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الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من عالانا/ا 








الفهرس ا 0 
فقه الصادق عليه السلام لال 1 
اشارة 03ر5 
الجزء الأول 0 
اشارة 120 
[التمهيد] دز 233 
كتاب الطهارة م ا وت ارا 11 
اشارة 000 
الباب الاول: فى المياه: ا ا ا اا ل 
اشارة 0000 

[الماء المطلق] محاكل واطتا اوه ارا لوه العا اك وه والظوة الجاو !لطا اللا 1ك لما ل لاطا ار ا بماك للا م اا بلي جا عر ل لل وماد ل 1011 

اشارة م ا 

الماء الجارى ب لد مقاط اد كا تايا + لاد بارع را لطي ل راع لس نا + الاح ار ما لان اق ا ا ا لاد اصن نا ااا تييع ل ان دق ل ال 1 106 

اشارة 0 

[الاول: إذا شك فى ان له مادة؛ و كان قلينًا] 00 

الفرع الثانى: لو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر جاسم سدع دس مم سا م دس د دس م دسم م مسد م دس لم عد ل م دسم سيت ل مسد د ما قا 1 ل 2 0 1131 

الفرع الثالث: يعتبر فى المادة الدوام 0000000000اا 00000 

الفرع الرابع: الراكد المتصل بالجارى كالجارى اد م اا سا ا اا اا ا ا ا ا ا ااا ا ااا 18 

الفرع الخامس: العيون التى تنبع فى زمان 00 ا ا 0 

الماء المتغير 00 

اشارة ار ري 1 

ما يعتبر فى النجاسة 000007 ااا ااا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


الاول: ان يكون التغير بملاقاة النجاسة ل ل ا ل الا ا م ف ادع كد 2 دعا 


الثانى: ان يكون التغير باوصاف النجاسة دون المتنجس اذ جاه ب باديه بو ل شنا م اباك ل د جلاب باب بف شنا تاباتع 


الثالث: ان يكون التغير حسياً لم0 








قود أذ ٠‏ الاناء ذ 1 29 فأضابه ل ل ل الل 
السادس: إذا كان الاناء نجسا بولوغ الكلب فاصابه | 

ماء الحمام ا ا ا 0 2 2 5 2 د د 2 د ا د 2د 2 د 22221 

اشارة ل ا 22 ا ا ا 9ب 20 

تقوى السافل بالعالى ا ا و يك 


الماء الراكد ل ا ا 0 


الثانى: الاناء المملوء ا 0 


الثالث: اذا ترشح المطر بعد الوقوع على مكان ا 00« 


الرابع: إذا وقع على عين النجس فترشح منها ا ا 


الخامس: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه معام ع ع ماع م ع اماع اع ا لاا عا ا اا ا ا ا ساس 


صفحة ؟ من عالانا /ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لا من عالانا/ا 








[الماء الكر] مق ل ا ب ب ا يا اق م ا م وض يطوق ف حيط لوم د ا ف عد بق لو ا 101/1 
اشارة مع 2 عون ع دده ون و ل تناع 5 لو م لو اتوي لس ود ودر د ع د و و جه د مد بد د و عد ب 7 117 
مساحة الكر ار ا 1 
فروع 1 

[مقدار الرطل العراقى] عن وناب باو اليو الما لا 1 ال وا ب وا واوا جود 0 
[الماء المشكوك كريته] +313 نظ زنج جد يكن لوزن إرذ زط اج نلق لذن 1 2 ن ل 12 21 لل لز 5 3ج تلت أ لالظ 1ت اعد طكل ت 211 ا غطة 1111/61 
مشكوك الكرية مع سبق القلة ابسو ايف تاد اج ليود بامسطاء معنا مالا سم تا د مانا امع تاه ااا ادي تاماقالا علد ا ل لد 0111 
حدوث الكريةٌ و الملاقاة فى آن واحد نه قنز نشد 52 ةذ 3ش ل ان تن ا 1ن 1ن 1 511 :1 211 :قات اد 111/1 
ألو وقعت النجاسة فى ماءين لم يعلم ايهما كرأ ان 
|اذا وقعت النجاسة فى ماءين احدهما كان نجسا من قبل] 0 
[إذا وقعت النجاسة فى كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف] ب 12# 
المتمم كرا بطاهر أو نجس 2 1231130202 
اعتبار الامتزاج ا ا ا رن 
اشارة لانن 2ن بدن 3 نجة وطن زط ولط قن 2 1ن 7 لطت 20271 :32211 21 ان طنز طلا 1ن نت 11 الل لاط ان وا شن الت 1ن 22 2 1101 
المقام الاول: الماء المتنجس قابل للتطهير ممساي و ادي امصو افون دسم اماد اسع امن ناه ب ات سالا عات بالط عل ل و و 01016 
المقام الثانى: عدم اعتبار الامتزاج فى حصول التطهير ل لل ا ا 1 23323233 3 5خ وو لخ لتو اخ 731017 
المقام الثالث: فى اعتبار علو المطهر حون سواط اط اا نان لاد لات 1و بل 2 قال ساق الا لبوا افو لي ا 101017 
المقام الرابع: اعتبار الدفعة ا ا ام ا صا ا 1 
المقام الخامس: اعتبار الكرية فى المطهر ا ان 

الماء القليل لم ا ص ل ا مسا ا ل 1 ييا لط بي ا ةل ا 0 
اشارة 02 06060202020ا6ا6ااااااااا اام ا يري 
لا فرق فى تنجس القليل بالملاقاة بين النجاسات ديدع دسا فعا دوا وي ل م ا م ع ع فص اع ل 1011 
لا فرق فى تنجس القليل بين ان يكون وارداً على النجاسة أو موروداً المت ا ا 1 


ان القليل النجس يطهر بالقاء كر دفعة عليه 151 11111 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


اشارة ا 0 
الماء المشكوك نجاسته طاهر 00 
أحكم الماء المشكوك اباحته] 52*62 
إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصور ده 
لو اشتبه مضاف فى محصور 252000 
إذا لم يكن عنده إلا ماء شك فى اطلاقه اا 


إذا علم اجمانًا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف 


لو اريق احد المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية ارم ع ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


انحصار الماء فى المشتبهين ا ص م تن مد ةمدي 


إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو لا ل سس م ع 
اذا كان عنده ماءان توضأ باحدهما أثم علم أن احدهما نجس] 0 


إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان سيفب 


الماء المستعمل فى الاستنجاء تنلل ل د تت ل لقن 1 ون لل 1ن 1 لت لحن ا 2 52121 211 211 
اشارة ا 000 
[المقام] الاول: فى ماء الاستنجاء: 6 ا ا 00000 
المقام الثانى: فى المستعمل فى رفع الخبث- غير ماء الاستنجاء ا 0 
فروع ام اح م صر لاع ووو ماروا واد 

اشارة 0 
لا إشكال فى القطرات التى تقع فى الاناء عند الغسل دم ساد دا دم ديا م عع حم قد ده سح سي ل 
شرائط طهارة ماء الاستنجاء 347+ ظطظ1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


00 عدم تغيره فى احد الاوصاف الثلاثة‎ )١( 


(؟) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج متو اموت مسدب ومسب سكس 


إذا خرج مع الغائط دود أو جزء غير منهضم تي ا ل ا 
إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى اا ا اا ااا ا ااا ااا ا ااا 


إذا شك فى ماء انه غسالةٌ الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات “0 0 10 2520707010 


إذا اغتسل فى كر كخزانة الحمام, أو استنجى فيه 0 


و الرابع [النوم] ا 00 


[الخامس: الاغماء و السكر و الجنون] ا 0 


[السادس] الاستحاضة القليلة الدم ا ل ا 


صفحة ٠١‏ من عالانا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 0 *ط*#غ32 
أعدم الفرق بين عورة المسلم و الكافر] المسس حو عد وجو و مد جد سدم دعوم سردت 
أحرمة النظر إلى عورة الغير فى المرآة أو الماء الصافى] ل 
[وجوب الستر لو شك فى وجود الناظر أو كونه محترماً] 0 2# 
ما شك فى حرمة النظر إليه مات ما اا ا 


أحكم اشتباه القبلة بين تمام الجهات] باج و ور وجا ب و ووو ا اموا ااي رف ومو 


أجواز اقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبنًا أو مستدبراً] 8 


صفحةً ١١‏ من عال/انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١‏ من عالانا/ا 


و الجمع بين الاحجار و الماء ا ا اا ا 
مكروهات التخلى ل لض ا و م مو موي51 
[الجلوس فى بعض المواضع] لي ل ا ل م ل اي 1 
[استقبال الشمس و القمر] ل 1 
[البول فى الارض الصلبة و مواطن الهوام و الماءأ م ل ااا و 15111 
[الاكل و الشرب] انط ننه ونج 12ت اذ 2 16د نل نخن تند دشنت قن ان خالا ل ان ن نان ل لا ناث تل لان طن 2 2 :لال للا د قط نل ان 211 2 211/1002 
و السواك حو لان اح ال بال اجر ادا تلط ولتي ددرا ل أل ته لع لد اج اه اناد لج جه لط له د مركا ل د مس1 01 61/11 
[الكلام] ا ا ا 
[الاستنجاء باليمين و باليسار و فيها خاتم عليه اسماء المقدسة] 0ن 
فى الاستنجاء 250921243 213522 د وك إن جطج نن كنج لطن نع 1ت زان لالجا لا لط اذ ترا 1ن ل 1 ان 2 1ن 11311 1 211 2 :لق 2 1 ق21 011132 
اشارة ااا ‏ ا ااا ااي 000 0 ا 
الاستنجاء من الغائط 21 دقن منت 1 تن نف 233 :6ن 2 2 لشن نل 5 21 6ن 3 1ن 255 42503 2 203 3 21 1ن انرشن ل 111 تلد لت الل ال 811/21 
اجزاء الاحجار و نحوها مع عدم التعدى ل 5 
تنبيهات 3222 ةجدة 252225352232 د22 22232 52 دقن ة نط و طء فطع :اطع نط ون ع شط شه شه 253:24 244 :51/2223 
اكفاية كل قالع للنجاسة عدا ما استثنى] م حي ام ا لدم الوا السلا مما اج تاد ا ا ا 61 
لا يعتبر فى الغسل التعدد. بل حده النقاء 1ببببببببببكبد++--------- ‏ 22# 
[اعتبار الطهارة فى الاحجارأ ا ا اين 
عدم اعتبار زوال الاثر 0 
وجوب غسل ما ظهر من مخرج الغائط دون باطنها] ا ا ا 000 رن 
أكيفيةُ امرار الاحجار على موضع النجاسة] جا سي ا ا يي بوي ولق 1 قي عب لب ا ل ا ب وي 51112 
الاستنجاء بالعظم و الروث ا إن 

لو شك فى الاستنجاء مدع تدم اد عرد دده د عصييه مد دير مادم تدصه داس مداع ذا اد م بيده داب د ميا اه د مد ا م ا 711 
أعدم وجوب الدلك باليد] ا رن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


هل تباح بكل وضوء جميع الغايات المشروطة به مود مهمد موده وده وله مدمماك موده دود د #واديوه 


أعدم قصد الموجب فى الوضوء] 0 


صفحة ناا من عز/انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاا من عالانا/ا 


وجوب الابتداء بالاعلى ال 
عدم وجوب التخليل مو وس ويه سوام وده ادم وا رود مودو اا صر وه وراد ارال ما لا وناك ادقه نم وس ده ا 1511 
عدم لزوم غسل البواطن 079696964946060 الك جح جةجةن:__ 4 ااا 
[البشرة المحاطة بالشعر لا يجزى غسلها عن غسل الشعرأ 7 
[إذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته] ا ا ا ان 
الشى فى وجود الحاجب 1 
|الثالث] غسل اليدين 1 
اشارة دبب1ب1ب 1010131‏ ا و0 
الزوم الغسل من المرفقين إلى اطراف الاصابع] و ل ب ا 1 
وجوب غسل المرفق الا ل ل ا ا ا ا ات ا ااا ل الع رن 
فى غسل ما بقى إذا قطع بعض اليد اا ال 000000 0 00 
أوجوب غسل الشعر النابت فيما دون المرفق] ا ا ا دن 
لزوم غسل اليد الزائدة الم 
الوضوء الارتماسى ا 1 0 
أحكم ما لو شك فى شىء انه من الظاهر أو من الباطن] 0 000 
[الرابع] مسح الرأس 3:5 3125 ف لوه 13و قلطن قطنو اف نط1 1ن قد لقطة جك انق نت 2 1 ل وان 11 لد لو نل ا 1 شال اط ون 
اشارة حي ا ات ص ص ص قاض تشم مضشضشئمض2 3 تمضو مات #عادض راشم مم كعات مامكا ساد دياه ف ةع 8 10 
[الواجب هو مسح بعض الرأس لا تمامه] ا 000 
اختصاص المسح بمقدم الرأس ا 0 لين 
لزوم كون المسح بنداوة الوضوء 00 الزن 
اشارة ل ا ار ا ا 8 
لزوم كون المسح بنداوة اليد أّري44 4 6562646222تئ6464670]605_06060ر757676464646ر7ر7ر7ر070707ا0ارار0اراا 0000000 
جواز المسح على الشعر الاو كيد لد كرو ل كه اممو ال للا ا ا ا اي ا ا با ا 11 


الزوم كون المسح باليد و الاقوى تعين كونه بالكف] ل 0 رون 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلا لا ا ص سا تر ا 


|الخامس] مسح الرجلين كاه دسو يد سوم ددم دو و اس سد نووم دده عبد عرداتد 


[المورد الاول: فى حده طولا] 0 
المورد الثانى: فى بيان حده عرضاً دقن تسا اسان كد نا أمقو ساد ددطة البنه لسو ند لاه جتن 


كفاية مسح القدمين منكوساً 0 


المسح على الحائل عند الضرورة دن تكت روب لجو لت اك الات لاا !ان اا ا 1 
جواز التقية مع المندوحة ا ا 0 
لو ترك التقية و مسح على بشرة الرجلين 0 ا ا 00 
أحكم ما لو اخر الوضوء يضطر إلى المسح على الحائل] مر 
وال الشيب المسوغ ا 0 
[السادس] وجوب الترتيب فى الوضوء ا 0007 


[السابع] وجوب الموالاة و بيان المراد منها 00 57ظ22 


بقية واجبات الوضوء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


صفحة 10 من عال/اا/ا 


الفهرس 


وا 


وا 


الحادى عشر: ان يكون الوضوء بجميع غرفاته 


الثانى عشر: ان يفتح عينيه حال غسل الوجه 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(؟) ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من اوانى الذهب أو الفضة ا 


(0) ان لا يكون الماء مستعملًا فى رفع الخبث و الحدث سجاه جا وعم و و 0 


() ان يكون الماء مباحاً ا 





لثانى: وضع الاناء على اليمين خا جحي مقا عومش ون جد جاسية أية سعد يط سه ال سق 


لثالث: الاغتراف بها 1100 1 ازاز #ا از 2# ذز2ذ ذ ز 0 


صفحة ؟١‏ من عز/انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١/‏ من عالانا/ا 


الثالث عشر: ان يغسل بصب الماء مع امرار اليد على مواضع الغسل 100 1 1 1 1 1071# 

ما يكره فى الوضوء ا يض شت ا و اي صا وس و ا 10 
[التمندل] اي بصي شيش سي يا ا قت ا ف م 8 

و الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة ل يم 
[الوضوء بالمياه المكروهة] 00000 0 1 0 0 100000[ 
[ايقاعه فى المسجد من حدث البول و الغائط] 000 
احكام الوضوء سو حي اا قد روم له وس تامو كن وداه م الجا احطة الت نه اجكه لسدية تن جه مق امج اريك ا عد م1 1 ود 59 
[عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث] وا 0 

لو تيقن الحدث و شك فى الطهارة ل ص ا ا م ااه مر اي اع ا ا بها ا 051 
الشى فى اثناء الوضوء :52252 تن 1 نمث 2:2 شت 22:21 2 :255223 :2 نت 2 1 
اشارة لمي ا لي و عو ا مي ار ل م وه لو اط ا سي ا ا سا لص اتات ا ل ار ل ا ل ا 17 8 
الشاك المأمور بالوضوء لو نسى وصلى بدونه 5 

لو توضأ للتجديد ثم علم ببطلان احد الوضوءين #000000ط00707070ا0ااا000 

إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما 5-5 2123 

إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل عاجوا ام كا لطاب اسه ااام ايك حلا امنا د عاستا ال اس 1 مرت ل 1 ولد 1 

لو شك فى الوضوء لاحتمال الاخلال العمدى 21323 

آلا اعتبار بشك كثير الشك فى الوضوء] ي ‏ ضي يي الية م في 
وجوب ايصال الماء تحت الجبيرة م ا ا ا 01000000000 
اشارة لدبب 0000000 


إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة فر ا اا وي 1 00 


هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 18 من عالانا/ا 


حكم الشاك فى البرء م ل ا 0141 

عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم ل ل يي لض يمي مد وقااة 

حكم دائم الحدث ف ان 

اشارة لل ل س2 شي ل ا ا ا 1ه 

[المقام] الاول: فى المبطون ا ا الع الور و 1 مالا وات ااا لزيا د ابورا ب ل روا اوطح د ا و ]1لا 

المقام الثانى: فى المسلوس: ند ان ب انوكت ذبة انون وبا حجن اود نط 1ب دوذ اا قط 1ج اعد كت اد ا دي 011 

الباب الثالث فى الغسل لامجا ا واي لال ول لالت لا ارو اعد را ا م ال ادا ل ال ا لاه اس املد اد الج وك د ع و در 09101 
اشارة 2غ نع ع خخ :د 32م 5ج عون 3د جود ءَجْعْدِدِ ةع ءوده 2233 دكن ء 22522553 2533:5532 353 5ن 5ِاء 825333 535455335ه 252-25335536 وه 0117 
الفصل الاول فى الجنابة ا و ات ا ا لاا ا م 001011 
اشارة ددج 2خْخ5ٍ3332د 52322533 532 225525522248022 5331553 :2235225222555 :53522-25352223 232425362222 55352535 :322222 22ت 011 
أموجباته] ما ماين لم د اطي لالع اام لد عع ل ع اد انا للا ا لا جد وال لاوا ل اك بات ل احا ااا خا الاج د تع ا اك ات اا أ 116ل 
اشارة خخ جود 252 3ِدْعجَءَدَمَعْود غود 32غْةٍهِةِةِعٍْ32 555-53352255 222332-5522خ 253333535 25خ 55ة :2ع 3534 53خ :23 هد 0117 

انزال الماء الدافق اتطواتك اناوه او ا لله انط الك توه لفرت اكت لج ابا لوبت الال راطا ا يلط و اا نا لاو اد جب الالو 111 

اشارة 352335223 2ن 5532 وخ 53ْؤة 5522323 26ذؤة 2 552332ؤٍغْ 555532225522232 5ؤِوَة 2552242 252 5352:2553 2222344 2ك 01 

إذا كان الخارج قليلا اعد د ماده طتطو د لواح تاد مط امو وديا مانا ااانا دول تك لاطا كاد كه وططاناء اح تاك اططا لاك دود تاد وكام علطم قطن كك 0117 

أعدم الفرق بين مقارنته الشهوة و الدفق و الفتور و عدمها] 3255351 لل 3 تون 132 2 25 للد 2 5 1ن ل تت 20 د 221 21 1 01 

أعدم الفرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره] الات الات ااا ار ل 0117 

خروج المنى من المرأة يوجب جنابتها اجا ااا ا ا ا ااا ا ااا ااا اا ا اا ااا 16ل 

امارات المنى ا 0 

الجماع موجب للجنابة ما صا اي شي ل تش اس مس ياس قم عله لصصية ل المي ‏ الي طس ع /1 017 

اشارة حي لش سئي ا ئش 6ش 2222م اوت تت تيت ماد ل دمع جات نافة لوا ناما ف ناماع م 8117 

الوطء فى دبر الرجل يوجب الغسل 9- ب 2000 

وطء البهيمة لا يوجب الغسل؟ الك ا را اام اا ا 1ه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


إذا خرج المنى بصورة الدم ام دامس لاما د لايد ل اس ادي عا اي عات وده اتات رع عات ا ات ل ايت 


أمن قطعت حشفته يجنب بادخال مقدارها] ا 00 9587 غ#ظ2 


[الثانى] لزوم استيعاب الجسد 1[1115[ذ1[1[1[1ز1[1[ز1[1[ 1[ 1111111 1[ ز 5 2*2 


[الثالث] وجوب التخليل 0 


أجواز غسل كل عضو من اعضائه الثلاثة بنحو الارتماس] مدرو سه ص ب ال ب 


الزوم غسل الرقبة مع الرأس] ا ا ما اا ا اا ااا ا ااا ااا 


صفحة 19 من ع1 /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من عا/انا/ا 


أهل يجوز الاغتسال فى المستعمل فى الحدث الاكبر بالارتماس؟] ا 1ن 
الشك فى الغسل يس لض ل تيه موي م013 
مستحبات غسل الجنابة بدك ل ا او اد ل لاسا د لاد لاد ا 1 ار عات جو ال عا ا ل ار عو ا ا جك د لك لوك رك لك |30 
اشارة م ص ا را ات رار ا را را كر لك ست للك ا و م 522 هه 
احدها الاستبراء بالبول 07 د 
الثانى: غسل اليدين ثلاثاً 1111198 و0 
والثالث: المضمضة و الاستنشاق لحي اي ض ص ا ا ات تال متم اتاج ناته نايتا ادتاه وداكاء لدااتا امام ةكعو 1ع عأد نعف 0877 
و الرابع: كون الغسل بصاع وتو اجاج ل اجن نز نيان ةزب نيا ا زا ةطنج ةا شط لط تل ل ات 011 
و الخامس: تخليل ما يصل إليه الماء كد كنوع المي لطم ١‏ لباك اللاي ف اطبا ااا ل الا لما حك ا لالت ا ع ا ا سا 11 010ل 
السادس: الدعاء بالمأثور ا 
آما يحرم على الجنب] اجا ء سه الاج ديد مكمه سعد الي + لجنا لئاط بد در ١‏ اناد + لا ده ا اباط + < دد رم طب ازا رجات و عا 7 للا 1 1 6 فاق 
اشارة ا 0 
)١(‏ قراءة سور العزائم لل م ارا ا زمه 
(؟) حرمة مس المصحف 10000000( 
(؟) حرمة اللبث فى المساجد ولصو ل ا اا لس اما ا اص اي ا اا ا م 1 د ع 041 
اشارة دواع دع د25 33ع 23-5235-3522 - ةن ودعو هوكم دن 532-252 د وتكه- 2كذة ون عع 2222 2خ 21 :ةو دتؤمء تنم 3غدع 2 2ويعه 681 
المشاهد المشرفة م مي ة2ة2ة2ة2 2 12 12 ذ 1 1 1 1ز 1 1 1 |1ذ1ز1 1 1ذ1زذ1ذ[ذ[ز1ز[ز1ذز1ز1ذ[زذ[ز1ز1ذ1[1ذ[ز1[ذ1[1[ذ1ذ[1[1[ز1[ذ1[1ز1[ز[ز1[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[زذ[ز[ذ[ [ذ[ [ [ز ز[ 00 
حكم المسجدين ددبي كعيي د امسو دصري د مجدي د دس ع عدي دعبلا وما و اتاد وت ده لالجلا م دنع و مواد د سد يلاد م ريد ا اليد دا مج لل جا 0 
[؟- وضع شىء فى المساجد] ل ا ا د ا ا ا م بز اك ا ا ما ا مر اا ا لم ا 0 
اشارة صفح تس د مس مع لم دسا د ساب ادمدي كد ل دسجي لماي د م ع دف ا ا اد كا ل د لح دق 16 قوع د مد د رافق عنم تمي د الج الوا فيه 09214 
من اجنب فى احد المسجدين يتيمم للخروج ذا ااا ا اير 
ادخال الجنب فى المسجد المي م م ا م ل ل من 
أعدم صحة استئجار الجنب لدخول المسجد و نحو ذلى] ار 


التيمم لدخول المسجد 000000000000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الا من عالانا/ا 


لا حاجة إلى الوضوء 22099 ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2 2 2 2 2 1ٍ]12ٍ2ٍ2ٍ0000000020202ا0ا0اااا 2300 
حصول امتثال جميع الاغسال لو نوى واحداً منها اللككلةاككامجج ااا 


لو نوى غير غسل الجنابة 00 232300 


[مورد النصوص هو البلل المشتبه] ااا ااا ااا 
أعدم الفرق بين ما لو كان الاشتباه بعد الفحص أو قبله] 00000 ه23 
آلو استبرأ بالخرطات و اغتسل ثم خرجت الرطوبة المشتبهة] ل ل ب 


[البلل المشتبه الخارج من المرأة لا حكم له] ا 000 #ك3ظ23 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من عالان/ا 


الجزء الثانى ا ئ ‏ اة 
اشارة مد الك تبات اانا ااا ا اا لا احا اانا احا ااا اا ابا احا ا ااا اا ااا ااا اا ا لاا ااا ا اا 1 ل 
اتتمة كتاب الطهارة] ا 011 
آتتمة الباب الثالث فى الغسل] ل ار صر م ره 
الفصل الثانى فى الحيض 0007 

اشارة طونج اع نعط بد 3232 ف 213 آنا ن رطان ل نيط حت ناا كاذ د تايان نونظ < ثلأناد ونا طهر 32 لان تل حت الاح ان نطة :ان دن لاطا تان د تل فطش د جتان 211 لد لعز هه 8111 

شرائط الحيض ماع ا ل 1 با ص ل لا ال را اح الا صو ا ع صا كا ا 811 

[مسائل] 0 

اشارة بم لتنا لزاع اطاط لو عع لايع حكن وم الجا دكت د زات ج القن خف نالا لاما دا 7 الات جل اتاج الا وك ا الل جا ب لم عا ع 8/616 

آما تراه بعد اليأس ليس بحيض] 6 00 

أما تراه قبل البلوغ لا يحكم عليه بالحيضية] 000 

منتهى الحيض فى القرشية و النبطية 1 1 11لا ل ا 1 اا ول و ا ا ةد 2 كارن 

الشى فى القرشية ا ا ع ا ل 1111111000 10101111111 

الشك فى البلوغ إن أ لذن 1ت 18121 121 ةذ نخد وكنن ل :1ن لنت أ نط2 :نا ش نيزن لاون ند لذ 1 تنو شن لال اط أ ا 1 ققش2 2 1ر0 

اشتباه الحيض بالاستحاضة 0 

اشتباه دم الحيض بدم العذرة رك قارة 

اشتباه دم الحيض بدم القرحة ا ات لش عا ل وات ل ساق لا اما ا ات ا 04:10 

أقل الحيض و أكثره سا م ا ل تا ا 218 

اشارة لمي ا بش ص ضرت لا ابوت اي زات مُيوشش 2252 عبتت ات اتام تا امم ورامياة د يااة عدي ام ا عط ا تامف 85:15 

فى اعتبار التوالى فى ثلاثة الحيض ان 

اشارة ئش مضي تش مس تش :ش:(ح ولععجددْ بإ ير ب را ميرت ست اس رص رق ا لح لان عات تح شاك .48 0 

حجية مراسيل يونس ل اد 

اعتبار الاستمرار 1ن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نانا من عالانا/ا 


قاعدة الامكان اا و لي م عم ع اقم ونا لف لا جه امم مو ات وك اسك روم قاد عو عت لق ل عا اا 10 ديه مويه عد ده د و 2110 
دليل القاعدة حا ام لاا الم الام عالطا ارا ل فو حر اكات ل د رعو امي ارق ماد كو مط ام ف ادقن مامحو ف ومن فد لاطت د داك كيك 1 ول 28 
بيان المراد بالامكان ل 7 
ما به تتحقق العادة اللو ال و كا وات ل ات ع د طول واكم وي ا ااا لاد ال ةد ايك اتاد الوك انان اموا ا ل ل د 1 2101 
العادة الوقتية 2 1 1 2 ١‏ 2 222225 ل 2 221 022 26 1 2 
العادة المركبة 0 2 
ما به تزول العادة ا م 
عصول الغادة بالعمييو ل ل ا 7 
حكن بداعية العادنة | لوفكية ا ا 
حكم المبتدثة ممم م مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مه سمه ممه ممه مه ممه له مه سمه ممه مه ممه مه سمه مه عم م مه سمه ممه مه ممه لم م له مم سمس لم ل ل عم عمد [ كام 
فروع ككة :522:3 مه ةذ نود 2333م 32233 23 33خْ2ه23غ 5353:5532 ةذ 251353352352333 34:35 323453352 :5ه 2:232- 217125223 


اشارة 5222 332322 2332-2252 22222 ع5 عن 4 ةن كت 2غ 22خ نه :2 نع 4ه اطع ؤ شم 22233 22124 2ن 2 2116 
وجوب الاستبراء دده لحان لاك لاوطو + لطا نالهك بطح ودوك اناك اانا دواد كك د طنامادد و كاه دولا تحنو ددناء دم تلد ومع نع مكدع 0 217 
كيفية الاستبراء *[ أ 
الاستظهار ع شوش سثشْشمضشض6ئ2ش2 2ص هس صسهض2.2ز0كظجدتل#لاتتسش مضسش سس تامام دا مم مضع ام ا ف لكام 
مقدار الاستظهار لي 00 رززرىم 
حكم تجاوز الدم العشرة ا ااا ا ا اا اا ا ا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا 30736 


الرجوع إلى التمييز ل ل ا 70 


شروط الرجوع إلى التمييز ااا اا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ل 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


عدم قصور الدم الضعيف أعن أقل الطهر] لوطي يا يا ألما الي ل 6 نما الوا ل على ل لض ا 


الرجوع إلى الاقران ا 0 


الرجوع إلى الروايات مع 


يعتبر اجتماع صفات الحيض لاد كاد واندوةة وكالوه ودوك ذككو ذ مندوا دك ونان طلا ءاد ليان لديا وطن الاج 


فصل فى أحكام الحائض 200 


[الثانى: حرمة قراءة العزائم] 5 


الثالث: أحرمة] (مس كتابة القرآن) ا 0000 


الرابع: أحرمة وطء الحائض] ا 


الاستمتاع بما بين السرة و الركبة 25*00 


حكم وطء الحائض لو اشتبه الحال ا 0 


[الخامس] جواز الوطء قبل الغسل بعد انقطاع الدم 000 


صفحة عانا من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


كفارة وطء الأمة ل 
[عدم الكفارة على المرأة] 0 
شرائط وجوب الكفارة رءد “100 1 1 131#أ231#313# 
من اتى الحائض فى دبرهاء فهل يجب عليه الكفارة ام لا؟ 0 
إذا وطء المرأة الميتة فهل عليه كفارة أم لا؟ 0 ا 00 


جواز اعطاء قيمة الدينار 0 


|الثامن] ارتفاع الحدث مع الحيض 00 


[التاسع] طواف الحائض باطل 000 


صفحةً ١0‏ من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟لا من عالانا/ا 


العاشر: [أعدم صحة اعتكافها] لل 211 
[الحادى عشر] بطلان طلاق الحائض لد وا اموا ساود در ارود امود وا وروا ابول اوت و لا امو موه ل م و ل 2/11 
[الثانى عشر:] لا يجب عليها قضاء الصلاةٌ الح يض ا ري تا ف ار وه ل اق لد ل اد ل رع 
اشارة ل ا الل ا ا 3 نج نم سيق اطي 3 قط نم بكرف لع لاسا اي عر 
الحيض بعد دخول وقت الصلاة 00000 
اشارة خسان 5 23221 نس دن 3 نزنت لما ء نط و نوك أن نيان إن طن ل نطق + نت 2ر1 1232 تلت :3ل نطو 2ن 2 نط2 أ للخ ترا ننجت 62313129231 2/60 
الحيض بعد ما يسع الصلاة الاضطرارية ا ا 10000و 

إذا لم تدرك شيئاً من الصلاة :9 2 


الاول: هل يعتبر تقديم الوضوء على الغسل م 


الثانى: هل الوضوء شرط فى صحة الغسل أو كماله [أو لما يشترط بالوضوء] ال ا ال ا 2 

[الخامس عشر] ما يكره للحائض و يستحب لها 1017 1 |[ ا 0 20000 
السادس عشر: [يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة] صا و ل ل ا ا ا 2 
الفصل الثالث فى الاستحاضة ا بب000 0 
اشارة ل ل ا ل يي 2 


اجتماع الحمل مع الحيض 8 ااا ااا 


أقسام الاستحاضة 1١1011‏ ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا 


الاستحاضة القليلة ل ا ا ا ل ل مك 


لا تكفى الاغسال عن الوضوء و9 “100100 2331100 


أغسل المستحاضة كغسل الحائض و الجنب] 20 


أإذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة] ا 0 


صفحةً لاا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8لا من عالانا/ا 


الطفل الخارج متدرجاً ا ا 0 
الدم المستمر إلى شهر أو أزيد ا 00 
إذا انقطع دمها على العاشر أو قبلها ”2# 


الدم المنفصل عن الولادة 0 


|اختصاص هذا الحكم بالمسلم] سيد سس دعب دعسن سطع سدع اناه مسد عالطا سد عو عع اد ع ا 
أوجوب التوجيه إلى القبلة] لح تش ب 
أسقوط التوجيه بالموت] الا ل اف 


[حكم ما لو اشتبهت القبلة و لم يمكن تحصيل العلم بها] ا م ا 


آداب الاحتضار ااا ااا 00000 


الفهرس 


امتناع الولى عن المباشرة و الاذن 
آلا ولاية للصغير و المجنون و نحوهما] 
لو اوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولى 


المقام الاول: فى من يجب تغسيله] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 








الثانى: تلقينه كلمات الفرج م 0 
الثالث: تلقينه الدعاء بالمأثور الع م عون واي 
الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع ا 0 
الخامس: أقراءة السور و الآبات المأثورة] 2300 


صفحة ١9‏ من عز/انا/ا 
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إذا تم للسقط اربعة اشهر لل ل ف ا 1/2/1 
المقام الثانى فى الغاسل يض ا تي اي عاج ا او تاوي لااا 1 1/1/1 
: [اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت] 00 ا 0 
إذا انحصر المماثل فى الكتابى 0 1000 
تغسيل الخنثى المشكل اع ا وو ال ود بوكو 6 1 باب امروبالا با زرا كروي ابل وار و ااال عدر ا 1/1/1 
عدم اعتبار المماثلة فى الصبى و الصبية ون اا نوك د لات 1 ج31 111 ا 1ت ا 2 11 13 1ن 1 ال ماك لت 1د انان لز اا 
الزوج و الزوجة يغسل كل منهما الآخر 117773738799464 10110111 1 
اشارة ظ “1 1212212 

لا يعتبر كون الغسل من وراء الثياب ل ل ا ا ا ما 71/1 
تغسيل المحارم بعضهم بعضا كدن دن دكن ندج ون دكن :ل دننن ن نهذ لطت لانن مث لالط الك نال نات طن نط 1 ل ا ل طن 4 نان ل 1ت ان اش 321 د 151 1/1/6 
تغسيل المولى امته ساد وي و دي دوي اديه قط حا اد وبا دوعا ما لاج الام لمات ب ل ا فط و اك انط اال لص 1 1 1/101 
المقام الثالث: فى كيفية التغسيل 1212-9 
اشارة ا 0 
اكفاية الارتماس فى الاغسال الثلاثة] أ ت وطن ن دكين لنت نز نات أت طلاة :فزن ذ تلط تنلات أن نلا نان نف :ل لان 1 مات ل تالت نشت اجا 2 11 3 أ 21 23 36 03 11/1 
أفى وجوب الوضوء مع الغسل قبله او بعده خلاف] تاسيف اسوك سس سوط ا لوو اج لت لو فج ص لك و 1/7 
تجب ازالة النجاسة قبل الغسل ا 000 
مقدار السدر و الكافور وملام طق اك الب جا عرد اد او ار دراط ب ناح لمات ل امكو بار را 1ع بصا لقص ا ا تاق ل د با لاف لي 1/1 
تعذر السدر و الكافور دسي ملسي عدي معد جد دصري مل سسي ةا مسد ماد جو ارده مدع و ققد مي لع سا م مما ا ا 1 
إذا كان الماء بمقدار غسل واحد لاحك جد دكد امعد لاد كت ١ن‏ كلا الكت عه ماك كلع دك ورشطياة لاه للك عتدسلة حلام عدا لافطا عدا دنا اده لا ا اا ا 1 11 
تعذر الماء 1 
المقام الرابع فى شروط الغسل لعي ص ا يي ص ص دواو ف ع ا 1/017 
اشارة اسل جد ماع سدس وه مامكا المح اسع عاج عل ادع لاع حرو دا ار ل ا ا د ماد ا ا 11 
احدها النية ا 0 إن 
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الثالث: طهارة الماء 39 7101000[#[000000001ااااي 0000000000000 
الرابع: اباحة الماء و ظرفه و مصب الماء تسو ودب مدو تمجه مودو م وس عرد اموت وام وم مده مد سم 1/ 1/110 
المقام الخامس: فى بيان آداب الغسل حي م يي ا ل م ا ا ا 
المقام السادس فى المكروهات وبا 0 
[المبحث الثالث: فى التكفين الل ل ا ا ل اا 
اشارة اا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا 2 1/9/8 

لو لم يوجد إلا ثوب واحد اه ما عا ماع محا ااا اا ا ا ما اا اا ا ااا ا ااا 1302 + أ 
أهل يعتبر فى كل ثوب ان يكون ساترا لجميع ما تحته؟] 0 


اعتبار طهارة الاثواب ا 00 


أعدم جواز التكفين بالمغصوب] اه ا د 01 


التكفين فى حال الاضطرار 0010000 1 212111311 
التحنيط ا ا 1211101 
اشارة 2330 
أوجوب مسح الكافور على بدن الميت] جا م ما ا ما ا ا اا ا ااا اا ا اا ا ا ااا ا اا اا ا ااا ل ا 


[اعتبار كونه بالمسح] السو لسو ص م م ا ل 1 


[انحصار الواجب بتحنيط المساجد] 00 


[اعتبار كون التحنيط قبل التكفين] ا ا ا 0 


اقل ما يجزى من الكافور مض ا ا وةئ توت ا 2 عا اد ا ف اند ا 172 13 
مستحبات الكفن معو كمس اعمال سمرت مسد ل دضاده حصا د د كود مخماسس د دم سام م معاد مم دد اد م داعا دع دالسام م دسا بد م ماس اد م دس الم مح م مسد ممتي مسد ا ا 1 1 
اشارة ا ات ا ا شا لض لتر 2ْ266ش ‏ صم صم عتمم ا ماس مات ما سام ا السام ه154 43 
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خرقة لفخذيه ا تش ا لساك ا سا ف فو قرح وف لخ 112 
زيادة عمامة يعمم بها ا م 000000000 
ان يزاد للمرأة لفافة اخرى لثدييها م اك 
ان يزاد للمرأة ايضاً نمطاً ب[ [ [ [ 000000 
ان تعوض للمرأة عن العمامة بقناع 0000000 
التكفين بالقطن ناا اا اا ااا حا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا 11 
تطييبه بالذريرة ا ا اا اا 0 
ان يجعل معه جريدتان ا لح ل لح ا تت ا ل ا 1 نا 
ان يكتب على اللفافة و القميص و الازار و الجريدتين اسمه و انه يشهد الشهادتين دوجت ا ارمس جا اط الو اف م ا 1171 
ان يكون الكافور ثلاثةُ عشر درهماً و ثلثا ا ا 0 
أمكروهات الكفن] ا 
[التكفين فى السواد] 1253121 :2 1 ات ل 2 21155311 از ا 1 3121211 2 ا لج 1ل نا 1 و2 تن ك0 1 
جعل الكافور فى سمعه و بصره ارخاس كوو ار م 1 لوال الل وار ااي ا او الوب مو ا وب 111 
تجمير الاكفان ةن ن زوك ون ةدو ن ‏ نذ ف نطاذ ون ل طن ذ لطت ل نطلا نت طن لان ان ل 1ن لان 1 لان ل لاز تت 1 11 2 قن 21111/21512112 
المبحث الرابع فى الصلاة عليه ا اا ا 0 
اشارة دود مدن نود لقعو نت دش انه ود تاقاط الطد لننة لون لل لون ان لل لزان كت 5 للال 5ن لا 5 ن لان ل قن 4ل م لنت 31 ان شت 21 2 4111-2222 
[القسم] الاول: من يصلى عليه م 
اشارة عقي دس سبكس مسمس ا دعيد د عسي دعي مسن مسقم م مستي تسرد م سدع اتاد م بعد مم سات مو ع مع لمم في لوال سا وس 111 
الصلاة على غير البالغ ل شي رضي ل ل ل م ا 
القسم الثانى فى المصلى ا 
اشارة ا ل لو لاا اك ار وات اد جلا ا وا ار اي ل ل اا ل وا ل 1 
اولى الناس به اولاهم بالميراث لل ص ل م 
تقدم الذكور على الاناث را 


أمن مت بالابوين اولى ممن مت بالابء و هو اولى ممن مت بالام] ل 1 
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الترتيب بين افراد طبقة واحدة م يا ل ل يي ا يه فض مي ل قم ا ا 173 
الزوج اولى بزوجته اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 
الهاشمى اولى من غيره المي ما ا اا ا اا ا ا لاا ااي ل ايا لاست لا عا اا ا عا ا لا ع اا ا ا ا ا 4611 
[الامام اولى من غيره] م2151 
[ثبوت الولاية لفرد لا ينافى وجوب الصلاة و غيرها على الكفاية] 00000 
هل يعتبر اذن الجميع إذا تعدد الاولياء ا ا 0 


القسم القالث: فى كيفيتها ص م 11 


اشارة 00000 

الصلاة على العارى عند ند لا لط ران لط و لاط بان لاط جا دا ا با بو اا او ا ا أ ا 18 
تكره الصلاة على الجنازة مرتين ا ل 1 1#1#1#121أ1 ااا 0 
الصلاة على الميت بعد الدفن ا 00 
الامام يقف عند وسط الرجل و صدر المرأة و ا 


[يجب فيها القيام] مال حدمت الس ل ماو المع لوكت جنم ل اكد جما ا ل لرما ار جام لات تسل ع وتمماة اااطاء دوا او ل لو ا ات لحن 1 
يستحب اتيان الصلاة جماعة ا ل ا م ل ا 1120 
[المبحث الخامس] فى الدفن 0 ا اا 
اشارة م ام 7دبدب00000000000 
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[المراد بالشهيد] يي ا على ب قاد 
اعتبار الموت فى المعركة 5*0 غ923 
[عدم الفرق بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأة و الحر و العبد] 0 


أعدم الفرق بين كون المقتول جنبا و غيره] اممجا ب اوشوده ب سوه كوه جا 


كفن الزوجة على زوجها ا ا ا ا 
شروط كون الكفن على الزوج م ا ا 6 
لو مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن احدهما ل 
كفن غير الزوجة من الاقارب ليس عليه ل لس يي ب ياب 
[فى الحاق مئونة التجهيز بالكفن] 00 


إذا كفنها الزوج فسرقه سارق 5 


المناط ف وجوب الغعسل برد تمام جسده م ل ا كس لامك ا ف ا ل ات 


هل المعتبر فى سقوط الغسل تمام الاغسال الثلاثة 0 


صفحة عانط من عزل/انال/ا 
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الغسل الاضطرارى لبي دسي لبج نمي ميد بعد مطديد جل ادم ل لام بده اه 


لا فرق فى الممسوس بين ما تحله الحياة و غيره اتسيف هي سوم ف اع سات بعد وميك ات بل ساموت نمه مام قد ات عد ساف ع اع سام كات با سامت 


مس الشهيد و المقتول بقصاص او حد مج ص ممه و د ل برا سا رو ونا وباي بوت 


وجوب غسل المس شرطى ل و عا و 


حكم الشكى فى المس الموجب للغسل 0 


إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمانًا ان احداهما من ميت الانسان 50000000 


لاو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة] 0 


صفحة هنا من عزل/انا/ا 
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اذا تحمل الضرر و توضأ 9000000 ظظ9 
اذا تيمم باعتقاد الضرر ا 0 
اشارة ا 00 

لو توضأ باعتقاد عدم الضرر دوا اط اياج د م بصعي شر نس قن د ا لد ادبا ا 

لو خاف العطش على نفسه او غيره ا ا 00 
[الثالث] عدم الوصلة إلى الماء 0 
اشارة ا 00 223 
آفيما لو منعه الزحام عن الخروج للوضوء] لت نج نتن تن لت ل ه21 12 5201 
الخوف من سبع او لص ببب00 0 009000909090 
اذا كان الماء فى بثرء و لم يكن معه دلو] 7777ب هط 
وجوب شراء الماء ا 0 
اشارة 00 
[المقام الاول: لو كان الشراء غير مضر بحاله] 0 
المقام الثانى: فيما اذا كان الشراء مضراً بحاله 00 50000000 
[الرابع] المزاحمة بالتكليف الآخر 0 
اشارة 39323322330 
تنبيهات 087 
[الخامس] ضيق الوقت ا ا 00 957075700 
اشارة ل ات بشت تس تت كا ويل م او ةم برو اا ا 

لو شك فى ضيق الوقت 00 
آلو كان قادرا على تحصيل الماء و لكن ضاق الوقت عنه] 0 
أمن كان وظيفته التيمم و لكن يتوضا] 0 
التيمم لاجل الضيق لا تباح به الغايات الأخر 0 


صفحة بن من عز/انا/ا 
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أهل يجوز التيمم للمستحبات الموقتة؟] يي ال 5 
ألو تيمم باعتقاد الضيق فبانت سعته بعد الصلاة] مد دس ومو وو سود و اخ ومو عرد مو جاده وه دن مدرد مد م مم وا واقة 
تتيمم فى بيان امور اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا 
أوجوب الطلب عند عدم الماءأ ل 
اشارة :7 2 


اشارة ةف 5333333353533 2333-3353-3331 335553 25 5023 3ن 5ن 53 5513 332 2522 552412212323653 2112233 نفد 51101 
[اكتفاء غلوهة سهم فى الارض ذات الاشجار] ا 0 


[اعتبار كون الفحص فى كل جهة من الجهات الاربع] نات دعن من للد لطن لحان د ل الات ل ات 11 1 2 222 911/12222310311 


[اشتراط احتمال وجود الماء فى لزوم الفحص] لو عاد + ممعي العام لاما لمانا د لوا اجا + لاك لاما بماك ب 1 90101 
آلو علم وجود الماء فوق المقدار وجب طلبه] 5 
الاستنابة فى الطلب ولع كذ أه وطوة د الود دوك كح ف مالالا الودالة ةقاي ةذ كطنناة لططانا انان الحا وا ال ا 3011 
الاكتفاء بالطلب قبل الوقت 1 د 
لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت مالم ما ا لد م اا مي ال ا و ما ا لصي اال اح ا ا ا 511 
اذا ترك الطلب فى سعة الوقت 1 تخ ند اناد انل للد ل 231 21 1 الل قا التو اح لق 511 
اذا طلب و صلى ثم تبتين وجود الماء 5 
اذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبن السعة 0 0000 
اراقةٌ الماء م 5 
أسقوط الطلب اذا خاف على نفسه من لص او سبع] 5 
آلو تمكن من مزج الماء الذى لا يكفيه بما لا يسلبه اطلاق الاسم] الى 
دوران الامر بين الطهارة المائية و ازالة النجاسة اح بسع اتاد مه عاد م تمع ماحد مدا و ا ا 51 


التيمم مع التمكن من استعمال الماء بنكو دود ان دود : دجت ا ف د نبك ولا دز حلاص بورع داءٌ دناه ناكد اوساة دانم ادسماة جنات ل عرسا ا عدا ا د ا 1 


الفصل الثانى فى بيان ما يصح التيمم به رن 
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اشارة ل ا اي عكر مع ماو نهر ماد عد ا 1 اا 
[المبحث] الاول: فى الحجر 2070 
المبحث الثانى: يجوز التيمم بأرض النورة و الجص قبل الاحراق ا ‏ لمة 
المبحث الثالث: فى الجص و النورة بعد الاحراق ا 0 


أعدم اختصاص الجواز بغبار الثوب و لبد السرج و عرف الدابة] ا 
أعدم اعتبار تقديم ما هو الاكثر غبارا] ا 00 
أكيفية التيمم بالطين] ا 00 


اشارة **5”1 
تتميم أفيما لو كان الشراء مستلزما لبذل مال معتد به] 0 
شروط ما يتيمم به 7200007 2 2 2 ز2 2 2 2 ز ز 2 12 1 1 ز120 ز 1 1[ 1 ااا ااام ا ااا 0 
اشارة عام اا ا وا ةكرع ده ارت وا ع قل قر نا حت لط رلك ا ب ا ا ا ا 


صفحة 86لا من عا/انا/ا 
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[الطهارة] 00 ا اما 5 
[الاباحة] ود ووه وود ع وطس مو رودم عمجم موو موس توه سي مووود م سوا مم دوي دسو ب صم ‏ /517 
فروع 2 د اسم شا م قا ا دان ا ا لساك د ا ل ا ل و ل عا ل لل ل م ع ري اك لاع و اوم ات و رم د لطا 3 د د و 50/1 
ألا فرق فى بطلان التيمم على التراب المغصوب بين صورتى العلم و العمد] مداع عدي اجم وو رسي سب صر ست 3511 
[اذا كان عنده ترابان احدهما نجس يتيمم بهما] 0000 0 
[اذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما] مت و و ا ار لا 1لا ا ا 1ت ا 0 5 
[اذا كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة احدهما] 5 
[المحبوس فى مكان مغصوب هل له ان يتيمم فيه؟] 0 
عدم اعتبار العلوق ان 
كيفية التيمم خد د عند 56د نج خخ 431:5 53 2د 2233533213 توك طن طنة ث نت طش نحن لأ طن 12 طن نا قش 2 224 2215332 2334 22251 81 
[الضرب باليدين على الارض] 000 ااا 
اشارة عع جد عع مَدعْدد3دْعْعدْعَدْوْةؤْةدْخ33-2252-2ع55225ْة 2853-38 25523 251233535233225 2332م 2533 +23 222422 501 

فى اعتبار النية ا ا شيا 

مسح الوجه 01 2137311 
اشارة “ **21*1 
المسح باليدين ا ا 0 ور 

مسح اليدين م ااا لين 
بقِيهُ واجبات التيمم صمج ديت هئ ا 6 
اشارة 5 
المباشرة فى حال الاختيار ات يض ص ل لتم ا قت ص م ا 50 
الموالاة 16 #015#1#1[ا10[ا11©أا1|1[أا10أ1ااااااااااا ااي 5 
الابتداء بالاعلى اله له ع عد و ا ا م ما د لق 9 
عدم الحائل بين الماسح و الممسوح اد شر كاعة 
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فى اعتبار الضربتين و عدمه اح انان نا حا ان ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا اا اا ا ا ااا ااا اا ااا 


القيد و الداعى 5«3##5 


[وجوب امرار الماسح على الممسوح] 0008 |[ 2323# 


آلا يلحق غير الصلاة من العبادات اذا وجد الماء فى اثنائها] 0000 


أهل تعاد لو صلى ثم وجد الماء؟] 0 


[المراد بوجدان الماء هو التمكن من استعماله عقلا و شرعا] ا 


[اذا وجد الماء فى اثناء الصلاة ثم فقد] 0000 *ظ2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[لو وجد الماء فى اثناء الصلاة فهل يجوز مس كتابة القرآن؟] مدسيدة بد وري لما بلي ا 
أجواز العدول من الصلاة التى وجد الماء فيها إلى فائتة] دمو مون مومه منم اسسوح بد سو 


اذا كان وجدانه اثناء الصلاة بعد الحكم الشرعى بتحقق ما يعتبر فى المضى] د م 


اج يعيدك الصلاة اذا وجد الماء دنا أ محن اكاك إن امات ل اتات أذ ساماك متاك تعد مدا صو كسيد اساي ل عابلا ساب كدت ياك ات ع به الات يدك سكيد سئي قد ب أبلا كاي كدب بداك اي ب 


التيمم فى حال السعة 00 
لا يجب تجديد التيمم لكل صلا 0 
المراد بآخر الوقت ا ا اا 0 
أمن عليه فائتة فالاوقات كلها صالحة لتيممه] 3273700 
أهل يجوز التيمم للنافلة الراتبة بدخول وقتها؟] -0 0 ا 000 
ألو اعتقد ضيق الوقت و تيمم و صلى ثم انكشف سعته] 05*20 

جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية 97 13”*«#3 

التيمم بدل الغسل يغنى عن الوضوء 2237 ون ود نج ث1 لدت 1د 2 ادن 2221 


اذا احدث المتيمم 9--7ب0000 


لو اجتمعت اسباب متعددة ا ا ا ا ا ا ا 05 31015 95 
اذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالاصغر ا 01 


صفحة عا من عز/اا/ا 
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البول و الغائط من حلال اللحم 1 
اشارة مود نحم سكمس تيدب كيم مدب كموي وكوب بم بوط دوا داوق لو اموي وبي بجر و ووه سي مع و 0 اا 
ملاقاة الغائط فى الباطن هل توجب النجاسة ام لا؟ ل ل م ا 11 1 
بيع البول و الغائط ا 7 زر 
الشى فى التذكية 1 

الثالث: المنى 1111898 ز[ز[ز ز 1[ 1 1[ [ز[ز 1[ 1 1[ [ذ1[1[ز1 ذ1 1 ز1ذ1[ذ[ز1[ز 1[ ذ1[ذ1 1 1ذ[ذ[ذ1[1 1 1[1[ذ14141[14141[1ذ1[ذ1 1[ 1 1[ ذا 
الرابع: الميتة توم ا ا را ا ا ا و0 اس و وت رد ورم د رد ص ا 

اشارة ا ا ا ا ااا ل ال ا 1 ا 

الاجزاء المبانة من الميتة ا ع د 1 وو اد ع ولد ا د د د و ا 

طهارة الانفحة 2ت اتوي وا ا ب الت د لد 12111 ا لد لت ل ال و ل الل 1 1 1 ا لت ل 12 222 101 

الاجزاء المبانة من الحى وذو او وذ ولد ولع تو و للد د اج ل جد ا عسل ا ا وا لم ات لو ل ا ا ا ا ١1‏ 

طهارة فأرة المسك 2210 

ميتة ما لا نفس له م م م ا ا 11 

الشك فى التذكية 0 

الجلد فى سوق المسلمين واه وو الب اول او لمجو سج مزل وا دس ون و جاع ماد د حا ساد رد و و ا ل 11 11 
اشارة 5خ شن تسن اتن تنه لاطت نع شه 7 :22 3ع 222 13ج قث ا ةا قث ام وشاع 4ف 2 21ت العا ات 1 11 
حكم ما فى يد المستحل للميتة ل را 

أجلد الميتة لا يطهر بالدبغ] مايا0 

حكم السقط م تاب ا ف ااي ارك اا 1 وا ات ا اب را ات أت تا كاب ار رن تاب كاي بات ا قا كاي براك سكا متو اد ا 1141 

أعدم التنجس بملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية] يات ل ص ا تي ١‏ 

عدم جواز البيع الميتة رم 

الخامس: الدم #70[7010100*#*0000 اا غ12 

اشارة مود لطن ملا ا الاب اللا الاب سا ال لطاب ا لاني ةق ولو اد ل تك قاد كاد تالا ار ل نان العا تا مار تار تدم او ل كا ل لم ا ا 1 
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الدم المشكوك فيه 5 #760605اا00000000000007777070ااااااا ا 
الدم المراق فى الامراق 0 0 000 
السادس و السابع: الكلب و الخنزير ا ا 0 
اشارة م ا 1ن 
حكم المتولد منهها مي ا 01 
الثامن: الكافر ا ا 0000 
اشارة دبز ز[ز[ [ [ [ [ 010000 
منكر الضرورى 00000000000 
ولد الكافر تابع للكافر 0 
طهارة ولد الزنا ا نا 
الغلاة و الخوارج و النواصب ا 00 
طهارة المخالفين ا 
و التاسع: ا ا 
اشارة 1111١1111‏ 12201 
فى نجاسة العصير العنبى و عدمها ا 
حرمة العصير ا ا ا 
حكم الصعير من التمر لي م ل ل ا ل ل ا 
حكم العصير الزبيبى ا ان 
العاشر: (الفقاع) يي ا ل 
عرق الجنب من الحرام ا 
اشارة ااا 
فروع م ا ا ا ات اعم يي 1 
حكم عرق الابل الجلالة ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً عاعا من عالانا/ا 


المتنجس لا يتنجس ثانيا الا مي ا ل ا ا اي ا ١‏ 
لو علم تنجس شىء بالاشد او الاضعف مم ا ل ار 


اعتبار الطهارة فى الصلاة 3:32 3غ غ535 3332233522325: :35255335518333 51خ 353 533753255332 35ج 235 :443512536235323 31ج 14ت 1514 
وجوب ازالة النجاسة عن المسجد 00 
اشارة 22 هش“'ه+<+ <-«<«<>!]|[|[|[ز 1 1ز1 1 1 1ز1ز 1 1 1[ز[ز[ز[ز1[ز[ز 1[ 1[ زذ[ذ[1[ز1ز[ز[زذ[ز[زذ[زذ[زذ[1[1 1[ [زذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ذ[زذ[ز1[1 1[ ذزذ[ذ[زذ[ذ[زذزذ[ذ[زذ[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ 0001# 
أهل يحرم ادخال النجاسة فى المسجد و ان لم تكن منجسة؟] 0000 
أوجوب الازالة فورى] ا ا ا 
أوجوب الازالة كفائى] ا اا بببٍ0212010 00000 
[الازالة مقدمة على الصلاة] 5 :325132 17 54 “2 57222532251 1ن 53 53227 52251 2252237 532537225532 221225 1 11 1ن 21515 ١1101022‏ 
وجوب قطع الصلاة للازالة الي و لو اد لا د دو د ا ساد لال ل ات ل ات م88 
أهل يجوز تنجيس الموضع المتنجس ثانيا؟] 133 34 4ن 532523321 3237ل 2201 21315 21 23 13233 تلن 3ت 131 ات 32 01 3 21 122 د 8192| 
الو توقف تطهيره على تخريب شىء من المسجد] سي طم مان لد عاك د كراد واو لاد حا ا ب ل د د باد 1201/0 
[اذا توقف التطهير على بذل مال فهل يجب؟!] ا ا ا 0 
حكم تنجيس المسجد الخراب و تطهيره ال ير ل ل ل م 
وجوب التيمم لمكث الجنب فى المسجد للازالة مير ل ل م 3 
حكم تنجيس المشاهد المشرفة 1070770000 
ما يعفى عنه فى الصلاة 1010-0 0 
اشارة م ل را 0 
ما نقص عن سعة الدرهم لماا ئس ت 2 سصت تب سصض تست اب سمط لاا لماع مم 131 
اشارة لم ا لاا ااا اا لئاع اقرف وات ليا يالل عدار 1 قا تار ا مي بع ات لاي ولا ا و ا ا 1111 
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اشارة “00000 000 00ا1363#'131أذ5ذذ5ذذأذزذ1[ةذ[أ#ذ11|[أأا ل 1 
أعدم العفو عما يساوى الدرهم] ا ا ا ل ا ا م م ب 111 
هل يختص الحكم باللباس او يعم البدن؟ ا لير 00 
لا يختص الحكم بما اذا كان الدم من نفسه 0 100 
فى المستثنيات لحني و م او جه ا عو ليا الج 5 امات وت ب تا ورد الك بد الا يد الاو اا د ا ع1 رح المع د د لا د ا 11810 
اشارة ا ا 0 
دم نجس العين ا ا 1 لل 
المراد بالدرهم از 
حكم الدم المتفرق م000 
الدم المشكوك فيه 21 
الدم المتفشى الى الجانب الآخر 1 ا ا ا ا ولو ل ا ل د ا ا ا ل د ا ا ل 1 اا 
[الدم الاقل اذا ازيل عينه فهل يبقى حكمه] 212 
العفو عن دم الجروح و القروح ا ا ا ا 0 0 إل 
اشارة ا ا 
اذا كان الجرح فى موضع يتعارف شده الا 
|استحباب غسل الثوب كل يوم مرة] 1 51 2 لد تلن ولك 1 1 141 11 ل 1 ال 1 ل 1 1ق 1121 1101 
[القيح المتنجس الخارج مع الدم معفو ايضاً] ا 
اذا شك فى دم انه من الجروح او القروح ام لا ص اه ا عق 1111 
ما لا يتم فيه الصلاة ا ل ا ل ل ل 011 
اشارة 0 ا 00 0 ا 006969696959540 0 ااا اا 0000 
اذا كان اللباس متخذا من النجاسات ا ا 
[المراد من الثوب الذى لا تتم الصلاة فيه] يي م ا سا م ل ب 0 
المحمول المتنجس الح ا و ار بور را ري و ا ا و ا ار رار ا ا اا لات ا 0101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


انحصار الثوب فى النجس ا 


اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة احدهما و لم يتمكن إلا من صلاة واحدة 2 


اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفى احدهما ش12 


الالتفات فى اثناء الصلاة 2303 


مسألة [فيما لو غسل ثوبه و علم بطهارته ثم صلى و تبين بعده بقاء النجاسة] 0 


صفحة بعا من عا /انا/ا 
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اطلاقه سداد دا اماه ما 2 للد مان حصا ف اق ةلدا ةلا دك 31 كله الاك د لا دل اا علا لالظ لد د لدت 
شرائط التطهير بالقليل 1*3( 
اشارة 4 ا 4 
ورود الماء على المتنجس ا ا 
التعدد فى بعض المتنجسات 00000 
فى التطهير بالماء القليل ا ا 
اشارة 0 
بول الرضيع اا ا 
الاكتفاء بالمرة فى عامة النجاسات 0 
فى غسل المتنجس بالبول فى الكثير ا ا 
اشارة م ل ل ع ا ا الور ا 2 
عصر الثياب 00 

ما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره ا 0 
فروع 00 
|الشمس] 000000 
اشارة 30000 22 
آانها كما تطهر ظاهر الارض تطهر باطنها] ا لك 
[يشترط ان تكون فى المتنجس رطوبة مسرية] للا ا ا ا 
أيشترط صيرورة الارض جافة باشراق الشمس] ولا ا 
أعدم كفاية اشراقها على المرآة] 000 
أيشترط زوال جرم النجاسة] ل 
[الارض] 00 
اشارة -60000772020232عاااا ااا ا 


صفحة لاعا من ع /انا/ا 


الفهرس 
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اشتراط طهارة الارض ا ا 0000 
أهل يتعدى الطهارة الى النجاسة الحاصلة من خارج الارض؟!] ا 0 


الاقوى طهارة الاجزاء الارضية اللاصقة بالنعل و القدم ش51 


[استحالة الموضوع و عدمها] ا 0 


اتعريف الاستحالة] 0 0000 


[الاستحالة بالنار] ا ا 0 


العجين المعجون بالماء التجس ا ا 00 


صيرورة الطين آجراأ 327000000 


صفحة عا من عا ل/انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا من عالانا/ا 


[وجوب غسل الإناء المتنجس] را ا 
اشارة ص م ئش م م و ا 
[المراد من الغسل بالتراب] ااا 
ألا يكتفى عن التراب بغيره كالرماد] 00000000007 1# 
لزوم التعفير فى الغسل بالكثير لل كككعلحجج بو©جببجبأبك#©#ح©#للعأأبجبك اا 
الزوم طهارة التراب] 0 
اختصاص الحكم بالولوغ رد و ا ا 0111 
أهل يجرى حكم التعفير فى غير الاناء؟] 2332513 2332523 12 وك 311 13221 2 233 1ن 532 3331 231 31 132 1ن 31 1 3ن 37 31 332 3 13131 3331 1013 111/16 
[لو خيف فساد المحل باستعمال التراب] مو و وت تا ص شما مام لمي د مك ع ١11/6‏ 
ولوغ الخنزير ا ا ا ا ا 
المتنجس بالخمر لاسا وان دون قو 0 عد توه دو ل لان وان قو و ادا و اا ا ا و ات ا لد ا ا 111/4 
الاناء الملاقى للجرذ 11 1ق 1 1 دا ولا ل ا 0د 111 12 331 1 11 لد 1 11 7 221 21 12لا 

حرمة استعمال اوانى الذهب و الفضة اس ا ا ار وو قا وي و و به و ا د و ل /زلااا 
اشارة 0 0 10ل 
أهل المحرم خصوص الاستعمال ام مطلق الانتفاع؟] 10000000000( 
[المشهور حرمة اقتنائها 253235 2 1ت 1ق 2 6د 13 22 12 دن 2 1245213 2 33ل لان 13 1 133 111 13 131 33 37 1 33213 21 131 323231 111/1 
التناول من الاناء م تي ار ار زا 
المراد من الاوانى اا ا ااا 
الاناء المفضض را 

اوانى المشركين ل ا ان 

الجزء الرابع ال ل ا م ل لي م ير ل اا ل ار ل لمان 
فصي ل ا ا و م لا ع ا دي 11/41 

كتاب الصلاة م ا ا ا ا ل 
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الباب الاول: فى المقدمات اش ا ا 
اشارة مي ص م م ص م يي كه يه م ود لك الا 
الفصل الاول: فى اعدادها ا 0ن 

اشارة ند د دي اد د عزن نا ل لانت ل عاعا د ا ل جلا جا نا ل ا اا اانا ال ااا اا اال ااا ااا ا اا 1.3/61 
[الصلاة اليومية] 0000000 
[النوافل اليومية] 12233 3112 1ن 233 30 ون تفنو 13 ادع دك قط و32 31 32ل 1ت 52 11315 1ت 13 13231 21 13 د 2 ك2 لج 32 01 31 61221 1/116 ١‏ 
اشارة قم ويد وجو د د عو دن د ل د ع9 ند د لقره عر د 9 2745 دع لاد جح دج ال جرد لا بو ع د ا د ع د و ل اد 91 د 1 ا ادا 111/71 
أنافلة العصر] 535223 1ق 2د 5 قت 33 2525322 قد 25 6ن 3ك اد 211 ان 33د قن 1ن 33ل ات 531 3 233 د 1ن 4ن 143 924321 2 4 13231 21 33 1 32131 د 1/1/8 1١‏ 
[الركعتين بعد العشاء] 000007 
[القنوت فى الشفع فى الركعة الثانية] 1ت و53 دلي زه !01ل اه 232 211ل د 33 1ل 0 13 211 ل 31 11ت 1 ل 1 1 1و3 ل يد 1 1 1 1 11/12 
[القنوت فى مفردة الوتر قبل الركوع] 1000000000000[ 
صلاة الغفيلة 8 ا مإ( 
صلاة الوصية مان د الوروك كول ا ا كد ا ل با اا ب الود لز ا ال د ل ا 111 
سقوط نوافل الظهرين فى السفر م ا 0 
الفصل الثانى فى اوقاتها م ا مم ام ا ا ا ا 000000000 
[اوقات الصلوات] ل 
وقت الظهرين ا ااا ا 0 ل 
اشارة لم ا ا ا اا ةيه يت اي اح ل ف ص ب 11111 
[المقام الاول: فى مبد! وقتهما] اع ف لاا اش ا ل م ا شي ا 

اشارة معيي ‏ ئ ا م ا ل ا ص و اث شي 11151 

اختصاص اول الوقت بالظهر الجر رار ري ري ل لي 11 

[المقام الثانى:] آخر وقت الظهرين 0 00 

اشارة المي م اك ااا لبا لاا اللا ادك نان قبت ل ا نا ا ا ا عا ا ار ا قاع ةا توا م و ما 2 3 1111 
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[اختصاص آخر الوقت بالعصر يس ل تر اام ا تي كارا 

[وقت العشاءين] ا مايا0 1017 1 0 
اول وقت المغرب و العشاء 0 
آخر وقت العشاءين 000000000000000 
اختصاص اول الوقت بالمغرب و اخره بالعشاء ببد000001000001ا100[ 
أوقت الصبح] لي ا 12311 
أول وقت الصبح 10000000( 
آخر وقت الصبح 33323322312353 12 213-1013032 قل دون ود تن لت 1 31 201123221 231 1137 د وذ 313 2113359 21 20212 0/21 11 
وقت نافلة الظهرين ا ا اا 000000 
وقت نافلة المغرب 2312 3513ب 153 2 مش لطت نش قت نط 2 ند قط د 63د 10 221 ل 22 3231 3-5 221 1 2د 532 2211 211 عق لد ج11 43221 2 1 11 
وقت نافلة الليل ا 0000000001 00ا10 
وقت نافلة الصبح ا 0 لل 
[احكام الصلوات] الممو عط ( نت يول مقاطل د الال عو لل عل نا لان ادا جو لياط د جا أذ د ل د 9 بر ع طاح ا ل ال د 1 1ل 1 011 11 10101 
تصلى الفريضة فى كل وقت ا ا ا ا ل 
التطوع فى وقت الفريضة ع دنه لاجد دان د الا ما لد الود حل ا اع ا ا 1010115 
التطوع لمن عليه فائتة ا ااا ا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ا ا ااا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا سا9 131 
كراهة النوافل فى خمسة اوقات ا ا و 2 1111 
[تقديم كل صلاة فى اول وقتها افضل] ااا ا 
قاعدة من ادرك ا ير ا 1 
حكم الصبى المتطوع ا 1511 
فى امارات الوقت ام ل 
اشارة ل ات ا و 117101 
الظنون الخاصة 0-2395 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ه‏ من عالانا/ا 


لو شك بعد الصلاة فى وقوعها فى الوقت لو 
الفصل الثالث فى القبلة ا ا ا 
اشارة ا ل 
[الموضع] الاول: فى بيان ماهية القبلة ا 1 1 
اشارة م ا ااا 7بب00000000000 0 
مواجهة البعيد نفس الكعبة 23 34ت 1 ون 221 1 نك 1 د 51 1231 11101 12815و 12ل 11 زد 1 لد 1 ج11 ج11 لد 10 31 111 
حكم المصلى فى الكعبة ا اا 00000 
الصلاة على سطح الكعبة 11 61 1113310251 دن زد قل لقف الوك !لل و11 تلو 1 111 ال و 1 وك 1313111 111113 
الموضع الثانى فى احكام المستقبل مك د لا ع لسرن ل رده ا ا د ا د 1 3 21 ا و 101101 
: [امارات القبلة] ا 
الظن بالقبلة حجة اده ا لو وات م و بر ده ات د ابا ل ا ل ا ا اا 1 117101 
فى الجهل بالقبلة وخا وا و ولق لو لا 1111 لك امراك لولج اتا لووك إل اواو اك و 1 ل ل 1 1110111 
اشارة قن عدن ونب ع1إئ ل تمع لع و ل 0لاجه 3310 وول ل ور لاد د د مأ لود مان 4د ل وله لال د عل د 1 ا ع جد جد اوح ل د لد لد لط 10101711 

فروع د ن نك 13د 1ن 212 21002 30 جد ا لنت 2ك ادن لد 1ك 1 دون 151 0 2215 1 جد د 21 1 تلن 3 121 لد نش د 11 20-1 قد 111712 

اشارة لاعس ذه ع وعد 22ب ع 5-25 دع د522ك ‏ 2د د ناناد ناخد لالد 22/01 واد كناد رانك ددنت 23د كعد عبد كلاد و2 ورد واد داكماكد << سه حا 117 11 

اذا انحصر القبلة فى جهتين م ا ا ا رن 

إذا لم يتمكن المصلى من تحصيل العلم بالقبلة فى اول الوقت ا اما ا ا ا ا ا ا 1390101 

هل يكون اشتراط الصلاة بالقبلةُ ساقطاً ا ا ا ا 11 

ألو لم يكن له من الوقت ما يسع مقدار ثمان صلوات] ام ع م و اي قر ل و ارت كم اال شوو 1101 

الموضع الثالث: فى احكام الخلل 000 
اشارة ا صتمت م2222 رت ترا ات رتش لت تبات مم ا تت امات اما متت متم 77173 
آلو ترك الاستقبال عمداً] ات اش اق ا ا 8 
آلو كان المصلى إلى جهة ظاناً بكون القبلة فيها] ل 10 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناه من عالانا/ا 


الانحراف إلى الاستدبار ااا 0 

زوال الظن بالقبلة بعد الصلاة 3 ؤز 1ز1 ز ز ز 2 ةز 0 0 ة50ة070676ة#0ا000000303000033ا000000000000ااا 0ن 
الموضع الرابع فيما يستقبل له تنا هاسنا عا ياج ناد ميو ااا كباج ونال ل جا كا اك انان امج با ابا يام 2ن اق اط ابا اع يط ال ا قل الل اال ا 161 1157 
أشارة ودود بوي نهب سكوب امسوطييب سكو وما جو يحيو حوب مجو مسح ب وس امم 11 
شرطية الاستقبال لصلاة النافلة للدت وناداء عن ن تع و لامك 5ن دلوا نا جم ماك لاج تال د حك لله تلان جو كال وحن خلا اد حك لاجد الا د لد طلا له قد لج كه د 2/2 1171617 

لا يعتبر الاستقبال فى حال المشى فى النافلة شق تخ نط عن 04 32553 32551335 5325513233 13234 2435نت 1 لد وف 21321 2221 1 3 11116 
الصلاة على الراحلة عمد ع لند دع ددع دده الدع اناعد مظنو ع 21س ادحا فا حك 1 1312نت ين لان ان !انوا ف ند كن د ع لا عاذت وطح لدو لط لالد ذاد د حا 1١17‏ 1117 
الاضطرار إلى ترك بعض الاجزاء و الشرائط 2236 132213355 5322 13433 153234 3 13133 43251 3253514232 111/12223332255 
الفصل الرابع فى اللباس ا ا ا و ا رد ات ات 0 د ا و 2 عه ا ول اه ب لد لد د كد كا 9 111716 
وجوب ستر العورة 058 يبب 00 01 
هل التستر شرط ذكرى دع لاطو ونوا 0د ولايد ع د لاددد و لايك والاد يدي لاجد دايا ل لات عن لايد رجانب ل ياد دري يا يا عه ذا يلط يان عرد ف لد عط كنات وذ ياك دك دج طن يادو ددر 014 1/17 
لا يجب ستر الحجم نعود دعق :3ه 32322722232 دعت 32215322232235 52 52 522255222555225 22د 2221 22225522532255 :22535 12ت 53257 81402 111 
ما به يتحقق الستر 8 12331 
الصلاة فى الخز 321 62د 352-233 5232-3362-2532 313 2245222532 2515322533 25214225233 513 255325533255532 214352452 533 2222 24 817 11 
اشارة :“1101 1 << <<[ 1 1 
حكم الخز الموجود فى زمان الشارع 5:22 :24د :352323222223322 212222322532232 2744 15:52 81-13221244331 117 
حكم الخز الموجود فى هذا الزمان و ا ا ا لطا ا ا ل ل لد 1 ا ا ا ل ف ا ف وك ور ا و ا دك ١140‏ 
حكم الصلاة فى وبر الخز المغشوش ا ا 1 
الصلاة فى الصوف و الشعر لقا لا ا لا ابا ا اق ل يا بكس قا جات يي قا م ين ةا ا مدا تيا مسحو لاسا لكريم 8 11 
الصلاة فى جلد الميتة و اش ئش ئسي ئش شت ئس نه نوميقي ف ١188‏ 
اشارة اماه لدم ا اودلا ار ع باد لط ل ادل كل الراك اول من اسك و دا ار الك كاك مخ زد لهذت لك ف لعلو 15ئق د قاد ملك د هلع داك لخدا كد لك حدمت 10 
الشى فى التذكية م ا ا ا راصش سببصض لصش سة م ام د م عم ت /8 ١1‏ 
الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عملا ا ا لبا اا ا يي شل عرو اي قا م قا يي قا عير ااي قا عي مما لوا و اا 1171051 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً عاه من عالانا/ا 


لا يختص هذا الحكم بالسباع حل يا اا را ا و ااا ا ا ا 1 
لا يختص الحكم بالملابس موده عدي ان يودب اودب انوبا جد رادب جردني مودي اج جدود جمد ووب وم لودو مسو دمو و 121 
حكم الصلاة فيما لا تتم فيه من غير المأكول ا ل ل ا 187 
حكم الصلاة فى اجزاء الانسان اا 0 
لا يختص الحكم بما له نفس سائلة عم ات م و ل عو ع ان فنا ده تلان له قا ف جه تله عل فاده د لاوأ ذه تل و وقد ك3 4 يد 126 1 
لا يشمل الحكم ما لا لحم له ا ا ا ا ان 
الصلاة فى المشكوك فى انه مأكول اللحم اسن ادع ولا ما اا جا تج اد لطا عون ا سا ا ل ا ا جد جل لدعي د ا ل ا 101021 
اشارة :2222-9 
المجعول هى الشرطية أو المانعية ع كد ان لعو دسل سل لاد لد 1 د لا ا ص ار ا 1 ل ل ل ل ل ل از 101171 
اشارة 22 

ما يستفاد من الادلة فى مقام الاثبات ب 3ٍ00000000202010ا0اااا 0 

اقسام النهى 13د 3ق 23610 3ن قد فاق دن 3321ل 1ط بزلل 131 21 13 11 11 11 11 1 11 3371 1 1 ل 2 1 1 1101/1011 
مركز القيد عد ند لان تامع ناسلو كانه 2ن نا الال عو ل عاك مط ل ناد دان حم جه تا اح لان ان تا ا جات حا لح لاس ل ا دل سا لز ان لاد ات لط ا 1ح ١1]01/1/‏ 
المانع هو عنوان محرم الاكل أو معروضه 331 1321132 5 1181 2 3 237 271 2711و 18 ل 1 واد 1 1د 11 11 17 11101/31132211 
المقصد الاول: فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية 0000000 
المقصد الثانى: فيما تقتضيه الاصول الموضوعية ا نا 
اشارة ما ملك و ندم شاد احم وطن ا بال د لون اا اج قر قبا دلت 6ق 3 لقال 3ك جار قطي و لت 6ل بار تائم در قا التق ل ل ف 2 لك ١11/0‏ 
[جريان الاستصحاب فى الاعدام الازلية] فال ري اس ا ص ا امي ا سق عي 111/4 

اصالةُ عدم لبس غير المأكول وا ا 
الاستصحاب التعليقى 000000 
استصحاب عدم الحرمة ل ا ئش لت ا قل رح تاك قي اي ا و با ا اا قت ا با ا را ع 1177/8 
استصحاب العدم النعتى مج م دم بن مق رجور سيا مرود عه ورا رار عار حر عط ام ل ل 11001 

اصالة الاباحة و1 [ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[1|[ |[ |[ز[|[1ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ز[زذزذ[ز[زذ[ذ[ز[ز1[ز[ز[ز ز[ز [ذ[ [ [ ذ ذ[ [ [ ز ز ذ 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 


المقصد الثالث: فيما تقتضيه الاصول الحكمية 5100 


الاستدلال للجواز بالبراءة 0 125*077 


أخاتمة فى بيان امرين] 000 
مدارك سائر الاقوال و الجواب عنها 0 


اذا وقعت الصلاة فى غير المأكول جهلًا أو نسياناً 010100 05# 


أجواز الركوب عليه و الافتراش له] 0 ااا 00 
ألا بأس بالمحمول من الحرير] 230305 
آلا بأس بالصلاة فى الحرير الممتزج] لتوالدم لاه مج جوز نا وج اد ل دج 1 1 د 2106 


آلا بأس بالصلاة فى الثوب المكفوف بالحرير] 0 


صفحة 00 من عا ل/انال/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


الجماعة للعراةٌ ا اناه تانود انه اا مرا الاك 
اكيفيه الجماعة] اسمن مسسصسمسه صومسس ع سصسسو وه ومست نو فط بس سخ ور امد قد 
[عدم لزوم الجلوس للايماء للسجود] ل تس سد ل ل رودق د 
[عدم وجوب جعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع] بناجا دل جني ابل د ااا ادا 
صلاة العارى فى سعة الوقت 55977 
لو وجد الساتر فى اثناء الصلاةٌ ***2*3 


الصلاة قدام قبر المعصوم 17 


لارض الرمل و السبخة] الايوو ‏ جاحو ‏ جلا امد دو فد عي نلا و عر لكر ود و يت 


أمعاطن الابل] ااا 0 


صفحة +20 من عال/انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا 


اقرى النمل و جوف الوادى و جواد الطرق] 5 


[عدم الفرق فى هذا الحكم بين الرجل و المرأة] ا 


[زوال الحكم بوجود الحاجز أو مقدار عشرة اذرع] 179 1 21313#[103#”101 


آلو التفت بعد الفراغ انه كان محاذياً لامرأة] 7 ه525 
[اذا صلت المرأة وراءه] 23 3 لم 01 2 032 23 ل بس لح لفل 0د ا د 211 211 
ألو كان صلاة احدهما فاسدا] 1000000 223*331 
اذا تعاقبت الصلاتان 32381 
ألو شك فى وجود من يصلى بحذاه] 0 
[ارتفاع المنع بتقديم احدهما صلاته] 00 
ألو دخل فى الصلاة غفلة ثم رأى امرأة تصلى بحياله] ا 


الصلاة الى باب مفتوح او الى نار مضرمة 00000 


مسجد الجبهة (2-2533 :52222223223 3د 2255235332 3225:32 ددن ِو 55233553 :282225523253 2252 2د 
اشارة ا ا 00 
السجود على الثمار غير المأكولة 233 
[جواز السجود على كل ما يصدق عليه الارض] ل 0 
اشارة 000 151*510 
السجود على القير و الحص و ما شاكل ة-بفهفه#84إإإإ+إإ7ة8إ8ةإةإة 27777 00 
السجود على القرطاس 00000000 1521# 

ما يسجد عليه عند الاضطرار اي ل ا ل ل ل 2 


صفحة /ا2 من عال/انال/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[الافضل فالافضل فى السجود] لعي تالاه لاود ان اا را 


العصر و العشاء للمسلوس الذى يجمعهما مع الظهر و المغرب قن ع نين ند عن قلا دو ند ويا ةا 


العصر و العشاء للمستحاضة التى تجمعهما مع الظهر و المغرب ال 11111100000 


موارد سقوط الاذان و الاقامة ا 000 


الداخل فى الجماعة ل ل 


السامع اذان غيره و اقامته 0 


اذا صلى الامام جماعة ثم جاء آخرون ا 500 


الموضع الثانى: فى كيفية الاذان و الاقامة ار 


صفحة 0/8 من عا/انال/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09 من عالانا/ا 





[الموضع] الثالث فى شرائط الاذان و الاقامة اا 1 ا 
اشارة 0000000 
الاول: قصد القربة نايا ااا دن ل اد ب عي ا ب ادي جا الل ا اا لا الا ا د اس لات ا لاسا اا ا 1 11 
الثانى: تعيين الصلاة التى يأتى بهما لها 3 07#73717#10171#7171707171010101000000000اا 0 
الثالث: العقل الجا علدت وللسام ف قن لل لاه ع لو ا طلا ا و ابا و ل اا ا ا و ل ل د 1 10121 
الرابع: الايمان ا ا ا ا 1 1101121 
الخامس: دخول الوقت ماله عت لد 0و2 11د ع 91ل دسل ما وياد 9 7ج ل ا ا ل ا اد و 11011 
السادس: الترتيب بينهما 2332 لادان 011-2125 111 نش 1 د لط ادل 1 11 11 1 ا 1 1 د 1 1 2112 11121 

اشارة منت نايك م د الس عن 6 ا لا اش ا ا 6 ع8 
اذا خالف الترتيب 0 
ما يستحب فى الاذان و الاقامة ةاعد دو نخد ودود الداع ناد دوه واد كلد و لالد وطا لان بوت كايا دان اجات عن اباد سر فا عاد ورد لاطأ ولاعت ولاح واد داك وجو طن دادر 2 2 1112 
اشارة 2 22275137237 2113 6 21 31 انون 52101 12 51 1ن لانن 11 2227 23157 ادن لم131 لدان د 111 لنت 1ه 11817 
كون المؤذن عدلا 1 1 ا 1 ا ا ا 2 ل 22 ل 22 ل ل كك 1 
ان يكون صيتا 3221و 1 1422 دش ش مدب 1 1ن 1 5 2221 دن 111 د 11221 22 1ن 1ش د د 1 1 1 1 211 11172 
ان يكون المؤذن بصيرا بالاوقات ام م د ع عه مه م د عه مم م م عه ماه مم ع ع ع ع م ع م عه عه سام ل ا سل م عام لعل اع ع اع ل لا لا اع ل ل ‏ لاس شع 1170 
ان يكون متطهرا 3ك 3ت نشم ادن 111213-23 نش ند 2ل تل 21 11 121111 2 11 1 ل 5 2 22 1د 11177 
ان يكون المؤذن قائما ماين الات د لالد ادا للا لا اد اج را لا لت لاد 9 لا اه ا لد ا كر او اا ‏ ا ‏ /111 
ان يكون قائما على مرتفع صمت ص لس لي ا عع ص 11 
ان يكون مستقبلا للقبلة اعادو لام عاب للا با لقا اه قا كبا ا قب عار ل قارواو لاا اا 1ر11 
ان يكون رافعا صوته ل كت الئل ئس في 11 
ان يكون مرتلا للاذان و محدرا للاقامة 222202 تي تيا ات ب اتام امي ايانط مات مم ات الم ماع مم مده باج د فرع ا 112 
ان يكون فاصلا بينهما م اص مص ا ع ع 117 
ما يكره فى الاذان و يعتبر فى الاقامة ا ل ا ١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟‏ من عا/انا/ا 


ان يكون المؤذن حين الاذان ماشيا أو راكبا ز ‏ 1 5 1 1 5 515105151 51015101 00000007070707171[10101ا ا 

الاعراب فى اواخر الفصول اماد اا ا ااال اباك ادس ألا لاإ ااا ااا ااا ال 11011 

الكلام فى خلالهما لف#ل# 2464# 96464676024ةاةامارا0ا0ا0ا60ا0ا60ا6660606ا6ا6اااااا ااا ااا 

الترجيع فى الاذان ل م ا تائم لمي ماي اوم لم عمد لوبي ابو وا فوط مد اس هد ار 11001 

قول الصلاة خير من النوم مدعف كدد طلالا د لك لاو لان مولا ردان دأ جود انان انا لدد الا حه اا جد ‏ اد لاد جد الن 1 1101/1 

[الموضع الرابع فى احكام الاذان و الاقامة] 119 
ترك الاذان و الاقامة نسياناً عد نية وودد انقب دونع دا دن( عسو مزال سان ل حا دتو لاد ون باد ا ال كو بوت لاا سا ا ا ا 1101016 
استحباب حكاية الاذان عند سماعه 9 2*2 

اخذ الاجرة على الاذان 00ا00ل 2 

الباب الثانى: فى افعال الصلاة 000 
اشارة وماد دده وناذوه وماك وذو و دواد ذو عد اددعو دو عد ادم وك ذه عد ناماه د واد طا ءا ناد عن دا لد دالا اناد بادالا ناد عن كياد ون 2 عاط فا عاد ورك كع عطاك عاد ولح داب مسد د اط واد يك ديت 1 111717 
[الفصل] الاول: الواجبات ةد 51 22 21015134 33 151 نل ادنك د 11 1ن 10 53221 11 43 23125 01213 33151 ددن 1 انل 1د 1ش د 111 1 2ش لت 11/1 
اشارة 22 ع عه عند 1 ولع ودع ع ده عط ناد دعر دك عون عاك 2ك مد دع 2د كو كد وك دع 4ع 222 4د 352 دوك كلد ع3 ل ع 222 2ج كه كد 1د كك اكوك 1110/13 
الاول: النية ا ليل 
اشارة تع ةدوع كمون فد ونع 4-2 ددع 1-2 ده عدت 24 ددع د ع ود ع ناكد يد ند ون 2د د نان كا ند كي 2د عد لء ون 2 2 وعد ولسوا د الماك د داعت ده حر 111/874 

نية القربة 1 13 11د 21 111 11 211 1 2 11 1 11د 11 نلو و اج لد 1 و31 ل 1 11101 لل 1 ل 1 1ك ا 1 1 1111 

لزوم التعيين “.114444 9524646ذ67256569ا795656١7١600ا‏ 0 ااا ااا ااا 000 اا :ااا اا 

[عدم لزوم قصد الوجوب او الندب] ا اا 

أعدم لزوم قصد اداء او القضاء] 1 

يعتبر استمرار النية الى آخر الصلاة لد را ا ات را ا امم اق لا لل مف مل ل ل ل لام ل د 1 

اشارة لا تي ا شي يت ئضي ا ا ا ل 6 ملسا مما عي 1 111/4 

نيه القطع او القاطع الم يي ص ا ل ا 1 

الضمائم المنضمة الى قصد الطاعة را 
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المقام الاول: فى الضمائم المحرمة إل اي ا 
[المقام الثانى] الضميمة الراجحة لم يي وز وا ووب وك مووي لمي لصوت م لدم مد نه ومو اا 
[المقام الثالث] الضميمة المباحة ل ا 11 
العدول من صلاة الى اخرى ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا لا ل ل ا ل ا 1001/1 
اشارة لاو اا ا ا ا ا 1 1011 
موارد جواز العدول و 3 1ت مدن 2 1 انك ا 1 51 12317 121281541251 311 111 1ت د11 1د 1ن 11 لذ 11 1ج 101 111/1113 
[الثانى: تكبيرة الاحرام] يا اال 00 0 
اشارة ممم مه مه سمه مم مه مه سمه مم م مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه مه مه مم م مه ممه مه مه سمه لم م مه ممه له سمه مم م سم ل ل لسع مم د 131[ 
تكبيرة الاحرام من الاركان ا ين 
صورة تكبيرة الاحرام ل نر 
العاجز عن النطق بالتكبيرة صحيحا وقد لبود و دورط جد د ود نما ا ص اباد بان امل باد بم ات لك يات جد د ا اك 11016 
تكبيرة الاخرس اااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااا 169 1 
رفع اليدين حال التكبيرة و مم ونج لان عوك مرك لاب اد ل جد لاا ود طلا د لج لل لد باجا ل جح لالط لد اد ل اد لنت 110181 
[الثالث: القيام] اشن نتن فلن 3 ون 31 12 ند ع 13ت 31 من ذش نينت 1ن نز 1ت 2 2255 3 3 231 ل ن نت 3 21 52 2 2ن 5 31 42 321 214 21 1 23221 21 3 1 21 12 31/10 11 
اشارة مم م مه مه مه ممه مه مه سمه مم م مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه سمه ممه مه مه سمه مم م مه ممه مه مم م مه ممه مه مه سمه لم م له ممه له ممه لم ع سس ل ل لل لسع م لد 19017[ 
ما يعتبر فى القيام ا ا ان 
نسيان الانتصاب او الاستقلال او الاستقرار ري ا 
لو دار الامر بين القيام الاضطرارى و الجلوس لا 
دوران الامر بين الامور المعتبرة فى الصلاةٌ ا م ا يم مي ل م ل سم 1101 
بدلية الجلوس عن القيام لح ا ل ا 51 
صلاة المضطجع ل ١‏ 
الايماء للركوع و السجود الل ا ص ل ئس سي 157 
الواجب هو الايماء المجرد لاد ا لوو ارد لز و لكو لوا ا ار ار عو لا ار ل ا ا ا ١1‏ 
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[الرابع: القراءة] 0000 
اشارة كع يديد مسو نيد ود انيد ود ني ود ندب اودسد بباتوو د وه ومخ دود روه بمخد ور مو ميو ود بدن وبساده نمه مويه دمت 11 
ادلةٌ وجوب السورة 100000 
عدم وجوب السورة الكاملة فى الصلاة ل 
موارد سقوط السورة م ا 000000000000 
حكم من لا يحسن القراءة 1ه 21 :4251552353 2ه 2223231 32244 422224323143251 21 1422 1032143 21 111/212 
حكم من لا يحسن القراءة و لا يتمكن من التعلم جع 05 معاد مان سول د وان واد اط بن ل دتو ا بجو اح و ود ادي 1 1/1 11601 
قراءة الاخرس :00 00000000 
ما يجب فى الركعات الاخيرة ا 1 
القراءة افضل او التسبيح يغ ةنم ندب جا 25 131312 32ل و طون 1ل تق ه217 132 21-0 27 1 11 2 53 1 111 لت 11 د 121 42021 110 116 
اجزاء المرة من التسبيحات 00000 00000 
الخلل فى القراءة ل 

اشارة 33# 
اقسام المد 0000 2212 
الادغام الواجب عدج الست بلاقب لمك - ١ل‏ لسع لاط توالا ب عو 1 سن لات لمان لع ا د كرات ا اد حا جات ا ا و سدس اد 8 لدت د ا 1ك 11 116 
الوقف بالحركة و الوصل بالسكون 0 رين 
القراءات السبع را 
جزئية البسملة من كل سورة اا 
اشارة ما ل ام اا ا ا ا ا ع ا ا م اي ١111‏ 
تعيين البسملةُ للسورة ا ا ل 
العدول من سورة الى اخرى 0 
اشارة 11 
أجوازه فى الجملة] ا ا ا ع ما للد لوت تر لمر ل قد ا لا ار ل وو اما اب لل ور روا ف و تا ١1101‏ 


آلا يجوز العدول من الجحد و التوحيد الى غيرهما ل ا س1 


الفهرس 


القراءة من المصحف 


اتحاد الفيل و لإيلاف أكذا الضحى و الانشراح] 
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العدول مح الجيدو و العوتهيى الى التعمطة و المتافقيخ 000 7ش« 
لايجور العدول يعد العلفين ميج كاب بن الدب د و بو ا 
العدول فى مورد الضرورة ل ل اه سي و ةرم كي ليد علد ةلد ع عا رتبلا ارت 


ندر قراءة سورة معينهة ناا ين اين ما ا م ام ةا ا يلاي مه ا اس يام ا ا ياي ما ا ي م ةامةامة ل م مه مامة م م مله ةا م م امنا العامة ل يا م ةل ما م ةل ب ا 


اشارة ااا 
الاخفات فى الركعتين الاخيرتين منت وش د قن عو در ل ل د ل ا 1 ا ا ا 1 


الجهر فى ظهر يوم الجمعة 51700000 
لا جهر على النساء فى الصلوات الجهرية دز نكيت و بعاد ااي أ سان لا ا و وا ل اا ا ات 


الجهر فى موضع الاخفات 00000 23211113 


استماع آية السجدة فى الصلاة 0 2 


قراءة العزيمة سهواً 00001 ا 00 


المحرّم قراءة أيه السجدة 000 


صفحة اب من عزل/انا/ا 
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أحرمة قول آمين بعد الحمد] 23*00 


المعوذتان من القرآن اي ا اي اي ا و ارات ا ا ا اا ا ا و 


[تتمة الباب الثانى فى افعال الصلاة] ا 


اتتمة الفصل الاول فى واجبات الصلاة] ب ** 23# 


[الخامس الركوع] د ددبب-- 10000[ ز ز ز [ 22*23 


وضع يديه على ركبتيه مفرجات الاصابع احا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 


أرد الركبتين الى خلفه] ابر د لع ا سارف ع لع وال ل را لسع ا ا 


صفحة عا من عا ل/انا/ا 
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تسوية ظهره. مم ا يي ئش ا ا در ات ام ااا 1/1 117 
مد عنقه 107 
الدعاء فيه بالماثور لف ل ا ل ا د ل ل ا 17111 
زيادة التسبيح ل ا ا ا ا تر لو 
[السمعلة] مد مات وو ا ا د ا ا 1 1121/1 
التحميد بعد السمعلة 5257322 555235522375537 :352553235518333 57خ 3375325533553 35ج 35خ 322353233236 225152351522 54 1/1 ١‏ 
الصلاة على النبى (ص) و آله (ع) ١11‏ 

ما يكره فى الركوع ليل 
اشارة مودت ند نك لا عو ا 1 ا ا ل ل ا د ا ا ا ل د 1101/1 

ان يطأطئ رأسه بحيث لا يساوى ظهره 31 23 33 703 231 31 32ل كن ملل 3 ل ا ل 111 ا 13ت 23 ات 2 ل د 21 31 332 1161/1802 
قراءة القرآن فيه دده ونادي هبد ذم دده دونه و لاعيه ولاه ولا م لاجد الات بن ل دالا جنال اد ا جات حل لا ا بارج لا ات يح اد وا لط أي ا 1161/1612 

ان يركع و يداه تحت ثيابه 0 
[السادس: السجود] ا اا 0000000 اا 
اشارة 273572 5ك 5ن :352 53 ننج 33-351 23 332:47 2ن 5 2322 :4235322 321 223735 :ج332 5 32253237 5 12223 د 11 23251 2221 :111/0 
أواجبات السجود] امود ناي م اا ا ا ا ا ا ا يك د اد ات 1161/8 
اشارة ا ا ا 
السجود على سبعة اعضاء 0 
اشارة موا ا ا ا ا ا تا الس الممرة اا طو ‏ /120 

حد الجبهةٌ و ما يجب وضعه منها ل ا 
حدود ساير ما يجب وضعه ع ا ا ا ا ا لمي اا ةي 1152117 
مساواة موضع الجبهة للموقف ار 
اشارة ماي ل لت ا ا سل لت صما لصت ل ع ل ا سمل الما وي 1101/1 

المراد من الموقف ار ل ل تي ل ا اي ل ور 


الفهرس 
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لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه 0 


لو لصق الطين بالجبهة 0 


صفحةً > من عز/انا/ا 
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مكروهات السجود 101 1ا1ا010[*# 1[ا 3*1 7 || ااا ااا 
اشارة ل ل ص ا ل ا 101 
الاقعاء فى الجلوس بين السجدتين يشش ئش ا ا 11693 
اشارة م ل ص ال ا 11 

معنى الاقعاء عن مول مواد 002ان. 0 مول ماج اج لا اد د لا مأك جب سا لل ا ا 1 11673171 

نفخ موضع السجود 2ع د دوع 2421ب 32 ددع 3ن دوه 5222 222122322232 2224325212 2 241324 115591132 
عدم رفع اليدين من الارض بين السجدتين 000 0000 
قراءة القرآن فى السجود 3 غ2 5-2102 2 132323 د 532 27 23 2131 11121 212 2222213257 :تن دلق 1327 13221 سلف 2121 ذم 114 
أخاتمة فى] سجود العزيمة اما ا ا ا د لت 34 116 
اشارة 3- نت 1ن بظ ونج نر ونون نش ند د ذط دئ ل ننه 3 لذن 23 د 33ل تن 2د دنال 316 3ن د 32 1ن ل د د53 1ن 2 ل 432 21 26 2 2121 1 لد 2 1 21 نل 1 1179/8 
احكام سجود التلاوة و ا 5 
[الثانى: لو تحقق الموجب فسجد ثم تحقق فرد آخرأ دجن اموجن و 1 22321 5ت 35422 332 23225 3231 طن نت ل قن 13 2 20 1 34 1313 3 3 1131/2132 
[فورية سجدة التلاوة] 5م شيو دو لبن كوو مالا د ما و تا سا د لل اج اد 9 د ع ات لا ل ل جح لز كب ال د لط رزج 9/1 116 
أمن سمع السجدة فى الصلاة] 322533 53 2ن 21532211 512151 3151 72312 21 11313 1 3321 1ت لق اند 1ه 1 و13 لد 8 301 4 1113/3 

ما يعتبر فى سجود التلاوة موود نه ولا درك لب د ملاطات لد جل اد ا لد جيل يا ا 1ج نل لاد عي ا ل ا لود كي 116 
[السابع] 1 - 2 
اشارة 12+22 
واجبات التشهد م 393323230000 ببب0000 000000001 
اشارة ا ل ا ا ما 
الجلوس بقدره 0 ل 
الطمأنينة فيه ص يي يس ئش تي ئس و يض راف سر فو ميت ١1‏ 
الشهادتان ا و سم ا 
الصلاة على النبى- ص- ا 


اضافة آله (ع) الى النبى (ص) اااي #1#31ة#11#ة1#ذ ا 
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كيفية الشهادتين 101 
مسئلة أفى استحباب الصلاة على النبى عند ذكر اسمه] 00000000 1( 
مستحبات التشهد تتش مهسلل ؤ#اتااتتات اتش تس شت فس اش صم م م لمم مدا ددادك 188 
اشارة ل ا ا اي ا ا ل د ل ان تنا 
(ان يجلس) فيه متوركا 0000 ا( 
ان يدعو بعد الواجب 222 1523 152302 نه 2355 كوم اند لون 3237 532521322552251 3227 51 اف 2 215251522 3322 101017 


حكم من لا يحسن التشهد ا 01 
[الثامن: التسليم] ا ا ا ل تك لوال تل ل ا تل ا ا ا و ل 


اشارة دج ند معنن 0ل عن :3 فرعن 6ن 233ل ع6 32 ارم ا نسدد ف امرك لخت د ل ا 21 لال د حك اكات نر ل نك 211 21 دن الخ ل كم اق 1 1/1 81 ١‏ 


ادلة عدم وجوب التسليم مَدْد ددع ددغ 5ع 5:6ة 5325533331335 3-33 :3ه ةج 3325432843222 32ة غ222 35 4د 3ؤ 1845-4334 


اذا اختار الاولى يستحب الاتيان بالثانية ل ال 
يكفى فى الصيغة الثانية (السلام عليكم) ل مي لز 

لا يعتبر نيه الخروج 5 ا 
مستحبات التسليم ا ا 000 0100000000( 
الفصل الثانى: فى مندوبات الصلاة 00 0 10000000 
اشارة 01 لدان 


اشارة امار ل ا ابيا مراكالا ا ااا ا اا اا ا ل واي رت لي تا اتا م تاك الى جاتر مي كين ا لكان ع بكاوي قاط ا ماك اي عا لم مك ماا عة ين /1 78 
ما به الافتتاح من التكبيرات ع كدي عست طم رطس وار اط م تاسمه ملا ع اعد و امت ع دع ل لجا دما ل كل لام ل كم ا م ةلذم ع 133 د سكيت ١0/‏ 
الثانى: القنوت تدي كله باد لاب اوط ل ب جد ردي لد يلالا و رامث لي لط ب اطبا لاك كباج قد خنع ند كلح نو ون عن طبار نا خاك 0د و خسان لامظت دب درام اا لاقن د كدان لتم و تك ١11‏ 
اشارة للف م ا ا ا ا ا تا قي و ص ل اس سيا ني 1011 
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آلو تكلم فى الصلاة ساهيا] و م وه 1ج دمو و لل وان د لا د ان رد عد وه اد حا 1 


آلو اكره على التكلم او اضطر اليه] 99-8 0©ه©5 


الماحى لصورة الصلاة د00 2100000 


[البكاء لأمور الدنيا] له 


صفحةً 9؟ من عا /انا/ا 
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ادراك الامام فى الركعة الثانية 000000000 


أشرائط وجوب الجمعة] 00 


و الشرط الثانى: العدد 7 


و الشرط الثالث: الخطبتان ااي 


صفحة ١٠لا‏ من عالانا /ا 
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و الشرط الرابع الجماعة ا لي 

و الشرط الخامس: ان لا يكون هناك جمعة اخرى متحت رجدو عد حو مج جره جمد وسو بمو كدب مد ووس ميو سن وذ ١‏ 
من تجب عليه الجمعة الم ل ل ل ار ار ا ل ايا در دعر م مي جا ب بطر د لا بار 0177 
اشارة لصي اص بياصم را دج د ويس ممق اق طه اند سناد 183 
لو تكلف الحضور للجمعة من لا تجب عليه ع ندل ى جود الوح ناه سك ود الا رد ود ل اد رد ال علا لز ب ل ا ك6 حرج 2 1 
ولو فاتت الجمعة وجبت الظهر ا ا ا ا ل ل 01111111 

ما يعتبر فى الخطبتين ا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ا ا ع ل 1 
اشارة أك واسشد نود ده تن 3 032 13 اند تنود قن لدع نل ود لذ 1ن 1ج 11 123201 23 1ت نة ز 1 لذ د وذ ن1ة 33594 جد 11 2 عدن :جر 107 
[وجوب ايقاع الخطبتين بعد الزوال] ا ا ا ل ا ا ا ع 111111 

[ايقاع الخطبتين قبل الصلاة] 2 517 :13213314 37 27د دز إن نت ون قل جد 1 5 1 2217 7ن د د50 1221 لذ جت1 د 3221132 1/153 82 ١‏ 

[قيام الخطيب مع القدرة] عد ود عد دين اق لبلا بال لات جاتحن طاح ا لي ا جاتو اد ات جد الو بات ا ا 4 1010 
|استحباب الطهارة فى الخطبتين] اا ا ااا ااا ااا ا اا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ا 1091 
أصفات الخطيب] اما 
[وجوب الاصغاء اليهما] 10 ز ذ 10 
مسائل تدع ةاعد هتدم عد عد 22د ع3 25د هعد د ككف 2ن دواد اناد ند جد واد ناد رونك دود لد كي عد بد كلاد 01 داومك د ذا دض 181/117 
[الأذان الثانى بدعة] 9-99 00-2-9999 
أحرمة البيع بعد النداء] ا ا بطي ب ا ا ا ا ا ا او لبا كام امد اف لي الا 

آلو امكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة اللي يي سي سي ا سو زا 
[الرابعة: فى آداب الجمعة المع ا د اانه ع ا يا اي و عاو اي ا ا عي تا ع ار ل لسو ااا كي اذا 
الفصل الثانى: فى صلاة العيدين ا ا ل ل تس ١1/15‏ 
اشارة مم ا يشش شا تشم شت تشم س ص اا مرو مم امم قوعم مادمي مانم م لتميد ند 181/7 
شروط صحتها ا ا س2 ترات ص سم سات صض مص نص ص وص مم م يد ها 
وقت صلاة العيدين حصا اق اا اا اك ا ا اد ا ب ا اا قار ااا ا ا قاب عا تسو م و ام ات ١811/1/1‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة الا من عالان/ا 


مستحبات صلاة العيدين لل را ل ل ا ا ا ا ك1 
اشارة نا 
الاصحار بها ع ب لض ا اش ل ئئ ا و ل 107,6 
الخروج حافيا بسكينة و وقار ل صصص ص تصفصمم ممم مام ا م مويه جد نواد يه مد ة سويد دن م مه ودة دد تل 18/1 

ان يطعم قبل خروجه فى الفطر و بعد عوده فى الاضحى ا ااا ا دل 
التكبير عقيب اربع صلوات نطف خا ج ب ؤ أن د قشو ب :3 1 حل اعد ا 1 إن ا د د 1 11231 قلط د12 52 ند ل لج د و5 د و 11ت 18/11 

ان يكبر فى الاضحى عقيب خمس عشرةٌ تون او عزانت د زات مان و صا دكي د صل اد 0 د ل ع اح ع د و ا 1811/2 
مسائل اربع ل 
[يكره التنفل قبلها و بعدها] ا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ال 09 1 
قيل: التكبير الزائد واجب اع ننه ولت ب لالط لت لطت لزنن 1ن ته 11 د 21د للق تن إن مط زه دن ود لل لل لد ل اد لقط ج12 ود ونة 32221 د 18/11 
تجب الخطبتان بعدها ا ا ا 
يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ات 1ا ودد ا ادو لوال زود واد ددن لود د جو 313 حدر ل اد ةد د11 273233 831 
الفصل الثالث: فى صلاة الآيات ا ا ا 1 1 01010 
اشارة ا ا 
[المقام الاول فى اسبابها] ذا 
[المقام الثانى فى] كيفية صلاة الآيات 1222332332213 232 2 2204 151 لز للش لد 31 13221 دن 1ن 233 233215 23 3 2221 3 312 1 1ت طب 1.8 
اشارة ل را 010 
فروع م ا يترص 8/1 
مستحبات هذه الصلاة حل الو ال لاا لف ل لا ا ا ما اي تا وار ا تمر وت تر تتا و لدت لمة لاح د 2 3/01 
اشارة ام ا ا سي ل ل ١5/3‏ 

ان يقرأ فيها السور الطوال 1 
مساواة الركوع للقيام فلك ع ا ل ا ا ةا مق و وات ١/13‏ 
الجماعة ل قرزا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حدوث الآية قن وقت الفريضة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


آلو زاحمت الفريضة فعل الكسوف فى ضيق وقتهما] 3 243 1322 2322223321 2232215 


الصلاة تخرج من اصل التركة 5235:3252 :225322153553123 2م 2212252218233 


أجواز استئجار غير البالغ] مادام جوع 1ل مولا ل ااه دا يت ا كد ا د ل ل د 91 د 2 


أحكم استئجار ذوى الاعذار] اي 0 


الاجير يعمل على طبق تكليف نفسه 000 


آلو اطلق» يجب على الاجير الصلاة على مقتضى تكليف نفسه] 0 
الزوم مراعاة الشروط المعتبرة فى الاداء] 00 





اشارة 50 
[المقام الاول فى المقضى] 009 00 0 اا 2070000 
[المقام الثانى] فى المقضى عنه 0000 
[المقام الثالث] فى القاضى مقا اق ا ا 
[المقام الرابع] احكام القضاء را ل ل ار 


صفحة نالا من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالا من عالانا/ا 


الايصاء بالاستئجار عنه 121 
الباب الرابع: فى الصلوات المندوية اا 
اشارة اش ‏ ش ئ ا مشت لم مع م ا مت عا 
صلاة الاستسقاء ا عا 
اشارة دظ ول طن دنج لاب مون لا لال ع كلد 2ن رانك عو الاك ع1 دالج ان روطان د ل لد للا د ا اح لا دجا اد سا9 ل اجو لز د طرفت عط ل اك 2118 
اكيفيتها] م اا اذ[ 1[ ذ[ذ[ [ ذ ذ 000 
أمستحباتها] عو ا و تا ا د د ا ا 1211 
اشارة 20992 1[1515ذ1ذ1زذ[ذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[5[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[زذ[ذ[زذز[ز[زذزذ[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ ذ 1 

ان يدعو بالمأثور عو لان عو ع عاك د ال ل عو لبد ل مس درل د ل ل ل ا ا 112011111 

ان يصوم الناس ثلاثا نج اج ولزن لوو بز نج شو :253 3ن قل ان لاد من قت ان ان 0 1 10د د 1 111 1 10 1 لط ل جد 1 د 211 2110| 
الخروج يوم الثالث وعد نه مودو ددع دده 1د 42د دود ناه ع د عاد لا لاد علا 2د ند لانا عر اد جد لاد علط اد عد اد ع1 داك دل واد ملك نط د نواد ول دك 1 كا 
الخروج يوم الجمعة او الاثنين ا ا ا ا اي ار 
التفريق بين الاطفال و امهاتهم ب 1 0 0 0010000000 
تحويل الامام الرداء 095 
[تكبير الامام بعدها و كذلك التسبيح و التهليل و التحميد] ادم نعي لا لسو اح 4 تر و ا 02118 
المعاودة مع تاخير الاجابة ا 0 

نافلة رمضان ماد ع اا سا ل جد يجان دوج لس لا دي قم اتريقي علد قي ل عل قل قر لات ال لا لو اكور لبا و اا ا و م 1 1 
صلاة ليلة الفطر ا ار ا م كو اوه ا ا امي ا ل مح مي لد عي ا ا 
صلاة يوم الغدير ا اا اا ا ا اا اا ا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااال فم 3 ص31 
صلاة ليلة النصف من شعبان سه سات اا ار م ا ل ا ع ا اي لم اص لد حا ةل كي 2 ما 
صلاة ليلة المبعث و يومه لطا فد وس روطي لد لاك عبرا كر قط ف ولع نل فط وو وائم خا و لصوو ملعي لاق عر سلسو 2 1 
صلاة على- ع ا ا ا ااا اا 0 
صلاة فاطمة عليها السلام ا ا ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 0/ا من عالان/ا 


الباب الخامس: فى السهو 00 
اشارة مي بي لي مش م يه ب اما 
لو ترك شيئاً من الواجبات عمدا 2-19 
حكم الزيادة العمدية جرع يي سئي ا ا ا ةا رووص الوص م م ا وتو وك قاض 
حكم النقيصة سهوا نت دولك عاش د 205 وراك 3 ولاك جل الى 8ن اداج و اا لد نو ولد الاو مد جد 1 د اد ل ا و لز د 11 117211111 

اشارة عت تشخين الل لت قد تانر لتحي نا واف تاه الل اند ا ا الا او ات ل ان انف ا اجات 1ن انيل امون اموت 1 او 2111/1 
حكم الاخلال بالركوع ند ادع ووه نا د عدن لبا د 6ق سك اد جا ا ع دي رن عو ادع لط عا اد لو د لط اح ل ات و 1 1 ا 112101 
حكم الاخلال بالسجدتين 22522 132210222211363 1311 127 11237 14127 23121 3211 3121 1 13127 11 117 1 215 1 31 111 20 1 12117 
[الاخلال بباقى الواجبات] مد عد ند وو ع1 ل لل ع برو ل نسل شن ا 9 لا درن 1150 د ل 1 د 1 ل 43101111 ا 1س 1211 
اشارة ممصي ا حي ال لات م اا ااا ا ا ا امم ام ان اواك ام ا موك امن ا اما امت اموت اح ا 1 21 
أ[مقدمة فى] امكان تكليف الناسى بغير ما نسيه 8 0 
[المقام الاول] ثبوت الجزئية فى حال النسيان و عدمه 5 53 :2 13 522 55 قن 15ت د41 1311 2227 33332 دن 1310 لت 11 د 111 210 21 121[ 
[المقام الثانى] مقتضى الاصل العملى عند الشك فى الجزئية 00002 اا 0 
[المقام الثالث] مقتضى القاعدة الثانوية عند الشك فى الجزئية ا 000 
اشارة ع 1خ تدع 1 ذع -5 2 د 2322 لدعو ع دمت نالأء 652 يأ كناد دعن عاد دتو كناد 214 ند عبن اناد جه 2< ورد واو ل لالم ا 2 14 21 
حديث لا تعاد ةدخ :5غ 353553323532225 33ةوْجَوَةٍ 3532:2353 22:23:43 3 2452:5322 : :1214222 
الصحيح لا يشمل العامد لا ا مي تي رت ا ا ول ا 12171 
الحديث لا يشمل الجاهل المقصر ااا 0 
الحديث يشمل الجاهل القاصر ل ري مض م ا ست اه لاو عا 
شمول الحديث للزيادة حر ١211‏ 
حديث لا تعاد شامل للشروط و الموانع مباا د ارا تنك انر ف م وق ل نر كت ع 1ك لط 35م ور قات وو لات ذو قاع الكو لاد تو ا 11017 

المراد من الاعادة ا ااا ا 
[الاخلال بما عدا الخمسة المستثناة لا يوجب فساد الصلاة] ل ا 

المراد بالطهور ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 


حكم الزيادة السهوية 0 


الاول: ما لا حكم له ا ا ا 0 


[الثانى] ما يتدارك من غير سجدة السهو اا 0 


لو تذكر ترك الركوع قبل السجود 0 


لو ذكر بعد القيام ترك السجدة 23خ :3ه 3ذْذ ةوعد ْ3ْدع 522222233 522245222555433 2ه 


لو ذكر قبل الدخول فى الركن ترك التشهد مي ا اي رب يه 


[الثالث] ما يتدارك مع سجدتى السهو “10100000 زا 1 '1#أ©أ000#11 


صفحة ؟ل/ا من عال/انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا من عالانا/ا 





الفصل الثانى: فى الشكوك فى الركعات الباطلة ا 1 1 1 1 110101010 
اشارة المع يي ل ل ا شي ل ا اي ل ب و م م و م ل عر 
آلو كان الشكى فى عدد الثنائية] مم ا 1 

اشارة شي ا ا د ا ل 1 
[المراد باليقين و الحفظ و التثبت] اعد يت ا ا ا تش ره أ د ا جا ا د ا ساح لا ا ا ا ع 1 
هل الشك بنفسه من المبطلات 3143 234ب 833214 11و من 1م42 لزن ةن 4 53222112 23815 1ض 31142315538 436-11221532 2421 ة 21 132 داتعا 
اذا عرض الشى هل يجب التروى امعط ناد نين ذه عب اد سب نااك وناك جرت جين لاحك لأا ند عا داك جنا ذا حت عع ل جاه 26 جرد عاد ناه دوذ 4 جد اصا جأك عد وكا علد اك اد اع[ 
أهل يقوم الامارة مقام القطع] 23 223322513 332513 ان لك 2 21 1355ل ان لل لان 53 2 333 231 1ن 23 1ن 131 332 33121 3 37 131 2231 21 122 
عدم جواز المضى فى الصلاة فى حالة الشك و الترديد] اق ا ف ا ا ا م ا عع 
حكم الشى فى عدد الثلاثية ةقد ع ةظع 5ع ة3 2ض ع خخ قوع 53 22خ دع ذفعة 4 قهءة 121/51325324222 
حكم الشك فى الاوليين من الرباعية ميات جل لاو 2ع مياه د واد بان عات بن لا عأ بان عا عن لاعت باب عات عا لا أ اط عا ا ل أ ا عا جاح عأ اطاط اا أ 1/42 1120/7 
اذا لم يدر كم صلى 2133222333532 326 21533513 53 2153221 532 21543231 432 43123 33355323 1 124251232243235 12124 2221 1د 121/1 
الفصل الثالث: فى الشك فى اجزاء الصلاة و شرائطها 6 000 0 100000 
اشارة ا وا ا ل و2121 1 12 ا لد 1 اد ل 1 1 1 171و 1ل و1 ا 1 لون د و1 د 1 لاع ك1 
القاعدة تجرى فى الركعتين الاوليين 0000000000200 
يعتبر الدخول فى الغير فى جريانها 1000نم 
القاعدة تجرى فى الاجزاء غير المستقلة الامظه لبا ناد ارا قر قم نف كب تمرك برع لاط تا عل ور له كن عق خبلت لزن كاك عله قبا و كو ال مر لت ا ا 
لا يكفى الدخول فى الهوى و النهوض فى جريان القاعدة ا ا 0 
حكم الشك فى الجزء الاخير اس لا ا ا و 1211 
حكم الشك فى الشىء مع احراز الغفلة يا 
حكم الشك فى الاخلال العمدى ا 
حكم الشى فى الشرائط ا ا ا ا ا ا لتر ل وة ‏ ضاي 1لا لم دا سي 31ل ل عفر حو معاد ا تو ار 2/1 
الفصل الرابع: فى الظن بعدد الركعات. و اجزاء الصلاة 1 اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


|المقام] الاول: فى الظن بعدد الركعات اياي ا ا 


المقام الثانى: فى حكم الظن بالافعال ادم كود كان واد وقد وعد ربو وب بدو جد ع0 


[الشك فى الصلاة بعد الوقت] م ا 0 


أحكم شك كثير الشى] 5 


لا اعتبار بشىك كل من الامام و الماموم مع حفظ الآخر عد دوع ْ2َوءَءَة وعد دْوَدَوَءَفقوَء وو وَعَدَدوة 


صفحة 8لا من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 





[الثانى] العقود فى حال القيام و العكس م ا ا 00 


[الثالث] السلام فى غير محله 0 





لو شك فى الزيادة و النقيصة 0 


الثانية: فى بيان جملة من أحكام سجود السهو 2310# 


أهل يجب تكرار السجود بتكرر الموجب؟!] 5000000 ”© ش55 


الترتيب بين هذا السجود و بين صلاة الاحتياط و قضاء الأجزاء ما ا ادم ا ل 1ت 


يجب الإتيان به فوراً- و مع تركه لا تبطل الصلاة مس امورو ا وي د رس و 


الرابع: الشك بين الأريع و الخمس ل 0 


الخامس: نسيان السجدة الواحدة 20222 د كه 2 206 222 د 22 22 222 32 ددن د د جد دود د 522255 


السادس: نسيان التشهد ال ل 11 را ل ل 1 وه 1 ل 5120 


الزيادة أو النقيصة غير المبطلة 1517007 


صفحةً 9/ا من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 76٠١‏ من عا/انا/ا 


الرابع: إذا لم يأت بهما عمدا فهل تبطل الصلاه ا ا ين 


هل يقدح فعل المنافى بينهما و بين الصلاة ر ‏ يوئ ا ا اي 6لا 
لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره 0 
إذا شك فى أنه سجد سجدتين أو واحدة 00000000 ا 
اذا شك فى الإتيان بهما بعد العلم بوجوبهما اددع د نود جل ود لد شن عن د دن ند عد ا ل نت نك طن 2 لان دن ان نط ذه ولط 1د نط 3222 24 11/014 
الثالثة: فى شرائط هذا السجود و موانعه 00 
الرابعة: فى محل هذا السجود, و اجزائه» و كيفيته ا ا ا لل 
[محله] لددمكء امع اد ادي 3ت 012ب 322122 لدع د مسلا لحك لط جنا د ل 2 اال جد حا لا 0 د ع د د ل حت ناث ولح 2 نك لع لكر 6ك 2 1 
أجزاؤه لتاق تشم و شنط تود طنط نو 22312 :جد ةق 2 تلكو عن يق تنه لطن 12و د جك شي 112 112 1163 1د 13 د عط لد ة ذق ااا 
اشارة ام ود ند عد دخا دواد و تالاخ تع دف لالت وان قد هلان ا ا اك 1/41 


الثانى: النية 5 ا اللا 
الثالث: السجدتان ا ا 000 


[السلام فيه] ا 0 

فصل: فى صلاة القضاء ولمع اا يي بحي ع لماي لوي ارام يت لحي رط لماي عط اج قم شا فقت عق ف بل عند قات عن قط دم قت عع خبام تو توم تا كام كر لس رن تمي 31/2 
هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ 2-1 00 
يجب قضاء الفائت مطلقاً تمدن لابخ لاه لاب اسه ملام كا لايس سس ذا دن ديك اناد ريات ألو دك انام تب لو تاد لكان دبااة أري رك كنا دراط الى تسح لمكم داجن و 1/1 ا 

لو أخل بما يعتبر فى الصلاة ة و 212 
فى بيان موارد ثبوت وجوب القضاءء و موارد ثبوت عدمه لما ا م تي اي را سي تت تال اي لاص تتام ممم ممم ات عام لم2 1110/24 
[موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص] 00000000000000 

أموارد عدم وجوب القضاء] ال ا ا ا ا ع ا و 1 و را تس ال لو لاا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 





الصلاة التى تركت فى حال الصغر ا اس 
الصلاة التى تركت فى حال الجنون اعد د ود د مج عر بود و بج مر ود 
الصلاة التى تركت للإغماء اا ا 0 
الحائض و النفساء 0 

اشارة ا ل 


لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ا ا 0 


ادل اعتبار الترتيب 000 


لا دليل على مشروعيتها فى مطلق الفرائض اي لي يه 


الجماعة الواجبة بالعرض اس و سا اس ارده اس وم رد مو 


صفحة 1/ من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


[الثانى] الجماعة المنذورة 0000 


الثالث: ما اذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها 30020200 ”123 


الرابع: ما اذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة إلا بالجماعة 0 525 


الخامس ما اذا أمر أحد الوالدين بها ا ا ا 0 


أحكم الشك فى شرائط الجماعة] 229 


[الشرط] الأول: نية الاقتداء ا 00 ه95 


صفحةً 1م من عزل/انا/ا 


مع ندا ويه مكمه لكيه اميا ارا 


ات مرا 


ددم امم واكم انا باتو و 18 10 


000 


ا 0 


ا[ 1[ 1 01 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اذا نوى الاقتداء بشخص فبان غيره ا ا ا ا اا ااال ان دان ات 
حكم التداعى فى الامامة و المامومية 010202321212117 ا 5 25511 
قل ليةامق زعام الى زعام د ا 00 ”15919 


الدخول فى الجماعة فى الاثناء لي ل ا ا ا ل ال تر 


العدول من الايتمام الى الانفراد ا ا 00 


اذا نوى الانفراد قبل الركوع] 0 #«3 
[اذا نوى الانفراد فى الأثناء فهل يجوز له العود] 595 2313 


[الشرط الثانى] أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل ل 0 


أهل يبطل الصلاة بوجود الحائل فى بعض احوال الصلاة] 00 
ألو كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة] 2121110000 
حكم جماعة من بجناحى من يكون بحيال الباب ع ع عا م عع ا اع 


لو شك فى وجود الحائل 0 


[الشرط] الثالث: عدم علو مكان الإمام عن المأموم دب 0 0 000000 
[الشرط الرابع: عدم التباعد الخارج عن العادة عن الإمام] 0000 


[الشرط] الخامس: أن لا يتقدم المأموم على الامام 0 207 


[صحة الصلاة فى موارد بطلان الجماعة اذا لم يخل بوظيفة المنفرد] ا ار 


أفصل] فيما تدرك به الركعة أو الجماعة] 210 


صفحة طلم من عال/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام من عالانا/ا 


آصور معية المأموم مع الامام فى الركوع] ا 10 
أعدم اعتبار إدراك الركوع إذا أدرك الجماعة قبل القراءة أو فى أثنائها] 0 


لو ركع بتختيل إدراك الإمام راكعاً ا 0 


لو شك فى إدراك الإمام راكعاً 77“ 21000 
[المقام الثانى] فيما تدرك به الجماعة 2153523231 1323515 د خش 133 ادقن د 13ل 2243221 133 21121 21 133 د41 333 132214 2327 2213211 01 


فصل: فى أحكام الجماعة. مضافاً الى ما مر 07 232357 


[القراءة فى الاخفاتية] ف 10 1 ل ل اك مرك ارا لس دن واد الا جد عل ل سا9 ل لك 1د زو د ل د لا 1 سد د 1 2 ا 


حكم القراءة فى الأولتين من الجهرية 235000000 
حكم القراءة فى الأخيرتين من الإخفاتية 2 


حكم القراءة فى الأخيرتين من الجهرية 233 


[المراد من السماع المعلق عليه الحكم] 0 


[لو سمع بعض قراءة الامام و لم يسمع بعضها] 0000 


آلو شك فى سماع القراءة] م ع اا 30*ظ23ظ 
أعدم وجوب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الامام] 0000 


فى القراءة خلف المخالف لق م لا لاب ا ل قل اد تلا ل قر الم فد ور دل ار 3 ع ا لا ل اي 


[المورد الثانى] لا يجوز تقدم المأموم فى الأفعال ا 31 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة 0 


لو ركع أو سجد قبل الإمام ا ل ا 


المقام الثانى: فى المتابعة فى الأقوال 00 


[المتابعة فى تكبيرة الاحرام] 23303 


المتابعة فى سائر الأقوال 3230 


[المورد] الرابع: أجواز ائتمام المفترض بالمفترض] 0 


[المورد] الخامس: [محل وقوف المأمومين] اعد لدع 0 سرد للك منت جنل جد اباد جيل د جك ات ال د 2 2 


صفحة 860 من عزل/انا/ا 


الفهرس 


الرابع: طهارة المولد] 
لخامس: أن لا يكون قاعداً للقائمين 


السادس: أن لا يكون الإمام اما 





السابع: الذكورة إذا كان المأموم رجلا 


الإمام الراتب أولى بالإمامة 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 





أدلةٌ كون العدالةُ هى مجرد ترك المعاصى لقي ا 
أدلة اعتبار الملكه فى العدالة و الجواب عنها 0110 
[المقام الثانى] طرق معرفة العدالة ا ا ام ةلا ا وارة دك لم لا 3 
اشارة ل ا 0 
الإسلام مع عدم ظهور الفسق ل 0 
حسن الظاهر ا ا ا ا 0 
الشهادة ماعن ناذه عن داه تن ناذه عن اده حون ذم عط لامع 2 ناذه ع نا د لاطا ورا اده عن ظاناد كاك ند عات داذاد عط كا درن باط ل ذاه كا 224 
الشياع الظنى 3523 
الوثوق بالعدالة 00 
الظن بالعدالة م ا ا ا ا ا ا ا 000 
[المقام الثالث: فى بيان أمور] ا 0 
لا يعتبر المروة فى العدالة 10 
كلام فى الكبيرة و الصغيرة 0 5 #ظ92# 
خاتمة فى التوبة 7222-2 000ظغظ52 
اشارة 8 0 ك2 
أحقيقة التوبة] ا 00 
حكم التوبة ا 000000000 ”ش#”01 


صفحة 86 من عا/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /8/ من عالانا/ا 


[مسائل مهمة فى الجماعة] 3 1 
العدول من إمام الى آخر م ين 
إقامة الجماعة فى أثناء الصلاة 0 
لو خاف فوات الركعة ا ل ست او ا را 
فى المأموم المسبوق لمي يي مر ص يس م سي ا اما مم كه لقا 
اختلاف الامام و الماموم اجتهاداً او تقليدا 1[1[1[1[11000[ذ1[1[ز1[1[1[ 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 000 
اذا تبتين بطلان الجماعة م ةا 
يستحب اعادة الصلاة جماعة ا اا اا ا ا ا 0 ول 

اشارة لماحم لمم 0 د 6 السو و 16ل لا 1 4 ل اد ا ل د ا 1 د 31 لد ا ةا ل 1811/1 
[اختصاص جواز الإعادة بالمرة الاولى] 3ن 57ج 333:4 1ق 3 د د إن نت ون قل جد 1 1 227 7ن إن 2 11321 1ت قط د 21132 122 1131312 
فى تبديل الامتثال انيت ود غراة ون ند سود انط دول و د طاناع دود لاا لوط ا حو لاد ات ا راد و اا و ا جاو اح ات ا اق 130133 
القيد و الداعى :23315133270222 2513 203 دق 1 5111 1تون لد فط اند 1 لز 4 1212141235 12115 23131 ددن قلط 1ن ا 1 د11 1111 

[خاتمة] فى أحكام المساجد ا ااا ااا ا 
اشارة 117 51ج 722514 ج2122 151 2514 23ت ف 1 1ت 2ش 3221 2322 1323 31 21231 51 21 231 13 ان 11 3 11 2221 21 19101 
فى جواز استعمال آلات المساجد ا 00 
فى زخرفة المساجد و نقشها بالصور 00 
فى إخراج الحصى منها 00000000 
مكروهات المساجد اك ا ار ا ا ار تر م و 111/0 
مستحبات المساجد ا ا ا ل ا ل ا ل 113 

الباب السابع: فى صلاةٌ الخوف و المطاردة تت م 191 

أفى صلاة الخوف] 00000000 ا 
اشارة ال ا ص ا اا ساي اع ص ل لطي سمط لسو امس سا 1111 
فى شروطها ار 311 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[حده مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ] ا 0 23233 


[مقدار البريد و الفرسخ] 000 *#*23 


طرق ثبوت المسافة 0985 


[الثانى: قصد المسافة] 23 


لو اخرج الى المسافة 0 00000ش*ظ252”5 


لا يعتبر قصد المسافة الشخصية ل ل رك 


لو تردّد فى الأثناء ير بب 230 


صفحة 88 من عال/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ت. الالالالالا 


|الثالث: عدم الوصول الى الوطن] و 
اشارة ا ا ا ا 00000 
[التمام فى صورة المرور بالوطن] اه 
الاقامة قاطعة للسفر غ2 

[الرابع: إباحة السفر] 00 
اشارة ااا 210 
حكم الرجوع من سفر المعصية 0505000 
يعتبر إباحة السفر ابتداءً و استدامةً 0 

اشارة ا 000 
أحكم الصلاة حال العزم على المعصية] 7-9 23 
لو رجع الى الطاعة بعد قصد المعصية 3 
حكم الغاية الملفقهُ من الطاعةُ و المعصية ا 0 
حكم الصلاة فى سفر الصيد اا 00 
لو نذر الإتمام فى يوم فسافر فيه رد 

[الخامس: ان لا يكون السفر عمله] 08 * 23 
اشارة اا 100000 213113 
فى حكم من اتخذ السفر عملا له فى السفر الاول ا 00000 
أحكم المكارى اذا جدّ به السير] 000 
أمن كان السفر عمله. إذا أنشأ سفراً غير عمله] ا 0100 
آلو سافر بالمسافة من كان شغله التردد الى ما دون المسافة] 10 
ما يعتبر فى وجوب التمام على المسافر 060402844010اا ا ا ااا 
إقامة عشرة ايام قاطعة لعملية السفر 00000000 ش51 
القاطع نفس الإقامة و إن لم تكن عن قصد ا ااا ااا ااا ااه 


صفحةً 89 من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كثير السفر يتم فى السفر الثانى بعد الإقامة ا 0 


[السادس: الوصول الى حد الترخص] لع عدي سن اددج تنو ربو و رنود سد تسد ماد وود 


حكم القصر ينقطع بالرجوع الى حد الترخص ل 


لا يختص اعتبار حدٌ الترخص بالوطن ا 0 


الفصل الثانى: فى أحكام صلاة المسافر 00000 51#( 


[المقام] الأول: لو أتمّ فى موضع القصر عمداً 0 


المقام الثانى: لو أتم فى موضع القصر جهنًا ا ادمع سعد ماه دود و كا د عون عاد 2 دن 


المقام الثالث: فى الناسى 253321 2532513 2333 210322532551351 22 22 1251 222 


العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب دل امع يد لباب ب ا د 3ل بك ل عفد تا لا عدن قن ا ا 1 ا 


الفصل الثالث: فى قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 2300000 


صفحةً 9٠‏ من عالانا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


أهل تكفى الإقامة ستة أشهر على أئ وجه اتفقت؟] 00 
أهل يعتبر أن يكون له فيه ملك عين؟] م ا 
[اعتبار التوالى فى السته أشهر] ا ا 0 


[الثانى: العزم على إقامة عشرة أيام متواليات] اك 


[المراد بنيةٌ الإقامة] 5 5 5 ”*ص”<”هضحه« ' '('(5(ط1(1(ذ1|1|ذ[ؤز[ذ[ز[ [ [ ز 2 *#*2 
[اشتراط وحدة محل الإقامة] 0000000 ##ظ2 
قصد الخروج عن السور لا ينافى الإقامة 00 


إذا بدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة 93000 12*55 








الصورة الاولى غ191 
الصورة الثانية و الثالثة ا 00000000 ”*1' 
الصورة الرابعة ا 210 
الصورة الخامسة 96 231121 
الصورة السادسة و السابعة ا ا 00 
المراد باليوم فى المقام ا 
العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها 0000 
اشارة ا 0 


العبرة فى البقاء على التمام باتيان رباعية تامة يي يي رفي لعي 


لو عدل عن الإقامة بعد استقرار التمام فى الذمة 50 


لو عدل عن الاقامة و شك فى الاتيان بالرباعية لل ل ا 


[الثالث: الإقامة ثلاثين يوماً متردداً] 011001 21 


صفحة 91 من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من عالان/ا 


الجزء السابع لم اا سئس وشا شاش ماه اوم 11 
اشارة 07 ا ا ا 
كتاب الزكاة ا ا 0 

اشارة 5 ص ا ا م ل اد ا و ردك 
[الباب الاول: فى شرائط الوجوب و وقته] ا ا اا يل 
شرائط الوجوب ا ا ا ا ا ا ا 0ن 
اشارة 110100000 
[المبحث] الاول: يعتبر فى وجوبها البلوغ 3453355241 13321 1د نط نخة 2 13131 21 11ل لان 11 3ل ل لنت لكل لجن ان ك1 لل 1ن لل ا 121 1181 

اشارة مراع د كلد نام عوك ل طلا ع ا ا عا ل لال ل عو لد مس للد رلا د ل 1 ل ا ا ل 0301111 


هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ 25112212252 1322 1ن 13خ 50 21 132-203 2513-8132 3ه 132 له لف 21 2ط 2221 1د 2[ 


|[المبحث الثانى] يعتبر العقل فى وجوب الزكاة 1 
[المبحث الثالث] الحرية من شرائط وجوب الزكاةٌ 27 :5332 22 32 3125 13235 3 53231532 33325 43225 33121 3225 2521 13 214 121 21 14 214 2 3 1701/21 
[المبحث الرابع] الملكية شرط لوجوب الزكاة ا ااا اا 00 
المبحث الخامس: يعتبر فى وجوب الزكاة النصاب ل 1 
[المبحث السادس:] يعتبر التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة انط ا اماد طم لان اك ا ات اا ا ا 10101 
اشارة ا ببب02 0 0 
|الجهة الاولى: فى اثبات اشتراطه فى الجملة] د 000000000 اا 
الجهة الثانية: فى اعتبار هذا الشرط فى تمام الحول 0 000 ااا 00 
[الجهد الثالثة] اعتبار التمكن من التصرف لا يختص بالنقدين لي ل و ارات ا لم لاي م ما تخي لوق الم يي ا اا 
الجهة الرابعة: أفى بيان المراد من هذا الشرط] 01010101211211 0 
إذا اتجر الولى بمال الطفل أخرج زكاته اا ا ين 
اشارة 000000002 ااا ااا ااا 0 

فروع ل را را ا ل ل ل لي 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 








وقت وجوب اخراج الزكاة حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب 09 2303 


نقل الزكاة من بلدها ا ا ا 0 


يعتبر فى الزكاة نية القربة ااا 00 


التوكيل فى اداء الزكاة 0009 209890900000000 


لا يجب نقل الزكاةٌ الى الفقيه 0 


الزكاة متعلقة بالعين 0 
الزكاة متعلقة بمالية العين 00 
ثبوت الزكاة فى العين انما يكون بنحو الحقية لا الملكية 0 


شرط الضمان يا اا 953*000 
الكافر تجب عليه الزكاة 0900000 ”1# 
لا تصح الزكاة منه اذا اداها 5 


الاسلام يسقط الزكاة الواجبة 20 


[الفرع الاول] لا زكاة فى المال الغائب ا 00 
[الفرع الثانى] لا زكاة فى الدين 212254532 1د :منت 26 ادن ا :322 1121 تن 4 112217 23252 3 
[الفرع الثالث] زكاة القرض على المقترض 1ن له 81ل سج سان نسو لاد كيان تجن لج 2 ا 211 د 
[الفرع الرابع] لا زكاة فى المغصوب ا 2 2 


[الفرع الخامس] لا زكاة فى المرهون 00 


[الفرع السادس] لا زكاة فى الوقف ةنق شنج 3214 14د 2 12215 آد -2 1 13221 2د 232 13221 د23 ات 


صفحة 90 من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


لا يضمن الكافر اذا تلفت 0 
[الباب الثانى] فى الاجناس التى تتعلق بها الزكاةٌ دمتسي مو ا امو و ا رن 
اشارة ا 00 


اشارة ا ا 000 
لا تعتبر الانوثة 2073100 
نصب الابل ت-ت9-ه003خخخخ606اااا ا 0 
اشارة م0000 
كيفية الحساب بالاربعين و الخمسين حا ا حا ا اا ا ا اا ا اا اا ااا ااا 
الخيار للمالكى 20202002000 0000777 


يشترط السوم طول الحول 0 


يكفى الدخول فى الشهر الثانى عشر ال 0 
الشهر الثانى عشر يحسب من العام الثانى ا د 0 


لو اختل بعض الشروط فى اثناء الحول 00 


لو تجدد الملك فى اثناء حول احد النصب ت070خخخ0606اي 00 
اذا تلف بعض النصاب بعد الحول 9بب 0‏ 0 0ا0 00 


تبديل المالك الفريضة بالقيمة 0000 


[الفصل الثانى] فى زكاة النقدين م 0 


صفحةً ع9 من عز/انا/ا 


الفهرس 
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تجب الزكاة بعد اخراج المؤن ا 0 


اعتبار النصاب بعد اخراج المئونة او قبله 21111110 


ما المراد من المئونة المستثناة ا 0 


تجب الزكاة بعد حصة السلطان ا 0 


مقدار زكاة ما يسقى بالسماء 9 الدوالى باه ل ع لطي ا اف 1 واه بصا ل جاه بع ا عا اند ا ولع ل ل عام ل ع ا عاك قا زر ب ل ل عت 2 


اعتبار التملك بالزراعة 100 


صفحةً 90 من عز/انا/ا 
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[الفصل الرابع] ما يستحب فيه الزكاةٌ 00 ا ا 0 
اشارة كدده عدي عو دي ققد عدو ص را ل لفك ار واي اكت و ا ما ا ارا تي عت م و رم ريده دود ودود معد ومست 1 11 
موضوعه ا 0 
فى الشرائط مشي ات ات ل سس قوت 1111/1 
الزكاة فى المقام ايضا متعلقة بالعين ل ل صا ص ل م لس م ا ا ا ا ا ا 81 
اذا كان مال التجارة من النصب الزكوية 11 1213 نيزن 11 عن إل 1122 1ق ان !21 1 5 113 1111 اا لط د11 ع3 د 1 1111 3 1111 
زكاةٌ التجارة فى باب المضاربة للد موالاده د اناد مولا دصت لاد عو لاد دالا سا ا لاا ا اح لاد زا ا اي د و ا 16111601 
يقوم المتاع بالنقدين ا ا 0 ان 
استحباب الزكاة فى الخيل المع يم ا لو ع ا ا ا او د م ا ل ع 1 لب 1117 

[الباب الثالث فى اصناف المستحقين و اوصافهم] 1212323111 


اشارة ا ا ل ان 
حد الفقر و المسكنةٌ المسوغ لتناول الزكاة 00001210131 0 0 
رأس المال لا يمنع عن اخذ الزكاة 2ن 
من كان ذا سبعة او كسب تحضل مخيما المقونة ص ل 1" 


المشتغل بطلب العلم يأخذ الزكاة ا ل ات ا ا ار و و 111 


المقدار الذى يعطى للفقير من الزكاة ل ا للا ا ا لول تم ل م ير تمي ل ل م ل ل ل ا 
ما لا يمنع وجوده من اخذ الزكاة لامر م اعم قط مل اسه مجك ل جد كذ دعم لل 1 ا ع مل ب لقم دمل للدي لمك لك د يت 1 
احتساب الزكاة على المدين يئر ا م 1111 
لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة م ا ا 1 
مدعى الفقر يعطى الزكاة ماك ل ا جا ات فت اتا ابا بتكي جا تان توه أي ل تان ولس تل نا العلا ذالية ناو ول جور قال او ودع لاي تسيا م قا عا ما نمك 17/7 1١1‏ 


اذا تبين كون قابض الزكاة غنيا مم تتا ات ا عم كي 711717 
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[العاملون عليها] ا ا م 
المؤلفة قلوبهم م ا د 1 
فى الرقاب مع ‏ ش شئئئ ا و اي 11717 
[الغارمين] ل لش ا ل ا ات ا 
المراد من الغارمين م ااا 0000000 
فروع ا ا ا 
سبيل الله اا ااا 00 
ابن السبيل ا ل 0 ان 
اوصاف المستحقين اباد ل عطاك د لل لع لاق اع ا د ا اا د ا ا 1 481/1 1 
اشارة ا ا ا ا 0ل 
الاول- الايمان لمعت د نوه راد قي دن ع دز د وان ود عو قد نا كوا ا ا ا لجلا حون با ما ل اد ا ات اد جا ات د ايأ ا 10131 
اشارة ا ا ل 
سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين د 2310 دو ار1 ل إدل د ‏ جط تاا ج بد ل در ولا 9 ب ل م الاك لد اد ا د د 3 1818 1١‏ 
آان لا يكونوا واجبى النفقة] 2 23 
اشارة ااام 00 اا 0 
الاشكال فى تحقق الفقر مع بذل النفقة ا ل 
لا يجوز دفع الزكاة لواجبى النفقة له للتوسعة لمح حابي ارد ل نل ع لل قف قل ا لوو و ل حو م ل 11 
لو عجز من يجب النفقة عليه عن الانفاق اا ا ا اه زر 
[الثالث: ان لا يكونوا هاشميين] ا ا 
اشارة لع ا ا ل ل ا 
الهاشمى يأخذ الزكاة إذا لم يكفه الخمس ان 
يحل للهاشمى غير زكاة المال الواجبة ا من 
[الرابع: العدالة] م ما 


لا يجب بسط الزكاة على الاصناف اا ا وا ا ا ا اس ب تم ل لت نم 1 512 
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اقل ما يعطى من الزكاة 23373 


الموضع الثانى: فى آخر وقت وجوب الاخراج اك 
[الموضع الثالث] تقديم الفطرة على وقتها 2 ات 
[الموضع الرابع] تاخير الفطرة عن وقتها 00 


[الموضع الخامس] عزل الفطرة و نقلها بعد العزل 000000 5”80 


صفحة 9/8 من عا /انا/ا 
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اشارة ل ا ا اي 0 0 
الضيف ا ات نئي ائم ام صتخم ممم تا تمك وم سمه مية ب/111؟ 
حكم فطرة الزوجة ا ا 
من وجبت فطرته على غيره لم ل رو ا ل ا ل ا ا 

الفصل الخامس: فى مصرف زكاة الفطرة نو ونور ادل عونا وان الى ان لمن لاد ل لل اا ج010 ب 9 ا د ا د د 11313 
اشارة مل ا اا ا ا ا ا ا ا 11 
[الموضع الاول: تعيين ايصالها الى مستحق زكاة المال] 0000000 
[الموضع الثانى ان مصرفها مصرف زكاة المال] ا ا ان 
[الموضع الثالث] تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى ااا ان 
[الموضع الرابع] دفع الزكاة الى الفقيه ا ا 0 لل 
[الموضع الخامس] اقل ما يدفع الى الفقير قناع نوا ب و لاعن جد حا نيوان ات عن ايا بان ا لاا و عات ا أ ا أ و لا وا عات بأ ا 1601/99 

[الباب الخامس] كتاب الخمس 2ن 2 223 333 23 23335 13131 3ن 23 15 133 13321 1ن 22 3515 332 5 232 23231 31335 2 3313 1 31 321 314 1313 3133 151 ]11191 

اشارة 7 لاتب مده عد دع عط دعو دك ع كع 352 2ء 2 لظ عل ع دع كال عاك نجه جد 4دوه لالد عة 232225 عاك 22 عق 2د 22 28د دك كع وده 1د دلج 2د ردت 10 1 ١‏ 

الدنيا و ما فيها للامام (ع) ا ا ا ا ا ا ال 

الاول: فيما يجب فيه الخمس اونوك مط وعد د الخد 32ل د عون طاواد جل طخ باد اا ات ول ا عط ااال ا د ل احج ا ل ا 11132 
اشارة عد عدن تدع ده 3 دطد 2ه 53دء :32256223322 2د ةدع عد دو ع2 دق 2ع 2خ ع 4222532 هعد 2وعة 1ه 34-55545434222 221 4ه 11917 
احدها: غنائم دار الحرب ا ا ل 

اشارة ئ ‏ ا ئ ا ئش ل شت ا ل ا ا ع و عي 111 
الخمس فى الغنائم التى حواها العسكر و ما لم يحوه الل ل ل ل ا ل يور 
اباحة خمس غنائم دار الحرب ا ان 
يجب الخمس بعد اخراج المؤن ا 
يعتبر فى المغتنم ان لا يكون غصبا صمو وم ميم مق امب ا م سم لمر ممق ال ممص امي د ا ل ا 1 
ما يؤخذ من الكفار بالسرقة او الغيلة احا ار ل م ا 1 ل لو ا ا 0 
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[الثانى] المعادن بز ز[ز| ز ز ز 0 0 0 0 0ة0ا710ا#0ا0ا0 ا ا ا ااا ل 
اشارة وه افا د مم د مد د امار امعد و الود نت او وت انظ ل الحو العو مط م د لك د لام وي ل ا 1001 
أفروع | آ اا ا ا ا 

[الاول] ثبوت الخمس فى المعدن مطلقاً تر 111 
الثانى اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا اس لا 3103 
[الثالث] اذا وجد مقدار من المعدن مخرجا ةا 
[الرابع] استيجار الغير لاخراج المعدن مور لوت رو رد م ماد د ا ا 
[الخامس] المعدن فى ارض مملوكة 0 

[الثالث] الغوص) ا ا 
اشارة 2 د 3 لو 2 52 232 > 255222322 2 2326 232 3257 22227 2 23257 22 532 252 2222 32 222222253222222 2 د 6 11 
نصاب الغوص كد فد نه وو اود ود قد وقد و يد عوج دق اد و دن د ا نما حا دما ل كياد ا ا أ جا ات جد ال با لكك 1017041 
تفريع 23ت ان 2ت اد 2331 253 342323225133 233235 1ن 52 12125 2 121 21 533 5ن 432 33332 2333112225 3125 ل 21 1 21 121 21 111 21 22 01 114 110 

[الرابع] ارباح المكاسب ع ا ا ا ل 1 1 1101 
ثبوت الخمس فى ارباح المكاسب 0 زف 
اخبار التحليل نإ ند انيت ا ده (لدد ‏ لدقه -ل ودن ن 1 لمع لالد م كاد ال تك تان ا ال اد 6 ات اا اد 2 بج لاد جا 4 ل ده ا ل ل 1 101011 
ما هو الحق فى الجواب عن اخبار التحليل 1 ا اا ا وال ال و3 قن توا 3 و ا 1111/1 
متعلق خمس الارباح مطلق الفائدة ل ا ري تر ري ل ص و ل ا 11 
تعلق الخمس بالهبة اف 
تعلق الخمس بالميراث غير المحتسب ا ور 
تعلق الخمس بالصداق ا مم واف 
ما ملك بالخمس أو الزكاة ار يي 111 
تعلق الخمس بالنماء المتصل و المنفصل م ا اف 
تعلق الخمس بزيادة القيمة السوقية ساد برد ري ري وري قا الا را ار اا ار را ري م ا لا مم ا 71711 
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المعاملة على العين قبل اداء الخمس 0 


اذا زادت القيمة ثمم رجعت م ا ل ا ا ا ا ا ا تر اع د 


: الاول: لو وجد الكنز فقن ملى الغير ملسم ممم سمه مم ممه مم سه مم م م ممه مه م مه مه مم م مم مم م مه مم م مم مه مم م م مه ممع 


[الثانى] لو علم كون الكنز لمسلم 00 


[الثالث] ما يوجد فى جوف الدابة بد شاي ا ابن ام ند قبا رقع لاد قلح لين قل حلب كال بن 060 ات رك 


[السادس] وجوب الخمس فى الارض التى اشتراها الذمى من المسلم 52520 


لا يسقط هذا الخمس بالاقالة و الفسخ علد عن لباه كن تمه اله عار مك اع تر مما اع تر 


[السابع] وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام 5 


صفحة ٠١١‏ من عزل/انا/ا 
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[الصورة] الاولى: ان يكون قدر الحرام المختلط بالحلال و صاحبه كلاهما مجهولين 000 0 010000 
اشارة 0909 ا ا 3200 
مصرف هذا الخمس مصرف سائر الاخماس ا ا ا 

الصورة الثانية: ما اذا علم مقدار الحرام و لم يعرف صاحبه ا م 

الصورة الثالثة: ما اذا علم المالك و جهل المقدار ا ا ا ل 

[مسائل] ا ا ا يل 
[الاولى] اذا كان كل من المالك و المقدار مجهولا 00 00ل 
[الثانية] اذا علم قدر الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه م1 13 33 2 51 1ن 332 2332 1 2 21 23 3321 2107 1 13321 27 133 221 1 821 11 
[الثالثة] اذا كان حق الغير فى ذمته ا 0 
[الرابعة] لو تبين المالى بعد اخراج الخمس 2 فخ 53221233 :2217 3-227 إن جا نت قل :1 ا تن د 2 21 132 1ت نت1 د 132 22 32 0/131 114 
[الخامسة] اذا خلط الحرام المجهول مالكه 0 ااال 
السادسة: لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس او الزكاة او الوقف 322243 3 21121 لت ل ا ل ل 11 1 1112 
[السابعة] لو تصرف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس 2*0 

[الثانى] شرائط وجوب الخمس 123 23د 2د 32232 221 1 5ن 21 5321132 13237 331 21223 222 21 5313323233 21 12 33221 21 33 21 22 1 113 112 1 
نصاب المعدن ا احا احا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 3031 

اشارة :3222:62:35 طد همه ودع 23د ع3 ؤطده 32216 طد ع3 ؤع عد ودع 22 دع ه22 82 1ه 22232 جه عد ة قو عه 3451325242 4ه لد وضنة: 1121 

أفروع | ا 10272 
[الأول] وجوب الخمس فى المعدن انما هو بعد المئونة اا اا 
[الثانى] لا يعتبر الاخراج دفعهُ فى نصاب المعدن ااا 0 
[الثالث] الاخراج قبل التصفية حل لي ص ل ع ا لتقي ا 

يعتبر النصاب فى الكنز الل ص ا ا رت ا اي ل اي ار 1 
اشتراط الزيادة عن المئونة ا ا ا يي 00 0 ا 1 اا ا 
اشارة 7 
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[الاول] المرجع فى المئونة الى العرف 00 





السادس: لو مات المكتسب ف اثناء الحول بعد حصول الربح جاجد ع عاك عدات ح 2ق دجاه 5 2 هات 26ج 5ت 2225 





[الثانى] يجوز تعجيل اخراج خمس الارباح ا لالد رم لا 1ت ع0 1 ل لد جا د 0 ا ا 21 + 


الثالث: لو جعل الغوص او المعدن مكسباً له 23020-93235235 ©*ه”*52© 


[الاولى] نقل الخمس مع وجود المستحق 00909009006 ش05 


[الثانية] لا يجب البسط على الاصناف ا 0 


الثالثة: لا يجب استيعاب افراد كل صنف الس مسري عي يري ع ام اعت شام عا 3 مابو ياك ااه عدت سا ما شم عدت م مك تتم بعصت 2 


[الثانى: المراد من المئونة] م 0 


[السابع] مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة 0000 252 


[الثامن] حكم اداء الدين 000 0 ا 2*3 


صفحةً نا١١ا‏ من عزلانا/ا 
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[الرابعة] مستحق الخمس من ولده عبد المطلب عي و اا ااال ا ا يت 


الاول: انه هل يختص هذا الحكم بذرية الرسول ا 


الثانى: فى استحقاق بنى المطلب أخى هاشم مووم كنضح كته بوجو ونه يدوي كديب يويد 
[الثالث] اعتبار الانتساب الى عبد المطلب بالاب 0 58 


[الخامسة] مصرف سهم الامام (ع) 0 


السابعة و هل يعتبر فى اليتيم الفقر 001000 
[الثامنة] ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر م ا ا 0 


[التاسعة] لا يعتبر فى مستحق الخمس العدالة ا 


صفحةً عز١١‏ من عزل/انا/ا 


الل رون 


الل رون 


0 ا 00 


م ل 887 


امع توه و ا و 00 


000000 0 


ا 00 


0 000000 0 


امعو عار تسو سم 8 
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[الثانى و الثالث] الأرض التى ملكت من غير قتال |او سلمها أهلها طوعا للا اا 0111 
[الرابع و الخامس رءوس الجبال و بطون الأودية] م ل اا 111 
السادس: الأرض الموات التى لا أرباب لها مي سا و ا ا ل ب 217 
اشارة ا ل ا اي م جا قد جر ا فد فر 117116 
الإحياء سبب لدخول الأرض فى ملك المحيى ل نت عوط عات االو 5 ساك وت دن و الا ا 9 لسك لدت ل لع بد لاط د 1011/1/1 
اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) فى التملكى ا ا ا ا ان 
آهل التملك بالإحياء يختص بالشيعة. أم يعم كل مسلم, و الكافرأ ا اا 00000000 
أفى أن الأرض هل يملكها المحيى مجانا أو يجب أداء خراجها إلى الإمام (ع)] 0 0006707077 
الأرض العامرة ا ان 
الأرض العامرة بعد الموت 2 ل 31 1 3 1 و لج ا لذ تل 1 قا و ل ل 1 ا ل ا ا ا ا ا 
السابع: الآجام رمد الكو ع يموق ناذه مدهل كدع 2353 2ن ند علد د ل لداع ناد دج ل اد ول 2د وان لاجد سر ل 22 يوط ل د جارك جات عا أ ريطاي ات زات وج ا ل 2 100101016 
الثامن: صوافى الملوك ا 0 
[التاسع] للامام أن يصطفى من الغنيمة ما شاء ب 121 
العاشر: المعادن ل ا 0 
الحادى عشر ميراث من لا وارث له ا 
الثانى عشر: الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام (ع) ا 2 لك 
حكم الأنفال فى زمان الغيبة ال 
فى إباحتهم (ع) المناكح و المساكن و المتاجر فى زمان الغيبة 0 رريرين 
كتاب الصوم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ريل 
اشارة اح ص ا شا ل ا ا ا م ل لمع تك رد ميك 7114 
الباب الأول: فى بيان ماهيته و ما يتحقق به و وجوبه و نيته و أحكامه اا اح اا ا اا ااا اا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا اا ااا ا اس 36717307 
اشارة ص ئش ئش ئش ص ا لي ل ا ئس سا ع مام دم يده الها 1 1 7 
الصوم فى اللغة 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١‏ من عال/انا/ا 


النية المعتبرة فى الصوم ب صر ل ل ا اا 
اشارة لوحيو خيس ويا م كي لحي ا ولي افك ا اا ا ا عا ا ب اا اطي ين لم وي رم ريده دود ودود عمد ود 11110 
قصد الصوم المطلق فى رمضان دت1|155553|ز00000000007070717105[5|15[|10105ا0000000اااا ا 
قصد النوع فى صوم غير رمضان لسو واو كويب موك جردم با انوي رجي اجرج امو اس ومو سس حو لاوطو 11 
قصد النوع فى غير المعين شس ششضْشْضْ دمستصت2ضت2س5ئ55ْئ ص فم اص ام تامدك مدنا كاي 1 3317 
وقت النية 2332 2ن 32د قلطا 5ش دن ل - 15د 3122 32 2 مده تنه ن ةل ادن انه شاو ع3 د 13ت 22221532 د د23 21 132 1د نط ان ج12 لمن 32 12321 22 م2 33 ]1 1117 
اشارة م ا ا ا 0 
وقت النية فى الواجب المعين 4ت 0 11د د 3611 111 د11 1ل 1231 :وى 1 و11 1 1 و11 1 لش 1 قت 1 كك اقم 101 1101 
وقت النية فى الواجب الموسع مه مس مه مم م عه ع م مه عم م عه مم سه عد مه عه م م م ع عه مام ع م م سم م م عه سم م عم ل م ل م سم م لاه لعل م ل م ل ل ل ل ل ا سل ا 16 3711716 
وقت النية فى النافلة الي اانه ؤشدن نز از شن طنط لز 11 14311 1131 لطر لطت اد 13 نل الو 1ل قت قن 1 جه اش تلش 1ج 11 1121 1/11 
وجوب الإمساك لا بعنوان الصوم ب0000000ااا ا 
صوم يوم الشى 0100 
اشارة دتو ون اه وو من نل عو لاع م د لل و نك دو ور لاد دلا ادال ود تا ا ود تل 1ج 1 يد تلا اد لد د 1 جد 9د المج عد لد لد ب 1011/1 
صوم يوم الشك بقصد ما فى الذمة ل 1 
نية القطع أو القاطع لو ا ولعي ا د رج ل عر ا د وو ا اك ا ا 11 
محل الصوم -2 27 لزن قنش تتن ط تن نتن 12 1ت 1 دن ت 032 :232 53 2352 1 532 ن1ن2 21 تلن 2211 13311 22 222127 71ت 21 قد 3 زد 310 11 
[الباب الثانى] من المفطرات الأكل و الشرب ل 
اشارة مم ئش ا ا شت ص ل سات لس ل ا د مهمه عمدت 1100 
[الفصل] الأول فى الواجب ا ل 
اشارة لل ل ا ئش ل يش سا اش ل م ةمد كيت 11 
[المقصد] الأول: فى الامور التى يجب الإمساك عنها و توجب القضاء و الكفارة عاص م وات واد ا قري افا واااو ع فم ار 101 
اشارة ل ا ئش ئش ئش م ةا ف مده مكيدي رن 11 

الأول و الثانى: الأكل و الشرب اممو اموت رج لق وتعلده ور قاع قل اا ف ا و اك وي ا ل يا اا وا ا حي 32 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 


آلا فرق بين المعتاد و غيره] ع اا 
لا فرق بين القليل و الكثير ااا اا ااا اا اا اا اا اا ا ااا ااا اا ااا ااا 
ابتلاع بقايا الطعام م ل 2 
ابتلاع ما يخرج من الصدر ااا ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا 


الأكل و الشرب بالنحو غير المتعارف 75956 #”””«”«<2 


الأولى: الجماع فى قبل المرأة 25532522 2353223:35 532235333523 53352 22355 43221213222 28222 243224 
الثانية: الجماع فى دبر المرأة ا و ل ا موق د ا 0 1 د 0 


[الثالثة] وطء الغلام و البهيمة 98 ”2130 


اشارة 0 
الاحتلام لا يفسد الصوم ا ا 00 
و الخامس من المفطرات: ايصال الغبار الى الحلق ا 
اشارة 1210000000 


و السادس: البقاء على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر ا ا 
اشارة 20000 
أفروع | دمض لي حر قر علط يك الل قود يط طق مالي كر لايك عم دام ل بر ب ذا تام وده أو خا كناد اعد كد كام ع ناه 

البقاء على الجنابة فى صوم غير رمضان اوس خاو اس واس م ود سو سر 


التعمد فى الاجناب عند الضيق 00000 ”121 


البقاء على حدث الحيض عمداً ار 


و السابع من المفطرات: معاودة النوم على الجنابة ليلا 7ب 1 1 2313131 


صفحةً ٠١/‏ من عز/انا/ا 
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المقصد الثانى: فى الامور التى يمسك عنها: و يجب القضاء بها خاصة دون الكفارة ما با ا ا م الات ا ما 
اشارة يلي ا لم ص قم عم فصت مق دم م و فد وب 111/71 
الأول: الافطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل و ترك المراعاة مع القدرة عليها واي ‏ و م ا تل ما 11 
[الثانى] لو أخبره غيره ببقاء الليل 95 ش11 
الثالث: الاكل اذا اخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريةٌ المخبر 00 0 0000000 
و الرابع: الافطار قبل الغروب للظلمة الموهمة ا ا ا 0 رن 
و الخامس: تقليد الغير فى دخول الليل و لم يدخل 84 1لحه444١>0>0١0>9>90©ة©2ة>ة©©©‏ 00000002002222 لل 
و السادس: معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر ا ا ا ا 0 رن 
السابع: اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيان بشىء من المفطرات 9 ص1 
و الثامن: تعمد القىء ا ا ا ا ا ا رن 
اشارة اتاد نادو ود نوع وناعه عوك ذو ع اعد دودو عه داعم ولخو عو انا يديه لاطا د بوط دا عه عدا عع راطا دا عه ون لا عاد درط كا عاد بوط لاع برط كا عاد عع دامع اماك عد عبد < سوسا وه تلد واو عدمد: :4ج 117 
فروع 0 لزي 

-١‏ لو خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار اا ااا ا 0000 لضن 

11011 1 11 11 لو أكل فى السحر ما يجب عليه قيئه فى النهار 11 312 1 11 جلو 1 11 3ج 1 اج 11ت ل‎ -١ 

؟- اذا أكل فى الليل شيئاً يعلم بانه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار لمان كه د ام ا اك ا ا ا 0 


و التاسع: دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة 0 
والعاشر: الحقنة بالمائعات ا ا 000 ا 
المقصد الثالث فيما يجب الامساك عنه و لا يوجب القضاء و لا ا ل ا لخ ا تم م ا ل ل ل 12 
اشارة ا ل مض 
الاول: الحقنة على تردد خم ا لم رح ا د لبك او يك وح او ا عي لا ع قا ا تا اا ا قبا اي كو لاع و 111 
الثانى: الكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و آله و على الأثئمة عليهم السلام 000 
اشارة كد د ماكر لابلا د لان ارطع بلا ماك نار لق ل علا ار لع ل ع قح تب كد ذل انه لاد لك ناه الدج ذا ناد ولاك وو لكو دعلا 3 دسا ع متكا داع /11 11 
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الثالث: الارتماس فى الماء 0 

اشارة 1 0000 

فروع الارتماس فى الماء ام 1 

الفصل الثانى: فى المندوب ا 0 رن 
اشارة ا ا اا ل 
الأول: ترك السعوط ا 

و الثانى: الكحل بما فيه صبر أو مسك ا رن 

و الثالث و الرابع: اخراج الدم و دخول الحمام المضعفان 55552985 000000020000 1112121 

و الخامس و السادس: شم النرجس و الرياحين 4د ك دوي 3 دب ند اك اند نا لساك 7د 2ل لك 0ق لا نك 0د 212 دك وده ب ل سكا مكب لد لد 3/3 1 

و السابع: الحقنةٌ بالجامد مش إن بوت وطن نز ادن وات از وجل طن زد شط ذه ان - 53 ن ج إنط ن 27 إدسط إ ‏ ن ل1 ع ع1 لنت ا يد 1 لد 111 16 

و الثامن: بل الثوب على الجسد 1,2 

و التاسع: مباشرة النساء ب القبلة و الملاعبة و الملامسة بشهوة 111111 

و العاشر: جلوس المرأة فى الماء 60000707000ااال ا ا اا ا ااا 
حكم انشاد الشعر 22090000 12-9 
امور لا بأس بها للصائم اح ا و اا م ل 1 و وا ما ال اا مو ل ا م 11511 
اشارة 322232222223 2د 2ت 3 223 دن 3212 0-231 اف 2112 جد 51 :22 3ك تن 1 111 2 1 11 2 ا ل 1 1 1 1 1 1 11611 
منها: مص الخاتم ا ااا ا ا احا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 36613 30 

و منها: مضغ العلك 00 121 

و منها: ذوق الطعام اذا لفظه م ا ا ان 

و منها: زق الطائر ا ان اا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3661137 360 

و منها: استنقاع الرجل فى الماء 0008 ااا ا 
فصل: فيما يتعلق بكفارة الصوم ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا 16 1 36 
اشارة ل ا ل 1 
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لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب 6 يوم واحد تي ب و كر ا ل كر تك 12 52355555 


[الثالثة] الاكراه على الجماع و المطاوعة 0 


[الرابعة] من افطر متعمداً ثم سقط فرض الصوم عنه 0 


3 لو عجز عن بعض الخصال فى الكفارة المخيرة او المرتبة‎ -١ 


؟- لو عجز عن بعض الخصال فى كفارة الجمع 000 


“- لو عجز عن الخصال الثلاث 79-00902000000 ش*#ظ”5' 
[السادسة] التبرع بالكفارة عن الميت و الحجى 000 


[السابعة] مصرف كفارة الاطعام علب د ل د -ؤ نان توا له 221 ده لد 1ت 02ح يا لاحت انل ل 2 0ج 2106 2د 


[تناول المفطر بغير عمد] 000 








الباب الثالث: فى أقسامه 66 بب-1 ا 5 


المقام الخامس: فق غير القاصد للفعل ا م تح 1 ممه ادن دق مسف د اعمط ا لم دك مما اد لوك 


صفحةً ١١١‏ من عا /انا/ا 
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[الصوم الواجب] م يشش اش متش تتش شوش اس اس شم ل مايا1 
اشارة 00 00000 
طرق ثبوت الهلال 0-7 ااانا ااا ا 
اشارة مد دم مم دي دي امد ل قاد ديا 2ن 2ل ل لان انال اا اناالا ا ااا اجا ا ا ااا اا اا ااا ااا سا6 6 66 
احدها: رؤية الهلال نمطا دول لو فد جنك 2801 2و 0ل ل لالج ا لسا وطتاطن د ن بد الان لا د الا9 لس ادل اع كعد د ل لني 1171016 
الثانى أمضى ثلاثين يوماً من شعبان] 1996 11070 
[الثالث] حجية البينة فى ثبوت الهلال اجن دناعت تو د عو ل سو ات سيان رو د يا ا جيل اك ا اا ا ا 8ط و اد 8 د ا ا 1016016 
اشارة 3025نت دقن قد مون د للقت وذو دن 2ت 2322233 اد ون 13121 20225 1ج 23221233 2327 321 21121 1د 41131314 3331 + زد 1ن :دزت )116 
حجية خبر العدل الواحد فى ثبوت الهلال ماع امط عو ام حو ل ا لا ا ا ل لد ل ا ل ل 1011/1/5 
[الرابع] حجية الشياع فى ثبوت الهلال 3150332 نت 11 1ق :2ن 2د نت نات 3 وج ل اق 7 د ل د13 تجن جد و نط لد ع 213 ل 116 
[الخامس] حكم الحاكم فى الهلال انود ولا عن ارات ان لانيو ا لاد وا اتيت اد ا ع ات و اد ات نو انك ا 1681 
اشارة اج قشو وله زنوت + قشمد قل طشنت قن توت 0ق 322232 ل زنج تك :2 3-2912 2122221 23 2227 1د 222 33121 د 1215123 21 نزت 1ن 214 22 1د 011 11 

لا يجوز نقض حكم الحاكم اا 
اتنبيهات] ا رين 
اشارة أو ولاه جد دع ناميه لاذه + دبا ول ود عل ع ه129 5لا اد ج لالت 08ج بتعا د عبان 9 ديجت ل د ا د اال اد اط د بول لسو 1 اول د51 2 03 1016 

الأول أرؤية الهلال قبل الزوال من يوم الثلاثين] 122 1 دل 11 2117 13017 الو اج 3 ال توب جة 1 لنا اند 2 11132 
[الثانى] لا يثبت الهلال بالجدول سح ار سار ل ع ا قبا لت دلروو ل ا و ل و ا ا 1131 

اشارة م ا ا ا لصي ا ص اكت اص اي تسم ل مقي ل ف ع كمي 0/1 117 

لا يثبت الهلال بالعدد ب ل ار 

[الثالث] رؤية الهلال مع اتحاد الآفاق و اختلافها 0001000ا1“08[#أ[أ#أ[1ا 1 
[الرابع] الاسير و المحبوس العاجزان عن تحصيل العلم بالشهر لاض 
أشرائط وجوب الصوم] ا ا وين 
اشارة م ا ااا اا اا اا اا تتا يا وتات الي اجام نا ا اح طم العا زاك او نا لي لاك ا على تجا م مك فالا د تت 0ه 77 711 
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[الثانى كمال العقل] 000 
الثالث: السلامة من المرض ا تي ا ا يوي و لمت لم عمو ممعت مط خم مه موود جم 1171712 
الرابع: الإقامة او حكمها 0000000003 
اشارة مممابب و و ل ست كو و فور لق اي بجني الصو ا اعم وبي امور جد ايم در كاسم ود م زد ل 

صوم النذر ا ا لال 

الصوم المندوب فى السفر ا ا ا 

السفر اختياراً فى شهر رمضان 83“ 12# 
الخامس و السادس: الخلو من الحيض و النفاس ا ا ل 
شرائط القضاء حجنت امل ان الله 14 012 د لسو دده ادل ان ا ل ل د 1 1 17151/13123311 
اشارة ا ا 1111 
منها: البلوغ ببب0000 000 

و الثانى: كمال العقل ا ريل 

و الثالث: الاسلام دعا تين و4 ود الات 1ل اتوي ارو لطاب ندا ب تا لالد ل 9 ل با د ا ال ل 1 ا ا و 1111 
أمسائل] ل رلا 
يجوز لقاضى رمضان الافطار قبل الزوال لا د لم دود ا مار لا ا جد ع6 ا ا ل ةد 1141 

لا يجب الفور فى القضاء ا ا رك 

اشارة مجح و امفاه امون قاب دمي ابس اطي بلط لوقا مقن ونم قله ول قا مارو قط ل لت عا باه اب لاع ررق ل ور ل لو ل تا ار ار 1 

يجب تعيين الايام المقضية 21203077 

دوران الفائت بين الأقل و الأكثر ا 1 

الصوم المندوب 15 
اشارة ل ل يي اي ات ل لا 111 
أمسائل] ع ا اا او ا ا ام اص م 1 ا 216 
[الأولى] صوم التأديب رق 
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[الثالثة] التطوع لمن عليه فريضة 00 


نذر التطوع بالصوم ممن عليه قضاء يناي ص اع ان عت ص ا تان ا صا ب لا ا م ين بدا لاع تابث اح عد ل ااام ابت خاي عات باصت لضا عن اب من اخ ات لات 


[الرابعة] صوم الاذن ل ار 


[المسألة] الأولى: اذا حاضت المرأة او تفسيت اى وقت كان من النهار ب ع د ب ل لس عاو ع دم بيد 


[المسألة الثانية] لو برأ المريض او قدم المسافر قبل الزوال 0 


3 لو برأ المريض بعد الزوال مع ا‎ -١ 


"- لو صام المريض الذى لا يشرع له الصوم جاهنًا 007 210 


صفحة ذا ١ا‏ من عزل/انال/ا 


اصح موا لط م عرو لسرن 3ل[ +101 


ح ر دل 


2 ده مدت ذه ونش 51353 32-1 10+77 


عجن عمد عرد رادو لدت ولد اده لز 2 17 +001 ١‏ 


0 دل 


دل 


ةد دة ةذ 53ؤ ةن 3ه 3ذؤ 3332-5 105/6 


د كانه ما عاد عط ماده داك وت اط يادو كد 3 /:08 3١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لطعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من عالانا/ا 











[؟-] اذا رجع المسافر فى اثناء النهار و لم يفطر 1 ا 0000 
[؟-] المسافر فى نهار رمضان حي ل م ا ا الور ا ا عه و ا انق 
[المسألة الثالثة] اذا استمر المرض سقط القضاء ا ل ل 1ن" 
[المسألة الرابعة] لو ارتفع العذر بين الرمضانين و امكنه القضاء الرابعة 010101010102 0 01 
[المسألة الخامسة] اذا استمر المرض عدة سنين م 1 
[المسألة السادسة] الصوم فى السفر عن جهل او نسيان ل 
[المسألةً السابعة] التلازم بين قصر الصلاة و الافطار 121-9996 
الفصل الثانى: فيمن وردت الرخصة فى افطاره شهر رمضان 2252223 5331533253332 214323321322332 5351:35:42 551 0112-2-1 1 
اشارة حاتم 3 مدع ددع عدر لس عند 1 ادع د 2 3ددع در د دك لاذه د دك 22د جد د 2ك 12د ند نك 0د ع3 ند 2 2242ج ت كم ا دكتج تدك مض 3 017 
[المسألة] الأولى يجوز الإفطار للشيخ و الشيخذ] 220-00095955 
[المسألة الثانية] ذو العطاش يتصدق عن كل يوم بمد ا اا 
[المسألة الثالثة] الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن ا 111 1 1 001 
فصل: فيما على ولى الميت من صيامه الذى لم يأت به فى زمان حياته م ا ا م ريل 
اشارة 1ن تنبت نش اط قن فل اك ا 7 لبن ةعطق طونج تن لج قشنت 1 كن جنر 2ر11 231 13 تن 211 21 1 9 21 311 1 ند 1ت 11 لد ج13 د ك1 1 ل دا 11لا 
[المسألة] الأولى: لو مات المريض فى مرضه ب سس قد 5 عات مالع الج دكي للا ل ان ا الات 9 د لد سي ا ا ا 11 
[المسألة الثانية] يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم 1121220020 
[المسألة الثالثة] وجوب القضاء اذا كان العذر غير المرض 0 
[المسألة] الرابعة: فى تعيين الولى رلل 
[المسألة الخامسة] لو كان له وليان 1نم 
[المسألة السادسة] يقضى عن المرأة ما فات من الصوم عا ل ا ص ل ا لت 1 
[المسألة السابعة] بدلية الفدية عن الصوم محا و ال ا وا ار ار و قاو ور ار و ير ار الي 1 م2 
[المسألة الثامنة] لو كان عليه شهران مي فك ب تئر ا ل مت ل 1ه 
[المسألة التاسعة] يسقط القضاء عن الولى بفعل الغير اشارة مدو نع ند وي اا تدعو تم د قد ور ذلا يي 5 ابو عات ترا سقو ا ب ري 11/1 











الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من عالانا/ا 


الايصاء بالاستئجار عنه مي ل اا ااا 1 
[المسألة العاشرة] لا يعتبر فى الولى كونه بالغا حين الموت ل 
الباب الخامس: فى الاعتكاف م ا ل ئس ْم تششص ص سصمشضصش اس سما تت ام اماد ةم سد معنا مهد ددم يناه 1004 
اشارة ولحي ا ل شي م شا تت لت ام ات وا حا ماقا كر وكيد لجا اممو صم مه واكام ووو وو ه03 :60 1 
[الموضع] الأول: فى ماهيته 39 000000000000000 
الموضع الثانى: فى مكانه 351313 3122 2ض 333 1 33210 2 لان 111 ج12 13131 1ن 131315 21 233 31 43ل مده 1 لد و13 لذ ك3 1د 2 1ت 41 8 
اشارة اناعد 2 خب ع اد د دن ددع اعد عوك ذه كاده 1د عط ناه 2ن ندع عسي كانه 2225-22 22د ع واد كدو د حاء نك د د بد ند ده د دع عادو 2< ولد دي سردت [81 8 7" 
فروع اده نش ندمل لوت اق 20ت 1 2 2512 1 21 3 131 لق ل ا ن 1نن تلن إن 1ل نط1 33121 2 ل 1 1311 111 331 113 تلن 32 1ت 011 الأ 

00 لو فرض تعدد الجامع فى البلد الواحد ا ا ا ا ا‎ -١ 

"- مع فرض التعدد هل يجوز ان يشترك بينهما 2532222512222 1خ 50 21 132-103 221 813- 132-1133513 22 122-12232153 22 22 1088/24 

“- اذا كان الجامع واحداً و فصل بحاجز +122 

؟- هل يجوز الاعتكاف فى حيطان المساجد 551 132221322113315 321 222143225311323 123523322133335 12331 22322312324 7082 
الموضع الثالث: فى شرائط الاعتكاف امح اجو انافك دولل للا ران دبك نزي كد ال وك ا ب و الاك م واد زو دما د ال ب د لك بتر 3 42 
اشارة 22د ددج ددع جوع د55 22-3262232 2ه :32522552352 ؤَوَعَدَؤ دود 22د ئٍ22ْذْْوءِ42 4223 252َةةٍ 435553224 2432253353 10687 
الأول: النية اا و ا ةي ل لب ص ل ات ا اد اك د جو اد جا اا 1/8810 

و الثانى [الصوم] م 2 23 ا 321 2 11 13533532332335 3ن 221 13335132 2 132 23201 13132 221 32221 1311 3 33 332531 37 131 22311 813/31 8ل 
[الثالث كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل] 9099 ايا 2 
بقيةُ الشرائط ةع مق ع ادق ١8217‏ 
الموضع الرابع فى اقسامه لي م لم ا ا ل ممق 
اشارة م ئش ش س ش ا ‏ ش لئ ع نك تع نميب 7670 
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف ف ئ تا ا ئس و لاا ائو ‏ و ل / 182 
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف فى النذر مم م م 00 
يجوز شرط المنافيات ل ل ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


الثانى: [الاشتراط] 0 25117 


[الثالث] اعتبار اباحة اللبث فى المسجد 523 32351 1122 5ن 231 13335 د 531 21 232 23332 21221 2 


[الرابع] ما يحرم على المعتكف ل 


و الرابع: شم الطيب 0 0 100000 


و الخامس: الجدال ظر عن دن نا لد جد بل د ول ات بره 2س د ا ات 0د 6 1 بجا د ا ا 1 1 
[الخامس] قضاء الاعتكاف 0 
[السادس] كفارة افساد الاعتكاف 0000 
[السابع] افساد الاعتكاف بغير الجماع 00 


الثامن: اذا اكره الرجل امرأته على الجماع 0 


التاسع: و لو حاضت المرأة أو مرض المعتكف] 00 


صفحة ؟١١‏ من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١١1‏ من عالانا/ا 


وجوب الحج من ضروريات الدين دالشا الك ماي وس ل د بي د لقعي ذال د ادي لضا ا 2 الها نا رن نالا ف عاذ ده نان ونع تال دع لاط و اما ا ل نلا ل و انا أل دب ونا ال لطا با ا 3570/1/2 
الباب الأول: فى أقسامه ا اا ااا ااا 0 
اشارة ا ئ لئ ئ ‏ / 781 
الفصل الأول: أقسام الحج الواجب و 10000000 
الفصل الثانى: فى كيفية وجوب حجة الإسلام و شرائطه- و أحكامها له اع ع ع ع ‏ ا اا اعاا ‏ ا ا دد أ 81 
اشارة 21 تن د 1 قز ونوج جل وان 3 أبنت بت سقط تنج واتنة لبج 3 2321 ا حورل 2 ل نح فل إن :قل دن 1 12123 3320 إن 11 ان 1 1ن 11 لد ج13 د 1 1 11 21 ال 
[المطلب] الأول [عدم وجوب حجة الاسلام إلا مره واحدة] 211 
[المطلب الثانى] شرائط وجوب حجة الاسلام 1332513223 12 1332 1201ل 1ن 12 1ت 132 3312 221 221 232 23121 2333 233534 13327 3221 91/133 8 
اشارة فم ا ا 3 اص ل ل ا ات ل لات يد ا وتات د لك ب تاك وه 3 لمك 46 تا 2 دكا 1 عمد كد كردت 18011 
أحدها: البلوغ ا ا ا ا ا اا 0 

و الشرط الثانى: كمال العقل ا بب00000000000ااا 0 

و الشرط الثالث: الحرية 23 501 1311114 ادش اول د10 20111 1د د40 17 0111 301 1 اد د 1 1 نت اك 11 13211 3 31م[ 

و الشرط الرابع و الخامس: أن يكون له الزاد و الراحلة الس دي تك او لا لبا ا و د ا ا ا 1 1 08 

اشارة اتد قشت فاته و لاد و ووه ولت ودج وت لبج بلج 1ل نل 2 1ج 0ش 231 123 23313 521 231 1ن 23 1 ا 1ت 11 لد 13 د 1 1د ج213 18916 

[مسألة ]:١‏ لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة اليها ااا 0 

[مسألة ؟:] اعتبار الراحلة فى حق القريب 112 ال 2 ون لوكت 122311 24011 12 371 111311 5 لد الف و زيار را 

[مسالة 7:] لا يعتبر وجود عين الراحلة و الزاد 0 

اشارة ااا ا ا 000 

لو لم يوجد الزاد و الراحلة الا باكثر من ثمن المثل ا ا ل 

[مسألة ؟:] هل يلاحظ الشرف بالنسبة الى الراحلة؟ 1 از ز[ز[ |[ [1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 000 

[مسألة 0:] يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ا 

[مسألة ء:] يعتبر وجود نفقة العود 1 

[مسألة /:] فاقد الزاد اذا كان كسوبا ار ل ا ل 1 

[مسألة 8:] مستثنيات الحج 001110 دببب1-1ج 010101212‏ 0 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١/8‏ من عالانا/ا 





[مسألة 9:] يجب بيع دار المملوكة لو كان بيده دار موقوفة م ا ات ا را تاه لا ا ا الجا 
[مسألة ]:٠١‏ تبديل المستثنيات للصرف فى الحج 0 
[مسألة ]:١١‏ حكم شراء المستثنيات و ترك الحج ا اا ا 0 
[مسألة ؟١:]‏ لو كان له ما يحج به و نازعته نفسه الى النكاح 0 ااا 
[مسألة ]:١17‏ لو كان له دين بمقدار مئونة الحج جبو ع اح او اد وو لان ران با اد او ع ند د د سا اد 1/13 
أمسألة ؟١:]‏ لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين 1 
[مسألة 10:] التصرف فى المال قبل خروج الرفقة ا 0 
[مسألة 1:] كفاية الملكية المتزلزلة فى الاستطاعة ا 0 
[مسألة ]:١7‏ اعتبار مئونة العيال فى الاستطاعة 00000 0 ال 
أمسألة 18:] اشتراط الرجوع الى الكفاية 21132531 51 21ت 1 زد قل ةن 1 د 3221713 1-1 221 ان لد لقال لاد 1 نط1 يد نط لت 1 دا 112 
اشارة اعد د نيه ولاد رن د نشوا ادر د بلقي ولاب نه ناوه اه ادن احور ات ا اا ا ا ا ا ا ا 21 
لو تلف بعد الحج ما به الكفاية ا ا ا 0 رن 
[مسالة 19:] أخذ الوالد من مال الولد للحج 00000000 ااا 0 
أمسألة ]:٠١‏ الاستطاعة البذلية 1 
اشارة تالا لاجو اميد ل لدم لاد مد لك د علد دالا لسع ف د ماد حي 2لا اد كيال ا عد ل دسا ات ان د كا د ود لا سوط د و1 او 1 ا او 120171 
التفاصيل المذكورة و ضعفها 231253 11 112 27 1 11151 111 11 زج 11 لت 1 11 111 11 151 3 1ك 111 213131 12117 
إذا لم يكن الباذل موثوقاً به مس لض و ل 5 
لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية 1110100000 2ض 
اشتراط مئونة العيال فى الاستطاعة البذلية لل 0 
لا يمنع الدين فى الاستطاعة البذلية 1010-95 20001 
لا يشترط الرجوع الى الكفاية فيها ا ل 
إذا وهبه ما يكفيه للحج 00م ااا ل 
إذا أعطاه الخمس و شرط عليه الحج ل ل ل ا م 
إجزاء الحج البذلى عن حجة الإسلام ل ار ئضي ا م 1211 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


اذا رجع الباذل عن بذله 8 10101010001000ا0ا ا1 ا 1 ايا ايا 2 
البذل لواحد مردّد ابب وين ددم د اوم و د ع ا رت مي عور دن 


[مسألة ١؟:]‏ لو آجر نفسه للخدمة وجب عليه الحج 0000 


و الشرط السادس: إمكان المسير 8 


[المسألة] الاولى: [الاستطاعة البدنية] ا 
المسألة الثانية: [إمكان الركوب] ا 00000 
[المسألة الثالثة] الاستطاعة السربية ا 0 


[المسألة الرابعة] الاستطاعة الزمانية 0000 ش##« 


[المسألة] الاولى: آلو اعتقد انه غير مستطيع فبان الخلاف] 0 


[المسألة الثانية:] حج الصبى لا يجزى عن حجّة الإسلام 000 


اعتبار الاستطاعة حين الكمال ا 0 


لا فرق بين حج التمتع و الحجين الآخرين 0 


[المسألة الثالثة:] استحباب الحج للصبى المميز ا 0 


اعتبار إذن الولى فى حج الصبى ل 


[المسألة الرابعة:] يستحب للولى ان يحرم بالصبى غير المميز 0001 ش12 ه25 


صفحةً 1١19‏ من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


المراد من الولى دعوت ويد موه كب يوه ع و ووس من تسمه موب دج مد 


مصارف الحج على الولى 20009 





[المسألة الخامسة:] الحج الندبى لا يجزى عن الواجب ددص با صد تينع و ين ا ا ردم تم واد 
اشارة ا ا م10 
الحج عن الغير لا يجزى عن حجة الإسلام 0 
لو حج مع العسر و الحرج ل 
المسألة السادسة: فى النيابة عن الحى فى الحجّ 00 
اشارة 0 
[الجهة] الاولى [الاستنابة على الحى مع استقرار الحج عليه] 0 ه325 
[الجهة الثانية:] الاستنابة على الحى مع عدم استقرار الحج عليه 0 
[الجهة الثالثة:] لا يختص وجوب الاستنابة بصورة الياس 0 
[الجهة الرابعة:] إجزاء حج النائب عن المنوب عنه 2952# 


[الجهة الخامسة:] الاستنابة للحج النذرى ا 


[المسألة السابعة:] وجوب الحج فورى لماي ااي يا را فا ل فوفد فك رو د ام 


يجب إتيان المقدمات المتوقف عليها الحج ا 00 


[المسألة الثامنة:] لو مات من استقرّ عليه الحج فى الطريق “000 2100 


لو مات قبل استقرار الحج عليه 2 2330 


[المسألةً التاسعة:] تزاحم النذر و الاستطاعة معلا الايد المج نب وار لاد ماد ا الا لاه ا 3 


[المسألة العاشرة:] الكافر مكلف بالحج 00100000 2323*300 


صفحة ١١‏ من عزل/انا/ا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الا من عالانا/ا 


اشارة ل اا ا 
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم مل اا ا ار 2 


إذا حج المخالف ثم استبصر راصش ات سخصشممة اص ممماائصة ممما عمد ددم وم مد ند اا 
الولاية شرط لصحة الأعمال :000 اا 
[المسألة الحادية عشر:] لو استقرّ عليه الحج ثم زالت الاستطاعة 3بببببب000 0 0 000000000 
اشارة مدع طنعد دوم تامو ناذه اناد ود ددعف اددع نا دوع 4 ا دري داطاد ينلد كه عاد انط 2 عب اند بوطاك د واد عاد كنا 2 +د يرت فنك و2 + ولا عولد <ك لد < اد بك 101/1817 
-١‏ ما به يتحقق الاستقرار ا 
؟- لو زال بعض الشرائط فى أثناء حجه 009 غ2 
؟- لو مات المستطيع فى عام استطاعته اا اا 0000000000007 
؟- حجَّةٌ الإسلام تقضى من أصل التركة ا ب0000000000اا ا 
ه- تزاحم الحج مع الحقوق المالية 0 ين 
ع- لو كان عليه الحج و لم تف التركة به الا 000000000 
- الواجب الحج البلدى أو الميقاتى 000 
اشارة تدبا دده موديو لان اديه اند لاست قد برد مئال جا لاد ا د جو ل اد 9 ما ل 21 جو ا د ل ا 1/1/1 
الواجب فى صورة الوصية الح البلدى أو الميقاتى ا اين 

8- المراد من البلد فى الحج البلدى سابع ا ا ا اد قا قت عر لل ا ملت و ل او ل ل مي 1 1/1 
9- إذا اختلف تكليف الميت و الوصى ملاع ا ا تي ا م مف 1/117 
اشارة ل ئيش ليئض م يش ا م لمت ع عسي 11771717 
[الأول] انتقال المال الى الورثة و عدمه دبب01010202 ا 10 
[الثانى: وقوع الخلاف بين شخصين] ب لمي دن اد لات لاقني ذل د قل لم ل ل ور اا ل ل جر وو لو او ا 1/1 
٠-الاستيجار‏ لا يكفى فى براءة ذمة المنوب عنه بدب010101011 ااا ا 
[المسألة الثانية عشر:] نيابة من استقرّ عليه الحج ان 
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إذا كان الحج عن الغير صحيحاً فالظاهر صِحة الإجارة عليه ا 


[المسألة الثالثة عشر] استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 000 ه1252 


اختلاف الزوج و الزوجة فى الأمنية و عدمها مط م كك ا طي واي امد بالط باد بده واي 


[المسألة الرابعة عشر:] لا يعتبر إذن الزوج فى الحج 00 


[مسألة ١‏ عدم الخلاف فى انعقاد نذر الحج و عهده و يمينه] 0 


[مسألة ؟ الأمور المشروطة فى انعقادها] ا 2 


صفحة ناناا من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


هل الواجب القضاء من أصل التركة أو الثلث؟ 0 


[مسألة 0:] لو نذر الحج معلقاً على أمر 0 


[مسألة ع:] لو نذر الاحجاج معلقاً على أمر ال 


[المورد] الأول: لو نذر حج الإسلام تع ات إن ا ا ا ا 1 212 2221 2221 : 


المورد الثانى: ما لو نذر حجّاً غير حج الإسلام 0 ###ظ2ظ21 


[مسألة 8:] إذا كان عليه حج الإسلام و الحج النذرى 000 


[مسألة 3 إذا نذر أن يحخ أو يحخ د تدده اددع جد دع 322 5-2252232522 2225522252 222352552252222 





[مسألة ]:٠١‏ نذر الحج ماشياً 0008 233 


لو نذر الحج حافياً ا ا 


لو نذر الحج ماشياً أو حافياً مع كونه حرجياً عليه ا 0 


المطلب الثانى: فى النيابة 000 
اشارة 100000 17107 
أشرائط النائب] 0 

اشارة 7 5ط« 
الأول الإسلام ال و لي ير ا ار ل ل تو ل تي تك 


[المورد الثالث:] لو نذر مطلقاً بعد الاستطاعة 00 


صفحةً اناا من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا! من عالانا/ا 


نيابة المخالف 0 0 
[الثانى: كمال العقل] لبسو نيد كوي مدي كو ادوج وجراو جحو مح وو مد وسو بمو ود سم دس مودو 01/3 
اشارة مسي اح لكا ل ادم د وماد اخ اعد لاد لاع عاد ل د اد مرك د دقن ندع ننه دم عد لاني د زر 2 عدر تس فسان نمي ناد د ناد زاك قار بي 11/1/93 
[المورد الأول: فى نيابة الصبى] 5ر2 11 
[المورد الثانى:] نيابة المجنون ا ا ا ا ا 1 1 6 101/11 
الثالث: العدالة مدع دقوع دوع 322:2 353162223231622 عن اعد شط ودعة 222325233252222 3222422 1221251 2 11/1 
الرابع: أن يكون فقيهاً حال الحجٍ اا ‏ ب 0 100000( 
الخامس: أن لا يكون عليه حج واجب 10 
[البحث فى موردين] ملت ا ا د ا 101/1 
اشارة ا ل 221 1 ل 
[المورد] الأول: فى اعتبار المماثلة و عدمه وتوا اا ا ا ا وك ا 71/1 
المورد الثانى: فى استنابة الصرورة 10 
شرائط المنوب عنه ا ا ااا 0000000 
اشارة ا 001 إر 
الأول: موته أو عجزه ل ا ب0000002ااا ا 
الثانى: الإسلام ا 0 0ك 
الثالث: الايمان اي اا ا اام ا 1 
الرابع [البلوغ] لا تت ا تت اس 11/41 
فى حقيقة النيابة و شروطها ا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 1 9 31 
شرائط النيابة 1 
أمسائل] ال ا ل ع ل ات ا ل ا ا كا را ل و ا 17 
[الأولى] التبرع عن الميت فى الحجٍ م اال 
اشارة ل ا ئس تش شت اش يشش رض ا و22 تش سس تا اح ب توا متا اموا م عد 2 750158 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من عالانا/ا 


[الثانية:] نيابة واحد عن المتعدّد مم ا ا وا و وا ا اه ا اد ا مركي 


[الثالثة:] لو مات النائب قبل تمام الحجّ 000 2*7 


[الرابعة:] إذا مات الأجير قبل تمام الحجّ 2 





[الخامسة:] يجب تعيين نوع الح فى الإجارة 77“ 3# 


حكم الاجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما ا 


ولو اقترنت الاجارتان أو اشتبه السابقة منهما 2327 


تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول 11000 ز ”2231# 


[الثامنة:] لو صد الأجير أو احصر ا ا ا 0000 





[الثانية عشر:] الاستيجار للحج مع ضيق الوقت عنه 2 


الاولى: [أوجوب الوصية به] ون وو وود ا و ل م و و و 2 


[الثانية:] الح الموصى به يخرج من الأصل أو الثلث 99009900 


حكم ما إذا لم يعلم أحد الأمرين ا ا 


[الثالثة:] إذا لم يعتّن الموصى اجر اقتصر على الأقل ا 9 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 








[الرابعة:] إذا لم يعتيّن عدد الحج يي تي ا ست الوا اتاد وود ام اا ل اا 


[الخامسة:] إذا عتّن مقداراً لا يكفى للحجّ 00 


[الثامنة:] من كات عنده وديعة و مات صاحبها و لم يحخ جه اتسين د دي ذا لج 25522232 2522 3 ديك 11د 


[التاسعة:] حكم حجّ من أعطاه رجل مانا لاستئجار الحجّ 000 


الثانية: يستحب نية العود الى الحجّ 2 2322322514 3324  17‏ 33 14 52-2513 :23ت 22 232 14227 0 23 2 
الثالثة: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب 000000 
الرابعة: يستحب النيابة عن الغير فى الطواف ما ماما ماما ااا ااا ااا ا ا اا ااال 
الخامسة: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج امح و 


السادسة: يستحب كثرة الإنفاق فقن الحج #مسد ودك ع سويت مه 22522552 225 615-25222222 :852555525555552 


صفحة ذا من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


من له وطنان داخل الح و خارجه ا ل ل 5 


حكم أهل مكة إذا خرجوا الى بعض الأمصار 0 1<#2#«3 


حكم الآفاقى اذا صار مقيماً بمكة ا 000 


ميقات التمبّع المقيم بمكة 0 


التمتّع بالعمرة المفردة 22*20 


[الثانى] اعتبار وقوع النسكين فى أشهر الحج ا 0 


صفحةً ل/اناا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١2/8‏ من عالان/ا 


حكم الحائض و النفساء اذا ضاق وقتهما عن إتمام العمرة اع ص لص لفو الك ع ص ات مو اطق بم مدو وم و موا 178 

إذا حدث الحيض فى اثناء طواف العمرة قاد عن كاعد داك جا عي و اعد ل د ريع دعل ل دل ربا ل عاك 2 كاده دبع لك ف د 2ل بخ 3 نئي لد بذ دعتي 3 دن لاوط نا 2 3 نا لظ 9/2 :169/18 
شرائط حج الإفراد و القران و صو ل صا ا ا اا لم ع اما ري صا م مام الم يم درا كم وام اناما دق اح ةبد د 7591143 
اشارة له مه ممه م م مه ممه مه مه سمه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سم مه مه مه سمه ممه مه ممه مه ممه مه عمه مه مه سمه مم م مه ممه مه مم مه ممه لم م له لمم ل لم سمه 2 1311 


الباب الثالث: فى الإحرام يبب 000000001010 
أفى المواقيت] ا 1 1 1 113111 2111 302111 حيط و11 ل 1ش 11د 11 211 11 13111 حو ول 1 ا 1 11 1311131 
اشارة واكك ناد دعو لدع ددع 1ك دك نا سكو كعد دده 2 كدو ةد عط دمي لال عاك نجه جد دناه اود عدا لدو 3222 لع عاك لظ ود هدكو كع وف ذه ولد 4 كع 111١‏ 1 

]-١[‏ بيان ميقات أهل العراق 0 ين 
أمسجد الشجرة ميقات أهل المدينة] فيد د ند هاداد 1لا مطؤااك ان لاد د ا اد ا ا ا د سدع ا ا ا ل 191/11 

اشارة ا ل ال ل و تو وا لواو تواتك ا و او و اا اا ا لد ب 1 

تنبيه ا ا ا ا تي تت وت از ل شر امات 2ش مض رس تس ا عع وا ع 1517 

الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة مبحام ب خقه رامسم روه لبه و المع شم مارت 15 ا عدج قدي مسا ا مسر سق و 1011 

حكم إحرام الحائض و الجنب من أهل المدينة ان 

[الجحفة ميقات لأهل الشام و مصر و المغرب] ا اين 


[؟-] يلملم ميقات لأهل اليمن ا ا اين 


[ه-] قرن المنازل ميقات لأهل الطائف ا ببب001010101002 0 ااا 
#- سادسها: مكة اا ا 
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[4-] ميقات الصبيان فخ ا ص ل 3 
[تاسعها: محاذاة أحد المواقيت الخمسة الاولى] أدبي نميه وم انيه بطب جد دوعا ديانااادو رامد ابد امات رين وادوور ع ات مط ا 1 1016 
اشارة م ل ئش ئش ا ا 15111 

ما به تتحقق المحاذاة ل ا ا م 11 

لو لم يؤْدَ الطريق الى المحاذاة 70 00000000000007070707070707070ااااااااا ال 
أعاشرها: أدنى الحل] ينج !قن ةلط 1ج لمت وان 12 لطن 1ق بيت ف إجن 6 ران شإ ل 2ن 1ل ا 21 1 1ل 31 1 12ل 51 1ن لل د جل 1 ل لط ل 1 118 
تذنيبان د00 ا 
أحكام المواقيت اا 22213 
اشارة ا ا ل 
نذر الإحرام قبل الميقات ات فلو ا ؤ شت ؤذوة نز شد ف لطن دن 1131314163 1381 3 1ل و ذل قت قش د 13 ل لو 1ل قت قف 1 جه اش 1ن لش 1 جد ج11 61 6111 1/9119 
اشارة اوددج ئداه ديت ودخو عوج الات بالكواة ودط 3 وداه >2 دق د د كو و دمل دده بادا لات عن ادملا ا ات ‏ ا س8 ا ا جا ا 111103 

فروع 22 عدءةذ جد 3ن دده عن دمع و ددع 3د دده دده ذه ع5 ده ةد ددعو ء 53222224232222 ع2 2222 دع :نميه ع2 24خ 251 د 104 7 
الإحرام قبل الميقات لإدراك عمرة رجب 000000000000 
التجاوز عن الميقات بلا إحرام عن عت مع ع عا عا ا عا ا ا عا ا ا ا ا ا 0010 109 

لو تعذر الإحرام من الميقات ل ا 10000000 

لو أخَر الإحرام من الميقات ا ا ا 

لو ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا 0 
لو ترك الإحرام عن عذر ا اا ةك ةا ا ع 11 
لو نسى المتمتّع الإحرام للحج مس0 اين 
[الموضع الأول] حقيقة الإحرام ل ا 1121 
[الموضع الثانى الواجب فى الإحرام] ا وين 
اشارة ا ا ا ا وى با 
الأول: النية ير رق 
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تعيين الإحرام فى النية ل ل ص 1 
استدامة النية ممع سص حي سمميروس مكو وو اين امك او تاوف اومر ومخ و بصاويية سوه مق وس بس حو سس عه 
لو نسى بما إذا أحرم؟ 7373000 000000000000007070007000070700ااا ان 


لو نوى كإحرام فلان ل ا ئ ات ا كلمتال ا ير 791/16 
اشتراط الإحلال ا 
استحباب التلفظ بالنية 53 121 2251 21د 515 1212و 01 2 لك اد واد اق 2 دل بد و2 3 د ك2 ده جا 1 2 سل د د ل لاد 1 اك ود دك 522 111/1 
[الثانى] من واجبات الإحرام التلبية 23 25م 25233 2333 02 23336 1322 21 23 12335 1ج 33ل 1ن 532 22 332 1 23 1ن 132 1ن 231 ان 31 23211 271 113 1 312 1 تغم/ 19 
اشارة جد ع ددع لا ع ذ عاد ةك ده 32 سا عر د ع فك مك عط ادس 2 دع دب لحم دك داقع ع دا عع عاك اوه 32 ودع كد كا لع ع ف لظ د ع ف جد ة اكم اك كر سرمت 111/84 
ما ينعقد به إحرام القارن 0 أن 
وجوب التلبية على القارن نفساً 22 
مقارنة التلبية لنية الإحرام ا ا أن 
وقت التلبية عليه جد ع1 ناعون لال ع3 6 د 2ط لاما عر ل كول لسو ل 1د دلا مش جد تاو عل جد الا حي ع 211 دعاك د ل د مجح الم باد لح الو 891/6 
الواجب من التلبية مرة واحدة 0 آل 
الجهر بالتلبية ا و 11 
صورة التلبيات الأربع ا آل 
حكم من لا يحسن التلبية 0 
مبدأ اشتقاق التلبية 31310*###ا ااي ااا 
[الثالث] من واجبات الإحرام لبس الثوبين ا ل ل ا ل ير 
اشارة م ا ل ل ا ا م لم يت 150/1 
لبس الثوبين ليس شرطا للصحة مش سئي م ل اف و و حي قم 
كيفية لبس الثوبين 11[ [ز[زذ[ |[ ااا 
لو أحرم فى القميص جاهلًا أو ناسياً للم شي سس ضيه زب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[حكم الزيادة على الثوبين] 000070707000000 ا 


هل يعتبر أن يكون الثوب مما يصح فيه الصلاة مده يودب وسو سبوب ووب مجو عم جد 
اشارة 0 
اعتبار طهارة ثوبى الإحرام و ا ا ااا ااا ا ااا ا ا يه 


الإحرام فى الثوب المغصوب و الجلد و الحرير ال 


و ثانيها تنظيف الجسد وقص الأظفار و أخذ الشارب و أخذ العانة و الإبطين بالنورة 0 00 


[الثالث] من مستحبات الإحرام الغسل ب غ5 


صفحة اناا من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناا من عالانا/ا 


و التاسع: الإحرام فى قطن محض للآله©287877788©88ريبوبآآبآككة4ه 001000000000000 از 
الباب الرابع فى تروك الإحرام 0 0ة030ز0ت0از737730ز003003030030300373370ا000000اااا اا لل 
اشارة الل ئش ل ئش شلش لس ص مل سا 76171 
-١[‏ الأول] الصيد حرام على المحرم ل ل ا 1 
اشارة تاد ع لسع 1 لع 3 ناد عا ل نك عر اعد عم عد عط دام عر ةدك عو لع عم 0 الوا نا لو دوو لاا كود لاجد نم لا و عا ذا جه ل ناذا وك و حو دعاو حي فاو تزه سو اك لو الح 0 101717 
لا يختص الحكم بمحلل الاكل 1 113 330نن لط نون ل تن 1 121 21 17 12313 12 111 ل 1 نل 1 د13 117 1م11 
تحرم ذبيحة المحرم على المحل و المحرم 2 ا ع جا م ا ع ع ا 1010 
الوجوه المؤيّدة للمنع ا ا ان 
هل يترتب سائر أحكام الميتة على صيد المحرم 0000 0 00000( 
حكم ذبح المحل للصيد ا ا ا ان 
حرمة فرخ الصيد و بيضه ع حا ا احا لاسا ا سا ا اا ا اا ا اا ا اا الات ا اا ا ات ا ا ا اا ا اس 6 376 
لا يحرم صيد البحر على المحرم 114 0ق 11 لل نو 1 11 1121 لل 11 ةقلق إن للا 1 لان ل اج ]كل 
لو شك فى صيد انه برى أو بحرى ا ل ا ا ا 0000 0 000000 
[؟- التمتع من النساء] 6آؤآ0آ م اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
حرمة الجماع على المحرم ع ا لم نوك دع زوع د الود ع بيات الله ع عسي م ان جا ا جو م و اك وسو ا 1001 
حرمة التقبيل على المحرم 1 213 11 1111111 قن نل ان 1 و21 لل 11 ل ل 1 ونان 1 د 10 
يحرم على المحرم لمس المرأة ل ا م ا لوو ار التو ل ع ليك 7 
نظر المحرم الى زوجته م ل ا ا 1 
عقد المحرم لنفسه و لغيره يا 
اشارة م ئش ئش ا لمك لعفي 8/1 1 
التزويج فى حال الإحرام يوجب الحرمة الابدية مم ص لس عي مو 1 
إلحاق المحرمة بالمحرم مم لوو ا لد نه باه ور جل سسا اما مل لع ملق عر مطل سي ل سر اس لس و 1 
اختلاف الزوجين فى العقد بحت لقت الاك اطاط ارد لالت ل د قا مور لل اد وال اه قا او ا اج قل اج جا وا ‏ و ا 110 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ناذا من عالانا/ا 


حكم الخطبة لبي يي يا ا مي اميت اا 761/1 
[؟-] حرمة الاستمناء مي شي شي شي شي سي مق جزمي وص اي لمي الصو قمعي مي لص يه اده م 01/1 
[؟-] حرمة الطيب 000030700301000 
اشارة 003 
ما يقتضيه الجمع بين النصوص م م اا ا ا 000000000 
اشارة دعل عْءدوعْه 6222432 :دده دده مع 222-22323332 وود امد ده ع2 هع دده 22 ه32 ه222 2ه ع3 ةع عدة هع 35ظ 23-3 2ع ء2ذه ]11 
تنبيهات 0 ل 

بيان ما يحرم من الطيب على المحرم 00 00 
حكم الريحان و الادهان الطيبة دمو نت مك 3 رو را د رك ل ل 0 د 10 عد ةر ل ل 1317 
بيان متعلق الحكم أشنت دج دده امد ومن نل اند ب طلطت دجون نط3 :نشد دقر ده لاد دك 2ج د 12 له 13 د11 1د تن 1د ل اد 22 ل لصنق 1 د بنط 1321 2 1111 
عدم حرمة خلوق الكعبة و زعفرانها على المحرم 7-99279338ببب7لفكككوكولكع 100000100011000 
التطيب فى حال الاضطرار كل 
اجتياز المحرم فى موضع يباع فيه الطيب حل 0 ارين 
الاكتحال بما فيه الطيب ا 0ل 
1ه-] حرمة لبس المخيط على الرجال ا 00 
اشارة يددج مدع جحو عجعج دد د 3ددع دده «5دء ولع ء53ْوة 2-2225 نطدطة 2 دعدة جد ء 2553 ذْغع 24132 ع 5324822245 دوع 32525253 كل :351 2 591 
لبس المنطقة و شد الهميان ا ين 
جواز لبس المخيط للنساء ان 
حرمة لبس القفازين على النساء الاي ا ار ا ا اجا اي ا ا ا ا مو اع كيو لق 
جواز لبس الغلالة و السراويل للنساء م ا ا ل ل ل ا 
حكم الخنثى ري 1 
[ء-] حرمة لبس ما يستر ظهر القدم لكا ا ا ا ا لت ا 51 
اشارة م ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة عانناا من عالانا/ا 


/- الفسوق حرام على المحرم ع ا سئي ل ات ص وو اا مع ا واد اداع ام متك و 1 
8- من المحرّمات على المُحرم الجدال وت ا و ب و لازو ازوف باوب وي لوبتوف ممع بعصي سو مم 1 
9- يحرم قتل هوام الجسد ا ا 
اشارة م ا ا ات ا مالةب معي ا ااا 351103 
إلقاء هوام الجسد 0ت0ت0ت30ت0ت03-0-0- 3ت تتا ون 
هل يحرم قتل الصاب و هو بيض القمل 8حكمكآي72ي>ح>ى>ب 111111111140478 ا 
نقل هوام الجسد ا ا ا ببب00002 0000000 
الجزء الحادى عشر ا 0 ل 
اتتمة كتاب الحج] كن 1 لا 41 2س 36ل لل ع 3323 ل ع ان 032 ال عن لمج لل د و لس 1 ل د ل 1 9 لد 1 91 ل 2 1 ا 00111 
[تتمة الباب الرابع فى تروك الاحرام] قف نط لق قد ات ذل كي نضا ل ناد قن 3 للد 1 31 جلت 43 نط إن 3 1 21 ل نط1 شط 1 31 للد 11 31 1222 1/2 1111 
اشارة عمد ودودة نورام ة عات وذ دوع و اديه وناذ و عه لاد عو دادو ع ونا دمع وك ذو عه لاع ووه دا واد وعدا كد ودلا عا عباطلا غ د عرد لاطأ عوط اعد بات ذا د برط 2 عاد ورك اطع عط كا اد عط < واس مس ور وطح ولد بيع جد 117 3701 

و من المحرمات ازالة الشعر من غير ضرورة ان وا لوه 21 11 ادو 11 1 111 1 11 1 131111 قو 1ل 11 11 21 131 1111/2 
اشارة معدي لوص سي 1 لع ع ل ندع 1ك دك اد ع ف كعم عط داعا عر كك عو لاع عي اذ عط فاح بادا عو رن كوك للع دط لاو مك كاجو نظ و ع 2 دده وو ع فو لكر وس ع سأك ولد ككد لامة /1 111 
جواز ازالة الشعر للمحرم عند الضرورة 1 
استعمال الدهن حرام وب لاو اد مج ا د و د اال و ل و لا ل ار كد ع ا 101 
يحرم تغطية الرأس على المحرم 0000000ا00000000007007070اا ا اا 
اشارة را 1 
الستر باليد ان 
المستثنيات اا 2 
تغطيةٌ المحرم وجهه ا ا ا 
ارتماس المحرم فى الماء م 10 
حرمة التظليل على المحرم سائرا 1 1[ 100 
اشارة الي الاب ا ا ا اا با رات اا ااا تي تر يي ا تي تا ب ا تت عا تابي ور تال عي مع ا تعدا متم ما د ما 1 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنا من عالانا/ا 





اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب ل ير ا ا اي 17 
التظليل بما لا يكون فوق الرأس ل و 11 
يحرم التظليل و لو لم تكن الشمس موجودة 222293 ل ك©60880084اير ا ا ا ااا ا ا لاا 
يجوز التظليل للنساء و الصبيان 1 
التظليل فى حال الضرورة 1212# 
الاضطرار الى التظليل من اول الاحرام 4ن وو 1ن ل 1 إن 1 1 11 51 2131 31 11131 31 1301 لد ج33 3101 1 338 1 11171 
من المحرمات قص الاظفار ام ا ااا اام ا 
قطع الشجر ا ا 
اشارة لت م ا ا ل ا لك 3 عي 0 لع ل م لام علا ل لاج تاف ع عت اك قا ل عت 0 جد 9 دحك وود لجز كدح ار كمد كسك جك 1 1117 
يجب اعادة المقطوع من الشجر 0 ان 
جواز قطع المحرم ما نبت فى ملكه عه ون دون د عا ا را ل ع لد باد لج ات حو اداج الج ل ا ا 70101 
جواز ترك المحرم ابله ترعى فى حشيش الحرم ين 
جواز تصرف الانسان فيما انبته ا بب0000011 0 
تذييل اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا 161 1 
مكروهات الاحرام اا ل لدعا لال اد ا ع ا رد او ل اا و ا ا ا ا ا 111 
اشارة ا ا 0 ل 
الاكتحال بالسواد ان 
النظر فى المرآة 0096 اا 1 
لبس الخاتم للزينة ا 
لبس المرأة الحلى للزينة 1 
يكره الحجامة 1 
حك الجسد المفضى الى ادمائه دببببب 001017012  [‏ ز ا 0 
السواى المفضى الى الادماء للا اا ا لق الل ا و ا قل ااا ا ا ع ل ل 010 


لبس السلاح اختيارا ااا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ناا من عالانا/ا 


النقاب للمرأة 97---- ااا ين 
الاحرام فى الثياب الوسخة أو المعلمة] ان 
استعمال الحناء للزينة الف ا ا ا للا و ل م 1161 
دخول الحمام و تلبية المنادى دحوت كد وسا وه سورب و ا تورهة اتججب ابجوودو اح و مووود مسح يه اس وت ع أو 117 
الباب الخامس فى كفارات الاحرام كود وم بو اناك بوت وكا لوو امون اك ع لو لل ا ا د را ار 1 ]1 12016 
اشارة 31 ند نط نرت وز لزت لطن 2 ورت و لقن ند 5 2 نه ان نتن لانت نس 1 تفن إن تقذ :يت 20 111 :13 3231 :تن 1 اد لط اد ج13 1د 11 1د 122 1610 112 
[الفصل] الأول: فى كفارات الصيد 0000000000220 اا 
اشارة جا زا 23 و قن 2 :لات تل تج ان 21ت 1ت 21512 قش ج711 121 2151و 13ت 1 و تلن لز ل نط1 1 11 دل 1 2 11216 
كفارة قتل النعامة ا اا 00000 اا 
اشارة تن تو ب ولج ونج قن واو ول اتن شق ون 111 و 7 ل 1د 2 تلق د لل ف 11و 13 نط1 جد جل لد قط هن 1د 12 1211 1 
تنبيهان معد وما ودلب جو ال نل رن و د تود و و عل دوك و لسرا واو بأ جا اد و ا اا ات و ا و ات ادا 101222 

لو عجز عن البدنة ددج دده 2232 32:33 215223232534 52ة اد ا 2و2 32 32 3553235 323552555322253 513222227 5 231 2227 7121/21 

اشارة دوع تعد ود 21 عونك ع ده 2 ند ع 2د ولع ع ددن لدع اعد كا كدوك ود ع فد ع2 2 2د 2ل دوك ك2 عط عد 22 ذه لك كع وهر 1 ككلم 6ك د م 1171لا 

تذييل 1 ار ل 

لو عجز عن اطعام الستين 1 ا ا 

لو عجز عن صوم الستين ”9 ة4ةو““+86إة7ة+إةة22 00 020000200 قن 

كفارة فرخ النعامة ل ا را ا و ا ا رار و مر ا ا 111 
كفارة قتل بقرة الوحش و حمار الوحش قت ل لت ل تمصي تسر سق معي 1011/16 
اشارة لصاوتس ع ا كم اي تي لقا 

لو عجز عن البقرة ااا ان 

كفارة قتل الظبى و الارنب و الثعلب لعي ا اي يي و قا وا لقي ا ا وت صا تر وا بوي 1211/1 
كفارة كسر بيض النعام 0 ال 
كفارة بيض القطاة لا ا ا جر رو اا صا م ا ري ا اي ا ري ا ا ا و 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لانناا من عالانا/ا 


الضب و القنفذ ان 
كفارة قتل الجرادة ع يي شي مي ا ا و كماو صو بوجي الو ع في قوب بم جدد لم م واف و 111/17 
تجب الكفارة على من أكل الصيد و ان صاد غيره ل 
لو اشترك جماعة فى قتل صيد واحد ا ا بيسن 
حكم من احرم و معه صيد مملوكى له يش شششسا سات ل 1 51512 
أخاتمة فى بيان مسائل] خة قو 2 3307 شود ‏ 1ق2 2 شرا لنت 1 قد سك 1 1 1 31 11 زا 02 11115 13321 211 11د لل انو 1 لد زق 1 د و11 لد 3 01 ]11191 
كفارة صيد الحرم ناد عنامي لول د عو كانه د لد دوا ديت ل و دو لا سمه اه مط تعد لط نالا ل دسو را اد ا د عو سو ا ل ا 1011 
حكم الصيد سهوا او جهلا ا ا ان 
لو اضطر الى اكل الصيد و الميتة ا ان 
فداء الصيد المملوك اا 1 
محل ذبح الفداء و نحره د مش م 2 5ك 1ك ادن وك لم2 ان دك عد 2 0 54 06 1د نك د وا كا لاد عر نا وك دوك ودود لالد ع ا بل واي ل لد لد دي تمر 50107 
حد الحرم ا ا 0 
[الفصل الثانى: فى بقية المحظورات] ا اا 00 
[الاول] كفارة الاستمتاع بالنساء 0 
اشارة 12 ددع كمه تخد ند 1 لدع ف كد دراك ده رده 12 ره 2212 عع دعن اله ع كان د مد ند عوك لد دن 2 د جك 0 14 22د نان لد 2 ود ل ا ل ا ا ا 11 
التفريق بين الرجل و المرأة 1 لقو 1 ا 11711 101 و ال اتا إل لاو 11 122 311 1 13151و 11 لق :1 11 
موضع الاحكام المذكورة م ا ا م ا ين 
حكم المكرهة و المكره يك ص ا ا 71 
الجماع بعد الموقفين الل اس ل م ص م سرض ع يه 110111 
لو عجز عن البدنة 7858 _جج 888948682698088 0000000111 ا 
كفارة الاستمناء ار 1 
الجماع فى احرام العمرة ص تر ا ا ا 
كفارة النظر ا ا ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 86 ناا من عالانا/ا 


كفارة عقد المحرم ال يي ا ا م لما او ل ا 111 
كفارة التطيب .55 ز5للللحلرحبببلببكبكب؟7)7>ى6ىك)>>>>>70ة 477777 23 110000001010101010101010101010101010021919191:1:1 ل لا 
كفارة قص الاظفار ال م ل ا تي ا ل ل ا و م 1112 
اشارة ا ا م ا ا صا ل الاك باق وف لج امعو كج بجا ايه ددا مظني يمراد ددن مد د ال دي ديا اد دك 111011 
تنبيهات ا شت مي ل ا و ا ا ل 11 

كفارة لبس المخيط ال را ا و ا ا و1 ا ب 1 1011 
كفارة ازالة الشعر دعسو دعو لاعن 1 1د ع2 د - ل دعولاو 7و ع1 0 دسف جد عن سق لاج د ان ل دجو اد حي 8ت جد ل اد لد جد اد حي جا لل اه ا 1 1 ا 2 1010101 
كفارة نتف الابطين 5213 15312 3020335131253 3161 د11 2 113 1ق لز ا ات 1 1121 د11 14111 1 ل ا 3371 1ل 1 231 2 110101 
كفارة التظليل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا 2100 رفون 
كفارة تغطية الرأس ا ا ا 
كفارة الجدال 00 اا 
[كفارة التدهين بالدهن الطيب و قلع الضرس] 3 3ن 1322533 32ل وو نط 5 3 21 533 1د 32532 233 25 231 23233 3132 1321 11 12 31 111 2121 31 ]1 101 
كفارة قطع الشجرة ا ا اا اا ااا 00000 اا 

اذا تعدد اسباب التكفير 1ف 2 2 11 311 3د 1211 و ول د 11د 11 33233 1 تلد ج11 و ل 111 1 ج21 221 1 لد 1 دو زد 31 2 710111 
[عدم الكفارة على الجاهل و الناسى الا فى الصيد] ا بار 
الباب السادس: فى الطواف 13732 11 1613 1113221 51311 1101211 11 111 13107 11 11111 8 لل وذ ل لق 1ل 1ل 1 2 21 010101 
اشارة فد ا ا ااا قي قرا لي يلجي رك ااي اا وا يك ماي ا تي ا كبا ده 7 عباتا تم سجس /171 101 
البحث الاول فى واجباته م ا ان 
اشارة ل ا ا ا اا يي ا كوبا ا ااا ارا تا عسي تاي ا براضت عت او تش ترك ماص اتام مااي ةدج ععتدة لأس عا 1/4 11 
[المقام الاول فى مقدمات الطواف] ل ا رس ل ل ا ا ا 
اشارة م ا ا ا اا ا م ات اك تاي ا و قا ا ماع قا 3 باح تو قرا قد قل ا كنع دن عباع ةيه 1ك راجا تسو ل 1111/6 
الطهارة أمن الحدث الاكبر و الاصغر] اببسم جاع وتسم را قر لما لاح ا ا اما عق اع ع اس م ل الس عر ار 111 

اشارة مس ا لا برك طبظ حي توا ناد لامو رطقي لاي حي ما نان تو عي قال كج ولا ل قل نام ع ول عر ذا ون لكاي مع اا تعوا م لقص ماسقا د ما ار 11 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


ازالة النجاسة من شرائط الطواف 0 


الطواف سبعة اشواط ا 00 


الابتداء بالحجر الاسود 9 الختم به ا 0 


اعتبار جل البيت على اليسار 0070000 


يعتبر ادخال حجر اسماعيل فى الطواف حد دو ناتاء تل بع و نادبع عاد وو اناد عن دالا ورد عساون داياه رط كعات عن دجاه 2+ 


يعتبر ان يكون الطواف بين المقام و البيت 5 ه”طه25”37 


صفحة 9نناا من عزل/انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


مضغ الاذخر ا ل 2 
دخول مك من اعلاها ومح عاك مدب عا مح عو عدي د روا جمد ووب جد جد عدبت دن 
دخول كل من الحرم و مكة و المسجد حافياً حي ب 20 
دخول كل من الثلاثة بسكينة و وقار اا حا ا احا ا اا ا ااا اا اا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ساس 
استحباب الغسل ا ا 0 


احدها: استلام الحجر 0 


و الثالث: الدعاء عند الاستلام 32222 :2262233223 :5ض دع جَ دوع َدذْوَءِ ةن ةو دَوَة 22251332 


و الخامس: التزام المستجارء و وضع الخد عليه و البطن 00000 


و السادس: استلام الركن اليمانى و الركن الذى فيه الحجر ار 


والسابع: استلام باقى الاركان 2ه د 2 22 2252 522525 522255225 222222222255222 





و الثامن: الطواف ثلاثمائة و ستين طوافا 99 2320 


[تتميم] يكره الكلام فى الطواف ا 0 


و الثانى: تقبيله [أو الإيماء اليه] 0 


و الرابع: الدعاء فى الطواف بالمأثور 0 121303 


صفحة معاا من عاز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا 


وجوب الكفارة على من واقع اهله قبل قضاء الفائت 0 


صفحة اعاا من عزل/انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعاا من عالانا/ا 


الطهارة من الاحداث ماي ااا ااا 10111 
استلام الحجر و تقبيله ير ا ا ل 1 
الخروج للسعى من باب الصفا و الصعود عليه اليا ل ل ا ل ا م 701 
استقبال ركن الحجر أبالتكبير و التهليل و الدعاء] 08 ل ل ل 11 
المشى طرفيه أو الهرولة من المنارة الى زقاق العطارين] 0000000000 
الدعاء فى موضع الهرولة ا 0 ل 
السعى ماشيا م ل م ا ا ا ا ا ان 
[الموضع الثالث فى احكام السعى] 211323 قد اد 3 للق اتن 0 2 112712137 5121 13121 11201 1101 قا 117 112211 د11 1ق 1011/1 
اشارة عع دع عد دعا عط ةده 232 لع قد دك ع ةده ع نل ع 3 ددحن د دك نال عن دعاك كلد عد ند دك 10د 3 نه 20د ع3 لد د وه تا ادك اعككم كد وس )1 ١‏ 1 
[السعى ركن للحج] ااا 00 
حكم الزيادة على السبع متعمدا معد ةج لان وقد ب لان نل و نج لاد و اباد يان ا جا لات ا اا لو اا ا لات و ا ا اا لج ا بك 0011 
الشك فى عدد الاشواط ا ا 7 
حكم قطع السعى فى وقت الفريضة ا ل 
اذا احل بظن الاتمام 11 2100 
التقصير وتدة نه وطلاعه 12د فد د لاع 52 لغ 2ف 8 د .ذه 5 لاد د 5 ل شعو الاك حل لد عيلا ند كايا ناد عن لا لسعاي حوزن ل ذأ كي 2 ند عن لاد مو اند علدت انه نا لو ل لاسي 2 ل 101711 
الباب الثامن: فى افعال الحج ا ا ا ا ا 
اشارة عدي ‏ ا را او ‏ ا ‏ ر م ي ‏ ات ما ااد طا ‏ لخ /1 101 
[الفصل] الاول: فى احرام الحج ل ا ا ل 0 
[الفصل الثانى: فى الوقوف بعرفات] راي ل يع سي يي وا تك ص م يت سيم يعوو 511 
الوقوف بعرفات ركن رش ل 101 
[المقام] الاول: فيما يجب فيه ا ا سن 
اشارة م تئر ئش ا ا ل ا ا ا ةا ل عا مسق ع ته ام يد جا 31017177 

الاول: النية 0 ا ا ين 


الفهرس 


[المقام الثانى فى المندوبات] 


أرسالة التقية] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


اشارة ا 00000 53*55 
وجوب الوقوف من اول الزوال ل اا ااا ل 

اشارة ا 5 

فروع ل ا د ا ل ا م ا د لا ا ال ا اعد كديك 
وقت الاضطرار 20000ظ5ك2 
حكم من افاض من عرفات قبل الغروب ا ااا ااا اا 
لا يجزى الوقوف بحدود عرفة ا ا ع ع ع ع ا ا عا ا ماع عا عا اا ا ا ا ا ا ل 
وقت الخروج من مكة 7 1 000070131311 


اشارة 0 
دليل التقية شامل لجميع العبادات لظ 
اعتبار المندوحة 1 1 [1[1[1[ز[ 1 1[ 0 
حكم مالو ترك التقية و وقف اليوم التاسع ا اا ااا اا ا ا ااا ااا 


الوجه الثانى لاجزاء الوقوف مع العامة 75000000 


صفحة ناعاا من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاا من عالانا/ا 


اشارة ا م ا ا ا ين 
مقدمة ا ا ان 
اشارة ايام اما ان ل عام 2 ا ل جا ب دسا لجا ا ع لا 2 ل ااا ا ا ا ا ل عا سل ل ا ا اعد سا ا ا اا ا ا اا .108091 
المراد بالتقية ل ا 12 
تمهيد ا ا ا ا ين 
حكم التقية تكليفا 0 00000 
اشارة كد امه دده ولاه د و لاد اده - للد عو ديد ل د دولل دده تحط ولا دلا لاد ول اد سي ا ا ا اد ا 1 ل لا 1 ل د 037 1001 
التقية الاكراهية 3 35 ةذ 5 قد ل قث وت 32 21 نزت 3 شطة فق 1 33ل دن 33 5 د #نط ات 212532 33 4 2ن 333 214 32 224 332 3221 4ن 1 3331 ل لذ 1 3331 2 5 ]1 110 
التقية الخوفية ا 41 ان ل مود 1 ل علا ل ل عن لور لاد ل ا رج ا ل ل 11 14 10 ات ا ا ل ل 1 10101 
اشارة :دقن وود ةجاب إل دق !ودب لطت روه اذ :لخد د قر د جل و دش 21 11 د 1ل ند قرط وو سل 21 دن زد 3 دجت 1 لست 1 زد بنط 111211011221 
الاحكام المستخرجة لاذه ع 0ن ذو لاد عو لاد دو لامع و ناد برعل اد اناد ع لاد نا ا أ سو عات ان لطا در لاو ا اسع لا لز 1 10167216 

التقية الكتمانية ا لت 12 ل 21 3 12ل لو تق 1ك لو تك ا 1 2 211 2 الل 1 1 2 1 ل 
التقية المداراتية د انان ولاك لان سن ناي انان تاو لاسا درل سد لاد لجن نالا ا د تلا را اد اال ل ال ا لد لض علد ات اد كلاب 2 101502 
حكم التقية وضعا قن 011 21 12 3 ننج 31121121 311 31 3 قط إن قط د15 33 301 5 21 211 ج32 31 31 3 نن 3 1د 21 إجع 33 علط يج 1 2 1101/14 
اشارة ا ا ا ا 51 
التقية فى بيان الحكم ا ا ا ان 
التقية فى ترك الواجب السديي ع ا ار يي ا ا ا اا و ا ع اي 101/1 
التقية فى الموضوع 070220300 00000 8#ح4040م880484 2 000 ااال 
اجزاء العمل على طبق التقية لاك ات اي لض لاض سا م ل و ا 117 
الوجوه الاخر للاجزاء و نقدها ل ا ا ا ين 
ترتب الآثار الاخر على العمل بالتقية ين 
اعتبار المندوحة صصص صم سس ص سم م ا ب 111 
حكم العبادة مع ترك التقية 7-3 ااا ااا 


البحث الثالث: فى جملة من الأحكام غير ما مر 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


عدم وجوب المبيت بالمشعر لق امه م دم ع ل اما ع نه دم عط عاج عع كن صرت مغ سات قاع عات دان طالع مان ح طن داح وات 2 2 


حكم من أدرك المشعر خاصة 0 
إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً 9ب 00 00 23 


الصُور المركبة مي لم يا لو ا 01 


حكم من فاته الحج بعد الإحرام 


صفحةً همعاا من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


انقلاب الحج الى العمرة قهرا 35000005 


مستحبات الوقوف بالمشعر 0 


[المقام الأول] واجبات الرمى 3 13 22212351303 3325133 2ن 1 233 23335 2ن 33 23321 22 22322152312 


الأول: أكون الرمى فى يوم النحر] تر وي سور سو و بود 





وجوب الهدى على المتمتع ص اا م اا لا جع ب كار قار3ا ‏ قل قزمك لاا ا ا اب 


أواجبات الهدى] 8 ز ز[ [ [ ؤ[ؤ | [ز[ز[ز ز[ز ز ز1ز ز1 1 1 1 1 1 1[ 1 1|ز|[|[ 1 1[ 1|[ز[ز[ |[ 000 0 ا ا ”2*3 


الثالث: أن تكون الحصيات ملتقطة من الحرم 9 232 


الرابع: أن يكون الحصيات أبكاراً 000 2*2 


السادس: إصابة الجمرة ا 00 


السابع: أن يكون إصابة الجمرة و الرمى بفعله ل ور ا 0 


صفحةً بعاا من عزل/انا/ا 


000000000 1 


00 0 


00000000 1 


00 


00000 


000000 


00009 


0000000 0 


0 0000 


075 ااا 0 


ا 1 اا 


11 1 1 ااا 


:ب اا 0 


ا 1 


2120107010 06 


0 


ا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


وجوب ذبح الهدى يوم النحر ل لل لل ل ده 
عدم إجزاء الهدى إلا عن واحد 0000 0 2000 


أجنس الهدى و ستنّه و وصفه و عدده و مصرفه] عمدت ع عه جص عا و خال اهامح كا عله وك طجات وك حجام وك هجا و فهجات وح كات د 


اعتبار السن فى الهدى ل ل 


اعتبار كون الهدى تاقاً 380808089898900 


ع 9 الدعاء عند الذبح وليه مسي عو يح مرس وام سو يح عا موي ويح ملام ب ويح مسري م رخ عاص يم جوري جاص ع رك يصب ممه إك ري جام ع بكو رع اج معام بك رحريص لصو أت بكو رع جاص له ركو حيصا ما بت يب واي 


عدم وجوب الأكل من الهدى مل ا الس ريك لبود سر ردق ج دعر رودق رادار داعي 


عدم وجوب إطعام شىء من الهدى ا اا اا ا ال الا 


[استحباب أن يأكل ثلثه و يهدى ثلثه و يطعم ثلثه] دمد سك لك و ا ام مما دك د ممه 


صفحة لاعاا من عز/انا/ا 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة عذا من عالانا/ا 


إخراج لحم الهدى من منى 7-8 0 0 ااا ريل 
حكم من عجز عن الهدى و كان واجداً لثمنه ا اا 000100000000000 
الصوم بدل عن الهدى اين 
حكم صوم أيام التشريق بمنى ا ا ونين 
وجوب الهدى على من لم يصم الثلاثة فى ذى الحجة تراه ده لاد وه ترانا كو وك اده اانا وكا نا ود نانطا دحك واحد توا وموك و للد 6 سعد د دح لد تكد 5 1 11711 
لو وجد الهدى بعد الصوم 00 رين 
فى أن صوم السبعة بعد الوصول الى البلد ا ا م ا ا ين 
حكم من أقام بمكة 2 د :1 جم 411ل لل 01د 1 11 1 111 لز 111 11 11 1 111 11 1 1 1 ا 11011 
من مات و لم يكن له هدى و وجب عليه الصيام ع دس د دك ااه سل د ا 0ت تلان تدك لكا دلا دعنك 0 31 دك د دن لتك 1ل 1د جك 7011110 
أقسام الهدى جنك نين ان واتنة ولزن نباي لمات جج ياي زف 1 جه 1ج 2 1 جه لج 1ن د 4ج 2 1 جد لج د 1 جد 13 1 اط 1 جد 1 1 2 جا 1710101 
بيان محل ذبح هدى القران أو نحره 9595 #<12«2 
جواز ركوب الهدى ما لم يضر به و تعتينه للذبح م مه مه م سم م مه مه مم م مه عم م مه عه سه مم م عه مه عه عام م ع عم م عام عام عله لم لل سل ل لس لا ا ل 2 31716179 
عدم وجوب البدل لو هلى هدى القران 00 0ران 
عدم إعطاء الجزار الجلود د ةد ج2233 :2555235 12د 32532 2 25233257 !ل 22 جه 22 235253257 15د عكط نه 32 1د كط ند 2222 111007 
تأكد استحباب الاضحية مم ا ع 00 ا 0 
وقت الاضحية بمنى و الأمصار 311213122364133 21512 11 1151 لك 111 1311 111 314111 111 1 11 12 كل 1 1 لي 110101 
فى بيان جملةُ من أحكام الاضحية 0 
من مناسك منى: الحلق أو التقصير للج ام واد و جاطة ولس بس راس ملام اسع ل اسل قا اام ل الس مسي سو 111 
اشارة ا ررض 
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح لا ل ل ل 111 
لا يتعتّن الحلق على الصرورة ل 1 
وجوب التقصير على النساء ول و م الو امات ل اس لا و ا مو امو م ل د 1 
بعث الشعر الى منى للدفن ات ا يض ير يض ا سي اي يض ا مضي رم ص سس سم سي اح مو تر 1017 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 


وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت ا ا ا 0 
خاتمة: فى بيان ما يوجب حلية محرمات الاحرام, و مواطن التحلل م يي ا ا ا 
اشارة ف ا ل ا ا اا ا ا ا ا ا 


حلي الطيب بطواف الزيارة لانو 3809-2016 دول لسر لا الى له لس نان ل اد لا د ا 0 


حلية النساء بطواف النساء ا 00 


اشارة 00 12# 
[الرجوع الى مكة للإتيان ببقية المناسى] 0 
مناسكه حينئذٍ بمكة طواف البيت للحج و ركعتاه و السعى 095 223 
وجوب طواف النساء فى الحج “7 12103030 
وجوب طواف النساء فى العمرة 0 


وجوب تقديم السعى على طواف النساء ا ا 00 


وجوب العود الى منى للمبيت بها ليالى التشريق -55 ا 0 
عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكة مشتغلًا بالعبادة ا مام اح مح عا ماع ع لاما اا لاا ا ااا اال 
بيان زمان المبيت بمنى ا ع ع ا ا ع ا عا ماع ا ا عا عا اا ا ا ا ااا اا ا اا 
ثبوت الدم على من لم يبت بمنى 2 ا ا ا ا اا اا 

اشارة 0 

لزوم ثلاث شياه لو بات الليالى الثلاث بغير منى ا ا 
جواز المبيت بغير منى لذوى الأعذار ا 
وجوب رمى الجمار الثلاث أيام التشريق ل ا م ا 
اعتبار الترتيب فى رمى الجمار 0 0 0 ااال ااا 
وقت الرمى واد ا ا الاي اقب لاي لطن لفت لقت للا دوعنس نسواى ول ادنب تلع نسو ند اونا 


صفحةً و9عاا من ع1 /انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الشرط الثانى لجواز النفر الأول صا يا اتاد وود ااا مراك 


عدم جواز النفر فى الأول قبل الزوال دمبطبوجبو كنب بوبدب ا بدوبجبي ابوب 0 


حكم من نسى رمى جمرة و جهل عينها محرو م لي رت را و اكد وا دا دل ل واد 
حكم من نسى رمى الجمار حتى دخل مكة اذوه لدع دوعنو شد لود كمع دوو 155 ع كه 85 عد 22525225 


جواز الرمى عن المعذور لم مه ممه سه مم م مه ممه مه مه ممه مه مه م مه مه مم مه ممه مه مم م مه مم م مم مم م ماه ممه ماه مم م مه مه مم مام 


و الخامسة: يستحب الاقامة بمنى أيام التشريق 0 


استحباب دخول الكعبة 2205-5-55 د 21 25225 22 232622 202 22 لد د ل د ل 2 222 1د 2ك 2 2222222 2 


[الدخول بغير حذاء و الصلاة فى زواياها و بين الاسطوانتين و على الرخامة الحمراء] 1 


صفحة 10٠‏ من عال/انا/ا 


00000000000 0 


21 1 2ن ا د 


000 


1 000ااا 00 


0000 


ا 0 ان 


د ا و ا ا 


ل 


00000000 0 


د 1 31 1ت 4ك 


اا 00 


ب 0 0 000000 


معدا وس لكوة الما م 3 6م 


1 1 اا 00 


0 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا 


[استحباب المجاورة (بالمدينة)] ااا ا 
استحباب زيارة النبى صلى الله عليه و آله ااا 
استحباب زيارة فاطمة عليها السلام عند الروضة 000000009 
[استحباب زيارة الأئمة و الشهداء] ري ص شت قم ا ف كاي امد بالط بد يي 


الاعتكاف ثلاثة أيام بها اا 0 


صحة العمرة المفردة فى جميع أيام السنة 0 
إجزاء العمرة المتمتع بها ندباً عن المفردة المندوبة 5650800003000 


بيان اقل الفصل بين العمرتين 0 


الباب العاشر: فى المصدود و المحصور دبب00011 0 1 227070000 
اشارة 0 
أمَا المقدمة ففى بيان الإحصار و الصد 323739 
أما المقام الأول ففى أحكام المصدود 000009900993999 

اشارة ا ا 00 
[المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر] ا 00000000 5 ه3595 
اشارة 00 


عدم توقف التحلل على التقصير او الحلق 09 21313 


عدم توقف الحلية على نية التحلل ا ا 


تحقق الصدّ عن الحج بالمنع عن الموقفين 3 000000 
المصدود يجب عليه الحج فى القابل إن كان واجباً لل سيا سم سه 


ألو كان هناك طريق آخر غير ما سلكه فلا صد] 23 


صفحة 101 من عزل/انا/ا 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101 من عزل/انا/ا 
أعدم وجوب التحلل بالهدى على المصدود] صا م مت ا م اا ا وا ا ا ار 1811 
كفاية الهدى الذى ساقه المصدود عن هدى آخر 010121 ا 
حكم المصدود الذى لم يسق هدياً 10 
المعتمر المصدود كالحاج اا ا ل 
تحقق الصد بالحبس ظلما دان تولادك معد وليك 2نف عو ل حأ عل ولو لات دهان جه اانا د نأك للج تلان لد وال جد نا لاد عله لاجد لال مساك جد لالد لع عند كد للد لط سرود 32 178017 
حكم من أفسد حجّه فصدٌ ا ا ا ا 2 222 2 50174 
و المقام الثانى: فى المحصر ا 000 0 0 0000000[ 
اشارة 220252232323222 33د 133123-32 ل نك 25 3 11د 5 21 ان 33121 223221 1 تن 17 2 5 4 222221 11011 
[عدم الخلاف فى وجوب الهدى على المحصر] العو وو ام ا ا 11 01 
اشارة ثنخ 2-5 52223 :27335 ةن ذخ 32122322233 23 3 3ش 221 1 ند نط 1323 1د 32 233 1ه عقن ذه قش 12ت 1 زد نط د 2ش فت 1 11815 
وجوب بعث الهدى على المحصر اعدو د ع3 ادس دوك لداع ف دود د لا اد دما كاد عد لالد وراد دجن ل اد ع5 اد عاد لالد مط عرد عاد لالد عط واد دلا دم لاك عد ول يادو د عد ]81 11 
لا يحل المحصر من النساء حتى يحج 220090909000589 
اشارة 2*3 
بيان ما به تحل النساء للمحصر إن كان حججه تطوّعاً 00000222 2 
حكم مالو بعث المحصر هديه ثمٌّ زال المانع دع دودو د ذو ع ناد سن ظاطاد ولحت ع فاه ثانا ند عن اذاه جو 2 حت عن لحك 2126 جد عن لحأ وا جرد اطاط حو ل ا وا ا 2 161912 118 
حكم ما لو بان أن هدى المحصر لم يذبح اا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا 1 
حكم القارن اذا احصر 00097 100 
يستحب بعث الهدى الى منى ل ل ئش ئس سي يب 7001 
الجزء الثالث عشر رم 
حم ل اا ل 017 
كتاب الجهاد م 10010 
ا ا ا ااا 0 
أقسام الجهاد لاا ل اق لاا اا الو ا با باص لابلا باد و و لوا 1 ل اا ا ا اك لاو قا عير قاد لطي و عا قد بات وا تا 0103 110 
أقسام الجهاد مع الكفار ئس ص تي 47 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاة1 من عالانا/ا 


الجهاد بعد إقامةُ الحجة ل ا ل لس ل ا اا أرقف 
الفصل الأول: فيمن يجب عليه الجهاد 0000003 000000000000000 000000000000000 
اشارة ل ليئض سم عن م و اي 1 م 7 
هل وجوب الجهاد عينى أو كفائى 3 010 
وجوب التفقه كوجوب الجهاد مرف يي في مي يمري قري لمر طق قلي اك مو راو ال لمك بم لوو ولص بوط معط ب 18817 
شرائط وجوب الجهاد ا 00 2*3 
اشارة ا ا ا ل 

اعتبار الذكورة فى بعض أقسام الجهاد 111331303253353 ادقن 2 ا لقان 11 1111 13311 111 111 14 ا 1 11111 1215 يت 121 22 1د 18191 
[الحرية] ا 0 

اعتبار السلامة من العمى و الاقعاد و المرض 2 1ق جوتي إن نان اد لك نط و سك إن د 111 5 إن د 5 د ع1 لد 1 يد 1 351 1د 1181912 

اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه ا ا 7821/1 
[مسائل] 57 نط نتن ناذه قاطن اليد ف اتج اده 203 23 2ت زد 01 3125ل ادع تكن جل د دك 1ن 221 اددج 2 1ن 3 5د 222 13321 دجت 2 انئش دلت ! ليفط 213121 ] لله 
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 11221 22212 5ك د وراك 1د 1د 25 412224 دك 13د د و لد ع 3 24 052 1د ع ند مواد 2 فد 261 د 1د ل كد عد 180/17 

جواز الاستنابة مع القدرة 2120117 
استحباب المرابطة و و ل 
الفصل الثانى: فيمن يجب جهادهم ا رن 
اشارة ل لا اتبيب ب الاسُْْت سما اا تت ا اتات ترام يات م معام ات لمات مادا عدم معنا 101/1 
الأول أهل الكتاب ل ل ئش ا ل يي اما 
اشارة الح ا ابت اا اا ا ات سي تا ا ا لي تا ما تيوكاي لكا اا ل ا لق لبا د 1 101 
شرائط الذمة اام اااي ا ببب00121 0 0 0 

اشارة لال ا ا قرا م شاي قا اا اتج تاك باع رمتل ات كبا قن ا ا برج امك ام او د عرا مت لط 100/1 

الأول: قبول الجزية ل ل ا ا ا م امل ا ا سق ست 1 

و الثانى: أن لا يؤذوا المسلمين ل لك رقا 


و الثالث: أن لا يتظاهروا بالمحرمات 000 0 0 00 ااا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


و الرابع: أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوساً 0 


من لا يؤخذ منه الجزية ااا 
جواز وضع الجزية على الرءوس و الأراضى 1 ج عم و 01د مسو ونا و لطا وو د س6 د 21 
حكم ما لو اسلم الذمى قبل الحول أو بعده 53# 


أخذ الجزية من اثمان المحرمات 00 


المطلب الثانى فى الاحكام 07 0 


عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف ااا 00 


صفحةً ١01‏ من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


حكم الحربى و ماله إذا اسلم فى دار الحرب ا 
الثالث: البغاة ا ا 00 55100*ظ2ظ21 
اشارة ا ياي 2*0« 
وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة ااا ا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا اا ا ااا ا ااا 
[وجوب القتال ما لم يفيئوا] 0 
التفصيل بين من له فئهٌ و غيره ا ا 0 
عدم جواز سبى ذرارى البغاة ام ا ع سما ماع عا عا اع ا ا اما ما اما اا ااا ااا ااا اال 
حكم أموال البغاةٌ 223 
الفصل الثالث: فى قسمة الغنائم 00 
اشارة ااا 2331000 
[المقام الأول فى الأموال المنقول] 12137 
اشارة لاا 
كيفية قسمة الغنائم 0 
اشارة 0 

الاولى اللراجل سهم و للفارس سهمان ] او د الا دس سوج لاد حت ال د لت ل د 2 ا ا اد 21 + 

و الثانية: من ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له 0 

و الثالثة |يسهم لمن يلحقهم للمعونة] ار 
التسوية بين الناس فى قسمة الغنيمة الم اك ل ل مب ات اام م م ا ل 

لا نصيب للاعراب لا الل ا رط ال الف بو لد اا تر ا ا 

اعتبار عدم الغصبية فى المغتنم ا ساسا ا سا ااا اا اا ااا ا ااا 

المقام الثانى: فى الأسارى ا 
المقام الثالث: فى أحكام الأرضين 10 
اشارة ار 


صفحةً 100 من عزل/انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 





اشارة 0 
[الأول] قصد التملك م 2ط 
الثانى: أن لا يكون فى يد مسلم ا لل ال ا ده 
و الثالث: أن لا يكون الموات حريماً لعامر ايا اا 0000 
و الرابع: أن لا يسميه الشارع مشعراً اللعبادة] 0 
و الخامس: أن لا يكون مقطعاً و77 2 
و الشرط السادس: أن لا يكون محجرا ار 


صفحةً +109 من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /101 من عالانا/ا 


حكم التحجير 488 0 00000 00 00 0 ا لين 
الفصل الرابع: فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لا ل ل لور ا ا و ل ا مو اه 17097 
اشارة م ئ ا سل م وا مي ]1 1 
[دلائل وجوبهما] ا 0 
اشارة بانلا ول سال لاد رن الا ان الامو انال نا د 2 انال نال رول حال عو اليبانا ون انان ال دعلا حا 1د ال ا ىل لط اس د ل ات © 12 
الأول: العقل ا 1 
الثانى: الكتاب مم اميم اده اوعدو لاله وام ا او د و سات ا ا ا ا اك لعا 
اشارة 22533533 ثَدؤْوة 322452232525352 ددع معد جه 23د جو 4482 د ج2222 322122252843225 ؤوه #ددة :ت 1771 
الآيات المتوهم دلالتها على عدم الوجوب يه ا ا ا 3 ا ا 6 21 
الثالث: السنة: :512333-32-32 ذخ 22 0ن 3315312233 ةذه قث جه مقع 3ه 32 ننه شغد ع 1خ 3 1ه 32-2 102 0ن ا ونا ادن فد علاع؟ 
الرابع: الإجماع ددني ود نيو من لان اوت ارات ود وى و ادح لاي واه لد ات ا ا ا اح ا اك 1011 

-١‏ فى تعريف المعروف و المنكرء و أن الامر بالمندوب هل هو مندوب أم لا؟ ع ع عا ا ع ع ع ع ا ا اا ا 
؟- فى أن وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر عينى أو كفائى؟ ا ا اا اا ااا اا ا اا ا ااا 10 
7- ينقسم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر إلى الاجتماعى و الانفرادى 0 
؟- شرائط الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ا ام ببب000 0000 
اشارة ا 0 0 لول 
-١‏ فى اعتبار العلم بالمعروف و المنكر ا ل ل 71 
ب- فى اعتبار علم المأمور و المنهى بالمعروف و المنكر و عدمه اا ا 
ج: فى اشتراط جواز تأثير الامر و النهى و عدمه ان 
اشارة ل ا ا ا لت ا ص م ص لل مي مدع قي عي 1011 

فروع على عدم اشتراط التأثير لور ير ير اص ا شي ص م لي ل ا ل 11 

د- فى اشتراط أن يكون الفاعل مصراً 0 ه1545 

ه- فى اشتراط أن لا يكون فى الإنكار ضرر. ل ل ا برا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا 


أفيما يستفاد من الادلة العامة] 000 


أفيما يستفاد من الروايات الخاصة] دمن مك ممه دان دب جاا انا ربلا مات بالدب ا بب بالا بي ا 


الاولى: الإنكار بالقلب ا 


الثانية: الإنكار باللسان و القول 000 


يجوز للحاكم الشرعى إقامة الحدود “111111010110110 
أمر الأهل بالمعروف و نهيهم عن المنكر ا 


حكم أخذ الاجر على الأمر بالمعروف 259 


صفحةً 10/8 من عال/انا/ا 


ا ل ا ا م اام 


00 1[1#1#1#71 


]6 ا 


08 


000 013 


0 000ا0 00 


ب 0 00000000 


ا 00000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 109 من عالان/ا 


آرواية] فقه الرضا (ع) 1ن نا نك عونا د كن 222ل حي ان لا وناك ع لالح سانا و40 لو جد لا د لا جد 91 دوك ولد داز جع د و1 تج 1 ا 
آرواية] دعائم الإسلام - ب 2111 


الفصل الاول: فيما يكتسب به ار ا 


حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها جنع لواف دود ذه خ لاد نك كد د عدن دياه ران أن جنل اد طلا .ف نل ا ا ان أ ل ا ال ان نل ا ا ا ل بال الى ا 1 


[المكاسب المحرمة] 222-22-2 +“”*طش#<*©5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠؟1‏ من عا/انا/ا 


بيع الارواث الطاهرة ع اا اف ا با ا ااا 1/17 
التكسب بالخمر و كل مسكر ول ل ا 11811 
حكم المعاوضة على الميتة ل ل ص ل ا 0 
اشارة 100000001 
حكم بيع الميتة منضمة الى المذكى اتا عن دتو نالا وجلاب لان عل جد ا اد نل اد نل ل دا 9 ادس لاد دبا ال د ا 101/145 
ميته ما ليس له دم سائل يل 
حكم بيع الدم تخد ع اندوع انوع اعد ددع 12نم 52 نع ع دس لالد جك دج 1322162 2د 5 :ا عه 22د ه2292 316 2د وود 4ع عد كاده عطة وده د وك وياد واد رلا 111/7201 
بيع المنى 225023233424 د لقتنن و 1ق 00121 21 1ق !لزن إن فقت 1132 21 1ط 33224111 دلت 213 113 111 27 3 :1.2331 لي 212011 1ع 6 لال 
حكم بيع الكلب ا 0 
حكم بيع الخنزير تذتب ةل ننه لد اند 11 د ن 3 310-3510 3 11د 332 د 1ل 1 1 21ل لك 1 2 11 اج لل 21 لان ل ل تن 2121 1 لد جل 21 22 101/21/22 
حكم بيع المتنجس ادو عي الم و لاد 3ل ل ع3 لاد ده ل لوا ولا برو اجا جنا ات ان لات بش جا ال ا ات 2 أت اجا اج و ا ا با د 001/7282 
اشارة ا 2133 233250112332223 املك لان 2022 20151 11 117 1 333332251 د انز د الت 1 112 1321 2 3 101/6 
[جواز المعاوضة على غير كلب الهراش] معطمو مولع اه ا جد اا د ل ول ل ل اج 1 د ا ل ا د حا لط ا ا ا ل نت 1/8 
اشارة :542و 221 ج01 32 7ن جين 37و 57317 1ت 41 21213 7 532 231 31 23-7 313215 ج23 5325252257 37 131 1د 132 3328 21 11 5 11/1/11 
[الموضع] الاول: لا خلاف فى جواز بيع كلب الصيد 000 ااا 
الموضع الثانى: فى بيع سائر ما استثنى من بيع الكلب. ا ا ا ين 

بيع العصير العنبى رن 
المعاوضة على الدهن المتنجس ل ل ل ا ل ا 11 
اشارة ار 
اشتراط الاستصباح فى البيع ا ا وض 

وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع 1 
الاستصباح تحت الظلال 000 ييل 

حكم الانتفاع بالمتنجس ا ون 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟١‏ من عالان/ا 


الانتفاع بالاعيان النجسة ين 
المعاملةُ على الاعيان النجسة اا 00 10000 

اشارة |[ 1[ [1ذ[|ز[ز[ز[ز[ز1 1 1 [[1ذ1[1 1 [1[ذ[ز[ 1 1[ز[ 1 1[ [ذ[ز[ذ1[ذ[ذ1[ز[ذ1[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ذ1[ذ[ذ[ز[زذ[ذ[ [ذ[ [ [ [  [‏ ا اا 

منشأ ثبوت حق الاختصاص ا 1 اا 0 

[الثانى التكسب بما يحرم لتحريم ما يقصد به] 0000000000 
اشارة 0 ز0ز1*ة0ة*ةز0 ةا[ ااا ااا اا اا ا ا ا ا 0 
منها هياكل العبادة المبتدعة قد اوناد انود عون د تل ل عو ل عد نال سوا سق أل د لطا لا سي ل اد ا ا اال ع اد ا ار ل ا ل اك أ 8011 1016 
بيع آلات اللهو ا ل 3 1 فلت القت اقل وات ازا ا املق او ال اج لحا الل الوا اتيت نو اا 

و منها: آلات القمار مع ةن 36نس عون 2ج 0 ع 311 أ ع 3 سور ةدالما را د 1 الا ات ل ل د ات ا لد لك 4 31 ع 1 د 7 

و منها: اوانى الذهب و الفضة د :قوق ني لانن وي 3 1زن نجه 82 ةد 1د 13 ل ان ود لل 13211 ادل ل لط د ل الات 1 نال 1 يدف 122211 3 111لا 

و منها: الدراهم الخارجة المعمولة لاجل غش الناس ببب 0000‏ 0 000 
[الثالث التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام] 11 
اشارة وطع ني ملو و ند سن نتم و لم4 زد ولا علا نك ول 3 لا لان حا جا ان اد د حل بال ع 9د ل د 9 ا د لط ساد د ا 116 ل 
ابيع السلاح لأعداء الدين] م ا غ2 
بيع العنب ليعمل خمرا لا ا ا ا ا لا 
حكم بيع الجارية المغنية ا رن 
بيع العنب ممن يجعله خمرا لقال اللطم ‏ دي الملطا تا ار قار اق و ل ور ل وك ل اح ار تا ا ا ل 10 
الاعانة على الاثم لات ا ا ا 11 
اشارة مما ص ا و قربا اا صب تي ات تت تر ص تمت راتت تا رميات مما و ناكار معام تع ممقكة لاسا مسا 1/1117 
حقيقة الاعانة و مفهومها ا 1 
وجوب دفع المنكر حزن 
[الرابع] حكم بيع ما لا منفعة فيه بر 51 
[الخامس حرمة التكسب بما يحرم عمله] ل ام ا ا 7111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حكم تشبه كل من المرأة و الرجل بالآخر اجو رس ربدي برو بسو 


[؟-] التشبيب بالمرأة الاجنبية 523352 :5353533 2 5225513 قدت 5 8531 2 2322553251 3231 5 12235 3327 2 16 


حكم اقتناء الصور المحرمة المي ددن الطب كدت عو طباه ا طعلى ند فسا دكت وقد ف 1ط نك عدن قبا د كد فلح دي 


[4-ا حرمة التطفيف ل ل ل ا ا الك 


صفحة ؟١‏ من عزل/انا/ا 


الفهرس 


[9-] يحرم سب المؤمن 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


فى الرشوة موضوعا و حكما مف ري ص ل د ةك اا لبا ا اا 

أموضوع الرشوة] 0 0 3*0 

حكم الرشوة 0000 *ش*ظ5«ظ 
فى اجر القاضى فص لضي ل ا قت ا ل 
الارتزاق من بيت المال ا 91 
فى حكم الهدية 0900 ش25 
الرشوة فى غير الاحكام 30000000 3«”«”#3 
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضى 00 
حكم الرشوة وضعا 0 


اختلاف الدافع و القابض ا ا ا ا 00 


صفحةً نا؟١‏ من عزل/انا/ا 


ا 0 


ا اا 0 


ا ا 0 


ا 00 


ا[ 000 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عا؟١‏ من عالان/ا 


[الثانى: فى بيان حكمه التكليفى] 99 ا 
[الثالث] حكم المعاملة وضعا ا ل 
أحرمة الغناء] ل ل 0 
اشارة 0383 
اتحقيق موضوع الغناء] لوعف :205 ان نت عو الل جاه د للج تار د حا اود ل اج 91 دا جل ا ل عا 1 1 1 ور 109 
حكم الغناء 52223 213 :332311 !زد 3ض 312533 32201 54 عن ا 1ت 311 !1ط 27 4201431 1 5122 315 3 1 زط نط اد 13 لسو ! 21ل 11 122 1181318 
مستثنيات حرمة الغناء 8 0 ا 
اشارة 2253232542 20151 11 تن 21 121317 3127 5111 33121 121 1121 1 112117 11 613301 17 191 
[الغناء فى المراثى] ا ا ا ا نين 
الغناء فى قراءة القران ل 1 
الحداء لسوق الابل باد اف دي تود قن ع دعاك نل كرا الوه لاك و لاد ل وا و اد ا و ا ا 081/1 
الغناء فى زف العرائس ةنده 2ه 3325:3225 25ج 2 2 222 شه 2 شف 422 2ه 2422 24424224222422 14 12424 2221 59131 
[؟١-]‏ حرمة الغيبة اااا 00 0 0 
اشارة 5127 وشو 32:1 2ن 273 لظم 7 :ج32 7ن 233 57 52 532 27237 12 42214 37 8221:3225 3121 1 لد 132 1د 42 1د 31312 191/1 
الغيبة من الذنوب الكبيرة م 1 
يشترط الايمان فى حرمة الغيبة ع ا ا ا اا 0000000000000 
حكم غيب الصبى يا يا ا اي ا مر م ا اي 59117 
بيان معنى الغيبة ا ا نين 
كفارة الغيبة ل را اا ل مي ل يي ا تا م ا ا 5117 
مستثنيات الغيبة لما ا تاي يك سا اخ اس رقم ام ف الس ص را 703071 
اشارة ل ‏ ل ‏ ئششتئ ئ ئتي ئ ا ا ل قر ا راك قت ا عا عب عاد اق 1011717 
غيبة المتجاهر بالفسق 12 
تظلم المظلوم ا ا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


ضابط الغيبة الجائزة 50 


الاغتياب فين مواضع الاستفتاء لبان ست يي ا ةا نئل اي ار انا اه مير انا لصي وا با ب وك ب ماد تساي يك بتي ولاب بل اص و يا 


الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر م اق رهظي رامحو و امم باونو ب 


الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود اصح لما و ون نا و نان ادك لاد ل ل ل د 1 اك اذ 


الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه ا 


الاغتياب بذكر الاوصاف الظاهرة ص5 


حرمة كون الانسان ذا لسانين 5م5333 533 :2353:3635 22خ 25228233532 د 


10000 حرمة القمار‎ ]-١6[ 


صفحةً 0؟1١‏ من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً )؟1 من عالان/ا 





اشارة دبب0001 1 اا 
الكذب:مق الكبائر باامحي نه ودع اط ااا او ابا ااا 90621 
الوعد م ل ا ا 
حكم خلف الوعد الاي و 0 
حرمة الكذب فى الهزل بوق مو اجا ادل موتلا لجاب الود الا و جد ناا ا ونا دعق ل ا أ ا 1 جد ل 
المبالغة ااا 000000 2 
التورية 00 ا 
الكذب لدفع الضرورة ا ا 0000 ااا 0 
الكذب لإرادة الاصلاح ل ا ا شي ات اي اي تت اق ب ات ا اق ع لك و ا ل ا ل 15/4 
الكهانة [حرام] ا ا ا ا ا ا ا ين 
اشارة 000 ا 
الاخبار عن الامور المستقبلة اب 0 0000 
]-٠٠١[‏ حرمة اللهو ااا 0 
اشارة ا ا ا ا ا ا 
اللعب و اللغو ااا اي ا ببب000007 0 ا 
[١5؟-]‏ مدح من لا يستحق المدح 533353222532331 2م332 131 2ن قن 132 1ن 232 2ن 23 23323 2ن 131 21 21133 217 1 322 1 3121 1 21 + 3 ار 808 
أحرمة معونة الظالمين] را ل 1 
اشارة امم ااا ايا اا 
اعانة الظالم فى غير جهة ظلمه ا 1 
[حرمة النجش] م ما م اا ااا ا 0 ا 
أحرمة النميمة] 5098 * #3 مايا0 
[النياحة] 0000000 0 
[؟-] حرمة الولاية من قبل الجائر من 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


اخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 00 


اقسام الولاية من قبل الجائر ل 


قبول الولاية عن كره 0 


حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه “10 1 1 1 1 1 233#1#*3 


حكم قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير ل 


يعتبر العجز عن التفصى فى الاكراه دع 32533516253222 325113231335212 22521225 


جواز الولاية مع الضرر المالى رخصة 13#« 


[/1؟-] حرمة هجاء المؤمن لاد و2 وده لو د ونا ره رد 1ل ود رعس 3 3 رعس ا دو ع 

4[1؟-] حرمة الهجر 0 

الجزء الخامس عشر ااا 0 
اشارة ااا 
[تتمة كتاب المتاجر] قد ونا د ذه عونا 52ل سعد ل د عر سد لد 201 د 2 1 جد ول لد د ل دس 6 ا 21221ب 
اتتمة الفصل الأول فيما يكتسب به] 232*300 
[تتمة المكاسب الحرمة] ا 

اشارة 1170« 
[السادس] أخذ الأجرة على الواجبات 0 

اشارة 0000 1701070 

بيان موضوع هذه المسألة 0 

[المقام الأول:] عدم منافاة التعبدية لأخذ الأجرة 00000000 ”255 

[المقام الثانى:] عدم منافاة الوجوب بما هو لأخذ الأجرة ا ار 


صفحةً /ا؟١‏ من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


[الأخذ على الواجب العينى التعيينى غير النظامى] عر اسيم ب ا 


أخذ الاجارة على الواجب الكفائى 0 


أخذ الأجرة على الواجب التخييرى 0 


اخذ الاجرة على الواجبات النظامية ا ا 0 
اخذ الاجرة على المستحب ع الل عن وو ا ع الجا ل اس وو ا كد ا د ا م 1 اق 
[المقام الثالث] حقيقة النيابة فى العبادات ”ا *#*#*23 
أشازة 2010 
الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 0 


]-١[‏ شراء الحقوق من الجائر قبل اخذها 000000000 ش52 


[؟-] حكم الاراضى الخراجية حال الغيبة ار 


[؟-] ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضى الخراجية 0 


صفحةً /؟1 من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[؟-] اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة اك 


[ه-] لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 30 “0/111 


اء-] ليس للخراج قدر معين ل ل 
[1-] اخذ غير المستحق للخراج و الزكاة 0 


[11-] شرائط الأراضى الخراجية 0< 15 


حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام فى اموال المجيز الع مه مه ع ع ع ع ع ع ع ل سا 


[الصورة الثالثة:] لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة طظ5 


صفحة 9؟1 من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١٠77١‏ من عال/انا/ا 


التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان بصي ئس ا اي ا ا 831 
الصورة الرابعة: ما لو علم اشتمال الجائزة على الحرام لل ا ا ا 

حكم الاخذ من مال دفع اليه للصرف فى قبيل هو منهم مت ل ا 51 
الفصل الثانى: فى آداب التجارة اا 00 
اشارة لكادد د تيو دقلو ون عو ا لاطلهى نان تتدي دلرو ذ دل ولاك رطان دو الل مط ل الى لط حلأ عفان اد ا و الا بر أ 5 010 اح حك رد لل ان ل ا د اط ل لق 11 6 
أمستحبات التجارة] ا ا 
مكروهات التجارات مامه ودلب دوادد دولا د لاد د بلا د عط لاع لاد + الا د داك ا ابا اجبلا ا لجا اددج اعوط ا حلا ا م الج 16111 
اشارة 2 ات 13 2 351333223 قن 2213 223 35101 1 3 133381 لد لط ان 131 31لن 1ن ل ط 1 1 د 11ل 1ت 1ل لط ان 1ب 1 1 لد ل 810101 

تلقى الركبان كت لمكت ا رو ل د ا و اا ا ا 2111 

حكم الاحتكار تت ن 1ش 212232 2د 0ق 13 3 1521320 30 لط لان قط 1ن 1 33 13221 د 13 لت لقن 53 11 ل 1 1 11 د قن ندل 8181/61 
الفصل الثالث: فى عقد البيع 1 
اشارة ا الل 
[المقصد] الأول: فى تعريف البيع و بيان حقيقته اد وج ل 1ن ناد 1 سج ند بج باد ل درا د تا ل ب اا ل د لالط تيد اد ال د 1 1011/40 
اشارة ا 1 1 ل ولا 1 و ل 1 1 1 1111 ا ا ا د 1 1 ا 2 2 113 
ضابط ما يصح جعله عوضا و معوضا و ما لا يصح ا ا ااا ان 
اشارة ان 13 تت نتن لوت للد 0ل 231 51 1د 11ت نل ل اج 11 تلن نط1 331 ل ل 1ل 31 11 111 121211551 11 01 21116 

جعل المنفعة عوضا ا ان 

جعل عمل الحر عوضا ل ا ا ار 1 

حقيقة الحق و اقسامه ل ري لض ا ا 111 

لا يعتبر تعقب القبول فى صدق البيع با اي ات لي ا ا اي ةق يو 51/1716 
البيع حقيقة فى الصحيح او الاعم ا يي ةا 
اشارة ا ا ا 11 

التمسك بالاطلاق ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/١‏ من عالانا/ا 


اشارة ناااء مانا سانا ل نا ااا ا عن نان اس ل حا جا اا ااا ااا اا اال ا سالا اا ا احا ا اا ااا ااا ا ا اا ا ااا 168 161 
الاقوال فى المعاطاة ا ا ا اا ا 0019 اا 
دليل المختار فى المعاطاة كن اند دواد اد لاس ع واد لاعادك 3 نات سك ذه لوا ذ اع دق عم سد نرت د 2 د رذ كك را د رن سن حم لاا مون لز م لا ب 511/1 
ادلة عدم افادة المعاطاة الملكية عش مش شي سشهللشْشضصاتضتصصشقصش تضم تت ممما ام ةين م قدياة م /5111 
كلام بعض الاساطين و ما يرد عليه ممع و لنت لوا ا موا اج صا و ا د ع د تأ د ا جا د ل سا ا ا ا د 11 
[الملك الحاصل بالمعاطاة لازم ام جائز؟] 5- 521222752 لذ 1 2 53 231 11 5 512 121 31257 1121 2 دن 1153 لد ج10 1 11 21 0432 511610 
اشارة تع ول جد ع لاجد جد ف 9 لدو ل قوع إلا دا لد هلا نان ول د لال دسل ادج جل ب تاد عا دسجت ا ل د ا د ال اد ا لل 1 ا الح و 16116107 
الأول: فيما استدل به للزوم ا ا ا ا ل ال 
اشارة 33 ف جو جعله 2 د ةللسل وجيف 2ك م21 32ل ل عد اد سرح حل ولد نا ا 2د ادك كط 1 لع لأ 51 91 عا 1 ار كت ل رد ا 511011 
[استصحاب بقاء الملى] ا 0 1 

دليل السلطنة اعد بلاطم و لواو لاي ع لاه 22 لا لل 1ج لاق جد ل ا نو ات جر أت ب ا ات و أت أ ا ا و لا و ا يات أ ا ب 16/6 161 

أعدم حلية مال امرء الا بطيب نفسه] :121238 

آية التجارة عن تراض موا مائو لوالاو ا ون لال عو لا ا را ا مج ل د ا يد لا د ل و ا اد ال ا ات كل ات 314 11 

دليل لزوم خصوص البيع ا 0 00 0 لان 

أيه الوفاء بالعقد دع ونان د لاله مجعم لاد علد ده 2 د 92لا 2107-٠‏ جلت 20-8 بنط د عل ل دوي ل اد اط د ا اد 9 دول لسو ل وك سإ 15110817 

دليل الشرط ا 1 
[السيرة العقلائية] اد اا ا ل ل ا 6111 
المورد الثانى: فيما استدل به على عدم اللزوم م م ا دن 
اشارة عم ا ئضت 6262م امش بت مسن اتا سام يوام اا م مات ل عدا عق وامتاطه عتم 5108117 
احدها: الاجماع ا ل ا رت ا ل ل تي 01 
الثانى: الاجماع المركب ان 
الثالث: سيرة المتشرعة ا م ا ان 

الرابع: الاخبار الخاصة ا ان 
الخامس: ما افاده المحقق النائينى ره ز[زذز [ز[ ذزذ زذ ز [ذ [ 1[ 1 1 1 1 1 ز 1 1 1[ 1[ 1ز1ز1ز1 1 1 1 1ذ1ز1ز1ز12ز1 1 1زذ1ز1ز1ز1ز1ز1ز1 1 1 1 زذزذزذز< <<[ آذ 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


السادس: خبر خالد بن نجيح ا 5 510 100 
تنبيهات المعاطاة م ل ا 
اشارة 5 
[اعتبار شرائط البيع فيها] 0 
اشارة ص ل ا 

فى انه هل يعتبر فى المعاطاة شروط البيع 27 
جريان الربا فى المعاطاة نافد ولد لاد دع ادن تنلا له > 29ل دسم للا يطل ل د ل 0 د ا 1د 0 بل 221 21ب 


جريان الخيارات فيها ا 0 


اذا كان احد العوضين دينا فى الذمة 0 


نقل العين بالعقد اللازم م م 00 


بيان مورد المعاطاة 0000 


صفحة نالا١‏ من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


من الملزمات الامتزاج و التغير ا 


جواز الرجوع لا يورث بالموت اا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


جريان الخيار فى المعاطاة 0000000097 0000 


صفحة طالا١ا‏ من عازل/انا/ا 


مجه د جك د جر لاع لالم ام لد 307017018015 


عش دع ج51 ااي ف 51717 


ا ا لا ل 77171 


د اية ت لقي ل ك سي / 1717 


مك وا لعا م ل ا 1517 


الفهرس 


معاملة الصبى فى الاشياء اليسيرة 


[الثانية] اعتبار القصد 


لا بد من تمييز البائع من المشترى 


لا يجب تعيين من يشترى له و من يبيع له 


تعيين الموجب لخصوص المشترى و القابل لخصوص البائع 


الثالثة: [الاختيار] 


الاكراه على الطلاق 


لو تعقب الرضا عقد المكره 


[الرابعة: صدور الايجاب من المالك للمبيع؛ و القبول من المالك للثمن] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


صفحة عالا١‏ من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١7/0‏ من عالانا/ا 


اشارة ا ا ا 00 0 ااا 
بيع الفضولى] ردن عدت وود كوي مديي كوب ُاسسحديج ‏ واسسكراو و او امج جو مد وسو روبد عم ووس ووو سوا 1111 

اشارة 0000 0 ا 

بيع الفضولى للمالك مع عدم سبق المنع ا ا 

اشارة ددع و لامك عل ماع وناك +0 قد ع فلاح عط اذك عي ل عط الى ل د ألا ود ااا جد اانا ا د جب 2 عاك لد ل عالطإلا لات طلا 161/2 1617 

ادلة بطلان بيع الفضولى و الجواب عنها ل 

بيع الفضولى للمالك مع سبق المنع عط طن دوت ندع 9ل دسج باد سر تو يان لاد جل د اط اد و باط رلا عط ا ا ا 1 1010/21 

بيع الفضولى لنفسه ا ا 0 ليل 

لو كان مال الغير فى ذمته لا عينا الوك قل ون 5 ددع اد ل لاط ا د ات لا لا 119 1د 1 ع نا اط قد - 1 لود 101/212 

الفضولى فى المعاطاةٌ ا ا اليل 

الجزء السادس عشر دلا نول له جل ود تجا ود عن لاا ل كو 0392 ذف 2د قد عن سنال اناق د لاد سو ات ان ل درط اا و لاد ا ا أ و اجا لاا م ا باصا ا 1 :1610/8 
اشارة 3-3 لخت 2232 !ند تنن تر وت وتوت 51 3533 253 قزن وت د نا 7ن 3 ندع تلزن 2 ون 32 232ل 1ت 224222 23 331122 إن ذفنن 1ت زط إن 1ت 211 31 1د 151178 
[تتمة كتاب المتاجر] شونا ء ادامل وود الويف 1ن ال الاك بولك عل ادا جا تان لحا د لل لج د 9 د ا ات ل لك جح لز م ال د لط 1ق 1 619 
أتتمة الفصل الثالث فى عقد البيع] ا ات 1 1 2 2 لت 2 ا 1 ا ا و ب 2 21 10/11 
[تتمة المقصد الرابع فى شرائط المتعاقدين] كه ند ولا 30 2ه بل با لات ولاج ترال - ال ‏ سسر اا ‏ 2 10دا لااد د ال ا 16901/11 

اتتمهُ شرط صدور الإيجاب من المالك للمبيع و القبول من المالك للثمن] 5 

[تتمة بيع الفضولى] 8 00000ا000000000000000000070ااااااياا اا رين 

اشارة اا ا اا بب11د010313 0 0 

القول فى الإجازة 0 

اشارة 7- 10003133 ز [ز ز 090000000 511 

أحكم الإجازة] ين 

|القول فى المجيز] مص ات عت ا و ا 51017 

القول فى المجاز لص سر ا لو لي و ير ا ا ا حا ل اي 510117 


الفهرس 


ولاية الأب و الجد 


ولايةٌ النبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله ا 


أفقدان الأب و بقاء الجد] 0100 


اشارة 000 2# 
ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام ل اي 
ثبوت منصب الحكومة و الرئاسة للحجة (عليه السلام) ل د 
ولايةُ التصرف فى الأموال و الأنفس ماب عات ع لا ري ارال ا ا لاس جلا ل ل ا 


وجوب اطاعة المعصوم (عليه السلام) اسه سب د م باس ار تت م حت لت عم د طم ما عت ع 


صفحةً ؟/ا١‏ من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


اشتراط تصرف الغير بإذنهم ا ا 0 


تشكيل الحكومة من وظائف المجتهد ظ1 
العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين ب 
مزاحمة احد المجتهدين لآخر د 10115 
عدم أولوية الفقيه بالتصرف فى الأموال و الأنفس 0 ”غ12 
ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه '!©* ه”طظه5 


ولاية عدول المؤمنين 1 


توضيح الآية الشريفة 5 

المقصد الرابع: فى شرائط العوضين 2232385 
اشارة 008 هش'[شط©ه5 
آبيان حقيقة المال و الملى] ا 
بيان الدليل على اعتبار المالية و الملكية فى العوضين اا اا ا ااا ااا ااال 
اعتبار كون ملى كل من العوضين طلقا ااا ااا ااا ااه 
اشارة 1000 127101017 

بيع الوقف ا 0/0000 

[عدم جواز بيع الوقف فى الجملة] 0 

الوقف قد يكون تمليكا و قد يكون فكا ا ا ا اا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا 


صفحة لالا١‏ من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ١7/8‏ من عالان/ا 








صور بيع الوقف لع ا ا تا ا ااا عاد ا ما ا 51017 
اشارة ممم اك اا لماع ااي باصا اق مو ا 6171 
الاولى: ان يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به. ب ل ا اب ا ل ا ام 
الصورة الثانية: ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به 5 
الصورة الثالثة: ان يخرب بحيث تقل منفعته مواد د د و تنك د ال ال اد ل جه 01ل مو قاد ل ور جو لكو ل شر 5103 
الصورة الرابعة: ان يكون بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليه. ا ل 
الصورة الخامسة: ان تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة 0000 0000000000 
الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة 21001101 
الصورة السابعة: ان يؤدى بقاؤه الى خرابه علما أو ظنا 1 
الصورة الثامنة: ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال 5خ قد ء 32523 2:22 فش 720852221 
الصورة التاسعة: ان يؤدى الاختلاف بينهم الى ضرر عظيم 009 اا ل 
الصورة العاشرة: ان يلزم فساد تستباح منه الأنفس 0040006 5 00*05 


الوقف المنقطع ع 000 ااا 0 


اشارة كد د لود ده اع ا ده ود بك لاومو نا رد 16 ع ول ا لكر لبد لو وم ل د ل د ا اع و 511 
بيان فائدة اجازة المرتهن ا ا بن 
فى ان اجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة ا ين 
هل تنفع الإجازة بعد الرد ام لا؟ م ا ااا ل فر 
حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن م ا 5 

عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا ا 

اشارة مام ا ا وا ااا صا ما ا وت تتا قبا يفاك م ا ا قات هرات تمه اك لاك فر لاس 17 15101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١17/9‏ من عالانا/ا 


بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة 39 1 1ا1ا1[1[# # ا ااا رن 
بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 2 000000000000 10000000 
إذا باع صاعاً من صبرة ا ان 
اشارة ل سس و فو بض او بوي اص ا اعم تمي امد رجح ام د اس ول و 1 511 
ثمرات كون المبيع كليا فى المعين أو مشاعا تمتو او واو ا اواو ال ما و ا ادم ل اب د د د 5 151010 
الفرق بين الاستثناء و البيع ا ا ا 0 ال 
اقسام بيع الصبرة ا م ل 2 ل د وا 2 2 د ل ل كم 1 11011 
جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة 00002 1000000[ 

ان يكون مشاهدا أو موصوفاً بما يرفع الجهالة 000000 00000ا0ا00 
اشارة 1 بي أنه لواطت ولو ازا وول 1ل اط ولط 11 دلق 2 11 دق كل لاك 51 لل دقش اقللا د ال عط ا إلا يدو ا لد 1 ا قرا 111 
كفاية مشاهدة العين سابقا 10010« 
حكم ما لو اختلفا فى التغير ا ا ل ل 

لو اختلفا فى تقدم البيع على التغير و تأخره عنه الوما ا او ا ا ا م ا ا ل 1 15 1516010 
لزوم الاختبار 0 ال 
حكم شراء ما يفسده الاختبار د 511/1 
بيع المجهول منضما الى المعلوم ا ا ين 
بيع المسك فى الفار ماري 
اعتبار العلم بقدر الثمن ليا 
اعتبار القدرة على التسليم اي 
اشارة لسمع م ص ا اا شلا تي دم تقض نكيت 801 717 
هل القدرة شرط أو العجز مانع 7 
المانع هو العجز فى زمان الاستحقاق 1-1-9-9 1 1 #* خا 
[الخلاف فى المسألة من الفاضل القطيفى] ا يرل 


[المقصد الأصلى هو التسلم] ا اا ااا ااا ايا 0001011211 اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 1/8١‏ من عالانا/ا 
الو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة] ام اد ان ع ا الا لالت اا الا اانا انا ا نحا لا ناا ا ل ل لت اناا سا ا ا ا 1 66 


هل الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين: أو القدرة الواقعية ووطدد د د دي طم دوه بجوم مور و وبي مدب جور حم م قد م ام 21 152810 


المقصد الخامس: فى بيان حكم المقبوض بالعقد الفاسد ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ ز[ 1 ز[ 1[ |[ [ [ [ [ [ ز 0 1000000000( 
اشارة لب نوك عد موانايد نان ملاع نل ود م إن دد أن د مط لت لاد ع6 دنج بان يان لط عل اجن دم ا أ ا ا اد ع ا ل 1 ا 2 1616 
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 222 223322232 :2غ مةئ ؤه 523232532 2232 :1ن ا 2 79 

اشارة 98 ب 12# 
مدرى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 0016 0 رون 
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عع د خم ع دعم عه ذاه وطن عات عن أت سوب اجر بون ل ات جا جات عرط ‏ لت عرن أ بلت ‏ واوك ‏ ت ‏ 165617 
الموارد التى توهم عدم اطراد القاعدة فيها :ةدوج ددعو ددن 22د ذوَء ةر 235232353333552 225:3 245 21 2 تند 711/7 
يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد الى مالكه فورا بببب00000010 0 7ا0ا0ا 00 
فيما لو كان للعين المبتاعة منفعة 22223 33ت 5532 :553221452255335 312 233 222153333403 2514 5143 33251142 1ه 1 321 224 32214 21 1/1 
اشارة اله لأسي ودج لودع ول وه مود ب و لات لد دل سوال م ال ل ولاو ل بل د جا ا ا د ا د ا 511 
أحكم المنافع المستوفاة] 22323 237 11211 نش 7 153523 زا فلات 1 211 121 1413 224111 117 1231 دلز1 لقد3 5111131 
حكم المنافع غير المستوفاة م ل ير ير ا 51 


بيان ما هو المرجع عند الشى فى المثلية و القيمية شي رش ا شي ا ا اا باس فر ا 2/1 
ما تقتضيه الادلة الاجتهادية عند الشى فى المثلية و القيمية 1011700 1 ا 


إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/1 من عالانا/ا 


إذا سقط المثل عن المالية ار م ا ا ا 711 
لو تعذر المثل فى المثلى معدي بحي وحن نحي دبج بوجوب وج وميه وسو مسد مسمو سد اله 
فى ان العبرة فى قيمة المثل المتعذر بقيمة اى يوم 00000 
لا فرق بين التعذر البدوى و الطارى 0ي0ياياي0يايايا0ي0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0000ا0ا0000 
المراد من إعواز المثل 000000000 
فى معرفة قيمة المثل 13103 11د قن للد الله ف لانن !م13 21 1101 31ل 1ل فد رن 12ل 1 32ل ل 1 ف مك 1ج و3 111 :م3 نع أل 
الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف 1 
لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 3 :2232223222 2غ 5ع 322222233324322 1:23:33 خف 1507 
ضمان القيمى بالقيمة 6 0 0100000000( 

اشارة 0 

تعيين القيمة العا نياع ذاه ع لعا و ناد عاك ل افا وان افا جاح عاب عان ان ات انان ات انا أت بال ات انا ات اط ات عات ات عاط ل عات عات لات ان ل ات ناطاح طعا عن باطح طعا حك 37 350/6 

ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة ا ا 0 دل 

بدل الحيلولة متا ون عراف دو ل مك2 ان 1 دولا عو لا الجن ا الود لان الجن تلا د الاج زو مش ال ا 6011011 

اشارة 2353252225 3523232 32-35303250220 23 :53253352 3532233225+ 525:5 3235 :و225:3233532 13332353 432 53351 2251 54 31 

مورد بدل الحيلولة ل 0 ين 

الزام المالى بأخذ البدل و لا ا 2 اك ل 11ت ون 1 ل 11 1 1 ا 111 11 05د لني وو 7ر1 

فى ان بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح الال ا املو ل و قم رق ررق طرق لو لامر لك و و بحرا اليو 1312 

فى ان العين هل تنتقل الى الضامن ام لا ا 

حق الأولوية ال ‏ ئ لي ا ل اي ا قي لم ل يي اع سب ار 11 

حكم الزيادة العينية و ارتفاع القيمة السوقية ا 

إذا ارتفع التعذر يجب رد العين حر 

اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن حت ا م ل ب اذه 

الجزء السابع عشر ير ل يل اي 511 
اشارة مي يي ا ا ا ا لا ا ئس كي اس ل قي صي ئي ع عير لي 53101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/81 من عالان/ا 


[تتمة كتاب المتاجر] 000077777-3873ااااااا ااام ااا لسن 
اشارة كاده باع و كدي ا اع م اف و وك شيا االو رطقي توب دم مع وق مسو م3 541571 
الفصل الرابع فى الخيار لس ا ررك قزق لوت و اي او ا برع وق لو تو لوو وي از 81017 
اشارة ات قم عي سا ةن 413 
فى معنى الخيار ب2ة2ة2ة2ة2ة2ةز6000000000110اااااااا ا رسن 
الاصل فى البيع اللزوم 214 3 11225 2 5ن 30013 1ن 1 منت ارقت ف مد 1 1 1 11 12 1 1 3 31 1 3 12 نلق د 32 1 1د 113 زد م61 ] لل )' 
اشارة لا الحو ارو ل قوع اي ار ووو ا ايع او ل ا لوا وات ع رداك حل 6 ع د و ا 40117 
القاعدة المستفادة من العمومات 1110ز1ز[ز[ز[1ز[1[1[ذ1[ذ[1[ز[ذ[ز1[ذ[ذ1[ز[ذ[ذ[ز[زذ1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ذز[ز1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ذ1[ز[1[ [1[ذ[زذ[ذ[ز[زذ[ذ[ز[ذ[ز [ [ [ [ 20 
الاستدلال للزوم بالاستصحاب د 222231 

اقسام الخيار 1ن لنت ؤشن بطنت نج ان ف لذ تئش ف نت دن ش12 43114 2 3 1ن ةلط ذل قت قف د 2 لط 1ش قت قن 1 جه شط 1ت قش 1ج 21112 11112 6 
اشارة م ا ا اا ان 

خيار المجلس) 22 

اشارة دل 9 لناة لوط مل لعو لاع مد 2 ا 1 1ك دول ور لا دان ساون تلان 4 د تل 11ج 13 يد ل د قد د ل د 9 يد الم د 1 لل 1 16101011 

أثبوت الخيار للاصيلين] تم 21 11 ند 2223 3نف 11د 3 51 3 33251522 13227 1ن 23 21223 322 5321112314 21 22122 3321333 21 22 21 8116 6 

اشارة ادع لاحم ورعده الفط الكو د 2 الال مل نط تاك لعو جد ع اسان ل ا ات ب و ل د ماك د ل ا 6 حو د و 1411017 

[فى ثبوت الخيار للوكيل] 5 2م 132351322353331 222 1ن 1335213 25 133 53211 2 132 231 21 132 1ن 131 3 38 2391 3 37 131 2231 1ج 68116 

ثبوت الخيار للموكل ا ا ااا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا ااال 0917 16 

اشارة ما ا اا سس لو ص لي مسا لكت او للم ل ملي لذ عام له دق د دمر دمعي 7 17017 

آفى اصل ثبوت الخيار للموكل] الاي ياي ا اي ا قي لبي م تا يه ا ليد 58118 

أفى الامور المتفرعة على ثبوته له] لل سي سي تي /811 5 

ثبوت الخيار للفضولى يان 

اذا كان العاقد واحدا 1[ 0 

استثناء من ينعتق على احد المتبايعين ين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة الما من عالان/ا 


المسلم المشترى من الكافر ماني تام مي يط تسم عي تام ما عسوم ان عي عع ان ات عا اج معان نات معاي سا2 معان ع مع ب 2 معان 2 معاي 2 ملا ع مقا الاك وعار باقن را صما سامت ب 18 688 
شراء العبد نفسه ممصم ع وي ربا وا ار ع ا م قي اق م و 281617 
اختصاص خيار المجلس بالبيع ص صش ‏ ضضئ م م بت سر 78 
مبدأ خيار المجلس لاا م قا ل قم ب قم ل قا بل قا ال ا ما ل ايا قا ا اميا اب امال مايا ايا ا ايا عام ا اميا عات لاصيا لاص ا اص لس أو 16 
أموارد سقوط الخيار] اع وك ا ا وا ا ا الجا ا ا د ع د تأ د ا جد لا د ا ا ساح لا م ا ا ات 4 اع 
سقوط الخيار باشتراط سقوطه ل ئش ئش ا ا 2 2 588:4 
اشارة تيك ان باس ولاه ماده - ل د عر ذلاب ع1 سالك جلا جد لا ل د ب ا ا ا ا ل ا د سل اعوط د االو ا 11 15 
اشتراط عدم الفسخ تضق شطع اشن تاق عه نكن عو ذ دكن اوعدن ذو كد دعن قلط امود ة امعد امعد ا مج علط العاف اعت ادن 1 

الشرط غير المذكور فى متن العقد ئش شيك ققخ 
المنذور عتقه ا 1 
الاسقاط بعد العقد عد ده اع 0 دن ف عه رع نع عد ل رو ع ف وب اه باو ات عد اه باه لت ل اه ا ات ع اه با تر اع ا رت ا عا وك ب ةا ار 10 
اشارة لات و 31 21 1211121 لل لم1 11121 0 2111 11 دن 3121 2 20 301 1 د 1ت 11 2 21 2227 1 2]/ 30 

لو قال احدهما لصاحبه اختر 0 ا 

من المسقطات افتراق المتبايعين ا ا 0 1 ١1‏ 
اشارة ااا 1000000( 
الافتراق عن اكراه ا ل ا ان 

لو اكره احدهما على التفرق ع ل عاق قق؟ 

لو زال الاكراه ئس ئس سي 182 
مسقطية التصرف 7 00 
خيار الحيوان ا مانن 
اشارة مام لد لح وا اام وا عي ملي ارد اا ايرولاكبلل امك اد كلجا وك عق فلم خاائة امك ل اولك ل عاك او لق كلف دك لوو لتر 147 
هل يثبت الخيار فى بيع كل حيوان ا ا ا ا ا لانن 
اختصاص الخيار بالمشترى يت ا ل ئش م سئي ا 101 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا لل لت ب 


اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخد 000006 25200000 
آهل تختص القاعدة بالمبيع او الثمن الشخصىء ام تعم الكلى منهما] د مد 


المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة ا 2100 


آلو كان التالف هو الجزء] #0000«( 


صفحة علم ا من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 180 من عالانا/ا 


أخروج المدة و عدم الاتيان بالثمن كاملًا] 0 00000 
التصرف فى الثمن المعثين مسقط مي امو ال ل ب الو ا د الم ار ب الجر اممو اط ب د لك د ا م و و 1 2 
احكم التلف] 73986 0# اااي ااا ا 
اشارة ال 1 
أحكم تلف المبيع] 07070000000 ااا 5 
حكم تلف الثمن ا ا ا 0 
رد الثمن الى الوكيل او الولى 3 ببببب00000000000000022 0000000( 
حكم الفسخ برد بعض الثمن 10 1[4[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1ذ[ذ1[1[1[1 [ذ[ز[1[ذ[ز1ز1زذ[ز[1[ز[1ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ذز 0 
جريان خيار الشرط فى العقود الجائزة لع 4ن 3ل رمن سس لاد ل شه اا حم 10د لان د نل 140 د نل 10 9 د نا 1 ل د 1 ا 13ر6 
جريان الخيار فى الايقاعات ا ا 00 
جريان الخيار فى غير البيع من العقود اللازمة ا 000012010 ا 
خيار الغبن 0 لي 
اشارة 0009 اا 00 
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة 0 111 
أشازة ل م ا ا و ا 1 
الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد 0 
لا عبرة بعلم مجرى الصيغة لا ا ل ا ا ا 0 

ما يثبت به الجهل م ع ا اح يا اي ع 2117 

لو اختلفا فى القيمة ااا ااا 
اشتراط كون التفاوت فاحشا لجاع وام اله اس باط م لاس باط ع عد د ددع سعد لت ا اد 3 1 ع مط د لقم ادم ل لدم مسي 1 كي 520 
تصوير الغبن من الطرفين 0-68 لكك ىد ب 999443 00000و | 
ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار 0 
اسقاط خيار الغبن بعد العقد المنيوة اق التو ل امطلا ج قر زد وار قد وود قرا للك ا لطاب قل ماوق اج ا له ار و ولي لا ا 1621 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 184 من عالانا/ا 


اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد امم امه 
تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 7 
اشارة للش ل ل اك ات 821 
فى التصرف غير المخرج عن الملى لص ص م اه ب لج اممو ل امه دا لوطيو ا بورد د كمه وكاس مد تدر ند | 12 
التصرف المخرج عن الملك 0 5 
فروع د 20334 وك 2 شنا 2-32 لضا 224 251 منت وجنت 3 :قدت م21 1ن 23 3 2 0 22313 1 2 1 211 1111 1د قط لنت 1 2011 1 2221 1د 121117 
فى تصرف الغابن ند 55 كه 1ك وه 5 ككل 22155 د 5ك وق 1521171 دو 21 نظ دواد 15223 2د 25 1 20 ود لد اده ةذ 15د لاد د لد 3 لل 1171 
اشارة ا ا 1 11د اه اقلق نات اال 111 و12 اجن 1111 ان 12111 ادن 12112311 1 ل ك1 د 121 
[تصرف الغابن المخرج عن الملى] اشع د عن نمو اد عه د ل لاع ا ا ا لا 1 لا 1 1 ا 1 ل 1 ا 1 152 
تصرف الغابن الموجب للنقيصة م ا ل 
تصرف الغابن الموجب للزيادة الما دوو او و ل رحو اتا ص م و رحا د ا الو و ا 1 
التغير بالامتزاج دخ 3 23212 113 11 اط لذ ا3 لدج ز طلجت 3 أ وشت 211 321 331314312 نز مط ف 1 لذن 11ت 221111 1 451 11211 
حكم الامتزاج بالجنس ون مم اناي 111 ولا عن اد اد لك جد تاد بود لا د اج تل ل ب اا ل جز وح للا يد ان ل ا لز 1/5 1216 
حكم تلف العوضين ا رن 
ثبوت خيار الغبن ا ا ا 1_111ٍ1ٍ000020202 0 0 ااا 
كون هذا الخيار على الفور او التراخى ا ل 0 
استصحاب الخيار ار ل 50 
التمسك بآيةُ الوفاء بالعقد عند الشى ا ببب 0000011 ااا 
اصالة فساد فسخ المغبون ال 1 
المراد من الفورية ري ئش ا 211 
خيار التأخير ا 0 
اشارة م ا ا ص ص23 شت عض تسا مص ورد سما الما عمط ة لعا دقح ا ع 112179 
شرائط خيار التأخير ل تي ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


فى الاشكالات التى اوردت فى المقام 2000 


الخيار بين الرد و الامساك مجانا 9959- 00000000 


خيار الرؤية فورى 00 0 0 23060 


احدها: ترك المبادرة الى الفسخ 9 000 ا 23 


ثانيها: اسقاطه بعد الرؤية 25 0300-2 


ثالثها: التصرف بعد الرؤية 0 


رابعها: اشتراط سقوطه فى ضمن العقد 9500 


حكم بذل التفاوت و ابدال العين لي ير م 


ثبوت خيار الرؤية فى كل عقد م ا مسرو ال ار ول ري مير 


صفحة /1/8 من عا/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 188 من عالان/ا 


اختلاف المتبايعين ا ا 1[ [ [ [ [ [ 1 1101 

حكم نسج بعض الثوب خض ص ف اا جا سا ا اال يا اق فو ل مايق دووا وم ار عو و فا /1 172 
السابع خيار العيب ا 
انتقال حق الخيار الى الوارث ل او ا و ا ا ا 1 
اشارة ئم 1 
ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال 101 
كيفية استحقاق الورثة للخيار مودقب نادي د لاه مط لان و ته نمه عوط للم سراق اد جا اجرج جنا ل ان تولاج عوط ل اك 2 عر ل حلت ا د عات اد عوط جات لاط ا ا ات ا 162/16 

لو اجتمع الورثة على الفسخ 2333 132233321 11 121 1153 21 13د 431 22121 43221 2ه 123 32215 57 11 1222115351 12227 لالع 

لو جعل الخيار لاجنبى ا 0 1 من 
كل مبيع تلف قبضه د ةنع 6ن 2512 5:3 212 3ط 221132-16-21 53-113 53235 3 332132214328433 923-11321532 2221 4 52/5 
اشارة ا ل 
انتقال الضمان بالاتلاف ب ا 00 
تلف الثمن كتلف المثمن محف مون مل نات مرك ا عو ل عأ مول ا دان مو وال للج لف كج أ لاه الزن ل ل ود ا د عل له جا لو ل #لجه لض الا 1 1 1629171 
تلف بعض المبيع قبل قبضه 233553 31323323 532555335313223 24 22533335322332 3 231 532551423435217 23 1324432-41 432214 2 529/16 
الفصل الخامس فى العيوب ا ا ا 211 من 
اشارة 6000000 0000000000000 ااا 0 
فى بيان ماهية العيب مانا دراه عد لاي ماب تس اط متا ان بطم طباه لاح الى ذاو قل مقت عقن شطع قا تشع لزن شال نان لت عقن فلت دن اتح لاح لبا نو شط ل لعا ا ل ل وري 2 
اطلاق العقد يقتضى الصحة و 121210000900900 
التبرؤ من العيوب ا ل 0 
اشارة ا ا ااا ا كا ع ل ل ل ص اص ل معي كه اد يي 101 
التخيير بين الرد واخذ الارش الا اد د رطا لساب اال بط لي اليا قال كبا للد قا زا ف ل رون 13 3ط عقا لاق دن فل تن اتح لطاع قر لكو كاعد كلتو ات 1/1011 
ظلهور الغيب كاشف عن كبرت الخياز لاسفيظ له 0 000000 12000 
مسقطات الرد ضممممارر 0ك 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


التصريح بالتزام العقد و اسقاطه و اختيار الارش م ا اا 
التصرف مسقط ممص كع د د حدس وسو مود ودس اح حو ول ا لا ا اا اا ا ا 
تلف العين مسقط لهذا الخيار اددع دوا ذخ ادع د الا أت اع لاد لان د 3 دق ان 1ن 3 لم لد ل لا ل لت 
حدوث عيب عند المشترى ل ا ا لضت اد نك 
اشارة 3 23522 22 دع 2 2-43 0ن 25د عن كأ عر لانن دويق ناذه ان دوك لاذه انا وه لان د 01 سح + 
فيما اذا حدث العيب بعد العقد قبل القبض 533552 2557 353:8 518ين 523225 31خ 2252 35ج 2 251 2ش ؟ 
حدوث العيب بعد القبض #ت وتذو ع طنادد دودخ عند تذع #دسه ناه عواناة ونان كناد ندعب دان 8 2ت 22 1 212 + 


التصرف بعد العلم بالعيب ا ا 
التصرف فى المعيب الذى لم تنقص قيمته بالعيب ل ا ال 
حدوث العيب فى المعيب المذكور ب © هش*5ظ5 
لو ثبت احد مانعى الرد فيما لا يؤخذ الارش فيه ل لم ا ار ا تر 
تاخير الأخذ بمقتضى الخيار 2000 


صفحةً 189 من عزل/انا/ا 


مقية با ف ف وض مض ا وا 3571/7817 


تسد ساد ةجوم نا ون رد لقنا داور 171/1812 


مقي عه كاي دو قد قا 1 1571/0181 


لاط لح كه ل لسعم اع ا 771/01/12 


ينعد معش دع 121نط 21 7110/2132 


عبد ف ع وكا عع واد ورت ول اكد 11/8/0322 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طع/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحة 19٠‏ من عا/انا/ا 





اختلاف المتبايعين 3ل وكوكد ككل ل لل >2للبلب2بفصب94ا-79٠١97١9-©آ©-999وك>>7©"١آ”"”>١‏ ]> 9>990ة»» ©0088 0000001 000 زر ل 
اشارة ع ا ا ا اا اق اي الم لص ماما م م فم 8 51/1 
لو اختلفا فى البراءة ل4088هه5-84 00099 ف فاه 277787ااااااا000د 0 تيان 
لو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع او تاخره عنه 3و 1:1 
لو اختلفا فى تعيب المبيع احا ا ااا ااا ا ااا ااا اا اا ا ااا ااا ااا اا اا ا ااا ااا ااا اا ااا سا2 371 1 
لو اختلفا فى كون الشىء عيبا و تعذر تبين الحال ئش من نمت نظ امن ان 1ل ند ان نت لانن د 1 1ن نك تلن إن لت دنال ا انط د 5 13321 3121 51/11/1313 

اختلاف الموكل و المشترى ا ا ا ا ا ا ااي ا اا ا اا ا ا اا ااا 000 ررقن 

اختلاف المتبايعين فى كون المردود سلعة البائع ا 2 1 

الاختلاف فى المسقط ع د د مهن ع ند 2 د عا واد دك لاد عد دج 1د 22 ادك 2-212 1ه 2 22 2ك د 2 10د 11 1 اع م 1 

لو اختلفا فى زواله قبل علم المشترى او بعده ااا حاااااااااااااا ااااااااااا ا اااا ااا ااااااا ااااااااااااااااااااااس 1171 

اختلاف المتبايعين فى الفسخ ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 61171 

لو اختلفا فى تاخر الفسخ عن اول الوقت ااا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 11712 

بعض افراد العيب احا اااااااااااااا اااااا اااا اااا اااااااااا ااااااااااااا ااااااا ا اااا اااا ااااااااااااااااااااساس 1171© 

خاتمة فى القول فى الارش اام م ع ع م مم م عم ا م مه سه ممه ع ع م م عه عم ع عه م ع ع ع ع ع ع عه ل ع ع م عه ع ع ع سل مع ل عع لاعس لاع ل ل سل ل ا ا ا 161/0101 
اشارة ا ا ا ل 
آضمانه خارج عن ضمان اليد و المعاوضة] 323523222323523 م2 5224233 3255ل ون للك لان 53 52 333 321 32224 1ن 131 3333 22594 3 21 131 ج22 1ج 61/1716 
الملحوظ هو التفاوت بالنسبة ا 000 رون 
هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه 0 ااا اا واوا 
يعتبر كون الارش من النقدين ااا 0 ورين 
الارش المستوعب لتمام القيمة ا ا 00 ارون 

التقويم ا 000 رون 

تعارض المقوّمين 0000 رون 
طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين 0ن 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


اطلاق العقد يقتضى النقد 100000 


اشتراط تاجيل الثمن ا ا ا 


حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع 0 


لو احتاج تفريغ الأرض الى هدم شىء 7 ”ا 58 


صفحةً 191 من غعز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً 191 من عالانا/ا 





مطالبة الطعام فى غير مكان حدوثه فى ذمته 8 ااا 
انتقال الضمان الى القابض ال 00000000000000 ااا ا 

اشارة ل 5 

انتقال الضمان بالاتلاف معاي و املد وري وماويت حوري بوجوو مووي جحو ويد حنم مكحم متف ننه بلا 

نلف العين ككاف المكمين 2-2 ار 1 

تلف بعض المبيع قبل قبضه حم ل ا 

الجزء الثامن عشر تاانب ناندع اناده حو د نمع و دامه تو نفد ع اده وان ذم عط دامع د و ناذه ع نا د لاله ورا ده ون لالع عاك ند عن كا ذه عاط انر وان ل خا كا نه عاط 2 لاك مك زد طن وأو لط خا وال د سا9 51/1/17 
أشارة ا 
اتتمة كتاب المتاجرأ ا 10000 
اتتمة الفصل الثامن فى التسليم] ا 2 در ب 
اشارة ل ل ل 71 

فصل: فى الشروط المذكورة فى متن العقد, و التى بناء العقد عليها 0000000 

اشارة 2 1 

[المقام] الأول: فى بيان معنى الشرط و حقيقته 32 055121 2214 251 325 34 22ل 220 22315 31 33 13223 21 ن نل 21 2121 22 323201 2221 1/1 

المقام الثانى: فى بيان شروط صحة الشرط 2 

أشارة اك 

الالتزام به فى متن العقد لع ل ل ل" 

أن لا يكون مخالفاً للكتاب و لا السنَُ ا 

ن لا يكون منافياً مقتضى العقد ال ا 

ن لا يكون الشرط مجهولًا 210000000000000 

ن الأيكون مسظرما حال ا 0 00000000 

ن يدخل تحت القدرة سس سين ال 

ن يكون ممّا فيه غرض معتدٌ به عند العقلاء لي ا ل و ل ا و ل ل م ا ل 71117 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


المقام الثالث: فى أحكام الشروط 8 0 00ا007010ااااا ا ا 


الشرط الفاسد يوجب الخيار د[ 2113 


لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد 0000003200 


ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ا 0000 


إسقاط حق الشرط ا 0 
لو شرط قدراً معيناً فتبتين الاختلاف 00000 2307000 


لو جمع بين شيئين مختلفين فى عقد واحد صح اح حا اا ا سا ااا سا ااا ااا ااال 


الفصل التاسع فى الربا 7-2 07090000000000000002ا0ا0ا0 00 


صفحة 190 من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ع91١1‏ من عالان/ا 


اشارة مار 
فساد المعاملة الربوية 626يري565656طةايايا000اراي0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ااا0ااااااااااااااا 0 
(جريان الربا فى جميع المعاوضات) ا ا ا ا ا ا ا رن 
عدم جريان الربا فى التعاوض “لجسو وا عاو كبري وا اورمد را طبي واوسي موود ام ع سيوم اص وا و ل و 111 
الزيادة العينية ل 00000000027 
الزيادة الحكمية ات ونه :اه اجون إلا ذل ف اند نش و2 1ن نت 11 نط 1 11 321 111 1 3 2 11101 1 11د ل د م1 1د 1 1 2 1111/1 
شرائط تحقق الربا فى المعاملة 000000( 
اشارة ا 110 
الاتحاد فى الجنس لالت عوك د لان عو اط عاك ل لان ل عو لد مس درل د ل 1 ل ل ا ا ل 1 611 
اشارة ا 2 زر 

تنقيح الأصل فى موارد الشك سوم عل تود فد علق ول واو نع جو اباد را اس لاد ونا لج لات د ا و اباد و جار ل لو ا بلدا ل 61 

اعتبار الكيل أو الوزن 11 32124 1ت اط نط1 بف لذ ا3 لدج ق قاطت أ لشت 1 32121 3313113121 نز ل 1 1ن 1 يت 111111 1 1 111 
المعاملة على الأوراق النقدية 7“ 1217113 
المناط فى المكيل و الموزون 1 31 5ق 311 ود لنت ا لا 121 2 1 2 1 12 1 1 212 137 2 15ت 11 1 1120112 7د 322 2 ]1 711 
بيع المكيل بالموزون م ع ا عا عا ا ا ا ا عا عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا أ 16 
بيع المكيل وزنا و بالعكس 0078 ز زةز*3*ةذة#©آ 7 م ا ا ا ا ا 
مسائل اا اتا ص ا_سْب سا التي ما تتام شْرامات شام امات ات وكام مات نجام وماك تخت 108:1 
اشارة م ا ا اس ل يش ئس متسس مضض مك مص تخا لما تامام مدي وي عمدت :5808 
[الثمن و المثمن إِمَا ربويان أو غير ربويان أو مختلفان] الل ل ا 0 
الحنطة و الشعير جنس واحد هنا اي ا ات 47م 
المعمول من الجنس الواحد و الأجناس الي ا ص ير يض لص ري ا اك ور 
اشارة ا ا ا ص لش نض 3ت<27 ات عض تسا مص بدا مات لاس عض سام مما ساي عدت 508 
اللحوم تختلف باختلاف الحيوان مر 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 


حكم من ارتكب الربا بجهالة ل ل 


لا ربا بين الوالد و ولده أو السيد و عبده و الزوج و زوجته] اح احا ا اا اح اا اا ا اا حا ا ا اا ا اا ساسا 


حكم بيع الوكيل و قبضه عا ااا اا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااال 


لو كان عليه دنانير فاشترى بها دراهم 2 2422222224 22 


صفحةً 190 من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +19 من عالانا/ا 


المقام الثانى: فى أثمار سائر الأشجار 07-9 0 0 0 0 ان 
[المقام الثالث] بيع الخضر ل ‏ ا ئم ج تر واييا لمقتي وو لفو موت ومو مط دم قوسد م 31 11 
المقام الرابع: فى اللواحق ا 
اشارة ا اا اي اا 000 0 
أجواز استثناء البائع ثمرة شجرات] دبز[ [ [ [ 00 
حرمة المحاقلة لاا 
اشارة ااا 

حرمة المزابنة ل 0 ايل 

جواز بيع العرية بخرصها تمرا 000 
جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم 00 ان 
حق المارة تدده نعو ذه عونو انمد د د ماك و اند دواد قد ع فالا دنه ل قد ع ع لاع برعل ابا بان عات عن لات بأ ا ال ات و ات ا ل أت ا ا لت حو ا ا ا ال اا أ 17 89/1 
الفصل الحادى عشر: فى البحث عن بيع الحيوان 23ج 5225 :5د 3 جدود جَن د ددر دوعو 233552233352253 35225 23513 22452 2221 :1/2 59 
اشارة لاني نعطو انطو مل ندع الع و د ا0 21 درا لك دو وار دلا امال ود تا لا ود تل 1ج 1 يد للا د لد د ل ا 8د المد ع د لدة ‏ رمك /111 
لو باع الحيوان و هو حامل ان 
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا ا ا بب000000000000000ااا 0 
لو باع حيوانا و استثنى الرأس و الجلد ات 1 لد لد 1 ا 11 ل او الل ا د ا 1 ا ا ا د ل 13111 
شرط احد الشريكين الرأس و الجلد بماله ال ري ل 5311 
لو قال اشتر حيوانا بشركتى ل و و اج ردقيه ور رس ست رادم الما سما قات امسر لمر لوال اسرد سس و سي ل 0 
ولو شرط رأس المال فى المشترى بشركه 1 
الفصل الثانى عشر فى السلف م ل ئش ا ا 51 
اشارة ا 0 نون 
الأول: فى الشروط المصحححة اذ[ 0000 
اشارة اا ا يتش يتش 7ر2 2شصص ئش مك25 صا تو قاس مم مع اي جات لاا لاع ع 5901/8 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


المرابحة. و إن كرهها الامام (ع) إلا أنها جائزة ا ل ا 


أن يكون رأس ماله معلوماً و قدر الربح معلوماً عندهما حال البيع 200000009 


صفحةً /ا19 من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


حكم نسبة الربح الى السلعة 00 
حكم مالو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة ا ا ار ا اا ا اك 


لو باع مرابحة فبان رأس ماله اقل مش ويس ود دو لاد هد ده ودلا كد ساد ة ددر ادن 


حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة ا ظ925 
إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة 0 00 
الموضع الثانى: فى التولية 0 0 5غ 


الموضع الثالث: فى المواضعة 0 


[الثانى] الإقالة م ا 00 


صفحة 19/8 من عزل/انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ثبوت الشفعة للغائب و القاصر 8 00 


حكم ما لو أورد المشترى نقصاً على مورد الشفعة 8ط 


صفحة 199 من غعزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2٠١‏ من عا/انا/ا 





مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا ا ا ين 
اشارة مب رمح وو ووو سود عدب سا ودب كو عو جو ب جووتسو ب ووب مم بجو موريج ور مور ودم حم وسه ودو ب ‏ /ل3 

اما الوجه الأول ل ا ا 7 

و اما الوجه الثانى م م ا 1 

و أما الوجه الثالث 5 

الوجه الرابع 3 و2 217 201 وز لود ةقد تن 2 اكاك نط 1 1 3 11 1 زا 21 11 53351 211121 1ك قم 1 لد 1 ل و1 لد 33 2 011 

الوجه الخامس ا ب00000000 0 

الوجه السادس 2353333533 22352 ةع 2255 22 خش جو ةن 3 2ن 32 3 سخ 5:22:44 :2223:25:55 1 0161 
المقام الثالث: و هو فى دفع ما أورد على الاستدلال بالحديث 21200 
اشارة 000 000600 100000606000 21212201 
اتطبيق حديث لا ضرر على قضيةٌ سمرة] 0007 0 00 1000 
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات 23 5433 31332333 4233 53121 2 131 532235 4233 5ن 1ج 4 12122 53225 131331 1 لت 1 لل ل نل ل 15 ل 
[المقام الرابع فى التنبيهات] ا رن 


العبادات الضررية مشمولة للحديث 000000 
الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث 00000000000000 ة*#*2121213 
اشارة اا 0 أ 
رد المغصوب مع تضرر الغاصب ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا سا 3138© لم 
هل الضرر مانع عن صحة العبادة» أو العلم به مانع؟ 100000000000000 


حكم الشك فى الضرر لكت ربصت صمتسسصصضسصت سس شم مس م ممم 8:1 
المقام الخامس و هو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


أبيان وجه تقديم القاعدة على ادلة الاحكام] لص يي ا اي ان يك 


حكم تصرف المالك فى ماله بدون الحاجةٌ مع تضرر الغير به لاب بسو ب وود و 


ما لو تعارض حكمان ضرريان ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


آلو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد] ا 00 
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين ع عه م ع ع عا ع ع اع عع اع ع عا ع ا ل 


لو دار الآمر بين ضرر نفسه و ضرر غيره 325512222222 22 32 2 22-255 5552 5535232522 5522555525552 


حكم ما لو توجه الضرر من غير ناحية الحكم ع مود لدي ا و بدا بو ا 
لو كان الضرر متوجهاً إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم 0 


صفحة ٠١‏ من عالان /ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[المقام] الاول: فى اركانها و شروطها يي ل لس اناه لان د انه اا مر ات 
اشارة 000 
[الموضع الاول فى شرائط العقد] ا 
اشارة ار 

جريان المعاطاة فى الاجارة ا 00 

انشاء الاجارة بصيغة البيع 77-3 هه!ه » »” ”' 'ط©طه”> 
[الموضع] الثانى: ما يعتبر فى المتعاقدين 00 
اشارة ب 515 


الثانى: ان يكون العوضان مقدورى التسليم 1 1 1 2 1 0 


الثالث: ان يكونا مملوكين ا 0 


[الرابع] اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة 1 3** 2131 
الخامس: ان تكون المنفعة مباحة ا 00 
[السادس] يعتبر امكان استيفاء المنفعة 0 
[السابع] يعتبر تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين ب 200000 
أفروع | ال ا ام قت لط ورك الا ترود ولاك و بق كو لطي قاد نابر عع تابر بدت لب ذا نامو ع ل د نام قي لاو تك ظاب وبا كيت 
اعتبار تعيين العين المستأجرة ل ا ا 
طريق معلومية المنفعة ا ا 
استئجار الدابة للحمل عليها 57 ط151 
حكم ما لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم لماي دح وني ل قد مادقا جو قل از قل جلي ول نم3 ل نايت 


صفحة ناهثا من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناهنا من عالانا/ا 


تصحيح الاجارة المزبورة بعنوان آخر م يي ا ل ات أقانة 

لو قال: آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه تددج موود ب وود وود جد جدود لموروبو ب ود رودو ده سود وموس أروة 
الاجارة للخياطة المرددة بين صنفين بض ص2 تش تمش ما سم نايت و يك 2 0120 
الاجارة على عمل معين فى وقت معين 0 
شرط عدم الاجرة تماما او رأسا 8 8 
المقام الثانى: فى الاحكام ا ا 0 
اشارة دخ عا كاعد ددن ع لاع د اند مكاعد دن ده د لاد دع عدي لانن وماد ج22 بان اد دنا ديا كد 2212 ياد 2 حاد يان 2 2د عد ود كاعد 2< ناد و 3/2 00307 
[الاجارة صحيحة و لازمة] 21 21 211 11ت ل و 11 اواك 1 11 1 11 1 1 2 1 1 21ت 1 
اشارة ت211-111ٍِ00202 00000 
اقالة الاجارة ططق ج شن لطن يذاه وذر ذق ند زنوت ذخ شد 33233 3ن طب 136 إن ند سنال ج122 1 31.532 112 قد نش ا 2ش هد :2ل 8ن 1 نت فق و نت 4 1ت 412 تر 81/1 
أجعل الخيار فى الاجارة] لاد قوع ننه 2 وله لاه نما جا ولا بن اجا ان عات نا لاطا ان ل و أ وا ات ل وي و اجات ل اا بأ 81/1 

لا تنفسخ الاجارة ببيع العين المستأجرة ا 0 
اشارة دن عدو اعد دوا عد ددع ندع ندع تادادع ددعي عا عط ند ددا ده داع ه جنك كد اواك داح عاد ود ل 2د طلا لووك كل دك ده 22 د تكد ع كمه 1 مك3 36 تدك 071/17 

ما اذا باع العين المستأجرة من غير المستأجر 0 
بيع العين المستأجرة من المستأجر اا 0 
حكم تقارن البيع و الاجارة ا ا ا اا ا اا ااا ااا عا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ااا 1 ل 
عدم بطلان الاجارة بالموت 272ز0002727373اا ااا 
المستأجر أمين لا يضمن الا مع التعدى 000 
لا فرق فى عدم الضمان فى الاجارة بين مدة الاجارة و بعدها الر ‏ أراة 
شرط الضمان فى العين المستأجرة 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


حكم ما لو تقل عملا و قبله غيره بالنقيصة 500 


فيما يتعلق بالاجير الخاص و العام 10 1 20170011 


مطالبة الزوج بالاستمتاع فى الزمان المعين للاجارة ا اا ااا اا ا اا ا اا ا ااا 


استئجار المرأة لكنس المسجد سوم ا ام ا م ا 


لو اختلفا فى انه آجره داره او غيرها الى مدة كذا او اعاره اياها ا 


اختلاف المؤجر و المستأجر فى مقدار الاجر لكا ا 


صفحة عاهظا من عز/انا/ا 


0000 


از[ 00000 


00 


2 000 


لمعي واي كو لقم و32 01 


يي سم م ث0 


ع لصوتي ا و من 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


خاتمة: فى بيان فروع باقية من الاحكام ا مما ما ا مدعا اا عا ا ما ا ا 
[استئجار الدراهم و الدنانير] 1ق د لمن ان 1 1211 1221 2 225 112215 :321 
عدم لزوم اتصال المدة بالعقد 000 ط«ظ 
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الاجرة 22 
أكراهة اضمان الاجير الا مع التهمة] ب 00 


وجوب سقى الدابة المستأجرة و علفها 0 


صفحة 2١0‏ من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


الثالث: تعيين الاجل المعلوم 6 


الثانية: فى بيان حكم ما لو بطلت المساقاةٌ 0 
[الثالثة] كراهة اشتراط الذهب و الفضة 0 ش15 


اشتراط مساقاة فى ضمن مساقاة اخرى 000 


فى جواز مساقاة العامل غيره ان لم يشترط المباشرة 300000000000003 


صفحةً ٠+‏ من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /١٠ا‏ من عا/انا/ا 





المغارسة باطلة ا ا 17 01 
الفصل الثالث: فى الجعالة شاك 
اشارة اا صئ ي ‏ ة ا داجما اك 8188 
[الموضع الاول فى حقيقتها] ل ا تر 3 
اشارة باقن لساك لان مرت لاسا لان الات ا وى ااه ا ا ات ا 1 ا سما ل ا د د لو ا رق 811482 
الجعالة على العمل المحرم 31 1501231 331 عد للد دة ل ددن اك 1 دع 31 1 1 بن من 3 231 3 د 5 21 11 لل سن 5 ل 1 31 لت ل 21 ج12 - لام 1ه 
حكم الجهل بالعملء او العوض ولد لاد لاله مان را لبد 7 دس بإ حا التو درا لزي اطي ا 1 ا و ا ل ا لو ل ا 1 4/01 001 
الموضع الثانى: فى الاحكام ا عن ند دن من للق 1ت شل طمن 3 لد 111 لح لك دل ل دن لئطاد لك ا لل د نك اد 1 1 لان اط ا ا 1 ل 2211 342 3 01 
اشارة نع لع عد نغ 02م ع ف ند 32 لا بال عد ند 312 وك عب 0 ند 32 0 تعد ددرن ف ند دك ماشه نلا ستاك نان اح عق كلا درط( نح تك 10د ج0 ده حك للد تج نج عرد عطاك كان 120 00:1 
[الجعالة عقد جائز من الطرفين] 00 
اذا بذل جعلا على رذ الضالة مثلا اعونت بلقي لد نه كو لا ا ا ا ا ا اا ا 8114 
(و لو تبرع) من لم يعتين الجعالة له انوت لقن لقم بوه ل ندنل لدع ل د لطن ل ال اد وك د ل ا 2 ا ان 1 2 111 2221 21 21 اله 
العامل يستحق الجعل بالتسليم اروم ود تائم وا ا ل ا و ل ل لا اا لد او ال اد اط ال 22 21 1 
[الجعالة بعد التلبس بالعمل] 010 
أحكم الجعالتين] لعن اكه مدن 2و لكو عل ونين لاه علدت وا لجو د للد ا يط واه لد ا لاد لي ا ا د اح و ل ا 1 011217 
لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره 21313 111 الج نون و11 411 11117 لد 21 ج131 ولط 17 1ج 1271 1 ج91 2د :011210 
فى فروع التنازع تح سطس ع نل د له عاد لماعي اب نت لي بابل ل شط د قم قاد للع الل ات ع ل لل حو 3ت ع و قطلى فزن لاع قل فو كط ادا شد 12ت 17 02 
اشارة ا رك إن 

لو تنازعا فى الجعل و عدمه ا ا 

لو اختلفا فى تعيين المجعول فيه ب 

لو اختلفا فى القدر لما ا ل ا يي ا يض هم تر ا ا ب ات اا ب بويت 2 1ن 

لو اختلفا فى السعى ع م ا ل ا ا وص ا قم سي ب 8117 
الفصل الرابع: فى السبق و الرماية اماج ةامر اا او ا ا اي فا ا يي ص اس اي كات با مي لاصيا سي 8152 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


[الموضع الاول فى حكم المسابقة] ا 


[المورد الاول] الرياضة البدنية 0 


[المورد الثانى] المباراة بغير رهان ا لا ب ال 


الالفاظ المستعملة فى هذا الباب ا ا 00 


عقد المسابقة و المراماة 1510000000 


الموضع الثانى: فى مورد الشركة 2# 
[الموضع] الثالث: فى شرائط الشركة العقدية سابع ل شاد اد قط مدقت د 3 انيت نجلل بل د درن 


[الموضع] الرابع: فى القسمة 00 337 


صفحة 2٠/8‏ من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2-9 من عا/انا/ا 


اشارة ل ا ماة 
آلا تصح الشركة المؤجلة] م ل ا را ا ا ا 1 

أعدم صحة الشركة مؤجلة] م ا اا اه 

أعدم بطلان الشركة بالموت و الجنون و الحجرأ للك م ل بي و م اقم و ده يت اا زو از 0103 
[كراهة مشاركة الكفار] اديوه مادو ود ني و اي الاق اا تا كد ل ود ل اا يت 01 دا و ا ا ل ع 1 

[ليس لأحد الشريكين المطالبة باقامة رأس المال] 1[ 210100 

[تصح القسمة بالتراضى] 0000 00 
قسمة الوقف ا ل لد 
الفصل السادس: فى المضاربة ا اك 
اشارة عد دحج ددجن دْدَءة دده :52236253222 أدع 322315 251- دعق دع ةو ء ةد جوع 2 ع3 ةمعط 4م23 ؤذع ءةغفه 13-422 22-4 2222 2 0111 
[الامر] الاول: العقد ا ع بق نا لجع ون دع و لو م ارو در ل ل دا ا ار لجع و 0 د ل ا ل مم رت ا سج ا 2 01111 
اشارة تقد ماقتنا وده ده دود ع3 نهد ةدو 3ددع ء 2ن 32 2 هدوع 52 كع ع2 عوعة هعودعد 42282-22332225 32خ 252 2251 0151 
اشتراط عدم الفسخ د نمت مولا سكن لون عن 3ت عوو لك عل ادر دل جد لزن 4س نا وا لاد ل د تلو ياك ا اق ع ا ال تي إن لو 011517 
الامر الثانى: فى مال القراض و 132 11 ان ولق للق دك 17321 تش 1121 د 1 1 1 د و 2111 2112 213 111 1 5 01 121 21 1320 11224 27 32 2 0011301 
اشارة 600 
عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل 2 تك 1 11 1111 1ل 11 1 1 1 1 1 11 ا 1 8116 
الامر الثالث: فى الربح 000 
الامر الرابع: فى الاحكام 000 
اشارة للا ل يسمش م ين 8 مس و كت تضمتالتكت ص مت عا عا علا ع2 0:15:56 
[الربح بين المالك و العامل] لوت ص حي ئش ا ل ل نت 054 
المضاربة جائزة من الطرفين ا ا ار 
اشارة 86866080-23-9279 ت3ت3ت3ت37خ9خخخأا6ااا ااا ا 0 

أفروع | م رمم 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


[المقام] الاول: فى العين المستعارة 0 


: أضابط العين المستعارة] 0 


صفحة ١٠لا‏ من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١الا‏ من عازلان/ا 


اعارة الغنم للانتفاع بلبنها للم ل ص ل ل ل ل 01 
جواز استعارة الارض للزرع ل اي ا اي ا ا ا اك م تت م د و 07101 
المقام الثانى: فى المعير و المستعير ملا ا ا ل ا 1117 
المقام الثالث: فى الاحكام الف ئش ا م اق م ل ا 07171 
آلا يضمن المستعير مع التلف] ا ا ا ا ا ا 116 
اشارة 4ن ةن :31وج فنك لتيب حن لات طون 2 21ب يبان لزن يننال نك 1ن 53 ات قن ا جل 1ن 3ل 1ن 4 د نل لد جل اج 13 د 11 د 2 2 0116م 

حكم عارية الذهب و الفضة من حيث الضمان حنات ةن ذو ع ناد سن فح مراك جرد ع داح كران جد عت لاحك شا حت عن ل ناد 26 جره عاذ ناد عاط جد عالت أت فال لا ال وت دح 2 017178 

حكم النقصان الحاصل بالاستعمال 3353213 22132 1223321 1ت 3ل 4 133 21231 قن 532 232 32 231 233213 3ن 131 1ن 21132 2215 3 333 1 3221 1 3320 2 1 د 1 أله 
ولو استعار من الغاصب ضمن عق ص ا لوت تا تاي لا الع لان حا د نك د ا من ل ا 1 ا 0111/2 
يقتصر المستعير على المأذون 120425 قن 5 قد ولت 17235133831 ند نك 21 1ل د نك لق تن ود 1ل د 1د 1 1 11 د 1ل 1ه قل 21 13 جد 21122 32 11/21 ال 
آلو تنازعا فى التفريط أو القيمة أو الرد ا 000000000 
أصحة الاعارة للرهن] 111 لد لا الول للحن لوك 1 اك الت 1 101111 دا اك ا 1 11 1321 0101013 
الفصل التاسع: فى اللقطة عد لنت عو لل مود ان ا ات عو لال مل ا د د عا لج نا ل ول ل ل ا 1 د ا ا لا د حا لط ا ات ا 0110 
اشارة عد دحج 2و2 ج2322 22253223332 352ع 222532235325 :ةي و2وط ع عخ طخو خد3 د جين عدَدَدَخ هعدخ ووَءَوَدؤْدَجَِؤذَوددَةَةِةةدع3دؤ ج435 52251 2-2 2ك 1 0117 
[الموضع] الاول: فى اللقيط عو ين د لئس وج دم لاه عو اعبت ل لب عا لسرن وا جيل خط لاد وات ا حا بإ مو ا ا اد كو اط و اد سو 8 اه اي 0910716 
اشارة م1 جنب 3ن 1ن و 1ت د زات نت 1 تج زان 1 2ت 3323-21 71325 522 2254515 133 د 1 ان 1ن تلن لج 1ل و لل ل 17 1311 دل 1+ 2121 1 145 011 
أمعنى اللقيط] ل ا صا ا 07011 
شرائط ملتقط اللقيط المي ل ا ار و 7617 
الاحكام لحي اي يس يي ل رب او تي ري و ما م لي وا عم ام اي 6 07777 
اشارة الي م ل 05117 

حكم نفقة اللقيط 0 0010101#6101010510101010515151531351310اا60اااااا ا ريه 

عدم وجوب اخذ اللقيط ل ا لض سم نيج 1 1 
الموضع الثانى: فى الضوال ام ار سا امي ا لد جع ارو ابروا الما اي روا اي ا ل ري ل ا و اراد سيك 815 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من عالانا/ا 


لا يؤخذ البعير اذا وجد فى كلأ و ماء ل /37101 
حكم الشاة الملتقطة بتبببب0010102 0 ا 0 
حكم الحيوان غير البعير و الشاة سيا عادبا كاده عاديا لاد دي تل تادال د تاد بدك 2 تدك د ع ند 2 كس ا عد يناد دك د لها دية د دك عد سناد د دنا بدن دد د يكنا ند دن 81 87 
حكم ما ينفق على الضالة لمع تف عه لظ مما م بالط و دا جيه منظاد دون ب رنود 3 سان متك و دس الم د دساة د ][ 4 ]01 
حكم لقطة المال الصامت 5كين دو ند ناد ع نت عو طعا ع1 م ف ادك 0 د كا كد ع اذه لان لد دك ذا د نط !ا دحك 2 جباظ اويا قاذ تكد كدو كدء ستكمة 1 د دكب 2 (1١‏ 007 
اشارة و5بببببب- ‏ خخ[ 21 

يكره اخذ اللقطة 95“ 2121 

حكم اللقطةُ بعد الاخذ ةب دْدءةئْغ2 دج نغ 325323136 3323 32ج 533 12ج 2232 22432 42 6ه 2ط غة 142 4 422 242356424 0108213221124 

اشارة ا ا ا م ا ا 1 1 ا مات 

وجوب تعريف اللقطة حولا ةذه د ق رده د شنظه دن ددع ةق 2خ 2ه 32 2ه 2 2ه 5ط جد ةن د عن دع جه مد 3222 2ه 3غ 52222 2-2 2ذ 4غ 2ط 42222 12 ]01 81 

حكم لقطة غير الحرم الي 1000000 

حكم مالو كانت اللقطةٌ مما لا يبقى ا ا 1 1[1[1ذ1 1 [ذ[ 1[ [ذ [ذ[زذ1[ز[ [ ذ[زذ[زذ[ز1[ز 1 [ذ1[ز [ذ1[ [ ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ز [ [ [ [ ذ[ ز ذز ذزذزذذ 00 
[كراهة اخذ ما يقل قيمته و يكثر نفعه] امات وو ا ا دع لج ا د ل ول ل د ا لا ا د حا لط ا ل ا 3 ا ]1ل 

حكم ما يوجد فى الخربة مع لصم مط 2 322213 مده 222 2242 2222424 222 دع قد كن جوع 2222224 22224 :322 23241 2ن :2 8217 

من يصح التقاطه اا 000 
كيفيةٌ التعريف 7 272 ل د ا ل د 1 1 2 2 1 111 ل ان ا لت ا 2 1 2 5 215 2 د 3317 

لا تدفع اللقطة بدون البثينة ل ا ل تا ااا را ا قبا تاك تج قا اب تان راج ا كبا و لك د جع لد لتنا 017772 
[الملتقط امين] ا 000 

ما وجده فى داره او فى صندوقه قود ابا د لان با لايك ع نا ل ل دكا و ار ل ا ا دك ا ا تالو ا لا 21/22 01 
الفصل العاشر: فى الغصب ف ا ل ل ا ل ل ا ل ل ل ل تر يد 017/1 
اشارة وتم طح سس ا حا ا بد تي ال عا ال لبا ل ال ا لك م قا د كع له 3 للد 15 13 وما مك ذو ع د اك د لع د ل 2 22 7/32 01 
حرمة التصرف فى مال الغير بلا رضا صاحبه م م مم ااا ما ا روه 
الضمان و اسبابه 0 ا 0 ااا >> 94484464689 2 ا اا 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً انا من عالانا/ا 


حكم ما لو سكن الدار مع المالكى 210009390 
ضمان المنفعة المستوفاة مح حت عور سا عو ع اود تاد بورق ور بوط ري ادي ابا اا الما رطفي امقر لاطو ما مو 010101 
منع المالك من اخذ ماله ال ‏ س ‏ ش ‏ اا /1ة 
اشارة ااا با اا فق ما بق وض مض مسقا ف لاد وا در ا الاح ادا ديد 0151/3572 
قاعدة الاحترام ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا 962 1 ]3 3 
تعاقب الايدى :قت 2523 22722 :31 32 7ض 2533-20 1 ون 35 تدان غ515 1 3235532 22 22 1122153 23222 237 53 53231 2112721 ج53 24 333 27 011/332 
عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اس 361 ل 
ضمان الخمر و الخنزير ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اال 3711 ١9‏ 
وجوب رد المغصوب الى مالكه ا حا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا سا2 9 1 ]3 3 
اشارة لسعم مه سمه مه مه سمه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه سمه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه مم م مه مه مه ممه مه ممه له مم ممه لم له سمه لم م لم مد 17/4 17ل 
بدل الحيلولة ا ا ا ا ا ا اا اا ااا اا ااا ااا اا اا 0 رارك 
اشارة 00 

مورد بدل الحيلولة ا 00 رن 

حق الأولوية 33د ولط لقند ند ك1 و21 13 12121 وك د 211 211 111123733233 3 11 11 21 1181 1121 21121 2122 011131 
المثلى و القيمى ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا اا ااا اا ااا ا لك 
اشارة 2 1 
فى تعريف المثلى و القيمى رلك 
أضمان المثلى بالمثل و القيمى بالقيمة] اا اح ااا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 36 ل 
حكم ما لو تعذر المثل فى المثلى ااا 0 
ضمان القيمى بالقيمة لك 
تعيين القيمة م 00 
حكم ارتفاع القيمة السوقية و الزيادة العينية ةذ 7 7 7 7 7 ااا واه 
زيادة العين بفعل الغاصب 6آ31آ1آ7 اا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاانا من عالانا/ا 


حكم مزج المغصوب بغيره م ام م ا يرك 

فوائد المغصوب للمالك 000000200000000 000000000000000 100000090000000 

اشارة اع اش شي ل يض ل م ا ل ع سي م 8 ع ب م جم 3 شم و بع و م ب شم م ل شم م جو سيم يت فط جا قط دش ف جات الت 2س 4/17 911 

الزرع لمالك البذر 00000000002228 

لو تلف المغصوب و اختلفا فى القيمة م 0 
الفصل الحادى عشر: فى احياء الموات 0 21111 
اشارة كد دوع تدع لاع ود دوع ادوع انوع كاد دنه ناد 2ك ذه ع1 دسح الله جا ك اددج 2 1 23د عد ف دوم 2ددع 29د 312 دد رع 4 عوط اده عدة واده درط وك علد وعم 11/1 001 

[أعدم جواز التصرف فى ملك الغير بغير اذنه] 1312523223 ان 1111 123 33127 2311 1311 1111 1115 212 227 :21 12 2311257 13 2 0 

اشارة مل ا ل ل ا ل ا ا لا ا لان مع كا قا و 0 د 210 لد لك فد ةرك ع فك و اسك 11/1 1 

بيان حدّ الطريق 5د شانة ذل لطن 3 نط نل نه - 3ن طن 5خ 20014 1ن 533 2 د 4ل ند قلطنن د نن ل ندنل نت تن 1د 113 21 نل 1 انط لت 3ط 22 2ن 2 0141/12 

بيان حريم البئر ا 000000 ا 

بيان حريم العين ا 

لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه املاك انك ا ئ 2 عون ور ا د ل جد از 4 نف ود لاد مل جد ا لس اناد ال ا ل ا د د لو 31/3 1 

جواز حماية المرعى للمالك 12 131 111 331 211212 لكظ اتودة 1ت 132 01 3 13 لم 5 1111 41 21 11 ند 3 لد 1 و11 1 1 211 1د 11 001 

اليس لصاحب النهر تحويله الا باذن صاحب الرحى] ب000000 00 ااا 

حكم بيع الماء ا ااا ا 10000[ذ[1[ز1[1[زذزذ[ز1[ز[زذ[ز1[1[ز1[ز[ |[ 10 

حكم اخراج الرواشن فى الطرق ل ‏ 011 
الطرق المرفوعة مشتركة بين اربابها ال ا ل ا صرت ا 1/1 

وضع الجذوع على حائط الجار ا اي لي لم ل م عب ا كي وا أن 

فروع التنازع ا6©08989©©89898999909009980808808849044>ح © 4 >9 8>>>>8>8709 0000233 ررد 

الجزء العشرون 0 
اشارة اا ا ا ا اااا اا ا اااا ا ا ااااااا ااااااا اااااا ا اااا ا ااااااا ااااا اااااااااا اااااااااااااااااااااااااسااا ااسااااس 36 373 ل 
كتاب الديون ل سي اا با ا ات الا ا ا ا ل را اك ل عا تك ل تا رو ا ا ا 01111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


الفصل الاول: فى القرض 7 


عدم جواز رجوع المقرض فى العين المقترضة ا اح ا اا ما م اا ا ااا ا اا ااال 


تاجيل الدين الحال 00 


اقتضاء الدين من اثمان المحرمات 0ا510 


اليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى] 0000 


حكم ما لو استقرض الدراهم ثم سقطت عن المالية 5000 


صفحة 10لا من عاز/انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟1لا من عالانا/ا 


الفصل الثانى فى الرهن ل يض ل ا ا اله 
اشارة ا 
[المقام] الأول: فى عقده و المتعاقدين ال ل ا لات 
اشارة ال ص ئش ات لقا يت ة اة ارقي ةر حك ا في ات 0711 
أثبوت الرهن فى الجملة] اتلتعوواا عومد لجو بك عو باو لابو كنا د أ ود كد ذا لجالا ا و 0 سك ا ا ا ا ا 0111/3 
[الرهن من العقود] ا يرل 
اشارة ا ا ا ا رك 
المعاطاة فى الرهن 1 111310325333 د11 2 1 111 1ش 1111 13321 111 11 11 8 1 1 11 1231 221115 212 0111 
اشتراط القبض فى الرهن 3 1ن ومو و او لد ست ع لع ات د ا و 1 1 1 00101 
المقام الثانى: فى شرائط المرهون صحة و لزوماً 3ط لوطي ف اطنط ند 30 :31د 13 إن 1 د ل 1< 11 31 1 د 5 عمط 11 ند بط 131 دل 01 
اشارة اعدو اد ل ةو عدو نجه كوه جع ع بد فيد عد جم د د عد ادن ده انان ات جد اد معان 2 جر اا بطي ات ا لا ب دان د لاا و ات بج بإ ا 3 007716 
أحكم رهن الدين و المنفعة] ا ا ان 
[اعتبار كون العين المرهونة مملوكة] 95 0 
يعتبر امكان قبض المرهون 2315232222523 223222222232233 دع جوع صخ ع مخ عدخ 222 وعَة شخ ؤؤؤْعْه 435242254432 811/24222213354 
اعتبار امكان البيع اا 00000000 
المقام الثالث: فى الحق الذى يجوز أخذ الرهن عليه ا ل اق از 11 اا 1 و اش تل ال 1 ال ال شا ا ل 1 1 9 0110 
المقام الرابع فى الاحكام ران 
اشارة ا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ا 3522 3553 
أرهن الحامل ليس رهنا للحمل] لخ ا ع لضي م ما صمت ابا 1 1ه 
الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف ص ا نت تق 00 
اشتراط وكالة المرتهن فى البيع ان 
المرتهن أمين لا يضمن ع ا ا ا ا 0171 
حكم الاختلاف فى القيمة ا ل م م ا ل ا وات 


اذا قصر مال الراهن عن ديونه ا ل 2 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /االا من عالان/ا 


آلو تصرف المسترهن بدون اذن الراهن] ص ل ا ا ا ا ا 0141 
حكم ما لو باع المرتهن الرهن 2ت3ت2ت77000707070707ْْْخ6000ااااااايا ا اك 
لو خاف جحود الوارث للدين ا 01 
التنازع فى ان الشىء رهن او وديعة لص سي اق و يلي امصم ل مم بوني امو ولخد ل و كلاس و وا نو 2 
الفصل الثالث فى الحجر أو اسبابه] ا من الا مئان تي يرل الى لكر لل و الزن ساك ان تل د لا نل ادا و ل ا ا ا كح ل 01171 
اشارة 2 23د 32 طن 2 نط 32 3227نت 542255522322221 2ن اوت 6 1ن بردت 5 نش :د32 21ل 22 22 215322223221 12ت 02ل 8د ث1 لد ج12 12321 21 32 21 01117617 
[الأول: الصغرا ري 2121121 
الصغير ممنوع عن التصرف فى ماله 2322232 3222:2226 222 2222 2222م 2222 22422 2غ 221 22 42 221332422 انون اندي العام 
علامات البلوغ ل ل ل 0 
اشارة م ا ا 22 2 ل تنكف اق 

الأول: فى الإنبات 22292929909 
الثانى: فى الاحتلام 0000 
الثالث: فى السن ا 00 

اشارة ب 3535323355272 5 257 27 2 215325252522 +5153 53354 513251 4 0 

آفى الذكر] 0 0 00 

آفى الانثى] 2 31111 

اعتبار الرشد فى رفع الحجر ل ل ين 
الثانى |الجنون] ااا ا 
الثالث: السفه ا تي ا م ا ل لم ا 0 010/0 
الرابع [الملى] م ا ب 0 
(الخامس: المرض تسيا ا يي يي لير ري ا ا بي وي لي ات ص قرو اص لامعا يلالق لسر تم ري 831/1 
اشارة و 1 0 20010 
منجزات المريض تخرج من اصل المال ا د 
السادس [الفلس] د00 ز ز ز ز ز ز ‏ ز 2 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


ينفق على المفلس من ماله الى يوم القسمة 56 *52#© 
يقسم المال على الديون الحالة 00 


ألمن الولاية فى مال الطفل و المجنون؟] 00 


رجوع الضامن على المضمون عنه ان د ادل ني تمي مط طن امات ال ماعن خنع نح شط نم ود عق فسن نقد ما 1 
أعدم اشتراط العلم بقدر المضمون] ام يي ميت ل ع ل 


الموضع الثانى فى المضمون مر 


آضمان الأعيان] 98ب00000 0 ا 230 


صفحةً 86 الا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً ١219‏ من عالانا/ا 


الضمان المستحدث المي ا و اا واج ال ارات ا اك 816 16 
ضمان العهدة 6 ا 4 ان 
الحوالة ا ا 
اشارة ا 1 
الحوالة من العقود 00 
الحوالة لازمة ا ا 
اذا احال المشترى بالثمن ثم رد البيع ا ب00000000 ا 
الحوالة المستحدثة 23 3223 :332-23 :33:25 32دْ4ة 852253336 22232 35323553 2خ 8322258332225 53553:52221 3255 22251 0110/15 
الكفالة لما اش ا ا يي ا ا شر ا له ل اك كت كه وتات ةلدا كو لبر ع تك 222 2ك 17 01117 
اشارة ا 1 
شرائط الكفالة د-- 200100 
الكفيل مخير بين دفع المكفول او ما عليه 1112 اق انوا :ولد 1021 1ج قله بج ال 1 121 14151 د رد ! لحلل !لا 1 1ن 12131 2 010117 
اطلاق الغريم من يد صاحب الحق 000000000002 
أموارد براءة الكفيل] 1 1 

ألو عينا موضع التسليم لزم] للدم ما وف ا ا ا 815117 
الفصل الخامس فى الصلح 111532325221 21312311 112221 521 2121 31 قن 11 1ت 211 1117 1111 11111 11 1 1 211 1ق 511 313 1/21 0011 
اشارة عمد ا ا اااي را لي مي تي ا ا ا ا يي مت م تي م ا مات عباتا تم تك 17 0111 
حكم الصلح مع الانكار 000 
حكم الصلح المحلل للحرام او العكس ا م 1ن 
عدم اعتبار العلم بالمقدار 0 
[عدم بطلان الصلح الا برضاهما او استحقاق احد العوضين] ا 011 
وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح و الخسران لأحدهما لب بءو6ج 227 ا ا 01101111 
لو ادعى احدهما درهمين فى يدهما و الآخر احدهما تا 01011 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هثانا من عال/انا/ا 


حكم من اودعه انسان درهمين و اخر درهما ام ل ل تي اك وا ل لل اال ل لاح ا ل لاف لو ل را ا ا لاك ونا د 11 61 
حكم اشتباه الثوبين ومساجاتي د وو بده يود وا و ب سر اس امو در مج لمر وود سبع ومو عمد و لد عو ل او اه 
الفصل السادس: فى الإقرار 0 
اشارة سئي ات لق كيت 0 اه قدا رم جات صفق طن 8511 
بيان ما به يتحقق الإقرار 00000000000 
اشارة ا ا ا 
لأركان الإقرار] ا 0000 ااا 
اشارة 1 ا 

الأول: الصيغة م و الو 1ه وم ا 2 او ل ا ع لد ات و ا و 1 1 ا 1 1 010101 

اشارة ا لل 

حكم ما لو علقه بشرط ا 01 

حكم ما لو قال ان شهد فلان فهو صادق ادو و إل 1 1د و 1 1 2111 د 1 د ا 001 

الثانى: المقر ا ار ا 1000000000000 
الثالث: المقر له اي ا اي 2000 2101 

الرابع: المقر به ا ا ااا 00000000000 
الواحق الإقرار] 203332 م 23 3 33 1 13 221322553233323 332 27 133 0ن 1 1 51 لت 232 3211 ان 21 1 1 13 2231 3137 223 1 3 121 2211 1ج 6 3/1610 
تعقيب الإقرار بما ينافيه 0 
الاستثناء المتعقب للاقرار 00 0 10600[ ذ[ذ 10100 

جملة من فروع الاقرار را 0 

الإقرار بالولد ا ا م ا 
لو أقر الوارث بأولى منه 011 
يثبت النسب بشهادة عدلين لطا سام ا ا ا ا ل ا ةئر ص لت ا 1 لاما لصا ل امو لم ل امار م ل اما لح قي حر سي ع در 111 1لا 
الفصل السابع فى الوكالة ل ل ل ره 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا 


[المقام] الأول: فى العقد و ما يلحق به 


اعتبار التنجيز فى الوكالة 6 0 


اعتبار العلم فى الوكالة 9 123100 


الوكالة جائزة من الطرفين 0000 


اشتراط الوكالة فى عقد لازم 00 53# 


موارد بطلان الوكالة ا 


اشارة 000 
[اعتبار اهلية التصرف فى الموكل و الوكيل] 00 
حكم اكراه الوكيل و الموكل 0 
و لا يوكل الوكيل بغير اذن ا ا ا ل 
|استحباب التوكيل فى المنازعة لذوى المروات)] 0 
وكالة الكافر عن المسلم ماو ار لام ربح مد لاب اا در لل ل ود 11 ل وا ور ل رن لت ا ا 1 


صفحة الالا من عا ل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ثانالا من عالانا/ا 


الهبهُ من العقود آم ا ا ااا 
القبض شرط فى صحة الهبة لل يس ل ا ل ا ا ل ل م و د راواه 
حكم الهبة من حيث اللزوم و الجواز ال يي شم ئش ا وي 851/14 
لزوم الهبة لذى الرحم و هبة احد الزوجين للآخر آ7بج8#ل# 2448489877 ا ااال 
لزوم الهبة بالتلف ناولس وملسم ا ود 1 ل بقل مو لا مرا الي الل درلا د اا اد ع ال اد لج لالد ل و ا ب ا لس لاش 1 وي 00101010 
التصرف من ملزمات الهبة 1 ف 152 1 21 1ق 31 3ن اجن 1 وت ل 11 1 21 231 31 112111 3322 2111231 21 1201 لد 1 دول 1د 312 00110113 
الهبةُ المعوضة لازمة باه ند و نود تل له ع د د 0ل 1د عل لاون نجل د دل عمد لات حجان اع أ ادع 1 سوال د ا د ا اط جات جو لا و 6 ل ا لجا 11 160109 
الصدقة 3 22112 213222131 1 1 131223161 1113 11 11 1 11101 11 1111 1و 1 1011 814111 111 12117 12151 52151 233 21 010101 
الفصل الثانى فى الوقف امم عفد ل ل عو ع لف ل د ا ل ع0 جر د ‏ ل ح ا0 ن   1‏ لت- ل ر ب32 001610 
اشارة ا 0 
[المطلب] الاول: فى العقد و ما يلحق به مودت وله اد وان م لاع بن لجا ان طات نا لاطات ان ‏ نأ و ا ‏ ي ا ولجات ‏ اا با أ ‏ /4 /00161 
اشارة 1 ا 1ت ا ات نل او ا 1 1 1 22 151 د م ات 1 213217 0115 
[اعتبار اللفظ فى الوقت] ا 0000000 
جريان المعاطاة فى الوقف ا 212111 
اشتراط القبول فى الوقف ادل ولاه ند الود لان 2 بال لب عط 0 له نهاك يا ات لأ لو لد سج لاد ا ب لا ا د اح سو ا ع ب 16 
المطلب الثانى: فى الشرائط 2 4ن 1 112311213122333 121 1 1151 1ك 111 1110 111 111 814 11 1 11 1321 225111 31 11 01 
اشارة يرنه 
القسم الأول: شرائط الوقف ا ا 311 
اشارة ال اص ئضت لصتم ا اس تضم ات تمض تشم سمش امت اام تدع اميك تلا عماجت ددا م مك اموا مقف 011/17 

10 [  [ذ[ذ[ذ[ذ‎ [ [ [ [| قصد التقرب] 2 2 2 2 2 2 2 2> 2 >2 > > >22>2٠طعطع>٠©>٠>ع> > 2> 12121212121212 1 ذ1 1 1 1 1ز[ز[ز1 1 1 1 1 1 [ذ[ز[ [ذ[ذ‎ -١[ 

]-١[‏ يعتبر فى الوقف الإقباض اا ما ا ار 

اشارة ةا ونه 

[القبض شرط للصحة ام للزوم] امح و ا رصا ا ا و وي ا بات 8 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


حكم ما لو شرط الواقف شرطا لنفسه ا 


شرط عود الوقف ملكا 00 1100000 


بيان صور امكان انتفاع الواقف 3-9-3999 232 


صفحة نالانا من عز/انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


أجعل الواقف النظر لنفسه] الا 33*53 


الوقف على الكافر 79“ 333 


فيما يتعلق بألفاظ الوقف 3 


مصارف تعمير الاملاك الموقوفة 00000 ش25 


ألو وقف على اولاده اشترك اولاد البنين و البنات] ا 3 5 


كل ما يشترطه الواقف من الاشياء السائغة لازم 0 


الوصية بالفعل و الكتابة 0 


اذا اوصى بأمرين و قبل الموصى له احدهما 000055500058 2 


صفحة عاناا من عزل/انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 





صفحة هلالا من عز/انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 


اجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث 00 


اجازه الوارث تنفيذ لعمل الموصى 0 
آلو اجاز بعض الورثة] ا واه ووو او و ا رجا ل و دست د ردم و ومسا 
أفى توقف الملكية على قبول الموصى له] ا 
حكم الايصاء بالواجب و غيره 5107000 


إذا أجاز الورثة ثم ادعوا الظن بقلهُ المال 00 


حكم اقرار المريض بالدين ا ا 00 
احتساب أرش الجناية والديه من التركة 000 0 0 357071710 
أصحة الوصية على كل من للموصى عليه ولاية] دح اناي التو دياة ا قد لادلا قد زب قلاع ني ند لاا جناب 


حكم الوصية بإخراج الولد من الميراث 109 23*2 


صفحةً بنانا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /الانا من عا/انا/ا 


اشارة بع كان نحو رمك مود وو ا ع ا اا تاق بساك عي اق يي وه ص تيت موه م م 88/1 
كتاب النكاح 0812 
اشارة مض مضت ضشصشْشوا لص م متي ا ادم و بكوابمودة وبمك جح سس ونين عزؤة 
الفصل الأول: فى اقسام النكاح 9و 2121 
اشارة 0ن 
[المطلب الأول] استحباب النكاح فى نفسه ووه 01د تل له عو ل عدج با وان سق لوطا لاد سي لاد ا با ال اوس ع اد يا ار لي جا لجان 2[ ال 
المطلب الثانى: فى العقد و احكامه ااا اا ااا ذا 00 

[فى اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين] ا اا ا ا ا اا ا 1 1 1 0غ 

عدم اعتبار الماضوية ا ا 1 

اعتبار العربية ا ا ل ا 0000000ااا 0 

تقديم القبول على الايجاب ققد 3 طة دن لذت لان نت طن 3 1ن نل 1 د ج13 بن لك إن دن 1ن 23ل لاد 2121 131 إن 231 1ن 11ل 5ن نل لانن 1 2ن 1 21 1ن 211 22 08/1/31 

جواز كون الايجاب من الزوج مج اك ا لاك مرو مرا الاج ا د اا 1 اج ود الو ل و لاوا د د ا د اب ا تي د لاش 1 قر 1 ا 

اعتبار الموالاة بين الايجاب و القبول 11 13311 ولط د 11 2112 233 213 111 5 13213 231 42121 13521 1321 2221 084131 

حكم الانشاء بالكناية او المجاز اا ا 000 

فى اعتبار التنجيز و عدمه 22113232321 2 1 12 101 02د 1 11 1312 111 11 11 12111 22 1 ل 211 34 0837 

اعتبار وقوع العقد فى حال يجوز لكل منهما الانشاء 000 

[اعتبار الكمال فى العاقد] ا لت عي 1/1و 


عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة 1[1[ز[1[ [ [ [ [ [ [ 000 
لو تعلق الإكراه بالعاقد شيش ئس سي ميت عرق 
اشتراط الخيار فى عقد النكاح تانسم له ل ساسم اط طساصمة حدق عد ادق تسمه اح امل لمم اما طم ص سمط لد مه خط معام دسفم عداء ح د هبد ك1 0211 
لو ادعى رجل زوجية امرأة ل ا ا ا ا 1ن 


لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما فى الزوجية ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ل © 3 


الفهرس 


المطلب الخامس: فى آداب الخلوة بالمرأة أو مكروهاتها] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


لو قصد احدى بناته و لم يسمها ا ا ئلم ال اذك من تبان 
لزوم تعيين الزوج و الزوجة اص ا ار 1 
تزويج امرأة تدعى انها خلية عن الزوج اانا ست لس ان اا ا ا ا ا ا 


اقامة البِيِنهُ على من ادّعى زوجية امرأة ل ا ل يم 


اشارة 23 
ان يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل 7 لوعن 1 ع3 و و الال ا ل و د ا 0 


الخطبة امام العقد 00 
[إيقاع العقد ليلا] 2223225353252 1321312251 اددنة ون 102 2021 اند1 2 13122 د22 
صلاة ركعتين عن الدخول 9 الدعاء سس سه سمه ممم مه مم سم م مم م مه مم مه مه مه مم مه م مم م مه مم مم م مم م م م مه م مه مم مم ممم ممم 


سؤال الله تعالى الولد 0 


إيقاع العقد فى محاق الشهر 0 


الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف مسا ل مسد ا عانم ل ع تحاط ع قم جار جات مرا بحائع اخ اجا رك نش سما اك العم جارك حب سر ها جاع مط جارج ع بج حر جا بالك ب شر جا 


الجماع عند الزوال ا 7000 


الجماع عند الغروب 9 قبل ذهاب الشفق عمس سس ع ل سس ص ل ست ع ات ص عا جه مم ع عه مه ع رك 20 


صفحةً لاا من عزل/انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





حكم الدية لو تحقق العزل ب ص5 
أكراهة وطى المسافر أهله ليلا] ا ا 
الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين 000000 20 11#13#313#73#3717#1010 00 


النظر الى المرأة التى يريد تزويجها 0000 


[المورد الثانى] شرائط جواز النظر الى من يريد تزويجها مان ا مان احا ا اا اا ا اا ا ا ا لال 
[المورد الثالث] حكم نظر المرأة الى الرجل المريد تزويجها ار 


حكم النظر الى نساء اهل الذمة ل 


صفحة 09 من عاز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


إلحاق نساء اهل البوادى و القرى بنساء اهل الذمة 00000 05*ظ2 


نظر كل من الرجل و المرأة الى مماثله ا 


أحكم النظر الى الفخذء. بل من السرة الى الركبة] 0 
أحكم النظر الى شاب حسن الصورة] 0 
حكم نظر المشركة و الكتابية الى المسلمة 7 253 
جواز النظر الى المحرم عاريا ما عدا العورة 0 
اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز ف 0 


النظر الى الأجنبية 5*5 


حكم ابتداء النساء بالسلام ا 00 


حكم النظر الى العضو المبان من الأجنبى 000 


[المستثنيات من عدم جواز النظر] م ا 20 


نظر الخصى الى الأجنبية 0 


سماع صوت الأجنبية 700 


الفصل الثانى: فى الأولياء 00 20 


صفحةً نالا من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 


اشارة 00 
[الموضع الأول: عدم الولاية لغير الأب و الجد و الوصى و الحاكم] د بجيد نوودب بج وروم يد 
[الموضع الثانى] ولاية الأب و الجد على الصغيرين امي ا سا نس ادا دم لاني 1ت 
اشارة 10000 
لا يشترط ولاية الجد بحياة الأبء و لا بموته - 7777777 ##**«”<3' 
يعتبر عدم المفسدة فى تزويج الصغيرين 00001 ”ا”53””5< 
عدم اعتبار العدالة فى ولاية الأب ل 9715 «1«ظ1 
[الموضع الثالث] ولاية الأب و الجد على المجنون 2 22 
[الموضع الرابع فى نفوذ تزويج الأب و الجد] 0 
تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها ا 0 
تزويج الأب أو الجد للصغير نافذ عليه 000 325#0070 
عدم ولاية الأب و الجد على البكر الرشيدة 0000 *2*2 
ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب 0 
لاولاية للولى إذا عضل المرأة 2 
حكم ذهاب البكارة بغير الوطء 9 232353105 
[الموضع الخامس] ولاية الحاكم على المجنون و الصبى ا 2 
[الموضع] السادس: فى ولاية الوصى ا 
اشارة 200000000 
نكاح الفضولى ا 0 
سكوت البكر رضاها 01000 
[ولاية المولى على المملوى] مح سي بل نا امد بيط توا اليو قل ور ود دلوتو وود رصمب 
عدم ولايهُ الام على الصغير 738 55 
[استحباب استتذان البالغة من أبيها] اا 00 


صفحةً اانا من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


إذا لزم العقد على احد الطرفين فهل يلزم باحكامه 5100078 


استقلال الأب و الجد فى الولاية ند ادبع اناغ تن لقب مئان سو طاطات جنا نا تنلا اد كايا اد عن لاد حا 2 د ا اد 2 0 


صفحة نإننانا من عزل/انا/ا 


1000000000 [1 [1 


3ب“ 0 10007070700 


00 0 


ا 0000 


0 0 


اذ[ 1[ [ [ ز 1 0000000 


ا 1 ا 0 


ا ا 00 


10 


ا 1 0100 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حرمة ام الموطوءة بالوطء الصحيح اا 


التزويج بالمرأة التى زنى بأمها أو بنتها اماه نل ب دده ندل انا ن لس بعتن لاا 
تزويج الرجل المرأة التى وطأ أمها أو بنتها شبهة لاد ودج الامج بج رات عد باد ابا د دايا 
هل يقوم النظر و اللمس مقام الوطء “7 ©« 


حرمة ام المعقودة على الزوج ا ا 000 


حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بأمها و مؤيدا معه الا م ما ا ا 01 
حرمة الجمع بين الأختين 2ع 232-25323332 :35خ :52232 د53 653532223252223 :2ه 
اشارة ا 00 


أعدم الفرق بين العقد الدائم و المنقطع] 21110000 


[عدم الفرق بين كون الأختين لاب أو لام أو لهما] ا عا ااا 
حرمة نكاح المرأة فى عدة أختها *#<2 
لو ماتت الزوجة جاز له نكاح أختها من ساعته 00 
لو كان عنده احدى الأختين بعقد الانقطاع و انقضت المدة ا 0 
لا يوجب الزنا بإحدى الأختين حرمة نكاح الأخرى 21111111000000 
حكم اقتران العقد على الأختين ا 
تزويج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة ا 
اشارة 19900 121010 


حكم مالو اقترن العقدان ا 0ش 
جواز تزويج العم و الخالة على بنت الأخ و الأخت بدون اذنهما 00 


كفاية الرضا الباطنى عم عع قوط ام حا انواس دب د تند عت امود لاع ا عدف ع م 


هل يختص هذا الحكم بالعمة الدنياء ام يعم العمة العليا؟ جات ا 1ل ادن لون قا اب 


لو اشترط على الخالة و العمة الاذن فى تزويج بنت الأخت و الأخ 210000 


صفحة ننإنانا من عز/انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانانا من عازلانا/ا 


عدم حرمة بنت العمة أو الخالة المزنى بهما م اا ا 
الجمع بين الأختين بالملك ا ا م ل وه ب ااه 
حرمة الزيادة على الأربع فى العقد الدائم ا ل اه 

اشارة الم ئش م شه مايه لق جا جر حا د رم تالت 01/9017 

تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة ال ا لي رشي ل ا اا رك اناه 
تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبدية 214223 ا لتتن إلطلاة :د 2ن قت 1 323154227 27 41 3 532232 5د ج13 لد 122 228 3221 2 اذا 
تزويج المعتدة يوجب الحرمة الأبدية عه نان نال قي رالا دس نابا باد ل تج اد ان أت ال اد جا زا و ا حو ا حر اا ا ا ا 1 01/86 
المدار على علم أحدهما ا ل 1 1 1 با لقو 1012 أله 
الدخول بعد العدة موجب للحرمة الأبدية الو ا ا عن ل ا 610 لابه 
حكم تزويج من شك فى انها فى العدة 132212 ند 1 اد 13-21 31 1ن 1 12ل 1د 13 د دل 1 1ط د ل لط لك د20 1 يد 11ت 2117 0101م 
حكم التزويج فى العدة بالعقد الفاسد ا ا 00 


حكم العقد على امرأة توفى زوجها قبل علمها بوفاته 1 1 2 11 2 21111121 121 411 33101 121 1 لد 1 د 111 51 131 د ل )له 
حكم مالو تزوج المعتدة و دخل بها ثم ولدت ولدا كا كذ ددا ذا جد نظا كو اك اده اذ د ود ك ا حد2اظا دعا كاده للا د ماقو تكد سكف ع ككنة - لء ‏ /01/01 


ثبوت المهر المسمى 6 وطء الشبهة 1 115 اث 


حكم ما لو اجتمعت العدتان 4د دوذ يدت لاذه 81د ع ذظالاد علا نادت لادج ططخت يونا ند ع دود لا ناد ك1 ده و لاحأء وطاا دن ولد واو د اام د وأو 22 001/09/12 
حرمة ام الغلام الموطوء و أخته و بنته 1 1 5 1127 11151 11 13101111 1311 14111 3 111 12 11 131 31413192151 ا 
إذا وطأ الغلام شبهةء فهل يشمل هذا الحكم له 1000000000 


هل يشمل الحكم ما لو كان الموطوء رجلاء ام يختص بالغلام؟ ع سي ااه 


لو كان الواطئ صغيراء فهل تحرم عليه ام الموطوء و أخته و بنته 0000-4 ازور 
آلا تحرم على الموطوء ام الواطئ و بنته و أخته] ل ل ل ص سئي يب ااه 
[اللعب بالغلام بما دون الإيقاب لا يوجب الحرمة] 60 
الإيقاب المتأخر عن العقد لا يوجب الحرمة ل ا ست ا ال مق ا صم ام م لع م عو 01 اه 
أحكم ما إذا كان الوطء عن غير اختيار] م را ل م ا ري م م ا ا سي لاه 


أعدم حرمة غير الثلاثة المذكورة] 100000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنانا من عالانا/ا 


إفضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الأبدية 4ه ااا ااا 20000000 


حكم تزويج الزانية لغير الزانى 00 
لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا ا ا ا ا 0 
حكم الزنا بذات البعل ا 0 


التزويج فى الاحرام احاح ع نودبو تر هلوسع و سار ومو جز سو ود سر بس رابع و دي 


حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة 99000 


[الثانى: الرضاع] ا ام مم ا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة بنانا من عالان/ا 





[المطلب الثانى: فى الأمور المعتبرة فى انتشار الحرمة] لح ا ا ها ا ااه 
لو شك فى دخل شىء فى نشر الحرمة 9 0000 100000000000000 
[الأول] اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح مم ا ا ل ران 
لو در اللبن من المرأة من دون نكاح ب 00 10909 
ما لو كان اللبن عن وطء الشبهة اتبو نكم ولي ندل را دلجي ا ب اد الا و ل ا د د 31 وج لد د 1ت 1 1 1ن 
هل يعتبر انفصال الولد ام لا 1321372213 و 1د 1 2 2 د 21 21 1 02 211 1337 231 13117 1ن 12 لد 1 د و11 د جز لد 11 أذ 
[الثانى] يعتبر بلوغ الرضاع حدا خاصا لابب 21210000000 
اشارة ا 
التقدير بالزمان لد لما عاد ل ا د 1ق ما ا تر لس د رولا لأ 
التقدير بالأثر 1ن وتةج 3 نزنة وشذو ف لطت نز شود وطن تنلا د 1ك :132 م 363 :2 ود خط اق 1 و 13 21 و الال خدج 1 لز 13 د ج11 لج 21 31 أذ 
التقدير بالعدد ده دعم ودحو لدم ود دم عه عم و د ذه لو دع مه د عاد بان نه عات قاد عاك ع عت لاك عا 2 عات عات 2 عأ ا عات ات ل أت اط أن جا طن أت قا ل اط مال د عات 81/9/1132 
[الثالث] اعتبار كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدى 3 53221 12 2ن 23227 32231 2011235 3 1 ش12 21 533221213 2 81 أذ 
[الرابع] اعتبار توالى الرضعات دنا ا د ل ا 1 ب ا ا ا ا ال ا ا ل ا ا 2 أل 
[الخامس] اعتبار كون الرضاع فى الحولين ا ا 
اشارة ا بببب0000012 0 ااا 
عدم اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة 211111 
[السادس] اعتبار اتحاد الفحل 00 1000000000 
اشارة 1020031 0 0000000 1|100 #1##[#1[1[1[1[1[1[11[1[1[1[|1أ[©#أ[3أ#أ 0 
لا يعتبر اتحاد الفحل إذا كان احد الولدين نسبيا لها ال يي ا ل را يض ميض م سي عي متيف نايك 
عدم اعتبار اتحاد الفحل فى غير الاخوة لا ل ا ل ا لس ل تي ا ضي يك 1 0 0/1 
[السابع] اعتبار حياة المرضعة فى نشر الحرمة 11 
المطلب الثالث: فى احكام الرضاع م ا 0 0 0000000 
اشارة ا ا 00 ا ااا 0 


أما يحرم من الرضاع] لك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حرمة المنسوب الى الفحل 00 230 
حرمة نكاح ابى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن 0 


حرمة نكاح ابى المرتضع فى أولاد المرضعة ا ا ا 


حكم ارتداد احد الزوجين بعد الدخول ا ا ل ل ل 1د 
حكم ما لو اسلم زوج الكتابية 23*00 


حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابى ا 0000 


لو اسلم كافر و له أزيد من اربع منكوحات 90500000 *21«2 


لو اسلم الزوج عن اكثر من اربع وثنيات و أسلمن فى العدة اح ا اح اح ا ا اح اح ااا ا حا ا اا اح 


لو اسلم الكافر و أسلمت معه اربع منهن صا ا ل ا 


صفحة لانانا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً نالا من عازلانا/ا 


لو اسلم الكافر بعد تزويج الام و بنتها ا اا اه 

حكم تزويج المؤمنة من المخالف مود عد موي ا عدي سود ود وانوي امود مو جبد عمد ودود مد مرو دو ع ومو لب 0/11 

اشارة ل مهاسي ركنة 

لا يصح نكاح المؤمنة الناصب و لا العكس ل ارت 

فى اعتبار اليسار فى الكفاءة و عدمه ولم طنن لام و لماه الى لاد لا دن اد الا د بالا اد ل جد الا ااا ا اا ا د اح ا لت ات 03/091711 

كراهة تزويج الفاسق ا 

فى نكاح الشغار 0ك 

يجوز للرجل ان يتزوج من دونه نسبا 000000000020203 د 

اشارة خم نانك ني و د 36 لس 20 ل 11 ع ا ا 0 ا ا ا ا لش د ا ع 0/6 

حكم اجابة خطبةٌ المؤمن ادن قي نيج 5ن ذا تاران ئ رآ تيه 31 2ك تناد 1 2ل اد 2 2 2ط د نل 1222 23-0 21 2ن قد مطل زط لد 2 ان لل ج21 2121 0/2012 

التعريض بالخطبة لذات البعل و ذات العدة 1 21 

الجزء الثانى و العشرون 1 و11 ولد لا 11111 لخ للا لت ا اق اك ول 1 121 ادا 1 11 2111 12 قد 1ن 1 1 22 11ر0 
اتتمة كتاب النكاح] 0007 1011010أ000ا ااا ا ا 0 
اشارة لحت 3ن 3ن 20 5ن ةلقد 1و دن 1ن 01د لاتق 1ن نتن 3 ات 5 1ت 12ت 1 31 12 1ت 22 2121 101 2333 تن 1 د 1 2 1 112 1د 12 6 رن 
الفصل الرابع فى المتعة تقد ناد مول 01ل لو عرو لس ةبالخ مولت ل ذال لج 21 لد ال ا 2 لاد ا ايد 0 و ا ا ل د اك اد ل و 1 جا 0171 
اشارة دم مان 3 2 33233213 د 22 د13 د 2د 302211131 3322 13 تج 2ش 7 523 215 1ن 1ج 133 اد ان ان 1ل تلن 1 نل و1 1 151 1ن 221 2ع 6 2ر00 
[اركان المتعة] ا من 
اشارة 9-----27929232ت2--- 7-7-7-3 000000000000000 
[الركن] الأّل: ل 0 

الركن الثانى كح يت ا مار 

الركن الثالث: ل ا ا 3 كزاة 

اشارة 000 00 00000000000007007070707171501000000ااااا ااا 0 

إذا كان المهر عينا يشترط ان يكون مملوكا للمتمتع] ل ا ا ادو ري وا ا ل 11ر0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9نانا من عالانا/ا 


اعتبار كون المهر معلوماً با 
الركن الرابع: الأجل تريب يود عن جد عد يوتري ور لطس ماب ود مدر اوم امورو مو يو ود مم و و سو لت مو ات 011/11 
اشارة 2ن ا 

لا يعتبر فى المدة الاتصال بالعقد عم يت شت شا م ا اي قي ل فوا ا اك قت ا ااه 
حكم الاقتصار على ذكر العدد ل 00 
[احكام المتعة] 152232 1د 337 11خ 2113 1للن ولجدة 4 اكلم لك 1 31 11 311 1231 1 ج11 11 1 لط اد 1 1 لد 1 221 1د 12 للم 
اشارة ا 1000000000 
ألو لم يذكر المهر] 3م 5320نت نط فتن 3212 3213233151 1323522 ل 3ل 4ن 133 31 2ن ان تق أن 23 2ن 233 1ن 233 3ن 231 21 132 طن 1 3 1322 1.3131 33312 + 2 /0//1/ 0 
آلو لم يذكر الأجل] د عوك لامشو 6 ل ووس مات لل روا لسر لح اع ا ل ل د ا 1 نش ا 1 لج ا 00/11/15 
أحرمة غير الكتابية و المجوسية من الكفار] دع دجت 5 33 نل قل فد له 232 13231 2321 221 3-223 21 7 01 533 21 لل 211 1 31222 12221 12 814 ]8 
اكراهة التزويج بالزانية] ا ا ا 0000 1090 
فى بيان أحكام المهر 2000 
اشارة لب عل جه 01د 1ت عو لاله كله ان 1 3ت عونك عل ارب دا جد انس تا ونا 1 ا لد ل ود لوا ياك ا زو ا ا الت لاق 6 1 00/6/18 
[حد المهر] ال 2 ا ا 1ت لس نجل :زكر ارا 
وجوب دفع المهر بالعقد شدن جل قد دده اند ل نمت ولاو ملالا لس نجنا جا لهت ونأ ا لط لدبو لاه بج ا ال 91 بو ا جا ا ل با 0/1111 
حكم ما لو وهب الزوج المدّة و ما لو أخلت الزوجةٌ ببعضها 7“ 11 2323 
[لو أخلت هئ ببعفن. المذة] بب 00١0‏ 
حكم ما لو ظهر بطلان العقد ات ا ا ص ل ا ةر ل ةي 0/1/1 
حكم ما لو عزل المتمّع عن المتم_تّع بها و حملت لا44ه4ه4هة44ة 003030300208009 اران 
عدم وقوع الطلاق و الظهار و اللعان بالمتعة ا ل ل ا يه الارة 
عدم ثبوت التوارث فى المتعة 0 
عدة المتمتع بها 0 0 10 
اشارة 11010 90ا4ةا3“(31[[[#[33[#[آ#313#آ71#1# ا 0 
عدة المتمتّع بها من الوفاة 9بب---ب 0 ااا ااا ااا واد 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة معانا من عال/انا/ا 


تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل ل ل ا قارة 
حكم الشرط المذكور قبل العقد 10000000000 
الفصل الخامس نكاح الإماء ل ل ل 01362 
الفصل السادس فى العيوب ل ص رن 
اشارة 00000 
أعيوب الرجل] د 35 تن طن 251 وان 2 31 3 !ند لانن 2 5 جد 2 نن 23 11 اذل نك طن 532 31 132 21 23 232221231 22211 222 21 11 21 22 3 21 42222312 د 812 ل 
أحدها: الجنون ال 0 
[الثانى: العنن] 0 0000 
[الثالث: الخصاء] 8 م 5 
الرابع: الجب 2143م تش وطن نه لنت و لذ قن ل فد ولت 1723313811 1101 21 1ل د 1ل لق ان جد 1ل د 1د 1 1 11 د 11ل 1ه 12 21 13 جه 21122 2123 005081 
أحكم] الجذام و البرص اموه اوم واد لو و حلاف اي ل نون لاا لجا اد ا ا جات لج ا ا اد و ا ا ل اا دبأ ا شا 816 93 
أحكم] العمى و العرج و الزنا 2332033 2325 1333321 2 32ل 2 121 25 132 21 133 1ن 33472 233 22 231 31 233 2323 301 13 12111 11224 22223 13 001/112 
[عيوب المرأة] 0008 0 **2 
اشارة ا 00 010101-20 
[الجنون و الجذام و البرص] لدتو قوم جد ف إلا ماران ترا لج ع1 دح الا لب لط ا للد انا م اح جا ا ا د ا ل 21 05112 
[القرن] 1212 
[العرج] ل ا ل ا ل 0133 
حكم الزمانة و الرتق 00 
العيب المتجدّد بعد العقد ا باوطا و الل او ا ا ا ا م م ا ل تا ا ل 0111 
خيار الفسخ على الفور 0 
[الفسخ بالعيب ليس بطلاق] اا ا ري ري شي ري ار اي ا ا 31117 
عدم اعتبار إذن الحاكم فى الفسخ الم ل ا ات 2901171 
حكم المهر بعد الفسخ ل ال ا 14 33 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا من عازلانا/ا 


التدليس ا73-- ايام ااا ااا يك 
لو تزوج امرأة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيب 2 ححح#“ - >#>#>2©#©#>#ة>#>7272ة7ة777 00-024 190171010991709 111770117111011 آل ل 
الفصل السابع فى المهر م 331 
اشارة م ااا ما الا ا اام ل فا مقي اا وا بصم دياق اب حبست 039007197167 
[المبحث الأول] المرأة تملك تمام المهر بالعقد 77989ب 00000 212110 
اشارة 1101 00 
سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ا 0 0 21000 
حكم ما لو أبرأته من المهر ثم طلقها قبل الدخول ا 0 
لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها قبل الدخول 2232 

لو أعطاها عوض المهر شيئاً فطلقها قبل الدخول 0000000 0 1000000 
العفو عمّا تستحقه المرأة 1212120 
عفو من بيده عقدة النكاح ا ا ا اا 0 اها 
المبحث الثانى: فيما يستقر به المهر 0 
اشارة 0010110 بز برك 
[الدخول] بببب0000 0 
[ارتداد احد الزوجين] 23 1م 2323 23 3 323513 2213223130223 332 22 133 1210 1ن 13 لان 31 3231 ان 21 2 قن 131 213131 137 3 223 1 31 1213 22331 891/21 
موت أحد الزوجين 00 

لو دخل الزوج قبل تسليم المهر كان ديناً عليه لل 129339330 
المبحث الثالث: فيما يصح أن يجعل مهراً ا 111[ [ 1[ 0 100000 
اشارة 22# 
آلا حد للمهر فى الكثرة] ل ا ل ا مي 117قة 
حكم ما لو سمّى للمرأة مهراً و لغيرها شيئاً ال 00 0 0 
جواز تزويج امرأتين بعقد واحد 63930907090 6ا44ي6ي646ر9296ة69ارار ار اا 000060000 0000 :ااا 


حكم من أسرٌ مهراً و أعلن غيره ل ا ا ا ا ‏ س لق يك الك فك عا تم ل تمي بي 10 45 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاط من عز/انا/ا 


امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض مهرها احص ا ا سي ا ل فوقة 
المبحث الرابع: فى التفويض ل ل قم 
اشارة لحا جد سام ةقاعا ناما تعد تراد كرا عدم لاع ا ل ادل ف دابعو 2 ذا فاك دك 3 كع ا لس ل دحك درل عدر كس رذ سات رق لصم نا ممت دل ناد 21د 0118157 
[المقام] الأول فى تفويض البضع ل ل 22 امكة 
اشارة وليك علو لع يك اط ولع ع4 زد ولانا مرا نك وو لل ع3 لكل جا مال د لان اد تق د لب د د 2 91 مرا اد ا اع ال ان ال 6ك لاد 3148317 3 
ذكر المهر ليس شرطاً فى صحةٌ العقد 985 1 1 1 212111311 
حكم المهر إذا لم يذكر فى العقد ام وو ب او فوقة 
بيان مورد المتعة 111 
تعيين المراد من المتعة لخو ا ا ا و ا داوع ا ع 858813 
محل المتعة قبل الطلاق أو بعده 113 ةنج لقتنن شوو نط2 ذ طق 3 لدت 1ن اط لق 13 د13 11 11 1د ل ه32 1 2-1321 222144 21 0521 
أهل هو مجرد الحكم التكليفى من غير استتباع للوضع ام يكون مستتبعا له؟] 1000000000000 
أمستحق المتعة هى المطلقة التى لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها] لخن 1 ب د انك د ل ا ا د 0921/2 
التراضى بعد العقد بفرض المهر اا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ااا ا ااا لال 1 38 
المقام الثانى: فى تفويض المهر 00 
اشارة 00 
حكم ما لو تزوّج امرأة على خادم أو دار 325332232 15 11311 1311 1311723131 11121 31123513111 111 12131 33214211 0011/1021 
حكم ما لو تزوج امرأة على السنّة اس ا م ور ات ا م 031217 
حكم ما لو تزوج الذمّيان على خمر ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ااا ا 81ل 
جعل المسلم المهر خمرا 00 
حكم اشتراط ما يخالف المشروع فى العقد 78 2120 
اشارة اوللش مي و اا ا و اي ا ا ار ل اص اي م ماك م اك لاك تو لج 011017 

حكم اشتراط أن لا يخرج الزوجة من بلدها ا 
حكم اشتراط عدم الافتضاض ويء 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا 


اشتراط تسليم المهر فى أجل 0 


حكم ما لو اختلفا فى الدخول 00 
إذا زوج الأب ولده الصغير و لم يكن له مال ضمن المهر ل 0 


اللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر] 0000000000985 23303 


اشارة 2000 
الكل من الزوجين حقوق على الآخر] ما عع هم عه ا عا ا ا ا ا ا اا 
[القسمة بين الزوجات من الحقوق الواجبة على الزوج] 2 
جعل القسمة أزيد من ليلة 17س سد - ل رد ر1 2 ل د 2232 د 21 31د جلا د د لد د 0 ا 12122 
كيفية البدأة فى القسمة 2 2102 221 32252302223532 53225 2ن 2 221213722223555 22201513222 : 


الواجب فى القسم المبيت عندها ليلا 000000 7”*ظ23 
لو اجتمعت المسلمة مع الكتابيّة 0 
اختصاص البكر عند الدخول بسبع و الثتتِب بثلاث 0000000 غ12 
موارد سقوط حق القسم 000086 0 


صفحة ناعاط من عز/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعانا من عالان/ا 


[الموضع الأول: فى نشوز الزوجة] 96 21000 


باك »اسايق الووجة بالتشيور مكسر جنم يجيه كسس روحس اسجنيس امجيس وسو حم لبور 
اشارة بز 2121011111 
أهل يكون جواز الوعظ و الهجر و الضرب مشروطأ بالنشوز أم بخوفه؟] اه ع عام ع لمعه عم ع ا ماع ع لا عع ع لاع ع ا اا ا ل لال ا 8 8 ماع 


[المراد من هذه الامور المذكورة] 231333 

الموضع الثانى: فى نشوز الزوج بألبحبح© جحلب أ2>2ب92ل292929ب294>9297972ك 22779727 010101011010101 110102101101101 > 
المقام الثالث: فى الشقاق 2181 
اشارة اا ا عر اه سيا اط مر باج مرو بات را وا وأ مط ل بلسو مو 10 2001 
هل الشقاق يتحقق بكراهة كل منهما صاحبه و لو لم يمتنع كل منهما من حقوق الآخر؟ 0000 
ان المراد بخوف الشقاق فى الآيةُ هل هو خشية الشقاق؟ 555بببببببب 1[ ز 1 1 #“23## 


[البعث واجب] 95 110101771117 ذ 2 
هل يعتبر أن يكون الحكمان من أهلهما 00 21111 


بعث الحكمين على سبيل التحكيم أو التوكيل 5 


[الحكمان يتبع نظرهما فى الصلح بلا توقف على شىء!] لمي ست ا ست ارت اه سل حلسم امعط تسج سق دسا ا 2171 

[لا حكم مع اختلافهما] ا دم 

آلو بعث الحاكم الحكمين فغاب الزوجان أو أحدهما 9000011 2103# 

[إذا اشترط الحكمان عليهما شرطاً وجب الوفاء به] م 2 
الفصل التاسع فى أحكام الأولاد نقيت و اق لق اا قر لال مدل را ولاس ل مام رم لق لم حمل ل لسو م امي مار ا ا 211 
اشارة ا ا ال لب لور ل لا لا للق لا وت و تا ار قا اوقلا ل ا ا ا ا رع ا ل اي ليم 
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اشارة 81 
أشرائط لحوق الولد] ا 1م 
اشارة 6 
[الدخول] ل م 

[أمضى ستة أشهر من حين الوطء] مود نك مون الو انك ا با جو الا د تل لت الا ا ا 10 حا ا ل اج ا ا ا ا 1 ا 22811 
أوضعه لمدة الحمل] 9 1 1 21111 

حكم ما لو اختلفا فى الدخول لدع 1 انود عون ود بال له عون سرباك وان اس أل د ا نعي ل اد را با ال اجا عي اد يار ل ا ل جا 10 22410 
أعدم جواز نفى الولد مع العلم أو الشى] 21111 
حكم ما لو جاءت المزوّجة بعد الطلاق بولد ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا اا 21 
الو اعترف بولد أمته أو المتعه الحق به و لا يقبل نفيه بعده] 1000 ز ز2ز1212أ*21111 
الحوق الولد فى الوطى بالشبهة] بلس ودود اده لاست ل لود و عند وا يان اع مان جو اباد ب ات ا د برأم أ 230107 
المقام الثانى: فى أحكام الولادة 0000 
اشارة اددع تعدو عد 3 دواد ع ددعو ناد ع ده ند 21 عونك د ددا لدع 2ن كد وك لد ع لد لد طط ةا لو وك 22د ع 2د 222 ود دك نع كمه 1 كد كم 2ك لمك 247111 
أما يجب عند الولادة] 9 21111 

ما يندب عند الولادة 215 1532 21-3121 ده 132012 1 26د 1م 51 26 22 2مك 220 2 220222 25022 ددمت 2 2 د 2 د ل ا ا او ال 3 21 
وجوب الختان 222232222223523 25-2222هه دو زد 53د 252253-22 وعد دع 222253 2ه 22 د عه عو نةة 33222 2م 32532222343 أعلة 36-1 2ع + انوع 
عقيقةُ المولود ما ا ري 
المقام الثالث: فى الرضاع ك ا ا ة/ 8171 
اشارة لل يشش شت ا 2ش يي تت وض كس تمصا ةا نمك تع سم مطح مع 3 )1577م 
[أفضل المراضع الام] 5 
اللحرة الاجرة على الأب و مع موته من مال الرضيع] لس م ا بر اع ا د ما ايه ايو لقا اا يي 24171 
اشارة لحك ا ا اا ا و ع سا يراع 
استئجار الأب للّام للرضاع يي ل ل لي ع عيب ميض 


لام أخذ الاجرة من الأب أو الابن 100 #آ#1#ة33117ا3333ْخخْ606م ا 0 
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لا تجبر الام على الارضاع ا ااا ددبب1ب-01 0 ا 
نهاية الرضاع صيومون كي مو مص ممم ولص ص ل كي الوبعة لمتوو ربكو موب مدب كوب مويه تدديويه بكرو دوه مد د عومد ونم تم 217 
الام أحق بالإرضاع ل م ا ل ل ا م 
المقام الرابع: فى الحضانة دكت ووب ود وده مامد ورب اوم نودبو اناد ببتبج واه دوف امد رب ونج سج جد ظ وود اج مط وو ع 
اشارة اعد عو عع نو ند لان عونا مد 092ب ع 1ك و ا ع2 سد رسا ود ناكد ل د لل د دك للج 9 ادا 1 م جرع و تالا ترد لد 1لا 1لا 1 161 204 
[الام أحق بحضانة الذكر مدة الرضاع و الانثى إلى سبع سنين] 17 1 11 إن 314 177 438 16131 ج12 1321 1 338 31301 1د 12132 0 21016 
اشارة دع لاجد ع للاده د جد ذه بإ اده ولاق بال لاد بل د عو لادب عد لاد عله لد جيل لداعل د ال اد ا ال ا ا 9 ا ا ا عو د ا ا 1 ا اح ا لز 1616 214 
الازوجة إسقاط الحضانة من نفسها] 45 2-2 531 2ق 1 12238 2127 3337253117 2213221 342 12127 1222242327 215 د32 :و اع المع 
أسقوط الحضانة لو تزوجت الام] د نب كو للا ع ار عد أ لت اد ل ا 1 2140 د ل 21 91 ا 11 ا 1 1 1621 216 

لا حضانة للكافرة لو كان الزوج مسلما ا ا ا ا 0 
[اعتبار العقل فيمن يحضن الولد] نوك لودو ع ون واه مط د اد بطل لاد عد لا يان اي ا نر ا يلد اا ا ال ب لل 22111 

الزوم السلامة من المرض المزمن فيمن يحضن الولد] ل ا ل 

تحوة الحفبانة لام يفوت الآ +221 
حكم الحضانة مع فقد الأبوين 2ن 7 د 332 شو : :1ف 3 1 ب 5421 18 5 011225 141021 53 23 7011 22 2154 122 لد 11 9151 د 121 912 2401 
الفصل العاشر فى النفقات ا 0 ا ااا 0 
اشارة 5 21 
انفقة الزوجة] ل 20 
اشارة 0 090 00ة0000000000060000اأ7ا9خاااااااا اي 2 
[المقام] الأول فى قدر النفقة 21131189 
اشارة ال يش اي ص يسمي ةا ممع 

آهل يختص النفقة بالإطعام و الكسوة و السكنى أو يشمل غيرهم] ل ل مم 
[الخلاف فى تقدير الإطعام] كرا جو جباه م رج ج وا وود طم معطو لعل ام عر امايق امع عط ل اسار م قل الس د سور ا ا 21 

أقسام النفقة منت لا ي ا طلاب نت دلا نا لالاييه كرنةي نز لاط لات الايد علد د نمع قي فد اناه دلا دك كن تللع نا ذل انام تنا حب تلركناه م عقن دسي لمحم دالج د نيك ]لقاع 


الفهرس 
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القسم الثانى: امتاع حمسي موب مح د بعاد د جد ودود جازدي قد ماد جب ب عدر يجيد 


بيان ثمرات القول بالملك أو الإمتاع رح ا د ل ا ار ل 


صفحة لاعاا من عز/انا/ا 
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نفقة البهائم 00000000003-7-9980ااااا ااا ا 
كتاب الفراق عأ طسو مدا ماسو دوك ناه مدو السووط دمو اماد الودج قازر اديلاد بام باوب جد وبع ببسيو وه ديه سوه ديه وب فب 241/6 
اشارة ا ا ع 000 1 
الفصل الأوّل فى الطلاق 2000000 
اشارة 75د جل جل عر نود جا 331 وول وق 6 21د ع نكو له عو لابو ل سان ود ناد الود ال لد ان جع 21 اند 1د مي لزعو تلد جد رتل3 د لامو 2141/10 
[الركن الأول فى المطلق و شرائطه] ا 

اشارة #لاداعع و لاحو الع فد دوم ف نادوس تنو ولام ود ذه و ناعم دو لاله ع كدي لاذه و لودج ا كنا ند ون كاد ون اعد يع لاذا د 212 ذد يود 4 سوط كاده عرد ودع ارط وك ود واده د د 7801/0 


الأوّل: البلوغ 137 13 ان 210 13 331362012 11 جز 231 1437 131 1ت 131 33111 111 1317 1317 7 131 1331 31 2 115 131 12 ل 2011 


[الثانى] اعتبار العقل فى المطلق ا ا ل 010 
[الثالث] يعتبر الاختيار فى المطلق 10 21111 
اشارة ل 2 


الصور التى يرتفع عنها ظهور الكراهة فى المطلق 2 
اشارة مه 353 ةد ان 25و 1 213و ل لوي لج 1 تن 5 لد 1ل 2ش 3 د 1 111 1 11 1ش 1 اد 1 لل 201 تر 8011 
ما لو أكرهه على طلاق زوجتيه فطلق واحدة منهما 1000000000000 
ما لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق واحدة معينة ا ا 01 


ما لو اكره أحد الشخصين على طلاق زوجته فطلق أحدهما زوجته ا ا ا 
لو اكره على طلاق احدى زوجتيه فطلقهما 000 0 0 0 21000 


لو اكره على الطلاق فطلق ناوياً ل ل ل ام 


[الرابع] اعتبار القصد 2 
جواز الوكالة فى الطلاق 211100000000070 
[حكم الطلاق بدلا فى الصغير و المجنون و السكران] مم ا ا ل كيم 


الركن الثانى: فى المطلقة أو شروطها] م 


الفهرس 
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اشارة ا 
دوام الزوجية لدو ا عا با صر و مق رع دو ا اا رد ابد واد در لاع ادو داع در او دروا با دواع 
يشترط فى المطلقة أن تكون طاهرة ا 0 
اشارة ا ا ا ا ا 
جواز طلاق الحائض و النفساء إذا كان الزوج غائباً 70 #ظظ1 
حكم ما إذا تبتّن بعد الطلاق كونها طامثاً 2572 5 لجر ف نط1 اتن لاج ل 2 ا 1ل 23 31 12 2121 : 
لو طلق الغائب فتبتين انها فى النفاس 0 


لو خرج إلى السفر فى طهر لم يواقعها فيه ا ل 


طلاق المحبوس عن زوجته اا ا ااا اا ا اا ااا ا ااا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا 
اعتبار وقوع الطلاق فى طهر لم يقربها فيه 00000000 
إيشترط] اعتبار التعيين الو سو اوه وو لو اد وو ارد و د و د 3 3 رحس ود وم 


انحصار صيغة الطلاق فى مادة الطلاق] 0 


[اعتبار أن يكون الصيغة بهيئة طالق] ا 00 


تفويض الطلاق إلى الزوجة يي ا م 


الطلاق المعلق على الشرط 000095 ا 2131*0 


حكم تفسير الطلقة باثنتين أو الثلاث 0 
اشارة تامار 
إذا كان المطلق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمته ار 


صفحةً وعاط من عز/انا/ا 


11 1[ ز 00000000000 


000 0  بببب‎ 


ا 000 00 


ا 1 000 


از اا 


000 0 
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اشارة عد ميا لوا امسر اا وق مواقي ا ل ات رم الا بل لجا ل ا ص3 لاد ل ملا د اح سملا لاح اد اناعد اع دق دنا نوو امنا د مح بان دا لطا كو ال د 117 21 
الاولى: لا بد من اجتماع شاهدين 22ت2ت2ت2ت0002 0 0 0 77 ااا اا 01 
الثانية: يعتبر فى الشاهدين الرجولية ال ئش ئش ا واس 2117 
الثالثة: لا يعتبر الاستدعاء من الشاهدين بل يكفى سماعهما ب ار ا ا الم ل ل ا ا د م 1 ات 
[الرابعة] يعتبر العدالة فى الشاهدين 9و 20111 
[الخامسة] لا يعتبر فى الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة نك ا 1ج 1 ل 1ج 1 1 1 د 1 د 1511 4 211 
الفصل الثانى أقسام الطلاق ا ا 10000000 
اشارة 121 ناد 3ل ولا 1 ل لق 11101 اد لاقو للا 11و لل 11ت لو القاو دلة ااة 11 ا 1 ل ا ا 1 ا 1 2 21111 
أطلاق البدعة] ا ا ا ا 21101 
أطلاق السئّة و أقسامها] ا م ا ا ا ا ا ل 
اشارة تاعمد وطخة دنا ود دب ءاعدو اند ع اناعد دو دده ع دلاد دا و اذاه ع واداء دده داياد انان عد جات لالد اناك دماعت اعد ءا كا واد عن لاد مالا كاعد عت ناد عاط كات لالح عا ماع ويد ملاح ياك سردت ]1 211 
|الطلاق البائن] ا 
[الطلاق الرجعى] الام لو ا ا 22116 
اشارة :4 :7ت فنك 7م ون ان اللو 1ت ا ونن تن ن 3 37 72 2 5 12 تج 1 133 21 51212 2 11211 اد 12 1 11 1د 222 2 21101 

طلاق العدة او ونه مودت ل علد ل ل عط وان تو د ع1 د لج لبط للح اا مع د ا و ا ا لع ا 2 21107 
اختصاص الحرمة الأبدية فى التاسعة بالطلاق العدى 022200 
الطلقات الثلاث الموجبة للتحريم ل يي ص ا ا ار ل 211 
طلاق الحامل و رجوعها م ا ا را قر 21103 

طلاق الحائل و رجوعها ل ص ا يي ا ع لس اي ا ا اما صم ابا سبي 211 
المحلل و ما يعتبر فيه رك 

اشارة ااا ات 

أحدها: البلوغ ا ئش م 

الثانى: الوطء مسحي بس ابد اميد الع لاد كله ده لصم اا ا ع ا اي ا ترد صم لي عو ا ا 
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المحلل يهدم الطلقة و الثنتين كما يهدم الثلاث اي 2 

حجية قول المرأة فى التزويج و مضى العدة م 

حكم اختلاف المحلل و المرأة فى الإصابة و عدمها ل ص ا فاه 

الرجعة تقع بالقول و الفعل ا ئس مس تسم سم اسم تممه قلاع 

اشارة دمما ل عه اناده و1 د ع ذا تور كاوه م ندا ع نك ع وناءك عط ل ان وو ذا ود اانا اه عاك لاذه اد وص ذا وه تطا لا اده كاده دعاك لو قاذ دكرع عومد اسك 2ك تابس ]21181 

انكار الطلاق رجوع ا 0 2 

قبول قول المرأة بانقضاء العدة جو اند مج ال لو اذ سر الا جا م لد لان ل عو ا ا اد 6د ا اجا لت لا لس 1 حادب ا 4 21 

ادّعاء الزوج الرجوع فى العدة 1 1 للد ل ا ل و لل للد و ال اتا ال 1 ا ل 2ل 3 ا 3 1 1 221 2118321 

طلاق المريض ووو مو ا اود م وو وول و لان مر سر ع ال را ل ل د اا ان ا د ةاعر 

اشارة ا 1 لي 1 عام 

ترث المطلقة فى حال المرض م5 

نكاح المريض ا ا وت و ا لوا ا اد ا لو ادا ا ا اا و لعو لدو بل ا لم8 

الجزء الثالث و العشرون ا ا 1 
اشارة 22د 2د ء5 232222 232622252- 33323323523 22د 2 ؤده 3و2و5 عع 3و ءةث 3 2ةث22َوخ ظدَدَدنؤَوَءَ 3د جوج دود عَدَةةدع2ؤ جع 35 2242251 42ت 11م 
[تتمة كتاب الفراق] مائو ارا ع1 1 لاك و لد عر لا رد وال د وو را مال لا لل د د ا عر و ا 8121/1 
الفصل الثالث فى العدد ا ا ا ا ل 
اشارة مما اش ا اي شيش يي شي يشش ا شي شا ا ات اك اق ان ها سيالا عب د سب سا /1 721 
[المقام الأوّل] لا عدّه على الصغيرة و اليائسة رامع ب جا ص راس ب مج راسم بررط و اعم و لم را صلق لاه عا وملسي مار د عور اط ور ا 21 
[المقام الثانى] لا عدّه على من لم يدخل بها ل ا ل ل اي م ا لما م ب 210/1 
[المقام الثالث] تعتد المستقيمة الحيض بالاقراء لا م ذم 
[المقام الرابع] عد ذات الشهور لي ل ل سئي و افد ل و يت 1101م 

اشارة 98م 

8 أعدم الفرق بين كون انقطاع الحيض خلقياً أو لعارض]‎ -١ 
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[؟-] عدّهُ من تحيض فى كل ثلاثة أشهر أو أزيد مره 00 
[؟-] عدّة المسترابة بالحمل وض قي و ا ومو ادي جاورالا با ل اي لدبا ب 


- المراد بالشهرء الهلالى منه 1[#1#”#3313#313131#”#3171#71#1#10108 ا 


[ء-] عدّه غير ذات العادة لم ل ا 


[المقام الخامس فى] عدَّهٌ الحامل م ا اا 00 


[؟-] عدَّهُ الحامل باثنين لد ول لور 0120 ع 03 ل عن لمر ل ل ا د 2 د ل د 1 20 


؟- لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج 0000000 007000ا1300ط 


[المقام السادس] عدّة المتوفى عنها زوجها 00 


[؟-] عدّة من مات زوجها بعد الطلاق 2309 


[-] حرمة اخراج المطلقة الرجعتية من بيت زوجها 109 ”2313# 


[؟-] حرمة خروج المطلقة الرجعتية 00 


[ا-] تداخل العدد 0 
[1- عدّة الذمية كالمسلمة فى الطلاق و الوفاة] 111 23# 


صفحةً 01 من عزل/انا/ا 


ا ا 


6 ا 


ا ااا 


ا 1 


ا اا 


الفهرس 
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الثانية: [عدم وقوع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق] ا ا ار 
[الثالثة] الطلاق مع الفدية منفرداً عن لفظ الخلع 2*7 
[الرابعة] اعتبار الموالاة بين البذل و الطلاق 0000 


الثالثة:. هل يختص هذا الحكم بالمفقود بسبب سفر و غيبة؟ وضع ا ا ا 
الرابعة: الظاهر عدم اعتبار كون الفحص من الحاكم لع نت اود د وتو ون شن يويد 
الخامسة: [هل المبدأ من حين الفقد أو رفع الأمر إلى الحاكم؟] 0 
السادسة: هل يعتبر الطلاق [أم يكفى أمر الحاكم لها بالاعتداد؟] 5 ه595 
السابعة: لو طلقها الولى أو الحاكم ثم جاء زوجها ل يض سي ا م 


الثامنة: لو نكحت بعد العدّة ثم بان موت الزوج م 1 وم ا م 2 322 2251423 : 


التاسعة: لو طلقها الزوج أفى زمان العدّهُ التى هى من طلاق الحاكم] باد كلاد إل جد م ا ل ا 2 


العاشرة: [لا نفقة على الغائب فى زمان العدّة] 0 


الحادية عشر: لو مات أحد الزوجين بعد العدّةٌ لا توارث بينهما 00 
الثانية عشر: |الحكم مختص بالزوجية فلا يتعدّى إلى ميراثه] 0 


الثالثة عشر: ألو أنفق الحاكم من ماله ثم تبتّن تقدم موته] 21 


صفحة اهلا من عزل/انا/ا 
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1[؟- يصح جعل كل ما يملك فدية بشرط التعيين] لل لض يت اع 


[؟-] حكم ما لو وقع الخلع على ما لا يملك بوصو سوب ب ود امو دو مم جد مويو ومس ودود لوطم 217113 


[؟-] الباذل للفداء ئس تع 
المقام الثالث: فى الشرائط ا م 
اشارة نل ع عم ود هونن مان لوو اك عاك د انا مرا نك وول لل ع3 تل وا لحا ود الا اد اق جد ل و دل د 91 رمو واد ا اع ا الي ا ةا 101 20107 
أحدها: ما يتعلق بالخالع اا 0000000 21 
الثانى: فيما يعتبر فى المختلعة 1ك 
اشارة 53323 12د 23د ده دع لع +3 ذه 225 52د دة 5252 2د 242:32 جع 532224822222413 2و ع3 4ه 4325254522 2-هة 04251 201 
يعتبر فى الخلع الكراهية من المرأة معاي د ع ا ا و ا حا د ا 0 ل ا ا ا 1 221710 
الثالث: فيما يعتبر فى صحة الخلع يندب تلوت و 2 قد لل د 3 لد 1 1 :1 د 12 1 11 و 4 221 1 د ل جد 13 3 1د 12 لد 2 11/01 21 
المقام الرابع: فى الأحكام الاي د مان ولا 2 ون ده ب لاقي نال يا و لاب اجا انعا ان ات ا ا نلا و ا ا ا وي حت جات و اا ا ابأ 3 2101/1 
اشارة 1 32 7 11323 34 2125011 1131 د 1 12121 5322 53125143131 232551222413127 نت ا املك انان ! ذلت! 2117 021 211 
-١[‏ حكم ما لو خالعها و الأخلاق ملتئمة] 4خ و لشي ا ب ثن ج تان د ا تطا ا ‏ للو ل9 د دة ‏ ا ح ال ح لة 6 22010111 
[؟-] للمرأة الرجوع فى الفدية ما دامت فى العدّة 9دبب111010121-1 ا 2 
اشارة ادو اناعم دده ءا نادوس د ذو عا ف كادب و مج ع ‏ لاعو ف لذن ع2 ددن كاناء اناعد لاع عاط" ذه ينا دا اد مانا 2 جد باع لاحاد كول كاد عن كاد ياطا كا ند وعد وسكا س1 املد < اعد د + 2 ,7217171 
[يعتبر فى جواز رجوعها فيما بذلت الاشتراط أو تراضيهما] وان اش اتن 11 د 1 دل 1 ا 3 1 2221 2 211 
أهل يعتبر فى صحة رجوعها فيما بذلت صِحَةُ رجوعه؟] --ب--ب-بببب7 ااا ا 

آلو رجعت المرأة فى البذل و صارت العدّة رجعية فهل يترتب عليها أحكامها] 01000000000 
تزويج اخت المختلعة فى العدّة ا 2 

آلا توارث بينهما فى العدّة] فا ا ل يي 2111 
الرجوع ببعض ما بذلت اك 
أإذا رجعت المختلعة فى البذل يصير الطلاق رجعياً] 0 0000 
["-| فروع 2 
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اشارة 00 
شروط المباراة كالخلع إلا أن الكراهية منهما اماطوي سحي ان ا ربو وراد د ارج اما الى العا يف 
صيغة المباراة 5ك 
المباراة تطليقة بائنة 107070 
لا يحل له الزائد على ما أعطاها 2200 

الفصل الخامس فى الظهار ا 

اشارة ل 22131311 
[المقام] الأوؤل: فى الصيغة 0 
اشارة ا 00 

210 أعدم الفرق فى التشبيه بالأم أو إحدى المحرمات]‎ -١ 
232113111 11-99 [؟- يكفى فى المظاهرة التلفظ بكل لفظ يعينها]‎ 
0 [؟-] حكم التشبيه بغير ظهر الامَّ من سائر أجزائها‎ 
المقام الثانى: فى شرائط الظهار و وقوعه 5 ا ا‎ 
00 اشارة‎ 
سماع شاهدى عدل] 0 **ظ3ظ‎ -١[ 
0 [؟- كمال المظاهر]‎ 
ما يعتبر فى المظاهرة ار ار‎ - 
2000000 اشارة‎ 

الأؤل: ايقاعه فى طهر لم يجامعها فيه ال او قباط ما تجا و ا 

الثانى: يشترط أن تكون منكوحة بالعقد 210 
الثالث: الدخول 0 

تعليق الظهار على الشرط 0 0 غ2 
حكم ما لو قيد الظهار بمدّهُ معينة 00 


صفحة 200 من عا /انا/ا 
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-١[‏ لا تجب الكفارة بمجرد الظهار] ل ا م ات 


[؟١-]‏ حكم ما لو طلق المظاهر رجعياً ثم راجعها 3 


[؟-] وجوب كقارة اخرى بالوطء قبل الكقارة 20000 


[؟-] حكم العاجز عن الكقارة 325 


[ه-] رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم 00 


[ء-] حكم ما لو ظاهر من متعدّدة بلفظ واحد 0 


1['-] حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات 2351325122532 32213 21625و 53 13225 :هد 43 21 2 1.3 د د43 + 


41-] حكم الوطء فى خلال الصوم موده اندو و بجو مب ود جك دع لاد ات ل رد ا ا ا لس 


المقام الثانى: فى المؤلى و المؤلى منها 21323 


المقام الثالث: فى أحكام الايلاء 00 


انقضاء مده الترتص 00 
[مدة التربص من حين المرافعة لا من حين الايلاء] 70000 5235# 
[حكم ما لو وطأ المؤلى ساهياً أو مجنوناً] ا 0 


[؟-] طلاق المؤلى ليس بائناً وا م2000 


صفحة 209 من عز/انا/ا 
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[؟- لو آلى مدّة فدافع حتى خرجت] ا يا ا ال ا ل ا 211/3 
[ه- لو ادّعى المؤلى الفئة و الاصابة و أنكرت هى] 000001010000000 
[ع-] فئة القادر مرا 2 
[1-] لا تتكرّر الكفارة بتكرر اليمين م ا اي 2111 
[-] حكم ما لو حلف على ترك وطء الأريع لود ا ا لق ا ا ا ا د ا ا ا ل ا ا 221711 
الفصل السابع فى اللعان 2333 23 ج 153235 311 5د 11 01 1 طن 1 1 1 5231 1ت 11211 1321 231 20114 23 201 1 لد 1 1 21 2117 11 21 
اشارة ما 201 
[المورد الأول] سبب اللعان 20 
اشارة لوس لمت ا وو م4 1 ع 6 ف ا ع لس ل رع لا رس عع ا حا د ع اا د و اد ود ا و ا د 21217121 
أحدهما: قذف الزوجة ا ا 
اشارة عو ند وأوضية ود د عو اوت (لد 22 بذ ة ود لد عد جنع ود لدع د ول ده ماديا ات جد واد مان ل جد اا ل ات ا لاد بجا لات د لاا ل ات و 21/11 

يعتبر أن يكون القذف بالزنا 1ن 1 وام إل 21 121 و1 1 ل جد 1ت 111 11211 ل 1 11 11 4 2111 122 211/217 
السبب الثانى: انكار الولد غة ونكء ونه 0ن ان 3ن عونك 6ل اد د ل جيد ازن سن وا لاد لأن ‏ تلوا ك ‏ ق ‏ ا ال ‏ إن لاة ا ل /221/1]1 
المورد الثانى: فى الشرائط ا ا ا 20 
اشارة اتلد ند لطتو اند مون عد الايد عط عدي اد ل لخم لل لدع 1 لاد حنج لاد انا لاد لجان ا جد اد د دعا جا يي د انال ا ع د < لد بإ اد بإ لد 21/1 
-١1‏ اعتبار التكليف و الإسلام فى الملاعن و الملاعنة] ا ا ا 
-١[‏ اعتبار الإسلام] لاعلا حي لا ا ل ا م ا م و ا 2713 

؟- اعتبار دوام النكاح و الدخول ار 51 
المورد الثالث: فى كيفية اللعان ا 
اشارة ل شا ئش ا ا ئس سي ئش ئش ا يي 2557 
واجبات اللعان دز زذ 20 
أمندوبات اللعان] باج اسم قاس اشبهم جب ادام جا 1 باب سن ترا تراد الاسم اطع ما ام م ا م ا 271 
المورد الرابع: فى الأحكام بالا عدي ماق وح ل ابد وو بج للق ود مولي وقد مون لاج عر لدع ا راف عا اج رق رار لز ل ا 211 
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298 0 حكم تكذيب الملاعن نفسه]‎ -١[ 
[؟- لو اعترفت المرأة بعد اللعان اربعا] غ2‎ 


["-] ادّعاء المطلقهُ الحمل من المطلق 0 


[؟-] حكم ما إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان 0 #070غ1«1 


0 يعتبر فى متعلق اليمين عدم المرجوحية]‎ -١1 


]-١[‏ حكم اليمين على فعل الغير و الماضى و المستحيل ا ار 


[؟- جواز الحلف على خلاف الواقع مع تضمّن المصلحة] باش امم لم د ف ا 0 
[؟-] الاستثناء بالمشيئة ا 0 


[ه-] حكم يمين الولد و الزوجة 0075 7*7[7010*ظ1 


[ء- شرط وجوب الكقارة] ا 000 


[1- عدم جواز الحلف إلا مع العلم] ال 00000 1 357701371010 


صفحة 20/7 من عال/انا/ا 


000 


3 1د 23 2222 4 2331 22 22 1 4113 +21 


0 0 33 


اا 


ب 0 00 


نط لق د لط لت 1 لد نط لت د و اوناع 


00000 1 
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عدم اعتبار قصد القربة فى النذر ل 0 


المقام الثالث: فى متعلق النذر 0 


0 بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به] ا ا‎ -١1 


[؟-] اعتبار كون المتعلق مقدوراً 0 


[؟-] حكم ما لو كان المنذور ترك المحرّم أو المكروه ا 0 


صفحةً 209 من عزل/انا/ا 
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[ه-] لو نذر و قتده بمكان أو وقت لا اا اا ا 
[ء- لو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر] م ل ل ا امم 
العهد 0000 
اشارة ا ا 
جعل الدابَهُ هديا 00 
الفصل الثالث الكفارات 52 2 
اشارة 7 23 
[المقصد] الأول: فى حصر الكقارة و بيان أقسامها 000002000000 
اشارة ا ع لاو بو إل له وو لوي مز او مو ا ا ل د 
[القسم الأوّل: المرتبة] ا 0 
[القسم الثانى: المخيرة] موا ا 00 واد ولا لم ولا م د جه د ع د 3 د د ا ا لع 
القسم الثالث ما يجتمع فيه الأمران] 2 3 لقند 3 نف 51 121 53-1213151 1333 5121 13123 3125 3 
القسم الرابع: أكقارة الجمع] مولعو كد 01ل بك 131 2و د عط ل لد لاود مالا د لد ا د لل ا ليد ا 2 9 ب د 2+ 

آ :. 
كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى 0 
كقارة جز المرأة شعرها فى المصاب 01100 1 [230 
كفارة نتف الشعر و شق الثوب و خدش الوجه 2 
كفارة التزويج فى العدة ا ار 
كفارة النوم عن العشاء الآخرةٌ 0 
الو عجز عن صوم يوم نذره] ا ال ا ا 
المقصد الثانى: فى بيان خصال الكقارة و أحكامها لص ا ا 
اشارة 0 00 
الاولى: فى الصيام اا سا ا سيا ا احا ا ااا اا سا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 
الثانية: فى الاطعام و أحكامه بدح لدت نويج انس يعد القد» امد ون ب ند عو لاح بد قد عدر تاعري ند و3 لناب 


صفحةً ٠ب‏ من ع1 /انا/ا 
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-١‏ هل الموجب للانتقال إلى الاطعام أخصوص العجز عن الصوم] لمحا مه ملالس با ا 

؟- [الموجب للانتقال من الصوم إلى الاطعام هو عدم الاستطاعة بقول مطلق] ا 

[؟-] كيفية الاطعام و مقدار الطعام ل لي اا ا 3 

[؟-] وجوب استيفاء العدد مع التمكن و حكم ما لو تعذر 00000 2*357ظ2 

[ذ-] جنس كقارة الاطعام غ523 

[ع-] عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا 000000 125297 

[الثالثة] الكسوة و أحكامها 5 
[الرابعة:] حكم العاجز عن الصيام 00 
[الخامسة:] دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع 539 32##3#©' 
[السادسة:] اعتبار قصد القربة فى الكفارة 00060 7طظه2' 

كتاب الصيد و توابعه 352 
اشارة 00 2131 
الفصل الأول أما يؤكل صيده إن قتل] دوي دك اماه لوال مالا ل ا 
اشارة 0 
[الأوّل: الكلب المعلم] اد نم ا د مج د ال دعن لالد م د لدو لد ل و0 جب لا دج و 0 ا ا 2 2 
اشارة 81> سشطط515 
أشرائط حلية صيد الكلب] اك 

اشارة ا ا ا 5350000 

08 أن يكون الكلب معلماً‎ ]-١[ 

[١؟-‏ أن لا يعتاد أكل ما يصيد] ل رك 

[*] اعتبار كون المرسل مسلماً م م0 

اشارة 155*500 

لو شك فى اعتبار شىء فى الحلية اممو سام رحد عسوا عد اعم دلاو دادو لعي د 3 


[؟-] اعتبار كون المرسل قاصداً لإرسال الكلب 6م0000 


صفحة “١‏ من ع /انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلا من عالان/ا 


1ه-] يعتبر التسمية عند الارسال :-ببببب-000022 اا 
[ع-] يعتبر أن لا يغيب الصيد عن العين 8 000000000ا00ا ا 
حكم ما لو نسى التسمية ا 2 
يعتبر اجتماع الشرائط فى محل واحد 000000000000000 ا 


[العلم أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل] 2 


[الثانى: السهم] 554727337 ل 5ئوة :3235 5ن 3 37 1ث لو جزمن تن ند 21 532 27217 53227 17231 315331 35132 312 13221 لد 12 21 32 21 32 131 1181 


اشارة 0012022121177 ايا اا ااا ااا ا 0 
بيان ما يعتبر فى حلية الصيد م1 14 اف 1210 111 لون د الث لدت د 1 ل 2 ل 111 1 31 1 ا 1 21 8ع 
اشارة 0-8985 00 تن ااا 2 
الأل: أن يسى المرسل :تاب ون وود ون نوت فت 1101 د للك نظ لطر لطت ند 1 ج111 1 1 د 1ش د 1 ل 1 د 131 21 2330 11 210 

و الثانى: اسلام الصائد الم لو و ود ودار و را سا ا جا ا ا ا ات ل ا ا ا تاي ا 01 21 
الثالث: أن يكون قاصداً للصيد برميه :2 
الرابع: أن لا يغيب عن المرسل حتاً 9 1أ2111 
[مسائل] 217 طن طش نظ ان ولط جوج 2-21 زد 2 32 2د 1ف 1 اند لد 22ل د نك 1 5 222 5 3215 1 222 237 522221 21 222 13221 1ت قل 1 2132 817 21 
]-١[‏ حكم ادراك الصيد و فيه حياة مستقرة م ا ا اا 
[؟-] الحيوان الذى يحل بالصيد ا 
["- لو قتل ما فيه حديدة معترضاً] املعو مح اد ونا لبا جد لك لد قبا ان جد 13 لان ل ل 1 ل ا ل 1 1 


[؟- لو قتل الكلب أو السهم فرخاً لم يحل] ا ا ف 1ع 


[-] موت الصيد بسببين 2 
[ء-] حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين لح ص ل ل ل 6112م 
-١[‏ لو رمى صيداً فأصاب غيره] ل م ا ل 5 
11-] حكم الصيد بالبندقية ا ا ا اا اا 0 
[9- حكم الاصطياد بالآلة المغصوبة] سملي د الود نج د آلايو > لمم ورد د عي لاحر قد عور كل جني واد و3 لبي قل 6 عور عل واس ا لسو لاوط ا سي 2 قر 
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اشارة عع حي مك صمي وان سوبع مد عاد مدوو مو سوه مجه معاد واو بود جا مد يود 
[اتتمة كتاب الصيد و توابعه] 5 
الفصل الثانى فى الذباحة ا 30 121393 
اشارة الت 4ل ل و ود طلاع عر ل ناتوو لال عو د خط لاناد عط لاخ دن للا وول ناجلل سا د لاط كاد ناك لد لان د ال د 91 دق 
[المقام] الأول: فى الذابح و ما يعتبر فيه ا 0 
[الاسلام] متم ا لي اخ لي م اال حيطا د قا لاقي لا دسا كلاد لج د ا ا ا 21 

أحلية ذبيحة الكتابى مع احراز التسمية] 0-5 

اشارة 0000 

النصوص التى استدل بها للحرمة ا 

نصوص حلية ذبائح اهل الكتاب 2300 

بيان ما يقتضيه الجمع بين النصوص ا 

بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة و 122 

حكم ذبيحة المعادى لأهل البيت- عليهم السلام 0 

حكم ذبيحة المخالف 38*غظظ1' 


أكفاية ادخال السكين فى المنحور فى الوهدة و ان لم يقطع] لاطا نا عر ام ور واد زرط جلي ولام د قات 


لا يعتبر عدم ابانة الرأس 0030000 


صفحة طابط من عزل/انا/ا 
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[المقام] الرابع: فى شرائط التذكية مم م م م مم 
اشارة مووي تود متو وو ده مودو د اي موه ونه قدي اماد ات معدي جات بي الي ا ا 
الأوّل: استقبال القبلة 0 
الثانى: التسمية 00 ”23 
اشارة 0 307« 

حكم ما لو ترك التسمية و الاستقبال نسياناً 4 يتبج 1 لص ع 1 1 1 ا 4 23 
اختصاص الإبل بالنحر و ما عداها بالذبح 0 5*5د##غ1«31 
اعتبار استقرار الحياة و عدمه 5# 
اشارة 000 

هل يعتبر خروج الدم أيضاً أم لا اح حا ا ا ا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااال 
المقام الخامس: فى بيان جملة من الأحكام المناسبة للمقام 000 
أمستحبات الذبح و النحر] ا 
جواز شراء ما يباع فى أسواق المسلمين من الذبائح 00 
[لو تعذّر الذبح أو النحر] 271 
احتياج السمك إلى التذكية و كيفتيتها 00000000 
ذكاة الجراد أخذه حتَاً اا 


ذكاة الجنين ذكاة امّه تب 2 


بيان ما تقع عليه الذكاة من الحيوان ا ل دم 


بيان ما يتخقّى به الصين المملى د 151] 


الإعراض لا يوجب الخروج عن الملكية ااا اا 00 


الفصل الثالث فى الأطعمة و الأشربة 0000 


صفحة عابط من عا /انا/ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0؟2ا من عالانا/ا 


الأصل الثانوى فى المطاعم و المشارب 0 0 ااا 0 
الأصل فى الأشياء المضرَّة بالبدن 00000000000 0 
|[المبحث] الأوّل فى حيوان البحر ا ا 2 1ع 
اشارة ل ئش ا لق اقيم 0 ايه لقم جر م ف ان طق اا لالع 
أحكم حيوان البحر غير السمى] م 2 
حكم السمك الذى لا فلس له 11 111 1و1 1ن لت ا قت د 1 11 51 1 213 31 131 51 1331 1د ج33 3101 321 2101/01 

ما يحرم أكله من السمك 9 غ2 
فيما دل الدليل بالخصوص على حليته 196 
حكم ما لو وجد سمكة فى جوف سمكة اخرى الل يا ل ئش ا شل م لش يت قي له تت ا له مت ل ا ا ال د 2151/3 
حكم بيض السمك اودب نووت قن قود قو وني :0ن 31 121ل و ةن د 1 1 11 3 1 د31 د لد1 ل 12 يد 132 21 32 3 2 20/14 
المبحث الثانى: فى البهائم نه عل دق ةعرت دقو عو عل نو لاقو ولاه نوه عاد الات اد ا اا لا ا اا ات ا اا لا بعك اق 16 
اشارة 231 113321135 111125133 34 1300251 3 1د 1 5321 2151 53125 531251433351 13123 13121 23751 نت 1 علد تن 1 تلد 22 213 2111 
أما يؤكل من البهائم] ل نان مل ع د طن ا ا جو ل د لج ا د ل ل أ اج ل ل ا ا ا اد ال ا 1 اع 
كراهة الخيل و البغال و الحمير ا لظ 
حكم الحيوان الجلال و ما يحصل به الجلل اا ان ا 1ج بجو م نوللاه وو سمو ال ل اموا د جو اع 
اشارة ا 1 

حكم ما لو شرب الحيوان لبن خنزيرة حا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا اا د 1 

حكم الحيوان لو وطأه إنسان و لو ل اا اع ا م ا ل ام م 21 
حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول ا ا ا م 
حرمة لحم السبع من البهائم 10100000 
المبحث الثالث فى الطيور ل 5 
اشارة م ا ئة ل ا لما 6 ماق له قد مم م ي ‏ / 271 
أحرمة السباع من الطيور] ل ا ل ار م ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟لا من عالان/ا 


حرمة ما ليس له قانصة ص ا 5 
فيما دل الدليل بالخصوص على حرمته أو عدمها 000000 ةي 0 0 00000000 90000000إ(1 
أحكم الخفاش و الطاوس] و00 0 0 
حكم الغراب مر عون ياد ا يا كال بط اا لاا ااال ااا ااا اا اا ل ا ا 9/16 
الخطاف حلال ا م م ا ا ا 
حكم طير الماء 11 
المبحث الرابع فى الجامد ا ا ا ا 110و 
اشارة د 111 
أحرمة الميتة و اجزائها] لوكو م 0 ا ا ان د ا 4 ا لدت طفع 
المحرّمات من الذبيحة 3غ ْ3دح :35خ 2235 :53د 233353353 2:32:23 :3 :23-255 20/242221 
أحرمة أعيان النجسة] 200 
يحرم أكل الطين و 23 13 2 2212 111210 :دون 1ن 1215 121 تن 10122 131217 13121 د12 1320 211 3157 2227 2811121 
اشارة 62 ع ع اعد ع ددا عد ددع دع بد ناد ع نك عونك عط د ددا دع داع ء جنك كدوك ل ان ود 2د دلا دوك كلد عط عد 22 د لكر ع كمد 1 كدكمة 6ك كات 1 78 
الاستشفاء بتربة الحسين- عليه الشلام 1ن 3ن 1خ 552532 21221 33252 1331 1ن 23 3323231223 325233231 23 121 21 222 222232224 6134 الع 
أحرمة السموم القاتلة] اا 1100 
المبحث (الخامس) فى المائع ا 0 لك 
اشارة 0003 0 ة0ة0ة0ة0ة000000000000000000000337707700[0060اااااااااا ااا ااا 
أحرمة المسكر] ام ااا مس 21/1 
[حرمة العصير العنبى] ال يي ل ارا ار ما اي ري ال ا مسو ا رات و ا اطي ار 
حرمة الفقاع يح ا ل حش ل ا ا ا تي تو يت اذ 
الدم حرام م2 
أحرمة كل ما ينجس من المائع] بودي مح رده وض ممصم امسا امول مما ل لع را سمط 7 لمر عط و وام ول لل سم ا سا 81111 
الاستصباح بالدهن المتنجّجس عيج اميد سيد الموج لقح لل ودعلا دي نب عار قد لاملا ور الكو مر ل ور اا قلع عد ع ويد سد لصي لازي ]رقع 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


حرمة لبن الحيوان المحرّم مي ا ااا ا لال ال م مان 


حكم اللحم الذى لا يدرى أنه ذكى أم متت 0 93طظ253«3 


تناول المارة من الثمرة 0 








[الثانية: طهارة الخمر بتبديله خلا] 320--- 00000 
[الثالثة: عدم حرمة الربوبات و الأشربة] 8 21113 
[الرابعة: طهارة العصير بذهاب ثلثيه] 8 232373 


[الخامسة:] حكم تناول المضطر المحدّم 0 


[السادسة] آداب الأكل و سُنَنِه ا 


الثالث الأكل باليمنى ا ا 


صفحة /ا؟ل من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة /؟ل من عالان/ا 





اشارة : 5 7175 ة#7#*710ا#[#*#ا*03*#*000000003030333300000333333373ا0ااااااااا ااا 
بيان معنى ذا فرض و ذا قرابة الات انا ا اا اعد ااال الالال ااا سالا اد لالدلا ااا ااا ا ل 
[المرتبة] الاولى الأبوان و الأولاد مح ص شي يس سئي ئس ل طم نل للا ت /41 28 
اشارة مصدما وك سنح مني ا جح د وببوتده ااحيب وريج ورجدة اج بوجو بج جد اعد ونج بود جد وود نمضن داوع 
المبحث الأوّل: فى ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد بدني ب نح ودتط ند نف بحا :د ل لاجد تلا لسو ولح رز اع ال ل د د لوق 1 أ 1 
اشارة دجن ة تن ةنطف تون أطت مدت و ثطان قشو 213 يبان قن ان أ جونذ اك 1ن 3ل إن 1 جل 1 1 133 21 152 1د 3 1 21 11 1د 332 1د 423 22 12322 ال 3 2 

لا يتقدم الأبوين أحد من الأرحام و لا من ذوى الأسباب أحد ا 00000000 ص1 

إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كله 2013 6232350 1ق ادن 11 131 1115 1ج 413 لاد 1 4 13112 41224 31 11 1 1 قن ل ب 333 11ت 1 211 1 لم 2 
حكم ما لو اجتمع الأبوان ا ا ا ااا 1غ 

حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين نت 113131 538 131 و إن قن د81 1121 3 1ن د30 جد م13 لد ج13 يد ج13 ل م3 31 1 1217 
المبحث الثانى: فى ميراث الأولاد إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين ب نان ددرا ا جا لاجد ا ان يط اجات و لبا ا ام عل بأ ل باد أ 210 128 
اشارة قت ند واو انس قن 1 203113 لقوق اد 1 21 111 1221 21 افش اددج 121 13221 21151 2د 1ت 121 21 1212 2610 

آلا يرث مع الأولاد غير الأبوين] “2 1 23112131 

آلو انفردت البنون] م 21 11 ند 4د 3 2ن 2211 5253 31 332 52251 31233 1ن 23 5325221221 233231 23 3 23 121 21 21422 322 2222 1 6 للا 

آلو انفردت البنات] ياي ا 1 1[1[141[141[141414141415415151515151515151451515415415151515151415151[ذ[ذ1[1[1[ 1[ 1[ [ [ز 1 1[ اا 

آلو اجتمع الذكور و الاناث] 12322253320 اد 3 1د دق 5121 7 233 312712337 121 13127 12221 1121 21 12221227 2121 3221 :دا 8ع 

آلو اجتمع مع الولد أحد الزوجين] 5 
المبحث الثالث: فى ميراث الأولاد و الأبوين إذا اجتمعوا دلا ل مسو ايا لقع 
اشارة تاتس ستسْشَساات تس م شصساصم او اس تع مما دق اماك دعا عدف امع مء ‏ /2811 

[إذا اجتمعا مع الذكور] ل ل ا اك لص قار 28/11 

[إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة] 000 ااا 

آلو اجتمع الأبوان مع بنت واحدة] حا ا ا 0 2121000 

حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين ااا ا 


المبحث الرابع: فيما إذا اجتمع الجد أو الجدة مع أحد الأبوين أو الأولاد 20 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9؟2 من عالان/ا 


اشارة ص ا ا ا ا ا م ا ام ا ا لي دا ل وو ا د مع ا دام اد م نا كك 0177م 
آلا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين] 1211 
[لا يرث الجد أو الجدة مع الأولاد] 2 
[لا يرث الجد و لا الجدة مع أولاد الأولاد] ص ل ص ا و وقوه م لوده ا ان دون طعا »لدع 
استحباب اطعام الجد و الجدة وود و انف وا مالعالا و ان با لله تان د ا ااا اح ا ا ا ا ا ا د لم 20910 
أملحقات بالمقام] 2م312 م2 31 33 لضن إن 12 ش دن نن د12 لذن نك طن 532 31 13 21 532 2322221221 23231 53222 21 121 51 322 21 312 2221 3/21 اللخ 
[الاولى] فى الحجب و بيان المراد منه 100 
اشارة 32 عت 2د دد 2د ده دومع 32 ؤْوة 2-225 5هددة 55252 ع3 22ه ةجع 4822242224132 25322و ع43 ه22 43 4362134-32 281/5 

فروع 00 بب0000 0 100000000 
[الثانية] ميراث أولاد الأولاد ا 1ت 551ب 22324 17ت 52 222375-22 د :22 21 13 3162-2 1122 2 221 13 لج 1 ج22 22 222 1172 لل 2 
اشارة مسحي وان بون وناد ججدن ودود ولد ول لاد وعد ال ود مان اح عد لاد مان ات لاد ا ا ا ا ابا ات و ا ا 21 
كيفتيَةٌ ارث أولاد الأولاد اا 0000 
[الثالثة] الحبوة ااا 0 
اشارة 23ت 222132251226 دده 312 222253223222202 نش ةا دعو دع عبد د عي عدَعَدخ ظآةعدخؤوَ عو جدود ءَذِؤكهِ 2دة 35 52358 22-5 24 285:4 

فى أن الحبوة واجبة أو مستحبة 1ن د و ناد ول لب 92 9ه اياك مرا ان لأا لطا لاد سج ل اد ا ا را ا د ع ا سر 6ل ا الي 1 2841/12 
الحبوة تؤخذ مججاناً و المحبو يشارك الباقى فى الباقى م 

بيان ما يحبى به ببح سماد ادب اا »سمارت لبا جم لد قيار ولت ود ل لك ل قل ل د لاي لك ا و ا بار رك 20/115 

بيان من له الحبوة امال ا ا ا ا صر ات اع لم سما اس عق عع س2 2851 

إن لم يكن للميّت مال سوى الحباء الاسم يج ا لاس و د ااا علد قر ماروا روات ااه ليرول ع ارو ا ا اي 

[خلو المتّت من دين مستغرق للتركة شرط للحباء] حا ا ا 8856 
أقضاء ما على الميّت من صلاة و صيام على من له الحباء] ااا 
المرتبة الثانية [الاخوة و الأجداد] ا ا بب00202 0 ا 0 
اشارة لبدلا ا د جلا جطلاي تت لاب د ألد حط ليده الامج ةلاب أل جرت «المصطو ل ا كا وال اد قل اي لاج ال مقا حر قل اساي بيج لس ص ار ور 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ل/الا‏ من عز/انل/ا 


اشارة لم اا لاطا 1 ع2 
أميراث الأخ و الأخت إذا انفردا] مض م ير لوبقم بصيو بي م الو كموي ممت تفي يي اد ع د ع2 
ميراث الاخوة للام ممم شم ئس مت امت جوع 


حكم المتقرّب بالأب وحده وم 21 


حكم اجتماع الاخوة المتفرّقين فى جهة التقرّب ا 00 0 0 اا 0غ 
حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين ااا 0 
المبحث الثانى فى ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم الإخوة 1[ 10 
اشارة ااا 0 
آلا يتقدم على الجد فى الارث احد غير الأبوين و الأولاد] 0000 2030 
آليس فى مرتبة الاجداد أحد إلا الإخوة] 1 
أحكم الجد و الجدة إذا انفردا] ”210113 
أحكم ما لو اجتمع الجد و الجدة] 0 
حكم مالو اجتمع جدود مختلفون اا اا عا اا ا اا ا ا ااا ااا ا ا اا ا اا ا ااا ا ااا ا ااا ا 8 © ا 
آلو دخل الزوج أو الزوجة] 5 4ن و 2ن 5 1 5121 511 2131 5051 14331 531 31131 32001 13221 33221 31301 32 1ت 8211 
[الجد الأقرب يمنع الأبعد] 000 0100 
المبحث الثالث: فى ميراث الاخوة و الأجداد إذا اجتمعوا 1111 211 
اشارة لاقي يا با ار اليا ةلي ا ا رقا لما ا ل قم قرا تقد كه عقا قبا قا تقح دن امات نم قد عقب خرام قم كان قم كبا ماك طم د مراع د عدم د دط سد ]1 7م 
[اجتماع الجد أو الجدة من قبل الام مع كلالة الام] 00 0 0 0 21000 
[اجتماعهما مع كلالة الأب] ار ا 26 
[اجتماعهما مع الكلالتين] ع 
[اجتماع الجد أو الجدّة للأب مع كلالة الام] 141414141414141[ 1[1 1[ 1[ 1[ 2 
[اجتماعهما مع كلالة الأب] الم ا ا ل ل ا ال ا ا ل ل ع2 
[اجتماعهما مع الكلالتين] ااام 0 


[اجتماع الجد أو الجدّه من قبل الأب و الام معا مع الكلالتين] 000000 0000 غ21 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


المبحث الرابع: فى ميراث الأجداد العليا ا 0 ا 010 


[الجد و إن علا يقاسم الاخوة و الأخوات] ا ا 5 
[الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد] ا 00 
[البحث عن ارث ثمانية أجداد] +8 ”* 32#( 


المبحث الخامس: فى ميراث أولاد الكلالة 0 


أكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به] 0000000 


آلا يرث أولاد الأخ مع الأخ] الب 1 ول من بق ك1 و دنر لد لاه 1ك 112 1 11 13 0 52 ؟ 


المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال و أولادهم ا 0 


الموضع الثالث فى ميراث الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا ار 


الموضع الرابع فى ميراث أولاد العمومة و الخؤولة 0 23030 


صفحةً الاثا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


[الموضع الخامس] ابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب ل 


[الموضع السادس] ميراث عمومة الأبوين و خئولتهما 56 ه25**5 


يدخل الزوجان على جميع الطبقات ا ا ا 
إيتشارك ما زاد على الواحدة فى الثمن أو الربع] تع وه اس ا اد 10 01 21 1 
لا يعتبر الدخول فى ارث الزوجين تفط قله قطن جل باج ف ش20 نكن ان 3ش نت ل قر سنال 21 2 1ن 1د د13 723-2213231 
حكم ما إذا اشتبهت المطلقة من الأربع 210 


ميراث الصغيرين إذا زوّجهما ولتّان ااا اا اا ا ااا اال 


حكم ما لو تزؤج المريض و لم يدخل فمات ع يي ا ا ور ل 


[الثانى: ارث الولاء] 50 


صفحةً نالالا من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


اسلام الكافر قبل القسمة 0 


لو مات نصرانى و خلف أولاداً صغاراً 65 0 


المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فى الآراء كودع نندت ند لالس نه سانا ندع ذه كان دعن ناد 2 22022 2212 2< 


[القتل يمنع من الارث إن كان عدا ظلماً] 2 2-522 2 2 2 2 22 212 


القتل خطأ لا يمنع من الارث ا 


صور اجتماع بعض الفروض مع بعض مت سدق يق قف رك ع ما لي اع 3 لدو امعط ةلمرا سعط 


نسبة أحد العددين مع الآخر ار 


مخارج الفروض الستة 2خخخ0997973300932223خخ0١١:‏ 000 


صفحة نالانا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة ا ا ااا 20 
إلا خلاف فى أنهم يتوارثون] 206000000000000 
فى ثبوت هذا الحكم بغير الغرق و الهدم ا ا اا 
فى كيفية ميراث الغرقى و المهدوم عليهم 0 
اتقديم الأضعف فى الارث] ا 2 6 212 5 11 22 2 7 2235723 227 3 23122221217 22225 
[انتقال نصيب كل واحد منهما إلى وارثه] 0 


الفصل الثامن فى ميراث المجوس شب د مان ا ا ل ل ل ا لاك ان كت ع ماك كا اك شا مام اك ع عع حم م جك اكات عابت عاك حرط رمك اسه 


الجزء الخامس و العشرون 8 ع يك ع ع ع يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 اك ل ل ل ل ات ا ا 0 00 


صفحة عالاا من عز/انا/ا 


الفهرس 


[الثانية] حكم ما لو تعدّد المجتهد 


[الثالثة] حكم أخذ الاجرة على القضاء 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة ام 0 
الأؤل: فى تعريف القضاء جاندوت نه وعد دق تويب وده الابادمجدا زد 3ن د باتع دي ةن« دب انان بماد بار دب 2 
[الثانى] القضاء واجب كفائى ا اا 0 
[الثالث: عدم فورية القضاء بعد الترافعء إلا إذا لزم من التأخير التضرر] 00000 91 «2«2 
الرابع: إذا كان من له أهلية التصدى للقضاء متعدداً 5*7 33# 


اعتبار الإيمان فى القاضى م ا عا ا اا اا ا عا ااا ا ا ااا اا ااا اا ا ااا 
اعتبار العدالة فى القاضى 2111100 
اعتبار العلم بأحكام القضاء فى القاضى لماي وا ل ا ا اد ا د 11 


[اعتبار كون القاضى طاهر المولد] 7 شغ« 353 


[اعتبار كون القاضى ضابطاً] ع لاح مالغ لاط 31ت دو الا دولل را جا د ا اجن لان إن لا ب 1ب 


اعتبار الذكورية فى القاضى ا 0 


حكم ارتزاق القاضى من بيت المال مم ا ا لاو ما 


حكم أخذ القاضى الهدية ار 


حكم المعاملة المحاباتية مع القاضى 00000 


صفحة 0/اا من عا /انا/ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


[الرابعة] حكم ما يؤخذ بحكم قاضى الجور ا 00 


[الخامسة] ما يثبت به اجتهاد القاضى مع وده ناي ويس وانوي مون مضه منود عدم جد عدف 


[السادسة] لا يجوز نقض حكم الحاكم 0 


بيان ما به يثبت حكم الحاكم ا ا 20100 





الأل: فى وظائف الحاكم و آدابه. و هى أربع: ا ل ا 


[الثانى] فيما يتعلق بالمدّعى عليه و جوابه 0000 00700 


السابعة] حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه ا ا 


[الثامنة] لو تبتّن خطأ الحاكم فى حكمه ب ص ش“ه“ <'5 
[التاسعة] ادعاء المحكوم عليه عدم أهليةٌ الحاكم 0 
[العاشرة] آداب القاضى تس 3 لور 0121ب ع1 د 33 لعن 3 لمم الل 1د ا د د ل د 216 20 
[الحادية عشرة] قضاء القاضى بعمله ا 
[الثانية عشر:] المدعى مختير بين إقامة البتّنة و إحلاف المنكر 00 


[الثالثة عشر] أحكام الجرح و التعديل ا 


صفحة بلاطا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


70 انّه هل يكون الاقرار ميزاناً لفصل الخصومة أم لا؟‎ -١ 
؟- إن غاية ما يثبت بالاقرار بالعين» انها ليست ملكاً للمقر «جسويسيدد يود مد جد بجي‎ 
0 الفرق بين الاقرار و البتنهُ فى الالزام قبل الحكم‎ ]-"[ 
0 [؟-] وجوب الحكم بعد الاقرار‎ 
23*57 -----3-----3 الحكم عبارة عن انشاء الزامه]‎ -0[ 
2320000 [ع-] عقوبة الممتنع عن أداء الدين ا‎ 


[/ا-] حكم ما إذا كان الغريم معسرا 000 0 ا 2030 


[4-] انظار الحاكم من ادّعى الاعسار 131263212 1 1 21 23 2251 12122 تنك 3122 11د 21 


المورد الثانى: ما إذا أجاب المدّعى عليه بالانكار 00 


لا يجوز المقاصة بعد اليمين 10000 1 15201710 
الموضع الثالث: فيما يحكم فيه بالبتينة و اليمين معا 0 
اشارة 30000 ”1# 
ألو كان الدين على ميت] 23300000 


صفحة لالانا من ع /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لال من عالان/ا 


اشارة 210000 
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين فى غير الأموال 2 
[تقديم الشاهد ثم اليمين] 1غ 
[لو رجع الشاهد بعد الحكم] ل ل 2 
حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدّعين ا 2 
هل يختص الاكتفاء بشاهد و يمين بما إذا لم يمكن اثبات المذعى به بشاهدين؟ 22 ةط 1 ند نط له انط لد ج11 1 قلط د 32 3ط 2/217 
أجواز القضاء بشهادة امرأتين مع يمين المدعى] بتع لا مان لح ناعم لاد ان لاد ا تا 1 ا لاو ا ا 1 ا 11ر2 
ع- إذا ادعى غريم الميت مالا له على غيره و أقام شاهداً واحداً 7 1000005 
حكم ما لو ادّعى الوقفية واد ل ع له ل م جر ل سك د اط د 1 ا اد اك ا د ا ان 1 جلك 2/1111 

سكوت المدّعى عليه عن الجواب خط و نيزن تراد زاس دن ةب 2213 نه 132 طن د لد سن 1ن اه 2ق اق 2 11 د لط 2ج 32ل 22ت 1 د نط ذه ج12 321 33 21/1417 
جواب المدّعى عليه بقوله لا أدرى ل ا 00 
جواب المذعى عليه بالابراء ااا اا اا اا ا ااا ااا ا اا ااا اا اا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ا سا2 8 3 اي 
جواب المدّعى عليه بأن العين ليست له ا ا اا 0 
خاتمة: فى بيان الحكم على الغائب ا ا ا ا ا 

الفصل الثالث فى الاستحلاف دع 253312 23د 1ك ذه 32152 22522352 علد علاناطت 6 22135 21112 م 5-1 © عدو 1د كد د ع لا ناد فد د عط السو د ام د وسو مك 0 21 

اشارة ا 0 

لا يمين فى حد 6_6_.6765656655آرآر6ر6ر6ر6رم5ر560575565656زاي0ع0اا0ا6اااا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ل 0 
الفصل الرابع تعريف المذعى ا ياك 
اشارة ا 
أشرائط سماع الدعوى] ب 0 
أفى اعتبار كون المدّعى مكلفا] ير 21 

؟- أن يكون المدذعى رشيدا لمم ا ا سا ع ل لس مق 1 سالاد دق اا ]1 0 

اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه وص يا ل ارو افات لا ار قدو ار لير الا قر رول ات مسو الصا لي ار 


6 أن يكون ها بيدعيه أمراً مكنا جومم ع م عاوع عه حم سواه ص مسعاوع ممعاة عش مه ضع مو عش مه عع معو عع م و ع عع مه عع عو عع ع عوع ع مغو يع عع هه صو عمو عه سمه مك نه دوم ةك هه 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


عدم اعتبار الجزم فى الدعوى ماسوب وشوج ابي سبد دسجي بيه مجر ب 
اعتبار المخاصمة: و كون المدّعى به معلوماً 2 


أن يكون المدّعى به معلوماً بالجنس و النوع و الوصف و القدر ل 


9- أن تكون الدعوى صريحة فى استحقاق المدّعى 5 **ظ 


أعدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدّعى به] 0 


[الاستشكال فى سماع دعوى الإقرار و لو كان بالمعلوم] مي ع ا ا ا ا 1 0 


أسماع الدعوى فى كثير من المقامات بيمينه] 0 


اقيقية الفرسل إلى ادق ل 


أحكم ما اذا كان ثبوت الحق بمقتضى الأصول العملية] 20 
#- لو كان الغريم غائباً و لم يعلم جحوده أو عدم بذله ا 0 


[عدم جواز المواطاة مع غريم اخرى] يم م ا ا ا 


8- إذا عثر على مال مشترك بين الغريم و غيره 08 0 


4- إذا كان الغريم ناسياً للدين 353000000 


صفحةً 2/9 من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


التقفاص من مستثنيات الدين دود عدو و وا جاده فق وول قناد تون ولمعا نموا د الم اد دو ناد د انك ناد ده ان 
١‏ إذا كان الغريم مديوناً بديون لا يفى ماله بجميعها 00 070ظ«2 
أما لو كان صاحب الحق أحد الأفراد لا بعينه] 5 
أعدم وجوب الدعاء عند ارادة التقاص] لت قي موي نك امدية اجواية 
جملة من أحكام اليد ل 


[الحكم على الغائب مع البتّنة] 1 1 2 :1ن د ل ا ا ا ا ا 1 2 2251 22 : 


حكم تنازع اثنين ما فى يدهما أو أحدهما ا 2 


لو كانت العين بيد ثالث 2232000 
لو لم تكن العين بيد أحد ل وا د لا ا ا اال ا 2 
تنازع الزوجين فى متاع البيت اوعد عوة عدت و ع عدا عدت لد عن سد اد سداد 


حكم تعارض البتينتين إذا كانت العين فى يد أحدهما 95 2*3 


اشارة اا ا 0 
[الموضع الأول: فيما تقتضيه القواعد] 5 
[الموضع الثانى] الأخبار الواردة فى تعارض البتينات '77 شش*ط«92 

اشارة ا 30000000 


صفحةً 2/8١‏ من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 81لا من عالان/ا 


[الخامس] تعارض البتينتين المختلفتين فى التاريخ مي ا اا ا 2 
[السادس] معارضة البتّنة مع شاهد و يمين 10 

اشارة 000 00 

الشهادات خم 5121 

الفصل الخامس فى صفات الشاهد 000 ااا 0 
اشارة ا و ا ا وا و ول ار ل 1 3 و 1 1 د 7121 
الأوّل: البلوغ جد ع اند نبال سن ادن نجل ود عو ود 1ل ود عل د بال لب عو ل سدو ياك وان اس أل د ا طعي لاد را با اال اا جا جو أ ار ل ا ل جا 2018711 
الثانى: كمال العقل 2112 13102211123321 1 1101 311 1151 1121 1د 131 1131 13127 1111 11111 للج وذ 1 لق 11 31 1ن !12 213 81 
[الثالث: الايمان] مما ا ا ع ا ا 1 عق رع ازع 
الرابع: العدالة 2م3022 جه 22231: 33132254623225 3:26 23خ د ع2 ةمع 4 2دعةة 3222 ظهعة 132252282 23خ 22-1 2/2924 
الخامس: انتفاء التهمة هعمو انيدو د قبن نافد تعد قد ع2 لام و ل د وال عبنت دايا نان ات عن ل ا وي ا ل أ حو اجات اجأ حو جات عو اد وا ات ادبأ ا 16 22/1 
[السادس] طهارة المولد 9 21101131 
[تتميمات] 2186 
شرائط قبول شهادة الصبى فى القتل ةلف ان 1و1 لز إن 1 إن إن 1 اتن كفن 1133 نان 2 131 لد ج31 1ك 11د 22 2/1/1 
تقبل شهادة الذمّى فى الوصية ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا 11 
شهادة الفاسق بعد التوبة 12131221131 5122313 21 11 11151 111 11111111 1311 31111 111 12 111 12151 8211 11 طني 3 ازع 
شهادة الشريك لشريكه 5 
شهادة الوصى و الوكيل 0000 0 1 
حكم شهادة العدو ام 0 
شهادة الولد على الوالد ا 0 0 0 2121000 
الصداقة و الزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة 0 
شهادة الأجير و السائل بكفه 00 2100 
شهادة المتبرّع را ا 





الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاعلا ماع جدات. الالالالالا صفحةً 81لا من عا /انا/ا 
فى الهلال و الطلاق و الحدود لاي سا ا اا ااي 
شهادة النساء فى النكاح و الرضاع “-------- “19000 *211131# 
شهادة النساء فى حقوق الآدمى غير المالية اال صا لما اا د عر عم تي ل قال لبد لاد و صل لا دع ا لا ا د 2/317 
ل 

شهادة النساء فى حقوق الله ير ا تر 1م 
شهادة النساء فى الديو م ع د ند ده 1ن ده د و عاك فج د لو 4 سك د عد ل 21 0 22 1 مي 2 :د ل ل 2 د 1 د 1 ل د 21110 
شهادة النساء فيما يعسر الاطلاع عليه للرجال جتنن دده 23 ند 1 ادك نل 13221 35 2221 1 2 3 3 13221 5321 1د 201 43221 21 322 د +23 دع فزع 

اشارة ذه اللاي انعد ميمت لاد ماد د الود 9 نايت 5ل ذو عل لال د مه ادي تعدا إلا نيا للا ل اد مر ا اد لد و اا عب 8 د ل ال 11 لت اد ل 12ر2 

الاولى: أفى العذرة و البكارة و عيوب النساء الباطنة] ا 0 101 جل 111 11111 د ل 21 11 113111 ني القت و 2/92 

[الثانية] شهادة القابلة اتيم دحتا بتو ابه اك لا عر لال 0 د تل د ل ا 91 لد ل 1 91 ا 3 31 1 2 2/1 

[الثالثة: شهادة امرأة واحدة فى ربع الوصية] ا ا ا ا ل ال ل ل ل ا قي 1 لقاع 

الفصل السادس فى بقيةٌ مسائل الشهادات علاعي ود ده عو لاعد نهد اه عو داع بايد داعا اناد عات عن اياك ال عابنا اك ما عات عات للك با عات عات 2 اك ا ات الاح اح انل جا ا اح أ قا 2 2 29/81 
[الأولى] لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم 21111110000000 
اشارة الم 1 1و د الو ال 1 د ب و م اك د ا كن ل ا 1 1 2 0 2 1 1 10 2 تت كس 
البناء فى الشهادة على الاستصحاب د ذه 2 3222 د 32و 2 د وده د 22 255 د 21 2 2532 552 53 22 5252 5 5223202255 532235225552253 5225252222 12221 5001م 
البناء فى الشهادة على الشياع 17 اد ل بدو ا 01 د مج ان ل ا لا د ان ا د د ا 21 

لا يعتبر فى جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه 000 
الثانية: فيما يتعلق بتحمل الشهادة و أدائها 2 
اشارة عجن حب سق كب تمن بان ب جاعسه ب اط اق ا ع جام سدع اده ان د اعدف اعد عد 151ل دخ ام مط لسر مفب عم د 25/1 
أحرمة كتمان الشهادة] 2 
وجوب تحمل الشهادة يع يي ا كح ل ا ل 211 
يعتبر فى الشهادة معرفة المشهود له أو عليه 25 
أجواز النظر إلى وجه المرأة للشهادة] ل ات ا سس اس ل سا ا ص ار م ا 2517 
المسألة الثالثة: فى الشهادة على الشهادة 2 
اشارة ل م 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً اانا من عالانا/ا 


[عدم قبولها فى الحدود و ما كان عقوبة لله] رااان 
[البحث فى جريانها فى سائر حقوق الله] أ ووب ع ساد ووو ورب ادي امود مو جبو جمد و ود مد ورد د موف مو لب 211/1 
[اثبات غير الحد من الاحكام بها ل ا ا ا ل ا لقع 
[عدم كفاية أقل من شاهدين على شهادة الأصل] م مم البح بخ تحير مط امد ور وسور ود رفظ لود ا دن تق ونه را و 
أعدم الفرق فى جنسية شاهد الاصل] موود احوكم و مظيون تر مرف و ااا رد حل لد الا ا 1 ا ا ل اج ا ات ا ا 281/1 
[مراتب تحمل شاهد الفرع] ج5227 7ن 351 2253 2:6 #ل نتن قط :د 32 1ق 1 323154227 41327 5323232317 025 3ط 1د 122 31323 2221 21 29/11 
[قبولها مع تعذر حضور شاهد الأصل فقط] 10000و 

آلو شهد شاهد الفرع و أنكر الأصل] 23 د للق ان لد 2 1 لقلا اا لل 11 ا 1 ا ا 1 2 25111 
أعدم سماع الشهادة الثالثة فى شىء] ا ا ا ع 1 2511 
المسألة: الرابعة: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما 13-2 732114321435 112753-11-21 د 112 21 13 53-21 3221 32 1 دن تن 1 ليد جد 21 22 21 0180 26 
أرجوع قبل الحكم] ااا اال 
رجوع الشهود بعد القضاء و الاستيفاء 22د 22:34 23خ 22 222355222222522 22ج 21-23422222332 21 2ظطء 52511 
رجوع الشهود قبل الاستيفاء و بعد القضاء نفك عونلاه ول ا د ل جد از 4 نك د لاد مل جد تل لس اد ل اب لا ا دإ 15لا 2 2 2213112 
رجوع الشهود عن الشهادة بالطلاق 31 :3353:3233 25وق 525225352 ة 353253323525525 غ3 :5235435 :2511/2322 
شاهد الزور ناذه عط ادو د ذه 5 2ت ولاب عر لدت د لا اده دن لاب عط ده جن لاا جين د لحان لان ابا ناد ماعل ا اد عوج حا عو اد أ ل لاض 3 ]9/1 جر 
الفصل السابع فى حد الزنا تل 1111 د 1 11 1 151 1 1311711 إن 1 لل 11 ل ب 11 211101 
اشارة مب ا ا ا ا يش 2 25252 لئس موس ا ا ا سام ما عقا د عا 136 25071 
[الأمر الأول] ما يتحقق به الزنا ا 11[ 211000 
اشارة الل يات يض شا شا ئش اس سس تم ل ةا لمم بعرم 25171 
يعتبر فى ثبوت الحد العقل ا ا ا 1غ 
اعتبار العلم بالتحريم الل شي ا 8311 
يسقط الحد مع الاكراه 2121-0 
فروع مم ل 2 


الفهرس 


الأمر الثانى و هو بيان الحدء و أقسامه 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


"- و لو اختصت الشبهة بأحدهما ا 


لو أقرّ بالزنا ثم أنكر ل 00 


لو تكرّر الزنا من غير المحصن 0000 
إقامة الحد على الذمّى و الحامل ابرع بياج سم ده جراد ترد مل م الو ا 
لا يقام الحد فى شْدَّةٌ الحر و البرد و لا فى أرض العدو أو على الملتجى بالحرم] ا ار 


لو اجتمع الجلد و الرجم ا ا 


صفحة عامط من عزل/انا/ا 


الفهرس 


الفصل الثامن فى حدّ اللواط 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


أمن تزوّج بأمة على حرّةٌ مسلمة فوطأها قبل الاذن] 57000 ه252 
من وجد رجلا يزنى مع زوجته الا ا اا 


[إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبنًا فاتعت أنّها بكر] 10 2130# 


إذا كان الزوج أحد الاربعة لتو و 4 02ج 1ف لاك ع لالجلا ادا ود لز د ل د ال ا 1 ا 


بيان حد اللواط مع الايقاب 6 21 
حد اللواط بغير الايقاب 0097 


حد اجتماع الأجنبيين فى ازار واحد مجرّدين ا 


أمن قبل غلاماً بشهوة] 253070700700000 





صفحة 280 من عا ل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 84لا من عالان/ا 


السادس: فى الأحكام م يي ا يي 2 
اشارة م ا ا ل ا م1 ا ا ل ا ا ا ا ا ا 25 
ولو قذف شخص جماعة انا اام انا م ا انان عام ا ا سان سات جا اجات ات الاج 2 ا ااا ات ا ا ا ا سج اا ات ا ا اا سا اا ا 948 8س 
أطريق اثبات القذف] ا تر 3312م 
[تعزير الصبى و المجنون إذا قذفا] لودو ونب نك ول مال ا ا ا جو ا د ل لج اا د ل ل ا اا ا اج لط ا ا 1 281/1 
الحد موروث كالمال 113 و لف 1ق 3 د للد كك 11 اك 11 ول 11 11 مه 5 2131 1 و11 11 11 1 11 هك ا لو 1 1ت 11 1211 201112 
الو تكرّر الحد بتكرر القذف] عدن اه مه د لاه ولاو نا ب علا دس با ما تجا اد ان لت حل ناد جا جر اا ا و ا حر ا ا ا 9180 ير 
آلو تقاذف اثنان] 2# 1 2101133 

السابع: فى اللواحق ا 1 
اشارة 1ن جو تع 15 ولتي فش دة ولاطتج د ذذن لج انارت وشو لذ نت قن إن 1ل 27د تل د ل نقذ قد د57 ج12 13-01 3221و قل لد د 21 1 د 11 21 222 2 201916 
[وجوب قتل من سبّ النبى ص أو أحد من الأثمة ع] 00000000000 
أقتل مدعى النبوة] نز 23 213 32 22223322 3ن 31 251 33ل 2 532 :ن لن إن 32 21 533 لد 3532 231 2 2121 32 233 2 33 201 13 11 22 1221 821312223 لع 
[حكم الساحر] امام لاط مالا عو ل عاك ع 2 اطلام ل ا و ل ورلا ا د ما جين ا د ل ل أ م اج 1 لد ب ل ل د ا ا ل ا ا ا 22 

الفصل العاشر فى حد متناول المسكر ا ا ا ا 0 

اشارة كمد ندند اذوه كعد دده 23-1 خب ع3 عد ده عدت 242 د ددح اد جع 2د 26 نكن ين عد د باد 9622 22د عد عاد 22د رد الوا 1 لكوك < داسو 5251/1211 

الأؤل: فى بيان الموجب للحد و ما يعتبر فيه 4 ف 11ت 121 1211411 ج111 111 111 11 111 1 111 1 1 11 291/211 

الثانى: فى بيان الحد 2533 

الثالث: فى بيان الأحكام بم امج م الود للاصوظس عر را سب د رامع لمر مق افئة العلل ام امي اع اي ع 1/14 
اشارة ل هااا ا اب قلا اا لسرا صو للقي صمو 4 1/1 
أحكم من شرب الخمر مستحلا] 7 0 019 
لو باع الخمر مستحلا لي يئر اي ل تار ا اي المي 1 
لو تاب الشارب قبل أن يحد 484885834 23270909099984 ا ا 0000010000 0ن 
لإثبات الشرب بشهادة عدلين أو بالإقرار] 990 020 هه 3 7 2 ااا 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا 


آلا ديه لمقتول الحد أو التعزير] ل ل ا 


[اخراج) المال بنفسه أو بمشارى] 0 


أن لا يكون والد من ولده 2 422222222224 22 


: الأؤل: و لو تكرّرت السرقة -5بببب100 0 00 


الثانى: إذا كانت اليد اليمنى شلاء 000000000008 


الثالث: إن لم يكن له يسار ْئ8ْ8ب011 0 230000 


الثانية: و لا يقطع العبد بسرقةٌ مال سيّده ا 0 
الثالثة [عدم قطع الأجير و الزوجين و الضيف] 100 #7*#00طغ2ظ2 
الرابعة: و يستعاد المال من السارق ميج وان د سب لخاد وو قل ور ود زا ف اير بلا دق تن 
[الخامسة] حكم السارق من المواضع المتناوبة 999-96 2030 


[السادسة] حكم سارق الكفن ار ل ار 


[السابعة] لو اشترك اثنان فى السرقة ا م ام ا و ار 


صفحة /1/ط من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


[الثامنة] حكم ما لو هتك الحرز شخص و أخرج المال الآخر 0000000 


[الخامس:] بيان ما يثبت به السرقة منود نانب وني مدى ااد تنه وقد و دواو رنود از اودر موي20 


أقطع السارق موقوف على المرافعة)] 2 


آلو أخرج النصاب دفعة و مراراً] 0*ة 5252 


الو سرق الوالد من مال ولده] ا 131263 11121 53111 2251 13122 1ن 23222 213221 


لإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار] ا ااه 


3”«”#”#3 00000000 ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ا‎ -١ 
0 [الكتاب إلى كل بلد بالمنع من معاملته و مؤاكلته و مجالسته] ل‎ 
[الثانية] '؟- فى حد الصلب ا‎ 


[الثالثة] أحكام اللص إذا دخل داراً 0 


صفحةً 288 من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 28.9 من عالانا/ا 


(«الرابعة: للانسان الدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع 12000000000 
الجزء السادس و العشرون ل 1 
اشارة م ا ا 0 
كتاب القصاص م ا ل ل ان 
اشارة 29 
الفصل الأوّل: فى أقسام القتل 0 
اشارة ان با لدم م للد عو لا نا ل عم ل د 2 الل 1 1 ل و ل ل ل د جا ا ا يق 162 1/1 
[الأؤل: قتل العمد] 1 
[الثانى] شبيه العمد لصم وت الم كع فو د ا ا د ا ل ا ا ا د ا 01 ا ا ل 1/1/3 
[الثالث: الخطا المحض] ا 000ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ [ 0000000 

لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب 999995-------- +12 
الموت بالإلقاء فى النار ا ا 00 

موت المجنى عليه بالسراية اتفاقاً و 122 
حكم ما لو كان الجارح و القاتل واحداً ا ا 0 
الاكراه على القتل لحي اح لا لاا اك 1/3 

لو قال اقتلنى فقتله 1 223 21 23 23 3323 132235223323513 13222 07 223 52لر 1 ا 1ل 32 23232 13121 231321 11133 137 1 1223 3131 1 1211 3818111 /ا 

لو أمره بقتل نفسه ااا 00 ارين 

لو أمسكه شخص و قتله آخر اممف وام اول واد و وال واس ‏ ل ع رسه عط ام راسم لا اس ا ل ا اص ل الس يط السو سس و 1/1 
الفصل الثانى شرائط القصاص ا للم الا ل الو اللاي ا ا م ل ف واو ل ا م ل ل ل ا 1021 
اشارة 0000000020000 ااا 0 
الأوّل: الحرية 0 
[الثانى] اشتراط التساوى فى الدين ددم اق م اطول د ارس ب راد ل ف امو لدو ا م لام م اا 1/121 

اشارة لع اط القن لامك لابق لع وت بل للا ع لاي للد جر للكت ا وما د كنات فلا للق الما ل ات فلار كرا ما ا ل وا ا 1801 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حكم ما لو كان القاتل كافراً 151507 


ديه نعناة القن حلا ف جالة 000 ا507 
[الثالث] اشتراط أن لا يكون القاتل أباً 067ططظ515 
اشارة 000 
لو قتل شخصاً و ادّعى أنه ابنه 00000000000098 


لو قتل الرجل زوجته ا ا ا ا 
ع- ولو قتل أحد الولدين أباه ثمّ الآخر امّه 0 23 


[الرابع | اشتراط كمال العقل ا 01 


إذا اشترك جماعة فى قتل حر مسلم ه15 
أإيقتص منهم على] البحث فى الأطراف لل ل ا م ل ل ل 2 


اشتراك الرجل و المرأة فى قتل رجل 0 


صفحة 29٠‏ من عا /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طع/إ ماع 3حات. الالالالالا 


ولو اشترك رجل و امرأة فى قتل رجل 0 


[لزوم تقديم الرد على استيفاء الحق] موعت م ا و محمد مت لكوي بود جد عدم 


لو أقرّ شخص بالقتل و أقرّ آخر أنّه القاتل 00 


لو أقو هكين بالقفل عهداً واأقر اآخر ين خطاً 000 


[الثانى] ثبوت القتل بالبينة 000 


حكم تعارض البتينة و الاقرار ل 


ألو ادّعى قتل العمد و أقام شاهداً و امرأتين] ا 


[الثالث] القسامة 900-25 ش#ظ3 


الاولى: القسامة فى العمد 00000005 0 3530 


ثبوت القسامة على المدّعى عليه ا ل 0 


صفحة 291 من عا/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 891 من عالانا/ا 
أمع انتفاء اللوث يكون الدعوى فى القتل كغيرها من الدعاوى] 0 10 


اتخلية سبيل المتهم بالقتل بعد ستّة أُيَام] انا 


الفصل الخامس فى كيفية القصاص 0 
[الموضع الأول فى قصاص النفس] 000000000700000 
اشارة 0 
قتل العمد يوجب القصاص بالأصالة ا 00 
اشارة دعل ددو ع تكد دخو وناد وت نوع لناعه د وفع ع نانج 2ن ذه #6 لس فاح ووافاة د و0 نا جوب فا نت عون لاحأ جب 2 نات ونال حت كال ناد عاط لالد موي نت لاد الاي 1 لا ا ال ا 171112 
[تخيير الولى بين القتل و مطالبة الدية] 5023332353 13121 ام 1ن 13ل 20 1 1 11 لد 23 2311 ان 21 1 1 24 31 1 11371 2 1 3 121 11 131/31 1لا 

فيمن يتولى القصاص ب“ 21113 
المبادرة إلى القصاص من غير اذن الامام ا ا تت ا ا لك ل 
الثابت فى الجراح القصاص دون الدية 799“ 2120 
لا قصاص إلا بالسيف ا ل 
ولا يضمن سراية القصاص فى الطرف إلى النفس ل 2 
حكم ما لو تعدّد الأولياء 1:5 هجاون قش بخ 1ن قشو ال 11 د 5 1121 ا 53 211 11 2 4 21 1 و2 127111212 11221 لد 133 12121 2221 21 1/1/1111 
حكم ما لو تعذّر القصاص 00000000 





إذا كان المقتول عمذاً مديوناً والم يكن له مال سند مط ع ا نط اه اخكت وق ع نا كنا ع ند قرت ند كن 6 كرات نان كلع دوك اد دن كلسط د د عدا لوط لد /1 11 
حكم ما لو قتل واحد متعدّداً ااا ا ا 
ألو قطع يد شخص. ثم قتل آخر] ا ل 


حكم ما لو قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرت الجناية م ا ل ل ا ل ع لق 1/1114 


آلو اقتضّ من قاطع اليد. ثم مات الجانى عليه بالسراية ثم الجانى] 000000000000ا00 
لو ضرب الولى الجانى قصاصاً فظنّ موته ممم سس يض ص سيدا لا 
الموضع الثانى: فى قصاص الطرف اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ااا 363 3 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


جناية المرأة على الرجل و عكسها م ا شاف ا 


اعتبار التساوى فى السلامة عد اي عو يك واد ب سانب انناو سد رمج ورب سالاد لاا مالاب ادي 


حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين 00 


الاقتصاص للمسلم من الذمى 0-5 00 0 0 5*600700آ( 


أقطع الأنف الشام بفاقده و الاذن الصحيحة بالصماء] ا 21111111 


فروع من القصاص فى اليد 2 


5250707000 056 لو قطع كقاً تامة من ليس له أصابع أصلًا‎ )١( 


(؟) لو قطع يمين شخص فبذل الجانى شماله فقطعها المجنى عليه 100000 


(0) لو قطع اصبع شخص و سرت الجناية إلى كفه البق دشم حلا دو قط مقي علد تلان 1ك ملاو قل زو لانم لان قل 


صفحة 9ط من عزل/انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاونا من عالانا /ا 


دية القتل فى الأشهر الحرم ل ب اس ا ا رفم 
كفارة القتل ل ل ل ا 
دية المرأة المسلمة ع ل لي ئش يتئم ا ا 33 1 
ديه الذمّى ار ماكر 
دية ولد الزنا لحو و دود ود وات ا و اه ان ا اق ا 1/11 
من قتله القصاص أو الحد ا ياي 1 
[دية العبد] 00 اا 
الفصل السابع فى ما يوجب ضمان الدية 07 0 0 0 0000000000 
اشارة حو ل و 1 ا ا و ل ا ا د ا 11052 
الأول المباشرة 5321574 1310317231 لق !فد ب و 32 185 213 12ل ند ل 2 للد نل 1ن ود ل إل لالد لط 110 كد د ل عات 1 د20 1 يدج 1د 213 14لا 
اشارة ادن نو نقد ف لات ون د ل نحا ل شي جلاعم ان د حال لاق ال و ف ا ان د جو مات ل أ ا لا جو اد حو جات ا د لج عل رو أ يا ل أ ات لزي 1/10 
ألو وقع التلف من الطبيب بغير قصد] 23252323223 2303 13 د 3ك 2 12 135 5331 52221 23233 21 131 31 25233 31 13231 11 121 11131 2221 1 0 1/116 
إذا انقلب النائم على غيره فمات اا 0 
من حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً 3-83 از 111101 [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 00000000000 
لو وقع على غيره فمات 00 000000000000000 0 ااا 
لو ركبت جارية على اخرى فنخستها ثالثة 0000 
إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت] 0 110 1 1 1ازاز#زذز1ز3[13[ 00 
أمن صاح على أحد فمات] ا م ا ار هر اي 1/181 

لو اشترك ثلاثة فى هدم حائط فوقع على أحدهم مجاه د و لاا ل ادي ورا وار اي ا ب وا ب لصوا رو لطا لي 1/1179 
من دعا غيره ليلا فأخرجه فهو له ضامن ا 000202111 اا 0 
[الثانى] التسبيب 118[ 1[ 1ذ1 ذ[ز[ذ[1[1[ذ[1[آ[آ[#[أ1١‏ 0 
اشارة :و00 
آلو حفر بثراً فى غير ملكه و ما شابهه] ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 290 من عالانا/ا 





أوجوب حفظ الدابة الصائلة] ا 
ضمان صاحب الدابَهُ ما تجنيه بيديها ام م سي و كموي مووي م ب جور مص و وو مدر جد م مي وا و 111/11 
من شهر السيف فى وجه إنسان ففرّ و مات 0 
تزاحم الموجبات عم يشش شي ا ل ا م تا ا فت م33 11/8 
الفصل الثامن ديات الأعضاء ااا 1 
اشارة ا ا ا ا ا 01 
[الأؤل: ما ليس فيه مقدّر خاص فى الشرع] لاوا مدن ا زول سما ما صا ا ا ل اد ا ا و ب و 1719لا 
[الثانى: ما فيه مقدر خاص فى الشرع] 313 222323313 1323525 لد ل 4 133 231 1ن قط أن 231 32 233 1ن 233 3ن 131 21 132 21 217 3 1323 3131 1 1312231 1/111 
اشارة اك ل 
الأل: الشعر 2 نج وطن خط نزي :نت ةن لوب نت نز دي وض 1 1 د ف 1321 طم 33 21 ود لل فل كو 13 112 للك خخ 1 لج 1 د ج11 لج 21 1 1/1113 
الثانى: العينان ف نقد عد نال دوك قب 2ج دلت ول و عد لاه دن ل كر و لات نوه اد ب لاد عر لا ما لو اد لو ار ل دو ا ا ا ا 1/1111 
الثالث: الأنف 23223ب 2232 50ت 203255233 2103225133 3322253232233 لجن 5د 13 2 2313 25 222 33221 3333123225 دون 1 نه نين 1 1ن زد 1ن 1 2222 | لا 
الرابع: الاذنان ا 0 
الخامس: الشفتان خا 1و ومن 11 111ل كد 1 1 1 2 1 زه 1 11133 وك 7ل 2 1د 11 لد 1 ! لو 1131لا 
السادس: [اللسان] ا ا ا ا ا د ا ا د ا 1/11 
السابع: الأسنان مز 11 3[ة[#ة1ا_ 
الثامن: العنق الا ل ص ل ا ا ل رك 
التاسع: اللحيان مود سد لفاو 17د وباج ور جا صا ع را مباة كد رامد ف مع صرق الله اص جو مره سملي تسا م ع ا 1/0111 
العاشر: اليدان الو اا ل سلا للا بط لاير للب لاي عي الج باد الام و ار قرطل جار لا سه لم اا بار ارا تو ا و 101 
الحادى عشر: الأصابع اما اااااي ‏ اااااااماا00ا212_0د0 1 ا 
اشارة الي سس سي سا لامي لمي لطم ليا ل قبت ردت لوو قل دون ع لل قبا ناب لاك تت لاج الح د صا ود ولاو لور وي اج 816 1/1 

دية الظفر 0 

الثانى عشر: الظهر جاح ا سن باامبدت واسو ام مكل وخطروم امار قل انام تلاج ار قل از لامجاي ا ار ال واي ال اي بجر تسو سوا سا ريو 111 


الثالث عشر: النخاع 0000 ا ا ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة +29 من عالان/ا 





الرابع عشر: الثديان 1 11 
الخامس عشر: الذكر تا اا ااا وف اب 1151/4 
السادس عشر: الخصيتان ا ا ا ا 0 
السابع عشر: الشفران لا ا ل ا ل ا ا ل ل و ا د و و ري الل ل م م امد د ل ا ا و د د ا 0111 
الغامن عشر: الاليقان» .و الرجلان يي يم ا ع 01711 
امسائل ست] اا 11 1 11 ذا 0 
]-١[‏ دية الاضلاع 00 0 

]-١[‏ دية كسر البعصوص 323 3313321324 132352522132 د ل ان 123 1235 1ن 137 1ن 32 32 233 433215 3ن 131 21 25132 137 1 222 1 21 33 1 231 14 ذل ]1/ا 

[؟-] دية كسر الترقوة نام مو دف وب ما لا و الس ع اع ا ا ا ا ا 1/1112 

[؟-] دية دوس البطن 13242222 2د فذقت 1233313-33 لق فد 13 و 33 234 23 21 232 2215 13 جد 53 2231 01 533 21 1ل 12221 2د 11 2221 1/22 1/11 

1ه-] خرق مثانة البكر الح اد القن ب دع و ل و ا دا ور لو ل ل دا ل ردج ات ا د لت جا و لوو رت ا 110111 

[ء-] دية كسر عظم من عضو 5133 225232223 3ن 2511 533 5322 ان 223 5ن 132 21 533 لد 532 32 231 25 1131 32 232 35 233 13321 11 122 31 111 21313 1/11/1121 
الفصل التاسع فى ديات المنافع ل ل لس د 
اشارة 12ت لوطو ول 5 ند قلواك ود دن قد ند ج3251 نه نت نان 1ن نط ات 12 تن ف قث ونش 211 :13 2 21232 2 11د ج11 د13 1 117 21 2121 01 1/17 
-١1‏ دية العقل] تن لاع نان وه دنا دمالا مج د ا ب ولط نر ب عا ايج برا با م ل اد كو لمت ا اك جا و ا ا وا و ا 1/1108 
[؟-] ديه السمع ا ا ا ا ا ع ل 0 ا 
اشارة 202 2 ةز7ة7ة7ة7زة*ة* ااا ااا ار 
ذهاب السمع بقطع الاذنين ا لس 
[؟-] دية ذهاب ضوء العين 1 
[؟-] دية ذهاب الشم ل ا ا 
[ه-] دية الذوق ااا اا 00 اا 
[ع-] دية تعذر الانزال اا ا اا 0011001[ 0 
[1-] دية سلس البول ل 0 


[4-] ديه ذهاب الصوت 09000020 77((0707070909090909098989898989898989090909090909أ7أ0037ْْْْخْخأااا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /291 من عالانا/ا 








الفصل العاشر فى ديةٌ الشجاج و الجراح و ات اش ل ا 11101 
اشارة محمد م د عا ود سو مدل م ووو ماد ودر ات مو جه ومو وم لجرو مد جمد بمو و صم ووو و 3 711 
آدية الخارصة] 0 
[دية الدامية] حيري ع ار ير ص ل ل ار ار 2 1711 
دية المتلاحمة 7[ ز [ز ز ذ[ [ؤ [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز[ز[ | ز ز | |ز|[|ز[ز[ز[ز ز[ [ز[|ز |[ز|[|ز[ز[ذ[|ز[زذ[ز[ز[ ز[ ز[ |[ [  [‏ زو از زا 909ا9ا9ا09ا0ا0ا2ن-90------ 207 
[دية السمحاق] 0986ز 0 ز 63151 0000#156[181أ1أ7أ[0007اي 020 
[آدية الموضحة] دو نعم ده مودو دل م وك نب د الاب طلا د دوا لوث ل مسو ل لد بيط ا سول د تلخد ان اد اجا ا ات ل رد ا ل ات ا ا ا ا ع 1/8 
آدية الهاشمة] 2 21 13 11 1ل 122 2 11 2231 1121 ند 1 111 111 121 11 1321 2211 132221 لخن لد 6 لما 
أدية المنقلة] ا د 1 لوو 1 11 ل د 1 مي ف و الت 1 1 1 1 ل ل ل ا ا 1 1 
ديه المأمومة أو الجائفة] 353 لان لجن بط ذو قر( شد لاط د لنت 23 1 و 532 :3< لطا سقط رت نل ادق 12ل د 3 نت د ل نات 1 نط1 ن 1 30-1 11711131 
ديه النافذة فى الانف 2 2120221 22 223 1د 252 ده 2 22 1 ياد 2 2 20 د 10د 17 د عد 21 22 21 2 10 20 2 202212 21 ل لو ل د ل د عد 4/2 01 
دية الشفة 1110 1 1 2>2701 
ديه النافذة فى الرجل 1 ل اك و ا 1ك د 1 0 د 1 1 1 2 1 2 12 2 2 2 1 2 1 2 م لز 
دية اللطمة فى الخد و الوجه ا 00 رن 
دية الشجاج فى الوجه و الرأس سواء بدو د ا لاجد دواد دول ب 15 ل طلا ميا ا نأل اي لاد سا ل ا د بي لا حي لا ال ا ال 1/1010 
المرأة تعاقل الرجل فى الدية إلى الثلث اا 1210-2000 
دية أعضاء المرأة و الذمى ما 
الإمام ولى دم من لا ولى له د ل ل ا تش و يي 1111 

الفصل الحادى عشر فى ديةٌ الجنين لو ا فقا ب صصص ا امس ا تام تتشتو مص صض كات مدا مانا مدقة لاوما ل و ا 
اشارة ا 
[المقام] الأؤل: فى دية الجنين ا ينك 

اشارة ااا ا 0 
[ديته فى مراحله المختلفة] ار 


[دية جنين الذمّى عشر دية أبيه] 800800080808080 0100-99 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


دية الجنين بعد ولوج الروح فيه ا اا احا ااا اا ا ااا ا ااا ااا اا ا ا ااا ا ااا ااا ا 


أكيفية إرث دية الجنين] 00 


[ديةُ جراحات الجنين و أعضائه] :نج 54ب افد نش تانق أو تنش جةة تجن 5 211 27 132 35 232 22د 5 2235 1 322 ذ ؟ 


آلو ضرب الحامل فألقت جنيناً فمات بالالقاء] 093989 2320 


صفحة 29/8 من عل /انا/ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 299 من عالان/ا 


حكم من ليس له عصبة و لا ولاء عتق ادام د سام ن دان اسم اماك عد ام قن لما انا داكن جاه ذا دمع نا دقام جاع ذا ع ناك ق اسع اناد قاد كا نان اناك نان ود نالا ف معان نكم بط ل عا ل د ص 2 42 2 1/737 
آلو زادت الديهُ عن العصبة] ا اي ااا ا 
لا يرث القاتل من الدية م ا ل ل ل روم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالئالالا صفحة ١٠٠نلا‏ من عالان(/ا 
فقه الصادق عليه السلام 
اشارة 


سرشناسه : روحانى» سيد محمد صادق» 7707 - 

عنوان و نام يديد آور : فقه الصادق/ تاليف محمدصادق الحسينى الروحانى. 

مشخصات نشر : قم: دار الكتاب» ١ق‏ - ١7‏ - 

مشخصات ظاهرى : ج. 

شابكك : ٠٠٠١‏ ريال (ج.7» جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج."» جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج.؟؛ جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج.2: جاب 
سوم) ؛ 3٠٠١‏ ريال (ج.2: جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج./ جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج.8 جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج.34» جاب 
سوم) ؛ 5٠٠١‏ ريال (ج.١٠.‏ جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج١.١1»‏ جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (19» جاب سوم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج.18. جاب 
سوم) ؛ 3٠٠١‏ ريال (ج.19» جاب سوم) 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : فهرستنويسى براساس جلد شانزدهم, ١1‏ - 1/ا"1. 

يادداشت : اين كتاب شرحى بر تبصره المتعلمين فى احكام الدين علامه حلى است. 

يادداشت : ج.١‏ - ٠١‏ و ١18‏ (جاب سوم: 7١6اق‏ - 1718/0 ). 

يادداشت : ج.١21‏ 15 (جاب سوم: *1١٠اق‏ - 173/1 ). 

يادداشت : ج.19 (جاب سوم: 15؟١اق.‏ - 171/7 ). 

يادداشت : كتابنامه. 

عنوان ديكر : تبصرهالمتعلمين فى احكامالدين. 

موضوع : علامه حلى» حسن بن يوسف, 1/78- #8ق. تبصره المتعلمين فى احكام الدين -- نقد و تفسير 

موضوع : فقه جعفرى -- قرن /اق. 

شناسه افزوده : علامه حلى» حسن بن يوسف, 178 - #8ق. تبصره المتعلمين فى احكام الدين. شرح 

رده بندى كنكره : عالت 3١11‏ الى 

رده بندى ديويى : 791/87 


شماره كتابشناسى ملى 3 م/ا115 
الجزء الأول 
اشارة 

: : 
بشم الله الرحَمْن الرّحِيم 
[التمهيد] 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة الام على صفوته من خليقته و اكرم احبائه محمد و آله المعصومين المكرمين. و اللعنة الدائمة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هثلا‏ من عالان/ا 


على اعدائهم اعداء الحق و شرار الخلق اجمعين. 8 . 

و بعد فهذا هو الجزء الاول من كتابنا (فقه الصادق) فى شرح التبصرة للامام المحقق آي الله العلامة الحلى رحمه الله. 

و ارفعه بكلتا يدى لأهديه إلى رفيع قدس الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله و سلامه عليه موقناً إنى لست ممن يقوى على 
انفاق بضاعته فى مثل هذه السوق الغالية» غير انى اقول: سيدى بما ان هذا الذى بين يدى ما انتهى إليه عرفانى من الجمع بين الاخبار 
او ا ل لي » فمن على بقبول هذه البضاعة المزجاة؛ و ثبتها فى ديوان الحسناتء ليكون 
ذخراً لى يَوْمَ ل يَنَْعَ كال و لا بَنُونَ إَِا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١»‏ ص: 8 

كتاب الطهارة: و فيه أبواب: الباب الاول: فى المياه: - الماء ضربان: مطلق و مضافء فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه و لا 
يمكن سلبه عنه» و المضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر. 


كتاب الطهارة 
اشارة 


وهو فى اصطلاح الفقهاء يطلق على المسائل المدونة لمعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بضد النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرعة 
و النظافة المعنويةٌ الموجبة لإباحةٌ الصلاء و فيه أبواب: 


الباب الاول: فى المياه: 
اشارة 


الماء على ضربين: مطلق و مضاف. فالمطلق ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه من دون اضافةٌ و لا يمكن سلبه عنه. و بعبارة اخرى هو ما 
يصح اطلاق الماء عليه بلا عناية و المضاف بخلافه أى ما لا يطلق عليه حقيقة إلا مع الاضاف كماء الرمان فان اطلاق لفظ الماء عليه 
مهدا وهاو اتا بطلق عله بطيقة مام الرساة: 


[الماء المطلق] 


اشارة 

: 
فالمطلق طاهر و مطهر بلا خلاف بل عليه اجماع الام بل هو من ضروريات الدينء و لم يخالف فيه إلا سعيد بن المسيب و عبد الله 
بن عمروق. 
وبنليسل البهار دن الاب الى 2 انار الكقر كم نزورا وزؤة اسد كان الطيرو علن ما فاك مق كوارة اعيال 
هذا اللفظ فى الروايات و غيرها: هو ما يتطهر به كالسحور و الفطورء فيدل بالمطابقةُ على مطهريته؛ و بالالتزام على طهارته فى نفسه. 
فما فى الجواهر: من ان المراد منه هنا المطهر لاستعماله فيه فى جملةهُ من الروايات المعتبرة» مخدوشء إذ لم يثبت كونه احد معانيه» و 
ما فى الروايات كما يصلح لان يكون 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اهنا من عالان/ا 


60 سورة الفرقان- آية 6 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ٠١‏ 
ا 


هو المستعمل فيه و المراد منه كذلكك يصلح لان يكون المراد منه ما ذكرناه كما لا يخفى. 

و لكن بما انه يحتمل ان يكون الحراد منه المبالغة» فان (فعول) من صيخ المبالغة لا يصح الاستدلال به. 

و ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله و تبعه جماعة من الفحول: من ان صِيغةٌ المبالغة لا تستعمل إلا فيما تكرر فيه الشىء الذى اشتق 
الاسم منهء و حيث ان كونه طاهراً مما يتزايد فلا بد و ان يكون استعمال هذا اللفظ فيه باعتبار انه طاهر فى نفسه و مطهر من الخبث و 
الحدث مندفع بانه يتصور فيه ذلكك باعتبار ان الماء مما لا يتنجس بملاقاةً النجاسة بخلاف غيره مما يكون طاهراء فتكون طهارته ازيد 
من طهارة غيره. : 

و يؤيد ذلكك ما رواه جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق فى المعتبر» قال خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شىء ... الخ .)١١‏ 

ثم انه قد اورد على الاستدلال بها بايرادين: الاول: اختصاصها بماء المطر: الثانى: ان ماء نكرة فى سياق الاثبات و هى لا تفيد العموم. 

و لكن يرد على الاول: ان جميع المياه انما نزلت من السماء كما تدل عليه الآآيات و الروايات. 

وعلى الثانى: ان الآيهُ لورودها مورد الامتنان 0 

واستدل له بقوله تعالى و” ل عَلَتِكمْ مِنَ العلطاء 2 ِيِطْهرَكُمْ به 5٠‏ و دلالهُ هذه الآيهُ على المدعى و ان كانت سليمة عن الاشكال 
المتقدم» لكنها انما وردت فى واقعة خاصة؛ إلا ان يستدل بها على الحكم مع ضميمة الاجماع على عدم الفرق. 

و أما السنة: فلا تخلو من الدلالة على طهارته و مطهريته» ففى صحيح ابن فرقد 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الانفال آيةٌ‎ 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١ء ص:‎ 
و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم اقساماً:‎ 

1 
عن الصادق (عليه السّ.لام): كان بنو إسرائيل إذا اصاب احدهم قطرةٌ بول قرضوا لحومهم بالمقاريضء و قد وسع الله عليكم بأوسع ما 
بين السماء و الارض و جعل لكم الماء طهوراً .01١‏ 
و فى صحيح جميل عنه (عليه السّلام): ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا .07١‏ 
و فى خبر السكونى عن الامام على (عليه السّدلام): الماء يطهر و لا يطهر «*. هذا مضافاً إلى الاخبار الواردة فى تطهير النجاسات و 
الوضوء و الغسل المصرحة بحصول الطهارةٌ به و مع هذه الروايات لا حاجة إلى اطالة الكلام فى الاستدلال على المطلوب. و ما عن 
عبد الله بن عمرو من عدم جواز التوضى بماء البحر يدفعه ما يدل على مطهرية الماء مطلقا مضافا إلى ما يدل من الروايات على ان 
البحر تحل ميتته و طهور ماثه «6). 
ثم ان الماء باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم اقساماً و هى: الجارىء و النابع غير الجارى؛ و ماء الغيث» و الواقف المنقسم إلى الكر و 
القلي| يهو لش 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نناهننا من عالانا/ا 


و ما عن جماعة من عدم ذكر ماء الغيث و النابع فى الاقسام؛ لعله يكون من جهة كون المقسم ماء الارضء و دخول النابع فى الجارى 
أو فى البئر. كما صرح به المحقق البهبهانى رحمه الله. 


. من أبواب الماء المطلق حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 75- من أبواب التيمم الحديث .١‏ 

() الوسائل- باب -١‏ من أبواب الماء المطلق حديث 8. 

(©) الوسائل- باب 7- من أبواب المطلق. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١»‏ ص: ١١‏ 

الاول: الجارى كمياه الأنهار ولا ينجس لما يقع فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها 


الماء الجارى 


اشارة 


أما الاول: أى الجارى فهو النابع السائل كمياه الانهار كما هو المشهور شهرة عظيمة تكاد تبلغ بالاجماع» و يساعده العرف و اللغة. و 
عن ابن أبى عقيل: عدم اعتبار النبع فى صدقه. 

وفيه: ان الظاهر مدخليةٌ الاستعداد للجريان فى صدق الجارى و بعبارة اخرى: صدق الماء الجارى على ماء بقول مطلق انما يتوقف 
على كونه عن نبع؛ و لذا ترى عدم صدقه على الماء المنصب من الابريق. 

و عن المسالكك: المراد بالجارى النابع غير البثر سواء جرى أم لا. 

و فيه: انه لا شاهد له. مع كونه مخالفاً للعرف و اللغةٌ و الاصطلاح. 

و كيف كان: ف لا ينجس بما يقع من النجاسة ما لم يتغير لونه او طعمه او ريحه بها على المشهورء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع 


عليه. 
لا 


و بهذه الاجماعات المنقولة استدل المحقق الهمدانى رحمه الله على اصل الحكم بدعوى انها موجبة للحدس القطعى بكون الحكم 
معروفاً عند اصحاب الائمة؛ مغروساً فى اذهانهم؛ و لو لا ان فتاوى الاصحاب فى مثل هذا الفرع مورثة لاستكشاف رأى المعصوم 
لتعذر استفادة موافقته فى شىء من المسائل الفرعيةٌ من فتاوى العلماء. 

و فيه: ان هذا الاتفاق بما ان مدركك القوم فى فتاويهم معلوم؛ و هى الروايات التى ستمر عليك. لا يكون بنفسه كاشفاً عن رأيه (عليه 
السَلام). 

و كيف كان: فيشهد للحكم التعليل و هو قوله (عليه التّ.لام) (لا-ن له مادة) فى صحيح ابن بزيع الآتى» لانه بعمومه يدل على عدم 
انفعال كل ماله مادةٌ. 4 
و صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السّلام): فى الثوب الذى يصيبه 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١ء‏ ص: ١‏ 

دا 
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البول: اغسله فى المركن مرتين» فان غسلته فى ماء جار فمرهً واحدةٌ )١١‏ حيثء انه (عليه السّد.لام) حكم بكفاية الغسل مره واحدهُ فى 
الجارىء و الظاهر منه وضع الثوب فيه لا صبه عليه» و لو لا عدم انفعاله لما كان يطهر الثوب بذلكك. لانه بمجرد الوضع ينجس الماء 
فلا تحصل طهارة الثوب به. 

مضافاً إلى انه من الفرق بين الغسل فى الجارى و غيره و الاكتفاء بالمر فيه خاصة يستفاد عدم انفعاله بالملازمة العرفية. فتدبر. 

و يمكن الاستدلال له بصحيح داود بن سرحان: قلت لأبى عبد الله (عليه السّرلام): ما تقول فى ماء الحمام؟ قال (عليه السّلام): بمنزلة 
الماء الجارى حيث ان السؤال على ما يظهر من سائر الروايات انما كان عن الحمامات المتعارفة فى ذلكك الزمان؛ التى لم تكن كراً 
و كانت متصلة به فقوله (عليه الّد.لام) (بمنزلة الجارى) اقوى شاهد على عدم انفعال الجارى, و إلا لم يكن وجه لتنزيل ماء الحمام 
منزلته. 

و بالجملة: الرواية ظاهرة سؤالا و جواباً فى ان التنزيل انما يكون فى عدم الانفعال. 

و بهذا البيان يندفع ما اشكل بعض الاعاظم من اجمال الحكم الملحوظ فى التنزيل. 

و دعوى ان مقتض التنزيل مساوا الشيئين فى الحكم و حيث يعلم من الخارج اشتراط بلوغ المادهُ و لو مع ما فى الحياض كرا فيدل 
هذا الخبر على اعتبار الكريةُ فى الجارى ايضاً فهو على خلاف المطلوب ادلء مندفعة بان التنزيل انما يقتضى ثبوت حكم المنزل عليه- 
و هو الجارى- للمنزل- و هو ماء الحمام- لا حكم المنزل للمنزل 


)١(‏ الوسائل- باب 7- من أبواب النجاسات و الاوانى و الجلود. 
(؟) الوسائل- باب /- من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 
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عليه فالتنزيل لا يقتضى اعتبار الكرية فى الجارى لاعتباره فى ماء الحمام. 

مضافاً إلى انه لو لم يكن للجارى خصوصية لم يكن وجه لذكره خاصاًء و كان الاولى تنزيل ماء الحمام منزلة ماء البحر. مع ان تنزيل 
كر منزلة اخر بديهى البطلان. 

و يمكخ الاسعدلال لد ببعضن الروابات الواردة فى الول فى الماء الخارى» و هوا سغل فيه عن الماءة مقل خبر سمافة: سألته غن الماء 
الجارى يبال فيه؟ قال (عليه السّلام): لا بأس .)١١‏ فان ظاهره السؤال عن الماء بعد البول لاعن حكم البول. 

فتحصل مما ذكرناه: انالاقوى عدم انفعال الجاري؛ كان بمقدار الكر او اقل. 

وعن المصنف رحمه الله و الشهيد الثانى رحمه اللّه: اعتبار الكريةٌ فيه» مستنداً إلى عموم ما يدل على انفعال ماء القليل. 

و فيه: انه مخصص بالأدلة المذكورة. و دعوى ان النسبة بين الطائفتين عموم من وجه فيتساقطان و يرجع إلى عموم ما يدل على انفعال 
الاشياء بالملاقاة بناء على ضعف سند النبوى الدال على اعتصام الماء مطلقاً كما هو الحق, مندفعة بانه لا شبهة فى اظهرية التعليل الدال 
على اعتصام الجارى مطلقاً عما يدل على انفعال القليل كما لا يخفى. 

مع انه لو حملنا اخبار الانفعال على القليل غير الجارى لا يلزم محذور بخلاف حمل نصوص الاعتصام على الجارى غير القليل؛ اذ يلزم 
حينئذ لغوية قوله (عليه السَّلام) (لان له مادة»» اذ حينئذ لا خصوصية للمادة» فذكره يكون لغواً. فقوله (لان له مادة) الظاهر فى ان لكونه 
ذا مادءٌ خصوصية فى الاعتصام توجب تقدم هذه النصوص على اخبار الانفعال. 

و مما ذكرناه ظهر انه لا ينجس كل ماله ماده بالملاقاهُ مع النجس سواء كان 
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. الوسائل- باب ه- من أبواب الماء المطلق حديث‎ )١( 
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خروج الماء عنه بالفوران أو بنحو الرشحء و لو لم يصدق النبع على الخارج بنحو الرشح لعموم ما يدل على عاصمية المادة؛ و مثله كل 
فروع 
[الاول: إذا شك فى ان له مادة» و كان قلينًا] 


ينجس بالملاقاة كما صرح به غير واحد و ما يمككن ان يكون مدركاً لهذا الحكم او استدل له به امور: 

)١(‏ ان المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للانفعال» و الماده مانعة عنهء فمع الشكك فى المانع يرجع إلى اصالةٌ عدمه. 

و فيه: مضافاً إلى عدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع فى نفسه كما حقق فى محلهء انها لا تجرى فى المقام لعدم تمبيز المقتتضى عن 
المانع و الشرط فى الشرعيات. 

(؟) ماعن المحقق النائينى قدس سره: من ان اناطة الحكم غير الالزامى أو ما هو موضوع له على امر وجودى تدل بالالتزام العرفى على 
اناطه الحكم باحراز ذلكك الامر و انتفائه عند عدم احرازه؛ فما لم يحرز كونه ذا ماده يحكم بالنجاسة. 

و فيه: ان الظاهر من اناطة الحكم الاباحى على امر كاناطة المنع عليه ان المقصود ليس الا جعل حكم واقعى لموضوعه الواقعى» و لم 
يثبت لنا وجود قاعدة عقلائية ظاهرية مقتضية لذلكك. 

(*) عموم ما يدل على نجاسة الماء القليل بالملاقاة خرج عنه ماله ماده و مع الشكك فى ذلكك يتمسكك بالعموم. 

و فيه انه يتبنى على جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» و التحقيق خلافه كما ثبت فى محله. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١»‏ ص: ١2‏ 
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زع استصحاب العدم الازلى الذى قد ثبت فى محله جريانه» لان هذا الماء قبل وجوده لم يكن له مادةٌ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. و 
بعد تحققه يشك فى ثبوت هذا العنوان له فيسبتصحب عدمه. بل لا يبعد دعوى جريان استصحاب العدم النعتى» اذ هذا الماء ان لم 
يكن نابعاً عن ماده فلا كلام؛ و ان كان نابعاً عنها فقبل خروجه عن منبعه لم يكن ماء له مادة» بل كان ماد فالآن يشكك فى ثبوت هذا 
العنوان له» فيستصحب عدمه. 

الفرع الثانى: لو كانت المادهُ من فوق تترشح و تتقاطر 

فان كان دون الكر ينجس لعدم صدق الجارى عليه كما هو واضح. و ليس من افراد ماله المادة» لانها إذا كانت منفصلة عن الماء 


تكون غيره؛ فلا يصدق عليه ان له مادة. 


الفرع الثالث: يعتبر فى المادة الدوام 
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فلو اجتمع ماء المطر او غيره تحت الارض و ترشح إذا حفرت لا يكون حكمه حكم الجارى؛ إذ من المستبعد جداً ان يكون الماء قبل 
نيد تحت الأرض غير عاصمء و بص عاصماً بذلك. فلذا تكون دعوى انصراف ذى المادهٌ عن مثله قريب فما فى الجواهر من 
التشكيكك فى شمول ذى المادة له اولًا. ثم تقوية شموله له ضعيف. 


الفرع الرابع: الراكد المتصل بالجارى كالجارى 


فى عدم انفعاله بملاقاء النجاسة؛ لا-نه يصدق عليه ان له المادة» و أما سائر احكام الجارى المختصة به» أى ما ترتب على عنوان 
الجارى؛ فالظاهر عدم ترتبه عليه لعدم كونه جارياً. 


الفرع الخامس: العيون التى تنبع فى زمان 


كالشتاء و تجف فى زمان آآخر كالصيف يلحقها حكم الجارى فى زمان نبعها. 

و نسب إلى الشهيد رحمه الله- المصرح باعتبار الدوام فى النبع فى اعتصام الجارى-: عدم اللحوق! 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١7‏ 

فان تغير نجس المتغير خاصة» دون ما قبله و ما بعده 
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و فيه: انه تقييد لإطلاق قوله (عليه التّ.لام) (لان له مادة) من غير ان يدل عليه دليل» كما صرح به المحقق رحمه الله» و الظاهر ان مراد 
الشهيد رحمه الله من كلا مه المتقدم ليس ما توهم, لانه منزه عن ان يذهب إلى مثله» بل مراده- بحسب الظاهر- التحرز عن العيون 
التى تنبع آنا و تقف آنا لضعف الاستعداد فى نبعها. 

و عليه فالمراد من عدم اعتصامه حينئذ انه لا اعتصام له دائماً. 


الماء المتغير 


اشارة 


فان تغير الماء باقسامه بالنجاسة فى احد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون نجس المتغير خاصة دون ما قبله و ما بعده بلا 
خلاف؛ بل فى الجواهر: اجماعاً محصلًا و منقولًا كاد يكون متواتراً. 

وأبعدل له بالنبوى؟ خلق الله الناء طهو را لا وتكية شى» الأ ماقي لزنه أو طفن أوروم كنيو فى السرائر اق التبرى مق المع غلين 
روايقى عن ابن عقيل: انه متواتر عن الصادق (عليه الث لام ) عن ايائده وفى الدخيرة اله عمل الآمة يعداوله و قبوله» وعن المصيتفك 
رفضه اللدقى السائل المدقة اه الرواية ميف البيفد. 

و لكن الالقوى عدم صحة الاعتماد عليه فى الفتوى؛ لا-ن المحقق رد فى المصريات العمانى- حيث احتج به-: بانه مروى من طريق 
الجمهور و اكثرهم طعن فى سنده؛ و هو ادعى تواتره عن الائمة عليهم السّ.لام؛ و نحن ما رأينا له سنداً فى كتب الأصحاب آحاداً 
فكيف تواترا؟. 0 

وفك القودائنسه الله الابعدلال لتسابة الباء السفي يعدية ساق اللمامع 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
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دون ذكر اللونء ثم قال فى رد العمانى: و قد رواه قوم- إلى ان قال- و هذا اقوى شاهد على انه من طريق الجمهور. 

و عن المختلف: نوع اشارة إليه» و عن كثير من المتأخرين: انه عامى مرسل» كصاحب المدارك و صاحب حبل المتين و صاحب 
المشارق» حيث انهم طعنوا فيه بعدم ذكره فى أخبارنا صريحاًء و انه عامى مرسل. 

هذا كله مع احتمال ان يكون مراد العمانى و من ادعى تواتر الرواية ثبوت مضيمونها و لو بطريق آخر كما يكشف عن ذلك نقل 
الوق اهن مكار كاقلا مق , .ولوق سدور شلة العجارة عن التق اميل اللسغلية و 1له)ه قاويجه لان عام معد بقايلة الزّواية 
المحودة: 

نعم ذكره فى مقام التأييد لا بأس بهء و لكن الحكم المذكور مما لا إشكال فيه للاخبار الكثيرة. 

منها ما ورد فى الربح: مثل ما رواه الشيخ فى الموثق عن سماعة عن أبى عبد الله (عليه السّدلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه 
دابةُ ميتهُ قد انتنت» قال: ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب .)١0١‏ و المراد به الجارى و غيره مما لا يتنجس بالملاقاة. 
و نحوه غيره. 

و منها ما ورد فى الربح و الطعم: مثل صحيح ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السّ.لام) قال: ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا ان يتغير 
ريحه او طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة. و هو و ان كان وارداً فى البئر» لكن بما انه فرض فيه عاصمية 


ماء البئر و عدم تنجسه بالملاقاة» فيثبت فى غيره بعدم الفصل» كما يثبت فى غير الميتةُ من النجاسات بعدم الفصل. و نحوه غيره. 


000 الوسائل- باب 17 من ابواب الماء المطلق حديث 5. 
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النسخ او الكر كما فى آخر- قال (عليه السّلام) :)١١‏ فما لم يكن فيه تغير او ريح غالبة» قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة فتوضأ منه و كلما 
غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر (؟). و نحوه غيره. 

و الجمع بين الروايات يقتضى الحكم بثبوت النجاسة إذا تغير باحد الاوصاف الثلاثة كما لا يخفى» و يؤيد ذلكك النبوى المتقدم؛ و ما 
عن الدعائم عن الامام الصادق (عليه السّر.لام) قال: إذا مر الجنب فى الماء و فيه الجيفة أو الميته فان كان قد تغير لذلكك طعمه أو ريحه 
أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تطهر «”"). 

ما يعتبر فى النجاسة 

اشارة 

يعتبر فيها امور: 


الاول: ان يكون التغير بملاقاة النجاسة 
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» فلا يتنجس إذا كان بالمجاورةٌ بلا خلاف فيه لخروجه عن مورد النصوصء مضافاً إلى انه لو سلم شمول بعض النصوص له. كالنبوى 
المتقدم فحيث ان الظاهر منه كونه فى مقام بيان اعتبار شىء فى تنجس الماء الكثير زائداً على ما يعتبر فى تنجس سائر الاشياءء 
فملافاته الفحس النسرة فى سائر الاق هر فيه ارضاء :قله تين إذا تقر اح اوضافه الدلكنة إل بالسلاقاة. 


(6 الوسائل بات 18 من آبوات النناء المطاق دوت +7 
() الوسائل بات هت من ابوات الماء المطلق ديت .1١'‏ 
6 الميشب ركقد يان #ك من ابوات: الماء المطلق ديت #: 
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القليل و غيره من الاشياء؛ ينجس الماء الكثير فى صورة التغير» و لا شبههُ فى ان المجاورة غير موجبة لنجاسة غيره» بل تعتبر الملاقاة» 
فلا بد فى صورة تغير الكثير ايضاً ان يكون بالملاقاة. 


الثانى: ان يكون التغير باوصاف النجاسة دون المتنجحس 


؛ فلو وقع فيه دبس نجس فصار احمراً لا ينجس كما هو المشهور بين الاصحاب. 

والذلبا عليدع يضافا إلى 'ان الخعبار الذالة على تجسن الماء الك إذا تغير الما يكن موردها الغير باوضاق العاسة فلدوسه 
للتعدى عنه- انه لو سلم كون بعض النصوص شامًا للمتنجس كالنبوى يكون منصرقاً إلى خصوص ما لو تغير باوصاف النجاسة بقرينة 
الارتكاز العرفى. 

و لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس و غيره بوصف النجس تنجس ايضاً كما عن جماعة التصريح به لان المستفاد من الادلة 
بعد رد بعضها إلى بعض. انه يعتبر فى تنجس الماء الكثير امران: الملاقاءً مع ما يوجب التنجسء و التغير باوصاف النجسء و كلاهما 
موجودان فى الفرض. 

و بهذا البيان يظهر اندفاع ما أشكل على الحكم بالنجاسة بان المعيار فى التنجس ان كان ظهور أثر النجاسة فى الماء- و لو لم تكن 
ملاقاةً لها- فاللا-زم الاكتفاء بذلك و لو مع المجاورة» وان كان بشرط الملاقاءً فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجس لا 
يوجب النجاسة لعدم الملاقاة. 

و يؤيد ما ذكرناه ان الغالب فى التغير بالميتهُ و نحوها سرايةٌ التغير عن ما حول الجثهٌ إلى سائر اجزاء الماء بلا ملاقاة لها معها كما لا 
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الثالث: ان يكون التغير حسياً 
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فالتقديرى لا يضر كما هو المشهور بين الاصحاب على ما نسب إليهم؛ و كلمات القوم فى هذه المسألة مشوشة و مضطربة. 

و الذى يمكن ان يقال فى المقام: ان عدم حصول التغير الحسى يتصور على وجوه اربعة: )١(‏ ما إذا لم يكن النجس بذاته مقتضياً 
للتغيير كالبول الابيض إذا وقع فى الماءء فالتقديرى بمعنى انه لو كان له لون لكان موجباً لتغيره. 

(1) ما استند العدم إلى عدم المقتضى لعارضء كما لو كان الدم مسلوب الصفة و لم يكن له لون احمر موجب للتغير فوقع مقدار منه 
فى الماء لو كان احمر لغيره. 

(") ما استند إلى عدم الشرطء كما لو وقعت الميتة فى الماء و لم يكن الماء حارّاً موجباً لتغير طعمه او رائحته» فعدم التغير فى هذه 
الصورة مستند إلى عدم الحرارة. 

(؟) ما استند إلى وجود المانع» كما لو كان الماء احمر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك. 

و الظاهر: ان محل الكلاهم بين الاعلام ليس هو الصورة الاولى و الثالثة» بل لعل عدم التنجس فيهما من المتفق عليه بينهم» و انما هو 
الصورة الاولى و الرابعة. 

وقد استدل على التنجس فى الصورة الرابعهُ بوجوه ثلاثة: 

الاول: ان لون الماء لو لم يكن موجباً لضعف الماء لا يكون موجباً لقوته» و عليه فمن الغريب الحكم بانه لو لم يكن احمراً كان ينجسه 
مقدار من الدمء و لكن بما انه احمر لا ينجسه ذلكك المقدار» و هذا مما لا يمكن الالتزام به. 

وفيه: انه بعد ما ثبت بالادلة انه لا ينجس الماء شىء إلا فى صورة التغير الظاهر فى الحسى منه و هو من الموجودات له مقتضى و 
شرط و مانعء فلو لم يتحقق المانع لا وجه 
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للحكم بالنجاسة لعدم تحقق شرطها و هو التغير لوجود المانع؛ و لا مانع من الالتزام بذلكك لانا لا ندعى كون ذلكك اللون عاصماً 
فتأمل. 

الثانى: انه لو فرضنا القاء مقدار من الدم فى الماء الذى قابل لان يغير الماء» و لكن مقارناً لإلقائه القى شىء طاهر له لون فيه فانه لا 
سبيل إلى الحكم بالطهارة» مع انه لا يكون الدم سبباً للتغير. 

و فيه: انه فى الفرض لو قلنا بان التغير مستند عرفاً إلى كل واحد منهماء فالحكم بالنجاسة انما يكون لحصول شرطه و لا يكون مربوطاً 
بمسألتنا وان لم يستند إلى كل واحد منهما فلا يحكم بالنجاسة فى الفرض ايضاً. 

الثالث: لو القى الدم فى الماء التغير بطين احمر و لم يؤثر فيه بالتغير حساً ثم صفى الماء فظهر لون الماءء فانه لا سبيل إلى الحكم 
بطهارة هذا الماء كما هو واضح. و لا سبيل ايضاً إلى الحكم بالنجاسة من حين ظهور التغير لعدم انفكاكك النجاسة عن وقوعهاء فلا بد 
من الحكم بالنجاسة من أول وقوعه و لا وجه له سوى التغير التقديرىء و فيه: اولّا: النتقض بما لو وقع النجس فى الماء و لكن بعد 
ساعة تغير احد اوصافه الثلاثة» فهل يحكم بنجاسة الماء من حين ملاقاةً النجاسة؛ او من حين التغير؟ لا سبيل إلى الاول» فلا محجيص 
عن الالتزام بالثانى» فلا مانع فى المقام ايضاً من الحكم بالنجاسة من حين ظهور التغير. 

و ثانياً: بالحل و هو ان الموجب للتنجس بالنسبة إلى الماء الكر ليس مطلق الملاقاة بل مشروطة بالتغير» و بما انه ما دام لم يصف 
الماء لم يتحقق التغيرء فلا يحكم بالنجاسة بخلافه بعد ما صار صافياً. 

و ماعن جامع المقاصد: من ان المتغير فى هذه الصورة حقيقى مستور عناء عجيبء لان الماء إذا كان متلوناً بلون مثل لون النجاسة 
كيف يتلون بلونها مع امتناع 
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اجتماع المثلين» و ان شئت قلت: ان اللون من الكيف المبصر فلا يتصور وجوده مع عدم رؤيته. 

و استدل للنجاسة فى الصورتين بوجهين: 

الادول: ان التغير انما لوحظ طريقاً إلى مقدار النجاسة؛ و بعبارة اخرى: لوحظ طريقاً إلى غلبتها على الماء لا موضوعاً ليدور الحكم 
قار 

و فيه: ان الظاهر من كل عنوان أخذ فى الدليل دخله بنفسه فيه لا كونه طريقاً إلى شىء آخرء مضافاً إلى ان لازمه انه لو وجد فرد من 
النجاسة كان كمها قليلّه و وصفها شديداًء لا يحكم بنجاسة المتغير بها مع انه لا يلتزم به احد. 

الثانى: انه لو لم يحكم بكفاية التغير التقديرى» لزم الحكم بعدم النجاسة فيما لو القى فى الماء من النجاسة اضعاف مضاعفة منه إذا لم 
يغيره» مع انه لا يمكن الالتزام به. 

و فيه: ان الكلام انما هو فيما لم يصر الماء مضافاًء و فى الفرض يحكم بالنجاسة للاضافة لا لكفاية التغير التقديرى. 

وربما يستدل للنجاسة بوجوه اخر ضعيفةٌ غايتهاء و يظهر ضعفها مما حققناه» فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرها و ما يرد عليها. 
فالاقوى طهارة الماء مطلقاً فى جميع الصور إلا ان يحصل له تغير حسى. 


فروع 
الاول: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة 


كالحرارة و البرودة و نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاًء و الوجه فى ذلك مع ان بعض الروايات باطلاقه تدل على 
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النجاسة مع كل تغير» حصر النجاسة فى بعض الروايات فى الاوصاف الثلاثة» و هو يوجب تقيد المطلقات. 

هذا مضافاً إلى تفسير التغير المأخوذ موضوعاً للنجاسة فى صحيح ابن بزيع بالصفرة» أى التغير باللون» فيكون ذلك حاكماً على 
المطلقات. فتأمل. 

هذا كله مضافاً إلى ان الظاهر من المطلقات التى علق الحكم فيها على التغير هو التغير» بما للماء من الصفات الذاتية دون العرضية كما 
لا يق .وفيت :و الفيفانتة الثاقة للست إلا النلذلة المزيررة كدير 


الثانى: لا يعتبر فى تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه 


بل يكفى تغير احد الوصاف المذكورةٌ بسبب النجاسة» من غير فرق بين ان يكون التغير بسنخ وصف النجاسة قبل الملاقاة» او التغير بما 
كرون وهنا ليا فد ملؤقاة المات بو لسر عرست العم عن وحقيا و الرحة فى لكك للد الادلة. 

ومافى صحيحة شهاب المتقدمة: إلا-ان يغلب الماء الريح فينتن. و قوله فيها: قلت: فلما التغير؟ قال: الصفرة. و فى موثق سماعة 
المتقدم: ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ. و فى صحيحة ابن بزيع المتقدمة: حتى يذهب الريح و يطيب الطعم. لا توجب 
تخصيص الحكم بالصورتين الاوليين» و عدم شمول الادلة للثالثة كما توهمه بعض الاكابرء لان هذه التعابير انما تكون بلحاظ ما فرض 
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فى موارد الروايات من وقوع الميتةٌ و الدم فى الماء كما لا يخفى. 
و دعوى تبادر التغير بوصف النجس او بسنخه من الروايات» او كونهما المتيقن منهاء كما ترى» فما يظهر من الجواهر من عدم شمول 
الروايات للصورتين الاخيرتين» غير تام. 


الثالث: إذا تغير طرف من الحوض و صار نجساً 


و كان الباقى بقدر الك ثم 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: زهن 
1 


زال تغير ذلكك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاج كما هو المنسوب إلى الاكثر» و نسب إلى كثير ممن تقدموا على الشهيد: 
القول باعتبار الامتزاج. 

اقول: سيظهر لكك تحقيق القول فى ذلكك فى مبحث كيفيهُ تطهير الماء الكر. 

و المقصود من التعرض لهذه المسألة فى المقام انما هو لاجل ما قيل من انه و ان قلنا باعتبار الامتزاج فى تلكك المسألة لا نلتزم به هنا 
لصحيح ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السّ.لام): ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح و 
يطيب الطعمء فان له مادةٌ .)١١‏ 

و محصل ما قيل او يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال به وجهان: 

الاول: ان ذهاب الريح و الطعم عله غائية للنزح» لكون (حتى) تعدية او للانتهاء مع استظهار كون مدخوله عله غائية» فتدل على ان 
المقصود من النزح ليس إِلَا زوال التغير» و إذا تعدينا عن البئر إلى كل عاصم أما لعدم الفصل او لعموم العلهُ مع الغاء الخصوصية دل 
على ان كل ماء نجس يطهر بزوال تغيره و اتصاله بالماء العاصم. 

و فيه: ان الظاهر من الحديث ليس كون (حتى) تعليلية او داخلة على العلةٌ الغائية» بل الظاهر منه مدخلية النزح الموجب لتدافع الماء من 
المادهً الموجب للامتزاج فى الحكم بالطهارة. 

الشانى: ان التعليل انما يكون راجعاً إلى الحكم المستفاد من الفقرة الثانية- أعنى حدوث الطهارة بعد زوال التغير- و عليه فيكون 
الحديث ظاهراً فى ان علة هذا الحكم وجود الماده بلا دخل للامتزاج» ولا يرد على ذلك ما اورده المحقق الهمدانى رحمه اللّه من 
عدم عوده إليه» بل العلهُ تكون راجعة إلى الفقرةٌ الاولى» لان الجملةٌ السابقة 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الماء المطلق حديث ل. 
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عليها مشتملة على حكمين: دافعية المادهٌ للنجاسة» و رافعيتها لهاء و الثانية اقرب. و مع ذلكك تعليل الدفع بها الذى هو ابعد يوهم خلاف 
المقصود. 

و بالجملة: رجوع العله إلى الرافعية متيقن» وان شئت قلت ان تخصيص العلهُ باحداهما مع احتياج كلتيهما إليها بلا مخصص فهو 
خلاف الظاهرء فالاظهر رجوعها اليهما معاً. 
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فما عن الشيخ البهائى قدس سره من اجمال التعليل لاحتمال رجوعه إلى ترتب ذهاب الريح و طيب الطعم على النزح» مندفع بانه امر 
عرفى واضح ليس شأن الشارع تعليل ذلكك كما هو واضحء مضافاً إلى عدم ترتب ذهاب الريح على مجرد وجود الماده كما لا يخفى. 
و يرد على الاستدلال: ان مورد التعليل صورة امتزاج الماء المتغير بما فى الماده على نحو يزول تغيره بالنزح» فالحكم المعلل انما هو 
مطهريةُ زوال التغير بالنزح؛ و هو انما يكون مع الامتزاج؛ فلا يستفاد من التعليل مطهرية الاتصال مطلقاً. 

و دعوى ان خصوصية النزح» ليست معتبرة للاجماع على كفاية الامتزاج و لو لم يكن نزح مندفعة بان هذا لا ينافى ما ذكرناه, لانا لا 
ندعى دخل النزح بما هو فيه بل انما هو لاجل ملازمته مع الامتزاج فهو الدخيل فى الحكم دون النزح. و بهذا يظهر دفع مناقشة اخرى 
و هى ان البناء على اعتبار النزح تعبداً يوجب حمل التعليل على التعبدى لعدم دخل النزح فى الطهارة فى مرتكز العرف. 

فتحصل مما ذكرناه عدم دلالة الحديث على عدم اعتبار الامتزاج فى ارتفاع النجاسة. 


الرابع: إذا وقع النجس فى الماء و لم يتغير ثُمَ تغير 

بعد مده فان علم استناده إلى ذلكك النجس فهل ينجس مطلقاً أم لاء أم يفصل بين ما لو كان عين النجس فى 
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الماء حين التغير فينجسء و بين ما لو لم تكن باقية كما لو القيت الميتة فى الماء و أخرجت ثم بعد ذلكك تغير و علم استناده إلى تلكك 
الميتةُ فلا يحكم بالنجاسة؟ وجوه أقواها الاخيرء اذ المستفاد من الادلة انهما معاً يوجبان النجاسة. ففى الفرض بما انه حين الملاقاءً لا 
يكون متغيراًء و حين التغير لا يكون ملاقيء فلا موجب لها. 

الخامس: إذا وقعت الميتة خارج الماء 

و وقع جزء منها فى الماء و تغير» فهل ينجس مطلقاً كما اختاره بعضء او إذا لم يستند إلى ما هو خارج فقط كما نسب إلى الشيخ 
الأعظم رحب الله أو إذا كان مستنداً إلى ما هو فى الماء و لو بتأثير الخارج بواسطة ما هو داخل؟ وجوه. اقواها الاخير إذ الظاهر من 
الادلهُ ان الموجب للنجاسة هو تغير الماء بسبب الملاقاءٌ للنجاسة. 

و منه يظهر ضعف الاستدلال للوجهين الاولين باطلاق النصوصء و بان الغالب فى الجيفة التى تكون فى الماء بروز بعضها. حيث ان 
التفكيكك بينه و بين فرض المسألة فى الحكم بعيد» فيتعين الحكم بالنجاسة فى المقام. 

زوال التغير بنفسه 


السادس: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه 


لم يطهر اجماعاً فى القليل» و على المشهور فى الكثير» لان المستفاد من الادلة الوارده فى باب النجاسات و المطهرات ان النجاسة إذا 
عرضت على شىء لا تزول إلا بشىء آخر رافع لهاء و عن يحيى بن سعيد: القول بالطهارة فى الكثير. 
و استدل له: بأصالة الطهارة »)١١‏ و بالروايات الظاهرةٌ فى اناطهٌ النجاسة بالتغير 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الماء المطلق. 
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آهذا 


وجوداً وعدماً و بقول أبى الحسن (عليه الّ.لام) فى صحيحة ابن بزيع المتقدمة: حتى يذهب الريح و يطيب الطعم .)١١‏ بناء على كون 
حتى تعليلة» مع رجوع التعليل» أى لا-ن له ماده إلى ترتب ذهاب الريح و الطعم على النزح. و بالخبر: الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل 
خبثاً 7). 

و فى الجميع نظر: لمحكومية اصالة الطهارة بالقاعدة المستفادة من النصوصء و باستصحاب النجاسة. 

و دعوى عدم جريانه» أما لان المورد من موارد الشكك فى المقتضى لان الشكك فى النجاسه مسبب عن الشكك فى اقتضاء التغير للتأثير» 
و أما لتبدل الموضوع لان موضوع اليقين فيه هو المتغير و موضوع الشكك غير المتغير» ضعيفة؛ أما كونه من الشكك فى المقتضى فلأن 
المستفاد من الادلة ان النجاسة الحاصلة باسبابها لا تزول إلا برافع» و فى المقام يحتمل قابلية الكرية لذلكك أى الرفع» مع ان مقنضى 
التحقيق حجيةُ الاستصحاب فى موارد الشكك فى المقتضى. 

و أما دعوى تبدل الموضوع, فمندفعة بان التغير من حالات الموضوع, لان الموضوع بحسب ما ارتكز فى دهن العرف من المناسبة بين 
الحكم و موضوعه هو ذات الماءء و التغير واسطة فى ثبوت النجاسة لا انها من عوارض الماء و التغير» و ان كان بحسب لسان الدليل هو 
الماء المتغير بما هو متغير» نعم لا يجرى الاستصحاب بناء على ما اخترناه من عدم جريانه فى الاحكام. 

و أما الروايات: فهى لا تدل على ارتفاع النجاسة بارتفاع التغير» إذ أخذه فى موضوعها أعم من ذلك لاحتمال ان يكون اخذه لاجل 
كونه واسطهُ فى حدوث 


)١(‏ الوسائل- باب -١5‏ من أبواب الماء المطلق. 

(؟) المستدركك- باب 9- من ابواب الماء المطلق حديث 8. 
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و حكم ماء الغيث حال نزوله 


النجاسة» و لا يكون واسطهةٌ لها بقاء. 

و أما صحيح ابن بزيع: فقد عرفت سابقاً عدم الدليل على كون لفظةُ (حتى) فيه تعليلية أو كون مدخولها عله غائية فراجع. 

و أما الخبر: فقد أجاب عنه بعض الاعاظم بان مفاده مفاد (الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء) فى انه يدل على عدم حدوث النجاسة 
فى الماءء» و لا نظر له إلى البقاء» و مع فرض حدوثها بواسطة التغير لا سبيل إلى الحكم بطهارته. 

و فيه: ان الخبث اسم للا-ثر الحاصل بالملاقاة؛ فمعنى (لم يحمل خبثاً) انه فى جميع احواله محكوم بالطهارةٌ و لا يكون نجساًء و لكنه 
خرج الماء فى حال التغير» فيبقى الماء بعد زوال التغير تحت العام بناء على ما حققناه من ان المرجع بعد مضى القدر المتيقن من زمان 
الخروج هو عموم العام مطلقاً لا استصحاب حكم المخصص. 

فالتحقيق فى الجواب عنه: ضعف سند الحديث و اعراض المشهور عنه. 


ماء المطر 


اشارة 
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و حكم ماء الغيث حال نزوله حكم الجارى, و قد استفاض نقل الاجماع على ذلككء و يشهد له مرسل الكاهلى عن أبى عبد اللّه (عليه 
الس لام)- فى حديث- قلت: يسيل على ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على و ينضح على منه؛ و البيت 
يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابناء قال (عليه السّلام): ما بذا بأس» كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر .)١١‏ 

و صحيحة هشام بن سالم: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن السطح يبال 


000 الوسائل- باب ©- من ابواب الماء المطلق حديث ©6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١2‏ ص: 7 
ا 


عليه فتصبيه السماء فكيف فيصيب الثوبء فقال (عليه السّد.لام): لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه .)١١‏ و التقييد بالاكثرية انما هو 
لاجل انه لو لم يكن اكثر يصير متغيراًء و هما باطلاقهما يدلان على ان ماء المطر مطلقاً لا ينجس و يطهر كل ما اصابه؛ فان موردهما و 
ان كان صورة جريان ماء المطر كما لا يخفىء إلا ان التعليل فى الثانى بقوله (ما اصابه ... الخ و ذكر قوله (عليه الّ.لام): كل شىء 
يراه ... الخ كبرى كلية لقوله: ما بذا باس ظاهران فى الاكتفاء بالمسمى و ان لم يكن جارياً. و نحوهما غيرهما. 

و نسب إلى ابن حمزة: اشتراط اعتصام ماء المطر و كونه كالجارى بجريانه بالفعل» و إلى الشيخ ابن سعيد: اعتبار جريانه من الميزاب. 
و الظاهر ان ذكر الميزاب فى كلاهما من باب المثال فيرجع إلى الاول. و عن المحقق الاردبيلى: اعتبار الجريان بالقوة. 

وقد استدل للقول الاول: بصحيح على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السّلام): سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم 
يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأً به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به .)3١‏ 

و خبره المروى عن قرب الاسناد و فيه: و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلى فيه قبل ان 
يغسل؟ قال. إذا جرى من ماء المطر لا بأس «”). 

و خبره الآخر فى كتابه عن أخيه موسى (عليه السَّلام) قال: سألته عن المطر يجرى فى المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل 


ان يغسل؟ قال: إذا جرى 


() الوسائل د ياي #ذدهق انوا الما المطاق ديك ١‏ 
0 الوسافل حاباني #دسى انوا الماء النطاق ديك ؟. 
(") الوسافل حاباي #دمى انوات الماء النطلق حديث 7 
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فيه المطر فلا بأس )١١‏ بدعوى ان ظاهرها اعتبار الجريان. 

وفيه: ان الظاهر كون المراد بجريان المطر تقاطره لا جريان الماء على وجه الا-رض. و اعتباره انما يكون لاجل ان المفروض فى 
موردها كون المحل معداً للبول أو فيه العذرة» فتكون عين النجس باقية» قلا محالة ينجس الماء مع عدم التقاطر لأنه قليل ملاق للنجس 
فالمراد من جريان المطر تقاطره من السماء. مضافاً إلى ان الروايات لا يمكن العمل بظاهرهاء اذ لازمة القول بعدم اعتصام المطر الواقع 
على الارض الرمليه و فى البحر و ما شابههما مما لا يمكن فيه الجريان» و حمل الروايات على الجريان بالقوة لا شاهد له؛ و حملها عليه 
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ليس بأولى من حمل الجريان فيها على الغلبة و الاكثرية مضافاً إلى معارضتها مع التعليل فى صحيح هشام المتقدم؛ و عليه فلا مناص 
عن حملها على المعنى المزبور على فرض تسليم ظهورها فى اعتبار الجريان. 

هذا كله مضافاً إلى ان مفاد الرواية الاولى التى هى عمدة المستند انما هو ثبوت البأس فى الوضوء فى صورة عدم الجريان» و هو اعم 
من النجاسة؛ و لذا حكى عن غير واحد دعوى الإجماع على ان ما يزال به الخبث لا يكون رافعاً للحدثء و حمله على هذا المعنى لا 
فى مط رق 31 فى تور الاعر انيما لاما وح مله الررهيوم عو الخاوق وهر يما | ننبل: يذ شيك كيالا يعت وال ميد ورف 
فتحصل مما ذكرناه: عدم اعتبار الجريان فى اعتصام المطرء بل الظاهر عدم اعتبار شىء فيه سوى صدق ماء المطر عليه. 


000 الوسائل- باب ©- من ابواب الماء المطلق حديث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: فر 
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ماء المطر المجتمع 


واذا اجتمع فى مكان و غسل فيه النجس طهر فى صورة التقاطر عليه بلا خلاف فيه و لا كلا-م؛ و تشهد له جملة من النصوص: 
كصحيح على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه الششلام): فى الرجل يمر فى ماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل 
ان يغسله؟ قال (عليه السّلام): لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلى فيه و لا باس .)١١‏ 

و صحيح هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه التّ.لام): فى ميزابين سالا احدهما بول و الآخر ماء المطر قاختلطا فاصاب ثوب 
رجل لم يضره ."١‏ 

و اطلاقه جار مجرى الغالب من اكثرية الماء و غلبته الموجبة لعدم تغير الماء بالاختلاط مع البول» و دلالتهما على المدعى واضحة. و 
نحوهما غيرهما. 

أما اعتبار التقاطر فى الجملة فى الاعتصام: فالظاهر انه لا خلاف فيه. فلو وضع الماء فى خابية و تركك فى بيت مثنًا لم يجر الحكم 
المذكور عليه. 

و أما اعتبار كون التقاطر عليه: ففى الجواهر انه صريح الطباطبائى فى مصابيحه. بل ظاهره فيها انه من المسلمات» و مال صاحب 
الجواهر قدس سره إلى كفاية التقاطر من السماء و ان لم يكن عليه؛ و جعله ظاهر جميع روايات الباب بدعوى ان ماء المطر كما 
يصدق على النازل حال نزوله كذلكك يصدق عليه بعد استقراره فى الارض بشرط ان يكون متهيأ للتقاطر عليه. 

اقول: الظاهر كون المراد من ماء المطر- الذى هو موضوع النصوص و الفتاوى- انما هو النازل من السماء لاما كان أصله كذلك, و 


لذا ترى انه لم يتوهم 


000 الوسائل- باب #- من ابواب الماء المطلق حديث ؟. 
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احد التعارض بين هذه الروايات و بين الروايات الدالهٌ على انفعال القليل التى تكون موردها الغدران» و هى تكون اصلها من المطر» 
نعم لو كان جارياً او كان مستقراً فى مكان مع توالى القطرات عليه؛ فبما انهما يعدان بنظر العرف واحداً فيطلق عليه المطر ايضاًء و لو 
حمل ماء المطر على ما كان اصله كذلك لا بد من الحكم بعدم الانفعال حتى فى صورة انقطاع التقاطر بالمرهُ و هو كما ترى. 

فان قلت: ان ما يدل على اعتصام ماء المطر و ان كان لا يشمل الصورة المفروضة إلا انه ما المانع من التمسككث بإطلاق صحيح على بن 
جعفر و صحيح هشام المتقدمين. قلت: انه من جهة ان مورد السؤال هو ماء المطرء فالجواب فيهما لا يكون له اطلاق» و انما يكون 
محر لهل البوؤد الذي يدق ذا النفرانهو سافنا كرد فا اذا قاط ان السماء على الما اذى صب فد الخني أ كان 
جارياً من الميزاب. مع ان جريانه من الميزاب ملازم غالباً مع التقاطر على اصله المعتصم به. 

هذا كله مضافاً إلى انه يدل على عدم اعتصامه فى صورة انقطاع التقاطر ما يدل على انفعال القليل الذى مورد بعضه مفروض الكلام» 
و بها يخرج عن اخبار الباب لو سلم شمولها له. 


فروع 
الاول: الثوب النجس إذا تقاطر عليه المطر 


و نفذ فى جميعه طهر و لا يحتاج إلى العصر او التعدد إذا لم يكن فيه عين النجاسة. لعموم مرسلة الكاهلى المتقدمة» و النسبة بينها و 
بين ما دل على اعتبار العصر أو التعدد» و ان كانت عموماً من وجهء و لكنهما لا 
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يتساقطان حتى يرجع إلى اصالة النجاسة» بل تقدم- المرسلةُ لوجهين: الاول: ١١‏ ان شمول المرسلة للمقام انما يكون بالعموم» و شمول 
تلك الادله انما يكون بالاطلاق» و عند التعارض يقدم ما يكون دلالتها بالعموم كما حقق فى محله. 

الثانى: ان تقييد المرسلة موجب لإلغاء خصوصية المطر و هو خلاف نص الرواية» و هذا بخلاف العكس. بل ظاهر المرسلة عدم اعتبار 
الغسل فى مطهرية المطر و كفاية مجرد الرؤية؛ مع ان فى شمول دليل اعتبار العصر مع اعتصام الماء اشكانًا سيأتى فى محله. فالأقوى ما 
ذكره الاصحاب من عدم اعتبار العصر أو التعدد. 

ثم ان الظاهر ان مقتضى مرسلة الكاهلى و صحيحة هشام المتقدمين كفاية غلبة المطر على النجاسة و زوالها به فلا يحتاج إلى التقاطر 
عليه بعد الزوال» بل تكفى القطرات المزيلة فى حصول الطهارة. 


الثانى: الاناء المملوء 


كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه المطر طهر ماؤه بلا خلافء و قد استدل عليه بوجوه: 

)١(‏ صدق الرؤية الوارده فى المرسلة بمجرد التقاطر عليه لا-نه بنظر العرف شىء واحدء, فكما يفهم العرف من قول الشارع: الماء 
ينجس بالبول نجاسة مجموعه. كذلكك يفهم من قوله: انه يطهر بماء المطر طهارة مجموعه بوصوله إليه. 

(؟) ان المرسلة تدل على طهارة ما يلاقيه المطرء فهذا الجزء يصير جزءاً من ماء عاصمء فيطهر ما يلاقيه» و هكذا فيطهر الجميع فى زمان 
واحد لان الاجزاء كانت متصلةُ قبل اصابةٌ العاصم, و التأخر بينها انما يكون ذاتياً لا زمانياً. 

)اماف الجواهر بعد انعائه على ضدق ما المطر على الماء النازل من السماء 
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)١(‏ ولا يخفى ان المختار عندنا أخيرا انه فى تعارض العامين من وجه يرجع إلى المرجحات و فى المقام المرجح الاول و هو الشهرة 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: زمر 
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المستقر فى مكان مع تقاطر السماء وان لم يكن عليه ان حكم الجريان لا ينقطع عن القطرات الواقعة على الماء النجسء فالامتزاج 
يوجب طهارةٌ الماء لملاقاتها مع الجميع. 

و فى الكل نظر: أما الاول: فلعدم صدق الرؤية إلا بالنسبة إلى السطح الملاقى للقطرات لأغير. و يؤيده انه لم يفت احد صريحاً بطهارة 
المضاف بذلكك. مع جريان هذا الوجه فيه. 

و أما الثانى: فلعدم الدليل على ان الاتصال بالماء العاصم موجب للطهارة؛ و فى المقام الدليل انما يدل على ان رؤيةُ ماء المطر لشىء 
توجب طهارته. و لا يدل على ان رؤيةُ ملاقيه لشىء ايضاً توجب الطهارة. 

و أما الثالث: فلما عرفت ايضاً من ضعف المبنى, و عليه فيشكل الحكم بالطهارة حتى مع الامتزاج» لان القطرات بعد الاستقرار- لفرض 
انفصالها بعضها عن بعض - تصير منفعلة» و ما ذكرناه من صدق ماء المطر فى الماء المستقر مع التقاطر عليه انما هو فى غير الممتزج مع 
النجس. 

و بما ذكرناه ظهر انه لا يصح الاستدلال على هذا القول بالاجماع على ان ماء المطر بحكم الجارى بعد ما عرفت فى محله من عدم 
كفاية اتصاله بالماء النجس فى طهارته؛ بل لا بد من الامتزاج فتدبر. 

فالعمده إذاً فى طهارة الماء المتنجس بتقاطر السماء عليه الإجماعات المحكية على طهارته بوقوع المطر عليه. 

وقد يستدل له بما فى مرسلة الكاهلى المتقدمة على ما فى بعض نسخ الكافى و نخسة الوافى على ما قيل تصحيحها هكذا: (يسيل على 
الماء المطر) بجر الماء و رفع المطرء و يكون الضمير فى قول السائل: ارى فيه راجعاًء إلى الماء لا إلى المطر. 

و الشاهد على هذا التصحيح ان كون مجرور على ياء المتكلم ينافى فرض 
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السيلان عليه» مع فرض ورود القطرات عليه» و على رجوع الضمير فى قول السائل: ارى فيه إلى الماء؛ قوله (عليه السّ.لام): كل شىء 
يراه ماء المطر ... الخ اذ لو كان راجعاً إلى المطر كان المراد من الجواب انه مطهر للقذر بنفسه و هو كما ترى. 
الثالث: اذا ترشح المطر بعد الوقوع على مكان 


فوصل مكاناً آخر لا يطهر لعدم صدق ماء المطر عليه بعد انفصاله» فمقتضى عموم انفعال ماء القليل: تنجسه بالوصول إليه. 

و دعوى استصحاب حكم النازل الثابت له حال تقاطره مندفعة بتقدم ما يدل على انفعال القليل عليه الذى مورد بعضه ماء المطر بعد 
انقطاع تقاطره عليه؛ نعم لو جرى على وجه الارض فوصل إلى مكان مسقف و كان يتقاطر عليه من السماء طهر لإطلاق نصوص الباب 
الواردةُ فى المطر الجارى. 


الرابع: إذا وقع على عين النجس فترشح منها 
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على شىء آخر و لم يكن معه عين النجاسة لم ينجسء بل الالقوى عدم تنجسه إذا كان معه عين النجاسة ما دام متصلًا بماء السماء 
يتوالى تقاطره عليه كما هو مورد الكاهلى؛ نعم لو كان متغيراً نجس كما يستفاد من التعليل فى صحيح ابن سالم. 


الخامس: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه 


إذا وصل إلى اعماقه» و يدل عليه- مضافاً إلى عموم مرسلة الكاهلى الدالة على مطهريته لكل شىء- المرسل المروى بطرق عن أبى 
الحسن (عليه السّلام) فى طين المطر: انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة ايام إلا ان يعلم انه قد نجسه شىء بعد المطر .)١١‏ 


السادس: إذا كان الاناء نجساً بولوغ الكلب فأصابه المطر 


فهل يطهر أم لا؟ وجهان بل قولان: قد استدل على لزوم التعفير و عدم حصول الطهارة بوصول المطر 


)١(‏ الوسائل- باب #- من ابواب الماء المطلق. 
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إليه بأمرين: 

)١(‏ ما يدل على ان ماء الغيث كالجارى؛ فكما يعتبر فى غسل الاناء النجس بولوغ الكلب بالجارى التعفير كذلكك فى المقام. 

(؟) ما عن بعض الأساطين رحمهم الله قال: ان النسبة بين قوله (عليه السّلام): كل شىء يراه ... الخ» و بين ما يدل على اعتبار التعفير 
فى غسل الاناء المزبور و ان كانت عموماً من وجهء إلا ان الثانى يقدم للاظهرية؛ اذ المتبادر من المرسله كفاية اصابة المطر فى طهارة 
ما من شأنه التطهير بالغسل. و بعباره اخرى: تدل على ان اصابهٌ المطر انما تكون كالغسل بسائر المياه» و عليه فكما انه لا يشمل 
النجاسات و المتنجس الذى لا تزول عنه عين النجاسة كذلكك لا يعم ما يعتبر فيه التعفير حتى لا يجب ذلكك, حيث انه بمنزلة ازالة 
العين. و بعبارة اخرى: على المعنى المزبور لا يدل المرسل على مطهرية المطر لما لا تطهره سائر المياه. 

وفيهما نظر: أما الاول: فلأن ما يدل على ان ماء الغيث كالجارى ليس إلا الإجماعات المحكية؛ و هى على فرض حجيتها غايةُ ما تدل 
عليه انما هو اعتصامه, و اما اعتبار كل ما يعتبر فى الغسل بالجارى فيه ايضاً فلا تدل عليه كما لا يخفى. 

وأما الكاتي: فلآنه على ما اخترناء في معت التعفير يكوق هو ايشا غسلًا حقيقة» و عليه فكما انه خدل العرسللة على كقاية اضابة السطر 
عن الغسل بالماء» كذلكك تدل هى على كفايته عن الغسل بالتراب ايضاً بلا فرق بينهما. 

مضافاً إلى ان المرسل عام يدل على ان كل ما يقبل التطهير يطهر باصابة المطرء و لا يحتاج إلى شىء آخر من التعفير و الغسل و 
التعدد و نحوهاء و النسبةٌ بينه و بين ما يدل على لزوم التعفير وان كانت عموماً من وجه. إلا ان المرسل بما ان دلالته تكون بالعموم؛ 
يقدم على ما يدل على لزوم التعفير لكون دلالته بالاطلاق» و لو لا ذلكك لما كان 
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و ماء الحمام إذا كانت له ماده حكمه 


وجه لعدم اعتبار التعدد. 


هذا كله مضافاً إلى ان دعوى عدم شمول ما يدل على لزوم التعفير لما إذا طهر الاناء بالمطر غير بعيدهُ لاختصاص دليله بموارد اعتبار 
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الغسلء» و هى ما لو طهرت بسائر المياه» فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 
فتحصل: ان الاقوى عدم الحاجة إلى التعفير» و ان كان الاحوط رعايته. 


ماء الحمام 


اشارة 


و حكم ماء الحمام إذا كانت له ماده حكمه أى حكم الجارى بلا خلاف فيه» و يشهد لكونه منزلة الجارى عدهٌ من الروايات كصحيح 
داود قلت لابى عبد الله (عليه السّلام): ما تقول فى ماء الحمام؟ قال (عليه السّلام): بمنزلة الماء الجارى .)١١‏ و قريب منه غيره. 

و أما شرطية الاتصال فتدل عليها رواية بكر بن حبيب عن أبى جعفر (عليه المّ.لام): ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له ماده .)7١‏ و هى 
قوية الستد إن كرا وان كان سحيو ل الات قن يدها حيشراة بن نض ورهن القدة: اثدالا ووس لاعن لذو و قل #اندسى اسبعك 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ مضافاً إلى تلقى الاصحاب اياها بالقبول. 

و الظاهر ان المراد من ماء الحمام هو ما فى الحياض الصغارء لكونه مورد النصوص و الفتوى لقرينة قوله (عليه الِّلام): إذا كانت له 
ماده و لتشبيهه بالجارى. 


000 الوسائل- باب /ا- من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 
020 الوسائل- باب /ا- من ابواب الماء المطلق حديث ©. 
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ثم انه نسب إلى جماعة: اعتبار كون ما فى الخزانة وحده أو مع ما فى الحياض بقدر الكرء و عن الأكثر: اعتبار بلوغ المادة كراً. 

و عن جملة من المتأخرين: عدم اعتبار الكريةُ لا فى المادهٌ و لا فى مجموع ما فيها و ما فى الحياضء و عن بعض: التفصيل بين تساوى 
السطوح و اختلافهاء ففى الاول. يكفى بلوغ المجموع كرا و فى الثانى لأبد من بلوغ المادة كراً. 

و تحقيق القول فى المقام: انه لا ريب فى ان نصوص الباب و ان كانت من قبيل القضِية الحقيقية الدالة على ثبوت الحكم لكل ما كان 
من الحمامات الموجودة فى زمان صدورها و ما وجد و يوجد بعدهاء ولا تكون من قبيل القضية الخارجية المختصة بالافراد الخارجية 
الموجوده فى ذلك الزمانء إلا انه ليس الموضوع هو كل ما يسمى بهذا الاسم و لو كان ما سمى بهذا الاسم بعد ذلكك منافياً لما كان 
مسمى به فى زمان الصدور كما هو الشأن فى جميع العناوين المأخوذةُ فى الادله كعنوان ماء المطرء بل الموضوع هو كل ما ينطبق عليه 
هذا العنوان بما كان له من المعنون فى تلك الازمنة. فدعوى عدم اختصاص الاحكام بالهيئة السابقة الموجودةٌ فى ذلك الزمان ضعيفة 
غايتها. 

و لكن هذا لا يوجب عدم شمول الادلة لما إذا كان المجموع اقل من الكرء اذ الظاهر انه موضوع للقدر المشتركك, و هو الهيئهُ الخاصة 
المعلومة عند العرفء فلا يضر النقيصة و الزيادة فى الافراد. فعلى هذا مقتضى اطلاق الادله عدم اختصاص احكامه بما إذا كان ما فى 
الخزانة أو هو مع ما فى الحياض بقدر الكرء بل يشمل ما لو كان اقل منه. 

و دعوى قضاء العاده باستحالة وجود حمام لا يكون الماء الموجود فى خزانته فى ازمنةٌ تعارف استعماله مقدار الكر مندفعة بعدم 
تماميةُ ذلكك فيه بعد الاخذ فى الاستعمال» لا سيما فى الحمامات الصغار. 
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و دعوى غلب كون ماده الحمام كراً فينزل الطلاق عليه» مندفعة بان ندرة الوجود لا توجب عدم شمول الاطلاق او الانصراف. 

و لكن مع ذلكك كله لأبد من اعتبار كرية المادة أو كون ما فى الخزانةٌ مع ما فى الحياض كراً فى ما يترتب على ماء الحمام و ذلكك 
لوجهين: 

الاول: ان الظاهر ان روايات الباب انما سقيت لرفع استبعاد السائلين حيث توهموا انفعال ماء الحمام لاجل توارد النجاسات عليه؛ و اراد 
(عليه السلام) بقوله: ماء الحمام بمنزلة الجارىء أو كماء النهر. دفع ما اختلج فى أذهانهم من الريبة فى خصوص الحمام, ولا يستفاد 
منه مدخلية الحمام من حيث هو فى هذا الحكم تعبداً. 

و يؤيده قوله (عليه السلام): يطهّر بعضه بعضاً. حيث انه كالصريح فى ان عله الاعتصام انما هى اتصال بعضه ببعض. لا مدخلية الحمام 
فى هذا الحكم كما يؤيده قوله (عليه السّدِ.لام) فى خبر حبيب بن بكر: إذا كانت له مادة. حيث انه ظاهر فى ان السبب فى عدم الانفعال 
وجود المادةٌ له. 

مضافاً إلى ان العرف يرون ان خصوصية الحمام كخصوصية الدار» و الغدير غير دخيلهُ فى الحكمء كيف و لازم دخل العنوان المذكور 
فيه هو انفعال ماء الحمام إذا لم يكن له ماده و لو كان كثيراً و عدم انفعاله لو أخذ منه مقدار و جعل ماده و ذلكك كله خلاف 
المرتكز العقلائى. 

و بالجملة: التدبر فى الروايات و القرائن المحفوفة بها- الخارجية و الداخلية- يوجب القطع بعدم دخل الحمام من حيث هو فى هذا 
الحكم, و عليه فلا بد من ملاحظة القواعد العامة و ستعرف ما تقتضيه. 

الثانى: انه لو سلم إطلاق روايات الباب» فتعارض هى مع ما يدل على انفعال 
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الماء القليل و النسبة بينهما بما انه عموم من وجه. و دلالة كل منهما انما تكون بالاطلاق ١١‏ فيتساقطان فيرجع إلى عموم ما يدل على 
انفعال كل شىء بالملاقاة» و لا يرجع إلى عموم خلق الله الماء طهوراًء لضعف سنده كما عرفت سابقاً. هذا ما يستفاد من الاخبار. 

و أما القواعد العامة: فلا شبهةٌ فى انه لو كان ما فى الخزانة بقدر الكر لا ينفعل ما فى الحياض المتصلة به» و لو مع اختلاف السطوحء 
لعدم معروفية الخلاف فى تقوى السافل بالعالى الكرء و عن غير واحد: دعوى الاتفاق عليه بل عن بعض: دعوى كونه من المسلمات» 
و تدل عليه اخبار الحمام لانه القدر المتيقن من موردهاء و حيث عرفت عدم الخصوصيةٌ له فيتعدى منه إلى غيره. 

و يشهد به ايضاً صحيح ابن بزيع لا سيما بناء على ما هو الحق من رجوع التعليل إلى قوله (لا يفسده شىء»؛ كما انه لا ريب فى انفعال 
ما فى الحياض بملاقاةً النجاسة إذا كان مجموع ما فى الخزانة و ما فى الحياض أقل من الكر و ان كان ما فى الخزانة وحده اقل من 
الكرء و لكنه مع ما فى الحياض بالغاً قدره فمع تساوى سطح ما فى الخزانة و ما فى الحياض لا شبهة فى عدم الانفعال لعموم ما يدل 
على عدم انفعال البالغ قدر الكر. 


تقوى السافل بالعالى 


و أما مع اختلاف السطحين فهى المسألة المعنونة فى كلام الاصحابء فقد اختلفت كلماتهم فيهاء فعن جماعة من المتأخرين: تقوى 
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كل من السافل و العالى 


)١(‏ لا يخفى انه عند تعارض العامين من وجه يرجع إلى اخبار الترجيح و هى تقتضى تقديم ما دل على انفعال الماء القليل لانه اشهر 
منه. 
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بالآدخرء و عن المنصف رحمه الله فى القواعد و غيرها: اعتبار الكرية فى ماده الحمام» و مقتضاه عدم تقوى السافل بالعالى» و ظاهر 
كلامه قدس سره فى التذكرةٌ فيما لو وصل بين الغديرين بساقيه: تقوى السافل بالعالى دون العكسء و مثله ما حكى من كلام غيره. 

و تحقيق القول فى المسألة: انه لا ينبغى الشكك فى ان المناط فى عدم الانفعال هو كون الماء الواحد المتصل كرا ولا يكون شىء 
آخر دخيلًا فى هذا الحكم» كما يدل على ذلك إطلاق ما يدل على اعتصام الكر» فما عن صاحب المعالم من الاشكال فى عدم انفعال 
الكر مع تساوى السطوح إذا لم يكن مجتمعاً متقارب الاجزاء خلاف الاطلاق» و على هذا فلو كان الماء ساكناً كما لو عمل ظرف من 
فض على هيئة المنبر فالظاهر انه لا ينبغى الريب فى تقوى كل من الاعلى و الاسفل بالآخر. 

و دعوى اختصاص مورد ادلة اعتصام الكر بالحياض و الغدران و نحوهما مما يتساوى السطوح. مندفعة بانه- مضافاً إلى ان المورد لا 
بكرة تمه فض تلكف الأدلة- لذ موود لد 

و دعوى انصرافه إلى خصوص متساوى السطوح واضحة الدفع. لأنه بدوى ناشئ من انس الذهن بذلك. 

و أما ان كان جارياء فتارة: يستشكل فى شمول الادلةٌ له بانه مع اختلاف السطوح يتعدد وجود الماء. 

و فيه: انه يتوقف على تخلل العدم و الانفصال و هو خلف الفرض. 

واخرى: يستشكل فيه بأنّ ما دل على اعتبار الماده فى الحمام المنصرف اطلاقها إلى الكر يقيد هذه المطلقات بناء على الغاء 
التسوفية 

ومسزاع لغ لقان ان نذرة المجوة ابمة جالئذة التسرات المقد 
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للاطلاق. 

و ثالثة: يقال كما ذكره بعض اعاظم المعاصرين: بان المرتكز العرفى عدم تقوى كل من العالى و السافل بالآخر و هذا الارتكاز 
موجب لانصراف المطلقات» هو ليس من الانصرافات البدوية التى لا يعول عليها فى رفع اليد عن الاطلاق. 

و فيه: ان تقوى بعض اجزاء الماء بالآخر لا يتوقف على شىء سوى صدق الماء الواحد على مجموعهاء و هو يصدق على المورد. و قد 
عرفت الاتفاق و الدليل على تقوى السافل بالعالى الكثير» مع انه بديهى عدم دخالة الكثره فى التقوى» بل نفس تلكك الادلة تدل على 
المورد كما لا يخفى فتدبر. 

و لبعض المحققين كلام فى المقام و حاصله: أنّا إذا راجعنا وجداننا لا نستبعد اطلاق الكرية على الماء السافل المتصل بالعالى» بل 
ارتباط العالى بالسافل أشد من ارتباط بعض الماء الواقف ببعضء و هذا بخلاف العالى فان الماء النازل منه يضعف ارتباطه به فكانه 
ينفصل عنه. فلا يساعد اذهاننا على اطلاءق الكرية عليه و عليه فيفهم من قوله (عليه السّدلام) إذا كان الماء كراً لا ينجسه شىء. ان 
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السافل يتقوى بالعالى» و أما العالى فلا يفهم منه تقويه بالسافل» و لعل هذا هو مدركك القول بالتفصيل الموجود فى المسألة. 

و فيه: ان ذلكك لو تم فلازمه عدم تقوى السافل بالعالى ايضاًء إذ مع فرض ضعف الارتباط و صدق الانفصالء فما الوجه فى تقويه به. 
فالحق انه يصدق على مجموعها انه ماء واحد متصل بعضه ببعض و يكون كراًء و لازم ذلكك هو الالتزام بتقوى كل منهما بالآخر. 
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان ما ذكره بعض الفقهاء بقوله قدس سره: فالحياض الصغار إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا 
كان ما فى الخزانة وحده أو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 5 

الثانى الواقفء كمياه الحياض و الاوانى؛ ان كان مقداره كراً و حدّّه ألف و مائتا رطل بالعراقى 


مع ما فى الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانية و عدمه. هو القول الصحيح, و عليه العمل. 

ثم انه إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بلا خلاف فيه فى الجملة: و حينئذ بناء على طهارة المتمم كراً بطاهرء لا يعتبر كرية 
خصوص ما فى الخزانة فى رفع نجاسة ما فى الحياض المتصلة بهاء بل يكفى كون المجموع كرا و أما بناء على عدم القول بها فيعتبر 
كرون خصوضن مافن الحزانة كرا. 

و يدل على طهارةٌ ما فى الحياض إذا اتصلت بها صحيح ابن بزيع بناء على ما تقدم من رجوع العلة التى فيه إلى الغاية فيعم الحكم 
كل ماله مادة. 

و لكن حيث عرفت فى مبحث الماء الجارى ان الحديث لا يدل على كفاية مجرد الاتصالء فالاحوط رعايةٌ الامتزاج مع ما يجرى عليه 
من الخزانة. 


الماء الراكد 


[الماء الكر] 
اشارة 


الثانى من الاقسام الواقف كمياه الحياض و الاوانى ان كان مقداره كراً لم ينجس بوقوع النجاسة فيه بلا خلاافء بل هو من 
الضروريات. 

و تشهد له جملهُ من النصوص منها المتضمنة 0١١‏ قولهم (عليهم السّدلام): إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء. الوارد بعضها جواباً عن 
السؤال عن الماء الذى تلغ فيه الكلابء و يغتسل فيه الجنبء و تبول فيه الدواب؛ و تدخله الدجاجة التى وطئت العذرة. 

وحده أى حد الكر بحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقى على 


000 الوسائل- باب 9- من ابواب الماء المطلق. 
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000000000 1 
المشهورء و عن جماعة: دعوى الاجماع عليه» لان مقتضى الجمع بين مرسلة ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله (عليه 
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الس لام): الكر من الماء الذى لا ينجسه شىء ألف و ماثتا رطل .)١١‏ و بين صحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السّلام): و الكر ستمائة 
رطل .»75١‏ حمل الرطل فى المرسلة على العراقى» و حمله فى الصحيحةٌ على المكى الذى هو ضعف العراقى. و ذلكك لوجوه: 

الاول: ان كلا منهما فى نفسه مجمل محتمل لإرادة كل واحد من الارطال العراقى و المكى و المدنى منه لما يستفاد من تتبع الاخبار و 
الآثار من شيوع العراقى فى المدينة» بل يظهر من حديث الكلبى النسابة سؤانًا و جواباً: ان الاستعمال فى العراقى اشيع» و كذلكك 
المكى. 

مضافاً إلى انه يحتمل كون الامام فى زمان صدور الحديث فى مككة؛ و على ذلكك فضم كل منهما إلى الآخر قرينة معينة للمراد من 
الآخر. 

وان شئت فاختبر ذلكك فيما إذا قال القائل اعط زيداً منَاّ من الشعيرء ثم قال: اعطه مين و علم ان القائل حين ما يقول اعطه منّين 
ملتفت إلى ما قاله اولّا و لم يرفع اليد عنه و كان المنّ مشتر مشتركا بين مقدار و نصفه, فانه لا يشكك احد فى ان كل واحد منهما يرفع 
الاجمال عن الآخر. 

الثانى: ان المسلم بين الاصحاب- إلا ما شد ان الكر لا يزيد بحسب المساحة عن ثلاثةُ و اربعين شبراً إلا ثمن شبرء و لا ينقص عن 
سبعةٌ و عشرين شبراًء و ألف و مائتا رطل بالعراقى على ما ستعرف يقارب سبعة و عشرين. 

و عليه فان قلنا: بان المراد من الرطل فى الصحيح هو العراقى يلزم ان يكون 


() الوسافل كياب ١‏ اده ابوات الناء النطاق حديث ١‏ 
()الوساتلح باب ؟ احهن'ابوات الماءالمظاق حديت 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 58 


أو كان كل واخد من طوله و عرضيه و عمقة ثلاثة اشبار و نضفاً يكير مستوئ الخلقة 


بحسب المساحة ثلاثة عشر شبراً و نصف شبرء وان حملناه على المدنى يكون عشرين شبراً و ربع شبر» فلا- محيص عن حمله على 
المكى, و هو حينئذ يكون قرينة على ارادة العراقى من المرسلة. 

الثالث: انه لو لم يتم ما ذكرناهء و سلمنا اجمال الروايتين نقول: ان لكل منهما صريحاً يوضح اجمال الآخرء و ذلكك لان الصحيح على 
أى معنى حمل الرطل فيه يدل على ان الفا و ماثتى رطل بالعراقى يكون كرأء إذ أى المعانى اريد منه لا يزيد على ذلكك: فهذا يدل ان 
هذا الخد نوها واد عله كر لذأ عه وكين قريعةسينة لإرادة العراقن (مى المرسلة. والمرسا غلك ان معت سمل الرطل قديدل على :ان 
الاقل من ألف و مائتى رطل بالعراقى ليس بكر و ينفعل» فهو ايضاً قرينة على ارادهٌ المكى من الصحيح كما لا يخفى. 

وان شئت قلت: ان المرسل يدل على ان الفا و مائتى رطل بالعراقى كرء و الصحيح يدل على ان الاقل منه ليس بكرء فبكل من 
الخبرين يتمسكك لاثبات جزء من المطلوب فتدبر فى ذلكك فانه دقيق. 

هذا كله فى وزن الكرء و أما مساحته ففى المتن. 


مساحة الكر 


أو كان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفاً بشبر مستوى الخلقة فيكون بالمساحة ثلاثة و اربعين شبراً إِلَا نُمن شبر» 
وهو اليو بن الاميها بو وص اللبيو ع عياض ون الشاعرن #السفت :رحب اللسافن الضلت 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: / 
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أهذا 


و الشهيد الثانى و الاردبيلى و غيرهم: انه سبعة و عشرون شبراً. 

وعن المحقق و صاحب المداركت: انه ما بلغ إلى ستة و ثلاثين شبراً. ٍ 

هذه هى عمدة الاقوال فى المسألة» و هناك اقوال اخر ضعيفة غايتهاء يظهر وجه ضعفها مما نبينه ان شاء الله تعالى. 

وقد استدل للمشهور برواية الحسن بن صالح الثورى عن أبى عبد الله (عليه السّ.لام): إذا كان الماء فى الركى كرا لا ينجسه شىءء 
قلت: و كم الكر؟ قال (عليه السّلام): ثلاثة اشبار و نصف عمقها فى ثلاث اشبار و نصف عرضها .)١١‏ و روى هذا الخبر عن الاستبصار 
مع زيادة: ثلاثة اشبار و نصف طولها. 

و تقريب الاستدلال بها على ما فى الاستبصار واضح. و أما على ما فى الكافى فبدعوى الاكتفاء بذكر بعض الابعاد عن الآخر. 

اقول: لا إشكال فى ان الحديث موثق معتبر» و لكن المعتمد هو ما فى الكافىء لانه وان كان مقتضى القاعده عند دوران الامر بين 
الزيادة و النقيصة هو الحكم بالثانية» إذ احتمال السقط اقوى من احتمال الزيادة فلا يتكافآن, إلا انه فيما نحن فيه بما ان الكلينى اضبط 
من الشيخ» و صاحب الاستبصار كثيراً ما يذكر ما أدى إليه نظره و فهمه من الاخبار فى ضمن الخبرء و الاعلام انما استدلوا بهذا الخبر 
على ما فى الكافى» يكون احتمال السقط من الكافى اضعف من احتمال الزيادة من الاستبصارء و عليه فالعبرة بما فى الكافى. 

ثم انه بما ان مورده الركى» و هو مدور بحسب الغالب» فالعرض فى الحديث ليس هو ما يقابل الطولء لان المدور لا يكون له خطوط 
متساوية» بل هو بمعنى السعة» فيكون المراد من عرضها قطر الدائرة. 


000 الوسائل- باب 9- من ابواب الماء المطلق حديث / 
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و مافى الجواهر من ان الحمل على المدور حمل على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة فيمتنع» غريب غايته» اذ لو كان جوابه 
(عليه السّ.لام) بما يكون نتيجته ضرب الابعاد بعضها فى بعض كان لما افاده وجه. و أما بما ان الجواب انما يكون بتعيين القطر و 
العمق- و هما مما يعرفه كل احد- فلا محذور فيه. 

ودغرى ان نقتي الأطلاق ان يكرة سح على الأطلاق كلاثة اشاز نو تصفا مق أى تالحة رهن و المدوز لفن كذلكك إذ ارين ما 
عدا البعد المفروض فى وسطه كذلك فمن الاطلاق يستكشف عدم كونه مستديراًء مندفعة بان مقتضى الاطلاق الحمل على المدورء 
لانه الذى تستوى فيه الخطوط من أى ناحية فرض الخطء بخلاف غيره من المضلعاتء فإن ما بين زواياه اطول من ما بين الاضلاع؛ 
فمقتضى اطلاق الاقتصار على بيان بعد واحد الحمل على المدور. 

و بالجملة: تساوى الخطوط فى المدور من جميع النقاطء و كونه مما له بعد واحد فى نظر العرف, و كون مورد الخبر الركية التى 
تكرق سعد غالاء شسى همل الكبر التتضمة لبان بعد والحك على المدوق 

و بما ذكرناه يظهر لزوم حمل موثق أبى بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال (عليه السّلام): 
إذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصفاً فى مثله ثلاثئة اشبار و نصف فى عمقه فى العرض فذلكك الكر من الماء .4١:‏ الذى استدل به على 
مذهب المشهور على المدور. 

ودعوق ان قوله ثانباً (ثللاثة اشبار) ليس بدلا من قوله:(مئله) عو .معطوق على (مثله): وقد ر العاطق كما ترى: إذ التقدير خلاف 
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الاصل. 
ومافى الجواهر من: انى عثرت على نسخةٌ مقروءة على المجلسى الكبير 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث‎ -١٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
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مصححة: فى ثلاث اشبار و نصف فى عمقه. لا يعتمد عليه فى قبال النسخ المتعارفة. 

كما ان دعوى خذفه من العمق لدلالة ما قبله عليه كما ترىء بل الظاهر منه كون قوله (عليه الترلام) ثانياً: ثلاثة اشبار» بدلا من قوله 
(عليه الّدلام): مثله» فيحمل على المدور بالتقريب المتقدم؛ و على هذا فظاهر الروايتين كون الكر ثلاث و ثلاثين شبراً و خمسة اثمان 
الشبر و نصف ثُمنه» إذ مقتتضى ضرب نصف القطر- و هو شبران إِلَّا ربع شبر- فى نصف المحيط- و هو خمسة اشبار و نصف على ما 
هو الثابت فى محله من ان المحيط ثلاثةُ امثال القطر و سبعة- ثم ضرب الحاصل فى العمق» كون الحاصل ما ذكرناه. 

فشفحضل: ان هذين الشريق الذي عمسا مدركك المشيور لا بدلان على ما ذعيوا إلبهه.و لا على ما اخكاره الميحققء فالأمر يدون بيخ 
طرحهما أو الالتزام بان المراد بهما ان الكر هو سبعة و عشرون. و تعيين هذا المقدار انما يكون لاجل الاحتياط من جهة ان وسط البثر 
غالباً يكون عمقه اقل من اطرافه كما لا يخفىء و لا يبعد دعوى ارجحية الثانى» و على كل حال لا يدلان على ما استدلوا بهما له. 

ثم ان من روايات الباب ما رواه الشيخ فى الصحيح عن إسماعيل بن جابر: قلت لأبى عبد الله (عليه الّدلام): الماء الذى لا ينجسه 
شىء؟ قال: ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته 201١‏ و قد توهم دلالته على مذهب المشهور بدعوى ان ظاهر اعتبار الذراع و الشبر فى 
السعةٌ اعتبارهما فى كل من البعدين و الذراع انما يكون اطول من الشبرين بمقدار يسير» فيبلغ مجموع مساحته ما يقرب من المساحة 
المشهورة. 

و فيه مضافاً إلى ان الذراع لا يزيد على الشبرين كما يساعده الاختبار؛ فعلى ما ذكر يكون مجموع مساحته ست و ثلاثين شبراً ما 
عرفت سابقاً من ظهور مثل هذا 


.١ من ابواب الماء المطلق حديث‎ ٠ الوسائل- باب‎ )١( 
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التحديد المعين لبعدوا حد فى قبال العمق فى الشكل المدورء فيبلغ يجموع مساحته ما يقرب سبعة و عشرين شبراً كما لا يخفى. 
زماننا هذا موصوفةٌ بالصحة؛ فالروايةُ من حيث السند لا إشكال فيها. 

و أما من حيث الدلالة» فحيث انه لم ينص على بعد بعينه ليجرى فيها ما ذكرناه فى الروايات المتقدمة بل نسب التحديد إلى نفس الماء 
لا إلى ابعاده» فظهور هذه الجمله فى جميع ابعاده لا ينكرء مضافاً إلى اعتضاده بالاجماع على ان الكر لا ينقص عن سبعة و عشرين» فلو 
فرض مورد الرواية المدورء يلزم ان يكون اقلء فلا بد من فرضه مربعاً» و يؤيده ما عن المجالس و الامانى انه ثلاثة اشبار طولًا فى 
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ثلاثة اشبار عرضاً فى ثلاثة اشبار عمقاً «؟0. و عليه يكون مفاد هذا الحديث كون الكر سبعة و عشرين شبرأه و احتمال سقوط النصف 
من الحديث لا يعتنى به» كما ان دعوى وهنه لاعراض الاصحاب عنه مندفعة باحتمال ان يكون اعراضهم لبعض الوجوه المرجحة لغيره 
عليه مع افتاء جماعة بمضمونه. 

تفجس] عدا ة كرناء* ان الأقري- بسي الاذلك كر الك هبي الوقة- الفا وما :رطل بالعراق و بحبب السائحة سعة و 
عشرين شبراً. 

ثم انه يقع الكلام فى الجواب عن الاشكال الذى يكون فى المقام و هوان 
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التحديد بالمساحةٌ و الوزن يختلفان» فكيف التوفيق بين التحديدين؟ و بعبارة اخرى: المحكى عن المجلسى رحمه الله: ان ألفا و مائتى 
وظل من ماه المدينة ساوى كلاقة وكلاثيى شبراً تقريماء وعن حماصة: ان هذا المقداز من ماء التحف يساوى ثمائية و حشري شيرا و 
ذكر الاستاد دام بقاؤه انه يساوى سبعة و عشرين شبراً» و هذه الاوزان لا توافق المشهور فى المساحة و ربما تزيد على المساحة التى 
اخترناه» و لعله ربما ينقص منها. 

و تحقيق القول فى الجواب عنه يقتضى ان يقال: بما ان الاشبار فى حد ذاتها لا انضباط لها حتى فى المتعارف منهاء سيما مع كون 
المتعارق منها فى الأزمنة السابقة اطول من المتعارف فى زماثناء و معه لآ ميجال لجعلها حدا واقعياء فلا محيض عن حملها غلى كوتها 
كاشفة عن تحقق الموضوع الواقعى. 

و أما الوزن فيما ان المياه تختلف خفة و ثقلاه و من المستبعد جداً دخل الخفة و الثقل فى الاعتصام, بل المرتكز عند العرف العاصم 
هو الكم الخاصء فلا بد من الاللتزام بانه ايضاً علامة على وجود الكر فهما ليسا حدين؛ بل هما علامتان لوجود الكرء و لا مانع من 
جعل علامتين لشىء مع كون النسبة بينهما عموماً من وجه. أو المطلق, و عليه فنلتزم بكفاية تحقق احدهما و لو لم يتحقق الآخر إذ 
وجود كل منهما امار على وجود الحد, و أما عدمه فلا يكون امارة على عدم وجوده ليقع التعارض بين الدليلين و يحكم بتساقطهما 
كما لا يخفىء فتدبر فى اطراف ما ذكرناه فانه احسن ما قيل فى هذا المقام. و منه يظهر ما فى كثير من الكلمات فى المقام. 


فروع 
[مقدار الرطل العراقى] 


الأول البشهورة أن الرطل العراقن ماش ى فلاترك دوسماء و دل غلية 
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مكاتبة ١١‏ إبراهيم بن محمد الهمدانى إلى أبى الحسن (عليه السّ.لام) فى الفطرةٌ و فيها: فكتب إلى ان الصاع ستهُ ارطال بالمدنى و 
تسعة ارطال بالعراقى. بضميمة قوله: و اخبرنى انه يكون بالوزن الفاً و مائة و سبعين وزنه. و الوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم. فيكون 
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ارطل العراقى و هو تسع المجموع مائهُ و ثلاثين درهماًء مضافاً إلى ان الرطل المدنى مائة و خمسة و تسعون درهماً بلا خلاف؛ فالرطل 
العراقى الذى هو ثلثاه يكون ما ذكرناه و عن النهاية و المنتهى: انه ماثةُ و ثمانية و عشرون درهماً و أربعة اسباع» و ليس له مستندء ثم 
ان الدرهم نصف مثقال شرعى و خمسه. فكل عشرة دراهم حينئذ سبعةُ مثاقيل» و المثقال الشرعى ثلاثةُ ارباع الصيرفى كما عن جماعة 
التصريح بجميع ذلككء و بهذا الحساب يعرف الكر بجميع الاوزان. 


[الماء المشكوى كريته] 


الثانى: الماء المشكوكك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة فى حكم القليل» و ليس الوجه فيه ان المستفاد من النصوص اقتضاء 
الملاقاة للنجاسة و مانعية الكرية» فمع الشكك فى المانع يرجع إلى اصالة العدم, أو ان اناطهُ الرخصة بامر وجودى تدل بالالتزام العرفى 
على ان الموضوع انما هو احراز ذلكك الامرء أو ان مقتضى العمومات انفعال الماء كسائر الاشياء خرج عنه الكرء فمع الشكك فيه بما انه 
شكك فى مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم. 

إذ يرد على الاول: عدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع كما حقق فى محله. 

و على الثانى: ان اناطه الرخصة بامر وجودى كاناطة المنع به من غير فرق بينهماء ليس المقصود منها الا جعل حكم واقعى لموضوع 
واقعى. 

و على الثالث: عدم مرجعية العام عند الشكك فى الخاصء مضافاً إلى ان مقتضى 


.١ الوسائل- باب /,- من أبواب زكاةً الفطرة حديث‎ )١( 
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عموم (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء) 0١١‏ عدم تنجس مطلق المياه خرج عنه القليل» فمع الشكك فى الخاص لو كان المرجع هو 
العموم لا بد و ان يرجع إليه و يحكم بعدم التنجس كما حكم به بعض فتأمل. 

المقام. 

و قد اشكل على هذا الوجه بعض الاعاظم بان الكرية ليست من عوارض وجود الماء عرفاً كى تصدق فى الانزل السالبة بانتفاء 
الموضوع. فانها نحو سعهُ فى مرتبة الطبيعة فلا يصح ان نشير إلى كر من الماء و نقول: هذا قبل و جودة ليس بكرء فليس المقام من 
موارد جريان الاصل فى العدم الازلى. 

و فيه: انه لا شبهة فى ان الماء الكر من حيث هو ليس موضوعاً للحكم حتى فى صورة التفرق» إذ لريب فى دخل اجتماع ذلكك 
المقدار من الماء فى الحكم, و هذا وصف عنوانى زائد على صرف وجود الماء» و يستصحب عدم ذلكك. و يقال انه فى الازل لم يكن 
هذا الرست يعدتقاء ل شيجي عدم 

ثم انه بناء على عدم جريانه و البناء على عدم التنجس لأصالة الطهارة هل يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ام لا؟ وجهان: قد استدل 
للاسول: بان المعتبر فى التطهير بالقليل علو المطهر و وروده على النجسء و حيث انه يحتمل ان يكون قليلا فيشكك فى حصول شرائط 
التطهير» فيرجع إلى استصحاب النجاسة. 

و فيه: ان اعتباره فى التطهير بالقليل انما يكون لاجل ان لا يصير الماء نجساً بالملاقاةه فاذا فرضنا عدم نجاسة الماء- و لو غسل فيه 
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المتنجس و كان هو وارداً على الماء- فلا مانع من الحكم بحصول الطهارة. 
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و بالجملة: لا يعتبر فى حصول الطهارة سوى الغسل بماء طاهر مره أو اكثر» فاذا غسل المتنجس فى مشكوك الكرية و بنينا على عدم 
تنجسه بالملاقاة فقد تحقق الغسل بماء طاهرء فتحصل الطهارة. 


مشكوك الكرية مع سبق القلة 


الثالث: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاً و الكرية حكم بطهارته اما فى صورة الجهل 
بالتاريخين فلتعارض اصالهُ عدم الملاقاة إلى زمان الكرية المقتضية للطهارة مع اصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاةً المقتضية للنجاسة» 
فتتساقطان و يرجع إلى اصالة الطهارة. 

و ماعن المحقق النائينى قدس سره من عدم جريان استصحاب عدم الملاقاةً إلى زمان الكرية لعدم ترتب الطهارةً عليه بل هى مترتبة 
على كون الملاقاةً فى حال الكرية» و الاصل المزبور لا يثبت ذلككء مخدوش إذ النجاسةٌ مترتبة على الملاقاة فى حال القلهُ» فيكفى فى 
الحكم بعد النجاسة استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية. 

و أما ان علم تاريخ الكريةُ دون الملاقاة» فعلى الحق من جريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ ايضاً فلاصالة الطهارة التى هى المرجع 
بعد تعارض اصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاءً مع اصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية» و أما بناء على عدم جريانه فيه فلاصالةٌ عدم 
الملاقاة إلى زمان الكرية. 

و أماان علم تاريخ الملاقا فقيل: انه يحكم بنجاسته؛ اما لاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاةُ فيثبت موضوع النجاسة و هو 
ملاقاة ما ليس بكر مع النجاسة بناء على عدم جريان الاصل فى معلوم التاريخ» أو لأصالة تأخر الحادث المجهول بناء 
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على انها اصل برأسها. 

و لكن حيث انها ليست اصنًا مستقلًا غير الاستصحابء و هو كما يجرى فى مجهول التاريخ يجرى فى معلومه؛ إذ و ان لم يكن شكك 
فى الملاقاة بالنسبة إلى الازمنة التفصيلية» الا انها مشكوكة بالنسبة إلى الزمان الاجمالى؛ و دعوى عدم كونه شكاً فى البقاء كما ترى» 
فيتعارضان و يرجع إلى اصالة الطهارة؛ فيحكم فى هذه الصورة ايضاً بالطهارة. 

و هكذا يحكم بالطهارةٌ فى القليل المسبوق بالكرية الملاقى للنجاسة: أما إذا جهل التاريخان فلقاعدة الطهارة بناء على عدم جريان 
الاصل فى مجهول التاريخ» و استصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة المقتضى للطهارة بناء على جريانه فيه. 

ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة اذ النجاسة تترتب على الملاقا فى حال كونه قلينًا لا على عدم الملاقا فى حال 
كون كرا كى يجرى الاضل المزيوو. 

و من ذلكك ظهر حكم ما لو علم تاريخ الملاقاة» فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القله لا يجرى حتى بناء على ما هو الحق من 
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جريان الاصل فى معلوم التاريخ لعدم ترتب الاثر عليه» فيجرى الاصل فى مجهول التاريخ بال معارض و نتيجته الطهارة. 

هذا بناء على المسلكك الحق, و اما بناء على عدم جريان الاصل فى مجهول التاريخ ايضاًء فالحكم بالطهارة انما يكون لاجل قاعدتهاء و 
ان علم تاريخ القله فتوهم ان الحكم فيه هو النجاسة لأصالة تأخر الحادث المجهول و لكن بناء على ما هو الحق من عدم كونها اصنًا 
مستقلًا غير الاستصحابء فالحكم فى هذه الصورة ايضاً الطهارة لأصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة» و لا يعارضها اصاله عدم 
الملاقاة إلى زمان القلةٌ 
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كما عرفت آنفاً. هذا بناء على الحق من جريان الاصل فى مجهول التاريخ, و أما بناء على عدم جريانه فيه فلقاعدة الطهارة. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو الحكم بالطهارة فى جميع الفروض الستة. 


حدوث الكرية و الملاقاهُ فى آن واحد 


الرابع: إذا حدثت الكرية و الملاقاة فى آن واحد حكم بطهارته كما عن جماعة» و قد استدل له بعض المعاصرين باطلاق قوله (عليه 
الّلام) :0١١‏ إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء. الشامل للمقارنة و اللاحقة» و أيد هذا الاطلاق بالارتكاز العقلائى فى المانع» فانه 
يكفى عندهم فى مانعية المانع عن اثر المقتضى مقارنته للمقتضى حدوثاً. ثم قال: انه لو حمل الدليل المذكور على الكريةُ السابقةٌ على 
الملاقاه لزم اعتبار اللحوق فى الملاقاة» و تقيبد الجزاء بالملاقاة اللاحقة يستلزم تقيبد المفهوم بهاء فيكون مفهوم القضية إذا لم يكن 
الماء قدر كر ينجسه الشىء الملاقى له بعد ذلكك فتكون صورة المقارنة خارجة عن المنطوق و المفهوم, فالمرجع فيها أما عموم طهارة 
الماء أو استصحاب الطهارة. و فى كلامه مواقع للنظر: أما ما ذكره من الاطلاق: فيرد عليه ان ظهور القضيةٌ المزبورة بعد ملاحظة رجوع 
ضمير (لا ينجسه) إلى الكرء و تقيبد الشىء بصورة الملاقاة فى اعتبار تقدم الكرية على الملاقاهُ فى الاعتصام لا ينكر. 

و ما ذكره من المؤيد غير مربوط بباب التشريعيات التى لا يكون المقتضى معلوماًء إذ لعله لا يكون للملاقاة مع الكر اقتضاء للنجاسة 
مضافاً إلى انها من 
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الاحكام الشرعية» و المقتضى لها انما هو ارادةٌ الشارع. 

و أما ما ذكره من ان تقيبد المنطوق بالملاقاة اللاحقه يستازم تقييد المفهوم بها و لازمه خروج صورة المقارنة عن كل منهماء فيرد 
عليه: ان المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط» فمفهوم القضية المزبورة ان الماء الذى لا يكون كراً قبل الملاقاةً 
ينجسه شىء» فشموله لصورة المقارنة فى غايةُ الوضوح. مضافاً إلى انه على فرض عدم شمول القضيةٌ المزيورة لهذه الصورة منطوقاً و 
مفهوماً لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى ما دل على الطهارة. إذ لا بد من الرجوع إلى ما يدل على انفعال الماء بالملاقاة» لان الخارج عنه 
هو الكر بالادلة المزبورة» و مع فرض عدم شمولها لمورد يتمسكك بالعام فيحكم بالنجاسة. 

فالاقوى: هو الحكم بالنجاسة فى صورة تقارن الملاقاة و الكرية. 
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[لو وقعت النجاسة فى ماءين لم يعلم ايهما كر ] 


الخامس: اذا كان هناكك ماءان احدهما كر و الآدخر قليل و لم يعلم ايهما كر فوقعت النجاسة فى احدهما لم يحكم بالنجاسة 
لاستصحاب الطهارة» سواء كانت الملاقاةً لمعين أو غير معين؛ و من غير فرق بين الجهل بالحالة السابقة و بين العلم بكونها فيهما 
الكريةٌ أو القلةُ. 

أما فى صورة الجهل بها: فلعدم جريان استصحاب الكرية أو القلهُ أو عدمهما كما هو واضح. و الوجوه التى استدل بها للنجاسة من 
قاعدة المقتضى و المانع و غيرها قد عرفت ما فيها فى المسألهُ الثالثة» و ما اعتمدنا عليه فى تلكك المسألهُ من استصحاب العدم الازلى لا 
يجرى فى المقام لمعارضته باستصحاب عدم الكريةٌ فى الآخرء فلا محال يرجع إلى استصحاب الطهارة. 

و بذلك ظهر حكم الصورتين الاخيرتين» اذ فى صورة كون الحالة السابقة فيهما الكرية» استصحاب كرية الملاقى مع النجس معارض 
باستصحاب الكرية فى الآخرء 
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و فى صورة كون الحالة السابقة فيهما القله» اصالة عدم الكرية فى الملاقى معارض باصالةٌ عدم كريةُ الآخر فتتعارضان و تتساقطان» 
فيحكم بطهارة الماء لاستصحابها. 


[اذا وقعت النجاسة فى ماءين احدهما كان نجسا من قبل] 


السادس: إذا كان هناكك ماءان احدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها فى النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر, لا 
لانحلال العلم الاجمالى بنجاسة احدهما بالعلم التفصيلى بنجاسة المعين كما ذكره بعض الاعاظمء بل الوجه فيه عدم العلم بحدوث 
النجاسة» إذ لو وقعت فى النجس لم يحدث شىء بواسطتها. 

و لكن لا بد من تقيبد الحكم بما إذا لم تكن النجاسة الثانية موجبة لحدوث اثر زائد, و إلا فالعلم الاجمالى يكون مؤثراً فى لزوم 
الاجتناب عن كليهماء فلو كان ماءان احدهما متنجس بالدم فوقعت قطرة بول فى احدهماء يحكم بنجاسة الطاهر أى بلزوم الاجتناب 


[إذا وقعت النجاسة فى كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف] 


السابع: إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة» يحكم بنجاسته بناء على جريان الاصل فى العدم الأزلى؛ إذ عليه 
يستصحب عدم مائية هذا المائع المتحقق قبل وجوده. و لا يعارض باستصحاب عدم اضافته لعدم ترتب الطهارة عليه لانها مترتبة على 
الماء» و استصحاب عدم احد الضدين لا يثبت وجود الآخر فتدبر. 

ثم ان بعض الوجوه المتقدمة فى المسألة الثالثة للقول بالنجاسة مقتض هنا لها كما لا يخفى لمن تدبرء هذا فيما إذا لم تكن حالته 
السابقة هى الاطلاق» و الا يحكم بعدم التنجس كما لا يخفى وجهه. 

و إذا كان كران احدهما مطلق و الآدخر مضاف و لم يعلم وقوع النجاسة فى الماء أو المضافء فان كان المطلق ممتازا عن المضافء 
فالحكم بالطهار واضح لعدم العلم بحدوث النجاسة بوقوعها فى احدهماء فالمطلق طاهر و هو معلوم؛ و المضاف يحكم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 04 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ادائلا من عالان/ا 


أهذا 


بطهارته لاستصحاب الطهارة» و ان لم يكن المطلق ممتازا عن المضاف فصور المسألة و حكمها بعينها صور المسألهُ الخامسة فلا نعيد. 
المتمم كراً بطاهر أو نجس 


الثامن: القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس» نجس كما هو المشهور على ما نسب إليهم. 

و عن السيد و الحلى و جماعة من المحققين: هو الحكم بالطهارة» و عن بعضهم: التصريح بعدم الفرق بين ان يكون المتمم طاهراً أو 
تشباء وض آخرة افتراط طهار هر 

و الاقوى هو ما نسب إلى المشهورء و يدل عليه: الاستصحاب و مفهوم قوله ١١‏ (عليه السّلام): إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء. 
أما الاول: ففيما إذا كان المتمم نجساً فواضح. و أما ان كان المتمم طاهراً فلأنه يجرى فى النجس و تثبت به نجاسة المتمم ايضاً لعموم 
ما دل على انفعال القليل» و لا يعارض ذلكك باستصحاب طهارةٌ المتمم لانه ليس من آثارها طهارةٌ ملاقيه كما لا يخفى» و عليه فيكون 
استصحاب نجاسته المتمم (بالفتح) حاكماً على استصحاب طهارة المتمم (بالكسر). 

و أما الثانى: فلأسن مفهومه إذا لم يكن الماء قبل الملاقاة كراً ينجسه النجس. و انه فى المقام قبل الملاقاة لا يكون كرا فيتنجس 
بمقتضى المفهوم. 

و يمكن الاستدلال به بوجه آخر و هو: ان الظاهر من الحديث فرض كر طاهر 


)00 الوسائل- باب 49- من ابواب الماء المطلق حديث -7-١‏ م 
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فى الموضوع بقرينة قوله (لا ينجسه شىء»» و إذا كان بعضه نجساً فلا يشمله المنطوق. و بعبارة اخرى: الظاهر عدم حدوث النجاسة فيه 
بعد صيرورته كرا و أما ارتفاع النجاسة الثابتة له أو لبعض اجزائه فلا يدل الحديث عليه و فى المقام بما ان بعضه نجس قبل الملاقاةً 
فنجاسته باقية» و بعضه الآخر بما انه غير كر فمقتضى المفهوم نجاسته. 

و ما يدل على نجاسة ما يجتمع فى الحمام من المياه النجسة. كموثقة ابن أبى يعفور عن الامام الصادق (عليه الّ.لام): اياك ان تغتسل 
من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم. فان الله تعالى لم يخلق 
خلقا انجمن من الكلبة وان الناضب لنا اهل البيت لأتجس منه 415 فائها باطلاقها تشمل مالو كانت العياه المجسعة بمقدار الكرهةو 
ايضاً تشمل باطلاقها ما لو كان متممه طاهراً كما لا بخفى. 

و قد استدل القائلون بالطهارة عليها بان البلوغ يستهلك النجاسة فيستوى ملاقاتها قبل الكثرةً و بعدهاء و بانه لو لا الحكم بالطهارة مع 
البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة لامكان سبقها على الكثرة» و بان استصحاب نجاسة المتمم (بالفتح) معارض 
باستصحاب طهارة المتمم المستازمةُ لطهارة المتمم ايضاً للاجماع على اتحاد حكم الماءين فيرجع إلى اصالة الطهارة» و بما اشتهر- 
حتى ادعى الاجماع عليه- من قوله (عليه السّلام): إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً. 

و فى الكل نظر: أما الاول: فلأن التسوية بين الامرين مع كون الماء قبل البلوغ ضعيفاً و بعده قوياً قياس مع الفرق. 

و أما الثانى: فلأنه لو دل الدليل على الطهارة فى تلكك المسأله طهارة واقعية كان 
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ما ذكر صحيحاًء و لكن قد عرفت فى تلكك المسألة انه انما يحكم بطهارته ظاهر القاعده الطهارة على التفصيل المتقدم» و حيث انها لا 
تجرى فى المقام فلا وجه للحكم بالطهارة. 

و أما الثالث: فلأن الرجوع إلى الاصل انما يكون مع عدم الدليل» وقد عرفت دلالة الدليل على النجاسة؛ مع ان الاجماع على اتحاد 
حكم الماءين- لا سيما فى الظاهرى منه- غير ثابت» و لذا ترى ان الفقهاء حكموا فى الجارى و الكثير المتغير بعضه بنجاسة المتغير 
فقطء مضافاً إلى ما تقدم من حكومة استصحاب النجاسة فى المتمم (بالفتح) المقتضى لنجاسة المتمم الملاقى له على استصحاب 
طهارته. 

و أما الرابع: فلأنه مرسلء و لم يثبت اعتماد الأصحاب عليه؛ و هذا يمنع عن العمل به» و ما ذكره الحلى من اجماع المؤالف و المخالف 
عليه مخدوش بما ذكره المحقق من عدم ذكره من الخاصة إلا السيد و الشيخ و آحاد ممن جاء يعدهما مرسلين له. و أما المخالفون 
فلم يعملوا به إلا ابن حىء و عن الذكرى: انه عامى لم يعمل به إلا ابن حىء و عن العلامة رحمه الله: ان الخبر لم يثبت عندنا. 

مضافاً إلى عدم تمامية دلا-لته على هذا القولء اذ الظاهر منه اعتصام الكر من حدوث الخباثة فيه لا عدم كونه حامنًا لها نظير قول 
القائل: الثوب إذا كان وسخاً كثيفاً لم يحمل لونء فان المتبادر منه ان هذا الوصف مانع من حدوث اللون فيه لا انه يدفع اللون الموجود 
فى الثوب قبله» فحينئذ يتحد معنى المرسل مع الروايات المعتبرة المشهورة المتقدمة (إذا بلغ الماء قد كر لم ينجسه شىء»؛ و لذا فسر 
الشيخ فى بعض كتبه على المحكى قوله (عليه السّلام): إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شىء» بقوله: لم يحمل خبثاً. 

ولا يخفى ان مقتضى بعض الوجوه المتقدمة التفصيل بين كون المتمم طاهراً أو نجساًء و الحكم بالطهارة فى الاول دون الثانى» كما 
ان مقتضى الحديث لو تمت دلالته 
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لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير احد أوصافه؛ فان غيرته نجس و يطهر بالقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره 


عدم الفرق بينهما فتفصيل جماعة بينهما معتمداً على الخبر غير صحيح. إلا ان يتمسكك فى الحكم بالنجاسة إذا كان المتمم نجساً 
بالاجماع فتأمل. 

ثم ان الشيخ الاعظم اجاب عن المرسل بوجه آخر: و هو معارضته مع ما دل على تنجس القليل بملاقاةً النجاسة الشامل للقليل المتمم. 
و فيه: انه لا تعارض بينهماء إذ ما دل على انفعال القليل يدل على كونه بنفسه قابدا للانفعال؛ و المرسل يدل على رافعية الكرية 
للنجاسة؛ فضم كل منهما بالآخر ينتج حمل ما دل على الانفعال على مجرد الاقتضاء كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات جملهُ من الاكابر من الجمع بينهما بوجه آخرء نعم المرسل على فرض تمامية دلالته يعارض مع ما دل 
على نجاسة ما يجتمع فى الحمام من المياه النجسة؛ و حيث ان النسبةٌ بينهما عموم من وجه. و دلالة كل منهما على حكم المورد انما 
تكون بالاطلاق فيتساقطان و يرجع إلى ما يدل على الانفعال. 


اعتبار الامتزاج 
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ثم ان ما ذكرناه فى اول المبحث انه ان كان كراً لم ينجس بوقوع النجاسة فيه انما هو فيه ما لم يتغير احد اوصافه؛ فان غيرته نجس و 
يطهر بالقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره أو بلتصاله بالكر او الجارى و ان لم يحصل الامتراج كما نسب إلى جملة من المحققين» و 
نسب إلى الاشهر و المحقق و المصنف رحمه الله و الشهيد: اعتبار الامتزاج. و عن جملهُ من الاساطين: اعتبار امور ثلاث غير الامتزاج و 
هى: الكرية و علو المطهر و الدفعة و كلمات القوم فى المقام مشوشة؛ و تحقيق القول فى المقام يقتضى التكلم 
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فى مقامات: 


المقام الاول: الماء المتنجس قابل للتطهير 


الاول: لريب ولا خلاف فى ان الماء المتنجس قابل للتطهير و يشهد له مضافاً إلى العمومات صحيح ابن بزيع الآتى الدال على 
طهارة ماء البئر بعد زوال تغيره؛ و القاعدة المجمع عليها من ان الماء الواحد لا يختلف حكم ابعاضه؛ و حيث ان نجاسة المعتصم مع 
الامتزاج مستلزمة لمخالفة دليل الاعتصامء فلا محيص عن البناء على طهارة المتنجس. 


المقام الثانى: عدم اعتبار الامتزاج فى حصول التطهير 


قد استدل لعدم اعتبار الا-متزاج فى حصول التطهير بامور: الاسول: الاصل و هو كما ترىء الثانى: عموم مطهرية الماء أو خصوص 
المعتصم من قوله (عليه السّ.لام): فى المرسل المعتبر: خلق الله الماء طهوراً .)١١‏ و قوله (عليه السّ.لام) فى خبر مسعدة: الماء يطهر و لا 
يطهر «7). و قوله (عليه الّ.لام) مشيراً إلى غدير ماء: ما اصاب هذا شيئاً إلا طهره «”. و قوله فى مرسل الكاهلى: كل شىء يراه ماء 
المطر فقد طهر. و قوله (عليه السَّلام) ©» فى خبر ابن أبى يعفور: ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً «8. 

و فيه: ان عموم الاول لو تم و سلم ان المراد منه طهارة الماء و مطهريته؛ مع انه محل المنع كما عرفت فى أول الكتابء فلا اطلاق له 
فى كيفية التطهير» بل ظاهره مطهريته لكل ما يلاقيه لاما يلاقى مع جزء منه» فلا يدل على كفاية مجرد الاتصال. 

و منه ظهر الاشكال فى الثانى مضافاً إلى اجماله من حبث المتعلق» لانها قضية 


.5 من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.7 من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )0( 
.7 المستدركك- باب 9- من ابواب الماء المطلق حديث‎ )( 
.« الوسائل- باب #- من ابواب الماء المطلق حديث‎ )©( 
.7 الوسائل- باب /- من ابواب الماء المطلق حديث‎ )0( 
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مهملهُ فى مقابل (و لا يطهر) أى لا يطهر بغيره» و اصابةٌ الماء إلى كل جزء توجب طهارته لا طهارةٌ سائر الاجزاء؛ و صدق اصابة 
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المجموع بمجرد اصابةُ جزء منه محل منع كما لا يخفىء مع انه لم سلم صدقه لكان معارضاً بانه يصدق على الجزء الآخر انه لم يصبه 
الكر فلم يطهرء و من ذلكك ظهر الاشكال فى الرابع. 

و أما الأخير: فمضافا إلى ضعف سنده جداء فان ظاهره الدفع لا الرفع. 

و استدل له بعض المعاصرين بالتعليل فى صحيح ابن بزيع بدعوى انه يجب التعدى عن مورده إلى المقام و كذا اعتضاده باخبار ماء 
الحمام. 

و فيه: ما عرفت آنفاً من ان الصحيح لا يدل على عدم اعتبار الامتزاج؛ و اخبار الحمام مختصة بحالةٌ الدفع. 

الثالث: من ادلةُ عدم اعتبار الامتزاج: ان الاتصال مقتض للاتحاد, و الماء الواحد بالاجماع لا يختلف حكمه. 

وفيه: ان الواحد الذى هو مورد للاجماع انما هو الواحد فى الاشارة لا فى الوجود, و هو لا يحصل إلا مع الامتزاج. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 18 جلدء هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١.‏ ص: 
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الرابع: ان الجزء الملاقى للكر أو غيره مما يكون معتصماً يطهر بمقتضى الادلة» فهو يصير جزء من الماء العاصم فيطهر ما يلاقيه و 
هكذا فيطهر الجميع بلا احتياج إلى الامتزاج و بلا احتياج إلى تخلل زمانء إذ الاتصال بين اجزاء الماء النجس كان حاصنًا قبل اصابة 
الماء العاصم. 

و فيه: ما عرفت من عدم كفايةُ مجرد الاتصال فى الحكم بالطهارة» و ان شئت قلت: انه مضافاً إلى ما فى الجواهر من انه خيال حكمى 
لا يصاح ان يكون مستنداً للحكم الشرعى من غير دليل؛ انه غير صحيح على ذلكك المبنى ايضاً إذ المتصل بالمعتصم انما هو السطح 
الملاقى له من الجزء المتصل به. و أما الطرف الآخر المتصل 
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بالجزء المنفصل فلاء و إلا لزم اتحاد الاطرافء فالجزء المنفصل لا يكون متصلا بالعاصم. 
فتحصل مما ذكرناه: عدم تمامية شىء مما استدل به على كفايةٌ الاتصال فى الطهارة» فالاقوى هو اعتبار الامتزاج للشكك فى حصولها 
بدونه» فيرجع إلى استصحاب النجاسة؛ و قد عرفت انه معه لا يشكك فى الطهارة. 


المقام الثالث: فى اعتبار علو المطهر 


و الظاهر ان مراد من اعتبره الاحتراز عما لو كان الماء الطاهر اسفلء, إذ وصل النجس بكر طاهر مساو له يوجب الطهارةٌ فى الجملةٌ بلا 
خلاف فيه. 

و على كل حالء فعلى القول باعتبار الا-متزاج لا وجه لاعتباره» إذ المناط فى التطهير ملاقاً الطاهر للنجس على وجه لا ينفعل الطاهر 
كما عرفتء و عليه فان اريد اعتبار العلو أو التساوى فى زمان متصل بالملاقاة فمن الضرورى عدم اعتباره لعدم دخله فى ما ذكر و ان 
اريد اعتبار احدهما حين الملاقاةُ فهو متحقق على كل حال كما لا يخفى. 

وأما بناء على كفايةٌ الاتصال و عدم اعتبار الامتزاج فالبتر و الجارى قد تقدم الكلام فيهماء و اما الكر كما إذا كان الكر الطاهر اسفل و 
الماء النجس يجرى عليه من فوق» فعلى القول باعتبار صدق الاتحاد العرفى على مجموع النجس و الطاهر كما هو ظاهر الروضة لا 
يطهر ما فى الفوق بهذا الاتصالء و على القول بكفاية مجرد الملاقاه كما هو ظاهر اللمعه فيطهر كما لا يخفىء اللهم إلا ان يقال: ان 
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حصول الطهارة على هذا القول ايضاً يتوقف على كون الماء بنحو لو فرض طهارة المجموع كان متقوياً بما فى الفوق» و إلا فحيث ان 
الدفع اهون من الرفع؛ و المفروض انه فى الفرض لا يدفع السافل النجاسة عن العالى؛ فلا محالةُ لا يرفع نجاسة ما فى الفوق ايضاً. 
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المقام الرابع: اعتبار الدفعة 


المقام الرابع: نسب إلى المشهور اعتبار الدفعة؛ و المراد منها: ان كان ما يقابل الدفعات بان يلقى عليه الماء القليل دفعات إلى ان يبلغ 
المجموع كرا فاعتبارها واضح على القول بعدم طهارةٌ الماء النجس المتمم كراًء و ان كان المراد منها ما يقابل وقوع الكر المتصل 
الواحد فيه تتدريجاً فاعتبارها يمكن ان يكون لاجل تحقق الا-متزاج المعتبر عندهم و يشهد له اقتصار القائلين بالامتزاج كالمحقق و 
العلامة و الشهيد عليهاء و عليه فلا كلا-م. كما يحتمل ان يكون لاجل ان عدم الالقاء دفعة يوجب انقسام الماء إلى قسمين: عال و 
سافلء و لا يتقوى احدهما بالآدخرء فالجزء الذى يلااقى النجس ينجس و لا يوجب طهارة الماء» من غير فرق بين كفاية الاتصال و 
اعتبار الامتزاج» و حيث عرفت فى بحث ماء الحمام ضعف المبنى تعرف ضعف ما بنى عليه. 

و ما عن المحقق رحمه الله من ورود النص بهاء يرد عليه ما عن المداركث: أنا لم نقف عليه فى كتب الحديث و لا نقله ناقل فى كتب 
الاستدلال؛ و ما فى الجواهر: من ان شهادة المحقق بوروده فى قوةٌ ارساله» و نسبةُ المحقق رحمه الله إلى تصريح الاصحاب. 

وامافى الخدائق: من تسيعه إلى المشهور بين المتأخرين جابرتان لهذا المرسل» يرد غليه: ان دعوى وروه النض ليس فى قوة ايراد نص 
مرسلً مضافاً إلى ان مطابقة فتاوى الاصحاب لمضمون الخبر دون اتكالهم عليه غير جابرة لضعف السند. 

فتحصل: ان اعتبار الدفعة زائداً على اعتبار الامتزاج لا دليل عليه. 

و دعوى ان حصول الطهارة مع عدمها مشكوك فيرجع إلى اصالة النجاسة؛ مندفعة بما عرفت من ان طهارة الماء النجس على تقدير 
امتزاجه بالماء العاصم مما لا خلاف فيه ظاهراً. 
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وان كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه و ان لم تتغير أوصافه 


المقام الخامس: اعتبار الكرية فى المطهر 


الخامس: الظاهر ان اعتبار الكرية- و بعبارة اخرى الاعتصام فى المطهر- موضع وفاق» و قد عرفت فى محله ان النجس المتمم كراً 
بطاهر لا يطهرء فراجع. 

فرع: الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر كما هو المشهورء و لكن الصور المتصورة فى المقام ثلاثة: 

الا-ولى: ان يتغير الكر الطاهر ايضاً باحد الاوصاف الثلاثة» و فى هذه الصورة يحكم بنجاسة مجموع الماء لما عرفت فى محله من ان 
الماء المتغير بأحد اوصاف النجس و لو كان بواسطةٌ ملاقاته لما هو حامل لها ينجس. 

الصورة الثانية: ان يتغير بعض الكر الطاهر بهء فالحكم فيه ايضاً النجاسة لتنجس المتغير منه به و غيره بملاقاته مع الماء انجس لفرض 


الصورة الغالعة: أن لا يعبر شوم عند تكد ان بقن الكر الملقى على ماله من اتضبال الجزاتهه فحيث ان المقروض زوال تغيز المناء 
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اللفحس وعد :ذلكك انها تكون الملاقاة مرهودة» بطر النسسن انقاء و دعق اغار دوك القلاقاة بعد ؤوال العثير كنا ترفوو انا 
ان لم يبق مقدار الكر متصنًا باقياً على حاله فيتنجس المجموع. اذ بعد انقسام الكر إلى قسمين- و لم يكونا متصلين- فكل منهما قليل 


الماء القليل 
اشارة 


وان كان الواقف اقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه و ان لم تتغير اوصافه بلا خلافء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه إلا عن 
العمانى؛ و عن الكاشانى: موافقته» و تدل على المشهور روايات كثيرة» و عن الرياض: جمع منها بعض الاصحاب مائتى حديث؛ و فى 
طهارة شيخنا العلامة الانصارى: قيل: انها تبلغ ثلاثمائة 
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حديث. 

منها الطائفة الدالة على ان الماء البالغ حد الكر لا ينجسه شىء: مثل صحيح إسماعيل بن جابر سألت 00 (عليه السّ.لام) عن 
الماء الذى لا ينجسه شىء, قال: كرء قلت: و ما الكر ...؟ الخ ١١‏ و نحوه غيره» فانها بمفهومها تدل على انفعال الماء القليل بالملاقاة. 
و منها ما ورد فى سؤر الكلب و الخنزير: مثل صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه الّد.لام): عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال 
(عليه السّد.لام): يغسل سبع مرات .2١‏ و نحوه غيره» فانها وان وردت فى خصوص الكلب و الخنزير إلا- انها تتعدى عنهما إلى ساير 
النجاسات للعلم بعدم الخصوصية و للتعليل فى بعض الروايات بانه رجس نجس. 

و منها ما ورد فى الاناءين المشتبهين: كموثقة سماعة: عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع فى احدهما قذر لا يدرى ايهما هو و ليس 
يقدر على ماء غيره؛ قال (عليه الشلام): يهريقهما و يتيمم «7". و نحوها غيرها. 

و منها الروايات الواردة فى اليد القذرة بالبول أو المنى إذا ادخلت فى الماء الدالة على انه يراق الماء: و هى كثيرة كموثق أبى بصير: 
ان ادخلت يدك فى الاناء قبل ان تغسلها فلا باس إلا ان يكون اصابها قذر بول أو جنابة» فان ادخلت يدك فى الماء و فيها شىء من 
ذلكك فاهرق ذلك الماء «6». إلى غير ذلكك من الرويات الوارده فى 


(1) الوسائ عديات ود من ابوات الماء العطلق حديث 37 

() الوسائل تياب 1# من ابواب التجاسات :و الأوائى و اللجلوة حديث ١‏ 
5 الوسائا عات بات مق ابواك الماء المطاق ديك ؟. 

(6) الوسائل عبات دمن ابوات الماء المطاق حديتك + 
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الابواب المتفرقة. 1 
و استدل لما ذهب إليه العمانى و من تبعه: باصالة الطهارة» و استصحابهاء و عموم (خاق الله الماء طهوراً لا ينجسه شىء»؛ و بما ورد 
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١١‏ فى الغدير الواقعة فيه الجيفة» حيث انه فى جميع تلكك الروايات حكم (عليه السلام) بانه لا بأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة» و بما 
يدل 7١‏ على ان اليهود و النصارى إذا لالقى شىء من بدنهم الماء لا بأس بشر به و التوضى منه» و بما يدل 0 على ان الشىء 
المتنجس إذا لاقى مع الماء لا ينجس كخبر ابن ميسر الآتى و نحوه غيره. 

و فى الجميع نظر: أما الاصلء و الاستصحاب و العموم فواضح 

و أما ما ورد فى الغدير: فلو لم ندع ظهوره فى الكثير فلا أقل من الاطلاق فيقيد بالادلة المتقدمة الدالة على الانفعال. 

و أما ما ورد فى سؤر اليهود و النصارى: فمضافاً إلى معارضته بما يدل على انفعال الماء بسؤرهم لا يدل على عدم انفعال الماء؛ و انما 
يدل على طهارة اهل الكتاب. 

و أما خبر محمد بن ميسر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): لبا ا الي ا 
ليس معه اناء» يغترف به و يداه قذرتان؟ قال (عليه السّرلام): يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسلء هذا مما قال الله عز و جل ا جَعَلَ عَلَتِكَمْ 
فى الدّين مِنْ رج «6, فالاستدلال به غير تام» إذ هو غير ظاهر فى القليل المصطلح؛ و من المحتمل ان يكون بمعنى ما لا يمكن 
الاركماس قيه. َ 


0 
و ما ذكره المحقق الهمدانى رحمه الله: من انه بنفسه و ان لم يكن ظاهرا فيه. إلا 


)١(‏ الوسائل- باب "- من ابواب الماء المطلق. 

() الوسائل- باب 7- من ابواب الاسار. 

() الوسائل- باب 8- من ابواب الماء المطلق حديث. 2. 
(©) الوسائل- باب 8- من ابواب الماء المطلق حديث. 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: ٠١‏ 

1] 


ل ل ا ل 
مما قال 0١١‏ الله تعالى جع عَلكمْ فى الدَّينِ مِنْ ترج بل كان مما ورد فيه الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء, مندفع بان الظاهر 
ان الاستدلال بالآبة الشريفة انما يكون لاقتضائها اعتصام الكر بمراتبه؛ فان لزوم الحرج من عدمه واضح. و هذا بخلاف فرض مورد 
السؤالء فانه لا يلزم من عدم استعمال الماء حرج كما لا يخفىء فالرواية لو لم تكن ظاهرة فى الكر فلا أقل من الاطلاق» فتقيد بالادلة 
المتقدمة» و ما ذكره بعض الاعاظم من ان ذكر الوضوء مع الغسل خلاف المذهب يندفع بان المراد منه انما هو التنظيف لا الوضوء 
المصطلح. 

ثم ان الا-ظهر من هذا الخبر فى ذلكك ما عن كتاب المسائل لعلى بن جعفر (عليه السّر.لام) قال: سألته عن جنب اصاب يده جنابة 
فمسحها بخرقة ثم ادخل يده فى غسله هل يجزيه ان يغتسل من ذلكك الماء؟ قال: ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل» و ان لم يجد 
غيره اجزأه 7"). إذ ظهوره فى الماء القليل لا ينكر لان الغسل بحسب العادة يكون اقل من كر. 

و لكن التفصيل المذكور فيه لم يقل به احدء فالرواية معرض عنهاء مضافاً إلى ان موردها المتنجس. و بهذا يظهر ان الروايات * 
الدالة على عدم تنجس الماء الملاقى للنجس لا تدل على هذا القول» مع انه معارض فى مورده بروايات 1١‏ كثيرة معتبرة دالة على 
عدم جواز الاغتسال إذا ادخل الجنب يده القذرةٌ فى الاناء. 
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./8 سورة الحج آيةُ‎ )١( 

() البحار المجلد -١8‏ باب نجاسة البول و المنى- حديث .١‏ 
(*) الوسائل- باب "*- من أبواب الماء المطلق. 

(©) الوسائل- باب 8- من أبواب الماء المطلق. 
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وقد يستدل لهذا القول بصحيح ١١‏ زرارة فى الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر أ يتوضأ من ذلكك الماء؟ قال (عليه 
السَلام): لا بأس. 

و فيه: ان المسول عنه غير معلوم» إذ كما يحتمل ان يكون هو ماء الدلو لاجل تقاطر الماء من الشعر فى الدلوء يمكن ان يكون هو 
ذلك لاجل الشكك فى التقاطر» و مع هذا الاحتمال لا وجه للاستدلال به. 

و أما خبره 07١‏ الآدخر الوارد فى جلد الخنزير: يجعل دلواً يستقى به؟ فقال: لا بأس به. فاجنبى عن المقام بالمرة؛ لان الظاهر منه ان 
السؤال انما يكون عن الاستقاء به لتخيل حرمةٌ استعماله. 

نعم خبر زرارة عن الامام الباقر (عليه الس لام): قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرد أو صعوةٌ ميت قال (عليه السّر.لام): إذا 
تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضاً و صبهاء و إذا كان غير متفسخ فاشرب منه و توضاً و اطرح الميتة» و كذا الجرهُ و حب الماء 
و القربة و اشباه ذلكك من اوعية الماءء و قال أبو جعفر: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شىء تفسخ فيه أو لم يتفسخ 0*0 يدل 
على اعتصام الماء القليل لعدم امكان حمله على الكر لعدم كون الراوية كراً غالبء مضافاً إلى سريان الحكم إلى الحب و القربة. 

و لكن يرد عليه» مضافاً إلى ضعف السند بل هو فى غَايهُ الضعف كما قيلء انه لا بد من طرحه لعدم القائل بالتفصيل بين التفسخ و 
عدمه؛ و حمل التفسخ على التغير يأباه ذيل الخبر. 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الماء المطلق حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب -١58‏ من ابواب الماء المطلق حديث .١18‏ 
() الوسائل- باب 7- من ابواب الماء المطلق حديث 8. 
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هذا كله مضافاً إلى انه لو سلم تمامية هذه الروايات سنداً و دلالة لا يجوز الاعتماد عليها لاعراض الاصحاب عنها و افتائهم بالانفعال. 
مع انه على فرض تسليم التعارض تقدم الروايات الدالة على الانفعال لوجوه لا تخفى؛ و لا وجه لحمل نصوص الانفعال على الكراهة 
لإبائها عن ذلكك كما يظهر لمن تدبر. 

فروع. 

الاول: 


لافرق فى تنجس القليل بالملاقاةً بين النجاسات 
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حتى رأس ابره من الدم الذى لا يدركه الطرف على المشهور. 

وعن الاستبصار: طهارة الماء القليل عند ملاقاة ما لا يدركه الطرف من الدمء و عن بعض: نسبته إلى جماعة؛ و استدل له بصحيح على 
بن جعفر عن اخيه (عليه السّ.لام): عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فاصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال 
(عليه التّدلام): ان لم يكن شيئاً يستبين فى الماء فلا بأس»ء و ان كان شيئاً بينا فلا تتوضأ منه» قال: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضاً 
فتقطر قطرء فى انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال (عليه السّلام): لا .0١١‏ بدعوى ان الظاهر منه اصابةُ الدم نفس الماء كما يشهد بذلكك 
لسان الجواب. 

و فيه: ان الظاهر من الحديث- لا سيما بملاحظة ذيله- اصابة الدم الاناء» و الشكك فى اصابة الماء» و مفاد جوابه (عليه الس لام) حينئذ 


مفاد كل شىء طاهر حتى 


.١ الوسائل- باب 8- من أبواب الماء المطلق حديث‎ )١( 
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تعلم انه قذر. 

و بذلكك يظهر ان ما حمله الشيخ الاعظم عليه من العلم باصابة الماء أو الاناء» و قال: و هذا العلم الاجمالى بما ان احد اطرافه و هو 
الاناء خارج عن محل الابتلاء لا يكون منجزاًء غير صحيح. لانه مضافاً إلى مخالفته للظهور, انه فى مثل الفرض لا يكون الاناء خارجاً 
عن محل الابتلا-ه» إذ ليس معنى الخروج عن محل الابتلا-ء خروجه عن مورد الاحتياج» بل المراد منه ما لا يصح التكليف به لعدم 
القدرة عليه عرفا 

الثانى: 

لافرق فى تنجس القليل يبن ان يكون وارداً على النجاسة أو موروداً 

زاغو نس وحم القن لاقي نت لطا لل ار اسلاج ا ااا 

و استدل له: بانّا لو حكمنا بنجاسته لأدى ذلكك إلى ان الشىء لا يطهر إلا بايراد كر من الماء عليه: ذلكك يشقء و بان نصوص الانفعال- 
عدا المفهوم منها- موردها الماء المورود و لا يشمل الوارد» و اما المفهوم فبما ان نقيض السالبة الكلية؛ الموجبة الجزئية» فغاية ما يدل 
عليه تنجس الماء ببعض النجاسات فى الجملة و القدر المتيقن منه غير مثل الفرضء و فيه يرجع إلى عموم: خلق الله الماء طهوراً لا 
و يرد على الاول: ان لازم ذلكك الحكم بطهارة الغسالة خاصة لا مطلق الوارد؛ مع ان النجس الذى لا يكون مطهراً هو ما كان كذلكك 
قبل الغسلء و أما النجاسة الحاصلة فلا دليل على مانعيتها عن التطهير. 

و على الثانى: انه و ان كان منع عموم المفهوم فى محله و لذا لو قال القائل لو حملت سيفى لا يغلب على احد لا يفهم العرف منه انه 
لو لم يحمل السيف لا يغلب على 
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احده إلا انه لا يجدى لهذا القولء لا لما افاده المحقق الهمدانى رزحمه الله: من ان كون الماء وارداً أو موروداً من احوال الفرد لا من 
افراد العام؛ فانه يرد عليه: ان المنطوق كماله عموم بالنسبة إلى الا-غراد كذلكك له اطلاق بالنسبة إلى حالاتهاء فالمفهوم هو الموجبة 
الجزئية بالنسبة إلى كلتيهماء بل لان ما ذكر من ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية» انما هو بالنسبة إلى المتنجس الذى ورد عليه 
السلب. و اما الاطلاق الوارد على الحكم و ما رتب عليه عدم التنجس- و هو الماء- فهو على حاله فى المفهوم ايضاً كما يظهر وجهه 
لمن تدبر» و كون الماء وارداً أم موروداً ليس من حالات المتنجس كما لا يخفى فتدبر فانه دقيق. 

فهذه الروايات باطلاقها تدل على نجاسة الماء الملاقى مع النجس و ان كان وارداًء مع ان كيفيةُ الانفعال موكولةٌ إلى نظر العرف و ما 
هو المغروس فى اذهان المتشرعة؛ و من الضرورى ان العرف و لو لاجل تشبيه النجاسات بالقذارات العرفية يرون ان الموجب للتنجس 
ملاقاة الشىء مع النجس برطوبة مسرية من دون ان يكون لكيفية الملاقاة دخل فى الحكم, و ان شئت فاختبر ذلكك من حال المقلد لو 
قيل له الماء القليل يتنجس بالدم؛ فانه لا يتوقف فى شمول الحكم للماء الوارد و المورود. 

و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك- خبر ابن حنظلة: قلت لابى عبد الله (عليه السّلام): ما ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى 
يذهب عاديته و يسكر؟ فقال (عليه السّ.لام): لاو الله ولا قطرة قطرت فى حب إلا اهريق ذلكك الحب .01١‏ إذ لو لم يكن حكم الماء 
الوارد على المسكر و المورود له واحداً لم يكن وقع لهذا الجوابء مع انه لو سلم عدم دلاله النصوص على انفعال الوارد تعين الرجوع 
إلى عموم ما دل على نجاسة كل شىء بالملاقاة مع النجس.ء و لا وجه للرجوع إلى النبوى لما عرفت انه ضعيف 


.١ من أبواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ -١18 الوسائل- باب‎ )١( 
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و يطهر بالقاء كر دفعة عليه, الثالث: ماء البثر ان تغير بوقوع النجاسة فيه نجسء و طهر بزوال التغير بالنزح و إلا فهو على اصل الطهارة 
و جماعة من اصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها و ان لم يتغير ماؤها 


السئلة. 
و الثالث: 
ان القليل النجس يطهر بالقاء كرّ دفعة عليه 


على ما عرفت تفصيله آنفاً فراجع. 


ماء البثر 
اشارة 


الشالث من اقسام الماء: ماء البئر و هو ان تغير بوقوع النجاسة فيه نجس اجماعاًء و تشهد له مضافاً إلى ذلكك جملة من النصوص: منها 
صحيح )١١‏ ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السّ.لام): ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح 
تظح ظفعيةه ان اله هادان عرو شر 

و طهر بزوال التغير بالنزح بلا خلافء و يدل عليه الصحيح المتقدم و الا أى وان لم يتغير بوقوع النجاسة فيه فهو على اصل الطهارة 
كما هو المشهور بين المتأخرين و المنسوب إلى العمانى و ابن الغضائرى و محمد بن الجهم. 
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وجماعة من اصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وان لم يتغير ماؤها و هذا القول هو المشهور بين القدماء و جمع من 


المتأخرين» و عن جماعة من القائلين بالطهارة: وجوب النزح تعبدأء و عن آخرين: استحبابه» و عن البصروى: 
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التفصيل بين الكر و غيره فى عدم الانفعال» و عن الجعفى: اعتبار الذراعين فى الابعاد الثلاثة فى الاعتصام. 

اقول: أما قول الجعفى فدليله غير طاهر. 

و أما ماعن البصروى: فقد استدل له: بان نصوص الطهارة تحمل على ما إذا بلغ كراً عند الجمع بينها و بين عموم ما دل على انفعال 
الماء القليل لغلبة الكرية فى البثر» و بقوله (عليه السّ.لام) فى صحيح ابن بزيع (واسع) بناء على ظهوره فى انه كثير. و بموثق عمار: فى 
البئر فيها يقع زنبيل عذرة يابسة أو رطبة» قال (عليه السّلام): لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .)١١‏ و بخبر الحسن بن صالح الثورى المتقدم 
فى بحث الكر: إذا كان الماء فى الركى كراً لم ينجسه شىء «7». و بما عن الفقه الرضوى: كل بثر عمقها ثلاث اشبار و نصف فى مثلها 
فسبيلها سبيل الجارى 270. 

وفى الجميع نظر: إذ الجمع بين نصوص طهارة البئر و اخبار انفعال الماء القليل؛ انما يكون بحمل الثانية على غير البثر لأظهرية الاولى 
عنها لظهورها فى خصوصية ماء البثر» بل صحيح ابن بزيع صريح فى ذلكك بناء على ما تقدم فى بحث الجارى من رجوع التعليل إلى 
الجملة الا-ولى؛ و لو حملت الاولى على غير القليل لزم عدم خصوصية لماء البئر» مضافاً إلى انه لا نسلم غلبة الكرية فى ماء البئر و 
حمل السعة على الكرية ستعرف انه خلاف الظاهرء مع انه لا يجدى لهذا القول إذ لم يثبت للشارع اصطلاح فى الكثرة» فيكون معناها 
الكرية. 

و منه ظهر عدم دلالهُ موثق عمار لهذا القولء اذ ظاهر الكثرةُ فيه هى الكثرة 


.18 من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١58 الوسائل- باب‎ )١( 
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العرفية» و اعتبارها فيه انما يكون لاجل ان لا يحصل التغير من وقوع الزنبيل» و عليه فالمراد منها هى الكثرة الخاصة التى تزيد على 
الكر. 

و أما خبر الحسن: و ان كان لا يرد عليه ضعف السند لانه معتبر كما لا يخفىء إلا انه يرد عليه انه يقع التعارض بينه و بين ما يدل من 
الروايات على ان مناط اعتصامها انما هو كونها ذات مادةٌ باعتبار مفهومهاء و بعبارة اخرى: يقع التعارض بين مفهوم كل منهما و 
منطوق الآخرء فيقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر لانه اخص منه؛ و حيث لا يعقل التصرف فى المفهوم نفسه؛ فلا بد من رفع اليد 
عن ملزومه بمقدار يرتفع به التعارض» و يكون ذلكك بتقييد المنطوق و رفع اليد عن اطلاقه المقابل للتقيبد بكلمة أو. و تمام الكلام فى 
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محله. و لازم ذلكك فى المقام هو الاكتفاء باحد الامرين من الكرية و كونها ذا ماد فى الحكم بعدم الانفعال. 

و أما الفقه الرضوى: فلم يثبت لنا كونه كتاب رواية» و على فرض تسليمه فهو ضعيف. 

فتحصل مما ذكرناه: ان القول باعتبار الكريه فى اعتصامها ضعيفء فما ذكره الشيخ الاجل: من انه لو لا اعراض الاصحاب عن هذا 
القول امكن المصير إليهء غير تام. 

و أما القول الثالث: و هو وجوب النزح تعبدا الذى نسب إلى الشيخ فى التهذيب و العلامة فى المنتهى» فقد استدل له: بانه مما يقتضيه 
الاخذ بظاهر الدليلين» فان ظاهر الامر هو الوجوب. 

و فيه: انه لا ريب فى ظهور الامر بالنزح فى المقام كالامر بغسل ملاقى البول مثا فى الارشاد إلى النجاسة فى نفسه؛ و لكن بما انه لا بد 
من رفع اليد عن هذا الظهور على الفرضء فيدور الامر بين اراده الوجوب النفسى التعبدى منه او ارادةً الوجوب 
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الشرطى أو الاستحباب. 

و يدفع الاحتمال الاول عدم بيان متعلق الوجوب من انه يجب على المالكك أو المكلفين قاطبة كفاية» و يدفع الاحتمال الثانى صحيح 
ابن بزيع الدال على انه لا يفسد البثر شىءء إذ ليس معنى الافساد هو التنجس خاصةء فالقول بانه لا يجوز استعمال ماء البئر بعد وقوع 
النجاسة فيه ما لم ينزح ينافى عدم فساده كما لا يخفى؛ مضافاً إلى التصريح فى جملة من الروايات بنفى الباس عن الوضوء منها أو 
عدم وجوب اعادته؛ و يعين الاحتمال الثالث» مضافاً إلى ذلك نفس الامرء حيث انه يحمل فى امثال المقام مما لا يمكن الاخذ بظاهره 
من الارشاد إلى النجاسة على الارشاد إلى مرتبة ضعيفة منها لا تثبت لها احكام النجاسة: لانه مما يقتضيه الفهم العرفى و استقر عليه 
ديدنهم فى امثال المقام» و لذا ترى انه لم يحمل احد الامر بالقنوت مثلًا الذى لا يمكن الاخذ بظاهره من الجزئية بقرينة ما دل على 
الصحة بدونه على الوجوب المولوى» بل يحمل على انه جزء مستحبى. 


عدم تنحس ماء البثر 


ثم انه يقع الكلام فى انه هل ينجس ماء البثر بملاقاةً النجاسة ما لم يتغير» ام لا؟ اقول: الاقوى هو الثانى» و تشهد له جملة من النصوص 
كصحيح ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السّلام): ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا ان يتغير طعمه أو ريحه. فينزح حتى يذهب الريح و 
يطيب الطعم لان له ماده .0١١‏ و هذه الرواية مع اشتمالها على المؤكدات الكثيرة التى لا تخفى لا يبقى مورد للمناقشة فى دلالتها. 
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و صحيح ابن جعفر عن اخيه موسى (عليه السّلام): عن بثر ماء وقع فيها زنبيل عذرةٌ رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء 
منها؟ قال: لا بأس .)١١‏ 

و صحيح معاوية عن الامام الصادق (عليه الّر.لام): لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاه مما وقع فى البثر إلا ان ينتن» فان اننتن غسل الثوب 
واعاد الصلاة و نزحت البثر 89. 
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و صحيحه الآخر عنه (عليه الّرلام): فى الفأرة تقع فى البثر فيتوضاً الرجل و يصلى و هو لا يعلم» أ يعيد الصلاهٌ و يغسل ثوبه؟ قال: لا 
يعيد الصلاهً و لا يغسل ثوبه «”. إلى غير ذلكك من النصوص الدالهُ على ذلكك. 

و الخدشة فيها باعراض القدماء عنها وعدم اعتمادهم عليهاء فى غير محلهاء إذ لم يثبت كونه اعراضاً موهناًء لاحتمال ان يكون ذلكك 
لبنائهم على انه لا يمكن الجمع بين هذه الاخبار و بين ما يدل بظاهره على النجاسة مع ترجح الثانى. 

و قد استدل للقول بالنجاسة بطائفتين من النصوص: الاولى: الروايات الآمرةٌ بالنزح بملاقاةً النجاسة الظاهرةٌ فى كونه مطهراً له. 

الثانية: الروايات المصرحة بحصول الطهارة بالنزح» كصحيحى ابن يقطين و ابن بزيع الآتيين. 

و الجواب عن الجميع: انها لا تصلح للمعارضةٌ مع ما مر من الروايات الصريحة فى عدم النجاسة التى هى اقوى دلاله من هذه الاخبار, 


(0الوسانر د ات *احهو أابوات الناهالنطلاق ديف د 
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و يؤيد ذلكك الاختلاف الكثير الواقع فى النصوص الآمره بالنزح على وجه يتعذر الجمع بينها إلا بالحمل على مراتب الاستحباب. 

و يشهد له ايضاً: انه لو انفعلت البثر مع كرية مائها لزم دوران الانفعال مدار الماده و صيرورتها سبباً للانفعال» و هو غريبء مع ان 
صحيح ابن يقطين عن أبى الحسن (عليه السّرلام): عن البئي تقع فيها الحمامة و الدجاجة و الفأرة و الكلب و الهرة فقال (عليه الس لام): 
يجزيكك ان تنزح منها دلاء» فان ذلك يطهرها ان شاء الله تعالى .)١١‏ غير ظاهر فى النجاسة» إذ حمل الجملة الخبريه على الوجوب 
ينافى مع ظاهره من التخبير بين الدلاء فى النجاسات المذكورة اجماعاً و الالتزام باجمال الرواية لا يمكن لكونه (عليه السّلام) فى مقام 
البيان» فلا محال تحمل الجملة الخبرية على الاستحباب» فيكون نزح مقدار من الدلاء مستحباً لكل واحدء و الافضل ما ورد من المقدار 
المعين» فيكون المراد من الطهارةٌ النظافةٌ» لاما يقابل النجاسة. 

و مما ذكرناه ظهر عدم دلالة صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الامام الرضا (عليه السّ.لام): عن البثر تكون فى المنزل للوضوء 
فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شىء من العذرةً كالبعرة و نحوها ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها؟ فوقع (عليه 
السّ.لام) بخطه فى كتابى: ينزح منها دلاء «05. على هذا القول لان اطلاق الدلاء مع كونه (عليه السّدِيلام) فى مقام بيان الحكم كما هو 
واضح دليل على كون الحكم تنزيهيا فجوابه (عليه التّدلام) انما يكون ردعاً عن ما تخيله السائل من نجاسة البثر بملاقاتها للمذكورات 
فيه تقريراً له كما هو مبنى الاستدلال» مضافاً إلى ان لزوم الردع فى امثال المقام مما لا يترتب على جهل السائل مفسدة فى الغالب غير 


000 الوسائل- باب -١077‏ من ابواب الماء المطلق حديث ؟. 
00 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب الماء المطلق حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١م‏ 


و أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعانلا من عالان/ا 


مسلمء خصوصاً مع ان وقوع النجاسة فى البثر يكون مؤثراً فى حدوث مرتبة من القذارة يكره لاجلها الاستعمال. 

و أما صحيحة ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه الّرلام): إذا اتيت البثر و انت جنب و لم تجد دلواً و لا-شيئاً تغترف منه فتيمم 
بالصعيد فان رب الماء رب الصعيدء و لا تقع فى البثر و لا تفسد على القوم مائهم .0١١‏ فيحمل الافساد فيها على القذارة العرفية» إذ لو 
كان المراد منه النجاسة كان المتعين ان يعبر بان لا يفسد الماءء فلا يمكن الاغتسال منه» و ينجس جميع البدنء و يؤيده عدم التعرض 
فيه لنجاسة البدن. 

و أما«” ما ورد فى تقارب البئر و البالوعة» فلا يأبى عن الحمل على صورة التغير. 

و بالجملة: ليس فى الروايات الظاهرة فى النجاسة ما يأبى عن الحمل على غيرها و يكون صالحاً لان يكون مستند الرفع اليد عن 
نصوص الطهارة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى ان البثر لا تنجس بالملاقاة» و يستحب النزح عندها. 


ثم انه بعد ما عرفت من عدم وجوب النزح وانه مستحبء يقع الكلام فى مقداره. 
اقول: ان القائلين بالنجاسة اوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر فيها. 
و يشهد له صحيح معاويةٌ بن عمار عن الامام الصادق (عليه السّلام): فى البثر 


الرسانا عبات #لدسئ ابوات الحاء المطلق عحدييف 0 

() الوسائل تبات #انامن:ابوات المطلق: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 7م 

أو الفقاع أو المنى أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها أو موت بعير فيهاء فان تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوماً و نزح 


كركف العمل و التركى شههما 


يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله .)١١‏ و نحوه غيره. 

أو وقوع الفقاع فيهاء و الدليل عليه ما دل على انها خمرة استصغرها الناس أو المنى للاجماع المحكى عن السرائر و الغنية أو بوقوع دم 
الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها و لم يذكروا له مستنداً سوى الشهرة و الاجماع المنقول أو موت بعير فيها. 

و يشهد له صحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السّلام): فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها الخمر نزح الماء كله .7١‏ 

وان تعذر استيعاب مائها تراوح اربعة رجال عليها مثنى يوماً. 

و يشهد له موثق عمار عن الامام الصادق (عليه الترلام)- و هو طويل- و قال فى آخره: وسيل عن بثر يقع فيها كلب أو فأرة أو ختزير» 
قال: تنزف كلها (قال الشيخ: يعنى إذا تغير الماء) ثم قال أبو عبد الله (عليه السّ.لام): فان غلب عليه الماء فليتزف يوما إلى الليل» يقام 
عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين» فيتزحون يوماً إلى الليل» و قد طهرت «”. 

و اوجبوا نزح كر لموت الحمار و البقرهُ و شبههما لخبر عمرو بن سعيد ابن هلال سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عما يقع فى البثر ما بين 
الفأرة و السنور إلى الشاف قال: فقال (عليه السّلام): كل ذلكك نقول سبع دلاءء» قال: حتى إذا بلغت الحمار 


(0 الوسافا عياب مادم ابوات اللناء المنطلق يحديتك + 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معانلا من عالانا/ا 


() الوسائل- باب -١0‏ من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 

(*) الوسائل- باب 77- من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 7/ 

و نزح سبعين لموت الانسان و خمسين للعذرة الذائبة و الدم الكثير غير الدماء الثلاثة و أربعين لموت الكلب و السنور و الخنزير و 
الثعاب 


و الجمل و البغل» فقال (عليه السّ.لام): كر .)١١‏ و حيث ان الظاهر من سوقه كونه واردا فى مقام بيان اصناف الحيوانات» فيستفاد منه 
حكم كل حيوان هو شبه الحمار و البغل من حيث الجثة مثل الفرس و الثور و نحوهما. 

و حكموا بلزوم نزح سبعين لموت الانسان لموثق عمار الساباطى: سئل أبو عبد الله (عليه السّ.لام) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه فى 
البئر» فقال (عليه السّلام): ينزح منها دلاء؛ هذا إذا كان ذكياً فهو هكذاء و ما سوى ذلكك مما يقع فى بثر الماء فيموت فيها فاكثره 
الانسان ينزح منها سبعون دلوا و اقله العصفور و ينزح منها دلو واحدء و ما سوى ذلكك فيما بين هذين .”١‏ 

و خمسين للعذرة الذائبة لخبر أبى بصير سألت أبا عبد الله (عليه المّد.لام) عن العذرة تقع فى البثر قال (عليه الس لام): ينزح منها عشر 
دلاء؛ فان ذابت فأربعون أو خمسون «”. بناء على كون الترديد من الراوى. 

و الدم الكثير غير الدماء الثلاثة و لم يظهر مستنده» بل صحيح 2 على بن جعفر: فى رجل ذبح شاه فاضطربت فوقعت فى بثر ماء و 
أوداجها تشخب دماء قال (عليه السّلام) ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين يدل على عدم لزومه. 

و اوجبوا نزح اربعين لموت الكلب و السنور و الخنزير و الثعلب 


.« من ابواب الماء لمطلق حديث‎ -١0 الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المطلق حديث ؟. 

() الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 

(6) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 78 

و الارنب و بول الرجلء و نزح عشرة للعذرة اليابسة و للدم القليل» و سبع لموت الطير و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت و بول الصبى و 
اغتسال الجنب 

د و  ##‏ َ#ه778آآ١‏ ا : , 

والارنب. لخبر القسم عن على المروى عن كتاب الحسين بن سعيد عن أبى عبد الله (عليه الس لام): سألته عن السنورء فقال: اربعون 
دلواً و للكلب و شبهه .0١١‏ : 

و بول الرجل لخبر على بن حمزة عن أبى عبد الله (عليه الّلام): فى بول الرجل قال (عليه الشلام): يتزح منها اريعون دلوا ١؟.‏ 

و حكموا بانه يطهر ب نزح عشرة للعذرة اليابسة لخبر أبى بصير المتقدم و للدم القليل لما عن الحلى رحمه الله من نسبته إلى رواية 
اصحابنا. 

و بنزح سبع لموت الطير لمضمر سماعة عن الفأرةً تقع فى البئر و الطير قال (عليه السلام): ان ادركته قبل ان ينتن نزح منها سبع دلاء 
0 


ولموت الفأرة إذا انفسخت أو انتفخت لخبر المكارى إذا وقعت الفأرة فى البثر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء ع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعادا من عالانا/ا 


و بول الصبى لخبر منصور بن حازم عن عدهٌ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبى» أو وقعت فيها 
فارةٌ او نحوها «6). 

و اغتسال الجنب الخالى بدنه عن النجاسة فى ماء البثر لخبر أبى بصير سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يدخل البثر فتغتسل» 
قال (عليه السلام): ينزح سبع دلاء (5). 


.” من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
من ابواب الماء المطلق حديث ؟.‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١18 الوسائل- باب‎ )9( 
.١ من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١4 الوسائل- باب‎ )*( 
.١ من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )0( 
.8 الوسائل- باب 77- من ابواب الماء المطلق حديث‎ )©( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص: هم‎ 


و خروج الكلب منها حتاً و خمس لذرق الدجاجء و ثلاث للفأرة و الحيةء و دلو للعصفور و شبهه و بول الرضيع: 


و خروج الكلب منها حا لخبر ١١‏ أبى مريم: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب فى البثر نزحت» و 
قال (عليه السلام): إذا وقع فيها ثم خرج حا نزح منها سبع دلاء. 

و اوجبوا نزح خمس دلاء لذرق الدجاج و لم يصل الينا مستندهم. 

و نزح ثلاث لموت الفأرة إذا لم تفسخ لصحيح ابن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن الفأرة و الوزغة تقع فى البثر» قال: 
ينزح منها ثلاث دلاء .)"2١‏ 

و لموت الحية لخبر الحلبى إذا مات فى البثر حيوان صغير فانزح دلا-ء «"» و نزح دلو للعصفور و شبهه لقول الآمام الصادق (عليه 
السلام) فى خبر عمار المتقدم: و اقله العصفور ينتزح منها دلو واحد. و حيث ان الظاهر كونه فى مقام بيان اصناف الحيوانات»؛ فيستفاد 
منه حكم كل حيوان يشبه العصفور فى الجثة. 

و بول الرضيع لخبر على بن أبى حمزة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): سألته عن بول الصبى الفطيم يقع فى البئرء قال (عليه السلام): 
دلو واحد 69). 

و حيث انكك عرفت فى صدر المبحث عدم صحة الاخذ بظاهر هذه النصوص للنصوص الصريحة فى عدم تنجس البثر» و لما في 
نصوص النزح من الاختلا.ف الكثير على وجه يتعذر الجمع بينها إلا بالحمل على مراتب الاستحباب» فما ذكره المصنف رحمه الله 


بقوله: 


.١ من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق حديث ؟.‎ -١4 (؟) الوسائل- باب‎ 
.8 من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١0 الوسائل- باب‎ )*( 
.١ من ابواب الماء المطلق حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )©( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 2/ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة لاعانلا من عالان/ا 


و عندى ان ذلكك كلها مستحب الرابع: اسئار الحيوان كلها طاهرة؛ إلا الكلب و الخنزير» و الكافر 


و عندى ان ذلك كله مستحب هو الاقوى» و لاجل ذلكك اغمضنا عن ذكر النصوص المعارضة و بيان حكم ما لا نص فيه و الاحكام 
المترتبة على القول بالنجاسة. 


الاسآر 
اشارة 


الرابع: فى اسئار الحيوان و هى جمع السؤرء و كلمات اللغويين فيه مختلفة؛ و الظاهر انه يعم لمطلق الملاقى لجسم الحيوان كما يشهد 
له خبر )١١‏ العيص عن الامام الصادق (عليه السلام): عن سؤر الحائضء قال (عليه السلام): لا تتوضأ منه» و توضأ من سؤر الجنب إذا 
كانت مأمونة و تغسل يديها قبل ان تدخلها الاناء» و يعم الطعام ايضاً. كما يشهد له ما فى صحيح زرارة عنه (عليه السلام) قال: فى 
كتاب على (عليه السلام): ان الهره سبع و لا بأس بسؤره. و انى لاستحيى من ربى ان ادع طعاماً لان الهر اكل منه «07. و يختص بالقليل 
لانصراف الاخبار عن الكثير بعد ملاحظةٌ ان الكثير مما لا يؤثر فيه اقوى النجاسات. 

و كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين كك الكلب و الخنزير و الكافر فها هنا مقامان:. 

الاآول: سؤر نجس العين نجس. و الوجه فيه ما سيأتى فى محله من نجاسة هذه المذكورات, و دليلها بضميمة ما يدل على سراية 
النجاسة إلى الملاقى يدل على نجاسة سؤرهاء و خبر معاوية بن شريح: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن سؤر السنور 
و الشاة و البقرهُ و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه 


.١ الوسائل- باب /- من ابواب الاسآر حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 7- من ابواب الاسآر حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: /ا/ 

1] 

100000000 ا 0 

او يتوضاً منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأء قلت له: الكلب؟ قال: لاء قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لاو الله انه نجسء لاو الله انه نجس 
ل 

و صحيح ابى العباس: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاهُ و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و 
السباعء فلم اتركك شيئاً إلا سألته عنه» فقال (عليه السلام): لا بأسء حتى انتهيت إلى الكلبء فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و 
اصبب ذلكك الماء .)١‏ و هما صريحان فى نجاسة سؤر الكلب و كل نجس العين. 

المقام الثانى: سؤر طاهر العين طاهر» كما هو المشهورء و تدل عليه اصالة الطهارة و الروايات الواردة فى عدهٌ من الموارد. 

و خبر معاوية و صحيح ابى العباس المتقدمان يشعران بل يشهدان بذلك, فان ظاهرهما دوران النجاسة مدار نجاسةٌ ذى السؤر. 

و عن المبسوط و السرائر و المهذب: المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمى و الطيورء إلا ما لا يمكن 
التحرز عنه» بل عن السرائر: التصريح بنجاسته و مستندهم فى المنع على ما نسب إليهم موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): 
سثل عما تشرب منه الحمامة؛ فقال (عليه السلام): كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب ... الخ «07. 

و مرسل الوشاء عنه (عليه السلام): كان يكره سؤر كل شىء لا يؤكل لحمه «6". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 7عاننا من عالان/ا 


.8 من ابواب الاسآر حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.# من ابواب الاسآر حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )'( 
الوسائل- باب 8- من ابواب الاسآر حديث ؟.‎ )©( 
(ع) الوسائل- باب 2- من ابواب الاسآر حديث ؟.‎ 
8/1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 
1] 


و موثق سماعة: هل يشرب سؤر شىء من الدواب و يتوضاً منه؟ قال (عليه السلام): أما الابل و البقر و الغنم فلا بأس .)١١‏ 

و لكن يرد على الجميع: اولا: ان الاول دلالته تتوقف على حجية مفهوم الوصف و لا نقول بهاء و تصدر الخبر بالفاء لا يجعله كالشرطء 
فانه انما يدل على كونه معلولًا لما قبله بخلاف بقية الجمل الخبرية الخالية عنهاء حيث انها تدل على ان الخبر عارض لمبتداه» و يكره 
فى الثانى اعم من الحرمة» و الحصر فى الثالث لا يمكن الاخذ به للزوم تخصيص الاكثرء فلا بد من حمله على الاضافىء مع ان ثبوت 
الباس اعم من الحرمة. 

و ثانياً: انه لو سلم دلالتها فهى معارضة بصحيح أبى العباس المتقدم؛ و هو مقدم لوجوه لا تخفى. 

ثم انه لآ فرق فيما ذكرناه من طهارةُ سؤر طاهر العين بين الجلال و غيره كما هو المشهور لعموم نصوص الطهارة. 

و عن جماعة منهم الشيخ قدس سره: المنع من سؤره. و استدل له: بعدم خلو لعابه عن النجاسة» و بانه انما نشأ من النجاسة. 

و يرد على الاول: ان الكلام انما هو فى صورة الخلو, و على الثانى: انه لا يحكم بنجاسة ما يكون منها بعد الاستحالة. 


مسألة: يكره سور حرام اللحم 


تحرس الوشاء و موق سماعة التقدشيوء ناعدا المزمنبو الهرة: 
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أما الاول: فتشهد له نصوص كثيرة» ففى بعضها: ان سؤره شفاء من سبعين داء» و فى آخر: يستحب التبركك به. 

و أما الثانى فيدل عليه صحيح زرارة عن أبى عبد الله قال (عليه السلام): فى كتاب على (عليه السلام): ان الهر سبع و لا بأس بسؤره» و 
انى لاستحيى من الله تعالى ان ادع طعاماً لان الهر اكل منه .)1١‏ و هذا صريح فى عدم الكراهة؛ إذ لو كان مكروهاً لم يكن موقع لقوله 
(عليه السلام): و انى لاستحيى ... الخ كما لا يخفىء و به يقيد اطلاق ما يدل على كراهة سؤر محرم الاكل. 

و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل» و عن المشهور: كراهة سؤر البغال و الحمير» و عن المداركك: الحق بهما الدواب لكراهة لحم 
الجميع؛ و نحن نطالبهم باثبات الكبرى. 

اقول: يمكن الاستدلال له بموثق سماعة المتقدم كما لا يخفى. 

و استدل له ايضاً: بمرسل الوشاء المتقدم؛ بدعوى ارادة الاعم مما لا يتعارف اكله. 
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و فيه: ان الظاهر مما لا يؤكل لحمه فى لسان الشارع هو ما يحرم اكل لحمه كما يظهر لمن راجع موارد استعمال هذه الجملة. 

و كذا يكره سؤر الحائض المتهمة كما عن الاكثرء» و عن بعضهم: تقييدها بالتى لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسة؛ و الظاهر 
ان مراد الجميع واحد إذ مرادهم ليس غير المأمونة و المتهمة عند غيرهاء بل المراد به المرأة التى تكون كذ لكك فى الواقع» و عليه فغير 
المأمونةٌ واقعاً هى المتهمة كذلك فاحداهما مرادفة للأخرى, و بذلكك يندفع الاعتراض بان المتهمة اخص من التى لا تؤمن لشمول 
الثاني للمجهول حالها دون الاول؛ و عن الشيخ و السيد: كراهة سؤر الحائض مطلقاً. 


)١(‏ الوسائل- باب 7- من ابواب الاسآر حديث ؟. 
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و الاخبار الواردةٌ فى الباب طوائف ثلاث: الاولى ما تدل على كراهة سؤرها مطلقاً: كرواية عنبسة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضاً )١١‏ منه. 

الثانية: ما تدل على كراهته مقيداً بما إذا لم تكن مأمونة: كموثق ابن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام): فى الرجل يتوضأ بنفضل 
الحائض؟ قال (عليه السلام): إذا كانت مأمونة فلا بأس «7). و نحوه غيره. 

و مقتضى الجمع بينهما تقييد اطلاق الاولى بمفهوم الثانية» و الجمع بحمل الثانية على الكراهة الشديدة و ابقاء اطلاق الاولى ينافى 
ظهور الثانية فى ارادة نفى الباس بقول مطلق. 

الثالثة: ما تكون كالصريح فى الاطلاق: كصحيحة العيص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائضء فقال (عليه السلام): لا 
تتوضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونةٌ «0. قال التفصيل بين الحائض و الجنبء. و تقييد الجنب بما إذا كانت مأمونة 
قاطع للشركة فهى آبِيهُ عن التقييد» و ما عن التهذيب و الاستبصار من اسقاط كلمة (لا) من صدر الجواب فيكون قوله (عليه السلام): 
تا م قيداً للجنب و الحائض لا يعارضهاء إذ مضافاً إلى انه لو دار الامر بين الزيادة و النقيصة يتعين الالتزام بالثانية» و 
مضافاً إلى ان الكلينى رحمه الله اضبط من الشيخ؛ اسقاطها لا يناسب افراد القيد. و على هذا فلا يمكن الجمع بين هذه الطوائف الا 
بارجاع القيد إلى الكراهة الشديدة و الالتزام بان حدث الحيض فى نفسه موجب لمرتبة من الكراهة 


.8 الوسائل- باب 8- من ابواب الاسآر حديث‎ )١1( 
.« (؟) الوسائل- باب 8- من ابواب الاسآر حديث‎ 
.١ الوسائل- باب ل/ا- من ابواب الاسآر حديث‎ )( 
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بباح سر يي لح كان حدما اج الكراعةا روي عرب قيس الصتم لمطنن المي 

و يؤيده الامر بالاجتناب عن سؤر الجنب إذا لم تكن مأمونة» فما التزم به الشيخ رحمه الله و السيد من كراهة سؤر الحائض مطلقا هو 
الصحيح. 

ثم ان ظاهر النهى و ان كان هو الحرمة إلا انه فى المقام يحمل على الكراهة: لان الموجب للنهى ان كان هو الحدث: فلمفهوم موثق 
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ابن يقطين الدال على جواز الوضوء به. و ان كان هو كونها غير مأمونة و متهمة: فلأنه لو كان سؤرها لهذه الجهة حراماً يكون لاجل 
النجاسة» و من امره (عليه السلام) بالشرب منه فى الاخبار يستفاد عدم نجاسته؛ و لعله لذلكك لم يتوقف فقيه فى حمل النهى فى المقام 
على الكراهة. 

ثم ان مقتضى خبر عنبسة المتقدم و غيره عدم كراهة شرب سؤرهاء فالتعميم لغير الوضوء محل اشكالء نعم عن الوحيد البهبهانى: ان 
الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه. و لهذا الاجماع المنقول و تعليق الحكم على الامانة الذى يستفاد منه التعميم لا بأس بالالترام به 
لا سيما بناء على قاعدةٌ التسامح. فتأمل فان القاعدة مختصة بالمستحبات. 


تذنيبان: 
الاول: فى بيان ما به يثبت النجاسة 
اشارة 


وهوامور: 
الاول: 


العلم 


والوجه فى ثبوتها به واضح لا يحتاج إلى بيان. 


الثانى: 
البينة 


و ثبوتها بها هو المشهور بين الاصحاب. و عن الجواهر: ينبغى ال به» و يدل عليه: عمو ما دل على حجية البينة» و خصوص خبر 
َ 

ابن سليمان. 
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أما الاول: فهو الاجماع المنقولء و الاستقراء» و موثقةُ مسعدة بن صدقةٌ عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال سمعته يقول: كل شىء هو 
لكك حلا-ل حتى تعلم انه حرام بعينه فتتدعه من قبل نفسكك, و ذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته و هو سرقة» و المملوكك 
عندكك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراًء أو امرأة تحتكك و هى اختكك أو رضيعتكك. و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين 
لكك غير ذلكك أو تقوم به البينة .)١١‏ و ذكر البينة عدلًا للاستبانة شاهد على ان المراد منها معناها المصطلح لا اللغوى, و حيث انها 
جعلت فى الحديث غايهُ لحليهُ كل شىء- و لو كانت فيه مستندة إلى اليد أو الاستصحاب- فلا محالةُ يدل الحديث على حجيتها بقول 
مطلق. 

و دعوى انها انما جعلت حجة على الحرمة و هو لا يقتضى حجيتها على الموضوع فضلًا عن عموم الحجية لما لم يكن مورداً للحل و 
الحرمة من موضوعات سائر الاحكام, مندفعة بانه بما ان مورد الحديث هو الشبهات الموضوعية» فيكون المجعول هو حجية البينة على 
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الموضوعء مضافاً إلى انه لو سلم انه يدل على كونها حجة على الحرمة يكون مقتضى اطلاقه حجيتها اعم من قيامها عليها بالمطابقة أو 
بالالتزام بشهادتها بالموضوع الخارجى اللازمة له الحرمة فلا يختص بما إذا شهدت البينة بالحرمة لا غير. 

فان قلت: ان مقتضى الحديث حجية البينة عند قيامها بموضوع يترتب عليه الحرمة ولا يدل على حجيتها حتى فيما إذا قامت على 
موضوع لا يترتب عليه الحرمة. 

قلت: يتعدى عنه إليه لعدم التفكيكك عرفاً بين الموردين» و لعدم الفصل القطعى كما هو واضح. إذ لا يحتمل كونها حجة فيما إذا كان 
موردها مما ترتب عليه الحرمة؛ و لا يكون حجة فى غير ذلكك مع ندرته جدا كما لا يخفى. 

و أما الثانى: فهو خبر عبد الله بن سليمان المروى عن الكافى و التهذيب عن 


.8 الوسائل- باب 5- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 
ا‎ 


الامام الصادق (عليه السلام): فى الجبن كل شىء حلال حتى يجيئكك شاهدان يشهدان عندكك ان فيه الميتة .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: انه وان كان مورده ثبوت النجاسة بتبع ثبوت الحرمة: إلا انه يتعدى عنه من جهة ظهوره فى ان ذكر الميتهُ فيه 
من باب المثال. 

و ماعن ابن البراج من انكار ثبوت النجاسة بالبينة محتجاً: بان البينة لا تفيد إلا الظن, و الطهارة معلومة بالاصلء فلا يتركك المعلوم 
لاجل المظنون». ضعيفء لان البينةُ إذا كانت حجةٌ تقدم على اللاصل كما حقق فى محله. 

و الروايات "١‏ الدالة على: ان كل شىء طاهر حتى يعلم قذارته, لا تدل على عدم حجيتها لما حققناه فى محله من قيام الطرق و 
الامارات مقام القطع و لو كان مأخوذاً فى الموضوع. 


خبر الواحد 


الثالك: خبر العدل الواحد بل الثقة كما تسب إلى جملة من المحققين» و عن المشهور؛ عدم ثبوت النجاسة به. 
و يشهد للمختار: عموم مفهوم آيةُ النبأ «*8؛ و استقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على اخبار الثقات فيما يتعلق بمعاشهم و معادهم؛ و 
المتشرعة على اخذ معالم دينهم عن الثقات» و لم يرد من الشارع ردع عن ذلك. 


.” من ابواب الاطعمةٌ المباحةٌ حديث‎ 2٠ الوسائل- باب‎ )١( 
الوسائل- باب 2#”- من ابواب النجاسات و الاوانى والجلود.‎ )( 
الحجرات آيةء.‎ )9( 
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و ما ذكره بعض الاعاظم من المعاصرين: من ان مفهوم آيهُ النبأ لو سلم فيتعارض مع الحصر فى رواية مسعدة. و رفع اليد عن المفهوم 
اولى من تخصيص الروايةُ كما لا يخفى» و هى بالنسبةٌ إلى بناء العقلاء رادعة وارده لا معارضة؛ ضعيفء إذ عدم حجية خبر الواحد فى 
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مورد الموثقة مما تكون الحلية فيه مستنده إلى اليد أو الاستصحاب لا يلازم عدم حجئته فيما لا معارض له. و بعبارة اخرى: انه فى 
امثال مورد الروايةُ مما كان ظاهر قول أو فعل مستازماً للطهارة» نلتزم بعدم حجيته فى نفسه مع قطع النظر عن هذا الخبرء لانه فيه يكون 
من قبيل الشهادةً فيعتبر فيه التعدد. و هذا بخلاف ما هو محل الكلام و هو ما لا يعارضه ذلكك. 

و جملة من الروايات الواردةٌ فى الابواب المتفرقة مثل ما فى خبر 2١١‏ هشام من ثبوت عزل الوكالة به و خبر «؟) إسحاق الدال على 
ثبوت الوصية بخبر الثقةء و ما دل 1 على جواز وطى الام إذا كان البائع عادلًا قد اخبر بالاستبراء. فتأمل» و كذلك الاخبار 50" الدالة 
على ثبوت الوقت باذان الثقهُ العارف بالوقتء إلى غير ذلكك مما ورد فى الابواب المتفرقة» إذ يستفاد منها ان العمل به كان مغروساً فى 
الاذهان ماضياً فى الدين. 


اخبار ذى اليد 


الرابع: قول ذى اليد كما هو المنسوب إلى المشهور و عن الحدائق: ان ظاهر 


.١ الوسائل- باب ” من كتاب الوكالة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 7#- من كتاب الوصايا حديث ”. 

(*) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب بيع الحيوان حديث ١‏ من كتاب التجارة. 
(؟) الوسائل- باب 88- من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة. 
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الاصحاب الاتفاق عليه و يشهد له: السيرةً القطعية» و استقراء موارد قبول اخبار ذى اليد بما هو اعظم من ذلككء فانه يستفاد منها ان 
حجيته كانت امراً مفروغاً عنه مسلماً عندهم. 

ففى صحيح معاوية بن عمار قلت: فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشرب على الثلث و لا يستحله على النصف يخبر أن 
عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال (عليه السلام): نعم .0١١‏ و صريحه عدم اعتبار الورع و الايمان» و 
حيث ان التفكيكك بينهما و بين الاسلام بعيد فهو ايضاً لا يعتبر. 

و ما فى بعض ١؟)‏ اخبار الجبن من نهيه (عليه السلام) خادمه عند شرائه جبناً عن السؤالء إذ لو لا قبول اخباره لم يكن وجه للنهى. 

و خبر 0 عبد بن بكر: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل اعار رجلا ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلى فيه. قال: لا يعلمه ذلكك؛ قلت: 
فان اعلمه؟ قال: بعيد. 

و الروايات 0" الواردة فى القصارين و الجزارين» و الجارية «8) المأمورة بتطهير ثوب سيدهاء وان الحجام 1*١‏ مؤتمن فى تطهيره 
موضع الحجامة. 

و المستفيضة “27 الواردهُ فى ان من اقر بعين فى يده لغيره فهى له. و ليس ذلكك إلا لحجية قوله لا من باب حجيهٌ الاقرار» لانه يختص 
بما إذا كان على نفسه فلا تثبت به. 


.© الوسائل- باب /- من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل- باب -8١‏ من ابواب الاطعمةٌ المباحةٌ حديث 8©. 
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( الرسانا حيات عي ايراس الجانتاف و الاوات بو البلوو من كتانب الطيارة ويك 
() الوافى باب التطهير من مس الحيوانات» و الوسائل- باب 18- من ابواب الذبائح. 

(8) الرسافل عياف ادمع ابوات الجاسات. 

(8) الوسافل حاباي #فدمق ابوات الجاسات, 

( الوسائل- باب -1١‏ من ابواب كتاب الاقرار. 
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و الانصاف: ان التتبع فى الابواب المتفرقة يوجب القطع بحجية قول ذى اليد» فما عن بعض التشكيكك فيه فى غير محله. 


فروع: 


[عدم ثبوت النجاسة بالظن] 


الاول: لا تثبت النجاسة بالظن كما هو المشهور و عن ظاهر النهاية و صريح الحلبى: الاكتفاء به. 

المأخوذ من يد الكافر. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلمنعه» لان اكثر الاحكام مبتنية على الظنون الخاصة لا مطلق الظن. 

و أما الثانى: فلان الحكم بالطهارة لحجة شرعية من اصل أو استصحاب لا يكون ترجيحاً للمرجوح. 

و أما الثالث: فلمعارضته بما يدل على جواز الصلاهً فيما يكون عمل الكافر. 

و يشهد لعدم حجيته- مضافاً إلى انه مما يقتضيه الاصل- الروايات "١‏ الوارده فى اعارة الثوب لليهودى و النصرانى» و ما ورد 10 فى 
الجبن و الفارةً «5» المتسلخة فى الماء و غير ذلكك من الموارد المتفرقة. 


[حكم ما لو أخبر ذو اليد بالنجاسة و قامت البينة على الطهارة] 


الثانى: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته؛ و قامت البينةُ على الطهارة قدمت البينة 


)١(‏ الوسائل- باب “الا- من ابواب النجاساث. 

(9؟) الوسائل يات *#لاك من ابواف النتجاسات: 

() الوسائل- باب -6١‏ من ابواب الاطعمة المباحة. 
(©) الوسافز ديات »ضهن ابواب الماء المظلن 
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وذلك: لموثقة مسعدة المتقدمة الداله على حجية البينةُ فى مقابل اليد و ما دل على القضاء بالبين فى مقابل دعوى ذى اليد الملكية. 
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مضافاً إلى قصور دليل حجية قوله عن شمول مورد التعارض كما لا يخفى. نعم لو كانت البينة مستنده إلى الاصل يقدم قول ذى اليد 
لتقدمه على الاصل. 

تعارض البينتين 

الثالث: إذا تعارضت البينتان تساقطتاء لانه الاصل فى تعارض الامارتين فيما لا يمكن التخيير فى المسألة الفرعية كما فى المقام؛ و ما 
دل 0١١‏ على الترجيح أو التخيير» يختص بالاخبار الدالة على الاحكام و لا يعم الحاكية عن الموضوعات الخارجية. 

وما :0 دل على الترجيح فى البينتين المتعارضتين من الاكثرية و غيرها انما يختص بالمعارضة عند القاضى فى مقام المرافعة» و 
التعدى يحتاج إلى دليل مفقود. هذا فيما إذا كان مستند كلتا البينتين العلم» و ان كان مستند احداهما العلم و الاخرى الاستصحاب: فان 
كانت كل واحدة منهما مكذبة للأخرى- كما إذا كانت بينة الطهارة المستندة إلى العلم مثا حاكية عن عدم تحقق النجاسة و لو 
سابقاً- فتتساقطان و إلا فيؤخذ بما تكون مستندة إلى العلم؛ كما لو اخبرت بينهُ الطهارة فى الفرض بحصول الطهارة بعد تحقق النجاسة» 
و لوعلى فرض تحققهاء فانها تقدم على بينهُ النجاسة المستندة إلى الاستصحاب. لانه لا تعارض بينهما فيعمل بهما معاً. 

و بذلكك ظهر ضعف ما ذكره بعض اعاظم العصر من تقديم البينة المستندة إلى 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب صفات القاضى من كتاب القضاء. 

(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من كتاب القضاء. 
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العلم مطلقاً مستدلًا له: بانها تقدم على الاصل الذى هو مستند الاخرى فتبطل هى لبطلان مستندها. 
[عدم اعتبار علم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة] 


الرابع: لا اعتبار بعلم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة كما هو المشهور, و المراد من عدم اعتبار علمه بالطهارة ليس انه لو حصل له 
العلم بها لا يعتنى به» بل المراد أنه لا يجب تحصيله فيما يشترط فيه الطهارة. 

و يشهد لعدم اعتباره- مضافاً إلى عدم الخلاف فيه- جمله من النصوص: 

كصحيح ابن سنان ذكرت لابى عبد الله (عليه السلام): رجلًا مبتلّى بالوضوء و الصلاة» و قلت: هو رجل عاقلء فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام) و أى عقل له و هو يطيع الشيطان: فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال (عليه السلام): سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو 
فانه يقول لكك من عمل الشيطان .)١١‏ و نحوه غيره. 

و أما علمه بالنجاسة: فبالنسبة إلى عمل غيره لا يكون حجهٌ لانصراف ادل حجيةٌ خبر الواحد أو البينهُ عن مثل ذلكك. و اما بالنسبة إلى 
عمل نفسه فيمكن ان يستدل لعدم الاعتبار به بالصحيح المتقدم, فتأمل فان الظاهر منه اراد صورة الشكك لا العلم. و استدل له بقولهم 
(عليهم السلام) :)3١‏ لا تعود و الخبيث من انفسكم نقض الصلاة. 

و فيه: انه وارد فى مورد عدم الاعتناء بالشكك لاحظ خبرى 0 زرارة و أبى بصير و غيرهماء فاذاً العمده فيه ظهور الاجماع. و دعوى 
ان العلم حجة عقلًا لا يمكن الردع عنه مندفعة؛ بانه على فرض دلاله الدليل على عدم الاعتبار بعلمه نلتزم بتبدل الواقع 
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()الوساتلك ياي +١دهق‏ ابوات نقدمة العباداكه: 

(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(*) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث ؟. 
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عن حكمه فلا يكون الواقع موضوعاً فى حال الوسواس للحكم الذى يكون موضوعاً له فى غير هذه الحال. 
ذكر السبب فى الشهادة 


الخامس: لا يعتبر فى البينةُ ذكر مستند الشهادءً كما هو المشهورء و عن المصنف فى التذكرة و أبى العباس و الصيمرى: انها لا تقبل إلا 
بالسبب. و استدل له المصنف: بجواز ان يعتقد ان سؤر المسوخ نجس. 

و أورد عليه بعض المعاصرين: بان احتمال الخطأ فى المستند ملغى باصالةُ عدم الخطأ. 

ثم اورد على نفسه: بان اصالة عدم الخطأ فى الحدسيات لا يعول عليهاء و اجاب: بان اصالة عدم الخطأ فى الحدس تارةٌ يرجع إليها 
لاثبات الواقع المجهولء و اخرى يرجع إليها بعد العلم بالواقع لاثبات ان ما يعتقده المخبر هو الواقع» و هى لا تكون حجة فى الاول» و 
أما فى الثانى فهى حجةٌ مطلقاً. 

و فيه: ان بناء العقلاء على اتباع شىء لا بد و ان يكون لاجل كاشفيته النوعية» و عليه التزموا بحجية الخبر إذا كان الاخبار عن حس»ء و 
عدمها إذا كان عن حدس فان الخبر الحسى إذا صدر ممن يوثق بقوله و لم تكن آفهُ فى حاسته يكون كاشفاً نوعياً عن الواقع؛ فيكون 
بناء العقلا-ء على اتباع خبره و عدم الاعتناء باحتمال خطائه الواقعى فى احساسه. و أما إذا كان عن حدس فلا يكون لخبره كاشفية 
نوعية لتوقفها على تصويب حدسه و نظره؛ فلا يكون بناء العقلاء على اتباع خبره. 

و هذا هو المراد من حجيةُ اصاله عدم الخطاء فى الحس دون الحدس ولا يفرق 
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فى ذلك بين الموردين المذكورين فى كلامه. إذ علم الشخص بالواقع لا يوجب كاشفيةُ خبر غيره عن الواقع؛ فتدبر فانه دقيق. 
فالكقرى :ما كار البسعك: رععية 'اللددو خرة ادلو الحسل اق بكرن مسعيد القر بالتحاضة ما لا يكوق سيا للايقبل خيرم وريكوة 


[إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها] 


السادس: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفىء إذ لا يعتبر فى العمل بالحجة كون مؤداها اثراً شرعياًء بل يكفى كونه ذا اثر شرعى 
عند من قامت عنده الحجة. فاذا شهدا بان هذا الشىء لاقى عرق الجنب من الحرام» و كان المشهود عنده يرى نجاسة العرق» تكفى 
هذه الشهاده فى الحكم فى النجاسة. 


[إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما] 
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السابع: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها عند جماعة. 

اقول: تارةٌ: يشهدان بواقعهُ واحده شخصيه و يكون الاختلاف بينهما فى الخصوصيات و العناوين المنطبقة على ذلكك الوجود الخاص 
كما إذا اتفقا على وقوع قطرةٌ من ما فى الاناء الخاص فى الاناء المعين و اختلفا فى كونه البول أو الدم؛ و اخرى: يشهدان بواقعتين. 
أما فى الصورة الاولى: فالصحيح ثبوت النجاسة بشهادتهماء إذ كل من الشاهدين يشهد بما يشهد به الآخر ولا يعتبر فى حجية البينة 
غير ذلكك. 

و أمافى الصورة الثانية: فلا تشتء إذ كل من الشاهدين يشهد بغير ما يشهد به الآخر و ترتب اثر واحد على تينكك الواقعتين- و هو 
النجاسة- لا يفيد لعدم تعلق الشهادة بهاء هذا بناء على عدم حجية الخبر الواحد. و إلا فتثبت النجاسة فى كلتا الصورتين كما لا يخفى؛ 
من غير فرق فى ذلكك بين نفى كل منهما قول الآآخر و عدمه. لانه لو كان ما يشهد به كل منهما عين ما يشهد به الآخرء و كان 
الاختلاف فى العناوين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: ٠١١‏ 

1 


المنطبقة عليه فتثبت النجاسة حتى مع نفى كل منهما قول الآخر فى انطباق ما يراه منطبقاً عليه» و إلا فلا تثبت النجاسة حتى فى صورة 
عدم النفى. هذا بناء على عدم حجيةٌ الخبر الواحد, و أما بناء عليها فتثبت النجاسة فى كلتا الصورتين كما مر. 


اختلاف الشاهدين 


العائه: لو شهد اتمدهبا بالاجمال: و الككر بالعين كما إذا قال احدهما: احد هدي تس وبقال الاخر هذا سينا تهبن ء ففن 
المسألةُ وجوه: 

الاول: وجوب الاجتناب عنهماء و استدل له: بان خصوصية التعيين لم تقم عليها البينة» بخلاف ملاقاءُ احدهما للنجسء فيثبت نجاسة 
احدهما لا على التعيين» فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما. 

الثانى: وجوب الاجتناب عن المعين؛ و استدل: له بان طرفه لم يقم حجة على نجاسته. إذ الشهادةٌ بالمردد و ان كان لازمها الاجتناب 
غنه إلا انها واحدة) و الشهادة بالمعين له تقتضيه. 

الثالث: عدم لزوم الاجتناب عنهما لعدم قيام البينة لا على المعين و لا على المردد. 

الرابع: ما اختاره بعض المعاصرين و هو التفصيل بين ان تكون الشاهدين حاكيتين عن واقعتين» و بين ان تكونا حاكيتين عن واقعة 
واحدة و يكون احد الشاهدين جاهلًا بالتعيين و الآخر عالماً به» و اختار لزوم الاجتناب عنهما فى الثانى» و عدم لزومه عن شىء منهما 
فى الاول. و لكن هذه الاقوال و الوجوه كلها ضعيفة. 

و تحقيق القول فى المقام يقتضى ان يقال: انه تارةً نلتزم بحجية خبر العدل الواحد, و اخرى نلتزم بعدمهاء أما على الاولى: فان كانت 
الشهادتان حاكيتين عن 
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واقعيتين» فأما ان تكون الواقعتان مقارنتين أو تكون احداهما مقدمهُ على الاخرى. و على الثانى: فأما ان تكون الواقعة التى يحكيها من 
يشهد بالمعين مقدمهٌ أو تكون بالعكس. 
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ففى الصورتين الاولتين: يجب الاجتناب عن المعين دون طرفه. إذ الخبر الواحد لا يزيد على العلم» فكما ان العلم الاجمالى لا يوجب 
التنجز إذا تنجز التكليف فى احد طرفيه بمنجز آخر قبل العلم أو معه كما حقق فى محلهء فكذلك الخبر الواحد. 

و أما فى الصورة الثالشة: فيجب الاجتناب عنهماء إذ قيام المنجز على خصوص احد الطرفين لا يوجب انحلال المنجز السابق عليه القائم 
على احدهما لا بعينه» و تفصيل الكلام فى ذلك موكول إلى محله؛ و أما ان كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعهُ واحدهُ فيجب 
الاجتناب عن المعين فقط مطلقاً و لا يخفى وجهه. 

قيام الحجه على شىء من الواقعتين» و ان كانتا حاكيتين عن واقعهُ واحدهٌ فيجب الاجتناب عنهما لقيام الحجهُ على احداهما لا بعينها» و 


لم يثبت تعينها. 
التاسع 


لو شهد احدهما بنجاسة الشىء فعلّاء و الآخر بنجاسته سابقاً 


مع الجهل بحاله فعلاء فوجوب الاجتناب لا إشكال فيه بناء على اعتبار قول العدل الواحد كما لا يخفى. 
و أما بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين» فان كانت الشهادتان حاكيتين 
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عن واقعتين فلا تثبت النجاسة؛ لان كل واقعة لم تقم عليها حجة. و ان كانتا حاكيتين عن واقعه واحدة؛ فتلكك الواقعة قامت الحجة 
عليهاء فيترتب عليها اثرها و هو النجاسة» و حيث ان فى زمان تلكك الواقعة يكون بين الشاهدين اختلاف فلا تثبت فى شىء من الزمانين 
بالقصوس دز اتنا تسد النساسة انااضاها أوشعلاء و حك انيه قابلة ناه اليئة نيل توك الفحاسة سابقا وارعناضياة فيجرى فى 
حقه الاستصحاب و يحكم بالنجاسة فعلًا. و توهم عدم اليقين بالثبوت سابقاً فلا يجرى الاستصحاب» ضعيف لكفاية اليقين الاجمالى. 
و دعوى ان اليقين الاجمالى لا يصحح الاستصحاب بالنسبة إلى احد الاحتمالات بعينه لعدم اليقين بالاضافة إليه و انما يصحح إذا كان 
الا-مر الاجمالى مشكوك البقاء على كل من احتمالا-ته» مندفعةٌ بانه ان كان الالمر الاجمالى متيقن البقاء على بعض احتمالاته و 
مشكوك البقاء على بعضها الآخر يجرى فيه الاستصحابء إذ ذلكك يوجب الشكك فى بقاء نفس ما علم به. 

و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب. لان مقتضى دليل البينة كأدلة سائر الأمارات جعلها بمنزلة العلم و اليقين» و 
بعبارة اخرى: معنى جعل الحجية لما ليس بحجة ذاتاء و لا يكون طريقاً تاتا جعل صفهُ المحرزية و الطريقية التامه له كما حقق فى 
محله. و لذلكك اخترنا فى محله قيام الامارات مقام القطع الماخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية» ففى نصوص الاستصحاب و ان 
اخذ اليقين موضوعاًء و لكنه اخذ بما انه طريق إلى الواقع فيقوم مقامه سائر الامارات و الطرق المعتبرة. 

و قد استدل لجريان الاستصحاب فى امثال المقام بوجهين آخرين: 

احدهما: ما أفاده المحقق الخراسانى رحمه الله و حاصله: ان مفاد دليل 
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الاستصحاب هو جعل الملازمةٌ بين الحدوث و البقاء»؛ و يكون التعبد بالبقاء لا بالحدوث؛ فيكفى الشكك فى البقاء على تقدير 
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الحدوث. فلو قامت البينة على الحدوثء فلأجل ثبوت هذه الملازمة ندل بالالتزام على النجاسة فى حال الشكك. 

و فيه: مضافاً إلى ان لازم ذلك كون الاستصحاب حكماً واقعياً معلقاً على ثبوت موضوعه. ان الالتزام بذلكك مخالف لظاهر النصوص» 
إذ ظاهرها اعتبار اليقين بالحدوث, و الشكك فى البقاء فى جريان الاستصحاب. 

ثانيهما: ان مقتضى ادل حجية الامارات جعل احكام ظاهرية فى مواردهاء و عليه فلو قامت البينة على النجاسة السابقة فثبوتها (أى 
النجاسة الظاهرية) معلوم؛ فاذا شكك بعده فى البقاء يجرى الاستصحاب و يحكم ببقائها. 

و فيه: مضافاً إلى ما حققناه فى محله من ان مفاد أدلة الامارات ليس ذلككء إذ الالتزام به لا يصحح الاستصحابء و ذلكك لانه بعد ما 
يشكك فى بقاء ما قامت البينة عليهء فالحكم الظاهرى الثابت بها يكون مرتفعاً لدوران ثبوته مدار موضوعه وهو اخبار الشاهدين 
المعدوم فى الزمان اللاحق» فالمشكوكك فيه انما هو بقاء الواقع» فالمتيقن غير المشك وكك فيه. 

و بعبارة اخرى: استصحاب الحكم الظاهرى لا يصح لليقين بارتفاعه لعدم قيام البينة فى الزمان اللاحق» بل هى متضمنة للثبوت سابقاًء و 
استصحاب الحكم الواقعى ممتنع لعدم اليقين بالثبوت فتدبر. فالصحيح ما ذكرناه. 


العاشر: 
لو قال احدهما: انه نجسء و قال الآخر: انه كان نجساً والان طاهر 


فتارة يخبران عن واقع واحدء و اخرى عن واقعين. و على كلا التقديرين تارةُ يكون مستند من يخبر بنجاسته فعلًا استصحاب النجاسة: و 
اخرى العلم بها. 

أما مع فرض اتحاد المشهود به و كون مستند المخبر بالنجاسة العلم» فبناء على 
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اعتبار قول العدل الواحد يتعارض الخبران (أى اخبار احدهما بالنجاسة الفعلية و الآخر بالطهارة) و يتساقطان فيرجع إلى استصحاب 
النجاسة السابقة الثابتة بأخبار كل منهماء و بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين» فأخبار من يخبر بالطهارة لا يعتنى به لكونه واحداً و 
تكون شهادتهما حجةُ على ثبوت النجاسة فى احد الزمانين» فيكون حكمه حكم المسأله السابقة» فيجرى فيه ما ذكرناه فيها. 

و أما مع فرض اتحاد المشهود به» و كون مستند من يخبر بالنجاسة الاستصحاب. فبناء على اعتبار قول العدل الواحد يكون اخبار من 
يشهد بالطهارة حجة و مقدماً على اخبار من يخبر بالنجاسة لحكومته على مستنده. و بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين لا تثبت 
الطهارة لعدم قيام البينة عليهاء و يحكم بالنجاسة لان شهادتهما حجة على ثبوتها. 

و أما مع فرض تعدد الواقعة فبناء على الاحتياج إلى شهادةٌ العدلين لا تثبت النجاسة لان ما تحكيه شهادة احدهما غير ما تحكيه شهادة 
الآخرء فشىء من الواقعين لم تقم البينة عليه» و أما بناء على اعتبار قول العدل الواحد فالكلام فيه هو الكلام فى سابقه كما لا يخفى. 
فرع: إذا شهد اثنان باحد الا-مرين» و شهد اربعةٌ بالآدخرء فهل يتساقط الاثنان بالاثنين و يبقى الآخران كما افتى به بعض الاساطين 
رحمهم الله أو يتساقط الطرفان مطلقاً أو مع عدم وجود مرجح من الاعدلية و الاكثرية و غيرهما؟ وجوه: اقواها الثانى» لان دليل حجية 
البينة كدليل حجية الخبر الواحد نسبته إلى الواحد و المتعدد نسبهُ واحدة» فكما انه لو قام خبر واحد على شىء و عارضه خبران أو 
أكثر يتساقط الطرفان» و لم يتوهم احد تعارض الواحد بالواحد و بقاء الآخر كذلك فى المقام. 

ومنه: يظهر ضعف القول الاول. 
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و استدل للقول الاخير: بالنصوص ١١‏ الوارد فى تعارض البينتين عند القاضى فى مقام المرافعة إليه. 
و فيه: ان التعدى عن موردها يحتاج إلى دليل مفقود. 
الماء المشكوكك فيه. 


التذنيب 


الثانى: فى الماء المشكوى فيه 
اشارة 

و فيه مسائل:. 

الاولى: 


الماء المشكوى نجاسته طاهر 


لقاعدة الطهارة المستفادة من _خبر عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث-: كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر .07١‏ 
و خبر حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام): الماء كله طاهر حتى تعم انه قذر «) هذا فيما لم يعلم نجاسته سابقا و إِلّا فمقتتضى 
استصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة نجاسته. 


[حكم الماء المشكوى اباحته] 


الثانية: الماء المشكوكك اباحته. قد يعلم بعدم كونه ملكاً له» و اخرى يشكك فى ذلكك. أما الاول: فان علم بانه ملك الغير و شكك فى 
اذنه فى تصرفاته يستصحب عدمه. فيحكم بعدم الاباحة؛ و ان لم يعلم بذلكك و احتمل ان يكون من المباحات الاصلية» فمقتضى 
قاعدة الحل إباحهُ التصرفات. 
وقد استدل على عدم الجواز بوجهين: الا-ول: قول أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فى المكاتبة «©» المروية عن الوسائل فى باب 
وجوب ايصال حصة الامام من 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى. 

(0) الوسائل- باب /لادمع ابواب التجاسات تعديث 8 

0 الوشاف يانه ادهع ابوات الماء النطان ديك 

(6) الوشاتز ياي داهن ابوات الأتقال فى كتانب الكمس ديك ؟. 
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الخمس إليه: لا يحل مال إلا من وجه احله اللّه. بدعوى ان مقتضاه اصالة الحرمة فى الاموال إلا مع العلم بوجود السبب المحللء لانه 
مع الشكك فيه يرجع إلى اصالةٌ العدم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠بننا‏ من عا/ان/ا 


و فيه: مضافاً إلى ضعف سندها لان فى الطريق محمد بن زيد الطبرى و هو مجهولء انها لا تدل على المدعى إذ الحكم بالحلية مستنداً 
إلى قاعدةٌ الحل حكم به من وجه احله الله فتدبر فانه لا يخلو عن الاشكال. 

الثانى ما اشتهر من اصالهٌ الاحتياط فى الابواب الثلاثة التى منها الاموال. و فيه: انها لم تثبت بنحو الكلية الشاملة لما إذا لم يكون اصل 
موضوعى مقتض للحرمة و للاحتياط. 

و أما الثانى: فان علم بانه كان ملكك الغير» و شكك فى انتقاله إليه» فمقتضى الاصل عدمه فلا يحل إلا بطيب نفس مالكه و ان لم يعلم 
بهه فان علم انه كان سابقاً من المباحات الاصلية و احتمل صيرورته مملوكاً لغيره» فلا يكون ملكاً له حينئذ بالحيازة يستصحب عدم 
ملكية غيره له المقتضى لحليته بالحيازة. 

و أما لو لم يعلم بذلكك, بان كان من اول وجوده امره دائراً بين كونه ملكاً له أو ملكا لغيره» كالماء المشكوك فى انه ماؤه المتولد من 
بئره أو المتولد من بثر غيره» أو حيوان انه متولد من حيوانه أو من حيوان غيره» فالحكم هو الحلية لقاعدة الحلء و اصالة الحرمة فى 
الاموال و المكاتبة قد عرفت ما فيهما. 

و بالجملة: ما شكك فى اباحته ان علم حالته السابقة تستصحب. فلو علم انه كان ملكاً لغيره و شكك فى انتقاله إليه أو اعراضه عنه 
يستصحب بقاء ملكيته» فيحكم بعدم جواز التصرف فيه و لو علم بانه كان ملكاً له و شكك فى انتقاله عنه يستصحب بقاء ملكيته 
فيحكم بالاباحة» و لو علم بانه كان من المباحات الاصليُ و شكك فى تملكك الغير اياه يستصحب العدم المقتضى لملكيته له بالحيازة» و 
ان لم يعلم حالته السابقة بان كان 
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من اول وجوده امره دائراً بين كونه مملوكاً له أو لغيره أو دائراً بيين كونه من المباحات الاصليةُ أو كونه مملوكاً لغيره» فيحكم بالاباحة 
لقاعدة الحل. 
الثالثة: 


إذا اشتبه نجس او مغصوب فى محصور 


يجب الاجتناب عن الجميع للعلم الاجمالى الذى حقق فى محله ان الا-صول تتعارض فى اطرافه» تتساقط. فيجب الاجتناب عن كل 
طرف لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. 

و أما ان اشتبه فى غير المحصورء فقد يقال كما عن جماعة بعدم وجوب الاجتناب عن شىء من الاطرافء و لكن المحقق فى محله ان 
غير المحصور بعنوانه لا يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالى؛ و كثرة الاطراف و قلتها من حيث هما ليستا ملاكاً للفرق فى حجيةٌ العلم؛ و 
ما ذكر ضابطاً لغير المحصور و وجهاً لعدم منجزية العلم الاجمالى فى الشبهة غير المحصورة ليس بتام» نعم لو بلغت كثرة الاطراف 
حدا لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية لا يكون العلم منجزاًء و لا يجب موافقته القطعية لتبعيتها لحرمة المخالفة القطعية التى لا 
تحرم فى الفرض لعدم التمكن منهاء لما حققناه فى محله من ان عدم جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى انما يكون لاجل لزوم 
الترخيص فى المعصيةٌ لو جرت فى جميع الا.طراف و لا تجرى فى بعض الا-طراف لكونه ترجيحاً بلا مرجح. و فى الفرض بما انه لا 
يلزم من جريانها فى جميع الا-طراف الترخيص فى المعصية لعدم التمكن من الجمع فى الارتكاب بين المحتملاءت» فلا محذور فى 
جريانها. . 

فما ذكره بعض الأعاظم رحمهم الله رداً على شيخنا النائينى قدس سره من ان العجز عن المخالفة القطعيةٌ لا يوجب سقوط العمل 
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الرابعة: 


يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل إلى ان يحصل له العلم باستعمال مطلق فى ضمنه بلا اشكال و لا خلاف مع الانحصار. 
و أما مع عدمه فقد يقال مبتنياً على ما ذكره المحقق النائينى قدس سره تبعاً 
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لجماعة من الفحول من تقدم رتبة الامتثال التفصيلى مع الامكان على الامتثال الاجمالى: انه لا يجوز فى الفرضء بل لا بد و ان يتوضاً 
أو يغتسل بالماء الآخر. 

و فيه: ان المحقق فى محله ضعف المبنىء إذ العقل لا يحكم إلا بلزوم الاطاعة؛ و ليست هى إلا اتيان ذات المأمور به بجميع قيوده, 
مضافاً إلى المولى؛ و ليس للعقل وراء ذلكك حكم بلزوم الانبعاث عن بعث المولى وعدم كفاية التحرك عن احتمال البعث و 
التحريكك, و لو شكك فى ذلكك يرجع إلى اصالة البراءة» و عليه فيجوز فى الفرض ان يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال 
مطلق فى ضمنه- و لو مع وجود ماء آخر- و تمام الكلام فى محله. 

وان اشتبه فى غير المحصور جاز استعمال كل منها بناء على ما ذكره شيخ مشايخنا الانصارى قدس سره فى فرائده- وجهاً لعدم 
منجزية العلم الاجمالى فى الشبهة غير المحصورة و ضابطاً لها-: من ان كثرة الاطراف موجبة لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال 
انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطرافء و عليه فكل طرف و ان كان يحتمل كونه مضافاًء إلا انه فى نظر العقلاء يكون 
هذا الاحتمال بحكم العدم. و لكن قد حققنا فى محله ضعف المبنى؛ و انه لو بلغت كثرة الاعلراف حداً لا يتمكن المكلف من 
المخالفة القطعية لا يكون العلم منجزا و قد تقدم آنفاً انه على هذا المبنى غايةٌ ما يكون كون العلم كلا علم لا الشبهة. كلا شبهة 
فمقتضى استصحاب بقاء الحدث بعد التوضى باحدها التكرار بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد. 

الخامسة: 


إذا لم يكن عنده إِنَا ماء شى فى اطلاقه 


و اضافته» فاغلب المتأخرين افتوا بلزوم الجمع بين التيمم و الوضوء فى الفرضء نظراً إلى العلم الاجمالى بوجوب احدهما. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١٠١‏ 
ا 


و لكن الاقوى عدم وجوب ضم الوضوءء بل يتيمم خاصة. و ذلكك فيما إذا كانت حالته السابقة الاضافة لاستصحابهاء و فيما إذا لم 
تكن حالته السابقة معلومة لاستصحاب عدم مائية المائع الخارجى الازلى؛ و لا يعارضه استصحاب عدم الاضافة لانه لا تثبت به مائيته 
ليجب الوضوء؛ و عدم الاضافة ليس موضوعاً لوجوبه. و هذا بخلاف عدم المائية» فانه موضوع لوجوب التيمم؛ مضافاً إلى ان مقتضى 
استصحاب عدم وجدان الماء فيما إذا علم بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك فيه وجوب التيمم خاصة؛ و به ينحل العلم الاجمالى و 


تجرى اصالة البراءة عن وجوب الوضوء بلا معارض. 
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و ذغوى انه إذا كان قبل الأبدلقه بالمشكر تك فيه وااجدا للماء يجري استصحاب وجوة الماء» و هذا الاصل يكون مقدما على 
استصحاب العدم الازلى» مندفعة بانه من القسم الثالث من استصحاب الكلى و المختار عدم جريانه. 
السادسة: 


إذا علم اجمانًا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف 


يجوز شربه لأصالةً الطهارة و الحلية؛ و لا يجوز الوضوء به للعلم بفساده اما لإضافته أو لنجاسته. و قد حققنا فى محله ان مثل هذا العلم 
الاجمالى الذى يكون المترتب على احد طرفيه عين ما يترتب على الآخر و شيئاً زائدأ» و لا يكون لللآخر اثر مختصء و يكون الموضوع 
واحداً لا يكون منجزاً بالنسبة إلى الزائد, مثا لو علم بانه مديون لزيد أما بدرهم أو بدرهمين, فانه تجرى البراءة عن وجوب اداء 
و كذا إذا علم بانه أما مضاف أو مغصوبء يعنى فى فساد الوضوءء و أما فى جواز الشرب فليس كذلك على الاطلاق» إذ لكل من 
طرفى العلم الاجمالى اثر يخصهه لانه لو كان مغصوباً لا يجوز شربه» و لو كان مضافاً لا يكون رافعاً للخبث. 

و عليه فان كانت الحالةٌ السابقةُ على فرض اضافته فعلًا هى الاطلاق» 
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فاستصحاب اطلاقه المقتضى لرافعيته للخبث يعارض مع الاصل المقتضى لجواز الشرب. فيتساقطان» فمقتضى العلم الاجمالى عدم 
جواز شربه. 

و أما لو لم تكن الحالة السابقة هى الاطلاق» فبما ان الاصل الجارى فى رافعيته للخبث هو استصحاب بقاء النجاسة» فينحل بذلكك العلم 
الاجمالى» و تجرى اصالة الطهارةٌ و الحلية بلا معارض. هذا كله إذا كان الشكك فى الغصبيةُ مورد القاعده الحل» و إلا كما لو علم بان 
حالته السابقُ هى مملوكيته للغير فلا يجوز الشرب مطلقاً. 

السابعة: 


لو اريق احد المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية 


لا يجوز التوضى بالآخر لعدم خروجه عن طرف العلم باراقة الآخر. و مقتضى تنجز العلم الاجمالى عدم جريان الاصل فيه. 

و ما ذكره بعض الاعاظم: من انه بناء على ان المانع عن جريان الاصل فى اطراف العلم الاجمالى هو المعارضة؛ يشكل وجوب 
الاجتناب عن الباقى لعدم المعارضة بعد الاراقة» و جعل المرتكز العقلائى فى مثل هذا المورد الذى هو وجوب الاجتناب دليلًا على 
ضعف المبنى» ضعيف لما حققناه فى محله فى الا-صول من انه حتى على هذا المسلكك لا يجرى الاصلء و اجمال ما ذكرناه انه 
يستصحب لزوم الاجتناب شرعاً الثابت قبل الاراقة عن احدهماء و بما انه يكون المستصحب حكماً شرعياً لا يحتاج فى جريان 
الاستصحاب إلى شىء سوى عدم اللغوية و هو محقق لانه بعد جريان الاستصحاب المذكور يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن الباقى؛ و 
تمام الكلام فى محله. 

ولواريق احد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالآ-خرء بل الاحوط الجمع بينه و بين التيمم فيما إذا لم يجد ماء سواه 
للعلم الاجمالى بوجوب الوضوء بالباقى أو وجوب التيمم» و ما ذكرناه فى الفرع الثالث من عدم وجوب الوضوء 
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أهذا 


لا يجرى فى المقام» لان مقتضى استصحاب وجوب الوضوء أو استصحاب وجدان الماء الثابتين قبل الاراقةٌ لزوم الوضوء بالباقى. 

و دعوى انه على هذا لا وجه لوجوب التيمم مندفعة بانه لا يثبت بهما كون الباقى ماء؛ أو وجوب الوضوء بالباقى شرعاً كما لا يخفى. و 
عليه فلا يحرز به الطهارة المعتبرة ما لم ينضم إليه التيمم. 

و دعوى صدق عدم الوجدان فى هذا الحال فيقتصر على التيمم لان المراد منه عدم العلم لا عدم الوجود مندفعة بان المراد من عدم 
الوجدان ما يساوق الفقدان و مع احتمال مائيته لم يحرز الفقدان فالاقوى هو الجمع بين الوضوء بالباقى و التيمم. 


الملاقى لطرف الشبهة 


الثامنة: ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لأصالةُ الطهارة؛ إذ وجوب الاجتناب عن الملاقى من باب المقدمة العلميةُ لا 
يوجب نجاسة ملاقيه و لا لزوم الاجتناب عنه مع عدم كونه طرفاً لذلكك العلم الاجمالى؛ و العلم اجمانًا بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر 
لا يوجب عدم جريان الاصل فيه؛ إذ بعد فرض عدم جريان الاصل فى الطرف الآخر بمنجز آخر موجود قبله يجرى الاصل فيه بلا 
معارضء نعم لو لاقى مع كل واحد من الاطراف شىء يحكم بلزوم الاجتناب عن الجميع للعلم بنجاسة احدهما. 

و كذا لو لاقى مع احد الطرفين شىء و لكن كان الطرف الآخر مما يجرى فيه اصل آخر محكوم لما سقط بالمعارضة؛ و لا يكون من 
الاصول الطولية التى تسقط ايضاً بالمعارضة مع الاصل الواحد فى الطرف الآخرء كما لو علم بنجاسة التراب أو الماء 
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فان اصالة الطهارهُ فى كل منهما تعارض مع الاصل الجارى فى الآخر و يتساقطان فيرجع فى الشكك فى الحرمة فى الماء إلى قاعدة 
الحلء فلو لاقى فى الفرض شىء مع التراب يجب الاجتناب عن الجميع للعلم بنجاسته أو حرمة الماء. 

و كذا يجب الاجتناب عن الملاقى إذا كانت الحالهٌ السابقهُ فى المشتبهين النجاسة» فانه يجرى استصحاب النجاسة فى الملاقى و 
يحكم بنجاسة ملاقيه. 

و كذا يجب الاجتناب عنه فيما لو حصل العلم بالنجاسة بعد الملاقاة أو حينهاء فانه يحصل العلمان فى زمان واحدء و هما العلم بنجاسة 
الملاقى (بالفتح) أو طرفه. و العلم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو طرف الملاقى, و لا ينحل احدهما بالآخر. 

و دعوى ان الاصل فى الملاقى متأخر رتبة عن الاصل فيما لاقاه» ففى المرتبة السابقه يعارض ذلكك الاصل مع الاصل الجارى فى 
الطرف فيتساقطان, ففى المرتبة الثانية يجرى الاصل فى الملاقى بلا معارضء مندفعة اولا: بان هذه الاحكام احكام للزمان لا للرتبة» و 
حيث ان الاصل فى الملاقى و الملاقى متحدان زماناً فكلاهما طرف للمعارضة» و ثانياً: لو سلمنا تاخر الثانى لكن لا يكون متأخراً عن 
الاصل الجارى فى الطرف الآخر بل هما فى رتبة واحدةء ولا وجه لتوهم التأخرء إلا ان ما هو متأخر عن شىء رتبة متأخر عما يكون 
فى رتبته ايضاً وان لم يكن بينهما ملاكك التأخر الرتبى» و هو فاسد كما حقق فى محله. 

و بذلكك يظهر انه قد يجب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) دون الملاقى كما لو علم اجمانًا بنجاسة احد الاناءين ثم علم ان نجاسة 
احدهما المعين ان كانت فهى ناشئةُ عن ملاقاته لاناء ثالث. و تفصيل الكلام فى كل واحد من هذه الفروض موكول إلى محله. 
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انحصار الماء فى المشتبهين 

ا 
التاسعة: إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين التيمم بلا خلافء و يدل عليه موثق سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل معه 
اناءان وقع فى احدهما قذر ولا يدرى ايهما و ليس يقدر على ماء غيرهماء قال (عليه السلام): يهريقهما و يتيمم .)١١‏ و مثله حديث 7١‏ 
عمار المعول بهما عند الاصحاب كما عن المعتير. 
ثم ان ظاهرهما الاختصاص بالقليل» فان لفظ الاناء لو سلم شموله للكر- مع ان للمنع عنه مجانًا- و لكن قوله: وقع فى احدهما قذر. 
الذى يكون دالا على نجاسته بمجرد الملاقا ظاهر فى الاختصاص بالقليل؛ ففى الكر لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. 
وقد يقال كما عن المحقق الخراسانى رحمه الله: انها تقتضى التفصيل بين الكر و القليل» ففى الاول: مقتضاها صحة الوضوء أو الغسل 
لو توضأ باحدهما أو اغتسل و صحة الصلاة بعدهماء و فى الثانى مقتضاها العدم؛ بل مقتضى القاعدة كالنص تعين التيمم» أما فى 
الثانى: فللابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاه المتوضأ من الاناء الثانى أما بملاقاته أو 
بملاقاة الاول» و لاجل ذلكك امر بالتيمم لان النجاسة الخبثية- و لو ظاهرية- اهم من الطهارة المائية» و لا يعارضه استصحاب الطهارة 
للجهل بتاريخهاء و أما فى الاول فلأنه من جهة عدم الحاجة فى حصول الطهارة به إلى التعدد أو انفصال الغسالة لا يعلم تفصينًا بنجاسة 
شىء من الاعضاء, و ان علم بنجاسته اجمانًا حين ملاقاةً الاول أو الثانى» فلا مجال لاستصحابها فيرجع إلى قاعدة الطهارة. 


000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المطلق حديث .15-١‏ 
00 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المطلق حديث .15-١‏ 
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و فيه: اولّما انه بعد تطهير بعض الاعضاء بالثانى يعلم اجمانًا بنجاسة احد العضوينء اما العضو الذى طهر لنجاسة ما طهر به أو الباقى 
لنجاسة الاول» فيستصحب النجاسة المعلوم تاريخها إلى ما بعد تطهير الباقى» فلا وجه للتفصيل. 

و ثانيا: ان المبنى ضعيفء إذ المختار جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ كما يجرى فى معلومه؛ فتتعارض اصالة الطهارة الثابتة 
بعد استعمال الطاهر منهما المرددة بين بقاء الطهارة قبل الاستعمال و حدوث غيرهاء و هى معلومة الثبوت مشكوكة البقاء مع 
استصحاب النجاسة فى كلا الفرضينء فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة» ففى كليهما لو توضاً أو اغتسل بالنحو المزبور تحصل له 
الطهارة المائية مع عدم الابتلاء بالنجاسة الخبثية ظاهراًء فلا مجال معه للتيمم. 

مضافاً إلى انه لو كرر الصلاة عقيب كل وضوء تحرز الصلاةً الصحيحة واجدة للطهارة الحدثية و الخبثية» فالامر بالاراقة و التيمم انما 
يكون على خلاءف القاعدة؛ و حيث ان النص مختص بالقليل فلا يتعدى عنه إلى الكرء و دعوى عدم الفصل بينهما على ما ذكر: 
مندفعةٌ باحتماله» إذ تطهير الاعضاء و تطهير ما يترشح عليه ماء الوضوء أو الغسل من مواضع البدن و الثوب بالقليل متعسر غالباً بخلاف 
الكثير: 

فتحصل: ان الاقوى هو التفصيل بين ما لو كانا قليلين فيتعين التيمم و بين ما لو كانا جميعاً أو احدهما كرين فالوضوء أو الغسل بالنحو 
المذكورء و الاحوط تكرار الصلاة عقيب كل وضوء أو غسل. 

العاشرة: 
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و المفروض انه ما دون من قبل زيد لا يجوز استعماله لاستصحاب عدم اذن مالكك هذا الاناء» إذ الشكك فى كونه لزيد أو لعمرو 
يوجب الشكك فى اذن مالكه فى التصرف فيه و بما انه مسبوق بالعدم يستصحب عدم اذنه» و هذا الاستصحاب انما يكون جاريا فى 
الفرد المعين فى الواقع غير المعلوم عندناء و ليس من الآصل الجارى فى الفرد المردد الذى هو محل 
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الاشكال. 
الحادية عشر: 


اذا كان عنده ماءان توضاً باحدهما [ثمْ علم أن احدهما نجس] 


ثم بعد الفراغ حصل له العلم بان احدهما نجسء فهل يصح الوضوء ام لا؟ وجهان: اقواهما الثانى و ذلكك لوجهين: 

الاول: عدم جريان قاعدة الفراغ فى امثال المورد مما لا يكون المكلف ملتفتا حال العمل لما فى موثق ابن بكير قلت له: الرجل يشكك 
بعد ما يتوضأء قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ اذكر مه حين يشكك .)١١‏ و نحوه غيره؛ و الارتكازات العقلائية تساعد ذلككء بل قد 
ذكرنا فى محله انها ليست من الاصول التعبدية» و تكون من الامارات النوعية لوقوع المشكوكك فيه فى ظرفه؛ فان المريد لشىء يكون 
التفاته إلى خصوصياته اقوى منه بعد الفراغ عنه» و الروايات انما تكون اشارة إلى ذلك و مع عدم الإمارية كما فى الفرض لا معنى 
لجريانها. 

واقذا اسقدل عقن العاضوين قشعا لعفن التحقف على حريانها فى انال الفرضن بوهيين الأول سائر الكتعان المطلقة القالية عن 
ذكر هذا القيد. الثانى: حسن الحسين بن أبى العلاء الظاهر فى جواز المضى و لو مع النسيان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن 
الخاتم إذا اغتسلت. قال (عليه السلام): حوله من مكانه؛ و قال فى الوضوء: تديره فان نسيت حتى تقوم إلى الصلاهٌ فلا آمركك ان تعيد 
الصلاهً «27. و لاجل ذلكك يحمل ما فى الموثق و نحوه على الحكمة لا العلةٌ. 

و فى كلا الوجهين نظر: اما الادول: فلأسن ذكر ما يوجب تقييد المطلقات منفصنًا عنها فى الفقه غير عزيز» فليكن المورد من تلكك 
الموارد؛ و اما الثانى: فلأن الظاهر كون السؤال و الجواب واردين على الخاتم الواسع الذى يصل الماء تحته» و يكون جوابه 


000 الوسائل- باب 85- من ابواب الوضوء حديث /. 
ههه الوسائل- باب -١‏ من ابواب الوضوء حديث 3. 
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(عليه السلام) دانا على استحباب التحويل و الاندارة فى الفرضن كما هو المشهور بين الأصحاب:» و عن المعتبر هو مذهب فقهاتناء 
فنسيانهما فى مثله لا يوجب الشكك فى وصول الماء بنفسه» فيكون الحديث اجنبياً عن المقام وان ابيت عن ظهوره فى ذلكك فلا اقل 
من الاجمال» مضافا إلى انه لو سلم ظهوره فيما ادعى لكنه لا يدل على صحة الوضوء, و انما يدل على صحة الصلاة» فيدل على ان 
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الاخلال بالطهارة نسياناً كالاخلال بالقراءة لا يوجب البطلان» فيكون معارضاً لحديث 01١‏ (لا تعاد) و هو مقدم لوجوه لا تخفى؛ و 
العلم بان الصلاهُ تعاد من ناحية الطهارة لا يوجب ظهور الرواية فى ارادة صحة الوضوء كما لا يخفى. 

الوجه الثانى: لعدم صحة الوضوء و الغسل فى الفرع معارضة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحتهما- لو سلم جريانها فى نفسها- مع اصالة 
الطهارة الجارية فى الطرف الآدخر لو كان موجوداًء و إِلّا ففى ملاقيه للعلم بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانياً» نعم هذا الوجه لا يتم مع 
فقد الطرف الآخر و عدم وجود الملاقى له. 


الثاني عشر: 
إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان 


ام لا“ أو يفصل بين الصور؟ وجوه. اقول: صور المسألة ثلاث: الاولى: ما لو كان المستعمل غاصباً للماء قبل الاستعمال» و فى هذه 
الصورةٌ و ان كان الاستعمال لا يوجب الضمانء الا ان الضمان الثابت بمقتضى على اليد متحقق قبله» فهو محكوم عليه به. الثانية: ما لو 
لم يكن غاصباً له قبله و لم يعلم بكونه للغير» مثلًا فبعد الاستعمال حصل له العلم الاجمالى بكونه أو الباقى ملكاً لمن لا يكون راضياً 
بالاستعمال» ففى هذه الصورة أيضاً يحكم عليه بالضمان للعلم الاجمالىء اما به أو بعدم جواز التصرف فى 


.6 الوسائل باب 4 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
١1١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 
التجاسة سواء كان الماء قليلا او كثيراء‎ 


الآخرء فلا تجرى اصالةهٌ البراءة عنه. 

الثالثة: ما إذا لم يكن هو الغاصبء و لكن قبل الاستعمال علم اجمانًا بكون احدهما للغير» ففى هذه الصورة لا يحكم على المستعمل 
لاحدهما بالضمانء لان حكمه حكم الملاقى فى عدم لزوم الاحتياط فيه فدعوى ان مقتضى العلم الاجمالى اما بالضمان أو بحرمة 
التصرف فى الآخر لزوم الاجتناب عنه مندفعة بانحلاله بالعلم السابق عليه زماناً و هو العلم بغصبية احدهما و حرمة التصرف فيه قبل 
الاستعمال؟ و بذلكك ظهر الفرق بين هذه الصورة و بين الصورة السابقة. 


الماء المضاف 
اشارة 


و أما المضاف فهو كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بها مزجاً يسلبه الاطلاق كماء الورد و المرق و نحوهماء و هو ينجس بكل ما 
يقع فيه النجاسة سواء كان الماء قليلًا او كثيراً اجماعا منقولا من جماعة منهم المصنف ره و الشهيدان لعموم خبر الساباطى الآتى الدال 
على تنجس كل شىء بملاقاً النجاسة» و اطلاق النصوص الواردةٌ )١١‏ فى نجاسة المرق و نحوه بملاقاة النجاسة؛ اذ مقتضى اطلاقها 
عدم الفرق بين القليل و الكثير. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ابنلا من عالان /ا 


() الوسانا ياب هده 'ابواتك الما التقاف. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 
1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 14> 


ولا يجوز رفع الحدث به 


و لكن الحكم بعدم تنجس المضاف كله إذا كان كثيراً بان كان مقدار ألف كر مثلًا و لاقى احد اطرافه مع النجاسة؛ لا يخلو من قوة» 
لآن ثبوت الأجماع فى الفرض ممنوع. و الخبر انما يدل على نجاسة خصوص موضع الملاقاة و ما تسرى إليه النجاسة؛ و السراية فى 
الفرض غير ظاهرة» بل عدمها ثابت عرفاً. 

وما ورد ١١‏ فى المرق إذا وقعت فيها نجاسة كالفأرة لا يشمل الكثير الملاقى مع النجاسةٌ باحد اطرافه. 


[عدم جواز رفع الحدث به] 


ولا يجوز رفع الحدث به كما هو المشهورء و تشهد له الآية الشريفة (و ان قَلَمْ تح دُوا ليلا َيَيِممُوا ص عيداً طَيّباً 17١‏ و جملة من 
النصوص: كخبر أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل معه اللبن أ يتوضأ منها للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إنما هو 
الماء الضعيد 05 وتحوه غيره» مشافاً إلى اثه مما بقتضيه الأضل كمالا بخفى: 

وعن الصدوق: جواز الوضوء و الغسل بماء الورد» و استدل له بخبر يونس عن أبى الحسن (عليه السلام) قلت له: الرجل يغتسل بماء 
الورد و يتوضأً به للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك «5". و لكن يرد عليه: ان الخبر لو سلم صحة سنده لا يعتمد عليه لاعراض 
الاصحاب عنه؛ و قد ادعى الاجماع على خلاافه جملة من الاعاظم؛ مضافاً إلى انه من المحتمل ان يكون الورد (بكسر الواو) أى ما 
يورد منه الدواب, و عليه فهو اجنبى عن المقام. 


)١(‏ الوسائل- باب ه- من ابواب الماء المضاف. 

(؟) المائدة أيه 4. 

(") الوسائل- باب ١-آمن‏ ابواب الماء المضاف حديث ,.١‏ 
(ع) الوسائل- باب ”- من أبواب الماء المضاف حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: ١١١‏ 

1. 


وعن ابن أبى عقيل: مطهريته من الحدث فى حال الاضطرارء و الذى يمكن ان يستدل به له امور:. 

الاول: قاعدة الميسورء و فيه مضافاً إلى ما حققناه فى محله من عدم جريانها فى امثال المقام؛ انها انما تكون حجة إذا لم يعين الشارع 
الوظيفة عند عدم القدرة على اتيان المأمور به و فى المقام بحسب تعيين الشارع تكون الوظيفة عند فقد الماء التيمم. 

الثانى: الرواية ١١‏ الواردة فى الورد تنزينًا لها على صورة الاضطرار» و هو كما ترى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 بنلا من عالان/ا 


الثالث: ما فى ذيل رواية «1 ابن المغيرة المروية عن بعض الصادقين فى التوضى باللبن ان لم يقدر على الماء و كان نبيذ: فأنى سمعت 
حريزاً يذكر فى حديث ان النبى (صلَى الله عليه و آله) قد توضاً بنبيذ و لم يقدر على الماء. 

و فيه: مضافاً إلى ان ظاهر نسبة المعصوم إلى حديث ذكره حريز أنه (عليه السلام) لم يكن يراه جائزا أو انه (عليه السلام) اشار بذلكك 
إلى ما رواه بعض عنه (عليه السلام»» و إلى ما سيأتى فى محله من نجاسة النبيذ أنه يحتمل ان يكون المراد من النبيذ الماء الذى نبذ فيه 
عفن القبراك غير المقرة لاسينه كماوزة ا كن الحديك اتدابيذا البعى عجلال وطيوئ ن غر الذى كان وسول الله اأضلي: الله علية 
و آله) يتوضاً منه. 

و بما ذكرناه ظهر فساد ما عن أبى حنيفة من جواز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء» كما ظهر فساد ما عن الاوزاعى من جواز التوضى 
شاك الأيدة. 


.١ الوسائل- باب "- من ابواب الماء المضاف حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 7- من ابواب الماء المضاف حديث‎ 
الوسائل- باب 7- من ابواب الماء المضاف حديث ”؟.‎ )"( 
١7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2 ص:‎ 
ولؤالشية وان كاوطاما‎ 


عدم مطهرية المضاف من الخبث 


ولا يجوز ازالة الخبث به ايضاً و ان كان طاهراء أما طهارته فللاصلء و أما عدم مطهريته من الخبث فهو المشهور بين الاصحاب. 

و يدل عليه مضافاً إلى انه مما يقتضيه الاصلء النصوص الكثيرة الواردةٌ فى الموارد المتفرقة مثل قوله (عليه السلام) :)1١‏ لا يجزى من 
البول إلا الماء. و نحوه غيره. 

و بالجملة: التتبع فى الاخبار يوجب القطع بان الغسل لا بد و ان يكون بالماء» و ان ذلكك كان مغروساً فى أذهان السائلين عنهم (عليهم 
السلام) مفروغاً عنه عندهم, مضافاً إلى انصراف المطلقات الآمرة بالعسل اليه كما للا يكف., 

وعن المفيد قدس سره و المرتضى رحمه اللّه: جواز رفع الخبث به و احتج السيد على ما نقل عنه بوجوه: منها: ان الغرض من الطهارة 
ازالةٌ غين التجاسة و هى تحصل بالمائعات. 

و فيه: انه بعد فرض تسليم تأثير النجاسة فى الملاقى؛ و حصول الاثر فيه سواء كان واقعياً او اعتبارياًء بما انه لا يعلم انه بأى شىء يزول 
فلا بد من اتباع الدليل» و قد عرفت انه لا دليل على زواله بغير الماء» بل الدليل يدل على عدمه؛ و ان رجع كلامه قدس سره إلى عدم 
تأثير النجاسة فى الملاقى فستعرف ما فيه. و منها: دعوى الاجماع؛ و هو كما ترى. 

و منها: خبر غياث بن ابراهيم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن على (عليه السلام) قال: لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق .)7١‏ 


.8 الوسائل- باب 4- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب الماء المضاف حديث ؟.‎ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١7‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19 من عالانا/ا 


1 

وفيةة مفنافا إلى ساذكرة التشقق رحمه اللدفى السهر من ان عاك ترق فعيف الروانة و لا يمل علق :ما تفرد نف اخ لكان 
اعرضوا عنه و لم يعملوا به مع ان مفاده اخص من المدعى. 

و دعوى عدم الفصل؛ مندفعة بما رواه الكلينى مرسلًا من انه لا يغسل بالريق شىء إلا الدم .03١‏ 

و منها: خبر حكم بن حكيم الصيرفى قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ابول فلا اصيب الماء و قد اصاب يدى شىء من البول فامسحه 
بالحائط و التراب ثم تعرق يدى فامسح وجهى أو بعض جسدى أو يصيب ثوبىء قال: لا بأس .)7١‏ 

و فيه أولًا: انه اجنبى عن المقام» لان مورد السؤال و الجواب فيه ليس هو موضع اصابة البول» بل ما لاقاه بعد ازالة العين» فهو مما يدل 
على عدم المتنجس. و ثانياً: لو سلم ان السؤال انما يكون عن ذلك الموضع. فيتعين طرحه لان التراب لا يكون مطهراً باتفاق منا و من 
الخصم. 

و منها: اطلاق الامر بالغسل من النجاسة فى كثير من الاخبار. 

و فيه: اول انه لو لم يكن الغسل بالماء مأخوذاً فى مفهوم الغسلء فلا ريب فى انصرافه إليه و ثانياً: انه لو سلم الاطلاق يقيد بما عرفت 
من الاخبار الدالة على اعتبار ذلكك فى حصول الطهارةٌ فتدبر. 

وعن صاحب المفاتيح رحمه الله: التفصيل بين الموارد التى فيها الامر بالغسلء فيعتبر أن يكون بالماء و غيرهاء فيكفى زوال العين و لو 
بالغسل بالماء المضافء و الذى يظهر من كلامه: ان مراده عدم كون النجاسات منجسة لجميع الاشياء» و أما على 


.” الوسائل- باب #- من أبواب الماء المضاف حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب #- من ابواب النجاسات حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: ١77‏ 

1. 


فرض التنجيس فيعترف بلزوم ان يكون بالماء. 

و فيه: ان ذلك مخالف للقاعدةٌ المسلمة المغروسة فى اذهان المتشرعة و هى: ان النجس يوجب تنجس ملاقيه, الثابتة بالاجماع و 
الاخبار» حيث ان المتتبع للنصوص الواردة فى الموارد الخاصة كالبول و المنى و غيرهما لا يشكك فى ان نجاسة ملااقى النجاسات 
كانت من الامور المفروغ عنها عند السائلين و الائمة (عليهم السلام)» و يشهد لتبوتها مضافاً إلى ذلكك خبر عمار الساباطى عن الامام 
الصادق (عليه السلام): عن رجل يجد فى انائه فارهُ و قد توضأ من ذلكك الاناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة 
متسلخة» فقال: ان كان رآها- إلى ان قال- فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابه ذلكك الماء .)١١‏ و دلالهٌ قوله: و يغسل كل ما 
اصابه على تنجس كل شىء بملاقاة النجاسة واضحة. 

و ما عن معاوية بن شريح: انه مسأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده عن سؤر السنور- إلى ان قال- قلت له: الكلب؟ قال لاء 
قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لاو الله انه نجس .037١‏ حيث ان تعليل الحكم بالاجتناب عن سؤر الكلب بانه نجس يدل بعمومه على تنجس 
كل شىء به كما لا يخفى. 


[فروع] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠/انلا‏ من عا/انا/ا 


إذا شك فى مائع انه مضاف أو مطلق 


فروع؛ الاول إذا شكك فى مائع انه مضاف أو مطلقء فتارةٌ يعلم الحالة السابقة و اخرى لا يعلم» فان علم حالته السابقة اخذ بها كانت هى 
الاطلاق او الاضافة 


000 الوسائل- باب 5- من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 
0( الوسائل- باب 17 من ابواب الاسار حديث 5. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١‏ 
ا 


للاستصحابء من غير فرق بين ان يكون الشكك بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة المفهومية» كان شكك فى حدود المفهوم على 
نحو يوجب الشكك فى صدقه على المورد بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية» و أما بناء على عدم 
جريانه فيها فحكمه حكم ما لم يعلم حالته السابقة. 

و ما ذكره بعض الاعاظم من جريان استصحاب الحكم السابق كاستصحاب كونه مطهراً إذا كان مطلقاً. أو استصحاب انفعاله بالملاقاً 
إذا علم انه كان مضافاً. مخدوش لعدم جريان استصحاب الحكم فى مثله للشكك فى بقاء الموضوع. 

وان لم يعلم الحالة السابقة لا يحكم عليه بالاطلاق» فلا يرفع الحدث و الخبث لاستصحاب بقائها بعد استعماله» فهل ينجس بملاقاةً 
النجاسة ان كان بقدر الكر أم لا؟ وجهان: اقواهما الاول لاستصحاب العدم الازلى (أى اصالة عدم اتصاف المائع الخارجى بالمائية) 
فان الصحيح جريان هذا الاصلء فيترتب عليه نجاسته بملاقاةً النجس و لو كان بقدر الكر. ثم انه قد استدل للمختار بوجوه اخر: 

منها: ان المستفاد من الادلة اقتضاء الملاقاه للانفعال» و ان الكر من الماء مانع عنهء فمع الشكك فى المانع يرجع إلى اصالةُ عدمه. 

و فيه: ان ذلكك يتوقف على تمامية قاعدة المقتضى و المانع؛ و لا نقول بهاء مضافاً إلى انه لو تمت القاعدة فانما هى فيما لو كان 
الشكك فى وجود المانع لا فى ما شكك فى مانعية الموجود كما فى المقام. 

و منها: ما عن المحقق النائينى رحمه الله من ان تعليق الحكم الترخيصى سواء كان تكليفياً أو وضعياً على امر وجودى بالالتزام العرفى 
يدل على اناطته باحراز ذلكك الامر و دخالةُ الاحراز فى الموضوع. فاذا لم يحرز المائية لا يشمله قوله (عليه السلام): الماء إذا بلغ قدر 
كر لا ينجسه شىء. فيكون مشمولًا لما دل على تنجس كل شىء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: ١78‏ 

ع 


بالملاقاة. 

و فيه: انه لم يثبت لنزان تكون هناكك قاعدة عقلائية ظاهرية تقتضى ذلكك. نعم قد يقتضى الاصل انتفاء الامر المنوط به الجوازء و هذا 
غير ما ادعاه رحمه الله. 

و بالجملة: إذا لم يؤخذ العلم فى لسان الدليل ديلا فى الموضوع؛ لا يكون الحكم منوطأ به من غير فرق بين الحكم الترخيصى و 
الالزامى. 

و منها: ان مقتضى العمومات تنجس كل شىء بالملاقاةً إلا الماء الكرء فمع الشكك فى المائية يشكك فى المصداقء و المرجع فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الانلا من عالان/ا 


و فيه ان المحقق فى محله عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية نعم من يقول بالجواز كبعض الاساطين رحمهم الله على ما 
يظهر من فتاويه لا بد له من القول فى المقام بالنجاسة» فحكمه قدس سره بالطهارة اشتباه منه. 


الثانى: 
إذا القى المضاف فى كر فخرج من الاطلاق إلى الاضافة 


تفحسن ان ضبان مكبانا قل الأنكياو كف لآق بصبير انا مادقا التتسين قن وكالاه فجي قي و بعك تحاسفة للا رقن الانكيالة كك بل 
يكون من قبيل اخراج النجس بعد تنجسه. 

و أما ان حصل الاستهلاكك و الاضافة دفعة- على فرض امكانه- فلا يحكم بنجاسته. فالكلام يقع فى جهتين: الاولى: فى بيان معقولية 
هذا الفرضء الثانية: فى بيان حكمه. 

أما الجهة الاولى: فعن جماعة من المحققين: عدم معقوليته. إذ الاستهلاكك ملازم لكونه مطلقاًء و انعدم الممزوج بالماء حينئذ فلا 
يمكن ان يكون مع ذلك مضافاء لانه ملازم لبقائه بنحو يوجب سلب اسم الماء؛ و هل هذا إلا اجتماع النقيضينء و بعبارة اخرى: كونه 
مضافاً عبارة عن غلبةُ المضافء و هذا لا يجتمع مع مغلوبيته بنحو 
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يصدق الاستهلاكك. 

وفيه: انه يمكن ان يتصور تأثير شىء فى الماء بان يخرجه عن المائية مع انعدام نفسه» كما يشاهد ذلكك فيما يخالط الماء و يوجب 
انجماده و صيرورته تلجأ فانه يؤثر فى الماء و يخرجه عن المائية؛ مع انعدام نفسه و استهلاكه. 

و عليه فيمكن ان يخالط ذلكك الشىء أولّا مع النجسء ثم يلقى فى الماء فيوجب ذلكك انجماد الماء مع استهلاكه. و بذلك ظهر 
معقولية ان يصير الماء مضافاً بعد القاء المضاف النجسء ثم يستهلكك النجس فيه. 

و أما الجهة الثانية: فالاقوى عدم تنجسه إلا إذا تغير الماء باحد الاوصاف الثلاثة» أما إذا تغير فلما مر من ان التغير يوجب النجاسة» و أما 
إذا لم يتغير» فللاستصحاب و قاعدة الطهارة» و ذلكك لانه بما ان اضافة الماء انما تكون متأخرةٌ عن الملاقاة ففى ظرف الملاقاهُ لا 
يكون الماء مضافاً حتى ينجسء و حينما يصير مضافاً بما ان النجس مستهلكك فى ذلكك الزمان فالمضاف لا يلاقى مع النجس. و بعبارة 
اخرى: حين الملاقاه لا يكون مضافاًء و حين الاضافةٌ لا يكون ملاقياً مع النجس.ء فلا وجه للحكم بنجاسته. 

و مما ذكرناه ظهر حكم ما لو صار مستهلكاً ثم صار مضافاًء فان الحكم بطهارةٌ الماء فى هذا الفرض واضح. 

الثالث: 


إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين 
ففى ضيق الوقت يتيمم بلا خلا.فء بخلا-ف ما إذا كان فى سعةٌ الوقت فانه يجب عليه ان يصبر حتى يصفر ثم يتوضأء لا لما ذكره 
بعض الاساطين من صدق الوجدان مع السعة دون الضيق» بل لصدق عدم الوجدان مع الضيق دون السعة. 


توضيح ذلكك: ان الصلاة المأمور بها انما هى الكلى الطبيعى على نحو صرف 
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الوجود, و بعبارة اخرى: ان المأمور به هو طبيعى الصلاه فى مجموع الوقتء و الشارع انما جعل الطهارة المائية شرطاً لهذا المأمور به 
مع امكانهاء و مع عدمه جعل التيمم بدلا لهاء و عليه فالمستفاد من الادلة ان الشرط هو الطهارة المائية مع الوجدان و لو فى جزء من 
الوقت» و مع عدم الوجدان فى مجموع الوقت ينتقل التكليف إلى التيمم. 


[مسائل] 
الماء المستعمل فى رفع الحدث 


مسائل: الاولى: الماء المستعمل فى رفع الحدث طاهر و مطهر أما المستعمل فى الوضوء فللاصلء و عموم ما دل )١١‏ على ان الماء طاهر 
و مطهرء و خصوص خبر ابن سنان الآتى. 

و عن الشهيد و المفيد: انه يستحب التنزه عنه» و لعل الوجه فيه ان مورد الحكم حرمةً او كراهةً هو المستعمل فى رفع الحدث الاكبر» و 
حيث ان الحدث الا-كبر فى غير الجنابة- على قول- يرتفع بمجموع الغسل و الوضوءء فحينئذ يشمل اطلاءق بعض النصوص وضوء 
ذلك المحدث. فيثبت فى غيره بعدم الفصل. و هذا الوجه و ان لم يكن تاماً إلا انه لا بأس بجعله مدركاً للاستحباب. 

و منه ظهر حكم المستعمل فى الاغسال المندوبة» و عن ظاهر المقنعة: استحباب التنزه عنه» و عن حبل المتين الاستدلال له. بما فى 
الكافى عن محمد بن على بن جعفر عن الامام الرضا (عليه السلام) قال: من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فاصابه الجذام فلا 
يلومن إلا نفسه .)"١‏ بدعوى ان اطلاقه يشمل الواجب و المندوب» 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب الماء المطلق. 

(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المضاف حديث ”؟. 
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ااا سسسب 0 

و لكن ذيل الخبر ينفى هذا الاطلاق» و اظن ان نظر المفيد رحمه الله إلى اطلاق قوله (عليه السلام) فى خبر ابن سنان الآتى و اشباهه 
بناء على عطفها على الضمير المجرور. 

و أما المستعمل فى رفع الحدث الاكبر مع طهارةٌ البدن» فالظاهر أن طهارته موضوع اتفاق الاصحاب كالنصوص. 

و أما رفعه للخبث, فهو المشهورء و عن ظاهر المقنعة و الوسيلة و موضع من المبسوط و التهذيب: العدم؛ و الذى يمكن ان يستدل به 
لهذا القول توهم عموم التوضى فى خبر ابن سنان الآ-تى لمطلق التطهير» و لو من الخبثء إذ لم تثبت الحقيقة الشرعية فى غير لفظ 
الوضوء من مشتقات هذه المادة» و لكن الخبر لا يدل على المنع كما ستعرفء مع انه لو دل لاختص بغير رفع الخبث. بقرينة صدره و 
ذيله. 5 
و أما جواز استعماله فى رفع الحدث فهو المشهور بين المتأخرين على ما نسب اليهم» و عن المصنف رحمه الله و السيدين و غيرهم: 
اختاره» و حكى عن المقنعة و الصدوقين و ابنى حمزة و البراج: العدم» و استدل له بروايات منها: رواية أحمد بن هلال عن الحسن بن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالانلا من عالانا/ا 


محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بان يتوضا بالماء المستعمل؛ فقال: الماء الذى يغسل به الثوب 
او يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و اشباهه. و أما الذى يتوضاً الرجل به فيغسل به وجهه و يده فى شىء نظيف فلا 
بأس ان يأخذه غيره و يتوضاً به .»1١‏ بدعوى ان الظاهر عطف و اشباهه على الضمير المجرورء فيدل على المنع من الوضوء بكل 
مستعمل فى رفع الاكبر و لو كان غير الجنابة. 

و نوقش فيها بضعف السند لاشتماله على احمد بن هلال العبرتائى الملعون 


(6 الؤسائلح ياي دمن ابوانن الباء النفاف عدية 1 
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المذموم كما عن الكشىء و الذى رجع عن التشيع إلى النصب كما عن سعد بن عبد الله الاشعرى. 

و بالجملة: قد اكثروا فى الطعن عليه برميه بالغلو تارة» و بالنصب اخرى. 

و فيه: انه بما ان الراوى عنه بواسطة الحسن بن على سعد بن عبد الله و هو ممن طعن عليه مع شدهُ اهتمامه بتركك روايةٌ المخالفين» و 
ان احمد انما روى عن ابن محبوبء و عن ابن الغضائرى: انه لم يتوقف فى روايته عن ابن أبى عمير و ابن محبوبء فالخبر موثوق 
الصدورء ولا يعتبر فى الحجية ازيد من ذلك. هذا كله مضافاً إلى اعتماد القميين و المشايخ الثلاثة عليه» فالرواية من حيث السند لا 
إشكال فيها. 

و أما من حيث الدلالة: فنوقش فيها باحتمال اراد ازالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة» فالنهى محمول على مطلق المرجوحية؛ فلا 
يذل على الحرمة. 

وكيةة ان الظاهر اراقة الغسل الشرعي» و لبس هو إلا الغسل لأزالة التجاسة. 

ولكن يرد على الاستدلال بها: ان الظاهر بقرينةُ النصوص الوارده فى كيفيهُ غسل الجنابة» ورود الخبر مورد الغالب من اشتمال بدن 
الجنب على النجاسة» و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك- قوله (عليه السلام) فى صدر الخبر: لا بأس بان يتوضاً بالماء المستعمل» و قوله 
(عليه السلام) فى ذيله: فيغسل به وجهه و يده فى شىء نظيف فلا بأس. 

فالذى يظهر لى من هذه الرواية بعد ملاحظة تلكك القرائن: انه (عليه السلام) بين اولّا: ان الماء المستعمل من حيث انه مستعمل لا بأس 
باستعماله ثانياً فى رفع الخبث و الحدث ما لم تضم إليه جهة اخرى موجبة للنجاسة كغسل الثوب النجس به و اغتسال الجنب منهء و إلا 
فلا يجوز لذلكء و أما ما لم تنضم إليه هذه الجهة» كما لو توضأً مع طهارةُ الموضع فى شىء نظيف فلا بأس به» و تخصيص الوضوء 
بالذكر لعله يكون لرد 
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المبتدعين القائلين بنجاسة مائه. و على هذا فالرواية لإطلاق ما فى صدرها تدل على جواز استعمال الماء المستعمل فى رفع الاكبر فى 
رفع الحدثء و لا تدل على المنع. 
و من ما ذكرناه ظهر انه لا يصح الاستدلال لهذا القول بما ورد 01١‏ من النهى عن الاغتسال بغسالة الحمام, معلا بان فيها غسالة الجنب» 


فان الظاهر منه ان المنع انما يكون لاجل النجاسة. 
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و منها: صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام): سألته عن ماء الحمام» فقال (عليه السلام): ادخله بازار و لا تغتسل من ماء 
آخر إلا ان يكون فيه جنب أو يكثر اهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا 50). بدعوى انه يدل على عدم لزوم الاغتسال من ماء آخر إلا مع 
وافبه: انه لا يمك حمل التهى فى الخغبر على الحرمة من غير فرق بين اراذة مافى الخزاتة من الماء».و بين ارادة ها فى الحياض الصغار 
الذى هو بمنزلة الماء الجارى» لجواز الاغتسال منه إذا كان كراً كما هو الغالب باتفاق النص و الفتوى على ما ستعرفء مضافاً إلى ان 
المتعارف بين الناس الاغتسال حول الحياض الصغار لا فيه» و الرشحات التى تنضح فيها حال الغسل لا تضر قطعاً كما سيمر عليكك؛ مع 
معارضته بروايات اخر دالهُ على جواز الاغتسال منه فى الفرضء و انه لا يجب الاغتسال من ماء آخرء مع ان مناط النهى لو كان 
استعماله فى غسل الجنابة كان اللازم تخصيصه بالعلم لا تعميمه لما إذا احتمل ذلكك ايضاً. و لهذه الجهات لا بد من حمل الخبر على 
ماء الخزانة المتعارفة فى زمانناء و حمل النهى على الكراهة أو حمله على ما إذا كان الجنب فى الحمام مشغولا 


000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المضاف. 

00 والوسائل- باب /ا- من ابواب الماء المطلق حديث ©. 
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بالاغتسال؛ و لأجل اشتمال بدنه على النجاسة يوجب نجاسة من اجتمع معه حول الحوض الصغير الذى كان اخذ الماء منه متعارفاً فى 
تلكك الازمنة» فيتعذر أو يتعسر حصول الغسل الصحيح, فيتعين حمل النهى على الارشاد. 

و منها: صحيح ابن مسكان: حدثنى صاحب لى ثقة: انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق و 
يريد أن يغتسل و ليس معه اناء و الماء فى وهادهء فان هو اغتسل رجع غسله فى الماء» كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينضح كفاً بين 
يديه» و كقّاً من خلفه. و كفّاً عن شماله. ثم يغتسل .»١١‏ بدعوى ان ظاهره كون محذور رجوع الغسل فى الماء» عدم صحة الغسل به. 
و فيه: ان المحذور الذى قرره (عليه السلام) يحتمل ان يكون كراهة الاستعمال لا الحرمة» مع ان نضح الاكف لا يمنع من رجوع الماءء 
فالا-مر بالغسل على الاطلاق يدل على الجواز و ان رجع إليه الماء؛ و لعل نضح الاكف بالكيفية الخاصة يكون من آداب الغسل و 
الوضوء من الماء القليل» و كيف كان فهذا الخبر ايضا على خلاف مطلوبهم ادل. 

و اشكل من الجميع الاستدلال لهذا القول بصحيح ابن مسلم عن ابى عبد الله (ع): عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و 
يغتسل فيه الجنبء قال (ع) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شىء 22170 إذا الظاهر منه نجاسة الماء القليل إذا اغتسل فيه الجنبء فلا بد 
من احملة غلى ما ]3) كالح بادته تجسا. 

فتحصل مما ذكرناه: عدم تمامية شىء مما استدل به على المنع» بل بعض تلكك الادلة يدل على الجوازء و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك 
و إلى الاصل- صحيح ابن جعفر 


000 الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الماء المضاف حديث ”. 
00 الوسائل- باب 9- من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 
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الثانية: المستعمل فى إزالةٌ النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء 
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عن أخيه الوارد فى الرجل يصيب الماء فى ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ قال (عليه السلام) فى ذيله: و ان 
كان فى مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه» فان ذلكك يجزيه .)١١‏ 

ودلالة هذه الرواية على الجواز فى صورهٌ عدم وجدان غيره واضحة؛ و الظاهر دلالتها على الجواز حتى فى صورة وجود غيره» لان 
الماء الذى يغسل به الراس و يرجع إلى الساقية مما يكفى فى تحصيل مسمى الغسل لجميع البدنء فالمراد من عدم الكفاية عدمها إذا 
اغتسل به على نحو الصب على الاعضاء على ما هو المتعارف» فيدل على جواز الاغتسال به حتى بعد رجوع الماء فى الساقية أو 
المستنقع. و به ترفع اليد عن ظاهر ما استدل به على المنع على تقدير ظهوره فيه» فيحمل على صورة نجاسة بدن الجنبء أو يحمل على 
الكراهة» فالاقوى جواز استعماله فى رفع الحدث. 


الماء المستعمل فى الاستنجاء 


اشارة 
الثانية: الماء المستعمل فى ازالةٌ النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء فهاهنا مقامان: 
[المقام] الاول: فى ماء الاستنجاء: 


و الظاهر ان مورد الكلام هو ما يشمل الاستنجاء من البول» و لا يختص بالاستنجاء من الغائط كما صرح به جماعة. 
و يشهد له: تعميم الفقهاء الحكم له. و هو يشهد بعموم معناه» و يساعده العرف فى زمانناء مضافاً إلى قضاء العادهُ بندرةٌ انفراد الغائط 
عن البول» و عدم انفكاكك ماء 


000 الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الماء المضاف حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١77‏ 
1 


الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إِلَا نادرًء فيكون الدليل المطلق الوارد فى مقام بيان الحكم ظاهراً فى طهارتهماء فتثبت 
طهارةٌ ماء الاستنجاء من البول وحده بعدم الفصل القطعى. 

و كيف كان: فهو مع الشروط الآتية طاهر كما صرح به جماعة؛ و عن بعض آخر: أنه لا ينجس الثوبء و عن ثالث: انه معفو عنه» و 
عن رابع: أنه لا بأس به» و نقل الاجماع على كل واحد من التعبيرات إلا الثالث. . 
والالقوى: انه لا يستفاد من النصوص ازيد من طهارةٌ ملاقيه و عدم تنجسه به. لاحظ مصححة محمد بن نعمان: قلت لابى عبد الله 
(عليه السلام): اخرج من الخلااء فاستنجى بالماء فيقع ثوبى فى ذلكك الماء الذى استنجيت به» فقال (عليه السلام): لا بأس به .0١١‏ و 
حرها بصي الدخري لقال التساع جرع الصصير إلى اكرييو على المابوي عله رتول عطاق عار اصرق عن ها راسو امسريج 
منهما. صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمى: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به أ ينجس ذيل ثوبه؟ 
فقال (عليه السلام): لا 0”. 


و أما رواية العلل عن يونس عن رجل عن الغزار عن الاحول انه قال لأبى عبد الله (عليه السلام)- فى ححديث: الرجل يستنجى فيقع 
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ثوبه فى الماء الذى استنجى به فقال (عليه السلام): لا بأس به» أو تدرى لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا و الله فقال (عليه السلام): 
أن الماء اكثر من القذر «6!. الظاهرة بقرينة التعليل فى طهارة الماء؛ فيرد عليها- مضافاً إلى ارسالها وان كان المرسل يونس بن عبد 


الرحمنء و إلى ان 


(0 الوسائل- باب *١دمق‏ ابوات الماء المضاف حديث .١‏ 
(؟) الوسائل -آباق -١#‏ من ابوات الماء المضات حديث * 
(6 الوسائل بان -١#‏ من ابوات الماء المضاف حديث 8 
(©) الوسافا باق #ادفن'ابوات الماء الضات حديثك ؟. 
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الغزار مجهول- ان التعدى عن مورد التعليل لا يمكن لما تقدم من انفعال الماء القليل» و عدم التعدى يوجب البناء على اجمالهاء و معه 
لا يمكن الاستدلال بظاهرهاء فلا يستفاد من النصوص طهارةٌ الماء» فعموم ما دل على انفعال الماء القليل هو المحكم. 

و بعض المعاصرين بعد اعترافه بعدم دلاله النصوص على طهارة الماء استدل عليها: بانها تستفاد بالملازمة العرفية بين طهارة ملاقى 
الشىء و طهارته؛ كالملازمة بين نجاسة الملاقى و نجاسته» و بها بخصص ما يدل على انفعال القليل. 

وفيه: ان هذه القاعدهُ ساقطه فى المقام قطعاً لان الا-مر يدور بين كون الماء نجساً و ملاقيه طاهراًء أو كون القذر المستنجى منه 
كذلك. و ليس الثانى اولى. : 

و ما ذكره المحقق الهمدانى رحمه الله: من ان الالتزام بنجاسة الماء مستلزم للتصرف فى جميع الادلة الدالهُ على عدم جواز استعمال 
الماء النجس فى المأكول و المشروب و الوضوء و الصلاء و غيرهاء و هذا بخلاف الالتزام بطهارة الماء. فانه لا يستلزم إلا التصرف فى 
عموم انفعال الماء القليل» و لا ريب فى ان الثانى اهونء غير سديد, لانه لم يدل دليل على جواز استعمال ماء الاستنجاء فيما تشترط فيه 
الطهارة» و على فرض ثبوته بما ان اصالةٌ العموم فى تلكك العمومات ساقطة لا يمكن الاستدلال بها أما للتخصص أو للتخصيص. فتبقى 
اصالة العموم فى ما يدل على انفعال القليل سليمة عن المعارض. 

و بما ذكرناه ظهر الجواب عما اورد على ما ذكرناه بانه للعلم الاجمالى بسقوط قاعدةٌ نجاسة ملاقى المتنجس للعلم بتخصيصهاء أما 
بالنسبة إلى ملاقى الماء بناء على نجاسته» أو بالنسبة إلى نفس الماء الملاقى للنجس بناء على طهارته لا مورد للاستدلال بعموم ما دل 
على انفعال الماء القليل» فيرجع إلى اصالة الطهارة؛ إذ يرد عليه: ان اصاله العموم فى القاعدة بالنسبة إلى ملاقى ماء الاستنجاء ساقطة أما 
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للتخصيص أو للتخصصء فيكون الاصل بالنسبة إلى الماء الملاقى للنجس بلا معارض. 

فتحصل: ان الالقوى- بحسب الادلةٌ- هو نجاسة مام ا ميات و عيه نيه لماوفي و لعل هذا نهر المزاد من العثر في كلام 
بعضهمء و المراد من (لا بأس به) فى كلام آخرينء و الله العالم. 

و على ما ذكرناه: فمقتضى القاعدة عدم جواز رفع الحدث و الخبث به» و عدم جواز استعماله فى الوضوء و الغسل المندوبين» و أما 
بناء على طهارةٌ ماء الاستنجاء فمقتضى القاعدةٌ جواز الجميع إلا ان يثبت الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالانلا من عالان/ا 


مطلقاً كما اعترف به جماعة؛ أو يتعدى عن مورد خبر ابن سنان المتقدم فى المستعمل فى رفع الحدث الاكبر الدال على المنع» و لو 
مطل قحلي العتالة: 


المستعمل فى رفع الخبث 
المقام الثانى: فى المستعمل فى رفع الخبث- غير ماء الاستنجاء 


- و فى طهارته و نجاسته خلاف» وهو انما يكون بعد البناء على انفعال الماء القليل» أما بناء على عدم الانفعال فلا محيص عن القول 
بالطهارة» و بذلكك يظهر ان نسبة كاشف الالتباس: القول بالطهارة إلى شيوخ المذهب كالسيد و الشيخ و ابنى ادريس و حمزة وابن 
أبى عقيل» فى غير محلهاء إذ العمانى لا يقول بانفعال القليل» و عن السيد و ابن ادريس: عدم انفعاله إذا كان وارداً مطلقاًء و أما الشيخ 
قدس سره فقد اختلفت كلماته المحكية فى كتبه» فعن مبسوطه: القول بالنجاسة. 

و كيف كان: ففى المسألهُ اقوال متكثرةٌ باعتبار ظاهر كلمات العلماء» فالمهم 
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تحقيق المطلب. 

اقول: الا-قوى انه نجسء أما نجاسة الغسلة المزيلة فهو المشهور بين المتأخرين» و يدل عليه عموم ما دل على انفعال الماء القليل 
بالملاقاةً من دون فرق بين ورود الماء على النجس أو العكس المتقدم. 

و المناقشه فى مثل قوله (عليه السلام): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء. الذى هو مما يدل على انفعال القليل بعدم العموم 
لمفهومه بدعوى ان نقيض السالبة الكليةٌ الموجبة الجزئية و المتيقن منه غير الفرض فى غير محلهاء إذ هذه الدعوى و ان كانت تامة 
كما عرفتء إلا انها لا تقدح فى الاستدلال به للمقام» إذ محل الحاجة فى المقام ليس عموم لفظ الشىء» بل عموم الحكم لجميع انحاء 
الملاقاة من ورود الماء على النجسء و العكس و الوارد المستعمل فى الازالة و غيره» فانًا نأخذ بالنجاسة التى يعترف الخصم بانفعال 
القليل بملاقاتهاء فالمفهوم يدل على نجاسة ذلك الماء بالملاقاه معها بأى كيفية كانتء إذ العرف لا يفهم من مثل هذا الدليل إلا ان 
الملاقاة- من غير فرق بين انحائها- سبب للنجاسة؛ و لذا لا يشكك احد من المتشرعة فى انه لا يفرق فى حصولها بين ان تكون الملاقاةٌ 
من فوقه أو تحته أو احد جانبيه» و كذلك لا يشكون فى عدم الفرق فيه بين الدواعى و الاغراض فى الملاقاة بان يكون الغرض منها 
ازالهُ النجاسة أو عدمها. 

و بالجملة: بعد التأمل لا يبقى مورد للترديد فى العموم المذكور. 

و بما ذكرناه ظهر انه لا حاجة إلى التشبث بعموم لفظ (الماء) بعد تسليم عدم عموم الشىء فى المفهوم كما وقع من بعض الاكابرء فانه 
وان كان هذا تامًاً- لو كان اختلاف التلاقى موجباً لتعدد افراد الماء- إلا انه ليبس كذلكك كما لا يخفى. 

و بذلكك يظهر صحة الاستدلال للحكم فى المقام بجميع ما دل على انفعال 
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القليل كما لا يخفى. 
و مما يدل على النجاسة رواية العيص بن القاسم المروية فى الخلاف: سألته عن رجل اصابته قطره من طشت فيه وضوءء فقال (عليه 
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السلام): ان كان من بول او قذر فيغسل ما اصابه؛ و ان كان وضوء الصلاة فلا بأس .)١١‏ 

و الطعن فى السند فى جهة انها مرسله و رويت فى كتب الفقهاء عن العيص من دون ذكر الطريق و لا تكون مذكورة فى كتب 
الحديث» فى غير محله؛ لآن الظاهر من رواية الشيخ عن العيص وجدانها فى كتابه» و طريق الشيخ إليه حسن معتبر. 

فان قلت: ان هذا الظهور ليس على نحو يحصل الوثوق به لاحتمال ان يكون الشيخ رواها من غير كتابه. 

قلت: بما ان الشيخ ذكرها فى مقام الاستدلال و اعتمد عليهاء فهذا كاشف عن صحةٌ سندها لديه» و هذا المقدار كاف فى دخول الخبر 
فى موضوع الحجية كما لا يخفى. 

كما ان الطعن فى الدلاله بحملها على الطشت الذى يكون فيه عين البول و القذرء يدفعه الاطلاق. 

و قد استدل لها برواية ابن سنان المتقدمة فى بحث الماء المستعمل فى رفع الاكبر الدالهُ على عدم جواز استعمال الغسالة فى الوضوء و 
الغسل. 

و فيه: ان ذلكك اعم من النجاسة» و لذا التزم به القائل بالطهارة» و مثله فى الاشكال الاستدلال لها. بموثق عمار الوارد فى الكوز و الاناء 
يكون قذراً كيف يغسل و كم مره يغسل؟ قال (عليه السلام): يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ ثم يصب ... الخ 
١‏ 


000 الوسائل- باب 8- من ابواب الماء المضاف حديث 15. 
00 الوسائل- باب 87- من ابواب النجاسات. 
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اذ يرد عليه: انه يحتمل ان يكون الامر بالافراغ ارشاداً إلى اعتبار انفصال الغسالة فى التطهير لاجل النجاسة» ثم ان ما ذكرناه و ان كان 
فى الغسلة المزيلة: إلا انه تدل تلكك الادلة على نجاسة الغسالة فى غيرها ايضاً بناء على تنجيس المتنجس. 

وعد سود على الطوار: بالاضل» وروان العرل وا جاده يؤل قي إلى اذ اللويا وعيزة له طون ١‏ بايراد كر عليه» و ذلكك يشق و ينافى 
مبرور اعد س5 ودام الحول يعدا لمعا لو الجمالة او يمعي صو ون رياد للك وبي اطي للد لعا في مخقل وال لبقو واشوكل 
من الجنابة فيقع فى الاناء ما ينزو من الارضء فقال (عليه السلام): لا بأس به .)١١‏ و بما ورد 1١‏ من تطهير النبى (صلى الله عليه و آله) 
المسجد من بول الاعرابى بالقاء ذنوب من الماءء و بالتعليل المتقدم فى ماء الاستنجاء؛ و بما ورد فى صحيح 80 الاحول قلت لابى عبد 
عبد اللّه (عليه السلام): استنجى ثم يقع ثوبى فيه و انا جنبء فقال (عليه السلام): لا بأس به. بناء على انه ظاهر فى الاستنجاء من المنى» 
و بما «©) ورد فى غسالة الحمام التى لا تنفكك غالباً عن الماء المستعمل فى ازالةٌ النجاسة من نفيه (عليه السلام) الباس عنها. 

و فى الكل نظر: اما الاصل: فلأنه يرجع إليه مع عدم الدليل» و قد عرفت ما يدل على النجاسة. 

و أناعااة عنمن ]إن الشيل لذ طون فيد انه ان ارمه بتلكك اندر طوارة الناء النطهر 3[ الغسل 'قيى سالا ويب قهتها وخر 
إلا انه لا ينافى تنجسه بعد 


(0 الوسائل- ياب .9 من ابوات الماء المضاق حديت 3 
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الملاقاة» وان اريد اعتبار طهارته حتى بعد الغسل فهو مما لم يدل عليه دليل» و دعوى الاجماع على اعتبارها كما ترىء و الاخبار 
الدالة على عدم جواز الانتفاع بالمائعات النجسة و نظائرها انما تدل على عدم جواز الانتفاع بما يكون نجساً قبل الانتفاع» و اما ما يصير 
نجساً بعد الانتفاع فتلكك الاخبار لا تشمله. 

فان قلت: انه لا ريب فى ان كل نجس منجس فلا يكون مطهراً. 

قلت: هذه القاعده مخصصة فى المقام قطعاً سواء التزمنا بعدم انفعال القليل أو انفعاله و عدم منجسيته للمحلء و الالتزام بالاول ليس 
باولى من العكسء بل الثانى اولى, لان ما تأثر من شىء يمتنع تأثيره فيه بمثل الاثر الموجود بل بحسب الاعتبار يؤثر فيه خلافه بنقل ما 
فيه إلى نفسه. مضافاً إلى ان اصالةٌ العموم بالنسبة إلى الماء ساقطة أما للتخصيص أو للتخصص بخلاف قاعدة انفعال القليل» فانه يشكك 
فى تخصيصها فيرجع فيها إلى اصالة العموم و عدم التخصيص. 

و أما خبر ابن يزيد: فقد طعن فيه بعض المعاصرين بضعف السندء و لم ار وجهاً له إلا كون معلى بن محمد فى الطريق و هو ضعيف» 
و لكنه يرد عليه: انه لكونه من مشايخ الاجازة تكون رواياته موثقات. 

إلا انه لا يدل على هذا القول إذ يحتمل ان يكون مورد السؤال صورةٌ الشكك فى اصابة القطرهُ الموضع الذى اصابه البول لا صورة 
العلم بذلك. و يؤيده ظهوره فى نجاسة ما اغتسل به من الجنابة؛ مضافاً إلى انه لو تمت دلالته لدل على عدم نجاسة القطرة الملاقية مع 
النجس غير المستقرةً معه» و هى غير ما نحن فيه. 

و أما رواية الذنوب: فهى على ما عن المعتبر: رواية أبى هريرة» و هى عندنا ضعيفة الطريق. 

و أما التعليل المتقدم فى الاستنجاء: فقد عرفت فى محله انه لا يمكن التعدى عن 
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مورده فراجع. 

و أما صحيح الا-حول: فمضافاً إلى اله اخصن من الدع ظاهره الاسشيحاء من البول :وت الفائط فى هال الجنابة» إذ الظاهن ان السافل 
تخيل دخلها فى اختلاف حكم الاستنجاء. 

و أما رواية الغسالة: فلو حملت على الغالب من عدم خلو الماء المجتمع عن وجود المستعمل فى ازالةُ الاخباث فيه» لدلت على طهارته 
مع ملاقاة نجس العينء فان التعليل فى كثير من الاخبار الناهية باغتسال اصناف الكفار ظاهر فى عدم الانفكاكك أو كون الغالب ذلككء 
وهو ممالا يلتزم به المستدلء لان الكلام فى المقام بعد الفراغ عن انفعال الماء القليل» فلا محيص عن الحمل اما على الغسالة التى 
وقع الخلاف فى حكمها و هى ما لم يعلم نجاسته أو على المياه المجتمعة المتصلة بالماده و لو بجريان الماء إليها من الحياض الصغار 
كما تؤيده طائفةُ من الاخبار» و دعوى العسر و الحرج من الحكم بنجاستها كما ترى. 

وقد استدل لطهارة خصوص الغسلة المطهرة: بان الماء الباقى بعد الانفصال طاهر بلا كلام» فلو كان طاهراً قبل انفصال ما ينفصل لزم 
اختلاف حكم الماء الواحدء و إلا لزم طهارةٌ الماء بدون مطهرء و بان الماء فى الغسلهُ المطهرة مزيل للنجاسة و غالب عليهاء فلا يكون 
مغلوباً. 
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و فيهما نظر: أما الاول: فيرد عليه: اولّا: ان اصالة العموم فى القاعدة المزبورة ساقطة عن الحجية اما للتخصيص أو للتخصصء و أما 
قاعدةٌ انفعال القليل فيشكك فى تخصيصها فيرجع فيه إلى اصالةُ العموم و عدم التخصيص. 

و دعوى استبعاد تخصيص القاعدةٌ المذكورة» كما ترىء إذ هو الموافق للمرتكز العرفى فى قذاراتهم كما لا يخفى. 
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و ثانياً: ان الباقى يخرج عن الجزئية بالانفصال و يتبع المغسول فى الحكم كما يدل عليه الاجماع؛ و يساعده العرف و الاعتبار» فما 
ذكره بعض الاعاظم من ان التبعية ليست من المطهرات ضعيف. 

آنا القاى شرح عليه مقنباناً الح ها اوودتاكء اوتاه غلى الرجه الأول |3 البافاقق العسلة النطهرة يحم القنذارة عن الميكا و نقلها إن 
نفسه فهو يصير نجساً و المحل طاهراء و هذا هو الموافق للمرتكز العرفى, و تدل_عليه الادلة. 

فظهر مما ذكرناه: ان القول بالنجاسة فى جميع الغسلات اقوى بحسب الادلة و الله سبحانه اعلم. 

ثم ان هناكك نزاعين آخرين: احدهما: انه على القول بالطهارة هل هى على سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية» أو تكون طاهرة 
و مطهرة من الحدث و الخبثء أو تكون رافعة للخبث دون الحدث؟ وجوه و اقوال: اقواها الاول» إذ يدل على عدم رافعيتها للحدث- 
مضافاً إلى الاجماع- خبر ابن سنان المتقدم فى ماء الاستنجاء؛ و على عدم رافعيتها للخبث- مضافاً إلى ما قيل من ان القول برفع الخبث 
بها دون الحدث خرق للاجماع المركب- موثق عمار الوارد فى كيفية تطهير الاناء و الكوز المتقدم فى صدر المسألة» فان امره (عليه 
السلام) بافراغ الماء وصب ماء آخر فيه يدل على انه لا يزيل الخبثء و إلا لامكن غسل الاناء ثلاث مرات بماء واحد. 

ثانيهما: انه على تقدير القول بالنجاسه فهل هى كالمحل قبل الغسل فيجب التعدد فيما و حب فيه ذلكك و لو كانت من الاخيرة» أو هى 
كالمحل بعد تلكك الغسله فتنقص كلما ينقصء أو يكفى فيها مطلق الغسل؟ وجوه و اقوال: اقواها الثانى» لانه و ان كان مقتضى القاعدة 
فى نجاسة ما لم يرد من الشارع فى ازالتها تحديد الغسل حتى يتيقن بالطهارة» للاستصحابء فتأمل كما سيمر عليك فى محله إلا انه 
لاريب فى ضعف 
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النجاسة فى الغسلة الثانية و ما بعدهاء إذ الفرع لا يزيد على الاصل. 
و دعوى كفاية مطلق الغسل لإطلاق امره (عليه السلام) بالغسل فى خبر العيص المتقدم, مندفعة بانه لا يكون فى مقام البيان من هذه 
الجهة» و انما هو فى مقام بيان التفصيل بين الغسالة و الماء المستعمل فى الوضوء. 


فروع 
اشارة 
الاول: 
لا إشكال فى القطرات التى تقع فى الاناء عند الغسل 


- كما عن جماعة التصريح به- بل فى كل يسير من الماء المستعمل الذى يمتزج بما يضمحل فيه و لا يصدق عليه هذا العنوان عرفاًء و 
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ليس المراد الاستهلاكك حتى يقال انه غير معقول فى المتجانسين» بل المراد ما ذكرناه» و الوجه فى الجواز فى الفرضين عدم شمول 
من الماء فى الاناء» فقال (عليه السلام): لا بأس ما جعل عليكم فى الدين من حرج. و نحوها غيرها. 

و دعوى ان غايةٌ ما تدل عليه هذه النصوص الطهارة» مندفعة بان الظاهر من السؤال الاغتسال مما فى الاناءء مضافاً إلى ان الغالب فى 
التقاطر كونه فى اول الغسلء؛ و عدم التنبيه على عدم جواز الاغتسال به يدل على الجوازء مضافاً إلى ان مقتضى اطلاق نفى البأس هى 
الطبار فو السويية 

و أما ما احتمله الشيخ الاعظم قدس سره من الجواز مع تساوى المستعمل و غيره بدعوى ظهور الدليل فى انحصار الغسل به فضعيف» 
لان الظاهر من الدليل 


000 الوسائل- باب 4- من ابواب الماء المضاف حديث .١‏ 
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الفين عق التتسماله فى لفسا قشنا عيورة قسمة غيرة معد 

شرائط طهارة ماء الاستنجاء 

اشارة 

الثانى: يشترط فى طهارةٌ ماء الاستنجاء امور: 

)١(‏ عدم تغيره فى احد الاوصاف الثلاثة 

و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لما دل على نجاسة المتغير و النسبة بينه و بين ما دل على طهارةٌ ماء الاستنجاء و ان كانت عموماً 
من وجه إلا انه يقدم ١١‏ لظهوره ما دل على الطهارة فى طهارته من حيث الملاقاة لا مطلقاء مع انه لو سلم اطلاقه حمله على ذلك- لا 
سيما مع ملاحظة نجاسة الكر و الجارى و المطر- اسهل من حمل ما يدل على النجاسة على غيره» مضافاً إلى ان التعليل فى خبر 
الاحول المتقدم كالنص فى الاختصاص بغير المتغير» إذ المراد من اكثريةٌ الماء من القذر استهلاكه له و عدم ظهور اثره فيه. 

هذا كله بناء على القول بنجاسته و عدم منجسيته لملاقيه» و حيث ان ما يدل على نجاسة ملاقى الماء المتغير هو ما يدل بعمومه على 
نجاسة ملااقى كل نجس فالنسبة بينه و بين ما يدل على عدم الباس بماء الاستنجاء عموم مطلق» و لكن مع ذلكك اشتراط الشرط 
المزبور قوى للتعليل و لظهور نصوص المقام فى عدم منجسيته من حيث الملاقاة لا مطلقاً. 


(9) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج 


لعدم تعرض نصوص المقام لهذه الجهة؛ فيرجع إلى عموم دليل نجاسة ملاقى النجسء أو عموم ما دل على انفعال الماء القليل على 
اختلاف المسلكين. 


و منه يظهر وجه اعتبار الشرائط الثلاثة الأخر و هى: 
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7 بل لانه يرجع إلى اخبار الترجيح و المرجح الاول و هو الشهرة له- منه. 
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عدم التعدى الفاحشء و ان لا يخرج معه نجاسة اخرى مثل الدم؛ و ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث تتميز. 
الفرع الثالث: 
إذا خرج مع الغائط دود أو جزء غير منهضم 


0 
من الغذاءء ففى طهارة الشيخ الاعظم ينه الله التجاسة :و قراها ضاحب الجواشرو و المحقق الهمداى قر الطهارة. 


و استدل لها: بان هذه الاشياء بنظر العرف لا يكون لها اثر مستقل: مضافا إلى غلبة حدوثهاء و ثركك التفصيل فى النصوص و الفتاوى. 
و فيه: منع الغلبهُ فى الامزجة الصحيحة؛ و عدم ترتب اثر مستقل عليها بنظر العرف» و عدم كونها بنظرهم من الخصوصيات المصنفة 
لماء الاستنجاء؛ مع فرض دلالة الادلة الشرعية على النجاسة؛ لا يعتنى به لعدم كون الاحكام الشرعية منوطة بنظرهم. هذا بناء على 
طهارة ماء الاستنجاءء و اما بناء على نجاسته و عدم منجسيته» فكذلكك لاختصاص الادلة بالماء المتمحض فى الملاقاة مع النجاسة 
الخاصة» و المتنجس بها كالنجس الاجنبى لا يكون مشمولًا لهذه الادلة» و عدم التنبيه على حكمها فى النصوص كعام التنبيه على 
حكم الدم الخارج مع احدهماء فالاقوى اعتبار عدم خروج هذه الاشياء مع الغائط فى الحكم المترتب على ماء الاستنجاء. 

الفرع الرابع: 

إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى 

ففيه وجوه: كونه كالطبيعى مطلقاًء و كون حكمه حكم سائر النجاسات كذلكك. و التفصيل بين الاعتياد فكالطبيعى؛ و بين عدمه 
فحكمه حكم النجاسات الأدخر. اقواها الا-خير إذا الاستنجاء بحسب المتفاهم العرفى: عبارة عن غسل موضع النجو, و لا يصدق هذا 
العنوان مع كون خروجه بمحض الاتفاقء بل يعتبر كونه معداً لذلكك. نعم لا يفرق بين ان يكون الاعداد اصلياً كالمخرج الطبيعى و 
بين ان يكون عرضياً كغيره مع الاعتياد. 
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إذا شك فى ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات 


فقد يتوهم انه يحكم عليه بالطهاره للاستصحاب. و لكن القوى لزوم الاجتنابء لان الجمع بين ما دل على انفعال القليل مطلقاًء و بين 
مادل على طهارةٌ ماء الاستنجاء أو عدم منجسيته» يقتضى ان يكون موضوع حكم العام القليل الملاقى للنجس الذى ليس بماء 
الاستنجاء؛ و حيث ان جزء من الموضوع و هو الملاقاةً وجدانى» و الآخر و هو عدم كونه ماء الاستنجاء مورد الاستصحابء فمع ضم 
الوجدان بالاصل يحرز موضوع الانفعال فيحكم به. 

و يجب ايضاً الاجتناب؛ على بعض المبانى كالبناء على ان اناطةٌ الحكم الترخيصى على امر وجودى تقتضى احرازه و مع الشكك فيه 
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يبنى على عدمه؛ و كالبناء على التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقيةُ و تمامية قاعدة المقتضى و المانع؛ و لكن عرفت عدم تمامية شىء 
من هذه المبانى فلا نعيد. 


إذا اغتسل فى كر كخزانة الحمام, أو استنجى فيه 


لا يصدق عليه غسالة الحدث الا-كبر أو غسالة الاستنجاءء» اما عدم صدق الاولى فمما لا ريب فيه» و فى الجواهر: الظاهر ان التزاع 
مخصوص فى المستعمل إذا كان قليلّه و أما لو كان كثيراً فلا. 

و استدل الشيخ الاعظم رحمه الله له باختصاص خبر ابن سنان الذى هو المستند للمنع بما يغتسل به» و هو القليل لا فيه. 

وقد اش عل هذا سد الشصيا .فق ها لو كان الاعشال بالع كل لمعا ول كان كدراءوييع عا لو كان «الا رماس ولو 
كان قليلَاء فيمنع فى الاسول دون الثانى» و هو مما لا يمكن الالتزام بهه بل الظاهر شمول الرواية لهماء و الباء تكون للاستعانة و لكن 
على فرض تمامية دلالة خبر ابن سنان على المنع» لا بد من الخروج 
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الثالثة غسالة الحمام نجس ما لم يعلم خلوها من النجاسة 

عنه فى الكثير لصحيح 2١١‏ صفوان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التى بين مكة و المدينة تردها السباع و تلغ فيها 
الكلااب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منهاء قال (عليه السلام): كم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق و إلى 
الركبة» فقال (عليه السلام): توضأ منه. 


غسالة الحمام 


الثالشة: غسالة الحمام مع العلم بملاقاتها مع النجاسة نجسة ان لم تكن كرا بلا خلا.ف كماانه لا كلام فى الطهارة مع العلم بعدم 
الملاقاة انما الخلاف فى ما إذا لم يعلم خلوها من النجاسة فعن جماعة منهم المصئف رحمه الله فى جملةُ من كتبه: الحكم بالنجاسة» 
و عن المحقق الكركى: انه المشهور و عن جماعة آخرين منهم الصدوقان و المحقق: المنع من جواز التطهير و الغسل بهاء و عن الشيخ 
فى النهاية: المنع من استعمالها مطلقاء و عن المصنف فى المنتهىء و جامع المقاصد و المعالم و غيرها: الطهارة و المطهرية. 

و استدل للقول الامول بجملة من النصوص: كخبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا يغتسل من البثر التى يجتمع فيها 
غسالة الحمام؛ فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة اباء» و فيها غسالة الناصب و هو شرهما ١7١‏ و موثقة الآخر عنه (عليه 
السلام): و اياك ان تغتسل من غسالهُ الحمام؛ ففيها تجتمع غسالةُ اليهودى 


000 الوسائل- باب 4- من ابواب الماء المطلق حديث 7؟١.‏ 
00 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المضاف حديث ؟. 
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و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم .)١١‏ 

و فى خبر حمزةٌ بن احمد عن أبى الحسن الاول (عليه السلام): لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها ماء الحمامء فانه يسيل فيها ما يغتسل 
به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم «؟). و نحوها غيرها. 

و فيه: ان النهى عن الاغتسال اعم من النجاسة؛ لا سيما بملاحظة اشتمالها على التعليل بملاقاتها لما ليس ينجس كولد الزنا. 

و دعوى انه ينافيه ذكر الناصب و اليهودى و النصرانى و المجوسى فيهاء مندفعة بان المراد من التعليل ليس صورة العلم بوجود 
غسالتهم فى البثر» فانه حينشذ لا شبهة فى النجاسة» و قد عرفت خروج هذه الصورةٌ عن مورد الكلام؛ بل المراد احتمال وجودها أو 
الظن به. و عدم النجاسة فى الفرض واضح. و عليه فلا ينافى حمل النهى على ارادهٌ عدم جواز التطهير بها. 

و أما ما ذكر بعض الاجله فى الجواب عن هذه الدعوى من امكان طهارةٌ الماء المجتمع لاتصاله بما يجرى عليه من ارض الحمام 
المتصل بما فى الحياض المتصل بالمادة» فهو كما ترى. 

هذا كله مضافاً إلى معارضتها بالنصوص الدالة على الطهارة كمرسل أبى يحيى و الواسطى عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام): 
سئل عن مجتمع الماء فى الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال (عليه السلام): لا بأس «37. 

و صحيح محمد بن مسلم: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه 


.« من ابواب الماء المضاف حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 

(*) الوسائل- باب 4- من ابواب الماء المضاف حديث 5. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١2‏ ص: م١‏ 

الرابعةٌ الماء النجس لا يجوز استعماله فى الطهارة و لا إزالةُ النجاسة 


الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس ان يغتسل فيه الجنبء و لقد اغتسلت فيه ثم خرجت فغسلت رجلى و ما 
غسلتها إلا لما لزق بها من التراب .)١١‏ 

و الموثق رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلى .7١‏ 

و دعوى ان مورد نصوص المسألة هو البثر التى يجتمع فيها ماء الحمام» و الحاق المياه المنحدرةُ فى سطح الحمام التى هى مورد 
الخبرين الاخيرين بها لا دليل عليه فالاستدلال بهما فى المقام مما لا وجه له مندفعة بان تلكك الآبار انما كانت معدةٌ لاجتماع المياه 
التى تجرى من ارض الحمام التى يغتسل عليهاء فحكم سطح الحمام حكم تلكك. 

فان قلت: لعل عدم غسل رجله (عليه السلام) كان لاجل حصول الطهارة من المشى على الارض. 

قلت: ينافى ذلك قوله (عليه السلام) فى الصحيح: و ما غسلتها إلا لما ... الخ. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو الطهارة و عدم صحة الاغتسال منها. 


عدم جواز استعمال الماء النحس 


اشارة 


الزاعنةه الماع الض لأ هر التممالة قن اللينار ةو لأا إزالة البجابية السماعا و يشنهد لاشادل على ضار الطهارة فى المظيى سخ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 80ثلا من عالان/ا 


الحدث و الخيث 


7 الرسانا حا سين انوانةالكاءالمفاقت عدوي 
الرسائر حيات اجن 'انوات الباء البطاق عديف 1# 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ ص: ١68‏ 

ولا الشرب إلا مع الضرورة. 


ولا الشرب اجماعاً نصاً و فتوى إلا مع الضرورة بلا خلاف فى جوازه حينئذ» و يشهد له ما دل على رفع ١١‏ ما اضطروا اليه» و ادلهُ نفى 
الضرر و غيرهما. 

فروع:. 

الاول: 


هل يجوز سقيه للحيوانات ام لا؟ 


وجهان. ما استدل به أو يمكن ان يستدل به على عدم جواز سقيه للحيوان امران: 

)١(‏ مادل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل» و حيث لم يدل دليل على الجواز فى المقام» فمقتضى القاعدهٌ هو 
العدم؛ و هى الآيات و الروايات» اما الآيات: فمنها قوله تعالى إِنّمَا التحهد و الْمعيتر وَالأنداب و الأز1 ام رس مِنْ عَمَلٍ الّيطان 
فَاجْتَبُوهُ «7» حيث دل بمقتضى التفريع على لزوم اجتناب كل رجس. 

وفيه: انه لو سلم كون المراد من الرجس هو القذرء فالظاهر منه ما كان كذلك فى ذاته لاما عرض له ذلك, فيختص بالاعيان النجسة. 
مع أله نكن ان كرون المران جقه العمل القسي ا عباسر السد مبا ليلد ينه أراكة بلا انع قزل تساقى رق تل لاوجو لين 
مبتدعاته» إذ المائع المتنجس إذا تنجس لا يكون من اعمال الشيطان. و مما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى و الوَّجْرَ 
فَاهْمْجَوَ " بناء على ان المراد بالرجز هو الرجسء مع انه يحتمل ان يكون المراد منه عبادة الاوثان كما هى احدى معانيه. 

و اضعف منهما الاستدلال بآيةُ ١‏ تحريم الخبائث بدعوى كون كل متنجس خبيثاًء 


)١1(‏ الوسائل- باب 28- من ابواب جهاد النفس. 
(؟) سورة المائدة 47. 

(") سورةٌ المدثر أيه 8. 

(©) سورة الاعراف آيةُ /اه١.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١»‏ ص: ١8١‏ 
1 


و أما الروايات: فمنها )١(‏ رواية تحف 0١‏ العقول و فيها تعليل النهى عن بيع وجوه النجس بحرمة اكله و شربه و امساكه و جميع 
التقلب فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب8ثلا من عالانا/ا 


وفيه: بعد تسليم صحة السندء مع انها محل الاشكالء ان الظاهر كون المراد من وجه النجس هو العنوان» و الشىء المتنجس لا يكون 
غنواناً للتجاسة و ملاقى التجس لبس من عتاويتها فى مقابل سائر العناوين. 

وامتها ما دل 89 على الامر باعراق المائعاث المتتتجسة. 

و فيه: ان الامر بطرحها انما يكون لاجل ان منفعتها المعتتد بها عرفاً و المطلوبة منها هو الاكل» فيكون هذا الامر كناية عن عدم الانتفاع 
بها فى الاكل خاصة؛ و يؤيده ان مما امرنا بطرحه الدهن و الزيت. مع انه يجوز الاستصباح بهما بلا كلام» فالمراد طرحها من ظرف 
اعد للاكل. 

فتحصل مما ذكرناه: ان ما ذهب إليه جماعة من القدماء كالشيخين و السيدين و الحلى و غيرهم من عدم جواز الانتفاع بالمتنبجس 
مطلقاً ضعيف لا دليل عليه. فالاقوى وفاقاً لاكثر المتأخرين: جوازه إلا ما خرج بالدليل» و مقتضى هذا جواز السقى للحيوانات. 

(؟) خبر أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): عن البهيمة البقرهُ و غيرها تسقى و تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه أ يكره 
ذلكك؟ قال (عليه السلام): 


.١ من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
(0الرسانا حياف ده انوات لباه مطل‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١6١‏ 
ا 


نعم يكره ذلكك .)١١‏ و نحوه خبر )7١‏ غياث. 
و فيه: ان ظاهره الجواز على كراهية» و يؤيد الجواز ما دل على الامر باطعام المرق المتنجس الكلب. 
فتحصل: ان الاقوى جواز سقيه للحيوانات. 


[حكم سقيه للاطفال] 


الفرع الثانى: الاقوى جواز سقيه للاطفال للعموم و الاصلء و استدل للعدم: 

بما ورد 2 من النهى عن سقى المسكر لهم و بان ما دل على حرمة شرب الماء النجس عام للصبى» فيدل على وجود المفسدة فيه» و 
حديث 60 رفع القلم ناف للالزام و الاستحقاق ولا يكون مخصصاً له فسقيه ايقاع له فى المفسدة فيحرم. 

و لكن يرد على الاول: انه حيث يحتمل خصوصية للمسكر فلا يمكن استفاد حكم المقام منه. 

و على الثانى: ان حديث الرفع انما يدل على رفع التكليف. فيكون مخصصاً للعمومات, و معه لا كاشف عن وجود المفسدة مع انه لم 
يدل دليل على حرمة ايقاع الصبى فى مثل هذه المفسدة. 


بيع الماء النجس 


بالعقود» و استصحاب الحكم 


35 الرينة طانم الى براح الاش السنديمة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /6ىنلا من عالانا/ا 


(0)الوسائل ح ياي +اعهق ابوات الأشرية المترمة. 
(الوسانا حياي #أعهة'ابوات الأشربة السرعة 

(6) الوسائل- باب 8- من ابواب مقدمةٌ العبادات حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: ١87‏ 

اذا 


قبل التنجس و قوله (عليه السلام) فى روايةُ تحف العقول المتقدمة: 

ان كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلكك كله حلال. 

و أما قوله تعالى فَاجْتِبُوهٌ و قوله وَالوَجْرَ فَاهْجْوْ فقد عرفت انهما لا يدلان على عدم جواز الانتفاع به فضلًا عن حرمة بيعه. 

و منه يظهر عدم دلاله النهي فى رواية تحف العقول عن بيع شىء من وجوه النجس على هذا القول لتعليله فيها بحرمة الانتفاع. 

و أما النبوى :0١‏ إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فظاهره بقرينة حذف المتعلق الحرمة المؤدية إلى سلب المنفعة لا مطلقا. 

ثم انه هل يجب الاعلاهم ام لا؟ وجهانء قد استدل الشيخ الاعظم الانصارى قدس سره لوجوب الاعلام بان تركه تسبيب إلى فعل 
الحرام كمن قدم إلى غيره طعاما حراما فهو فاعل للحرام و فعل الحرام يستند إليه» لان استناد الفعل إلى السبب اقوى و لذا يستقر 
الضمان على السبب دون المباشر الجاهل. 

وفيه: انه لم يدل دليل على حرمة التسبيب كلية و الفعل لا يستند إلى السبب حقيقةٌ مع وساطةٌ اختيار المختار, و لا يقال: انه شرب 
الماء النجس و هو الفاعل له» و استقرار الضمان على السبب ليس لاجل شمول من اتلف له بل انما يكون لاجل قاعدة الغرور. 
فالا-ولى الاستدلال لوجوب الاعلا-م: بان تركه مستلزم للتسبيب إلى وجود مبغوض الشارع فى الخارج إذا شربه و هو قبيح بحكم 
العقلاء» إلا ترى انه لو نام المولى و نهى عبيده عن الدخول فى الدار» فكما ان دخول العبد قبيح» كذلكك تسبيبه 
1ض ا 

)١(‏ هذا النبوى لا أصل له فى كتب العامة و الخاصة انما الموجود فى كتب العامة ان الله إذا حرم على قوم اكل شىء حرم عليهم ثمنه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: ١87‏ 

1 


لدخول الآخر و بالملازمة تستكشف الحرمة. 

و كذا بقول الامام الصادق (عليه السلام) فى صحيح معاوية الوارد فى الزيت المتنجس: و بينه لمن اشتراه ليستصبح به .)١١‏ حيث انه 
امر (عليه السلام) بالاعلا-م» و بما انه لا ترتب بينه و بين الاستصباح, مضافاً إلى عدم وجوبه يقيناء فلا يكون غاية للواجب. لان غايةٌ 
الواجب واجبة و الا لم يكن الاعلام واجباًء بل الترتب انما يكون بين الاعلام و ترك الاكلء و لاجل انحصار الفائدة فيهما غالباً كان 
تركه ملازماً للاستصباح فالتعليل به انما يكون عرضياًء و العلة الحقيقية انما هى ترك الاكلء فتكون العلة فى وجوب الاعلام عدم 
وقوع المشترى فى المحرم الواقعى جهلًا بتسليط المالكك البائع اياه» و بما ان ظاهر الدليل التنبيه على امر عرفى يتعدى عن مورده إلى 
غيره» و على هذين الوجهين الذين ذكرناهما لوجوب الاعلام؛ فوجوبه انما يكون مولوياً لا إرشادياً إلى شرطيته للبيع؛ بل على الوجه 
الذى ذكره العلامة الا-كبر قدس سره يكون كذلك كما لا يخفىء فتركك الاعلام مبغوض لا يوجب فساد البيع و استدل لشرطيته 
لصحة البيع: بانه لولاه لكان قصد المشترى الانتفاع بالمحرم؛ فيكون اكل الثمن بازائه اكلا للمال بالباطل» و بقوله (عليه السلام) فى خبر 
إسماعيل بن عبد الخالق: اما الزيت فلا تبعه إلا ان تبين له فيبتاع للسراج .)7١‏ فانه ظاهر فى فساد البيع مع عدم الاعلام؛ و يتعدى عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8مْنا من عز/انا/ا 
مورده إلى ساير الموارد. لعدم الفصل. و فيهما نظر: اما الاول: فلأن الثمن فى البيع انما يكون فى مقابل العين. لا المنفعة» و مع فرض 
وجود المنفعة المحللة يكون مالّاء و لا يكون اكل المال بازائه اكلا للمال بالباطل؛ و لذا ذكرنا فى محله ان اشتراط صرف المبيع فى 
المنفعة المحرمة بنفسه لا يكون موجباً لفساد البيع 


.8 الوسائل- باب #- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب #- من ابواب ما يكتسب به حديث ه.‎ 
١05 ص:‎ ١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 


على القاعدة» اضف إليه ان قصد المشترى وحده لا يكفى فى صدق الاكل بالباطل بالنسبة إلى البائع. 
و أما الثانى: فظهوره البدوى و ان كان لا ينكر لظهور النهى عن المعاملة فى الارشادية؛ إلا انه فيما لا تكون قرينة تصلح لصرف ظهوره 
وارادة التحريم منه. و ما نحن فيه كذلكء؛ إذ وجوب الاعلام على ما عرفت يوجب عدم ظهور النهى عن البيع إلا معه فى الارشاد إلى 


فساده بدونه. 


فتحصل: ان الاقوى ان وجوب الاعلام نفسى لا شرطى. 
الباب الثانى فى الوضوء 

اشارة 

و فيه فصول: 

الفصل الاول: فى موجيه و ناقضه 

اشارة 

انما يجب الوضوء بامور: 

الاول و الثانى بخروج البول و الغائط 


بلا خلاف» بل اجماعاً كما عن جماعة كثيرة حكايته» بل الظاهر ان عليه اجماع المسلمين. 

واستيدالة الكية الغرية تذ لكام قن رتك ين تافل وااو التصر ص العوار #اكهر وكزياين الدملابثالك الرعنا عليه الستلادد) عن 
الناسور أ ينقض الوضوء؟ قال (عليه السلام): انما ينقض الوضوء ثلاث: البول و الغائط و الريح .)١‏ 

و صحيح زرارةٌ عن الامام الصادق (عليه السلام): لا يوجب الوضوء إلا غائط» أو بول أو ضرطة تسمع صوتهاء أو فسوةٌ تجد ريحها 
«). و نحوهما غيرهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 4لا من عالانا/ا 


(1) سورة الساء بقاع 

(9)الوسائل دياب ادمح ابوات تواققن الوضوء حديتك 2 
() الوساتلت اباب دهن ابوات تواققين الوضوه حد يك 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: ١00‏ 

اذا 


ثم ان خروجهما يتصور على اقسام: الاول: الخروج من الموضع الاصلى مع الاعتياد. و هذا القسم هو القدر المتيقن ارادته من هذه 
الوك 

الثانى: الخروج منه مع عدم الاعتياد. و عن جماعة منهم الفاضلان و النراقى: دعوى الاجماع على الناقضية فى هذا القسمء و يشهد لها 
اطلاق النصوص و الآيُ. و دعوى الانصراف إلى صورة الاعتياد مندفعة بان الانصراف الناشئ عن ندرةٌ الوجود لا يصلح لرفع اليد عن 
الاطلاق» نعم من اعتبر الاعتياد الشخصى فى غير المخرج الاصلى ليس له التمسكك بالاطلاق» و ينحصر مدركه حينئذ بالاجماع. 
الثالث: الخروج من غير الموضع الاصلىء و الظاهر انه مع انسداده لا خلاف فى النقضء و عن المنتهى و المداركك: الاجماع عليه؛ و 
اما مع عدمه فالمشهور بين الاصحاب التفصيل فيما يخرج بين صورة الاعتياد فينتقضء و غيرها فلاء و عن شارح الدروس: منع النقض 
مطلقاًء و قواه صاحب الرياض؛ و انما التزم بالنتقض فى صورة الانسداد للاجماع, و عن الحلى: القول بالنقض مطلقاً و ظاهر الشيخ و 
القاضى: موافقته حيث استندا فى منع النقض بما يخرج مما فوق المعدة بعدم تسميته غائطاً. 

و لعله الالقوى» و يشهد له اطلاق النصوص المتقدم بعضهاء و نوقش فيها: اولما: بانها منصرفة إلى المعتاد» و لعل هذا هو مدركك 
المشهور فى التفصيلء و ثانياً: بتعين تقييدها بالنصوص الكثير الحاصرة للناقض فيما يخرج من الطرفين كصحيح زرارة: قلت لأبى 
جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك الاسفلين من الذكر و الدبر» من الغائط و البول او 
متى او ربح :و التوم حتى يذهب العقل .0١١‏ 

و صحيح ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السلام): قال أبو جعفر (عليه 


)١(‏ الوسائل- باب ؟- من ابواب نواقض الوضوء حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: ١58‏ 

1 

0 7 ا ل الل اال‎ ١6# 

السلام): لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيكك الذين جعل الله لكك- أو قال الذين انعم الله بهما عليك ١١‏ -. و نحوهما غيرهما. 
و الظاهر ان شارح الدروس استند إلى هذه النصوص فيما اختاره. 

و لكن يرد على الاول: ما عرفت مراراً من ان الانصراف الناشئ» من غلبةُ وجود فرد و ندرهُ آخر لا يصلح لرفع اليد عن الاطلاق. 

و على الثانى: ان ظاهر تلكك النصوص و ان كان اختصاص الحكم بما يخرج من الموضع الاصلىء إذ دعوى صدق الطرفين الاسفلين 
على الحادثين ضعيفة» لا-ن الظاهر منهما الذكر و الدبر. كما صرح بذلكك فى صحيح زرارة» كما ان دعوى انحصار طريق البول و 
الغائط فى السبيلين عادةٌ يمنع من ظهور النصوص فى ارادهٌ التحرز عن الا-خبثين على تقدير خروجهما من غير الموضع الاصلىء 
ممنوعة: إذ لا-وجه لها سوى دعوى الانصراف التى عرفت ما فيها مراراًء و نظيرهما دعوى ان الالتزام باراد الاختصاص منها مستلزم 
لتخصيص الا-كثر» فلا بد و ان تحمل على ارادةٌ ان الشىء الذى صفته انه يخرج من السبيلين بحسب العادهٌ ناقضء إذ ما يخرج من 
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السبيلين غير الاخبثين اقل منهما كما لا يخفى. 

و بالجملة: ظهور النصوص المتقدمة فى الاختصاص مما لا ينبغى انكاره, إلا انه لا بد من رفع اليد عنه لاجل ما يدل على عموم الحكم 
كخبر الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام) قال: انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة. و من النوم دون سائر 
الاشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة» و ليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهماء فامروا عند ما تصيبهم تلكك النجاسة 


من انفسهم 079 


.4 الوسائل- باب 7- من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ )١( 
.7 الوسائل- باب 7- من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ )( 
١817 ص:‎ ١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 

و الريح من المعتاد 


و خبر ابن سنان عن الامام الرضا (عليه السلام): و عله التخفيف فى البول و الغائط لانه اكثر و ادوم من الجنابة» فرضى فيه بالوضوء 
لكثرته و مشقته و مجيئه بغير اراده منهم ... الخ ١١‏ اذ ظاهرهما ان وجوب الوضوء مما يترتب على البول و الغائط من حيث هماء و ان 
التخصيص بما يخرج من السبيلين انما هو لاجل كونهما سبيلهما بمقتضى العادة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هى الناقضية مطلقاً. 


ناقضية الريح. 
و الثالث: الريح 


بلا خلاف فى ناقضيتها فى الجملة؛ بل اجماعاً كما عن غير واحد حكايته» و تشهد لها جملةُ من النصوص منها صحيحا زرارة و خبر 
زكريا المتقدمان, انما الكلام يقع فى جهتين:. 

الاولى: فى اختصاص الحكم بما إذا خرجت من المعتاد أى الدبر» فالمشهور بين الاصحاب هو ذلك. و عن المعتبر و التذكرة و شرح 
الموجز: ان الريح الخارجة من قبل المرأةُ تنقض و عن بعض: نقض الريح الخارجة عن ذكر الرجل. 

اقول: لا إشكال فى ان مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يكون ناقضاً وان سلم تسميته ريحاً بل الظاهر من النصوص الاختصاص بما 
يخرج من الدبر إذا كان من المعده كما يشهد له مضافاً إلى الفهم العرفى. 

صحيح زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) لا يوجب الوضوء إلا غائط أو 


.٠١ الوسائل- باب ”- من ابواب نواقفض الوضوء حديث‎ )١( 
1١6/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١2 ص:‎ 
1 


بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوةٌ تجد ريحها ."١١‏ إذ الخارج من غير المعدة و الدبر لا يسمى ضرطة أو فسوة و عليه فما خرج من 
غير مخرج الغائط كالخارج من قبل المرأةً و ان كان من المعدة- بناء على ان لقبل المرأة منفذاً إلى الجوف فيمكن خروج الريح من 
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المعدة الدد لا يكو ناقضا. 

و بذلكك ظهر أن ما خرج من مخرج الغائط غير الدبر يكون ناقضاً لصدق الضرطة أو الفسوة عليه. 

الثانية: الظاهر من صحيح زرارة ان العبرة فى الريح بسماع الصوت و استشمام الريح» و لكن يتعين حمله على ارادة كونهما طريقاً عاديا 
للعلم بتحقق ما هو موضوع الحكم و هو الريح الخارجة من المعدة لا لمدخليتهما فى الموضوع لخبر على بن جعفر عن أخيه (عليه 
السلام): عن رجل يكون فى الصلاءً فيعلم ان ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتهاء قال (عليه السلام): يعيد الوضوء و 
الصلاة ولا يعتد بشىء مما صلى إذا علم ذلكك يقيناً «07. مع ان المتدبر فى جملهُ من النصوص المتضمنة لهما يقطع بانهما من طرق 
العلم بتحقق موضوع الحكم لا أنهما دخيلان فى الموضوع.؛ لاحظ خبر ابن أبى عبد الله انه قال للصادق (عليه السلام): اجد الريح فى 
بطنى حتى اظن انها قد خرجتء فقال: ليس عليكك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح, ثم قال: ان ابليس يجلس بين اليتى 
الرجل فيحدث ليشككه .7١‏ و نحوه غيره. 


7 لبان كاي "حون انرا فين ار طن عدي 
01 الوسان يكيان الخبيى اران قو اققين لوقيو د يك 4 
و0 ارا كانت خرن اماف تواققرن ارون دي 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج٠١‏ ص: ١84‏ 

و النوم الغالب على السمع و البصر 


ناقضية النوم. 


و الرابع [النوم] 

:5 : 
من النواقض: النوم مطلقاً و تقييده فى كلام المصنف رحمه الله ب الغالب على السمع و البصر لا يراد به تقسيمه إلى قسمين» إذ غير 
الغالب عليهما لا يكون نوماً حقيقة كما تشهد له جملة من نصوص الباب الدالة على ان تمام الموضوع هو النوم من حيث هو كصحيح 
عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقةُ و الخفقتين» فقال (عليه السلام): ما ادرى ما 
الخفقة و الخفقتانء ان الله تعالى يقول بل الْإنَْانٌ عا نَفْسِهِ بَصِيرَةْ فإن علياً (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائماً أو 
قاغدا ققد وض غليه الو ضيوع 19دو هوه غيرة: 
بل الظاهر ان ذكره فى كلامه من باب متابعة النصء و ذكره فيه انما يكون من باب المثال» و لذا ترى اختلاف النصوص فى المقام» 
فانه اطلق النوم فى بعضهاء و قيده فى صحيح زرارة بنوم العين و الاذن و القلب؛ و فى صحيح آخر له و غيره بذهاب العقل؛ و فى موثق 
ابن بكير بعدم سماع الصوت. 
و بالجملة: الظاهر من النصوص عدم اعتبار شىء فى موضوع الحكم بالنقض سوى تحقق حقيقةُ النوم. 
ثم انه هل يكون النوم ناقضاً مطلقاً سواء كان فى حال الاضطجاع أو القعود أو القيام كما هو المشهورء بل عن السيد.و الشيخ و 
الفاضلين: دعوى الاجماع عليه» أم لا يكون النوم قاعداً مع عدم الانفراج ناقضاً كما هو المنسوب إلى الصدوق رحمه اللّه؟ وجهان: 
اقواهما الاول لإطلاق جملهُ من النصوصء و خصوص جملة اخرى كصحيح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 191لا من عالانا/ا 


. الوسائل- باب 7- من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ )١( 
١. فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 
ا‎ 


ابن الحجاج المتقدم؛ و خبر عبد الحميد عن أبى عبد الله (عليه السلام): من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش أو على أى الحالات 
فعليه الوضوء .)١١‏ . 
واستدل لما نسب إلى الصدوق رحمه الله: بما رواه فى الفقيه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يرقد و هو قاعد 
هل عليه وضوء؟ قال (عليه السلام): لا وضوء عليه ما دام قاعداً ان لم ينفرج ١؟).‏ و نحوه خبر الحضرمى 0”. 

و فيه: انه لا-عراض الاصحاب عنهما و معارضتهما بما هو اقوى منهما يتعين طرحهما. و بذلكك ظهر ما فى خبر عمران بن حمران: انه 
سمع عبداً صالحاً (عليه السلام) يقول: من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه «5". 

و خبر ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام و هو جالس؟ قال (عليه السلام): إذا كان فى 
المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه لانه فى حال الضرورة «2). فانه لم ينقل العمل بهما عن احد. 

ثم انه هل يكون النوم بنفسه من النواقضء ام يكون طريقاً إلى تحقق الناقض و تظهر الثمرة فيما لو علم بانه فى حال النوم لم يخرج منه 
شىء» فانه على الثانى لا يجب عليه الوضوء بخلافه على الاول. وجهان: اقواهما الاول» و يشهد له: ظاهر جملة من النصوصء و صريح 
بعضها كصحيح ابن الحجاج المتقدم. 

و استدل للثانى بخبر ابى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (عليه السلام): 


() الوسائا عياف تاهج ابواب تواققين الوضوه ديت 7 
الوسافل ح ياف اتام ابواب تواقفين الوضوه ديك ١‏ 
(" الوسافل ح ياف #تامى ابوات نراقن الوضوه حديت 18: 
(©) الوسافلح ياف #كامق ابوات: تواقفين الوضؤه حديك 1 
(6) الوسافل دياب #دامق ابوات تواققن الوضوء: 1 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١.‏ ص: ١2١‏ 

و مافى معناه 


سألته عن الرجل يخفق و هو فى الصلاة» فقال (عليه السلام): ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء و اعاده الصلاة» و ان 
كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة الصلاةُ .)١١‏ 

و بمافى ذيل خبر العلل: و اما النوم فان النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شىء منه و استرخى فكان اغلب الاشياء عليه فيما يخرج 
منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلهُ .07١‏ 

و لكن الا-ول انما يدل على ان الرجل فى الفرض الذى لا يعلم انه قد نام ان كان حاله بحيث لو خرج الحدث لا يلتفت يجب عليه 
الوضوءء لان ذلك اماره حصول النوم الذى يوجب تعطيل الحواس,ء و الا فلا فهو اجنبى عما استدل به عليه. 

و أما الثانى: فهو انما يدل على ان حكمةٌ جعل الناقضية للنوم هى ذلكء فلاحظ و تدبر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاون من عالانا/ا 


[الخامس: الاغماء و السكر و الجنون] 


ولا خلاف فى انه يلحق بالنوم فى الناقضية ما فى معناه مثل الاغماء و السكر و الجنون» و عن البحار: أكثر الاصحاب نقلوا الاجماع 
عليه» و عن الخصال: انه من دين الامامية» و عن التهذيب: عليه اجماع المسلمين. 

و استدل له: بصحيح 0 معمر بن خلاد: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به عله لا يقدر على الاضطجاع, و الوضوء يشتد عليه 
وهو قاعد مستند بالوسائد» فربما اغفى و هو قاعد على تلكك الحالء قال (عليه السلام): يتوضأء قلت له: ان الوضوء يشتد عليه لحال 
علته» فقال (عليه السلام): إذا خفى عليه الصوت فقد وجب 


()الوسائل- بات #ددمن ابوات تواقض الوشوء تحديث م 
(9) الوسائا ياب #دمق ابوات تواقفى الوضوء تحديك 1 
(©) الوسائل بات #نامن ابوات نواقض الوشوء تحديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١.‏ ص: ١87‏ 

و الاستحاضة القليلة الدم 


عليه الوضوء. بدعوى ان الظاهر منه كون تمام الموضوع هو خفاء الصوت. مع ان الاغفاء وان كان لغهٌ بمعنى النوم إلا ان الظاهر ان 
المراد منه فى المقام هو الاغماء لانه المناسب للمرض الشديد؛ فيدل على ناقضية الاغماء. 

و يرد على ما ذكر اولًا: انه يدل على ان ناقضية النوم انما تكون فى صورةٌ خفاء الصوت الذى هو امار حصوله. لان تمام الموضوع هو 
الخفاء» و على ما ذكر ثانياً: مضافاً إلى انه اخص من المدعى ان المراد منه فى المقام بمقتضى اصالة الحقيقة هو النوم؛ و المناسبة 
المذكورة غير تامة» إذ بما انه فرض اونا كون الاضطجاع عسراً عليه سأل عن حكم النوم فى حال القعود. فتدبر. 

و بما فى جملة 2١١‏ من نصوص الباب من تعليق ناقضية النوم على ذهاب العقلء فانه يستفاد من ذلكك ان تمام الموضوع هو ذهاب 
العقل. 

وفيه: ما تقدم من ان ما ذكر فى النصوص من ذهاب العقل و الغلبة على السمع و البصر و نحوهما انما وقع على جهة التقدير للنوم 
الناقض. 

و بماعن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليه السلام): ان الوضوء لا يجب إِلَا من حدث. وان المرء إذا توضأ صلى 
بوضوئه ما شاء من الصلاهٌ ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه اعادة الوضوء ."١‏ 

و فيه: انه اخص من المدعىء فاذاً العمده فى هذا الحكم هو الاجماع. 


[السادس] الاستحاضة القليلة الدم 
و السادس من الاحداث الموجبةٌ للوضوء: الاستحاضة القليلة الدم كما هو 


(1)الوسائا غات #دمق ابواث توافض الوضوغ, 


(0) الميشلركة ديات اذ هق انوات تواقضن الر وه حديت ‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 1١27‏ 


ولاايجب بغير ذلك 


المشهورء و عن المعتبر: اجماعاً إلا من ابن أبى عقيل فلم يوجب وضوء ولا غسلاء وابن الجنيد فاوجب بها غسلا واحداً فى اليوم و 
الليلة» و فى الجواهر و مثله غيره فى عدم نقل الخلاف عن غيرهماء فلعل ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية و المقنع الحاصر 
لنواقض الوضوء فى غيرها لم يفهموا منه الخلاف. 

و استدل لما اختاره العمانى: بالاصل و بالاخبار )١١‏ الحاصرة موجبات الوضوء فى غيرهاء و لكن الاصل لا يرجع إليه للدليل و هو قول 
الصادق (عليه السلام) فى خبر معاوية: وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاهُ بوضوء .)5١‏ و 
نحوه غيره من النصوص الآتيهُ فى محلهاء و بها يقيد اطلاق النصوص الحاصرة موجبات الوضوء فى غيرها. 

و استدل لما اختاره ابن الجنيد: باطلاق النصوص الآمرةٌ بالغسل ان لم يجر الدم الكرسف. 

وفيه: انه سيأتى فى محله ان تلكك النصوص مختصة بالمتوسطة. 

فتحصل: ان الاقوى كونها من الاحداث الموجبة للوضوء. 


عدم انتقاض الوضوء بالمذى و الودى و... 


ولا يجب الوضوء بغير ذلكك كما هو المشهور شهرة عظيمةٌ و تشهد له الاخبار الحاصرة و غيرها. 


نعم يستحب الوضوء عقيب المذى لانه مقتضى الجمع بين النصوص الآمرهٌ به 


(0 الوسائز عياب #نامن انوات تواقض الوفيوء: 

() الوسائل اياتب انامن آنوات الاستساضة الحديك .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: ١88‏ 
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عقيب خروجه مطلقاًء أو إذا كان عن شهوة. كصحيح ابن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذى و هو فى الصلاهٌ 
من شهوة أو من غير شهوة» قال (عليه السلام): المذى منه الوضوء ."1١‏ 

و خبر ابى بصير: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): المذى يخرج من الرجلء قال (عليه السلام): احد لكك فيه حداً؟ قال: قلت: نعم 
جعلت فداكك. فقال (عليه السلام): ان خرج منكك على شهوةٌ فتوضأء وان خرج منكك على غير ذلكك فليس عليكك وضوء ."١‏ و بين 
النصوص النافية له. 

كمصحح زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام): ان سال من ذكركك شىء من مذى أو ودى و انت فى الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له 
الصلاهُ و لا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبيكك, فانما ذلكك بمنزلة النخامة 0. 

و صحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله (عليه السلام): ليس فى المذى من الشهوة و لا من الانعاظ و لا من القبلهُ و لا 
من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء 50". 

و يشهد لهذا الجمع مضافاً إلى انه جمع عرفى صحيح محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن (عليه السلام): سألته عن المذى فامرنى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90لا من عالانا/ا 


بالررضيوة منهه ثم اعدت عليه سنة اخرى فأمرنى بالوضوء منه و قال: ان علياً (عليه السلام) امر المقداد ان يسأل رسول الله (صلَى الله 
عليه و آله) و استحيى ان يسأله فقال (صلَّى الله عليه و آله): فيه الوضوءء 


() الوسافل دياب اده اباب تراقضن الوضوء ديت 1 
(؟) الوسائل- باب 7١-من‏ ابواب نواقض الوضوء حديث .٠١‏ 
(8) الوسافل كياب 11 دمع ابوات نواققن الوضو يديت 
(6) الوسائل- باب 5- من ابواب تواقض الوضوء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: ١88‏ 

ذا 


قلت: و ان لم اتوضأ؟ قال: لا بأس .)١١‏ 

و يستحب ايضاً عقيب الودى لصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): ثلاث تخرج من الاحليل: و هو المنى و فيه الغسل؛ و 
الؤدى قضه الوعنوم لأ يخرج من خريرة البول ... الخ79 الحمول على الانضحاب جما ينه وبين عصحح ززارة المتقدام. 

و بعد القىء و الرعاف لصحيح الحذاء عن الامام الصادق (عليه السلام): الرعاف و القىء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا 
تنقض الوضوء. و ان لم تستكره لم تنقض الوضوء 0*0 المحمول على الاستحباب بقرينة. خبر أبى هلال سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام): | ينقض الرعاف و القىء و نتف الابط الوضوء؟ فقال: و ما تصنع بهذاء هذا قول المغيرة بن سعيد, لعن الله المغيرة» يجزيكك 
من الرعاف و القىء ان تغسله و لا تعيد الوضوء 20). 

و خبر أبى بصير: سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل» فقال (عليه السلام): ليس فى هذا وضوء و انما الوضوء من طرفيكك 
«©6):. 

و بذلكك ظهر استحبابه بعد التخليل اذا ادمى. 

و كذا يستحب الوضوء عقيب التقبيل بشهوة و مس الفرج لصحيح ابى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا قبل الرجل المرأة من 


شهوءٌ أو مس فرجها عاد 


.4 من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.١15 من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
.١1؟7 الوسائل- باب 8- من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ )"( 
.,١ من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -٠/ الوسائل- باب‎ )©( 
.٠١ الوسائل- باب - من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ )0( 
١88 ص:‎ ١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1. 
1 00 
المحمول على الاستحباب بقرينة خبر عبد الرحمن عن أبى عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل مس فرج امرأته قال:‎ .)١١ الوضوء‎ 
ليس عليه شىء؛ و ان شاء غسل يده. و القبلهُ لا يتوضأ منها «؟). و نحوه غيره.‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ئلا من عالان/ا 


و مس باطن الدبر و الاحليل على المشهور شهرُ عظيمة؛ و فى الجواهر: كادت تكون اجماعاً بل هى اجماع و عن الصدوق: النقض 
بمس الرجل باطن دبره أو باطن احليله أو فتح احليله. 

و استدل له بموثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يتوضاً ثم يمس باطن دبره؛ قال (عليه السلام): نقض وضوءه؛ و 
ان مس باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان فى الصلاء قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة .07١‏ 

وفيه: انه لاعراض الاصحاب عنه و معارضته بما دل على حصر النواقض الوارد فى مقام بيان عدم ناقضيةُ ما اشتهر بين العامة ناقضيته» 
و بخبر «» سماعة عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو اسفل من ذلك و هو قائم يصلى أ يعيد وضوءه؟ قال: لا بأس بذلك انما هو من 
جسده. فان مقتضى العلهُ المنصوصة عدم الفرق بين ظاهره و باطنه؛ لا يعمل بظاهره و يحمل على الاستحباب. 

و كذا يستحب مع نسيان الاستنجاء لصحيح «8) سليمان بن خالد عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره 
قال (عليه السلام): يغسل ذكره 


()الوسائل- ياب .5د هق ابواب تواققن الوضوء ديت 3 

(9) الوسائلت]ياب. .5د هن ابوات تواققن الوضوء ديت 2 

(") الوسافل ح ياف :ةد همق ابواب نراقن الوضوء حديك +1 

(6) الوسائل تياب .فدهن ابواتب تواققن الوضوه حديث 72 

(8) الوسائل اياف 18م ابوات تواققن الوضوء ديت 4 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: ١81‏ 

الفصل الثانى فى آداب الخلوءٌ و يجب ستر العورءٌ على طالب الحدث 


ثم يعيد الوضوء. المحمول على الاستحباب لصحيح ابن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام): فى الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة» قال (عليه السلام): يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه .)١١‏ 
و يستحب ايضاً فى مواضع اخر التى لكثرتها و عدم الخلاف فيها اغمضنا عن ذكرها. 


وجوب ستر العورة. 

الفصل الثانى: فى آداب الخلوة: 
[وجوب ستر العورة] 

اشارةٌ 


و يجب ستر العورة على طالب الحدث بل و على غيره عن الناظر المحترم اجماعاً كما فى الجواهر و غيرهاء بل فيها دعوى الضرورة 
عليه. و يشهد له مرسل الصدوق عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سئل عن قول اللّه عز و جل "١‏ قل لِْمَؤْمنِينَ الآية فقال (عليه 
السلام): كل ما كان من كتاب الله من حفظ الفرج فهو من الزناء إلا فى هذا الموضع فانه للحفظ من ان ينظر إليه 079. 

و ماعن تفسير النعمانى عن على (عليه السلام) فى قوله تعالى قل لِلْمُؤْمِنِينَ الآيه معناه لا ينظر احدكم إلى فرج أخيه المؤمن؛ أو يمكنه 
من النظر إلى فرجه 0". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /191ا من عالان/ا 


و مافى حديث المناهى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن النبى 


.١ الوسائل- باب 18- من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- -١‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ". 

(#ا بور القوية آبة ان 

(6) الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: ١88‏ 

1. 

(صلَى اللّه عليه و آله) قال: إذا اغتسل احددكم فى فضاء من الارض فليحاذر على عورته .1١‏ 

وماعن تحف العقول عن النبى (صلى الله عليه و آله): يا على اياكك و دخول الحمام بغير متزر» ملعون الناظر و المنظور إليه. "١‏ و 
نحوها غيرها. 

ولا يعارضها موثق 8 ابن أبى يعفور: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ يتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء 
أو يرى هو عورة الناس؟ قال (عليه السلام): كان أبى يكره ذلكك. لعدم ظهور الكراهة فى الكراهة المصطلحة» بل الظاهر ان المراد منها 
المبغوضية لما تقدم. 

ثم انه كما يجب ستر العورة» كذلكك يحرم النظر إلى عورة الغير بلا خلاف. . 

و يشهد له ما عن تفسير النعمانى» و النبوى المروى عن تحف العقول المتقدمان» و صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا 
ينظر الرجل إلى عورةٌ اخيه «). و فى حديث المناهى: و نهى من ان ينظر الرجل إلى عورة اخيه المسلم؛ و قال: من تأمل عورة أخيه 
المسلم لعنه سبعون ألف ملكاًء و نهى المرأة ان تنظر إلى عورة المرأة «8) و نحوها غيرها. 

ولا يعارضها ما ورد فى تفسير (عورة المؤمن على المؤمن حرام) من ان المراد إذاعة سره كما فى صحيح ابن سنان عن الامام الصادق 
(عليه السلام) قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال (عليه السلام): نعم» قلت: اعنى سفليه؟ قال: 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
(1) الوسائل- باب "- من ابواب آداب الحمام حديث ه. 
(*) الوسائل- باب "- من ابواب آداب الحمام حديث ". 
() الوسائل- باب - من ابواب آداب الحمام حديث .١‏ 
(0) الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١»‏ ص: ١29‏ 
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لا ليس حيث تذهبء انما هو إذاعةٌ سره .)١١‏ و نحوه خبر حذيفةٌ «7). إذ هما انما يدلان على ان المراد من هذه الجملهُ هو ذلكك,ء و لا 
يدلان. على عدم حرمة النظرء و قد تقدم ان ما اشتمل على لفظ الكراهة ايضاً لا ينافى ذلكك؛ فما عن بعض الاصحاب من انه لو لم 
يكن مخافة خلاف الاجماع لامكن القول بكراهةٌ النطر دون الحرمة» ضعيف غايته. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19/8 من عالانا/ا 
فروع 
[عدم الفرق بين عورةٌ المسلم و الكافر] 


الاول: مقتضى اطلاق جمله من النصوص و الفتاوى: عدم الفرق فى الحرمة بين عورة المسلم و الكافر. 
و عن ظاهر الصدوق رحمه الله و صاحب الوسائل قدس سره: جواز النظر إلى عورة غير المسلم بغير شهوةُ و استدل له: بما رواه فى 
الفقيه عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال: انما اكره النظر إلى عورة المسلم,ء فان النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى 


عورة الحمار كه 1 


و بمصحح ابن أبى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام): النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظركك إلى 
عورة الحمار «5". و بالاصلء فان جمله من نصوص المنع من جهة التقييد فيها بالمؤمن و المسلم و الاخ مختصة بالمسلم؛ و ما يدل منها 
على العموم مثل النبويين المتقدمين و موثق ابن أبى يعفور المتقدم يقيد 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب آداب الحمام حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب آداب الحمام حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب #8- من ابواب آداب الحمام حديث ؟. 
(6) الوسائل- باب #8- من ابواب آداب الحمام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١»‏ ص: ١7١‏ 
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بالخبرين» و لكن اعراض الاصحاب عنهما و افتائهم بالمنع يوجب سقوط الخبرين عن الحجية: فتأمل. 

هذا فى النظر إلى عورةٌ الكافر. و أما حفظ العورة من ان ينظر الكافر إليهاء فالظاهر انه لا خلاف فى وجوبه. و يشهد له اطلاق النص و 
الفتوى. 

و بذلكك يظهر وجوب الحفظ عن كل ناظر عدا الطفل غير المميز» و من استثنى من الزوج و الزوجة و نحوهما. 


[حرمة النظر إلى عورة الغير فى المرآة أو الماء الصافى] 


الثانى: لا يجوز النظر إلى عورة الغير فى المرآة أو الماء الصافى لإطلاق الادله بناء على ما هو الحق من ان ما يرى فيهما هو بعينه ذلكك 
الموجود الخارجى. لا-انه مثاله» و أما ما ورد فى الخنثى المشكل من النظر فى المرآة إلى عورتها عند بولها كى يميز انها رجل أو 
امرأة فلا ينافى ذلكك لو روده مورد الضرورة؛ نعم يستفاد منه ان النظر إليها فى المرآة أهون من النظر إليها ابتداء» و بذلكك ظهر حرمة 
النظر إليها من وراء الشيشة. 


[وجوب الستر لو شك فى وجود الناظر أو كونه محترماً] 


الثالث: لو شكك فى وجود الناظر أو كونه محترماً يجب السترء فان ادلة وجوبه انما تدل على لزوم المحافظة و المحاذرة» و مقتضى 
لزومهما الستر مع الشكك فى وجود الناظر المحترم؛ إذ معه لو لم يستر لا يصدق انه حفظ العورة» و لذا ترى بناء الفقهاء فى الامانة التى 
يجب حفظها انه لو وضع الا-مين المال فى محل يشكك فى بقائه محفوظاً فيه فتلف يكون ضامناً له نعم لو وقف فى مكان يشكك فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 99لا من عالان/ا 


وقوع نظره على عورة الغير لا يجب عليه الغض او التعدى عن ذلكك المكان للاصل. 

و بما ذكرناه ظهر الفرق بين المسألتين؛ فالا-يراد على الفارقين بينهما و الحكم فى الاولى بوجوب الستره و فى الثانية بتعدم وجوب 
الغضء بان مقتضى الآصول فيهما عدم الوجوب فى غير محله. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١»‏ ص: ١17/١‏ 

1. 


ما شك فى حرمة النظر إليه 


الرابع: لو رأى عورة مكشوفة؛ و شكك فى انها عور حيوان أو انسان فلا يجب عليه الغض للاصلء و ان علم انها من انسان و شكك فى 
انها من صبى غير مميز أو من بالغ» ففى العروة: الاحوط تركك النظرء و الظاهر انه ل-وجه له سوى التمسكك بعموم ما دل على عدم 
جواز النظر. و فيه مضافاً إلى انه تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقيه كما هو واضح و هو لا يجوزء انه فى المورد يجرى استصحاب 
عدم البلوغ» و يترتب عليه جواز النظر. 

وان شكك فى انها من زوجته أو مملوكته أو اجنبية» فعن جملة من الفقهاء: عدم جواز النظر و وجوب الغض عنها. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلد؛ هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١؛‏ ص: 
١/١‏ 

و استدل له: بان اناطة الجواز وضعياً كان أم تكليفياً على عنوان خاص وجودى تدل بالالتزام العرفى على ان الموضوع هو احراز ذلكك 
العنوان» فلا بد من اثباته» و بان مقتضى العمومات حرمة النظر إلى عورة كل احد خرجت عنها عورة الزوجة و المملوكة؛ فمع الشكك 
فى كونها من احداهما بما انه شكك فى مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم؛ و بان المقام من قبيل المقتضى و المانع؛ و بالاصل 
المتفق عليه اصالة الاحتياط فى الفروج. 

و فى الجميع نظر: إذ يرد على الاول: ان اناطة حكم ترخيصى بامر وجودى كاناطة المنع به لا يراد بها إلا جعل حكم واقعى لموضوع 
واقعى. 

و على الثانى: ان العام لا يكون مرجعاً عند الشكك فى الخاصء لا سيما إذا كان المخصص متصنًا كما فى المقام. 

و على الثالث: عدم تمامية القاعدة اولّاه و عدم تمييز المقتضى عن المانع فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١/7١‏ 
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التشر يعات ثاناً. 

و على الرابع: ان اصالة الاحتياط فى الفروج ليست اصلا مستقلًا غير الاستصحابء و على فرض تسليم كونها اصلًا برأسها فانما هى 
بالنسبة إلى الوطء, لا النظر فتدبر. 

فالصحيح. ان يقال: انه مع احراز الحالة السابقة يجرى الاستصحابء فلو كانت هى عدم كونها زوجته أو مملوكته يجرى و يحكم بعدم 
جواز النظر؛ و لو كانت هى كونها كذلك فمقتضى الاستصحاب جوازه. 

ولو لم يعلم الحالة السابقة أما لكونها على فرض مملوكيتها من اول وجودها كذلكك بناء على عدم جريان الاصل فى العدم الازلى؛ و 
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اما فى موارد توارد الحالتين مع الجهل بتقدم احداهما على الاخرىء فانه حينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب فالمحكم حينئذ اصالة 
البراءة المقتضية للجواز. 


النظر إلى عورة الخنثى 


الخامس: لا إشكال فى حرمة نظر كل من الرجل و الانثى إلى دبر الخنثى لكونه عورة قطعاء و أما قبلها فلا يجوز لمحارمها النظر للعلم 
الاجمالى بكون احدهما عورة؛ و أما الاجنبى فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بحرمته تفصيلاء أما لكونه عورة. او لانه جزء 
من بدن الاجنبى» و اما الطرف الآخر المخالف لعورته فحيث انه لم يحرز كونه عورة ولا كونه جزء من بدن الاجنبى فيشكك فى جواز 
النظر إليه و حرمته؛ و بما ان العلم الاجمالى بكون احدهما عورة ينحل بالعلم بحرمة النظر تفصينًا إلى ما يمائل عورته» فتجرى اصالة 
البراءة فيه بلا معارضء و هى تقتضى الجواز: 


[حد العورة فى الرجل و المرأة] 


السادس: المشهور بين الاصحاب ان العورةٌ فى الرجل: القبل و البيضتان 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: هرا 
و يحرم عليه استقبال القبل و استدبارها 


و الدبر» و فى المرأة: القبل و الدبر» و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له )١١‏ مرسل أبى يحيى الواسطى عن أبى الحسن (عليه السلام): العورة عورتان: القبل و الدبر» الدبر مستور بالاليتين» فاذا 
سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة. 

و مرسل الكلينى: فاما الدبر فقد ستره الاليتان» و اما القبل فاستره بيدككث .)7١‏ : 

و فى خبر الميثمى عن محمد بن حكيم قال: لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام)- أو من رآه مجرداً- و على عورته 
ثوب. و قال: ان الفخذ ليس من العورة «*0. و نحوها غيرها. 

وقد تعرضنا لهذه المسألة فى كتاب الصلاة مفصلًا فمن أراد فليراجع. 


[حرمة] الاستقبال و الاستدبار فى حال التخلى 
اشارة 


و يحرم عليه أى على طالب الحدث استقبال القبلة و استدبارها على المشهور شهرة عظيمة» بل عن الشيخ فى الخلاف و ابن زهرة: 
دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له نصوص مستفيضة كحديث المناهى و فيه: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلهُ .)5١‏ 

و مرفوع عبد الحميد: سئل الحسن بن على (عليه السلام) ما حد الغائط؟ قال: 


)١(‏ الوسائل- باب 5- من ابواب آداب الحمام حديث ؟. 
)١(‏ الوسائل- باب 5- من ابواب آداب الحمام حديث ”. 
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() الوسائل- باب 5- من ابواب آداب الحمام حديث .١‏ 
(©) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الحكام الخلوة حديث ". 
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لا تستقبل القبلةٌ ولا تستدبرهاء و لا تستقبل الريح و لا تستديرها .)١١‏ , 
وعن الكافى و التهذيب و الفقيه مثله مرسنًا عن أبى الحسن (عليه السلام) «7) و ما رفعه القمى: خرج أبو حنيفة من عند أبى عبد الله 
(عليه السلام) و أبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم و هو غلا-م فقال له أبو حنيفة: يا غلاسم اين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه 
السلام: اجتنب افنية المساجدء و شطوط الانهار و مساقط الثماره و منازل النزال» و لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» و ارفع ثوبكك 
وضع حيث شئت 00. و نحوها غيرها. 

و المناقشةُ فيها: بعد جبر سندها بعمل الاصحاب بضعف السند فى غير محلهاء كما ان الايراد عليها بان مساقها مساق الادبء و هو يمنع 
من ظهورها فى الوجوبء غير تام» اذ مضافاً إلى ان ذلكك فى نفسه لا يصلح قرينة لصرف الظهورء ان المنع عن الاستدبار غير مناسب 
لكون الحكم ادبياً كما لا يخفى, و اشتمال بعضها على بعض المكروهات و ما لم يلتزم به احد لا يوجب رفع اليد عن ما لا محذور فى 
الاخذ بظاهره؛ فما عن المداركك من تقويةٌ القول بالكراهة» ضعيف. 

و ظاهر هذه النصوص: حرمة الاستقبال و الاستدبار فى حال التخلى بمقاديم بدنه» وان أمال عورته إلى غيرهماء إذ المنهى عنه 
استقبال المتخلى و استدباره» و هذان العنوانان يصدقان حتى مع امالهُ العورة فما عن بعض من ان المحرّم استقبال القبلهُ ببول أو غائطء 
وانه لو انحرف بعورته عن القبلهُ حين البول لم يضر الاستقبال بسائر بدنه» ضعيف. 

ولولم يستقبل المتخلى القبلة ولا استدبرهاء فهل يجوز الاستقبال و الاستدبار بطرف عورته فقط أولا يجوزء أم يفصل بين الاول فلا 


يجوز و الثانى فيجوز؟ وجوه: 


.١ -5 -# الوسائل- باب 7- من ابواب احكام الخلوه حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 7- من ابواب احكام الخلوه حديث #- 5- .١‏ 

() الوسائل- باب 7- من ابواب احكام الخلوه حديث 8- 5- .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١»‏ ص: ١7/0‏ 

فى الصحارى و البنيان 

”وغ ا | ا 

اقواها الاخير» و يشهد لعدم جواز الاول مرفوع القمى المتقدم, و ما فى حديث المناهى: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن 
استقبال القبلهُ ببول او غائط .)١١‏ 

و امتناع ذلكك عادة بالنسبة إلى الغائط فى الجالس الذى هو الغالب لا يوجب حمل الاستقبال به و بالبول على الاستقبال بالفرج حال 
البول و الغائط» إذ اشتمال الدليل على بيان حكم فرد نادر لا محذور فيه» و ليس نظير حمل المطلق على الفرد النادر» و لجواز الثانى 
الاصل بعد عدم الدليل على حرمته. 

و يستوى فى هذا الحكم الصحارى و البنيان و فى الجواهر كما هو خيرةٌ المبسوط و الخلاف و السرائر و المعتبر و النافع و المنتتهى و 
الارشاد و القواعد و جامع المقاصد و غيرها: بل هو المشهور نقلّا و تحصيلًاء بل فى الخلاف و عن الغنية: دعوى الاجماع عليه» و عن 
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ابرق الستيد و المقيد و لاز الوك يعدا اللعزيمة ف الفائى: 

والاول اقوى لإطلاق الادلةٌ» واستدل للثانى بصحيح محمد بن إسماعيل: دخلت على أبى الحسن الرضا (عليه السلام) و فى منزله 
كنيف مستقبل القبل و سمعته يقول: من بال حذاء القبلهُ ثم ذكر فانحرف عنها اجلانًا للقبله و تعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلكك حتى 
يغفر له .)75١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب ؟- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب ؟- من ابواب احكام الخلوة حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 107 
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عدم وجوب التشريق أو التغريب 

فروع: 

إلى احد الطرفين. و أما خبر عيسى الهاشمى عن أبيه عن جده عن الامام على (عليه السلام) قال النبى (صلَى الله عليه و آله): إذا 
دخلت المخرج فلا تستقبل القبله و لا تستدبرهاء و لكن شرقوا أو غربوا .)١١‏ فمضافاً إلى ضعف سنده فى نفسه» و عدم عمل الاصحاب 
به» يمكن ان يقال انه بقرينة المقابلة اريد به الميل إلى جهتهما. 


[اختصاص الحكم بحالة البول و الغائط] 


الثانى: المشهور بين الاصحاب اختصاص الحكم بحالة البول و الغائط» و عن الدلائل و الذخيرة: شموله لحال الاستنجاء؛ و مال إليه 
العلامة الانصارى رحمه الله فى طهارته و استدل له: بموثق عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل يريد ان يستنجى 
كيف يقعد؟ قال (عليه السلام): يقعد كما يقعد للغائط «1). و باطلااق النبوى المتقدم: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا 
شكديرها: 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأن الظاهر منه وروده سؤانًا و جواباً فى مقام بيان كيفية الجلوس من حيث هوء و الاستقبال و الاستدبار ليسا 
من كيفيات الجلوس و حالاءته: بل من الالمور الخارجية المقارنةٌ له فما عن بعض الفحول من ورود الموثق رداً على العامة حيث 
يقعدون للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج و ادخال 


.2 الوسائل- باب ؟- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب /- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟.‎ 
١ا// فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١2 ص:‎ 

ا 
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الانملة» هو القوىء, و يؤيده ما فى ذيله: و انما عليه ان يغسل ما ظهر منه و ليس عليه ان يغسل باطنه. 

و أما الثانى: فمضافاً إلى ضعف سنده و عدم معلومية العمل بهء ان اطلا.قه غير مراد قطعاًء بل الظاهر اراد خصوص حالة البول و 
الغائط, فتأمل» فالاقوى عدم شمول الحكم لحال الاستنجاء كما يقتضيه الاصل. 

و أما حالةُ الاستبراء: فعن الدلائل و الذخيرة: ايضاً شمول الحكم لهاء و استدل له باطلاق النبوى المتقدم؛ و قد عرفت ما فيه. 

فالصحيح ان يقال: ان مع العلم بخروج البول لا ينبغى التوقف فى شمول المنع لها: لإطلاق ما دل على حرمة الاستقبال و الاستدبار فى 
حال البول الشامل للقليل و الكثير» و أما مع الشكك فيه فان علم بخروج البلل امكن القول بثبوت المنع فيهاء لان مقتضى ما دل على 
لزوم الاجتناب عنه انه يحكم عليه بالبولية» فيثبت له ما للبول من الحكم, و ان شكك فيه ايضاً فالاقوى هو العدم لأصالة البراءة المقتضية 
لجان 


اشتباه القبلة 


الثالث: و لو اشتبهت القبلة فتارةٌ تتردد بين جهات معينة: و اخرى بين الجهات مطلقاًء و ثالئة يظن بكونها فى احداهاء و رابعة تتردد 
أما فى الصورة الاولى: فلا اشكال فى عدم جواز التخلى مستقبلًا لجهه من تلكك الجهات» بل يجب الميل عنها إلى الجهات الخارجة 
عن اطراف الشبهة, إذ العلم الاجمالى كالعلم التفصيلى فى منجزيته للتكليف. 

و أما الثانية: فقد يقال كما عن بعض اكابر المحققين رحمهم الله: كونها من 
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الشبهة غير المحصورة التى لا يجب الاحتياط فيهاء و عليه فلا يجب الفحص عن القبلهُ عند ارادة التخلى» و يرجع إلى عموم قوله (عليه 
السلام): كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه .0١١‏ 

وفيه: ما حققناه فى محله و اشرنا إليه فى هذا الشرح غير مره من ان الشبهة غير المحصورة من حيث هى ليست من موانع تنجز 
التكليفء و انه فى موارد العلم الاجمالى و لو كانت اطراف الشبهة كثيرة إذا تمكن من المخالفة و الموافقة القطعيتين» يكون العلم 
الاجمالى منجزاً للتكليف. و فى المقام بما انه يتمكن من عدم التخلى إلى شىء من الجهاتء و من التخلى إلى جميع الجهات بان 
يدور ببوله إلى جميع الاطرافء فلا محالة يكون العلم منجزء فلا يجوز التخلى إلى شىء من الاطراف. 

هذا فيما لم يضطر إليه» بان امكن الانتظار إلى ان يحصل له العلم بالقبل» و إلا فان اضطر إليه؛ فتارة يكون الاضطرار إلى التخلى إلى 
جهةُ معينة» و اخرى يكون إلى احد الاطراف لا بعينه. 

أما الاولى: فان كان ذلكك بعد حدوث التكليف بعدم التخلى مستقبلًا و مستدبراً وجب الاحتياط بعد التخلى إلى غير تلكك الجهة. لان 
الاضطرار الحادث بعد العلم بالتكليف لا يوجب رفع اثر العلم بالنسب إلى ما لا يكون مضطراً إليه» و أما ان كان الاضطرار قبل حدوث 
التكليف أو قبل العلم به جاز التخلى إلى غير تلكك الجهة ايضاًء اذ العلم الحادث بعد الاضطرار لا تتعارض الاصول فى اطرافه؛ فلا 
يكون منجزاً. 

و أما الثانية: فالاقوى لزوم الاقتصار على خصوص ما يرفع به الاضطرار لما حققناه فى الاصول من ان الاضطرار إلى ارتكاب بعض غير 


معين من الاطراف» ما 
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إذا علم بخمرية مافى احد الاناءين و اضطر إلى شرب ما فى احدهما لا يوجب رفع التكليف المعلوم لعدم تعلق الاضطرار بفعل 
الحرام» و عليه فليس للشارع الترخيص فى ارتكابهما معاً لكونه ترخيصاً فى المخالفة القطعية» فلا محالة يكون المرخص فيه هو شرب 
ما فى احد الاناءين الذى به يرفع الاضطرارء و اما ما فى الاناء الآخر فيجب الاجتناب عنه بمقتضى العلم الاجمالى. 

ففى المقام ايضاً يتعين الاقتصار على ما يرفع به الاضطراره و لا يجوز له التخلى إلى غيره للعلم الاجمالى. 

و أما الصورة الثالثة: فعن جماعة العمل بالظن» و استدل له باستصحاب بقاء التكليف المقتضى لقيام الظن مقام العلم و الا لزم التكليف 
بما لا يطاق» و باطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح زرارة: يجزى التحرى ابدا إذا لم يعلم اين وجه القبلهُ .)١١‏ 

و لكن يرد على الاول: ان بقاء التكليف لا يستلزم قيام الظن مقام العلم حتى فى صورة الاضطرارء لانه فى الفرض يمنع الاضطرار من 
حكم العقل بلزوم العلم بامتثال التكليف. 

و على الثانى: ان الظاهر من الاخذ بالاحرى ارادةٌ الاعمال التى يعتبر فيها التوجه إلى القبلة» و لا يشمل الاعمال التى يعتبر فيها الميل 
عن القبل كما لا يخفىء فاذاً الاقوى كون حكم الطرف المظنون حكم سائر الاطراف. 

و مما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة» و هو تعين اختيار الجهتين الاخريين للعلم بان التوجه إليهما ليس استقبال القبلهُ و لا استديارها. 
و أما الصورة الرابعة: فهل يكون حكمها حكم الصورة الثانية» أم يتعين فى 


00 الوساطوع باب دن روات القلة لديف 
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صورة الاضطرار اختيار الجهتين التين فى مقابل تلكك الجهتين؟ وجهان: اقواهما الثانى بناء على ما هو الا-قوى من انه إذا تزاحم 
الاستقبال و الاستدبار قدم الاستدبار, لا لأن الاستقبال اعظم قبحاً و اشد فى توهين القبلة, لانه يرد عليه عدم العلم بكون المناط هو 
تعظيم القبلة» بل لاحتمال اهميهٌ الاستقبال من الاستدبارء اما لذلكك أو لتكثر الاخبار الدالهُ على حرمته من دون احتمال اهميهٌ الاستدبار 
منهء لانه فى المتزاحمين الذين يحتمل اهمية احدهما و يقدم لذلكك لا يفرق بين ان يكون كل واحد منهما معلوماً تفصيلياً أم اجمالياًء 
مثلما لو اضطر المكلف إلى الشرب أما من احد الاناءين المعلوم خمريه ما فى احدهماء أو من احد الاناءين المعلوم نجاسة ما فى 
احدهماء لا شكك فى ان العقل يحكم بتعين اختيار الشرب من ما علم نجاسته اجمانًا. 


[حكم اشتباه القبلة يبن تمام الجهات] 


الرابع: عند اشتباه القبله بين تمام الجهاتء و الاضطرار إلى استقبال جهة منها لا ريب فى عدم جواز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف 
كما تقدم, فهل يجوز اختيار جههُ فى كل مرة غير الجهة التى اختارها فى غيرها إلى ان يحصل العلم باستقبال القبلة» ام لا يجوز؟ 
وجهان. 
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اقواهما الثانى لما حققناه فى الاصول من تنجيز العلم الاجمالى فى التدريجات حتى فيما كان الحكم المعلوم فعلياً على تقدير دون 
تقديرء و لم يكن ملا-كك الا-مر المتأخر تاقراً من الآن» إذ ترخيص المولى فى ارتكاب الطرف المبتلى به فعلّاء و ترخيصه فى ارتكاب 
الطرف الآخر فى ظرفه ترخيص فى تفويت الملاكك الملزم و هو قبيح. و تمام الكلام فى محله. 

[جواز اقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً] 

الخامس: لا يحرم اقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً للاصل بعد عدم شمول النصوص له. لظهورها فى ارادهٌ 
الاستقبال ببدنه. 
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و يستحب له تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخلاء و اليمنى عند الخروج و تغطية الرأس» 


مفسدةء و انما لم ينه عنهما بالنسبة إلى الصبى للمانع من التكليف. فاستناد هذا الفعل المبغوض إلى البالغ قبيح عقلًا و حرام شرعاً. و 
بعبارة اخرى: ان الاقعاد تسبيب لحصول مبغوض المولىء و هو قبيح بلا كلام. 

و فيه: انه لا سبيل لنا إلى كشف المفسدة و المبغوضية سوى النهى» و مع عدمه لا كاشف عن وجودهماء و حيث لا يكون الصبى 
مكلفاً فتخليه مستقبلًا أو مستدبراً لم يتعلق به النهى» فلا مثبت لكونه مبغوضاً. 

و بما ذكرناه ظهر انه لا يجب منع الصبى أو المجنون اذا استقبلا أو استدبرا عند التخلى بل لو تم ما ذكر وجهاً لحرمة الاقعاد لا يجب 
المنع لعدم جريانه فيه كما لا يخفى. 


مسنونات الخلوةٌ 
اشارة 
وهى مستحبات و مكروهات أما الاول: 


[تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء و اليمنى عند الخروج] 


ف يستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء و اليمنى عند الخروج كما هو المشهور, و عن الغنية: دعوى الاجماع عليه؛ و 
عن المحقق فى المعتبر: لم اجد لهذا حجة غير ان ما ذكره الشيخ و جماعة من الاصحاب حسنء و كفى به مستنداً بناء على التسامح 
فى ادلةٌ السنن. 
و تغطية الرأس 

: 0 
بلا خلاف بل اتفاقا كما عن المعتبر و الذكرى و غيرهما لخبر ١١‏ أبى ذر عن النبى (صلى الله عليه و آله). 
و عن المفيد: و ليغط رأسه ان كان مكشوفاً ليأمن بذلكك من عبث الشيطان و من 


." الوسائل- باب *- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 
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تاتب 002 0 
وصول الرائحة الشيكة إلى فماعه و هو سلة 00 من سكن الى (صلى الله عليه و آلة). 


والتسمية 

00 ١ 
عند الدخول لمرسل ابن اسباط: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا فى نفسه: بسم الله و بالله...‎ 
.: .)5١ الخ‎ 


و عند كشف العورة للمرسل عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا اتكشف احدكم لبول أو لغير ذلكك فليقل: بسم الله فان الشيطان يغض 
بصره حتى يفرغ (07. 0 0 0 

اعوذ بكك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيمء و إذا خرجت فقل: بسم الله و باللّه الحمد لله الذى عافانى من الخبيث 
المخبث,. و اماط عنى الاذى 59». 


و الاستبراء 
اشارة 


من البول على المشهورء و عن الغنيهٌ و الوسيلة و ظاهر الاستبصار: الوجوب. 

و استدل له: بصحيحى ابن مسلم و حفص الآتيين المشتملين على الامر بالنتر. 

و فيه: مضافاً إلى عدم ظهورهسا فن وجريه لورودهما فى مقام بيانما بيترتب عليسين طهارة ما يخرج من البلل يعد الامصيرات انه لو 
سلم ظهورهما فيه يتعين صرفه و حملهما على الاستحباب بقرينة صحيح جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا اتقطعت درة البول 


فصب الماء «2). 


.١ الوسائل- باب *- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب *- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟.‎ 
.4 الوسائل- باب - من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )( 
.١ الوسائل- باب ه- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )6( 
.١ من ابواب احكام الخلوة حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )0( 
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كيفية الاستبراء 
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و فى كيفية الاستبراء خلاف» فعن جماعة من الاساطين منهم الشيخ فى المبسوط و المحقق فى الشرائع و الشهيد فى الدروس: انه 
يمسح من المقعدة إلى اصل القضيب ثلاث و منه إلى رأس الحشفة ثلاث و ينتره ثلاثاً. 

و النتر على ما عن النهاية: جذب فيه جفوة وقوه. 

وعن الذكرى و المداركك و الذخيرة: ان اعتبار التسع المذكورة هو المشهور بين الاصحاب. 

و عن الفقيه و الوسيلة و الغنية و السرائر و النهاية و غيرها: الاكتفاء بالمسح من المقعدة إلى الانثيين ثلاث مراتء ثم ينتر ذكره ثلاثاًء و 
عن علم الهدى و ابن الجنيد: الاكتفاء بنتر الذكر من اصله إلى طرفه ثلاث و عن غيرهم غير ذلكك. 

و أما النصوص الواردة فى المقام فهى ثلاثة: . 

)١(‏ صحيح 20١١‏ حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يبول قال (عليه السلام): ينتره ثلاثاء ثم ان سال حتى يبلغ 
الساق فلا يبالى. 

و قيل: ان هذا الخبر مستند السيد و ابن الجنيد بدعوى ان الضمير فى ينتره يرجع إلى الذكر. 

وفيه: انه لم يذكر الذكر قبله كى يرجع إليه» بل الظاهر رجوعه إلى البول» فمفاده حينئذ اعتبار النتر ثلاثاً فى كل ما يكون دخينًا فى 
خروج البول» ولااريب فى مدخلية المسح من عند المقعدةٌ إلى اصل الذكر و منه إلى رأسه فى ذلكك كما يشهد له الخبران الاتيان» 
فالصحيح يدل على اعتبار الثلاث فى كل ذلك. 


.* من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
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ام 

(؟) مصحح عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم بجد بعد ذلكك بللَاه قال (عليه 
السلام): إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالى .)١١‏ 

و حيث ان الضمير فى (ما بينهما) راجع بحسب الظاهر إلى (الانثيين) فالمراد من (ما بينهما) هو الذكرء فيدل هذا الخبر على مدخلية 
غمز الذكر فى الاستبراء» و خروج البول زائداً على اعتبار الخرط من عند المقعدة إلى اصل الذكر. فاذا انضم إليه الخبر المتقدم تكون 
النتيجةً اعتبار الثلاث فى الغمز ايضا. 

(*) حسن محمد بن مسلم: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماءء قال (عليه السلام): يعصر اصل ذكره إلى طرفه 
ثلاث عصرات و ينتر طرفه؛ فان خرج بعد ذلك شىء فليس من البول و لكنه من الحبائل .١‏ 

و حيث ان الظاهر منه كون الغايُ غايهُ للعصرء فهو يدل على اعتبار المسح من اصل الذكر إلى طرفه ثلاثاً و عصر رأسه, و الخبر الاول 
يدل على اعتبار كون ذلكك ايضاً ثلاث فالجمع بين هذه النصوص يقتضى الحكم باعتبار تسع مسحات. و أما زائداً على ذلكك بحيث 
يعتبر الترتيب بين المسحات بعضها مع بعض و انفصال كل مسحة عن الاخرى و الموالاة بينهما أو غيرها من القيود» فلا دليل عليه و 
مقتضى الاصل و الاطلاقات عدم اعتبار شىء منها. و أما النبوى المروى عن نوادر الراوندى عن الامام الكاظم (عليه السلام): 


.” من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -١17 الوسائل- باب‎ )١( 
من ابواب احكام الخلوة حديث ؟.‎ -١١ (؟) الوسائل- باب‎ 
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أهذا 


فليضع اصبعه الوسطى فى اصل العجان ثم ليسلها ثلاث .١١‏ الظاهر فى اعتبار وضع الوسطى خاصة؛ فلضعفه لا يعتمد عليه مع ان دعوى 
كونه ارشاداً إلى ان ذلكك امكن فى الاستبراء قريبة. 

فروع 

)١(‏ من قطع حشفته أو ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى؛ إذ الظاهر من النصوص بواسطة مناسبة الحكم و الموضوع و التصريح به فيها ان 
هذا الحكم ليس تعبدياً محضاًء و انما هو لنقاء المحلء و منه يظهر حكم ما لو علم بعدم بقاء شىء فى المجرىء و ما لو علم نقاء ما بين 
النتولة و الاكين: 

(؟) فائدة الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها اتفاقاً كما عن كشف اللثام» و النصوص الواردة فى المقام على 
طوائف: . 

الاولى: ما دل على الطهارة و عدم الناقضية مطلقاً: كصحيح ابن أبى يعفور: عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ ثم 
قال إلى الصلاة ثم وجد بللّاه قال (عليه السلام): لا يتوضأً .07١‏ 

الثانية: ما دل على الناقضية: كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد 
انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فيس ينقض غسله؛ و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع 


." من ابواب احكام الخلوة حديث‎ -٠١ المستدركك- باب‎ )١( 
.١ من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
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شيعا والزو مفب تشغ سياعة 1 

الثالثة: النصوص المتقدمة الدالة على التفصيل بين ما لو استبرأ و ما إذا لم يستبرء: و الحكم بالطهارة و عدم الناقضية فى الاول» و 
النجاسة و الناقضية فى الثانى. 

و الجمع بين النصوص يقتضى تقبيد الطائفتين الاوليتين بالثالثة» و لذلكك يحمل ما عن محمد بن عيسى: كتب إليه رجل: هل يجب 
الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم على الاستحباب. 

() ليس على المرأة استبراء لاختصاص النصوص بالرجلء فالبلل الخارج منها المشتبه محكوم بالطهارة لأصالتهاء فما عن المنتهى: من 
ان الرجل و المرأة سواء ضعيف. 

(؟) إذا بال و لم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول و المنى يحكم عليها بانها بول لإطلاق النصوصء و دعوى عدم شمولها 
للمقام لان ظاهر النصوص ان ما يحكم عليه بانه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه بانه من الحبائل بعد الاستبراء» مندفعة بعدم تعرض 
النصوص لهذه الملازمة. و لو خرجت بعد الاستبراء» فمن حيث لزوم التعدد و عدمه بناء على اعتبار التعدد فى الغسل فى البول و عدمه 
فى المنى تقدم الكلاسم فيه فى مبحث النجاسات,ء و اما من حيث لزوم الوضوء أو الغسلء فتارة تخرج منه قبل التوضؤء و اخرى بعده. 
ففى الصورة الاولى: يجرى استصحاب بقاء الحدث الاصغر و عدم حدوث الحدث الاكبر» و يترتب عليهما ارتفاع الحدث بالوضوء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الاللالالا صفحة 9٠عا‏ من عالانا/ا 


و دعوى جريان استصحاب كلى الحدث المعلوم اجمانًا حال خروج البلل المشتبه المردد بين الاصغر و الاكبر لكونه من قبيل القسم 
الثانى من اقسام استصحاب الكلى لتردد الحدث المعلوم بالاجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون 


.8 من ابواب نواقض الوضوء حديث ه-‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب نواقض الوضوء حديث ه-‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
1/1/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 

و الدعاء عند الدخول و الخروج و الاستنجاء 


الآخرء وهو يمنع عن الحكم بصحة الصلاهُ مع ذلكك الوضوء إلا ان يغتسل ايضاًء مندفعة بان استصحاب عدم الاكبر فى المقام يجرى 
و يترتب عليه عدم بقاء الكلى» و ذلك لما حققناه فى محله و اشرنا إليه فى مبحث النجاسات فى المسأله الرابعة من ان الاستصحاب 
فى الكلى انما يجرى فيما إذا تعارض الاصل الجارى فى كل من الفردين مع الاصل الجارى فى الآخرء أو كان المستصحب موضوعاً. 
و أما إذا كان المستصحب من الاحكام و الاعتبارات الشرعية» و لم يكن الاصل جارياً فى الفرد المقطوع الارتفاع» فتجرى اصالهُ عدم 
حدوث الفرد الآخرء و يترتب عليها عدم بقاء الكلى. و تمام الكلام فى محله؛ و فى المقام بما ان المستصحب من الاحكام الوضعيةُ و 
هو الحدثء. فيترتب على اصالة عدم حدوث الاكبر عدم بقاء الحدث بعد الوضوء. 

و فى الصورة الثاني اصالةٌ عدم حدوث الاكبر تعارض اصالة عدم حدوث الاصغر فتتساقطان, و لازم العلم الاجمالى تحقق احدهما هو 
الاحتياط» و الجمع بين الوضوء و الغسل. 


و يستحب ايضاً 
الدعاء عند الدخول و الخروج [و الاستنجاء] 


بما فى صحيح معاوية المتقدم» أو بما اشتملت عليه ساير النصوص. ففى »١١‏ مرسل الصدوق عن الامام على (عليه السلام): كان النبى 
(صلى الله عليه و آله) إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدىء و إذا خرج مسح بطنه و قال: الحمد لله الذى اخرج عنى اذاه و 
ابقى قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها. 

و الدعاء بالمأثور عند الاستنجاء بما رواه عبد الرحمن بن كثير فى حكاية وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ثم استنجى و قال: 
اللهم حصن فرجى و اعفهء 

.8 الوسائل- باب ه- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 188 
و الفراغ» و الجمع بين الاحجار و الماء؛ و يكره الجلوس فى الشوارع و المشارع مواضع اللعن» و تحت الاشجار المثمرة 


واستر عورتى» و حرمنى على النار .)١١‏ 5 
و عند الفراغ من الاستنجاء بما رواه أبو بصير عن احدهما (عليهما السلام): إذا فرغت فقل: الحمد لله الذى عافانى من البلاء و اماط 


عنى الاذى ."5١‏ أو بما رواه ابو ابنامة الحيك اله على ما اخرج منى الاذى فى بسر و عافيةٌ 9). 


والجمع بين الاحجار و الماء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١عا‏ من عالانا/ا 


فى الاستنجاء من الغائط كما عن غير واحد التصريح به» بل عن الخلاف و المنتهى: استظهار الاجماع عليه. 


و ما رواه الجمهور عن الامام على (عليه السلام): انكم كنتم تعبرون بعراً و اليوم تثلطون ثلطأء فاتبعوا الماء الاحجار. 
مكروهات التخلى 


[الجلوس فى بعض المواضع] 


و يكره للمتخلى الجلوس فى الشوارع و هو جمع شارع هو الطريق الاعظم كما عن جملهُ من اللغويين. 
و المشارع و هو جمع مشرعة و هو مورد الماء. 
و مواضع اللعن و تحت الاشجار المثمرة. 


.١ من ابواب الوضوء حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 

(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب احكام الخلوة حديث .٠١‏ 

(©) الوسائل- باب 70- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 1894 

و فىء التزال» و استقبال الشمس و القمرء 

و ذلكك لصحيح )١١‏ عاصم بن حميد عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال رجل لعلى بن الحسين (عليه السلام) اين يتوضأ الغرباء؟ قال: 
يتقى شطوط الانهار» و الطرق النافذة» و تحت الاشجار المثمرة» و مواضع اللعن» فقيل له: اين مواضع اللعن؟ قال (عليه السلام): ابواب 
الدور. و لعل قوله (عليه السلام) (ابواب الدور) من باب المثال و نحوه غيره .بن 

و فىء النزال لمرفوع على بن إبراهيم قال: خرج ابو حنيفة من عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و أبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم و 
هو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب افنية المساجد, و شطوط الانهار؛ و مساقط الثمار» و منازل 
النزال ... الخ .)7١‏ 


[استقبال الشمس و القمر] 


و يكره ايضاً استقبال الشمس و القمر بفرجه. و عن المفيدء و الصدوق فى الهداية: القول بالحرمة. 0 ل 5 

واستدل له: بظاهر جملة من النصوص كخبر السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): نهى رسول الله (صِلى الله عليه و آله) ان 
يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول ". 1 , 

و خبر الكاهلى عن الامام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله (صلَّى الله عليه و آله): لا يبولن احدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به 
«5). و نحوهما خبر «0) المناهى و مرسل «2) الكافى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١اعا‏ من عالانا/ا 


(1) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 

(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 

(9) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 

(6) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟١-‏ 6- ه. 
(0) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟١-‏ 6- 8. 
(8) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟١-‏ 6- ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١91١‏ 

و البول فى الارض الصلبةُ و مواطن الهوام؛ و فى الماءء 


و فيه: ان كون هذا الحكم عام البلوى» و خلو النصوص الاخر لا سيما ما سئل فيه عن حد الغائط و اجاب (عليه السلام): لا تستقبل 
القبلة و لا تستدبرها. و لم يذكر الشمس و القمرء بل فى مرفوع القمى: و ارفع ثوبكك وضع حيث شئت. و اعراض المشهور عن 
ظاهرهاء تمنع من العمل بهاء نعم لا بأس بجعلها سنداً للكراهة. 


[البول فى الارض الصلبة و مواطن الهوام و الماء] 
" ا ٌ 
ويكره البول فى الارض الصلبة لخبر ابن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) اشد توقيا عن 


البول» كان إذا اراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول 
ل 

و فى بعض 07١‏ النصوص: من فقه الرجل ان يرتاد موضعاً لبوله. 

و فى مواطن الهوام لما روى عن النبى (صلى الله عليه و آله): انه نهى ان يبال فى الحجر «". 

وفى الماء جارياً كان أو:واقفاء و يشهد له فى الاول مرسل مسمع عن الامام الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه: 
(صلى الله عليه و آله) نهى ان يبول الرجل فى الماء الجارى إلا من ضرورةء و قال (عليه السلام): ان للماء اهلا ."5١‏ 

و مرسل حكم عنه (عليه السلام) قلت له: يبول الرجل فى الماء؟ قال (عليه السلام): نعم و لكن يتخوف عليه من الشيطان «8. 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): لا تبل فى ماء نقيع» فانه من فعل ذلكك 


(1) الوسائل- باب 7؟- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 57؟- من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 
(*) سئن البيهقى ج ١‏ ص 49. 

(6) الوسائل- باب 8؟- من ابواب احكام الخلوة حديث ". 
(0) الوسائل- باب 8؟- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١»‏ ص: ١91‏ 

و استقبال الريح به» و الاكل و الشرب و السواكك, و الكلام 


فاصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه .)١١‏ و نحوها غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ااعا من عالانا/ا 


و تدل على الكراهة فى الثانى» و اشديةُ كراهته من الكراهة فى الماء الجارى جملهُ من النصوص كصحيح الفضيل عنه (عليه السلام): 
لا بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجارىء و كره ان يبول فى الراكد «7). و نحوه غيره» فان الجمع بين النصوص يقتضى حمل نفى 
الباس فى هذه النصوص على خفةٌ الكراهة. 


[الاكل و الشرب] 


ويكره الاكل و الشرب حال التخلى كما عن جماعة؛ أو فى بيت الخلاء كما عن آخرين. 
و استدل له 230 بالخبرين المشهورين من اعطاء الحسين بن على و محمد بن على الباقر عليهما السلام اللقمهُ النجسة بعد غسلها 
لعدمينا ص بدقالة كلح الكل ليما او لماه سينا قرت الكر اعلاقن ريت الكلام طلقا 


والسواى 
للمرسل عن الامام الكاظم (عليه السلام): السواكك على الخلاء يورث البخر «6). 


[الكلام] 


1 1 
و يكره الكلام لحسن صفوان عن الامام الرضا (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان يجيب الرجل آخر و هو على 
الغائط أو يكلمه حتى يفرغ «©). 


و خبر أبى بصير عنه (عليه السلام) «2): لا تتكلم على الخلاء؛ فانه من تكلم على 


(1) الوسائل- باب 8؟- من ابواب احكام الخلوة حديث 8. 
(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 

(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام الخلوة حديث -١‏ 5. 
(6) الوسائل- باب -5١‏ من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 
(0) الوسائل- باب #- من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 

(©) الوسائل- باب #- من ابواب احكام الخلوة حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: ١97‏ 

إلا بذكر اللّه تعالى أو للضرورة؛ و الاستنجاء باليمين 


الخلاء لم تقض له حاجة. , 

و ظهورهما فى الكراهة لا ينبغى انكاره؛ فما عن ظاهر الفقيه من القول بالمنع ضعيف. فالاقوى كراهته مطلقاًء إلا بذكر الله تعالى 
لصحيح أبى حمزةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): مكتوب فى التوراةٌ التى لم تتغير: ان موسى سأل ربه فقال: الهى انه يأتى على 
مجالس اعزكك و اجلكك ان اذكرك فيهاء فقال تعالى: يا موسى ان ذكرى حسن على كل حال .)1١‏ 

و حكاية الاذان لصحيح اين مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): لا تدعن ذكر اللّه على كل حال؛ و لو سمعت المنادى_ينادى بالاذان و 
انت على الخلادء فاذكر اللّه عز و جل و قل كما يقول المؤذن 7 أو آيه الكرسى لخبر عمر بن يزيد: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) 
عن التسبيح فى المخرج و قراءة القرآنء قال (عليه السلام): لم يرخص فى الكنيف فى اكثر من آيِهُ الكرسىء و تحميد الله و آي 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طاعا من عالانا/ا 


الحمد لله وف العالميق 1003 
أو الضرورةٌ لما دل على نفى الحرج و الضرر الحاكم على العمومات المثبتة للتكاليف. 


[الاستنجاء باليمين و باليسار و فيها خاتم عليه اسماء المقدسة] 


و يكره الاستنجاء باليمين لخبر 5١‏ السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام): ان الاستنجاء باليمين من الجفاء. 
و فى مرسل يونس عن أبى عبد الله (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان يستنجى الرجل بيمينه «2. 


.١ الوسائل- باب - من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 

() الوسائل- باب - من ابواب احكام الخلوة حديث 7. 

(6) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 

(0) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)؛ ج ١‏ ص: ١0‏ 

و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله تعالى 

و باليسار و فيها خاتم فيه اسم الله تعالى كما عن المبسوط و المهذب و الوسيلةُ و التذكرة و القواعد و الدروس و البيان و غيرها. 

و تشهد له جملة من النصوص كخبر أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من نقش على 
خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التى يستنجى بها فى المتوضاً .)١١‏ و نحوه غيره. : 

ولا يعارضها . خبر وهب عنه (عليه البسلام): كان نقش خاتم أبى (عليه السلام) العزه لله جميعاء و كان فى يساره يستنجى بهاء و 
كان نقش خاتم أمير المؤمنين الملكك لله و كان فى يده اليسرى يستنجى بها. لان راويه من اكذب البرية على أهل البيت عليهم 
السلام. 

و أما ما يظهر 1 من جملة من النصوص من كراهة استصحابه عند التخلى فلا يمكن العمل به لمعارضة هذه النصوص مع ما اشتمل 
"6١‏ على_ان رسول الله كان يستنجى و خاتمه فى اصبعه. و كذلكك كان يفعل أمير المؤمنين» و كان نقش خاتم رسول الله محمد 
رسول الله لا سيما و فيه التعليل بان اولئكك كانوا يختمون فى اليد اليمنى؛ و انتم تتختمون فى اليد اليسرى. 

عون نه كاوق ديه انك نا سان كس شري و كر دكي ]لك اء شرف التارية يرا أوخما ال سنا سر 
مقتضية للكراهة فى حقهم؛ مندفعة بعدم احتمال كونه من الخصائصء إذ لو كان كذلكك كان (عليه السلام) يعلل بذلكك لا بأنهم 
كاثوا يتنتموت فى اليد اليمتى :و انتم تختمون فى اليد الببرى» و كون 


(1) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب احكام الخلوة حديث 8,. 
(9) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
(6) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب احكام الخلوة حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١»‏ ص: ١95‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة عذاعا من عالانا/ا 


أو انبيائه عليهم السلام أو احد الأثمه عليهم السلام؛ و يجب عليه الاستنجاء و هو غسل مخرج البول معه خاصة 


حكمتها ما ذكر غير معلوم بل معلوم العدم. لان الخاتم إذا كان فى اليد اليمنى أو الجيب لا يحتمل فيه ذلك, مع ان الحكم لا يدور 
مدار وجود الحكمةٌ و عدمها كما لا يخفى. 

و فى المتن و عن المقنعة و المبسوط و المهذب و المراسم و القواعد و التحرير و التذكرة و الذكرى و الدروس و البيان و روض 
الجنان أو انبيائه عليهم السلام أو احد الائمة عليهم السلام و عن جامع المقاصد: زياد اسم فاطمة (ع)» ولا بأس به لمناسبة التعظيم. و 
لا ينافيه خبر معاوية بن عمار عن الامام الصادق (ع): قلت له: الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم الله تعالى» فقال (ع): لا أحب 
ذلك, قال: فيكون: اسم محمد (ص»» قال (ع): لا بأس .١١‏ لامكان حمله على ما حمله عليه الشيخ ره من ارادهٌ نفى الباس من 


استصحابه من غير ان يستنجى. 
فى الاستنجاء 


اشارة 


يجب عليه أى على المتخلى الاستتجاء وجوبا غيريا مقدمنة لما حوقق سنحته على الطهارة الكرقة كالصلاة و وها و هو غسل 
مخرج البول بالماء خاصة مع القدرة اجماعاً محصنًا و منقولًا كما فى الجواهر. 
و تشهد له عدهُ كثيرة من النصوص. منها الاخبار المصرحة بانه لا يجزى غيره كخبر بريد بن معاوية عن أبى جعفر (عليه السلام): 


(1) الوسائل- باب -١7/‏ من ابواب احكام الخلوة حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 1١916‏ 
1 


بالاحجار, و لا يجزى من البول إلا الماء .)١‏ 

و صحيج ") زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): لا صلاةً إلا بطهوره و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلكك جرت السنة من 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) و اما البول فلا بد من غسله. و قريب منهما غيرهما. 

ولا يعارضها خبر ابن بكير: قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؛ قال (عليه 
السلام): كل شىء يابس ذكى 0". لما تقدم من ان الظاهر من الجواب ارادة عدم سراية النجاسة مع اليبوسة. 

كما انه لا يعارضها موثق حنان: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: انى ربما بلت فلا اقدر على الماء و يشتد ذلكك علىٌ» 
فقال (عليه السلام): إذا بلت و تمسحت فامسح ذكركك بريقككء فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاكك (©". 

و خبر سماعة: قلت لأبى الحسن موسى (عليه السلام): أنى أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجىء من البلل ما يفسد سراويلى؛ قال: ليس به 
بأس «8). لما تقدم فى مبحث تنجيس المتنجس من انهما من جملة الادلةٌ الدالة على ان المتنجس لا ينجس فراجع. 

ثم ان المنقول عن جماعة كالمحقق و المصنف و الشهيد. و غيرهم انه مع عدم القدرة يجب ازالة عين النجس. و ان بقى الاثر تخفيفاً 
للفحاسة: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 10عا من عالان/ا 


واستدل له: بقاعدة الميسور المستفاده من المراسيل المعروفة» و بخبر ابن بكير المتقدم» و بخبر زرارةُ و محمد بن مسلم عن الامام 
الباقر (عليه السلام): سألته عن 


.8 الوسائل- باب 4- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 4- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ 
.8 من ابواب احكام الخلوة حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )9( 
.7 من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -١" الوسائل- باب‎ )6( 
.8 من ابواب و اقض الوضوء حديث‎ -١" الوسائل- باب‎ )0( 
١98 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١» ص:‎ 

1 


طهور المرأةً فى النفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع ان تستنجى بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضاً من خارج و 
تنشفه بقطن أو خرقة؟ قال (عليه السلام): نعم تنقى من داخل بقطن أو بخرقة .)١١‏ 

و فى الجميع نظر: أما القاعدة: فلما ذكرناه مراراً من ان موردها ما إذا كان متعلق التكليف له افراد متعددة تعذر الجمع بينهاء لا 
المركب من اجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذر بعضهاء فضنًا من مثل المقام مما ليس للمأمور به اجزاء» بل يكون له مراتب بنظر العرفء 
إذ التطهير الذى هو شرط فى الصلاهً ليس له اجزاء كما لا يخفى. 

و أماخير ابن يكير فلما عرقت آننا. 

و أما خبر زرارة: فلأنه يدل على لزوم تنشيف الباطنء و الباطن لا يجب غسله فى حال الاختيار» فضلًا عن حال الضرورة. 

فالصحيح ان يستدل له: بان الظاهر من ادلهٌ مانعية النجاسة انها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية» فكل ما يفرض من وجود النجاسة يكون 
مانعاً مستقلّاء فلو امكن رفع البعض تعين. 

و منه يظهر وجه لزوم الغسل مر فيما لزم التعدد و لم يمكنء و لعله إلى ما ذكرناه يرجع استدلال بعضهم بان الواجب ازالة العين و 
الاثر» و تعذر احدهما لا يسقط الثانى. 

ثم انه قد اختلفت كلمات الاصحاب فى اقل ما يجزى من الماء فى تطهير مخرج البول» فعن الصدوق و الكركى و الشهيدين و غيرهم: 
لزوم غسله مرتين» و عن صريح جماعة و ظاهر آخرين كالسيدين و الشيخ فى الجمل و الحلبى و القاضى و الحلى و ابن حمزة و 
المصنف فى المنتهى و المختلف: كفاية المرةً المزيلة» و عن المبسوط و النهاية و الشرائع 


(1) الوسائل- باب 584- من ابواب احكام الخلوة حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: / ١‏ 
]1 


و غيرها: الاكتفاء بمثلى البلل و ان لم يكن غسلًا عرفاً. 
و دعوى انصرافه إلى غير المقام لاشتمال تلكك النصوص على لفظ الاصابة المنصرفة إلى اصابة البول الكائن فى غير الجسد للجسد فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟اعا من عالان/ا 


تشمل البول الخارج من الجسد مندفعة بانه ما الفرق بين حافة الذكر و غيرها من مواضع الجسد كى يصح دعوى ان تلكك النصوص 
تختض نما إذا اضات البول غيرهاءو لآ تشثمل ما إذا اضابها؟. 

نعم لو صح دعوى عدم ثبوت الاطلاق لتلكك النصوص لما بقى وجه لذلكء إذ لا سبيل إلى دعوى لزوم؛ الغسل مرتين لاستصحاب 
بقاء النجاسة بعد الغسل مرةٌ لما ذكرناه غير مره من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 

و أما خبر نشيط بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام): سألته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول؟ قال (عليه السلام): مثلا ما 
على الحشفةٌ من البلل .)1١‏ الذى استدل به جماعة منهم المحقق و الشهيدان بدعوى ان المراد الغسلتان كل غسله بمثل فمجمل لا يصح 
الاستدلال لهء بل لا يبعد دعوى ظهوره فى كفايةُ الغسل مره واحده بمثلى ما على الحشفة, و إلا كان اللازم التقييد بالغسل مرتين» مع 
ان مثل ماعلى الحشفة سواء اريد به البلل الكائن على الحشفة او القطرة المعخلفة فى بعض الاوقات لا تحصل معه الغلية على التجاسة 
كى يصدق الغسل. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ماعن جماعة من الاكتفاء بمثلى ما على الحشفة و ان لم يصدق عليه الغسل عرفا إذ لو اريد به القطرة 
المتخلفةٌ فالظاهر صدق الغسل 


(1) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام الخلوة حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 1١9/8‏ 
]1 


دائماًء و لواريد به البلل الكائن على الحشفة فبما انه لا يحصل بمثليه الاستيلاء» فلا يجزى قطعاً و يتعين طرحهء و لكن الظاهر ارادةٌ 
القطرةٌ فتدير. 

فتحصل: ان العمدة فى اعتبار التعدد اطلاق ما دل على اعتباره في البول» و لكن يتعين تقييده بخبر نشيط المتقدم؛ و موثق يونس بن 
يعقوب: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الوضوء الذى افترضه الله تعالى لمن جاء من الغائط أو بال قال (عليه السلام): يغسل ذكره 
و يذهب الغائطء ثم يتوضأً مرتين مرتين .)١١‏ فانه من جهة كونه فى مقام بيان تمام ما يجب على المتوضاً المزبور و تقييد الوضوء 
بالمرتين» و عدم ذكرها فى الوضوء يكون فى دلالته على كفاية مسمى الغسل اظهر من اطلاق تلك النصوص فى اعتبار العدد. 

واما حسن ابن المغيرة عن أبى الحسن (عليه السلام): هل للاستنجاء حد؟ قال (عليه السلام): لا حتى ينقى ما ثمة .05١‏ الذى استدل به 
بعض الاعاظم لهذا القول» فغير ظاهر فيه لكونه مذينًا بقوله: قلت: ينقى ما ثمة و تبقى الريح؟ قال (عليه السلام): الريح لا ينظر إليها 
مضافا إلى ليوو الامتحباء ف تقنه ف الايعتجاء من العائظ. 

و كذلك لا يصح الاستدلال بصحيح جميل عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا انقطعت در البول فصب عليه الماء «0. لكونه وارداً 
فى مقام بيان عدم وجوب الصبر إلى ان يخرج جميع ما فى المخرج و التنحنح و الاستبراء لا فى مقام بيان عدد الغسل. 

وقد اورد على الاستدلال بخبر نشيط بايرادين: الاول: ان فى طريقه مروككث 


.2 الوسائل- باب 4- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 
.١ من ابواب احكام الخلوة حديث‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
.١ من ابواب احكام الخلوة حديث‎ -7١ الوسائل- باب‎ )9( 
١99 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١» ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لااعا من عالانا/ا 


آهذا 


ابن عبيد و هو مجهول الحالء الثانى: معارضته بخبره الآخر عن أبى عبد الله (عليه السلام): يجزى من البول ان تغسله بمثله .0١١‏ 

و فيهما نظر: اما الاول: فلاعتماد الاصحاب عليه حتى انهم نقلوه بمتنه فى فتاويهم و هو يوجب انجباره؛ مع انه نقل عن المصنف فى 
الخلاصة عن الكشى: عن محمد بن مسعود: سألت على بن الحسين (عليه السلام) عن مروكك بن عبيد بن سالم ابن أبى حفصة؛ فقال 
(عليه السلام): ثقَهُ شيخ صدوق. 

و أما الثانى فمضافاً إلى ارسال المعارض.ء و اعراض الاصحاب عنه؛ و ما تقدم من عدم تحقق مفهوم الغسل بالمثل لعدم تحقق 
الاستيلاء بذلككء غير ظاهر المراد» إذ كما يمكن ان يكون المراد بالمماثلة» المماثلة فى الكم» يمكن ان تكون المماثله من جهات اخر 
ككون الغسل بالماءء و المراد من الاجتزاء به حينئذ عدم لزوم الدلككء و مثله كما يشير إلى ذلكك بعض النصوص الأخر كقوله (عليه 
السلام): انه ماء فلا يزيل إلا بالماء. و يؤيد هذا الاحتمال عدم اختصاص المرسل بمخرج البول» و عمومه لكل ما اصابه البول. 

فتحصل مما حققناه: ان الالقوى كفاية الغسل مرة» و ان كان الاحوط الغسل مرتين» و الافضل ثلاث مرات لصحيح زرارة «): كان 
يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق. 

وهل يختص هذا الحكم بالرجلء ام يعم الانثى؟ وجهان بل قولان: قد استدل للثانى: بعموم السؤال و الجواب فى النصوصء و بقاعدة 
الاشتراكك. و بانه مقتصى الاصل بعد عدم شمول المطلقات للمقام» بناء على عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام. 


(1) الوسائل- باب 58- من ابواب احكام الخلوة حديث ا- 8. 
(؟) الوسائل- باب 58- من ابواب احكام الخلوة حديث !- 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: الملل 


و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن مورد السؤال و الجواب فى خبر نشيط و موثق يونس الذين هما مستند القول بكفاية المرةء هو الذكر 
والسففة. 

و اما قاعدةٌ الاشتراكك: فلأن مجراها ما إذا ثبت الحكم لموضوع و كان المخاطب به الرجلء فانه يتعدى بواسطتها إلى الانثى» و ليس 
شانها اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخرء و بما ان موضوع الحكم هو الذكر و الحشفة» فلا وجه للتعدى و اثبات الحكم لقبل 
الانثى. 

و اما الاخير: فقد عرفت ان الصحيح شمول المطلقات لمخرج البول. 

فاذاً الاقوى اختصاص هذا الحكم بالذكر. و فى الانثى يرجع إلى ما تقتضيه المطلقات. 

و منه يظهر عدم ثبوت الحكم لغير المخرج الطبيعى. 


الاستنجاء من الغائط 


و يجب غسل مخرج الغائط مع التعدى عنه عند جماعة كثيرة» بل ادعى عليه الاجماع فى محكى المعتبر و التذكرة و الذكرى. 
اقول: تارة يتعدى عن المحل المعتاد و يصل إلى الاليهُ مثلّاه و اخرى يتعدى عن المخرج و لا يتجاوز محل العادة. 
اما فى الصورة الاولى: فالاقوى ما ذكر من وجوب الماءء إذ أدلة اجزاء المسح بالاحجار و غيرها قاصرءٌ عن الشمول لها لعدم صدق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 86 اعا من عالانا/ا 


الاستنجاء فى الفرضء و لذا لا يعامل مع الماء المستعمل فيه حينئذ معاملةُ ماء الاستنجاء» و لا يلحقه حكمه. 
و يؤيده ما رواه الجمهور عن الامام على (عليه السلام): يكفى احدكم ثلاثة 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١2‏ ص: حل 


و بدونه يجزى ثلاثة احجار طاهرة أو ثلاث خرق 


احجار إذا لم يتجاوز محل العادةٌ .)١١‏ 

و أما فى الصورة الثانية: فالاظهر عدم تعين الماءء» إذ لا قصور فى ادله اجزاء المسح بالاحجار و غيرها عن شمولء و دعوى الاجماع 
عليه إذا تعدى عن المخرج مندفعة بمعارضة هذه الدعوى مع المحكى عن شرح المفاتيح: ان الفقهاء باجمعهم صرحوا بان الاستنجاء 
من الغائط غير منحصر بالماء» الا ان يتعدى عن المحل المعتاد. و عن السرائر: التصريح باعتبار تعدى الشرج و هو حلقة الدبر» و عن 


جماعة: اعتبار التعدى عن حواشى الدبر. 
اجزاء الاحجار و نحوها مع عدم التعدى 


و بدونه اى بدون التعدى يجزى عن الماء ثلاثهُ احجار طاهرة أو ثلاث خرق بلا خلاف فى ذلكك فى الجملة. 
و يشهد لكفاية الاحجار اكثر نصوص البابء و لكفاية الخرق جملة منهاء ففى صحيح زرارة: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: 
كان الحسين بن على (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل .)7١‏ و نحوه غيره. 


تنبيهات 
[كفاية كل قالع للنجاسة عدا ما استثنى] 


الاول: المشهور بين الاصحاب انه يكفى كل قالع للنجاسة عدا ما استثنى» بل عن الخلاف و الغنيةٌ: الاجماع عليه. 


.”* رواه فى محكى المعتبر ايضا البحث الثانى من الاستنجاء فى آداب الخلوه ص‎ )١( 
." (؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ 
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و يشهد له موثق ابن يعقوب المتقدم و فيه قال (عليه السلام): يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضاً مرتين مرتين. بناء على ما عرفت 
من انه فى مقام بيان تمام ما يجب على المتوضاً المزبور. 

و حسن ابن المغيرة عن أبى الحسن (عليه السلام): هل للاستنجاء حد؟ قال (عليه السلام): لا حتى ينقى ما ثمة .)١١‏ 

و دعوى عدم كونه فى مقام البيان من هذه الجهةه لكونه مسوقاً لبيان حد الاستنجاء لا لبيان ما يستنجى به مندفعة بان الحد فى اللغة 
بمعنى المنع» فمقتضى اطلاق الجواب حينئذ عدم المنع من جميع الجهات. 

و يمكن الاستدلال له بالنصوص (” الواردهُ فى المدر و الخرق و الكرسف و العود و نحوهاء فان المستفاد منها- لا سيما بملاحظة 
الشهرة و الخبرين المتقدمين- ان ذكر هذه الاشياء فى النصوص ليس لاجل اعتبارها بالخصوص. 

فتحصل: ان الاقوى الاجتزاء بكل قالع و لو من الاصابع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١219‏ من عالانا/ا 
الثانى: 
9 يعتبر فى الغسل التعدنء بل حده النقاء 


بلا خلافء و يشهد له موثق يونس و حسن ابن المغيرة المتقدمان. 

و أما فى المسح فلا بد من الثلاث و ان حصل النقاء بالاقل» و ان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء كما هو المنسوب إلى المشهور. , 
و يشهد لاعتبار الثلاث: صحيح زرارة: لا صلاة إلا بطهور و يجزيكك عن الاستنجاء فروقة اعجار ل كم بردت النينقة هر وسو ل الله 
(صلى الله عليه و آله) «”". 


(1) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 8"- من ابواب احكام الخلوة. 

() الوسائل- باب 4- من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 
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و الايراد عليه بان اقترانه بالسنة المحتمل كون المراد منها الاستحباب يمنع من الاستدلال به غير تام إذ السنة فى الخبر من جهة 
اسنادها إلى رسول اله (صلى الله عليه و آله) تكون ظاهرة فى اراه ما فرضه النبى (صلى الله عليه و آله) أى ما لم يشبت وجوبه 
بالكتاب» مع ان صدر الصحيح و هو قوله (عليه السلام): و يجزيكك ...اخ يدل على المختار لظهوره فى ان الثلاث اقل المجزى. 

و دعوى ورود القيد مورد الغالب من جهد ان النقاء لا يحصل غالباً إلا بالثلاث» مندفعة بانه لو سلم ذلكك- مع ان للمنع عنه مجانًا 
واسعاً- لا يمنع من الاستدلالء إذ لا يكون ذلكك قرينة لرفع اليد عن ظهور القيد فى الاحترازية. 

و موثق زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): سألته عن التمسح بالاحجار, فقال (عليه السلام): كان الحسين بن على (عليه السلام) 
يمسح. بثلاثة احجار .)١١‏ فان حكاية الامام (عليه السلام) فعل جده (عليه السلام) فى جواب السائل عن التمسح بالاحجار ظاهرةُ فى 
ازادة الوعريهه . . 

و لاندهما اقترى و روى هن سلاف قال كهاتا وسرل الله على الله غلية و 01 اق 'ترتسيف اقل عن كللانة اسان ابو هوا 
نبويان آخران. 

و استدل لعدم الوجوب: باطلاق حسن ابن المغيرة و موثق يونس المتقدمين؛ و بخبر بريد عن أبى جعفر (عليه السلام): يجزى من 
الغائط المسح بالاحجار, و لا يجزى من البول إلا الماء «*». بدعوى ان قوله بالاحجار بعد امتناع حمله على العموم» يجب حمله على 
النجس لانه اقرب عرفاً. 


(1) الوسائل- باب 70- من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 

(؟) المستدركك- باب ؟17- من ابواب احكام الخلوة حديث .٠١‏ 
(9) الوسائل- باب 70- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
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و صحيح زرارة قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات» و من الغائط بالمدر و الخرق .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عن الامام الباقر (عليه السلام): كان الحسين بن على (عليه السلام) يتمسح بالكرسف ولا يغتسل .07١‏ 

و فى الجميع نظر: اما الحسن: فمضافا إلى ما ذكره الشيخ الاعظم رحمه الله بان الظاهر من الريح الباقيةُ هى المعلومة بتوسط استشمامها 
باليد و لا يكون ذلكك إلا بالاستنجاء بالماء ان ما دل على اعتبار الثلاث اخص منه فيقيد اطلاقه به» فالجمع بينهما يقتضى اعتبار كلا 
الامرين. و منه يظهر الجواب عن الموثق. 

و أها خبر بريدة فالظاهر مته ارادة اجراء الاحجار بنحو الموجبة الجرئية فى مقابل البول الذى لا يجرى فيه الا الماء. كما يشير ذلك قوله 
(عليه السلام) ولا يجزى من البول إلا الماء. 

وطركير مان مني زإرارة لاتير ابا محي الاوك شريويك ارد الإجكر امن ااام 1ه لساك جما يكت 

فتحصل من ذلك كله: ان ما عن جماعة منهم ابنا حمزهُ و زهرةُ و القاضى و المصنف رحمه الله فى المختلف و المقدس الاردبيلى و 
السيد فى المداركك من عدم اعتبار الثلاث مطلقاًء ضعيف. 

و اضعف منه دعوى عدم اعتبار الثلاث إذا حصل النقاء بأقل من ذلكك بدعوى ان الغرض من المسح هو النقاءء فمع حصوله أى فائدة 
دق ضليهة إذيرة كليه اولاة النققى باس بالناته انه وول الفيه بالغتيلة الأول قبا قاتدة الفائية. 

و ثانياً: بالحل؛ و هو انه بعد دلاله الدليل على اعتبار الثلاث لا ترفع اليد عنه 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟-". 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟-". 
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بواسطةٌ هذه الوجوه الاعتبارية. 

ثم انه بناء على اعتبار الثلاث هل يجزى ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة اجزاء من الخرقة الواحدة كما عن المصنف و جملة 
ممن تاخر عنه؛ أم لا كما عن ظاهر الفقيه و المبسوط و جمل السيد و الكافى و السرائر و المحقق و الشهيد الثانى و غيرهم؟ 

وجهان: قد استدل للاول: بالقطع بعدم مدخلية صفة الانفصال فى التطهير» و بان الظاهر من المسح بثلاثة احجار ارادة ثلاث مسحات» 
و باطلاق النقاء و اذهاب الغائط فى الحسن و الموثق المتقدمين. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن دعوى القطع فى مثل هذا الحكم التعبدى المحض فى غير محلها. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر من قوله (بثلاثة احجار) لا سيما مع وجود لفظ (الباء) تعدد الاحجار لا تعدد المسحات. 

و أما الثالث: فقد عرفت تعين تقييد اطلاقهما بما دل على اعتبار الثلاث. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الثانى. 


[اعتبار الطهارةً فى الاحجار] 


العالث: لاد خلقق ظاهرا فى اعماز الطهارة فى الاحجاره و لعل الوجه فى ذلكك هو انه إذا كان الحجر تجساً يوجب تتجسن المخل 
بنجاسة اخرى لا يجزى فى رفعها إلا الماء. و دعوى ان المتنجس لا يتنجس ثانياً قد عرفت ما فيها فى امثال المقام مما يكون للنجاسة 
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الثانية اثر زائد» و على هذا فتعتبر الطهارةُ إذا كان الحجر أو مخرج الغائط وظاء أما مع يبوستهما فلا وجه له. إذا القاعدة الارتكازية 
(الفاقد لا يعطى) لا تجرى فى المقام لكون هذا الحكم تعبدياً محضاً لا وجه لاعمال المرتكزات العرفية فيه. اللهم إلا ان يدعى ان 
الظاهر من قول الشارع (الماء يطهر) أو (الحجر يطهر) اعتبار الطهارة 
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فيه تنظيراً له على المطهرات العرفيةٌ فتأمل. 

فاذاً العمدهٌ فيه هو الاجماع ان تم. 

وأما البكارة فالظاهر عدم اعتبارها لعدم الدليل عليه» و المرسل: جرت السنة فى الاستنجاء بثلاثة احجار ابكار تتبع بالماء ضعيف 
السندء مع ان فى دلالته على الوجوب تأمنّاء لان الاتباع بالماء مستحب و هو يكون قرينة لإرادة الاستحباب من السنة؛ فما عن جماعة 
منهم المفيد و ابن حمزة: انه لا يستعمل الحجر المستعمل سواء انفعل أم لا» و سواء طهر بعد الانفعال أم لاء ضعيف. 


عدم اعتبار زوال الاثر 


الرابع: المشهور بين الاصحاب: انه يجب فى الغسل بالماء ازالةٌ العين و الاثرء و انه يكفى فى المسح ازالة العين, و لا يضر بقاء الاثر. 
وقد اختلفت كلمات الفقهاء فى بيان المراد من الاثر فعن جماعة منهم المحقق الثانى: تفسيره بالاجزاء الصغار التى لا ترى» و عن 
بعضهم: تفسيره باللون» و عن المنتهى و النهاية: هو اللون الزائل بادنى مبالغة فى المسحء و فسره المقدس الاردبيلى بالرائحة. 

و متشا هذا الاخثلاق الاشكالان المعروفان (0): ان الانقر لبن فى اشسىء من اعبار الباب مذكورا (9) ان عين التجاسة انيبقيت فاد 
يحكم بالطهارةُ سواء استنجى بالماء أو بالحجر, و إلا فيحكم بها بلا فرق بينهما. فاعتبار زوال الاثر فى الاستنجاء بالماء دون المسح 
بالحجر بلا وجه. 
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اقول: ان بقاء الاآثر بمعنى اللون و الرائحة لا يمنع من الحكم بالطهارة حتى فى الاستنجاء بالماء لما تقدم فى مطهرية الماء من عدم 
اعتبار زوال الاثر بهذا المعنى فى التطهير فراجع. 

و أماالا-ثر بمعنى الاجزاء الصغار التى لا ترىء المعبر عنها فى بعض الكلمات: بالاجزاء اللطيفة التى لو نظر إليها بواسطهةٌ مكبرةٌ ليرى 
انها عذرة فيعتبر ازالتها فى الغسل بالماء» لان تلك الاجزاء مصداق عرفى للعذرة فتجب ازالتهاء و اما فى المسح فبما أن ازالة تلكك 
الاجزاء لا تمكن عاد إلا مع المبالغة الكثيرة الخارجة عن المتعارف» فمقتضى اطلاق ادلته عدم اعتبار ازالتها. 

و بذلكك ظهر الفرق بين الغسل بالماء و المسحء كما انه ظهر أن الا-ولى تفسير الا-ثر فى المقام بالاجزاء الصغار التى لا تزول عاد 
بالمسحء و عدم ذكر الاثر فى الاخبار لا ينافى ذلكك كما لا يخفى. 


وجوب غسل ما ظهر من مخرج الغائط دون باطنها] 


الخامس: انما يجب غسل ما ظهر من مخرج الغائط إذا تلوث بالنجاسة؛ و لا يجب غسل الباطن بلا خلاف» و يدل عليه مضافاً إلى ما 
تقدم من اعتبار غسل البواطن: 
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صحيح إبراهيم عن الامام الرضا (عليه السلام) فى الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل الانملة 1. و فى خبر عمار عن 
أبى عبد الله (عليه السلام): انما عليه ان يغسل ما ظهر منه؛ و ليس عليه ان يغسل باطنه .07١‏ 1 

و كذالا يجب غسل الظاهر إذا كانت النجاسةٌ غير مسريةٌ إلى المحلء و عن المصنف رحمه الله فى المنتهى: الوجوب. و استدل له 
باطلاق الامر بالغسل. 

وثبه: مضافاً إلى مافى موق ابن غمار و سق ابن المغيرة من تجعل 'الثقاء 


(1) الوسائل- باب 584- من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 584- من ابواب احكام الخلوة حديث ؟. 
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واذهاب الغائط حداً للاستنجاء» حيث انه يستفاد منهما ان لزوم الاستنجاء انما يكون فى هذا المورد؛ ان المستفاد من المطلقات 


بضميمة المناسبة بين الحكم و موضوعه ايضاً هو ذلكك. 
[كيفية امرار الاحجار على موضع النجاسة] 


الثلاثة على اجزاء الموضع كما نسب إلى الاكثر منهم الشيخ و الفاضلان و الشهيدان؟ وجهان: و قد استدل للثانى: باطلاق النصوص 
الدالة على كفاية ثلاثهُ احجار لعدم الدليل على اعتبار مباشرة كل واحد منها للمحل بمجموعه. 

وفيه:ان الظاهر من الامر بالمسح بثلاثة احجار كالامر بالغسل مرنين» انما هو ارادة الاستيعاب و تكرار المسح على الموضع. 

و يؤيده صحيح زرارة المتقدم: جرت السنةٌ فى اثر الغائط بثلاثة احجار ان يمس العجان. فان المراد بالعجان الدبر» و هو ظاهر فى 
المجموع. فالاظهر هو الاول. 

الاستنجاء بالعظم و الروث 

السابع: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات لمنافاته للواجب و هو احترامها. و اما المطعوم فان كان الاستنجاء به منافياً لاحترامه الواجب و 


الاسلام: انهم عليهم السلام نهوا عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كل طعام .)١١‏ المنجبر ضعفه بما عن الغنية و المنتهى من دعوى 
الاجماع عليه. 


.١ المستدركك 58- من ابواب احكام الخلوة حديث‎ )١( 
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ندا 


و يؤيده فحوى النهى )١١‏ عن العظم و الروث الذين هما طعام الجن. 
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ولا يجوز الاستنجاء ايضاً بالعظم و الروث بلا خلافء بل اجماعاً كما عن الغنيةُ و الروض و غيرهما. 

و يشهد له: مضافاً إلى ذلكك خبر ليث المرادى عن الامام الصادق (عليه السلام) سألته عن استنجاء الرجل بالعظم و البعر و العودء فقال 
(عليه السلام): أما العظم و الروث فطعام الجن؛ و ذلكك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: لا يصلح بشىء من 
ذلك .)5١‏ : 

و ماعن مجالس الصدوق: ان النبى (صلَى الله عليه و آله) نهى ان يستنجى بالروث و الرمة (أى العظم البالى) «*. 

و خبر دعائم الاسلام المتقدم؛ و التعليل فى خبر ليث. لا ظهور له فى الكراهة كى يوجب صرف ظهور غيره إلى الكراهة» و كذا قوله 
(عليه السلام) (لا يصلح) و ضعف هذه النصوص منجبر بعمل الاصحاب. و منه يظهر ضعف ما احتمله فى محكى التذكرة؛ و جزم به 
فى محكى الوسائل من الكراهة. 9 

ثم انه لو استنجى بما لا يجوز الاستنجاء به» هل يطهر المحل كما عن جماعةٌ كثيرة منهم المصنف رحمه الله و جمع ممن تأخر عنه؛ أم 
لا كما عن الشيخ فى المبسوط و المحقق فى المعتبر و ابن ادريس و غيرهم, ام يفصل بين الموارد؟ وجوه و اقوال. 

و تنقيح القول فى المقام: انه لو كان دليل التعدى عن الامور المنصوصة إلى غيرها هو الاجماع كان الاقوى هو القول الثانى» و لكن 
عرفت ان المستند هى الاخبار. 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام الخلوة حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام الخلوة حديث 8. 
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و عليه فقد يتوهم اظهرية القول الاول لإطلاق الادلة» و عدم دلالةُ النهى فى مثل المقام على الفساد لكونه من قبيل المعاملات» و لان 
ظاهر خبر ليث المتقدم انه لا مانع من الاستنجاء بالعظم و الروث إلا ما يوجب الحرمة التكليفية. 

وافيهفا نظ اهنا الول فلن النهى النفسى عن المعاملات و أن كاذ لآ يدل على القساد سواء كان نيبا عن الب أو السشيت كنا 
حققناه فى محله. إلا ان النهى عنها فى نفسه يكون ظاهراً فى الارشاد إلى المانعية. 

و أما الثانى: فلأن قوله (عليه السلام) فيه: لا يصلح ... الخ ظاهر فى عدم ترتب الاثر و الارشاد إلى الفساد. و على ذلكك فالتفصيل بين 
ما نهى عن الاستنجاء به» و بين ما حرّم ذلكك لاجل انطباق عنوان محرم عليه و الالتزام بعدم المطهرية فى الاول؛ و المطهرية فى 
الثانى» هو الاقوى. 

ولو شكك فى كون شىء مما لا يجوز الاستنجاء به فالصحيح هو التفصيل بين ما لو شكك فى كونه مما يحرم الاستنجاء به تكليفاً 
فعض لأعالة الها ومو يا اد ناكف دن “ف ديا له بعر و لاسحاب بو عا قلا حمر ”الاتتميكات قال القكابية. 

نعم بناء على جريان استصحاب العدم الا-زلى يجوز لاستصحاب عدم اتصافه بذلكك العنوان المشكوك فيه» فيدخل بذلكك فى 
العمونات و الاطلؤاقاك تمدن با ل بعد فرع جرياة الاتسينان الفض ]د كر ذلكك القن يرظنا أوارونا معلا أمر ساد كه | 


هذه المادهُ قبل صيرورتها كذلك كانت متصورة بصورةٌ نوعية اخرى» فيستصحب عدم اتصافها و تعنونها بهذا العنوان. 


لو شك فى الاستنجاء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالاعا من عالان/ا 


الثامن: لو خرج من بيت الخلاء و شكك فى انه استنجى أم لا» أو صلى و شكك فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 515" 


ذلكك بنى على عدمه مطلقاً لا لما قيل من انه لا عموم لأدله قاعدهً الفراغ كى تشمل المقام لما ستعرف من ضعفه؛ بل لما حققناه فى 
محله» و سيأتى فى الجزء الخامس من هذا الشرح من انه فى موارد الشكك فى الوجود يعتبر فى جريان القاعدة التجاوز عن المحل 
الشرعىء و لا يكفى التجاوز عن المحل العادى شخصيةٌ كانت العادةٌ أم نوعية. 

و حيث انه فى كل من الموردين لم يتجاوز المحل الشرعىء فلا تجرى القاعدة. 

فان قلت: فى المورد الثانى تجرى القاعدةٌ لان محل الاستنجاء شرعاً قبل الصلاة» فبالدخول فيها يصدق التجاوز عن محله. 

قلت: ان الصلاهُ مشروطة بالطهارة» و الاستنجاء المحصل لها ليس من شرائطها و انما هو محقق لما هو الشرطء فقبل الصلاة محله 
العقلى لا الشرعى. و تمام الكلام فى محله. 


[عدم وجوب الدلك باليد] 


التاسع: لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول ما لم يشكك فى خروج المذىء لان البول ماء كما هو المصرح به فى النصوص.ء و ان 
شكك فى خروجه فالاظهر لزوم الدلكء إذ مع عدمه يشك فى وصول الماء إلى البشرة لاحتمال حيلولة المذى؛ فيجرى استصحاب 
بقاء النجاسة و عدم الغسل. 

و استصحاب عدم وجود المذى لا يجرىء لانه لا يثبت وصول الماء إلى البشرة إلا على القول بالاصل المثبت. و دعوى السيرة على 
عدم الدلكك و هى حجة على ذلك ممنوعة, إذ لو كان هذا الاحتمال نوعياً غالبياً كان لهذه الدعوى وجه. و لكن بما انه ليس كذلكك 
فلا وجه لها. 

كيفية الوضوء 


الفصل الثالث: فى كيفيته 
اشارة 

أى فى كيفية الوضوء 
[واجبات الوضوء] 


اشارة 


و يجب فيه سبعةٌ اشياء 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 51 
النيةُ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هلعا من عالان/ا 


ولم يعد منها المباشرة و غيرها من الشرائطء لانه ليس لها وجود منحاز فى الخارجء و لا تكون معتبرة فى الوضوء المركب من عد 
افعال من حيث هىء وعد الترتيب و الموالاهً منهاء انما هو لاجل ان تركك كل واحد منهما يوجب انعدام صورة الوضوء و عدم اتصاف 
تلك الافعال بالوضوئية فتأمل. 


[الاول: النية] 
اشارة 


و كيف كان: فالا.ول من افعال الوضوء النية بلا خلاف فى وجوبهاء و هو اجمالًا مما لا كلام فيه و لكن تحقيق القول فى المقام 
يقتضى التكلم فى مقامات. 
[المقام] الاول: هل الوضوء مستحب نفسى أم لا؟ 


0 
و الظاهر ان كونه كذلك مما لا خلاف فيه» بل عليه الاجماع كما عن العلامة الطباطبائى رحمه اللّه. 


و يشهد له قوله تعالى وَ بحب الْمتَطْهرينَ .0١١‏ 

و خبر السكونى: الوضوء شطر الايمان 1. 

و النبوى: يا انسن اكثر من الطهور يزد الله تعالى فى عم ركه و ان اسقطعت ان تكو بالليل و النهار على طهازة فافعل» فائكك تكون إذا 
مت على طهارة كيدا كك 

و مرسل الفقيه: الوضوء على الوضوء نور على نور 59). 

و النبوى: من احدث و لم يتوضأ فقد جفانى «8. 


.3377 سورة البقرة آيةُ‎ )١( 
.« من ابواب الوضوء حديث‎ -١ (؟) الوسائل- باب‎ 
.” من ابواب الوضوء حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )*( 
./ الوسائل- باب 8- من ابواب الوضوء حديث‎ )©( 
.” من ابواب الوضوء حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )0( 
717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2 ص:‎ 
1 
"0 
و ماعن نوادر الراوندى عن الامام على (عليه السلام): كان اصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا بالوا توضئوا أو تيمموا مخافة‎ 
.)١١ ان تدركهم الساعة‎ 
فهذا فى الجملة مما لا ينبغى التوقف فيهء انما الكلام فى انه فسر غير واحد الوضوء المستحب نفساً: بالوضوء للكون على الطهارة الذى‎ 
هو من المسببات التوليدية فى مقابل ما يستحب لغيره من الافعال الاختيارية للمكلفء و عن جماعة آخرين: تفسيره بما استحب لنفسه‎ 


من حيث هو. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة بلاعا من عالانا/ا 


اقول: ظاهر هذه النصوص من جهة الامر بالوضوء و الوعد على فعله و الوعيد على تركه هو مطلوبيته فى نفسه. و الذى الجأ القوم إلى 
الالتام باستحبابه للكون على الطهارة الذى هو من الغايات التوليدية على زعمهم و عدم استحبابه فى نفسه انما هو ما دل على مطلوبية 
كون المكلف فى جميع الاوقات على الوضوء كالصحيح بقرينة عدم الامر بالغسلات و المسحات فى كل حالء فلا محالةٌ اريد من 
الوضوء فيه الكون على الطهارة» و النبوى و غيره مما دل على ان المطلوب شىء له دوام و استمرار ما لم يتحقق الناقضء و ضرورى ان 
الافعال الخاصةٌ توجد و تنصرم و ليس لها بقاء و دوام» فيعلم من ذلكك استحباب الكون على الطهارة» و هو يوجب انصراف ما ظاهره 
مطلوبية الوضوء فى نفسه إلى استحبابه» لا استحباب الوضوء فى مقابله» و هو توهم فاسد, إذ بعد ما لا ريب فى ان الحدث و الطهارة 
ليسا من الامور الواقعية؛ لانه لو كانا منها كانا من مقولة الكيف القائم بالنفس كما لا يخفىء و الكيفيات القائمة بالنفس إذا لم تكن 
من الصور العلميهُ من الاعتقادات الصحيحة أو الفاسدة» و لم تكن من مبادى صدور الفعل الاختيارى كما فى المقام؛ يتعين ان تكون 
من الاخلاق الفاضلة أو الرذيلة. 

و بما ان الحدث مما يحصل للمعصومين عليهم السلام» و لا يمكن الالتزام 


)١(‏ المستدركك- باب -١‏ من ابواب الوضوء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ع1 
ا 


باتصاف نفوسهم بالاخلاق الرذيلة» فلا بد من الالتزام بعدم كونهما من الامور الواقعية» بل هما من الامور الاعتبارية. 

و عليه فكما ان للشارع اعتبار شىء متولد من تلكك الافعال له دوام و بقاء فى نفسه. كذلكك له اعتبار تلكك الافعال و ان كانت منعدمة 
حقيقة مادام لم يتحقق الناقض لمصلحة تدعو إلى اعتباره» نظير اعتبار الملكية لمصلحة تدعو إلى اعتبارها. 

ثم ان الكلاسم فى معنى كون الطهارة بهذا المعنى نوراً موكول إلى محله» كما ان الكلام فى ان الطهارة و الحدث امران وجوديان أو 
احدهما وجودى و الآخر عدمى» خارج عما هو محط النظر فى هذا الشرح. 

و حيث ان ظاهر جملة من النصوص استحباب نفس الوضوءء و ظاهر جملة اخرى منها كون هذه الافعال بانفسها الطهارة التى امرنا 
بايجادها و الكون عليهاء لاحظ ما تضمن ان البول و غيره من الاحداث تنقض الوضوءء. حيث انه اسند النقض إلى نفس الوضوء. و ما 
تضسمن ان الوضوع على وضنوء تون على تووء حيت انه حمل التووائبة على تفسن هذه الافعالو غيرهما من الصوص» و ١‏ صارف لها 
عن ظهورهاء فيتعين الا-لتزام بالشانى و يؤيده التعبير عن الوضوء و الغسل و التيمم فى كلمات الفقهاء قدس الله اسرارهم و الروايات 
بالطهارات الثلاث؛ و ما فى الكتاب من الامر بالطهارة تارهً و بها اخرى. 

و بالجملة: المتتبع فى النصوص و الآيات لا يكاد يرتاب فى ان الوضوء بنفسه مستحبء و ليس معنى الكون على الطهارة إلا الكون 
على الوضوءء وانه ليست الطهارة إلا هو. 

ففحصضل نما ذكرثاهة ان الكو على الطهارة لبن من غانات الوضوءة تل الطهارة من العتاويى المنطرقة عليه فالاقري انه بعصي نفساً. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١»‏ ص: 7١8‏ 
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غايات الوضوء 


المقام الثانى: فى بيان غايات الوضوء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لالاعا من عالانا/ا 


اشارة 


الواجب و غير الواجب. 
أما 


الغايات للوضوء الواجب 
اشارةٌ 

فهى امور: منها 

الصلاةُ الواجبة اداء أو قضاء 


اجماعاًء بل عن غير واحد: دعوى الضرورة عليه. 

و تشهد له النصوص المتضمنة لنفى حقيقة الصلاه مع عدم الطهارة كصحيح زرارٌ عن أبى جعفر (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور 
١١‏ و نحوه غيره» و حديث 37): لا تعاد الصلاهُ و ما بمضمونه كصحيح على بن مهزيار و فيه: وان كان جنباً أو صلى على غير وضوء 
فعليه اعاده الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته «”0. إلى غير ذلكك من النصوص المتواترة الواردة فى الابواب المتفرقة. 

و بما ان الصلاة ليست شيئاً آخر وراء اجزائهاء بل هى عينهاء فهذه النصوص تدل على لزوم الوضوء و اعتباره فى كل جزء من اجزائهاء 
و عليه فيجب الوضوء لاجزائها المنسية» لان الظاهر من ادلتها ان ما يؤتى به بعد الصلاءُ من اجزائها تبدل مكانه و لذا لو لم يأت بعد 
الصلاة بطلت: 

و أماافى سجدتى السهوء فلا دليل على اعتبار الطهارة» و ليستا من اجزاء الصلاة» فالاقوى عدم لزوم الوضوء أو ابقائه لهماء و عن غير 
واحد لزومه و استدل له بانصراف دليلهما إلى ذلككء و بانها جابرةٌ لما يعتبر فيه الطهارة» و بغيرهما من الوجوه التى ضعفها ظاهر. 


.١ من ابواب الوضوء حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب ”7- من ابواب الوضوء حديث‎ 
.6 الوسائل- باب 7- من ابواب الوضوء حديث‎ )*( 
7١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ١ء ص:‎ 
1. 


و منها 
الطواف الواجب 


بلا خلاف» بل اجماعاً حكاه جماعة؛ و تشهد له نصوص كثيرة كصحيح على بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): سألته 
عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو فى الطوافء. فقال (عليه السلام): يقطع طوافه و لا يعتد بشىء مما طاف. 
و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوءء قال: يقطع طوافه و لا يعتد به .0١١‏ و نحوه غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا من عالانا/ا 


مس كتابة القرآن 
اشارة 


و منها مس كتابة القرآن ان وجبء كما لو وقع فى موضع يجب اخراجه منه و توقف الا-خراج على المس أو كان متنجساً و توقف 
اللبروسا بحي اكاج ]الس رترت ارقم كرا كما قو لداعيور و بحي يمرن عد الخود سن بي الحم ركه 
السلام): المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول ل يَمَسْةُ إلا الْمُطهّرُونَ ١؟)‏ و عدم 
اعتبار الطهارة فى جواز بعض ما ذكر فى الخبر لا يصلح قرينة لصرف قوله (عليه السلام): (لا تمس خطه) عن ظاهره؛ و حمله على 
الكراهة. 

كما انه لا يرد على الاستدلال به اشتماله على التعليل بالآية الشريفة بدعوى ان المراد من قوله (المطهرون) فيها الائمة (عليهم السلام) و 
لا يشمل المتطهر, و الضمير لا يرجع إلى ما بين الدفتين» بل إلى الكتاب المكنون» فمفادها- و اللّه العالم-: 


)000 الوسائل- باب 7578- من ابواب الطواف حديث ؟. 
إفهة الوسائل- باب -١5‏ من ابواب الوضوء حديث ”. 
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انه لا يدرك الكتاب المكنون إلا قوم وردت فى شأنهم آيهُ التطهير» و تتصل نفوسهم باللوح المحفوظء و يدركون ما فيه» فلا يكون 
التعليل مربوطاً بالحكم المذكور فى الصدرء ولذلكك لا بد من طرحه: إذ يمكن ان يكون المراد الاستدلال على تعظيم اللّه للقرآن. 

و مرسل حريز: كان إسماعيل بن أبى عبد الله (عليه السلام) عنده فقال (عليه السلام): يا بنى اقرأ المصحفء فقال: انى لست على 
وضوءء فقال (عليه السلام): لا تمس الكتابة و مس الورق و اقرأ .١١‏ 

و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ فى المصحف فقال: انى لست على وضوءء فقال (عليه السلام): لا بأس و لا 
تمس الكتاب (03. 

فما ذكره المقدس الاردبيلى من عدم نص صحيح صريح من الكتاب و السنةُ و الاجماع فيه» ضعيف. 

فلو وجب المس لا محالة يجب الوضوءء و ما ذكره بعض المعاصرين بقوله: ان جعل المس غايةٌ للوضوء لا يخلو من اشكالء لان 
المتوقف على الوضوء جواز المس لا نفس المسء فلا يكون الا-مر بالوضوء غيرياً بل يكون عقلياً من باب لزوم الجمع بين غرضى 
الشارع؛ فاذا وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلكك الوجوب كافياً فى تشريع الوضوء لعدم كونه مقدمة له. بل هو مقدمة لجوازه. 
و الجواز ليس من فعل المكلفء و الوجوب الغيرى انما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجبء غير سديدء إذ مطلق وجود 
المس و ان لم يتوقف على الوضوءء إلا ان وجود المس الذى لا مفسدة فيه و لا مبغوضية يكون متوقفاً عليه» فكما ان قراءة القرآن لا 


)000 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب الوضوء حديث ؟. 
إفهة الوسائل- باب -١5‏ من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
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بل وجودها الكامل يتوقف على الوضوءء فتكون احدى غاياته كذلكك فى المقام. 

فروع 

[عدم اختصاص حرمة المس بالكف] 

الاول: لا تختص حرمة المس بالكف بل تعم المس بسائر اجزاء البدن حتى الاجزاء التى لا تحلها الحياه لإطلاق الادلة» فما عن جماعة 
من التخصيص بالكفء و عن الشيخ الاعظم التردد فى السن و الظفر فى غير محله» نعم دعوى عدم صدق مس الانسان إذا مسه بالشعر 
الطويل قريبة جداً. 


[عدم الفرق بين ان يكون المكتوب عليه هو الكاغذ أو الجدار أو بدن الانسان] 


الثانى: لا فرق فى حرمهٌ المس بين ان يكون المكتوب عليه هو الكاغذ أو الجدار أو بدن الانسان لإطلاق النصوص و الفتاوى؛ و عليه 
فلو كتب على بدنه آيهُ من القرآن لا يجوز ابطال الوضوء قبل المحوء فلو بطل يجب المبادرة إلى المحو لأن بدنه مماس لهاء و لا فرق 
بمقتضى اطلاق النص بين المس ابتداء أو استدامة. 


[حوفة الفنن الماح اللخظ] 


الثالث: المس الماحى للخط حرام لتحققه بعد المس المحرم؛ و فى جواز كتابة المحدث باصبعه على الارض وجهان: اقواهما الحرمة 
اذ :وعكرة القر وان كنا مس لالس وجا عر عق اكه تراغ طلس كنات الت ونان ودرة الك ا فوحفله كرون الس 
مونجروا فيكو بدراما. 

و أما الكتب على بدن المحدثء فان كان المكتوب على بدنه مكلفاً ملتفتاً لا يجوزء لكون ذلكك اعانة على الاثم و لما سيأتى فى 
الصورة الثانية. و ان كان غافنًا فحرمته تتوقف على ما ذكرناه مراراً من حرمة التسبيب إلى وجود مبغوض الشارع فى الخارج. راجع ما 
ذكرناه فى مبحث بيع الماء النجس. 

و عليه فيحرم الكتب فى المقام لكونه تسبيباً إلى مس المحدث للقرآن المبغوض» 
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وان كان غير مكلف فيجوز لان مماسةٌ بدنه له لا تكون محرمة و لا مبغوضة؛ فالتسبيب إليها جائز للاصل. 

و احتمال كون المراد من النصوص اعم من المس ببدن الغير كما ترى» نعم على فرض دلالة الآيهُ الشريفة على ذلكك يكون المراد هو 
الا.عم» و لكن عرفت ان مفادها اجنبى عن المقام؛ و منافاته للتعظيم لا توجب حرمته لعدم الدليل على لزوم التعظيم» و لم يثبت كون 
عله هذا الحكم هو التعظيم كى يتعدى عن مورد النص بعموم العلة. 

و بذلكك يظهر عدم لزوم منع غير المكلف كالاطفال و المجانين عن المسء مضافاً إلى قيام السيرة على الجواز. 


[عدم اشتراط كون المعسوس جزء فنضماً إلى سائر القرآن] 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 
حلصن 
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الرابع: لا فرق بين كون الممسوس جزء منضماً إلى سائر اجزاء القرآن التام؛ و بين عدمه. كما لو وجدت آية من القرآن أو اقل منها 
فى كاغذء لان القرآن اسم للطبيعة الصادقة على القليل و الكثير» نعم يشترط ان يكون ذلك بمقدار يكون مفهماً للمعنى, و إلا 
فالاقوى جواز مسه حتى فيما كان بناء كاتبه على ان ينضم إلى ذلك ما يمحضه للقرآنية» لعدم صدق القرآن عليه. و لذا ترى ان 
الفقهاء يعتبرون فيما يقرأ من القرآن فى الصلاه ان يكون مفهماً للمعنى؛ مع ان الدليل دل على جواز قراءة القرآن فى الصلاة» و ليس 
الوجه فيه إِلَا عدم صدق القرآن على غير المفهم للمعنى» فمس ذلكك- و لو مع قصد الانضمام- جائزء فضلًا عما إذا اعرض الكاتب 
عن قصده أو الحق به ما يخرجه عن صلاحية الجزئية للقرآن. 

فما قواه بعض الاعاظم من المحققين رحمهم الله من الحرمة فى الصورة الاولى كالتردد فى الصورة الثانية» فى غير محله؛ و لا فرق فيما 
ذكرناه بين ان يكون الانفصال ابتدائياً كما لو كتب ذلكك فى كاغذء و بين ان يكون متصنًا ثم انفصلء ثم انه لا فرق فيما يحرم مسه و 
هو ما يصدق عليه انه قرآنء و بين مس جميعه أو كلمةٌ منه» بل و الحرف 
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وان كان يكتب ولا يقرأ كالالف فى آمنواء بل كل ما يفصح عما نزل الله تعالى على نبيه» و لو كان مفصحا عن هيئته كالاعراب و 
المد و نحوهما لصدق مس القرآن على جميع ذلك. 


وجوب الوضوء بالنذر 


و يجب الوضوء ايضاً بالنذر و العهد و اليمين» و وجوبه بالنذر انما يكون على قسمين:. 

الاول: ان ينذر الاتيان بما يعتبر فيه الطهارة كالصلاة أو الاتيان بالكامل مما يشترط فى كماله الطهارة كقراءةٌ القرآن. 

الثانى: ان ينذر أن يتوضأ كلما احدثء أو ان يتوضأ فى كل ساعة مثا و لو لم يكن محدثاً. 

و دليل وجوبه فى القسمين ما دل على وجوب الوفاء بالنذر, و لو نذر ان لا يقرأ القرآن مثنًا إلا مع الوضوء لا ينعقد هذا النذر لرجوعه 
إلى نذر عدم القراءة مع عدم الوضوء, فهو نذر لتركك الراجح. لان القراءة بغير الوضوء ايضاً راجحة» فما ذكره بعض المحققين فى 
الوقن هن وتصوية ]| ذاآراة أن يقرا الى ان شحيت فلو كدر ان ركبا لكل حماةة وضوء وانعا اللحدك» «الأخرى بيس فى بسكن 
الفروضء و عدمها فى بعضها الآخر. 

توضيح ذلكك: انه تارة يكون قبل الصلاه محدثاء و اخرى يكون متوضأء و على الثانى فتارة يكون نقض الوضوء راجحاً لكون حبس 
الحدث موجباً للضرر و اخرى لا يكون كذلكك. ففى الفرضين الاولين يصح النذر لان المنذور فيهما راجح بذاته 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١.‏ ص: 77١‏ 
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و وصفه و فى الاخير لا يصح لان المنذور فيه وان كان راجحاً بذاته لكنه غير راجح بوصفه. إذ وصف كونه رافعاً للحدث متوقف 
على نقض الطهارة المرجوح. و الثابت فى محله اعتبار رجحان المنذور بوصفه و ذاته. 
غايات الوضوء المستحبة 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انعا من عالانا/ا 
أما الوضوءات المستحبة فهى على اقسام: 

[القسم] الاول: ما امر به فى حال الحدث الاصغر 

اشارة 

وغاياته قسمان: 

احدهما ما تتوقف صحته عليه 

اشارة 

و هوامور: 

)١(‏ الصلاةٌ المندوبة 

و يشهد له ما تقدم من النصوص الكثيرة. 

فى صورة عدم وجوبه و استحبابه بناء على ما عرفت من حرمة مس الكتاب من دون طهارة. 

(9) التهيؤ للصلاه فى أول وقتها 

كما عن جماعة كثيرة منهم الشيخ فى النهاية و المصنف و الشهيد؛ و يشهد له المرسل المروى عن الذكرى: ما وقر الصلاه من اخر 
الطهار لها حتى يدخل وقتها. و ضعف الخبر ينجبر باعتماد الاساطين عليه؛ اللهم إلا ان يكون افتائهم بالاستحباب مبنياً على التسامح 
فى ادلة السنن. و عليه فالخبر و ان لم يكن معتبراً إلا انه يكفى فى الحكم بالاستحباب ذلكك. 

و أما ما عن الشيخ فى النهاية من الاستدلال له بما دل على محبوبية الاتيان بالصلاهً فى اول وقتها أو أول زمان امكانها من النصوص و 
ما دل على استحباب المسارعة إلى فعل الخيره فغير تام» إذ ما دل على استحباب ايقاع الصلاهُ فى اول وقتها لا نظر له إلى الوضوء و 
كيفية حصول الطهارة؛ و بما انه يمكن للمكلف الوضوء قبل 
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الوقت لكوثه مسا نفسا أو لاحدى غاباته الأخر و الدخول معه فى الصلاة فتلكك النصوص لا تدل على مشر وغية الوضوء للتهيق هن 
حيث هو. و منه ما يظهر ما فى الاستدلال بنصوص المسارعة. 
كما سيأتى» و ستعرف فى محله شرطية الوضوء لصحتها. 


القسم الثانى: ما يتوقف فضله على الوضوء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة داعا من عزلانا/ا 
اشارة 

و هوايضاً امور: 

الأول» العلو]ات البقدوت 


و استدل له باطلاق خبر ابن الفضل: إذا طاف الرجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعد بذلكك الطواف و هو كمن لم يطف .)١١‏ و 
فيه: انه يتعين تقييده بما دل على عدم اعتباره فى المندوب كصيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل طاف تطوعاً وصلى 
ركعتين و هو على غير وضوءء فقال (عليه السلام): يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف «7). و خبر 0" ابن زرارة عن الامام الصادق (عليه 
السلام) قلت: انى اطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوءء فقال: توضأ و صل و ان كنت متعمداً. 

فاذاً العمدةٌ فى استحباب الوضوء له الاجماع المدعى فى المفتاح. 


الثانى: دخول المساجد 

1 
و تشهد له جملة من النصوص_كموثق ابن حكيم عن الامام الصادق (عليه السلام): عليكم باتيان المساجد فانها بيوت الله تعالى فى 
الأرضن مق :اقاها متطهرا ظيرة اللدمى ذثرية 061 و تحره غير من التضوضن الككيرة. 


.١١ الوسائل- باب 8- من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
.7 الوسائل- باب 8- من ابواب الطواف حديث‎ )( 
.8 الوسائل- باب 78- من ابواب الطواف حديث‎ )( 
من ابواب الوضوء حديث ؟.‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )( 
777 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2 ص:‎ 
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الثالث: مناسكك الحج 
لصحيح معاوية: لا بأس ان تقضى المناسكك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت فان فيه صلا و الوضوء افضل .)١١‏ 
الرابع: صلاة الاموات 


لخر غبد الحميد: قلت لأ الحين (عليه السلام): الجنازة يخرج بها و لست على وضوءء فان ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاه أ يجزينى ان 
اصلى و أنا على غير وضوء؟ قال (عليه السلام): تكون على طهر احب إلىّ .)7١‏ 
الوضوء لقراءةٌ القرآن 


الخامس: قراءةٌ القرآن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة دادعا من عزلانا/ا 


و يشهد له خبر ابن فهد: ان قراءة المتطهر خمس و عشرون حسنة و غيره عشر حسنات «2"7. 

و فى حديث الاربعمائة: لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر .)5١‏ 

و خبر محمد بن الفضيل عن أبى الحسن (عليه السلام): أقرأ المصحف ثم يأخذنى البول فاقوم فابول و استنجى و اغسل يدى و اعود 
إلى المصحف فاقرأ فيه؟ فقال (عليه السلام): لا حتى تتوضاً للصلاة «8). 

و اورد على الاستدلال بالاسولين: انهما انما يدلان على كراهة القراءة على غير طهر و عليه فيشكل الاتيان بالوضوء بقصد القراءة 
الكاملة» و على الاخير: بانه يدل 


() الوسائل د ياب ات مع ابواب الطواف تحديث .١‏ 

(1) الوسائل- باب -1١‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث ؟. 
() الوسافلت ياي #ادهق 'ابوات قراءة القر آنا حديت 7 
(© الوساتلت ياي #احهن'ابوات قراءة القر آنا عديف ١‏ 
(4) الوسافل عياف اهن ابوات قراءة القر آنا ديك ١‏ 
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على انه يتوضأ للصلاة لا للقراءة» فهو على خلاف المطلوب ادل. 

و لكن يمكن دفع الاول: بان كراهة القراءه فى الفرض كراهة فى العبادة التى هى بمعنى اكملية الفرد الآخر و اقلية ثواب هذا الفرد 
منه» فالفرد الاكمل هو القراءة على وضوء. مع انه يمكن جعل القراءة التى لا تكون مكروهة غاية للوضوءء و دفع الثانى: بان عدم دلالة 
هذا الخبر على المطلوب لا يوجب عدم صحة التمسكك بالاولين فتدبر. 


السادس: الاذان 

كما سيأتى الكلام فيه فى محله. 

السابع: زيار أهل قبور المؤمنين 

كما عن جماعة؛ و قد صرح جماعةٌ منهم بورود الخبر به. 

الثامن: زيارة الائمة عليهم السلام» 

و النصوص الواردةٌ فى استحباب الوضوء لها كثيرة و تظهر لمن راجع الكتب المؤلفة فى ذلكك. 
ل 


التاسع: الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى 


.)١«‏ الظاهر فى اراده الحث عليه. 
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و يشهد له خبر ابن الحجاج: من سجد سجدةٌ الشكر لنعمة و هو متوضأ كتب الله له بها ععشر صلوات؛ و محى عنه عشر خطايا عظام 
١ك‏ 


الحادى عشر: ورود المسافر على اهله 


لما عن الامام الصادق (عليه السلام): من قدم من سفر فدخل على اهله و هو على غير وضوء و رأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه. 


)000 الوسائل- باب 8- من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
ليما عياب سمو ابراه سقلا الشكر سيز بيك 
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الثانى عشر: دخول كل من الزوج و الزوجة على الآخر ليله الزفاف 


لمحي الوا بسي حت رجا يقول لأبى جعفر (عليه السلام): انى قد اسننت و قد تزوجت امرأة بكراً صغيرة و لم ادخل بهاء و 
أنى اخاف إذا دخلت علىٌ فرأتنى ان تكرهنى لخضابى و كبرىء فقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا دخلت فمرها قبل ان تصل اليكك ان 
تكون متوضئة» ثم انت لا تصل إليها حتى تتوضأ و صل ر كعتين. 


لما عن الامام الصادق (عليه السلام): من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده .)»2١‏ و نحوه غيره من الروايات الكثيرة. 


الرابع عشر: مقاربة الحامل 
0 
لما عن العلل فى وصيته (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام): إذا حملت امرأتكك فلا تجامعها إلا وانت على وضوء ... الخ 370. 


استحباب الوضوء للتجديد 
القسم الثانى [ما أمر به فى حال الطهارة] 
من اقسام الوضوءات المستحبة: ما امر به فى حال الطهارة» و هو الوضوء للتجديد و استحبابه لذلكك مما لا خلاف فيه و لا ريس : 


لا 
و تشهد له النصوص البالغ حد التواتر: كخبر «6" المفضل عن ابى عبد الله (عليه السلام): من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته 


من غير استغفار. 
وخبر «6) ابن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): الوضوء بعد الطهر عشر 


.١ الوسائل- باب 8ه- من ابواب مقدمات النكاح و آدابه حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل- باب 4- من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
() الوسائل- باب ١١‏ من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
(©) الوسائل- باب 8- من ابواب الوضوء حديث 7. 
(0) الوسائل- باب 8- من ابواب الوضوء حديث .٠١‏ 
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جنات 

وفى مرسل )١١‏ سعد: ان الطهر بعد الطهر عشر حسنات. و نحوها غيرها. 

ثم ان مقتضى اطلاقها جواز التجديد ثالثاً و رابعاً فصاعداً نعم يعتبر الفصل بين الوضوءين» فلو توضأ فلما تم شرع فيه ثانياً فهكذا لا 
يصح. إذ مضافاً إلى ان ذلكك مخالف لما علم من مذاق الشارع؛ لا تشمله النصوص لعدم صدق التجديد فى الفرض. 

ثم ان المنسوب إلى المشهور عدم استحباب الغسل بعد غسل الجنابة و لا الوضوء بعده» و لكن مقتضى اطلاق المرسل استحبابهماء 
كما ان مقتضى اطلاق خبر ابن مسلم استحباب الثانى. 

و دعوى ان عدم افتاء الاصحاب يكون اعراضاً عن الخبرين فيسقطان عن الحجية؛ مندفعة بانه يكفى فى الحكم بالاستحباب وجود 
الرواية الضعيفة بناء على التسامح كما هو الحقء فاذاً الاظهر استحباب الغسل بعد الغسل و الوضوء بعده. 


القسم الثالث ما يستحب فى حال الحدث الاكبر 

اشارة 

و هو لأمور: 

احدها لدفن الميت: 

ففى خبر ابن مسلم و الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): توضأ إذا ادخلت الميت القبر .)5١‏ 

ثانيها لنوم الجنب: 

و يشهد له صحيح الحلبى سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل | ينبغى له ان ينام و هو جنب؟ فقال (عليه السلام): يكره ذلكك 


حتى يتوضأً «/. المحمول على الكراهة لو سلم ظهوره فى الحرمة» مع ان للمنع عنه مجانًا واسعاً بقرينة خبر سماعة: وان هو نام و لم 
يتوضاً و لم يغتسل فليس عليه شىء «15. 


.” الوسائل- باب 8- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب ”7ه- من ابواب الدفن حديث‎ 
.١ من ابواب الجنابة حديث‎ -1١8 الوسائل- باب‎ )9( 
.8 من ابواب الجنابة حديث‎ -1١8 الوسائل- باب‎ )©( 
7717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١2 ص:‎ 
ا‎ 
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ثالثها: لأكله و شريه 
0 
لصحيح عبد الرحمن عن الامام الصادق (عليه السلام): قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): أيا كل الجنب قبل ان يتوضأ؟ قال (عليه 


السلام): انا لنكسل و لكن ليغسل يده فالوضوء افضل .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إذا كان الرجل جنباً لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضاً .0١‏ 

رابفها؛ الجماعة 

ففى خبر الوشاء عن أبى الحسن الثانى (عليه السلام): كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا جامع و اراد ان يعاود توضأ للصلافء و إذا اراد 
ايضاً توضأ للصلاة «7. 

يباح بكل وضوء جميع الغايات 

المقام الثالث فى مسائل 

اشارة 

الاولى: 

هل تباح بكل وضوء جميع الغايات المشروطة به 


اشارة 


أم لاء أم يفصل بين الاقسام الثلاثة المتقدمة؟ وجوه و اقوالء و تنقيح القول فى المقام يقتضى التكلم فى موارد. 
الاول: فى الوضوء الواجب و المستحب نفساً و الظاهر ان اباحةُ جميع الغايات بهما موضع وفاق» و يظهر وجهه مما سنذكره فى المورد 
الثانى» و هو القسم الاول من المستحبء و المشهور اباحة جميع الغايات به بل عن المداركك: انها الظاهرة من مذهب 


.7 من ابواب الجنابة حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب الجنابة حديث‎ -٠١ (؟) الوسائل- باب‎ 
الوسافل تياب "امن ايواب الوضوع حديث ؟.‎ )©( 
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الاصحاب. 
اقول: بناء على المختار من ان الطهاره من عناوين الوضوء لا انها شىء يحصل منهء فلا ينبغى التوقئ فى الاكتفاء بما اتى به لغايهُ فى 
الغايات الاخر لانه بتحقق الوضوء الصحيح الذى لا ينقض إلا بالحدث يتحقق ما هو شرط فى جميع الغايات» فلا موجب للتكرار. 

و أما بناء على مسلكك المشهور من ان الطهارةُ تترتب على الوضوءء فلو توضأً لغاية صرح فى دليلها بان الشرط فى صحتها أو كمالها 
هو الطهارة فكذلكء اذ به تحصل الطهارة فالغايات الاخر بين ما يكون مشروطاً بالطهارة» و ما يكون مشروطاً بالكون على وضوء أو 
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بالوضوءء و فى جميع الموارد لا موجب للتكرار لتحقق الشرط سواء كان هو الكون على وضوءء أو الوضوء أو الطهارة. 

ولو توضأ لغاية صرح فى دليلها بان شرط الصحة أو الكمال هو الكون على وضوء أو الوضوءء فقد يتوهم عدم الاكتفاء به للغايات 
المشروطة بالطهارة» لاحتمال عدم حصولها به» و لكنه توهم فاسدء إذ مقتضى اطلاق نصوص النواقض- بناء على مسلكك القوم من 
جهة تضمنها- ان الحدث ينقض الوضوء هو مطهرية كل وضوء و رفعه للحدثء و إلا لم يكن وجه لإطلاق ناقضية الحدث كما لا 
يخفى» مضافاً إلى تضمين جملة منها كون الوضوء مطهراً من الحدثء لاحظ الحسن كالصحيح عن علل الفضل عن الامام الرضا (عليه 
السلام): انما وجب الوضوء مما يخرج من الطرفين خاصة و من النوم دون سائر الاشياء. لان الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للانسان 
طريق يصيبه النجاسة من نفسه إلا منهماء فامروا بالطهارةٌ عند ما تصيبهم تلكك النجاسة ."١١‏ فان ظاهره و ان كان يشهد لما اخترناه من 


ان الطهارة من عناوين الوضوء لا مما يتولد منه» 


./ الوسائل- باب "- من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ )١( 
7519 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 
ا‎ 


و لكن مع الاغماض عن ذلكك و تسليم كونها متولدة منه يشهد لحصولها من كل وضوء باطلاقه» و خبره الآخر عنه (عليه السلام): انما 
امر بالوضوء و بدء به لان يكون العبد طاهراً إذا قام .01١‏ 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى فى هذين المقامين اباحة جميع الغايات المشروطة بالوضوء أو بالطهارة بكل وضوء- 


القيد و الداعى 


المورد الثالث: لا إشكال فى ان القسم الثانى من المستحب ان وقع على نحو ما قصد لم يؤثر إلا فيما قصد له. و كذلك فى القسم 
الثالث فانه لا يؤثر اباحهٌ ما اشترط بعدم الحدث و الطهارة. و ان كان الاكتفاء به لغايات متعددة ما لم يتحقق الناقض هو الاقوى, فلو 
توضأ الجنب للأكل يكتفى به للجماع ايضاً إذ دعوى ان مقتضى أصالة عدم التداخل لزوم تعدد الوضوء لتعدد الغايات مندفعة بان 
الظاهر من نصوص مشروعيته للغايات فى حال الحدث الاكبرء أما اعتبار كونه على وضوء كما هو الاظهرء أو ارتفاع مرتبة من الحدث 
به» و على كل التقديرين الاكتفاء به فى غَايهُ الوضوح و لا كلام فيه. 

انما الكلام فيما لو اتكشف الخطأ بان كان محدثاً بالاصغر فلم يكن وضوئه تجديدياً ولا مجامعاً للاكبر» فقد فصل فقيه عصره فى 
العروة فقال: قوى القول بالصحة و اباحهُ جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الامر الواقعى المتوجه إليه فى ذلكك الحال بالوضوءء 
و أن اعتقد انه الآمر بالتجد يدى مته مثا فيكون من بافٍ الخظا فى 


)00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الوضوء حديث 5. 
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ليق ونتكوق تلك النااية لقصو د على مخ ر الداع ال النقبيد بيك لو كان لامر الواقتى على حاف ما اعتقده لم يترسا لالز 
كان على نحو التقييد كذلكك ففى صحته حينئذ اشكال. 
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و قوى البطلان فى هذه الصورة جمع ممن تاخر عنه منهم المحقق النائينى رحمه الله و محصل ما قيل فى الفرق بين الصورتين: انه إذا 
كان قصده امتثال الاسمر الفعلى المتوجه إليه فهو قاصد لامتثال الا-مر بالوضوء المطهرء و لا ينافيه اعتقاد كونه الامر بالتجديدىء إذ 
الخطاء فى اعتقاد الصفهُ مع عدم اخذها قيداً فى الموضوع لا يمنع من قصد ذات الموصوفء و تحققه و اتصافه بوضق يغاير ذلكك 
الوصفء مثنًا لو علم بان اكرام زيد لازم و تخيل انه لكونه جاراً واجب الاكرام فاكرمه و قصد به الامر الواقعى فقد امتثل امره» و ان 
كان لزومه من جهةُ كونه عالماً. 

وأما إذا كان قضده تحال الأمر بالدضوع الفحد يدض هنه تيدر التقبيدة قيما اله باكقام القيد تسق النقيده قاذ بكرن دبعلا للم الراقعئ 
المتوجه إليه؛ و بعبارة اخرى: ما قصد لا واقع له» و ما له واقع لم يقصدء و هذا بخلاف الصورة الاولى فانه على الفرض قاصد لامتثال 
الامر الواقعى. 

اقول: الامقوى هو الصحة فى الصورتين» و ذلك لانه لا ينبغى التوقف فى ان الميزان فى صحة العبادة الاتيان بذات المأمور به بجميع 
قيوده متقرباً إلى اللّه تعالى, و لا يعتبر فيها شىء آخرء و لو نقصت عن ذلكك لا تصح. 

و عليه فلو صلى فى اول الوقت بتخيل انه آخر الوقت صحته صلاته, ان كان ذلكك بنحو التقييد لان قصده ذلكك لا يكون احد 
المبطلات, و المفروض "تيان الصلاة تامة متقرباً إلى الله تعالى» و لو صلى صلاة العصر بتخيل انه صلى الظهر لم تصح على القاعدة و 
ان كان قصد الامر بالعصر على نحو الداعىء, لان حقيقهُ صلاة الظهر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١ء‏ ص: 77١‏ 
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تغاير حقيقةُ صلا العصرء كما يكشف عن ذلكك اختلاف احكامهماء فاذا لم يقصد حقيقةُ احداهماء و قصد الاخرى لا تقع عنها لعدم 
و بالملة الفزات ف الصيحة عو ها كرناء مم غير فرق بن الداض بو القدو هن ذلكف فنا ان الستطااسمع السرصن اذ الرغينه 
حيقة وانندة وان الات الكناو اننا كرن يه سيد العاف الات المتوكاء اذمولا عارة بكرن مهد بالعدت الاسفر و اخري 
يكون متطهراًء و على الاول يكون وضوئه رافعاً للحدث. و على الثانى يكون تجديدياًء و هذا لا يوجب الاختلاف فى الحقيقة» و يؤيده 
ما عن ظاهر الاخبار و الاصحاب من ان الحكمة فى تشريع الوضوء التجديدى تداركك ما فى الطهارة الاولى من الخلل» و حينئذ فمن 
قصد التجديدى و كان فى الواقع محدثاً فقد اتى بالوضوء مع جميع قيوده متقرباً إلى اللّه تعالى» و حيث انه يكون محدثاً فيترتب على 
وضوئه رفع الحدث و ان كان قصده الامر بالتجديدى على وجه التقييد. 

و دعوى انه إذا قيد وضوءه بالتجديدى و قصد الاتيان به كذلكك فاذا لم يكن تجديدياً فوضوؤه ذلك لا يكون مقصوداً مندفعة بانه 
إذا لم يكن هذا العنوان دخينًا فى المأمور به كما عرفت بل كان من العناوين المنطبقة عليه من جههُ وقوعه بعد وضوء آخرء فمن قصد 


هذا العنوان و تعلقت ارادته بايجاده فقد انبعثت عنها اراد اخرى إلى معنونة؛ فذات الوضوء مقصود بتبع ارادة التجديد. فتدبر فانه 


دقيق. 
مع ان هذا الوجه لا يختص بصورة التقيبد» بل يعم ما إذا كان ذلك على نحو الداعىء إذ مع اعتقاد ان وضوءه تجديدى لا محالة 
يقصد ذلكك الوضوء فغيره غير مقصود و ان كان لو اعتقد عدم كونه كذلك لقصد غيره. 

فتحصل مما ذكرناه: ان ما عن الشيخ و المحقق و جماعة بل عن بعض دعوى الاجماع عليه من الحكم بالصحة فى الصورتين هو 
الاقوى. 
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أهذا 


[عدم قصد الموجب فى الوضوء] 


المسألة الثانية: لا يجب فى الوضوء قصد الموجب»» بان يقصد الوضوء لاجل النوم بلا خلاف» و عن المداركك: دعوى الاجماع عليه 
و يشهد له الاصل بعد عدم الدليل على اعتباره» و مما ذكرناه فى المسألة الاولى يظهر انه لو قصد احد الموجبات و انكشف ان الواقع 
غيره صح الوضوءء و ان كان على وجه التقييد. 


كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة 


المسألهُ الثالثة: يكفى الوضوء الواحد إذا اجتمعت فى المكلف اسباب متعددةٌ للحدث الاصغر متحدة بالنوع أو مختلفة دفعة أو مترتبة 
اجماعاً بل ضرورة عند العلماء كما فى طهارةٌ شيخنا الاعظم رحمه اللّه. 

و يشهد له ان النصوص 3١‏ الوارده فى الاحداث جلها تتضمن ناقضية جملةُ من الامور للوضوءء و بديهى ان الشىء إذا انتقض و انعدم 
لا معنى لناقضية شىء آخر له. و لا-زم ذلكك هو الاتيان بالوضوء لكل ما اشترط به؛ أو بالطهارة مره واحدة» نعم بعضها يكون لسانه 
موجبية الحدث الخاص للوضوء كقول الامام على (عليه السلام) فى خبر عبد الرحمن بن الحجاج: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً 
فقد وجب عليه الوضوء «”. و لكن الظاهر كونه وارداً فى مقام بيان ناقضية النوم فى حال القعود التى هى محل الكلام و الخلاف لا 
موجبية كل فرد من افراد النوم للوضوء. 

فالمستفاد من مجموع النصوص ان الوضوء انما يجب فيما إذا حصل للمكلف صفهُ مخصوصة و هى المعبر عنها بالحدث, و لتلكك 
الصفةُ اسباب متعددة ان اقترنت ترتب 


() لاحظ ابواب نواقفض الوضوء سيما الباب الثالث من ابوابها من الوسائل. 
إفهة الوسائل- باب ''- من ابواب نواقفض الوضوء حديث /. 
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الحدث على مجموعها وان ترتبت استند الى المتقدم دون المتأخر. 

و بذلكك ظهر صحة الوضوء و الاكتفاء به إذا اجتمعت الاسباب المتعددة» وان قصد رفع احدهاء بل و لو قصد رفع اثر المتأخرء لان 
قصد هذه الامور اجنبى عن ما هو موضوع الحكم, نعم لو لزم من ذلكك خلل فى القربة أو لزم التشريع المحرّم بطل. 

إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة 

المسألهُ الرابعة: لا كلام فى صحة الوضوء إذا اتى به قبل دخول وقت الصلاةً أو غيرها من الواجبات المشروطة به بداعى الامر النفسى» 
كما انه لا إشكال فى صحته لو اتى به بعده بداعى الامر الغيرى الوجوبى المتعلق به انما الكلام فى صحة الاتيان به بعد دخول الوقت 


بداعئ الامر الاستحبابى النفسئ المتعلق بةه أو بداعى الامر الغيرى الاستحباب المتعاق به فيما إذا اجتمعث الغايات الواجبة و المستحبةء 
كأن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاءٌ لصلاة النافلةُ لا الفريضة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معاعا من عا/انا/ا 


فعن ظاهر كثير: عدم جواز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجبء و استدل له: بانه بعد دخول الوقت يكون واجباًء و حيث ان 
اجتماع الوجوب و الندب فى متعلق واحد و لو من جهتين طوليتين أو عرضيتين ممتنع لكونه من قبيل اجتماع الضدينء فلا محالة 
يندكك الامر الاستحبابى؛ و مع عدمه يكون قصده غير موجب للعبادية. 

وقد اجابوا عن ذلكك باجوبة غير تامة؛ و الصحيح فى الجواب: انه بناء على ما اخترناه تبعاً لمشايخنا من ان الفارق بين الندب و 
الوجوب ليس اختلاف الطلب فيهما بل يكون الاختلاف فى الملاك المستلزم لورود الترخيص فى التركك و عدمه من دون ان 
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يختلف الطلب و يكون فى احدهما اضعف من الآخرء لا معنى لاندكاك الامر الاستحبابى و تبدله بالامر الوجوبى. 
نعم إذا عرض الوجوب يتبدل الترخيص فى التركك الناشئ عن اللااقتضائية بعدم الترخيص من جهة حدوث الملاكك الملزم؛ و على 
ذلكك فلا تنافى بين استحبابه بنفسه أو لغاية مندوبة؛ و بين وجوبه لغايةُ واجبة لا بمعنى كونه محكوماً بحكمين, بل بمعنى كونه 
محكوماً بحكم واحدء و يكون الوضوء حينئذ ذا ملاكين: احدهما: لا يقتضى المنع من الترككء و الآخر: يقتضيه؛ و بما ان المقرب حال 
كونه ملحوظاً بنفسه أو حال كونه مقدمة لغاية مندوبة لا غير هو ذات الطلب لا بقيد انه مما رخص فى مخالفته» فيصح الاتيان به حال 
كونه مقدمهُ لغايهُ مندوبة و واجبةُ إذا قصد التقرب بالامر الاستحبابى. 

مع انه لو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا ان الفارق بين الوجوب و الندب انما يكون اختلا.ف الطلب فيهما بالشدهُ و الضعف. فالا-مر 
الاستحبابى و ان كان مندكاً فى ضمن الامر الوجوبىء إلا ان المعدوم حينئذ ليس هو ذات الطلب بل حده و مرتبته» و عليه فبما ان 
المقرب هو ذات الطلب لا حيثية ضعفه. فيصح الاتيان به بداعى ذات الطلب الموجود فى تلكك المرتبة الاستحبابية» و ان كانت تلكك 
المرتبة متبدلة إلى مرتبة اقوى منها. 

مضافاً إلى انه على فرض تسليم عدم بقاء الامر الاستحبابى لا بذاته و لا بقيده و مرتبته» فبما ان ملاكه موجود فيصح الاتيان به بداعى 
ملاكه مع ان دعوى بقاء الاستحباب النفسى بحده و مرتبته بالفعل قوية جداً إذا لأمر الوجوبى الغيرى لم يتعلق بذات ما تعلق به الامر 
الاستحبابى حتى يندكك احدهما فى الآخرء بل تعلق به بداعى الامر الاستحبابى» فالموضوع متعدد فلا مانع من الالتزام بانهما موجودان 
بالفعل. 

فتحصل: ان الاقوى صحة الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعى 
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المقام الرابع: لا إشكال فى اعتبار النية 
اشارةٌ 


وهى الاراده المحركة للعضلات نحو الفعل أعم من ان تكون ارادة اجمالية أو تفصيليةُ فى الوضوءء كما لا خلاف فيه لان الفعل غير 
الصادر عن الاختيار لا يتصف بالحسن و القبح و لا يتعلق به الآمر. 
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و كذلك يعتبر بلا خلاف نيه القربة» بل اعتبارها منسوب إلى علمائنا فى كلمات جماعة من الفحول للاجماع على كونه من العبادات» 
و اعتبارها فيها لعله من الضروريات» و تشير إليه نصوص كثيرة. كخبر أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن حد 
العبادةٌ التى إذا فعلها فاعلها كان مؤدياًء قال (عليه السلام): حسن النيةُ بالطاعة .0١١‏ 

نعم هاهنا اشكال معروفء و هو ان منشأ عباديته اما ان يكون هو الامر الغيرى المتعلق به» أو يكون تعلق الامر النفسى بنفسه. و الاول 
مستلزم للدورء إذ بما ان حاله ليس كحال بقِيه المقدمات ليكون مطلق وجوده مقدمة» بل المقدمة هو ما اتى به عبادة؛ فالامر الغيرى 
يتوقف على عباديته» فلو توقفت عباديته عليه لزم الدور. 

والثانى فاسد لوجهين: الاول: انعدامه عند عروض الوجوب الغيرىء الثانى انه يصح الاتيان به بداعى امره الغيرى من دون الالتفات إلى 
الامر النفسى المتعلق به. َ 

واأخيت عنه بوجو (1) هااذكزه المتحقق البكراسائى رمه الله بان تعلق الامر 


)١(‏ الوسائل- باب #- من ابواب مقدمةٌ العبادات الحديث ؟. 
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الغيرى يما ائه الوضوء المأموز يبه بالامر الاستحاي» فقضد الام ر الغيرى يكو قصداً لذلكك الامر التقسى إذ الامر لأا يدعو إلا إلى ما 
تعلق به. 

و فيه: ان قصد الامر ليس له واقع خارجى يلائم مع عدم الالتفات و اعتقاد العدم بل قوامه يكون بالالتفات» فمع عدمه لا قصد فكيف 
يصح قصد الامر الغيرى بدونه. 0 

(؟) ما اختاره المحقق النائينى رحمه الله و هو: ان الموجب لعباديته ليس هو الامر النفسى المتعلق بنفسه؛ و لا الأمر الغيرى المتعلق به» 
دل هنا كف ام قالاة ويه الموتدي لكونه ماوق لاق لكيه التليقى لسع ا لفيزلةة ملا كنا ان لداكلفا بالكسواء بو عو سويقية لكونها 
عبادة» فكذلك له تعلق بالشرائط» فلها ايضاً حصة من الامرء و هى الموجبة لعباديتها. 

و فيه: ان الشرائط ليست مما ينبسط عليه الامر النفسى بل الامر المتعلق بالمقيد يكون له تعلق بالتقيد لا بالقيد و هذا هو الفارق بين 
الاجزاء و الشرائط كما حققناه فى محله. 

(9) ما ذكره الشيخ الا-عظم رحمه الله فى طهارته. و حاصله: ان الوضوء فى نفسه ليس رافعا للحدث؛ بل ينطبق عليه عنوان واقعى 
راجح فى ذاته رافع للحدثء و تحقق ذلك العنوان متوقف على القصد و لما كان ذلك العنوان مجهولًا وجب القصد إليه اجمانًا 
باتيانه بقصد امره من جهة انه لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. فاتيانه بقصد الامر و عبادة ليس لاجل كونه معتبراً فيه بذاته» بل من جهة انه 
طريق إلى اقطيدة هنون الدالمؤريية: 

وفيه: ان قصد ذلك العنوان كما يمكن بذلكء. يمكن بقصد الامر بنحو التوصيف. و بقصد عنوان المقدمية» لانه من العناوين الطارئة 
على ذلك العنوان» فلازم ما ذكره قدس سره عدم اعتبار قصد الامر فيه» و هو كما ترى. 
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و التحقيق فى الجواب يقتضى ان يقال: بعد ما لا شبهة فى ان كل مقدمة من مقدمات الواجب النفسى إذا اتى بها بقصد التوصل بها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة «عاعا من عالان/ا 


إلى ذيها نصير عبادق إذ لا يعتبر فى الاتصاف بالعبادية سوى الاتيان بما هو قابل للاضافة إلى المولى مضافاً إليهه و بديهى ان المقدمة 
كذلكك. 

ان الاسمر الغيرى المتعلق بالوضوء و ان كان يتوقف على كونه عبادة. إلا-ان كونه عبادةٌ لا يتوقف على تعلق الا-مر الغيرى به» فلزوم 
الاتيان به عبادة ليس من جهة الاسمر الغيرى» بل من جهة كون المقدمة عباده مع قطع النظر عنه» و لعله إلى ذلكك يرجع ما ذكره من 
الوجه الثانى فى الكفاية نقلًا عن الشيخ الاعظم رحمه الله فتدبر. 

ثم ان فى المقام فروعاً و هى: عدم لزوم قصد الوجوب أو الندب لا وصفاً ولا غاية» و لزوم التعيين» و انحصار الداعى القربى فى الامر 
و المحبوبية» و اعتبار الخلوص فى النيةء و حكم الضميمة فى النية باقسامها الثلاثة. و اقسام الرياء قد تعرضنا لها فى الجزء الرابع من هذا 
الشرح فى مبحث النية» فلا حاجة إلى التكرار و من اراد الوقوف عليها فليراجعه. 


فى اعتبار نية الرفع و الاستباحة و عدمه 


نعم فى المقام فروع لا بد من التعرض لها: 
الاول: لا يحب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة كما نسب إلى جماعة من اعاظم المتأخرين» و عن بعض كتب الشيخ: لزوم 
نية رفع الحدث, و عن السيد رحمه الله: اعتبار نية الاستباحة» و عن الحلبى و القاضى و الراوندى و ابنى حمزةٌ و زهرة: 
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اعتبارهما معاء و عن المبسوط و السرائر و المعتبر و اكثر كتب المصنف رحمه الله و الشهيد: اعتبار احدهما تخييرا. 
و يدل على المختار: الاصلء و اطلاق النصوص بعد عدم الدليل على الاعتبار» إذ لا شبهة فى عدم مقدميه نية ذلكك لذات الوضوء كما 
تشهد له النصوص المتضمنة لبيان الوضوءء كما لا ينبغى التشكيكك فى عدم دخلها فى العبادية» لانها تتحقق مع اضافة الفعل إلى 
المولى بلا توقف على شىء آخر و ظهور الادله فى ان الوضوء الصحيح يكون مبيحاً و رافعاً للحدث غير قابل للانكار. 
وقد استدل لاعتبار قصدهما أو احدهما: بقولهم (عليهم السلام) ١١‏ «إحاوات الحم رحو اديور و لاد . بدعوى ان المأمور به 
هو عنوان الطهور فبجب قصده و قصد رفع الحدث به و بقوله تعالى إذل) فك إلى الصا فاغيتكُوا ٠١‏ . الخ إذ الظاهر منه ان 
المأمور به هو الوضوء للصلاة» فلا بد من ايقاعه لاجل الصلاهٌ ه أى اباحتهاء و بقوله (صلى الله عليه و آله): لكل امرء ما نوى . فاذا لم 
ينو رفع الحدث لم يقعء و بانه انما شرع لذلكك فان لم يقصد رفع الحدث لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به الذى شرع له و بان 
الوضوء مشتركك بين الرافع و غيره فوجب تمييزه بالقصد, و بان صيرورته عبادياً تتوقف على ذلككء و إلا فمجرد قصد الامر الغيرى غير 
موجب لذلكك. 
و فى الجميع نظر: أما الا-ول: فلما عرفت من ان الطهور عنوان منطبق على الوضوء بذاته» مع ان المأمور به لو كان هو ما يحصل من 
الافعال الخاصة لا محالةٌ يكون هذا 


() الوسائل- باب 5- من ابواب المواقيت. 
(؟) سورة المائة أيه 8. 
6 )الرسانا حيات هدم نوات مقدية العادات حديك 1 
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مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب 


الامر توصلياً لا يعتبر فى سقوطه سوى حصول متعلقه على أى وجه؛ و ما يكون تعبدياً هو الامر بالافعال المحضلة لذلكك العنوان فتدبر. 
و أما الثانى: فلأنه يدل على توقف الصلاهً على هذه الافعال؛» لا على توقف مقدميتها على قصد التوصل. 

و أما الثالث: فلأن العناوين المنطبقهُ على الافعال لا بد فى تحققها من القصد و النيةء و أما الآثار و الفوائد المترتبه عليها فلا يتوقف 
ترتبها على النية» أ لا ترى انه لو توضأ للصلاه يباح له غيرها مما يشترط فيه الطهارة و ان لم ينوه. 

و أما الرابع: فلأن مشروعية الوضوء لذلكك لا تقتضى توقف تأثير الوضوء فى حصول الطهارة على قصده. بل تأثير السبب لشىء فيه لا 
يتوقف على العلم بالسببية فضلًا عن قصده. 

و أما الخامس > فلذن الوضوء بالسبة إلى شخص واحد قن حال والحد لا يكو مقدر كا : بين الرافع و غيره كى يلزم تمييزه بالقصد. 

و أما السادس: فقد عرفت ان الوضوء مستحب فى نفسهه؛ فيمكن التعبد به بلا نظر إلى غاياته. 

فتحصل: ان الاقوى على اعتبار قصد رفع الحدث أو الاستباحة. 


وقت النية 


الشانى: المشهور بين الاصحاب لزوم مقارنة النية الغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب بناء على كون غسل اليدين من الاجزاء 
السفسية: 

و بما ان المسألة خالية عن النص فيتعين الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد» و هى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 5٠‏ 

و استدامتها حكماً حتى يفرغ» و غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولًا و ما اشتملت عليه الابهام و الوسطى 


تقتضى عدم اعتبار المقارنة؛ إذ النية المعتبرة فيه كسائر العبادات هى الموجبة لصيرورة العمل اختيارياًء و مضافا إلى المولى لا 
خصوص الارادةٌ التفصيلية» فكما انه لو نوى مقارناً لاول جزء من اجزاء الوضوء يقع الوضوء غباذة و امعانا الخمرع كذلكف لو توى تحال 
الاخذ بمقدمات العمل و كانت النية باقيهُ فى النفس إلى حين الوضوء. 

الثالث: ان الاصحاب بعد ما فسروا النية بالاراده التفصيليةُ و الصورة المخطرة حكموا بلزوم استدامتها حكماً حتى يفرغ و لكن بناء 
على تفسيره بما ذكرناه أى الداعية إلى العمل فيجب استدامتها حقيقة» و الدليل على اعتبار الاستدامة واضح لان الوضوء ليس إلا 
مجموع الاجزاءء. فما دل على اعتبار النيةُ فيه يدل على اعتبارها فى كل جزء من اجزائه. 


[الثانى] غسل الوجه 

اشارة 

و الثانى من فروض الوضوء: ا و ل اي إلى ذلكك من الكتاب قوله تعالى إذلا فُمتُمْ 
إِلَى الصا الوا وجو كك الخ و من السنهُ نصوص هتواترة سيمر عليكك بعضها. 


وهو هنا من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولًا بلا خلاف ولا إشكال؛ بل نسبه فى المعتبر و المنتهى إلى مذهب أهل البيت 
عليهم السلام كما فى طهارةٌ شيخنا الاعظم رحمه الله و ما اشتملت عليه الابهام و الوسطى عرضاً بلا خلاف كما عن غير واحد. 
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1011193 طسظبي0 : 

و يشهد لذلكك صحيح زرارة عن الامام الباق (عليه السلام) حيث قال له: اخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى ان يوضاأ الذى قال الله عز 
و جلء فقال (عليه السلام): الوجه الذى امر الله عز و جل بغسله الذى لا ينبغى لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه. ان زاد عليه لم يؤجر 
وان نقص منه اثم؛ ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن, و ما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من 
الوجه؛ و ما سوى ذلكك ليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال (عليه السلام): لا .)١١‏ 

و فى روايةً «؟) الكلينى رحمه الله السبابة مع الوسطى و الابهام؛ و حيث ان حمل (الواو) على معنى أو خلاف الظاهر و مستازم للتنافى 
بين التحديدين؛ فالخبران متحدان مفاداً» فذكرها حينئذ انما يكون لورود الخبر مورد الغالب. و قد بين (عليه السلام) حد الوجه عرضاً 
بقوله (عليه السلام): ما دارت ... الخ» و طونًا بقوله (عليه السلام): من قصاص ... الخ» و قوله (عليه السلام): و ما جرت عليه الاصبعان. 
تاكيد لبيان العرضء كذا ذكره جماعة من الاصحاب. 

و اورد عليهم بايرادات (1): ما عن شيخنا البهائى: و هو انه بناء على ذلكك تدخل النزعتان أى البياضان المكتنفان بالناصية و الصدغانء 
و المعروف بين الاصحاب فى تفسير الصدغ: انه الشعر الذى بعد انتهاء العذار المحاذى لرأس الاذنء و ينزل عن رأسها قليلاه لان 
الاولييق تحت القضاض و الأشيرية داخلان فيما حوته الاصبعانء مع ان خروج الاوليين اجماعىء و الاخيران خارجان بنص الرواية» و 
لذلك حمل الرواية على معنى آخرء و هو ان المراد من قوله (عليه السلام): ما دارت عليه ... الخ دوران الاصبعين من القصاص إلى 
الذقن لتشكيل شبه الدائرهً الحقيقيهُ التى يكون قطرها 


(1) الوسافل تياف لاادهق ابواف الوضوم حدديث ١‏ 
()الوسافل دياق ١8‏ دهن ابوات الواضوم حديث ١‏ 
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ما بين الاصبعينء و قوله (عليه السلام): و ما جرت عليه الاصبعان. ذكر إيضاحاً حيث انه كالصريح فى ان كنا من طول الوجه و عرضه 
شىء واحدء و هو ما اشتمل عليه الاصبعان عند دورانهما. 

و فيه: ان المراد من القصاص بقرينة ان النزعتين محاذيتان للناصية التى هى من الرأس و خارجتان عن التسطيح الذى ينفصل به الوجه 
عن الراس» هو قصاص الناصية و منتهاها و ما يحاذيه من جانبيه» و على ذلكك فتكون النزعتان خارجتين على كلا التفسيرين؛ و أما 
الصدغ فان فسر بما ذكرناه كما عن المصنف رحمه الله فى المنتهى فهو خارج على كلا التفسيرين» و ان فسر بما بين العين و الاذن 
كما عن بعض» أو بالشعر المتدلى على هذا الموضع كما عن جماعة فيدخل بعضه فى الوجه على كلا التفسيرين» فالتصريح بخروج 
الصدغ عن الوجه لا يكون معيناً لإرادة ما ذكره رحمه اللّهه و لا يبعد دعوى انه يؤيد كون المراد منه ما ذكرناه تبعاً للمصنف رحمه 


الله. 
لا 


مع ان مقتضى ما ذكره رحمه الله خروج مقدار من اسفل الوجه أو اعلاه الذى هو داخل فيه بالنص و الاجماعء لان ما بين الاصبعين 
اقل من ما بين القصاص و الذقن كما هو واضحء بل بخرج بعض طرفى الجبهة. و اغلب الجبينين ايضاًء مع انها من الوجه اجماعاً و 
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نصاً. 

(0) ان التحديد الاول للطول لا يناسب التعبير بالدوران إذ ليس هو من الدوران فى شىء. 

و فيه: ان الظاهر كون التعبير به بملاحظة ان الوجه مدور بتدوير الرأسء فوضع الابهام و الوسطى عليه يوهم تحقق الدائرة» وان شئت 
قلت: ان المراد به الجريان. و التعبير عنه به لانه يحصل منه شبه دائرة. 

(") ان قوله (عليه السلام) فى التحديد العرضى مستديراً ينافى ما ذكروه. إذ لا 
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امنا 


استدارة فيه» مع انه كان ينبغى ان يقول مستديرين لكونه حانًا من الاصبعين. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاظهر ما ذكره المشهور فى تفسير الصحيح. 
فروع 


[من كان هيئته على وجه غير متعارف] 


الاول من خرج وجهه أو يده عن المتعارف» و من انحسر شعره عن الحد المتعارفء و من نبت الشعر على جبهته» يرجع كل منهم إلى 
المتعارفء إذ لا ريب فى ان التحديد الواقع فى الاخبار انما اريد به بيان ما هو الطريق لمعرفة حد الوجه الذى امر الله بغسله؛ و الوجه 
له مفهوم واحد ذو افراد مختلفة من حيث الصغر و الكبر لا ان له مفاهيماً عديدة على حسب اختلاف خلقة المكلفين. 

و على ذلك فمن انحسر شعره عن المتعارف و ساوى بعض مقدم رأسه جبهته لا يجب عليه غسل ذلكك المقدار لخروجه عن الوجه 
عرفا كما ان من نبت الشعر على جبهته بما ان القصاص الذى على الجبهة داخل فى الوجه عرفاء يجب غسله؛ و من خرجت يده عن 
المتعارف؛ و كان وجهه متعارفاًء فان كانت اصابعه طويلة فحيث لا يحتمل دخول اذنيه فى الوجه فلا بد له من الرجوع إلى المتعارف» 
كما انه إذا كانت اصابعه قصيرة لا يحتمل خروج خخديه عن الوجه يتعين عليه الرجوع إلى المتعارفء و أما من خرج وجهه عن 
المتعارف فرجوعه إلى المتعارف لا يراد به انه يغسل من الوجه العريض بمقدار اصابع المستوىء بل المراد منه انه يفرض له اصابع 
مناسبة على نحو اصابع المستوى لوجهه. و بمعناه انه يقدر المستوى و يحد بحدود يؤخذ على نسب تلك الحدود من غيره كما فى 
الجواهر و غيرها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١ء‏ ص: 58 
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لزوم اجراء الماء 
: 


و يدل عليه: ما تضمن الامر بالغسل لأخذ الجريان فى مفهومه كما عن الانتصار و السرائر و المنتهى و القواعد و الذكرى و غيرهاء و 
عن كاشف اللثام: انه يشهد به العرف و اللغة» فما عن الحدائق و بعض تحقيقات الشهيد الثانى رحمه الله من الاستشكال فى اخذه فى 
مفهومه فى غير محله. 

و يشهد له ايضاً صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبل رأسه و لحيته و 
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جسده و يداه و رجلامه هل يجزيه ذلكك من الوضوء قال (عليه السلام): ان غسل فان ذلكك يجزيه .)١١‏ فان جوابه (عليه السلام) يدل 
على اعتبار شىء آخر فى الغسل غير وصول الماء. 

و صحيح زرارة: كل ما احاط به الشعر فليس للعباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء «7). و نحوه ما ورد فى الغسل 
كصحيح محمد الآتى: ما جرى عليه الماء فقد طهر. لعدم الفصل بينه و بين الوضوء. 

و دعوى انه لا يمكن تقيبد مطلقات الغسل بناء على عدم اخذ الجريان فى مفهومه بها لعدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهة. 
فيمكن ان يكون التعبير بالجريان جرياً على الغالب» مندفعة بان حمل القيد على الغالب خلاف الظاهرء بل الظاهر من كل قيد هو 
الاحترازية» و عليه فظاهر هذه النصوص اعتبار الجريان» و عدم و كونه 


000 الوسائل- باب من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
إفهة الوسائل- باب 68- من ابواب الوضوء حديث 3. 
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فى مقام البيان يمنع من التمسكك بالاطلاق لاعن هذا الظهور. 

ثم انه قد يتوهم التنافى بين ذلكك و نصوص التشبيه بالدهن كمصحح زرارة و محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): انما 
الوضوء حد من حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه. و ان المؤمن لا ينجسه شىء انما يكفيه مثل الدهن .)١١‏ و نحوه 
غيره. 

وفيه: ان هذه النصوص لا تنافى جريان الماء و حركته من محل إلى محل آخرء فالجمع بينهما و بين ما دل على اعتبار الجريان يقتضى 
ان يقال انها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء الكثير» و انه يكفى ما يوجب جريان الماء و بعبارة اخرى: انها سيقت لبيان اقل افراد مسمى 
العيل: 

و يشهد لذلكك موثق اسحاق عن أبى عبد الله (عليه السلام): ان علياً (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى من 
الماء ما اجرى من الدهن الذى يبل الجسد. ؛؟) 


وجوب الابتداء بالاعلى 


الفرع الثالث: صرح غير واحد بلزوم الابتداء بالاعلى؛ و عن المداركك: نسبته إلى المشهورء و عن بعض حواشى الالفية: دعوى الاجماع 
عليه. 


و تنقيح القول فى هذا الفرع يقتضى التكلم فى مقامات: الاول: هل يجب البدأة بالاعلى أم لا؟ وجهان: اظهرهما الاول لحكاية الامام 


(0 الوسافل ديات #قدمن ابوات الوضيوم ديك 1 
() الوسائل- باب #هد من ابوات الوضوم ديك 8 
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الباقر (عليه السسلام) وضوء النبى (صلَى اللّه عليه و آله) فى جمله من النصوصء ففى صحيح زرارة قال: حكى أبو جعفر (عليه السلام) 
وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله) فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فاسد لها على وجهه من اعلى الوجه؛ 
ثم مسح بيده الجانبين جميعاً .١١‏ و نحوه غيره. 

و دعوى اجمال الفعل لاحتمال ان يكون احد افراد الواجب مندفعة بانه انما ورد فى مقام البيان» فان حكاية الباقر (عليه السلام) له انما 
تكون لذلك. و لذا ترى ان الظاهر منه ان زرارة فهم منه الخصوصية» كما ان دعوى ان الخبر غير ظاهر فى كون المحكى هو 
خصوص الواجب لانه من الجائز اراد حكاية ما يشتمل على بعض المندوبات» فاسدة؛ إذ بعد تسليم ظهور النقل فى الرجحانء بما انه 
لم يرد فى تركه الترخيص» يتعين حمله على ارادةً الوجوب كما هو الشأن فى جميع الموارد» إذ الوجوب انما ينتزع من طلب الشىء مع 
عدم ورود الترخيص فى التركك كما اشرنا إليه فى هذا الشرح مراراء و اشتمال الخبر على بعض الخصوصيات المستحبة لا يوجب 
ظهوره فى ارادة الاستحباب» فان رفع اليد عن ظاهر الطلب بالنسبة إلى بعض القيود بدليل آخر لا يصلح قرينة لصرفه عن ظاهره بالنسبة 
إلى ما لم يرد فيه ذلكث. مع ان المحكى عن المصنفى رحمه الله فى المنتهى و الشهيد فى الذكرى انهما قالا بعد احد تلكك النصوص: 
روى "١‏ انه قال بعد ما توضاً: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. و هو ظاهر فى ان المراد باسم الاشارةُ الوضوء المذكور مع تمام 
الخصوصياتء و استحباب بعضها بدليل خارجى لا يكون قرينة للحمل على اراده صرف ماهيةٌ الوضوء, و لا يقدح ارساله لانجباره بما 
عرفت فتأمل. 


000 الوسائل- باب 16- من ابواب الوضوء حديث 3. 

إفرة الوسائل- باب -2١‏ من ابواب الوضوء رواه عن الصدوق. 
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و يشهد للمختار ايضاً: ما عن قرب الاسناد عن أبى جرير عن أبى الحسن موسى (عليه السلام): لا تعمق فى الوضوءء و لا تلطم وجهكك 
بالماء لطماء و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى اسفله بالماء مسحاً .)١١‏ و استحباب المسح لدليل خارجى لا يصلح قرينة لصرف 
ظهور الامر بالبدأة بالاعلى فى الوجوب. 

و دعوى حمل الغسل على ارادة المسح بقرينة قوله (عليه السلام): مسحاً: الظاهر فى كونه مفعولًا مطلقاً» مندفعة بانه لا نسلم ظهوره فى 
كونه مفعولاء بل يصلح ان يكون حالًاء فيكون مفاده اغسله ماسحاً. 

و بذلك كله ظهر ضعف ما عن السيد و الشهيد و ابنى ادريس و سعيد و صاحب المعالم و الشيخ البهائى من جواز النكس تمسكاً 
باطلاق الغسل الوارد فى الكتاب و السنة» لتعين تقييده بما تقدم. 

المقام الثانى على القول بوجوب الابتداء بالاعلى» من الوجه يجوز النكس فى الغسل نفسه ان امكن مع الابتداء بالاعلى بان يستقبل 
الشعر فيه مثا أم لا؟ وجهان: اظهرهما الثانى للوضوءات البيانية. 

المقام الثالث: بناء على وجوب الابتداء بالا.على» هل يجب غسل الاعلى فالاعلى أم يجوز غسل الاسفل قبل غسل ما فوقه؟ اقول: لا 
سبيل إلى توهم وجوب غسل الاعلى فالاعلى بحسب الخطوط العرضية الذى استند القول به فى الجواهر إلى بعض القاصرينء لمنافاته 
مع النصوص المتضمنة للوضوءات البيانية لاحظ مصحح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)- فى حديث: - ثم غرف ملئها ماء فوضعها 
على جبينه» ثم قال: بسم الله وسد له على اطراف لحيته؛ ثم امر يده على وجهه و ظاهر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً عاعا من عالانا/ا 


)00 الوسائل- باب -١16‏ من ابواب الوضوء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 775/8 
ا 


جبينه مرةٌ واحدة .)١١‏ و لسيرةً المتشرعة؛ و استلزامه الحرج المنفى فى الشريعة» كما ان توهم الاكتفاء بالبدأة بالاعلى و لو يسيراً و عدم 
الترتيب فى الباقى» فاسد لمنافاته لصريح خبر أبى جرير المتقدم. 

و أما وجوب غسل الا.على فالاعلى مسامتاً حقيقة» فتدفعه الوضوءات البيانية» و استلزامه العسر و الحرج. فاذاً يتعين القول بالاكتفاء 
بالغسل من الاعلى فالاعلى مسامتاً عرفاً الذى يكون الدليلان المتقدمان ظاهرين فيه. 

عدم جواز النكسء نعم لا يعتبر ازيد من صدق البدأة بالاعلى عرفاً فتدبر. 


عدم وجوب التخليل 


الفرع الرابع: لا خلاف فى عدم وجوب غسل ما تحت الشعر المحاط بالوجه؛ بل عن الخلاف و الناصريات: دعوى الاجماع عليه و عن 
التذكرة: نسبته إلى علمائنا. و يشهد له: صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام) قلت له: أ رأيت ما احاط به الشعر؟ فقال (عليه 
السلام): كل ما احاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء .)١‏ 

و صحيح ابن مسلم عن احدهما قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ 


000 الوسائل- باب 16- من ابواب الوضوء حديث 3. 
0( الوسائل- باب ع6- من ابواب الوضوء حديث ”3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ١‏ ص: اخرض 
1 


قال (عليه السلام): لا 401١‏ و النصوص المتضمنة للوضوءات البيانية» فان امرار اليد على الوجه مره واحدةٌ يستلزم غسل ظاهر الشعر 
المحيط دون البشرٌ المحاطةٌ بالشعر. 

وانما الخلاءف بين الاعلا-م وقع فى تشخيص بعض مصاديقه؛ و الذى يصح ان يقال: ان الميزان فى ما تصدق به الاحاطة هو ما لا 
يغسل بامرار اليد مرهُ واحدة» بل يحتاج إلى بحث و طلبء و الشاهد على ذلك النصوص البيانية و ذيل صحيح زرارة المتقدم» فمنابت 
الشعر التى تغسل بامرار اليد مره واحدة لا تكون داخلة فى النصوص المتقدمة؛ فلا بد فيها من الرجوع إلى اطلاق ادل وجوب غسل 
الوجه؛ و دعوى ان الوجه اسم لما يواجه به فلا يصدق على البشرة المستورة بالشعر» مندفعة بان الظاهر ان الوجه الموضوع للعضو 
المخصوص و لو كان محاطاً بالشعر الكثيف. فكل ما لم يدل دليل على خروجه يجب غسله بمقتضى الاطلاق. 

ثم انه فى الموارد التى يجب غسل البشرة هل يجب غسل الشعر النابت فيها. أم لا وجهان: قد استدل الاول: بان ادلة وجوب غسل 
الوجه تدل على لزوم غسله تبعاء و بدخوله فى مسمى الوجه. و باصالة الاشتغال, إذ المعتبر فى الغايات هو اثر الوضوء و هو الطهارة» 
فالشكك فى وجوب غسل الشعر شكك فى المحصلء و المرجع فيه قاعدة الاشتغال. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن التبعية فى دلالة الادله ممنوعة جداً و فى غيرها لا تفيد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9عاعا من عازلانا/ا 


و أما الثانى: فلما عرفت من ان الوجه اسم لخصوص العضو الخاص. 
و أما الثالث: فلما حققناه فى محله من انه إذا كان بيان المحصل من وظائف المولى كما فى المقام يكون المرجع هو البراءة اذ 


مقتضى العبودية هو الاتيان بجميع 


000 الوسائل- باب 88- من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: لوكا 
ا 


ما ينه المولى و امر به و لو لغيره» و اما كون الماتى به المطابق للمأمور به محصنًا للمطلوب النفسى و الغرضء فهو من وظائف المولى» 
فمع الاخلال به يكون التفويت مستنداً إليه. 

مع انه قد عرفت ان المعتبر فى الغايات هو الوضوء نفسه. و ان الطهارة من العناوين المنطبقة عليه لا انها اثره» و عليه فالشكك فى المقام 
كسائر موارد الشكك فى الاقل و الاكثر مورد للرجوع إلى البراءة» فالاقوى عدم وجوب غسله إلا ان يثبت الاجماع على وجوبه؛ و قد 
ادعاه المحقق الثانى رحمه الله فى جامع المقاصد. 

و على ذلكك فعدم وجوب غسل مسترسل اللحية واضح لعدم دخوله فى الوجه. بل لو ثبت الاجماع على وجوب غسل الشعر النابت 
الداخل فى حد الوجه لا يجب غسله ايضاً إذ المشهور بين الاصحاب عدم الوجوبء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 


عدم لزوم غسل البواطن 


الفرع الخامس: لا يجب غسل باطن العين و الانف و الفم اتفاقا و تشهد له النصوص البيانية» فان البواطن لا تغسل بمجرد صب الماء 
على الوجه مره واحدة» و امرار اليد كذلككء و صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا 
سنةُ انما عليكك ان تغسل ما ظهر .0١١‏ نعم يجب غسل شىء منها من باب المقدمة العلمية عقلًا. 


[البشرة المحاطة بالشعر لا بجزى غسلها عن غسل الشعر] 


الفرع السادس: البشرة المحاطة بالشعر لا يجزى غسلها عن غسل الشعر 


000 الوسائل- باب 4 من ابواب الوضوء حديث _ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١.‏ ص: 50١‏ 
ندا 


المأمور بغسله. لان فى الادلة امر بغسل الشعر فالاجتزاء بغيره عنه يحتاج إلى دليل مفقود, و لم يثبت كون هذا الحكم رخصة لولم 
ندع ظهور قوله (عليه السلام): ليس للعباد أن يطلبوه. فى انه بنحو العزيمة» وان الواجب غسل الشعر دون البشرة لا بدليةُ الشعر عن 
النشزة. 


[إذا قيقن وجود ما يشك فى مانعيته] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠2هعا‏ من عا/انا/ا 


الفرع السابع: إذا تيقن وجود ما يشكك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة» لان الشكك انما هو فى الامتثال. و هو 
مورد لقاعدة الاشتغال» و اصالةُ عدم الحاجب لا تجدى فى اثبات الوصول إِلَّا على القول بالاصل المثبت. 

و أما صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): سألته عن المرأةً عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعها لا تدرى يجرى الماء تحته 
أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (عليه السلام): تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه .0١١‏ فيعارضه ما فى ذيله: و عن 
الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحت إذا توضاً أم لا كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا 
توضاً. إذا لا يمكن حمل احدهما على الأخر بتخصيصه بغير مورد الشككء لان كلا منهما انما سيق لبيان حكم صورة الشكك. فاخراجها 
مستلزم لاخراج المورد؛ فلا محالة يتعارضان و يتساقطان» فيرجع إلى ما يقتضيه القاعدة. 


الشى فى وجود الحاجب 


الفرع الثامن: إذا شكك فى اصل وجود الحاجب يجب الفحص أو المبالغهُ حتى يحصل الاطمئئان بوصول الماء إلى البشرة لقاعدة 
الاشتغال» وعن غير واحد: غدم 


.١ من ابواب الوضوء حديث‎ -8١ الوسائا - باب‎ )١( 
3 ا كناكو صو‎ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: دنا 
و غسل اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع و لو عكس لم يجزء 


وجوب الفحص و عدم الاعتناء بشكه؛ بل يبنى على عدمه. 

و استدل له: بقاعدة المقتضى و المانع» و باستصحاب عدم الوجود, و بالاجماعء و باستمرار السيرة التى يقطع فيها برأى المعصوم على 
عدم الفحص عن الحواجب عند الوضوء و الغسل مع قيام الاحتمال كما هو الغالب. 

و فى الجميع نظر: اما القاعدة: فلما عرفت مراراً فى هذا الشرح من عدم حجيتها. 

و أما الاستصحاب: فجريانه يتوقف على القول بالاصل المثبت الذى لا نقول به. 

و أما دعوى الاجماع: فموهونة لعدم تعرض جل الاصحاب له. 

و أما السيرةٌ: فلم تثبت فى الموارد التى لا يطمئنون بعدم وجود الحاجبء إذ فى غالب الموارد التى لا يعتنون باحتمال وجوده يطمئنون 
بالعدم» و لذا ترى انهم يعتنون بالشكك فى وجود قلنسوة على الرأسء مع ان عدم اعتنائهم بالشكك لو ثبت يمكن ان يكون من جهة 
افتاء المقلدين بعدم وجوب الفحص. 


[الثالث] غسل اليدين 

اشارة 

و قالع ى وتياك الوضوي طسل الشيم لحفاعا بإ شدرووة هن الى رفني لوقا إلى لكف دالكنايةزا السعقوو هذا هيا لا 
كلام فيه» انما الكلام وقع فى موارد: 

[لزوم الغسل من المرفقين إلى اطراف الاصابع] 


الاول: المشهور بين الاصحاب تعين ان يكون الغسل من المرفقين إلى اطراف الاصابع و لو عكس لم يجزء» و عن الشهيد و ابن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ا2عا من عالانا/ا 


ادريس و السيد فى احد 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: إرذذنا 


قوليه: جواز النكسء و وافقهم أو مال إليه جماعةٌ من المتأخرين. 

و تشهد للمشهور: النصوص ١١ح‏ المتضمنة للوضوءات البيانية بالتقريب المتقدم فى غسل الوجه. لا سيما و فى بعضها: انه افرغ الماء 
على ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق. 

و ما عن العياشى فى تفسيره: عن صفوان عن أبى الحسن (عليه السلام) عن قوله تعالى فَاعْسِلوا وجُوهَكم و أَيِدِيِكم إلى الْمَلَافتي- إلى 
ان قال- قلت: فانه قال اغسلوا ايديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال: هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه فى اليسرى ثم يفيضه 
على المرفق ثمم يمسح إلى الكف- إلى ان قال- قلت له: | يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل و الا فلا .)7١‏ 

و المناقشة فيه باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقية من الغير فى غير محلهاء لأن هذه المناقشة تجرى فى قوله؛ و الا فلا و لا تجرى 
فى صدر الحديث الظاهر فى تعين الغسل من الاعلى و خبر الهيثم بن عرو التميمى: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى 
قَاغْيتلوا وُجوهَكم و أزديَكم إلى العلااقق فقلية: مكنا و سك عن لير كلق إلى المرفقة تقال بسن مكنذا تريليباء اتسا هن 
فاغسلوا وجوهكم و ايديكم من المرافق» ثم امر يده من مرفقه إلى اصابعه 079. 

ماعن اركاد لدم يمد سر على ير قطي اند ضارا ااام كمي )لبد بيجا مواد ع نكا لجان ملظا و ريمع لعيجة عله يا علي 
بن يقطين توضأ كما امرك الله تعالى» اغسل وجهكك مره فريضة و اخرى اسباغاء و اغسل يديكك من المرفقين 


(0 الوساف كباب مادم انوات الوضوع: 

() المستدركث- باب 18- من ابواب الوضوء حديث ”. 
( الوسافل ديات وادمن ابوات الوضوم حديك 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 70 
| 


.)0١ كذلك‎ 

و اورد على الاستدلال بها: انها مخالفة للكتاب فَاغْسِلُوا ويجوهكع و أَبدِيكُمْ إِلَى الْمَلافِتٍ فيتعين ضربها على الجدار. 

و فيه: انه لكون اليد موضوعة للعضو المخصوص بتمامه؛ و عند الاطلاق تنصرف إليه؛ فلو اريد منها مقدار من ذلك العضو لا بد من 
تحديدة وتقيبذة فلفظة (إلى) يمكن ان تكون تحديدا للمغسول لا للغسل» فالآبة الشريفة أما مطلقة أو متجملة فغلى الاولى تقيك 
بالنصوص المتقدمة» و على الثانية تكون هى مبينة لإجمالها. 


وجوب غسل المرفق 


الثانى: المشهور بين الاصحاب لزوم غسل المرفق» و عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و كشف اللثام و غيرها: دعوى الاجماع عليه» و 
عن الخلاف: نسبته إلى جميع الفقهاء إِلَا زفر. 1 
و يشهد له: ما عن الخلاف: قد ثبت عن الائمة عليهم السلام ان (إلى) فى الآ بمعنى (مع) و لنعم ما افاد الشيخ الاعظم رحمه الله من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠هعا‏ من عالان/ا 


ان دعوى الثبوت كدعوى التواتر أو الاجماع؛ فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح. 

ثم ان المراد من كون (إلى) بمعنى (مع) ليس استعمالها فيها مجازاً بل بمعنى ان لفظة (إلى) استعملت فيما وضعت له و هو الانتهاء» و 
لكن بما ان مدخولها إذا كان شيئاً ذا اجزاء لا يعقل ان يكون بتمامه غاية حقيقة و التى هى الحد المشتركك بين المغيى و ما هو خارج 
منه كالنقطة الموهومة التى ينقسم بها الخطء فلا بد من تقدير كلمة 


(1) الوؤسافل عياب دمن ابواف الوقوم حاديث 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 700 
عا 


يقتضيها المقام كلفظ الاول أو الآخرء و على ذلك فمعنى كونها بمعنى (مع) ان المقدر هو الآخر مثلّاء فتكون الغاية على هذا داخلة 
فى المغيى لا خارجةٌ عنه. : 

و يشهد لوجوب غسله مضافاً إلى ذلك الصحيح الحاكى لوضوء رسول الله (صلّى الله عليه و آله): فوضع الماء على مرفقه فامر كفه 
على ساعده .)١١‏ 

ثم ان المعروف بين الاصحاب كون لزوم غسل المرفق نفسياً لا مقدمياًء و عن جماعة: كون وجوبه مقدمياً و الامول اقوى لظهور 
الخبرين فى ذلكء اذ مضافاً إلى ان ظاهر الامر بالشىء فى نفسه ذلكك انه فى المقام من جهة ان وجوبه لو كان مقدمياً لما كان وجه 
لتخصيصه بالذكر لا محيص عن الالتزام به كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه ظهر ان ما عن جماعة من تفسير المرفق: بالخط الموهوم المفروض على محل التواصل و التداخل» فى غير محله» إذ ليس 
هيو شيئاً موجوداً خارجياً كى يجب غسله؛ و قد عرفت ان المرفق شىء يجب غسلهه و لعله يرجع إلى هذا المعنى ما عن المصنف رحمه 
الله فى المنتهى: من ان المرفق طرف الساعد خاصة» بان يكون مراده بذلكك طرفه الحقيقى» و عن بعض: انه رأس عظم الذراع؛ و فيه: 
مضافاً إلى انه لا يساغد هذا التفسير وضعة المادئء انه مخالف لكلماث جل العلماء و كل اللغويين. 

و منه يظهر ضعف ما عن آخر من انه رأس عظم العضد. فالا-قوى ان المراد منه ما هو المشهور و هو مجمع العظمين المتداخلين» و 
على ذلكك فشىء منه داخل فى الذراع» و شىء منه فى العضد كما فى الحدائق. 

و بما انه لا يترتب على النزاع فى معنى المرفق ثمرة مهمة؛ اذ فى صورة عدم قطع اليد يجب غسل تمام البشرة المستديرة على موضع 
التداخل على جميع التفاسير كما هو مقتضى ادلهُ وجوب غسل المرفق, و لعله مما لا خلاف فيه وفى صورة قطع اليد من 


000 الوسائل- باب 16- من ابواب الوضوء حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 0 
ا 


المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما بقى من العضد بأى معنى اذ المرفق لصحيح ابن جعفر عن انيه (عليه 
السلام): عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال (عليه السلام): يغسل ما بقى من عضده .)١١‏ فلا وجه لاطاله الكلام فى 
ذلك. 


فى غسل ما بقى إذا قطع بعض اليد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ناوعا من عالانا/ا 


الثالث: من قطعت يده مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقى بلا خلاف» و عن المداركك: دعوى الاجماع عليه؛ و عن المنتهى: 
نسبته إلى اهل العلم. 

و يشهد له حسن ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): سألته عن الاقطع اليد و الرجلء قال: (عليه السلام) يغسلهما 7. 

و صحيح رفاعة عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن الاقطع اليد و الرجلء قال (عليه السلام): يغسل ذلكك المكان الذى قطع منه 
«. و نحوهما غيرهما. 

و أما قاعدة الميسور» فقد عرفت فى هذا الشرح غير مره من ضعف النصوص الدالة عليهاء و عدم دلالة تلك النصوص على عدم 
سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منها. 

و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد كما هو المشهور و عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه لعدم الدليل عليه. 


.” الوسائل- باب 84- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل- باب 88- من ابواب الوضوء حديث‎ 
.١ الوسائل- باب 84- من ابواب الوضوء حديث‎ )9( 
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و أما النصوص المتقدمة: فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الاقطع مما دون المرفق و ان شئت قلت: ان المراد منها المعنى الاسمىء و يشهد 


و أما من قطعت يده من المرفق فقد عرفت ان مقتضى صحيح ابن جعفر لزوم غسل ما كان من العضد جزء من المرفق. 
[وجوب غسل الشعر النابت فيما دون المرفق] 


الرابع: المشهور بين الاصحاب: وجوب غسل الشعر النابت فيما دون المرفق» بل عن غير واحد منهم الشيخ الاعظم: دعوى الاتفاق عليه. 
و استدل له: بانه من توابع اليد» فيفهم من الامر بغسل اليد لزوم غسل ذلكك. و فيه: ما تقدم من ان التبعية فى الخارج لا توجب التبعية 
فى الدلالة فاذاً المعتمد هو الاجماع ان ثبت. 

وهل يجب غسل البشرة أم يكتفى بغسل الشعر إذا كان كثيفاً عن غسلها؟ وجهان: قد ادعى الاتفاق على الاول» و استدل له باطلاق 
الآمر بغسل اليدين و بالأجماع. 

اقول: أما الاطلاق فيجب تقييده بالنصوص البيانية» فان مقتضى تلكك النصوص عدم وجوب غسل ما لا يغسل بصب الماء مرةٌ و امرار 
اليد عليه مره واحدة» و بعموم قوله (عليه السلام): كل ما احاط به الشعر فليس للعباد ان يطلبوه .)١١‏ 

و دعوى انه مذيل بقوله (عليه السلام): و لكن يجرى عليه الماء. فهو مانع عن اراده العموم من الموصول لعدم جريان هذا الحكم فى 
الرأس و الرجلين» فيدور الامر بين اراد خصوص ما احاط بالوجه؛ و بين ما هو اعم منه» و من ما احاط باليدين؛ و لا أولولية للثانى بعد 


احتياجه إلى سبق الذكرء مندفعة بان تخصيص العام لا يوجب عدم 


.# الوسائل- باب 58- من ابواب الوضوء حديث ؟9-‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: لذن 
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حجيته فى الباقى كما هو المحقق فى محله. 

و عليه: فظاهر قوله: كل ما احاط ... الخ ارادهُ العموم؛ و لكن لا بد من تخصيصه بما فى ذيله: و لكن يجرى عليه الماء. و ذلكك لا 
يوجب عدم حجيته فيما عدا مورد التخصيص أو اراد العهد من الموصول كى يجرى فيه ما ذكر. 

فان قلت: انه معلوم ان قول السائل: أ رأيت ... الخ ليس سؤالا ابتدائياء بل هو سؤال عما احاط بالوجه من الشعر كما يظهر لمن لاحظ 
الرواية صدراً و ذيلّاء فلا مجال للاخذ بعموم الجواب. 

قلث: إن الدوره لا بكرن مخضا 

و أما الاجماع فعلى فرض ثبوته؛ بما انه يحتمل ان يكون مدرك المجمعين ما ذكر فلا يعتمد عليه. 

فالاقوى ما اختاره كاشف الغطاء: من انه لو تكاثف عليها الشعر اجزأ غسله عن غسل البشرة» و الاحوط غسلها. 


لزوم غسل اليد الزائدة 


الخامس: من كانت له يد زائدة دون المرفق يجب عليه غسلها بلا خلاف» و عن المستند: دعوى الاتفاق عليه» و عن المداركك: انه لا 
ريب فيه» و عن شارح الدروس: ان عليه الاجماع. 

و تشهد له- مضافاً إلى ذلكك- النصوص الدالة على انه يجب غسل ما دون المرفق بتمامه و منه يظهر حكم ما فى الحد من اللحم 
الزائد و الاصبع الزائدة» بل الحكم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١ء‏ ص: 704 
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فيهما اظهر لانهما من اجزاء اليد عرفاً. 

و أما من له لحم زائد فوق المرفق» فان لم يصدق عليه اليد بل كان لحماً زائداً لا إشكال فى عدم وجوب غسله لكونه فوق الحده و 
ان صدق عليه اليد فتار تكون ذات مرفق» و اخرى لا تكون. و على الاولى: فتارةً يعلّم الزائدة عن الاصلية؛ و اخرى لا يعلّم. و ثالثة 
تكونان اصليتين» يعنى متساويتين فى الخلقهُ من جميع الجهات واقعاء و الاقوى لزوم الغسل فى جميع الصور لإطلاق الادلة. 

و دعوى انه لا يجب فى الصورة الاولى لانصراف الاطلاقات إلى المتعارف فى خلقة الانسان, و لتثنية اليد فى جملهُ من النصوص» و 
هما وان اقتضيا عدم وجوب غسل الزائدة فى الصورة الثانية» إلا انه يجب فيها ذلكك مقدمة لا إصالة» و يتخير فى غسل ايتهماء و لا فى 
الصورة الثالثة لعدم وجوب غسل ازيد من اليدين كما تقتضيه جملةٌ من النصوصء و حيث لا امتياز لإحداهما على الاخرى فيتخير» و 
أما الصورة الرابعة فاليد الزائدة لا تكون مشمولة للنصوص الآمرة بالغسل من المرفق لعدم ثبوته لهاء مندفعة بان التعارف لا يوجب 
انصراف الاطلاق بنحو يعتمد عليه كما اشرنا إليه مرارء بل هو انصراف بدوى زائل بادنى تأمل. 

و النصوص المشتملة على تثنية اليد لا مفهوم لها كى تدل على عدم وجوب غسل الزائدة» و توجب تقييد اطلاق الادلة الاخر. 

و أما اليد الزائدة التى لا مرفق لها فحكمها حكم اليد الاصلية التى ليس لها مرفق. 

فتحصل: ان الاقوى لزوم غسل اليد الزائد مطلقاً اصالة لا مقدمة؛ و عليه فيجوز مسح الرأس و الرجل بها لإطلاق ما دل على ان المسح 
بما بقى من البلهُ فى اليد. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 1" 
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الوضوء الارتماسى 


السادس: يصح الوضوء بالارتماس اتفاقاً كما عن ظاهر الجواهر» و يشهد له اطلاق ادلهُ الغسل. 

و دعوى انه بناء على اعتبار الجريان فى مفهوم الغسل لا بد من عدم الاكتفاء بالارتماس فهذا الاتفاق كاشف عن عدم اخذه فى 
مفهومه؛ مندفعة بان معقد هذا الاتفاق عدم وجوب الصب و الاكتفاء بالرمسء و لا يدل على عدم اعتبار شىء آخر فيه. 

ثم انه يعتبر فى الارتماس امران: )١(‏ قصد الوضوء بالغسل حال الاخراج بنحو يكون جريان الماء على الكف بعد الاخراج ايضاً جزء 
من الوضوء و بقاء لغسله لثلا يلزم المسح بالماء الجديد. 

(؟) مراعاة الاعلى فالاعلى فى الغسل لما تقدم من اعتبارها فى الوضوء, و عليه فلا بد من تحريكك اليد فى الماء تدريجاً كى يتحقق 
الاعلى فالاعلى تدريجاً و منه يظهر صحة الوضوء بماء المطر بأن يقوم تحت السماء حال نزول المطر فيقصد بنزوله الغسل مع مراعاةً 
الاعلى فالاعلى. 

و يشهد له مضافاً إلى ذلك صحيح ابن جعفر عن اخيه (عليه السلام): عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و 
لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل يجزيه ذلكك من الوضوء؟ قال (عليه السلام): ان غسله فان ذلكك يجزيه .)١١‏ 


[حكم ما لو شك فى شىء انه من الظاهر أو من الباطن] 


السابع: اذا شكك فى شىء انه من الظاهر حتى يجب غسله؛ أو من الباطن فلا يجبء فان كان سابقاً من الباطن و شكك فى انه صار ظاهراً 
أم لا كجوف الشقوق التى 


)000 الوسائل- باب 77#- من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١‏ 


و مسح بشرةٌ مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استيناف ماء جديد بأقل ما يقع عليه اسم المسح 


تحدث على ظهر الكفء لا يجب غسله لاستصحاب كونه من الباطن» سواء كانت الشبهه مصداقية أم مفهومية بناء على جريان 
الاستصحاب فى الشبهات المفهومية. 

و دعوى انه لا ينبت به حصول الطهارة إِنَا بناء على القول بالاصل المثبتء مندفعة أولًا: بما تقدم من ان الطهارة من عناوين الوضوء لا 
شىء يحصل هنه و ثانا بان يبان المحصل إذا كان من وظائق المولئ تجرى الاصول فيه كما حققئاه فى ميحله. 

و بذلك يظهر وجه آخر لعدم وجوب الغسل و هو اصالة البراءة» و انه لا يجب الغسل مع الجهل بالحالة السابقة نعم لم كان سابقاً من 
الظاهر ثم شكك فى انه صار من الباطن أم لا يجب غسله للاستصحاب. 


[الرابع] مسح الرأس 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 2عا من عالانا/ا 


الرابع: من فروض الوضوء: مس الرأس كتابا و سنةُ و اجماعا بين المسلمين كما فى الجواهر و يعتبر فيه مسح بشرة مقدم الرأس أو 
شعره بالبلل من غير استئناف ماء جديد بأقل ما يقع عليه اسم المسح فها هنا فروع: 


[الواجب هو مسح بعض الرأس لا قمامه] 


الاول: الواجب هو مسح بعض الرأس لا تمامه اجماعاً و يشهد له صحيح ١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) المتضمن لاستدلاله 
(عليه السلام) لهذا الحكم بالآية الشريفة وَّ امْسَحُوا بِرُؤْسِكمْ 7١‏ و فيه: ثم فصل بين الكلامين فقال: وَ امْسَححُوا برُؤْسِكُمْ فعرفنا حين قال 
برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان 


.١ الوسائل- باب 77- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
.8 سورة المائدة آيةٌ‎ )1( 
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الباء. 

وفى صحيح ١١‏ زرارة و بكير عنه (عليه السلام) فاذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى اطراف 
الاصابع فقد اجزأك. و مقتضى اطلاقهما كفاية المسمى عرضاً و طولًا كما نسب إلى المشهورء بل عن بعضهم: ان نقل الاجماع عليه 
ولا ينافى ذلك ما عن المختلف: من ان المشهور بين الاصحاب ان المجزى مسح مقدار عرض اصبع واحدة, لان الظاهر ان مرادهم 
هو الاكتفاء بالمسمى» كما يشهد له الاستدلال لهم بنصوص كفايةٌ المسمى. 

وعن الشيخ فى التهذيب و الشهيد فى الذكرى و الدروس: عدم الاكتفاء باقل من اصبع واحدة» و استدل له بمرسل حماد عن احدهما 
(عليهما السلام): فى الرجل يتوضاً و عليه العمامة» قال (عليه السلام): يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه .١‏ 
و فى خبره الآخر عن الحسين عن أبى عبد الله (عليه السلام) قلت له: رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد» فقال: 
ليدخل اصبعه «*2. و لا يبعد اتحاد الخبرين. 

و فيه: ان الاصبع و الرأس غير مسطحين» فمسح الرأس باصبع واحدةٌ لا يوجب مسح مقدار عرض اصبع واحدة» بل ما يمسح بها يكون 
اقل من ذلكء فهو ايضاً يدل على المختارء مع ان الظاهر وروده فى مقام بيان عدم وجوب رفع العمامة. 

و عن الفقيه و خلاف السيد و كتاب عمل يوم و ليلة: وجوب المسح بثلاث اصابع 


(1) الوسات دياب "اعفن ابوابة اوفوت حديف ا 
(©) الوسائل باب #ادهق ابوات الوضوء حدديث .١‏ 
() الوسائل دياب #ادهق ابوات الوضو حلريك 3 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً لامعا من عالانا/ا 


مضمومة» و استدل له بخبر معمر بن عمر عن الامام الباقر (عليه السلام): يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث اصابع و كذلكك 
الرجل .)١١‏ 

و مصحح زرارة عنه (عليه السلام): المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث اصابع و لا تلقى عنها خمارها .7١‏ بناء 
على عدم الفصل بين الرجل و المرأة. 

و ماعن محمد بن عيسى عن حريز فيما يجزى مسحه من الرأس مقدار ثلاث اصابع و اشار إلى السبابة و الوسطى و الثالثة . بدعوى 
ان مثل حريز لا يفتى فى الشرعيات إلا بما سمعه. 

و لكن مضافاً إلى ان دلالتها على كون ذلكك اقل المجزى محل تأمل لتوقفها على حجية مفهوم العدد, و لا نقول بهاء خبر معمر 
ضعيف السند» و خبر زرارة اسند الاجزاء فيه إلى مجموع مسح ذلكك المقدار وعدم القاء الخمار» و يحتمل ان يكون اطلاقه بلحاظ 
القيد الاخير. 

و بذلك ظهر ضعف ما عن الاسكافى: من الفرق بين الرجل و المرأة فالرجل يكتفى باصبع واحدة و المرأة لا يجزيها إلا الثلاث» و ما 
عن محمد: يحتمل فيه تطرق الاجتهاد فيما افتى به حريز. 

و أما صحيح الناصية الآتى الظاهر فى تعين مسح تمام الناصية فهو لا يدل على هذا القول» اذ ضلعها الفوقانى اعرض من ثلاث اصابع و 
التحتانى اقل. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الشيخ فى النهاية» حيث فصل بين الضرورة فتكفى الاصبع» و بين الاختيار فلا بد من الثلاث» بدعوى 


ان خبر معمر و مصحح 


.2 الوسائل- باب 75- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب 75- من ابواب الوضوء حديث ”. 

(9) الوسائل- باب 7؟- من ابواب احكام الوضوء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١»‏ ص: 78 

1 


زرارة يدلان على اعتبار الثلااث مطلقاًء و لكن يقيد اطلاقهما بمرسل حماد المتقدم المحمول على الضرورة لما عرفت من عدم 
دلالتهما على اعتبار الثلاث» مع ان المتمكن من ادخال اصبع واحدة يتمكن من ادخال الثلاث غالبا فلا وجه لدعوى حمل المرسل 
على الضرورة. هذا كله مضافاً إلى انه على فرض ظهور ما تقدم فى وجوب ان يكون الممسوح مقدار ثلاث اصابع؛ يتعين حمله على 
الاستحباب بقرينة مرسل حماد المتقدم. 

فتحصل: ان الاقوى كفاية المسمى عرضاً. 

و أما بحسب الطولء فمقتضى اطلاق الصحيحين المتقدمين الاكتفاء بالمسمى ايضاًء و عن اللوامع و شرح الدروس: دعوى الاتفاق عليه 
بدعوى ان من قال بوجوب الثلاث انما قال فى عرض الرأس لا طوله؛ و عن المسالكك و جامع المقاصد: وقوع الخلاف فيه. 

و كيف كان: فالظاهر ان المستفاد من نصوص الثلاث هو التقدير العرضىء إذ خبر معمر بقرينة عطف الرجل كالصريح فى ذلكء؛ و 
هو يكون قرينة لإراده ذلكك من مصحح زرارة؛ و أما صحيح الناصية فقد عرفت ما فيه. 

و دعوى ان الظاهر من نصوص الثلا.ث كون التحديد بثلاث اصابع تحديداً للعرض بعرضها و للطول بطولهاء فتدل على اعتبار طول 
الاصبع فى طرف الطولء مندفعة بان خبر معمر بقرينة عطف الرجل يأبى عن ذلك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /2عا من عالانا/ا 


فتحصل: ان الاقوى كفاية المسمى طولًا ايضاًء و ان كان الاحوط ان يكون المسح بمقدار عرض ثلاث اصابع بطول اصبع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١.‏ ص: 720 
ع 


اختصاص المسح بمقدم الرأس 


الثانى: المعروف بين الاصحاب ان موضع المسح هو الربع المقدم من الرأس» فلا يجزى مسح المؤخر أو احد الجانبين» و فى طهارة 
الشيخ الاعظم رحمه الله: بلا خلافء و عن الانتصار: انه مما انفردت الامامية به. و عن الخلاف و كاشف اللثام: دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له- مضافاً إلى ذلكك- جمله من النصوص كصحيح ابن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): مسح الرأس على مقدمة .0١١‏ 
و فى الحسن كالصحيح عن الامام الصادق (عليه السلام): امسح على مقدم رأسكك ."١‏ و نحوهما غيرهماء و لذلكك يتعين طرح حسن 
الحسين بن أبى العلاء: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): امسح الرأس على مقدمه و مؤخره «". فهذا مما لا كلام فيه. 

انما الكلام فى الجمع بين هذه النصوص و بين نصوص الناصية» ففى مصحح زرارة: عن الامام الباقر (عليه السلام)- فى حديث-: و 
يمسح ببلهٌ يمناكك ناصيتكك 0". و فى خبر ابن زيد عن الامام الصادق (عليه السلام): الوارد فى مسح المرأة و إذا كان الظهر و 
المغرب و العشاء تمسح بناصيتها «0). و أنه هل يكون بحمل الناصية على المقدم, أو بحمل المقدم على الناصية» أو بتقييد نصوص 
المقدم بنصوص الناصية» أو بحمل النصوص الاخيرة على الاستحباب؟ 


(0 الوسانا عياي #كدمن ابوات الوكيوم ديك 1 
() الوسافل يات هاامن ابوات الوضوعم ديك ١‏ 
() الوسان عنيات #اناسج ابوات الوضوه ديك 2 
(©) الوسائل- باب ١6‏ من ابواب الوضوء حديث ؟. 
(0) الوسائل ديات #اسامن ابوات الوشيوم ديك 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 722 
1 


اقول: الا-قوى من هذه الوجوه هو الا-ول؛ إذ المقدم لا إجمال فى مفهومه عرفاً و هو ما يقابل المؤخر و الجانبين؛ و أما الناصية فهى 
مجملة؛ إذ المحكى عن جماعة من اللغويين: انها ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة؛ و عن المصباح و البيضاوى: ان المراد بها 
مقدم الرأس» و عن جماعة: تفسيرها بشعر مقدم الرأس. و ليست من المفاهيم المبينة عند العرفء و على ذلكك فيتعين حمل الناصية 
غلى المقدم حملا للمجمل غلى المبين: 

فان قلت: ان المقدم ايضاً مجمل لما عن القاموس: ان من معانى المقدمة الجبهة و الناصية. 

قلت: اولًا: ان مجرد كون الناصية من معانى المقدم لا يكون سبباً لكونه مجملًا بعد كونه فى نفسه ظاهراً فى الربع المقدم كما عرفت. 
و ثانياً: ان الناصيهُ التى فى كلام صاحب القاموس ايضاً مجملة و لعله اراد بها الربع المقدم. 

و ثالثاً: ان ما فى القاموس ان الناصية احد معانى المقدمة لا أحد معانى مقدم الرأس. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى حمل الناصية على المقدم؛ فلا تنافى بين النصوص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 29عا من عالانا/ا 


لزوم كون المسح بنداوة الوضوء 
اشارة 


الثالث: يجب ان يكون المسح بنداوة الوضوءء و لا يجوز استئناف ماء جديد بللا خلااف بينناء بل عن الشيخ و السيدين: دعوى الاجماع 
عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 521 

ا 


و تشهد له جملة من النصوص كمكاتبة أبى الحسن (عليه السلام) لعلى بن يقطين بعد امره بالوضوء على وجه التقية و فعل ابن يقطين 
و صلاح حاله عند الخليفة» كتب إليه: يا على توضأ كما امر الله تعالى» اغسل وجهكك مرة واحدة فريضة و اخرى اسباغاًء و اغسل 
يديكك من المرفقين» و امسج مقدم رأسكك و ظاهر قدميكك من فضل نداوة وضوثككء فقد زال ما كنا نخاف عليكك .)1١‏ و الصحيح 
المتضمن لأمر النبى (صلى الله عليه و آله) بالوضوء ليلة المعراج و فيه: ثم امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يدكك من الماء و رجليكك 
إلى الكعبين .)3١‏ َ 

و دعوى اجماله لالنه من قضايا الا-حوال» مندفعةٌ بانه مشتمل لأمره (صلى الله عليه و آله) به و هو ظاهر فى الوجوبء مضافاً إلى ان 
حكاية الامام (عليه السلام) له تكون ظاهرةُ فى ذلك, و دعوى عدم ورودها فى مقام البيان كما ترى» و مصحح زرارةٌ المتقدم: فقد 
يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات» واحدة للوجه. و اثنتان للذراعين» و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك «03. و دعوى انه يحتمل ان تكون 
(و تمسح) عطفاً على ثلاءث غرفات فلا يدل إِلَا على الاجزاء و هو اعم من الوجوب. مندفعة بانه لاجل احتياج العطف إلى التقدير 
بالمصدر- و هو خلاف الظاهر- لا يعتنى بهذا الاحتمال؛ هذا كله مضافاً إلى النصوص البيانية المتضمنة لعدم استئناف الماء. 

و يمكن الاستدلال له بمرسل خلف بن حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام): الرجل ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاق قال (عليه 
السلام): ان كان فى لحيته بلل فليمسح به. قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال (عليه السلام): يمسح من حاجبيه أو من 


(1) الوسانل كياب دمن ابواي الرقوم حاديت 7 
(9)الوسافل كياب قاد هق ابوات الرقوم علديث ا 
() الوسائل حتباب الام 'ابوات الرقوم سيف 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: /72 
عدا 


اشفار عينيه .)١١‏ 

و أورد عليه بايرادين: 

)١(‏ انه ظاهر فى صحةٌ الصلاهُ مع نقص الوضوء. 

و فيه: انه غير متضمن لحكم الصلاه سؤانًا وجوباً» و انما هو فى مقام بيان حكم الوضوءء وان الدخول فى الصلاهٌ لا يكون من موانع 
صحةٌ الوضوء إذا كان فى اللحيةٌ أو الحاجبين أو اشفار العينين بلل. 

() انه غير ظاهر فى الوجوب لاحتمال كون ما ذكر فيه من جهةه كونه اقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئه الصلاتية و عدم حصول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠بعا‏ من عا/انا/ا 
المنافى. 

و فيه ان هذه الاحتمالا-ت لا يعتنى بها فى مقابل ظهور الجملة الخبرية فى الوجوب. و بخبر ابن اعين عنه (عليه السلام): ومن نسى 
مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان فى لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه. و ان لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف و ليعد 
الوضوء «"». و نحوه مرسل الفقيه 39). 5 

و أما النصوص الظاهرة فى تعين المسح بماء جديد كموثق أبى بصير: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس قلت: امسح بما 
على يدى من النداوة؟ قال (عليه السلام): لا بل تضع يدكك فى الماء ثم تمسح «05. و نحوه خبرا ابن عمارءٌ و معمر «8). 

فيتعين حملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة و مخالفتها لمذهب الخاصة و النصوص المتقدمة. 

وأما ما يدل على جواز ذلكك كخبر أبى بصير عنه (عليه السلام): ان استيقن ذلكك انصرف فمسح على رأسه و رجليه و استقبل 
الصلاة» وان شكك فلم يدر مسح أو لم يمسح فيتناول من لحيته ان كانت مبتلة» و ان كان امامه ماء فليتناول منه و ليمسح به 


(1) الوسافل دياب اادهق ابوان الوضوم حدديث 1١‏ 
(9) الوسافل حا باب ١‏ ادهق ابوات الواضوع حديث 17 
(*) الوسافل كياب ا ادهق ابوات الراقوم عديث 7 
(6) الوسافل كياب ادهق ابوات الواضوم علديث © 
(8) الوسانا حتياي الادفق ابوات الوضوع سويت 2 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج1١‏ ص: 729 
ذا 


رأسه .)١١‏ فالجمع بينه و بين النصوص المتقدمة و ان كان يقتضى حملها على الاستحباب إلا انه لاعراض الاصحاب عنه لا يعتنى به. 
لزوم كون المسح بنداوة اليد 


ثم ان مقتضى اطلاق الآية الشريفة و النصوص الآمرهٌ بالمسح و مكاتبة ابن يقطين و ان كان جواز المسح برطوبة الوضوء و ان كانت 
من سائر الاعضاء غير اليد» و هو الذى يقتضيه اطلاق كلام كثير» و عن المداركك و العلامة الطباطبائى: اختياره» إلا انه يتعين تقييده 
بمصححى زرارة و بكير المتقدمينء و النصوص البيانية الظاهره فى تعين ان يكون بنداوة اليدء و بمرسل الفقيه الظاهر فى الترتيب 
الشرعى بين المسح بما فى اليد من النداوة و بين الاخذ من اللحية و غيرها من المواضع. 

و دعوى ان جرى المقيدات مجرى العادةٌ يمنع من الظهور فى الاشتراط» فهذه النصوص واردة فى مقام بيان الاسهل فالاسهلء مندفعة 
بان حمل النصوص الوارده عن المعصومين (عليهم السلام) على بيان غير الحكم الشرعى خلاف الظاهر, فالاقوى ما عن المبسوط و 
السرائر و كثير من كتب المصنف رحمه الله و الشهيد من عدم جواز اخذ البلل من غير اليد مع وجوده فيها. 

ثم انه بناء على ذلكك هل يجب الاقتصار على ما فى الكف من البلل على القول بلزوم ان يكون المسح بهاء أم يجوز الاخذ من سائر 
اجزاء البك؟ وحهان: فن: اطلاق اليد فى النصوص.ء و من قوه احتمال الانصراف إلى بلل ما يجب المسح به كما فى طهارةً شيخنا 
الاعظم رحمه الله. 


(0) الوسافا ديات ؟#دمن ابوات الوشوع ديك ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ابعا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 01 
0 


اقول: و يشهد لعدم جواز الاخذ من الذراع- مضافاً إلى الانصراف- ما فى بعض الاخبار البيانية كصحيح زرارة و بكير المتضمن 
لحكاية أبى جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلَى الله عليه و آله): ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد 
ماء .)١‏ مضافاً إلى ما فى الجواهر: من ان المتبادر من اطلاق لفظ اليد فى النص و الفتوى الكفء فيكون حدها الزند كما اشار إلى 
ذلك الطباطبائى فى منظومته. 

ولو جف ما على يده من الرطوبة اخذ من سائر الاعضاء كما هو المشهورء و يشهد له مرسلا خلاف و الفقيه المتقدمان» و لا يختص 
ذلكك باللحية و الحاجبين و اشفار العينين كما عن جماعة من الاساطين التصريح به» و يشهد له ذيل مرسل الفقيه المتقدم. و ظاهر 
المرسلين و ان كان هو الترتيب بين بلل اللحية و بلل غيرهاء إلا انه لاجل ما ادعى من الاجماع على انتفائه ترفع اليد عنه. 

ثم انه هل يجوز الاخذ مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها أم لا؟ وجهان: قد استدل للاول: باستحباب غسله جزء من 
الوضوء. فيصدق على ما فيه من الرطوبة انها نداوة الوضوء؛ و بصدق الماء المستعمل فى الوضوء ما لم ينفصل من المحل العرفى 
للغسل على ما فى المسترسل من النداوةٌ و ان لم يكن غسله مستحباً. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأنه لم يدل دليل على استحباب غسله كذلك. مع انه لم يدل دليل على جواز الاخذ من بلهُ الوضوء مطلقاً 
حتى من الاجزاء المستحبة» فتأمل فان مقتضى اطلاق ذيل مرسل الفقيه المتقدم جواز ذلك مطلقاً. 

و أما الثائي: فلن ها يجوز الأخذ منه لين هو الماء المستعمل فى الوضوء ليدور 


000 الوسائل- باب 16- من ابواب الوضوء حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ا" 
0 


الحكم مدار هذا العنوان» بل هو بله الوضوء؛ و عدم صدق هذا العنوان على الرطوبة الموجودة فى المواضع التى لا يجب غسلها 
واضح. فالاقوى عدم جواز الاخذ منه. 

وان لم تبق نداوة فى شىء من محال الوضوء استأنف كما هو المشهور شهرة عظيمة لتوقف امتثال الامر بالوضوء عليه» و لجملهُ من 
النصوص كخبر مالكك بن اعين عن الامام الصادق (عليه السلام): من نسى مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان فى لحيته 
بلل فليأخذ منه و يمسح رأسه. و ان لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء .)١١‏ و نحوه غيره» هذا إذا امكنه المسح بنداوة 
الوضوء بالاستئنافء و أما لو تعذر ذلكك فهل يجب عليه المسح بلا رطوبة» أو بماء خارجىء أم يسقط عنه المسح أو الوضوء و ينتقل 
فرضه إلى التيمم؟ وجوه و بعضها اقوال» و قد استدل لعدم سقوط الوضوء و المسح: بقاعدة الميسور الداله على صحة الوضوء الناقص 
الجدلسة اي اده بدلية التيمم» لانها تدل على البدلية فى صورة العجز عن الوضوء الصحيح, و بخبر عبد الاعلى مولى آل سام قال: 
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و اشباهه من 
كتاب الله ا جَعَلَ عَلكمْ فى الدّين مِنْ حرّج أمسح عليه .)7١‏ و باستصحاب وجوب المسح. فانه يدل على لزوم الوضوء الناقصء و 
الاق اانا الميتع» قان نانول على لكان كوزة شيع يكذازة الرمو البويوي'لقبيدة مخض يصيورة الامكاو اقيم اعد يرنيع الزن 
الاطلاق لعدم المقيد» و بعدم ذكر الاصحاب من جملة مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح ببلل الوضوء. 
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ثم ان مقتضى هذه الوجوه لزوم المسح, فهل يتعين المسح بنداوة خارجية» أم 


000 الوسائل- باب -"١‏ من ابواب الوضوء حديث /. 
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يجزيه المسح باليد الجافة؟ وجهان: اقواهما- بحسب القاعدة- هو الاولء فان الواجب ايصال نداوة الوضوء بواسطة المسح, فاذا تعذر 
القيدء و هو كون الندوة من الوضوءء مقتضى قاعدة الميسور المسح بما يكون ميسور ذلكك هو ايصال البلهُ» و لعله لذلكك اختار فى 
المعتبر و البيان و مقاصد العليةٌ و غيرها لزوم المسح بماء خارجى. 

و لكن الاظهر عدم تمامية شىء من هذه الوجوه. اما القاعدة: فلما ذكرناه فى هذا الشرح غير مره من انه مضافاً إلى ان دليل القاعدة 
ضعيف السند انه لا يدل على عدم سقوط الميسور من الاجزاء؛ و الشرائط» و انما يدل على عدم سقوط الميسور من الافراد. 

و أما الخبر فقد اجاب عنه بعض الاعاظم: بانه انما يدل على عدم وجوب رفع المرارة و المسح على البشرة لاجل التمسكك بآيهُ نفى 
الحرج التى هى نافية لا مثبتة» و لا يدل على وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام. 

وفيه: انه على فرض تسليم دلالته على مشروعية الوضوء الناقص عند تعذر التام» يكفى للقول بوجوبه و عدم جواز التيمم لعدم القول 
بالفصل فى هذه الموارد» مع انه يدل على سقوط اعتبار مباشرة الماسح للممسوح, و يدل على وجوب الوضوء حينئذ مع المسح على 
الفرارة ذيل الخبر: 

فالصحيح ان يجاب عنه: بانه لا يمكن التعدى عن مورده. و إلا فلو اخذ بما هو ظاهره لم يبق مورد للتيمم» إذ ما من احد إلا و هو 
يقدر على الاتيان ببعض الوضوءء مع ان استفادة الحكم المذكور من الآيهُ الشريفة فى غاية الاشكالء لانها تدل على عدم لزوم مباشرة 
الماسح للممسوحء و لازم ذلكك سقوط الامر بالوضوءء و ليس شأن الآيةُ اثبات الامر كى يستفاد منها مشروعية الوضوء الناقص. 

و أما الاستصحاب: فحيث ان المتيقن سابقاً وجوب المسح ببلل الوضوء فمع 
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ا 


تعذره و الشكك فى وجوبه بماء خارجى أو جافاً لا يجرى الاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكك فيها. 

و أما اطلاق دليل المسح: فبعد تقييده بما دل على لزوم كونه بنداوة الوضوء» لازم عدم امكانه سقوط المسح و الوضوء لا المسح 
بالماء الجديد أو باليد اليابسة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى سقوط الوضوء فى الفرض و انتقال الفرض إلى التيمم و ان لم نعرف القائل به بين علمائناء و لذلكك 
الاحتياط بالمسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم لا ينبغى تركه. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 
رذذا 


جواز المسح على الشعر 
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الرابع: يجوز المسح على الشعر النابت فى المقدم؛ و لا يجب ان يكون على البشرةٌ اجماعاً. 

و تشهد له مضافاً إلى ذلكك نصوص الناصية المتقدمة» بناء على انها هى الشعر النابت على المقدم؛ بل يمكن الاستشهاد له بادلة مسح 
الرأس بدعوى ان المراد بالرأس ما يعم الشعر, فان الغالب وجود الشعر المانع من مسح البشرة» و هو قرينة على اراد الاعم. 

و أما مرفوع محمد بن يحيى عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الذى يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء: لا يجوز حتى 


يصيب بشرةٌ رأسه بالماء .»١«‏ فيحمل على ما يعم الشعر بقرينة ما ذكرء لا سيما و ان الظاهر ان مورده صورةٌ وجود الشعر فتأمل. 
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ثم ان مقتضى اطلاق الناصية جواز المسح على الشعر الخارج عن المقدم المتدلى على الوجه مثلّاء إلا انه يقيد اطلاقها بما دل على 
لزوم كون المسح على المقدم, فلا يجوز المسح عليه. 

و كذلكك لا يجوز المسح على الحائل من العمامة و غيرها و ان كان شيئاً رقيقاً اجماعاً. 

و تشهد له مضافاً إلى النصوص الآمرهُ بمسح الرأس جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن احدهما: عن المسح على الخفين 
و أما صحيح عمر بن يزيد: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوءء قال (عليه 
السلام): يمسح فوق الحناء «07. و نحوه صحيح 2 ابن مسلم» فلاعراض الاصحاب عنهما لا يعتمد عليهما كى يجمع بينهما و بين ما 


[لزوم كون المسح باليد و الاقوى تعين كونه بالكف] 


الخامس: لا خلاف بين الاصحاب فى لزوم كون المسح باليد» و فى الحدائق: حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملهٌ من الاصحاب. 

و تشهد له النصوص البيانية المتضمنة لذكر اليد و الا-قوى تعين كونه بالكف كما هو المشهور لما فى جملهُ من تلكك النصوص 
التصريح بالكفء و يؤيده ما ادعى فى المقام: انه بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع يستفاد ذلكك من نصوص اليدء إذ الظاهر منها- إذ 
اسند إليها ما يناسب الكف كالاكل و المسح و غيرهما مما جرت العادة بحصوله من الكن- ارادتها دون الساعد و العضدء و أما كونه 
بباطن الكف فعن الشهيد فى الذكرى 


() الوسائل- باب 78- من ابواب الوضوء حديث .,١‏ 
(؟) الوسائل- باب /7- من ابواب الوضوء حديث ”. 
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و الغنية: افضليةُ المسح بباطنهاء و لكن يمكن الاستشهاد لوجوبه بما ذكرناه تبعاً لجملهُ من المحققين من المناسبة المذكورة آنفاً. ثم 
انه هل يجب ان يكون المسح باليمنى كما عن الاسكافى و جملة من متأخرى المتأخرينء أم لا كما هو المشهورء بل عن الحدائق 
دعوى الاتفاق عليه؟ وجهان: اقواهما الاول لصحيح زرارةٌ المتقدم: و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك .)١١‏ 

و اورد عليه بعدم ظهوره فى الوجوب لاحتمال ان يكون عطفاً على فاعل يجزيكك فلا يدل إِلَّا على الاجزاء؛ و هو اعم من الوجوب. و 
قد تقدم الجواب عن ذلكك فى مبحث لزوم المسح بما بقى من البلهُ فى اليدء و بعدم صلاحيته لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة فى مقام 
البيان للحكم الذى يعم به البلوى. 

و فيه: ان عدم الصلاحية ان كان لاجل كون المطلقات كثيرة فيرد عليه: ان الخبر الواحد يخصص الكتاب فضنًا عن السنة» و ان كان 
لاجل كون الحكم مما يعم به البلوى فيرد عليه: ان ورود رواية واحدة معتبرة فى المسائل التى يعم بها البلوى غير عزيز. 

و بذلكك ظهر ضعف القول بالاستحباب مستنداً إلى اطلاق الادلة و ان الاقوى لزومه. 


عدم لزوم كون مسح الرأس مقبلا 


م 5 ايفين 


000 الوسائل- باب 16- من ابواب الوضوء حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 0 
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فى المقنعة و الخلاءف و غيرهم فى غيرها: عدم جواز النتكسء و عن الدروس: انه المشهور بين الاصحابء و عن الخلا.ف: دعوى 
الاجماع عليه. 

و استدل له: بان مسح الرأس من استقبال رافع للحدث اجماعاً بخلاف مسح الرأس مستدبراً فيجب فعل المتيقن» و بانه الفرد الشائع 
الذى ينصرف الاطلاق إليهء و بان النبى (صلَى الله عليه و آله) كان يمسح مقبنًا بلا شبهة, لان ارجحيته لا خلاف فيها فيجب التأسى» 
مضافا إلى قوله (عليه السلام): ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلانه مع وجود المطلقات لا وجه للتمسكك بقاعدة الاشتغال» مع ان المورد من موارد جريان البراءة لكونه 
شكاً فى اعتبار قيد فى المأمور به» و هذا على المختار من كون الطهارةٌ من العناوين ن المنطبقة على الوضوء واضح. 

و أما على القول بانها تحصل منه: فلما حققناه فى محله من ان الشكث فى دخل شىء فى المحصل إذا كان بيانه وظيفة الشارع مورد 
لجريان البراءة. 

و أما الثانى: فلأن وجوب التأسى حتى فى المستحبات واضح المنع» وو الس : هذا وضوء ... الخ اشارة إلى المحكى من 
الوضوءات» و هى تشتمل على انه مسح برأسه» و ليس فيها انه (صلَى الله عليه و آله) مسح مقبلًا. 

فتحصل: ان شيئاً مما استدل به على لزوم كونه مقبلًا لا يدل عليه فيتعين تعن الرجى إلى الاق للق فالاتري هر جور الكس )و 

له مضافاً إلى ذلكك صحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا بأس بمسح الوضوء شلا د 1 


و الايراد عليه: بانه وان روى فى مورد من التهذيب هكذا إلا انه روى فى موضع 
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.١ من ابواب الوضوء حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
77// فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2 ص:‎ 
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الوسائل لم يرو الاول و انما روى الثانى» غير تام» لانه مضافاً إلى عدم الدليل للخروج عن اصالة التعدد و اصالة عدم الخطأء ان الخبر 


[الخامس] مسح الرجلين 
اشارة 


الخاضي من ترون الوضوء مسح الرجلين اجماعاً محصنًا و منقوماء بل هو من ضروريات المذهبء و النصوص به متواترة» و عن 
المرتضى رحمه اللّه: انها اكثر من عد الرمل و الحصىء و ظاهر الكتاب )١١‏ يدل عليه سواء قرء بجر (ارجلكم) كما عن ابن كثير و 
أبى عمر و حمزة و عاصم, و يظهر من خبر ابن هذيل المروى عن التهذيب عن الامام الباقر (عليه السلام) عن قول الله و امسحوا... 
الخ على الخفض هى أم على النصب؟ قال (عليه السلام): بل هى على الخفض ."2١‏ ان قراءة اهل البيت انما هى على الخفض أم 
بالنصب أما على الاول فواضح. و أما على الثانى فلكونه عطفاً على محل (رءوسكم). 

و أما موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضاًء قال (عليه 
السلام): اجزأه ذلكك «037. و صحيح ايوب: كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام) اسأله عن المسح على القدمين» فقال: 


)١(‏ سورة المائدة آيةٌ ل. 

(0) الوسائل- باب 70- من ابواب الوضوء حديث .٠١‏ 
(©) الوسائل- باب 70- من ابواب الوضوء حديث .١15‏ 
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و مسح بشرة الرجلين من رءوس الاصابع إلى الكعبين 


الوضوء بالمسح. و لا يجب فيه إلا ذلكء و من غسل فلا بأس .)١1١‏ فهما ظاهران فى صورة التقية» فان قوله فى الاول: يتوضاً الوضوء 
كله إلا رجليه. ظاهر فى ان وضوءه قبل ان يأتى بوظيفة الرجلين كان على وفق المذهب ثم خالفه فيهماء و قوله (عليه السلام) فى 
الثانى: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلكك. قرينة على اراده صورة التقيهُ من ذيله؛ مع انه لاعراض الاصحاب عنهما و موافقتهما 
لمذهب بعض العامة القائل بالتخيير يحملان عليها. 

و يجب فيه مسح بشرةٌ الرجلين من رءوس الاصابع إلى الكعبين فها هنا مسائل: 


[عدم وجوب الاستيعاب فى مسح الرجلين ظاهراً و باطناً] 


اشارة 
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الاولى: لا ريب ولا كلام فى عدم وجوب الاستيعاب فى مسح الرجلين ظاهراً و باطناً فتوى و نصاًء و ما فى بعض النصوص من مسح 
ظاهرهما و باطنهما كمرفوع أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): فى مسح الرأس و القدمين و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما 
«"). و نحوه خبر سماعة 79. لا يعتنى به لضعف سند الخبرين» و معارضتهما للنصوص المستفيضة؛ و موافقتهما لمذهب بعض 
مخالفيناء فالواجب انما هو مسح ظاهرهما. 


و انما الكلام يقع فى موردين: الاول: فى حده طولَّاء الثانى: فى حده عرضاً. 
[المورد الاول: فى حده طولا] 
اشارة 


دعوى الاجماع عليه» وعن الشهيد: احتمال عدم وجوب الاستيعاب وكفاية المسمى» وعن المحدث الكاشانى: الجزم به» و عن 


الرياض: نفى البعد عنه» و فى الحدائق تقويته. 


.١1" الوسائل- باب 70- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 

(6) الوسائل ديات #الا- هن ابوات الوضوء ديك 7 

5) الوسائل ديات “الا هن ابوات الوضوء ديك 2 
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0ا0ا0اااا0ا0ا0ا0ااا ا 
والاول: اقوى» و تشهد له النصوص البيانية كخبر بكير و زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام) فى حكاية وضوئه (صلى الله عليه و 
آله): ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء .0١١‏ و نحو غيره» و الاشكال فى دلالتها على الوجوب قد عرفت 
دفعه فى مبحث غسل الوجه فراجع. 

و حديث المعراج: ثم امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يدك من الماء و رجليكك إلى كعبيكك «7). و قد عرفت دلالته على الوجوب 
فى ذلكك المبحث و اندفاع ما اورد عليه. 

و صحيح زرارةٌ و بكير: و إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأكك .37١‏ 
لان الظاهر كون قوله (عليه السلام): ما بين ... الخ تفسيراً للشىء لا للقدمين. 

و دعوى انه على هذا بما ان المقدر هو (الباء) و هى تفيد التبعيض فهو يدل على العدم, مندفعة بانه بما ان مدخول (الباء) هو الشىء» و 
لا معنى لبعض الشىء فى مقابله» فلا محالهُ ليست للتبعيض. 

و صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ قال: فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى 
الكعبين 50». و ظاهره لزوم الاستيعاب طولًا و عرضاًء و لكن قام الدليل على العدم فى الثانى» فترفع اليد عن ظاهره بالنسبة إليه» و أما 
بالنسبة إلى الطول فلا صارف له عن ظهوره. 

و منه يظهر اندفاع ما اورده بعض الاعاظم عليه: بان التفكيكك بين العرض و الطولء و حمل الاول على الاستحباب و الثانى على 
الوجوب. خلاف المرتكز العرفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لابعا من عالانا /ا 


.2-١١ من ابواب الوضوء حديث‎ -١0 الوسائل- باب‎ )١( 
.2-١١ من ابواب الوضوء حديث‎ -١0 الوسائل- باب‎ )١( 
.8 الوسائل- باب 77- من ابواب الوضوء حديث‎ )( 

() الوسائل- باب 75- من ابواب الوضوء حديث 8. 
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و الآبة الشريفة و احتهوا برؤيتكع و أَوْجِلَكمْ إِلَى الْكَغْبيين 01١‏ و اورد على الاستدلال بها: خارة مان الظاهر منها كوت الكعن غاية 
للمسح. و حيث ثبت جواز النكس كما سيجىء, فيتعين حملها على الاستحباب أو على ان الغاية للممسوح فلا يستفاد منها حد المسحء 
و اخرى بان (ارجلكم) تكون عطفاً على لفظ (رءوسكم) كما عرفت؛ فتدل على عدم وجوب الاستيعاب لمكان (الباء) التى هى 
للتبعيض كما يدل عليه الصحيح الوارد فى تفسيرها. 

و فيهما نظر: إذ الظاهر من الآيهُ الشريفة من جهة ظهور الغاية فى كونها غايهُ للمسح, لان الظاهر كون الظرف من متعلقات الفعل كما 
لا يخفى وجوب امرين: الا-ول: الاستيعاب من حيث الطول الثانى: كون المبدأ رءوس الاصابع و المنتهى الكعبين» و قيام الدليل على 
عدم وجوب الثانى و جواز النكس لا يوجب رفع اليد عن ظهورها فى وجوب الانولء ولا التصرف فى الغايةٌ بجعلها من متعلقات 
الرجلء مع ان جعلها غايةُ للممسوح لا ينافى ما هو الظاهر من وجوب الاستيعاب؛ بل على هذا التقدير ايضاً تدل عليه» و اما كون (الباء) 
للتبعيض فلا ينافى ذلككء إذ يصير مفاد الآية على هذا التقدير: فامسحوا بعض ارجلكم من رءوس الاصابع إلى الكعبين» و ظهور ذلكك 
فى لزوم الاستيعاب لا ينكر. 

وقد استدل للعدم: بصحيح زرارة المتقدم الوارد فى تفسير الآيُ الشريفة: و إذا مسحت ... الخ بالتقريب المتقدم, و بالآية الشريفة» و 
بالنصوص "١‏ المستفيضة الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراككء و بما دل 0 على الاكتفاء فى 


)١(‏ سورةٌ المائدةٌ أيه ل. 

(؟) الوسائل- باب ”7 و 78 و8” من ابواب الوضوء. 
(9) الوسائل- باب 7”8- من ابواب الوضوء حديث .١18‏ 
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مسح الرجل بادخال اليد فى الخف المخرق. 

و فى الجميع نظر: أما الاولان: فلما عرفت. 

و أما ما دل على جواز المسح من دون استبطان الشراك: فلأن عدم استبطانه أعم من ذلككء إذ الظاهر خروج ما يستره الشراكك عن 
الموضع الواجب مسح لا سيما بناء على خروج الكعبين من الحد, مع ان غايةُ ما يدل عليه الشراكك عن البشرةٌ و اجزاء مسحه عن 
مسحها. 

و أما ما دل على ادخال اليد فى الخف: فلم يظهر لى وجه الاستدلال به مع عدم ظهوره فى ذلكك. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب الاستيعاب بحسب الطول. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ بعا من عالانا/ا 


المراد من الكعبين 


لا خلاف بين علماء الامامية و لغوية الخاصة فى ان الكعبين هما العظمان الناتئان فى وسط القدم, و ليسا العظمين الذين فى جانبى 
ابساقء و عن الانتصار و الخلاف و مجمع البيان و غيرها: دعوى الاجماع عليه و انما الخلاف فى مقام آخر و هوان المصنف رحمه 
الله فهم من عبارات القوم- بعد اعترافه بصحةٌ ما ذكروه- ان الكعب هو العظم الناتئ الواقع فى مجمع الساق و القدم. و عن المفيد فى 
المقنعة: ان الكعبين هما قبتا القدم امام الساقين ما بين المفصل و المشط- إلى ان قال- ان الكعب فى كل قدم واحدء و هو ما على منه 
فى وسط القدم على ما ذكرناه. و ادعى الشيخ فى التهذيب: الاجماع على هذا المعنى. 

و قد استدل لهذا القول: بالاجماع المدعى فى جملهُ من كتب الاصحاب على ان 
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الكعبين هما قبتا القدمء و بقول اهل اللغة» فان المحكى عن المداركك ان لغوية الخاصة متفقون على ان الكعب هو الناشر فى ظهر 
القدم, و بجملهُ من النصوص: منها اخبار عدم استبطان الشراك,. و منها صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): عن المسح 
على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم .)"١١‏ فان الظاهر ان الغايةٌ الثاني تفسير للاولى» 
فيكون الكعب متحداً مع ظاهر القدم فى المقدار. 

ا ل ل ل ل ل ل ل 
حسن ميسر عن أبى جعفر (عليه السلام): فى حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى قوله: ثم وضع يده على ظهر القدم ثم 
قال: هذا هو الكعب. قال: و اومأ بيده إلى اسفل العرقوبء ثم قال: ان هذا هو الظنبوب «37. . 

و فى الجميع: نظر أما الاجماع: فلما مر من ان العلامهٌ لم يخالف القوم و انما يدعى ارادتهم من هذه العبارةً ما ذكره رحمهم الله فلا 
وجه لان يرد عليه بكلمات هؤلاء و لم يذكر احد من القدماء ما يخالف تفسير العلامة مدعياً عليه الاجماع سوى المفيد و الشيخ رحمه 
الله و ان ادعى فى التهذيب الاجماع على ما فسره المفيد بقوله: هما قبتا القدم؛ و لكن فى كتبه الآخر عبر بما ذكره المصنف رحمه 
الله و هذا يدل على اتحادهما عنده. 


0 
و أما قول اهل اللغة: فمضافاً إلى انه لا يخالف مختاره رحمه اللهء جماعة منهم 


.8 الوسائل- باب 75- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
.١ من ابواب الوضوء حديث‎ -"١ الوسائل- باب‎ )١( 
.4 من ابواب الوضوء حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )( 
7/87 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 
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عرسدر نان الدراه ها شيو العالقيته لاتحقة ما نوي القناموسى »كس كل نتمم ساقم ساعن عمل من النافة كالرا قفي 
النيشابورى من التصريح بان الامامية و كل من اوجب المسح قالوا ان الكعب عبار عن عظم مستدير موضوع تحت عظم الساق» حيث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9بعا من عالان/ا 


هذا القول» و عن الكشاف و طراز اللغهٌ: ان كل من اوجب المسح قال هو المفصل بين الساق و القدم؛ و بما ان بعضهم متقدم على 
العلامة فلا يحتمل ان يكون منشأ النسبة انتشار ذلكك من العلامة فزعموه مذهباً لكل الشيعة. 

و أما اخبار عدم استبطان الشراك: فلأننه رحمه الله افتى فى محكى المنتهى و التحرير و التذكرة بعدم وجوب ادخال اليد تحت 
الشراكين فى المسح على النعل العربية» و علله فى الاول بانه لا يمنع مسح موضع الفرضء فهو ملتزم بمضمونها. 

و أما صحيح البزنطى: فلأن ظاهر القدم مقابل الباطن بما انه ذو اجزاءء لا يعقل جعله غاية؛ فلا بد من تقدير كلمة مناسبة» و هى فى 
المقام آخره و عليه فهو يدل على اتحاد الكعب مع آخر ظاهر القدم؛ فيدل على ما اختاره المصنف رحمه الله. 

و أما حسنا ميسر: فلأنهما انما يدلان على ان الكعب فى ظهر القدم رداً على العامة القائلين بان الكعبين فى جانبى القدم؛ و لا يدلان 
على كونه فى وسط ظهر القدم كى يكونان شاهدين للقول المشهورء و لنعم ما قال شيخنا البهائى: على ان قول ميسر فى الحديث 
الثالث ان الباقر (عليه السلام) وصف الكعب فى ظهر القدم يعطى ان الامام (عليه السلام) ذكر للكعب اوصافاً ليعرفه الراوى بهاء و لو 
كان الكعب هذا الارتفاع المحسوس المشاهد لم يحتج إلى الوصف. بل كان ينبغى ان يقول هو ذاء و قس عليه قوله (عليه السلام) فى 
الحديث الاول هاهنا بالاشارة إلى مكانه دون الاشارة 
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إليه. انتهى. 

فتحصل: ان شيئاً مما استدل به على القول المشهور لا يدل عليه» بل صحيح البزنطى يشهد لما اختاره العلامة و حسنا ميسر يشعران به 
و يشهد له مضافاً إلى ذلكك »١١‏ صحيح زرارةٌ و بكير و فى آخره: قلنا: اصلحك الله فاين الكعبان؟ قال هاهنا- يعنى المفصل دون 
الساق- فقلنا له: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق و الكعب اسفل من ذلكك. 

و اورد عليه: بان المراد من المفصل فيه يحتمل ان يكون المفصل الذى فى قبهٌ القدم الذى تسالموا على وجوده بان يكون دون عظم 
الساق من كلام الراوى قيداً للمفصلء فيكون مراد الراوى انه اشار بقوله (هاهنا) إلى المفصل الذى يكون دون عظم الساق, و ليس هو 
مفصل الساقء و يشير إليه قوله (عليه السلام): و الكعب اسفل من ذلك. 

و فيه: انه يروى انه (عليه السلام) اشار إلى المفصل و قال: انه الكعب. فهو خبر حسى يكون حجة؛ و حمل المفصل على الكائن فى 
وسط القدم الذى لا يعرفه اكثر الناس بل لا يتبين للكثير من الخواص بعيد غايته لا يصار إليه مع عدم القرينة» و قوله (عليه السلام): و 
الكعب اسفل من ذللك. معناه: ان الكعب واقع تحت الساقء إذ المشار إليه بذلكك بقرينة قوله (عليه السلام) قبل ذلك: هذا من عظم 
الساق. انما هو شىء يكون من عظم الساق فلا يحتمل ان يكون المراد من المفصل هو ما فى وسط القدم» و صحيح "١‏ زرارة» و خبر 
ابن 0 هلال الواردان فى حد السارق الدالان على انه يقطع 


.” من ابواب الوضوء حديث‎ -١0 الوسائل- باب‎ )١( 

() الوسائل- باب 8- من ابواب حد السرقةٌ حديث 7-8. 
() الوسائل- باب 2- من ابواب حد السرقةٌ حديث ,. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ملاعا من عا/ان/ا 


رجله اليسرى من الكعب» بضميمةٌ ما دل من الفتوى و النصوص على انه يقطع من المفصل كخبر معاوية بن عمار عن الامام الصادق 
(عليه السلام): انه يقطع من السارق اربع اصابع و يتركث الابهام و تقطع الرجل من المفصل و يتركك العقب يطأ عليه ."1١‏ 

فتحصل من ما ذكرناه: ان الاقوى ما اختاره المصنف رحمه الله و تبعه جملة من المتأخرين عنه كالشهيد الاول فى الرسالة و صاحب 
الكنز و شيخنا البهائى و المحدث الكاشانى و المحدث الحر العاملى من ان الكعب هو المفصل بين الساق و القدم, أو العظم المائل 
إلى الاستدارة الواقع فى ملتقى الساق و القدم و له زائدتان فى اعلاه يدخلان فى حفرتى قصبة الساق» و زائدتان فى اسفله يدخلان فى 
حفرتى العقبء و هو ناتٍ فى وسط ظهر القدم؛ و لكن نتوه غير ظاهر بحس البصر الذى يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له. أو من قبيل 
تسمية الحال باسم المحل كما صرح بذلك البهائى رحمه الله و لا تخالفه كلمات قدماء اصحابنا. 

ثم ان فى وجوب مسح الكعبين و عدمه قولين: اختار اولهما المصنف رحمه الله و المحقق الثانى قدس سره. 

اقول: على القول بكون الكعب هو المفصل لا يترتب على هذا النزاع اثرء اذ المفصل لا مسافة له حتى ينازع فى دخوله فى الحد أو 
خروجه عنه؛ و أما على القول المشهور و القول بانه العظم المائل إلى الاستدارة الواقع فى ملتقى الساق فقد استدل للاول: بان كلمة 
(إلى) بمعنى (مع) كما فى قوله تعالى إِلَى الْمَلافِقِ و بأن الغاية داخلة فى المغيى؛ و بأن الكعب كما جعل نهاية للمسح وقع بداية له 
فى خبر يونس الآتى» فيدخل الكعب فى المسافة. 


)١(‏ الوسائل- باب ؟ من ابواب حد القطع و كيفيته حديث /ا. 
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و فى الجميع نظر: اذ كون (إلى) بمعنى (مع) خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة» و كون الغاية داخلة فى المغيى محل تأمل؛ و 
وقوعه بداية للمسح لا يدل على دخوله فى المسافة» اذ هذا النزاع كما يجرى فى الغاية» كذلكك يجرى فيما يجعل بدايةٌ و يكون له 
اجزاء» و على ذلكك فيتعين الرجوع إلى اصالة البراءة عن وجوب مسحه بناء على جريانها فى الشكك فى المحصل إذا كان بيانه وظيفة 
الشارع أو كون الطهارة من عناوين الوضوء لا انها اثره كما هو الحق. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الثانى. 

كفاية المسمى فى مسح الرجلين عرضاً 


المورد الثانى: فى بيان حده عرضاً 


المشهور بين الاصحاب: انه يكفى المسمى عرضاً و لو بعرض اصبع او اقل و عن المنتهى: انه مذهب علمائناء و عن التذكرة: نسبته 
إلى فقهاء اهل البيت» و عن المعتبر: دعوى الاجماع عليه» و عن الشيخ: القول باعتبار الاصبعء و عن التذكرة: عن بعض اصحابنا اعتبار 
ان يكون بثلاث اصابع» و عن الحلبى و ظاهر الغنيةٌ: اعتبار الاصبعين» و عن ظاهر الصدوق فى الفقيه: وجوب المسح بمقدار الكف. و 
عن المحقق الاردبيلى و سيد المداركك و الكفاية: الميل إليه. 

و استشهد للاول: بصحيح زرارةٌ و بكير المتقدم, و فيه بعد الاستشهاد لوجوب الاستيعاب فى الغسل بقوله تعالى فَاغْسِلُوا رف مو 
نيكم ىن الْمَلافِقٍ قال: ثم قال وَامْس يوا سكو اوفك 9 الكغبين فاذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين 
الكعبين إلى اطراف الاصابع فقد اجزأه. 

و فيه: ما تقدم من ان الظاهر و لا أقل من المحتمل ان يكون قوله ما بين ... الخ 
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بياناً للشىء» و عليه فلا يصح جعل (الباء) للتبعيض لكون مدخولها الشىء ولا معنى لبعض الشىء فى مقابله» فلا يدل على الاجتزاء 
بمسح بعض ظاهر القدمين. 

ولحي 10 ززارة الوارد شق كيقية النعقادة مسح يعن الرآين و الردل من الككناي سيت قال فيه فعرقا سيق قال بو سك ان الشح 
ببعض الرأس لمكان (الباء) ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أَرْجلْكُمْ إِلَى الْكَغبين فعرفنا حين وصلهما 
بالرأس ان المسح على بعضهما. 

وفيه: ان يمكن ان تكون البعضية بلحاظ مجموع الظاهر و الباطن» و عليه فهو و ان دل باطلاقه على كفاية مسح بعض الظاهر و لكنه 
قابل للتقييد بما يدل على لزوم الاستيعاب. 

و بمرسل 7١‏ الصدوق و خبر «*2 جعفر بن سليمان الواردين فى ادخال اليد فى الخف المخرق. 

وفيه: مضافاً إلى ضعف سندهماء انهما لا يدلان إِلّا على عدم وجوب نزع الخف و جواز المسح بادخال اليدء و ليسا فى مقام بيان حد 
المسح كما لا يخفى. 

و بالنصوص «” الدالة على اخذ البلل لمسح الرأس و الرجلين من اللحية و الحاجبين و اشفار العينين» إذ البله المأخوذهُ من اشفار 
العينين و الحاجبين» بل و كذا اللحية» لا تكفى لمسح الرأس و الرجلين بالكف. 

و فيه: اولًّ: انها مختصة بحال النسيانء و ثانياً: ان عدم كفاية البلة المذكورة لمسح الرجلين بالكف لو سلم لا يلازم الاكتفاء بالمسمى» 
فلو دل الدليل على لزوم مسح 


.5 -١ الوسائل- باب 77- من ابواب الوضوء الحديث‎ )١( 
.5 -١ (؟) الوسائل- باب 77- من ابواب الوضوء الحديث‎ 
.5 -١ الوسائل- باب 77- من ابواب الوضوء الحديث‎ )( 
من ابواب الوضوء.‎ -٠١ الوسائل- باب‎ »6( 
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موضع ثلاث اصابع فلا يعارضه هذه النصوص. إلا ان يدعى عدم كفايتها لذلك ايضاً. 

وقد استدل لاعتبار ان يكون بثلاث اصابع بخبر معمر عن أبى جعفر (عليه السلام): يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث اصابع» 
و كذلكك الرجل .)١١‏ 

و فيه: ان اجزاء الثلاءث اعم من تعينهاء و دلا-لته على ان ذلكك اقل المجزى تتوقف على القول بمفهوم العدد الذى لا نقول به» مع انه 
ضعيف السند. 

و أما القول بان الاقل اصبعان, و القول باعتبار الاصبع» فلا دليل على شىء منهماء و لعل القول بهما مستند إلى عدم صدق المسمى 
باقل من الاصبع أو الاصبعين» و هو كما ترى. 

و أما لزوم كونه بمقدار الكف: فيشهد له: صحيح البزنطى: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
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فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين» فقلت: جعلت فداكك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه؟ قال (عليه السلام): لا إلا 
بكفه كلها .0١‏ : 

و خبر عبد الاعلى: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال (عليه 
السلام): يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عز و جل لا عل عَلِكمْ فى الدّين مِنْ تحرج امسح عليه «8. إذ لو لا وجوب الاستيعاب لم 
يكن للاستشهاد بالآية الشريفة و الحكم بلزوم ال لبدو اعرف لجان اراد ردعه عن توهمه انه على تقدير وجوب 
المسح على تمام الاصابع لا بد من رفع المرارة» مندفعة بانه (عليه السلام) فى مقام بيان الوظيفة 


.« الوسائل- باب 58- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب 75- من ابواب الوضوء حديث‎ 
.« الوسائل- باب 8"- من ابواب الوضوء حديث‎ )( 
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الفعلية لا فى مقام بيان حكم فرضى تقديرى» و دعوى حمله على استيعاب المرارة الموضوعة, مندفعة بان قوله: فجعلت على اصبعى؛ 
صريح فى خلاف ذلك فتأمل. 

و المطلقات الآمرٌ بمسح ظاهر القدم. 

و لكن دعوى حمل الاولين على الاستحبابء و اراد جريان قاعدة نفى الحرج فى المستحبات من الاستشهاد بالآيهُ فى الثانى لنصوص 
اخذ البلل من اللحيهٌ و الحاجبين و اشفار العينين و تقييد الاخيرة بهاء غير بعيدة» لانها وان اختصت بصورة النسيان إلا انه يتم فى غيرها 
بضميمة عدم القول بالفصلء و يؤيدها خبر معمر هذاء مضافاً إلى ما عرفت من دعوى جماعة الاجماع على كفاية المسمى وعدم 
وجوب الاستيعاب. 

فتحصل: ان الاقوى كفاية المسمىء و الاحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث اصابع؛ و احوط من ذلكك مسح تمام ظهر القدم. 

كفاية مسح القدمين منكوساً 

المسألة الثانية: المشهور بين الاصحاب كما عن الذكرى و فى الحدائق: جواز الابتداء بالكعبين» و عن الفقيه و المقنعةُ و الاتتصار و 
السرائر: العدم. 

واستدل له: بظاهر الآيهُ الشريفة لظهور إلى فى الانتهاء؛ و بصحيح البزنطى المتقدم فى معنى الكعب و فى لزوم الاستيعاب؛ و 
بالنصوص البيانية. 

و يرد على الجميع: ان ظهورها فى عدم جواز النتكسء و لزوم الابتداء بالاصابع و ان كان لا ينكرء إلا انه يتعين حملها على الاستحباب 
بقرينة ما يدل على جواز التكس و هو صحيحا حماد المتقدمان» و فى احدهما: لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً. و فى 
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ويجوز منكوساً 


الاخر: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا. وقد عرفت فى مسح الرأس انهما خبران لا خبر واحدء و مرسل يونس: اخبرنى من رأى 
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أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من اعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى اعلى القدم و يقول: الا-مر فى مسح 
الرجلين موسع من شاء مسح مقبلما و من شاء مسح مدبراًء فانه من الامر الموسع ان شاء تعالى .)١١‏ فما افاده المصنف بقوله و يجوز 
مسكوساً أظهر 


لزوم تقديم اليمنى 


الثالثة: المشهور بين الاصحاب- على ما نسب إليهم- جواز مسح اليسرى قبل اليمنى» و مسحهما معاء و عن ابن ادريس لا أظن مخالفاً 
منا فيه» و عن ظاهر الغنية: دعوى الاجماع عليه» و عن المراسم و الفقيه و جامع المقاصد و اللمعة و المداركك و الروضة: لزوم تقديم 
هو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معاً ولا يجوز تقديم اليسرىء و قد مال إليه أو اختاره جملةُ من متأخرى المتأخرين. 

و استدل للاول: باطلاق الكتاب و السنةء و الوضوءات البيانية» و نصوص الترتيبء إذ ليس فى شىء منها اشعار ببيانه مع تعرضها 
للترتيب و سائر الخصوصيات. 

وفيه: انه يتعين تقييد الاطلاق بمصحح ابن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الايمن )١‏ و 


)00 الوسائل- باب -35١‏ من ابواب الوضوء حديث ”:. 

إفهة الوسائل- باب 75- من ابواب الوضوء حديث 058-17. 
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الوضوءات البيانية و نصوص الترتيب لا تكون كالنص فى عدم الوجوب كى توجب حمل الأمر بالبدأة بالايمن على الاستحباب كما لا 
يخفى» و دعوى اعراض المشهور عن المصحح ١١‏ مندفعة بما عرفت من افتاء جملة من الاصحاب بمضمونه؛ و باحتمال ان يكون 
عدم عملهم بظاهره من جهة الجمع بينه و بين النصوص البيانية لا للإعراض عنه و بما عن النجاشى عن أبى رافع عن الامام على (عليه 
السلام): إذا توضأ احدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ١؟2).‏ 1 

و لكن لأخصية التوقيع الشريف المروى عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميرى عن صاحب الزمان (عليه السلام): كتب إليه 
يسأله عن المسح على الرجلين بايهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جمعياً معأ فاجاب (عليه السلام): يمسح عليهما جميعاً معاء فان بدأ 
باحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلا باليمنى «0. و خبر عبد الرحمن ابن كثير الهاشمى عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: بينما امير 
المؤمنين جالس مع محمد بن الحنفية ... و الحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كل عضو إلى ان قال: ثم مسح رجليه 
فقال: اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام «. الصريحين فى جواز مسحهما معاً عن المصحح و خبر أبى رافع يقيد 
اطلاقهما بهماء و يحملان على صورة عدم الجمع بينهما. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو القول بجواز مسحهما معاً و عدم جواز تقديم اليسرىء و الاحوط تقديم اليمنى. 


الرابعة: 


هل يجب المسح باليدين أم يكفى يد واحدة؟ 
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و على الاول هل يجب ان يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرىء أم يجزى الاختلاف؟ وجوه: المشهور 


(1) الوسانا حياي دعن ابواي الرقوم ديف 1 
5 الوسانا كباب ##ادمرق'ابوات الراقوم سلريك 7 
(© الوسان حتباي تمق 'ابوات الراقوم ديت 3 
(©) الوسافل حاباي 8 ادمع ابوات الراضوع حلديك 1 
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بين الاصحاب هو القول بجواز المسح بيد واحدةٌ و جواز الاختلاف» و عن المناهل: دعوى الاتفاق عليه» و فى الجواهر: انى لم اعثر 
على من نص على وجوب اليمنى لليمنى و اليسرى لليسرى. َ 
اقول: لو لا الاجماع كان القول بذلك متعيئاً إذ يشهد لعدم الاكتفاء بيد واحدةٌ ما فى جملهُ من النصوص البيانية من انه (صلى الله 
عليه و آله) مسح بهما معاًء و للزوم كون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى حسن زرارة بابراهيم بن هاشم عن الامام الباقر (عليه 
السلام): و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتككء و ما بقى من بلهُ يمينكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح ببلهُ يساركك ظهر قدمكك اليسرى .)١١‏ و 
به يقيد اطلاق الادلة. 


عدم جواز المسح على الحائل 
اشارة 


الخامسة: يجب المسح على بشرة القدمين» و لا يجوز على حائل خارجى من خف أو غيره اختياراً بلا خلاف» بل اجماعاً منا فتوى و 
رواية كما فى الحدائقء. بل لا يبعد عده من ضروريات المذهب. 

و تشهد له: الآية الشريفة؛ و النصوص البيانية» و النصوص المستفيضة الواردة فى المسح على الخفين الظاهرة فى التعميم لكل حائل 
لوقوع الاستدلال فى بعضها بالآية الكتابية» و انه سبق الكتاب المسح على الخفين» بل بعضها ظاهر فيه فى نفسه. كخبر الكلبى النسإية 
عن الامام الصادق (عليه السلام) قلت له: ما تقول فى المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال (عليه السلام): إذا كان يوم القيامة ورد الله 
كل شىء إلى 


() الؤسافا عبات م أعسق ابوات الواضوء ليك ؟. 
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شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى اصحاب المسح اين يذهب وضوؤهم ١١‏ فهذا مما لا ينبغى الاشكال فيه. 

انما الكلام يقع فى موضع آخر و هو ما ذكره فى الحدائق قال: و من الحائل الشعر فى الرجل على المعروف من مذهب الاصحابء و 
عن جماعة منهم صاحب المصباح: الاكتفاء بمسح الشعر النابت على ظهر القدم عن مسح البشرة. 

و استدل له: بكونه عرفاً من توابع ما نبت عليه؛ و بانسباق الذهن إلى مسحه من الامر بمسح الرجل و مراد الاصحاب من المسح على 
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البشرة ما يقابل الحائل كما يشير إليه قولهم فى مقام التفريع عليه: و لا يجوز المسح على الحائلء و بلزوم الحرج من وجوب ازالته 
بالحلق و نحوه و صعوبة التخليل بالمسح, و بالسيرة المستمرة على عدم الحلق و التخليل» و بعموم كل ما احاط به الشعر ... الخ و بخلو 
الاخبار عن التعرض لمانعية الشعر مع غلب وجوده و عموم الابتلاء به. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن التبعية الخارجية اعم من التبعية فى الدلالة. 

و أما الثانى فلأن الشارع انما امر بمسح الرجل» و خروج الشعر عن مسمى الرجل واضح فلا ينسبق إلى الذهن مسحه من الامر بمسح 
الرتعل. 

و أما الشالث: فلأمن الشعر النابت لا يكون مستوعباً للخط العرضى غالبا فمع وجود الشعر يحصل المسح اللازم؛ مع ان لزوم الحرج 
بالنسبة إلى كل فرد ممنوع و بذلكك يظهر ما فى الرابع. 

و أما الخامس: فقد مر فى مسح الرأس عدم شموله للممسوح. 

و أما السادس: فلما عرفت آنفاً من عدم مانعيته من مس المقدار الواجب. 

و يشهد للقول الاول: ظاهر الكتاب و السنةء لعدم دخول الشعر فى مسمى 


000 الوسائل- باب 7 من ابواب الوضوء حديث 8. 
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ا 


فراجع. 
المسح على الحائل عند الضرورة 


ثم ان ما ذكرناه من عدم جواز المسح على الحائل انما هو فى غير حال الضرورة و التقية» و اما فيهما فلا خلاف فى جوازه؛ فالكلام 
بقع فى مقامين:. 

الاول: فى المسح على الحائل فى حال الضرورةٌ من برد يخاف على رجله؛ او لا يمكن معه نزع الخفء. أو نحو ذلك. 

فعن غير واحد: دعوى الاجماع على جوازه؛ و يشهد له خبر أبى الورد: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ان أبا ظبيان حدثنى أنه رأى 
علياً (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين؛ فقال (عليه السلام): كذب أبو ظبيان» أما بلغكم قول على (عليه السلام) فيكم سبق 
الكتاب الخفين؟ فقلت: هل فيهما رخصة؟ فقال (عليه السلام): لا إِلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليكك .)١١‏ فان مورده و ان 
كان هو الخف و الثلج إلا انه يتعدى إلى مطلق الحائل و الضرورة لعدم القول بالفصلء و لعل التعبير بالخوف يكون مشعراً بذلكك. 

و دعوى عدم حجبته لان أبا الورد لم يذكر فى كتب الرجال بمدح و لا قدح, مندفعة بان العلامة المجلسى فى محكى وجيزته عده فى 
الممدوحين, مع ان الراوى عنه فى الخبر حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع؛ مضافاً إلى ما عن الكافى ما يشعر بمدحه. 


() الوسافل دياب دمن ابوات الوضوم ديك 3 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ ص: 7940 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلاعا من عالان/ا 


و عليه فالخبر قوى؛ مضافاً إلى عمل الاصحاب به و خبر عبد الاعلى المتقدم الدال على المسح على المرارة» فان مورده و ان كان هو 
المرارة إلا. انه يتعدى إلى مطلق الحائل لما تقدم» و فحوى اخبار الجبائر. 

فما عن المداركك: من ان المسألهُ محل تردد و احتمال الانتقال إلى التيمم» ضعيف. 

الثانى: فى المسح عليه فى حال التقية» فالمشهور بين الاصحاب جوازه؛ بل لعله مما لا خلاف فيه بل عن غير واحد نفى الخلاف فيه 
و فى الجواهر و عن المختلف: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له: خبر أبى الورد المتقدم» و عمومات ١١‏ اخبار التقية التى هى من ضروريات المذهب بناء على دلالتها على الصحة؛ و أما 
ادل ١؟)‏ نفى الضرر و الحرجء فهى لا تدل على ذلك لانها انما تدل على نفى الحكم., ففى المقام تدل على نفى لزوم المسح على 
البشرة و رفعه بما انه حكم ضمنى انما يكون برفع الحكم المتعلق بالمركبء و أما وجوب الاجزاء الباقية فهى لا تدل عليه» و يحتاج 
إلى دليل آخر. 

ولا يعارضها ما فى صحيح «* زرارة قلت له: هل فى المسح على الخفين تقية؟ فقال (عليه السلام): ثلاثة لا أتقى فيهن احداً: شرب 
المسكر, و المسح على الخفين, و متعة الحج. َ 

ومافى مصحح هشام عن ابن أبى عمر الاعجمى عن أبى عبد الله (عليه السلام): و التفيةُ فى كل شىء الا شرب النبيذ» و المسح على 
الخفين» و متعةُ الحج «. 


() الوسانا د بات اتام ابوات الآمر و التق من كنات الآمر بالمعروف» 

(؟) سورة الحج آيهُ /الا- و باب -١17‏ من ابواب كتاب احياء الموات من الوسائل و غيره من ابواب. 
() الوسافل تياب افق ابواف الواضوع ديك 1 

(6) الوسائل- باب:8١-‏ من ابوات الآمر و النهى من كتاب الآمر بالمعروق حديث * 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 7942 

اا 


و نحوهما خبر زرارةٌ »١١‏ عن غير واحد عن الامام الباقر (عليه السلام) و غيره. 

اذ مقتضى الجمع بينها و بين خبر أبى الورد حملها على نفى الوجوبء و قد ذكروا فى توجيه هذه النصوص وجوها من اراد الوقوف 
عليها فليراجع المطولاءتء و مما يؤيد ما ذكرناه من الجمع- مضافاً إلى كونه جمعاً عرفياً- النصوص الآمرة بغسل الرجلين فى حال 
التقية. 


جواز التقية مع المندوحة 


ثم انه فى الضرورات ما عدا التقية: انما يجوز المسح على الحائل إذا لم يمكن رفعهاء و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو 
بالتتأخير إلى آخر الوقت. لان الظاهر ورود خبر أبى الورد لبيان جواز المسح على الحائل فى حال الضرورة فى الجملهُ فى مقابل 
الانتقال إلى التيمم» فلا اطلاق له من هذه الجهة؛ و خبر عبد الاعلى من جهة التمسكك فيه بآيه نفى الحرج ظاهر فى ذلكك. إذ مع 
وجود المندوحة لا يكون الحرج طارثاً على متعلق التكليفء فلا تشمله الآية الشريفة. 

و أما فى التقية» فنسب إلى المشهور جوازه مع وجود المندوحة؛ و عن الشيخ فى الخلاف و المحقق و المصنف و صاحب المداركك و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة لالاعا من عالان/ا 


بعض متأخرى المتأخرين: اعتبار عدم المندوحة. 
و يشهد للاول: خبر ابى الوردء إذ الغالب فى العدو عدم ملازمته لتمام الوقت و امكان التفصى عنه بخلاف الثلج المانع» فعطف الثلج 
عليه لا يشعر باتحادهما فى الحكم و الاختصاص بصورة عدم المندوحة. 


000 الوسائل- باب 7 من ابواب الوضوء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: /؟ 
ا 


و ماعن العياشى بسنده عن صفوان عن أبى الحسن (عليه السلام) الوارد فى غسل اليدين قلت له: يرد الشعر؟ قال: ان كان عنده آخر 
فعل و إلا فلا .)١١‏ 

وأما القائلون باعتبار عدم المندوحة» فالظاهر انهم استندوا فى مشروعية التقيةٌ فى المقام أما إلى نفى الضرر و الحرج كما عن 
الفاضلين, و أما إلى العمومات 2١‏ الدالهُ على مشروعية التقيةُ مثل: التقيةُ دينى و دين آبائى» و ان من لا تقيهُ له لا دين له ولا ايمان له. 
بناء على ظهورها بقرينة جعلها ديناً فى الاجزاء بدعوى ان يتعين تخصيصها بما ورد فى مقام بيان ضابطها كخبر معمر بن يحبى: كل ما 
خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية 0. و خبر البزنطى عن إبراهيم بن شيبة: كتبت إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام) 
اسأله عن الصلاء خلف من يتولى امير المؤمنين (عليه السلام) و هو يمسح على الخفين» فكتب (عليه السلام): لا تصل خلف من يمسح 
على الخفين» فان جامعكك و اياهم موضع لا تجد بداً من الصلاهً معهم فاذن لنفسكك واقم ... الخ «*". و نحوهما غيرهما. 

و لكنكك عرفت ان مدركك مشروعية التقية فى المقام خبر أبى الورد الظاهر فى عدم اعتبار المندوحة؛ مع انه على فرض تسليم كونه 
هو ما دل على مشروعية التقية ايضاًء لا وجه لهذا القيد. لما دل من النصوص على ان الامر فى التقية واسع كخبر مسعدةٌ بن صدقة عن 
الامام الصادق (عليه السلام): و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله» فكل شىء 
يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فانه جائز «8). 


)١(‏ الوسائل- باب 78- من ابواب الامر و النهى من كتاب الامر بالمعروف. 

(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الامر و النهى من كتاب الامر بالمعروف. 

() الوسائل- باب 18- من ابواب الامر و النهى من كتاب الامر بالمعروف. 

(ع) الوسائل- باب #*- من ابواب الجماعة حديث ”؟. 

(0) الوسائل- باب 50- من ابواب الامر و النهى من كتاب الامر بالمعروف حديث 8-. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: /791 

1] 


و مصحح ١١‏ أبى عمر عنه (عليه السلام): لا دين لمن لا تقية له و التقية فى كل شىء إلا فى شرب النبيذ» و المسح على الخفين؛ و 
متعة الحج. 

و موثق سماعة: عن رجل يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال (عليه السلام): ان كان اماماً عدلًا فليصل 
اخرى و ينصرف و يجعلها تطوعاً و ليدخل مع الامام فى صلاته كما هوء وان لم يككن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالاا صفحة 6 لاعا من عالان/ا 


ركعة اخرى و يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ثم ليتم صلاته معه 
على ما استطاع» فان التقية واسعة» و ليس شىء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها ان شاء تعالى .)3١‏ 

و خبر هشام عن أبى عبد الله (عليه السلام): صلوا فى عشائرهم» و عودوا مرضاهم, و اشهدوا جنائزهم, و قال فيه: كونوا لمن انقطعتم 
إليه زيناء ولا تكونوا علينا شيناً «”. و نحوها غيرها مما ورد فى الحث على الصلاه مع المخالفين و غيره» فانها ظاهرة فى مشروعيتها مع 
وجود المندوحة؛ بل بعضها متضمن للامر بها مع عدم الخوفء بل لمجرد حفظ الآداب. 

و عليه فيتعين حمل ما ظاهره اعتبار عدم المندوحة العرضية أو مطلقاً على خلاف ظاهره جمعاً بين النصوص. و تمام الكلام فى ذلكك 
موكول إلى محله. 

فروع. 

الاول: 


لو ترك التقية و مسح على بشرة الرجلين 


(0) الوسائل- ياب 8؟-من ابواب الامر و التهى من كتاب الامر بالمعروق حديف- *. 
(؟) الوسائل- باب #ه- من ابواب الجماعةٌ حديث ؟. 

( الوسافل عبات #الامنابوات الامو النهى ديك 37 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ ص: 7919 

ا 


يفصل بين موارد وجوبها و موارد عدم الوجوب؟ وجوه. 

اقول: لا ينبغى التوقف فى الصحة فى موارد عدم وجوبهاء اذ معنى عدم الوجوب جواز المسح على البشرة و اما موارد وجوبها و هى 
موارد خوف الضررء فقد استدل للبطلا-ن: بان ظاهر الامر بالتقية لزوماً كون المسح على الخفين جزء تعينياً للوضوء, فتركه تركك 
للوضوءء و بان الامر بها موجب للنهى عن المسح على البشرة و هو يقتضى الفساد. و بان التقيةُ كما تكون بالفعل فتقتضى وجوبه؛ و 
حرمة تركه تكون بالترك فتقتضى وجوبه؛ و حرمة الفعل و المسح على البشرة فى نفسه مخالف للتقية فيحرم و لا يصح التعبد به. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن الأمر بالتقية لمصاحة فيها اهم من ما فى المسح على البشرة لا يوجب عدم الامر بالمسح عليه حتى 
بنحو الترتب, و أما ما ذكره بعض الاعاظم من منع ظهور أوامر التقيهُ فى ذلكك غاية الامر أن كونها ديناً يقتضى بدلية ما يوافق التقية 
عن الواقع» فيكون فى طول الواقع؛ فالاتيان بالواقع مجزى مسقط للالمرء فغير تام؛ إذ فرض الكلام فرض لزوم التقية» و الامر بها دون 
الواقع. 

و أما الثانى: فلما حققناه فى محله من ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 

و أما الثالث: فلأن لزوم التقية لمصلحة ملزمة فيها لا يلازم حرمة ما يخالف التقية؛ إذ ترك الواجب لا مفسدة فيه كى يصير حراماً 
اللهم إلا ان يقال: ان موارد وجود المصلحة فى ما يوافق التقية و عدم المفسدة فى تركها انما هى موارد استحبابهاء و أما موارد وجوبها 
فهى انما تكون فيما ترتب الضرر أو حضاف من ثرتبة على تركك التقبة؛ ولا محالة يكون تركك ما يوافقها حراماء و لكن يرد علية ان 
مجرد ذلك لا يوجب جعل الحرمةٌ لما حققناه فى محله من عدم حرمة الاضرار بالنفس. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9لاعا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص 5 
ا 


فتحصل ان الاقوى هو الصحة مطلقاً بناء على صحة الترتب. 
[حكم ما لو اخر الوضوء يضطر إلى المسح على الحائل] 


الثانى: إذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء و الصلا يضطر إلى المسح على الحائل» فهل يجب البدار مطلقاً أم لا يجب 
كذلك. أم يفصل بين التقيةُ فيجوز و غيرها فلا يجوز؟ وجوه: اقواها الاخير» لان ما دل على جواز التقية قد عرفت انه غير مقيد بصورة 
عدم وجود المندوحة» فمقتضى اطلاق ذلكك الدليل جوازها فى الفرض الكاشف عن تداركك مصلحة الواقع بمصلحتهاء و أما غيرهاء 
فحيث عرفت اعتبار عدم المندوحة فيه ففى الفرض لوجود المندوحة لو اخر وضوءه حتى اضطر إلى المسح على الخفين لا يصح. 

و دعوى انه فى اول الوقت المندوحةٌ موجودة؛ و لكن لو اخر و لو عصياناً حتى اضطر يتبدل الموضوع و تنعدم المندوحة؛ فيكون 
مشمولًا لذلك الدليل» مندفعة بان الظاهر من خبر أبى الورد اختصاص الحكم بصورة الاضطرار لا بالاختيار. 

و أما خبر عبد الاعلى» فهو لا إطلاق له من هذه الجهة كى يتمسكك به؛ مع انه قد عرفت انه من جهة التمسكك فيه بآية نفى الحرج 
يكون مختصاً بصورةٌ الاضطرار فى تمام الوقت. 


زوال السبب المسوغ 


الثالث: اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة» فهل يجب اعادةٌ الطهارةٌ للغايات التى اراد ايجادها بعد زوال 
السبب كما عن المعتبر و المنتهى و المبسوط و التذكرةٌ و الايضاح و كاشف اللثام, ام لا يجب إلا للحدث كما عن المختلف و 
الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و المداركك و المنظومة و الجامع و الروض بل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 01 

ا[ 


نسب إلى المشهور؟ وجهان: قد استدل للثانى: باستصحاب الصحة؛ و بما دل على ان الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث و ليس ارتفاع 
الضرورة منه؛ و بانه انما نوى بوضوئه رفع الحدث فيجب حصوله لقوله (عليه السلام): لكل امرء ما نوى. 

و فى الجميع نظر: أما الادول: فلما ذكرناه فى محله و اشرنا إليه فى هذا الشرح غير مر من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام 
التكليفية و الوضعيةٌ» و أما ما اجاب عنه بعض المحققين رحمهم اللّه: بان الموضوع فى الاستصحاب مردد بين اباحهُ الصلاه المدخول 
بها حال الضرورة أو كل صلاة» و الاول لا ينفع» و الثانى مشكوك الحدوث. فغير سديدء إذ الظاهر من دليل جواز المسح على الخف 
بدليته عن المسح على البشرة و ترتب اثر الوضوء التام على الوضوء معه و هو الطهارة» فتستصحب الطهارة ما لم يعلم بالحدث. 

هذا على مسلك القوم من كون الطهارة اثراً للوضوءء و أما بناء على المختار من كونها من العناوين المنطبقة عليه فيتم ما ذكره رحمه 
الله لو لم يكن لدليل المسح على الحائل اطلاق» و ستعرف وجوده فانتظر. 

و أما الثانى: فلأن الوضوء و ان دل الدليل على انه لا ينتقض إلا بالحدث. إلا ان الكلام فى المقام ليس فى انتقاض الوضوء» بل انما 
هو فى قابلية الوضوءء الناقص و استعداده للبقاء مع زوال العذرء مع ان ذلك الدليل لا إطلاق له من هذه الجهة كى يتمسكك به لعدم 
انتقاض الناقص ايضاً إلا بالحدث. و أما الثالث فلأن رفعه الحدث يمكن ان يكون رفعاً ما دام بقاء العذر كما قيل فى التيمم» فلا يلازم 
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ذلكك عدم محدثيته بعد زوال العذر. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 5١37‏ 
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لجواز الاكتفاء به فى مقام الامتثال و لو كان الاضطرار مرتفعاً» وان شئت قلت: ان مقتضى اطلاق دليله كونه فرداً من طبيعة الوضوء 
فى حال العذر كما ان الوضوء التام فرد منها فى حال الاختيار» و عليه فيترتب على كل منهما جميع ما يترتب على تلكك الطبيعة من غير 
فرق بينهماء فكما ان من توضأ فى حال الاختيار يترتب على وضوئه جميع ما يتوقف على الوضوء حتى فى حال الاضطرارء كذلكك 
تترتب على وضوء المضطر جميع تلك الامور حتى بعد زوال العذر. 

و بذلكك يظهر عدم تمامية الاستدلال لوجوب الاعادة مطلقاً بعموم الآيُ الشريفة إذلا فَمتُمْ إِلَى الصَلاة.. الخ؛ فان ظاهر دليل مشروعية 
اناف تقييد ذلئل وسونية لاخر الآبة الحريفة. 1 

نعم هذا يتم فيما يجوز المسح عليه واقعاء و أما فيما لا يجوز واقعاً بل كان جوازه ظاهرياً كما فى غير مورد التقيهُ من موارد الضرورة 
بناء على انه يختص الحكم بصورُ عدم وجود المندوحة فى تلكك الموارد» فانه فى هذه الصورة لو كان العذر ثابتاً فى اول الوقتء و 
المكلف اعتقد عدم زواله أو احتمل ذلكك فاجرى الاستصحاب و توضاء ثمم فى الوقت زال السبب المسوغ, تجب الاعادة و لا يجتزئ 
بما اتى به لانه لم يكن ذلكك مأموراً به كما لا يخفى. و هذا بخلاف مورد التقيء فانكك قد عرفت ثبوت الامر بالوضوء حتى مع وجود 
المتدؤحة: 

فتحصل مما ذكرناه: انه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطرارى بعد مضى وقت الصلاه أو غيرها مما يتوقف على الوضوء لا تجب 
الاعادةٌ مطلقاً و إذا زال فى الوقت فان كانت الضرورة هى التقية لم تجب الاعادة» و ان كانت غير التقية وجبت الاعادة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 7.7 

و الترتيب على ما قلناه 


[السادس] وجوب الترتيب فى الوضوء 


و السادس من فروض الوضوء: الترتيب على ما قلناه بان يقدم الوجه على اليد اليمنى» و هى على اليسرىء ثم يمسح الرأس ثم الرجلين» 
بلا خلافء بل اجماعاً كما عن الخلاف و الغنيةُ و السرائر و التذكرةٌ و غيرها. 8 
و يشهد له صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جلء ابدأ بالوجه. ثم باليدين» ثم بمسح 
الرأس و الرجلين» و لا تقدمن شيئاً بين يدى شىء تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع؛ و 
ان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجلء ابدأ بما بدأ الله عز و جل به .)١١‏ فانه صريح فى 
تقديم الوجه على اليدين» و هما على الرأسء و مسح الرأس على الرجلين؛ و لا يدل على الترتيب بين اليدين. 

و يدل عليه ما فى موثق أبى بصير عنه (عليه السلام): فان بدأت بذراعكك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار .)5١‏ و 
أما الترتيب بين الرجلين فقد تقدم الكلام فيه فى مسح الرجلين. 

ولو خالف الترتيب و لو جهنًا او نسياناً اعاد الوضوء إذا تذكر بعد ما لا يمكن تداركك ما اخل به لفوات الموالاة» لان المشروط ينعدم 
بانعدام شرطه. و أما ان تذكر فى الاثناء أو بعد الفراغ مع عدم فوات الموالا بان كان البلل باقياًء فهل يجب اعادة ما يحصل به الترتيب 
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مطلقاً كما هو المشهور شهرة عظيمة» أم يجب اعادةٌ الوضوء 


(1) الوسافل-آ باب دمن ايواب الوضوء حديث .١‏ 

() الوسافل- باب 8" من 'ايواب الوضوء حديث ؛ن 
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كذلك. أو يجب اعادته فى صورة النسيان كما عن تذكرة المصنف رحمه الله أو فى صورةٌ العمد كما عن تحريره؟ وجوه: اقواها 
الاول» لتحقق الامتثال بهء و لجمله من النصوص كخبر منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث تقديم السعى على 
الطواف: أ لا ترى انكك إذا غسلت شما لكك قبل يمينكك كان عليكك ان تعيد على شمالكك .)١١‏ 

و صحيح زرارة المتقدم: فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع» وان مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح 
على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل. 

و موثق أبى بصير المتقدم و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

و استدل للثانى: بما فى بعض الاخبار من اطلاق الاعادة عند مخالفة الترتيب كخبر سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): من نسى 
مسح رأسه او قدميه أو شيئا من الوضوء الذى ذكر الله تعالى فى القرآن كان عليه اعادةٌ الوضوء و الصلاه «7). و هو ان اختص بالناسى 
إلاانه يثبت فى العامد بضميمة الاولوية القطعية. 

و خبر على عن أبى عبد الله (عليه السلام):» فى البدأة بالمروة قبل الصفا: أ لا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء يعيد الوضوء 
م 

و فيه: ان الجمع بين هذه النصوص و بين ما تقدم المتضمن للصحة مع اعادهُ ما يحصل به الترتيب يقتضى حملها على الاستحباب» أو 
على صورة فوات الموالا» أو على ارادهٌ اعادهُ الجزء من اعادةٌ الوضوء. 


(1) الوسافا عياب دمن ابواي الرضوم حدديث 2 
(؟) الوسائل- باب :8ك مق ابوات الوضوء .حدت 8 
(" الوساقا حتياب دهن ابوات الوضوم هديك 1 
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عدا 


و استدل للثالث: بخبر سماعة المتقدم» بدعوى اخصيته من ما دل على اعاده ما يحصل به الترتيب فيخصص به. 

و فيه ان موثق أبى بصير الدال على الصحةٌ مع العود على ما يحصل معه الترتيب مختص بالناسى» و نحوه غيره. 1 

و استدل للاخير: بانه تشريع مبطلء و بانه موجب لفوات الموالا لانها المتابعة مع الاختيار على مسلك المصنف رحمه الله و بمفهوم 
قوله (عليه السلام) فى موثق أبى يصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): وان نسيت فغسلت ذراعكك قبل وجهك فاعد غسل وجهكك 
ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه. فان بدأت بذراعكك الايسر قبل الايمن فاعد الايمن .)١١‏ فان مفهومه: ان لم تنس فلا تعد غسل وجهكك 
و الايمن و حينئذ فاما ان يكون المراد البناء مع عدم الاعادة» و هو خلاف الاجماعء فليس إلا الاستئناف؛ و بمفهومه يقيد اطلاق ما دل 
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على الصحة مع العود إلى ما يحصل به الترتيب. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه يتم إذا كان اتيانه بالوضوء للامر التشريعىء و اما لو كان اتيان خصوص ما خالف به الترتيب لذلكك 
و أما الثالث: فلأن الشرطية انما سبقت لبيان تحقق الموضوع و لا مفهوم له. فتحصل: ان الاقوى الاكتفاء باعاده ما يحصل به الترتيب 
مطلقاء الأفيما كانت نعه فاسدة: 


.,8 الوسائل- باب 8"- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص: ع‎ 
و الموالاة» و هى متابعة الافعال بعضها لبعض من غير تأخير‎ 


[السابع] وجوب الموالاةً و بيان المراد منها 


و السابع من فروض الوضوء: الموالاءة اجماعاً محصنًا و منقولًا كما فى الجواهرء و انما الخلاف فى المراد منهاء فعن جماعة كثيرة من 
القدماء و المتأخرين: ان المراد منها ان يغسل كل عضو قبل ان يجف جميع ما تقدمه» و عن الروضة: انه الاشهرء و عن الذخيرة و 
غيرها: انه المشهورء و عن الخلا و المصباح و المبسوط و المعتبر و التحرير و غيرها: انها هى المتابعة اختياراً و عدم الجفاف 
اضطرارء لكن لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف و ان حصل الاثم بتكك المتابعة و عن المقنعة و النهاية و غيرهما: انها هى المتابعة اختياراً 
والجفاف اضطراراً فيبطل الوضوء بترك المتابعة فى حال الاختيار و بالجفاف فى حال الاضطرارء وعن الصدوقين و اصحاب 
المشارق و المدارك و الحدائق و جماعة ممن تأخر عنهم ان الموالاة هى احد الامرين من المتابعة و مراعاءً الجفاف. 

ومختار المصنف رحمة الله فى المتن: انها هى متابعة الافعال بعضها لبعض من غير تأخير. 

و كيف كان: فقد استدل للاول بصحيح معاوية: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت 
على فيجف وضوثى. فقال (عليه السلام): اعد .)١١‏ 

و موثق أبى بصير عنه (عليه السلام): إذا توضأت بعض وضوئكك فعرضت لكك حاجة حتى يبس وضوءك فاعد وضوءك فان الوضوء 
لا يببعض .)»2١‏ بدعوى ظهورهما فى ان وجوب الاعادةٌ انما يكون للجفاف. 

و فيه: ان الامر بالاعاده فى الصحيح انما يكون بعد فرض السائل الفصل مع 


.:” الوسائل- باب 537- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
إفهة الوسائل- باب 7537- من ابواب الوضوء حديث ؟.‎ 
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الجفافء و عليه فكما يحتمل ان يكون وجه امره بالاعادة الجفاف يحتمل ان يكون هو الفصل و ان يكون هما معاً. 
و أما الموثق فكل من القيدين مذكور فى كلامه (عليه السلام)» و ظاهره دخل كليهما فى الحكم لا الجفاف خاصة. 
و استدل للثانى: بما دل على لزوم اعاده الوضوء عند مخالفة الترتيب بدعوى انه يدل على وجوب المتابعة نفسياً» و باقتضاء الامر 
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المتعلق بكل عضو من الاعضاء للفورء و بالاجماع المدعى فى الخلاءفء و قاعدة الاشتغال» و بما تضمن الامر بالاعادة كمصحح 
الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا نسى الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلكك غسل يمينه 
و شماله و مسح رأسه و رجليه» وان كان انما نسى شماله فليغسل الشمال و لا يعي على ما كان توضأء و قال: اتبع وضوءكك بعضه 
بعضاً .»1١‏ و مصحح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جلء ابدأ بالوجه ثتم باليدين ... الخ .07١‏ 
و خبر حكم بن حكيم عن أبى عبد الله (عليه السلام): سألته عن رجل نسى من الوضوء الذراع و الرأس» قال (عليه السلام): يعيد 
الوضوء يتبع بعضه بعضاً «”. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلما عرفت من ان الاقوى- بمقتضى النصوص- الاجتزاء باعادة ما يحصل به الترتيب» مع ان مفاده شرطية 
السابعة لذ الرجري لشب 

و أما الثانى: فلأن الامر بالنسب إلى العضو الاول ليس للقول بالاجماعء فكذا 


.4 الوسائل- باب 8"- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 7"5- من ابواب الوضوء حديث‎ 
.8 الوسائل- باب 77- من ابواب الوضوء حديث‎ )*( 
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ما بعده من الاعضاء المعطوفةٌ عليه. 

و أما الثالث: فلأنه لا وجه لدعوى الاجماع مع هذا الخلاف العظيم, مع انه لمعلومية مدركك المجمعين لا يعتنى بدعواه. 

و أما الرابع: فلأن المورد من موارد البراءة لا الاشتغال بناء على ما هو الحق من انها المرجع فى مورد الشكك فى الوجوب. 

و أما مصححا زرارةٌ و الحلبى: فهما اجنبيان عن المقام و انما يدلان على اعتبار الترتيب. 

وأما خبر حكم: فهو يدل على اعتبار المتابعة فى صورة الاضطرار و هو خلاف المدعىء و يتعين صرفه عن ظاهره لما دل على عدم 
اعتبارها فى تلكك الصورة. 

و أما القول الثالث: فقد استدل له بنصوص المتابعة فانها بعد تقييدها بما دل على الصحة عند الفصل نسياناً أو نحوه من انواع الضرورة 
تدل على هذا القول بناء على ظهورها فى الوجوب الشرطى. 

وفيه: ما عرفت من عدم دلالةُ نصوص المتابعة على اعتبار المتابعة بهذا المعنى» بل انما تدل على اعتبار الترتيب. 

و أما القول الرابع: فقد استدل له: بصحيح معاوية» و موثق أبى بصير المتقدمين الظاهرين فى ان القادح هو الفصل مع الجفاف و 
ستعرف ما فيه. 

و أما القول الخامس: فيمكن ان يستدل له: بان مقتضى اطلاق ادلة الوضوء الصحة حتى مع الفصل و الجفافء و لا موجب لرفع اليد 
عنه غير طائفتين من النصوص: )١(‏ ما دل بالمفهوم على البطلان اذا لم يبق من بلهُ الوضوء شىء, (؟) صحيح معاوية و موثق أبى بصير 
المتقدمان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 709 
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أما الطائفة الاولى: فلا ينحصر وجه البطلان فى فرض النصوص بفوت الموالاهً لاحتمال ان يكون وجهه تعذر المسح ببلهُ الوضوء؛ و 
لعله الظاهر. 

و أما صحيح معاوية: فوجه امره (عليه السلام) فيه بالاعادة مجهول كما عرفت فلم يبق إلا الموثق» و ظاهره قادحية التأخير المؤدى إلى 
الجفاف بحسب المتعارف من غير دخل لليبوسة فى نفسها فيه» كما يشهد له التعليل: بان الوضوء لا يبعضء الدال على ان للوضوء هيئة 
اتصالية يقطعها الفصل الطويل الماحى لصورة الوضوءء هذا غايهُ ما يمكن ان يستدل به له. 

و لكن يرد عليه: ان الظاهر من قوله (عليه السلام): (حتى يبس) دخل اليبوسة الفعلية فى الحكم لا التقديرية» و أما التعليل فهو لا يدل 
عليه» إذ قادحية الفصل الطويل مع بقاء الرطوبة فى مواضع الوضوء لرطوبة الهواء و قطعه الهيئة الاتصالية محل تأمل و أشكال. 

و بعبارة اخرى: مع بقاء اثر السابق حال وجود اللاحق و لو مع تخلل فصل معد به عرفاً لا يصدق التبعيض و لا ينقطع بعضه عن بعض» 
و على ذلكك فالاقوى هو القول الرابع» و هو كفاية احد الامرين من المتابعة و مراعاء الجفاف. 

ثم ان المشهور بين القائلين بمراعاءً الجفاف هو مراعاة جفاف جميع ما سبق» و عن ابن الجنيد: البطلان بجفاف بعض ما سبق أى عضو 
كانء و عن الناصريات و المراسم و المهذب و الاشارة انه لو جف العضو السابق استأنف و ان بقيت الرطوبة فى العضو السابق على 
السابق» و استدل له بصدق التبعيض فى الفرضء و لكن الاقوى هو الاول لان ظاهر قوله (عليه السلام) فى الموثق: حتى يبس وضوءكك 
ارادة يبوسة جميع الاعضاء. 
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بقيهَ واجبات الوضوء 
اشارة 
١‏ 
ثم انه يعتبر فى الوضوء أو قيل بالاعتبار فيه امور اخر لم يذكرها المصنف رحمه الله و لا بأس بالاشارةٌ الاجمالية إلهيا و هى: امور. 
)١(‏ اطلاق الماء 
كما تقدم فى مبحث الماء المضاف. 
(؟) طهارةٌ الماء 


باتعاكق جل ماماو تود ل الزن الكطر#الوازدة قن البواته المكلفة كاوان الجا القنبا و الماء لطر قرعا 


(؟) طهارة مواضع الوضوء 


غلى المشهور كما عن الحدائق و استدل له: بان كل واحد من الحدث و الخيث سبن لوجوب غسل البدن: فاذا تحقق السببان وجب 
ان يتعدد حكمهما لان التداخل خلا-ف الاصلء و بان ماء الوضوء لا بد وان يقع على محل طاهر و إلا لاجزأ الوضوء مع بقاء عين 
التحاسةوى بالفعال الماء بمجرة اليلاقاة و عاك الظيارة بققرط ان كور عاض | كناك فرع 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأسن رفع الخبث أما ان يحصل بمجرد الغسل أو يحتاج إلى نيته» و على الاول: لا مورد لأصالة عدم 
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التداخل؛ إذ لو نوى رفع الحدث بوضوئه فمقتضى اطلاق الادلةٌ الاجتزاء به» و يترتب عليه قهراً رفع الخبث» و يسقط الامر به لحصول 
الغرض لا لتحقق الواجب. و على الثانى: لا يرتفع الخبث لو نوى رفع الحدث. و بعبارة اخرى: ان مقتضى اصالهُ عدم التداخل عدم 
الاجتزاء بغسل واحد لرفع الحدث و الخبث لا اعتبار رفع الخبث فى صحةٌ الوضوء. 

و أما الثانى: فلأن النجاسة إذا لم تمنع من وصول الماء إلى البشرة لا مانع من الالتزام بالصحة حتى مع بقائها. 
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و أما الثالث: فلأن دليل اعتبار الطهارة ان كان هو ما ذكرناه من النصوص فموردها النجاسة قبل الاستعمالء و التعدى إلى ما يحصل به 
يحتاج إلى دليل مفقود و ان كان هو ما ادعى من الاجماع عليه من ان النجس لا يطهر فمضافاً إلى تصريح المجمعين بان المراد 
النجاسة قبل الاستعمال ان هذه القاعدة مصطادةٌ من النصوص لا انها مما انعقد عليه الاجماع تعبداً فالمتعين الرجوع إليهاء مع انه لا 
يشمل الكثير الذى لا ينفعل مضافاً إلى توقفه مع عدم وجود عين النجاسة على القول بتنجيس المتنجس. 

و لعله لما ذكرناه قال فى محكى المبسوط فى مبحث غسل الجنابة: انه ان كان على بدنه نجاسة ازالها ثم اغتسل» فان خالف و اغتسل 
اولّا فقد ارتفع حدث الجنابة و عليه ان يزيل النجاسة ان كانت لم تزل بالغسلء و ان زالت بالاغتسال فقد اجزأ عن غسلهاء و ما فى 
صدر كلادمه من الحكم بوجوب ازالة النجاسة قبل الغسلء انما يكون للنصوص المتضمنة للامر بغسل الفرج و اليدين قبل الغسل 
بحملها على الوجوب النفسى. 

و مما ذكرناه فى الجواب عن الوجه الثالث ظهر وجه تفصيل بعض بين الغسل فى الكثير و بين غيره» و الحكم بعدم الاعتبار فى الاول» 
و أما التفصيل بين الجزء الاخير و بين غيره فمستنده الوجه الثالث و البناء على نجاسة الغسالة بالانفعال» و لكن قد عرفت ان الاظهر 
عدم اعتبار الطهارة مطلقاًء و ان كان الاحوط مراعاتها. 


)2( ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من اوانى الذهب أو الفضة 
وقد تقدم الكلام فى هذا الفرع فى مبحث الاوانى» و عرفت ان الاقوى صحة الوضوء منها. 
(0) ان لا يكون الماء مستعملًا فى رفع الخبث و الحدث 


اقول: أما المستعمل فى رفع الخبث فالاقوى ذلكك لما عرفت من نجاسته؛ و اما 
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المستعمل فى رفع الحدث. فالاظهر جواز الوضوء به كما تقدم تحقيقه فى مبحث المياه. 
(ع2) ان يكون الماء مباحاً 


اشارة 
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و الأول اقزئء اذ التوضو هر الماء و استعمالة فى الوضوع قصرئ فى المخغضوف: فبتطق غليه عتوان الغضبية سهد المأمؤريه و المنتهى 
عنه وجوداًء و لا مناص فى امثال المقام من القول بالامتناع» و عليه فحيث ان الاطلاق فى طرف النهى شمولى» و فى طرف الامر بدلى» 
فيقدم اطلاق دليل النهى بناء على ما هو الحق من تقدم الشمولى على البدلى؛ فالوضوء بالماء المغصوب لا ينطبق عليه الطبيعة المأمور 


اه 5 : 1 5 2 0 > ارات وي 2 العام ريه 1 
بهاء فيقع فاسدا. هذا فى صورة عدم الانحصارء و أما فى فرض الانحصار فلانه مأمور بالتيمم لقوله تعالى فلغ تجدوا ماءً فتيمّمُوا ... الخ 
.)١١‏ 
فروع: 
)١(‏ إذا كان الظرف غصباً 


صح الوضوء منه لما عرفت فى مبحث الاوانى من ان الوضوء من الآنية لا يكون تصرفاً فيهاء فلا يتحد المأمور به و المنهى عنه وجوداً. 
و منه تظهر الصحة إذا كان المكان الذى يقر فيه المتوضى غصباً كما عن المحقق و غيره» و دعوى صدق التصرف فى المغصوب على 
نفس الوضوء لان الفضاء الذى يكون فيه العضو غصب فوجود البلل و امرار العضو الماسح فيه تصرف فيه مندفعة بان هذا النحو من 
التصرف فى مال الغير لا دليل على حرمته لانصراف الادلةٌ عنه. 


.* سورة المائدة آيةُ‎ )١( 
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فما عن المشهور من البطلان فى الفرض ضعيف. 
)١(‏ إذا كان مصب الماء غصباً فهل يصح الوضوء أم لا؟ 


وجهان: و استدل للثانى: بان صب الماء على الاعضاء عمل واحد ينطبق عليه كلا العنوانين: العنوان المأمور به و هو الوضوء. و العنوان 
المنهى عنه و هو التصرف فى مال الغير» لان به ينصب الماء فى المكان المغصوب. 

و فيه: ان مواضع الوضوء بما انها تباين المصب المغصوب وجوداًء فوجود الماء على تلكك المواضع و جريانه عليها غير وجود الماء فى 
المصس: فل يعقل ان يكون ابجادهما واحداء فل محالة يكون المأمور بهغير المتهى عله. 

و بان وجود الماء على الاعضاء من قبيل المقدمات الاعداديهٌ لوجوده فى المصب. فحرمه كونه فى المصب تقتضى حرمةٌ مقدماته 


التى يعلم بترتبه عليها. 
و فيه: مضافاً الى عدم تسليم حرمة مقدمة الحرام ما لم تكن عله له. ان مخالفة التكليف الغيرى بما انها لا توجب البعد عن المولى فلا 
مانع من التقرب بما هو متعلق له. , : 


و بقول الامام الصادق (عليه السلام) فى خبر الجعفى: و لو اخمذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله تعالى به ما قبله منهم حتى 
يأخذوه من حق و ينفقوه فى حق .)١١‏ 

و فيه: ان غاية ما يدل عليه الخبر اعتبار الاباحة فى القبول لا فى الاجزاء» مع ان انفاق المنهى عنه فى المأمور به لا يشمل الوضوء فى 
المصب المغصوب. فتحصل: ان الالقوى عدم اعتبار اباحة مصب الماءء نعم فى صورة الانحصار يعتبر ذلكك لامن الوضوء اذا كان 
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مستلزماً للحرام سقط التكليف به للعجز و ينتقل الفرض الى التيممء و لا يجرى الترتب فى امثال المقام مما هو مشروط بالقدرة شرعا 


.١ الوسائل- باب ”7- من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
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كما حققناه فى مبحث الترتب فى حاشيتنا على الكفاية. 


(1) عدم الفرق بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان 


ذكر بعض المحققين انه لا فرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان. 

و استدل له: بانه على القول بالامتناع و تقديم جانب النهى يخرج المجمع عن حيز الامرء و يكون متمحضاً فى الحرمة؛ و معه لا وجه 
للاجتراء به. 

و منه يظهر ضعف ما ذكره بعض الاعاظم فى وجه الصحةٌ فى صورتى الجهل و النسيان من ان المبغوضية الواقعية التى يعذر العبد فى 
مخالفتها لا تنافى العبادية؛ فاذا فرضن كو الوضوء اما فى نفسه جامعاً لاجزائه و.شرائطه.حتى حيئية التعبد به كان صضصحيحاً مسقطاً 
لأمرهء وجه الضعف: ان قصد القربة باتيان المحرم لا يوجب اتصافه بالعبادية» و لكن ما ذكره انما يتم فى صورة الجهل دون النسيان» 
اذ فى صورة النسيان مقتضى حديث 3١‏ الرفع رفع الحرمة النفسية» و عليه فالقول بالصحةٌ قوىء إذ اعتبار عدم كون ماء الوضوء غصباً 
ليس للنهى الارشادى بل انما يكون الموجب له الحرمة بناء على ان المورد من موارد اجتماع الا-مر و النهى» فاذا ارتفعت الحرمة 
بالنسيان يرتفع اعتباره» و إلا كان التقييد بلا موجب. 

و دعوى ان النسيان انما يوجب سقوط الحرمة و أما الملاءكك المقتضى للنهى فهو باق على حاله فلا محالة يقع التزاحم بينه و بين 
ملاءك الا-مر» و حيث ان المفروض غلبةٌ ملا-كك النهى فلا يمكن التقرب بما يشتمل عليه» مندفعة: بان الملا-كك الذى لا يؤثر فى 
المبغوضية الفعلية و معه يكون الفعل مورداً للترخيص لا يمكن ان يكون مانعاً عن تعلق الامر بالفعل بعد فرض اشتماله فى نفسه على 
الملاك الملزم» فلا مانع من التقرب بذلك الفعل» مضافاً إلى ما ذكرناه فى محله من انه بعد سقوط التكليف لا طريق لنا إلى 


000 الوسائل- باب 6- من ابواب جهاد النفس. 
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كشف وجود الملاكك. 
فتحصل ان الاقوى صحةٌ الوضوء بالماء المغصوب فى صورة النسيان» و بطلانه فى صورةٌ الجهل باقسامه. 
و بما ذكرناه ظهر ان الاقوى هو الصحةٌ فيما لو اكره على التصرف فى المغصوب أو اضطر إليه. 


(6) إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريكى شىء مغصوب 


فتارهُ يمكن الوضوء مع عدمه؛ و اخرى لا يمكن. فان امكن فالا-قوى هو الصحةٌ لعدم اتحاد المأمور به و المنهى عنه وجوداًء و إلا 
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فالاظهر هو البطلان» إذ مع عدم التمكن لاستلزام الوضوء للحرام و عدم القدرة على امتثال التكليفين معاً يتتقل الفرض إلى التيمم و 
يسقط التكليف بالوضوءء ولا يصح الامر به حتى بنحو الترتب لعدم جريانه فى امثال المقام مما هو مشروط بالقدرة شرعاً. 


(8) الوضوء تحت الخيمة المغصوبة 


(هافى الوشوع فحت الكيلة المعصوبة وسره .و اقرال كالنهاالنطلان إقااعد #ضر نا فهاء 

اقول: إذا صدق الانتفاع بالخيمة كما فى حال الحر أو البرد المحتاج إليهاء و كان ذلكك ذا ماليةٌ معتد بها عند العقلاء» يحرم الجلوس 
تحتها لحرمة التصرف فى ملكك الغير و ان كان منفعة» و أما إذا لم يصدق الانتفاع بها أو صدق و لكن لم يكن ذا مالية؛ لا يحرم 
الجلوس و التصرف فيها. 

أما فى صورةٌ عدم صدق الانتفاع فواضح, و أما فى صورةٌ عدم كون الانتفاع 
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ذا ماليهُ فلأن مجرد الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه. 

و على جميع التقادير لا وجه للحكم ببطلان الوضوء فى صورة عدم الانحصار لعدم انطباق المنهى عنه على المأمور به كما لا يخفى» و 
كذلك فى صورةٌ الانحصار و عدم حرمة الجلوسء و أما فى صورة الانحصار و حرمته فالاظهر هو الحكم بالبطلان لما تقدم من ان 
الفرض فى امثال المقام ينتقل إلى التيمم و لا يجرى الترتب فيها.. 


(ع) يجوز الوضوء كسائر الاستعمالات من الانهار الكبار 


بلا خلاف بين الاصحاب. 

و تشهد له السيرة القطعية الكاشفة عن رضا المعصوم (عليه السلامن 

و قد استدل له بوجوه اخر: الاول: ما عن العلامة المجلسى رحمه الله: من ان الناس فى ثلاثة شرع سواء: الماء و النار و الكلاء كما فى 
النصوص "١1١‏ و لا ينافى ذلك ما علم بالضرورة من عدم التساوى فى كثير من الموارد فانه من باب التخصيص فمع الشكك يرجع إلى 
العام المزبور. 

و اورد عليه بعض الاعاظم: بان تلكك النصوص ظاهرةٌ أو محمولة على ما هو مباح بالاصل قبل عروض التملككء و بان البناء على ثبوت 
عموم الا-شتراكك إلا ما خرج بالدليل بعيد جداً و فيهما نظر: أما الا-ول: فلأسن المراد منها لو كان هو المباح بالأصل لما كان وجه 
لتخصيص بهذه الثلاثة» و أما الثانى: فلأن منشأ الاستبعاد ان كان هو لزوم تخصيص الاكثر المستهجن فهو واضح الدفعء إذ الباقى تحت 
العام ار عرايداين الخارع بو اضركات غيره فعليه البيان. 

الثانى: ما عن المصنف رحمه الله و غيره و هو شهادة الحال بالرضا. 

و فيه: مضافاً إلى عدم اطراد شاهد الحالء انها لا تجدى فى الجواز إذا كان فى 
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المالكين الصغار أو المجانين. 

الثالث: اصالة الاباحة بعد سقوط ما دل على عدم جواز التصرف فى مال الغير» أما لانصرافه عن المقام» أو معارضته بما دل على 
ملورية الحا 

وافيهة أمادعوى الاتصراق شسمتوعة جداء و أما ذغوى المعارضة فيرد عليها- مشافاً إلى جريان هذا الوجه فى سائر المياه المملوكةت- 
ما تقدم فى مبحث اعتبار اباحةٌ الماء. 

و فيه: مضافاً إلى عدم اطراده؛ ان لازمه عدم وجوب الوضوءء و انتقال الفرض إلى التيمم لا الوضوء منها. 

الخامس: ما تضمن ١1١‏ من الاخبار الكثيرة جواز الشرب و الوضوء من الماء ما لم يتغير. 

و فيه: انها اجنبية عن المقام لورودها فى مقام بيان عدم تنجس الماء العاصم ما لم يتغير» فاذاً العمده السيرة و ما دل على ان الناس فى 
ثلاثة شرع سواءء و مقتضى اطلاق الثانى الجواز حتى مع نهيهم. 


(/) ان لا يكون مانع من استعمال الماء 
اشارة 


من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلككء و إلا فهو مأمور بالتيمم» و قد استدل له بوجوه: )١(‏ ان الاضرار بالنفس حرام شرعاًء و بما ان 
الاضرار من العناوين التوليدية 


000 الوسائل- باب 7- من ابواب الماء المطلق. 
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المنطبقة على ما ينطبق عليه العنوان المتولد» فحرمته تسرى إلى الوضوء الذى يتولد منه عنوان الاضرار فيبطل لذلكك. 

و فيه ان الاضرار بالنفس ما لم يبلغ إلى الهلاكة أو قطع عضو من الاعضاء- الذى علم مبغوضيته فى الشريعة- لا دليل على حرمته كما 
حققناه فى محله. 

(1) حديث ١1١‏ لا ضررء فانه ينفى كل حكم ضررىء فوجوب الوضوء إذا كان ضررياً يرتفع بالحديث و ينتقل الفرض إلى التيمم. 

و فبه: ان حديث نفى الضرر لوروده مورد الارفاق و الامتنان لا يصاح إلا لرفع الاحكام اللزومية الضررية» و أما الحكم الاستحبابى فلا 
يرفع به إذا كان ضررياً لعدم الامتنان و التوسعة فى رفعه؛ و عليه فلزوم الوضوء يرتفع به و أما استحبابه النفسى فلا يكون مرفوعاً. 
فتكون نتيجة ضم الادلهُ بعضها ببعضء التخبير بين الوضوء و التيمم فى الفرض لا الأمر بخصوص التيمم. 

و أما ما ذكره بعض الاعاظم بعد تسليم ان حديث نفى الضرر انما ينفى كل تشريع ضررى من انه انما يرفع الحكم لا الملاكك فاتيانه 
بداعى الملاكك يصح. فغير تام» إذ لا كاشف عن وجود الملاكك سوى الحكمء فمع انتفائه لا طريق لنا إلى احراز وجوده. 

و دعوى ان ادلة لزوم الوضوء تدل على وجوهه بالالتزام» و حديث نفى الضرر يعارضها فى الدلالهُ المطابقيةُ لا فى الدلالةُ الالتزامية 
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فهى الحجة لوجود الملاكك إذ الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وجوداً لا حجية» مندفعة بما حققناه فى حاشيتنا على الكفايةُ فى 
مبحث التعادل و الترجيح من ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى الحجية ايضاًء و لذا بنينا على انه فى المتعارضين على فرض 
اقتضاء قاعدة التساقط لا يصح نفى الحكم الثالث بهما لعدم حجيتهما فى الدلالة على ذلكك. 


(0 الوسائل- باب 7١دهق‏ ابوات كتانب احياء الموات وغيرة مخ ابواف من ساير الكتبه. 
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() ماعن المحقق النائينى رحمه الله و حاصله: انه بما ان الامر بالوضوء علق فى الآيةُ الشريفة على وجدان الماءء و الامر بالتيمم على 
عدم وجدانه» فالقول بصحتهما و التخيير بينهما مستلزم للجمع بين النقيضينء فاذا ثبت بالدليل عدم وجوب الوضوء و صحة التيمم 
وفيه: ان وجوب الوضوء و وجوب التيمم علقا على الوجدان أو عدمه لا صحتهماء فمن الممكن ان يكون واجد الماء فى مورد يجوز 
له التيمم كما يكون مأموراً بالوضوء. 

فتحصل: ان الاقوى عدم بطلان الوضوء لو توضأ من يتضرر من استعمال الماءء؛ و منه يظهر حكم ما إذا كان الوضوء فى مورد حرجياً. 
ثم انه على القول بالبطلاءن» لو كان جاهلًا بالضرر فهل يحكم بالصحة أم لا؟ قولان» اقول: ان كان وجه البطلان فى صورة العلم هو 
الوجه الاول أو الثالث لا مناص عن القول به فى صورة الجهلء و ان كان هو الوجه الثانى فالمتجه هو الحكم بالصحة» إذ الحكم بفساد 
مااتى به الجاهل بالضرر و الاسمر بالتيمم و اعاده ما يكون مشروطاً بالطهارة مخالفان للامتنان» و حيث ان الحديث وارد فى مقام 
الامتنان فلا يشمل المقام. 


فرع: إذا لم يكن الوقت واسعاً للصلاة و الوضوء 


بان لزم من التوضؤ وقوع صلاته خارج الوقتء فتارة يلزم منه عدم وقوع ركعة منها فى الوقتء و اخرى لا يلزم ذلككء بل لو توضاً 
وصلى يقع مقدار منها ركعة أو ما زاد فى الوقتء و الباقى خارج الوقت. 
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اما فى الصورة الاولى فلا شبهة ولا ريب فى تقدم الوقت على سائر الشرائط و الاجزاء عند التعارضء فمبقتضى ما تضمن (ان الصلاه 
لا تدع بحال) يتعين التيمم و ايقاع الصلاه فى الوقتء و لو توضأ لهذه الصلاة بطل الوضوء»ء نعم يصح لو توضأ بقصد امره النفسى أو 
لغايةٌ اخرى بناء على عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده كما هو الحق. 

و ما ذكرناه آنفاً من عدم جريان الترتب فيما له البدل انما هو فيما انتقل الفرض إلى البدل لا فى مثل المقام مما لم ينتقل الفرض إلى 
التيمم بالنسبة إلى الامر النفسىء و لا بالنسبة إلى الغايةٌ الاخرى غير الصلاة كما لا يخفى. هذا إذا لم يكن التيمم ايضاً كذلكك بان 
يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو اكثرء و إلا فبناء على سقوط التكليف بالصلاهً عن فاقد الطهورين لا شىء عليه؛ و اما بناء على عدم 
سقوطه فيتعين عليه الصلاة بلا طهارة. 

و أما فى الصورة الثانية» فتارة يتمكن المكلف من اداء اربع ركعات فى الوقت مع الطهارة الترابية» و اخرى لا يتمكن من ذلكك. أما فى 
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الفرض الثانى فلا اشكال فى وجوب الوضوء عليه و عدم انتقال الفرض إلى التيمم؛ و أما فى الفرض الاول فالاقوى هو التخيير بين اداء 
اربع ركعات فى الوقت مع الطهارة الترابية أو ركعة واحدةٌ فيه مع الطهارة المائية خلافاً لاكثر المحققين و ذلك لما حققناه فى مبحث 
القبلة فى الجزء الرابع من هذا الشرح من ان التنافى بين الاوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم؛ بل يرجع إلى التعارضء و سيظهر فى 
بخلة ان اه الله تغالى اذامر كد السافن انساهو اطااتق دليل كل من المخيرين فن المركية و اندالو كان لكل من التدليليى اطلاقة 
فمقتضى 0١١‏ القاعده تساقطهما و الرجوع إلى الاصلء ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الامر 


)١(‏ قد مر ان مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى اخبار الترجيح و التخيير (منه). 
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المتعلق بالصلاةٌ مع الطهارة المائية فى الوقت للعجز و حدوث الامر بالخالى عن احدهما يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة و 
اطلاق دليل لزوم ايقاع الصلاهً يتمامها فى الوقت فيتساقطان و يرجع إلى الاصلء و هو يقتضى التخيبر كما لا يخفى. و سيأتى لذلكك 
مزيد توضيح فى محله ان شاء الله تعالى. 

العاقرة فى افعال اقرف 


الثامن: 
(4) مما يعتبر فى الوضوء المباشرة 
اشارة 


فلا يجوز التولية فى الوضوء بلا خلاف؛ بل عن السيد فى الانتصار و المصنف فى المنتهى و المحقق فى المعتير و الشهيد فى الذكرى: 
دعوى الاجماع عليه» و هو المرافق للقاعدة إذ مقتضى اطلاءق ما تضمن الامر بفعل عدم سقوطه بفعل الغير» كما ان مقتضى 
استصحاب بقاء التكليف هو ذلكك من غير فرق بين الاستنابة و عدمهاء اما مع عدمها فواضحء إذ السقوط به حينئذ لا يكون إلا بكون 
فعل الغير رافعاً للموضوع أو لملاكه؛ فالشكك فيه يرجع إلى الشكك فى تقيد الخطاب به؛ فاطلاقه يثبت عدم الاشتراط. 

و أما مع الاستنابة فيتوقف معرفة ان مقتضى الاطلاق هو عدم السقوط على معرفة حقيقة النيابة» و قد بينا حقيقتها فى الجزء الرابع من 
هذا الشرح فى مبحث صلاة الاستئجارء و ذكرنا انه ليس التكليف بفعل النائب عبارة عن الامر به على المنوب عنه على نحو التخيير» 
بين ان يفعله هو أو نائبه» ليكون فعل النائب من اطراف الواجب التخبيرى» كما انه ليس عبار عن الامر بالعمل على المنوب عنه اعم 
من ان يكون بفعل نفسه أو غيره المنزل بدنه منزلةٌ بدن المنوب عنه؛ بل حقيقةٌ النيابة تنزيل فعل النائب منزلهُ فعل المنوب عنه. فالعمل 
الواجب على المنوب عنه فيه 
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جهتان: 
الاولى: انه مما يريد الشارع تحققه فى الخارجء مع قطع النظر عن مصدره. 
الثانية: انه مما يريد اضافته إليه و لو بان يأتى به النائب» فمن جهة المصدر هو مخير فى ذلكك. و تمام الكلام و تحقيقه فى محله. 
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و على ذلكك فمرجع الشكك فى سقوطه بفعل الغير مع الاستنابة إلى الشكك فى التخيير من جه المصدرء و قد حققنا فى محله ان 
مقتضى اطلاق الخطاب هو الوجوب التعيينى. 

فتحصل: ان مقتضى الاطلاق و الاستصحاب لزوم المباشرة و عدم جواز التَولية. 

ثم انه قد استدل له بوجهين آخرين: 

احدهما: الآيُ الشريفة و لا يُمْرك يده رَيْهِ أحداً .0١‏ 

ثانيهما: النصوص الواردةٌ فى تفسيرها كخبر الوشاء: دخلت على الرضا (عليه السلام) و بين يديه ابريق يريد أن يتهيأ للصلا فدنوت منه 
لصب عليه فأبى ذلك و قال: (عليه السلام) مه يا حسن, فقلت: عبتي اداضي على مليكيا” , ان اؤجر؟ قال (عليه السلام): 
تؤجر انت و اؤزر انا قلت: و كيف ذلكك؟ فقال: ل د الو ب 1 و 
يمرك بِطِيادةِ رَبّْهِ أحداً وها انا اتوضأ للصلاة و هى العبادة فأكره ان يش ركنى فيها احد 070. 

و خبر الصدوق عن الفقيه و العلل: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا ود لمي نمدا رويس الم قل ل يا أمير المؤمنين 
لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال لا أحب ان اشرك فى صلاتى احداً» و قال الله تباركك و تعالى كَمَنْ اق الآيذ ون 


.١١ سورة الكهف آيهُ‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب /ا5- من ابواب الوضوء حديث‎ 
الوسافلاياب /ا#- من 'ايواب الوضوء سحديث ؟.‎ )( 
77 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2 ص:‎ 
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' د 
و خبر السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الامام على (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): خصلتان لا أحب 
ان يشار كنى فيهما احد: وضوثى فانه من صلاتى» و صدقنى فانها من يدى إلى يد السائل فانها تقع فى يد الرحمن .)١١‏ و قريب منها 
غيرها. 5 
و فيهما نظر: أما الآيةُ: فظاهرها لا سيما بعد ملاحظة سياقها و صدرها ارادة الاشراكك فى عبادة الرب بان يجعل غير الله تعالى شريكاً له 
فى المعبودية كما فى خبر جراح المدائنى الوارد فى تفسيرها عن أبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به 
وجه الله تعالى انما يطلب تزكية النفس يشتهى ان يسمع به الناس فهذا الذى اشركك بعبادة ربه. و قريب منه خبر أبى الجارود عن أبى 
جعفر (عليه السلام). 
و أما النصوص الواردة فى تفسيرها فيتعين حملها على الكراهةٌ لوجوه. 
)١(‏ ان موردها الاستعانةُ فى مقدمات الوضوء كصب الماء على اليد و غيره. 
(1) تطبيق الآية فيها بلحاظ كون العبادة هى الصلاءً و عدم كون صب الماء اشراكاً فى الصلاه واضحء بل هو استعانة فى مقدماتها و لم 
يقل احد بحرمة الاستعانةٌ فى المقدمات. 
(9) التعبير فيها بلا احب و اكره و ما اشبههما. 
(؟) ما دل على جواز الاستعانة فى الوضوء و هو صحيح الحذاء المتقدم انه صب على يد الامام الباقر (عليه السلام) فى جمع فغسل به 
وتجهف و كفا فغسل به ذراعه الايمن» و كفا فغسل به ذراغة الابسر. هذا كله مضافاً إلى معارضتها لما ورد فى تفسيرها من ان المراد بها 
الاشراكك فى المعبودية. 
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فتحصل: ان الصحيح هو ما ذكرناه فى وجه اللزوم؛ و منه يظهر ضعف ما عن الاسكافى من عدم حرمة التولية فى الوضوء بل هى 
مكروهة. 


التولية فى حال الاضطرار 


ثم ان ما ذكرناه من عدم جواز التولية فانما هو بالنسبةُ إلى المختار» و اما المضطر أى من لا يتمكن من المباشرة فيجوز له التولية» بل 
يجب باتفاق الفقهاء كما عن المعتبر» و اجماعاً كما عن المنتهى. . 

و استدل له: بما ورد من انه يؤمم المجدور و الكسير و غيرهماء و بصحيح عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه 
كان وجعاً شديد الوجع فاصابته جنابة و هو فى مكان بارد قال (عليه السلام): فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملونى فاغسلوني فحملونى 
و وضعونى على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلونى «» و بقاعدة الميسورء و بما ورد 2 فى النصوص انه كلما غلب الله عليه فهو 
اولى بالعذرء و بان الخطايات بالوضوء شاملة للمقام و ما دل على الاشتراط مختص بصورة المكنة. و بانه توصل إلى الطهارة بالقدر 
الممكنء و بالقاعدةً المستنبطة من خبر عبد الاعلى من جهة تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة فيه على نفى الحرج. 

وفى الكل نظر: أما الاول: فلان التعدى عن التيمم إلى الوضوء يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


() الوسائل- باب 8- من ابواب التيمم. 

(8) الوسانز عناب مق وات الل فده سد يك ١‏ 

() الوسائل- باب 78- من ابواب من يصح منه الصوم- و باب "- من ابواب قضاء الصلاة. 
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و أما الثانى: فمضافاً إلى مخالفته لما ثبت بالدليل من عدم عروض الاحتلام على الامام (عليه السلام)؛ و حمله على الجنابة العمدية 
كما ترىء انه معارض بصحيح 0١١‏ محمد بن مسلم الحاكى لهذه القضية بكيفية اخرى: فانه روى عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى 
حديث- انه ذكر انه اضطر إلى الغسل و هو مريض فاتوا به مسخنا فاغتسل و قال: لا بد من الغسل. الظاهر فى مباشرةٌ الاغتسال» و 
الجمع بينهما يقتضى حمل الاول على الاعانةٌ بالمقدمات. 

و أما الثالث: فلما تكرر منا من ان النصوص الداله على تلكك القاعدة ضعيفة» مع انها لا تدل على سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور 
منهاء و انما تدل على عدم سقوط الميسور من الافراد بمعسورها. 

و أما الرابع: فلما انما يدل على عدم وجوب المباشرة لا جواز التولية. 

و اما الخامس: فلما عرفت فى اول هذا المبحث من ان اطلاق الخطاب يقتضى اعتبار المباشرة» و عليه فلا مورد للتمسكك باطلاقه لنفيه. 


و أما السادس: فلأن الظاهر انه اراد به قاعدءٌ الميسور التى عرفت ما فيها. 
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و أما السابع: فلما مر فى مبحث المسح على الرجلين من عدم جواز التعدى عن مورد الخبر» فالعمدة فى الحكم إذاً الاجماع. 
و عليه فالاحوط ضم التيمم إليه. 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث ع. 
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و يستحب فيه غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مره من حدث النوم و البول و مرتين من الغائط و ثلاثاً من الجنابة و وضع الاناء على 
السةة 


مستحبات الوضوء 


اشارة 
وو يستحب فيه امور: 
الاول غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء 


مره من حدث النوم و البول و مرتين من الغائط و ثلاثاً من الجنابة كما هو المشهور. 

و يشهد له صحيح ١١‏ الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها 
فى الاناء؟ قال (عليه السلام): واحدهٌ من حدث البولء و اثنتان من حدث الغائط, و ثلاث من الجنابة. 

وفى صحيح حريز أو حسنه عن الامام الباقر (عليه السلام): يغسل الرجل يده من النوم مرةٌ. و لا يعارض صحيح الحلبى ما فيه و من 
الغائط و البول مرتين 237» إذ الظاهر انه اريد به صورة اجتماع الغائط و البول كما يظهر من عدم تكرار لفظهُ من» و مرسل الصدوق عن 
الامام الصادق (عليه السلام): اغسل يدكك من البول مر و من الغائط مرتين» و من الجنابة ثلاثاء و قال (عليه السلام): اغسل يدكك من 
النوم مرةُ «”. و نحوها غيرها. 

فما عن الشهيد فى اللمعهُ من ان الحكم فى الجميع هو الغسل مرتين ضعيفء كما ان القول بالاجتزاء بالمرة فى الجميع كما عن النفلية 


9 الثانى: وضع الاناء على اليمين 


سداهة المقهور وعن الى :و القهيدة شعلة إلى الاسيدايبو كفي ناكلا الاتسنات و كن الانسكتياة لمبالفرى :انه 


3 الوسائل عبات الاداسى انواس ال هوم ديف اذ 
(9) الوشائل حاب الادمى ابوات الراقوم سدية 1 
(6) الوشائل حاب الادى ابوات الراقوم ديف 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص : /" 
والاقتراف بعهاء و السسية و المضيضق و الاسفاق تلدناء 
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اا سح ب جب 0 
(صلَّى الله عليه و آله) كان يجب التيامن فى طهوره و شغله كله .)١١‏ 


و الثالث: الاغتراف بها 

: 
أى باليد اليمنى» و هو المنسوب إلى الاصحابم و تشهد له جملة من النصوص البيانية؛ ففى مصححة عمر بن اذينة عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) الواردهُ فى وضوء النبى (صلَى الله عليه و آله) فى المعراج: فتلقى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الماء 550 
فمن اجل ذلكك صار الوضوء باليمين «17. و لا يعارضها ما فى جملةٌ من النصوص البيائية من انه (صلّى الله عليه و آله) اغترف باليسرى 


لليمنىء إذ الفعل المزبور لا يصلح لمعارضة القول الوارد فى المصحح. 


والرابيع: التسمية 

0-2 لا 
اجماعا كما عن جماعةٌ عند وضع اليد فى الماء كما فى صحيح «”" زرارة: إذا وضعت يدك فى الماء فقل: بسم الله و بالله. اللهم 
اجعلنى من التوابين» و اجعلنى من المتطهرين. : 


أو وضعها على الجبهة كما فى حسنه الحاكى لوضوء النبى (صلَى الله عليه و آله): ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم 
الله ... الخ ١ع"‏ أو غيرهما من الحالات كما يقتضيه اطلاق مرسل ابن أبى عمير عن بعض اصحابه عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا 
سميت فى الوضوء طهر جسدك كله .)8١‏ و مثله خبر 120 أبى بصير. 

و فى صحيح العيص عنه (عليه السلام): من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل 07. 


و الخامس و السادس: المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً 


لما عن امالى العفيد 


)١1(‏ صحيح البخارى باب التيامن فى الوضوء و الغسل من كتاب الوضوء. 
(0) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الوضوء حديث 2. 

(*) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الوضوء حديث ”؟. 

() الوسائل- باب 78- من ابواب الوضوء حديث ؟. 

(0) الوسائل- باب 78- من ابواب الوضوء حديث «. 

(©) الوسائل- باب 78- من ابواب الوضوء حديث 8. 

(0) الوسائل- باب 78- من ابواب الوضوء حديث ”. 
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و تثنية الغسللات 


الثانى ولد الشيخ عن الامام على (عليه السلام) فى عهده إلى محمد بن أبى بكر حين ولاه مصر: و انظر إلى وضوئكك فانه من تمام 
الصلاة» تمضمض ثلاث مرات و استنشق ثلاثاً- إلى ان قال (عليه السلام)- فاننى رأيت رسول الله (صلّى الله عليه و آله) يفعل ذلكك 


.)١١ 
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وفى مكاتبة 07 على بن بقطين: تمضمض ثلاثاء و استنشق ثلاثاً. 

و النصوص الدالة على استحبابهما مستفيضة؛ و ما فى 0 بعض النصوص من انهما ليسا من الوضوء أو انهما ليسا بفريضة و لا سنة 
محمول على عدم الوجوبء أو عدم كونهما من اجزائه غير المنافى لكونهما من المستحبات الخارجية كالسواكك و غيره. 

تثنية الغسلاات 


و السابع: تثنية الغسلات 


كما عن المشهورء بل المجمع عليه كما عن غير واحد» و عن الاستبصار: نفى الخلاف بين المسلمين. و يشهد له «5» صحيح معاوية 
عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الوضوء فقال: مثنى مثنى. و نحوه خبرا صفوان و زرارة. : , 
و مرسل ابن أبى المقدام: انى لا-عجب ممن يرغب ان يتوضاً اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول الله (صلى الله عليه و آله) اثنتين اثنتين 
«6). 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 
ارون 


و فى خبر الفضل عن الامام الرضا (عليه السلام) انه قال فى كتابه إلى المأمون: 


() الوسائل يات فدهن ابوات الوضوعء ديك 14. 
() الوسائل اياتب ##دمن ابواب الوضوم ديك * 
(©) الوسائل ديات امن ابوات الوضوعه ديك 8 
(6) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الوضوء حديث 18. 
() الوسائل ياب دمن ابواب الوضوعء حديث 12. 
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ان الوضوء مرة فريضة و اثنتان اسباغ 21١‏ 

و فى مرسل الاحول: وضع رسول الله (صلى الله عليه و آله) للناس اثنتين اثنتين .07١‏ 

و فى مكاتبة على بن يقطين عن الامام الكاظم (عليه السلام): اغسل وجهكك مره فريضة؛ و اخرى اسباغاًء و اغسل يديكك من المرفقين 
كذلك 75. 

و فى موثق يعقوب: ثمم يتوضأ مرتين مرتين. 

و فى خبر داود الرقى عن أبى عبد الله (عليه السلام): يا داود بن زربى توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه «6. 

و لكن قد تعارضها طوائف من النصوص:. 

منها: النصوص البيانيةُ المتقدمةٌ فانها خالية عن ذلكك. 

و منها: ما تضمن ان الوضوء واحدةٌ واحدةٌ ففى حديث مسيرة: الوضوء واحدهٌ واحدة «0). 

و فى خبر يونس: انه مره مرءٌ «12. و نحوه ما فى كتاب الامام الرضا (عليه السلام) إلى المأمون 037. 
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و مرسل ان ابى عمير: الوضوء واحدةٌ فرضء. و اثنتان لا يؤجرء و الثالثةٌ بدعةٌ .)8١‏ 
و فى خبر ابن أبى يعفور: الفضل فى واحدة؛ و من زاد علىي اثنتين لم يؤجر. 


()الوسافز عياب اميق ابوات الو ضوع ديت 1 

9 الوسافا عياف هرق" ابوات الراقوم ديت 1 

(") الوسائل- باب 7””- من أبواب الوضوء حديث ”. 

(6) الوسائل- باب 7””- من أبواب الوضوء حديث ”؟. 

(8) الوسائل تيان امن انوا الراضوم هديك ١‏ 

(8) الوسافل كيان اميق 'ابوات الوضوم يك 2 

(7) الوساف عياب الاك مرق 'ابوات الراقوم عدي 3 

0 الوسائل تبات انك من ابوات الواضوم ديك “3 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١ء‏ ص: "١‏ 

0 

120010101000000 ا ا 

السلام) إلا مره مرة 01١‏ و مرسل الفقيه: و الله ما كان وضوء رسول الله صلّى الله عليه و آله الا مره مرة. 

والآخر: توضأ النبى (صلى الله عليه و آله) مره مره فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به .)3١‏ 

وقد ذكروا فى مقام الجمع وجوهاً كثيرة و الذى يخطر بالبال ان خلو الاخبار البيانية عن ذلكك كخلوها عن جملة من المستحبات 
الأخر لا يدل على العدمء و الطائفة الثانية لو لم تكن ظاهرة فى اراده الوجوب فهى محمولة عليها بقرينة النصوص المتقدمة. 

و اما مرسل ابن أبى عمير: فمحمول على صورة اعتقاد الوجوب بقرينة خبر ابن بكير: من لم يستيقن ان الواحدة من الوضوء تجزيه لم 
يؤجر على اثنتين. 

واما خبر ابن أبى يعفور: فيحتمل قوياً ارادة ان الفضل فى غسلة واحدة يزيدها على الغسلة المفروضة بقرينة قوله (عليه السلام): و من 
زاد على اثنتين لم يؤجر. إذ لو كان المراد منها الغسلة اللازمة كان يقول: و من زاد على الواحدة لم يؤجر. 

و أما الطائفة الاخيرة: فحيث ان منشأ مشروعية الثانية احتمال نقص الوضوء بالغسلة الاولى, و انه انما شرع للاسباغ و استيعاب الماء 
لتمام العضو- كما تشهد له جملهُ من نصوص الباب و هما معصومان من ان يغفلا عن بعض الوضوء فى الغسلةٌ الاولى- فمداومتهما 
على التوحيد لا تدل على عدم الاستحباب بالنسبة إلى غيرهما. 

فتحصل: ان الاقوى استحباب الثانية» و مما ذكرناه ظهر ضعف الاقوال الأخر فلا حاجة إلى تطويل الكلام فى ذلكك. 


(0 الوسائل ناب تمق انوا الوضوط ديت 37 
() الوسافل ناب تامع ابوات الوضوم تعديك +17 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج1١‏ ص: 1" 
و وضع الماء فى غسل اليدين فى الرجل على ظهر الذراعين و المرأة على باطنهما و بالعكس فى الثانية» و الدعاء عند كل فعل 
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و الثامن: كيفية وضع الماء 


فى غسل اليدين فى الرجل على ظهر الذراعين, و فى المرأة على باطنهماء و بالعكس لهما فى الثائية كما عن جملة من كتب الشيخ و 
المصنف و الشهيد و غيرهم, و عن الاكثر: استحباب بدأة الرجل بالظاهر مطلقاً و المرأة بالباطن كذلكك. 

و الثانى اقوىء إذ يشهد له خبر ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السلام): فرض الله تعالى على النساء فى الوضوء للصلاة ان يبدأن 
بباطن اذرعهن» و فى الرجل بظاهر الذراع .)١١‏ و هو محمول على الاستحباب للاجماع. : 

و أما القول الاول: فقد اعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده؛ و ما ذكره بعض المحققين رحمه الله من عدم تعرض الخبر للغسلة 
الثانية إذ المتبادر منه استحباب الشروع فى غسل الذراع من باطنه للنساء و من ظاهره للرجال و الغسلة الثانية ليس ابتدائها ابتداء غسل 
الذراع» غير سديد» إذ مقتضى اطلاقه استحباب ذلكك فى كل ما يعد من غسلات الوضوء, و لو كان جزءاً استحبابياً. 


و التاسع: الدعاء عند كل فعل 


بما تضمنه خبر عبد الرحمن 21 بن كثير الهاشمىء عن أبى عبد الله (عليه السلام): بينا امير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم جالس مع 
محمل بن حنفية إذ قال له: يا محمد ائتنى باناء من ماء اتوضاً للصلاة» فاتاه محمد بالماءء فاكفاً بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: 
بسم الله و الحمد لله: الذى جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساًء ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجى و اعفه و استر عورتى و حرمها 


(الويانا سيا دمج ابوايه الوضوة كتلديك 1 
(؟الومانا كيان كات من ابوات الواضوه هديك 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: "ا" 
ا 


بذكركء ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرّم علىّ ريح الجنة و اجعلنى ممن يشم ريحها و روحها و طيبهاء ثم غسل وجهه فقال: اللهم 
بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه و لا تسود وجهى يوم تبيض فيه الوجوه؛ ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم اعطنى كتابى بيمينى و 
الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى حساباً يسيراًء ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى و لا تجعلها مغلولة إلى 
عنقى و اعوذ بكك من مقطعات النيران» ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشنى برحمتكك و بركاتكك و عفوككء ثم مسح رجليه فقال: اللهم 
ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام و اجعل سعبى فيما يرضيكك عنى» ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد من توضاً مثل 
وضوئى و قال مثل قولى خلق الله له من كل قطرة ماء ملكاً يقدسه و يسبحه و يكبره فيكتب الله له ثواب ذلكك إلى يوم القيامة. 


العاشر: السواى بلا خلاف 
و يشهد له صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): عليك بالسواكك عند كل وضوء .)١١‏ و نحوه غيره. 


الحادى عشر: ان يكون الوضوء بجميع غرفاته 
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الاج و السح يجن الخدت لاعن وهو ملعي عجان كنا فى المكوو. اللادكرة. 

و يشهد له صحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتوضأ بمد و يغتسل بصاعء و المد رطل 
و نصف و الصاع ستةٌ ارطال )١‏ و مثله غيره. 

و الصاع هو ستهُ ارطال بالمدنى كما فى مكاتبة محمد بن إبراهيم الهمدانى الواردة فى الفطرة. 


.١ الوسائل- باب ”- من ابواب السواكك حديث‎ )١( 
.١ من ابواب الوضوء حديث‎ -4٠١٠ الوسائل- باب‎ )( 
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ويكره التمندل‎ 


الثانى عشر: ان يفتح عينيه حال غسل الوجه 
ا ا 


الثالث عشر: ان يغسل بصب الماء مع امرار اليد على مواضع الغسل 


و تشهد له النصوص البيانية» و يشهد لاستحباب الثانى ما عن قرب الاسناد: و لا تلطم وجهكك بالماء لطماً و لكن اغسله من اعلى 
وجهكك إلى اسفله مسحاً و كذلكك فامسح بالماء ذراعيكك .)١‏ المحمول على الاستحباب للاجماع. 


ما يكره فى الوضوء 


[التمندل] 


وريكره التمندل كما هو المنسوب إلى المشهورء و استدل له بما روى بعدة طرق فى الكافى و ثواب الاعمال و المحاسن: عن أبى عبد 
اللّه (عليه السلام): من توضأ و تمندل كتبت له حسنة؛ و من توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوثه كتب له ثلاثون حسنة 079 و لا 
يعارضه 0١‏ ما تضمن نفى الباس عنه كما هو واضح. 

و اورد عليه بمعارضته مع النصوص الكثيرة المتضمنة لمداومة الامام على (عليه السلام)» و فعل الامام الصادق (عليه السلام) و امره 
إسماعيل بن الفضل به» و هى اصح سنداً و اشهر رواية» فتقدم. 

الضادق وان كاق نطلقاً إلآ انه قائل لحمل على ذلكذه فيقيد بهذه التضصوض ماادل على مرجوحة الستد له و حمل 


(9) الوسائل عياب #قدمق ابواف الوضوم حديث ١‏ 
(0)الوشانا دياب ؤادفق ابوات الراقوم ديك 37 
() الوشاف حيابي 8 دهن ابوات الرضوم ديت 8 


(©) الوشافز حاب هق ابوات الراضوم ديت 2 
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على التمندل بغير ما عين لذلككء نعم يرد عليه عدم دلالته على الكراهة؛ و انما يدل على استحباب تركه؛ و استحباب ابقاء اثر الوضوء 
فى حد ذاته. 


فتحصل: ان الاظهر افضليةٌ تركك التمندل بمنديل مشتركك فتدبر. 
و الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة 


كما هو المعروفء و قد تقدم تنقيح القول فى ذلكك فى مبحث اشتراط المباشرة» و عرفت فى ذلكك المبحث انه يحرم التولية فى نفس 
العسل .. 
[الوضوء بالمياه المكروهة] 


0 0 
و يكره ايضاً الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمسء ففى خبر إسماعيل عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه و 


آله): الماء الذى تسخنه الشمس لا تتوضئوا به» و لا تعجنوا به» فانه يورث البرص .)١١‏ المحمول على الاستحباب بقرينة التعليل. 
و ماء الغساله من الحدث الاكبر كما تقدم فى محله. 
و ماء الآجن لما فى الحديث: نهى عن الوضوء فى الماء الآجن. و عن مجمع البحرين: انه الماء المتغير لونه و طعمه. 


[ايقاعه فى المسجد من حدث البول و الغائط] 


0 
و يكره ايضاً ايقاعه فى المسجد من حدث البول و الغائط لخبر رفاعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فى المسجد فكرهه 


من البول و الغائط "١‏ فتأمل. 


)١(‏ الوسائل- باب #- من ابواب الماء المضاف حديث ؟. 

() الوسائل- باب 1ه- من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
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مسائل- الاولى لا يجوز للمحدث مس كتابةٌ القرآن. الثانية لو تيقن الحدث و شكك فى الطهار تطهرء و بالعكس لا يجب الطهارة 


احكام الوضوء 


[عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث] 


مسائل: الاولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن كما تقدم فى مبحث الغايات مفصلًا. فراجع. 
الثانية: 
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لو قيقن الحدث و شك فى الطهارة 


تطهر بلا خلاف؛ و عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه» و عن المداركك: انه اجماع من المسلمين؛ و يشهد له الاستصحاب. 

وبالعكس ان شك قن الحدث يعد الطيازة يق خلى بقاء الرقيوة وله عن غلية الظهارة اجباعا كنا عن جماعة, 

و يشهد له صحيح زرارةُ الذى هو المدرك لحجية الاستصحاب: فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوءء قلت: فان حركك 
إلى جنبه شىء و لم يعلم به؟ قال (عليه السلام): لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين و إلا-فانه على يقين من 
اتروع و ل طفن القى اند بالفكف وانيا تنه يقن الخرواةه 

و فى موثق بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: و إياك ان تحدث وضوء ابداً حتى تستيقن انكك قد احدثت .)7١‏ 

و يستثنى من ذلكك ما لو كان منشأ شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرثا لما تقدم فى مبحث الاستبراء انها بول شرعاً. 
وان علم الامر ان و شكك فى المتأخر منهماء فتار يجهل تاريخهماء و اخرى يكون تاريخ احدهما معلوماً. 


00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب نواقض الوضوء حديث .١‏ 
00 الوسائل- باب 88- من ابواب الوضوء حديث .١‏ 
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أما الاول: فالمشهور بين الاصحاب: انه يبنى على كونه محدثاء و عن المحققين فى المعتبر و جامع المقاصد و جماعة من المتأخرين: 
التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة فكالمشهورء و بين صورة العلم بها فيؤخذ بضدهاء و عن المصنف فى جملةُ من كتبه: التفصيل بين 
الجهل بالحالة السابقة فيبنى على انه محدث, و بين صورة العلم بها فيبنى عليها. 

و الا-ول اقوى لقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم احراز الشرط التى هى المرجع بعد تعارض الاستصحابين: استصحاب الطهارة» و 
استصحاب الحدث و تساقطهماء ثمٌ انه لا بأس بالاشارة إلى ما هو المختار فى هذه المسأله من جريان الاصلين و تعارضهما لا عدم 
جريان كل منهما فى نفسه. 

اقول: استدل لعدم جريان الاصل فيهما بوجومز. 
الا-ول: ما اختاره المحقق الخراسانى رحمه الله من عدم اتصال زمان اليقين بالشككء بمعنى انه لو رجعنا القهقرى من زمان الشكك فى 
وجود كل منهما الى الازمنة المتقدمة عليه لم نعثر على زمان تفصيلى يعلم بوجود المشكوكك فيه؛ بل كلها زمان الشكك. مع ان المعتبر 
فى جريان الاستصحاب اتصال زمان الشكك باليقين لقوله (عليه السلام): من كان على يقين فشكك ... الخ. 

و فيه: اولّا: النقض بما لو علم بحدوث المشكوكك بقائه و تردد زمانه بين زمانين» و ما زاد و احتمل انعدامه فى الزمان الاخير الذى هو 
من اطراف العلم فان لازم ما ذكره قدس سره عدم جريان الاستصحاب فيه. مثلًا لو علم بانه تطهر فى احدى الساعتين و احتمل الحدث 
فى الساعة الثانية بعد الطهارة» فلازم هذا البرهان عدم جريان الاستصحاب فيه مع انه قدس سره لا يلتزم بذلككء و قد نقل بعض 
مشايخنا انه اورد بعض الفحول هذا الايراد عليه فى مجلس درسه و لم يجب عنه. 
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و ثائياً: بالخل» و هو ائه لا يعبر فى جريان الاستضحاب إلا بوث البقين .و الشكك الفعليين بان يكو الحدوث معلوماً و البقاء مشكوكا 
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نولا ول على اغتبار شء زاقدا علب 

الوجه الثانى: ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله و هو: انه يعتبر فى جريان الاستصحاب- سوى اليقين بالحدوث- الشكك فى البقاءء 
واما إذا كان عوض الشكك يقينان فلا يجرى الاستصحاب. و المقام من هذا القبيل» إذ الحدث مثلًا لو كان متحققاً قبل الوضوء فهو 
مرتفع قطعاًء و لو كان متحققاً بعده فهو باق كذلك. فلا شكك فى البقاء و كذلك الطهارة. : 
و فيه: اولا: النتقض بجميع موارد الاستصحاب. مثا لو علم حياة زيد و شكك فى موته يمكن ان يقال: انه لو كان فى علم الله ان يموت 
قبل هذه الساعةٌ فهو ميت قطعاًء و إلا فهو حى كذللكك. 

و ثانيً: بالحل» و هو ان اليقينين المزبورين هما اليقين بالملازمة لا باللازم و هما منشأ الشكك فى البقاء فعنا. 

الوجه الثالث: ما ذكره بعض الاكابر رحمهم الله و حاصله: انه يعتبر فى جريان الاستصحاب بحسب ظواهر الادلة كون الشككث الذى 
يجوز نقض اليقين به شكاً فى البقاء و الارتفاع فى زمان واحدء و المقام ليس كذلكك إذ كل واحد من الحادثين إذا لوحظ فى الازمنة 
يظهر انه لا-.شكك فى زمان واحد فى بقائه و ارتفاعهء إذ فى الساعة الثالئة التى هى زمان الشكك فى البقاء لا يحتمل ارتفاعه؛ و فى 
الساعة الا-ولى التى هى زمان حدوث احدهما لا شكك فى الارتفاع» بل زمان الشكك فى الارتفاع هو الساعة الثانية التى هى زمان 
حدوث الآخر لا شكك فى البقاء» إذ هو أما وجد فيه أو ارتفع» فزمان الشكك فى البقاء غير زمان الشكك فى الارتفاع. 
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و فيه: ان اعتبار هذا القيد لا يستفاد من النصوصء و لا دليل آخر عليه؛ فلا وجه لاعتباره؛ و قد ذكروا لعدم جريان الاصل فى مجهولى 
التاريخ وجوهاً اخر ضعيفة يظهر وجه الضعف مما ذكرناه لرجوعها إلى بعض الوجوه المتقدمة و الاختلاف انما يكون فى التعبير. 
فتحصل: ان الاقوى جريان الاستصحاب فى مجهولى التاريخ فيتعارضان و يتساقطان و يرجع إلى قاعدة الاشتغال. 

و قد استدل للقول الاخير: بانه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى استصحاب نفس الحالة السابقة لو كانت معلومة. 

و فيه: ان الحالة السابقة مرتفعة قطعاً للعلم بحدوث ضدها. 

و استدل للقول الثانى: بانه يعلم بحدوث الضد و يشكك فى ارتفاعه فيستصحبء و لا يعارضه استصحاب نفس الحالة السابقة للعم 
بارتفاعهاء و لا استصحاب مثلها إذ لا علم بحدوثه لاحتمال تعاقب المتجانسينء فلو كانت الحالة السابقه هى الحدث و علم بوقوع 
حدث و وضوء بعده و جهل تاريخهماء فالحدث الاول يكون مرتفعاً قطعاًء و حيث انه يحتمل تقدم الحدث الثانى على الوضوءء فلا 
علم بتحقق فرد آخر منه» و هذا بخلاف الوضوء فيستصحب ما علم تحققه و هو الطهارة. 

و فيه: انه قد حققنا فى محله جريان الاستصحاب فى القسم الرابع من اقسام الاستصحاب الكلى و هو ما لو علم بتحقق فرد تفصيلًاء و 
علم بارتفاعه و ثبوت فرد امال مردداً بين ان يكون هو الفرد الاول المعلوم ارتفاعه. و بين ان يكون فرداً آخر باقياء و المقام كذلكك 
إذ علم بوجود الحدث فى احد الزمانين المعلوم ثبوت الحادثين فيهماء و لكن يكون ذلكك الحدث المعلوم مردداً بين ان يكون هو 
الفرد الاول المعلوم زواله 
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لاحتمال التعاقب, و ان يكون غيره» و على الاول يكون مرتفعاًء و على الثانى يكون باقيا فيستصحب ذلك الحدث المعلوم ثبوته فى 
احد الزمانين المشكوكك ارتفاعه؛ فيعارض مع استصحاب الطهاره فيتساقطان, فالمرجع على كلا التقديرين قاعدة الاشتغال. 
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و أما إذا علم تاريخ احدهماء فعن جماعة من المحققين: اختيار جريان الاصل فى خصوص معلوم التاريخ» و عدم معارضته 
آخرون من الفحول منهم الشيخ الاعظم قدس سره عدم جريانه فى معلوم التاريخ. 

و استدل له: بان استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق الآخر يقتضى تأخره عنه» فلو علم المكلف انه توضأ فى 
اول الزوال» و علم ايضاً بالحدث؛ و شكك فى تقدم الحدث على الوضوء و تأخره عنه؛ يجرى استصحاب عدم الحدث إلى زمان 
الوضوءء و هو يقتضى تأخر الحدث عن الوضوء. 

وفيه: ان هذا الاصل لا يجرى إِلَا على القول بالاصل المثبت الذى لا نقول به لترتب الاثر على تأخر الحدث عن الوضوء ليكون رافعاً 
لأثره؛ ولا يثبت ذلكك باستصحاب عدم الحدث إلى زمان الوضوء. 

فتحصل: ان الاقوى هو جريان الاستصحاب فى كل منهما فى نفسه؛ و تعارض الاصلين لو علم بهما و شكك فى المتأخر و المتقدم» من 
غير فرق بين الجهل بتاريخهماء و بين ما لو علم تاريخ احدهماء و ان الاقوى فى جميع الصور هو وجوب الوضوء لقاعدة الاشتغال. 
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الثالثة لو شكك فى شىء من افعال الوضوء و هو على حاله اتى به و بما بعده 


الشى فى اثناء الوضوء 
اشارةٌ 


المسألهٌ الثالثه: لو شكك فى شىء من افعال الوضوء و هو على حاله أى هو فى اثناء الوضوء اتى به و بما بعده بلا خلاف» و عن غير 
واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا كنت قاعداً على وضوثكك فلم تدر أ غسلت ذراعيكك أم لا فأعد عليهما و 
على جميع ما شككت فيه انكك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت فى حال الوضوى فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد 
صرت فى حال اخرى فى الصلاةٌ أو فى غيرها فشككت فى بعض ما سمى الله مما وجب الله عليكك فيه وضوئكك لا شىء عليكك فبه 
١‏ 

ولا يعارضه موثق ابن أبى يعفور عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس 
شككك بشىء انما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه 9؟). إذ الظاهر منه و ان كان رجوع الضمير فى (غيره) إلى الشىء لا إلى الوضوء 
لان جهة المتبوعية اولى بالملاحظة من جهة القرب عرفاً و لازمه حمل الصحيح على الاستحباب, و لكن الاجماع على عدم جريان 
قاعدةٌ التجاوز فى الوضوء يوجب طرحه لاعراض الاصحاب عنه أو حمله على خلاف ظاهره بارجاع الضمير إلى الوضوء. 

و دعوى ان ارجاع الضمير إلى الوضوء يوجب عدم انطباق الكبرى الكلية 
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و لوانصرف لم يلتفت 
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المذكورة فى ذيله على الحكم المذكور فى الصدر كما لا يخفىء مندفعة بانه على فرض رجوع الضمير إلى الوضوء يستكشف من 
تطبيق الكبرى المزبورة عليه ان الشارع اعتبر الوضوء شيئاً واحداً من جهة انطباق عنوان واحد عليه؛ أو ترتب اثر واحد عليه و هو 
الطهارةً على اختلاف المسلكين. 

وهل يلحق الشكك فى صحة الجزء و فساده بالشكك فى الوجود فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز, أم لا فتجرى؟ وجهان: نسب العلامة 
الاكبر الانصارى رحمه الله الالحاق إلى المشهور. و هو الاقوى لإطلاق صحيح زرارة لا سيما بناء على الصحيح من رجوع الشكك فى 
الصحة إلى الشكك فى الوجود, إذ لا يشكث فيها ما لم يشكك فى تحقق امر وجودى أو عدمى اعتبر فى ذلكك الموجود الخارجى. 

و أما ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله: من عدم جريان قاعدة التجاوز فى الاجزاء و الشرائط فى غير باب الصلاه لعدم الدليل عليهاء 
فعدم جريانها فى الوضوء انما يكون على القاعدة, فغير تام لما حققناه فى محله. و سيأتى فى الجزء السادس من هذا الشرح من انه 
سواء كانت قاعدة التجاوز متحدهٌ مع قاعدةٌ الفراغ أم كانت غيرها تجرى هى فى جميع الابواب» و لا تختص بباب الصلاة. 

ولو انصرف أى شكك فى شىء من افعال الوضوء بعد الفراغ منه لم يلتفت و بنى على الصحة بلا خلافء بل عن غير واحد: دعوى 
الاجماع على الصحة. 

و تشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة المتقدم؛ و خبر محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل ما مضى 
من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكراً فامضه و لا إعادهٌ عليكك فيه .)١‏ 

و موثق بكير قلت له: الرجل يشكك بعد ما يتوضأ؟ قال (عليه السلام): هو حين 
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يتوضأ اذكر منه حين يشكك .)١١‏ و نحوها غيرها. 

انما الاشكال فى موردين:. 

الااول: إذا كان المشكوكك فيه غير الجزء الاخير» فهل يعتبر فى_جريان القاعدة غير ما يتحقق به الفراغ الدخول فى الغير كالصلاة و 
نحوها كما عن جماعة منهم بعض مشايخنا المحققين رحمهم الله أم لا يعتبر فى جريانها فى الوضوء شىء سوى ما يتحقق به الفراغ 
كما هو الشأن فى سائر الموارد للاطلاقات كما هو المشهورء بل عن الروضة و المداركك الاجماع عليه؟ وجهان:. 

قد استدل للاول: بصحيح زرارة المتقدم: فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه فقد صرت فى حال اخرى من صلاة أو غيرها ... الخ. 

و موثق ابن أبى يعفور المتقدم: إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليمس شككك بشىء. 

لكن يرد على الاول: ان الظاهر و لا أقل من المحتمل كونه تصريحاً بمفهوم الشرطية الاولى» و بعبارة اخرى: ان فى صدره علق الاعتناء 
بالشكك على الاشتغال بالوضوء فاما ان يؤخذ بمفهوم الصدر لان التصرف فى الذيل اولى من التصرف فى الصدره أو يتعارضان 
فيحكم بالاجمال و الرجوع إلى العمومات و المطلقات, مع ان قوله (عليه السلام): فى حال اخرى. اريد به بحسب الظاهر غير حال 
الوضوءء و يؤيده قوله (عليه السلام): من الصلاة أو غيرهاء إذ لو كان المراد هو الحال المخصوصة كان الاولى ان يقال: أو نحوهاء 
بدل: أو غيرها فتدبر. 

و على الثانى: انه لا يدل على اعتبار شىء زائداً على ما يتحقق به الفراغ من الخروج عن العمل الملازم للدخول فى غيره؛ بل يدل على 
العدم اطلاقه» و الكبرى 
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(1) الوسافل عياب ##دنيق ابواف الوضوم حديت /3 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 617" 
عا 


الكلية المذكورة فى ذيله التى تكون موضوعها التجاوز المسارق للفراغ. 

فتحصل: ان الاقوى عدم اعتبار شىء فى جريانها سوى الفراغ عن الوضوء. 

المورد الثانى: إذا شكك فى الجزء الا-خير فاما ان يكون ذلكك قبل الجلوس الطويل الموجب لفوات الموالاة» أو يكون بعده. و على 
الا-ول فاما ان يكون ذلكك بعد الدخول فى عمل مترتب عليه كالصلاة» أو قبله» لا إشكال فى جريان القاعدة إذا كان الشكك بعد 
الدخول فى ما هو مترتب عليه؛ و كذا إذا كان بعد الجلوس الطويل. 

انما الكلام فيما لو شكك فيه و لم تفت الموالاة و لم يدخل فى الصلاة و نحوهاء فعن الجواهر: جريانها فيه إذا اعتقد الفراغ و لو آنا ماء 
وعن شيخنا الاعظم: انكار ذلكك. 

و استدل له: بان اثبات الفراغ باليقين الزائل غير ظاهر الوجه, و نفس اليقين الزائل لا يكون حجة. 

وفيه: ان المراد من الفراغ من الوضوء الذى ذكر تفسيراً للقيام منه هو الفراغ البنائى, اذ ارادهُ الفراغ الحقيقى تستلزم عدم حجية 
القاعدة لا-نه ما لم يحرز الفراغ لا مورد لجريانهاء و مع احرازه لا شكك فى الوضوء كي تجرى فيه فيكون مفاد الصحيح جريان 
القاعدة فيما اعتقد تمامية الوضوء ثم شكك فيهاء فالاقوى ما اختاره صاحب الجواهر رحمه اللّه. 


الشاى المأمور بالوضوء لو نسى وصلى بدونه 

ولا بأس ببيان جملهُ من فروع الخلل فى الوضوء فى المقام: 

الاول: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكك فيه بعد الحذث إذا نسى وصلى بيجب عليه اعادةٌ الصلاة على المشهور بين الاصحاب» 
و عن بعض المحققين: الحكم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 7188 


بالصحة؛ و استدل لها: بقاعدةٌ الفراغ. 

و اؤوة على هذا الاشخدلال: بانها لآ محري كن الفرغن عن جية اختضاض جريانها با إذا كان الشكك حادثا بخد العمل » و لأ تسمل 
صورةٌ كون المكلف شاكاً قبل الفراغ كما فى المقام. 

و فيه: ان الشكك بعد العمل فى الفرض غير الشكك الموجود قبل الفراغ» لانه انعدم بالنسيان و الغفلة» فالصحيح هو ان يورد عليه: بان 
قاعدة الفراغ من الطرق الشرعية و الامارات النوعية لوقوع المشكوكك فيه و جريانها انما يكون فيما إذا احتمل طرو الغفلة حال العمل 
لا فيما إذا احرز ذلكك, كما يشهد له التعليل» بانه حين ما يتوضاً اذكر ... الخ فلا تجرى فى المقام. 

وقد استدل للبطلان: بانه مقتضى استصحاب الحدث فى حال الصلاة. 

و فيه: ان جريانه يتوقف على فعلية الشك, لان ظاهر دخل كل عنوان فى الموضوع عدم فعلية الحكم مع عدم فعليته» و حيث انه حال 
العمل غير شاكك لفرض الغفلهُ فلا يجرى الاستصحاب. 
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وعن الشيخ الا-عظم رحمه فى الرسائل: الاستدلال له بجريان استصحاب الحدث فى نفسه بعد العمل لتمامية اركانه» أى اليقين و 
الشكك. و يترتب عليه فساد الصلاة. 

و فيه: ان المانعية المنتزعة من الاسمر بالصلاة مقيداً بعدم الحدث انما تثبت ظاهراً من حين جريان الاستصحاب. و اما قبله فى حال 
الصلاء فلعدم جريان الاستصحاب لم تكن ثابتُ و لم يكن الامر بها حال وقوعها مقيداً بعدم المانع الظاهرىء و الشىء لا ينقلب عما هو 
عليه» فتدبر فانه دقيق. 

فتحصل: ان شيئاً من ما استدل به فى المسألة للصحة و الفساد لا يتم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١ء‏ ص: 60" 

آدذا 


و التحقيق: انه تار يكون النسيان مستوعباً للوقت, و اخرى لا يكون كذلك. و على الثانى بما انه لا يعجرى حديث الرفع من جهة ان ما 
طرأ عليه النسيان- وهو الفرد- ليس متعلق التكليفء و ما هو متعلق التكليف لم يطرأ عليه النسيان فية فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال 
و الاتيان بالصلاة. 

و على الاول يجرى حديث الرفع؛ و ترفع به شرطية الطهارة» فيحكم بصحة الصلاة. و بما ذكرناه ظهر حكم فرع آخر و هو ما لو احدث 
غفل وصلى ثم شكك فى انه تطهر قبل الصلاةٌ أم لاء و تفصيل المشهور بين الفرعين و الحكم بالصحة فى الثانى دون الاول انما 
يكون من جهة ان ما ذكروه فى وجه عدم جريان قاعدة الفراغ فى الفرع السابق لا مورد له فى هذا الفرع» و لكن قد عرفت عدم 
جريانها فيه من جِهِهُ اخرى, و تلكك الجههُ مشتركة بين الفرعين فلاحظ و تدبر. 


لو قوضأ للتجديد ثم علم ببطلان احد الوضوءين 
1 
العافى؛ إذا كان عرهيها و توضاً للتجديد وصلى ثم تيقن بطلا-ن احد الوضوءين» فعن المصنف رحمه الله فى بعض كتبه و جامع 


المقاصد و جماعة من متأخرى المتأخرين: وجوب اعادةٌ الوضوء و الصلاة» و عن الشيخ فى المبسوط و ابنى سعيد و حمزة و القاضى: 
صحتهما. 

اقول: بناء على ما هو الحق من ان الوضوء التجديدى إذا صادف الحدث يكون رافعاً له لا إشكال فى صحة احد الوضوءين للعلم بهاء 
و الصلاه لليقين بصحةٌ احد الوضوءين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 788 

1 


و أما بناء على انه لا يصلح لرفع الحدث لو صادفه واقعاء فقد استدل للبطلان بان الوضوء الثانى لا يكون رافعاً و لم يحرز صحة الاول» 
فيتعين الرجوع إلى استصحاب الحدث,. و يترتب عليه فساد الصلاة. و فيه: ان الوضوء الاول تحرز صحته بقاعدة الفراغ» و لا تعارض 
بقاعدة الفراغ فى الوضوء الشانى و ذلكك لوجهين: الامول: العلم التفصيلى بفساده. اما لكون الخلل فيه أو فى سابقه؛ اما على الاول 
فواضح. و أما على الثانى فلأنه فى فرض كونه محدثاً لبطلان وضوثه لا يكون الوضوء التجديدى مأموراً به و صحيحاً. 

الثانى: عدم ترتب اثر عملى على صحة التجديدىء و إذا صح الوضوء صحت الصلاة. 

و مما ذكرناه ظهر انه إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن فساد احدهما صحت كلتا صلاتيه. 

الثالث: 
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إذا توضاً وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاةٌ ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما 


يجب اعادُ الصلاتين السابقتين و الوضوء للصلوات الآتية على المشهورء و عن الجواهر: دعوى الاجماع عليه. و استدل له: بالعلم 
الاجمالى بفساد احدى الصلاتين» و هو يمنع من الرجوع إلى استصحابى الوضوء إلى تمام الصلاة أو قاعدتى الفراغ فى الصلاتين» 
فيحن الأحفاط بتعليما عا و الوضوة: 

واورد عليه: بان استصحاب بقاء الوضوء الاول لا يجرى للقطع بارتفاعه» فيجرى استصحاب الطهارة الحاصلة من الثانى بلا معارض» و 
به تحرز صحةٌ الصلاة الثانية. 

و فيه: اولّا: ان اليقين بارتفاع الوضوء الاول بعد العلم الاجمالى لا يوجب اليقين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص : /اع" 
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بارتفاعه قبل الصلاة الاولى» فبما انه يشك فى ذلكك يجرى الاستصحاب فيه إلى تمام الصلاهً الاولى» فيعارض مع الاصل الجارى فى 
الثانى فيتساقطان. 

وكانا: انه قد تقدم فى المسألة الاولى انه لو علم الامران- أى الحدث و الوضوء- و شكك فى المتأخر منهما كما فى المقام لا يكون 
شىء منهما مجرى للاستصحاب للمعارضة. 

و بذلكك يظهر أن الاقوى هو الحكم بصحة الصلاة الاولى» إذ بعد تعارض الاستصحاب الجارى فى الوضوء الثانى مع الاستصحاب 
الجارى فى الحدث للعلم بتحققها و الشكك فى المتقدم و المتأخر و تساقطهما يرجع إلى استصحاب بقاء الوضوء الاول إلى تمام 
الصلاة الاآولى» حيث انه يشكك فى وقوع الحدث بينه و بين تلكك الصلاة» و يترتب عليه صحة الصلاة الاولى؛ و أما الصلاة الثانية 
فتجب اعادتها. 


إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل 


و شكك فى انه هل كان هناكك مسوغ لذلكك أم لا بل فعل ذلكك على غير الوجه الشرعى» فهل يحكم بالصحة أم لا؟ وجهان: قد 
استدل للاول: بقاعدة الفراغ» و اورد عليه: بعدم جريانها لاختصاصها بالشكك فى صِحة الموظف و فساده فارغاً عن كونه موظفاًء فلا 
تعم صورة الشكك فى الصحة من جهة الشكك فى كونه موظفاًء و لعل الوجه فى هذا الاختصاص ما ذكرناه فى محله من انه لا تجرى 
القاعدة فيما كانت صورة العمل محفوظة و كان الشكك فى المصادفة الواقعية» و تختص بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة لعدم 
الطريقية و الآمارية فى الفرض. 

و عليه: فلا-وجه للجواب عنه باطلاقات الادلة إِلَّما بناء على ان يكون قوله (عليه السلام): هو حين ما يتوضأ أذكر ... الخ من قبيل 
الحكمة لأصل التشريع لا من قبيل العلُ الذى هو خلاف التحقيق. 

فتحصل: ان الاقوى هو لزوم الاعادة. 
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لو شى فى الوضوء لاحتمال الاخلال العمدى 


الخامس: إذا شكك فى بطلان الوضوء من جهة احتمال الاخلال العمدى فهل يحكم بصحته أم لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بقاعدة 
الفراغ» و لكنها من جهة التعليل فى نصوصها بالاذكرية الموجب لتقيبد المطلقات و اختصاصها بصورة احتمال البطلا.ن من جهة 
احتمال طرو الغفلة حال العمل لا تجرى فى المقام. . 

فالصحيح ان يستدل له: باصالة الصحةء و ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله من انها لا تجرى فى المقام و تختص بعمل الغير للعلم 
بانه لم يجعل الشارع للشكك فى عمل نفسه قاعدتين» غير تام إذ لا وجه لهذه الدعوى سوى ما ذكره بعض من ان وحدةٌ المجعول 
تستدعى وحدة الجعلء و لا يعقل تعدده مع وحدته؛ و هو فاسدء إذ ذلكك يتم فى الاحكام التأسيسية دون الحكم الامضائى كما فى 
المقام» إذ لا مانع من امضاء ما عليه بناء العقلاء و السيرة بعدم الردع و بقوله كل ما مضى من صلاتكك و طهوركك ... الخ؛ فما عن 
فخر المحققين و كاشف الغطاء من الحكم بالصحة لأصالتها هو الاقوى. 


[لا اعتبار بشك كثير الشك فى الوضوء] 


السادس: صرح غير واحد من العلماء كالحلى فى السرائر» و الشهيدين» و المحقق الثانى» و صاحب المداركك و غيرهم على ما حكى 
عنهم: انه لا اعتبار بشكك كثير الشكك فى الوضوء كما فى الصلاة. 

واستدل له: بما ورد فى الغاء شك كثير الشكك فى الصلاة» و انه من الشيطان كصحيح زرارة و أبى بصير الوارد فى كثير الشكك فى 
الصلاةً بعد ان امر بالمضى فى الشكك قال (عليه السلام): لا تعوّدوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاه فتطمعوه؛ فان الشيطان خبيث 
معتاد لما عود» فليمض احدكم فى الوهم, و لا يكثرن نقض الصلاة» فانه إذا فعل ذلكك مرات لم يعد إليه الشكك, ثم قال انما: يريد 
الخبيث ان يطاع فاذا 
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عصى لم يعد إلى احدكم 111. 

و صحيح 3١‏ ابن مسلم: إذا كثر عليك السهو فامض فى صلاتكك فانه يوشكك ان يدعكك, انما هو من الشيطان. 

و صحيح ابن سنان: ذكرت لابى عبد الله (عليه السلام) رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة» و قلت: هو رجل عاقل؛ فقال ابو عبد الله (عليه 
السلام) و أى عقل له و هو يطيع الشيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال (عليه السلام): سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو 
فانه يقول لكك: من عمل الشيطان ”0. و قريب منها غيرها. 

و اورد على الاستدلال بها بعض الاعاظم: بان مورد الجميع- عدا صحيح ابن سنان- هو الصلاهً و التعدى منها إلى الوضوء غير ظاهرء 
لان كونه من شرائط الصلاهً غير كاف فى ذلكك. و التعليل يقتضى التعدى لو احرز كون الشكك من الشيطان» نعم فى خصوص باب 
الصلاة دلت التنصوص على أن كثرة الشكق من الشبطان» و لكنها لاخدل على كوثها مطلقاً منه. 

و فيه اولًّا: ان صحيح ابن سنان مورده الوضوء و الصلاة» و هو يدل على ان كثرةُ الشكك فى الوضوء ايضاً من الشيطان. 

و ثاناً: ان ما تضمن كون كثرة الشكك فى الصلاهُ من الشيطان ليس فى مقام بيان حكم تعبدى كى يحتمل اختصاصه بمورده؛ بل فى 
مقام بيان امر واقعى فلا يحتمل ذلكك. 

فتحصل: ان الاقوى عدم اعتبار شكث كثير الشكك سواء كان فى الاجزاء أو فى الشرائط أو الموانع. 
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)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث .١‏ 
(") الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب مقدمةٌ العبادات حديث .١‏ 
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اذا 


وجوب ايصال الماء تحت الجبيرةٌ 
اشارة 


المسألة الخامسة: فى احكام الجبائر: 

الجبائر: جمع جبيرة» و هى فى اللغة: اللوح الموضوع على الكسرء و فى اصطلاح الفقهاء: ما يعم ما يوضع على القروح و الجروح 
لاتحادهما فى الحكم, و يشير إليه صحيح ابن الحجاج الآتى. 

و كيف كان: فتارة تكون فى محل الغسل؛ و اخرى تكون فى محل المسح. و على كلا التقديرين اما ان تكون على بعض العضوء أو 
تمامه» أو تمام الاعضاءء و على التقادير أما يمكن غسل المحل أو مسحهه أو لا يمكنء ثمٌ انه قد يكون الجرح أو نحوه مكشوفاًء و قد 
يكون مجبوراً. 


و تحقيق القول فى المقام يقتضى التكلم فى فروع: 
[لو امكن الجبيرةً وجب الغسل] 


الاول: إذا كان الجرح و نحوه فى موضع الغسل و امكن غسل المحل بلا مشقهُ و لو بوضعه فى الماء حتى يصل إليه و كان المحل و 
الجبيرةً طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب الغسل بلا خلاف. 

و يشهد له: عموم ما دل على لزوم الوضوء التام لعدم شمول دليل البدلية للفرض. 

و موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذ 
اجبر كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) إذا اراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه ماء و يضع موضع الجبر فى الماء حتى يصل الماء إلى جلده .)١١‏ 
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و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه أو نحو ذلكك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضاً 
و يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال (عليه السلام): ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة, و ان كان لا يؤذيه الماء فليتزع الخرقة ثم 
ليغسلها .»١١‏ و قريب منهما غيرهما. 

ثم ان المحكى عن التذكرة: ايجاب النزع و الغسل أو لفكي الافابصال الماند بالتكرين أو الشميض. 

و عن التحرير و القواعد و الارشاد و الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و كاشف اللثام و المعتبر و المنتهى: التخيبر بين التزع و 
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الغسل» و بين تكرار الماء عليه و بين الغمس فى الماء» بل فى طهارةٌ الشيخ قدس سره: لا إشكال, و لا خلاف فى التخيير بين الوجوه. 
وعن الحدائق: دعوى الاجماع على التخيير بين الاولين. 

وقد استدل للثانى: بصدق الامتثال مع عدم الدليل على اشتراطه بشىء آخر. 

وفيه: ان ذلكك يتم بناء على عدم اعتبار الجريان فى مفهوم الغسل أو اعتباره و تحقق الجريان بالتكرار أو الوضع فى الماء» و حيث 
عرفت فى مبحث المطهرات فساد الاولء فالتخبير يتوقفق على حصول الجريان بهماء و إلا فالاظهر عدم التخبير و تعين النزع و الغسل 
كما لا يخفى. 

و استدل للاول: بان الغسل المستفاد من الادلة عرفاً ما كان خالياً عن الحائل؛ و بما يظهر من الذخيرةٌ من الاجماع على عدم الاكتفاء 
بالغمس عند امكان النزع» و بقوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى المتقدم: و ان كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. 

و لكن الاول ممنوعء و الثانى مخالف لكلمات جملةُ من الاصحاب. و اما الامر 
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بالنزع فى صحيح الحلبى فلا بأس بالاستدلال به. 

واورد عليه: تارة باله يمكن ان يكون للارشاد إلى التخلض عن بلل الخرقة: و يؤيد هذا الاحتمال: انه من البعيد جد ان يكون ذو 
الجبيرة اشد حكماً من» غيره» و اخرى: بان المراد به عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة لا عدم الاجتزاء بالغسل بغير النزعء و ثالثة: بانه 
معارض بموثق عمار المتقدم الدال على الاجتزاء بالوضع فى الماء. 

و فى الجميع نظر: أما الا-يراد الامول: فلأسن حمل الامر الظاهر فى نفسه فى المولوية على الارشاد خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم 
القرينة» و استبعاد اشدية حكم ذى الجبيرة من غيره و ان كان فى محله إلا انه لا يقتتضى صرف ظههور الامرء بل لازمه ثبوت هذا 
الحكم فى غيره ايضاً بالاولوية. 

و أما الثانى: فلأن التفصيل بين صورة ايذاء الماء و صورةٌ عدمه. و الحكم فى الاولى بالمسح على الخرقة و فى الثانية بالنزع و الغسلء 
وان كان يشعر بذلك. إلا انه لا يدل عليه» فحيث لا صارف عن ظهوره فى ما ذكره؛ فلا وجه لحمله على ارادهُ عدم الاجتزاء بالمسح 
على الخرقة. 

و أما الثالث: فلأنه من جهة كون الموثق اعم من الصحيح يقيد اطلاقه به. 

فالصحيح يدل على هذا القولء و يشهد له- مضافاً إليه- عدم حصول الجريان غالباً بالتكرار أو الوضع فى الماء فتأمل. 

فتحصل: ان الاقوى ما اختاره المصنف رحمه الله فى محكى التذكرة و هو تعين النزع و الغسل ان امككنء و ان لم يمكن ذلك و امكن 
ايصال الماء إليه تعين ذلككء و لا ينتقل الفرض إلى المسح على الخرقة لموثق عمار المتقدم. 
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إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرةٌ 
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الثانى: إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة أما لضرر الماءء أو لعدم امكان ايصاله فى نفسه؛ فتارة يمكن رفعها و المسح على 
البشرة» و اخرى لا يمكن ذلكك. 

أما الصورة الاولى: فقد يتوهم تعين المسح على البشرةٌ فيها بدعوى عدم شمول النصوص لهذه الصورةٌ و اختصاصها بما إذا لم يمكن 
نزع الجبيرة. 

و عليه فمقتضى قاعدة الميسور تعين الاكتفاء بالمسح على البشرة» و هو توهم فاسدء إذ صحيح الحلبى المتقدم مطلق شامل للفرض» و 
دعوى ظهوره فيمن يؤذيه الماء و لو بنحو المسح, مندفعة بان الظاهر منه من يؤذيه الماء بالغسل الذى هو المأمور به» كما يشهد له 
ذيله: و ان كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. 

و منه يظهر ان خبر كليب الاسدى الآتى ايضاً مطلق شامل المقام؛ مع ان قاعدة الميسور غير تامةُ سنداً و دلالةُ كما تقدم مراراً. 

و مما ذكرناه أولًا ظهر ضعف ماعن بعض من وجوب المسح على كل من البشرة و الجبيرة بدعوى عدم شمول نصوص الجبيرة للمقام 
و العلم الاجمالى بوجوب مسح احدهما. 

فتحصل: ان الاقوى عدم الفرق بين ما إذا امكن رفع الجبيرة أو ما بحكمها و المسح على البشرة» و بين ما لم يمكن ذلكك فى الحكم و 
هو غسل اطراف المجبور مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة أو ما يحكمها ان كانت طاهرة أو امكن تطهيرها كما هو المشهورء 
بل عن غير واححد: دعوى الاجماع عليه؛ و عن ظاهر الشهيدين و جماعة: عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل ايضاًء و عن جماعة 
منهم الشيخ الاعظم رحمه اللّه: احتمال الاكتفاء بمجرد ايصال البلل و ان لم يكن غسلًا و لا مسحاء و عن نهاية 
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الاحكام و كشف اللثام و شرح المفاتيح: تعين غسل الجبيرة. . 

و تشهد للاول: جملهُ من النصوص كصحيح الحلبى المتقدم و خبر كليب الاسدى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل إذا كان 
كسيراً كيف يصنع بالصلا؟ قال (عليه السلام): ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل .)١١‏ 

و خبر ابن عيسى عن الوشاء عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزيه ان يمسح فى الوضوء 
على الدواء المطلى عليه؟ قال (عليه السلام): نعم يجزيه ان يمسح عليه .)5١‏ و نحوها غيرها. 

واورد على الاستدلال بها: بانه تعارضها طوائف من النصوص:. 

منها: ما دل على عدم وجوب المسح عليها ايضاً: كصحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الكسير تكون به 
الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة؟ قال (عليه السلام): يغسل ما وصل إليه الغسل 
مما ظهر مما ليس عليه الجبائر» و يدع ما سوى ذلكك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته 9*". و منها ما تضمن 
الامر بغسل ما حول الجبيرة: كمصحح ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه 
السلام): يغسل ما حوله «05. و نحوه ما فى ذيل صحيح الحلبى المتقدم. 

و منها النصوص الآمرة بالتيمم: كصحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): فى رجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون 
يخاف على نفسه البرد» 


(1) الوسافا عياف ديق ابواي الرقوم حلبيث ) 


() الوسافل حاياي .ديق ابوات الواضوم حديث 3 
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فقال: لا يغتسل و يتيمم .0١١‏ و نحوه غيره. 

و فيه: أما الطائفة الاولى: فانها تكون ساكتة عن حكم الجبيرة من حيث المسح. و انما تدل على عدم وجوب غسل البشرة. 

واهنه يظهر ضعف ماعن الأردييلى و المداركك .و الدخيرة من تحمل تلكك النصوض على الاستحباب يجمعاً بينها و بين هذه الطائفة. 

و أما الطائفة الثانية: فموردها الجرح المكشوفء فمفادها اجنبى عن المقام. و منه يظهر ضعف ما عن الحدائق من التخيير بين المسح 
على الجبيرةٌ و الاكتفاء بغسل ما حولها. 

و أما الطائفة الثالثة: فقد ذكروا فى مقام الجمع بين نصوص المقام و هذه الطائفة من النصوص وجوهاً: 

منها: حمل نصوص الجبيرة على الجرح الواحد و حملها على المتعدد. 

و منها: ما استقر به الشيخ الاعظم رحمه الله من حمل نصوص التيمم على صورة التضرر بغسل الصحيح و نصوص الجبيرة على غيرها. 
و منها غير ذلككء فلو تم شىء منها فهوء و إلا فيتعين طرح نصوص التيمم كما لا يخفى وجهه. 

و استدل لما نسب إلى الشهيدين: بان الامر بالمسح فى نصوص الباب لوروده مورد توهم الحظر لا يدل إِلَّا على الجواز فى الاجتزاء 
بالمسح عن الغسل بمقتضى بدلية الجبيرة عن البشرة. 

و فيه: ان النصوص الآمرة بالمسح على الجبيرة فى مقابل غسل البشرة انما تدل على عدم وجوبهه و بدلية المسح عليها عن غسل البشرة 
لاعن غسل الجبيرة. 


100 الومائريك بابو دمن نواننا العم درك /1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص : 768 
ا 


و استدل للقول الثالث: بان الظاهر من النصوص ارادة انتقال حكم المحل إلى الحالء و كفاية اماك اتداء الى لحي ود لان وجلياة 
وان التعبير بالمسح انما هو لبيان كفاية ايصال البله اليهاء و عدم وجوب اجراء الماء عليها. 

و فيه: أن بدليةُ الجبيرة عن البشرة ليست من المرتكزات العرفية؛ بل من الاسمور التعبدية» و عليه فيتعين الاقتصار على ما هو ظاهر 
النصوصء و ليس هو إلا تعين المسح عليها و بدليته عن غسل البشرة؛ و بدلية غيره عنه تحتاج إلى دليل مفقود. 

و بذلكك يظهر ضعف ما استدل به للقول الرابع من ان ظاهر النصوص بدلية الجبيرة عن البشرةٌ فكما يجب غسل البشرة يجب غسل 
النخيرة: 

فتحصل: ان الاقوى تعين المسح عليها. 

وهل تلحق بصورتى ضرر الماء و عدم امكان ايصاله تحت الجبيرة صورةٌ النجاسه و عدم امكان التطهير كما هو المشهورء بل عن 
المدارك دعوى نفى الخلاف فيه أم لا أم يفصل بين صورة تضاعف النجاسة فالاول و صورةٌ عدمه. فالثانى كما احتمله فى كشف 


اللثام؟ وجوه: و قد استدل للاول: بقاعدة الميسر وء و باعتبار طهارة محل الوضوء, و لكن قد عرفت مراراً عدم تمامية القاعدة سنداً و 
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دلالذوو الفاق 9 قطي ضيحة وضو اليه إذ تعدو الفرط عرق قري التكليقك المقرواط. 

اقول: لا شك فى شمول نصوص الباب لما إذا تضرر من رفع النجاسة. و اما إذا لم يتضرر و لكن لم يمكن رفعها من جهة دوام نبع 
الدم» فجملة من نصوص الباب و ان لم تشمله» و لكن دعوى استفادة ثبوت الحكم له من اطلاق مصحح ابن سنان المتقدم: عن الجرح 
كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): يغسل ما حوله. قريبة» فان مورده وان كان هو الجرح المكشوف على ما عرفت إلا انه إذا 
ثبت الحكم فى ذلك المورد يثبت فى المجبور لعدم القول بالفصل. 
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و دعوى اجمال الجهة المسئول عنهاء و هو مانع من صحة الاستدلال على ما نحن فيه» مندفعة باطلاق الجواب و عدم الاستفصال. 
فتحصل: ان الاقوى هو الالحاق. 

م ان مقتضى اطلاءق النص و الفتوى عدم الفرق فى هذا الحكم بين ما لو كانت الجبيرة على بعض العضوء و بين ما لو كانت على 
تمامه» و أما إذا كانت على تمام الاعضاء فظاهر كلمات جماعة و صريح آخرين منهم المصنف رحمه اللّه: اجراء الحكم المذكور. 

و استدل له: بالغاء خصوصية المورد عرفا و بالعلم بالمساواة» و هما ممنوعان. : . 

و لكن يمكن الاستدلال له: باطلاق ما رواه العياشى فى محكى تفسيره عن الامام على (عليه السلام): سألت رسول الله (صلّى الله عليه 
و آله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضاً صاحبه و كيف يغتسل إذا اجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها فى الجنابة و الوضوء. 
الحدية 1 


هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا 

0 
الثالث: إذا كان الجرح مكشوفاء ففى طهارة الشيخ الاعظم رحمه اللّه: المعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذر المسح عليه. 
و يشهد له: مصحح ابن سنان المتقدم, و ما فى ذيل صحيح الحلبى المتقدم: سألته الجرح كيف اصنع به فى غسله؟ قال (عليه السلام): 
اغشل ما حول 
و عن جماعة: وجوب وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليهاء و استدل له: بانه لو شد الجرح بخرقة يندرج فى موضوع الاخبار الآمرة 
بالمسح على الجبيرة» و بان 
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الخبرين غير متعرضين لهذه الجهة بل هما فى مقام بيان نفى غسل الجرح نفسه. و عليه فيجب وضع الجبيرة و المسح عليها لأصالة 
الاحتياط بناء على كون المقام من قبيل الشكك فى المحصل. 

و فيهما: نظر: اما الاول: فلأن الظاهر من النصوص ان موضوعها الجبيرة الموضوعة لا مطلقها. 

و أما الثانى: فلما عرفت فى اوائل الوضوء من ان المرجع فيما شكك فى اعتباره فى الوضوء هو اصالة البراءة» مع ان الخبرين لورودهما 
فى مقام بيان الوظيفة الفعلية مطلقان من هذه الجهة ايضاًء فالاقوى الاكتفاء بغسل ما حوله؛ هذا فيما إذا تعذر المسح عليه. 
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وان لم يتعذر ذلككء فعن التذكرةٌ و الدروس و المعتبر و النهاية و غيرها: وجوب مسححه. و عن جامع المقاصد: نسبة عدم الوجوب إلى 
نص الاصحاب. 

و يشهد له: صحيح الحلبى و مصحح ابن سنان المتقدمان. 

واستدل للاول: بانه احد الواجبين» و بتضمن الغسل اياه فلا يسقط بتعذر اصله. 

و فيهما نظر: أما الاول» فلأن وجوب المسح فى موضع لا يقتضى وجوب المسح فى موضع آخر الذى هو موضع الغسل. 

و أما الثانى: فلأن النسبهُ ؛ بين الغسل و المسح خارجاً هى العموم من وجه. و مفهوماً هى التباين فلا يكون الغسل متضمناً للمسح؛ » مع انه 
على فرض تسليم تضمنه اياه لا دليل على وجوبه عند تعذره الا قاعده الميسور التى قد عرفت مراراً عدم #ماميعياسندا وذلالة. 

و دعوى وجوب المسح لأصالةٌ الاحتياط بناء على عدم تعرض الخبرين لهذه 
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الجدية قن حرفت مافنها ائفا. 
فتحصل: ان الاظهر الاكتفاء بغسل ما حوله مطلقاً. 


الجبيرة فى موضع المسح 


إذا كان الجرح أو نحوه على موضع المسح فان كان مجبوراً و لم يمكن رفع الجبيرة» فان لم يمكن تكرار الماء إلى ان يصل المحل لا 
خلاف فى تعين المسح عليها. 

ويشهد له: خبر عبد الاعلى مولى السام عن أبى عبد الله (عليه السلام): 0 
بالوضوء قال (عليه السلام): يعرف هذا واشباهه من كتاب الله غز و جل قال الله تعالى جع عَلَيكم فى الدينِ مِنْ حرج امسح عليه 
لذ 

و إذا امكن ايصال الماء إلى المحلء فهل يتعين ذلككء أو المسح على الجبيرة؛ أو ينتقل الفرض إلى التيمم؟ وجوه؛ لا سبيل إلى 
الا-لتزام بالاسخير إذ لا يحتمل ان تكون الجبيرة فى الفرض موجبة لوجوب التيمم, و فيما إذا لم يمكن ايصال الماء من ورائها موجبة 
للوضوء و المسح عليها. 

و عليه فان تم دعوى عدم الفصل بين الصورتين فى الحكم يتعين القول الشانى لخبر عبد الا-على المتقدم و إلا فلا بد من الاحتياط 
بالجمع بين المسح على الجبيرة و ايصال الماء إلى البشرة» إذ قاعدةٌ الميسور التى استدلوا بها لتعين ايصال الماء غير تام كما عرفت 
مرارا. 


وان كان مكشوفاً و لم يمكن المسح عليه» فهل ينتقل الفرض إلى التيمم؛ أم 
)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب الوضوء حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ١‏ ص: انا 


1 


يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة؟ وجهان: قد استدل للاول: بخبر عبد الاعلى المتقدم, و بقاعدة الميسورء و بالاأجماع. 
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و لكن الخبر مختص بالجبيرة الموضوعة و لا يدل على لزوم وضعهاء و القاعدةٌ غير تامة» و الاجماع ممنوع لوجود الخلاف. 

و عليه: فالاقوى هو انتقال الفرض إلى التيمم و عدم الاجتزاء بالوضوء فى المقام» هذا كله فيما لم يمكن المسح على البشرة و كانت 
الجبير فى موضع المسح بتمامه؛ و إلا فلو امكن المسح عليهاء أو كانت بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة لإطلاق ما 
دل على وجوب ذلك. و خبر عبد الاعلى بقرينة التمسكك فيه بآيهُ نفى الحرج يختص بغير الفرضين. 


وضوء الجبيرهُ رافع للحدث 


تنبيهات: الاول: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح» بمعنى انه بعد زوال العذر لا يجب الاستئناف للغايات التى يريد ايجادها بعده 
كما عن المختلف و كتب الشهيد و جامع المقاصد و غيرهاء لا-ن مقتضى اطلا-ق نصوص الجبيرة: ان وضوء الجبيرة فرد من طبيعة 
الوضوء الذى تتوقف عليه جميع الغايات؛ و اما اسنتصحاب الصحثه و ما دل على ان الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث, و ليس زوال العذر 
منه» و قوله (عليه السلام): لكل ١١‏ امرئ ما نوى. التى استدلوا بها لهذا القول» فقد عرفت فى مبحث التقيُ فسادها فلا نعيد. 

وعن المبسوط و ظاهر المعتبر و الايضاح: كونه مبيحاً. 


.٠١ الوسائل- باب ه- من ابواب مقدمة العبادات حديث‎ )١( 
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و استدل له: بقصور النصوص عن اثبات الرافعية» و بان الجمع العرفى بين دليل وجوب التام» و بين دليل وجوب الناقص عند العجز عن 
التام» يقتضى بدليةُ الناقص فى ظرف سقوط التام من جهة العجزء فيكون ملاكك التام ثابتاً فى حال العجز ثبوته فى حال الاختيار» غايةٌ 
الامر انه يعذر المكلف فى تركه للعجزء و مقتضى ذلكك عدم رافعية الناصء و إلا لم يتعين التام للرافعية مع انه خلاف اطلاق الادلة 
الاولية. 

و عليه فلا بد من الالتزام أما بكون الناقص مبيحاًء أو أن له رافعية ناقصة. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأن مقتضى اطلاق دليل وضوء الجبيرة الاكتفاء به حتى بعد ارتفاع الاضطرار. 

و أما الثانى: فلأنه بعد دلالة الدليل على ان الوضوء الناقص فى حال العجز كالوضوء التام فى حال الاختيار فرد من طبيعة الوضوء الذى 
لا بد وان يكون عليه المكلف عند الدخول فى الغايات كما هو مقتضى اطلاقه, لا محيص إلا عن الالتزام بان مقتضى الجمع بينه و 
بين دليل التام ان الرافع فى حال الاختيار هو التام» و فى حال العجز عنه هو الناقص فتدبر. 

و دعوى ثبوت ملاك التام فى حال العجزء مندفعة بانه بعد سقوط التكليف عنه للعجز و الامر بالناقص لا كاشف عن وجوده. 

و دعوى ان عدم تعين التام للرافعية مخالف لإطلاق الادلة» مندفعة بانه و ان كان مخالفاً له و لكن نلتزم به من جهةٌ ورود دليل الناقص 
الذى هو المقيد لإطلاق تلك الادلة. 
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حكم الشاى فى البرء 
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الثانى: ما لم يتيقن البرء يجرى حكم الجبيرة» و ان احتمل البرء للاستصحاب, و هل تجب الاعادة اذا تبين البرء سابقاً أم لا؟ وجهان: قد 
استدل للثانى: بظاهر خبر كليب المتقدم الذى اخخذ فيه الخوف المساوق للاحتمال وجوداً موضوعاً لاحكام الجبائر واقعاًء و باقتضاء 
الامر الظاهرى للاجزاء؛ و بان الخوف بما انه طريق إلى ثبوت الضرر فبحصوله تكون الحجةُ قائمهُ على الحرمة» و هى مانعهُ عن امكان 
التقرب لقبح التجرىء فهو غير متمكن من الوضوء التام حينئذ فيكون مكلفاً بالناقص. 

و فى الجميع نظر: أما الاسول: فلأسن مقتضى الجمع بين خبر كليب و بين سائر النصوص التى اخمذ فيها الضرر الواقعى موضوعاً لتلكك 
الاحكام ان موضوع الحكم هو الضرر الواقعى» و ثبوته او و ل ا ل اد 
يشهد له- - مضافاً إلى انه جمع عرفى- تطبيق الآبة الشريفة ولا تَتتلُ قتلُوا نقد كع التى الخد موضوع المنع فيها القسرر الواقعى فى الخبر 
المروى عن تفسير العياشى على الخوف على نفسه. 

و أما الثانى: فلما حققناه فى محله من ان الامر الظاهرى غير مقتض للاجزاء. 

و أما الثالث: فلأن تمام الموضوع لصحةٌ وضوء الجبيرة ليس هو عدم التمكن من التام و لو من جهةٌ عدم التمكن من قصد القربة. 
فتحصل: ان الاقوى لزوم الاعادة. 

و مما ذكرناه ظهر انه لو اعتقد الضرر فى غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر فى الواقع لا يصح وضوئه. 

و لواعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته 
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الجبيرة لم يصح وضوئه لما عرفت آنفاً من ان مقتضى الجمع بين الادل عدم ثبوت ملاكك الوضوء التام فيما كان مكلفاً بالناقص كما 
فى المقام؛ و لو اعتقد. الضرر و مع ذلكك تركك الجبيرة ثم تبين عدم الضررء فهل يصح وضوئه إذا تحقق منه قصد القربة أم لا؟ 
وجهان: قد استدل للثانى: بان الاقدام على ما يعتقد ضرره اما حرام إذا كان موضوع الحرمة ما يعتقد ضرره. او تجرؤ إذا كان 
موضوعها نفس الضرر الواقعى» و هما منافيان للتقرب المعتبر فى صحة العبادة. 

و فيه: مضافاً إلى ما حققناه فى محله من عدم حرمة الاضرار بالنفس اذا لم يبلغ إلى القائها فى التهلكة» و لم يكن مما علم مبغوضيته 
فى الشريعة كقطع الاعضاء: ان موضوع الحرمة هو نفس الضرر الواقعى؛ و التجرؤ و ان كان قبيحاً لكن قبحه لا يسرى إلى الفعل بحيث 
ينافى التقرب المعتبر فى صحة العبادة» مع انه يمكن ان يكون المكلف جاهلًا معذوراً بوجوب وضوء الجبيرة للمتضرر. 


عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم 


الثالث: لو شكك فى ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم» فان كانت حالته السابقة معلومة يؤخذ بهاء سواء كانت الطهارةُ من العناوين 
المنطبقهُ على الوضوء كما هو الحقء أو كانت هى الاثر الحاصل منه. 

أما على الاول: فجريان الاستصحاب واضح. و اما على الثانى: فقد يتوهم كونه استصحاباً تعليقياً فيجرى فيه ما يجرى فى الاستصحاب 
التعليقى من الاشكال. 

و لكن يرد عليه: انه بما ان بيان الوضوء المحصل للطهارة من وظائف المولى» فتجرى فيه الاصولء و لاجل ذلكك بنينا على انه لو شكك 
فى اعتبار شىء فيه تجرى 
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فيه البراءة لا الاشتغال فتدير. 

وان لم تكن حالته السابقةُ معلومة؛ فاما ان تكون الشبهة حكمية» أو تكون موضوعية؛ فعلى الاول الفرض هو التيمم لعموم ما دل على 
انتقال الفرض إلى التيمم عند العجز عن الوضوءء و قد استدل لوجوب الوضوء الناقص فى الفرض: بقاعدة الميسور التى يعول عليها فى 
الابواب الفقهية المستفادة من المراسيل المعروفة و بعموم قوله (عليه السلام) فى خبر عبد الاعلى المتقدم: يعرف هذا و اشباهه من 
كناب الله كا جعل عليكة:.:. الخه و بقوسه دن الض الوارد افق الجر المكفوق بالغاء خصوصية المورده واكذاترى تسدى النقهاء 
عنه إلى الكسر و القرحء و بالاستصحاب. 

و فى الجميع نظر: أما القاعدة: فلضعف مستندهاء و عدم ظهورها فى ارادهُ عدم سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منهاء بل ظاهرها 
عدم سقوط الميسور من الافراد بالمعسور منها. 

اما خبر عبد الاعلى: فقد عرفت ان التمسكك فيه بالآية الشريفة انما يكون لنفى وجوب المسح على البشرة لا لوجوب المسح على 
المرارة» لان الآية البشريفة نافية لا مثبتة» و بذلكك يظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بما ورد )١١‏ فى المغمى عليه من قوله (عليه 
السلام): ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذرء و ما ورد فى المسلوس الاتى: إذا لم يقدر على حبسه فالله اولى بالعذر. و بحديث نفى 
الضررء فان هذه الادلة نافية للتكليف و لا تصلح لاثباته. 

و أما التعدى عن الجرح إلى غيره من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة: فهو يحتاج إلى دليل مفقود, و التعدى إلى الكسر و 
القرح انما يكون للاجماع لا لإلغاء خصوصية المورد. 


000 الوسائل- باب 7- من ابواب قضاء الصلاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: لخغيانا 
ا 


و اما الاستصحاب: فان اريد به استصحاب التكليف الجامع بين الضمنى و الاستقلالى الثابت للاجزاء غير الجزء المتعذر قبل التعذرء 
فيرد عليه: أنه من القسم الثالث من استصحاب الكلى و لا نقول به» و ان اريد به استصحاب التكليف الاستقلالى الثابت للمركب قبل 
التعذر إذا لم يكن المتعذر من الاجزاء المقومة» بان يقال: ان المركب الفاقد للجزء المتعذر الذى هو متحد مع الواجد له عرفاً كان 
مأمورا يداقبل التعدر فسعض حب يقاؤه: أو اتشيحات التكليت الضيق المتعلق يكل واعد من الأجراء قبل العدوه يدعوى اله بتغلق 
التكليف بالمركب ينبسط الامر على الاجزاء بالاسرء فبعد ارتفاع تعلقه و انبساطه عن الجزء المتعذر يشكك فى ارتفاع انبساطه على سائر 
الاجزاء فيستصحب. 

فيرد عليه: ما حققناه فى محله من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام إذا كان الشكك فيها من جهة الجهل بكيفية الجعل لكونه 
محكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 

فتحصل: ان الاقوى عدم وجوب الوضوء الجبيرى فى هذه الصورة؛ و انه ينتقل الفرض إلى التيمم لعموم دليل بدليته عن الوضوء. 

و أما إذا كانت الشبهة موضوعية» فبناء على جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية يتعين الرجوع إلى عموم بدليةُ التيمم, و اما بناء 
على عدم جوازه كما هو الحق فاللازم هو الجمع بين الوضوء الجبيرى و التيمم للعلم الاجمالى بوجوب أحدهما. 


حكم دائم الحدث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحةً 018 من عالانا/ا 
اشارة 

المسألة الخامسة: فى المبطون و المسلوس: فالكلام يقع فى مقامين: 

[المقام] الاول: فى المبطون 


و هواما ان يكون له فترة تسع الصلاة و الطهارة أم لاء 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: انا 
.1 


و على الثانى: أما ان يكون خروج الحدث فى مقدار الصلاه مرتين أو ثلاثة مثلّد أو هو متصل. ففى الصورة الاولى يجب اتيان الصلاهٌ 
فى تلكك الفتره كما لعله المشهورء و ان احتمل بعضهم عدم لزومه و جريان النزاع فى هذه الصورة ايضاًء و فى الجواهر: لكن ينافيه 
التأمل فى مطاوى كلماتهم بل تصريح بعضهم. و كيف كان فيشهد للمشهور ان ذلكك ما تقتضيه القواعد الاولية كما لا يخفى. 

وعن المحقق الا-ردبيلى رحمه الله: العدم, و استدل له: باطلا-ق النصوص الآ-تى بعضهاء و بانه فى غير تلكك الفترة مكلف بالصلاة 
فيجب عليه الاتيان بالناقصة لا التامهُ لعدم القدرةٌ عليها. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأن الظاهر من النصوص ارادةٌ بيان حكم من لم يتمكن من الصلاءٌ من غير تخلل الحدث بينها و لا تشمل 
الفرض. 

و أما الثانى: فمضافاً إلى النتقض بما إذا لم يقدر فى اول الوقت على الصلاه مع الطهارة و تمكن منها فى آخره. فان مقتضى هذا 
البرهان جواز الاتيان بها بلا طهاره فى اول الوقتء انه فى الفرض لا يكون التكليف بالصلاة فعلياً فى غير تلكك الفترة. 

و فى الصورة الثانية: المشهور بين الاصحاب على ما نسب إليهم انه يتوضأ و يشتغل بالصلاه و يضع الماء على جنبه؛ فإذا خرج منه 
شىء توضاً بلا مهل و بنى على صلاته» وعن المصنف رحمه الله فى جملهُ من كتبه: عدم وجوب التجديد. 

و يشهد للاول: موثق محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): صاحب البطن الغالب يتوضاً ثم يرجع فى صلاته فيتم ما بقى .0١١‏ 
و فى صحيحه عنه (عليه السلام) ايضاً: صاحب البطن الغالب يتوضاً و يبنى 


)١(‏ الوسائل- باب 8 من ابواب نواقض الوضوء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: إغار 
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على صلته .)١١‏ 

و المناقشة فيهما باحتمال ارادة الاتيان بالصلاة الباقية من قوله (ثمم يرجع فى صلاته) و الاعتداد بصلاته من قوله (و يبنى على صلاته) 
فى غير محلهاء لان ما ذكر خلاف الظاهر. 

واستدل للثانى: بانه لا فائدة فى التجديدء لان هذا المتكرر ان نقض الطهار نقض الصلاه لما دل على اشتراط الصلاةُ باستمرارها. 

و فيه: مضافاً إلى انه لا وجه للاعتماد على هذه الوجوه فى مقابل النصء انه لا مانع من التفكيكك بين قاطعية الحدث و اشتراط الطهارة 
فى افعال الصلاة و الالتزام بعدم قاطعيته فى مورد مع بقاء شرطيتها لو ساعد الدليل كما فى المقام. 

وهل يجب عليه ازالة الخبث عند تجديد الطهارة أم لا؟ وجهان: اقواهما الثانى لإطلاق الخبرين المتقدمين الامرين بالوضوء و البناء 
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على ما مضى. 

و دعوى عدم كونهما فى مقام البيان من هذه الجهة مندفعة بأنهما فى مقام بيان الوظيفة الفعلية» و لو سلم إهمالهما من هذه الجهة 
فيقع التعارض بين اطلاق ادل اعتبار الطهارة الخبثية فى الصلاة» و اطلاق ادلة ابطال الفعل الكثير» و يتساقطان فيرجع إلى الاصل و هو 
و فى الصورة الثالثة: لا إشكال و لا خلاف فى عدم لزوم تجديد الوضوء فى اثناء الصلاهً لكونه حرجياً فتأمل» فهل يجب عليه الوضوء 
قبل كل صلاة فلا يجوز أن يصلى صلاتين بوضوء احدء أم لا فيجوز ان يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدث 
آخر أم يفصل بين ما لو كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن اتيان شىء 


)00 الفقيه ج -١‏ ص 5١07‏ من طبعه النجف. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: لاا 
ا 


من الصلاءٌ مع الطهارة» فالثانى و بين غيره فالاول كما هو المشهور؟ وجوه و اقوال: اقواها الاخير» اما عدم وجوب تجديد الوضوء فى 
الاول فلعدم الفائدة فيه» و لازم ذلكك و ان كان عدم وجوب الوضوء قبل الصلاهً الاولى ايضاًء و لكن يشهد له الإجماع على وجوبه لها 
كما عن الجواهر, و اما وجوبه فى الثانى فلأنه إذا امككن ايقاع أول الصلاه الثانية مثلا مع الطهارة و لم يدل دليل على عدم اعتبارها و 
العفو عن الحدث فى الفرض وجب ذلكك. 

حكم المسلوس 


المقام الثانى: فى المسلوس: 


و هوان كان له فترهُ تسع الصلاه و الطهارة يجب عليه اتيان الصلاهُ فى تلك الفترة» و فى الجواهر: وجب الانتظار كما صرح به جمع 
من الاصحابء بل لا أجد فيه خلافاً هنا سوى ما ينقل من الاردبيلى من احتمال عدم الوجوب, و قد عرفت فى المبطون عدم تمامية ما 
استدل به لما احتمله الاردبيلى» و ان الاقوى ما هو المشهور فلا نعيد. 

وان لم يكن له فترة كذلكء فان كان خروج الحدث فى مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلّاه فالمنسوب إلى المشهور انه يعفى عما 
يتقاطر منه فى أثنائهاء و عن الحلى و جماعة: انه إذا خرج منه شىء فى الاثناء توضأ بلا مهله و بنى على صلاته» و عن بعض: التفصيل 
بين ما إذا كانت الطهارة وضوء ارتماسياً لا يحتاج إلى فعل كثير فيجب التجديدء و بين غيره فلا يجبء و الاقوى هو القول الثانى لما 
عرفت فى المبطون من انه مما تقتضيه القواعد فراجع. 

وقد استدل للاول: بما ذكره المصنف رحمه فى جملة من كتبه. بان هذا المتكرر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 7894 

1 


ان نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاهُ باستمرارهاء و بقاعدة )١١‏ ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر المشار إليها فى 
بعض النصوص. 
و فيهما نظر: أما الاول: فلما عرفت فى المبطون عند التعرض لكلامه قدس سره. 
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واما القاعدة: فلأنها تدل على عدم قادحية الحدث و انه لا ينقض الصلاة؛ و اما تركك الوضوء لبقي اجزاء الصلا الذى لا عذر عند 
العقلاء فيه فهى لا تدل على جوازه. فتدبر فانه دقيق. 

و استدل للاخير: بانه إذا لم يمكن الوضوء الارتماسى, و تعين ان يكون ترتيبياً فيقع التعارض بين ادلهُ ابطال الفعل الكثير و ما دل على 
شرطية الطهارة لافعال الصلاة» فيتساقطان و يرجع إلى الاصلء و هو يقتضى جواز المضى فى الصلاة. 

و فيه: اولًا: ان الوضوء فى صوره حصول مقدماته مع الاقتصار على خصوص الواجبات لا يكون فعلًا كثيراً و إلا لم يبق مورد للنصوص 
المتضمنة للأمر بغسل الثوب و البدن فى اثناء الصلاةُ عن دم الرعاف و غيره. 

و ثانياً: ان دليل قاطعية الفعل الكثير إذا لم يكن ماحياً للصلاهً هو الاجماعء و المتيقن منه غير الفرض لذهاب جماعة إلى وجوب 
الوقووه. 

فتحصل: ان الاقوى- بحسب القواعد- ما اختاره الحلى» و تؤيده النصوص الواردة فى المبطون المتقدمة. 

وان كان خروج الحدث متصلًاء فان كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شىء من الصلاة مع الطهارة فلا يجب عليه تجديد 
الوضوء لعدم الفائدة فى تجديده. بل يجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة بل لو لا الاجماع على وجوبه للصلاة 


)١(‏ المستفاد من النصوص الواردة و2 - باب 17- من ابواب قضاء الصلاةٌ من الوسائل. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 016 
ا 


الاولى كان الاقوى عدم وجوبه لها. 

وان لم يكن الحدث مستمراً و لكن كان بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج؛ فلا خلاف فى عدم وجوب تجديده فى 
اثناء الصلاة. 

و اتغدل لنه باتعقار قاقد ة الععد ينه ب كر ته لعرنسا, 

و فيهما نظر: إذ فائدة التجديد وقوع افعال الصلاءً مع الطهارة؛ و لازم الوجه الثانى سقوط الوضوء إذا لزم منه الحرج لا سقوطه بالمرة» 
و الصحيح: هو الاستدلال له بصحيح حريز الآتى. 

ثم ان المشهور بين الاصحاب عدم جواز ان يصلى صلاتين بوضوء واحدء و عن المنتهى و جماعة من المتأخرين: جواز الجمع بين 
الظهرين بوضوء و بين العشاءين بوضوءء و عن الشيخ فى المبسوط: جواز ان يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى ان يحدث حدث 
آخر» و مقتضى القاعدهٌ هو القول الاول إذ لا دليل على عدم اعتبار الطهارة فى اول الصلاة الثانية كى يوجب تقييد اطلاق ما دل على 
اعتبارها فى كل جزء من اجزاء الصلاةٌ. 

واستدل لما اختاره فى المنتهى بصحيح حريز عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين 
الصلاة اتخذ كيساً و جعل فيه قطناً ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل 
العصر باذان و اقامتين و يؤخر المغرب و يجعل العشاء باذان و اقامتين و يفعل ذلكك فى الصبح .)١١‏ بدعوى انه كالصريح فى عدم لزوم 
تجديد الوضوء بين الصلاتين. 


و فيه: اولا: انه لا يكون مسوقاً لبيان هذا الحكم بل يكون وارداً لبيان الحكم 


(0 الوسافل دياب 15 ده ابواب تواقضن الوضوء حديث .١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ور 
ا 


من حيث الطهارة الخبثية» و لذا ذكر الدم فيه» فلا يصح التمسكك باطلاقه. 

و ثانياً: ان ظاهر قوله (عليه السلام): إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم. استمرار ذلككء و لا يشمل ما إذا كانت له فترات و لو يسيرة» 
و على فرض التنزل فلا اقل من اجماله من هذه الجهةه» فيتعين حمله على ذلكك كى لا ينافى القواعد. 

واستدل للقول الاخير: بقاعدة ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذرء و بموثق سماعة: عن رجل اخذه تقطير من قرحةٌ اما دم و غيره» قال 
(عليه السلام): فليضع خريطة و ليتوضاً و ليصل فإنما ذلكك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذى يتوضأ منه .)١‏ بدعوى ان 
المراد من الحدث فى ذيله الحدث المتعارف فى مقابل ما يتقاطر من المسلوس. 

و بصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): انه سئل عن تقطير البول» قال (عليه السلام): يجعل خريطة إذا صلى .)7١‏ 

و حسن منصور بن حازم: قلت لا-بى عبد الله (عليه السلام): الرجل يقطر منه البول و لا يقدر على حبسه. فقال (عليه السلام): إذا لم 
يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة 0. بدعوى انه يدل على ان ما لا يقدر على حبسه فهو معذور من ناحيته لا يجب عليه 
ازالته للصلاهً و لا تجديد الطهارة حتى بين الصلوات. 

و مكاتبة عبد الرحيم إلى أبى الحسن (عليه السلام): فى خصى يبول فيلقى من ذلكك شد و يرى البلل بعد البلل» قال (عليه السلام): 
يتوضأ ثم ينتضح ثوبه فى النهار 


.5 الوسائل- باب /- من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ )١( 
.« من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -١4 (؟) الوسائل- باب‎ 
.” من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ -١17 الوسائل- باب‎ )*( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص : الال‎ 

1] 


مرةٌ واحدة .)١١‏ 

و فى الجميع نظر: أما القاعدةٌ: فلما عرفت فى الصورة السابقة من انها لا تدل على المعذورية فى تركك الوضوء لما يمككن اتيانه من 
الصلاء مع الطهارة. 

و أما الموثق: فغير ظاهر فى المسلوس إلا بواسطة اطلاق لفظ غيره؛ و لكن الظاهر من جهة قوله (عليه السلام): إِلّا من الحدث ... الخ 
ارادة غيره منه» و حمل الحدث على المتعارف لا شاهد له. 

و أما الصحيح: فمضافاً إلى سكوته عن الوضوءء انه لو سلم كونه فى مقام البيان من هذه الجهة يحتمل ان يكون المراد منه التوضؤ 
لكل صلاة. 

و أما الحسن: فيمكن ان يكون محط النظر سِؤانًا و جواباً فيه جهة النجاسة» و يحتمل ان يكون ناقضية الحدث للصلاة و مع هذين 
الاحتمالين لا سبيل إلى دعوى دلالته على سقوط شرطيةٌ الطهارة لاول جزء من كل صلاة. 

و أما المكاتبة: فغير ظاهرةٌ فى المقام» إذ يحتمل ان يكون المراد من قوله (يرى البلل بعد البلل) البلل المشتبه. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نالاه من عالان/ا 


تذييل: نسب إلى بعض الفقهاء: انه لو امكنهما اتيان الصلاءً الاضطرارية و لو بان يقتصرا فى كل ركعة على تسبيحة» و يؤميا للركوع و 
السجودء يجب عليهما ذلك, و عن الشيخ رحمه الله: ان الاحوط الجمع بين الصلاء المذكورة و بين الصلاه التامهُ فى وقت آخر. 

و الصحيح فى المقام ما ذكره فى طهارته بقوله قدس سره:. 

أقول: ظاهر الاخبار فى السلس و نحوه ان له ان يصلى الصلاة المتعارفة» وان هذا المرض موجب للعفو عن 


(0 الؤسافا ع ياف #اعهق ابواى تواقض الوضوء حديث # 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ذاذر 

الباب الثالث فى الغسلء و يجب بالجنابة» و الحيض. و الاستحاضة؛ و النفاس» و مس الآموات بعد بردهم و قبل تطهيرهم بالغسل» و 
للموت 


الحدث لا للرخصة فى تركك اكثر الواجبات تحفظاأً عن هذا الحدث. 

والوإقيشضي عد اللعوعن اق امتهبي القاعدة هر التعر ين الكهو اللنتاكروقى ابا سشفاء تح موف ور كالسالا فى اعدف 
القبلة فى_الجزء الرابع من هذا الشرح من ان التنافى بين الاوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحمء بل انما يرجع إلى التعارضء و يظهر 
ان شاء الله تعالى فى ذلكك المقام ان مركز التنافى هو اطلاق دليلهماء و انه إذا كان لكل منهما اطلاق مقتضى القاعدةٌ تساقطهما )١١‏ و 
الرجوع إلى الاصلء ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الامر بالصلاة التامة مع الطهارة و حدوث الامر بالخالية عن الطهارة أو تلكك 
الا-مور يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة و اطلاق ادل تلك الأمورء فيتساقطان و يرجع إلى الاصلء و هو هاهنا التخيير كما 
لا يخفى. 


الباب الثالث فى الغسل 
اشارة 
انه تر نكن بو السدوت نا التو اق حت اموه لضا نانتى لحف العاف لك سنب الكرسقع و لتقا ميت الأخوات 


فى كل واحد لمذكورات- و يجب ايضاً لتعلق النذر و نحوه به؛ و لم يذكره المصنف رحمه الله من جهة ان المقصود فى هذا الباب 
ينان الأعسال:الراضةى المجتعفة بضوان انها اعسال لاسن بههة الطباق حتاو اخر عليه وقد 


)١(‏ قد اشرنا سابقا إلى ان الأظهر فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى اخبار الترجيح و التخيير مطلقا منه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: عر 
و سغحه لمارا :فيا هنا فضولة التصل الأزلق العناة وعن ميل بالزاله الناد مطلقا. 


اضاف بعض إليها غيرها- و سيأتى التعرض له فى الاغسال المندوبةُ-. 


و أما الثانى: ف يستحب لما يأتى فها هنا فصول. 


الفصل الاول فى الجنابة 


اشارة 
-و هى تحصل بامرين: 
[موجباته] 


اشارة 

الاول: 

انزال الماء الدافق 

اشارة 

مطلقاً من غير فرق بين احوال الا-نزال و افراد المنزل بلا خلاف فيه فى الجملة بل اجماعاً كما عن جماعة؛ و النصوص به متواترف» و 


اثما الكلام يقع فى موارد: الاول: 


إذا كان الخارج قلينًا 


فمقتضى اطلالق النصوص حصولها به. و لكن صحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل احتلم فلما انتبه 
وجد بللا قليلاه قال (عليه السلام): ليس بشىء إلا ان يكون مريضاً فانه يضعف فعليه الغسل .)1١‏ ظاهر فى بادى النظر فى العدم, إلا انه 
بعد التدبر فيه صدراً و ذينًا يظهر انه يدل على عدم وجوب الغسل لخروج غير المنى أو المشتبه» و يشهد له- مضافاً إلى انه الظاهر فى 
نفسه- خبر عنبسة المروى عن الكافى عن أبى عبد الله (عليه السلام): قلت: فرجل رأى فى المنام انه احتلم» فلما قام وجد بللا قليلًا على 
طرف ذكره؟ قال (عليه السلام): ليس عليه غسلء ان علياً (عليه السلام) كان يقول: انما الغسل من الماء الاكبر .)1١‏ و نحوه غيره. 
فالاقوى عدم الفرق بين الكثير و القليل. 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب الجنابة حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 4- من ابواب الجنابة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: زء مرا 
0 


الثانى: 


[عدم الفرق بين مقارنته الشهوة و الدفق و الفتور و عدمها] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاناه من عالان/ا 


المشهور بين الاصحاب عدم الفرق بين مقارنته الشهوة و الدفق و الفتور و عدمهاء و فى الحدائق: نفى الخلاف فيه» و فى الجواهر: نقل 
الاجماع عليه من جماعة» بل عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه من المسلمين» سوى ما ينقل عن مالكك و احمد و أبى حنيفة من اعتبار 
مقارنة الشهوة» نعم ظاهر المفيد فى المقنعة» و الشيخ فى المبسوطء. و غيرهم فى غيرها: اعتبار الدفق حيث قيدوا سبب الجنابة بانزال 
الماء الدافق» و لكن يتعين حملها على انه لما كان الاغلب فى احواله الدفق قيدوه به كما صرح به الحلى لما عرفت من كون الحكم 
مجمعاً عليه عندناء و النصوص الكثيرة شاهدة به لانها متضمنة لترتب الحكم على الانزال و خروج المنى. 

ولا يعارضها صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج المنى فما عليه؟ قال (عليه 
السلام): إذا جاءت الشهوةٌ و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسلء و ان كان انما هو شىء لم يجد له فترة و لا شهوة لا بأس .)2١١‏ لانه مروى 
فى الوسائل؛ و ذكر فيه الشىء بدل المنى؛ و كذا عن قرب الاسناد. 

و عليه فيحمل على صورة الاشتباه كما حمله الشيخ عليهاء و ان ابيت عن ذلكك فيتعين حمله على التقيهُ كما لا يخفى. 


[عدم الفرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره] 

الك لمكن عن خسري دوت ريد ال قن كوه وا مارغتسنا ليوا لوق بن حترويا عن لزي المطاة أن 
غيره» و عن المحقق الثانى فى جامع المقاصد: اعتبار الاعتياد فى غير ثقبه الاحليل و الخصيه و الصلبء و عن القواعد و الايضاح و 
الذكرى و غيرها: اعتبار الخروج من الموضع المعتاد. 

و الاول اقوى لإطلاق النصوصء و الانصراف الناشى من الاعتياد» و غلبةُ وجود فرد و ندر آخر لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق» و قد 
تقدم تنقيح القول فى ذلك 


.١ الوسائل- باب 8- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
7/2 ص:‎ ١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
ا‎ 


فى مبحث ناقضية البول و الغائط فراجع. 
خروج المنى من المرأهٌ يوجب جنابتها 


الرابع: نسب إلى جماعة: دعوى الاجماع على انه لا فرق بين الرجل و المرأه فى ان خروج المنى موجب للجنابة و عن المحقق و سيد 
المدارك: دعوى اجماع المسلمين عليه. و عن الصدوق: عدم كونه موجباً لجنابة المرأُ و الا-ول اقوى» و تشهد له نصوص كثيرة 
كصحيح ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السلام): عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال (عليه 
السلام): نعم .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن المرأةٌ ترى فى المنام ما يرى الرجلء قال (عليه السلام): ان انزلت فعليها الغسل 
".و نحوهما صحاح 0 ابن سنان؛ و إسماعيل بن سعد و محمد بن إسماعيل و غيرها. 

و استدل للثانى بجملهُ من النصوص كصحيح عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قلت: فان امنت هى و لم يدخله؟ 
قال (عليه السلام): ليس عليها الغسل 50". 

و صحيح ابن اذينة قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم فى المنام فتهريق الماء الاعظمء قال (عليه السلام): ليس عليها غسل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 00 من عالانا/ا 


«. و نحوهما غيرهما. و فيه: انه لو سلم كون مقتضى الجمع بين هذه النصوص و بين النصوص المتقدمة حملها على الاستحباب, إلا 
انه لاعراض الاصحاب عنها يتعين طرحهاء أو 


.*” الوسائل- باب /ا- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب /ا- من ابواب الجنابة حديث ه.‎ 
.7 الوسائل- باب /ا- من ابواب الجنابة حديث‎ )*( 
.18 الوسائل- باب /- من ابواب الجنابة حديث‎ )©( 
.5١ الوسائل- باب /- من ابواب الجنابة حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص : /الالا‎ 
1] 


حملها على الاشتباه» أو على مجرد الرؤيةُ فى المنام بلا انزال» أو على صورة تحركك المنى من محله و استقراره فى الرحم و عدم 
خروجه. أو على التقيه لموافقتها لمذهب بعض العامة؛ أو حرمة الاعلا.م بالحكم المذكورء أو كراهته» أو غير ذلكك من المحامل 
المذكورة فى الوسائل و غيرهاء كما يشهد لبعض هذه المحامل بعض النصوص كما يظهر لمن تدبر فيهاء مع ان الاظهر عدم امكان 
الجمع بين الطائفتين- بل هما متعارضتان- فان قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن بزيع نعم فى جواب هل عليها غسل يعارض قوله 
(عليه السلام) فى صحيح ابن يزيد (ليس عليها الغسل) و لا يكون احدهما قرينة على الآخر فلا بد من الرجوع لى المرجحات. و لا 
ريب فى ان الترجيح لنصوص الوجوب. 


امارات المنى 


فرع: لو شكك فى خارج انه منى أم لا اختبر بالصفات» فان حصل العلم أو الاطمئنان بكونه متا و لو من جهة وجود صف من الصفات 
فهو و إلا فمع اجتماع الصفات الثلاث: الدفق و الفتور و الشهوة» بحكم بكونه متياً كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم ينقل الخلاف 
إلا عن ظاهر الشهيد فى الذكرى حيث اعتبر كون رائحته كرائحة الطلع و العجين رطباء و بياض البيض جافاً مع الاوصاف السابقة. 

و يشهد له- مضافاً إلى ذلك- صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه 
الشىء قال (عليه السلام): إذا جاءت و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسلء و ان كان انما هو شىء لم يجد له فترةٌ و لا شهوة فلا بأس .)١١‏ 


.١ الوسائل- باب 8- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص : لا‎ 
1... 


و أما مع عدم اجتماعهاء فظاهر جماعة كثيرة: عدم الحكم به و لو بفقد واحدة منهاء و عن صريح جماعة ممن تقدم على الشهيد الثانى» 
و ظاهر آخرين: الاكتفاء بحصول واحدهٌ من الصفات الثلاث» بل عن ظاهر الشهيد و المحقق الثانيين: ان ذلكك من المسلمات,. و انه لا 
خلا-ف فى كفاية وجود الرائحة كما عن جامع المقاصد معلا له بتلازم الصفاتء و عن القواعد: الاكتفاء بالدفق و الشهوة؛ و عن 
الوسيلة: الاكتفاء بالدفق» و عن بعضهم: الاكتفاء بالدفق و الفتور. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة اه من عالانا/ا 


اقول: بعد التدبر فى كلمات هؤلاء الاعاظم تطمئن النفس بان مرادهم: انه لتلازم الصفات إلا لعارض و الملازمة بين تلكك الصفات و 
المنى يحصل العلم بوجوده من العلم بوجود واحدة منها أو اثنتين؛ لا انه يجب البناء على وجوده تعبداً للعلم بوجود واحدة منها. 

و كيف كان فمع عدم العلم بكونه متي وعدم اجتماع الصفات: لا يحكم بانه منى للاصلء و لمفهوم صدر الصحيح المتقدم. 

و استدل لكون الشهوة وحدها امارء لوجوده: بصحيح ابن أبى يعفور عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قلت له: الرجل يرى فى المنام و 
يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً نم يمكث الهون بعد فيخرجء قال (عليه السلام): ان كان مريضاً فليغتسل؛ و ان لم يكن مريضاً 
فلا شىء عليه؛ قلت: فما فرق بينهما؟ قال (عليه السلام): لان الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوي» و ان كان مريضاً لم يجئ 
إلا بعد 1». بدعوى انه ظاهر فى ان الفرق بين الصحيح و المريض ليس قصور شهوةُ الا-ول عن الامارية» بل لاقترانها بالامارة على 
العدم و هى عدم الدفق و تعارض الامارتين لا يحكم فيه بكونه متت و فى المريض بما ان عدم الدفق لا يكون امارة على 


.*” الوسائل- باب 8- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
7/4 ص:‎ ١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
اذا‎ 


العدم فيرجع إلى امارية الشهوُ حيث لا معارض لهاء و على ذلكك فلو علم الصحيح بالشهوة و شكك فى الدفق أو علم بعدمه يحكم 
و فيه: ان التعليل ظاهر فى انه (عليه السلام) فى مقام الارشاد إلى الملازمة بين وجود المنى و وجود الدفق فى الصحيحء و عدمها فى 
المريضء و ليس فى مقام جعل الطريقة و الحجية. 

و منه يظهر الجواب عن الاستدلال لكفاية الفتور» بما فى مرسل ابن رباط من قول الامام الصادق (عليه السلام): فاما المنى فهو الذى 
تسترخى له العظام و يفتر منه الجسد. و لكفاية الدفق بما ورد فى المنى من انه الماء الدافق. 

ثم ان الظاهر من هذه النصوص ان وجود المنى يلازم وجود الفتور و الدفق» و لا تدل على ثبوت التلازم من الطرفين بين المنى و كل 
واحد منهما. 

و دعوى ان الظاهر منها كون كل منهما خاصة لازمة» مندفعة بانها لا مفهوم لها كى تدل على ذلك, فهذه النصوص تدل على ان عدم 
كل واحد منهما ملازم لعدم المنى» كما ان المستفاد من ذيل صحيح ابن جعفر المتقدم ان عدم الشهوة و الفتور ملازم لعدم المنى» 
فعلى فرض تلازمهما- كما عن الجواهر- يدل الصحيح على طريقيه عدم كل منهما إلى العدم. 

فالمتحصل من مجموع النصوص: انه مع عدم العلم به لو اجتمعت الصفات الثلايث يحكم بانه منى» و مع عدم اجتماعها و لو بفقد 
واحدةٌ منها يحكم بعدمه لطريقية فقد كل منها إلى العدم» و لا أقل من عدم الحكم به لعدم الطريق إلى وجوده. فتدبر فانه دقيق. 

هذا كله فى الرجل الصحيح. و أما فى المريضء فالمشهور بين الاصحاب كفاية الشهوة و فتور الجسد, و فى الجواهر: نفى الخللاف 
فيهاء بل ظاهر النصوص كصحيح 
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ابن أبى يعفور المتقدم» و صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا كنت مريضاً فاصابتكك شهوة فانه ربما كان هو الدفق لكنه 
بحرن محا شتعيفا لسن :له 83 السكاخاس تيكف ساعة د ناعة كيلا قليلا فاهض] ,من وان وشرهيا الكلد بالقهوة وده 
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و أما صحيح ابن مسلم عنه (عليه السلام): عن رجل رأى فى منامه فوجد اللذهٌ و الشهوة ثم قام فلم ير فى ثوبه شيئاًء فقال: ان كان 
مريضاً فعليه» الغسل 0» الظاهر فى وجوب الغسل مع عدم وجدان شىء بمجرد الشهوة فلعدم عمل فقيه واحد بهء و مخالفته لسائر 
النصوص كما فى الجواهر. و عن الحدائق: يجب حمله على غير ظاهره أو طرحه. 

و أما فى المرأةً فالاقوى الاكتفاء بالشهوةٌ لجملهُ من النصوص: كصحيح إسماعيل بن سعد عن الامام الرضا (عليه السلام): فى الرجل 
يلمس فرج جاريته: إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل «0. و نحوه اخبار «5» محمد بن الفضل و الحلبى و غيرهما. 


الجماع موجب للجنابة 
اشارة 


و الثانى: تحصل الجنابة بالجماع فى الفرج حتى تغيب الحشفة سواء كان 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب الجنابة حديث ه. 

(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب الجنابةٌ حديث ©. 

() الوسائل- باب لا- من ابواب الجنابة حديث ؟- 8- ه- 7. 
(©) الوسائل- باب لا- من ابواب الجنابة حديث 7- 8- ه- 7. 
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القبل و الدبر و ان لم ينزل و يجب فيه الغسل 


فى القبل أو الدبر و ان لم ينزل و يجب فيه الغسل على المشهور بل» بلا خلاف فى الجماع فى القبل» و فى الجواهر: بل عليه الاجماع 
خملا وعتقر ا دا مها كاد ان يكوة كواتراء بلعو ذلك 

و تشهد له فيه جملهُ من النصوص: كصحيح ابن بزيع: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأهُ قريباً من الفرج فلا ينزلان» 
متى يجب الغسل؟ فقال (عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (عليه 
السلام): نعم .0١١‏ 

و صحيح ابن مسلم عن احدهما (عليهما السلام): سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ قال: (عليه السلام) إذا ادخله فقد وجب 
الغسل و المهر و الرجم .)""١‏ و نحوه غيره. 

و ظاهر قوله (ادخله) من جه رجوع الضمير إلى الذكرء و ان كان اعتبار ادخال جميع الذكر فى الفرجء إلا انه يقيد اطلاقه بالصحيح 
المتقدم» فالجمع بين النصوص يقتضى الاكتفاء بدخول الحشفة. 

و أما خبر «* ابن عذافر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): متى يجب على الرجل و المرأةٌ الغسل؟ فقال (عليه السلام): يجب عليهما 
الغسل حين يدخله. و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. فلقصور سنده؛ و عدم صلاحيته لمعارضة غيره يحمل على ان المراد من 
قوله: و إذا التقى ... الخ تفسير قوله (عليه السلام): حين يدخله. وان وجوب غسل الفرج المأمور به فى الذيل وجوب مقدمى 
للاغتسال. 


)١(‏ الوسائل- باب 6- من ابواب الجنابة حديث ؟. 


(؟) الوسائل- باب 6- من ابواب الجنابة حديث .١‏ 
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() الوسائل- باب #- من ابواب الجنابةٌ حديث 4. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 
ذكارا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: كنا 

1 


اما قوله (عليه السلام): انما الغسل من الماء الا-كبر. فلا اطلا-ق لمفهومه لكون الحصر فيه اضافياً مع انه لو سلم الاطلاق يقيد 
بالنصوص المتقدمة. 

و أما الوطء فى الدبر» فالمشهور بين الاصحاب انه موجب للجنابة كما عن جماعة» و عن السيد: دعوى الاجماع عليه» و عن الحلبى: 
دعوى اجماع المسلمين عليه» و عن الصدوق و الكلينى و الشيخ فى التهذيب: العدم؛ و عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف و المصنف 
فى المنتهى و غيرهما فى غيرها: التردد فى الحكم. 0 

و يشهد للاول صحيح ابن أبى عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتى اهله من 
خلفهاء قال (عليه السلام): هو احد المأتيين فيه الغسل .)١١‏ و لا يضر ارساله بعد كون الراوى ابن أبى عمير الذى لا يروى إلا عن ثقَةٌ 
فتأمل مضافاً إلى جبره بعمل المشهورء و اطلاق صحيح ابن مسلم المتقدم. 

وقد استدل للقول الثانى: بصحيح الحلبى قال سثل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأةُ فيما دون الفرج أ عليها الغسل إذا 
انزل هو و لم تنزل هى؟ قال (عليه السلام): ليس عليها غسلء و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل 9؟0. 

و مرفوع البرقى عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا اتى الرجل المرأة فى دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهماء و ان انزل فعليه الغسل و لا 
غسل عليها ”. و نحوه مرفوع بعض الكوفيين و مرسل ابن الحكم, و بمفهوم "١‏ قوله (عليه السلام): إذا التقى 


.١ من ابواب الجنابة حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب الجنابة حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )0( 
من ابواب الجنابة حديث ”؟.‎ -١7 الوسائل- باب‎ )9( 
(ع) الوسائل- باب #- من ابواب الجنابة حديث ”؟.‎ 
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الختانان فقد وجب الغسل. و قوله (عليه السلام) :)١١‏ انما الغسل من الماء. و بالاصل. : 

و فى الجميع نظر: أما الا-ول: فلأمن الاستدلال به يبتنى على اختصاص الفرج بالقبل» و هو ممنوع لما عن المرتضى رحمه الله: انه لا 
خلاف بين اهل اللغهُ فى صدق اسم الفرج على الدبر. 

و أما مرفوعا البرقى و بعض الكوفيين و المرسل: فهى مهجورة غير معمول بها. 

و أما المفهوم: ان ثبت فى المقام فيقيد اطلاقه بما تقدم» و مقتضى اطلاق ما تقدم عدم الفرق بين الواطئ و الموطوء. 


الوطء فى دبر الرجل يوجب الغسل 
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فل الستك ورين لالعيدان إنورة وناغ لكين لجاعو لد وطق الست ري ل لله ورهن ارين 
اوجب الغسل بالوطء فى دبر المرأة اوجبه فى دبر الغلام» و عن المحقق فى المعتبر: اختيار عدم حصول الجنابة بوطئه. 

و يشهد للاول- مضافاً إلى الاجماع اركب المدعى فى كلمات جماعة من الاساطين- صحيح الحضرمى أو حسنه عن الامام الصادق 
(عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينفعه ماء الدنيا 9). 

و استدل للثانى: ببعض ما تقدم فى المسألةُ السابقة» و قد عرفت ضعفه. 


ولافرق فى هذا الحكم بين الكبير و الصغير العاقل و المجنون, لإطلاق الادلة» 


.١ الوسائل- باب 4- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ )١( 

(1) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب النكاح المحرم حديث ١‏ من كتاب النكاح. 
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واما حديث :01١‏ رفع القلم عن الصبى و المجنون. فلاجل اسناد الرفع إلى نفس الصبى و المجنون لا إلى افعالهما يكون ظاهراً فى 
اراد قلم المؤاخذة سواء كانت اخروية ام دنيوية» ولا يدل على رفع قلم التشريع؛ مع انه لو سلم ذلكك فانما هو بالنسبة إلى ما يكون 
مترتباً على الفعل فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة و الجنابة المترتبة على دخول الحشفة. 

و اما روايات عمد الصبى خطأ فقد عرفت فى مبحث نجاسة الكافر اختصاصها بباب الضمانات فراجع. 

ولافرق ايضاً بين الحى و الميت كما هو المشهوره و عن صريح الرياض و الظاهر الخلاف و التذكرة و المنتهى: دعوى الاجماع عليه. 
و يشهد له اطلاءق النص»ء و انصرافه إلى خصوص الاحياء ليس بنحو يصاح لرفع اليد عن الاطلا-ق» و المرسل عن الامام على (عليه 
السلام): ما اوجب الحد اوجب الغسل «؟»). و قول الامام على (عليه السلام) فى صحيح زرارة: أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا 
توجبون عليه صاعاً من ماء؟ 0 و عدم امكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين فى جملة من الموارد» لا يوجب عدم ظهورهما فيهاء بل 
يوجب تقيبد اطلاقهما بالنسبة إلى تلك الموارد خاصة. 

وعل ف الجاية إليه ايضا أم لا؟ وجهان: اقواهما الاول لخبر 15٠‏ عبد الرحمن بن تميم الوارد فى تفسير قوله تعالى وَ الَّذِينَ إذلا 
فعَلوا فاحشة» و الحديث 


.٠١ الوسائل- باب #- من ابواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 

(1) لم اظفر به فى كتب الحديث و انما هو مروى عن بعض كتب الاصحاب. 
() الوسائل- باب 2- من ابواب الجنابةُ حديث «. 

(©) البحار مجلد “- باب -7١‏ من كتاب العدل و المعاد حديث 58. 
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ثم ان المشهور بين الاصحاب على ما فى الحدائق: انه لا تحصل الجنابة بالايلاج فى فرج البهيمة؛ و عن المصنف فى المختلف و 
المرتضى: حصولها به» بل عن السيد دعوى الأجماع عليه. 

و يشهد له صحيح زرارة و المرسل المتقدمان_بناء على ان وطء البهيمة يحد. 

واما بناء على ما اختاره المصنف رحمه الله من التعزير بوطئهاء فلا يصح الاستدلال بهما كما لا يخفىء فالاقوى على هذا المبنى 
العدم؛ فهل يجب عليه الجمع بين الغسل و الوضوء على فرض الترديد فى انه يحد أم يعزر إذا كان محدثاً بالاصغر قبل الوطء أم لا؟ 
وجهانء تقدم الكلام فى هذه المسألة مفصنًا فى آخر مسائل الاستبراء فراجع. 

ولا-فرق فيما ذكرناه بين ان يكون الدخول فى حال الاختيار» و بين ان يكون فى حال الاضطرار فى النوم اليقظة؛ حتى لو ادخلت 
حشفة طفل رضيع فانهما يجنبان لإطلاق الادلة؛ و اما حديث رفع الاضطرار فهو لا يصلح لرفع هذا الحكم. لانه انما يرفع الحكم 
المترتب على فعل المكلف سواء أ كان فعله موضوعاً له ام متعلقاًء و اما الحكم المترتب على الموضوع الخارجى بلا دخل لفعل 
المكلف فيه كالنجاسة المترتبة على الملاقاه و الجنابة المترتبة على الدخولء فالحديث لا يرفعه كما حققناه فى محله. 
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ثم ان الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابة لإطلاق ما دل على ان الوطى فى الدبر موجب لهاء و اما الوطء فى قبلها فلا يوجبها لعدم 
العلم بكونه فرجاًء و الاستصحاب يقتضى العدم. و قوله (عليه السلام): إذا التقى الختانان ... الخ ظاهره الفرج الحقيقى؛ و لا يشمل 
الزائك. 

فما عن التذكره من جعل وجوب الغسل وجهاً ضعيف إذ لا وجه له سوى تخيل صدق الفرج عليه حقيقةُ و هو كما ترى. 

و بذلكك يظهر حكم ما لو ادخلت الخنثى بالرجل أو الا-نثى مع عدم الا-نزال و انهما لا يجنبان» نعم لو ادخل الرجل بالخنثى و هى 
بالانثى وجب الغسل على الخنثى للعلم بجنابتها دون الرجل و الانثى لاستصحاب عدمها. 


[مسائل] 

إذا رأى فى ثوبه منبا 

مسائل: الا-ولى: إذا رأى فى ثوبه متداً وعلم انه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل اجماعاً لحجية العلم؛ و قضاء ما تيقن من 
الصلوات التى صلاها بعد خروجه لان فقدان الشرط يستدعى عدم تحقق المشروط, و لحديث ١١‏ لا تعاد. 

واما الصلوات التى يحتمل سبق الخروج عليها فالمشهور بين الاصحاب عدم وجوب قضائها. 


و تشهد له: قاعدة الفراغ» و استصحاب عدم الجنابة حين الاتيان بهاء و العلم الاجمالى بوجوب قضاء صلوات عليه لا يمنع من جريانهما 
لانحلاله إلى العلم التفصيلى بوجوب قضاء جملة منهاء فالشكك فى وجوب قضاء غيرها تجرى فيه القاعدة و الاصل 


.« الوسائل- باب 55- من ابواب القراءة فى الصلاةُ حديث‎ )١( 
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بلا معارض» فما عن الشيخ فى المبسوط من وجوب قضائها معللًا بالاحتياط» ضعيف. و أما إذا شكك فى انه منه أو من غيره» فلا يجب 
عليه الغسل كما هو المشهور لموثق أبى بصير الآتى» و عن صريح جماعة و ظاهر آخرين منهم الشيخ قدس سره: التفصيل بين الثوب 
المشتركك و المختصء و اختيار العدم فى الاول و الوجوب فى الثانى. 

و استدل له: بانه مقتضى الجمع بين موثق سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): سألته عن الرجل يرى فى ثوبه متباً بعد ما يصبح و لم 
يكن رأى فى منامه انه قد احتلم» قال (عليه السلام): فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته .)١١‏ و نحوه موثقة 7 الآخر. 

و بين موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يصب توبه متتاً و لم يعلم انه احتلم» قال (عليه السلام): يغسل ما وجد 
بثوبه و ليتوضاً * فان الجمع بينهما يقتضى حمل الاول على ما إذا شاركه فى الثوب غيره. 

و فيه: ان الظاهر من السؤال فى موثقى سماعة من جهة فرض رؤْيةُ المنى بعد النوم بلا فصلء و ذكر الفخذ فى احدهماء السؤال عما لو 
علم بانه منه» و وجه حينئذ احتمال عدم وجوب الغسل له إذا لم يكن خروجه عن احتلام؛ فهما اجنبيان عن المقام؛ و موثق أبى بصير 
ظاهر فى ارادهً الفرضء و مقتضى اطلاقه عدم الوجوب حتى إذا كان الثوب من مختصاته؛ فالاقوى عدم وجوب الغسل عليه. 
وااططيو طاو حو اب يلي العامة بل جلواء اياي اريم لم مط عياقاي ترك ١.‏ الصاح وري التمل 
عليه (؟) وجوية (#) ما اختاره التحقق الهعدائى 'رحنه اللو لعلة الظاه رمن كلماث ملحن الجزاه رحمة اللف وهو التفتصيل بين ما 
لو علم بكونه من غير الجنابة التى اغتسل منها لكن شكك فى حدوثه 


.” من ابواب الجنابة حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب الجنابة حديث‎ -٠١ (؟) الوسائل- باب‎ 
.*” من ابواب الجنابةٌ حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )"( 
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قبل الغسل أو بعده؛ و بين ما لو احتمل كونه من الجنابة التى اغتسل منهاء فاختار وجوب الغسل عليه فى الاول و عدمه فى الثانى. 

و قد استدل للاخير بانه فى الصورة الاولى يعارض استصحاب الطهارة المتيقنة الحاصلة بالغسل استصحاب الحدث المتيقن عند خروج 
المنى الموجود فى الثوبء فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بوجوب تحصيل القطع بالطهارة للصلاة» و فى الصورة الثانية 
بما ان الرؤية لا توجب العلم بثبوت تكليف وراء ما علم سقوطه؛ فلا محالة يكون الشكك فى التكليف فيها مورداً للبراءة. 

و فيه: انه فى الصورة الا-ولى بما انه يحتمل تعاقب الجنابتين» و على فرضه لا توجب الجنابة الثانية تكليفاً آخر بل يكون وجودها 
كعدمها فتكون بعينها الصورة الثانية من هذه الجهة. فلا بد من الالتزام بجريان البراءة فيها ايضاًء و لعله يكون هذا هو مدركك القول 
بعدم الوجوب مطلقاً و ستعرف ضعفه. 

و تحقيق القول فى المقام: ان استصحاب الحدث المتيقن وجوده حين خروج المنى الموجود فى الثوب من قبيل القسم الرابع من 
استصحاب الكلىء و المختار جريانه فى نفسه. 

وقد استدل لعدم جريانه بوجوه اربعة:. 

الاآول: عدم اتصال زمان الشكك باليقين» اذ لو رجعنا القهقرى من زمان الشكك إلى زمان العلم بالطهارة الاغتسال لم نعثر على زمان 
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يعلم بوجود المشكوكك فيه؛ مع ان المعتبر فى جريانه اتصال زمانه الشكك باليقين لقوله (عليه السلام): من كان على يقين فشكك... 
الخ. 

وفيه: مضافاً إلى ما ذكرناه فى مسائل الوضوء فى مبحث مجهولى التاريخ من النقض بما لو علم بحدوث المشكوكك بقائه» و تردد 
زمانه بين زمانين و ما زاد» و احتمل 
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انعدامه فى الزمان الاخير الذى هو من اطراف العلم؛ فان لازم هذا الوجه عدم جريان الاستصحاب فيه؛ انه لا دليل على اعتبار شىء 
زائداً على البقين و الشكك الفعليين بان يكون الثبوت معلوماً و البقاء مشكوكا فيه. 

الثانى: انه من جهة احتمال كون المنى الموجود فى الثوب من الجنابة المتحققة قبل الغسل المرتفعة قطعاً لا يجرى الاستصحاب لعدم 
احراز كونه نقضاً لليقين بالشككء بل لعله يكون من النقض باليقين. 

و فيه: ان اليقين و الشكك من الحالات النفسانية الوجدانية» فلا يعقل ان لا يعلم انه متيقن أو شاككء فالجنابة المعلومة بما انه يحتل كون 
زمانها قبل الغسل» يكون بقاؤها مشكوكاً فيه» و لا يحتمل انتقاض العلم بها باليقين بالاغتسال. فتدبر. 

الثالث: ان الشكك فى بقاء الجنابة مسبب عن الشكك فى حدوث فردٍ آخر غير ما ارتفع» فيجرى استصحاب عدم الحدوثء و يترتب 
عليه عدم بقائها. 

و فيه: ان استصحاب عدم حدوث فرد آخر لا يثبت كون الحادث هو الفرد الا.ول حتى يكون مرتفعاًء بل احتمال كون الحادث غير 
الفرد الاول موجودء فيكون الشكك فى الجنابة الفعلية مورداً للاستصحاب. 

الرابع: انه لاحتمال كون المنى الذى وجده هو المنى الذى اوجب الجنابة» يكون تاريخ الجنابة مجهولاء فلا يجرى فيها الاستصحاب. 
و فيه: ما عرفت فى مسائل الوضوء من ضعف المبنى» و ان الاظهر جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ. 

فتحصل: ان الاقوى جريان الاستصحاب فى الجنابةٌ فى الفرض. 

و لكن يعارضه استصحاب الطهارة المتيقنة الحاصلة بالغسل؛ و ان شئت فعبر عنه باستصحاب عدم حدوث فرد آخر من الجنابة» 
فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة 
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الاشتغال الموجبة لتجديد الغسل و الجمع بينه و بين الوضوء لو صار محدثاً بالاصغر بعد الغسل الاول. 
وقد استدل لوجوب الغسل و الاكتفاء به وحده بموثق سماعة المتقدم فى الفرع السابق بدعوى حمله على الفرض جمعاً بينه و بين 


موثق أبى بصير» و قد عرفت فى ذلكك الفرع ضعفه فراجع. 
الجنابة الدائرةُ بين شخصين 


الثانية: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما كما هو المشهورء بل عن صريح بعض و ظاهر جماعة: دعوى 
الاجماع عليه» و لكن الاظهر التفصيل بين ما إذا لم يكن صاحبه محل الابتلاء من حيث استئجاره لكنس المسجد و نحوه؛ و بين ما إذا 
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الآخر عن محل الابتلاء» و يجب فى الثانى للعلم الاجمالى بوجوبه أو بحرمة الاستئجار مثنًا. 

فان قلت: ان لازم ذلكك انه لو كان الشخص الآخر محل الابتلاء من حيث الاقتداء به يجب الغسل» فما وجه حكم المشهور بعدم جواز 
الاقتداء فى الفرض و عدم وجوب الغسل. 

قلت: كان الوجه فيه العلم التفصيلى بعدم جواز الاقتداء لاستلزامه العلم بفساد صلاته اما لجنابته أو لجنابة امامه على ما ستعرف. فتدبر. 
ثم انه فيما لا يجب الغسل هل يجوز لاحدهما الاقتداء بالآخر كما عن المنتهى و التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام و المداركك و 
الحدائق و غيرهاء ام لا يجوز كما عن 
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المعتبر و الايضاح و البيان و جامع المقاصد و المسالكك و الروض و كشف اللثام و غيرهاء ام تصح الصلاةً و يفسد الاثتمام كما احتمله 
بعض أعاظم المعاصرين؟ وجوه: اقواها الثانى» لانه يعتبر فى صحة صلاهٌ المأموم طهارته من الحدث؛ و صحة صلاة امامه» و لا يمكن 
فى الفرض احرازهما بالاصل للعلم الأجمالى بجنابته او جنابة امامه الموجبة لفساد صلاته» فيحصل العلم التفصيلى بفساد صلاته. 

و استدل للاول فى محكى التذكرة: بانها جنابة اسقط الشارع حكمهاء و لذا يجوز لكل منهما ما يحرم للجنبء و فى المداركك: بصحة 
صلادة كل منهما شرعاًء و لا دليل على اعتبار ما زاد على ذلككء و لعله إلى ذلكك يرجع ما فى الجواهر من ان اقصى ما ثبت من الادلة 
اشتراطه بالنسبة إلى الائتمام هو عدم علم المأموم بفساد صلاة الامام لا العلم بصحتهاء فوجود الجنابة واقعاً لا يؤثر فى فساد صلاءً 
المأموم» كما ان عدم العلم بها من خصوص الامام يصحح الائتمام؛ انتهى» و بانا نمنع حصول الحدث إلا مع تحقق الانزال من شخص 
بعينه» و لهذا ارتفع لازمه و هو وجوب الطهارة اجماعاً. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه لم يدل دليل على سقوط حكم هذه الجنابة مع وجود سببها و هو الانزال» و انما نفياً بعض لوازمها. 
لاحراز عدمها الاصل. 

و اما الثانى: فلأن الظاهر من نصوص الائتمام اعتبار احراز المأموم صحةٌ صلاةٌ الامام و لو بالاصلء و عدم الاكتفاء باحراز الامام؛ و لذا 
لو اعتقد الامام كونه متطهراً و لكن المأموم علم تفصينًا بجنابته لا يجوز له الاقتداء به و حيث ان احرازها فى المقام باجراء الاصل فى 
طهارة الامام لا يمكن لمعارضته باستصحاب طهارة المأموم نفسه. فلا يصح الائتمام. 

و دعوى انه يستفاد من النصوص الكثيرة الدالة على عدم وجوب الاعادةٌ على المأموم إذا تبين كون الامام على غير طهارةٌ أو غير 
مستقبل للقبلةُ أو غيرنا و للصلاه 
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أو كافراً ان الصحة عند الامام تكفى فى جوز الائتمام و لو لم يحرز المأموم صحتهاء بل و لو احرز عدم صحتهاء و عليه فيجوز الائتمام 
فى المقام كما لا يخفى, مندفعة بانها مختصة بصورة تبين الفساد بعد الفراغ مع احراز المأموم صحتها حال الصلاةً» و التعدى عنها إلى 
المقام محتاج إلى دليل مفقود. 

و اما الثالث: فلأن دخل احراز ذلكك فى تحقق الجنابة خلاف اطلاق النصوصء و الالتزام به مستلزم لتقييد اطلاق الأدلةُ من دون مقيد 
وهو كما ترى. 

و استدل للاخير: بالنصوص المشار إليها آنفاً بدعوى انها تدل على صحة صلاة المأمومين» و لا تدل على صحة الاثتمام؛ و لا تلازم 
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بين صحة صلاةً المأموم حال مخالفتها لصلاة المنفرد بتركك القراءة و نحوها مما لا يقدح سهواًء و صحة الاثتمام لان الاخلال بمثل 
تلك فى صلاهٌ المنفرد سهواً لا يوجب البطلان. 

و فيه: مضافاً إلى ما عرفت من انها اجنبية عن المقام؛ ان مقتضى اطلاقها صحةٌ الصلاء حتى فى الصلاة التى يعتبر فيها الائتمام» و مع 
زيادةً الركوع للتبعية الموجبة لبطلان صلاةً المنفرد. فتدل على صحة الاثتمام ايضاً. 

فتحصل: ان الاقوى عدم جواز اقتداء احدهما بالآخر. 

و مما ذكرناه ظهر انه لا يجوز للثالث العالم بجنابة احدهما الاقتداء بواحد منهما إذا كانا محل ابتلائه» و إلا فلا مانع لان العلم الاجمالى 
إذا كان بعض اطرافه خارجاً عن محل الابتلاء يجرى فى طرفه الآخر الاصلء ففى المقام يجرى استصحاب عدم جنابة من هو محل 
الابتلاء» و يترتب عليه جواز الاقتداء كما انه لو كان احدهما فاسقاً عنده أو كان مشكوك الحال يجرى الاستصحاب فى معلوم العدالة» 
ولا يعارضه الاصل فى الآخر لعدم جريانه فيه لعدم الاثر. 
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إذا خرج المنى بصورةٌ الدم 


المسألة الثالثة: إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل كما عن الشهيد و السيد فى المداركء و عن النهاية و جامع المقاصد و 
الذخيرة: احتمال العدم؛ لان المنى دم فى الاصلء فلما لم يستحل الحق بالدماء. 

اقول: مع الشكك فى صدق عنوان المنى عليه لا بد من الرجوع إلى ما جعل امارة له و قد عرفت انه مع اجتماع الصفات الثلاث: الدفق 
و الفتور و الشهوة يحكم بكونه متا و احتمال اختصاص نصوص الطريقيةٌ بالشبهة المصداقية يدفعه التدبر فى النصوصء بل احتمل 
بعض اختصاصها بالشبهة المفهومية فلاحظ و تدبر. الرابعة: المشهور بين الاصحاب جواز إجناب الشخص نفسه لو لم يقدر على الغسل 
و كان بعد دخول الوقتء و عن المستند و المعتبر: دعوى الاجماع عليه» و عن ظاهر كلامى المفيد و ابن الجنيد: عدم الجواز. 

و استدل للثانى: بما دل على وجوب الغسل على من اجئب نفسه و ان تضرر. 

و فيه: مضافاً إلى انه لا يدل على عدم جواز الاجناب؛ و ستعرف فى مبحث التيمم انه لا يعتمد عليه ان مصحح إسحاق بن عمار عن 
الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون معه اهله فى السفر لا يجد الماء أ يأتى اهله؟ قال (عليه السلام): ما احب ان يفعل الا ان 
يخاف على نفسه. قال: قلت: طلب بذلك اللذة؟ أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال (عليه السلام): ان الشبق يخاف على نفسه. قال: طلب 
بذلك اللذةٌ؟ قال (عليه السلام): هو حلال )١١‏ صريح فى الجوازء و الاصحاب عملوا به فهو المعتمد, فالاقوى هو الجواز. 


(1) الوسائل- باب 7؟- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
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[من قطعت حشفته يجنب بادخال مقدارها] 


الخامسة: المعروف من مذهب الاصحاب ان من قطعت حشفته يجنب بادخال مقدارها من مقطوعها كما عن مفتاح الكرامة» و عن 
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المدارك: احتمال الاكتفاء بمجرد صدق الادخال و احتمال اعتبار ادخال تمام الباقى؛ و اختار صاحب الحدائق و تبعه بعض 
المعاصرين سقوط الغسل بالمرةٌ لو لا الاجماع. 

و استدل للاول: بان الجمع بين نصوص التقاء الختانين و غيبوبة الحشفة» و بين الاخبار المطلقة يقتضى الالتزام بانه لا يعتبر فى حصول 
الجنابة ادخال الجميع؛ ولايكفى ادخال جزء يسير منه» بل المدار على ادخال مقدار معتد بهء يتحد ذلكك المقدار خارجاً مع غيبوبة 
الحشفة. 

و فيه: ان التقدير مطلقاً خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة فى المقام. 

واستدل للاكتفاء بمجرد صدق الادخال: باطلاق صحيح ابن مسلم: إذا ادخله وجب الغسل. الذى يقتصر فى تقييد اطلاقه بغيبوبة 
الحشفة على واجدها. 

و فيه: ان الضمير يرجع إلى الذكر و هو موضوع للعضو المخصوص بتمامه» و ظاهر اسناد الادخال إليه اعتبار ادخاله بتمامه. 

و بذلكك يظهر وجه القول باعتبار ادخال تمام الباقى» و ستعرف الجواب عنه. 

واستدل للاخير: بان الاخبار المطلقةُ انما قيدت بالنصوص المتضمنة لالتقاء الختانين و غيبوبة الحشفة و لا وجه للاقتصار فى التقييد 
على خصوص الواجد لا-نه مخالف لإطلااق المقيد» فبعد الحمل يكون موضوع الحكم خصوص المقيدء فمع انتفاء الشرط ينتفى 
الحكم و هو وجوب الغسل. . 

واورد عليه المحقق الهمدانى رحمه الله: بان نصوص التقييد لورودها مورد الغالب لا يستفاد منها التقييد» خصوصاً فى مثل المقام 
الذى هو بمنزله التخصيص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: 798 

و الواجب فيه النية عند غسل اليدين مستدامة الحكم 


و فيه: ان ظاهر اخذ كل قيد فى الموضوع دخله فى الحكم, و كونه غالبياً لا يصلح قرينة لصرف هذا الظاهر عن ظهوره؛ فالاقوى 
بحسب النصوص هو الا-خير إلا انه من جه الاجماع على وجوب الغسل لا يمكن الاللتزام به» و عليه: فالاقوى وجوب الغسل عليه 
بادخال تمام الباقى للشكك فى وجوبه بادخال جزء منه و ان كان هو بمقدار الحشفة. و الاصل يقتضى العدم الَّا ان يثبت الاجماع ايضاً 


واجبات الغسل 
اشارة 

و الواجب فيه امور: 
الاول: النية 


المعتبرة فى العبادات لانه من العبادات» و قد تقدم فى مبحث الوضوء تحقيق ماهية النية و جميع ما يتعلق بها فلا نعيد. كما ظهر مما 
حققناه فى 3 لكف المببحك اله لآ يعتير ان تكوق اليّة عسل غسل البديق أ الرأس ونان كان اليسوت إلى المشنيور ذلكته بل لو نوق 
حال الاخذ بمقدمات العمل و كانت النية باقية فى النفس إلى حين الغسل يقع عبادة و امتثالا للامرء كما تبين فى ذلكك المبحث انه 
بناء على تفسير النية بالارادة التفصيلية و الصورة المخطرة يعتبر ان تكون مستدامة الحكم حتى يفرغ. و بناء» على تفسيرها بالداعية إلى 
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العمل يعتبر استدامتها حقيقة. 

ثم ان الكلام فى كونه مستحباً نفسياً لنفسه من حيث هو او للكون على الطهارة هو الكلام فى الوضوء فتوى و دليلاه فلا مورد للاعادة» 
انما الكلام فى المقام يقع فى انه هل يكون واجباً نفسياً كما عن المصنف فى جملهُ من كتبه و ولده و المحقق الاردبيلى و غيرهم, أو 
انه لا يكون كذلكك بل انما يجب شرطاً لغيره كما هو المنسوب إلى الاكثر أو المشهورء بل عن السرائر: دعوى اجماع المحققين من 
اصحابنا و مصنفى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: 42" 

انا 


كتب الاصول عليه» و عن التذكرةٌ نسبته إلى ظاهر الاصحاب. 

و قد استدل للاول بالآية الشريفة وَ إِنْ كتمع جُتبا فَاطَهرُوا ١١‏ و بقول الامام على (عليه السلام) فى صحيح زرارة: أ توجبون عليه الحد 
و الرجم و لا توجبون عليه صاعاً 0 و قوله (عليه السلام): انما الغسل من الماء الاكبر «”0. و قول الامام الرضا (عليه السلام): 
إذا التقى الختانان وجب الغسل 160 و نحوهاء و بما دل على وجوبه فى الصوم قبل الفجرء إذ لو لم يكن_واجباً نفسياً لما وجب قبل 
وقت المشروط به و بخبر معاذ عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سئل عن الدين الذى لا يقبل الله تعالى من العباد غيره و لا 
يعذرهم على جهله؛ فقال: شهادة ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله (صلَّى الله عليه و آله) و الصلوات الخمس وصوم شهر 
رفضان و الغسل من الجتابة وحج البيث و الاقرار يما بجاء من عند اللهو الاثتمام بائمة البق من ال محمد (صلى الله عليهبو اله) و10 
و بصحيح البصرى عنه (عليه السلام): عن الرجل يواقع اهله أ ينام على ذلكك؟ قال (عليه السلام): ان الله يتوفى الانفس فى منامها و لا 
يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل «2. 

و فى الجميع نظر: اما الآية الشريفة: فلأمن الا-مر به فيها بقرينة السياق و العلم بشرطيته للصلاة ظاهر فى ارادةٌ الارشاد إلى الوجوب 
الشرطى كالامر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. 


)١(‏ سورةٌ المائدةٌ أيه ل. 

(0) الوسائل- باب #- من ابواب الجنابة حديث «. 

() الوسائل- باب 4- من ابواب الجنابةُ حديث ”؟. 

(©) الوسائل- باب 2- من ابواب الجنابةُ حديث ؟. 

() الوسائل- باب -١‏ من ابواب مقدمةٌ العبادات حديث /5. 
(©) الوسائل- باب 78- من ابواب الجنابةُ حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص : /او" 
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واما قولهم المتضمن لوجوبه عند تحقق سببه؛ فهو وارد فى مقام بيان السببية لا فى مقام بيان الوجوب كى يتمسكك باطلاقه لاثبات 
كونه واجبا نفسيا. 

وما دل على وجوبه قبل الفجر لا يدل على وجوبه النفسى لعدم منافاته مع الوجوب الغيرىء اما للالتزام بالواجب المعلقء أو لتمامية 
مصلحة الواجب قبل الغسلء و ان لم يمكن التكليف به لعدم القدرةٌ عليه أو لغيرهما من الوجوه المذكورة فى الاصول. 
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و اما خبر معاذ: فهو ضعيف لا يعتمد عليه مع انه لا إطلاق له كى يستكشف منه الوجوب النفسى. 

و اما الصحيح: فيتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما هو صريح فى عدم الوجوب فى الفرض كموثق ١١١‏ سماعة: عن الرجل يجنب ثم 
يريد النوم» قال (عليه السلام): ان احب ان يتوضأ فليفعل و الغسل احب إلى و افضل من ذلك. : 

فتحصل: انه لا دليل على وجوبه النفسىء و الاصل يقتضى عدمه؛ و يشهد له خبر حسن الكاهلى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن 
المرأةُ يجامعها الرجل فتحيض و هى فى المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال (عليه السلام): قد جاءها ما يفسد الصلاه فلا تغتسل .)2١‏ فانه ظاهر 
فى ان وجوبه انما يكون للصلاة» فالاقوى هو القول الثانى. 


.8 الوسائل- باب 18- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
.١ من ابواب الجنابة حديث‎ -١5 الوسائل- باب‎ )0( 
"9/1 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص‎ 
و استيعاب الجسد بالغسل‎ 


[الثانى] لزوم استيعاب الجسد 
! 
الاجماع عليه. 
و تشهد له نصوص كثيرة كصحيح زرارة: ثم تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدميكك .)0١١‏ 
وص اراح تالف على راس وما ررس ار ٍ 
و صحيح حجر بن زائده عن أبى عبد الله (عليه السلام): من تركك شعرة من الجنابةٌ متعمدا فهو فى النار 070. 
و موثق «6) سماعة: ثمم يفيض الماء على جسده كله. و ما دل على وجوب غسل ما تركه من بعض جسده. إلى غير ذلكك من النصوص 
الكثيرة» و ظاهرها لزوم غسل جميع الاجزاء و عدم بقاء شىء يسير من الجسد بلا غسل. 
ابراهيم: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشىء اللكد مثل علكك الروم و الظرب و ما 


اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقى فى جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره؛ قال (عليه السلام): لا بأس به «8). 


.« الوسائل- باب 18- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
.8 الوسائل- باب 58- من ابواب الجنابة حديث‎ )0( 
.« من ابواب الجنابة حديث‎ --١ الوسائل- باب‎ )©( 
., الوسائل- باب 78- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ )6( 
١ من ابواب الجنابة حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )( 
"99 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١ء ص:‎ 


و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به 
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و خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه علبهم السلام: كنّ نساء النبى (صلّى الله عليه و آله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة 
الطيب على اجسادهنء و ذلكك ان النبى (صلَّى الله عليه و آله) امرهن ان يصبين الماء صباً على اجسادهن .)١١‏ 

و حسن الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الخاتم إذا اغتسلء قال: حوله من مكانه؛ و قال فى الوضوء: تديره 
فان نسيت حتى تقوم فى الصلاه فلا آمركك ان تعيد الصلاة .)5١‏ 

و فى الجميع نظر: اما الصحيح: فلأنه من الجائز ان يكون المراد بما بقى الاثر الذى لا يمنع وصول الماء أو يشكك فيه. 

و اما الخبر: فلأظهريته فى هذا الاحتمال. 

و اما الحسن فلأنه انما يدل على عدم اعاده الصلاه لا صحة الغسلء مع احتمال ان يكون المراد منه الخاتم الذى لا يمنع وصول الماءء 
و يكون الامر بالتحويل و الادارة استحبابياً هذا كله مضافا إلى مخالفة هذا القول للاجماع. 


[الثالث] وجوب التخليل 
اشارة 


و الثالث: تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به بلا خلافء بل فى الجواهر. دعوى الاجماع عليه فلا يجتزى بغسل الشعر سواء كان كثيفاً أم 
واكية 2 افوص التحقدينة الدالة على وجرب :قل العسيد والر أ كلهيلهقان المقادر عن الأثر اهيا عي التقرة لاما عاط 


بها من الشعرء و صحيح زرارة 


000 الوسائل- باب -75١‏ من ابواب الجنابةٌ حديث ”. 
00 الوسائل- باب -5١‏ من ابواب الوضوء حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 66١‏ 
ذا 


عن أبى جعفر (عليه السلام): إذا مس جلدك الماء فحسبكك .)١١‏ 

و حسن الكاهلى: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ان النساء اليوم احدثن مشطاً تعمد احداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة 
تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعلها فى رأسها ثم تصيبها الجنابة» فقال (عليه 
السلام): كان النساء الاول انما يتمشطن المقاديم فاذا اصابهن الغسل تغدر مرها ان تروى رأسها من الماء تعصره حتى يروىء فاذا روى 
فلا بأس عليها .)7١‏ 

و أما صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): كل ما احاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى 
عليه الماء *». فهو مختص بالوضوء. و ما 0©» دل على اجزاء الغرفتين او الثلاث لا يدل على الاكتفاء بغسل الشعر لعدم استلزام ذلكك 
لعدم وصول الماء إلى البشرةُ و ان كان كثيفاء فما عن مجمع الفائدة من التأمل فى الحكم ضعيف. 

و بما ذكرناه ظهر أن التخليل لا يكون واجباً مستقلًا قسيماً لغسل البشرة» بل يكون وجوبه مقدميا. 


لا يجب غسل الشعر 


فروع: الاول: المشهور بين الاآصحاب عدم وجوب غسل الشعر مع وصول 
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() الوسافل حياي #اقدهق انوا الوضوم حديت 7# 
(؟) الوسائل- باب 78 من ابواب الجتابة حديث 6. 
(* الوسافل حايابي #ادهق ابوات الرقوهحديت 7 
(6) الوسائل تاياي دمن 'ابوات اللجتانة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١ء‏ ص: 501 
عدا 


الماء إلى البشرة» و عن المعتبر و الذكرى: دعوى الاجماع عليه و ظاهر عبارةٌ المقنعة وجوبه حيث قال: و إذا كان الشعر مشدوداً حلته» 
وفى الحدائق: تقويته» و عن البهائى قدس سره: الميل إليه. 

و يشهد للاول: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .)١١‏ و نحوه خبر غياث 
«”)» فانه لا يصل الماء عادهٌ إلى الشعر بتمامه مع احكام ابرامه. 

و بذلك يظهر صحة الاستدلال له بحسن الكاهلى المتقدم. 

و استدل للقول الثانى: بالاصلء فان الشكك فى دخل شىء فى الغسل من قبيل الشكك فى المحصلء و المرجع فيه هو قاعدة الاشتغال. 
و بصحيح حجر المتقدم: من تركك شعرة من الجنابة متعمداً فهو فى النار. 

والنبوى: بلوا الشعر و انقوا البشرةٌ 0379. 

و حسن جميل عن الامام الصادق (عليه السلام): عن ما تضع النساء فى الشعر و القرون يبالغن فى الغسل «05. و نحوه صحيح ابن مسلم 
0 

و موثق عمار عنه (عليه السلام) عن المرأةُ تغتسل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال (عليه السلام): مثل الذى يشرب شعرها 
8 

و بما دل على وجوب غسل الرأس و الجسد فانه يدل على وجوب غسل الشعر النابت عليهما تبعاً. 

و فى الجميع نظر: أما الاصل: فلما اشرنا إليه مراراً من ان بيان المحصل إذا كان من وظائف المولى لو شكك دخل شىء فيه يكون 
المرجع فيه هو البراءةٌ لا 


.* الوسائل- باب 78 من ابواب الجتابة حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل- باب 78 من ابواب الجتابة حديث‎ 
.١1١58 (؟) كنز العمال- ج ه- ص‎ 

(©) الوسائل- باب 8ك مق ابواب الجتابة حديث ؟. 
(© الوسائل- باب 78 من ابواب الجتابة حديث .١‏ 
(2) الوسائل- باب 78 من ابواب الجتابة حديث 8. 
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الاشتغال, مع انه قد عرفت ان الطهارة التى امر بها انما تكون من العناوين المنطبقة على الغسل لا الأثر الحاصل منه. 

واما صحيح حجر: فهو و ان كان ظاهرا فى هذا القول» و ما ذكره بعض اعاظم المحققين رحمهم الله: من انه انما يدل على الوجوب و 
هو اعم من النفسى و الغيرى» و انما يحمل لفظ الوجوب و صِيغه الامر على الوجوب النفسى عند الاطلاق إذا لم يتعلق التكليف بما 
يحتمل ان يكون الامر بغسل الشعر مقدمة لغسل البشرة المأمور به فلا موجب لحمله على الوجوب النفسىء غير تام» فان التوعد على 
تركك شىء ظاهر فى وجوبه لنفسه لا لغيره؛ إلا ان الجمع بينه و بين النصوص المتقدمة يقتضى حمله على ارادهٌ مقدار شعرة من البشرة. 
واما حسن جميل و صحيح ابن مسلم: فلا يكونان ظاهرين فى هذا القولء إذ الامر بالمبالغة يمكن ان يكون لإيصال الماء إلى البشرة. 
و أما موثق عمار: فمن جهة فرض عدم نقض الشعر فيه و التعبير بمثل يكون ظاهراً فى خلاف هذا القول. 

و اما التبعية فهى انما تكون خارجأء و ثبوتها كذلكك لا يقتضى التبعيةٌ فى الدلالة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى عدم وجوب غسل الشعر. 


[عدم وجوب غسل البواطن] 


لاف العاتوور ون يعات هن او عدم وبعردي لبن وطاق روط انتداق ىلالا قي 

و تشهد له جملة من النصوص: كمرسل الواسطى عن بعض اصحابه قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): الجنب يتمضمض؟ قال 
(عليه السلام): لا إنما يجنب الظاهر .)0١‏ 

وعن الصدوق روايته فى العلل مع زيادة ولا يجنب الباطن و الفم من الباطن. 


)١(‏ الوسائل- باب 78- من ابواب الجنابة حديث /ا-8, 
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ما بطن .)١١‏ 
و خبر زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): انما عليك ان تغتسل ما ظهر .1١‏ 
هذا مضافاً إلى ما تضمن الاجتزاء بالارتماس. 


[إذا شك فى كون شىء من الظاهر أو الباطن] 


الثالث: إذا شكك فى كون شىء من الظاهر أو الباطن كاوائل الانف و نحوهاء فقد اختار جملهُ من الاعاظم وجوب غسله. 

وقد استدل له فى العروةٌ: بان التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ» و فى غيرها استدل له بان المأمور به هو الطهارة 
التى هى الاثر الحاصل من الغسلء فيرجع الشكك فى المقام إلى الشكك فى المحصل الذى هو مجرى قاعدة الاشتغال. 

و لكن يرد على الاول: ان التكليف المعلوم بالاجمال إذا كان مردداً بين الاقل و الاكثر ينحل بالعلم بوجوب الاقل و الشكك فى وجوب 
الاكثر؛ فتجرى فيه البراءة. و على الثانى: ان الشكك فى المحصل الذى يكون بيانه وظيفة المولى يكون مجرى قاعدة البراءة مع انكك 
عرفت آنفاً ان الشكك فى المقام ليس من قبيل الشكك فى المحصلء لان الطهارة من العناوين المنطبقة على الغسل لا الأثر الحاصل منه. 
فتحصل: ان الاقوى عدم وجوب غسله. فالثقب الذى يكون فى الاذن ان جزم بانه من الظاهر- كما عن المقدس الاردبيلى و تلميذه فى 
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المدارك- يجب غسله؛ و لعل نظر المحقق الثانى إلى ذلك حيث افتى بالوجوب. و إلا فلا يجب. 


000 الوسائل باب 35 من ابواب الجنابةٌ /ا- /. 
إفرة الوسائل- باب 64 من ابواب الوضوء حديث _ 
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و البدآة بالرأس 


[الرابع] لزوم الترتيب 
اشارة 


و الرابع من واجبات الغسل: البدأة بالرأس مقدماً على سائر بدنه كما هو المشهورء و فى الجواهر: بلا خلاف اجده؛ وعن السيد و 
الشيخ و ابن زهرهُ و المصنف و الشهيد و غيرهم: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له- مضافاً إلى ذلك- النصوص المتضمنة لعطف غيره عليه بلفظةُ ثم كصحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) 
فى غسل الجنابة: ثم تصب على رأسكك ثلاثا» ثم تصب على سائر جسدكك مرتين؛ فما جرى عليه الماء فقد طهر .)١١‏ و نحوه فى ذلكك 
صحيح زرارة» و موثق محمد بن مسلم. 

و مصحح زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بداً من اعادة 
الغسل «37). فانه يدل على عدم جواز تقديم الجانبين على الرأس و بضميمة عدم القول بالفصل بين عدم جواز تقديمهما و لزوم 
تأخيرهما يتم المطلوبء و احتمال ان يكون منشأ الفساد فيه التشريع المنافى لقصد الامتثال لا فوات الترتيب» ضعيف لا يعبأ به» إذ من 
المستبعد جداً كون المسلم المغتسل فى مقام الامتثال تاركاً لجزء من المأمور به عمداً. 

و صحيح 037 ابن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الجارية التى اصاب منها فى طريق مه و فيه: فقلت: اغسلى رأسكك و 
امسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتككء فاذا اردت الاحرام فاغسلى جسدك و لا تغسلى رأسكك. 

ولا ينافيه صحيح 0١‏ هشام المتضمن لامرها بغسل الجسد قبل الرأس»ء فإن 


() الوسائل حدباب +28 من ابوان التجنابة حديث .١‏ 
(5) الوسائل بات 218 من ابوات التجتابة حديث .١‏ 
(") الوسائل باب 18ح من ابوات التجتابة حديث .١‏ 
(*) الوسائل- باب 18- من ابواب الجنابة حديث ؟. 
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عنه. أو على ارادةُ غسل الاحرام كما عن صاحب الرياضء أو على غير ذلكك من المحامل المذكورة فى المطولات. و صحيح حريز: و 
ابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدكك .)١١‏ 
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و بهذه النصوص و الاجماع يقيد اطلاق ما يكون ظاهراً فى عدم الوجوب كصحيح زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): ثم تغسل 
جسدكك من لدن قرنكك إلى قدمكك .22١‏ 

و خبر البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): ثم افض على رأسكك و جسدك و لا وضوء فيه «”0. و نحوهما غيرهما. 

و دعوى آبائها عن التقييد من جهه تضمنها لذكر امور كثيرة خارجة عن الغسل و بعضها مستحب و عدم تعرضها للترتيب بين 
الاعضاءء مندفعة بان اشتمالها على تلك الامور لا يوجب قوةٌ دلالتها على عدم الوجوب و تصير نصاً فيه أو كالنص كى لا يصح تقييد 
اطلاقهاء كما ان اشتمال المقيدات على ما لا يقول بوجوبه المشهور لا يستلزم عدم وجوب الترتيب مع ظهورها فيه و عدم الصارف عنه 
كى لا تصلح للتقيبد. فتحصل: إن مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار الترتيب بين الرأس و الجانبين. 


)١(‏ الوسائل- باب 18- من ابواب الجتابة حديث ؟. 
(1) الوسائل- باب 78- من ابواب الجنابةٌ حديث ©. 
(") الوسائل- باب 78- من ابواب الجنابةٌ حديث 8. 
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ثم الجانب الايمن ثم الايسر 


الترتيب بين الجانبين 


ثم يبدأ ب غسل الجانب الايمن ثم من بعده الايسر كما هو المشهورء و عن الانتصار و الخلاف و الغنية و التذكرة: دعوى الاجماع 
عليه» و عن المعتبر: انه انفراد الاصحابء و عن المنتهى: انه مذهب علمائنا خاصة؛ و عن ظاهر الصدوقين و ابنى الجنيد و أبى عقيل: 
العدم» و إليه مال شيخنا البهائى و المجلسى و اصحاب المداركك و الذخيرة و الوافى و غيرهم. 

و استدل للاول: بالاجماعء و بما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس و الجانبين بضميمة عدم الفصل فى الترتيب بين الرأس و الجانبين و 
فيما بينهماء و بما دل على اعتبار الترتيب فى الوضوء بدعوى عدم الفصل بين الترتيب فى الوضوء و بينه فى اعضاء الغسلء و بالاخبار 
الدالة على اعتبار الترتيب بين الجانبين فى غسل الاموات بضميمة ما دل على ان غسل الميت بعينه هو غسل الجنابة «37» مع انه لو 
كانت كيفية غسل الجنابة غير كيفية غسل الميت للزم فى كل مقام امر فيه بالغسل التنبيه على انه كغسل الجنابة أو كغسل الميت. 

و فى الجميع غير الاجماع نظر: إذ ظاهر الصدوقين و جمله من المتأخرين المتقدم ذكرهم اختيار التفصيل» فما دل على اعتبار الترتيب 
بين الرأس و الجانبين لا يدل على هذا القول» و منه يظهر عدم صحة الاستدلال له بما دل على اعتباره فى الوضوء. 

و كون غسل الميت بعينه غسل الجنابة لا يستلزم اعتبار جميع ما يعتبر فى الاول فى الثانى بعد كون الفرق بين جنابة الحى و الميت مما 
لا يخفىء و لذا لم يستدل احد 


(7) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت. 

7 الوسائل- باب - من ابواب غسل الميت. 
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بالتضوعن الدالة على ان غسل الميت هو غسل الجدتابة على اغماز السدر و تليث الغسللات وغيزهما مما يعر فى غسل العيث افن 
غسل الجنابة» نعم لو كان مفاد النصوص ان اعتبار الترتيب فيه انما يكون مسبباً عن كونه جنباً كان الاستدلال بهذه النصوص فى محله 
و بما ان غسل الميت غير غسل الحى و هو عبارة عن غسل الانسان غيره فاختلاف كيفيته مع كيفية غسل الجنابة لا يلازم التنبيه فى كل 
غسل على انه كأحدهما لعدم كونه من سنخ سائر الاغسال. 

و اما خبر ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) انه قال: غسل الميت مثل غسل الجنابة» و ان كان كثير الشعر فرد عليه الماء .)١١‏ فهو 
و ان كان فى نفسه ظاهراً فى اعتبار الترتيب فى غسل الجنابة ايضاًء لانه مقتضى تماثلهما من جميع الجهات, و ليس مفاده تنزيل غسل 
الميت منزلة غسل الجنابة كى يقال انه يدل على ترتيب احكام غسل الجنابة عليه لا ترتيب احكامه على غسل الجنابة» إلا انه لا يصلح 
لرفع اليد عن ظهور النصوص الداله على عدم اعتباره بالخصوص كموثق سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام): ثم ليصب على 
رأسه ثلاءث مرات ملاء كفيه» ثم يضرب بكف من ماء على صدره. و كف بين كتفيه» ثمم يفيض الماء على جسده كله .)7١‏ و قريب 
منه غيره. 

فتحصل: انه لا دليل على اعتباره بين الجانبين سوىن" الاجماع ان تم» و الاحتياط سبيل النجاة. 


.١ الوسائل- باب 1- من ابواب غسل الميت حديث‎ )١( 
.,/ (؟) الوسائل- باب 78- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ 
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و يسقط الترتيب مع الارتماس 


الترتيب يسقط بالارتماس 


و يسقط الترتيب مع الارتماس مره واحدةٌ بلا خالفء و فى الجواهر: للاجماع المحصل و المنقول. 

و النصوص به مستفيضة» ففى صحيح زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): و لوان رجلا جنباً ارتمس فى الماء ارتماسة واحدٌ 
اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده .)١(‏ 

و فى حسن الحلبى عنه (عليه السلام): إذا ارتمس الرجل الجنب فى الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلكك من غسله «7). و نحوهما غيرهما. 
و بما ان ما دل على اعتبار الترتيب انما يدل على اعتباره فى الغسل الترتيبى» فلا موجب رفع اليد عن ظاهر هذه النصوص. 

ثم ان المشهور بين الاصحاب على ما نسب إليهم: ان المراد من الارتماس غمس تمام البدن فى الماء دفعة واحدهٌ عرفية» و فى 
الحدائق: ان المراد به غمس البدن فى الماء و لو فى آنات متعددٌ بحيث لا تصدق معه الدفعة» و عن كاشف الغطاء: احتماله» و فى 
الجواهر: انه تغطيهٌ البدن بالماء. فاوله اول التغطية» و آخره آخر جزء الغسل فى تلكك التغطية» و عن بعض: انه استيلاء الماء على البدن 
فى آن واحد حقيقة. 

واستدل للاول: بان الارتماس قيد بالوحدةٌ فى النصوصء و ذكر فى مقابل الترتيب» و على ذلكك فالمراد من الارتماسة الواحدةٌ 
ارتماس جميع البدن فى الماء من غير ان يجزء على اعضاء الغسلء و بما ان الوحدة الحقيقية لا تعقل فيتعين الحمل على 


.© الوسائل- باب 78- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ )١( 


(1) الوسائل- باب 78- من ابواب الجنابة حديث ؟1١.‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: احلا 
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العرفية. و اورد عليه: بان لازم ذلك عدم تحقق الغسل الارتماسى ممن كان تمام بدنه تحت الماء؛ و ممن كان بعضه فى الماء من دون 
ان يخرج منهء مع ان المشهور بين الاصحاب تحققه فى الفرضين» فيكشف ذلك عن عدم تماميةٌ الضابط المذكور. 

و فيه: ان المشهور وان كان تحققه فى الموردين؛ إلا انه لا بمجرد قصده فى ظرف استيلا.ء الماء على البدنء بل يعتبر عندهم فى 
هذين الموردين تحريكك البدن بنحو يصدق الارتماس. 

و من اكتفى منهم باستيلاء الماء على البدن استدل له بان المستفاد من الادلة تحققه بايجاد الارتماس. و ببقائه مرتمساً و ستعرف ما 
فى هذه الدعوى. 

و استدل للثانى: بان الظاهر من الاخبار أن المراد من الارتماس الواحد هو ما يقال رمس كل عضو على حدة او رمس المجموع 
اركماسات دده 

وقيةةاق الظاغر المتساق إلى الذهة من الأركناسة الواحدة عو الفسسن قن الماء حفنة واهذة لأ تدويها فاقعظ, 

و استدل فى الجواهرء لما اختاره: بان الرمس الذى اخذ منه الارتماس هو الكتمان و التغطية؛ فما دام لم يستر الماء البدن لا يصدق 
الارتماسء و إذا ستره فهو مرتمس ما دام لم يخرج طال زمانه أم قصرء فاذا رمس اعضاءه تدريجاً كان ذلكك الرمس خارجاً عن الغسل 
إلى أن برئمس بتسامهه و على ذلك فقد يكوة آنيا وهوما إذا فحقق الاسعلقه يمره الاركماس» وقد يكوق عدريها إذا توقك 
الاستيلاء على التخليل و نحوه. 

و فيه: ان رمس البدن و تغطيه بالماء بما انه يتحقق تدريجاًء فيكون ابتداء الارتماس اول آنات الشروع فى الفعل لا أول آنات تحقق 
رمس البدن بتمامه كما هو الشأن فى جميع الافعال التى تتحقق تدريجياً كالتكلم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ ص: 5٠١‏ 
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و اما القول الاخير: فعن المحقق الثانى: جعله مخالفاً لإجماع المسلمين؛ و عنه فى جامع المقاصد: انه اهون من ان يتصدى لرده لانه لا 
يعلم قولًا لأحد من معتبرى الاصحاب. و لا يتوهم؛ دلالة شىء من اصول المذهب عليه و فى الجواهر: ينبغى القطع بفساده من وجوه 
كثيرة. 

فيه اذا الاقوص هو ها كانه الستهور: 

فروع 

[جواز غسل كل عضو من اعضائه الثلاثة بنحو الارقماس] 

الاول: المشهور بين الاصحاب جواز غسل كل عضو من اعضائه الثلاثة بنحو الارتماسء و ما عن عبار جمع من القدماء من الاشتمال 
بالصب و نحوه. 


و فيه: ان الظاهر منها ارادة الغسل منه» و يشهد به قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن مسلم بعد ما امر بالصب: فما جرى عليه الماء فقد 
طهر .)١١‏ 
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و قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: ما جرى عليه الماء فقد اجزأه «07. فانهما يكونان قرينة لإرادة الغسل من الصبء و نحوهما 
غيرهما و يؤيدهماء الامر بالغسل و تعليق الحكم عليه فى سائر النصوصء و ورود الامر بالصب فى تطهير النجاسات و فى باب الوضوءء 
مع انه لا ريب فى كفاية الارتماس فيه» فالمعيار هو صدق عنوان الغسل سواء كان بالصب أو بالارتماسء و عليه فيكفى تحريكك بدنه 


تحت الماء ثلاث مرات. 
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ثم ان الظاهر من هذه النصوص اعتبار جريان الماء فى الغسلء و لا تعارضها نصوص "١‏ التشبيه بالدهنء لانه لا ينافى جريان الماء و 
حركته من محل إلى محل آخرء فالجمع بينها و بين ما دل على اعتبار الجريان يقتضى ان يقال انها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء 
الكثير» و انه يكفى ما يوجب جريان الماء. 

و يشهد له- مضافاً إلى انه جمع عرفى- موثق إسحاق عن الامام الصادق (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى 
من الماء ما اجرى من الدهن الذى يبل الجسد .)73١‏ 


[لزوم غسل الرقبة مع الرأس] 


الثانى: المشهور بين الاصحاب لزوم غسل الرقبة مع الرأس» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و عن الذخيرة و رياض المسائل: 
التشكيك فى ذلكك بدعوى ان خبر أبى بصير: ثمم تصب الماء على رأسكك ثلاث مرات و تغسل وجهكك و تفيض الماء على جسدكك 
. يشعر بعدم دخول الوجه فى الرأس فضلًا عن دخول الرقبة؛ مضافاً إلى عدم ثبوت كون الرأس موضوعاً لما يعمها. 

و فيه: ان ثبوت عدم كونه موضوعاً لما يعمها باللغة و النصوص لا ينافى لزوم غسلها مع غسله فضلًا عن عدم الثبوت, و عليه فلا صارف 
عن ظهور صحيح زرارة: ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الايسر مرتين .05١‏ و موثق سماعة: ثم ليصب على رأسه 
ثلاث مرات ملأ كفه ثم يضرب بكف من ماء على صدره «8) فى ذلكك. 

و اما الاعضاء المستقلهُ فى الوجود الواقعة فى الحدود المشتركة كالعورة» فالظاهر 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب الجنابة. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعاه من عالان/ا 


من النصوص الدالهُ على تنصيف البدن- بضميمة ما دل على لزوم غسل تمامه- لزوم غسل نصفها الايمن مع الايمن و نصفها الايسر 
مع الايسرء و دعوى انه لاحتمال ان تكون هى اعضاء مستقلة و كونها من الايمن و كونها من الايسر يتعين الجمع بان يغسل تمامها مع 
كل من الطرفين» مندفعة بان ظاهر النصوص ارادةٌ التنصيف الحقيقى, و هو يستلزم تنصيفها ايضاًء و كونها اعضاء مستقلة لا يوجب 
دخولها فى الايمن و لا فى الايسر بعد كونها واقعهُ فى الحد المشتركك الموجب لان يكون نصفها فى الايمن و نصفها فى الايسر. 

عدم وجوب الموالاة 

الثالث: لا خلاف فى عدم وجوب الموالاه العرفية فى الغسل» فلو غسل رأسه فى اول النهار و الايمن فى آخره صح.ء و عن جماعة: 
دعوى الاجماع عليه. 

(عليه السلام) لم ير بأساً ان يغسل الجنب رأسه غدوةٌ و يغسل سائر جسده عند الصلاة .01١‏ 


و كذالا يعتبر بين اجزاء عضو واحد بلا خلاف ظاهر. و يشهد له: الاصلء و اطلاق الادلةٌ» و تشعر به نصوص اللمعة. 
[عدم وجوب البدأة بالاعلى فى كل عضو] 


الرابع: لا يجب البدأة بالاعلى فى كل عضوء و لا الأعلى فالاعلى على المشهور شهرة عظيمة» و عن ظاهر الحلبى و الغنية و الاشارة و 
السرائر: الوجوب. 
و استدل له: بالامر بالصبٌ على المنكب فى مصحح زرارة؛ و بصحيحة عن الامام 


000 الوسائل- باب 4 من ابواب الجنابة حديث ”3. 
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الصادق (عليه السلام): ثم تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدميكك .0١١‏ 

و فيهما نظر: أما الاول فلأن الظاهر و لا أقل من المحتمل ارادهٌ تمام الجانب من المنكبء و لذا بعد الامر بالصب على المنكب الايمن 
امر بالصب على الايسرء مع ان المنكب ليس هو أعلى الجانب. 

و اما الثانى: فلأن ظاهره ارادةٌ غسل تمام الجسدء فيكون الظرف قيداً للجسد لا للغسل» فالاقوى عدم الوجوب, و يؤيده ما دل على 
لزوم غسل خصوص الجزء المنسى. 


عدم اعتبار طهارة الاعضاء 


الكاسي #الشيور يه الأقصات اعفان ان بكرن 14 عقيو علافن | طبه ظيناين ورهن الحلين واس محر وهر وسناذز و الونداية: 
لزوم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع فى الغسل» و عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه» و عن بعض: التفصيل بين الغسل فى الكثير و 
بين غيره» و الحكم بعدم الاعتبار فى الاول. و استدل للقول الاول: بان كل واحد من الحدث و الخبث سبب لوجوب غسل البدنء فاذا 
تحقق السببان وجب ان يتعدد حكمهما لان التداخل خلاءف الاصلء و بان ماء الغسل لا بد و ان يقع على محل طاهر و إلا لاجزأ 
الغسل مع بقاء عين النجاسة» و بانفعال الماء بمجرد الملاقاة. و ماء الطهارة يشترط ان يكون ظاهراًء و بالنصوص الآمرة بغسل الفرج و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً لاعاه من عالانا/ا 


اليدين قبل الغسل كصحيح حكم بن حكيم عن الامام الصادق (عليه السلام): ثم اغسل ما اصاب جسدكك من اذىء ثم اغسل فرجكك 
و افض على 
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سائر جسدكك فاغتسل .)١١‏ و نحوه غيره. 

بدعوى ان ظاهرها و ان كان اعتبار طهارة جميع الاعضاء قبل الغسلء إلا ان شدة المناسبة بين تطهير الموضع النجس مقدمة لغسل 
نفس ذلك العضوء و بعد مدخلية تطهيره فى صحة غسل سائر الاجزاء توجب ظهورها فى ارادهٌ هذا القول» مضافاً إلى ان صحيح 
حكم: فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليكك, و ان كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك؛ صريح فى عدم 
اعتبار طهارةُ الرجل حال غسل سائر الاعضاء. 

و بذلك ظهر مدرك القول الثانى و ضعفه. 

و لكن فى الجميع نظر: أما الاول: فلن مقتضى اصالة عدم التداخل عدم الاجتزاء بغسل واحد لرفع الحدث و الخبث,. لا اعتبار رفع 
الخبث فى الغسلء فلو نوى رفع الحدث بغسله مقتضى اطلادق الادلة الاجتزاء به» و بما ان الامر برفع الخبث يسقط بحصول الطهارة 
الخبثية و لو قهراًء فيسقط الامر به لذلكء لا لتحقق الواجب. 

و أما الثانى: فلأن النجاسة إذا لم تكن مانعة عن وصول الماء إلى البشرة لا مانع من الالتزام بالصحة حتى مع بقائها. 

و أماالثالث: فلأآن مدرك اعتبار طهارةٌ الماء أما ان يكون هى النصوص التى اشرنا إليها فى مبحث اعتبار الطهارة فى ما يتوضأ به» أو 
تكون هى القاعدة المجمع عليها (النجس لا يطهر). أما الاولى: فموردها النجاسة قبل الاستعمال و التعدى إلى النجاسة الحاصلة به 
يحتاج إلى دليل مفقودء و أما الثانية: فمضافاً إلى انها قاعده مصطادة من النصوص لا انها مما انعقد عليه الاجماع دان سمافة ميخ 
المجمعين صرحوا بان المراد النجاسة قبل الاستعمال مع ان هذا الوجه لو تم فانما يبتنى على 


000 الوسائل- باب 8"- من ابواب الجنابة حديث /. 
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القول بتنجيس المتنجس فى صورةٌ عدم وجود عين النجاسة. مضافاً إلى انه لا يشمل الكثير الذى لا ينفعل. و بذلك ظهر مدركك 
القؤل القاليةة و قعقة 

و اما الاخير (أى ما تضمن الامر بغسل الفرج و اليدين قبل الغسل) فعن الشيخ فى المبسوط: حمله على الوجوب النفسىء و لذا حكم 
بصحة الغسل مع عدم الازالة. مع حكمه فى صدر كلامه بوجوبها. 

و فيه: ان الظاهر فى امثال المقام اراد الوجوب الغيرى لا النفسى. لاحظ نظائره. 

و اما ما ذكره بعض الاعاظم من حمله على ارادةٌ الاستحباب لاشتمال تلكك النصوص على كثير من السنن و الآداب, و لما عن الحلى 
من عد ذلكك من الآداب و السئن بغير خلاف و عن كشف اللثام انه من باب الاولى قطعاء فغير سديد, إذ اشتمالها على السنن و الآداب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً عازه من عالانا/ا 


التى ثبت عدم وجوبها بدليل آخرلا يصلح ان يكون صارفاً لظهور الامر فى الوجوب. و ما ذكره الحلى و فى كشف اللثام لعله يكون 
مرادهما ان من الآداب طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع فى الغسل. 

كما ان ما ذكره بعض من قرب دعوى كون الاسمر بالغسل ارشادياً إلى ايجاد الغسل بنحو اسهل» ضعيفء إذ حمل الامر الظاهر فى 
المولوية فى نفسه على الارشاد يتوقف على وجود القرينة المفقودة فى المقام. هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب دلالة هذه 
النصوص لهذا القول. 

و لكن الانصاف انها لا تدل عليه» إذ فى هذه النصوص امروا عليهم السلام بغسل الفرج و الاذى قبل غسل الرأسء و لا يصح ان يحمل 
على ارادهٌ الغسل بعد غسل الرأس قبل غسل الجانب الايمن» فيتعين حمل تلكك النصوص على احد المحامل المتقدمة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 5١8‏ 
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فتحصل: ان الاقوى عدم اعتبار طهارة كل عضو حين غسله. و ان كانت رعايتها اولى و احوط. و اولى منها طهارة جميع الاعضاء قبل 
المروع فق العمل. 


الغسل تحت المطر و الميزاب 


السادس: لا خلا.ف و لا إشكال فى جواز الغسل تحت المطر و الميزاب ترتبيء انما الكلام فى جوازه ارتماساًء بمعنى الحاق الجلوس 
تحت المطر و الميزاب بالارتماس فى سقوط الترتيب» فعن المصنف رحمه اللّه فى التذكرة: القول بذلكك, و عن الشيخ فى المبسوط: 
الالتزام به فى المطرء و عن المشهور: العدم. 

و استدل للقول الاول بما استدل به للقول الثانى الذى سيمر عليكك بضميمة الغاء خصوصية المطر عرفاًء و لذا حكى عن بعضهم الحاق 
السب الاناء ويا 

و فيه: مضافاً إلى ما ستعرف من عدم تماميته؛ انه لعدم احراز المناط لا وجه لإلغاء الخصوصية. 

و بالاصلء و فيه: انه مع وجود الدليل على اعتبار الترتيب لا مجال له. نعم بناء على عدم دليل لفظى على اعتبار الترتيب و انحصار 
المدرك بالاجماع تتم هذه الدعوىء فان المتيقن منه غير المقام؛ فيرجع فيه إلى ما يقتضيه الاصل و هو عدم الاعتبار بناء على عدم 
كون المورد من قبيل الشكك فى المحصلء أو انه يكون الشكك فى المحصل الذى بيانه وظيفة الشارع مجرى للبراءة» و لكن عرفت فى 
محله انه يدل على اعتبار الترتيب جملهُ من النصوص. و بذلكك يظهر ضعف الاستدلال لهذا القول. 

باطلاق مثل: ثم تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدميكك لتعين تقييده بما دل على اعتبار الترتيب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 5١17‏ 
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و استدل للقول الثانى بجملةُ من النصوص: كصحيح ابن جعفر عن اخيه (عليه السلام): عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة 
ان يقوم فى المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلكك؟ فقال (عليه السلام): ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه 
ذلك .)١١‏ 

و فى صحيحه الآخر: عن الرجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أ يجزيه ذلكك أو عليه التيمم؟ فقال (عليه السلام): ان 


غسله اجزأه و إلا تيمم .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 9عاه من عالانا/ا 


و مرسل محمد بن أبى حمزٌ عن الامام الصادق (عليه السلام): فى رجل اصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده أ يجزيه 
من الغسل؟ قال (عليه السلام): نعم 070. 

و فيه: ان المرسل ضعيفء و الصحيحين وارد ان فى مقام بيان كفاية المطر عن الماءء و لذا ترى انه قيد السائل سؤاله عنه بالقدرة على 
ما سواه فى احدهما و عدم القدرةٌ عليه فى الآخرء فلا اطلاق لهما من هذه الجهه كى يتمسكك به لعدم الاعتبار» مع انه على تقدير 
كونهما فى مقام البيان من هذه الجهة ايضاً لأظهريهُ نصوص الترتيب» تقدم تلكك النصوص عليهما. 

فتحصل: ان الاقوى عدم سقوط الترتيب فى المطر و ما اشبهه. 


[هل يجوز الاغتسال فى المستعمل فى الحدث الاكبر بالارتماس:] 


السابع: بناء على ان المستعمل فى رفع الحدث الا-كبر لا يجوز رفع الحدث به إذا كان الماء اقل من الكرء هل يجوز الاغتسال فيه 
بالارتماس مع طهارة البدن ام لا؟ و على الاول فهل يجوز الاغتسال منه بعد ذلكك ايضاً أم لا؟ وجوه:. 
قد استدل للاول: بان العمدهٌ فى وجه المنع خبر ابن ستاق: الماء الذى يغسل 
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به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضاً منه و اشباهه .)١١‏ و هو يختص بالاغتسال بالصب على المحل و لا يشمل ما 
ل كان بالا وماس 

و فيه: انه لعدم التزام الاصحاب بذلكك يتعين حمل (الباء) على ارادةٌ الاستعانة منها. 

و استدل للاخير: بان الارتماس بما انه تدريجى الحصولء فبعد غسل جزء من البدن يصدق عليه هذا العنوان» فلا يجوز غسل العضو 
الثانى به. 

و فيه: ان العرف بما انهم يرون هذا الغسل شيئاً بحصل مره واحدة. و لا يلاحظون كل جزء منه مستقلاء فلا يصدق هذا العنوان إلا بعد 
قباة القشل: قهنا اليل حدائر يمقتفى اتزلاق الاولة. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الثانى. 


الشى فى الغسل 


الثامن: لو شكك فى شىء من افعال الغسل و هو فى اثنائه كما لو شكك فى غسل الرأس و هو يغسل جانبه الايمن» فهل يأتى به و بما 
بعده كما عن جماعة ممن تأخر عن المحقق كالعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم» و نسب الشيخ الاعظم هذا القول 
إلى المشهور بل عن بعضهم: التصريح بذلكك على وجه يظهر منه كونه من المسلمات» ام يبنى على الاتيان به؟ وجهان:. 

قد استدل للاول: بموثق ابن أبى يعفور عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس 
شككك بشىء»؛ انما الشكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 00٠‏ من عا/انا/ا 


.١13 الوسائل- باب 9- من ابواب الماء المضاف حديث‎ )١( 
5١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 
0 


إذا كنت فى شىء لم تجزه 10). بدعوى ان الظاهر منه و ان كان رجوع الضمير فى (غيره) إلى الشىء لا إلى الوضوء كما تقدم فى 
مبحث الوضوءء إلا-انه للاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء يتعين حمله على خلا.ف ظاهره بارجاع الضمير إلى 
الوضوء؛ و حينئذ يستكشف من تطبيق الكبرى المذكورة فى ذيله انه اعتبر الشارع الوضوء شيئاً واحداً من جهه انطباق عنوان واحدء او 
ترتب اثر واحد عليه» و هى الطهارً على اختلاف المسلكين, فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله حتى يجرى فى اجزائه حكم الشكك بعد 
تجاوز المحل؛ فالشكك فى اجزائه قبل الفراغ ليس إلا شكاً واقعاً فى الشىء قبل التجاوز» و حيث ان هذا المناط موجود فى الغسل فلا 
تجرى فيه قاعدة التجاوز. : 
و اورد عليه المحقق الخراسانى رحمه اللّه: بان لازم ذلكك عدم جريان قاعدة التجاوز فى شىء من العبادات حتى الصلاةً لترتب اثر 
واحد على كل واحدة منها. و فيه: انه فرق واضح بين المسببات التوليدية و ما شابهها كالطهارة على المختار التى يكون مأموراً بها. و 
هى التى تعلق التكليف بها دون محصلها أو ما تنطبق عليه» و بين غيرها مما لا تكون كذلكك كسائر العبادات التى تعلق التكليف فيها 
بالسبب. فتدبر. 

فالصحيح ان يورد عليه: بان الموثق على فرض حجيته و عدم طرحه للا-عراض مع انها محل منع كما عرفت فى مبحث الوضوء, لا 
يكون دلينًا على الحاق الغسل به» لان_كون ما ذكر عله لا من قبيل حكمة التشريع التى لا يتعدى عنها غير معلوم؛ فلا وجه للتعدى. 
وقد استدل المحقق النائينى رحمه الله لهذا القول: بان قاعدة التجاوز فى الاجزاء و الشرائط لا تجرى فى غير باب الصلاة لعدم الدليل 
عليهاء فعدم جريانها فى 


00 الوسائل- باب 575- من ابواب الوضوء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 55١‏ 


و يستحب فيه الاستبراء بالبول» 


الغسل انما يكون على القاعدة. 

و فيه: ما حققناه فى محله, و سيأتى فى الجزء الخامس من هذا الشرح, من انه سواء أ كانت قاعدةٌ التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ» ام 
كانت غيرهاء تجرى هى فى جميع الابواب و لا تختص بباب الصلاة. 

فتحصل: ان الاظهر عدم الالتفات بالشكك المذكورء و انه يبنى على الصحة. 

ولو شكك فى شىء من افعاله بعد الفراغ منه لم يلتفت و بنى على الصحة بلا خلاف. 

مضى من صلاتكك وطهوركك فذكرته تذكراً فامضه و لا إغادة غليكك فيه 1). 

و حكم الشكك فى جزثه الامخير حكم الشكك فى جزء اخير الوضوءء فراجع ما ذكرناه هناككء ثم انه بما ان الغسل يكون كالوضوء فى 
الشرائطء و فى الاحكام غير ما اشرنا إليهء فلا وجه لتطويل الكلام بذكر تلكك الامور و الاحكام ثانياء و من اراد الوقوف عليها فليراجع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 001 من عالانا/ا 


مبحث الوضوء. 
مستحبات غسل الجنابة 


اشارة 
و يستحب فيه امور: 
احدها الاستبراء بالبول 


قبل الغسل كما هو المشهور بين المتأخرية كماعن المداركك و فى الحدائق؛ عن المضنق: انة مذهب اكثر علمائنا. 


000 الوسائل- باب 5- من ابواب الوضوء حديث 85. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ا؟ع 
او الاجتهاد 


ويشهد له ما رواه الشيخ فى الصحيح- أو الحسن- عن أحمد بن محمد بن أبى نصر: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل 
الجنابة فقال (عليه السلام): تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى اصابعكك, و تبول ان قدرت على البول» ثم تدخل يدكك فى الاناء ... 
الخ .01١‏ 

و خبر ابن هلال: سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول فكتب, (عليه السلام): ان الغسل بعد البول إلا ان يكون ناسياً «؟0. 

و ظاهرهما و ان كان الوجوب الغيرى» و لكن لاجل ما ادعاه فى محكى المختلف بعد نقل القول بالوجوب و الاستحباب: انهم اتفقوا 
على انه لو اخل به حتى وجد بللا بعد الغسل» فان علم انه منى أو اشتبه عليه وجب الغسلء و ان علم انه غير منى فلا غسل. انتهى. 
والنضصوض الدالةٌ على الصحة يدون الاستبراء: و خلو كثير من الاغسال البيائية غنه يتعيق تحملهما على الاستحبات. 

فما عن جمع من متقدمى الاصحاب منهم الشيخ فى المبسوط و ابنا حمزهُ و زهرة و الكيدرى و ابن البراج و ابو الصلاح و قواه صاحب 
الحدائق من القول بالوجوب ضعيفء إذ لا مدركك له سوى الامر به فى الخبرين المتقدمين» و قد عرفت تعين حمله على الاستحباب. 
و فى المتن: و عن جماعة بعد الحكم باستحبابه أو الاجتهاد أى بالخرطاتء و هم ما بين مقتصر عليه كما عن النافع و التحرير» و ذاكر 
له مع الاستبراء بالبول كما عن ابن فهد فى الموجز و فى ظاهر الشرائع» و مقيد لاستحبابه بما إذا لم يتيسر الاول كما عن 


()الوسائ بات مدعو ابوات الجتابة محديث ١‏ 

(؟)الوساها ديات ع#دمن ابواق الجاية ديت 17 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج٠١‏ ص: 677 

1 


السرائر و القواعد و مخير بينهما كما فى المتن» و ليس عليه دليل ظاهر كما صرح به جماعة» و احتمل فى الجواهر ان يكون مدركه 
التخلص من شبهة خلاف الجعفى على ما نقل عنه من وجوبهما معاً فتأمل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة 00١‏ من عالان/ا 


صرح جماعة بل نسب إلى المشهور اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المنى» فلا يستحب لمن اجنب بالايلاج» و عن الذخيرة: 
انسكانه تابنا : 

و استدل له: بعموم النصوص و ثبوت الفائدة لاحتمال ان ينزل و لم يطلع. 

و فيه: ان الصحيح لا إطلاق له لما فى ذيله ثم اغسل ما اصابكك منه. 

و خبرابن هلال لا يكون واردا فى مقام بيان ذلكك كى يتمسكك باطلاقه؛ مع انه ضعيف السندء فاذاً الاقوى ما نسب إلى المشهور من 
عدم استحبابه بعد الايلاج. 


الثانى: غسل اليدين ثلاثاً 


لصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها الاناء؟ قال (عليه السلام): واحدة من البول» 
واثنان من حدث الغائط» و ثلاث من الجنابةٌ .)١١‏ و نحوه غيره. 

و ظاهرها و ان كان الوجوب إلا انها تحمل على الاستحباب للاجماع و صحيح زرارة: ان لم يكن اصاب يده شىء غمسها فى الماء... 
الخ .37١‏ 

ثم ان الجمع بين نصوص الباب يقتضى الاللتزام باختلا.ف مراتب الفضلء فالافضل الغسل إلى المرفقين لصحيح ابن يقطين عن أبى 
الحسن (عليه السلام): يبدأ بغسل يديه إلى المرفقين 07. و نحوه غيره. 


(0) الوسافا عياب #اكدمن ابوات الوشوع هديك ١‏ 
(؟) الوسائل- باب 7#- من ابواب الجنابةٌ حديث ؟. 
( الوسائل اباب ##دمن ابواب الجنابة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: "577 
والمقنيشارن الأفات: 


و دونه فى الفضل الغسل إلى نصف الذراع لخبر »١١‏ يونس المتضمن لغسل الميت: انه يغسل يده ثلاث مرات كما يغسل الانسان من 
الجنابة إلى نصف الذراع؛ و لعله المراد من موثق سماعة «) عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا اصاب الرجل جنابةٌ و اراد الغسل 
فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق. 

و دونه فى الفضل غسل اليدين إلى الزندين لصحيح 8 ابن مسلم: تبدأ بكفيك فتغسلهما: و نحوه غيره. 

و مقتضى اطلاق النصوص استحباب الغسل حتى مع العلم بالطهارة» فما فى الجواهر من انه لو لا مخافة الخروج عن كلام الاصحاب 
لا-مكن دعوى كون الامر بغسل الكفين من جهه احتمال النجاسة؛ و اما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسلء غير تام إذ 
مضافاً إلى انه لم يظهر وجه للفرقء انه لو كان الامر بغسل الكفين لاحتمال النجاسة لما كان وجه لاستحباب الغسل ثلاثاً كما لا يخفى. 


و الثالث: المضمضة و الاستنشاق 


كما هو المشهورء بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة» فقال: تبدأ بغسل كفيكك. ثم 
تفرغ بيمينكك على شمالك و تغسل فرجك, ثم تمضمض و تستنشق ثم تغسل ... الخ 259 و نحوه غيره المحمولة على الاستحباب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اهن من عالانا/ا 


بقرينة ما هو صريح فى عدم الوجوب كمرسل الواسطى عن بعض 


.١ الوسائل- باب 68- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب 758- من ابواب الجنابةٌ حديث- 8, 

(*) الوسائل- باب -7١8‏ من ابواب الجنابةٌ حديث .١‏ 

(©) الوسائل- باب -7١8‏ من ابواب الجنابةٌ حديث ه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: 75 

و الغسل بصاع فما زاده 

اصحابه قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض و يستنشق؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر .)١١‏ و نحوه غيره» المنجبر 
ضعف تلكك النصوص بعمل الاصحاب. 


و الرابع: كون الغسل بصاع 


من الناء اجماعا محصلا و مقرلا كما فى الجواغر: : ١‏ 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح الفضلاء عن الامامين الباقر و الصادق عليهما السلام: توضأ رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
بمد و اغتسل بصاع- إلى ان قالا- و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع ."”١‏ و نحوه غيره المحمولة على الاستحباب للاجماع و 
لما دل على كفايهُ مجرد جريان الماء على البدن و امساسه بهء ثتم ان فى المتن و عن الوسيلة و المهذب و المعتبر و المنتهى و غيرها: 
انه يستحب الغسل بالصاع فما زاد» بل عن الاخير: دعوى الاجماع عليه» و عن ظاهر المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و الخلاف: 
ان الصاع منتهى الغايةُ فى الاستحباب. 

واستدل له: بمرسل الفقيه قال: الوضوء بمد و الغسل بصاعء و سيأتى اقوام يستقلون ذلكك, اولئكك على خلاف سنتى؛ و الثابت على 
سنتى معى فى حظيرة القدس .)"١‏ : 

وفيه: مضافاً إلى ضعفه. انه يدل على ان المستقل له على خلاف سنته (صلى الله عليه و آله)» و اما من استعمل الزيادة غير ان يستقل 
ذلكك فلذ يكون مشدولا له 


و الخامس: تخليل ما يصل إليه الماء 


استظهاراً لخبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) فى الاغتسال بالمطر: ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه؛ إلا انه 


.8 الوسائل- باب 18- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 7"- من ابواب الجنابةٌ حديث ه.‎ 
.8 الوسائل- باب 20- من ابواب الجنابة حديث‎ )"( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١2 ص: حرفا‎ 
و يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0012 من عالانا/ا 


ينبغى له ان يتمضمض و يستنشق و يمر يده على ما نالت من جسده .)١١‏ 
وفى خبر عمار الوارد فى غسل المرأة: تمر يدها على جسدها كله .0١‏ 
و هذان الخبران و ان دلا على استحباب امرار اليدء إلا انه لمعلومية المناط يحكم باستحباب التخليل و لو بغير امرار اليد كما لا يخفى. 


السادس: الدعاء بالمأثور 


» ففى موثق عمار قال الصادق (عليه السلام): إذا اغتسلت من الجنابة فقل: اللهم طهر قلبى» و تقبل سعيى؛ و اجعل ما عندكك خيراً لى؛ 
اللهم اجعلنى من التوابين» و اجعلنى من المتطهرين «7. 

و فى خبر محمد بن مروان عن أبى عبد الله (عليه السلام): تقول فى غسل الجنابة: اللهم طهر قلبى» و تقبل سعيى» و اجعل ما عندكك 
خيراً لى 60). 


يحرم على الجنب قراءة سور العزائم 

[ما يحرم على الجنب] 

اشارة 

و يحرم عليه أى على الجنب قبل الغسل امور: 


)١(‏ قراءةً سور العزائم 


و هى: سورة اقرأء و النجم, و الم تنزيلء و حم السجدة كما هو المشهورء بل عن الرياض: دعوى الاجماع عليه صريحاء و عن شرح 
الدروس: ظاهرا» و عن المداركك: نقل الاجماع عليه من جماعة» و لعل مراد المصنف من عبارته فى محكى التذكرة: اما تحريم العزائم 
فبإجماع اهل البيت» هو ذلكك ايضاًء إذ لو 


.1١ الوسائل- باب 72--من ابواب الجتابة حديث‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل- باب 78 من ابواب الجتابة حديث‎ 

() الوسائل- باب ا من ابواب الجتابة حديث ”. 

(؟) الوسائل- باب #87 من ابواب الجتابة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج٠١‏ ص: 578 

ا 


كان مراده خصوص آيه السجدةٌ لم يكن التعبير بحرمة السورة حسناً. 

و كيف كان: فيشهد للحرمة ما عن "١١‏ المعتبر: يجوز للجنب و الحائض ان يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الاربع» و هى: اقرأ 
باسم ربككء و النجمء و تنزيل السجدة؛ و حم السجدة. روى ذلك البزنطى فى جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله 
(عليه السلام)» و هو مذهب فقهائنا اجمع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 000 من عالانا/ا 


ممن قيل فى حقه انه لا يروى إلا عن ثقَهٌ» رويه عنهماء كما ان الايراد عليه بانه يمكن ان يكون ما ذكره فتوى بمضمون الخبر لا عينه 
فاسدء. لانه خلاف الظاهر. 

و الجمع بينه و بين صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئاً؟ قال (عليه 
السلام): نعم ما شاءا إلا السجدة «07. و نحوه حسن 8*0 ابن مسلمء بعد فرض تسليم كون السجدة مجملة, مع ان للمنع عنه مجانًا واسعاًء 
الظاعد هه الستدرة فسا سررة المحدة الاشعيان السي عن السور يكل عله الالقاكل #القر ةو تعرهارى فاليا فى 1 السعدة 
فى نصوص أبى بصير و عبد الرحمن و ابن جعفر و غيرها مع القرينة لا يوجب ظهورها فيها و لا إجمالهاء يقتضى حمل السجدة فيهما 
على السورة؛ و حمل المنع فى خبر البزنطى على المنع من مجموع السورة بلحاظ آيِه السجدهٌ منهاء خلاف الظاهر لما عرفت من ان 
التعبير عن الآيةُ بالسورة غير جيد 


.١١ من ابواب الجنابة حديث‎ -١19 الوسائل- باب‎ )١1( 
.8 من ابواب الجنابة حديث‎ -١19 الوسائل- باب‎ )0( 
.7 من ابواب الجنابة حديث‎ -١49 الوسائل- باب‎ )( 
5717 ص:‎ ١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 


فدعوى انه لو لم يكن اظهر فلا اقل من مساواته للاول» ضعيفة» فما عن ظاهر الفقيه و الهدايةٌ و الغنية و الانتصار من حرمة آيهُ السجدة 
لا غير» غير سديد. 

فتحصل: ان الاقوى حرمة قراءة بعض واحدة منها حتى البسملة التى عينت فى الجزئية لها بكتابتها جزء من السورة» و قصد الآتى بها 
قراءة خصوص البسملةٌ أو نوى بها احداها. 


و الثانى مما يحرم على الجنب: مس كتابة القرآن بلا خلاف فيه كما عن النهاية» و عن المعتبر و المنتهى: انه اجماع علماء الاسلام. : 
حرا حر راسي يل الحودي إى لحيو علد امام ١‏ المووحاتك افد ان ابر اوراو لوجي وا اي 01ل 
تعالى يقول لا يَمَسّهُ إلا المُطهَّرُونَ .)١١‏ 

وعدم حرمة بعض ما ذكر فى الخبر للجنب و غير المتطهر لا يصلح قرينة لصرف قوله (عليه السلام) (لا تمس) خطه عن ظاهره؛ و 
حمله على الكراهة و التعليل فيه بالآية الشريفة انما يكون من جهة دلالتها على تعظيم اللّه تعالى للقرآنء و عليه فكون المراد من لفظه 
لْمُطْهّرُونَ فيها هم الائمة عليهم السلام؛ لا ينافى ذلك و ما دل على حرمة المس للمحدث بالاصغر و هو خبرا حريز و أبى بصير 
المتقدمان فى فصل غايات الوضوء, فانه يجب التعدى عنه إلى المحدث بالاكبر بالاولوية القطعية. و قد تقدم فى ذلك الفصل 
الابحاث المتعلقةٌ بالمقام فلا نعيد. 


10 لوباك اطبا الكمو اراب ارقو عدف 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: رمن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 009 من عالانا/ا 


أوقين قم عليه اهمه تعالى بلا خلاف كما عن النهاية؛ و عن الغنية: دعوى الاجماع عليه و المراد مس الاسم. و استدل لأصل 
الحكم بموثق عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا يمس الجنب درهماً و لا ديناراً عليه اسم اللّه .01١‏ 

و اورد عليه: بانه يعارضه ما ععن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الربيع عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الجنب يمس 
الدراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله قال (عليه السلام): لا بأس »”١‏ و عدم ثبوت وثاقة خالد و أبى الربيع لا يقدح بعد كون الراوى 
عنهما من اصحاب الاجماعء و ممن لا يروى إلا عن ثقة. 

و مصحح إسحاق عن أبى ابراهيم (عليه السلام): عن الجنب و الطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس «: فانه ايضاً 
يدل على الجواز لما تحقق ان الدراهم المسكوكة فى عصر الائمة عليهم السلام كان مكتوباً عليها القرآن الشريف و الشهادتان. 
جرحي سم المروى عن جامع البزنطى عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: سألته عل يصن الرجل الدوهم اليض كال رعلي» 
السلام): أى و الله فانى لأوتى بالدرهم فاخذه و انا جنبء و ما سمعت احداً يكره من ذلكك شيئاً إلا ان عبد الله بن محمد كان يعيبهم 
عيباً شديداً فيقول: جعلوا السورةٌ من القرآن فى الدرهم ... الخ «©". 


.١ الوسائل- باب 18- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب 18- من ابواب الجنابة حديث‎ 
الوسائل- باب 18- من ابواب الجنابة حديث ؟.‎ )"( 
.*” (ع) الوسائل- باب 18- من ابواب الجنابة حديث‎ 
79 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص:‎ 
أو اسماء انبيائه أو احد الاثمةٌ عليهم السلام‎ 


و الجمع بين النصوص يقتضى حمل الموثق على الكراهة. 

و فيه: ان هذا الجمع لو سلم كونه جمعاً عرفياً» مع ان للمنع عنه مجالًا واسعاً لظهور الخبر الا-خير فى عدم الكراهة؛ بخلااف حمل 
نصوص الجواز على الضرورة أو على مس غير الكتابة من الدرهم فانهما جمعان تبرعيانء إلا انه لاعراض المشهور كالشيخين و من 
تأخر عنهما عنهاء بل من تقدم عليهماء إذ بناء على ما تحقق من ان الدراهم المسكوكة فى عصرهم عليهم السلام كان مكتوباً عليها 
سورة من القرآن- كما يشهد له خبر محمد- هذه النصوص تدل على جواز مس كتابة القرآن ايضاً يتعين طرحهاء ثم ان الظاهر من 
اسم الله اراد ما يختص بالذات المقدسة لا كل ما يستعمل فيهاء و لو كان مشتركاً بينها و بين غيرها. 

وفى المتن و عن غيره بعد الحكم بحرمة مس اسمه تعالى أو اسماء انبيائه أو احد الائمة عليهم السلام» و عن شرح الجعفرية: نسبته 
إلى الاصحاب. و عن الغنيةُ: دعوى الاجماع عليه و ليس لهم دليل ظاهر كما صرح به جماعة» و على فرض الحرمة لا إشكال بالنسبة 
إلى الاسماء المختصة بهم عليهم السلام» و أما الاسماء المشتركة بينهم و بين غيرهم فالظاهر ان المدار على قصد الكاتب, إذ فى 
الألفاظ المشركة صدق كون المكعوت اسما الست الخاص نتوقت على قضد الكاتب» لذن به يتعين المكترب ف العراتية و 
الكاشفية عن ذلك المعنى» بل يمكن ان يقال انه بعد وضع اسم لاحدهم عليهم السلام يكون الموضوع كسائر موارد الاوضاع طبيعى 
ذلكك اللفظء لاما يوجد بالاستعمال المتأخر عنه رتبة كما هو واضح. فالطبيعى اينما وجد يصدق انه اسم له (عليه السلام)» و كونه اسماً 
لغيره ايضا بالاشتراكك اللفظى لا يمنع عن ذلك. فيحرم المس مطلقاً. 

و هذا بخلاف ما يستعمل فى الذات المقدسة الذى لم يوضع لها و انما وضع لمعنى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /001 من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: را 


و:دخول الساحف إلا كارا 


عام تكون ذاته المقدسه احدى مصاديقه. فان دلالته عليها كدلالته على سائر مصاديقه بالوضعء بل يستعمل فى ذلك المعنى العام 
دائماً» و ينضم إليه ما يوجب انطباقه على الفرد و المصداقء فهو ليس اسماً له تعالى سواء قصده اللافظ بخصوصه أم لا. 


(1) حرمة اللبث فى المساجد 
اشارةٌ 


و الثالث مما يحرم على الجنب: دخول المساجد إلا اجتيازاً كما عبر به فى جملهُ من كتب الاصحاب كالمبسوط و الوسيلة و البيان» و 
عن جماعة: التعبير بالجلوسء و عن التذكرة و المختلف و المهذب و غيرها: التعبير بالاستيطان, و الظاهر ان مراد الجميع واحد كما لا 
و يشهد لأصل الحكم: صحيح زرارة و ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): قلنا له: الحائض و التجنب يدخلان المسجد؟ قال (عليه 
السلام): الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين» ان الله تباركك و تعالى يقول ولا جنا إَِا كابر سيل عملا تفْتِلُوا .01١‏ و 
ظاهر هذا الصحيح حرمة ما لا يسمى اجتيازاً كالتردد فيه و نحوه. 0 8 

وقد يتوهم منافا جملة من النصوص لذلك: منها ما دل 7) على ان رسول الله (صلى اللّه عليه و آله) كره اتيان المساجدء و عن 
لان القول بالكراهة مسهدا إلى هذه التصيوصض. 

و فيه: ان الكراهة المذكورة فى الاخبار المأثورة عنهم عليهم السلام اعم من 


(1) الوسائل دياب 18- من ابوات الجتابة حديث 1١‏ 
(9) الوسائل دياب 18-من ابوات التابة: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج٠١‏ ص: ١‏ © 
0 


الكراهة المصطلحةٌ و الحرمة. 

و منها: ما دل على جواز النوم فى المساجد بعد الوضوء: كصحيح محمد بن القاسم عن أبى الحسن (عليه السلام): عن الجنب ينام فى 
المسجد؟ قال (عليه السلام): يتوضأ و لا بأس ان ينام فى السجد و يمر فيه .)١١‏ 

وعن الصدوق العمل بمضمونه. 

و فيه: انه لا+عراض الاصحاب عنه يتعين طرحه؛ و عمل الصدوق به لا يخرجه عن الشذوذء بل الظاهر انه ايضاً لم يعمل به فانه افتى 
على ما نسب إليه بجواز النوم من دون ان يتوضأء مع ان ظاهره اعتبار الوضوء فى المروره وهو ايضاً مما لم يلتزم به احد. 

و منها: ما يكون ظاهراً فى حرمة الجلوس دون مطلق الكون: كخبر جميل عن الامام الصادق (عليه السلام): للجنب ان يمشى فى 
المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و مسجد النبى (صلى الله عليه و آله) ."5١‏ 

و صحيح الثمالى عن الامام الباقر (عليه السلام): و لا بأس ان يمر فى سائر المساجد «07. 

و صحيح جميل عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال (عليه السلام): لاو لكن يمر فيها كلها إلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /020 من عالانا/ا 


المسجد الحرام و مسجد الرسول (صَلَى الله عليه و آله) «". و نحوها غيرها. 
و فيه: انها غير خبر جميل لا تدل على جواز غير المرور كى تنافى مع صحيح زرارة و محمد. 


.18 الوسائل- باب 8١-من ابواب الجتابةٌ حديث‎ )١( 
.* من ابواب الجتابة حديث‎ -١6 (؟) الوسائل- باب‎ 

(") الوسائل- باب -١6‏ من ابواب الجتابة حديث 6. 

(؟) الوسائل- باب -١6‏ من ابواب الجتابة حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 577 

اذا 


و النهى عن الجلوس فيها لا مفهوم له كى يدل على ذلكء بل نفى الباس عن المرور بعد النهى عنه دليل اختصاص الجواز بالمرور. 
واما خبر جميل الذى هو صحيح بحسب الظاهرء فالنسبة بينه و بين صحيح زرارة عموم من وجه. و يقدم الصحيح لأظهريته من الخبر 
لا ال ا ا ا ار 
الاطلاقان» ففى المقام بعد التساقط يرجع إلى ما دل من الاخبار على ان المراد من الآبة الشريفة وَ لا نبا إِنَا غايرى سَبيل النهى عن 
اقاة الساس د دا فو 1 

و منها: ما دل على جواز الدخول فيها بقصد اخذ شىء منها: كصحيح ابن سنان: سألت أبا عبد الله (عليه السلام» عن الجنب و الحائض 
يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (عليه السلام): نعم و لكن لا يضعان فى المسجد شيئاً .0١١‏ 

و صحيح زرارة وابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): فى الحائض و الجنب: و يأخذان منه و لا يضعان فيه شيئاء قال زرارة: قلت 
له: فما بالها يأخذان منه و لا يضعان فيه؛ قال (عليه السلام): لانهما لا يقدران على اخذ ما فيه إلا منه» و يقدران على وضع ما بيدهما 
فى غيره «07. و نحوهما غيرهما بدعوى ان الظاهر منها اراد الدخول لان يتناول المتاع» و حيث انها اخص من الصحيح فيقيد اطلاقه 
بها. 

و فيه: ان ظاهر هذه النصوص لا سيما بقرينة مقايلة الاخذ للوضعء جواز الاخذ منه من حيث هوء و دعوى ان المتبادر من سؤال السائل 
فى خبر ابن سنان انما هو السؤال عن دخوله للأخذء فقوله (عليه السلام): نعم» يدل على جواز ذلكك. ضعيفة 


.١ الوسائل- باب /7١-من ابواب الجتابة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل-بافٍ 8١د هق ابوات الجتابة حديث ؟.‎ 
677 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج٠١ ص:‎ 
عا‎ 


اذ لم يظهر منشأ هذا التبادر و سؤال زرارة فى ذيل الصحيح الثانى و جوابه (عليه السلام) كما يلائمان مع جواز الدخول للأخذ و 
حرمته للوضع كذلك يلائمان مع جواز الاخذ نفسه و حرمة الوضع كذلك فلا يصلحان قرينة لإرادة ذلكك. 
فما عن صريح بعض و ظاهر آخر من حرمة الدخول بقصد اخذ شىء منها إذا لم يصدق عليه الاجتياز و ان الجائز مجرد الاخذ. هو 


الاقوى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 009 من عالانا/ا 
المشاهد المشر فة 


وقد الحق جملة من الاصحاب منهم المفيد فى الغرية» و ابن الجنيد» و الشهيد فى الذكرى على ما نسب إليهم الضرائح المقدسة و 
المشاهد المشرفةٌ بالمساجد. 

واستدل له: بتحقق معنى المسجدية فيها و زيادة» و بلزوم تعظيمها و احترامهاء و دخول الجنب فيها مناف للتعظيم» و بالنصوص الدالة 
على المنع عن دخول الجنب بيوت الانبياء و الائمةُ احياء بضميمةٌ ما دل على ان حرمتهم امواتاً كحرمتهم احياء. بل هم احياء عند ربهم 
يرزقون» فعن كتاب الرجال للكشى عن بكير قال: لقيت أبا بصير المرادى فقال: اين تريد؟ قلت: اريد مولاكك قال: انا اتبعك» فمضى 
فدخلنا عليه واحد النظر إليه و قال: هكذا تدخل بيوت الانبياء ووانت جنب؟ فقال: اعوذ بالله من غضب الله و غضبكك,. و قال: استغفر 
الهو لذ أعوة 01 نجوه خيرم 

ولكن يرد على الا-ول: ان موضوع الحكم عنوان المسجدية الذى هو من الاعتبارات القائمة بالمكانء و عليه فلا يشمل الدليل ما 


.8 من ابواب الجنابة حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
676 ص:‎ ١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
نا‎ 


و وجوب التعظيم فى نفسه مما لم يدل عليه دليل» نعم المهانة للمشاهد المشرفة حرام؛ و دخول الجنب لا يستلزم المهانة. و أما 
النصوص فقد اورد عليها بايرادات: )١(‏ ان بعضها صريح فى تعمده إلى الدخول ليطمئن قلبه» و من البعيد جداً تعمده إلى الحرام (؟) 
من البعيد ان لا يدخل فى بيوتهم من يعولون به من ازواجهم و اولادهم و جواريهم و خدامهم إذا كانوا جنباً» و إلا لما خفى على مثل 
أبى بصير الذى لم يزل يتردد إلى بيوتهم (*) عدم مبادرة أبى بصير الداخل و هو جنب إلى الخروج (6) ان الظاهر منها صدور الفعل 
من أبى بصير مره اخرى غير تلكك المرهٌ للاختبار» فلو كان فهم من النهى الحرمة لما عاد إلى مثله ابداً. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن البعيد تعمده إلى ما ثبت عنده حرمته لاما هو حرام واقعاً و هو لا يعلم. 

و أما الثانى: فلأنه يمكن ان يكون دخول أبى بصير جنباً فى اوائل تردده إلى بيوتهم. 


قمّى»ء سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 18 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١»‏ ص: 
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و أما الثالث: فلأن ما تضمنته النصوص التى بايدينا هو خروج أبى بصير بعد النهى. 

و أما الرابع: فلأسن الظاهر من الاخبار ان هذا الفعل لم يصدر من أبى بصير الا مرتين» مره للاختبار و اخرى مخافة فوت الدخولء و 
حيث انه (عليه السلام) فى المره الا-ولى نهاه بلفظ لا ينبغى غير الظاهر فى الحرمة دخل ثانياً» فلذلك قال (عليه السلام) تعريضاً على 
فعله: يا أبا بصير أما علمت ان بيوت الانبياء و اولاد الانبياء لا يدخلها الجنب. فالاظهر انها تدل على حرمةٌ الدخولء و يؤيدها تضمن 
بعضها لغضبه (عليه السلام) و استغفار أبى بصير من فعله. 
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و دعوى ان التعدى عن بيوتهم إلى قبورهم يحتاج إلى دليل مفقود. مندفعة بان ما دل على ان حرمتهم امواتاً كحرمتهم احياء دليل 
التعدى؛ و لكن مع ذلك كله دعوى ان حرمة الدخول إلى بيوتهم فى حال حياتهم انما تكون لمنافاته للاحترام و لذلكك يتعدى إلى 
قبورهم, عهدتها على مدعيها و الاحتياط بتركك الدخول لا يتركك. 


حكم المسجدين 


و فى المتن بعد الحكم بجواز الاجتياز فى المساجد قال: إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول عليه السلام. 

و أما فيهما فالمشهور بين الاصحاب حرمة الدخول و ان كان بنحو المرور» و عن جماعة منهم ابن زهرةٌ و المحقق و صاحب 
المدارك: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كحسن محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) فى حديث الجنب و الحائض: و يدخلان 
المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين .)١١‏ 5 3 
و ما رواه الصدوق عن الامام الرضا (عليه السلام) فى حديث طويل عن رسول الله (صلى الله عليه و آله): إلا ان هذا المسجد لا يحل 
لحب إلا سكيد و اله 11 

و ظاهرهما حرمة الكون فيهما و لو بغير المرور و الاجتيازء فلا وجه لتوهم اختصاص الحرمة بالاجتياز و المرور بدعوى كونه ظاهر 
كلمات الاصحاب و النصوص و صحيح أبى حمزة عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائماً فى المسجد 


(1) الوسائل- باب 8١-من‏ ابواب الجنابة حديث .١7‏ 
(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الجنابةٌ حديث .١١‏ 
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و وضع شىء فيها 


الحرام و مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابةُ فليتيمم و لا يمر فى المسجد إلا متيمماً و لا بأس ان يمر فى سائر المساجد و لا يجلس 
فى شىء من المساجد .)1١‏ و مصحح جميل عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال (عليه السلام): لاو 
لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صَلَى اللّه عليه و آله) ). و نحوها غيرها. 

[- وضع شىء فى المساجد] 

اشارةٌ 

و الرابع مما يحرم على الجنب: وضع شىء فيها أى فى المساجد. 


و تشهد له جملة من النصوص: منها صحيحا ابن سنان و زرارة وابن مسلم المتقدمان فى المسألة السابقة؛ و قد عرفت ان الظاهر منها 
حرمة الوضع بنفسه كما هو ظاهر كلمات الاصحاب حيث جعلوه قسيماً للدخول؛ و عليه فيحرم الوضع حتى من خارج المسجد. 


من اجنب فى احد المسجدين يتيمم للخروج 
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بقى فى المقام فروع متعلقة بدخول الجنب فى المسجد لا بأس بالاشارة إليها: 

الاول: يجب على الجنب الذى فى احد المسجدين التيمم للخروج بلا خلاف فيه فى الجملة إلا من ابن حمزة حيث جعله مستحباًء و 
عن المنتهى: انه مذهب علمائنا. 

و يشهد_له صحيح أبى حمزةٌ الثمالى عن ابن جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام أو مسجد النبى "الرسول" 
(صلَى الله عليه و آله) فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر فى المسجد إلا متيمماً» و لا بأس ان يمر فى سائر المساجد 


.:” الوسائل- باب 16- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ )١( 
إفهة الوسائل- باب 16- من ابواب الجنابةٌ حديث ؟.‎ 
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ولا يجلس فى شىء من المساجد »1١‏ و عموم ما دل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية. 

و دعوى عدم صدق الفاقد للماء عليه لتمكنه من الاغتسال خارج المسجدء مندفعة بصدق الفقدان بالنسبة إلى هذا الاثر أى الاجتياز 
من احد المسجدين. : 
فان قلت: ان فخر المحققين ابن المصنف رحمه الله منع من استباحة اللبث فى المساجد و دخول المسجدين بالتيمم مستدلا عليه بالآية 
الشريفة وكا با إن أيرى سبل حمل لوا «'*. 

تلكو سياس لخر ابه عاش عدك لحمو وستتديق الا تخين طانانة الفلرنار ف« الماكية طااك الا اندي سين لانت قر اران 
فانتظر. 

فان قلت: انه ان تيمم لغير هذا الاثر فهو فاسد لعدم كونه فاقداً بالنسبةً إليه و ان تيمم له فسد من جهة ان جعل الخروج من المسجدين 
غاية له لا تخلو من اشكالء لان المتوقف على الطهارة جواز الخروج لا نفس الخروجء فلا يكون الامر بالتيمم حينئذ غيرياً بل يكون 
عقلياً من باب لزوم الجمع بين غرضى الشارع؛ فاذا وجب الخروج و امر به لم يكن ذلكك الوجوب كافياً فى تشريع التيمم لعدم كونه 
مقدمة له» بل هو مقدمة لجوازه؛ و الجواز ليس من فعل المكلفء و الوجوب الغيرى انما يتعلق بما هو مقدمةٌ لفعل المكلف إذا وجب. 
فعلى كل تقدير لا يصح هذا التيمم. 

قلت: انا نختار الشق الثانى» و الجواب عن هذا الاشكال قد تقدم فى الجزء الاول من هذا الشرح فى مبحث غايات الوضوء فى مسألة 
جعل مس كتابة القرآن غايهُ للوضوء فراجع. 

و على ذلكك فدعوى ان ذكر الاحتلام خاصة فى النص انما يكون لكونه السبب 


000 الوسائل- باب 16- من ابواب الجنابةٌ حديث ”:. 
(؟) سورة النساء آيةُ /ا؟. 
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المتعارف للابتلاء بالجنابة لا لخصوصيهٌ فيه بل تمام الموضوع للحكم كونه جنباً قريبة جداً و تؤيده روايته بعطف أو اصابته فى 
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محكى المعتبر» و ان كان مقتضى الجمود على ظاهر النص الاختصاص بالمحتلم» و لا يعارض نقل المحقق فى المعتبر الذى لا يكون 
معداً لنقل الاخبار» بل يكون من الكتب الاستدلالية مع نقل غيره من ارباب الحديث كما لا يخفى. 

فالاظهر هو ما اختاره فى محكى الالفية و شرحها و الدروس و المسالكك و غيرها من عدم اختصاص الحكم بالمحتلم» و شموله لمن 
حدثت له الجنابة عمداً فى المسجد و لمن كانت جنابته خارج المسجد فدخل» فما عن جماعة منهم الصدوق و الشيخ فى المبسوط و 
ابنا زهرهً و ادريس و المحقق و المصنف فى بعض كتبه من اختصاص الحكم بالمحتلم» ضعيف. 

وهل يختص الحكم بصورءٌ عدم التمكن من الغسل المساوى زمانه لزمان التيمم» أو الناقص عنه كما عن الدروس و شرح الالفية و 
الروض و المسالكك و الذخيرة و غيرهاء أم لا يختص بها كما عن المحقق الثانى فى حاشيته و غيره» بل هو ظاهر جل من تقسدم على 
الشهيد رحمه الله لو لا كلهم؟ وجهان:. 

قد استدل للاول: بان فيه جمعاً بين ما دل على وجوب التيمم هنا و بين ما دل على اشتراطه بعدم الماءء و بأن اطلاق الحكم بوجوب 
التيمم فى الخبر مبنى على الغالب من عدم التمكن من الاغتسال بدون تلويث المسجدء أو على الغالب من زيادةٌ زمان الغسل على 
زمان التيمم» و بالاصل المعروف بين الاصحاب من ان التيمم طهارة اضطرارية لا ترتكب إلا مع فقد الماء. 

و اورد على الجميع: بان الظاهر من النص ان التيمم من حيث هو شرط لجواز الخروج لا من جهة حصول الطهارية به أو انطباقها عليه 
و لذا فى ذيل الصحيح المتقدم 
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المروى مرسلًا عن الكافى قال: و كذلكك الحائض إذا اصابها الحيض تفعل كذلك مع انه لا يرتفع حدث الحائض به قطعاً. 

و فيه: ان الظاهر من النص كسائر النصوص المتضمنة للامر بالتيمم فى موارد خاصة لا سيما بعد ملاحظة ان مشروعية التيمم فى المقام 
مما تقتضيه القواعد العامة كون التيمم من جهة كونه طهارة أو محصنًا لها امر به. و امر الحائض به ايضاً لو ثبت لا ينافيه» لانه من 
الجائز ان يكون التيمم بالنسبة إليها رافعاً لمرتبة من الحدث, و ان لم يكن رافعاً لحدثها بالمرةٌ فالاقوى هو القول الاول. 

و بلك كله هر ان الاق [خخصاص الحكم يما إذا كان زمان التيمم اقصريهن زمان الخروج» وعدم تبوتهافيما إذا كان:مساويا أو 
أطول كما عن الوحيد رحمه اللّه و تبعه جماعة من المحققين ممن تأخر عنه, فما عن الذكرى و غيره من عدم الفرق بين الصور مستدا 
بان الظاهر من النص بمقتضى اطلاقه الشامل لجميع الفروض ان مكث الجنب فى حال التيمم اولى من المرور جنب ضعيف كما هو 
واضح. ثم ان الكلاسم فى افادة هذا التيمم اباحة غير الخروج من الاسمور المشروطة بالطهارةٌ لو صار فاقداً للماء فى الخارج أو غير 
متمكن من الاغتسال حين الخروج أو بعده بمقدار لا يسعه هو الكلام فى اباحةٌ التيمم لاجل الضيق للغايات الأخر غير الصلاه لو صار 
فاقداً للماء حين الصلاة» و سيأتى بيان ما هو الحق فى مبحث التيمم» فراجع ذلكك المبحث. 


ادخال الجنب فى المسجد 


الفرع الثانى: هل يجوز ادخال الجنب فى المسجد مطلقاً وان كان غير مكلف 
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ام لا يجوز كذلككء ام يفصل بين المكلف فلا يجوز و غيره فيجوز؟ وجوه و اقوال:. 
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قد استدل للثانى: بان مقتضى اطلاق النهى عن الجلوس فى المساجد من دون توجيهه إلى خصوص الجنب هو ذلكك. و بأن دخول 
الجنب حرام و ذو مفسدة. و انما لم ينه عنه بالنسبة إلى غير المكلف لمانع من التكليفء فاستناد هذا الفعل إلى البالغ قبيح عقلا و 
حرام شرعا. 

و بعبارة اخرى: الادخال تسبيب لحصول مبغوض المولىء و هو قبيح بلا كلام. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه فى النصوص لم نر ما يدل على حرمة دخول الجنب أو جلوسه فى المسجد لغير الجنبء فانها متضمنة 
و أما الثانى: فلأن ما ذكر و ان كان بالنسبةُ إلى ما إذا كان الجنب مكلفاً تاماً إلا انه لا يتم فيما إذا كان صبياً إذ مع عدم وجود النهى 
لا سبيل لنا إلى كشف المفسدة و المبغوضية؛ و حيث ان الصبى أو من شابهه من غير المكلفين لم يتعلق بجلوسه نهى فلا مثبت لكونه 
مبغوضا. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الثالث. 


[عدم صحة استئجار الجنب لدخول المسجد و نحو ذلكى] 


الفرع الثالث: لا شبهة فى عدم صحة استئجار الجنب لدخول المسجد أو المكث فيه أو قراءة العزائم أو نحو ذلكك مما يحرم على 
الجن لاتة بكر قر صحة الالجارة القدوة غلى العمل الها جز عله اعفلا و شرع اشباعا وال ينك التسنى اترة لأفساء الاتجارة قائه 
ل ينافى استحقاق اجر المثل» بل مقتضى قاعدة ما يضمن استحقاقه ذلككء بل الوجه فى عدم الاستحقاق قوله 1١‏ (عليه السلام): ان 
اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. مضافاً إلى ما ورد من النصوص فى حرمة اجر النائحة 

ل 
(1) قد مران النبوى بهذا النحو غير موجود فى كتبنا و لاافى كتب العامة بل الموجود فى كتبهم ان الله إذا حرم على قوم أكل شىء 
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بالباطل و نحوها. 

كما انه لا إشكال فى انه لا يجوز استئجار الجنب لكنس المسجد لانه ترغيب لفعل المنكرء فهل تصح الاجارة أم لا؟ وجهان: اقواهما 
الثانى؛ إذ النهى عن الدخول الذى هو مقدمة للنكس يكون معجزاً شرعياً عن فعل المستأجر عليه» و قد ادعى الاجماع على اعتبار 
القدره عليه شرعاً فى صحة الاجارة فلا يستحق الاجرة المسماة» نعم لا يبعد استحقاقه اجر المثل لقاعدة (ما يضمن»» و ما دل على ان 
العمل المحرم ثمنه لا يشمل المقام لان العمل المستأجر عليه لا يكون حراماً. 

و على ما ذكرناه لو استأجره مطلقاً و لكنه كنس فى حال جنابته يستحق الاجره حتى فى صورة العلم بانه جنبء لانه لا يعتبر فى صحة 
الاجارة سوى القدرهُ على متعلقها شرعاًء و المفروض تحققها فى المقام؛ و الفرد المأتى به لا يكون حراماً كى لا يستحق بذلكك اجرة. 
و تمام الكلام فى شقوق هذه المسألة موكول إلى محله فى كتاب الاجارة. 


التيمم لدخول المسجد 


الرابع: لا إشكال فى انه يكون احدى غايات الغسل كالوضوء دخول المساجد لموثق ابن حكيم عن الامام الصادق (عليه السلام): 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عا؟0 من عالان/ا 


عليكم باتيان المساجد فانها بيوت الله تعالى فى الارضء من اتاها متطهراً طهره الله من ذنوبه .)١١‏ و نحوه غيره» كما انه لا إشكال فى 
وجوب التيمم عند فقد الماء لدخول الجنب فى المسجد ان وجب الدخول المحرم فى نفسه على الجنبء كما مر تفصيله فى فروع 
تطهير المسجد فراجع. انما الكلام فى انه إذا كان جنباً و كان الماء فى المسجد. هل يجب عليه 


.3 من ابواب الوضوء حديث‎ ٠ الوسائل- باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2 ص: ؟عع‎ 
ا‎ 


الفرض و انتقال تكليفه إلى التيممء لا-نه لحرمة دخول المسجد على الجنب يكون غير واجد للماء شرعاًء و الممتنع شرعاً كالممتنع 
و فيه: ان دخول المسجد و ان كان حراماً للجنبء إلا انه مع فرض عدم الماء إلا فى المسجد يكون غير واجد للماء بالنسبةُ إليه. فيكون 
اله مارو الخرادو سيرج باعي افق لعي دو ريع لراك لفل تاراح لايع كما واس ري ادق مال عل 
البدلية كقوله (عليه السلام) فى صحيح )١١‏ حماد: هو بمنزلة الماء. و فى صحيح "3١‏ ابن حمران و جميل: ان الله جعل التراب طهوراء 
كما جعل الماء طهورا. و نحوهما غيرهما. 

و ما عن فخر المحققين و كاشف الغطاء من منع مشروعية التيمم لدخول المسجدين و اللبث فى المساجد و مس كتابة القرآن لقوله 
تعالى وَ لا نبا إَا ابرى سبيل ع تَغّْعدلُوا «8 لانه غير المكث فى المساجد بالاغتسالء و لو اباحه التيمم لكان ايضاً غاية» غير تام 
إذ مقتضى اطلاق ادلة البدلية كون ما ذكر غايةٌ للتيمم» كما انه غاية للغسل» و جعل الغسل غايهُ لحرمة المكث لا ينافى ذلكك لحكومة 
ادل البدلية عليه» و على ذلك فيجب الغسل للتمكن منه» و يجب الدخول عليه مقدمة له و التيمم مقدمة للدخول. 

و دعوى انه يلزم من صحة التيمم فى الفرض فساده فانه لو تيمم بما انه لا مانع 


)١(‏ الوسائل- باب 17- من ابواب التيمم حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 17- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
(9) سورة النساء آيةٌ ©©. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 5117 
و يكره قراءةً ما زاد على سبع آيات 


من الوصول إلى الماء يكون واجداً للماء فيبطل تيممه؛ فصحة التيمم مستلزمة لعدمهاء و حيث ان ما يلزم من وجوده عدمه محال 
فصحة التيمم فى المقام ممتنعة» مندفعة بان الجنب فى الفرض و ان كان واجدا للماء بالإضافة إلى غير الدخول من الغايات» الا انه غير 
واجد له بالاضافة إليه ما لم يغتسلء مع ان الوجدان المعلول للتيمم لا يمكن ان يكون عله لبطلانه» إذ معلول الشىء لا يعقل ان يؤثر 
فى عدم ذلكك الشىء. 

لا يقال: انه يمكن ان يعكس ذلكك و يقال ان التيمم لا يؤثر فى الوجدان لكونه عله لعدمه. 

فانه يقال: ان ما دل على ان الوجدان سبب لانتقاض التيمم لا يمكن الاستدلال به لعدم حجيته فى المقام» اما للتخصيص أو للتخصص 
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كما لا يخفى؛ و عليه فلا معارض لما دل على كون التيمم فى امثال المقام موجباً لمشروعية الدخول و للوجدان بالنسبةٌ إلى سائر 
الغايات فتدبر فانه دقيق. 
فتحصل: ان الاقوى وجوب التيمم و الدخول لأخذ الماء أو الاغتسال فيه. 


ما يكره على الجنب 

اشارة 

وويكره على الجنب امور: الاول: 
قراءة ما زاد على سبع آيات 


كما عن المشهورء و هذا متضمن لاحكام ثلاثة: احدها: جواز قراءة الجنب فى الجملة» و ثانيها: عدم الكراهة فى السبع» ثالثها: الكراهة 
فيما زاد. 

اما الاول: فالظاهر انه مما لا خلاف فيه سوى ما نسب الى سلار فى غير المراسم من تحريم القراءة مطلقاًء و استدل له بخبر السكونى 
عن الامام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن على (عليه السلام): سبعةٌ لا يقرءون القرآن: الراكع» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 55 

1 


و الساجدء و فى الكنيف. و فى الحمام» و الجنبء و النفساءء و الحائض 00 

و خبر أبى سعيد الخدرى فى وصيته (صلَى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام): يا على من كان جنباً فى الفراش مع امرأته فلا يقرأ 
القرآن» فانى اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .)7١‏ 

و فيه: انه لمعارضتهما مع النصوص المتقدمة فى حرمة قراءة العزائم على الجنب الصريح فى جواز قراءة غيرها كصحيح زرارة عن 
الامام الباقر (عليه السلام): قلت له: الحاتض بو الجتب هل كروان عن القران شيا؟ قال عليه السلام: نعم ما شاءا إلا السجدة «07. و نحوه 
غيره؛ لا يمكن العمل بهما. 

و أما الثانى: فالمشهور بين الاصحاب ذلكك, بل عن تلخيص التلخيص الاجماع عليه» و عن ابن سعيد فى الجامع: اطلاق الكراهة» و عن 
سلار فى المراسم: انه يندب له ان لا يقرأ القرآن. 

و لعل الثانى اظهر لانه مما يقتضيه الجمع بين خبرى السكونى و الخدرى المتقدمين و بين ما هو صريح فى الجوازء و موافقتهما للعامة 
لا توجب حملهما على التقيهُ» لانها من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى لا من مميزات الحجةٌ عن غيرها. 

و دعوى انه لعدم عمل اكثر الاصحاب بهما يتعين طرحهماء مندفعة بانه يمكن ان يكون عدم افتائهم بالكراهة لاجل توهم معارضتهما 


()الوسائز ديات لالد من آيوات قزاءة القرآن حديث .١‏ 
(])الوسائر عياب ؤاد عن ازوات الجانة ند رع “7 


(6) الوسائل يات ؤ١ادعن‏ ايواب الجتاية حدرت م 
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زع الوسائل- باب 4- من ابواب الجنابة حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ومع 
ا 


و حيث انه يمكن الجمع بينهما و بينه بالالتزام بثبوت المراتب للكراهة فلا موجب لرفع اليد عنهما. 

فتحصل: ان الاقوى كراهتها مطلقاً. 3 8 

و يشهد لها مضافاً إلى ذلكك ما عن الشيخ فى مجالسه: كان رسول الله (صلَى الله عليه و آله) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة 
0١‏ 

و أما الثالشة: فهو المشهور شهرة عظيمة» و عن بعض القدماء و ابن البراج: التحريم و استدل له: بخبر سماعة المتقدم؛ و اورد عليه: 
بمعارضته بخبر زرعة عن سماعة قال: ما بينه و بين سبعين آية» و بعدم امكان تخصيص العمومات التى كادت تكون صريحة فى 
العموم بالسبع و ما دونهاء و بمنع دلالته على الحرمة. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه يتعين فى موارد نقل رواية واحدةٌ بنحوين من اعمال قواعد التعارضء و عليه فيقدم الاول لأوثقية 
عثمان بن عيسى الذى هو الراوى عن سماعة فى الخبر الاول عن زرعة. 

و اما الثانى: فلأنه فى العمومات ليس ما يكون صريحاً فى جواز ما زاد على السبع كى لا يمكن تخصيصه فلاحظ. 

و أما الثالث: فلأنه لا سبيل إلى دعواه سوى عدم المفهوم, و هو كما ترى. فاذاً العمده هو الاجماع ان ثبت. 

و لكن الانصاف ان دعوى عدم امكان تخصيص العمومات المتضمنة: ان الجنب و الحائض يقرءان ما شاءا بالسبع و ما دونها. قريبة 
جداًء كما ان الالتزام بوحدة الروايتين المرويتين عن سماعةٌ مع اختلافهما من حيث المتن و الراوى عنه خلاف الاصلء فالجمع بينهما 
يقتضى الالتزام بكراهة ما زاد على السبع» و حيث ان القول 


(1) الوسائل- باب -١9‏ من ابواب الجنابة حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 582 
ومس المصحف 


بكراهة ما دون السبعين و حرمتها و ما زاد عليها خلاف الاجماع المركبء فيتعين حمل ما ظاهره حرمة السبعين و ما زاد عليها ايضاً 
على الكراهة» غايهُ الامر كراهةٌ اغلظ من كراهةٌ ما دونها. 

فالمتحصل من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض انه يكره للجنب قراءة القرآن مطلقاء و تشتد كراهتها فيما زاد على سبع 
آآيات» و اشد من ذلكك ما زاد على السبعين بل نفسهاء و الاحوط تركك قراءتها و الله العالم. 


[مس المصحدف] 


و الثانى مما يكره عليه: مس المصحف عدا الكتابةٌ منه كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل بلا خلاف يعرف إلا عن المرتضى حيث 


اختار المنع. 


ع ا ا 

واستدل لى بقوله تعالى 0و0 يمشه إلا الغطهؤون» و يخبر ابراهي المتقدم: المصحف لا تمسه على غير طهر و لآ نجنيا ولا خطة و لا 
17 لك 5 د لك 

تعلقه ان اله تعالى يقول ١!‏ يَمَسْهُ إَِا لْمُطَهَرَونَ و بصحيح ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): الجنب و الحائض يفتحان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01 من عالانا/ا 


المصحف من وراء الثياب و يقرءان .)27١‏ 

ولكن الآيهُ الشريفة مضافاً إلى ما عرفت فى مبحث غايات الوضوء من عدم دلالتها على حرمة المسء ان الضمير فيها يرجع إلى 
القرآن لا إلى المصحف. 

و اما الخبران فلإجماع الاصحاب على عدم الحرمة يحملان على ارادهُ الكراهة. و اما ما قيل من ان رواية ابراهيم قاصرة الدلالة» و 
الصحيح لا ظهور له فى الوجوب لعدم دلالة الجملهُ الخبرية عليه فضعيفء إذ قد عرفت فى مبحث غايات الوضوء تمامية دلالةُ خبر 
ابراهيم؛ و الجملة الخبرية اظهر فى الوجوب من الامر كما حقق فى محله. 


)١(‏ سورة الواقعةٌ آيةٌ هلا. 

(0) الوسائل- باب -١4‏ من ابواب الجنابةُ حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ صض: /اعاع 
و الاكل و الشرب 


[الاكل و الشرب] 


و الثالث: الاكل و الشرب على المشهور شهرةٌ عظيمة» و عن التذكرة: نسبته إلى علمائناء و لم ينقل الخلاف إلا عن الصدوقء و لكن 
الظاهر انه اراد من النهى الكراهة لا الحرمةٌ للتعليل بخوف البرصء فلا خلاف فى عدم الحرمة. 

و أما النصوص الواردة فى المقام فبعضها و ان كان ظاهراً فى الحرمة كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه 
السلام): إذا كان الرجل جنباً لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضاً 1» و لكن بقرينة الاجماع على عدم الحرمة المدعى فى الغنيةٌ و 
غيرهاء و التعليل للنهى فى خبر السكونى بخوف الوضحء 3١‏ و فى خبر المناهى: بانه يورث الفقر 00 و موثق ابن بكير عن الامام 
الصادق (عليه السلام): الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن؟ قال (عليه السلام): نعم يأكل و يشرب و يقرأ ما شاء .)5١‏ و قوله (عليه 
السلام) فى صحيح عبد الرحمن فى الاكل قبل الوضوء: انا لنكسل «8). يحمل النهى على الكراهة. 

و اما ماعن المداركك من عدم الدليل على الكراهة ايضاً لان ما وقفت عليه من الاخبار هو صحيح عبد الرحمن المتقدم و صحيح 
زرارة الآتى و هما لا يقتضيان الكراهة بل يدلان على استحباب الوضوء أو غسل اليدين خاصة أو مع الوجه و المضمضة فغريب لما 
عرفت من تضمن بعض نصوص الباب النهى» مع ان ظاهر صحيح زرارةٌ اشتراط غسل اليد لجواز الاكل لا استحباب الغسل فى نفسه. و 
بعد قيام الدليل على عدم ارادهٌ الحرمة يحمل على الكراهة. 

و ترتفع الكراهة بالوضوء لخبر الحلبى المتقدم؛ و بغسل اليدين خاصة لصحيح عبد الرحمن المتقدم» أو مع المضمضة و غسل الوجه 
لصحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): الجنب إذا اراد ان يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه 


() الوسائل- باب -7١‏ من ابواب الجنابة. 
() الوسائل- باب -7١‏ من ابواب الجنابة. 
( الوسائل- باب -7١‏ من ابواب الجنابة. 
(©) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب الجنابة. 


(0) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الجنابة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/7 من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: معع 


واكل و شرب .)١١‏ 1 
و أما ما ذكره المصنف رحمه اللّه من كراهة الاكل و الشرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاق الصريح فى ارتفاع الكراهة بهماء فيشهد 
له الاجماع المدعى كما فى الجواهر. 


[النوم إلا بعد الوضوء] 


و الرابع: النوم إلا بعد الوضوء على المشهور شهرة عظيمة؛ و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. َ 
و يشهد له صحيح عبد الرحمن عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يواقع اهله | ينام على ذلكك؟ قال (عليه السلام): ان اللّه 
تعالى يتوفى الانفس فى منامها و لا يدرى ما يطرقه من البلية» إذا فرغ فليغتسل .05١‏ 

و خبر أبى بصير عنه (عليه السلام) عن الامام على (عليه السلام): لا ينام المسلم و هو جنبء و لا ينام لا على طهور 70. 

المحمولان على الكراهة بقرينة ما هو صريح فى عدم الحرمة كصحيح عبيد اللّه بن على الحلبى: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن 
الرجل أ ينبغى له ان ينام و هو جنب؟ فقال (عليه السلام): يكره ذلكك حتى يتوضاً ."5١‏ فتأمل. 

و موثق سماعة: سألته عن الجنب يجنب ثتم يريد النوم» قال (عليه السلام): ان احب ان يتوضاأً فليفعل و الغسل احب إلى» و افضل من 
ذلك وان هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شىء «8. 

فما عن ظاهر المهذب من القول بالحرمة ضعيفء ثم ان مقتضى صحيح عبيد 


.١ من ابواب الجنابة حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 58- من ابواب الجنابة حديث 8. 

() الوسائل- باب 758- من ابواب الجنابة. 

(6) الوسائل- باب 758- من ابواب الجنابة. 

(0) الوسائل- باب 758- من ابواب الجنابة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 559 

1] 

الله ارتفاع الكراهة بالمرة بالوضوء كما هو ظاهر المشهورء و لا ينافيه الموثق الدال على افضلية الغسل» فان افضليته انما تكون لاجل 
كونه موجباً للطهارة الكاملة؛ فيكون النوم فى حال كونه متطهراً الذى هو بنفسه مطلوب للشارع؛ لا لأ-نه يوجب رفع الكراهة دون 
لصوف 

و مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكرامة مطلقاًء سواء اراد العود أم لاء و لا ينافيه قول مولانا الصادق (عليه السلام) فى حديث: انا انام 
على ذلك حتى اصبح و ذلكك انى أريد أن اعود .)١١‏ اذ من الجائز ان يكون قوله (على ذلكك) اشارةٌ إلى الوضوء لا إلى الجنابة لا 
سيما و انه يحتمل ان يكون صدور هذا الخبر عقيب صحيح الحلبى المتقدم؛ مع انه على فرض كونه اشارةٌ إلى الجنابة انما يدل على 
انه عند ارادة العود لم يكن يغتسل بعد الجنابة بلا فصلء بل كان بناؤه على النوم حتى يصبح. و لا يدل على انه كان ينام من دون ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09 من عالان/ا 


قوضاً كن باق مع النصوص المتقدمة. 

فما عن الوسائل من اختصاص الكراهة بما إذا لم يرد العود» ضعيف. 

ثم انه ان لم يجد الماء للوضوء تيمم بدلا عنه لعموم ادلة البدلية» و لخبر أبى بصير المتقدم: لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلا 
على طهور و ان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. إذ المراد من الطهور ما يشمل الوضوء لما عرفت من ارتفاع الكراهة بالوضوء ايضاًء 
فمقتضى اطلاق قوله (و ان لم يجد الماء) هو رجحان التيمم بدلا عن الوضوء ايضاً اللهم إلا ان يقال ان قوله (عليه السلام) (و لا ينام 
إلا على طهور) انما هو فى مقام بيان ان النوم على الطهارة الكاملة التى تكون هى الغسل خاصة ان كان جنباء و الوضوء ان لم يكن 
جنباً مطلوب للشارع؛ و عليه فهو و ما بعده المتضمن للتيمم اجنبيان عن المقام» فالعمدة إذاً عموم دليل البدلية. 


)00 الوسائل- باب 56- من ابواب الجنابةٌ حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 586٠‏ 


[الخضاب] 


و الخامس من المكروهات: الخضاب على المشهور شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلاف إلا عن ظاهر المهذب حيث ذهب إلى التحريم. 
و استدل له بالنصوص الناهية عنه كخبر ١١‏ عامر بن جذاعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا 
الجنبء ولا تجنب و عليها خضابء و لا يختضب وهو جنب. و نحوه غيره. 

و فيه: انه يتعين حملها على الكراهة جمعاً بينها و بين ما هو نص فى الجواز كموثق سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن 
الجنب و الحائض يختضبان؟ قال (عليه السلام): لا بأس .7١‏ و نحوه اخبار 29 أبى جميلة و السكونى و أبى المعزا. 

و كذا يكره للمختضب اجناب نفسه لخبر عامر المتقدم المحمول على الكراهة جمعاً بينه و بين خبر أبى جميلة عن الامام على (عليه 
السلام): لا بأس بان يختضب الجنب» أو يجنب المختضب و يطلى بالنورة فده 

و لكن تختص كراهته بما قبل ان يأخذ اللون لخبر أبى سعيد عن أبى ابراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: أ يختضب الرجل و هو جنب؟ 
قال: لاء قلت: فيجنب و هو مختضب؟ قال: لاء ثم مكث قليلًا ثم قال (عليه السلام): يا أبا سعيد أ لا ادلكك على شىء تفعله؟ قلت: بلى» 


قال (عليه السلام): إذا اختضبت واخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع «8). و بمضمونه مرسل 2 الكافى. 
[الجماع] 


السادس: الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام لما عن مجالس الصدوق: و كره 


.4 الوسائل- باب 77- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب 17- من ابواب الجنابة حديث‎ 
الوسائل ياف الاح من ابوات اللجنابة حديث ات #د/3‎ )5( 
+ الوسائل > باب #الادمق ابوات الجنابة حديث‎ )9( 


(0) الوسائل- باب 757- من ابواب الجنابة حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 01/٠١‏ من عال/انا/ا 


( الوسائل- باب 3 من ابواب الجنابة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: ١م68‏ 
و لو احدث فى اثناء الغسل اعاد 


ان يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى رأىء فان فعل و خرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه .0١١‏ 
ولا يخفى ان جماعة من الفقهاء ذكروا فى عداد المكروهات امرين آخرين. 
)00 


التدهين 
١‏ : 
واستدل له بخبر حريز: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الجنب يدهن 3 يغتسل؟ قال (عليه السلام) لادر”ى,. 


و فيه: ان الظاهر كون النهى لاجل منع الدهن من ايصال الماء إلى البشرة كما لا يخفى. 
00 


حمل المصحف 


و عن المحقق: الاعتراف بعدم الدليل عليه سوى فتوى جماعة؛ و عدم ثبوت الكراهة به واضحء نعم دعوى كراهة تعليق المصحف فى 
محلها لخبر ابراهيم المتقدم المحمول على الكراهة للاجماع على عدم الحرمة. 


الحدث الاكبر فى اثناء الغسل 


مسائل: الاولى: و لو احدث فى اثناء الغسل فان كان بالاكبر» و كان ممائنًا للحدث السابق كالجنابة فى اثناء غسلها اعاد بلا كلام و 
عن كشف اللثام: الاتفاق عليه. 

و يشهد له: عموم ما دل على لزوم الغسل بعد الجنابة الشاملة لهذه الجنابة المفروضة. 

و ان لم يكن ممائنًا له» فالاظهر عدم بطلانه لإطلاق ما تضمن الاجزاء و الشرائط 


." من ابواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب الجنابةُ حديث‎ -7١ الوسائل- باب‎ )0( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 581١‏ 

1] 


و الموانع للغسل كالادلة البيانية حيث لم يعد منها ذلكك. 
و قبل: انه يعيد لما ادعى من الاجماع على بطلان غسل الجنابة لو تخلله الحدث الاكبر» و لما عن كتاب عرض المجالس للصدوق عن 
الامام الصادق (عليه السلام): فان احدثت حدثاً من بول او غائط او ريح أو منى بعد ما غسلت رأسكك من قبل ان تغسل جسدك فاعد 


الغسل من اوله 0١9‏ ندعو أنه يتعدى من المتى إلى سائر اسباب الحدث الاكبر كالتعدى من البول و اخخويه إلى غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اله من عالانا/ا 


و فيهما نظر: أما الاول: فلأنه غير ثابت» و لعل مرادهم على تقدير الثبوت خصوص الجنابة. 

و أما الثانى: فمضافاً إلى عدم حجيته لعدم الوقوف على سنده؛ انه متضمن لحكم حدوث الجنابة» و التعدى إلى غيرها من اقسام 
الحدث الاكبر يحتاج إلى دليل مفقود. 

و احتمل بعض الاكتفاء بالاتمام لان الحدث المتخلل لا أثر له. 

و فيه: ان النصوص انما دلت على تداخل الاغسالء و انه يكفى غسل واحد عن الجميع لا على عدم تأثير السبب المتأخر بل ظاهرها هو 
ذلك فلاحظ. 

فتحصل: ان الاقوى هو عدم البطلا-ن» و عليه فله ان يتمه و يأتى بالآخر. وان يستأنف بغسل واحد لهما لإطلاق ما دل على تتداخل 
الاغسال. 


الحدث الاصغر فى اثناء الغسل 
وان صار فى اثناء الغسل محدثاً بالحدث الاصغرء فعن جماعة منهم الصدوق 


() الوسائل خياب عدن ابوات الجناءة لايك م 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 507 

ا 

و الشيخ فى المبسوط.. و المصنف رحمه الله و الشهيد و الوحيد و غيرهم هو: القول ببطلان الغسل و لزوم استثنافه و الاكتفاء به» و عن 
حاشية الالفية: نسبته إلى الاكثر. و عن الوحيد: نسبته إلى المشهور. 

و استدل له: بخبر عرض المجالس المتقدم, و نحوه ما عن "١١‏ الرضوى. و بانه لا دليل على رافعية الغسل المتخلل بالحدث للجنابة» 
فيستض حب ائرها إلى ان يتحقق المؤبل؛ و مقتشى هذا الانتضصحانب ابشاً الاجتزاء بالغسل عقيب الحدث عن الوضوء كاستضصحات 
الجنابة عند الشكك فى تحقق الغسل رأساأء و بانه لو تأخر الحدث عن الغسل لأبطل اباحته للصلاة» فللبعض بطريق اولى. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلضعف سند الخبرين كما تقدم» و دعوى الانجبار بالشهرة مندفعة بعدم ثبوت اعتمادهم عليهماء بل ظاهر 
كلماتهم: العدم» بل عن جماعةٌ منهم: التصريح بعدم العثور على خبر عرض المجالس. 

و أما الثانى: فلأسن مقتضى اطلاق ادلةٌ الغسل على ما ستعرف رافعية المتخلل بالحدث الاصغر للجنابة» و معه لا وجه للرجوع إلى 
الاستصحاب. 

و أما الثالث: فلن الحدث بعد الغسل و ان كان ناقضاً لإباحته للصلاة؛ إلا انه نقض بلحاظ الحدث الاصغرء و عليه فلو تمث الاولوية 
لاقتضت كون الحدث الواقع فى الاثناء كالواقع بعد الغسل موجباً لوجوب الوضوء لا بطلان الغسلء فالقول بالبطلان ضعيف. 

وفى مقابل هذا القول ما عن الحلى و المحقق الثانى و المحقق الداماد و الفاضل الخراسائى من انه بتمه و يقتصر عليه و لا بتوضاً. 

و استدلوا له بعد البناء على صحةٌ الغسل لما ستعرف: بانه لا أثر للحدث 


)١(‏ المستدركك- باب -٠١‏ من ابواب احكام الجنابة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 5015 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لاه من عالانا/ا 


آهذا 


الاصغر مع الجنابة» و بما دل على انه ١١‏ لا وضوء مع غسل الجنابة» و بما دل على جواز تفريق الغسل كخبر 27١‏ أم إسماعيل و الخبر 
«" الوارد عن الامام على (عليه السلام) فى جواز التفريق و لو إلى الظهر أو بعد فانهما صريحان فى عدم الباس بالحدث لاستبعاد عدم 
التخلل فى مثل ذلككء و باستصحاب عدم قابليةُ الحدث للتأثير. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن دليل هذه الكبرى الكلية أما الاجماع أو الاخبار. أما الاجماع فعدم ثبوته فى المقام واضح. و أما 
الاخبار فليست هى إلا النصوص الدالة على ان الغسل يرفع كل حدث قارن الجنابة» و مفادها متحد مع النصوص الدالهٌ على انه لا 
وضوء مع غسل الجنابة. 

و يرد على الاستدلال بالجميع: ان الجمع بين النصوص الدالهُ على وجوب الوضوء عقيب الحدث الاصغر مطلقاً» و بين هاتين الطائفتين 
من النصوص يقتضى الالتزام بعدم تأثير اسباب الوضوء الحادثةُ قبل الجنابة أو بعدها قبل الاغتسال فى وجوب الوضوءء و أما الاسباب 
الحادثةُ فى اثناء الغسل فهى داخلة تحت النصوص الاولء و بهذا البيان يظهر الجواب عما قيل من ان عموم سببيةُ كل فرد من الاسباب 
للوضوء مخالف للاجماع و الاخبار؛ مضافاً إلى ان ما دل على وجوب الوضوء بعد الحدث الواقع بعد الغسل يدل على انتقاض الغسل 
بتمام اجزائه بالحدث الاصغر فكل جزء منه يكون منتقضاً به. و عليه فاذا وقع فى الاثناء مقتضى هذا الدليل انتقاض الاجزاء السابقة 
عليه فيجب الوضوء لذلكك فتأمل. 

و أما الثالث: فلأنه انما يدل على الصحةء و ليس فى مقام بيان اباحته للصلاء حتى يتمسكك باطلاقه كما لا يخفى. 


(0 الوسافل ياي اميق ابزات الجنانة: 

(؟) الوسائل- باب 75- من ابواب الجتابة حديث ."-١‏ 
(") الوسائل- باب 78- من ابواب الجتابة حديث .,"-١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 500 
اا 


و اما الرابع: فلأنه لا يرجع إلى الاستصحاب مع وجود الدليل و هو عموم ما دل على وجوب الوضوء بعد الحدث. 

فتحصل: ان الاظهر وجوب الوضوء على تقدير القول بصحةٌ الغسلء كما هو الاقوى. 

و تشهد للصحة النصوص الداله على جواز تفريق الغسل بالتقريب المتقدم و الاخبار البيانية المتكفلة لبيان الاجزاء و الشرائط و الموانع 
غير المتعرضة لذلكك. 

فان قلت: ان غايهٌ ما يستفاد منها عدم مانعيته من الغسل» بمعنى عدم كون عدمه من الامور المعتبرةً فيه» و هو مما لا كلام فيه؛ انما 
الكلام فى كونه ناقضاً له. و الاخبار البيانية لا تدل على عدم كونه كذلكك. 

قلت: ان المراد بالناقضية ان كان صيرورته موجباً لرفع الهيئة الاتصالية الثابتة للغسل المعبر عنها بالصورة الغسلية» فهى تتوقف على 
ثبوت تلكك الهيئة للغسل؛ و حيث لا دليل عليه بل مقتضى الأدلة العدم» فاحتمالها يدفع بتلكك الادلة» و ان كان المراد بها كونه موجباً 
لرفع اثر الغسل فيدفع احتمالها باستصحاب عدم جعل الناقضية له» و يثبت به عدم المجعول. بل يمكن ان يقال ان احتمال ناقضيته له لا 
منشأ له سوى ما دل على سببية الحدث الاصغر للوضوءء بل لا أتصور لها معنى معقولًا بعد العلم بعدم كونه من اسباب وجوب الغسل و 
عدم كون عدمه مما يعتبر فيه إلا ذلكك, و عليه فبما ان ذلكك الدليل لا يقتضى ازيد من وجوب الوضوء فى الفرض فلا مورد لاحتمال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة طالاه من عالانا/ا 


الناقضية. 

ولو تنزلنا عما ذكرناه و سلمنا عدم الدليل على مانعيته؛ يتعين الرجوع إلى البراءة» أما على المختار من كون الطهارة عنواناً منطبقاً على 
الغسل فواضح. و أما بناء على مسلكك المشهور من كونها اثراً حاصلا منه» فلما حققناه فى محله من جريان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 582 

امنا 


البراءة فى الشكك فى المحصل إذا كان بيانه وظيفة الشارع كما فى المقام. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان ما اختاره علم الهدىء و المحقق فى المعتبر و النافع» و الشهيد الثانى فى المسالكك» و سبطه فى 
المدارك. و البهائى» و والده» و كاشف اللثام» و العلامة الطباطبائى» و المقدس الاردبيلى؛ و غيرهم؛ من انه يتمه و يتوضأ للصلاة» هو 
الأظهر. 


الحدث فى اثناء الاغسال المستحبة 


المسألة الثانية: هل يكون الحدث الاصغر فى اثناء الاغسال المستحبة مبطلًا لها مطلقاً أم لا. أم يفصل بين الغسل لفعل كدخول مكة و 

الزيارة و نحوهما فيبطلء و بين غيره فلاء وجوه و اقوال: اقواها الآخير. 

و تشهد للبطلان فى القسم الاول جمله من النصوص كصحيح ابن الحجاج: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول 
ةُ ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل أ يجزئه ذلكك أو يعيده؟ قال (عليه السلام): لايجزئه لانه انما دخل بوضوء .)١١‏ و موثق إسحاق عن 

غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل و يزور بالليل بغسل واحد أ يجزئه ذلكك؟ قال (عليه السلام): يجزؤه ما لم يحدث فان احدث فليعد 

غسله بالليل .)7١‏ 

و صحيح ابن سويد عن أبى الحسن (عليه السلام): عن رجل يغتسل للاحرام 


000 الوسائل- باب ©- من ابواب مقدمات الطواف حديث .١‏ 

إفهة الوسائل- باب 17- من ابواب زيارة البيبت من كتاب الحج حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: (ذكرا 

1 


ثم ينام قبل ان يحرمء قال (عليه السلام): عليه اعادة الغسل .)١١‏ و نحوها غيرها. 

و موردها وان كان خصوص دخول مكة و الاحرام و الزيارة إلا انه يتعدى إلى غيرها من الاغسال المستحبة لإتيان فعل. للتعليل فى 
صحيح ابن الحجاجء و لما عن بعض الاكابر نسبته إلى الاصحاب. 

ولا يعارضها صحيح العيص: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم» 
قال (عليه السلام): ليس عليه غسل «7. لا-عراض الاصحاب عنه؛ إذ لم ينقل الخلاف فى انتقاض الاغسال التى اعتبرت مقارنتها لفعل 
بالنوم إلا عن الحلى. 

ثم ان هذه النصوص و ان دلت على انتقاضها بالنوم الواقع عقيبها إلا انه قد عرفت ان من لوازم الانتقاض بالمتأخر الانتقاض بالواقع فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالا0 من عالانا/ا 


الاثناء. 

هذا كله بناء على المختار من عدم اختصاص ذلكك بالنوم و شموله لغيره من الاحداث كما هو مقتضى اطلاق موثق إسحاق المتقدم» و 
أما بناء على ما نسب إلى المشهور من الاختصاصء فحكم سائر الاحداث الواقعة فى اثناء الغسل حكم الاحداث الواقعة فى اثناء 
الاغسال التى لم يؤمر بها لفعلء و الاقوى فيها عدم الانتقاضء إذ لا دليل عليه فيتعين الرجوع إلى اصالة عدم الناقضية المقتضية 
للصحة. و أما الاستدلال له بما عن المصابيح من الاجماع على انه لا يعاد شىء منها بالحدث بدعوى انه إذا كان لا يعاد بالحدث بعده 
ففى اثنائه بطريق أولىء فغير تام إذ الظاهر ان الحكم بعدم الاعادهُ يكون من جهه ان المطلوب صرف وجوب الكون على الغسل 
الصادق على آن حدوثه» وان انتقض بعد ذلكك فهو لا يدل على عدم الانتقاض كى يتمسكك به فى المقام. 

و منه يظهر انه لا يصح الاستدلال له بخبر بكير عن الامام الصادق (عليه 


000 الوسائل- باب -٠‏ من ابواب الاحرام حديث ”7 .1١‏ 
00 الوسائل- باب -٠‏ من ابواب الاحرام حديث ”7 .1١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: مم6 
0 


السلام) فى الغسل فى رمضان قلت: فان نام بعد الغسل؟ قال (عليه السلام): هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر اجزأكك .)١١‏ 

و أما ما ذكره بعض الاعاظم من الاستدلال للانتقاض به بالنصوص المتقدمة الظاهرة فى انتقاض الغسل لدخول مكة او للاحرام او 
للزيارة بالحدثء لا سيما صحيح ابن الحجاج؛ بدعوى ظهورها فى المفروغية عن انتقاض الغسل فى نفسه بالحدث الأصغرء و ان 
وجوب الاعادة لاعتبار وقوع الفعل على حالة الغسلء فغير سديد لعدم ظهورها فى المفروغية عن الانتقاض» بل ظاهر السؤال عن 
الا-جتزاء و عدمه. و لا أقل من المحتمل كونهم شاكين فى الانتقاض و عدمه. و جوابهم عليهم السلام الدال على الانتقاض مختص 
بموارد خاصةء و التعدى عنها إلى ما لا يماثلها يحتاج إلى دليل مفقود. 

فتحصل: ان الاقوى عدم الانتقاض به و سيأتى بقيهُ الكلام فى ذلكك فى الاغسال المسنونة. 


حكم اجتماع الاغسال المتعددهٌ على المكلف 


اشارة 


المسالة الغاافة: ١‏ طبهت عله السال سمتدة قافا ان تكرق حيميا واحك أو تكون شبعيها ميضحة أو كوخ يعفيها راجا و 
بعضها مستحبا ثم اما ان ينوى الجميع او ينوى واحداً منهاء فان نوى الجميع و كانت كلها واجبةُ كفى عن الجميع بلا خلاف طاهر. 
لا لما قيل من ان الحدث الاكبر كالاصغر امر وحدانى لا يتكرر بتكرر اسبابه» فالحدث الحاصل من الحيض بعينه هو الحدث الحاصل 


من الجنابة او من غيرها من 


)000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الاغسال المسنونةٌ حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 5089 
0 
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الاسباب, لانه يرد عليه ان ذلكك و ان تم بالنسبة إلى المتحد بالنوع» كما لو اجنب مرتين لما ذكرناه فى مبحث الوضوء, لكنه لا يتم 
بالنسب إلى المتعدد الذى هو محل الكلام لكونه خلاف ظاهر ادلهُ السببية» فانها ظاهرة فى كون كل واحد سبباً مستقلًا فى تأثيره. 
ولالماعن بعض من وحدة طبيعية الغسل و ثاثيره فى ازالهُ جنس الحدث مطلقاً واحداً كان أو متعدداء لانه ايضاً خلاف الظاهرء لان 
ظاهر الادلة سببيُ كل واحد لغسلء و حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. فالقول بالتداخل يستلزم رفع اليد عن هذا الظهور؛ و حمل 
الكلام على خلاف ظاهره. 

ولا لما قيل بتصادق الاغسال المتعددة المسببة عن الاسباب المتكثرة فى الفرد الخارجى الواقع امتثانًا للجميع؛ إذ يرد عليه: ان تداخل 
المسببات خلاف الاصل. بل لجملة من النصوص: كموثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم 
تحيض قبل ان تغتسل» قال (عليه السلام): ان شاءت ان تغتسل فعلتء و ان لم تفعل فلا شىء عليهاء فاذا طهرت اغتسلت غسنًا واحداً 
للحيض و الجنايةٌ .)١١‏ 

و صحيح زرارة: فيمن مات و هو جنب يغسل واحداً يجزى ذلك للجنابة و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة .05١‏ 
و صحيحه 3*0 الآخر: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأكك غسلكك ذلكك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة» 
فاذا اجتمعت لله عليكك حقوق اجزأاكك 


(0 الوسائل ح ياي ديع ابوات الجنابة حديك / 

() الوسائل- باب -1١‏ من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
(6) الوسافر حياى امابوا العتابة سد يك ات 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ ص: 52٠‏ 
امنا 


عنها غسل واحد, و كذلك المرأةً يجزؤها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها وعيدها. 

و خبر )1١‏ شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: و ان غسل ميتاً ثم توضأ ثم اتى اهله يجزيه غسل واحد لهما. 
و خبر زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا حاضت المرأة و هى جنب اجزأها غسل واحد «17). و نحوها غيرها. 

و مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: فاذا اجتمعت لله عليكك حقوق ... الخ هو الاجتزاء بغسل واحدء وان لم يكن 
من جملهُ تلكك الاغسال غسل الجنابة. 

واما إذا كانت كلها مستحبة» فالمنسوب إلى المشهور ايضاً ذلك و يشهد له اطلاق صحيح زرارة المتقدم. و دعوى ان الظاهر من 
الحقوق هى الواجبة ممنوعة» بل الصحيح بقرينة صدره و ذيله المتضمنين لغير الواجب كغسل الجمعة صريح فى ارادة الاعم منها. 
واما صحيح عثمان بن يزيد عن الامام الصادق (عليه السلام): من اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل فى كل موضع يجب فيه 
الغسلء و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر «3. فلا يدل على هذا القول لعدم التعرض فيه لتعدد الغسل» بل هو فى مقام بيان 
جواز تأخير ايقاع الغاية التى اغتسل لهاء و عدم لزوم المبادرة إليها كما لا يخفى. 


:* الوسائل- باب 57- من ابواب الجنابة حديث-‎ )١( 


( الوسافل حاياي دامع 'ابوات النضابة حدديتك 1 
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إفرة الوسائل- باب 49- من ابواب الاحرام من كتاب الحج حديث 0 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١.‏ ص: 52١‏ 
امنا 


فتحصل: ان الاقوى هو الاجتزاء بغسل واحد, فما عن التحرير و القواعد و الارشاد من العدم ضعيف. 

و بما ذكرناه ظهر حكم ما لو كان بعضها واجاً و بعضها مستحبأء و ان الاظهر فيه ايضاً الصحة كما عن ظاهر المشهورء و عن المحقق 
الثانى فى جامع المقاصد. و المصنف رحمه اللّه فى التذكرة و عن ظاهر القواعد و الارشاد: البطلان. 

و استدل له: بامتناع اجتماع الوجوب و الندب فى شىء فيمتنع نيتهما معاً. 

و فيه: ان الغسل الواحد الذى تنطبق عليه عناوين متكثرة كل واحد منها متعلق لأمر وجوبى أو ندبى يكون لا محالةُ متعلقاً لأمر واحد 
مؤكدء:فقصد تلكك العتاوين لا يكون قصداً للوجوب و الندب معاً كى يكون ذلك ممننعاًء بل يكون قصداً لذلكك الامر الواحد. 
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: صحةٌ الغسل و الاجزاء عن الجميع فى جميع موارد التعدد إذا قصد الجميع. 


لا حاجة إلى الوضوء 


ولا يخفى انه لا حاجة إلى الوضوء مطلقاً بناء على ما هو الحق من اغناء كل غسل عن الوضوءء و سيجىء الكلام فيه فى آخر مبحث 
الحيض: و أما بناء على المشهور من عدم اغناء غير غسل الجنابة عنه» فان لم يكن فى الاغسال المتداخلة غسل الجنابة يجب الوضوء 
بلا ريب» لإطلاق دليل وجوبه؛ وان كان فيها ذلك فان لم يكن منها ما يكون رافعاً للحدث الاكبر غير الجنابة كما لو اغتسل للجنابة و 
الحبيك لاتشاحة إلى الرعيوه كبا لا مك ونطية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١‏ ص: 5217 

1 


و أما ان كان منها ذلك ايضاً كما لو اغتسلت المرأة للجنابة و الحيضء ففى وجوب الوضوء و عدمه وجهان بل قولان: نسب ثانيهما 
إلى المشهور. 

اقول: الظاهر ان منشأ هذا الاختلاف الخلاف فى ان الاحداث الكبيرة الاخر كالحيض هل ترتفع بالغسل و ان الوضوء ليس شرطً فى 
حصول الطهارة من الاكبر بل هو شرط فى حصول الطهارةٌ من الاكبر و الاصغر كما هو المشهور شهرةٌ عظيمة» أو انها لا ترتفع إلا 
بالوضوء و الغسل معاً؟ فعلى الاول لا يجب الوضوء فى المقام لما دل على ان غسل الجنابة كما يرفع الاكبر يرفع الحدث الاصغرء أو 
ان الحدث الاصغر لا يجتمع مع الجنابة» و هى النصوص الدالهُ على ان غسل الجنابة لا وضوء معه لا قبله و لا بعده. و على الثانى يجب 
لعدم الدليل على ان غسل الجنابة يترتب عليه كل ما يترتب على الوضوء حتى ارتفاع الاحداث الكبيرةً الاخرء و لكن بما ان الصحيح 
هو الاول كما سيأتى فى محله فالاظهر عدم الحاجة إلى الوضوء. 


حصول امتثال جميع الاغسال لو نوى واحداً منها 


فلو نوى واحداً منهاء فان كان المنوى هو غسل الجنابة و كان الجميع واجباً فالمشهور بين الاصحاب انه يكفى عن الجميع؛ و عن 
الحلى و المحقق: دعوى الاجماع عليه. 
واستدل له فى محكى جامع المقاصد: بان الحدث الذى هو عبارةٌ عن النجاسة الحكميِهُ متحد و ان تعددت اسبابه» فاذا نوى ارتفاعه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لالاه من عالانا/ا 


بلسي الأتززى ارققم بالاضافة إلى عير 

وفيه: انه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: إذا اجتمعت لله 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 627 
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عليكك حقوق. فانه وان كان الظاهر من الحقوق الاغسال لا الاحداث لان الحدث ليس حقاً عليه» إلا ان تعدد الاغسال يستلزم تعدد 
الاحداث؛ مع ان اتفاقهم على جواز نيه الجميع اقوى شاهد على التعدد. 

و بذلكك يظهر عدم صحة الاستدلال له بان الاحداث وان كانت متعددة لكن الغسل الواحد من جهة كونه سبباً لارتفاع الجهة 
المشتركة يكون رافعاً للجميع. 

فالصحيح ان يستدل له بمرسل جميل عن احدهما (عليهما السلام): إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأه غسله ذلكك عن كل غسل 
يلزمه فى ذلكك اليوم :0١‏ و حيث إن سنده لا إشكال فيه إلا من جهة الارسالء و المرسل انما يكون من مَن اجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصح عنه, فالمرسل معتبر سنداً» و ظهوره بل صراحته فى هذا القول لا تنكر. 

و بصحيح زرارة المتقدم الظاهر صدره فى انه انما سيق لبيان حكم ما لو اغتسل بنيةُ واحد منها كالجنابة» و انه إذا كان قبل طلوع الفجر 
لا يجزيه ذلكك عن اغسال ذلك اليوم, و ان كان بعد طلوع الفجر يجزيه عنها. 

فان قلت: ان قوله (عليه السلام) فى ذيله: فاذا اجتمعت لله عليكك حقوق اجزأك غسل واحد. الذى يكون من قبيل الكبرى الكلية 
الشاملة لما فى الصدر و لغيره ظاهر فى خصوص نيه الجميع» إذ ظاهر التعبير (بعليك حقوق) تعدد ماهية الاغسالء و ان اتحدت 
بحسب الصورة فلا محالةٌ يكون اختلافها باختلاف العناوين المتوقف تحققها على القصد, و على ذلكك فمقتضى القاعدة الاوليةُ تكرار 
الغسل» و لكن قوله (عليه السلام): اجزأك غسل واحد. يدل على تحقق الاطاعةٌ بايجاد غسل واحد بقصد الجميعء و اما لو اتى بقصد 
البعض فلا يعقل ان يكون ذلكك موجباً لتحقق الجميع مع 


(6 الؤسافل عياب اميد ابوات السارة تعويك ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ ص: 528 
ع 


كونها من العناوين القصدية؛ و لاجل ذلكك يتعين التصرف فى الصدر لتنطبق عليه الكبرى الكلية. 

قلت: انه لو ساعدنا ظاهر الادلة على كفاية نيهُ واحد منها عن الجميع نلتزم بسقوط جميع الاوامر لحصول الغرض لا لتحقق الاطاعة كى 
يتم ما ذكر» و حيث ان مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام): اجزأك غسل واحد. هى الكفاية فى صورة نية واحد بعينه» فيتعين الالتزام 
فان قلت: ان ظاهر قوله (عليه السلام) فى ذيله: و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ... الخ كفايةُ الغسل الواحد الذى اوجده 
بقصد الجميع خاصة. فيلزم التنافى بين الصدر و الذيل و يجب صرف احدهما إلى الآخر. 

قلت: ان من الجائز ان يكون متعلق الظرف (يجزيها) لا الغسل فلا يكون ظاهراً فى خصوص نيه الجميع. 

فان قلت: انه ليس للصحيح اطلاق احوالى يتمسكك به لاثبات العموم لانه مسوق لبيان كفاية الغسل الواحد عن المتعدد, و اما كفايته 
مطلقاً أو فى الجملهُ فلا تعرض لها فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 0/7 من عالانا/ا 


قلت: انه لو كان الاجزاء فى صورة نية الجميع هو المتيقن من النصوص بحسب المتفاهم العرفى كان لما ذكر وجه؛ و لكن بما انه ليبس 
كذلكك فيلزم من الالتزام بعدم ثبوت الاطلاق الا حوالى الالتزام باجماله بنحو لا يمكن العمل به فى موردء و هو كما ترى مناف لكونه 
فى مقام البيان. 

و بما ذكرناه ظهر حكم ما لو كان بعضها مستحباًء فان مقتضى المرسل الاكتفاء به عنه كما هو المنسوب إلى المشهوره فما عن جماعة 
من المحققين من القول بالعدم مبتنياً على عدم ثبوت الاطلاق ضعيف. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: 28 

1] 


لو نوى غير غسل الجنابة 


و لو كان المنوى غير غسل الجنابة» فان كان واجبأ» ففى صحته فى نفسه قولان: اظهرهما ما اختاره الشهيد فى محكى الذكرى و هى 
الصحة, لا لموثق ١١‏ عمار المتقدم: سألته عن المرأه يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل» قال (عليه السلام): ان شاءت ان تغتسل 
فعلت. و ان لم تفعل فلا شىء عليها. الذى استدل به بعض الاعاظم. فانه انما يدل على صحةٌ غسل الجنابةٌ لو نوته و هى ليست محل 
الكلاسم» و انما الكلا.م فى صحة ما لو نوت غيره» بل لإطلا.ق ما تضمن الامر به المقتضى للاجزاء كما صرح به غير واحد الرافع 
لاحتمال مانعيةٌ الجنابة عن صحته: فما عن المصئف رحمه الله فى التذكرةٌ من الاستشكال فيها فى غير محله. 

ثم انه على فرض الصحة؛ هل يغنى عن سائر الاغسال التى فى ذمته حتى الجنابة كما عن المحققين و الشهيدين بل هو المنسوب إلى 
المشهورء ام لا يغنى عن شىء منها كما عن بعضء ام يغنى عن غير الجنابة و لا يغنى عنها كما عن الشيخ و الحلى و جماعة؟ وجوه: 
اقواها الاول لإطلاق النصوص المتقدمة. 

و دعوى انه لا إطلاق لشىء منها حتى مرسل جميل و صحيح زرارة لعدم كون تلكك النصوص فى مقام البيان من هذه الجهة؛ و لا أقل 
من احتمال عدم كونه هذه الجهه ملحوظة للمتكلم و هو يمنع من التمسكك بالاطلاق» مندفعة بان الاجزاء فى صورةٌ قصد الجنابة لو 
كان هو المتيقن من جميع النصوص بحسب المتفاهم العرفى كان لما ذكر وجه؛ و لكن بما انه ليس كذلك فيلزم من عدم الالتزام 
بالاطلاق المزبور الالتزام باجماله بحيث لا يمكن العمل به فى مورد» و هو كما ترى. 


() الوسائل ديات ##دمن انوات الجتابة ديك / 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١‏ ص: 628 
عدا 


و اما موثق سماعة عن أبى عبد اللّه و أبى الحسن (عليه السلام): فى الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة» قال (عليه 
السلام): غسل الجنابة عليها واجب .١١‏ الذى استند إليه لعدم الاغناء عن الجنابة» فهو انما يدل على ان حدث الجنابة لا يرتفع 
بالحيض. و هذا غير مربوط بما هو محل الكلام. 

و اما ان كان المنوى مستحباًء فهل يصح فى نفسه مطلقاًء أو لا يصح كذلكك أم يفصل بين ما لو كان معه غسل مستحب آخر فالاول» 
وبين ما إذا كان معة واج فالفاق © وجوه و اقوال:آقراها الأول لإطلاق ما تضمن الامر به. 

و استدل لعدم صحته إذا كان معه واجب: بان المقصود منه التنظيفء و هو لا يحصل مع بقاء الحدث. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/9 من عالانا/ا 


و فيه: مضافاً إلى ما ستعرف من ارتفاع الحدث: ان التنظيف الحاصل من الغسل المستحبى لا ينافى بقاء الحدث الموجب لغسل آخر. 
و هل يجزى عن غيره مطلقاً كما لعله المشهورء ام لا يجزى كذلكك كما عن المحقق فى المعتبر» ام يفصل بين الواجب و غيره فيجزى 
عن الثانى دون الاول؟ وجوه: اقواها الاول. 

و يشهد له- مضافاً إلى اطلاق النصوص المتقدمه كصحيح زرارة و غيره- مرسل الفقيه: و روى فى خبر آخر: من جامع فى شهر 
رمضان ثم نسى حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل و يقضى صلاته و صومه إلا ان يكون قد اغتسل للجمعة؛ فانه يقضى صلاته 
و صيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلكك .05١‏ 


() الوسافل عيابي مدق ابوات الجتابة حدديتث :ا 


(5) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب من يصح منه الصوم حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١2‏ ص: لاضع 


عدا 
حكم البلل المشتبه بعد الغسل 
اشارة 


المسألة الرابعة: إذا اغتسل بعد الجنابةٌ بالانزال» ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين المنى و البول؛ فمع عدم الاستبراء بالبول يحكم عليها 
بانها منى فيجب الغسل كما هو المشهور شهرة عظيمة» و عن غير واحد من اساطين الفن: دعوى الاجماع عليه» و عن الصدوق: عدم 
وجوب الغسل و استحبابه» و عن بعض المتأخرين: الميل إليه» و عن ظاهر الاستبصار: التفصيل بين ترك البول عمداً فيعيد» و تركه 
نسياناً فلا يعيد» و عن تمهيد القواعد: وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء فى الفرضء و انما يجب الغسل خاصة لو كان البلل الخارج 
افيه من كل وح 

و الاول اقوى» و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): من اغتسل و هو جنب قبل ان 
يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله. و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع 
شيئاً .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلكك بللا وقد كان بال قبل ان يغتسلء قال (عليه 
السلام): ليتوضاً و ان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل .)7١‏ 

و موثق 10 سماعة المتقدم: عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل» قال (عليه السلام): يعيد الغسل. و نحوها 
قيرها 

و استدل للقول الثانى: بانه مقتضى الجمع بين هذه النصوص و بين النصوص الصريحةٌ فى عدم الوجوب كخبر زيد الشحام عن أبى 
عبد الله (عليه السلام): عن 


./ الوسائل- باب #- من ابواب الجنابةُ حديث‎ )١( 


(8) الوسانا عياب «##ددمن ابوات التجنابة حديت: 1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0.٠١‏ من عا/انا/ا 


إفرة الوسائل- باب 1ك من ابواب الجنابة حديث / 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: لمع 
نا 


رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئاًء قال (عليه السلام): ليس ذلكك الذى رأى شيئاً .0١١‏ 

و مرسل الصدوق: ان كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأً و لا يغتسل انما ذلكك من الحبائل 019 

و خبر عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عب الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه بلل بعد 
الغسلءقال: لا شى عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه ور : 
و فيه: ان الجمع بين الطائفتين و ان كان يقتضى ذلك و لا وجه لدعوى التعارض بينهما كما عن بعض المحققين رحمهم الله و لكن 
لجل كون هذا الجمع واضحاً و مع ذلكك لم يفت احد من الاصحاب بذلكك غير الصدوق» يتعين طرح هذه الاخبار للاعراضء مضافاً 
إلى ضعف سند الجميع بأبى جميلة فى الاول» و بالارسال فى الثانى» و بعبد الله فى الثالث. 

واشعدل للقول القالك: باتد عي حم الطاففة الأول على ضورة الحدده و الثانية على صنورة التسياة بشهادة غير لحيل بق غلال قال: 
سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول» فكتب (عليه السلام): ان الغسل بعد البول إلا ان يكون ناسياً فلا يعيد الغسل 160. 

و خبر ابن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيثاً أ 
يغتسل ايضاً؟ قال (عليه السلام): لاء و قد تعصرت و نزل من الحبائل «8). 


( الوسافل حباي ع#د مق ابوات الضابة حديث ١‏ 

(؟) الوسائل- باب #”- من ابواب الجتابة حديث ؟. 

(") الوسائل- باب #- من ابواب الجتابة حديث .١7‏ 

(6) الوسائل- باب #- من ابواب الجتابةٌ حديث ؟1. 

(8) الوسائل حاباي 2ك من 'ابواب عسل الجتابة حديث .1١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١ء‏ ص: 589 

عدا 


شان شن امه عضافا ان محف سكد و اضهارة: اتنا يدل على خترطة الول لفبيعة العمل ف صورة العد دو السيافةءناة 
ربط له بالمقام» وقد عرفت فى فصل المستحبات عدم تمامية تلك فراجع» و خبر جميل لاشتماله على التعليل: و قد تعصرت ... الخ 
بأ عن الخمل على صورة الميان: مضافاً إن شعت سنده يعلى بن الستد. 

و استدل للقول الاخير: بانه مقتضى العلم الاجمالى بالتكليف الذى لا يجوز الترخيص فى بعض اطرافه. 

و فيه: ان حكم الشارع بكون الخارج متداً يوجب الانحلالل» مضافاً إلى ما حققناه فى محله من انه لا مانع من الترخيص فى بعض 
اطراف العلم الاجمالى لو ساعد الدليل. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الاول. 

هذا كله مع عدم الاستبراء بالبول» و اما معه و عدم الاستبراء بعد البول بالخرطات فيحكم بانها بول و يجب الوضوء كما هو مقتضى 
نصوص المقام المتقدمة و الاخبار الواردة فيمن بال و لم يستبرء؛ و مع الامرين لو خرجت قبل التوضؤ يجب عليه الوضوء خاصة» ولو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة 02/1 من علل/انا/ا 
خرجت بعده يجب الجمع بين الغسل و الوضوء كما تقدم تنقيح القول فى ذلك فى مبحث مستحبات الخلوة. 

فروع 

[مورد النصوص هو البلل المشتبه] 


بمنى من بول أو غيره و احتمل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: 6 
00 


استصحابه لاجزاء المنى» فلا يجب عليه اعادة الغسل» و عن ظاهر بعض الاتفاق عليه» و قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن مسلم: لان 
البول لم يدع شيئاً. لا يدل على ملازمة البول لخروج اجزاء المنى الباقية كى يجب الغسل له لو بال بل هو فى مقام بيان ان الخارج 
بعد البول ليس متياً قطعاء فلو بال بعد الغسل لا يجب عليه اعادته. 


[عدم الفرق بين ما لو كان الاشتباه بعد الفحص أو قبله] 


الثانى: لا-فرق فى جريان هذا الحكم بين ما لو كان الاشتباه بعد الفحص أو قبله» امكن الفحص ام لاء لإطلاق النصوصء و دعوى 
ظهورها فى المشتبه لذاته لاما اشتبه عليه لظلمهُ و نحوها كما ترى. 


[لو استبرأ بالخرطات و اغتسل ثُمْ خرجت الرطوبة المشتبهة] 


الثالث: لو استبرأ بالخرطات بعد خروج المنى و اغتسل ثم خرجت الرطوبة المشتبهة» فهل يجب عليه الغسل كما نسب إلى المشهور» 
أم لا كما عن ظاهر المبسوط و النافع» ام يفصل بين ما إذا امكنه البول فالاسول» و بين ما إذا لم يمكنه فالثانى كما عن المقنعة و 
المراسم و السرائر و الجامع و التذكرة و البيان و الدروس و الذكرى و جامع المقاصد بل عن بعضهم نسبته إلى الاصحاب؟ وجوه: 
تشهد للاول: النصوص المتقدمة المتضمنة للامر بالغسل مع عدم البول» نعم لو كان الاستبراء بالخرطات موجبا للعلم بعدم بقاء اجزاء 
المنى فى الممر و مع ذلكك احتمل كون الخارج متا يكون حكم هذه الصورة حكم ما لو استبرأ بالبول ثم بالخرطات؛ فان مقتضى 
التعليل فى صحيح ابن مسلم ثبوت حكم البول لكل ما لا يدع شيئاً فى المحل» كما ان مقتضى نصوص الاستبراء بعد البول بالخرطات 
عدم الحكم بكونه بولا و عليه فلو احتمل كون البلل غيرهما ككونه مذياً فلا شىء عليه و إِلَا بان تردد الامر بينهماء فلو خرج قبل 
التوضؤ يجب عليه الوضوء خاصة و لو خرج بعده يجب الجمع بين الغسل و الوضوء كما تقدم. 

و أما ما ذكر وجهاً لكل من القولين الآخرين من كون كل منهما وجهاً للجمع بين النصوص الدالة على وجوب الغسل مع عدم البول و 
النصوص الدالهُ على نفيه» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: الع 

1. 


فغير تام لما تقدم من ضعف سند نصوص النفى» مع ان شيئاً منهما ليس جمعاً عرفياً كما لا يخفى. 
واما صحيح 3١‏ البزنطى المتقدم: و تبول ان قدرت على البول. الذى استدل به للقول الاخير» فهو انما يدل على اختصاص الاستحباب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 0/1 من عز/انا/ا 
بصورة القدرة لا على اختصاص فائدته بتلك الصورة؛ فلا يصلح ان يكون مقيداً لإطلاق النصوص. فالصحيح ما ذكرناه. 


[البلل المشتبه الخارج من المرأةُ لا حكم له] 
0 
الرابع: المشهور بين الاصحاب ان البلل المشتبه الخارج من المرأة لا حكم له وان تستبرئ» و نسب إلى المصنف رحمه اللّه انه سوّى 


ينيماء قفن المع وى فى السة تام 

و كيف كان: فيشهد للاسول: مضافاً إلى اختصاص النصوص بالرجلء و مع احتمال اختصاص الحكم به لا وجه لقاعدة الاشتراكك 
صحيح سليمان عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول؛ قال (عليه السلام): يعيد الغسلء قلت: فالمرأة 
يخرج منها شىء بعد الغسل؟ قال (عليه السلام): لا تعيده. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال (عليه السلام): لان ما يخرج من المرأة انما هو 
من ماء الرجل .)22١‏ و نحوه خبر منصور 0170 و عليه فيتعين لها الرجوع إلى الاصولء و هى تقتضى عدم وجوب الغسل و الوضوء عليها 
فيما إذا احتملت ان يكون غير البول و المنى» ككونه من ماء الرجل؛ أو مذياًء و وجوب الوضوء عليها خاصة لو دار الامر بينهماء و كان 
ذلكك قبل التوضؤء و وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء لو كان بعده. 

تم الجزء الاول من فقه الصادق بيد مؤلفه الاحقر محمد صادق الحسينى الروحانى عفى 


.” الوسائل- باب 8"- من ابواب الجنازة حديث‎ )١( 
.١ من ابواب الجنابة حديث‎ -١" الوسائل- باب‎ )0( 
.١ من ابواب الجنابة حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )( 
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ا ا 0 0 
عنه. و يتلوه فى الطبع الجزء الثانى ان شاء اللّه تعالى؛ و ما توفيقى إلا باللهه و الحمد لله اول و آخراً و ظاهراً و باطناً. 


الجزء الثانى 


اشارة 

م 
بشم الل اومن الرّحِيم 
الحمد لله على ما أولانا من التفقه فى الدينء و الهداية إلى الحق, و أفضل صلواته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة» و على آله 
العلبام باللده الأماء ان صبالؤاله و سرام نينا بقية اللدشى الأرفين عجل الله تعالى فرح الفريف: 
وبعدك: 5 
فهذا هو الجزء الثانى من كتابنا: (فقه الصادق) و قد وفقنا إلى طبعه و ارجو من الله التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريجء فإنه ولى 
التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: . 
الفصل الثانى: فى الحيض و هو فى الاغلب دم اسود غليظ يخرج بحرقة و حرارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة رن من عزثلانا/ا 
[تتمة كتاب الطهارة] 


[تنمة الباب الثالث فى الغسل] 
الفصل الثانى فى الحيض 


اشارة 

ا 
الذى يعبر عنه بالمحيض كما عن السرائر و الذكرى و المبسوط. و قد عرّفه جماعة: بأنه دم خلقه الله تعالى فى النساء لحكم و مصالحء 
و صرح بعضهم: بأنه اسم له لغهُ و شرعاً و على هذا فهو كلفظ البول و المنى و الغائط من أسماء الأعيان. 
و عن آخرين: كونه من اسماء المعانى» و هو السيل أو سيل دم مخصوص و حيث أنه لا يترتب على النزاع فى ذلكك ثمرة» فالإغماض 
عن تنقيح القول فى ذلكك اولىء و ان كان الأقوى- بحسب ما يظهر من كلمات اللغويين» و كثير من النصوص المتضمنة لإضافة الدم 
إليه- هو الثانى لا الأول» فلاحظ. 
وهو فى الأغلب دم اسود أى مائل الى السواد لشده حمرته؛ و عن النافع و شرحه و غيرهما: اسود أو أحمر. و عن الفقيه الاقتصار على 
الثانى. 
غليظ يخرج بحرقة و حرارة كما صرح به جماعة و فى الجواهر, بل لا أجد فيه خلافاً. 
و هذه الخواص مستفادة من الحس و الأخبار كصحيح )١١‏ حفص البخترى أو حسنه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن 
المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أو غيره. 
قال (عليه السلام): ان دم الحيض حار عبيط (أى طرى) أسود له دفع 


() الوسائل- باب 1- من ابواب الحيض حديث 3 
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وما تراه بعد خمسين سنة- ان لم تكن قرشيةٌ و لا نبطية- أو بعد ستين سنهُ ان كانت احداهما- او قبل تسع سنين- مطلقاً- فليس 


و حرارة» و دم الاستحاضة اصفر بارد. 

و فى صحيح معاوية: ان دم الحيض حار. 

و فى موثق 01١‏ إسحاق بن جرير» عن أبى عبد الله (عليه السلام): دم الحيض ليس به خفاء؛ هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة 
دم فاسد بارد. 

و عن الدعائم: دم الحيض كدر غليظ منتن. 

واتدوهاغيرها: 

ثم ان ظاهر هذه النصوص. و ان كان كون هذه الصفات اوصاقاً لدم الحيض دائماء إلا أنه لاجل ما ستعرف من الحكم بالحيضية 
لفاقدهاء كالمرئى فى أيام العادة» يتعين الحكم بأن توصيفه بها وارد مورد الغالب» و ستعرف تنقيح القول فى ذلكك ان شاء اللّه تعالى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً غ061 من عالانا/ا 
شرائط الحيض 
وما تراه المرأة بعد خمسين سنة ان لم تكن قرشيه ولا نبطية أو بعد ستين سنةُ ان كانت احداهما أو قبل تسع سنين مطلقاً فليس 


كناتس النسوب ال لمكيو 


[مسائل] 
اشارة 


[ما قراه بعد اليأس ليس بحيض] 


الأول ها ترام يعد البأس الس يحيفن., إجباعا كاه جماعة. 


(7) الوسائل- باب ”- من ابواب الحيض حديث ". 
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و يشهد له صحيح )١١‏ ابن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كل حال. 

وعد منها التى لم تحض و مثلها لا تحيضء قال: قلت: و ما حدها؟ قال (عليه السلام): إذا أتى لها أقل من تسع سنين» و التى لم يدخل 
بهاء و التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. 

قال: قلت: و ما حدّها؟ قال (عليه السلام): إذا كان لها خمسون سنة. 


[ما تراه قبل البلوغ لا بحكم عليه بالحيضية] 

الثانية: ما تراه قبل البلوغ لا يحكم عليه بالحيضية بلا خلاف؛ و عن المحقق و المقدس الأردبيلى و صاحب المدارك دعوى الاتفاق 
عليه. 

و يشهد له صحيح ابن الحجاج المتقدم. و ظاهره: ان ما قارن تمام التسع محكوم بالحيضية ايضاً كما لا يخفى على من لاحظه. 

ولا ينافيه ما عن الشيخ فى المبسوط و الوسيلة من توقف البلوغ على العشرء لانه مضافاً إلى ضعفه فى نفسه؛ لا يعارض الصحيح المعلّق 
هذا الحكم على اكمال التسع لا على البلوغ» فتدبر. 

منتهى الحيض فى القرشية و النبطية 


الثالثة: المشهور بين الأصحاب على ما نسب اليهم ان الياس يحصل ببلوغ ستين سنةُ فى القرشية» و فى غيرها خمسين سنة و عن النهاية 
و الجمل و السرائر و المهذدب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 080 من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل- باب - من ابواب الحيض حديث 8 وباب ؟ من ابواب العدد حديث من كتاب النكاح 
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و طلاق الشرائع و كشف الرموز و البيان: ان حده الخمسون مطلقاً وفى طهارة الشرائع و عن بعض كتب المصنف (ره) كالمنتهى: ان 
حده الستون كذلكك و عن المحقق الأردبيلى الميل إليه. 

و يشهد للأول مرسل ١1١‏ ابن أبى عمير الذى هو كالصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا بلغت المرأةً خمسين لم تر حمرة إلا 
أن تكون امرأةُ من قريش. 

و دعوى عدم صراحته فى الحيضء و لا يدل على أن الحمرة التى تراها القرشيةٌ بعد الخمسين حيضء مضافاً إلى عدم تعرضه لستين 
فيهاء مندفعة بأن الظاهر اراده الحيض من الحمرة فى المقام» و عدم تعرضه للتحديد فيها بالستين إنما هو لكفاية نصوص الستين الآنية. 
و بالجملة: ظهور الخبر فى الفرق بين القرشية و غيرهاء و ان غيرها تحيض إلى خمسين و هى إلى الأكثر المحدد فى سائر النصوص 
بستين لا ينكرء و مرسل الشيخ فى محكى المبسوط قال: تيأس المرأةُ إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأه من قريشء فإنه روى: 
أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة. 

و بهما يقئد اطلاق ما دل على أن حد البأس الخمسون مطلقاً الذى هو مستند القول الثانى كصحيح «) ابن الحجاج عن الإمام الصادق 
(عليه السلام): ثلامث يتزوجن على كل حال؛ وعد منها التى قد يئست من المحيضء و مثلها لا تحيض. قال: قلت: و ما حدها؟ قال 
(عليه السلام): إذا كان لها خمسون سنة. 

وما دل على أن حده الستون- الذى هو مستند القول الثالث- كموثق «” ابن 


() الوسافا عياب اميق ابوات الحفن عاديت 1 
()الوسافل حياق ١‏ #دمق 'ابوات الحيضض ديت 2 
() الوسافل حتباف ا #دمن'ابوات الشف ديك ١‏ 
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الحجاج عن الامام الصادق (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال: التى يئست من المحيض و مثلها لا تحجيض. قلت: و متى تكون 
كذلكك؟ قال إذا بلغت ستين سنةُ فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. و بذلكك ظهر ضعف القولين الآخرين» كما أنه ظهر أن 
الجمع بين هاتين الطائفتين بالتفصيل بين العدة و العبادة فالستون للأولى. و الخمسون للثانية غير تام لعدم الشاهد له. 

و المنسوب إلى المشهور الحاق النبطيةٌ بالقرشية» و لا دليل له سوى مرسل المفيد: روى: أن القرشية من النساء و النبطية تريان الدم إلى 
ستين سنة؛ و ضعفه مجبور بعمل الأصحاب ان ثبت» و هو محل تأمل» و لكن الذى يسهل الخطب عدم معلومية المراد من النبطية فعن 
مروج الذهب: أنهم ولد نبطهُ بن حامى بن آدم بن سام بن نوح (عليه السلام)» و عن العين و المحيط و الديوان و المغرب و التهذيب: 
أنهم قوم كانوا ينزلون سواد العراق» و عن الصحاح و القاموس: إنهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين» و عن السبعانى: إنهم قوم من 
العجم» و قيل: من كان أحد أبويه عربياً و الآخر عجمياًء و عن غيرها غير ذلكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/84 من عالانا/ا 


و أما القرشية: فهى من انتسبت إلى نضر بن كنانة» كما عن جماعة من اللغويين التصريح به فى كتبهم كالصحاح و النفحة العنبرية و 
مجمع البحرين و غيرها و جماعة من الأساطين كصاحبى الحدائق و الجواهر و النراقى و الشيخ الأعظم و غيرهم و عن العقد الفريد و 
سبكك الذهب و المختصر من اخبار البشر و غيرها: أن من ولده فهر فهو قرشى. 

و على هذا فمن انتسبت إلى النضر و لم تنتسب إلى فهر يشكل حكمهاء إلا أن الذى يهون الخطب عدم تحقق الابتلاء بهاء بل لا 
تعرف الآن منها إلا الهاشميات. فتدبر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: ١5‏ 

اذا 


الشى فى القرشية 


الرابعة: من شكك فى كونها قرشية يلحقها حكم غيرها كما هو المشهورء و عن النراقى: دعوى الإجماع المحقق عليه» و يشهد له أصالة 
عدم الانتسابء و فى طهارة شيخنا الأعظم: إنها الأصل المعول عليه لدى العلماء فى جميع المقامات, و زاد بعض المحققين (ره): إن 
الاعتماد عليه فى مثل ما نحن فيه من الأمور المغروسة فى أذهان المتشرعة» بل المركوز فى أذهان العقلاء قاطبة» فجريان هذا الأصل 
مما لا تكن التوقق فيد إئما الأشكال فى تعيين وجة عمل العقاذم و العلماء به: 

أقول: هذا الأصل هو الاستصحابء أى استصحاب عدم انتساب هذا الشخص إلى هذه القبيلة» بعبارة اخرى: استصحاب عدم القرشية 
الثابت قبل تولد تلكك المرأه فى الخارجء و هو الذى يعبر عنه باستصحاب العدم الأزلى و تقريبه: ان هذه المرأة قبل أن تولد كانت هى 
و اتصافها بالقرشية معدومتين فى الخارجء فبعد ما تولدت يشكك فى تحقق اتصافها بهاء فيستصحب عدمه. و يثبت به انها غير متصفة 
بالقرشية» و يترتب عليه أنها لا تحيض بعد الخمسين. 

و دعوى أن موضوع هذا الحكم المرأة المتصفة بغير القرشية» ولا يثبت الاتصاف بهذا الأصل الاعلى القول بالأصل المثبت» مندفعة 
بأنه إذا ورد عام» ثم خصص بعنوان وجودى بالمنفصلء أو كالاستثناء من المتصلء لا يكون الباقى بعد التخصيص هو المتصف بعدم 
ذلكك الوصف الوجودى بنحو الموجبة المعدولة» كى لا يثبت باستصحاب عدم الاتصاف قيد الموضوع., و هو الاتصاف بالعدم؛ بل 
الباقى بعده هو العام غير المتصف بعنوان الخاصء بنحو السالبة المحصلة لانه فرق واضح بين دخل وجود العرض فى الموضوع بشرط 
وجوده فيه» و بين دخل عدمه فيه. إذ فى الاول: بما ان وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه. لا يترتب 
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الحكم إلا بعد اثبات اتصاف الموضوع بذلك العرض. 

و أما فى الثانى: فبما ان عدم العرض لا يحتاج إلى وجود الموضوع؛ فاستصحاب عدم اتصاف الموضوع بذلك العرض المحقق قبل 
تحققه يجرى و يترتب عليه الأ-ثر. و فى المقام: بما أنه دلت النصوص على أن المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية» فموضوع هذا 
الحكم هى المرأةٌ غير المتصفة بهذا العنوان» لا المرأة المتصفة بغير القرشية» و عليه فلا مانع من استصحاب عدم القرشية المحقق قبل 
تولد هذه المرأة المشكوكك كونها قرشية» و يثبت به ان هذه المرأةُ غير متصفة بالقرشية» فيحكم بأنها لا تحيض بعد الخمسين. 

ذلكك فى كتابنا زبده الأصول. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /0/.1 من عالانا/ا 
الشى فى البلوغ 


الخامسة: إذا خرج الدم ممن شكك فى بلوغها و كان بصفات الحيض فمقتضى القاعدة هو الحكم بعدم كونه حيضاًء لاستصحاب عدم 
البلوغ» إلا ان هنا اشكالا مشهوراًء و هو ان الأصحاب عدوا من علامات البلوغ الحيضء و عن الذكرى: لا نعلم فيه خلافاً» بل عن 
الروضة الإجماع عليه» و عن المبسوط و النهاية و الوسيلةُ و الغنيهة و السرائر و غيرها: ان الحيض بنفسه بلوغ» فعلى القول بكون من 
شكك فى بلوغها بحكم من علم عدم بلوغها للاستصحاب الذى يحرز به عدم كونه حيضاً لفقد شرطه و هو البلوغ؛ فما الدم المحكوم 
بأنه من علاماته» بل هذا ينافى القول بأن الدم المرئى قبل التسع ليس بحيض» حتى مع عدم جريان الاستصحابء فإن لازم ذلكك عدم 
تحقق الحيض قبل البلوغ» فالشكك فى البلوغ مستلزم للشكك فى كونه حيضاًء فكيف 
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يكون هو ديلا على البلوغ؟. 

وقد أجاب عنه جماعة: بأن الحيض يدل على البلوغ. و الدليل على الحيض هى الصفاتء و فيه: ان من حدود الحيض كونه بعد 
البلوغ» فالحكم به يتوقف على ثبوت البلوغ, فاثبات البلوغ به دور واضح. 

أقول: أنه ليس فى نصوص الباب ما يدل على أن الحيض انما يتحقق قبل بلوغ التسع؛ بل هى تتضمن لثبوت احكام البالغة للحائنض» 
لاحظ موثق ١١‏ عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث 
عشرة سنة» فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاء و جرى عليه القلم؛ و الجارية مثل ذلكك إذا أتى لها ثلاث عشرة سن أو 
حاضت قبل ذلكك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم. 

و مرسل 5١‏ الصدوق و فيه: على الصبى إذا احتلم الصيام» و على المرأة إذا حاضت الصيام. 

و موثق ”2 ابن سنان: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرةٌ سن كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئةُ و عوقبء و إذا بلغت الجارية تسع سنين 
فكذلك و ذلك انها تحيض لتسع سنين. 

و ظاهر هذه النصوص كون الحيض نفسه بلوغاًء و لكن لا تدل على تحقق الحيض قبل التسع» بل الموثق يدل على العدم؛ فما لم يحرز 
بلوغ التسع لا يحكم بكونه 


() الوسانا دياب #دمن 'ابوات مقدطة العادات ديك 1 
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حيضاً للموثق و لما دل على ان الدم المرئى قبل بلوغ التسع ليس بحيض فلا يكون بلوغاً. 
و عليه فإن قلنا: بأن البلوغ بالسن انما يكون ببلوغها العشرء فهذه النصوص لا تنافى شيئاً من الأخبار كما لا يخفىء و ان قلنا بأنه انما 
يكون ببلوغها التسع؛ فلازمه الغاء هذه النصوصء إذ دائماً يستند البلوغ إلى السن و لا يستند إلى الحيض و لو فى مورد, و عليه فحيث 
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لا- يمكن ذلكك و لا الحكم بأن ما يعلم بتحققه قبل اكمال التسع حيض لمنافاته لما دل على ان ما تراه قبله ليس بحيضء فيتعين حمل 
هذه النصوص على جعل الطريقية للبلوغ عند الشكك فيه» و تدل على الغاء الاستصحاب فى المقام. و لا محذور فى ذلك. 


اشتباه الحيض بالاستحاضة 


السادسة: إذا اشتبه الحيض بالاستحاضة فالمشهور بين الأصحاب انها ترجع إلى الصفاتء بل لا خلاف فيه ولا إشكال فى الجملة. 

و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح 0١١‏ حفص بن البخترى أو حسنة: دخلت امرأة على أبى عبد الله (عليه السلام) فسألته عن 
المرأةٌ يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أو غيره فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة اصفر 
بارد» فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. 

قال: فخرحت واه تقول: و الله آنه لو كان امرأة ما زاد غلئ هذا 

و صحيح 07١‏ معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): ان دم الاستحاضة 


." الوسائل- باب 1- من ابواب الحيض حديث‎ )١( 
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و الحيض ليس يخرجان من مكان واحدء ان دم الاستحاضة بارد» و ان دم الحيض حار. 

و موثق )١١‏ اسحاق بن جرير عنه (عليه السلام) قال: سألتنى امرأةً منا ان ادخلها على أبى عبد الله (عليه السلام)» و استأذنت لها فأذن لها 
فدخلت و معها مولاهً لها- إلى ان قال- قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس ايام 
حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين» قالت: ان ايام حيضها تختلف عليهاء و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة» و يتأخر مثل ذلكك 
فما علمها به. 

قال (عليه السلام): دم الحيض ليس به خفاء. هو دم حار تجد له حرقة؛ و دم الاستحاضة دم فاسد بارد. 

و قريب منها صحيح ابن الحجاج. 

انما الكلام فى انه هل يستفاد من هذه النصوص قاعدة كلية؛ و هى الحكم بحيضية الواجد لصفات الحيضء و الحكم بعدمها مع انتفاء 
الصفات. إلا أن يدل دليل على الخلاف كما عن المدارك و جماعة» أو أنه يستفاد منها قاعدة كليةٌ عند اشتباه الحيض بالاستحاضة 
خاصة كما هو المشهورء ام يستفاد منها حكم دم الحيض المشتبه بدم الاستحاضة المتصل بدم الحيض كما فى طهارة شيخنا الأعظم 
فيها وجوه:. 

قد استدل للأول: بأنه يستفاد من هذه الروايات ان هذه الأوصاف خاصة مركبة؛ فمتى وجدت حُكمَ بكون الدم حيضاًء و متى انتفت 
انتفى» و عليه فلو رأت المبتدئة دما ليس فى صفات الحيض لا يحكم بحيضيته بمجرد الرؤية» خلافا للمشهور الملتزمين بالحكم بها 
لقاعدة الإمكان» و كذلكك لو رأت ذات العادةٌ الوقتية دما فاقدا للصفات. 


(0 الوسائل دياب #ندامن انوا الحيض عدي * 
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أهذا 


و أوؤد غليهه ثازة تأن عنقا هذه الأوضاق اتما هو مجر الغليق و الافقد #تكلن فكيق كرن خاصف و سعرت أن الضفرة و الكدرة 
فى ايام الحيض حيض. 

و اخرى: بأن دم الحيض من الموضوعات التى لا مدخلية للشرع فيهاء كالبول» فلو قطع بكون مسلوب الصفات حيضاً ما كان لنفيه 
معنى» و الحكم له بغيره. 

و ثالثة: بأن النصوص فى مقام بيان الصفات الخارجية الغالبية الموجبة للعلم و المعرفة الحقيقية لا فى مقام بيان المعرفة التعبدية. 

و فى الجميع نظرء اما الأول: فلانه إذا خصص ما تضمن بيان قاعدة كلية لا يوجب ذلك عدم حجيته فى سائر الموارد كما لا يخفى. 
و اما الثانى: فلأسن دم الحيض و ان كان من الموضوعات الخارجية إلا أنه لاجل اشتباهه كثيراً بغيره جعل الشارع طريقاً إليه فهو امر 
حقيقى خارجىء إلا أن طريقه تعبدى شرعىء ولا يحصل القطع بكون مسلوب الصفات حيضاً إلا تعبدا بحكم الشارع؛ و هو يوجب 
تقييد هذه الادلة مع أنه لو احرز بطريق آخر كون مسلوب الصفات حيضاً خرج عن موضوع هذه النصوص تخصصاً. 

و أما الثالث: فلان الأصل فى الكلام الصادر من الشارع المقدس. الحمل على مقام التشريع. 

و لكن يرد على الاستدلال بها: انها مسوقة لبيان ما يتميز به دم الحيض عن دم الاستحاضة عند اختلاط احدهما بالآخر لا مطلق ما 
اختلط الحيض بغيره» و استفادة كونها مسوقة لإعطاء القاعدة الكلية؛ مع فرض ان الشارع المقدس حكم فى غير مقام بكون الفاقد 
لتلك الصفات حيضاًء و الواجد غير حيضء و ظهور النصوص فى كونها فى مقام بيان طريقيه الصفات الخارجية الغالبية المختصة 
باختلاط الحيض بالاستحاضة دونها خرط القتاد. 
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و دعوى ان قوله (عليه السلام) فى صحيح حفص (فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة) يدل على عموم الحكم لجميع 
موارد الاختلاط مندفعة بانه لا عموم له بعد كون الضمير راجعاً إلى المرأة المتلبسة باستمرار الدم. 

فالمتحصل من هذه النصوص ثبوت قاعدةٌ كليةٌ عند اشتباه الحيض بالاستحاضةٌ خاصة. 

ثم أنه بناء على ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله فى طهارته: من ان المستفاد من النصوص و كلمات اللغويين ان الاستحاضة هو الدم 
المتصل بدم الحيض» تكون هذه الأخبار مختصة به و لا تشمل غير المستمر المختلط بالحيض»ء و عدم اختصاص المميزات المذكورة 
فى النصوص بالدم المستمر لا ينافى اختصاص حجيتها به على ما مر تقريبه. 

و دعوى ان خصوصيهٌ الاستمرار من الخصوصيات التى تكون ملغاة عند العرف مندفعة بأن صحةُ هذه الدعوى تتوقف على العلم بعدم 
مدخلية هذا القيد. و الا فمقتضى الأصل فى كل قيد اخذ فى موضوع الحكم دخله فيه. 

فنتحصل: ان الأقوى اختصاص طريقيه الصفات المذكورة فى النصوص بما إذا اشتبه دم الحيض بالاستحاضة؛ إذا لم يكن طريق اليه 
كالعادةُ أو قاعدهُ كلية منطبقة على المورد تقتضى الحكم بالحيضية كقاعدة الإمكان» على فرض ثبوتها. 


اشتباه دم الحيض بدم العذرة 


السابعة: إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة (أى البكارة) فتارة يمكن الاختبار و اخرى لا يمكن. 
و على الأول: فتارة يكون طرف الاشتباه دم العذرة خاصة» و اخرى يحتمل 
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غيره ايضاًء أما فى الصورة الأولى: فالظاهر انه لا خلاف فى انها تختبر بادخال قطنة فى الفرج كيفما اتفق- كما هو المشهوره أو بعد ان 
تستلقى على ظهرها و ترفع رجليها كما عن الشهيد رحمه الله المصرح بوجود رواية دالهُ على اعتبار هذا القيده و حيث انه لم يثبت 
وجودها و لم تصل الينا كما صرح به جملة من الأعاظم فالأظهر عدم اعتباره- و تدعها مليا ثم تخرجها برفق» فان خرجت القطنة 
مطوقة بالدم فهو بكارهٌ بلا خلاف ظاهرء و عن المقدس الأردبيلى رحمه اللّه الرجوع الى الصفات. 

و يشهد للمشهور ما عن الكافى )١١‏ بطريق صحيح عن خلف بن حماد قال: 

دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنى قلت له: ان رجلا من مواليكك تزوج جارية معصراً لم تطمثء فلما افتضها 
سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشرة ايام و ان القوابل اختلفن فى ذلكك, فقالت بعضهن: دم الحيضء و قالت بعضهن: دم 
العره كما كرفي لوا ان تع . 

قال (عليه السلام): فلتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسكك عن الصلاه حتى ترى الطهر و ليمسكك عنها بعلهاء و ان كان من 
العذرة فلتتق الله و لتنوضاً و لتصل و يأتيها بعلها ان احب ذلكك. 

فقلت له فكيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغى؟ 2 

قال: فالتفت يميناً و شمالًا فى الفسسطاط مخافة ان يعلم كلامه احد ثم نهد إلى فقال (عليه السلام): يا خلف سر الله سر الله لا تذيعوه و 
لا تعلموا هذا الخلق اصول دين اللهء بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلالء ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال (عليه السلام): 
تدخل القطنة ثم تدعها مليء ثم تخرجها اخراجاً رقيقاً» فان كان الدم 


.١ من ابواب الحيض حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
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مطوقاً فى القطنةُ فهو من العذرة» و ان كان مستنقعاً فى القطنة فهو من الحيض ... الخ. 

و عن الشيخ روايته بادنى اختلاف. 

و ما فى الصحيح ١١‏ عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها 
يومها (يوما) كيف تصنع بالصلاة؟ قال (عليه السلام): تمسكك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و 
تمسك معها قطنة و تصلى» فان خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاةً ايام الحيض. 

وان كانت مستنقعة فهو حيض كما عن الأكثرء بل الظاهر الإجماع عليه اذ ما يظهر من المحقق فى الشرائع و النافع و المعتبره و 
المصنف رحمه الله فى القواعد من عدم الحكم بالحيضية انما هو فى الصورة الثانية» إذ فى هذه الصورة إذا انتفت العذرة يتعين كونه 
دم الحيض لفرض الدوران بينهماء مضافا الى ان هذا المورد هو المتيقن من النصوص. 

و أما الصورة الثانية: فالمشهور بين الأصحاب ان حكمها حكم الصورة الأولى» و عن المحقق, و المصنفء و الشهيد؛ و ابن فهد: عدم 
الحكم بكونه حيضاً إذا خرجت مستنقعة؛ و استحسنه شيخنا الأ.عظم الأنصارى رحمه الله وادعى ان احداً من الأصحاب لم يفتِ 
بخلاف ذلكء لأن مفروض كلامهم فيما حكموا به هو ما إذا تردد الأمر بين العذرة و الحيض. 
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و كيف كان فيشهد للأول اطلاق الصحيح الثانى» و دعوى ظهوره فى ما اذا علم انتفاء الثالث» غير تامةء نعم دعوى اختصاص الأول 
بهذا المورد فى محلهاء لان 


()الؤسائل ع باب ادمق ابواب الحق. حديث ؟. 
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الظاهر من قوله عليه السلام: (فان كان من دم الحيض فلتمسكك عن الصلاة و ان كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ) هو الانحصار و 
التردد بين الأمرين لا غير و يؤيده فرض السائل اختلاف القوابل فى انه دم حيض أو عذرة كما لا يخفى» و حيث ان الصحيح الثانى 
مطلق كما عرفت فلا وجه لدعوى جواز ان يكون طريق العلم بحيضية الدم فى مفروض الصحيحين نفى الاحتمال الآخر لا الانغماس» 
بل لا تتم هذه الدعوى حتى على فرض اختصاص الصحيحين بالصورة الأولى لظهور قوله عليه السلام: (فان خرج الكرسف منغمساً) 
فى طريقيه الانغماس بنفسه لا لتلازمه مع شىء آخرء مع انه لو تم ما ذكر من اختصاص الخبرين بما إذا علم التردد بين الأمرين لما بقى 
دليل على الحكم بكونه دم العذرهٌ إذا كان الدم مطوقاً فى القطنةُ لو لم ينحصر الاحتمال فيهما كما لا يخفى. 

فتحصل: ان الأقوى هو الحكم بانه حيض مع الانغماس مطلقاً كما هو المنسوب الى المشهور. 

ثم ان الظاهر من النص و الفتوى وجوب الاختبار المذكوره و عليه فلو صلت بدونه فهل تكون صلاتها باطلهُ و ان تبين بعد ذلكك عدم 
كونه حيضاً كما عن جماعة التصريح بهء أو تكون صحيحة؛ مع عدم الإخلال بسائر الشروط حتى قصد القربة. 

أو تكون صحيحة فى صورة الغفلة عن وجوب الاختبار كما عن شيخنا الأعظم رحمه الله أو فى صورة المعذوريةٌ فيه كما عن صاحب 
الجزاهر ويه السوضية و اقوال: 

و استدل لعدم الصحة مطلقاً بوجوه. 

الأول: ان الاختبار شرط للصلاةٌ فى الفرضء و انتفاء المشروط بانتفاء شرطه لا ينكر. 

و فيه ان الظاهر من الخبرين ان وجوب الاختبار وجوب مقدمى لترتيب آثار 
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احد الدمينء و بعبارة اخرى: ظاهر الأ-مر به كونه ارشاداً إلى تنجز التكليف المحتملء و انه لا يجوز الرجوع الى القواعد و الأصول 
المقتضية لعدم تنجزه» نظير الأمر بالتعلم فى الشبهات قبل الفحص لا انه وجوب شرطى ضمنى. 

الثانى: ان العقل الحاكم بوجوب الإطاعة يستقل بكون الانبعاث عن احتمال الأ-مر فى طول الانبعاث عن بعث المولى» فلا يجتزى 
بالتحركك عن احتمال الأمر مع امكان التحركك عن نفس التحريكك. 

و فيه انه لا يعتبر فى حصول الطاعة فى نظر العقل سوى اتيان المأمور به بجميع قيوده» مضافاً الى المولى, فاعتبار لزوم التحركك عن 
تحريكث المولى مما لم يدل عليه دليل» و على فرض الشكك فى اعتبار ذلككء بما انه شكك فى التقييد الزائد يرجع الى البراءة. 

الثالث: ان حرمة العبادة على الحائض حرمة ذاتية» و حينئذ فالصلاة قبل الاختبار محتملة للتحريم المنجزء فتكون فاسدة إذا المتجرئ 
مستحق للعقاب على ما حقق فى محله؛ فتكون صلاتها مبعدة» فيمتنع التقرب بها. 

و فيه مضافاً الى ان الأظهر كون حرمتها تشريعية لا ذاتية» كما ستعرف فى محله. ان الإتيان بالعبادة رجاء للمطلوبية لا يكون حراماًء مع 
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انه لو تم ذلكك لزم الحكم بالفساد فى غير صورة المعذورية فيه لا مطلقاً كما لا يخفىء و بما ذكرناه يظهر مدرك القولين الآخرين و 
فتحصل ان الأقوى هى الصحةٌ مطلقاً. : 
و أما فى الصورة الثالشة: فان كانت حالتها السابقة معلومة ترجع إليها على ما صرح به جماعة: و فى طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله 
التفصيل بين صورة سبق الحيض فاختار انها ترجع الى الحالة السابقة؛ و بين صورة عدم سبقه فاختار سقوط وجوب الاختبار ايضاًء إلا 
انه تردد بين الرجوع إلى الحالة السابقة أو إلى أصالة 
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الحيض أى قاعدة الإمكان. 

اقول: ان هذين القولين يبتنيان على عدم شمول النصوص للمقام لسقوط وجوب الاختبار بتعذره كما هو الشأن فى جميع التكاليف» و 
لكنه غير تام لما عرفت من ان الأأمر بالاختبار انما يكون ارشادا إلى تنجز التكليف المحتملء و انه لا يصح الرجوع إلى القواعد و 
الأصول المقتضية لعدم تنجزه و على ذلكك فلا وجه لسقوطه. و دعوى عدم اطلاقها من هذه الجهة أو انصرافها عن هذه الصورة كما 
ترى. :. 
و ما ذكره الشيخ الأ-عظم رحمه الله من انه إذا تحقق الحيض سابقاًء و احتمل انقطاعه بعد طروء العذرة فالظاهر عدم دخوله تحت 
النص» فالرجوع فيها الى استصحاب الحيض من غير اختبار حتى فى صورة التمكن قوىء و ان كان تامّاً من حيث الجمود على مورد 
النصء إلا انه بعد التدبر فيه يظهر عدم دخل خصوصية المورد فى هذا الحكم. و انه (عليه السلام) فى مقام بيان ما به يمتاز احد الدمين 
عن الآدخر عند اشتباه احدهما بالآدخر فالرجوع إلى الأ-صول فى غير محله» و كذلكك الرجوع إلى قاعدة الإمكان, مع أنه ستعرف 
اختصاص القاعدة بما يعلم خروجه من الرحم. فتدبر. 

و عليه فيتعين الرجوع إلى ما يقتضيه العلم الإجمالى بثبوت احكام الطاهرة أو الحائض عليهاء و بذلكك يظهر حكم ما لم تعلم الحالة 
السابقة» و ما ذكره بعض الأعاظم من انحلال العلم الإجمالى المزبور باصالة عدم خروج الدم من الرحم فتدخل فى عموم ادلهُ احكام 
الطاهرة؛ و إذا ثبتت احكام الطاهرة لها ينحل العلم الإجمالى المزيور» غير صحيح, لأن الرجوع إلى هذا الأصل خلاف ما تقتضيه 
النصوص من عدم جواز الرجوع الى الأصول حتى فى صورة عدم التمكن كما عرفت. 
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اما ما ذكره بعض المحققين رحمه الله فى عروته من البناء على الطهارة فى ما لم تعلم الحالة السابقة فالظاهر انه مبنى على مسلكه 
من جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» فإنه عليه بما أن ادل احكام الطاهرة موضوعها مطلق المرأة و انما خرجت عنه 
الحائض؛ و خصصت تلك الأدلة بما دل على حكم الحائض. فاذا شكك فى الحيض يرجع إلى عموم تلك الأدلة» و لكن المحقق فى 
محله عدم الجواز. 

فتحصل مما ذكرناه ان الأظهر تعين مراعاه الاحتياط فى الصورتين. 


اشتباه دم الحيض بدم القرحة 
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الثانية: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة فالمنسوب إلى المشهور ان الدم ان كان يخرج من الطرف الأيسر فحيضء و إلا فمن القرحة» 
بل عن جامع المقاصد: نسبته إلى فتوى الأصحابء و عن الدروس و الذكرى و ابن طاوس عكس ذلككء و عن المحقق و ظاهر 
المسالك و المحقق الأردبيلى و صاحب المدارك: عدم اعتبار الجانب اصلا. . 
وقد استدل للأول بما رواه )1١‏ الشيخ فى محكى التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى» رفعه عن ابان قال: قلت لأبى عبد الله (عليه 
السلام): فتاه منا بها قرحةُ فى جوفها و الدم سائل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة. 

فقال (عليه السلام): مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الوسطىء فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من 
الحيضء و ان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. 

و اورد عليه: بان هذه «7» الرواية مرويهُ عن الكافى بهذا الأسناد و فيها: فان 


000 الوسائل- باب ١‏ من ابواب الحيض حديث 75 .1١‏ 
إفهة الوسائل- باب ١‏ من ابواب الحيض حديث ”17 .1١‏ 
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خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض. و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. و النقل الثانى مقدم لما فى مرآة العقول 
نقلا عن الشهيد: انه وجد فى كثير من نسخ التهذيب ان الحيض من الأيمنء و عن ابن طاوس: ان ما فى بعض نسخ التهذيب الجديدة 
كون الحيض من الأيسر فى أنه تدليس هذا مضافا إلى اضبطية الكلينىء (و عليه) فيقبت القول الثانى. 

و فيه: أما الدعوى الأولى فيدفعها افتاء الشيخ نفسه فى المبسوط و النهاية بما اختاره المشهور و عدم ذكر احد من المحشين على 
التهذيب لذلكك. مع ان عادتهم نقل جميع النسخ. 

واما الدعوى الثانية فيدفعها ان اضبطيةُ الكلينى و ان كانت لا تنكر إلا أنه فى المقام لاجل اتفاق المتقدمين و المتأخرين من المحدثين 
على موافقة المشهور- كما عن حاشية المداركك- و موافقة ما فى التهذيب لما فى النهاية- التى قيل انها متون اخبار- و لما ذكره 
المفيد فى المقنعة» و الصدوق فى الفقيه و والده فى الرسالة التى قيل انها ايضا متون اخباره و ان الأصحاب كانوا إذا اعوزتهم 
النصوص رجعوا إليها و امثالهاء يقدم ما فى التهذيب. 

و استدل للقول الأخير فى محكى المعتبر بان الرواية مقطوعة مضطربة؛ و بجواز كون القرحةٌ فى الجانبين» و بأن الحيض من الرحم و 
ليس فى جانب معين» و فى الجميع نظر: 

أما الأول فلان ارسالها منجبر بكون الخبر مشهوراً بين الأساطين من اهل الرواية» و الفتوى» و قد مر انها غير مضطربة؛ مع انه لو سلم 
اضطرابها فإنما هو فى خصوص تعبين الجانبء و اما من حيث دلالتها على ان المرجع فى الفرض ليس هى الأوصاف و لا -قاعدة 
الإمكان فلا اضطراب فيها. 
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و أقله ثلاثة أيام 


و أما الثانى: فلأنه من الجائز ان يكون حصول القرحة التى يجرى منها الدم المشتبه بدم الحيض فى خصوص الجانب الايمنء أو انه 
عند الاستلقاء بالكيفية الخاصة يخرج الدم من الجانب الايمن و لو كانت القرحة فى الجانب الايسر. 
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و أما الثالث فلانه من الممكن ان يكون الرحم عند الاستلقاء الخاص مستقراً فى الجانب الأيسر. 
فتحصل: ان الأقوى هو القول الأول حتى فيما لو علم كون القرحة فى الطرف الأيسره و استثناء هذه الصورة مع عدم دليل يخرج به عن 
إطلاق النصوص. و عدم ذكره فى كلام الأكثر مما لا وجه له. 


أقل الحيض و أكثره 


اشارة 
' 3 
وأقله أى أقل الحيض ثلاثة أيام بلا خلافء و فى طهارةٌ الشيخ الأعظم رحمه الله بالإجماع المحقق و المحكى: حد الاستفاضة بل 


التواتر» و نحوه فى الجواهر. : 

و تشهد به نصوص كثيرة كصحيح 0١١‏ معاوية بن عمار بن أبى عبد الله (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام» و اكثر ما 
يكون عشرة أيام. 

و صحيح ١١‏ صفوان بن يحيى: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون الحيض فقال (عليه السلام): أدناه ثلاثة» و 
ابعده عشرة. 


(7) الوسائل- باب -١٠١‏ من ابواب الحيض حديث .١‏ 
(5) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الحيض حديث ؟. 
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و صحيح 0١١‏ يعقوب بن يقطين: أدنى الحيض ثلاثة» و أقصاه عشرة. و نحوها غيرها. 

ولا يعارضها مصحح 07١‏ حميد عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين» 
قال (عليه السلام): ان كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينكك اليومين» و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. 

و موثق 00 سماعة: سألته عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين؛ و فى الشهر ثلاث تختلف عليهاء لا يكون طمثها فى 
الشهر عدةٌ أيام سواء. 

قال (عليه السلام): فلها ان تجلس و تدع الصلاهُ ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة. 

اقول لا يعارضها لعدم عمل الأصحاب بهماء و عن الشيخ فى التهذيب و الاستبصار: ان على خلافهما اجماع الطائفة و كذا عن غيره؛ 
مع ان الأول مختص بالحبلى؛ مضافاً إلى أنه يحتمل أن يراد به ترك الصلاهُ بمجرد رؤية الدم» و ان وجب عليها القضاء إذا انقطع قبل 
ثلاثة أيام. 

و الثانى يمكن حمله على مقدار ثلاثة متوالية» بأن ترى الدم عصر يوم الخميس فتقعد عن الصلاه يوم الجمعهٌ و السبت و تطهر فى 
عصر يوم الأحد فلا معارضة للنصوص المتقدمة» فهذا الحكم مما لا إشكال فيه ولا كلام؛ إنما الكلام يقع فى موارد: 


() الوساتل عديات. «اع مق انوا الحيفن خلايكا +1, 
(0) الوساتا ماب «لعدمق ابواك التحفن خديك 1, 
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إفرة الوسائل- باب -١*‏ من ابواب الحيض حديث .١‏ 
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فى اعتبار التوالى فى ثلاثة الحجيض 
اشارة 


الأول: فى اعتبار كونها متواليات» فعن الاسكافى و الصدوقين و السيد و الشيخ فى غير النهاية و الحلبى و ابنى حمزة و سعيد و المحقق 
و المصنف و الشهيدين و المحقق الثانى و اكثر من تأخر عنهم: اعتبار التوالى» بل عن الذكرى و المسالكك: إنه المشهور بين 
الأصحاب. 5 
وقد استدل له الشيخ الأعظم رحمه الله فى طهارته باصاله عدم الحيض و اجاب عن اشكال معارضتها مع اصالهُ عدم الاستحاضة 
و ا 

الأول: انه ان قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض الاستحاضة فلا تنافى» إذ لا يعلم بكذب احدهماء و ان قلنا بعدم الواسطة بينهما فاصالة 
عدم الحيض حاكمة على اصالة عدم الاستحاضة, لأن المستفاد من النصوص و الفتاوى ان كل دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعاًء و لم 
يعلم انه لقرحة أو عذرة او نفاسء فهو محكوم عليه باحكام الاستحاضة؛ و حينئفٍ فاذا انتفى كونه حيضاً بحكم الأصل تعين كونه 
استحاضة. 

الثانى: ان اصالة عدم الحيض سليمة عن المعارض فى خصوص الصلاة. لأنه لا يترتب على اصالة عدم الاستحاضة عدم وجوبهاء 
فيجب الاغتسال مع غمس القطنةٌ للقطع ببطلان الصلاه واقعاً بدونه. لأنها أما حائض أو مستحاضة: و يجب تجديد الوضوء لكل صلاهً 
مع عدم الغمسء لأن الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعاً لأنه مردد بين الحيض و الاستحاضة. 

و اورد عليه بعض من تأخر عنه: بأن أصالة عدم الحيض لا تجرى فى نفسهاء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ؟؛ ص: "١‏ 

ان[ 


لأمنه على تقدير اعتبار التوالى فالحيض منتف قطعاًء و على تقدير عدمه فالحيض موجود قطعاًء فالشكك إنما يكون فى المردد بين 
الأمرين و ليس هو موضوع الأثر ليجرى فى نفيه الأصلء و بأن أصالة عدم الحيض لا تثبت ان هذا الدم ليس بحيض لأن الأول مفاد 
كان التامة؛ و الثانى مفاد كان الا ناقصةء و الأصل المثبت للأول لا يصاح لإثبات الثانى كى يحكم عليه باحكام الاستحاضة؛ فأصالة 
عدم الحيض معارضة بأصالة عدم الاستحاضة. و بأن الانحلال المذكور غير تام؛ إذا وجوب الصلاة الثابت بمقتضى أصالة عدم 
الحيض- لما كان له اطلاق يقتضى الشمول لصورة كونها مستحاضة- كان مقتضياً لوجوب الغسل و تكرار الوضوءء فالأصل المثبت 
للوجوب المذكور يكون مثبتا لهماء فيكون منافيا لأصالةُ عدم الاستحاضة و معارضا لها. 

و فى الجميع نظر:. 

أما الأأول: فلا-ن عدم العلم باعتبار التوالى و عدمه؛ بضميمة القطعين المذكورين منشأ الشكك فى كون المرأة المفروضة حائضاً أو 
مستحاضة؛ و كون ما جرى منها دم الحيض أو الاستحاضة: فيجرى الأصل فى نفى ما هو موضوع الأثر. 

و أما الثانى: فلا-ن اصالة عدم كون هذا الدم حيضا تجرى فى نفسهاء أما بناء على جريان الأصل فى العدم الأزلى كما هو الحق 
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فواضح, و أما بناء على عدمه فلانه لو سلمنا كون الدم من حين ما يتقاطر من الرحم عرفا- و لو لم يخرجء متصفا بكونه دم حيض. إلا 
انه قبل تقاطره من الرحم لا يكون متصفا به فيستصحب ذلك فتأمل. 

و على ذلكك فبناء على ثبوت القاعدةٌ المذكورة تجرى اصالهُ عدم الحيض و يترتب عليها ثبوت احكام الاستحاضة له و معه لا مجال 
لاستصحاب عدم الاستحاضة» نعم بناء على عدم شوتها يتعارض الأصلان كما لا يخفى. 

و منه يظهر اندفاع ما أورده سيد مشايخنا رحمه الله:. من ان اصالةُ عدم الحيض 
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ان ثبت بها ان الدم الموجود غير حيض فموضوع القاعدة المذكورة لا يتحقق مع جريانهاء لأن نسبتها إليها كنسبة قاعدة الطهارة إلى 
استصحابهاء فالرجوع إليها عند سقوط هذا الأصلء و ان لم يثبت ذلكك بها فالقاعدة جارية سواء أ كان هناك اصل ام لاء و ليس لها 
تعلق ممتعزى الأصلين التورب محكومة العدهما غلى الاش انتهن . 

وجه الاندفاع: ان موضوع القاعدة لا ينتفى بالاستصحاب. فلا وجه لسقوطها مع جريانه فانه بالأصل يثبت كون الدم غير حيض فتشمله 
الكبرى الكلية» و حينئذ لا يبقى شكك فى كونه استحاضة؛ فلا تجرى اصالهٌ عدم الاستحاضة فتدبر. 

و اما الثالث: فلان وجوب الغسل و تكرار الوضوء لا يثبتان باصالة عدم الحيضء إذا لا يثبت بها كونها مستحاضة كى يترتبان عليها؛ و 
معنى اطلاقها لصورة كونها مستحاضة ليس ثبوت الخصوصية بهاء لان معنى الاطلاق رفض القيود لا أخذ كل قيد فى الحكم, و عليه 
فلا تعارض اصالهٌ عدم الاستحاضة مع أصالة عدم الحيض. 

فان قلت: أنه يثبت بأصاله عدم الاستحاضة عدم وجوب الاغتسال و غيره مما يكون من احكام المستحاضة؛ و لازم ذلك نفى وجوب 
الصلاة» فتعارض مع اصالة عدم الحيض المثبتة لوجوبها. 

قلت: أنه لا يترتب على عدم الآثار و اللوازم الثابت بالأصول عدم الملزوم كما لا يخفى. 

فان قلت: ان الدليل على وجوب الغسل ليس إلا قاعدة الاشتغال؛ و لا ريب فى حكومة استصحاب عدم الاستحاضة النافى لوجوبه 
عليها. 

قلت: ان الحكومة انما تكون فيما إذا كان مجرى الأصلين شيئاً واحداء و اما إذا كان متعددا فلا وجه لها كما هو واضحء و فى المقام 
قاعدة الاشتغال بالتكليف الثابت 
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بمقتضى اصاله عدم الحيض- و هو وجوب الصلاة- تقتضى الإتيان به» و هى تمنع عن العمل بأصالة عدم الاستحاضة لمنافاتها لها 
فتدبر. 

فتحصل: ان الأظهر جريان اصالة عدم الحيضء و عدم معارضتها باستصحاب عدم الاستحاضة؛ و هى تدل على اعتبار التوالى. 

و يشهد له مضافا إلى ذلك نصوص التحديد المتقدم بعضهاء إذ الظاهر من تقدير شىء قابل للاستمرار و الدوام بجعل مقدار من 
الزمان ظرفا له» هو اعتبار وحدته و عدم انفصال بعض اجزائه عن بعضء ألا ترى انه لو امر المولى عبده بالجلوس ثلاث ساعات فى 
المسجد لا يشكك احد فى ظهوره فى ارادهُ الجلوس مستمراء فلو جلس ساعةٌ فى أول النهار وساعةهُ فى وسطه وساعهةٌ فى آخره لا يكون 
ممتثلا له. 
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و دعوى ان لازم ذلكك اعتبار التوالى فى اكثر الحيض ايضا- و هو مما لم يلتزم به احد- مندفعة بان ظاهر هذه النصوص و ان كان 
ذلكك إلا-انه يرفع اليد عنه» لأجل ما دل من النصوص على ان ما زاد على أقل الحيض اذا لم يكن متواليا يكون النقاء المتخلل بمنزلة 
الدم. : 
و أما ما عن المحقق الخراسانى رحمه اللّه: من ان المراد منها اقل حدث الحيض لا أقل الدم, فعير سديدء لأن الظاهر من الحيض هو 
الدم الذى جعلوه عنواناً للباب» و حمله على الحالهُ مجاز لا يصار إليه بلا قرينة» و يؤيده ما عن الرضوى :)1١‏ و ان رأت يوما أو يومين 
فليس ذلكك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات. 

و عن الشيخ فى المبسوط عن بعض أصحابناء و عنه فى النهاية و التهذيبين 


)١(‏ المستدركك- باب -٠١‏ من ابواب الحيض. 
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و القاضى فى المهذب و المقدس الأردبيلى و كاشف اللثام و الشيخ الحر فى رسالته و جماعة من علماء البحرين: عدم اعتبار التوالى؛ 
بل ظاهر المحكى عن القاضى معروفيه هذا القول. 

و استدل له بما رواه "١١‏ الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم؛ عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس» عن بعض رجاله عن الإمام 
الصادق (عليه السلام) قال: - فى حديث- و إذا رأت المرأة الدم فى ايام حيضها تركت الصلاة» فإن استمر الدم ثلاثة أيام فهى 
حائضء و ان انقطع الدم بعد ما رأته أو يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام» فإن رأت فى تلكك العشرة 
أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلكك الذى رأته فى أول الامر مع هذا الذى رأته بعد ذلكك فى العشرة 
هو من الحيضء و ان مر بها من يوم رأت الدم عشرة ايام و لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الذى رأته لم يكن من الحيضء انما كان 
من عله اما من قرحةٌ فى جوفهاء و اما من الجوفء فعليها ان تعيد الصلاه تلكك اليومين التى تركتهاء لانها لم تكن حائضا. الحديث. 

و دلالته على عدم اعتبار التوالى انما تكون بالصراحة؛ و على فرض تمامية سنده لا ريب فى تقدمه على الأصل و ظهور تلكك النصوص 
المتقدمه كما لا يخفى. و اما سنده فقد أورد عليه: تارءٌ بأنه مرسل» و اخرى: بكون إسماعيل مجهول الحالء و ثالثةُ: باعراض المشهور 


عنه. 

حجية مراسيل يونس 

و لكن يمكن دفع الايراد الأول: بأن المرسل انما هو يونسء و هو ممن اجمعت 
الوسانز عياب © اعسئ_ابوات الض حديك 3 
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العصابة على تصحيح ما يصح عنهم؛ و عن الكشى عده من الطبقة الثالثة من الطبقات الثلاث التى ذكرها. 
و دعوى انه لم يثبت كون المراد من اجماع العصابة عدم التأمل فيمن يروون عنه» كيف و قد اشتهر الخلاف فى قبول مراسيل ابن أبى 
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عمير مع كونه من اصحاب الإجماع, مندفعة بأنه و ان ذكر فى المراد من هذه الجملهُ وجوه منها: كون المراد بها صحة الحديث من 
جهته؛ و أما من قبله و بعده فلا يحكم بصحة حديث احد منهم؛ و هو المنسوب إلى صاحب الرياض و صاحب الاستقصاء. و أختاره 
المحقق القمى رحمه الله فى جامع الشتات فى خصوص الطبقة الأولى و هم زرارة» و معروف بن خربوذء و بريد؛ و أبو بصير الأسدى, 
و الفضيل بن يسارء و محمد بن مسلم الطائفى. 

إلا أن الأقوى ضعف هذا الوجه؛ إذ مضافا إلى عدم انحصار الإجماع على التصحيح بهذا المعنى بهؤلاء الجماعة» فان جماعة آخرين 
كسلمانء و أبى ذرء و مقداد, و زكريا بن آدمء و أبان بن تغلب» و نصران أبى عمير» و غيرهم ايضاً أجمع الأصحاب على صدقهم؛ لم 
يتحقق الإجماع على توثيق هؤلاء جميعاًء فإن وثاقة أبان بن عثمان» و عثمان بن عيسىء و أبى بصير الأسدىء بل عبد الله بن بكيرء 
الذين هم من الطبقةُ الثانية محل كلام و ضكّفهم جماعة؛ و قد نسب التخليط إلى الأسدىء هذا مضافا إلى مخالفته لظاهر هذه الجمله» 
فإن الظاهر منها ارادهُ الحديث من الموصول لا الإسناد و الشخص.ء و يؤكده ما قيل: من أن التتبع فى كلماتهم يكشف عن انهم فى 
مقام بيان حال احاديث الرواةً دون اسانيدها. 

و بذلكك يظهر أن المراد بها اعتبار رواية من قيل فى حقه ذلكك- لو صحت من اول السند إليه- من دون اعتبار الوثاقة فيمن يروى عنه 
حتى لو روى عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلا عما لو أرسل الحديث. 
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وعن الوحيدذ فى فوائده دعوى الشهرةٌ على هذا القول» و كذا عن منتهى المقال» و عن المحقق الداماد نسبته إلى الأصحاب مؤذنا 
بدعوى الإجماع عليه؛ و عن المجلسى حكايته عن جماعة من المحققين. 

و بالجملة: التتبع فى كلمات القوم و التدبر فى هذه الجملة يوجبان القطع بإرادتهم هذا المعنى: و الدليل على حجية هذا الإجماع هو 
الدليل على حجية توثيقات الرجاليين و العلماء و تمام الكلام فى ذلكك؛ و فى_عدم صحة التفصيل بين الطبقة الأولى فاختيار الوجه 
الأولء و بين الطبقتين الأخيرتين فالثانى الذى ذهب إليه المحقق القمى رحمه الله موكول إلى محله. 

كما أن الكلام فى ان هذا الإجماع هل يفيد توثيق الواسطة بين اصحاب الإجماع و المعصوم (عليه السلام) فى خصوص هذا الخبر» أو 
مطلقا موكول إليه» و اما الخلا.ف فى قبول مراسيل ابن أبى عمير فلا ينافى ذلكك, إذ المعروف قبولها و عن الذكرى: ان الأصحاب 
اجمعوا على قبول مراسيله» و عن الكشى: ان اصحابنا يسكنون إلى مراسيله. 

فتحصّل: ان الايراد على هذا الخبر بارساله فى غير محله. 0 
و أما الإديراد الثانى: فيمكن دفعه: بأن إسماعيل بن مرار ثقَهُ على الأقوىء لرواية إبراهيم بن هاشم عنه على ما عن الشيخ رحمه الله 
التصريح بذلكك فى باب من لم يرو عنهم» و قد قالوا فى حق إبراهيم: أنه أول من نشر الحديث من الكوفة فى قم, و القميون كانوا 
يخرجون الراوى بمجرد توهم الريب و انهم كانوا يطعنون بأنه يروى عن الضعفاء؛ فكيف يمكن رواية إبراهيم عن الضعيف؟ مع ان 
المحكى عن محمد بن الحسن بن الوليد انه قال: كتب يونس بن عبد الرحمن التى هى بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما 
يتفرد به محمد بن عيسى عن يونس و لم يروه غيره فانه 
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على وثاقته. 

و أما الثالث: فلأن مخالفة المشهور بعد عمل الشيخ و جماعة من المتقدمين و المتأخرين بالخبر» وقوه سنده فى نفسه, لا سيما مع 
احتمال ان يكون وجه عدم عمل جماعة منهم توهم جهالة إسماعيل لا توجب رفع اليد عن الخبر. 

فتحصل: إنه لا إشكال فى سنده ايضاًء و حيث أنه مقدم على الأصل كما لا يخفى؛ و على الاطلاقات لكونه مبيناً لهاء و الرضوى 
المتقدم: ان رأت يوما أو يومين فليس ذلكك من الحيض ما لم تر ثلاثة ايام متواليات» ضعيف لا جابر له لعدم اعتماد المشهور عليه 
فالقول بعدم اعتبار التوالى هو الأظهر. 

ثم انه قد استدل لهذا القول بحسن ١١‏ ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا رأت المرأةً الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة 
الأولى؛ و ان كان بعد العشرءٌ فهو من الحيضةٌ المستقبلة. 

و موثقةُ 7١‏ الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام» و ان رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة 
الأولى؛ و ان رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة. 

بدعوى انهما يدلان على ان المرأةً إذا رأت الدم بعد ما رأته اولًا سواء كان الأول ثلاثة أيام أو أقل» فإن كان ذلكك قبل عشرة أيام 
كان من الحيضة الأولى. و فيه: أنهما لم يردا فى مقام بيان ما تتحقق به الحيضة الأولى؛ و انما اخذت الحيضة 


000 الوسائل- باب ١1-من‏ ابواب الحيض حديث ”3. 
إفهة الوسائل- باب -٠‏ من ابواب الحيض حديث .١١‏ 
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الأولى مفروغاً عنها. فلا يمكن التمسكك بهما لنفى ما يشكك فى اعتباره فى الأولى. 0 

و عن الراوندى اشتراط التوالى فى غير الحامل؛ و عدم اشتراطه فيها و استدل له بمصحح إسحاق المتقدم قال: سألت أبا عبد اللّه عن 
المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال (عليه السلام): ان كان دماً عبيطاً فلا تصلى ذينكك اليومين» و ان كان صفرة فلتغتسل عند 
كل صلاتين. 

و فيه: ان ظاهره فى بادى النظر عدم اعتبار الحد المذكور فى سائر النصوص لا عدم اعتبار التوالى» فلا بد من صرفه عنهء فراجع ما 
ذكرناه فيه فى اول هذه المسألة. 


الثانى: بعد ما عرفت من ان الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام» أما مع التوالى فى الثلاثة كما هو المشهورء أو بدونه كما هو المختار 
يقع الكلام فى أنه هل يعتبر ان يكون زمان سيلانه مقدار ثلاثة أيام؟ بحيث متى وضعت الكرسف تلوث و لو بعد البصر هنيئة» فلو 
رأت الدم فى اليوم الأول ساعة أو ساعتين أو أكثرء ثم لم تر إلى اليوم الثانى لا يحكم بحيضيته؟ كما عن الشيخ و ابن بابويه و ابن 
إدريس و الإسكافى و غيرهم؛ بل ظاهر المحكى عن جامع المقاصد معروفيه هذا القول بين الأصحاب؟ أو أنه لا يعتبر ذلكك بل يكفى 
وجوده فى كل يوم وقتا كما عن جماعة» بل عن المداركث و الذخيرة نسبته إلى الأكثر؟ ام يعتبر ان يكون فى أول الأول و آخر الآخره 
وافى أى جوم من الرسط كما اسفاره عقن و ثفن فنه البعد شيهًا البهاى وميه الله وتجرة. 

أقواها الأول: إذ قد عرفت ان نصوص التحديد المتضمنة ان أقل الحيض ثلاثة أيام ظاهرة فى اعتبار استمرار الدم فى تلكك الثلاثة أيام» 
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و عليه فبناء على عدم الاعتماد على مرسل يونس لا إشكالء و اما بناء على حجيته- كما هو الأظهر- فغاية 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 59 
ع 


ما يدل عليه المرسل عدم اعتبار التوالى بين الثلاثة أيام» فلا صارف عن ظهور النصوص بالإضافة إلى اعتبار كون الدم السائل مده 
سيلانه ثلاثة أيام. 

و أستدل للثانى بموثق )١١‏ سماعة: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاث يختلف عليها لا 
يكون طمثها فى الشهر عدة أيام سواء؛ قال (عليه السلام): فلها ان تجلس و تدع الصلاهُ ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة» فإن تركك 
الصلاة يومين إنما يكون بأن ترى الدم فى اليوم الأول بعد صلاة الظهرين. 

و فيه: انه لا يدل على ان اليوم الأول الذى رأت الدم فيه بعد الصلاة يحسب يوما واحداًء لامكان حمله على ارادةٌ التلفيق» بان تطهر فى 
الفرض يوم الرابع بعد العصر و منه يظهر عدم صحة الاستدلال له بقوله (عليه السلام) فى مرسل يونس: و إذا رأت المرأة الدم فى أيام 
حيضها تركبت الصلاة. إلى آخر الخبر كما زعم فى محكى حاشية الروض. 

الثالث: نسب إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثانى التصريح بأن المراد من الأيام الثلاثة ما تدخل فيها الليالى» و استدل له: بأن 
المراد من اليوم ذلكك أما لكونه اسما لليل و النهار أو للتغليب. 

و فيه: ان اليوم اسم للنهار عرفاً و لغة و التغليب لا يصاح ان يكون قرينة لإرادة المعنى الأ-عم منه و بما عن المنتهى و التذكرة من 
دعوى الإجماع على اعتبار الثلاثة بلياليهاء و عن الذخيرة نسبته إلى ظاهر الأصحاب. 

و فيه: انه يحتمل ان يكون مراد المصنف الإجماع على اصل الثلاثة كما عن 


(0 الزساناك بات *#احمو انوات الحض ةا 
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و أكثره عشرة أيام 

ا ١‏ 0 1 
جماعة التصريح به. و منشأ نسبة صاحب الذخيرةٌ الى ظاهر الأصحاب ما ذكره المصنف رحمه الله فى كتابيه و بأنه لازم اعتبار 
الأسعيرار. 
و فيه: مضافاً إلى انه لا يقتضى إِلَا دخول الليلتين المتوسطتين انه يتم على القول باعتبار التوالى» و حيث عرفت عدم اعتباره فلا وجه له 
نعم فى صورة التلفيق تدخل الليلة المتوسطة بناء على اعتبار الاستمرار كما لا يخفى. 
فإناقلعة ان صوصن الفحديد آما أن قصل على حكن المقتدازه اع بسنا و لاقن مثاعة مات فاخومه الاكفاء بليلة و تهازية» أو 
على النهار التام على نحو الموضوعية» فلازمه عدم الاكتفاء بالنهار الملفق. 
قلت: ان ظهور النصوص فى موضوعية النهار لا ينكر, إلا ان الظاهر منها لا سيما بعد ملاحظة نظائر المقام من الإقامة عشرة أيام و 
غيرهاء و موثق سماعة المتقدم, ارادة النهار التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات. 
و عليه فلا يجتزى بالليل و يجتزى بالنهار الملفق. 
لا يقال: ان لازم ذلك الاجتزاء بالملفق من ابعاض اليوم غير المتوالية» فإنه يقال: ظهور نصوص التحديد فى الاستمرار يأبى عن ذلكك 
كما عرفت آاثما. 


4 


2 


0 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من عز/انا/ا 
هذا كله في اقل الحيض : 
أكثر الحيض عشرة أيام 


و أما أكثره ف عشرة أيام إجماعاً كما عن الخلاف و الغنية و المنتهى و الذكرى و التنقيح و جامع المقاصد و المدارك و غيرها و 
تشهد له نصوص كثيرة 
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كصحيحى صفوان و يعقوب بن يقطين المتقدمين و غيرهماء و أما صحيح ١١‏ ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): أن أكثر ما 
يكون من الحيض ثمانء فلمخالفته لإجماع المسلمين» كما قيل يتعين طرحه أو تأويله» و حمله على خلا.ف ظاهره بارادة الحد 
المتعارف منه لا التحديد الشرعى. 

و كذا لا بد من حمل ما فى مرسل يونس الطويل» و كذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشرة أو أكثر على خلاف 
ظاهره. 

ثم أنه بناء على ما هو المشهور: من أن النقاء المتخلل بين دمى الحيض الواحد حيض لا إشكال فى اعتبار التوالى فى العشرة النقاء إذا 
كان بحكم الدم تكون الملفقة من الحيض الحقيقى أى أيام الدم و التنزيلى و هى أيام النقاء المتخللة متوالية. 

اللهم إلا أن يقال: أن كون النقاء المتخلل بحكم الدم مطلقاً حتى من حيثية تحقق أكثر الحيض مما لم يدل عليه دليل» و عليه فللتزاع 
فى اعتبار التوالى و عدمه مجال و كذ لكك بناء على كونه طهراً كما أختاره فى الحدائق» فعلى التقديرين هل يعتبر التوالى. كما أختاره 
الشيخ الأعظم رحمه الله و قال لم أجد فيه مخالفاً أم لا كما أختاره فى الحدائق؟ وجهان. 

و ليعلم قبل بيان أدلة الطرفين أن المراو من التوالى الى هو عدار النزخ فى العقام شو كرت الدم مرئياً فى عشرة متوالية» لاما اعتبروه 
فى أقل الحيض. و على ذلكك فإيراد المحقق الخراسانى رحمه الله على الشيخ الأأعظم رحمه اللّه: بأنه يلزم من ما اختاره ان تكون 
المرأة التى رأت ثلاثة أيام دماء ثم تسعة نقاءء ثم رأته يوماً ثم انقطع تسعة أيضاً ثم رأته يوماء و هكذا باقية فى الحيض الأول ما لم 
تطهر عشرة أيام» و هو مما لا يمكن الالتزام به لمخالفته للنصوص و الفتاوى» و قد اعترف هو ايضا بكونه بديهى 


000 الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الحيض حديث 15. 
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الفساد غير سديد. 

و كيف كان فقد استدل للأول بظهور الأدلة فى العشرة المتوالية» و أورد عليه: بأن التوالى المستفاد منها انما هو بالمعنى الذى اعتبروه 
فى أقل الحيضء و حيث أنه لا يمكن الالتزام به كما عرفت فلا مورد للاستدلال به. 

أقول: الظاهر ان الشيخ رحمه الله يعترف بأن النصوص ظاهرة فى أنفسها فى اعتبار التوالى بالمعنى الأولء إلا انه يدعى تعين رفع اليد 
و بعبارة اخرى: المستفاد من تلكك النصوص- بعد ضم النصوص الآخر و الفتاوى إليها- هو ذلكك. فتدبر. 
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و أستدل صاحب الحدائق رحمه الله بجملة من النصوص منها: مرسل يونس المتقدم: و لا يكون الطهر فى أقل من عشرة» و إذا 
حاضت المرأة و كان حيضها خمسة ثم انقطع الدم اغتسلت و صلتء فإن رأت بعد ذلكك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام 
فذلك من الحيض تدع الصلاهء فإن رأت الدم من أول ما رأت الدم الثانى تمام العشرة أيام و دام عليها عدّت من أول ما رأت الدم 
الأول و الثانى عشرة أيام» ثم هى مستحاضة. 5 
و فيه: ان الفقرهُ الأحولى فى نفسها و ان كانت ظاهرةُ فى ما اختاره رحمه اللّه إذ دعوى ان مفهوم قوله (عليه السلام): فان رأت الخ 
على هذا أنه ان تم فليس من الحيضء مع أنه على هذا التقدير ايضا حيض مستقبل» فيتعين حمله على ارادهً غير ذلككء مندفعة بان 
منطوقه انه من الحيض الأول» فمفهومه عدم كونه منهء و لا ينافى ذلكك كونه حيضا مستقلّاء كما ان دعوى كون قوله (عليه السلام): 
من يوم طهرت. ظرفا لغوا متعلقاً بلم يتم لا بعامل مقدر لا تصلح لان تكون جواباً عنهاء لأنها على هذا 
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التقدير ايضا تدل على ان الدم اللاحق ملحق بالدم السابق» و بعد المجموع حيضا واحدا ما لم تفصل بينهما عشرة ايام» وان كان من 
أول رؤيةُ الدم الأول اكثرء لاما ذكره الشيخ رحمه الله: من ان المراد أنه لم يتم لها من يوم طهرت إلى أن رأت الدم الثانى عشرة أيام 
من أول رؤية الدم الأول» و يكون معناها ان يوم نقائها لم يكن متمما للعشرة لعدم ملائمته مع لفظة (من) كما لا يخفى. 

إلا أنه يتعين حملها على إرادهُ المعنى المشهورء و صرفها عن ظاهرها بقرينة قوله (عليه السلام) فى الفقرة الثانية تفريعاً على هذه: فإن 
رأت الدم من أول ... إلخ» فإنها وان كانت مضطربة و مشوشة إلا ان الظاهر أن العشرة فى قوله: تمام العشرة» هى العشرة المذكورة 
فى الفقرة الأولى» و حيث ان المتبادر منها تمام العشرة من أول رؤيةٌ الدم لا أول يوم الانقطاعء فالمراد منها فى الأولى ايضا ذلكك. هذا 
مضافا إلى ما فى طهارة الشيخ الأعظم: من ان حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندى المصححة المقروءة على الشيخ الحر العاملى 
بدل قوله (طهرت) (طمثت». و انطباقه على هذا على مذهب المشهور واضح. 

و منها خبر 0١١‏ عبد الرحمن: سألت الصادق (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تملكك نفسها؟ فقال (عليه السلام): إذا رأت 
الدم من الحيضة الثالثة فهى تملكك نفسها. قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو املكك بها 
وهو من الحيضة التى طهرت منهاء و ان كان الدم بعد العشرةُ فهو من الحيضة الثالثة فهى أملكك بنفسها. 

وفيه: أنه لا يمكن العمل يظاهره لوجهين: الاول: دلالته على احتساب الدم 


000 الوسائل- باب -١16‏ من ابواب العدد من كتاب الطلاق حديث 6. 
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الاخير من الحيضة الثانية» و ان كانت هى عشرةٌ كاملة» و هذا مما لم يلتزم به أحد. 

الثانى: احتسابه منهاء و ان كان الطهر بينهما أكثر من عشرة أيام كما لا يخفى» فيتعين صرفه عن ظاهره. و عليه فلنا ان نحمله على ارادة 
انه من توابع الحيضة الثانية و ناشئ منها لا بعضهاء فيكون من ابتدائية لا تبعيضية» فإن الغالب ان الاستحاضة من توابع الحيض. 0 

و أما ما ذكره بعض الأعاظم: من أن الخبر ضعيف بالمعلى بن محمد البصرىء فغير صحيح. إذ النجاشى و المصنف رحمه الله و ان 
ذكرا فى حقه انه مضطرب الحديث و المذهب. و ابن الغضائرى ذكر انه يروى عن الضعفاءء إلا ان الأظهر كونه من الحسان لما ذكره 
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العلامة المجلسى رحمه اللّه من أنه من مشايخ الإجازة» و روايته عن الضعفاء لا توجب القدح فيما روى عن الثقَهُ و فساد مذهبه؛ مضافا 
إلى عدم كونه مضراً غير ثابت لما عن الوجيزة عن والده: لم نطلع على خبر يدل على اضطرابه فى الحديث و المذهب. 

و منها موثق )١١‏ محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام» و اذا رأت قبل العشرة فهو من 
الحيضة الاولى؛ و ان رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة. فان المراد بالعشر فى الفقرتين: العشرة من انقطاع الدم الأول» 
لتعين حمل العشرة فى الثانية على ذلك, فهو يدل على إلحاق الدم الثانى بالأول و ان كان مجموع ايام رؤية الدم و أيام النقاء اكثر 
من عشرة أيام. 

و فيه: مضافا إلى ان تنكير العشرة الثانية دون الأولى ظاهر فى عدم اتحاد 


1١١ من ابواب الحيض الحديث‎ ٠ الوسائل- باب‎ )١( 
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العشرتين؛ و ان المراد من الأسولى العشرهُ من حين رؤية الدم الأول أنه يتعين تقييد اطلاق الخبر على كلا التقديرين» أما على حمل 
العشره على عشرةٌ الدم فواضح. و أما على مختار صاحب الحدائق فلأنه يلزم تقييد اطلاقه بما دل على ان اقل الطهر عشرة أيام؛ و 
كذلكك يلزم تقييده بصورة عدم تجاوز الدمين عن العشرة؛ و لو لم ندع اولوية الأول» فلا أقل من التساوى فيكون مجملا. 

و بذلك ظهر عدم تمامية الاستدلال له بمصحح ١١‏ ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة 
الأولى؛ و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلةى 

فتحصل: ان الأقوى هو ما اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله. 


أقل الطهر 


هذا فى أقل الحيض و اكثره؛ و أما أقل الطهر فعشرة أيام بلا خلاف فيه فى الك لجملة و فى طهارة شيخنا الأعظم: إجماعاً محققا و 
مستفيضاً كالأخبار و يشهد له صحيح 7 ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): لا يكون القرء فى أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما 
يكون عشرةٌ أيام من حين تطهر إلى أن ترى الدم. 

و مرسل يونس المتقدم: ادنى الطهر عشرة أيام- إلى أن قال (عليه السلام)-: و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام. و نحوهما غيرهما. 


)00 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب الحيض حديث .١‏ 
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وانما الخلاف وقع فى أن ذلك هل يختص بما بين الحيضتين, ام يعم ما بين أيام الحيض الواحد؟ المشهور بين الأصحاب هو الثانى» 
فالنقاء المتخلل بين أيام الحيض معدود من الحيض»ء بل عن صريح الانتصار و الغني و المنتهى و التذكره دعوى الإجماع عليه» و اختار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه؟ من عا/انا/ا 


الأول صاحب الحدائق رحمه الله و توهم ان جماعة من المتقدمين و المتأخرين قيدوا معقد الإجماع بالطهر بين الحيضينء فلا يكون 
صاحب الحدائق متفردا فى هذه الفتوى, فاسدء فان الطهر عندهم ليس إلا ما بين الحيضين كما يظهر لمن راجع كلماتهم. 

و كيف كان فيشهد للمشهور النصوص المتقدم بعضهاء و أما أخبار محمد بن مسلم و عبد الرحمن المتقدمة فلا شهادة لها على ذلكك 
لعدم كونها فى مقام بيان ذلكك كى يتمسكث باطلاقها كما يظهر لمن راجعها و تدبر فيها. 

و استدل لما أختاره صاحب الحدائق رحمه الله بجملهُ من النصوص: منها مرسل يونس المتقدم» و محل الاستشهاد به فقرتان: احداهما 
ما تقدم فى المسألةٌ السابقة» و تقريب الاستدلال بها قد تقدم مع الجواب عنه؛ و ثانيتهما قوله (عليه السلام): فذلكك الذى رأته فى أول 
الأمر مع هذا الذى رأته بعد ذلك فى العشرة فهو من الحيض. فإنه صريح فى قصر الحكم بالحيضية على أيام الدم. 

وفيه: إنه يدل على ان الدمين حيض لا فى حكمه. و لا ريب فى عدم كون النقاء المتخلل منه؛ و انما الكلام فى كونه بحكمه؛ و 
المرسل لا ينفى ذلكك. فتدير نحتى لا تبادر بالأشكال. 

و منها خبرا محمد بن مسلم و عبد الرحمن المتقدمان فى المسألهُ السابقة تقريباً 
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و جواباء و منها خبر )١9‏ اين أبى عميرء عن يونس بن يعقوب قال: قلت للصادق (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال 
(عليه السلام): تدع الصلاةٌ. قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (عليه السلام): تصلىء قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام؟ قال (عليه 
السلام): تدع الصلاه قلت: فانها ترى الطهر ثلاثة؟ قال (عليه السلام): تصلى قلت: فانها ترى الدم ثلاثة ايام أو أربعة؟ قال (عليه 
السلام): تدع الصلاءً ما بينها و بين شهرء فإن انقطع الدم عنها و إلا فهى بمنزلة المستحاضة. 

و نحوه خبر »1١‏ يونس بن يعقوب عن أبى بصير عنه (عليه السلام). 

و فيه: أنه لا يمكن الالتزام فى مورد هما بكون كل نقاء طهراء إذ لو كانت جميع الدماء المتفرقة حيضاً واحداء لزم زيادته على العشرة» 
ولو كانت حيضات متعددة, لزم الفصل بينهما باقل من العشرة و شىء منهما مما لا يمكن الالتزام به. 

و عليه فيتعين حمل الخبرين على ما حملهما عليه المحقق من كونهما فى مقام بيان الحكم الظاهرىء و انها انما امرت بذلك لتحيرها 
فى كونها حائضاً عند كل دم, و طاهرة عند كل نقاء إلى ان يعين لها الأمر. 

و على هذا يحمل ما عن المقنع و الفقيه و النهاية و الاستبصار و المبسوط من الافتاء بمضمونهما. 

و منها مرسل 3 داود مولى أبى المعزاء عمن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية 


أيام» حيضها دائم مستقيم» 


()الوسائلداياي #دمق ابواب الحيفن حديت -م 
(؟) الوسائل باب #- من ابواب الحيض حديث -١‏ #. 
(9 الوسائل باب 8- من ابواب الحيض حديث .١‏ 
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ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم و ترى البياضء لا صفرةٌ و لا دما. قال (عليه السلام): تغتسل و تصلىء قلت: تغتسل و تصلى و 
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تصوم ثم يعود الدم؟ قال (عليه السلام): إذا رأت الدم امسكت عن الصلاةٌ و الصيام, قلت: فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما؟ فقال 
(عليه السلام): إذا رأت الدم أمسكتء و إذا رأت الطهر صلت,. فاذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلتء فاذا رأت الدم فهى 
و فيه: مضافاً إلى ضعف منده بالارسالء انه يمكن ان يكون الأمر بالعبادة فيه حكماً ظاهريا. 

فتحصل: انه لا دليل على ما اختاره صاحب الحدائق رحمه الله مضافا إلى كونه خلاف الإجماع, مع انه يلزم ان لا يسقط عنها صوم و 
لا صلاه فيما إذا رأت الدم فى الليل ساعة ثم تنقى بقيةُ الليل و النهار» و ان يستمر حيضها مده طويلة لا سيما بناء على جواز التلفيق 
بالساعات» إلى غير ذلكك من المحاذير التى لا يمكن الالتزام بشىء منهاء فما افتى به الأصحاب من ان النقاء المتخلل محكوم بالحيضية 
هو الأقوى. 

و أما أكثر الطهر فلا حد له كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ و عن أبى الصلاح: تحديد الأكثر الطهر فلا حد له كما هو المشهور شهرة 
عظيمة» و عن أبى الصلاح: تحديد الأكثر بثلائة أشهره و حيث أنه لم يصل إلينا ما يصلح أن يكون مستنداً له فبحمل كلامه على 
الغالب كما حمله عليه المصنف رحمه الله و حيث علم أن أقل الحيض ثلاث و أكثره عشرةٌ فلا مانع من كون ما بينهما حيضاًء بل قد 
يجب كالمقدار الذى تراه المرأة يحسب العادة المستقرة لها. 

ولا يخفى أن المصنف رحمه الله فى المقام قد أهمل ذكر جملة من أحكام الحائض بأقسامهاء و لا بد لنا من التنبيه عليها فنقول: ان 
الحائض أما أن تكون ذات العادةٌ أو تكون غيرهاء و الأولى: أما تكون ذات العادءٌ وقتية و عددية» أو وقتيةُ خاصة؛ أو عدديهُ كذلكك 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 58 

ان 


و الثانية: أما مبتدئة أى هذا الدم أول ما رأته؛ و أما مضطربة أى رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة و أما ناسية و هى التى نسيت 
عادتها. 
و قبل بيان حكم هذه الاقسام لا بأس ببيان قاعدة الامكان المعروفة بين الأصحاب: 


قاعدة الامكان 


و هى عبار عن أن كل دم تراه المرأ و كان يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض. و عن الذخيرة و الرياض: نفى الخلاف فيهاء و عن 
جامع المقاصد و شرح الروضة: استظهار الإجماع عليهاء و عن المحقق فى المعتبر» و المصنف رحمه الله فى المنتهى و نهاية الاحكام 
و غيرهما فى غيرها من الكتب: دعوى الإجماع عليها صريحاً و فى الجواهر: انها عند المعاصرين و من قاربهم من القطعيات التى لا 
تقبل الشكك و التشكيكك. 

والكلام فيها يقع فى موارد, الأول: فى معناهاء الثانى فى دليلهاء الثالث: فى موردها:. 

أما الأول: فالمراد من الامكان فيها ليس هو الإمكان الذاتى فى مقابل الامتناع و الوجوب الذاتيين» لان الخصوصية الحيضية أما تكون 
داخلة فى قوام الذات» أو تكون خارجة عنه. 

و على الأول: تكون هذه القضِيه باطلة» لان الدم فى مقام ذاته على هذا أما أن يكون حيضاً بالضرورة» أو لا حيض كذلكء فلا يمكن 
سلب الضرورة فيه عن الطرفين» و حيث ان سلب الضرورة فيه عن الطرف المخالف يستلزم كونه حيضاً واقعاه فلا يصح أن يقال ما 
ذكرت يتم إذا كان المراد من الامكان الذاتى هو الامكان الخاصء و هو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرفين» و لا يتم إذا كان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ؟ه؟ من عا/انا/ا 


المراد هو 
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الامكان العام» فإنه على هذا يلزم حمل القضية على بيان قضِيهُ واقعيةُ لا فى مقام بيان حكم شرعى تعبدىء و هو كما ترى. 

كما أن المراد منه ليس هو الامكان الوقوعى فى مقابل الاستحالة الوقوعية و هو ما لا يلزم من فرض وقوعه و لا وقوعه محالء لان لازم 
ذلك عدم احراز مورد و مصداق لهذه القاعدةٌ و الكبرى الكلية لعدم الإحاطة بالواقعيات كى يستكشف ذلك كما لا يخفى. 

فالامر يدور بين ارادهٌ الامكان الاحتمالى» و بين اراد الامكان القياسىء بالنظر إلى شرائطه و موانعه المقررة المعلومة» أو الاعم منهاء و 
من ما احتمل اعتباره فيه شرعاً واقعاً وان لم يعلم؛ و قد اختار جماعة منهم كل من تمسكك لتحيض المبتدئة و غيرها بمجرد الرؤية 
بقاعدة الامكان المعنى الاول» و اختار شيخنا الاعظم- و تبعه جماعة- المعنى الاخير» و قد يستظهر من المحققين و غيرهماء و ترجيح 
أحدها يتوقف على ذكر ادلتها و الاستظهار منها كما لا يخفى. 


دليل القاعدة 


و أما دليلها. 

فقد استدل لها بأمور:. 

الاول: الاصل: و ذكروا فى تقريبه و بيان المراد منه وجوها:. 

منها: الغلبة» و فيه: مضافا إلى عدم ثبوتها بنحو تفيد الظن» حجيتها فى الموضوعات غير ثابتة» و منه: يظهر ما فى تقريبه بالظاهر» و ما 
يمكن أن يورد عليه. 

و منها: ما عن شرح المفاتيح و هو استصحاب عدم كون الدم من قرح أو نحوه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ؟» ص: ١ه‏ 
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و فيه: أن الحكم بالحيضيهُ مستنداً إليه يتوقف على حجيةٌ مثبتات الأصولء و لا نقول بها. 

و منها: أن المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات يكون ذلكك الدم حيضاً بلا خلاف و لا إشكالء و عن غير واحد دعوى الاتفاق 
عليه» و ستعرف فى حكم غير ذات العادةٌ الوقتية شهاد جملة من النصوص بذلك. و عليه فاذا رأت الدم و لم تعلم ببقائه إلى الثلاثة- 
كى تشملها تلكك النصوص - تجرى أصالة البقاء إلى الثلائةء فتدخل بها تحت تلك النصوص. 

و فى طهارة شيخنا الانصارى رحمه الله: المنع من جريان هذا الاصل فى مثل ما نحن فيه» و قال: بل الاصل عدم حدوث الزائد على ما 
حدثء كيف ولو ثبت بحكم الاصل بقاءه إلى الثلاثة لم يحتج إلى قاعدة الإمكان للاتفاق من الطرفين على أن الدم المستمر إلى 
ثلاثة حيضء ثم قال قدس سره: و ثانيا بانه لم سلم جريان أصالة البقاء فى الدم» لكنها لا تجدى فى اثبات الامكان المستقر ليدخل 
تحت معاقد اجماعات قاعدة الامكان, لان مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعى المتيقن» و بعبارة اخرى: الدم الموجود فى ثلاثة 
أيام» و ليس لفظ الامكان المستقر واردا فى نص شرعى حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعى. 
انتهى. 
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و فيما ذكره قدس سره مواقع للنظر: أما منعه من جريان هذا الاصل فان كان لاجل كون الشكك فى المورد من الشكك فى المقتضىء و 
ضابطة كون الشكك فى بقاء الموجود لاجل الشكك فى مقدار قابليهُ الموجود, و استعداده للبقاء فى عمود الزمان, و المختار عنده عدم 
جريائه. ففيه: ما حققناه فى كتابنا زبدة الاصول من أن الاظهر جريانه فى هذا المورد ايضاً. 

وان كان لاجل كون المستصحب من الامور التدريجية» ففيه: أن المختار عندنا 
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يدا لاقدسى سرة شرا :لك 

و ان كان لاجل عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاستقبالية كما عن بعض المنع لذلكك. ففيه: ان ظاهر كلامه قدس سره و غيره و 
مقتضى اطلاق الادلة عدم الاشكال فى جريانه فيها. 

و أما ما ذكره رحمه الله من عدم الحاجة إلى القاعده مع جريان هذا الاصلء فمندفع: بان هذا الاصل بعد الاتفاق المزبور يكون من 
ادلة القاعدة» إذ ذلك الاتفاق ليس اجماعا على الحكم الواقعى كى يغاير الاتفاق على القاعدة» مع انه يمكن ان يكون الاتفاق على 
القاعدة اتفاقاً على جريان هذا الاصل. فتدبر. 

و أماعا ذكرة وحسة اللههمن أث العراد من الامكان السكهرز هو الواقى المفقه و الأضل لآ شت ذلكده فيدفت: ان هنا الأمكال ان 
كان اخذ العلم فى الموضوعء ففيه: ان الثابت المحقق فى محله قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية. 
وان كان عدم ثبوت المستقر الواقعى به» ففيه: ان موضوع هذا الحكم المأخوذ فى الادلة ليس هو الامكان المستقر- كما اعترف قدس 
سره به- بل الدم الموجود فى الثلاثة» و هذا العنوان يمكن احرازه بالاستصحابء و لقد خرجنا بذلك عن مرحلة الادب و الله تعالى 
مقيل العثرات. 

ولكن الذى يرد على الاستدلال بهذا الأصل: ان الظاهر من الادلة الغاء الشارع المقدس للاستصحاب فى امثال المقام من هذا 
المبحثء كما الغاه فى الشكك فى عدد ركعات الصلاة. 

و تشهد له النصوص ١١‏ الدالةُ: على ان الصفرة فى غير أيام الحيض ليست 


7 الوسائل- باب 6- من ابواب الحيض. 
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بحيض. فإنها بضميمة الاتفاق على ان الدم المستمر إلى الثلاثة حيض تدل على ذلكك, اذ لو لا عدم حجية الاستصحاب فى المقام 
كان اللازم الحكم بكونه حيضاً بمجرد الرؤية» و لو كان فاقداً للصفات ان علمت عدم التجاوز عن العشرة كما لا يخفى. 

و كذلكك النصوص 2١‏ الواردة فى المستحاضة المتجاوز دمها عن عادتها التى هى أقل من العشرة. اليائسة عن الانقطاع قبلهاء الدالة 
على أنها تقتصر على عادتهاء مع ان مقتضى الاستصحاب الحكم بالحيضية إلى العشرة. 

و ما دل 0١‏ على التحيض برؤية الدم إذا علمت باستمرار الدم ثلاث ايام» و ان احتملت العبور عن العشرة» مع ان مقتضى الاستصحاب 
عدم الحكم بالحيضية كما لا يخفى. 

و بالجملة: من تتبع فى المسائل المختلفة من هذا الباب يطمئن بان الشارع المقدس الغى هذا الاصل فى هذا الباب. 
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ولو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا جريانه فى نفسه. نقول: ان مقتضى الاصل وان كان بقاؤه إلى الثلاثة و لازمه الحكم بكونه حيضاء إلا أنه 
يجرى استصحاب بقائه إلى ما بعد العشرة ايضاء فيقع التعارض بينهماء اذ لا يمكن الحكم بكون جميع ما تراه حيضاً و لا خصوص ما 
تراه قبل العشره كما هو واضح فيتساقطان» فليكن هذا على ذكر منكك لعله ينفعكك فى كثير من الفروع الآتية:. 

و منها: ما عن الرياضء و هو اصل السلامة؛ فانه اصل معتبر معتمد عليه عند العقلاء فى جميع أمورهم, و معلوم ان الحيض دم يقذفه 
الرحم بحسب طبعه؛ و أما غيره 


(7) الوسائل- باب 1- من ابواب الحيض. 
(الرسان حاب #احمق ايوات الشيفن: 
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حتى الاستحاضة فانه يكون من آفة. 

و فيه: ان اعتماد العقلاء على هذا الاصل انما يكون فى موردين: الاول: فى المعاملات كالبيع» و المراد به حينئذ وقوع البيع على الشىء 
بشرط الصحة و السلامة» و يكون ذلكك من الشروط الضمنية المبنى عليها البيع» و لو اتكشف عدم السلامة يتخير المشترى بين الإمضاء 
و الفسخ. 

الثانى: فى الآثار الشرعية المترتبة على الصحة و السلامة» ولا يكون المقام داخلًا فى شىء من الموردينء أما الاول فواضح. و أما 
الثانى فلان كون الدم حيضاً ليس من الآثار الشرعيةُ للصحةٌ كما لا يخفى مع ان الاعتماد عليه فى الآفات العامة البلوى لا سيما مثل ما 
يكون منشئاً للاستحاضة الذى لا يعد آفهُ عرفاًء غير ثابت بل معلوم العدم. 

الثانى: ما عن شرح المفاتيح» و هو بناء العرف على ذلكك. و لعله ترجع إليه دعوى سيرة المتشرعة عليه؛ و فيه ان ذلكك فيما علم 
خروجه من الرحمء و ما يرى فى العادة» و ما استمر ثلاثة ايام» و كان بصفات الحيض»ء و فى هذه الموارد لا إشكال فى الحكم 
بالحيضية» و أما فى غيرها فلم يثبت ذلكك كما لا يخفى. 

الثالث: جملة من النصوصء كالاخبار الدالة ١١؛‏ على جعل الدم المتقدم على العادة حيضاً معللا بأنه ربما يعجل بها الوقت» مع التصريح 
فى بعضها بكونه بغير صفات الحيض و الاخبار 07 الدالة على أنه يحكم بكون ما تراه الحبلى من الدم حيضاً معللة بان الحبلى ربما 
قذفت بالدمء و فى بعضها التعليل بانه ربما يبقى فى الرحم الدم و لم يخرجء و تلكك الهراقة» فان هذه التعليلات انما تتم إذا اريد بها 
مجرد ابداء الاحتمال» 


(0)الوسانا ح ياي #ااعميو ارات اليض.: 

(؟) الوسائل- باب- -7١‏ من ابواب الحيض.. 
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ليكون المورد من صغريات القاعدة. 
و الاخبار )١<‏ الدالهُ على ان ما تراه قبل العشرهٌُ هو من الحيضة الاولىء و ما تراه بعدها هو من الحيضة المستقبلهُ و قد تقدمت. 
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و الاخبار الدالة على ان من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاءً كلما رأت و تصلى كلما رأت الطهر ما بينها و بين شهر كروايتى 
يونس و أبى بصير المتقدمتين. و الاخبار المتقدمةٌ فى الاشتباه بالعذرة و القرحة من الحكم بالحيضية بمجرد انتفاء علامة العذرة و 
الفرحة. 

و الاخبار الدالةُ ١؟»‏ على ترتب احكام الحائض بمجرد رؤيةُ الدم منها ما دل على ان الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم. 

و الاخبار «*" الواردة فى الاستظهار لذات العادهٌ إذا رأت ما زاد عليها الشاملة لغيرها بطريق اولى. 

و رواية «) العيص: فى المرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شىء. قال (عليه السلام): تتركك الصلاء حتى تطهر. 

و صحيحة 0١‏ ابن المغيرة: فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين رنات ع قم الصلاة. قال (عليه السلام): تدع الصلاةٌ لان أيامها أيام 


الطهر قد جازت مع أيام النفاس. 


31 الرسانر عياب #اعوو ايراس الخفن. 

( الوسائل- باب -8١‏ من ابواب الحيض. 
(1|لرساف عيافية #احوى ابواش الخن: 

(© الرسانايت ياي اعد 'ابوات العش. ديف ا 
() الوسائل- باب ه- من ابواب النفاس حديث .١‏ 
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و الاخبار ١‏ الدالة على ان الصفرةٌ و الكدر فى أيام الحيض حيض. 

هذه هى تمام ما استدل بها من النصوص على هذه القاعدة. 

و لكن فى الكل نظراً:. 

أما أخبار التعجيل: فلانها تدل على طريقيه ما تراه قريباً من العاد إلى الحيض مثل ما تراه فى أيام العادة فلا تصلح ان تكون مستندة 
لتلكك القاعدة العظمىء و يشير إلى ذلكك التعليل بأنه ربما يعجل الدم, إذ لو كانت تلكك الاخبار فى مقام بيان تلك القاعدة كان 
المتعين التعليل بأنه ربما يجىء دم الحيض فى غير أيام العادة. 

و أما أخبار الحبلى: فصدرها انما سيق لبيان عدم ما نعيه الحمل عن الحيضء و أما ذيلها المتضمن للتعليل فلم يرد به ابداء الاحتمال» 
إذا السؤال انما يكون لذلكك. و إلا- فلم يكن يسأل عنه» بل الظاهر منه هو ما ذكره الشيخ الاعظم الانصارى رحمه الله من ان لفظ 
(ربما) للتكثير جىء به لرفع الاستبعاد» و دعوى ان هذا خلاف الظاهر فى لفظ (رب) مندفعة بأن لفظهُ (رب) و ان وضعت للتقليل إلا 
أنه غلب استعمالها فى التكثير حتى صار مجازاً مشهوراً كما صرح بذلكك جملة من أهل الفن. 

و أما ما دل على إلحاق ما قبل مضى العشرة بالحيضة الاولى فإنما يدل على ان الجامع للصفات الذى علم انه حيض ملحق بالاولى ما 
لم يمض أقل الطهر. 

وأما ما دل على ان من ترى الدم ثلاثة أو أربعة تدع الصلاء كلما رأت الدم ما بينها و بين شهرء ففيه: انه فرض فى هذه الاخبار 
استمرار الدم ثلاثة أيام» و هو غير ما نحن فيه» كيف و قد ادعى الاجماع على الحكم بالتحيض فيه؟ مع انه لا يمكن حملها على قاعدة 
الامكان لعدم امكان الحيض فى تمام الشهر. 
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و أما اخبار الاشتباه بالعذرة أو القرحهُ فقد مر أنه فى صورة الاشتباه بالعذر جعل الشارع الانغماس طريقاً إلى الحيض»ء و فى صورة 
الاشتباه بالقرحة الخروج من الايسر طريقاً إليه فلا تكون مربوطة بالمقام. 

و أما الاخبار الدالة على ترتب احكام الحائض بمجرد رؤية الدمء فإنما تدل على ترتبها على رؤية الدم المعهود. أى ما علم كونه 
عفيا و أنه كريخ مقط ١‏ إذا كانكه ماس 

و أما اخبار الاستظهارء فلانه بعد التتدبر فيها يقوى فى النظر ما فى الجواهر: من أنها ادل على خلاف المطلوب لما فى بعضها: كل ما 
رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيضء و فى آخر: الحكم بأنها تعمل عمل المستحاضة. و فى ثالث: الامر بالتحيض فى أيام العادة 
عند التجاوز و لو كانت عادتها أقل من العشرة مع ان مقتضى قاعدة الامكان الحكم بكونها حائضاً إلى العشرة. 

و أمارواية العيص فهى بقرينة التعبير بالعود ظاهرة فى صوره احراز كونه حيضاًء و لو من جهة واجديته لصفات الحيض. و السؤال 
حينئذ: انما يكون من جهةٌ احتمال ما نعيه انقطاع الدم مده طويلة. 

و أما صحيحة ابن المغيرة» فمضافاً إلى ظهورها فى بلوغ النفاس ثلاثين يوماً مع انه محل الكلام كما سيأتى- ان السؤال و الجواب فيها 
مسوقان لبيان مانعية الدم الآول عن حيضية الثانى فلاحظ و تدبر. 

و أما ما دل على ان الصفرةٌ فى أيام الحيض حيضء فالاستدلال به يتوقف على تمامية تفسير الشيخ اياه: من ان المراد من أيام الحيض 
الايام التى يمكن فيها ذلكك. و لكنه غير تام لظهوره فى إرادة أيام العادة» لا سيما بعد ملاحظة ما دل على ان الصفرة 
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بعد أيام العادةٌ ليست بحيض. 

الرابع: الاجماعات المتقدمة و فيه: انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يصح جعل هذا الاجماع دليلا عليها. 

فتحصل: ان ما عن جماعة من متأخرى المتأخرين كالمحقق الثانى و المقدس الاردبيلى و صاحب المداركك و غيرهم من التوقف فى 
هذه القاعدة هو الصحيح؛ فالحكم بالحيضية يتوقف على احراز كونه حيضاً بالعلم أو العلمى أو الاصلء و قد اتفق النص و الفتوى على 
الحكم بحيضية ما رأته فى العادهٌ أو ما يقرب منهاء و كل ما استمر ثلاثة أيام و أن لم يكن واجداً للصفات» و كل ما كان واجداً 
للصفات, و الدم المنغمس فى القطنة عند الاشتباه بدم العذرة و الخارج من الايسر عند اشتباهه بدم القرحة و بذلكك يظهر ضعف ما 


عن كاشف اللثام: من أنه لو لم تكن القاعدة ثابتة لم يحكم بحيض إذ لا يقين. 
بيان المران بالامكان 
:0 أنه يقع الكلا-م فى بيان ما وعدنا التعرض له و هو ان المراد بالامكان هل هو الامكان الاحتمالى؟ أم هو الامكان القياسى باحد 


قد يقال:ان مقتضى الادلةٌ المتقدمهٌ هو الالول. أما اقتضاء الاصل ذلكك فواضحء وأما الاجماعات فالعمدةٌ منها اجماع الخلاف و 
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المنتهى؛ و ظاهر معقد اجماع الشيخ رحمه اللّه سوق القاعدة مساق ايام العادة التى يكتفى فى التحيض فيها بمجرد الاحتمال. و أما 
الخضتف رحمه الله فحيث آنه قندس سرة تمسكه لتحيضن المبعدنة بمجره الرؤية بالقاعدق فهو اقوئ شاهد على ان معقد اجماعه هو 
ذلك. و أما النصوص فالعمدة منها التعليلات و ظهورها فيه واضح. 
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وهو لا يخلو عن نظرء أما الاجماع فلان كثيراً من نقلته كالمحققين و غير هما لم يلتزموا بتحيض المبتدئة و المضطربة إلا بعد الثلاثة 
مع ان جماعة منهم صرحوا باعتبار الامكان القياسى؛ بل فى محكى شرح الروضة استظهار اتفاق الاصحاب عليه» مع ان تمسكك 
المصنف رحمه الله بشىء لا يدل على ارتضائه بالتمسكك به كما يظهر لمن راجع كتبه الاستدلالية. 

و أما الاخبار فالظاهر منها كونها مسوقة لبيان عدم المانع الشرعى من الحبل و غيره» فكيف يمكن الاستدلال بها فى مورد الشكك فى 
المانع الشرعى؟. 

و بعبارة اخرى: انها واردهٌ فى مقام بيان دفع توهم ما أحتمل مانعيته. 

لا يقال: ان الكلام فى هذا المورد هو بعد تسليم دلالة النصوص على القاعدة» و كونها فى مقام بيان جعل الحيضِيه للمحتملء و ما 
ذكرت ايراد على دلالتها عليها. 

فإنه يقال: ان المراد بما ذكرناه انه و لو سلمنا كونها فى مقام بيان إبداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. إلا أنه يمكن أن 
يقال: ان المراد بها التعليل بعدم المانع الشرعى» و احتمال عدم المانع التكوينى» فلا بد من احراز عدم المانع الشرعى فى جريانها. 
توضيح ذلكك: ان الشكك فى كون ما تراه حيضاً تارة: يكون من جهة الشكك فى تحقق شرط شرعى كالبلوغ و نحوه؛ و اخرى: يكون 
من جهة فقد ما هو من الشروط الخلافية كالتوالى أو تحقق ما هو من الموانع الخلافية كالحبلء و ثالثة: يكون من جهة مشخصات 
جزئية للحيض تختلف باختلا.ف آحاد النساءء مع استجماع الدم جميع الشرائط المقررة للحيضء فان اجتماع الشروط لا يفيد العلم 
بالحيضية. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: ان مقاد التعليلات ان كان هو التعليل باحتمال عدم 
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المانع» أو وجود الشرط الشرعيين» أو احتمال عدم شرطية ما هو مفقود من الشرائط الخلافية» أو عدم مانعية ما هو موجود من الموانع 
الخلافية» كان المراد من الامكان هو الامكان الاحتمالىء و لكن بما أن الظاهر من التعليلاءت- و لا أقل من المحتمل- ان مفادها 
التعليل بتحقق الشرائط المقرره للحيضء و عدم المانع الشرعى؛ و احتمال وجود المانع التكوينى» فلا مناص عن الاقتصار على الامكان 
القياسى الذى اختاره الشيخ الاعظم رحمه الله و هو الامكان القياسى بلحاظ ما احتمل اعتباره فيه شرعاً واقعاً وان لم يعلم. 

ثم أنه يترتب على ذلكك عدم صحة التمسكك بالقاعدهُ على فرض تماميتها للحكم بحيضية ما شكك فى كونه حيضاً من جهة الشبهة 
الحكمية» كما لو شكك فى اعتبار التوالى» و لم يدل دليل على الاعتبار أو عدمه؛ و ما شكك فيه من جهةٌ الشكك فى تحقق ما هو معتبر 
فيه شرعاًء و يختص موردها بما إذا احرز الامكان بلحاظ الشرائط المقررة للحيض شرعاً نعم لا يعتبر الاحراز الوجدانى» بل لو احرز 
بالاصل يكفىء فلو شكت فى اليأس و رأت الدم يصح التمسكك بها للحكم؛ بكون ما رأته حيضاًء لأصالة عدم اليأس. 

و مما ذكرناه ظهر ان دعوى ان المشهور بين الاصحاب كون المراد بالامكان الامكان القياسى لا الاحتمالى قريبة جداً لتمسكهم 
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لاعتبار التوالى باصالة عدم الحيض بعد منع الاطلاق» و لم يتمسكوا بالقاعدة لنفى اعتباره كما اشار الى ذلكك الشيخ الاعظم رحمه 
الله. 

ثم ان المراد بالامكان- لو كان هو الامكان الاحتمالى- كانت القاعده من الا-صول لا يرجع إليها مع الدليل لأخذ الشكك فى 
موضوعهاء ان كان المراد به الامكان القياسى» كانت من الامارات الشرعية» فيجرى عليها ما يجرى على عامة 
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الطرق ع الأمارالق: 
ثم إذا تمهد هذا فلنرجع إلى بيان ما سيق لبيانه هذا الفصل و الكلام فيه يقع فى موضعين: الأول: فى ذات العادة الثانى: فى غيرها. 
أما الأول: فالكلام فيه يقع فى مقامين: الأول: فى بان ما به تتحقق العادة و تزول الثانى: فى بيان حكمها. 


ما به تتحقق العادة 


أما المقام الاول: فالمشهور , بين الاصحاب شهرة عظيمة إن المرأة تصير ذات عادة بأن ترى الدم مرتين متماثلتين» بل لا خلاف فيه فى 
الحيلة رسن الشميح إلى اللخلاك والدسنون ونعية ا لط ادكه و المحقق الثانى فى جامع المقاصد و سيد المدارك: دعوى 
الاجماع عليه و فى طهارة الشيخ الاعظم الانصارى: اجماعاً محققاً و مستفيضاً. 

و يشهد له مضمر )١١‏ سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا 
يكون طمثها فى الشهر عد أيام سواء قال (عليه السلام): فلها ان تجلس و تدع الصلاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» فاذا اتفق 
شهران عد أيام سواءً فتلكك أيامها. 

و مرسل 2١‏ يونس- الطويل- عن الامام الصادق (عليه السلام). و فيه: فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الاول سواء حتى توالى عليها 
حيضتان أو ثلاث فقد علم الآنن أن ذلك قد صار لها وقتاً معلوماً و خلقاً معروفاًء تعمل عليه و تدع ما سواه. و تكون سنتها فى ما 
شل ذا تساف يع ققد سارت سن إلى أن مجلس اقرادهاءو اتمااسغل 


.١ من ابواب الحيض حديث‎ -١5 الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب - من ابواب الحيض حديث ". 
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اايا 0 

الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) للتى تعرف أيامها: دعى الصلاة أيام أقرائكك, فعلمنا 
أنه لم يجعل القرء الواحد سنةُ لها فيقول لها دعى الصلاة أيام قرئكك؛ و لكن سن لها الاقراء» و ادناه حيضتان فصاعداً. الحديث. 

و عن الروض الاشكال فى الاحتجاج بهما بضعف الثانى بالارسالء و الاول بجرح سماعة و انقطاع خبره؛ و فيه: مضافاً إلى أن سماعة 
ثقَهُ على الاقوى» و مرسل يونس حجة كما تقدم, أنه ينجبر ضعفهما بعمل الأصحاب. فما عن بعض الأصحاب: من الاكتفاء بالمرة 


ضعيف غايته. 
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ثم أنه ينبغى التنبيه على امور: الاول: ظاهر الخبرين سيما موثق سماعة يشمل قسمين من العادةٌ: العددية خاصة و العددية و الوقتية مع 
فان رأت الدم مرتين متماثلتين فى الوقت و العدد فهى ذات العادة الوقتيهُ و العددية. كأن رأت الدم فى أول شهر سبعة أيام» و فى أول 
الشهر الثانى ايضاً سبعة أيام» و ان رأته مرتين متماثلتين فى العدد دون الوقت فهى ذات العادةٌ العددية. كأن رأت الدم فى أول شهر 
سبعةٌ و فى وسط الشهر الثانى ايضاً سبعة» و لا كلام فيهما. 


العادة الوقتية 


انما الكلام فى ما إذا كانتا متماثلتين فى الوقت دون العدد. كما إذا رأت فى أول شهر سبعة أيام» و فى أول الشهر الثانى خمسة أيام» و 
هى المسماةٌ بذات العادةٌ الوقتية فالمشهور بين الاصحاب تحقق العادةٌ الوقتيةُ بذلكك. 

وعن المستند: دعوى الاجماع عليه» و عن جامع المقاصد نسبته إلى كلمات الاصحابء و قد استشكل فيه بعض المتأخرين ككثير من 
أفراد العادة التى ذكرها 
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المصنف رحمه الله فى المنتهى لعدم شمول الخبرين له. و استدل للاول بقوله (عليه السلام) فى المرسل: فهذه لا وقت لها إلا أيامها 
قلت أو كثرت»ء و بعدم القول بالفصلء و لكن المرسل وارد فى مقام بيان العدد, و الوقت كناية عن الحيضء و عدم القول بالفصل لا 
يعتمد عليه بعد معلومية المداركك. 

فالصحيح ان يستدل له بما ذكره جماعة من المحققين» و محصله بتوضيح منا: ان مقتضى جملهُ من الروايات كمرسل يونس المتقدم 
فى مسألة اعتبار التوالى التحيض برؤية الدم فى أيامهاء فالمناط صدق هذا العنوان» و لو لم يلاحظ ما جعله الشارع ضابطا لما صدق 
ذلكك بالتكرر مرتين مطلقا و لكن مرسلة يونس الطويلة الآتية أنما وردت فى مقام بيان جعل الضابط له. و بقرينة استدلا له (عليه 
السلام) فيه بقوله (صلَى الله عليه و آله) تكون ظاهرة فى انه (عليه السلام) فى مقام التعبد من حيث العدد خاصة. و أنه لا تكفى حيضة 
واحده واحدة فى تحقق العادة» و لا يعتبر ازيد من حيضتين, و على ذلك فموردها وان كان غير هذا الفرض إلا أن المستفاد منها- 
بقرينة ما ذكرناه- الاكتفاء بالتعدد مرتين فى صدق ذات العادةٌ مطلقاً و ترتيب احكامها عليها. 

و دعوى ان الموثق بالمفهوم يدل على نفى العادة الشرعية فى غير القسمين الا-ولين» مندفعة بأن الظاهر منه بعد الجمع بينه و بين 
المرسل بالتقريب المتقدم اراده ان صدق أيامها لا يتوقف إلا على التكرر مرتين» و لا يعتبر ازيد من ذلكك. فتدبر. 

ثم أنه قد ظهر مما ذكرناه عدم اعتبار تعدد الشهر الهلالى فى العاده العددية كما هو المصرح به فى الخلاف و النهاية و الذكرى و 
جامع المقاصد و غيرهاء و أما فى الوقتية فعن المحقق الثانى و صاحب الجواهر اعتبرا ذلك و استدل له: بأن الخبرين مشتملان على 
لفظه (الشهر) و هى فى كلماتهم عليهم السلام تحمل على الهلالى» فلو رأت الدم فى الشهر الاول و لم تره فى الثانى» و رأته فى الشهر 
الثالث مثل ما رأته فى الاول» لا تصير 
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بذلك ذات عادةُ وقتية» كما انها لو رأت فى آخر الشهر الأول مثل ما رأته فى اوله لا يبحكم بكونها ذات عادهُ اقتصاراً فى ما لا توافقه 
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المرتكزات العرفية على مورد النص. و فيه: ان الظاهر منهما بالتقريب المتقدم لا سيما بعد ملاحظة فتاوى الأصحاب و ذكر الشهر فى 
السؤال كون القيد جارياً مجرى الغالبء و الغريب ان هذا المستدل كسائر الأصحاب اعترف بعدم اعتبار الشهر الهلالى فى العادهٌ 
العددية مستنداً إلى الخبرين بالتقريب المتقدم, فإنه لا مناص حينئذ عن حمل القيد على الغالب. 

و بعد ذلكك كيف يمكن الاستدلال بهما لاعتباره فى الوقتية؛ مع انه لو لم يتم ذلكك فى نفسه؛ فيمكن التمسكك بعموم العلة المذكورة 
فى ذيل المرسل الطويلء و أنما جعل الوقت ان توالى ... الخ له و أما ما ذكره بعض المحققين رحمهم اللّه: من ان سياق الخبرين يأبى 
عن التعبد بل ظاهرهما كون مساواة الحيضتين ضابطة لتحديد العادةٌ العرفية التى يستكشف بها وقت الحيض و عدده. فغير تامء إذا 
الظاهر منهما ورودهما فى مقام بيان جعل الطريق شرعاً إلى ما يستكشف به ذلكء فالتعدى يحتاج إلى دليل؛ و بأنه لا يمكن تمائل 
زمانى الدم إلا بالشهرين الهلاليين. 

و أورد عليه جملة من المحققين: بأن تكرر الطهر يحصل الوقت إذا كانا متساويين» كما إذا رأت خمسة أيام حيضاً ثم عشرة أيام طهر 
ثم خمسة حيضاً ثم عشرة طهرا ثم خمسة حيضاً فإن الدم الثالث يصدق عليه أنه رأته فى أيام حيضهاء لانها اعتادت بالحيض عقيب 
عشرةٌ الطهر. 

أقول: توضيحاً لما ذكروه أنه لاا ريب فى أنه إذا تكروت الكبفية المذكورة مراراً عديدة يصدق فى العرف ان .هذه الكيفية عادتها و 
أيامهاء فيعلم من ذلكك ان العادةٌ الوقتية لا يتوقف تحققها على تعدد الشهر, فاذا انضم إلى ذلكك ما دل على أنه لا يعتبر 
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فى حصول العاده تكرر الحيض ازيد من مرتين يظهر تحقق العادة الوقتية الشرعية بما ذكر. 

و دعوى: ان الظاهر من النصوص اعتبار التماثل بنفس الزمان بين الحيضين فى حصول العادة الوقتية شرعاًء و فى الفرض لا يكون 
الماكل فحت الزغاة يل اتناايكوق بالحية الراندةىو هن حية الطير اسفن يس متدفحة: بان الشائل بحست الزفان فم إذا تدده 
الشهر ايضاً يكون بالجهات الزائدة لا بحسب الزمانء إذ مع قطع النظر عن جهة وحدتهما بحسب الحقيقة لا تماثل بينهما إلا بالجهات 
الزائدةٌ كما لا يخفى. 

و عليه فكما يصدق التماثل برؤية الدم فى أول كل شهر كذلكك يصدق برؤيته بعد كل عشرة أيام. 

فإن قلت: انه لو بنى على تحقق العادة الوقتية بتساوى زمانى الطهر فالرجوع إليها مع استمرار الدم لا يخلو من اشكال لعدم مساواةً 
حالتى استمرار الدم و النقاء. إذ النقاء الذى كانت ترى معه الدم من الخصوصيات المفقودة. 

قلت: أنه ان اريد به استمرار الدم قبل تحقق العادة فهو خارج عن الفرضء و ان اريد به استمراره بعد تحققها فعدم مساواةٌ الحالتين من 
جميع الجهات لا ينافى تحيضها بمجرد الرؤية عند حضوره و الرجوع إليه عند استمرار الدم, لانهما متساويتان من حيث كون كل 
خمسة أيام حيضاًء و عشرة أيام بعدها طهراً و هكذاء و كونها فى أيام الطهر من الحيض مستحاضة فى بعض الازمنة و غير مستحاضة 
فى بعضها لا يوجب عدم التساوى المعتبر فى المقام فتدبر. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاظهر عدم اعتبار تعدد الشهر الهلالى فى العادة الوقتية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: 82 

1 
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العادة المركبة 


الثانى: العادة أما متفقة كان ترى فى كل شهر خمسة أيام» أو مختلفة كان ترى فى الشهر الاول خمسة؛ و فى الثانى سبعة» و فى الثالث 
خمسة؛ و فى الرابع سبعة» لصدق ايامها فى الفرض الثانى ايضاً. 

و بعبارة اخرى: بعد ما عرفت من ورود مرسل يونس الطويل فى مقام بيان الاكتفاء فى حصول العادة بالتكرر مرتين» فكما أنه إذا 
ذكروت هذه الكيفية مرارا عد بدة» يضدق عرفا أنها عدتها و أياميك كذلكق إذا دكروت مرتين» قما قى الجواهر من التفصيل يتهماء و 
انه يثبت الاعتياد العر فى اذا تكررت مرارا و لا يثبت الاعتياد الشرعى فى غير محله؛ بل الاظهر ما عن المحقق و المصنف فى جملة ما 
كتبه» و الشهيد و غيرهم من تحقق العادةٌ المركبة شرعاً ايضاً. 

و منه يظهر حكم ما لو رأت شهرين متواليين ثلاثة مثلاء و شهرين متواليين أربعة» ثم شهرين متواليبن ثلاثة» و شهرين متواليين أربعة» 
فإنها تصير بذلكك ذات عادةٌ بالنحو المزبورء و كون كل عدد ناسخاً لما قبله لا ينافى ذلككء إذا العادهٌ المتحققة بالشهرين الاولين» و 
كذا العادهً المتحققة بالثانيين الذين هما موجبان لزوال الاولى, غير ما يتحقق بعد ملاحظةٌ المجموع. 

و من مجموع ما ذكرناه يظهر حكم سائر اقسام العادة المذكورة فى كلمات الاصحابء فلا حاجة إلى اطالة الكلام فى ذكر كل واحده 
منها. 


ما به تزول العادة 


الثالث: لا كلا عندنا فى أنه لا تزول العادهٌ بما إذا رأت مره على خلاف العادة» نعم من يكتفى فى حصول العادةٌ بالمرهٌ يرى زوالها 
بمرهُ واحدة» و قد مر أن القول به 
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نادر جداًء و كذلك ولا كلا-م ولا خلاف فى زوالها برؤية الدم مرتين متمائلتين على خلاف العادة الاولى» و عن المصنف فى 
المنتهى: دعوى اتفاق المسلمين عليه قال فى محكى المنتهى: لو كانت عادتها ثلاثةُ فرأت خمسة فى شهر و انقطع فهو حيض اجماعاًء 
فلو استمر فى الرابع جلست عادتها الثلاثة عندناء و عند أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف تحيض خمسة» أما لو رأته فى الشهر 
الرابع خمسة كالثالث و استمر فى الخامس كان حيضها خمسة لتحقق العادة بالثانية» و هو اتفاق عندنا. انتهى. 

و تشهد له: مرسلة )١١‏ يونس الطويلة الدالة على ان أقل ما تتحقق به العادة مرتان» و حيث ان الظاهر منها الفعلية و هى الثانية فهى 
تكون عادتها دون الاولى الزائلة» و يتضح ذلكك بالرجوع إلى العرفء فأنهم لا يشكون فى أن من كانت عادتها العرفية ثلاثهُ مثلا ثم 
رأت الدم مراراً عديدة فى كل شهر خمسة فإنها تنقلب عادتها إلى الثانية» و أن مراد الشارع من تركك العبادة بقدر أيام عادتها هى 
العادةٌ الثانية دون الاسولى» و انما لا يحكمون بذلك بالنسبة إلى المرتين» لا-نهم لا يرون تحقق العادهُ بهماء فبعد تنبيه الشارع على 
تحققها بهما لا يبقى مورد لهم فى الترديد فى ذلك. : 

و أن رأت مرتين على خلاءف الاسولى لكن غير متمائلتين» فهل_يبقى حكم الا.ولى كما عن جماعة منهم المصنف رحمه الله فى 
المنتهى أو يزول كما عن آخر منهم المحقق الخراسانى رحمه الله؛ و على الأول فهل يلحق به ما إذا رأت على خلاف الاولى مرات 
عديدةُ مختلفة» أم لا؟ وجوه و اقوال. 
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أقول: الظاهر من الادلهُ هو القول الثانى» و ذلكك لأنه بعد ما صارت الاولى عاد و خلقا لها فما دام لم يدل دليل على زوالهاء و كان 
بعادكا غلبا انبا ساداتهااو لتاقي 


." الوسائل- باب - من ابواب الحيض حديث‎ )١( 
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مقتضى اطلاق الادلهٌ بقاء حكمها. 

و عليه فإذا رأت مرتين غير متماثلتين على خلاسف الاولى فبما انهما لا يوجبان ثبوت عادةٌ اخرى لها موجبة لزوال الاولى» فلا محالة 
يبقى حكمهاء و هذا بخلاف ما إذا رأت على خلاف الاولى مرات عديدةٌ مختلفة» فانه تزول العادءٌ الاولى- عرفاً- فلا تشملها الادلة» 
فان شئت قلت: ان الادلةُ منصرفةٌ عن ذلكك. 

و استدل لعدم الزوال فى الصورتين باطلاق ما دل على ثبوت العادة بالمرتين فانه يقتضى بقاءها إلى الابد. 

وفيه: ان تلك الادلة ليست فى مقام بيان بقائها كى يتمسكك باطلاقها. 

و استدل للزوال مطلقاً: بموثق إسحاق بن جرير المتقدم فى صفات الحيض: فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع 
بالصلاة؟ قال (عليه السلام): تجلس أيام حيضها ثمٌ تغتسل لكل صلاتين قلت له: ان أيام حيضها تختلف عليهاء و كان يتقدم عليها 
الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلكك و ما علمها به. قال (عليه السلام): دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له 
حرقة. الخبر فانه يدل على الرجوع إلى التميبز مع اختلاف اوقات الدم بعد استقرار العادهٌ العددية. 

وفيه: ان الظاهر كون المراد من اختلاف ايام حيضها اختلافها من الاولء و المراد من تقدم اليوم أو اليومين تقدمه عن محله فى المرة 
السابقةُ لا تقدمه عن عادتها المستقرة. 

مع أنه لو سلم ظهوره فى ذلكك يتعين حمله على ما ذكرناه لما ستعرف من ان ذات العادهٌ لا ترجع إلى الصفات بمجرد تقدم الدم على 
العادة أو تأخره عنها باليوم أو اليومين. 

هذا فيما إذا أحرز صدق العدة» و إلا فان شكك فيه فلا مناص عن الرجوع 
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إلى الاصل لما عرفت من عدم كون النصوص فى مقام بيان بقاء العاده و هو يقتضى بقاءها بناء على ما هو الحق الثابت فى محله من 
جريان الاستصحاب فى موارد الشبهات المفهومية التى تكون من قبيل المقام الذى يكون الموضوع باقياً فيه. 


حصول العادة بالتميبز 
الرابع: هل تثبت العادة بتكرر ما ثبت حيضيته من المستمر باعتبار الصفات مطلقاً كما هو المشهور أم لا كذلكك, أم يفصل بين ما لو 


اتفق التمييزان كما لو رأته فى كلتا المرتين اسود فالاول؛ و بين ما إذا اختلفا كما رأته فى المرة الاولى اسود و فى المرة الثانية أحمرء 
فالثانى كما اختاره شيخنا الانصارى رحمه الله و المحقق الهمدانى» و عن التحرير تقريبه» و عن الذكرى التردد فيه؟ وجوه. 
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وقد استدل للثانى بوجوه:. 

(1) ان الموثق و المرسل المتقدمين لا يشملان الفرضء فيتعين الرجوع إلى الاخبار الدالة على الرجوع إلى الصفاتء فان مقتضى 
اطلاقها الرجوع إليها حتى مع التكرر مرتين. 

(): عدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضاً لا غير لان الاوصاف امارات ظنية اعتبرها الشارع فى الجملة فلا تكون موجبة للوثوق 
بمعرفة اقرائها حتى ترجع إليها. 

(9): حجية التمييز مشروطة بعدم العادة» فلا محال تكون العادة مانعة عنهاء فكيف يمكن ان تكون حجية التمييز عله لثبوت العادهٌ و 
الشىء لا يكون عله لمانعه؟ (©): ان اخبار الرجوع الى التمييز ظاهرة فى خصوص من لم تكن لها عادهً فى حال الاستقامة» لان العادة 
مقدمةُ على التمييز فى حال الاستقامة لا مطلقا و لو فى 
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حال الاستحاضة. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن ظاهر ما دل على الرجوع إلى الاوصاف جعل الشارع اياها طريقاً للحيض الواقعى بلحاظ جميع آثاره 
حتى اثبات العادةٌ به» أما مطلقاً أو فى مورد الاشتباه بالاستحاضة على اختلاف المسلكين» فهى وجدان تعبدى فيلحقها حكمه وهو 
توك الماك اترشك ومو كرف القرض تيو اا للفريق الساقية: 

منه يلير الجرات خن الوه القاتى, 

و أما الثالث: فلأن حجية التمييز فى المرتين الاوليتين عله لثبوت العادة بعدهماء و هى تكون مانعة عن الرجوع إلى التمييز بعدهما لا 
و أما الرابع: فلأسن اطلاق اخبار التمييز الشامل لصورةٌ وجود العاده و فقدها قيد بصورة فقد العادهٌ للخبرين» و حيث عرفت ان تكرر 
الجامع للصفات مرتين موجب لحصول العادة» فلا محال يكون الاطلاق مقيداً بصورة فقده ايضاً. 

و من جميع ما ذكرناه ظهر وجه القول الاسول؛ و أما القول الثالث فلم يذكروا له وجهاً يصح الاعتماد عليه» و لم يظهر لنا وجه عدم 
طراشه اللكتلى خاصسة فالاترض هو القرل: الاوك 


حكم صاحبة العادة الوقتية 


المقام الثانى فى بيان حكم ذات العادةٌ: أقول: ان صاحبة العادة الوقتية عددية كانت أم غيرها أما أن ترى الدم فى العادة أو قبلها أو 
بعدهاء أما فى الصورة الاولى: فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة انها تتركك العادهً بمجرد رؤيةُ الدم و لو لم يكن الدم بالصفات» 
فتترتب عليه جميع احكام الحيضء بل عن المحقق فى المعتبر و المصنف 
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2-2 ه252 
رحمه الله فى المنتهى و التذكرة و غيرهما فى غيرها: دعوى الاجماع عليه. 


و يشهد له مرسل )١١‏ يونس إذا رأت المرأة الدم فى أيام حيضها تركت الصلاة» فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهى حائض. 

و أما الاستدلال له بالاخبار المتضمنة لقعودها عن الصلاه فى أيام حيضهاء فغير تام» لانها تدل على ان من أحكام الحيض قعودها عن 
الصلاة» و لا تدل على التحيض برؤية الدم. 

كما ان الاستدلال له بالمستفيضة الداله على ان ما تراه فى أيام حيضها حيض كمصحح )7١‏ ابن مسلم: مآلك أباغف الله (عليه السلام) 
عن المرأة ترى الصفرةٌ فى ايامهاء فقال (عليه السلام): لا تصلى حتى تنقضى ايامها. 

و خبر «* ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): عن المرأة ترى الصفرة فى أيام طمثها كيف تصنع؟ قال (عليه السلام): 
تترك لذلك الصلاءً بعدد أيامها التى كانت تقعد فى طمثها. 

و مرسلة يونس المتقدمة الطويلة و فيها: لان السنهُ فى الحيض ان تكون الصفرةٌ و الكدرة فما فوقها فى أيام الحيض إذا عرفت حيضاًء و 
نحوها مرسلته القصيرة «5»» و مرسلةٌ المبسوط «6). 

نقول ان هذا الاستدلال لا يخلو عن نظرء لانها تدل على ان الدم ذا الصفرة فى ايام الحيض الذى لا يكون حيضاً فى غير أيام العاده من 
الحيض. و أما الحكم بكونه حيضاً مع عدم احراز بقائه إلى ثلاث أيام فهى أجنبيةُ عنه. و دعوى: أن ذلكك مما يحرز 


(©الوسائل ح يات #احمو ابوان الحفن السديق 1 
(") الوسائل- باب 5- من ابواب الحيض حديث .١‏ 
(©) الوسائل- باب 5- من ابواب الحيض حديث ". 
(5) الوسائل- باب 5- من ابواب الحيض حديث 4. 
(0) الوسائل- باب 1- من ابواب الحيض حديث 7. 
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بالاصل» و هو استصحاب بقاء الدم إلى ثلاثة أيام مندفعة بما عرفت مفصلا فى قاعدة الامكان من عدم جريان هذا الاصل فراجع. 

و بذلك ظهر ما فى محكى جامع المقاصد من دعوى تواتر الاخبار عن النبى صلَى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام بوجوب 
الجلوس برؤيةُ الدم أيام الاقراء» اللهم إلا أن يكون مراده التعبير بما هو مفاد الطائفة الاولى. فتدبر. 

و أمافى الصورة الثانية: فعن المشهور: الحكم بالحيضية و لو مع الصفرة بمجرد الرؤية» و عن المدارك: الحكم بها مع الوجدان 
للصفات؛ و عن جامع المقاصد و المسالكك: الحاقها بالمبتدثهُ و المضطربة. : 

و استدل للاول بجملة من النصوص: كمصحح )١١‏ الحسين بن نعيم الصحاف عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: و إذا رأت 
الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلكك الشهر فإنه من الحيضة. 

و موثق 05١‏ سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال (عليه السلام): فلتدع الصلاهُ فانه ربما تعجل بها الوقت. 

و مصحح «* إسحاق عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى المرأةُ ترى الصفرةٌ فقال (عليه السلام): إن كان قبل الحيض 
بيومين فهو من الحيض.ء و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. 


و نحوه خبر )5١‏ معاوية بن حكيمء و خبر «8) ابن أبى حمزة: عن المرأةً ترى الصفرة 
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(1) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب الحيض حديث ". 
(9الوسائز حانية #ادهوابوات العف . عديث ١‏ 
(©) الوسائل- باب 5- من ابواب الحيض حديث ". 
() الوسائل- باب *- من ابواب الحيض حديث #. 
(0) الوسائل- باب 5- من ابواب الحيض حديث 8. 
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فقال (عليه السلام): ما كان قبل الحيض فهو من الحيضء و ما كان بعد الحيض فليس منه. 

وفيه: ان هذه النصوص واردةٌ فى مقام بيان احكام ثلاثة: احدها: ان دم الحيض ربما يتقدم على الوقتء و تقدمه لا يمنع عن التحيض. 
الثانى: كون الصفرة فى صورة التقدم كالصفرة فى أيام العاده من الحيض. الثالث: عدم مانعية الحمل عن الحيض. 

و أما ما ثبت بالادلة الأخر من اعتبار ان لا تكون مده سيلان الدم أقل من ثلاثة أيام؛ فلا تدل هذه النصوص على خلافها و لا على 
البناء ظاهرا على بقاء الدم ثلاثة أيام» و استصحاب البقاء قد عرفت ما فيه فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم احراز استمراره ثلاثة 
أيام يحتاج إلى دليل آخر. 

و بذلكك ظهر ما فى كلام بعض الاعاظم من ان حمل النصوص المتقدمة على صورة العلم بالحيض أو مضى ثلاثة أيام تصرف فيه بلا 
قرينة» و أما الاستدلال للحكم بالتحيض بقاعدة الامكان كما عن جماعة فهو فاسد لعدم ثبوت القاعدة بنحو تشمل المقام كما عرفت 
عند التعرض للقاعدة. فراجع. 

و استدل لما اختاره صاحب المداركك: بأنه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة و بين ما دل على نفى حيضيةٌ فاقد الصفات» و 
بصحيح ١١‏ ابن مسلم: و ان رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت و صلت. 

و فيهما نظر: أما الأول: فلأنه يرد عليه أنه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على هذا الحكم؛ لا سبيل إلى هذا الجمع لصراحة 
بعضها فى الفاقد. لاحظ مصحح إسحاق المتقدم. 
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مع أنه لو سلم كون النسبة بين الطائفتين عموماً من وجه يتعين تقديم نصوص الباب لأظهريتهاء لا سيما مثل الموثق المشتمل على 
التعليل بانه ربما تعجل بها الوقت كما هو واضح. 

فتحصل: ان الاقوى هو ما اختاره فى محكى جامع المقاصد و المسالكك من إلحاقها بالمبتدئة و المضطربة. 

ثم أنه على فرض تحيضها بالرؤية» هل يختص ذلك بتقدم الدم على وجه يصدق عليه تعجيل العادة» أم يعم» صورة التقدم و لو لم 
يصدق عليه ذلكك؟ و على الاول فهل يختص الحكم باليومين أم يعم الزائد؟ وجوه. 

وقد استدل للاخير باطلاق الادلة» و فيه: ان ظاهر النصوص التقدم بحيث يصدق التعجيلء و ذلكك فى غير خبر معاوية بن أبى حمزة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالاللا صفحةً ١٠ا؟‏ من عالانا/ا 


واضح. و أما ما فيه فلما عرفت من اختصاصه بصورة رؤية الدم قبل العادهُ و استمراره إلى زمان العادة فهو لا يشمل التقدم بعشرين 
يوماً مثلاء مع ان مقتضى المقابله فيه بين ما قبل الحيض و ما بعده هو إرادة التقدم قليلاء إذ لو لم يحمل على ذلكك لم تتم المقابل إذ 
كل ما بعد الحيض السابق يصدق عليه أنه قبل الحيض اللاحق و بالعكسء مع انه لو سلم الاطلاق يتعين تقييده بالعلة المنصوصة فى 
الموثق و مقتضاها شمول الحكم لكل ما يصدق عليه التعجيل من غير فرق بين اليومين» و الازيدء و التقييد فى مصحح إسحاق بيومين 
انما هو للتمثيل لا لخصوصية فى اليومين؛ و الشرطيةٌ لا مفهوم لها لأنها مسوقةُ فى مقابل التأخر كما لا يخفى على من لاحظها. 

فتحصل ان الاقوى هو القول الثانى. 

و أما فى الصورة الثالثة: و هى ما لو لم تر الدم فى العادة و رأته متأخراء فالمشهور بين الاصحاب انها تتحيض بمجرد الرؤية و لو كان 
لدم فاقداً للصفات» و عن بعض: 
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دعوى الاجماع عليه» و عن المداركك: التفصيل المتقدم فى سابقتهاء و عن المحقق الثانى: موافقة المشهور فى هذه المسألة» وعن 
المسالكك: التردد فى إجراء حكم المبتدثة عليها و الالحاق بما يرى فى العادة. 

وقد استدل للمشهور فى صورة الواجدية للصفات بما دل على التميز بها عند الاشعاف و بان تآخره يزيده البعاثء و بان الستفاد مخ 
العلهُ المنصوصة فى الموثق المتقدم كون الحكم دائراً مدار التخلفء و بقاعدة الامكان. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلما مر فى مسأل الاشتباه بدم الاستحاضة أنه لا عموم لتلكك الاخبار فراجع. 

و أما الثانى: فلأنه لو لم يفد الاطمئنان لا يمكن الاستدلال به كما لا يخفى. 

و أما الثالث: فلما عرفت فى الصورة السابقة من عدم تمامية الاستدلال بالموثق لما نحن فيه؛ مع ان استفادة اناطة الحكم بمطلق التخلف 
من اناطته بالتعجيل غير ظاهرة. 

و أما الرابع: فلما عرفت فى قاعدة الامكان من عدم ثبوتهاء فاذاً لا دليل عليه فى صورة الواجدية للصفات. و أما مع الفقدانء فمضافا 
إلى عدم الدليل عليه مقتضى مصحح ابن مسلم المتقدم: و أن رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت و صلتء و مرسل يونس: و إذا 
رأت بعدها فليس من الحيضء الحكم بالعدم. 

و لكن مع ذلك كله؛ بما ان الاجماع دل على التحيض بمجرد الرؤية فى هذه الصورة و لذا حكم بالتحيض هنا من لم يحكم به فى 
المتقدم, لا ينبغى التوقف فى الجزم بالتحيض هنا من غير فرق بين التأخر القليل و الكثير» لا-نه كلما طال الزمان زاد انبعاثاً كما فى 
ثم أن ما ذكرناه انما هو فى ذات العادة الوقتية» عددية كانت أم لا كما لا يخفى 
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و أما صاحبة العادةٌ العددية خاصة فحكمها حكم المبتدئة و المضطربة كما هو صريح بعض و ظاهر آخرء و الاستدلال لإلحاقها بذات 
العادة الوقتية بالاجماع المدعى فيها و صدق اسم ذات العادةُ عليهاء مع اختصاص المدركك بذات العادةٌ الوقتية» و تصريح جمله من 
المجمعين بخلافه كما ترى. 

والاستثناس له بما دل على التحيض بمجرد الرؤيهُ فى معتادهً الوقت لو رأت ذلك قبل وقتهاء بتقريب انه يدل على ان مدار التحيض 
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هى الرؤية لا الرؤية فى الوقت غير تام» إذ مضافا إلى ما عرفت من عدم الدليل عليه ان النصوص التى توهم دلالتها على ذلك مختصة 
بمعتادة الوقت, و لم يعلل الحكم فيها بعلهُ تشمل غيرها. 


حكم المبتدثة 


الموضع الثانى: فى غير ذات العادةٌ الوقتية» أى المبتدئة و المضطربة و الناسية و ذات العادةٌ العدديةٌ فقط. 

أما المبتدئة: ففى طهارة شيخنا الانصارى رحمة الله: الاظهر أنها تتحيض بالرؤية بشرط اتصاف الدم بصفات الحيضء و بدونه تستظهر 
إلى مضى ثلائة وفاقا لجماعة من المتأخرين تبعاً لصاحب المدارككء و وافقهم صاحب الجواهر رحمه الله و نسب إلى المبسوط و 
المذهب و الوسيل و الجامع و جمله من كتب المصنف رحمه الله و الذكرى وغيرهاء بل إلى الاشهر التفصيل بين ما إذا كان 
بالصفات فالتحيض و بين الفاقد للصفات فالعدم؛ و عن الإسكافى و السيد و سلار و الحلبى و الحلى و المحقق الثانى و المصنف فى 
التذكرة و الشهيد فى الدروس و غيرهم فى غيرها: عدم التحيض بمجرد الرؤية مطلقاً إلا بعد الثلاثة. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى التكلم فى مقامين: 
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الاول: فيما إذا كان الدم بالصفات. 

الثانى: فى الفاقد لها. 

أما المقام الاول: فقد استدل للتحيض بمجرد رؤيةُ الدم بنصوص ١١‏ الصفات» و بمصحح ١؟»‏ إسحاق بن عمار الوارد فى الحبلى ترى 
الدم اليوم و اليومين» فقال (عليه السلام): ان كان دماً عبيطاً فلا تصلى ذينكك اليومين» و ان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. بنا 
على عدم القول بالفعل بين الحامل و غيرها. 

و بمفهوم 0 صحيح ابن الحجاج المتقدم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً و أكثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دماً أو صفرة قال 
(عليه السلام): ان كان صفيرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن الصلاهً فإن مفهومه انها تمسكث عن الصلاءً ان رأت دماً. 

و فى رواية الشيخ رحمه الله التصريح بالمفهوم؛ و فيها: و ان كان دماً ليس بصفرة فلتمسكك عن الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل. 

و باطلاق صحيح 350 ابن المغيرة عن أبى الحسن الأول (عليه السلام): فى امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم رأت 
الدم بعد ذلكك. قال (عليه السلام): تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. 

و بقاعدة الامكان. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلما مر فى مسأله اشتباه الحيض بدم الاستحاضة من ان طريقيه الصفات مختصة بصورة تردد الامر بين 
الحيض و الاستحاضة العرقة 


الزسانا حاب #دنية أنوات الحيكى. 
( الوسائل- باب -"٠0‏ من ابواب الحيض حديث 8. 
00 الوسان حاتت هد من انوات اللفاس صاععة وف 7 


(6) الوسائل حايات هد من انوات الثقاين حديث ١‏ 
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و هو الدم المتصل بايام العادة. فراجع. 

و أما الثانى: فلأن دلالته على التحيض برؤية الدم انما تكون بتبع دلالته على كون الحيض اقل من ثلاثة» و حيث انه بالنسبة إلى ذلكك 
المدلول لا يصح العمل به كما تقدمء ولا يمكن التفكيكك فى حجيته بين الحكمين و الالتزام بكونه حجة فى خصوص الثانى لما 
حققناه فى محله من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية وجوداً و حجيةٌ فلا مناص عن طرحه أو حمله على غير ظاهره. 

و أما الثالث: فمضافاً إلى دلالته على ان النفاس يبلغ ثلاثين أو أكثر. و هو خلاف التحقيق كما سيأتى؛ يرد عليه: ان الظاهر من مورده 
المرأة ذات العادة» و يشهد به. قوله (عليه السلام): فلتمسكك عن الصلاة أيام اقرائها. 

و كون الصفرة فى أيام العاده حيضاًء لا يصلح لأن يكون قرينة لحمله على المبتدثة» و بذلكك ظهر ما فى الرابع فان قوله (عليه السلام): 
أيامها أيام الطهر قد جازت. ظاهر فى ارادهٌ ذات العادة. 

و أما القاعده فقد عرفت ما فيها. 

و أما المقام الثانى: فقد استدل للتحيض فيه بمجرد الرؤية: بأخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل بين كون المرئى متصفاً 
بالصفات أو غير متصف بها كما عن شرح المفاتيح و الرياضء و بقاعدة الامكان» و باطلاق النصوص الدالهُ على انها تفطر أى ساعة 
رأت الدم؛ و باطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم آنفاء و بالموثق المتقدم فى حكم صورة تقدم الدم بناء على عدم القول بالفص بين 
المبتدئة و ذات العادةٌ المتقدم دمها على وجه لا يلحق بالعادة» و بمضمر )١١‏ سماعة: عن الجارية البكر أول ما تحيض 
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فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدةٌ أيام سواء قال (عليه السلام): فلها أن تجلس 
و تدع الصلاءٌ ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة و بموثق ١١‏ ابن بكير: إذا رأت المرأه الدم فى أول حيضها و استمر الدم تركت 
الصلاةً عشرة أيام» و بموثقة 7١‏ الآخر فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاةً فلا تصلى حتى 
يمضى أكثر ما يكون من الحيضء فاذا مضى ذلكك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة. 

ولا يخفى أنه لو تمت دلالة شىء من هذه الادلة على التحيض بمجرد الرؤية فى هذا المقام يثبت الحكم فى المقام الاول ايضاً كما 
هو واضح. 

و لكن الاظهر عدم دلالة شىء منها عليه» أما أخبار الصفات,. و قاعدة الامكان» و صحيح ابن المغيرة» فلما عرفت فى المقام الاول» و 
أما النصوص الداله على انها تفطر عنه الرؤية فهى تدل على مفطرية الحيض. و الموثق قد عرفت عدم دلالته اولاء و اختصاصه بصورة 
صدق التعجيل ثانياًء و أما النصوص الاخيرة» فالمفروض فيها العلم بالحيضية؛ و انما السؤال عن مقدار التحيض كما يظهر لمن لاحظها. 
فتحصل ان الاقوى فى المقامين عدم التحيض بمجرد الرؤية كما هو مختار جملهُ من الاساطين, فعليها ان تحتاط للعبادة. 

نعم إذا علمت أنه يستمر الدم إلى ثلاثة أيام تركت العبادهُ بمجرد الرؤية بلا خلاف» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» منهم 
شيخنا الانصارى فى طهارته؛ و المصنف فى محكى المنتهى. 
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ا 
و يشهد له جمله من النصوص: كصحيح 2١١١‏ يونس بن يعقوب قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو 
أربعة» قال (عليه السلام): تدع الصلاة. و نحوه غيره» و بها يقيد اطلاق ما دل على ان الفاقد للصفات ليس بحيضء فان النسبة بينهما و 
ان كانت عموماً من وجه إلا أنه للاتفاق على انه حيض تقدم هذه النصوص. فتدبر. 
ثم ان الظاهر الحاق المضطربة و اختيها بالمبتدئة فيما ذكرناه من المختار بل فى سائر الاقوال و مداركهاء و عن الشهيد فى الدروس: 
التفصيل بين المضطربة و المبتدئة و جعل تحيضها بما ظنته انه حيضء و لم ينقل له وجه صحيح. اذ الرجوع إلى مقدمات الانسداد مع 
وجود الدليل كما ترى» و اختصاص النصوص المتقدمة على فرض دلالتها بصورة الظن غير ظاهر الوجه. 
فتحصل: ان المبتدئة و المضطربة و ذات العادة العددية و الوقتية إذا تقدم الدم على العادة و لم يصدق عليه التعجيل لا يتحيضن بمجرد 
الرؤي» سواء كان الدم واجدأ للصفات أم فاقدا لها إلا فى صورة العلم باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام. 


فروع 


بقى فروع لا بأس بالتنبيه عليها:. 
الاول: ذات العادهً الوقتيهٌ و العددية إذا رأت العدد فى غير وقتها و لم تره فى الوقت تجعله حيضاً من غير فرق بين كونه قبل الوقت أو 
بعده بلا خلاف ظاهرء أما فى صورة التأخر فلما مر فى المسأله الرابعة» و قد عرفت أنه يحكم بتحيضها بمجرد 
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الرؤيهُ و لو كان فاقداً للصفاتء و أما فى صورة التقدم فلما مر من ان الدم المستمر ثلاث أيام حيضء و لكن تحيضها بمجرد الرؤية قد 
مر أنه محل تأمل. فراجع. الثانى: إذا رأت قبل العادهً و فيها جعلت المجموع حيضاً ما لم يتجاوز عن العشرة للنصوص المتقدمة الداله 
على أن ما تراه قبل العادة حبض و ان كان صفرة» و كذا إذا رأت فى العادهً و بعدها و لم يتجاوز عنهاء بلا خلاف؛ بل عن الشيخ و 
المحقق و المصنف رحمه اللّه: دعوى الاجماع على حيضية ما تراه بين الثلاثة و العشرة إذا انقطع عليها. 

و أستدل له فى الحدائق: برواية يونس المتقدمة الدالهُ على عدم اعتبار التوالى فى الأيام الثلاثة» و بصحيح ابن مسلم و موثقةُ الدالين 
على انها إذا رأت الدم قبل تمام العشرهً فهو من الحيضة الاولى. 

أقول: مضافاً إلى عدم دلالة خبرى ابن مسلم على ذلككء فإنهما يدلان على ان الدم الثانى من الحيضة الأولى بعد الفراغ عن حيضية 
ذلكك الدمء ان النصوص المتقدمة فى المسألة السابقة الدالة على ان الصفرةٌ بعد الحيض ليست من الحيض تنافى هذه النصوصء اللهم 
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إلا ان تحمل تلكك على ما بعد العشرة» للاجماع المتقدم و لنصوص الاستظهار التى ستأتى؛ لا سيما و فيها صحيح سعيد المصرح 
بالاستظهار مع رؤيةُ الدم الرقيق بعد أيامهاء و موثق يونس و غيره الصريحة فى الاستظهار إلى العشرة. 

فإن قلت: فعلى ذلكك فما وجه التخصيص بالصفرة مع ان غيرها ايضاً يشاركها فى هذا الحكم؟. 

قلت: ان وجه التخصيص وقوعها فى السؤال و مقابلتها بالصفرة قبل الحيضء أو كونها الغالب فيما يتجاوز عن العشرة. 

و لذلك كله يظهر تعين التصرف فيما دل على ان ما تراه بعد الاستظهار بيوم أو 
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يومين استحاضة بناء على انتهاء مدته قبل العشرة» و حمله على ما لو كانت بحسب ظاهر حالها ترى تجاوز الدم عن العشرة لا حكماً 
واقعياً إذا انقطع على العشرة. 

و تمام الكلام فى ذلكك سيأتى فانتظرء فما عن المداركك و المفاتيح من الاستشكال فى الحكم المذكور فى غير محله. 

الثالث: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات ثم انقطع ثم رأت قبل العاشر أو العاشر نفسه» كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل حيضاً بلا 
خلاف اجده بين الاصحاب كما فى الجواهر» و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه» و عن محكى التذكرة: ذهب إليه علمائنا. 

و استدل لحيضية الدم الثانى: بصحيح ابن مسلم المتقدم و ما بمضمونه؛ و قد عرفت ان تلكك النصوص غير دالةُ على ذلككء و انما تدل 
على إلحاق الدم المعلوم حيضيته بالاول» و بقاعدة الامكان و قد عرفت عدم تماميتهاء فاذاً العمده هو الاجماعء و إذا ثبت كون الدمين 
حيضاً يكون النقاء ايضاً كذلكك بناء على ما عرفت من ان أقل الطهر عشرة أيام. 

الرابع: إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة» فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر, فكلتاهما حيض»ء سواء كانت ذات عادة وقتا و 
عدداً أو لا"© و سواء كانت احداهما فى العادة و الاخرى فى غير وقت العادة: أو كانتا معأ فى غير الوقت و من غير فرق بين ما كان ما 
فى غير الوقت بصفه الحيض أو لم يكن لما عرفت من الحكم بحيضية الدم إذا استمر ثلاثة أيام» و أما قوله (عليه السلام) فى صحيح 
محمد: و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. فهو انما يدل على ان الدم الثانى من الحيضة الثانية بعد الفراغ عن حيضية 
ذلك الدمء فلا يصح الاستدلال به فى المقام. 

و حيث عرفت ان المدرك هو ما دل على ان كل دم استمر إلى ثلاثة أيام فهو 
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ولو تجاوز الدم العشرة 


حيضء فلا وجه للفرق بن صور المسألهُ كما فى العروة. 
فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 


اشارة 


هذا كله فى وقت تحيض المرأهُ باقسامهاء و مقدار تحيضها إذا لم يتجاوز دمها عن العشرة و أما مقدار تحيضها لو تجاوز الدم العشرة 
فلا تخلو المرأه أما ان تكون بالفعل ذات عاد مستقرة» و أما أن لا تكون كذلكك,. و الثانية: أما أن تكون ممن سبقت لها عادهٌ فنسيتهاء 
و أما أن تكون غيرهاء و الثانية: أما أن تكون مبتدئة» و هى من ابتدأ بها الدم» أو تكون مضطربة» و هى من تكرر منها الدم و لم تستقر 
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لها عادة. 
و قبل بيان الحكم فى هذه المسألةٌ لأبد من التعرض لمسألة اخرى. 


وجوب الاستبراء 


و هوانه إذا انقطع الدم قبل العشرة» فان علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فى الباطن» اغتسلت و صلت بلا كلام ولا ريب» وان 
احتملت بقاءه فى الباطن» فان لم تكن ذات عادة» أو كانت عادتها عشرة» وجب عليها الاستبراء أى طلب براءة الرحم من الدم على 
المشهورء بل المحكى عن الذخيرة: نسبته إلى الاصحابء و عن الحدائق: نفى الخلاف عنه ظاهراًء و لعله كذلككء إذ لم ينقل الخلاف 
إلا عن الاقتصار حيث عبر ب (ينبغى) و لا يبعد ارادةٌ الوجوب منه. و قد استدل له بصحيح )١١‏ ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): 


إذا أرادت 
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الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة» فان خرج منها شىء من الدم فلا تغتسل و ان لم تر شيئاً فلتغتسل؛ و ان رأت بعد صفرة فلتتوضاً. 

و فيه: ان تعليق الامر بالاستبراء فيه على ارادتها الاغتسال أقوى شاهد على عدم كون وجوب الاستبراء وجوباً نفسياً تعبدياًء فلا يكون 
المطلوب تحصيل القطع ببراءة الرحم تعبداًء بل الظاهر عدم دلالته على كون الاستبراء من شرائط صحة الغسل تعبداًء فلا مناص عن 
حمله على الوجوب الارشادى إلى عدم كون النقاء الظاهرى طريقاً إلى النقاء الباطنى» و عدم حجية الاستصحاب فلا يجوز لها البناء 
على الحيض و لا على عدمه. , 

و أما ما فى طهار الشيخ الاعظم رحمه الله من انه مسوق لبيان وجوب ذلك عند ارادةٌ الاغتسال لئلا يظهر الدم فيلغو الاغتسال فبعيدء 
لان لازمه حمله على كونه فى مقام بيان امر عرفى و هو كما ترى. 

و بموثق 0١١‏ سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام): عن المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة و الشىء فلا تدرى اطهرت أم لا؟ قال (عليه 
السلام): فاذا كان كذلكك فلتقم فلتصق بطنها إلى حائطء و ترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصع إذا أراد أن يبول» ثم 
تستدخل الكرسف. فاذا كان ثمه من الدم مثل رأس الذباب خرجء فان خرج دم فلم تطهر, و ان لم يخرج فقد طهرت. 

و فيه: ان الظاهر منه وروده فى مقام بيان كيفية استعلام براءة الرحم؛ و لا يدل على وجوب ذلكك عليها. 

و منه يظهر عدم صحة الاستدلال له بخبر ١؟»‏ شرحبيل الكندى عنه (عليه 
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السلام): قلت له: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى» فان كان ثم 
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مثل رأس الذباب خرج على الكرسف. و مرسل 0١١‏ يونس عنه (عليه السلام) قال: سثل عن امرأةُ انقطع عنها الدم فلا تدرى اطهرت أم 
لا؟ قال (عليه السلام): تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط. و تستدخل قطنةُ بيضاءء و ترفع رجلها اليمنى ... الخ. : 

فان الظاهر ورودهما أيضا فى مقام بيان جعل الطريق إلى معرفة العلم بالنقاء. فتحصل: ان ما فى طهارة شيخنا الاعظم رحمه الله من انه 
لو لا فتوى الاصحاب بالوجوب كانت استفادته من هذه الاخبار مشكلة هو الصحيح, فالعمدة فهم الاصحاب. 

بل يمكن ان يقال: ان الاصحاب ارادوا بالوجوب الوجوب الارشادى إلا-ان النقاء الظاهرى الذى هو طريق بنظر العرف إلى النقاء 
الباطنى لا يكون كذلكك. و لا يكون الانقطاع حجة عليه» فلو ارادت ترتيب احكام الطاهرة لا بد لها من الاستبراء» و ليس لها الاعتماد 
على طريقيه الانقطاع فتتوافق فتواهم مع صحيح ابن مسلم المتقدم. 

و عليه فيجوز لها الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و افعال الطاهرة بناء على حرمة العباده على الحائض ذاتا كما ستعرفء و ليس 
لها البناء على الحيض لما عرفت من عدم حجيةٌ الاستصحاب فى هذا الباب, لا سيما فى المقام. 


كيفية الاستبراء 
١‏ 
ثم أنه نسب شيخنا الاعظم رحمه الله فى طهارته إلى المشهور ان كيفية 
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الاستبراء: ان تستدخل قطنة بأى وجه اتفق» و هو وان كان مما يقتضيه اطلاق الصحيح المتقدم, إلا انه يتعين تقييده بما فى موثق 0١١‏ 
سماعة: ان تقدم و تلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على الحائط. و ما فى مرسل 2١‏ يونس: تقدم قائمة و تلزق بطنها بحائط» و 
تستدخل قطنة بيضاءء و ترفع رجلها اليمنى. الذين لا تنافى بينهما لامكان تقييد احدهما بالآخر. 

و دعوى: ان المرسل ضعيف لإرساله و لجهالة إسماعيل بن مرار الراوى عن يونسء مندفعة بما تقدم مفصلا فى مسألة اعتبار التوالى 
من ان مراسيل يونس حجة» و إسماعيل بن مرار ثقَهُ على الاقوى. فراجع. 

فان قلت: ان ظاهر قوله (عليه السلام) فى خبر الكندى (تعمد برجلها اليسرى) رفع اليسرىء و هو ينافى صريح المرسل. 

قلت: ان خبر الكندى ضعيف لجهالته؛ و لا يعتمد عليه فلا يصلح للمعارضة. 

ثم انه إذا استبرأت فان خرجت القطنة نقية» فطاهرة» يجب عليها الغسل و العبادة» و ان احتملت العود, و لا يجب عليها الاستظهار بلا 
خلاءف ظاهر إلاعن المصنف رحمه الله فى المختلف على ما نسبه إليه الشهيدان» كما فى طهارة شيخنا الاعظم رحمه الله لإطلاق 
قوله (عليه السلام) فى الصحيح (و ان لم تر شيئاً فلتغتسل) و قوله (عليه السلام) فى المرسل (و ان لم يخرج فقد طهرت تغتسل). 

و معه لا مورد للرجوع إلى أصالة بقاء الحيضء مضافاً إلى عدم جريانها فى نفسها لأن الدم فى الرحم لا يصدق عليه الحيض كما 
عرفت فى بعض المسائل المتقدمة» 


() الوساتا ديات #الدمن ابواب الحرض ويك ع 
() الوسائل ديات امن ابوات الحيض ديك 1 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: /ا/ 
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أهذا 


فما علم حيضيته زال» و حدوث فرد آخر مشكوك فيهء وان كان الثانى على فرض حدوثه ملحقاً بالاول شرعا. فتدبر حتى لا تبادر 
بالاشكال؛ مضافاً إلى ما تقدم من عدم حجية هذا الاصل فى هذا الباب. 

وعن الشهيد فى الدروس: لزوم الاستظهار فيما إذا ظنت العود لعادةٌ أو غيرهاء و عليه» بلزوم الحرج لو وجب الغسلء و العبادة بمجرد 
الاحتمال العود و لو ظنا» و هو ممنوع. 

وفى المداركك و عن الذخيرة: لزومه فيما إذا ظنت العود لعادهً كما لو اعتادت النقاء فى اثناء العادة ثم رؤية الدم و استدل له: باطلاق 
ما دل على تركك العبادة أيام العادهٌ و باطراد العادة و بلزوم الحرج. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه انما يدل على تركك العباد عند رؤيةُ الدم المردد بين الحيض و غيره» و لا يشمل مورد الشكك فى 
وجود الدم. 

و أما الثانى: فلأن الاطراد انما يوجب الظن بالعود لا العلم؛ و هو لا يغنى من الحق شيئاً. 

و أما اقالة كلما عرقت اننا 

نعم لو علمت العود قبل العشرةٌ لا يجب عليها الغسل و العبادةً بناء على ما عرفت من ان النقاء المتخلل فى حكم الحيض. 

وان خرجت القطنة ملطخة؛ فان كانت ملطخة بالدم صبرت حتى تنقى» أو تنقضى عشرة أيام بلا خلاف ظاهر و يشهد له فى غير ذات 
العادة موثق 0١١‏ ابن بكير عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا رأت المرأة الدم فى أول حيضها فاستمر الدم 


(7) الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: /8/ 
.1 


تركت الصلاء عشرة أيام» و فى مضمر )١١‏ سماعة: فلها ان تجلس و تدع الصلاهُ ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرةٌ. و نحوهما 
غيرهما: و فيها ما دل على طريقيه العادة. 

و أن كانت ملطخة بالصفرة. فان كان فى العاده فكذلك لما عرفت من طريقيه العادة» و أما لو كان فى غيرهاء فقد استدل لوجوب 
الغسل و العباده عليها: بما دل 07١‏ على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيضء بقوله (عليه السلام) فى صحيح ابن مسلم المتقدم: و ان 
رأت بعد الصفرة فلتتوضاًء و بمفهوم قوله (عليه السلام) فى المرسل المتقدم: فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط 
وأورد على الاولين: بانه يتعين حملهما على ما بعد مدهٌ الاستظهار لصحيح 0 سعيد بن يسار عن الامام الصادق (عليه السلام): عن 
المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلكك الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرهاء فقال (عليه السلام): تستظهر بعد أيامها 
بيومين أو ثلاثة» ثم تصلى و على الاخير بانه غير جامع لشرائط الحجية. 

و فيهما نظر: أما الامول: فلأسن الصحيح كسائر نصوص الاستظهار مختص بمن تكون عادتها اقل من عشرةٌ كما يشهد به قوله (عليه 
السلام): تستظهر بعد ايامها ... الخ» و أما الثانى: فلما مر من حجيهٌ مراسيل يونسء فالاظهر وجوبهما عليها. 


الاستظهار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /؟ من عالان/ا 


وان كانت ذات عادة أقل من عشرةً فحكمها حم غيرها مع علمها بعدم 


.١ من ابواب الحيض حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
الوسائل- باب 6- من ابواب الحيض.‎ 7 

(*) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الحيض حديث 2 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 794 
عدا 


التجاوز عن العشرة» و يحكم بحيضيةٌ الجميع لما تقدم من الاجماع و غيره؛ و أما إذا احتملت التجاوز فلا اشكال و لا ريب فى ان 
الاستظهار و هو طلب ظهور حال الدم بتركك العبادةُ فى الجملة مشروع لهاء و عن المحقق و المصنف فى التذكرة و سيد المداركك و 
المفاتيح: دعوى الاتفاق عليه. 

و تشهد له نصوص متواترة على اختلا.ءف مضامينهاء فانها بعد اتفاقها على مشروعيته مختلفة من حيث الاطلاق و التقييد بين تسعة 
مضامين:. 

الاول: ما تضمن الامر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره: كموثق 2١١‏ يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
تجلس النفساء أيام حيضها التى كانت تحيضء ثم تستظهر و تصلى. و نحوه مرسل 3١‏ ابن المغيرة. 

الثانى: ما دل على انها تستظهر بيوم واحد: كموثق 20 إسحاق بن جرير عنه (عليه السلام): فى المرأة تحيض فتجوز أيام حيضهاء قال 
(عليه السلام): ان كانت أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضة. و نحوه اخبار 15١‏ زرارة» و محمد بن 
مسلم, و مالكك بن أعين» و داود مولى أبى المعزى. 

الثالث: ما دل على انها تستظهر بيومين كصحيح «4 زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: النفساء متى تصلى؟ قال (عليه 
السلام): تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين» فان انقطع الدم و إلا اغتسلت- إلى ان قال- قلت: و الحائض؟ قال (عليه السلام: مثل 
ذلك. و نحوه موثقةٌ «©. 

الرابع: ما تضمن الامر باستظهارها ثلاثة ايام: كخبر 07 محمد بن عمر بن سعيد عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): عن الطامث و حد 
جلوسهاء قال (عليه 


() الوسائل- باب 1- من ابواب النفاس. 

( الوسائل- باب 1- من ابواب النفاس. 
(الرسائ عياي #احمق نوات الحفن: 

(6 الرسائر يع ياي #اعهو_ابوات الخيفن: 

(8ا الرسائر عياي اعدو ابوات الخف.: 

(8) الرسائر يع امي #اعهو'ابوات الخيف.: 

(/8 الرسائر يحاي اعدو ابوات الحف.: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 40 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9؟ من عالان/ا 


السلام) تنتظر عده ما كانت تحيضء ثم تستظهر بثلاثة ايام ثم هى مستحاضة. و نحوه موثقاً )١١‏ سماعة. 

الخامس: ما دل على انها تستظهر بيوم او بيومين: كصحيح 23١‏ زرارة: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائهاء و تحتاط بيوم أو اثنين 
ثم تغتسل كل يوم و ليله ثلاث مرات. و نحوه موثقاه و اخبار 0 محمد بن مسلمء. البصرى. و الجعفى. 

السادس: ما دل على تستظهر بيومين أو ثلاثة: كصحيح 10 سعيد بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن المرأ تحيض ثم تطهرء 
و ربما رأت بعد ذلكك الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرهاء فقال (عليه السلام): تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة. نحوه 
خبر «©6) حمران. 

السابع: ما تضمن انها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة: كصحيح :2 البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): سألته عن الطامث كم 
تستظهر؟ قال (عليه السلام): تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة. 

الشامن: ما دل على انها تستظهر إلى العشرةٌ: كموثق 0 يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن امرأة رأت الدم فى 
حيضها حتى تجاوز وقتهاء متى ينبغى لها ان تصلى؟ قال (عليه السلام): تنتظر عادتها التى كانت تجلسء ثم تستظهر بعشرةٌ أيام. و فى 
مرسل 8١‏ ابن المغيرة: ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة» و ان كانت ايامها عشرة لم تستظهر. 

التاسع: ما تضمن انها تستظهر بمثل ثلثى ايامها: كموثق «4) أبى بصير عن أبى 


(1) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب الاستحاضة. 

(؟) الوسائل- باب 7- من ابواب الاستحاضة. 

(") الوسائل- باب 7- من ابواب الاستحاضة. 

(6) الوساتا ياي #اعمق ابواف الشيش. عدي 2 
(كا الوسانا تياب #اعفن ابوات الصف سويت دف 
(©) الوسائل دياف #لاع هن ابوات الحيش ديف 1 
(©) الوسائل حاباف 1#- هن ابوات الشيش عيفد 1١‏ 
(6) الوسافل دياف #دمع ابواتا النفاين حديث 11 
(9) الوسافل دياف #دامق ابوات النفاس ححديث :8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 4١‏ 
ذا 


عبد الله (عليه السلام) قال: النفساء إذا ابتليت بايام كثيرة مكثت مثل ايامها التى كانت تجلس قبل ذلكء و استظهرت بمثل ثلثى ايامها. 
فهذا فى الجملة مما لا كلام فيه» انما الكلام يقع فى مقامين: الاول: فى انه على الوجوب أو الاستحباب أو الاباحة؟ الثانى: فى مقداره. 
أما الاول: فالمنسوب إلى عامة المتأخرين الاستحباب» و عن مجمع الفائدة و المعتبر و الذخيرة الاباحة» و عن الاستبصار و السرائر و 
البايدو الجيل وممحاع البحاو الرسياة و التخراق و الععرر وا دلت وال رشا و حرفا محري وعن الرحد ومير» 
اختصاص مشروعيته بالدور الاول» و مال إليه صاحب الجواهر رحمه الله» و عن المداركك: لزوم الاستظهار فى الواجد للصفة» و عدم 
مشروعيته فى الفاقد؛ و عن الحدائق: اختصاص المشروعية بمن تتخلف عادتها احياناء و أما القول بلزومه لراجيه الانقطاع دون غيرها 
فهو يرجع إلى القول الثالث كما لا يخفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠نلا؟‏ من عا/انا/ا 


و العمدةٌ فى هذا الاختلاءف الاختلا.ف فى كيفية الجمع بين هذه النصوص.ء و النصوص الآتية فى مسألة تجاوز دم ذى العادةُ عن 
العشرة الدالُ بظاهرها على المنع عن الاستظهار و ترتيب أحكام المستحاضة. و الاقتصار على العادة» ففى مرسلة )١١‏ يونس الطويلة فى 
المستحاضة المعتادة: لا وقت لها إلا أيامها و فيها ايضاً تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها. فيما تستقبل ان استحاضت. و فيها فى 
المضطربة المأمورة بالتحيض سبعاً ألا ترى أن أيامها لو كانت اقل من سبع لما قال لها تحيضى سبعاً فيكون قد أمرها بترك الصلاة 
أياما و هى مستحاضة» فانه يدل على ان الشارع لم يأمر بتركك الصلاه بعد أيام العادة. 


." الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: كن‎ 
ا‎ 


و صحيح 0١١‏ معاوية عن الامام الصادق (عليه السلام): المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلهاء و ان جازت أيامها و 
رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت و صلت. 

و فى موثق 07 سماعة: المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيام التى كانت تحيض فيها. 

و فى خبر 80 ابن أبى يعفور: المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت. 

وفى مرسلة 06 يونس القصيرة: كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. 

و فى موثق «0) مالكك بن أعين عن الامام الباقر (عليه السلام): عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (عليه السلام): تنتظر الايام 
التى كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها فى مده تلك الايام من الشهر» و يغشاها فيما سوى ذلك. و نحوها غيرها. 

و فى المستفيضة: ان الصفرُ بعد الحيض ليست من الحيضء و عن المبسوط: روى عنهم: ان الصفرةٌ فى أيام الحيض حيضء و فى أيام 
الطهر طهر. 

و قد ذكروا للجمع بين الطائفتين وجوهاً. 

الاول: حمل اخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينةُ نصوص الاقتصار على العادة. 


(الوسافل حباي احم ابوات الاسعداف اعديت :1 
(؟الوسافر حياى #ضدى ارات العاف اعديك 1 
(6 الوسافل كباب حنج ازوات الأنعداف عدبت 8 
(5) الوسائل- باب 5- من ابواب الحيض حديث ". 

(8) الرسائر حيان ©ادبو ابوات الحيف. عهديت 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: *947 
ا 


و فيه: انه فى نصوص الاستظهار أمر بالاستظهار» و فى نصوص الاقتصار أمر بالعبادة و الغسل» فأى ترجيح للاولى كى يحمل الامر فيها 
على الاستحباب, فلم لا يحمل الامر فى الثانية عليه» و التعبير عن الاستظهار فى بعض النصوص بالاحتياط لا يكون مرجحاً لانه يمكن 
ان يكون عله فى الترخيص فى تركك الواجب. مع ان موثق ابن أعين كالصريح فى حرمة الوقاع بعد العادةً ليوم» فراجع فلا يمكن حمله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة الا؟ من عالانا/ا 


على ذلك, مضافاً إلى عدم كون هذا الجمع جمعاً عرفياً كما يظهر لمن جمع الجملتين فى كلام واحدء فإنه يظهر عدم قرينية احداهما 
للأخرى. 

و دعوى_ان صحيح ١١١‏ ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): عن النفساء كم تقعد؟ فقال عليه السلام): ان اسماء بنت عميس أمرها 
رسول الله (صلَى الله عليه و آله) ان تغتسل لثمان عشرةء و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين» صريح فى عدم وجوب الاستظهار, و به 
ترفع اليد عن ظاهر تلكك النصوصء مندفعة بما سيجىء فى النفاس ان فيه خللا لا يمكن العمل به. فانتظر. 

الثانى: حمل اخبار الاستظهار على الاباحة لورودها مورد توهم الحظر. 

وفيه: ان اخبار الاقتصار على العادة اولى بذلك لانن مقتضى الاستصحاب ايضاً هو التحيض كما سيمر عليكك فتأملء و لا أقل من 
التساوى و عليه فلا موجب لتعين حمل اخبار الاستظهار على ذلكك كما لا يخفى. 

و دعوى امتناع حمل نصوص الاقتصار عليها لان استحباب ترك العبادة لا معنى له مندفعة بأنه ممكن كما فى بعض موارد العبادات 
المكروهة» و بما ذكرناه ظهر عدم صحةٌ هذا الحمل فى نفسه. 


000 الوسائل- باب 7- من ابواب النفاس حديث 16. 
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الثالث: ما فى المدارك: و يمكن الجمع بينهما بحمل اخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بِصِقَهُ الحيضء و الاخبار المتضمنة للعدم 
على ما إذا لم يكن كذلكك و احتمله المصنف فى المعتبر. انتهى. 

و فيه: ان صحيح سعيد المتقدم يأبى عن هذا الحمل» و أيضا حمل جميع اخبار الاقتصار على الفاقد كما ترى. 

الرابع: ما فى الحدائق من الجمع بأحد وجهينء أما حمل أخبار الاقتصار على التقية لاتفاق الاصحاب على العمل بمعارضهاء و لان 
القول بالاقتصار مذهب الجمهور إلا مالكاًء و أما تخصيص اخبار الاستظهار بغير مستقيمة الحيضء و تقييد الاخبار الاخيرة بمن كانت 
مستقيمة الحيض لا زيادة فيها و لا نقصان و لا تقدم و لا تأخر. 

و المستند فى هذا الجمع موثق 01١‏ عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن الامام الصادق (عليه السلام): فى المستحاضة تقعد أيام قرئها التى 
كانت تحيض فيهاء فان كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به. و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسلء و موثق ابن اعين المتقدم 
و فيه تقييد الحيض بالاستقامة. 

اقول: أما الوجه الاول؛ فيرد عليه: ان الحمل على التقيةٌ انما يكون فيما إذا لم يمكن الجمع العرفى, و كان بعض المرجحات مفقوداً و 
بعبارة اخرى: ان موافقةٌ الجمهور انما تكون من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى بعد فقد جملهُ من المرجحاتء لا من مميزات 
الحجةٌ عن اللاحجة. 


و أما الوجه الثانى فيرد عليه: ان مورد موثق البصرى الداميةٌ اليائسهٌ عن 
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انقطاع الدمء و اخبار الاستظهار بين ظاهر فى غير اليائسة» و ظاهر فى غير الدامية» بل لا معنى للاستظهار فيها كما لاا يخفى. 

» و عليه فلا وجه لحمل الاحتياط فيه على الاستظهار. و حيث ان الاصحاب لم يلزموا بتركك العبادة لمجرد احتمال كون الدم حيضاً من 
غير مراقبة الانقطاعء؛ فلا بد من حمله على الاحتياط فى خصوص مورده من الوطء و طواف البيت» مع انه لو سلم شمول اخبار 
الاستظهار لهاء انه انما يكون شاهداً للجمع بين نصوص الاستظهار و نصوص الاقتصار الواردة فى الدامية» اذ لو لم يتم ما ذكرناه فى 
الموثق تبعاً لسيد مشايخنا رحمه اللّه من ان مورده الدامية اليائسة» فلا شبهة فى ان مورده الدامية اما ما ورد منهما فى غيرها فلا يصلح 
شاهداً للجمع بينهماء و أما موثق ابن أعين فلا مفهوم له كى يصلح شاهداً للجمع بين الطائفتين كما لا يخفى. 

الخامس: ما فى الجواهر: انه قد يقال انها- أى نصوص الاقتصار- مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعاًء و فى طهارة شيخنا الاعظم: ضعفه 
غنى عن البيان» فان بعضها صريح فى الاقتصار على أيام العادةٌ. فلاحظ. 

السادس: ما عن شارح المفاتيح من حمل نصوص الاقتصار على الدامية» و هى التى يستمر بها الدم من حيضها الاول إلى الدورة الثانية 
فما زادء و حمل نصوص الاستظهار على الدور الاول» و مال إليه فى الجواهر. 

و فيه: ان بعض نصوص الاقتصار ظاهر فى الدور الاول؛ و يكون آبياً عن الحمل على الدور الثانى؛ لاحظ صحيح زرارة فى النفساء» و 
مرسلق يونس الطويلة و القضيرة: .و مرسلة داوذ المقدمة كما ا عضن اخبار الاستظهان انا بأن عن هذا الحيل . لاحل خبر 
الجعفى» و صحيح زرارة الوارد فى استظهار المبتدثة» و موثق البصرى المتقدم. 
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وحق القول فى المقام يقتضى ان يقال: ان نصوص الاقتصار على العادة على طوائف:. 

الاولى: ما ورد فى مقام بيان الحكم الواقعى للمستحاضة و لا نظر له إلى الحكم الظاهرى فيما إذا احتملت الانقطاع قبل العشرق 
كمرسل يونس الطويل. 

الثانية: ما ورد فى الدامية اليائسة عن الانقطاع» كموثق البصرى المتقدم النافى للاستظهار على المستقيمة الحيض. 

الثالثة: ما هو مطلق شامل لليائسة عن الانقطاع و الراجية له كاكثر النصوص المتقدمة. 

الرابعة: ما دل على ان الصفرةٌ بعد الحيض ليست بحيض. 

و شىء من هذه الطوائف لا يصلح للمعارضة مع نصوص الاستظهار. 

أما الاولى: فلأن نصوص الاستظهارء فى مقام جعل حكم ظاهرى لمن لا تعلم إنها حائض أو مستحاضة. 

و أما الثانية: فلاختصاص نصوص الاستظهار بالراجية للانقطاع» كما تشهد له ماده الاستظهارء و التعبير فى بعض نصوصه بالانتظار» و 
صحيح زرارة» و مرسل داودء و موثق سماعة» و خبر الجعفىء و رواية حمران المتضمنة انه ان انقطع و إلا اغتسلت. 

و أما الثالثة: فلأنه يتعين تقييد اطلاقها بنصوص الاستظهار لأخصيتها منها كما لا يخفى. 

و أما الرابعة: فلما تقدم من انه يتعين تقيبد اطلاقها بما دل على ان ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى» مع ان الظاهر ورودها فى 
مقام بيان الحكم الواقعى. 

فتحصل: ان الاقوى لزوم الاستظهار. 
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مقدار الاستظهار 
ل 


الاشهر» و عن جماعة التخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة» و عن المفيد و الشهيد و مجمع البرهان: انه إلى العشرة. 

و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار» و قد يقال فى مقام الجمع بينها: ان الامر بالاستظهار انما يكون لاجل ظهور الحال؛ و هو قد يحصل 
بيوم واحدء و قد لا يحصل إلا بالصبر إلى العشرة» فيكون اختلاف النصوص محمولنًا على اختلاف الزمان الذى يحصل به الظهور. 

و أورد عليه: بأن حمل الاخبار المعينة لليوم و اليومين و الثلاثة على المثال بعيد. 

أقول: انه و ان سلم بعده فى نفسه. إلا انه بقرينة لفظ الاستظهار الذى هو بمعنى طلب ظهور الحال؛ و عدم مشروعية الاستظهار لمن 
علمت التجاوز عن العشرة و ان الدم إذا انقطع على العشر أو أقل فالمجموع حيضء و إذا تجاوز عنها يكون ما زاد عن العادهٌ 
استحاضة. يتعين حمل اختلاف النصوص على ذللكك. 

فمحصل مفاد النصوص: انها تستظهر بيوم؛ فان انقطع الدم أو يئست من انقطاعها قبل العشرة و إلا فيوم آخر إلى ان يمضى عشرة أيام. 
وعن جماعة: حمل اختلافها على اختلاف العادات بدعوى ان ما يظهر به الحال بحسب عادات النساء مختلفة: فذات التسعةٌ يظهر 
حالها بيوم واحدء و ذات الثمانية بيومين» و ذات السبعة بثلاثة» و هكذا فجميع الاخبار محمولة على الصبر إلى العشرة. 

وغايهُ ما يمكن ان يقال فى تقريب هذا الوجه: ان ما دل على الاستظهار بيوم بعد ملاحظة ما دل على ان مجموع أيام العادهُ و 
الاستظهار لا بد و ان لا يزيد على العشرة 
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فى نفسه» وان كان يشمل ذات التسعهٌ فما دونء إلا ان ما دل على انه يومان على هذا يكون اخص منه لاختصاصه بذات الثمانية فما 
دون» فيخصص به فيختص بذات التسعة. 

و بعين هذا التقريب يكون ما دل على انه ثلاثهُ اخص من ما دل على انه يومان لاختصاصه بذات السبعةٌ فما دون» فيختص ما دل على 
انه يومان بذات الثمانية بالتقريبء و ما دل على انه ثلاثة بعين هذا التقريب يخصص باخبار ثلثى العاده لاختصاصها بذات الستهُ فما 
دون فيختص بذات السبعة» فيقع التعارض بين اخبار ثلثى العادة» و بين ما دل على الانتظار إلى العشرة» و النسبة بينهما عموم من وجه 
لتوافقهما فى ذات التسعهٌ و تخالفهما فى ذات الخمسة فما دون» و حيث ان استقرار العاده على مادون الستهُ نادر فيمكن دعوى 
اختصاص اخبار ثلثى العادهٌ بذات الستة. 

و لكن برد غلى هذا الوجه: انه تتوقق صدحته على القول بجواز ملاحظة النسبة بين المتعارضين بعد تخصيضن : احدهما بالمنفضلء لأن 
اخصية كل من الاخبار المتعارضة فى المقام عن الآخر تتوقف على تقييده بما دل على ان اكثر الحيض عشرة و هو خلاف ما حققناه 
فى كتابنا زبدة الاصول فى مبحث انقلاب النسبة» مع انه مستلزم لتخصيص الاكثر فى جملهُ من نصوص الباب. 

و بما ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره جماعة من مشايخنا المحققين من حمل اختلاف الاخبار على التخيير فى مدهٌ الاستظهار مع الالتزام 
بوجوبه فى الجملة» أو استحباب جميع مراتبه» على اختلاف المسلكين كما لا يخفى. 

ثم انه ان استظهرت و تجاوز الدم عن العشرهُ فسيجىء حكمهاء و ان انقطع قبل العشرة فالمجموع حيض كما عرفتء و حينئذ ان 
استظهرت بيوم أو يومين و يئست عن الانقطاع قبل العشرة» أو بنينا على عدم وجوب الاستظهار اكثر من يوم واحد أو 
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فان كانت المرأة ذات عادةٌ وقتية رجعت إليها 


يومين و عملت ما تعمله المستحاضة من صلاتها و صومها قضت ما فعلته من صوم كما هو المشهورء بل عن غير واحد دعوى: الاجماع 
عليه» لا-نه انكشف بالانقطاع كونها حائضاً فى مجموع المده؛ فصومها فى تلكك المدة باطل» و عن المداركك و المفاتيح و الحدائق 
الاشكال فى المسألة نظراً إلى ما دل على انه ان استظهرت بيوم أو يومين فهى مستحاضة. 

و فيه: انه لا منافاة بين ان تكون المرأهُ حائضاً واقعاً و يبحكم بذلك بعد الانكشافء و لكن مع ذلكك يحكم عليها قبل الانكشاف بأنها 
مستحاضة ظاهراًء أى مأمورة بأن تعمل عمل المستحاضة؛ و أما أصالة بقاء الحيض و أحكامه فقد مر الكلام فيها و عرفت عدم 


جريانها. 
حكم تجاوز الدم العشرة 


إذا عرفت ذلكك فاعلم, أنه لو تجاوز الدم العشرهٌ فإن كانت المرأة ذات عادهُ وقتية رجعت إليها أى إلى عادتها بان تجعل عادتها 
حيضاًء وان لم تكن بصفات الحيضء و البقية استحاضة و ان كانت بصفاته من غير فرق بين العادهً الحاصلة من التمييز» و بين الحاصلة 
من العاده المتعارفةٌ كما هو المشهور. فهاهنا احكام:. 

الاول: تجعل ذات العادهً عادتها حيضاًء و هو فى الجملة مما لا خلاف فيه؛ و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه؛ و فى طهارة شيخنا 
الانصارى رحمه اللّه: باجماع العلماء عدا مالكك كما عن المعتبر» و يشهد به: ما دل على ان ما فى العادة حيضء و نصوص الاستظهار 
المتقدمة: و ما دل على الاقتصار على العاده من غير فرق بين كون ما فى العاده بصفات الحيض و عدمه لإطلاق الادلة المتقدمة» نعم 
فى ما إذا كان ما فى خارج العادة ولجداً للصفات و ما فيها فاقداً لها كلام سيأتى انشاء الله تعالى. 
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الثانى: تجعل البقية استحاضة, و هذا ايضاً فى الجملهُ مما لا خلاف فيه و يشهد له جمله من النصوص: كصحيح ١١‏ معاوية بن عمار 
عن أبى عبد الله (عليه السلام): المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلهاء وان جازت أيامها و رأت الدم يثقب 
الكرسف اغتسلت و صلت. 

و موثق 17١‏ مالكك بن أعين: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (عليه السلام): تنتظر الايام التى 
كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة قلا يقربها فى مدهٌ تلكك الايام من الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك. 

و فى موثق 0 عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى المستحاضة التى لا تطهرء لا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام 
وفى موثق «©) سماعة» المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الايام التى كانت تحيض فيها. 

و فى مرسل 18 يونس الطويل: أ لا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع لما قال لها تحيضى سبعاًء فيكون قد أمرها بتركك الصلاة أياما 
وعى مشيداضة: واتتحوها قورهاء 

الثالث: لا خلاف فى جعل البقيهُ استحاضة فى غير أيام الاستظهار, لانه القدر المتيقن من النصوص المشار إليها آنفاء و انما الكلام وقع 
فى خصوص أيام الاستظهار, 
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()الوؤشائل عبات علادقى ابوان العيف. ديف ١‏ 
(9الوسائل عي ©لاتهى 'ابرات الشف ديف اد ا 
(0 الوسائل عاي علات تو ابوات العف عدي ١‏ 

(© الوسافر حباب #احديى ابزات الابعنات سني 
() الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث ". 
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فالمشهور بين الاصحاب ذلكء. بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه» و المحكى عن نهايةٌ الاحكام: الاستشكال فى جعل ما تراه فى 
أيام الاستظهار استحاضة؛ و عن المداركك و المفاتيح و الكفاية: التوقف فيه» و عن السيد فى المصباح و ظاهر القواعد و الرياض: 
الحاقها بالحيضء و استدل له بنصوص الاستظهار» بدعوىء انها تدل على انها فى مدهٌ الاستظهار كالحائض و لا يجب عليها قضاء ما 
فاتهاء و بان وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء؛ فمع عدم وجوبه بل حرمته لا يكون القضاء واجباً. 

و لكن يرد على الاول: ما عرفت من ان نصوص الاستظهار انما وردت فى مقام بيان الحكم الظاهرى» حين عدم العلم بالتجاوز, و انها 
تتركك العباد حتى يظهر الحالء و هذا لا ينافى فى ثبوت احكام المستحاضة عليها واقعاً فى صورة تجاوز الدم عن العشرة. 

و على الثانى: ان وجوب القضاء واقعاً تابع لوجوب الاداء واقعاً لا وجوبه ظاهراًء فالاظهر هو ما اختاره المشهور. 

الرابع: إذا اجتمع لها مع العاده تمييز بان كان ما فى العادة فاقداً للصفات. و ما فى غيرها واجداً لها ففيه اقوال: المنسوب إلى المشهور: 
ان الاعتبار انما هو بالعادة» و عن الشيخ فى النهاية و الاصباح و موضع من المبسوط و الخلاف: انها تعمل على التمييز» و عن الوسيلة: 
القول بالتخيير» وعن المحقق الثانى: الميل إلى التفصيل بين العادهٌ الحاصلة من التمييز» فالعبرة بالتمييز و بين الحاصلةٌ من العادهٌ 
المتعارفةُ فالعبرة بالعادة و الاظهر هو الاول لعموم ما دل على رجوع المستحاضة إلى عادتها. 

و استدل للقول الثانى: بما دل على الرجوع إلى الصفات عند اشتباه دم الحيض بالاستحاضة المتقدم فى أول هذا الباب. 

و فيه: ان الظاهر من بعض النصوص انه عند الاشتباه جعل الشارع العادهُ أمارهُ للحيض.ء و فى المرتبة المتأخرة جعل الاوصاف امارة له 
و بعبارة اخرى: الرجوع 
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إلى التمييز انما هم مع انتفاء العادة» لاحظ موثق 01١‏ ابن جرير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: قالت فان الدم يستمر بها 
الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال (عليه السلام): تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين» قالت له ان حيضهاء 
و مرسلة يونس الطويلة المتقدمة و فيها: لو كانت تعرف ايامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنهُ فى الحيض ان تكون الصفرة 
والكدرة فى أيام الحيض اذا عرقت سنا إذا كانت الايام معلومة» فاذا جهلت الايام و عددها احتاجت حينئذ إلى معرفة لون الدم... 
الخ. 


و بذلكك يظهر ضعف القول الثالث» مستنداً إلى أنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة و اخبار الصفات. 
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و أما القول الرابع: فاستدل له فى العاده الحاصله من الاخذ و الانقطاع: بما تقدم و فى الحاصلة من التمييز بان الفرع لا يزيد على 
الاصلء و بانصراف نصوص العادة إلى غير ما ثبت بالتمييز لانه خلاف المتعارف. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأن ذلكك ليس مفاد دليل معتبر و لا موجب للقطع» فلا يصح الاعتماد عليه. 

و أما الثانى: فلما عرفت مراراً من ان الانصراف الناشئ عن قله فرد لا يوجب تقبيد المطلقات, و بعبارة اخرى لا يمنع من التمسكك 
بالاطلاق» فالاقوى هو القول الاول. 


1 الزهانا يفاني رانين | العف ديك 7 
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ثم ان الظاهر من النصوص المشار إليها عدم الفرق بين امكان الجمع بين العادة و التمييز» بجعل المجموع حيضين مستقلين» بان فصل 
بينهما اقل الطهرء و بين ما لا يمكن الجمع بينهماء فعن المستند: نسبةٌ القول بالتحيض بهما معاً فى الصورة الاولى إلى الاكثرء و عن 
المصنف فى المنتهى: دعوى الاتفاق عليه؛ و استدل له بعدم التنافى بين الدليلين فيجب العمل بهما. 

وفيه هاعرفت من قوقة لأن ظاهر التصوص التقدمة آتنا اتحصار طرقية الصفات بصورة فقد العادة. 

و بذلك يظهر ضعف ما قيل من التحيض بهما معا ان لم يتجاوز المجموع العشرة» و ان ادعى فى محكى الرياض الاجماع عليه؛ لكن 
رده شيخنا الانصارى: بان احدا من الاصحاب لم يذكر الجمع بين العادهً و التمبيز مع الامكان بجعل المجموع حيضاً. هذا كله فى ذات 
العادة: 


الرجوع إلى التمييز 


و أماان كانت المرأةً مبتدئة بالمعنى الاعم الشاملة لمن لم تستقر لها عادةٌ بان رأت الدم مرتين مختلفتين مثلا أو مضطربة أو ناسية و 
لها تمييز عملت عليه فتجعل ما كان من الدم واجدا لصفات الحيض حيضاً و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بلا خلاف» و عن 
الخلاف: دعوى الاجماع عليه و عن المعتبر: انه مذهب فقهاء أهل البيت و عن المنتهى: أنه مذهب علمائنا. 

و وشهد ليها التسوصن الفقدينة فى أول معث الحيسى النتفمية لأمارية 
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الصفات كحسن حفص :)1١‏ دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأةٌ يستمر بها الدم فلا تدرى دم حيض أو غيره 
فقال (عليه السلام) لها: ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة اصفر بارد» فاذا كان للدم حرارة و دفع و 
سواد فلتدع الصلاة. 

و تدل على الثانى مرسلة يونس الطويلة المتقدمة: إذا رأيت الدم البحرانى فدعى الصلاة. و امرها هنا ان تنظر إلى الدم إذا أقبل و إذا 
ادبر و تغير. و قوله البحرانى شبه قول النبى صلى الله عليه و آله: ان دم الحيض اسود يعرف ... الخ. 

و موثق 050 إسحاق بن جرير: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة- إلى أن قالت- له ان أيام حيضها تختلف 
عليهاء و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة» و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال (عليه السلام): دم الحيض ليس به خفاء هو 
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دم حار له حرقة» و دم الاستحاضة دم فاسد بارد ... الخ. 

و اعترض صاحب الحدائق رحمه الله على القوم بان مرسلة يونس الطويلة تدل على ان سنة المبتدئة الرجوع إلى العدد لا إلى التمييز» و 
ان الرجوع إليه من احكام المضطربة خاصة. لاحظ قوله (عليه السلام) فيها: و أما السنة الثالثة ففى التى ليس لها ايام متقدمة و لم تر 
الدم قط و رأت أول ما ادركت و استمس بهاء فإن سنة هذه غير سنة الاولى و الثانية (أى ذات العادة و المضطربة)- إلى ان قال (عليه 
السلام)- فقال: (أى رسول الله) صلَى الله عليه و آله تلجمى و تحيضى فى كل شهر فى علم اللّه ستة أيام أو سبعة أيام» ثم اغتسلى 
غسلا و صومى ثلاثة وعشرين- إلى ان قال (عليه السلام)- و هذه سنةُ التى استمر بها الدم اول ما تراه ... الخ. 


)00 الوسائل- باب 7- من ابواب الحيض حديث .١‏ 
إفهة الوسائل- باب 7- من ابواب الحيض حديث ”3. 
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و كذلك تدل عليه جملة من النصوص: كموثق 0١١‏ سماعة: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاث اشهر و هى لا 
تعرف أيام قرئهاء قال (عليه السلام): اقراؤها مثل اقراء نسائهاء فان كن نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة و اقله ثلاثة. 

و موثق 07١‏ ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام): المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى 
عشرينء فان استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلت سبعة و عشرين يوماً. و نحوه موثقة 79 الآخر. 

اقول: اما المرسلة فهذه الفقرهُ منها (و ان كانت فى نفسها) ظاهرة فى انها لا تعتد بالتمييز و انها ترجع الى العدد, الا ان الظاهر من ذيلها 
وهو قوله (عليه السلام) فان لم يكن الامر كذلكك و لكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة: و كان الدم على لون واحد و حالة 
واحد فسنتها السبع و الثلاث و العشرون لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت: انى اثجه ثجا: ان ذلكك انما يكون فى صورة فقد التمبيز 
وان المدار فى هذا الحكم هو ذلكك لا كونها مبتدئة» فان الظاهر من الخبر الشريف كونه مسوقا لبيان احكام ثلاثة صادرة عن النبى 
صلى الله عليه و آله فى الوقائع الثلا.ث. و التنبيه على انه يستفاد منها سنن ثلاث» و حيث انه (عليه السلام) صرح فى ذيله بان قصة 
حمنة- التى هى المورد لهذا الحكم الثالث المستفاد منه السنة الثالئة- كانت مع فقد التمييز» كما انها اشارت الى ذلك بقولهاء انى 
اثجه ثجاء ثم الحق (عليه السلام) الناسية الفاقدة له 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث ". 
(5) الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث 8. 
(©) الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث #. 
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بهاء فيستكشف ان هذه السنة مجعولة لمن لا تميبز لهاء و لا ينافيه التصريح بان هذه السنة انما تكون للمبتادثة» و ان سنتها غير سنة 
الناسية و ذات العادة» لانه يمكن ان يكون ذلكك لاجل ان الغالب كون المبتدئة كذلكك مع ان قوله صلَّى الله عليه و آله تحيض فى 


كل شهر فى علم الله ستة ايام الخ لا سيما بضميمة قول الامام الصادق (عليه السلام»» ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها: تحيضىء و ليس 
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يكون التحيض الا للمرأة التى تريد ان تكلف ما تعمل الحائض» يدل على ان هذا الحكم من قبيل الاصول العملية المجعولة للشاكك 
التى هى المرجع عند فقد الامارة و حينئذ فيتعين الالتزام بانه ليس للمبتدثة الرجوع الى العدد الا بعد فقد التمييز» و الا فعليها الرجوع, 
اليه لإطلاق ما دل على امارية الصفات. 

و أما موثق سماعة» فلفرض السائل فيه انها لا تميبز لهاء لانه المراد من قوله: لا تعرف ايام قرئهاء مع فرضها متبدئة» لا ينافى ما اخترناه 
تبعاً للمشهور. 

و اما موثقا ابن بكير» فالنسبة بينهما و بين نصوص دليلي الصفات عموم من وجه؛ و لأظهرية تلك النصوص لا سيما مع غلب تساوى 
الدم فى المبتدئة كما تقدمء تتقدم تلكك مع انه قد عرفت ان الحكم بالرجوع الى العدد انما يكون من قبيل الاصلء يرجع اليه مع عدم 
الامارة» و نصوص الصفات تدل على اماريتها فتقدم لذلككء مع ان دعوى: ان المتبادر من استمرار الدم استمراره على لون واحد غير 
بعيدةٌ» فهما ايضا مختصان بغير ذات التمييز. . 

واما ما ذكره شيخنا الا-عظم الانصارى رحمه الله من انه لو اغمض عن ذلكك فتعارضت الموثقات مع ادلة التمييز بالعموم من وجه 
فيرجع الى المرجحات. مثل موافقة المشهور و مخالفة ابى حنيفة من الجمهورء و مع الاغماض عن ذلكك فالمرجع اطلاقات الحيض 
الصادق عرفا على الواجد للصفات؛ و المسلوب عرفا عن فاقدها 
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فغير تام اما اولا: فلان الرجوع ١١‏ الى المرجحات السندية فى المتعارضين بالعموم من وجه انما يكون إذا كانت دلالهُ كل منهما 
بالعموم لا بالإطلاق, و الا فمقتضى القاعده تساقطهما كما حققناه فى محله. و المقام ليس من قبيل الاول. 

و اما ثانيا: فلانه على فرض التساقط, و ان كان مقتضى القاعدة الرجوع الى عام او مطلق ان كانء الا انه فى المقام ليس كذلك. إذ لا 
ذليل يدل يععومه او اظلاقة على عضضية الوائعد غير تصوصن الضقات الساقطة بالتعارظن. 

فتحصل: ان الاقوى ما افتى به الاصحاب من الرجوع الى التمييز. 


شروط الرجوع إلى التمييز 
اشارة 


ثم أن القوم ذكروا للتمييز شروطاًء و هى على قسمين: الاول: ما لا يحتاج إلى البيان كتجاوز الدم العشرة و اختلاف صفةٌ الدم. 
الثانى: ما هو محل الكلام» و هو أمور منها: 


ان لا يكون القوى أقل من ثلاثة 


بل عن المصنف فى التذكرةٌ و المحقق فى المعتبر: دعوى الاجماع عليه» و يشهد له: ما دل على انه لا يكون الحيض اقل من ثلاثة 
أيام. . 
و أورد صاحب الحدائق رحمه الله على القوم: بان الروايات الواردة فى هذه المسألة مطلقة فى التحيض بما شابه دم الحيض قلينًا كان 
أو كثيراً» فلا دليل على هذا الشرط. 

و فيه: ان هذه النصوص واردةٌ فى مقام بيان تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة فيما إذا أحتمل كون الواجد حيضاًء بان يكون واجداً 
لسائر الشروط كما هو الشأن 
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فى جميع الامارات؛ و إلا فلو علم لسائر الادلهُ عدم كونه حيضاً لا وجه للرجوع إلى الامارة و الطريق. 

ثم أنه على فرض فقد هذا الشرط فهل حكم هذه حكم من استمر دمها على لون واحد فى الرجوع إلى عادةٌ نسائها أو الروايات؟ أو 
أن حكمها الرجوع إلى التمييز فى الجملة بأن تتحيض بالناقص مع اكماله؟ وجهانء نفى البعد فى محكى كشف اللثام عن الثانى: و 
تبعه سيد الرياض و جملهُ من المحققين من متأخر المتأخرين» و لعل المشهور .ين الاصحاب هو الاول. 

و استدل للرجوع إلى التمييز: بعموم أدلته» و اورد عليه شيخنا الاعظم رحمه الله فى طهارته: بأن ظاهر أدلة التمييز هو التحيض بالقوى 
و جعل الضعيف استحاضة من دون ادخال شىء من أحدهما فى الآخر, فالناقص خارج عن موردها. 

و أجاب عنه المحقق الهمدانى رحمه اللّه: بأن النصوص وان سلم عدم شمولها له لكن أهل العرف يفهمون حكمه عرفا منها بفهم 
اوصاف كل من الدمينء و لذا يتخطى الاصحاب عن موارد النصوص إلى فروع غير منصوصة ليست استفادة حكمها من هذه 
النصوص أوضح من استفادة حكم الفرض. 

وفيه: ما عرفت فى أول هذا المبحث من اختصاص أماريه الصفات بموارد النصوص. و أنه لا يتخطى عنهاء فما ذكره شيخنا الانصارى 
فى محله. 

ثم أنه ربما أورد على الرجوع إلى أدلة التمييزء بأن الرجوع إليها بجعل القوى حيضاً و اكماله من الضعيف يستلزم اسقاط الضعف 
الذى هو طريق إلى الاستحاضة عن الحجية» و هو ليس بأولى من اسقاط القوهٌ عنها. 

و أجيب عنه بأجوبة: . 
)١(‏ ما ذكره شيخنا الانصارى رحمه الله و هو: ان مراعاةٌ 
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عموم الحكم على الضعيف بالاستحاضة فى أدلة التمييز توجب خروج هذا المورد عن أدلة التمبيز» إذ المفروض اختلا-ءط الحيض 
بالاستحاضة» فكيف يجعل تمييزهما بجعل الجميع استحاضة» فيلزم من الرجوع إلى أدلة التميبز طرحهاء بخلاف ما لو حكمنا على 
الناقص بالحيضية؛ و على الضعيف بالاستحاضة إلا ما يحتاج إليه فى تكميل الناقص. فإنه قد حصل التمييز من دون تقييد زائد على ما 
هو المعلوم فى كل من الضعيف و القوى من تقبيده بصورة القابلية شرعاً. 

(9اماعن الشتق الخراسائ وحمه اللداقال فى محكى رسالة الدماءة اله لبن الأدبان الذي يوحت البنام على الاتشحاضة 4الاقال كن 
يعارض به ضرورة انه يتبع الاقبال كما لا يخفى على المتأمل. 

(") ان الحكم بالاستحاضة عند وجود صفاتها من قبيل الاصل نظير قاعدة الامكان؛ فلا يرجع إليها مع الدليل. 

(©) ما فى مصباح المحقق الهمدانى و هو: ان الاخبار مسوقة لبيان ما يمتاز به الحيض عن الاستحاضة؛ و انما ذكر أوصاف الاستحاضة 
استطراداً لبيان انه ليس بحيض فاذا تبين كون بعض ما رأته بصفات الاستحاضة حيضاً باعتبار كونه مكملًا لما علم حيضية بالاوصافء 
لا تنافيه هذه الادلة. 
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و لكن فى الكل نظراً: أما الاول: فلأن ما ذكره من المحذور المترتب على الرجوع إلى أدلة التميبز بجعل الجميع استحاضة و ان كان 
تاماً و لكن هذا لا يوجب الرجوع إلى أدلهً التميبز بجعل القوى حيضاً و إكماله من الضعيفء إذ المقدار المكمل له من الضعيف كما 
يمكن جعله حيضاً لما ذكره يمكن جعله استحاضة, لأن تلكك الادلة بمدلولها المطابقى تدل على ذلككء فلا محالةُ تقع المعارضة بين 
قرة القرع السعمة تجاه شيفا و فحت الفعف النقنى لله انسافة عدي فإنهدقيق: 
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و أما الثائى: فإن أزاد بذلكك ان الروابات مسوقة ليان أمازيه الأقبال للحيضىء و اثما ذكر الادبان بتبعة اسغطراداً لبان أنه لبس بحيض» 
الاقبال حجة فيرد عليه انه خللاف اطللاق دليل حجيته. 

و أما الثالث: فلأن ظاهر النصوص اماريٌ صفات الاستحاضة لها كامارية صفات الحيض بلا فرق بينهما. 

و أما الرابع: فلأن المقصود الاصلى فى بيان الصفات و ان كان بيان صفات الحيضء و انما ذكرت صفات الاستحاضة استطراداًء إلا أنه 
بعد بيانها و لو كذلكك, و ثبوت كونه (عليه السلام) فى مقام البيان لا الإجمال و الاهمال كما هو المفروض لا سبيل إلى دعوى تعين 
و الصحيح فى مقام الجواب عن هذا الايراد ان يقال: انه لا ريب فى عدم كون جميع ما رأته بصفات الاستحاضة استحاضة للحكم 
بحيضية بعضه. أما لكونه مكملًا للواجد لصفات الحيضء أو من جهة الرجوع إلى عادة نسائها أو الروايات» و عليه فلا يكون الفقدان 
حجة على الاستحاضة كى يعارض مع الوجدان الذى هو طريق إلى الحيض. 

و بعبارة أخرى: أدلة حجية الصفات لا تدل على كون المقدار المكمل من الفاقد استحاضة لاعتبار القابليُ فى حجيتهاء اللهم إلا أن 
يقال: ان أدلة حجية الصفات فى انفسها تشمل المقدار المكملء و لكن لاجل عدم امكان الحكم بكون الجميع استحاضة يقع 
التعارض بين افراد الفقدان و الضعفء و عليه فكما ان الضعف فى المقدار المكمل يعارض مع الضعف فى غيره» كذلكك يعارض مع 
قوةُ القوى بلا تقدم ولا تأخر فى ذلكك. و لازمه عدم تعين امارية القوةُ ايضاً فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 
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فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى ما نسب إلى المشهور من ان حكم هذه حكم من استمر دمها على لون واحد. 

ثم على تقدير القول الآخر هل ترجع فى تكميل الناقص إلى الروايات أو عادة النساء؟ أم تقتصر فى رفع اليد عن اوصاف الاستحاضة 
على قدر الضرورة؟ وجهان بل قولان, لا تبيعد دعوى اظهرية الاول» إذ الظاهر من ما دل على الرجوع إلى عادة النساء أو الروايات أنه 
لا- فرق بين ما إذا اختلط تمام الحيض بالاستحاضة أو بعضه. و الفرق بين هذا المسلكك و ما اخترناه هو تعين محل الاخذ على هذا 
القول دون المختار كما لا يخفى. 

الشرط الثانى 


ان لا يكون ما بصفة الحيض أكثر من العشرةً 


و إلا يلزم كون الحيض ازيد من العشرة؛ و قد عرفت فساده. و ما استشكله فى الحدائق من أنه لا تساعده روايات الباب» قد عرفت 
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الجواب عنه فى الشرط الاول. 

ثم ان المشهور بين الاصحاب ان هذه كمن استمر بها الدم على نسق واحدء و عن الشيخ فى المبسوط: جعل المتصف بصفة الحيض 
حيضاً مهما أمكن فتتحيض بالعشرة الاولى منه» و تبعه كاشف اللثام و سيد الرياض و بعض من تأخر عنه. 

و الكلام فى هذا المقام ايضاً يقع فى موردين: الاول: فى رجوعها إلى التمييز و عدمه, و الاقوى هو الثانى» لأن ظاهر أدلةٌ التمييز جعل 
الواجد حيضاً و الفاقد استحاضة من دون زيادةٌ لاحدهما على الآخر فلا تشمل الزائد. 

و منه يظهر عدم صحة الاستدلال للقول الآخر بعموم أدلة التمبيزه و أما دعوى: أنه يفهم حكمها من النصوص عرفاً بالتقريب المتقدم 
فى سابقه فقد عرفت اندفاعها. 
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وقد أورد على أصحاب هذا القول: بأنه يقع التعارض بين التنقيص من الاول و من الآخرء فتسقط حجية الصفات فى الطرفين معاً لعدم 
المرجح. ل 
وفيه ما حققناه فى الاصول من ان مقتضى القاعدة فى تعارض الامارات هو التخيير لا التساقط» نعم يرد على الشيخ رحمه الله انه لا 
وجه للبناء على حيضيةٌ العشرة الاولى» إذا التقدم الزمانى ليس من المرجحاتء و قاعدة الامكان معارضة بالمثل بالنسبة إلى العشرة 
اللاحقة و ظاهر المرسلةٌ أماريه الاقبال للحيض لا خصوص حدوثه كى يدعى ان حدوثه يوجب التحيض لا بقاءه. 

الثانى: انها على فرض الرجوع إلى التمييز هل ترجع فى تنقيص الزائد إلى الروايات» ام تقتصر فى رفع اليد عن أوصاف الحيض على 
قدر الضرورة؟ صريح الشيخ قدس سره هو الثانى» و عن بعض اختيار الاول و هو الاقوى, إذ من رأت الدم مده بصفة الاستحاضة؛» و 
مده تتجاوز عن عشرة أيام بصفات الحيض» فهى كمن رأت ابتداء بصفات الحيض أكثر من عشرة أيام» لأن تلكك الايام ايام اختلاط 
حيضهاء بالاستحاضة: و أما الايام التى قبلها فهى مستحاضة فيها بمقتضى اخبار التمييز» و اختلاف الدم فى الفرضينء و كونه فى المقام 
مسبوقاً بدم معلوم الحالء و فى الفرض الآخر مسبوقاً بالنقاء لا يوجب اختلاف حكمهما بحسب ما يستفاد من النصوص. 

فتحصل: ان الاقوى انه مع فقد كل من الشرطين تكون المرأة فاقدة للتمييز و وظيفتها الرجوع إلى عادة النساء أو الروايات» و على 
فرض التنزل و تسليم كونها واجدةٌ له و رجوعها إليه» ترجع فى تكميل الناقص و تنقيص الزائد إلى الروايات أو عادة النساء. 
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الشرط الثالث 

عدم قصور الدم الضعيف [عن أقل الطهر] 

أو مع ما يضاف إليه من أيام النقاء عن أقل الطهر. 

و الكلادم فيه يقع فى مقامين: الاول: فيما امكن كون مجموع القويّين مع الضعيف المتخلل حيضاً واحدأء كما إذا رأت ثلاثة الاسود 
مثلاه ثم الاصفر كذ لكك ثم الاسود اربعة» ثتم الاصفر بعدها. 

الثانى: فيما لا يمكن ذلكك. 

أما الااول: فلا اشكال فى عدم الحكم بحيضيهٌ الاسودين مع الحكم بكون المتخلل طهراً لما دل على ان اقل الطهر عشرة» و قد مر 
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الكلام فيه مفصلًا فراجع. : 
فهل يحكم بكون المجموع حيضة واحدة؛ فيتبعهما الاصفر كما عن جماعة منهم الشيخ فى المبسوط و المحقق الهمدانى رحمه الله أم 
لؤ؟ وحياة: 

قد استدل للاسول: بأن سوق اخبار التمييز يشهد بكونها مسوقة لبيان تشخيص الحيض عما ليس بحيضء فالحكم بكون الاصفر 
استحاضة و طهراً انما هو لعدم صلاحيته للحيض من حيث تخلف اماراته؛ فاذا تحققت امار الحيض فى الطرفين فهى العلامة لحيضية 
الوسط. كذا فى مصباح الفقيه. 

و فيه ما عرفت من ان المستفاد من الاخبار أمران: طريقيه الوجدان فى القوى للحيضء و طريقيهُ الفقدان فى الضعيف للاستحاضة؛ و 
دعوى تبعية الادبار للاقبال» و كونه حجة على الاستحاضة حيث لا يكون اقبال يدل على الحيض. و لو فى غير ذلكك الدم؛ مندفعة بما 
عرفت آنفاً من كونه حجةٌ عليها فى عرض حجية الاقبال على الحيض. 

فتحصل: انه لا يمكن الحكم بحيضية المجموع ايضاً. 

و عليه فهل يحكم بحيضية القوى الاول و استحاضية الضعيف مع القوى 
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الآخر كما عن جماعة» أم يمتنع الرجوع إلى التمييز؟ وجهان. 

قد استدل للاول فى مصباح الفقيه: بامتناع شمول ما دل على اعتبار الصفات للقوى اللاحق لتوقف شموله له على عدم شموله للضعيف 
المتقدم عليه و خروجه موقوف على كون القوى اللا-حق فرداً و هو دور واضح. فلا يمكن الحكم بكون القوى اللاحق حيضاًء و أما 
الضعيف فيمكن الحكم بكونه استحاضة فيحكم به و يتبعه القوى اللاحق. 

و فيه: أولًا: ان هذا يتوقف على الحكم بكون القوى الاول حيضاًء و هو أول الكلام» إذ كما ان الوجدان فيه علامة كونه حيضاً كذلكك 
الوجدان فى الثانى علامة له. و الفقدان فى الضعيف علامة كونه استحاضة؛ و حيث لا يمكن التحفظ على جميع ذلك فلا محالة يقع 
التعارض بينهاء فلا وجه للالتزام بكون الوجدان فى الاول حجة على الحيضء ثم يلاحظ ما تقتضيه القاعدة فى الآخرين. فتدبر فإنه 


5 
و ثانياً: انه لو سلمنا الحكم بكون القوى الاول حيضاًء و وقوع التعارض بين طريقيه الاقبال فى القوى اللاحق و الادبار فى الضعيف» 
لكن لا نسلم امكان الحكم بكون الضعيف استحاضة و عدم امكان الحكم بكون القوى حيضاًء إذ يمكن ان يعكس الاستدلال المزبور 
و يقال: ان الحكم بكون الضعيف استحاضة يتوقف على عدم شمول الادلة للقوى اللاحق» اذ مع الشمول له لا يمكن الحكم بكون 
الضعيف استحاضة؛ و هو يتوقف على شمولها له» و هو دور واضح. فالاقوى امتناع الرجوع إلى التمييز لتعارض طريقيه الوجدان فى 
القويّين مع الفقدان فى الضعيفء فهى فاقدة التمييز. 

و بذلكك يظهر الحكم فى المقام الثانى» و هو ما لا يمكن فيه الحكم بكون المجموع حيضاً. 
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فتحصل: ان الاظهر تمامية الشرط المزبور ايضاًء و ما عن الحدائق من الاستشكال فى ذلكك بدعوى عدم الدليل عليه بل ظاهر الاخبار 


يرده» و يؤيده خبرا أبى بصير و يونس بن يعقوب المتقدمان فى مبحث اعتبار التوالى» ضعيف لما عرفت من الدليل عليه و ان الاخبار 
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لا تنافيه» و أما خبرا أبى بصير و يونس فقد مر بيان المراد منهما فى ذلكك المبحث فراجع. 


الرجوع إلى الاقارب 
اشارةٌ 


هذا إذا كان للمبتدئة أو المضطربةُ تمييز و لو فقدته بان كان الدم لوتاً واحداًء أو لم يحصل أحد الشروط المتقدمة رجعت المبتدثة 
إلى عادة أهلها على المشهوره و عن المعتبر: نسبته إلى الخمسة و اتباعهم تارة و إلى اتفاق الاعيان من فضلائنا اخرى» بل عن 
المصنف رحمه الله فى التذكرة: نسبته إلى علمائناء و عن نهاية الاحكام: التردد فى هذا الحكمء و احتمال رجوعها إلى أقل الحيض 
للاصل و إلى العشرةٌ للامكان. 

و يشهد لما اختاره المشهور مضمر )١«‏ سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثةُ اشهرء و هى لا تعرف أيام 
اقرائهاء فقال (عليه السلام): اقراؤها مثل اقراء نسائهاء فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة و أقله ثلاثة. 

و أورد عليه بأمور: )١(‏ كونه مضمراًء (؟) كونه معارضاً مع مرسل يونس الطويل الدال على الرجوع إلى العدد بعد فقد التميين (*) 
عدم التصريح فيه بتأخر ذلكك عن التمييز. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن اضماره لا يضر بعد ما حكى عن الخلاف انه 


() الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث ؟. 
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بيجع على العمل به 

و أما الثانى: فلأن الجمع بينه و بين المرسل يقتضى حمل المرسل على من تعذر عليها الرجوع إلى الاهل. 

و أما الثالث: فلأ-ن أدلة التمييز تكون حاكمة عليه و موجبة لدخول المرأة الواجدة له فيمن تعرف أيام اقرائهاء فتكون خارجة عن 
موضوع المضمر. 

و موثق )١١‏ زرارةُ و محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائهاء ثم تستظهر 
على ذلكك بيوم؛ و دعوى انه يشمل المضطربة و ظاهره الاكتفاء ببعض النسوة» و متضمن للامر باستظهارها بيوم و شىء من ذلككء مما 
لا يمكن الالتزام به» مندفعة بانه ان اريد بالمضطربة المبتدئة بالمعنى الاعم» فسيجىء الكلام فيهاء و ستعرف انه لا مانع من الالتزام 
بكون حكمها حكم المبتدئةُ بالمعنى الاخص. و ان اريد بها الناسية فالظاهر عدم شمول الموثق لها لانصرافه عنها كانصرافه عن ذات 
العادة مع انه لو سلم شموله لها فيقيد بالاجماع و غيره مما دل على أنها لا ترجع إلى عادة الاهل. 

و أما الاكتفاء ببعض النسوة فمضافاً إلى أنه لا محذور فى الالتزام به على ما ستعرفء يمككن أن يكون ذلكك لأجل حصول الظن بعاد 
الكل من عادهٌ البعضء فيكون ذلكك أمارة على عاده الكل أو الاغلبء و أما الامر بالاستظهار فيحمل على اراد الاستحباب منه لا 
الوجوب للاجماع, و يكون ذلكك لرعاية احتمال اقتضاء طبيعتها لقذف دم الحيض ازيد من طبيعة نسائها بهذا المقدار. 

فإن قلت: انه لا يظهر منه تقدم ذلكك على التمييز أو تأخره عنه» مع انه يحتمل 
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ان يكون الرجوع إلى الاقارب و التحيض بعادتهن كالتحيض فى أيام الاستظهار حكماً ظاهرياً بلحاظ انقطاعه على العشرة لا واقعيا 
بلحاظ عبوره عنها كما هو محل الكلام. 

قلت: انه يدفع الاول بأنه يقيد اطلاقه بما دل على الرجوع إلى التمييز» و يحمل على صورة فقده, مع انه يمكن القول بتقدم التمييز عليه 
للاجماع. و يدفع الثانى بأنه خلاف الظاهرء إذا الظاهر منه كونه فى مقام بيان الوظيفة الواقعية لا سيما و قد جعل فى مقابل الاستظهار. 
و بالجملة: فدلالة الموثقة على رجوع المبتدئة إلى عادةٌ نسائها لا ينبغى انكارهاء و رفع اليد عنها لهذه المناقشات فى غير محله. 

و بما ذكرناه يظهر صحة الاستدلال للمطلوب بموثق 0١١‏ أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) النفساء: ان كانت لا تعرف أيام 
نفاسها فابتلت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثى ذلكك. و المراد بأيام النفاس أيام الحيضء إذ لا اعتبار بأيام 
النفاس بالمعنى المقابل للحيض. 

فانقدح ان ماعن الشيخ و ابن حمزة و الحلى و المحقق فى غير المعتبر» و المصنف فى غير المنتهى» و الشهيدين و المحقق الثانى و 
غيرهم» من ثبوت هذا الحكم لمن لم تستقر لها عادة» أى المبتدئة بالمعنى الاعم هو الاقوى للموثقين المتقدمين» و أما مضمر سماعة 
فظاهره الاختصاص بالمبتدثة بالمعنى الاخصء إذ دعوى كون ذكر المبتدئة فى السؤال ليس لخصوصية فيها كما يظهر من قوله: و هى 
لا تعرف أيامها. فان الظاهر منه ان المناط عدم المعرفة بأيامها مندفعة بأن لازمه حينئذ البناء على ثبوت الحكم المذكور 


.75١ الوسائل- باب "- من ابواب النفاس حديث‎ )١( 
١١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص:‎ 
1 
: 
للناسية» اللهم إلا أن يقال بانصراف (لا تعرف) عن الناسية» فما عن المصنف رحمه الله فى المنتهى و المحقق فى المعتبر و غيرهما فى‎ 
غيرهما من اختصاص الحكم المذكور بالمبتدثة بالمعنى الاخص ضعيف.‎ 


تنبيهات 


الاول: لا شبهة فى انه مع عدم اتفاق نسائها لا ترجع إلى بعضهن لمضمر سماعة المتقدم؛ انما الكلام فى انه هل تكتفى بالبعض ما لم 
تعلم مخالفتها لسائر النساءء أم لا-؟ و على الثانى فهل يعتبر اتفاق جميع نسائها كما هو ظاهر الشرائع» و عن المعتبر و غيره» أم يكفى 
اتفاق الاغلب كما عن الشهيد فى الذكرى؟ وجوه و أقوال اقواها الاول. للموثقين المتقدمين. 

ابابا سودي حي لاحر عن حدل الج على سرك الطبيدة الراجا علوي اللي ككرله الاي 00 كَستُوا أَهلَ الذّكر إِنْ كنم 
شيرق فقرحاب الاعدل اسمن عل ما رضد ف على اقلا و الواحد خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة» و أما الآيهُ الشريفة فالحمل 
فيها عليه انما يكون من جهة ان ظاهر تقابل الجمع بالجمع هو الاستغراق و التفريق. 

ثم ان النزاع فى ان الاكتفاء بعادة البعض هل هو لاجل انها امارة نوعية لاستكشاف عادة غيرهاء أم لكونها الموضوعء مما لا تترتب 
عليه ثمرة عملية فالصفح عنه اولى؟ و استدل للثانى: بان الجمع ظاهر فى مجموع الافراد؛ و فيه انه يتم إذا لم يكن دليل على الاكتفاء 
بالبعض و قد عرفت وجوده. هذا مضافاً إلى تعذر الرجوع إلى 
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(1) شورة الأنبياء آآية عل 
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عن 

الجميع أو تعسره غالبا و لذلكك التزم الشهيد رحمه الله بالاكتفاء باتفاق الاغلب. 

الثانى: صرح غير واحد منهم المحقق و المصنف و الشهيد: بان المراد بنسائها اقاربها من الطرفين أو من احدهما كالام و العمه و 
الخالة» بل قيل انه مما لا خلاف فيه لصدق نسائها على من ذكرن كلهنء مضافاً إلى التصريح بالام و الخالة فى موثق أبى بصير 
المتقدم؛ كما ان الظاهر عدم الفرق بين الاحياء و الامواتء و لابين المتساويات لها فى السن و البلد و المتخالفات كما صرح به فى 
محكى المسالكك لإطلاق النصوصء و عن الشهيد: اعتبار اتحاد البلد نظراً إلى اختلاف الامزجة باختلاف البلدانء و فيه: ان ذلكك لا 
يوجب تقييد اطلاق النصوص او انصرافها عن صورة تعدد البلد. 

الثالث: المحكى عن جماعة منهم المصنف رحمه الله فى التذكرة و الشهيد فى بعض كتبه: ان الرجوع إلى عادة الاهل انما هو فى 
العدد خاصة: و هو الاظهرء اذ لا يستفاد من قوله (عليه السلام): اقراؤها مثل اقراء نسائهاء إلا المماثله من حيث العدد لا سيما بضميمة 
ما فى ذيل المضمر: فان كن مختلفات فاقلها ثلاثة و اكثرها عشرة. مع ان صورةٌ عدم العلم باختلافهن من حيث الوقت و العدد فى غاية 
الندرة» فلا يصح تنزيل النصوص عليهاء بل اتفاقهن فى الوقت فقط بعيد جداًء فلا يعتبر اتفاقهن وقتاً و عدداً. 

و مقتضى الوجه الاول: عدم الاكتفاء باتفاقهن فى الوقت فقط على فرض تحققه. و دعوى ان المضمر و ان لم يشمل صورة الاتفاق فى 
الوقت إلا ان موثق زرارة و محمد بن مسلم يشملها كما فى مصباح الفقيه» مندفعة بان قوله (عليه السلام) فى ذيله: ثم تستظهر على 
ذلكك بيوم» يوجب ظهوره فى ارادة الاتفاق فى العدد خاصة كما لا يخفى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: ١٠١‏ 


فان فقدن فإلى اقرانها 


الرجوع إلى الاقران 


هذا كله مع وجود الاقارب فان فقدن أى لم يوجدن على وجه يمكن الرجوع اليهن, و إلا ففقدهن بقول مطلق ممتنع» إذ لا أقل من 
الامهات أو كن مختلفات رجعت إلى عادة اقرانها أى ذوات السن المقارنات لسنهاء بل عن شرح الجعفرية: نسبته إلى الاصحاب 
المتأخرين» و ان اختلفوا بين من قيد الاقران باهل البلد كالشيخ فى محكى المبسوط و المحقق فى الشرائع» و بين من اطلق كالمصنف 
و الحلى و غيرهما. بل عن ظاهر الروض: نسبته إلى الاكثر» و ظاهر بعضهم التخيير بينه و بين الرجوع إلى عادة أقاربها. 

و كيف كان. فقد استدل للمشهور بقراءة اقرائها فى الموثق اقرانها بالنون» و بعموم لفظ نسائها المذكور فى المضمر و الموثق للاقران» 
اذ يكفى فى الاضافة ادنى ملابسة» و بغلبة لحوق المرأة فى الطبع باقرانها كما يشهد به مرسل يونس القصير: انها كل ما كبر سنها قل 
حيضها إلى ان ترتفع. 

و فى الكل نظر: إما قراءة اقرانها بالنون فمضافاً إلى انها خلاف النسخ المتعارفة؛ انها توجب ان يكون مفاد الخبر حينئذ الرجوع إلى 
عادةٌ اقران اقاربها لا عادهٌ اقرانها و هذا مما لا يمكن الالتزام به» و أما دعوى عموم نسائها للاقران فمندفعة بكونه خلاف المتبادر من 
هذا اللفظ مع ان مقتضاه اعتبار اتفاق الجميع من الاقارب و الاقران أو عدم اختلافهن و هذا مما لا فرد له خارجاً كما لا يخفى. 
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و ادعاء: ان المجموع مراد لكن مرتباً بمساعدة الفهم العرفى لما هو المغروس فى اذهان العرف من تعذر ارادهُ موافقة الكل؛ و كون 
الاقارب أولى بالمراعاة من الاقران كما ترىء و أما الغلبة فهى و ان اوجبت حصول الظنء إلا انه لا يغنى من الحق شيئاء و كأنه لذلكك 
اهمله جماعة كالصدوق و السيد و الشيخ فى بعض كتبه؛ و انكره 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7, ص: ١7١‏ 


فان فقدن او كن مختلفات تحيضت فى كل شهر سبعة أيام» أو ثلاثة من الاول و عشرة من الثانى 


آخرون كالمحقق فى محكى المعتبر» و المصنف فى المنتهى» و سيد المداركك و غيرهم, و هو الاظهر. 
الرجوع إلى الروايات 


فان فقدن أو كن مختلفات رجعت إلى الروايات بلا خلاف ظاهرء و قد اختلفت كلمات الاصحاب فى تعيين عدد الايام التى تتحيض 
فيها على اقوال عديدة:. : 

منها: ما اختاره المصنف رحمه الله فى المقام تبعاً لموضع من المبسوط و الوسيلةُ انها تحيضت فى كل شهر سبعة أيام؛ أو ثلاثة من 
الاول و عشرة من الثانى. 

و منها: التحجيض فى كل شهر بسبعة أيام أو عشرةٌ من الاول و ثلاثهُ من الثانى و عن المفاتيح: انه المشهور. 

و منها: التخيير بين السبعه من كل شهرء و بين الثلاثة من الاول و العشر من الثانى أو العكس. 

و منها: التحجيض فى كل شهر بسبعة أيام خاصة مطلقاًء و هو المحكى عن الاقتصار و التلخيص و شرح المفاتيح و سيد الرياض» أو فى 
اول الشهر كما عن بعض اصحابنا. 

و منها: عشرة من كل شهر. 

و منها: ثلاثهُ من كل شهر كما عن أبى على و بعض متأخرى المتأخرين و المحقق فى المعتبر. 

و منها: انها تجعل حيضها عشرة» و طهرها عشرةٌ و هكذا. 

و منها: التخيير بين الثلاثة من الاول و العشرةٌ من الثانى» و بين الستهُ و السبعة 
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وهو المحكى عن الخلاف. 

و منها: التخبير بين الست و السبعة» و بين الثلاثة من شهر و العشرة من الآخرء و هو المحكى عن النافع و كشف الرموز و نهاية الاحكام 
والبيان و الدروس. 

و منها: انها تجلس بين ثلاثة إلى عشرة. 

ومنها: التخبير بين الثلاثة فى كل شهر و الست أو السبعة اختاره فى العروة. إلى غير ذلكك من الاقوال» و قد انهاها الشيخ الاعظم رحمه 
الله إلى عشرين» و تظهر جمله اخرى منها فى ضمن الاشارة إلى ما هو المدرك للحكم مع ضعفها. 

و أما نصوص الباب فهى خمسة:. 5 

الاول: مرسل 0١١‏ يونس المتقدم عن الامام الصادق (عليه السلام) من حكاية قول النبى (صلى الله عليه و آله) لحمنة بنت جحش: 


تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستةُ أو سبعة ايام» ثم اغتسلى غسلا و صومى ثلاث و عشرين يوما أو اربعة و عشرين. 
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و المستفاد من هذه الجملة من المرسل التخيير بين الستهُ و السبعة لا غير و دعوى انها معارضة مع بقيةُ الفقرات اللاحقةُ حيث انها تدل 
على تعين السبعة- لاحظ قول الامام الصادق (عليه السلام): اقصى وقتها سبع؛ و اقصى طهرها ثلاث و عشرون. و قوله (عليه السلام): 
فسنتها السبع و الثلاث و العشرونء لأن قصتها كقصة حمنة و غيرهماء و عليه فاما ان يقدم ما يدل على تعين السبع لاحتمال كون 
الترديد فى تلك الجملةٌ من الراوىء او انه من جهة عدم امكان الجمع لا بد من الاحتياط لدوران الامر بين التعيين و التخيير» فيتعين 
الالتزام بتعين السبعة- مندفعةُ بان احتمال كون الترديد من الراوى مخالف لظاهر النقل لا يعتنى به مضافا الى انه يبعده جزم الراوى 


." الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث‎ )١( 
١* فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 
ا‎ 


بمقالة الامام (عليه السلام عند ذكره سائر الفقرات: فهما امارتان متعارضتان» و حيث ان المختار هو التخيير فى تعارض الامارتين الذى 
لا يكون من موارد الرجوع إلى المرجحات السندية كما فى المقام» فيتعين القول بالتخيير» و ليس المقام من قبيل نقل رواية واحدة 
بكيفيتين كى يكون من موارد الرجوع إلى أصالة التعيبن أو التخبير على الخلا.ف فى تلكك المسألة كما لا يخفى؛ مع ان المختار فى 
تلكك المسألة ايضاً هو الرجوع إلى اصالة التخييرء هذا مضافاً إلى ما ذكره بعض المحققين رحمهم اللّه من ان ذكر السبع خاصة بعد 
نقل الترديد عنه (صلَى الله عليه و آله) جار على طبق قانون المحاورة من الاقتصار بذكر احد شقى الترديد عند الحاجة إلى التكرير و 
الجرى على ما يقتضيه هذا الشق اقتصاراً و اجتزاء فى افادة حكم الشق الأخر بالمقايسة على هذا الشق» و يؤيده قوله (عليه السلام) 
اقصى وقتها سبع. 

فتحصل: ان الاظهر دلالة المرسل على التخيير بين الستةُ و السبعة» و توزيع التخبير المستفاد منه على النساء بحسب الامزجة كما عن 
المعيى والنهابة خلات ظاهره فالقول:بة ضعيف» كما ان القول بتعين النسحة استنادا إلن الفقرات اللانحقة لتلكف الجملة فى المرسنا 
الثانى و الثالث: موثقا ١١‏ ابن بكير: أحدهما: فى المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة عشرة 
أيام ثم تصلى عشرين يوم فإن استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلت سبعة و عشرين يوما. 

و الآخر: فى الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاء فلا تصلى حتى يمضى اكثر ما يكون من 
الحيضء فاذا مضى ذلكك و هو 


000 الوسائل- باب /- من ابواب الحيض حديث م 
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عشرةٌ ايام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلتء فمكثت تصلى بقية شهرهاء ثم تتركك الصلاةٌ فى المرة الثانية اقل ما تتركك امرأةُ 
الصلاة» و تجلس اقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة ايام» فان دام عليها الحيض صلت فى وقت الصلاة التى صلت و جعلت وقت 
طهرها اكثر ما يكون من الطهر و تركها للصلاه اقل ما يكون من الحيض. 

والمستفاد من هذين الموثقين التحيض بالثلاثة» إذ ما فى صدرهما من التحيض بالعشرةٌ فإنما هو بالنسبةُ إلى المبتدئة فى أول رؤية 
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الدم المحتملة انقطاع الدم إلى العشرة» فيكون من قبيل التحيض ايام الاستظهار, و لا ربط له بما نحن فيه مما علم اختلاط الحيض 
بالاستحاضة و عدم تمييز احدهما عن الآخرء و الجمع بينهما و بين المرسل يقتضى الالتزام بالتخيير بين الثلاثة و الست أو السبعة كما 
اختاره سيد العروة و تبعه جماعة من المحققين» و مما ذكرناه يظهر ضعف القول بالتخيير بين الثلاثةٌ و السبعة» و ما يمكن ان يكون 
ماناو كا ليد 

الرابع: مضمر )١١‏ سماعة المتقدم: فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة و أقله ثلاثة. و المشهور بنوا على ظهوره فى التحيض 
بثلاثة أيام من شهرء و عشرة من آخرء و ان اختلفوا فى ان المستفاد منه تقديم العشرة كما عن النهاية» أو الثلاثة كما عن الخلاف 
مدعياً عليه الوفاق» أو مخيراً فى ذلكك كما عن جماعة: و جمعاً بينه و بين المرسل التزموا بالتخيير بما فيهما. 

و بذلكك و ما ذكرناه فى المرسل من الاحتمالات يظهر مدركك جملهُ من الاقوال. 

و أورد عليهم محشى الروضة و شارحها و الشيخ الاعظم و غيرهم بظهوره فى التخيير بين الثلاثة و العشرة و ما بينهما كما عن الصدوق 
و السيد اختياره» و ايدوه برواية الخزاز ؟) عن الامام الكاظم (عليه السلام): فى المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم 


000 الوسائل- باب /- من ابواب الحيض حديث 31 
00 الوسائل- باب /- من ابواب الحيض حديث 3 
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وإذارأت الصفرة و كم تدع الصلاةٌ؟ قال (عليه السلام): أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة. 

وفيه: انه لا يستفاد منه سوى التخيير بين خصوص الاقل و الاكثر دون ما بينهما لعدم التصريح به و عدم استلزامه لهما كما لا يخفىء 
فلا وجه لدعوى دلالته عليه بالالتزام. 

و لكن يرد على المشهور: ان المضمر يدل على التخيير بين الثلاثة و العشرة فى كل شهرء كما عن شارح الروضة اختياره مضيفاً اليهما 
التحيض بالسبعة لا التحيض باحدهما فى شهرء و بالآخر فى الآخر كما عليه المشهورء هذا مضافا إلى ان الجمع بين هذين الخبرين» و 
بين المرسل بالا-لتزام بالتخيير غير ممكنء إذ المرسل المتضمن قوله (عليه السلام): اقصى وقتها سبعء و قوله (عليه السلام): لو كان 
حيضها اكثر من سبع و كانت ايامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلاه كالصريح فى عدم الزيادة على السبع» فكيف يمكن الجمع بينه و 
بين قوله (عليه السلام) فى المضمر: فاكثر جلوسها عشرة» بل يرى العرف التهافت بينهما كما يظهر لمن جمعهما فى كلام واحد. حيث 
ان العرف لا يرى احدهما قرينة على الآخرء فيتعين الرجوع إلى المرجحات و هى مع المرسل فيقدم. 

فالمتحصل: سقوط المضمر عن الحجية بالنسبة إلى ما فى ذيله» و كذلك رواية الخزازء و الجمع بين المرسل و بين موثقى ابن بكير 
يقتضى الالتزام بالتخيير بين الثلاثة و السته أو السبعة كما هو مختار محققى العصر. 

و من جميع ما ذكرناه ظهر ضعف الا-قوال الاخرء لا سيما ما كان منها مبنياً على سقوط جميع الروايات بالمعارضة مع الرجوع إلى 
الاصل أو قاعدة الامكان أو غيرها من القواعد على التفصيل المذكور فى طهارة الشيخ الاعظم رحمه الله اذ على فرض 
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عدم تمامية الجمع المزبور ايضاً لا يصح الرجوع إلى شىء منهاء إذ لو كان لأحد المتعارضين مرجح فيقدم, و الا فالتخيير» و على أى 
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حال لا وجه لطرح الجميع فتدبر فى اطراف ما ذكرناه جداً. 

هذا كله فى المبتدئة بالمعنى الاخص. و أما المبتدئة بالمعنى الاعم أى التى لم تستقر لها عاد فقد يشكل الحكم فيها بما فى الروايات 
من جهة اختصاص موردها بالمبتدئة بالمعنى الاخصء و لكن المرسل يستفاد منه حكم المضطربة بهذا المعنى» اذ هو و ان كان فى 
بادى النظر متضمناً لبيان احكام الاصناف الثلاثة: المعتادة» و الناسية» و المبتدئة بالمعنى الاخصء و ان الرجوع إلى الروايات مختص 
بالصنف الاخيرء إلا انه بعد التدبر فيه يظهر الحاق من لم تستقر لها عادٌ بالمبتدئة فى هذا الحكم. إذ الالتزام بخروج سنتها عن السنن 
الثلاث مناف للحصرء و الحاقها بالمعتادة غير معقول» فهى ملحقةٌ بالناسيةٌ أو المبتدثة. 

و حيث ان حكمهما من هذه الجهة واحد على ما ستعرف فهى ايضاً ترجع إلى العدد» مع ان المستفاد من تعليل رجوع الناسيةٌ الفاقدة 
للتمييز إلى العدد في ذيل المرسل بان قصتها قصهُ حمنة بعد ان مثل للمبتدئة بالمعنى الاخص بحمنة: ان هذه السنة- أى التحيض- فى 
كل شهر فى علم الله بالستةُ أو السبعة» سنة كل امرأهً غير معتادة لا تمبيز لها كما لا يخفى. 

و عليه فيستفاد من المرسل: ان من لم تستقر لها عاده حكمها التحيض بالستة أو السبعة» بل هو يدل على اتحاد حكمهما مع عدم 
التمييز» و حيث ان حكم المبتدئة التخيير بين الثلاثة و الستهُ أو السبعة» فكذلكك من لم تستقر لها عادة. 
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فروع 

بقى فى المقام فروع: منها: ان المراد من الشهر ليس ما يكون أوله عند رؤية الهلال» لعدم الدليل عليه» بل قد يمتنع كما لو رأت الدم 
ابتداء فى اواخر الشهر الاولء فانه على ما ستعرف يتعين عليها التحيض فى أول رؤيهُ الدم» فيلزم من ذلكك ان لا يفصل بين اقل الحيض 
عدو من أواق النهر القائى يبال الطهر» و ,ينال ليت مقنافا إلى #لكمط مريل بوتنو موقا ابزى يكير ولط 3لكك 

و منها: انه تجب الموافقةُ بين الشهورء فلو اختارت فى الشهر الاول اوله. ففى الشهر الثانى لا بد لها من اختيار اولهء لأن النصوص كما 
تضمنت ايام الحيضء فهى كذلك متضمنة لأيام الطهر. فلو اختارت فى الشهر الثانى فى الفرض اواسط الشهر تلزم زيادة مده الطهر و 
اختلافها. 6 

و منها: هل يجب اختيار العدد فى اول رؤية الدم كما عن المصنف رحمه الله فى التذكرة و كاشف اللثام» ام لها وضع العدد كيف 
داوم كماع المصحح تن يمضن كدو السحقق و العوياو المكدق الكاليري يلعو الشيرات إلى الأصحاب؟ وجهاض قد اسعدلك 
للثانى: باطلاق ادلة التخبير كقوله (عليه السلام) فى المرسل: تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أو سبعة و نحوه غيره. 

و لكن الاظهر هو الاول؛ و ذلكك لأن الظاهر من نصوص العدد المتضمنة مدتى التطهر و التحيض هو اعتبار التوالى فى أيام التطهر» و 
حينئذ يدور الاسمر بين تعين كون ايام التحيض هو الا-ولء أو الآسخره او التخيير بينهماء و حيث لا قائل بالاخيرين فيتعين الاول» و لأن 
موثقى ابن بكير المتقدمين انما يدلان على انها تتحيض فى اول رؤية الدم عشرة ايام» ثم بعد ذلكك تصلى عشرين يوماًء و بعد ذلكك 
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وهى الثلاثهُ على ما فى الموثقين» و الستة أو السبعة على ما فى المرسل. 
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و عليه فاما ان لا تصدق المستحاضة عليها إلا بعد تجاوز العشرة فليس لها وضع العدد إلا بعد مضى عشرين يوماًء و أما ان تصدق عليها 
تلك. فالجمع بين ذلكك و بين ما دل بظاهره على التحيض بالعشرة الاولى و التطهر بعدها بعشرين يوما يقتضى عدم جواز رجوعها عن 
ذلكك, غاية الامر أن لها الخيار فى ان تختار العدد من العشرة التى تتحيض بهاء فليس لها جعل حيضها فى ما عداها من الايام؛ و لا 
يخفى انه على فرض اختيارها جعل العدد كالسبعةُ فى آخر العشرةٌ الاولى ليس لها فى الدور الاول جعل مده التطهير ثلاث و عشرين 
يوماء لأن الموثقين صريحان فى انها تجعل مدتها فى الدور الاول عشرين يوماً. فتدبر فانه دقيق. 

و يؤيد ما اخترناه ما فى النصوص كالمرسلة و غيرها من عطف التطهر على التحيض بثمء الظاهر فى تعين تأخره. عنه فتأمل. 

هذا كله إذا لم يكن مرجح لغير الاول كالعادة و التمييز» و إلا فمقتضى النصوص الرجوع إليه كما هو واضح. 


حكم ناسية الوقت و العدد 
اشارة 


و أما المضطربةٌ بالمعنى الاخصء و هى الناسيةٌ لعادتهاء فهى أما ان تكون ناسيةٌ لوقتها و عددها و هى المعبر عنها بالمتحيرة» و أما ان 
تكون ناسيةُ للعدد دون الوقتء و أما ان تكون بالعكس. 

و الكلام فى المقام انما هو فى صورة فقد التمييزء و إلا فهى ترجع إليه كما تقدم» و مع فقده لا ترجع إلى الاقارب بلا خلاف ظاهرء و 
قد تقدم فى نصوص الرجوع إلى الارقاب اختصاصها بغير المضطربة بهذا المعنى» و على ذلك فمحل الكلام هو تعيين 
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العدد الذى ترجع إليه الناسية. 

فاقول: أما الناسية لوقتها و عددها فقد اختلفت كلماتهم فيهاء و فى رسالة الشيخ الاعظم: ان هنا اقوالا اخر تبلغ خمسة عشرء فعن 
المصنف رحمه الله فى جملهُ من كتبه منها التبصرةٌ و غيره: بل الاكثرء كما عن كشف اللثام: بل المشهور» كما عن شرح المفاتيح: انها 
تتحيض بالسبعة أو الثلاثة و العشرة فى الشهرين أى الثلاثة من شهر و العشرةٌ من آخر. و استدل له: بانه مقتضى الجمع بين مرسل 
يونس- بناء على عدم دلالته على الستة- و بين ما تقدم فى المبتدثة من موثقتى ابن بكير. 

و فيه: - مضافاً إلى ما عرفت من دلالة المرسل على الستة؛ اللهم إلا ان يقال: ان الجملة الدالة منه على الست مختصة بالمبتدئة» و ما دل 
منه على ان الناسية ترجع إلى العدد» يدل على خصوص السبعة؛ و لكن ستعرف الجواب عن ذلكك- انه تقدم ان موثقى ابن بكير لا 
يدلان على الثلاثةُ و العشرة» و لا يستفاد منهما إلا الثلاثهُ من كل شهر. 

و تنقيح القول فى المقام بنحو يظهر الحق فى المقام مع ضعف سائر الاقوال: ان نصوص العدد غير المرسل مختص موردها بالمبتدئة و 
أما المرسل فقوله (عليه السلام) فيه: و أما السنة الثالثة فهى للتى ليس لها ايام متقدمة و لم تر الدم قط: و ان كان مختصاً بالمبتدئف إلا 
ان قوله (عليه السلام) فى ذيله فى الناسية: و ان لم يكن الامر كذلك و لكن الدم اطبق عليها و كان الدم على لون واحد فسنتها السبع 
و الثلاث و العشرون لأن قصتها قصة حمنة. يدل على رجوعها إلى العدد ايضاًء و هذه الجمله و ان دلت على تعين السبع إلا انه من 
جهة التعليل باتحاد حكمها مع حكم المبتدئة» و قد عرفت ان سنتها المستفادة من المرسل هو التخيير بين الست و السبعة فإنه يتعين 
الالتزام بالتخيير بينهما فيها ايضاء بل مقتضى اطلاق التعليل اتحاد حكمهماء فكما ان المبتدئة مخيرةً بين 
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الثلاث و الست أو السبع» فكذ لكك الناسية» و لكن الاحوط ان تختار السبع كما لا يخفى. 
ناسية الوقت 


هذا فى ناسية الوقت و العدد. و أما لو ذكرت العدد و نسيت الوقتء كما إذا علمت بأنها تحيض فى الشهر ثلاثة ايام و نسيت وقتهاء 
ففيها اقوال: منها: ما عن الشيخ فى المبسوط من لزوم الاحتياط بنحو سيمر عليككء و منها: ما عن المشهور من انها ترجع إلى عادتها 
فتتحيض بعددها مخيرةً فى وضعها من الشهر حيث شاءت. و منها: غير ذلكك. و الكلا-م فيها يقع فى موردين: الاول: فيما تقتضيه 
القواعد. الثانى: فيما يستفاد من النصوص الخاصة. 

أما الاول: فعن الشيخ فى المبسوط: انها تقتضى وجوب الاحتياط» بان تعمل فى الزمان الذى وقع الضلال فيه كله ما تعمله المستحاضة 
و تتركك جميع ما يجب على الحائض تركه؛ و تغتسل للحيض فى كل وقت تحتمل انقطاع دم الحيضء و تقضى صوم عادتها. و تبعه 
جماعة من المحققين للعلم الاجمالى بصيرورتها حائضاً أو مستحاضة؛ و اختلاط كل منهما بالآخر. 

و أورد عليه جماعة من المحققين منهم الشيخ الاعظم رحمه الله: بتعدم منجزية هذا العلم الاجمالى بناء منهم على عدم منجزية العلم 
الاجمالى عند اشتباه المكلف به فى الا-مور التدريجية فيما لا يكون العلم فيه متعلقاً بتكليف, فعلى كل حال و لم يكن ملاكك الامر 
المتأخر على فرض كونه المامور به تائراً قبل مجىء وقته» إذ المفروض تردد التكليف بين كونه فعلياًء و كونه مشروطاً بشرط غير 
حاصلء فلا علم بالتكليف و لا بالملا-كك التام فعلّماء فيجرى الاصل فى الطرف المبتلى به فعا بلا معارض لعدم جريانه فى الطرف 
الآخرء و عند الابتلاء به يجرى فيه الاصل ايضاً بلا معارض لعدم وجود 
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هذا الطرف حتى يجرى فيه الاصلء فيتعارضانء غاية الامر بعد جريان الاصلين و مضى زمان الابتلاء بهما يقطع بمخالفة احدهما 
للواقع» و لا محذور فى ذلك. 

و عليه: ففى المقام بما ان الحيض الذى علق عليه الاحكام لا علم به فلا علم بالتكليف الفعلى, و لا بالملا-كك الفعلى التام؛ فالعلم 
الاجمالى المزبور لا يكون منجزء فلا مانع من الرجوع إلى الاصولء ففى الفرض انها ترجع إلى استصحاب الطهر إلى الآن الاول من 
الايام الثلاثة الباقية من الشهر و أما بعد ذلكك فلا يمكن الرجوع إليه للعلم بحصول حيض و طهر فى هذا الشهرء و الشكك فى بقاء كل 
منهماء فاما ان لا يجرى الاستصحاب فيهما أو يجريان و يتعارضان و يتساقطان على اختلاف المسلكين فترجع إلى البراءة. 

اقول فيما ذكروه نظر: اما اولا: فلأن العلم الاجمالى فى التدريجات منجز فى جميع الفروض حتى فى الفرض المزبور» لاستقلال العقل 
بقبح تفويت الملا-ك الملزم فى ظرفه بسلب القدرة عن النفس قبل مجىء وقته من غير فرق بين تفويت العبد او المولىء بما ان 
ترخيص المولى فى ارتكاب كل طرف فى ظرف الابتلاء به فى الفرض ترخيص فى تفويت الملاكك الملزم؛ و هو قبيح؛ فهو مانع عن 
جريان الاصول كممانعة الترخيص فى المعصية؛ مع ان دعوى تعارض الاصل الجارى فى احد الطرفين فى ظرف الابتلاء به مع الاصل 
الجارى فى الطرف الآخر فى الزمان المتاخر عند الابتلاء به قريبة جداًء فالاقوى تنجز العلم الاجمالى المزبور. 

و أما ثانياً: فلأ.ن اصاله عدم الحيض فى نفسها لا تجرى فى حق المرأةً و ان جرت بالنسبةُ إلى زوجها لتعارضها مع اصالهُ عدم 
الاستحاضة للعلم باحدهما فتتساقطانء فلا بد لها من الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و افعال المستحاضة؛ و لكن قد عرفت فى 
مبحث اعتبار التوالى جريان استصحاب عدم الحيض و عدم معارضته 
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باستصحاب عدم الاستحاضة. فراجع ما حققناه فى ذلكك اميدق و خة قيضي الاشكال قيماة ركاه اونا 

ثم انه قد اورد على اصل الاستدلال باستلزام الاحتياط الحرج المنفى فى الشريعة» و فيه: ان ادلة نفى الحرج انما تدل على نفى كل 
حكم شخصى لزم منه الحرجء و لا يستلزم ذلكك رفع تنجز العلم الاجمالى» و لو لم يلزم من الاحتياط حرج فتدبر. فتحصل: ان الاظهر- 
بحسب القواعد- ما ذكره فى محكى المبسوط و المعتبر و الارشاد؛ و لكن هذا مع قطع النظر عن ما يستفاد من نصوص المقام, و 
ستعرف ما تقتضيه» و منه يظهر ضعف هذا القول. 

و أما المقام الثانى: فعن جمله من كتب المصنف و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم» بل عن الاكثر أو المشهور: انها ترجع إلى 
عادتها فتتحيض بعددها مخيرهُ فى وضعها من الشهر حيث شاءت, و عن الذكرى و البيان» تقييد التخيير المزبور بعدم الامارةٌ المفيدة 
للظن بموقع خاصء و عن كشف اللثام: تعين الاول. أقول: يقع الكلام اولّا فى مقدار تحيضهاء ثم فى وقت التحيضء أما الاول: فالاظهر 
انه لا يجب عليها الاحتياط فى تمام الشهر لمرسلة »١١‏ يونس الطويلة» حيث انها صريحة فى حصر سنن المستحاضة فى الاخذ بالعادة. و 
الرجوع إلى التمييز. و العدد, فينتفى الاحتياط. و لما دل على عدم وجوبه على المتحيرة الناسية للوقت و العدد. فانه يدل بالفحوى على 
عدم وجوبه على الناسية للوقت» خاصة إذ ذكر العدد لا يوجب زيادة التكليف. 
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ثم ان المستفاد من المرسل بقرينة ما ذكرناه انه يتعين عليها فى الفرض رجوعها إلى عادتهاء اذ حصر سنن المستحاضة فى الثلاث 
مستلزم لإلغاء الخصوصيات المذكورة فى الموارد الثلاثة» و إلا لما أمكن ان يستفاد منه جميع احكام المستحاضة؛ و عليه فيستفاد منه 
ان ذات العادهُ من جهةٌ واحدهٌ وظيفتها الرجوع إلى عادتها من تلكك الجهة. و يشير إلى ذلكك قوله (عليه السلام) فيه: و لو كانت تعرف 
دواع حاسم إلى يعرف زان معرنة لوو للدم لاتمواء لم غلى أن الول بالا باع ستيب الاج إلى فعرفة لود لدم فتأملم 

و أما ما ذكره المحقق الهمدانى رحمه الله من ان قوله (عليه السلام) فى المرسل ١١١‏ - فى تفسير قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
لحمنة: تحيضى فى كل شهر فى علم اللّه ست أو سبعة- ألا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع و كانت خمساً أو أقل من ذلكك ما 
قال لها تحيضى سبعاًء فيكون قد امرها بتركك الصلاة اياما و هى مستحاضة غير حائضء و كذ لكك لو كان حيضها اكثر من سبع و كانت 
ايامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاءً و هى حائضء ثم مما يزيد هذا بياناً قوله (صلى الله عليه و آله) (تحيضى) و ليس يكون 
التحيض إلا للمرأةً التى تريد أن تكلف ما تعمل الحائض فإنه يدل على ان المرأة إذا كانت لحيضها ايام معلومة كان يأمرها بان 
تتحيض فى علم الله بذلك العدد, فان كان مراده دلالهُ هذه الفقرة من المرسل فى نفسها عليه- مع قطع النظر عن ما ذكرناه من القرائن 
كما هو ظاهر كلامه قدس سره- فغير تام» اذ مورد هذه السنةُ على ما هو صريح قوله (عليه السلام) فى صدر المرسل: أما احدى السئن 
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فالحائض التى لها ايام معلومة قد احصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم؛ و هى فى تلكك تعرف ايامها و مبلغ عددهاء 
هى ذاكرة الوقت و العدد. 


." الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث‎ )١( 
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وقد استدل لرجوعها إلى العاده باطلالق النصوص الآلمرة بأخذ المستحاضة مقدار عادتها غير المرسلء و فيه: انها مختصة بالعادةٌ 
المعلومة وقتأه اذ ليست هى متضمنة لاخذها مقدار عادتهاء بل متضمنة لتحيضها أيام قرئهاء أو أيامهاء أو تلك الايام» و ظهورها فيما 
ذكرناه لا ينكرء و دعوى: انه لا يعقل الفرق بين نسيان العاده و علمها أو بعضها باطلاق اللفظ مندفعة بان مثل هذا الحكم اى التحيض 
فى ايام خاصة يتوقف على العلم» فكيف لا يعقل الفرق بين العلم و النسيان؟. 

و أما الزمان الذى تتحيض فيه: فقد استدل لتعين جعل العدد فى الاول بان عليها ان تتحيض فى أول رؤيةٌ الدم» فلا وجه لرجوعها عن 
ذلك و تركها العبادةً و قضاء ما تركته سابقا من العبادة. 

و أورد عليه الشيخ الاعظم رحمه الله بأنها قد لا تتحيض فى أول رؤية الدم عمداً و جهنًاء مع ان عدم الوجه فى رجوعها عن ذلكك لا 
يوجب إلزامها بذلكك و فيه: ان الظاهر من أدلة التحيض فى أول الرؤية انه يتعين عليها ان تكلف ما تعمل الحائضء فما لم ينتكشف 
خلاف ذلكك بان لم يصادف المتجاوز عن العشرة أمارة مرشدة إلى كون المتجاوز حيضاًء لا وجه لرفع اليد عما ثبت عليها بمقتضى 
تكليفها الظاهرىء و ما ذكره بعض الاعاظم تاييداً للشيخ الاعظم رحمه اللّه: من ان اطلاق ادلة التخيير يدل على جواز رجوعها عن 
ذلكك مندفع بان تلكك الادلة أما لا تشمل العشرة الاولى فلا تدل على جواز الرجوع, و أما ان تشملهاء فغاية ما تدل عليه ان لها الخيار 
فى جعل العدد فى العشرة التى تحيض فيهاء و على أى حال لا تدل على جواز الرجوعء فالقول بتعين جعل العدد فى الاول هو الاظهرء 
و من ما ذكرناه يظهر مستند القول بالتخيير و ضعفه. 

هذا إذا لم يكن تمييز» و إلا فتأخذ بما فيه الصفة لما عرفت آنفاً من ان مرسلة 
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يونس تدل على رجوع جميع اقسام المستحاضة غير ذات العادةٌ إلى التمييز فراجع. 
و بذلك كله ظهر حكم صاحبةٌ العادة العددية التى لم تستقر لها عاد بحسب الوقتء فان حكمها حكم ناسية الوقت. 


حكم ناسية العدد 


و أما لو نسيت العدد و ذكرت الوقت بان كانت ذاكرةٌ لوقتها فى الجملة» فلا شبهة فى وجوب رجوعها إلى عادتها لإطلاق ما دل على 
الرجوع إلى العادة؛ و عليه فان ذكرت اول حيضها اكملته ثلاثة ايام بلا خلاف و لا كلام؛ و كذا لا كلام فى ما فوقها مما لا تحتمل 
نقصان عادتها منه» و أما فيما زاد عن ذلكك إلى العشرةٌ مما تحتمل كونه من عادتهاء فان كان لها تمييز رجعت إليه فى تعيين العدد 
لنصوص امارية الصفات, و إلا رجعت إلى عادهٌ اهلها لإطلاق موثقى زرارة و محمد بن مسلم و أبى بصير المتقدمين فى المبتدثة. 
فان فقدن او كن مختلفات ففيها اقوال: )١(‏ ما قواه فى الجواهر و هو تحيضها بالعشرة ما لم تعلم انتفاء بعضهاء و إلا فبالممكن منها. 
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() الاحتياط. بالجمع بين افعال المستحاضة و تروكك الحائض. و هو المنسوب إلى الشيخ فى المبسوط و الجامع, و المصنف فى 
جملةٌ من كتبه. و فى الشرائع. , 

(*) الاقتصار على المتيقن كما عن الوسيلةُ و المعتبر و البيان و المدارككء و استقر به الشيخ الاعظم رحمه اللّه. 

(©) رجوعها إلى العدد. أما باخذ السبعة تعيبنا كما عن الشيخ فى الخلاف مدعياً عليه الاجماع؛ أو ثبوت التخيير الثابت للمبتدئة لها 
كما عن غيره. 

واستدل للاول باستصحاب بقاء الحيض. و بقاعدة الامكان» واورد على الاول: 
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بان الحيض من الامور غير القارهُ التى توجد شيئاً فشيئاء فالمرجع عند الشكك فيه هى أصالهُ عدم حدوث ما شكك فى حدوثه. 

وقيه: مااحققداء فى مخله من جريات الاستصحاب فيبهاء لأن المتاط فى حريائة صدق البقاء عرقاً مخ غير فرق بين كوق الستتضص حت 
وجوداً واحداً حقيقياً مستمراًء أم وجودات متباينة بالدقةُ العقلية يجمعها جامع واحد عرفى و لو اعتباراًء و تمام الكلام فى محله. 

و لكن الذى يرد عليه: ان جريانه يتوقف على عدم استفادة حكمها من نصوص البابء و ستعرف انه يستفاد منهاء فلا مورد 
للاستصحابء مضافا إلى ما تقدم من سقوط هذا الاصل فى هذا الباب عن الحجية؛ و مما ذكرناه يظهر ما فى الاستدلال بالقاعدة» 
مضافاً إلى ما عرفت عند التعرض للقاعدهُ من عدم ثبوتها بنحو تشمل المقام. 

و استدل للثانى بكونه مقتضى العلم الاجمالى» و دعوى انه ينحل باستصحاب بقاء الحيض و عدم الاستحاضة تندفع بما تقدم من عدم 
جريانه. 

و فيه: ان ذلك اجتهاد فى مقابل النص الدال على انها ترجع إلى العدد الذى سيمر عليك. 

و استدل للثالث بلزوم الاقتصار فى تركك العبادات الواجبة على القدر المتيقن لإطلاق الامر بهاء و باصالة عدم زيادة الحيض بناء على 
عدم جريان استصحاب بقاء الحيض. فيهما نظر: أما الاول: فلأن التمسكك باطلاق ما تضمن الامر بالعبادات بعد تقييده بما دل على 
عدم وجوبها على الحائض فى ما إذا شكت فى كونه حائضاًء تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية و هو لا يجوزء و أما اصالة عدم 
زياد الحيض فلأنه لا يثبت بها كون المرأة غير حائضء و الدم الموجود غير حيض إِلَا على القول بالاصل المثبت 
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الذى لا نقول به. مضافا إلى ان الرجوع إلى هذه القواعد و الاصول انما يكون مع عدم النصء و هو موجود فى المقام يدل على ان 
وظيفتها الرجوع إلى العدد. لاحظ قوله (عليه السلام) فى ذيل مرسل »١١‏ يونس الطويل: و ان اختلطت عليها ايامها و زادت او نقصت 
حتى لا يقف على حدء ولا من الدم على لون- إلى ان قال- و ان لم يكن الامر كذلك و لكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة 
دارة و كان الدم على لون واحد فسنتها السبع و الثلث و العشرون. و ذلكك لشموله لذاكرةٌ الوقت ناسية العدد كما هو واضحء و الجمود 
على ظاهر هذه الجملهُ و ان كان يقتضى القول بما اختاره الشيخ فى محكى الخلافء و لكن من جهة التعليل باتحاد حكمها مع حكم 
المبتدئة يكون الاظهر هو القول الاخير. فتدبر» و ان كان الاحوط اختيار السبع. 

و بما ذكرناه فى المقام و فى المضطربة يظهر حكم ذاكرة الوقت مضطربةٌ العدد. و ان ذكرت الناسية آخر حيضها جعلته نهاية الثلاثق 
و بالنسبة إلى ما عداها من الاوقات المشكوكك فيها إلى العشرة فيها الوجوه المتقدمة, و المختار فيها هو المختار فى من ذكرت اول 
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حيضهاء و يظهر لكك ايضاً حكم ما ان ذكرت وسطه او شيئاً منه فانها فى جميع الصور تأخذ بالمعلوم؛ و فى المشكوكك فيه ترجع إلى 
المرسلة. 
هذا كله فيما إذا لم تعلم يكن ايام حيضها اكثر من الثلاثة أو أقل من السبعة» و إلا فليس لها اختيار الثلاثة فى الاول و السبعة فى الثانى 
لقوله (عليه السلام) فى المرسل «17: ألا ترى ان أيامها لو كانت اقل من سبع و كانت خمساً أو أقل من ذلكك ما قال لها تحيضى سبعاًء 
فيكون قد أمرها بتركك الصلاة اياماً و هى مستحاضة غير حائضء و كذلكك لو كان حيضها اكثر من سبع و كانت ايامها عشرة أو أكثر 
ما كان له 


000 الوسائل- باب /- من ابواب الحيض حديث رذ 
00 الوسائل- باب /- من ابواب الحيض حديث 0 
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ان يأمرها بالصلاهُ و هى حائض. 

و دعوى اختصاصه بصورة العلم تفصينًا بالعادة كما ترى خلا.ف مقتضى الاطلاق» و حينئذ ففى الصورة الاولى لا ترجع إلى رواية 
الثلاث» و لكن لا مانع من رجوعها إلى المرسل الدال على التخيير بين الست و السبع» و فى الصورة الثانية لا ترجع الى المرسل» فترجع 
الى رواية الثلاث» لو علمت كونها اكثر من سبع لا ترجع الى النصوص. و لا إلى استصحاب بقاء الحيض الى العشرة لما تقدم فعليها 
الاحتياط فى المقدار الزائد على العدد المعلوم الى العشرة. 


التمييز بالاوصاف غير المنصوصة 


تذييل فى بيان امرين: الاول: لا إشكال فى الرجوع الى اوصاف الحيض و الاستحاضة المنصوصة فى موارد الرجوع الى التمييزء انما 
الكلام فى التعدى عنهاء فعن ظاهر كلمات جماعة منهم المصنف و الشهيد و المحقق الثانى: ان حصول التمييز بغيرها من المسلمات» و 
قالوا: ان القوه و الضعف تحصلان بصفات ثلاث: الاولى: اللون فالاسود قوى الاحمر» وهو قوى الاشقرء و هو قوى. الاصفرء و هو 
قوى الاكدر كما عن المسالكك. و الاحمر قوى الاصفر و الاكدر على ما عن النهاية. 

الثانية: الرائحة فذو الرائحة الكريهة قوى قليلهاء و هو قوى عديمها. 

الثالثة: النخانة» الثخين قوى الرقيق. 

و استدل له بالتعبير فى مرسل ١١١‏ يونس بالاقبال و الادبار الحاصلين بالقوة و الضعف. و بان الظاهر من النصوص "(١‏ الواردة فى اشتباه 
دم الحيض بالاستحاضة 


(7) الوسائل- باب 1- من ابواب الحيض. 

7 الوسائل- باب 1- من ابواب الحيض. 
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كونها وارده فى مقام التنبيه على امر عرفى و إمضائه؛ و من الواضح ان امتياز الحيض عن الاستحاضة انما يكون بالقوه و الضعف لا 
بخصوص ما نصت عليه فى النصوص. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلاقتران قوله (عليه السلام) فى المرسلة: فلهذا احتاجت الى ان تعرف اقبال الدم من ادباره؛ بقوله: و تغيبر لونه 
من السواد الى غيره» و ذلكك ان دم الحيض اسود يعرف. فان ذلكك يوجب عدم ظهوره فى الاطلاق؛ مع ان الظاهر عدم كونه (عليه 
السلام) فى هذه الجملة مقام بيان طريقيه الاقبال و الادبار لكونها واردهٌ فى مقام بيان عله الحكم بالرجوع الى التمييز» و الفرق بين 
مورده و مورد الرجوع الى العادة كما لا يخفى على من تدبر فيهاء مع انه لو سلم اطلاقها يتعين تقييده بالنصوص الأخر المتضمنة ان دم 
الحيض اسود حار و دم الاستحاضة اصفر بارد» فانها صريحة فى ان امتياز الحيض عن الاستحاضة انما يكون بالسواد و الصفرة و 
الحرارة و البرودة» لا بالشدة و الضعفء فلا يمكن حملها على اراده مطلق الاقبال و الادبار المستلزمة لكون الدمين كليهما بلون واحد 
إلااان احدهما اشد من الآخر. فيتعين حمل الاقبال و الادبار على خصوص ما فى النصوص فتدبر فانه دقيق. 

و أما الثانى فلأن دم الحيض و ان كان من الموضوعات الخارجية الواقعية إلا انه لاجل اشتباهه كثيراً بغيره» و عدم تلازم الحيضيةٌ مع 
الصفات التى ادعى كونها امار للحيض عرفاً لحكم الشارع المقدس فى غير مقام بكون الفاقد للصفات حيضاًء و كون الواجد غير 
حيضء يتعين الاقتصار على ما جعله الشارع طريقاً إليه ما لم يحصل الاطمئنان بهه و حيث ان النصوص مختصة ببعض الصفاتء 
فالتعدى يحتاج إلى دليل آخر مفقود, مع ان ثبوت امتياز الحيض عن الاستحاضة عرفاً بمطلق القوه و الضعف محل نظر بل منع. 
فتحصل: ان الاظهر تعين الاقتصار على الصفات المنصوصة. 
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و يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازاًء 


يعتبر اجتماع صفات الحيض 

الثانى: لو لم تجتمع صفات الحيض بل فقد بعضهاء فهل يحكم بالحيضيةٌ أم لا؟ وجهان بل قولان» قد استدل للاول: بان نصوص 
اماريهُ الصفات لاجل اختلافها فى بيانها و الاقتصار فى بعضها على بيان واحدةٌ منها بضميمةٌ الارتكاز العرفى» تكون ظاهرة فى أماريه 
كل واحدة منها للحيض. 

و فيه: ان ما ذكر وان كان تامّاء إلا انه من جهة دلالة تلكك النصوص على أماريه عدم كل واحدة منها للاستحاضة بقرينة المقابلة 
تتعارض الحجتانء فلا وجه لتعين البناء على الحيضية» و دعوى: ان طريق الحيض وجدان واحدة و طريق الاستحاضة فقدان الجميع 
مندفعة بانه خلاف ظاهر النصوص كما لا يخفى على من راجعها. 

فتحصل: ان الاظهر عدم الاكتفاء بواحدةٌ منها فى الحكم بالحيضية. 


فصل فى أحكام الحائض 
اشارة 


وهى أمور: 


[الأول: حرمة دخول المساجد] 
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احدها يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازاً بلا خلاف فى المستثنى منه- و ان اختلفت كلماتهم فى التعبير عنه» و الدليل عليه ما 
تقدم فى الجنابة- و كذا وضع شىء فيهاء و ان لم يستلزم الدخول لما تقدم فى الجنابة لاتحاد الدليل فى البابين» و كذا الحال فى 
الدخول بقصد اخذ شىء منها إذا لم يصدق عليه الاجتياز. 

و أما المستثنى فالمشهور بين الاصحاب جواز الدخول اجتيازاًء بل عن المحقق فى المعتبر دعوى الاجماع عليه» و يشهد له صحيح ١١١‏ 
زرارة و محمد المتقدم فى ذلكك 


000 الوسائل- باب 16- من ابواب الجنابة حديث .٠١‏ 
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عدا المسجدين و قراءة العزائم» 


المبحث: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين» و نحوه غيره. 

فما عن المقنع و الفقيه و غيرهما من اطلاق حرمة الدخول ضعيفء نعم يكره ذلكك كما هو المشهورء بل عن الشيخ فى الخلاف 
دعوى الاجماع عليه. و يشهد له ما عن »١١‏ كشف اللثام مرسلا عن الامام الباقر (عليه السلام): انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن- الى 
ان قال- ولا يقرين مسجدا ولا يقرأن قرآنا. و ضعفه لإرساله منجبر بعمل الاصحاب. و الحاق المشاهد المشرفة» بالمساجد يتوقف 
على ثبوت الحكم فى الجنبء و ثبوت مشاركة الحيض للجنابة فى الاحكام. 

و كيف كان فهذا الحكم مختص بما عدا المسجدين, و أما المسجدان فيحرم دخولها فيهما مطلقاً كما هو المشهور؛ و عن جماعة من 
القدماء و المتأخرين: جواز الاجتياز منهما كسائر المساجد. 

و يشهد للاول حسن "3١‏ ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) فى حديث الجنب و الحائض يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان 
فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين. 

و الكلا-م فى جملة من الفروع المتعلقة بالمقام مثل لزوم التيمم عليها لو حاضت فيهماء و حكم ادخال الحائض فى المسجد, و 
استيجارها على دخوله؛ و غير ذلكك من الفروع؛ هو الكلام فيها فى الجنبء لاتحاد الدليل فى البابين فلا نعيد. 


[الثانى: حرمة قراءةٌ العزائم] 
و الثانى مما يحرم عليها: قراءة سور العزائم لما تقدم فى الجنب و عرفت ان الاظهر عموم الحرمة للسورة ولا تختص بآيات السجدة 


فراجع.. 


0 الميضر كبحان بالاتمال أبوات الخض عدون 8 
9 الرياك طبائيع ماعن اوات الحاءة حديك 11 
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و مس كتابة القرآنء و يحرم على زوجها وطئها 


الثالث: [حرمة] (مس كتابة القرآن) 
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بلا خلا-ف فيه إلا عن ظاهر الكاتب» و عن جماعة دعوى الاجماع عليه» و يشهد له خبرا »١١‏ حريز و أبى بصير المتقدمان فى فصل 
غايات الوضوءء فانه يجب التعدى عنه إلى المحدث بالحدث الاكبر بالاولوية القطعية كما تقدم فى الجنب. 


الرابع: [حرمة وطء الحائض] 
اشارةٌ 


يحرم على زوجها وطئها بلا خلاف فيه» وعن جماعة: دعوى اجماع العلماء ء أو علماء الاسلام عليه» بل المحكى عن جماعة: كونه من 
ضروريات الاسلام. 

و تشهد له الاية "3١‏ الشريفة و النصوص المتواترة و الأجماع. 

و كذلكك يحرم عليها تمكينه من ذلك بلا خلاف» و عن الغنية: دعوى الاجماع عليه. و يشهد له خبر 9 محمد بن مسلم عن الامام 
الباقر (عليه السلام): عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال (عليه السلام): حتى يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملكك نفسهاء قلت: 
فلها ان تتزوج فى تلكك الحال؟ قال (عليه السلام): نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم. 


.١ -7 الوسائل- باب ؟١- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 

(0) سورة البقرة آيةُ 3377. 

() الوسائل- باب -١8‏ من ابواب العدد من كتاب الطلاق حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”7 ص: ١17‏ 

1 


فروع 
[عدم الفرق بين الدائمة و المتعة و الحرةٌ و الامة] 


الاول: لا فرق فى الحرمة بين الزوجة الدائمة و المتعهُ و الحرهٌ و الأمة لاطلاق الادله كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعياً وجدانياً» 
أو كان بالرجوع إلى التمييز و غيره مما جعل طريقاً إليه شرعاً إذ لازم جعل الحجية ذلكء و كذلكك ما لو ثبت باصل من الاصول 
كالاستصحاب كما هو واضح لانه تترتب عليه جميع الآثار الشرعية المترتبة على المستصحبه بل التحيض بالعدد ايضاً كذلك. 
لوجهين:. 

)١(‏ ان الظاهر من أدلته انها باختيار العدد المعين تكون فى تلكك المده فى حكم الشارع حائضاًء فتترتب عليها جميع احكامها. 

() ان مقتضى القاعدة الاولية لزوم ترتيب جميع احكام الحائض فى جميع مده استمرار الدم للعلم الاجمالى بكونها حائضاً فى بعض 
من تلكك المدة. 

وغاية ما تدل عليه ادلة التحيض بالعدد- على فرض تسليم عدم دلالتها على انها حائض فى تلك المده تعبداً- عدم وجوب ترتيب 
آثار الحائض فى غير مده اختيار العدد, لا إلغاء العلم الاجمالى عن التأثير بالمرةٌ فتدبر. 

وأمافى مده الاستظهار بناء على وجوبه» فبالنسبة إلى المدة التى يجب فيها الاستظهار تعييناً لا ينبغى التوقف فى الحرمة للتصريح 
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بذلكك فى بعض نصوص الاستظهار كموثق )١١‏ البصرى عن الامام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة أ يطأها زوجهاء و هل 
تطوف بالبيت؟ قال (عليه السلام): تقعد أيام قرئها التى كانت تحيض فيهاء فان كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به. و ان كان فيه خلاف 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث / 
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و أما فى مده التخيير» فعلى فرض عدم اختيارها التحيض و عدم امتناعها من التمكين لا إشكال فى الجوازء و أما على فرض اختيارها 
ذلك و الامتناع من التمكين فهل يحرم على زوجها وطئها أم لا؟ وجهان اقواهما الحرمة» إذا المستفاد من نصوص الاستظهار ان من 
اختارت التحيض فى تلك المدهُ تكون فى حكم الحائضء فان قوله فى موثق إسحاق: استظهرت بيوم ثم هى مستحاضة. ان من استمر 
دمها فى غير أيام عادتها لها حالتان فى احداهما محكومة بكونها مستحاضة دون الاخرى, و معنى ذلكك كونها حائضاً فى تلكك الحالة. 
وقد استدل للحرمة بوجهين آخرين: احدهما: استصحاب المنعء الثانى: كون اختيارها التحيض كاختيار المضطربة عدد ايامها من كل 
وفيهما نظر: أما الاول: فلأن» ترخيص الشارع فى عدم ترتيب آثار الحيض كاشف عن اهمال الشارع المقدس لهذا الاستصحابء مع 
انه ان اريد به استصحاب الحكم كما هو الظاهر يرد عليه انه لعدم احراز موضوعه و هى الحائض لا يجرىء و ان اريد به استصحاب 
بقاء الحيض يرد عليه ما تقدم من الغاء الشارع لهذا الاصل فى هذا الباب مطلقاً. 

و أما الثانى: فلأن الفرق بين البابين واضح. فان المضطربة التى تختار العدد قد عرفت ان القواعد تقتضى ثبوت حرمة وطئها فى تلكك 
المدة و هذا بخلاف المقام فان المرأه فى مده الاستظهار- مع قطع النظر عن النصوص الخاصة القاعدة و هى اصالةٌ الاباحة- تقتضى 
جواز وطئها فقياس احد البابين بالآخر قياس مع الفارق. 

اللهم لا ان يكون المراد ما ذكرناه من انه يستفاد من نصوص الاستظهار كون من اختارت التحيض فى حكم الحائض شرعاً. 

و كيف كان فقد ظهر ان الاقوى حرمةٌ وطئها لو اختارت التحيض. 
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الاستمتاع بما بين السرة و الركبة 


الثانى: لا إشكال و لا خلاف فى جواز الاستمتاع بما فوق السرهٌ و دون الركبة» و عن جماعة دعوى الاجماع عليه» و عن غير واحد: 
دعواه من علماء الاسلام عليه» و تشهد له النصوص التى سيمر عليكك بعضها. و أما خبر )١١‏ عبد الرحمن عن الامام الصادق (عليه 
السلام): عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال (عليه السلام): لا شىء له حتى تطهر. فيجب طرحه أو تأويله لما عرفت. 

و أما الاستمتاع بغير الوطء فى الدبر بما بين السرةٌ و الركبة» فالمشهور بين الاصحاب جوازه على كراهة» و عن السيد فى شرح الرسالة: 
المنع عنه» و عن الاردبيلى: الميل إليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠ب؟‏ من عا/انا/ا 


و استدل له »”١‏ بالنهى عن القرب فى الكتاب و الا-مر باعتزالهن فى المحيض بدعوى ان المراد منه وقت الحيض لا موضع الدم؛ و 
مقتضاهما و ان كان حرمة الاستمتاع مطلقاً الا أنه يقيد اطلاقهما بما دل على الجواز بما فوق السرةٌ و دون الركبة» و بموثق 70 أبى 
بصير قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال (عليه السلام) تتزر بازار إلى الركبتين» و تخرج ساقها 
والوجافرف الاران: 


() الؤسافا حياي +لادامق ابوات السيش. ديك 07 
(9)سورة القرة آآية 6 

() الوسائل كياب #ادسى ابوات الكف ديت 1 
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و صحيح 0١‏ الحبلى انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض و ما يحل لزوجها منها؟ قال تترز بإزار إلى الركبتين و تخرج 
سرتها ثم له ما فوق الازار و نحوهما خبر ١؟)‏ حجاج الخشاب. 

و لكن النهى عن القرب لا يدل على المنع فى المقامء اذ بعد ما لا-ريب فيه من عدم اراده المعنى الحقيقى من القرب و الا لزم 
تخصيص الاكثرء يدور الامر بين ارادة خصوص الجماع فى الفرج منه» و بين اراد مطلق الاستمتاع» فعلى فرض تسليم عدم ظهوره فى 
الاول- - مع ان للمنع عنه مجالا واسعاً- عو لاييدالة كزة عا و ابعل ور خسوضن الجيا كاماد إلى تحر (الااعيس عه 
اللّهِ قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها ان يأتيها لقوله تعالى و لا توه حتى بَطهزق فيستقيم للرجل ان 
يأتى امرأته و هى حائض فيما دون الفرج. و أما آيه الاعتزال فلا جل احتمال ان يكون المراد من المحيض موضع الدم, لا سبيل إلى 
الاستدلال بها. 

و أما النصوص فهى و ان كانت ظاهرةٌ فى المنع» و دعوى: انها لا تدل على المنع من الاستمتاع بما فوق الازار إلا على القول بمفهوم 
الوصف. مندفعة بأنها من جهة ورودها فى مقام بيان جميع ما يحل له منها- كما يشهد له السؤال- تدل على المنع منه بمقتضى مفهوم 


التحديد. 
إلا انه يتعين حملها على الكراهة للنصوص الكثيرة الصريحة فى الجواز كموثق ©" هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى 
الرجل يأتى المرأهُ فيما 


7-١ الوسائل- باب 72 من ابواب الحيض حديث‎ )١( 
7-١ الوسائل- باب 78 من ابواب الحيض حديث‎ )0( 
.5 الوسائل- باب 750- من ابواب الحيض حديث‎ )*( 
.١ الوسائل- باب 750- من ابواب الحيض حديث‎ )( 
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دون الفرج و هى الحائض؟ قال (عليه السلام) لا بأس إذا اجتنت ذلكك الموضع. 
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و حسن )١١‏ عبد الملكك بن عمرو: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما لصاحب المرأةُ الحائض منها؟ فقال (عليه السلام): كل شىء ما 
عدا القبل منها بعينه. 

وموثق عبد الله بن بكيره عن بعض اصحابه. عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى 
موضع الدم. 

و صحيح 013 عمر بن يزيد: قال قلت للصادق (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال (عليه السلام): ما بين اليتيها و لا يوقب. و 
نحوها غيرها. 

وأما الوطء فى الدبر فالمشهور بين الاأصحاب جوازه» وعن السيد المنع عنه. و مال إليه المقدس الاردبيلى» و استدل له: بالادلة التى 
استدل بها على المنع عن الاستمتاع بما دون السره و فوق الركبة» و قد عرفت ما فيهاء و باطلاق صحيح ابن يزيد المتقدم. 

و فيه: انه من جهة التنصيص على الجواز فى غير موضع الدم و القبل فى النصوص المتقدمة يحمل قوله (عليه السلام) فيه (لا يوقب) 
على الوطء فى القبل و بدخول الدبر فى الفرج المستثنى فى النصوصء و فيه ما فى سابقه. 

فاذاً الأقوى هو الجواز على القول بجوازه فى الطاهرة كما هو المكتار و المشهور. 


.8 الوسائل- باب 750- من ابواب الحيض حديث‎ )١( 
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حكم وطء الحائض لو اشتبه الحال 


الثالث: لو شكك الزوج فى حيض زوجته؛ فان علم الحالة السابقة بنى عليها للاستصحاب. و إلا فيرجع إلى اصالة البراءة عن حرمة 
لمكا ال مسري كرو رج تصاونها يا احج مااي ولاق مات اللجراطر جارك لديا الخريية 
وأا َل لَهُنَّ أن يتن للا حَلقَ الله فى أَنْلطامِهنَّ للملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول لو اظهرت و إلا لزم لغوية حرمة 
الكتمان. 

وفيه: مضافاً إلى اختصاص الآية الشريفة بما إذا ادعت الحملء ان الكتمان انما هو فى مقابل إبقاء الواضح و الظاهر على حاله؛ لاما 
يقابل الايضاح و الاظهارء فالآيةُ اجنبية عما نحن فيهء لأن الكلام فى المقام فى قبول اظهار ما هو خفى فى نفسه. مع ان فائدة عدم 
الكتمان لا تنحصر فى القبول تعبداً» بل يمكن ان يكون الغرض من حرمة الكتمان ظهور الواقع و وضوحه بالاخبار لحصول الوثوق من 
قولها غالب مضافاً إلى ما ذكره بعض المحققين رحمهم اللّهِ بقوله: مع انه يكفى وجها لحرمة الكتمان نفوذ قولها فى حقها بالنسبة إلى 
ما يترتب على الكتمان من مصلحتها التى تكتمه لاجلهاء و ان لم يجب على الزوج تصديقها. انتهى. 

و مما ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال له بان الحيض مما لا يعلم إِلَّا من قبلهاء و انه مما يتعسر اقامة البينة عليه غالباً. 

فالاولى الاستدلال له بما رواه الشيخ فى الصحيح عن ١‏ زرارة» عن الامام 


(1) سوزة البقرة آية3 889 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة (ب؟؟ من عالان/ا 


ههه الوسائل- باب /11- من ابواب الحيض حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: ١‏ 
ا 


الباقر (عليه السلام): العدهُ و الحيض إلى النساء. و رواه الكلينى مع زياد إذا ادعت صدقت. 

و بما دل على حجية قول ذى اليد من السيرة و غيرهاء اما السيرة فلقيامها على قبول اخبار الشخص عما فى نفسه؛ و أما غيرها فللاولوية. 
ثم ان ظاهر الخبرين عدم الفرق بين الاخبار بالحيض أو الطهرء إذا الظاهر من الرجوع فى الحيض اليهن هو الرجوع إليهن فى الوجود و 
العدم؛ كما ان مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين الاتهام للزوجة و عدمه و عن تذكرة المصنف و جامع المقاصد و الروض: تقييد 
القبول بعدم الاتهام» و استدل له المحقق الهمدانى رحمه الله بانصراف الخبرين عن مثل الفرض. لان كونها متهمهُ فى دعواها الحيض 
فرقن تاذو 

و فيه: ما عرفت فى هذا الشرح مراراً من ان قلهُ الوجود لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق. 

أقول: ان المراد من المتهمة ان كان من ادعت أمراً بعيداً عن المتعارف جداً فيدل على عدم قبول اخبارها ما رواه السكونىء »1١‏ عن 
جعفر» عن أبيه (عليه السلام)» عن الامام على (عليه السلام): فى امراة ادعت انها حاضت فى شهر واحد ثلاءث حيض فقال (عليه 
السلام): كلفوا نسوةُ من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت؟ فان شهدن صدقت,ء و إلا فهى كاذبة. و قريب منه مرسل 
ا 

و أما ان كان المراد منها المرأه المعروفة بتضييع حق زوجهاء أو المعروفة بكونها كاذبة فى دعواهاء فلا دليل على عدم قبول قولهاء إذ 
الخبرين لا يشملاهاء فما لم يحصل الاطمئنان بكذبهاء يتعين الرجوع إلى اطلاق الصحيحينء اللهم إلا ان يكون الحكم 
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فى المتهمة بالمعنى الاول من جهة الاتهام» و هو ليس ببعيد كما يشهد له المتفاهم العرفى» و على كل حال طريق الاحتياط معلوم. 
الرابع: لو خرج دمها من غير الفرج» فهل يجب الاجتناب عنه ام لا؟ وجهانء من اطلاق قوله (عليه السلام) فى مرسل ابن بكير: ما اتقى 
موضع الدم. و من اختصاص النصوص بالفرج. 

و لكن الاظهر هو الثانى؛ اذ الظاهر من موضع الدم هو الفرجء و انما عبر به لكونه مرآة إليه. مع انه لو سلم اطلاقه يتعين تقييده بما دل 
على حليهُ ما عدا القبل» فما عن نجاةٌ العباد من التوقف فيه ضعيف. 

ثم هل يجوز الوطء فى الفرج الخالى عن الدم أم لا؟ وجهان اقواهما الثانى لإطلاق ما دل على حرمة وطء الحائضء و انصرافه عنها 
لقلهُ وجودها ليس انصرافاً صالحا لتقبيد الاطلاق كما عرفت مراراً. 


[الخامس] جواز الوطء قبل الغسل بعد انقطاع الدم 
اشارة 


الخامس: يجوز وطئها قبل الغسل بعد الطهر من الحيض كما هو المشهورء و عن غير واحد كالشهيد و الشيخ ابن زهرة و غيرهم: 
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دعوى الاجماع عليه فى الجملة. 

و يشهد له: عموم ما دل على جواز وطء الزوجة و المملوكة؛ إذ الخارج عنه هو الوطء وقت الحيضء استصحاب عدم الجواز و بقاء 
المنع لا يجرىء إذ مضافاً إلى تبدل الموضوع- لانن الحرمة منوطة بايام الحيض- قد ذكرنا فى هذا الشرح مراراً: أنه لا- يجرى 
الاستصحاب فى الاحكام الكلية لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعل؛ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟» ص: ١5١‏ 
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ااي ه ا ع لي ست 2 0 .5 لوه 2-7 لا 0 ر الاير ع عر وي 
و قوله تعالى 0١‏ يكوك عن الْمحجيض قل هُوَ أذى فَاغْتَِلُوا اللا فى الْمحيض و لا تَفْربُوهُنَ حَتى يَطَهُرْنَ فَإذا تَطْهَرْنَ َأَتوهَنَّ ... 
الخ بناء على قراءةً يَطَهُوْنَ بالتخفيف كما عن السبعة» اذ الظاهر من الطهر هو ما يقابل الحيض كما تشهد به موارد استعماله فى الاخبار» 
و يطويد لبون قر ل عالق افك اراب لوق العدقى تالاضن اندر ة حال اسفن قرا ال قليزنالمستقق التيسين د 
التأكيد و تعليل الامر بالاعتزال بكونه اذى أى موذياً لقذارته كما عن اهل التفسير المستفاد من تفريعه عليه» و دعوى الحقيقةُ الشرعية 
في لكلا طرق كما تر 
فاق قله اند خارفن هذه القراءة قراءة يطهرخ بالعد يد ليور التطهين» فى السل: 
قلت: ان المستفاد من ارجاع الائمة عليهم السلام اصحابهم إلى القرآنء و استفادة الاحكام من ظاهره فى زمان كان المتداول بين 
الناس قراءة القرآن باحدى القراءات السبعء جواز العمل بالقراءةً المتعارفة بين الناس غير الخارجة عن القراءات السبعء فإذا اتفق القراء 
السبعة على قراءة يجوز العمل بهاء و حيث ان السبعة قرءوا بالتخفيف فيجوز الاستدلال بتلكك القراءة بخلاف قراءة التشديد, فانه على 
فرض جواز القراءة به- بما انه لم يثبت تواترها عن النبى (صلى الله عليه و آله)» و لم يدل دليل على جواز العمل بكل ما ثبت جواز 
القراءة به - لا سبيل إلى الاستدلال بها كى تعارض القراءة بالتخفيف. 1 
وهنه يظهر ضغف ماعن المع رمن حمل الأمر فن قراءة التشديد على الكراهة:و ان كان ما ذكرة رمه اللهثانا غلى فرض راق 
العمل بكل واحدهُ من 


000 سورة البقرة اية إبفقة 
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القراءات» و بذلكك يرتفع التعارض. 5 

واحات اررد الح الامتمرعية سويد ملي بجراز العمل جك ,منههما: من ان الحمل المزبور مستلزم لاستعمال اللفظ فى 
متتيين: لكأن شدى القرادة اق جل 6 الا ررمي تسدة الأسحمقال قن ١‏ لابو لطر نام لبن سققاة ه فى محله من ان الحرمة و الكراهة 
الاجو و ماسر سي المرصيوم لمرو المستادل وروا نطا كر اين وتيك في اقول واكتسدياي لاقو 
بتعدد الاستعمال فى يَطْهُوْنَ مع وحدة الاستعمال فى لا تَفْرَبُوهُنّ بعيد» مع انه يكفى فى دفع المعارضة احتمال التعدد كما لا يخفى. 
فان قلت: انه بناء على قراءة التخفيف يتعارض الصدر و الذيل و هو قوله تعالى فَإذا تَطَهرْنَ َأتُومُنّ و حمل التطهر على الطهر بدعوى 
ان تفعل يجئ بمعنى فعل كتطعم و تبسم كما عن جامع المقاصدء أو لكونه كناية عنه كما يجعل الاذان كناية عن الوقت لعليته و فرعه 
عنده. ليس باولى من حمل الطهر على الحالهُ الحاصله عقيب الغسلء؛ كما ان حمل الامر على الاباحةٌ بالمعنى الاخص المقابل للحرمة 
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و الكراهة خلاف ظاهر الكلام؛ لأن الظاهر ان قوله تعالى فَإذاتَطهَْنَ سيق لببان مفهوم حَتّى يَطهَزْنَ. 

قلت: انه من جهة كونه مسوقاً لبيان مفهوم ع تّى يَطْهُوْنَ خصوصاً بملاحظة التفريع ليس له مفهوم؛ فدلالته على توقف الحلية على 
الغسل ان كانت فانما هى لظهور المقام فى كونه تمام المفهوم؛ و رفع اليد عن هذا الظهور لا يبعد ان يكون اولى من التصرف فى 
يَطَهُرْنَ» و بذلكك يظهر ان التعارض ليس بين المفهومين» بل انما يكون بين المنطوقين. 

هذا غايهٌ ما يمكن ان يقال فى تقريب دلالة الآيةُ على جواز الوطء قبل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: ١07‏ 
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الغسل» و لكن فى النفس مع ذلكك شيئاء لأن دلالة ما دل على الارجاع إلى الكتاب على جواز الاستدلال بما لم يثبت تواتره عن النبى 
(صِلَى الله عليه و آله)» و اختلفت القراءة فيه محل تأملء بل نظر لعدم الاطلاق له من هذه الجهة, مع انه من الممكن كون القضية 
الشرطية مسوقة لبيان أمر زائداً عما يستفاد من مفهوم الغاية» و هو اعتبار الاغتسال فى الجوازء و بها يقيد اطلاق مفهومهاء بل لعل هذا 
الاحتمال اقرب. 

و يشهد للجواز جملهُ من النصوص: كموثق 0١١‏ على بن يقطين» عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع 
فيها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال (عليه السلام): لا بأس و بعد الغسل احب إلىّ. 

و موثق 7١‏ ابن بكير؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء. 

و نحوهما مرسل ”3 ابن المغيرة» عن على بن يقطين, عنه (عليه السلام»» و بها يخرج عن ظاهر الآية الشريفة على فرض دلالتها على 
المنع. 

ولا يعارضها 06١‏ موثق سعيد بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليه الصلاة ثتم تطهر فتتوضأً من غير ان 
تغتسل أ فلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال (عليه السلام): لا حتى تغتسل. 

و نحوه موثق 00 أبى بصيرء اذ الجمع بينهما و بين النصوص المتقدمة يقتضى حملهما على الكراهة و يشير إليه مضافاً إلى كونه جمعاً 
عرفياً ذيل موثق ابن يقطين؛ فما عن الصدوق فى الفقيه و الهداية و المقنع من المئع قبل الغسل ضعيف. 


(0الوسائلح باب بالادمي ابوات الحرف عحديك 8د 
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© الوسائل باب بالادامن'ابوات الشيض ديك ادع 
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وعن مختلف المصنف رحمه الله عنه القول بالمنع» إلا ان يكون قد غلبته الشهوة فيامرها بغسل فرجها و يطأها. 

و استدل له بصحيح ١١‏ ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): فى المرأه ينقطع عنها الدم الحيض فى آخر ايامهاء قال (عليه السلام): 
إذا اصاب زوجها شبق فليامرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل. 
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و موثق 07 إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون معه اهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى أهله؟ فقال 
(عليه السلام): ما أحب ان يفعل ذلكك إلا ان يكون شبقاً أو يخاف على نفسه. بدعوى انهما يوجبان تقيبد الطائفتين المتقدمتين بحمل 
الأولن على ضورة الفيق و الخوق غلى تتسههو الثانية غلئ غيرها: 

وفيه: ان موثق إسحاق غير ظاهر فيما نحن فيه» بل الظاهر وروده فى مقام بيان حكم من يعلم بعدم تمكنه من غسل الجنابة و يريد 
اجناب نفسه؛ و أما الصحيح فهو لا يصلح للجمع المذكورء و لم سلم كون لفظه اذا شرطية؛ مع انه محل تأمل لبعد حمل الاخبار 
المجوزة لا سيما بملاحظةٌ ما فى موثق ابن بكير ان شاء على صورة غلبةُ الشهوة مضافاً إلى ندرة القائل بالتفصيلء مع ان تعليق الجواز 
على اصابةٌ الشبق انما يناسب الكراهة. 

و بالجملة: بعد التدبر فى النصوص يظهر عدم صحة الحمل المزبورء بل الاولى الحمل على انتفاء الكراهة أو خفتها مع الشبق» فتحصل: 
ان الاقوى جواز الوطء قبل الغسل و ان كان مكروهاً. 


000 الوسائل- باب /51- من ابواب الحيض حديث- ,1-١‏ 
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يشترط غسل الفرج 


ثم ان المحكى عن المحقق و المصنف و الشهيدين: عدم وجوب غسل الفرج قبل الوطء؛ بل عن الروض: نسبته إلى الاكثر» و عن 
شرح المفاتيح: نسبته إلى المشهورء و عن مفتاح الكرامة: نسبة الوجوب إلى أكثر كتب القدماء و المتأخرين» و عن الجامع: اشتراط 
الجواز به و بالوضوءء و عن التبيان و مجمع البيان: اشتراطه باحدهما تخبيرا. 

و استدل للاول: بالاصلء لكنه يتوقف على عدم دلالةٌ ما استدل به للاقوال الأخر عليها. 

و استدل الثانى: بالامر بامرها بغسل الفرج فى صحيح ابن مسلم المتقدم؛ و بخبر ١١‏ أبى عبيدة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
المرأة الحائض ترى الطهر فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاق قال (عليه السلام): إذا كان معها 
بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم للصلاهُ قلت فيأتيها زوجها فى تلكك الحال؟ قال (عليه السلام): نعم اذ اغسلت فرجها و 
تيممت فلا باس. 

و اجيب عن الاول: بما تقدم من ان الصحيح انما يدل على جواز الوطء من غير كراهة مع غسل الفرج و الشبق» فمفهوم ذلكك هو عدم 
الاباحة مع انتفاء احدهماء و ذلكك لا يلازم الحرمة مع عدم غسل الفرج و تعليق الجواز بالمعنى الاعم عليه. 

وعن الثانى بأنه انما يدل على ثبوت البأس مع عدم التيمم أو عدم غسل الفرج» و حيث ان البأس المنفى معهما اريد به مطلق 


المرجوحية بناء على عدم توقف 


000 الوسائل- باب -"١‏ من ابواب الحيض حديث .١‏ 
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الجواز على الغسل كما هو الاظهر على ما عرفت» فمفهومه ثبوت المرجوحية: و عدم الجواز بالمعنى الاخص مع انتفاء احد الامرين» و 
هو أعم من الحرمة» فلا دليل على اشتراطه فى الجواز. 

و لكن الحق عدم صحةٌ شىء منهماء أما ما اورد على الصحيح فلأن مفهومه ثبوت المرجوحية مع انتفاء احد الامرين» و إذا ثبتت تلكك 
ولم يرد من الشارع ترخيص فى فعل ما تعلقت به؛ لا مناص عن البناء على الحرمة كما سنشير إلى وجهه. 

و أما ما أورد على الخبر الثانى؛ فلما ذكرناه مراراً من ان الحرمة و الكراهة خارجتان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه. و انما 
تنتزعان بعد الزجر عن الفعل من الترخيص فيه و عدمه. فانه إذا دل الدليل على الزجر عن فعلين أو فعل واحد فى حالتين» و ثبت بدليل 
آخر جواز احدهما أو فى احدى الحالتين» لا موجب للالتزام بتعدم حرمة الفعل الآخرء أو ذلكك الفعل فى الحالة الاخرىء ففى المقام 
مقتضى الخبرين حرمة الوطء قبل التيمم و غسل الفرجء و انما ثبت الجواز قبل التيمم بدليل خارجء فمقتضى القاعدة الالتزام بالحرمة 
قبل غسل الفرج. 

و أما ماعن بعض من حمل الامر بغسل الفرج على الاستحباب لخلو النصوص عنه؛ و لان ذلكك اهون من حمل المطلقات الواردة فى 
مقام البيان خصوصاً مع تصريح السائل فى خبر ابن المغيرة بعدم مسها للماء فغير تام اذا رفع اليد عن ظهور الامر لخلو النصوص الأخر 
عنه غير ظاهر الوجه و المطلقات لا تصلح ان تكون صارفة للظهور لتقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق كما واضح. 

فاذاً الاقوى هو الاشتراطء و أما شرطيةٌ الوضوء فقد اعترف غير واحد منهم الشيخ الاعظم بعدم العثور على الدليل عليها. 
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لو وجب التمكين يشرع الغسل له 


و كيف كان فاذا وجب عليها التسليم كما لو طلب منها الزوج؛ فهل يكون الغسل مشروعاً لمجرد ذلكك و يكون هو من غاياته أم لا؟ 
وجهان. 5 

و كد اعد ل للنانى شيك هنا يكنا وحن اللهء عاذ ار ماول عن عرقت الاناسة أو الجواز على الغسل عدم تحققهما بدونه و أما 
شرعيته لإباحته أو جوازه فلا دلالة فيه عليهاء بل الظاهر منه ان المتوقف عليه هو الغسل الرافع لحدث الحيض. و ان وجه الحرمة أو 
الكراهة بقاء الحدث, فالمتوقف عليه الغسل الرافع له لا غسل خاص فائدته الاباحة أو الجواز و ذلكك لانصراف قوله حتى تغتسل إليهه 
وقد يستدل له بان المتوقف على الغسل جواز الوطء لا نفس الوطء, فلا يكون الا-مر بالوضوء غيرياً بل يكون عقلياً من باب لزوم 
الجمع بين غرضى الشارع فاذا وجب الوطء بطلب الزوج لم يكن ذلك الوجوب كافياً فى تشريع الغسل لعدم كونه مقدمة له» بل هو 
مقدمة للجوازء و الجواز ليس من فعل المكلفء و الوجوب الغيرى إنما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه يتم لو لم يكن التسليم مطلوباً و إلا فيسرى منه الامر إليه. و لا ينافى ذلكك ظهور الادلة فى توقف الجواز 
على الغسل الرافع لحدث الحيضء فانه إذا تعلق الامر به من الامر بالتسليم لا محال يكون الغسل رافعاً للحدث. 

و أما الثانى: فلأن مطلق وجود الوطء و ان لم يتوقف على الغسلء إلا ان وجود الوطء الذى لا مفسدة فيه و لا مبغوضية يكون متوقفاً 
عليه» فكما ان قراءة سور العزائم لا تتوقف عليه» بل وجودها الكامل يتوقف على الغسلء فتكون احدى غاياته» فكذلك فى المقام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: ١0/8‏ 
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الوطء مع التيمم 


ثم انه لو فقد الماء و تيممتء فهل يباح الوطء أو تزول الكراهة كما عن المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و غيرهاء أم لا كما عن 
نهايةُ المصنف رحمه الله؟ وجهان. 

و استدل للاول: بعموم البدلية» و بخبر 0١١‏ أبى عبيدة عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الحائض ترى الطهر فى السفر و ليس معها 
من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة؛ قال (عليه السلام): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلىء 
قلت: فيأتيها زوجها فى تلكك الحال؟ قال (عليه السلام) نعم إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس. 

و خبر 70 عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال (عليه السلام): نعم. 

و أورد على الاول فى طهارة الشيخ الاعظم بقوله: عموم البدلية يراد به البدلية من حيث الاحكام المنوطة بالطهارة و رفع الحدثء لا 
بخصوص بعض الوضوءات و الاغسال. و اورد عليه بعض المحققين بان عموم البدلية انما يجدى فيما عدا الجماع الذى يمتنع اجتماعه 
مع اثر التيمم» فلا يعقل ان تكون الطهارةٌ الحكمية الحاصلة منه مؤثرة فى اباحة الوطء المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث 
الحيض. انتهى» و على الثانى بضعف الخبرين. 

و فى الكل نظر: أما الاول: فلأن حرمة الوطء أو كراهته من احكام بقاء الحدث و عدمها من ما يترتب على رفع الحدث و الطهارة» و 
دعوى كون زوالها من احكام الغسل 


000 الوسائل- باب -"١‏ من ابواب الحيض حديث .١‏ 
إفهة الوسائل- باب -"١‏ من ابواب الحيض حديث 3. 
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من حيث هو بعيدهٌ من ظاهر النصوصء مع ان دعوى عدم شمول عموم البدلية لذلكك غير تامة كما ستعرف فى مبحث التيمم. 

و أما الثانى: فلأن انتقاض التيمم الذى هو بدل من غسل الحيض بالحدث الآخر غير الحيضء محل تأمل و اشكالء و سيأتى تنقيح 
القول فيه ايضاً فى مبحث التيمم. 

و أما الثالث: فلأن خبر عمار موثق و هو حجةٌ عندنا. 

نعم يعارضه موثق 01١‏ البصرى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): عن امرأة حاضت ثم طهرت فى سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاث هل 
لزوجها ان يقع عليها؟ قال (عليه السلام): لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل. إذ النهى عنه فى يومين مستلزم لعدم الاكتفاء 
بالتيمم الصادر منها لصلاتها. 

و عليه فدعوى ان الموثق لا يكون ناظراً إلا إللى المنع من مواقعتها ما دامت محدئة بحدث الحيضء و الروايتان حاكمتان على مثل هذا 
الاطلاق كما ادعاه المحقق الهمدانى رحمه اللّهه غير تامة إلا.بناء على ناقضية كل حدث للتيمم الذى هو بدل عن غسل الحيض و هى 
محل تأمل و اشكال كما سيمر عليكك فى محله ان شاء الله تعالى» اذ حمل الموثق على من لم تتيمم و لم تصل فى يومين بعيد و 
حمله على بيان حكم اقتضائى أبعد. 

و منه يظهر ضعف الجمع بتقييد الموثق بهماء و الحق انه بناء على الكراهة فإن الجمع بين النصوص يقتضى الالتزام بخفةٌ الكراهة مع 
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التيمم و عدم ارتفاعها بالمره إلا بالغسلء و بناء على الحرمة يقتضى ارتفاعها به و بقاء الكراهة فتدبر. 


)000 الوسائل- باب -5١‏ من ابواب الحيض حديث ”3. 
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ولووطأعرّر و كفر 


الخامس: [التعزير للوطء فى هذه الحالة] 


ولو وطء عزر حسما لمادة الفساد» و تشهد له النصوص الآتى بعضهاء و عن غير واحد: التصريح بعدم حد خاص للتعزير و يناط بنظر 
ا ا ل ا و ا ل ل ل ل ا ل ا ا لت 
و لكن الذى يظهر من النصوص هو ربع حد الزانى فى أيام حيضهاء و ثمنه فى آخرهاء فعن الكلينى )١7‏ بسنده إلى الفضل الهاشمى 
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله و هى حائض قال (عليه السلام): يستغفر الله و لا يعود. قلت: فعليه أدب؟ قال: 
نعم خمسة و عشرون سوطاً ربع حد الزانى و هو صاغر لانه أتى أهله سفاحاً. و نحوه صحيح ١؟)‏ محمد بن مسلم. 

و عن «”) القمى فى تفسيره عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال: من أتى امرأة فى الفرج فى أيام حيض فعليه ان يتصدق بدينار و 
عليه ربع حد الزانى خمسة و عشرون جلدة» وان أتاها فى آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتى عشرةُ جلدة 
1 


[السادس] كفارة وطء الحائض 
اشارة 


و السادس: لو وطئها كفر بلا خلافء بل عليه الاجماع؛ و تشهد له النصوص التى سيمر عليكك بعضهاء انما الخلاف فى انه هل يكون 
التكفير واجباً كما عن الصدوقين و الشيخين و السيد و بنى حمزة و زهرة و ادريس و غيرهم؛ بل هو المنسوب 


(1) الوسائل- بان “”1- من ابواب يقية الحدود التعزيرات من كتاب الحدود. 
(0)الوسائل د يان “اد من ابوات يقية الحدوه التعزيرات مق كتات الحدوة. 
ع« الوسائل- باب - من ابواب الحيض حديث _ 
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إلى المشهور بين القدماء» و عن الشيخ فى الخلاف و السيد فى الانتصار دعوى الاجماع عليه أم مستحباً كما اختاره المصنف رحمه 
الله فى المتن» و عن نهاية الشيخ و المعتبر و المختلف و البيان و جامع المقاصد و الروض و جماعة من متأخرى المتأخرين بل نسب 
إلى أكثرهم بل المشهور بينهم؟ وجهان. 

تشهد للاول جملة من النصوص: كرواية ١١‏ داود بن فرقد عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى كفارة الطمث: انه يتصدق إذا كان فى 
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اوله بديناره و فى وسطه نصف دينارء و فى آخره ربع دينار» قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال (عليه السلام): فليتصدق على 
مسكين واحد و إلا استغفر الله و لا يعود فان الاستغفار توبة و كفارة لمن لم يجد السبيل إلى شىء من الكفارة, 

و صحيح )١«‏ ابن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته و هى طامث؟ قال (عليه السلام): يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى. 

و خبره 0 الآدخر عن الامام الباقر (عليه السلام): عن الرجل أتى المرأة و هى حائضء قال (عليه السلام): يجب عليه فى استقبال 
الحيض دينار» و فى وسطه نصف دينار. 

و موثق 150 أبى بصير عن عبد الله (عليه السلام): من أتى حائضاً فعليه نصف دينار. و صحيح «8) الحلبى عنه (عليه السلام): فى الرجل 


يقع على امرأته و هى حائض 


(1) الوسافل دياب متمق ابوات الحيضن حديث ١‏ 

(9) الوسافل حاباق 8ادهق ابوات الخيضض ديت 7 

(* الوسافلتياي #«ادهق"ابوات: يقي الحدوى و التدريرات. 
(6) الوسائل ناباب دهن ابواف السيفن عديث 8-6 
(8) الوساكا حاباف ادم ابوات الشيش. سويت 26 
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ما عليه؟ قال (عليه السلام): يتصدق على مسكين بقدر شبعه. 

و مرسل القمى المتقدم» و نحوها غيرها. 

و اورد على الاستدلال بها بأمور: )١(‏ قصور دلالهُ بعضها كرواية دواد فإن الكفارة أعم من الواجبة. 

(9) قصور ستدها. 

(©) انه يتعين حملها على الاستحباب لما فيها من الاختلاف بنحو يصعب الجمع بينها. (6) أنها معارضة مع صحيح العيص :)١١‏ سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع المرأة و هى طامثء قال (عليه السلام): لا يلتمس فعل ذلكك قد نهى الله تعالى ان يقربهاء 
قلت: فان فعل ذلكك أ عليه كفارة؟ قال (عليه السلام): لا أعلم فيه شيئاً يستغفر اللّه. 1 
و موثق زرارةٌ 079 عن احدهما عليه السلام عن الحائض يأتيها زوجها قال (عليه السلام) ليس عليه شىء يستغفر الله و لا يعود. 

و موثق 0 ليث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل عن امرأته و هى طامث خطأء قال (عليه السلام): ليس عليه شىء و 
قد عصى ربه. 

و الجمع العرفى يقتضى حمل الطائفة الاولى على الاستحباب. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه مضافاً إلى ان فى باقى النصوص كفاية؛ انها ايضاً ظاهرهُ فى الوجوب للامر بالتصدق فيها مع عدم 
الترخيص فى تركه. 


(0 الوسائلت انمق ابواب 18د الشف ديت كد 
الوسائل ح ياف من ابوات 15د السش عدي 82١‏ 


(9) الوسائل حك يدهن ابوات 5د السش. سريف 2د 
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و أما الثانى: فلأن بعضها موثق و بعضها صحيح, مع انه لو سلم ضعف سندها فهو منجبر بعمل قدماء الأصحابء بل و متأخريهم؛ حيث 
انهم ايضاً عملوا بها بالحمل على الاستحباب. 

و أما الثالث: فلأنه يمكن الجمع العرفى فى بينها بتقيبد صحيح الحلبى بصورة عدم التمكن بقرينة خبر داود» و موثق أبى بصير بما إذا 
كان الوطء فى وسط الحيضء و صحيح ابن مسلم بما إذا كان فى أوله بقرينة خبر داود و نحوه خبره الآخر. 

و دعوى انه كيف يمكن ان يكون الواجب على الواطئ مراعاة هذا التفصيل و مع ذلكك يأمره الامام (عليه السلام) عند الاستفهام عن 
حكمه بان يتصدق على مسكين بقدر شبعه؟ مندفعة بان لازم ذلكك عدم حمل المطلق على المقيد فى شىء من الموارد لجريان عين 
هذا البرهان فى الجميع؛ و قد تقدم غير مره ان ميزان كون الجمع عرفياً جمع المتنافيين فى كلام واحد و فرض صدور الجميع عن 
شخص واحد فى مجلس واحدء فان لم ير أهل العرف التهافت بينهاء و رأوا قرينية أحدهما على الآخر يكون الجمع المزيور عرفياًء و 
إلا فلاء و فى المقام إذا جمعنا جميع هذه النصوص فى كلام واحد لا ريب ان أهل العرف يرون بعض نصوص الباب قرينة على بعض 
آخر و يجمعون بينها بما جمعناه. 

و أما الرابع» فلأسن الجمع بين الطائفتين و ان كان يقتضى ما ذكرء إلا ان اعراض القدماء عن الطائفة الثانية» و عدم افتاء احد منهم 
بمضمونها مع كونها بمرأى منهم و منظر فذلكك يوجب ضعفها و وهنها وعدم صلاحيتها للاستناد إليها. 

و أما مافى الجواهر من الجواب عنه: بان خبر ليث خارج عن محل النزاع لتقييده المواقعة بالخطإء و الخبرين الآخرين مخالفان 
للاجماعات التى هى بمنزلةٌ الاخبار الصحيحةٌ و الروايات المتقدمه المعتبرة فى انفسهاء و موافقان لفتوى الشافعى 
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فى الجديد و مالكك و أبى حنيفة و اصحابه و ربيعة و الليث بن سعيدء فغير سديد, إذ الخطأ فى خبر ليث اريد به الخطيئة لقوله (و قد 
عصى»» و الاجماعات مع معلومية المدرك ليست بحجة؛ فضلًا عن ان تكون بمنزلة الاخبار الصحيحة؛ و موافقة العامة انما تكون 
احدى المرجحات فيما لا يمكن الجمع العرفى بين المتعارضين. 

كما ان ماعن بعض من حمل نصوص النفى على نفى غير الكفارة يأباه صريح صحيح العيص فلاحظه؛ فالصحيح ما ذكرناه» و عليه 
فالاظهر هو الوجوب. 


مقدار الكفارة 


فروع: الاول: المشهور بين الاصحاب ان الكفارة فى اول الحيضء و نصفه فى وسطه. و ربعه فى آخره؛ إذا كانت الموطوءة زوجة بل 
عن السيد و الشيخ و ابن زهرة و المحقق و المصنف رحمه الله: دعوى الاجماع عليه» و يشهد له خبر داود المتقدم؛ و كذا سائر ما 
تقدم بعد الجمع المتقدم. 

و أما حسن 1١‏ الحلبى: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رججل واقع امرأته و هى حائضء فقال (عليه السلام): ان كان واقعها فى 
استقبال الدم فليستغفر الله تعالى و يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه و لا يعد. فلعدم العامل به يطرح 
او يحمل على ما حمله عليه فى محكى كشف اللثام من كون قوت السبعة قيمة الدينار» و اما صحيحه المتقدم فقد عرفت انه محمول 
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على صورة عدم التمكن. و منه يظهر ضعف ما عن المقنع من العمل به و جعل الدينار رواية. 
ثم ان المتبادر من النصوص و الفتاوى: ان لكل حيض اولا و وسطاً و آخرا 


)١(‏ الوسائل- باب 77- من ابواب الكفارات حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”: ص: ١28‏ 
]1 


بالنسبة إلى ايامهاء فالاول لذات الثلاثة يوم واحد, و لذات الاربعة يوم و ثلث و هكذاء فما عن المراسم: من ان الوسط ما بين الخمسة 
إلى السبعةُ و عليه فلا وسط ولا آخر لمن اعتادت ما دون الخمسةٌ إلى السبعة؛ و ماء عن قطب الدين الراوندى: من جعل العبرةٌ بالعشرة 
ل بالعادة إلا أنه فليا قلعا حقيفا] قانيها ضعيفان. 

الفرع الثانى: هل يختص الحكم بوطء زوجته؛ أم يعم الاجنبية وجهان اقواهما الثانى لإطلاق النصوص. 

و دعوى عدم الاطلاق لها فيها: ان بعض النصوص وان لم يكن له اطلاق كخبر داود لوروده فى مقام بيان مقدار الكفارة» إلا ان خبر 
ابن مسلم المتقدم عن الامام الباقر (عليه السلام) له اطلاق لوروده فى مقام بيان حكم من اتى المرأة و هى حائضء و هو وان تضمن 
حكم الوطء فى أول الحيض و وسطه و لا تعرض له لما فى آخرهء إلا-انه يثبت فيه ايضاً حكمه لها بعدم الفصلء و بضميمةٌ سائر 
النصوص. مع انه لو سلم اختصاص النص بالزوجة فإنه يمكن الا-لترام بثبوته للاجنبية بالاولوية؛ و دعوى انصراف النصوص إلى 
الحليلة» مندفعة بعدم المنشأ لهذا الانصراف بنحو يصاح ان يكون مقيداً للاطلاق» فما عن جامع المقاصد و الروض و المصنف و 
الشهيد من عموم الحكم للاجنبية هو الاقوى. 


كفارة وطء الأمة 


و بذلك كله يظهر شمول الادلهٌ لوطء الأمةٌ» و لكن عن الفقيه و الانتصار و النهايةٌ و السرائر بل المعروف بين الاصحاب كما فى 
الجواهر: انه يتصدق فى وطء جاريته بثلاثة امداد على ثلاثةُ مساكينء بل عن الانتصار: دعوى الاجماع عليه. 

فالكلام يقع فى موردين: الاول: فى انتفاء الكفارة بدينار» الثانى: فى ثبوت 
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الكفارة المذكورة له. 

أما الاول: فيشهد له- مضافاً إلى الاجماع- حسن ١1١‏ عبد الملكك عن عبد الكريم بن عمرو: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل 
أتى جاريته و هى طامثء قال (عليه السلام): يستغفر الله تعالى ربه» قال عبد الملكك: فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرةٌ مساكين. 

و احتمال كون المراد توزيع الدينار على عشرة مساكين» خلاف الظاهر لا يعبأ به. و أما الثانى فقد استدل له «؟» بالرضوى: و ان 
جامعت امتكك و هى حائض فعليكك ان تتصدق بثلاثة أمداد. بدعوى ان ضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب. 

وتقفان ججرخ النوافقة لاد كيقن فى خرن كلك ورضن الروضن الشف روابة لأكنيض عنشة السدض وفانه ظافى فى ان المسعد 


غيره» و اما الحسن فظاهره التصدق بعشرةٌ امداد لعشرهٌ مساكين» و حيث لا قائل بوجوبه فيتعين حمله على الاستحباب» كما انه لا بأس 
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بالالتزام باستحباب التصدق بثلاثة امداد لما سبق بضميمة قاعدة التسامح» فافضل الفردين ما تضمئه الحسن. 
و استدلال السيد على وجوب التصدق قولة مال راد العلر) الكو وكرووهن الآياف الكثرة بالطافة تدهرى ان العدقة بوكرو 
طاعة اللّه تعالى و ظاهر 


)١(‏ الوسائل- باب 78- من ابواب الحيض حديث ؟. 
(0) المستدركك- باب 77- من ابواب الحيض حديث .١‏ 
(9) سورة الحج آيةُ /ا/. 
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الامر الايجاب و انما خرج عن ظاهر هذه الآيات ما خرج بدليل و لا دليل على الخروج هناء غير سديد» إذ لا ريب فى انها للاستحباب 
لما فيها من القرائن الداخلية و الخارجية» و طريق الاحتياط غير محتاج إلى البيان. 

ثم ان مقتضى اطلاق الحسن شمول هذا الحكم للامة المزوجة و المحللة إذا وطئها مالكهاء لصدق اتى جاريته على وطثهماء و اما 
المبعضة و المشتركة فلا يشملها الحسنء فتكونان باقيتين تحت عموم ما دل على ان كفارة وطء الطامث الدينار و نصفه و ربعه على ما 
عرفت من ثبوت الاطلاق له. فهما ملحقتان بالزوجة. 


[عدم الكفارة على المرأة] 


الثالث: لا كفارة على المرأة بلا خلاف ظاهرء بل عن الروض و ظاهر المنتهى: دعوى الاجماع عليه» و يشهد له الاصل بعد اختصاص 
النصوص بالواطى. 


شرائط وجوب الكفارة 


الرابع يشترط فى وجوب الكفارة البلوغ لا لحديث رفع القلم عن الصبى و المجنون لما ذكرناه فى محله من عدم شموله لباب الغرامات 
و الكفارات» بل لأن الظاهر من النصوص بقرينة تسمية التصدق كفارة فى بعض النصوصء و الامر بالاستغفار و عدم العود فى جملة 
منها مع الكفارة» و الامر به خاصة عند عدم التمكن من الكفارة فى جملةُ اخرى منها اختصاص الكفارة بصورة المعصية. 

و بذلك يظهر وجه اعتبار العقل و العمد و العلم بكونها حائضاء و اما الاستدلال له فى الا-خيرين بحديث ١١‏ الرفع فهو فاسد 
لاختصاص الحديث بما إذا كان فى رفع الحكم منة على الامة» و لا امتنان فى رفع الحكم المزبور على الامةء وان كان منة على 
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الواطى خاصة. 
واما الجاهل بالحكم (اى الحرمةٌ) فان كان قاصراً فلا كفارة عليه لعدم المعصيةٌ و الا فعليه الكفارة لإطلاق الادلة» فما عن ظاهر الشيخ 
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فى الخلاف و المحقق فى الشرائع و المصنف فى جملة من كتبه و الشهيد فى الذكرى من عدم ثبوت الكفارة إذا كان جاهلا بالحكم؛ 
متين إذا كان جهله عن عذرء و الا فغير تام» و أما العالم بالحرمة الجاهل بوجوب الكفارة» فمقتضى اطلاق الادلة ثبوت الكفارة عليه 
لتحقق المعصية. 


من اتى الحائض فى دبرهاء فهل يجب عليه الكفارةٌ ام لا؟ 


وجهان مبنيان على حرمة وطئها فى الدبر» و عدمه. اذ على الحرمة تتحقق المعصية فيشمله اطلاق قوله (عليه السلام) :)١١‏ من اتى 
الحائض: و على الثانى لا يشمله لعدم المعصية؛ و حيث عرفت ان الاقوى هو الثانى» فلا كفار فى الوطء فى دير الحائض» و بذلكك 
يظهر حكم ما إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها فى الفرج الخالى من الدم. 

السادس: 


إذا وطء المرأةٌ الميتة فهل عليه كفارة أم لا؟ 


وجهان مبنيان على صدق الحائض عليها و عدمه. إذ مع عدم صدقها عليها لا كفارةٌ عليه و ان حرم وطئها لعدم تبعيتها للحرمة المطلقة 
و استصحاب ثبوت الكفارة بوطئهاء لا يجرى لكونه من الاستصحاب التعليقى؛ مع انه قد عرفت غير مره ان الاستصحاب لا يجرى فى 
الاحكام الكلية لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعلء و مع الصدق تجب الكفارة لإطلاق الادلة: و انصرافها إلى الحيةُ لو سلم فانما 
هو بدوى لا يعبأ به» و ما دل على ان حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حباء لا يدل على ثبوتهاء لعدم كونها حرمة لها كما لا يخفى؛ و لو 
شكك فى الصدق لا يبعد دعوى جريان استصحاب بقاء الصدق حتى بناء على عدم جريان استصحاب بقاء الحيض كما هو المختار» 


فتدبر. 


(0)الوسائل ديات ادم ابوات افيض عدي + 
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جواز اعطاء قيمة الدينار 


السابع: المحكى عن كتب المصنف- غير المنتهى- و الشهيدين و جامع المقاصد و التنقيح و المداركك و الذخيرة و شرح المفاتيح و 
الحدائق: اعتبار اعطاء الدينار و هو المثقال الشرعى من الذهب المضروب. و اختاره الشيخ الاعظم, و عن المنتهى: جواز اعطاء ما 
بمقداره من الذهب وان لم يكن مسكوكاء وو عن الجامع و ظاهر المقنعة و النهاية و المراسم و المهذب و الغنية: جواز إعطاء قيمة 
الدينار و لو من غير الذهبء و اختاره جماعة من المحققين منهم المحقق الهمدانى رحمه الله. 

واستدل للاول: بظاهر النص كما فى سائر الموارد» وفيه: ان أهل العرف لا يفهمون من الامر باعطاء ما يكون ممحضا للثمنيه دخل 
خصوصياته فى الحكم, بل المنساق إلى اذهانهم ليس إلا ارادة المقدار من حيث المالية» و يؤيده الامر باعطاء النصف و الربع» فان 
الظاهر بقرينة عدم كونها مضروبين فى زمان صدور الروايات و عدم ارادة تسليط المستحقين على النصف او الربع المشاعء انه اريد 
بهما القيمة» و بقرينة السياق يحمل الدينار ايضاً عليها. فاذاً الاقوى هو الاخير. 
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واسعدل الفا #بان لاض التصن زان كاة عسي القرل الأول والكد امن سية سد ره غاليك لا سما وا الظاه مع الكار هو القي» 
الخاص النضروب فى ذلكف الزعان و كان وزثه ثانا شرها لا كل مقتروف كان كقالامن اله وقاتة شية خيلة على ازادة القبمة 
أو المقدا ومن الذعب»والثاتى اولى لدوواق الامر بين التعين و التشيرء و الأضل يقتضى الاوله ضاف إلى كوته اقرت إلى الحقيقة و 
إلى الاستفاظل يتضصوضية الذهبه. 

و دعوى ان لازم ذلك سقوط الامر بالتصديق لتعذر امتثاله و قاعدةٌ الميسور غير 
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ثابتة بنحو تشمل المقام كما اشرنا إليه فى هذا الشرح مراراًء مندفعة بالاجماع على عدم سقوطه بالتعذر. 

و فيه: ان دخل السكة القديمة فى صدق الدينار ممنوع» و التعذر انما يصلح ان يكون وجهاً للاقتصار على المقدار من الذهب أو 
القيمهُ فى مورد التعذر لا مطلقاًء و بان المراد من الدينار هو المثقال الشرعى من الذهبء فلا فرق بين المضروب و التبرء و فيه: ان 
الظذاهر كماهو النسوف إلى الاصحاب ذخل النضرؤيية فن عيدقه, 

فتحصل: ان الاظهر هو الاجتزاء بالقيمة مطلقاً. و ان كان الاحوط الاختصاص بالنقد. 

و كيف كان فهل المناط قيمة وقت الاداء أو وقت الوطءء أم وقت تشريع الحكم, أم اقل القيم الثلاث ام اكثرها؟ وجوه و اقوال. 

وحق القول فى المقام يقتضى ان يقال: انه ان بنينا على ان الواجب هو الدينار خاصة؛ و انما يجتزى بالقيمةُ فى صورة التعذرء و كانت 
القيمه مسقطة للواجبء فالاظهر هو الاخير لانه مع عدم اعطاء الاكثر يشكث فى سقوط الواجبء و الاصل يقتضى بقائه. و أما ان كانت 
القيمة بنفسها فى الذمة» فحيث ان مدركك ثبوتها حينئذ ليس إلا الاجماع؛ فيقتصر على القدر المتيقن و هو اقل القيم الثلاث. 

و أما بناء على ما هو الحق من ان الواجب فى الاصل هى قيمةٌ الدينار» فالظاهر كون المناط قيمهُ وقت الاداءء اذ الظاهر من الدليل ان 
المأموو يدهن التضدق جما للدكان من المالة الملحوظلة علوانا له إلى تحيق الآدل و يزيد انه لآ شبية فى تهرار اعطاء الدونان افسه و ان 
نقصت قيمته عن ماله من القيمة فى غير ذلكك الوقت. 

و بذلكك يظهر ضعف الاستدلال للثانى بانه وقت الشغلء و للثالث بانها تكون ملحوظة حين جعل الحكم. فتدبر. 
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فتحصل: ان الاقوى ان العبرةٌ بقيمة وقت الاداء. 


الثامن: 
يعتبر اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين 


لكل مسكين مد للاجماع المنقول الذى هو العمدهٌ فى مشروعيتهاء و أما كفارةٌ الدينار فلا خلاف اجده فى جواز إعطائها لمسكين 
واحد. كذا فى الجواهر. 

و يشهد له اطلاق الادلة بعد عدم الدليل على اشتراط التعدد نعم الاحوط صرفها على سبعة مساكين بمقدار ما يكفى لكل منهم قوت 
يومه لحسن الحلبى المتقدم, او عشرة مساكين لحسن عبد الملك المتقدم, لاحتمال عدم اختصاصه بالامة» و ان كان ذلك خلاف 
الظاهرء و أما الاحتياط بالستهُ فلم نقف له على مستند. 
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التاسع: لو تكرر الوطء فان تخلل التكفير بينهما فلا اشكال فى تكرر الكفارة» و ان كان ظاهر شارح المفاتيح على ما نسب إليه وجود 
الخلاف فيه إلا انه بعيد. 

و ما ذكره بعض الاعاظم من انه لو قيل فيما يأتى بالتداخل لاجل التداخل فى السبب كان اللازم القول به هنا و عدم وجوب التكرار» 
غريبء لأسن من يقول به فانما يقول بان السبب هى الطبيعة الصادقة على الواحد و المتعدد. و هذا انما يوجب عدم التكرار فيما لم 
يتخلل التكفير» و إلا فبعده لو وطء يصدق تحقق الطبيعة فتجب عليه الكفارة. 

و أما مع عدم التخلل ففيه اقوال:. 

)١(‏ لزوم التكرار مطلقاًء و هو المحكى عن الشهيدين و المحقق الثانى و الفريد فى شرح المفاتيح. 

(1) عدمه كذلكك, و هو المنسوب إلى الشيخ فى المبسوطء و الحلى فى السرائر. 
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() التفصيل بين ما إذا كان العدد المتكرر فى وقت تختلف الكفارة فيه» كما إذا وطثها اولّا فى الثلث الاول ثم فى الثلث الثانى مثنا 
فيجب التكرارء و بين ما إذا كرر الوطء فى كل ثلث فلا يجبء و هو المنسوب إلى المصنف و المحقق, و الشهيد فى الذكرى و 
صاحبى التنقيح و المداركك. 

و استدل لعدم لزوم التكرار مطلقاً: بان تعليق الامر بشىء على ماهيةٌ لا يقتضى إلا سببية وجود الماهية من حيث هى من غير نظر إلى 
الافراد و الماهيةُ كما تتحقق بفرد واحد تتحقق بالإفراد المتعددة فلا يتصور التعدد فى السببء هذا فيما إذا كان الدليل فى مقام بيان 
تمام ما يترتب عليه الجزاء و المسبب. و إلا فلا ينبغى التأمل فى عدم التكرر حتى مع سببيةُ الافراد بعد احتمال كون فرد فاقدا لما يعتبر 
فى تأثير الماهيهٌ و من ذلكك كون الفرد غير مسبوق بمثله» و بانه لو سلمت دلالهٌ الشرط على سببيهُ كل واحد من افراد الوطء لأداء 
الدينار إلا ان مقتضى اطلاق الجزاء وحدة المسبب. و بان التتبع فى الموارد الخاصة يورث الوثوق بان ظهور الشرطية فى سببية كل فرد 
من الافراد مستقلًا غير مطابق للمراد» و انه لا تجب معاملة الاسباب العقلية مع الاسباب الشرعية لانها معرفات غالباً يجوز ورودها على 
امر واحدء و بان المسبب هو طلب التصدق بدينار» و تعدد سبب الطلب يستلزم تاكد الطلب لا تعدد متعلقه» إذ قد تجتمع الايجابات 
المتعددة فى فعل واحد للتاكيد» و بان الفعل الواحد يمكن ان يكون كافياً فى تحقق تكليفين وان علم تعددهما كما فى الاغسال. 

و فى الجميع نظر: أما الاسول: فلأسن القضية الشرطية كالقضية الحقيقية تنحل إلى قضايا عديدة إذ أداة الشرط انما وضعت لجعل 
مدخولها موضع الفرض و التقدير و اثبات التالى على هذا الفرضء و عليه فظاهرها كون الشرط فيها ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية لا 
ملحوظاً بنحو صرف الوجود المقابل للعدم؛ فمقتضى اطلاقها كون 
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كل فرد من تحصلاتها سبباً و موجباً لحصول امرء و حينئذ فاما ان يكون اثر الفرد الشانى عين اثر الفرد الاسول او غيره و الاول باطل 
بتعين:الغانى».و.مقتاة تكرن المسيت بكرو اقراة الماهية و استسال عده كون الدليل فى مقام يان مام ما عرق عليه المسبب 
خلاف فرض الاطلاق» فان به يرفع احتمال اعتبار امر غير حاصل فى الفرد الثانى فى سببية الماهية. 
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و أماالثانى: فلأن مقتضى اطلاق الجزاء و ان كان وحدة المسبب إلا انه فيما إذا تعلق طلب واحد بماهيةٌ واحدهٌ من جهةٌ انه انما 
يقتضى ابجاد متعلقه خارجاء و نقض عدمة المطلق الصادق قهراً على اول الوجودات: و اما إذا تعلق طلبان ماهية واحدة فليس 
مقتضى الاطلاق الاجتزاء بوجود واحدء بل مقتضى كل طلب إيجاد تلكك الماهية» فمقتضاهما ايجادها مرتين» و التوهم المزبور نشأ من 
تخيل دخل صرف الوجود فى المتعلق؛ مع انه لا دليل على ذلكك كما لا يخفىء فالالتزام بالتعدد الخارجى لتوارد السببين او تعاقبهما 
على الماهية القابلة للتعدد لا يوجب تقييداً لإطلاق الجزاء. 

و أما الثالث: فلأن شيوع استعمال الجملة الشرطية المتضمنة لبيان الاحكام الشرعيةُ مع القرينة فى ما يكون من قبيل المعرفات لا يوجب 
صرف اللفظ عن ظهوره مع عدم القرينة و كثرة الاستعمال على وجه توجب الاجمال ممنوعة. 

و أما الرابع: فلأسن المسبب انما هو التكليف المتعلق بشىء خاص لا هو من حيث هوء و من المعلوم ان تعدد ذلكك يستدعى تعدد 
المكلف به. 

و اما الخامس: فلأن ما ذكر خلاف الاصل يحتاج إلى دليل. 

و تمام الكلا-م فى كل واحد من هذه الوجوه مع اجوبتهاء و ما يمكن ان يورد عليها و الجواب من تلكك الايرادات موكول إلى محله 
فى الاصولء و لقد اشبعنا الكلام فى جميع ذلكك فى كتابنا زبدة الاصول. 
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و استدل للقول الا-خير: بانه لو وقع التكرار فى وقت لا يختلف فى الكفارة» فبما ان الشرط هو الماهية و هى واحدة لا تتكرر و ان 
تكررت اشخاصهاء فانه لا تجب إِلَّا كفارة واحدة. و أما ان وقع فى وقت تختلف فيه الكفارة؛ فبما انه على هذا التقدير يختلف الشرط 
فيتكرر الجزاء. 

و فيه: ما عرفت آنفاً من انحلال القضية الشرطية» فراجعء فانه على هذا يتعين الالتزام بالتكرار حتى فى الصورة الاولى. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الاولء و مما يؤيد المختار ان المستفاد من نصوص الباب تبعية الكفارة للمعصية» و حيث انه لا ريب فى 
تعدد المعصيةٌ بتعدد الوطءء فلا محالةٌ يتكرر ما يتبعها. 


حكم النفساء 


0 
العاشر: ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكفارة» بل نسب إلى ظاهر الاصحابء و عن تذكر المصنف رحمه الله: لا نعلم فيه 


خلافاً. 

و استدل له: بالاجماع على ان النفساء كالحائض بدعوى ان مقتضى اطلاق معقده ذلككء و بقوله (عليه السلام) فى صحيح ١١‏ زرارة 
بعد ارجاع النفساء إلى العادهٌ و ايجاب الاستظهار عليها و العمل بوظيفة المستحاضة: و الحائض مثل ذلكك سواء فان انقطع عنها الدم و 
إلا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ... الخ» بدعوى ان مقتضى اطلاق التنزيل ثبوت كل حكم ثابت لإحداهما للأخرىء و إلا 
فلو اختصت الحائض بحكم و هو وجوب الكفارة على من وطئها يلزم التتخصيص فى هذا الدليل؛» 
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6ت 502 0 
و بخبر 41 مقرن عن أبى عبد الله (عليه السلام): سأل سلمان (رضوان الله تعالى عليه) علياً (عليه السلام) عن رزق الولد فى بطن امه 


فقال؟ أن الله ماركق و تعالى سين عليها الخيضة كجطلها رزقه فى يطن اله الذى هو مدن ما اشغير هن ان لقان عيضن محتيين: 

و فى الجميع نظر: أما الانول: فلقكّنه وان تكرورت دغواه فن كلمات الاصحاب دو لعله كذلكك ايضا إلا ان القدر المفقن منه هى 
احكام الحائضء اى التكاليف المتوجهة إليها لا مثل هذا الحكم الثابت لمن وطئهاء و يؤيده ما عن المحقق فى المعتبر و الشرائع من 
العدول عن هذا التعبير إلى التعبير بقوله: يحرم على النفساء ما يحرم على الحائضء أو بزيادة: و يكره؛ و عن المنتهى ذكر المساواة فى 
امور مخصوصة. 

و عليه فوقوع الاستئناء من بعض نقلة الاجماع لما يكون من احكام غيرها من قاعدة المساواةٌ لا يصلح ان يكون دلينًا على عموم 
القاعدةٌ بنحو يعتمد عليه. 

و أما الثانى: فلأن المقصود بيانه من دليل التنزيل اثبات ما للمنزل عليه من الاحكام للمنزل فمقتضى اطلاقه ثبوت جميعها له لا العكس 
كى يصح التمسكك بالاطلاق» و اصالة عدم التخصيص لاثبات ما شكك فى ثبوته من احكام المنزل للمنزل عليه» و حيث انه فى 
الصحيح نزّلت الحائض منزلة النفساء فلا سبيل إلى الاستدلال به فى المقام. 

و أما الثالث: فلأن الظاهر وروده فى مقام بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية» فاذاً ما صرح به جماعة منهم سيد العروة من انه لا دليل 


على الحكم المزبور هو الصحيح. 
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ثم انه على فرض الثبوت و القول بتكرر الكفارة بتكرر الوطء لو وطئها بوطء واحد منطبق على تمام النفاس» فهل تجب الكفارات 
الثلاث ام لا تجب إلا كفارة واحدة؟ وجهان قد استدل للاول بصدق الوطء فى الاول و الآخر و الوسط فيجب عليه دينار و نصفه و 
رجه 

واورد عليه: بانه على فرض تمامية كون السبب هو كل واحد من تحصلات الماهية؛ لا ريب فى ان المناط فى الفرديهُ نظر العرف» 
فمثل التكلم الذى يعد المقدار المتصل منه فرداً واحداً عرفاً لا يترتب عليه إلا مسبب واحدء و عليه فالوطء المفروض بما انه واحد لا 
تترتب عليه إلا كفارةٌ واحدة. 

و فيه: اولّا: النقض بما لو حاضت المرأه فى اثناء الوطء, فانه لريب فى وجوب الا-خراجء و مع الابقاء تجب الكفارة» فكما انه فى 
الفرض يكون الوطء محكوماً بحكمين» فكذلك فى المقام. 

و ثانياً: بالحل؛ و هو ان الوطء الواحد الموجب للكفارة بسبب وقوعه فى الاول و الوسط و الآدخر ينحل و لو اعتباراً إلى الافراد 
المتميزة» كما انه فى المثال الموجب للكفارة بسبب وصف الحيض متميز عن غيره؛ وان شئت قلت: ان الوطء الواحد لاجل صدق 
الوطء فى الاول و الوسط و الآخر سبب للكفارة باعتبار كل بعض منه. و لكن يمكن ان يورد عليه بان الوطء الواحد لا يقتضى بالذات 
إلا كقارة والحدف الأانه إذا كان فن الوسط أو الآخر لآ يكو مقتضيا إلالفف النهاز أوريعه و لسن فيدما هي الزاقده فإذا 
فرض اشتمال الفرد على الجهة المقتضية للزائد و هى الوطء فى الاول غلبت هى على ما يقتضى النصف أو الربع. فتدبر. فالاظهر هو 
القول الثانى. 
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[السابع] حرمة العبادات المشروطة بالطهارة عليها 
اشارة 


و السابع: لا ينعقد لها أى الحائض صلاة و لا صوم و لا غيرهما من العبادات المشروطة بالطهارة بلا خلاف» و عن غير واحد: دعوى 
الاجماع عليه و عن المصنف فى المنتهى: هو مذهب عامة أهل الاسلام» و عن شرح المفاتيح: انه ضرورى. 

و تشهد له جملة كثيرة من النصوص الواردة فى باب الحيض و العبادات المذكورة. 

فهذا مما لا إشكال فيه و لا كلام؛ انما الكلام فى ان الحرمة المذكورة ذاتية أو تشريعية» و قبل ذكر ادلهُ الطرفين لا بد من التعرض 
لامرين: الاول: فى بيان موضوع الحرمة؛ الثانى: فى ثمره الخلاف المذكور. 


[فى بيان موضوع الحرمة] 


أما الاول: فلا اشكال فى ان موضوع احتمال الحرمة الذاتية ليس ذات المركب الجعلى, مع قطع النظر عن قصد التقرب او عنوان آخرء 
إذ لا خلاف عندهم فى عدم حرمته عليها بقصد التعليم» مضافاً إلى عدم مساعدة الادلهُ المساقة لاثباتها عليه» كما انه ليس الموضوع 
هو ذلكك المركب بقصد التقرب جزماً او احتمانًا اذ مع امكانهما لا يعقل النهى عنهماء لأن حسن الاطاعة الجزمية او الاحتمالية ذاتى لا 
يعقل النهى عنه. و مع عدم إمكانهما ايضاً لا يعقل النهى لعدم القدرة, لانه كالامر لا يتعلق بغير المقدور بل الموضوعء اما المركب 
الجعلى تشريعاً فيكون التشريع الخاص محرماً من حيث كونه تشريعاًء و من حيث كونه تشريعاً خاصاًء او المركب المجعول شرعاً 
بعنوان التخضع و التذلل و اظهار العبودية الذى لا يتوقف صدق العبادة عليه إلا على العلم بكونه ادبا يليق الخضوع به. و قد كشف 
الشارع عن ذلكك بالامر فيما ليس للعرف طريق إلى كشفه. 
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و لعل هذا هو مراد المشهور حيث نسب إليهم القول بالعبادة الذاتية فى قبال ما تكون عبادة بالامر. 

فان قلت: ان العبادة بهذا المعنى ايضاً لا يصح النهى عنها لانها إذا كانت ادباً و حسناً ذاتياً فالنهى عنها انما يكون كالنهى عن الاطاعة» 
و بعبارة اخرى: حسنها الذاتى مانع عن النهى. 

قلت: ربما يكون فى المكلف من الارجاس ما يوجب عدم كونه لائقاً باظهار العبودية؛ فتكون العبادهُ منه قبيحة فيصح النهى عنها. 

و الظاهر ان الموضوع هو الثانى» إذ الادلة المتضمنة للنهى عن عبادتها ان استفيد منها الحرمة التشريعية يصعب استفادة الخصوصية 
متها. 


ثمرهٌ الخلاف فى كون الحرمة ذاتية أو تشريعية 


ذا أما السوارى الثانى )4 هورييات ثمرة الخلا ققد ذ كروا ان شفرقة امران:. 
احدهما: حرمة الإتيان بالصلاة بداعى انها عبادة بالذات بناء على الحرمة الذاتية» و عدم حرمته بناء على الحرمة التشريعية لعدم قصد 
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الامن التشري.. 

ثانيهما: حصول الاحتياط المطلق لو شكت فى الحيض باتيان الصلاةً بداعى احتمال الامر بناء على الحرمة التشريعية» و عدم حصوله 
بناء على الحرمة الذاتية لدوران الفعل بين الوجوب و الحرمة» فالفعل موجب للاحتياط من جههٌ دون جهة. 

و لكن الذى يختلج فى البال عدم تمامية شىء منهماء اما بناء على كون موضوع الحرمة هو المركب الجعلى تشريعاً فواضح, و أما بناء 
على كونه هى العبادة ذاتا» فلأن حرمة الاتيان بالصلاة بداعى انها عبادة على القول بالحرمة الذاتية» و ان كانت مما لا كلام فيهاء الا ان 
الظاهر هو ذلكك ايضاً على القول بالحرمة التشريعية: اذ لا يحتمل 
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ان يكون مراد القائلين بها عدم صحةٌ صلاتها و صومها إذا كان مقصودها امتثال الامر التشريعى؛ و صحتهما إذا اتت بهما بقصد 
العبادية الذاتية. 

و أما الثمر الثانية: فلانه عند تردد الدم بين الحيض و غيره إذا اتت بالصلاه بداعى الامر الاحتمالى لا تحتمل حرمتها على القولين؛ أما 
على القول بالحرمة التشريعية فواضحء و أما على القول بالحرمة الذاتية فلأنه إذا ات بها لاحتمال الامر يكون قصدها الصلاءٌ عن الامر 
الشرعى متوقفاً على وجود الامر واقعاء و مع عدمه لا تكون الحائض قاصدة للصلاة عن امرهاء و بعبارة اخرى: على فرض وجود الامر 
واقعاً تكون قاصدة للصلاه بعنوان التخضع و التذلل» و على فرض عدمه لا تكون قاصدة لها كذلكء فلا تحتمل المخالفة للحرمة كى 
لا تتمكن من الاحتياط فتدبر فانه دقيق. 

فتحصل: ان الاقوى عدم ترتب ثمرهٌ على الخلاف المذكور. 


أدلة الطرفين 


إذا عرفت هذا فاعلم انه قد استدل للحرمة الذاتية: بظهور اكثر معاقد الاجماعات المشتمله على الحرمة و نحوها فى تلكء و بنصوص 
الاستظهار الدالة على وجوب ترك العبادة» أو جوازه عند احتمال كونه حيضاًء و قد سماه فى بعضها بالاحتياط» فلو لم تكن حرمة 
الصلاة ذاتية كان الاحتياط فعلها برجاء المطلوبية» و لم يكن التركك احتياطاًء و بان موضوع الحرمة التشريعية التشريع القلبى لا العمل 
الجوارحىء و ظاهر النصوص ان موضوع الحرمة هو الثانى» و بما تضمن من النصوص النهى عنها الظاهر 


00 الوسائل- باب -١7‏ من ابواب الحيض. 
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فى الحرمة» بل فى بعضها التصريح بالحرمة و عدم الجوازء و نحوهما مما يكون ظاهراً فى ذلككء ففى صحيح "١١‏ زرارة: إذا كانت 
المرأة طامثاً لا تجوز لها الصلاة. ففى صحيح آخر: اذا دفقته- يعنى الدم- حرمت عليها الصلاة. و فى ثالث: تحل الصلاة. 

و بصحيح 017 خلف بن حماد المتقدم الوارد فيمن اشتبه حيضها بدم العذرة: فلتتق الله تعالى فان كان من دم الحيض فلتمسكث عن 
الصلاه حتى ترى الطهر و ليمسكك عنها بعلهاء وان كان من العذرة فلتتق اللّه تعالى و لتتوضأ و لتصل. فإنه كالصريح فى ان الامر دائر 
بين المحذورينء وان المورد مما لا يمكن فيه الاحتياط. و معلوم انه لو لم تكن الصلاء محرمة عليها ذاتاً لكان الاحتياط فى محله و 
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بقوله (عليه السلام) فى خبر مسعدة: أما يخاف من يصلى على غير وضوء ان تأخذه الارض خسفاً. 

و فى الجميع نظر: أما الأمول: فلأمنه معارض بظاهر بعض معاقد الاجماعات المشتملة على التعبير بلا تنعقد و نحوه و حيث ان المراد 
واحد» و حمل الثانى على الاول ليس باولى من العكس. فلا سبيل إلى الاستدلال به. 

و أما الثانى: فلما عرفت فى مقام ذكر الثمرة ان الاحتياط المطلق ممكن و يتحقق بالفعل على القول بالحرمة الذاتية ايضاًء مع انه لو سلم 
ذلك بما ان المراد بالاحتياط حينئذ ليس هو الاحتياط المطلق» فالامر يدور بين حمله على اراده الاحتياط من جهة؛ و بين حمله على 
ارادهُ الاحتياط بلحاظ الوطء و نحوه؛ و ليس الاول اولى من الثانى. 

و أما الثالث: فلأن المحقق فى محله كون العمل ايضاً حراماً» و ليس المحرّم خصوص العمل الجنانى؛ بل الجرى على طبقه ايضاً حرام. 
لاحظ ماوود فن الميحرمات 


.١ الوسائل- باب 8"- من ابواب الحيض حديث‎ )١( 
.١ الوسائل- باب 7- من ابواب الحيض حديث‎ )"( 
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البدعية مثل صوم الوصال و نحوه. 

و أما الرابع: فلأن النهى فيها و غيره من الالفاظ الظاهرة فى الحرمة الذاتية فى انفسها لورودها فى مقام توهم اللزوم لا يستفاد منها سوى 
عدم الامر» كما ان الامر الوارد عقيب الحظر او توهمه لا يستفاد منه سوى عدم الحرمة؛ مع ان ثبوت حرمتها التشريعية من الخارج و 
كونها بدعة يصلح ان يكون قرينة لصرف تلك الألفاظ عن ظاهرها و حملها على الحرمة التشريعية» مضافاً إلى انه يمكن ان يقال: ان 
متعلق النهى فى هذه النصوص هى الصلاة بقصد القربة أى التى تأتى بها فى غير حال الحيض كما كانت تفعلء و عليه فظهورها فى 
الحرمة التشريعية لا ينكر. 

و أما الخامس: فلأنه انما يدل على وجوب الفحص عند الاشتباه و عدم العمل بالاستصحاب. و ليس إلا فى مقام بيان ذلك, و لا 
يستفاد منه عدم صحة الاحتياط ايضاً. 

و أما السادس: فلأنه لوروده فى مقام بيان حكم من ابتلى بقوم ناصبةُ و اقيمت لهم الصلاةً و سأله (عليه السلام) عن حكم صلاته معهم 
و هو على غير وضوءء فإنه يتعين طرحه. إذ لا ريب فى تقدم ادلةُ التقيهُ على غيرها من الادلة. 

فتحصل مما ذكرناه: انه لا دليل على الحرمة الذاتية» و ان الاقوى هى الحرمة التشريعية» فما هو ظاهر المتن هو الصحيح الموافق للادلة. 


[الثامن] ارتفاع الحدث مع الحيض 


و الثامن: لا ينعقد لها طهارة رافعة للحدث كما فى المتن و عن المبسوط و السرائر و الجامع و المنتهى و القواعد و غيرهاء و عن 
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و تنقيح القول فى المقام: انه بناء على كون الاحداث الموجبة للاغسال و الوضوء حقيقةُ واحدةء و ان الاصغر مرتبة اضعف من الاكبر» 
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و عليه يبتنى القول بان تداخل الاغسال عزيمة» فلا ينبغى التوقف فى عدم الارتفاع لعدم معقولية الارتفاع حال وجود الموجبء و لو 
كما انه بناء على القول بان تخلل الموجب بين اجزاء الغسل مبطل له و لو كان موجبا لغسل آخر غير الذى اشتغل به لا يرتفع الحدث» 
اذ الحيض حدث واحد مستمر إلى زمان الانقطاع رأساًء فكيف يصح الغسل معه؟ و أما بناء على عدم رجوع الاحداث إلى حقيقة 
واحدة» و عدم كون التخلل مبطنًا مطلقاًء فقد استدل لعدم الارتفاع فى محكى المعتبر بالاجماعء و بان الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق 
مع وجوده؛ و فى محكى المنتهى: بان الحدث ملازم للحيض فلا يرتفع مع وجوده. 

و بجملة من النصوص: كمصحح ١١‏ الكاهلى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هى فى 
المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال (عليه السلام): لا تغتسل قد جاءها ما يفسد الصلاة. 

و موثق 27١‏ أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل؛ قال (عليه السلام): 
كجيلة خيلا وعدا . 

و خبر *) سعيد بن يسار: فى المرأة ترى الدم و هى جنب تغتسل من الجنابة؟ قال (عليه السلام): قد اتاها ما هو اعظم من ذلك. و 


نحوها غيرها. 


(1) الوسائل- باب 77- من ابواب الحيض حديث .٠١‏ 
() الوسائل- باب 57- من ابواب الجنابةُ حديث «. 
(*) الوسائل- باب 77- من ابواب الحيض حديث ”؟. 
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و فى الجميع نظر: أما الاول: فمضافاً إلى عدم ثبوت الاجماع. انه لمعلومية مدركك المجمعين لا يعتمد عليه. 

و أما الثانى: فلأنه بناء على عدم اتحاد الاحداث حقيقة تكون الطهارةٌ التى هى ضد الحيض غير ما تكون ضد الجنابة» فلو اغتسلت 
الحائض للجنابة لا مانع من الالتزام بحصول الطهارة من الجنابة لعدم كونها ضد الحيض؛ و منه يظهر الجواب عن الثالث. 

و أما النصوص فالظاهر عدم استفادة ذلكك من شىء منهاء اما مصحح الكاهلى فلتطرق الاحتمالات فيه» إذ السؤال فيه كما يحتمل ان 
يكون من مشروعية غسل الجنابة» فيدل جوابه (عليه السلام) على عدم المشروعية» كذلكك يحتمل ان يكون من وجوبه. فيكون جوابه 
(عليه السلام) ان وجوبه بما انه يكون للصلاهُ و هى لا تصح منها فى حال الحيضء فلا يجب عليهاء أو مشروعيته للصلاة؛ و على 
الاخيرين لا يدل على عدم ارتفاع الحدث به. و حيث انه ظاهر من جهة التعليل فى احد الاخيرين- و لا اقل من تساوى الاحتمالات- 
فلا سبيل إلى الاستدلال به. 

و أما موثق أبى بصير فلأنه انما يدل على اتحاد الغسلين» و هو غير ملازم لاتحاد الحدثين لجواز ان يكونا مختلفين» احدهما قابل للرفع 
دون الآسخرء و يكون الاتيان بالغسل لرفع ما يقبل الارتفاع جائزاًء مع ان فى دلالته على الوحدة بحسب اصل الشرع تاملا لاحتمال ان 
يكون المراد ان الذى يجب عليها الاتيان به هو غسل واحد لهما. 

و أما خبر سعيد فلأنه من الجائز ان يكون المسئول عنه هو وجوب غسل الجنابة» فالجواب انما يدل على نفى الوجوب. 

ولو تنزلنا عما ذكرناه و سلمنا ظهورها فى عدم ارتفاع الحدث؛ يتعين حملها على 
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و لاعاراك 


ما ذكرناه بقرينة هو صريح فى الارتفاع كموثق 3١‏ الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل 
ان تغتسل» قال (عليه السلام): ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شىء» فاذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض و 
الجنابة. 

هذا مضافاً إلى اطلاءق ادلة سائر الاغسالء فاذاً الاقوى ارتفاع الحدث و صحة الاغسال الواجبة و المستحبة حال الحيض»ء و كذا 


الضوواك المتدوية: 
[التاسع] طواف الحائض باطل 


و التاسع: لا ينعقد لها طواف بلا خلاف فيه» اذ فى موارد اجتماع الامر و النهى إذا كان المأمور به و المنهى عنه عنوانين منطبقين على 
شىء واحد و وجود فارد» و كان التركيب بينهما اتحادياً فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الامر و النهى» كما حققناه فى محله فى 
الاصولء و حينئذ يقع التعارض بين اطلاقى دليلى الامر و النهى» ولا بد من تقديم احدهماء فلو قدم الاطلاق فى طرف النهى يخرج 
المجمع عن حيز الامر واقعا و يكون متمحضاً فى الحرمة فلا يقع صحيحاًء و بما ان الاطلاق فى جانب النهى شمولى فيقدم هو دائماً. و 
تمام الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 

و على هذا فنقول فى المقام: إذا طافت الحائض فبما ان الطواف عنوان منطبق على الكون فى المسجد و المرور فيه بنحو خاص» و 
هذان العنوانان محرمان على الحائض.ء فيتحد المأمور به و المنهى عنهما وجوداً فيقدم النهى. فطواف الحائض لا تنطبق عليه الطبيعة 
المأمور بها فيقع فاسداًء و لا فرق فى ذلكك بين علمها بالحيض و جهلها به 


000 الوسائل- باب 87 من ابواب الجنابة حديث 5. 
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إذ على القول بالامتناع و تقديم جانب النهى يخرج المجمع عن حيز الامرء و يكون متمحضاً فى الحرمة و معه لا وجه للاجتزاء به لو 
تبيين كونها حائضاً. . 

قجا ذكره سيد مشاتخنا وحيه الله شرلةاو لو طافف ندا فين كرنينا ساضا فى سريعه ونديان: مدان لكوقد غين الفغول فى 
المسجد يكون منهياً عنه فى الواقع فلا يصحء و من ان مفهوم الطواف أعم من الكون فى المسجد من وجه و ان كان أخص من الصلاءً 
بحسب الخارجء فالنهى عنه مع الكون فى المسجد و الفرض انه لاجل الجهل بالحيض مرتفع» فيصح و هو الاقوى. انتهى» غير تام كما 
يظهر لمن تأمل فيما ذكرناه هذا كله مضافاً إلى ان الطواف الواجب يتوقف على الطهارة المضادة للحيض؛ مع ان جملة من النصوص 
تدل على ذلكك. و تمام الكلام فى ذلكك موكول إلى كتاب الحج. 


و 
العاشر: [عدم صحة اعتكافها] 


لا يصح منها اعتكاف بلا خلافء إذ لا حقيقة له سوى الكون فى المسجدء و حيث انه محرّم على الحائضء فلا يصح منها لما اشير إليه 
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[الحادى عشر] بطلان طلاق الحائض 


والحادى عشر: لا يصح طلاقها و لا ظهارها على المشهورء بل بلا خلاف فيهماء بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليهماء و تشهد 
لهما جملهُ من النصوص: ففى موثق ١١‏ اليسع عن الامام الباقر (عليه السلام): لا طلاق إِنَا على طهر. 
وفى صحيح 27١‏ زرارةٌ عنه (عليه السلام) قلت له: كيف الظهار؟ فقال (عليه 


.” الوسائل- باب 4- من ابواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
الوسائل- باب ؟- من ابواب الظهار حديث ؟.‎ )( 
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السلام) يقول الرجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع ... الخ و نحوهما غيرهما. 

هذا إذا كان الزوج حاضراً و كانت الزوجة مدخولًا بها و لم تكن حاملًاء و الا فيصح طلاقها بلا خلاف لصحيح ١١‏ الجعفى عن الامام 
الباقر (عليه السلام): خمس يطلقن على كل حال: المستبين حملهاء و التى لم يدخل بها زوجهاء و الغائب عنها زوجهاء و التى لم 
تحض. و التى قد جلست من الحيض. و نحوه غيره» و لأجل حكومتها على الادلة الدلالة على اعتبار الطهر تقدم عليها وان كانت 
الفبسة بينهما غَموماً من وجةء والافرق قن الذتغؤل بين الماتيين لإطلاق الادلة. 

كما انه لا فرق فى البطلان بين ان يكون حيضاً وجدانياً» أو بالرجوع إلى التمييز أو التخبير بين الاعداد المذكورة سابقاًء لأن ذلكك مما 
يقتضيه دليل الحجية, و لو طلقها فى صورة التخيير بعد مضى ثلاثة ايام قبل اختيارها التحيض إلى الستة او السبعة فاختارت التحيض 
إليها بطل الطلاق» اذ لو اختارت ذلكك يكون الطلاق واقعاً فى زمان محكوم شرعاً بكونها حائضاً فيها. 

و دعوى انه انما يحكم به من زمان اختيارها لا قبله» مندفعة بانه لا مانع من صحة اختيارها و لو من قبل زمان الاختيار بناء على ما هو 
الحق من القول بالكشف فى باب الاجازةُ لجريان نفس ذلك البرهان فى المقام» و قد حققناه فى حاشيتنا على المكاسب. مع انه فى 
خصوص الفرض لا محيص عن الالتزام بذلكك و إلا لزم الفصل بين ايام التحيضء و هو كما ترى مضافاً إلى ما ستعرف من الحكم 
بالبطلان مع عدم اختيار التحيض و لا عدمه. 

و بذلك ظهر انما لو اختارت عدم التحيض صح. و لو ماتت قبل الاختيار بطل 


.١ الوسائل- باب 70- من ابواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
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ولا يجب عليها قضاء الصلاة»‎ 


ايضاً لعدم احراز الشرط لا ظاهرا و لا واقعاًء و لو طهرت و لم تغتسل صح طلاقهاء لأن الدليل انما دل على بطلان طلاق الحائض و هى 
لا تصدق على من طهرت منه و لم تغتسل» فما نسب إلى الاصحاب من الصحة هو الاقوى. 


[الثانى عشر:] لا يجب عليها قضاء الصلاةٌ 
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اشارة 


و الثانى عشر: لا يحب عليها قضاء الصلاهُ باجماع علماء الاسلام كما فى طهارة شيخنا الاعظمء و كذا عن السرائر و المعتبر. 

و تشهد له نصوص مستفيضة بل متواترة: كحسن ١١‏ الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام): انما صارت الحائض تقضى 
الصيام و لا تقضى الصلاه لعلل شتى ... الخ. 

و حسن «7) الحسن بن راشد: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضى الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا قلت تقضى الصوم قال 
(عليه السلام): نعم» قلت: من أين جاء هذا؟ قال (عليه السلام): ان أول من قاس ابليس و نحوهما غيرها. 

ثم انه هل يختص الحكم بالصلاة اليومية أم يعم غيرها من الفرائض الموقتة التى تصادف اوقاتها ايام الحيض؟ وجهان بل قولان, و ان 
كان ظاهر ما عن جامع المقاصد من ان عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق بين العلماء يدل على عدم القول بوجوب 
القضاء. 

و كيف كان فقد استدل للاختصاص: بانصراف الصلاهُ فى نصوص الباب إلى 


., من ابواب الحيض حديث‎ -8١ الوسائل- باب‎ )١( 
.” من ابواب الحيض حديث‎ -8١ الوسائل- باب‎ )9( 
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اليومية فترجع فى غيرها إلى عموم ما دل على وجوب قضاء الفائتة. 

و أورد عليه بمنع صدق الفوات تارة لعدم قابلية المكلف للتكليف بالفعل فى الوقتء و اخرى بكونها مكلفة بالتركك فلا يصدق 
الفوات. 

و اجيب عنه: بان وجوب القضاء ليس منوطاً بصدق الفوت فقط, بل المستفاد من الادلة ان كل صلاة تركت يحب قضاؤها. 

أقول: تنقيح القول فى هذا الايراد و جوابه سيأتى ان شاء اللّه تعالى فى الجزء السادس من هذا الشرح فى كتاب القضاء فانتظرء و لكن 
يمكن ان يورد على الانصراف: بكونه انصرافاً بدوياً ناشئاً من ندرة الوجود, فلا يصلح ان تقيد به الاطلاقات» فمقتضى اطلالق 
النصوص عدم وجوب القضاء. 

و دعوى انه فى بعض نصوص الباب عدل وجوب قضاء الصلاة بالابتلاء بها فى كل يوم و ليلة» ففى خبر أبى 0١١‏ بصير قيل له (عليه 
السلام): ما بال الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلا؟ قال (عليه السلام): لأن الصوم انما هو فى السنةُ شهرء و الصلا فى كل يوم 
...الخ» و اختصاص هذه العلة بخصوص اليومية واضح, مندفعة: بان امثال هذه التعبيرات ليست عللًا حقيقية و انما هى بيان للحكم و 
المقتضيات» فلا يدور الحكم مدارها. 

مع ان ظهور خبر أبى بصير فى انحصار العلُ فى ذلك لو سلم يتعين صرفه عن ظاهره لخبر الفضل المتقدم الصريح فى ان لعدم وجوب 
القضاء عللما شتى فلا يصح التمسكك بمفهوم هذا الخبر لنفيه عن غير مورد وجود هذه العلة فاذاً الاقوى هو عدم وجوب القضاءء و 
سيأتى تمام الكلام فى خصوص صلاة الآيات فى الجزء الرابع من هذا 


(0 الوساتز عيابي ١‏ #تامق ابوات السف. هديك 07 
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الشرح. اما صلاء الطواف فالظاهر عدم كونها من الموقتةُ التى تفوت بفوات وقتها. 

و فى الحاق المنذورةٌ فى وقت معين اتفق فيه الحيض بالموقتة قولان» و استقرب فى محكى جامع المقاصد وجوب القضاءء؛ و استدل 
له بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت من الصلوات. 

و فيه: مضافاً إلى اطلا.ق ما دل على نفى الوجوب عن الحائض- كما تقدم- و إلى ان شمول ما دل على وجوب القضاء فى نفسه 
للصلاة الواجبة بالنذر محل نظر بل منع: اذ تلك الادلة تختص بالامور القابلة للتداركك لا فى مثل الصلاة المنذورة الواجبة بعنوان 
الوفاء بالنذرء فان هذا العنوان مما لا يقبل لان يقضى. 

و تمام الكلا-م فى محله: انه يكشف بالحيض فساد النذر لعدم مشروعية المنذور فلا فوت و لا قضاءء و ما فى طهارة شيخنا الاعظم 
رحمه الله من ان ذلك انما هو فيما إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الوقت الشخصى بل تعلق بنوعه كما لو نذرت صوم كل خميس» 
فان اتفاق الحيض فى بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذرء غير تام» إذ ذلكك و ان لم يوجب فساد النذر مطلقاً لكنه يوجب 
فساده فى أيام المصادفة إذ مشروعية بعض المنذور لا تكفى فى صحة نذر المجموع بعد اعتبار المشروعية فى المتعلق, فاذاً الاظهر 
عدم وجوب القضاء. 

و أما النذر المعين فى وقت موسع كما إذا اخرت الفعل المنذور حتى حاضتء فمع عدم وجوب قضاء الصلاهً المنذورة مطلقاً لما اشرنا 
إليه آنفاًء لاا شبهة فى العدم, و أما بناء على شمول ادلة القضاء لها ايضاً فهل يجب القضاء كما عن جامع المقاصدء ام لا؟ وجهان 
اقواهما الاول؛ إذ المتبادر من النصوص هو نفى قضاء ما استند عدم الاتيان بها من الصلوات إلى الحيض و كان هو السبب المنحصر 
لذلك. و عليه فترجع الحائض فى ذلكك إلى عموم ما دل على وجوب القضاء. 
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ان 


الحيض بعد دخول وقت الصلاةٌ 
اشارة 


فروع: الاول: إذا حاضت بعد دخول الوقتء فتارة يكون ذلك بعد مضى مقدار الواجب من صلاتها بحسب حالها و تحصيل الشرائط 
كذلكك. و اخرى تدركك اقل من ذلكك. 

أما فى الصورة الاولى: فلا اشكال و لا خلاف فى وجوب القضاء عليها لعموم ما دل على وجوب قضاء الفائتة» بعد اختصاص ما دل 
على نفى القضاء عن الحائض بما إذا كان الحيض هو السبب الوحيد لفوته كما هو الظاهر من النصوص. و لحسن ١١‏ ابن الحجاج قال: 
سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال (عليه السلام) نعم. 

و موثق 077 يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى امرأة دخل عليها وقت الصلاه و هى طاهر فاخرت الصلاة حتى 
حاضت. قال (عليه السلام): تقضى إذا طهرت. 

و أما ما رواه 10 الفضل بن يونس عن أبى الحسن الأول (عليه السلام)- فى حديث-: و إذا رأت المرأةً الدم بعد ما يمضى من زوال 
الشمس اربعة اقدام فلتمسكك عن الصلاة؛ فاذا طهرت من الحيض فلتقض صلاة الظهر. لأن وقت الظهر دخل عليها و هى طاهر و خرج 
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عنها وقت الظهر و هى طاهر فضيعت صلاةٌ الظهر فوجب 


(1) الوسافل دياب 38 مق ابوات الحيضن عديت * 
( الوسافل حاياق 68 من 'ابوات الحيفن ديت 8 
() الوسافل حاياق عمق 'ابوات الشيضن نحديث ١‏ 
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عليه قضاؤهاء و قريب منه خبر )١١‏ أبى عبيدة. 

فلعدم القائل بمفهومه يتعين صرفه عن ظاهره و حمله على اهمال الشرطية من المفهوم. 

و أما ما أجاب عنه المحقق الهمدانى رحمه الله من ان قوله (فضيعت ... الخ) بمنزلة التعليل لوجوب القضاءء و مقتضى عمومه وجوب 
القضاء فى كل مورد صدق التضييع و التفويت و من تلكك الموارد ما نحن فيه فغير سديدء إذ مضافاً إلى ان صدق التضبيع و التفويت 
فى المقام- حتى مع جهلها بالحيض- محل نظر بل منع ان العلة المنصوصة فيه هو التضييع بعدم الاتيان فى وقت الظهر مع انها كانت 
طاهرةٌ فى تمام وقتها. 

و بعبارة اخرى: انه (عليه السلام) رتب التضبيع الموجب للقضاء على دخول وقت الظهر و خروجه و هى طاهرة و لم تصلء فلا سبيل 
إلى التعدى إلى المقام و اغرب من ذلك استدلاله رحمه الله على المختار به حيث قال: و يدل عليه فى الجملة ما رواه فضل ... الخ. 
فإنه صريح فى انه يجب القضاء إذا كانت طاهرةٌ فى تمام الوقت. غايةٌ الامر يدل على ان وقت الظهر يكون إلى اربعة اقدام لا غروب 
القمس. قتدير: : 

ثم انه اهل يعتبر مضى مقدار ما يسع الطهارة أم يكفى كونه بمقدار مجرد فعل الصلاء كما عن نهاية المصنف رحمه اللّه و تبعه بعض 
الاعلام؟ وجهان. 

قد استدل للاول: بعدم صدق الفوت فى الفرضء و بان ادلهُ نفى القضاء عن الحائض تدل على ان كل صلاه فاتت و كان فوتها مستنداً 
إلن الشيضى لآ بحب قفناقهاء و لأا ريب اؤافوت العلاة هنا منعد إلى الشرضن فل بحب القضاء: 


000 الوسائل باب من ابواب الحيض حديث .١‏ 
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و فيهما نظر: أما الاول: فلأنه لا ريب فى صدق الفوت على تك الصلاة المأمور بها فى الوقتء و ان لم يعاقب على تركها كما فى 
المقام» و لذا لو علمت قبل الوقت بمفاجأة الحيض يجب عليها تحصيل الطهارة قبله و الاتيان بالصلاة فى أول وقتهاء و الجهل بذلكك لا 
يوجب ارتفاع التكليف. 
و عليه فهى مكلفة فى الواقع بتحصيل الطهارة قبل الوقت و الاتيان بالصلاة» و حيث انها تركتها فيصدق الفوت فيجب عليها القضاء 
لعموم ادلهُ قضاء الفائتة. 
و أما الثانى: فلأن غايهُ ما تدل عليه الادله انه لا يجب القضاء على الحائض إذا استند الفوت إلى الحيض لتوقفه على عدمه؛ و أما مجرد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً //؟ من عالانا/ا 


استناد الفوت إليه و لو مع كون الحيض بعض اجزاء علته فلا يكفى فى سقوط القضاءء و ليس المقام من قبيل الاول بل الثانى. 
واشكقة قلعة انع كن الغلا تق ذالكف الوق لا سعد إلى الحكن املاءو انها بكون سهد إلى رك الظيارة قل ارشع اله 
كان تركك الصلاه فيها بعد ذلكك الوقت مستنداً الى الحيضء و أما فوت الطبيعة فى مجموع الوقت فهو انما يكون مستنداً إلى كليهما 
بمعتى انه يصدق الفوث على الحائض بملاحظة الحيض اللاحق» و يصدق الفوت على الطاهرة بملاحظة ترك الطهارة قبل الوقت».و 
الدليل انما يرفع قضاء فوائت الحائض خاصثء و قوله (عليه السلام): لا صلاء إلا بطهور. لا يدل على اعتبار مضى مقدار الطهارة لعدم 
دلالته على لزوم تحصيلها بعد الوقت خاصة. 

فما عن التذكرةٌ من الاستدلال لاعتباره بذلكك ضعيف. 

فان قلت: ان الطهارٌ انما تجب بدخول الوقت نظراً إلى قوله عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة: و مقتضاه تقييد 
وجوب الصلاهُ فى أول الوقت بحصول الطهارة لعدم معقولية اطلاق الامر بالصلاه فى أول الوقت و الترخيص فى 
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ترك ما يتوقف عليه فالمكلف بالصلاه فى أول الوقت هو المتطهرء فاذا كان المكلف فاقداً للطهارة لا يقتضى ذلكك الدليل وجوب 
الصلاء فى حقه. فلا يكون تركه لها فوتاً. 

وهذا اراوس درس فى "كل اقطوط ع عطاس ورحكد عدي زر كه الفيناةة للك كين الادقيق ع عباتا اررق يسان الخو 
كل شرط كان التكليق بالصلاة مقيداً بحصوله فى أول الوقت لا يصدق الفوثت غند عدمه و ترك الصلاة لأجله.و لذلكك يفوق بين 
مقدمات الفعل و مقدمات مقدماته. و بين المقدمات بالنسبة إلى الطهارة. 

قلت: لا ريب فى ان الطهارة ليست من شرائط التكليف بالصلاة بقول مطلق» بحيث لو لم تتطهر لا تجب الصلاة؛ كما انه لا شبهة فى 
عدم وجوب الطهارة قبل الوقت إذا كان الوقت واسعاً للطهارة و الصلاء لأن وجوبها مترشح من وجوب الصلاق فلا يعقل الترشح قبل 
تحقق ما يترشح منه» فلذا يكون وجوب الطهارة مقيدا بدخول الوقت كما هو الشأن فى جميع ما يتوقف عليه الواجب. 

ولكن ربما تجب الطهارةٌ قبل الوقت كغيرها من المقدمات» و ذلكك فيما إذا فرض عدم التمكن منها فى الوقتء لا بالوجوب المترشح 
من الصلاة بل بحكم العّل من لزوم ما يتوقف عليه تحصيل الغرض الملزم فى ظرفه كما حققناه فى الاصول فى مبحث المقدمات 
المفوتة و عليه ففى الفرض تجب الطهارة قبل الوقتء غاية الامر الجهل بطروء العذر يصيير المكلف معذوراً فى الترككء فلا مانع من 
اطلاق الامر بالصلاة. 


الحيض بعد ما يسع الصلاهُ الاضطرارية 

وأمافى الصورة الثانية: و هى ما لو ادركت أقل من الصلاة الاختيارية» فتارة تدركك مقدار الصلاه الاضطرارية» و اخرى تدركك أقل 
من ذلكك ايضاً. أما فى الصورةٌ 
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الاولى: فعن ظاهر الاكثر وجوب القضاءء. و عن المرتضى و أبى على: القول بوجوب القضاء إذا مضى ما يسع اكثر الصلاة الاختيارية و 
عن ظاهر المصنف رحمه الله فى بعض كتبه و جماعة من المحققين: عدم الوجوب مطلقاً: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 88 من عالانا/ا 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 27 ص: 
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واستدل للاول: بان الامور المعتبره فى الصلاه الاختيارية انما يختص اعتبارها فيها بصورة التمكن منهاء فاذا فرض عدم التمكن منها 
كانت الصلاهُ واجبةٌ بدونها أو مع ابدالهاء فاذا تركتها فقد فاتت و وجب قضاؤها و بعبارة اخرى: العمومات الآمرهٌ بالصلاةُ بعد 
اختصاص ادلهُ بعض الاجزاء و الشرائط بصورة التمكن تقتضى انه لو علمت المرأةٌ انها تحيض قبل زمان ادراكك الصلاةٌ الاختيارية- 
مع كون الزمان الذى تدركه مما يسع الصلاه الاضطرارية- وجوب الاضطراريةُ و لازم ذلك وجوب القضاء لو تركتها. و لو لم تعلم 
بذلك فان وجوب الفعل الاضطرارى لا يشترط فيه العلم بالاضطرار. 

وفيه: ان انتقال التكليف إلى الصلاهُ الاضطرارية غير ثابت فيما لم تبت مشروعية الصلاه الاختيارية» ففى المقام بما انها لا تشرع لاجل 
الحيض فلا دليل على وجوب الصلاة الاضطرارية» و دعوى ان اطلاق الآمر بالصلاةٌ الجامعة بين الاختيارية و الاضطرارية انما قيد بادلة 
الاجزاء و الشرائط الاختيارية عند التمكن منهاء و أما مع عدمه فلا مقيد له و مقتضاه وجوب الاضطرارية» مندفعة بان الامور الطارئة 
على المكلف الموجبة لارتفاع التكليف على اقسام اربعة: 

الاول: ما يوجب ذلك لكونه عذراً عقلياً كالنسيان و النوم. 

الثانى: ما يوجبه لاجل كونه عذراً شرعياً كالضرر و الحرج و المرض. 

الثالث: ما يوجب خروج المكلف عن قابليةُ التكليف عقلًا كالجنون و الاغماءء 
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فانهما يوجبان عدم قابلية المكلف للخطاب كالصغر و لو فرض محانًا انتفاء العذر العقلى. 

الرابع: ما يخرجه عن القابلية شرعاً كالحيض. 

و فى القسمين الاولين لا يرتفع التكليف رأساًء بل يرتفع بمقدار ما يقتضى العقل او الشرع رفعه فيبقى معه التكليف بالاضطرارى. 

و أما فى الاخيرين فلا يتم ذلككء إذ المستفاد من الادلهُ انه إذا كان المكلف معذوراً من الصلاة الاختيارية» و لكن كان قابنًا للتكليف» 
تجب عليه الاضطرارية» و إلا فلو كان غير قابل له فلا دليل على قيامها مقامهاء و لذا نقول: انه من علم من حاله عروض الجنون عليه 
بعد مضى ما يسع الصلاه الاضطرارية لا تجب الاضطرارية عليه بخلاف من علم بعروض النسيان او المرض. فتدبر فإنه دقيق. 

و أما الجواب غن اصل الاستدلال: بأن القضاء انما يكون تداركا للصلاة الاخارية التى استند فوتها إلى الحيض لأ للضلاة الاضطرارية 
الواجية سيت الاضيطزار كداركا للضلاة الاخفارية: و نذا لاك معت مطاشعيما فى الابرام والشرائط وعليه ففى الفرض تقر لان 
مقتضى اطلاق ادل سقوط القضاء عن الحائض سقوطه إذا كان فوت ما يقضى لو لا السقوط مستئداً إلى الحيض وجب تداركه فى 
الوقت واقعاً ببدله الاضطرارى أم لم يجبء فغير سديد, إذ ما يجب قضاؤه ليس خصوص الصلاةٌ الاختيارية بل الصلاءً الجامعة بينها و 
بين الاضطرارية» غايةُ الا-مر الواجب على المكلف فى كل حال باختلاف حالاته فرد خاص من افرادها بحسب ما يناسب حاله حين 
القضاءء و لذا يحب على من فاتته الصلاء مع الطهارة- و كان مكلفاً بالصلاة مع الطهارة الترابية- الصلاهُ مع الطهارة المائية» فاذا وجبت 
الصلاة على المكلف فى ضمن فرد منها فان اتى بها فهوء و الا فيجب قضاؤها على النحو المناسب لحاله حين القضاء. 
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و تمام الكلام فى ذلكك موكول إلى محله من مبحث القضاءء و ستعرف تفصيل القول فيه فى الجزء السادس من هذا الشرح. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الثالث. 

و استدل للثانى بخبر ١١‏ أبى الورد عن أبى جعفر (عليه السلام): عن المرأه التى تكون فى صلاةٌ الظهر و قد صلت رععتين ثم ترى 
الدم؛ قال (عليه السلام): تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين» و ان كانت رأت الدم و هى فى صلا المغرب و قد صلت ركعتين 
فلتقم من مسجدهاء فاذا تطهرت فلتقض الركعة التى فاتتها من المغرب. 

و فيه: انه ضعيف السندء مضافاً إلى اعراض الاصحاب عنه؛ و اشتماله على ما لا يمكن الالتزام به و هو قضاء الركعة وحدهاء مع ان 
حمله على خصوص ما لو اشتغلت بالصلاة فى اول الوقت حمل على الفرد النادر» نعم لا بأس بجعله مع موثق 01١‏ سماعة: عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم طمثت و هى جالسة؛ فقال (عليه السلام): تقوم من مكانها فلا تقضى الركعتين. 
من مؤيدات المختار بناء على ان مقدار الركعنين الاختباريتين يساوى مقدار الصلاة الاضطرارية. 

فالاظهر عدم وجوب القضاء مطلقاًء و أما اطلاق خبر ابن الحجاج فسيأتى الكلام فيه. 


إذا لم تدرى شيئاً من الصلاةٌ 


و أما فى الصورة الاخيرة» و هى ما لو حاضت بعد دخول الوقت و لم تدركك شيئاً 


0 مسالا كراتى ادس ابوت العف تايعديف 3 
00 الوسائل- باب - من ابواب الحيض حديث 0 
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من الصلاةً» فعن النهاية و الوسيلة: وجوب القضاء عليهاء و مال إليه بعض المتأخرين. 

و استدل له: باطلاق حسن ابن الحجاج المتقدم فى أول هذا الفرع» و فيه: ان الظاهر من سؤاله بقرينة قوله: و لم تصل الظهر هل عليها 
قضاء تلكك الصلاةٌ؟ ان المسئول عنها هى الصلاهٌ التى دخل وقتها و تمكنت من الاتيان بها و لم تأت بها. و عليه: فلا اطلاق له بنحو 
يشمل الفراض: 

و بعموم ما دل على قضاء الفوائت» بدعوى انه يكفى فى صدق الفوت مجرد شأنية الثبوت» و لو بملاحظة نوع المكلفين» بل لا يعتبر 
ذلكك ايشا بل المدار ليس إلا على تر كك الصلاة فى الوقت. 

و فيه: ان الفوت هو ترك ماله قوهُ قريبة للحصول. فاذا كان الزمان غير واف لنفس الفعل لا يصح ان يقال: انه فاتت منها الصلاء فى 
ذلكك الوقتء لان نسبة الفوت إلى الزمان تابعة لقابليةُ وقوع الفعل فيه. 

و دعوى كون المناط هو تركك الصلاه لا فوتها لا تصحح ذلككء اذ ليس كل تركك موجباً للقضاءء و إلا لوجب على الصغير و المجنون 
القضاءء و تسليم العموم و الخروج بالدليل كما ترى» بل فيما كان اقتضاء التكليف من حيث شرائطه المأخوذة فيه. تامّاً بحيث يصح ان 
يقال عرفاً: انه تركك الواجب ,و ان لم يكن فى الواقع واجباً حال التركث بواسطة احد الاعذار. 

فما ذكره المصنف رحمه اللّه فى محكى المنتهى: من ان وجوب الاسداء ساقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق. و وجوب القضاء تابع 


لوجوب الاداع هو الصحيح. 
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هذا كله مضافاً إلى انه لو سلم العموم بنحو يشمل المقام لوجب الخروج عنه بالادلة الخاصة الدالة على عدم وجوب القضاء على 
الحائضء فان المتبادر منها نفى القضاء فيما إذا استند عدم التمكن من الصلاه إلى الحيض. 
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فتحصل: ان الاقوى عدم الوجوب فى الفرض. 
الطهر قبل خروج الوقت 


الثانى: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقتء فان ادركت من الوقت مقدار تمام الصلاه مع شرائطها فلا اشكال و لا خلاف فى 
وجوب الاداء عليهاء وان تركت وجب قضاؤها. 

وفى مصحح ١١‏ عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام): ايما امرأهُ رأت الطهر و هى قادرٌ على ان تغتسل فى وقت صلاهً 
ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاةهٌ اخرى كان عليها قضاء تلكك الصلاة التى فرطت فيهاء وان رأت الطهر فى وقت صلاهً فقامت فى 
تهيئهُ ذلكك فتجاوز وقت صلاهُ و دخل وقت صلاهُ اخرى فليس عليها قضاء و تصلى الصلاهُ التى دخل وقتها. 

وفى موثق 3١‏ الحلبى عنه (عليه السلام): فى المرأة تقوم وقت الصلاه فلا تقضى ظهرها حتى تفوتها الصلاةٌ التى فاتتهاء قال (عليه 
السلام): ان كانت توانت قضتهاء وان كانت دائبة فى غسلها فلا تقضى. 

وان ادركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الانداء ايضاً على المشهورء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لما 
يأتى فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مبحث المواقيت من ان 00 من ادركك ركعة من الوقت فقد ادركك الوقتء فاذا 


.١ الوسائل- باب 84- من ابواب الحيض حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب 89- من ابواب الحيض حديث .,١‏ 

() الوسائل- باب -١٠‏ من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”7 ص: ١19‏ 

1] 


ثبتت مشروعيتها و تركت وجب قضاؤها لعموم ما دل على قضاء الفائت, و للخبرين المتقدمين آنفاً. 

فما عن ظاهر السرائر من عدم وجوب القضاء و الاداء فى الفرض» حيث قال: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فى وقت متسع 
لفعل فرض الظهر و العصر معاً و الطهارةً لهما وجب عليها اداء الصلاتين أو قضاءهما ضعيف. 

ولافرق فى هذين الموردين بين ما لو أدركت الصلاةً أو ركعة منها مع الطهارة و غيرها من الشرائط التى يمكن تقديمها قبل الوقتء 
و بين ما لم تدركك تلك الشرائط لما تقدم فى الفرع السابق» بل يمكن ان يقال: انه لو توقفنا فى وجوب تقديم المقدمات قبل الوقت 
لا مورد للتوقف فى وجوبها قبل الطهر. إذ الصلاة انما تجب عليها بجميع مقدماتها بمجرد دخول الوقت لعدم كون الطهر من الحيض 
شرطاً للوجوب كالوقتء فالحيض لا يوجب تفويت الصلاة الاختيارية. 

و عن الدروس و الموجز و جامع المقاصد و الروض و غيرها: العدم» و استدل له: بما فى مصحح )١١‏ عبيد بن زرارة عن الامام الصادق 
(عليه السلام): فقامت فى تهيئة ذلكك و لانه لا يصدق التفريط و التوانى اللذان علق عليهما القضاء فى المصحح و موثق الحلبى مع 
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الاشتغال بتلكك الشرائط. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأن الظاهر منه بقرينة قوله فى صدره: و هى قادرة على ان تغتسل فى صلاة. اراده الغسل لا غير. 

و أما الثانى: فلأن التفريط فى المصحح اريد به التفريط من حيث ترك الغسل كما هو الظاهر من تفريعه على قوله: و هى قادرة على 
اق كيل كماان المراد عن 


)000 الوسائل- باب 9 من ابواب الحيض حديث .١‏ 
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التوانى ذلكك بقرينة قوله (عليه السلام) فى ذيله: و ان كانت دائبة ... الخ. 

نعم ان لم تتمكن من الصلاه الاختيارية» و تمكنت من الصلاه مع الطهارة الترابية او غيرها من الابدال الاضطرارية لا يجب عليها الاداء 
لعدم مشروعية البدل الاضطرارى فى ظرف عدم مشروعية المبدل منه الاختيارى كما عرفت فى الفرع السابق» و لأجله لا يجب القضاء 
لعدم صدق الفوت. 

و أما خبر )1١‏ منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت العصر. و خبر 21 الكنانى عن 
أبى عبد اللّه (عليه السلام): إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاءء؛ و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر 
و العصر. و نحوهما من النصوص التى استدل بها على القول بوجوب القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاًء فلا تدل عليه؛ إذ 
الظاهر منها اراد الا-داء لا القضاءء و وجوب الاداء انما يكون فيما إذا وسع الوقت لذلكك,ء و إلا لزم التكليف بما لا يطاق» مع انه لو 
سلمت دلالتها على وجوب القضاء فانما مفادها اعم من ذلكك, بل تدل على لزوم القضاء لو طهرت قبل خروج الوقت مطلقاًء و حيث لا 
قائل بالوجوب فى هذا الفرض فيتعين طرحها هذاء مضافاً إلى حكومة ما دل على اناطة وجوب القضاء عليها بالتفريط عليهاء فاذاً الاظهر 


)00 الوسائل- باب 58- من ابواب الحيض حديث 5. 
إفهة الوسائل- باب 58- من ابواب الحيض حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: ٠١١‏ 
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لو شكت فى سعة الوقت 


الثالث: لو شكت فى سعةٌ الوقت و عدمها فهل تجب المبادرة أم لا؟ و على فرض العدم فهل يجب القضاء أم لا؟ 

وجوه و اقوال. 

اقول: تار تشكك فى مقدار الوقتء و اخرى فى مقدار العمل. 

أمافى الصورة الالولى: فتجب المبادرة لاستصحاب بقاء الوقت و لو تركتهاء فلو بانت السعهُ وجب عليها القضاء لصدق الفوت» وان 
بان العدم لم يجبء و ان ترددت فى ذلك بعد مضى الوقت ايضاً يجرى استصحاب بقاء الوقت فى ظرفه؛ و يترتب عليه وجوب الاداء» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة 9؟ من عالانا/ا 


و وجوب القضاء بتبع وجوب الاداء. 

و أما فى الصورة الثانية: كما لو علمت ان الوقت عشر دقائق» و شكت فى مقدار الصلاه و انه تكفيها العشر دقائق أم لاء فقد يقال بعدم 
جريان الاستصحاب لعدم الشكك فى مقداره» و الشكك فى بقائه إلى آخر الصلاة ليس شكا فى الامتداد كى يجرى فيه الاستصحاب» 
فلا تجب المبادرة. 

و فيه: انه يمكن ان يقال: ان امد الوقت بنفسه مع قطع النظر عن ملاحظه حادث آخر و ان كان معلوماً إلا انه مع ملاحظةٌ الصلاة و 
بالقياس إليها يكون مشكوكاً فيه» فلا مانع من استصحاب بقاء الوقت إلى آخر الصلاة. و تمام الكلام فى محله؛ فيجرى الاستصحابء 
فلا فرق بين الصورتين فى الحكم اداء و قضاء. 


[إذا كانت وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت] 


الرابع: إذا كانت وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقتء و كان الوقت لا يسع للصلاه مع الطهارة المائية؛ و كانت لا تتمكن من 
تحصيل الطهارة قبل الوقت. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 7١7‏ 

و يجب قضاء الصومء 


فهل يجب عليها الاداء و القضاء إذا تركتها أم لا؟ وجهان: من استناد عدم التمكن من الطهارة المائية إلى غير الحيض فينتقل فرضها 
إلى التيمم» و حيث وجب عليها الاداء و تركت فيجب عليها القضاء؛ و من عدم مشروعيةٌ البدل الاضطرارى فى مقام لا يكون المبدل 
منه الاختيارى مشروعاً لو لا العذر. و الثانى اقوىء فلا تكون وظيفتها التيمم فى الفرضء فلا فوت فلا يجب عليها القضاء. فتدبر. 


[الثالث عشر:] وجوب قضاء الصوم على الحائض 


و الثالث عشر: يجب عليها قضاء الصوم الواجب, سواء كان الفائت من صوم شهر رمضان أو غيره من الصيام. 

أما الاول: فعن المعتبر و السرائر: انه مذهب فقهاء الإسلام. و النصوص الداله عليه كثيرة: كمصحح "١١‏ زرارة قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيامء قال (عليه السلام): ليس عليها ان تقضى الصلاة؛ و عليها ان تقضى صوم 
شهر رمضان. و حسنى الفضل بن شاذان و الحسن بن راشد المتقدمين فى المسألهُ السابقة» و غيرهما من النصوص المطلقة» فإنه القدر 
المتيقن من تلك النصوص. : 

و أما الثانى: ففى وجوب قضائه وعدمه قولان للمصنف و الشهيد رحمها الله و استدل للوجوب: باطلاق ما دل على وجوب القضاء 
على من فاته الصوم, و باطلاق نصوص الباب. 


)00 الوسائل- باب -5١‏ من ابواب الحيض حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: 7١37‏ 
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و لكن فى ثبوت الاطلاق- لما دل على وجوب قضاء الصوم- نظر. و سيأتى الكلام فيه فى محله من هذا الشرح فانتظر. 
و على كل حال لا يشمل المنذور لما اشرنا إليه فى قضاء الصلاه المنذورة على الحائض. فراجع» و أما نصوص الباب فهى ليست فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 910؟ من عالانا/ا 


مقام بيان تشريع الحكم على الحائض كى يصح التمسكك باطلاقهاء بل انما هى فى مقام بيان عدم مانعيه الحيضء و ان ما يفوت من 
الحائض من الصيام كالفائت عن غيرها بلا فرق بينهماء و عليه فكل ما يجب قضاؤه على غير الحائض لو فات منهء يجب عليها ايضاً. 
مع ان دعوى انصراف نصوص الباب إلى صوم شهر رمضان قريبة جداً كما تشعر به التعليلات الواردة فى النصوص كقوله 1١‏ (عليه 
السلام) فى خبر أبى بصير: لان الصوم انما هو فى السنهُ شهر و الصلاءٌ فى كل يوم. فتدبر. 


[الرابع عشر:] عدم لزوم الوضوء مع غسل الحيض 
اشارة 


. الرابع عشر: إذا طهرت وجب عليها الغسل للغايات الواجبة المشروطة بالطهارة لعدم حصولها إلا به اجماعاً و نصاًء و الكلام فى 
استحبابه النفسى هو الكلام فى استحباب غسل الجنابة و الوضوء فتوى و دليلًا. فلا نعيد ما ذكرناه. 

فاذاً الاقوى كونه مستحباً نفسياً مع قطع النظر عن كل غَايهُ حتى التوليدية» و عدم كونه واجباً كذلكك لما تقدم فى ذلك المبحث؛ و 
كيفيته مثل كيفية غسل الجنابة كما هو المشهورء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و فى المداركك: هذا مذهب العلماء كافة. 


00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الحيض حديث .١13‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: ع" 
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و يشهد له- مضافاً إلى ان ذلكك- ما يقتضيه عدم البيان مع كونه مما تعم به البلوىء و قد بين الشارع كيفية الغسل فى باب الجنابة فان 
أهل العرف يفهمون من الامر بالغسل- مع عدم بيانه فى المورد- ايجاده على النحو المعهود فى غسل الجنابة كما هو الشأن فى جميع 
ماهو من هذا القبيلء ألا ترى انه لو امر بصلاة ركعتين تطوعاً بلا بيان كيفيتها لا يفهم منه الا ارادهُ ايجادها على النحو المعهود فى 
الفريضة؟ و لذا نلتزم باعتبار جميع ما يعتبر فى الفريضة فيها. 

و بجملهُ من النصوص كموثق ١١‏ الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): غسل الجنابة و الحيض واحد. و نحوه غيره. 

هذا كله مما لا كلام فيه؛ انما الكلام فى انه هل يكون اثره مثل اثر غسل الجنابة» و انه يستباح بمجرده الصلاهٌ و نحوهاء أم لا بد من 
الوضوء؟ وجهان بل قولان: الاشهر- بل المشهور- هو الثانى» و عن أمالى الصدوق: من دين الاماميهُ الاقرار بأن فى كل غسل وضوء 
فى اوله. و فى الحدائق و المدارك و الوسائل و عن ابن الجنيد و السيد و الاردبيلى و صاحبى الذخيرة و المفاتيح: كفاية كل غسل 
عن الوضوء. 5 0 

واستدل للاول: بعموم قوله تعالى ركرك ال الدية اكوا إذلا فَمتُمْ إِلَى الصلاة فاخبتلو] وُجُوهَكم و أَبدِيكم الآية: فإنه شامل لمن 
السدال و عرس يراه لحب لاض نالعاو لقن ما عنانه وب المناون انك لقال كلزى نبي الال رالا لكاو ار نينا مرق ار فين 
التى يمتنع تخلفها عن الحائض عادة لوجوب الوضوءء و باستصحاب بقاء الحدثء و بقاعدة الشغل» و بمرسل 3١‏ ابن أبى عمير عن 
رجل عن أبى عبد الله 


.١ الوسائل- باب 77- من ابواب الحيض حديث‎ )١1( 
./ سورة المائدة آيةٌ‎ )1( 


() الوسائل- باب #8 من ابواب الجنابة حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ع91؟ من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: لحن 
ا 


(عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة. ولا يضر ارساله بعد كون المرسل من اصحاب الاجماع ولا يروى إلا عن 
ثقةُ» و صحيح )١١‏ حماد بن عثمان عن الامام الصادق (عليه السلام): فى كل غسل وضوء إلا الجنابة. و خبر 2١‏ على بن يقطين عن 
أبى الحسن الاول (عليه السلام): إذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل. 

بضميمة عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الاغسال» و لكن غير النصوص من الادلهُ يصح الاستدلال بها على فرض عدم الدليل على 
كفايته عن الوضوءء و إلا فيتعين الخروج عنها به. 

و أما النصوصء فقد اجاب عنها المحقق و المصنف فى محكى المختلق- على ما نسب اليهما سيد المداركك- بانه لا تدل إلا على 
المشروعية و الجوازء و لا يلزم من الجواز الوجوب. 

و فيه: ان ظهورها فى نفسها فى الوجوب لاريقبل الانكار لما حققناه فى الاصول من ان الجملة الخبرية كالامر محمولة على الوجوب. 
و قد اجاب عنها بعض المحققين رحمهم الله: بأن ظاهرها- بعد حمل مطلقها على مقيدها- وجوب الوضوء قبل الغسل وجوبا شرطياًء و 
هذا ممالا يمكن الالتزام به» كما لم يلتزم به احد لخلو الاخبار المسوقة لبيان الاغسال عن التعرض له مع انها حينئذ تعارض موثق 
الساباطى الآتى الصريح فى عدم الوجوب. فيدور الامر بين حمل الامر بالوضوء على الاستحباب و الالتزام بكونه كالاستنشاق من سنن 
الغسلء و بين الالتزام بكون النصوص مسوقة لبيان ان ما عدا غسل الجنابةٌ غير مجز عن الغسل 


)000 الوسائل- باب 706- من ابواب الجنابةٌ حديث ؟. 
إفهة الوسائل- باب 706- من ابواب الجنابةٌ حديث ”:. 
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»و انما امر بايجاده قبل الغسل لكونه افضل الفردين و لا ثالث. إذ الالتزام بحملها على اراد شرطية التقديم لصحة الوضوء و رافعيته 
للحدث واضح البطلان كالالتزام بالوجوب او الاستحباب النفسىء و حملها على الثانى على ما هو بناء المشهور ليس بأولى من حملها 
على الا-ول» بل العكس اولىء إذ حمل ما ظاهره شرطية الوضوء لصحة الغسل بعد تعذر الالتزام بها على شرطيته لكماله هو احسن 
سحام 

و فيه: اولّا: انه لا-.وجه لحمل المطلق منها على المقيد لعدم التنافى الذى هو الملاك للحمل بينهما لامكان ثبوت كلا الحكمين فى 
الواقع» و عليه فما ذكر لو تم فانما هو فى مرسل ابن ابى عمير لا صحيحه الثانى» فانه ظاهر فى اراد عدم الاجتزاء بالغسل عن الوضوء 
للصاذة و تهوها مما يقغرط فبه الطهارة. 

و دعوى اتحاده مع المرسل الا-ولء و تخيل التعدد إنما نشأ من روايته فى المرسل الاول عن رجلء و فى الثانى عن حماد مخالفة 
للظاهر» فان الخبرين مختلفان من حيث المتن فلا حظهما. 

و ثانياً: ان جماعة من الاصحاب كالمفيد و الحلبيين و غيرهم التزموا بشرطية التقديم و وجوبه» فمع مساعدة الدليل لا مانع من الالتزام 
فالصحيح فى الجواب عنها: انها معارضة مع جملة من النصوص الصريحة فى عدم الوجوب كصحيح )١١‏ محمد بن مسلم عن الامام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ى. الالالالالا صفحة 90؟ من عاثان/ا 


الباقر (عليه السلام): الغسل يجزى عن الوضوء و أى وضوء اطهر من الغسل. 
و موثق 7" الساباطى عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل 
ذلكك أو بعده؟ فقال: لا ليس 


.7 -8 -" -١ الوسائل- باب **- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
.75 -* 9” -١ الوسائل- باب 7- من ابواب الجنابة حديث‎ )( 
7017 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص:‎ 
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عليه قبل و لا بعد فقد أجزأ عنه الغسلء و المرأه مثل ذلكك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلكك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد 
اجزأها الغسل. 

و مرسل )١١‏ حماد بن عثمان عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلكك أ يجزيه عن الوضوء؟ فقال (عليه 
السلام): و أى وضوء اطهر من الغسل. 

و مكاتبة 27١‏ عبد الرحمن الهمدانى إلى أبى الحسن (عليه السلام): سألته عن الوضوء للصلاة فى غسل الجمعة فكتب (عليه السلام): 
لآ وضوء للصلاهً فى غسل الجمعة و غيره. 

هذا مع اعتضادها بالاخبار الكثيرة الواردة فى ابواب الدماء الثلاثة الآمرة بالغسل و الصلاةٌ عقيبه مع ورودها فى مقام الحاجة» فلو كان 
الوضوء واجباً لأمر به» و يعضدها ايضاً ما ورد فى التيمم حيث لم يتعرض فيه للتعدد» و ما دل على اتحاد غسل الحيض و غسل الجنابة 
و ما دل من نصوص التداخل على اجزاء بعض الاغسال عن بعض بلا اشارة إلى الوضوء فيهاء و الجمع العرفى بين الطائفتين يقتضى 
الالتزام بارادة مجرد ثبوت المشروعية من الاخبار الاول. 

ثم ان القائلين بالوجوب- مع عدم ذكر اغلبهم جميع النصوص الدالةُ على عدم الوجوب- اجابوا عن هذه النصوص بأجوبة منها: ما عن 
جملة من المحققين: و هو ان اعراض الاصحاب عنها مع كثرتها و تظافرها يوهنها و يكشف عن خلل فيهاء أما من حيث الصدورء او 
جهه الصدورء أو من حيث الدلاله فيسقطها عن درجة الاعتبار. 

و فيه: ان بعض عبارات القوم لا يأبى عن الحمل على مجرد المشروعية. لاحظ 


.7 -8 -" -١ الوسائل- باب **- من ابواب الجنابة حديث‎ )١( 
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ما تقدم عن الامالى فاذاً الاعراض الموهن غير ثابت»ء فلا وجه لرفع اليد عنها لا سيما بعد اعتضادها بما عرفت. 

و منها: ما عن الشهيد فى الذكرى: و هو ان النصوص الاول لأشهريتها تقدم على النصوص الاخيرة لكونها اول المرجحات. 

و فيه: ان الرجوع إلى المرجحات انما هو بعد عدم امكان الجمع العرفى؛ و حيث انه يمكن فى المقام» فلا مورد للرجوع إليها. 

فان قلت: ان بعض النصوص الداله على نفى الوجوب كالصريح فى نفى المشروعية» فكيف يمكن الجمع؟ لاحظ مرفوع )١١‏ محمد بن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ب9؟ من عالانا/ا 


احمد بن يحيى مرسلًا: الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة. و صحيح 27 حكم عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن غسل الجنابة 
فقال (عليه السلام): افض على كفكك- إلى ان قال- قلت: ان الناس يقولون يتوضاً وضوء الصلاة قبل الغسل! فضحكك فقال: أى وضوء 
انقى من الغسل و ابلغ. فان المراد من الغسل فى مثل المقام ماهيته دون خصوص غسل الجنابة. 

قلت: اما مرفوع محمد فلضعف سنده يطرح و لا يعتمد عليه» و أما الصحيح فهو مختص بغسل الجنابة كما هو واضح, و حمل الالف و 
اللام على الجنس خلاف الظاهر. 

و منها: ما عن المحقق فى المعتبر من تقييده هذه النصوص بالنصوص الاول لاختصاصها بغير غسل الجنابة. 

و فيه: ان بعض هذه النصوص صريح فى غيره. لاحظ موثق عمار المتقدم. 


.© الوسائل- باب 7537- من ابواب الجنابةٌ حديث‎ )١( 
إفهة الوسائل- باب 75- من ابواب الجنابةٌ حديث ؟.‎ 
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و منها: ما عن الشيخ فى التهذيب من حملها على ما إذا اجتمع معها غسل الجنابة. 

وفيه: مضافاً إلى كونه حملًا لا شاهد له. ان موثق الساباطى بقرينة قوله (عليه السلام): إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة ... الخ يأبى 
عن هذا الحمل. 8 

و منها: ماعن المصنف رحمه الله فى المختلف من تقبيده هذه النصوص بما إذا لم يكن وقت صلاة؛ و إليه يرجع ما عن بعضهم من 
ان مشروعية الوضوء هنا ليست لتكميل الاغسالء و انما هى لرفع موجبه و هو الحدث الاصغرء فاذا اراد الصلا وجب عليه الوضوء 
لذلكك. 

وفيه: ان قوله (عليه السلام) فى الموثق: ليس عليه قبل و لا بعد فقد اجزأ عنه الغسل. و قوله (عليه السلام) فى المكاتبة: ل-وضوء 
للصلاء فى غسل الجمعة. يدلان على عدم صحةٌ هذا الحمل. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو اجزاء كل غسل عن الوضوء. إلا انه من جهة عدم افتاء الاكثر لا ينبغى تركك الاحتياط. 


و عليه فالفرق بين غسل الجنابة و غيره انما هو فى عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة» و مشروعيته مع غيره. 
تنبيهان 
الاول: هل يعتبر تقديم الوضوء على الغسل 


» ام يخير بين ايجاده قبله أو بعده و ان كان التقديم افضل؟ وجهان بل قولان: المشهور بين الاصحاب نقلًا و تحصينًا هو 
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الثانى» كذا فى الجواهر و الحدائق» و عن الحلى: نفى الخلاف فى عدم الشرطية» و عن الشيخ فى بعض كتبه و المفيد و أبى الصلاح و 
ابنى بابويه و غيرهم: الاول» و عن الذكرى: ان ايجاب التقديم اشهرء و يساعده ما فى محكى الامالى المتقدم. 
و يشهد للاول: مرسل ابن أبى عمير المتقدم المعتضد بالنصوص الكثيرة المتضمنة ان الوضوء بعد الغسل بدعة؛ و خبر ابن يقطين 
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المتقدم» إذ فى بعض نسخه: فتوضاً ثمم اغتسل. 
و دعوى اتحاد مرسله الاول مع الثانى فلم يثبت وجود القيد فيه. فيها ما عرفت من عدم الاتحاد» كما ان دعوى اعراض الاصحاب عن 


ظاهره مندفعة بما عرفت من التزام جماعة بمضمونه» فلا مخرج عن ظاهره. و به يقيد اطلاق سائر النصوصص. فالاظهر هو الآول. 
الثانى: هل الوضوء شرط فى صحة الغسل أو كماله [أو لما يشترط بالوضوء] 


على القولين أم يكون شرطاً لما يشترط بالوضوء كالصلاه و نحوها؟ وجهانء تظهر الثمره فى ما يحرم على الحائض كاللبث فى 
المساجد كما لا يخفى. 

اقولة راث كان شد الأول لاسر التصوسن» إل اند يعن التدين الكامل فى التسر صن الشفيينة لمشروعية الاعسال السدوفة و الراسة 
كغسل الجمعة و الاستحاضة و النفاس و غيرها من الاغسال» يظهر عدم الاشتراط» و انه يتعين صرف هذه النصوص عن ظاهرها و 
حملها على اعتبار الوضوء فى الغايات الموقوفة على الوضوء فانها مع كونها فى مقام البيان» خالية عن ذكر الوضوء؛ مضافاً إلى ان 
نصوص عدم وجوب الوضوء كالصريحة فى ان مورد النفى و الاثبات اجزاء الغسل عن الوضوء و عدمه لا اعتباره فى صحته أو كماله» 
مع ان مرتكزات المتشرعة ايضاً تساعد على ذلكك. مضافاً إلى ظهور الاتفاق على عدم اعتبار الوضوء لو كان على المكلف اغسال 
متعددة و نوى الجنابة» 
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و يكره لها قرائه ما عدا العزائم» و مس المصحفء و حمله؛ و الخضاب» 


وليس ذلك من جهة ما دل على اغناء غسل الجنابة عن الوضوءء فانه لا يدل على اغنائه عنه فى جميع ما يعتبر فيه الوضوء حتى 
الاغسال. 

فالانصاف ان النفس تطمئن بعد ملاحظة ما ذكرناه و غيره من القرائن الداخلية و الخارجية بعدم اعتباره فى صحة الغسل أو كماله. 
فلاحظ و تدبر. فما هو ظاهر المداركك و عن الذكرى من الترديد فى ذلكك فى غير محله؛ و ان ما فى الجواهر و عن جامع المقاصد من 
نفى الاشكال فى عدم الشرطية هو الصحيح. 


[الخامس عشر] ما بكره للحائض و يستحب لها 


و الخامس عشر: يكره لها امور: منها قراءهً ما عدا العزائم من القرآن لخبر 1١‏ الدعائم: لا تقرأ الحائض قرآناً. وعدها من السبعة الذين 
لا يقرءون القرآن فى خبر ١؟»‏ السكونى و غيرهما من النصوص. و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين سبع آيات و اقل منهاء و اختصاص 
الكراهة فى الجنب بالسبع لبعض النصوص لا يلازم اختصاصها بها فى الحائض. 

و منها: مس المصحف عدا الكتابة منه لما تقدم فى الجنابة. 

و منها: حمله لما مرء اما مس الكتابة فالظاهر حرمته لما تقدم فى ذلكك المبحث فراجع. 

و منها: الخضاب لما عرفت فى الجنب. 


(1) المستدركك- بان /اا-من ابواب الحيض حديث .١‏ 
() الوسائل- باب /87- من ابواب قرائه القرآن حديث .١‏ 
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و الوطء قبل الغسل» و الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة»» و يستحب لها الوضوء لكل صلاهٌ فريضة و الجلوس فى مصلاها ذاكرة 
بقدر صلاتها. 


و منها: الوطء قبل الغسل و. 
منها: الاستمتاع منها ما بين السرة و الركبة و قد تقدم الكلام فيهما مفصلًا عند التعرض لحرمة الوطء فراجع. 


و 
السادس عشر: [يستحب لها الوضوء لكل صلاةٌ فريضة] 


يستحب لها الوضوء لكل صلاةهُ فريضة و الجلوس فى مصلاها أى محل طاهر ذاكرة بقدر صلاتها بلا خلاف فى المشروعية للنصوص 
المستفيضة: كمصحح ١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة و عليها ان تتوضأ وضوء 
الصلاهُ عند وقت كل صلاة ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلاتهاء ثم تفرغ 
لحاجتها. و نحوه غيره. 

و ظاهرها وان كان هو الوجوب كما عن على بن بابويه الالتزام به» إلا انه يتعين حملها على الاستحباب لاتفاق الاصحاب على عدم 
الوجوب و السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) و التعبير بلفظ (ينبغى) فى بعض النصوصء و غير ذلكك من القرائن. 

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالحائض من الاحكام و الله سبحانه اعلم بها. 


(1) الوسائل- باب -8٠‏ من ابواب الحيض حديث ". 
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الفصل الثالث فى الاستحاضة و هو فى الاغلب دم أصفر بارد رقيق 


الفصل الثالث فى الاستحاضة 
اشارة 


و هى تخرج من عرق يقال له: العادل كما عن جماعة من اللغويين التصريح به و لكن سيجىء كونها اعم من ذلك فانتظر. 

و هى فى الا-غلب كما عن النافع و التحرير و المنتهى و القواعد و اللمعة و الروضة» بل هو مراد الجميع؛ إذ قد تكون الاستحاضة 
بصفات الحيض و قد يعكس الامر دم اصفر بارد كما هو المشهور. 

و يشهد له جملهُ من النصوص منها ما تقدم فى مبحث اشتباه الحيض بالاستحاضة كمصحح حفص و غيره رقيق كما عن الاصباح و 
جمل العلم و العمل و المراسم و المهذب و الغنية و الوسيلة و كتب المحقق و المصنف و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم؛ و عن 
المبسوط و المصباح و نهاية الاحكام الاقتصار على الاولين» و عن المعتبر و الذكرى التردد فيه و يشهد له ما عن ١١‏ دعائم الاسلام: ان 
مها بكوة رقيقا عازه ضفرة ونا دل عن التضوصن 70 عق ان دمهنا فاسد بارة لمالازمة النساد تلرقة و ما مم #0 #رضيق 
الحيض بكونه دما عبيطاً فى مقام التمييز بينه و بين دم الاستحاضة؛ فإن العبيط هو الصحيح الجديد و الدم ما دام كذلكك له غلظة» و أما 
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كونه يخرج بفتور أى بغير قوة فقد اعتبره المصنف رحمه الله فى بعض كتبه وعن بعض استظهار نفى الخلادف فيه. و يشهد له ما 
تضم' تو صيف دم | لحيض فى مقام التمييز 


(1) المستدركك- باب 7- من ابواب الحيض حديث ”؟. 
(9الوساتز على ادبي انرا الحيفن. 

الرسائر ح بانج ديع ابرات الحيفن. 
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تراه بعد أيام الحيضء أو النفاس أو بعد اليأس 


بينه و بين دم الاستحاضة بالدفع كصحيح حفص المتقدم فما عن المداركك من التوقف فيه لعدم الظفر بمستنده فى غير محله. 

تراه بعد ايام الحيض بلا خلاف فى ذلكك و لا كلام» بل هو المتيقن مما حكم بكونه استحاضة. و تشهد له النصوص الواردةٌ فى المرأة 
يستمر بها الدم فراجع. 

أو بعد أيام النفاس فانه لا كلام و لا خلاف ايضا فى ترتب احكام الاستحاضة عليه. و يشهد له ما سيأتى من النصوص فى المرأة ترى 
الدم بعد الولاده و يتجاوز عن عادتها. 

أو بعد اليأس كما عن القواعد و الارشاد و النافع و التحرير و جامع المقاصد و كشف اللثام و الرياضء إلا أنى لم اعثر على ما يدل 
على استحاضيته بالخصوص فى النصوص كما فى الجواهر. نعم ييدخل ذلكك فى الكبرى الكلية التى صرح غير واحد فى جملة من 
الكتب كالشرائع و القواعد و جملة من كتب المصنف رحمه الله و البيان و جامع المقاصد و المدارك و الكفاية و كشف اللثام 
ثبوتها. بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء و هى: كل دم ليس من القرح أو الجرح أو العذرة و ليس بحيض و لا نفاس فهو 
محكوم بالاستحاضة. فى المداركك: تقييدها بما إذا كان الدم بصفةٌ دم الاستحاضة. 

و محصل القول فى المقام: ان الكلام تارة يقع فيما علم عدم كون الدم من الاقسام المذكورة و لو بامارةً معتبرة» و اخرى فيما لم يحرز 
ذلكك. أما الاول: فالظاهر ان ليس مرادهم بذلكك بيان قضية خارجية واقعية غير مربوطة بالشارع» كما انه ليس مرادهم بيان ذلكك 
بحسب ما يستفاد من كلام اللغويين فى تفسير دم الاستحاضة؛ بل مرادهم بيان قاعدة شرعية داله على ان صاحبة الدم- غير الدماء 
المذكورة- مستحاضة أو فى حكمها بناء على ان الاستحاضة هى الدم المتصل بدم الحيض. 

و عليه فيشهد لها- ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله بقوله: فالذى 
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يظهر بالتصفح فى كلمات الاصحاب بحيث لا يشوبه شائبة الارتياب- ان الدم الذى تختص برؤيةُ المرأة- من حيث كونها امرأة لا من 
حيث كونها مقروحة أو مجروحة- إذا رأته اقل من ثلاثة ايام و لم يكن من دم النفاس او رأته بعد اليأسء بل و كذا فى حال الصغرء 
كونه بحكم دم الاستحاضة فى الجملة من المسلمات» بل من ضروريات الفقه» بحيث لم يخالف فيه احد على اجماله. و كفى بذلكك 
دلينًا على استكشاف رأى المعصوم خصوصاً فى مثل هذا الفرع العام البلوى. انتهى. 

و يستدل ايضاً بجملةُ من النصوصء ففى مرسل )١١‏ يونس عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث- فاذا رأت المرأة الدم فى أيام 
حيضها تركت الصلائ» فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهى حائضء و ان انقطع بعد ما رأته يوماً او يومين اغتسلت و صلت. ثم قال (عليه 
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السلام): فعليها ان تعيد الصلاة تلكك اليومين التى تركتها لانها لم تكن حائضاً. 

وفى صحيح "١‏ صفوان: فيمن رأت الدم عشرة أيام ثم رأت الدم بعد ذلكك أ تمسكك عن الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا هذه 
مستحاضة. 

و فى خبر «3» يونس عن الامام الصادق (عليه السلام): فى المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام» قال (عليه السلام): تصنع ما بينها و 
بين شهرء فان انقطع عنها الدم و إلا فهى بمنزلة المستحاضة. 

وفى مرسل "١‏ يونس الطويل: و سئل عن المستحاضة فقال (عليه السلام): انما 


(1) الوسافل حياق #ادهق ابوات الحيض عاديت 7 
(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث ”. 
(6) الوسائل- باب 8- من ابواب الحيض حديث ؟. 
(6) الوسائل حايافق هدهق ابوان التحضن ديك .١‏ 
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ذلكك عرق عابر او ركضة من الشيطان. و فى رواية زريق: فانما ذلكك من فتق فى الرحم. 

و فى مصحح )١١‏ الصحاف الوارد فى الحامل بعد ما يمضى عشرون يوماً: ان ذلكك ليس من الرحم ولا من الطمثء فلتتوضاً و تحتش 
بكرسف و تصلى. و نحوها غيرها. 

فان المستفاد منها: ان ما تراه المرأهُ غير المجروحة و المقروحة ان لم يكن حيضاً فهو دم الاستحاضة أو بحكمه. و بعبارة اخرى: 
صاحبته بحكم المستحاضة؛ بل المستفاد منها: ان كل دم يخرج من الرحم و لو كان من جرح كائن فى الرحم محكوم بالاستحاضة. 
فهذه الكبرى الكليةُ ثابتهُ بقول مطلق. فما اختاره فى المداركك ضعيف. 

و أما المقام الثانى: فقد تقدم فى مبحث اعتبار التوالى: انه عند تردد الدم بين الحيض و الاستحاضة و عدم وجود امار كاشفةٌ عن 
احدهماء يحكم بكونه دم الاستحاضة؛ فراجع. 

وان احتملت كونه غيرهما ففيه اقوال: منها: انه يحكم بكونه دم استحاضة مطلقاً. 

و منها: عدم الحكم به مطلقاً ما لم يدل دليل خاص عليه. 

و منها: التفصيل بين ما لو كان واجد الصفات الاستحاضة فيحكم بهاء و عدمه فلا يحكم. 

و منها: التفصيل بين احتمال الجرح او القرح و بين سائر الاحتمالات فلا يعتنى فى الثانى» أى يحكم بالاستحاضة دون الاول لاعتناء 
الشارع به كما عرفته فى باب الحيض دون سائر الاحتمالات. 

و منها: التفصيل فى ذلكك ايضاً بين ما لو كان الاحتمال ناشئاً من العلم بوجود 
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قرح او جرح و بين غيره» فلا يعتنى بالاحتمال مطلقاً إلا عند العلم بوجود القرح أو الجرح. 

و منها: التفصيل بين ما لو كان دون الثلاثة فلا يحكم بهاء و بين غيره فيحكم. 

و قد استدل للاول: باصالة عدم غيرهاء و بالغلبة» و بنصوص الاستظهار و المستمرة الدم و فى الكل نظر. إذ صالةُ عدم غيرهاء مضافاً 
إلى انها لا تنبت كونه منهاء معارضة باصالة عدمهاء و الغلبة» لا دليل على اعتبارها شرعاًء و النصوص مختصة بمواردهاء و التعدى 
يحتاج إلى الغاء خصوصية الموارد و هو يحتاج إلى دليل مفقود. مع ان دعوى اختصاصها بما لو دار الآمر بين الحيض و الاستحاضة و 
عدم احتمال وجود دم آخرء قريبة فتدبر. 

واستدل للثالث: بعموم ما دل على حجية الصفات. 

و فيه: ما عرفت فى اول مبحث الحيض من عدم شمول تلكك النصوص لما دار الامر بين الحيض و الاستحاضة مطلقاء فضلًا عما لو تردد 
بينهما و بين غيرهما. 

واستدل للرابع: بان المستفاد من النصوص الواردةٌ فى اشتباه دم الحيض بدم القرح او الجرح ان الشارع اعتنى باحتماله بخلاف غيره. 
و فيه: ان ذلك لا يصلح ان يكون شاهداً لعدم الاعتناء بسائر الاحتمالات. إلا ان يكون المراد ما يرجع إلى الكبرى الكلية المتقدمة: و 
عليه فبخرج عن محل الكلام فتدبر. 

واستدل للخامس: باصالة عدم القرح أو الجرح إذا لم تعلم بوجوده, و مع العلم لا يجرى الاصل. 

و فيه: مضافاً إلى ما تقدم من عدم جريان هذا الاصل لعدم صلاحيته لاثبات كونه استحاضة, و معارضة باصالة عدمهاء ان التفصيل فى 
غير محله» اذ على فرض 
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جريان هذا الاصل و عدم المعارض له يجرى حتى مع العلم بوجود القرح أو الجرح. اذ ذلكك لا يوجب العلم بكون الدم منه حتى لا 
تجرى اصالهةٌ عدم كونه منه. 

و استدل للسادس: بما فى مرسل يونس فيمن رأت الدم يوماً أو يومين و انقطع من قوله (عليه السلام): ليس من الحيض انما كان من 
علة اما من قرحة فى جوفها. 

و أما من الجوف حيث لم يحكم بأنه استحاضة: و أما فى غير ذلكك فالمرجع هى الغلبة. 

و فيه: - مضافاً إلى ما عرفت من عدم حجية الغلبة- ان المرسل وارد فى مقام بيان دفع احتمال الحيض خاصة. 

ثم ان المحقق الهمدانى رحمه الله اختار قولًّا يرجع إلى القول الخامسء و هو عدم الاعتناء مطلقاً بشرط ان يكون منشأ سائر 
الاحتمالات وجود عله محققة مقتضية لقذف الدم. و استدل له: ببناء العقلاء» بدعوى انكك إذا راجعت العرف لا تكاد تجد امرأةٌ تعتنى 
عند خروج الدم من فرجها ما لم تكن مجروحة أو مقروحة باحتمال كونه غير الدم الطبيعى الذى تختص برؤيته النساءء و بأصالة 
السلامة النافية لسائر الاحتمالات القاضية بكونه الدم الاصلى الذى تقتضيه الطبيعة و جعلها سر البناء العقلاء» و لكن تقدم فى مبحث 
الحيض عند التعرض لقاعدة الامكان و ادلتهاء ان هذا اصل لا يثبت به كون الدم حيضاً أو استحاضة فراجع. 

نعم ما ذكره من بناء العقلاء لا إشكال فيه» و ان شئت قلت: ان عليه السيرة المستمرةٌ القطعية الكاشفة عن رأى المعصوم (عليه السلام)» 
مع ان النصوص المتقدمة فى المقام الاول تدل على الحكم بالاستحاضة» بمجرد نفى الحيضء و مقتضى اطلاقها الحكم بها حتى مع 
احتمال غيرها. 

نعم مع العلم بوجود علة يمكن دعوى عدم اطلاقها بنحو تشمل تلك الصورة لعدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهة؛ فان قلت: انها 
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ليست فى مقام بيان حكم 
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ما تردد امره بين الحيض و الاستحاضة و غيرهماء و انما هى فى مقام بيان ما تردد بينهما. 

قلت: بما انها فى مقام بيان الوظيفة الفعلية» و من هى مورد تلكك النصوص تحتمل غيرهما غالباً» يكون حملها على صورة العلم بعدم 
كونه غيرهما حملًا على فرد نادر و هو لا يصح. 

فان قلت: ان دم الاستحاضة هو الدم الذى لا يكون حيضاً و لا نفاساً و لا من قرح و لا جرح ولا عذرة و عليه فيمكن احرازه باصالة 
عدم غيرها. 

قلت ان المستفاد من الادلة لو كان ذلك كان الاصل جارياً بلا معارضء و لكن بما انه لا يكون لسان ادلة القاعده ذلكك فلا يصح 
الرجوع إلى الاصل المزبور. 
فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. . 
فتحصل: ان ما اختاره المحقق الهمدانى رحمه الله هو الاقوى. 

و منه يظهر ضعف القول الثانى» و على ما ذكرناه فما تراه فى اقل من ثلاثة أيام أو بعد اليأس أو مع الحمل على القول بعدم اجتماعه 
مع الحيضء محكوم بالاستحاضة إذا لم تعلم كونها مقروحة أو مجروحة. 


اجتماع الحمل مع الحيض 


بقى فى المقام شيء لا بد من التنبيه عليه و هو انه هل يجتمع الحيض مع الحمل مطلقاً كما عن المقنع و الناصريات و كثير من كتب 
المصنف رحمه الله و الشهيدين و المحقق الثانى؛ و فى المدارك: نسبته إلى الاكثر. و عن جامع المقاصد نسبته إلى المشهورء أو إذا 
كان قبل الاستبانة كما عن الخلاف و السرائر و الاصباح؟ و عن الاول: الاجماع عليه» و عن الثانى: نسبته إلى الاكثرين المحصلين» أو 
إذا كان تصفات الحنفن كبا عن 
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الصدوقء أو إذا كان قبل مضى عشرين يوماًء والا فيحكم بكونه استحاضة كما عن النهاية و الاستبصار و فى المداركك, أم لا يجتمع 
معه مطلقاً كما عن المفيد و ابن الجنيد. و فى الشرائع؟ وجوه و اقوال. 

و استدل للاول بجملة من النصوص: كصحيح ١١‏ ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدم تتركك الصلاة؟ 
فقال (عليه السلام): نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم. 

و صحيح 3١‏ ابن مسلم عن احدهما (عليه السلام): عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها فى كل شهرء قال: تمسكك عن 
الصلاء كما كانت تصنع فى حيضهاء فاذا طهرت صلت. و نحوهما غيرهما. 

و تمامية الاستدلال المذكور تتوقف على عدم تمامية ما استدل به على الاقوال الأخر كما لا يخفى, و سيأتى الكلام فيه فانتظر. 


و أما القول الثانى: فان كان المراد من الاستبانة مضى عشرين يوماً فسيأتى الكلام فيه» و إلا فلا دليل عليه بل صحيح «*» حميد بن 
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المثنى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى الحبلى قد استبان ذلكك منها ترى كما ترى الحائض من الدم, قال (عليه السلام): تلكك 
الهراقة؛ ان كان دماً كثيراً فلا تصلين» و ان كان قليلًا فلتغتسل عند كل صلاتين. و نحوه خبر ابن مسلم عن احدهماء يخالفه و يرده. و 
استدل للثالث: بمصحح «©» حميد عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و 
اليومين» قال (عليه السلام): ان 
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كان دماً عبيطاً فلا تصلى دينكك اليومين» و ان كان صفرة فلتغتسل عند كلا صلاتين. 

و بخبر )١١‏ ابن مسلم: عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم, قال (عليه السلام): تلك الهراقة من الدم؛ ان كان 
دما كثيراً أحمر فلا تصلىء و ان كان قلينا اصفر فليس عليها الا الوضوء. 

و بصحيح «7) أبى المعزا عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الحبلى قد استبان ذلكك منها ترى كما ترى الحائض من الدم» قال (عليه 
السلام): تلك الهراقةء ان كان دماً كثيراً فلا تصلين و ان كان قلينًا فلتغتسل عند كل صلاتين. 

و الظاهر ان المراد من الكثرة فى هذه النصوص الغلظة وقوه الدفع و الشخانة التى هى من صفات الحيضء و المراد من القِلهُ ما قابلها. 

و فيه ان هذه النصوص و ان دلت على هذا القولء انه لا أمارية لعادتها مع الحملء و ما ذكره الشيخ الاعظم رحمه الله من انها تدل 
على عدم جواز التحيض بمجرد الرؤية فى الفاقد لا على عدم كونه حيضاً واقعاًء غير ظاهر» بل الظاهر خلافه بقرينة ما فى جوابه (عليه 
السلام) فى المصحح من قوله: ذينكك اليومين. . 

إلا انه يعارضها ما استدل به على القول الرابع. و هو ما رواه «* الشيخ رحمه الله فى الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف قال:» قلت 
للصادق (عليه السلام): ان أم ولدى ترى الدم و هى حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال لى إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون 
يوماً من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهر الذى كانت تقعد فيه فان ذلكك ليس من الرحم و لا من الطمثء فلتتوضأ و تحتشى 
بكرسف و تصلى» 
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واذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة» فلتمسكك عن الصلاهُ 
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عدد أيامها التى كان تقعد فى حيضهاء فان انقطع عنها الدم قبل ذلكك فلتغتسل و لتصلء و النسبة بين الطائفتين عموم من وجه؛ و هما 
معا تدلان على عدم حيضية المرئى بعد عشرين يوماً إذا كان فاقداً للصفات, و مورد التعارض هو المرئى بعد العشرين واجداً للصفات؛ 
والمرثى فى العادهً بدون الصفات. 

و حيث ان دلالة كل واحدة منهما انما تكون بالاطلا-ق فتتساقطان و ترجع إلى عموم ما دل على امارية الصفات. و ما دل على ان 
الصفرةٌ فى أيام الحيض حيض. و دعوى انه يلزم من ذلكك احداث قول لا قائل» به مندفعة بانه لا محذور فى ذلكك بعد كون 
الاختلاف فى الفتوى من جهة الاختلاف فى كيفية الجمع بين النصوص. 

مع انه يمكن ان يقال ان الاصحاب الذين اطلقوا الحكم باجتماع الحمل مع الحيض ارادوا اثبات امكان اجتماعهماء و ليسوا فى مقام 
البيان من هذه الجهة؛ فلا يصح ان يقال: انهم حكموا بالاجتماع بقول مطلق من غير تقييد بذلكك. 

فالمتحصل من هذه النصوص: ان ما ترى الحامل ان كان بصفات الحيض يحكم به» و إلا فان كان فى العاده فكذلكك و ان كان بعد 
مضى العشرين فلا يحكم به. 

وقد استدل للقول الخامس: بالاجماع على صحةٌ طلاق الحامل و لو فى حال الدم بضميمة ما دل على عدم صحةٌ طلاق الحائض»ء فان 
نتيجتهما انه لا شىء من الحامل بحائض. و باصاله عدم الحيضء و بالنصوص الدالهُ على ان السبايا تستبرأ ارحامهن بحيضة. و كذلكك 
الجوارى المنتقلة ببيع أو غيره الموطوءة بالزنا و الامهُ المحللة للغير» و بخبر 0١١‏ السكونى عن جعفر (عليه السلام) عن و أبيه (عليه 
السلام) انه قال: 
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قال النبى (صلَّى الله عليه و آله): ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل يعنى انها إذا رأت الدم و هى حامل لا تدع الصلاةً إلا ان ترى على 
رأس الولد إذا ضربها طلق و رأت الدم تركت الصلاة. و صحيح )١١‏ حميد بن المثنى عن أبى الحسن (عليه السلام): عن الحبلى ترى 
الدفقة و الدفقتين من الدم فى الايام و فى الشهر و الشهرين» قال (عليه السلام): ليبس تمسكك هذه عن الصلاة. و خبر 7١‏ مقرن 
المحكى عن علل الصدوق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سأل سلمان علياً (عليه السلام) عن رزق الولد فى بطن امه. فقال: ان الله 
تباركك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقةٌ فى بطن امه. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه لو تم الاجماع على صحة طلاق الحامل» و لو فى حال الدم» يكون هو المقيد, لإطلاق ما دل على 
عدم صحة طلاءق الحائضء و لا يصح التمسكك باطلاقه لاثبات عدم اجتماع الحيض مع الحمل: لان اصالة العموم أو الاطلاق» انما 
يرجع إليها بعد احراز الموضوع و الشكك فى الحكم. و لا يرجع اليها لاثبات الموضوع. 

و أما الاصل: فلأنه لا بد من الخروج عنه بالادلة المتقدمة. 

و أما النصوص الواردة فى السبايا و الجوارى: فلأنها تدل على ان غلبةُ عدم اجتماع الحمل مع الحيض خارجاً امار لكون من تحيضت 
غير حامل» فهى اجنبيه عن المقام؛ مع انها تدل على لزوم التحيض عند رؤيةُ الدم على كل تقدير و لا تدل على لزوم قضاء ما تركتها 
من العبادات بعد استبانة الحمل كى تدل على هذا القول؛ مع ان بعضها مشتمل على الاستبراء بثلاثة قروء» فهو يدل على جواز 
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اجتماع حيضة واحدة و اثنتين معه. 

وأما خبر السكونى فقد اجاب عنه صاحب المدارك بضعف سنده؛ و فيه: ان بناء الاصحاب على العمل بروايات السكونى. و اجاب 
عنه بعض الاعلام: بأن المراد منه القضية الغالبية الامتنانية و كون التفسير من الراوى. و فيه: ان ذلكك خلاف الظاهر. 

بل الصحيح فى الجواب عنه: انه لمعارضته مع النصوص المتقدمة يتعين طرحه لأصحية سند تلك النصوص و موافقتها للمشهور و 
مخالفتها للعامة. 

و منه يظهر ما فى الخبرين الاخيرين على فرض تمامية دلالتهماء مع ان صحيح حميد مطلق يمكن تقيبده بما تقدم» و خبر مقرن يدل 
على ان حبس الحيضة انما يكون لرزق الولدء و هذا لا ينافى بقاء مقدار الكفاية و دفع الزائد. 


أقسام الاستحاضة 


اشارة 


ثم ان المشهور بين الصحاب ان لدم الاستحاضة مراتب ثلاثا: صغرى» و وسطىء و كبرى. شهرء كادت تكون اجماعاً. و يستفاد ذلكك 
من ملاحظة مجموع الاخبار التى ستمر عليككء كما انه ستعرف ان ما عن ابن أبى عقيل من انكار حدثية المرتبة الاولى؛ و انها لا 
تومت وترون لادقياا عت كسا اذامنا عد إده القضدد و عمد التوضق عن 'البصعت نن دعا البرعية النانية فى القالقة 
فاوجبوا تعدد الاغسال فيهاء غير سديد» و سيمر عليكك. 

و قد اختلفت عبائر الاصحاب فى بيان ضابط المراتب الثلاث» فعن الصدوقين و الشيخ فى الخلاف و ابن زهرة و الحلى فى السرائر و 
المحقق فى الشرائع و السيد فى 
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المداركك: انه إذا وضعت الكرسف (أى القطنة) و لم يثقب الكرسف فهى الاستحاضة القليلة» و ان ثقبةُ و لم يسل الدم من الكرسف 
فهى الاستحاضة المتوسطة» و ان ثقبه و سال عنه فهى الاستحاضة الكثيرة. 

وعن المصباح و مختصره: ان الدم القليل ما لا يظهر على القطنة» و المتوسطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر و لا يسيلء و الكثيرة ما 
يسيل. 0 

وعن جملة من كتب المصنف رحمه الله و الشهيد و غيرهما: ان ضابط القليل و قسيميه هو الغمس مع السيلان» و بدونه و عدمه. 

و عن المقنعة و المبسوط و المراسم: ان ضابط القليل و قسيميه هو الرشح مع السيلان» و بدونه و عدم الرشح. و الظاهر ان مراد الجميع 
واحد كما يشهد له ما عن جامع المقاصد و شرح الجعفرية التصريح: بأن الثقبء و الغمسء و الظهور واحد, و لذا لم يحرر فى شىء 
من الكتب الفقهيهُ الخلاف المذكور. 

و كيف كان فانما الشأن فى اثبات ما هو المعروف من احكامها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟١٠/ا‏ من عا/ان/ا 
الاستحاضة القليلة 
اشار 0 


. أقول: فإن كان الدم قليلًا و هو كما عرفت ان يظهر على القطنة أى تتلوث القطنة بالدم و لا يغمسها. وجب عليها تغيير القطنُ و تجديد 


الوضوء خاصة من غير ضم الغسل لكل صلاة. , 

أما لزوم تغيير القطنة» فهو المشهور بين الاصحابء بل عن ظاهر غير واحد منهم المصنف رحمه الله فى بعض كتبه: الاجماع على 
وجوب ابدالها عند كل صلاة» وعن 
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ولده: دعوى اجماع المسلمين على وجوب التغيير» و صريح جماعة من المتاخرين بل المشهور بينهم: عدم الوجوب. 

و استدل للاول: بالاجماع؛ و بالنصوص الدالهُ على وجوب الابدال فى الوسطى و الكبرى التى ستمر عليكك بدعوى عدم تعقل الفرق» 
بل عن الرياض: انه يتم بالاجماع المركبء و بما دل على مانعية الدم عن الصلاه إلا ما عفى عنه و لم يثبت العفو عن هذا الدم و لو فى 
مادون الدرهم. و بانه يجب الاختبار و هو يتوقف على اخراج القطنة فلا يجوز ادخالها ثانياً لاستلزامه تنجيس الظاهر. 

و فى الجميع نظر: أما الاجماع: فمضافاً إلى عدم ثبوته كما عرفت انه يمكن ان يكون مدرك المجمعين بعض ما ذكر. 

و أما ما دل على وجوب الابدال فى المتوسطة و الكثيرة: فعلى فرض تسليم دلالته على وجوب الابدال عند كل صلاه لا كل غسل» مع 
ان للمنع عنها مجانًا واسعاء كما ستعرف دلالته على حكم المقام تتوقف على عدم الفصلء و هو غير ثابت. إذ يحتمل ان يكون الوجه 
فيه فى ذينكك القسمين: ان ظهور الدم فيهما بنفسه حدث موجب للغسل فيجب التحفظ عنه حتى الامكان, أو يكون غير ذلكء مما 
اوجب اختلاف الاقسام فى سائر الاحكام, و اخفيه القليلهُ من حيث الحدث. و منه يظهر ما فى دعوى عدم معقولية الفرق. 

و أما ما دل على ما نعيه النجاسة: فسيأتى فى الجزء الثالث من هذا الشرح انه مختص بالدم الذى لا يكون اقل من الدرهم. و ان استثناء 
دم الاستحاضة فى غير محله؛ مع انه عرفت ان المتلوث بالدم و غيره من النجاسات لا تجوز الصلاءٌ فيه إذا كان ملبوساً و كان مما تتم 
فيه الصلاة و إلا فتجوزء مضافاً إلى ان النجاسات ما لم تخرج إلى الظاهر لا تكون محكومة بالنجاسة كما تقدم. 
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و أما وجوب الاختبار: فهو اما يكون فى صورة الجهل بكون الدم من أى الاقسام لا فيما كان معلوماً. مع ان للبحث فى ثبوته مجانًا 
واسعاً سيأتى الكلام فيه. 

فاذاً لا دليل على وجوب التبديلء و الاصل يقتضى عدم الوجوب و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك- خلو الاخبار الآمرةُ بالوضوء عنه مع 
كونها فى مقام بيان الوظيفة الفعلية» بل صريح بعض الاخبار عدم الوجوبء ففى خبر 0١١‏ الجعفى الوارد فى دم النفاس: فان هى رأت 
طهراً اغتسلتء و ان هى لم تر طهراً اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلى بذلكك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسفء فاذا ظهر اعادت 
الغسل و اعادت الكرسف. 

و صحيح 22١‏ الصحاف فى حديث حيض الحامل: فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر و تصلى الظهر و العصرء ثم لتنظر فان كان الدم فيما 
بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً و لتصل عند وقت كل صلاةٌ ما لم تطرح الكرسف عنهاء فان طرحت 
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الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل» و ان طرحت الكرسف و لم يسل فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها. 

فالاقوى بحسب الادلة هو القول بعدم الوجوبء و لكن لاجل افتاء الاعاظم به» و عدم اعتنائهم بهذه الظهورات لا ينبغى تركك 
الاحتياط. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المقنعة و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و غيرهاء بل عن كشف اللثام: نسبته إلى الاكثر» من 


وجوب تغيير الخرقة. 


0١6 من ابواب الاستحاضة حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
./ من ابواب الاستحاضة حديث‎ -١ إفرة الوسائل- باب‎ 
71/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص:‎ 
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تجديد الوضوء لكل صلاةً 


وأماوجوب الوضوء خاصةٌ لكل صلاة فهو المشهور بين الاصحاب فى الفرائضء و عن الناصريات و الخلااف و ظاهر التذكرة: 
الاجماع عليهء و عن ابن أبى عقيل: انه لا وضوء عليها و لا غسلء و عن ابن الجنيد: ان عليها فى اليوم و الليله غسلًا واحد او عن المحقق 
الخراسانى رحمه اللّه: ان الدم ان كان حمرة فعليها غسل واحد, و ان كان صفرةٌ فعليها الوضوء لكل صلاة. 

و أما النصوص الواردةٌ فى الباب فهى من جهةٌ اختلاف مضامينها على طوائف: الاولى: ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة مطلقاً 
ثلاث مرات: لمصحح ١١‏ ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلى الظهر و العصرء ثم تغتسل عند صلاه المغرب فتصلى 
المغرب و العشاءء» ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر. الثانية: ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة بالقليلة و المتوسطة مره واحدة: 
كصحيح 27١‏ زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بيغسل واحد. 

الثالثة: ما تدل على وجوب الوضوء خاصة للمستحاضة بالقليلة: كمصحح "١‏ معاوية بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام): و ان 
كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء. و موثق 0" زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): 
عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (عليه السلام): 


.* الوسائل- باب ١نامن ابواب الاستحاضة حديث‎ )١( 
من ابواب الاستحاضة.‎ -١ (؟) الوسائل- باب‎ 

(5) الوسائل- باب ١-من‏ ابواب الاستحاضة. 

(6) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة. 
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تستظهر بيوم أو يومين ثم هى مستحاضة. فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاهءٌ بوضوء ما لم ينفذ الدم؛ فاذا نفذ اغتسلت و 
صلت. 
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الرابعة: ما توهم دلالته على وجوب الغسل فى كل يوم مره و الوضوء لكل صلاه للمستحاضة بالقليلة» و هو موثق 20١١‏ سماعة: 
المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلّاء وان لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل يوم مرةٌ و الوضوء 
لكل صلاة؛ و ان اراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل» هذا ان كان الدم عبيطاء و ان كان صفرة فعليها الوضوء. بدعوى ان قوله (عليه 
السلام): وان لم يجز ... الخ تصريح بمفهوم قوله: إذا ثقب ... الخ؛ وان ذيله يدل على وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقاً وان كان 
مع الانغماس او السيلان فيتحد مفاد ذيله مع جملة من النصوص التى هى الطائفة. 

الخامسة: من نصوص الباب و هى ما تدل على وجوب الوضوء: كصحيح ١١١‏ محمد ابن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): و أن 
رأت الصفرة فى غير ايامها توضأت و صلت. و خبر 1 على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأً من 
الصفرة و لتصل و لا غسل عليها من صفرة تراها الا فى ايام طمثها. و نحوه خبره 6 الآخر. 

السادسة: ما دلت على وجوب الاغتسال ثلاث مرات للصفرة: كخبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) المتقدم فى 
الحامل: و ان كان صفرة 


00 الوسانح ان اهن زات الاسنافة 

( الوسائل- باب 6- من ابواب الحيض. 

5١‏ الرسان يع فيصو ارات لعفن 

(6 الرسافريصيات اناهن ابوات الحفن: 
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فلتغتسل عند كل صلاتين. و نحوه صحيح ابن الحجاج فى النفساء. 

السابعة: ما دلت على التفصيل بين ما إذا كانت الصفرة قليلة أو كثيرة: و هو خبر ١١‏ ابن مسلم عن احدهما (عليه السلام) فى الحبلى: و 
ان كان قليلًا اصفر فليس عليها إلا الوضوء. 

هذه هى الطوائف من النصوص التى عثرت عليهاء و حق القول فى الجمع بينها ان الطائفتين الا-ولتين يتعين تقيبدهما بالثالثة لكونها 
اخص منهماء و أما موثق سماعة فدلالته على ما توهم تتوقف على حمل الشرط فى الشرطية الثانية على ارادة عدم ثقب الدم للكرسف»ء 
مع انه ليس بأولى من العكس و هو حمل الشرط فى الشرطية الاولى على اراد جواز الدم من الكرسف ايضاًء بل الثانى اظهر لا سيما 
مع ما فى ذيله من قوله (عليه السلام): هذا ان كان الدم عبيطأً ... الخ فانه على الظاهر يكون المشار اليه هو وجوب الغسل مره واحدة» 
و يدل على اختصاصه بما إذا كان عبيطاً موجباً لثقب الدم للكرسفء و أما إذا كان لقلته اصفر و يكون لقلته لا يرى الا لوناً محضاً بلا 
جوهرية له فليس عليها إلا الوضوءء فهو متكفل لبيان حكم جميع الاقسام؛ و فى القليلة يتحد مفاده مع الطائفة الثالثة. 

و أما الخامسة: فالظاهر ان المراد من الصفرة فى تلكك النصوص ما يقابل الغلظهُ التى هى من صفات الحيضء و تدل تلكك النصوص 
على ان الصفرةٌ فى غير ايام العادهً امارة كون الدم استحاضة. 

وعليه فهى تدل على ان وظيفتها الوضوء لكل صلاهُ ففى المتوسطة و الكثيرة يقيد اطلاقها بما ستعرف. 


000 الوسائل- باب من ابواب الحيض حديث 18. 
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أهذا 


و منه يظهر ان مفاد الطائفة السادسة من النصوص و هى ما تدل على ان المرأة إذا رأت الصفرة تغتسل لكل صلاتين متحد مع مفاد 
الاولى» فيجرى فيها ما ذكرناه فى تلكك الاخبار. 

و أما الطائفة السابعة: فهى لا تدل على التفصيل المتوهمء فان الظاهر من القله فيها ما يقابل الغلظةُ و الثخانة و قوةُ الدفع التى هى من 
صفات الحيض. فالمستفاد منها ان المستحاضة ليس عليها الا وضوء واحد فتقيد بما سيجىء. 

فتحصل مما ذكرناه: ان المستفاد من مجموع نصوص الباب وجوب الوضوء عليها لكل صلاه إذا كانت الاستحاضة قليلة مطلقاًء و عدم 
وجوب الغسل عليهاء و لا تعارض بينها فى ذلك. 

و بذلك كله تظهر امور: )١(‏ ان ما ذكره بعض الاعلام من لزوم طرح القسم السادس من النصوص لمخالفة المشهور- بتوهم انه يدل 
على وجوب الغسل إذا كان دم الاستحاضة اصفرء و_حمله على المتوسطة و الكثيرة خلاف الظاهر- ضعيف. 

(؟) عدم تمامية ما عن المحقق الخراسانى رحمه الله من ان الجمع بين النصوص يقتضى الالتزام بان الدم ان كان حمرة ثاقبة فعليها 
اغسال ثلاثة و ان لم يجز الدم؛ الكرسف و ان كانت غير ثاقبة فعليها غسل واحدء و الصفرة ان كانت قليلة عرفاً فعليها الوضوء لكل 
صلاة» و ان كانت كثيرة عرفاً فعليها الاغسال الثلاثة فان المستند فى هذا القول هو موثق سماعة بالتقريب المتقدم و الطوائف الثلاث 
الاسخيرةٌ من النصوصء بدعوى ان المراد من الصفرة فيها ليس ما هو من امارات الاستحاضة فالطائفة الأسخيرة توجب حمل الطائفة 
السادسة على الصفرة الكثيرة» و الخامسة على الصفرة القليلة. 

و يرد عليه- مضافاً إلى ما تقدم. ان حمل الطائفة الثالثة من النصوص على ما 
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إذا كان الدم اصفر لا يصح. اذ تلكك النصوص كالصريحة فى اتحاد موضوع وجوب الغسل مع موضوع وجوب الوضوء فقط من غير 
تالحية النقوك قتدير. 

ضعت ماعن ابن الجديد» فان الظاغر ان مسبعده هو الطائفة الدانية و قد عرفت مافيه: 

() انه لا مجال للرجوع إلى اصالة عدم ناقضية القليلة لعدم كونها مرجعاً مع الدليل» و بذلكك يقيد اطلاق النصوص الحاصرة موجبات 


الوضوء فى غيرهاء فما عن العمانى من عدم كونها موجبة للوضوء غير تام. 
عدم اختصاص هذا الحكم بالفريضة 


ثم ان المحكى عن غير واحد فى جملة من الكتب منها التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و المعتبر: انه لا فرق بين الفرائض و النوافل» 
وعن الثانى نسبته إلى الاشهر عندناء و عن الاول نسبته إلى علمائناء و فى الجواهر: هو ظاهر معقد الشهرات و الاجماعات المتقدمة عدا 
الخلاف» و عن المبسوط و المهذب: انها إذا توضأت للفرض جاز أن تصلى مع ما شاءت من النوافل. 

و يشهد للاسول: ان المستفاد من النصوص كون دم الاستحاضة حدثاً مطلقاً كما عن بعض دعوى الاجماع عليه» بل عن التهذيب: 
دعوى اجماع المسلمين على كون الاستحاضة موجبةُ للطهارة» و عن المختلف: على كونها حدثاء و عن شرح الجعفرية: على كونها من 
النواقض. فتكون المستحاضة مستمرة الحدث. و انما ابيبح لها كل صلاهُ بوضوء واحد للضرورة فيتعين الاقتصار على المتيقن. 


و دعوى عدم ثبوت حدثية الاستحاضة إلا بمعنى كونها موجبة للوضوء فى 
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الجملة لا مطلقاً فكون الخارج بعد الوضوء مؤثراً فى المنع على الاطلاق إلا ما خرج بالدليل يحتاج إلى الدليل» مندفعة بان معاقد 
الاجماعاتف صبريحة فى حدتعهاء»و النصوص ظاهرة فيهاء إذ المسادر إلى الذهن هن الآمر بالغسل أو الوضوءعقيب شىء كوله ارشاداً 
إلى حدثيته» كما ان الامر بالغسل عقيب الملاقاةً مع شىء ظاهر فى كونه من النجاسات. 

فان قلت: ان المستفاد من النصوص كون الاستحاضة مؤثره فى حدوث حالة مانعة عن الصلاه يرفع منعها عند قلتها الوضوء عند كل 
صاحة فمن الجاتز ان تكون الوضودات الصادرة متها رافعة لنفسس تلكف الحالة حقيقة تطبعتها من حيث هن لذ تكون حدثا سوقت 
الصلاءٌ معها الضرورة» و حيث ان المتيقن من الاخبار ارادةً الوضوء للصلوات المفروضة» فلا دليل على لزوم تجديد الوضوء للنافلة. 
قلت: ان ذلك مضافاً إلى كونه خلاف المعهود من الشرع لعدم ثبوت حالة اخرى مانعة عن الصلاهُ غير الحدث لو تم, فانما هو فى غير 
معاقد الاجماعات و كلمات الاصحاب. و أما فيها فلا يمكن الالتزام به. 

و يشهد لأصل الحكم مضافاً إلى ذلك: عموم صحيح معاوية و موثق عمار المتقدمين. و دعوى انصرافهما إلى اراده الوضوء للصلوات 
المفروضة؛ و يؤيده قوله (عليه السلام) فى صحيح الصحاف المتقدم: فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة. و نحوه خبر يونس» 
ممنوعة» إذ هذا الانصراف ليس بنحو يصلح لتقييد المطلقات؛ و اختصاص بعض النصوص بالفرائض لا يكون شاهداً لاختصاص ما لا 
قيد فيه ايضاً بها. 

فان قلت: ان النوافل من توابع الفرائض و بمنزلة مقدماتهاء فيشرع الاتيان بنوافل كل فرض بوضوء ذلكك الفرض. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: ع 

و ان كان الدم كثيراً و هو ان يغمس القطنة و لا يسيلء وجب عليها مع ذلككء تغبير الخرقة» و الغسل لصلاة الغداً 


قلت: ان تبعيتها لها لا توجب اتحاد الصلاتين» و عليه فمقتضى اطلاق النصوص عدم المشروعية. 

و استدل للقول الآخر: تارهُ بعدم ثبوت حدثية الاستحاضة؛ و اخرى بانصراف النصوص عنهاء و ثالثة بان النوافل من توابع الفرائض» و 
رابعة بكون وجوب الوضوء لكل صلاة نافلة حرجياً. 

و الكل كما ترىء إذ الثلاثة الاول تقدم دفعهاء و لزوم الحرج لو ثبت يستلزم عدم وجوبها لا عدم شرطية الوضوء لكل نافلة التى لا 
شبهه فى ان افضلها احمزها. 

فتحصل: ان الاظهر هو وجب الوضوء لكل ضلاة مطلقاً من غير فرق بين الفرائض و النوافل. 

الاستحاضة المتوسطة 

اشارة 

و ان كان الدم كثيراً و هو ان يغمس القطنةً و لا يسيل إلى خارجهاء المسمى عندهم بالاستحاضة المتوسطة وجب عليها مع ذلكك يعنى 
الوضوء لكل صلاهُ و تبديل القطنةُ تغيير الخرقةُ و الغسل لصلاة الغداة. 

فهاهنا احكام اربعة: )١(‏ وجوب الوضوء لكل صلاة. 


(1) تبديل القطنة. () تغيير الخرقة. (6) الغسل لصلاة الغداة. 
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آهذا 


أما الاول: فيجب الوضوء عليها لكل صلاة بلا اشكال و لا خلاف فيما عدا صلاهً الغداة» و يشهد له موثق )١١‏ سماعة عن الامام الصادق 
الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين» و للفجر غسلء وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة» و الوضوء لكل صلاة؛ و 
موثقة الآخر المتقدم فى القليلةُ بالتقريب المتقدم. 

و أما وجوب الوضوء لصلاة الغداةً التى اغتسلت عندها: فعن صريح جماعة الاللتزام به» و عن الشيخ فى المبسوط و الخلاءف و 
الصدوقين و القاضى و الحلبى و ابن زهرة: العدم. 

ويشهد للاول موثقا سماعة المتقدمان. 

واستدل للثانى: بما دل على الا-جتزاء بكل غسل عن الوضوء. و اورد عليه: بان ما دل على الاجتزاء انما يدل على ان الغسل» يوجب 
رفع اثر السبب المتقدم عليه لاما يتحقق فى اثناء الغسل أو بعده» و حيث ان دم الاستحاضة حدث كما مر فتكون المستحاضة ما دامت 
مستحاضة مستمرةٌ الحدث, و لازم ذلكك تحقق سبب الوضوء فى اثناء الغسل و بعده» فلا يجزى غسلها عن الوضوءء و استمرار حدثها 
لا يوجب اجزائه عن الوضوء وان توهم من جهة بطلان الوضوء على تقدير الاتيان به. فان العفو عما يتحقق فى اثناء الوضوء و بعده 
إلى آخر الصلا ثابت بالدليل الخاص. 

و فيه: اولًا: النققض بما إذا اغتسلت للجنابة» فان لازم هذا الوجه عدم اغنائه عن الوضوء و هو كما ترى. 


.*” من ابواب الجنابة حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
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و ثانياً: بالحلء و هو ان المستفاد من ادلة الاجتزاء ان كل غسل يفيد فائدة الوضوء من حيث الطهورية من غير فرق بين الحقيقية او 
الحكمية فتأمل. 

و الصحيح ان يورد عليه: بان مقتضى تلكك الادلة و ان كان عدم وجوبه إلا انه يجب الخروج عنها لما تقدم من الدليل عليه. فاذاً 
الاقوى هو الوجوب. 

و أما الثانى: فهو المشهور بينهم؛ و فى الجواهر: بلا خلاف صريح اجده فيه هنا سوى ما سمعته من المناقشة السابقة لبعضء بل عن فخر 
الاسلام فى شرح الارشاد: دعوى اجماع المسلمين عليه. 

و استدل له: بفحوى ما دل على وجوبه فى القليلة» و بخبر 01١‏ الجعفى عن الامام الباقر (عليه السلام): و ان هى لم تر طهراً اغتسلت و 
احتشت و لا تزال تصلى بذلكك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف. فاذا ظهر اعادت الغسل و اعادت الكرسف. و بخبر (؟) عبد 


تضع كرسفاً آخر ثم تصلىء فاذا كان دماً سائلًا فلتؤخر الصلاه إلى الصلاه ثم تصلى صلاتين بغسل واحدء فان الظاهر من الجملة 
الاولى ورودها فى مقام بيان حكم المقام بقرينة قوله (عليه السلام): فان كان دماً سائلًا ... الخ. 

و لكن يرد على الاول ما عرفت من عدم الدليل على وجوبه هناكك, و على الاخيرين انهما يدلان على لزوم تبديل القطنة بعد الغسل لا 
عند كل صلاة» و عدم القول بالفصل بين الصلاه التى اغتسلت لها و غيرها انما يتم و يفيد إذا كان الخبر ان 
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ظاهرين فى كون الا-مر بالاعادة ارشاداً إلى كونها شرطاً تعبدياً محضاًء و هو ممنوعء اذ من الممكن ان يكون الوجه فيه الحفظ من 
تسرية النجاسة» أو إن ظهور الدم بنفسه موجب للغسل كما قواه بعض المحققين او غيرهما. 

و لكن الانصاف ان منع ظهور الخبرين فى كون تبديل القطنة من شروط صحة الصلاة غير صحيح, اذ ظاهر الامر بشىء أو النهى عنه 
فى امثال المقام كونه ارشاداً إلى شرطيته او مانعيته بنفسه لا لملازمته مع شىء آخر. 

وعلى ذلكك فالخبران ظاهران فى اعتبار تبديل الكرسف فى صحة الصلاةٌ التى اغتسلت لها؛ و بعبارة اخرى: هما ظاهران فى مانعية 
مثل هذا الدم عن الصلاة» بلا دخل لخصوصية صلاة دون اخرى؛ فتدبر. فاذا الاقوى هو الوجوب. 

و أما الثالث: ففى طهارة الشيخ الاعظم رحمه اللّه: الظاهر عدم الخلاف فى إلحاقها (أى الخرقة) بالقطنة» بل ادعى بعض دخولها فى 
معقد ذلكك الاجماع. 

اقول: الظاهر اختصاص ذلك بصورة ملاقاتها للدم كما نص عليه شيخنا الاعظم و العلامة الطباطبائى فى منظومته بقوله* تغييرها للخرقة 
الملاقية. 

و عليه: فيشهد له ما دل على وجوب تبديل القطنة بالاولوية. 

وجوب الغسل لخصوص صلاةٌ الغداهً فى المتوسطة 

و أما الرابع: فالظاهر انه لا خلاف فى وجوب غسل واحدء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه؛ انما الخلاءف فى الاكتفاء به و 
الاحتياج إلى غسلين آخرين. فتكون المتوسطة كالكثيرة. 

فعن الصدوقين و المشايخ الثلاثة و سلار و القاضى و ابن حمزة و الحلبى وابن زهرة 
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و الحلى و المحقق فى غير المعتبر و المصنف فى غير المنتهى و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم: الاكتفاء بغسل. الغداء بل هو 
المشهوز. 

و عن العمانى و الاسكافى و المحقق فى المعتبر» و المصنف فى المنتهى» و المحقق الاردبيلى» و صاحبى المعالم و المداركث. و شيخنا 
البهائى» و صاحب الذخيرةٌ: العدم. 

و يشهد للاول: خبر عبد الرحمن المتقدم؛ و صحيح ١١‏ زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): فان جاز الدم الكرسف تعصبت و 
اغتسلت ثمم صلت الغداةٌ بغسل» و الظهر و العصر بغسلء و المغرب و العشاء بغسلء و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحدء 
قلت: و الحائض؟ قال (عليه السلام) مثل ذلكك سواء. 

و موثق «1) سماعة المتقدم: وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاة. بالتقريب المتقدم فى القليلة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نالا من عالان/ا 


و صحيح 0 الصحاف المتقدم: ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأً و لتصل عند 
وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسفء فان طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل» و ان طرحت الكرسف و لم يسل 
الدم فلتتوضاً و لتصل و لا غسل عليهاء قال: و ان كان الدم إذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقى فان عليها ان 
تغتسل فى كل يوم و ليله ثلاث مرات. و موضع الاستدلال به قوله: فان طرحت الكرسف ... الخ. 

و تقريب الاستدلال به بنحو يسلم عما اورد عليه فى المدارك و طهارة الشيخ الاعظم و مصباح الفقيه: ان ظاهره كون المفروض فيه 
انها لو لم تطرح الكرسف لم 
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يسل الدمء و هذا ملازم لعدم كون الاستحاضة كثيرة» كما ان صريحه سيلان الدم بعد الطرح» و هذا من لوازم عدم كونها قليلة» 
فالاستحاضة المفروضة فيه هى المتوسطة: و ظهوره فى عدم وجوب الغسل زائداً على المرهٌ لعدم التصريح بالعدد, و مقابلته مع تعليق 
وجوب الاغسال الثلاثة على الاستحاضة الكثيرة لا ينبغى انكاره. و عليه فهو ظاهر فى هذا الحكم. 

و بذلك يظهر مافى كلمات هؤلا-ء الاعاظم فلا وجه لذكرها و بيان ما فيهاء فراجع؛ و ما عن المنتهى من الطعن فى هذه النصوص 
بالضعف كما ترى. 

و بها يقيد اطلاق طائفتين من النصوص: الاولى: ما دلت على وجوب الاغسال الثلاثة للمستحاضة مطلقاً: كمصحح ابن سنان المتقدم 
فى القليلهُ و غيره. 

الثانية: النصوص الدالهُ على انها تغتسل ثلاث مرات إذا ثقب الدم الكرسفء الشاملة للمتوسطة و الكثيرة التى استدل بها القائلون باتحاد 
حكمهما: كمصحح )١١‏ معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) فى المستحاضة: فان جازت أيامهاورأت الدم يثقب 
الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلًاء تؤخر هذه و تعجل هذه. و تغتسل للصبح. 
الحديث. 

و بذلكك يظهر ضعف القول الآخر. 

فتحصل: ان الاقوى ما هو المشهور من عدم وجوب اغسال ثلاثهُ عليها. : 

بقى الكلا-م فى وقت هذا الغسلء فالمشهور بينهم: ان الغسل لصلاة الغداة بل فى طهارة شيخنا الاعظم رحمه اللّه: ان وجوبه عليها 
لصلاه الغداه مما لا خلاف فيه» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و فى النصوص وان لم يصرح بذلكك إلا انه 
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يمكن استفادته منهاء اذ الظاهر منها ان الامر به يكون غيرياء و يكون الغسل من شرائط صحة الصلاة لا واجباً نفسياً تعبديأء و ان الغسل 
شرط فى جميع صلوات اليوم لا فى بعضها. فيتعين تقديمه على الجميع. 

فان قلت: ان شرطيته لجميع الصلوات لا تنافى جواز التأخير» اذ يمكن ان يكون بالنسبة إلى الصلوات المتقدمة عليه من قبيل الشرط 
المتأخر. 

قلت: ان الشرط المتأخر على فرض معقوليته خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة. 

فان قلت: ان غاية ما يستفاد منها شرطية غسل واحد للصلوات الخمس. فلها ان تغتسل للظهرين و تصلى خمس صلوات. 

قلت: انه فى موثق سماعة امر بالغسل لكل يوم؛ و اليوم ظاهر فى غير الملفق؛ و لم يؤمر به فى كل يوم حتى يقال: ان الامر بشىء فى 
زمان أوسع مما يفى باتيان المأمور به يقتضى التخيبر» بل امر به لكل يوم أى صلوات كل يوم. فاذاً الاقوى ما هو المشهور. 


حكم الاستحاضة الكثيرة 
اشارة 


وان كان اكثر منه أى من دم الاستحاضة المتوسطة و هو ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة وجب عليها مع ذلكك أى ما ذكر فى 
المتوسطهُ غسلان غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء الآخرةُ تجمع بينهما. 

فالكلام فيها يقع فى أمور: 
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[وجوب الاغسال الثلاثة عليها] 


0 
الاول لا إشكال و لا خلاف فى وجوب الاغسال الثلاثة عليهاء و فى طهارة شيخنا الاعظم رحمه اللّه: الاخبار عليه عموماً و خصوصاً 


مستفيضة او متواترة» و قد تقدم بعضها فى المباحث السابقة» و فى جملهُ منها كصحيحى ابن مسلم و صفوانء و موثق زرارةٌ الآمر 
بالجمع بين كل صلاتين بغسل كما صرح به جماعة؛ فيجب ذلكك حتى مع البناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة الغسل. 

و دعوى: انه يشكل التفكيكك بين الصلاة الا-ولى و الثانية» فعلى القول بعدم وجوب المعاقبة يجوز التفريق» مندفعة بانه بعد دلالة 
النصوص بظاهرها عليه لا يعتنى بمثل هذه المناقشات. 

و الافضل كونه فى آخر وقت فضيلة الاولى» حتى تقع كل من الصلاتين فى وقت الفضيلة لاستلزامه دركك وقت فضيلتهماء و لصحيح 
معاوية» تؤخر هذه و تعجل هذه. و نحوه غيره» و ظاهرها وان كان تعين ذلكك إلا انها تحمل على ارادةٌ الافضليةُ للاجماع, و لان 
المتبادر إلى الذهن من ذلك ان الامر به انما يكون لدركك فضيلة وقت الصلاتين فى صورة الجمع. 

ثم انه هل يجوز تفريق الصلاة و الاتيان بخمسة اغسال كما عن المصنف و الشهيد و المحقق الثانيين و سيد المداركك و غيرهم و فى 
منظومة العلامة الطباطبائى و ان اتت بخمسة للخمس فليس فيه مطلقاً من باسء ام لا كما عن ظاهر جماعة كالمحقق و غيره و صريح 
المفيد فى المقنعة و مال إليه فى محكى الرياض؟ وجهان: ظاهر الاخبار هو الثانى. 

و استدل للاول: بان المنساق إلى الذهن من اخبار الجمع كونه رخصة للارفاق بحالها لا عزيمة؛ و إلا فتعدد الغسل اولى لكونه ابلغ فى 
التطهير. و بجملة من 
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اللضصوض» كمرسل 17 ايوش : أن فاطمة بلك أبن عفيقن كاتنة تتشيل فى أوقت كل غيلاة. وفيهةايقا: و انارات دما ضيبا فاتغشيل 
فى وقت كل صلاة. و بقوله (عليه السلام) «): الطهر على الطهر عشر حسنات. 

و فى الجميع نظر: أما الاسول: فلأن ظاهر الاخبار هو الوجوب, و حملها على ارادهٌ بيان الرخصة يحتاج إلى دليل؛ و تعدد الغسل ما لم 
تثبت مشروعيته لا يكون ابلغ فى التطهير. 

و أما النصوص: فلأنها تدل على الامر بالغسل فى وقت كل صلاة, و لا يلازم ذلكك الاتيان بصلا واحدة خاصة؛ بل بما ان للصلوات 
الخمس اوقاتاً ثلاث فلا تدل على ازيد من الامر باغسال ثلاثة» كما يشير إلى ذلكك صحيح 8 عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق 
(عليه السلام): المستحاضة تغتسل عند كل صلاه الظهرء و تصلى الظهر و العصر. 

و أما الثالث: فلأنه يدل على استحباب الطهر التجديدى لا الطهر المبيح كما هو محل الكلام. 

ولكن الانصاف ان المستفاد من روايات الباب كون دم الاستحاضة الكثيرة من الاحداث الموجبة للغسلء و انه انما يعفى عن ما 
يتحقق بعد الغسل لصلاة الظهر و العصرء أو المغرب و العشاء إذا جمعت بينهما. ففى صورة التفريق بعد ما لا ريب فيه من عدم سقوط 
التكليف بالصلاة الثانية» و عدم ثبوت العفو عما تحقق بعد أن اخرت الثانية» لا مناص عن الالتزام بمشروعية غسل خاص لهاء مع ان 


الظاهر ان نصوص 


(7) الوسائل- باب - من ابواب الحيض حديث 5. 
(0) الوسائل- باب 8- من ابواب الوضوء حديث #. 
() الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث 8. 
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الباب كما تتكفل لحدثية الدم المذكور كذلكك تتكفل لبيان رافعها و هو الغسل او هو مع الوضوء. 

و الاجماع على انها إذا فعات ما يجب عليها كانت بحكم الطاهرة لا ينافى ذلككء فان المتيقن منه ما لو جمعت بين الصلاتين» فلا 
يشمل معقد الاجماع صورة التفريق فتدبر. 

و عليه فلا-.وجه لعدم جواز تفريق الصلوات, و لعل الوجه الاول يكون مرجعه إلى ذلككء فاذاً الاقوى جواز التفريق و الاتيان بخمسة 
اغسال. 


لا تكفى الاغسال عن الوضوء 


الثانى: هل تكفى الاغسال عن الوضوء مطلقاً كما عن الصدوقين و السيد فى الناصريات و الشيخ و ابن زهرةُ و حمزة و الحلبى و 
القاضى و سلارء ام يجب الوضوء مع كل غسل كما عن المقنعة و الجمل و المعتبر و شرح المفاتيح و الرياضء ام يجب لكل صلاه 
كما عن السرائر و الشرائع و كتب المصنف و المحقق الثانى بل عن المختلف: انه المشهوره و فى المداركك: إليه ذهب عامة 
المتأخرين» و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه؟. 
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و استدل للاول: بما دل على الاجتزاء بكل غسل عن الوضوءء و قد تقدم فى المتوسطة انه لا فرق بين غسل الاستحاضة و غيره» و انما 
بنينا على وجوبه فيها مع الغسل للدليل الخاص المفقود فى المقام. 

وفيه: انه يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة فى المقام قوله (عليه السلام) فى مرسل يونس الطويل فى سنة التى تعرف ايامها: فلتدع 
الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل و تتوضاً لكل صلاة قيل: و ان سال؟ قال (عليه السلام) وان سال مثل المثقب. 
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و اورد عليه الشيخ الا-عظم رحمه اللّه: بأن الظاهر ان المراد بالاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيضء و إلا لزم السكوت عن غسل 
الاستحاضة. مع ان بيانه اهم من الوضوءء و حينئذ فقوله (تغتسل و تتوضأ) الظاهر ان المراد به الوضوء الذى لا بد فى الغسل بناء على 
جعل الظرف متعلقاً بالمجموع؛ فهو محمول على الاستحباب لا محالة لما سيأتى من عدم وجوب الاغتسال لكل صلاةٌ اجماعا. انتهى. 
وافياه و20 1ن الظاهر كرت التراد مق الاعمان دعن :الحكن كنا كي و ا اعد قي هدك" لنقنة دن قراس المرسل ب الاك دمت 
التصوضن, 

و ثانياً: ان المراد لو كان هو غسل الاستحاضة؛ فقيام الدليل على عدم وجوب الغسل لكل صلا يوجب حمل الامر بالاغتسال على 
الاستحباب» و حيث لا صارف عن ظهور الآمر بالوضوء فى الوجوب. فلا وجه لرفع اليد عنه. 

و ثالثاً: ان الاجماع المزبور فى كلامه كما يصلح ان يكون صارفاً لظهور الامر فى الوجوب. يصاح ان يكون قرينة على حمل الغسل 
على غسل الحيض على فرض عدم ظهوره فيه أو تعلق الظرف بالوضوء لا به و بالاغتسال. 

و استدل للثانى: بما دل على عدم كفاية الغسل عن الوضوء. و فيه: ما عرفت من ان الا-ظهر هى الكفاية؛ و عرفت فى الاستحاضة 
المتوسطة انه لا فرق بين غسل الاستحاضة و غيره من الاغسال فى ذلكك. 

فظهر: أن الاظهر هو القول الاخير لمرسل يونسء و يمكن الاستدلال له باولوية وجوبه هنا من وجوبه فى المتوسطة بالنسبة إلى صلا 
الغداة 

و أما الاستدلال له بعموم قوله تعالى ١١‏ إذل)ا قُمْتُمْ إِلَى العلا فاعسلوا.. 


.8 سورةٌ المائدةٌ أيه‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: شارف‎ 
و غسلها كغسل الحائضء و إذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر‎ 


الخ؛ فغير تام؛ إذ العموم خصص بما دل على اغناء الغسل عن الوضوء؛ مع انه لا يدل على وجوب الوضوء فى صورة كونها محدثة 
بالحدث الاصغرء و أما اصالهُ عدم اغناء الغسل عنه فقد عرفت ما فيها. 

الثالث: يجب عليها تغيير القطنة لفحوى ما دل على لزومه فى المتوسطة و لقوله 'ع "فى مصحح صفوان :)١١‏ هذه مستحاضة تغتسل و 
تستدخل قطن و تجمع بين صلاتين بالتقريب المتقدم فى المتوسطة. 

و بذلكك يظهر وجه لزوم تبديل الخرقة او تطهيرها. 

اذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة و ينبغى التنبيه على امور 
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[غسل المستحاضة كغسل الحائض و الجنب] 


: الأول ان المستحاضة غسلها كغسل الحائض و الجنب ترتيباً و ارتماساًء الا ان فيه الوضوء لكل صلاءً كما تقدم اجماعاًء اذ مقتضى 
الاطلاق المقامى بعد ورود الدليل فى بيان كيفية الاغتسال و لو فى مورد ثم الامر بالاغتسال هو ذلكك. 


[إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة] 


و الثانى: اذا فعلت المستحاضة ما قلناه صارت بحكم الطاهرة كما هو المشهورء بل عن المحقق فى المعتبر» و المصنف فى المنتهى و 
التذكرةُ و غيرهما فى غيرها: دعوى الاجماع عليه. 
و ظاهر جملة من معاقد الاجماعات؛ و صريح جملة اخرى: انها اذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال و غيرها يرتفع اثر استحاضتها 


مطلقاء و يجوز لها ما يجوز لغير 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث ”3. 
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ل 


المستحاضة بل الطاهرهُ من الاحداث,» فيجوز لها مس الكتاب و نحوه. 

ولا ينافيه ايجابهم الوضوء لكل صلاه و تبديل الخرقة و القطنةء لبنائهم على انها من وظائفهاء و يؤيد كون مرادهم ذلكك عدم نقل 
القول عن احد بوجود الغسل للغايات الأخر. بل عن بعض دعوى الاجماع على العدم؛ و عدَّهم الشيخ مخالفاً فى المسألة حيث استثنى 
دخول الكعبة. 

فما عن بعض من حمل كلمات القوم على ارادهٌ انها بحكم الطاهرة بالاضافة الى الصلاء خاصة» ضعيف جداًء مضافاً الى استلزام ذلكك 
كون كلامهم هذا تأكيدا كما لا يخفى. 

و اما ما ذكره المحقق الهمدانى (ره): من ان المتيقن من معقد الاجماع انما هو بيان صيرورتها بمنزلة الطاهرة ما دام لاعمالها اثر 
فتستباح لها الغايات الاخر متى استبيح لها فعل الصلاة» فقد استدل له و لعدم استفادةٌ ازيد من ذلكك من الاجماع: بان ارادة المعنى 
المتقدم من معقد الاجماع تنافى استدلالهم- لوجوب اعادةٌ الوضوء عند كل صلاة- بان الدم حدثء فليقتصر فى رفع حكمه على 
المتيقن» و لذا حكى عن الموجز و شرحه القول بلزوم تعدد الوضوء للطواف و صلاته» وعن كشف الغطاء: الجزم بوجوب تكرار 
الوضوء لتكرار المسء و تنافى ايضاً ما صرح به بعضهم من وجوب تقديم الغسل على الفجر للصوم معللا بمانعية حدثها من الصوم. و 
فيه: اولا: انه بتعد ظهور معقد بعض الاجماعات و صريح بعض آخر منها فيها ذكرناه لا يعتنى بما ذكره بعض المتأخرين, لا سيما مع 
احتمال كون خلافه لشبهة عدم تحقق الاجماع أو غير ذلكك مما لا ينافى ذلكك. 

و ثانياً: انه يمكن ان يقال: ان معقد الاجماع ان المستحاضة لو عملت بما تقتضيه وظيفتها بالنسبة الى الصلاه كانت بحكم الطاهرة 
بالنسبةٌ الى غير الصلاه 
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و الذلكم العمطاتها النقباء بانها اذا لم تجمع بين الصلاتين الظهر و العصرء او المغرب و العشاءء يتعين عليها ان تغتسل عند الثانية 
ايضاً. 

لا يقال: ان لازم ذلكك وجوب الاغتسال عليها لصلاة الليل. 

فانه يقال ان الاجماع على عدم وجوب الغسل للغايات الأخر غير الصلوات المفروضة يدل على عدم وجوبه لها. 

و على ذلك فالاستدلال المزبور لوجوب الوضوء لكل صلاهً فى محله؛ و لا ينافى ما ذكرناء و اما تعليل بعض لوجوب تقديم الغسل 
على الفجر بمانعية حدثهاء فيمكن ان يكون نظره الى احتمال عدم تحقق الاجماع الا بالدسبة الى اوقات الصلوات. و سيأتى التعرض 
لذلكك. . 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره شيخنا الا-عظم رحمه الله من ان المستفاد من مجموع كلماتهم ان الكافى من الافعال التى تفعل 
للصلاة اليومية للدخول فى غيرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط. مستشهداً بتصريحهم فى القليله بوجوب الوضوءء بل جميع ما عدا 
الغسل لكل صلاة فرضاً و نقلّاه فما عن التحرير و الموجز و شرحه و الروض و غيرها من لزوم تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة 
مستدلًاء بعموم ما دل على حدثيةُ دم الاستحاضة فيجب تجديد الوضوء لرفعه للاجماع على الاكتفاء به» غير تام. 

ثم ان المحكى عن جماعة: ان المتيقن من معقد الاجماع هو الاجتزاء بما عملته فى غايات اخر غير الصلاةً فى وقت الصلاة» فاذا خرج 
لا تجتزئ به. 

و استدلوا له: بما عن الفقهاء التصريح. بانه إذا ارادت المستحاضة ان تصلى صلاه الليل قدمت غسل الفجر و صلت به صلاة الليل؛ إذ 
لو كان غسل العشاءين كافياً لسائر الغايات بعد خروج وقتها لما كانت حاجة إلى التقديم. 
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و فيه: ان الجمع بين فتواهم هذه؛ و ما صرحوا به من الكبرى الكلية من غير تقييد بضميمة الاجماع على عدم وجوب غسل آخر غير 
الاغسال الصلاتية» يقتضى حمل هذه الفتوى منهم على صورة حدوث الاستحاضة بعد ما صلت العشاءين. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاظهر ثبوت هذه الكلية» و هى انه إذا فعلت ما هو الواجب عليه تكون بحكم الطاهرة» و تستبيح ما تستبيحه 
الطاهرةٌ من الامور المشروطة بالطهارة مطلقاً. 


إذا اخلت بوظيفتها 


الثالث: إذا اخلت المستحاضة بشىء من وظائفهاء فإن كان ذلكك الشىء مما لا يعتبر فى حصول الطهارةٌ كتغيير القطنهُ بطلت صلاتها 
خاصة, أما بطلاءن صلاتها فلألنه مما تقتضيه الادلة الدالة على اشتراط صلاتها به» و أما جواز غيرها من الغايات فلعدم دخالته فى 
حصول الطهارة» وعدم الدليل على شرطيته لذلكك, و ان كان ذلك مما يعتبر فى حصول الطهارة لا يجوز لها مع ذلكك ما يشترط فيه 
الطهارة كالمس. هذا كله مما لا كلام فيه» انما الكلام فى انه: هل يجوز لها ما يحرم على الحائض لو اخلت بالاغسال الصلاتية ام لا؟ 
نسب ثانيهما إلى ظاهر الاصحابء بل عن حواشى التحرير: دعوى الاجماع عليه؛ و عن نهاية الشيخ و حج القواعد و الوسيلة و الروض 
والمداركك و غيرها: الاول. فيجوز لها الدخول فى المسجدين و المكث فى سائر المساجد. 

و استدل لعدم الجواز: بالاجماع المتكرر فى كلا-مهم على انها إذا عملت بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة» فان مفهومه انه إذا لم تفعل 
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فهى بحكم الحائض. لا سيما مع تذييله فى كلام جماعة بقولهم: فيجوز لها الدخول فى المساجد و قراءة العزائم و الوطءء و بالاجماع 
المدعى فى محكى المصابيح و حواشى التحرير و شرح النجاة» و بان الاخبار تعطى انها بحكم الحائض كما يعطيه لفظ الاستحاضة» 
فانها استفعال من الحيض» 
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و بان ظاهر كلمات الاصحاب ان حدث الاستحاضة بعينه حدث الحيض و الافعال تصيرها بحكم الطاهرة و بانها إذا كانت مسبوقة 
بالحيض يكون المنع مقتضى الاستصحابء فيثبت فى غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن مفهوم معقد الاجماع المذكور انها ان لم تفعل ما وجب عليها فهى ليست بحكم الطاهرة» فلا يجوز 
لها الاتيان بشىء من ما تعتبر فيه الطهارةٌ من الاستحاضة: أو يكون حدث الاستحاضة مانعاً عن صحتهه و التذيبل المذكور لا يكون 
دليلًا على ارادتهم من ذلك عدم جواز الامور المذكورة و غيرها مما يحرم على الحائض إذا لم تفعل ما وجب عليهاء كما يشهد له 
ذكر المصنف رحمه الله و المحقق الوطء فى عداد تلك الامورء مع ان بناءهما على جوازه بدون الغسلء مع انه لا يعتبر الوضوء فى 
جواز دخول المستحاضة بالاستحاضة القليل المساجد بلا خلافء فالظاهر ان مراد القوم ما ذكرناه. 

و أما الثانى: فلأنه من المحتمل قوياً كون ماخحذ ذلك الاجماع الاجماع المتقدم آنفاً بالتقريب الذى عرفت. مع انه قد عرفت مخالفة 
جماعة. 

و أما دعوى استفادة كونها بحكم الحائض من الاخبار» فبعد ملاحظة ان الشارع خص موضوع الاحكام المذكورة للحائض بما إذا لم 
يتجاوز دمها عن العشرة و لم يكن اقل من ثلاثة» و جعل غير هذا الدم قسيماً له كما ترى. 

و أما كون ظاهر كلمات الأصحاب ذلك فليس له مأخذ سوى الاجماع مع التذبيل المذكور, و قد عرفت ما فيهما. 

و أما الاخير: فيرد عليه مضافاً إلى ما تكرر منا فى هذا الشرح من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام لكونه محكوماً لاستصحاب 
عدم الجعلء انها ان اغتسلت من الحيض فلا ريب فى ارتفاع المنع بناء على تداخل الاغسالء و ان لم تغتسل يكون 
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المنع باقياً قطعاً. 

فتحصل: ان غاية ما يستفاد من الادلة انها ان لم تات بالاغسال لا يجوز لها الاتيان بالاشياء المنافية لحدث الاستحاضة؛ و أما الاشياء 
المنافية فيجب تشخيصها بدليل خارجىء نعم ما يعتبر فيه الطهارة لا ريب فى كونه من تلكك الاشياء لما عرفت من ان المستفاد من 
النصوص ان دم الاستحاضة حدثء و لا ريب ايضاً فى ان طلاقها ليس من تلكك الاشياء. 

و أما دخول المسجدين و المكث فى المساجد, فحيث لم يدل دليل على حرمتهما عليهاء فيتعين الرجوع فيهما إلى الاصل. و بذلكك 
يظهر حكم قراءة العزائم. 


حكم وطء المستحاضة 


و أما الوطء: ففى جوازه قبل الغسل اقوال: الاول: ما عن المعتبر و التذكرة و التحرير و الدروس و البيان و الموجز و شرحه والروض و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة ١٠لا‏ من عا/انا/ا 


مجمع الفائدة و فى المداركك, و غيرها: و هو الجواز مطلقاً. 

الثانى: ما عن ظاهر المقنعة و الاقتصار و الجمل و العقود و الكافى و الاصباح و السرائر و مصباح السيد و عن ظاهر معتبر المحقق و 
تذكرة التععت» تمع إلى :ظاهر الاضحاتب: :و اعمارة عانعن التحدائق» وهو زفق الجراز على الافعال مطلقاً قليلة كانت أو كثيرة 
اقبانًا كانت أو غيرها. 

الثالث: توقفه على الغسل و الوضوء دون سائر افعالهاء اختاره الشيخ فى محكى المبسوط. 
الرابع: توقف على الغسل خاصة كما عن ظاهر الصدوقين فى الرسالة و الهداية 
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و قواه شيخنا الاعظم رحمه اللّه. 

و استدل للاسول: بالاصل» و عمومات حل الامزواج و ما ملكت ايمانهم» و خصوص قوله )١١‏ تعالى 00 بوه حتى طون 5 
تَطَهْنَ فَأتُوهَّ» و صحيح 1١‏ ابن سنانء و لا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا ايام حيضها: و صحيح 0« معاوية: و هذه يأتيها بعلها إلا 
أيام حيضهاء و صحيح 2 صفوان» عن أبى الحسن (عليه السلام): لاء هذه مستحاضة- إلى ان قال- و يأتيها زوجها ان اراد. 

و لكن الا-ظهر تعين الخروج عن الاصلء و تقييد الاطلاقات بما دل على اعتبار الغسل فى الحلية» ففى موثق «8) سماعة الوارد فى 
المستحاضة: و ان اراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل و نحوه موثقة الآخر. و فى صحيح «12 مالكك بن اعين عن الامام الباقر (عليه 
السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها: ينتظر الايام التى كانت تحيض- إلى ان قال- و يغشاها فيما سوى ذلكك من الايام و لا 
يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان اراد. 

و أورد عليها بأمور: (احدها) انه يمككن ان يكون المراد منها الاغتسال من الحيض. 

و فيه: ان موثقى سماعة بقرينة وقوع ذلكك فى ذيل الاحكام المستحاضة صريحان 


(1)اشورة البقرة آي 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستيحاضة حديث *. 
() الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث .١‏ 
(©) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستيحاضة حديث ”. 
(8) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث 8. 
(©) الوسائل- باب *- من ابواب الاستحاضة حديث .١‏ 
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فى ارادةُ غسل الاستحاضة؛ و اما الصحيح فظاهره اعتبار الغسل فى جواز الوطء مطلقاً فى غير تلكك الايام, و لا يلائم ذلكك مع اراد 
غسل الحيض. 

(ثانيها) انها باطلاقها تشمل القليل» مع انه لآ شبهة فى عدم توقف جواز وطئها فى القليلة على الغسل. 

و فيه: ان اطلاقها يقيد بما دل من النص و الفتوى على انه إذا حلت لها الصلاةٌ جاز لزوجها ان يغشاهاء و حليهٌ الصلاه فى القليلة لا 
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تتوقف على الغسل. 
(ثالثها) ان موثقى سماعة ظاهر ان فى اعتبار معاقبة الوطء للغسلء و لم يقل به أحد, و التصرف فيهما بحملهما على ارادةٌ الغسل 
للصلا ليس باولى من حمل هذه النصوص على الاستحباب. 

و فيه: ان التعبير عن شرطية شىء لشىء من دون اعتبار المعاقبة بمثل ذلكك شائع, فالمراد: من حين تغتسل. 

(رابعها) ان لازم ذلك اعظمية حدث الاستحاضة عن حدث الحيضء إذ لا يعتبر فى جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم الغسل. 

و فيه: اولّا: انه لا محذور فى الالتزام بذلكك إذا ساعد الدليل» و ثانياً: ان حلَّيةُ الوطء ما دام حدث الاستحاضة باقياً بالغسل لا توجب 
الاعظميهُ كما لا يخفى. فتحصل ان الاظهر هو القول الاخير. 

و استدل للثانى: بموثق 2١١‏ فضيل و زرارة عن احدهما (عليهما السلام): المستحاضة تكف عن الصلاة ايام اقرائها و تحتاط بيوم أو 
يومين ثم تغتسل كل يوم و ليله ثلاث مرات» و تحتشى لصلاة الغداةُ و تغتسل» تجمع بين الظهر و العصر بغسل» 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث ؟1. 
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و تجمع بين المغرب و العشاء بغسلء فاذا حلت لها الصلاهُ حل لزوجها ان يغشاها. بدعوى ان قوله (عليه السلام): فاذا حلت ... الخ لا 
يكون راجعاً إلى قوله (عليه السلام): تكف عن الصلاة. حتى يكون المراد من حل الصلاة الخروج من الحيضء بل يكون مرتبطاً 
بحكم المستحاضة المذكور بعد حكم الحائض من ان صلاتها تتوقف على الاغسال الثلاثة. 

و عليه: فالخبر كالصريح فى ان المراد من حل الصلاهُ الخروج من حدث الاستحاضة؛ و هو انما يكون بالاتيان بجميع وظائفها. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلد, ه قى فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 
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و بذلك يظهر تقريب الاستدلال لهذا القول بصحيح "١١‏ البصرى عن الامام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة | يطأها زوجهاء و 
هل تطوق :البيك؟ قال (ضلن الله ليهو آله) تتعد قروعات إلى اق قاليدو كل شىء انتسات به الصلاة فليآتها ووجها و لتطت بالبيث: 
و نحوهما صحيح )1١‏ ابن مسلم» و خبر 9» إسماعيل بن عبد الخالق. 

و فيه: اولا: ان الظاهر منها و لا أقل من الاحتمال ورودها فى مقام بيان عدم الفرق بين احكام الحائضء و انه عند استمرار الدم لا تحل 
لها الصلاءً فى أيام قرؤها ولا يحل لزوجها ان يأتيهاء و بعد تلك الايام كما تحل لها الصلاه يحل لزوجها ان يأتيها. 

و عليه: فالظاهر من هذه الاخبار اراد الحلية الذاتية من حل الصلاه فى مقابل أيام اقراءهاء لا إباحة الدخول فى الصلاهُ فى مقابل 
المحدث الذى لا يستبيح الصلاة. و يؤيده ان السؤال فى صحيح البصرى انما يكون عن اصل جواز الوطء و الطواف لاعن شرطهما. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث / 
(؟)الوسافل حابابي ااخهى آنوات الأمعداف عدبت 1 
(6) الوسافر باب ااخهئ 'ازوات الاعداف ديك 14 
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و ثانياً: انها على فرض دلالتها على اشتراط جواز الوطء بجميع افعالها التى تتوقف عليها صحة صلاتهاء يتعين حملها على اراد 
خصوص الغسل للاخبار المتقدمة الظاهر فى كفاية الغسل» فان رفع اليد عن ظهور هذه النصوص اهون من تقييد تلكك الاخبار كما لا 
يخفى. 

و ثالاً: انه لا يبعد دعوى انصرافها بانفسها عن ما عدا الغسل لبعد مدخلية غير الاغسال من الافعال فى حلي الوطءء بل فى رفع حدث 
الاستحاضة فتدبر. 

واستدل للقول الثالث: بالنصوص التى استدل بها للقول الثانى» بدعوى انصرافها عما عدا الغسل و الوضوء من الافعال» لان الظاهر 
كونها من قبيل الشرائط الخارجية لفعل الصلاهُ بلا دخل لها فى رفع حدث الاستحاضة» و بما عن قرب الاسناد »١«‏ عن محمد بن خالد 
عن إسماعيل بن عبد الخالق عن الامام الصادق (عليه السلام): عن المستحاضة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا مضى وقت طهرها- إلى 
ان قال- قلت: يواقعها زوجها؟ قال (عليه السلام): إذا طال بها ذلك فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها إذا اراد. 

و فيهما نظر: اما النصوص فلما تقدم آنفاء واما خبر اسماعيل فلاحتمال ان يكون المراد من الوضوء فيه غسل الفرجء و بعبارة اخرى: ان 
يكون المراد به نضح الماء على الفرج الذى هو معناه اللغوى, و يكون ذلكك كناية عن تنظيف الفرج. 

فتحصل: ان الاظهر هو القول الاخير. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث 16. 
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شرطية الاغسال لصحة صوم المستحاضة؟ 


واما صومها: فالمشهور بين الاصحاب: توقف صحته على الاغسال النهارية كما فى المداركك, و عن الذخيرة: انه مذهب الاصحاب» و 
عن جامع المقاصد و الروض و حواشى التحرير: الاجماع عليه» و عن النهاية و كشف اللثام: احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجرء و 
عن المبسوط: اسناد الاسول إلى رواية اصحابناء و الظاهر ان المراد بها صحيح )١١‏ على بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من 
حيضها او نفاسها فى اول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت و صلت و صامت شهر رمضان من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة مِن 
الغسل لكل صلاتين» فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضى صومها ولا تقضى صلاتهاء لان رسول الله 
(ضلى الله عليه و آله) كأن يأمر.فاطمة و المؤمنات من تسائه يذلكه: 

و أورد عليه بأمور: الاول: انه مضمرء و المسئول عنه لعله غير المعصوم. 

و فيه ان ابن مهزيار من اجلاء الاصحابء و هو لا يروى عن غير المعصوم. 

الثانى اشتماله على الصديقة الطاهرة» مع انها عليها السلام لم تر حمره كما تكاثرت الاخبار بذلكك و هو المعروف بين الاصحابء و 
فيه انه يمكن ان يكون المراد فاطمة بنت أبى حبيش إلا انه مع ذلكك ليس فى الرواية ما يشعر بكون امر النبى اياها عليها السلام لاجل 
ابتلائها بذلكك فمن الممكن ان يكون امره اياها لتعليم نسوان المسلمين. 
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الثالث:* اشتماله على ما لا يقول به الآصحاب و هو عدم قضاء الصلاة. 
و فيه: ان ذلكك يوجب طرح هذه الفقره من الحديث لا جميع فقراته لامكان 
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التفكيكك فى الحجية بينها. 

ثم ان مقتضى الجمود على عبار الصحيح هو عدم التوقف على غسل الفجر لعدم التعرض له. إلا ان الظاهر ارادة تركها للغسل اصنًا 
لشيوع التعبير فى النصوص عن الاغسال الثلاثة الواجبة عليها بالغسل لكل صلاتين كما لا يخفى على من راجعهاء و عليه فالنص انما 
يدل على بطلان صومها عند تركك جميع الاغسالء و لا دلالة له على توقفه على فعل جميعها او بعضهاء نعم يكون التوقف على فعل 
الجميع او البعض معلوماً بالاجمالء و حيث ان التوقف على غسل الفجر متيقن بحسب الفتاوى» فلا يجرى الاصل فيه؛ كما ان التوقف 
على غسل الظهرين متيقن بحسب عبار النص بعد ضم عدم القول بالتوقف على غسل العشاءين دونه فلا يجرى فيه ايضاًء فيجرى 
الاصل بالنسبة إلى غسل العشاءين بلا معارض و به ينحل العلم الاجمالى. 

و بذلكك تظهر امور )١(‏ توقف صحهُ صومها على الاغسال النهارية. 

(؟) وجه احتمال توقفها على خصوص غسل الفجر و ضعفه. و أما الاستدلال له بان غسل الظهرين بمنزلهٌ الغسل للجنابةٌ الحاصلة فى 
اثناء النهار فيكفى فى الصوم الدخول فيه مع الطهارة عن الحدث الاكبر» فاجتهاد فى مقابل النص. 

() وجه توقفها على جميع الاغسال الواجبة عليها حتى غسل ليلته اللاحقة كما هو ظاهر كل من عبر بتوقفها على الاغسال. و ضعفه:. 
و فى المقام احتمال رابع و قول ثالث؛ و هو التوقف على غسل الليلة الماضية مطلقاًء او بشرط عدم تقدم غسل الفجر قبله» و هو 
المنسوب إلى الذكرى و الروضء و قواه شيخنا الاعظم رحمه الله على فرض كون المنع للحدث ل للتعبد» و استدل له: 
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بانها مع عدم تحقق الامرين تكون عند الدخول فى الصوم محدثةُ و هى قادرة على رفعه فيجب عليها ذلك. 

و فيه: ان كيفية منع حدث الاستحاضة عن الصوم غير معلومة؛ و لعله يكون مانعاً لو لم تات بالاغسال النهارية كما هو ظاهر النصء مع 
انها على تقدير غسلها لعشائى الليلة السابقة لا تكون عند الفجر متطهرة من الحدث. فالالتزام بالاكتفاء به يلازم القول بعدم مانعية 
الحيرت ف تدية. 

ثم ان ظاهر النص اعتبار خصوص الغسل فى الصوم, فشرطية الوضوء لا دليل عليهاء و الاصل يقتضى العدم» فما عن بعض من دخله فيه 
ضعيف. و الاستدلال له بان الحدث الاكبر لا يرتفع بخصوص الغسل بل مقتضى ما دل على ان كل غسل معه وضوء دخل الوضوء فى 
اثر الغسل فلا بد من الاتيان به كى يرتفع حدث الاستحاضة فيصح صومهاء غير تام» اذ مضافاً إلى ما تقدم من اجزاء كل غسل عن 
الوضوء؛ فضا عن رافعيته للحدث الاكبرء ان كيفية منع حدث الاستحاضة غير معلومة كما عرفت فالاظهر عدم اعتباره فيه. 

لا يخفى ان النص و ان اختص بالاستحاضة الكثيرة» إلا انه يتعدى عنها إلى الوسطى كما هو المشهور بدليل الاجماع» و دعوى تنقيح 
المناط غير بعيدة» و حيث ان المتيقن من الاجماع صورة الغمس قبل الفجر الموجب لتحقق الحدث من ابتداء الصوم فيختص الحكم 
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بهاء فلو كان الغمس بعده قبل الصلاة او بعدها وجب الغسل لصلاة الظهر ان كان بعد صلاة الفجر أم لم يجبء لا يعتبر الغسل فى 
صومهاء فما عن بعض الحواشى المنسوبة إلى الشهيد من تقييد وجوب الغسل على المتوسطة يما إذا كان الغمس قبل الفجر هو 
الاقوى, اللهم إلا ان يقال: انه حيث لم يوجد القائل بذلكك كما فى طهارة الشيخ الاعظم رحمه الله فلا وجه للاختصاص به؛ فتدبر و 
الاحتياط 
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طريق النجاة. 
لزوم المبادرةٌ إلى الصلاهً بعد الغسل 


الرابع: المشهور بين الاصحاب: لزوم معاقبة الصلاء للغسل؛ و فى طهارة الشيخ الاعظم: بل قد يظهر نفى الخلاف فيه و فى الجواهر: لم 
اعرف مخالفاً فيه» و عن كشف اللثام و العلامة الطباطبائى: العدم. 

و يشهد للاول: ما فى مصحح )١١‏ ابن سنان: المستحاضة تغتسل عند صلاهُ الظهر. و ما فى خبرى 33١‏ أبى المعزا و إسحاق بن عمار: 
فلتغتسل عند كل صلاتين. و تقريب الاستدلال بها انها ظاهرءٌ فى اعتبار المقاربة لما عن الحلى فى السرائر من ان لفظةٌ (عند) فى لسان 
العرب لا تصكّر فهى للمقاربة» كما ان لفظة (قبيل) و (بعيد) للمقاربةء لانها مع تركك التصغير بمنزلة بعيد و قبيل فى التصغير. 

و اورد عليه الشيخ الاعظم رحمه اللّه: بان الظاهر منها اضافتها إلى الوقتء أى زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها. 

و فيه: ان تقدير المضاف فى نفسه خلاف الظاهرء و اطلاق النصوص الأخر لا يصلح قرينة عليه لان ظهور المقيد مقدم على ظهور 
المطلق. 

و الا-يراد على ذلك بمنافا ما ذكر فى المقام مع ما ذكرناه فى مسألة وطء المستحاضة من ان قوله (عليه السلام): فان اراد زوجها ان 
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ظاهر فى اعتبار المعاقبة» لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة بمثل ذلككء غير تام؛ اذ مضافاً إلى الفرق بين لفظ (حين) و لفظة (عند) 
ان الفرق بين التعبير بجواز الاتيان حين الاغتسال و الامر بالاغتسال حين الاتيان واضح لا يحتاج إلى بيان» و المقام من قبيل الثانى. 

و أما الاستدلال له بوجوب الاقتصار فى تسويغ الحدث الواقع بعد الغسل المخالف للاصل على المتيقن» فيرد عليه: ان مقتضى اطلاق 
النصوص عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة» و دعوى انه لا إطلاق لها من هذه الجهة حتى يتمسكك باطلاقها لجواز التأخير 
ممنوعة. 

و استدل للثانى: باطلاق النصوص, و بالاصلء و بقوم الامام الصادق (عليه السلام) فى خبر ١١‏ ابن عبد الخالق: فاذا كان صلاة الفجر 
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فلتغتسل بعد الفجر ثمم تصلى ركعتين قبل الغداءً ثم تصلى الغداة. و بقوله (عليه السلام) فى خبر 3١‏ ابن بكير المتقدم: فاذا مضت عشرة 
أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت. فان لفظة (ثم) للتراخى. 

و فى الكل نظر: أما الاطلاق فلأنه يتعين تقييده بما تقدم و به يجب الخروج عن الاصل. 

و أما خبر ابن عبد الخالق: فهو لا يدل إلا على جواز الفصل بمقدار ركعتى النافلة. و هذا المقدار من الفصل لا ينافى مع المقاربة 
المعتبرة» لانها اعم من المبادرة» و بذلكك يظهر وجه جواز الفصل بمقدار الاذان و الاقامهُ و انتظار الجماعة و الذهاب إلى مكان الصلاهٌ 
إذا كانا غير منافيين للمقارية. 


(6الوسافلح ياي ديق انوات الاعداف عديتك 18 
00 الوسائل- باب /- من ابواب الحيض حديث 6 
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وأما خبر ابن بكير: فلأ-ن لفظة (ثم) لم توضع لإفادة لزوم الفصل بين مدخولها و ما قبلهاء بل لتاخره عنه؛ و عليه فيقيد اطلااقه 
بالنصوص المتقدمة. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب معاقبةٌ الصلاه للغسل. 

و أما معاقبتها للوضوءء فعن الخلاف و المبسوط و السرائر و الجامع و الوسيل و الاصباح و جمهور المتأخرين_إلا المصنف: وجوبهاء و 
فى طهارة الشيخ الاعظم: انه المشهورء و فى الجواهر: بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً إلا من العلامة "رحمه الله "فى المختلفء و تبعه 
العلامةٌ الطباطبائى فى مصابيحه مدعياً انه ظاهر الاكثر. 

و استدل للاول: بوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة فى تسويغ الحدث الواقع بعد الوضوء المخالف للاصلء و بعدم ظهور الفرق 
بينه و بين الغسلء و بما تضمن الامر بالوضوء لكل صلاة اذ لو لم تقدح الفاصلة لم تجب اعادته. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلما عرفت من ان مقتضى اطلاق الادله عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة. 

و أما الثانى: فلأن عدم ظهور الفرق لا يكفى فى ثبوت ما ثبت للغسل للوضوءء بل يتوقف ذلكك على اثبات عدم الفرق. 

و أما الثالث: فلأنه لم يعلم ان الوجه فى الامر بالوضوء لكل صلاةه هو قدح الفاصلة» فالاولى الاستدلال له. بما عن الحلى فى السرائر و 
هو بعض الاخبار المشتمل على لفظة (عند) بالتقريب المتقدم فى الغسلء و الانكار عليه بعدم الوجدان كما وقع من بعضهم فى غير 
محله اذ فى خبر ابن جعفر المتقدم عن أخيه (عليه السلام) فى القليلة: يجزؤها الوضوء عند كل صلاة. و يؤيده ما عن الخلاف من 
دعوى الاجماع عليه حيث قال: المستحاضة و من به سلس البول يجب عليهما تجديد الوضوء عند كل صلاة- إلى ان قال- دليلنا 
اجماع الفرقة و اخبارهم- إلى ان قال- و ذلكك يقتضى ان تعقبه الصلاة. 
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المتوسطة الحادثة بعد صلاةٌ الفجر 
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الخامس: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاه الفجر لا يجب الغسل لها اجماعاً و قطعاًء و لا يخفى وجهه. فهل يجب للظهرين ام لا؟ 
وجهان: نسب فى الجواهر إلى ظاهر كلام الاصحاب العدم ثم قال: بل لعل المتأمل فى كلماتهم يمكنه تحصيل الاجماع على ذلكك. 
اقول: ان جماعة من الاصحاب كالشهيد فى محكى البيان» و المحقق الثانى فى محكى جامع المقاصدء و الشهيد الثانى فى محكى 
الروضة؛ و غيرهم فى غيرهاء و ان صرحوا بذلكك إلا ان الظاهر عدم تحقق الاجماعء بل و لا الشهرة عليه كما صرح به الشيخ الاعظم 
رحمه الله اذ لا وجه لما افاده فى الجواهر بعد عدم تصريح اكثر الاصحاب بذلكك إلا دعوى ان جماعةٌ من الاصحاب ادعوا الاجماع 
على تخصيص الغسل بالغداة و هى فاسدة. اذ الظاهر ان مرادهم من ذلكك ليس اختصاص اثر الغسل بهاء بل يريدون به عدم وجوب 
غسل آخر لما عداها فى مقابل الكثيرة. 

كما يشهد له. ان جماعة من المصرحين بذلك اوجبوا الغسل لانقطاع دم المستحاضة للبرء مطلقاء و لو لم تكن المتوسطة حدثاً بالنسبة 
إلى غير الصبح لم يجب الغسل عند انقطاعه لبقي الصلوات. 

ومافى محكى كشف اللثام: بانها لو لم تغتسل لصلاه الصبح لزمها الغسل إذا ارادت الصلاة الباقية على وجه يظهر منه كونه من 
المسلمات و لو لا كونها حدثاً بالنسبة إلى غير الصبح لم يكن وجه لوجوب الغسل إذا ارادت الاتيان بغيرها. اللهم إلا ان يقال: ان غايةٌ 
ما يدل عليه ذلكك كون الاستحاضة المتوسطهٌ الحادثةُ قبل صلاهُ الفجر 
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حدثاً بالنسبة إلى جميع الصلوات؛ لا خصوص صلاة الصبح. 8 

و كيف كان فإن ساعدنا الدليل على وجوب الغسل لهما لا نبالى بما استظهره رحمه اللّه من الاجماع على العدم. 

و يمكن الاستدلال له: باطلاق النصوصء حيث انها تدل على ان الغسل شرط لجميع الصلوات» و توجب المتوسطة غسلًا واحداً بالنسبة 
إليها كما هو ظاهر جمله منها و صريح جملة اخرى كروايتى سماعة: فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مره و الوضوء 
كل صلاة. و صحيح زرارةٌ المتقدم: صلت بغسل واحد أى تصلى جميع الصلوات به. و انما بنينا على وجوبه للغداة من جهة ظهور 
الادلة فى كونه ملحوظاً بنحو الشرط المتقدم. 

و عليه فمقتضى اطلاقها وجوب الغسل للظهرين إذا حدثت بعد صلاه الفجرء كما انها ان حدثت بعد الظهرين وجب الغسل للعشاءين» 
فما عن الرياض من وجوبه للظهرين أو العشاءين هو الاقوى. 


يجب على المستحاضة اختبار حالها 
ا 
السادس: يجب على المستحاضة اختبار حالهاء و انها من أى قسم من الاقسام الثلاثة كما عن المصنف رحمه الله فى المنتهى و الشهيد 
فى الذكرى و المحقق الثانى فى جامع المقاصد و غيرهم فى غيرها. 
و يشهد له الامر به فى جملهُ من النصوص: كصحيح "١١‏ ابن مسلم عن الامام 


)١(‏ الوسائل- باب ١‏ من ابواب الاستحاضة حديث ؟1. 
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الباقر (عليه السلام): فى الحائض إذا رأت دماً بعد ايامها التى كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ثم تمسكك قطنة 
فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع ... الخ. 

و خبر١1)‏ عبد الرحمن عن الامام الصادق (عليه السلام) فى المستحاضة: و لتستدخل كرسفاً فان ظهر على الكرسف ... الخ. و 
نحوهما غيرهما. و هو مانع عن الرجوع إلى اصالة البراءة من الغسل و الرجوع إلى استصحاب الحكم او الموضوع إذا لم يكن موافقاً 
للاحتياط لظهوره فى كونه طريقياً إلى معرفة كون الاستحاضة من أى قسم من الاقسام الثلاثة حتى تترتب عليها الاحكام المختصة 
بذلك القسم. 

و بعبارة اخرى: انه ظاهر فى كونه ارشادياً إلى تنجز الواقع على ما هو عليه» و ان الجهل لا يكون عذراً لا فى كون الاختبار شرطاً تعبديا 
فى صحة العبادةٌ» أو واجباً نفسياً كذلكك كما لا يخفى. 

و أما الاحتياط: فقد استدل لعدم جوازه بوجهين: احدهما: ان مقتضى اطلاق هذه النصوص المنع من العمل بالاحتياط. الثانى: عدم 
جواز الامتثال الاجمالى مع امكان الامتثال التفصيلى. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأن الظاهر منها كما عرفت عدم ورودها فى مقام بيان اعتبار أمر آخر وراء ما يعتبر للمستحاضة فى صلاتهاء و 
عليه فبالاحتياط يحرز الواقع. 

و أما الثانى: فلما حققناه فى محله من ضعف المبنى» و منه يظهر وجه الصحة لو كان ما فعلته موافقاً للواقع مشتملًا على نية التقرب. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث / 
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و على ذلك فيكون مفاد النصوص منطبقاً على القاعدة» فان العقل كما يحكم بقبح العقاب بلا بيان» كذلكك يحكم بوجوب الفحص 
فى امثال المقام مما لا يمكن معرفة الموضوع غالبا إلا بالاختباره و يكون هذا الحكم العقلى كالقرينة المتصلة مانعاً عن انعقاد ظهور 
ادلةُ الاصول النافية فى الاطلاق. هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار. 

و أماان لم تتمكن منه. فلا كلام فى عدم سقوط الصلاة لانها لا تسقط بحال» فهل تجرى فى حقها الاصول النافية. ام يجب عليها 
الاحتياط؟ وجهان: اقواهما الثانى لإطلاق دليل الاختبار الموجب لسقوط الاصول النافيةٌ عن الحجية. 

فان قلت: كيف يعقل الاطلاق فى دليل الاختبار» مع ان الامر به فى فرض عدم التمكن تكليف بما لا يطاق. 

قلت: ليس المراد من اطلاءق دليله وجوب الاختبار فى الفرض كى يستحيل ثبوته» بل المراد بثبوته تنجز الواقع على ما هو عليه و عدم 
عذريةُ الجهل. 

و عليه فيتعين عليها الاحتياط و العمل باسوء الاحتمالات. 

ثم انه لا إشكال فى الاكتفاء بالاختبار قبل الوقت إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقتء و أما إذا احتملت التغير» فهل تكتفى به 
أم لا؟ وجهان: قد استدل للثانى: بان الاختبار واجب بالاجماع و غيره فلا بد من الاتيان به بعد الوقت لعدم وجوبه قبله و بان الظاهر 
من الادلهُ اعتبار تقارب الاختبار و العمل. و بعبارة اخرى: الاختبار حين اراد العمل و فيهما نظر. 

أما الاول: فلأسن الاختبار وان كان مقدمة للاغتسال او التوضىء و لازم ذلكك عدم وجوبه قبل دخول الوقت» لكن الكلام ليس فى 
ذلك, بل فى انه لو اوجدته هل تكتفى به بعد دخول الوقت كما هو كذلك فى المقدمات التى يؤتى بها قبل وقت ذيها ام لا؟ 
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و أما الثانى: فلأنه بعد جريان الاستصحاب- أى استصحاب عدم التغير- تحرز المستحاضة حالهاء فلا حاجة إلى الاختبار ثانيا مع انه لو 
تم فإنما يقتضى عدم انفصال الاختبار عن اداء الوظيفة» فلو اختبرت قبل الوقت و ادت وظيفتها فى الوقت مقارناً له كفى؛ و لو اختبرت 
فى اول الوقت و ادت وظيفتها فى آخره لو يكف. 

و بذلكك يظهر مستند من اعتبر كون الاختبار حين اراد العمل و ضعفه. فالتحقيق هو الاكتفاء به لاستصحاب عدم التغير. 

فان قلت: قد تقدم ان ادلهٌ الاختبار تدل على الغاء الاستصحاب فى المقام فلا مجال لاجرائه. 

قلت: انها انما اقتضت الغاء الاستصحاب قبل الاختبار لا بعده فتدبر. 


التحفظ من خروج الدم بعد الطهارة 


السابع: قال فى الحدائق: صرح الاصحاب بانه يجب على المستحاضة الاستظهار فى منع الدم من التعدى بقدر الامكان, و ظاهره دعوى 
الاجماع عليه» و فى الجواهر: لم أجد فيه خلافاًء بل لعله تقضى به بعض الاجماعات السابقة فى تغيير الخرقة و نحوها. بل عن بعض: ان 
الاجماع عليه ما بين ظاهر و صريح مستفيض. 

و تشهد له النصوص الآمره بالاحتشاء و الاستثفار و تبديل الكرسف: كصحيح معاوية المتقدم: تحتشى و تستثفر. 

و صحيح )١١‏ الحلبى: عن الامام الباقر عليه السلام: ثم تغسل و تستدخل قطنة 


() الومانل ديات امن انوات الابسنافة حديك ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 722 
ا 


و تستذفر بثوب ثمم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب. 

و موثق 0١١‏ زرارة: عنه عليه السلام ثم هى مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها. 

و مرسل يونس الطويل المتقدم و فيه الامر بالاستثفار و التلجم. 

و الاحتشاء ان تحشو فرجها بعد غسله بشىء من قطن أو خرقة» و الاستثفار هو التلجم, و هو على ما عن الذكرى: ان تشد على وسطها 
خرقة كالتكةهُ و تأخذ خرقةٌ اخرى مشقوقةٌ الرأسين تجعل احداها قدامها و الاخرى خلفها و تشدهما بالتكة. و حيث ان الغرض من 
ذلك هو حبس الدم فتكتفى بكل ما يحبس الدم كما هو المتبادر من الامر بمثل هذه الاشياء فى امثال هذه الموارد» و يؤيده الامر 
بمطلق الاستيثاق فى موثق زرارة. 

و عليه: فالا-مر بضم الفخذين فى بعض الروايات محمول على ما إذا توقف التوقى عليه و أما الا-مر بالاستذفار فى صحيح الحلبى 
المفسر آخره بان تتطيب و تستجمر بالدخنة» فمحمول على الاستحباب قطعاً للاجماع على عدم وجوب شىء زائداً على ما يوجب 
حي انمه 

وقد استدل للمختار بوجهين آخرين: احدهما: ما دل على وجوب التحفظ عن نجاسة الدم مهما امكن؛ و أورد عليه الشيخ الاعظم 
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رحمه اللّه: بأنه لا يوجب إلا التحفظ عن الزائد على ما لا يمكنء و إلا فلا يتأثر المحل النجس بمثل تجاسته. 
و اجيب عنه: بان مقتضى ادلة مانعية الدم ان الدم المأخوذ موضوعاً للمانعية ملحوظ بنحو الطبيعة السارية؛ فيجب عليها التحفظ حتى لا 


يخرج و ان كان على فرض الخروج لا يوجب نجاسة البدن. 


()الوسائل- باب ادم ابوات الاسشحاضة حديث 4 
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وفيه: ان هذا يتم بناء على عدم جواز الصلاه فى المحمول النجسء و قد مر فى الجزء الاول جوازها. 

ثانيهما: ان دم الاستحاضة حدث لا بد من التحفظ عن خروجه بقدر الامكان. 

و فيه: انه بعد خروج شىء منه بعد الغيل إلى آخر الصلاهٌ التحفظ بقدر الامكان لا ينفع كما لا يخفى» فالصحيح ما ذكرناه. 

ثم ان المحكى عن المصنف رحمه الله فى نهاية الاحكام و الشهيد فى الذكرى: انه لو خرج دم الاستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد 
الغسال و الاسظيانان كاة لنتصير قف و تديما فاضي ةالحداق رحمه اللو اسغدل لنديأنه حت لأ ند من العناظ مله بقدر 
الامكان. و بالامر بالاحتشاء فى جملهٌ من الاخبار. 

وفيهما نظر: أما الاول: فلأن المستفاد من الادلهُ العفو عن حدثيته بعد الطهارة كما عرفت عند التعرض لما افتى به الاصحاب من انها 
إذا فعلت ما وجب عليها كانت بحكم الطاهرة؟» مع انه لو فرضنا اجمال الادلة من هذه الجهة لا بد من الرجوع إلى استصحاب عدم 
الانتقاض. 

و أما الثانى: فلأنن الظاهر من الا-مر به كون ذلكك من شروط الصلاهُ خاصة كالامر بالغسل و الوضوءء فالاظهر عدم وجوب اعادة 
الطهارة. . 

وايضاً المحكى عن نهاية المصنف رحمه الله وذكرى الشهيد و الروض: انه يجب عليها التحفظ من خروج الدم بقدر الامكان تمام 
النهار ان كانت صائمة» و استدل له: بأن خروجه يوجب بطلان الغسل المعتبر فى صحهٌ صومها. 

و فيه: اولًّا: ما عرفت من عدم بطلانه به. و ثانياً: انه على فرض القدح فيه لو كان خروج الدم كاشفاً عن عدم وقوع الغسل صحيحاً من 
الاول كان لما ذكر وجه, و لكن بما انه ليبس كذلك قطعاً بل على فرض القدح انما يوجب ارتفاع اثر الغسل» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: /78 

1] 


و يوجب صيرورتها محدثة» ولا دليل على اعتبار كونها طاهرة تمام النهار» و الدليل انما دل على اعتبار الغسل الواجب للصلاة فيه لا 
غير» فلا وجه لوجوب التحفظ عليها. 


حكم انقطاع الدم 


لا 
الثامن: المحكى عن الشيخ و المصنف رحمه الله فى جملة من كتبه كالمنتهى و القواعد و التذكرة و النهاية و غيرهما: ان انقطاع دم 


الاستحاضة ليس بموجب للغسل و انما يوجب الوضوءء فلو اغتسلت ذات الكثيرة للصبح و صلت ثمٌ انقطع دمها وقت الظهر لم يجب 
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الغسل و اكتفت بالوضوءء و عن بعض تلكك الكتب و الذكرى: تقييده بالبرء» و ان الانقطاع ان كان انقطاع فترة لا أثر له» و عن 
الشهيدين و المحقق الثانى و جماعة ان انقطاع المتوسطة و الكثيرة موجب للغسل كما انه و انقطاع القليلة من موجبات الوضوء؛ و 
بعبارة اخرى: الدم الموجود قبل الانقطاع لا يرتفع اثره بالانقطاع؛ و عن بعض: انه لا يجب عليها شىء بعد الانقطاع» و نسب الى جماعة 
التفصيل بين كون الانقطاع فى الوقت فلا يرتفع اثر الدم» و بين كون الانقطاع قبل الوقت فلا يجب عليه شىء. و الاقوى هو الثانى» اذ 
الانقطاع لا يصاح ان يكون رافعاً لأثر الدم الموجود قبله» فإنه اقتضى بوجوده الوضوء وحده؛ أو مع الغسلء فلا يسقط استصحاب بقاء 
الفترة حكمه بالانقطاع. 

و دعوى: ان المستفاد من النصوص ليس كون دم الاستحاضة كالمنى موجباً للغسلء بل ان احكام المستحاضة من الاغسال و غيرها 
مترتبة على المستحاضة بحيث يكون تحقق هذا العنوان هو السبب من غير دخل للدم بنفسه فيهاء و عليه فإن انقطع الدم و لم يصدق 
هذا العنوان ترتفع احكامه ايضاً فلا يجب عليها شىء بعد الانقطاع 
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ولعل هذا هو مدرك القول الثالث؛ مندفعة بأن المستفاد من الاخبار المأخوذ فيها نفس الدم موضوعاً لهذه الاحكام- كأكثر نصوص 
الباب كما يظهر لمن راجعها- ان الدم سبب كالمنى فلاحظها. 

و استدل للاول: بأن الدم لا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار إلى وقت الصلاه فعلًا و يوجب الوضوء مطلقاً و بأن الغسل انما يجب على 
المستحاضة فاذا انقطع الدم لا تكون هى مستحاضة كى يجب عليها ذلكك؛ و لكن حيث ان حدثية الدم فى الجملهُ قد انعقد عليها 
الاجماع فهو يقتضى وجوب الوضوء عليها لانه القدر المتيقن و ترجع فى وجوب الغسل إلى الاصل. 

و يرد عليهما ما تقدم من ان ظاهر الادلة ان الدم موجب للغسل ايضاًء و يرد على الاول- مضافاً إلى ذلكك- انه لو تم فإنما يقتضى عدم 
الوجوب إذا انقطع الدم قبل الوقت, و المدعى اعم من ذلككء و ايضاً لم يظهر وجه الفرق بين الوضوء و الغسل بعد كون لسان دليليهما 
متحدا كما لا يخفى. 

و استدل للاخير: بقوله (عليه السلام) فى صحيح )١١‏ الصحاف المتقدم: فلتغتسل و لتصل الظهرين ثم لتنظرء فان كان الدم فيما بينها و 
بين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضاً و لتصل و لا-غسل عليها؛ و بأن وقت الصلاء هو وقت الخطاب بالطهارة فلا اثر لما 
و فيهما نظر: اما الاول: فلأن الظاهر منه عدم العبرة باوقات الصلاة لانه انما يدل بمفهومه على انه إذا سال الدم فيما بين الظهرين و 
المغرب وجب الغسل للمغربء فهو انما يككون من شواهد القول الثالث, و لذا استدل به غير واحد له. 
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و أما الثانى: فلأن المستفاد من الاخبار سببيةُ الدم للوظيفة المجعوله فى وقت الصلاة» و لا فرق فى ذلكك بين تحقق السبب قبل وقت 
الصلاهً او تحققه فيه كما هو الشأن فى غيره من الاحداث. 
بقى الكلا-م فى وجه التفصيل بين كون الانقطاع انقطاع برء فلا يجب عليها شىء, و بين كونه انقطاع فتره فيجب عليها ما يجب على 
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المتعاقة الفعانة: 
الذى اختاره جماعة منهم الشهيد فى الذكرى- و قد يقال فى وجه ذلك بعد البناء على اختصاص أدلة الاحكام بالمستحاضة-: بأن 
لم ل ا لا 
عليها شىء لارتفاع الموضوع. و أما ان انقطع ولم يحصل الشفاءء فحيث انه يصدق عليها المستحاضة فيجب عليها تر تيب احكامها. و 
فيه: ما عرفت لها وها :مانن ونيا ليطا زوين ناكل ]اكز احيرص كر الع يمدو قينا ارا الي خرن 
المرأة دامية و مستحاضة. هذا كله فى سببيةُ الانقطاع للغسل المستقبل. 

و أما ناقضيته للغسل الماضىء فيتوقف تنقيح القول فيها على التكلم فى فرع آخرء و بيان ما هو الحق فيه؛ و هو انه إذا علمت 
المستحاضة انه ينقطع دمها إلى آخر الوقت انقطاع برء او انقطاع فترة فى زمان يسع الصلاة» فهل يجب عليها تأخير الصلاه إلى ذلكك 
الوقت كما عن المصنف رحمه الله فى المنتهى و نهاية الاحكام و الشهيد فى بعض كتبه, و المحقق الثانى» ام لا يجب عليها ذلكك 
كما عن جماعةٌ منهم المحقق فى المعتبر؟ وجهان:. 

وقد استدل للاول: بان المستفاد من النصوص كون دم الاستحاضة حدثاً مطلقاًء و ما دل على الاكتفاء بالغسل و الوضوء من جهة 
ظهوره فى كونهما من الابدال 
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الاضطراريةً للطهارة لا إطلاق له بنحو يشمل صورة انقطاع الدم. 

و أورد عليه بأمور (1) انه ل دليل على كون دم الاستحاضة حدثاً بقول مطلق حتى ما يخرج بعد الغسل و الوضوء, و لذا قال فى 
المعتبر: ان خروج دمها بعد الطهارة لا ينقضها. 

(1) ان وجود الفتره غالبى» فعدم التعرض فى النصوص لوجوب الانتظار و اطلاق الحكم فيها بالصلاهً مع الاعمال الخاصة مع انها فى 
مقام بيان الوظيفة الفعلية» يدل على عدم وجوبه. 

() ان دم الاستحاضة حدث سواء أ كان مستمراً فعلًا أم قوة فوجود الفترة كالعدم. و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه مضاقاً إلى كون 
الغسل و الوضوء فى حال استمرار الدم مع انقطاعه بعدهما فى الوقت من الموجبات لرفع الحدث غير معلوم؛ فيستصحب العدم بناء 
على ما هو الحق من جريان استصحاب عدم الجعل؛ او يستصحب بقاء الحدث المتحقق باستمرار الدم قبلهماء و عليه فلا يحتاج اثبات 
حدثية الدم مطلقاً إلى دليل» ان المستفاد من النصوص على ما عرفت غير مرةٌ انه من الاحداث مطلقاً. 

و أما الثانى: فلمنع الغلبة اولّاه و لعدم كون النصوص فى مقام البيان من هذه الجهة كى يتمسكك باطلاقها ثانياً. 

و أما الثالث: فلأن الظاهر من الادلة كون الدم الموجود بالفعل حدثاً كما لا يخفى. فاذاً الاظهر وجوب الانتظار. 

هذا إذا علمت بالانقطاع باحد الوجهين» و إلا فلا يجب عليها التأخير حتى مع رجاء الانقطاع لاستصحاب بقاء الدم إلى آخر الوقت بناء 
على ما هو الحق من 
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جريانه فى الامور الاستقبالية» فيجوز لها البدار. 
إذا عرفت ذلكك فاعلم: ان الانقطاع أما ان يكون بعد الصلاةء و أما ان يكون فى اثنائهاء أو يكون بينها و بين الطهارة» و أما ان يكون 
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فى اثناء الطهارةُ و على التقادير أما ان يكون انقطاع برءء أو فترة: و على التقادير تارهٌ تعلم بسع زمان الانقطاع لتجديد الطهارة و 
الصلاة» و اخرى تعلم بعدمهاء و ثالثة تشكك فى تلكك. 

فان كان بعد الصلاة» و كان انقطاع برء او فترة» و كانت عالمةٌ بسعة زمان الانقطاع لتجديدهماء فهل تجب اعادتهماء ام لا كما فى 
طهارة الشيخ الا-عظم و الجواهر؟ وجهان: و استدل للثانى فى الجواهر: باقتضاء الامر الاجزاءء و حصول الامتثال» و اطلاق الادلة و 
الكل كما ترى. 

أما الاول: فلما حققناه فى محله من عدم اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء. 

و أما الثانى: فلما عرفت آنفاً من ان الصلا فى حال استمرار الدم لا تكون مأمورا بها واقعاً مع البرء فى اثناء الوقتء او فتره تسع الطهارة 
والعياةة: 

و أما الثالث: فلما تقدم من انه لا إطلاق للادلةُ كى تدل على كونها مأموراً بها فراجع. 

فالاظهر وجوب الاعادة؛ و ان كان بعد الصلاة و علمت انه لا يسع لتجديدهما فلا يحب عليها الاعادة قطعاً كما فى الجواهر, فكأنه 
اجماع. 

وان كانت شاكة فى سعته فهل تجب اعادتهما ام لا؟ وجهان:. 

قد استدل للثانى: باطلاق الاخبار» و بلزوم الحرج. 

و فيهما نظر: أما الاول: فللشكك فى صدق موضوعهاء إذ لو كان واسعاً لما شملته الاخبار. و أما الثانى: فلعدم اطراده. 
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فالحق انه ان كان الشكك فى امد الفترة يجرى استصحاب بقائها إلى آخر مقدار يسع الطهارة و الصلاهً» و ان كان فى مقدار الطهارة و 
الصلاهٌ مع العلم بامدها يجرى استصحاب بقائها إلى آخر الصلاة فان معلومية امد الفترة إذا لوحظت نفسها لا تمنع عن جريان 
الاستصحاب فيها إذا لوحظت بالقياس الى زمانى كالصلاة. فتدبر فان ذلكك لا يخلو عن نظر فى خصوص المقام. 

و عليه فترجع إلى ما تقتضيه قاعدة الاحتياط» اذ لا يحصل العلم بالفراغ عن الصلاة التى اشتغلت الذمة بها إلا بالاعادة و الاستئناف» و 
ليس الشكك فى وجوب شىء زائد كى تجرى البراءة كما لا يخفى. 

وان كان فى اثناء الصلاة» و علمت انها فترٌ لاتسع الصلاة» فلا كلام» ان علمت انها واسعة» فمقتضى ما عرفت من انه لا دليل على 
صحة الاعمال على تقدير الانقطاع» يجب عليها استئناف الصلاه و الطهارة كما عن نهاية الاحكام و التحرير و مقرب الدروس و كشف 
اللشام» و عن الخلاف و المبسوط و المنتهى و البيان: الصحة. و استدل لها: بعموم ما دل على النهى عن ابطال الصلاة» و باستصحاب 
الصحة. 

و لكن يرد على الاول: ان البطلان المدعى فى المقام قهرى لا اختيارى. 

و على الثانى: ان الانقطاع يكشف عن عدم صحة الصلاهُ من الاول ولا أقل من الشكك فى ذلكء فلا مورد للاستصحاب المتوقف 
جريانه على العلم بالثبوت» و ان كانت شاكة فى السعة. فمقتضى الاستصحاب الذى اشرنا إليه آنفاً وجوب الاستئناف» و هو حاكم 
على استصحاب طهارتها السابقة» فلا وجه للاستدلال به للحكم بالصحة كما فى مصباح الفقيه» لان مقتضى ما اشرنا إليه بطلان 
الطهارة و الصلاهً من الاول؛ بل على فرض عدم جريانه لا مجال للرجوع إلى ما ذكره؛ اذ صحة الطهارة فى الفرض من الاول مشكوكك 
فيها فتدبر. 
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الفصل الرابع: فى النفاس 


و منه يظهر ما فى الاستصحاب الآخر الذى تمسكك به فى المقام و هو استصحاب كونها مصلية. 

و بما ذكرناه ظهر حكم انقطاع الدم بعد الطهارة قبل الصلاة» فان الاظهر وجوب اعادتها إذا كان انقطاع برء او فتره تسع الطهارة كما 
عن المشهورء فما عن المعتبر و الجامع من عدم الاستيناف ضعيفء كما انه لو انقطع فى الاثناء وجبت اعادة ما اتت به كما لا يخفى 
وجهه لمن تدبر فيما ذكرناه» فلا نعيد. 

التاسع: إذا لم يخرج الدم بعد العمل ببعض وظائفهاء كما لو رأت الدم قبل صلاهُ الصبح فتوضأت ان كانت الاستحاضة قليلة» و 
اغتسلت ايضاً ان كانت غيرهاء و لم يخرج الدم بعد الشروع فى الطهارة» فهل يجب عليها الغسل او الوضوء لبقية صلوات اليوم ام لا؟ 
وبحيات: قد اسعدل للؤقول: باطلدق الادلة معلا ما دل على ان الكعرة تريني الاغببال الفللافة باطلاقه يدل غلى اثياامي تحتفت كتى 
ذلكك فى وجوب الاغسالء و ان لم تستمر لحظة بعد الغسل الاول. 

و فيه- مضافاً إلى كونه خلاءف الاجماع كما اعترف به المستدل فى جواهره- ان النصوص انما تدل على حدثية الدم باقسامه و 
ظاهرها كونه كسائر الاحداث يرتفع اثره بما تأتى به بعده من الوظائف المجعولة لهاء فلو علت بوظيفتها و لم يخرج الدم بعد ذلكك لا 
تكون محدثة كى يجب الاتيان بسائر وظائفها فى ذلك اليوم على فرض كونها محدثة. فتدبر» فالاظهر هو الثانى. 


الفصل الرابع: فى النفاس 


اشارة 


بكسر النون و هو لغة: بمعنى ولاندةٌ المرأة إذا وضعت فهى نفساء على ما عن الصحاح و القاموس و مجمع البحرين (و) فى عرف 
الفقهاء هو الدم الذى يقذفه الرحم 
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وهو الدم الذى تراه عقيب الولادةٌ أو معها 


فى أيام خاصة لاجل الولادة. : 

فلو ولدت و لم ترد ما فى تلكك الايام؛ كما حكى انه اتفق فى زمان النبى (صلَى اللّه عليه و آله)» لم يكن لها نفاس اجماعاً محصًا و 
منقولما مستفيضاً حد الاستفاضة؛ بل لعله متواتر كما فى الجواهره و عليه فلو سلم شمول النصوص لها بدعوى ان المراد من النفاس 
الواقع فى كلام الشارع هو بمعناه اللغوى- و ان كان محل نظر بل منع- فإن الظاهر منها تعليق الحكم على الدم- يخرج به عنها. 

و كيف كان فقد اختلف الفقهاء فى ان النفاس هل هو خصوص الدم الذى تراه المرأة عقيب الولادة كما عن مصباح السيد و جمل 
الشيخ و الغنية و الكافى و الوسيلة و الجامع حيث فسروا النفاس: بما تراه المرأة عقيب الولادةٌ او يعم ما تراه معها أى مع الولاده كما هو 
المشهور نقلًا و تحصيلًا كما فى الجواهر» و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه؟ وجهان:. 1 

يشهد للثانى: خبر )١١‏ السكونى عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): قال النبى (صلَى الله عليه و آله): ما كان الله ليجعل 
حيضاً مع حبلء يعنى إذا رأت المرأة الدم و هى حامل لا تترك الصلاة إلا ان ترى على رأس الولد إذا اخذتها الطلق و رأت الدم 
تركت الصلاة» بناء على كون التفسير من المعصوم (عليه السلام): كما لعله الظاهر. 
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و خبر 27١‏ زريق عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الحامل ترى الدم؛ قال (عليه السلام): تصلى حتى يخرج رأس الصبىء فاذا خرج 
رأسه لم تجب عليهما الصلا 


() الوساتا حياني فين ابوات السف. ديك 7 
(0)الوسائز حياي اك من ابوات الشيش. ديت 11 
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و كلما تركته من الصلاءُ فى تلكك الحال لوجع أو لما هى فيه من الشده و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسهاء قلت: جعلت فداكك ما 
الفرق بين دم الحامل و دم المخاض» قال (عليه السلام): ان الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض إلى ان يخرج بعض 
الولد فعند ذلكك يصير دم النفاس فيجب ان تدع فى النفاس و الحيض. 

و استدل للاول: بالشكك فى صدق النفاس» فترجع إلى اصالة الطهر المعتضدةٌ بصدق الحامل عليها قبل انفصال الولدء و بموثق 0١١‏ 
الساباطى عن الامام الصادق (عليه السلام): فى المرأة يصيبها الطلق اياماً أو يومين فترى الصفرة او دما قال (عليه السلام): تصلى ما لم 
تلد. و نحوه ما رواه «؟» الصدوق بناء على صدق لم تلد قبل الفراغ. 

بانه اريد به عدم كون ما تراه قبل الولادةُ نفاساً. 


الدم الخارج قبل الولاده 


ثم انه ينبغى التنبيه على امور:. 

الأول: له إشكال فى ان الدم الخارج قبل ظهور اول جزء من الولد ليس بنفاسء و فى الحدائق: اتفق الاصحاب عليه؛ و فى المداركك: 
اجماعاًء و فى طهارة الشيخ الاعظم رحمه اللّه: دعوى الاتفاق عليه محكية عن جماعة. 

و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك- موثق 03 عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): 


(7) الوسائل- باب *- من ابواب النفاس حديث .١‏ 
() الوسائل- باب *- من ابواب النفاس حديث .١‏ 
الوسائل- باب *- من ابواب النفاس حديث ". 
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فى المرأهُ يصيبها الطلق اياماً أو يومين فترى الصفرة او دماًء قال (عليه السلام): تصلى ما لم تلدء فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر 
ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلكك الصلاهً بعد ما تطهر. و نحوه غيره. 
كما انه لا إشكال فى كونه استحاضة بناء على عدم اجتماع الحمل مع الحيضء و اما بناء على الاجتماع؛ فان لم يكن واجد الشرائط 
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الولادة باقل الطهي ففيه قولان: احدهما: عدم كونه حيضاً و هو المنسوب إلى المشهورء الثانى: كونه حيضاً و هو المحكى عن تذكرة 
النضفك ونحية الله ومدار كف السينا و الدخيرة و حوافى الشيية: وحن الشيى المي اليد رهن النياية؛ اجتماله. 

و استدل للاول: باطلاق ما دل »١١‏ على ان الطهر لا يكون اقل من عشرة أيام» و بما دل على ان النفاس حيض محتبسء و بما 1١‏ دل 
على انه النفساء كالحائضء و باطلاق موثق عمار و خبر زريق المتقدمين» و بصحيح «” ابن المغيرة فى امرأة نفست فتركت الصلاهة 
ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال (عليه السلام): تدع الصلاة لان ايامها ايام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. بدعوى 
ان ظاهره كون عدم مضى أيام الطهر مانع من الحكم بحيضية المرئى بعد النفاس» و لذا تواترت النصوص بان المتعدى من اكثر 
النفاس» استحاضة؛ فكذا المرئى قبله لعدم القول 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الحيض. 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضةً حديث «. 
(*) الوسائل- باب ه- من ابواب النفاس حديث .١‏ 
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بالفصل بين المتقدم و المتأخر كما عن الروض التصريح به. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه- مضافاً إلى انه على فرض شموله للمقام- لا يدل إلا على ان الاقل ليس بطهرء فمن الجائز ان يكون 
حيضا ما لم يتجاوز مع أيام رؤية الدم عشرة ايام. : 
يرد عليه: ان الظاهر منه انه لو كان اقل من عشرةٌ يمنع من حيضيهٌ اللاحق كما تقدم تحقيقه فى محله؛ و عن نهاية المصنف رحمه الله 
التصريح به و اما بالنسبة إلى سابقه فلا يكون مؤثراًء و فى المقام لا يؤثر فيما بعده ايضاً لان ما بعد الولادة نفاس اجماعاً. 

و أما الجواب عنه كما فى محكى النهاية بانا نمنع من اشتراط طهر كاملى بين الدمين مطلقاً بل بين الحيضتين و تبعه جملة من 
المحققين, فغير تام لإطلا-ق دليله» و أما ما فى طهارة الشيخ الاعظم رحمه الله من انه انما ينفى كون الاقل طهراً فلعله حيض أو نفاس 
أو حالة حدث بين الحالتين» فغير سديدء اذ يدل على عدم كونه نفاساً ما تقدم من عدم تقدم النفاس على الولادة و على عدم كونه 
حدثاً بين الحالتين الاجماع على عدم حدث ثالث؛ نعم احتمال كونه حيضاً ثابت كما اشرنا إليه و هو يوجب سقوط الاستدلال به و 
عدم الدليل على ثبوته لا يصلح لرفعه كى يصح الاستدلال به كما لا يخفى. 

و أما دعوى ان النسبةٌ بينه و بين اطلاقات احكام الحيض عموم من وجه و ليس هو باظهر منهاء فمندفعة بعدم تعارضهماء فان اطلاقات 
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و أما الثانى: فلأن الظاهر منه كونه فى مقام بيان قضيةُ خارجية لا شرعية تنزيلية. 


و أما الثالث: فلأن الدليل- و هو صحيح زرارة- انما دل على تتزيل الحائض منزلة النفساء لا تنزيل النفساء منزلة الحائضء مع انه لو دل 
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على ذلك فانما يدل على تنزيل النفساء منزلة الحائض و ترتب احكامها عليهاء لا أحكام الطهر, و ان رجعت إلى الحيض من وجه. 

و أما الرابع: فلأسن الخبرين انما يدلان على انه لا يحكم بالحيضية مع اصابة الطلق الموجبة لفتق الرحم الموجب لسيلان الدم, فلا 
يكونان مربوطين بالمقام. 

و أما الخامس: فلعدم ثبوت عدم الفصل» كيف وان الظاهر ان كل من افتى فى المقام بذلك فهو مفصل بين المسألتين لعدم الخللاف 
فى تلكك المسألة. 

فاذا الاظهر هو القول الثانى للاطلاقات و قاعدةٌ الامكان و غيرهما مما يرجع إليه فى الحكم بالحيضية فى امثال المقام» و لا فرق فى 
ذلكك بين ان يكون مجموع الدمين عشرة أيام أو أكثر و ما دل على ان اكثر الحيض عشرة أيام» و ان النفاس لا يكون اكثر من عشرة 
لا يقتضى ان يكون مجموعهما المتصلين لا يزيد على العشرة. 


الدم الخارج بعد وضعها المضغة 


الثانى: لا خلاف فى صدق النفاس على الدم المرئى بعد الولادةٌ أو معها و لو كان الولد غير تام الخلقة كالسقطء و ان لم يلج فيه 
الروح لصدق الولادة» فتشمله الاطلاقات. 

و أما ما تراه بعد ما لو ولدت مضغةء فالمعروف بين الاصحاب الحكم بكونه 
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ولا حد لأقله 

نفاساًء و فى المدارك: انه مما قطع به المصنف رحمه الله و غيره؛ و فى الجواهر: لم أجد فيه خلافاء بل فى التذكرة: الاجماع عليه و 
لذلك قال فى الجواهر: فلا ينبغى الاشكال فى الحاق المضغة بعد ما عرفت وان لم يصدق اسم الولادهً معهاء فما عن المقدس 
الاردبيلى من عدم الحاق المضغة بالولد تام الخلقُ ضعيفء و أما العلقهُ و النطفة فان صدق معهما الولادة- كما هو الاقوى- فتشملهما 
الاطلاقات, و تكونان ملحقتين بالولد, و إلا فالاظهر العدم لعدم ثبوت الااجماع فيهماء اللهم إلا ان يقال: ان الجماعة الذين نسب إليهم 
القول بعدم الالحاق فيهما أو فى خصوص النطفة منهم المصنف رحمه الله و المحقق قد استدلوا له على ما حكى بعدم اليقين بالحمل 
بذلك. فان ظاهر ذلك تسليمهم الحكم بكونه نفاساً مع اليقين بكونه مبدأ نشوء آدمى» و يشهد له- مضافاً إلى ذلك- ما عن 
التذكرة: فلو ولدت مضغة او علقة بعد ان شهدت القوابل انها لحمهُ ولد و يتخلق منها الولد كان الدم نفاساً بالاجماع» و نحوه عن 
المنتهى فالاقوى الحاقهما بالولد تام الخلقة. 

الثالث: لو شكك فى الولادة» أو فى كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم عليه بالنفاس للاصل. و لا تعارضه اصالةُ عدم الاستحاضة 
عند تردد الدم بينهما لما عرفت فى مبحث اعتبار التوالى فى الدم المحكوم بكونه حيضاً. فراجع. 

فيحكم بكونه استحاضة إلا ان تكون امارة من العاده و الصفات على كونه حيضاًء فيحكم به لذلكك. 


ليس لاقل النفاس حد 


ولا حد لأقله أى أقل النفاسء فجائز ان يكون لحظه واحدهٌ بلا خلاف» وفى 
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و أكثره عشرة أيام 


المدارك: هذا مذهب علمائنا و اكثر العام و فى طهارة الشيخ الاعظم: بل الاجماع عليه عن الخلاف و الغنيةٌ و المعتبر و التذكرة و 
الكرفوورق اسراف اماما بك اعت ار 

و يشهد له- مضافاً إلى ذلك- اطلاق الادله لصدق النفساء على المرأةُ و النفاس على الدم. و قد استدل له فى المداركك بما رواه )١١‏ 
على بن يقطين فى الصحيح عن أبى الحسن عليه السلام: انه سأله عن النفساءء قال (عليه السلام): تدع الصلاهً ما دامت ترى الدم العبيط 
إلى ثلاثين يومأء فاذا رق و كانت صفرةٌ اغتسلت. 

و فيه: ان اطلاقه وارد فى مقام بيان حكم آخر كما لا يخفى» فلا يصح التمسكك به. 

و أما الاستدلال له برواية ليث المرادى 03 عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاءً و كيف 
لصح ]فال العليلة |الفادم ا1 الس لها تجلن كنا فى الجر افر و حيرها بيعري انها بيجي لا على خصو مي طرنك الفله الاجم و التصوون 
على تحديد الكثرة» فغير سديد لما نبه عليه الشيخ الاعظم رحمه الله من ان السؤال ظاهر فى كونه عن حده فى طرف الكثرة كما يشهد 
له قوله: حتى تجب عليها الصلاة. و قوله: كيف تصنع. فالعمدة ما ذكرناه. 


حد أكثر النفاس 


واكثره عشرةٌ أيام كما هو المشهور كما عن غير واحد» و عن المصنف فى اكثر كتبه و الشهيدين و المحقق الثانى: ان كثرة عشرة ايام 
للمبتدئة و المضطربةٌ دون ذات 


الزسان عياب #دمن ايوات التفاس عديظ 12 
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العادة فتتبع عادتها ان لم ينقطع على العشرةء و الا فالكل نفاس»ء و فى الجواهر و مصباح الفقيه: ان مرجع القول الاول إلى ذلكء و عن 
سيد و المفيد فى المقنعةه و الصدوقء و ابن الجنيدء و سلاره و الشيخ فى الخلاف: ان اكثره ثمانية عشر يوماً. و عن المصنف رحمه 
الله فى المختلف: انها ترجع إلى عادتها فى الحيض ان كانت ذات عادة؛ و ان كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوما. و عن التنقيح: 
استحسانه. و عن بعض متأخرى المتأخرين اختياره» و عن منتهى المصنف رحمه اللّه: ان أكثر النفاس للمعتادة عشرة أيام» و للمبتدثة و 
المضطربة و الناسية لعددها ثمانية عشر يوماً. و عن العمانى: ان أكثر النفاس احد و عشرون يوماء و عن المفيد فى كتاب الاعلام 
اختياره» و عنه فى كتاب احكام النساء: انه احد عشر يوماً. 

و قد استدل للقول الاول فى طهارة الشيخ الاعظم: بأنه المتيقن من النفاس المخالف للاصل موضوعاً و حكماًء ولا يعارضه استصحاب 
موضوعه لمنع جريانه فى التدريجيات» و لا استصحاب احكامه لانه فرع بقاء موضوعهاء و بان النفاس حيض محتبس.ء و ان النفساء 
بمنزلة الحائض. 

و فيهما نظر: أما الا-ول: فلا-ن استصحاب بقاء النفاس لا مانع من جريانه بناء على ما هو الحق عندنا و عنده قدس سره من جريان 
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الاستصحاب فى التدريجيات. 

و أما الثانى: فلأن ما دل على ان النفاس حيض محتبس قد عرفت انه فى مقام بيان قضية خارحية لا شرعية» و اما ما دل على ان النفساء 
بمنزلة الحائض فالظاهر عدم وجوده إذ الموجود فى صحيح زرارة ١١‏ تنزيل الحائض منزلة النفساء لا العكس. 

وقد يستدل له بمرسل المفيد فى محكى كتاب احكام النساء عن الامام الصادق 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث ©6. 
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(عليه السلام): لا يكون النفاس لزمان اكثر من زمان الحيض. و فى محكى المقنعة قال: و قد جاءت اخبار معتمدة فى ان اقصى مده 
النفاس هو عشرة ايام» و عليها اعمل لوضوحها عندى بناء على انه من عبار المقنعة كما استظهره جماعة منهم المصنف و كاشف 
اللثام و غيرهماء لا ابتداء كلام التهذيب كما عن الشهيد فى الذكرى و المحقق الثانى فى جامع المقاصد. 

و فيه: ان المرسل الاسول لا يعتمد عليه للارسالء و الثانى لاحتمال ان يكون مراده من الاخبار المعتمده هى ما ستمر عليكك بون 
النصوص التى ادعى دلالتها على هذا القول» و يؤيده عدم عثور القوم على غير تلكك النصوصء و كون راوى اكثرها المفيد رحمه الله. 
فاذاً العمدة ذكر تلكك النصوص و التعرض لما يستفاد منها و هى كثيرة» و فى الجواهر: انه روى ثقة الاسلام فى الكافى و الشيخ فى 
التهذيب و الاستبصار نحواً من عشرة احاديث صريحة فى رجوع النفساء إلى ايامها فى الحيض كصحيح ١١‏ زرارة المروى بعدة طرق 
عن احدهما (عليهما السلام): النفساء تكف عن الصلاهٌ ايامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة. 

و صحيحه 3١‏ الآخر عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: النفساء متى تصلى؟ قال (عليه السلام): تقعد قدر حيضها و تستظهر 
بيومين فان انقطع الدم و إلا اغتسلت و استثفرت و صلت- إلى ان قال- قلت: و الحائض؟ قال (عليه السلام): مثل ذلك سواءء فان 
انقطع عنها الدم و إلا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء 


(7) الوسائل- باب "- من ابواب النفاس حديث .١‏ 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاستحاضة حديث 8. 
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ثم تصلى و لا تدع الصلاه على حالء فان النبى (صلَى الله عليه و آله): قال: الصلاه عماد دينكم. و نحوهما غيرهما. 

و تقريب الاستدلال بها: انها انما تدل على اتحاد النفاس و الحيض فى الايام بحيث لا تتخطى ايام النفاس عن ايام حيضها إلا بالمقدار 
الذى يمكن ان يتخلف حيضها اللاحق عن اقرائها السابقة (أعنى أيام الاستظهار). و عليه فتدل على كون اكثر النفاس عشرةٌ بمعنى 
عدم التخطى عنها لا ان النفاس هى العشرةٌ بتمامها مع استمرار الدم و ان كانت ذات عادة دون العشرة. 

و أورد عليها بوجوه: )١(‏ اختصاصها بالمعتادة. 

(5) انها انما تدل على ان اكثر النفاس العادةٌ التى تختلف باختلاف النساء. 

(7) انها واردهٌ فى مقام بيان الحكم الظاهرى عند اشتباه النفاس بالاستحاضة لا فى مقام تحديل التفاس واقعا. 
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(©) ان بعضها متضمن للامر بالاستظهار بيوم أو أكثر» و لازمه تجاوز النفاس عن العادهُ و ان كانت عشرة. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن الظاهر من هذه النصوص- المتضمنة لرجوع ذات العادةٌ إلى عادتها و الاستظهار- ان النفساء بمنزلة 
الحائض فى الايام؛ و لأجله اهمل التعرض لغير ذات العادة مع ان نصوص الاستظهار إلى العشرة ظاهرٌ فى ذلككء إذ لو لم يكن اكثر 
النفاس عشرة. أيام مطلقاً لم يتحقق الاستظهار بذلكك. 

و أما الثانى: فلأنها انما تدل على رجوع ذات العادهٌ إلى عادتها فى الحيض» سواء كانت عشرة أو أقل» فهى تدل على ان اكثر النفاس 
عشرة بالمعنى الذى اشرنا إليه فى تقريب الاستدلال بالنصوص نظير ما دل على ان أكثر الحيض عشرة أيام. 

و أما الثالث: فلأن النفاس الواقعى لو كان حده اكثر من حد الحيض لما صح 
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جعل هذا الحكم الظاهرى عند اشتباه النفاس بالاستحاضة؛ و ان شئت قلت: انها تدل على التنفس بمقدار العادة عند تجاوز الدم عن 
العشرة مطلقاً و حيث ان اثر هذا التزاع يظهر عند التجاوزء فانه على الاقوال الأخر تتنفس بعد العشرة ايضاء فهذه النصوص تصلح للرد 
عليها سواء كان متضمناً لبيان حكم ظاهرى أو واقعى. 

و أما الرابع: فلأن ما تضمن الامر بالاستظهار محمول على من عادتها اقل من العشرة بقرينة ما دل على انها تستظهر إلى العشرة» كما 
عرفت مفصلًا فى مبحث الحيض عند التعرض لنصوص الاستظهار و الجمع بينها. 

و مما ذكرناه ظهر انه يمكن ان يستدل له بما رواه »١‏ يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن امرأةٌ ولدت فرأت الدم 
اكثر مما كانت ترىء قال (عليه السلام): فلتقعد أيام اقرائها التى كانت تجلس ثم تستظهر بعشرةٌ ايام. بناء على جعل (الباء) بمعنى 
(إلى) كما عن الشيخ فى التهذيب, لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعضء و يؤيده روايته بهذا السند و بهذا المتن فى الحائض. 
فاذاً الاظهر هو القول الاول ان رجع إلى الثانى كما هو الظاهر. 

و استدل للقول الثالث- و هو ان اكثر ثمانية عشر يوماً مطلقاً- بجمل من النصوص: منها: 19 موثق الفضلاء؛ و صحيح 00 زرارة عن 
الامام الباقر (عليه السلام) المتضمنان: ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبى بكر حين ارادت الاحرام بذى الحليفة» و انها لما 
قدمت مكة بعد ثمانية عشر يوماً- كما فى احدهما- و ثمان عشرة ليلة- كما فى الآخر- بعد ان نسكت مناسكك الحج. امرها رسول الله 
(على الدطدوال) 


(0) الرساتل كيان “عمق ابواث الشاس احلديت * 
(9) الوسافل حياية ادام ابوانت النقايس ديك 135 
(19) الوسائل كاي تاق انوان الفاس عدت 2 
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ان تغتسل و تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع منها الدم. 
وفيه: انهما انما يدلان على ان النفاس لا يزيد عن هذا الحد. و أما انه لا يكون اقل من ذلك فهما لا يدلان عليه» كما اشير إلى ذلكك 


فى مرفوع إبراهيم بن هاشم: سألت امرأهُ أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت: إنى كنت اقعد فى نفاسى عشرين يوماً حتى افتونى 
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بشمانية عشر يوماً: فقال أبو عبد اللّ (عليه السلام): و لم افتوكك بثمانية عشر يوماً؟ فقال رجل: للحديث الذى رووا عن رسول اللّه (صلّى 
الله عليه .و آله) قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبى بكرء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان اسماء سألت رسول الله 
(ضلى اللدعليدو لماو قدا لها كبائة عق يوما»و لو سألتد قبل ذلك لامزعااة بل قعل كبا تلعل السسافة تبره ما 
رواه فى محكى المنتقى نقلًا عن كتاب الاغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهرى فى الموثق. 

و منها: «”) صبحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال (عليه السلام): ان اسماء بنت عميس 
امرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بان تستظهر بيوم أو يومين. بدعوى ان اكتفاء الامام (عليه 
السلام) فى مقام الجواب بنقل قصه اسماء ظاهر فى ارادةٌ انها حد النفاس, و بهذا التقريب يظهر اندفاع ما اورد عليه بان صريح صدره 
السؤال عن الحد, و فى الجواب لم يتعرض لذلكك, و حينئذ يشكل العمل باصالة الجهة أو اصالهُ عدم النقصان للعلم بوجود الخلل فى 
احداهما. 


و لكن يرد عليه: انه يدل بقرينة تضمنه الاستظهار بيوم او يومين جواز تجاوزه 


000 الوسائل- باب '“'من ابواب النفاس حديث /. 
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الثمانية عشره و عليه فيكون حاله حال ما دل على العشرين او الثلاثين» و سيمر عليك ما فى تلك النصوصء مضافاً إلى معارضته 
بالخبرين المتقدمين. 

و منها: ١١‏ صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عن النفساء كم تقعد حتى تصلى؟ قال: (عليه السلام): ثمان 
عشرة او سبع عشرة. 

وجااديد على لوديا بيرق اكير عو ريت ب الى يه فيصر حي ايع لاقع ولاه الي لعي باللرالي و لعلم ني رجه + 

و منها: «7؟» مرسل الصدوق الوارد فى قصهٌ اسماء: فامرها رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تقعد ثمانية عشر يوما. 

و فيه: ان الظاهر ان المراد به احدى النصوص المتقدمة لا خبر آخرء على انه ضعيف للارسال. 

و منها ما عن العيون: 03 فيما كتبه مولانا الرضا (عليه السلام) إلى المأمون: و النفساء لا تقعد عن الصلاة اكثر من ثمانية عشر يوماًء فان 
طهرت قبل ذلكك صلتء و ان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت و صلت و عملت بما تعمل المستحاضة. 

و ما 0 عن الصدوق فى العلل: عن حنان بن سدير قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام): لاى عله اعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً و 
لم تعط أقل منها و لا أكثر؟ قال (عليه السلام): لان الحيض اقله ثلاثة أيام و اوسطه خمسة و أكثره عشرة» فاعطيت 


( الوسائل عياف ادنم ابوات الاين الحديك 37 
(9) الوسافل دياف دامع ابوات النقفايس ديت 11 
(9 الوسافل ياي تمق ابوانه اللقايس ديت 8 
(6) الوسافل عياب دمن ابوانه القاس عدديت 3# 
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آهذا 


اقله و اوسطه و أكثره. 

و فيه: اولّا: انهما ضعيفان سنداً» و دعوى انجبار ضعفهما بعمل مثل السيد و المفيد كما ترى» إذ مضافاً إلى ما قيل من انهما رجعا من 
هذا القولء لم يعلم انهما استندا فى فتواهما إلى هذين الخبرين» و لعلهما استندا إلى النصوص المتضمنة لقصة اسماءء و منه يظهر عدم 
صحةٌ دعوى الانجبار بعمل غيرهما. 

و ثانياً: انهما- لا سيما خبر العلل- مطلقان يشملان ذات العادهُ و غيرهاء فحينئذ ان حملا على غيرها لزم حمل المطلق على الفرد النادر, 
و إلا فيعارضان مع النصوص المتقدمة الدالة على رجوع ذات العادة إلى عادتها و الترجيح معها كما هو واضح. 

و ثالثاً: احتمال صدورهما تقيةُ لا رافع له لعدم جريان اصالهُ الجهة فيهماء إذ المكتوب إليه فى الاول ممن يخاف منه لسلطته؛ و الثانى 
مشتمل على ان اوسط الحيض خمسة مع ان اوسطه ستهُ كما لا يخفى. 

و استدل للقول الرابع: بأنه مما يقتضيه الجمع بين ما دل على الرجوع إلى العادة» و ما دل على الثمانية عشر. 

و فيه: ما عرفت آنفاً من عدم صحة الاستدلال بنصوص الثمانية عشر اولَاء و عدم صحة الجمع المزبور لاستلزامه حمل نصوص الثمانية 
عشر على الفرد النادر ثانياً. 

و بذلك كله ظهر وجه القول الخامس و ما فيه» بل هو اضعف من سابقه كما لا يخفى. و استدل للقول السادس فى محكى التذكرة و 
فى المعتبر: بأنه روى ذلكك البزنطى فى كتابه: عن جميل عن زرارةُ و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)» إلا ان 
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و حكمها حكم الحائض فى جميع الاحكام 


المحقق فى المعتبر قال بعد ذلكك: و أما ما ذكره ابن أبى عقيل فإنه متروكك. و الرواية به نادرة. 

و أما القول السابع: فقد صرح غير واحد منهم الشيخ الاعظم رحمه الله بعدم معرفة مستنده» فالاظهر هو ما اختاره المشهور. 

ثم ان فى المقام نصوصاً 2١١‏ كثير اعرض الاصحاب عنهاء منها: ما دل على العشرين» و منها: ما دل على الثلاثين» و منها ما دل على ما 
من الفلاقن و الأرسيي واننياةماذل على ماين الثلاقن أو أرسيق يرما إلى الحسين وهنياة مادل هلق الأرضين إلى الخسين و 
منها: ما دل على غير ذلك. و كلها مطروحةٌ أو محمولةٌ على التقيهُ أو غيرها. 


حكمها حكم الحائض 


و ينبغى التنبيه على أمور: (الا-ول): ان حكمها حكم الحائض فى جميع الاحكام فيحرم عليها ما يحرم على الحائضء و كذا يندب و 
يكره و يباح لها ما يندب و يكره و يباح للحائض بلا خلافء و فى المدارك: هذا مذهب الاصحاب. و فى المعتبر: و هو مذهب أهل 
العلم لا أعلم فيه خلافا. : 

واستدل له: بخبر )7١‏ سلمان رضى الله عنه المتضمن ان النفاس حيض محتبس» و بصحيح «”") زرارة المتقدم المتضمن تنزيل الحائض 
منزلة النفساء» بدعوى انه و ان دل على تنزيل الحائض منزلة النفساء لا العكس.ء إلا انه إذا ثبت حكم للحائض و لم يثبت 


() الوسائل- باب 1- من ابواب النفاس. 
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0( الوسائل- باب من ابواب الحيض حديث 13. 
إفرة الوسائل- باب 1 من ابواب الاستحاضة حديث ©6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: ”3 
0 


لها لا محالة يلزم تقيبد فى اطلاق دليل التنزيل» و يحمل على اراده غير ذلك الحكم, فلو شكك فى ذلكك يتمسكك باصالة الاطلاق. 

و لكن يرد على الاول ما أشرنا إليه مراراً من انه فى مقام بيان قضية خارجية» و على الثانى ان دليل التنزيل انما سيق لبيان ثبوت احكام 
ذى المنزلة للمنزل لا العكسء فلا وجه للتمسكك باطلاق دليله فى المقام فتدبر. 

فاذاً العمدةٌ فيه هو الاجماع؛ و يؤيده ما ورد من النصوص الخاصة فى الموارد المخصوصاة: منها ما ورد 21١‏ فى وجوب قضاء الصوم 
عليهاء و منها «"» ما دل على عدم جواز وطثئهاء و منها 2 ما دل على عدم صحة طلاقها. 

ثم ان المتيقن من معقده هو احكام الحائضء فاحكام الحيض ككون قله ثلاثة ايام» و اكثره عشرة؛ و دلالته على البلوغ و نحو ذلك 
خارجة عن معقده. و استثناء بعض نقلة الاجماع لما يكون من قبيل القسم الثانى لا يصلح ان يكون دلينًا لإرادة المجمعين ما يشمل 
القسم الثانى» فيتعين الاقتصار على المتيقن. 


إذا ولدت اثنين 
الثانى: مقتضى امارية الولادة لنفاسية الدم انها إذا ولدت اثنين فلكل واحد منهما نفاس مستقل بلا خلاف. 


() الوسائل- باب #- من ابواب النفاس. 

( الوسائل- باب /- من ابواب النفاس. 
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وما يظهر من المصتف فى القواعد حيث قال: فعدذ ايامها من الثانى و ابتدائه من الاول من ان لهما نفاساً واحداً غير مراد له كما يشير 
إليه انه اعتبر العدد من الثانى» إذ لو كان نفاساً واحداً لاعتبر العدد من الاولء و ما فى المعتبر من التردد من نفاسية الاول حيث قال: و 
فيما رأته بعد ولادهً الاول تردد منشؤه انها حامل و لا حيض و لا نفاس مع حمل» ضعيف كما صرح هو قدس سره بذلكك لصدق 
الاسم عرفا قال السيد فى محكى الانتصار: لا يمنع كون احد الولدين باقباً فى بطنها عن ان يكون نفاساًء و ايضاً اهل اللغةُ لا يختلفون 
فى ان المرأة إذا ولدت و خرج الدم عقيب الولا-دة فانه يقال: نفستء و لا يعتبرون بقاء ولد فى بطنهاء وعدم اجتماع الحمل مع 
الحيضء مضافاً إلى عدم صحته كما مره لا يلازم مع عدم اجتماع النفاس مع الحمل إذ قد عرفت ان مستند المساواء هو الاجماع و هو 
غير ثابت فى المقام» بل الاجماع على عدمها كما عن المنتهى و التذكرة. 

فان فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم» فنفاسها عشرون يوماً لكل مولود عشرةٌ لإطلاق الادلهُ و الاجماع و عموم المساواهُ مضافاً إلى 
عدم ثبوته كما مر يخصص بهما لو ثبتء و ان كان الفصل اقل من عشرةٌ كما لو ولدت الثانى فى يوم السادس من حين ولادةٌ الاول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3داتى. الاللالالا صفحة طعالا من عالان/ا 


يتداخلان» و لا سبيل إلى توهم امتداد النفاس إلى عشرين» بدعوى اصالةً عدم التداخلء فانه يلزم الحكم بكون مبد! النفاس الثانى من 
بعد الولاده و هو خلاف الاجماع و النصء فلا محالة يتداخلان. 

نعم ما عن الروض و الذخيرة و حاشية الروضة من دعوى انقطاع نفاس الاول بولادة الثانى» غير تام» اذ لا دليل عليه» بل مقتضى اطلاق 
الادلةٌ بقاء اثر الاول إلى العشرة. 

و عليه: فلو ولدت فى اول الشهر فرأت الدم إلى نهاية الثلاثة» فولدت الثانى فى 
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اليوم الرابع» فالنقاء المتخلل نفاس بناء على ما سيأتى من ان النقاء المتخلل بين اجزاء النفاس الواحد نفاس كما لا يخفى. 

وان فصل بينهما نقاء عشرة ايام كان طهراً بلا كلام؛ و انما الكلام فيما لو كان اقل من عشرةٌ كما لو ولدت و رأت الدم عشرة ايام ثم 
نقت تسعة ايام ثم ولدت الثانى» فهل يحكم بكون النقاء المتخلل طهراً أو انه نفاس و يمتد نفاسها إلى انتهاء العشرة للثانى؛ او انه نفاس 
و يمتد نفاسها إلى مضى عشرين يوماً من ولادهُ الاول؟ وجوه:. 

قد استدل للاول: بأنه لا دليل على اعتبار كون الطهر بين النفاسين عشرة بدعوى ان ما دل على ان اقل الطهر عشرهٌ مختص بما بين 
الحيضينء و عموم المساواة بين النفاس و الحيض غير ثابت» و عليه فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دل على ان الولادة امارة للنفاس» و 
لاعن عموم ما دل على ان اكثر النفاس عشرة. و لا-عن عموم ما دل على ان النفساء تتنفس بمقدار عادتهاء بل الجمع بينها يقتضى 
الالتزام بكون الدمين نفاسين. و النقاء المتخلل طهراً. 

و بأنه بما ان ما دل على التنفس بدم الولادة و ما دل على تنفس النفساء بمقدار عادتها متضمنان لحكمين ظاهريين» فلا يصلحان 
لمعارضهُ ما دل على ان اقل الطهر عشرة» و ما دل على ان اكثر النفاس عشرةٌ المتضمنين لحكمين واقعيين لاختلاف المرتبة. وان شئت 
قلت: ان دليل التحديدات الواقعية يوجب العلم بعدم مطابقة الطريق للواقع» و عليه فيتعين رفع اليد عن التنفس بتمام الاول» فيحكم 
بطهر المقدار المتمم للنقاء عشراً. 

وفيهما نظر: أما الاول: فلأنه لا وجه لاختصاص ما دل على ان اقل الطهر عشرة بما بين الحيضينء بل اطلاقه يشمل ما بين النفاسين 
و أما الثانى: فيرد عليه- بعد تصحيحه بارادة ما يعم الطريقية و الامارية من 
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الحكم الظاهرى- انه لم يظهر وجه الفرق بين ما دل على التنفس بدم الولا-دة و ما دل على ان اكثر النفاس عشرة» و كون الا-ول 
متضمناً لحكم ظاهرى و الثانى لحكم واقعى؛ مع ان دليل التحديد الواقعى ان كان موجباً للعلم الوجدانى كان ما ذكر تاماه و أما ان 
كان علمياً اوجب الاحراز التعبدى كما فى المقام, فلا محالة يقع التعارض بينه و بين ما تضمن طريقيه شىء إلى ما يضاد ما تضمنه 
كما لا يخفى فتدبر فانه دقيق. 

و منه يظهر ان اختلاف المرتبة لا يوجب رفع التعارض. 

فالصحيح ان يستدل له: بأنه بعد وقوع التعارض بين ما دل على ان اقل الطهر عشرة» و مجموع العمومات الثلاثة» حيث انه يظهر 
للمتأمل المنصف اولوية التخصيص فى عموم ما دل على ان اقل الطهر عشره كما صرح به الشيخ الاعظم رحمه الله فهو المتعين. 
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الثالث: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدةٌ إلى ان خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلكك البعض كما عرفت فى اول هذا 
المبحث خلافاً للوسيلة و الغنية و غيرهماء فهل يكون مبدأ العشرة من حين خروجه أو من حين التمام؟ وجهان:. 

قد استدل للالول: بأنه نفاس واحد, فمقتضى ادله التحديد كون ابتداء العشره من حين خروج الجزء الاول» فيحكم بما زاد عليها 
بالاستحاضية و ان كان الدم مقارناً لخروج بعض اجزاء الطفل الباقى. 

و فيه: ان بعض نصوص التحديد كالصريح فى أن المبدأ من حين خروج 
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الطفل بتمامه. لاحظ قول الامام الباقر (عليه السلام) فى خبر مالكك بن أعين: ١١‏ إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدهٌ حيضها 
ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد ان يغشاها زوجها ... الخ و نحوه غيره. 

مع ان الا-لتزام بكون الدم الخارج 57 للولادة و عقيبها بلا فصل استحاضة مما يقطع بفساده, فالمراد من أن اكثر النفاس عشرة: ان 
النفاس لا يزيد على العشرة من حين الولادة. فاذاً الاقوى هو الثانى. 

و عليه فلو نقت فى الاثناء دون العشرة فهو ايضاً نفاس بناء على ان النقاء المتخلل بين اجزاء النفاس الواحد نفاس لعموم ما دل على ان 
اقل الطهر عشرة أيام كما تقدم؛ و تخصيصه بما كان بين نفاسين لا يمنع عن حجيته فى المقام. 

و بذلك ظهر حكم ما لو خرج الطفل قطعة قطعة؛ فانه يحكم بكون المجموع مما رأته من خروج القطعة الاولى إلى مضى عشرة أيام 
من حين خروج القطعة الاخيرة نفاساً واحداً و ان طال إلى شهر أو ازيد. 

ولا ينافيه ما دل على ان.|كثر النفاس عشرة لما تقدم من ان مبدأ العشرة هو تمام الولادة. 

وعن المصنف رحمه الله فى نهاية الاحكام: تعدد النفاس بتعدد القطع؛ فيكون الولد المنقطع قطعاً ملحقاً بالتوأمين» و استدل له: بأن 
الولادة التى جعلت موضوعاً للنفاس و يتعده النقاس بتعددها تشمل ولادة الناقصء فولادة الاجراء المتعددة ولادات متغددة لأولادة 
واحدة. 


و فيه: ان المتبع فى هذه الموارد نظر العرف, و لا ريب انهم يرون ولادة المجموع 
(7) الوسائل- باب 7- من ابواب النفاس حديث .١‏ 
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ولاده واحدة؛ نعم دعوى صدق الولادةُ فيما خرج معظم الاجزاء كما عن جماعة قريبة. 


الدم المستمر إلى شهر أو أزيد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معالا من عالان/ا 


الرابع: إذا تجاوز الدم على العشرة فان كانت ذات عادةٌ فى الحيض اخذت بعادتها سواء كانت عادتها عشرة أو أقل لما تضمن رجوع 
ذات العادة إلى عادتهاء فما عن المعتبر و النافع من انها مع تجاوز الدم عن العشرة لا ترجع إلى عادتها بل تجعل العشرة نفاساً غير 
سديد. 

و الاستدلال له بما دل ١١‏ على ان أكثر النفاس عشرة» و بخبر 0١‏ يونس المتقدم المتضمن للاستظهار بعشرةٌ غير تام لانه يرد على 
الااول ما عرفت من ان المراد بذلك ليس هو الحكم بكون النفاس عشرة فعلًاء بل المراد به ما أريد من ما دل على ان اكثر الحيض 
عشرة» فلا يعارض نصوص العادة فراجع» و الخبر لا يدل على ذلكك إلا مع كون أيام الاستظهار من أيام النفاس» و هو كما ترى 
خلاف ظاهر نصوص الاستظهار. 

ثم انها بعد مضى مقدار عادتها العددية تعمل عمل المستحاضة؛ و يكون الدم محكوماً بالاستحاضة كما هو المصرح به فى نصوص 
العادة» و ان كان فى أيام العادة الوقتية» و لا ترجع إلى اطلاق ما دل على طريقيه العاده لما دل على اعتبار الفصل بين النفاس و الحيض 
المتأخر باقل الطهر؛ و هو عموم ما دل على ان اقل الطهر عشرةٌ بناء على عدم اختصاصه بما بين الحيضين كما هو الاقوى على ما 
عرفت» بل يشهد له فى بعض صوره اطلاق ما دل على ان الدم المتجاوز بعد مضى اكثر النفاس استحاضة» 


(0 الرسانا كيان اناهن ابوانت الشاي اعدايت 21 
(9) الوسائا حياية دهن انوا اللقاس عدايث 121 
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و هى نصوص العادة» فان مقتضى تلكك عدم جواز اتصال الحيض بالنفاس» هذا مع عدم فصل اقل الطهر و إلا فيحكم بانه حيض ان 
كان فى العاده لإطلاق ما دل على ان العاده طريق إلى الحيض. 

و أن لم تكن ذات عادة فتجعل نفاسها عشرة ايام لما تقدم فى اكثر النفاس» و عن البيان و الذكرى ان المبتدئة ترجع إلى التمييز ثم 
إلى الروايات. 

و استدل له بوجهين: احدهما: عموم ما دل على ثبوت هذه الاحكام للحائض. 

و فيه: ان ذلكك الدليل مختص بها و لا يشمل النفساء» و عموم المساواةً قد مر انه غير ثابت. 

الثانى خبر 0١١‏ أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): النفساء إذا ما ابتلت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التى كانت تجلس قبل 
ذلك و استظهرت مثل ثلثى أيامها- إلى ان قال- و ان كانت لا تعرف ايام نفاسها فابتلت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها... 
الخ. 

وفيه: ما عن المحقق من ان الرواية ضعيفهٌ السند شاذة. 

ثم انه لا كلام فى ان بعدها إلى عشرة أيام استحاضة للنصوص و لما دل على ان أقل الطهر عشرة» و أما بعد مضى عشرة أيام فهل 
يحكم بأنه استحاضة ما لم ينقطع الدم, أو أنها ترجع إلى التمييز بعد عشرة الاستحاضة. أو ترجع إليه بعد مضى شهر؟ وجوه و أقوال:. 

قد استدل للاول: باطلاق نصوص المقام الدالة على انها تعمل عمل المستحاضة بعد أيام النفاس. 


() الوسائل- باب ”- من ابواب النفاس حديث .5١‏ 
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أهذا 


وفيه: ان الظاهر من تلكك الاطلاقات اثبات الاستحاضة فى مقابل نفى النفاسء فلا تنافى الحكم بالحيضية إذا وجدت امارهٌ الحيض 
كالتمييز كما صرح بذلكك الشيخ الا-عظم رحمه الله نعم لو ثبت الاطلاءق لها من هذه الجهة يقع التعارض بينها و بين ما دل على 
الرجوع إلى التمبيز و النسبة عموم من وجه فيتساقطان فترجع إلى الاصل و هى اصالهُ عدم الحيض و بقاء الاستحاضة» لكن قد عرفت 
عدم ثبوت الاطلاق. :5 
وانعدل للاخيرة يما تضسق ان الله تعالى عد للنساء فى كل شهر مرة, 

وفيه: - مضافاً إلى- انه لو تمت دلالته فانما يدل على عدم اجتماع الحيضين فى شهر واحد لا عدم اجتماع حيض و نفاس» و عموم 
المساواة قد عرفت ما فيه- انه لبناء الاصحاب مختص بمورده و هى المستحاضة الفاقدة للعادة و التمييز مع ان هذا انما هو فى مقابل 
الزائد على الشهر لا فى مقابل تعدد الحيض فى الشهر. فالاظهر هو القول الثانى لإطلاق نصوص التمييز. و دعوى عدم شمولها للمقام 
مما لم يعلم الحيض اصنًا. مندفعة بان موردها صورة اشتباه الحيض بالاستحاضة و هو حاصل فى المقام. 

فان قلت: ان موردها غير النفساء فى أول رؤيةٌ الدم. 

قلت: هذه الخصوصية غير معتبرة بنظر العرف فى الحكم فهى ملغاة. 


إذا انقطع دمها على العاشر أو قبلها 


الخامس: إذا انقطع دمها على العاشر أو قبلها فكل ما رأته نفاس بلا خلاف سواء علمت بكونه نفاساً أو شكت فيهء أما فى الاول: 
فلاطلاق الادلة» و أما فى الثانى 
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فلقاعدة الامكان المتسالم عليها فى المقام. 

ولو رأت فى بعضهاء فان كان فى البعض الاول فلا كلا-م» و ان كان فى البعض الأخر كما لو رأت الدم فى اليوم العاشر ففى 
المداركك بعد الاعتراف بان الحكم بأنه نفاس مقطوع به فى كلام الاصحاب قال: و هو محل اشكال لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى 
الولاده و عدم ثبوت الإضافة إليها. 

و فيه: ان مقتضى قاعدة الامكان التى قام الاجماع على جريانها فى المقام. هو الحكم بكونه نفاساًء مع ان هذا الاشكال لا يختص بهذا 
المورد» بل جار فى كل دم انفصل عن الولادة و لم تثبت الاضافة إليها عرفاً. 

و عليه فيختص النفاس بما يصاحب خروج الولد او يكون بعده بلا فصلء و هو بعيد عَايةُ البعد عن ظواهر الاخبار المتقدمة كما صرح 
به فى الحدائق» فان الظاهر منها ان الدم المرئى فى أيام العاد نفاس من غير فرق بين ان ترى فى جميع أيام العادة أو بعضها فتدبر. 

و بذلكك يظهر حكم ما لو كان فى الطرفين؛ و ان ما عن غير واحد نفى الخلاف فى كونه نفاساً هو الأوفق بالقواعد. 

و كذلكك لا خلاف فى ان الطهر المتخلل بين الدمين محكوم بالنفاسية لإطلاق ما دل على ان أقل الطهر عشرة» و للاجماع المدعى فى 
كلام غير واحدء فما عن الذخيرة من التردد فيه ضعيف. 


ولا-فرق فى ذلكك بين ذات العادهً و غيرهاء و فى الحدائق: انه يختص بعير ذات العادة التى عادتها اقل من العشرةء و أما هى فما 
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صادفها نفاس دون ما زاد عليهاء فلو كانت عادتها سبعة فرأت الدم فى اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر لا يحكم بأنه نفاس. 
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و استدل له فى الحدائق بالنصوص ١١‏ المتضمنة للامر بالرجوع إلى العاده التى لم تر فيها شيئاء و عن الرياض بالشكك فى صدق دم 
الولكدة 

و فيهما نظر: أما الاول فلأنها مختصة بصورة الرؤية فيها و ما بعدهاء و لا تشمل ما لو لم تر إلا بعدها. 

و أما الثانى: فلأن المرجع فيه قاعدة الامكان المجمع عليها فى هذه المسائل. و أن لم تر الدم فى العشرةُ و رأت بعدها فلا نفاس لها لما 
عن غير واحد من دعوى الاجماع على ان مبدأ العشرة التى لا يكون الدم بعدها نفاساً من حين الولادة و يشير إليه خبر مالكك المتقدم 


فراجع. 
الدم المنفصل عن الولادة 


السادس: صاحبةٌ العاده إذا رأت بعض العادة» و تجاوز العشرة» كما لو رأت الدم يوم الخامس من الولاده و كانت عادتها خمسة اتمتها 
بما بعد العاده إلى العشرهٌ دون ما بعد العشرة. 

أما الا-ول: فلاطلاقى ما دل على رجوع ذات العادة إلى عادتهاء إذ الظاهر منها العادهً العددية» و ظاهر ما دل على الرجوع إليها جعل 
مبدئها من حين رؤيةُ الدم لا الولادة» فما عن الروضة و الرياض من ان مبدثها من حين الولادة ضعيف. 

و أما الثانى: فلما مر من الاجماع على ان مبدأ العشرة التى هى اكثر النفاس من حين الولادة» و عليه فاذا لم يمكن التكملة على وجه 
التمام كما لو رأت الدم يوم الخامس 


() الوسائل- باب 1- من ابواب النفاس. 
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و كانت عادتها سبعة و عبر العشرة» فهل يكون هذا الفرض خارجاً عن مورد النصوصء او تخصص العادة بالايام التى فى العشرة؟ 
وجهان: اقواهما الثانى و على الاول ايضاً لا يبعد الحكم بنفاسية الدم إلى العشرةٌ لقاعدة الامكان و بذلك كله يظهر حكم ما لو لم تر 
الدم فى العادهُ و رأت بعدها و تجاوز العشرة» فإنه يحكم بكونه نفاساً إلى العشرة ما لم يزد عن عادتها كما عن الاكثر لقاعدة الامكان» 
و دعوى ان مقتضى نصوص العادهُ كون الدم المتجاوز عنها إذا لم ينقطع على العشرة ليس بنفاسء فيها انها مختصة بما رأته فى العاده 
و تجاوزها و عبر العشرة. لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادة» فما فى العروة و المداركك و عن جامع المقاصد من عدم البناء على نفاسيته 
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمهمات مباحث الدماء الثلاثة. 

و الحية لله اونا ى آخرا وظاهر ا وياظاً 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: امبر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 7عالا من عالان/ا 


الفصل الخامس: فى غسل الاموات و مباحثه خمسة الاول الاحتضار و يجب فيه استقبال الميت بالقبلة 


الفصل الخامس فى غسل الاموات 
اشارة 


و الكلا-م فى هذا الفصل انما وقع اصالة للبحث عن غسل الاموات» و لكن جرت سيره الاصحاب على التعرض لباقى احكامها من 
التكفين و الصلاة عليها و غيرهما حفظاً عن الانتشار» و عليه فما فى بعض نسخ المتن من جعل العنوان حكم الاموات اولى من الآخر 
و مباحثه أى مباحث هذا الفصل خمسة: الاول الاحتضار 


[المبحث الأول: الاحتضار] 


اشارة 
: ا 

ثبتنا الله بالقول الصادق لديه بمحمد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين سمى بما لاستحضاره عقله كما فى الحديث. 

[ما يجب فيه] 


اشارة 


و يحب شةاعلن المكلفين اشتقال الحه عد زعاق زوه وحدوث الموةي القبلة لكو المي هين صيقق النوث مترجيا إلى 
القبلة على المشهور كما عن موضع من الذكرى و الروضة» و فى الحدائق و المدارك و عن المرتضى و شيخ الطائفة فى الخلاف و 
النهاية و المحقق فى المعتبر و صاحبى المداركك و الذخيرة و غيرهم: انه مستحبء و عن جماعة التردد فيه. 

و استدل للاول بجملة من النصوص: منها: ما رواه »١١‏ الصدوق فى الفقيه مرسلًا عن أبى عبد الله (عليه السلام): سثل عن توجيه من 
الميتء فقال (عليه السلام): استقبل بباطن قدميه القبلة. و قال و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): دخل رسول الله (صلى الله 


.8 الوسائل- باب ه"- من ابواب الاحتضار حديث‎ )١( 
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عليه و آله): على رجل من ولد عبد المطلب و هووفى السوق و قد وجه الى غير القبلة فقال (صلى الله عليه و آله): وجهوه إلى القبلة 
فانكم إذا فعلتم ذلكك اقبلت عليه الملائكة و اقبل الله عز و جل عليه بوجهه. و لم يزل كذلكك حتى يقبض. 

و عن العلل و ثواب الاعمال روايته مسنداً. . 
و أورد عليه فى المعتبر: بان التعليل فى الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة» مع انه امر فى واقعةٌ معينة» و قرره الشيخ الاعظم رحمه الله 
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على المناقشة الاولى» و ادعى ظهور الخبر فى الاستحباب بقرينة التعليل» و تبعه بعض من تأخر عنه. 

وفيهما نظر: اما المناقشة الاولى: فلأن تعليل الحكم بشىء انما يكون على نحوين )١(‏ ان يعلله بما يترتب عليه من المثوبة الاخروية 
التى تكون متأخرة عن الجعل. 

(1) ان يعلله بما يترتب عليه من المصالح التى تكون علل الجعل. 

فان كان التعليل على النحو الاول» فهو يوجب ظهور الآمر فى الاستحباب» فان ترتب الثواب على الفعل فقط من خواص المستحبات» و 
أما فى الواجبات فيترتب على تركها ايضاً العقابء و التعليل به اولى من التعليل بترتب الثواب. 

و أما إذا كان على النحو الثانى فهو لا يصلح قرينة لصرف ظهور الامر فى الوجوب لاشتراكك ذلكك بين الواجبات و المستحبات. فانه 
فى الواجبات ايضاً تترتب المصالح على الفعل» ولا يكون تركها مما يترتب عليه المفسدة. 

و المقام من قبيل الثانى لا الأول كما لا يخفى. 

بل يمكن ان يقال فى المقام: ان التعليل بترتب هذه الفائدة العظمى على هذا الفعل اليسير فى هذا المضيق مما يؤكد ظهور الامر فى 
الوجوب. و أما الثانية فلأسنه من البديهى عدم دخل خصوصية المورد فى الحكم. و إلا فلو احتمل دخل مثل هذه الخصوصيات و 
يتوقف لاجله فى الاستدلال لانسد باب الاستدلال فى معظم الاحكام. 
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و أورد بعض على الاستدلال بهزان المرسل ضعيف بالارسال» و المسند فى طريقة الحسين بن علوان و هو عامى لو يوثق» و ما ذكره 
بعض اعاظم المحققين رحمهم الله بقوله ليس من دأبنا الاعتناء بضعف السند فى مثل هذه الرواية المشهورة المقبولة المعتضدة بجملة 
من المعاضداتء غير تام» إذ لو علم استناد الاصحاب إلى هذا الخبر كان ما ذكره متيناً جداًء و لكنه غير معلوم؛ و لعلهم استندوا إلى 
غيره من النصوص الآتية و عليه فلا جابر لضعف السند لو كان ضعيفاً. 

فالصحيح ان يجاب عنه: بان المرسل فى اول كتابه ضمن ان لا يورد فيه إلا ما يعتمد عليه و يعمل به» فالمرسل معتبر سندا و دلالته 
تامةُ: فلا توقف فى الحكم بالوجوب. 

و منها :)١١‏ موثق معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الميت»ء فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة. 

و اورد عليه بأمور )١(‏ انه ليبس بصحيح. 

و فيه: ان الموثق حجة كالصحيح. 

(1) ان الاستدلال به يتم لو كان السؤال عن حكم الميتء و هو غير معلوم لجواز ان يكون السؤال عن كيفية الاستقبالك و على هذا 
التقدير لا ينعقد للجواب ظهور فى الوجوب. 

و فيه: ان الظاهر من السؤال كون السؤال عن حكم الميت لا كيفي توجيهه إلى القبلة. 


)١(‏ الوسائل- باب 7"8- من ابواب الاحتضار حديث ؟. 
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انا 


() ان الظاهر من المشتق التلبس بالمبد! فعلّاه فالسؤال انما يكون عن حكم الميت بعد موته. 
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وقد الديعين نوق البدعق هذا القليور بفزينة الجرايه (3الترجه إلى القبلة لبن مق الحكام السيك به البرك #المراددبفة لتر 
على الموت, و يؤيده ان المعهود من المسلمين فى جميع الأعصار توجيه الميت إليها حال الاحتضار لا بعد الموتء و ما عن المصابيح 
انه قد اطبق العلماء على ان زمان التوجيه قبل الموت. و المرسل المتقدم. و بالجملة: المتدبر فى الخبر مع القرائن الداخلية و الخارجية 
لا يرتاب فى ان المراد المشرف على الموت لا الميت بعد موته. 

و منها :١١‏ مصحح سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبل و كذلكك 
إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبله فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة. و فى المداركك بعد نقله: و يمكن 
المناقشهُ فى هذه الرواية من حيث السند بابراهيم بن هاشم حيث لم ينص علمائنا على توثيقه» و بأن راويها و هو سليمان بن خالد لم 
يفت تليق 

وفيه: ان عدم توثيق علمائنا ابراهيم بن هاشم انما هو لجلالة شأنه و عظم منزلته» كما يشهد لذلكك كونه اول من نشر الاحاديث من 
الكوفة بقم, و لو لا كونه معتمداً عند القميين الذين هم من اكابر المحدئين لما قبلوا رواياته سيما مع ما علم من تضبيقي القميين امر 


رواياته.» 


00 الوسائل- باب 706- من ابواب الاحتضار حديث ". 
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و تصحيحه جملهة من طرق الصدوق المشتملة عليه إلى غير ذلكك مما يشهد بوثاقته و عظم منزلته. 

و اما سليمان بن خالد- فمضافاً إلى انه فى هذا الخبر انما روى عنه عبد الله ابن المغيرة و هو من اصحاب الاجماع- ان اصحابنا اتفقوا 
على عد رواياته من الصحاح, مع ان جماعة نصوا على توثيقه منهم المصنف رحمه الله فى الخلاصة؛ و ايوب بن نوح و الشهيد الثانى 
فى محكى حاشيةٌ الخلاصة. فالرواية صحيحةٌ معتبرة. 

نعم ما أورده عليها من حيث المتن بقوله: ان المتبادر منها ان التسجيةٌ تجاه القبلة انما تكون بعد الموت لا قبله متين جداًء إذ المراد 
بالتسجية التغطية» و هى انما تكون بعد الموت» و حملها على التوجيه إلى القبلة خلاف الظاهر. 

و عليه فلا يبقى مورد للتزاع فى ان المراد من قوله: إذا مات لأحدكم.. الخ إذا اشرف على الموت ام لاء و ان كان الاظهر بعد ملاحظة 
القرائن الخارجية- مع قطع النظر عما ذكرناه- هو الاول. 

و ما ذكره الشيخ الاعظم رحمه الله من انه يجب حمل الميت فيه على المشرف على الموت لعدم تعلق الموت بالميت. و عليه فيتعين 
حمل إذا مات على معناه الحقيقى لا على معنى اذ شرف على الموت لعدم تعلق الاشراف على الموت بالمشرف على الموت, غير 
نديد اذ اصرف فى هذه القفنية وها شابيها لس صما الت على المقر ف على النوكويل حمل الرسيف على كوه مراة 
للذات» و عليه فلا مانع من حمل إذا مات على معنى إذا اشرف على الموت فالعمدة ما ذكرناه. 

فتحصل: ان الاظهر وجوبه مستندا إلى الخبرين الاولين. 
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بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها 
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بيان كيفية التوجيه 
:. 
فروع: الاول: كيفية التوجيه ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله بان يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها بلا خلاف فيه 


ظاهراًء و عن الخلاف و التذكرة و ظاهر كشف اللثام و المعتبر: دعوى الاجماع عليه. 
و يشهد له- مضافاً إلى استقرار السيرةً عليه- جملهُ من النصوص منها ما تقدم؛ و منها خبر )١١‏ ذريح, و خبر 03١‏ إبراهيم الشعيرى» و غير 
واحد عن الامام الصادق (عليه السلام)» و غير ذلكك من النصوص. 


[تعلق الوجوب بالمحتضر نفسه] 


الثانى: قال فى الجواهر: الظاهر تعلق الوجوب بالمحتضر نفسه ايضاً مع التمكن منه. بل قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ 
لانصراف الامر للغير فى الاخبار السابقة إلى الغالب من العجز من الاستقبال فى تلكك الحال. انتهى. 

اقول: الجمود على ظاهر النصوص بدواً وان كان يقتضى خلاف ذلك إلا ان الظاهر بعد ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع و القرائن 
الداخلية و الخارجية كون التوجه فى الخارج مطلوباً بنفسه بلا دخل لخصوصية المباشر كما يظهر لمن تدبر فى النصوص. 

و عليه: فيجب على المحتضر نفسه ان تمكن منهه بل لا يبعد تقدمه على غيره فى التكليف لكونه اولى بنفسه من غيره. 


[اختصاص هذا الحكم بالمسلم] 


الثالث: لا خلاف فى اختصاص هذا الحكم بالمسلم» و عن غير واحد» دعوى 


)00 الوسائل- باب 7506- من ابواب الاحتضار حديث .,"”-١‏ 
إفهة الوسائل- باب 7560- من ابواب الاحتضار حديث .,"”-١‏ 
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الاجماع عليه» و أما المخالف ففيه قولان» يشهد لعدم وجوب توجيهه- مضافاً إلى ما قيل من انه ورد انه يلزم له بمذهبه و هو لا يرى 
ذلكك- ان التوجيه إلى القبلة تهيئة للميت للرحمة كما يشهد له المرسلء و المخالف لا يصلح لذلك. و به يظهر مدركك الاختصاص 
بالمسلم و عدم الشمول للكافر. 


[وجوب التوجيه إلى القبلة] 


الرابع: وجوب التوجيه إلى القبلة كسائر احكام الميت فرض كفاية كما هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع؛ اذ هو الظاهر من توجيه 
الخطاب إلى عامة المسلمين بالاتيان بفعل واحدء و ان شئت قلت: ان الظاهر من النصوص ارادةٌ الشارع تحقق هذا العمل فى الخارج 
من دون نظر له إلى مباشر خاص و لازم ذلكك كونه واجباً كفائياً. 

فما فى الحدائق من ان ظاهر النصوص عدم كون وجوبه كفائياً على عامة المسلمين» بل متعلق بأهل الميت» فيحمل اطلاقها على ما 
دلت عليه اخبار الغسل و الصلاة و غيرهما من كون المكلف بذلكك هو الولى غير تام اذ ليس فى شىء من نصوص الباب ما يكون 
مفاده ما ذكره رحمه الله. لاحظ النصوص المتقدمة. 
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نعم ربما يستدل على الاختصاص بالولى بوجوه اخخر: 

منها ما دل )١١‏ على ان اولى الناس بالميت اولى الناس بميراثه» بدعوى شموله للمقام كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماعات حيث 
جعل موضوعها جميع احكام الميت. 

و فيه: ان المشتق ظاهر فى المتلبسء فالظاهر منه منع ارادة نحو التغسيل و الصلاة و نحوهما لا الاستقبال و التلقين و شبههما من 
الاحكام قبل الموت. و منها: عموم قوله تعالى «01 و أُونُو ارام بَعضُهُْ ولي يبغفض 


)00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب موجبات الميراث حديث ”. 
(0) سورة الانفال آي ا 
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و فيه: ان الظاهر منه لا سيما بعد ملاحظة الاستثناء الواقع فى الآيةُ الشريفة ارادةُ خصوص الميراث» كما يشهد له الاستدلال به فى كثير 
من النصوص على منع الاقارب الاجانب فى الارثء فالاولوية المذكورة فى الآية الشريفة اجنبية عن ما هو محل الكلام فتدبر. 

و منها: ان تحريكك الميت بتوجيهه نحو القبلهً تصرف فيه لا دليل على جوازه بدون اذن الولى. 

و فيه: مضافاً إلى ان لازم ذلكك عدم التصرف فيه إلا مع الاستيذان منه نفسهء انه بعد اذن المالكك الاصلى- كما هو مقتضى اطلاق 
النصوص - لا وجه لاعتبار اذن غيرهة هذا كله مضافاً إلى ان الميث قبل موقه لآ ولاية لأحد غليه» واهى انما تفبت بعد الموث. 

فتحصل ان الاقوى عدم اعتبار اذن الولى. 


[سقوط التوجيه بالموت] 


الخامس: قال فى الجواهر: ثم ان الاقوى بناء على الوجوب سقوطه بالموت فلا يجب استمراره مستقبلًا و لا استقباله ابتداء ان لم يكن 
للاصل مع صدق الامتثال و اشعار التعليل فى المرسل المتقدم به. و نسبه فى الذكرى إلى ظاهر الاخبار» و لعله لانه فهم من الميت فيها 
هااقلناء شايفا تحن البشرفت علق الموك: 

اقول: ان ظاهر المرسل بل صريحه و ظاهر الموثق وان كان ذلككء إلا ان ظاهر صحيح سليمان كان عرفت وجوب الاستقبال بعد 
الموتء و هو لا ينافى الخبرين المتقدمين كما لا يخفى. نعم مقتضى اطلاقه حصول الامتثال فى اقل زمان بعد الموت» فوجوبه ما لم 
ينقل عن محله يحتاج الى دليل. 

و بذلك ظهر ان ما عن المصابيح من ان ظاهر مصحح سليمان وجوب 
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الاستقبال إلى ما بعد الغسل غير تام. 

فان قلت: إذا ثبت الوجوب بعد الموت و شكك فى سقوطه بعد ذلكك ما لم ينقل أو ما لم يغسل يستصحب بقاء ذلكك الوجوب. 

قلت: قد عرفت فى هذا الشرح غير مره ان الاستصحاب فى الاحكام لا يجرى لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعل؛ مع ان 
الاستصحاب لا يجرى فيما بعد رفع الجنازة لعدم اعتبار الاستقبال فيه قطعاً مضافاً إلى ان قوله (عليه السلام) فى المصحح: و كذلكك 
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إذا يغسل. كالصريح فى عدم اعتبار الاستقبال فيما بين الحالين. 

فتحصل: ان الالقوى وجوب ابقائه كذلك إلى ما بعد الموت فى اقل زمانء ان لم يكن اجماع على عدم وجوبه بعد الموت. و إلا 
فيحمل الصحيح على الاستحباب كما تقدم؛ بل يمكن ان يقال: يتعين حمله عليه من جهة انه يدل على لزوم التسجية تجاه القبلة» 
حيث ان التسجية مستحبة فكذلك توجيهه إلى القبلة» اللهم إلا ان يقال انه من قبيل تعدد المطلوبء و لذا لا يكون رجحان احدهما 
مقيداً بالآخرء هذا فى غير حال الغسلء و اما فى حاله فسيأتى حكمه فى آداب الغسلء و اما بعد الغسل فالاولى وضعه بنحو ما يوضع 
فى قبره و يشهد له خبر )١١‏ يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): فاذا طهر وضع كما يوضع فى قبره. 


[حكم ما لو اشتبهت القبلة و لم يمكن تحصيل العلم بها] 


السادس: لو اشتبهت القبلة و لم يمكن تحصيل العلم بهاء فهل يسقط وجوب الاستقبال مطلقاً كما عن بعضء أو يجب لو اشتبهت بين 
أم يجب بتوجيهه إلى أى جهة شاء كما اختاره فى الحدائق؟ وجوه: 


() الوسائل- باب 8- من ابواب غسل الميت حديث ". 
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و يستحب تلقينه الشهادتين» و الاقرار بالنبى (صلَى الله عليه و آله) و الاثم عليهم السلام 


و يشهد للاول: انه تكليف لا يمكن امتثاله فى الفرض فيسقط. 

و استدل للثانى: بما دل )١١‏ على ان ما بين المشرق و المغرب قبلة. 

و فيه: انه انما يدل على انه قبلهُ لمن اخطأ فى تشخيص القبلُ فصلّى إلى غيرهاء فالتعدى يحتاج إلى دليل مفقود. 

و استدل للثالث: بما دل على ان فاقد القبله يصلى إلى اربع جهات. 

و فيه: مضافاً إلى ما ستعرف فى محله من ان وظيفته الصلاهً إلى أى جهة شاءء ان الصلاة إلى اربع جهات امر ممكن؛ بخلاف توجيه 
الميتء فانه لا يمكن توجيهه فى آن واحد إلى جميع الجهات. 

واستدل للرابع: بما دل على 7 ان فاقد القبلكُ يصلى إلى أى جههُ شاء و فهى مضافاً الى اختصاصه بالصلاة ان الميت لا محال يكون 
موبجهاً الى جهة من الجهاتء فالامر بالتوجيه إليها طلب للحاصل فتأمل. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الاول. 


آداب الاحتضار 

اشارة 

و يستحب لمن حضر عند موته ولياً كان ام غيره امور: 
الاول تلقينه [الشهادتين] 


لا 
أى تفهيمه الشهادتين و الاقرار بالنبى (صلى الله عليه و آله) و الائمة عليهم السلام بلا خللاف» بل عن كاشفك اللثام: الاتفاق عليه. 
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)١(‏ الوسائل- باب -١٠١‏ من ابواب القبلة. 

6 الرسانا نات العامة ارات القبلة: 
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و تشهد له جملهُ من النصوصء. كصحيح ١1١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام)- فى حديث- قال: لو ادركت عكرمة عند موته 
لنفعته» فقيل لابى عبد الله (عليه السلام): بما ذا كان ينفعه؟ قال (عليه السلام): يلقنه ما انتم عليه 

و خبر 070 أبى بكر الحضرمى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): و الله لو ان عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طمعت 
اللاو يخ تصيده نيما : 
و صحيح 3 الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادت ان لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له و ان محمدا عبده و رسوله و نحوها غيرها. : 
ولاقوار يا قرول ميدي فى حرق اح متلوو لحري الكر ابوه باكر عند البوت اد له ١١‏ لوو لحن التو عوابا يمد 
رسول الله (صلَى اللّه عليه و آله). فان الشهادة بان محمدا رسول الله شهادة اجمالية بانه لا إله إلا الله لان التوحيد من اعظم انبائه و 
هذا بخلاف الشهادة بالتوحيد فإنها ليست شهادة بالرسالة و لذلكك لا تكفى. 

و بذلك يظهر ان المستحب هو التلقين بالشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام بأى نحو كانء بلا اعتبار كيفية خاصةء و الامر فى 
هذه النصوص محمول على الاستحباب بالاجماع و بعض التعليلات و الخبرينء ثم ان مقتضى اطلاق صحيح زرارة و خبر الحضرمى 
المتقدمين استحباب تلقينه سائر الاعتقادات الحقة. 


.١ الوسائل- باب /- من ابواب الاحتضار حديث‎ )١( 
الوسائل- باب /- من ابواب الاحتضار حديث ؟.‎ )( 
.١ الوسائل- باب #”- من ابواب الاحتضار حديث‎ )9( 
"17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص:‎ 
و كلمات الفرج‎ 


الثانى: تلقينه كلمات الفرج 


بلا خلاف» و تشهد له جملة من لنصوص: كصحيح 0١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا ادركت الرجل عند التزع فلقنه 
كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله العلى العظيم؛ سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضين السبع و ما 
فيهن و ما ينون و رب العرش ش العظيم؛ و الحمد لله رب العالمين. و فى صحبح 01 الحجلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): ان رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) لقنها لرجل من بنى هاشم فلما قالها قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله): الحمد لله الذى استنقذه من النار. 
إلا ان فيه تقديم العلى العظيم على الحكم الكريم. 

وعن الفقيه» رواية كلمات الفرج كذلكك مع زيادة: و سلام على المرسلين قبل التحميد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 00لا من عالانا/ا 


كنبا القا شن قير أ يضير 1ياذ8 وما ميرت يع قزله و ها ينيد ولا الذإلآ اللفوي الساوانة يال قوله سبيحاة الوب السماواث: 
و الجمع بين النصوص يقتضى الالتزام بان كلمات الفرج هى نفس الكلمات فلا يضر تقديم بعض الفقرات على بعضء و ان الزيادات 
المرويهُ فى بعض النصوص ليست من مقوماتها بل من مكملاتهاء وان الجزء لها فى موارد اختلا.ف الالفاظ هو احد اللفظين على 
البدل. 


الثالث: تلقينه الدعاء بالمأثور 
لا 


() الوسائل ديات ,لاك من ابوات الاحتضان حديك ١‏ 

(6) الوسائل عبات نك من ايوات الاحتضان حديك: ١ك‏ 

(©) الوسائفل دياف دمن ابوات الاحتضار هديك ١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ؟, ص: 7117 

ا 

م20 

(صلى الله عليه و آله) له: قل اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك. و اقبل منى اليسير من طاعتكك. فقال ثم اغمى عليه- إلى ان قال- 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حضرتم ميتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله. 

و فى خب 17) حريز بن عبد الله عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا دخلت على مريض و هو فى النزع الشديد فقل له ادع بهذا الدعاء 
يخفف الله عنكك اعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم من كل عرق نفار و من شر حر النار سبع مراتء ثم لقنه كلمات الفرجء ثم حول 
وجهه إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 25 ص: 


رونا 
لا 


و عن "١‏ دعوات الراوندى: ان زين العابدين (عليه السلام) لم يزل يردد: اللهم ارحمنى فانكك رحيم حتى توفى صلوات الله عليه. 
و فى المرسل 00 عن الامام الصادق (عليه السلام): ان النبى (صلى الله عليه و آله) قال عند حضوره عند موت رجل: قل: يا من يقبل 
اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير و اعف عنى الكثير انكك انت العفو الغفور ... الخ. 


الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع 
ولم يوجب اذاه كما عن غير واحد. و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح «؟" ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): اذا عسر 


على الميت نزعه و موته قوّب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه. و نحوه غيره. 


.١ من ابواب الاحتضار حديث لك‎ -8٠ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب الاحتضار حديث لات‎ 8٠ (؟) الوسائل- باب‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟0/ا من عالانا/ا 


زع الوسائل- باب 4 من ابواب الاحتضار حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: عام 


وقراءةٌ القرآن» 


و مقتضى هذه النصوص هو رجحان ذلكك اذا عسر عليه النزع لا مطلقاًء فما فى الشرائع و غيرها من الحكم باستحبابه مطلقاً فى غير 
محله» لا سيما و فى بعض النصوص النهى عن مس الميت معلفًا بانه انما يزداد ضعفاً هذا فيما إذا لم يوجب اذاهء و إلا فلا يجوز لانه 
محرم ايذاؤه» و الاستحباب لا يصلح لمزاحمة الحرمة. 


الخامس: [قراءة السور و الآيات المأثورة] 


ان يقرأ عنده: امور يس اي مادام المحراووي جه لحري وزيا التحرا ير اوليك 1ل حومن ره هُ. ففى خبر سليمان )١١‏ 
الجعفرى: قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه القاسم: قم يا بنى فاقرأ عند أخيكك و الصَّافَاتِ صَفًا حتى تتمها فقرأ فلما بلغ أ 
هم َك لقا أمْ من حلا فقضى الفتى» فلما سجى م خرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت اذل نزل به الموت 
يقرأ عنده يس و الْقَرْآنِ الْحكيم فصرت تأمرنا ب الصَّافَاتِ صَمًا؟ فقال: اع انم هرا عبد ريمن نوت (لالسطل ل را 

و المستفاد منه قراءهٌ كلتا السورتين كما لا يخفى. 

وعن دعوات "١‏ الراوندى: روى انه يقرأ عند المريض و الميت آي الكرسى و يقول: «النهم اخرجة إلى رضحي سك وبوضيراةه اللي 
اغفر له ذنبه جل ثناء وجهكك, ث, ثم يقرأ آيه السحرة ؛ إن يكم الله الى حَلَقَ التلطاليات ١...‏ الخ) ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة لله 
ا 0 

بل و لا يبعد دعوى استحباب مطلق قراءة القرآن كما فى المتن و المعتبر» و عن الذكرى لهذه النصوص بالغاء الخصوصيات,. و ما دل 
على رجحان التوسل بها فى 


(0 الوسائل ديات دمن ابواب الاحتضار حديت .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: 106 

و تغميض عينيه» و اطباق فيه و مد يديه و أعلام المؤمنين» 

الشدائد» و معهودية قراءة القرآن عنده لدى المتشرعة. و الرضوى: إذا حضر احدكم الوفاءً فاقرءوا عنده القرآن. فتدبر. 
المستحبات بعد الموت 

اشارة 


و يستحب بعد موته امور: و 


الاول: تغميض عينيه 
ا 
بلا خلافء لخبر أبى »١١‏ كهمس قال: حضر موت إسماعيل و ابو عبد الله جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة /اه/ا من عالانا/ا 
عليه الملحفة. و المراد بحضور الموت تحققه لا حال الاحتضارء للنهى عن مس الميت حال النزعء و لاسن التسجية انما تكون بعد 
الموت كما لا يخفى. 

و قريب منه غيره. 

و 

الثانى: اطباق فيه 

كما ذكره جماعة لتلازمه مع شد لحبيه الذى أمر به فى خبر أبى كهمس المتقدم. 

و 

الثالث: مد يديه إلى جنبيه 

» لاستقرار سيره المتشرعة عليه. 


الرابع: تغطيته بثوب 


بلا خلاف» و يشهد له خبر أبى كهمس المتقدم» و صحيح سليمان بن خالد المتقدم فى استقبال المحتضر. 


و 
الخامس: اعلام المؤمنين 


لجملهُ من النصوص: ففى صحيح «7) ابن سنان: ينبغى لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته. 
و فى مرسل 0" القاسم بن محمد: ان الجنازة يؤذن بها الناس و نحوهما غيرهما. 


.“ الوسائل- باب ©*- من ابواب الاحتضار حديث‎ )١( 

(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث 8-١‏ 
( الوسائل- ياب امن ابوان ضلاة الجتازة حديث ادع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: "1١8‏ 

و تعجيل امره؟ إلا مع الاشتباه فيرجع فيها إلى الامارات 


السادس: (تعجيل امره) 


اجماعاً محصنًا و منقولًا مستفيضاً كالنصوص بل هى ظاهرة فى الوجوبء إلا انها حملت على الاستحباب لما عرفت من الاجماع مع 
الطعن فى اسانيدهاء فلا اشكال فى الاستحباب» كذا فى الجواهر. 0 

اقول: يقر بالاسعمات هري 11 الندوق قال وول الله (صلى اللدغله و آل): كزانة الدرت صجله: 

إلا مع الاشتباه فلا يعجل بل يحرم لاستصحاب بقاء الحياةً فيرجع إلى الامارات المفيدة للعلم بالموت للامر بالانتظار و الاستبراء فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /0/ من عالانا/ا 


جملهُ من النصوص: كخبر «7) إسحاق بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الغريق أ يغسل؟ قال (عليه السلام): نعم و يستبرأء 
قلت: و كيف يستبرأ؟ قال (عليه السلام): يتركك ثلاثة ايام قبل ان يدفن؛ و كذلكك ايضاً صاحب الصاعقّة فانه ربما ظنوا انه مات و لم 
و من التعليل يستفاد عموم الحكم لكل مشتبه. 

و فى موثق 037 عمار: الغريق يحبس حتى يتغير و يعلم انه قد مات» نعم يغسل و يكفن. قال: و سئل عن المصعوق فقال (عليه السلام): 
إذا صعق حبس يومين ثم يغسل و يكفن. 

و فى صحيح 160 إسماعيل بن عبد الخالق قال ابو عبد الله (عليا السلام): خمسة ينتظر بهم إلا ان يتغيروا: الغريق» و المصعوقء و 
المبطون, و المهدوم, و المدخن. و نحوها غيرها. 


.7 الوسائل- باب /7- من ابواب الاحتضار حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب 88- من ابواب الاحتضار حديث "9- - 3 
(9) الوسائل- باب 88- من ابواب الاحتضار حديث "!- - 73 
() الوسائل- باب 88- من ابواب الاحتضار حديث "9- - 73 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: 117 


ويكره ان يحضره جنب أو حائض» 


ثلاثة ايام من الطرق المجعولة شرعاً لاستكشاف الموتء فيرجع اليهما وان لم يفد العلم كما هو ظاهر جماعة منهم المحقق فى 
الشرائع. إلا انه يتعين الالتزام بان المدار على العلم» و ان هذه الاخبار جرت مجرى العاده من حصول العلم بعد تحقق احدهماء و ذلكك 
لوجوه: احدها ما فى المعتبر و يجب التربص بهم مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت وحده العلم و هو اجماع؛ و نحوه عن التذكرة. 
الثانى: قوله (عليه السلام) فى موثق عمار: و يعلم انه قد مات» بعد قوله: حتى يتغير. 

الثالث: التعليل فى خبر إسحاق لوجوب الصبر ثلاثةٌ ايام باحتمال بقاء الحياة بل مضى الثلاثة الدال على انه يرتفع بعد الثلاثة. 

و على ذلكك فلا ثمرةٌ فى النزاع فى ان المراد بالتغير هو خصوص تغير ريحه. أو الا-عم منه» و من تغير صفته فى بعض اجزائه بحيث 
يصير إلى صفهٌ لا يكون عليها الحى كالعلامات التتى ذكرها الاطباء. 


[ما بكره للميت] 


ويكره ان يحضره جنب او حائض بلا خلاف فيه بيننا كما عن الحدائق» و قاله اهل العلم كما فى المعتبر. 

و اسغول له بخيلة من التصيرسن» كشي الا سنن ستو فق أى ضف الله لا عقر النتااض اليف ل الجنت عد التلنين: 

و مرفوع ١؟)‏ الصدوق إلى الامام الصادق (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض و الجنب عند التلقين» لان الملائكة تتأذى بهما و 
نحوهما غيرهما. 


(0 الوسائا ديات ##دمن ابوات الاحتضار حديت 9 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09/ من عالان/ا 


ههه الوسائل- باب رفك من ابواب الاحتضار حديث 3-7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: 51 


و يجعل على بطنه حديد. الثانى: الغسل 


و فيه: ان ظاهر هذه النصوص كصريح خبر على بن أبى حمزةُ مرجوحية حضورهما عند الاحتضار لا بعد الموت» بل قوله (عليه 
السلام) فى ذيل خبر يونس المتقدم: و لا بأس ان يليا غسله» كالصريح فى ارتفاع المرجوحية بالموت. 

و أما خبر 0١١‏ الجعفى عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: لا يجوز للمرأة الحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميتء لان الملائكة 
تتأذى بهماء و لا يجوز لهما ادخال الميت قبره. 

فمضافاً إلى ما فى الحدائق من التصريح بعدم العامل به لا يدل على مرجوحية حضورهما بعد الموت قبل ادخاله القبرء فالاظهر عدم 
الكراهة بعده» و انما المكروه حضورهما عند الاحتضارء و لعله مراد الاصحاب و ان كان خلاف ظاهر كلماتهم. 

و كذلكك نسب إلى المشهور انه يكره ان يجعل على بطنه حديد و ليس لهم دليل ظاهر سوى ما عن شيخ الطائفة فى تهذيبه: انا 
سمعناه من الشيوخ مذاكرة بناء على قاعدة التسامح. 

و فيه: ان القاعدة فى المكروهات غير ثابتة؛ و هى تختص بالمستحبات لا سيما فيما إذا كان مستند الحكم فتوى الفقهاء, فاذاً لا دليل 
على الكراهة» و لعله لذلك امر الفاخر بجعل الحديد على بطنه» و ليس مراده استحباب ذلكك؛ بل جوازه كما هو المراد من الامر الواقع 
فى مورد الحظر او توهمه فى امثال المقام. 


[المبحث الثانى] تغسيل الميت 


اشارة 


)١(‏ الخصال ج ءص نضنت 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: اضرا 
ا 


الاجماع عليه قطعى» بل عده الشيخ الاعظم من الضروريات» و وجوبه كسائر الاعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه من التكفين و الدفن و 
الصلاءً عليه كفائى» بلا خلاف كما عن المبسوطء و اجماعاً كما عن الذكرىء و باجماع العلماء كما عن التذكرة» و هو مذهب العلماء 
كافةُ كما فى المعتبر. 

و يشهد له مضافاً إلى ذلكك: اطلاق ما تضمن ١١‏ الامر بها من دون توجيهه إلى شخص معين؛ مع كون الفعل واحداً. 

وابرد عله اتوي احدحااسا تق الحدائق دن انالك اعرت لد أن لليجوي الكناق دلذا واف يسا بو عل نظره إلى الم اومن 
المتضمنةٌ للامر بتلكك الاعمالء لا إطلاق لشىء منها كى يستدل به على ذلكك. 

الثانى معارضة هذه الادلة مع ما دل على ان اولى الناس بها هو الولى من الاجماع و الآية 7١‏ و الروايات »و الجمع بين الطائفتين 


يقتضى الالتزام بان من يجب عليه خصوص الولى. 
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الثالث: ان الواجب الكفائى لا يعقل اناطة صحته برأى احد من المكلفين. 
و عليه فالادلة الدالة على اناطة الصحةٌ باذن الولى تدل على عدم الوجوب الكفائى. 
نصاً كسقوط اذن الولى مع 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت و الباب ١‏ من ابواب التكفين باب -١‏ من ابواب صلاة الجنازةٌ و باب -١‏ من ابواب 
الدفن. 

(0) سورة الانفال آيةٌ /الا. 

8 الوساتا حياب علادمع ابوات غم العيت واغيرة: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ؟ ص: "7١‏ 

امنا 


امتناعه او غيبته او كونه صغيراً» و عدم جواز مباشرته نفسه فى , بعض الموارد كما فى صورةٌ كون الولى غير مماثل للميت مع وجود 
المماثل» و عدم وجوب تصديه فى - جميع الموارد» و عدم وجوب اذنه فى ذلككء و غير ذلك من الاحكام يوجب القطع بان هذه 
الافعال مما اريد وجودها فى الخارج من غير دخل لصدورها من شخص خاص فى هذا الحكم؛ بل يحصل الامتثال بفعل واحد من 
المكلفين مع رعاية الشرائط» فلا مناص عن القول بكون وجوبها كفائياً؛ مضافاً إلى ان الناظر فى النصوص المتضمنة لواجبات ما يتعلق 
بالميت و مسنوناته لا يشكك فى ان الغسل و غيره من تجهيزات الميت اراد الشارع وجودها فى الخارج من أى شخص كان. 

و أما الثانى: فقد اجيب عنه فى محكى جملهُ من كتب الاساطين بان الاولويةٌ انما تكون على سبيل الاستحباب لا الوجوب. و مال إليه 
فى مشك الذخيرة تعا التق الأزدرين. 

و فيه: : ان الاقوى كون الاولوية على سبيل الوجوبء اذ يشهد لذلكك- ل ا ا 
0 الآية الشريفة 0١‏ و أوثُوا الأْلكام بَعضّهُْ 
أؤللا ب ببَعْض بناءً على ان تغسيل الميت و غيره من الاعمال تكون مباشرتها من الحقوق كما يشهد له النصوص الآتى بعضها. 

ودعرى ا طلاكة لادلالة ذها بللا كماع امد اللزدولى رحسمة الل انعا ,وقد قعاةاياة سساةطى التضطاق (قيند اعدو امل :3 
للمنع عنه مجانًا واسعاً. 

و كذا تشهد له جمله من النصوص: ففى خبر 7١‏ السكونى عن الامام على 


)١(‏ سورة الانفال آيةٌ /الا. 

(9) الوؤشاتزات بان “لايع ابواى خبلةة السهاذ #نعديك م 
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(عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو احق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت و إلا فهو غاصب. و هذا الخبر صريح 
فى تاق الغضبب بوذا الحق >الاعرال: 
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و فى خبر إسحاق بن عمار الآتى: الزوج احق بامرأته حتى يضعها فى قبرها. 

و فى خبر )١١‏ غياث بن إبراهيم الرزامى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الامام على (عليه السلام): يغسل الميت أولى الناس به. و 
مثله مرسل )7١‏ الصدوق مع زيادة: او من يأمره الولى بذلكك. و نحوها غيرهاء فالاظهر كون الاولوية ثابتة على وجه اللزوم كما هو 
المفهون: 

فالصحيح الجواب عنه: ان ظاهر هذه الادلهُ ان الثابت للولى هو الحق» ولا يدل على اختصاص التكليف به فلا تعارض بينها و بين 
نصوص المقام. 

و أما الثالث: فلأنه- مضافاً إلى ان ذلكك- لو تم فإنما هو فى اول الوقتء و اما فى آخره عند امتناع الولى منها او عدم حضوره فلا يتم 
لعدم شرطيةٌ اذنه» بل تكون ولايته ساقطة فإنه لا يتم إذ تقبيد صحة الفعل المأمور به بامر غير اختيارى لا محذور فيهء بل واقع كثيرًء و 
انما الممتنع تعلق التكليف بذلك الامرء و قد حققنا فى محله ان الامر بالمقيد بقيد لا يلازم الامر بذلكك القيد. 

هذا غاية ما يمكن ان يقال فى توجيه فتوى المشهور من كون وجوب هذه الاعمال كفائياً مع اعتبار اذن الولى» و لكن بما ان اذن 
الولى خارج عن تحت قدرة غيره من افراد المكلفين لا بد من عدم كونه قيداً للواجبء اذ القيد غير الاختيارى» و ان كان دخيلًا فى 
حصول المصلحةٌ لا فى اتصاف الفعل بها لا بد من اخذه مفروض 


000 الوسائل- باب 8"- من ابواب غسل الميت حديث .,15-١‏ 
إفهة الوسائل- باب 8"- من ابواب غسل الميت حديث .,5-١‏ 
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الوجود و رجوعه الى الهيئهُ لا المادةء إلا إذا كان القيد متحققاً فى الخارج كوجود الكعبة؛ فانه حينئذ لا مانع من الامر بالفعل المقيد به 
لما ذكرناه من عدم تعلق الخطاب المتعلق بالمركب به؛ و انما يكون متعلقاً بالتقيد به الذى هو تحت القدرة. و هذا بخلاف ما إذا لم 
يكن ذلك القيد متحققاًء فانه حينئذ كما ان وجود القيد خارج عن تحت الاختيار» كذلك التقيد به غير مقدورء فلا مناص من اخذه 
مفروض الوجود و عدم فعلية الحكم قبل تحققه. 

و عليه فبما ان احتمال كون وجوب مراعاة تلك الاولوية تعبداً محضاً من غير ان يكون لها مدخل فى صحة الافعال ضعيف و ان قواه 
فى الجواهرء لا-ن ظاهر قوله (عليه السلام): يصلى عليها اولى الناس بهاء أو يأمر من يحب ينفيه كما لا يخفى» و اطلاق الغاصب على 
من باشره من دون اذن الولى لا يدل على ذلكك لعدم دلالته على صحة العمل. كما ان القول بان اذن الولى ليس شرطاً فى الصحةٌ بل 
غاية ما يدل عليه الدليل ثبوت حق للولى فالصلاة مثلًا بدون اذنه مستلزمة للتصرف فى حق من له الحق الذى هو حرام؛ و حيث ان 
المنهى عنه خارج عنهاء فلا يوجب فسادها كما عن لوامع النراقى» ضعيفء اذ ظاهر الادلة شرطيته للصحة كما هو الشأن فى جميع ما 
تضمن الامر بشىء مما يعتبر فى المأمور به» فلا بد من رفع اليد عن احدى الطائفتين من الادلة» اما ما دل على احقيةٌ الولى و الالتزام 
بكونها استحبابية كما التزم به جماعة من القدماء و المتأخرين, و أما ما دل على الوجوب الكفائى و الالتزام بان المراد بها انه ان قام به 
الولى سقط الفرض عن غيره» و كذا ان اذن لغيره و قام به ذلكك الغير و الا سقط اعتباره» كما التزم به السيد فى مداركه و غيره. و 
حيث لا أولوية لرفع اليد عن احدهما فلا بد من الاحتياط بالاستيذان و عدم التصدى له من دون اذنه. 

بقى الكلام فى تشخيص الولى لو تعدد الوارث الفعلى الصالح للولاية؛ و سيأتى 
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ال 
فى بات الصدلاة غند تعرضن المصنتث رحمه الله له البحث فيه مقصلا. 


امتناع الولى عن المباشرة و الاذن 


ثم انه ينبغى التنبيه على امور: احدها: إذا امتنع الولى من المباشرة و الاذن يسقط اعتبار اذنه بلا خلاف و لا إشكال. 

و تشير إليه طوائف من النصوص: منها الاخبار 0١١‏ الوارده فى الجماعة الذين وجدوا ميتاً قد قذفه البحرء و منها: النصوص "١‏ الواردة 
فى تغسيل الذمى المسلم إذا لم يوجد مماثل و لا ذو رحمء و منها: الاخبار 9" الواردهً فى تغسيل بعض الميت»ء و منها غير تلكك. 

و عليه فهل يجب على الحاكم اجباره ان امكنء و الا فبأذن لغيره» أم يجوز لكل احد ان يتصدى لذلكك بلا توقف على اذن احد؟ 
وجهان بل قولان:. 

قد استدل للاول: بان الحاكم ولى الممتنع» فيجبره ان امكن و إلا فيستأذن منه؛ و بان الشارع المقدس منع من وقوع الغسل من كل احد 
مستقلًاء فاذا امتنع الولى يتولى الحاكم من باب ولاية الحسبة بعد العلم القطعى بانه لا يسقط التكليف به بامتناعه. 

و فيهما نظر اما الاول: فلأن الحاكم ولى الممتنع من اداء حق الغير الثابت لا الممتنع مطلقاً و لو مع فرض سقوطه فى فرض الامتناع. و 
فى المقام و ان كانت الولاية 


000 الوسائل- باب - من ابواب الاحتضار. 

(©) الوسانز عنياتم اسن ابوات عسل المي 

(6) الوسائز سباق دمن ابوات ضلؤة الجتازة. 
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ثابتة- ارفاقاً بالمولى عليه ايضاً- إلا انه بعد امتناع الولى و سقوط ولايته و اعتبار اذنه» ثبوت حق للمولى عليه اول الكلام؛ فلا وجه 
للتمسكك بما دل على ان الحاكم ولى الممتنع. 

و أما الثانى: فلأن المنع عن وقوعه من كل احد مستقلًا لا دليل عليه فى صورة امتناع الولى. فاذاً الاقوى هو الثانى للاصل. 

وقد اسغدل له بوجهين آخرين: احدهما؛ ان المستفاة من سباق الادلة ان لبس لغير الوك مزاحمة الولى» و اله يشترط فى صصح فعل 
غير الولى عدم مزاحمته, فاذا علم انه لا يريد الفعل و لا يأذن لغيره فليس فى فعله مزاحمة له. 

الثانى: ان الولاية انما جعلت نظراً له و ارفاقاً به و تسلية له. و هذا يتنافى مع اجبار الحاكم او الاستيذان منه عند امتناعه. 

و فيها نظر: اما الاول: فلأن المستفاد من الادله و ان كان عدم مزاحمة غير الولى اياه» إلا انه من جهة دلالتها على ثبوت الولاية له و 
احفيته من عيرة: 

و أما الثانى: فلأن الظاهر من الادلة جعل الولايةٌ له كسائر موارد الولايةٌ ارفاقاً بالمولى عليه ايضاً لا به خاصة فتدبر. 


[لا ولاية للصغير و المجنون و نحوهما] 


الآمر الثانى: لا ولايه للصغير و المجنون و نحوهما لانهم بنقصهم كالمعدوم. و بعبارة اخرى: انهم قاصرون عن الولاية على انفسهم 
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فكيف يمكن ان يجعل الشارع لهم الولاية على الغير؟ و عليه فلو انحصر الوارث الفعلى فى احدهم, فهل تسقط الولاية رأساً أو تنتقل 
إلى الطبقةٌ المتأخرة» أم إلى الحاكم؟ وجوه: اقواها الاولء اذ الظاهر من الادلة ليس ثبوت الولاية لجميع الطبقات فعلًاء و انه يترجح 
بعضها على بعض كما قيل و استدل به للوجه الثانى» بل ظاهرها انحصارها بالطبقَة السابقة: و عليه فبما ان الكامل فى الطبقة السابقة 
ليس موجوداً فلا ولايةُ له» و لكن لا يكون وجود 
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القاصر كالعدم حتى تصل النوبة إلى الطبقة المتأخرة. 

وان شئت قلت: ان من فى الطبقة المتأخرة لا يكون ولياً فى الفرض لعدم كونه وارثاء و مجرد عدم قابلية من فى الطبقة السابقة للولاية 
لا يكفى فى ثبوت الولاية له. 

و بذلكك يظهر وجه عدم الانتقال إلى الحاكم, إذ الانتقال إليه اما ان يكون لما تقدم فى التنبيه السابق» أو لان الولاية للامام مع فقد من 
سبق و هو نائب عنه و شىء منهما لا يتم فى الفرض كما لا يخفى. 


لو اوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولى 


فالاقوال ثلاثة: - -١‏ ما هو المحكى عن المشهورء و هو عدم نفوذ الوصية وعدم تقديمه على الولى» و عن المصنف فى المختلف: 
نسبته إلى علمائنا. 

- 7- ما فى العروة و عن ابن الجنيد و هو وجوب العمل بها و صحتهاء و عن المداركك: نفى الباس فيه و عن جامع المقاصد: الميل 
إليه. 

- - ما عن ظاهر المسالككء و هو التفصيل بين ولاية الحاكم, فتنفذ الوصية على خلافهاء و ولاية غيره فلا تنفذ» و مال إليه الشيخ 
الاعظم رحمه الله. 

اقول: الظاهر ان محل الكلام هو ما لو أوصى بالولاية لغير الولى» و إلا فإن اوصى بالفعل فان اراد به الفعل بدون اذنه» فهى وصيهُ غير 
مشروعة؛ و عموم نفوذ الوصية مخصص بغير الجنف. و ان اراد به الفعل لا بشرطء فوجوبه مراع باذن الولى» فان لم يأذن سقط عنه 
الفعل لعدم قدرته على الفعل المشروع, و لان اظن ان يكون هذا المورد محل الخلاف بل محل الخلاف ما لو اوصى بالولاية. 

و الاظهر هو عدم نفوذها فيما إذا كان الولى غير الحاكم لعموم ادلهُ الولايةٌ غير المعارض بعموم ما دل نفوذ الوصية بعد تخصيصه بغير 
الجنفء اذ عليه تكون 
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اؤلة الرلارة موا كيه فى لذلة الرمية كما الا مان . 

و دعوى ان ادلة الولاية انما تمنع من تصرف الوصى من حيث نفسه. و لا تمنع عنه من حيث كونه كال وكيل عن الميت» فعموم وجوب 
العمل بالوصية شامل له مندفعة بان الميت نفسه ليس له الولاية على تجهيزه؛ بل الولاية انما تثبت للولى بعد موته» فمقتضى عموم ادلة 
الولاية المنع من تصرفه مطلقاً. 
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وذقرى اتضعراف اذلة ار لابةغن ضورة الرضية لأناولاية ادس من عا لذ السك عن تبه ما لدو ادل الرلقية اتنا عذال غلن 
اولوبة الولى عن الاتعبى لا على ازلويته'من الميث نفسه و يعبارزة اخري: كوق هذه الولاية شعلت غراغاة لمدق المية: قلا #تاسن 
اهمال حاله و مخالفة امره مندفعة بعدم تسليم الانصرافء اذ قد عرفت ان الميت نفسه ليس له الولاية» فضلًا عن من عينه» و كون 
حكمة الجعل مراعاة حق الميت لو سلم, مع انكك قد عرفت سابقاً ان حكمته ذلك مع مراعاة حق الولى لا يقتضى الانصراف المزبورء 
فالاظهر عدم نفوذها مع وجود الولى غير الحاكم. 

و أما إذا كان الولى هو الحاكم- على فرض ثبوت الولاية له- فلا يبعد القول بنفوذهاء اذ ولايه الحاكم لو ثبتت فانما هى من باب 
ولايهُ الحسبة؛ و عليه فهى موقوفة على عدم الولى؛ فاذا دل عموم على ولايهُ الوصى لم يجر هنا عموم ولاية الحاكم لارتفاع موضوعهاء 
اللهم إلا ان يقال ان ولايته ان ثبتت» وان كانت من باب ولايهُ الحسبة تستلزم ممنوعية غيره من التصرف. 

و عليه فنفوذ الوصية لا يخلو من اشكال. 

بقيت جملهُ من فروع الولاية» و بما ان تحقيق القول فيها يتوقف على تشخيص الولىء سيأتى الكلام فيها فى باب الصلاة. 
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وجوب تغسيل كل مسلم ثم ان الكلام فى هذا المبحث يقع فى مقامات: )١(‏ فيمن يجب تغسيله. 

(0) فى المغسل. 

() فى كيفيةٌ التغسيل. 

(؟) فى شرائط الغسل. ( 

© فى آداب الغسل. 

(©) فى مكروهاته. 

المقام الاول: فى من يجب تغسيله] 

اشارة 

اما المقام الآول: 

[وجوب تغسيل من كان اثنى عشرياً] 

فلا خلاف ولا كلام فى وجوب تغسيل من كان اثنى عشرياً. 

المصنف و الشهيد: دعوى الاجماع عليه» و يشهد له موثق ١١‏ عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): سثل عن النصرانى يكون فى 
السفر و هو مع المسلمين فيموت,. قال (عليه السلام): لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و ان كان اباه. 

انما الكلام فيما إذا كان الميت مسلماً غير اثنى عشرىء فعن المشهور وجوب تغسيله» بل عن ظاهر تذكرٌ المصنف: دعوى الاجماع 
عليه» و عن المقنعة و التهذيب و المراسم و المهذب و المعتبر و المداركك و كشف اللثام و غيرها: عدم الوجوبء بل عن المفيد: 


حرمته لغير تقية. 
واستدل للاول: بالاجماع» و بما دل فق على وجوب الصلاة عليه» فانه بضميمة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/ من عالانا /ا 


37 لزان حباي اعدو ابرافى غيل المنت اللسدركف ١‏ 

00 الاستبصار- باب -١‏ من ابواب الصلاة على الاموات حديث 31 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ضر 
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ما دل على اشتراط الصلاة بالغسل او بضميمة عدم الفصل بينها و بين الغسل يدل على وجوب تغسيله؛ و بما علم من سيرة المعصومين 
عليهم السلام من عدم الردع عن وجوب تغسيله؛ و بما دل على وجوب المعاملة مع المخالف معاملة المسلم المؤمن فيما يتعلق 
بالمعاشرةٌ المتقدم؛ اذ من اهمها عدم المعاملة مع موتاهم معاملة الكلاب. 

وباطلاق جملةٌ من النصوص كموثق )١١‏ سماعةٌ عن الامام الصادق (عليه السلام): غسل الميت واجب. و مضمر ١؟)‏ أبى خالد اغسل 
كل الموتى الغريق و اكيل السبع و كل شىء إلا ما قتل بين الصفين. و نحوهما غيرهما. 

و فى الجميع نظر: اما الاجماع: فلأن دعواه موهونة بذهاب من تقدم إلى خلافة» اللهم إلا ان يقال: ان معقد الاجماع هو وجوب تغسيل 
كل مسلمء و افتاء جماعة بعدم الوجوب انما يكون لبنائهم على كفر المخالفء و عليه فلا تقدح مخالفتهم. 

ودعوى ان الاعتماد عليه اعتماد على الاجماع التفديرى مندفعة بانه من قبيل الاجماع على القاعدة» و لكن يرد على الاستدلال به: انه 
يمكن انا يكون مدرك المجيعية بعض ما ذكر فليس اجماعا تعبدياً كن يمكن جغله مدر كا. 

و أما الثانى: فلأن ما دل على اشتراط الصلاه بالغسل ليس فى مقام تشريع وجوب الغسلء بل انما يدل على الترتيب بين الغسل الواجب 
والصلاة» فهو يختص بموارد ثبوت وجوبه» وعدم الفصل بين الغسل و الصلاةً غير ثابت» مع ان وجوب الصلاةً على المخالف محل 
و أما الثالث: فلأن محل الكلام هو وجوب تغسيل المخالف كوجوب تغسيل 


() الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
(9الوسائر عات ادهو ابوات غيل العزت حديت ٠‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: كضرا 
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المؤمن لا تغسيله ظاهراً مداراةً لهم؛ كما لو مات احدهم فى مفازهُ لم يطلع عليه إلا آحاد المسلمين بحيث لم يترتب عليه سوى اداء 
التكليف فيما بين العبد و بين ربه. 

و أما الرابع: فلأسن ما يمكن دعوى كونه مطلقاً اوعاماً من النصوص الخبر ان المتقدمان» و شىء منهما لا يكون كذلكك. أما الاول: 
فلأنه وارد فى مقام بيان اصل الجعل و التشريع نظير قوله: صلاة الآيات واجبة. و أما الثانى: فمضافاً إلى ضعفه بالاضمار ان عمومه انما 
يكون بلحاظ اسباب الموت. و انه لا-فرق بين الاسباب, لا-فى مقام بيان من يجب تغسيله. فلا وجه للاستدلال به فى المقام؛ بل 
الاستدلال به كالاستدلال بقوله: الغريق يغسل. و نحوه. 

و بعبارة اخرى: ان عمومه انما يكون من جههٌ تغاير الموتى من حيث اسباب الموتء و لا تعرض له للتغاير بخصوصيات أخر غير سبب 
الموت. فاذاً لا دليل على وجوب تغسيله. و يؤيد عدم شمول النصوص له ما حكاه المحقق الثانى فى محكى حاشية الشرائع: عن ظاهر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/ا من عالان/ا 


الاصحاب ان الواجب هو تغسيله غسل اهل الخلاف: فان النصوص تدل على وجوب الغسل الصحيح كما لا يخفى» يل يمكن استفادة 
عدم الوجوب من النصوص الواردة فى بيان تعليل تغسيل الميت» و ان الوجه فيه جعل الميت اقرب )١١‏ إلى وخمة اللده و أليق بشفاعة 
الملائكة, أو أنه 2١‏ تنظيف للميت أو أنه كرامة له و احترام؛ أو أنه ٠‏ تطهير له عن الجنابة الحاصلة. اذ ايا ما كان لا يليق بغير 
المومن: 

فتحصل: ان الاظهر عدم الوجوب. 

ثم انه ينبغى التنبيه على امور: 


[هل يجب ان يكون الغسل بطريق مذهب الاثنى عشرى؟] 


الاول: لو غسله المؤمن فهل يجب ان يكون 


() الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت. 

(0) الوسافا ستناي امن ابوات عسل المية: 

6 الوسائز عات #سية ابوانية كتيل السية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: "٠‏ 
1 


طريق عذهى الكسس عقر عياض الستعددة وافى الشواف تق العتداضة القولبده وق البسداف :ادك عله على القول يحوي 
تغسيله او مشروعيته؛ ام يجب ان يكون كتغسيلهم كما عن المشهورء بل عن جامع المقاصد: ان ظاهرهم انه لا يجوز تغسيله غسل اهل 
الولاية ولا نعرف لأحد تصريحاً بخلا-فه؟ وجهان مبنيان على ان مدركك وجوب تغسيلهم عموم رواية أبى خالد, أو اطلاق موثق 
سماعة؛ او ما دل على وجوب الصلاة عليهم فيجب تغسيله غسلناء و قاعدة "١١‏ الاللزام شمولها للا.موات محل تأمل» مع ان وجوب 
التغسيل خطاب للمغسّل لا للميت» فلا دلالة فيها على تغسيله غسلهمء أو يكون المدركك هو لزوم المداراهُ معهم فالواجب تغسيله 
لهي 

[حكم الولد المميز] 


الثانى: الولد المميز الذى يمكن له الاسلام عن بصيرة لا يكون تابعاً لغيره» بل ان اسلم يحكم باسلامه و يقبل ذلكك منه؛ و إلا فيحكم 
بكفره لإطلاق ما يكون شارحاً للاسلام الشامل للصبى و البالغ؛ و لما حققناه فى محله من شرعية عبادات الصبى المتوقفة صحتها على 
الاسلام. 

و حديث 77 (رفع القلم) لو سلم ان المراد منه قلم التكليف لا المؤاخذة؛ مع ان للمنع عنه مجانًا واسعاًء غايةٌ ما يدل عليه رفع التكليف 
عن الصبىء و أما إذا كان فعل الصبى موضوعاً للحكم المتوجه إلى البالغين كإسلامه و كفره الموضوعين لوجوب التغسيل وعدم 
مشروعيته على البالغين» فلا يدل الحديث على رفعه؛ فهو لا يدل على عدم قبول اسلامه. 

و أما روايات 0 عمد الصبى خطاءء فبعضها و ان كان مطلقاً غير مذيل بقوله: 


.68 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث ه-‎ -٠ الوسائل- باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١؟لا‏ من عالانا/ا 


() الوسائل- باب 5- من ابواب مقدمةٌ العبادات. 

9 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب العاقلهٌ من كتاب الحدود. 
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تحمله العاقلة و عليه فلا وجه لحملة على ما يكون مقيداً به كما لا يخفى+ إلا انه ابضاً مختص يباب الضسمانات: إذ تتزيل شىء منرلة 
آخر يتوقف على ثبوت المنزّل و المنزّل عليه» فمورد هذه الروايات ما يتصور فيه القسمان أى العمد و الخطاء كالاتلاف و نحوه. و أما 
ما لا يتصور فيه غير قسم واحدء و لا يتصور فيه الخطاء كباب العقود و الايقاعات المتوقف تحققها على القصد و الانشاءء فلا يكون 
مشمولًا لهذه النصوصء و الاسلام من هذا القبيل لتوقف تحققه على القصدء فهى ايضاً لا تدل على عدم قبول اسلام الصبى. 

و من ذلكك كله ظهر انه لو لم يسلم يحكم بكفره و عدم مشروعية تغسيله. 

و أما الولد غير المميزء فلا خلاف ولا كلام فى تبعيته لابيه إذا كان مسلماًء و يشهد له ما ورد فى تغسيل الصبى و الصبية حتى السقط 
الاتى. 

و أما إذا كان أبوه كافراً فاستدل لتبعيته له بتنقيح المناط عند أهل الشرع؛ حيث انهم يبعدون من عدم وجوب تغسيل ابويه الى المتولد 
منهماء و هو شىء مركوز فى اذهانهم و ان لم يعلم وجهه تفصيلًاء و بخبر 21١‏ حفص عن الامام الصادق (عليه السلام): فى ما إذا اسلم 
رجل من أهل الحرب اسلامه اسلام لنفسه و ولده الصغار و هم احرار» و ولده و متاعه و رفيقه له. فاما الولد الكبار فهم فىء للمسلمين 
الا أن يكونوا اسلموا قبل ذلكك. : 

و بصحيح «7) ابن سنان عنه (عليه السلام): عن اولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث. قال (عليه السلام): كفار و اللّه اعلم بما 
كانوا عاملين» يدخلون مداخل آبائهم. و نحوه غيره و بالسيرة القطعية. 


)000 الوسائل- باب 85- من ابواب جهاد العدو و ما يناسبه. 
إفهة البحار ج وص ١516‏ من الطبعةٌ الجديدة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" صضص: 777 
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و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه مع عدم معرفة المناط كيف يدعى ثبوته للولد؟ بل يمكن ان يفرق بين الابوين و بين الولد بكونهما 
مقصرين بخلاف الولد. 

و أما الثانى: فهو انما يدل على ان اسلامه اسلام لولده؛ و اما كون كفره كفراً لهم فهو يتوقف على ثبوت المفهوم للوصف و لا نقول 
به. 

و أما الثالث: فلأن ظاهر تلكك النصوص ان حكمهم فى الآخرة حكم آبائهم» و هذا مع انه مخالف لمذهب العدلية غير مربوط بالغسل. 
و أما الخامس: فلأن السيرٌ فى هذه الازمنة انما تكون لاجل فتاوى العلماء و فى عصر الحضور لم تثبت. 

فالصحيح ان يستدل له: بان الجمع بين الادلة يقتضى كون الموضوع هو المسلمء و ولد الكافر و ان لم يكن كافراً الا انه لا ريب فى 
عدم كونه مسلماًء فلا يشمله ما دل على مشروعية التغسيل. 


[من شك فى اسلامه و كفره] 
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الثالث: من شكك فى اسلامه و كفره لا يجب تغسيله؛ لان مقتضى استصحاب عدم الاسلام الثابت له سابقاً لكون الاسلام امراً وجودياً 
مسبوقاً بالعدم كونه كافراً» و دعوى ان ذلك العدم ليس كفراً لكونه من قبيل عدم الملكة؛ و عدم اسلام من شأنه ان يكون مسلماً ليبس 
له حالة سابقة حال الصغر مندفعة بان هذا لا يوجب تعدد المشكوكك فيه و المتيقن» بل هما شىء واحدء غايةُ الامر حال كونه متيقناً لم 
يكن ينطبق عليه الكفر» و فى حال كونه مشكوكاً فيه ينطبق عليه ذلك, و هذا لا يوجب تعدد الموضوع كى لا يكون ابقائه استصحابا 
ولو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا عدم جريانه فيرجع الى اصالة البراءة عن الوجوب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج "2 ص: “0م 
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و قد استدل لأصالة الاسلام: بحديث الفطرة 2١١‏ و بالمرسل 1١‏ عن النبى (صلى الله عليه و آله): الاسلام يعلو و لا يعلى عليه: بدعوى 
ان المراد منه انه فى كل مورد احتمل الاسلام و الكفر يقدم الاسلام. 

و فيهما نظر: أما الحديث: فلضعف سنده. و اعراض الاصحاب عنه كما فى كتاب اللقطةٌ من الجواهر, و أما المرسل فلا رسالهُ و عدم 
كونه ظاهرا فيماة كر, 

فالاقوى: عدم ترتيب آثار المسلم على من لم يعلم اسلامه, إلا إذا كانت امارهٌ على الاسلام كأرض المسلمين و سوقهم الذين عرفت 
سابقاً كونهما امارتين لكون من فيهما مسلماً. 


إذا تم للسقط اربعة اشهر 


الرابع: لا إشكال و لا كلام فى الجمله فى ان المسلم يجب تغسيله و لو كان صغيراًء كما انه لا كلام فى عدم وجوب تغسيل السقط إذا 
كان اقل من اربعة اشهرء و عن غير واحد من الاساطين منهم المصنف رحمه الله و المحقق: دعوى الاجماع عليه. و تشهد له النصوص 
الآنية. 

انما الكلام فيما إذا تم للسقط اربعة اشهره فالمشهور بين الاصحاب وجوبه؛ و فى المعتبر: و هو مذهب علمائناء و يشهد له خبر «" 
زرارةٌ عن الامام الصادق (عليه السلام): السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل. و نحوه مرفوع احمد بن محمد الآتى. 


)١(‏ اصول الكافى ج 7 ص 1١‏ من طبعه طهران. 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب موانع الارث حديث .١١‏ 
( الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث 5. 
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و قضعق ستدهما مجور بقبول الاصحات لهما كنا فى المعتير. 

و دعوى انه يعارضهما موثق 0١١‏ سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد 
و الكفن؟ قال (عليه السلام): نعم كل ذا يجب عليه إذا استوى. بضميمة ما دل على عدم تحقق الاستواء فى الاربعة كمرفوع 07 أحمد 
بن محمد: إذا تم له ستهُ اشهر فهو تام. و ذلكك ان الحسين بن على ولد و هو ابن ستهُ اشهر. و جملهٌ 8*0 من النصوص الدالهُ على ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/ من عالان/ا 


النطفة تكون فى الرحم اربعين يوماً ثم تصير علقةُ اربعين يوماً ثم تصير مضغهٌ اربعين يوماًء فاذا كمل اربعة اشهر بعث الله تعالى ملكين 
خلاقين فيقولان: يا رب ما تخلق ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران. فان الاستيذان فى ذلكك يقتضى عدم تمامية الخلقة بالاربعة» و على ذلكك 
فيقع التعارض بين مفهوم الموثق و الخبرين» نقول: ان هذه الدعوى مندفعة لا بما قيل من ان هذا الخبر مروى عن الكافى عن سماعة 
عن ابى الحسن الاول (عليه السلام)» لكن اقتصر فى الجواب على قوله (عليه السلام): كل ذا يجب عليه. فلا مفهوم له كى يعارضهماء 
فانه يرد عليه: ان الظاهر من جهة اختلا.ف المتن و المروى عنه تعدد ما رواه سماعة فى المقام» بل بان الجمع العرفى بين الموثق و 
الخبرين يقتضى الالتزام بان المراد من الاستواء تمامية صورته؛ و المراد من صيرورته تاما فى الستةُ صيرورته ولداً كاملًا حياً صالحاً لان 
نعم يبقى فى المقام اشكال آخر: و هو انه اذا تحقق الاستواء قبل اربعة اشهرء فان مقتضى موثق سماعة وجوب تغسيله» و مقتضى 
مفهوم الخبرين عدم الوجوب. فيقع 


() الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث ؟. 
( الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث ؟. 
(*) الكافى- باب 8- من كتاب العقيقةُ حديث !- © ع,. 
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التعارض يينهما. 

و الجواب عنه: ان الجمع بين الخبرين و بين الموثق يقتضى الالتزام بوجوب التغسيل عند تحقق كل واحد منهما و ان لم يتحقق الآخرء 
و ذلكك لان التعارض انما يقع بين مفهوم كل من الدليلين و منطوق الآخرء و لذا لو لم يكن للآخر مفهوم لكان هذا التعارض ثابتاً كما 
ل يخنئ. 

و عليه فبما ان نسبهُ كل من المنطوقين الى مفهوم الآخر نسبةُ الخاص الى العام فبخصص كلل من المفهومين. بمنطوق الآخره و حيث 
ان المفهوم ليس هو بنفسه مدلولًا للكلام مستقلًا بل من لوازم المنطوق, فلا مناص عن رفع اليد عن منطوق كل منهما بمقدار ما يرتفع 
به التعارض» فترفع اليد عن اطلاق كل منهما المقابل للعطف (بأو) فتكون النتيجةُ وجوب التغسيل عند تحقق كل واحد من الشرطين. و 
تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محلّه فى الأصول. 

فان قلت: ان خبر ١١‏ محمد بن الفضيل: كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام) اسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب الى: السقط يدفن 
بدمه فى موضعه. ينافى الخبرين. 

قلت: انهما لأخصيتهما عنه يقيدانه فيحمل على مادون الاربعة. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب تغسيل السقط إذا تم له اربعة اشهر أو استوت خلقته. 

ثم انه لا كلام فى ان السقط الذى لا يجب تغسيله يدفنء و تشهد له المكاتبة المتقدمة» فهل يجب لفه فى خرقة أم لا؟ وجهان: من 
عدم المستند و ظهور خبر محمد 


(0الرساتل دياب اأعهن ابوات عمل اليق ديك 5 
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آهذا 


المتقدم» ومن الاجماع الذى ادعاه غير واحد على وجوبه. و لعل الثانى اقوى. 
اعتيان المنائلة بي العابيا و لمث 


المقام الثانى فى الغاسل 
: [اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميت] 


صرح غير واحد بانه تجب المماثلة بين الغاسل و الميت إلا فى مواضعء فالكلام يقع فى موردين: الاول: فى المستثنى منه؛ الثانى: فى 
أما الاول: فالمشهور بين الاصحاب اعتبار المماثلة مطلقاًء و لا تختص بحال الاختياره فلو لم يوجد المماثل سقط الغسلء و فى المعتبر: 
دعوى اجماع اهل العلم عليه» و عن الشيخين فى المقنعة و التهذيبء و الحلبى فى الكافى» و ابن زهرةٌ فى الغنية: وجوب تغسيل الرجل 
المرأةً اذا لم توجد امراءً من وراء الثياب. إلا-ان الشيخ فى محكى التهذيب قال: يشترط عدم المماسة و الا-خيرين اعتبرا تغميض 
العينين» و نسب الشهيد الى العلامة وجوب تيممه و فى الجواهرء و لم نجده؛ و عن المبسوط و النهاية: استحباب غسل مواضع التيمم. 
هذه هى الاقوال و الفتاوى المحكية فى المقام. 

و أما النصوص فهى على طوائف: منها ما دل على ما افتى به المشهور: كصحيح ١١‏ الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سأله 
عن المرأة تموت فى السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساءء قال (عليه السلام): تدفن كما هى بثيابهاء و عن الرجل يموت و ليس معه 
الا النساء ليس معهن رجالء قال (عليه السلام): يدفن كما هو بثيابه. 


و صحيح "3١‏ ابن أبى يعفور عنه (عليه السلام): عن الرجل يموت فى السفر مع 


)000 الوسائل- باب -5١‏ من ابواب غسل الميت حديث ,-7-١‏ 
إفرة الوسائل- باب -5١‏ من ابواب غسل الميت حديث .-7-١‏ 
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النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال (عليه السلام): يلففنه لفَاً فى ثيابه و يدفنه و لا يغسلنه. 

و صحيح 0١١‏ عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجالء قال (عليه السلام) تلف و تدفن ولا تغسل. و نحوها 
غيرها. 

و منها ما تضمن الامر بالتغسيل عند الضرورة من وراء الثياب: كرواية «) جابر عن الامام الباقر (عليه السلام) فى رجل مات و معه نسوة 
ليس معهن رجلء قال (عليه السلام): يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه فى اكفانه من تحت الصدر و يدخلنه قبره» و المرأة 
تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال (عليه السلام): يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها فى اكفانها و يصلون و يدفنون. 

و خبر «* ابى حمزة: لا يغسل الرجل المرأةٌ الا ان لا توجد امراة. 

و خبر 10 عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): المرأة اذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأةٌ تغسلها غسلها بعض الرجال 
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و منها ما دل على وجوب تيمم الميت: كخبر «0) زيد بن على عن آبائه عن الامام على رعليه السلام): اتى رسول الله (صلّى الله عليه و 
آله) نفر فقالوا: ان امراة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم, فقال: (صلّى الله عليه و آله) كيف صنعتم؟ قالوا صببنا الماء عليها صباء 
فقال (صلَّى الله عليه و آله): اما وجدتم امرأة من اهل الكتاب تغسلها؟ 


(7) الوسائل- باب -2١‏ من ابواب غسل الميت حديث ". 

() الوسائل- باب 171- من ابواب غسل الميت حديث ه- /ا- 8, 

(9) الوسائل- باب 77- من ابواب غسل الميت حديث ه- /ا- 8, 

() الوسائل- باب 77- من ابواب غسل الميت حديث ه- /ا- 8, 

(0) الوسائل- باب -"١‏ من ابواب غسل الميت حديث ؟-. 
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امنا 

قالوا: لاء قال (صلّى الله عليه و آله): أ فلا يمموها. 

و منها ما دل على وجوب غسل مواضع التيمم: كحسن 1١‏ المفضل بن عمر: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى المرأة 
تكون فى السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرا فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (عليه السلام): يغسل ما اوجب الله 
سبحانه عليه التيمم. 

و منها ما دل على انه يغسل مواضع الوضوء: كخبر 1١‏ ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن امرأةُ ماتت فى سفر و ليس معها 
نساء و لا ذو محرمء فقال (عليه السلام): يغسل منه موضع الوضوء و يصلى عليها و تدفن. 

و منها ما دل على وجوب تغسيل الكفين: كصحيح 8 ابن فرقد عن الامام الصادق (عليه السلام): سثل عن المرأة تموت و ليس معها 
محرمء قال (عليه السلام): يغسل كفاها. 

هذه هى الاخبار الواردةٌ فى الباب» فان كان حمل الطوائف الاخيرة على الاستحباب و ما فيها من الاختلاف على التخيير جمعاً عرفياً 
فهوء و إلا فيتعين طرحها باجمعها غير الطائفة الاولى لما فى اكثرها من ضعف السند و اعراض الاصحاب عنها و معارضتها مع الطائفة 
الأول البغير ا نباتين الأصجان: 

فان قلت: انها اخص من الطائفة الاولى فتخصص بها. 

قلت: ان تلك النصوص صريحة فى حال الضرورة و عدم وجود المحرم» فكيف 


(1) الوسائل- باب 57- من ابواب غسل الميت حديث- .١‏ 
(0) الوسائز كباب #الاتامن ابوات غيل المي حد يغ 
(0) الوساتزت باب #الاتافن ابوات غيل المع سد ين 2د 
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يمكن حملها على غير تلكك الحالة. و لعل الاظهر هو الاولء اذ لا وجه لتوهم عدم كون الجمع عرفياً سوى اشتمال تلكك الطائفة على 
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النهى عن التغسيل» و هو ينافى الاستحباب», و هو فاسدء اذ النهى لوروده مورد توهم الوجوب لا يدل على ازيد من جواز التركك. 
لا يقال: ان غير الطائفة الثالشة من الطوائف الا-خيرة لا يمككن الجمع بينها بالالتزام بالتخبير فانه يكون تخبيراً بين الاقل و الاكثر و هو 
فانه يقال: انه لا مانع من التخيير بين الاقل و الاكثر كما حقق فى محله. لا سيما فى المستحبات فانه يلتزم فيها باختلاف مراتب الفضيلة. 


فتحصل: ان الاقوى عدم وجوب التغسيلء الا ان الاولى ذلكك عند الضرورة من وراء الثوب ما لم يستلزم نظراً او لمساً محرماً. 
إذا انحصر المماثل فى الكتابى 


بقى فى المقام فرعان لا مناص عن التعرض لهما: الاول: المشهور بين الاصحاب انه يجوز ان يغسل الكتابى المسلم اذا لم يحضره 
مسلم ولا مسلمة ذات رحمء و كذا يجوز ان تغسل الكتابية المسلمة إذا لم تكن مسلمة او مسلم ذو رحم. و عن الشهيد فى الذكرى: لا 
أعلم لهذا مخالفا من الاصحاب سوى المحقق فى المعتبر» و عن المصنف رحمه الله فى التذكرة: نسبته الى علمائنا و عن المحقق فى 
المعتبر و ظاهر الشهيدين و المحقق الثانى و المقدس الاردبيلى و سيد المداركك و الوحيد و صاحب الحدائق: انه يدفن بغير غسل. 
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و يشهد للاول :)١١‏ موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من 
ذوى قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة؟ قال (عليه السلام): يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. و 
عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوى قرابتها و منها نصرانية و رجال مسلمون و ليس بينها و 
بينهم قرابة» قال (عليه السلام): تغتسل النصرانية ثم تغسلها. و نحوه خبر 07١‏ زيد بن على المتقدم. 

و أوؤزة على الاستدلال نهما بابرادات: )١(‏ ماف المذاركك: مق اثهما ضعيفا الستد جداء وفى المعمر: ذكر وجه الضعف وهو ان :سثد 
الحديث الاول كله فطحية؛ و الحديث الثانى رجاله زيدية» و حديثهم مطرح بين الاصحاب. 

(؟) ما فى المعتبر من ان غسل الميت يفتقر الى النية و الكافر لا تصح منه نية القربة. 

(5) مافى الحدائق و هو ان هذين الخبرين يعارضان ما دل على نجاسة اهل الكتاب, و تلكك النصوص تقدم كما حقق فى مبحث 
نجاسة اهل الكتاب. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن الحديث الثانى و ان كان ضعيفاً لان فى طريقه الحسين بن علوان الا ان الاول موثق و المختار حجية 
الموثق كالصحيح. مع انه لو سلم كونهما ضعيفين فلا ريب فى حجيتهما لعمل الاصحاب بهماء و العجب من المحقق فى المعتبر حيث 
رمى الخبرين فى المقام بضعف سندهماء مع ان بناءه على قبول الضعيف المنجبر بعمل الاصحابء و لا يضر بالجبر بالشهرةٌ مخالفة ابن 
ابى عقيل و الجعفى و ابن البراج و ابنى زهرةٌ و ادريس و الشيخ فى الخلاف. مضافاً الى عدم ظهور عدم الذكر فى 


000 الوسائل- باب 6- من ابواب غسل الميت حديث .5-١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع3طات. الالالالانا صفحة طالالا من عال/انا/ا 
المخالفة. 

و أما الثانى: فلأنه لو سلم اعتبار ني القربة فى تغسيل الميت كما انه ليس بعيداً لان عباديته من مرتكزات المتشرعة؛ و لما عن غير واحد 
من دعوى الاجماع عليه انه لا يتنافى مع الخبرين؛ اذ يمكن الالتزام بكونهما دالين على عدم اعتبارها فى الفرض فيقيد بهما اطلاق ما 
دل على اعتبارهاء مع انه يمكن تحقق قصد القربةُ منه. 

و عليه فلا-وجه لبطلا-ن غسله سوى ما دل على بطلاسن عباداته» فتقيد تلكك الادلة بهذين الخبرين» مضافاً الى انه يمكن القول بان 
المتولى للنية هى المسلمة التى تأمر الكافر بالغسل. 

و بالجملة: ان هذا الايراد اجتهاد فى مقابل النص كما فى الجواهر. 

و أما الثالث: فلأنهما لا يعارضان ما دل على نجاسة اهل الكتاب لامكان ان يكون الوجه فى صحة الغسل العفو عن هذه النجاسة او 
عدم تنجس الماء المستعمل فى الغسل و لا بدن الميت من مباشرته. 

فتحصل: ان الاظهر وجوب التغسيلء و الخبران و ان اختصا بالنصارى إلا انهما يتعديان الى غيرهم من أهل الكتاب لعدم الخصوصية. 
و أما فى غير اهل الكتاب من الكفار» فلا دليل على ثبوت هذا الحكم, و دعوى ان الكفر مله واحدة فلا فرق بين انحائه مندفعة بانه لا 
يمكن دعوى عدم الفرق بعد كون الكتابى اقرب إلى الحق من غيره قطعاًء و احتمال دخل ذلكك فى هذا الحكم. 

ثم انه يعتبر فيه اغتسال الكتابى قبل الغسل اجماعاً كما عن تذكرة المصنف رحمه الله و يشهد له الموثق المتقدم. 

كذلك فان صريح محكى الوسيلةُ و ظاهر معقد اجماع التذكرة: اعتبار حضور 
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الاجانب من المسلمين و المسلمات, لكن الاظهر عدم اعتباره كما يشهد له اطلاق الخبرين المتقدمينء و الاجماع المحكى ليس بحجة 
لا سيما و من المحتمل كون هذا الشرط مذكوراً فى معقد الاجماع جارياً مجرى العادة» فلو فرض ان الكتابى علم ذلك من المسلمين 
سابقاً ففعله يجتزى به. 

و فى اعادة الغسل لو وجد المماثل قبل الدفن وجهان. بل قولان: اختار الاول فى محكى التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و 
الروض و الذخيرة و غيرهاء و فى الجواهر: بل لم اجد فيه خلافاً بين من تعرض له؛ نعم استشكل فيه فى القواعد كما فى التحرير. 
انتهى. و هو الاقوى لا لأن الغسل صورىء فانه يرد عليه ان ظاهر النص كون ما يأتى به الكافر هو ما يأتى به غيره عند الاختيار لا ماهية 
اخرى مشابهة للغسل صورة. 

و به يظهر ضعف الاستدلال له بان مجرد وجوب الشىء عند الاضطرار لا يكفى لبدليته إلا اذا فهم من دليله كما فى التيمم و نحوه كما 
فى طهارٌ الشيخ الاعظم رحمه الله و لا لما قيل من انه انما يكون نظير المتيمم الواجد للماء» فكما يجب عليه الوضوء كذلكك يجب 
التغسيل فى المقام فانه يرد عليه: انه فرق بين المقامين» فان اثر التيمم هى الطهارة للفاقد للماء ما دام يصدق ذلكك. و اما تغسيل الكافر 
فأثره رفع الحدث مطلقاًء بل لان تجدد القدرة يكشف عن عدم الضرورة واقعاً. 

ولو مسه احد بعد الغسل المذكورء فهل يجب عليه الغسل كما فى الجواهر ام لا يجب؟ وجهان: اقواهما الثانى لما عرفت من ان ظاهر 
النص كون هذا الغسل بعينه هى الماهية المعهودة التى امر بها المماثل و المحرم عند الضرورة» فمع تحققها يصح غسله و يترتب عليه 
كل ما هو اثر للغسل الصحيح. فتدبر. 
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تغسيل الخنثى المشكل 


الثانى: الخنثى المشكل اذا كان لثلاث فما دون يغسلها الرجل و المرأةً لما ستعرف من صحة غسل غير المماثل لمن يكون عمره بهذا 
الحد فما دون. و ان زاد عنها فان كان له امه تغسله الامهٌ بناء على جوازه لها كما سيجىء. و الا فاما ان يكون له محرم ام لا. 

اما على الاول: فقد صرح جماعة منهم المصنف و الشهيد و المحقق الثانى و غيرهم بانه يغسله محرمه و استدل له: بانه ان بنينا على 
جواز تغسيل المحرم مطلقاً و لو مع وجود المماثل؛ فالحكم فى المقام واضح.؛ و ان بنينا على اشتراط تغسيل المحرم بفقد المماثل» 
فالجواز فى المقام انما يكون لعدم الوقوف على المماثل فهو موضع ضرورة. 

و دعوى عدم شمول ما دل على جواز تغسيل غير المماثل عند الضرورة للمقام لظهوره فى معلوم الرجولية او الانوثية مندفعة بان مورد 
السؤال فى النصوص و ان كان كذلكك إلا ان جوابه (عليه السلام) عام يشمل المقام؛ و ليس فيه ما يوجب التقييد بصورة العلم» بل لو 
سلم اختصاص النصوص بهاء فلا ريب فى ان هذه الخصوصية- أى كون الميت معلوم الرجولية او الانوثية- ليست دخيلة فى الحكم 
بنظر العرف. و فيه: انه بناء على عدم الا-شتراط بفقد المماثل لا كلام؛ و اما بناء على الاشتراط فللمنع فى المقام من تحقق الضرورة 
المبيحة مجال واسع. اذ المماثل موجود, و يمكن حصول الغسل منه بتغسيل كل من الرجل و المرأةٌ اياه. 

و الا-يراد عليه بان العبرة انما هى بالاضطرار إلى حصول الغسل من غير المماثل لا عدم امكان حصوله من المماثل و هو متحقق فى 
المقام غير سديدء اذ الظاهر من الادلة هو ان العبرهٌ بالاضطرار الى عدم امكان حصوله من المماثل و عدم وجوده. 
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لاحظ قوله (عليه السلام): لا يغسل رجل امرأفالا ان لا توجد امرأة. 

فتحصل ان ما اختاره صاحب الجواهر رحمه الله من ان حال فرض وجود المحرم حال فرض عدمه هو الاقوى. 

وان لم يكن لها محرم فهل تدفن من غير غسل أم يجب تغسيل كل من الرجل و المرأة اياهاء ام لا يجب إلا غسل واحد كفاية على 
الجميع. ام يرجع الى القرعة؛ ام يتيمم» ام يشترى لها امه من تركتها او من بيت المال فتغسلها؟ وجوه و اقوال:. 

و استدل للاول- أى عدم وجوب تغسيلها-: بأنه بعد ما قيد ما دل على وجوب التغسيل على كل احد بالمماثل و خرج عنه غير المماثل 
يكون كل من الرجل و المرأة فى المقام شاكاً فى وجوبه عليه» ولا يصح التمسكك بالعمومات لكونه تمسكاً بالعام فى الشبهة 
المصداقية» فيتعين على ,كل منهما الرجوع الى الاصول العملية و مقتضى الاصل فى المقام و هو اصل البراءة عدم الوجوب. فما ذكره 
صاحب الجواهر رحمه الله من ان المقام من قبيل واجدى المنى فى الثوب المشتركك هو الاظهرء و ستعرف ما يرد على ذلكك. 

و اسعدل للثانى: باق الخطاب فتغسيل الممائل موجه إلى كل احند .و لا الخصاض له بالشمائل لاظلاق مال على وجوب الفعسيل 4و 
دلبل اعغبار المعائلة اثما اقتضبى تقبيذ السل له تقييد اللشطابه و لذا لوماقت امرأة سه على الرجال ايشا كالتشاء السعى فى حصول 
غسلها فى الخارج. 

وفيه: انه بعد تقيبد ما دل على وجوب التغسيل بما دل على اعتبار الممائلة لا محالة يتقيد الوجوب لا الفعل خاصة اذ لا يعقل ان 
يكلف الانسان يعمل غيره الصادر عن ازادته و اخساره لتروجه عن تحث قدرته» و وغنوف التسبيب الى ان يفغل :لو قث من بات الام 
بالمعروف أو غيره غير وجوب التغسيل كما لا يخفى. 

و عليه فلا مناص من الالتزام بان دليل اعتبار المماثلة يقيد الخطاب. 
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فالصحيح ان يستدل له: بان كلما من الرجل و المرأة يعلم اجمالًا بوجوب التغسيل على تقدير الممائلة و حرمة النظر على تقدير 
المخالفة. و عليه فلا تجرى اصالةُ البراءة عن وجوب التغسيل» فكل منهما يازم عليه التغسيل و بذلكك يظهر ان الاقوى هو القول الثانى» 
و انه لا بد وان يكون التغسيل من وراء الثياب للعلم الاجمالى. 

و استدل للثالث: بان اعتبار المماثلة فى الغسل على ما يستفاد من الادلة ليس من جههٌ دخلها فى ماهيةُ الغسلء بل انما يكون لاجل ان 
عمل غير المماثل غالباً مصداق لعنوان مرجوح او ملزوم له من النظر و اللمس و نحوهماء فلا يعقل ان يطلبه الشارع؛ و حيث ان مانعية 
الجهات العارضة المقبحة للفعل من وقوع الفعل امتثالًا للامر بالطبيعة انما تكون فيما اذا اتصفت فعلًا بالقبح» فحيثما جاز الفعل و لم 
يكن متصفاً بالمنع الفعلى المنجز- كما لو غسل الاجنبى بزعم الممائلة فانكشف خطائه- صحت العبادة» ففى المقام بما انه يجوز لكل 
من الرجل و المرأة ذلكك ولا يكون الفعل متصفاً بالقبح» فيصح من كل منهما الغسل و ان لم يكن ممائنًا فى الواقع. 

و فيه: ان ظاهر ادلهُ اعتبار المماثلة اعتبارها بنفسها كما هو الشأن فى كل عنوان اخذ فى لسان الدليل» و لذا مع وجود الممائل لا يصح 
غسل غيره و ان لم ينطبق عليه شىء من الجهات المقبحة للفعل؛ مع انه قد عرفت انه لا يجوز لكل منهما النظر الى الخنثى و لمسها 
للعلم الاجمالى. فراجع. 

و استدل للرابع فى محكى الخلاف: بالاجماع و الاخبار. 

و فيه: ما سيجىء فى محله فى كتاب الارث من عدم ثبوت هذا الاجماع ولا هذه الاخبار. 

و استدل للخامس: بخبر زيد بن على المتقدم الدال على لزوم التيمم مع عدم المماثل بدعوى فقده فى المقام. 
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وفيه: ما عرفت من وجوده. و انما المفقود العلم به بعينه. 

و استدل للسادس: بما دل على وجوب التغسيل غير الممكن فى المقام إلا بشراء الامة. 

وفيه: ما عرفت من امكانه بتكرير الغسل من الرجل و المرأة. 

فتحصل: ان الاظهر هو القول الثانى. 

و يلحق بالخنثى ما إذا كان ميت او عضو ميت مشتبهاً بين الذكر و الانثى» فان الكلام فيه هو الكلام فى الخنثى. 


عدم اعتبار المماثلة فى الصبى و الصبية 


المؤرة النانى من البحك فى الموارد الى لآ تعتبر الممائلة. 

الا-ول: الطفل الذى لا يزيد سنه عن ثلاث سنين» فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه اجماعاً كما عن غير واحد التصريح به» و عن 
المبسوط اختصاص الجواز بما اذا كان الصبى دون ثلاث سنين» فلو مات و له ثلاث سئين فحكمه حكم الرجل سواءء و عن المقنعة و 
المراسم: جواز تغسيل الصبى مجرداً ان كان ابن خمس سنين» و عن الصدوق: جواز تغسيل الرجل بنت اقل من خمس سنين مجردة؛ و 
فى المعنبن: التوقف فى تغسيل الرجل الضبية الانجنية مطلقاء وافى المذاركة: اسنظهار قرة القول بالخمس» و عن النهابة: الختصاض 
الحكم بصورة فقد الممائل؛ و عن ابن حمزة: تقسيم الصبى ثلاث اقسام: ابن ثلاث سنين. و ابن اكثرء و مراهق. فالاول تغسّلله الاجنبية 
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مجرداء و الثانى تغشله من فوق ثيابه» و الثالث يدفن من غير غسل. هذه هى اقوال المسألة. 
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اقول: لا ينبغى التوقف فى جواز تغسيل المرأة الاجنبيهُ الصبىء و الرجل الاجنبى الصبيهُ فى الجملة لإطلاقات وجوب التغسيل السليمة 
عن ما يخصصها لعدم شمول الاخبار المانعة لهماء لان موضوعها المرأ و الرجل غير الشاملين لهماء و لا أقل من انصرافهما عنهما. 
وحرمة النظر الى عورتهما لو ثبتت حتى مع عدم كونهما مميزين- مع انه محل منع - لا تقتضى عدم جواز التغسيلء بل لزوم ان يلقى 
على العورة خرقة حين الاغتسالء و أما غير العورة من سائر جسدهماء فالظاهر انه لا خلاف ولا كلام فى عدم حرمة النظر» بل النص 
الصحيح ١١‏ دل على الجواز. 

و اما موثق 05١‏ عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سئل عن الصبى تغسله امراة؟ فقال (عليه السلام): انما تغسل الصبيان النساءء 
وعن الصبيةُ تموت فلا تصاب امرأة تغسلهاء قال (عليه السلام): و يغسلها رجل اولى الناس بها. 

فدعوى ظهوره فى عدم جواز ان يغسل الرجل الصبيهُ و ان كانت قريبة لظهوره فى اراد ما يختص بالمحارم من الامولىء الا انه 
لا-عراض الاصحاب عنه يطرح او يحمل على ارادةٌ الاولوية لا على اعتبار الممائلة فى الغسلء فاصل الحكم فى الجملة مما لا ينبغى 
التوقف فيه. 

انما الكلام فى تحديد الجواز» فقد عرفت ان المشهور تحديده بثلاث سنين فيهماء و يشهد له بالنسبة إلى الصبى ما رواه 0" الكلينى 
رحمه الله عن ابى النمير مولى الحرث 


)١(‏ الوسائل- باب -١718‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه. 
( الوسائل- باب 77- من ابواب غسل الميت حديث ". 
الوسائل- باب 77- من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
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بن المغيرةً النضرى: قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): حدثنى عن الصبى إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين. و لا يرد 
غليةمافن المداركف سن الدمحت اليد عدا ال فطه ل فت مسر ما المتهون: 

و أما فى الصبية فالظاهر انه لا مستند لهم سوى دعوى اولويتها بالمنع من الصبى بنظر العرفء فيفهم هذا الحد لها من الخبر المتقدم 
آنفاً. 

ثم ان ظاهر الخبر كصريح المشهور جواز تغسيل ابن ثلاث سنين» لان الظاهر منه اراد إلى نهاية ثلاث» فتكون الغايةُ ملحقة فى الحكم 
بما قبلهاء و بذلكك ظهر ضعف ما اختاره الشيخ فى محكى المبسوط, كما ان مقتضى ما تقدم من الاصل و الخبر عدم الفرق بين وجود 
المماثل و فقده, فما اختاره فى محكى النهاية ضعيف. 

و استدل لما اختاره الصدوق بخبر »١١‏ محمد بن الحسن فى جامعه: فى الجارية تموت من الرجال فى السفرء قال (عليه السلام): إذا 
كانت ابنهُ اكثر من خمس سنين او ست دفنت و لم تغتسل» و ان كانت بنت اقل من خمس سنين غسلت. و لا يعارضه ما روى ١١‏ فى 
محكى التهذيب مرسنًا قال: روى فى الجارية تموت مع الرجلء فقال (عليه السلام): إذا كانت بنت اقل من خمس سنين او ست سنين 
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دفنت و لم تغسل. لاضطرابه. 

وقد نقل من ابن طاوس رحمه الله انه قال: ان لفظ (اقل) هنا وهم و اصله (اكثر). و عليه فينطبق على الرواية المتقدمة. 

و فيه: انه لضعفه و اعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه و منه يظهر ضعف ما عن المقنعة و المراسم.ء فانه استدل له بالرواية المتقدمة. 
و يرد عليه- مضافاً إلى ذلكك- 


(الرسائل عياب الادعيو ابواى غيل الح حديت * 
(0الرسائل ح ياي #الاتامرو'ابوات غيل اليص حديت 7 
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ان مضمونها لا يوافق هذا القول. 


تحص : ان الأظير ماتخو المشهور: 
الزوج و الزوجة بغسل كل منهما الآخر 
اشارة 


الثانى: الزوج و الزوجة يغسل كل منهما الآدخر على المشهور نقلًا و تحصينًا كما فى الجواهر» و عن الخلاف: دعوى الاجماع على 
تغسيل الزوج زوجته؛ وعن المنتهى: نسبة تغسيل الزوجة زوجها إلى العلماء. 

و يشهد لهما فى الجملهُ كثير من النصوص: كصحيح ١١١‏ محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امراته قال (عليه السلام): نعم من 
وزاء اكوب 

و حسنه 7 قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (عليه السلام): نعم انما يمنعها اهلها تعصباً. 

و صحيح «*) منصور قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرأته أ يغسلها؟ قال (عليه السلام): نعم و 
امه و اخته و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة. 

و صحيح 0" الكنانى عنه (عليه السلام): فى الرجل يموت فى السفر فى ارض ليس معه إلا النساءء قال (عليه السلام): يدفن و لا 
يغسلء و المرأة تكون مع الرجال 


0 الرسانا عراب #ادنين ابواب خييل الميت. 

9 الإسانا حاب #احيع ابوات عسل الميث. 
الوسائل- باب -5١‏ من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
الرسانا حاب #احيع ابوات غيل الميت. 
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بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل إلا ان يكون زوجها معهاء فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكباً ولا 
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ينظز إلى عوواتياء و اتغسله ار أقهانناخه و المرأة أن ناك لست سنترلة الرجل» الشرأة اسوا منظرا إذاافافكه و تحوها غيرها هنا سعر 
ولا يعارضها صحيح "١١‏ زرارةٌ عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل يموت و ليس معها إلا النساءء قال (عليه السلام): تغسله 
امرأته لانها منه فى عدةء و اذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها فى عدة. 

و نحوه صحيح الحلبى. 

اذ مضافاً إلى ان الجمع بينهما و بين ما تقدم مما دل على الجواز من وراء الثوب يقتضى حملهما على تغسيله المرأهُ مجردة و يناسبه 
التعليل انه لو سلم التعارض يتعين حملهما على التقية كما لا يخفى. 

و أما الاستدلال للجواز باطلاقات الامر بالتغسيل» و بما دل على ان الزوج احق بزوجته حتى يضعها فى قبرهاء و باستصحاب جواز النظر 
و اللمسء و بوصية ؟) السجاد (عليه السلام) ام ولده تغسيله؛ و بتغسيل 03 امير المؤمنين (عليه السلام) فاطمةٌ عليها السلام» فغير تام. 
اذ الاطلاقى قيد بما دل على اعتبار المماثلة» و ما دل على احقية الزوج بالزوجة انما يدل على ولايته عليهاء و لا نظر له إلى مباشرة 
تغسيلهاء و الاستصحاب لا يكفى 


(9الوسائل حياي #لاتاميق ابواس عسل العيث: 
(0)الوسائل حياي هلمن ابوات عسل الميث: 

© الوسائل حاباني ©7دمن ابوات غسل العيث: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 01" 
عا 


لاثبات الجواز بعد اطلاق دليل اعتبار المماثله لا سيما و ان الظاهر منه اعتبارها من حيث هى لا من جههُ مانعيهُ حرمةٌ النظر و اللمس. 
و وصية السجاد (عليه السلام) غير ثابتة. و ماردل على تغسيل على (عليه السلام) فاطمة عليها السلام مشتمل على التعليل بانها صديقة لا 
يغسلها الا صديقء و بقول النبى (صلَى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام): هى زوجتكك فى الدنيا والآدخرة. وذلكك يمنع عن 
الاستدلال به. 

فالصحيح ان يستدل له بالنصوص الخاصة؛ فاصل الحكم فى الجملهُ مما لا ريب فيه و لا كلام. 

انما الكلام وقع فى موارد: الاول: هى يعتبر فقد المماثل كما عن الشيخ فى التهذيبين و ابن زهرة فى الغنية و الحلبى و غيرهم, ام لا 
يعتبر ذلكك كما عن الشيخ فى غير التهذيبين و الاسكافى و الجعفى و السيد و سلار و الحلى و المصنف و المحقق و الشهيدين و 
المحقق الثانى و المقدس الاردبيلى و من تأخر عنه؟ وجهان: اقواهما الاول. 

و يشهد له- مضافاً إلى اطلاق النصوص- حسن ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل بانه انما يمنعها اهلها تعصباًء فان المنع انما 
يكون فى صورةٌ وجود المماثل» و التعليل بما يكون من الملاحظات العرفية كالصريح فى عدم المانع الشرعى. و نحوه صحيح 0١١‏ عبد 
الله بن سنان: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ يصلح له ان ينظر إلى امراته حين تموت او يغسلها ان لم يكن عنده من 
يغسلهاء و عن المرأه هل تنظر إلى مثل ذلكك من زوجها حين يموت؟ فقال (عليه السلام): لا بأس 


)00 الوسائل- باب 55- من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 707 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9//ا من عالان/ا 


أهذا 


بذلكك. انما يفعل ذلكك اهل المرأة كراهية ان ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه منها. 

و التقييد فى السؤال لا يمنع عن الاستدلال بعد ظهور التعليل فى عموم الحكم؛ بل يحمل على الغالب حيث ان الغالب ان الرجل لا 
يباشر تغسيل المرأة مع وجود النساء. 

و استدل للاول: بخبر ابى )١١‏ حمزةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): لا يغسل الرجل المرأة» إلا ان لا توجد امرأة. بناء على ان المراد 
بالمراة الآولى الزوجة. 

و خبر 7١‏ ابى بصير قال ابو عبد الله (عليه السلام): يغسل الزوج امرأته فى السفره و المرأة زوجها فى السفر إذا لم يكن معهم رجل. 

و بما ) تضمن تعليل تغسيل امير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة عليها السلام بأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق. بل يظهر من خبر 
المفضل انه كان خلاف المتعارف» بحيث لم يكن يرتكبه احد إلا لضرورة» و لذا ضاق صدر السائل حين سمع ذلكك من المعصوم 
(عليه السلام): و بوقوع التقييد بذلكك فى جملهُ من النصوص فى كلام السائلين» و باطلاق ما دل على اعتبار المماثلة. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فمضافاً إلى انه اخص من المدعى إلا ان يتم بعدم القول بالفصلء انه لم يثبت كون المراد بالمراهً الاولى 
الزوجة» بل الظاهر منها الاجنبية» فيخصص الخبر بما عدا الزوجة لما تقدم. 

و اما الثانى: فمضافاً إلى ظهوره فى اختصاص اعتبار ذلكك بتغسيل المرأة زوجها 


() الوسائل- باب -1٠١‏ من ابواب غسل الميت حديث .٠١‏ 
0 الوساتا تاياي “لاحم 'ابوات غسل المي حديت 1 
8 الوساتاح ياف اده 'ابوات غسل اليك حديت:15. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 07" 

آنا 


لا العكس لذكر القيد عند بيان حكم تغسيلها اياه و عدم ذكره فى الاولء انه ضعيف السندء مع انه لا يقاوم ما ذكرناه. 

و اما الشالث: فلأن التعليل انما يكون لاجل ان علياً (عليه السلام) لم يكن يغسّل احداً ممائنًا كان ام لم يكن» و انما كان يغسل من لا 
يمسه الا المطهرونء و اما ضيق صدر السائل فلعله كان من جهة الملاحظات العرفية فاجاب (عليه السلام) بانه لكونها صديقة لم يكن 
لمن تيليا غير الصدية: 

و أما الرابع: فلأن التقيبد فى كلام السائل لا يصلح ان يقيد به اطلاق الجوابء لان المورد لا يكون مخصصاً. 

و أما الخامس فلأن اطلاق تلكك الادلهٌ يقيد بما تقدم. 

فتحصل: ان الاقوى عدم اعتبار فقد المماثل. 


لا يعتبر كون الغسل من وراء الثياب 


الثانى فى اعتبار كون الغسل من وراء الثياب اقوال: احمدها: عدم اعتباره مطلقاًء وهو المحكى عن الاسكافى و الجعفى و علم الهدى 
فى شرح الرسالة و الشيخ فى التهذيبء و المحقق فى المعتبر» و المصنف رحمه الله فى نهاية الاحكام؛ و السيد فى مداركه؛ و صاحب 
الحدائق» و سيد الرياضء و عنه انه الاشهر. 
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الثانى: اعتباره كذلكك و هو المنسوب إلى الشيخ فى نهايته» و المصنف رحمه اللّه فى منتهاه» و البيان» و جامع المقاصد, و الروضة؛ و 
فق الزوفى :انم المفهون. 

الثالث: اعتباره فى تغسيل الزوج المرأة دون العكسء و هو المنقول عن الاستبصار و كشف اللثام و الاظهر هو الاول. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 27 ص: 0*5" 
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سسسب : 

اما فى الزوجة: فيشهد له ما دل على جواز ان ينظر الرجل إلى زوجته بعد الموت كصحيحى عبد الله بن سنان» و منصور المتقدمين» و 
خبر )١١‏ محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): عن امرأة توفيت أ يصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها و رأسها؟ قال (عليه 
السلام): نعم. 

ولا يعارضها ما ظاهره عدم الجواز كصحيح «7 الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (عليه السلام): 
نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شىء منهاء و المرأة تغسل زوجهاء لانه إذا مات كانت فى عدةٌ منه» و إذا ماتت هى 
فقد انفضت عدتها. لتعين حمله على الكراهة جمعا بينه و بينها. 

نعم ظاهر خبر منصور حرمة النظر إلى عورتهاء و لا صارف لظهوره سوى توهم دلالته على كونه شرطاً تعبدياً لصحة الغسل و هو كما 
ترى» فالقول بوجوب ستر العورة قوى جداًء و وجه دلالة هذه النصوص على جواز تغسيلها مجردة ان الظاهر كون الستر بالثياب ان 
وجب فانما هو لحرمة النظر لا لكونه من تعبديات الغسل كى يجب مراعاته؛ و ان لم يكن الغاسل بصيراً كما يشير إليه التعليل لجواز 
التغسيل فى صحيح ابن سنان. 

و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك- صحيح منصور المتقدم» و اطلاق جملة من النصوص. 

و استدل لاعتبار كونه من وراء الثياب فيها بصحيح 03 ابن مسلم: عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (عليه السلام): نعم من وراء الثوب. و 


نحوه غيره. و فيه: انه 


(1) الوسائل- باب 755- من ابواب غسل الميت حديث .٠١‏ 
(6) الوسائا تباي #لادمى ابوات غسل الييت حدية 11 
( الوسائل- باب ؟7- من ابواب غسل الميت حديث ". 
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يتعين حملها باجمعها على الاستحباب بقرينة ما تقدم. و ما فى بعضها من التعليل بانها اسوأ منظراً حين تموت من الرجلء و اختلافها 
فى بيان ما تستر به» ففى بعضها اطلاق لفظ الثياب» و فى بعضها الاقتصار على ذكر القميص او الدرعء و فى بعضها الترخيص لادخال 
اليد تحت قميصها. 

و أما فى الزوجء فيشهد له ما دل على جواز ان تنظر المرأةً إلى زوجها بعد الموت كصحيح ابن سنان المتقدم بالتقريب المتقدم آنفاًء و 
جالا بن الضرص #مصحيه الحازى عن الكناء العالق ((عليه الما ) المتقدم. 

فإن التقييد فى تغسيل الزوج زوجته بكونه من وراء الثوب و تركه فى تغسيل الزوجة زوجها لا سيما مع التعليل بأنه اذا ماتت المرأة فى 
عدة منه صريح فى جواز تغسيلها اياه مجرداً و نحوه خبر )١١‏ داود بن سرحان عن الامام الصادق (عليه السلام)؛ و صحيح الكنانى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1//ا من عالان/ا 
المتقدم. 

ليس معهن رجلء فقال (عليه السلام): ان لم يكن له فيهن امرأهٌ فليدفن فى ثيابه و لا يغسل» و ان كان له فيهن امرأةٌ فليغسل فى قميص 
من غير ان تنظر الى عورته. 

و خبر 00 عبد الرحمن بن أبى عبد الله عنه (عليه السلام): عن الرجل يموت 


( الوساتز ع اي علاداين ابورا غيل الس سديت 0 
(؟) الوسائل- باب -2١‏ من ابواب غسل الميت حديث- 4. 
() الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب غسل الميت حديث 5. 
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و ليس عنده من يغسله الما النساء هل تغسله النساء؟ قال (عليه السلام) تغسله امرأته و ذات محرمه و تصب عليه الماء صباء من فوق 
الثياب. 

و موثق »1١‏ سماعة: عن رجل مات و ليس عنده الا نساء؛ قال (عليه السلام): تغسله امرأة ذات محرم منه» و تصب النساء عليه الماء و لا 
يخلع ثوبه. 

و فى الجميع نظر: لان الاول قاصر السند بأبى جميلة؛ مع ان قوله: من غير ان تنظر الى عورته ظاهر فى ان الامر بتغسيلها اياه فى قميص 
انما يكون لثلا تنظر الى عورته. 

و الثانى: قاصر سنداً بالارسال» مع احتمال ان يكون القيد لخصوص تغسيل ذات محرمه كما لا يخفى. 

و الثالث: قاصر الدلالُ لوجهين: )١(‏ ان الظاهر من المرأة ما عدا الزوجةٌ من المحارم. (؟) احتمال ان يكون المنع عن خلع ثوبه لحضور 
النساء؛ مع انه لو سلمت تماميته سندا و دلالة» لا يصلح لمقاومة ما سبق» فيتعين حمله على الاستحباب. 

الغالث: لا فرق فئ الزوجة بين الحرة و الامة» و الدائمة و المنقطعق لاطلاق الأدلة: و المصتف- ربحمة الله- تنظر فى المطلقة الرجعية. 
و يرد عليه: ان مقتضى اطلاق ما دل على انها زوجة الحاقها بالزوجة. 

و دعوى انصرافه الى غير هذا الحكم ممنوعة» و اما المطلقة بائناء فلا اشكال فى عدم الجواز فيه لانها اجنبية قطعاً كما فى طهارة الشيخ 
الأعظم رحمه اللّه. الرابع: هل يجوز للزوجة تغسيل زوجها بعد انقضاء العده ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلكك الوقت كما لو 
بقى الميت مدهٌ طويلة لإرادةٌ دفنه فى احد المشاهد 


0ل الوعائزه ايه ادم ابرات ختيل لبرت حدية 4 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: /ام 
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المشرفة و لم يتلا.ش الميت فى هذه المدهٌ بنحو يسقط غسله ام لا-؟ وجهان: اختار اولهما فى محكى الذكرى و جامع المقاصد و 
لوقعو امستنكق مدانها قي الك اهما الفذة سيا (215 دعوو بالسد انه تصرضي الباية ادال على الجر[ عو مكل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/ لا من عالان/ا 


الفرضء فالمرجع فيه عموم ما دل على اعتبار المماثلة المقدم على الاستصحابء و بانه علل الجواز فى جمله من نصوص الباب 
المتقدمة كصحيح زرارة بانها فى عدة» و هو يقتضى عدم الجواز بعد انقضاء العدة. 

و لكن يرد على الاول: انها تصير اجنبية بالموتء و مع ذلكك جاز لها تغسيله» و كونها فى عدة ليس معناه بقاء علقة الزوجية كما لا 
يخفى. 

و يرد على الثانى: ان هذه الانصرافات الناشئة عن التشكيكات بدوية تزول بادنى تامل» فلا تصلح ان تكون مقيدة لإطلاق الادلة. 

و يرد على الثالث: ان المستفاد من النصوص بمقتضى العلة ان الحكم الثابت للزوجة بعد انقضاء العدهٌ هو الحكم الثابت للزوج من 
حين موت الزوجة» و لازم ذلك هو عدم كون الحكم المعلل بهذه العلهُ هو جواز التغسيل لما عرفت من جواز تغسيل الزوج زوجته. 
فتحصل: ان الاظهر هو الجواز. 


تغسيل المحارم بعضهم بعضا 


الثالث من موارد عدم اعتبار المماثلة: تغسيل المحارم بعضهم بعضاً بلا خلاف فيه فى الجملة؛ بل اجماعاً كما حكاه جماعة. و تشهد له 
جملهُ من النصوص - و قد تقدم بعضها- كصحيحى منصور و الحلبى و غيرهما فى الفرع السابق» و سيأتى بعضها الآخر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص : /760 
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انما الخلاف فى موردين: المورد الاول: فى اعتبار فقد المماثل و عدمه» ففى الجواهر: نسب إلى ظاهر المشهور أو صريحهم الاول» و 
عن ظاهر التذكرةٌ و حبل المتين: الاجماع عليه» و عن السرائر و المنتهى و كشف اللثام و المداركك و الذخيرةٌ و التلخيص: الثانى» بل 
ظاهر محكى المختلف: انه مذهب الاكثر. 

و يشهد للاول صحيح ١١‏ ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته و ان لم تكن امرأته معه 
غسلته اولاهن به و تلف على يدها خرقة. و هو وان دل على تقديم خصوص الزوجة عليهاء و ان مرتبتها متأخرة عن الزوجةء إلا انه 
يتعدى عنها الى المماثلء اذ الزوجةٌ اما ان تكون مرتبتها متأخره عن المماثل او مقارنة» و على كل تقدير يثبت المطلوب و احتمال 
دخل خصوصية الزوجية خلاف الظاهر» كما ان اختصاصه بتغسيل المرأةُ الرجل لا ينافى مع عموم الحكم لإلغاء الخصوصية. 

و أما قول الامام الباقر (عليه السلام) فى خبر 279 أبى حمزة: لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا توجد امرأةٌ. فهو باطلاقه يدل على حكم 
المحارم» فلو دل دليل على عدم اعتبار ذلكك فى المحارم يقدم عليه. 

السفر و معه امرأته يغسلها؟ قال (عليه السلام): نعم و أمه و أخته و نحو هذا يلقى على عورتها و يغسلها. و كذا اشعار 


() الوسائل- باب -7٠١‏ من ابواب غسل الميت حديث 8. 
( الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 20> 
1 


الاقتران بالزوجة فى كثير من الاخبار» بل فى صحيح الحلبى: تغسله امرأته او ذات قرابته. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طام لا من عالانا/ا 


و فى الجميع نظر: اذ الاصل و الاستصحاب يخرج عنهما بما عرفت؛ كما ان به يقيد اطلاق ما دل على وجوب التغسيل. 

و اطلاق صحيح منصور غير ثابت لاحتمال ان يكون ذكر السفر فى السؤال قرينة على فرض فقد المماثل» مع انه لو ثبت يقيد بصحيح 
ارتسكان: 

و منه: يظهر الجواب عن الاخير» فالاظهر اعتبار فقد المماثل. 

المورد الثانى: فى اعتبار كونه من وراء الثياب و عدمه. ففى طهارة الشيخ الا-عظم رحمه اللّه: المشهور انه يشترط ذلكك؛ بل عن 
الحدائق: انه المعروف فى كلاءمهم؛ و عن تذكرة المصنف رحمه اللّه: نسبته الى علمائناء و عن ظاهر الغنيهُ و الكافى و الاصباح و 
الذكرى و المدارك و الذخيرء و كشف اللثام و غيرها: عدم الاعتبار. 

و يشهد له- مضافاً الى اطلاق بعض النصوص- صحيح ابن حازم المتقدم؛ فان قوله (عليه السلام): يلقى على عورتها. كالصريح فى 
عدم الاعتبار الا فى العورة» و حمله على خصوص المرأهُ كما ترى. 

و خبر زيد الشحام المتقدم: و ان كان معهم زوجها او ذو رحم لها فليغسلها من غير ان ينظر الى عورتها. فانه ايضاً كالنص فى ان 
المحرم انما هو النظر الى العورة خاصة. فتأمل. 

و بهما ترفع اليد عن ظهور جملهُ من النصوص فى الاعتبار: كموثق عمار »١١‏ عن 


() الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: لوالا 
ا 


الامام الصادق (عليه السلام): تغسله عمته و خالته فى قميصه. و موثق 0١١‏ سماعة عنه (عليه السلام): فى الرجل مات و ليس عنده إلا 
نساء تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبه. و فى المرأة تموت و ليس عندها الا رجال: و ان كان معها 
ذو محرم لها يغسلها من فوق ثيابها. و نحوهما موثق عبد الرحمن المتقدم. و تحمل على الاستحباب او على صورة وجود الاجنبى كما 
يشعر به موثق سماعة؛ او على ان الغرض محافظة العورة كما عن الشهيد التصريح به فى الذكرى. و يؤيده ضم الزوجة اليها فى بعض 
النصوض, 

فتحصل: ان الاقوى هو عدم الوجوبء. و لكن الاحتياط لا يتركك لذهاب المعظم الى الوجوب. 


تغسيل المولى امته 


الرابع من موارد عدم اعبار المبائلة: تغسيل الفوك ابعه اجماعاً ادعاه جماعة» و هو العمدهُ فى هذا الحكم, و إلا فمقتضى اطلاق ما 
دل على اعتبار المماثلة المانع من الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب التغسيل» و اصالةٌ البراءة عن شرطيةُ المماثلة هو عدم الجواز» و 
حيث ان المتيقن منه الجواز إذا كانت ممن يجوز نكاحهاء فلا يجوز إذا لم تكن كذلكك, كما اذا كانت مزوجة او فى عدة الغير او 
مبعضةٌ او مكاتبة. 

و أما تغسيل الامه مولاهاء ففيه اقوال: احدها: المنع مطلقاء اختارة السيد فئ مداركه و:ضاحب الحدائق: الثانى: الجواز كذلكك» و هو 
الذى اختاره المصنف فى محكى 


(1) الوسائل- باب -1١‏ من ابواب غسل الميت حديث 4. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة عام لا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟: ص: 82١‏ 
و يجب تغسيله ثلاث مراتء الاولى بماء السدر» 


القواعد. الثالث: تخصيص الجواز بام الولد» و هو اختيار جمع من الاصحاب منهم المحقق فى المعتبر. 

و الاقوى هو الاول لإطلاق ما دل على اعتبار الممائلة المقدم على اطلاق دليل وجوب التغسيل و اصالة البراءة الذين استدل بهما على 
الجواز. و أما انتفاء العلقهُ اما بالانتقال الى الورثة» او بالحرية الذى استدل به للمختار فلا يدل عليه؛ لان الانتقال بالموت ليس كالانتقال 
بناقل شرعى فى صيرورة الطرف الآخر اجنبياً عن صاحبه؛ مع انه لو فرض بقائها فى ملكه كما لو اوصى بامته ثلثاً و قلنا ببقاء الثلث على 
ملكية الميت, لما كان ذلكك كافياً فى الجواز لعموم دليل اعتبار المماثلة. و دعوى انصرافه عن امثال الفرض كما ترى. 

و استدل للجواز فى ام الولد: بخبر )١١‏ إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): ان على بن الحسين عليهما السلام اوصى ان 
تغسله ام ولد له فغسلته. 

و فيه: انه ضعيف فى نفسه و مخالف لما دل على ان المعصوم لا يغسله الا المعصوم؛ و معارض مع ما دل على ان الامام الباقر (عليه 
السلام) غسل اباه السجاد (عليه السلام). 

فاذاً الاقوى هو المنع مطلقاً. 

كيفية التغسيل و 


المقام الثالث: فى كيفية التغسيل 
اشارة 


: يجب تغسيله ثلاث مرات: الاولى بماء 


)١(‏ الوسائل- باب 78- من ابواب غسل الميت. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 87" 
و الثانية بماء الكافورء و الثالثة القراح 


السدر و الثانية: بماء الكافور, و الثالثة بماء القراح بلا خلاف يعتد بهء بل عن الغنية و الخلاف: دعوى الاجماع عليه؛ و عن سلار: 
وجوب الواحد بالقراح» و عن ابنى حمزءٌ و سعيد عدم اعتبار الخليطين» و عن ابن حمزة: عدم اعتبار الترتيب المذكور. 

و يشهد للاول جملهُ من النصوص: كصحيح )١١‏ ابن مسكان عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميت فقال (عليه 
السلام): اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلكك غسله اخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثلاثة بماء قراح» قلت: 
ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال (عليه السلام): نعم» قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال (عليه السلام): ان استطعت ان يكون عليه 
قميض فغسله من تحتة» و قال: ابحب لمن غسل الميت ان يلف على بده خرفة حين يغسله. و نحوه غيره. 

واففدل للقادى هادل :لوعن إن تنوك لجيه كل طبلا ادا جنا ول اسل اند كفم اسار 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأن الظاهر منه ارادهً الوحدةٌ فى مقابل انضمام غسل الجنابة» و بعبارة اخرى: اراده التداخل لا فى مقابل تعدد 
الاغسال» و لو سلم ظهوره فى نفسه فى الثانى تعين حمله على ما ذكرناه جمعاً بينه و بين ما سبق. 

و اما الثانى: فلأنه ظاهر فى ارادةٌ التشبيه من حيث الكيفية خاصة. و لا نظر له الى الكمية؛ مع انه لو سلم اطلاقه يتعين تقييده بما ذكر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 780لا من عالان/ا 


() الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
(0) الوسانا حياي اديه ابوات عمل الست 

(9 الوسائل- باب 7- من ابواب غسل الميت. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: اع" 


كغسل الجنابة 


و بذلكك يظهر ضعف القول الثالثء اذ الظاهر انه لا مدرك له سوى الوجه الثانى الذى عرفت ما فيه. 

و استدل للرابع: باطلاق بعض النصوص: كروايتى الحلبى: )١١‏ يغسل الميت ثلاث غسلات مرةٌ بالسدر و مرةُ بالماء يطرح فيه الكافور و 
مرة اخرى بالماء القراح. و فيه: انه يتعين تقيبده يما تقدم, بما تقدم, و عليه فلو اخل بالترتيب بين الاغسال لا يجترئ به لانتفاء 
النشروط باتتقاء شرطه فنا عق المصفق رحمه اللدافن التذكرة و النهاية من اعمال الاجراء لحصول الاثقاء ضعيف تجدا. 

و كيفية كل من الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة» فيجب اولًا غسل الراس و الرقبةُ ثم الطرف الايمن ثم الايسر بلا خلافء و عن الانتصار 
و الخلاف؟ و التذكرة و المعتبر و الذكرى و المداركث: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له جملة من النصوص: كموثق «7) عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): ثم تبدأ فتغسل الراس و اللحية بسدر حتى تنقيه» ثم 
تبدأ بشقه الايمن» ثم بشقه الايسر. و ذكر مثل ذلكك فى ماء الكافور. 

و مصحح «”) الحلبى عنه (عليه السلام): ثمم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدرء ثم سائر جسده. و ابدأ بشقه الايمن. و نحوهما 
غيرهما. 

تنبيهات و ينبغى التنبيه على امور: 


[كفاية الارتماس فى الاغسال الثلاثة] 


الاول: فى كفايةٌ الارتماس فى الاغسال الثلاثة مع 


() الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث 5. 

(5) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت حديث .٠١‏ 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت حديث .٠١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 26" 

كر 

0 هصطه2 : 

التمكن من الترتيب خلاف» فعن جماعة من المتأخرين- منهم المصنف رحمه الله فى القواعد و ولده و الشهيد فى الذكرى و المحقق 
الثانى فى جامع المقاصد و صاحب الرياض-: الاكتفاء بهه و استشكله المصنف رحمه الله فى محكى التذكرة؛ و قوى العدم كاشف 
اللثام» و جعله فى الجواهر اظهر, و تبعه المحقق الهمدانى رحمه الله. 

و استدل للاول: باطلاق ما دل على تشبيهه بغسل الجنابة» و فى جملة من تلكك النصوص انه عينه. و اورد عليه تارة: بعدم ظهور التشبيه 
فى العموم بحيث يشمل ذلككء فيبقى الاصل أى قاعدة الاشتغال سليماً» و اخرى: بان نصوص الترتيب تقيد اطلاق ما دل على التشبيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 784لا من عالانا/ا 


و اجاب الشيخ الاعظم رحمه الله عن الايراد الاول: بانه انما يتطرق فيما دل على التشبيه دون ما دل على ان الميت جنب. 

وفيه: انه لم يدل دليل على الاكتفاء بالارتماس فى مطلق غسل الجنابة لاختصاص دليله بغير الجنب الميت كما هو واضح. و الغاء 
الخصوصية مع احتمالها لا سيما بعد ملاحظة اعتبار خصوصيات فيه غير معتبرة فى غسل الجنب الحىء ممنوع» و اجاب بعض الاعاظم 
عن الايراد الثانى: بان النصوص موردها القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد فى غسل الجنابة. 

و فيه: ان خصوص المورد لا يخصصء مع ان كون مورد جميع تلكك النصوص الماء القليل ممنوع. 

فتحصل: ان الاظهر عدم الاكتفاء بالارتماس. 


[فى وجوب الوضوء مع الغسل قبله او بعده خلاف] 


الثانى: فى وجوب الوضوء مع الغسل قبله او بعده خلاف» فالمشهور بين الاصحاب العدم؛ و عن الشيخ فى المبسوط: ان عمل الطائفة 
عل ل كقفوو العويه الى النقسة و النيدييد و العهاو الواقى بو افق لاورس الوتفوت: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ؟» ص: 28" 
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واستدل له: باطلاق قولهم (عليهم السلام) :»0١١‏ فى كل غسل وضوء. و بالامر به فى جمله من الروايات كصحيح "١‏ حريز عن الامام 
الصادق (عليه السلام): الميت يبدأ بفرجه, ثم يتوضاأً وضوء الصلاة. و نحوه غيره. 

و لكن يرد على الاول: ان هذا الغسل كغسل الجنابة او عينه» فليس فيه وضوء بمقتضى الاستثناء مع انكك عرفت اجزاء كل غسل عن 
الوضوءء مضافاً الى ان الظاهر من تلكك النصوص كون المراد بها عدم الا-جتزاء بالاغصالك غير غسل الجنامة- عع الوقيوء الواتجب 
للصلاةٌ» لا انه بنفسه شرط فى صحة الغسل و رفع الحدث كما ائبتناه فى مبحث الحيض فراجع. 

و يرد على الثانى: مضافاً الى ما عن المبسوط من ان عمل الطائفة على تركك العمل بهاء فتأمل؛ فانه يمكن ان يكون عدم افتائهم 
بالوجوب لما يأتى» فالاعراض غير ثابت لا سيما بعد افتائهم بالاستحباب. 

ان صحيح 3*0 ابن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاةٌ ام لا؟ فقال (عليه السلام): غسل 
الميت يبدأ بمرافقه ... الخ من جهة الاعراض عن ذكر الوضوء مع وقوع السؤال عن كالنص فى عدم الوجوبء فبه ترفع اليد عن ظهور 
الامر به فى الوجوب, و يحمل على الاستحباب. 

و بذلكك يظهر وجه افتاء المشهور بالاستحبابء فلا يرد عليهم انه. 

بعد طرح النصوص الآمرة به لا دليل على الاستحبابء ثم ان النصوص انما تضمنت 


)١(‏ الوسائل- باب 8"- من ابواب اللجنابة. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلدء هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7؛ ص: 
وعم 

(1) الوسائل- باب 8- من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 

(©) الوسائل- باب 8- من ابواب غسل الميت حديث “. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 28" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0//ا من عالانا/ا 


آهذا 


الامر به قبل الغسلء فالاتيان به بعده بقصد المشروعية تشريع محرم كما لا يخفى. 
تجب ازالة النجاسة قبل الغسل 


الثالث: لا خلاف بينهم فى وجوب ازاله النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل فى الجملة» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 
وكيد ينانا الى واتدل حلى امعان ازالة المحاسة قل عبان الجدابة» فاده رظدمينة ذا دل عل اغبا البيك كفيل الجنابة أو اله 
عينه يدل على ذلك- جمله من النصوص: كصحيح )١١‏ الفضل بن عبد الملكث عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل 
الميتء فقال (عليه السلام): اقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقاً» ثم طهره من غمز البطن. 

و مرسل "١‏ يونس: امسح بطنه مسحاً رفيقا فان خرج شىء فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر ... الخ. 

و دعوى ان الانقاء غير ظاهر فى ارادةٌ التطهير الشرعى كما ترى. 

و أما الاسقدلال له بان المراد تطهيره و عو لأ يتحقق الآ بهاء و بائه إذا وجبت ازالة الحكمية فالعينية اولىة و باعتبار ظهارة ماد الغستل 
فلو لم تزل النجاسة اولا لتنجسء و بان كلا من الموت و النجاسة العارضِه سبب لوجوب غسل البدن فاذا تحقق السببان وجب ان يتعدد 
حكنييا لذن التداعل خيلاق الأصيلءقغير سديد 


() الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث 4. 
( الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث ". 
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لضعف الكل. 

اما الاول: فلأن عدم تحقق الطهارة الحدثية و الخبثية الذاتية مع عدم ازالةُ النجاسة اول الكلام. 

و أما الثانى: فلأن الاولوية ممنوعة» مع انها لو ثبتت فانما تقتضى الوجوب النفسى من غير فرق بين تقديم الازالة على الغسل و تأخيرها 
عنه. 

و اما الثالث: فلأن مدركك اعتبار طهارة الماء فى المقام ليس إلا القاعدة المصطادة من النصوص المجمع عليها (النجس لا يطهر)» و قد 
عرفت فى مبحث غسل الجنابة ان موردها النجاسة قبل الاستعمال» فلا تشمل النجاسة الحاصلة به» مع ان هذا الوجه لا يقتضى اعتبار 
الطهارةُ إذا غسل بالماء الكثير الذى لا ينفعل. 

و اما الرابع: فلأن مقتضاه عدم الاجتزاء بغسل واحد لرفعهما معاً. لا اعتبار رفع الخبث فى الغسلء فالعمدة ما ذكرناه. 

و كيف كان فمقتضى ما ذكرناه من الادلة انما هو وجوب ازالةُ النجاسة عن كل عضو قبل غسل ذلكك العضو لا قبل الشروع فى الغسل 
مطلقاًء أما الاول فاقتضاؤه ذلكك واضح. و اما النصوص الخاصة الواردة فى المقام فلأن ظاهرها فى بادئ النظر و ان كان اعتبار ازالة 
النجاسة قبل الغسلء الا ان شدة المناسبة بين تطهير الموضع مقدمة لغسل نفس هذا العضوء و بعد مدخليته فى صحةُ غسل سائر الاجزاء 
توجب ظهورها فى ما ذكرناه. 

و دعوى الاجماع على وجوب التقديم على الغسل مندفعة بان الجمود على ظاهر معاقد اجماعاتهم و ان كان يوهم ذلك الا انه بعد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .8//ا من عالانا/ا 


التدبر فيها يظهر ان مرادهم ما ذكرناه» كيف و قد استدلوا على ما ادعوه بالوجوه المتقدمة التى لا يكون مقتضاها على فرض دلالتها 
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و هذا نظير ما ذكروه؛ فى غسل الجنابة من وجوب ازالة النجاسة اول ثتم الاغتسال ثانياً و ادعوا ان عليه الاجماع. 

فتحصل: ان الاظهر كفايةُ ازالهُ النجاسه عن كل عضو قبل الشروع فيه. 

بقى فى المقام اشكال معروف و هو انه بناء على ما هو المشهور المنصور من كون بدن الميت نجساً لا يتتصور تطهير بدنه قبل الغسل» 
فان نجس العين لا يطهرء و من هذه الجهة استظهر فى محكى كشف اللثام ان مراد الاصحاب من وجوب ازالهٌ النجاسة وجوب ازالةٌ 
العين دون الاثر. 

و الجواب عنه هو ما ذكره جل من تأخر عنه بان الطهارةٌ و النجاسة توقيفيتان» فلا مانع من ان يتأثر عين النجاسة بنجاسة اخرى و يرتفع 
اثرها بالتطهير» فمع مساعدة الدليل نلتزم به» و قد مر ما يدل على ذلككء فراجع. 


مقدار السدر والكافور 


الرابع: يعتبر فى كل من السدر و الكافوران لا يكون فى طرف الكثرة بحيث يسلب اطلالق الماء» كما عن المصنف فى التذكرةٌ و 
النهاية» و الشهيد فى غير الذكرىء و المحقق الثانى فى جامع المقاصد, و غيرهم فى غيرهاء و عن الحدائق: انه المشهور. و تشهد له 
جملةُ من النصوص: كصحيح )١١‏ سليمان بن خالد عن الامام الصادق (عليه السلام): عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال (عليه السلام): 
بماء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله بماء و كافور ... الخ. و نحوه صحيح ابن مسكان المتقدم. و صحيح 3١‏ ابن يقطين عن العبد 
الصالح (عليه السلام): ثم يفاض عليه الماء 


() الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت. 

( الوسائل- باب "- من ابواب غسل الميت. 
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ثلاث مرّات- الى ان قال- و يجعل فى الماء شىء من السدر و شىء من الكافور. 

و بازاء هذه النصوص جمله من الأخبار توهم منافاتها لها. . 

منها ما تضمن التعبير بماء السدر و ماء الكافور الظاهر فى اعتبار مدق الماء النقباق كشن ١7‏ حك الله الكاهلى عن الامام الصادق 
(عليه السلام). 8 

و منها ما تضمن التعبير بالغسل بالسدر: كصحيح 7١‏ الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): يغسل الميت ثلاث غسلات: مرةٌ بالسدر 
...الخ و نحوه غيره. 

و منها ما تضمن الأمر بغسل رأسه برغوة السدر: كمرسل 0 يونس عنهم (عليه السلام): و اعمد الى السدر فصيره فى طشت. وصب 
عليه الماء و اضربه بيديكك حتى ترفع رغوته؛ و اعزل الرغوة فى شىء وصب الآخر فى الاجانة التى فيها الماء الخ. 
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و لكن الصحيح ان شيئاً من هذه الطوائف لا ينافى ما ذكرناه» اما الاولى: فلانها مطلقة شاملة للمضاف و غيره لتضمنها كون الماء فيه 
شىء من السدر و الكافورء و الملابسة تكفى فى الاضافة» و عليه فيقيد اطلاقها بما تقدم ممما دل على اعتبار الاطلاق. 
و اما الثاني فلان ظاهرها اعتبار استعمال السدر اول ثم ازالته بالماء اخذا بظهور الغسل و السدرء و حيث انه لا قائل باعتبار ذلككء و ان 
ذهب جماعة على ما عن مفتاح الكرامة الى غسل الرأس اولًَا بالرغوةُ ثم يغسلء و النصوص المتقدم بعضها تدل على عدم وجوب 
ذلككه فيتعين صرفها عن ظاهرها و حملها على ارادة الغسل بماء مخلوط بالسدر فحينئذ تكون مطلقةُ تقيد بما سبق. 


)١(‏ الوسائل- باب "- من ابواب غسل الميت. 

7 الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت. 

(©) الوسائل- باب "- من ابواب غسل الميت. 
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و اما الثالثة: فلأن المرسل انما يدل على انه يغسل بالماء الذى تحت الرغوة؛ و الارغاء لا يستلزم اضافته. 

فان قلت: ان ظاهره وجوب غسل الرأس بالرغوة. 

قلت: انه بقرينة قوله (عليه السلام) بعد الامر به: و اجتهد ان لا يدخل الماء منخريه. ظاهر فى اعتبار غسل الراس ايضاً بالماء الذى كان 
فى الاجانة» نعم هو يدل على لزوم غسل الراس بالرغوة قبل الغسل الواجبء و ستعرف فى المستحبات انه محمول على الاستحباب. 
هذا كله فى طرف الكثرة. 

و أما فى طرف القل فيعتبر ان يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر و الكافور» فلو كان الخليط بمقدار يستهلكك فى الماء لا يكفى 
للامر بالغسل بماء و سدر و ماء و كافور» ولا ينافى ذلكك صحيح ابن يقطين المتقدم: و يجعل فى الماء شىء من سدر ... الخ فانه لو 
سلم اطلاقه بنحو يشمل ما لو استهلككء يقيد بما سبقء و لعله إلى ذلكك يرجع ما عن القواعد و غيرها من الاكتفاء بالمسمى» فيكون 
المراد كونه بمقدار لا يستهلك؛ و يصدق المسمىء كما انه اليه يرجع ما فى العروة من اعتبار صدق الخلطء فالايراد عليهم فى غير 
محله. 

و فى الشرائع فى تقدير ذلكك: قيل: مقدار سبع ورقاتء و استدل له بخبر ١١‏ معاويةُ بن عمار: امرنى ابو عبد الله (عليه السلام) ان اعصر 
بطنه ثم أوضئه بالاشنان» ثمم اغسل رأسه بالسدر- الى ان قال- و بالماء القراح و اطرح فيه سبع ورقات سدر. 

و فيه: مضافاً الى منافاته لما دل على انه لا يغسل الصدّيق إلا الصدّيق و عدم افتاء الاصحاب بذلككء انه غير ما نحن فيه» فانه متضمن 
للامر بطرحها فى الماء 


.# الوسائل- باب 8- من ابواب غسل الميت حديث‎ )١( 
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القراح كما لا يخفى. 
وعن المفيد فى المقنعة: تقدير السدر برطل» و عن القاضى: تقديره برطل و نصفء و ليس عليهما دليل» اللهم الا ان يكون مرادهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /9٠‏ من عا/انا/ا 


ا3زاف نا يصدق علد لباك و لسر هر ةا اخلط البانةالكاق القسل عية النغدا و هاما: : 
وعن الهداية و الفقيه و المقنعة و المراسم: تقدير الكافور بنصف مثقال؛ و استدل له بما فى موثق )١١‏ عمار عن ابى عبد الله (عليه 
السلام) من تقديره بنصف حبة» بدعوى ان المراد بالحبة المثقال. و فيه: منع. 

و فى مرسل 130 يونس: الامر بالقاء حبات كافور, لكنه محمول على الفضل: كما ان ما فى رواية «1 تغسيل الوصى (عليه السلام) النبى 
(صلى اللد عليه و الهم قلذثة سثاقيل محمولة عليه: 


قعذر السدر و الكافور 


الخامس: لو عدم الكافور و السدر يجب التغسيل بالماء القراح بلا خلاف اجده بين كل من تعرض لذلك من الاصحاب كما فى 
الجواهر و فى الحدائق: ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه؛ و لا يشعر بعدم الوجوب ما فى محكى المبسوط و السرائر من التعبير (بلا بأس 
بالغسل بالماء القراح) إذ الظاهر انهما ارادا بذلك الوجوب. لانه إذا 


(7) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت حديث .٠١‏ 
( الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث 8. 
6 الوساكل حيات باقن أنوات كسبل الست درك 11 
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جاز وجب كما لا يخفىء و يشهد له- مضافاً الى ذلكك- ان الظاهر من الادلةُ ان كان واحد من الاغسال عمل واحدء و عليه فتعذر احد 
الخليطين او كليهما لا يوجب سقوط وجوب الغسل فتأمل» فان الظاهر من الادلة خلافه كما ستعرف فى التنبيه السابع» فاذاً العمدة هو 
الاجماع. 

انما الخلاءف فى وجوب غسل واحد او ثلاثة اغسال. فعن صريح المعتبر و النافع و مجمع البرهان و المداركء و ظاهر الذكرى و 
محتمل المبسوط كما عن النهاية: اختيار الاول» و عن المصنف و المحقق و الشهيد الثانيين: اختيار الثانى» و المحقق فى الشرائع تردد 
فى ذلكك. 

و الاظهر هو الاولء لان المركب ينتفى بانتفاء احد جزئيه» فمع تعذر احد الجزءين يسقط الامر بالمركبء فثبوت تكليف آخر بالجزء 
الميسور يحتاج الى دليل مفقود. 

و استدل للثانى: بقاعدةً الميسور بالاستصحابء و بان النصوص انما دلت على الامر بتغسيله بماء و سدرء فالمأمور به شيئان متمايزان و 
ان امتزجا فى الخارج» فلا وجه لسقوط الامر بأحدهما لاجل تعذر الآخر و بما دل ١١‏ على ان المحرم كالمحل فى الغسل و غيره الا 
انه لا يقربه الكافور» فانه يدل على وجوب تغسيل المحرم بالماء القراح بدلا من ماء الكافور» و حيث ان المتعذر عقلًا كالمعتذر شرعاً 
فيثبت ذلكك فى المقام. 

و فى الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت غير مره فى هذا الشرح انه لا يعتمد عليها فى موارد تعذر الجزء او الشرط لعدم ظهورها فى 
ارادةٌ عدم سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منهاء بل ظاهرها عدم سقوط الميسور من الافراد بالمعسور منها. 


(0 الومانا نياب #ادموابوات كسل الميف 
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و دعوى ظهور التسالم عليها فى المقام لبنائهم على جريانها لاثبات عدم سقوط الغسل بالمرة مندفعة بان عدم سقوط الغسل بالماء 
القراح عند تعذر الخليطين و ان كان مما لا كلام فيه عندهم, إلا انه لم يثبت استنادهم الى القاعده فى بنائهم هذاء مع ان العمل بها فى 
الماء القراح لا يلازم العمل بها فى المقام. 

و آنا الايعظحاب: قيشافاً الى الخصاصه بصورة طرؤه تعذى الخليط بعد العوت اله لا يجري فى موارة تغدر الهزم كنا حتقناء:فن 
محله و اشرنا الى وجهه فى الجزء الاول من هذا الشرح فى مبحث الجبائر. 

ف أما القالكةفان ارد دان كلا هنيما مأمورو به مسلا من :دون ان بكرن مرروظا بالتكره فهو بدي الطلكة فان ظاعر الاذلة ان الآمن 
واحد كما لا يخفى على من لاحظها؛ و ان اريد به انهما جزءان للمأمور به» و تعذر احدهما لا يوجب سقوط الآخر فهو امر ممكن. الا 
انه يحتاج فى مقام الاثبات الى الدليل. 

و أما الرابع: فلأن التعدى من مورد ذلكك الدليل الى بقية الموارد يتوقف على احراز المناط و احراز عدم دخل الخصوصية فيه و إلا 
فلا وجه للتعدى, و حيث انه يحتمل ذلكك فى المقام فلا وجه لذلكك. نعم اذا احرز عدم دخل الخصوصية» و ان المناط تعذر الكافور 
من حيث كونه متعذراء و بعبارة اخرى: احرز ان تمام المناط هو العذر كان التعدى فى محله اذ المتعذر عقلًا كالمتعذر شرعاء و لا 
يرد عليه ما أورده الشيخ الاعظم رحمه اللّه بان المتعذر شرعاً كالمتعذر عقلا دون العكس. 

ثم انه بناء على انه عند تعذر الماء ييمم الميت ثلاثة تيممات بدلا عن الأغسال فانه يجب ان ييمم فى الفرض بدل المتعذر. و سياتى 
تنقيح القول فى ذلكك فى التنبيه السابع فانتظر. 
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إذا كان الماء بمقدار غسل واحد 


التنبيه السادس: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحدء فان لم يكن عنده الخليطان تعين صرفه فى الثالث لما عرفت فى 
التنبيه السابق من ان تعذر الخليطين موجب لسقوط وجوب الغسلين. 

و أما ان كانا موجودينء فبناء على كون الاغسال الثلاثة مجموعها عملا واحداً يدخل المقام فى الكبرى الكلية التى اشرنا اليها غير مر 
من ان موارد التنافى بين الأوامر الضمنية لا تكون من باب التزاحمء بل انما ترجع الى التعارضء و ان مركز التنافى هو اطلاق الخطابين» 
و مقتضى القاعدة هو سقوط الاطلاقين و الرجوع الى الأصلء و هو فيما نحن فيه التخيير بعد كون اصل وجوب الصرف فى الجملةٌ مما 
لا خلاف فيه ولا كلام كما لا يخفى. 

و أما بناء على كون كل غسل عملًا مستقلًا و واجباً غير مربوط بالآخرين؛ فلا محالة تقع المزاحمة بين اطلاقات الخطابات» فيحكم 
العقل بالتخيير اذ لم تثبت اهمية الاسخير و لم يكن السبق فى الوجود من مرجحات باب التزاحم, و إلا-فعلى الاول يتعين صرفه فى 
الاخير» و على الثانى يتعين صرفه فى الاول. 

و حيث ان المحقق فى محله كون السبق فى الوجود من المرجحات,. و اهمية الاخير غير ثابتهٌ اذ لا وجه لها سوى ما عن الشهيد فى 
الذكرى من انه اقوى فى التطهير» و عدم احتياجه الى جزء آخر وهو كما ترى إذ لا دليل على قوته فى التطهير. و عدم احتياجه الى 
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جزء آخر لا يوجب الاهمترة. فيتعين الالتزام بلزوم صرفه فى الاسول كما هو المحكى عن المحقق و الشهيد الثانيين» و اختاره الشيخ 
الاعظم رحمه الله. 
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و أما الاستدلال له باشتراط التأخر فى غير الاول» فمع الاتيان به بلا سبقه عليه لم يؤت بما هو ميسور الواجبء و بأن استعماله فى الاخير 
يوجب تفويت جهة زائدة و هى الغسل بالخليط مع انه من الميسورء فغير تام» اذ يرد على الاول: انه بعد سقوط التكليف عن غير غسل 
واحدء لا محالة يسقط الترتيبء لانه اضافةٌ قائمةٌ بالمترتبين» فهو على جميع التقادير غير لازم الرعاية. 

و يرد على الثانى: انه فى صرفه فى الاسول ايضاً تفويت جهة زائدة معتبرة فى الاخير و هى الخلوص من الخليط» مع ان اكثرية اجزاء 
واجب من اجزاء واجب آخر ليست من المرجحات كما لا يخفى. 

فالصحيح ما ذكرناه» و يلحق بهذه الصورة ما اذا كان السدر او الكافور فقط موجوداً فانه فى الصورة الاولى يتعين صرفه فى الاول؛ و 
فى الصورة الثانية فى الثانى. 


تعذر الماء 


التنبيه السابع: و لو تعذر الماء أو خيف من تغسيله بانه لو صب عليه الماء صباً تناثر لحمه او جلده كالمجدور يمم بالتراب بلا خلاف 
ظاهر بين الاصحابء و فى المدارك: هذا مذهب الاصحاب. و عن التذكرة: ان عليه اجماع العلماء» و عن الخلاف: عند جميع الفقهاء 
الا ما عن الاوزاعى. 

و يشهد له: اطلاق ١1١‏ ادلة بدلية التراب من الماءء و ان التيمم احد الطهورين. و الا-يراد عليه بأنها تختص بما اذا كان الماء وحده 
مطهرأ و لا يشمل اطلاقها صورة 


() الوسائل- باب ٠١‏ و -5١‏ من ابواب التيمم. 
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اشتراكك الغير معه كالسدر و الكافور غير سديدء اذ الظاهر من ادلهٌ المقام لا سيما بعد ملاحظة ما ورد من ان الميت يغسل لصيرورته 
جنباء وان غسله غسل الجنابة و ان المطهر منحصر بالماء و التراب كقولهم فى بيان الطهور: انما هو الماء و التراب» و ما هو المركوز 
فى اذهان المتشرعة» كون المطهر فى المقام هو الماءء. و ان الخليط شرط التأثير لا جزء المقتضىء فيكون نظير الترتيب و غيره من 
شروط الطهارة. 

و بذلك يظهر اندفاع ايراد آخر و هو اختصاص ادلة البدلية بصورةٌ المطهرية من الحدث,. و لا تشمل مطهرية الماء من الخبث لما 
عرفت من دلالة النصوص على كونه محدثاء مع انه لا ريب فى مطهرية الماء فقط فى صورة فقد الخليطين كما لا يخفى» فمع تعذر 
الماء يجب بدله» فيكون التيمم بدلا اضطرارياً عن الغسل الاضطرارى. م 8 5 
و خبر0) زيد بن على عن آبائه عليه السلام عن على (عليها السلام): ان قوماً اتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ. فقال (صلى الله عليه و آله) يمموه. 
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و اورد عليه بامور: منها: اختصاصه بالمجدوره و منها: ضعف سنده. و منها: معارضته مع صحيح "3١‏ عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى 
الحسن (عليه السلام) ثلاثة نفر كانوا فى سفر احدهم جنبء و الثانى ميت. و الثالث على غير وضوءء و حضرت الصلاة و معهم ماء 
كن وين الا اباد و يعدي در ككف يس كس قال عله الساك ناه يسن السمي و ماده لعي عي الانق كانه 
وضوء. و فى الكل نظر: اما الاول: فللقطع بعدم خصوصية المورد و انها ملغاة. 


.” من ابواب غسل الميت حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب التيمم حديث‎ -١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
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و أما الثانى: فلأن الاصحاب اعتمدوا عليه» و عبروا بمتنه فى فتاويهم» فهو ضعيف منجبر بالشهرة. 

و اما الثالث: فلأنه بهذا السند غير معثور عليه فى كتب الحديث, و انما الموجود روايته عن عبد الرحمن بن أبى نجران» و اما من حيث 
المتن فالمحكى عن الفقيه بسند صحيح. هكذا: و يدفن الميت بتيمم. نعم فى المرسل المروى عن التهذيب كما ذكرء لكنه لارساله و 
معارضته مع الصحيح لا يعتمد عليه» فالخبر معاضد لا معارض» فاصل وجوب التيمم مما لا ريب فيه. 

انما الكلا.م فى وجوب ثلاثة تيممات» فعن التذكرة و جامع المقاصد و الروض و غيرها ذلكك, و المنسوب الى الاصحاب كما عن 
الذكرى: الاكتفاء بتيمم واحدء و ربما استشعر من بعض دعوى الاجماع عليه. 

واستدل للاول: بان تعدد الاغسال يوجب تعدد بدلها. 

وفيه: ان ذلكك يتم لو ثبت كون كل غسل عملًا مستقلًاه و أما بناء على ثبوت كون مجموع الاغسال بمنزلة غسل واحد صادر من الحى 
كما يمكن ان يستشهد له بما دل على ان غسله ليس إلا غسل الجنابة» فانه ظاهر فى انه يترتب على مجموع الاغسال اثر واحدء و تكون 
خصوصيه التعدد من خصوصيات المورد. و إلا فمجموعها بمنزل غسل واحد صادر من الحىء أو الشكك فى ذلككء فلا يتم؛ اما على 
الاول فواضحء و اما على الثانى فللشكك فى وجوب ما زاد على تيمم واحد, فيرجع الى الاصل و هو يقتضى العدم. 

فتحصل: ان الاظهر هو الاكتفاء بتيمم واحد. 

ثم ان المعروف فى كيفيته انه ييمم كما ييمم الحى العاجزء و ستعرف فى 
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مبحث التيمم ان الاظهر فيه ان النائب يضرب بيدى العليل فيمسح بهما. فكذلك فى المقام. 

و حيث لا إطلاق لخبر زيد بنحو يدل على عدم لزوم الاعادة اذا ارتفع العذرء و ادلة البدلية انما تدل عليها فى صورة العجز المطلق لا 
فى مقدار من الزمان المضروب للعمل كما ستعرف فى مبحث التيمم» فتجب الاعادة» هذا فيما قبل الدفن» و كذلكك فيما بعده اذا اتفق 
خروجه؛ الا ان يدل دليل على فورية وجوب الدفن ثانيا فانه حينئذ يكون بحكم الفرض الآتى؛ و اما بعد الدفن مع عدم الخروج فلا 
مسي يا امورو تساي زدلة لدي كبا لا بح 

اعتبار نية القربة فى الغسل 


المقام الرابع فى شروط الغسل 
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اشارة 
: وهى امور: 
احدها النية 


اجماعا لما كرناه فى الوهورو فصر فيه نه القرية كما هو البسوب الى ظاهر السدذهب. 

و استدل له: بان الاصل فى الواجبات هى التعبدية حتى يثبت خلافهاء و حيث لم يثبت فى المقام فلا بد من البناء على كونه تعبديأء و 
يكزا مان انر نا ايدوا إلا يعدو الله شرفي له الذيري و كوله (صلى اللمعليدو اله و« الاصال بالنبااس ريمال #ا على انه 
كفسل الجنابة. و فى جملة من تلك النصوص أنه عينه. 


)١(‏ سورة البينة آية ار 

00 الوسائل- باب ه- من ابواب مقدمة العبادات حديث © و بمضمونه اخبار اخر. 
إفرة الوسائل- باب 17 من ابواب غسل ا 1 لعي 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: 7/4 

ا 


وفى الكل نظر: أما الاول: فلما حققناه فى كتابنا زبده الاصول من ان الاصل فى الواجبات كونها توصلية. 

و اما الثانى: فمضافاً الى ان الواجبات إلا قينا منها توصليات؛ فهذا المعنى مستازم لتخصيص الاكثر فلا يكون مراداً منها ان مفاد الآية 
الشريقة احدامور: أما اث اهل الكنات اثما امروا بعبادة الله تعالى لا غير» و التفرق انما نشأ من قبل انفسهم, و يشهد لذلكك الضمير في 
قوله تعالى وَل أَمِروا: « فانه برح الى لح لكات الم كزرية لل هاه حيار إوان المزوتيي في وام امياد لمي ؤ ردروا الا يعاد له 
تعالى» فهى فى مقام حصر المعبود فى اللّه لا فى مقام حال الاوامرء او ان غايةُ الغايات هى عبادة الله تعالى» و هى الغرض الاصلى من 
التكاليفء بل من ارسال الرسل و انزال الكتبء بل من خلق العالم. و يشهد لذلكك ان الظاهر كون اللام فى لِيَعْيدُوا الله لام الغرض» و 
ليس ما بعدها متعلقاً للامر» فانه لا يتعدى بها الا لذلكك كما يظهر لمن راجع موارد استعمالها. و على جميع التقادير الآهُ اجنبية عما 
استدل بها له. 

و أما الثالث: فلأن الظاهر منه تبعية عنوان الفعل للقصد. فان فعله لله يقع له و إلا فلا كما ورد فى المجاهد من انه ان جاهد فالعمل له 
وان جاهد لطلب المال فله ما نوى فهو ليس فى مقام بيان ان الاوامر الشرعية عبادية. 

و أما الرابع: فلأنه لم يدل دليل على اعتبارها فى مطلق غسل الجنابة لعدم الاطلاق له» فيمكن ان يختص بالجنب غير الميت الذى هو 
بنفسه مباشر للغسل دون غيره؛ فاذاً العمده فيه الاجماع؛ و كون عباديته من مرتكزات المتشرعة؛ لعدم الفرق عندهم بين ذلكك و بين 
بقِيهُ الطهارات فى كونه عبادة. فما عن جماعة من متأخرى المتأخرين من التردد فى اعتبارها فى غير محله. 

ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية» لانهما بمنزلة مغسل واحد, و لو كان 
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ادها يخسلا و الك معنا قسن على الأو خخاضة لاتغا اننا العافق فى شيو الشنا عن البطب #الونيرو عان ما سنت 
اليهم ان الغاسل حقيقهُ هو صاب الماءء؛ و المقلب معين» و اختار جماعة منهم صاحب الحدائق العكسء و هو الظاهر من النصوص 
كموثق 0١١‏ سماعة: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل مات و ليس عنده إلا النساء» قال (عليه السلام): تغسله امرأة ذات محرم» و 
تحب القناء قله لمات حينا. 

و نحوه موثق )3١‏ البصرى» و حسن الحلبى «. و ظهورها فى ان الصاب غير غاسل لا ينكر. 

و استدل للاول: بان الغسل شرعاً عبارة عن جريان الماء على المحل؛ و هو ائما يحصل بفعل الصاب. 

و فيه: انه اجتهاد فى مقابل النص لا يعتمد عليه؛ نعم هو يتم فيما إذا كان الصادر منه هو التقليب خاصه فانه حينئذ يكون كالآله؛ و لذا 
يجوز ان يكون المقلب طفلا غير مميز بل بهيمة» و يكتفى بتقليب الريح. و هذا الفرض غير مشمول للنصوص المتقدمة» فان الظاهر 
منها هو ما إذا كان المقلب مجرياً للماء من موضع إلى موضع آخر فتدبر. 


الثانى: ازالة النجاسة عن كل عضو 

قبل الشروع فى غسله كما تقدم. 
الثالث: طهارة الماء 

الماع و الصوها: 

الرابع: اباحة الماء و ظرفه و مصب الماء 


فى صورة الانحصار لما تقدم فى مبحث الوضوء فراجع. 


)١(‏ الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب غسل الميت حديث 4ه "ا ع. 
(؟) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب غسل الميت حديث 4ه "ا ع. 
() الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب غسل الميت حديث 4ه "ا ع. 
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ولا يشترط فيه ان يكون الغسل بعد برده لإطلاق الادلة. و دعوى ان الحرارة من شئون الحياةً مندفعة بان كونها من شئون الحياة بعد 
كونها ثابتة فى حال الموت لا تتنافى مع اطلاق الادلة. 

كما انه لا يشترط وحدة الغاسل بلا خلاف لإطلاق الادلة» و توجيه الخطاب إلى الواحد فى جملهٌ من النصوص لا يدل على اعتبار 
ذلكك بعد توجيهه الى الجماعةٌ فى جملهُ اخرى منها. 

ولا- يعتبر ايضاً نزع القميص فيجوز تغسيل الميت من وراء الثياب كما لو المشهورء و عن الخلا.ف: دعوى الاجماع عليه؛ بل عن 
العمانى و ظاهر الصدوق و صاحب الحدائق: استحباب كونه من وراء الثياب» و المنسوب إلى المشهور: استحباب التجريد؛ و المحكى 
عن ابن حمزة وجوب النزع. 

و استدل له :)١١‏ بمرسل يونس عنهم عليهم السلام: فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته. 
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وفيه: انه معارض مع جملهٌ من النصوص كصحيح "2١‏ ابن يقطين و لا يغسَّل إلا فى قميص يدخل رجل يده الخ. 
و صحيح 030 سليمان بن خالد عن الامام الصادق (عليه السلام): ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته. و نحوهما غيرهما. 


() الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث ". 

( الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث /,. 

(8)الوسائ ح باب #ادمق ابوات كسل اميق ديك 2 
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و عليه فلا مورد للعمل بظاهر المرسل. 

ثم انه يقع الكلام فى انه هل يستحب تغسيله عرياناً مستور العورة كما هو المشهورء ام يستحب تغسيله فى قميصه كما عن العمانى و 
ظاهر الصدوق و بعض متأخرى المتأخرينء ام هو مخير بين الامرين كما عن المحقق الثانى؟. 

و استدل للاسول: بالمرسل المتقدم, و بان الثوب ينجس بذلكك و لا يطهر بصب الماء فيتنجس الميت و الغاسل و لاجلهما تحمل 
النصوص الآمرةُ بتغسيله فى قميصه على اراده عدم تغسيله مكشوف العورة. 

وفيه: ان المرسل لا يدل على مسلكك المشهورء اذ فى ذيله بعد الا-مر بجعل قميصه على عورته: و ارفعه من رجليه إلى ركبتيه. و 
المشهور عدم الالتزام بكون ما فوق الركبة من العورة. 

و عليه: فيتعين حمله على اراده بيان ما هو الاسهل فى التغسيلء فلا ينافى استحباب تغسيله فى قميصه. فلا معارض لظهور النصوص 
المتقدمهٌ فى استحباب ذلك. فظهر ان الاقوى هو القول الثانى» كما انه ظهر مدركك القول الثالث و ضعفه. 

آداب الغسل 


المقام الخامس: فى بيان آداب الغسل 


او سحب وقرى الغاس ا على ينينة الجماعا كماع الغية و لاهدر كف اله شوى فترئ المشهور المعكيد يذلكة ريما دل على 
رجحان التيامن مطلقاًء و فى كفايته لثبوت هذا الحكم نظر واضح فالاظهر ما عن المحقق و كاشف اللثام من عدم استحبابه. 

وغمز بطنه فى الغسلتين الاوليتين أى قبلهما حتى يخرج من مخرجه ما خرج 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: رين 


والذكرء و الاستغفار» و ارسال الماء إلى حفيرة 


موثق عمار: إلا أن يكون الميت امرأة حاملما و مات ولدها فى بطنها. لعدم حسن السعى فى اخراج ما يخرج من ميخرجهاء اذ لا 
يؤمن معه الاجهاضء فلا يشملها الموثق» بل النبوى تضمن النهى عنه و هو 0؟) خبر ام انس بن مالكك عن النبى (صِلَى الله عليه و آله 
قال: إذا توفيت المرأةً فان ارادوا ان يغسلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحاً رفيقاً ان لم تكن حبلى» و ان كانت حبلى فلا تحركيها. 

والاكرواائس ولصع ١١‏ بوسر بو عي دن إلادار مادق زعلي مادو عا مر توميال مؤيها راع ولزلروقو الاين 
رب عفوك عفوك. إلا عفى الله عنه. و الا-ولى ان يكون بما فى خبر سعد 0" الاسكاف عن مولانا الباقر (عليه السلام): ايما مؤمن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91/ا من عالان/ا 


غسّل مؤمناً فقال إذا قلّبه: اللهم ان هذا بدن عبدكك المؤمن خرجت روحه منه؛ او فرقت بينهماء فعفوك عفوككء إلا غفر الله عز و جل 
له ذنوب سنته إلا الكبائر. 

و يستحب ارسال الماء إلى حفيرة بان تحفر حفيرةً عند رجل الميت كى يجرى اليها ماء الغسل. 

و يشهد له خبر «0) سليمان بن خالد: و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة» فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى 
القبلةُ. 


.# الوسائل- باب 8- من ابواب غسل الميت حديث‎ )١( 
." الوسائل- باب #- من ابواب غسل الميت‎ )5( 

(©) الوسائل- باب /1- من ابواب غسل الميت حديث ؟. 
() الوسائل- باب /1- من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
(0) الوسائل بابي :دمن ابواى الاحهاز حديث + 
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و تغسيله تحت سقف و استقبال القيلهُ به 


و تغسيله تحت سقف أو نحوه؛ و يدل عليه خبر 01١‏ طلحة بن زيد عن مولانا الصادق (عليه السلام): ان اباه كان يستحب ان يجعل بين 
العمقاو ين السفاه بكرا إذا ما .. 

و صحيح 017 على بن جعفر بن اخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الميت هل يغسل فى الفضاء؟ قال: لا بأس»ء و ان ستر بستر فهو 
اح ال 

و يستحب استقبال القبلة به كما هو المنسوب إلى المشهورء و عن شيخ الطائفة فى المبسوطء و المصنف فى المنتهى» و الشهيد فى 
الدروسء و المحقق الثانى فى جامع المقاصدء و غيرهم فى غيرها: وجوبه؛ و استدل له بالآمر به فى جملهُ من النصوص كحسن سليمان 
بن خالد المتقدم. 

واجيب عنه تارةٌ: بان تلكك النصوص مشتملة على كثير من المستحبات» فبقرينةٌ السياق يحمل هذا الامر على الاستحباب» و اخرى بانه 
يتعين حمله عليه لما عن الخلاف و الغنية و المعتبر دعوى الاجماع عليه. 

و فيهما نظر: اذ يرد على الا-يراد الاول ما تكرر منّا فى هذا الشرح من ان الاستحباب و الوجوب انما ينتزعان من ترخيص الشارع فى 
تركك المأمور به و عدمه. فاذا ورد الترخيص فى تركك احد الا-مرين الذين امر بهماء و لم يرد فى تركك الآخرء لا سبيل إلى الالتزام 
باستحباب كليهما. 

و يرد غلى الثاني ما عرفت من اتام غير واتحد بالوجوب: 

فالصحيح ان يورد عليه: بانه يحمل على الاستحباب بقرينة صحيح 7 على 


(7) الوسائل- باب -1١‏ من ابواب غسل الميت حديث ". 
( الوسائل- باب -1١‏ من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب غسل الميت حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج”؛ ص: 7/6 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /9/ من عالان/ا 


وغسل رأسه و جسده برغوة السدرء و فرجه بالاشنان» 


بن يقطين عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): عن الميت كيف يوضع؛ على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة» او يوضع على يمينه 
وجهه نحو القبلة؟ قال (عليه السلام): يوضع كيف تيسرء فاذا طهر وضع كما يوضع فى قبره. لظهور قوله (عليه السلام) (كيف تيسر) لا 
سيما بعد ملاحظة اعادةً الجملةُ فى اراد عدم اعتبار الوضع بكيفية خاصة حتى فى صورة كون الاستقبال هو احدا افراد المتيسر. و بهذا 
البيان يندفع جميع ما اورد على الاستدلال بالصحيح على عدم الوجوب. فتدبر. فالاظهر هو الاستحباب. 

و يستحب غسل رأسه برغوة السدر و هو مذهب فقهاء اهل البيت كما فى المعتبر» و يشهد له مرسل 0١١‏ يونس المتقدم و فيه: ثم 
اغسل رأسه بالرغوة و بالغ فى ذلكك و اجتهد ان لا يدخل الماء ... الخ و ظاهره و ان كان الوجوب, إلا انه للاجماع على عدمه 
متحيول على الانعمات: 

و يستحب ايضاً غسل جسده برغوة السدرء و فى المعتبر: دعوى الاجماع عليه» و استدل له فى المعتبر بما رواه «؟) معاوية بن عمارء 
قال: امرنى ابو عبد الله (عليه السلام) ان أوضئه ثم اغسله بالاشنان و اغسل رأسه بالسدر و لحيته؛ ثم افيض على جسده منه ثم ادلكك 
به جسده. و لا بأس به. لانه و ان كان معارضاً مع ما هو اصح منه سندا المتضمن انه لا يغسّل الصدّيق إلا الصدّيقء إلا انه يستدل به فى 
المقام لقاعدة التسامح فتدبر. 

و يسحت ايشا غسل كرجه بالاشنان لخبر :8# الكاهلى: قايذا بفرئجه بماء 


() الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث 8. 

( الوسائل- باب ”- من ابواب غسل الميت حديث 8. 
(8) الوسائز تباي #ادمق ابوات قبل المرق حدية 0د 
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وان يوضأ و يحشى للرجلء و يكره اقعاده وقص اظفاره؛ و ترجيل شعره 


. السدر و الحرض (هو الاشنان). 

و أن يوضاأً و قد مر الكلام فيه. 

وان يحشى للرجل لخبرى يونس و عمار. . 

وقد بقى من المستحبات امور لم يذكرها المصنف رحمه الله. إلا انه لاجل ان كل من نظر إلى لاخبار ظفر بها لا نذكرها. 
مكروهات الغسل 


المقام السادس فى المكروهات 


: واتكره امور: الاول: اقعاده كما هو المشهورء و عن التذكرة نسبته إلى علمائناء و يشهد له خبر الكاهلى )١١‏ و فيه: و اياكك ان تقعده. و 
ظاهره كصريح ابن سعيدء و ظاهر الغنيةُ هى الحرمة, إلا انه محمول على الكراهة للاجماع. 

ولا يعارضه صحيح 07١‏ الفضل عن الامام الصادق (عليه السلام) حيث سأله عن الميت فقال (عليه السلام): اقعده و اغمز بطنه غمزاً 
رفيقاً. لكونه موافقاً للعلامة على ما نقل عن جميعهم؛ فهو محمول على التقية؛ او على الجواز اصل من ورود جهة الامر مورد توهم 
الحظرء او غير ذلكك. فما عن المعتبر من التردد فى الكراهة لذلكك ضعيف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 99/ من عالان/ا 


والثانى: قص اظفاره و. 
الثالث: ترجيل شعره أى تسريحه وجزة و نتفه. بلا خلاف فى مرجوحيتهماء بل عن التذكرة و المعتبر: دعوى الاجماع عليها. 


.4 من ابواب غسل الميت حديث ه-‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.4 الوسائل- باب "- من ابواب غسل الميت حديث‎ )1( 
7/17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج”. ص:‎ 
الثالث: التكفين» و يجب تكفينه فى ثلاثهُ اثواب:‎ 


انما الكلا-م فى انهما من المكروهات او المحرمات» فالمشهور هو الاول» و عن الوسيله و الجامع: الثانى» و قرّبه فى الحدائق» و عن 
الخلاف و الغنية: دعوى الاجماع عليه» و عن المنتهى: قال علمائنا: لا يجوز قص شىء من شعر الميت و لا ظفره و لا يسرح لحيته. و هو 
لو لم يكن اقوى فلا ريب فى كونه احوط للنهى عنهما فى جمله من النصوص كمرسل 3١‏ ان أبى عمير عن بعض اصحابه عن مولانا 
الصادق (عليه السلام): لا يمس من الميت شعر و لا ظفر؛ وان سقط منه شىء فاجعله فى كفنه. و نحوه خبر «1») عبد الرحمن و خبر 
«” أبى الجارود. 

و استدل للاول: بان النهى محمول على الكراهة لاعراض معظم الاصحاب عن ظاهره؛ و للتصريح بالكراهة فى بعض النصوص كخبر 
"١‏ غياث عن الامام الصادق (عليه السلام): كره امير المؤمنين (عليه السلام) ان تحلق عانة الميت إذا غسّل او يقلّم له ظفر او يجز له 
شعر. و نحوه خبر «0) طلحة بن زيد. 

و فيهما نظر: اذ دعوى الاعراض مع ذهاب جماعة من الاساطين إلى الحرمة و دعوى الاجماع عليهاء كما ترى» مع ان من لم يفت 
بالحرمة اختار كراهتهما. و هذا كاشف عن استنادهم إلى هذه النصوص غايةُ الامر حملوها على الكراهة» و الكراهة فى النصوص اعم 
من الكراهةٌ المصطلحة. 

تكفين الميت 


[المبحث الثالث: فى التكفين 


اشارة 


: و يجب تكفينه فى ثلاث اثواب على المشهور 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث -8"-١‏ ه. 
(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث -8-١‏ ه. 
() الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث -8-١‏ ه. 
(©) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث 7 ع. 
() الوسائل- باب -١١‏ من ابواب غسل الميت حديث ؟7- ع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج". ص: /7/8 

1. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 86٠١‏ من عال/انا/ا 


شهرة عظيمة. بل عن غير واحد من الاساطين: دعوى اتفاق الكل عليه سوى سلار. 

و تشهد له جملة من النصوص: كخبر ١١‏ عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): الميت يكفن فى ثلاثة اثواب سوى 
العمامة و الخرقة ... الخ. م 5 

و موثق 27١‏ سماعة: قال سألته عما يكفن به الميت» قال عليه السلام): ثلاثة اثواب» و انما كفن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى 
ثلاثة اثواب: ثوبين صحاريين» و ثوب حبرة» و الصحارية تكون باليمامة» و كفن ابو جعفر (عليه السلام) فى ثلاثهُ اثواب. و نحوهما 
غيرهما. 

و استدل لسلار: بصحيح 3 زرارة المروى عن التهذيب عن مولانا الباقر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن؟ هى قال (عليه 
السلام): لا إنما الكفن المفروض ثلاث اثواب او ثوب تام يوارى به جسده كله, فما زاد فهو سنة. 

و فيه: انه لو سلمت معقوليةٌ التخبير بين الاقل و الاكثر مع عدم المغايرة بينهما بوجه و عدم كون الاكثر مستحباًء يرد عليه ان الصحيح 
مروى بمتون مختلفة» فعن الكافى و بعض نسخ التهذيب روايته (بالواو بدل اما وعن الروضرية اكثر نسخ التهذيب روايته بحذف (و 
ثوب)» و عن الحدائق: ان هذا هو الموافق لأصل نسخة التهذيب المكتوبة بخط الشيخ رحمه اللّه. و عن اكثر النسخ المعتبرة روايته مع 
اسقاط حرف العطف كلية؛ و مع هذا لاختلا.ف لا مجال للاستدلال به كما لا يخفى. مضافاً إلى انه بعد مخالفة الخبر للاجماع و 
النصوص الأخر المتقدم بعضها. و موافقته للجمهور 


.١17 الوسائل- باب ؟7- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
.#8 من ابواب التكفين حديث‎ -١ (؟) الوسائل- باب‎ 
.١ الوسائل- باب "- من ابواب التكفين حديث‎ )( 
5/9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 27 ص:‎ 


مئزر» و قميصء وازار 


كافة يطرح او يحمل على التقية» او على ارادة حالتى الاختيار و الاضطرار. 

فتحصل: ان الاقوى هو لزوم ثلاث قطعات و المشهور بين الاصحاب ان القطع الثلاثة هى مئزر» و قميصء و ازار» بل هو معقد اجماع 
الخلاف و الغنية و غيرهما. اما المئزر فكونه منها هو المشهور بين الاصحابء بل عن المنتهى: المئزر واجب عند علمائناء و قريب منه ما 
عن طبرن و ترقت المق اللرديلن ف «الكفو و ف النذار كه وذاسا السرو شو ذكره السحان و اقاعيها هاوه اتحند الكثراتك 
الثلاثة المفروضة و لم اقف فى الروايات على ما يعطى ذلككء بل المستفاد منها اعتبار القميص و الثوبين الشاملين للجسد او الاثواب 
الفلؤاقة: واثمفسونيها انس ادن الجتتدى كعاندد الى اقال وقرييانته خارة الصدوق قن لكا منظية النقمى هه اميق 
الاسترآبادى و بالغ فى الطعن على المشهور حتى انه نسبه إلى جمع من المتأخرين. 

و كيف كان: فيشهد للمشهور- مضافاً إلى معروفيه ذلكك لدى المتشرعة و مغروسيته فى اذهانهم مع شدةٌ اهتمامهم بهذا الامرء و بنائهم 
على الاحتياط فيه مهما تيسر- جمله من النصوص: كخبر ١١‏ معاوية بن وهب الذى لا كلام فى اعتباره الامن ناحية سهل» و امره سهل» 
عن مولانا الصادق (عليه السلام): يكفن الميت فى خمسة اثواب: قميص لا يزر عليه» و ازار» و خرقة يعصب بها وسطه. و برد يلف فيه 
وعمامة يعتمم بها و يلقى فضلها غلى صدره: 

وفى رواية الشيخ: على وجهه. بناء على عدم وجوب الخرقة و العمامة كما هو المتفق عليه نصاً و فتوى. فيبقى القميص و الازار و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8٠١١‏ من عالانا/ا 
اللفافة. 
و المراد بالازار المئزر لوجوه: منها: كونه المراد به فى كثير من النصوص الوارد فى 


.١1" الوسائل- باب ؟- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
59٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص:‎ 
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الا-بواب المتفرقة كباب الاحرام و احكام الحائض و آداب الحمام و غيرها من مواقع استعماله» فان ذلكك كاشف عن ارادته منه عند 
الاطلاق. 

و منها تصريح جمع من اللغويين به. 

وامنها: جعله فى الخبر قسيماً لما يلفٌ فيه الميت» اذ لو كان المراد به ايضاً ما يلف فيه المبت كان الاولى ان يقول بلفافتين اجداهما 
برد» و يؤيده فهم الاصحابء و صحيح ١١‏ ابن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): يكفن الرجل فى ثلاث اثوابء و المرأة إذا كانت 
عظيمة فى خمسة: درع؛ و منطق» و خمارء و اللفافتين» فان المنطق هو ما يشد فى الوسط فهو المتزر. 

و موثق 07١‏ عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): تبدأ فتبسط للفافة طولًا ثم تذر عليها من الذريرة» ثم الازار طولًا حتى تغطى الصدر و 
الرجلين؛ ثم الخرقة عرضها شبر و نصفء ثم القميص؛ فانه صريح فى عدم اراد ما يشمل البدن من الازار. 

و صحيح 3*0 عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): كيف اصنع بالكفن؟ قال (عليه السلام): تأخذ خرفة فتشدها على 
مقعدته و رجليه» قلت: فالازار؟ قال (عليه السلام): انها لا تعد شيئاً انما تصنع لتضم ما هناكك لكيلا بخرج منها شىء. فانه مضافاً إلى ما 
عرفت من ان المراد بالا-زار فى النصوص المئزر يشهد لإ-رادته منه فى الصحيح ظاهر السؤالء لانه لو لا كون المراد بذلكك لم يكن 
وجه لتوهم السائل كفايته عن الخرقة اذ لا مناسبة بين الخرقة و ما يلف جميع البدن كى يتوهم عدم الاحتياج 


.4 من ابواب التكفين حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١58‏ من ابواب التكفين حديث 8. 
() الوسائل- باب "- من ابواب التكفين حديث “. 
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اليها معه. و حيث انه (عليه السلام) قرره على ذلكك و اجاب بان فائدة الخرقة شىء لا يتأتى بالازار فهو يدل على ذلكك. 

و يؤيد المشهور خبر )١١‏ يونس بن يعقوب عن ابى الحسن الاول (عليه السلام) قال: سمعته يقول: انى كفنت أبى فى ثوبين شطويين 
كان يحرم فيهماء و فى قميص من قمصه. و فى عمامة كانت لعلى بن الحسين (عليه السلام)» و فى برد اشتريته باربعين ديناراً. 

و صحيح 2١‏ معاوية بن عمار عن سيدنا الصادق (عليه السلام) كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه و آله) اللذان احرم فيهما يمانيين 
عبرى و اظفار و فيهما كفن. لا-ن احد ثوبى الا-حرام المئزر» فهما وان لم يدلا على هذا القول- إذ لا ملازمة بين كون احد ثوبى 
الاحرام المئزر و الاتزار به حال التكفين لجواز كونه قدر ما يصلح لان يشمل جميع الجسد و يستعمل فى الكفن- إلا انهما يصلحان 
للتأسد. 
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وعلى فرض التنزل و تسليم عدم دلالة ما تقدم على المشهورء فلا اقل من الاجمالء و حيث ان الامر دائر بين الاقل و الاكثرء فيتعين 
البناء على ذلكك لأصالةُ عدم وجوب الستر بالزائد عن هذا الحد. 8 
واستدل للقول الآخر: بالنصوص الدالهُ على اعتبار ثلاثهُ اثواب» او ثوبين ما عدا القميص: كحسن ”8 الحلبى عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: كتب أبى فى وصيته ان اكفنه بثلاثة اثواب. 


.18 الوسائل- باب ؟- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب ه- من ابواب التكفين حديث .١‏ 

(*) الوسائل- باب ”7- من ابواب التكفين حديث .٠١‏ 
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و صحيح ١١‏ أبى مريم الانصارى قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كفن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى ثلاثة اثواب: 
برد احمر حبرة و ثوبين ابيضين صحاريين. و مرسل 137 يونس عن بعض اصحابه عن السيدين عليهما السلام: الكفن فريضة للرجال 
ثلاثةُ اثواب. و نحوها غيرها. 

و بصحيح زرارة المتقدم: ثلاثة اثواب. تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله على ما رواه فى محكى التهذيب. فانه ظاهر فى اعتبار ان 
يكون كل ثوب شامنًا للبدن كله. 

و بحسن 0*0 حمران بن اعين عن أبى عبد الله (عليه السلام): ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفنء اذ اللفافة ما يلف جميع 
البدق: 

و بحسن 60" الحلبى: و ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد. و فى الجميع نظر: أما نصوص التكفين فى الاثواب: 
فلعدم ظهور الثوب فى الشامل لجميع البدن لعدم اخذ الشمول فى مفهومه. و لذا عد القميص من الاثواب, و اطلق الثوب على المئزر 
فى نصوص الاحرام من غير تجوز. 

و أما صحيح زرارة: فقد مر ما فيه من التشويش. 

و أما حسن حمران: فلعدم الملازمة بين اللف و الشمولء بل قوله (عليه السلام): فيه و يرد يجمع فيه الكفن. يشعر بعدم كون اللفافة 
شاملة نعم الشمول مأخوذ فى 


." من ابواب التكفين حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 

() الوسائل- باب -١‏ من ابواب التكفين حديث “. 

(*) الوسائل- باب -١58‏ من ابواب التكفين حديث «. 
(6) الوسائل- باب ؟- من ابواب التكفين حديث .١‏ 
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التكفين» و لكنه لو اضيف إلى المتعدد لا ظهور له فى الشمولء بالاضافة إلى كل واحد من المتعدد كما لا يخفى. و بذلكك يظهر 
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الجواب عن حسن الحلبى. 

فتحصل: ان الاقوى هو ما اختاره المشهور و كيف كان: فظاهر الاصحاب على ما نسب إليهم صاحب الحدائق: ان المئزر ما يستر من 
السرة إلى الركبة» و عن المحقق الثانى: اعتبار سترهماء و عن المقنعةُ و المراسم: انه من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه» و عن مختصر 
المصباح: إلى حيث يبلغ؛ و الاول اظهر لصدق المتزر عليه عرفاء و اصالةٌ البراءة عن اعتبار الزائد عليه. 

نعم الافضل ان يكون من الصدر إلى القدم لموثق عمار المتقدم. 

و أما القميص: فكونه منها هو المشهورء و عن الخلاف و الغنية: الاجماع عليه و تشهد له النصوص الكثيرة المتقدم بعضها فى المئزر» 
و عن الاسكافى: التخيبر بينه و بين ثوب شاملء و استوجهه المحقق الثانى» و تبعهما الشهيد الثانى و جمع ممن تأخر عنهم. و استدل له: 
بخبر »١‏ محمد بن سهل عن أبيه: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التى يصلى فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها؟ قال (عليه 
السلام): احب ذلكك الكفن (يعنى قميصاً) قلت: يدرج فى ثلاثة اثواب؟ قال (عليه السلام): لا بأس به و القميص احب إلى و نحوه 
مرسل ١؟)‏ الصدوق. 

و فيه: ان الجمع العرفى بينهما و بين ما تقدم و ان كان يقتضى الالتزام بذلكك إلا انه لاعراض الاصحاب عنهما لا يعتمد عليهما. 


.5 من ابواب التكفين حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 

() الوسائل- باب -١‏ من ابواب التكفين حديث 5. 
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از ا 0 “97 0 
و المراد بالقميص الواصل إلى نصف الساقء لانه المتعارف فى ذلكك الزمان» كذا فى طهارةٌ الشيخ الاعظم رحمه الله. 

القطعة الثالثة: الا-زار» و كونه من الاثواب الثلاثة مما اتفق عليه الاصحابء و هو ما يغطى جميع البدن بلا خلاف فيه» بل هو المتفق 
عليه نصاً و فتوى» و عن جامع المقاصد و الروض و الرياض: اعتبار ان يكون فى الطول بحيث يمكن ان يشد طرفاه» و عن الأخيرين 
اعتبار أن يكون فى العرض بحيث يوضع احد جانبيه على الآخر. 

و استدل لكل منهما: بعدم تبادر غير ذلكء و هو كما ترىء فالاكتفاء بالخياطة اظهرء و ان كان ذلكك احوط. 


لو لم يوجد إلا ثوب واحد 


فروع: الاول: لو تعذرت إلا ثواب الثلاثة و لم يوجد غير ثوب واحدء فالمشهور بين الاصحاب وجوب التكفين به على ما نسب اليهم؛ 
بل عن التذكرة: دعوى الاجماع؟ عليه. 

و استدلوا له: بقاعدة الميسورء و بالاستصحاب. و بان الضرورة تبيح دفنه بغير كفنء فببعضه اولى. 

و الكل كما ترىء إذا القاعده غير ثابته فى امثال المقام كما اشرنا اليه غير مرة» نعم يتم الاستدلال بها بناء على ان يكون التكفين بكل 
قلغه وانسا منهفلا بو الامسيحات قي جار :فى ما إذا عدر يعفر العران لواحي كنا مسققناة: فى ,تله وابد نا اوش حتحك الشائر 

و أما الثالث: فمقتضاه جواز التكفين ببعضه لا وجوبه. 
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فاذاً لا دليل على وجوب الميسور سوى الاجماع ان ثبتء و كان تعبدياً لا مستنداً إلى ما تقدم» و طريق الاحتياط معلوم. 

و على فرض الوجوبء لو دار الا-مر بين واحد من الثلاثة فمقتضى الجمود على القواعد و ان كان هو التخيير بناء على ما اشرنا إليه 
مراراً من ان الاصل هو التخبير فى موارد التنافى بين الاوامر الضمنية لانها من موارد التعارض لا التزاحمء إلا انه لا يببعد دعوى تقدم 
الا-زار على القميص و المئزر» و القميص على المئزر» اما للاجماع ان ثبت» او لكون الازار اقرب إلى الواجب من الاخيرين» و القميص 
اقرب إليه من المئزر فى الفائدة. فتأمل لتطرق الخدشْهُ فى كل منهما. 

ولولم يكن إلا مقدار ستر العورة تعين كما صرح به غير واحد لخبر 0١١‏ الفضل: انما امر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد و 
لئلا تبدو عورته لمن يحمله او يدفنه ... الخ فانه ظاهر فى مطلوبية ستر العورة فى نفسه فتدبر. 


[هل يعتبر فى كل ثوب ان يكون ساترا لجميع ما تحته؟] 


الفرع الثانى: هل يعتبر فى كل ثوب من الاثواب الثلاثة ان يكون وحده ساتراً لجميع ما تحته كما عن الروض و جامع المقاصدء ام 
يكفى حصول الستر بالمجموع كما عن غير واحدء ام لا يعتبر ذلكك ايضاً كما عن بعض متأخرى المتأخرين؟ وجوه: اقواها اوسطهاء فلنا 
دعويان: الاولى: اعتبار الستر بالمجموع, و الشاهد عليه صحيح زرارة المتقدم, و فيه: او ثوب يوارى فيه جسده كله. و خبر "١‏ الفضل: 
انما امر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد و لثلا تبدو عورته لمن يحمله لو يدفنه و لثلا يظهر الناس على بعض حاله و قبح منظره 


.١ من ابواب التكفين حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب التكفين حديث‎ -١ (؟) الوسائل- باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: اانا‎ 
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الثانية: عدم اعتبار كون كل واحد ساتراً لما تحته وحده. و الشاهد عليه اطلاق الادلٌ: و الاصل. و استدل لاعتباره: بانه المتبادر من 
اطلاق الثوبء و بما دل على اعتبار ان يكون الكفن مما يصلى فيه. 

و لكن التبادر ممنوع؛ و ما دل على اعتبار كونه مما يصلى فيه انما سيق لبيان جنس الكفن لا وصفه. مع ان دليله ليس إلا الاجماع كما 
سيمر عليك؛ و حجيته محل نظر و كلام. 


لا يجوز التكفين بالحرير 
اشارة 


الثالث: المشهور بين الاصحاب: انه يعتبر فى الكفن ان لا يكون من الحرير المحضء بل عن المعتبر و التذكرة و النهاية و الذكرى و 
غيرها: دعوى الاجماع عليه. 

و استدل له :0١١‏ بمضمر الحسن بن راشد: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانى من قز و قطن هل يصلح ان يكفن 
فيها الموتى؟ قال (عليه السلام): إذا كان القطن اكثر من القز فلا بأس. و لا يضر اضماره لما عن الذكرى من عده من المقبولات» كما 
أن اتتاكف الحنن بع راسد بن شولي آل الحياب النقق ونين مولى الستصوو لفق لأ شر بالمتكدء اذ اللاع اذا عن فى سق هذا 
الخبر هو الاول لرواية ابن عيسى عنه و روايته فى الفقيه مرسلًا عن أبى الحسن الثالث (عليه السلام): كما ان دعوى ان ثبوت البأس اعم 
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من عدم الجواز فاسدة لظهوره فيه. 
و استدل له ايضاً بما فى جملة من النصوص من النهى عن التكفين بكسوة 


.١ الوسائل- باب 77- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
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الكعبة» مع الأنذن فى البيع و سائر التصرفات فيها: كخبر 0١١‏ عبد الملكك عن أبى الحسن (عليه السلام): عن رجل اشترى من كسوة 
الكعبة فقضى ببعضها حاجته و بقى بعضها فى يده» هل يصلح بيعه؟ قال (عليه السلام): يبيع ما أراد و يهب ما لم يرده و يستنقع به و 
يطلب بركته» قلت: أ يكفن به الميت؟ قال (عليه السلام): لا و نحوه غيره. بناء على انه لا وجه للنهى عن التكفين بها سوى كونها 
حريراء و إلا كان التكفين بها راجحاً للتبرككء و بالكلية الآتبةُ من اعتبار كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل؛ و بما 17١‏ عن 
الدعائم عن امير المؤمنين (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان يكفن الرجال فى ثياب الحرير. و بقاعدةٌ الاحتياط. 
اقول: يرد على الاسول: ان مفهومه ثبوت البأس فى الثوب غير الخالص إذا لم يكن قطنه اكثرء و لا يشمل الحرير الخالص لعدم شمول 
الموضوع المأخوذ فيه له كما هو واضح. و عليه فبما انه لم يعمل به فى مورده فلا وجه لدعوى ثبوت الحكم للحرير المحض بالاولوية. 
و يرد على الثانى: ان مناط النهى عن التكفين بكسوة الكعبة غير معلوم» و لعله يكون منافاةً للاحترام أو غيرها. 

و يرد على الثالث: ما سيأتى من عدم ثبوت تلكك الكلية. 

و يرد على الرابع: انه ضعيف السند و لم يعمل استناد الاصحاب إليه كى ينجبر ضعفه بالعمل» بل الظاهر عدم استنادهم إليه اذ 
الاصحاب إلا القليل منهم لم يفرقوا بين الرجال و النساءء و الخبر مختص بالرجال. 


.١ الوسائل- باب 77- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
من ابواب التكفين حديث ؟.‎ -١19 المستدركك- باب‎ )١( 
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و أما القاعدةٌ فهى ليست مرجعاً فى امثال المقام» مما يقتضى اطلاق الادلة و اصالة البراءة عدم اعتبار المشكوكك فيه؛ فاذاً العمدة هو 
الجمع و 5 

و اما خبر إسماعيل )١١‏ بن زياد: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): نعم الكفن الحله. فعلى فرض كون المراد بالحلة الحرير» مع ان 
للمنع عنه مجانًا واسعاً كما منعه جماعة» فمطروح او محمول على التقية لما تقدم. 

ثم انه على تقدير اعتبار ذلكك هل يختص بالرجال ام يعم النساء؟ وجهان: المشهور بين الاصحاب هو الثانى» و عن المصنف فى النهاية 
و المنتهى: احتمال جواز تكفين المرأةٌ به. 

اقول: ان كان مدرك الحكم هى الكلية المذكورة او خبر الدعائم» فاختصاصه بالرجال معلوم» كما انه لو صِيّح التمسكك باستصحاب 
المنع فى حق الرجال لا-ختصٌ بهم وان كان المدرك الاجماع او ما دل على النهى عن التكفين بكسوة الكعبة او مضمر الحسن او 
قاعدة الاحتياط. فاختصاصه بهم بلا وجه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 76٠‏ من عز/انا/ا 
و عليه فالاشبه عموم المنع. 
التكفين بما لا يؤكل لحمه 


و كيف كان: فظاهر المصنف و المحقق و جماعة حيث اقتصروا فى المنع على الحريرء انه لا منع فى مطلق ما لا تجوز فيه الصلاه 
كأجزاء ما لا يؤكل لحمه و المذهّبء 


)١(‏ الوسائل- باب 77- من ابواب التكفين حديث ”؟. 
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و نسب إلى المشهور ثبوت المنع فى مطلق ما لا تجوز فيه الصلاة. 

و استدل له: بقاعدة الاشتغال» و بالقاعدة التى بنى عليها المصنف و المحقق و الشهيدان و المحقق الثانى فى جملهُ من كتبهم من انه لا 
يجوز ان يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة» و عن المحقق الاردبيلى و ابن زهرةٌ دعوى: الاجماع عليها. و استشهد لها بالاجماع و 
بخبر 19) محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الاكفان و لا تمسحوا موتاكم 
بالطيب إلا الكافور» فان الميت بمنزلة المحرم. بضميمةٌ ما دل على عدم جواز الاحرام بما لا تجوز فيه الصلاه. كحسن 0١‏ حريز بن 
هاشم: كل ثوب تصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه. 

اقول: أما قاعدة الاشتغال: فقد عرفت انه لا يرجع اليها فى امثال المقام لا سيما مع وجود المطلقات. 

و أما قاعدة عدم جواز التكفين بما لا تجوز فيه الصلاء» فالعمدة فيها الاجماع ان ثبت» لان خبر ابن مسلم- مضافاً إلى ضعف سنده- لا 
يستفاد منه عموم المنزلة إلا بناء على القول بحرمة مسح الميت بالطيبء و أما بناء على القول بالكراهة كما هو المشهور فيتعين الالتزام 
بكون التنزيل على وجه الاستحبابء بمعنى انه ينبغى ان ينزّل الميت منزلة المحرم كى لا يلزم تخصيص المورد المستهجن؛ و عدم 
كون ترك مس الطيب من الأركان بخلاف كسوته لا يوجب رفع الاستهجان كما لا يخفى. 

مع انه يدل على عدم عموم المنزلة ما ورد فى من مات محرماً الظاهر فى عدم كون الميت بمنزلة المحرم؛ لاحظ صحيح 1*0 محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): 


.« الوسائل- باب 8- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 

(0) الوسائل- باب 71- من ابواب الاحرام من كتاب الحج حديث .١‏ 
(6) الوسائز حايات “لاهن ابواب غسل البيث حديث + 
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يغطى وجهه و يصنع به ما يصنع بالمحل غير انه لا يقربه طيباً. مضافاً إلى ان احداً من الاصحاب لم يفهم منه عموم المنزلة» و لذا لم 
يبن احد على لزوم مراعاً جميع تروكك الاحرام و افعاله بالنسبة إلى الميت لهذا الخبر. 
و على ذلك فالقول بالمنع لا دليل عليه» نعم هو احوط. 
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الرابع: تعتبر طهارة الاثواب اجماعاً كما فى المعتبر» و عن التذكرة و الذكرىء و يشهد لاعتبارها ما دل على وجوب ازاله النجاسة عن 
الكفن بعد التكفين» إذ لو وجبت الازالهُ بعده فقبله اولى» و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ما عفى عنه فى الصلاءًٌ و ما لم يعف عنه» و 
لعل من فرّق بينهما استند فى هذا الحكم إلى الكلية المتقدمة» و هى تقتضى هذا التفصيل كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه ظهر عدم جواز التكفين فى جلد الميتة» و اما جلد المأكول المذكىء» فعن جماعة منهم الفاضلان و الشهيد و المحقق 
الثانى: المنع عن التكفين به» بل ظاهر كلام المحقق الأردبيلى كون الحكم مظنة الاجماع حيث قال: و اما اشتراطهم كون الكفن من 
جنس ما يصلى فيه و كون غير جلد فكان دليله الاجماع. انتهى. 

و يشهد به: ما دل 01١‏ من النصوص على اعتبار كون الكفن بالثياب غير الشاملة للجلود صرفاً او انصرافاًء و يؤيده الا-مر بنزعه من 


الشهيد, مع أنه يجمع ما عليه فى الدفن معه. 


.١ الوسائل- باب ؟- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
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و دعوى ان التعليل فى خبر الفضل المتقدم يقتضى عدم الفرق بين افراد ما يحصل به الستر و المواراة فهى مندفعة بانه انما يكون تعليلًا 
لأصل الوجوب لا لجميع واجباته؛ و لذا لم يفت احد غير سلار بالاكتفاء بثوب واحد ساتر لجميع الجسد. و اضعف منها التمسكك 
باطاق الفظ الألراو:و القميصى واللقافة وشح لكف إل يفل ليا على العنات» حملا الطلق قلق الف قباط ظاس العتةو 
الدروس و صريح الروضة من الالتزام بالجواز ضعيف. 

ثم هل يجوز التكفين بالصوف و وبر ما يؤكل لحمه و شعره كما هو المشهور ام لا-؟ وجهان: اقواهما الاول لإطلاق الادلة و عن 
الاسكافى المنع فى الوبر و الشعرء و استدل له بموثق 01١‏ عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا 
فاجعله كله قطناًء فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً. لكنه لاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

و منه يظهر ضعف ما عن الصدوق من عدم جوازه فى الكتان لخبر 0*١‏ أبى خديجة عن أبى عبد الله (عليه السلام): الكتان كان لبنى 
اسرائيل. يكقتوق يدهو القطن لأمة محيد (صلى الله عليه و آله). 


[عدم جواز التكفين بالمغصوب] 


الكاسي» لكيجوؤ اللكترة بالبخصوب الشباعا تحبا و تكولا كبا الجراع؟ النين عر التصرفل فى النغضرت النقكبي لتفريقه 
المانعة عن اتصافه بالوجوب و الموجبة لاختصاص دليل الوجوب بغيره؛ فهو ليس مصداقاً للتكفين الواجبء و لا فرق فى ذلكك بين 
كونه عبادياً و غيره. 


.١ من ابواب التكفين حديث‎ -١17 الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب التكفين حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )( 
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أهذا 


التكفين فى حال الاضطرار 


السادس: هذا كله مع الاختيار» و أما مع الاضطرار فلا ريب فى المنع فى المخصوب و ذلك لما مر من ان وجوب التكفين ليس وجوباً 
مطلقاًء و لذا لا يجب بذل الكفن؛ بل يكون مشروطاً بوجوده. 

و عليه فما دل على حرمة التصرف فى ملكك الغير يكون رافعاً للشرط فلا وجوبء و هذا هو وجه آخر لعدم الجواز فى المخغصوب اولى 
مما ذكرناه؛ مع انه لو كان وجوب التكفين مطلقاًء فى المقام يجتمع المأمور به و المنهى عنهء فعلى الامتناع و تقديم جانب النهى كما 
هو الصحيح يخرج المجمع عن حيز الامر. و يتمحض فى كونه منهياً عنه. و تمام الكلام محله. 

و أما غير المخصوب: فعن الذكرى: ان فيه وجوهاً ثلاثة: المنع» و الجواز لثلا يدفن عارياًء و وجوب ستر العورة حالة الصلاة ثم ينتزع 
بعد. و عن البيان: التفريق بين الجلد الذى تجوز الصلاهً فيه و بين غيره» فاجاز الاول و توقف فى غيره. و استظهر فى محكى جامع 
المقاصد الفرق بين النجس و غيره» فاجاز الا-ول و منع الثانى: و عن الرياض: الفرق بين ما منع منه للنهى فاستوجه المنع» و بين غيره 
مما منع منه لعدم الدليل فاجازه. و فى طهارة الشيخ الاعظم: الاظهر وجوب الستر بكل واحد من هذه عند الانحصارء و تبعه المحقق 
الهمدانى و جمع من المتأخرين عنهما. 

واستدل لهذا القول بوجوه: )١(‏ انصراف ادلة المنع إلى حالة الاختيار» ففى حالة الاضطرار لا مقيد لإطلاق ما دل على وجوب 
التكفين. 

وفيه: ما تكرر منّا فى هذا الشرح من عدم الاعتماد على مثل هذا الانصراف غير الناشئ عن منشأ صحيح. 
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() انه لاجل ان عمدة مدركك اعتبار هذه الامور هو الاجماع الذى لا يعم حال الضرورةٌ يتعين الاخذ باطلاق دليل وجوب التكفين فى 
تلكك الحالة. 

وفيه: ان ذلكك يتم بالنسبة إلى بعضها و لا يتم بالنسبة إلى الجميع كما ستعرف. (”) قاعدة الميسور. 

و فيه: ما عرفت غير مره من عدم ثبوتها بنحو تشمل امثال المقام» و اختصاصها بصورةٌ تعذر بعض افراد المأمور به. 

(©) ما فى الطهارة الشيخ الاعظم من ان ذلكك يستفاد من اخبار عله تكفين الميت» و من كون حرمته ميتاً كحرمته حتَأ و من ان اصل 
ستر بدن الميت مطلوب. 

و فيه: ان نصوص عله تكفين الميت على فرض كون ما تضمنته عله الحكم لا من قبيل حكمة التشريع كالنصوص المتضمنة للامر به 
تقيد بما دل على اعتبار هذه الامور و حرمته ميته لا تقتتضى ان يكفن فيما منع عنه الشارع المقدسء و كون اصل ستر بدنه مطلوباً اول 
الكلام. 

اقول: و حق القول فى المقام بنحو يظهر ما هو الاقوى فى النظر و ضعف سائر الاقوال و ما استدل به لهاء يقتضى ان يقال: ان الامور 
المعتبرة فى الكفن الواجب على اقسام ثلاثهُ: احدها: ما اعتبر فيه من جهة عدم شمول اطلاق ما دل على وجوب التكفين له كالجلد من 
مأكول اللحم. 


الثانى: ما اعتبر فيه لدليل آخر لا إطلاق له بنحو يشمل حال الضرورة كالحرير. 
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الثالث: ما اعتبر فيه لدليل خارجى له اطلا-ق» ففى القسم الاسول و الاخير يسقط و جو التكفين. أما الاول فلعدم شمول اطلاقات له 
بانفسهاء و أما فى الاخير فلأن اطلاق دليل المقيد مقدم على اطلاق دليل المطلق, و فى القسم الثانى يجب التكفين 
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به لعدم المقيد لإطلاق الدليل فى حال الاضطرار. 

ولكن بماان التكفين فى تلكك الامور جائز» و دعوى كون ذلكك اضاعة مال من غير اذن مندفعةٌ بوجود الغرض الدنيوىء؛ و احتمال 
وجود الغرض الاخروى, و دعوى ان ذلك لا يتم فى ما ورد النهى عنه لكونه ظاهراً فى الحرمة مندفعة بان النهى فى امثال المقام ظاهر 
فى كونه ارشاداً إلى المانعية» فالاحوط عند الضرورة التكفين فيها. 

هذا فى صورة الانحصار فى واحدء و أما فى صورةٌ وجود اثنين منها او ثلاثة» فحيث عرفت ان وجوب التكفين انما يكون فيما إذا كان 
اعتبار ذلكك الامر بدليل آخر لا إطلاق له. فمقتضى اطلاق الادلهُ هو التخيير بين التكفين بكل واحد من الامور التى يجب التكفين بها 
عند الانحصار و تقديم التكفين بها على التكفين بما لا يجب التكفين به عند الانحصار كملا يخفى. 

و عن الروضة: انه يقدم الجلد (أى جلد المأكول) على الحرير و غيره. و استدل له: بانه تجوز الصلاءً فيه اختياراً فيقدم على ما لا تجوز 
فيه تلك و بعدم صريح النهى فيه و بقاعدةٌ الاحتياط لدوران الامر بين التعيين و التخيير. 

وفى الكل نظر: أما الامول: فلما تقدم من ان المانع من التكفين بالجلد فى حال الاختيار هو عدم شمول الادلة له. و عليه: فلا وجه 
لتقديمه على ما تشمله الادلهُ فى حال الضرورة. و به يظهر ما يرد على الثانى. 

و أما القاعدة: فمضافاً إلى ان الا.ظهر هو الرجوع إلى البراءة عند الدوران بين التعيين و التخيير- كما اثبتناه فى محله- لا سبيل إلى 
الرجوع اليها فى المقام لوجهين: )١(‏ انه كما يحتمل تعين الجلد كذلكك يحتمل تعين غيره () ان اطلاق الادلة بالنسبة إلى ما لا دليل 
على اعتباره فى حال الضرورة يمنع من الرجوع إليها. 

و عن الذكرى و فى طهارةٌ الشيخ الاعظم: تقديم النجس على الحرير و غير 
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المأكولء و تبعهما جماعة. 

و استدل له: بان الملحوظ فى نظر الشارع اعتبار وصف الطهارة بعد اعتبار كون الكفن من غير الحرير او مما تجوز فيه الصلاة؛ بمعنى 
ان الشارع اعتبر كون هذا الجنس الخاص من الكفن طاهراً فى حال الاختيار» فاذا فرض سقوط اعتبارها فى حال الاضطرار تعين فعل 
الفاقد لها لا غير: 

وفيه: انه ان اريد بذلك: ان الطهارة وصف عرضىء و كون الكفن غير حرير و نحوه وصف ذاتىء فعند الدوران يقدم الثانى. 

فيرد عليه: ان مجرد كون احد الا-مرين المعتبرين ذاتياً و الآدخر عرضياً لا يوجب تقديم الاول عند الدوران بينهماء و ان اريد به ان 
الطهارة انما تعتبر فى الكفن إذا لم يكن حريراً و نحوه, و إلا فلا تعتبر فيه. فعلى فرض مساعدة الدليل على ذلككء و ان كان التقديم 
فى محله لعدم لزوم رعايتها على كل تقدير كما لا يخفى. فلا يعارض دليلها دليل اعتبار الحرير و نحوه. إلا ان الادلهٌ لا تساعد على 
ذلككء فان ظاهرها اعتبار الطهار فى الكفن فى عرض اعتبار ان لا يكون حريراً. 


وان شئت قلت: ان مقتضى اطلادق دليل اعتبارها انها معتبرة فى الكفن بجميع مراتبه و عليه فيقع التعارض بين اطلاق دليلهاء و بين 
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اطلاق دليل اعتبار عدم كونه حريراً لو كان له اطلاق؛ فيتساقطان و يرجع إلى الاصلء و هو يقتضى التخيير و ان لم يكن لدليل اعتبار 
أن لا يكون حريراً اطلاق كما هو إلا شبه» فالمتبع هو اطلاق دليل اعتبار الطهارة» فيقدم الحرير على النجس. 

و فى طهارةٌ الشيخ الاعظم رحمه اللّه: فيما دار الامر بين الحرير و غير المأكولء و لا يبعد تقديم الثانى للرجال و الاول للنساء. و استدل 
لتقديم الحرير للنساء: بجواز صلاتهن فيه. و لتقديم غير المأكول للرجال: بالحرمة التكليفية 
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ومس مساجده بالكافور 


و لكن يرد على الاول: ما فى محكى جامع المقاصد من ان عدم جواز الصلاه فيه لا يقتضى ذلكك لعدم الملازمة. 

و على الثانى: ثبوت الحرمة التكليفية لهم محل نظر و منعء اذ لا ملازمة بين حرمة اللبس فى حال الحياة و حرمة التكفين به. 

فالصحيح ما ذكرناه من انه لاختصاص دليل كل منهما بالاجماع غير الشامل لحال الضرورة يتعين البناء على التخيير بينهما لإطلاق 
الادلة. و مما ذكرناه ظهر حكم بقيهُ صور الدوران فتدبر. 


التحنيط 


اشارة 
و يجب مس مساجده بالكافور فها هنا فروع: 
[وجوب مسح الكافور على بدن الميت] 


الاول: يجب مسح الكافور على بدن الميت بلا خلاف فيه فى الجملة؛ و عن غير واحد من الاصحابء دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له جملة من النصوص: كموثق (١‏ سماعة: و تجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئاً على ظهر الكفين. 
وموثق عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الحنوط للميت فقال: اجعله فى مساجده. و نحوهما 


غيرهما. و اشتمال بعضها على كثير من المندوبات لا يضر بالاستدلال بها لما عرفت من ان ورود الترخيص فى تركك بعض 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب التكفين حديث ”؟. 
(0) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب التكفين حديث 7-١‏ 
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الامور التى امر بها لا يمنع عن وجوب ما لم يرخص فى تركه؛ كما ان اختلافها لا يضر لما ستعرف من امكان الجمع بينها. 


[اعتبار كونه بالمسح] 


الثانى: صرح غير واحد باعتبار كونه بالمسح. و فى التذكرة: دعوى الاجماع عليه حيث قال و يجب الحنوط و هو ان يمسح مساجده 
السبعة بالكافور باقل اسمه و هو احد قولى الشافعى لانها مواضع شريفة و اجماع علمائنا عليه. انتهى. و المحكى عن جماعة كفاية 
الوضع و الامساسء و ظاهر المصنف فى المتن اغشاره: و اغخاز المحقق الهمداق وحمه الله اعفار كله الأمرية: 
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فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود فيه ... الخ. و نحوه غيره. : 

و فى جملة اخرى منها الامر بالوضعء كالموثقين المتقدمين» و صحيح «7) عبد الله بن سنان قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): 
كيف اصنع بالحنوط؟ قال (عليه السلام): تضع فى فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه. و نحوها غيرها. 

اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله ... الخ و ان كان ظاهراً فى عدم 
وجوب المسح بقرينة العدول عن الوضع إلى المسح. إلا انه ليس بنحو يصلح لان يكون صارفاً لظهور المقيدات فى الوجوب فتأمل» و 
الاحتياط طريق النجاة» مع 


.١ من ابواب التكفين حديث‎ -١58 الوسائل- باب‎ )١( 
.” من ابواب التكفين حديث‎ -١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
من ابواب التكفين حديث ”؟.‎ -١58 الوسائل- باب‎ )*( 
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انه لو سلم كون كان من الوضع و المسح واجداً لخصوصية غير موجودة فى الآخرء فبما ان مقتضى الجمع العرفى بين النصوص اعتبار 
كلتا الخصوصيتين» فاعتبار المسح هو الاقوى. 


[انحصار الواجب بتحنيط المساجد] 


الثالث: المشهور بين الاصحاب انحصار الواجب بتحنيط المساجدء و عن غير واحد. عدم الخلاف فيه؛ و عن الخلاف: دعوى الاجماع 
عليه. 

و لعل ذلكك بضميمة موثق عبد الرحمن المتقدم الحاصر لما يجب تحنيطه بالمساجد للامر بتحنيطها خاصة؛ مع عدم كونه فى مقام 
بيان جميع ما يجب تحنيطه» يصلحان لصرف ظهور الا-مر فى جملهُ من النصوص بتحنيط غيرها مما تضمنته النصوصء و هى امور 
الصدرء و المفاصل كلهاء و الراسء و اللحية» و العنق» و المنكبين» و باطن القدمين» و موضع الشراك منهماء و ظهر الكفين. فيحمل 
الآمر تحتيطيا غلى الانشحات» 

ثم ان جملة من مواضع البدن كالمسامع و الوجه و البصر. و المنخرين امر بتحنيطها فى عدهٌ من النصوص .2١‏ و ورد النهى عنه فى 
جملة اخرى 0١١‏ منهاء و حيث انه لا يمكن الجمع العرفى بين الطائفتين» و نصوص الامر موافقة للعامة» فتحمل على التقية. 

و الجمع بينهما؛ بحمل الطائفة الاولى على وضع الكافور عليهاء و الطائفة الثانية على وضعه فيها بقرينة موثق سماعة المتقدم للتعبير فيه 
بعلى كما عن الشيخ رحمه الله ليس جمعا عرفياء اذ مضافا إلى عدم جريانه فى المنخرين» بعض النصوص الالمرةُ عبر فيها بفىء 
فالصحيح ما ذكرناه تبعاً لغير واحد من الاساطين. 

و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب ان المراد بالمساجد المساجد السبعة» وعن 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب التكفين. 
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العمانى و المفيد و القاضى و الحلبى و المصنف فى المنتهى: الحاق طرف الانف الذى يرغم به» و استدل له بكونه احد المساجد, و 
بالامر بتحنيطه فى خبر )١١‏ الدعائم. 

ولخويرة طى ارا اذب يدي الوص صرح يعدم كر لازا رب تحرس السجرد لمتحي 10 ازرارة تن لاقام الال عليه 
السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): السجود على سبعةٌ اعظم. و فى خبر 1 محمد بن مصادف: انما السجود على الجبهة و 
ليس على الا-نف سجود. و ظاهرهما عدم كونه من ما يعتبر فى السجود., و لذلك التزمنا بكونه من اجزاء الصلاهٌ لا السجود, كما 
سيأتى فى الجزء الرابع من هذا الشرح تنقيح القول فى ذلكك. 

و أما ما فى طهارةٌ الشيخ الاعظم رحمه الله من الجواب عنه بان الظاهر من المساجد فى الموثقة الواجب منهاء فغير سديدء اذ لا وجه له 
سوى كون الارغام قد يتحقق و قد لا يتحقق و ذلك لا يقتضى عدم شمول المسجد له كما لا يخفى. 

و يرد على الثانى: انه ضعيف السندء مع ان ما دل على عدم وجوب مسح غير المساجد به يدل على عدم وجوب مسحه به ايضاً و به 
ترفع اليد عن ظهور الخبر فى الوجوب. فالاظهر هو عدم الالحاق. 


[اعتبار كون التحنيط قبل التكفين] 


الرابع: المحكى عن القواعد و البيان و الذكرى و غيرها انه يعتبر ان يكون التحنيط قبل التكفين» و عن المراسم و المنتهى و نهاية 
انه بعد الباس القميص و العمامة» و عن الفقيه: انه بعد التكفين» و عن 


)١(‏ المستدركك- باب -١7‏ من ابواب احكام الكفن حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب السجود حديث ”7- .١‏ 

(") الوسائل- باب 8- من ابواب السجود حديث ”7- .١‏ 
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كاشف اللثام: التخيير» و اختاره جمع من المحققين» و يقتضيه اطلاق الادلة. 

و استدل للاول: بصحيح ١١‏ زرارةُ عن الصادقين (عليهما السلام): إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و 
بخبر 1١‏ الدعائم: إذا فرغ من تغسيله نشف بثوب و جعل الكافور فى مواضع سجوده. 

و ظهورهما فى اعتبار كونه بعد التغسيل و التجفيف بلا فصل قبل سائر ما يجب فعله لا ينكر و لا يصغى إلى ما قيل من ان الامر به بعد 
التجفيف اعم من كونه قبل التكفين و بعده؛ و بهما يقيد اطلاق الادلة. 

و استدل للثانى: بمرسل 03 يونس حيث انه (عليه السلام) امر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفنء ثم بعده قال (عليه السلام): ثم يحمل 


فيوضع على قميصه. بدعوى ان ظاهر ذيله كون الباس القميص بعد التحنيط بلا فصل. 
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و فيه: ان ظاهر صدره اعتبار كونه قبل التكفين و بعد التغسيلء و لذا استدل به للاوّلء اللهم إلا ان يقال: انه لعدم التعرض فى صدره 
للمئزر- بناء على ما تقدم من حمل الازار على غير المئزر- لا يدل عليه. 

واستدل للثالث: بخبر عمار المتقدم: و اجعل الكافور- الى ان قال- ثم عممه. و حيث ان ظهور كل واحدةٌ من هذه الطوائف فيما 
استدل بها له لا ينكر و الجمع بينها لا يمكن. فيتعين الا-لتزام بالتخيير و رفع اليد عن ظهور كل واحدة منها. فاذاً القول الاخير هو 
الاظهر. 


.8 من ابواب التكفين حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 

(1) المستدركك- باب -١7‏ من ابواب احكام الكفن حديث ؟. 
(*) الوسائل- باب -١58‏ من ابواب التكفين حديث ”. 
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اقل ما يجزى من الكافور 


الخامس: المشهور بين الاصحاب انه يكفى فى مقدار الكافور المسمىء و عن صريح الرياض و ظاهر المعتبر و المداركك و المفاتيح: 
عدم الخلاءف فى كفايةٌ المسمى و ان الاختلاءف انما هو فى اقل الفضلء إلا ان ظاهر المحكى عن الذكرى و جامع المقاصد و 
الروض: وقوع الخلاف فى اقل الواجب. 

و كيف كان: فيشهد للمشهور اطلاق الادلة» و دعوى عدم ثبوت الاطلاق لها لورودها فى مقام بيان حكم آخر مندفعة بان ذلكك و ان 
تم فى بعضها إلا انه لا يتم فى جميعها. لاحظ موثق 01١‏ سماعة: و تجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه و مساجده. و موثق 01١‏ عمار 
المتضمن تقدير القطن و طول الخرقة و ذكر فيه الكافور بلا تعرض لتقديره. مع انه لو سلم ذلك يكفى للمشهور اصالة البراءة بناء على 
جريانها فى امثال المقام و أما النصوص المتضمنة لتقديره» فهى مختلفة فى ذلكك. 

منها ما تضمن تقديره بمثقال: كمرسل «2 عبد الرحمن بن أبى نجران عن بعض اصحابه عن الامام الصادق (عليه السلام): اقل ما 
يجزى من الكافور للميت مثقال. 

و منها ما تضمن تقديره بمثقال و نصف: كصحيحة 1١‏ عن بعض رجاله عنه (عليه السلام): اقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال و 


و منها ما تضمن اربعةُ مثاقيل: كخبر «8) الكاهلى و الحسين بن المختار عن الامام 


.١ من ابواب التكفين حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب التكفين الحديث‎ -١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
الوسائل- باب *- من ابواب التكفين.‎ )( 

(©) الوسائل- باب *- من ابواب التكفين. 

(5) الوسائل- باب *- من ابواب التكفين. 
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آهذا 


الصادق (عليه السلام): و القصد من الكافور اربعةٌ مثاقيل. , 

و منها ما تضمن ١١‏ ثلائة عشر درهماً و ثلثاً: وهو ما ورد فى تقسيم النبى (صلّى الله عليه و آله) الكافور الذى اتى به جبرئيل (عليه 
السلام) بينه (صلى الله عليه و آله) و بين الامام على (عليه السلام) و بين فاطمة عليها السلام. و نحوه مرفوع ١‏ إبراهيم بن هاشم. 

و جميع هذه النصوص غير الاآول محمولة على الفضلء و ما فيها من الاختلاف على اختلاف مراتبه و شىء منها لا يصلح ان يكون 
مدركاً للوجوب لضعفها سنداًء و عدم القائل بوجوب ما فيهاء و معارضتها مع الخبر الاول. 

وأا ذلكق الشى فير شعت سهدا للارسال:» زواعو الذكرض من ان الفسكضوى الصدوق غلها شو افرا فيرف غير #ابقافان 
جماعة صرحوا بأنهم التزموا بكون ذلكك اقل الفضلء و عليه فيمكن ان يكون عملهم به لقاعدة التسامح» فلا ينجبر به ضعف السند» مع 
انه معارض مع صحيحه المتضمن لتقديره بمقال و نصف. 

و دعوى ان الجمع بينهما يقتضى حمل الاول على الوجوب. و الثانى على الفضلء مندفعة بعدم كون ذلكك جمعاً عرفياًء اذ لو جمعنا 
المضمونين فى كلا-م واحد لا-ريب فى ان اهل العرف يرون التهافت بينهما كما لا يخفى» و عليه فلا مناص عن حمله ايضاً على 
الفضل. 

فتحصل: ان الاقوى كفايهٌ المسمىء و اقل الفضل مثقال شرعىء و الافضل مثقال و نصفء و الافضل منه اربعهٌ مثاقيل؛ و الافضل ان 
يكون ثلاث عشر درهماً و ثلثاً. فما عن جماعة من الاساطين من ان اقل المستحب مقدار درهم و افضل منه اربعة دراهم 


)١(‏ الوسائل- باب *- من ابواب التكفين. 
(") الوسائل- باب *- من ابواب التكفين. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: لع 


و يستحب ان يزاد الرجل حبرة 

و اكمل منه ثلاثة عشر درهماً و ثلث درهم؛ ليس له شاهد من الاخبار؛ و حمل الدرهم على المثقال مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر- 
يدفعه ما ذكروه فى المرتبةٌ الاخيرة من الفضل كما هو واضح. 

مستحبات الكفن 

اشارة 

و يستحب فى الكفن امور: منها 

ان يزاد للرجل حبرة 


بكسر الحاء و فتح الباء» و هو ثوب يمنى على المشهور بين الاصحابء بل عن المحقق و المصنف: نسبته إلى علمائناء و عن المحقق 
الثانى جميع علمائناء و عن الشيخ و ابن زهرة: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له خبر »1١‏ يونس بن يعقوب عن أبى الحسن الاول (عليه السلام): انى كفنت أبى عليه السلام فى ثوبين شطويين كان يحرم 
فيهماء و قميص من قمصه. و عمامة كانت لعلى بن الحسين (عليه السلام)» و برد اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى اربعماثة 
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دينار. 5 
و صحيح 07١‏ عبد الله بن سنان: البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحاًء فاذا ادخل القبر وضع تحت خخده و تحت جنبيه. اذ لو كان 


البرد من الاثواب الثلاثهٌ وجب لفه على الميت. 


.18 الوسائل- باب ؟- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
.8 من ابواب التكفين حديث‎ -١58 (؟) الوسائل- باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: اع‎ 
1] 


و صحيح ١١‏ زرارة قلت لا-بى جعفر عليه السلام): العمامة للميت من الكفن هى؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب 
تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله. فما زاد فهو سنَّهُ إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع, العمامة سنَهُ. فانه يدل على استحباب زيادة 
لفاقيه غير العامة فطل قرط كر الكرفة اعد اللفاقيه بحت النطارية تفلاهنا لى عاق غررهيا: 

ولكن الانصاف ان هذه النصوص لا تفى لاثبات تمام المطلوب» بل هى تدل على استحباب لفافة اخرى غير الاثواب الثلاثة» فثبوت 
تمام المطلوب يتوقف على ضم عمل الاصحاب و اجماعاتهم بهاء و لا بأس بالالتزام به لذلكك لقاعدة التسامح فتدبر. 

وعن صاحب المداركك و جمع من المتأخرين عنه: عدم الاستحباب. 

و استدل له بصحيح زرارة المتقدم بدعوى ان الزائد على الثلاثة الذى هو سنة هى العمامة و الخرقة» و بان فى الزيادة اتلاف المال 
المنهى عنه فى الشريعةٌ و بالنصوص "(١‏ الدالهُ على ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كفن فى ثلاثةُ اثواب: ثوبين صحاريين و برد 
احمر» و بحسن ”3 الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): كتب ابى فى وصيته ان اكفنه فى ثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان 
يصلى فيه يوم الجمعة؛ و ثوب آخرء و قميصء فقلت لابى: لِمّ تكتب هذا؟ فقال: اخاف ان يغلبكك الناسء و ان قالوا كفنه فى اربعةُ او 
خمسة فلا تفعل قال: و عممنى بعمامة. و ليس تعد العمامةُ من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد. 


.١ من ابواب التكفين حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 

(0) الوسائل- باب 7- من ابواب التكفين حديث “9 917-11-8 1. 
(*) الوسائل- باب ”7- من ابواب التكفين حديث .١15‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7, ص: 5١8‏ 

غير مطرزةٌ بالذهب و الفضة و خرقة لفخذيه 


والكل كما ترىء أما الصحيح: فلما تقدم من دلالته على خلاف ذلك. 

و أما كون الزائد اتلافاً للمال» فيرد عليه انه لا يكون اتلافاً مع الاستحباب. 

و أما الاقتصار فى تكفينه (صلَى الله عليه و آله) على الا-ثواب الثلاثة» فلا يدل على عدم الاستحباب لجواز ان يكون تركك الزائد 
لغرض اهم كالتنبيه على عدم الوجوب. مع انه من الجائز ان يكون المراد من الا-ثواب الثلاثة فيها غير المئزر» و يكون عدم ذكره 
لوضوحه. 

و أما حسن الحلبى فيرد عليه- مضافاً إلى احتمال ان يكون ترك المستحب- لما تقدم انه لمعارضته مع خبر يونس يتعين حمله على 
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التقية» لما عن المحقق و العلامة من اتفاق العامَره على عدم استحباب الزائد» و لان خبر يونس اخبار عما وقع فلا وجه لحمله على 
التقية. 

و مقتضى اطلاق صحيح زرارة» بل سائر النصوصء بضميمة ما دل على اشتراكك الرجال و النساء فى الكفن إلا فيما يشد به ثشديى 
المرأة» عدم اختصاص هذا الحكم بالرجلء فما فى المتن و غيره من اختصاصه بالرجل غير تام. 

ويعتبر فى الحبرة ان تكون غير مطرزه بالذهب بناء على اعتبار ان يكون الكفن من جنس ما يصلى فىء و اما اعتبار ان يكون غير 
مطرزة ب الفضة فلم اقف عاجلًا على مدركه. إلا ما قيل: لثلا يلزم اتلاف المال المحرم. 

و منها: 


خرقة لفخذيه 


اواكقيو تن السواس » الجاع ميخص ان لقو [ا ميقا و فيه ليله ون اتسنوفي اللات ونوك وان تفرينيك الكير كنا الظاعد 
فى الوجوب» إلا انه يحمل على الاستحباب لصحيح ١١١‏ ابن سنان عن الامام الصادق 


.,8 الوسائل- باب ؟- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
5١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص:‎ 
و عمامة يعمم بها محنكاًء و يزاد للمرية لفافة اخرى لثدييها و نمطا و تعوض عن العمامة بقناع»‎ 


(عليه السلام): ان الخرقة لا تعد شيئاًء انما تصنع لتضم ما هناكك و ما يضع من القطن افضل منها. و صرح فيه بكون الخرقة غير المتزره 
فما عن الفقيه و المقنع من انها المئزر ضعيفء ثم ان المستفاد من النصوص- بضميمةٌ قاعدة الاشتراك- عدم اختصاص هذا الحكم 
ايضاً بالرجل. 

و منها: 


زيادةٌ عمامة يعمم بها 


اجماعاً محصلًا و منقولًا مستفيضاً كالنصوصء كذا فى الجواهر و يحمل الامر بها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم وجوب 
الزائد على الاثواب الثلاثة. و لا حد لها طونًا و عرضاً. 

نعم يستحب ان يكون محنكاً بها لمرسل ١1١‏ ابن أبى عمير عن الصادق (عليه السلام) فى العمامة للميت فقال (عليه السلام): حنكه. و 
نحوه غيره. 

و منها: 

ان يزاد للمرأهٌ لفافة اخرى لثدييها 

بلا خلاف ظاهر. 

و يشهد له خبر «7» سهل بن زياد عن بعض اصحابه قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال (عليه السلام): كما يكفن الرجلء غير انا نشد 


على ثدييها خرقة تضم الثدى إلى الصدر ... الخ. 
و منها: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /81١/‏ من عالانا/ا 
ان يزاد للمر أن ايضا نمطا 


كافك كدر مو اللاصيدان و البقداوا لهايزواباك غير ظامرة فى ذلك و الام سهل بحن كرت اتعحانا شدي 
و منها: 


ان تعوض للمرأة عن العمامة بقناع 


أى خمار كما هو المشهور بين الاصحابء. و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 


)١(‏ الوسائل- باب -١58‏ من ابواب التكفين حديث ”؟. 
(؟) الوسائل- باب ؟7- من ابواب التكفين حديث 18. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: /511 


و التكفين بالقطن و تطبيبه بالذريرة و جريدتان 


و تشهد له جملهُ من النصوص كصحيح محمد بن مسلم المتقدم و غيره. 
و منها: 
التكفين بالقطن 


0 
لخبر )١١‏ أبى خديجة عن الصادق (عليه السلام): الكتان كان لبنى اسرائيل يكفنون به» و القطن لأمة محمد (صلى الله عليه و آله). و 


نحوه غيره. 
و منها: 
تطييبه بالذريرة 


الانخاى لاض متك يعن سر يع لتر ولط اكبا تو بان الفسية الاتظل يها ١١‏ نوق ااال ا اه 
ذريرة» ثم قال (عليه السلام): و يجعل على كل ثوب شيئاً من الكافور و على كفنه ذريرة. و موثق 10 سماعة: فذر على كل ثوب شيئا 
دو ريرك كالزريو كعرهيها اوها 

و الذريرة: هى طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن فى بغداد و ما والاهاء كذا فى المداركك؛ و هى الطيب المسحوق كما صرح به 
المسيعة سدم الل 

فى الجريدتين و منها: 


ان يجعل معه جريدتان 


اجماعاً ادعاه جماعة من الاساطين؛ و تشهد به نصوص «6» كثيرة و أما ما يظهر «8) منه اراده الواحده فمحمول او مطروح كما لا 
يخفىء و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الميت صغيراً و كبيرأء و ما 
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.١ من ابواب التكفين حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب التكفين حديث‎ -١58 (؟) الوسائل- باب‎ 
.١ من ابواب التكفين حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )*( 
الوسائل- باب ,- من ابواب التكفين.‎ )©( 

(5) الوسائل- باب 7- من ابواب التكفين حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 518 


من النخل 


فى بعضها من ان فائدتهما دفع عذاب القبر لا يصلح ان يكون مقيداً للاطلاق لعدم دلالته على انحصار فائدتهما بذلكك. بل ما تضمن 
ان الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسىء, و ما تضمن ان آدم (عليه السلام) اوصى بوضعها معه فى اكفانه كالصريحين 
فيعدم الاختصاص. 

و يعتبر فيهما استحباباً او لزوماً امور تذكر فى ضمن فروع: احدها: لا خلاف نصاً فى افضلية كون الجريدتين من النخلء بل الظاهر من 
جملهُ من النصوص تعين ذلكك إلا انها تحمل على ارادهُ الافضليةٌ لمكاتبة )١١‏ على بن بلالى انه كتب إلى ابى الحسن الثالث (عليه 
السلام) يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل غيرها بدلها فى موضع لا يمكن النخل؟ فكتب (عليه السلام): يجوز إذا اعوزت الجريدة» 
و الجريدة افضلء و به جاءت الرواية. فما يظهر من جماعة التخيير بينه و بين غيره ضعيف. 

ثم ان مقتضى اطلاق المكاتبة عدم الفرق عند عدم تيسر النخل بين سائر مصاديق الجريدة. إلا انه يتعين تقييده بخبر «7) سهل: قلنا له 
جعلنا فداكك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال (عليه السلام): عود السدرء قيل: فان لم نقدر على السدر؟ فقال (عليه السلام): عود 
الخلاف. 

الفرع الثانى: يعتبر ان تكون الجريدة يابسهُ لخبر 00 محمد بن على بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السعفة اليابسة 
هل يجوز للميت توضع معه 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب التكفين حديث ”؟. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه قى فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 
يلف 

() الوسائل- باب 8- من ابواب التكفين حديث ". 

() الوسائل- باب 4- من ابواب التكفين حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 5١9‏ 

1 


الفرع الثالث: المشهور بين الاصحاب- كما عن الذكرى- تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع و عن الانتصار: الاجماع عليه و عن 
الصدوق بعد تقدير طول كل واحده بذلكك: وان كانت قدر ذراع او شبر فلا بأسء و عن العمانى: التقدير باربع اصابع فما فوقهاء و 
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عن الذكرى: ان الكل جائز. 

و استدل للمشهور بما فى ١١‏ الرضوى: روى: ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع. و بمرسل 070 يونس عنهم عليهم السلام: و 
تجعل له قطعتين من جريدة النخل قدر ذراع. و نحوه خبر 170 يحيى بن عبادة. بدعوى ان الذراع حقيقة فى عظمهاء و لكن يرد على 
الرضوى: عدم ثبوت كونه روايةٌ كما اشرنا إليه غير مرة» و على الاخيرين: عدم ثبوت كون الذراع حقيقة فى عظمها. 

و استدل للثانى: بانه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة و مصحح جميل الآتى ان الجريدة قد شبر. 

و فيه: مضافاً إلى ما تقدم؛ ان المصحح لاعراض الاصحاب عنه لا يتعمد عليه» و أما ما عن العمانى فلم يعرف مستنده. 

و تنقيح القول فى المقام: ان مقتضى الاطلاقات جواز الكلء و الاقل منها و الاكثر و الرضوى المقدر بعظم ذراع قد عرفت ما فيه و أما 
الخبران المقدر ان بذراع» فحيث ان الاصحاب اعرضوا عنهما فلا يصلحان لتقييد المطلقات» و بما ان الاعراض 


)١(‏ المستدركك- باب 8- من ابواب التكفين. 

(") الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب التكفين حديث 5. 
(؟) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب التكفين حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 67١‏ 
ا 


لا ينافى ثبوت افضليةُ ما تضمناه لقاعدة التسامح, فالاظهر افضلية ان تكون الجريدة فى الطول بمقدار ذراع» و دونه فى الفضل ان 
تكون بقدر شبر» وان كان يجزى الاقل و الاكثر. 

الفرع الرابع: المشهور بين الاصحاب فى كيفية وضع الجريدتين: ان توضع احداهما من جانبه الايمن من عند الترقوة يلصقها بجلده» و 
الا-مخرى فى جانبه الايسر من عند الترقوة بين القميص و الازار» و عن الغنية» دعوى الاجماع عليه. و يشهد به ١١‏ صحيح جميل- او 
حسنه-: ان الجريدة قدر شبر» توضع واحده من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلى الجلد الايمن» و الاخرى فى الايسر من عند الترقوة 
إلى ما بلغت من فوق القميص. و ظاهره و ان كان تعين هذه الكيفية و لازم ذلكك, تقييد الاطلاقات به و دعوى انه ضعيف للاضمار 
مندفعة بما ذكره الشيخ الاعظم رحمه الله من ان اضماره خير من اظهار غيره. 

و دعوى انه لا يحمل المطلق على المقيد فى باب المستحبات؛ مندفعة بحمله عليه اذا كان المقيد متضمناً لحكم الزامى ارشادى إلى 
جزئية ما تضمنه؛ او شرطيته؛ او مانعيته. 

فان قلت: انه يعارضه صحيحه "١‏ الآخر عن الجريدة توضع من دون الثياب او من فوقها قال (عليه السلام): فوق القميص دون الخاصرة 
(الحاصرة)» فسألته: من اى جانب؟ فقال (عليه السلام): من الجانب الايمن. 


قلت: ان الاصحاب اعرضوا عنه» سواء اريد من الجريدة الواحدة ام اريد 


." من ابواب التكفين حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب التكفين حديث ”2. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 57١‏ 

وان يكتب على اللفافة و القميص و الازار و الجريدتين اسمه و انه يشهد الشهادتين و اسماء الائمةٌ عليهم السلام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 8٠٠١‏ من عال/انا/ا 


بها الجنسء أما على الاول فواضحء و أما على الثانى فلأن ظاهر ذيله وضع ما يستحب وضعه فى الجانب الأيمن خاصة. 

فان قلت: ان القائل بالاكتفاء بقدر شبر مجهولء فهو مما اعرض الاصحاب عنه. قلت: انه متضمن لمطلبين مستقلين» و عدم العمل 
باحدهما لا يوجب عدم جواز الاخذ بالآخر. 

و بما ذكرناه ظهر انه لا يعارضه مرسل 2١١‏ يونس: تجعل له واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلى الجلد, و الاخترى فى الايسر 
من عند الترقوةٌ الى ما بلغت من فوق القميص. لاعراض الاصحاب عنه إلا انه لاجل كون اصل الحكم استحبابياً فلا مانع من العمل بما 
تضمنه كل من الخبرين الاخيرين لقاعدة التسامح. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 

و منها: 

ان يكتب على اللفافة و القميص و الازار و الجريدتين اسمه و انه يشهد الشهادتين 


0 0 0 
أى يكتب عليها: اشهد ان لا إله إلا الله و ان محمداً رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و اسماء الائمة عليهم السلام أى يكتب عليها انه 


يقربهم» كما عن جماعة التصريح بجميع ذلكك. و عن الغنية: دعوى الاجماع على ما فى المتن» و عن جماعة منهم: التصريح بكتابتها 
على بعض دون بعضء و عن جماعة انها تكتب على الاكفان. 
و يشهد له مضافاً إلى ذلكك- عمومات الاستشفاع و الاستدفاع و التبركك. 


.2” من ابواب التكفين حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
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وان يكون الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلثأء و يكره التكفين فى السواد و جعل الكافور فى سمعه و بصرهء و تجمير الاكفان.‎ 


و دعوى كونا اهانة و تحقيراً لعدم الامن من التلويث مندفعة بان جملهُ )١١‏ من النصوص تضمنت الامر بكتابةٌ دعاء الجوشن الكبير على 
الكفنء و انه (عليه السلام) كتب- الشهادتين على كفن إسماعيل» فانه يعلم منها عدم كون كتابتها اهانة و تحقيراً فلا معارض 
للمعرماف المتقدمة. 

وومنها: 

ان يكون الكافور ثلاثة عشر درهماً و ثلثا 

[مكروهات الكفن] 

[التكفين فى السواد] 


و يكره التكفين فى السواد لا نعرف فيه خلافاً كما عن المنتهى» و يشهد له ما رواه 1١‏ الشيخ عن الحسين بن مختار عن الامام الصادق 
(عليه السلام): لا يكفن الميت فى السواد و نحوه غيره. 
و يكره ايضاً: 


جعل الكافور فى سمعه و بصره 
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كما تقدم فى التحنيط. 


و 
تجمير الاكفان 


بالجمرة» و هى ما يدخن به الثياب باجماع علمائنا كما عن المعتبر القول 3 الامام على (عليه السلام): لا تجمروا الاكفان, و لا تمسوا 
موتاكم بالطيب إلا الكافور ... الخ. 


)١(‏ الوسائل- باب 78- من ابواب التكفين- و المستدركك- باب 77- من ابواب الكفن. 
(؟) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب التكفين حديث .١‏ 

() الوسائل- باب 8- من ابواب التكفين حديث «. 
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الرابع: الصلاةً عليه و هى تجب على كل ميت مسلم 


الصلاه على الميت 
المبحث الرابع فى الصلاة عليه 


اشارة 
و فيه اقسام: 


[القسم] الاول: من يصلى عليه 
اشارة 


وهى تجب على كل ميت مسلم وان لم يكن معتقداً للحق الذى يعتقده اهل الحق كما هو المشهور شهرة عظيمة» و عن التذكرة: انه 
اجماع» و عن جماعة من القدماء و المتأخرين كالمفيد فى المقنعة» و صاحب الوسيلة» و الحلى فى السرائر» و غيرهم: انها لا تجب على 
غير المؤمن» و اختاره فى الحدائق» و نفى عنه البعد فى المداركك. . 

رضي حرا عير مطح إن ريدو ا حيدد للد اصلو رارضا على مر عا دين الل العاج و بعيا يو عابي الله 

و خبر 27١‏ غزوان السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليها السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): صلوا على المرجوم من 
امتى و على القاتل نفسه من امتى لا تدعوا احداً من امتى بلا صلاة. 8 َ 

وعرسل لخدام الأسلذ عن الأماة الباق عليه الام )عن الى على الله علية و اله الوا جلت هن قال /5 إلمإلة الله و على مرخ 
قال لا إله إلا الله. 

و الايراد عليها بضعف السند غير سديد لانجباره بالعمل» و أما ما ذكره بعض الاعاظم من حجية خبر طلحةٌ فى نفسه؛ اذ ليس فى سنده 
من يتأمل فيه سوى طلحة؛ و أما هو فقد نص الشيخ فى الفهرست على ان كتابه معتمد» و لعل هذا المقدار بضميمة 
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.* الوسائل- باب /9ا#- من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١( 
الوسائل- باب /9ا#- من ابواب صلاة الجنازة حديث ؟.‎ )1( 
.18١ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ )"( 
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عدا 


رواية صفوان عنه فى غير المقام» و ان فى السند فى المقام الحسن بن محبوب كاف فى كونه من الموثق فغير تام إذ لم ينص احد 
على توثيقه سوى المجلسى الثانى حيث حكم بانه كالموثق, و الظاهر انه استند فى توثيقه إلى الوجهين الاولين المذكورين فى الكلام 
المتقدم كما صرح به المولى الوحيدء و كون كتابه معتمداً لا يلازم مع وثاقته و حجية خبره حتى فيما لم يعلم انه من كتابه. و رواية 
صفوان عنه فى غير المقام لا تدل على وثاقته و حجية خبره هذاء لانه وان كان من اصحاب الاجماع إلا انكك قد عرفت ان المراد من 
اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ليس وثاقة كل من روى احد هؤلاء عنه» فراجع, و لا تفيد روايةُ ابن محبوب فى المقام 
لعدم ثبوت كونه من اصحاب الاجماعء و لكن بما ان الاصح كونه منهم كما عن الكشى و غيره؛ فلا يبعد دعوى حجية هذا الخبر فى 
وقد يورد على الاستدلال بها بان مقتضى عمومها وجوب الصلاه على الخوارج و النواصب و غيرهما من الفرق المنتحلة للاسلام 
المحكوم بكفرهم؛ و هو خلاف الاجماع. 800 1 
و فيه: ان الظاهر انصراف قوله (صلَى الله عليه و آله) صل على من مات من أهل القبلة. و قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا تدعوا احداً 
من امتى بلا صلا عن من حكم بكفره. مع انه يخرج عن العموم لو ثبت بالاجماع. 

و امعال لقان بالاصل بعك الساققة فى اللصوص النكقة ا بضعق التنعد وزالك:ة 01االشرويفة و0 صل غ8 أكن يلق لكك الخ 
فإنّها تدل على عدم وجوب الصلاه على غير المعتقد للحق» و بأن الصلاء على الميت اكرام و دعاء له» و غير المؤمن لا يستحق شيئاً 
منهما. 


)١(‏ سورة التوبة أيه ه8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: حرفا 


او بحكمه ممن بلغ ست سئين من اولادهم 


و فى الجميع نظر: أما الاول: فلما عرفت آنفاً من انجبار ضعفها بالعمل. 

و أما الآبة: فلأنها لا تدل على عدم الوجوب على من اعتقد بما يظهر من الشهادتين و لم يعتقد بما يعتقده اهل الحقء مع ان الظاهر 
بقرينة صلاة النبى (صلى الله عليه و آله) على المنافقين انه اريد بالنهى فيما الدعاء لهم كما صرح به فى الجواهر لا النهى عن الصلاه 
عليهم؛ و لو غير المشتملةُ على الدعاء للميت. 

و أما القالث: فلأنه يمكن ان تكرخ الصلاة اغظاماً لاظهان الشهادتية» و أما الدعاء له فهو غير واج قبهاة بل قد يكو عليه أو لوالدنه 
او غيرهما كما ستعرف. 

و عن ابن ادريس المنع عن الصلاةً على ولد الزناء و الظاهر ان ذلك منه مبنى على قوله بكفر ولد الزناء و قد عرفت فى مبحث 
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النجاسات فى الجزء الاول من هذا الشرح فساده. 
فتحصل: ان الاظهر وجوب الصلاه على كل مسلم؛ و كذلك لو وجد ميتاً فى بلاد المسلمين؛ و لقيط دار الاسلام بلا خلاف ظاهر و 
تشهد له السيرة القطعية» و ما دل على أن لقيط دار الاسلام محكوم به من الاجماع و غيره. 


الصلاءً على غير البالغ 


او بحكمه أى تجب الصلاه على من بحكم المسلم ممن بلغ ست سنين من اولا-دهم» و هو المشهور شهرة عظيمة» و عن السيد و 
المصنف: دعوى الاجماع عليه. و الظاهر انه إلى هذا يرجع ما عن الصدوق فى المقنع و المفيد فى المقنعة و الجعفى: من 
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ا 


الاو بصا عايد حي يمل العادةء لما بعر كتين اذ عله العارة صبرت ولو سك سين 

و يشهد له صحيح "١١‏ زرارة و عبيد الله بن على و الحلبى جميعاً عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سثل عن الصلاهً على الصبى 
متى يصلى عليه؟ قال (عليه السلام): إذا عقل الصلاةء قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال (عليه السلام): إذا كان ابن ست سنين» و 
الصيام إذا اطاقه. فانه اريد بالعقل بلوغ ست سنينء لأنه فسر بذلكك فى النصوص كصحيح ١١‏ محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما 
السلام): فى الصبى متى يصلى؟ قال (عليه السلام): إذا عقل الصلاة» قلت: متى يعقل الصلاه و تجب عليه؟ قال (عليه السلام): لست 
سنين. بل هو بنفسه وحده مما يدل على مما هو المشهور بناء على ما فى الحدائق و غيره من روايته» مع زيادة عليه بعد قوله (عليه 
السلام) (يصلى) كما لا يخفى. 

و أما صحيح ”3 زرارة الوارد فى موت ابن لا-بى جعفر (عليه السلام) قال (عليه السلام) فيه: أما انه لم يكن يصلى على مثل هذا- و 
كان ابن ثلاث سنين- كان على (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه؛ و لكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله» قلت: فمتى 
تجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام): إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين. فهو لا يدل على هذا القول؛ اذ صدره و ان كان فى مقام 
بيان حكم الصلاةً عليه؛ إلا انه لم يحدد بذلكك. و ذيله وارد فى مقام بيان حكم صلاته لا الصلاءٌ عليه. 

و كذلكك لا يدل عليه مرسل «6» الفقيه قال: صلى ابو جعفر (عليه السلام) على 


.١ من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 7- من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها حديث ”. 
() الوسائل- باب -١7‏ من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث ”. 

(©) الفقيه ج ١‏ ص ٠١8‏ من طبعة النجف حديثة. 
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ابن صغير له ثلاث سنينء فقال: لو لا ان الناس يقولون ان بنى هاشم لا يصلون على الصغار من اولادهم ما صليت عليه قال: و سئل 
متى تجب الصلاةه عليه؟ قال (عليه السلام): إذا كان ابن ست سنينء فانه مضافاً إلى احتمال ان يكون المراد بهذا المرسل هو صحيح 
زرارةً المتقدم ان لفظ (عليه) فيه يمكن ان يكون قيداً لتجب و عليه؛ فيكون مورده صلاته لا الصلاة عليه. و كون صدره فى مقام بيان 
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حكم الصلاة عليه لا يصلح قرينة لكون (عليه) قيداً للصلاة» فيكون مورده الصلاءً عليه كما يشهد له صحيح الفضلاء المتقدم فان 
مورد صدره الصلاهُ عليه» و مورد ذيله صلاته فليكن المرسل كذلك. فالعمدةٌ ما ذكرناه. 

و أما صحيح ١١‏ على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام): عن الصبى ا يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال (عليه 
السلام): إذا عقل الصلاهً فصل عليه. فلا ينافى المشهورء اذ الظاهر من الجواب- و لو بقرينة النصوص المتقدمة- انه لا عبرة بالخمس» 
وان المناط هو العقل الذى جعل كنايةُ عن بلوغ الستء لأجل كونهما متلازمين على الغالب بمقتضى القابلية» فالنادر ممن يعقلها قبل 
ذلك كغيره ممن لا يعقلها بعده لا عبرة به» فهو تحقيق فى تقريب كما فى الجواهر. 

و عن ابن أبى عقيل: عدم وجوب الصلاهُ على من لم يبلغ؛ و مال إليه فى محكى الوافى. 

و استدل له: بان الصلاة استغفار للميت و دعاء؛ و من لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلككء و بطائفتين من النصوص: الاولى: ما دل على ان 
الطفل لا يصلى عليه. كصحيح "١‏ 


.5 من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ -١68 إفهة الوسائل- باب‎ 
57/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 

ا 


زرارة- أو حسنه- الوارد فى موت ابن لابى عبد الله (عليه السلام) و قال ابو جعفر (عليه السلام) فيه بعد صلاته عليه: لم يكن يصلى 
على الاطفال انما كان امير المؤمنين (عليه السلام) يأمر بهم فيدفنون من وراء و لا يصلى عليهم» و انما صليت عليه من اجل اهل 
المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلى على اطفالهم. هو 0 

و خبر 01١‏ على بن عبد الله بن أبى الحسن موسى (عليه السلام) عن رسول الله (صلَى الله عليه و آله) بعد دفنه إبراهيم من دون ان 
يصلى عليه: و أمرنى ان لا أصلى الا على من صلّى. بدعوى ان ظهورهما فى عدم الوجوب ما لم يبلغ لا ينكر. 

الثانية: ما دل على عدم الوجوب على الطفل ما لم يبغ صريحاً كموثق ؟) عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): عن المولود ما لم 
يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال (عليه السلام): لاء انما الصلاةً على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم. 

و خبر 0 هشام: انما تجب الصلاهً على من وجبت عليه الصلاه و الحدود» ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود. 

و بعدم ظهور النصوص المتقدمة فى الوجوب المصطلح. فانه فى اللغة بمعنى الثبوتء و المتيقن منه مجرد المشروعية. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فمضافاً إلى كونه اجتهادا فى مقابل النص, انه لعدم احاطتنا بمناطات الاحكام لا يصح الاستدلال به؛ بل 
يمكن ان يقال: ان عدم كون ما ذكر عله له معلوم» كيف و انه تجب الصلاه على المعصومين عليهم السلام؛ مع انهم غير محتاجين إلى 
ذلكك. 


)١(‏ الوسائل- باب -١0‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث ؟. 
(1) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث ه. 
(©) الوسافل حابات:8١‏ هن ابوات اللجناؤة حديت « 
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و أما الطائفة الاولى من النصوص: فهى مطلقة تقيد بما تقدمء مع ان خبر على ليس ظاهراً فيما ذكرء إذ المراد بمن صلى من امر بها 
وعويا او اسعحهاياء فيو حفن التقديو واو لا غارف مضانا إلى امال كونه شه عساتضن الى (ضلى اللسغلية و النرى أما الطائقة 
الثانية: فقد اجيب عنها فى محكى الذكرى و المختلف و الوسائل: بان المراد من جريان القلم فى الموثق: جريان قلم التكليف و لو 
تمريناء او قلم الثواب و فى محكى المدارك: بضعف سنده لاشتماله على جماعةُ من الفطحية. و أما خبر هشام فهو ضعيف فى نفسه. 
و لكن الظاهر عدم تمامية ما أورد على الموثقء أما الاول: فلأن الحمل المزبور خلاف الظاهر من جهة التعبير بالرجل و المرأة فإنهما لا 
يطلقان على من له ست سنينء و لفظة (على)» و كذلكك لا يرد عليه ما قيل من انه يدل على عدم وجوبها على المجنون, مع انه لا كلام 
فى وجوبها عليه. فانه بقرينة الاجماع و غيره مما دل على وجوبها عليه يحمل على كونه طريقاً إلى ما هو الموضوع للحكم, و هو بلوغه 
خدا قشي هله العاذة. 

و أما ما أورده السيد, فلما حققناه فى محله من حجية الموثق كالصحيحء فالصحيح ان يورد عليه باعراض الاصحاب عنه الموجب 
لوهنه و أما خبر هشام فقد عرفت انه ضعيف فى نفسه. 


وأماعدم ظهور النصوص المتقدمة فى الوجوب فهو مندفع بما حققناه فى محله من انه اذا دل الدليل على طلب شىء؛ و لم يرد 


ترخيص فى تركه. يحكم العقل بوجوب الاتيان به. . 
وعن ابن الجنيد: وجوبها على المستهلء يعنى من رفع صوته بالبكاء» و استدل له بصحيح 3١‏ عبد الله بن سنان عن الامام الصادق 


3 الوساتلع يات اعدو إبوات فناقة لهذ كدي ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: رضنا 


المنفوسء و هو المولود الذى لم يستهل و لم يصح. و لم يورث من الدية و لا من غيرهاء و إذا استهل فصل عليه و ورثه؛ و نحوه غيره. 
و فيه: انه يتعين حمل هذه النصوص على التقيةُ او الاستحباب لما تقدم من النصوص الصريحة فى عدم وجوبها على من كان عمره اقل 
من ست سنين. 

فتحصل: ان الاقوى ما هو المشهوره و يشمل هذا الحكم المحدود للولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداً. 

وهل تستحب الصلاهً على من نقص سنه عن ذلكك اى كان عمره اقل من ست سنين كما هو المشهور على ما نسب اليهم, ام لا كما 
عن المحدث الكاشانى و فى الحدائق و عن غيرهما؟ وجهان: اظهرهما الاول» للامر بها فى صحيح ابن سنان المتقدم و غيره المحمول 
على الاستحباب بقرينة ما تقدم. 

و دعوى ان النصوص المتقدمة حتى ما تضمن صلاة أبى جعفر (عليه السلام) على ابنه النى كان عمره ثلاث سنين ظاهرة فى عدم 
مشروعيتها لتضمنها ان علياً (عليه السلام) لم يكن يصلى على الاطفالء و ان النبى (صلَّى الله عليه و آله) أمر أن لا يصلى على من لا 
يصلىء و ان أبا جعفر (عليه السلام) صلّى على ابنه مخافة تشنيع الناس بان بنى هاشم لا يصلون على اطفالهم؛ و إلا لم يكن يصلى على 
مثله مندفعة بانه انما تدل هذه النصوص على عدم مشروعيتها فى اصل الشرعء و لا تدل على عدم ثبوت مشروعيتها بعد ذلكك لاجل 
انطباق عنوان راجح عليها كالمجاراة و المداراة او حفظ احترام موتاهم» بل لعل قوله (عليه السلام): و كان على (عليه السلام) يأمر به 


فيدفن ولا يصلى عليه و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. ظاهر فى ثبوت مشروعيتها بالعنوان الثانوى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8م من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 57١‏ 
و أولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث 


هذا إذا ولد الولد حياًء و إلا فلا تستحب ايضاً بلا خلاف لصحيح ابن سنان المتقدم. 
فى المصلى 


القسم الثانى فى المصلى 
اشارة 


: و اولا-دهم بالصلاهً عليه و غيرها من احكام الميت من تغسيله و نحوه اولى الناس به و لا يجوز لغيره التصدى لها إلا مع اذنه على 
المشهور, و قد مر فى مبحث الغسل تنقيح القول فى ذلكك, و ما يمكن ان يقال فى مقام الجمع بين ذلكك؛ و كون الوجوب كفائيا 
فراجع. 

و تشهد له- فى خصوص الصلاة- جملة من النصوص: مثل ما رواه 1١‏ الكلينى باسناده عن ابن اف عت هن سف مكاي فق ان 
عبد الله (عليه السلام): يصلى على الجنازة اولى الناس بها أو يأمر من يحب. ورنحوه مرسل 17) البزنطى» و خبر 01 السكونى عن جعفر 
عن ابيه عن آبائه عن الامام على (عليه السلام): اذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو احق بالصلاة عليها ان قدمه الولى و إلا فهو 
امي 


انما الكلام فى المقام يقع فى تعيين اولى الناس به و تنقيح القول فى ذلكك يستدعى التكلم فى مسائل 
اولى الناس به اولاهم بالميراث 


كما هو المشهورء و عن المحقق الثانى: الظاهر انه اجماعى» بل عن المنتهى: و احق الناس بالصلاةٌ عليه اولاهم 


(0)الوسات سيان #التدممن ابوات غبلةة الجرازة ديت .١‏ 
(90)الوسات عبات “دمن ابوات غبلاة الجدازة شديك ؟. 
8 الوسان حيان امن ابوات فبلةة الجرازة شتديق ع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: 677 

ا 


بالميراث قاله علمائنا. و نحوه كلام غيره. 

و استدل له بصحيح )١١‏ هشام بن سالم عن الكناسى عن مولانا الباقر (عليه السلام): ابنكك اولى بكك من ابن ابنككء و ان ابنكك اولى 
بكك من اخيككء قال: و اخوكك لابيكك و امكك اولى بكك من اخيكك لابيكك, و اخوكك من أبيكك اولى بكك من اخيكك لامكك. قال: و 
ابن اخيكك لأبيكك و امكك اولى بكك من ابن اخيكك لأبيكك. و ابن اخيكك لأبيكك اولى بكك من عمككء قال: و عمكك اخو أبيكك من 
أبيه و امه اولى بكك من عمكك اخى أبيكك من أبيه» و عمكك اخو أبيكك من أبيه اولى بكك من عمكك اخى أبيكك لامه؛ قال: و ابن 
عمكك اخحى ابيكك من ابيه و امه اولى بكك من ابن عمكك اخى ابيكك لأمبيه قال: و ابن عمكك اخى ابيكك من ابيه اولى بكك من ابن 
عمكك اخى ابيكك لامه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ام من عالانا/ا 


واورد عليه. تارة: بانه لن يستوف تفصيل الاولى» و اخرى: بانه لا يوافق الكليهٌ المذكورة لدلالته على اولوية المتقرب بالاب وحده 
على المتقرب بالأم وحدها من الاخوة و الاعمام و اولادهم مع اشتراكهم فى الميراث. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأنه من تعدد الامثلة يستكشف انه (عليه السلام) فى مقام بيان كبرى كلية» و هى ان المراد بأولويته الاولوية 
فى الميراث» من غير دخل لخصوصيةٌ الامثلة. 

و أما الثانى: فلن وجود جهة اخرى موجبة لضدق الاولوية شرعاً لا ينافى كوخ هذه الجهة مما توجب صدقها. 

و بعبارة اخرى: فى صورة تعدد الاولياء فى طبقهُ واحدهُ كون جهه اخرى موجبة لاختصاص الولايةُ بالبعض لا ينافى ذلكك كما لا 


يخفى. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ارذرفا 
ا 


و بالنصوص الواردة فى الصلاة و الغسل: كمرسل ابن أبى عمير المتقدم: يصلى على الجنازةٌ اولى الناس بها ... الخ و نحوه غيره مما 
تقدم. بدعوى ان المراد بالاولى هو الاولى بالارث لوجهين: )١(‏ انه فى قضاء الولى وردت روايات فى بعضها يقضى عنه اولى الناس 
به. و فى بعضها يقضى عنه اولى الناس بميراثه» فهذا كاشف عن ان المراد باولى الناس بالميت اولاهم بميراثه. 

( انه ان اريد باولى الناس به اولاهم بميراثه فهو المطلوب. و ان كان المراد اولاهم به من كل جهة كما يقتضيه حذف المتعلق فهو 
المراد ايضاًء اذ أولوية الوارث بالميت فى جميع الامور تستكشف من اولويته بالإرثء اذ لو كان غيره كذلكك لكان هو الوارث. 

و اورد على الوجه الاول: انه لعدم التلازم بين المقامين لا يكون تفسير الاولى بالاولى بالميراث فى القضاءء مقتضياً لتفسير الاولى به 
هناء مع ان المسلّم بين الاصحاب تخصيص القضاء بالولد الذكر الا-كبر» فكيف يمكن حمل المقام عليه؟. و اورد على الثانى: بان 
المراد من الاولى ليس هو الاولى بالميت نفسه. بل المراد بشأن من شئونه؛ و عليه فحيث لا يمكن شموله للحكم المجعول له فى هذه 
النصوص من الصلاه و نحوهاء و إلا لزم اخخذ الحكم فى موضوعه؛ فيدور الامر بين ان يراد به الاولى بميراثه» و ان يراد به الاولى به 
عرفاء و هو الامس رحماً. و الثانى لو لم يكن اقرب لا يكون الاول اقرب منه. 

و يمكن ان يجاب عن ما اورد على الاول اولّا: بان الظاهر من تلكك النصوص بعد فرض عدم كونها فى مقام بيان جعل امراً زائداً على 
ونخوى التقراء هلي الر لزي كدان المزافسيرى الغا كن أت اول النلين بالتديية اولي لقان عير قرو ان الماك باولى القاين سن اطق 
فو الاوك بالبير ات كن لاايشن: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 67 

ا 


و يجاب عن ما أورد عليه ثانياً: بان اختصاص الحكم فى باب القضاء ببعض من هو اولى الناس بميراثه بقرينة اخرى لا ينافى ذلكك؛ و 
أما ما أورد على الوجه الثانى» فالجواب عنه: ان الظاهر من اولى الناس به: من هو احق به و اجدر من غيره» ولا ريب فى ان إلا حق و 
إلا جدر به حتى عند العرف هو من يرثه كما لا يخفى. 

و بالآآية الشريفة 01١‏ و أُولُوا ادام بَغضّ هم أَؤْلل تغض» بضميمة ما دل على كون الولاية الثابتة فى المقام من الحقوق» و عدم كونها 


مجرد الحكم التكليفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 7م من عز/انا/ا 
و بما ذكرناه ظهر أنه لا ينافى هذا القول موثق 270 زوارة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وَ لُكل جَعَلْنا موالى مما ترك 
لآنكأرو و رتو اتماعتى بلالكت ولو الايسام فى المواريكه و لو نيد اولياء التعيه فاولاهع بالميث اتزيهم اليعتن الزيحم التق يجيرة 
اليهاء اذ الاقربيهُ فى الحالات التى تكون مجملهُ عند اهل العرف تستكشف بالارث. و فى غير تلكك الحالات توافق ما عليه الاصحاب 
من ترتيب ذلكك على طبقات الارث. 

و بما ذكرناه كله ظهر ما فى المداركك من انه لا يبعد أن يكون المراد بالاولى به اشد الناس علاقةٌ به. 

وأما ماعن بعض علماء البحرين من ان الولى المحرم من الورثة» و إذا تعدد فالاشد علاقة به بحيث يكون هو المعزى فى وفاته و 
مرجعه فى حياته. فقد استدل له: بان الولى على ما يستفاد من ظاهر النصوص هو من له مباشرةٌ الغسل فعلًا و لو عند عدم المماثل» 
لاحظ قوله (عليه السلام): يغسله اولى الناس به. 


)١(‏ سورة الانفال آيةٌ /الا. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: لغارضا 
ا 


وفيه: ان الدليل لا ينحصر بذلكك كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه» مع انه لو تم فانما هو مع عدم كون الوارث ممائلًا للميت, و إلا 
فهر له الماشرة مطلقاً دير 
فتحصل: ان الاظهر ما هو المشهور بين اللاصحاب. 


تقدم الذكور على الاناث 


المسألة الثانية: صرح غير واحد بائه :اذا كات الأولباه ويفانا واقباة فالتسال:اولى اوسن السيى #نقى التحادف فهو فده المحقق الثانن 
بما اذا لم تكن امرأةُ و إلا انعكس الحكم. 

و لكن مقتضى ظاهر كلمات القوم عدم الفرق بين كون الميت رجلا أو امرأة» بل عن الحدائق: نسبة التعميم إلى الاكثر. فالكلام يقع 
فى موردين” 

الاول: فى اصل الحكم. فقد استدل له: بان الرجل اقوى على الامور و ابصر بها و اسد رأياًء و بما 0١‏ ورد فى نفى القضاء على الانثى؛ 
و بمافى صحيح الكناسى المتقدم من تقديم الاسبن على الام و باصالة عدم ثبوت الولاية للمرأة مع وجود الرجال سيما مع كون 
الخطاب ظاهراً للذكور. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن هذه التعليلات انما يحسن ان تذكر حكمة للحكم إذا دل دليل عليه و إلا فهى بانفسها لا تصح ان 
تكون دلينًا للحكم كما لا يخفى. 

و أما الثانى: فلأن عدم القضاء على الانثى اعم من عدم ولايتها مع وجود الرجل. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب صفات القاضى من كتاب القضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: ع6 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 829 من عالانا/ا 


و أما الثالث: فلعدم وجوده فى النسخ المتعارفة من كتب الاخبار. 

و أما الرابع: فلأ-نه لا سبيل إلى الرجوع إلى الاصل مع وجود الاطلاقات كقوله (عليه السلام): يصلى على الجنازةٌ اولى الناس بها أو 
يأمر من يحب. 

و دعوى: ان المنسبق إلى الذهن من الا-ولى هو الرجلء مندفعة بما تقدم من ان المراد هو الاولى بالارثء فاذاً لا دليل على ذلك و 
لكن الاحتياط لا ينبغى تركه. 

المورد الثانى: فى انه على فرض ثبوته هل يختص ذلكك بما إذا كان الميت رجنًا ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بان ظاهر ما دل على 
اعتبار اذن الولى ان له المباشرةٌ لا ان معنى ولايته الاذن فقط. مضافاً إلى اقتضاء التوكيل فى امر ذلكك. 

و فيه: مضافاً إلى اختصاص هذا الوجه بالتغسيلء و إلى ان لازم ذلك نفى الولاية عن غير الممائل مطلقاً و هو مما لم يلتزم به احد و 
قد دل الدليل على خلافه» ففى صحيح 0١١‏ زرارة: فى المرأة توم النساء؟ قال (عليه السلام): لا إلا على الميت إذا لم يكن احد اولى 
منها. انه كما ان ثبوت الولاية غير ملازم لامكان المباشرة» بل ربما تثبت مع امتناعها لمرض و نحوه؛ كذلكك لا يلازم مع جوازهاء فان 
المستفاد من ادلتها بل صريح بعضها أما المباشرة او الاذن» و يؤيده عدم الخلاف فى اولوية الزوج بزوجته. مع ان الاولى اجتناب 
المباشرة. فالثانى اظهر. 


[من مت بالابوين اولى ممن مت بالاب» و هو اولى ممن مت بالام] 


المشهور. و يشهد له صحيح يزيد الكناسى المتقدم, فانه و ان لم يصرح فيه بهذه الكلية» إلا انه تستفاد منه تلكك كما لا يخفى. 


000 الوسائل- باب 6- من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: خرف 
1 


الترتيب بين افراد طبقة واحدة 


الرابعة: صرح غير واحد بانه فى الطبقة الاولى الاب مقدم على الاولاد» و هم على اولادهم و هو على الام. أما الاول: فهو المشهور بين 
الاصحاب, بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائناء مشعراً بالاجماع عليه. 

و استدل له: بان الاب اشفق على الميت و ارق عليه» فيكون دعائه اقرب للاجابة» و بالاجماع. و بانه مع وجود الاب لا ينسبق إلى 
الذهن من الامر بان يصلى عليه اولى الناس به إلا هوء فهو الذى تنصرف إليه اطلاقات الادلهُ الواردة فى هذا الباب. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلما مر من عدم صلاحية مثل هذه التعليلات ان تكون دلينًا للحكم الشرعى. 

و أما الاجماع: فلأنه لم يثبت لعدم ثبوت كونه تعبدياء اذ لعل مستند المجمعين او بعضهم ما ذكر. 

و أما الثالث: فلأنه بعد ورود التفسير بان المراد باولى الناس اولاهم بميراثه» لا سبيل إلى هذا الاستدلال. فاذاً الاظهر بحسب الادله عدم 
التقديم, إلا ان الاحتياط سبيل النجاة. 

و أما الثانى: فهو المشهور ايضاً و يشهد له؛ خبر الكناسى, و كون الاولاد اولى بالميراث من اولادهم. 
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و أما الثالث: فقد استدل له: بما تقدم فى تقديم الذكر على الانثى الذى عرفت ما فيه» و بانه اشفق و ارق و اقرب إلى اجابة الدعاء و 
قد عرفت ما فى هذه التعليلات. 

فالصحيح ان يستدل له بصحيح الكناسىء فانه يستفاد منه ان جانب الاب 
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و الزوج أولى من غيره 


اولى بالرعاية. 

و عن الشيخ و الحلى: انه فى الطبقَة الثانية: الجد مقدم على الاخوة. و ان كانوا للابوين. 

و استدل له: بالانصراف حسب ما ادعوه فى الاب لدى اجتماعه مع الابن الذى عرفت ما فيه» و بان له الولاية على الميت و ابيه فى 
بعض احوالهما. 

و فيه: ان الولاية فى حال الحياة فى بعض الحالات لا تكون دلينًا على تقدمه على الاخ فى حال الممات بعد كون المناط الاولوية فى 
الميراث» ثمٌ انه لو تم ذلكك فهو بالنسبة إلى الجد من قبل الاب كما قيداه به و أما إذا كان من قبل الام فهو مساو للاخ منها خاصة 
كما هو واضح. 

وقد نسب إليهما أنه فى الطبقة الثالثة: العم مقدم على الخال و يمكن ان يستدل له بخبر الكناسى الظاهر فى ان المنتسب بالاب مقدم 


الزوج اولى بزوجته 


المسألة الخامسة: و الزوج اولى من غيره بزوجته على المشهورء بل عن المعتبر و المنتهى و حاشيهٌ المداركك و غيرها: دعوى الاجماع 
عليه. 

و يشهد له )»١١‏ موثق اسحاق بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام): و الزوج احق بالمراة حتى يضعها فى قبرها. و عن المحقق و 
المصنف: دعوى الاتفاق على 
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و خبر 1 ابى بصير الذى رواه المشايخ الثلاثة فى الكتب الثلاثة عنه (عليه السلام): عن المرأه تموت من احق بالصلاه عليها؟ قال 
(عليه السلام): زوجهاء قلت: الزوج احق من الاب و الولد و الاخ؟ قال (عليه السلام): نعم و يغسلها. 

واورد على الاستدلال بهما تارة: بضعف السندء و اخرى: بمنافاة هذه الآولوية لما تقدم من ان اولى الناس بالميت اولاهم بميراثه» و 
ثالثة: بمعارضة الخبرين مع صحيح 27 حفص عن مولانا الصادق (عليه السلام): فى المرأة تموت و معها اخوها و زوجها ايهما يصلى 
عليها؟ قال (عليه السلام): اخوها احق بالصلاهُ عليها. و قريب منه خبر «3» عبد الرحمن عنه (عليه السلام). 

و لكن يندفع الاول: بان الموثق حجة على الاقوى» مع ان ضعف السند لو كان فهو منجبر بالعمل. 
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و الثانى: بان تقديم بعض افراد الطبقة على غيره لجهات اخر لا ينافى مع كون الولاية لمن هو اولى بالميراث. 

و الثالث: بان المعارض لاعراض الاصحاب عنه يطرح او يحمل على التقية لما عن الشيخ من حكاية موافقته للعامة. 

ثم ان مقتضى اطلاق النص و الفتوى عدم الفرق بين كون الزوجة حرة او أمة دائمة او منقطعة» و قد يقال بانصراف النصوص إلى 
الحرة التى كانت مالكة لنفسها فى الحياة» مع ان تقيبد النصوص المذكورة اولى من تقيبد قاعدة السلطنة على 
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و الهاشمى احق إذا قدمه الولى» و يستحب له تقديمه مع الشرائط 


الاملاكك. 

وفيه: ان الانصراف ممنوع بعد كون ملاكك احقية الزوج غير معلوم عندناء و الزوجة تشمل الامة كما تشمل الحرة بلا فرق بينهما. 

و دعوى منافاة ذلك لقاعدةٌ السلطنة مندفعة بخروج الامهُ بموتها من ملكك سيدهاء لخروجها من اهليةُ التملك. و استشكل فى الجواهر 
فى المنقطعة لا سيما إذا انقضى الاجل بعد موتها لبينونتها حينئذ عنه» بل لم يستبعد ذلكك بمجرد موتها وان لم ينقض الاجلء لكونها 
كالعين المستأجرة إذا ماتت. 

وفيه: ان اطلاق النص يقتضى ثبوت هذا الحكم فى المنقطعة كالدائمة» و حصول البينونة بينهما بمجرد موتها وان كان مما لا ريب 
فيه» إلا انه فى الدائمة ايضاً كذلك لعدم معقولية بقاء الزوجية متعلقة بالميت. 


الهاشمى اولى من غيره 


السادسة: و الهاشمى احق إذا قدمه الولى بلا خلاف كما فى الجواهر و عن المعتبر و التذكرة و نهايةُ الاحكام: دعوى الاجماع عليه. 
و لكن بمعنى انه يستحب له تقديمه مع كونه جامعا للشرائط. 

وايقية لسدمضافاً إلى 3لككد التنوى 0 #قدموا فريشا ولا هدموهًا. بناء على قاعدة التسامح» و عن المفيد: القول بوجوب تقديمه» و 
ليس له دليل ظاهر. 


)١(‏ رواه الشهيد فى محكى الذكرى.. 
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و الامام اولى من غيره» و وجوبها على الكفاية 


[الامام اولى من غيره] 


و السابعة: الامام أى امام الاصل اولى من غيره بالصلاةٌ بلا خلاءف اجده؛ بل عن ظاهر الخلاف: الاجماع عليه» بل لعله ضرورى 
المذهب. كذا في الجواهر. 
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و تقتيد لمفانا إلى وضوحه. خطبة الغدير» و خبر »١١‏ طلحة من زيد عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا حضر الامام الجنازة فهو 
احق بالصلاة عليها. و البحث فى احتياجه إلى اذن الولى خروج عما يقتضيه قانون العبودية. 


[ثبوت الولاية لفرد لا ينافى وجوب الصلاهً و غيرها على الكفاية] 


و بقى امران لا بد من التنبيه عليهما: احدهما: ان ثبوت الولايةٌ لفرد او افراد لا ينافى ما ذكرناه فى اول المباحث المتعلقةٌ بالميت من ان 
وجوبها اى الصلاهءٌ و غيرها من احكام الميت على الكفاية كما تقدم الكلام فى ذلكك فى مبحث التغسيل» كما انكك عرفت فى ذلك 
المبحث حكم ولايهُ الحاكم» و جملة من فروع الولاية فراجع. 


هل يعتبر اذن الجميع إذا تعدد الاولياء 


الشانى: انه إذا تعدد اهل مرتبة واحدةٌ فهل يعتبر اذن الجميع؛ ام يكفى اذن احدهم مطلقاً او ما لم يمنع غيره؟ وجوه: اقواها الاوسط 
للسيرة المستمرة؛ و لصدق الولى على كل واحد منهم و انه ليس احد اولى به منه» فإذا صلّى عليه فقد فعله اولى الناس بهء فيكون 
مجزياًء و ليس لغيره منعه لعدم اولويته منه فتدبر. 

والمعال للار ل باق معنن اظلفق وليل لوالا # الريك ولانة الس لصوف طيدة لزان لان تمعاددة يمه افزلة لز ل 
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و فيه: اول ان ثبوت الولاية لصرف طبيعة الولى- على فرض معقوليته- ليس معناه ثبوت ولاية واحدة للجميع؛ بل معناه ثبوت الولاية 
لواحد من الافراد» بمعنى ان كل واحد من الافراد الثابتة لهم الولاية له التصدى لجميع ما هو من شئون الولاية» فيكفى اذن واحد منهم 
نظير ما ذكره جماعة فى الواجب الكفائى» حيث التزموا بان المكلف أ ليس مجموع الافراد» و لا الجميع» و لا الواحد المعين» و لا 
المردد» بل صرف وجود طبيعة المكلف. فبامتثال احد المكلفين يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة» فيسقط الغرضء فالتصريح بان 
الولاية ثابتة لصرف طبيعة الولى ينافى الالتزام باعتبار اذن الجميع. 

وافاناة أن ترسسه التكليث إلى ارك وجزة ظبعنة المكلت» كوت الرلاية لصوف وجوه أطيعة الران ميا هفات 3 تعلق التكليت 
بصرف وجود طبيعة الفعل بمعنى ناقض العدم المطلق امر معقول من جهة ان المتعلق غير موجود و التكليف يقتضى ايجاده؛ و أما 
كون المكلف هو صرف طبيعته بعد اعتبار ثبوت المكلف قبل فعلية الحكم و فرض كون ثبوته فى ضمن افراد متعددة فليس له معنى 
معقول إلا كون المكلف هو اسن المكلفين» و هو كما ترىء او كونه اول من قام بالفعل» و هو ينافى لزوم كون موضوع التكليف 
مفروض الثبوتء فلا مناص عن الاللتزام بعكون الموضوع هو المجموع المفروض عدمه فى الواجبات الكفائية او الجميع مع كون 
التكليف المتوجه إلى كل واحد مشروطاً بعدم اتيان الآخرين. و تمام الكلام فى ذلكك و الجواب عما اورد عليه موكول إلى محله فى 
الأول 

و فى المقام بما ان الولايةُ تستفاد من النصوص المتضمنة انه يصلى على الميت اولى الناس به او من يأمره؛ فلا بد فى تشخيص كون 
الولى هو مجموع من فى طبقة واحدة» او كل واحد منهم بعد عدم معقولية كون الولى هو صرف طبيعة الولى من 
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آهذا 


الاستظهار من تلك النصوص و بيان مفادها. 

فأقول: ان المراد من قوله (عليه السلام): يصلى عليه اولى الناس به. لا يحتمل ان يكون إتيان الجميع بصلاه واحدةٌ بان يأتى كل واحد 
بتكبيرة واحدة مثلا. بل لو اتوا بها كذلكك بطلت بلا كلام» كما انه ليس المراد وجوب اتيان كل واحد منهم بصلاهً كاملة. فانه لا يجب 
اكثر من صلاهً واحدةٌ بلا كلام» بل المراد منه ان لكل واحد من الاولياء ان يصلى عليه بمعنى ان الكل مكلفون بالتكليف المشروط» و 
لازم ذلك هو ثبوت الولاية لكل واحد من الافراد لا ثبوت ولايهُ واحدةٌ للجميع. 

و عليه؛ فلا يجب الاستيذان من الجميع فتدبر فانه دقيق. 

و استدل للثالث: بان الولاية الثابتة لكل واحد لازمها امران: )١(‏ اعتبار اذنه (1) مانعية منعه. فلو اذن احد الاولياء و لم يمنع الآخر. 
فالشرط موجود و المانع مفقود فتصح الصلاة؛ و أما لو منع الآخرء فالشرط و ان كان موجوداً إلا انه لوجود المانع لا تصح الصلاة. 

و فيه: ان ظاهر قوله (عليه السلام): يصلى عليه اولى الناس به أو من يأمرهء اعتبار الأذن فى صحة الصلاة؛ و أما مانعية المنع فلا دليل 
عليه. مع ان شرطية الاذن لا يعقل اجتماعها مع مانعية المنع لما حقق فى محله من عدم معقولية جعل الشرطية لأحد الضدين و المانعية 
للآخرء فتأمل. 

فتحصل: ان الاقوى كفاية اذن احدهم. و منه يظهر جواز الصلاه من كل واحد منهم بلا اذن من الآخرين و التفصيل بينهما بالالتزام 
بعدم كفاية اذن احدهم و جواز الصلاه بلا اذن من الآخرين؛ كما فى العروة فى غير محله» و اشكل منه افتائه جزماً بجواز ان يقتدى 
بكل واحد منهم مع فرض اهليته للجماعة» اذ شرعية عقد جماعتين على 
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و كيفيتها ان يكبر بعد النية خمساً 


لا يقتضى بطلان صلاة الامامين. . 

و اضعف من ذلك كله ما أورده بعض الاعاظم على السيد رحمه اللّه بقوله: لا يتضح الفرق بين الصلاهُ فرادى و الصلاة مقتدياً فى 
وجوب الاستئذان من الجميع, اذ يرد عليه: انه لا ريب و لا كلام فى انه لا يعتبر الاستئذان لا من الجميع و لا من واحد منهم. 
كيفيةُ صلاة الميت و 


القسم الثالث: فى كيفيتها 


و هى ان يكبر بعد النية التى لا شبهة فى وجوبها فيها لكونه من العبادات خمساً اجماعاًء حكاه غير واحد من الأساطين. 

و تشهد له نصوص مستفيضة ان لم تكن متواترة: كصحيح ١١‏ أبى ولا-د: سألت أبى عبد الله (عليه السلام) عن التكبير على الميت» 
فقال (عليه السلام): خمساً. 

و صحيح 0١١‏ إسماعيل بن سعد الاشعرى عن مولانا الرضا (عليه السلام): قال: سألته عن الصلاهً على الميت, فقال (عليه السلام): أما 
المؤمن فخمس تكبيرات» و أما المنافق فاربع و لا سلام فيها. و نحوهما غيرهما. 

و فى خبر أبى بصير «3: التعليل بانه اخذ من كل من الدعائم التى بنى عليها الاسلام و هى: الصلاةء و الزكاء الصومء الحج. و الولاية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاطم من عالانا/ا 


تكبيرة. 
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بينها اربعة ادعية 


و فى صحيح ١١‏ ابن سنان التعليل بانه اخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة. 

و مافى اخبار جابر» الحسن بن زيدء و عقبةُ: من انه ليس فى التكبيرة شىء مؤقت» فمطروح او مأوّل. 

بينها اى بين التكبيرات الخمس اربعةٌ ادعية كما هو المشهور و عن ظاهر الخلاف و صريح الغنية و الذكرى: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد لد الأخباز #0 الكدرة الراردة فى ماق كفية هده لكف الآبرة باتعا قلا تواقطاء وكير 8 أن بير قال كد غناك أي 
عبد اللّه (عليه السلام) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة فقال (عليه السلام): خمس تكبيرات» ثم دخل آخر فسأله عن 
الصلاة على الجنازة فقال (عليه السلام): اربع صلوات» فقال الاول: جعلت فدااكك سألتكك فقلت خمساًء و سألكك هذا فقلت اربعاً؟ فقال 
(عليه السلام): انكك سألتنى عن التكبير و سألنى هذا عن الصلاةً» ثم قال (عليه السلام): انها خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات. 

و يؤيده اطلاق الصلاهً عليهاء فان المستفاد من النصوص ان ذلك انما يكون لأجل اشتمالها على الدعاء الذى هو معناها اللغوى. 

و فى الشرائع: الدعاء بينهن غير لا-زم؛ و استدل له بالاصلء و بما دل 60 على انها خمس تكبيرات الظاهر فى انها تمام ماهية هذه 
الصلاة» و باختلاف النصوص فى كيفية 


.17 الوسائل- باب - من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث‎ )١( 
الوسائل- باب 7- من ابواب صلاةٌ الجنازة.‎ )1( 

(*) الوسائل- باب - من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث .١17‏ 
(ع) الوسائل- باب 7- من ابواب صلاة الجنازة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 588 

اذا 


الدعاء الذى هو من شواهد عدم اللزوم. 

و فى الكل نظر: أما الاول: فلأنه لا مجال للرجوع إليه مع الدليل. 

و أما الثانى: فلأنه لا مفهوم له كى يدل على عدم وجوب شىء آخر غير التكبيرات» مع انه لو سلم كونه دالا على ذلكك يتعين تقيده 
بما دل على وجوب الادعية. 

و أما الثالث: فلأن الاختلاف من شواهد عدم وجوب دعاء خاص لا عدم وجوب اصل الدعاءء فالاظهر وجوب الادعية. 

و أما كيفيتها فقد صرح جماعة من الاساطين بوجوب الشهادتين بعد التكبيرة الاولى» و الصلاهُ على النبى (صلى الله عليه و آله) بعد 
الثانية» و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة» و للميت بعد الرابعة» بل عن الشهيد و المحقق الثانى: نسبته الى المشهورء و عن الشيخ: دعوى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هلام من عالانا/ا 


الاجماع عليه» و فى المتن و عن المختلف و المداركك و غيرها: عدم لزوم ذلكك. و نسب هذا القول إلى الاكثر. : 
و استدل للاسول: بما رواه »١١‏ محمد بن مهاجر عن امه عن ام سلمة قالت: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله 
اصلى الله علو الدا]ذا على على عت كرو لهل م كثر وعلى على الاتباء ودعاء لم كير وكها للموطين لم كت الرابعة راذعا 
للميت» ثب كبر الخامسة و انصرف. و عن الصدوق روايته فى العلل إلا انه قال: ثم كبر وصلى على النبى (صلى الله عليه و آله). 
وأؤوة غلب يامريقة اتحنافياة اله قل قل لآ إشنار يميه قلا عر الدلالة ليه القاق اق مين التفهك يعد الأول بو العنيالاة على 
الانبياء بعد الثانية» و المدعى تعين الشهادتين بعد الاولى» و الصلاةٌ على النبى بعد الثانية. 


.١ من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث‎ -7٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: خرف‎ 
1] 
0 
و لكن يمكن دفع الاول: بان ظاهر نقل المعصوم فعل النبى (صلى الله عليه و آله) لا سيما مع نقل مداومته عليه فى مقام بيان الحكم‎ 


تعيله. 

و دفع الثانى: بان المراد بالتشهد الشهادتان» و الصلاهُ على الانبياء متضمنة للصلاءٌ على النبى (صلى عو 

فالصحيح ان يورد عليه: بانه معارض مع سائر نصوص الباب الصريحة او الظاهرة فى عدم تعين ذلكء ففى خبر 0١١‏ على بن سويد 
الا-مر بقراءة ام الكتاب بعد الاولى. و فى خبر 7 اسماعيل بن همام: ان النبى (صلى الله عليه و آله) حم؛ الله تعالى و مجده فى 
التكبيرة الاولى. و فى صحيح 30 ابى ولاد: الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية» و الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله)» و الدعاء 
للميت فى جميعهاء و تركك الشهادة بالرسالة و الدعاء للمؤمنين فى جميعها. و فى مصحح «:: زرارة تركك الشهادتين معا. و فى موثق 
«0) سماعة: الجمع بين الشهادة بالوحدانية و الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله) و الدعاء للمؤمنين بعد التكبيرةٌ الاولى؛ و الدعاء 
للميت و للمؤمنين بعد الثلاث الأخر بعدها. و فى صحيح «2) الحلبى: الجمع بين الشهادتين و الصلاهُ على النبى (صلى الله عليه و آله) 
و الدعاء للمؤمنين و للميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات. و فى غيرها غير ذلكك. فيتعين التصرف فيه بحمله على الاستحباب. 

ثم ان هذه النصوص متفقة فى اعتبار الدعاء للميت فى بعض التكبيرات» و مختلفة فى اعتبار غيره» و الجمع بين النصوص يقتضى 
الالتزام بعدم اعتبار دعاء موقت سوى الدعاء للميت نعم ما نسب إلى المشهور هو الافضلء و الاحوط و احوط منه الاتيان بذلكك كله 


بين كل تكبيرتين مع انه افضل. هذا كله فى المؤمن. 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب صلاة الجنازة حديث 8- 4- ه- 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب صلاة الجنازة حديث 8- 4- ه- 
(*) الوسائل- باب 8- من ابواب صلاة الجنازة حديث 8- 4- ه- 
() الوسائل- باب 8- من ابواب صلاة الجنازة حديث 8- 9- ه- 


(0) الوسائل- باب 8- من ابواب صلاة الجنازة حديث 8- 9- ه- 


ها اها دهشأ اهأ هأ اهمأ 
د جد جد جد لج يت 


( 6 الوسائل- باب ع_ من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث /-4- م- 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: معع 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنال_م من عالانا/ا 


و أما ان كان الميت منافقاً و المراد به فى المقام بقرينة مقابلته بالمؤمن؛ و تصريح القوم بعدم وجوب الصلاهً على من حكم بكفره من 
المخالفين للحق هو الاعم من المخالفء و من كان مظهراً للاسلام مبطناً للكفر؛ اقتصر المصلى على اربع تكبيرات. : 
و تشهد له فى المخالف: قاعدة 1١‏ الالزام؛ و فى المظهر للاسلام المبطن للكفر: جملة من النصوص 37١‏ المتضمنة ان النبى (صلَى الله 
عليه و آله) كان يكبر على المؤمنين خمساًء و على اهل النفاق اربعاً. 

و بما ذكرناه فى وجه ما اريد بالمنافق فى المقام؛ يظهر انه يدل على هذا الحكم فيهما صحيح 80 اسماعيل بن سعد الاشعرى عن 
الامام الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاهُ على الميت. فقال (عليه السلام): أما المؤمن فخمس تكبيرات» و أما المنافق فاربع. 

و بما انه لا ينحصر موضع الدعاء للميت او عليه بما بعد الرابعة» فلا ينافى هذه النصوص ما تضمن انه يدعى عليه فى الصلاة» بل ظاهر 
خبر © عامر بن السمط وقوع الدعاء عليه من الحسين بن على عليهما السلام بعد الاولى. مع انه لو سلم ان الدعاء للميت او عليه محله 
بعد التكبيرة الرابعة- الذى نسب إلى ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه- لا يكون ذلكك منافياً لما ذكرناه» اذ ما دل على انهينصرف بعد 
التكبيرة الأخيرة يختص بالضلاة على العؤمن الى يجب فبها خمس تكييراث كما لآد يخفى: و ما تضمخ ائه (ضلكى الله غلية و آله) 
اصرق بعد الرابعة خال عن ذكر الدعاء عليه. 


)١(‏ الوسائل- باب -٠٠‏ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 
(1) الوسائل- باب ه- من ابواب صلاةٌ الجنازة. 

(*) الوسائل- باب 8- من ابواب صلاة الجنازة حديث ه. 
(ع) الوسائل- باب *- من ابواب صلاة الجنازة حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 559 
ولاقراءة فيها ولا تسليم 


لاحظ خبر ابن مهاجر المتقدم. 

ثم ان النصوص كما تضمنت الدعاء للميت إذا كان مؤمناء و عليه ان كان منافقاً كذلكك, تضمن بعضها انه يدعو بدعاء المستضعفين 
ان كان الميت منهم, و ان جهله سأل الله ان يحشره مع من يتولا-ه. و ان كان طفلًا سأل الله ان يجعل له و لأبويه فرطاً كما يظهر لمن 
راجع نصوص الباب. 

و يستحب ان لا ينصرف المصلى إلا بعد رفع الجنازة لخبر ١١‏ حفص عن جعفر عن ابيه (عليه السلام): ان علياً (عليه السلام) كان إذا 
صاى حا حجار لم ربرع و مضا حت برابهاضلن امدق الرمج الو براقي حير 10 ايودان ولا برخ حي حمل السترين. 

فتحصل مما ذكرناه: ان ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (و افضلها ان يككبر و يتشهد الشهادتين» ثم يصلى على النبى و آله بعد 
الثانية» ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالشة؛ ثم يدعو للميت ان كان مؤمناء و عليه ان كان منافقاً» و بدعاء المستضعفين ان كان منهم فى 
الرابعة» و لو كان طفلما سأل الله تعالى ان يجعل له و لأبويه فرطاً و ان لم يعرفه سأل الله ان يحشره مع من يتولاه» ثتم يكتبر الخامسة و 
ينصرف بعد رفع الجنازة) تام لا إشكال فيه إلا من جهة التزامه بانه يكبر على المنافق خمساً. فتدبر. 

ولا خلاسف فى انه لا قراءة فيها اى فى هذه الصلاءً ولا تسليم. و النصوص 0*١‏ شاهدة بهه و ما دل ©" على انه يسلم بعد الخامسة 
مطروح. و أما ما دل «8) على انه يقرأ بفاتحة الكتاب, فالجمع بينه و بين ما صرح فيه بانه لا قراءة فيها يقتضى الالتزام بانه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لالالم من عالانا/ا 


33 الوسانا عياف ١‏ اعنى ابوات ضاظة السادة تدك 
9 الوسائل عباتي ١‏ احوه ابوات عاق اعد سد وك 
9 الوسانا عياب دهن ازؤاف ضاقة اللعناوة: 

(#ا الوسائا حاب اعد ابواتيضاذة العارة 

(4) الرسانا حاب اعون الواتسكياةة الكادة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج37 ص: 68٠‏ 

و يستحب فيها الطهارة و ليست شرطاً مسائل» 


لا قراءة فيها من حيث كونها قراءة لأمن حيث انها من مصاديق الثناء و الدعاء؛ بل من افضلها. 

و يستحب فيها الطهارة و ليست شرطاً بلا.خلاف فيهماء و يشهد لهما خبر 2١١‏ عبد الحميد بن سعيد قال: قلت لابى الحسن (عليه 
السلام): الجنازة يخرج بها و لست على وضوءء فان ذهبت اتوضأ فاتتنى الصلاة» اصلى عليها ووانا على غير وضوء؟ فقال: تكون على 
ظير اقيم 

و تشهد للثانى نصوص كثيرة: كموثق «7) يونس عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الجنازة اصلى عليها على غير وضوء؟ فقال (عليه 
السلام): نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح فى بيتكك على غير وضوء. و نحوه غيره. 

يشترط فى المصلى البلوغ 


القسم الرابع: فى شروطها غير ما تقدم 

اشارة 

الواجبة و المسنونة» و ما يكره فيها و بعض احكامهاء و الكلام فيه يقع فى مسائل» و قبل التعرض لها لأبد من البحث فيما تنطوى عليه 
كلماتهم 

[اعتبار البلوغ فى المصلى] 


قالوا: يعتبر فى المصلى البلوغء بمعنى انه لو صِلّى الصبى لا تجزى صلاته عن البالغين» حتى بناء على شرعية عبادات الصبى كما صرح 
به غير واحد منهم صاحب الجواهر و كاشف الغطاءء و عللوه بعدم معلومية اجزاء الندب عن الواجب. فيتعين الرجوع إلى قاعدة 


000 الوسائل- باب -"١‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث 73-7 
00 الوسائل- باب -"١‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث 73-7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 27 ص: ١م68‏ 

1 


كما قويناها فى محلهاء إلا- ان الا-جزاء يتوقف على احراز كون ما يأتى به الصبى فرداً من الطبيعة التى تكون واجبة على البالغين» و 
الاختلاف انما يكون من جهة ان الصبى يجوز له تركك الواجبات لقصور فيه. لا كون ما يأتى به غير ما يأتى به سائر الافراد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نام من عالانا/ا 


و بعبارة اخرى: يتوقف على احراز وفاء ما يأتى به الصبى بجميع ما تفى به صلاة البالغين من المصلحة, و إلا فلا وجه للاجزاء كما لا 
يخفى, و حيث ان احراز ذلكك من ادلهُ شرعيةُ عبادات الصبى فى غايهٌ الاشكال لما حققناه فى محله من ان دليلها ليس هو اطلاق ادله 
شرعية العبادات بدعوى ان حديث (رفع القلم) انما ينفى اللزوم لا أصل التكليف. 

بل هى الادلة الدالة على امر الاولياء »١١‏ صبيانهم بالصلاء و غيرها من العبادات» بضميمةٌ ما ثبت فى محله من ان الامر بالأمر بشىء امر 
بذلك الشىء اذا لم يكن الغرض حاصنًا بمجرد الامر كما فى المقام. و تلكك الادلة و ان اختصت ببعض العبادات» إلا انه بعد الغاء 
الخصوصية يثبت الحكم فى جميع الموارد» فالشكك فى الا-جزاء شكك فى اشتراط الخطاب المتوجه إلى البالغين و عدمه. و اطلاق 
الخطاب لو كان ينفيه» و إلا فبما انه يرجع إلى الشكك فى الامتثال بعد القطع بالاشتغال» فالمرجع فيه هو الاحتياط لا البراءة. 

فتحصل: ان الاظهر عدم الاكتفاء بصلاته. 

ثم انه على فرض الا-جزاء لو علم بوقوعها منه صحيحة جامعة لشروط الصحة لا إشكالء و لو شك فى ذلكك فهل يجتزى بها ام لا؟ 
وجهان: لا يبعد الثانى لعدم الاطلاق لما دل على جريان قاعده الصحة فى فعل الغير فى صورة الشكك بنحو يشمل 


000 الوسائل- باب 7- من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها من كتاب الصلاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: 587 
الاولى لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه 


فعل غير البالغ. 
و عليه فالاحوط البناء على العدم. 


يشترط ان تكون الصلاةٌ بعد الغسل و التكفين 
اشارة 


الاولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه بلا خلاف بل فى المدارككث: هذا قول العلماء كافة» و استدل له فى المداركث بان النبى 
(صلى الله عليه و آله) هكذا فعل و كذا الصحابةٌ و التابعون فيكون الاتيان بخلافه تشريعاً محرماً. و هذا بظاهره واضح الجوابء اذ 
الفعل غير الصادر لبيان الحكم مجمل الوجه. فلا يصاح ان يقيد به اطلاق الادلة» اللهم إلا ان يقال: ان مراده الاستدلال بالسيرة 
المستمرةٌ إلى زمان المعصومين. و انها بهذه الكيفي المعهودة- اى الواقعة بعدهما- متلقاة من صاحب الشرعء و هذا الوجه هى العمدة 
و أما الاستدلال له بعطف الصلاة بالواو على الغسل و التكفين فى جملةهً من النصوص كخبر )١١‏ على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه 
السلام): عن الرجل يأكله السبع او الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يغسّل و يكفن و يصلى عليه و 
يدفن. و نحوه غيره» فهو غير تام. اذ العطف بالواو لا يدل إلا على مشاركة ما بعدها لما قبلها فى الحكم, و لا يدل على اعتبار الترتيب. 
و نحوه التمسكك بأصالةُ الاشتغال بدعوى انها المرجع عند الشكك فى اعتبار 


)000 الوسائل- باب 7578- من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: 587 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونام من عالانا/ا 


شىء فى المأمور به مطلقاً كما عن جماعة؛ او فيما نحن فيه الذى تعلق الشكك اولّا و بالذات بان الصلاه على الميت هل هى مشروعة 
قبل الغسل او التكفين ام تختص مشروعيتها بما بعدهما كما عن المحقق الهمدانى رحمه اللّه؟. 

اذ يرد على الاول: ما حققناه فى محله من ان المرجع عند الشكك فى الشرطية او الجزئية قاعدة البراءة لا الاشتغال. 

و يرد على الثانى: انه ان كان الشكك فى كون الغسل و التكفين من شروط وجوب الصلاهٌ كان لما ذكر وجه. و لكنه مقطوع العدم و 
ليس هو محل الكلا-م» بل الشكك انما يكون فى كونهما من شروط صحتها. و عليه فحكم هذا الشرط حكم سائر الشروط كما لا 
ولا فرق فى بطلان الصلاه قبل الغسل و التكفين بين كون الايقاع عمدياً او سهوياء و احتمل صاحب الجواهر الاجزاء فى صورة السهو 
و النسيان» و عن النراقى رحمه الله: الجزم به. 

و استدل له: بعدم ثبوت الاجماع فى هذه الصورة؛ و بحديث ١١‏ الرفع. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلان المدركك ليس هو الاجماع كما عرفت. 

و أما الثانى: فلما حقق فى محله من ان حديث الرفع انما يرفع الحكم فيما إذا تعلق النسيان بما هو متعلق التكليفء فلو نسى الاتيان بهما 
قبل الصلاهُ حتى مضى وقتهما يشمله الحديث,ء و إلا فلاء لان ما تعلق به النسيان و هو ايقاعهما قبلها فى وقت خاص ليس متعلق الامر» 
و ما تعلق به الامر لم يتعلق به النسيان. و بالجملة: المقام نظير ما إذا نسى جزء من اجزاء الصلاه فى اول الوقت وصلى 


000 الوسائل- باب 9- من ابواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: وذذارا 
ا 


صلاهٌ فاقدة له. 

و أما الجواب عنه: بان الحديث لا يصاح للدلالة على صحة الناقص فلا يصاح لتقييد اطلاق دليل الشرطية» فغير سديد, اذ لو سلم 
شمول الحديث له فهو يرفع الحكم المتعلق بما يعتبر فيه ذلككء و حيث انه يعلم من الخارج عدم سقوط التكليف بها رأساء فلا محالة 
يكون متعلقة الصلاهً غير المقيدة بذلك فتصح. فتدبر. 


ولو تعذر التكفين لا تسقط الصلاء بلا خلافء و يقتضيه اطلاق ما تضمن الامر بها بعد كون الدليل الدال على اعتبار كونها بعد 
التكفين مختصاً بغير هذه الصورة» و الخبران الاتيان» و حينئذ فلو امكن ستر عورته بثوب و نحوه يصلى عليه بعد سترهاء ولا يجب 
وضعه فى القبر و الصلاءً عليه بعد ذلكك لإطلاق الادلة و عدم الدليل على وجوب ذللكك لاختصاص الخبرين الآتيين بغير هذا الفرض» 
بل مفهوم قوله (عليه السلام) فى خبر محمد بن مسلم الآ-تى: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه فى 
لحده ... الخ عدم وجوبه فى هذا المورد. فما عن الذكرى من انه ان امكن ستره بثوب صلَّى عليه قبل الوضع فى اللحد» هو الصحيح. 
وان لم يمكن ذلكك يضعه فى القبر و يغطى عورته بشىء من التراب او غيره و يصلى عليه بلا خلاف. 

و يشهد له خبر )١١‏ محمد بن اسلم: عن رجل قال: قلت لابى الحسن الرضا 
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000 الوسائل- باب- 82 من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: إخزذكرا 
ا 


(عليه السلام): قوم كسر بهم المركب فى بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذا هم برجل ميت عريانء و القوم ليس عليهم إلا مناديل 
متزرين بهاء و ليس لهم فضل ثوب يوارون الرجل؛ فكيف يصلون عليه و هو عريان؟ فقال (عليه السلام): إذا لم يقدروا على ثوب 
يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه فى لحده بوازون حورته يلين او احجان از اراي قم بصا عليه قر رو اوبتكي فبره» كلصا رز 
لا يصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن؟ قال (عليه السلام): لاء لو جاز ذلكك لأحد لجاز لرسول الله (صلّى الله عليه و آله)» فلا يصلى 
على المدفون و لا على العريان. و نحوه موثق 0١١‏ عمار. 

ثم هل يجوز لدى التمكن من ستر عورته بالتراب و نحوه خارج القبر أن يصلى عليه كذلكك, ام يجب ان يكون بعد وضعه فى القبر؟ 
وجهان: من الامر بها بيعد وضعه فى اللحدء لا سيما و ان ستر العورة امر ممكن فى جميع موارد حفر القبر كما لا يخفى» و احتمال ان 
يكون لستر سائر جسده فى الجمله مدخلية فى ذلكك. و من ورود الامر فى الجواب مورد توهم الحظرء وان المقصود به ستر العورة 
كما يشير إليه ذيل الخبرين حيث ان ظاهره سوق الخبرين لبيان عدم جواز الصلاةً على العارى. و الاول لو لم يكن اقوى فلا ريب فى 
كونه احوط وان ادعى فى محكى كشف اللثام ان الجواز مما لا خلاف فيه. 

ثم انه هل يجب فى حال الصلاءً وضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ام يجب وضعه فيه على كيفية الدفن, ام يتخير 
بينهما؟ وجوهء بل اقوال: نسب كل من الاولين إلى ظاهر الاصحاب. اقواها الاول لإطلاق ادلته. 

و استدل للثانى: بان المنساق إلى الذهن من الخبرين من جهة عدم التعرض 


(1) الوسائل- باب #”- من ابواب صلاة الجنازة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 508 
الثانية تكره الصلاهً على الجنازةٌ مرتين 


لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاهً و اطلاق الامر بالدفن بعدها انما هو وضعه فى لحده على الهيئة المعهودة فى الدفن من الاضطجاع. 
و فيه: انهما ليسا فى مقام البيان من هذه الجهة كى يتمسكك بهما. و بذلك ظهر ضعف مستند القول الاخير» اذ لا وجه له سوى ذلكك 


كره الضلاة على الاحنازة مرتين 


الثانية: تكره الصلاهً على الجنازة مرتين على المشهور نقلًا و تحصينًاء بل فى الغنية: الاجماع عليهء كذا فى الجواهرء و عن ابن أبى 
عقيل: نفى الكراهة مطلقاًء و تبعه بعضهم. و مال إليه فى الجواهرء و عن جماعة من الاصحاب منهم الشيخ فى الخلاف: مدعياً عليه 
اجماع الفرقة» و الشهيدان؛ و المحقق الثانى: اختصاص الكراهة بالمصلىء و عن التذكرة و نهاية الاحكام: ان الوجه التفصيل فان خيف 
على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاهُ و إلا فلا. و قوى فى الجواهر ارتفاع الكراهة فى ذى الفضل الشرف الاخروى. و الكراهة 
فى غيره» و تبعه سيد العروة و أكثر محشيها. . 

وأا النضرص ءقين طانفعاة: الولى» عا فين التي عن التكران كشير 9ه وعونن وعت عن عار عن أبنة: أن وسول الله (صلى 
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الله عليه و آله) صلى على جنازة فلما فرغ جاءه اناس فقالوا: يا رسول الله (صلَى الله عليه و آله) لم ندركث الصلاه عليهاء فقال (صلّى 
الله عليه و آله): لا يصلى على جنازةٌ مرتين و لكن ادعوا لها. و نحوه غيره. 


31 الزسافر ع ياي عتهن انرا غلةة الجازة تعدييك لك 0ل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: /امع 

ا 

333393[ ز ز زةز ز[ 1[ 27 1 

الثانية: ما دل على جواز التكرار و استحبابه كموثق ١١‏ يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الجنازة لم ادركها حتى 
بلغت القبرء قال (عليه السلام): إذا ادركتها قبل ان تدفن فان شئت فصل عليها. و خبر 119 جابر عن الامام الباقر (عليه السلام) و فيه: ان 
رسول الله (صلَى اللّهِ عليه و آله) خرج إلى جنازة امراة من بنى النجار فصلى عليها فوجد الحفيرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ 
قوم إلا قال لهم: صلوا عليها و خبر 0*0 ابى بصير المتضمن ان علياً (عليه السلام) كرر الصلاء على سهل. و رسول الله (عليه السلام) 
على حمزة. و نحوها غيرها. 

و منشأ الاختلاف: الاختلاف فى كيفيةٌ الجمع بين الطائفتين» حيث انهم ذكروا فى مقام الجمع بينهما وجوهاً: 

الاول: ان الطائفة الاولى ظاهرة فى الحرمة» و الثانية صريحة فى الجوازء فالجمع العرفى يقتضى حمل الاولى على الكراهة. 

وفيه: ان هذا الجمع فى المقام لا يكون عرفياً لانا إذا جمعنا قوله (صلَى الله عليه و آله): لا يصلى على جنازة مرتين. مع قوله (صلَّى 
اللاعليهو 401 عار اغليا لا وين قن ااهل العرك يروت العياقة يكييادو لأابرون اشذهيا قري على الأخر 

الثانى: ان الطائفة الاولى ضعيفة السند» فلا تصلح لان يستند اليها فى الحكمء فالمستند خصوص الثانية. 

و فيه: ان ضعفها منجبر بعمل الاصحاب و استنادهم إليها. 


.,5١0 الوسائل- باب 8- من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث 8؟-‎ )١( 
التهذيب ج “اص 68” المطبوع فى النجف.‎ )0( 

() الوسائل- باب 2#- من ابواب صلاة الجنازة حديث .١7‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: /0؟ 

1] 


الثالث: ان النهى فى الطائفة الاولى لوروده مورد توهم الوجوب لا يدل إلا على عدم الوجوب. 

و فيه: ان ظاهرها ثبوت المرجوحية كما يظهر لمن راجعها. 

الرابع: ان الجمع بينهما و بين ما دل على جوار الصلاهُ على المدفون يوماً و ليل يقتضى الالتزام باختصاص الطائفة الاولى بالمصلى. 

و فيه: ان بعض نصوص الطائفة الثانية مورده المصلى- لاحظ خبر أبى بصير المتقدم- مع ان الجواز لا ينافى الكراهة. 

الخامس: حمل الطائفةٌ الاولى على التقيُء لان الكراهه محكيةٌ عن ابن عمر و عائشةٌ و أبى موسى و الاوزاعى و احمد و الشافعى و 
مالكك و أبى حنيفة. 

و فيه: ان ذلكك يتم بناء على عدم امكان الجمع العرفى بين الطائفتين. 

فالصحيح ان يقال: ان جمله من نصوص الطائفة الثانية واردهُ فى موارد مخصوصة» ككون الميت من أهل الفضل و الشرف الاخروى- 
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لاحظ خبر أبى بصير- و عدم كون التكرار موجباً للتعطيل و منافياً للتعجيل المطلوب شرعاً- لاحظ خبر جابر- و هذه النصوص 
لأخصيتها من الطائفة الاولى توجب اختصاصها بغير هذه الموارد. 

و أماهما دل على الآمر بالتكرار مطلقاً. كدوثق يونسس» فهو انما بدل على رجحان فعلها من حيث هوء.و هذا مما افق عليه الكلء و إلا 
امتنع وقوعها عبادة» و لا ينفى عدم انطباق عنوان مرجوح عليهاء او راجح على تركها كى يصلح لمعارضة ما تضمن النهى عنها الذى لا 
فتحصل: ان الاظهر كراهة التكرار إلا إذا كان الميت من اهل الفضل و الشرفء او حصل التأخير قهراً بسبب آخر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: اعرذكرا 


الثالثة لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوماً و ليلة 


الصلاهُ على الميت بعد الدفن 


الثالثة: لو لم يصل على الميت صلَى على قبره يوماً و ليله كما صرح به جماعة منهم الشيخان و الحلى و المحقق و المصنف فى بعض 
كتبه و اطلاقه يقتضى عدم الفرق بين ما لو صلى عليه قبل الدفن» و ما لم يصل عليه. 

وعن المختلف: تخصيصه بمن دفن بغير صلاة» وعن سلار: انه يصلى عليه إلى ثلاثة ايام» و عن ابن الجنيد: يصلى عليه ما لم تتغير 
صورته؛ و عن ابن بابويه: يصلى عليه و لم يقدر لها وقتاً. 

و تنقيح القول فى ذلكك يستدعى التكلم فى موردين: الاول: لو دفن الميت بغير صلاة» ففى الجواهر: الظاهر عدم سقوطها بذلكك بلا 
خلاف صريح اجده إلا من المصنف فى المعتبر و المحكى عن الفاضل فى بعض كتبه؛ و مال إليه فى المداركء و لا ريب فى ضعفه. 
التهى: 

و استدل له فيها: بالاصلء؛ و اطلاق دليل الوجوب, و فحوى نصوص الجواز كصحيح )١١‏ هشام عن الامام الصادق (عليه السلام): لا 
بأس ان يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن. و نحوه غيره. 

و لكن يرد عليه: ان الاصل (أى الاستصحاب) لا يجرى بناء على ما هو الحق من عدم جريانه فى الاحكام كما اشرنا إليه فى هذا 
الشرح مراراًء مع انه يقتضى نبش القبر و الصلاه عليه لا على قبره كما لا يخفى؛ و اطلاق دليل الوجوب يقيد بما دل على اعتبار كونه 
قبل الدفن من الاجماعات و النصوصء و نصوص الجوازء مضافاً إلى عدم 


)00 الوسائل- باب -1١8‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: ع 
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امككاك استقادة الوجوفب متها إلا بناء على تمامية قاغدة الميسور الى عرفت ما فيها سابقاً او كوتها عن الضاةة المأمون يها لزوما قبل 
الدفن الذى هو غير ثابت؛ معارضة مع نصوص المنع. كموثق ١١‏ عمار المقدم قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال (عليه السلام): لا 
يصلى على الميت بعد ما يدفن» و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته. و نحوه غيره. 

و قد جمعوا بين الطائفتين بوجوه: )١(‏ ما عن المختلف و فى جامع المقاصدء و هو: حمل الاولى على من لم يصل عليه؛ و الثانية على 
من صلى عليه 
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وفيه: انه جمع لا شاهد له. بل ظاهر الموثق: المنع من الصلاه على من لم يصل عليه كما يظهر لمن تدبر فى صدره و ذيله» و بعض 
نصوص الجواز كالصريح فى ارادةُ الصلاهُ على من صلى. 

(؟) ما احتمله الشيخ و مال إليه صاحب الحدائق» و هو: حمل الاولى على ارادة محض الدعاء؛ و نصوص المنع على صلاةٌ الجنازة. 
وفيه: ان ذلك لو تم فى بعض نصوص الجواز لا يتم فى جميعها لصراحة بعضها فى ارادهٌ صلاةٌ الجنازة. 

() حمل النصوص الناهية على ارادهٌ الصلاة الواجبة و المجوزة على المستحبة. و فيه: انه لو كانت نصوص المنع مختصة بمن لم يصل 
عليه كان ذلكك تامّاً من جهة ان نصوص المنع لورودها مورد توهم الوجوب لا يستفاد منها ازيد من عدم الوجوب. فالجمع بينها و بين 
نصوص الجواز يقتضى الا-لتزام بذلككء و لكن عرفت انها ليس كذلك فلا يصح هذا الجمع» فالاصح هو عدم امكان الجمع بين 
الطائفتين» فلا 


( الوؤسافل كباب ع#دمق ابواى ضلاة الجنازة يحديك ١‏ 
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الرابعة يستحب ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة 


بد من الرجوع إلى المرجحات و هى تقتضى تقديم نصوص الجواز لكونها اشهر. و مما ذكرناه ظهر ان الاشبه هو الجواز فى المورد 
الثانى ايضاًء و هو ما لو دفن بعد الصلاةً عليه» و لكن ما ذكروه من تحديد وقتها لم نعثر على دليله» بل مقتضى اطلاق النصوص عدم 


تحديده. 
الامام يقف عند وسط الرجل و صدر المرأةٌ 


الرابعة: يستحب ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة وفاقاً للأكثر» بل المشهور نقلًا و تحصينًا كما فى الجواهر» و عن 
المنتهى: نفى الخلاف فيه» و عن الغنية» دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له مرسل ١1١‏ عبد الله بن المغيرة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): من صلى على امراةٌ فلا 
يقوم فى وسطها و يكون مما يلى صدرهاء و إذا صلى على الرجل فليقم فى وسطه: و نحوه خبر ١؟»‏ جابر. و ظاهرهما و ان كان وجوب 
ذلك. إلا انهما يحملان على ارادهٌ الاستحباب لما عن المنتهى من دعوى الاجماع على الاستحباب» كما ان ظاهرهما و ان كان تعين 
هذه الكيفية» إلا ان الجمع بينهما و بين ما رواه «) الشيخ عن موسى بن بكير عن ابى الحسن (عليه السلام): إذا صليت على المرأة فقم 
عند رأسهاء و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره. يقتضى الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين. 


." -١ الوسائل- باب 77- من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث‎ )١( 
." -١ الوسائل- باب 77- من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث‎ )1( 
الوسائل- باب /ا١- من ابواب صلاة الجنازة حديث ؟.‎ )*( 
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ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه 


و بذلكك ظهر ما فى كلمات القوم فى المقام» فلا حاجة إلى اطالة الكلام ببيانها و ما فيها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعام من عالانا/ا 


ثم ان النصوص غير مختصة بالإمام و تعم المنفرد» نعم المأموم خارج عنها قطعاً فاتتخصيص بالامام مما لا وجه له. 

ولواتفقا أى الرجل و المرأة و أريد الصلاهُ عليهما دفعهُ واحده جعل الرجل مما يليه أى المصلى (و المرأهُ مما يلى القبلهُ) و هو قول 
علمائنا كافةٌ كما عن المنتهى. 

و تشهد به نصوص كثيرة: كمرسل ١١‏ ابن بكير عن مولانا الصادق (عليه السلام): فى جنائز الرجال و النساء و الصبيان قال (عليه 
السلام): توضع النساء مما يلى القبلُ» و الصبيان دونهم؛ و الرجال دون ذلككء و يقوم الامام مما يلى الرجال. و نحوه غيره من المحمولة 
على الفضيلة بقرينة صحيح «؟7) هشام بن سالم عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس بان يقدم الرجل و تؤخر المرأة. و نحوه غيره. 

و أما خبر 0" البصرى عنه (عليه السلام): عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجال فى كتاب على و مضمر 10 سماعة 
قال: سألته عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعتء فقال (عليه السلام): يقدم الرجل قدام المرأة قليلّه و توضع المرأة اسفل من ذلكك 
ليله و يقوم الامام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعاً فلا ينافيان ذلك. فان الظاهر منهما لا سيما بعد الجمع بينهما و بين ما تقدم و 
خبر «0) طلحة: 


.* الوسائل- باب ””- من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١( 
.8 الوسائل- باب ””#- من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )1( 
الوسائل- باب ”#- من ابواب صلاة الجنازة حديث ؟.‎ )( 
الوسائل- باب ””- من ابواب صلاة الجنازة حديث م‎ )©( 
الوسائل- باب 7”- من ابواب صلاة الجنازة حديث ه.‎ )0( 
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الخامسة يجب ان يجعل رأس الميت عن يمين المصلى. 


إذا صلى على المرأةٌ و الرجل. قدم المرأةً و اخر الرجل. هى ارادةٌ التقديم بمعنى جعل صدرها محاذياً لوسطه ليقف الامام موقف 
الفضيلة منهما كما لا يخفى. 


[بجب ان بجعل رأس الميت على يمين المصلى] 
العابية بحت أن نجع راس البوك على يبرن المضاى الجباعاً عذكاه غين واتعده و وكيك لدموق 011 عمار عن الامام الصادق (عليه 


السلام): انه سثل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى مو ضع رأسه؛ قال (عليه السلام): يسوى و تعاد الصلاة 
عليه. 


[ يجب فيها استقبال المصلى القبلة] 


السادسة: يجب فيها استقبال المصلى القبلهُ بلا خلاف ظاهر فيه» و استدل له سيد المداركك: بان العبادة كيفية متلقاةُ من الشارع» و 
المنقول من المعصومين عليهم السلام كذلكك فيكون خلافه تشريعاً محرماً. 

و فيه: ان مقتضى الاطلاقات- على فرض ثبوت الاطلاق لأدلهُ هذه العبادة- و الاصل- على فرض عدمه- عدم شرطيةٌ ذلك. اللهم إلا 
ان يكون مراده بما ذكره دعوى السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) على ذلكك. و عليه فلا بأس به. 

و استدل له كاشف اللثام: بعموم ما دل على اعتبار الاستقبال فى الصلاة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معام من عالانا/ا 


وفيه: انه لو سلم ثبوت عموم دال على ذلكء بما ان هذه العباده ليست بصلاةً و انما هى دعاء لما تضمن من النصوص «2): ان الصلاة 
ثلاث اثلاث: ثلث الركوعء و ثلث السجود, و ثلث الطهور. و لا يعتبر شىء منها فى هذه العبادة» فلا تكون مشمولة لتلك العمومات. 
وان شئت قلت: انه بناء على ما هو الحق من ثبوت الحقيقة الشرعيةٌ للصلاةُ- 


.١ من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ -١4 الوسائل- باب‎ )١( 
الوسائفل كايات كلاد فى ابوات السجوة:‎ 90 
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اعذا 


وحن يها القرها لهات شين عصذل العدلاة فب تمن :انها لذ ميلك إلذ إلى القبلة على إرادة ملك العادق لخم يما تاها اللغرق: 

و يؤيد ذلكك موثق يونس المتقدم المتضمن لتعليل عدم اعتبار الطهارة فيها بانه انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل ... الخ. 
فالصحيح ان يستدل له: بالسيرة القطعية المعتضدة بالاجماعات المنقولة» و الشهرة المحققة» و بأن الظاهر من النصوص الواردة فى 
كيفيُ الصلاة على الجنائز المتعددة المتقدم بعضها و الصلاة على المصلوب و غيرها: ان اعتبار الاستقبال فيها كان من الامور المسلمة 
غندهي كما يظهر لين لانمظها. 


[ يجب فيها القيام] 


السابعة: يجب فيها القيام بلا خلاف» بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. و تشهد له النصوص الواردة فى الموارد المختلفة؛ مثل ما 
ورد فى الوقوف عند الوسط و الصدره و ما ورد فى الصلاهُ على الجنائز المتعددة المتقدمان و غيرهما المتضمنة للأمر بالقيام» و عدم 
وجوب الخصوصيات التى تضمنتها تلكك النصوص لدليل آخر لا يلازم ندبية القيام كى يحمل الامر به على الاستحباب. 


يستحب اتيان الصلاةٌ جماعة 


الثامنة: يستحب اتيان هذه الصلاه جماعة بلا خلاف. و الدليل عليه ليس هو ما دل على استحباب الجماعة فى الصلاه لما تقدم من 
عدم كون هذه العبادةُ صلاة- مع انكك ستعرف فى الجزء الخامس من هذا الشرح عدم ثبوت مشروعية الجماعة فى كل صلاة إلا ما 
خرج بالدليل- بل هى النصوص الواردة فى بيان احكامها التى سيمر عليكك بعضها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 28 

1 

”ص ا 7" 

وليست هى شرط فيها بلا خلاف» و يشهد به )١«‏ خبر اليسع بن عبد الله القمى قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلى على جنازة 
وحده؟ قال (عليه السلام): نعم. 

ثم انه ينبغى التنبيه على امور: الادول: لا شبهة فى اعتبار شروط الامامة فيمن يقتدى به» و ذلكك بالنسبة إلى الشروط التى اعتبروها 
مستندين إلى ما يشمل الجماعة مطلقاًء أو إلى اصالةُ عدم تحقق الجماعةُ مع عدم رعايةُ تلكك الشروط واضح. و أما فيما استندوا فى 
اعتباره إلى دليل مختص بالصلاة كالعدالة فلا-ن هذا مما يقتضيه الاطلاءق المقامى كما لا يخفى. و بما ذكرناه ظهر اعتبار اجتماع 
كروك الماع ايشا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعالم من عالانا/ا 


دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد به جملةُ من النصوص: كصحيح «7) الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا ادركك الرجل التكبيرة او التكبيرتين من 
الضلاة على الحيت فليقضن ما ين مقانها. 

و صحيح 0" العيص عنه (عليه السلام): عن الرجل يدرك من الصلاهٌ على الميت تكبيرة» قال (عليه السلام): يتم ما بقى. و نحوهما 
غيرهما. 6 
ولا يعارضها خبر «ع» إسحاق عن أبى عبد الله (عليه السلام): أن علياً (عليه السلام) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة. فانه 
يتعين طرحه بعد موافقة معارضه للشهرة» و مخالفته للعامق 

و عليه فلا بأس بحمله على ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله من ارادة انه 


.١ الوسائل- باب 18- من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١( 


5-0 


(0 )الوسافل دياب /اا- هن ابوات غبلاة الجنازة حديك اك لدع 
5 الوسافل حياف لاا عفن ابوات عبااة الطارة حديك ا لدم 
(6) الوسافل حياف اا حفن ابوات عنااة الطارة عديك اد دم 
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اعذا 


لا يقضى كما كان يبتدأ بها من الفصل بينها بالدعاء؛ و انما يقضى ولاء. 

وقد صرح جماعة من القدماء و المتأخرين: بأنه لا يدعو بين التكبيرات التى يأتى بها بعد الامام؛ بل يأتى بها ولاء و ظاهر ما عن 
المعتبر: الاجماع عليه» و عن المصنف رحمه الله فى بعض كتبه و جمع ممن تأخر عنه: تقيبد ذلكك بصورة الخوف وعن المحدث 
السطيق التسحاسن تبه اللث شيعه إلن الاكتر» 

و يشهد للاول: صحيح الحلبى المتقدم. 

و استدل للثانى: بعمومات ادله الادعية» و اطلاق سائر نصوص المقام بعد تنزيل الصحيح على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة و 
نحوهء و بأن الحكم استحبابى فيمكن مشروعية المطلق و المقيد» و بصحيح ١١‏ ابن جعفر يتم ما بقى من تكبيرةً و يبادره دفعة و 
يخفف. بدعوى ان ظاهره الاتيان بالدعاء مع الاقتصار على اقل المجزى. 

و فى الكل نظر: أما الاول: فلأن غلب عدم التمكن من إتيان اقل ما يجزى من الدعاء غير ثابتة» مع انها لا تصلح لتقيبد المطلق. 

و أما الثانى: فلما اشرنا إليه من ان دليل المقيد ان كان متضمناً لحكم الزامى يوجب تقييد المطلق» و لو فى المستحبات. 

و أما الثالث: فلأنه يمكن ان يكون المراد بالتخفيف تركك الدعاءء؛ نعم يمكن الاستدلال له بان الامر بإتيان ما بقى متتابعاً لوروده مورد 
توهم الحظر لا يستفاد منه اكثر من الجوازء و عليه فلا مقيد لدليل الادعية. 

فتحصل: ان الاظهر هو القول الثانى. 

الثالث: إذا سبق المأموم الإمام شكتيرة آوها وافافلة ان كمها رحا الاسسياعيا 


000 الوسائل- باب -١١/‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث 34 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: لاضع 


الخامس: الدفن 


حينئذ لجميع ما يعتبر فى صلاه المنفرد و ان سبقه فى التكبيرات المتوسطة؛ و مجرد اتيان ما قبلها جماعة لا يوجب البطلان لعدم الدليل 
عليه» كما ان له ان يصبر حتى يلحقه الامام فيأتم به فيما بقى لعدم بطلان الجماعة بمجرد التقدم فى فعل كما سيأتى تحقيقه فى الجزء 
الخامس من هذا الشرح. مع انه لو بطلت بما انه يجوز العدول من امام إلى امام فى الاثناء لثبوت ذلكك فى اليومية الموجب لجواز 
الاثتمام فى الاثناء كما لا يخفى» يجوز ذلكك ايضاً. 

فهل تستحب اعادةٌ التكبير كما عن المصنف رحمه الله و المحقق, ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بانه ذكرء و بما عن قرب الاسناد 
عن الحميرى عن على بن جعفر (عليه السلام): انه سأل اخاه عن الرجل يصلى له ان يكبر قبل الامام؟ قال (عليه السلام): لا يكبر إلا 
مع الامام» فان كبر قبله اعاد التكبير. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأن استحبابه لكونه ذكراً غير ما هو محل الكلام من استحبابه بما انه من اجزاء هذه الصلاة. 

و أما الثانى: فلأنه لو لم يكن ظاهراً فى اليومية لا يكون ظاهراً فيما يشمل المقام. 

فاذاً لا دليل على استحباب سوى فتوى الاساطين» فما عن الذكرى و جامع المقاصد و الروض من التوقف فيه فى محله. 


[المبحث الخامس] فى الدفن 


اشارة 


الخامس من الاحكام المتعلقة بالأموات: الدفن اجماعاًء بل لعله من 


)000 الوسائل- باب -١85‏ من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث .١‏ 
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و الواجب ستره فى الارض عن الهوام و السباع و طم رائحته عن الناس 


الضروريات و الواجب ستره فى الارض عن الهوام و السباع و طم رائحته عن الناس بلا خلافء فهاهنا حكمان: الاول: يجب ستره فى 
الارض؛ فلا يكفى وضعه فى صندوق من حديد و نحوه مما يفيد فائدة الدفن لعدم صدق الدفن عليه» و للامر بالمواراة فى بعض 
النصوص و جعله فى حفيرةً القبر فى آخر. و دعوى جرى هذه النصوص مجرى العادة و الا فالمقصود الاصلى هو ستره بالنحو الذى 
سيمر عليككء فيها ان ذلكك خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة. 

الثانى: يجب ان تكون المواراه بنحو يترتب عليها عدم انتشار ريحه؛ و حفظه من ان يظهر بدنه بفعل السباع و نحوه من العوارض 
العادية» و ذلكك للسيرةٌ القطعية المتصلة إلى زمان المعصوم المعتضدة بالإجماع المنقولء و لان الظاهر ورود هذه النصوص لإمضاء ما 
عليه بناء العقلا-ء من لزوم دفن الموتى, و لا شبهة فى ان بناءهم على لزومه بالنحو المذكورء و لما ورد "١١‏ فى مقام بيان عله الدفن 
كالمروى عن علل الفضل عن مولانا الرضا (عليه السلام): انه يدفن لثلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغيير ريحه و لا 
يتأذى به الاحياء و بريحه و بما يدخل عليه من الآفةُ و الفساد. 

و عليه فما ذكره بعض اكابر المحققين من التمسكك باطلاق الادلة لكفاية مسمى الدفن» و عدم اعتبار الوصفين لعدم الدليل عليهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عام من عالانا/ا 


بدعوى عدم اخذهما فى مفهوم الدفن لغةُ؛ و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية او العرفية له» و عدم تحقق الاجماع على شىء منهماء غير 


سديك. 


ثم ان راكب البحر إذا مات يلقى فيه بلا خلاف» و تشهد به نصوص كثيرة» 


(0الوسافلع باب اهن ابواب الدقن: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: 529 
على جانبه الايمن موجهاً إلى القبلة 


اماعكن مكبر درن رسيس ران نوه الهاي ومرويا ديت | ينبي على المكتهزي 

و عن ظاهر المقنعة و المبسوط و الوسيلة و السرائر و الفقيه و النهاية تعين الاول لاقتصارهم عليه و عن جمع من المتأخرين منهم سيد 
المداركك: تعين الثانى. 

و الاول اظهر لان ذلكك مما يقتضيه الجمع بين صحيح ١1١‏ ايوب بن الحر قال: سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و هو فى 
السفينة فى البحر كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يوضع فى خابية و يوكأ رأسها و تطرح فى الماء. و بين خبر 7؟) وهب عن الامام 
الصادق (عليه السلام): قال امير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الميت فى البحر غسل و كفن و حنط ثم يصلى عليه ثم يوثق فى 
لاسي بو ووفين دافن الطاودو تحره خيرة: 

و دعوى انه لا يعتمد على الطائفةٌ الثانية لضعفها سنداًء مندفعة بانه منجبر ضعفها بالعمل. 

ثم انه انما يكون ذلكك مع تعذر الوصول إلى البر أو تعسره لانصراف النصوص اليه؛ فما عن ظاهر المقنعة من جوازه ابتداء فى غير 
00 

و يجب فيه ايضاً ان يوضع المدفون على جانبه الايمن موجهاً إلى القبلة على المشهور شهرة عظيمة؛ بل عن الغنية: دعوى الاجماع 
عليه» و عن ظاهر الوسيلة: استحباب التوجيه إلى القبلة» و عن جامع ابن سعيد: استحباب كونه على جانبه الايمن. 

و ما اختاره المشهور هو الاقوى لاستقرار السيرةً القطعية على الالتزام به 


.3 -١ من ابواب الدفن حديث‎ -8٠8 الوسائل- باب‎ )١( 
.3 -١ من ابواب الدفن حديث‎ -8٠8 الوسائل- باب‎ )20( 
57/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص:‎ 
ا‎ 


ال الاح الحترله بتع ١‏ معاوية عن الامام الصادق (عليه المت سن البراء بن معرور الانصارى بالمدينةٌ و كان 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) بمكة» و انه حضره الموت_و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و المسلمون يصلون إلى بيت 
المقدسء فاوصى البراء إذا دفن ان يجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى القبله فجرت به السنة. و المراد بها الطريقة 
الثابتة كما لا يخفى. و خبر «؟) دعائم الاسلام عن على (عليه السلام): انه شهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) جنازة رجل من ولد 
عبد المطلب فلما انزلوه فى قبره قال: اضطجعوه فى لحده على جنبه الايمن مستقبل القبلة و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره. 

و يستحب: اتباع الجنازة أو مع احد جانبيهاء و تربيعها. و وضعها عند رجل القبر ان كان رجلاء و قدامه مما يلى القبله ان كانت امراة» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9غ1م من عالانا/ا 


وأنخذ الرجل من قبل .رأسة» و المرأة غرضاء:و حفر القبر قدر قامة او إلى الترقوة: و اللحد افضل .من القق قدوما يجلس فيه الجالس» و 
الذكر عند تناوله» و عند وضعه فى اللحدء و التحفى» وحل الازار» و كشف الرأس» وحل عقد الاكفان» و وضع خده على التراب» و 
وضع شىء من التربة معه. و تلقينه الشهادتين و الاقرار بالأئمة عليهم السلام» و شرج اللبن» و الخروج من قبل رجليه؛ و اهالة الحاضرين 
التراب بظهور الاكفء و طم القبرء و تربيعه» وصب الماء عليه دورا» و وضع اليد عليه و الترحم و تلقين الولى بعد انصراف الناس. 

و يكره: نزول ذوى الرحم إلا فى المرأة» و إهالة التراب» و فرش القبر بالساج 


000 الوسائل- باب -7#١‏ من ابواب الدفن حديث .١‏ 
(0) المستدركك- باب -8١‏ من ابواب الدفن حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 27 ص: 57/١‏ 


مسائل الاولى الشهيد لا يغسل و لا يكفن بل يصلى عليه بثيابه 


من غير حاجة» و تجصيصه. و تجديده.؛ و دفن ميتين فى قبر واحدء و نقله إلى غير المشاهد. 
والميت فى البحر يثقل و يرمى فيه كما تقدم, و لا يدفن فى مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحاملة من المسلم بلا خلاف فيهماء و 
النصوص شاهدة بهماء فيستدبر بها القبلة ليكون الجنين وجهه إليها فإنه هو المقصود بالدفن اصاله و توهم وجوب شق بطنها و اخراج 


الشهيد لا يغسل بل و لا يكفن 
اشارة 


مسائل: الاولى: الشهيد لا يغسل و لا يكفن بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه اجماعاً محصلًا و منقولًا مستفيضاًه وان لم يكن متواتراً كما فى 
العرافر ل عبها تضاح ادل للم خاسي ىلستي و اللخين كما مق التعنى و اللدكرة. ١‏ 

و تشهد لها جملة من النصوص: كحسن ١١‏ ابان بن تغلب ابن هاشم عن أبى عبد الله (عليه السلام): الذى يقتل فى سبيل_الله يدفن فى 
ثيابه و لا يغسلء و إلا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد, فانه يغسل و يكفن و يحنطء ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
كفن حمزةُ فى ثيابه و لم يغسله و لكن صلى عليه. : 

و نحوه صحيحه 7 قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذى يقتل فى سبيل الله | يغسل و يكفن و يحنط؟ قال (عليه السلام): 
يدفن كما هو فى ثيابه إلا ان يكون به رمق ثم مات فانه ... الخ. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت حديث 4. 
ههه الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: و 
0 


و صحيح ١١‏ زرارة و إسماعيل عن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: قلت لهن كيف رايت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (عليه السلام): نعم 
بثيابه و دمائه و لا يحنط و لا يغسل و يدفن كما هوء ثم قال: و دفن رسول الله (صلّى الله عليه و آله) حمزة فى ثيابه بدمائه التى اصيب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 80٠‏ من عالانا/ا 


فيهاء ورداه النبى (صلَى الله عليه و آله) بردائه فقصر عن رجليه فدعا له باذخر فطرحه عليه» وصلى عليه سبعين صلاه و كبر عليه سبعين 
تكبيرة. و نحوه خبر أبى مريم. 

و مضمرةٌ 07١‏ أبى خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق و اكيل السبع و كل شىء إلا ما قتل بين الصفين» فان كان به رمق غسل و إلا 
فلا. و نحوها غيرها. 

فاصل الحكم فى الجملهُ من الضروريات لا يحتاج إلى اطاله البحث و الكلام, انما الكلام يقع فى موارد: 


[المراد بالشهيد] 

:. 
الاول: المراد بالشهيد هو الذى قتل فى سبيل الله فى كل جهاد بحق و لو فى حال الغيبة كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على 
بيضة الاسلام كما عن ظاهر الغنيهُ او صريحهاء و كذا اشارةُ السبق و صريح المعتبر و الذكرى و الدروس و المدارك و الذخيرة و 
الحكم بالنسبة إلى من قتل بين يدى النبى (صلى الله عليه و آله) او نائبه كما صرح به فى محكى المبسوط و النهايةٌ و الوسيله و 


000 الوسائل- باب -١*‏ من ابواب غسل الميت حديث / 
إفهة الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت حديث ”3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ذا 
1 


و كيف كان فيشهد للمختار: اطلاق حسن ابان» و صحيحه. و مضمر أبى خالد المتقدمة. و يؤيده استبعاد كثرءٌ السؤال من الرواةٌ 
لفرض لا يحتاجون اليه أبداً. و لا ينافيها اثبات هذا الحكم للشهيد فى بعض النصوص بناء على اعتبار اذن المعصوم او نائبه الخاص فى 
مسماه؛ اذ لا مفهوم له كى يوجب تقيبد المطلقات؛ مع ان اعتبار ذلك فى مسماه ممنوع. 

نعم لا يعم هذا الحكم غير من قتل فى سبيل الله فى جهاد؛ فمن بذل نفسه فى طاعة الله من غير جهاد. يجب غسله و تكفينه كغيره بلا 
خلاف» بل عن الفاضلين فى المعتبر و التذكرة: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له- مضافاً إلى اختصاص النصوص بغيره- خبر 1١‏ العلاء بن سيابة: عن رجل قتل و قطع رأسه فى معصية اللّهه أ يغسل ام يفعل 
به ما يفعل بالشهيد؟ فقال (عليه السلام): إذا قتل فى معصية الله يغسل اونا منه الدم ثم يصب الماء عليه صباً. الحديث. 

و أولى من ذلكك من قتل دون نفسه او ماله او عرضه. و ما ورد «5) من ان من قتل دون مظلمةٌ فهو الشهيد لا ينافى ذلكك. اذ الظاهر 
منه و من ما ورد فى جملة من الاموات من انهم بمنزلة الشهيد كالمطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و النفساءء ارادة كثرة 
الثواب» و سهولة الحساب كما يشهد له خبر أبى خالد المتقدم. 

فهل يعتبر كونه عند تقابل العسكرين, فلو كان رجل عيناً لهم فقتل قبل التقابل يجب غسله و تكفينه ام لا يعتبر ذلكك؟ وجهان: من 
اطلاق النصوصء و من قوله 


(0 الوسانز كنات فاده انوات عسل المي عدت 1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 80١‏ من عالانا/ا 


() الوسائل- باب 58- من ابواب جهاد العدو حديث 4. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 
راع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: عا 

1 


(عليه السلام) فى خبر أبى خالد: إِلّا ما قتل بين الصفين. ولا يبعد تنزيل ذلكك على الغالبء مع انه يحتمل ان يكون المراد به الموت 
فى المعركة. 


اعتبار الموت فى المعركة 


الثانى: يشترط ان يكون قد مات فى المعركة كما صرح به غير واحد و عن ظاهر جماعة: دعوى الاجماع عليه» و فى محكى التذكرة: 
الشهيد إذا مات فى المعركة لا يغسل و لا يكفن ذهب اليه علمائنا اجمع. انتهى. و نحوه ما عن المعتبر» بل نقل الاجماع عليه مستفيض. 
اقول: لو خرجت روحه بعد الاخراج من المعركة و انقضاء الحرب يغسل و يكفن» و تشهد لذلكك النصوص المتقدمة. و هذا مما لا 
كلام فيه» انما الكلام فى انه هل يعتبر الموت فى المعركةٌ كما هو ظاهر معاقد الاجماعات» ام يثبت هذا الحكم فيما لو خرج بنفسه؛ او 
اخرج ثم مات قبل انقضاء الحرب؟ وجهان, بل قولان: اظهرهما الاول لخبر أبى خالد المتقدم؛ بل يشهد لوجوب التغسيل و التكفين 
فى الصورة الثانية- اى الاخراج- اكثر نصوص البابء و لاجل ذلك فصل بعضهم بين الصورتين. , . 

و أما خبر )١١‏ عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه عن آبائه عن الامام على (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 
إذ| هات الشهيد هن يؤمه أومن العند كوازوه فى ابت و أن يقى اناما حض سعر جر اده كسا قطان إلى شبعف سعده الةامحبول 
على التقية كما عن الشيخ و غيره. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت حديث 6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج" ص: مها 
1 


ولو مات فى المعركة- أى محل العراكك- بعد انقضاء الحرب. فالظاهر انه لا خلا.ف فى وجوب الغسل و الكفن» وعن الخلاف: 
دعوى اجماع الفرقة على انه يغسل و لو كان غير مستقر الحياة و به يقيد اطلاق حسن ابان الدال على انه لا يغسل إذا لم يدركه 
السلير ةو وان عات بعل القضاء المدرميم 

و المحكى عن جماعة من الاصحاب كالمفيد فى المقنعة و الشهيدين فى ظاهر الذكرى و الروض و ابن البراج فى المهذب و غيرهم 
فى غيرها: انه يجب التغسيل بمجرد ادراكه حيَاً و لو فى اثناء الحربء و خالفهم فى ذلكك جماعة من الاساطين. 

اقول: ان مقتضى الجمود على ظاهر بعض النصوص كحسن أبان المتقدم رو إن كان هر الأولء !9 انه للاجل ما ووى عن المقري وبخيرة 
انه روى 0١0‏ عن النبى (صلَّى اللّه عليه و آله) انه قال يوم احد: من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا انظر لكك يا رسول الله 
(صلى الله عليه و آله)» فنظر فوجده جريحاً و به رمق فقال له: رسول الله (صلى الله عليه و آله) امرنى ان انظر فى الاحياء انت ام فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 80١‏ من عالانا/ا 


الأموات» فقال: انا فى الاموات فابلغ رسول الله (صلَى الله عليه و آله) عنى السلام, قال: ثم لم ابرح ان ماتء و لم يأمر النبى (صلَى الله 
عليه و آله) بتغسيل احد منهم. و قريب منه قضية ١؟»‏ عمار. و استظهار المحقق الثانى من اطلاق الاصحابء بل و الاجماع المحكى عن 
غير واحد على عدم الفرق بين ان يدركه المسلمون و به رمق و عدمه يحمل على ارادةٌ الادراكك الكامل بادراكهم اياه حياً بعد انقضاء 
الحرب, و أيده بعضهم بانه المتعارف فى تفقد القتلى» و باضافته إلى الجمع المحلى باللام» و بانه هو الظاهر من خبر أبى خالد حيث 
جعل فيه ان يكون به رمق فى مقابل القتل بين الصفين. 


000 سيرة ابن هشام على هامش الروض الانف ج "ا ص .١6١‏ 
إفهة الوسائل- باب -١*‏ من ابواب غسل الميت حديث 1١7‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 51/2 

ا 


[عدم الفرق بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأة و الحر و العبد] 


الثالث: ظاهر النص و كلام الاصحاب- كما عن جماعة- انه لا فرق فى هذا الحكم بين الصغير و الكبير» و الرجل و المرأٌ و الحر و 
العبد, و لا-بين من عاد سلاحه إليه فقتله و غيره؛ و لابين من قتل بالجرح أو بغيره من الاسبابء؛ و عن ظاهر كشف اللثام: الاتفاق فى 
خصوص الصغير و المجنونء و عن المعتبر: نسبة الخلاف فى الصغير إلى أبى حنيفة» و رده بالاطلاق» و ايده بما روى انه كان فى قتلى 
بدر و احد بعض الصغارء و قضيهُ رضيع "١١‏ مولانا سيد الشهداء (عليه الساؤم) ععروفة دن لم تكل جحت روعي 0 القذاتت و امتحيه 
الشيخ الأعظم ثم قال: إلا ان الظاهر من حسنة ابان 019 و صحيحته: المقتول فى سبيل الله فيختص بمن كان الجهاد راجحا فى حقه او 
جوهد بهء كما اذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالاطفال و المجانين. انتهى ما فى طهارة الشيخ الاعظم رحمه الله. 

اقول لا يبعد دعوى الاطلاق فى مضحر أبى خالد, و لعله المراد من ما فى محكى المعتبر» فمع التأيبد بما ذكرء و بها روى 10: ان 
رجالة اضات سه السك قلقه وسزل الله لأصلى الله عليه و آله)اوبابه و دماقة ول عليه فقالراة .يا وسرل الله (ملئ اللدغليه وا آلة) أ 
شهيد هو؟ قال (عليه السلام): نعم و انا له شهيد. يصاح ان يكون مدركاً للحكم. و حسن ابان و صحيحه لا مفهوم لهما كى يوجب 
تقييد الاطلاق» و دعوى الانصراف إلى من يكون الجهاد فى حقه راجحاًء ممنوعة. 

و أما ما أجاب به بعض اعاظم المحققين رحمه الله: من ان المراد من المقتول فى 


)١(‏ الارشاد للمفيد ص 7556 المطبوع بطهران. 

( الوسائل- باب ؟١-‏ من ابواب غسل الميت حديث /,. 

() رواه أبو داود فى سئنه ج اص ١‏ رقم 1019. 
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سبيل الله فى هذه النصوص المقتول فى الجهاد من عسكر المسلمين و لو لم يكن المقتول بشخصه مقتولا فى سبيل الله و لذا لا ريب 
فى عموم الحكم لمن لا يكون ناوياً بفعله التقرب بل اظهار الشجاعة؛ و تحصيل الغنيمة و نحوهما مما ينافى الاخلاصء فغير سديدء اذ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة طاحم من عالانا/ا 


العوايرع ركان عو اراد جات الي فرن التي لمر لصي ازا آذ البراقاما لو 015 لكر اكه روالكن يهان لماعي اي 
لسان الدليل عنوان منطبق على كل فرد و هو الذى يقتل فى سبيل الله فكل من صدق عليه بشخصه انه كذلكك يترتب عليه الحكم؛ و 
إلا فلاء فالصحيح ما ذكرناه. 


[عدم الفرق بين كون المقتول جنبا و غيره] 


الرابع: مقتضى اطلاق النصوص و كلام الاصحاب عدم الفرق بين كون المقتول جنباً و غيره» و عن السيد و ابن الجنيد: وجوب غسل 
الجنابة لاخبار 0١١‏ النبى (صلى اللّه عليه و آله) بغسل الملائكة حنظلة بن راهب» حيث خرج إلى الجهاد جنباًء و لما دل 7١‏ على انه 
يغسل الميت الجنب غسلين. 

و فيهما نظر: أما الأول: فلأن غسل الملائكة غير الغسل الذى امرنا به كما لا يخفى. 

و أماالقاق كلما ول« "ااغلى اله يعفيل البيت النددي كقيره خيلا واجذا. 


الشهيد يدفن بثيابه 


الخامس: الشهيد أما ان تبقى ثيابه او لا تبقى فعلى الاول يدفن بثيابه اجماعاً 


)١(‏ المستدركك- باب -7"٠0‏ من ابواب غسل الميت و الوسائل- باب -١5‏ من ابواب غسل الميت. 
( الوسائل- باب -1١‏ من ابواب غسل الميت حديث 7. 

(") الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل الميت. 
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كما تقدم, و لا فرق بين السراويل و غيرهاء و عن ابن الجنيد: وجوب نزع السراويل» و عن المفيد: تقويته إذا لم يصبها الدم. و يشهد 
للبيقنا عطاق الترى علييا فيليا اطلاق التصوض. 

و استدل للثانى: بخبر )١١‏ زيد بن على عن الامام على (عليه السلام): ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوةٌ و العمامة و المنطقة و 
السراويل إلا ان يكون اصابه دم, فان اصابه دم تركك و لا يتركك عليه شىء معقود إلا حل. 

و فيه: انه لضعفه فى نفسه و عدم عمل الاصحاب بهذه الفقرء منه لا يعتمد عليه. 

و يجب نزع مالا يصدق عليه الثوب كالخف و النعل و نحوهما للاقتصار فى النصوص على الدفن بالثياب» فعدم نزع ما لاا يصدق عليه 
الثوب تضييع للمال و هو محرم. و ظاهر النصوص ان وجوب الدفن بثيابه عينى» فلا يتخير بينه و بين التكفين» بل نهى عنه فى بعضهاء و 
لا يجوز تكفينه فوق ثيابه» لان ظاهر الاخبار انحصار الكفن المشروع فى حقه بالثياب. 

و على الثانى: يكفن كما عن جماعة من الاصحاب لعدم شمول نصوص الباب المتضمنة انه يدفن بثيابه له فالمرجع فيه عموم ما دل 
على اجنين 1 1 

و استدل له فى الجواهر: بصحيح "3١‏ أبان المتقدم: ان رسول الله (صلَى الله عليه و آله) كفن حمزة و حنطه لانه كان قد جرد. 

و فيه: انه معارض مع حسنه 0 و صحيح ©" زرارة و إسماعيل المتقدمين المتضمنين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01م من عالانا/ا 


.٠١ من ابواب غسل الميت حديث‎ -١5 الوسائل- باب‎ )١1( 

() الوسائل- باب -١5‏ من ابواب غسل الميت. 

(") الوسائل- باب -١5‏ من ابواب غسل الميت. 

(©) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب غسل الميت. 
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انه (صلّى الله عليه و آله) لم يكفن حمزة بل دفنه بثيابه. فالعمدة ما ذكرناءء اللهم إلا ان يجمع بين الاخبار بانه جرد من بعض ثيابه 
فجعل (صلى الله عليه و آله) ردائه قائما مقام ما جرد بهء و لا يخفى وجهه. 


[اذا وجد فى المعركة ميت لم يعلم انه شهيد ام لا] 


السادس: اذا وجد فى المعركة ميت لم يعلم انه شهيد ام لاء فان كان عليه اثر القتل فلا خلاف ظاهراً فى سقوط تغسيله كما فى طهارة 
الشيخ الأعظم رحمه اللّهء و فى الجواهر: لا إشكال عند الاصحاب على الظاهر فى اجراء احكام الشهيد على كل من وجد فيه اثر القتل. 
انتهى» و هو الاظهر لظاهر الحال الذى هو حجة لبناء العرف و العقلاء على العمل به فى امثال المقام» و يؤيده انه لو لا ذلكك لما بقى 
للنصوص المتقدمة إِلَا موارد نادرة كما لا يخفى. 8 

وان لم يكن عليه اثر القتل» فعن الشيخ و المحقق و المصنف رحمه الله ذلكك ايض و عن ابن الجنيد: انه ليس بشهيدء و عن ظاهر 
الذكرى و الروض: التوقف فيه. 

واستدل للاسول: بظاهر الحال لعدم انحصار القتل بما ظهر اثره» و بأصالة البراءة عن التكليف بالغسل بعد عدم صحة التمسكك 
بالعمومات فى الشبهات المصداقية. 

و فيهما نظر: أما الأول: فلعدم ثبوته. 

و أما الثانى: فلا-ن اصاله عدم الشهادة يثبت بها الموضوع الباقى تحت العمومات, و يرتفع بها موضوع اصالة البراءة و لا يعارضها 
اصالة عدم موت حتف الأنف لعدم كونه موضوعاً للاثر حتى يجرى فى نفيه الأصلء؛ ولا تثبت بها الشهاد كى تكون جارية لذلك. 
فالاظهر هو عدم اجراء حكم الشهيد عليه. 
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المقتول برجم او قصاص 


جماعة: دعوى الاجماع عليه. 0 
و تشهد له جملهُ من النصوص: كرواية )١١‏ مسمع كردين الذى رواه الكلينى بسند ضعيف عن أبى عبد الله (عليه السلام): المرجوم و 
المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلكك ثم يرجمان و يصلى عليهماء المقتص منه بمنزلة ذلكك يغسل و يحنط و يلبس 
الكفن ثم يقاد و يصلى عليه. و رواها الصدوق مرسلة عن الامام على (عليه السلام)» و الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوبء و باسناد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 800 من عالانا/ا 


ثان فيه ارسال عن مسمع كردين عن أبى عبد الله (عليه السلام)»؛ و لكن عن التهذيب: يغتسلان من باب الافتعال بدل يغسلان» و 
ضعفها مجبور بالعمل. 

و ينبغى التنبيه على امور:. 

الاول: نسب إلى أكثر الاصحاب اختصاص هذا الحكم بالمرجوم و المقتص منه» و عن الذكرى: الحاق كل من وجب عليه القتل بهماء 
و عن المفيد و سلار: اختصاصه بالثانى» و الاول اظهر لظاهر النص. 

و استدل للثانى: بالمشاركة فى السبب. و فيه: انه لعدم العلم بمناط الحكم لا يجدى مجرد المشاركة فى السبب» و اضعف منه القول 
الاخير اذا لا دليل لهذا الحكم سوى ما تقدم المشتمل على المرجوم ايضاً. 

الامر الثانى: قد عبر الاصحاب فى هذه المسألهُ بأنه يؤمر من وجب عليه الحد 


000 الوسائل- باب -١١/‏ من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
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بالاغتسال و التحنيط قالوا: و الآمر هو الامام أو نائبه» كذا فى الحدائق» و استشكل هو قدس سره تبعاً لبعض فى ذلكك و تبعه بعض» و 
قيل: يؤمر به إلا انه لا يعتبر ان يكون الآمر هو الامام او نائبه» و قيل: و ان اعتبر ذلكك لكن لا يعتبر الآمر فى صحة الغسل. 

اقول: انه على تقدير ان يكون قوله (عليه السلام): يغتسلان و يتحنطان. من باب الافتعال كما عن التهذيب لا ريب فى ظهوره فى كونه 
امراً متوجهاً إلى الفاعل» و هو من يجب قتله برجم او قصاص كما لا يخفى؛ و عليه فلا دليل على لزوم الامر إلا من باب الاسمر 
بالمعروفء و على تقدير ان يكون من باب التفعيل فهو ظاهر فى ان وجوب الغسل و الحنوط انما يكون وجوباً كفائياً على كل واحدء 
لانه مما يقتضيه اطلاق الخطاب و عدم توجيهه إلى شخص معين. 

و لكن بما ان من المعلوم ان الشارع لم يرد المباشرة من غير من وجب قتله فيحمل على ارادة الامر منه تنزيلًا لأمره منزلة تغسيله» و 
لازم ذلكك وجوب الامر فى فرض امتناعه من الغسلء فمع التصدى لا يجب الامر. اللهم إلا ان يقال: ان الظاهر على هذا التقدير توجيه 
الخطاب إلى غير من وجب قتله و عليه فيجب الا-مر لذلكك, و حيث ان الاصحاب أفتوا بوجوب الالمر فيعلم استنادهم إلى ما عن 
التهذيب. .و غلى فرض وجويه الظاهر اعتباره فى ضحة الغسل لما حققناه فى محله من ان الآمر بالامر بشىء ظاهر فى كوثه امراً بذلكك 
الشىء مع اعتبار امر الاول فى صحته. 

و النص وان لم يتضمن اختصاص الامر بالامام او نائبه» إلا انه بما ان تولى الحد انما يكون له. و هذا ايضاً من مقدماته و شئونه لا 
يبعد القول بالاختصاصء و على كل حال لو لم يكن ذلكك اظهر فلا ريب فى كونه احوط. 

ثم ان ظاهر النص كون هذا الغسل هو غسل الميت بقرينة التحنيط و لبس الكفنء فلا بد من الغسلات الثلاث كما صرح به جماعة؛ و 
عن المصنف فى القواعد 
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و استدل له: بان المعهود فى غسل الاحياء الوحدة و باطلاق الامر بالاغتسال فى النص و الفتوى فيتحقق مع الوحدة, و باصالة البراءة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 809 من عالانا/ا 


و جواب الجميع ما ذكرناه من ظهور النص و الفتوى فى ان المأمور به هو غسل الأموات؛ فمقتضى الاطلاق المقامى اعتبار جميع ما 
يعتبر فى غسل الاموات فيه» و احتمال ان المأمور به هو غسل التوبةُ خلاف الظاهر. 

و بذلكك ظهر انه يكفن كتكفين الميتء غايةٌ الامر انه لو امتنع معه القصاص ينتزع المقدار المنافى له. 

الثالث: لو مات بعد الغسل حتف انفه. غسل اقتصاراً فيما خالف اطلاق الادلة على المقدار الثابت تقيبده» كما انه لو لم يغسل صحيحاً 
و انكشف فساده يغسل لذلكك. فتدبر. 

الرابع: قال فى محكى الروض: فى تحتمه عليه او التخيبر بينه و بين غسله بعد الموت لقيامه مقامه نظر. 

اقول: ظاهر النص هو وجوب امر الآمر به و وجوب الفعل بعده و ليس من قبيل الامر الواقع مورد توهم الحظر حتى يقال انه لا يدل إِنَا 
على عدم المنع. فتدبر. الخامس: هل يعتبر أن تكون نيه الغسل من الامر» او من المأمور» أم يكفى فى صحته نية كل واحد منهما؟ 
وجوه و اقوال: اقواها الثانى» لا-ن المأمور به العبادى هو فعله» و كون غسل الميت واجباً على غيره لا يقتضى كون غسله القائم مقام 
غسل غيره واجباً على الغير و تعتبر نيته» كما ان قيام امره مقام التغسيل لا يقتضى ذلككء و على فرض الاقتضاء الاكتفاء بنية المأمور لا 
يخلو عن نظر. فما فى العروهُ من اختيار القول الثالث ضعيف جداً. 
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الثانية صدر الميت كالميت فى احكامه 


صدر الميت كالميت 
اشارة 


المسألة الثانية: صدر الميت كالميت فى جميع احكامه يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن على المشهور بين الاصحاب كما عن 
الذكرىء و فى الجواهر: بلا خلاف اجده فى شىء من ذلكك بين المتقدمين و المتأخرين» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه؛ و 
الظاهر ان المدعين للاجماع فهموا من عبارات الجميع مع ما فيها من الاختلاف ارادةُ معنى واحد. 

و كيف كان: فالاختلا.ف فى كلماتهم انما يكون من جهتين: الا-ولى: فيما يفعل به من الاحكام؛ فعن جماعة: الاقتصار على ذكر 
الصلاق و عن بعضهم: الاقتصار عليها مع دفنه وعن بعضهم: اضافة التكفين اليهماء و عن غير واحد منهم: اضافةٌ التغسيل ايضاء و عن 
بعضهم: اضافة التحنيط ايضاً. 

الثانية: فيما يترتب عليه الاحكام» فعن الحلى: الاقتصار على ما فيه الصدرء و عن الوسيلة و الغنيةُ و المبسوط و النهاية: التعبير بموضع 
الصدرء و عن الخلا-ف: التعبير بالصدر و ما فيه القلب» و عن الجامع: ان قطع نصفين فعل بما فيه القلب. فالكلام بقع فى موضعين: 
الاول: فيما يجب الصلاه عليه. الثانى: فى انه هل يترتب على ما يجب الصلاة عليه سائر احكامه ام لا. 

أما الاول: فالذى يظهر لى من النصوص هو ما افتى به المحقق فى المعتبر» حيث قال: لا تجب الصلاة إلا ان يوجد ما فيه القاب أو 
الصدر و اليدان أو عظام الموتى» مع اضافة مورد إليهاء و هو ما يصدق معه انه انسان و لو بقيد انه مقطوع الاطرافء و تعميم المورد 
الثالث بنحو يشمل عظام النصف الاعلى, و ذلك لان النصوص الواردٌ فى المقام على طوائف: 
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الاولى: ما دل على وجوبها فى المورد الثانى: و هو خبر »١١‏ الفضل بن عثمان الاعور المروى عن الفقيه و التهذيب عن مولانا الصادق 
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(عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): فى الرجل يقتل فيوجد رأسه فى قبل و وسطه و صدره و يداه فى قبيلةً و الباقى منه فى قبيلة» قال 
(عليه السلام): ديته على من وجد فى قبيلته صدره و يداه و الصلاة عليه. 

و الايراد عليه بضعف السند, فى غير محله» لان طريق الصدوق إلى الفضل بن عثمان صحيح فى قول على ما عن بعض كتب الرجال 
المعتمدة. مع انه لو سلم ضعفه فهو منجبر بعمل الاصحاب. 

و دعوى ان ذكر اليدين فى الجواب انما يكون لذكرهما فى السؤال لا لخصوصية لهماء مندفعة بان فى السؤال ذكر الوسط ايضاً فعدم 
ذكره مع ذكرهما دليل على ثبوت الخصوصية لهماء مع انه لو سلم كون ذكر اليدين انما هو لذلكك, فحيث انه لا محالة يفرض ان 
المراد الاشارة إلى مفروض السؤال. فلا مناص عن الا-لتزام بان الموضوع هو النصف إلا على من الترقوة إلى الرجلين» لا كون 
الموضوع هو الصدر وحده. و نحوها فى الضعف دعوى اعتبار وجود القلب فعلًا فى الصدر و اليدين» اذ الاطلاق محمول على وجود 
القلب فعلًا فى القطعة المشتملةُ على الصدر و اليدين» اذ يرد عليها ان غلبةٌ وجود فرد لا توجب تقييد الاطلاق» فالأظهر أن المستفاد من 
المصحح أنه يصلى على الصدر اذا كان معه اليدان. 

الثانية: ما دل على وجوبها فى الاول: كمرفوع «؟» البزنطى: المقتول اذا قطع 
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اعضاءه يصلى على العضو الذى فيه القلب. 

و اورد عليه: تارة: بضعف السندء و اخرى: بان ما فيه القلب اريد به نفس العضو الذى هو مستقر القلب (أى الصدر) و لو لم يكن فيه 
القلب فعا 

و فيهما نظر: أما الاول: فلأنه يكفى فى صحة سنده وجوده فى جامع البزنطى» مع انه مروى عن ابن عيسى الذى كان يخرج من قم من 
يعتمد المراسيل و يروى عن الضعفاء. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر منه اعتبار وجود القلب فيه فعلّاء فان الظاهر من كل عنوان اخذ فى الموضوع دخله فيه بنفسه» و دوران الحكم 
مدار وجوده اثباتاً و نفياً. 

الثالثة: ما دل على وجوبها فى المورد الثالث: كصحيح )١١‏ على بن جعفر: انه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأكله 
السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن. 

و خبر 077 الخالد عن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال 
(عليه السلام): يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن» فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه قلبه. 

و الظاهر من النصف فى هذا الخبر بقرينة التفريع: هو النصف من عظامه الذى هو موضع القلب» أى عظام النصف الاعلى من الجثة و 
حيث ان المفروض فى السؤال بقاء العظام بلا لحم» فلا مناص عن حمل قوله (عليه السلام) (الذى فيه قلبه) على كونه اشارة إلى مستقر 
القلب» بلا اعتبار لوجود القلب فعلًا. 


.© الوسائل- باب 758- من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 80/7 من عالانا/ا 


() الوسائل- باب 758- من ابواب صلاة الجنازة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جك ص: 588 


و على ذلك فالمستفاد من هذه الطائفة وجوب الصلاهً على مجموع عظام الميت» و على عظام نصفه الاعلى المشتمل على الصدر و 
القلب عند توسطه نصفين. 1 
الرابعة: ما دل على وجوبها فى المورد الرابع: كخبر 2١١‏ طلحة بن زيد عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا يصلى على عضو رجل من 
رجل أو يد أو رأس منفرداًء فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصاً من الرأس و اليد و الرجل. 

و حيث انه لا تنافى بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشىء منها فيعمل بالجميع. فان قلت: ان ذلكك يتم فى غير الاخيرة و أما هى 
فتكون ذات مفهوم كما لا يخفىء و عليه فتعارض مع غيرها. 

قلت: اولا: ان الظاهر من الشرطيهُ كونها مسوقةٌ فى قبال نفى الصلاةً على اليد و الرجل و الرأس لا على شرطيهُ وجود البدن للصلاة: و 
ثانياً: انه لو سلم ثبوت المفهوم لها فهو عدم وجوب الصلاهً على غير البدن» و حيث انه مطلق فيقيد اطلاقه بما تقدم. 

و فى المقام طائفة اخرى من النصوصء و هى ما يدل على وجوب الصلاهٌ على عضو تام: كصحيح 11١‏ أحمد بن محمد بن خالد عن 
أبيه عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا وجد الرجل قتيلاء فان وجد له عضو تام صلى عليه و دفن» وان لم يوجد له 
عضو تام لم يصل عليه و دفن. 

و ما 10 عن جامع البزنطى عن ابن المغيرة قال: بلغنى عن أبى جعفر (عليه 


.7 الوسائل- باب 78- من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب /- من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ 
.١17 الوسائل- باب 78- من ابواب صلاةٌ الجنازة حديث‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: /ا/5‎ 

1 


السلام) أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يداه و الرأس جزء فما زاد» فإذا نقص عن يد أو رجل أو رأس لم يصل عليه. و نحوهما 
غيرهماء و عمل بها الاسكافى؛ و لكن لعدم عمل الاصحاب غيره بهاء و معارضتها بخبر طلحة؛ بل و بصحيح على بن جعفر و غيره من 
الاخبار الدالة على انه لا يصلى على العضو الذى ليس فيه القلب» تطرح أو تحمل على الاستحباب. 

و أما صحيح 0١١‏ محمد بن مسلم عن سيدنا الباقر (عليه السلام): إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه فان وجد عظم 
بلا لحم فصلى عليه. فلم سلم كون المراد به مطلق العظم لا عظمه المطلق- مع ان للمنع عنه مجالما واسعا- فيتحد مفاده مع الطائفة 
الرابعة لمعارضته مع جميع ما تقدم من النصوص حتى الطائفة الاخيرة لا مجال للعمل به. 

وقد يستدل على وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القاب: باستصحاب الوجوب النفسى الضمنى الثابت له قبل الانفصال» و 
بقاعدةٌ الميسور. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلعدم الصدق على الحكم بثبوت الحكم فى زمان الشكك انه ابقاء المتيقن عرفاء مع انكك قد عرفت ان المختار 
عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام. 
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و أما القاعدةٌ: فلعدم كون الصلاة على البعض بعضاً من الصلاةً على الكلء؛ مضافاً إلى ما عرفت من عدم ثبوت القاعدة فى اجزاء 
المركب الاعتبارئ. 

فتحصل: انه لا دليل على وجوب الصلاه على الصدر وحده أو القلب وحده؛ لا سيما وقد دل بعض النصوص على انه لا يصلى على 
اللحم المجرد و القلب من اللحم 
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والاستدلال لوجوبها على القاب وحده بانه رئيس الاعضاء و محل الاعتقادات التى بها تمتاز الدرجات فكأنه الانسان حقيقة» كما 
ترىء اذ هذه الوجوه الاستحسانية لا تصلح ان تكون مدركاً للحكم الشرعىء و لكن الاحتياط طريق النجاة. 

و أما الموضع الثانى: فالمشهور بين الاصحاب: ترتب جميع احكام الميت غير الحنوط على ما يصلى عليه» بل عن ظاهر مجمع الفائدة 
و يشهد له- مضافاً إلى الاولوية» وعدم القول بالفصل بين الصلاةً و سائر الاحكام لأخصية الصلاة لديهم من الغسل و الكفن و الدفن» 
و فحوى ما دل على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الاجماع و غيره» فتدبر» و ما دل على دفن كل عضو جملهُ من النصوص 
المتقدمه فى الصلاة: كصحيح )١١‏ الفضل المتقدم, فان الظاهر من قوله (عليه السلام): ديته على من وجد فى قبيلته صدره و يداهو 
الصلاءٌ عليه. ان هذا العضو هو الذى يكون بمنزلة كل الميت فى الآثار من مطالبةُ الديهُ و غيرها. و بالجملة: الظاهر من النصوص كونها 
مسوقة لبيان تعميم الموضوع لا خصوص الصلاة من الاحكام. 

و أما الحنوط فى موضع التحنيطء فهو ايضاً كسائر الاحكام؛ و أما فى غير موضعه فالاظهر عدم الوجوب وفاقاً لجماعة من الاساطين 
والادلُ المتقدمة لا تدل إِلَا على وجوبه فى موضع الحنوط» و كذلك اطلاق الفتاوى بكونه كالميت. 
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و غيره ان كان فيه عظم غسل 
و منه ظهر عدم وجوب تكفينه فى ثلاث قطع. 
حكم غير الصدر 


هذا فى الصدر و أما غيره ف ان كان فيه عظم غسل كما هو المشهورء و عن المنتهى: عدم الخلاف فيه بين علمائناء و عن الخلاف و 
الغنيةُ و ظاهر جامع المقاصد: الاجماع عليه. 

و استدل له: بالاستصحابء و بقاعدة الميسورء و بمرسل )١١‏ ايوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن مولانا الصادق (عليه السلام): اذ قطع 
من الرجل قطعة فهى ميتة» فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسلء و ان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠8م‏ من عا/انا/ا 


بتقريبين: أحدهما ان مقتضى اطلاق جعلها ميت ترتب جميع احكامها حتى وجوب التغسيل» و تفريع غسل مس الميت عليه لو لم يدل 
على التعميم لا ريب فى عدم دلالته على الاختصاص به. 

ثانيهما: ان ثبوت غسل مس الميت ملازم لثبوت التغسيل كما نسبه صاحب الحدائق إلى ظاهر الاخبار و الاصحابء و مورده وان كان 
الحى إلا أنه يتعدى إلى الميت للأولوية» و بصحيح ١‏ على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): فى الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى 
عظامه بغير لحم قال (عليه السلام): يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن. بدعوى صدق العظام على التامة و الناقصة» و بما 03 تضمن 
تغسيل اهل مكة 


.١ الوسائل- باب 7- من أبواب غسل المس حديث‎ )١1( 
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يد عبد الرحمن بن عتاب التى ألقها طائر من وقعة الجمل حيث عرفت بنقش خاتمه و بفحوى صحيح ١١١‏ محمد بن مسلم عن مولانا 
الباقر (عليه السلام): إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه» فان وجد عظم بلا لحم صلى عليه و بأن المستفاد من 
مجموع الادلة؛ لا سيما النصوص المتضمنة لبيان علة وجوب التغسيل بانه تطهير جسد الميت» من كون المقصود بالغسل ليماس 
الملائكة و يماسونه. لا حصول امر معنوى لا نتعقله» و ذلكك لان الشارع أوجب غسل جميع الاجزاء مطلقاًء و اعتبر فى صحته اموراً 
تعبدية يجب التقيبد بها بالقدر الثابت» و حيث لم يثبت الا-شتراط فى مثل الفرض كى يسقط التكليف بالتعذرء فلا يرفع اليد عما 
يقتضيه اطلاق مطلوبية الفعل. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلما اشرنا إليه غير مره من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام. 

و أما القاعدة: فلعدم كونها حجةٌ فى أمثال المقام مما تعذر امتثال الامر بالمركب. 

و أما المرسل: فلأنه يرد على التقريب الاول ان مجرد صدق الميتة لا يكفى فى وجوب الغسل لعدم الدليل على وجوب تغسيل كل ما 
يصدق عليه انه ميتة» اللهم إلا ان يقال انه أما ان يكون المراد به كونه ميته حكماً او يكون كونه ميتة حقيقة. و على كلا التقديرين يدل 
على المطلوبء اما على الا-ول فلاطلا-ق دليل التنزيل» و اما على الثانى فلان بيان الشارع للفرد الحقيقى الخفى لا محالة يكون بلحاظ 
ثبوت الحكم الثابت للفرد الجلى له؛ و إلا فليس بيان ذلكك وظيفته. 

و لكن يمكن دفعه بأن ذلكك يتم بالنسبة إلى الاحكام الثابتة للميتة مطلقاً كالنجاسة لاما ثبت لقسم خاصء فتدبر» فان التفريع يدل على 
كون التنزيل أو بيان 
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امنا 


الفرد الخفى بلحاظ جميع احكام ميته الانسان. 
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و يرد على التقريب الثانى عدم ثبوت الملازمة المذكورة بحيث يصح الاستدلال لاثبات كل منهما بثبوت الآخر, فانه مضافاً إلى عدم 
الاجماع عليه؛ الظاهر كون مدركهم فى الحكم بثبوت كلا الحكمين فى الفرض بعض ما ذكر. هذا كله مضافاً إلى انه ضعيف 
للارسال. 

و دعوى انجبار ضعفه بالعمل» مندفعة بعدم ثبوت استناد الاصحاب إليه فى هذا الحكم, بل الظاهر هو العدم, و يؤيده عدم الافتاء بما 
سبكه ف موردة وهر الح : 

و أما الصحيح: فلأن صدق العظام على العظم ممنوع كما لا يخفى» بل ظاهرها ارادةٌ التامة. 

و أما تغسيل اهل مكة يد عبد الرحمن: لو ثبت- مع ان للمنع عنه مجانًا واسعاً- فهو عمل ليس بحجة. 

و أما صحيح محمد بن مسلم: فالظاهر ان المراد بالعظم فيه هو عظمه المطلق لا مطلق عظمه. و لا أقل من لزوم حمله عليه بشهادة النص 
و الاجماع على عدم وجوب الصلاهُ على مطلق عظمه. 

و أما الاخير: فلأنه مضافاً إلى عدم ثبوت كون حكمة وجوب التغسيل ذلككء بل جملةُ من النصوص تدل على ان حكمته رفع الجنابة 
الحاصلة بالموت» ان الحكمة لا يدور الحكم مدارهاء و الظاهر من الادلة ثبوت تكليف واحد بمجموع ما يعتبر فى التغسيل» فلو تعذر 
الاتيان بالجميع» وجوب البقية يحتاج إلى ليل آخرء فالافتاء بالوجوب مشكل كما اعترف به فى المداركك و غيرهاء و اشكل منه الافتاء 
بالعدم مع ذهاب الاساطين و المحققين إلى الوجوب. فالاحتياط طريق النجاة. 

و بما ذكرناه يظهر حكم القطعة المنفصلة عن الحىء اذ لا مدركك لوجوب تغسيلها 
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و كفن و دفن» و كذا السقط لأربعة اشهر و إلا دفن بعد لفه فى خرقة» و كذا السقط لدون اربعة اشهر 


إلا بعض ما تقدم الذى عرفت ما فى جميعهاء و حيث لم يفت الجميع بالوجوب فيها فالاظهر هو العدم كما عن المعتبر و الروض و 
مجمع البرهان و المداركك و غيرها. 

و بذلك كله انقدح مدرك ما ذكره الاصحاب من انه بعد أن غسل كفن و دفن و ان اختلفت عباراتهم بالنسبة إلى الاول» فان جماعة 
عبروا بانه يلف فى خرقة» و حيث عرفت عدم دلالة النصوص المتقدمة على الوجوب و انحصار المدركك بالاجماعء و القدر المتيقن 
منه اللف فى خرقة» فيقتصر عليه. 

و كذا السقط لأربعة اشهر يغسل و يكفن و يدفن كما تقدم فى مبحث التغسيل. 

والا أى و أن وجد بعض الميت و لم يكن فيه عظم دفن بعد لفه فى خرقة ولا يجب تغسيله كما هو المشهور فى اللفء و اجماع فى 
الدفن؛ و عدم وجوب الغسلء و هو الحجة فيهماء مع انه يدل على وجوب الدفن جمله من النصوص المتضمنة للأمر بدفن كل عضو و 
ان لم يكن تامرا- المتقدم بعضهاه و على عدم وجوب الغسل الاصلء و اما اللف فى الخرقة فحيث لا دليل على وجوبه. و لم يثبت 
الأجماع عليه لاختيار المحقق و غيره العدم, فالاظهر عدم وجوبه. 

و كذا السقط لدون اربع اشهر يدفن بعد ما يلف فى خرقة على الاحوط كما تقدم تفصيل ذلك ايضاً فى مبحث التغسيل. 

فرع: إذا وجد بعض الميت و كان عظماً مجرداًء فهل يلحق بما إذا وجد عضو مشتمل على العظم ام لا-؟ وجهان: صريح جماعة 
كالااسكافى و الشهيد و المحقق الثانى و ظاهر آخرين حيث اقتصروا فى مقابل القطعة ذات العظم على اللحم المجرد: هو الاول» و 
ظاهر جماعة العدم, و قواه الشيخ الاعظم. 
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الثالثة يؤخذ الكفن من اصل التركةٌ قبل الديون 
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. اقول: ان كان المدركك لوجوب التغسيل و غيره من الآثار فى القطعة ذات العظم هو ما تضمن تغسيل اهل مكة يد عبد الرحمنء او ما 
ذكر اخيراًء فالاءظهر فى المقام العدم, و اما سائر الوجوه فهى تدل على الوجوب فى المقام ايضاً كما لا يخفى على المتدبر» و لأجل 
ذلك لا يتركك الاحتياط. 


يؤخذ الكفن من اصل التركة 
اشارة 


المسألة الثالثة: يؤخذ الكفن من اصل التركة قبل الديون و الوصايا بلا خلاف فيهماء بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليهما. 

و تشهد لهما جملهُ من النصوص: كمصحح ١١‏ زرارةٌ قال: سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه؛ قال (عليه السلام): يجعل 
ما تركك فى ثمن كفنه. 
و خبر «7) السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): أول شىء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث. و هما بضميمة ما دل 
على تأخر الوصية عن الدين يدلان على تأخر الوصية عن الكفن. 

و لو كان تركة الميت متعلقاً لحق الغيرء ففيه اقوال: احدها: تقديم الكفن عليه مطلقاًء و هو الظاهر من كلمات اكثر الاصحاب. 


الثانى: تقديمه على الكفن كذلك. الثالث: التفصيل بين الحقوقء فعن غير واحد: تقديم حق الجناية عليه 


)١(‏ الوسائل- باب 717- من كتاب الوصايا الحديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب -7١8‏ من كتاب الوصايا حديث .١‏ 
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و تقديمه على سائر الحقوق, و عن البيان و حواشى القواعد و الموجز الحاوى: ان المرتهن و المجنى عليه يقدمان» و عن الذكرى: قدم 
المرتهن بخلاف غرماء المفلس. 

اقول: الاظهر هو تقديم الكفن على جميع الحقوق غير حق الجناية» و تقديمه على الكفن. 

أما الاول: فلأسن مقتضى تقدم الكفن على الدين مطلقاً هو ذلككء اذ تلكك الحقوق انما تتعلق بالشىء فى صورة وجوب اداء الدين 
المفروض عدمه. 

فان قلت: هذا انما يتم بالنسبة إلى غرماء المفلس ولا يتم فى المرتهنء اذ ثبوت الحق يدور مدار نفس الدينء اذ العين تكون رهناً 
عليه و حيث ان تقديم الكفن لا يوجب سقوط الدين؛ فما دل على البدأة بالكفن يعارض مع ما دل على ثبوت الحق تعارض العامين 
من وجه؛ فيرجع بعد تساقط الاطلاقين إلى استصحاب بقاء الحق» فيقدم على الكفن لحرمة التصرف فى ملكك الغير. 

قلت: ان الراهن ليس له التصرف فى العين من جهة ان للمرتهن استيفاء حقه من العين فى صورء وجوب اداء الدين و امتناع المالكك 
منه فاذا دل الدليل على عدم وجوبه و تعين صرف العين فى الكفن» فلا محال يسقط حق المرتهن من العين. 

و أما الثانى: فلأن حق الجناية انما يتعلق بالعين» و ليس متفرعاً على ثبوت الدين كى يجرى فيه ما سبق» و دليل وجوب الكفن لا يصلح 
للترخيص فى التصرف فى حق الغير و ملكه. 

و دعوى ان قوله (عليه السلام) فى خبر السكونى: اول شىء يبدأ به من المال الكفن. يدل بإطلاقه على تقديم الكفن على حق الجناية 
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مندفعة بانه لا يصلح للمزاحمة مع حقوق الناسء نعم لو امكن البيع مع بقاء الحق لا يكون حق الجناية مانعاً عن بيع ماله و صرفه فى 
الكفن كما لا يخفى. 
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إذا لم يكن للميت كفن 


واما إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا خلاف ظاهراً فى عدم وجوب الكفن على المسلمين كما عن الذخيرة» بل عن غير 
واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و يمكن ان يستشهد له بوجوه: الاول: الاصل بعد عدم الدليل على الوجوبء اذ ما يتوهم ان يكون دالا على الوجوب ليس إلا اطلاق ما 
دل على وجوب الكفن بدعوى انه يقتضى وجوب مقدماته» و من جملتها بذل الكفن» و هو توهم فاسد, لانه مضافاً إلى عدم وجود 
مطلق دال عليه؛ فان النصوص التى يستفاد منها الوجوب كلها وارده فى مقام بيان حكم آخرء فلا اطلاق لها من هذه الجهة. حيث ان 
اطلاقها لو ثبت انما هو مسوق لبيان وجوب نفس العمل فى الكفن المفروض وجوده. و لذا لم يتوهم احد التنافى بين تلكك الادلة مع 
ما دل على تعين المأخذ من ماله او من مال الزوج و نحوه كما ان الفقهاء لم يتصدوا لوجه الجمع بين الادلة من هذه الجهة. فهذا 
يكشف عن ان المستفاد من النصوص بحسب المتفاهم العرفى ليس إلا ما ذكرناه. 

الثانى: ان تعيين مأخذ الكفن مع كثرة امكان اخذه من ذلكك المأخذ, و عدم التصريح بانه عند فقد ذلكك المأخذ يجب بذله على عامة 
المسلمين؛ دليل على عدم الوجوب. 

الثالث: ما دل على استحبابه: كصحيح )١١‏ سعد بن طريف عن امامنا الباقر (عليه السلام): من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى 
يوم القيامة. 


.١ الوسائل- باب 78- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
5948 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص:‎ 


و كفن المرأة على زوجها 


و ما رواه ١١‏ ابن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أيا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل من اصحابنا مات و لم 
يتركك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاةٌ؟ فقال (عليه السلام): اعط عياله من الزكاةً قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. 
قلت: فان لم يكن له ولد و لا من يقوم بامره فأجهزه انا من الزكاءٌ؟ قال (عليه السلام): كان أبى (عليه السلام) يقول: ان حرمة بدن 
الميت ميتاً كحرمته حأ فوار بدنه و عورته و كفنه و حنطه و احتسب بذلكك من الزكاق و شيع جنازته» قلت: فان اتجر عليه بعض 
اخوانه بكفن آخر و كان عليه دين | يكفن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟ قال (عليه السلام): لاء ليس هذا ميراثاً انما هذا شىء صار إليه 
بعد وفاته» فليكفنوه بالذى اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم. 

و الخبر الا-خير يدل على جواز تجهيزه و تكفينه من الزكاً و عن جماعة كالمنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و مجمع 
الفائدة: القول بوجوبه للامر به فى الخبر. 

و فيه: ان الا-مر به لوروده مورد توهم الحظرء و للاستدلال بقول أبيه (عليه السلام) بضميمة عدم وجوب كسوةٌ الحى» لا يحمل على 
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الوجوب كما ان الامر باعطاء عياله ليجهزوه محمول على الفضل لعدم القول بوجوبه؛ و لعدم تعين صرفه فى تجهيزه بعد انتقال الزكاة 


اليهم. 
كفن الزوجة على زوجها 


هذا كله فى غير الزوجة و أما كفن المرأةٌ فهو على زوجها اجماعاً محققاً 


.١ الوسائل- باب *- من ابواب التكفين حديث‎ )١( 
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وان كانت موسرةٌ 

ا وسور ا 

فى الجملة و محكيا عن الخلاف و المفاتيح و نهاية الاحكام و الروض»ء كذا فى طهارة الشيخ الاعظم رحمه الله و ان كانت موسرةع 
كما عليه فتوى الاصحاب فى المعتبر و الذكرى و عند علمائنا فى المنتهى و التذكرة؛ كذا فى الجواهر. 

و يشهد له خبر )١١‏ السكونى عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن 
امرأته إذا ماتت. و مرسل الفقيه. قال (عليه السلام): كفن المرأة على زوجها. و ربما جعله جماعة تبعاً لسيد المدارك (اى هذا 
المرسل) من تتمة صحيح "١‏ ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): ثمن الكفن من جميع المال» و قال (عليه السلام) «0: كفن 
المرأة على زوجها. إلا انه غير ثابت لا سيما و روى الصحيح فى محكى الكافى و التهذيب خالياً عن هلبه التتمةه و ملاحظة المتعارف 
من عاد الصدوق رحمه الله و عدم استدلال احد من الفقهاء به إلى زمان صاحب المداركك رحمه الله. و كيف كان ففى الخبرين 
المنجبر ضعفهما بالعمل كفاية. 

و أما الاستدلال له بانه من الانفاق الواجب على الزوج لبقاء الزوجية بعد الموت» فهو مخدوش لعدم شمول ادلة الانفاق له» لو سلم 
صدق الانفاق عليه» و لعله لذلك بنى الفقهاء على عدم وجوب كفن سائر من تجب نفقته لا للإجماع حتى يقال انه الفارق بين البابين 
فما عن الروض من النقض عليه بغيرها ممن يجب انفاقه فى محله؛ فالعمدةٌ الخبران و مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كونها معسرة او 
مو شر 0 


و دعوى انه فى صورة يسارها يقع التعارض بين اطلاق الخبرين و اطلاق ما دل 


)١(‏ الوسائل- باب 7- من ابواب التكفين حديث ”؟. 
(؟) الوسائل- باب -"١‏ من ابواب التكفين حديث .١‏ 
(*) الوسائل- باب 7- من ابواب التكفين حديث .١‏ 
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على ان الكفن من جميع المال فيتساقطان مندفعة بان غلبة وجود قيمة الكفن» و كون الزوجيةُ من العناوين الثانوية توجبان قوة ظهور 
الخبرين فى اراد كون كفنها على الزوج» حتى مع يسارها كما لا يخفى. 
كما ان مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة» و المجنونة و العاقلة» و الدائمة و المتمتع بهاء و المدخول بها و غيرهاء و 
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المطيعة و الناشزة» و دعوى انصراف الاطلاق إلى الدائمة كما ترىء و ايضاً ان مقتضى اطلاق الادلهُ عدم الفرق فى الزوج بين كونه 
صغيراً أو كبيراء عاقلًا أو مجنوناً. و الاستدلال لعدم ثبوته على الصغير و المجنون بحديث ١١‏ رفع القلم عنهماء غير سديد لما حققناه 
فى محله فى حاشيتنا على المكاسب من عدم شمول الحديث لباب الضمانات و التعزيرات و الجناية و الحيازة و نحوها كما هو 
المتوورين لامتحاب 


شروط كون الكفن على الزوج 


تنبيهات: احدها: قيل انه يعتبر فى كون الكفن على الزوج امور: احدها: يساره» و فى المداركك: و الحكم مختص بالزوج الموسر فيما 
قطع به الآصحابء و احتمل شموله للمعسر. 
و استدل له: باطلاق النصء و مقتضاه انه لو كان معسراً يقع التزاحم بينه و بين ما دل على وجوب بذل نفقة واجبى النفقة» و ما يجب 


عليه ابقائه من داره و ثيابه و نحو ذلكك. و لازم ذلكك وجوب الاستقراض مع الامكان. 


)١(‏ الوسائل- باب 5- من ابواب مقدمةٌ العبادات. 
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و اجاب عنه جماعة من المتأخرين عنه: بأن اطلاقه يقتضى ثبوته فى الذمة» و عليه فما دل على عدم لزوم بيع مستثنيات الدين كمصحح 
9 الحلبى: لا تباع الدار فى الدين و لا الخادم و ذلكك لانه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم ... الخ و نحوه غيره» يدل على عدم 
مزاحمة كفن الزوجة مع ما هو من ضروريات معاش الرجل. 

وفيه: انه ليس ذلك من الدينء و لذا لا ينتقل إلى الوارث؛ و ليس لهم المطالبة به بعد تكفينها من مالها و دفنهاء بل الظاهر من الادلة 
كونه من قبيل الانفاق على الاقارب الذى يكون الخطاب به شرعياً لا ذمياً» فيكون الواجب كسوتها بالكفن لا تمليكه لها. 

و على ذلكك فلا تصلح تلك النصوص للدلالة على تقدم ما هو من ضروريات المعاش عليه؛ بل مقتضى اطلاق دليله ثبوته مطلقاً» و 
وجوب الاستقراض مع الامكان., و استفادة عدم مزاحمة مثل هذا الحق مع ما هو من ضروريات معاش الرجل من مثل المصحح 
المتقدم تحتاج إلى لطف قريحة و إِلَّا فالجمود على ظاهره يأبى عن هذه الاستفادة؛ فما ذكره صاحب المدارك و تبعه جماعة هو 
الاقوى» نعم إذا تعذر الكفن و لو بالاستقراض او كان حرجياً سقط وجوب بذله كما لا يخفى. 

ثم انه على فرض سقوطه مع الاعسار مطلقاًء أو فيما إذا كان حرجياًء هل تدفن عارية؛ أو يؤخذ من بيت المال كفاقد الكفن كما 
احتمله فى الجواهرء ام يؤخذ الكفن من تركتها كما هو المشهورء بل فى الجواهر: لم يعرف الخلاف فيه؟ وجهان: قد استدل للأول: 
بانه خرجت الزوجة عن عموم ما دل على اخذ الكفن من التركة» و سقوط الخطاب المتوجه إلى الزوج عن كفنها لا يقضى بالانتقال 
إلى تركتها. و فيه: انه فى صورة عدم شمول ما دل على كون كفنها على الزوج لا مخرج لها 


5 من ابواب الدين و القرض حديث‎ ١١ الوسائل- باب‎ )١( 
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عن عموم ما دل على ان الكفن يؤخذ من التركة» فعموم ما دل على انه فى جميع المال هو المحكم. 

ثانيها: ان لا- يتعلق بأموال الزوج حق الغير من رهن أو حجر أو غيرهما. و استدل له: بان المنع الشرعى كالمنع العقلى» فهو كالمعسر 
الذى لا مال له. 

اقول: بناء على ما عرفت من عدم سقوطه عنه مع الاعسار إلا تعذر او كان حرجياًء لا وجه لسقوطه بتعلق حق الغيره و أما بناء على 
السقوط كما هو المشهور فاشتراط هذا الشرط فى محله. 

و دعوى ان المستفاد من النصوص - كما تقدم- تقدم الكفن على حق الرهانة و حق الغرماء» مندفعة. بان ذلكك يتم فى اخذ الكفن من 
تركة الميتء لا فى اخذه من مال الزوج. و التعدى يحتاج إلى دليل مفقود. 

ثالثها: عدم تعيينها الكفن بالوصية» استدل له: بعموم ما دل على وجوب العمل بالوصية. 

و فيه: ان ذلكك الدليل لا ينافى الخطاب المتوجه إلى الزوج فى فرض عدم العمل» فلا وجه لسقوطه. نعم فى صورة العمل بها يسقط 
لارتفاع الموضوع. 

رابعها: عدم تقارن موتهماء و إلا فيسقط كفنها عنه. كما عن الذكرى و جماعة من المتأخرين عنه كالمقداد و الشهيد و المحقق 
الثانيين» لظهور الدليل فى الزوج الحى. 

التنبيه الثانى: 


لو مات الزوج بعد الزوجة» و كان له ما يساوى كفن احدهما 


٠»‏ فهل يقدم عليها مطلقاً كما صرح به جماعة» ام لا يقدم كذلكك. ام تقدم عليه لو وضع عليها كما عن الروض احتماله فيما قبل الدفن 
و الجزم به بعده؟ وجوه:. 

اقواها: الاول» اذ حق الغير لا يزاحم الكفن كما مرء فكون كفن المرأة على زوجها كان بمعنى مالكية الزوجة للكفن فى ذمة الزوج ام 
مالكيتها عليه ان يكفنها 
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كملكها عليه الاسكان فى حال الحياة» لا يصلح للمزاحمة بعد دلالة الدليل على ان الكفن مقدم على الدين و الحق المالى. نعم بناء 
على كونها مالكة فى ذمته عين الكفن. و البناء على انطباق ما فى الذمهُ على ما كفنت به خارجاً بحيث لو اراد التبديل لما جاز له 
ذلكك, يتعين الالتزام بالوجه الثالث من غير فرق بين ما قبل الدفن و ما بعده. لكن كلا المبنيين فاسدينء أما الاول: فلما عرفت آنفاًء و 
أما الثانى: فلأنه لا دليل على تعين ما فى الذمهُ بمجرد التكفين به؛ و لعل ما هو المقطوع به فى كلمات الأساطين من جواز التبديل دليل 
على العدم فتحصل: ان الأظهر هو القول الاول. 

التنبيه الثالث: 


كفن غير الزوجة من الاقارب ليس عليه 


وان كان ممن يجب نفقته مطلقاه كان للميت مال ام لم يكن بلا خلاف ظاهر كما فى طهارة الشيخ الاعظم؛ بل ظاهر المحكى عن 
الروض: انه من المسلمات» و عن موضع من التذكرة: وجوبه؛ و مال جماعة من محشى العروةٌ إلى وجوبه فى فرض عدم المال للميت. 
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الانفاق على غير الزوجة ان لا يكون عنده ما يغنيه عن ان يكون كنا على غيره» فخص جماعة الوجوب بما إذا لم يكن عنده مال. و 
لكن قد مرٌ أن صدق الانفاق على الكفن يمكن منعه. كما ان شمول ادلةٌ الانفاق له على فرض صدقه قابل للمنع» و الاستصحابء على 
فرض تمامية اركانه لا يجرى؛ لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعل كما اشرنا إليه غير مرة. 

فالاقوى: عدم الوجوب مطلقاً. 


[فى الحاق مئونة التجهيز بالكفن] 


التنبيه الرابع: الحق بالكفن: جماعة من الاصحاب كالشيخ فى المبسوط. و الحلى فى السرائر» و المصنف فى نهاية الاحكام, و 
الشهيدين فى جمله من كتبهماء و المحقق الثانى فى جامع المقاصدء و غيرهم فى غيرها: مئونة التجهيزء بل قيل: لا أجد خلافاً فيه: 
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الرابعة الحرام كالحلال إلا فى الكافور فلا يقربه 


واستدل له: بان ذكر الكفن فى الخبرين انما هو لكونه اهم مؤن التجهيز لا لخصوصيةٌ فيه» كما انه الوجه فى الاقتصار على الكفن فيما 
دل على خروجه من اصل المالء و انه مقدم على الدين, مع انه لا خلاف فى ان سائر مؤن التجهيز تؤخذ من اصل التركة» و بانه من 
الانفاق الواجب. 

و لكن يرد على الا-خير ما عرفت آنفاء و على ما قبله ان الظاهر من النص الاختصاص بالكفنء و ان .ذكره انما يكون لخصوصية فيه لا 
من باب المثال. و لأجل ذلكك توقف جماعة من متأخرى المتأخرين تبعاً للمحقق الاردبيلى رحمه الله فى هذا الحكم؛ و هو فى محله 
بل لو لا افتاء الاصحاب و ما ادعاه بعضهم من عدم الفصل بين الكفن و غيره لكان الاقوى عدم كون ما عدا الكفن على الزوج. 


الخامس: 

إذا كفنها الزوج فسرقه سارق 

وجب عليه مره اخرىء إذ مقتضى اطلاق الخبرين: ان الكفن الواجب على المكلفين عامة وجوباً كفائياً يجب بذله على الزوج. 
الحرام كالحلال 


. الرابعة: الحرام كالحلال إلا فى الكافور فلا يقربه فلا يجوز تحنيطه و لا وضع الكافور فى ماء غسله بلا خلاف كما عن المصنف و 
المحقق الثانى» بل عن الخلاف و الغنية: دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له جمله من النصوص: كمصحح )١١‏ محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه 


)000 الوسائل- باب -١7‏ من ابواب غسل الميت حديث ؟. 
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السلام): عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال (بالمحل)» غير انه لا يقربه 
طيبا. و نحوه خبره الآخر عن السيدين. الباقر و الصادق عليهما السلام. 
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و موثق )١١‏ سماعة: عن المحرم يموت فقال (عليه السلام): يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل؛ 
غير انه لا يمس الطيب. ١‏ 
و صحيح 010 عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال (عليه البسلام): ان عبد الرحمن 
بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت. و غطى وجهه و لم يمسه طبباً. قال (عليه السلام): و ذلكك كان فى كتاب على (عليه السلام). و 
نحوها غيرها. 

الكافور فى ماء غسله. 

و دعوى ظهور النصوص فى المنع عن التحنيط خاصة او انصرافها إليه» ممنوعة. فان ذلك لو تم فانما هو فى بعضها لا فى جميعها. 
لاحظ صحيح ابن مسلم المتقدم» و خبر 30 ابن أبى حمزة: فى المحرم يموت يغسل و يكفن و يغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا 
من الطيب. و منه يظهر ضعف ما فى طهارة الشيخ الا-عظم رحمه الله حيث قال: لو لا الاجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور 
لامكن الخدشة فيه. انتهى. 


(7) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب غسل الميت حديث ". 
( الوسائل- باب -١17‏ من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
( الوسائل- باب -١7‏ من ابواب غسل الميت حديث 7. 
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الخامسة من مس ميتاً من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل 


و مقتضى عموم قولهم عليهم السلام فى النصوص المتقدمة: و يصنع به كما يصنع بالمحل. و خصوص قوله (عليه السلام): يغطى 
وجهه و رأسه. جواز تعطيه وجهه و رأسه كما هو المشهور على ما نسب اليهم. و عن السيد و ابن أبى عقيل و الجعفى: حرمتها. و 
امتددييا بأن النهى عن تطييبه يدل على بقائه محرماً فيجب ترتيب جميع احكام الاحرام؛ و بما روى )1١‏ عن ابن عباس عن النبى 
(صلَى الله عليه و آله) فى المجرم مات: لا تمسوه طيباً و لا تخمروا رأسه فانه بحشر يوم القيامة ملبياً. و بما 019 عن الامام الصادق (عليه 
السلام): من مات محرما بعثه الله ملبيا. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه لا يعتمد على اطلاقات ادله احكام الاحرام- على فرض ثبوتها- مع وجود المقيد الذى تقدم. 

و أما الثانى: فلأنه ضعيف السند, مع انه لا يصلح لمعارضة ما تقدم. 

و أما الثالث: فلأنه لا يدل على كونه محرماً بعد الموت قبل يوم المحشرء مع انه لو دل على ذلك و سلمنا ان مقتضى الاطلاقات ترتيب 
احكام الاحرام بالنسبة إلى هذا المحرم؛ يتعين رفع اليد عنها للنصوص المصرحة بانه يغطى وجهه و رأسه. 


وجوب الغسل بمس الميت 
اشارة 


العالنة لشفي مرق عدي مها مق التانى بسنل ابروه بالنوك واقا #طييرة الما ونا فانه العيناة كباه القدييين و المدوم ود 
كود التدلى بن التطل» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 89 من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل- باب -١*‏ من ابواب غسل الميت. 

(0) المستدركك- باب -١7‏ من ابواب غسل الميت حديث ©. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: 6١06‏ 

ا 


و غيرهمء بل هو المشهور بين الاصحابء و عن الخلاف: الاجماع عليه. 

و تشهد له نصوص مستفيضة: كصحيح )١١‏ محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يغمض الميت أ عليه غسل؟ 
قال (عليه السلام): إذا مسه بحرارته فلاء و لكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل» قلت: فالذى يغسله يغتسل؟ قال (عليه السلام): نعم. 

و صحيح 07١‏ عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أ فيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل. 

و صحيح 3 معاوية بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام) قلت: الذى يغسل الميت أ عليه غسل؟ قال (عليه السلام): نعم» قلت: 
فاذا مسه و هو سخن؟ قال (عليه السلام): لا غسل عليه؛ فإذا برد فعليه الغسل» قلت: و البهائم و الطير إذا مسها عيلة غسل؟ قال (عليه 
السلام) لاء ليس هذا كالإنسان. و نحوها غيرها. 

و عن السيد فى جملة من كتبه: اللاستحباب و عن الوسيلةٌ و المراسم و الذخيرة: التوقف فيه. 

و استدل له: بعدم ظهور الاخبار فى الوجوب, و بذكره فى سياق الاغسال المسنونة فى جملةُ من النصوص كصحيح 50 الحلبى: اغتسل 
يوم الاضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتاً و نحوه غيره. و بجعله من السنةُ فى مقابل غسل الجنابة الذى 


() الوسائل- باب -١‏ من ابواب المس حديث .١‏ 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث ". 
(9) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 5- من ابواب غسل المس حديث "؟. 
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جعل من الفرض فى عدة )١١‏ من الاخبارء و بخبر «7» عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليه السلام): الغسل من 
بع بن الجاد كرو حي رمز عمل الميكواد تطهرت اجزأكك. و بالتوقيع «) المروى عن الاحتجاج فى جواب الحميرى حيث 
كتب إلى القائم عجل الله فرجه: روى لنا عن العالم (عليه السلام) انه سئل عن امام قوم يصلى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة 
كيف يعمل من خلفه؟ قال (عليه السلام): يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل 
أده 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن انكار ظهور هذه الاخبار المستفيضة المشتملة على التعبيرات المختلفة» ففى بعضها: ان عليه الغسل» و 
فى بعضها: التصريح بوجوب الغسل عليه» و فى جملةٌ منها: الامر به فى الوجوب مكابرة واضحة. 

و أما الثانى: فلأن ذكر المأمور به فى سياق المندوبات لا يكون قرينة لرفع اليد عن ظهور الامر فى الوجوب. 

و أما الثالث: فلأنه من الجائز ان يكون المراد بالسنة ما وجب و لم يكن دليله الكتاب. 
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و أما الرابع: فلأنه يمكن ان يكون المراد اجزاء التطهير بالغسل عن الوضوء, مع انه ضعيف السند و رواته من العامة و الزيدية» مع انه 
يدل على ثبوت بدل له لا على عدم وجوبه. 


() الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس. 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث /, 
(9) الوسائل- باب - من ابواب غسل المس حديث ؟. 
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و أما التوقيع: فمورده حال الحرارة كما يشهد له التوقيع الآخر قال: و كتب اليه: و روى عن العالم ان من مس ميتاً بحرارته غسل يده و 
من مسه و قد برد فعليه الغسل» و هذا الميت فى هذه الحال لا يكون إلا بحرارته» فالعمل فى ذلكك على ما هوء و لعله ينحيه بثيابه و لا 
يمسه» فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: إذا مسه فى هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يله. مع انه لو سلم اطلاقه يقيد بما تقدم. 

ولا خلا.ف فى عدم وجوب الغسل إذا مسه بعد الغسلء بل فى الجواهر: الاجماع بقسميه عليه» بل فى المنتهى: انه مذهب علماء 
الكمسيان. 

و يشهد له »١١‏ صحيح ابن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلُ ليس بها بأس. 

و خبر «7) ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): و لا بأس ان تمسه بعد الغسل و تقبله. 

و بهما يقيد اطلاق ما دل على وجوب الغسل بمس الميت بعد برده. 

و أما موثق 0 عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): و كل من مس ميتاً فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل. فهو و ان كان ظاهراً فى 
الوجوب إلا انه يحمل على الاستحباب لما تقدم كما عن الشيخ رحمه الله و أما تعليل عدم الامر بغسل مس الميت فى خبر سليمان بن 
خالد بانه انما مس الثياب» فيحمل على ارادةٌ عدم الاسحيات ايفا فى :هذا الفرض. 


(1) الوسائل- باب - من ابواب غسل المس حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب - من ابواب غسل المس حديث ". 
(©) الوسائل- باب ”- من ابواب غسل المس حديث ". 
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فروع الاول: 


المناط فى وجوب الغسل برد تمام جسده 


؛ فلا يوجب برد بعض جسده و لو كان هو الممسوسء إذ البرد المأخوذ فى النصوص موضوعاً لوجوب الغسل اضيف إلى الميت» فهو 


ظاهر فى ارادهُ برد تمام بدنه. 


و مقتضى مفهوم جملة منها الذى صرح به فى خبر 0١١‏ على بن جعفر بقوله (عليه السلام): ان كان الميت لم يبرد فلا-غسل عليه. هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ا/ا8/ من عالانا/ا 


عدم وجوب الغسل. 

فان قلت: انه يعارضه قوله (عليه السلام) فى حسن ١؟)‏ حريز: و ان مسه ما دام حارّاً فلاغسل عليه. و نحوه غيره؛ لانها بمفهومها تدل 
على انه ان مسه و لم يكن الميت حارًاً وان كان بعضه كذلكك يجب عليه الغسل. 

قلت: انه فى جميع النصوص المتضمنة لذلكك ذكر ايضاً: و إذا برد ثم مسه فليغتسل او ما يقربه. و لو لم ندع ظهورها فى ان الفقرة 
الثانية تصريح بمفهوم الاولى» فلا ريب فى عدم صحة التمسكك بمفهوم شىء منهما كما لا يخفى. 

ولو سلم عدم الدليل على عدم الوجوب. و تعين الرجوع إلى الا-صول العمليةء كان اللا-زم البناء على ذلكك لأصالة البراءة عن 
الوجوب. 


الثانى: 
هل المعتبر فى سقوط الغسل تمام الاغسال الثلاثة 


#قلو كج خنطل الراس نلا لا مقط القما عيمةةواة كاة الممنوين النضى الفسول فد كمااغن السداز كفو اللزهيرة و كه 
الذكرى و جامع المقاصد و ظاهر الروضء ام لا يعتبر ذلك كما 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث 18. 
00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث 15. 
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عن المصنف فى اكثر كتبه و الشهيد و جماعة؟ وجهان: و استدل للثانى: بالاصلء و بدوران الغسل مدار النجاسة الزائلة بمجرد انفصال 
الغسالةُ عن العضوء و بتبعض اثر الغسل بتبعضه. 

و فى الكل نظر: اما الاول: فلأنه لا يرجع اليه مع الاطلاقات التى تقتضى عدم السقوطهء فانه يصدق فى الفرض وقوع المس قبل الغسل» 
بل فى خبر عبد الله بن سنان: لا بأس ان يمسه بعد الغسل. 

و أما الثانى: فلمنع الدورانء إذ لا دليل على التلازم؛ مع ان زوال النجاسة بمجرد انفصال الغساله انما يكون فى المتنجسات التى انيطت 
طهارتها بالغسل (بالفتح)» لا فى نجس العين الذى انبطت طهارته بالغسل (بالضم) الذى لا يتحقق إلا بغسل تمام الاجزاء. و بذلكك 
ظهر الجواب عن الخير فالظهر هو الاول. 

الثالث: 


الغسل الاضطرارى 


» كما لو فقد السدر و الكافور و كانت الاغسال الثلاثة كلها بالماء القراح» او كان الغاسل هو الكافر بمر المسلم مع فقد المماثل» هل 
يوجب سقوط غسل المس بمسه بعده كما صرح به جماعة؛ ام لا. كما عن جامع المقاصد و الروض و فى طهارة الشيخ الاعظم؟ 
وجهان: اقواهما الاول» لإطلاق الاخبار. و دعوى انصرافها إلى الغسل التام ممنوعة. 

ثم انه هل يكون التيمم مع فقد الماء قائماً مقام الغسل فى سقوط غسل المس بمسه بعده كما عن كشف الغطاء و تبعه سيد العروة و 
جملهُ من محشيهاء ام لا كما عن القواعد و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و المداركك و كشف اللثام و غيرهاء بل فى الجواهر: لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/ا.8م من عالانا/ا 


أجد فيه خلافاً مما عدا شيخنا فى كشف الغطاء؟ وجهان. 

اقول: مدركك وجوب التيمم عند تعذر الغسل ان كان اطلاق ادلة البدلية 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 7 ص: 6٠١‏ 
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فالاظهر الحاق التيمم بالغسل» لان تلكك الادله تدل على قيام التيمم مقام الغسل فى جميع الآثار» و منها رفع اثر المس. 

و دعوى ان الظاهر منها البدليةُ فى رفع الحدث, ولا يرفع الخبث اجماعاًء و كون الاثر فى المقام للحدث دون الخبث غير ثابت كما 
اشار إليه الشيخ الاعظم رحمه الله مندفعة بان الخبث الذى يزول بالغسل (بالضم) لا إجماع على عدم رفعه بالتيمم» نعم الخبث الذى 
و بعبارة اخرى: رتب فى النصوص هذا الا-ثر على الغسل (بالضم)» و مقتضى اطلاق ادلة البدلية قيام التيمم مقامه. و دعوى ان ادلة 
البدلية مختصة بما لا يكون لغير الماء دخل فيه» مندفعة بان هذا هو الوجه الذى ذكر لعدم شمول ادلة البدلية لغسل الميت» و قد تقدم 
الكلام فيه» و الكلام فى المقام انما يكون على فرض الشمولء و اما إذا كان مدركك وجوب التيمم النص الوارد فى المجدورء فالاقوى 
هو الالحاق. 


يجب الغسل بمس الكافر 


الرابع: لا فرق فى الميت الذى يجب الغسل بمسه بين المسلم و الكافر كما عن المصنف و الشهيد و المحقق الثانى» و عن المصنف فى 
المنتهى و التحرير: التوقف فى وجوبه بمس الكافر و منشؤه انه فى النصوص جعل الغسل غايهٌ لوجوب غسل المسء فمن لا يؤثر فى 
حقه التغسيل ولا يقبل التطهر غير مشمول لها. 

و فيه: ان بعض النصوص و ان كان مغتاً بذلكك إلا ان جملهُ منها مطلقة غير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 0١١‏ 
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مغياةُ بذلك, و مقتضى اطلاق تلكك النصوص عدم الفرق بينهماء مع ان غايهُ ما يستفاد من القيد المزبور انتفاء الحكم فى صورة تحقق 
الغاية» و لا يدل على قصر الحكم الذى تضمنه صدر تلكك النصوص بمن تحقق هذه الغايةٌ بالنسبة إليه كما لا يخفى. 

و أما تعليل ذلك بان مس الكافر لا يزيد على مس البهيمة و الكلب, فهو كما ترى من الوجوه الاعتبارية التى لا يعتمد عليها فى 
الاحكام الشرعية؛ مع ان ايجاب الغسل بمسه لا يوجب مزية له على اخويه فتدبر. فالاظهر هو عدم الفرق بينهما. 

و منه يظهر انه لا فرق بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تم له اربعة اشهرء و اما قبل تمام اربعة اشهرء ففى وجوب الغسل بمسه 
وجهان: من صدق الميتة عليه لان الموت هو ما يقابل الحياة» تقابل العدم و الملكة. فهو عدم الحياءً عما من شأنه الحياة و لا يعتبر فى 
صدق العدم فى مقابل الملكة القابلية الفعلية» بل تكفى القابلية النوعية. 

و من ظهور النصوص فى الميت بعد الحياة كما يشهد له اشتراط البرودة الظاهر فيما بعد الحرارة كما صرح به فى جملهُ منهاء و التعليل 
فى خبرى الفضل و ابن سنان: بان الميت إذا خرج منه الروح بقى منه اكثر آفته. و لعله يكون الثانى اقوىء لا سيما و انه يستفاد من 
النصوص الواردة فى القطعة المبانة ان الميت انما يجب الغسل بمسه إذا كان ذا عظم لا مطلقاًء و السقط قبل ولوج الروح لا عظم له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نا لام من عز/انا/ا 
فلا يجب على من مسه الغسل لذلكك. 
لافرق فى الممسوس بين ما تحله الحياهُ و غيره 


الخامس: لا فرق فى الممسوس بين الاجزاء التى تحلها الحياهُ و غيرها لصدق المسء فيشمله اطلاق الادلة؛ و فى طهارة الشيخ العظم و 
محكى الروض: اعتبار المس 
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لما تحله الحياءً» و تردد المحقق الثانى فى السن بعد البناء على الوجوب فى الاعظم و الظفر. و عدم الوجوب فى الشعرء و كذلكك 
الشهيد فى محكى الذكرى تردد فى السنء و فى محكى الدروس جزم بالعدم. 

و استدلوا للعدم فى مقابل اطلاق الادلة. بوجوه: منها: ان الاجزاء التى لا تحلها الحياةً لا تتنجس فلا يجب الغسل بمسها. 

و منها: تعليق الغسل فى خبر )١١‏ عاصم بن حميد و مكاتبة 7 الصفار على مس الجسد بعد برده و الظاهر من لفظ الجسدء سيما بعد 
اتضافه بالبرودق ما يقابل مطلق ماغداه و منه شعر لحيتف لاما يقابل ثيات الميث. 

و منها: التعليل فى حسن «*" الفضل كالصحيح عن مولانا الرضا (عليه السلام) الوارد فى عدم وجوب الغسل بمس غير الانسانء بقوله 
(عليه السلام): لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشا و صوفاً و شعرا و وبراء و هذا كله لا يموتء و انما يماس منه الشىء الذى هو ذكى 
من الحى و الميت. 

و فى الكل نظر: اما الاول: فلان عدم نجاستها بالموت لا يوجب تقيبد اطلاق الادلة» إذ لا دليل على التلازم بين نجاسة الممسوس و 
وجوب الغسل بمسه. 

و اما الثانى: فلآن دعوى عدم كون الاجزاء التى لا تحلها الحياة كالعظم و نحوه من اجزاء الجسد كى لا يصدق على مسها مس الجسد 
ممنوعة جداًء و الشرط انما هو برودة جميع الجسد كما تقدم لا خصوص العضو الممسوس كى يقال انه تختص الادلةٌ بالعضو الذى 
يتصور فيه البرودة بعد حرارة الحياة نعم لا يصدق المس عرفاً فيما إذا 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث ". 
(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث 8. 
(9) الوسائل- باب 8- من ابواب غسل المس حديث 8. 
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مس الشعر المسترسل كأطراف اللحية و ما يسترسل من الرأس بخلاف اصولها. 

و أما الثالث: فلأن التعليل مما لا يمكن الاخذ بظاهره؛ اذ لا يجب الغسل بمس غير الانسان و لو مع مباشرة الاجزاء التى تحلها الحياده 
فلا بد من حمله على خلاف ظاهره. 

و دعوى ان عدم فهمنا للارتباط الواقعى بين العلة و المعلول لا يمنع من الاخذ بظاهر العلة و هى فى المقام ظاهرة فى عدم وجوب 
الغسل لمس ما لا تحله الحياةٌ من الإنسان» مندفعة بان هذا التعليل بظاهره معلوم عدم ارتباطه بالمعلول» و لذلكك يتعين حمله على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عا لام من عالانا/ا 


خلااف ظاهره؛ فلا يمكن الاستدلال به. 
و أما الماسء فالاظهر وجوب الغسل بالمس بكل مالا تحله الحياهً إلا فيما لم يصدق بمسه انه مس ميتاً كما هو كذلكك فى المس 
بطرف الشعر الطويل. فما عن الروض عن اعتبار الحياة فى الماس ضعيف. 


مس الشهيد و المقتول بقصاص او حد 


السادس: حكى عن كتب المحقق و المصنف و الشهيدين و المحقق الثانى عدم وجوب الغسل بمس الشهيد» و عن الحلى: وجوبه؛» و 
احتمله او مال إليه فى محكى كشف اللثام» و اختاره بعض اعاظم محققى العصرء و تردد فيه صاحبا الذخيرة و الحدائق. 

و استدل للاول: بان بعض الاخبار مختص بمن من شأنه ان يغسل» فلا يشمل الشهيد» و النصوص المطلقة تحمل على المقيد» و بعموم 
مادل على ان الشهيد بحكم 


000 الوسائل- باب -١*‏ من ابواب غسل الميت. 
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المغّه لى» و بخلو الاخبار الحاكية للغزوات الصادرة عن النبى (صلَى الله عليه و آله) أو الوصى عن امر من يباشر دفن القتلى بغسل 
المس مع حصول المس غالباً و بان المستفاد من النصوص ان الغسل بمس الميت انما يجب لوجود اثر فى الممسوس من الحدث او 
الخبث و هو مفقود فى الشهيد. 

وفى الكل نظر: أما الاول: فلعدم حمل المطلق على المقيد فى المثبتين. 

و أما الثانى: فلعدم كونه فى مقام تنزيل الشهيد منزلة المغسل كى يصح التمسكك باطلاق التنزيل كما لا يخفى على من لاحظه. 

و أما الثالث: فلأسن خلو الاخبار الحاكية عن الامر بالغسل- لو سلم تلازم الدفن غالباً مع حصول المس- لا يصلح ان يكون مقيداً 
لإطلاق الادله. 

و أما الرابع: فلآن عدم وجوب غسل الشهيد أعم من عدم وجود آثر من آثار الموت الموجب لوجوب الغسل بمسه. فالقول بالوجوب 
لو لم يكن مخالفاً لفتوى اكثر الاساطين و المحققين؛ اقوى. : 
وبويد » تحير الحسن بن صولة كيت إلى الصادى رعليد البسلام د خل اعتبدل) امبر المؤيتين (علية السجاام ١‏ حيق ل رنتول إلله 
(صلَى الله عليه و آله) عند موته؟ فقال (عليه السلام): كان رسول الله (صلَى الله عليه و آله) طاهراً مطهراً» و لكن فعل امير المؤمنين 
(عليه السلام) و جرت به السنة. و نحوه خبر «1» الصيقل. 

و أما المقتول بقصاص أوحدء فالظاهر عدم وجوب غسل المس بمسه كما عن المصنف فى جمله من كتبه و الشهيد و المحقق الثانى 
و سيد المدارك و غيرهم, اذ غسله المقدم هو غسل الميت كما تقدم» فيكون مسه بعد القتل مساً بعد الغسل. 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث 7,. 
(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث 7. 
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أو مس قطعة منه فيها عظم من حى أو ميت وجب عليه الغسل 
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و ذعوئ انضراف التصوص إلى الغسل يعد الموث لاله المتعارق» ممنوعة اذ التعارق لآ يوجب اتضرافاً موجباً لتقيبد الاطلافات» 
اللهم إلا ان يقال انه لا إطلاق لنصوص عدم وجوب الغسل بمس الميت بعد الغسل بنحو يشمل الغسل قبل القتل» بل هى مختصة 
بالغسل بعد الموت كما لا يخفى على من لاحظهاء و ما دل على انه يغسل قبل القتل لا دلالة له على ترتب جميع آثار الغسل بعد 
الموت عليه. و عليه فالاشبه هو الوجوب كما عن جماعة. 


مس القطعة المبانة 


السابع: ما ذكره المصنف بقوله أو مس قطعة فيها عظم قطعت من حى او ميت وجب عليه الغسل على المشهور بين الاصحاب قديماً و 
حديثاً كما فى الجواهر, و خالفهم المحقق فى محكى المعتبره و تبعه سيد المداركك فلم يوجباه. ل 

و يشهد للاول: ما رواه ١١‏ المشايخ الثلاثة عن ايوب بن نوح عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا قطع من الرجل 
قطعة فهى ميتة» فاذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسلء فان لم يكن عظم فلا غسل عليه. و هو وان 
كان ضعيفاً للارسال إلا ان ضعفه مجبور بالعمل. 

و دعوى المحقق ان الرواية مقطوعة و العمل بها قليل كما ترى» و مورده وان كان المبانة من الحىء إلا انه يثبت فى المبانة من الميت 
بالفحوىء و تنقيح المناط و عدم القول بالفصل بين المبانة من الميت و المبانة من الحىء مع انه يمكن ان يقال ان الخبر بنفسه 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث .١‏ 
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يدل على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت ايضاً من جهه صدق الميتة عليها حقيقة» فتندرج فى الموضوع الذى ترتب عليه 
الحكم فى الخبر. 

هذا فيما لا يسمى ميتء و أما ما يسمى ميتاً كالبدن المقطوع الاطراف» فيدل على وجوب الغسل بمسه ما دل على وجوبه بمس الميت» 
و استدل له فى المبانة من الميت فى محكى الذكرى: بان هذه القطعه جزء من جملة يجب الغسل بمسهاء فكل دليل دل على وجوب 
الغسل بمس الميت فهو دال عليهاء و بان الغسل يجب بمسها متصلةُ فلا يسقط بالانفصالء و بانه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت 
متفرقاً. 

اقول: يرد على الجميع ان لازمها وجوب الغسل بمس كل جزء مبان من الميت و لو لم يكن فيه عظم و لم يلتزم به أحد فتأمل» مع انه 
يرد على الاول ان موضوع الحكم مس الميت و هو لا يصدق على مس جزء منه. 

و بذلكك يظهر ما فى الوجه الثانى» و ان اريد به الاستصحاب لعدم بقاء الموضوعء مع انكك قد عرفت غير مره عدم جريان الاستصحاب 
فى الاحكام. 

و يرد على الثالث: انه ان صدق على مس جميع الا-جزاء المتفرقة مس الميت فهو الفارق بين الموردينء و إلا-فنلتزم بعدم وجوب 
الغسل فى ذلكك الفرض ايضاً. 

فالعمدة المرسلء و عليه فلا يجب الغسل بمس العظم المجرد» فان الموضوع فى الخبر ما فيه عظمء و هو لا يصدق على العظم المجرد. 


و الاستدلال للوجوب بمسه بدوران الحكم مداره وجوداً وعدماً فى غير محله. اذ دوران الحكم مداره اعم من جريانه فيه. و أما خبر 
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١‏ اسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله (عليه السلام): سألته عن مس عظم الميتء قال (عليه السلام): إذا جاز سنةُ فليس به بأس. 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب غسل المس حديث ؟. 
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ولو خلت القطعة من عظم 


البأس بمسه قبل مضى السنة إلا انه لضعفه فى نفسه و اعراض المشهور عنه- اذ لم ينقل الافتاء بمضمونه عن غير الفقيه و المقنع- لا 
يعمل به. 

و أما الاستصحاب فقد مر عدم جريانه لوجهين, فما عن التذكرة و المنتهى و نهايهُ الاحكام و التحرير و غيرها من القول بعدم الوجوب 
بمسه. هو الاقوى. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الذكرى و الدروس و الموجز و فوائد الشرائع و المسالك من القول بالوجوبء كما انه ظهر ان الاقوى 
عدم الوجوب بمس السن المنفصل عن الميت. 

ولو خلت القطعة من عظم لا يجب على من مسها الغسل بلا خلاف ظاهر» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. و يشهد له مرسل 
ايوب المتقدم؛ المنجبر ضعفه بالعمل. 


وجوب غسل المس شرطى 


الثامن: المشهور بين الاصحاب ان وجوب هذا الغسل شرطىء و انما يجب لكل واجب مشروط بالطهارة على ما نسب إليهم؛ و قيل: ان 
عليه اتفاق جميع القائلين بالوجوبء و فى المداركك: و أما غسل الميت فلم اقف على ما يقتضى اشتراطه فى شىء من العبادات» و لا 
مانع من ان يكون واجباً لنفسه كغسل الجمعة و الاحرام عند من اوجبهما. و تبعه بعض. 

اقول: الجمود على ظواهر النصوص يقتضى ذلككء اذ لم يقيد الامر به فى النصوص بشىء, و مقتضى اطلاقها الوجوب وان لم يجب 
شىء من ما هو مشروط بالطهارة إلا-ان دعوى انه ينسبق إلى الذهن من الا-مر بالغسل عند مس الميت كون المس كالجنابة من 
الاحداث المقتضية للتطهير منه» و ليس من قبيل الامر بغسل 
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الجبعة الى ,كرن الأمر يه مظلها غير معلق على مقادوك أمر زقاقى يغ إلى اللسقين ه كما ان المتسيق إلى التدهن عن الامر ع 
الثوت عند ملاقاته للبول تجاسكه قريية جداً. 

و يؤيده بل يشهد له التعليل فى بعض النصوص كصحيح )١١‏ الفضل أو حسنه بالطهارة مما اصابه من فضح الميت: لان الميت إذا 
خرج منه الروح بقى اكثر آفته. و نحوه خبر 03١‏ ابن سنانء فالأظهر ما هو المشهور بين الاصحاب. نعم غايةٌ ما يستفاد من الادلة- بعد 
ملاحظة ما ذكرناهداتما هى قترطية غسل السن لكل ما كاة ضرق الحدث مائعاً غنه و أماما كان الحدث الأكبر مائعا عن دون 
الاصغر كالتكف فى الساجد فلو يكون هذا العسل شرطا له 

و بناء على ما قويناه من اغناء كل غسل عن الوضوءء لا أثر للنزاع فى ان مس الميت ينقض الوضوء ام لاء و أما بناء على ما هو المشهور 
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من العدم, فالظاهر عدم ناقضيته له لعدم الدليل عليه» فان الدليل انما دل على تحقق حدث خاص بالمس و يكون رافعه الغسلء و أما 
كون ذلك الحدث منافياً للوضوء و ناقضاً فلا يدل عليه» و ما دل على ان كل غسل معه وضوء لا يدل على ذلكك كما تقدم تنقيحه فى 


حكم الشك فى المس الموجب للغسل 


التاسع: إذا شكك فى تحقق المس و عدمه بنى على العدم للاستصحابء و كذلكك 


(0 الوسائا ديات أ دمن ابوات غيل المين حنديت ١‏ 
(0) الوسافل عياب عن ابوات غيل المس خنديت ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 019 
ل 


إذا شكك فى ان الممسوس انسان او حيوان» فانه يجرى استصحاب عدم تحقق المس الموجب للغسل و هو مس الانسان. 

ولو شكك فى انه مسه قبل برده او بعده» فان احرز برودته و شكك فى تقدم المس عليها و تأخره عنها فقد يقال انه يجرى الاستصحاب 
فى كل من الحادثين» فيتعارضان و يتساقطان, من غير فرق بين ما إذا علم تاريخ احدهما و جهل تاريخ الآخر, أو جهل التاريخ فى 
الطرفين» بناء على ما حققناه فى محله من جريان الاصل فى الجميع؛ فيرجع إلى استصحاب الطهارة. 

و لكن الاظهر عدم جريان استصحاب عدم المس إلى حين برودته لعدم كون ذلكك موضوع الاثرء فان ما يترتب عليه الاثر هو المس 
بعد البرودة» و هو لا يثبت بهذا الاصل كما لا يخفىء فاذاً يجرى استصحاب عدم البرودةُ إلى حين المسء و يترتب عليه عدم وجوب 
الغسل بمسه؛ و ان لم يحرز برودته حين الشكك يستصحب عدم برودته» و يترتب عليه عدم وجوب الغسل على من مسه بناء على ما هو 
الصحيح من جريان الاصل فى جزء الموضوع. و انه بضم الوجدان إلى الاصل يحرز الموضوع و يترتب عليه الحكم. 

ولو شك فى انه كان الممسوس شهيداً ام لاء فبناء على المختار من وجوب الغسل بمس الشهيد لا كلام» و أما بناء على المشهور من 
عدم الوجوب بمسه؛ فلا يجب الغسل فى المقام لاستصحاب عدم شهادة الممسوسء ولا يعارضه استصحاب عدم الموت حتف انفه 
لعدم كونه موضوعاً لوجوب الغسل فإن الدليل انما دل على وجوب الغسل بمس الميت مطلقاً خرج عنه ما إذا كان شهيداً و بقى 
الباقى» و حيث ان الشهادة صفْهُ وجودية مسبوقة بالعدم فيجرى استصحاب عدمهاء و يثبت به كون الميت نجساً و محدثاً فيجب تغسيله» 
والغسل بمسه» و لو شكك فى انه كان قبل الغسل او 
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بعده يجب عليه الغسل لاستصحاب عدم الغسل إلى حين المسء و يترتب عليه وجوب الغسل به. هذا فيما لم يحرز الغسلء و أما فيما 
علم الغسل ايضاً و شكك فى المتقدم منهما و المتأخر؛ فيجرى استصحاب عدم المس إلى حين الغسل» و يترتب عليه عدم وجوب 
الغسل فيتعارضان و يتساقطان, فيرجع إلى استصحاب الطهارة. 

العاشر: 


إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمانًا ان احداهما من ميت الانسان 
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» فان مسهما وجب عليه الغسل» و ان مس احداهما فهل يجب عليه الغسل بمسها ام لاء ام يفصل بين الموارد؟ وجوه اقواها الاخير» فان 
العلم الاجمالى بكون احداهما من الانسان لا يمنع من جريان استصحاب عدم تحقق مس الانسان الموجب لعدم وجوب الغسلء و 
العلم الأجمالى بوجوب الغسل بمس هذه. او وجوب دفن القطعة الآخرى لا يوجب عدم جريان الاصل فيه» اذ بعد فرض عدم جريان 
الاصل فى الطرف الآخر بمنجز آخر موجود قبله يجرى الاصل فيه بلا معارض. 

نعم يجب الغسل بمسها فيما إذا حدث العلم الاجمالى بعد المس و كان الطرف الآخر مورد الحكم- الزامى- من وجوب دفن و نحوه؛ 
وجوب دفن الطرف الآخرء ولا ينحل احدهما بالآخر. 

و دعوى ان الاصل فى وجوب الغسل بالمس متأخر رتبة عن الاصل الجارى فى وجوب دفن الممسوسة» ففى المرتبة السابقة يتعارض 
ذلك الاصل مع الاصل الجارى فى الطرف الآدخر فيتساقطان, ففى المرتبة المتأخره يجرى الاصل فى وجوب الغسل بمسها بلا 
معارضء مندفعة اولّا: بأن هذه الاحكام ليست احكاماً للرتبة و انما هى احكام للزمان» و حيث ان الاصل فى وجوب غسل المس و 
الدفن فى الممسوسة متحدان زماناً فكلاهما طرف للمعارضة. 
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واكانيا: لو سليتا تأخن الاول لكن ل يكون شاخرا هن اللاع الخاري فى القطينة الكعرض طبن المموسة بل هناف برقة واعدة ولا 
وجه لتوهم التأخرء إلا-ان ما هو متأخر عن شىء رتبة متأخر عما يكون فى رتبته ايضاً و ان لم يكن بينهما ملاكك التأخر الرتبى» و هو 
فاسد كما حقق. 


[او كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة] 


الحادى عشر: ما فى المتن او كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة ان كان له نفس سائلة و كان المس برطوبة مسريةٌ كما 
ستعرف تفصيله فى الجزء الثالث فى مبحث النجاسات: هذا فى الغسل (بالفتح)» و أما الغسل (بالضم) فلا خلاف فى عدم وجوبه؛ و 
تشهد له جملهُ من النصوص المتقدمة المصرحة بذلك. هذا تمام الكلام فى مباحث احكام الاموات. 


الجزء الثالث 
اشارة 


: 

يعم ال الرعلتي الاجيم 
الحمد لله على ما أولانا من التفقه فى الادين و الهداية إلى الحق» و افضل صلواته و اكمل تسليماته على رسوله صاحب الشريعة 
الخالدة» و على آله العلماء بالله.سيما بقية الله فى الأرضين عجل الله تعالى فرحه الشريك. 

بعك:. 
1 0 
فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا (فقه الصادق) و قد وفقنا الى طبعه, و ارجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريج؛ فإنّه 
ولى التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: 9 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81/9 من عالانا/ا 


الباب الرابع فى التيمم 


[تنمة كتاب الطهارة] 
الباب الرابع فى التيمم 
اشارة 


3 

وهو فى اللغهٌ: القصد. و منه قوله تعالى 0١١ ١‏ ولا ص تَيِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفِقَونَ اى: ولا تقصدواالردى من المال تنفقون منه» و الظاهر انه 
فى الشرع لم ينقل عن معناه اللغوى إلى معن معنى آخر بل استعمل فى معناه؛ اذ معناه الذى ينتقل إليه الذهن عند الاطلاق لدى المتشرعةً 
من مصاديق ذلك المعنى العام و هو قصد الصعيد بمباشرته على وجه خاصء فهو مستعمل فى معناه اللغوى فى الآيِهُ الشريفة "١‏ 
نَِمَمُوا ص عيداً طَيّباً اى: اقصدواء فما فى الجواهر و الحدائق و المداركك و غيرهاء من انه نقل فى الشرع إلى الضرب على الارض و 
المسح بالوجه و اليدين غير تام و الغريب ان صاحب المداركك (ره) عند نقل معناه اللغوى قال: و قال عز من قائل قَتَيِمَمُوا ص عيداً طَيبا 

ثم بعد التزامه بالنقل فى الشرع إلى المعنى المذكور ذكر هذه الآيهُ بعينها مستشهداً بها عليه. 
وغوه فت كترورة اتلد بطيورك للق الصروزة فى الحيلة وهي لني يعبر عنه بالطهارة الترابية الر يكار اتر 
الاصل فى شرعيته الكتاب المجيدء قال الله تعالى فى سورة المائدةٌ *) ول لالدو آمْنُوا إذ1 قُُم إلى الصَلاة يدوا وجومكم و 


اليك إن ال لمَلافقٍ وَ امْسَحُوا كك و اولك إل الكغبين 


.189 سورة البقرةٌ آيهُ‎ )١( 

(1) سورة المائدة آي 4. 

(9) سورة المائدة آيةٌ 4. 
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دإ تم نازوا دإ مقع مضلا أ علق مغر أذ له أذ بتكم ين لي أن اوفع ا 
ا م ل د «علا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا ؟ قرَبُوا الصَّلاءً و أَنتمْ ش كارك 
حَتَى تَعْلمُوا ما عون لا جا إن لأيرى حيل - َل تَفْتَِلوا و إن كنثّمْ مَوْضل الخ. 0 

و قد اوردوا على نظمها بحسب فهمنا من الاشكال وجوهاًء اغلبها موهونة» و العمدةٌ منها: ان الله تعالى جمع بين امور اربع عطف 
بعضها على بعض ب (أو) المقتضية لاستقلال كل منها فى ترتب الجزاء و هو الامر بالتيمم عليه» مع ان المجىء من الغائط» و ما عطف 
عليه من اسباب وجوب الطهارة و المرض و السفر سببان لإباحة التيمم» و لو لم يجتمع احد الاولين مع احد الاخيرين لم يترتب الجزاء. 
و قد اجاب عنه القاضى البيضاوى فى تفسيره: بأنْ وجه هذا التقسيم ان المترخص بالتيمم اما محدث او جنبء و الحال المقتضية له فى 
غالب الامر مرض او سفرء و الجنب- لما سبق ذكره- اقتصر على بيان حاله» و المحدث لما لم يجر له ذكر ذكر اسبابه و ما يبحدث 
بالذات و ما يحدث بالعرض»ء و استغنى عن تفصيل احواله بتفصيل حال الجنب و بيان العدد مجملَاء فكأنه قال: و ان كنتم جنباً مرضى 
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وثيه: مضافاً إلى ماستعرق من ذكر الميحدت كالجتب فى صدر الآبة أبضاء انه قد ثبت عندثا من الاخخار الواردة فى تفسير الآية 
الشريفة ان الملامسة كناية عن الجماع. 


و عن جماعة الجواب عنه بان او فى او جاء احد الخ بمعنى الواو نظير قوله 


)١(‏ سورة النساء الآيةُ ع6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ١١‏ 
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عانى و أرملاة نل انه أنْفٍ أو يَزِيدُونَ و فيه: ما عن اكثر النحاةً من انكار ذلكك. 

و الصحيح ان يقال: ان قوله تعالى فى صدر الآية الشريفة إذلاا فت ِلَى الصّلائ اريد به القيام من النوم» كما يشهد له: موثق 01١‏ ابن 
بكير قلت: لابى عبد اللّه (عليه السلام) قوله تعالى إذلا فُمتُمْ إلى الصّلاةْ ما يعنى بذلكك؟ قال: إذا قمتم من النوم. و نحوه غيره. 

و منه يظهر ضعف الالتزام بان المراد به وجوب الوضوء لكل صلاؤ» و الالتزام بنسخ هذا الحكم كما عن جماعة؛ و يكون المراد من 
الجنابة فى قوله تعالى وَ إِنْ كَنْتمْ جَبَاً الجنابة الحاصلة بالاحتلام» فيستفاد منه ناقضية النوم و اغناء غسل الجنابة عن الوضوء, و يكون 
امرض و ليق تين بتعا الاق المراتى :من جني غلا الور ماله الاين امألاق لسار نز حبرا هار فق اماك رادا قله 
تعالى ا عد مِنْكم من الائطا أى: المكان المنخفض الذى هو كنايةٌ عن التخلى» أو اشم اللطافي المرادة بالملامسة: الجماع» 
فهو يكون عطفاً على المقدر فى قوله كنكُمْ مَوْضِلِعْ على معنى كتتم المحدثين بالحدثين السابقين اى النوم و الاحتلام؛ و يكون قوله 
قتيمَمُوا جواباً للجميع» و يستفاد من منطوق قوله أو لاه الخ وجوب التيمم من حدث البول و الغائط و الجماع؛ و وجوب الوضوء و 
الغسل من مفهومه و بما ذكرناه فى تفسير الآية الشريفة ظهر الجواب عن جملة من الاشكالات- غير الاشكال المتقدم ايضاً-: منها 
الاستغناء عن قوله أو لاءَ عرد إلخ بدلالة المضمر عليه و عن قوله أو لَامَسدمُ النللاء بقوله وَ إنْ كنكمْ جباً و عن قوله قَلَمْ تَجدُوا 6 


بقوله وَ إِنْ كنتّم مَوْضلِ الخ. 
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و يجب عند فقد الماء 

[الفصل الاول فى] مسوغات التيمم 

اشارة 

وفى هذا الباب فصول: 


الاول: فى مسوغات التيمم. 
وقد اختلفت كلمات الاصحاب فى بيان ما يسوغ التيمم» ففى جملة من الكتب ذكر جملة من المسوغات التى سيأتى التعرض لها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8/1 من عالانا/ا 


ملعي ا توق عورا ارس بردو روفي التضيعات وود فلك مويو لتم اف برظريهاة اله ينها الس و اسه وتسن الست عن ابعال 
الماء و فى منظومة العلامة الطباطبائى: و المقتضى للاذن عجز مانع عن الطهور و هو حد جامعء و لكن يرد عليه انه ستعرف ان من 
مسوغات التيمم: الحرجء و الضرر المالى» و الضرر البدنى غير الممنوع ارتكابه» مع انها لا تدخل تحت ذلك الجامع, فالاولى ان يقال: 
ان الجامع سقوط وجوب استعمال الماء. و التيمم» انما يجب عند ه و هو يتحقق بامور: 


احدها فقد الماء 


اشارة 


و عدم وجدانه اجماعاً. حكاه جماعة» و عن المصنف فى التذكرة نسبته إلى اجماع العلماء و يشهد له الآية الشريفة 0١١‏ و جملة من 
النصوص كصحيح 7١‏ ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا لم يجد الرجل طهوراً و كان جنباً فليمسح من الارض و ليصل» 
فاذا وجد الماء فليغتسل و قد اجزأته صلاته التى صلّى. و هو عام لكل فاقد. و نحوه غيره. 

ولا-فرق فى ذلكك بين الحاضر و المسافرء كما لا خلاف فيه» بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. و لعله كذلكك إذ لم ينقل 
الخلاف عن احدء و ما عن بعض نسخ المدارك: اجمع علماؤنا كافةٌ إِلَا من شذ الدال على وجود المخالف مناء غلط» و الصحيح 


.628 سورة النساء آي‎ )١( 
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ما فى اكثر النسخ اجمع العلماء كافة إِلّا من شذء بقرينة قوله فى ذيل المسألة و قال بعض العامة: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء يتركك 
التيمم و الصلاة؛ و ما عن السد فى شرح الرسالة: من ان الحاضر يعيد اذا وجد الماء» على فرض صحة هذا النقل لا يكون خلافاً فى 
المقام لانه لا ينكر وجوب التيمم و الصلا» و كيف كان فيشهد له اطلاق الآي الشريفة و النصوص. 

و استدل لعدم امر الحاضر الصحيح الفاقد بالتيمم: باختصاص الآيةٌ الشريفة بالمسافر و المريض و انها لا تشمل الحاضر الصحيح. و فيه: 
مضافاً إلى ما عرفت من ان ذكر السفر فى الآيةُ انما خرج مخرج الغالب لكون عدم الماء فى الحضر نادراً انه على ما ذكرناه فى معنى 
اللآبة الخرزيفة على ما فاه مخ ظاهرها بضميمة نا ورد فى تفسير يعض ققراقها هن ابكيا قدل على الخنان فالاحظ و كدير. 

ولافرق أيضاً بين عدم وجدان الماءء» و بين وجدانه بمقدار لا يكفى للغسل أو الوضوء كما هو المشهور شهرة عظيمة» و عن الشيخ 
فى بعض أقواله القول بالتبعيض» و عن المصنف فى نهاية الاحكام احتماله» و عن شيخنا البهائى (ره): ان للبحث فيه مجانًا. 

و يشهد للاول: ان مقتضى القاعدة الاولية سقوط الامر بالطهارة المائية» إذ كل مركب لم يقدر المكلف على اتيانه يسقط الامر به لعدم 
امكان سقوط الامر بالجزء» من غير ان يسقط الامر بالكلٌ» فالامر بسائر الاجزاء يحتاج إلى دليل و مع عدمه فالاصل يقتضى العدم و 
جملهُ من النصوصء و هى النصوص الدالهُ على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء كصحيح 1١‏ الحلبى انه سأل ابا 
عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء للوضوء للصلاة أ يتوضاً بالماء 


(1) الوسائل- باب 6؟- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
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او تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش 


أو يتيمم؟ قال (عليه السلام): لا» بل يتيمم و نحوه غيره فتأمل» فان دعوى ورودها فى مقام بيان عدم وجوب الوضوء و وجوب التيمم» 
لا فى مقام بيان عدم وجوب التبعيض فى الغسل قريبة. 

و استدل للثانى: بقاعدة الميسور, و فيه: مضافاً إلى ما حققناه فى محله و اشترنا إليه فى هذا الشرح غير مره من انها لم تثبت بنحو تدل 
على عدم سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منهاء وغاية ما يستفاد من الادلة عدم سقوط الميسور من الافراد بمعسورها. انها لو 
ثبتت ففى ثبوتها بنحو: تشمل الميسور من المحصلاتء كما فى المقام على مسلك القوم من كون الطهارة مسببة عن الغسل و الوضوء 
لا منطبقة عليهما كما هو المختار» نظر بل منع. 


وجوب الفحص 


و يجب الفحص عنه بلا خلافء بل عن معتبر المحمّق و منتهى المصنف (ره) و فى المدارك دعوى الاجماع عليه و الكلام فى ذلكك 
سيأتى فى اواخر مباحث المسوغات عند تعرض المصنف له. 


[الثانى]: تعذر استعمال الماء 


اشارة 


الثانى من مسوغات التيمم ما ذكره المصنف بقوله: أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش و بعبارة اخرى: ان من المسوغات 
تعذر استعمال الماء لاستلزامه حدوث مرضء او شدته» او طول مدّته» أو بطء برئه» او صعوبةٌ علاجه؛ او برد» او خوف عطش او نحو 
ذلك مما يعسر تحمله؛ بلا خلاف فيه فى الجملة» و عن المصنف (ره) فى المنتهى و المحقق فى المعتبر دعوى الاجماع عليه» و يشهد 
له عموم قوله 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”7 ص: ١0‏ 
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تعالى إِنْ كنمُمْ مَوْضل بناء على ما تقدم من ان المراد من المرض ما يوجب تعذر استعمال الماء» و عموم 019 ما دل على نفى 
الدرن و لحري و صحف اذاه الرق وهم مقرت ين تا الود ذهو امن التموض الكاضة الرارط ان مره 
000 

منها: ما ورد فى المجروح و المقروح و من يخاف على نفسه البرد كصحيح 150 البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): فى الرجل 
تصيبه الجنابة و به قروح او جروح او يكون يخاف على نفسه البرد. فقال (عليه السلام): لا يغتسل و يتيمم» و نحوه غيره. 

و منها ما ورد فى من يخاف العطش كصحيح «0) الحلبى: قلت لا-بى عبد اللّه (عليه السلام): الجنب يكون معه الماء القليل فان هو 
اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به او يتيمم؟ فقال (عليه السلام): بل يتيمم» و كذلكك إذا اراد الوضوء. 

و موثق 80 سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته. قال (عليه السلام): يتيمم 
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بالضعيد و ستيقى الماف فآن الله عد و جل جحعلهما طهوراً الماءتو الصعيد. 


و نحوهما صحيح 2 ابن سنان» و خبر «8) ابن ابى يعفور. 


)١(‏ سورةٌ المائدةٌ أيه ل. 

() الوسائل- باب -١7‏ من ابواب كتاب احياء الموات و غيره من الابواب و سورة المائدة آيةٌ 8. 
() الوسائل- باب ؟- من ابواب التيمم حديث -١‏ 5. 

(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب التيمم حديث ",. 

(5) الوسائل- باب 58- من ابواب التيمم حديث ؟. 

(8) الوسائل- باب 58- من ابواب التيمم حديث ". 

(0) الوسائل- باب 58- من ابواب التيمم حديث .١‏ 

(8) الوسائل- باب 58- من ابواب التيمم حديث 6. 
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واورد على هذا القول: بان طائفتين من النصوص تدلان على عدم انتقال الفرض الى التيمم فى جميع الفروض المذكورة الاولى: ما 
دل على ان من على بعض مواضع وضوئه جرح او قرح يتعذر عليه استعمال الماء بغسله يجب عليه وضوء الجبيرة كصحيح ١١‏ الحلبى 
عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه او نحو ذلكك من مواضع الوضوء فيه فيعصبها بالخرقة و يتوضاً 
و يمسح عليها اذا توضأ؟ فقال (عليه السلام): ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة: و ان كان لا يؤذيه الماء فليتزع الخرقة ثم 
ليغسلها. و نحوه غيره. 

الثانية: ما دل على لزوم الغسل على من اصابته جنابة و ان اصابه ما اصابه» كصحيح «37) عبد الله بن سليمان عن الامام الصادق (عليه 
السلام): عن رجل كان فى ارض باردهٌ فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) يغتسل و ان 
اصابه ما اصابه. قال: و ذكر انه كان وجعاً شديد الوجع فاصابته جنابة و هو فى مكان بارد. و كانت ليله شديدة الريح باردةه فدعوت 
الغلمةُ فقلت لهم: احملونى فاغسلونىء فقالوا: انا نخاف عليك! فقلت: ليس بد فحملونى و وضعونى على خشبات ثم صبوا علىٌ الماء 
فغسلونى. 5 

و صحيح 3 ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة فى ارض باردةٌ و لا يجد الماء و عسى ان يكون 
الماء جامد فقال (عليه السلام): يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلكك فمرض شهراً من البرد فقال (عليه السلام): اغتسل على 
ما كان فانه لا بد من الغسل. و ذكر ابو عبد الله (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل- باب 8"- من ابواب الوضوء حديث ”؟. 
(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث ؟. 
(") الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث ". 
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انه اضطر إليه و هو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل و قال: لا بد من الغسل. 

فان هذه الطائفة تعارض ما تقدم بناء على ما هو الحق من عدم الفرق فى جوز التيمم بين كونه محدثاً بالحدث الاصغر او الاكبر. 

و لكن يرد على الطائفة الا-ولى: انها انما تدل على انتقال الفرض من الوضوء التام إلى وضوء الجبيرة» و هى انما تختص بما اذا لم 
يتضرر من غسل الموضع الصحيح لعموم حديث لا ضررء و تدل على انه فى ذلكك المورد وضوءه الواجب هو وضوء الجبيرة. 

و ما ذكرناه من الادلةٌ لا تدل على انتقال الفرض فى ذلكك المورد إلى التيمم؛ فإنها انما تدل على الانتقال إليه عند التضرر من الوضوء 
الواجبء فتلكك النصوص تكون لها نحو حكومة على هذه الادلة» فتكون النتيجة ان الانتقال إلى التيمم انما يكون فيما اذا كان وضوء 
التفيوة انها غير ا. 

و أما الطائفة الثانية: فعن الشيخ فى الخلافء و المفيد فى المقنعة» و الصدوق فى الهداية» و صاحب الوسائل و النراقى فى مستنده: 
القول بوجوب الغسل على من اجنب متعمداً دون غيره جمعاً بين النصوصء بقرينة مرفوع )1١‏ على بن احمد عن الامام الصادق (عليه 
السلام) عن مجدور اصابته جنابة قال (عليه السلام): ان كان اجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم. 

و نحوه مرفوع "١‏ ابراهيم بن هاشم. 

و فيه: ان المرفوعين ضعيفان: للارسال» و اعراض المشهور عنهماء مضافاً الى ان الثانى مقطوعء و الاول مخالف لظاهر الكتاب و السنة 
المعتضد بالقواعد العقلية 


000 الوسائل- باب -١١/‏ من ابواب التيمم حديث .١‏ 
إفهة الوسائل- باب -١١/‏ من ابواب التيمم حديث 3. 
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والشللة. 

و عليه فحيث ان الصحيحين معارضان للنصوص المتقدم بعضها الدالة: على ان من اصابته جنابة و كان به قروح او جروح. او يكون 
يخاف على نفسه البرد» يتيمم و لا يغتسل» و هى اشهرء فتقدم و تطرح هذه النصوصء او تحمل على الاستحباب بناء على مشروعية 
الوضوء فى موارد لزوم الحرج او الضرر كما سيأتى فانتظر. تنبيهات و تنقيح القول بالبحث فى موارد. 

الاول: 


لا يعتبر العلم بالمذكورات» بل يكفى الظن 


؛ بل الاحتمال الموجب للخوف بلا خلا.فء اذ المأخوذ فى معاقد الاجماعات هو الخوف و كذلك فى جملهُ من نصوص الباب 
كصحاح البزنطىء و داود بن سرحانء و الرقى» و خبر يعقوب المتقدّمة» من غير فرق بين حصوله من نفسه او قول غيره» وان كان 
كافراً فما عن منتهى المصنّف (ره) من عدم قبول قول الذمى» محمول على صورة التهمةٌ المانعة عن تحقق الخوف. 

ولو احتمل احتمالًا غير موجب للخوفء فظاهر السيد فى عروته عدم انتقال الفرض إلى التيمم, و الاكتفاء بالوضوء, و تبعه جمع من 
المتأخرين عنه؛ و اورد عليه بعض الاعاظم: بان الموضوع للمشروعية ان كان هو الخوف صح ما ذكره؛ و ان كان هو الضرر الواقعى؛ 
كما يشهد به حديث لا ضرر فمع احتماله و لو ضعيفاً لا يمكن الرجوع إلى اطلاق دليل الطهارة المائية لكونه تمسكاً بالعام فى الشبهة 
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المصداقية إِنَا ان تجرى اصالهُ عدم الضرر إلى ما بعد الوضوء. 

اقول: الظاهر تماميةٌ ما ذكره السيد (قده) حتى بناء على كون الموضوع هو الضرر الواقعى؛ و عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة 
المصداقية» و ذلكك لوجهين 
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احدهما: ما سيأتى من صحة الوضوء حتى مع العلم بالضرر فضلًا عن احتماله و الثانى: انه على فرض عدم صحته فى تلكك الصورةٌ فى 
المقام لا مجال للرجوع الى عموم حديث لا ضرر لعدم شموله له واقعاً و ذلكك فان دليل نفى الضرر وارد فى مقام الامتنان» و نفى 
الحكم عن الطهارة المائية الضررية فى المقام لو كانت فى الواقع كذلكك خلاف الامتنان» فانه لا يترتب عليه سوى الكلفة الزائدة» و 
هى ضم التيمم إلى الوضوء قضاء للعلم الاجمالى بوجوب احدهماء فالحديث غير شامل للمقام؛ فالمرجع هو عموم دليل الطهارة 
المائية» فيصح وضوءه فى الفرض. 


الثانى: 
لو خاف من الشين 


» وهو ما يعلو البشرةً من الخشونة المشوهة للخلقة» او الموجبة لتشقق الجلد و خروج الدم باستعمال الماء» جاز له التيمم بلا خلاف فيه 
فى الجملة؛ و عن منتهى المصنف: نسبته إلى علمائناء و عن المعتبر: إلى مذهبناء و عن جامع المقاصد: إلى اطباقهم؛ و فى المداركك: 
إلى قطع الاصحابء و يشهد له مضافاً إلى ذلكك: ادلهُ نفى العسر 01١‏ و الحرج و الضرر. 

و مقتضى اطلاق كلام بعضهمء و صريح نهايةٌ المصنف (ره) و الروض عدم الفرق بين الشديد و الضعيف. 

واستدل له فى محكى الروض: بالاطلا-ق» و اورد عليه: بانه لا نص على الشين بخصوصه فى الاخبار كى يتمسكك باطلاقه» و صدق 
المرض على شديدةٌ فضلًا عن ضعيفه مشكوك فيه: فلا موود للتمسكك باطلاق الآية الشريفة. 

و فيه: ان الظاهر كون مراده التمسكك باطلاق معاقد الاجماعات بناء على كون الاجماع فى المقام من قبيل الاجماع على القاعدةٌ الذى 
يعامل مع معقده معاملة متون النصوصء و لكن يرد عليه عدم ثبوت كون الاجماع فى المقام من قبيل الاجماع على 
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القاعدةٌ لتقييده فى جملة من الكتب: بالفاحشء و فى اخرى: بما لا يتحمل عادةٌ» و عن الكفاية: دعوى الاتفاق على عدم مشروعيته 
فيما لا يغير الخلقةُ و يشوهها. 

و عليه فيتعين الاقتصار على المتيقن الذى هو مورد ادلةٌ نفى العسر و الحرج و الضررء و فى غيره يرجع إلى دليل الطهارة المائيق فاذاً 
الاقوى تقييد الشين المسوغ للتيمم بما يكون تحمله شاقاً و موجباً للحرج او الضرر. 


[المرض اليسير لا يكفى فى انتقال الفرض إلى التيمم] 
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الثالث: المحكى عن تحرير المصنف و مبسوط الشيخ و معتبر المحقق: ان المرض اليسير لا يكفى فى انتقال الفرض إلى التيمم؛ و عن 
الثانى: نفى الخلاف فيه» و عن نهاية المصنف و قواعده و ذكرى الشهيد: تعليق الجواز على مطلق المرضء و لا يبعد أن يكون التزاع 
لفظياً كما يظهر من ملاحظة ادلهُ الطرفين» فانه قد استدل للاول بعدم صدق الحرج و انصراف الضرر عنه, و اطلاق الآيةُ الشريفة بقرينة 
مناسبة الحكم و الموضوع المغروسة فى الاذهانى و الاجماع منزل على غير اليسير. 

و استدل للثانى: بالحرج و بقول النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) :1١‏ لا ضرر ولا ضرارء و بانه اشد ضرراً من الشين الذى سوغوا 
التيمم له و بعدم الوثوق بيسير المرض عن ان يصير شديداًء فان ادلّهُ الطرفين ظاهرة فى اتفاق الجميع على جواز التيمم فى المرض 
الذى يجرى فيه هذه الوجوه دون غيره» و عليه فلا نزاع و لا كلا-م» فالمرض اليسير الذى لا حرج فيه و لا ضررء و يطمئن بعدم 
صيرورته شديداً» لا يكون من مسوغات التيمم كما عرفتء كما انه لا يسقط به التكليف بالصوم و الصلاة من قيام؛ و بعبارة اخرى: 
المرض الذى لا يعتد به فى العادة لا يكون موجباً لانتقال الفرض الى التيمم. 

و بذلكك يظهر حكم زيادة المرضء فانه اذا كانت الزيادة يسيرة» و لم تكن- و لو 
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مع الانضمام إلن الآول- مشقة لا يجوز التيمم. 
و اما الالم الخالى» فهل يشرع معه التيمم اذا كان بحيث لا يتحمل عاد كما عن الاكثر بل عن ظاهر الغنيةُ الاجماع عليه ام لا كما عن 
الذكرى؟ وجهان: اقواهما الاول لعموم دليل نفى الحرجء و لعل مراد الشهيد الالم الذى لا حرج فى تحمله. 


اذا تحمل الضرر و قوضاً 


الرابع: اذا تحمل الضرر و توضأء فان كان الضرر فى تحصيل الماء و نحوه من المقدمات فلا اشكال و لا كلام فى صحة الوضوءء بل 
وجوبه بعد تحمل الضرر و حصول المقدمه لصدق الوجدان وعدم المانع عن وجوب الوضوءء و ان كان فى استعمال الماء ففى 
الجواهره والغروة :و عن غبرهناة بطل الوضوه: 

و استدل له بامور: الاول: ما فى الجواهر: من أن استعمال الماء حينئذ حرام لكونه اضراراً بالنفسء فلا يكون مأموراً به بل منهياً عنه 
و اورد عليه: بان استعمال الماء انما يكون محرماً غيرياً لا نفسياًء لكون الحرام النفسى هو الضرر المترتب عليه؛ و الحرمة الغيرية لا 
تصلح للمبعدية» فلا مانع من التقرب به. 

و فيه: ان الضرر المترتب لا يكون حراماًء اذ متعلق التكليف لا بد و أن يكون فعل المكلفء و هو فى المقام الاضرار» فهو حرام نفسى؛ 
و غووان كان عتواناً تولتديا من :اسشحمال الماءه إلااائة لبس لهاوجوه اخ غير وجوذ ما قولد مته كالاتحراق التولد من التارويل غو 
يكون منطبقاً على ما تولد منه» فحرمته عبارة اخرى عن حرمة استعمال الماء بالوضوء, فالصحيح ان يورد عليه بانه لا دليل على حرمة 
الاضرار بالنفسء لان شيئاً من النصوص التى استدل بها لهاء لا يدل عليهاء كما حققناه فى محله. 

الثانى: ان حديث لا ضرر انما يوجب تقييد متعلقات الاحكام؛ و يدل على 
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آهذا 


ان كل تشريع ضررى منفى فى الاسلام, و عليه فالوضوء المزبور لم يشرع فى الشريعة فلا يصح. 

واووة عليه يان ما ذل .على وجوت الوضبوء عفد وععدان الماء آنما بدال على ان الوضوعء ولو كات غسرويا واجث:و واجد للملا كفو 
حديث لا ضرر انما يوجب تقييد ذلكك الدليل من جهة دلالته على وجوب الوضوء. و اما دلالته على واجديه كل وضوء و لو كان 
ضررياً للملاك فهى باقيةٌ بحالهاء و لا دليل على تقييد اطلاقه من هذه الجهة. فانه اذا كانت للكلام دلالات و ظهورات متعددة و سقط 
بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر و عليه فيصح الاتيان به بداعى الملاكك. 

و فيه: ان التمسكك بالاطلاق فرع كون الكلام مسوقاً للبيان» و كونه مسوقاً لبيان حكم, لا يكفى فى التمسكك بالاطلاق فى حكم آخر 
و دليل وجوب الوضوء انما يكون فى مقام بيان وجوب كل وضوء لا كون كل فرد واجداً للملاءك؛ و انما يستكشف ذلك من 
الحكم, فاذا فرضنا تقييد الحكم و عدم ثبوته للوضوء الضررى فلا كاشف عن وجود الملاك, و لا إطلاق حتى يتمسكك به. 

و أمَا ما ذكره بعض الاعاظم: من انه بناء على ان الاختلاف بين الوجوب و الاستحباب انما يكون بالاختلاف فى الترخيص فى تركه و 
عدمه. وان ادل نفى الضرر و الحرج لا ترفع الطلب و انما تقتضى الترخيصء فيرتفع الوجوبء فالطلب يكون بحاله باقياً بلا نقص فيه 
اصنًا فانه غير سديدء اذ تلكك الادلة نافية للتكليف لا مثبتة» فلا يثبت بها الترخيصء و هى انما ترفع الاحكام الشرعية لا العقلية فلا 
تصلح ان تكون رافعة لحكم العقل بوجوب اتيان ما امر به المولى» فلا محالة تكون رافعة للطلب المتعلق بالفعل» الذى هو المنشأ 
لحكم العقل بلزوم الاتيان بما تعلق به. 

و لكن يرد على اصل الاستدلال ان حديث لا ضرر بما انه وارد فى مقام الامتنان فانه لا يصلح ان يكون رافعاً للاستحبابء اذ لا كلفة 
فى وضعه كى يرفعه» 
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و انما يرفع التكاليف اللزومية» و حيث ان الوضوء مستحب نفسى على الاظهرء و مستحب غيرى» على مسلكك المشهور لبنائهم على 
كون المستحب النفسى هو الكون على الطهارة على ما تقدّم تنقيح القول فى ذلكك فى الجزء الاول من هذا الشرح. فلزومه و ان كان 
مرتفعاً الا ان استحبابه باق» فيصح الاتيان به لاستحبابه النفسىء او لغاية مستحبة. 

الثالث: ما نسب إلى المحقق النائينى (ره) و هو انه لريب فى صحة التيمم فى الفرض. فلو كان الوضوء ايضاً صحيحاًء لزم التخيير 
بينهماء و هو يشبه الجمع بين النقيضين» اذ موضوع مشروعية الوضوء هو الوجدان» و موضوع مشروعية التيمم هو عدم الوجدان» 
فالحكم بمشروعية كليهما يستلزم كون المكلف واجداً للماء» و غير واجد له. 

و فيه: ان موضوع مشروعية التيمم لا ينحصر فى عدم الوجدانء بل قد يشرع التيمم فى فرض الوجدانء و هو ما اذا كان استعمال الماء 
ضررياًء فانه مع صدق الوجدان لا يجب الوضوء لعموم حديث لا ضرر. 

و عليه: فلا يلزم من مشروعيتهما معاً صدق الوجدان و عدم الوجدان. 

الرابع: ان ظاهر النصوص الخاصة الناهية عن الغسل و الوضوء الآنمرة بالتيمم فى المقام هو عدم مشروعية الوضوءء و لزوم الاتيان 
بالتيمم 'تعييناً. 

و فيه: ان النهى عنهما لوروده مورد توهم الوجوب لا يكون ظاهراً فى عدم المشروعية» بل لا يستفاد منه ازيد من عدم الوجوبء و 
الامر بالتيمم لوروده مورد توهم الحظر لا يدل على الوجوب. 
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فتحصل: ان الاقوى هو الحكم بالصحة. 

و بذلكك يظهر ان الاقوى هو صحة الوضوء اذا تحمل الحرج و المشقة فتوضأء بل الحكم بالصحة فى هذه المسألة اولى من الحكم بها 
فى المسألة السابقة لعدم جريان 
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الوجه الاول المذكور للبطلان فى تلكك المسألهُ فى المقام» و لذا فصل السيد فى العروةٌ بين الحرج و الضررء فحكم بفساد الوضوء فى 
الثانى دون الاول. 


اذا تيمم باعتقاد الضرر 
اشارة 


الخامس: اذا تيمم باعتقاد الضرر او خوفه و صلَى فتبين عدمه» فهل يصح تيممه و صلاته ام لا؟ وجهان: اقواهما الاول» اذ مشروعية 
التيمم علقت فى جملهُ من نصوص الباب المتقدم بعضها كصحيحى )١١‏ البزنطى و داود و غيرهما على الخوف من البرد و العطش» و 
اذا ثبت مشروعيته كان مجزياً بلا كلام» كما سيأتى التعرض لهذه الكلية» و مورد هذه النصوص انما هو الخوفء لكن يثبت فى صورة 
الاعتقاد للاولوية القطعية و دعوى ان المتعين حمل هذه النصوص على ارادهً جعل حكم ظاهرى فى ظرف احتمال الضررء اما لان 
ذلكك مما يقتضيه الجمع العرفى بينها و بين ما يدل على تعليق الحكم على الضرر الواقعى. كحديث لا ضررء و الآية الشريفة. و 
غيرهماء و أما لامتناع كون كل منهما: اى الضرر الواقعى. و خوفه او اعتقاده» موضوعاً مستقلًا للحكم, لاستلزامه اجتماع المثلين فيما لو 
خاف الضررء و كان فى الواقع كذلك,. فلا بد من التصرف فى احدى الطائفتين» إِمّا بحمل تلكك الادلهُ على اراد كون الموضوع هو 
الخوف او الاعتقاد» او حمل نصوص الباب على ارادة جعل حكم ضررىء و لا ريب فى ان الثانى اولى. 

و عليه فكونه مجزياً فى صورة انكشاف الخلا-ف يبتنى على القول باجزاء المأمور به الظاهرى عن الامر الواقعى و هو خلاف الحق 
مندفعة بان الجمع العرفى فى غير 
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المقام وان كان يقتضى ذلك إِلَّا ان ما دل على مشروعية التيمم عند الخوف فى المقام يأبى عنه. فان الامر بالتيمم عند الخوف فى 
الصحيحين انما وقع فى سياق الامر به لدى القروح و الجروح, و حيث انه لآ ريب فى كون الثانى حكماً واقعياً فكذلكك الاول. 

واما دعوى لزوم اجتماع المثلين فيما اذا خاف الضرر او اعتقده و كان فى الواقع كذلك فممنوعة اذ اللازم فيه حينئذ هو اجتماع 
جهتين لمشروعية التيمم» و لا محذور فى ذلككء كما لو فقد الماء و كان استعمال الماء مضراً بحاله» فانه لا يلزم من ذلكك اجتماع 
المثلين» بل لازمه مشروعية التيمم من جهتين. 

و بذلك ظهر مستند القول الثانى» و الجواب عنه؛ و اما صحيح ١١‏ ابن سنان حيث سأل ابا عبد الله الصادق (عليه السلام) عن الرجل 
تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف ان اغتسلء فقال (عليه السلام): يتيمم و يصلىء فإذا امن البرد اغتسل و اعاد 
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الصلاة. فهو غير ما نحن فيه. و انما يدل على لزوم الاعادة بعد ارتفاع العذر» و سيجىء تنقيح القول فى تلكك المسألة. 

فتحصل: ان الاقوى هو الاول. 

واذا توضاً مع اعتقاد الضرر او خوفه. فبناء على المختار من صحة الوضوء مع تحمل الضرر كما عرفت صح وضوؤه فى صورة تبين 
العدم كما هو واضح. و اما بناء على عدم الصحة فى تلكك المسألة» فان كان المستند هى النصوص الخاصة الآمرٌ بالتيمم مع الخوف» 
لم يصح فى المقام» لما عرفت من ان الظاهر من تلكك النصوص كون الخوف موضوعاً لمشروعية التيممء و انتقال الفرض إليه و ان لم 
يكن فى الواقع كذلك. وان كان المستند هو حديث لا ضرر فيصح فى المقام لعدم كون الوضوء ضررياً على الفرض. و اما ان كان 
المستند هو ان استعمال الماء بما انه اضرار بالنفس فهو حرام فلا يجوز 


.١ من ابواب التيمم حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١0( 
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التقرب به فالبطلان فى المقام يدور مدار أن الفعل المتجرى به هل هو حرام أم لا؟ اذ على الاول يصير الوضوء محرماً فيبطل؛ و على 
الثانى لا مانع من كون الوضوء مأموراً به فيصح لو أتى به. و مجرد الوقوع بعنوان التجرى لا يصلح ان يكون مانعاً عن الامر به. و كونه 
مقرباً فى صورة الاتيان به مع تحقق قصد القربة كما هو المفروض. و حيث ان المختار هو الثانى كما حققناه فى محله. فالاظهر هى 
الصحةً كما انها الاظهر بناء على كون المستند فى تلكك المسألهُ هو ما ذكره المحقق النائينى (ره) كما لا يخفى. 


لو توضاً باعتقاد عدم الضرر 


ولو توضاً باعتقاد عدم الضررء ثم تبين وجوده؛ فالمشهور بين الاصحاب على ما نسب إليهم المحقق النائينى (ره) هى الصحةٌ و عدم 
لزوم الاعادة» و استدل لها: بان من اعتقد فقدان الماء يصدق عليه انه غير واجد للماء وان كان الماء موجودا عنده؛ فيكون موظفاً 
بالتيمم و كذلك من اعتقد كون الوضوء مضراً فانه يعتقد باعتقاده ذلكك عدم القدرةٌ على الامتثال» و كذلكك العكسء فمن اعتقد 
عدم الضرر يكون واجدا للماء فيصح وضوثه. 

و فيه ان الضرر بوجوده الواقعى رافع للحكمء فهو غير واجد له. 

فالاولى الاستدلال لها بان حديث (لا ضرر) لوروده مورد الامتنان لا يشمل الحكم الذى لا امتنان فى رفعه؛ بل يلزم منه تكليف زائد 
و المقام من هذا القبيل» فان الحكم بارتفاع وجوب الوضوء فى الفرض يلزم منه الاتيان بالتيمم و اعادة الصلاة» فلا يشمله الحديث» 
فالاقوى هى الصحةٌ لما ذكرناه. 

ولو اعتقد عدم الضرر فتيمم ثم تبين وجوده فهل يصح تيممه ام لا؟ وجهان: 
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يشهد للاول عموم حديث ١١‏ (لا ضرر) و قوله تعالى 7 وَ إِنْ كنمُمْ مَوْضْلِاء و نصوص المجدور. 

لا . 0 ا : : : 
و دعوى عدم شمول دليل نفى الضرر لموارد الجهل به اذ الوقوع فى الضرر فيها ليس مستندا إلى الحكم الشرعى ليرفع به بل منشؤه 
جهل المكلف بالضرر و اعتقاده عدم الضررء و لذا لو لم يحكم الشارع به لأَتلِْ به المكلف لاعتقاد عدم الضررء مندفعة: بان ظاهر 
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الحديث رفع كل حكم كان ضررياً بنفسه او بامتثاله» و لا يكون ناظراً إلى الضرر الشخصى الخارجىء و انه من أى شىء نشأء و معلوم 
ان الاحكام الشرعية فى موارد الجهل بالضرر كوجوب الوضوء لو ثبتت لصدق عليها انها أحكام ضررية مجعولة فى الشريعة؛ و عليه 
فدليل نفى الضرر يدل على اثتفاتها. 

و أما دعوى: انه لا امتنان فى شموله لموارد الجهل فلا يكون شامنًا لها لكونه وارداً فى مقام الامتنان فممنوعة» فانه يكفى فى كونه 
امتنانياً جريانه فى امثال المقام؛ مما لازمه صحة التيمم و اجزائه. 

فان قلت: ان ظاهر النصوص الواردهُ فى موارد خاصة كالمجدور و غيره كون الموضوع هو اعتقاد الضرر او خوفه لا مطلق الضرر. 
قلت: ان ظاهر هذه النصوص و ان كان ذلك إلا ان مقتضإ] حديث (لا ضرر و الآبهُ الشريفة و غيرهما من الأدلةُ كون الموضوع هو 
الضرر الواقعى و الجمع بينهما قد عرفت فى المسألة السابقة انه يقتضى الالتزام بكون كل واحد منهما موضوعاً مستقلًا. 

فتحصل: ان الأظهر هى صحة التيمم مع تاتى قصد القربةٌ منه. 


() الوسائل- باب ؟7١-‏ من ابواب احياء الموات. 
(؟) سورةٌ المائدةٌ أيه 8. 
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لو خاف العطش على نفسه او غيره 


السادس: لا إشكال و لا خلاف فى انه لو كان عنده ماء قليل و خاف ان يعطش نفسه ان توضاً به» يجوز له التيمم» بل عن المعتبر نسبته 
إلى أهل العلم. . 
و يشهد له صحيح الحلبى 0١1١‏ و موثق )7١‏ سماعة المتقدمان فى اول هذا المسوغ؛ و نحوهما صحيح «* ابن سنان عن ابى عبد الله 
(عليه السلام): فى رجل اصابته جنابة فى السفر و ليس معه إِلَا ماء قليل» و يخاف ان هو اغتسل ان يعطشء قال (عليه السلام): ان خاف 
عطشاً فلا يهريق منه قطرة ليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى و نحوه خبر 0" ابن ابى يعفور. 

انما الكلام فى انه هل يختص ذلك بعطش نفسه كما فى الشرائع؛ ام يعم عطش رفيقه اذا كان مسلماً او كافراً ذمياً او معاهداًء و عطش 
حيوان له حرمة كما عن المصنف (ره) فى بعض كتبه» ام يعم كل ما يلزم من عدم صرف المال فيه الوقوع فى الحرام» او الضرر البدنى 
او المالى او الحرجء ام يتعدّى إلى غير ذلكك؟ وجوه و اقوال. 

قد استدل لجواز التيمم فيما لو خشى العطش على رفيقه او دوابه فى المعتبر: بان حرم اخيه المسلم كحرمته؛ و بان حرمة المسلم اكد 
من حرمة الصلاة» و الخوف على الدواب خوف على المالء و معه يجوز التيمم. 

و فيه: ان غاية ما تدل عليه الادلهُ انما هى حرمة قتل المسلم؛ و وجوب حفظه من التلفء و اما انه عند الخوف من تلفه يجب الاحتياط 
فى حفظه فلا دليل عليه» كما انه لا دليل على وجوب حفظه من حدوث مرض عليه او حرج او مشقَة» و عليه فلا يدل ما ذكر على 
جواز التيمم فى هذه الموارد. كما ان كون الخوف على المال فى نفسه 


)١(‏ الوسائل- باب 18- من ابواب التيمم- حديث -١ -# ١‏ ع. 


() الوسائل- باب 18- من ابواب التيمم- حديث ؟- #- -١‏ 8. 
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(9) الوسائل- باب 750- من ابواب التيمم- حديث ”7-7 8-1, 
(6) الوسائل- باب 750- من ابواب التيمم- حديث ”7 7 8-1, 
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مطلقاً مسوغاً للتيمم قابل للبحث» كيف و قد دل الدليل على لزوم بذل ثمن خطير فى شراء الماء للوضوء. 

و استدل لجواز التيمم فى مطلق موارد خوف العطش سواء كان على نفس محترمة او غير محترمة انساناً كان ام حيواناً: بما دل )1١‏ على 
أ الله يحب ابراه كين عدراء: 

وفيه: ان ما تضمن ذلكك بما انه لا يدل على وجوب رفع العطش فى جميع الموارد» فلا يصلح لمزاحمة ما دل على وجوب الطهارة 
المائية» و باطلاق قوله فى موثق 27١‏ سماعةٌ و يخاف قلته. 

وفيه: ان اللاخذ باطلاقه يستلزم الالتزام بجواز التيمم مع خوف قله الماء عن استعماله فى سائر حوائجه كغسل اوانيه و نحوه. و بديهى 
عدم جواز التيمم فى هذه الموارد. 

و التحقيق يقتضى ان يقال: ان الظاهر من الموثق انما هو جواز التيمم فى كل مورد يترتب محذور على عدم صرف الماء فيه» و لو 
عرفاًء و عليه فمقتضى عمومه جواز التيمم مع خوف عطش كل من يمونه. وان كان كافراً محقوق الدم؛ بل و ان كان واجب القتلء لا 
سيما اذا كان ممن يجب عليه نفقته» فانه يترتب محذور شرعى على عدم رفع عطشه؛ و كذلك اذا خاف عطش رفيقه وان لم يكن 
ممن يمونه فان للرفقة حقاً تبذل النفوس دونهاء خصوصاً على اهل المروات كما فى الجواهر. و اما من لم يكن مرتبطاً به فان كان 
ممن يجب حفظه من المهلكات» فيجوز التيمم بل يجب صرف الماء فيه و التيمم, و إِلّا فلا يكون خوف عطشه من مسوغات 


)١(‏ الوسائل- باب 58- من ابواب الصدقةُ من كتاب الزكاة حديث 0 و بمضمونه اخبار اخر فى ذلكك الباب- و باب 14- من ابواب 
الصدقة. 

(0) الوسائل- باب 58- من ابواب التيمم حديث ". 
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التيمم لعدم شمول اطلاق الموثق له. 

و اما الدواب فان كانت متعلقةٌ به و لزم من ذبحها التضرر جاز صرف الماء فى رفع عطشهاء اذ مقتضل عموم حديث (لا ضرر) عدم 
وحوي تبحا وكا نها اواج [لنلقة طبه التى متها السنشى عار لقني وان رادا محيفة عدون شرك مرو دغر انزلا شرن ليله 
لرفع وجوب ذبحه فى المقام لما دل على وجوب شراء الماء بثمن خطير» مندفعة بما ذكرناه فى ما لو خاف على ما له من لص او غيره» 
من الفرق بين الشراء و اتلاف المال و التضرر بتلفه فراجعء و ان لم يلزم من ذبحه التضرر وجب الذبح و لا يجوز التيمم كما لا يخفى. 
و اما دواب الغير» فلا دليل على صرف الماء لرفع عطشها مع وجوب الطهارة المائية» و أولى بعدم الجواز ما إذا كان ذلكك الحيوان مما 
يجوز قتله كالكلب العقور و الخنزير بلا ترتب ضمان عليه. 


[الثالث] عدم الوصلة إلى الماء 
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اشارة 


الثالث من مسوغات التيمم: عدم الوصلة إلى الماء؛ و ان كان موجوداًء بلا خلاف؛ بل اجماعاً كما ادعاه جماعة منهم المحقق (ره). 

و يشهد له: مضافاً إلى الاجماع و اطلاق الآيه الشريفة لما عرفت من ان معنى عدم الوجدان المأخوذ موضوعاً فى الآية الشريفة: هو 
عدم الوجود المقدور لا مطلق عدم الوجود. جمله من النصوص الآتية» ثم ان عدم الوصلة إلى الماء تارة يكون لتوقفه على السير الى 
مكانه المتعذر فى حقه لكبر او غيره» و اخرى يكون لخوف من سبع او لصء و ثالثة يكون لكونه فى بثر» وعدم آله يتوصل بها إليه. 
و رابعة يكون لتوقفه عاظِ ثمن يضره فى الحال فها هنا مسائل. 


[فيما لو منعه الزحام عن الخروج للوضوء] 


الاولى: لا خلاف كما عرفت فى انه لو لم يتمكن من الوصول إليه لكبر او 
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غيره ينتقل فرضه إلى التيمم» و يشهد له مضافاً إلى ما تقدم؛ قوله تعالى 1١‏ و إِنْ كنْمُمْ مَوْضِلء فانه باطلاقه يشمل المرض الموجب 
للعجز عن السعى إليه» و عموم ما دل على رفع العسر و الحرج. 

إِنّما الكلام فيما لو منعه الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة عن الخروج للوضوء فعن الشيخ التصريح: بانه يتيمم و يصلى ثم يعيد» و عن 
المحقق: انه يتيمم و يصلى و لا يعيد. 

و استدل الشيخ (ره) بخبر 7) السكونى عن جعفرء عن أبيه. عن على (عليه السلام): انه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم 
الجمعة و يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناسء قال: يتيمم و يصلى معهم و يعيد اذا انصرف. و نحوه موثق 0 
سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام). 

و اجاب عنهما المحقق بضعف السند و استدل هو على مختاره بانه صلى صلا مأموراً بها مستجمعة للشروط حال ادائها فتكون مجزية. 
اقول: ان الظاهر من الخبرين ورودهما فى مورد عدم ضيق الوقت و التمكن من التوضى خارج المسجد بعد تفرق الناسء فان المسئول 
عنه فيهما الصلاهُ فى يوم الجمعة و يوم عرفة» و معلوم انه فى يوم عرفة عند اقامة الجماعة لا يكون وقت الصلاهً ضيقاًء مع ان الظاهر 
منهما هو السؤال عن الصلاةً مع المخالفين بلا وضوءء لاعن الصلاهُ الصحيحة. لانهم ارباب الجمعة و الجماعات فى تلكك الازمنة» لا 
سيما فى المواضع الظاهرة و اجتماع عامة الناس» و على ذلكك فلا تكون الصلاه المفروضة مع التيمم مجزية لوجهين الاول: كونها مع 
المخالفين. و الثانى: التيمم لها مع عدم تضيق وقت الصلاة» 


./ المائدة أيه‎ )١( 

() الوسائل- باب -١8‏ من ابواب التيمم حديث -١‏ 7. 
(*) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب التيمم حديث -١‏ 5. 
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فالاعادة تكون على القاعدة. 

و لكن مع ذلك فانهما يدلان على مشروعية التيمم فى امثال هذا المورد فانه بعد فرض كون الوضوء مأموراً به للصلاء معهم كما 
يشهد له خبر مسعدةٌ بن صدقة فيمن مر بقوم ناصبة قد اقيمت لهم الصلاة» و عدم تمكنه من الوصلة إلى الماء من كثرة الناس امره 
(عليه السلام): بالتيمم.» و بذلكك يظهر ما فى كلمات الاصحاب فى المقام. 


الخوف من سبع او لص 


بالمبألة افيه اكاشات رن الشير إلى' فكان المادنيق لطن اراسي بصو اله القيعر بزلا خللاق ليبق التعيلة» بل .عن ير واحاد وغ 
الاجماع عليه. 

و يشهد له صحيح ١١‏ داود الرقى عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تطلب الماء و لكن تيمم» فانى اخاف عليك التخلف من 
اصحابكك فتضل و يأكلكك السبع. 

و خبر «7) يعقوب بن سالم عنه (عليه السلام): عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين او نحو ذلكك قال 
(عليه السلام): لا أمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع. 

وقد تقدّم فى اول هذا المبحث انهما معتبران» مضافاً إلى عمل الاصحاب بهماء فلا سبيل إلى الاعراض عنهما. 

ثم هل يختص الحكم بالخوف على النفس كما اختاره فى الحدائق» ام يعم الخوف على المال كما عن المشهورء بل عن المنتهلا نفى 
الخلاف فيه. و فى الحدائق دعوى الاتفاق عليه؟ وجهانء و استدل للثانى» باطلاق الخبرين المتقدمين. 

و فيه: ان صريح الاول الاختصاص بالخوف على النفسء, كما انه الظاهر من 


() الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم حديث .,15-١‏ 
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الثانى» اذ التغرير بالنفس انما هو عبار عن تعريضها لما يوجب الهلاك. 

فالا.ولى الاستدلال له: بما دل على رفع الحرج و العسرء لما فى المداركك: من انه لريب فى ان فى تعريض المال لأُصوص حرجاً 
عظيماً و مهانة على النفسء بخلاف بذل المال اختيارأء فانه لا غضاضة فيه على اهل المروةٌ بوجه انتهى. 

و منه يظهر الجواب عن سؤال الفرق بين تعريض المال للُصوصء و بذل المال الكثير فى الشراء. 

و الا-يراد عليه بما فى الحدائق من انه معارض بما دل على وجوب الوضوء او الغسل؛ و هو اصرح و اوضح؛ فيجب تقديمه مع انه لو 
سلم التكافؤ فبما انهما عامان تعارضا فلا وجه لتقييد دليل وجوب الوضوء او الغسل به غير تام لما حققناه فى محله من ان دليل رفع 
العسر و الحرج يكون حاكماً على الادلة المتضمنة لبيان الاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية» و عليه فهو يكون مقدماًء وان 
كانت النسبة بينهما عموماً من وجه. 

فتحصل: ان الاظهر هو التعميم» و لا-فرق فى المال بين ان يكون له او لغيره» و لا-بين قليله و كثيره» كما عن غير واحد الجزم به و 
الشاهد عليه عموم ما دل على رفع العسر و الحرج. 


[اذا كان الماء فى بثر» و لم يكن معه دلو] 
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المسألة الثالثة: اذا كان الماء فى بثر» و لم يكن معه دلو او غيره ليغترف به و لم يتمكن من الوصول إلى الماء إِنَا بمشقه تيمم وصلى 
بلا خلا-فء بل عن المنتهى: انه قول علمائنا اجمع» و يشهد له صحيح ١١‏ الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يمر 
بالركية و ليس معه دلو قال (عليه السلام): ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض. 

و نحوه حسن )3١‏ الحسين بن ابى العلاء» و اطلاق الحكم بعدم الدخول فى الركية 


8-١ الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم- حديث‎ )١( 
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او ثمن يضره فى الحال و لو لم يضره وجب وان كثر 


انما يكون من جهة المشقهُ فى الدخول فيها غالبا فلو امكن الدخول فيها بلا مشقة لا ينتقل الفرض إلى التيمم. 

و أما صحيح ١١‏ ابن ابى يعفور: إذا- اتيت البثر و انت جنب و لم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد؛ فان رب الماء هو رب 
الصعيد و لا تقع فى البئر و لا تفسد على القوم مائهم فالظاهر كونه اجنبياً عن المقام؛ اذ المفروض فيه ان الاغتسال فى البثر يستلزم 
افساد الماء على القوم» و لا ريب فى عدم جواز مثل هذه التصرفات فى المال المشترك فتأمل. 


عصره و نحوه.؛ و علمه. 


وحوب شراء الماء 
اشارة 


المسآلة الرائعة: [ذاافق الوضول إلى الماء على تل مال كتير فاما ان بكرن ذلكه غير مشي وفالةه (او بكرن ضر )ناو قد فصطل 
المصنف (ره) بين الموردين و حكم بوجوب الشراء فى الاول دون الثانى قال: أو ثمن يضره فى الحال و لو لم يضره وجب و ان كثر و 
تنقيح القول بالبحث فى مقامين: 

[المقام الاول: لو كان الشراء غير مضر بحاله] 

فيما تقتضيه القواعد, ثم فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 


اما الاول: فان كان الشراء بالقيمة و لم يكن بأكثر من ثمن المثلء و ان كان بأكثر من ثمنه المعتاد» كما لو كان الماء فى محل يعتبرون 
العقلاء له هذا المقدار من 
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المالية لقلته و كثرةٌ الحاجةٌ إليه او غير ذلكك» فحيث انه يصدق عليه الواجد فيجب عليه الشراء بمقتضل اطلاق الآيهُ الشريفة و غيرهاء و 
لمجال لتطيق لا شرن لآ بلحاكل السراء ول بلبفاظ الوضوءء اما الأول كلانه لذ شرو فى شراء القى» بقيحفة» و اما الثاني فلانه مضاناً 
إلى ما قيل من ان وجوب الوضوء مطلقاً حكم ضررى لاقتضائه اتلاف الماء الذى له مالية» فيكون دليله مخصصاً لقاعدة لا ضرر و ان 
كان قبه تأمل و نظرء ان .صرف الماء فى الوضوء كصرفه فى المقاصد العقلائية لبعد ضرراً غرفاً و ان اشتراه يقمن خطير» و عليه 
فمقتضلا القواعد هو وجوب الوضوء فى هذه الصورة. 

وان كان الشراء بأكثر من ثمن المثل» فمقتضى عموم حديث لا ضرر هو عدم وجوب الشراء فى هذه الصورة» لكون الشراء بأكثر من 
ثمن المثل ضرراً مالياً اتفاقاء فمقتضى القاعدة عدم وجوب الوضوء فيها. 

و أما المورد الثانى: فيشهد لوجوب الشراء باضعاف ثمنه المعتاد» و عدم انتقال الفرض إلى التيمم صحيح )١١‏ صفوان قال: سألت ابا 
الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاءً و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم 
وهو واجد لها يشترى و يتوضاً أو يتيمم؟ قال (عليه السلام): لا بل يشترى» قد اصابنى مثل ذلكك فاشتريت و توضأت. و ما يشترى 
بذلكك مال كثير. ل 

غير و لعسيو ين أن طلتحة مالك عدا مانا زغيه القلد )عوو ل اللدوظة عرو عنتقم اقلم قل تبلق لاع كار 


صعِيداً طَيباً ما حد ذلككء فان لم تجدوا بشراء و غير شراء ان وجد وضوءه بمائة الف او بألف و كم بلغ؟ 


(1) الوسائل- باب 8؟- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 8؟- من ابواب التيمم حديث ؟. 
(©) سورة الساء ايشا عع 
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قال (عليه السلام): ذلك على قدر جدته. 

و مقتضى اطلاقهما وجوب الشراء مطلقاً و لو كان باضعاف ثمن المثل؛ و الايراد على الصحيح بان استعمال الوجوب فى الاستحباب 
المؤكد شائع, و القرينة على ارادته منه فى المقام قوله: قد اصابنى فاشتريتء و الترغيب فانه يكون غالباً فى المستحبات كما عن 
المحقق المجلسى فى شرحه على الفقيه غريبء لانه غير متضمن للفظ الوجوبء و انما تضمن النهى عن التيمم» و الامر بالوضوء الظاهر 
فى الوجوب. و قوله: فاشتريت الخ لا يصاح ان يكون قرينة لصرف الأسمر عن ظاهره؛ فهذا مما لا ينبغى التأمل فيه انما الكلام فى 
الجمع بين هذه النصوص و قاعدة لا ضررء فان ظاهر الاصحاب تقديمها على القاعدهٌ بدعوى كونها أخص منهاء و قد مر تصريح 
المجلسى قدّس سرّه بعدم وجوب الشراء بأزيد من ثمن المثل» و لكن قد عرفت أن لشراء الماء بشثمن خطير صورتين تشمل قاعدة لا 
ضرر احداهما دون الاخرىء و هذه النصوص تشمل كلتا الصورتين» فتكون النسبة بينهما عموماً من وجه فتقدم القاعدة للحكومة كما 
تقدم على سائر ما تضمن الاحكام المترتبة على الموضوعات بعناوينها الاولية. 

فتحصل: ان الجمع بين الادلة يقتضى التفصيل فى ما اذا كان ثمن الماء خطيراً بين كون ذلكك الثمن قيمته» و كونه ازيد من قيمته» 
فيجب الوضوء و الشراء فى الاول دون الثانى» و لعل هذا مراد من قد وجوب الشراء بثمن خطير بما اذا لم يجحف فى الثمن» و لكن 
الانصاف ان دعوى شمول قاعدة لا ضرر للوضوء بماء يتوقف الوصول إليه على شرائه باضعاف ثمنه المعتاد مطلقاً قريبة جداًء و عليه 
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المقام الثانى: فيما اذا كان الشراء مضراً بحاله 


» فالمشهور بينهم عدم وجوب الشراء فيه فى الجملة» و عن السيد قده. و ابن سعيد: وجوبه مطلقاً و القائلون بعدم 
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الوجوب اختلفوا فى ما اذا كان مضراً بحاله فى المآل؛ فعن المصنف (ره) و الشهيد و غيرهما: عدم الوجوب ايضاًء و عن المحقق 
وجوبه. 

و يشهد للاول: عموم ما دل على رفع الحرج و العسرء و قوله (عليه السلام) فى ذيل خبر الحسين المتقدم: ذلك على قدر جدته؛ فان 
مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كونه مضراً بحاله فى الحال او فى المال» و استدل لعدم وجوبه فى الثانى: بعدم العلم بالبقاء إلى وقته» 
و بامكان حصول مال له على تقدير البقاء» و لكن يرد عليهما ان استصحاب البقاء؛ و عدم حصول مال آخر يقتضى كون المورد 
مشمولًا لعموم ما دل على رفع الحرج خبر الحسين المتقدم. 

و بما ذكرناه يظهر ضعف القول بالوجوب مطلقا مستندا إلى اطلاق الخبرين المتقدمين. 


[الرابع] المزاحمة بالتكليف الآخر 


اشارة 


. الرابع من مسوغات التيمم: ما اذا زاحم استعمال الماء فى الوضوء او الغسل تكليف آخرء كما لو كان عنده ماء بقدر أحد الامرين من 
رفع الحدثء او حفظ النفس المحترمة من التلفء فانه يجب استعمال الماء فى رفع عطش من يجب حفظه. و يتيمم؛ لما حققناه فى 
محله من انه لو تزاحم تكليفان و كان لمتعلق احدهما بدل دون الآخرء يقدم ما ليس له البدل» فيسقط ما له البدل. 

ففى المقام يسقط وجوب الطهارة المائية و ينتقل الفرض الى التيمم؛ بل يمكن ان يقال: انه يكون التيمم مشروعاً فى جميع موارد 
التزاحم ما لم يحرز اهميهُ وجوب الطهارة» و ان لم يثبت كون ذلكك من مرجحات باب التزاحم و ذلكك فيما لو احرز اهمية التكليف 
الآخر واضح. فانه لا كلام فى كون الاهمية من مرجحات ذلكك البابء و اما 
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ان لم يحرز ذلكك. او احرز التساوى فان الحكم حينئذ هو التخيير» و هو يكفى فى مشروعية التيمم, اذ لو ثبت جواز ترك الطهارة 
المائية تثبت مشروعية التيمم للملازمة بينهما المستفادة من الاخبار. 

لاحظ تعليل الامام الصادق ١١‏ لمشروعية التيمم فى مورد الخوف من السبع. 

فانى اخاف عليك التخلف من اصحابكك ... الخ اذ لو لا الملازمة بين نفى وجوب الطلب و مشروعية التيمم لما صح ذلككء و قوله 
(عليه السلام) فى خبر 19 آخر. لا آمره ان يغرر بنفسه. حيث لم يتعرض لمشروعية التيمم» بل اقتصر على بيان عدم وجوب الطلب و 
صحيح الحلبى: ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء ... الخ. 
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با سق الاتبصالال على الداذلنة ووه الخروى هو كد الاق فى هوا شبيض نويه الظوان "العاف عاو بي شرا 2 كالسا 
رأساء و الصلاة بلا طهارة» و مشروعية طهارة اخرى غير المائية و الترابية» و مشروعية التيمم» و لا سبيل إلى الالتزام بشىء منها سوى 


قنييهات 


. الاول: إن سقوط وجوب الوضوء عند التزاحم ربما يكون بنحو الرخصة؛ كما لو خشى عطش نفسه لو توضاأء اذ له ان يتحمل مشقة 
العطش و يتوضأ بالماء الطاهر كما عرفت فى بعض المباحث السابقة» و ربما يكون بنحو العزيمة» كما لو كان عنده ماء بقدر ما يتوضاً 
به و كان مسلم فى معرض الهلاكة من شد العطشء فانه فى امثال ذلكك يجب عليه صرف الماء فى رفع عطش المسلم و التيمم؛ فلو 
عصى ذلك و توضأ هل يصح وضوءه ام لا؟ قولان اختار اولهما بعض الاعاظم, و استدل له: بثبوت الامر 


() الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم حديث .,35-١‏ 
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بالوضوء على نحو الترتب؛ مضافاً إلى ان صحة الوضوء يكفى فيها وجود ملاكه و ان لم يكن مأموراً به عقلًا. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما حققناه فى محله من مبحث الترتب من عدم جريانه فى التكاليف المشروط بالقدرة شرعاً كالوضوءء فان 
نفس الخطاب بالاهم حينئذ يكون معدما لموضوع وجوب الطهارة و هو الوجدان, فلا يعقل ثبوت الحكم. 

و اما الثانى: فلانه لا كاشف عن وجود الملاكك بعد سقوط التكليفء و عدم كون الدليل فى مقام بيان ما فيه الملاكك, بل ظاهر الادلة 
عدمه؛ فالاقوى هو الثانى وفاقاً للسيد فى عروته و غيره من المحققين. 

الثانى: ذكر جماعة من المحققين منهم السيد فى العروة فى المقام فروعاً و توهموا انها من متفرعات هذا المسوغ. 

منها: ما اذا كان بدنه او ثوبه نجساً و لم يكن عنده من الماء إِلَا بقدر احد الامرين من رفع الحدث او الخبث. 

وامتهاة ما اذا كان معد ما يمكن تحضيل اعد الامرية من ماء الوضوح او السائر وهنهاءها اذا دار الامر رين اتتحصتبل الماء او القبلة. 

و منها: غير ذلكك. و اختاروا فيها تعين التيمم» و ان توقف فيه بعضهم فى بعضها لشبهة حصلت له. 

ويبتنى ذلكك على ما بنوا عليه من ان موارد التنافى بين الحكمين الضمنيين من موارد التزاحم» و عليه فبما ان من مرجحات باب 
التزاحم كون احد الواجبين مما ليس له بدلء و الآخر مما له بدلء و الطهارة المائية لها بدل» فيسقط وجوبها و ينتقل الفرض إلى 
البدل. 

زنك تمضو قر مرف نبالاو راتى الطي نات اجر ارا مر بهذا لوي 
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فى مبحث القبلة- من ان هذه الموارد من موارد التعارض لا التزاحم؛ و ان مركز التنافى هو اطلاق دليل كل من الحكمين الضمنيين لو 
كان لهما اطلاق كما فى الامثلة المتقدمة» و عليه فبما ان النسبهُ بينهما عموم من وجه. فيتساقطان )١١‏ و يرجع إلى الاصلء و هو يقتضى 
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التخبير» ففى الامثلة يقع التعارض بين اطلاق دليل الطهارة المائية» و اطلاق دليل ما عارضه؛ فيتساقطان و يرجع إلى اصالة البراءة عن 
تعين كل منهماء فيثبت التخيير» فالاظهر هو التخيير فى جميع هذه الموارد. ١‏ 

فان قلت: انه فى المثال الاول يتعين التيمم للتمر وهر كير 91 انى غنيدة قال#شالت: انا عبد الله (عليه السلام) عن المرأةٌ الحائض 
ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة» قال (عليه السلام): اذا كان معها بقدر ما 
تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلى. حيث امر فيه بغسل النجاسة الخبثية مطلقاً و ان امكن الوضوء. 

قلت: قد عرفت فى مبحث الاغسال ان الاظهر عدم وجوب الوضوء مع شىء من الاغسالء مع انه لو سلم عدم اظهريته» فبما انه محل 
الكلام فليكن هذا الخبر احد الادله الدال على ذلككء نعم فى المثال الثانى لو كان تحصيل الماء او الساتر متوقفاً على بذل ثمن خطير 
غير مضر بحاله؛ الاظهر تعين الوضوءء اذ وجوب تحصيل الساتر مرفوع بحديث لا ضرر بناء على ما هو الحق المتفق عليه من شموله 
للضرر المالى؛ و ليس كذلك وجوب تحصيل الماء للطهارة لما تقدم من وجوبه؛ و ان توقف على شراء الماء باضعاف العوض ما لم 
يضر بحاله» و عليه فلا شىء يعارض دليل وجوب الطهارة المائية. 


)١(‏ قد اشرنا فى هذه التعليقة مرارا إلى ان الاظهر هو الرجوع إلى المرجحات السنديةٌ فى تعارض العامين من وجه مطلقا- منه. 
إفهة الوسائل- باب -5١‏ من ابواب الحيض حديث .١‏ 
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كما ان ما اخترناه من التخبير فى المثال الثالث فانما هو فيما لو دار الامر بين الصلاءً مع الوضوء الى غير القبلة يقيناء و الصلاة إليها مع 
التيمم» و اما لو دار الامر بين تحصيل الماء و الصلاهُ الى طرف من الاطرافء مع احتمال كونه قبل و الصلاة إليها مع التيمم فبما ان 
المعارض لإطلاق دليل وجوب الطهارة المائية حينئذ ليس اطلاق دليل الصلاه إلى القبلة كما لا يخفى بل ما دل على لزوم الموافقة 
القطعية» فالاقوى تقدم دليل وجوب الطهارة. فتأمل فانه لا يخلو عن اشكالء و لكن كونه احوط مما لا ريب فيه كما لا يخفى. 


[الخامس] ضيق الوقت 


اشارة 


. الخامس من مسوغات التيمم: ضيق الوقت عن الطهارةٌ المائية» ذكره غير واحد منهم المصنف فى جملهُ من كتبه» و صاحب الحدائق» 
و صاحب الجواهرء و غيرهم من الاساطين. 

وعن جملهٌ من اكابر المحققين منهم المحققان فى المعتبر و جامع المقاصدء و سيد المداركك و غيرهم: عدم كونه من مسوغات 
التيمم. 

واستدل للاول بوجوه:. 

الاول: ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء كقوله (عليه السلام) فى صحيح حماد بن عثمان: هو بمنزلة الماء. و انما يكون بمنزلته لو 
ساواه فى احكامه؛ و لا ريب فى انه لو وجد الماء و تمكن من استعماله وجب عليه الاداء» فكذا لو وجد ما ساواه. 

الثانى: انه لا ريب فى ان مشروعية التيمم انما تكون للمحافظة على ايقاع الصلاه فى الوقت. و إِلَّا كان الواجب مع فقد الماء او تعذره 
تأخير الصلاهً إلى حين تمكنه من استعمال الماء و حينئذ فمجرد وجود الماء فى المقام مع استلزام استعماله خروج الوقت فى حكم 
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الثالث: انه لريب فى عدم وجوب السعى الى الماء لو خاف فوت الوقتء بل ينتقل الفرض الى التيمم فكذلك فى المقام لظهور 
ارا جا 

الرابع: انه قد ورد فى بعض النصوص الامر بالتيمم عند الزحام يوم الجمعةُ و يوم عرفة» و هو يدل على حكم المقام ايضاً. 

الخامس: ما دل على عدم سقوط الصلاةً بحال» فانه بعد عدم سقوطهاء و عدم طهارة غير المائية و الترابية» و سقوط الاولى يتعين 
التيمم و الصلاة مع الثانية» و إلا لزم الصلاة من غير طهورء و هى مما دل الإجماع و النص على عدم مشروعيتها. 

السادس: ان الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لمشروعية التيمم يختص بما لا محذور فيه من استعمال الماء؛ فإذا كان ضيق الوقت 
موجباً للزوم المحذور من استعمال الماء الموجود كان موجباً لصدق عدم الوجدان. 

و فى الجميع نظرء اما الا-ول: فلان ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء لا سبيل الى التمسكك بإطلاقه؛ و إِلَا لزم الالتزام بكون الواجب 
فى حال الوجدان احدهما على سبيل التخيير» بل لا محالة يقيد اطلاقه بما دل على اختصاص مشروعيته بصورة عدم الوجدانء فلو 
صدق الوجدان كما فى المقام لا مورد للتمسكك باطلاق دليل التيمم. 

و اما الثانى: فلانه و ان سلم كون عله تشريع التيمم ذلككء الا ان ذلك لا يجدى. لانه جعل الشارع لمشروعية التيمم موضوعاً و هو 
عدم الوجدان» فمع عدم صدقه لا يمكن التمسكك بما دل على مشروعيته. 

و اما الثالث: فلان سقوط وجوب الطلب عند احتمال وجود الماء فى الحد عند ضيق الوقت عن الطلب لا يستلزم مشروعية التيمم عند 
ضيق الوقت عن استعمال الماء لما عرفت من انه يصدق فى ذلك المورد عدم الوجدان دون المقام. 

و اما الرابع: فلما مر فى بعض المباحث السابقة من ان ما دل على التيمم عند الزحام يوم الجمعة و يوم عرفة اجنبى عن المقام و انما 
ادها اليس لوادتم 
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المخالفين» و الا ففى يوم عرف لا ريب فى عدم مشروعية التيمم فى اول الوقت بمجرد الزحام» بل يجب الصبر ليتفرق الناس فيتوضاً و 
يصلى. 

و أما الخامس: فلأسن المستفاد من ما دل على عدم سقوط الصلاهُ بحال ان كل مكلف فى اى حال من الحالات كان يكون موظفاً 
بالصلاة» و لا يدل ذلكك الدليل على ان من وظيفته الصلاة مع الطهارة المائية لو اخرها عصياناً او غير عصيان حتى ضاق الوقت ينتقل 
تكليفه إلى الصلاةً مع التيمم؛ كما لا يدل على انتقال فرضه إلى الصلاه من غير طهارة لو ضاق الوقت عن التيمم ايضاً فتدبر فانه دقيق. 
واما السادس: فلانه اذا ترتب محذور على استعمال الماء من مرض او حرج او غيرهما لا يجب الوضوء لما دل على عدم وجوبه فى 
هذه الموارد لا لصدق عدم الوجدان, و لا دليل على انتقال الفرض الى التيمم بمجرد ترتب اى محذور على استعمال الماء؛ و دعوى 
كون المراد من عدم الوجدان ذلك كما ترى. 

فالصحيح فى المقام ان يقال: انه حينما ضاق الوقت و لم يتمكن المكلف من الصلاه فى الوقت مع الطهارة المائية» لا محالة يسقط 
الامر بالمركب منهماء و حيث انه لا ريب فى عدم سقوطه رأساً بحيث لا يكون هذا الشخص مكلفاً بالصلاة» فلا محالة يحدث امر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 90٠‏ من عالانا/ا 


آخر متعلق بالمركب من سائر الاسجزاء و الشروطء. وأحد هذين الامرين اى الطهارة المائية» و ايقاع الصلاءٌ فى الوقتء اما تعييناً او 
تخبيرًء فالامر يدور بين ان يكون الواجب هو خصوص الصلاةه مع التيمم فى الوقت» او خصوص الصلاة مع الوضوء خارج الوقت» او 
يكون الواجب احداهما تخبيراًء و لا يحتمل وجوب كليهما معاء فحينئذ يقع التنافى بين اطلاق دليل وجوب الطهارة المائية الدال على 
دخلها فى الصلاهُ بجميع مراتبهاء و بين اطلاق ما دل على لزوم ايقاع الصلاهٌ بتمامها فى الوقت؛ الدال على لزومه كذلك, و حيث ان 
النسبة بينهما عموم من وجه فيتساقطان )١١‏ معا 


)١(‏ بل حيث لا مرجح لأحد الدليلين يحكم بالتخير- منه. 
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و يرجع إلى الاصلء و ليس هو إلا اصالة البراءة عن وجوب اتيان كل منهما بالخصوص بناء على ما هو الحق من جريانها فى موارد 
دوران الامر بين التعيين و التخيير» فيثبت التخيير» فالاظهر هو التخيير فى المقام؛ و لا يتوهم ان هذا القول مخالف للاجماع المركب فلا 
يمكن الالتزام به إذ لا محذور فى ذلكك بعد كون القائلين بتعين كل واحد منها استندوا الى وجوه غير تامة. 

هذا فيما لو دار الامر بين ايقاع الصلاءً فى الوقت مع الطهارة الترابية» و ايقاعها فى خارج الوقت مع الطهارة المائية» فلو دار الامر بين 
ايقاع الصلاة بتمامها فى الوقت مع الترابية» و ايقاع ركع منها فى الوقت و الباقى خارجه مع المائية: ففيه ايضاً اقوال: الاول: تعين الثانى. 
الثانى: تعين الاول» اختاره السيد فى عروته و تبعه جملهُ من المتأخرين عنه. الثالث: التخيير بينهما و هو الاقوى. 

واقك اسهد للقول عادل 1 على انامق ادر كدر كعةامن الرقك فد ادكه الرقه و فشانلا دل على حراة فنريك الرفك نا 
ركعة. بل لو امكن ايقاع الصلاةً بتمامها فى الوقت وجب ذلككء و انما يدل على انه فى صورةٌ فوات الوقت إلا ركعة تكون الصلاة 
أداء و فى حكم ايقاعها بتمامها فى الوقت. 

و استدل للثانى: بان القاعدة مختصة بما اذ لم يبق من الوقت فعلًا إلا مقدار ركعة» فلا تشمل ما اذا بقى بمقدار تمام الصلاة» و يؤخرها 
الى ان يبقى مقدار ركعة, فالمسألةٌ من باب دوران الامر بين مراعات الوقت و مراعات الطهارة المائية» و الاول اهم لان الطهارة المائية 
لها بدل و هو التيمم. 


000 الوسائل- باب 55- من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة. 
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و فيه: ان القاعد فى نفسها شاملة للفرض مع قطع النظر عن التيمم» إذ المراد منها ادراكك ركعة؛ من الصلاءٌ بشروطها و منها الطهارة» و 
المفروض فى المسألة انه لو حصلها لا يدرك إِلَا ركعة فمقتضى قاعدة من ادرك هو تعين ذلكك و عدم الانتقال الى التيمم» كما ان 
مقتضى ما دل على مشروعية التيمم لو ضاق الوقت على فرض ثبوته هو تعين التيمم و ايقاع تمام الصلاهً فى الوقتء فيقع التنافى بينهما. 
و بعبارة اخرى: يدور الامر بين امرين لكل منهما بدل و لم تحرز اهمية احدهما عن الآخر فلا محالة يحكم العقل بالتخيير» هذا بناء 
على مسلكك القوم الملتزمين بان موارد التنافى بين الحكمين الضمنيين من موارد التزاحم, و اما بناء على المختار من كونها من موارد 
التعارضء و ان مركز التنافى انما هو اطلا-ق دليل كل من الجزءين او الشرطينء و انه يتساقط الاطلاقان و يرجع الى الاصلء فالحكم 
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بالتخيير واضح. اذفى المقام بعد سقوط الآمر بايقاع تمام الصلاه فى الوقت مع الطهارة المائية» و حدوث امر بالخالى عن احدهماء يقع 
التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة المائية» و بين اطلاق دليل لزوم ايقاع تمام الصلاة فى الوقت» فيتساقطان و يرجع الى الاصل؛ و 
هو يقتضى التخيبر كما اشرنا إليه آنفاً. 


لو شك فى ضيق الوقت 


فروع: الا-ول: لو شكك فى ضيق الوقت وسعته فهل يشرع له التيمم ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بصدق خوف الفوت الذى هو 
المناط لمشروعية التيمم فى المقام. 

و فيه: مضافاً الى ما عرفت من عدم كون صحيح زرارة مد ركاً لمشروعية التيمم» ان مقتضى استصحاب بقاء الوقت الى ما بعد الطهارة 
و الصلاةٌ بناء على جريانه فى الامور الاستقبالية تعين البناء على السعةء و به يرتفع خوف الفوت لو سلم كونه 
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موضوعاً لمشروعية التيمم. 

فان قلت: ان استصحاب بقاء الوقت لا يثبت به وقوع الصلاهً فى زمان هو وقتها الذى هو المكلف به. اذ الاصل الجارى فى مفاد كان 
التامة لا يصلح لاثبات ما هو مفاد كان الناقصة إِلَّا على القول بالاصل المثبتء فالاصل الجارى فى المقام نظير استصحاب بقاء الكر فى 
الحوضء فانه لا تثبت به كريةٌ الماء الموجود فيه» وان شئت قلت: انه لا يثبت باستصحاب بقاء الليل او النهار كون الزمان الحاضر من 
الليل او النهار» و مع عدم اثباته لا يصدق على الفعل كونه واقعاً فى الليل او النهار الذى اخذ ظرفاً لوقوعه. 

قلت: ان الزمان المأخوذ ظرفاً ان اخذ بوجوده المحمولى قيداً فلا مانع من جريان الاستصحاب كما فى سائر القيود اذ به و باتيان 
الواجب بجميع قيوده الأخر يحرز كون الواجب بتمامه و كماله متحققاً فى الخارج. غابة الامر بعضه بالوجدان و بعضه بالتعبد» مثا لو 
قال المولى: امسكك فى النهار» لو استصحب بقاء النهار و امسكك يتحقق امتثال ذلكك التكليف: فانه يكون حينقذ امساكاً وجدائياً فى 
النهار التعبدى, نعم ان اخخذ بوجوده النعتى قيداً كما لو قال المولى فى المثال: امسكك إمساكاً نهارياً؛ فالاستصحاب لا يجرى فيه؛ اذ 
بالإساكة الو دا و اسعفتحات بقاء النياز للا تحرز هنذا العنواة الدسيل قن التأمور بده ويف أن ظاعر الخدلة فى الموقنات ونتها 
الصلاةٌ هو اخذ الزمان بالنحو الأول كما فى سائر القيود كالطهارة و غيرهاء فاستصحاب بقاء الزمان يفيد فى الموقتات فتدبر فانه دفيق» 
فالاقوى هو الثانى. 

و لوعلم مقدار الزمان» و مع ذلك شك فى سعته للطهارة المائية و الصلاه من جهة الجهل بمقدار الصلاهُ مع الطهارة المائية» فالاظهر 
ايضاً البناء على السعة؛ اذ الزمان بنفسه و ان كان مقداره معلوماًء و لا يجرى فيه الاستصحاب. إِلَا انه لو لوحظ مع الصلاءً و الطهارة 
يكون بقاء النهار إلى آخر الصلاة مشكوكاً فيه فلا مانع من جريان 
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الام حاب فيه اذ ركفن ف عدر يائة كرون القند د مشكر كا كه عن جية ولو كان علوم ند سائر الجهاظ ومع لا يعندق خرف 
الفوت كى ينتقل الفرض إلى التيمم كما فى العروة. 
و العجب من بعض المعاصرين حيث انه مع التزامه فى الصورة الاولى بجريان الاستصحابء و فى هذه الصورة بعدم الجريان, التزم بان 
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المرجع و المعتمد فى الصورتين قاعدة خوف الفوت المقتضية لوجوب المبادرة الى الموقت عند خوف فوته التى يدل عليها تسالم 
الفقهاء و العقلاء عليها و صحيح زرارة المتقدم؛ اذ يرد عليه مضافاً الى ما تقدم منا و منه من ان مشروعية التيمم عند خوف فوت الوقت 
ليبس مدركها الصحيح و لا هذا التسالم» و ان هذه القاعده لا أصل لها ان كان مدركها ما ذكره؛ انه مع جريان الاستصحاب لا يبقى 
خوف فوت الوقت كى يرجع إلى القاعدهُ لما حقق فى محله من قيامه مقام القطع. 

و منه يظهر ان ما افاده فى العروة من الفرق بين الصورتين بصدق خوف الفوت فى الثانية دون الاولى مبنى على عدم جريان 
الاستصحاب فى الثانية كما ذهب إليه جماعة؛ و قد عرفت ضعفه. فالاظهر فى هذه الصورة ايضاً عدم الانتقال إلى التيمم. 


[لو كان قادرا على تحصيل الماء و لكن ضاق الوقت عنه] 


الثانى: لو لم يكن عنده الماء و لكن كان قادراً على تحصيله و ضاق الوقت عنه بحيث استلزم تحصيله خروج الوقت, و لو فى بعض 
اجزاء الصلاة» فهل ينتقل الفرض الى التيمم ام لا؟ وجهان اقواهما الاول لصدق عدم الوجدان فى الفرضء بخلاف ما لو ضاق الوقت 
عن استعماله مع وجوده؛ اذ قد عرفت ان دعوى صدته حتى فى تلكك الصورة ممنوعة» بل ما افاده المحقق الثانى من عدم صدقه فى 
تلك الصورة» و صدقه فى هذه هو الصحيح. و عليه فيتعين عليه التيمم و الصلاهً فى هذه الصورة بخلاف الصورة السابقة اذ قد عرفت 
انه لا يتعين ذلكك. 
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و يشهد له مضافاً إلى ذلكك مرسل )١١‏ حسين العامرى؛ عمن سأله عن رجل اجنب فلم يقدر على الماء و حضرت الصلاة فتيمم 
بالصعيدء ثم مر بالماء و لم يغتسلء و انتظر ماء آخر وراء ذلكك فدخل وقت الصلاة الأخرى و لم ينته إلى الماء و خاف فوت الصلاه» 
قال (عليه السلام) يتيمم و يصلى. 

الا ان ارساله مانع عن الاعتماد عليه» فالعمدة صدق عدم الوجدان» و على فرض عدم الصدق فحكمه حكم الصورة السابقة» و يجرى 
قهاانا 3ك تاداقنها: 


[من كان وظيفته التيمم و لكن يتوضاً] 


الثالث: من كانت وظيفته التيمم لاجل ضيق الوقت عن استعمال الماءء فبناء على المختار من انه مخير بين التيمم و الصلاة و بين ان 
يتوضأً و يقضى لا إشكالء و اما بناء على تعين التيمم عليه» فلو توضأ لاجل تلكك الصلاة بطل» أى لا يقع امتثانًا للامر الآتى من قبل 
تلك الصلاةً» إذ لا واقع له فهل يصح لو قصد غايةُ اخرىء او توضأ بقصد الكون على الطهارة او استحبابه النفسىء ام لا؟ اختار أولهما 
السيد فى عروته و استدل له بان الأمر بالشىء اى التيمم و الصلاه لا يقتضى النهى عن ضده؛ و هو الوضوء. 

و فيه: ان الامر بالوضوء يسقط لمزاحمته مع التيمم و الصلاةُ الواجبين فلا يصح لعدم الامر لا للنهى. 

فان قلت: انه يمكن الا-لتزام بالامر به على نحو الترتب» مضافاً إلى ان صحة الوضوء يكفى فيها وجود الملاكك و ان لم يكن مأموراً به 
قلت: انه قد حققنا فى محله عدم جريان الترتب فى امثال الوضوء مما هو مشروط بالقدرة شرعاًء و لا طريق الى احراز وجود الملاكك 


فيه فالاقوى هو عدم الصحة, ثم انه بناء على صحته فى هذا الفرض الأوجه هى الصحةٌ فى الفرض الاول 
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بناء على ان عباديةٌ الطهارات الثلاث؛ انما تكون من جهة امرها النفسى كما لا يخفى. 
التيمم لاجل الضيق لا تباح به الغايات الأخر 


الرابع: لا خلاف ظاهراً فى انه لا يستباح بالتيمم لاجل الضيق غير تلكث الصلاء من الغايات؛ و ما فى غير واحد من الكلمات من الاتفاق 
على انه يستباح بالتيمم لغاية ما يستبيحه المتطهر من سائر الغايات لا ينافى ذلكء اذ مرادهم بذلكك كما صرح به فى الجواهر و غيرها 
ما لو كان مسوغ التيمم موجوداً بالنسبة إلى كل غاية من المرض و عدم الوجدان و نحوهماء بحيث يصح وقوع التيمم لكل منها ابتداء 
دون ما ليس كذلكك كما فى المقام لعدم تحقق المسوغ بالنسبة الى غير تلك الصلاق و هذا مما لا كلام فيه. 

انما الكلام وقع فى موردين: الاول: لو ضاق الوقت فتيمم وصلىء و صار فاقداً للماء حين الصلاه او بعدها بمقدار لا يسع الوضوء؛ فهل 
يكفى هذا التيمم للصلاة الآتيةُ ام لا وجهان. 

اقول: بناء على تعين التيمم عند الضيق الاظهر الكفاية؛ اذ هو فاقد للماء بالنسبة اليها من حين تيممه للصلاه الاولى, اما بعد الصلاءً 
فواضحء و اما حين التيمم و الصلاة فلانه شرعاً مأمور بالتيمم و الصلاهُ و تركك الوضوءء و بعبارة اخرى: انه عاجز عن استعمال الماء فى 
جميع تلك المدة ففى بعضها بالعجز الشرعىء و فى آخر بالعجز العقلى» فيكون التيمم مشروعاً بالنسبةُ إليها فتستباح تلك الصلاة 
ايضاً بهذا التيمم» واما بناء على المختار من التخبير بينه و بين الوضوءء فالاوجه عدم الكفاية» إذ حين تيممه للصلاه الاولى يكون 
واتهدا تلبات :الاهيافة إلى الشياةة الآعة عقا وشترغاء اما الاول فواضح. و اما الثانى فلعدم الزام الشارع بالتيمم؛ و عدم الوجدان بعد 
ذلك لا يكفى فى اباحة هذا التيمم كما هو واضح. 
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المورد الثانى: انه حين ما يكون متشاغلًا بتك الصلاةٌ هل له الاتيان بسائر الغايات التى لم يتضيق اوقاتها كمس كتابة القرآن ام لا؟ 
قولان اقواهما الاول بناء على ما هو الاظهر من ان التيمم يوجب حصول الطهارة او هو بنفسه طهارة على اختلاف المسلكين, لا ان اثره 
مجرد رفع المنع من فعل الغايات» اذ عليه لو تيمم و حصلت الطهارة؛ فما دام لم تتم صلاته تكون الطهارة باقية» نعم لو تمت صلاته 
ارتفعت الطهارة» و عليه فله الاتيان فى اثناء الصلاة بجميع ما هو مشروط بالطهارة. 

و دعوى ان العجز عن الطهارة المائية من الجهات التقييدية لموضوع مشروعية التيمم لا التعليلية» و حيث انه غير عاجز عنها بالمقايسة 
إلى سائر الغايات فلا يكون التيمم المزبور نافعاً بالقياس إليهاء مندفعة بانه بعد كونه مشروعاً بالاضافة إلى هذه الصلاه لو تيمم تحصل 
الطهارة» و هو لا يكاد يتصف فى تلكك الحالة بكونه غير متطهر. و اذا كان متطهراً فله فعل جميع الغايات و إلا لزم عدم كونها من آثار 
الطهارة» او تخلف اثر الطهارةً عنهاء و كلاهما كما ترى. نعم تتم هذه الدعوى بناء على كونه مبيحاً لا رافعاً. 

وقد استدل للمختار بوجهين آخرين: الاول: ان الامر بالتيمم و الصلاة موجب للعجز عن استعمال الماء بالاضافة إلى المس فى اثناء 
الصلاة فيصدق عدم الوجدان بالاضافة إليه. 


و فيه: ان العجز فى مده قصيرة كالعجز فى مكان خاص لا يوجب صدق عدم الوجدانء مع انك قد عرفت انه لا يتعين التيمم و 
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الصلاة» فلا يكون عاجزاً حتى حين التيمم و الصلاة. 

الثانى: اطلاق معقد اجماعهم على انه يستبيح المتيمم ما يستبيحه المتطهر بالمائية» فان مقتضاه عدم اشتراط ثبوت مسوغ التيمم لكل 
غاية» نعم يعتبر بقاء ذلكك المسوغ لتلكك الغاية» فلا يجوز المس بعد الصلاةً لانتهاء المشروعية» اما قبلها او فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: زدله 

1] 


الأثناء فجاف: 
و فيه: ما عرفت من ان الظاهر من كلماتهم ارادتهم بذلك الاكتفاء بتيمم واحد لاستباحة جميع الغايات اذا كان مسوغ التيمم موجوداً 
بالنسبة إلى كل غاية فالعمدة ما ذكرناه. 


[لو دار الأمريين قراءة السورةٌ و الطهارة المائية] 


الخامس: اذا لم يف الوقت بقراءة السورة فى الصلاهُ مع الطهارة المائية» و دار الامر بين تركك احداهما فهل يتركها و يتوضأ للصلاة ام 
يتيمم و يقرؤها فى صلاته ام يتخير بينهما؟ وجوه: قد استدل للاول: بانه لا إطلاق لما دل على وجوب السورةٌ فى الصلاءٌ يشمل المقام؛ 
فيرجع إلى الاصل و هو يقتضى العدم؛ و بان النصوص انما دلت على سقوط وجوبها اذا ما اعجلت به حاجة أو تخوف شيئاء و يكفى 
فى صدق الحاجة الطهارة المائية» فيكون المقام من تعارض المقتضى و اللامقتضىء و بفحوى ما دل على سقوط وجوبها فى المأموم 
المسبوق اذا لم يمهله الامام. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلان دعوى عدم الاطلاق لما دل على وجوب السورة فى الصلاءٌ على فرض تسليم دلالته عليه» ممنوعة 
كما يظهر لمن راجع صحيحى الحلبى و منصور الذين استدل بهما للقول بالوجوب. 

وأما الثانى: فلان كون الطهارة المائية حاجة وغرضاً مطلوباً بتوقف على سقوط السورة» و إثافلا امر بها ولا تكون حاجة وغرضاً 
مطلوباًء و عليه فلا يمكن ان يكون دركك الطهارة المائية وجهاً لسقوط السورة و إِلَّا لزم الدور. 

واما الشالث: فلا-ن سقوطه عن المأموم انما يكون لدركك فضِيلةٌ الاثتمام» و اما فى المقام فلم يثبت كون ادراكك الصلاة مع الطهارة 
الماقة خافدة السورة احة و غرظيا مطلويا, 

و استدل للثانى: بانه يقع التزاحم بين وجوب السورة و وجوب الطهارة المائية» و حيث ان الطهارة لها بدل؛ و ليس كذلك السورةء 
فيسقط وجوب الطهارة و ينتقل 
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الفرض إلى التيمم و يبقى وجوب السورة. 

وفيه: ما عرفت غير مره من ان موارد التنافى بين الحكمين الضمنيين من موارد التعارض لا التزاحم» فلا وجه للرجوع إلى مرجحات 
ذلك الباب. 

وحق القول فى المقام: انه بناء على ما قويناه بحسب الادلة من عدم وجوب السورة فى الصلاة» و انما لم نفت به لذهاب اكثر 
المحققين و الاساطين و من يعتمد عليه الى الوجوب لا ينبغى التوقف فى انه يتعين عليه فى الفرضء الوضوء و الصلاه بلا سورة» و اما 
بناء على القول بوجوبها فيهاء فبناء على ما هو الحق من ان موارد التنافى بين الاوامر الضمنيهُ انما تكون من موارد التعارض لا التزاحم» 
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وان مركز التنافى اطلاءق ادلتهاء يقع التعارض بين اطلاق ما دل على وجوب السورة؛ و اطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية و 
اطلاق ما دل على لزوم ايقاع الصلاه بتمامها فى الوقتء فلا بد من سقوط احدهاء و حيث لا مرجح فيسقط الجميع و يرجع الى الاصل 
وهو يقتضى التخيير كما اشرنا إليه فى بيان هذا المسوغء فراجع» فهو مخير فى المقام بين امور ثلاثة: الاول: الصلاة مع الطهارة المائية 
والسورة وان خرج الوقتء الثانى: الصلاهً مع الطهارة المائية و بلا سورة فى الوقتء الثالث: الصلاهُ مع الطهارة الترابية و السورة فى 
الوقة: 


[هل يجوز التيمم للمستحبات الموقتة؟] 


السادس: لو ضاق الوقت عن المستحبات الموقتة» كما لو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله» فهل يشرع 
التيمم ام لا؟ وجهان. 

اقول: ان كان الموقت مما يقضى على فرض فوته فى وقته» فالا-ظهر هو الانتقال الى التيمم» بمعنى انه يجوز له التيمم و الاتيان به فى 
وقته» لعين ما ذكرناه فى ما لو ضاق وقت الصلاة الواجبة» و هو العلم بسقوط التكليف باتيان الواجب مع جميع ما يعتبر فيه فى الوقت» 
و تعلقه باتيانه فى الوقت مع سقوط الطهارة المائية» او فى خارج الوقت معهاء و لازم ذلكك التخيير بينهما على ما عرفتء و ان كان مما 
لا دليل على قضائه 
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لو فات» فلا مسوغ للتيممء اذ بعد سقوط التكليف باتيانه فى وقته مع الطهارة المائية» لا علم بتعلق التكلف بشىء آخر كى يجرى فيه ما 
ذكرناه» و بذلكك بضميمة ما ذكرناه عند الاستدلال لانتقال الفرض الى التيمم لو ضاق الوقت عن الواجب يظهر ما فى كلمات القوم 
فى المقام» فلا نطيل بذكرها و ما فيها. 


[لو تيمم باعتقاد الضيق فبانت سعته بعد الصلاة] 


السابع: لو تيمم باعتقاد الضيق فبانت سعته بعد الصلاء فهل يعيدها ام لا؟ وجهان بل قولان: قد استدل للثانى بقوله (عليه السلام) فى 
صحيح زرارة: فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم ١١‏ ...) الخ. 

فانه اذا ثبت مشروعية التيمم و صحة الصلاهً مع الخوف اثبتنا مع القطع بالضيق بالاولوية. 

و مرسل «7) حسين العامرى عمن سأله عن رجل اجنب فلم يقدر على الماء» و حضرت الصلاةٌ فيتيمم بالصعيد, ثم مر بالماء و لم 
يغتسل و انتظر ماء آخر وراء ذلكك فدخل وقت الصلاة الاخرى و لم ينته الى الماء و خاف فوت الصلاة؛ قال (عليه السلام): يتيمم و 
يصلى. 

و لكن برد على الاول: انه لا يدل على المشروعية وان بانت السعة إلااذا كان الخوف ننفسه موضوعاً للمشروعية وقد عرفت سابقاً ان 
الظاهر منه كون الخوف طريقاً شرعياً الى الضيق. 

و على الثانى» مضافاً الى ذلككء انه لارساله لا يعتمد عليه. 

فالاظهر هو الاول لانتكشاف عدم مشروعية واقعاً للقدره على الطهارة المائية» و عليه فان كانت الوقت واسعاً توضأ وجوباء وان لم يكن 


واسعاً تختير بين التيمم و الوضوء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 90 من عال/انا/ا 


رسا يديا ااحدى ارات الحم لسري ا 
إفهة الوسائل- باب 19- من ابواب التيمم حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 65 


و يجب الطلب غلوة سهم فى الحزنة و سهمين فى السهلهُ من جوانبه الأربعة 
وجوب الطلب عند عدم الماء 


تتيمم فى بيان امور 


[وجوب الطلب عند عدم الماء] 
اشارة 


: منها: ان المشهور بين الاصحاب انه فى صورة عدم الماء (يجب الطلب غلوةُ سهم فى الحزنة» و سهمين فى السهلة من جوانبه الاربعة 
و تمام الكلا-م فى هذا الا-مر بالبحث فى جهات. الاولى لا خلاف فى وجوب الفحص. و عن معتبر المحقق و منتهى المصنف و فى 
المداركك دعوى الاجماع عليه؛ و الكلام فى هذه الجهة يقع تاره فيما يستفاد من الآية الشريفة- و لو بضميمة ما ورد فى تفسيرها- و 
اخرى فيما يستفاد من النصوص. 
اما الموضع الاول: فقد يتوهم انها تدل على عدم الوجوبء وانه يكتفى فى انتقال الفرض الى التيمم بعدم العثور على الماءء و لكنه 
فاسد لوجوه ثلاثة: الاول: ان المنساق الى الذهن من عدم الوجدان هو عدم الوجود المقدورء و لذا لا يطلق غير واجد الضالةُ على من 
لم يعثر عليها و لم يطلبها. 0000 
الثانى: ان المستفاد من الآية الشريفة بقرينة تعليق الامر بالتيمم على عدم وجدان الماء» و قوله تعالى بعد ذلكك أن يُرِبدٌ الله ليجِعلٌ 
عَلَيِكُمْ فى الدين من خوج اويدلية البس.عن الطهارة المائية يدلبة اقنطرارية 9 انقب لضي رو الغلاي الموضوع ‏ وطاه فسني 
طلب الماءء» و عند تعذر تحصيله ينتقل التكليف الى التيمم. 8 
الثالث: جملة من النصوص الواردة فى تفسيرها كخبر )1١‏ الحسين بن ابى طلحة عن العبد الصالح (عليه السلام) عن قوله الله عز و جل 
5 


أو لامَشكُمٌ النتطاء فلغ نح دُوا ماء قَتَيِمَمُوا ص عيداً طَيّياً ما حد ذلكك؟ قال: فان لم تجدوا بشراء و بغير شراءء» ان وجد قدر وضوئه بمائة 


الف و بالف و كم بلغ قال (عليه السلام): ذلك على قدر جدته. 


000 الوسائل- باب 8"- من ابواب التيمم حديث ”3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: زهله 
1 


و خبر ١١‏ ايوب: اذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض تيممه. 


و صحيح 7؛ صفوان قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام») عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما 
يتوضأ به بمائة درهم و هو واجد لها. الحديث. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /90 من عالانا/ا 


و الظاهر ان هذا هو مراد من فسر الوجدان بعدم القدرة» اى عدم الوجود المقدورء و إِلّا فحمل الوجدان على القدرة خلاف الظاهر. 
ولكن يمكن ان يقال: انه اذا شكك فى الوجود المقدور الذى هو الموضوع لوجوب الطهارة المائية بحسب ما يستفاد من الآيهُ الشريفة 
يكفى فى اثبات مشروعية التيمم من دون الفحص استصحاب عدم الوجود الخاص لكونه مسبوقاً بالعدم. 

و دعوى: ان وجوب الطهارة المائية ليمس مشروطاً بالوجدان بل هو مطلق غير مشروط به و مع الشكك فى القدرة على الواجب المطلق 
يجب الاحتياط لبناء العقلا-ء عليه فيجب الطلب من باب الاحتياط» و استصحاب عدم القدرةٌ لا يجدى لعدم كون القدرة شرطاً 
لموضوع الحكم الشرعى بالاضافة الى وجوب الطهارة المائية» فلا يصح التعبد بوجودها او عدمها بلحاظه؛ مندفعة بان الظاهر من الآية 
الشريفة الآمرهً بالطهارة المائية؛ ثم بالتيمم عند عدم وجدان الماء» هو ان المحدث على قسمين: واجد و غير واجد. و الطهارة المائية 
تجب على الطائفة الاولىء و الترابية على الثانية» و بعبارة اخرى: يستفاد منها تقييد الامر بالطهارة المائيةُ بالوجدان» فهو شرط شرعى؛ 
فلا مانع من الرجوع الى الاستصحاب. و معه لا يبقى مورد للرجوع الى حكم العقل 


.85 من ابواب التيمم حديث‎ -١19 الوسائل- باب‎ )١0( 
.١ الوسائل- باب 78- من ابواب التيمم حديث‎ )2( 
68 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص:‎ 
ا‎ 


بوجوب الاحتياط؛ مع ان عدم الرجوع الى البراءة فى موارد الشكك فى القدرة انما هو فيما كانت القدرهُ شرطاً عقلياً و اما لو كانت 
شرطاً شرعياً فهى تجرى فيها كما حققناه فى محله. 

مع انه لو سلم عدم دلالتها على اشتراط وجوب الطهارة المائية بالوجدان فلا ريب فى ان عدم الوجدان قيد شرعى لوجوب الطهارة 
الترابية» فهو بالاضافة اليها يكون مجرى للاصل الشرعىء فاذا اثبتنا موضوع وجوب التيمم بالاصلء و انضم اليه عدم وجوب الجمع بين 
الطهارتين بل عدم مشروعيته يثبت سقوط وجوب الطهارة المائية. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 

وعلى ذلكك فلا يصح القول بوجوب الفحص فى صورة الشكك فى الوجود الخاص مستنداً الى الآية الشريفة» بل غايهُ ما يمكن ان 
يستفاد من الآيهُ وجوب الطلب فى صورة العلم بالعثور على الماء بعد الطلب كما هى مورد النصوص المتقدمة. 

و أمّرا الموضع الثانى فيشهد لوجوب الطلب فى صورة الشكك فى القدرة مصحح ١١‏ زرارة عن احدهما عليهما السلام: اذا لم يجد 
المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقتء فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل. 

والا-يراد عليه: بان المروى فى احد طريقى التهذيب فليمسكك بدل فليطلب, و بعدم التزام احد من الفقهاء باطلاقه» غير سديدء اذ 
الكلينى اضبط من الشيخ, لا سيما و فى احد طريقى الشيخ ايضاً ما عن الكافى» و عدم التزام الفقهاء باطلاقه ليس اعراضاً عن الصحيح 
كى يوجب وهنه» بل انما يكون لاجل المقيد الذى سيمر عليك. 


سارح اي الحم رابا العم دروك 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: /ام 


امنا 


و خبر )١١‏ السكونى عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه عن على (عليه السلام): يطلب الماء فى السفر ان كانت الحزونة فغلوة» و ان كانت 
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سهولة فغلوتين» لا يطلب اكثر من ذلك. 

والايراد عليه: بعدم صحة سنده., و بعدم كونه فى مقام بيان وجوب الطلبء بل انما هو فى مقام بيان حده؛ فى غير محله اذ عدم صحة 
سنده لا يضر بعد كون الراوى هو السكونى الذى بنى الاصحاب على العمل برواياته» و ظاهره كونه فى مقام بيان حكم الطلب وحدهء 
و هما يدلان على الغاء الشارع اصالة عدم الوجدان الجارية فى نفسها. 0 ل 

وقد استدل للقول بعدم الوجوب بخبر "١‏ داود الرقى قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): اكون فى السفر فتحضر الصلاةٌ و ليس 
معى ماءء و يقال ان الماء قريب مناء فاطلب الماء و انا فى وقت يميناً و شمانًا؟ قال (عليه السلام): لا تطلب» و لكن تيمم فانى اخاف 
عليك التخلف عن اصحابكك فتضل و يأكلك السبع. 

و خبر *) يعقوب بن سالم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام): عن رجل لا يكون معه ماءء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين 
او نحو ذلكك. قال (عليه السلام): لا أمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع. 

و خبر 50 على بن سالم عنه عليه السلام قال: قلت له: اتيمم- إلى ان قال- فقال له داود الرقى: فاطلب الماء يميئاً و شمانًا؟ فقال (عليه 
السلام): لا تطلب يمينا 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب التيمم حديث ”؟. 
(؟) الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
() الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم حديث ؟. 
() الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”0 ص: /0 
]1 


ولا شمانًا ولافى بئر» إن وجدته على الطريق فتوضأ منه» و ان لم تجده فامض. 

واووم ط وات العرادر و شرهاة يونين لحم لق وأزى! الى لياف عبداً كبا عون القت دو عن داه ون يد راان 
قل فارايك لديا سديداذوهن ابن الغضائري* اند كان فاسسد المدس معنت الزواية لا يلف الددو عن الكقنى انه يذكز الغاذة 
انه من اركانهم. 

وفى سند الثانى معلى بن محمد و هو مضطرب الحديث و المذهبء و على بن سالم الذى هو راوى الثالث مشتركك بين المجهول و 
الفعيت: 

ولكن الظاهر صحة سند الجميعء اذ داود الرقى وثقه جماعة من الاعاظم منهم الشيخان و ابن فضال و الصدوق و ابن طاوس و 
المصنف و الكشى و الطريحىء و يروى عنه كثيراً ابن ابى عمير و الحسن بن محبوب اللذان هما من اصحاب الاجماع؛ و قد ورد فى 
مدحه حديث )١١‏ عن الامام الصادق (عليه السلام) يأمرهم بان ينزلوه منه منزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, و 
فى آخر انه من اصحاب القائم (عليه السلام). 

و لاجل ان الظاهر من الجارحين انهم استندوا فى ذلكك الى رواية الغلاءً عنه غير الموجبة لضعفه. و ذكرهم انه من اركانهم الذى لم 
يثبت بل ثبت خلافه» و نفى الكشى طعن احد من العصابة فيه الموجب للاطمئنان بان مستند النجاشى فى الجرح اما توهم كونه من 
الغلا الذى على فرض ثبوته لا ينافى وثاقته مع عدم ثبوته» أو قول ابن الغضائرى الذى لا يعتنى بجرحه فى مقابل توثيق من عرفت 
لشدة اهتمامه بجرح الرجال بادنى شىء»؛ و كون شأن احمد هو النقل» و غير ذلك من القرائن لا يعتنى بجرح من تقدم؛ فالمعتمد هى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 909 من عالان/ا 


شهادة الموثقين فهو ثقة. 


)١(‏ راجع تنقيح المقال للعلامة المامقانى فى شرح حاله. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: 69 
آنا 


اما معلى بن محمد فعن الوجيزة: انه لا يضر فى السند لكونه من مشايخ الاجازة» و اما على بن سالم فالظاهر كما عن غير واحد 
التصريح به اتحاده مع على بن ابى حمزة البطائنى» فيكون خبره من القوى المعمول به. 

فالصحيح فى الجواب عنها: ان صحيح داود و خبر يعقوب يدلان على عدم وجوب الفحص فى مورد الخوف على النفس او المال كما 
يظهر من التعليل فيهماء و عدمه فى هذا المورد كأنه متفق عليه» و لا ينافى وجوبه فى غيره. 

واما خبر على بن سالم ففيه: اولًّا: انه من المحتمل قوياً كونه هو الخبر المعلل الذى رواه داود بنفسه» اذ من المستبعد جداً تعدد الواقعة 
ينا له يعض طايه قل مورد [الاعدلا ل به 

و ثانياً: انه لا يدل على جواز التيمم من غير ان يفحص عن الماءء» بل يدل على عدم وجوب الطلب يميناً و شمالًاء وله ان يطلبه فى 
طريقه الى مقصده و مضيه إليه. 

و ثالثاً: انه مطلق يحمل على الخبرين المتقدمين. 

فتحصل: ان الاظهر وجوب الفحص و الطلب. 

ثم ان وجوب الطلب هل هو نفسى كما عن قواعد الشهيد و الحبل المتين و المعالم» او شرطى لصحة التيمم تعبداً كما اختاره صاحب 
الجواهر و نسب الى المشهورء او ارشادى الى حكم العقل بلزوم الاحتياط مع الشكك فى القدرة كما اختاره بعض الاعاظم؛ او شرطى 
طريقى؟ وجوه. 

قد استدل للاسول: بظهور الامر فى كونه نفسياً و فيه: ان الظاهر بحسب المتفاهم العرفى من الاوامر و النواهى الواردةٌ فى امثال المقام 
كرتها اوشادا الى الشرظية و الجرفة و البائعية و منه يظير متسل القول:الثاتىء و لكق يما ان الظاع مق الآمر بالطل امااهر لاسسمال 
وجود الماءء و انما أمر به ليظهر ذلك, و لذا لو علم بعدم الماء لا يجب عليه الفحص و الطلبء و ان هذا القول يستلزم تقييد اطلاق 
الآيةُ الشريفة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج, ص: 2٠‏ 

آنا 


الدالة على مشروعيته بمجرد عدم الوجدان بضميمة ما عرفت من عدم كون المورد من موارد حكم العقل بلزوم الاحتياط كى يكون 
الامر بالطلب ارشاداً إليهه يتعين الا-لتزام بالوجه الرابع؛ مع ان لازم الوجه الثانى ان من ترك الفحصء و كان فى الواقع فاقداً للماء لا 
يكون مكلفاً بالصلاة مع شىء من الطهارتين؛ اما الترابية فلعدم حصول شرطهاء و اما المائية فلعدم القدرة عليها و هو كما ترى. 

و عليه فتدل هذه الادله على ان الشارع الغى استصحاب عدم الوجود المقدور الذى عرفت انه يجرى فى نفسه. فلا يحكم بصحة التيمم 
ظاهراً إِنّا بعد الفحص. 


مقدار الفحص الواجب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 91١‏ من عال/انا/ا 


ثم ان الطلب فى غير الارض كالقافلة و الرحل و نحوهما لا حد له سوى تحقق ما يكون حجة عقلائية على العدم كالعلم و اليأس عند 
تعسره؛ او شرعا كالحرج و الضررء فما لم يتحقق احد هذه الروافع او ما ضاهاها يجب الطلب ما دام فى الوقت كما يشهد له صحيح 
زرارة المتقدم. 

و اما الطاب فى الارض للمسافر» فالمشهور بين الاصحاب انه يكفى الطلب فى الحزنة غلوة سهمء و فى السهلةُ غلوة سهمين» و عن غير 
واحد دعوى الاجماع عليه و عن ظاهر النهاية و المبسوط التخيير بين الرمية و الرميتين» و عن المحقق القول بوجوب الطلب ما دام فى 
الوقت, و اختار المحقق الهمدانى (ره): انه يجب على المسافر احد امرين: اما الفحص عن الماء و لو فى طريق سفره من غير ان 
ينحرف عن الطريق الى ان يتضيق عليه الوقتء و اما تحصيل الوثوق بفقد الماء فيما حوله بمقدار غلوة سهم او سهمين. 

و يشهد للاول: خبر السكونى المتقدم المنجبر ضعفه- لو ثبت- مع انه ممنوع كما تقدم بعمل الاصحابء و دعوى: ان الحلى ادعى 
تواتر الاخبار بذلكك- و لعلهم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج"؛ ص: ١ع‏ 

1] 


استندوا إليها- مندفعة بما صرح به المصنف (ره) و غيره من عدم العثور على غير خبر السكونىء و أما ما عن النهاية و المبسوط فليس 
له وجه ظاهرء فلعل مراده التفصيل المشهور كما لا يخفى. 

و اما ما عن المحقق فقد استدل له: بصحيح زرارة المتقدم؛ و فيه: انه مطلق يتعين تقييده بخبر السكونى» فيكون مقتضى الجمع بينهما 
هو الالتزام بانه يجب الطلب المحدود بالغلوة و الغلوتين ما دام فى الوقتء و سقوطه مع ضيقهء بل يمكن ان يقال: ان الصحيح وارد فى 
مقام بيان وقت الطلب و زمانه لا مقداره» فهو اجنبى عن المقام فتأمل. 

و بذلكك يظهر ان ما فى الحدائق من الجمع بينهما بحمل الصحيح على صورة الظن بحصول الماء و الخبر على صورةٌ تجويز الحصول 
فى غير محله؛ مضافاً الى كونه جمعاً تبرعياً. 

و استدل للرابع: بانه مما يقتضيه الجمع بين الخبرين» فان خبر السكونى انما هو فى مقام بيان حكم المسافر المريد لإتيان الصلاً فى 
مكان مخصوصء كما لو نزل الظهر منزلًا و اراد ان يصلى فيه و إلا فله الضرب فى الا-رض فى جهة من الجهات و لو فى الجهة 
الموضبلة الى انتصق ونفاد فعضي الباء فى اثناء الطريق الى |3 بتضبيق علية الوقك»ضيرووة ان العؤد الى المكان الأول ليس واجياً 
تعبدياًء فحيثما طلب الماء فى جهة و لو فى الجهة المؤدية الى المقصود بمقدار رمية سهم او سهمين فله ان يصلى فى المكان الذى 
انتهى إليه طلبه» و ان لا يعود الى المكان الاول الذى ابتدأ منه» لكن يجب عليه الفحص عن الماء فيما حوله بالنسبةٌ الى المكان الذى 
انتهى اليه السيرء فله فى هذا المكان- ايضاً كالمكان الاول- ان يختار اونا الضرب الى مقصده مثلًا فى الجهة التى تقربه و هكذا الى ان 
يتضيق عليه الوقتء و يتعين عليه الصلاهً مع التيمم؛ فثمره العود الى المكان الاول انما هو جواز الصلاهُ مع التيمم بعد الفحص عن الماء 
فى سائر 
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الجهات بالمقدار المعتبر شرعاً و ان لم يتضيق عليه الوقتء فيقيد حسنة زرارة بما عدا هذه الصورة انتهى. 
و فيه: انه لو طلب الماء فى الجهة المؤدية الى المقصود بمقدار رمي سهم او سهمين, و ان كان له ان يصلى فى المكان الذى انتهى 
الدسيرة و لاديف العود الى المكان الذى اشدا هه الطليه إلاانهفى جواز قسمة يشمرط الطلب فى الجهات الآخر فى عبر 
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السكونى الظاهر فى الوجوب التعيبنى» نعم ما دام يكون الوقت اوسع من طلب الماء فى الجهات الاربع و التيمم و الصلاة» للمكلف 
التأخير و عدم الفحص فى جهة من الجهات و لو فى الجهة الموصلة الى المقصود, و لو تضيق الوقت ليس له ذلكك ايضاً. 

و بالجملة: ظهور خبر السكونى فى الوجوب التعيبنى الشرطى لا ينكرء فحمله على الوجوب التخييرى بدعوى انه لا يفهم منه ازيد من 
الوجوب التخييرى كما فى مصباح الفقيه خلاف الظاهرء فالصحيح ما ذكرناه فى مقام الجمع. 

ثم ان المراد من الغلوة: هو مقدار رمية سهم, و هذا لا إشكال فيه انما الكلام فى تحديد الرمية فان الرمى بالسهم غير متعارف فى هذا 
الزمان» و كلمات القوم فى تحديده مختلفة» فعن ابى الشجاع: الغلوة: قدر ثلاثمائة ذراع إلى اربعمائة» و عن الارتشاف: انها مائهُ باع» و 
الميل عشر غلاء؛ و عن العين و الاساس: ان الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة» مع عدم كونهم من اهل الخبرة» و بما ان الشكك فى 
المقام ليس فى سعة المفهوم و ضيقه» فلا مورد لإجراء البراءة» بل يتعين الاحتياط الى أن يحصل العلم بالخروج عن عهدة التكليف. 


قنبيهات 

اشارة 

و ينبغى التنبيه على امور: 

[اكتفاء غلوهُ سهم فى الارض ذات الاشجار] 


الاول: فى الجواهر و عن غيرها التصريح بالاكتفاء 
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بالطلب غلوهُ سهم فى الارض ذات الاشجار. 

و استدل له: بشمول الحزنة التى اخذت فى الموضوع للاكتفاء بالغلوة فى خبر السكونى عليهاء و بان الموضوع الموجب للاكتفاء 
بالغلوة صعوبةُ الطلب الشاملةٌ للطاب فى الارض المشتملة على الاشجار. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما عن المجمع من تفسير الحزنة بالفتح فالسكون: بما غلظ من الارضء و نحوه ما فى المنجدء و اما الثانى: 
فلان كون الموضوع صعوبة الطلب انما اخذت الحزنة فى الموضوع لتلكك خلاف الظاهرء مع انه لا أظن ان يلتزم باطلاقها احد كما لو 
صعب الطلب لشده حرارة الهواء او لكون الطالب مريضاً او غير ذلكك مما يوجب الصعوبة؛ فالقول بلزوم الفحص غلوه سهمين فيها لو 
لم يكن اقوىء فلا ريب فى كونه احوط. 


[اعتبار كون الفحص فى كل جهة من الجهات الاربع] 


الثانى: المشهور بين الاصحاب: اعتبار كون الفحص غلوةٌ سهم او سهمين فى كل جهة من الجهات الاربع على ما نسب اليهم» و عن 
الغنية: الاجماع عليه» و عن المصنف فى التذكرة: نسبته إلى علمائناء و عن المقنعة: الاقتصار على الامام و اليمين و اليسار» و عن النهاية 
و الوسيلة: الاقتصار على اليمين و اليسار» و عن بعض: احتمال اعتبار الغلوةٌ او الغلوتين فى مجموع الجهات المحتملة» بحيث يكون طلبه 
فى كل جههُ بعض ذلك المقدار. 

اقول: المنساق إلى الذهن من خبر السكونى ان احتمال وجود الماء فى كل محل كان الفصل بينه و بين الشخص مقدار الغلوه فى 
الحزنة؛ و الغلوتين فى السهلة او اقل يكون منجزاًء ولا بد من الفحص حتى يطمئن بعدمه كى يجوز له التيمم ظاهراً و عليه فيعتبر 
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الفحص فى جميع الجوانب بنحو يستوعب الفحص جميع نقاط الدائرة المفروضة التى يكون مركزها مبدأ الطلب» و محيطها واقعاً فى 
نهايةً الغلوة او الغلوتين» بحيث يكون الخط المفروض فى كل ناحية من المركز الى المحيط بمقدار الغلوة او 
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الغلوتين» و بذلكك يظهر ضعف سائر الاقوال» ان لم يرجع القولان الثانى و الثالث الى ذلكء من جهة احتمال ان يكون المراد باليمين 
و اليسار فى المقنعة نصف الدائرة المفروضة: و أن وجه الاهمال فى النهاية و الوسيلة ما علله فى كشف اللثام بكونه مفروغاً عنه 
بالمسيرء و إِلَّا فلا خلاف فى ذلكك. 


[اشتراط احتمال وجود الماء فى لزوم الفحص] 


الشالث: يشترط فى لزوم الفحص احتمال وجود الماء فلو تيقن عدم الظفر به فى جهة لا يجب الفحص فيهاء و مع العلم بتعدمه فى 
الجميع لا طلب مطلقاً بلا خلاف فيه بين اصحابنا على ما استظهره صاحب الحدائق (ره)» و عن القواعد و الحبل المتين و المعالم: عدم 
اعتبار ذلكء بل يجب الطلب حتى مع العلم بالعدم. 

واامنقذن ل#ساطافق ادل على وسريه لقال عنقي أوثاة ما عرق من ان .ويقوت القدصن الس شيا از طريا بل النااركون طريقا 
الى تحصيل الماءء فلا يجب عند عدم احتمال وجوده. 

و ثانياً: لو سلم كونه نفسياً فلا مورد ايضاً للتمسكك بالاطلاق» اذ مفهوم الطلب لا يصدق إلا فى ظرف احتمال الظفر بالمطلوب: فانه 
عبارة عن التصدى نحو المطلوبء فمع العلم بالعدم لا يصدق ذلكك حتى يكون واجباً. 


[لو علم وجود الماء فوق المقدار وجب طلبه] 


التيمم: 

و فيه: مضافاً الى عدم صدقه فى بعض الموارد كما لو كان الماء بعيداً بمقدار فرسخ او ازيد, انه بعد قيام الدليل على وجوب الطلب 
غلوهُ او غلوتين يكون المراد من الآيهُ و غيرها مما جعل فيه الوجدان مانعاً عن مشروعية التيمم هو الوجدان فيهاء و لا ريب فى عدم 
صدقه فيها بعد الفحص حتى مع العلم بوجوده فوق ذلكك المقدارء اللهم إلا ان يقال: ان دليل التحديد منحصر بخبر السكونى؛ و هو لا 
سيما بقرينه ما فى ذيله: و لا يطلب اكثر من ذلكك مختص بصورة الشكك فى الوجود و لا يشمل صورة 
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العلم» فالمستند فيها هو اطلاق الآ و غيرها اذا صدق الوجدان عرفاًء و إِلَا فيجوز التيمم حتى مع العلم بوجوده ان لم يكن اجماع على 
وجوب السعى إلى الماء مطلقاً فنحصل إن وجوب السعى مطلقاً ما لم يتحقق احد روافع التكليف لو لم يكن اقوىء فلا ريب فى كونه 
6 

وهل يلحق بالعلم الظن فى وجوب الازيد كما فى الحدائق و عن جامع المقاصد و الروضء ام لا؟ وجهانء قد استدل للاول فى مقابل 
اطلاق خبر السكونىء بان الجمع بينه و بين صحيح زرارة يقتضى حمل خبر السكونى على غير صورة الظنء ففيها يرجع الى الصحيح 
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الدال على وجوب الفحص ما لم يتضيق الوقتء و بان الظن فى الشرعيات كالعلم؛ و بان من شرط التيمم العلم بعدم وجود الماء. 

و فى الكل نظر: اما الاول: فلما عرفت من عدم تمامية الجمع المزبور لكونه تبرعياً. 

و اما الثانى: فلان الظنون الخاصة و ان كانت كالعلم إِلَا ان مطلق الظن الذى ليس بحجة ليس كالعلم. 

و اما الثالث: فلان من شرط التيمم العلم بعدم الماء فى الحد المذكور فى خبر السكونى لا فيما فوقه. و لذاء لا ريب فى عدم الاعتناء 
باحتمال وجود الماء فوق الحد المذكور فالاظهر عدم الالحاق. 

نعم يلحق بالعلم ما ثبت حجيته من الامارات كالبينة» و خبر الواحد على القول بحجيته فى الموضوعات كما هو المختار» اذ مع وجود 
الحجة على وجود الماء فوق المقدار لا يكون المورد مشمولًا لخبر السكونى لعين ما ذكر فى العلم. 


الاستنابة فى الطلب 


الخامس: المحكى عن جماعة من الفقهاء منهم الشهيدان و المحقق الثانى: كفاية 
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الاستنابة فى الطلب و عدم وجوب المباشرة» و عن المصنف فى التذكرة و المنتهى: العدم» و استدل للاول فى محكى جامع المقاصد: 
بان اخبار العادل يثمر الظن» و للثانى فى محكى التذكرةٌ و المنتهى: بان الخطاب بالطلب للمتيمم» فلا يجوز ان يتولاه غيره. 

وحق القول فى المقام: ان وجوب الطلب لو كان نفسياً او غيرياً فبما ان ظاهر الخطاب هو لزوم مباشرة المكلف نفسه؛ فلا يجوز ان 
يتولاه غيره لعدم الدليل على مشروعية النيابة فى المقام» فسقوط التكليف بفعل الغير خلاف الادلة» و لكن قد تقدم ضعف المبنى» و 
لو كان طريقياً فلا تعتبر المباشرة حتى يكون مورداً للنيابة» فعلى كلا التقديرين لا تكون النيابة فى المقام مشروعة, و بما ان الاظهر 
كونه طريقياً فيكفى الطلب من غير المكلف لا لجواز النيابة بل لحصول الغرض و هو اليأس من وجود الماء. 

و منه يظهر ان الاكتفاء بطلب الغير انما يجوز فيما اذا حصل العلم من قوله؛ او كان خبره واجد الشروط الحجية؛ و عليه فمن لا يرى 
خبر الواحد حجةٌ فى الموضوعات ليس له الالتزام بكفاية الاستنابة فى الطلب اذا كان النائب واحداً. 


الاكتفاء بالطلب قبل الوقت 


السادس: لو طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجدء ففى كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو اعاده احتمانًا عقلائيا 
اقوال: الاول: ما عن جماعة: و هى الكفايةُ مطلقاً. 

الثانى: ما عن معتبر المحقق و منتهى المصنف: و هو عدم الكفاية كذلكك. الثالث: ما عن التحرير و جامع المقاصد و الذكرى: و هو 
الفرق بين الطلب فى وقت الصلاة و عدمه فيجتزئ بالاول و لو فى صلاه اخرى لم يدخل وقتها دون الثانى. و استدل لعدم الكفاية: بان 
الفحص واجب بالاجماع و غيره و هو لا يتحقق إِلَّا بعد الوقت لعدم وجوبه قبله» و بتوقف صدق عدم الوجدان على الطلب فى الوقت؛ 
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و بان الآية الشريفة ظاهرة فى اراد عدم الوجدان عند ارادةٌ التيمم للصلاة و عند القيام إليها و فى زمان صحة التيمم و بخبر زرارة 
المتقدم آنفاًء و بانه لو اكتفى به قبل الوقت لصح الاكتفاء به مره واحدة للايام المتعدده و هو معلوم البطلان» و بان المنساق إلى الذهن 
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من الادلهُ ارادةً الطلب عند الحاجةٌ إلى الماءء. و لا يخفى ان اغلب هذه الوجوه مقتضيةُ للقول بالتفصيل كما لا يخفى. 

و لكن الجميع قابلة للدفع: اما الاول: فلان الفحص و ان كان مقدمة للتيمم و لازم ذلكك عدم وجوبه قبل دخول الوقتء لكن الكلام 
ليس فى ذلككء بل فى انه لو اوجده هل يكتفى به بعد دخول الوقت كما هو كذلك فى المقدمات التى يؤتى بها قبل وقت ذيهاء ام 
لا؟. 

واما الثانى: فلانه بعد جريان الاستصحاب- اى استصحاب عدم تجدد الماء- يحرز ذلكك بلا توقف على الطلب فى الوقت على ما 
سيمر عليكك. و منه يظهر ما فى الوجه الثالث. 

و اما الرابع: فلانه انما يدل على ان زمان وجوب الطلب هو ما دام كون المكلف فى الوقتء و هذا لا يلازم عدم الاجتزاء بما تحقق قبل 
الوقق 

و اما الخامس: فلعدم ترتب محذور على الالتزام بالاكتفاء بالطلب الواحد لأيام متعددة. 

واما السادس: فلا-نه بعد كون وجوب الفحص وجوباً طريقياً لا نفسياً و لا غيرياً لو طلب قبل الوقت و استصحب العجز عن الطهارة 
المائية الى حين ارادةٌ التيمم لا يبقى مورد لوجوب الطلب. 

و حق القول فى المقام: ان الاظهر هو الاكتفاء بالطلب قبل الوقت مطلقاً لاستصحاب عدم التجدد و بقاء العجز و عدم الماء. 

وقد اورد عليه بوجوه: الاول ان ادلة وجوب الطلب تقتضى الغاء 
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الاستصحاب فى المقام كما تقدم. 

و فيه: انها انما اقتتضت الغاء اصالهُ عدم الوجدان قبل الطلب لا بعده. 

الثانى: ما فى الجواهر» و هو ان شرط صحة التيمم عدم وجدان الماء؛ و هو لا يثبت باستصحاب عدم الماء» و الظاهر ان مراده ان شرط 
التيمم هى الحالة الحاصلة للطالب بعد الطلب و هو اليأس من القدرة على الماء؛ فاذا حدث ما يوجب رجاء القدرةٌ عليه تزول تلكك 
الحالة و لا تثبت باستصحاب عدم الماء. 

و فيه اولّا: لو سلم ان ظاهر الادلة هو اعتبار الحالة الحاصلة من الطلب فى صحة التيمم و هو اليأس عن الظفر بالماء» فلا ريب فى كون 
وجوبه طريقياً كما تقدم إلى عدم الماء واقعاً الذى هو الموضوع لمشروعية التيمم فاذا جرى استصحاب عدم الماء و العجز عن الطهارة 
المائية تترتب عليه مشروعية التيمم. 

و ثانياً: ان الظاهر من الادلة وان كان اعمار ما يحصل من الطلب فى المشروعية لا تفس السعى و الطلب» إلا ان الظاهر ان ذلك ابضاً 
امر عدمى و هو عدم العثور على الماء لا صفة وجودية اعتبارية. فتدبر فانه دقيق. 

الثالث: ان قاعدةٌ الاشتغال تقفضى بوجوب الفحص. 

و فيه: ان الاستصحاب وارد عليها كما تقدم. 

فتحصل: ان الاظهر هو الاكتفاء به مطلقاً. 


لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت 
اشارة 


السابع: اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت. عصىء كما هو المشهورء بل الظاهر انه من المسلمات و لم ينقل الخلاف فيه إِلَا من المحقق 
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فى المعتبر» و صح تيممه و صلاته على الاشهرء بل المشهور كما فى المدارككء و عن الروض: نسبته الى فتوى الاصحاب فهاهنا 
مقامان: الاول: فى الحكم التكليفىء الثانى: فى الحكم الوضعى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: لي 

ل 


[فى الحكم التكليفى] 


اما المقام الا-ول: فبناء على كون وجوب الطلب نفسياًء فعصيان من آخره حتى ضاق الوقت ظاهر الوجه لكونه تفويتاً للتكليفء و اما 
بناء على كون وجوبه طريقياً إلى عدم الماء كما قويناه» فبناء على عدم صحة الصلاة و التيمم فكذلك فانه فوّت الصلاة الواجبة عليه. 
و اما بناء على صحة الصلا؛ فيشكل الحكم بالعصيان لان الامر بالوضوء و بالطلب مقدمة له ليس إِلَّا لتوقف الصلاة عليه و هو انما 
يكون مع القدرة» و مع العجز لا تتوقف عليه لفرض صحة التيمم» فتركك الطلب انما يوجب تعذر الطهارة المائية من دون ان يلزم منه 
تفويت ما امر به لاجله» فلا مقتضى للعقاب. 

و دعوى: ان العقاب انما يكون على ترك الواجب الغيرى نفسه. مندفعة: بان الصحيح المحقق فى محله انه لا-عقاب على مخالفة 
الواجب الغيرى من حيث هوء مع انه لو سلم ترتب العقاب على مخالفته فإنما هو فى صورة الانحصار لا فى مثل المقام مما يمكن 
ايجاد ذى المقدمة بجميع شروطه. 

و بعبارة اخرى: مع ما يكون بدلا عنه بل يكون المقام نظير ما لو كان فى اول الوقت محدثاً بالاصغر و كانت وظيفته الوضوء للصلاة ثم 
اجنب نفسه و تبدل تكليفه الغيرى إلى غسل الجنابة بدل الوضوء. 

و بالجملة: يكون العجز على الفرض موجباً لتبدل الموضوع. لا مانعاً من تنجز التكليف مع بقاء مقتضية. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: 
#2 

وقد يقال فى وجه الحكم بالعصيان مع الالتزام بصحة الصلاة ان الصلاهُ مع الطهارةٌ المائية فرد كامل من الصلاة» و مع الترابية فرد 
ناقص اجتزى به الشارع عند الضرورة» فالمكلف فى الفرض فوّت بسوء اختياره صفةٌ كمالها. 

و بعبارة اخرى: ان فى الصلاءً مع الطهارة الجامعة بين قسميها مقداراً من 
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المصلحة الملزمة» و فى خصوص المائيهُ منها مصلحةٌ اخرى ملزمة؛ او تلكك المصلحة بنحو او فى» بحيث تكون بحدها لازمةٌ الاستيفاء» 
فلو ترك الطلب حتى ضاق الوقتء فلم يتمكن من الوضوءء وان صحت صلاته مع التيمم, إلا انّه لاجل تفويت المصلحة الزائدة 
يحسن العقاب عليه و يكون عاصياً بذلك. 

و دعوى: انه على ذلكك لا بد من الحكم بوجوب القضاء. فحكمهم بعدمه يكشف عن عدم تمامية هذا التقريبء مندفعة: بانه يمكن ان 
تكون المصلحةٌ الزائده بحيث لا يمكن استيفائها بعد استيفاء المصلحة الاخرى او ذات تلكك المصلحة. 

و لكن يرد على هذا التقريب: مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر الادلة» فإنها ظاهره فى تنزيل التيمم منزلة الطهارة المائية فى افادته الطهارة 
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التى هى شرط للصلاة. ان لازم ذلك عدم استباحة سائر الغايات التى لم يضطر إلى فعلها كصلاة القضاء و صلاة الآآيات» مع ان بنائهم 
على الاستباحة» كما ان لازمه عدم جواز اتيان الاجير بالصلاة مع التيمم» مع انهم حكموا بالجواز و ايضاً يلزم منه عدم جواز اقتداء 
المتوضى بالمتيمم» مع انه يجوز فمن ذلك كله يستكشف عدم تمامية ذلكك. 

فالصحيح فى دفع الاشكال ان يقال: ان فى الطهارة المائية من حيث هى مقدمة للصلاة مصلحة اخرى لزومية غير ما تكون مترتبة على 
الصلاة» و ليست تلكك المصلحة فى الطهارة المائية مع قطع النظر عن وقوعها مقدمة للصلاء حتى يقال: ان لازم ذلكك ايجابها مطلقاً و 
كون وجوبها نفسياء بل تترتب عليها حال كونها مقدمة للصلاة» فالصلاهً مع الطهارة الترابية و ان كانت كالصلاة مع الطهارة المائية بلا 
تاوت ونيما مى حرث النقضى و الكمال» إلا اننا القرفن بنااق المكلف فرت سر اغغيازة تلكك التصبالحة التدرقة علق الطهارة 
المائية يكون عاصياً لذلك. و الدليل على كون الطهارة المائية كذلكك هو ما دل على ان التيمم بدل اضطرارى من الوضوء او الغسل 
سوغه العجز عن الاتيان به. اذ لازمه عدم كونه موجباً لانتفاء ملاكك الطهارة المائية» مضافاً 
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إلى ان ارتكازية بدلية التيمم عنها ايضاً تقتتضى ذلك و مقتضاه مبغوضية ايجاد العجز اختياراًء هذا مضافاً إلى الاجماع المدعى على 
الحرمة فى المقام» فتأمل» فان جميع ذلك محل اشكال و نظر سوى الاجماع ان ثبت» و حيث ان مصلحة القيد بعد سقوط الامر 
بالمقيد لا يمكن استيفائهاء فلا قضاء عليه» و بذلكك يجمع بين كلمات القوم و الادلة» فتدبر فانه دقيق. 

ثم ان المراد بالعصيان فى المقام انما هو ما يعم التجرى بالاقدام على عدم اليقين بالفراغ» اذ بناء على المختار فى وجوب الطلب من 
كونه طريقياًء لو علم بانه لو طلب لعثر يكون العصيان حقيقياًء و لكن لو لم يعلم بذلكك فلا يكون عصياناً حقيقياً» اذ يحتمل عدم الماء 
واقعاً فلم يكن مكلفاً بالوضوء من الاول» فلا عصيان واقعاًء و لعله لذلكك عبر جماعة منهم المحقق فى الشرائع و المصنف فى محكى 
القواعد و غيرهما بالخطإ و لم يعبروا بالعصيان و هو اولى. 


[فى الحكم الوضعى] 


لوترك الظلب حتق ضاق الوقت صحت:صلاتة 


اما المقام الثانى: فالكلام فيه فى موردين: صحة الصلاءٌ و عدمهاء و وجوب القضاء و عدمه. 

أما الأول: فالمشهور بين الاصحاب على ما فى المدارك: صحةٌ صلاته و تيممه؛ و عن الروض: نسبتها إلى فتوى الاصحاب. و لم ينقل 
الخلاف إلا عن كلاه الخلاق و السبسزط و النهاية وال بيعند أن يكون المراة نما قن هنذه الك البطلان فى السحة كنا ترشد إلبه 
دعوى الاجماع فى محكى الخلاف عليه» و عليه فلا خلاف فى الصحة. 

و يشهد لها اطلاق قوله تعالى 0١‏ قَلَمْ دوا 2 قَتبِمَمُوا بناء على كون 

)١(‏ سورةٌ النساء- آي عع. 
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عدم الماء لما صح الاستدلال به لانه قد قيدت الآيهُ الشريفة بالادلة الأخر بالوجدان فى الحد. 

و بذلكك يظهر عدم صحة الايراد على الاستدلال بالآية الشريفة بانها تدل بعد التقييد على انه انما ينتقل الفرض إلى التيمم مع عدم 
وتحوة البار'قي النعا: كعك البامويهرة ان سما وحرةه قاذ بكرن السررة مقن ذا للكنة الفرقة: 

و اطلاق قوله (عليه السلام) فى مصحح ١١‏ زرارة المتقدم: فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل. و ما ذكر بعض المحققين (ره) 
من ان هذا الصحيح كغيره مما يدل على مشروعية البدل للعاجزء منصرف عن العاجز الذى اختار العجز للفرار من التكليف المنجز 
عليه» و يختص بصورة عدم التفريط» غير تام؛ اذ لو سلم الانصراف بدءاً فليس بنحو يصلح لتقيبد الاطلاق» و يزول بادنى تأمل. 

وقد استدل للصحة فى الجواهر و غيرها: بان التكليف بالطلب ساقط عند الضيق لعدم التمكن منه؛ فيرجع إلى العمومات الدالَهُ على 
عدم سقوط الصلاهً بحال» و هى تقتضى صحتها مع التيمم؛ و باطلاق بدليةُ التراب» و بفحوى ما تسمعه من صحة التيمم لغير المتمكن 
من استعمال الماء مع وجوده عنده لضيق الوقت, و بعدم تناول ما دل على شرطيته لمثله. 

و فى الجميع نظر: اننا الاول فلأنه مضافاً إلى عدم الدليل عليه سوى ما فى مرسل 21 يونس الطويل: فانها لا تدع الصلاه بحال» فدعوى 
دلالة العمومات عليه كما ترى ان معنى عدم سقوط الصلاءٌ بحال انما هو ان كل مكلف فى اى حال من 
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الخالات كان مكلق بالمناة سنب وظلقعه نض الدرق + لذااة التكليو نيا بكر اناق سد اشخصضي المكلق وز في اناد ها غلن 
السو التعفر فرعا فى ته ممنعا. 

و اما الثانى: فلأن سبيله سبيل الآيهُ الشريفة فيجرى فيه ما ذكرناه فيها. 

و اما الثالث: فلأن دليل صحة الصلاهُ فى تلكك المسألةُ بعض هذه الوجوه المذكورة فى المقام. 

و اما الرابع: فلأن سقوط ما دل على شرطية الطلب بنفسه لا يصلح ان يكون دلينًا لمشروعية التيمم فى المقام. فالعمدة ما ذكرناه. 


لا يجب القضاء فى الفرض 


و اما المورد الثانى ففى الحدائق: استناد القول بوجوب القضاء إلى المشهورء و عن جامع المقاصد: نسبته إلى اكثر الاصحاب. و لكن 
الكلمات المحكية عن جماعة من الاصحاب الذين نسب إليهم ذلكك غير ظاهرةُ فيه» فان الظاهر و لا أقل من المحتمل: ان مراد جماعة 
منهم الاعادة فى الوقت لو وجده بعدها فى رحلة مثلّا دون القضاءء كما ان مراد جماعة آخرين القضاء فى خصوص صورة النسيان» 
كما يظهر لمن راجعها و تدبر فيها. 

و كيف كانء فيشهد لعدم الوجوب: ان الاتيان بالمأمور به الاضطرارى يجزى عن قضاء المأمور به الواقعى الاولى كما حقق فى محله. 
مضافاً إلى ان المورد من صغريات ما يأتى من ان من صلَى بتيمم صحيح لا يجب عليه الاعادهً و القضاء المستدل عليه بالنصوص 
الكثيرة» مع ان قوله (عليه السلام) فى صحيح ١١‏ زرارة المتقدم: فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقتء فاذا وجد 
الماء فلا قضاء عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 918 من عالانا/ا 


انرما رحباي !كدي ازرانية اليم تيك 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: */ا 
ا 


وليتوضأ لما يستقبل. صريح فى عدم وجوب القضاء فى المقام بناء على شمول قوله: فإذا خاف ... الخ له كما هو الاظهر على ما 
عرفت 

و استدل للوجوب بخبر ١١‏ ابى بصير قال سألته عن رجل كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلّىء ثم ذكر ان معه ماء قبل ان 
يخرج الوقت. قال (عليه السلام): عليه ان يتوضأ و يعيد الصلاة. 

و يرد عليه: ما اورده جماعةٌ من اختصاصه بالنسيان, مع ان الظاهر منه وقوع تيممه فى السعةٌ و هو خلاف مفروض الكلام؛ مضافاً إلى 


ضعف سنده» فالاظهر عدم وجوب القضاء. 
اذا ترى الطلب فى سعة الوقت 


الثامن: اذا تركك الطلب فى سعة الوقت و صلَّى فان لم يتبين عدم وجود الماء فلا اشكال فى البطلان» كما لا خلاف فيه؛ و فى الجواهر 
اجماعاً منقولًا ان لم يكن محصكًاء و الوجه فيه بناء على كون وجوب الطلب شرطياًء التلازم بين انتفاء الشرط و انتفاء المشروطء و اما 
بناء على كونه طريقياً كما هو الا.ظهرء فلعدم ثبوت مشروعية التيمم فى الفرضء لاحتمال وجدان الماء» فمقتضى استصحاب بقاء 
التكليف و قاعدةٌ الاشتغال عدم الاكتفاء بما اتى به. 

وان تين عدم وجود الماء» فان لم يحصل منه قصد القربة» فلا اشكال فى البطلان كما لا يخفى» و ان حصل منه ذلكك» فعن المصنف 
(ره) فى التحرير الصحةٌ و تبعه جماعةٌ من المحققين. 

و استدل للعدم: بان مقتضى شرطية الطلب لصحة التيمم ذلكك: و بانه ان اتى 
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بالصلاه بقصد الا-مر فهو تشريع موجب للبطلان و ان اتى بها باحتمال الامرء فحيث انه يتمكن من الامتثال العلمى فليس له التنزل الى 
الامتثال الاحتمالى فهو لا يكفى فى الفرض. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما تقدم من ان وجوب الفحص طريقى لا شرطى و عليه فالفعل مصداق للمأمور به واقعاً فيسقط الامرء و اما 
الناق ؛ فلم سققياء كن خاليهنا طن الكفاية عن شيعت المي الم كورو الدله مك فح ميخ النيادة سرض القيان بالقدل سعدا إلى 
المولى» فراجع ما ذكرناه مفصلّاء فاذاً ما اختاره المصنف (ره) هو الاقوى. 


اذا طلب و صلى ثم تِببّن وجود الماء 


التاسع: اذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلَى ثم تبتين وجود الماء فى محل الطلب. فهل يجب الاعادة او القضاءء ام لا 
يجب شىء منهما كما لعله المتفق عليه» ام يجب الاعادة اذا تبَيّن فى الوقت و لا تجب فى خارجه؟ وجوه. 
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و قد استدل للاوّل: بان المأخوذ موضوعاً فى الآية الشريفة و غيرها ممما دل على مشروعية التيمم, اما ان يكون عدم الماء واقعاً فى الحد 
المعين او يكون عدم الوجود المقدورء اما على الاول فعدم تحقق موضوع التيمم فى الفرض واضح لانكشاف كونه واجداًء فما جعل 
امارة للعدم يسقط عن الحجيةء و كذلك على الثانى, لان ما جعل موضوعاً هو عدم القدرة واقعاً مع قطع النظر عن العلم و الجهل» و 
هو منتف فى المقام. 

و فيه: ان الظاهر من الآبة الشريفة و لو بعد ملاحظة القرائن الداخلية و الخارجية ان الموضوع هو عدم استيلاء المكلف على الماء» و 
بعبارة اخرى: عدم وجود الماء المستولى عليه فى الحد المزبور, و عليه فهو صادق فى المقام؛ فيدخل المورد فيما يأتى من ان من صلَى 
بتيمم صحيح لا يجب عليه الاعادة و القضاءء كما سيأتى تحقيقه. 
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و استدل للاخير: بان موضوع مشروعية التيمم العجز المستمر إلى آخر الوقتء لا مجرد صدق عدم الوجدان فى وقت خاص.ء و الشاهد 
على ذلكك كون البدلية اضطرارية» فانكشاف وجود الماء فى الوقت يوجب عدم تحقق الضرورة المسوغة للتيمم؛ و ان كان حين العمل 
آتباً بما يقتضيه تكليفه فى مرحلة الظاهر مراعياً صحته بعدم انكشاف الخلافء و هذا بخلاف الانكشاف فى خارج الوقت. 

وافبه: أن النصوصن الآتبة فى محلها الدالة غلى انه لو تجددت القدرة بعد الأتبان بالصلاة بوجوك الماء فى الوقت لا يجب اعادة الوضوء 
و الصلاةً تدل على عدم اعتبار استمرار العجزء كما انه يدل عليه ما دل على جواز التيمم و الصلاءً بعد الفحص و عدم الوجدان كما لا 
بخفى, فالجمع بين هذه الادلهُ و ما دل على ان الموضوع هو عدم الوجدان يقتضى الالتزام بان الموضوع هو عدم الوجدان فى الحد 
حال الصلاة. 

فتحصل: ان الاقوى عدم وجوب الاعادةٌ او القضاء. 


اذا اعتقد ضيق الوقت ثم تببّن السعة 
اشارة 


العاشر: اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتيمم و صلىء ثم تبتين سعة الوقت؛ فهل تصح صلاته فلا يجب الاعادة او القضاء ام لا تصح؟ 
وجهان بل قولان. 

و استدل للاول: بانه يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام) فى صحيح 1١‏ زرارة: فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر 
الوقتء فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه. بالأولوية» إذ لو صحت الصلاهُ فى صورة الخوف و احتمال ضيق الوقت عن الطلب صحت فى 
صورة اعتقاد الضيق بالاولوية» و بان اعتقاد الضيق يوجب صدق عدم القدرة و العجز عن استعمال الماء الذى هو الموضوع لمشروعية 
القيسم: 
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و فيهما نظر: اما الاول: فلأ.ن صحيح زرارة انما يدل على الصحة ما دام لم تتكشف السعة؛ ولا يدل على الصحةُ حتّى فى صورة 
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انكشاف السعهُ كى يثبت ذلكك فى صورة اعتقاد الضيق بالاولوية. 

و دعوى: ان ظاهر الصحيح كون الوجه فى صحة التيمم عند الخوف هو ترجيح احتمال فوت الصلاءًٌ على احتمال ايقاع الصلاة 
بالطهارةً المائية» فان المكلف حين الخوف يحتمل السعة الموجبة للطلب» و يحتمل الضيق الموجب لإيقاع الصلاةٌ بالطهارة الترابيةه 
فرجّح الشارع فى حقه العمل على الثانى» و هو انما يدل بإطلاقه على الصحة فى الفرض حتى على تقدير السعة واقعا» فيدل على 
المشروعية فى المقام بالأولوية؛ مندفعة بان الجمع بين الصحيح و بين ما دل على ان موضوع المشروعية هو عدم الوجدان فى الحد 
المتوقف احرازه على الطلب يقتضى الالتزام بان موضوع الحكم الواقعى هو عدم الوجدان واقعاًء و سقوط الطلب فى صورة الخوفء و 
الا-مر بالتيمم و الصلاه من باب الحكم العقلى الطريقى او الشرعى الظاهرىء لا انه موضوع بنفسه للحكم الواقعى» و يشير إلى ذلك 
قوله فى الصحيح: و ليصل فى آخر الوقت. وان شئت قلت: ان ترجيح احد الاحتمالين لأهمية متعلقة من باب الاحتياط لا يوجب 
الحكم بالصحة حتى مع انكشاف السعه و انعدام احتمال الضيق الذى هو الموضوع لهذا الحكم فتدبر فانه دقيق. 

واما الثانى: فلأن عدم القدرء فى الفرض انما يكون ناشئاً عن الاعتقاد الخاطئ و ظاهر الادلة غير الفرضء و بعبارة اخرى: ان عدم 
القدرة فى الفرض تخيلى لا واقعى» و الموضوع لمشروعية التيمم هو عدم القدرة واقعاًء فالاقوى هو لزوم الاعادة او القضاءء اللهم الا ان 
يقال: ان الصحيح فى صورة الخوف يدل على لزوم التيمم و تركك الطلبء و حيث ان الممتنع شرعاً كالممتنع عقلّاه فهو غير واجد للماء 
فيشرع له التيمم و تثبت المشروعية فى المقام بالآولوية و تصح صلاته حينئذ فلا يجب عليه الاعادة 
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او القضاء و ان كان الاحوط ذلكك بل لا يتركك. 
و على تقدير الحكم بلزوم الاعادةٌ او القضاءء فإنما هو فيما اذا لم يعلم بانه على فرض الطلب لم يكن يعثر بالماء» و إلا فلا يجب. فانه 
حينئذ يكون من صغريات ما فى التنبيه السابع» و قد عرفت ان الاقوى هى الصحة فى الفرض. 


لو اعتقد عدم الماء ثم تبيّن وجوده 


و بما ذكرناه ظهر حكم ما لو اعتقد عدم الماء فتركك الطلب ثم تبتين وجوده و انه لو طلب لعثرء و ان الاظهر وجوب الاعادة او القضاءء 
اذ لا-وجه للحكم بالصحة سوى صدق عدم الوجدان» وقد عرفت عدم صدتةه فى امثال المقام. و ما ذكرناه فى توجيه صدقه فى 
المسألةُ السابقةُ غير جار فى هذه المسألهُ كما لا يخفى هذا فى غير الناسى. 

و أمَا هو ففيه اقوال الاول: الاجزاء و عدم وجوب الاعادةٌ او القضاءء و هو الذى نسب إلى علم الهدىء و المحقق فى المعتبر. 

الثانى: وجوب الاعادة او القضاءء و هو المنسوب إلى شيخ الطائفةُ و الشهيد؛ و تبعهما جماعةً من المحققين. 

الثالث: عدم وجوب القضاء لو تبتين بعد الوقت» و وجوب الاعادةٌ لو تبين فى الوقتء و هو الذى اختاره فى الحدائق. 

وقد استدل للاول: بصدق عدم الوجدانء فتشمله الآيه الشريفة» فهو قد اتى بالصلاه الصحيحة المشروعة فيدل حينئذ على عدم وجوب 
القضاءء او الاعادة ما دل على الاجزاء فى امثال المقام» و بحديث الرفع. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما عرفت من عدم صدق عدم الوجدان فى الفرض. و اما الثانى: فلما حققناه فى حاشيتنا على الكفاية: من ان 
الظاهر من الحديث الشريف رفع الآثار المترتبة على فعل المكلف اذا تعلّق به احد العناوين المذكورة فى 
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الحديث. و اما الآثار المترتبة على الموضوع الخارجى بلا دخل لفعل المكلّف فيه فالحديث لا يرفع تلكك الآثار» و عليه يترتب عدم 
ارتفاع نجاسة الملاقى المترتبة على الملاقاً اذا لاقى يد الانسان مع النجاسة خطأ او نسياناً او عن اضطرار او اكراهء لأن الاثر لم يترتب 
على فعل المكلف و لا دخل له فى ذلكك, كما انه اذا لم يتعلق احد هذه العناوين بفعل المكلفء بل تعلق بالموضوع الخارجى لا 
يكون مورداً للحديث فلو اكره على ايجاد الخمر لا يصح التمسكك بالحديث لرفع حرمة شربهه و فى المقام انما تعلق النسيان 
بالموضوع الخارجى و هو وجود الماء» فالحديث لا يصلح لرفع حكمه؛ و هى شرطية الوضوء معه للصلاة» مع انه على فرض الشمول 
يختص ذلكك بما اذا كان النسيان مستوعباً للوقت. و إِلَا فطروه لا يوجب ارتفاع الحكم عن متعلقه اذ ما طرأ عليه النسيان و هو الفرد لا 
حكم له و ما هو متعلق الحكم و هو الطبيعى لم يطرأ عليه النسيان. 

و اما الجواب عن الاستدلال به: بان الحديث انما يدل على رفع الحكم المتعلق بالمركب اذا تعلق احد هذه العناوين بأحد الامور 
المعتبرة فيه اذ الامر و النهى الضمنيان لا يرتفعان إِلَّا بارتفاع اصل التكليف الذى هو المنشأ لانتزاع الجزئية او الشرطية او المانعية» و لا 
يدل على تعلّق التكليف بالفاقد له ففى المقام الحديث انما يدل على عدم وجوب الصلاه مع الوضوء لا الوجوب مع التيمم» فغير تام 
اذفى خصوص الصلاه دل الدليل على ذلك و هو قوله: الصلاء لا تدع بحال. فتأمل. 

واستدل للاخير بعد تسليم ان مقتضى القاعدة عدم وجوب الاعادة؛ و القضاء: بما رواه )١١‏ الشيخ عن ابى بصير قال: سألته عن رجل 
كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلَّىء ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت. قال (عليه السلام): عليه ان 
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يتوضأ و يعيد الصلاة. 

واورد على الاستدلال به فى محكى المعتبر: بان فى سنده عمّار بن موسى و هو ضعيفء و فى محكى الذكرى: بان فى سنده عثمان 
بن عيسىء و فى الجواهر: بالاضمار. و الكل لا تخلو عن النظرء لان الساباطى ثقَهُ على الاقوى, اذ لا وجه لدعوى ضعفه سوى كونه 
فطحياً و هو لا يوجب عدم وثاقته بعد أن وثقه جماعة كالشيخ و غيره» بل الظاهر ان كل من شهد بفطحيته شهد بوثاقته» مع عدم ثبوت 
ذلكك منه. 

وان غيسى :زان ضشغنه جمافة كالفاضا الحتائرع و المدق و النضعن)والأرديكن» إناان الظاهر انه موثق محمد كماتصّ عليه 
المجلسى فى محكى الوجيزة» و المصنف ره فى محكى التحرير» و صاحب الذخيرة» بل عن المحقق الشيخ محمّد بن صاحب المعالم: 
يه إلى الجاعروو» ويعن الكاقى نل قرلة الى اسيطات الأنينا: 

و أمًا اضماره: فمضافاً إلى ان المحقق فى المعتبر رواه عن ابى بصير» عن الامام الصادق (عليه السلام) ان مضمرة من اجلاء الاصحاب» 
وهولا يروى عن غير المعصوم (عليه السلام). 

و لكن الصحيح الا-يراد عليه: بان الحديث و ان اختص بالانكشاف فى الوقت و لا يشمل الانكشاف فى خارجه إِنَا انه قد عرفت ان 
لزوم القضاء ممما تقتضيه القاعدة الاولية. 

فتحصل: ان الاظهر وجوب الاعادةٌ او القضاء. 
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الحادى عشر: المشهور بين الاصحاب عدم جواز اراقة الماء الكافى للوضوء و الغسل بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجود ماء آخرء 
بل فى الجواهر دعوى ظهور 
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الاجماع عليه» اذ لم يعرف الخلاف فيه إِلَّا ما فى المعتبر. 

و استدل له: باولويته من ايجاب الطلبء و بظهور الادلة فى الاهتمام بالنسبة إلى ذلكك كما يومئ إليه شراؤه بما يتمكنء و بالاجماع. 

و فى الجميع نظر: أمَا الاول: فلانه انما يجب الطلب لينتكشف الحال و انه هل هو واجد للماء فلا يكون التيمم فى حقه مشروعاًء او غير 
واجد فيكون مأموراً به» و هذا غير مربوط بالمقام الذى يصدق غير الواجد بعد الاراقة قطعاًء و منه يظهر ما فى الثانى» اذ فى مورد الامر 
بالشراء يصدق الوجدان, و لاجله امر به بخلاف المقام. 

و بعبارة اخرى: الامر بالطلب و الشراء فى ذينكك الموردين انما يكون لأجل عدم التمكن من تحصيل الطهارة إِلَا بهماء و هذا بخلاف 
المقام» مما يمكن تحصيلها بالتيمم بعد الاراقة» و اما الاجماع فلاحتمال ان يكون مدرك المجمعين بعض ما ذكر. 

فالاولى الاستدلال له باطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية» فيجب حفظ الماء مقدمة لهاء و الايراد عليه: بان الاراقةٌ ائما توجب 
تعذر الطهارة المائية من دون ان يلزم منها تفويت ما امر به لاجله و هى الصلاة؛ فلا وجه للعصيان» قد عرفت الجواب عنه فى التنبيه 
السابع مفصلًا فراجع ما حققناه. 

و منه يظهر عدم جواز ابطال الوضوء بعد الوقت اذا علم بعدم وجود الماء لو كان على وضوءء اذ ما دل على وجوب حفظ الماء لاجل 
الوضوء يدل على عدم جواز نقض ذلكك الوضوءء فالحكم بجواز الثانى دون الاول غريب. 

نعم يجوز له ابطاله بالجماع مع عدم التمكن من الغسل كما هو المشهورء بل عن المحقق دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له صحيح )١١‏ اسحاق بن عمار عن الامام الكاظم (عليه السلام): عن 
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الرجل يكون مع اهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى اهله؟ فقال (عليه السلام): ما احب ان يفعل ذلكك إِلَا ان يكون شبقاً او يخاف على 
نفسه. قلت: يطلب بذلك اللذهٌ قال (عليه السلام): هو حلال. 

و دعوى: ان ظاهره جوز الجماع حيث لا ماء اصنًا لا للوضوء و لا للغسل» بحيث كانت وظيفته التيمم على اى حالء فهو انما يدل على 
جواز تبديل الحدث الاصغرء بالاكبر» و هو غير مربوط بما هو محل الكلام من تبديل الطهارة المائية بالترابية» مندفعة» بان قوله: فلا 
يجد الماء؛ مطلق من حيث وجود الماء بقدر الوضوءء اذ الظاهر منه عدمه بمقدار يكفى للغسل فيعم المقام؛ مع ان عدم الاستفصال فى 
الجواب بين كونه متطهر او غير متطهر يشهد بشموله للمقام. 8 

و إِمّا خبر )١١‏ السكونى عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن ابى ذر: انه اتى النبى (ص) فقال: يا رسول الله (ص) 
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هلكت جامعت اهلى على غير ماء قال» فأمر النبى (ص) بمحمل فاستترت به» و بماء فاغتسلت انا و هىء ثم قال (ص): يا ابا ذر يكفيكك 
الصعيد عشر سنين» فلا يدل على ذلككء اذ الظاهر من قوله (هلكت) بقرينة جوابه (ص) انما هو هلاكه من حيث تفويت الصلاة لا 
تفويت الطهارة المائي فقوله (ص): يكفيك الصعيد عشر سنين يكون ردعاً عن ذلككء و انه تصح الصلاهً مع الطهارة الترابية» لا انه 
ردع عن اعتقاد الهلاكك لاجل تفويت الطهارة المائية حتى يدل على المختار» فالعمده هو الصحيح. و به يخرج عن القواعد المقتضية 
الحرهة 

و بذلك كله يظهر ضعف ما عن ظاهر المفيد و ابن الجنيد من عدم الجواز. 


)000 الوسائل- باب -١15‏ من ابواب التيمم حديث .١13‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: 7/ 
0 


وقد استدل له بمرفوع )١١‏ على بن احمد عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور اصابته جنابة قال (عليه السلام): ان 
كان اجنب هو فليغتسلء و ان كان احتلم فليتيمم. و نحوه مرفوع 0» ابراهيم بن هاشمء بدعوى: ان لزوم الاغتسال و ان اصابه ما اصابه 
انما جعل عقوبةُ لما فعله و لو كان الاجناب جائزاً لم يكن وجه لجعل العقوبة. 

و فيه مضافاً إلى ما ستعرف من انهما ضعيفان للارسال؛ و اعراض المشهور عنهماء انهما انما يدلان على وجوب الاغتسال على المجنب 
باختياره» و عدم انتقال فرضه إلى التيمم فيما اذا كان الاغتسال مضراًء و لعل منشأه عدم صحة التيمم فيما اذا تحقق العجز عن اختيار 
بخلاءف مااذا تحقق بنفسه او غير ذلكء و على كل حال لا شاهد لكون الوجه فيه كونه عقوبةٌ مجعولة لما فعله كى يدلان على 
حر مته. 

فتحصل: ان الاقوى هو جواز الجماع مع عدم وجود الماء للغسل. 


اراقة الماء قبل الوقت 


ثم انه هل يجوز اراقةُ الماء قبل الوقت مع العلم بعدم وجدان الماء بعد الوقت كما عن جماعة؛ و فى الجواهر قطعاً ام لا يجوز كما عن 
غير واحد احتماله» و عن الوحيد الجزم به؟ وجهان. 

وقد استدل للثانى: بان العقل انما يحكم بوجوب حفظ المقدمة قبل مجىء زمان الواجب اذا علم بعدم القدرة عليه بعده» و لذا يجب 
ابقاء الاستطاعة بعد اشهر الحج و تحصيل المقدمات الوجودية كالسفر قبل وقت الحج بلا خلاف فى ذلكك و بانه يظهر من الادلة 
زيادة الاهتمام بالصلاهٌ و مقدماتهاء و رفع موانعهاء كما يشعر به النهى عن 
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السفر إلى ارض لا ماء فيهاء و انه هلاكك الدين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عانا9 من عالانا/ا 


و فيهما نظر: أما الاول: فلآن حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمة اذا علم بعدم القدرةٌ عليه بعد دخول الوقت انما يكون فيما اذا كانت 
مصلحة الواجب تام قبل فعلية وجوبه, و انما لم يؤمر به لعدم القدرة عليه لا لعدم تمامية ملاكه؛ او كانت القدره شرطاً عقلياً للتكليف 
و غير دخيلة فى ملاك الفعلء او شرعياً و كان الشرط هى القدرةٌ المطلقة, فان العقل فى هذه الموارد انما يحكم بوجوب تحصيل 
المقدمات من اول ازمنة الامكان لتحصيل القدرةٌ على الواجب لثلا يفوت الملاكك فى ظرفه بعد كونه ثامّاً لا قصور فيهء و اما اذا كانت 
القدره شرطاً شرعياً و كان الشرط هى القدرة فى زمان الواجب فلا يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة قبل مجىء زمان الواجبء اذ 
المفروض ان الفعل لا يكون ذا ملاكك ملزم إِلَا بعد القدرة عليه فى زمانه. و لا يحكم العقل بلزوم جعل الفعل ذا ملاكك فى ظرفه و 
انما يحكم بحرمة تفويت الملاكك الملزم فى حدّ نفسه. 

و تمام الكلا-م فى ذلك موكول إلى محله فى الا.صولء و فى المقام مقتضى الادلة كون القدرة على الوضوء او الغسل فى زمان 
الواجب شرطاً شرعياًء فانه مضافاً إلى دعوى الاجماع على جواز اراقة الماء قبل الوقت, و إلى عدم الاشكال ظاهراً عندهم فى جواز 
او لكات سوال رسف المي بعكر ا المكررييو الل واؤه يري ا زاك دمر ار روني 5101 ليرلا 01/17 تسم 
إلى الصَّداه فَاعيللوا الخ و قوله (عليه السلام) 7: اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة. و غيره من النصوص التى تقرب هذا 
المضمونء فيكون الشرط هى القدرةٌ بعد الوقت» فلا يجب حفظ الماء و لا إبقاء الوضوء و لا تحصيله قبل الوقت و ان علم بعدم تمكنه 


بعد الوقت. 


. سورةٌ المائدة- آيةٌ‎ )١( 

(5) الوسائل- باب 5- من ابواب الوضوء. 
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اما الثانى: فلعدم كون النهى عنه تحريمياً كما لا يخفى» فتحصل ان الا-ظهر جواز اراقة الماء و ابطال الوضوء قبل الوقتء و اما 
التفصيل بينهما بالالتزام بحرمة الاول و جواز الثانى فالظاهر انه لا وجه له سوى ما عن المحقق النائينى قده فى مجلس بحثه من ورود 
رواية صحيحة دالهُ على وجوب ابقائه قبل الوقت» و هو غير صحيح, اذ لم يرد فى ذلكك رواية صحيحة و لاغير صحيحة. و الاستاذ 
رفع مقامه نقل عنه الرجوع عن دعواه بعد ما طالبوه بها فالاظهر عدم الفرق بينهماء ثم انه لو اراق الماء بعد الوقت او قبله» فبما انه 
يصدق عليه عدم الواجد فيكون التيمم فى حقه مشروعاًء فلو تيمم و صلَى صحت صلاته ولا إعادة و لا-قضاء عليه لا-ن دليل 
المشروعية ظاهر فى ذلكء مضافاً إلى كونه من صغريات المسألة الآتية؛ و هى: ان من صِلَى بتيمم صحيح لا إعادة عليه بلا خلاف 
بينهم» فما عن المفيد و الشهيد من وجوب الاعادهُ عند التمكن ضعيف. 


[ سقوط الطلب اذا خاف على نفسه من لص او سبع ] 


الثانى عشر: اذا خاف على نفسه من لص او سبع يسقط وجوب الطلبء بلا ريب فيه كما عن الجواهر و يشهد له خبرا )١١‏ داود الرقى» و 
يعقوب بن سالم المتقدمان فى صدر المبحثء اللذان عرفت كونهما موثقين» مضافاً إلى عمل الاصحاب بهماء و سيجىء فى المسوغ 
الثالث تقريب اختصاصهما بالخوف على النفس دون المال» فلو خاف على ماله من لص فهل يجب الطلب ام لا؟ وجهان اقواهما الثانى 
لعموم ما دل على نفى الحرج, فان فى تعريض الانسان نفسه للصوص غضاضة و حزازة لا تتحمل. 

و بذلكك يظهر عدم صحة الايراد عليه بانه ما الفرق بين تعريض المال للص و بذله فى الشراءء» فقد دل الدليل على وجوب الثانى» فانه 
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فرق واضح بين الشراء و التعريض للصوص عند العقلاء كما لا يخفى»؛ بل يمكن التمسكك بعموم حديث- لا 
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ضرر- فان تخصيصه فى ما لا يمكن الوصلة إلى الماء إِلّا مع بذل ثمن خطير الذى دل الدليل على وجوب البذلء لا يستلزم تخصيصه 
فى المقام» مع انكك ستعرف انه يحتمل عدم صدق الضرر فى ذلك المورد, فانتظر. فالاظهر سقوط وجوب الطلب اذا خاف على ما له 
2 


[لو تمكن من مزج الماء الذى لا يكفيه بما لا يسلبه اطلاق الاسم] 


الثالث عشر: لو تمكن من مزج الماء الذى لا يكفيه لطهارته بما لا يسلبه اطلاق الاسم و تحصل به الكفاية» فهل يجب عليه ذلكك كما 
عن جمع من المتأخرين منهم المصنف و اتباعه» ام لا يجب كما عن جمع من المتقدمين كالشيخ و اتباعه؟ وجهانء قد استدل للثانى: 
بان الطهارةٌ بالماء واجبهُ مشروطة بوجود الماء» و تحصيل مقدمةٌ الواجب المشروط غير واجب. و بان الظاهر من الوجدان المأخوذ 
غدمه موضوعاً للمشروعية وجود ما يكفى لوضوثه و المفروض اتتفائه: و فيهما نظر اما الاول: فلان الطهارةٌ بالماء واجبة مطلقة» و لذا 
يجب تحصيل الماء عند فقده ان امكن كما تقدم. 

وامًا الثانى: فلما عرفت من ان المراد من الوجدان هو الوجود المقدورء و يصدق فى المقام التمكن بالمزج. 

و بذلكك يظهر مدركك القول الاول» لكن يمكن ان يقال: ان المتبع فى تشخيص موضوعات الاحكام الشرعية التى منها الواجد للماء» و 
غير الواجد له انما هو نظر العرف, و هم لا يعتنون بمثل هذه القدره الحاصلة بالمعالجات غير المتعارفة» و لعل سره هو ما ذكره بعض 
اعاظم المحققين ره: من ان صدق الوجدان فى صورة الخلط و المزج انما هو لعدم اعتنائهم بالمستهلك, و عدم ملحوظية الخليط فى 
حد ذاته محكوماً بحكم؛ و هذا يناقض حكمهم بوجوب ايجاده مقدمة لامتثال الامر بالوضوء, فانه موقوف على تصوره, و ملاحظة 
كرظه هجرد مها و1 أ قن زيادة العا 

فاذاً الاقوى هو القول الثانى» و ان كان الاول احوطء نعم بعد الخلط لا ريب فى وجوب الوضوء به لصدق الوجدان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”2 ص: /ا/ 

ولو كان عليه نجاسة و لا يفضل الماء عن ازالتها تيمم و ازالها به 


دوران الامر بين الطهارة المائية و ازالة النجاسة 


و منها مااقد صرح الاصحاب بانه لو كان عليه نجاسة اى كان بدن المصلى او ثوبه نجساً ولا يفضل الماء عن ازالتها بمعنى انه لا 
يكفيه إِلَا لإزالة النجاسة او الطهارة المائية» تيمم و ازالها به و فى الجواهر و الظاهر ان الحكم بذلك اتفاقى كما صرح به فى المعتبر و 
المنتهى و التذكرة» و عن المعتبر نفى الخلاف بين اهل العلم فيه» و استدل بان الطهارة المائية لها بدل و هو التيمم بخلاءف ازالة 
النجاسة فيجب صرفه إليها و التيمم جمعاً بين الحقين؛ و لخبر ابى عبيدة 01١‏ عن الامام الصادق (عليه السلام) عن المرأة ترى الطهر فى 
السفر و ليس معها ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة؛ قال (عليه السلام): اذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و 
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تصلى» لتقدممة آزالة الفحاسة فيه على الوضوع لوجوية غلتها. 

و لكن يرد على الاول ما ذكرناه مراراً من ان موارد التنافى بين الحكمين الضمنيين ليست من موارد التزاحم ليكون ماله بدل مقدماً 
على ما ليس له بدل فى السقوطء مع ان كون ذلكك من مرجحات باب التزاحم محل كلام استوفيناه فى الجزء الثانى من كتابنا زبدة 
الاصولء اضف إليه انه يمكن ان يقال: ان الشارع جعل للصلاةٌ مع الطهارة الخبثية بدلا و هو الصلاءً مع النجاسة او عارياً على الخلاف 
فى المسألة. 

و اما الثانى فلما مرّ من عدم وجوب الوضوء مع شىء من الاغسالء فعدم الامر به فى مورد الخبر لعله يكون لذلك. 

و تنقيح القول فى المقام انه حيث يكون التنافى بين دليل لزوم ازالة الخبث عن بدن المصلى او ثوبه» و بين دليل شرطية الطهارة المائية 
للصلاة؛ من قبيل تعارض 
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الدليلين لا التزاحم, فيتعين الرجوع إلى المرجحات السندية بناء على انها المرجع فى تعارض العامّين من وجه. ولا يكون شىء من 
المرجحات ثابتاً لاحدهماء فلا محالة يحكم بالتخيير. 

لا يقال: ان اول المرجحات و هو كون احدهما مجمعاً عليه و مشهوراً مع دليل ازالهُ النجاسة. 

فانه يقال: ان المرجح هو الشهرة الاستنادية لا مجرد تطابق الدليل مع الفتوى فتدبر. 

و بالجملة: فالمستفاد من الادلة هو التخبير بين ازالهُ النجاسة به و الصلاة مع التيمم» و بين الوضوء به و الصلاة عارياًء او مع النجاسة 
على الخلاف فى المسألة. 


التيمم مع التمكن من استعمال الماء 


و منها انه لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا فى موضعين:. 

احدهما: لصلاةً الجنازة» حيث لا إشكال و لا كلام فى مشروعية التيمم لها مع التمكن من استعمال الماء لو خاف فوت الصلاه منه لو 
اراد ان يتوضاً او يغتسل. . 

و يشهد له صحيح "١١‏ الحلبى قال: سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوءء فان ذهب يتوضاً 
فاتته الصلاة» قال (عليه السلام) يتيمم و يصلى. 

انما الكلام فى مشروعيته لها مع عدم خوف الفوت» فالمشهور بين الاصحاب نقنًا و تحصيلا هو استحبابه لهاء و عن المصنف (ره) فى 
التذكرة و المنتهى: نسبته إلى علمائناء و عن خلاف الشيخ: دعوى الاجماع عليه صريحاًء و عن ابن الجنيد و السيد فى 
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الجملء و الشيخ فى التهذيب و المبسوط و النهاية و الاقتصارء و ابى على و سلار و القاضى و الراوندى و الشهيد فى الدروس: عدم 
المشروعية إِلَا فى صورة خوف الفوتء و فى المعتبر تقويته. 

و استدل للاول بموثق »١١‏ سماعة المضمر قال: سألته عن رجل مرت به جنازةً و هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): 
يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم به. 

و اورد عليه فى المعتبر بانه ضعيف من وجهين: احدهما: ان زرعة و سماعة واقفيان» و الثانى ان المسئول عنه فى الروايةٌ مجهول. 
ويرد على الاول: ان زرعةُ و سماعة ثقتان» و كونهما كذلكك يكفى فى حجيهُ خبرهما و ان كانا واقفيين» و على الثانى: ان سماعةٌ اجل 
شأناً من ان يستفتى من غير المعصوم ثم ينقله لغيره. 

و لكن يرد على الاستدلال به: ان المنساق إلى الذهن من السؤال فيه بواسطة القرائن الداخلية و الخارجبة اما هو السؤال عن وظليفته 
علد جرت كوت المشايعة و الصلاة عليهاء قاذ رمع للعددق عن موردة. 

و بمرسل 07 حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تصلَى على الجنازة لانه ليس فيها ركوع و لا سجود؛ و 
الجنب يتيمم و يصلّى على الجنازة. 

و اورد عليه: بانه ضعيف لارساله. 

و فيه: أنه لو كان الحكم لزومياً و كان يشترط فى الجنازة الطهارة كان هذا الايراد متيناً جداً» و لم يمكن الجواب عنه بجبره بعمل 
الاصحاب لعدم اعتمادهم عليه» و لكن 


8 الرساتل هياب الأعهو ابواف ضاذة لجاز تحدية قر 
00 الوسائل- باب 757- من ابواب صلاة الجنازة حديث ”. 
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ا 


بما ان الحكم استحبابى» فيكفى هذا الخبر لاثباته بضميمةٌ اخبار من بلغ» بناء على ثبوت الاستحباب بها كما هو الاظهر. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الاول. 

الثانى: للنوم على المشهور بين الاصحاب. بل عن الحدائق انه مما لا خلاف فيه. 

و استدل له بما "0١‏ رواه الصدوق و الشيخ مرسنًا عن الامام الصادق (عليه السلام): من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه 
كمسجده؛ فان ذكر انه على غير وضوء تيمم من دثاره كائناً ما كان» فان فعل ذلكك لم يزل فى صلاة و ذكر الله. 

و أورد عليه بايرادات: الاول: انه ضعيف بالارسال. 

و فيه: انه مجبور ضعفه بعمل الاصحابء مضافاً إلى ان الحكم استحبابى يكفى فى ثبوته رواية ضعيفة. 

الثانى: انه مختص بالمحدث بالاصغر الناسىء فالتعدى إلى غيره يحتاج إلى دليل. 

و فيه: ان اهل العرف يرون هذه الخصوصيات ملغاةً فى مثل هذا الحكم المبتنى على التوسعة و التسهيل» كما يشهد له فهم الاصحاب 
باجمعهم ذلك. 

الثالث: انه يعارضه ما دل على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء. و ما رواه '”١‏ ابو بصير عن الامام الصادق (عليه 
السلام)» عن آبائه عليهم السلام: لا ينام المسلم و هو جنبء و لا ينام إلا على طهورء فان لم يجد الماء فليتيمم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9 من عالانا/ا 


() الوسائل عاياي هق ابوات الرضوع هديك 1 
( الوسائل دياف ودهق ابوات الوصو عدي * 
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ولا يصح 


بالصعيد الحديث. 
و فيه: ان المرسل اخص من ما دل على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء؛ فيخصص به و هو مقدم على خبر ابى بصير 
للشهرة» و امنا ما ذكره بعض اعاظم المحققين ره من حكومة المرسل على خبر ابى بصير فهى كما ترىء فالأقوى ما ذكره الاصحاب. 


الفصل الثانى فى بيان ما يصح التيمم به 


اشارة 


ولا يصح التيمم إلا بالارضء بلا خلاف فيه بينناء بل عن كشف اللثام و المنتهى و السرائر: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له الادلة» التى سنذكرها و ما سيأتى فى بعض المسائل الآتية من جواز التيمم عند الاضطرار بما لا يصدق عليه اسم اللارض 
كغبار الثوب و الوحلء لو سلم عدم صدقها عليهما مع انه محل نظر بل منع كما سيمر عليك لا ينافى الاجماع على عدم الجواز فى 
حال الاختبار. 

و منه يظهر عدم قدح ماعن مصباح السيّد و الاصباح و المراسم و البيان و غيرها من جواز التيمم بالثلج عند الاضطرار فى الاجماع 
المدعى فى المقام فهذا مما لا كلام فيه» انما الكلام و الخلاف فى انه هل يجوز التيمم بمطلق وجه الارض كما عن مصباح السيّدء و 
مبسوط الشيخ و خلافه. و المعتبر» و التذكرة» و المختلفء و الذكرىء و الدروس؛ و اللمعد و جامع المقاصدء و الروض؛ و المداركء 
و غيرهاء بل المشهور تحصينًا و نقلا فى الحدائق و الكفاية كما فى الجواهرء بل عن التذكرة: دعوى الاجماع على جواز التيمم بالبطحاء 
الذى هو مسيل فيه دقاق الحصى مع خروجه من مصداق التراب» و عن المنتهى: و فى المعتبر دعوى الأجماع على جوازه بالرمل؟ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج"؛ ص: 47 
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ام لا يجوز إِلَا بالتراب الخالص كما فى المتنء و عن السيد فى شرح الرسالة و ابى على؛ و ابى الصلاح الحلبى» و ابن زهرة؟ ام يفصل 
بين حالتى الاختيار و الاضطرار فيمنع من غير التراب فى حال الاختيار كما عن اكثر الفقهاء» بل عن الوحيد: نسبته إلى معظمهم إِلَا من 
شذ؟ وجوه:. 

اقول: قبل الشروع فى الاستدلال لا بأس بالتنبيه على امر و هو: ان الظاهر و لا أقل من المحتمل انه لا قائل باختصاص ما يصح التيمم به 
بالتراب» و ان الجماعة الذين نسب إليهم هذا القول مطلقاًء او فى خصوص حال الاختيار قائلون بالتعميم؛ اما المصنف ره فلان مراده 
بالتراب الخالص: مطلق وجه الا-رض كما يشهد له قوله فيما بعد ذلكك و يجوز بأرض النوره و الحجر و الجصء و يكره بالسبخة و 
الرمل و اما السيد فعبارته المحكية فى المعتبر و المدارك عن شرح الرسالة هكذا: ولا يجزى فى التيمم إِلّا التراب الخالص؛ أى 
الصافى من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الارض كالزرنيخ و الكحل و انواع المعادن» و هذه العبارة كما ترى كالصريحة فى ان مراده 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 919 من عالانا/ا 


بالتراب الخالص: الاحتراز عا لا يقع عليه اسم الارض. لا مثل الحصى و إِلَا كان الاولى التمثيل به. 

و يشهد له- مضافاً إلى ذلك- قوله فى محكى الناصريات الذى يذهب إليه اصحابنا: ان التيمم لا يكون إِلَا بالتراب و ما جرى مجرى 
التراب ما لم يتغير بحيث يسلب اطلاق اسم الارض- إلى ان قال- حجتنا الاجماع. 

وفى المداركك بعد نقل العبارة المتقدمة عن السيد قال: و نحوه قال المفيد فى المقنعة و ابو الصلاح, و على ذلكك فلا يبقى وثوق 
بوجود قائل بعدم جواز التيمم بغير التراب مطلقاء و اننا القول بالتفصيل الذى نسبه الوحيد إلى معظم الاصحاب إِلَا من شذ فالظاهر ان 
منشأ النسبةُ مع تصريح جماعة كثيرة منهم بجواز التيمم بمطلق وجه الارض هو حكمهم بعدم جواز التيمم بالحجر إِلَّا بعد العجز عن 
التراب 
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وفيه: انّه يمكن ان يكون حكمهم ذلكك لبنائهم على اعتبار العلوق المتعذر حصوله لدى التيمم بالحجر, و على ذلكك فدعوى انه لا 
خلاف ظاهراً فى جواز التيمم بمطلق وجه الارض فى محلهاء بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه. 

و كيف كان فيشهد للمشهور الآيهُ الشريفة 1١‏ قَتَيِمَمُوا ص عيداً طَيباً اذ الصعيد اسم لمطلق وجه الارض و ذلكك لوجوه: الاول: تصريح 
جماعة من اللغويين بذلكء ففى محكى مصباح المنير: الصعيد وجه الارض تراباً كان او غيره» و نحوه ما فى محكى المغرب» و عن 
القاموس: الصعيد التراب او وجه الارض: و تحوه ما عن العين و المحخيط و الاساس و المفردات و الخليل و ابن الاعرابى. 

و فى المعتبر: و الصعيد هو وجه الارض بالنقل عن فضلاء اللغة» و عن المنتهى و النهاية: نسبته إلى المشهور بينهم» و عن مجمع البيان 
عن الزجاج انه قال: لا أعلم خلافاً بين اهل اللغهُ فى ان الصعيد وجه الارضء ثم قال: و هذا يوافق مذهب اصحابنا فى ان التيمم يجوز 
بالحجرء و عن البحار: ان الصعيد يتناول الحجر كما صرح به ائمةٌ اللغهُ و التفسير؛ و عن الوسيلة: قد فر كثير من علماء اللغهُ الصعيد 
بوجه الارضء و ادعى بعضهم الاجماع على ذلكك و انه لا يختص بالتراب» و كذا جماعة من المفسرين و الفقهاء. 

الثانى: قوله تعالى "١‏ قَتَضْبِحَ صَعِيدا زَلْقا اى ارضاً مسلهُ مزلقة. 


و مثله قوله (عليه السلام) : يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاةً على صعيد واحد أى ارض واحدة. 


)١(‏ سورة النساء- آية عع. 

(0) سورة الكهف- آيهُ 58. 

(*) معالم الزلفى ص ١68‏ باب 77 فى صفحة المحشر. 
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الثالث: ما رواه )١١‏ الصدوق فى محكى معانى الاخبار عن الامام الصادق (عليه السلام): الصعيد الموضع المرتفع و الطيب الموضع 
الذى ينحدر عنه الماء. و مثله ما عن الفقه الرضوى. 

الرابع: ما ذكره بعض اعاظم المحققين ره: و هو ان المتبادر من قوله تعالى فَتَيِمَمُوا ضَّ يدا طيّبا ارادة القصد إلى صعيد طيب بالمضى 
إلى نحوه لا مجرد العزم على استعماله» و هذا المعنى لا يناسب اراد التراب الذى هو من المنقولات فى حدّ ذاته بخلاف ما لو اريد به 
الارض او المكان المرتفع منها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90٠‏ من عالانا/ا 


و بذلك كله ظهر انه يدل على هذا القول النصوص الدالَّهُ على جواز التيمم بالصعيد كصحيح 1١‏ ابن ابى يعفور و عنبسة عن الامام 
الصادق (عليه السلام): اذا اتيت البثر وانت جنب فلم تجد دلواً ولا-شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد. و 
نحوه صحيحا الحلبى و ابن سنان. 

و يك للمكهوو أيضا: القرى #6 الشروى بعدةط قتحطلة ل الآرقن شهدا وظهورا قن النقه مرب 79 قال قال البن اذى ): 
اعطيت خمساً لم يعطها اد قبلى» جعلت لى الارض مسجداً و طهوراً. الحديث. و عن الخصال «8) بسنده عن ابى امامة: قال رسول 
الله (ص): فضلت باربع: جعلت لى الا-رض مسجداً و طهوراًء وايما رجل من امتى اراد الصلاة و لم يجد ماء و وجد الارض فقد 
جعلت له مسجداً و طهوراً ... الخ؛ وعنه «18 ايضاً بسنده عن ابن عتّ.اس: قال رسول الله (ص): اعطيت خمساً لم يعطها احد قبلى؛ 
جعلت لى الا-رض مسجداً و طهوراً» و نصرت بالرعبء و احلت لأمتى الغنائم ... الخ. و عن الكافى 037 باسناده عن ابان بن عثمان» 


عمن ذكره» 


(1) تقسين الضافى سورة السباء- آآية ع6 

() الوسائل- باب "- من ابواب التيمم حديث ؟. 

() الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم. 

(©) الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم. 

(5) الوسائل- باب 9- من ابواب التيمم. 

(8) الوسائل- باب 7- من ابواب التيمم. 

(0 الوسائل- باب 9- من ابواب التيمم. 
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امنا 

عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان اللّه تبارك و تعالى اعطى محمداً (ص) شرائع نوح و ابراهيم و موسى و عيسى- إلى ان قال- و 
جعل ل الآرقن مسبهدا وطهورا. 

و النصوص الدالةٌ على جواز التيمم بالأرض على الاطلاق كصحيح 1١‏ ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا لم يجد الرجل 
طهوراً و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل ... الخ» و نحوه صحيح «7 الحلبى» و صحيحه 0 الآخر عنه (عليه السلام): ان رب 
الماء هو رب الارض» و صحيح 0 ابن مسلم: فان فاتكك الماء لم تفتكك الارض. 

و جملهُ من النصوص الواردةٌ فى كيفيةُ التيمم المصرح فيها بضرب كفيه (ص) على الارض: منها: ما ورد «8) فى تعليم التيمم لعمار» و 
الموثق المتقدم فيمن مرت به جنازهُ الدال على جواز التيمم بحائط اللبن» و خبر «©) السكونى عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه عن 
الأمام على (عليه السلام): انه سثل عن التيمم بالجص فقال: نعم. فقيل: بالنورة» فقال: نعم: فقيل: بالرماد» فقال: لاء انه ليس يخرج من 
الوقن 

و استدل للقول الثانى: بالآيهُ الشريفة لما عن الجوهرى و ابن فارس و ابى عبيدة من تفسير الصعيد بالتراب» و بالنبوى المتقدم المروى 
توسلاش السعه برغو القران خد قر لمعتف بدو شهدا هل الخساليو النتق سقاوت بوسر فاه لى اللأرش مهدا وك انها 
طهوراً و بالنبوى المتقدم المروى عن مجالس المفيد الثانى: جعلت لى الا-رض مسجداً و طهوراً اينما كنت اتيمم من ترابهاء و 
بالنصوص 72١‏ الآمرة بنفض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 91 من عالانا/ا 


.7" من ابواب التيمم حديث 5 و‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.7" من ابواب التيمم حديث 5 و‎ -١5 الوسائل- باب‎ )( 
.١ الوسائل- باب - من ابواب التيمم حديث‎ )( 

(©) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
(5) الوسائل- باب -١‏ من ابواب التيمم. 

(*) الوسائل- باب -١‏ من ابواب التيمم. 

() الوسائل- باب 8- من ابواب التيمم. 
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اليدين بدعوى ان التيمم لو لم يكن مستلزماً للعلوق لم يتوجه رجحان النفضء فيستكشف من ذلكك أنّ المراد بما يتيمم به التراب» و 
صبحع الح دين سراد و تسمل ابن دراج يما عن ابي عود للد عليه السيازم )في ديك ان اللميعل الثراي ظهورا كما 
جعل الماء طهوراً و نحوه خبر معاوية بن ميسرة» و بصحيح 7 رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله (عليه السلام): اذا كانت الارض مبتلة 
ليس فيها تراب و لا-ماء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه» و نحوه غيره بدعوى انه لو جاز التيمم بالحجر اختياراً لفرض عدمه 
كالتراب فانه لا يعتبر فيه الجفاف. مع ان ظاهر قوله (عليه السلام): ليس فيها تراب؛ ان الموضوع فى حال الاختيار خصوص التراب» و 
بصحيح 7 زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) الوارد فى بيان ما يمسح فى التيمم حيث قال ابو جعفر (عليه السلام) فيه: فلما ان وضع 
الوضوء عمّن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحاً لانه قال تعالى بوٌجُوهِكمْ ثم وصل بها و أَئْدِيكم مِنّْهُ اى من ذلكك التيمم, لانه 
علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه. لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها. 

و بهذه الادله يقيد اطلاق ما دل على جواز التيمم بالارض على الاطلاق. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن قول هؤلاء اللغويين لا يصلح لمعارضة ما هو المشهور بينهم لا سيما وعن بعض من فشسَّدر الصعيد 
بالتراب تفسير التراب بالارضء مع ان اللغوى ليس من اهل تعيين المعانى الحقيقيةُ و تمبيزها عن المعانى المجازية» و الكتب المصنفة 
فى اللغةُ لم توضع لذلككء بل اللغوى انما يذكر موارد استعمال اللفظ 


)000 الوسائل- باب 7537- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
8 ارما وس يات ادر اانا لمم مجابيرك ٠‏ 

إفرة الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث .١‏ 
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و اطلالقه على معنى او معانى» و عليه فقولهم: الصعيد هو التراب. لا يدل الا على إطلاقه عليه» و هذا مما لا كلام فيه» إذ لا ريب فى 
كونه احد مصاديقه فيصح إطلاق الصعيد عليه انما الكلام فى كونه تمام الموضوع له و هذا لا يدل عليه» و يشير إلى ذلك ما عن 
مصباح المنير حيث انه بعد ما فسر الصعيد بمطلق وجه الارض. قال: و يقال: الصعيد فى كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب 
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الذى على وجه الارضء و على الطريق» مع ان قول اللغوى لا يصلح لمعارضة النصوصء و قد عرفت دلالة بعضها على كون لصعيد 
مطلق وجه الاارض. 

و اما ما ذكره بعض الاعاظم: من انه بناء على ما هو التحقيق من اعمال قواعد التعارض من الترجيح او التخيير مع اختلاف نقل اللغويين 
يتعين الاعتماد على التفسير الاول لانه اشهرء و لو بنى على التساوى جز الاعتماد عليه» فهو كما ترى إذ مضافاً إلى ما عرفت من عدم 
كون اللغوى من أهل تعيين المعانى الحقيقية كى يكون قوله حجة من باب حجية قول اهل الخبرة انه لو سلم ذلكك لا وجه لاعمال 
قواعد التعارض من التخيير او الترجيح؛ و لاختصاص ما دل على ذلكك من النصوص بتعارض الاخبار, و لا يعم جميع الحجج الشرعية 
فالصحيح ما ذكرناه. 

وأنا الفا فاق البرى الند كرو عر سحة الضحقك سعد ها كسكه فى التصوص: اما المرسلاة فللارمالع و انا المسكداق فلون جل 
رواتهما من العامرة» مع انه مثبت لا يتنافى مع الاطلاقات المتقدمة كى يقيدهاء و دعوى انه بمفهومه يدل على عدم طهورية غير التراب 
فبمفهومه يقيد الاطلاقات مندفعةٌ بما ذكره المحقق (ره) فى المعتبر بان التمسكك به تمسكك بدلالهُ الخطاب»؛ اى يتوقف الاستدلال به 
على حجية مفهوم الوصف و اللقب و لا نقول بها. 

واورد فى الحدائق عليه: بان الاستدلال به ليس بمفهوم الخطاب بل من جهة انه لو كان غير التراب ايضاً طهوراً كان التقييد به خروجاً 
عن مقتضى البلاغةٌ التى 
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هى مطابقة الكلام لمقتضى الحالء لان ذكر الارض من غير تقييد أدخل فى الامتنان الذى سيق الكلام لبيانه. 

و فيه اولا: ان هذا البرهان جار فى جميع الاوصافء و الجواب عنه: انه يمكن ان يكون القيد مذكوراً لنكتة داعية إلى ذكره؛ و لأجلها 
يخرج الكلام عن اللغوية و المقام احد تلكك المواردء و لعل التعبير بالتراب لشيوع التعبير عن الارض به او غير ذلكك. 

و ثانياً: ان الاشكال على فرض صحته وارد على كل حالء إذ الخصم يعترف بجواز التيمم بغير التراب عند الضرورة؛ و هذا لا يقتضى 
تخصيص التراب بالذكر فى مثل هذا الخبر المسوق لبيان طهورية الا-رض فى الجملة: و لذا لم يقيدها بما إذا فقد الماءء بل يرد 
الاشكال بعينه على الجملة الاولى بناء على ان المراد بها مكان الصلاةً لا موضع السجود كما هو الظاهرء و يشير إليه قوله فى ذيل خبر 
المعتبر: اينما اد ركتنى الصلاة صليت» إذ تجوز الصلاءٌ فى كل مكان و لو لم يكن ارضاً. 

زيما ذكرناه يظير مافى الثالك: اذ هو ايضا من قبل المكت فلا كافى الأطلاق» و اما التضوضن الآمرة بالفض فلو سلما ذلالتهاغلن 
اعتبار العلوق- مع انه ستعرف عدمها- لا تدل على الاختصاص بالتراب لعدم ملازمة العلوق له. بل هو ملائم مع الرمل و سحيق الحجر 
و غيرهما. 

و أما الخامس: فهو ايضاً من قبيل المثبت فلا يصلح لتقييد المطلقات. 

و أما صحيح رفاعة؛ فيرد على التقريب الاول للاستدلال به ان ظاهره اعتبار اليبوسة فيما يتيمم به حجراً كان او تراب كما عن بعض 
المحدثين البناء عليه» و سيأتى الكلام فيه. 

و على التقريب الثانى» ان قوله: ليس فيها تراب» تفسير للمبتلة لا شرط زائد كما هو واضح. 
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واما صحيح زرارة: فلأنه مضافاً إلى ان العلوق لا يلازم ان يكون ما يتيمم به تراباً كما عرفتء انه لا يمكن الاخخذ بظاهر التعليل للأمر 
بالنفض فى النصوص: مع ان التراب غالباً ماء يعلق بتمام اليد لا ببعضه؛ و على ذلكك فيتعين حمله على ارادة تلقين الاستدلال لزرارة فى 
قبال المخالفين. 

فتحصل: ان شيئاً مما استدل به على عدم الجواز التيمم بغير التراب لا يدل عليه. 

و اما القول الثالث فقد استدل له: بان مقتضى الآيهُ و الروايات بعد رد بعضها إلى بعض عدم جواز التيمم بغير الترابء إلا انه يدل على 
الجواز فى غير حال الاختيار الأجماعء و بان الجمع بين الادلة يقتضى تقيبد المطلقات فى حال الاختيار بما دل على اعتبار كونه 
بالتراب» و بقاعدة الاشتغال. 

و فى الجميع نظر: اما الامول: فلما عرفت من عدم الدليل على اعتبار كونه بالتراب» مع انه لو ثبت ذلكك لا وجه لاعتماد على الاجماع 
لعدم كونه تعبدياًء بل تكون فتواهم مستندة إلى الادلة الدالة على جواز التيمم بالارضء فاذا فرض تقييد اطلاقها بما دل على اعتبار 
كونه بالتراب فلا يبقى للاستدلال المزبور مجال. و اما الثانى: فلانه مضافاً إلى ما تقدم من عدم الدليل على اشتراط كونه بالترابء انه 
لو سلم ذلكك لا وجه للبناء على التقييد فى حال دون اخرىء و اما قاعده الاشتغال؛ فلا مورد لها فى المقام بعد دلالة الادلة على جواز 
التيمم بمطلق وجه الارض مطلقاًء مع انه لو سلم اجمال الادله فمع وجود التراب يشكك فى اعتبار الخصوصية؛ و مقتضى اصالة البراءة 
عدم اعتبارهاء و اما مع تعذره فيشكك فى وجوب الصلاه بناء على عدم وجوب الصلاه على فاقد الطهورينء او فى اشتراطها بالتيمم بغير 
التراب» فالمرجع هو اصل البراءة على التقديرين. فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان القول الاول هو الاقوى, فيجوز التيمم 
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و يجوز بارض النورة و الجص و الحجر 


بمطلق وجه الارض تراباً كان او غيره. 


التيمم بارض النورةٌ و الجص و الحجر 

اشارة 

مسائل: الاولى: و يجوز التيمم بارض النورة و الجص و الحجر كما هو المشهور و هاهنا مباحث: 
[المبحث] الاول: فى الحجر 


» فقد تقدم الكلام فى جواز التيمم بمطلق وجه الارضء حجراً كان او غيره» و استدل لعدم جوازه به مضافاً إلى ما تقدم من الادلة التى 
استدل بها على اختصاص ما يصح التيمم به بالترابء اما مطلقاً او فى حال الاختيار التى عرفت ما فيهاء باشتراط العلوق المتعذر حصوله 
لدى التيمم بالحجر, و لهذا الوجه نسب بعض عدم جواز التيمم به إلى اكثر الفقهاء, و بخروجه من مسمّى الاحرض بالاستحالة 
كالمعادن كما عن ابن الجنيد التصريح به. و فيهما نظر: اما الاول: فلما ستعرف فى شروط ما يتيمم به من عدم اعتبار العلوق» مع انه لو 
سلم اعتباره فهو لا يلازم عدم جوازه بالارض ذات الاحجارء لا سيما و ان الغالب عدم خلوها من الغبار الذى يعلق باليد» و به يظهر ما 
فى النسبة المزبورة» مضافاً إلى انه لا يدل على عدم جوازه بالحجر المسحوق. 

و اما الثانى: فلان الحجر يصدق عليه الارض بلا كلام؛ و صدق المعدن عليه لو سلم مع انه محل نظر بل منع. لا يمنع عنه؛ لان المدار 
على صدق الارض لا عدم صدق المعدنء كما ان مناط المنع الخروج عن مسمى الارض لا كونه معدناء فالأظهر جواز التيمم به. 
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المبحث الثانى: يجوز التيمم بأرض النورة و الجص قبل الاحراق 


على المشهور شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلاف إِلَا عن الحلى حيث نسب إليه انه منع عنه فى النورة» و الشيخ فى النهاية حيث قيد 
العرازاقيهها يطقه اللرايه وعدا قر مكالفيق 
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للمشهورء اما الحلى فلأ-ن ظاهر كلامه فى السرائر انه منع عنه فى النورة لا أرضهاء و المتبادر منه اراده ما بعد الاحراق» و أمًا الشيخ 
فالظاهر انه استند فى هذا التفصيل إلى ما عن كشف اللثام من ان ارض النورة ليست غير الحجر و بناؤه فيه على عدم جواز التيمم 
بالحجر الا بعد فقد التراب. 

و كيف كان فيشهد للمشهور صدق الارض عليهماء و صدق المعدن عليهما لو سلم لا ينافى ذلكك كما تقدم. 


المبحث الثالث: فى الجص و النورة بعد الاحراق 


: فعن جماعة عدم جواز التيمم بهماء بل فى الجواهر نسبته فى النورة إلى الا-كثر. و عن علم الهدى و فى المعتبر و الحدائق و عن 
التذكرة و مجمع البرهان و جماعة آخرين جواز التيمم بهماء بل يمكن دعوى الشهرة عليه إذ المشهور بينهم جواز السجود عليهماء و 
هو يكشف عن بنائهم على عدم خروجهما بالاحراق عن كونهما ارضا. فتأمل. 

و كيف كان فيشهد له صدق الارض عليهما عرفاء اذ الاحراق لا يوجب خروج الارض عن حقيقتهاء و ان شئت فاختبر ذلكك من اللحم 
المشوئ. 

ولو شك فى ذلك فهل يجرى استصحاب جواز التيمم» كما تمسكك به بعضء ام يجرى استصحاب بقاء الموضوع. ام لا يجرى شىء 
منهما؟ وجوه. و اقوالء اقواها الاخير اما الاستصحاب الحكمى فهو لا يجرى من جهة الشكك فى بقاء موضوعه. لا لما قيل من كونه 
من الاستصحاب التعليقى لعدم كونه منه اذ المراد من جواز التيمم هو الجواز الوضعى لا الجواز بمعنى ترتب الطهارة عليه كى يقال 
انه معلق على وجوده. و اما الاستصحاب الموضوعىء فعدم جريانه انما يكون لاجل ما ذكرناه فى الجزء الاول من هذا الشرح من عدم 
جريانه فى جميع موارد الشكك فى الاستحالة» لانه على فرض الاستحالة يكون ما احيل اليه غير ما احيل منه» و ما كان متصفا بالارضية 
سابقا هو الثانى» و ما اريد اثباتها له فى الزمان الاحق هو الاول» فمع الشكك فيها لا 
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يجرى استصحاب بقاء الارضية للشكك فى بقاء معروضهاء نعم استصحاب بقاء ذلكك العنوان بنحو مفاد كان التامة يجرى اذا ترتب عليه 
الاثر. لكنه لا يثبت اتصاف الموجود الخارجى به. فاذاً العمده ما ذكرناه من عدم خروجها عن حقيقتها بالاحراق. 

و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك- خبر 0١١‏ السكونى عن جعفر (عليه السلام): انه سئل عن التيمم بالجص فقال (عليه السلام): نعم؛ فقيل 
بالنورة؟ فقال (عليه السلام): نعمء فقيل: بالرماد؟ قال (عليه السلام): لا انه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر و نحوه ما عن 
نوادر "١‏ الراوندى مع التفريع فيه بجواز التيمم بالصفا العالية» و اورد عليهما تار بضعف السند, و اخرى باعراض المشهور عنهما. 
اقول: اما ضعف سند ما عن الراوندى فهو كذلك,ء و اما خبر السكونى فلا نسلم ضعفه. اذ لا وجه له سوى ما فى المعتبر من ان هذا 
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السكونى ضعيفء و هو كما ترىء اذ السكونى و ان كان من الالقاب المشتركة بين من يعتمد عليه و غيره؛ إِلَا انه عند الاطلاق يراد به 
إسماعيل بن ابى زياد و هو ثقَهُ على الاقوى. 

و اما دعوى اعراض المشهور عنه فمردودةٌ بما عن جماعة من القدماء و المتأخرين من الالتزام بمضمونه. 

فالاقوى جواز التيمم بهما. 

و بما ذكرناه اولّا ظهر ان الأظهر جواز التيمم بالطين المطبوخ كالخزف و الآجرء كما يجوز السجود عليه بل هو المشهور فيه؛ و أمَا ما 
فى المعتبر من ان الاشبه المنع لانه خرج بالطبخ عن اسم الارض فغير تام لما عرفت من ان الشىء لا يخرج عن حقيقته بالشوى؛ على 
ان لازم ذلكك عدم جواز السجود عليه؛ مع انه ممّن افتى بالجوازء 


لساري باب سين اررانها العمن تاريك 1 
ارما رتياف عدي زواج اليم ابوك 1 
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واعتذاره عن ذلك بانه قد يجوز السجود على ما ليس بارض كالكاغذ و القرطاس اغربء إذ الكاغذ و القرطاس قد دل على جواز 
السجود عليهما نض خاصء و ليس كذ لك الطين المطبوخ؛ فمع عدم صدق الارض عليه لا بدّ من البناء على عدم جواز السجود عليه 
لما دل على عدم جواز السجود على غير الارض و نباتهاء و عدم صدق نباتها عليه واضح. 


التيمم على المعادن 


المسألة الثانية: لا يجوز التيمم على المعادن كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن خلاف الشيخ و منتهى المصنف و الغنية دعوى 
الاجماع عليه» و لم ينقل الخلاف الا عن ابن ابى عقيل حيث انه جوز التيمم بالارض و بكل ما كان من جنسها كالكحل و الزرنيخ. 

و يشهد للمشهور: ان الادلة انما دلت على جواز التيمم بالآرض» و هى لا تصدق على المعادن, فلا يجوز التيمم بها. 

و بذلكك يظهر ان المناط عدم صدق الارضء فلو فرضنا صدقها على معدن خاص كبعض انحاء الطين جاز التيمم به لعدم الدليل على 
ما نعيه المعدنية. 

فالقول بعدم جواز التيمم على المعدنء و ان صدق عليه اسم الارضء غير ظاهر الوجه. 

فان قلت: ان وجهه اطلاق معاقد الاجماعات المحكية. 

قلت: ان الاجماع المدعى فى المقام ليس اجماعاً تعبدياً لتمسكك المجمعين فى حكمهم بذلك الى خروج المعدن عن اسم الارض. 
و استدل لما اختاره ابن ابى عقيل بمفهوم التعليل لعدم جواز التيمم بالرماد فى خبر السكونى بانّه ليبس يخرج من الارض. 
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و يكره بالسبخة و الرمل 


و اجيب عنه تارهُ بضعف سند الخبرء و اخرى بانّه لا يفهم من التعليل إِلَا المنع من كل ما لم يخرج من الارضء و اما الجواز بكل ما 
خرج منها فلا. 
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و فيهما نظر: اما الاول: فلما تقدم من انه قوىء و اما الثانى: فلانه انكار لحجية مفهوم العلَة. 

فالصحيح فى الجواب عنه ان يقال: ان المراد من الخروج فى العلّهُ تبدل الارض إلى غيرهاء لاما هو الظاهر من لفظ الخروج كما يشهد 
له قوله (عليه السلام): و انما يخرج من الشجر. 

و عليه فلا يشمل المعادن و النباتات» فمفهومه اجنبى عنما استدل به له» نعم انه يدل على ان كل ما كان اصله ارضاً- و ان كان فعلًا ممما 
لا يصدق عليه اسم الارض- يجوز التيمم به كالرماد الذى استحيل اليه التراب او الحجارة» فان كان اجماع على عدم الجواز يرفع به 
اليد عن المفهوم, و إلا فيؤخذ به كما افتى بالجواز فى محكى نهاية الاحكام فى المثال» و على كل تقدير لا ربط له بما بنى عليه ابن 
ابى عقيل» فالأظهر هو ما بنى عليه المشهور. 


[كراهة التيمم بالأرض السبخة و الرمل] 


المسألة الثالثة: و يكره التيمم ب الارض السبخة و هى ارض مالحة و الرمل بلا خلافء و هو مذهب فقهائنا اجمع عدا ابن الجنيد فانّه 
منع من السبخ كما فى المعتبر. 

اقول: يشهد لجواز التيمم بهما ما تقدم من الادلةُ الدالة على جواز التيمم بمطلق وجه الارض بعد وقوع اسم الارض عليهماء و منه يظهر 
ضعف ما عن ابن الجنيد. 

و اما كراهيته فلم اقف لها على دليل كما صرح به الاساطينء و قاعدة التسامح قد مرٌ اختصاصها بباب المستحبات, و عليه فالاظهر عدم 
الكراهة. إِلَا انه ينبغى تركك التيمم بهما مع التمكن من غيرهما كما لا يخفى وجهه. 
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ما يصح التيمم به عند فقد الارض 


اشارة 


المسألة الرابعة: و لو لم يجد ما يتمم به من وجه الارض يتيمم بغبار الثوب او اللبد او عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار بلا خلاف فيه 
بل فى المعدرة هو ذهب غلماتناء و قروب مه ماعن التذكرة» واعن السفد: مساواة الغبار لوجه الارضر» وعن المننهى: فيه قوق ون 
المهذب: اشتراط فقد الوحل فى جواز التيمم بالغبار. و فى المداركك: الاستشكال فى تقديم الغبار على الوحل بحسب الروايات» مع 
اعترافه بان الاصحاب قاطعون به. 

و يشهد للقول الاول جمله من النصوص: كموثق ١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): ان كان اصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم 
من غباره او شىء مغبر» و ان كان فى حال لا يجد إِلَّا الطين فلا بأس ان يتيمم منه. 

و صحيحه 3١‏ قال: قلت لا-بى جعفر (عليه السلام) أ رأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال 
(عليه السلام): يتيمم من لبده او سرجه او عرف دابته فان فيها غباراً و يصلى. 

و صحيح 10 رفاعة عن الامام الصادق (عليه السلام): فان كان فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره او شىء مغبر» و ان كان فى 
حال لا يجد إِلَّا الطين فلا بأس ان يتيمم منه. 
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و صحيح 60 ابى بصير عنه (عليه السلام): اذا كنت فى حال لا تقدر إِلَّا على الطين فتيمم به. فان الله اولى بالعذر اذا لم يكن معكك 
ثوب جاف او لبد تقدر ان تنفضه و تتيمم به. و نحوها غيرها. 


(0) الوسائل- باب 4- من ابواب التيمم حديث ١‏ و ". 
( الوسائل- باب 4- من ابواب التيمم حديث ١‏ و ". 
() الوسائل- باب 4- من ابواب التيمم حديث * و /,. 
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وام القول الغائى: قان ارد به الغبار الكثير الذى لو تفش ما فيه الغبار يضصدق عليه التراب- كما يشير إليه الاستدلال المذ كور فئ 
محكى ارشاد الجعفرية لهذا القول- فلا اشكال فيهء إِنَا انه خارج عن محل الكلام؛ فان مورد الكلام هو التيمم بالغبار لا بالتراب» و إلا 
فلا دليل عليه بعد عدم صدق الصعيد عليه. 

واما القول الثالث: فقد استدل له: بصدق الصعيد على الوحل كما يشهد له خبر زرارة الآتى فيكون مقدماً على الغبار. 

و فيه ان الصعيد لا يصدق عليه عرفاًء و المراد من التعليل فى الخبر ان اصله الصعيد كما يشهد له قوله (عليه السلام) فى مرسل )١١‏ على 
بن مطر: نعم صعيد طيب و ماء طهور. 

وفى المدارك بعد الاستشكال فى تقديم الغبار على الوحل ذكر فى وجهه: ان غير خبر ابى بصير من نصوص الباب لا دلاله فيها على 
ذلكء اذ بعضها وارد فى المواقف التى لا يمكن من النزول الى الارض فيهاء و بعضهاء مختص بحال الثلج المانعة من الوصول إلى 
الارض. 

و أما هو فضعيف السندء و فيه اولًا: ان قوله (عليه السلام) فى صحيح رفاعة الوارد فى حال الثلج بعد الامر بالتيمم بالغبار: و ان كان فى 
حال لا يجد إنا الطين ... الخ كالصريح فى تقديم الغبار على الوحلء فانّه يدل على ان طهوريةٌ الطين انما تكون بعد فقد ما يتيمم به 
و عند الاضطرارء و القدر المتيقن من اطلاقه هو صورة فقد الغبار المجعول كونه طهوراً فى اول الصحيح. فمقتضى مفهومه عدم جواز 
التيمم به مع وجود الغبار. فتدبر فانّه دقيق. 

و منه يظهر ان اغلب النصوص الواردً فى حال الثلج تدل على هذا القول. 
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و ثانياً: ان خبر ابى بصير ليس ضعيف السندء فانّ جميع رواته ثقات اماميون» بل بعضهم اجل و اعظم من ذلكك كما يظهر لمن راجع 
سنده» فما فى جملهُ من الكتب من توصيفه بالصحة متين. 
فان قلت: ان الظاهر منه و لا أقل من المحتمل ان يكون المراد من نفضه فى الصحيح تحصيل التراب منه بجمع غباره على وجه يتمكن 
من التيمم بالتراب» و لا إشكال فى تقدم ذلكك على الطين. 
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قلت: ان الظاهر من الضمير فى لفظةٌ به هو رجوعه الى ما مع المريد للصلاه لا إلى التراب فلاحظ و تدبر. 

و عليه فهذا الاحتمال خلاف الظاهر. 

وفى الحدائق ذكر فى وجه توقفه فى تقديم الغبار على الطين: ان نصوص التقديم معارضة بخبر 2١١‏ زرارة عن احدهما عليهما السلام 
قال: قلت له: رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فانه الصعيد؛ قلت: فانه راكب و لا يمكنه النزول من 
خوف وليس هو على وضوء؟ قال (عليه السلام): ان اخاف على نفسه من سبع او غيره و خاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على 
اللبد او البرذعة و يتيمم و يصلى. 

و مرسل ١‏ على بن مطر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب يتيمم بالطين؟ قال (عليه السلام): نعم 
صعيد طيب و ماء طهور. 

و فيه: ان الخبرين ضعيفان. اما الاول: فلان فى طريقه احمد بن هلال؛ الصوفى المتصنعء الذى ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبى محمّد 
العسكرى (عليه السلام)» و رجع من التشيع إلى النصب. 


(0) الوسائل- باب 4- من ابواب التيمم حديث 6 و 8. 
( الوسائل- باب 4- من ابواب التيمم حديث 6 و 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: ٠١8‏ 
إلا الوحل تيمم به 


و اما الثانى: فللإرسال. مع ان خبر زرارة انما يدل على تأخر مرتبة التيمم باللبد او البرذعة عن التيمم بالطين لا على تأخر مرتبة التيمم 
بما فيه الغبار عن الطين كما لا يخفى؛ فهو يدل على كون المراتب اربعاً. 

و المرسل مطلق يقيد بما اذا لم يتمكن من الغبار مع انه لو سلم التعارض لا بد من الرجوع إلى المرجحات و الترجيح مع تلك 
النصوص من وجوه غير خفية. فتحصل: ان الاقوى انه ان لم يجد وجه الارض يتيمم بغبار الثوب او اللبد او عرف الدابةٌ و نحوها مما 
فيه غبار» كما انه لو لم يجد إِلَا الوحل تيمم به. 

تنبيهات و ينبغى التنبيه على امور: 


[صحة التيمم على الغبار لاعلى ما فيه الغبار] 


الاول: انه يعتبر فى صحة التيمم بما فيه الغبار صدق عنوان التيمم على الغبار نفسه لا مجرد التيمم على ما فيه الغبار للأمر بذلكك و 
بالتيمم بالمغبر فى النصوص المتقدمة و هما لا يصدقان إِلَا مع كون الغبار محسوساًء و يشهد لذلكك- مضافاً إلى ما ذكر- قوله (عليه 
السلام) فى صحيح ابى بصير المتقدم: اذا لم يكن معكك ثوب جاف او لبد تقدر على ان تنفضه و تتيمم به: بناء على ما عرفت من 
رجوع الضمير إلى الثوب او اللبد» فانه يدل على لزوم نفضه مقدَّمهُ للتيمم» و لا وجه له سوى ظهور الغبار الكامن. 

فالقول بكفاية ضرب اليد على ذى الغبارء اما مطلقاء او بشرط ثوراق الغبار مئة ضعيف. 

فان قلت: ان بعض النصوص تضمن الامر بضرب اليد على اللبد و نحوه و مقتضى اطلاقه عدم اعتبار وجود الغبار فضلًا عن كونه بارزاً 
ولا تنافى ذلكك النصوص الآمرة بالتيمم بالغبار كى يقيد اطلاقه بها. 
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قلت: اولّما: ان الخبر المطلق ليس إلا خبر زرارةٌ المتقدم الذى عرفت انه ضعيفء و ثانياً: ان قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة 
المتقدّم: فان فيها غباراً بمفهومه يدل على عدم صحة التيمم بما ليس فيه غبار فيقيد به اطلاق الخبر. 

فان قلت: ان مقتضى اطلاق هذا الصحيح الاكتفاء بالتيمم بما فيه الغبار و ان لم يكن بارزاً. 

قلت: انه يقيد اطلاقه بالأمر بالنفض فى صحيح ابى بصير الظاهر فى شرطيته للتيمم بما فيه الغبار» و الظاهر منه ليس شرطيته من حيث 
هو بل لكونه مقدَّمهُ لبروز الغبار. 


[عدم اختصاص الجواز بغبار الثوب و لبد السرج و عرف الدابة] 


الثانى: لا يختص هذا الحكم بغبار ثوبه و لبد سرجه و عرف دابته» بلا خلافء و التعبير بذلكك فى الكتب الفقهية انما هو لتبعية النص» 
و التعبير فى النصوص انما يكون لانحصار ما فيه الغبار مع المسافر بهذه الامور» و يشهد للتعميم: قوله (عليه السلام) فى صحيح رفاعة 
المتقدم او شىء مغبر و قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: فان فيها غباراًء و قوله (عليه السلام) فى موثق زرارة: او من شىء معه و 
مقتضى اطلاقها التخبير بين الافراد» فما عن جماعة من تقديم بعض المصاديق على بعض» ضعيف. 


[عدم اعتبار تقديم ما هو الاكثر غبارا] 


الثالث: مقتضى اطلاق النصوص عام اعتبار تقديم ما هو الاكثر غبار و عن جماعة منهم صاحب الجواهر اعتبار ذلكك» و استدل له: 
بقاعدة الميسورء و بان مغروسيةٌ القاعده فى الذهن توجب صرف الاطلاقات إلى ما تقتضيه. 

و فيهما نظر: اما القاعدة فلعدم ثبوتها كما حقق فى محله. و اما الانصرافء فلانه بدوى يزول بادنى تأملء لا سيما بملاحظة اختللاف 
المذكورات فى النصوص فى كميةٌ الغبار. 


[كيفية التيمم بالطين] 


الرابع: اختلفت كلمات القوم فى كيفيةُ التيمم بالطين» فعن صريح الحلى و غيره و ظاهر الشرائع و غيرها: انه يضرب يديه عليه و يمسح 
بهما جبهته و ظاهر كفيه» و عن 
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المفيد: انه يضع يديه ثم يرفعهما فيمسح احداهما بالأخرى حتى لا تبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما جبهته ثم ظاهر كفيه» و عن الشيخ 
فى كتبه: انّه يضع يديه فى الطين ثم يفركه و يتيمم بهه و عن الوسيلة: يضرب يديه على الوحل فليا و يتركه عليهما حتى ييبس ثم 
ينفضه عن اليد و يتيمم. 

و استدل للاول: بانه مقتضى اطلاق النصوص الواردة فى مقام البيان. 

و فيه: ان مقتضى الاطلاق المقامى اعتبار ما يعتبر فى التيمم بالصعيد فى التيمم به و حيث انه يعتبر فيه المسح باليدين» فيعتبر فى التيمم 
بذلكك ايضاً المتوقف على ازاله الطين, و إلا فيكون المسح بالحائل؛ فما افاده المفيد هو الاقوىء و إليه يرجع ما عن كتب الشيخ و 
الوسيلة كما لا يخفى على المتدبر فيها. 


[التيمم بالطين انما يجوز اذا لم يمكن تجفيفه] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الالئالالا صفحة ٠عا9‏ من عا/انا/ا 


الخامس: التيمم بالطين انما يجوز اذا لم يمكن تجفيفه, و إِلَا فيتعين عليه ذلك. و التيمم بالصعيد كما هو المشهور- بل الظاهر- عدم 
الخلاف فيه؛ فان التيمم بالصعيد واجب مطلق يجب تحصيله ان امكن ما لم يلزم ضرر او حرج و قوله فى بعض النصوص: فانه الصعيد 
قد عرفت ان المراد به انه مادته و اصله. فان قلت:: ان ظاهر قوله (عليه السلام) فى جملةُ من نصوص الباب: لا يجد الا الطين ظاهر فى 
ان من ليس عنده إِلَّا الطين يتيمم به و مقتضى اطلا.قه عدم اعتبار تحصيل الصعيد و ان امكن, فانه من المقدمات الوجوبية لا 
الوجودية. قلت: ان الظاهر من لا يجد. عدم التمكن منه كما عرفت فى اول هذا المبحث. 


اشارة 


المسألة الخامسة: فى بيان ما يتعلق بفاقد الطهورين: و الكلام فيها يقع فى مقامين: 
الاول: فى انحصار ما يتطهر به و لو اضطرار بالأمور المذكورة فمع فقدها 
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يكون فاقد الطهورين من غير فرق بين ان يجد الثلج او الماء الجامد و عدمه. 
الثانى: فى حكم فاقد الطهورين. 


[انحصار ما يتطهر به بالأمور المذكورة] 


اما المقام الاول» ففيه اقوال:. 

:)١(‏ ماعن اكثر الاصحابء و هو: انه ان امكن الاغتسال او التوضى بالثلج او الماء الجامد مع جريان الماء على الاعضاء وجبء و 
يكون مقدماً على التيمم بمراتبه و إِلَّا فلا امر باستعماله بوجه. 

(5): ما عن المفيد فى المقنعة و محتمل المبسوط و الوسيلة؛ و هو: تقديم التيمم على الاغتسال بالثلج و ان حصل مسمى الغسل. 

(): ما فى الحدائق و نسبه الى كتابى الاخبار» و هو تقديم امساس نداوة الثلج و ان لم يحصل مسمّى الغسل به على التيمم بالتراب. 
(5): ماعن الشيخين فى بعض كتبهما و ابنى حمزة و سعيد و المنتهى و التذكرة و المختلف و غيرهاء و هو: وجوب مسح اعضاء 
الطهارة بنداوة الثلج مطلقاء غايةُ الامر ان بلغت النداوة حداً يجرى على العضو المغسول بحيث يسمّى غسلًا فهو مقدم على التيمم, و إِلَا 
فالتيمم بالتراب مقدّم عليه. 

(0): وهو ماعن مصباح السيد و الاصباح و ظاهر الكاتب من انه: ان فقد الوحل يتيمم بالثلج او الماء الجامد؛ و عمدة الوجه فى 
الاختلاف» الاختلاف فى ما يستفاد من النصوصء فلا بد من الرجوع إليها. 

اقول: من جملة النصوص المستدل بها فى المقام: نصوص ٠١‏ التشبيه بالدهن, بدعوى انها تدل على عدم اعتبار جريان الماء فى 
الوقيوع فون من قو لد القول القالف: 


() الوسائا حديات اهدمن ابوات الوضوء: 
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و فيه: ما تقدم فى الجزء الاول من هذا الشرح فى مبحث الوضوء من ان الجمع بينها و بين ما دل على اعتبار الجريان يقتضى ان يقال 
انها سيقت لبيان عدم اعتبار الماء الكثير» و انّه يكفى ما يوجب جريان الماء» و بعبارة اخرى: سيقت لبيان اقل افراد مستمى الغسل. 

و منها: النصوص المتقدّمة فى المسألة السابقة من صحيحة رفاعة و غيرهاء و ظاهرها عدم جواز استعمال الثلج مع التمكن من التيمم 
بالغبار او الطين» و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما اذا بلغت النداوة حداً تجرى على العضو ام لاء فهى تدل على القول الثانى. 

و فيه: انه فى صورة الجريان» و ان سلم عدم شمول اطلاق الكتاب و السنةُ الامرين باستعمال الماء له» بدعوى ان المتبادر منهما اراد 
استعبال ما كان ماء حال الاستعمال لاما اتقلب اليه بالااستعمال» إلا أن جملة من التضوض ظاهرة فى اله عند التمكن من الوضوء أو 
الاغتسال حينئذ يتعتين ذلككء فيقيد بها اطلاق هذه النصوصء و يحمل على صورةٌ لزوم الحرج من استعماله كما هو الغالب. 

و منها: صحيح 0١١‏ محمّد بن مسلمء عن الامام الصادق (عليه السلام): عن رجل اجنب فى سفر و لم يجد إلا الثلج او ماء جامداً فقال 
(عليه السلام): هو بمنزلة الضرورة» يتيمم و لا أرى ان يعود الى هذه الارض التى توبق دينه. و استدل به للقول الخامس بدعوى ان 
المراد من قوله و لم يجد انه لم يجد ماء و لا تراب و ان قوله (عليه السلام) يتيمم ظاهر فى اراد التيمم بالثلج» و استدل به ايضاً للقول 
الثانى بدعوى أن المراد من لم يجد عدم وجدان الماء و التراب و من يتيمم مسح جميع الاعضاءء جرى الماء ام لم يجر. 


00 زتره ياف دمن اازواننا العم خابيك ا 
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و لكن يرد عليهما: ان الظاهر و لا أقل من المحتمل ان المراد من لم يجد عدم وجدان الماءء؛ و اريد بالتيمم معناه المصطلح و هو قصد 
الصعيدء و لا ينافيه» قوله (عليه السلام) و لا أرى ... الخ» لامكان ان يكون ذلكك لفوات الطهارة المائية» او الطهارة من الخبث. 

و منها: خبره ١١‏ الآخر عنه (عليه السلام): عن الرجل يجنب فى السفر لا يجد إِلَّا الثلج قال (عليه السلام): يغتسل بالثلج او ماء النهر. و 
قد استدل به فى محكى المختلف للقول الرابع. 

و فيه: ان قوله (عليه السلام): يغتسل بالثلج لا يدل على الاجتزاء بالمماسة» بل ظاهره اعتبار الجريان لأخذه فى مفهوم الغسل. 

و دعوى: ان الاغتسال اذا علق بشىء اقتضى جريان ذلكك الشىء على العضوء اما حقيقةٌ الماء فنمنع ذلكك. و عليه فظاهر قوله (عليه 
السلام) يغتسل ... الخ» لزوم اجراء الثلج على الاعضاءء مندفعة: بان الغسل حقيقةُ فى الغسل بالماء لا بكل شىء. و اما الاستدلال به 
للقول الثانى فهو يتوقف على ارادهُ عدم وجدان ما يتطهر به مطلقاً من قوله لا يجد إِلَا الثلج و هو محل نظر بل منعء اذ الظاهر منه عدم 
وجدان الماء. : 

و منها: خبر 17 معاوية بن شريح: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده فقال: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد ان نتوضأً و لا نجد 
إِلَا ماء جامداً فكيف أتوضاً ادلكك به جلدى؟ قال (عليه السلام): نعم استدل به فى الحدائق للقول الثالث. 

و فيه ان محط السؤال و الجواب هو قيام الماء الجامد مقام الماء المطلق, و انه ايضاً 


(1) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب التيمم حديث .١‏ 
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يستعمل فى الوضوءء فيدل على عدم اعتبار كون المستعمل ماء حين الاستعمال» و يكفى ما لو انقلب اليه بالاستعمالء و اما سائر 
الشروط المعتبرة فى الوضوء فهذا الخبر ساكت عنهاء فيرجع فيها الى ما دل على اعتبارها فى الوضوء و منها اجراء الماءء مع انه لو سلم 
اطلاقه و شموله لصورة عدم الجريان فيقيد بما دل على اعتباره فى الوضوء مطلقاً. 

و منها: »١١‏ صحيح على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه 
ماء و هو يصيب ثلجاً و صعيداً ايهما افضل ١‏ يتيمم ام يمسح بالثلج وجهه؟ قال (عليه السلام): الثلج اذا بل رأسه و جسده افضلء فان لم 
يقدر على ان يغتسل به فليتيمم. و نحوه خبره الآخر .)7١‏ 

و استدل بهما ايضاً للقول الثالث» و فيه: ان مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) اذا بل رأسه ... الخ و ان كان ذلكك إِلَا انه يقيد اطلاقه 
بقوله (عليه السلام) فى ذيلهما فان لم يقدر على ان يغتسل ... الخ لأخذ الجريان فى مفهوم الاغتسال. فان قلت: ان الظاهر من صدره 
التخيبر بين التيمم و الغسل او الوضوءء فلو كان المراد ما ذكرت لما كان وجه للتخيير. 

قلت: اولّما: انه يحتمل ارادة التعيين من الافضلية كما يشهد له قوله فى الذيل فان لم يقدر على ان يغتسل ... الخ و ثانياً: انه يمكن 
القول بالتخيير من جهةُ غلب كون الوضوء او الغسل فى الفرض حرجياً. و قد عرفت ثبوت التخبير فى موارد الحرج. 

فتحصل: انه لا يستفاد من هذه النصوص شىء سوى الامر بالوضوء او الغسل بالثلج اذا بلغت النداوة حداً تجرى على العضو المغسول 
بحيث يستنى غسلًا. و هو مقدّم على التيمم 


10خالرساريحياي تاعمن ارات القع معدي 06 
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ثم انه قد استدل للقول الرابع» بقاعدة الميسوره و فيه: اولًا: انها لو ثبت كان مقتضاها ما اختاره صاحب الحدائق كما لا يخفىء و ثانياً: 
انها غير ثابتة بنفسها كما اشرنا إليه غير مرة» و ثالثاً: لو سلمنا ثبوتها فانّما هو فى الاجزاء الخارجية لا التحليلية» فلا يصح ان يقال انه عند 
التمكن كان يجب بل مواضع الوضوء بالماء و اجرائه عليهاء فلو تعسر الثانى لا يسقط وجوب الاوّل. 

و استدل للقائلين بالتيمم بالثلج بالاحتياط» و باستصحاب بقاء التكليف بالصلاة» و بخبر ١١‏ الصلاةً لا تدع بحال. 

و يرد على الجميع: ان اصالةٌ البراءة عن وجوب التيمم به تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط و الاستصحاب و الخبر لا يقتضى التيمم 
بالثلج» كما لا يقتضى التيمم بالمطعوم عند فقده. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان للتيمم مراتب ثلاثاء و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين 


حكم فاقد الطهورين 


اشارة 
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اما المقام الثانى ففيه اقوال:. 

احدهاء وجون التداء فاقداء و القضاء مع احد الطهورين ان تمكن, و هذا القول نسبه فى الشرائع الى القيل» و فى الجواهر: لكنّا لم 
نعرف قائله» و عن بعض نسبته إلى المبسوط و النهاية. 

ثانيها: وجوب الاداء خاصة؛ و هو المنسوب إلى جد السيّدء و مال إليه المحدث الجزائرى. 

ثالثها: عدم وجوب الاداء و وجوب القضاءء و هو المشهور بين الاأصحاب 


7 الفروع ج ١ص‏ 6" و التهذيب ج اص .٠١8‏ 
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بل فى المداركك اما سقوط الاداء فهو مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفاً صريحاًء و قريب منه ما عن جامع المقاصد و الروض. 
رابعها: عدم وجوب الاداء و القضاء عليه و هو الذى اختاره المحقق فى المعتبر و الشرائع» و المصنف فى جملهُ من كتبه. و المحقق 
الثانى و غيرهم. فالكلام يقع فى موردين: الاوّل: فى وجوب الاداء و عدمه. الثانى: فى ثبوت القضاء و سقوطه. 

اما الاول: فيشهد لسقوط الاداء قوله (عليه السلام) فى صحيح ١١‏ زرارة: لا صلاة إِلّا بطهور, فانّه يدل على ان الصلاءً لا تتحقق بدون 
الطهارة» و مقتضاه العجز عن الصلاءٌ فى هذا المورد فلا امر بها. 

و استدل لوجوب الاداء: بان الصلاة لا تسقط بحال للإجماع المحقق» و لقول الامام الباقر (عليه السلام) فى صحيح 23١‏ زرارة الوارد 
فى النفساء و لا تدع الصلاءً على حالء و قريب منه ما فى مرسل 0 يونس الطويل فان فيه: فإنها لا تدع الصلاة بحال؛ و بقاعدة 
الميسورء و بان الطهارة من شروط الصحة لا الوجوب, فهى كغيرها من الساتر و القبلهُ و باقى شروط الصحة انما تجب مع امكانهاء و 
إلا لكانت الصلاهٌ من قبيل الواجب المقيد كالحج. و الاصوليون على خلافه» و باستصحاب بقاء وجوب ذات الصلاة. 

و فى الجميع نظر: اذ ما دل على عدم سقوط الصلاهُ بحال لا يصلح ان يكون دلينًا لوجوب الصلاة فى المقام» لا لما فى الجواهر من انّه 
قد يراد ما يعم القضاء فانّه 


.١ من ابواب الوضوء حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.« من ابواب الاستحاضةً حديث‎ -١ (؟) الوسائل- باب‎ 
.٠١8 ص‎ ١ و التهذيب ج‎ ١8 ص‎ ١ الفروع ج‎ )( 
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خلاف الظاهرء و لا لما ذكره بعض الاعاظم من اختصاص الخبرين بموردهماء فانّه ان تم فيهما لا يتم فى الاجماع, مع انّه لا يتم فيهما 
ايضاً للعلم بعدم الخصوصية كما يشهد له استدلال الفقهاء بهما فى غير موردهماء بل لان صحيح زرارة حاكم على هذه الادلة فانّه 
يدل على نفى حقيقةٌ الصلاهً بدون الطهارة. 

و أمّا قاعدهُ الميسور: فقد مر غير مرةٌ انها غير ثابتة. 

و أمّا الثالث: فيرد عليه: ان مقتضى القاعدة الاولية سقوط الواجب بتعذر كل قيد من قيوده. إِلَا انه لأجل الدليل غير الشامل للمقام 
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حكمنا بعدم سقوط الصلاه بتعذر بعض اجزائها و شروطها غير الطهارة؛ و اما مع تعذرها فوجوب الصلاهُ ساقطء و ليس لازم ذلكك 
كون الطهارة من شروط الوجوب. فان مقتضى دليل اعتبارها بطلان الصلاة بدونهاء و الباطل لا يؤمر به» و الصحيح خارج عن تحت 
القدرة. 

و اما الاستصحاب فيرد عليه اولّا: أنه لو جرى فائّما هو فيما اذا طرأ الفقدان و لا مورد له فيما اذا كان مقارناً لاول الوقت لعدم اليقين 
بالثبوت حينشذء و ماعن المحقق النائينى (ره) من عدم الفرق بين الموردين بدعوى ان جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية لا 
يتوقف على فعلية الموضوع خارجاً غير تام» اذا منشأ الشكك فى بقاء الحكم ان كان هو احتمال النسخ فيجرى استصحاب عدمه و بقاء 
الحكم بلا دخل للموضوع الخارجى فيه و ان كان هو الشكك فى حدّ الحكم الفعلى الموجب للشكك فى سعة الحكم و ضيقه كما اذا 
شكك فى ان حرمة وطء الحائض هل ترتفع بارتفاع الحيض أم لا ترتفع إلا بالاغتسالء فبناء على جريان الاستصحاب فى الاحكام 
الكليةٌ لا يتوقف جريانه على فعلية الموضوع. بل المفتى يفرض امرأة حائضاً ثبتت حرمة وطئها و شكك فى ارتفاعها بالانقطاع فيجرى 
الاستصحاب و يفتى ببقاء الحرمةٌ الى حين الاغتسال؛ و فى هذين الموردين يجرى الاستصحاب من جهةٌ تماميهُ اركان الاستصحاب» و 
هو العلم بالحدوث و الشكك فى البقاء» و هذا بخلاف المقام مما لا علم 
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بالحدوث,. فان جعل وجوب الصلاةٌ لهذا الشخص غير معلوم؛ و ثبوت وجوبها لغيره او له فى غير هذه الحالة لا يصحح جريان 
الاستصحاب كما لا يخفىء و تمام الكلام فى محله. 

و قانياة اله ان اريد بالاستصحاب استصحاب التكليف الجامع بين الضمنى و الاستقلالى الثابت للاجزاء غير القيد المتعذر فيرد عليه: انّه 
من القسم الثالث من استصحاب الكلىء و لا نقول به» و ان اريد به استصحاب التكليف الاستقلالى الثابت للمركب قبل التعذر اذا لم 
يكن المتعذر من القيود المقوّمة؛ بان يقال: ان المركب الفاقد للقيد المتعذر الذى هو متحد مع الواجد له عرفاً كان مأموراً به قبل 
التعذر فيستصحب بقائه» او استصحاب التكليف الضمنى المتعلق بكل واحد من الا-جزاء قبل التعذر. بدعوى انه بتعلق التكليف 
بالمركب ينبسط الامر على الاجزاء بالامرء فبعد ارتفاع تعلقه و انبساطه عن الجزء المتعذر يشكك فى ارتفاع انبساطه على سائر الاجزاء 
فيرد عليه ما حققناه فى محله من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام اذا كان الشكك فيها من جهة الجهل بكيفيةٌ الجعل لكونه 
محكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 

و ثالثاً: ان قوله (عليه السلام): لا صلاة إِلَا بطهور, يرفع احتمال الوجوب. فان الظاهر منه اعتبار الطهارة فى جميع مراتب الصلاة. 
فتحصل ان الاقوى سقوط الاداء. 

وامّرا المورد الثانى: فقد استدل لوجوب القضاء: بعموم »١١‏ ما دل على قضاء ما فات لكفاية وجود الملاك فى صدق الفوت و هو 
حاصل فى المقام؛ و بأن المستفاد من مجموع الاخبار الواردة فى القضاء: ان وجوب قضاء الفرائض على من لم يأت بها فى 
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وقتها كان من الامور المعهودة لديهم. بل يستفاد منها ان الامر المتعلق بالصلاءً فى اوقاتها من قبيل تعدد المطلوب. 

و فيهما نظر: أمَا الاول: فلانّه فى موارد ثبوت التكليفء و عدم امتثاله يصدق الفوت» كما انه يصدق فى صورة وجود الملاكك الملزم» 
وان لم يثبت التكليف كالنائم و الساهى المستكشف من النصوص الدالَّهُ على وجوب القضاء عليهماء و اما اذا لم يكن التكليف ثابتاء 
ولم يحرز وجود الملا-كك كما فى المقام, فانه يحتمل ان لا تكون الصلاهً للمحدث غير المتمكن من تحصيل الطهارة ذات ملاكك 
ملزم» بل تكون كالصلاهً للحائض. فلا يكون صدق الفوت على التركك حينئذ معلوماًء فلا وجه للتمسكك بتلكك الادلة إِلَّا بناء على 
جواز التمسكك بالعام فى الشبهات الموضوعية» و هو كما ترى. 

و قياس فاقد الطهورين على النائم و الساهى قياس مع الفارق لورود النص فيهما دونه. 

وامّا الثانى: فلا-ن المستفاد منها و ان كان ما ذكر من ان وجوب القضاء كان من الامور المعهودة لديهم, لكن لا يستفاد منها ان 
موضوعة ترك الصلاه فى وقتها مطلقاًء وان لم يكن تكليف بها و لم يحرز وجود الملاكك فيها. 

و عليه فتلك المغروسية و المعهودية لا تكفى فى المقامء و اما استفادة انْ التكليف بالصلاءً فى اوقاتها من قبيل تعدّد المطلوب فعهده 
اثباتها على مدعيهاء فالاظهر عدم وجوب القضاء عليه للاصل. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الرابع. 


تتميم [فيما لو كان الشراء مستلزما لبذل مال معتد به] 


صرّح غير واحد بوجوب تحصيل ما يتيمم به اذا لم يكن عنده. و هو فى الجملة مما لا كلام فيه» لان وجوب الطهارة ليس مشروطاً 
بوجود ما تحصل به عنده كى لا 
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يجب تحصيله» بل وجوبها مطلق» و مقتضاه وجوب تحصيله. 

انّما الكلام فيما لو كان الشراء مستازماً لبذل مال معتد به فقد استدل لوجوبه فى هذا الفرض اذا لم يكن مضراً بحاله مع ان مقتتضى 
عموم ما دل على نفى الضرر عدم وجوبه؛ بان المستفاد من قوله (عليه السلام) فى بعض تلكك النصوص: و ما يشترى به مال كثير» 
اهميةٌ الطهارة مطلقاً بالنسبة إلى الضررء لا خصوص المائية منهاء و باطلاق ادل التنزيل. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلانه لا إطلاق له من جهة المائية و الترابية» و استفادة حكم الترابية منه بتنقيح المناط كما ترىء و اما الثانى: 
فلعدم كون تلكك النصوص فى مقام بيان هذه الامور. 

و الحق فى المقام ما ذكرناه فى من ليس عنده الماء و لكن يتمكن من تحصيله بالشراء من ان الشراء ان كان بثمن المثل فيجب و لا 
يشمله حديث (لا ضرر»» و ان كان بأكثر منه فلا يجب. فتأمل و راجع ما ذكرناه فى تلكك المسألة. 


شروط ما يتيمم به 
اشارة 


المسألة السادسة فى شروط ما يتيمم به: و هى امور. 
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الاول: المنسوب إلى المحدثين: اعتبار اليبوسة مع الامكان» و عن جماعة: التصريح بالعدم؛ و عن التذكرة: نسبته إلى علمائناء و عن 
كشف اللثام: دعوى الاتفاق عليه. 

و استدل للاول: بما فى صحيح رفاعة المتقدم: فانظر اجف موضع تجده فتيمم به. بدعوى: ان ظاهره تقديم الاجف على غيره» و حيث 
انه يدل على جواز التيمم بالأرض المبتلة» فهو يدل على اعتبار الجفاف مع الامكان خاصة؛ و بذلكك يظهر صحة الاستدلال به على 
جواز التيمم بالارض الندية. 
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و اورد عليه بعض الاعاظم: بانه يحمل بقرينة قوله (عليه السلام): مبتلة ليس فيها ماء و لا تراب, على الطين الذى هو غير ما نحن فيه. 
فان قلت: انه يدل على اعتبار الاجفيهُ فى الارض المبتلهُ لا مطلقاً» فلا يدل على اعتبار الجفاف بقول مطلق. 

قلت: انه يدل على تقديم الجاف على غيره بالاولوية؛ فالاظهر- بحسب الادلة- اعتبار الجفاف مع التمكن منهء إِلَا انه لاجل عدم افتاء 
الاساطين به يتعين التوقف فى الفتوىء فالاحوط لزوماً مراعاتها. 


[الطهارة] 


الثانى: المشهور بين الاصحاب اعتبار ان يكون طاهرأء وعن المصنف فى المنتهى: نفى الخلادف فيه؛ و عن الناصريات و الغنية و 
التذكرة و جامع المقاصد و غيرها: دعوى الاجماع عليه. 

و استدل له: بالقاعدة المرتكزة فاقد الشىء لا يعطيه و بانصراف الادلة اليه و لو بقرينة القاعدة» اذ هى توجب دلالة الكلام على اعتبار 
الطهاوة قن النطين كمنا مسب «لخله على تجاسة النتحسن ونان التحين لأيغل ان بكو مطهراء ونيقوله تعالن 017 حبعيدا علا 
لدخول الطهارة فى مفهوم الطيب. 

وان شطك قلث: أن الدراء بلطي نهناء الطاسرة كماعح عير واتتد تقستيرهايم بل عم المتحقق القاتن 'قسيعة إلى التقشرواونى بز ادها 
عن معانى الاخبار المتقدم من تفسير الطيب بالمكان الذى ينحدر عنه الماء» و بقوله (عليه السلام) 5١‏ فى الاخبار 


(9) سورة النساء- آية غ*. 

() الوسائل- باب - من ابواب التيمم. 
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ادلةُ ١١‏ التنزيل بضميمة ما دل على اعتبار الطهارة فى الماء الذى يتطهر به. 
و فى الجميع نظر: اما القاعدة: فمضافاً إلى انّه لا مورد للرجوع إلى المرتكزات العرفية فى مثل هذا الحكم التعبدى المحض الذى لا 
سبيل للعرف إلى فهم ملا-كه و حكمته. و ليس مما عليه بنائهم كما يشهد له ان الماء و التراب لا يكونان طاهرين من الحدث, و مع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /اع91 من عالانا/ا 


ذلكك يعطيان الطهارة منه انها لو تمت فلا ربط لها بالمقام, اذ مفاد تلكك القاعدة عدم كون فاقد الشىء معطياً له لا شىء آخرء و فى 
المقام الارض تكون فاقدة للطهارةٌ الخبثية» فلا تدل القاعدهٌ على عدم كونها معطية للطهارة الحدثية. 

و بذلك يظهر ما فى الثانى» اذ لو سلم الانصراف بدواً بملاحظة القاعدة لا ريب فى كونه زائلًا بادنى تأمل و التفات» و مثل هذا 
الانصراف لا يصلح ان يكون مقئدا للاطلاق. 

و اما الثالث: فان رجع إلى الاول فيرد عليه ما تقدمء وان اريد به غيره فهو غير تام لعدم حكم العقل بامتناع مطهرية النجسء بل الماء 
القليل يكون مطهّرا مع انه فى آن مطهريته يكون محكوماً بالنجاسة بالملاقاة مع النجس. 

و اما الرابع: فلا-ن معنى الطيب لغهُ على ما صرح به اللغويون هو ضد الخبيث. و ما يكون خيره كثيرأء و الحلال؛ و ما ينبتء و منه: و 
الْبلَدٌ اليب بَحْرْج لْانهُ بإِذْنِ رَبّهِ و لعل الجامع بين هذه المعانى هو الثانى كما لا يخفى. 

و على اى حال ليست الطهارةٌ احدى معانيه لغةُ» و تفسير المفسرين بعد احتمال ان يكون تفسير هم لاجل تسالمهم على هذا الحكم لا 
يفيد بنحو يقدم على قول 


000 الوسائل- باب 5"- من ابواب التيمم. 
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اللغويين. 

و المروى عن معانى الاخبار لا يدل عليه. اذ لا تلازم بين كون المحل مما ينحدر عنه الماء و كونه طاهراً. 

و اما الخامس: فمضافاً إلى ما تقدم فى اول الجزء الاول من هذا الشرح من ان كون الطهور بمعنى الطاهر المطهر محل تأمل بل منع انه 
لو كان معناه ذلكك لا يدل النبوى إِنَا على ثبوت هذين الحكمين له. و انا كون احدهما شرطأ لللآخر فهو اجنبى عن بيانه. 

و اما السادس: فلانّه لا يستفاد من اخبار التيمم مساواته للطهارة المائية فى جميع الاحكام إِنَا ما خرج بالدليل حتى مثل هذه الشروطء 
فاذاً العمده فى هذا الحكم هو الاجماع القطعى, و يؤيده اطلاق ادلة التنزيل» و ما عن المفسرين من تفسير الطيب بالطهارة؛ فلا ينبغى 
التوقف فى الحكم فتأمل. 


اعتبار الاباحة 
[الاباحة] 


الثالث: صرح غير واحد باعتبار اباحةٌ ما يتيمم به و اباحة مكانه» و الفضاء الذى يتيمم فيه» و مكان المتيمم فهاهنا مسائل:. 

الاولى: تعتبر اباحة ما يتيمم به كما هو المشهورء بل عن المصنف فى التذكرة: دعوى الاجماع عليه» و هو مما لا إشكال فيه بناء على 
كون الضرب مأخوذا فى ماهية التيمم؛ فانه حينئذ يكون الضرب تصرفاً فى مال الغير» فينطبق عليه عنوان الغصبية» فيتحد المأمور به و 
المنهى عنه وجوداًء و لا مناص فى امثال المقام من القول بالامتناع؛ و اما بناء على كون الضرب من مقدماته التوصلية فقد يشكل فى 
بطلان التيمم. 

اقول: تار ينحصر ما يتيمم به به» و اخرى لا ينحصرء اما فى الصورة الاولى فيقع التزاحم بين وجوب التيمم- و هو امرار اليد المضروبة 
على الارض على الجبهة 
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أهذا 


و اليدين- و حرمة الضربء فبما ان من مرجحات باب التزاحم كون احدهما ممما له البدل» و ايضاً من مرجحات ذلكك الباب تقدم احد 
المتزاحمين على الآخر فيقدم فى المقام ما دل على حرمة الغصب. فيسقط الامر بالتيمم» و ينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة» نعم لو 
خالف النهى فضرب يديه على الارض بناء على عدم اعتبار نية القربة فيه على فرض كونه من المقدمات التوصلية للتيمم» يصح تيممه. 
بل يجب حينئذٍ للقدرة عليه بعده عقلًا و شرعاً كما لا يخفىء و بذلكك يظهر وجه الصحهُ و وجوب التيمم فى صورة عدم الانحصار. 
الثانية: تعتبر اباحه مكانه كما صرح به جماعة» و ملخص القول فيها: ان الضرب عليه حينئذ تارة يكون موجباً للتصرف فى ذلكك 
المكان عرفاًء و اخرى لا يكونء كما لو كان التراب فى ظرف عميق مملوء منه لا كلام على الثانى» فان الضرب حيئئذٍ لا يكون حراماً 
و اما على الاول فبما ان الضرب حينئذ عمل واحد ينطبق عليه كلا العنوانين: العنوان المأمور به و هو التيمم» و العنوان المنهى عنه و هو 
التصرف فى مال الغيرء فيكون حكمه حينئذ حكم ما لو كان نفس التراب مغصوباًء فيجرى فيه ما ذكرناه فى تلكك المسألة. 

الثالثة: صرح بعضهم باعتبار اباحة الفضاء الذى يتيمم فيه» و استدل له: بان غصب الفضاء موجب لحرمة حركة اليد المعتبرة فى مسح 
الاعضاء لأنها تصرف فيه. 

وق اولان ان هذا السسر من الفصررك فى مال العير لا وليل على بتري انضرا الأولة غنم لاثملا عد كرما ضرفا فى :مال الخير. 

و ثانياً: انه لو سلم ذلكك يكون المحرم من مقدمات التيمم لا نفسه كما لا يخفى» فيدخل فى باب التزاحم, و عليه فيتجه التفصيل بين 
صورة الانحصار فيبطل و عدمه فيصح كما تقدم. 

و بذلكك يظهر حكم المسألة الرابعة و هى ما لو كان مكان المتيمم غصباًء فان 
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الاظهر هو التفصيل بين صورة امكان التيمم من دون ان يتصرف فى ذلكك المكان فيصح و لو جلس فى ذلكك المكان و تيمم» و بين 
صورةٌ عدم امكانه» فيبطل لسقوط امره و لا يجرى الترتب فى امثال المقام ممما هو مشروط بالقدرةٌ شرعاً كما حققناه فى الاصول. 


فروع 


[لافرق فى بطلان التيمم على التراب المغصوب بين صورتى العلم و العمد] 


الاول: ذكر بعض المحققين: انه لا-فرق فى بطلان التيمم على التراب المغصوب بناء على دخل الضرب فى ماهية التيمم بين صورتى 
العلم و العمدء و الجهل او النسيان. 

و استدل له: بانه على القول بالامتناع و تقديم جانب النهى يخرج المجمع عن حيز الامرء و يكون متمحضاً فى الحرمة: و معه لا وجه 
للق ا هد 

ومسلو فعت مذ كرو امف المعاضرية بركديا للصيلة فى صبرروق العي بو داق كن اويا غلاراة عدا قن عراز سكا لقة الحرمةء 
فلا يترتب عليها عقاب, و مع العذر لا يكون مبعداًء فلا مانع من كونه مقرباًء لان المانع كونه مبعداً وجه الضعف ان المانع هو تمحض 
المجمع فى كونه منهياً عنه غير مأمور به و هو موجود فى الصورتين. 

و لكن ما ذكره: انما يتم فى صورة الجهل غير المانع عن فعلية الحكم الواقعى و لا يتم فى صورةُ النسيان» اذ فى تلكك الصورة تكون 
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الحرمة مرتفعة بحديث الرفع» و عليه فلا مانع من كونه مأموراً به لان المانع هو كونه منهياً عنه. فبعد ارتفاعه يرتفع اعتبار كونه مباحاً. 
و دعوى ان النسيان انّما يوجب سقوط الحرمة؛ و اما الملاكك المقتضى للنهى فهو باق على حاله؛ فلا محالة يقع التنافى بينه و بين 
ملاءك الا-مر» و حيث ان المفروض غلبةٌ ملا-كك النهى فلا يمكن التقرب بما يشتمل عليه» مندفعةٌ بان الملا-كك الذى لا يؤثر فى 
المبغوضية الفعلية» و معه يكون الفعل مورداً للترخيصء لا يمكن ان يكون مانعاً عن 
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تعلق الامر بالفعلء مضافاً إلى ما ذكرناه فى محله من انه بعد سقوط التكليف لا طريق لنا إلى كشف وجود الملاكك. 
فتحصل: ان الاقوى هى الصحهُ فى صورة النسيان» و تلحق بها صورتى الاكراه و الاضطرار. 


[اذا كان عنده قرابان احدهما نجس يتيمم بهما] 


الثانى: اذا كان عنده ترابان احدهما نجس يتيمم بهما للعلم الاجمالى بوجوب التيمم بالطاهر منهماء و قيل: لا يجب بل يتركهما و 
ينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة» و استدل له بان الوضوء بالماءين المعلوم نجاسة احدهما ممنوع كما فى الخبر »)١١‏ فمقتضى اطلاق 
ادلهُ التنزيل ثبوت هذا الحكم للتيمم بالترابين المشتبهين» و اجيب عنه بالفرق بينهماء حيث ان الوضوء بالمشتبهين يستلزم نجاسة البدن 
بخلاف التيمم بهما. 

و فيه: ما ذكرناه فى محله من عدم الابتلا-ء بها لتعارض استصحاب النجاسة الثابتة للاعضاء حين الملاقاةُ مع النجس منهماء مع 
استصحاب الطهارة الثابتة لها حين التوضى بالطاهر اذا غسل مواضع الوضوء بعد التوضى بالاول بالماء الثانى» فيتساقطان و يرجع إلى 
اصالةٌ الطهارة؛ و لأجل ذلكك بنينا على ان مقتضى القاعدةٌ هو الوضوء بهماء و انما منعنا عنه لمكان النصء و بما انه مختص بالوضوء 
بالقليل» ففيما اذا كان الماءان كرينء او كان احدهما كرأء يتوضأ بهما. 

فالحق فى الجواب ان يقال: ان ادله التنزيل لا نظر لها إلى مثل هذا الحكم لا سيما مع كونه مترئّباً على بعض اقسام الوضوء, و هو 
الوضوء بالماء القليل» دون الجميع كما لا يخفىء و اختار المحقق النائينى (ره): انه مع التمكن من التيمم بغيرهما لا يجوز التيمم بهماء 
و مع عدم الامكان يجوز ذلكك, و هو مبنى على عدم جواز الامتثال الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى؛ و حيث ان المبنى 
فاسد- كما اشرنا إليه فى الجزء 


000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الماء المطلق. 
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الااول من هذا الشرح فيما لو اشتبه الثوب النبجس بالطاهر- فالاظهر هو جواز التيمم بهما حتى مع التمكن من التيمم بغيرهما. 
[اذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما] 


الثالث: اذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهماء و مع الانحصار ينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقةٌ للعلم الاجمالى بوجوب الاجتناب 
عن احدهماء و ان شئت قلت: ان التيمم بالأرض انما يجب عند الوجدان: فلو كان فاقداً لها ينتقل الفرض إلى المرتبة اللاحقة: و 
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الفقدان كما يتحقق فيما اذا لم يكن المكلف متمكناً من استعمالها وجداناً لعدم وجدانهاء او شرعاً لحرمته» فانه كذلكك يتحقق فيما اذا 
كان الاستعمال ممنوعاً بحكم العقل لاحتمال الضرر و هو العقاب كما فى المقام؛ فانه لاجل العلم الاجمالى بغصبيةُ احدهما لا يجرى 
الاصل فى شىء منهماء فكل منهما مورد لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. 


[اذا كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة احدهما] 


الرابع: اذا كان عنده ماء و ترابء و علم بنجاسة احدهماء و كان الطهور منحصراًء بهماء فعن المحقق النائينى: وجوب الوضوء بالماء و 
الاكتفاء به لعدم تنجيز هذا العلم الاجمالى و جريان اصالهُ الطهارةٌ فى الماء بلا معارض بدعوى: ان تنجيز العلم الاجمالى متوقف على 
كونه منشأ للعلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير» و هذا غير ثابت فى المقام» اذ على تقدير كون النجس هو التراب لا يترتب عليه 
شىء لان عدم جواز التيمم حينئذ من جهة التمكن من الوضوء بالماء الطاهر لا لنجاسة التراب. 

وان شئت قلت: ان النجاسة المعلومة لم تؤثر فى عدم جواز التيمم على كل تقديرء اما على تقدير كون النجس هو الماء فواضح. و اما 
على تقدير كونه هو التراب فلا-ن عدم جواز التيمم حينئذ مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب» و على ذلكك فتجرى 
اصالة الطهارة فى الماء بلا معارضء و بها يرتفع موضوع جواز التيمم و هو عدم التمكن من الماء. 

و فيه: انه انما يتم اذا لم يكن للتراب أثر آخر غير جواز التيمم» كما اذا كان 
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التراب فى مكان مرتفع لا يمكن السجود عليه؛ او كان مملوكاً للغير لم يأذن فى ذلكك. ولا يتم فيما كان الابتلاء به من غير تلكك 
الجهه ايضاًء و كان له أثر آخر كالسجود عليه فانه حينئذ تتعارض اصالة الطهارة فى الماء مع اصالةٌ الطهاره فى التراب فتتساقطان» و 
عليه فيجب عليه الجمع بين الوضوء و التيمم. 

و منه يظهر حكم ما لو علم بغصبية احدهماء فانه ان لم يكن للتراب اثر سوى جواز التيمم به» فالعلم الاجمالى بغصبية احدهما لا 
يوجب عدم جريان اصالة الحل فى الماء فتجرى و يترتب عليها جواز الوضوء و وجوبه به. 

لا يقال: ان الماء مورد لأصالة الاحتياط لا الحل بناء على ما اشتهر من اصالهٌ الاحتياط فى الابواب الثلاثةُ التى منها الاموالء فانه يقال: 
انها غير ثابتةٌ بنحو الكلية الشاملة لما اذا لم يكن اصل موضوعى مقتض للحرمة و للاحتياط» و ان كان له اثر آخر غير جواز التيمم 
يجرى الاصل فى كل منهما فى نفسه» و يتعارضان فيتساقطان» و يحكم بكون المكلف فاقداً للطهورين من جهة ان كنا من الماء و 
التراب ممنوع الاستعمال بحكم العقل لاحتمال الضرر و هو العقابء و وجه الفرق بين ما لو علم غصبيه احدهماء و بين ما لو علم 
بنجاسته- حيث حكمنا فى الفرض الاول بكونه فاقداً للطهورين, و فى الثانى بوجوب الجمع بين الوضوء و التيمم- انه فى الاول يحرم 
التصرف فى المغصوب. و فى الثانى لا يحرم ذلكك تكليفاً كما لا يخفى. 

ثم انه فيما علم بنجاسة احدهما و كانت وظيفته الجمع بين الوضوء و التيمم» يجب عليه تقديم التيممء اذ لو قدم الوضوء يعلم بعدم 
مشروعية التيمم بناء على اعتبار طهارةٌ الاعضاء فى التيمم لنجاسة التراب او لنجاسة اعضائه. 

لا يقال: ان شرطيةٌ طهارةً الاعضاء ساقطة عند الاضطرارء فانه يقال: ان التيمم الفاقد لهذا الشرط محكوم بالصحة اذا لم يكن الفقدان 
بجعل المكلف نفسه عاجزاً عن تحصيله كما فى المقام؛ فان له تقديم التيمم على الوضوء فلا يبتلى بذلكك. مع 
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ان ايقاع النفس اختياراً إلى الاضطرار بتركك الشرط لا يجوزء فلو فرض صحة التيمم يكون التقديم واجباً لذلكك. 
و منه يظهر لزوم مسح الاعضاء عن الغبار لو قدم التيمم لئلا يحصل العلم بنجاسة الماءء اما لكونه نجساً او لتنجسه بملاقاةً الاعضاءء و 
لثلا يبلن بنخاسة الاعضاءء اما للجاسة الماء أو لتجاسة التراب: 


[المحبوس فى مكان مغصوب هل له ان يتيمم فيه؟] 


الخامس: المحبوس فى مكان مغصوب, هل يجوز له ان يتيمم فيه ام لا؟ وجهان بل قولانء اقواهما الاول؛ لان التيمم لا يكون تصرقاً 
زائداً على ما اضطر إليه من الغصبء و حيث ان الاضطرار اوجب رفع الحرمة فيرتفع المانع من شمول دليل الامر بالتيمم لهذا الفرد. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ا جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”2 ص: 
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هو عدم وجوب متعلق النهى فهو باق على حجيته لعدم ورود التخصيص عليه من هذه الجهة. 

فاته يقال: ان الدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالةُ المطابقية وجوداً فانها تكون تابعة لها فى الحجية كما حقق فى محله. 

إلى الله تعالى. 

قلت: ان الملاكك الذى لا يؤثر فى الحرمة و المبغوضية الفعلية لا يصلح ان يكون مانعاً عن ايجاب الفعل» و دعوى ان ما ذكر انما يتم 
بالنسبة إلى الفضاءء و لا يتم بالنسبة إلى الارضء فان الضرب على الارض تصرف فيها زائد على التصرف فى الفضاء فلا يجوزه 
الاضطرار إلى شغل الفضاء بالجسمء مندفعة بان المكلف اذا كان مضطراً إلى المكث فى المحل المغصوبء لا يفرق الحال بين ان 
يقف فيه او ينام او يصلى او غير ذلكك من الحالات» ولا يعد النوم مثلًا بالقياس إلى الوقوف تصرّقاً زائدء و السر 
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فيه ان الجسم يشغل مقداراً معتّناً من الحيز بقدر حجمه بأى نحو وضعه. 


فتحصل: ان الآظهر جواز التيمم فيه. 
عدم اعتبار العلوق 


الرابع: صرح جماعة منهم ابن الجنيد و السيد و المحقق البهائى و والده و المحدث الكاشانى و البحرانى و البهبهانى و صاحب 
الحدائق: بانه يعتبر ان يعلق من ما يتيمم به شىء باليد» بل نسب ذلكك إلى اكثر الطبقة الثالثة. 

و المشهور بين الاصحاب نقلًّا مستفيضاً و تحصيلًا كما فى الجواهر عدم اعتباره» و عن المصنف فى المنتهى» و المحقق الثانى فى جامع 
المقاضه دغوئ الاجداء عليهة و اعدل للاول بأموزة. 

الآول: قوله تعالى 01١‏ كاش خنوا يو جوهكة و أيذيكع من يدعوى ظهور كلمة من فى التتحيض كما بظهر ننن ملاتحظة نظائر المقاء» فى 
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الحدائق عن الكشاف: انه لا يفهم احد من العرب من قول القائل: مسحت رأسى من الدهن او من الماء او من التراب إِلَما معنى 
التبعيض, و عدم ذكر لفظه منه فى آيهُ التيمم فى سورة النساء لا ينافى ذلككء فان القرآن يقيد بعضه بعضاً. 

و فيه: مضافاً إلى ما عن جماعة من النحويين من المنع من ورود من لغير الابتداء؛ انه لو حمل لفظةٌ من على التبعيض لزم زيادتهاء فانه 
لو قال: فامسحوا بوجوهكم الصعيدء لما كان يستفاد منه إِلّا ذلكك لتعذر ارادتها كلهاء مع ان معنى الآيهُ حينئذ يكون هو لزوم مسح 
الصعيد بالوجه و اليدين» و هو لا يعتبر نصاً و اجماعاًء لا سيما وان رجحان النفض مورد الاجماع. 
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و دعوى انه يمكن ان يقال: ان الاجزاء الصغار الباقية فى اليد بعد النفض كافية فى صدق كون المسح ببعض الصعيد, مندفعة بعدم 
صدق الصعيد و التراب على الغبار الباقى فى اليد كما لا يخفىء و عليه فيتعين حمل من على الابتداء» فيكون المعنى حينئذ انه يعتبر ان 
يكون ابتداء المسح من الصعيد, و بعبارة اخرى يكون المسح بأثر الصعيد. 

الثانى: صحيح ١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) المتقدم: فلما ان وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحاًء لانه 
قال بؤجوجكغ ث وصل بهاو أَرْدِيكغ مِّْهُ اى من ذلكك التيممء لالنه غلم ان ذلكك الجمع لا يجرى على الوجه لالنه يعلق من ذلكك 
الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها. 

و قد استدل بموردين منه: الاول: قوله (عليه السلام): من ذلكك التيمم» بدعوى ان المراد به ما يتيمم به» و ان لفظة من للتبعيضء الثانى: 
قوله فى مقام التعليل: لانه علم ان ذلكك اجمع لا يجرى على الوجه لانه يعلق من ذلكك الصعيد ببعض الكف. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلا عرفت فى مقام الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة و اما الثانى: فلأنه لو كان علَّهُ يدور الحكم مدارها. 
للزم اعتبار العلوق ببعض الكف بحيث لا يكفى العلوق بتمام الكف و هذا مما لم يلتزم به احد. و عليه فلا مناص عن حمله على كونه 
حكمة جارية مجرى الغالب. 

و بما ذكرناه فى كيفية الاستدلال بالآية الشريفة» و صحيح زرارة» و الجواب عنهماء يظهر تقريب الاستدلال بما فى بعض الصحاح 
كصحيح الحلبى: فليتمسح من الارض و ما يرد عليه. 


الرابع: اطلاق نصوص "١‏ النفض من دون تقييده بما اذا اتفق العلوق فان 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب التيمم الحديث .١‏ 
إفهة الوسائل- باب ١‏ من ابواب التيمم. 
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و كيفيته أن يضرب بيديه على الأرض 


وشاداق التق نا الدسعسي الغابة ما ونكن اثاثة بيده النضوس اشاب العلرق لذ عدار كي لكف 
الخامس: ظهور ما دل على 2١١‏ طهورية التراب و تنزيله منزلة الماء. 
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وفيه: مضافاً إلى ان طهوريته أمر تعبدى صرف متلقى من الشارعء و تنزيله منزلة الماء فى تلكك لا يستدعى اعتبار مباشرته للجسد 
كالماءء انه لا شبهة فى عدم اعتبار مباشرته له نصاً و اجماعاً حتّى من القائلين باعتبار العلوق» فانّه لا خلاف بينهم فى رجحان النفض 
المستلزم لعدم بقاء الصعيد فى الكف و ان بقى اثره. 

فتحصل: ان شيئاً متا استدل به على اعتبار_العلوق لا يدل عليه فالأظهر عدم اعتباره للأصل و اطلاق الادلة» و امنا ما فى المعتبر من 
الاستدلال لعدم الاعتبار أن النبى (صلى الله عليه و آله) نفض يديه من التراب و لو كان بقاؤه معتبراً لما نفض يديه. و لأنه تعريض 
لإزالته فهو كما ترىء اذ يمكن ان يعتبر العلوق لا لكونه مستازماً لمباشرة الصعيد للجسدء بل لجهة اخرى مجهولة لنا كملاك مطهرية 
التراب» نعم يستحب العلوق كما تشهد له نصوص النفض بالتقريب المتقدم. 


كيفية التيمم 


[الضرب باليدين على الارض] 
اشارة 


و كيفيته ان يضرب ببديه على الارض اجماعاً محصّنًا و منقولًا و منصوصاًء و انما الكلام و الخلاف فى موارد. 
١ 1 1 .‏ ف ا 5 .س لأا 5 
حاشة الارنقاك و السيدقق الأرديل + 


)١0(‏ الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: ١77‏ 
1 


وجهانء و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار» ففى جملة منها الامر بالضرب كصحيح ١١‏ زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام) بعد ان 
سأله عن كيفية التيمم» التيمم ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديكك مرتين. 

و ما رواه "١‏ فى محكى التهذيب عن ليث المرادى عن الصادق (عليه السلام) فى التيمم: تضرب بكفيكك على الا-رض مرتين ثم 
تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيكك و نحوهما غيرهماء و فى جملة منها ما يظهر منه الاكتفاء بمطلق الوضع؛ و عمدتها 
التصوضن الواردة فى مام ييان التيعم ينقل قضنية عقار وز فعل النبى (ضلى الله عليه ى اله) كصحيح 9 زرارة عن الباقر (عليه السلام) 
اهوى اى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بيده إلى الارض فوضعهما على الصعيد. 

و خبر 2599 داود بن النعمان عن الامام الصادق (عليه السلام): فوضع يديه على الارض ثمٌ رفعهما. 

و خبر 81 ابى ايوب الخزاز عنه (عليه السلام): فوضع يده على المسح ثم رفعها. و نحوها غيرها. 

و تنقيح القول فى المقام: ان مفهومى الوضع و الضربء ان كانا متباينين» و كان الضرب المماسة مع الدفع و الاعتماد» و الوضع 
المماسة بغير دفع و اعتماد» فيتعين الالتزام بالثانى» إذ الجمع بين الطائفتين يقتضى التخيير. 

و بعبارة اخرى يقتضى الالتزام بكفاية القدر المشتركك بين المفهومين من دون اعتبار شىء من الخصوصيتين. 

و دعوى ان هذا الجمع فى المقام غير تام اذ الظاهر ان الاخبار الحاكية لفعل 
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.8 و‎ ١ الوسائل- باب ؟١- من ابواب التيمم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب ؟١-‏ من ابواب التيمم حديث ١‏ و ع. 

(*) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث ؟ و5 و8 

(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث ؟ و5 و8 

(0) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث 8 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: 18 

ا 

النبى (صلَى الله عليه و آله).فى قضية عار انّما هى اخبار عن واقعة شخصية مندفعة بن تلكك الاخبار انما يستند اليها من جهة ان نقل 
المعصوم فعل النبى (صلَى اللّه عليه و آله انما يكون بياناً للحكم الشرعى, و عليه فهو انما يحكى الخصوصيات الدخيلة فى الحكم دون 
غيرهاء و لذا نلتزم بأنّ كل خصوصية من الخصوصيات التى ينقلها المعصوم دخيلة فى الحكم و يجب مراعاتهاء و عليه فبما اله (عليه 
السلام) فى مقام نقل فعله (صلى الله عليه و آله) عبر تارة بوضع يديه على الصعيد؛ و اخرى بضربهما عليه» فيستكشف من ذلكك عدم 
دخل شىء من الخصوصيتينء و انّه (عليه السلام) فى مقام النقل نظره إلى بيان القدر المشتركك. 

و أمّرا ان كانت النسبة بين المفهومين عموماً مطلقاء و كان الضرب اخص مفهوماً من الوضع. فيتعين الالتزام بالاول حمنًا للمطلق على 
المقيد» و دعوى ان النصوص الواردةٌ فى المقام لا سبيل إلى حمل مطلقها على مقيدها لكونهما من قبيل المثبتين» مندفعة بأن المقيد 
لاشتماله على الامر بالخاص الظاهر فى كونه ارشاداً إلى اعتبار الخصوصية فى صحة التيمم لا مناص عن الحمل المذكور كما انّه على 
فرض كون النسبةُ بين الطائفتين عموماً من وجه بدعوى ان المتبادر من الوضع ما لم يكن فيه شدَّهُ و اعتماد عكس الضربه و مع 
ذلكك يتصادقان فى بعض المصاديق التى تتحقق بها اول مراتب الضربء لا مناص عن الالتزام بهذا القول لان ظهور نصوص الوضع 
فى كفاية مطلق الوضع اضعف من ظهور نصوص الضرب فى اعتبار الضرب فتأمل. 

و حيث ان المستفاد من كلمات اللغويين و المتفاهم العرفى اخصية الضرب من الوضع فالاقوى هو القول الاول» و هو اعتبار. الضرب. 
ثم انّه لو اضطر بأن تمكن من الوضع دون الضرب فالظاهر كفاية الوضع» لا لقاعدة الميسور لما عرفت مراراً من انها غير ثابتة و لا لما 
فى الجواهر من اطلاق ما دل على الوضع مع عدم المقّد هنا لظهور اختصاص ادلة الضرب بالاختيار لمنع هذا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: ١0‏ 

ا 


الظهور» بل مقتضى اطلاق دليل الضرب ثبوت اعتبار الضرب فى جميع حالات الامر بالتيمم» و لازمه سقوط الامر به عند الاضطرار و 
عدم التمكن من الضربء و لما عن غير واحد من دعوى الاجماع عليه. 

الثانى: المشهور بين الاصحاب: عدم كفايةٌ الضرب بإحدى اليدين» و فى الجواهر: اجماعاً محضّلًا و منقولًا و نصوصاً. 

و تشهد له النضوصن ١9‏ النقواترة الآمرة بضرت البدين وتحكاية ذلكك عن النى (صلى الله غليه و لماو عن النضنف فى التذكرة و 
النهاية: احتمال الاجتزاء بالمسح بكف واحده و عن المقدس الاردبيلى: استظهار الاجتزاء بضربةُ واحدة» و استدل لذلكك بموثق )١‏ 
زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) عن التيمم: فضرب بيده على الارض ثمٌ رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه مره واحدة. و 
خبره 3 الآدخر عنه (عليه السلام): و فيه: فضرب بيديه على الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 900 من عالان/ا 


واحده على الاخرى مسح باليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى و خبر ابى ايوب المتقدم, و لكن الأولين ظاهران بقرينةُ ما فى 
ذيلهما من مسح الكفين فى اراد الجنس الصادق على القليل و الكثير من اليد لا الفرد» و عليه يبحمل الأخير على ذلكك. 

ثم ان هل يعتبر ان يكون دفعة كما عن الحدائق نسبته إلى ظاهر الاصحابء ام يكفى الضرب بهما على التعاقب؟ وجهان اقواهما 
الاولء لان المتبادر إلى الذهن من النصوص الآمره بضرب الكفين ارادة ضربهما معاء و كذلكك النصوص 67" الحاكية لفعله 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

() الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث ”و 4. 

(9) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم "و 4. 

(6) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: ١8‏ 

1] 

(صلى الله عليه و آله) كقوله (عليه السلام): فضرب بيديه على الا-رض. و أمّا اخبار الضربة و الضربتين فالظاهر كونها اجنبية عن 
المقامء فَان المتبادر منها ارادةٌ ما يقابل التعدّد لا التدريج. 

الثالث: صرّح غير واحد باعتبار كون الضرب أو الوضع بباطن الكفين» و انّه لا يكفى الضرب بظاهرهماء و عن بعض المحقّقين: انّه و 
فاقى» و يشهد له- مضافاً إلى انّه المعهود من الضرب و الوضع كما فى المدارث. و انّ عليه عمل المسلمين فى الاعصار و الامصار من 
دون شكك كما عن بعض المحقّقينء و إلى الاجماع عليه ما عن نوادر )1١‏ أحمد بن محترد بن ابى نصر عن عبد الله بن بكير عن 
زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): فضرب (أى رسول الله- ص-) بيديه على الارضء ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح 
جبينه» ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الاخرى. فانٌ الظاهر منه كون الماسح هو بطن كل كفء و هو الذى يضرب على الصعيد 
كنا لا يكين 

و يؤيده انه بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع يمكن استفادة ذلك من نصوص الكفء اذ الظاهر منها اذا اسند اليها ما يناسب الباطن 
كالاكل و المسح مما جرت العادة بحصوله من الباطن» إرادته دون الظاهر. 

ثم أنه لو تعذر الباطن فيهما ينتقل إلى الظاهر لإطلاق نصوص الكفء وادلة التقييد مختصة_بحال الاختيار, اما الاولان فواضح. و اما 
الثالث فلانه انما يدل على لزوم كون المسح بالباطن عند الاختيار من جهة نقل تيممه (صلى الله عليه و آله)» و لا إطلاق له كى يشمل 
حال التعذر كما لا يخفىء و اما الرابع فلان انصراف الاطلاقات إلى الباطن انما هو مع الامكان لا مطلقاًء فانٌ المتعارف فى حق العاجز 


الضرب بظاهر 


000 الوسائل- باب ١1-من‏ ابواب التيمم حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: وخرداا 


ناويا 


الكفيةفيذا التركبع عرف شط غلنه الأطلاق من دوق ان يكوة اللفظ متهضلا فى اكد من كن واحد: 
ولو تعذر الباطن فى إحداهماء فهل يكتفى بالظاهر فيهماء ام يقتصر على الضرب بباطن احداهماء ام يتعين الضرب بباطن احداهما و 
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ظاهر الا-خرى؟ وجوه: قد استدل للأول: باختصاص ما دل على اعتبار كون الضرب بباطن الكفين بصورة الامكان فيهماء ففى غيرها 
يرجع إلى اطلاق نصوص الكض. 

و فيه: مضافاً إلى ان الظاهر بواسطة المناسبات المغروسة فى الاذهان كون كلّ من الكفين موضوعاً مستقلًا يعتبر أن يكون الضرب فى 
كل واحدة بالباطق فتعدر القسرف بباطن احداعنا لا يوحي ديل التكلبق فى الاخريء ان الاطلافات كما انها تنصصرف إلى الباطن 
فيهما مع الامكان بالتقريب المتقدمء كذلك تنصرف إلى الباطن فى احداهما لو تعذر فى الاخرى كما مرّء فاذاً الاقوى هو الوجه 
الثالث. 


فى اعتبار النية 


ثم انه يعتبر أن يكون التيمم فى حال كون التيمم ناوياً اجماعاً حكاه جماعة: بل عن التذكرة: دعوى اجماع علماء الاسلام عليه و 
يشهد له مضافاً إلى ذلككء ان الفعل غير الصادر عن الاختيار لا ينَصف بالحسن و لا القبحء فلا يتعلق به الامر و لا النهى فنفس تعلق 
الامر يدل على اعتبارها. 

و تعتبر ايضاً- بلا خلاف بل باجماع علماء الاسلام- نيةٌ القربة» للإجماع على كونها من العبادات و تقتضيها مرتكزات المتشرعة: و 


اطلاق ادلةٌ البدليهٌ بضميمةٌ ما دل على عباديةٌ الوضوء و الغسلء و اعتبار نيه القربةٌ فى العبادات لعله من الضروريات» و تشير إليه 


نصوص ١١‏ كثيرةً تقدم بعضها فى مبحث الوضوء. 


)١(‏ الوسائل- باب ه- من ابواب مقَدَّمةٌ العبادات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: ١8‏ 
ا 


انما الخلاف و الكلام فى انّه هل تعتبر ان تكون نيه القربةُ مقارنة لضرب اليدين كما هو المشهورء ام تكفى مقارنتها لمسح الجبهة كما 
احتمله المصنف (ره) فى محكى النهاية و عن المفاتيح التصريح به؟ قولان» و ذكروا ان منشأ هذا الخلاف النزاع فى ان ضرب اليدين 
من اجزاء التيمم ام من شروطه؟ اذ على الاول تعتبر مقارنة التَدَه له اذ يشهد لعباديته ما دل على عبادية التيمم. و على الثانى لا يعتبر 
ذلكك لعدم الدليل على اعتبارهاء فيرجع إلى اصالةٌ التوصلية فيه. 

. اقول: يقع الكلا-م فى موردين: الاسول: فى انه جزء ام شرط؟ الثانى: فى انه على فرض كونه شرطاً هل هو من العبادات ام من 
التوصليات؟. 

امَا المورد الاول: فقد استدل للثانى بظاهر الآيهُ الشريفة 2١١‏ و خبر 7١‏ زرارة عن احدهما (عليه السلام) فى حديث: انْ من خاف على 
نفسه من سبع او غيره او خاف فوت الوقت فليتيمم بضرب يده على اللبد او البرذعة و يتيمم و يصلى. فان الظاهر منه خروج الضرب 
من حقيقة التيمم» و كونه مقدّمة له. 

و اجاب بعض المعاصرين عن الآ الشريفة: بانه فى الآية الشريفة لم يذكر الضربء فظاهرها عدم وجوبه, فاذا دلت النصوص على 
وجوبه و جزئيته وجب التصرف فى ظاهر الآية. 

و فيه: ان قوله تعالى فى ذيل قوله قَتَِمَمُوا ص جيداً طيْباً (منه) اى من الصعيد يدل على اعتبار كون المسح ناشئاً من الصعيد. فهى تدل 
على اعتبار مماسة الماسح مع الصعيد قبل المسح, و عليه فيكون ما دل على اعتبار الضرب مثلًا مبيناً للآية الشريفة. 
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.8 سورة المائدة- الآيهُ‎ )١( 

() الوسائل- باب 4- من ابواب التيمم حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”؛ ص: ١١9‏ 
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فالاولى ان يجاب عنه: بان ظاهر الآيه الشريفة جزئيته للامر بالتيمم- الذى عرفت فى صدر المبحث ان المراد به هو القصد إلى التراب 
للمسح على الوجه و اليدين- و ظاهر الامر دخالة ما تعلق به فى المأمور به لا دخالة التقيد به خاصة. مع انّه لو سلم اجمال الآيةُ الشريفة 
من هذه الجهة فمقتضى الاصل و ان كان هى الشرطيةٌ لاعتبار التقئد فيه على التقديرين و الشكك فى دخالة الضرب بنفسهء إِلَا انّهِ انما 
يتم مع عدم الدليل على الجزئية؛ و ستعرف ما يدل عليها. 

و اما الخبر فالتيمم فيه و ان استعمل فى ما عدا الضرب. إِلَا ان الاستعمال اعم من الحقيقة» و اصالة الحقيقة انّما يرجع إليها لتعين المراد 
لا لإظهار كيفيةٌ الاستعمال مع معلومية المراد. 

واستدل للجزئية: بظاهر النصوص البيانية» و بانّه لو لا الجزئية لزم جواز تلقيه الريح بجهته المجمع على بطلا-نه» و فيهما نظر: اما 
النصوص البيانية: فلان الفعل اعم من الجزئية و الشرطية» و امنا الثانى: فلانٌ وجوب الضرب مما لا كلام فيه انّما الكلام فى الجزئية و 
القرطية. 

فالصحيح ان يستدل للجزئية مضافاً إلى الآية الشريفة كما عرفت بالأمر به فى بعض نصوص الباب كقوله (عليه السلام) فى خبر )1١‏ 
زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام): تضرب بكفيكك الارض ... الخ و نحوه غيره» الظاهر فى ان ما تعلق به بنفسه دخيل فى المأمور به 
لا التقيد به خاصة كما لا يخفىء و ما فى بعضها كصحيح الكندى من التصريح بان التيمم ضربة للوجه و ضربةُ للكفين» و نحوه 
صحيح زرارة. 

فتحصل: ان الاقوى جزئيته» فاعتبار نيةٌ القربةٌ فيه ايضاً لا إشكال فيه. 

اما المورد الثانى: فالاقوى ايضاً اعتبارها فيه بناء على شرطيته ايضاًء و ذلكك 


000 الوسائل- باب ١١1-من‏ ابواب التيمم حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: ١6‏ 
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لان الظاهر من خبر الكندى المتقدم اعتبار صدور كل ضربةُ بداعى مسحة واحدة» اى ضربةُ لمسح الوجه؛ و ضربة لمسح الكفين. و 
من الواضح ان اتيان المقدمة بداعى التوصل بها إلى ذى المقدمة يوجب صيرورة المقدمة عبادة اذ لا يعتبر فى العبادية سوى العمل 
بالوظيفة و اسشاد الفعل إلى الله تعالى. 

و دعوى: انه يحتمل ان يكون المراد به ان الامر بضربتين انما يكون لاجل اعتبار كون المسحتين عن ضربتين كل مسحةٌ عن ضربةٌ فلا 
يدل على اعتبار قصد التوصل إلى المسح فى كل ضربة؛ مندفعة بانّه خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

فتحصل: ان الاظهر اعتبار مقارنة نية القربه لضرب اليدين مطلقاً سواء كان الضرب جزء ام شرطاً. 

ثم إن الكلام فى انّه: هل تعتبر نية رفع الحدث او الاستباحة او هما معاًء ام لا يعتبر شىء منهما على القول بكونه رافعاً للحدث؟ و انّه 
هل تعتبر نيه الاستباحة خاصة ام لا تعتبر بناء على القول بعدم رافعيته؟ هو الكلام فى اعتبار ذلكك فى الوضوء طابق النعل بالنعل فلا 
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نعيد ما ذكرناه. 

و عليه فالاقوى عدم اعتبار نية شىء منهماء و كذ لكك لا تعتبر ني البدلية لعدم تعدد حقيقة التيمم» بل هى حقيقة واحدة غير مختلفة 
بالذات و العنوان كى يتوقف تحقق كل منهما على قصد البدلية» ولا يكون قصدها مأخوذاً فيه لعدم الدليل عليه من غير فرق فى 
ذلكك بين ما لو قلنا: بأنّ التيمم الى بدل عن الغسلء و التيمم الذى يكون بدلًا عن الوضوء مختلفان فى الكيفية من حيث عدد 
الضرباتء و بين ما لو قلنا بانهما متحدان لعدم الاختلاف بينهما على التقديرين من حيث العنوان كما لا يخفى. 

وينفضهما بلا خلاف بلء عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا للاخبار الكثيرة المتقدمهٌ فى المباحث السابقةُ الآمره بالنفضء و ظاهرها و ان 
كان هو الوجوب إلا انها محمولة على الاستصحاب لعدم الخلاف فى استحبابه» بل عن المصنف فى التذكرة: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج. ص: ١١‏ 


و يمسح بهما وجهه 


دعوى الاجماع على عدم الوجوب. 

ثم ان النفض لا يصدق إِلَّا فيما علق باليد شىء من اجزاء الارض ممما يزال بالنفضء فلا يستحب مع عدم العلوق. ل 
و المراد به: ما يعم ضرب احدى اليدين على الاخرى و صفقهماء لقوله (عليه السلام) فى صحيح ١١‏ زرارةٌ الحاكى لفعله (صلى الله 
عليه و آله): ثم ضرب احداهما على الا-خرى. فانّه حكى هذا الفعل فى سائر النصوص بقوله فنفضهما فانٌ ذلك كاشف عن اتحاد 


المراد من العبارتين. 
مسح الوجه 
اشارة 


ويمسح بهما وجهه بلا خلاف فيه فى الجملة» بل هو محل الوفاق بين المسلمين, و انما الكلام فى موردين: الاول فى حد الممسوحء 
فالمنسوب إلى على بن بابويه فى رسالته: لزوم استيعاب الوجه. و ان كان فى النسبةُ ما ستعرفء و عن ولده الصدوق فى الهداية: 
الاقتصار على الجبينين مع زيادة الحاجبين» و عن المشهور كما فى الحدائق: اعتبار مسح الجبهة خاصة و ستعرف ما فى هذه النسبة 
ايضاًء و ان المشهور بينهم: اعتبار مسح الجبهة و الجبينين» و فى المعتبر: التخبير بين مسح الوجه و بعضه؛ و عن كشف الرموز: تقريبه» 
ولق لجار كن لمحيس 

امَا الاّل: فقد استدل له بجملة من نصوص التيمم البيانية قولًا و فعلًا و التى تبلغ عشرة» و فيها الصحيح. 

و فيه ان ظاهر تلكك النصوص و ان كان ذلكك إِلَا انه لا بد من رفع اليد عنه و حملها على ارادهً البعض لوجوه: الاول: الاجماع على 
عدم وجوب مسح تمام الوجه. 


(1) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج"؛ ص: ١67‏ 
0 


على انق عابو لات يكرن مخالنا تذلكف كما يعدي لماعم امال اند شبعة الل كنف الأنامتو و اله مقس كل نا مقي قله 
المشايخ, فان ذلكك من جهة اعتقاد الصدوق ان والده رئيس الامامية اقوى شاهد على ان مذهبه كان و عدم وجوب مسح تمام الوجه. 
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و انما غبر بلفظ الوجه تبعاً لما فى النضوص كما هو عادة القدماف لا سيما هو فى رسالتة. 

الثانى: دلالة الآيُ الشريفةٌ على ارادةٌ البعض من الوجه المعتبر مسحه لمكان الباءء فإنها اذا دخلت على المتعدى تبعضه كما اختاره أهل 
العربية» مع انّها لو لم تحمل عليه لزم الالتزام بزيادتها و هى خلاف الاصلء مضافاً إلى تصريح امامنا الباقر فى صحيح زرارة الوارد فى 
تفسير الآيةٌ الشريفة بذلكك. 
وامّا القول الثانى: فقد استدل له بجملةٌ من النصوص البيانية المقتصرة على لفظ الجبين: فانّها ظاهرةٌ فى اعتبار مسحهما بالخصوص. 
وفيه: انه للاجماع على وجوب مسح الجبهة تحصينًا و نقلما مستفيضاًء بل متواتراً كما فى الجواهر» بل عن المستند و المصابيح: انه 
ضرورى الدين فيتعين حمل الجبين على خصوص الجبهة او على ما يعمهاء و مخالفة الصدوق وحده لا تضر بالأجماعء مع ان الظاهر 
عدم مخالفته مع القوم فى ذلككء و انّما عبر بالجبين لتبعية النصوصء كما يشهد له انه لم يحكث احد عنه خلافاً فى ذلكك» فوجوب 
مسح الجبهة مما لا كلام فيه. 

و يؤيده موثق 2١١‏ زرارة المروى عن التهذيب عن الباقر (عليه السلام) عن 


.* من ابواب التيمم حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
١8# فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج"؛ ص:‎ 
من قصاص الشعر إلى طرف الأنف‎ 


التيمم: فضرب بيده الآرض ثمٌ رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته و وجه عدم الاستدلال به و جعله مؤيداً أنه عن الكافى روايته 1١‏ 
جبينه فيدور الامر بين وجوب مسح الجبينين ايضاً و عدمه و قد عرفت نسبة صاحب الحدائق عدمه إلى المشهوره و الظاهر عدم صحة 
هذه النسبةء بل المشهور على وجوبه؛ بل عن الامالى: نسبته إلى دين الامامية تارة» و انه مضى عليه مشايخنا اخرى» و عن شرح 
المفاتيح: لعله لا نزاع فيه بين الفقهاء. و لعل الْذى غره تعبير جماعة بالوجه من قصاص الشعر إلى طرف الانف كما فى المتن» و عن 
المفيد و السيد و الحلبى و الشيخ و ابن ادريس و غيرهم فاستظهر منهم الاختصاص بالجبهة» و تعبير آخرين بالجبهة لكن الظاهر من 
الجميع ارادهٌ ما يشمل الجبينين. اما الاولون المعبرون بالوجه فلشموله لهما لا سيما بعد ملاحظة تحديد الوجه عرضاً فى باب الوضوء, و 
اما المعبرون بالجبهة فلاستدلال بعضهم باخبار الجبينين على الجبهة وعدهم ابن بابويه و ابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهةٌ مع 
و كيف كانء فيشهد لوجوب مسحهما نصوص الجبينء فانٌ حملها على ارادة ما يعم الجبهة اقرب من حملها على خصوص الجبهة؛ بل 
لا يصح هذا الحمل فيما اشتمل منها على المثنى؛ و لا يعارضها خبر الجبهة المتقدم لما عرفت من روايته فى الكافى بلفظ الجبين» مع 
ان ارادةً ما يعم الجبينين من الجبهة شائعة» و على كل حال حملها على ذلكك اهون من حمل الجبين على الجبهة خاصة: و يؤيده ما دل 
على المسح بالكفين معاً لضرورة عدم سعة الجبهة المُحرّده لذلكك. 

و استدل للعدم بحمل نصوص الجبين على الجبهة مؤيداً له بن من دون ذلكك يبقى ما عليه الاصحاب من التخصيص بالجبهة بغير 
مستند» و بشيوع التعبير عنها 
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(1) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج"؛ ص: ١68‏ 
عدا 


بالجبين كما فى حسخ ابن المغيرة و موق 01 عثاز: لا تتجزئ صلاة لا يضيب الاثق ما يضيب الجبين و يؤرؤة لفظ الحبين مقرداً فن 
بعض النصوصء و بان نصوص الجبينين محتملة للاستحباب» اذ هى متضمنة لنقل الفعل غير الظاهر فى الوجوبء و لذا ذكر فى جملة 
منها نفض اليدين الى هو مستحب بلا كلام. 

و فى الجميع نظر: اننا الأوَّلَ: فلما عرفت من ان ما عليه الاصحاب هو وجوب مسح الجبينين. 

و اما الثانى: فلانٌ فى الخبرين لم يحرز استعمال الجبين فى خصوص الجبهة؛ بل يمكن ان يكون المراد بها ما يعمهاء مع ان استعمالها 
فيها فى مورد مع القرينة لا يكون دلينًا على استعمالها فيها مطلقاً حتّى مع عدم القرينة. 

وائرا الثالث: فلادنّه لا يتم فيما اشتمل منها على المثنى؛ مع ان الامر لو كان دائراً بين ارادهُ خصوص الجبين و بين اراد الجبهة لتم ما 
ذكره فى لفظ الجبين المفرد» و لكن لا يتم فى مثل المقام الذى يكون الامر دائراً بين ارادهً ما يعم الجبهة, و ارادة خصوص الجبهة 
فان ذكر لفظ الجبين مفردا يلاثم مع الاولى ايضا كما لا يخفى. 

و اما الرابع: فلما عرفت مراراً من ان حكايةٌ الفعل فى مقام بيان الحكم تدل على الوجوب. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب مسح الجبينين ايضاً. 

ثم ان المحكى عن الصدوق فى الفقيه: وجوب مسح الحاجبين» و اختاره فى محكى جامع المقاصدء و نفى عنه البأس فى محكى 
الذكرىء بل ظاهر قول المصنف (ره) فى محكى المنتهى: انّه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين. ان وجوب مسحهما مسلم. 

واستدل له بما عن الصدوق: ان به رواية» به و فيه: انها غير ثابتهُ فلا يعتمد عليهاء 


)000 الوسائل- باب 5- من ابواب السجود من كتاب الصلاةٌ حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: ١8‏ 
ا 


نعم يمكن ان يقال: ان الظاهر من معقد الاجماعات المدّعاهُ على وجوب المسح من القصاص إلى طرف الا-نف الأ-على كما عن 
الانتصار و الغنية و الروض و غيرهاء وجوب مسحهما كوجوب مسح ما بين الحاجبين» مع عدم دخوله فى الجبهة و الجبينين عرفا او 
لق كاذ الأسرط مستكهيما أيضاً. 


المسح باليدين 


الثانى: ظاهر المصنف و غيره لزوم كون المسح باليدين» و فى الجواهر: بل هو المشهور بين الاصحاب نقلًا و تحصيلاء بل لعله مجمع 
عليه انتهى» و عن ابن الجنيد: الا-جتزاء بالمسح باليمنى» و عن نهاية الاحكام و التذكرة: احتمال الاجتزاء بواحدة» و عن الاردبيلى و 
الكرسبا رف ابظياره: 

و يشهد للاوّل النصوص البيانية؛ و ما اشتمل من نصوص الباب على الامر بذلككء كخبر ليث الآتى عن الامام الصادق (عليه السلام): و 
تمسح بهما وجهك. 
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و استدل لعدم اعتبار ذلكك بالأصلء و بإطلاق» الآية الشريفة؛ و بعض نصوص الباب» و بما فى بعض ١١‏ النصوص من افراد اليد و 
بالمساواه للوضوءء و الجميع كما ترىء اذ الاصل لا يرجع إليه مع الدليل» و الاطلالق يقيد بما سبقء و دعوى انه كما يجوز حمل 
المطلق على المقيد فانه كذلكك يجوز العمل بالمطلق؛ و حمل المقيد على افضل افراد الواجب كما عن المحقق الخونسارى؛ مندفعة 
بان الثانى خلاف ما تقتضيه قاعدة الجمع بين المطلق و المقيد و افراد اليد لا يصلح للمعارضة مع ما تقدم لما عرفت من امكان حملها 
على ارادةٌ الجنس» بل قد عرفت تعين حمل اليد بقرينة ما فى ذيل الخبرين عليهاء و المساواة ممنوعة لا سيما بعد قيام الدليل على 
العدم كما لا يخفى. 


.3 من ابواب التيمم حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
١2 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص:‎ 
ا‎ 


ثم انه لو تم شىء من هذه الوجوه لثبت ما احتمله المصنف (ره)» فيبقى قول ابن الجنيد بلا مستند. 

كما انه لا ريب و لا كلام فى عدم اعتبار امرار كلّ جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح لتعذره إِلَّا مع امرار كل من اليدين مرات 
متحلدة غير الواجبة قلعا كما تشهد له التصوص الببانة: 

و كذلك فانّه لا يجب امرار تمام احداهما على بعضه و تمام الاخرى على الباقى» اذ لو سلم ظهور الاخبار فى استيعاب الماسح, لا 
نسلم ظهورها فى لزوم مسح تمام اجزاء الجبهة بكل منهما. فالامر يدور بين اعتبار استيعاب الماسح كالممسوح, بمعنى وجوب مسح 
مجموع الممسوح بجميع باطن الكفين» و بين عدمه كفايةُ امرار كلّ من اليدين فى الجملهُ و لو بعض كل منهما على بعض الممسوح. 
بحيث يستوعب الممسوح دون الماسح. 

وقد يتوهم ان الا-ظهر هو الأوّلء بدعوى انه تدل عليه اكثر نصوص المقام, اذ الظاهر من قوله (عليه السلام): تمسح بهما وجهكك. 
كقوله: تضرب بكفيك على الا-رضء ارادهُ الجميع لا البعضء و يؤيده ان المتبادر من النصوص المسح بما يضرب على الارضء لا 
سيما و كون الظاهر ان اعتبار الضرب على الارض انما هو لتصحيح علاقة مسح الوجه من الصعيد, و لكنّه توهم فاسد لتعين صرفها عن 
ظاهرها لقول الامام الباقر (عليه السلام) 0١١‏ فى صحيح زرارة: ثم مسح جبينيه باصابعه. فانّه كالصريح فى عدم اعتبار الاستيعاب, فاذاً 
الكقرئ كقارة العكين. 


(1) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: /1 1١‏ 
ثم يمسح ظهر كفه الايمن ببطن الايسر ثم ظهر الايسر ببطن الايمن من الزند إلى طرف الاصابع 


مسح اليدين 


يمح تون كله الانمع بنط الأصير قر ظلهى الأصر يط الانمق فى الرقة إلى طرق لضا بم وكاس تسائلة 
الاولى: لا كلام فى وجوب مسح اليدين فى الجملة» و فى الجواهر: ضرورة من المذهب ان لم يكن من الدين» و يشهد له- مضافا إلى 
ذلكك- الكتاب و السنهُ المتواترة. 
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الثانية: المشهور بين الاصحاب اختصاصه بظاهر الكفين من الزند إلى اطراف الاصابع كما فى المتن» و عن الانتصار و الغنية و 
الناصريات: دعوى الاجماع عليه» و عن الصدوق فى الامالى: نسبته إلى دين الامامية» و عن على بن بابويه: وجوب مسح الذراعين» و 
عن الفقيه: وجوب المسح من فوق الزند قليله و عن المرائر عن قرم من اعنسا ناا السمح من اصول الاصابع. 

واستدل للاسول فى المدارك: بقوله تعالى لكام خترا بوشترمكة و ديك قال: والناء للقعشن كما يناه» و ابشا فان الك هئ 
الكق إلى الزسغ يدل عليه قوله تعالى الارق والشارقة مَافطقوا أوديهللا والالجماع طاو من الغارة متعقد. على انها لا تقظم .من فرق 
الرسغ» و ما ذاكك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة انتهى. 

و فيه: ان كون الباء للتبعيض لا يوجب ظهور الآبهٌ فى هذا القول» بل يلائم مع فتوى ابن بابويه ايضاً بعد كون اليد حقيقةُ فى مجموع 
هذا العضو إلى الكتفء و ما ادعاه من كون اليد حقيقة فى الكف إلى الرسغ مضافاً إلى فساده فى نفسه كما عرفت؛ لا يلائم مع ما 
استدل له به و هى آيهُ السرقة» فانٌ يد السارق تقطع من اصول 


.8 سورة المائدة- الآيهُ‎ )١( 
١/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 
1... 


الاصابع اتفاقء مع ان مقتضى الجمع بين دليليه- و هما كون البد هى الكف إلى الرسغء و كون الباء للتبعيض- عدم وجوب المسح من 
الإقدا كما لة يخفى» والقذ خرينا بذلكف عن مرخلة الأدب و الله تغالن مقيل العدرات: 

فالصحيح الاستدلال له بالنصوص البيانية كصحيح ١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): ثم مسح وجهه و كفيه ولم يمسح 
الذراعين بشىء. و صحيح ١١‏ اسماعيل بن همّام عن الرضا (عليه السلام): التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين. و نحوهما غيرهما. 

و مافى بعض النصوص من ذكر اليد محمول على ذلكك لصراحتها فى عدم وجوب الزائد على الكفء. نفافاً إلى ليوو الآية الشريفة 
فى عدم وجوب مسح جميع اليد كما تقدم و الاجماع على عدم وجوبه. 

و استدل للثانى: بصحيح 03 ابن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن التيمم: فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه. ثم 
ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع» واحدُ على ظهرها و واحدة على بطنهاء ثم ضرب بيمينه الارضء ثمم صنع 
بشماله كما صنع بيمينه. و صحيح 0150 ليث المرادى عنه (عليه السلام) فى التيمم: تضرب بكفيكك على الارض مرتين» ثم تنفضهما و 
تمسح بهما وجهكك و ذراعيك. 

و موثق «0) سماعة و فيه: فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين. 

واجاب عنها صاحب الحدائق (ره): بانها مخالفة لظاهر القرآن المأمور بعرض 


(1) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث ه. 
(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث *. 
() الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث ه. 
(©) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث ؟. 
(8) الوسائل- باب -١‏ من ابواب التيمم حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”؛ ص: ١9‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 90 من عالان/ا 


آهذا 


الاخبار عليه و الأخذ بما وافقه ورد ما خالفه» لمكان الباء الظاهرة فى التبعيض بالتقريب المتقدم. 

وفيه: ان اليد عرفاً و لغهُ هى من الكتفء فهذه النصوص لا تنافى ظاهر الكتاب. 

فالصحيح فى الجواب عنها: - مضافاً إلى اشتمالها على مسح الباطن» و تثليث الضربات الذين لا نقول بهماء و عدم صلاحيتها لمعارضة 
النصوص المتقدّمة الصريحة فى عدم وجوب مسح ما فوق الكف كما لا يخفى- انها معارضِة مع صحيح ١١‏ زرارةُ قال: سمعت أبا 
جعفر (عليه السلام) يقول: و ذكر التيمم- إلى ان قال- و مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشىء. الظاهر فى عدم محبوبية 
مسح الذراعين و لو على سبيل الاستحباب فلا يبقى وجه للجمع بين النصوص بحمل هذه الطائفة على الاستحباب لا سيما مع ندرة 
امال اللسعايداها تاعزيى اذ الاللير رررساموية قل 

و استدل للثالث: بصحيح "١‏ داود بن النعمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن التيمم قال: ان عماراً اصابته جنابة- إلى ان قال- 
فوضع يده على الارض ثم رفعها فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلًا. و نحوه صحيح «" ابى ايوب الخزازء و هما و ان كان موردهما 
ما هو بدل عن غسل الجنابة» و قد افتى فى محكى الفقيه به موردهماء الا انّهِ لا يوجب تقييد اطلاقهماء و لذا افتى الصدوق فى المقنع 
بثبوت هذا الحكم الذى تضمناه فيما هو بدل عن الوضوء أيضاً. 


وفيه: - مضافاً إلى ان نصوص الكفء و صحيح زرارة المتقدم الصريح فى عدم 


(1) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث ه. 
(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث 8. 
(") الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”؛ ص: ١5٠‏ 
عا 


وجوب مسح ما فوق الكف تمنع عن العمل بظاهرهماء و إلى عدم عمل الاصحاب بهماء و إلى احتمال اراد المسح فوقهما من باب 
العامة اله مسال أن ركو قرا سكة مسد ميحد وك اى سبحا قليلاة:و يكون البراة امن فرق الكت :ظير الكت نكون يقادهها 
حينئذ انه مسح ظهر كفه مسحاً قلي بأن وضع مثلًا تمام بطن احدى الكفين على ظهر الاخرىء فمسح قلينًا بنحو استوعب الممسوح, و 
لم يمر تمام بطن احداهما على ظهر الاخرى. 

واستدل للاخير: بمرسل )١١‏ حماد بن عيسى» في عقن اسك طاباير لاقام العيادق (عليه السلام) انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية 
ل ل ' 

تارق و الشارقة فَافْطموا أ: أت دييل فقال: فَاعدَلُوا وُجوهكع و أَيدِيكمْ إلى الْمَافِق قال: فامسح على كفيكك من حيث موضع القطع و 
ال و كان ربك تيا امسر 

ا لي الي ب ا ام 
عندهم, و تكون كيفية الاستدلال: ان اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكفء و اذا اريد الزائد عليها لا بدّ من نصب القرينة بدليل الآيتين 
حبث اطلق اليد فى الاولى» و ذكرت فى الثانية مع القرينة. 

و عليه فبما انها ذكرت فى آيهُ التيمم بلا قرينة فيتبادر منها الكف خاصة؛ و لو كان المراد ما فوق الكف لبينه كما بينه فى الوضوءء فانٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


الله تعالى لا ينسى شيئاً. فتدبر. 


فتحصل مما ذكرناه: ان ما هو المشهور هو الاقوى. 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب التيمم حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج"؛ ص: ١0١‏ 
عدا 


صفحة ع9)1 من عا/انا/ا 


و كيف كان فالواجب هو مسح ظهر اليد دون باطنها اجماعاً حكاه جماعة: و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك- حسن الكاهلى :)١‏ ثم 


مسح كفيه احداهما على ظهر الاخرىء و نحوه موثق 3١‏ زرارة: ثم انه انّما يوجب مسح ما تماسه بشرةٌ الماسح, فلا يجب مسح ما بين 


الاصابع ولا التعميق و التدفيق فيه كما يشهد له التيممات البيانية. 


بقية واجبات التيمم 


اشارة 


ثم انه يقع الكلام فى سائر ما يعتبر فى التيمم التى نص على بعضها المصنف ره؛ و هى امور: الاول: 


المباشرةٌ فى حال الاختيار 


بان تولله فيه بلك خلاتق كماغن المعهىء بل اجماعا كنا غن غير واد ؤ يشهد له ان ظاهر توجه الخطاب إلى المكلق هو 
اعتبار صدور الفعل من نفسه. و عدم سقوطه بفعل الغير» و بعبارةً اخرى: الا-مر بشىء ظاهر فى ان المطلوب هو خصوص المادة 
الصادرءٌ عن المخاطب كما هو الحال فى سائر الافعال المستندةٌ إلى شخصء فانّها ظاهرةٌ فى انتساب الفعل إلى نفس من استند إليه» 


فسقوط الواجب بفعل الغير يستلزم تقييد الواجب. 


و عليه فإذا كان المولى فى مقام البيان و أمر بشىء و لم يقيده بعدم صدوره من غيره يكون مقتضى الاطلاق عدم اشتراط الواجب 
بعدم صدوره من الغير» و على فرض عدم وجود الاطلاق فإنّ مقتضى استصحاب بقاء التكليف عدم سقوطه بفعل الغير» هذا مضافاً إلى 
ما ذكرناه فى وجه اعتبار المباشرة فى الوضوء. فراجع ما ذكرناه فى الجزء الثانى من هذا الشرح. فإنّه يجرى فى المقام مطابقة النعل 


بالنعل. 


(1) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم الحديث .١‏ 


(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج"؛ ص: ١57‏ 
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اغتبار الموالاة الثانى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 940 من عالان/ا 
الموالاة 


كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ و عن الغنيهٌ و التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و غيرها: دعوى الاجماع عليه و عن 
النهاية: احتمال عدم اعتبارها فى ما هو بدل عن الغسلء و اختاره فى محكى الدروس. 

و استدل للاوّل فى محكى المنتهى: بقوله تعالى قَتَيِمَمُوا فنّه اوجب علينا التيمم عقيب ارادة القيام إلى الصلاة» و لا يتحقق إِلَا بمجموع 
اجزائه» فيجب فعله عقيب الارادةٌ بقدر الامكان. 

واورد عليه السيد فى مداركه: بان المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوى و هو غير ما نحن فيه؛ و تبعه بعض المعاصرين. 

وفيه: انه اريد بالتيمم فى الآية المعنى الشرعىء غَايةُ الامر باستعماله فى المعنى اللغوى. و ارادءٌ المعنى الشرعى منه بالتقريب المتقدّم 
فى اول هذا المبحثء فالصحيح ان يورد عليه: ان الفاء انما تكون فاء الجزاء و هى لا تدل على شىء سوى الترتب بالعليةُ» مع ان المراد 
بالشرط هو القيام من النوم لا إرادةٌ القيام إلى الصلاءً كما يشهد لذلكك جمله من النصوص الواردةٌ فى تفسيرهاء و من المعلوم عدم 
وجوب فعله عقيب النوم بلا فصلء فلا مورد للاستدلال به. 5 

و استدل له فى محكى الذكرى بان التيمم البيانى عن النبى (صلَّى الله عليه و آله) و اهل بيته عليهم السلام توبع فيه» فيجب للتأسى. 

و أورد عليه فى المداركك: بأنْ التأسى انما يجب فيما يعلم وجوبه و هو منتف هناء إذ من الجائز أن تكون المتابعة انما وقعت اتفاقاً. 
انتهى. 

و فيه: ان الفعل الصادر منهم عليهم السلام فى مقام بيان الحكم؛ كما فى المقام لريب فى ظهوره فى الوجوب, كما ان حكاية 
المعصوم (عليه السلام) فى مقام بيان الحكم تيمم النبى (صلَّى الله عليه و آله) ظاهرة فيه فالصحيح ان يورد عليه: بأنّ ظهور 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: 1١617‏ 
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الفعل أو الحكاية فى الوجوب كظهور الامر فيه انما يكون مع عدم القرينة او ما يصاح لهاء و فى المقام تكون القرينة موجودة و هى 
كونه فى مقام التعليم» اذ ذلك يقتضى بيان جميع اجزائه مره واحدء و لا يحسن التفكيكك بينها فى هذا المقام؛ و ان لم يكن التوالى 
فيها كما لا يخفى. 

واستدل له فى المداركك: بانه لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذى ذكروه كانت الموالاة من ضروريات صحته لتقع 
الصلاءً فى الوقت. 

و فيه: ان محل الكلادم اعتبار الموالاة فى صحة التيمم لا لزوم مراعاتها لأجل فوت الصلاةٌ بتركهاء و إِلّا فيجب مراعاتها فى الغسل فى 
ضيق الوقت و هو غير مربوط بالوجوب الشرطىء مع ان من يقول باختصاص التيمم بآخر الوقت انّما يريد آخر الوقت العرفى» و هو لا 
يقتضى الموالاة كما لا يخفى. 

فالتحقيق يقتضى ان يستدل لاعتبارها- مضافاً إلى الاجماعء و إلى ما قيل: من ان الامر بمركب ذى اجزاء مرتبط بعضها ببعض فى 
التأثير يتبادر منه ارادةٌ الاتيان بتمام اجزائه متوالية لا بالتفريق كما يظهر لمن لاحظ نظائر المقام مثلًا لا يفهم العرف من الامر بتسبيحه 
الزهراء عليها السلام بعد الصلاة إِلَا مطلوبية اتيان جميع تلكك الاذكار متوالية» لا بنحو التفريق و التقطيع بان يكبر فى اول الصبح و 
يحمد فى الظهر و يسبح فى العصر- بالفاء فى قوله تعالى فَامْس وا عقيب قوله تعالى قَتَيَممُوا لدلالتها على التعقيب بنحو الاتصال فى 
مسح الوجه. و اذا ثبت اعتبارها فى مسح الوجه و الضرب على الصعيد ثبت فى مسح الوجه و مسح اليدينء اما لعدم القول بالفصل 
كما عن جامع المقاصد او لاقتضاء العطف ذلكك فإنّه يدل على مشاركة المعطوف مع المعطوف عليه فى الحكم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: ١05‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 94 من عالانا/ا 


أهذا 


و استدل للثانى: باطلاق )١١‏ دليل البدلية» و فيه ما عرفت مراراً من عدم. 

لاستدلال به فى مثل هذه الخصوصية» ثم ان المراد بالموالاة هى المتابعة العرفية» فانْ مقتضى الادلة المذكورة ذلك. و امّا ما فى 
الجواهر من ان المراد بها عدم التفريق المنافى لهيئة ذلكك التيمم و صورته؛ فيرد عليه: انَّ صورة التيمم كغيره من العبادات ليست إِلَا 
اجزائه و شروطه المعتبرة فيه» اذ معها يتحقق الاسمء و لم تثبت الهيئة الاتصالية للتيمم كما ثبت فى الصلاه كى يقال ان الفصل الماحى 
لتلكك الصورة موجب بطلا-نء و عليه فتفسير الموالا-ة بعدم التفريق المنافى لهيئة ذلكك التيمم فى غير محله» و اضعف منه ما عن 
الدروس من ان المراد بها هو المعنى المعتبر فى الوضوء بتقدير الجفاف ان كان ماء لعدم الدليل عليه و كونه خلاف المقطوع به 
الابتداء بالاعلى 


العالك الانكداء باللخلى ومن إلى الاشقل عناصو يد تباعةء وف التجدائق شيعه إلى المقهون وحن المسقق :الفا :دعر 
الاجماع عليه فى اليدين» و عن المحقق الاردبيلى و كشف اللثام: الالتزام بعدم وجوبه؛ و جعل رعايته فى المداركك احوط. 

انعد اذو لعيادلة البدزي ادو ,اويل يما بعد حا نورق فى يق الامغلاز :تمن ان ايحي تفط الويود هو لنياف البائيةة:و 
بالاجماع. 

و فى الجميع نظر: اما ادلة البدليةٌ فلما مرّ غير مرّهُ من ان تلكك الادلة لا تدل على اعتبار مثل هذه الخصوصيات: و إِنَا يازم تخصيص 
الاكثرء مع ان مقتضى تلكك الادلة التفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء, و ما هو بدل عن الغسلء فيعتبر فى الاول 


)١1(‏ الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(؟) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

() الوسائل- باب 6؟- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”؛ ص: ١00‏ 
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دون الثانى. 

لا يقال: انه ان ثبت ذلكك فيما هو بدل عن الوضوءء ثبت فيما هو بدل عن الغسل لعدم القول بالفصل. 

فانه يقال: انّه يمكن ان يعكس ذلك فيلتزم بعدم اعتباره فيما هو بدل عن الوضوء ايضاً لذلككء و اما التيممات البيانية فليس فى شىء 
منها التعرض لذلكك كى يستدل بها لاعتباره» و على فرض التعرض فان كان الحاكى للفعل مع هذه الخصوصية هو المعصوم (عليه 
السلام) صح الاستدلال بتلكك الحكاية لظهورها فى اعتبارهاء و إِنَا لما تعرض لهاء و ان كان غيره (عليه السلام) فلا يصح الاستدلال 
بهاء اذ الفعل لا يصلح ان يكون دليلا على اعتبار مثل هذه الخصوصية لانه لا بد وان يقع على احد الوجهين» و هذا يصلح ان يكون 
قرينة لصرف ظهور الفعل الواقع لبيان الحكم عن الوجوب. و اما الاجماع فلانٌ مدعيه انما استظهره من دعوى اجماع غير واحد منهم: 
اليد و ابن زهرهُ و الصدوق و غيرهم على وجوب مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الانف بدعوى رجوع القيد إلى المسح. و إلا 
فلم يصرّح باعتبار ذلكك إِلَا جماعة. 
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و فيه: مضافاً إلى اختصاصه حينئذ بالوجه لعدم التعرض لبيانه بالنسبة إلى ظهر الكفينء انه مسوق لبيان تحديد الممسوح لا لكيفية 
المسح. و لا أقل من احتمال ذلكك, و امّا صحيح ١١‏ ابن مسلم المتقدم: ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع. 
فلو سلم ظهوره فى اعتبار ذلكك لا يعتمد عليه لما عرفت من انه مطروح او محمول على التقية و كذلك لا يصح الاستدلال بما فى 
الفقه الرضوى لضعف سنده. و اما مرسل )1١‏ حماد: فامسح على كفيكك من حيث موضع القطع. فقد 


.6© الوسائل- باب ؟7١- من ابواب التيمم حديث‎ )١0( 
.3 من ابواب التيمم حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )( 
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عرفت ان الا-ظهر وروده فى مقام بيان تعليم كيفية الاحتجاج مع العامرة» و ليس فى مقام بيان الحكم الواقعى» فلا يستدل به مع ان 
رجوع القيد إلى المسح لا الممسوح غير ظاهر. 

فتحصل: انّه لا دليل على اعتبار هذه الخصوصية» فيرجع إلى اطلاق الادلهُ و الأصل و هما يقتضيان العدم. 

الرابع: 


عدم الحائل بين الماسح و الممسوح 
طهارةً الماسح و الممسوح 


الخامس: طهارة الماسح و الممسوح كما صرّح به جماعة و عن شرح المفاتيح: نسبته إلى الفقهاء» و عن الشهيد فى حاشيته على 
القواعد: الاجماع على اعتبار طهارة اعضاء التيمم» و لكن صاحب الجواهر لم يعثر على مصرح بشىء منه من قدماء الاصحابء و عليه 
فالاستدلال على اعتبار الطهارة بالاجماع غير تام و استدل عليه: بان التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيباء و بان بدليته من 
الطهارة المائية تقتضى مساواته لها فى جميع الاحكام و فيهما نظر: أمّا الاول: فلانّه انما يختص بالنجاسة السارية» فهو اخص من 
المدعىء مع انّه يختص بالماسح و لا يشمل الممسوح كما هو واضح. و اما ما اورده عليه بان ما دل على اعتبار طهارة ما يتيمم به انّما 
يدل على اعتبار الطهارة عند ارادة التيمم فالنجاسة الحاصلة باستعماله لا تكون مانعة» فغير تام لظهوره فى اعتبار الطهارة حين 
الاستعمال فى التيمم, و امّا ادلة البدلية فقد تقدّم عدم استفادة هذه الامور منهاء مع انك قد عرفت عدم الدليل على اعتبار طهارة ماء 
الوضوء فاذاً الاظهر عدم اعتبارها كما عن المدارك و فى الحدائق و عن مجمع البرهان و السيّد عميد الدين و ابن فهد. و ان كان 
الاحوط ذلكك. 
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ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربةٌ للوجه و اخرى لليدين 


فى اعتبار الضربتين و عدمه 
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السادس المشهور على اله لو كان التيمم بدلا عن الوضوء ضرب ضرية واحدة تلوجه و اليدين؛ و لو كان بدلًا من الغسل ضرب ضربتين 
ضربةُ للوجه و اخرى لليدين و فى الجواهر: هو المشهور نقلًا و تحصينًا بين المتقدمين و المتأخرين شهره كادت تكون اجماعاًء و عن 
ظاهر التهذيب و التبيان و مجمع البيان: دعوى الأجماع عليه» و عن الامالى: نسبته إلى دين الامامية» و عن المفيد فى الاركان, و 
جماعة مخ القدماء: انّه ضريتان فى الكلء وعن السنند و المفيد فى الغرية و القديمين» وابن زهرق و المغدبر» و الذكرئ» و الكليتى فى 
الكافى؛ و القاضى: انه ضربة واحده فى الجميع؛ و عن على بن بابويه: اعتبار ثلاث ضرباتء و فى المعتبر نسبته إلى قوم منا. هذه هى 
اقوال المسألةُ. 

و اما النصوص الواردة فى المقام فهى على طوائف: الاولى: ما دل على الاكتفاء بالضربةُ فى الجميع: كموثق 01١‏ زرارة عن الامام الباقر 
(عليه السلام) عن التيمم: فضرب بيده إلى الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفيه مرّهُ واحدة. و نحوه صحيحا 010 زرارة و 
خبرهء 00 و خبر 08 ابن ابى المقدام؛ و حسن «0) الكاهلى»؛ و موثق «8) سماعة؛ و موثق 07 زرارةُ المروى فى مستطرفات السرائر» و 
متحيها 3 ذاوة ين التعمان :و ابن ابوب الكوزان: 

الثانية: ما دل اعتبار الضربتين فى الجميع: كصحيح )4١‏ محمّد بن مسلم عن احدهما عن التيمم فقال (عليه السلام): مرتين مرتين للوجه 
و اليدين. و نحوه صحيح ٠١١‏ الكندىء و خبر ليث .)١١١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

(©) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

(0) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

(©) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

(/) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم. 

(8) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث ". 

(9) الوسائل- باب -١17‏ من ابواب التيمم حديث ١و7‏ و". 
)٠١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث ١و7‏ و". 
)1١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث ١و7‏ و". 
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الثالثة: ما دل على اعتبار الثلاث: كصحيح ١١١‏ محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم» فضرب بكفيه 
الارض ثم مسح بهما وجهه. ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع» واحدةٌ على ظهرها و واحدةٌ على بطنهاء 
ثم ضرب بيمينه الارضء ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه. 

الرابعة: ما توهّم دلا-لته على التفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء فيكتفى فيه بالضربة؛ و ما هو بدل عن الغسل فيعتبر فيه ضربتان 
كالمروى )»"2١‏ عن المنتهى: انّه روى الشيخ فى الصحيح عن الامام الصادق (عليه السلام): ان التيمم للوضوء مره واحدة؛ و من الجنابة 
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مرتان. و صحيح 3 زرارة عن الباقر (عليه السلام) قلت له: كيف التيمم؟ قال (عليه السلام): هو ضرب واحد للوضوءء و الغسل من 
الجنابة تضرب بيديكك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه و نفضة لليدين. بدعوى ان (الواو) فى قوله (عليه السلام) (و الغسل) استثنافية لا 
عاطفة؛ و صحيح «6» ابن مسلم المتقدم الدّال على اعتبار الثلاث المذيل بقوله (عليه السلام): هذا التيمم على ما كان فيه الغسل» و فى 
الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين» و القى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يتيمم بالصعيد بدعوى ان المستفاد منه الفرق بين 
القنسن فى غدة الفتريات 1و المرسل السساد عن عمل اليد ى العية و عبر هماه نية التتضيل إلى رواية امشاينا. 

الخامسة: ما دل على التسوية بين القسمين: كموثق 0١‏ عار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم من الوضوء و من الجنابة 
و من الحيض للنساء سواء؟ فقال (عليه السلام): نعم. 


.6 من ابواب التيمم حديث "و هو‎ -١17 الوسائل- باب‎ )١( 
.6 من ابواب التيمم حديث "و هو‎ -١17 الوسائل- باب‎ )( 
.6 من ابواب التيمم حديث "و هو‎ -١17 الوسائل- باب‎ )( 
.6 من ابواب التيمم حديث "و هو‎ -١17 الوسائل- باب‎ )©( 
.8 من ابواب التيمم حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )8( 
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فقد استدل للمشهور بوجوه: الاول: ان الطائفة الرابعة المفصلة بين القسمين شاهدة للجمع بين الاوليين» بحمل الاولى على ما هو بدل 
عن الوضوء. و الثانية على ما هو بدل عن الغسلء و بعبارةً اخرى: تقيد اطلاق كلتا الطائفتين و كذلكك تقيد اطلاق الطائفة الخامسة» و 
توجب حملها على ارادهٌ التسوية فى الممسوح لا مطلقاًء و اما الثالثة فتطرح لاعراض الاصحاب عنها. 

و فيه: ان تلكك الطائفة ما بين غير دال على التفصيلء و غير ثابت الحجدّة. لان صحيح المنتهى قد طعن فيه جماعة منهم: السيّد فى 
المداركك» و صاحب الوسائل: بانه لا وجود له فى كتب الشيخ و لا فى غيرهاء و فى الوسائل: و هذا وهم عجيب لان الحديث المدّعى 
لا وجود له بل هو حديث ابن اذينة عن محمّد بن مسلم السابق هناء لكن الشيخ اشار إلى مضمونه على احد الاحتمالين فى اثناء كلامه 
فى التهذيب فحصل الوهم من تادية معناه» و ظن العلامة و غيره انه حديث آخر صريح و ليس كذلكك. انتهى. 

اقول: الظاهر انه كذلك لأنْ الشيخ فى محكى التهذيب بعد ما جمع بين الاخبار بالحمل على التفصيل قال: مع انا اوردنا خبرين 
مسوين يدوا عار احدهما: عن حريز عن زرارةً عن أبى جعفر (عليه السلام)» و الآخر عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن ابن مسلم 
عن أبى عبد الله (عليه السلام): ان التيمم من الوضوء مره واحدةٌ و من الجنابة مرتان. و ظاهر كلامه هذا نقل حاصل ما فهمه من 
الخبرين» فانٌ الخبرين الذين اوردهما: هما صحيحا زرارة وابن مسلم المتقدمان فى نصوص التفصيل اللذان ستعرف ما فيهماء و يشعر 
بذلكك ذكر هذه الجملة: ان التيمم ... الخ بعد الاشارة إلى كلا الصحيحين مع إِنّه لم ينقل المصنف فى المختلف هذا الصحيح و لا 
نقله غيره من ارباب الحديث و الفقهاء و احتمال ان يكون متن الخبرين هو ذلكك بلا تفاوت»ء و ان المصنف (ره) قد وقف عليهما فى 
كتب الشيخ و لم يقف عليهما أحد سواه كما ترى» 
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و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر من احتمال كون هذا الخبر غير ذينكك الخبرين» فلا مقتضى لرد خبر العادل. 

وامَا صحيح زرارة: فلان الظاهر و لا أقل من المحتمل أن يكون و الغسل معطوفاً على الوضوء و ان المراد من قوله: هو ضرب واحدء 
انّه نوع واحدء و انّه (عليه السلام) بين صورته بقوله: تضرب ... الخ؛ فان حمل الواو على الاستئناف مضافاً إلى انه يستدعى تقدير ان 
او غيرها ممما يصحح الحمل يوجب كون تضرب ... الخ تفسيراً للغسل لا التيمم» و هو كما ترى. 

فان قلت: ان المراد من قوله ضرب واحد ان كان انه نوع واحد لم يكن جواباً عن السؤال و كان ذكره تطفلًا و هو غير مناسب لوقوعه 
فى صدر الجواب. 

قلت: ان السائل بما انه سأل عن مطلق التيمم لا خصوص قسم منه فجوابه (عليه السلام) بأنّه نوع واحدء ثم بيان حقيقته لا يكون تطفلاء 
مع ان هذا- لا سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه- لا يوجب ظهور الصحيح فى المعنى المدّعى كما لا يخفى. 

و دعوى ان ما ذكر لا يتم فى متن الخبر على ما فى المعتبر» حيث انه رواه هكذا: ضربة واحدةٌ للوضوءء و للغسل من الجنابة ... الخ 
مندفعة بان المحقق انفرد فى هذا النقل» و قد نقله غيره من الفقهاء و ارباب الحديث على النحو المتقدّم؛ فلا يعتمد على نقله لا سيما 
فى المعتبر الذى لم يوضع لنقل الحديث بل للافتاء و الاستدلال. 

وامّرا صحيح ابن مسلم المتقدّم؛ فليس دالا على هذا التفصيلء اذ لعله اريد بما فى ذيله الفرق بين القسمين فى الكيفية بان يكون 
الواجب فيما هو بدل عن الوضوء الابتداء بالاصابع قياساً على مبدلة» و فى ما هو بدل عن الغسل الانتهاء إليها. و يكون هذا أيضاً من 
الشواهد لحمل الخبر على التقية مع انه يحتمل ان يكون الغسل بالفتح مقابل المسح. لا الغسل بالضم مقابل الوضوءء فيكون المراد: ان 
التيمم انما يكون على الاعضاء التى تغسل فى الوضوء لاما تمسح بل يمكن دعوى ظهوره فى ذلكك كما 
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يشهد له جر الوجه و اليدين لكونهما بدلا عن ما المجرورة؛ و يؤيده اسقاط حرف العطف فى بعض النسخ و ذكر فى الوضوء غير 
مصدر بالواو» و قوله: و القى ما كان عليه مسح ... الخ, مع انه لو تمت دلالته على التفصيل بين القسمين من حيث عدد الضربات» 
فانما يدل على اعتبار الثلاث فيما هو بدل عن الغسل» و عدم اعتبارها فيما هو بدل عن الوضوءء فلا يدل على ما اختاره المشهور و 
حيث انه لا قائل بمضمونه فيطرح للاعراض. 

وامًا المراسيل فلم يثبت كونها غير الصحيحين اللذين استدل بهما الشيخ (ره) و غيره و فهموا منهما التفصيل المذكورء لانْ من البعيد 
عثور هؤلاء على غيرهما دون غيرهم. 

فتحصل: انّه ليس فى النصوص ما يكون ظاهراً فى التفصيل المزبور كى يكون شاهداً للجمع. مع انّه لو كان لما صح حمل نصوص 
المرهُ على ما هو بدل عن الوضوء بعد كون اكثرها كالنص فى ما هو بدل عن الغسلء لورودها فى مقام تعليم عتمار لما اجنب و كان 
فاقداً للماء» فتتحقق المعارضة بينها و بين ما دل على التفصيلء فلا يصلح ان يكون شاهداً للجمع المتقدّم. 

و امّا ما ذكره المحقق الهمدانى (ره): من انه يعارض ما دل على التفصيلء الطائفةٌ الدالهُ على التسويةُ بين ما هو بدل عن الوضوء,. و ما 
هو بدل عن الغسل كموثق عتّرار المتقدم, فغير تام لما عرفت من انه على فرض دلالة تلكك النصوص على التفصيل» تكون شاهدة 
لحملها على التسوية فى الممسوح و ان كان خلاف الظاهر. 

الثانى: ما عن المصنف (ره) فى المختلف و المحقق الثانى فى جامع المقاصدء من الجمع بين النصوص بالالتزام بالتفصيل المذكور 
معللّاه بان وجوب استيعاب الجسد فى الغسل يناسب كثرة الضربات» و عدم الاستيعاب فى الوضوء يناسب وحدتهاء و بأنهما حدثان 
مختلفان فى المبدل فيختلفان فى البدل» و حيث انّه لا تفصيل وراء هذا التفصيل 
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قطعاًء فيتعين الالتزام به. 

و فيه: ان هذه الوجوه الاعتبارية الاستحسانية لا تصلح ان تكون مدركاً للحكم الشرعى. 

الثالث: حمل اخبار المرهُ على البدل عن الوضوء و نصوص المرتين على البدل من الغسل بقرينة الشهرةٌ و نقل الاجماع. بدعوى: ان 
الاولى نص فى كفاية المرُ فى الجمله و ظاهرءٌ فى الاطراد؛ و الثانية نص فى اعتبار التعدد فى الجملة و ظاهرءٌ فى الاطراد» و مقتضى 
القاعدة رفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الاخرىء فتكون النتيجة وجود القسمين فى التيمم؛ و حيث لا تفصيل آخر فيتعين الالتزام 
بالتفصيل المشهور. 

و فيه: مضافاً إلى ما عرفت من نصوصية اخبار المره فبما هو بدل عن الغسل فلا يصح هذا الحملء انه ليس جمعاً عرفياً كما يشهد انّه لو 
جمعنا الطائفتين فى كلام واحد لا يرى العرف احداهما قرينة على التصرف فى الاخرىء بل يرونهما متنافيتين» و هو آيهُ عدم كون هذا 
الجمع جمعاً عرفياً. و الشهرة فى نفسها لا تصلح ان تكون شاهدة له. 

فتحصل مما ذكرناه: ضعف القول بالتفصيل» و يؤكده ما دل على التسوية بين ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل. 

و اما القول باعتبار الثلاث: فهو أيضاً ضعيف لضعف مستنده و هو صحيح ابن مسلم المتقدّم لاعراض الاصحاب عنه و معارضته بما هو 
اشهر منه كما هو واضح. فيدور الامر بين القولين: الاكتفاء بالمرة مطلقاًء او اعتبار الضربتين كذلكك و حيث أنّه لم يبق من النصوص ما 
يمك ا سعدل انه إلا التضوضى الدالنة هل كل من القرلريه كد عرف هه فتمين انا تيد الأرلى: بالقافية براق الالتراميانها قافن 
مقام البيان من هذه الجهة او حمل الثانية» على الاستحبابء او حملها على التقية. و لازم الاولين اعتبار الضربتين مطلقاًء و لازم الثالث 
الاكتفاء بالمرة و استحباب المرتين؛ كما ان لازم الرابع 
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انا 


الاكتفاء بالمرة» و عدم الدليل على استحباب الثانية. 

اقول: لا سبيل إلى الأوّلء اذ نصوص المرة لورودها فى مقام بيان التعليم و خلوها عن التعرض للثانية كالص فى عدم وجوب الزائد, و 
ليست من قبيل المطلق كى تقيد بما دل على اعتبار المرتين. 

و اما دعوى: انّها ليست فى مقام البيان من هذه الجهة اما بدعوى عدم ارادتهم فى تلكك الوقائع إلا بيان كيفية المسح لا عدد الضربات 
ولذا ضرب بيديه على البساط. او بدعوك ان الحاكى اقتصر على حكاية الصيرية رحد عدم عاق عرص حل العدن يحم 
الخصوصيات و لذا اهمل ذكر جمله من الخصوصيات فائّها مندفعة: بان النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) فى مقام تعليم عمّار الذى 
كان لا يعرف من التيمم شيئاً سوى لزوم كونه بالصعيد, كما يظهر من ملاحظة فعله لا يكون فى مقام الاهمال من هذه الجهة, و لذا 
ضرب بيديه على الارض ليعلمه كيفيةً التيمم بالصعيد. 

اذن فلا وجه للالتزام بانها مهملهُ من هذه الجهة؛ و ضرب يديه على البساط انما هو لاجل ان عماراً كان يعلم بلزوم كونه بالصعيد و 
لذا لم يتعرض له بخلا.ف الضرب على الا-رض مَرّهُ او مرتين» فلو كان الواجب مرتين لم يترك النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 
الثانية» مع كونه فى مقام بيان التيمم الواجب. 

و اما الحاكى لهذا الفعل الذى هو المعصوم (عليه السلام) فلا يتركك مثل هذه الخصوصية على فرض صدور ضربة اخرى لليدين من 
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النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم)» مع كونه (عليه السلام) فى مقام بيان ماهية التيمم» فنصوص المرّهُ صريحة فى عدم وجوب الزائدء 
و يؤيده قوله (عليه السلام) فى موثق زرارة: فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مِرّهُ واحدة. و 
نحوه خبر ابن ابى المقدام؛ و قريب منه صحيح زرارة إذ فيه: ثم لم يعد ذلككء اذ الظاهر بحسب القواعد العربية- و ان كان رجوع 
القيد إلى المسح إِلَا انّه من جهة عدم الخلاف من احد 
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امنا 


منا و من مخالفينا فى الاكتفاء بمسحة واحدة- لا يبعد دعوى رجوعه إلى الضرب لا إلى المسح. فتدبر. 

و|تا دعر عمل تصوفن اعرد على القة كساهن التاق المجلبى كن الحدائق فق اسعدل ليناة مان القرل المشهون مخ 
الوالنين القريهاة 

وفيه: ان مجرد الموافقة لمذهب المخالفين لا يصاح ان يكون دلينًا على الحمل على القت فانّ المخالفة للعامة من مرجحات احدى 
الحجتين على الاخرى عند التعارض و فقد جملة من المرجحاتء لا أنّها من مميزات الحمجةُ عن اللاحجة» فمع امكان الجمع العرفى لا 
وجه للحمل على التقيّة؛ مع ان المشهور بينهم نسبة القول بالضربة إلى على (عليه السلام) و عمّار التابع له و ابن عتباس»ء و هو المنقول 
عن جماعة من فقهائهم و جمهور محدثيهم, فيتعيّن الجمع بحمل نصوص المرتين على الاستحباب. 

فتحصل: ان الاقوى الاكتفاء بالمرءً مطلقاء و استحباب الضربتين كذلكك. 


هل الاغسال سواء فى الكيفية؟ 


بقى فى المقام فرعان لا بد من التعرض لهما: الأوّل: انه على القول بالتفصيل هل الاغسال سواء فى كيفية التيمم كما هو المشهورء و 
فى الجواهر: قولًا واحداء ام يفصل بين اسباب الغسل فالتعدد واجب فى الجنابة دون غيرها؟ وجهان: يشهد للأوّل: صحيح ١١‏ ابى 
بصير: سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء اذا لم يجد ماء؟ قال: نعم. فانّه بضميمة عدم الفصل بين الحيض و سائر اسباب الغسل 
يدل على ذلك و يؤيده قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن مسلم المتقدّم فى ادلّهُ التفصيل: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ... الخ. 
فانّه على فرض دلالته على القول بوجود القسمين يدل على 


(1) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث 7. 
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و يجب الترتيب 


ان التعدد انما يعتبر فى جميع اسباب الغسل. 

الثانى: هل يعتبر التوالى بين الضربتين» ام يعتبر الفصل بينهما بمسح الوجه. ام يتخثر بينهما؟ وجوه اقواها الاخير لان الجمع بين صحيح 
"١‏ الكندى: التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين, الظاهر فى تعين الثانى» و بين خبر ليث 2 المروى عن التهذيب عن الامام الصادق 
(عليه السلام): تضرب بكفيكك على الا-رض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك» الظاهر فى تعين الأوّل يقتضى 
الالتزام بالتخيير بين الكيفيتين» و لكن بما ان خبر ليث متضمن لمسح الذراعينء و لاجله قيل: انه يحمل على التقدِّهُء يكون العمل بما 
تضمنه الصحيح احوط و اولى؛ كما ان العمل بما قيل ان غايةُ الاحتياط ان يضرب مع ذلكك مِرّهُ اخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر 
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اليمنى» ثم يضرب اليمنى و يمسح بها اليسرىء لا بأس به» لصحيح ابن مسلم المتقدّم الذى استدل به للقول باعتبار الثللاث. 
الترتيب 


و السابع ممما يجب فى التيمم: الترتيب على الوجه المذكور اجماعاً كما عن الغنية و المنتهى و المداركك و المفاتيح و غيرهاء (و استدل 
له) بالنصوص البيانية. 

و فيه: ان ظاهر الفعل فى مقام بيان الحكم و ان كان هو الوجوب. إِلَا انه فى غير مثل هذه الخصوصيه التى يمكن ان تكون لأجل ان 
الترتيب من ضروريات الافعال التى لا يمكن الجمع بينهاء فالأولى ان يستدل له فى غير مسح الكفين و بالآية 1 الشريفة» فانٌ (الفاء) 
تدل على الترتيب» فهى تدل على اعتباره بين مسح الوجه 


." و‎ ١ الوسائل- باب ؟1١- من ابواب التيمم حديث‎ )١( 
." و‎ ١ من ابواب التيمم حديث‎ -١5 الوسائل- باب‎ )( 
./ سورة المائد الآيةُ‎ )"( 
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وضرب اليدين و كذلك الواو عند القراء» فهى تدل على اعتباره بين مسح اليدين» و مسح الوجه. و بما تضمن حكايةٌ الامام (عليه 
السلام) الترتيب كصحيح "١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): فضرب بيديه على الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثمم مسح 


وامًا الترتيب بين مسح اليد اليمنى و مسح اليد اليسرىء فلا دليل عليه من الكتاب و السنةُ لخلوهما عنه» فالعمدة فيه الاجماع المتقدم» و 


انا صحيح ابن مسلم المتقدم فى مسح اليدين فهو و ان كان ظاهراً فى اعتباره إِلَا انه قد عرفت تعين طرحه او حمله على التقيِكُ فلا 
وعحه للكتعد لال قو انا الفقه 0" الرضوى قير وذاق ذل عليه إثااثه لعف سند له عبد عليه 


هل يكتفى بالمسح على الشعر 

فروع 

: [اذا كان على محل المسح لحم زائد] 

الاوّل: اذا كان على محل المسح لحم زائد يجب مسح لاله يعد عرفاً من اجزاء الممسوح؛ و ان كانت له يد زائدة فالحكم فيها كما 
مرّ فى الوضوء فراجع. 

[هل يكتفى بالمسح على الشعر؟] 

الثانى: اذا كان على محل المسح شعر بان كان منبته فيه يكفى المسح عليه للسيرةً المستمرة القطعية و لخلو النصوص عن التعرض 
لإزالة الشعر و مسح البشرةُ مع غلبهُ وجوده و عموم الابتلاء به فانّه دليل قطعى على ان المراد من الممسوح ما يعم الشعر. 


و قد استدل له بأمور اخر: الأموّل: انه يكون عرفاً من توابع ما نبت عليه؛ الثانى: انسباق الذهن إلى مسحه من الامر بمسح الجبهة و 
اليدين» الثالث: لزوم 
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)000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب التيمم حديث 4. 
(0) المستدركك- باب 4- من ابواب التيمم. 
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الحرج من وجوب ازالته بالحلق و نحوه. الرابع: عموم 0١١‏ كل ما احاط به الشعر ... الخ. 

و فى الجميع نظر: اما الأوّل: فلانٌ التبعية الخارجية اعم من التبعية فى الدلالة» مع ان مقتضى التبعية لزوم مسحه ايضاً لا الاكتفاء بمسحه 
عن مسح البشرة. 

و اننا الثانى: فلان كون الشعر غير الجبهة و اليدين مفهوماً و خارجاً مانع عن الانسباق المذكور. 

و اما الثالث: فلان الحرج لا يلزم نوعاً من الازالةُ بالحلق. مع ان لزوم الحرج يمنع عن وجوب مسح البشرة عند لزومه لا مطلقاً. 

و اما الرابع: فقد مرّ فى مبحث الوضوء عدم شموله للممسوح فى الوضوء فضلا عن التيمم. 


فالصحيح: ما ذكرناه. 
[اذا كان على الماسح او الممسوح جبيرةً يكفى المسح بها او عليها] 


الثالث: اذا كان على الماسح او الممسوح جبير يكفى المسح بها او عليها. بلا خلاف يعرف كما فى الجواهر» و عن غيرها: دعوى 
الاجماع عليه. 

واسدل مكاعد المسورة ويكين ااعي الأعلى مول المساء عق الضادق زعليه السالام ٠‏ كال كلت لد عارص فاتقطع اتروع فبجمارج 
على اصبعى مرارة كيف اصنع بالوضوء؟ قال (عليه السلام): يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عرّ و جل قال اللّه تعالى لا جََلَ عَلَيِكمْ 
فى الدَّينِ مِنْ حرّج امسح عليه. حيث انّه يدل على ان سقوط لزوم مماسة الماسح للممسوح. و بقاء الامر بباقى الاجزاء؛ يستفاد من 
غنول لابه لش رق وتطل اقحقطري عمو 5 .اروم السدم بها اردخليه فى النقاءا ويا السام رق الصرطي: 01 الجيية اناك قا 
البدن عند تعذر حلهاء فيجب الغسل 


()الوهاتا ديات #عدمن ابوابية الوضوه. 
(0)الوسائز دياك وك من ابوابه الوضوم حنديرة فد 
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فيها فى موضع الغسلء و المسح فى موضعه مع تعذره؛ و كذا المسح فى التيمم؛ و بأن اللازم من عدم المسح عليها تركث الصلاة إذ لا 
تصح بدون طهارة؛ و من المعلوم بطلانه. 

و فى الجميع نظر: امّرا القاعدة: فلما عرفت من عدم دلالتها على عدم سقوط الميسور من الاجزاء بمعسورهاء و انما تدل على عدم 
سقوط الميسور من الافراد بمعسورها. 

وامًا الخبر: فلانّه انما يدل على انْ سقوط جزئيةُ ما هو حرجى يستفاد من الآيهُ لا وجوب الباقى كما لا يخفى. 
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و انا الثالث: فلأنٌ النصوص انما دلت على قيام الجبيرة مقام الجسد فى باب الوضوء لا مطلقاً. 

و أمَا الرابع: فلأنٌ ما دل على عدم سقوط الصلاءً ان دل على عدم السقوط حتّى مع تعذر الطهاره فلازمه وجوب الصلاهُ بلا طهارة فى 
المقام؛ و إلا فلازمه سقوطها لفرض تعذر الطهارة» و على أى حال لا يصلح ان يكون دليلًا على حصول الطهارة بالتيمم الناقصء فاذاً 
العمده هو الاجماع ان ثبت و كان تعندياً لا مستنداً إلى بعض ما تقدّم من الوجوه. 


فى كيفية تيمم النائب 


الرابع: يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة بلا خلاف» و نسبه سيد المداركك إلى علمائناء و يشهد له ما رواه )١١‏ ابن مسكين و 
غيره فى الصحيح عن الامام الصادق (عليه السلام) فى المجدور الذى غسل فمات: ألا يمموه إِنْ شفاء العى السؤال. 


() الوسائل- باب 8- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
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و مرسل ١١‏ ابن ابى عمير: ييمم المجدور و الكسير اذا اصابتهما جنابة. و نحوهما مرسل الفقيه «7» فى المبطون و الكسير. 

فأصل الحكم مما لا كلام فيه. انما الكلام فى ان المراد من النصوص تيممه بيدى النائب أو انّه يضرب بيدى العليل فيمسح بهما كما 
صرّح به جمع من الاساطين؟ بل فى الجواهر: لم اقف على قائل بالأوّل, أو انه يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بيديه على يدى العليل 
كما عن الكاتب؟ أو يتعين الاحتياط بالجمع بين الكيفيتين الاولتين كما فى الجواهر. 

و الالقوى هو الثانى» اذ الظاهر من النصوص ان التيمم الذى يكون وظيفة المتيمم فى حال صحته هو المأمور به عند عدم تمكنه من 
المباشرة بسقوط المباشرة» و يكتفى بصدوره من النائب» و حيث انه يعتبر فى التيمم الذى وظيفته ضرب يدى المتيمم نفسه فكذلكك 
اذا سقطت المباشرة» و ان شئت قلت: ان صدق عنوان التيمم و حقيقته يتوقف على صدور هذه الافعال الخاصة أى ضرب اليدين و 
مسح الجبهة و اليدين من شخص واحد, فلو ضرب شخص يديه و مسح الآخر وجهه. و الثالث يديه» لا يصدق على هذه الافعال 
التيمم» بخلاف ما اذا صدرت من شخص واحد. 

و عليه: فالادلَهُ ظاهرة فى ان النائب انّما يباشر تيمم المنوب عنه. فكما يجب مسح وجهه و يديه» فكذلكك يجب ضرب يديه ايضاًء و 
إِلَا لما صدق عليه التيمم. 

و بالجملة: المستفاد من النصوص سقوط المباشرةُ عند العجز خاصة و قيام النائب مقامه فى ذلك لا غير. 

و استدل للأوّل: بظهور الأدلَهُ فى مباشرة المتولى؛ و بانّه لا يستند المسح إلى العليل بذلككء فيكون المسح بيدى العليل بالنسبة إلى 
العامل كالمسح بآلهُ اجنبية» 
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و بأمر 0١١‏ مولانا الصادق (عليه السلام) الغلمة بان يغسلوه لما كان شديد الوجع. فانه ظاهر فى تصديهم للغسل من دون ان يباشروا 
بيديه (عليه السلام) و لهذه الوجوه توقف فى الجواهر فى الحكم. 

و لكن يرد على الأوّل: ما عرفت من ظهور الادلّهُ فى اعتبار كون الضرب بيدى العليل» و على الثانى: ان عدم استناد المسح إلى المنوب 
عنه مشتركك بين القولين» و هو لا يعتبر قطعاً و انما الكلام فى سقوط قيد آخر زائداً على ما عجز عنه العليل» و قد مرّ انّه لا دليل عليه 
و كون المسح بيديه بالنسبة إلى العامل كالمسح بآلةٌ اجنبية لا يصلح دلينًا لذلك. اذ لم يثبت اعتبار كونه بيديه لكونه اول الكلام» و 
على الثالث: بالفرق بين المقامين؛ اذ لا يعتبر فى الغسل مباشرة اليد بخلاف المقام؛ و امنا القول الثالث فلم يعثر صاحب الجواهر (ره) 
على مستنده. 

ثم انه على ما اخترناه لو لم يمكن الضرب بيديه فهل يضرب النائب بيديه نفسه و يمسح بهما اعضاء المنوب عنه كما اختاره جماعة. 
ام يضرب الصحيح بيديه على الا-رض ثم يضربهما على يدى العليل ثم يمسح بيدى العليل على اعضائه كما نسب إلى ابى على و 
كاشف اللثام ام يسقط التيمم و يكون بحكم فاقد الطهورين؟ وجوه اقواها الا-خير» لما حقق فى محله من انه اذا تعذر احد أجزاء 
المركب الاعتبارى مقتضى القاعدة سقوط الا-مر بالكل» و توقف الامر بالباقى على ورود دليل خاص مفقود فى المقامء اللّهم إلا ان 
يقال: ان المستفاد من النصوص- و لو بضميمة تنقيح المناط- قيام النائب مقام المنوب عنه فى كل ما يعجز عنه من ما يعتبر فى التيمم. 
ثم ان الظاهر اعتبار ان ينوى النائب لفرض عدم قدرة المنوب عنه على التيمم و عجزه عنه. فلا يكون ذلكك الفعل اختيارياً له حتّى 
يعتبر أن يكون داعية لهذا 
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الاختيار من الدواعى القربِيَةُ. و منه يظهر ضعف ما قيل من اعتبار قصد العليل و نيته. 
هل يسقط التيمم عن اقطع اليدين؟ 


الخامس: هل يسقط التيمم عن اقطع اليدين كما عن المبسوطء ام يجب عليه مسح جبهته بالأرضء ام يضرب ذراعيه و يمسح بهما 
وجهه و عليهماء أم يستنيب و تيممه النائب؟ وجوه و اقوال. 

اقول: لو لا الإجماع على وجوب التيمم كان الاظهر هو ما نسب إلى الشيخ (ره) لما حققناه فى محله من سقوط الواجب بتعذر بعض 
اجزائه» و لكن الظاهر عدم توقفهم فى وجوبه. و مخالفة الشيخ مع عدم كونها موجبة لعدم الاعتماد على ذلكك غير ثابتة اذ يحتمل ان 
يكون مراده بذلك ما صرّح به فى محكى الخلاف من سقوط فرض التيمم عن اليدين و يشير إليهء تعليله بانّ ما امر الله بمسحه قد 
عدم و فى الجواهر: و لعله اجماعى ان لم يكن ضرورياً و هو العمدة. 

و اما الاستدلال له كما فى الجواهر بقاعدة الميسور و البدلية؛ وعدم سقوط الصلاءً بحال» و الاستصحاب. فغير تام؛ اذ القاعدة غير 
ثابتة كما عرفت مراراً» و ما دل على البدلية لا يصلح ان تثبت به مثل هذه الاحكام الثابتة للمبدل منه لعدم الاطلاق بنحو يشملهاء و 
قوله (عليه السلام): الصلاه لا تدع بحال. قد عرفت فى فاقد الطهورين عدم صلاحيته لاثبات طهورية شىء»؛ و الاستصحاب مضافاً إلى 
عدم جريانه فى نفسه فى المقام لعدم ثبوت الحالة السابقة» بل الحالة السابقة هى عدم جعل الوجوب, محكوم بأدلَةُ الشرطية و الجزئية. 
و اما كيفيته فحيث انّها غير معلومة تفصيلًا فيجب الاحتياط بالجمع بين الكيفيات الثلاثء و بما ذكرناه ظهر حكم اقطع اليد الواحدة فلا 
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القيد و الداعى 


السادس* ذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغرء فقصد البدلية قتيين كوه محدثا بالاكبرء قفى العروة: فان كان على وجه التقبيد بطل» 
وان اتى به من باب الاشتباه فى التطبيق او قصد ما فى الذمه صح. انتهى. 

و محصل ما قيل فى وجه الفرق: هو انه اذا كان قصده امتثال الامر بالتيمم الذى هو بدل عن الوضوء بنحو التقييد» فبما انّه بانتفاء القيد 
ينتفى المقيد فلا يكون ممتئنًا للامر الواقعى المتوجه إليهء و هذا بخلاف ما اذا كان قصده امتثال الامر الواقعى المتوجه إليه غايةٌ الامر 
اعتقد أنه هو الا-مر المتعلق بما هو بدل عن الوضوءء اذ خطأ اعتقاد الصفهُ مع عدم اخذها قيداً فى الموضوع لا يمنع من قصد ذات 
الموصوف و تحققه و اتصافه بوصف يغاير ذلكك الوصف. , 
و لكن الا-ظهر هو الصحة فى الفرضينء و ذلك لانن الميزان فى صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده متقرباً إلى الله 
تعالى» و لا يعتبر فيها شىء آخرء و لو نقصت عن ذلك لا تصح, و عليه فلو صلَى فى آخر الوقت بتخيل انه اوّل الوقت صحت صلاته 
وان كان ذلك بنحو التقييد لعدم كون هذا القصد مبطلًاء و لو صلّى صلاة العصر بتخيل انه صلّى الظهر لم تصح على القاعدة و ان 
كان قصد الأمر بالعصر على نحو الداعىء لان حقيقةُ صلاهً الظهر تغاير حقيقةُ صلا العصر من حيث العنوان» كما يكشف عن ذلكك 
اختلافهما من حيث الاحكام, فاذا لم يقصد احداهما و قصد الاخرى لا تقع عنه لعدم تحققها. 

و على ذلك ففى المقام بما ان المستفاد من الآيهُ الشريفة 2١١‏ و النصوص 7" البيانية 
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و غيرها الواردة فى مقام بيان كيفية التيمم حقيقة واحدة» و ان اختلاف حالات المتيمم اوجب اختلاف الآثار اذ لو كان محدثاً مثلا 
بالحدث الاصغر يكون تيممه مبيحاً للصلاه بلا توقف على شىء آخرء و لو كان محدثاً بالاكبر غير الجنابة لا يكون تيممه ذلكك مبيحاً 
إِلَا مع ضم الوضوء او تيمم آخر بدلا منه إليه بناء على عدم الاكتفاء بمبدله من الوضوءء و حينئذٍ فمن قصد ما هو بدل عن الوضوء؛ و 
كان فى الواقع محدثاً بالحدث الاكبر فقد اتى بالتيمم مع جميع قيوده متقرباً إلى الله تعالى» فيقع صحيحاً و ان كان قصده ذلكك على 
وجه التقييد. و تمام الكلام فى ذلكك محرر فى مبحث الوضوء فراجع. 


[وجوب امرار الماسح على الممسوح] 


السابع: يجب امرار الماسح على الممسوح, اذ هو الظاهر من الآيهُ الشريفة و النصوص البيانية لدخول حرفى الباء و على على الممسوح, 
فإِنَ الظاهر كون المصحح له مرور الماسح عليه مع سكونه؛ و دعوى: ان المصحح له ليس ذلكك بل المصحح كون الآلهُ غير مقصودة 
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بالاصالة» مندفعة بان اللفظتين فى النصوص و الآيهُ دخلتا على الممسوح لا آله المسح كى يصح ما ذكر. 
جريان قاعدة التجاوز فى التيمم 


الثامن: اذا شكك فى شىء مما يعتبر فى التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصححة لقاعدة الفراغ» و اما ان شكك فى اثنائه قبل 
الفراغ فلا اشكال فى أنّه قبل تجاوز محله يأتى به و بما بعده. 

انّما الكلام فيما اذا تجاوز محله. كما لو شكك فى مسح الوجه بعد مسح اليمنى» فقد نسب العلامة الانصارى (ره): القول بعدم جريان 
قاعدةٌ التجاوز و لزوم الاعتناء بهذا الشكك إلى المشهور و قد صرح جماعة بجريانها فيه. 

وقد استدل للاوّل بوجوه: ان دليل قاعدة التجاوز مختص بالصلاهٌ 
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و غير شامل لغيرهاء و عليه فهى لاا تجرى فى غير الصلاة. 

الثانى: ان المستفاد من موثق ١١‏ ابن ابى يعفور عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى 
غيره فليس شككك بشىءء انما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه. بعد ارجاع الضمير فى غيره إلى الوضوء للإجماع على عدم جريان 
قاعدة التجاوز فيه ان الوضوء بتمامه اعتبر شيئاً واحداً لاجل ادخال الشكك فى شىء من الوضوء قبل الخروج عنه فى الشكك فى المحل؛ 
كما بشهد: لهذ كر الكرق الكلبة فى :ذيلةه اذ لو لا ذلك لما كان تتطبق عليه الكبرى الم كورةهو لآ وجه لذلكك شوم ترب اثر واحد 
أو انطباق عنوان واحد عليه و هى الطهارة. 

و عليه فيلحق به التيمم لاشتراكه مع الوضوء فى ذلككء و بما ذكرناه يظهر عدم صحة ما اورد على هذا الوجه بانّه تخرص بالغيب من 
دون شاهد. 

وامّا ماعن المحقق الخراسانى (ره) من الايراد عليه بان لازم ذلكك عدم جريان قاعدة التجاوز فى شىء من العبادات حتّى الصلاة 
لترتب اثر واحد على كل واحدة منهاء فمندفع بانّه فرق واضح بين المسببات التوليدية و ما شابهها كالطهارة على المختار التى تكون 
مأموراً بهاء و هى التى تعلق التكليف بها دون محصلها أو ما تنطبق عليه» و بين غيرها مما لا يكون كذلكك كسائر العبادات. 

الثالث: دليل البدلي» فانّه لا ريب فى عدم جريانها فى الوضوءء فكذلك فيما هو بدل عنه. 

و لكن يرد على الوجه الاوّل: ما حققناه فى محله فى الجزء الخامس من هذا الشرح من ان الاظهر عموم الدليل؛ سواء بنينا على اتحاد 
قاعدتى الفراغ و التجاوزء 
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أو على تغايرهما. 
و على الثانى: انه على فرض حجيَةُ الموثق» و عدم طرحه للاعراض بناء على رجوع الضمير إلى شىء من الوضوء كما هو الظاهر منه» و 
تسليم ان الوجه فى ادخال الشكك فى شىء من الوضوء, و هو فيه فى الشكك فى المحل ترتب اثر واحدء او انطباقه عليه مع ان للمنع 
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عنهما مجالًا واسعاًء انّه لا.وجه للإلحاقء لا-ن كون ما ذكر عله لا من قبيل حكمة التشريع التى لا يتعدى عنها غير ثابت» فلا وجه 
للالحاق. 

و يرد على الثالث: مضافاً إلى كونه اخص من المدعىء ما عرفت غير مره من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية فى 
جميع الخصوصيات و الاحكام. مع انّه لو كان لما كان يعتمد عليه لاختلافهما فى كثير من الخصوصيات. فيلزم حينئذ تخصيص 
الاكثر. 

فتحصل: أن الاظهر جريانها فى التيمم. 


فصل فى احكام التيمم 


اشارة 

و فيه مسائل: 

[كلّ نواقض الطهارةً ينقض الطهارة] 

الاولى ينقضه كل نواقض الطهارة المائية بلا خلافء بل اجماعاً كما عن جماعة حكايته» و تشهد له جملة من النصوص كصحيح ١١١‏ 
زرارة: قلت لابى جعفر (عليه السلام): يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم يحدث او 


يصب ماء. و نحوه غيره» و منه يظهر وجه ما فى المتن و يزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله الذى مما لا خلاف فيه» بل 
عن غير واحد دعوى الاجماع عليه» و عن تذكرة المصنف (ره): انه قول العلماء إِلّا ما نقل عن أبى سلمة و الشعبى. 


.١ من ابواب التيمم حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
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و لو وجده قبل شروع الصلاة تطهر 


و يشهد له مضافاً إلى ذلكك اطلاق دليل الطهارة المائية. 


[لو وجد الماء قبل الشروع فى الصلاهً تطهر به] 


المسألة الثانية: و لو وجده أى الماء قبل الشروع فى الصلاةٌ تطهر بالماءء كما انه ان فقده بعد ذلكك يجب ان يتيمم ثانياً بلا خلاف فيه 
بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه» و عن التذكرة: دعوى اجماع العلماء عليه إِلّا ما نقل عن أبى سلمة و الشعبى» بل لا استثناء كما 
عن المنتهى» و تشهد له جمله من النصوص - مضافاً إلى ما مرّ- من ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء كصحيح ١‏ زرارة قلت: 
فان اصاب الماء و رجى ان يقدر على ماء آخر و ظن انه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلكك. قال (عليه السلام): ينقض تيممه و عليه ان 
يعيد التيمم. و خبر 7١‏ ابى ايوب المروى عن تفسير العياشى: اذا رأى الماء و كان يقدر على انتقض تيممه. 

و خبر «*) الشيخ عن الحسين العامرىء و فيه بعد حكمه (عليه السلام) بتجديد التيمم فى الفرض فان تيممه الاول قد انتقض حين مر 
بالماء و لم يغتسل» فأصل الحكم مما لا خلاف فيه و لا كلام. 

انما الكلام فيما اذا كان زمان الوجدان لا يسع الوضوء أو الغسل» فعن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالكك و مجمع البرهان و 
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فى الجواهر و غيرها: انه لا ينتقض التيمم فى الفرضء و فى الحدائق و عن ظاهر حبل المتين: الاتتقاضء و نسب ذلكك إلى ظاهر 
كلمات كثير من الاصحاب. و الاظهر هو الأوّلء اذ المتبادر إلى الذهن من النصوص- بعد الغاء الخصوصيات الذى لا مناص عنه و لذا 
نتعدى إلى صورة زوال العذر- ان الناقض هو الماء الذى يتمكن من استعماله عقلًا و شرعاًء وان شئت قلت: انّ بطلان التيمم عند 


وحداق العام الما ركون لاحل مدقف با أبشل دع مرضيوعا 


.١ من ابواب التيمم حديث‎ -١14 الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب التيمم حديث‎ -١19 (؟) الوسائل- باب‎ 
من ابواب التيمم حديث ؟.‎ -١19 الوسائل- باب‎ )"( 
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لمشروعيته و من الضرورى ان المأخوذ موضوعاً ليس عدم وجود الماء خاصة؛ بل عدم التمكن من استعماله عقلًا او شرعاًء و لذلكك 
لم يفت احد بانتقاض التيمم بالعثور على الماء المخصوب. 

و استدل للثانى: باطلاق النصوصء فانّها باطلاقها تدل على ان انتقاض التيمم بمجرد الاصابةٌ بالماء اعم من ان يمضى زمان يتمكن فيه 
من الاتيان بالطهارة أم لاء و بأن ايجاب الشارع الطهارة المائية عليه فى تلكك الحال لا يجامع بقاء التيمم. 

لا يقال انّه فى نفس الامر لا يكون مكلفاً بها. 

فانّه يقال: انّه يكفى فى تعلق التكليف ظن بقاء الماء او احتماله استصحاباً للحالء و باه يازم من القول بعدم الانتقاض ان يجوز 
الدخول فى الصلاة و مس خط المصحف بتيممه ذلك قبل مضى ذلك المقدار, لانها طهارة صحيحة لم تنتقضء فإذا مضى ذلكك 
حرمت عليه تلكك الاشياء» و هو كما ترى لا يمكن الالتزام به. 

و فى الجميع نظر: أما الأوّل: فلما عرفت من ظهور النصوص لا سيما بعد ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع فى اختصاص الانتقاض 
بصورةٌ التمكن من الاستعمال. 

وائنا العاتى قلخن ابحات الطيارة الماقة عبد وسداق الناد الما يكرة قن سبورة شعة الرقت الاسكسال يو السكن عفان الافكوّة 
تكليفاً بما لا يطاق» و استصحاب بقاء تلك الحال مضافاً إلى عدم جريانه فيما لو علم من الأول بعدم التمكن, انّه لا يكفى فى 
الايجاب واقعاً و انّما يكون حكماً ظاهرياًء فاذا انتكشف الخلاف يتكشف عدم الوجوب واقعاًء و عليه فيكون تيممه صحيحاً واقعاًء و لا 
ينافى صحته واقعاً فساده ظاهراً. 

و أمًا الثالث: فلأن القائلين باختصاص الانتقاض بصورة التمكن لا يلتزمون بانه فى صورة التمكن ينتقض بعد مضى ذلك المقدار» بل 
يلتزمون بانّه فى تلك الصورة 
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بمجرد الاصابة ينتقض التيممء و عليه فان اريد من انه يلزمهم الحكم بجواز الدخول فى الصلاه و مس المصحف الزامهم بذلكك فى 
صورة عدم التمكن واقعاً فهو حق يلتزمون به و ببقاء الجواز بعد مضى ذلكك ولا محذور فيه» وان اريد أَنّه يلزمهم ذلك حتّى فى 


صورة التمكن واقعاء فهو غير لازم عليهم. 
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فتحصل: ان الا-قوى هو اختصاص البطلان بصورة التمكن؛ و بذلكك ظهر حكم ما لو وجده فى وقت يضيق عن استعماله. فانّه على 
المشهور من تعين التيمم فى ضيق الوقت لا ينتقض به تيممه و على المختار من تخيبره بين الوضوء و التيمم يكون فى الفرض مخيراً 
بين ان يصلى مع ذلكك التيمم و بين ان يتوضاً و يصلى خارج الوقت. 

ثم انه هل يكون من موانع الاستعمال عدم دخول وقت العبادة حين الوجدان ام لا؟ مثا لو تيمم قبل وقت الصلاة لغاية ثم اصاب الماء 
و كان قادراً على ان يتوضأ ففقد الماء قبل ان يدخل الوقتء فهل ينتقض تيممه أم لا؟ فقد يتوهم الثانى بدعوى انه غير متمكن قبل 
الوقت من الوضوء للصلاة» فلو دخل الوقت يجوز أن يصلى بتيممه ذلكك و لا يجب عليه تجديد التيمم. 

و فيه: أنه قبل الوقت يتمكن من ان يتوضأ لاستحبابه النفسى أو لغاية اخرىء فكما لا يشرع عليه ان يتمم فى تلك الحال» فكذلكك 
ينتقض تيممه السابق بعين ذلكك الملا-كك: و بعبارة اخرى: انّه لا يكون عاجزاً عن الطهارة المائية» و انما يكون عاجزاً عن الاثيان بها 
لغايةٌ خاصة لأجل عدم المقتضى. 

لا يقال: انّه لو فرضنا حصول مانع عن فعلها قبل الوقت للغايات المستحبة» أو لاستحبابها النفسى كما لو نهاه الوالد عن تلككء فبما انّه لا 
يتمكن من اتيانها للصلاهً و لغيرهاء فيصدق عدم التمكن من استعمال الماءء» فلو فقده بعد ذلكك قبل دخول الوقت لا يجب عليه التيمم. 
فانّه يقال: انه على هذا يكون حكمه حكم من كان واجداً للماء قبل الوقت. 
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ولو وجده فى الاثناء أتم صلاته 


و كان يعلم بعدم تمكنه منه بعده» الذى قد عرفت لزوم ان يتطهّر به. فراجع ما ذكرناه فى تلكك المسألة. 
لو وجد الماء فى اثناء الصلاة 
اشارة 


المسألة الثالثة: و لو وجده اى الماء فى الاثناء قيل اتم صلاته مطلقاً و لو تلبس بتكبيرة الاحرام كما فى المتن و نسب إلى المشهوره و 
عن الحلّى: دعوى الاجماع عليه و قيل: يمضى فى صلاته اذا كان قد ركع و إلا فيرجع و يتوضأ و يستقبل صلاته. و حكى هذا القول 
عن السيّد فى مصباحه و جمله؛ و الجعفى, و الصدوقء و الشيخ فى النهاية» و غيرهم من الاساطين, و عن ابن الجنيد: إن وجد الماء 
بعد دخوله فى الصلاهُ قطع ما لم يركع الركعة الثانية» و ان ركعها مضى فى صلاته. و ان وجده بعد ركوع الركعة الاولى و خاف ضيق 
الوقت جاز ان لا يقطع؛ و عن سلار انّه قال: انصرف ما لم يقرأء وعن ابن حمزة فى الواسطة: يجب القطع مطلقاً ما لم يغلب على ظنه 
ضيق الوقت. و إِلَّا لم يقطعها اذا كبر هذه هى الاقوال فى المسألة. 

و أمّا النصوص فهى على طوائف: الاولى: ما دلت على المشهور: كصحيح "١١‏ زرارة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): ان اصاب 
الماء و قد دخل فى الصلاة] قال (عليه السلام): فلينصرف فليتوضاً ما لم يركع؛ و ان كان قد .ركع فليمض فى الصلاة» فانّ التيمم احد 
الطهورين. و خبر 7 عبد الله بن عاصم المروى عن التهذيب بثلاثة طرق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء 
فيتمم و يقوم فى الصلاه فجاء الغلام فقال: هو ذا الماءء فقال (عليه السلام): ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأء و ان كان قد ركع 
فليمض فى صلاته. 


)١1(‏ الوسائل- باب -7١‏ من ابواب التيمم. 
(؟) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب التيمم. 
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الثانية: ما دلت على القول الثانى: كصحيح ١١‏ زرارة و محمد بن مسلم قالا: قلنا لابى جعفر (عليه السلام) فى رجل لم يصب الماء و 
حضرت الصلاه فتيمم و صِلَّى ركعتين ثم اصاب الماءء أ ينتقض الركعتين او يقطعها و يتوضأ ثتم يصلى؟ قال (عليه السلام): لاو لكنه 
يمضى فى صلاته و لا ينقضها و يتمها لمكان انّه دخلها و هو على طهر بتيمم. فان مورده و ان كان هو الاصابةٌ بعد الركعتين إلا ان 
التعليل يقتضى وجوب المضى و لو بان تلبس بتكبيرة الاحرام. 

و خبر ١؟)‏ محمّرد بن سماعة» عن محمّد بن حمران, عن الامام الصادق (عليه السلام): عن رجل تيمم ثم دخل فى الصلاهُ و قد كان 
طلب الماء فلم يقدر عليه؛ ثم يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاة قال (عليه السلام): يمضى فى الصلاةء و اعلم انه ليس ينبغى لأحد 
أن يتيمم فى آخر الوقت»ء و اشتراكك محمد بن سماعة بين الثقةُ و غيره لا يضر بالسندء فانه عند الاطلاق ينصرف إلى ابن موسى بن 
رويد ين نشبط الثقة الجليل: كما ان محمد بن تمران عند الاطلاق ينصرف إلى الهتدى الثققف مضافاً إلى شهادة المحقق (ره) بصحة 
سند الحديثء مع ان الراوى عنهما البزنطى الذى هو من اصحاب الاجماع. 8 

الثالشة: ما دلت على لزوم القطع حتّى بعد ركوع الركعة الاولى: كخبر «*) الحسن الصيقل قلت لابى عبد الله (عليه السلام): رجل تيمم 
ثم قام يصلىء فمر به نهر و قد صلَّى ركعة: قال (عليه السلام): فليغتسل و ليستقبل الصلاة قلت: انّه قد صلّى صلاته كلها؟ قال (عليه 
و خبر 21599 زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): عن رجل صلَى ركعة على تيمم 


(1) الوسائل- باب -5١‏ من ابواب التيمم. 

(0) الوسائل- باب -5١‏ من ابواب التيمم. 

(") الوسائل- باب -1١‏ من ابواب التيمم حديث 8. 
(©) الوسائل- باب -1١‏ من ابواب التيمم حديث . 
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ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء؛ قال (عليه السلام): يقطع الصلاءً و يتوضاً ثم يبنى على واحدة. 

و أما الجمع بين النصوصء فقد ذكروا فى الجمع بين الطائفتين الاولتين وجوها: 

الاول: ان الطائفةٌ الثانية مطلقةٌ قابلهُ للتقييد فتقيد بالطائفةٌ الاولى. 

و أورد عليه: بان ما فى ذيل خبر زرارةٌ من التعليل المسوق مساق العلل العرفيةُ مما يأبى ذلكك. و فيه: ان هذه التعليلات غايةٌ ما يستفاد 
منها اطلا-ق الحكم لا انه مما يأبى التقييد» و لذا ترى ان مثل هذا التعليل موجود فى صحيح زرارةٌ المفصل بين وجدان الماء قبل 
الركوع و بعده؛ و لم يتوهم احد منافاته لما فى صدره من التفصيلء فالصحيح ان يورد عليه: بان خبر ابن حمران كالصريح فى ارادة ما 
قبل و لا يكون مطلقا و بعبارة اخرى: هو كالنص فى ارادةٌ الوجدان فى اول اوقات الدخول فى الصلاة كما يشهد له تعبيره بلفظ 
و لعله إلى هذا الخبر اشار السّد فى جملهُ حيث قال: و روى انه اذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فى صلاته. 
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الثانى: ما فى الجواهرء و هو حمل الدخول فى الطائفة الثانية على الدخول الكاملء و هو الدخول فى الركوع بقرينة الطائفة الأولى» و ما 
ورد :)1١‏ ان اول الصلاهُ الركوع, و انها «؟» ثلث طهورء و ثلث ركوع, و ثلث سجود, و ان 0 دراكك الركعة بادراكك الركوع. 

و فيه: انّه ان اريد بذلكك عدم صدق الدخول فى الصلاهً فى نفسه ما لم يركع فهو بديهى الفساد, و ان اريد به عدم صدقه قبل الركوع 
فى خصوص المقام لقيام القرينة 


(1) الوسائل- باب 4- من ابواب الركوع- حديث ١‏ و ©. 
(؟) الوسائل- باب 4- من ابواب الركوع- حديث ١‏ و ©. 
(*) الوسائل- باب 68- من ابواب الجماعة. 
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على اذ النراة يه« لجرل لكام اشير للستالاق انال اناي اكد زد طليهاالوا ظر موسعيدة :1 تللظ الأول لماوع لاله الساية 
تعرضها لصدق الدخول و عدمه؛ و انّما هى متضمنة لصحة الصلاة ان اصاب الماء بعد الركوع؛ و فسادها ان اصابه قبله» و ما دل على 
ان اول الصلاه الركوع فانّما هو بلحاظ بعض الجهات و الخصوصيات. و لعله اريد به انّه اول جزء فرضه الله ان التكبيرة و القراءة من 
السنةُ كما نطقت بذلكك جملهُ من النصوص. 

و ما دل على التثليث المذكور لعله اريد به ان الصلاة اسم لهذه الثلاثة» و كل ما زاد عليها يدخل فى المسمىء و لو نقص عنها شىء لا 
يصدق على المأتى به عنوان الصلاه كما حققناه فى مبحث الصحيح و الأعمء و ما ورد من إن إدراكك الركعة بإدراك الركوع, انما 
يدل على ان آخر الركعة هو الركوع لا انّه اول جزء الصلاة مع ان هذه الادلة لا تصلح ان تكون قرينة لإرادة الدخول فى الركوع من 
قول السائل حين يدخل فى الصلاة؛ و ان اريد انه يصدق الدخول من اول التلبس بالتكبيرة الَا أنه مطلق قابل للتقييد» فهو يرجع إلى 
الوجه الاوّل الذى عرفت ما فيه. 

الثالث ما فى جملة من كتب الاساطين: و هو حمل الطائفة الثانية على ضيق الوقت عن القطع و الطهارة كما يشعر به ذيل خبر ابن 
حمران. و فيه: ان خبر ابن حمران دل على لزوم كونه فى آخر الوقت» فحاله حال ما دل على ذلكك المحمول على الاستحباب؛ و عليه 
فهو لا يصلح ان يكون قرينة للتصرف المزبورء و أولى منه ما لو قلنا بظهوره فى نفسه فى الاستحباب. 

و بعبارة اخرى: لا سبيل إلى هذا الجمع إِلَّما توهم دلالة خبر ابن حمران على لزوم ايقاع التيمم فى آخر الوقتء و عليه فيكون الامر 
بالمضى و عدم الاعادة لأجل ضيق الوقتء و حيث انه لو لم يكن ظاهراً فى الاستحباب فهو محمول عليه بقرينة غيره؛ فلا وجه لهذا 
الجمع. 
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الرابع: ما عن المصنف (ره) فى المنتهى من حمل الخبرين المفصلين على ان المراد بالدخول فى الصلاة فيهما الشروع فى مقدماتها 
كالأذان و بقوله: ما لم يركع, ما لم يتلبس بالصلاق و بقوله: وان كان قد ركع. دخوله فيها اطلاقاء لاسم الجزء على الكل. و يرد عليه: 
انإقادو البض فى السؤار كد يقر لوالا يكف ما فى هل السنا هن البعل واطدة الكالنة الظاهي: 


الخامس: الرجوع إلى المرجحات. و هى تقتضى تقديم الطائفة الثانية لأشهرية رواتها فى العلم و العدالةُ من رواةً الطائفة الأولى. 
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و فيه: أنه لا سبيل إلى الرجوع إلى المرجحات بعد امكان الجمع العرفى كما ستعرف. 

فالحق يقتضى ان يلتزم بحمل الخبرين المفصلين الامرين بالوضوء و استقبال الصلاةٌ لو وجد الماء قبل الركوع على الاستحباب» كما 
فى محكى المبسوط و الاصباح و المنتهى. 

لا يقال: انّه لو ثبت جواز التوضى و استقبال الصلاهً فهو غير عاجز عن استعمال الماء؛ فيصدق عليه الواجد فيرتفع موضوع مشروعية 
التيمم» فكيف يلتزم ببقاء اثره؟ فانّه يقال: ان هذا اجتهاد فى مقابل النص لا يعبأ به مع انه يمكن ان يكون عدم الامر وجوباً باستقبال 
الصلاهً مع الوضوء رعاية لحرمة الصلا» أو تسهينًا على المكلف. 

فان قلت: ان الظاهر عدم كون هذا الجمع عرفياًء اذ فى الخبرين المفصلين امر الواجد قبل الركوع بالانصراف و التوضىء و فى الطائفة 
الثانية امر بالمضىء و لا ريب فى انّهما متعارضتان كما يظهر لو جمعنا الامرين فى كلام واحد. 

قلت: ان ظاهر الا-مر بالمضى كونه ارشاداً إلى عدم نقض التيمم, و عليه فهو يصلح ان يكون قرينة لحمل الامر بالاستقبال على 
الاستحباب 
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نعم لو لم يتم ذلكك و تعين الرجوع إلى المرجحات. فالترجيح مع الطائفة المفصلة لمخالفتها للعامة» و موافقة معارضها لأكثر علمائهم 
بعد كون الطائفتين متساويتين من حيث صفات الراوى كما لا يخفى. 

و اما الطائفة الثالثة: فمحصل القول فيها: ان خبر الصيقل ضعيف لان فى طريقه موسى بن سعدان الحناط الكوفىء الذى قال النجاشى 
فى حقه: ضعيف فى الحديثء و خبر زرارة يطرح لاعراض الاصحاب عنه. حيث انه يدل على انه يتوضأ و يبنى على صلاته» حيث لم 
يفت به احد. 

فان قلت: ان ضعف خبر الصيقل لا ينافى مع حمله على الاستصحاب لقاعدة التسامح كما التزم به المصنف (ره) فى محكى التذكرة و 
نهاي الاحكام, و لا ينافى مع ما تقدم, اذ الامر بالمضى فى تلكك النصوص محمول على الجواز لوروده مورد توهم الحظر. 

فلك ان سمل الذمن بالبضى فق الكيرين المفمليق على التعراو لذ سينا بعد حمل الققرة الأرلى فوناعل الانعدان حما ترف اذا 
يتعين طرحهما لذلكك ايضاً. 

فتحصل: ان ما اختاره المشهور اظهرء و ظهر مما ذكرناه مدركك القول الثانى و ضعفه. 

و اما القول الثالث: فقد استدل له بان ما دل على المضى مطلقاً يقيد اطلاقه بالخبرين المفصلين» و حيث انّهما معارضان مع الطائفة 
الثالثة الداله على لزوم القطع على من صلى ركعة؛ فيحمل كل من المتعارضين على ما هو المتيقن ارادته» منه و هو فى الطائفة الثالثة 
خصوص موردها و هو قبل الدخول فى ركوع الركعة الثانية فى غير مورد الضيق المظنون عدم كونه مراداً من اطلاقهاء و فى غيرها ما 
بعد الركوع فى الركعة الثانية. 

و فيه: ما تقدم من ان ما دل على المضى مطلقاً غير قابل للتقيبد» كما أنّك عرفت ان اخبار القطع مطلقاً ضعيفة من حيث السند. 
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و اما القول الرابع: فقد استدل له بان تكبيرةً الافتتاح ليست من اجزاء الصلاة فأوّل اجزائها القراءة» و يرد عليه ما ذكرناه فى الجزء الرابع 
من هذا الشرح من انّها من اجزاء الصلاة. فراجع. 
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و اما القول الخامس: فقد استدل له: بان التيمم فى السعة غير مأمور به» فوجوب القطع فى فرض السعة انما يكون لفساد التيمم» فمورد 
نصوص الباب هو التيمم فى ضيق الوقتء و فى ذلك المورد الجمع بينها يقتضى الا-لتزام بجواز المضى و لو بعد التلبس بتكبيرة 
الاحرام» و حمل ما دل على القطع قبل الركوع على الاستحباب. 

و فيه: ما تقدم من جواز التيمم فى السعة؛ مع ان لازم عدم جوازه إلا فى الضيق بطلان التيمم و الصلاهً لو تيمم فى السعهُ و صلّى و ان 
لم يجد الماء فى الاثناء» مع ان ظاهر كلامه يدل على التزامه بالصحة فى صورة عدم وجدان الماء مضافاً إلى ان الالتزام بلزوم ايقاع 
التيمم فى الضيق بهذه المرتبة كما ترى» فالأظهر هو القول الاوّلء ثم انه بعد ما عرفت من ان مقتضى الجمع بين النصوص جواز القطع 
لو وجد الماء قبل الركوع, فيتعين تقييد اطلاسى ما دل على حرمة قطع الصلاة لو كان له اطلاق» مع ان للمنع عنه مجانًا واسعاً كما 
ذكرناه فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 

فروع 


[هل يختص جواز المضى عند وجدان الماء مطلقاً أو بعد الركوع؟] 


الأول: هل يختص جواز المضى فى الصلاءً عند وجدان الماء مطلقاً أو بعد الركوع بالفريضة كما عن جامع المقاصد و المداركك 
احتماله» و فى الجواهر و مصباح الفقيه اختياره» ام يعم النافلة كما عن المبسوط و المنتهى و التحرير و القواعد و المسالكك و غيرها؟ 
وجهان اظهرهما الثانى لإطلاق النصوص. 

واستدل للاول: بانصراف ما دل.على الجواز إلى الفريضة و بان ابطال الثافلة جائز فيعحقق التمكن من استعمال الما و معه بتحقق 
شرط النقضء و بان الامر فيها 
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بالاتمام الظاهر فى الوجوب قرينة على الاختصاص لجواز قطع النافلة اختياراً. 

و فى الكل نظر: اما الاول فلمنعه لعدم الوجه له؛ و ظهور السؤال فى الفريضة لا يكون قرينة على ذلكك. 

و اما الثانى: فلما عرفت من ان جوز الابطال لا ينافى مع بقاء اثر التيمم و لذلكك التزمنا بجواز القطع بل استحبابه اذا وجد الماء قبل 
الدخول فى الركوع؛ مع ان وجه عدم الانتقاض فى الفريضة ليس هو عدم جواز قطعهاء اذ لو انتقض التيمم بوجدان الماء انقطعت 
الصلاة. 

و امنا الثالث: فلان الامر بالإتمام ليس نفسياً وجوبياً بل ارشادياً إلى صحة التيمم و الصلاءً و عدم نقصانها. 

فتحصل: ان الاقوى هو الشمول للنافلة. 


[لا بلحق غير الصلاهُ من العبادات اذا وجد الماء فى اثنائها] 


الفرع الثانى: لا يلحق بالصلاهُ غيرها من العبادات اذا وجد الماء فى اثنائهاء بل تبطل مطلقاً لاختصاص النصوص بالصلاة» فيكون 
المرجع فيها عموم ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء. و هذا فى الجملة مما لا كلام فيه» انما الكلام فى موردين: الاول: فيما لو 
وجد الماء فى اثناء الطوافء فانّه قد يتوهم ان مقتضى اطلاق ما دل على ان الطواف فى البيت صلاةٌ ثبوت جميع احكامها له و من 
جملتها هذا الحكم, و هو توهم فاسدء اذ الظاهر عدم ورود خبر متضمن لهذه الجملة؛ و ما فى بعض النصوص انما هو قوله (عليه 
السلام) :)١١‏ فان فيه صلاةً. هو غير ظاهر فى اراده كون الطواف صلاة» مع ان هذا الحكم من احكام التيمم» فأن الصخوص القادلت 
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على عدم انتقاضه لو وجد الماء فى اثناء الصلاة» و ليس من احكام الصلاهُ كى يتعدى إلى ما نزل منزلتهاء و لو سلم امكان ارجاعه إلى 
الصلاهة لا ريب فى انصراف نصوص التنزيل لو كانت 


000 الوسائل- باب 7 من ابواب الطواف- حديث من كتاب الحج. 
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عنه» فالاظهر عدم الحاقه بالصلاة. 

الثانى: اذا يَمَم الميت لفقد الماء فقد يقال: انه لو وجد الماء بعد الصلاهً عليه او الشروع فيها لا يجب الغسل تنزيلًا للصلاةً منزلة التكبير 
فى الفريضة او الركوعء و المصنف (ره) فى محكى القواعد تنظر فيه حيث قال: و فى تنزيل الصلاة منزلة التكبير نظر. و هو ضعيف 
جد 

وغايهُ ما يمكن ان يقال فى توجيه هذا الوجه- و ان كان خلاف الظاهر-: ان الغسل انّما وجب شرطاً للصلاة» فمع فقد الماء لو تيمم و 
و فيه: ان ظاهر الادلة كون وجوبه نفسياً لا غيرياً. 


[هل تعاد لو صلى ثُمَ وجد الماء؟] 


وهل تعاد صلاته لو صلى ثم وجد الماء كما عن الموجز و البيان و الدروس و فى الجواهر, أم لا كما عن جامع المقاصد و نهاية 
الاحكام و غيرهما؟ وجهان: اقواهما الاوّل» اذ الدليل انّما دل على لزوم ايقاع الصلاه بعد الغسل و هو ممكنء فلا تجزى الصلاة التى 
أتى بها قبله» و لان التيمم انكشف فساده بالوجدانء و لذا يعيد الغسلء نعم بناء على المواسعة فى التيمم- الذى هو بدل عن غسل 
الميتء الملازمة للقول بصحة التيمم و انتقاضه بوجدان الماء لما دل على ذلكك, لا أنه يكشف عن فساده من اول تحققه- لا تعاد 
الصلاة لوقوعها عن طهارة. 

لا يقال: ان لازمه عدم وجوب تغسيله ايضاً. 

فانّه يقال: انّما يجب تغسيله لما دل على اعتبار طهارة الميت إلى ان يدفن. 

ثم انه على القول بالعدم» لو وجد الماء فى اثناء الصلاة هل يمضى فى صلاته كما عن المعتبر أم لا؟ وجهان: اقواهما الثانى لانتقاض 
التيمم بالوجدان فتنقطع الصلاءٌ بنفسهاء و به يظهر ضعف ما استدل للاوّل: بانّه دخل فى الصلاة دخولًا مشروعاً فلم يجز ابطالهاء و أمّا 
الاستدلال له بعموم قوله (عليه السلام) لمكان انه 
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دخلها وهو على طهر بتيمم فغير تام» اذ هو مختص بما لو صلَى المتيمم نفسه. فالتعدى عن مورده إلى المقام غير ظاهر الوجه. 
[المراد بوجدان الماء هو التمكن من استعماله عقلا و شرعا] 


الرابع: الظاهر ان المراد بويهدات الماء فى التضوصن و القتاوى هر التمكق من 'استعياله غقلاو شدرعا لا خضوهن الزسداة الحقل قلق 
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كان واجداً للماء و تيمم لعذر آخر فزال عذره فى اثناء الصلاة يجرى فيه ما ذكرناه من الحكم فى وجدان الماء؛ اذ الظاهر من 
النصوص و الفتاوى- لا سيّما بعد ملاحظة نظائر هذا الحكم من احكام التيمم و كونه طهوراً للعاجز- إِنّ ذكر- اصابة الماء فى الاسئلة 
والأجوبة مق يات التعال تجريا عل الغالن: و'إلافالنراد مطلق تحندد القدرة امن استحمال العاءامى قير فرق نبق السوطاك»بو يفهد 
لذلك- مضافاً إلى ما ذكرناه- التعليلات المذكورة فى نصوص المقام: كقوله (عليه السلام) :)١‏ لمكان انه دخلها الخ, و قوله (عليه 
السلام) «5): فان التيمم احد الطهورين و غيرهما. فما فى العروهُ من الاستشكال فى إلحاق زوال العذر بوجدان الماء فى الحكم 
المذكور ضعيف. 


[اذا وجد الماء فى اثناء الصلاة كم فقد] 


الخامس: اذا وجد الماء فى اثناء الصلاة ثم فقد فى اثنائها او بعد الفراغ من الصلاة بلا فصل يفى بالطهارة المائية. فعن الشيخ فى 
المبسوط و الموجز و الايضاح: لزوم تجديد التيمم لصلاهً اخرى و انتقاض ذلك التيمم؛ و عن المصنف (ره) فى المنتهى و التذكرة 
تقو يته. 

واستدل له: باطلاءق ما دل 8 على انتقاض التيمم بوجدان الماءء و باطلاق «"» دليل وجوب الطهارةٌ المائية» اذ القدر المعلوم من 


الدليل المقيد عدم انتقاض التيمم» 


.6 و‎ ١ من ابواب التيمم حديث‎ -5١ الوسائل- باب‎ )١( 
.6 و‎ ١ من ابواب التيمم حديث‎ -5١ الوسائل- باب‎ )( 
من ابواب التيمم.‎ -١14 الوسائل- باب‎ )*( 

(؟) سورة المائدة- الآيهُ 8. 
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وعدم وجوب الطهارة المائية بالنسبة إلى الصلاة التى هو مشغول بها لا مطلقاًء فبالنسبة إلى غيرها يتعين الرجوع إلى الاطلاقاتء و بانّه 
متمكن عقلًا من استعمال الماء» و المنع الشرعى أى الامر بالمعنى فى الصلاة لا يرفع القدرةٌ لأنها صف حقيقية و الحكم معلق عليهاء و 
بان مقتضى الادلهُ وجوب الوضوء او التيمم لكل صلا خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقى؛ و المقام من تلكك الموارد الباقية» لان 
الدليل المخرج فى التيمم كصحيح 1١‏ زرارة: يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم يبحدث او 
يصب ماء. مخصوص بغير المورد. 

و فى الجميع نظر: اما الاوّل: فلما عرفت آنفاً من ان المراد من الوجدان الناقض هو وجود الماء مع القدره على استعماله عقلًا و شرعاًء و 
هو غير متحقق فى المقام فى ما بعد الركوع لوجوب المضى و حرمة قطع الصلاة. 

وامًا الثانى: فهو مقيد بما دل على ان التيمم طهور العاجز عن الطهارة المائية و لو لعجز شرعى. 

و اما الثالث: فلما عرفت مراراً من أن المراد بالوجدان المأخوذ موضوعاً لمشروعية التيمم ليس هو التمكن العقلى خاصة بل اعم منه» و 
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من الشرعى. 

و أمَا الرابع: فلأنٌ المستفاد من مجموع الادلهُ اشتراط الصلاه بالطهارة» و انّها اذا حصلت تبقى ما لم يتحقق الناقض» فوجوب تجديدها 
يتوقف على تحقق الناقض و هو غير متحقق فى المقام» و اختصاص الصحيح بغير المورد ممنوع لما عرفت من ان المراد بإصابة الماء 
التمكن من استعماله عقلًا و شرعاً. 

فتحصل: ان الاظهر ما عن المعتبر و الدروس و البيان و الذكرى و جامع المقاصد و المسالكك و الروض و المداركك و فى الحدائق: من 
عدم انتقاض التيمم و الاكتفاء به لغير 


30 الوانزيه باجم امو روات انيعم ديك 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: ١9‏ 
ا 


الصلاة التى ببده» بل فى الحدائق: هو المشهور بين المتأخرينء و عليه العلامة فى باقى كتبه. 

نعم ينتقض التيمم بما اذا كان الوجدان فى النافلة» أو قبل الدخول فى الركوع فى الفريضة لما تقدم من جواز القطع فى هذين 
الموردين» فيصدق الوجدان بالنسبةٌ إلى غير ما بيده لعدم المانع شرعاً من استعماله؛ فلا يكتفى بذلك التيمم» كما انّهِ لا يببعد دعوى 
الانتقاض مطلقاً اذا كان متمكناً من ان يتوضاً او يغتسل فى اثناء الفريضة بنحو لا تبطل صلاته لغير تلكك الفريضة كما لا يخفى. 


[لو وجد الماء فى اثناء الصلاهُ فهل يجوز مس كتابة القرآن؟] 


السادس: لو وجد الماء فى اثناء الصلاةً فهل يجوز مس كتابةٌ القرآن حال الاشتغال بالصلاةءً أم لا؟ وجهان بل وجوه: و محصل القول 
فى المقام: انّه ان وجد الماء بعد الركوع و علم بعدم بقائه إلى ما بعد الصلاه يجوز ذلكك جزماً لما عرفت من صدق عدم الوجدان 
حينئذ بالنسبة إلى سائر الغايات غير الصلاة التى بيده» فيشمله ما دل على ان المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر و ان وجده قبل 
الركوع أو بعده و علم ببقائه إلى ما بعد الصلاة فحيث انه فى الصورتين لا يصدق عدم الوجدانء اما فى الاولى فلفرض جواز القطع و 
تمكنه من استعمال الماء عقلًا و شرعاً و اما فى الثانية فلأن العجز عن استعمال الماء فى الامد القصير لا يصدق معه عدم الوجدان 
الذى جعل موضوعاً لمشروعية التيمم» فقد يتوهم عدم جوازه لاجل ان القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته انّما هو بالنسبة إلى تلكك 
الصلاة» و لكنه توهم فاسد بناء على ما هو المشهور المنصور من ان التيمم احد الطهورين لا انه مبيح خاصة. فانه حينئذ يكون ما دام 
فى الصلاهً متطهراً فله الاتيان بجميع ما هو مشروط بالطهارة» و قد تقدم تفصيل القول فى ذلكك فى فروع ضيق الوقت فى مبحث 
المسوغات فراجع. 

فتحصضل: ان الاظهر جواز المسن مطلقاً. 


[جواز العدول من الصلاهً التى وجد الماء فبها إلى فائتة] 


السابع: فى جواز العدول من الصلاةً التى وجد الماء فيها إلى فائتة سابقةُ فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: ١4١‏ 
ندا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 94 من عالانا/ا 


الموارد التى لا يصدق عدم الوجدان بالنسبة إلى سائر الغايات غير ما بيده من الصلاةُ و عدمه وجهان بل قولان: وقد استدل للثانى: 
بعدم بقاء اثر التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاه. و اجيب عنه: بان العدول ان كان واجباً فالصلاة المعدول إليها بدل ممما هو فيها بجعل 
الشارع» و ان كان مستحباً فهو ايضاً انتقال من صلاة واجبة إلى فائتة واجبة, غَايةُ الامر الانتقال غير واجب. 

وفيه: ان بدلية المعدول إليها ليست ثابتة بنحو يترتب عليها جميع احكام ما بيده؛ و الاظهر هو الاول» و يشهد له اطلاق ما دل على 
المضى فى ما بيده؛ فانٌ مقتضى اطلاقه المضى فيها و لو باتمامها بعنوان آخر غير العنوان الذى قصده من الأوّلء و لعله إلى ذلكك 
يرجع ما فى الحدائق حيث قال: و بالجملهُ ان قول الشيخ انما هو بالنسبةُ إلى الصلاه المستقبلة المحكوم عليها بالصحة من نوع تلكك 
الصلاة التى شرع فيها لا شخصها بعينها. انتهى. فالاظهر جواز العدول مطلقاً. 


[اذا كان وجدانه اثناء الصلاةٌ بعد الحكم الشرعى بتحقق ما يعتبر فى المضى] 


الثامن: اذا كان وجدان الماء فى اثناء الصلاةٌ بعد الحكم الشرعى بتحقق ما يعتبر فى المضى بوجدان الماء بعده» كما لو وجده و هو فى 
السجود و شكك فى انه ركع ام لا؟ بناء على تعليق جواز المضى على الوجدان بعد الركوع» فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانى 
ام لا؟ وجهان: قد استدل للثانى: بان قاعدة التجاوز الثابتة بالاخبار 0١١‏ لا تكون مثبتاتها حجة؛ فلا يثبت بها الوجدان بعد الركوع. 

و فيه: ان ذلكك من قبيل الموضوع المركب الثابت احد جزئيه بالقاعدة و هو تحقق الركوع, و الآخر بالوجدان هو وجدان الماء» فبضم 
الوجدان إلى القاعدة يتم الموضوع و يترتب عليه حكمه. و بان دليل القاعدة انما دل على ترتيب اثر وجود الجزء من حيث صحة 


الاجزاء اللاحقة لا من جميع الجهات. 


)000 الوسائل- باب 575- من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ١957‏ 
ولا بعيد ما نل بتيممه 


وفيه: مضافاً إلى اطلاق دليلهاء ان بعض ما نصّ على جريان القاعدةٌ فيه من الا-جزاء لا أثر لتركه من حيث صحة الاجزاء اللاحقة 
كالقراءة» فانٌ اثر تركها ليس بطلان الصلاة بل سجود السهوء و هذا الدليل قطعى على عدم اختصاص الدليل بخصوص صحة الاجزاء 
اللاحقة. 

فتحصل: ان الاظهر المضى فى الفرض ايضاً. 


لا يعيد الصلاة اذا وجد الماء 


المسألة الرابعة: ولا يعيد ما صلّى بتيممه الصحيح لو وجد الماء وان كان فى الوقت كما هو المشهور شهرهُ عظيمة كادت تكون 
اجماعاًء و عن غير واحد حكايته» و عن القديمين وجوب الاعاده مع وجدان الماء فى الوقتء و عن السِد فى شرح الرسالة: وجوب 
الاعادة على الحاضر اذا وجد الماء فى الوقت. : 8 
و تشهد للأوّل طائفتان من النصوص: الأولى: ما دل على نفى الاعاده مطلقاً: كصحيح )١١‏ عبد اللّه بن على الحلبىء انّه سأل ابا عبد اللّه 
(عليه السلام) عن الرجل اذا اجنب و لم يجد الماءء قال (عليه السلام) يتيمم بالصعيدء فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاءً و نحوه 
جملةٌ من الاخبار. 


الثانية: ما دل على عدم الاعادة عند وجدان الماء فى الوقت: كصحيح 19 ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): عن رجل تيمم و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 99٠‏ من عالانا/ا 


صَلَّى ثم بلغ الماء قبل ان بخرج الوقتء فقال (عليه السلام): ليس عليه اعادةٌ الصلاة. 
و صحيح 0 زرارة: قلت لابى جعفر (عليه السلام): فان اصاب الماء و قد صلى 


.١ من ابواب التيمم حديث‎ -١5 الوسائل- باب‎ )١0( 

(2) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب التيمم حديث .١١‏ 
(9) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب التيمم حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: 1١97‏ 
0 


بتيمم و هو فى وقت؟ قال (عليه السلام): تمت صلاته و لا إعادةٌ عليه. 

و نحوهما غيرهماء و يستفاد حكم ما لو وجد الماء فى خارج الوقت منها بالاولوية القطعية. 

واستدل للثانى: بصحيح 2١١‏ يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماء أ 
يتوضأ و يعيد الصلاه أم تجوز صلاته؟ قال (عليه السلام): اذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ و أعاد. فان مضى الوقت فلا اعاده 
عليه. 

و فيه: انه وان كان اخص من الطائفة الاولى من النصوص المتقدمة؛ إلا انه معارض مع الطائفة الثانية فحيث انّه يمكن الجمع العرفى 
بينهما بحمله على الاستحباب فيتعين ذلك, و يشهد لذلكك- مضافاً إلى كونه جمعاً عرفياً- موثق 7) منصور ابن حازم عن مولا-نا 
الصادق (عليه السلام): فى رجل تيمم فصلّى ثم اصاب الماءء فقال (عليه السلام): اما انا فكنت فاعلًا انى كنت أتوضأ و اعيد. فان 
ظاهره الاستحباب. 

فان قلت: أن نصوص عدم الاعادهُ لاشتمال بعضها على النهى عن الاعاده تعارض صحيح ابن يقطين الآمر بها بنحو لا يمكن الجمع 
العرفى بينهماء و تنافى الاستحباب. 

قلت: انها لورود النهى فيها مورد توهم الوجوب لا تنافى الاستحباب. 

و استدل للثالث: بانصراف نصوص عدم الاعادهً عن الحاضر لندرة عدم وجدان الماء فى الحضر حين الصلاة» مع اعتقاد استمرار العجز 
و وجد انه بعده» و بخبر 030 السكونى عن مولانا جعفر عن آبائه عن على (عليهم السلام): انه سثل 


(1) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب التيمم حديث 8. 

(؟) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب التيمم حديث .٠١‏ 
(") الوسائل- باب -١0‏ من ابواب التيمم حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”؛ ص: ١9‏ 
اذا 


عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرةٌ الزحام قال (عليه السلام): يتيمم و يصلى معهم 
و يعيد اذا انصرف. و نحوه موثق سماعة. 


و لكن يرد على الاوّل ما مرّ غير مره من ان الانصراف الناشئ عن قلهُ وجود فرد لا يصلح ان يكون مقيداً للاطلاق مع ان ندر وجود 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 991 من عالانا/ا 


هذا الفرد ممنوعة, و انا الخبران فقد عرفت فى مبحث المسوغات انّْهما اجنبيان عن المقام لورودهما فى الصلاةٌ مع المخالفين فراجع. 

فتحصل: ان الاقوى عدم وجوب الاعادةٌ مطلقاً. 

ثم الّهِ قد يتوهم وجوب الاعادة فى موارد: الأوّل: فيمن تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء؛ فان المحكى عن التهذيب و 
الاستبصار و النهاية و الميسوط و المهذب و الاصباح و روض الجنان ذلكك, و استدل له بصحيح 1١‏ عبد اللّه بن سنان المروى عن 
الفقيه: انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف ان اغتسلء فقال (عليه 
السلام): يتيمم و يصلىء فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة. 

و اجيب عنه: بمعارضته مع ما دل على نفى الاعادة عمن اجنب فتيمم ثم وجد الماء» بدعوى أنّه وان كان وارداً فى فاقد الماء إِلّا ان 
عدم دخل هذه الخصوصية فى الحكم واضح. 

و فيه: ان غايةُ ما يقتضيه ذلكك صيرورته مطلقاً فيقيد بالصحيح. 

فالصحيح فى الجواب عنه: ان نصوص نفى الاعادةٌ لاشتمالها على التعليل بان رب الماء هو رب الصعيد لا يصح تقيبدهاء مع ان 


الصحيح لم يعمل بإطلاقه» 


.١ من ابواب التيمم حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: ١46‏ 


ولا يجوز قبل دخول الوقت 


فيتعين حمله على الاستحباب أو التقيّة. 

الثانى فيمن منعه الزحام يوم الجمعة من الخروجء فالمحكى عن الوسيلة و الجامع و المقنع و النهاية و المبسوط و المهذب: وجوب 
الاعادة» و قد مر الكلام فى هذا الفرع فى المسوغات عند ذكر المسوغ الثالث و عرفت ان ما استدل به لهذا القول اجنبى عنه؛ الثالث 
من اراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم وجوده بعد ذلكك, فالمحكى عن المفيد و الشهيد وجوب الاعادة. و قد مر الكلام فيه فى 
مبحث المسوغات فى الفرع العاشر من فروع المسوغ الاول» و عرفت ان الأظهر عدم الوجوب. 


التيمم قبل دخول الوقت 
اشارة 


المسألة الخامسة: و لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت اجماعاً منقولًا مستفيضاً لو لم يكن متواتراً. 

أقول: ان كان مرادهم بذلكك إن الوضوء و الغسل مستحبان نفسيانء او للكون على الطهارة مع قطع النظر عن أى غَايةُ فرضت»ء و ليس 
كذلك التيمم لا سيما على القول بانّه مبيح لا مطهر فلا يصح قبل دخول وقت الصلا فيرد عليهم: ان الاظهر كون التيمم أيضاً 
كذلكك يأتى فى المسألة السادسة» و ان كان مرادهم انه بما ان فقدان الماء قبل الوقت غير مجز فى التيمم و صحة الصلاقء به لان ادلة 
التشريع انّما وردت فى فقدان الماء فى الوقت لا غير» فيرد عليهم: ان غايةٌ ما يقتضيه ذلكك عدم جوز التيمم قبل الوقت للصلاة, لا 
لغاية اخرى أو الاستحباب النفسى و عدم جوازه كذلكك كما فى الوضوء و الغسل مما تقتضيه القواعد» لان وجوب الصلا مشروط 
بدخول الوقت, و ليس وجوبها من قبيل المعلق كما حققناه فى محله؛ و الوجوب الغيرى تابع فى الاطلاق و الاشتراط للوجوب النفسى 
فلا أمر به قبل وقت الصلاةً» كما لا أمر بالصلاة» فلا يصح الاتيان به بداعى ذلك الامر أو التوصل إليها كما حققناه فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”7 ص: ١98‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 991 من عالان/ا 


و يجوز مع الضيق و فى حال السعة قولان 


حاشيتنا على الكفاية. 

و منه يظهر: ان مرادهم لو كان ذلكك كان الفرق بينه و بين الغسل و الوضوء بلا فارقء و ان كان مرادهم انَّ الوضوء التهيئى قبل الوقت 
يصح بخلاف التيمم. 

ففيه ان ما دل على صحةٌ ذلك الوضوء و هو المرسل ١١‏ المروى عن الذكرى: ما وقر الصلاه من آخر الطهارةً لها حتى يدخل وقتها. 
المنجبر ضعفه باعتماد الاساطين عليه» يدل على مشروعية التيمم التهيئى لإطلاق المرسل. 

لا يقال: انّه يقيد بالاجماع المتقدم. 

فانّه يقال: انّه لعدم معلومية مراد المجمعين لا يقيد ذلكك الاطلاق. 

فتحصل: انه لا فرق بين الطهارة المائية و الترابية فيما تقتضيه القواعد من هذه الجهة. 

و يجوز مع الضيق اجماعاً لذلكء و لأنه المتيقن من موارد مشروعية التيمم. 


التيمم فى حال السعة 


24 


مطلقاً. 

الثانى: ما عن المشهور مطلقاً أو بين المتقدمين و هو وجوب التأخير إلى آخر الوقت؛ كذلك و عن ناصريات السئد و جمل القاضى و 
غيرهما: دعوى الاجماع عليه. 

الثالث: ما عن المعتبر و تذكرة المصنف (ره) و النهاية و المختلف و غيرها: و هو جواز التقديم مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع 
عدمه؛ و عن المحقق الثانى: نسبته إلى اكثر المتأخرين» و عن الروضة: انّه الاشهر بينهم» و عن غير واحد: ان هذه 


)00 الوسائل- باب 5- من ابواب الوضوء حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: ١91/‏ 
1 


الاقوال فيما لم يعلم بزوال العذر و إِنَا فلا يجوز قولًا واحداً. 

اقول: الكلام يقع فى مقامين: الأول فيما تقتضيه القواعد. 

الثائى: فيما تقتضيه النصوض التخاصة. 

اما المقام الأوّل: فقد يقال انها تقتضى التوسعة؛ و ان المدار على فقد الماء حين اراده الصلاءً لا فى تمام وقتهاء و الشاهد عليه اطلاق 
دل البدلية. 

و فيه: أنه بما ان البدلية اضطراري فمجرد صدق عدم الوجدان فى وقت خاص لا يكفى فى صدق الفقدان المأخوذ موضوعاً لجواز 
التيمم, فانٌ الظاهر منها بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع اختصاص مشروعية التيمم بصورة سقوط التكليف بالمبدل منه رأساًء فغاية ما 
مسقافههيا جو شن اللمنطة لذ على قاد انطو إلى تعن لوكي وار رق الاك ولاال لى اطالا ف ملادالغلى :سور القع وا القيااة بن 
الفحص و عدم وجدان الماء كما لا يخفىء فتأمل. 
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و على فرض تماميته لا بعد دعوى اختصاصه بما اذا لم يعلم بزوال العذر كما يظهر مما دل على وجوب الطلب زائداً على الحد اذا 
علم بوجود الماء فيه. 

فالمتحصل من القواعد: جوازه فى السعة ما لم يعلم بزوال العذر. 

و اما المقام الثانى: فالنصوص الواردة فى المقام على طوائف: الاولى: ما استدل به على الجواز مطلقاً بالالتزام لدلالته على عدم وجوب 
الاعادة لو وجد الماء فى الوقت: كصحيح ١١١‏ زرارة: قلت لابى جعفر (عليه السلام) فان اصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو فى وقت؟ 
قال (عليه السلام): تمت صلاته و لا إعادة عليه. 

و صحيح 7١‏ أبى بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تيمم و صلى 


)00 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب التيمم حديث 4. 

إفهة الوسائل- باب -١5‏ من ابواب التيمم حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: 1١9/8‏ 
0 


ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقتء فقال (عليه السلام): ليس عليه اعاد الصلاهٌ. و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما استدل به على عدم الجواز كذلكك: كصحيح 0١١‏ يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم 
فصلَّى فأصاب بعد صلاته ماءً أ يتوضأ و يعيد الصلا أم تجوز صلاته؟ قال (عليه السلام): اذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ و 
أعادء فان مضى الوقت فلا إعادةٌ عليه. 

ردي سيد رقا وسار لراك ١‏ لبد لاحر لوعي إلى كرا لراك بد لادان الاوك الااري: 

و موثق عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فإذا تيمم الرجل فليكن ذلكك فى آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته 
الارض. 0 

و موثقة «© الآدخر: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اجنب فلم يجد ماءً يتيمم و يصلى؟ قال (عليه السلام): لا حتّى آخر 
الوقت ان فاته الماء لم تفته اللارض. 

اقول: ان الطائفة الأولى انما تدل على عدم وجوب اعاده من صلَى بتيمم صحيح اذا وجد الماء فى الوقتء و لا تكون فى مقام البيان 
من جهة أن التيمم فى سعة الوقت جائز مطلقا أو فى بعض الموارد» فالتمسكك باطلاقها لجوازه فى السعةٌ مطلقاً حتّى فيما لو علم 
بارتفاع العذر كما ذكره بعض المعاصرين فى غير محله. نعم هى بالدلالة 


(1) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب التيمم حديث 8. 
(؟) الوسائل- باب 7؟- من ابواب التيمم حديث .١‏ 
(") الوسائل- باب 7؟- من ابواب التيمم حديث ". 
(©) الوسائل- باب 7؟- من ابواب التيمم حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”؛ ص: ١99‏ 
ذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا99 من عالانا/ا 


الالتزامية تدل على جوازه فى السعهُ فى الجملة. و حيث لا إطلا-ق لها لعدم ورودها فى مقام البيان من هذه الجهة؛ فيتعين الاخذ 
بالمتيقن و هو الجواز لو علم باستمرار العذر. 

فما ذكر من ان حملها على خصوص هذه الصورة مما تطمئن النفس بخلافه لندرة حصول الاسباب الموجبة للعلم المذكور ضعيفء و 
اضعف من ذلكك كله دعوى انها مطلقة آبِيهُ عن التقييد لما فى الجملهُ منها من التعليل بان رب الماء هو رب الصعيد. فانّه آب عن 
التخصيصء لانّ هذا التعليل لا نظر له إلى موارد الجوازء و إِلَّا كان مقتضاه جوازه مع وجود الماء؛ و انّما يدل على عدم وجوب الاعادة 
لو صلّى بتيمم صحيح. 

وامًا الطائفة الثانية: فهى انّما تدل على وجوب الاعادة لو وجد الماء فى الوقتء و لا نظر لها إلى ان التيمم فى السعة جائز ام لاء و لا 
تنافى جوازه. كما انه لورود ما دل على وجوب اعادهٌ الصلاءٌ جماعةٌ عند انعقاد الجماعة لا ينافى مشروعية ما صلاه فرادى قبل ذلكك» 
فيلتزم به تعبداً لو لم يعارضه ما دل على عدم الوجوبء بل الظاهر من ذيل صحيح ابن يقطين: فان مضى الوقت فلا اعادة عليه. جوازه 
فى السعهٌ فى الجملة؛ فان المتبادر منه انه فى فرض واحد فصل (عليه السلام) بين ما لو وجد الماء فى الوقت فحكم بالإعادة و ما لو 
وجد فى خارج الوقت فحكم بعدم الاعادة. 

وعلى ذلك فمضافاً إلى عدم تعارض الطائفتين من هذه الجهة: هما متفقتان فى الدلالة على الجواز فى السعة فى الجملة؛ و المتيقن 
منهما صورة العلم باستمرار العذر. 

نعم هما متنافيتان من حيث الدلالة على وجوب الاعاده و عدمه. و لكن مقتضى الجمع العرفى بينهما كما عرفت حمل الطائفة الثانية 
على الاستحباب» فراجع ما ذكرناه. 

و بما ذكرناه ظهر أن ما افيد فى مقام الجمع بين الطائفتين بعد البناء على تعارضهما من جهة دلالهُ الاولى على الجواز مطلقاًء و الثانية 
على عدم الجواز كذلكك. تاره بحمل الاولى على صورةٌ وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاه بالتيمم» و اخرى بحملها على صورة التيمم 
قبل الوقت لغايهُ اخرى فدخل وقت الصلاه فصلاها فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج” ص: ٠٠١‏ 

1. 


السعةٌ و ثالثة بحملها على صورةٌ الجهل بان الحكم المضايقة» كلها اجنبية عن المقام, مضافاً إلى ان قوله (عليه السلام) فى تلكك 
النصوص: و صلى ثم بلغ الماء. يأبى عن الحمل الاسولء و قوله (عليه السلام) فيها: تيمم و صلى يأبى عن الثانى» و الثالث خلاف 
ظاهرها. 

كما أنه ظاهر بما حققناه ان ما افاده بعض المعاصرين فى توجيه القول الثالث: بان الطائفة الاولى تحمل على صورة العلم بعدم وجدان 
الماء لظهور الطائفة الثالثة فى الاختصاص بصورةٌ احتمال وجدان الماء فتكون احص مطلقاً منهاء و لاجل ذلكك تكون اخص مطلقاً من 
الطائفة الثانية فتحمل هى على صورة الرجاء جمعاًء غير تام لما عرفت من عدم كون الطائفتين مطلقتين» مضافاً إلى عدم التنافى بينهما 
من هذه الجهة, مع انه لو سلم ذلكك لا يتم الجمع المذكور لتوقفه على القول بانقلاب النسبة» و لا نقول به فى هذه الموارد. 

و اما الطائفة الثالشة: فهى و ان دلت على وجوب التأخير و عدم جواز البدارء إلا انها لاشتمالها على الشرطية المزبورة ظاهرة فى 
الاختصاص بصورة رجاء وجدان الماءء و عليه فهى لا تنافى مع الطائفتين الاولتين» و بها يخرج عما تقتضيه القواعد من الجواز مع 
الاحتمال ايضاًء مع انه لو منع من ذلكك و بنى على كونها شاملة لجميع الصور فيقيد اطلاقها بالطائفة الاولى الدالَهُ على الجواز فى 
صورة العلم باستمرار العذر فتأمل. 
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فان قلت: لا مناص عن البناء على ذلكك لان من جملة تلكك النصوص صحيح ١١‏ زرارة عن احدهما (عليه السلام): إذا لم يجد المسافر 
الماء فليطلب ما دام فى الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت. فانّه مطلق شامل لجميع الصور. 


)00 الوسائل- باب 575- من ابواب التيمم حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: ٠١١‏ 
ا 


قلت: ان ظاهره وجوب الطلب فى تمام الوقت» و حيث ان الاجماع على خلافه فيحمل على ارادة انه يطلب ان كان الوقت يسع الطلب 
و إِلَا فليتيمم بلا طلبء فلا دلالة له على وجوب التأخيرء فهو ليس من هذه الطائفة» بل قد عرفت فى مبحث وجوب الطلب انه يمكن 
دعوى ظهوره فى نفسه؛ مع قطع النظر عن الاجماع أو بواسطة النصوص الأخر فى ذلك. فراجع. 

فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان مقتضى القواعد و النصوص الخاصة وجوب التأخير مع العلم بارتفاع العذر» و مقتضى النصوص 
الخاصة وجوبه مع احتمال الارتفاع ايضاًء و بها يخرج عما تقتضيه القاعدة من جواز البدار فى هذه الصورة؛ و مقتضى كلتا الطائفتين 
من الادلة جوازه فى السعة مع الاعتقاد ببقاء العذر و لو كان خطاً. 

فان قلت: انّه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الامور الاستقباليهُ و لو كانت تدريجية؛ يجرى استصحاب بقاء العذر إلى 
آخر الوقت, فتلحق صورة احتمال الارتفاع بصورة العلم بالبقاء» غاية الامر يكون جواز البدار حينئذ جوازاً ظاهرياً لا واقعياً. 

قلت: انّه مع الدليل لا يرجع إلى الاصلء و قد تقدم ان الطائفة الثالثة مختصة بصورة الاحتمال؛ و تدل على وجوب التأخير» و معها لا 
وجه للرجوع إلى الاصل. 


لا يجب تجديد التيمم لكل صلاةٌ 


بقى فى المقام امور يجب التنبيه عليها: 

الاول: اذا تيمم لصلاه سابقة و صلَى لا ريب فى جواز اتيان الصلوات الّتى لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماءً فى 
الجملة» و عن الذخيرة. الظاهر انّه لا خلاف فيه بين الاصحابء و عن الخلاف و المعتبر: دعوى الاجماع عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج”؛ ص: 7١7‏ 

ا 

7000000 40 
و تشهد له جملةُ من النصوص: كصحيح 0١١‏ حتراد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم 
لكل صلاة؟ فقال (عليه السلام): لا هوء بمنزلة الماء. 

و صحيح "١‏ زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل يتيمم قال (عليه السلام): يجزيه ذلكك إلى ان يجد الماء. 

و صحيحه 8*0 الآخر: قلت لابى جعفر (عليه السلام) يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم 
يدرك ار بعري ماك وتمر يدا شرا 

و بازائها طائفتان من النصوص:. 

الاولى: ما دل على انه يتيمم لكل صلاة: كخبر © ابى همام عن الامام الرضا (عليه السلام): يتيمم لكلّ صلاهُ حتّى يوجد الماء. 
الثانية: ما دل على انه يتيمم لصلاهُ واحدة و نافلتها كخبر «8) السكونى عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا يتمتع بالتيمم إِلَا صلا 
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واحدة و نافلتها. 
و الجمع العرفى يقتضى حملهما على الاستحباب» و ما فيهما من الاختلافات على اختلاف مراتب الفضل. 
راكاد ير بعلم ع ةماقال دن بعاليينا عا القياد 31 لمعيل الى على 


(1) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب التيمم. 

(؟) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب التيمم. 

(*) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب التيمم. 

(©) الوسائل- باب -7١‏ منا ابواب التيمم. 

(0) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب التيمم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 7١7‏ 
عدا 


التقَدّهُ مع عدم المعارض و عدم القرينة عليه» و موافقة مضمونه لمذهب المخالفين لا تصلح لذلكك انما الكلام فى انه هل يجوز 
الاتيان بها فى اول وقتها أم لا-؟ فعن غير واحد منهم الشيخ فى المبسوط: الجواز مع قولهم بالمضايقة» و عن بعضهم: القول بعدم 
الجواز» مع التزامه فى تلكك المسألة و لو فى بعض صورها بالمواسعة» و عن جماعة: تبعية حكم هذا الفرع للحكم فى تلكك المسألة» و 
هى الأقوى؛ و ذلك لان نصوص الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعدّدة ليست فى مقام بيان جواز الصلاء فى السعهُ كى يتمسكك 
باطلاقهاء بل فى مقام بيان عدم وجوب تجديد التيمم لكل صلاة» بل الظاهر منها هو عدم وجوب التجديد و جواز الصلاة معه فى 
مورد جواز التيمم لو كان محدثاً كما يظهر لمن لاحظ ما فيها من السؤال و الجواب؛ فهى لا تدل على جواز الصلاة إِلّا فى مورد يجوز 
التيمم و الصلاة. 

و عليه فلا يجوز فى صورتى العلم بزوال العذر و احتماله اللتين عرفت وجوب التأخير فيهماء و يجوز مع العلم بالاستمرار» و بذلكك 
يظهر ان ما استدل به على الجواز فى صورةٌ الاحتمال من اختصاص نصوص التأخير بغير المتيمم؛ و امّا هو فيرجع إلى ما تقتضيه 
القاعدة و هو الجواز كما تقدم فاسدء مع ان دعوى اختصاص تلكك النصوص بغير المتيمم ممنوعة» اذ الظاهر منها- لا سيما بعد 
ملاحظة جواز التيمم لغير تلكك الصلاهً من الغايات المنع عن الصلاهً به فى السعة لا مجرد عدم جواز التيمم. 

و بعبارة اخرى: انها تدلّ على عدم ترشح الامر الغيرى من الصلاه إلى التيمم؛ و عدم صحة الاتيان به للتوصل إلى الصلاءٌ لا عدم صحة 
التيمم, فانّه يصح اذا اتى به لغاية اخرى أو استحبابه النفسىء و لا يتصور وجه لذلكك سوى لزوم تأخير الصلاهُ و عدم جواز الاتيان بها 
فى السعة كمالا يحنن. 

فتحصل: ان الاظهر لزوم تأخير الصلاة الثانية فيها أيضاً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: 7١‏ 

1... 


المراد بآخر الوقت 


الفاتى: المراة بآخر الوقت الذى يجب التأخير إليه: الأآخر العرقىء لا الآخر الحقيقى؛ لتعذر العمل على الحقيقى غالبا أو دائماء فيكون 
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تكليفاً بما لا يطاق. فهل يجب الصبر إلى زمان لا يبقى من الوقت إلا بقدر الواجبات» أم يكفى عدم زيادةٌ الوقت عن الصلاه المشتملة 
على الواتحياتق الشادوياك المتعارفة كل القترت وى المقدحات التعارقة كالمكس إلى مكات المضلكى تعره أم يكفى عدم زيادة 
الوقت عن الصلاه المشتملة على المستحبات حتى غير المتعارفة؟ وجوه: خيرها اوسطهاء و لاا يخفى وجهه. 


[من عليه فائتةُ فالاوقات كلها صالحة لتيممه] 


الثالث: صرّح جمع من فضلاء الاصحاب: بان من عليه فائتة فالاوقات كلها صالحة لتيممه. كذا فى الحدائق» و عن بعض: عدم وجدان 
الخلاف قم 

و استدل له بعموم قوله (عليه السلام) :)١‏ و متى ما ذكرت صلاة فاتتكك صليتها. و باختصاص اخبار "١‏ المضايقة بالتيمم لصاحبة 
الوقت, و باستفادة حكمها من اخبار «") المواسعة الواردة فى الفرائض الموقتة» لاشتمالها على التعليل الموجب للتعدى عن موردها إلى 
المقام. 

و لكن يرد على الأول انه لا نظر له إلى غير الوقت من الشروط كى يستدل به لإثبات طهورية التيمم و الاكتفاء به. و انما يدل على ان 
الاوقات كلها صالحة لوقوع الصلاهُ القضائية فيها. و بعبارة اخرى: انّه لا يدل على سقوط اعتبار الطهارة المائية» كما لا يدل على سقوط 
غيرها مما يعتبر فى الصلاة اذا تعذر الاتيان به. 

و أمّا الثانى: فهو و ان كان متيئاً فى نفسه إِلَا انّه لا يدل على جوازه فى السعة 


(1) الوسائل- باب 7- من ابواب قضاء الصلوات. 
(؟) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب التيمم. 

(*) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 
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بعد ما عرفت من ان مقتضى الآيهُ الشريفة و ما شابهها من النصوص عدم جواز البدار اذا علم بعدم استمرار العذر إلى آخر الوقت 
الذى يجوز تأخير الصلاة إليه. 

و إما الثالث: فغايةٌ ما يمكن اثباته بتلكك النصوص جوز الاتيان به إذا علم باستمرار العذر لما عرفت من اختصاص الحكم فى الملحق 
به بهذه الصورة. 

وحق القول فى المقام: انه تارة نقول بالمضايقة فى القضاء كما هو المشهورء و اخرى نقول ان وقتها العمر. اما على القول بالمضايقة: 
فيجوز التيمم لها حتّى اذا علم بزوال العذر فى الزمان اللاحق لإطلاق ادل مشروعية التيمم للصلاء من الآيهُ و النصوص. نعم يعتبر ان 
يكون امد الزوال بعيداً و إِلَا فلا يصدق عدم الوجدان. 

وامّا على القول بالمواسعة: فإذا علم بزوال العذر فى الزمان اللاحق لا يجوز التيمم» و إلا فيجوز لما عرفت من ان هذا مما تقتضيه 
القاعدة و عليها الاعتماد بعد فرض عدم شمول النصوص الخاصة للمقام, اللهم إلا ان يقال: ان الظاهر اتحاد حكمها مع الفرائض 
الادائية التى عرفت انه مع احتمال زوال العذر لا يجوز البدار فيهاء فكذلكك فى المقام. 


[هل يجوز التيمم للنافلة الراتبة بدخول وقتها؟] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 98/8 من عالان/ا 


الرابع: صرّح غير واحد منهم المحقق و الشهيد: بجواز التيمم لصلاة النافلة الراتبة بدخول وقتها كصلاة الليل» و لكن الاظهر عدم جوازه 
إلا مع العلم باستمرار العذر إلى آخر وقتها لعين ما ذكرناه فى الفرائض لشمول الادلة لها ايضاً و امنا النوافل غير الموقتة فيجوز لها 
التيمم حتّى مع العلم بزوال العذر فى الزمان اللاحق لانها مضيقة تفوت بفوات الوقتء فلو لم يأت بها عند فقد الماء فقد فاتت. 


[لو اعتقد ضيق الوقت و تيمم و صلى ثم انكشف سعته] 


الخامس: لو اعتقد ضيق الوقت و تيمم و صلى ثم انكشف سعة الوقتء فعن الشيخ فى جملةُ من كتبه: انه يجب الاعادة» و عن المحقق 
و الشهيد: انها لا تجب. 

و استدل للثانى: بانّه تطهر طهارة شرعية و صلى ضلاة مأموراً بها فتكون مجزية: 
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و بما دل من النصوص ١١‏ على انه لا إعادة على من تيمم و صلَى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقتء اذ لا وجه على القول بالتضييق إِنَا 
ذلك. 

و فيهما نظر: اما الأوّل: فلأنه على القول بالتضييق لم يطهر طهارة شرعية و لا صلَّى صلاه مأموراً بهاء بل كان يتخيل كونها كذلكك, فلا 
تكون مجزية. و اما النتصوص: فلما عرفت من دلالتها فى انفسها على التوسعة فى الجملةٌ لا مطلقاً. 

فالتحقيق انه على القول بوجوب التأخير إلى آخر الوقت يجب عليه الاعادة» و اما على القول بالتوسعةٌ فبناء على المختار لا تجب 
الاعادة اذا علم حين التيمم باستمرار العذر إلى امد يساوى آخر الوقت واقعاء و تجب اذا علم بزوال العذر أو احتمل ذلكك. 

و منه يظهر الحكم بناء على المسلكك الاخرى الذى اختاره جماعة منهم السئد فى العروة. 


جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية 


المسألة السادسة: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم كما هو المشهور شهرُ عظيمة» بل عن منتهى المصنف (ره): دعوى نفى 
الخلاف فيه. 

رواحي ل جملا مو االصرص النال عي اد الي كيري الماك انها إن الجاء اوور تادر كصدوي ب الامطدا بو سبر ااا وجبيل 
انْ الله تعالى جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهورا. 

و صحيح )١‏ زرارةٌ عن الامام الصادق (عليه السلام): فى رجل تيمم قال (عليه 


(1) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب التيمم. 

(0) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(9) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 
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السلام): يجزيه ذلكك إلى ان يجد الماء. 
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و صحيح )١١‏ حمّاد عن أبى عبد الله (عليه السلام): هو بمنزلة الماء. 

و خبر 037 السكونى عنه (عليه السلام): ان النبى (صلّى الله عليه و آله و سلّم) قال: يا ابا ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين. 

و صحيح 03 زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): التيمم أحد الطهورين. 

و صحيح 16١‏ محمّد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام) ان رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. و نحوها غيرها. 
و مقتضى اطلاقها انه يستباح به جميع ما يستباح بالطهارة المائية» دعوى انه لا يفيد الطهارة بل هو مبيح ستعرف ما فيها فى المسألة 
الثامنة. 

ع اتروع كاضر ل برارد الرلدعث لجالكر اتوي روانأرن العتات لكاو اللاي بن السواح اللكاتي المواجية 
دخول المسجدين؛ و مس كتابة القرآن بالتيمم. و استدل له: بقوله تعالى 080 و لا حجنا إل ايرى سبيل عََّل تَعَْيتلُوا حيث جعل نهاية 
التعرور القبل قله يفا يقو :و إلا لكان العا هاية و كا سين كانة القراق اقالائة لم شرق ين المس و الفرفى الساحد. 
و اورد عليه سيد المداركك بقوله: ان اراد المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه القرينةه مع احتمالها لغير ذلكك احتمانًا ظاهراً و هو 
ان يكون متعلق النهى الصلاء فى احوال الجنابة إلا فى حال السفر لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم انتهى. 


)١(‏ الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(0) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(5) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(؟) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(0) سورة النساء- الأيهُ *. 
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و فيه: ان هذا التفسير الذى عليه بنى الفخر استدلا له و هو كون المراد مواضع الصلاة أى المساجد مما دلت عليه النصوص الواردة عن 
المعصومين عليهم السلام فى تفسير الآية الشريفة كصحيح ١١١‏ زرارة و محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): قلنا له: الحائض 
و الجنب بدخلان المسجد أم لا؟ قال (عليه السلام): الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إِلَّا مجتازين» ان الله تباركك و تعالى يقول 
وا يا إن غايرى سيبل عمل تَفَْسِلُوا. 

فاسع اذا يرود على ذلال الفتكر رن باق 4191 النالية تكرن سناتكدة على 50:| ريه كما انوا بحا كد لالز .نابول على اقخاز 
الوضوء او الغسل فى شىء من العبادات كالصلاةُ و نحوها. 

الثانى: نسب فى الحدائق إلى السيّد انه فى مداركه التزم بان ما ثبت توقفه على مطلق الطهارةُ من العبادات يبيحها التيمم» و ما ثبت 
توقفه على نوع خاص منها كالغسل فى صوم الجنب لا يبيحه التيمم؛ لاختصاص ادلَّة كونه مبيحاً بالقسم الاول. 

و فيه: ان مقتضى اطلادق الادلة قيام التيمم مقام الغسل و الوضوء فى جميع احكامهماء لا سيما بناء على المختار من كون الطهارة من 
الكاووة المنطقة عليهها لأ أمرا نتولدا ننهما: 

الثالث: المحكى عن نهاية الاحكام و البيان الاشكال فى مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء التجديدىء و لكن صاحب الجواهر (ره) 
ادعى دخوله فى ظاهر اجماع المنتهى. 

و كيف كان فيشهد لبدليته عنه اطلاق ادلَّةُ البدلية» بل يمكن ان يقال: ان نصوص الوضوء التجديدى بانفسها صالحة لاثبات استحباب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠٠٠١‏ من عالانا/ا 


التيمم التجديدى» 


)000 الوسائل- باب 16- من ابواب الجنابةٌ حديث .١‏ 
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لاحظ قوله (عليه السلام) فى مرسل 2١١‏ سعد: ان الطهر بعد الطهر عشر حسنات. فانّه بضميمة ما دل على طهورية التيمم و انّه احد 
الطهورين يدل على استحباب التيمم التجديدى. و ضعف السند لا يضر للتسامح. 

الرابع: من الموارد التى وقع الخلاف فيها كونه مستحباً نفسياً بالمعنى الذى سلموه فى الوضوء. و الاظهر كونه كذلكك. فانٌّ ما دل من 
الادلة 7١‏ على ان التيمم احد الطهورين- بضميمة ما دل على محبوبية الطهر فى نفسه المتقدم فى مبحث استحباب الوضوء فى نفسه- 
يدل على استحباب التيمم فى نفسه. و الا-يراد عليه بانّه لا يستفاد منه سوى محبوبية الكون على الطهاره قد عرفت دفعه فى ذلكك 
المبحث فراجع. 

الخامس: قد تقدّم فى المسألة المتقدمة الاشكال فى التيمم للتأهب للفريضة و دفعه. و عرفت ان الا-ظهر مشروعية التيمم التهيئى 
كالوضوء التهيئى» فراجع ما ذكرناه. 

السادس: فى اباحة الوطء بالتيمم الذى هو بدل عن غسل الحيض بناء على حرمته قبل الاغتسال و انتقاض كل تيمم بمطلق الحدث 
قولان: قد استدل للثانى: بانّ تحقق ما يوجب الجنابة» و هو دخول الحشفة» يوجب ارتفاع اثر التيمم» فلا يجوز الوطء بعده» و قد تقدم 
الكلام فيه فى احكام الحائض فراجع. 

السابع: اذا تيمم لغاية من الغايات» كان بحكم الطاهر كما هو المشهورء فله الاتيان بكلّ ما يحتاج فعله إلى الطهارة؛ فيما اذا كانت 
الغاية من الغايات التى يشرع لها التيمم لقوله (عليه السلام) فى صحيح 0 حمّاد فيمن لا يجد الماء بعد سؤاله عن انه 


.” الوسائل- باب 8- من ابواب الوضوء حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل- باب 17- من ابواب التيمم حديث‎ 
الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم.‎ )5( 
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حم اح ماد عي لماي و تراه عليه الاك فى بحي 111 زرارة حي وجل ايمر ووز بالكل إلى يدا الواسزو تراه 
(عليه السلام) فى خبر «7) السكونى: ان النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين» و نحوها غيرها 
من نصوص البدلية. 

التيمم بدل الغسل يغنى عن الوضوء 


المسألةُ السابعة: التيمم الذى بدل عن غسل الجنابةٌ حاله كحاله فى الاغناء عن الوضوء بلا خلاف فيه؛ و يشهد له: الآيتان الشريفتان» و 
غيرهما من ادلة البدلية» و امّرا ماهو بدل عن سائر الاغسال؛ فعن المفيد و ظاهر المقنعة: الاجتزاء بتيمم واحدء و انه لا حاجة إلى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة ٠٠١١‏ من عال/انا/ا 


تيممين» و عن الذكرى و فى المداركك: نسبته إلى ظاهر الاصحاب. و فى الجواهر: انا لم نتحقق ما نسباه الى ظاهر الاصحاب ان لم 
يكن قد تحققنا خلافه. 

و كيف كان: فقد استدل له بإطلاق 3*0 ادلة تنزيل التراب منزلة الماء» و بما رواه ©" ابو بصير من ان تيمم الجنب و الحائض سواءء و 
فى المداركت: الاظهر الاكتفاء بتيمم واحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية و عدم اعتبار نية البدلية» فيكون جارياً مجرى اسباب 
الوضوء و الغسل المختلفة. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن تنزيل التراب منزلة الماء بعد كون الحكم فى ما يتعلق بالماء و هو الغسل و الوضوء متعدداً يقتتضى 
اعتبار التعدد فى التراب لا الاكتفاء بتيمم واحدء و امّا ما افاده بعض المعاصرين من انكار كون مفاد الادلة تنزيل 


)١(‏ الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(؟) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(*) الوسائل- باب 77- من ابواب التيمم. 

(©) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب التيمم حديث /. 
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التراب منزلة الماء اوَّلَاه وعدم الاطلا.ق لدليل البدلية على فرض وجوده ثانياً» فغير سديد كما يظهر لمن لاحظ نصوص البدلية 
فالصحيح ما ذكرناه. 

وامًا الثانى: فلأنه انما يدل على التساوى فى الكيفيهُ لا فى الكمية» نظير ما ورد من ان غسل الحيض كغسل الجنابة. 

وامًا الثالث: فلأن الاتحاد فى الكيفية لا يلازم الوحدهٌ بعد كون مقتضى الاصل عدم التداخل فى الاسباب و المسبباتء و انّما التزمنا به 
فى اسباب الغسل و الوضوء لأجل الدليل لا لاتحاد الكيفية. 

فالاظهر: عدم اغنائه عن الوضوءء فيجب الوضوء أو التيمم بدلًا عنه بناءٌ على ما هو المشهور من عدم اجزاء الغسل مطلقاً عن الوضوء؛ و 
اما بناءَ على ما اخترناه من الاجزاء فلا يجب لإطلاق نصوص البدلية. 

ثم انه على المشهور لو وجدت الحائض بعد ان تيممت تيممين الماء بقدر الوضوء بطل تيممها الذى هو بدل عنه خاصة» كما انه لو 
وجدت ما يكفى للغسل و لم يمكن صرفه فى الوضوء بطل تيممها الذى هو بدل عن الغسلء و اما اذا وجدت ما يكفى لأحدهماء فهل 
ينتقضان معاء أو ما تختار منهماء ام خصوص ما هو بدل عن الغسلء ام ترجع إلى القرعة؟ وجوه و لعلّها أقوال: قد استدل للأوّل: 
بصدق الوجدان فى كل منهما و عدم الترجيح. 

و فيه: انه بناءَ على ما هو الظاهر من تسالمهم على اهمية الغسل يتعين صرف الماء فيه» و هو يوجب العذر عن الوضوءء فلا يكون 
مأموراً به» فلا ينتقض التيمم الذى هو بدل عنه. 

و دعوى الها لو خالفت تكليفها و توضأت صح وضوؤها لقاعدة الترتب» و مقتضاها انتقاض ما هو بدل عن الوضوء أيضاً على تقدير 
تركف القدل فلو اقلفت الماء اقفن الفممات» متدافعة با احتقناء فى مله وأكينا البدفى هذ التبحث مرارا فخ 
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عدم جريان قاعدة الترتب فى مثل الوضوء ممما هو مقيد شرعاً بالقدرة. 

و بما ذكرناه يظهر ضعف الوجه الثانى ايضاًء فيتعين الثالثء بناء على ما هو الصحيح من عدم العمل بالقرعة فى تشخيص الاحكام 
الشرعية و موضوعاتها. 

اذا احدث المتيمم 

المسأل الثامنة: اذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن الغسل ثم احدث بالأصغرء ففيه اقوال:. 

الاوّل: انّه يبطل تيممه فيعيد التيمم بدلا من الغسلء و هذا هو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاًء بل عن 
المصنف فى المختلف: دعوى الاجماع عليه. 

الثانى: انّه لا يبطل التيمم الذى هو بدل عن الغسلء و هو الذى اختاره السييد فى شرح الرسالة؛ و تبعه جماعة من المتأخرين كالمحدث 
الكاشانى فى محكى المفاتيح و كاشف اللثام» و صاحب الذخيرة» و السئّد فى العروة. 

الثالث: التفصيل بين التيمم الذى بدل عن الغسل الجنابة» و ما هو بدل عن غيره؛» فيبطل الاوٌّل دون الثانى. 

فالكلام يقع اوَلَا: فيما هو بدل عن غسل الجنابة» ثم فى غيره. 

اننا الأؤّل: فقد استدل للمشهور بوجوه: الأوّل: ان التيمم لا يرفع الحدث الذى هو مانعء بل انّما هو مبيح فيوجب رفع المنع» و ذلكك 
علماء الإسلام إِلّا شاذاً على ان التيمم لا يرفع الحدث و انّما يفيد الاباحة» و نحوهما كلام غيرهما. 

ولآن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق» فلو 
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لم يكن الحدث السابق باقياً لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره و وجود الماء ليس حدثاً بالاجماع؛ و عليه فمتى احدث 
زالت الاستباحة و عاد حكم الحدث الأوّل» فيجب التيمم بدلا عن الغسل 1 

و فبه: وا ان المستفاد من قوله تعالى فى ذيل آية التيمم 1 4 مرك الله لعل عَلَكُمْ فى الدين من حرج و لكن مرب هركف و 
قوله (صلَى الله عليه و آله ورسلّم) فى الحديث النبوى 77 المروى بعدة طرق: جعلت لى الأرض مسجداً و طهوراً. و قوله (عليه السلام) 
فى صحيح 0*0 جميل: ان الله عرّ و جل جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً. و نحوه غيره من النصوص: ان التيمم كالوضوء و 
الغسل طهارة على المختار و مطهر على المشهورء و اننا الاجماع الذى استدل به على كونه مبيحاًء فلو سلم كونه تعبدياً مع ان للمنع عنه 
مجانًا واسعاً لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجه الاعتبارى المذكورء فهو لا يدل عليه الجواز أن يكون المراد بما ادعوا عليه الاجماع 
عدم كون التيمم رافعاً للحدث كالوضوء. و الغسل مزيثًا لأثره بالمرة على وجه لا يحتاج إلى فعل الطهور ما لم يحصل سبب جديد. 
وائرا الوجه العقلى المذكور فيندفع بان انتقاض التيمم حتّى على القول بكونه رافعاً بوجدان الماء ليس لاجل كون الماء حدثاًء بل 
لأجل ان رافعيته» انما تكون فى صورة فقدان الماء» فمع تبدله بالوجدان يتبدل الموضوع و ينعدم موضوع مشروعية التيمم, و لا مانع 
من الالتزام بكونه طهوراً ما دام كونه عاجزاً عن استعمال الماء اذا ساعدنا الدليل على ذلكك. 


./ سورة المائدة- الآيةُ‎ )١( 
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واورد الشهيد الثانى فى محكى شرح الالفيه على القول بانّه مبيح لا رافع: انا لا نتعقل من الحدث إِلَا الحالة التى لا يصح معها 
الدخول فى الصلاة» فمتى ابيحت الصلاة زالت تلك الحالة فارتفع الحدث بالنسبة إلى هذه الصلاة» بمعنى زوال المانع. 

و فيه: ان الحدث و ان لم يكن من الصفات الحقيقية الواقعية على ما سيمر عليككء إلا انّه من الاحكام الوضعية الاعتبارية و عدم جواز 
الصلاهً من آثاره فعدم ترتب الاثر أعم من عدمه. اللهم إلّا ان يكون مراده انه لكونه من الامور الاعتبارية لا يعقل بقاءه مع عدم الأثرى 
إذ الاعتبار من الحكيم بلا أثر مترتب عليه محال». 

و ثانياً: لو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا أنه مبيح, فيرد عليه: انه بعد دلالة الدليل على رفع مانعية الجنابة بالتيمم و اباحةٌ الغايات بهء لا دليل 
على عودها بالحدث الاصغرء فانّه انّما يوجب الوضوء او التيمم بدلا عنه لا مانعية الجنابة» لا سيما و ان مقتضى اطلاق ما دل على كونه 
بمنزلة الوضوء و الغسلء رفع المانعية ما دام العذر يكون باقباء و عليه فلا يصغى إلى ما قيل من ان التيمم لا يقتضى إِلَا رفع مانعيتها قبل 
أن سدوق مدي 

الوجه الثانى: ما ذكره المحقق الهمدانى (ره) و محصله: انْ الطهارة صفهُ وجوديهُ تحصيل باسبابهاء و ان الحدث قذارة معنوية حادثة 
باسبابها مانعة من الدخول فى الصلاة» و ليس بين ذاتيهما تضاد. بل التنافى انما هو بين أثريهماء و هما جواز الدخول فى الصلاة» و 
الامتناع منه» و غسل الجنابة انما يكون رافعاً للقذارة الحاصلة بها و مفيداً للطهارة: و اما التيمم الذى بدل عنه فغايةٌ ما تدل عليه الادلة 
كونه مفيداً للطهارة و اما كونه بمنزلته فى رفع القذارة فالأدلهُ قاصرة عن اثباته؛ و عليه فما دل على طهورية التيمم انما يقتضى جواز 
الصلاة» و رفع مانعية الجنابة ما دام بقاء اثره لعدم اقتضاء طهورية التيمم إلا مزاحمتها للتأثير ما دام بقاء اثره فمتى انتقض عادت الجتابة 
مانعة بالفعل؛ و لا تزال مانعيتها نا بالتيمم هو بدل من الغسل. 
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و فى كلاءمه (قده) مواقع للنظر: الا-ول: ان ظاهر كلامه كون الحدث و الطهارةٌ من الامور الواقعية الخارجية و هو غير تام اذ لو كانا 
منها لكانا من جملة المقولاءت» و ما يحتمل منها ليس إِلَّما مقولة الكيف القائم بالنفسء و كونهما منها غير ظاهرء اذ الامور القائمة 
بالنفس على ثلاثة اقسام: منها: الصور العلميه من الاعتقادات الصحيحة و الاعتقادات الفاسدةٌ و منها: مبادئ صدور الفعل الاختيارى و 
منها: الملكات الفاضلة و الاخلاق الرذيلة. و عدم كونهما من القسمين الاولين لا يحتاج إلى بيان» و اما عدم كونهما من القسم الاخير 
فلان الالتزام بكون الحدث من الاخلاق الرذيلة الموجبة للبعد» مع انه يحصل للمعصومين عليهم السلام؛ و ربما يقع على وجه العبادية 
المكملهُ للنفس كما ترى. 

و عليه فبما انهما ليسا حكمين تكليفيين و لا أمرين منتزعين من الحكم التكليفى لادنّه من آثارهماء فيتعين الالتزام بكونهما اعتبارين 
وضعيين شرعيين» و حيث أنه لا يترتب على اعتبارهما سوى اباحة الصلاهٌ و نحوها و عدمهاء فالالتزام ببقاء الحدث مع عدم منعه من 
الغايات لغو لا يصدر من الحكيم. 

الثانى: ما ذكره (قده) من عدم التضاد بين الطهارة و الحدث لا يخلو من منع» اذ المستفاد من الآيه الشريفة و النصوص هو التنافى 
بينهما على وجه لا يمكن رفعهما و لا اجتماعهماء اذ قوله تعالى 1١‏ و إِنْ كنم جُبا فَاطَهّرُوا كالصريح فى ان الطهارة رافعة للجنابة و 
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كذا غيره من الادلة. 
الثالث: ما ذكره من أنه متى انتقض عادت الجنابة مانعة» فانّه يرد عليه انه بعد دلالة الدليل على ان التيمم اوجب الطهارة و رفع مانعية 
الجنابة» فعود مانعيتها بالحدث الاصغر الموجب لحدث آخر غير حدث الجنابة الذى يرفعه الوضوء يحتاج 


./ سورة المائدة- الآيهُ‎ )١( 
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إلى دليل مفقود. 

الوجه الثالث: صحيح ١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): متى اصبت الماء فعليكك الغسل ان كنت جنباً و الوضوء إن لم تكن 
جنباً. بدعوى انه بمفهومه يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنبء و بطلا-ن قول السسيد القائل بوجوب الوضوء على الجنب على 
تقدير عدم كفاية الماء لغسله. 

و فيه: ان المراد بإصابة الماء وجدان الماء الكافى لرفع الحدث السابق» فالمحدث بالاكبر الذى يصيب الماء غير الكافى لغسله خارج 
عن مورده؛ مع انه لو سلم شموله له أيضاًء فهو داخل فى قوله (عليه السلام): و الوضوء ان لم تكن جنباً. اذ الجنب الذى تيمم ثم وجد 
الماء غير الكافى لغسله لا يكون جنا عند اليد حقيقة أو حكماء بل هو محدث وجد الماء بقدر الوضوء فعليه ذلكك. 

الرابع: ما دل على انتقاضه بالحدث من النصوص المتقدمة: كصحيح "١‏ زرارة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): يصلى الرجل بتيمم 
واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم يحدث او يصب ماءً. و نحوه غيره» و هى تدل على ان مطلق الحدث 
ناقض لمطلق التيمم. 

وفيه: انها انما تدل على عدم جواز الدخول فى الصلاه مع التيمم الذى احدث بعده. و هذا مما لا كلام فيه و انّما الكلام فى انه 
يوجب الوضوء او التيمم بدل الغسلء و هذه النصوص قاصرة عن اثباته. 

الخامس: صحيح 0 محمّد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام): فى رجل اجنب فى سفر و معه قدر ما يتوضأ به قال (عليه السلام): 


يتيمم و لا يتوضاً. و نحوه غيره. 


. من ابواب التيمم حديث‎ -١19 الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب التيمم حديث‎ -٠١ (؟) الوسائل- باب‎ 
(؟) الوسائل- باب 16- من ابواب التيمم حديث ؟.‎ 
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و فيه: ان مفاد هذه النصوص اجنبى عن المقام, فانّها تدل على ان الجنب يتيمم و لا يتوضأء و اما اذا احدث بالاصغر بعد التيمم الأوّل 
فهل يتيمم أيضا أم يتوضأ الذى هو محل الكلام» فهذه النصوص غير متعرضة له» وان شئت قلت: انْ المتيمم غير جنب عند السيارو 
اتباعه حقيقة أو حكماً و دعوى انه اطلق الجنب على المتيمم فى بعض النصوص كالمرسل المروى عن الغوالى عن النبى (صلى الله 
عليه و آله و سلّم) انه قال لبعض اصحابه الذى تيمم من الجنابة و صلّى: صليت باصحابكك و أنت جنب. مندفعة بانّه ضعيف السند 
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جد 

السادس: استصحاب عدم مشروعية الوضوء فى حقه الثابت قبل التيمم. 

و فيه: انه لا يعتمد عليه مع ثبوت عموم سببيةُ الحدث الاصغر للوضوء, فانٌ تخصيصه بالحدث بعد الجنابة قبل التيمم لا يمنع عن 
التمسكك به بعده. 

السابع: استصحاب عدم جعل التيمم رافعاً للحدث الاكبر بعد الحدث الاصغر. 

توضيحه: ان الشكك فى بقاء أثر التيمم بعد تحقق الحدث الاصغر مسبب عن الشكك فى الجعل بنحو يكون باقياً بعده. و حيث ان 
رافعيته للاكبر بعد حصول الاصغر لم تكن مجعولةٌ فى اوّل الشريعة قطعاء فيشك فى جعلهاء فيستصحب عدم الجعل و تثبت به عدم 
الرافعيةُ بناءَ على ما حققناه فى محله من ان استصحاب عدم الجعل يجرى و يثبت به عدم المجعول. 

و دعوى: ان جعل الرافعية للتيمم معلوم اما إلى ما بعد الحدث الاصغر إلى ان يصيب الماءء أو إلى تحقق الحدث؛ فاستصحاب عدم 
جعلها إلى اصابة الماء يعارض مع استصحاب عدم جعلها فى خصوص ما قبل الحدث. فيتساقطان فيرجع إلى الاصل المحكوم و هو 
استصحاب بقاء اثر التيمم» مندفعة بعدم جريان استصحاب عدم جعله رافعاً إلى حصول الحدثء اذ رافعيته فى ذلكك الوقت معلومة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7ء ص: 7١1/8‏ 
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و فيه: أنه وان كان فى نفسه تاماً و معه لا مورد للرجوع إلى استصحاب بقاء اثر التيمم, إلا انه انما يرجع إليه مع عدم الدليل على بقاء 
اثره» و ستعرف وجوده. 

فتحصل: ان شيئاً ممما استدل به على المشهور لا يدل عليه؛ فالأظهر هو القول الآخر و هو عدم بطلانه بالحدث الاصغر لما دل على 
تنزيله منزلة الماء» و أنه يجزيه إلى ان يجد الماء ففى صحيح )١١‏ حبّراد عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل لا يجد الماء أ 
يتيمم لكلّ صلاة؟ فقال (عليه السلام): لا هو بمنزلة الماء. و صحيح 17١‏ زرارة عنه (عليه السلام): فى رجل تيممء قال (عليه السلام): 
يجزيه ذلكك إلى أن يجد الماء. فان مقتضى اطلاقهما كونه بمنزلة الماء حتى فى عدم الانتقاض بالحدث الاصغرء و أنّه يجزيه من هذه 
الجنابة ما لم يجد الماءء و ان احدث بالاصغر. 

و دعوئ: انه لا نظر لهما إلى انتقاضه بالحدث و عدمه. مندفعةٌ بانّهما انما يدلان بالاطلاق على بقاء اثره بعد حدث الاصغرء و لا معنى 
لعدم الانتقاض الالألكفيو اعت ننيا دغوف أن مفادهما مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع إليه عند الشكك فى البقاءء فانهما انما 
سيقا لبيان البقاء لا الحدوث كما لا يخفى. 

هذا كله فى التيمم الذى هو بدل عن غسل الجنابة» و اما ما هو بدل عن غيره كغسل الحيض و نحوه. فبناء على ما استظهرناه من الأدلة 
من الا-جتزاء بكل غسل عن الوضوء. فالكلادم فيه الكلاءم فى ما هو بدل عن غسل الجنابة؛ و اما بناءٌ على ما هو المشهور من عدم 
الاجتزاء فعدم البطلان أولى؛ فانّه من اول تحقق التيمم كان يجتمع اثره مع الحدث الاصغرء فلو تيممت الحائض بدلًا عن الغسل يباح 
لها دخول المساجد و نحوه كمبدله سواء توضأت أم لا؟ فهذه الاستباحة تجامع مع الحدث 


.7 من ابواب التيمم حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
,* من ابواب التيمم حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل- باب‎ 
7١19 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج”؛ ص:‎ 
اا‎ 
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الاصغر فلا يؤثر الحدث الاصغر فى ازالتها. 
لو اجتمعت اسباب متعددة 


المسألة التاسعة: لو وجدت اسباب متعددةٌ للغسل بحيث لو كان واجداً للماء كان عليه اغسال متعددة» و كان فاقداً للماءء فهل يكتفى 
بتيمم واحد عن الجميع كما يكتفى بغسل واحد فى صورة الوجدانء أم يكتفى به لو نوى الجميع و لا يكتفى لو نوى واحداً منها و لو 
كان المنوى ما هو بدل عن غسل الجنابة» ام لا يجتزى بما لو نوى غير الجنابة و ان كان فى الغسل لو نوى غير الجنابة كان مجزياء ام لا 
يجتزى مطلقاً؟ وجوه و اقوال: اقواها الأوّل لإطلاق ادل ١١‏ البدلية» فكما ان الغسل الواحد يرفع جميع الاحداث؛» فكذلك التيمم» و 
بعبارة اخرى مقتضى اطلاق ادلّهُ البدلية ترتيب جميع آثار الغسل عليهء و لذا التزمنا بان التيمم الى هو بدل عن غسل الحيض يغنى 
عن الوضوء بناءَ على اغناء كلّ غسل عنه و ليس ذلكك إِنَا لاجل اطلاق ادل البدلية. 

و استدل للاخير: باحتمال عدم شمول ادلَّهُ البدلية لمثل ذلكك, لا سيما و ان التيمم مبيح لا رافع؛ و الاصل عدم التداخل. 

وفيه: ما عرفت من اطلادق ادلّهُ البدلية و كونه رافعاً لا مبيحاًء مع ان كونه مبيحاً لا ينافى ذلككء و لذا حكموا بالتداخل فى اغسال 
المستحاضة. و به ترفع اليد عا تقتضيه اصالة عدم التداخلء كما ان كون التيمم طهارة ضعيفةٌ لا ينافيه بعد اطلاق ادلم البدلية. و 
بذلك كله ظهر ضعف القولين الآخرين الذين اختار اولهما الشيخ (قده) و احتمل ثانيهما المحقق الثانى. 


)00 الوسائل- باب ١5‏ و 5١‏ من ابواب التيمم. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج اص 
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اذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالاصغر 


المسألة العاشرة: اذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالاصغرء و كان هناك ماء لا يكفى إِلَّا لاحدهم, فانّ كان مملوكاً لاحدهم اختص 
به حرم على غيره تناوله من غير رضاه بلا خلا-ف ولا كلام» كما انه لا إشكالء فى انه لو كان المالكك هو الميت تعين صرفه فى 
تغسيله و ليس لوراثه السماحة به لاله أولى بماء غسله من وراثه. و بعبارة اخرى: لا ينتقل اليهم كى يسمحون به و اما ان كان المالكك 
غيره فعن غير واحد: التصريح بعدم جواز ايثاره بتقديم صاحبيه على نفسه؛ و اختار المحقق الهمدانى (ره) جواز ذلككء و الأوّل اظهر 
لعموم ما دل على وجوب الطهارة المائية المانع عن جوازه. 

و استدل للثانى: بان غايهُ ما امكننا اثباته من الادلة اللبية هى حرمة تفويت التكليف بالطهارة المائيهُ بالاراقة و نحوها ممما يعد فى العرف 
فراراً عن التكليفء و اما صرفه فى المقاصد العقلائية التى من اهمها احترام الموتى بالتغسيل فلا دليل على حرمته نعم ما لم يصرف 
ليس له التيمم لكونه واجداً للماء» و بصحيح ١1١‏ عبد الرحمن بن ابى نجران انه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن 
ثلاث نفر كانوا فى سفر احدهم جنب و الثانى ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاهً و معهم من الماء قدر ما يكفى احدهمء 
من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال (عليه السلام): يغتسل الجنبء و يدفن الميت بتيمم» و يتيمم الذى هو على غير وضوء, لان 
الغسل من الجنابة فريضة؛ و غسل الميت سنة» و التيمم للآخر جائز. بدعوى ان مقتضى ما زعموه من اطلاق وجوب الطهارة المائية 
المقتضى لحرمة البذل على تقدير الكفاية طرح الصحيح. اذ الماء الموجود معهم ان كان ملكاً لأحدهم لم يجز له بذله للغير. وان كان 
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ملكاً لهم جميعاً وجب على كل من الجنب و المحدث السعى فى تملكك حصةٌ صاحبيه» وان 


000 الوسائل- باب -1١‏ من ابواب التيمم حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: 55 
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كان مدخراً لقضاء حوائجهم من غير ان يقصدوا به التملكك فبتبع انائه» بمعنى ان لمالكك الاناء منع الغيرء فعلى جميع التقادير لا وجه 
على هذا القول لتقديم الجنب على المحدث بالاصغر مطلقاًء مع انّه قلما يتفق قصور سهم المحدث من الماء الذى يكفى لغسل الميت 
يكاد يتحقق موضوعه حتى تحمل الصحيحةٌ عليه. 

و فيهما نظر: اما الأوّل: فلما عرفت فى مسألهُ حرمة اراقةٌ الماء من ان الدليل عليها هو اطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية» فليس 
الدليل منحصراً بالادلة اللبية كى يقتصر على القدر المتيقن» و لا تشمل البذل فى المقام. 

و اما الثانى: فلأنّه يرد على ما افيد اولا ان الظاهر منه كون الماء الموجود ملكا للجميع او مدخراً لقضاء حوائجهم من غير ان يقصدوا به 
التملك, و كونه فى اناء جائز التصرف للجميع؛ و عليه فمقتضى اطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية وجوب حفظ كل من الجنب 
و المحدث حصته. و السعى فى تحصيل الباقى فى الفرض الأوّلء و وجوب سبقه إلى الاستعمال فى الفرض الثانى. و لكن لاجل عدم 
قدرتهما معاً على ذلكك يتعين سقوط الخطاب المتوجه إلى احدهماء فقد حكم الشارع بسقوط الخطاب المتوجه إلى المحدث 
و على ذلك فالصحيح مضافاً إلى كونه اجنبياً عن مفروض المسألة لا ينافى مع القاعدة؛ و يرد على ما افيد ثانياً: ان السؤال انّما يكون 
عن مورد يكفى جميع الماء للوضوء لا حصة خصوص المتوضى: مع ان الظاهر من السؤال عن حكم ما كان متعارفاً فى ذلكك الزمان 
من عدم اختصاص كل مسافر بماء مخصوصء بل كان يجمع كل جماعة منهم ما يحتاجون إليه من الماء فى مكان واحدء بل لا يقصد 
من حازه الاختصاص به و الملكية له دون الاصحاب. و لا يداق بعضهم بعضاً بالنسبة إلى كثير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: ين 
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الاحتياج إليه و عدمه كما صرح به فى الجواهر. 

فتحصل: ان الاظهر انه اختص به فيما اذا كان ملكاً لاحدهم, و يلحق به ما لو كان للغير و اذن لواحد منهم. 

وان كان مباحاً او كان للغير و اذن للكلء او كان مملوكاً لجميعهم؛ يختص به الجنب كما هو المشهوره و يشهد له: صحيح عبد 
الرحمن المتقدم؛ و خبر 0١١‏ الحسين بن النضر الارمنى قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون فى السفر فيموت 
منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفى احدهماء يبدأ به؟ قال (عليه السلام) يغتسل الجنبء و يدفن الميتء لان هذا 
فريضة و هذا سنة. و نحوه خبر الحسن التفليسى. 

ولا يعارضهما خبر ؟) أبى بصير قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قوم كانوا فى سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء 
إلا ما يكفى الجنب لغسله؛ يتوضئون هم هو افضل او يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضئون؟ فقال: يتوضئون هم و يتيمم الجنب. 
لان مورده التزاحم بين وضوء جماعة محدثين و غسل جنبء و مورد تلك النصوص التزاحم بين وضوء محدث و غسل جنب فلا مانع 
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وجل كاي الخراع و اذام يورك لاتاد كوا عار كر دتري راح يختصي يه الكيت: 
و يشهد له مرسل 00 محتّرد بن على عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قلت له: الميت و الجنب يتفقان فى مكان لا 


يكرخفة الما إلا شدوها يكن 


(1) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب التيمم حديث 8. 
(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب التيمم حديث ؟. 
(") الوسائل- باب -١18‏ من ابواب التيمم حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 777 
عدا 


به احدهماء أيهما اولى ان يجعل الماء له؟ قال (عليه السلام) يتيمم الجنبء و يغسل الميت بالماء. و لكنه لارساله و معارضته بما هو 
اصح سنداً منه و أكثر عدداً لا يعتمد عليه. 

وامّا الاستدلال له بكون غسله خاتمة طهارته فهو اولى بالمراعاء فغير سديد. لانّه لا يعتمد على هذه الوجوه فى مقابل النص. 

ثم ان الظاهر النصوص و جملة من الفتاوى هو تعين صرفه فى غسل الجنابة» إِلّا ان ظاهر كلام المحقق فى محكى المعتبر» و المحقق 
الثانى» و غيرهما: الاجماع على عدم الوجوبء و لاجله تحمل النصوص على الاستحباب. و لكن مع ذلكك الاحتياط لا يتركك. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”*, ص: 77 

الباب الخامس فى النجاسات 


الباب الخامس فى النجاسات و احكامها 
اشارة 


و قبل الخوض فيها لا بأس ببيان حقيقة النجاسة. 

اقول: الاقوال فيها ثلاثة. 

الأوّل: كر باس انون الواقدة الّتى كشف عنها الشارع. 

الثانى: كونها منتزعة من الحكم التكليفى الذى يكون فى موردها و هو وجوب الاجتناب. 

الثالث: كونها حكماً وضعياً. مستقلًا فى الجعل, مقتضياً لإيجاب الهجر. 

اما القول الأسول: فتقريبه انها من مقولة الكيفء فيكون الخبث كيفاً قائماً بالجسمء و هو ممّما لا يمكن الالتزام به» اذ المتنجس يتصف 
بالنجاسة بما له من الجواهر و الاعراض من دون ان يعرض عليه ما يكون مصداق حقيقة النجاسة؛ و اما النجس بالذات كالكافر» فهو 
مثل ما يمائله من افراد الانسان حساً من دون اختصاصه بوصف من الاوصاف الحقيقية؛ مع انّه لا سبيل إلى توهم ان فى بدن الكافر 
شيئاً موجوداً خارجياً ينعدم بمجرد اظهار الشهادتين» اذ بدنه حسما و عياناً قبل اظهارهما و بعده على حدّ سواء» فما ذلكك الكيف القائم 


بجسمه فى حال الكفر الذى لا يحس بقوةُ من القوى. 
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وامّا القول الثانى: فهو غير تام ثبوتاً و اثباتء اما الأول فلانٌ الوجدان شاهد على ان الناس يلاحظون النجاسة منفكة عن الآثار» و لو 
كانت انتزاعية لما كان يمكن الالتفات إليها و تصورها بلا لحاظ الحكم التكليفىء و اما الثانى فلانْ الاحكام التكليفية انّما رتبت فى 
الأدلهُ على النجاسة فكيف يمكن ان تكون هى منتزعةٌ عنها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج "7 ص: 770 

وهى عشرة. البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه من ذى النفس السائلة 


فتحصل: انْ الاقوى هو القول الثالث. 


[انواع النجاسة] 

اشارة 

و هى على ما فى المتن و غيره من جملة من الكتب: عشرة انواع:. 
الأول و الثانى: البول و الغائط 


اشارة 


مرا لا يؤكل لحمه من ذى النفس السائلة اجماعاً كما عن غير واحد حكايته» و لعل نجاستهما من الإنسان و بعض انواع الحيوانات 
كادت تكون ضرورية. و تشهد لها فى البول نصوص مستفيضة كصحيح ١١‏ ابن سنان: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اغسل ثوبكك 
مق ابوالما لايد كل لخن 

و فى خبره 37) الآخر: اغسل ثوبكك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. و نحوهما غيرهما. 

و فى الغائط يتم بالإجماع على عدم الفصل مضافاً إلى الاجماع عليه بالخصوصء و إلى نصوص 7 مستفيضة دالَهُ على نجاسة العذرة 
بناء على شمولها لغائط غير الانسان» و دعوى عدم دلالة الامر بالغسل على النجاسة لا يعتنى بها لظهوره فى كونه ارشاداً إليها. 

ثم ان المشهور بين الاصحاب انه لا فرق فى ذلكك بين انواع ما لا يؤكل لحمه و هو الذى يقتضيه اطلاق النصوص. 5 

وعن الاسكافى: القول بطهاره بول الصبى الذكر قبل اكل اللحم أو الطعام؛ و استدل له بخبر السكونى 16 عن أبى عبد اللّه (عليه 
السلام) و فيه: و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل ان يطعم. 


(6)الوشائل ديات 8د مق :انوا التجاننات ديت *« 
(5) الوسائل- باب 8- من ابواب التجاساث «حديث ؟. 
(") الوساتل عياب لات مق اباك الما المظلق, 

(6) الوسائل- باب “- من ابوات التجاسات تحديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: 772 
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دارا ووادفي اعبار عن ا وتاي باستاةصعن موسي (عليه السام اخق 0 يانه الل قال على (عليه السيلام !بال المصين و اجنين 
على ثوب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قبل ان يطعماء فلم يغسل بولهما من ثوبه. 

إلا انهما تارةً يورد عليهما بضعف سندهماء و فيه: ان خبر السكونى لا يكون ضعيفاً. 

و اخرى بان انتفاء الغسل لا يقتضى انتفاء الصب كى يدل على الطهارة» و فيه: ان انكار ظهورهما فى الطهارة مكابرة واس 
والاولى فى الجواب ان يقال: مشافاً إلى ضعف سند الثانى و معارضته فى مورده بخبر 059 يونس: ان رسول الله (صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم) اتى بالحسن بن على فوضع فى حجره فبال عليه فقال: لا تزرموا ابنى ثم دعا بماء فصب عليه. و اشتمال الاول على ما لا يقول 
به احد و هو نجاسة لبن الجارية» انهما معارضان بروايات 1 كصحيح الحلبى او تحتة: سال الصادق (عليه السلام) عن بول الصبى» 
قالة هبد هله التساة فان كاق قد اكل تاعبناك و شمر خرهه و نذا يحمسا اللغران على ارافة كفن الخبل خاضة »كله بدلان غلن 
الطهارة» و لو سلم التعارض فلا ريب فى تقديم تلكك الروايات كما لا يخفى. 


بول الطير 


نعم فى الطيور المحرمة الاقوى عدم النجاسة كما نسب إلى الصدوق و العمانى 


.8 المستدركك- باب 7- من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
.8 الوسائل- باب 8- من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
.7 الوسائل- باب *- من ابواب النجاسات حديث‎ )9( 
7717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”0 ص:‎ 
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و الجعفى و الشيخ فى غير بول الخشاف و جماعة من المتأخرين» و تدل عليه مصححة ١١‏ ابى بصير عن الصادق (عليه السلام): كل 
شىء يطير فلا بأس ببوله و خرئه. و قريب منها ما نقل عن محمد الجعفى عن جامع البزنطى عنه. 

وعن المصنف فى المختلف: انها مخصصة بالخشاف اجماعاًء فيخصص بما يشاركه فى العلة و هو عدم كونه ماكولًاء و ليس مراده 
قياس غير الخشاف به كى يرد عليه انه باطل؛ بل الظاهر ان مراده تقديم ما يدل بعمومه على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه لتقويته بما 
يدل على نجاسة بول الخشاف. 

و يرد عليه: انّه يتوقف على عدم امكان الجمع العرفى بينهماء و ستعرف امكانه. 

و فى التذكرة: قول الشيخ (ره) بطهارة ذرق ما يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبى بصير ضعيفء لان أحداً لم يعمل بها. 

و فيه: مضافاً إلى ما عرفت من عمل جمع من المتأخرين و المتقدمين بهاء ان عدم عملهم بها يحتمل ان يكون لاجل ترجيح غيرها 
عليها لا لعدم الاعتماد. 

و بذلك يظهر ضعف ما عن ثر: رويت رواية شاذة لا يعول عليها: ان ذرق الطائر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكولهه فالرواية لوثاقة 
رجالهاء و اعتماد الصدوق و الشيخ عليهاء وعدم ثبوت اعراض غيرهما عنها معتمدةٌ و عليها العمل. 

و دعوى ان النسبةٌ بينها و بين حسنة ابن سنان المتقدمة عموم من وجه فتتعارضان و يرجع إلى عموم ما يدل على نجاسة البول و 


العذرة. مندفعة بان الرجوع إلى حجة اخرى عند التعارض بين العامين من وجه. مع انّه فى نفسه غير تام مطلقاًء لان المحقق فى محله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١1١‏ من عالانا/ا 


نه اذا كانت دلال كل واحد منهما بالعموم يتعين الرجوع إلى المرجحات السندية» و هى تقتضى تقديم الموثقة لأوثقية رجالهاء و لم 
يشت اعتماد 


.١ من ابواب النجاسات حديث‎ -١٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
71/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 
ا‎ 


الاصحاب فى الحكم بالنجاسة إلى الحسنة حتى يقال بترجيحها لكونها مشهورة» بل الظاهر ان الموثقة من الروايات المشهورة ان 
ذلكك انما يتم لو لم يمكن الجمع العرفى بينهماء و لا يكون احدهما اقوى دلالة من الآخر فى مورد التعارضء و فى ما نحن فيه يمكن 
ذلك لاله لو قدم الحسن يلزم ان يكون تقييد الحكم فى الموثقة بالطيران من دون مدخلية له فى احراز موضوعه؛ و كون المدار على 
حلية أكل اللحم و حرمته و هو مستهجن عرفاًء و هذا بخلاف تخصيص الحسنة بها كما لا يخفى. 

ولو سلم عدم الاستهجان لكن لا شبهة فى اقوائية دلالة الموثقة لهذه الجهة؛ مضافاً إلى ندرهُ بول الطير المأكول اللحم بل عن المحقق 
الإغدادى «(ره» انام بعلاء البوال لجن البعفلونء و عليه لالبتر فق تعن يفن يول الظير ير مأكرال اللبحو وو السينة ظاعرة فده ققدم الأرلق 
بلا كلام. 

و دعوى الشيخ الاعظم الانصارى (ره): ان العمل على المشهور لموثقة 2١١‏ عمار خرء الخطاف لا بأس به و هو مما يؤكل لحمه. حيث 
علل الطهارة بأكل اللحم لا بالطيران» مندفعة أُوّلَا: بما عن الشيخ (ره) روايتها باسقاط لفظ الخرءء و ثانياً: انّه يحتمل ان يكون الطيران 
مانعاً عن النجاسة» و التعليل به انّما يصح مع وجود المقتضى لها و هو حرمة أكل اللحمء و اما مع عدمه فالمتعين فالأولى التعليل به لا 
بوجود المانع» فالموثقة جارية هذا المجرى. 

فتحصل: ان الاقوى ان البول و الخرء من الطيور المحرمة لا يحكم عليهما بالنجاسة» و ان كان الاحوط الاجتناب. 

هذا فى غير الخفاش. و اما هو فقد اختار الشيخ (ره) نجاسة بوله مع انّه قائل بعدم نجاسة بول غير المأكول من الطير» و كيف كان فقد 


ورد فيه روايتان احداهما 


000 الوسائل- باب 9- من ابواب النجاسات حديث .3١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: خض 
ا 


ظاهرة فى النجاسة و الاخرى تدل على عدمها. نل 

الاولى: رواية ١١‏ داود الرقى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبى فاطلبه و لا أجده؛ قال (عليه 
السلام): اغسل ثوبكك. 

الثانية: رواية «7؟» غياث عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف. و قريب منها ما عن 
الجعفريات و نوادر الراوندى. 

و ماذكره بعض الاعاظم من المعاصرين من ان روايةٌ داود ضعيفة السند» غير تام» لان الضعف المتوهم ان كان لاجل اشتراكك موسى 
بن عمر بين الثقة و المجهول و لم يعلم ان فى الطريق ارراً منهماء ففيه» انه بقرينة رواية محترد بن احمد بن يحيى عنه لا يكون هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة ٠١1‏ من عالانا/ا 


الحضينى و غيره حسن او ثقة» و ان كان لاجل داود فهو ثقهُ على الاقوى كما هو خيره جمع من الاعاظم؛ و قد وردت فى مدحه رواية 
عن الصادق. كما ان رمى الشيخ رواية غياث بالشذوذ و حملها على التقيهُ لا يوجب وهنا فيهاء لان الظاهر ان يكون ذلكك لاجل 
مخالفتها لما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه كما استدل هو (قده) بذلكك على ما فى الوسائل» و اجماع الاصحاب على نجاسته 
ليس اجماعاً تعبدياً ولا إعراضاً عن رواية غياث؛ لان اغلبهم انّما ذهبوا إليها لذهابهم إلى نجاسة بول كل مالا يؤكل لحمه و لو كان 
طير او غيرهم سوى الشيخ (ره) لم ينص على النجاسة» فكل واحدةٌ من الروايتين معتبرة سنداً. 

و الجمع بينهما يقتضى حمل خبر داود على الكراهة» بل لو ثبت دعوى عدم البول للطيور غير الخفاش يقع التعارض بين موثقة أبى 
بصير و خبر داود» و قد عرفت ان الجمع العرفى يقتضى حمل الخبر على الكراهة» و يؤيد الحكم بالطهارة ان الخفاش 


()الوسافل دياب #احنيق ازوات الجادات عدي + 

00 الوسائل- باب -51١/‏ من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 6 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: عرف 

امنا 


على ما اختبره جماعة لا يكون له نفس سائلة» و ستعرف الاجماع على طهارة البول و الخرء مما لا نفس سائله له. 

ثم انه لا فرق فى غير المأكول بين ان يكون اصلياً كالسباع» أو عارضياً كالجلال» و موطوء الانسان و الغنم الذى شرب لبن خنزيرة» 
بناء على حرمة أكل لحمها كما هى الاقوى اذ يشهد لحرمة الاول: صحيح )١١‏ هشام عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تأكلوا من 
لحوم الجلالات. 

و لحرمة الثانى خبر «7) مسمع عنه (عليه السلام): ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة التى تنكح فقال (عليه السلام): حرام 
لحمها. 

و لحرمة الثالث: مرفوع 0" ابن سنان: لا تأكل من لحم جدى رضع من لبن خنزيرة. 

و كيف كان: فعدم الفرق بين الاصلى و العارضى فى نجاسة البول و الغائط كما هو المشهورء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه 
هو الاقوى. 

و يدل عليه اطلاق النصوص الدالهُ على نجاسةٌ بول ما لا يؤكل لحمه كحسنه ابن سنان المتقدمة. 

و دعوى معارضتها باطلاق ما دل على طهارة بول الغنم و البقر و نحوهما الشامل لحال الجلل و الموطوئية مندفعة اوّلا: بما عرفت مراراً 
من انه «) فى العامين من وجه اذا كان شمول احدهما لمورد المعارضة بالعموم و الآخر بالاطلاق يقدم العام على المطلق» 


.١ الوسائل- باب /1- من ابواب الاطعمةٌ المحرمةٌ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -"٠‏ من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث ”. 

() الوسائل- باب 78- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث ”. 

(©) الصحيح هو الرجوع إلى اخبار الترجبح فى تعارض العامين من وجه مطلقاً فيقدم دليل النجاسة للاشهرية منه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*: ص: 77١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاا١١‏ من عازلانا/ا 


و فى المقام بما ان دلالة الحسنة و نحوها على نجاسة بول الجلال و نحوه تكون بالعموم و دلالهُ تلكك الادله بالاطلاق كما هو واضح؛ 
تقدم الحسنة. 

و ثانياً: انّه لا يتعارض بين الطائفتين عرفاًء بل العرف يرون نصوص النجاسة قرينة لنصوص الطهارة» لآن موضوع الثانية من قبيل العنوان 
الاولى» و موضوع الاولى من قبيل العنوان الثانوى» و العرف يرون تقدم الاولى على الثانية فى امثال المقام كما لا يخفى. 

ثم ان الظاهر من اطلا-ق ما لا يؤكل لحمه: ما يحرم أكل لحمه بما انه حيوان سواء كان بعنوانه الاولى كذلككء أو بالعنوان الطارى. و 
امَا ما يحرم لا بهذا العنوان بل بعنوان كونه مغصوباً مثلًا فلا يكون الاطلاق شامًا له. 


البول و الغائط من حلال اللحم 
اشارةٌ 


وامّا البول و الغائط من حلال اللحمء فطاهر ان بلا خلاف فى الطهارة فى الجملة؛ و عن غير واحد دعوى الاجماع عليها. 

و تشهد لها جملهُ من النصوص: كمصحح "١١‏ زرارة انهما عليهما السلام قال: لا تغسل ثوبكك من بول الشىء يؤكل لحمه. و نحوه 
غيره. 

فالحكم فى الجملة مما لا كلام فيه انّما الكلام فى خصوص الحمار و البغل و الخيل» اقول: القول بالطهارة فيها أيضاً هو المشهور بين 
الاصحاب. و عن الاسكافى و الشيخ فى بعض كتبه و جماعة من المتأخرين كالمحقق الاردبيلى و صاحب المداركك و غيرهما: القول 
بالنجاسة» و استدل لها بجملة من النصوص. 


.* الوسائل- باب 4ه- من انواب التجاسات تحديث‎ )١( 
777 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج "3 ص:‎ 
در‎ 


وان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله؛ فانَ شككت فانضحه. 

و صحيح ١١‏ الحلبى عنه (عليه السلام): لا بأس بروث الحمير» و اغسل ابوالها. 

و مضمر سماعة «03» سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس. فقال كابوال الانسان. و نحوها غيرها. 

و اجيب عنها بوجوه: الأوّل: انه لمعارضة هذه الروايات مع ما يدل على طهارة بول كل ما يؤكل لحمه الشامل للدواب الثلاث تحمل 
هذه النصوص على استحباب الغسل و التجنب. 

و فيه: أوَلا: ان هذه الروايات اخص من تلك الاخباره و لا ريب فى تقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق» و ثانياً: ان رواية.زرارة عن 
احدهما (عليه السلام) فى ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت: أ ليس لحومها حلالا؟ قال: بلى و لكن ليس مما جعله الله للأكل. 
تكون شاهدة للجمعء و تبين ان المراد من ما يؤكل لحمه- الذى جعل موضوعاً فى تلكك الاخبار- هو ما خلق للأكل» فلا تشمل 
الدواب المعدةٌ للزينةً والركوب. 

الثانى: ما ذكره المحقق الهمدانى (ره) و هو: ان ما ذكر لا يتم فى موثق ابن ©" بكير فانَ كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و بوله 
و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائزة اذا علمت انه ذكى و قد ذكاه الذابح» و ان كان غير ذلك مما قد نهيب عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاا١١‏ من عا/انا/ا 


0 الونانا عيابي ددهو انوا الات حلي 2 
(90)الرسانز يكيان دهن انرا السنايات: تحارينك 17 
(©) الرسان يات دهن ابراضةالسابينات تحلبية 3 
(6) الوسائل- باب -١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج” ص: 77 

ذا 


اكله و حرم عليكك اكله فالصلا فى كل شىء منه فاسدةٌ ذكاه الذابح او لم يذكه. لان خبر زرارة لا يكون حاكماً عليه اذ المراد من ما 
يؤكل لحمه بقرينة مقابلته بما حرم اكله هو ما احل اكله لاما خلق له؛ فالامر يدور بين حمل اخبار النجاسة على استحباب التجنبء و 
بين ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى بول الدواب فى الموثقة المسوقة لإعطاء الضابط التى كادت تكون نصاً فى العموم؛ ولا ريب ان 
الأول اهون لقو ظهور الموثقةُ فى العموم؛ و مضمونها بعمومه من القواعد المسلمة بين الاصحاب. 

و فيه: ان الاشكال الثانى على الجواب الاوّل و ان كان لا يرد عليه إِنَا ان الاشكال الأوّل وارد إذ ظهور الموثقة فى العموم وان كان 
قويا إلا انه لظهور تلكك النصوص التى تكون اخص منها فى النجاسة ترفع اليد عنه. . 

الثالث: دلالة جملة من النصوص على طهارة ابوالها بالخصوص كرواية »١«‏ ابى الاغر النخاس: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): أنى 
اعالج الدواب فربّما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فيضرب احدهما برجله او يده فينضح على ثيابى (او ثوبى) فاصبح فأرى اثره فيه 
فقال (عليه السلام): ليس عليكك شىء. 

و رواية "١‏ المعلى بن خنيس و ابن أبى يعفور: كنا فى جنازة و قدامنا حمار فجاءت الريح ببوله حتّى صكت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا 
على أبى عبد الله (عليه السلام): فأخبرناه فقال: ليس عليكم بأس. فلاجل هذه الروايات تحمل اخبار النجاسة على استحباب التجنب. 


الحكم بن مسكين و هو مجهول» 


()الوسائل- ياب .5د هق ابوات النجاسات + 

(؟) الوسائل- باب 4- من ابواب النجاسات حديث 18. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج "3 ص: 77 
اذا 


و اسحاق بن عمّارء و قال الشيخ: انه فطحى. 

و يرد عليه: ان الاولى رويت بطريقين: احدهما ما رواه الصدوق باسناده عن أبى الاغرء و هذا السند معتبر لما عنه فى مشيخته؛ كلما 
كان فيه عن ابى الاغر النخاس فقد رويته عن محمّرد بن يحيى العطار» عن ابراهيم بن هاشم» عن صفوان بن يحيى و محتّد بن ابى 
عمير» عن ابى الاغر. و رواية الرجلين عنه مضافاً إلى انها نوع اعتماد و وثوق بهء تجعل الرواية بحكم الصحيح للاجماع على تصحيح 
ما يصح عنهما. 

وامًا الثانية: فهى حسنة, لان الظاهر ان الحكم حسنء لان ظاهر كلام الشيخ و النجاشى انّه امامى» و اذا انضم إليه رواية ابن ابى عمير و 
الحسن بن محبوب من اصحاب الاجماع و غيرهما من الاجلهُ عنه؛ و كونه كثير الرواية» و كونه صاحب كتب متعددة؛ اندرج الخبر فى 
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الحسان, و عن الشهيد (ره): انه لما كان كثير الرواية و لم يرد فيه طعن فإنا اعمل على روايته. 

فتحصل: ان الاقوى كون الروايتين يعتمد عليهماء و بهما ترفع اليد عن ظهور اخبار النجاسة فيهاء و يؤيد الحكم بالطهارة. صحيح )١١‏ 
الحلبى عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بروث الحمير» و اغسل ابوالها. و قريب منه رواية 15١‏ أبى مريم, و رواية 2 عبد الاعلى فى 
الحمير و البغال» فانّها بضميمة الاجماع على عدم الفرق بين البول و الروث تدل على طهارة بولها أيضاًء و التفصيل بينهما فيها محمول 
على اختلاف مراتب الكراهة. 

ثم ان المشهور بين الاصحاب- بل عن غير واحد-: دعوى نفى الخلاف فيه 


()الوساتلت ياب .9د هن ابوات التحاسات حديث 1 
(؟) الوسائل- باب 4- من ابواب النتجاسات حديث م 
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طهارة البول و الغائط من حرام اللحم الذى ليس له دم سائل كالسمكك المحرم. 

اقول: اما خرئه: فيشهد بطهارته الاصلء و قصور دليل نجاسته من غير المأكول و هو الاجماع عن الشمول له. و كذا بول ما لا لحم له 
فاه لا يشمله عموم النجاسة كما لا يخفى. 

وامّا بول ماله لحم: ففيه وجهان من ظهور كلمات جماعة فى عدم الخلااف فى طهارته؛ و من عموم حسنة ابن سنان. و دعوى 
انصراف المأكول و غير المأكول عن ما لا نفس له سائلة كما ترىء و الاحتياط فى بوله لو كان لا يتركك. 


فروع الاول: 
ملاقاهُ الغائط فى الباطن هل توجب النجاسة ام لا؟ 


وجهان: اقواهما الا-خير, لا-ن ملاقاءً النجاسة فى الداخل على انحاءء اذ تار يكون المتلاقيان من الداخل كملاقاءً الاسنان مع الدم 
الخارج من بينهاء و اخرى تكون النجاسة من الداخل و الملاقى من الخارجء كالماء الطاهر يتمضمض به مع وجود الدم الخارج من 
بين الاسنان فى الفم, و ثالثة يكون الداخل النجاسة كماء النجس يتمضمض به و رابعة يكون المتلاقيان من الخارج و الملاقاة تكون 
فى الداخل كالسن المعمول عند ملاقاته مع الماء النجس. 

اما فى الصورة الا-ولى: فلا اشكال عندنا فى الطهارة بعد الزوال بلا-احتياج إلى التطهير» و يدل عليها: انه لم يدل دليل على تأثير 
النجاسات ما لم تخرجء بل لا دليل على نجاستهاء لان ما دل على تأثيرها من النص و الاجماع انّما يدل عليه اذا خرج كما لا يخفى» و 
تزيدها ليان 11 الواردة فى الاستنجاء و فى دم الرعاف التى وقع 


)١(‏ الوسائل- باب *7- من ابواب التتجاساث. 
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التصريح فيها بانّه انما يغسل الظاهر دون الباطن» حيث انّ الغسل اذا كان بالماء القليل لا يوجب الطهارة على فرض نجاسة ما فى 
الداخل من الاعيان النجسة. 

و كذالا إشكال فى الحكم فى الصورة الثانية» و لا خلاف لما عرفت من عدم الدليل على تأثير النجاسات ما لم تخرج» و دعوى 
استكشاف الكبرى الكلي و هى تنجس كل جسم لاقى مع النجس من الادلة مندفعة بان المستند ان كان هو الادله اللفظية» فقد عرفت 
اختصاصها بما اذا خرجء فالتعدى لا وجه له و ان كان وقوع التعبير بها فى كلمات الاصحاب و معاقد اجماعاتهم؛ فلا يعلم ارادتها من 
كلماتهم» و ان كان هو العلم بالمناط فهو ينافى الترديد فى المورد. 

و بالجملة: لم نعرف مستنداً للكلية المزبورة. 

و تؤيد الطهارةً الروايات 1١‏ الواردة فى الاستنجاء و فى دم الرعاف. 

و اما الصور الثالئة: فقد قام الاجماع و السيرة القطعية على طهارةٌ الباطن بمجرد زوال العين؛ و يدل عليها مضافاً إلى ذلكك عدم الدليل 
على تنجس البواطن بملاقاةً النجاسة لاختصاص الادلة بالظواهر» و دعوى استفادةٌ الكبرى الكلية و هى تنجس كل جسم بملاقاة 
النجاسة من تتبع النصوص و الفتاوى قد عرفت ما فيها آنفاً. 

و يشهد لها: ما دل على 70) طهارة بلل الفرج مع كون المرأء جنباًء فانّه شامل لما اذا كانت جنابتها بإنزال الرجل فى فرجهاء بل هو 
الغاليية: 

و خبر 10 عبد الحميد عن الامام الصادق (عليه السلام) الدال على طهارة 


)١(‏ الوسائل- باب 75- من ابواب النجاسات. 

(؟) الوسائل- باب 0ه- من ابواب النجاسات. 
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بصاق شارب الخمرء فانّه بضميمةً ما يدل على نجاسة الخمر يدل على المختار. 

و ممما ذكرناه فى هاتين الصورتين ظهر أن ملاقاةُ الغائط فى الداخل لا توجب النجاسة حتّى فيما لو ادخل من الخارج شىء فلاقى 
الغائط فى الداخل كشيشة الاحتقان و ماء الحقنة الذى يخرج و لا يصاحبه شىء من اجزاء الغائط. 

وامًا الصورة الرابعة: فلا ينبغى التشكيك فى الحكم بالنجاسة فيها لإطلاق الادلة كما هو واضح. 

بيع البول و الغائط 

الثانى: لا مانع من بيع الغائط من مأكول اللحم كما هو المشهور بين الأصحابء و عن الخلاف: نفى الخلاف فيه» و عن المرتضى (ره): 
الاجماع عليه. 

و يدل عليه عموم ما يدل على حلية البيع- لكونه مالا عرفاً- للانتفاع به فى التسميد و نحوه من المنافع العامّة. : 

و كونه من الخبائث لا يوجب حرمة بيعه» لان تحريم الخبائث انّما يكون بالنسبة إلى الأكل خاصة؛ و قوله (عليه السلام): ان الله اذا 


حرم شيئاً حرم ثمنه. ظاهره تحريم جميع منافعه؛ لادلنّه الظاهر من تحريم عين الشىء, و منفعة الروث لا تختص بالأكل» بل له منافع 
محللة اخر كما عرفت» فلا اشكال فى جواز بيعه. 
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و اما بوله» فان كانت له منفعة محللة مقصودة عقلائية موجبة لصيرورته مالا يجوز بيعه للعمومات الدالة على صحة البيع» و ان لم يكن 
لمسقعة كانهو الغالب لكوه مسعقت, ا عدة الغرت: تحيف لذ ركرق هالا قلا محر نخد عرق شرن اكهارا لا مكرن ماذكم سا3 
ببعه كما عن الشيخ الاعظم (ره)» لعدم صيرورته مانا بمجرد ذلكك. 

و منه يظهر عدم جواز بيع بول الابل ان لم يكن اجماع على الجواز. 

و أمًا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز بلا خلاف» و يشهد لعدم جواز بيع بوله 
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ما تقدم؛ مضافاً إلى النهى عنه فى رواية تحف العقول. 

و اما غائطه» فمقتضى القاعدهٌ و ان كان جواز بيعه» إِنَا انّه يدل على عدم الجواز رواية ١١‏ يعقوب بن شعيب: ثمن العذرة سحت. 
وقيل يجوز لروايةٌ ١؟»‏ محمد بن مضارب: لا بأس ببيع العذرة» لكنها تطرح للإجماع على خلافهاء و حمل الاولى على عذرة الانسان» 
و الثانية على غيرهاء حمل تبرعى» كما ان حمل الاولى على الكراهة بعيد جداًء فلا يصار إليه فلا مناص إِلَا عن طرح الثانية. 

نعم يجوز الانتفاع بهما كما هو المشهورء بل بلا خلاف كما عن المبسوط و غيره و يشهد له- مضافاً إلى الاصل- خبر 0 وهب عن 
الامام على (عليه السلام): انّه كان لا يرى بأساً ان تطرح فى المزارع العذرة. 

و ماعن فخر الدين من دعوى الاجماع على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاًء غير ثابت» بل عن غير واحد خلافه؛ و النهى عن جميع 
التقلبات فى النجس فى رواية تحف العقول يحتمل ان يكون المراد منه الانتفاع المحرم؛ مضافاً إلى عدم الجابر لها. 


الشى فى التذكية 


الثالث: اذا لم يعلم كون حيوان أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه لقاعدةٌ الطهارة» من غير فرق بين كون الشبهة 
موضوعية أو حكمية. 
اما حرمة اكل لحمه: فالحق هو التفصيل فى المسألة» و ذلك لان التردد تارة 


.١ من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -8٠ الوسائل- باب‎ )١1( 
.” الوسائل- باب 88- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )0( 
الوسائل- باب 19- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة.‎ )*( 
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يكون من جهةٌ الشبهة الحكمية» و اخرى يكون من جهة الشبهة الموضوعية. 

فان كانت الشبهة موضوعيه فان علم قبوله للتذكية على كل حال و شكك فى حليته و حرمته يحكم بالحلية لقاعده الحل» وان شكك 
فى قبوله للتذكية فان كان من جهة احتمال عروض المانع كما اذا شكك فى حلية الغنم المذكى لاجل احتمال صيرورته جلالَاء فيحكم 
بالحلية أيضاً لاسمتصحاب عدم عروض المانع. 

وامًا ان كان الشكك فى قبوله التذكية من جهة الشكك فى انه من القسم الذى يقبل التذكية كالغنم, او من القسم الذى لا يقبل التذكية 
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كالكلب. فبناء على القول بوجود عموم يدل على قبول كل حيوان للتذكية إِنَا ما خرج بالدليل؛ و لعله الصحيح ١١‏ كما ادعاه صاحب 
الجواهر (ره) و بناء على جريان استصحاب العدم الازلى كما هو الحق يحكم بالحلية ايضاً إذ استصحاب عدم تحقق العنوان الذى 
خرج عن العموم يدخله فى العموم؛ و يحكم بقبوله التذكية» فلا يجرى استصحاب عدم التذكية. 

وأما لو انكرنا احد الامرين» فان كانت التذكيةٌ عبارةً عن الافعال الخاصةٌ بلا دخل لشىء آخر فيه فلا يبقى شكك فى التذكية» و فى 
حليته و حرمته يرجع إلى قاعدة الحل. 

وان كانت عبارةً عن الافعال الخاصة عن خصوصيه فى المحل بنحو الشرطية أو الشطرية؛ فبناء على جريان استصحاب العدم الازلى 
يجرى استصحاب عدم الخصوصية فيحكم بعدم تحقق التذكية و الحرمة؛ و اما بناء على عدم جريان استصحاب العدم الازلى فلا 
يجرى استصحاب عدم التذكية؛ فيحكم بالحلية لأصالتها. 


و استصحاب عدم تحقق المجموع لا يجرى لعدم كونه امراً آخر وراء الاجزاءء 


)١(‏ يشهد به الخبر الرابع- من باب 735- من ابواب الاطعمة المحرمة. من الوسائل 
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و الموضوع انّما هو ذوات الا-جزاء بلا دخل لشىء آخر فيه» وان كانت امراً توليدياً مسبباً عن الذبح بشرائطه كما هو الا-ظهر 
فيستصحب عدمها و يحكم بالحرمة. 

و اما ان كان الشكك فى وقوع التذكية على الحيوان بعد احراز قبوله لها فالمرجع هو اصالةٌ عدمها على جميع التقادير» فيحكم بالحرمة. 
ثم انه فى الموارد التى حكمنا فيها بالحلية مستنداً إلى قاعدهُ الحل قد يقال بالحرمة مستنداً إلى استصحاب حرمة اكله الثابتة قبل زهاق 
الروح. 

و قن اذ ناخ :صرمة كله محاعر ساي 

و ثانياً: انها ثابتة له على الفرض بما انه حيوان» و هذا العنوان متقوم بالحياة و المشكوك فيه أنّما هو حليةُ اللحم و هما متغايران» فليس 
مورداً للاستصحاب. 

و اما اذا كانت الشبهة حكمية؛ فان كان الشكك من غير جهة التذكية فلا اشكال فى ان المرجع اصالة الحل» و استصحاب الحرمةٌ قد 
عرفت ما فيه. 

وان كان من جهة الجهل بقبوله للتذكية كما فى الحيوان المتولد من حيوانين كالشاةُ و الكلب و لا يشبه احدهماء فان كان عموم يدل 
على قبول كل حيوان للتذكية إِلَا ما خرجء فيتمسكك به و يحكم بالحلية ايضاًء و إلا فإن كانت التذكية أمراً بسيطاً فالاصل عدمهاء و إلا 
فالمرجع اصالةُ الحل. 

هذا اذا لم يكن الشكك من جهة احتمال طروء المانع و إِلَّا فيستصحب عدمه كما لو شكك فى ان شرب لبن الخنزيرة مره واحدة مانع 
عن الحلية أم لاء و لم يدل دليل على مانعيته. 

وان كان منشأ الشكك ان الذبح الواقع بغير الحديد مع التمكن من الذبح به يوجب التذكية أم لاء فالمرجع اصالة عدم تحقق التذكية. 

ثم انه قد يقال بأنّه فى الموارد التى يحكم فيها بحرمة اكل لحم الحيوان كيف يحكم بطهارة بوله و روثه مع ان مقتضى الروايات 
نجاستهما من كل ما لا يؤكل لحمه؟. 
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والمنى من ذى النفس السائل مطلقاً 


وافبه ان تلكك الروابات انما تدل على تجاستهيا من حبوان كانت له خصوصية نقتضنية الحرفة و الأستضصحاب لآل يبك تلكك 
الخصوصية» وان شئت قلت: انه بالاستصحاب تثبت الحرمةٌ بعنوان انه ميته و الملازمةُ انما تكون بين النجاسةٌ و الحرمة الثابتةُ للحيوان 
بما انه حيوان. 

و كذالا يحكم بالنجاسة اذا لم يعلم ان له دما سائلًا لأصالة الطهارة» نعم بناء على جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية لأبد من 
الحكم بالنجاسة لعموم ما يدل على نجاستهما من كل ما لا يؤكل لحمه. لان الخارج هو ما ليس له دم سائل المشكوكك صدقه فى 
الفرضء و 1م ما فى الجواهر من الاستدلال لها بتوقفق امتفال الادمر بالاجنتاب عن التجس على البناء غلى التجاسة و لأمنه كسائر 
الموضوعات التى علق الشارع عليها احكاماً كالصلاهُ للوقتء فيرد عليه ان الاجتناب عن مورد الشكك ليس ممما يتوقف عليه الاجتناب 
عن النجس و قياسه بمثل الوقت مع الفارقء لالنّه يكون الشكك فيه شكاً فى الامتثال» و ما نحن فيه شكك فى التكليفء كما ان 
الاستدلال لها باستصحاب العدم الازلى غير صحيح لان عنوان المخصص فى المقام عدمى» فلا معنى لاستصحاب عدمه. 

نجاسة المنى و 


الثالث: المنى 


من ذى النفس السائلة مطلقاً فالكلام يقع فى موارد ثلاثة: 

الأول قن سى الانسات: 

العاق :قن متى الحيوان غير الانسان مها له نفس شائلة. 

الثالث: فى منى ما ليس له دم سائل. 

امنا الاوّل: فلا خلاف فى نجاسته» بل تكون نجاسته من الضروريات» و تدل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص: 757 
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عليها جملة كثيرة »١‏ من النصوصء و ما توهم «؟» ان يكون معارضاً لها كله اجنبى عن المقام؛ لان بعضه وارد فى مقام بيان عدم 
تنجس ما لالقى مع ما فيه المنى» فيدل على ان ملاسقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة: و بعضه وارد فى مقام بيان عدم 
تنجيس المتنجس.ء و ان ابيت عن ذلكك فلا مناص عن طرحه كما لا يخفى. 

وامّرا الثانى فعن اعاظم متأخرى المتأخرين كصاحب الجواهر و الشيخ الاعظم و المحقق الهمدانى: ان عمدة ما يدل على نجاسته 
الاجماع, و كون المسألة من المسلمات. و إلا فالاخبار التى يستدل بها للعموم كصحيح 00 محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه 
السلام) قال: ذكر المنى و شدده و جعله اشد من البولء ثم قال: ان رايت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاء فعليكك اعادةٌ الصلاهُ 
و صحيحه 50" الآخر عن احدهما (عليه السلام) و فيه: و قال فى المنى يصيب الثوب: ان عرفت مكانه فاغسله» و ان خفى عليكك فاغسله 
كله. و نحوه روايةٌ «0) عنبسة لاجل تعارف اصابة منى الانسان إلى ثوبه و عدم تعارف اصابةٌ غيره بل ندرتها ينصرف اطلاق لفظ 
المنى فيها إليه» مضافاً إلى ان قوله (عليه السلام) فى موثق 20 عمار: و كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. و قوله (عليه السلام) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠١‏ من عالانا/ا 


فى موثق 07 ابن بكير: و ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاءً فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائزة. 


()الوسافل د ياي 12 دمن ابوات المجاسات. 

( الوسافل حاباي 12ح من ابوات التجاسات. 

(") الوسافل حاباي 12د من ابوات التجاسات. 

(©) الوسافل حاباي 12ح من ابوات التجاسات. 

(8) الوسافل حاباي 12- من" ابوان التجاسات. 

(*) الوسائل- باب 4- من ابواب النجاسات حديث .١7‏ 
() الوسائل اباب امن ابوات الماء المطلق حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج "7 ص: 787 
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يدلان على طهارته من مأكول اللحم. 

و لكن يرد على دعوى الانصراف: اوّلَا ان ندرة الابتلاء بمنى غير الانسان غير ثابتة» بل كثرة الابتلاء بالنسبة إلى بعضه كمنى الغنم و 
الحناومو السككى نافيا يتقف خصرها للبكارس و اقفاله, 

و ثانياً: ما مرّ منا مراراً من ان ندرة الفرد او ندر الابتلاء به لا توجب الانصراف المانع من التمسكك بالاطلاق. و انّما هو بالنسبةُ إلى ما 
اذا كان صدق الطبيعى على فرد خفياًء و اما اذا كان صدقه عليه كصدقة على غيره كما فى المقام فلا وجه لدعوى الانصرافء فاطلاق 
الروايات لا مانع من التمسكك به. 

وامًا قوله (عليه السلام) فى موثق عمّار: و كل ما اكل لحمه ... الخ فلا يشمل المنىء لان العرف يفهمون من لفظ ما يخرج خصوص 
البول و الغائط» و لذا ترى ان الفقهاء الذين هم اهل اللسان ذكروا الرواية فى خصوص باب البول و الغائط و استدلوا بها فى ذلكك 
الباب خاصة و اما موثق ابن بكير فهو انما يكون فى مقام بيان مانعية غير مأكول اللحم و يدل على ان اجزاء مأكول اللحم ليس كأجزاء 
غيره متا يكون بنفسه مانعاً عن الصلاهُ و كما انّه لا ينافى مع مانعية الدم لأجل نجاسته كذلكك لا ينافى مع مانعية المنى لاجلها و 
بالجملة انّه ليس ناظراً إلى الجهات الأخر و انما يدل على ان اجزاء مأكول اللحم بانفسها ليست من الموانع فتحصل مما ذكرناه تمامية 
دلالة المطلقات على النجاسة و عدم المعارض لها. 

و ارا المقام الثالث فالمشهور بين الاصحاب على ما نسب إليهم طهارة منى ما لا نفس له سائلة و قد استدل عليها باطلاق )١١‏ وفاية 
حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إِلَا ما كانت له نفس سائلة فانّه كما عرفت سابقاً 


(0 الوسائل كباب :8 من ابوات السنانات حديت ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج "3 ص: 75 
عدا 


يدل على عدم تنجس الماء بواسطة ما ليس له دم سائل فلو كان منيه نجساً كان يفسد الماء هو أيضاً و الاجماع المنقول و عدم نجاسة 
بوله و روثه ودمه بضميمة عدم الفصل بينها و بين منيه فتدبر فان كل واحد من هذه الوجوه لا يخلو عن الاشكال و طريق الاحتياط لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الا١٠‏ من عالانا/ا 


يحتاج إلى البيان. 
وامّرا المذى والوذى والودى, فطاهرة بلا خلالف معروف إلاعن ابق الجتيد فائه فسب إليه القول بنجاسة المذى الخارج عقيب 
الشهوة» و لم يصل إلينا مستنده. 


قمّىء سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلد, ه قى فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج”؛ ص: 
يفف 5 

و حسن 0١١‏ الحسين بن أبى العلا-: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذى يصيب الثوبء قال (عليه السلام): ان عرفت مكانه 
فاغسله؛ و ان خفى عليكك مكانه فاغسله كله. و قريب منه غيره» مضافاً إلى عدم اختصاصه بالشهوة و اعراض الاصحاب عنه تعارضه 
جملهُ من النصوص. كصحيح 2١‏ زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): أن سال من ذكركك شىء من مذى او وذى وانت فى 
الصلاه فلا تغسله» و لا تقطع له الصلاة» و لا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبكك. فانما ذلك بمنزلة النخامة. و نحوه غيره» فلهذا لا 
مناص عن حمل ما ظاهره لزوم الاجتناب عنه على الاستحباب. 

و يدل على طهارة الودى الاصل و الاجماعء و ما ورد 0" فى البلل المشتبه» و كذا رطوبات الفرج و الدبر بلا خلاف»؛ و يدل على 
طهارة الاولى. صحيح "١‏ ابراهيم بن أبى محمود: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأةٌ عليها قميصها او ازارها يصيبه من 
بلل الفرج و هى جنب أ تصلى فيه؟ قال (عليه السلام): اذا اغتسلت صلت 


(0 الوسائل دياف لاادعق ابوات السنانات حدديتك 1 

( الوسافل حاياب ١7‏ دمن ابوات تواققى الوضوء حديث + 
(*) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب نواقض الوضوء. 

(©) الوسائل- باب 8ه- من ابواب النتجاسات حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 750 

و كذا الميتةُ 


فيه. 

و على طهارة الثانية مصحح زرارة المتقدم, و فيه قوله (عليه السلام): و كل شىء خرج منكك بعد الوضوء فانّه من الحبائل او من 
الواتي قا عقيل من تربك إلانان قدو 

نجاسة الميتة 


الرابع: الميتة 


اشارة 


من كل اله وم ناكل و إلى هذا الشبوغ نظن المضلت (ره) بحت فال ركذا اليعة وحن صاعة كير :دعر الاجباح على 
نجاستهاء و تشهد لها الآية الشريفة 0١‏ إل أَنْ يكونَ مَتدَةٌ أو دَماً مث فموحاً أوْ لخم خنزير فَإنَّه رخس بناء على عود الضمير إلى الطعام 
الذى حكم بحليته» و استثنى منه هذه الثلاثة» فانّها تدل على ان الطعام اذا كان من احد هذه الثلاثة فهو رجسء نعم كون الرجس 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا١1‏ من عال/انا/ا 


بمعنى النجاسة محل تأمل» و جمله من النصوص منها: رواية ١؟)‏ جابر عن أبى جعفر (عليه السلام): قال: اتاه رجل فقال له: وقعت فارة 
فى خابية فيها سمن او زيت فما ترى فى أكله؟ فقال له أبو جعفر: لا تأكله» فقال له الرجل: الفارة اهون علي من ان اتركك طعامى من 
اجلهاء فقال له أبو جعفر (عليه السلام): انك لم تستخف بالميتة انّما استخففت بدينككء ان الله حرم الميتة من كلّ شىء. فانٌ جوابه 
(عليه السلام) يدل على حرمة ما فى الخابيةُ لملاقاته للميتة و لا منشأ له سوى نجاسة بهاء بل المغروس فى ذهن السائل على ما يظهر 
من سؤاله ما كان نجاسة الميته و منجسيتهاء و انما كان شكه من جهة صغر الفارة» فاجابه (عليه السلام) بعدم الفرق فى منجسية الميتة 


(1) الانعام- اليه 8؟١.‏ 

(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب الماء المضاف حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*, ص: 78 
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الكبير و الصغير. 

و منها: ما ورد فى السمن و العسل و الطعام و الشراب تلا.قى مع الميتهُ بان تموت فيها الفارة أو الجرد من الامر بالاجتناب عنها. 
كصحيح )١١‏ معاوية عن الامام الصادق (عليه السلام): فى سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرد فقال (عليه السلام): اما السمن و العسل 
و صحيح "١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا وقعت الفارهٌ فى السمن فماتت فيه فان كان جامداً فألقها و ما يليها و كل ما 
بقى» و ان كان ذائباً فلا تأكله و استصبح به و نحوهما غيرهما. 5 
و منها ما ورد فى المرق من الا-مر باهراقه و غسل اللحم: كخبر «*) السكونى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أن امير المؤمنين (عليه 
السلام): سثئل عن قدر طبخت فإذا فى القدر فارة» فقال (عليه السلام): يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل. 

و منها ما تضمن النهى عن الاكل فى آنيهُ اهل الكتاب: كصحيح 0١‏ محمّد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام): سألته عن آنية اهل 
الذمة» فقال (عليه السلام): لا تأكلوا فى آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير. 

و منها ما ورد فى «8) الماء القليل تكون فيه الفأرهً الميتهُ من الامر بإعاده الوضوء و غسل الثوبء إلى غير ذلكك مما ورد فى الابواب 
المتفرقةٌ الدال عليها منطوقاً أو مفهوماً. 

و قد استدل لها بعض الاعاظم بما ورد فى نزح البثر لموت الدابة و الفأرهُ و الطير 


.” و١ الوسائل- باب 57- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.”و١ الوسائل- باب 57- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث‎ )0( 
.١ الوسائل- باب 8#- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث‎ )( 
الوسائل- باب 7/- من ابواب النجاسات حديث ”؟.‎ )6( 

(0) الوسائل- باب 5- من ابواب الماء المطلق. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: /78 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طانا١!‏ من عالانا/ا 


و مطلق الميتة» و اشكل على نفسه من جهة ما دل )١١‏ على عدم انفعال ماء البئر» و اجاب عنه بان النصوص المذكورة تدل على نجاسة 
الميتهُ و انفعال ماء البثر» فإذا دل الدليل على عدم الانفعال تعين رفع اليد عن الدلالة الثانية فتبقى الاولى على حجيتهاء اذ التلازم بين 
وفيه: ان دلالة تلك النصوص على النجاسة انما تكون من جهة ظهور الا-مر بالنزح فى اللزوم؛ و لو فرض تعين حمل الامر به على 
فتحصل مما ذكرناه: ضعف ما فى المداركك من الاستشكال فى النجاسة, لعدم الدليل عليها نضا يعتد به. و اما ما رواه «1) الصدوق ره 
مرسنًا فى الفقيه عن الامام الصادق (عليه السلام): سثل عن جلود الميتهُ يجعل فيها اللبن و السمن و الماء؟ قال (عليه السلام): لا بأس 
بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمنء و توضأ منه واشرب. و لكن لا تصل فيه. فامًا ان يحمل على طهارة الجلد بالدباغةٌ اذ 
غيره غير قابل لجعل الماء و السمن فيه فيكون من النصوص الدالهُ عليها المحمولة على التقية» أو يطرح لشذوذه و مخالفته للمشهور و 
معارضته مع النصوص المتقدمة. هذا كله فى ميته غير الآدمى. 

و اما ميتته فعن غير واحد: دعوى الاجماج على نجاستهاء و عن ظاهر محكى المفاتيح: عدم النجاسة» و القول الاوّل أقول و يشهد له:. 
صحيح 0 ابن ميمون: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميتء قال (عليه السلام): ان كان غسّل الميت 
فلا تغسل ما اصاب ثوبكك 


000 الوسائل- باب 6١و7١‏ و8١‏ و19١-‏ منابواب الماء المطلق. 
00 الوسائل- باب 75- من ابواب النجاسات. 

إفرة الوسائل- باب 75- من ابواب النجاسات حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: /75 
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منه» و ان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثوبكك منه. و نحوه صحيح الحلبى. 
و التوقيع 2١١‏ فى امام حدثت عليه حادثةُ قال (عليه السلام): ليس على من نحاه إِلّا غسل اليد. 
و استدل صاحب المفاتيح على ما اختاره: بان الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل. 
وفيه: ما ذكره صاحب الجواهر ره من انه اجتهاد فى مقابل النصٌّ ... فروع. 


الاجزاء المبانة من الميتة 


الأول الاجزاء المبانة من الميتة نجسة على المشهور شهرة عظيمة» و عن المداركك: ان النجاسة مقطوع بها بين الاصحاب. 

و يشهد لنجاستها: ما دل على نجاسة الميتة» اذ المستفاد منه بحسب المتفاهم العرفى: ان معروض النجاسة جسد الميت بلا دخل 
للاتصال فيهاء و مفهوم العلهُ فى ١؟)‏ خبر الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس بالصلاه فيما كان من صوف الميتة ان 
الصوف ليس فيه روح. 

و فى خبر 2 أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام)- فى حديث طويل بعد نفى الباس عن الانفحة-: ان الانفحة ليس فيها دم و لا 
عرق» ولا بها عظم. و نحوهما غيرهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاا١٠‏ من عالانا/ا 


ولو تنزلنا عن ذلكك و فرضنا الشكك فى النجاسة» فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب النجاسة الثابتةُ حال الاتصال. 


.5 الوسائل- باب ” من ابواب غسل المس حديث‎ )١( 

(9) الوسافا ت انرمق ابراى برق الفجادات جادية 1 

(5) الرسان تيالى تاي ابوات الاعلتية اميد بل بعد يلكا اد 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج” ص: 559 
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و يستثنى من ذلكك ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر بلا خلافء بل ادعى الاجماع عليه؛ و تشهد له جملة من النصوص:. 
كصحيح )١١‏ حريز: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة و محمّد: اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القران و الناب و الحافر و 
كل شوم قصل من القاة و الدابة قير بذك دو ان اذه بعدما يموت فاغيلة وضل ثيه 

و صحيح الحلبى و خبر الثمالى المتقدمين و نحوها غيرهاء و هذا مما لا إشكال فيه انما الكلام يقع فى جهات:. 

الأولى :]6 الفبرك و الزيى و الشعر هل يدر فى العبلاة فيا النسال 0ه و اتدل الأول مسيم خرير العقدهم. 

و فيه: ان الامر بالغسل مقدمة للصلاء ظاهر فى كونه لأجل النجاسة؛ و عليه فظاهره نجاسة موضع الاتصال بالميتة اذ النجاسة المتصورة 
فيها المرتفعة بالغسل ليست إِلَا الحاصلة بالملاقاة و عليه فتختص بما اذا اخذ لا بالجز. 

فالاقوى: عدم الاعتبار الغسل سوى غسل الموضع المتصل بالميتة. 

الثانية: هل تختص طهارة الصوف و الوبر و الشعر بما اذا اخذ بالجز كما عن الشيخ فى النهاية؛ أو تعم ما يؤخذ قلعاً وجهان: قد استدل 
للاول: بان اصل المأخوذ قلعاً لا محالة يكون معه جزء من لحم الميتة» و بان اصولها من اجزاء الميتةُ و فيها روح؛ مع انها ليست داخلة 
تحت احد العناوين المستثنيات؛ و بخبر 7) الفتح بن يزيد الجرجانى: و كلما كان من السخال الصوف ان جزء و الشعر و الوبرو 
الانفحةٌ و القرن ولا يتعدى إلى غيرها. 

و فى الجميع نظر: اذ الأول ممنوع؛ سيما فى الحيوانات التى لها جلد غير رقيق 


000 الوسائل- باب 737- من ابواب الاطعمة المحرمة حديث لاو"13. 
00 الوسائل- باب 737- من ابواب الاطعمة المحرمة حديث لاو "1. 
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كالحمار. 
و امنا الثانى: فلأن اصل الشعر مثلًا انما هو مادته» فكيف يمكن ان يكون مما تحله الحياة» و عدم دخولها فى أحد تلكك العناوين لا يضر 
و اما الثالث: فلأنه ضعيف السند و مضطرب المتن» حيث ان خبر قوله: كل ما كان ... الخ غير مذكور. 


طهارة الانفحة 
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و يلحق بالمذكورات امور ثلاثة. 

الأموّل: الانفحة لا خلاف فى طهارتهاء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليهاء و تشهد لها جملة من النصوص: كخبر أبى حمزة 
المتقدم» و صحيح "١١‏ زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت. قال (عليه السلام): لا بأس 
به» قلت: اللبن يكون فى ضرع الشاءٌ و قد ماتت؟ قال (عليه السلام) لا بأس به. و نحوهما غيرهما. 

ثم انه قد اختلف كلمات الفقهاء و اللغويين فى تعيين الانفحة؛ فعن جماعة منهم المصنف ره: انها شىء اصفر مستحيل فى جوف 
السخلة» و عن السرائر و غيرها: انها كرش الحمل أو الجدى ما لم يأكلء و اختار بعض المحققين ره: انها اسم للظرف و المظروف.. 

و على جميع التقادير لريب فى طهارة المظروفء اما على الا-خير فواضح. و اما على الاوّل فلدلالة النصوص على طهارة الانفحة 
الظاهرة فى الطهارة الفعليهُ فلا 


4 الوسائل- باب 7337- من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث‎ )١( 
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يصح الحكم بتنجسها بملاقاتها مع ظرفهاء و اما على الثانى فلما دل على طهارة اجزاء الميتة التى لا تحلها الحياة. 

واما الظرفء فحيث لم يثبت كون الانفحة اسماً له فلا مخرج له عن عموم ما دل على نجاسة اجزاء الميتة» فيتعين الحكم بنجاسته. 
فان قلت: انه بعد ما ثبت طهارة المظروف يتحقق علم اجمالى بورود التخصيص, اما على عموم ما دل ان النجس ينجس و يحكم 
بنجاسة الظرفء أو على عموم ما دل على نجاسة اجزاء الميتة» و لازمه عدم جواز التمسكك بأصالةً العموم فى شىء منهماء فالمرجع 
عند الشكك فى طهارةٌ الظرف هو قاعدة الطهارة. 

تلك اق هذا الك اسان يكون مضا لفل بان عقوم اسمن ينيسن الا وكره ساملا المقاب نا عدم سبائة ره أ وعدم لسسع 
فتبقى اصالة العموم فى ما دل على نجاسة اجزاء الميتةُ بلا معارض. 

فتحصل: ان الاقوى ان المظروف محكوم بالطهارة» و الظرف بالنجاسة. 

ثم إن ظاهر النصوص اختصاص الطهارة بالمأكول؛ اذ بعضها وارد فى خصوص الجدىء و فى جملة منها التنصيص على جواز أكل 
الجبن الذى تجعل فيه الانفحة المختص بمأكول اللحم» و مرسل الصدوق و ان كان مطلقاً لكنه لارساله لا يعتمد عليه» و عليه فالاقوى 
هو الحكم بنجاسة الظروف و المظروفء اما الظرف فلكونه من اجزاء الميته التى تحلها الحياة» و اما المظروف فلملاقاة مع الظرف 
الفكيل: 

الثانى: اللبن فى الضرع. و لا ينجس بملاقاةً الضرع كما هو المشهورء بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه» و تشهد له جملةٌ من 
النصوص: كصحيح زرارة المتقدم فى الانفحة؛ و مصحح حريز المتقدم فى الاجزاء المبانة و نحوهما غيرهما. 

و عن جماعة منهم المصنف ره القول بالنجاسة» و عن المنتهى: انه المشهورء 
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و استدل له بخبر »١‏ وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام): ان علياً (عليه السلام) سئل عن شاةً ماتت فحلب منها لبن» فقال 
(عليه السلام) ذلك الحرام محضاً. 
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وايده الشيخ الاعظم قده: بان الرواية وان كانت ضعيفةٌ السند بمن قيل فى حقه: أنه اكذب البرية و موافقة لمذهب العامّةء إلا انها 
منجبرة بالقاعدة المجمع عليهاء و هى قاعدة نجاسة ملااقى النجسء و نصوص الطهارة و ان كانت صحيحة إِلَا انها مخالفة للقاعدة 
فتطرح هذه النصوص و يعمل بتلكك الرواية. 

و فيه: ان الخبر الضعيف لا ريب فى انه ينجبر بالعملء و اما مطابقته للقاعدة فلا ارى وجهاً فى انجباره بهاء مع انه لو سلم ذلكك فلا وجه 
لكونها من مرجحات ذلك الخبر على النصوص الصحيحة مع كونها مخالفة للعامة» و لا تكون القاعدة من القواعد العقلية غير القابلة 
للتخصيص حتّى يطرح لاجلها النصوص المعتبرة؛ و الالقوى هى الطهارة؛ و بما ان بعض نصوصها مطلق غير مقيد بالمأكولء فالاظهر 
شمول الحكم لغير المأكولء و انصرافها إلى المأكول بدوى لا يوجب تقييد الاطلاق» فتأمل. 

الثالث: البيض لا شبهة و لا خلاف فى طهارته فى الجملة» و تشهد لها جملة من النصوصء و لكن عن جماعة: تقبيدها بما اذااكتست 
القشر الاعلى» و عن آخرين: بالقشر الصلب أو بالجلد الغليظ أو بالجلد الفوقانى» و استدل له بخبر «؟» غياث عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): فى بِيضه خرجت من است دجاجة ميتة» قال (عليه السلام): ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بهاء و به يقيد 
اطلاق غيره. 

وفيه: ان الخبر وارد فى مقام بيان الحليه و الحرمة و يدل على ان الحليهُ معلقةُ على اكتساء الجلد الغليظ و اما الطهارة و النجاسة فهو 
ساكت عن بيانهماء فيرجع فيهما إلى 


000 الوسائل- باب 57 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث .١‏ 
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ما تقتضيه القاعدة و هئ الطهارة لكوته من الاجراء الى لا تحلها الحباق مضافاً إلى اطلاق نضوصها. 
و بذلك ظهر ضعف ما عن المصنف ره من الافتاء بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه نظراً إلى ما فى جملهُ من النصوص من التصريح 
بجواز الاكل المختص بالمأكولء فيحمل غيرها عليه. 


الاجزاء المبانة من الحى 


الثانى: المشهور بين الاصحاب ان الاجزاء المبانةُ من الحى مما تحله الحياُ كالمبانة من الميت عدا الاجزاء الصغار. 

اقول: يقع الكلام فى مقامين: الاول: فى اصل الحكم.ء الثانى: فيما استثنى من طهارة الاجزاء الصغار. 

اما الاول: فالظاهر انّه لا خلاف فيه؛ و تشهد له طوائف من النصوص: منها: ما دل على نجاسة الميتة فان المفهوم منه عرفاً نجاسة كل 
ما فيه الروح بخروجه؛ سواء صدق عليه الميتة أو لم يصدقء و لذا لو قطع الحمار مثلًا بقطعات فخرج عنها الروح لا يتوقف العرف فى 
الحكم بنجاسة كل قطعةٌ منها. 5 | : 

و منها: ما ورد فى الصيد المتضمن لان ما قطعت الحبالة فهو ميته كخبر )١١‏ عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله (عليه السلام): ما 
اخذت الحبالة و انقطع منه شىء أو مات فهو ميتة. 


و صحيح «' ابن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه 
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السلام): ما اخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجا فذروه فانّه ميت. و نحوهما غيرهما. 

و اورد عليه بعض اعاظم المحققين (ره): بان المراد بكونه ميتة ان كان كونه ميته حكماً فالمتبادر منه حينئذ اراد حرمة الاكل لا 
النجاسة؛ و ان كان كونه ميتة حقيقة فيحتاج الحكم بالنجاسة إلى ورود دليل عام يدل على نجاسة الميتُ بحيث يعم الفرض» و حيث 
ليس فلا دليل على التجاسة. 

وفيه: ان هذه النصوص تدل على النجاسة على كلا التقديرينء اما على الاول فلإطلاق دليل التنزيل» و اما على الثانى فلأن بيان الشارع 
للفرد الحقيقى الخفى لا محالة يكون بلحاظ ثبوت الحكم الثابت للفرد الجلى له و إلا فليس بيان ذلكك وظيفته. 

و بما ذكرناه ظهر دلالة النصوص الواردةٌ فى اليات الغنم. كخبر أبى »1١‏ بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) انّه قال فى اليات الغنم 
تقطع و هى احياء: انها ميتة. و نحوه غيره على النجاسة. 

و منها: خبر 3١‏ قتيبة عن أبى عبد الله (عليه السلام) الوارد فى لباس الخز. و فيه علل (عليه السلام) طهارة الصوف الذى لا روح فيه. 
بأنه ألا ترى انه يجز و يباع و هو حى. فانّه يدل على الملازمة بين طهارة الجزء المبان من الحى مع طهارته اذا بان من الميت» و حيث 
عرفت نجاسة الاجزاء المبانة من الميتةء فالمبانة من الحى أيضاً كذلكك. 

اما المقام الثانى: فعن الحدائق: الظاهر انّه لا خلاف فى طهارة الاجزاء الصغار و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليها. 

و يشهد لها: صحيح 0 على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن 


." من ابواب الذبائح حديث‎ -1١ الوسائل- باب‎ )١( 
./ (؟) الوسائل- باب 88- من ابواب النتجاسات حديث‎ 
1 الوسائل حباى ##دمن ابوات السانتات حدديث‎ 5 
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الرجل يكون به الثالول و الجراح هل يصاح له ان يقطع الثالول و هو فى صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال 
(عليه السلام): ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس»ء و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعل.. 

حيث انه بقرينة التفصيل بين سيلان الدم و عدمه. ظاهر فى كونه واردا لبيان الرخصة الفعلية من جميع الجهات. لا لبيان عدم قادحية 
هذا الفعل من حيث هو. 

فحينئذ لأجل عدم التفصيل فيه مسه بالرطوبة و عدمه و لا التفصيل بين كونه بالحكك أو بغيره المستلزم لحمله فى الصلاة آنا ماء بل 
الظاهر من قوله يطرحه هو الثانى فيدل الخبر على عدم النجاسة و بهذا التقريب يندفع جميع ما اورد على الاستدلال به. 


طهارة فأرهُ المسى 
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الثالث: فارة المسكك المبانة من الحى طاهرة» و كذا المسكك. فالكلام فى هذا الفرع يقع فى مقامين: الاول: فى المسكك. الثانى: فى 
اما الاول: فعن التحفةٌ: ان للمسكك اقساماً اربعة. 

الاول: المسكك التركىء, و هو دم يقذفه الظبى بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الاحجار. 

الثانى: الهندى و هو دم ذبح الظبى المعجون مع روثه و كبده. 

و اختار شيخنا الانصارى نجاسة هذين القسمين» و قال: هذان مما لا إشكال فى نجاستهما. 

واورد عليه المحقق الهمدانى ره: بان الظاهر حصول الاستحالة المانعة من اطلاءق اسم الدم عليه بتعد صيرورته مصداقاً للمسكك؛ 
فمقتضى القاعدهُ طهارتهما. 

و فيه: ان الاختلاط و الانجماد لا يوجبان الاستحالة» و لعل اطلاق المسكك 
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عليهما لاجل ما فيهما من اجزاء مسكية موجبة لكون رائحتهما رائحة المسك. و عليه فلا وجه للحكم بالطهارة» بل مقتضى عموم ما 
دل على نجاسة الدم نجاستهما. 

و بذلكك اندفع ما اورد على الشيخ الاعظم ره: بان الاجماع قام على طهارة المسككء فاللازم هو الحكم بطهارتهما. وجه الاندفاع: انا لو 
سلمنا ثبوته و كونه من قبيل الاجماع على القاعدة الموجب للتمسكك بمقعده؛ و لكن لاجل عدم صدق المسكك على مجموع اجزائهما 
لا يصح التمسكك باطلاقه لاثبات طهارتهماء اذ المسكك مفهوم غير مفهوم الدم. 

و بذلكك كله ظهر حكم القسم الشالث من المسككء و هو دم يجتمع فى سرة الظبى بعد صيده. يحصل من شق موضع الفآرة و تغميز 
اطراف السرُ حتى يجتمع فيجمدء و لونه اسود. وقد اختار الشيخ قده طهارته مع تذكية الظبى. و لعل وجهه تخيل كونه من الدم 
المتخلف فى الذبيحة. 

و فيه: ان الدم المتخلف فى الذبيحة بنفسه طاهرء لا الدم الذى يبقى فيها مع تسبيب الاسباب, فالاقوى نجاسته أيضاً. 

الرابع: مسكك الفأرة» و هو دم يجتمع فى اطراف سرته فى الفأرة» ثم بعد ما تمتلى الفأرة من المسكك يعرض للموضع حكة يسقط 
بسببها المسكك مع جلده. و لا إشكال فى طهارةٌ هذا القسم للاجماع و النصوصء و لما قيل من ان المسكك مفهوم مباين للدم. 

وامرا المقام الثانى فلجلده ايضاً اقسام اربعة: الأوّل: المأخوذ من الميت. الثانى: ما يجز من الحىء الثالث: ما يؤخذ منه بعد التذكية 
الرابع: ما ينفصل عن الحى بنفسه لا إشكال فى طهارة ما يؤخذ من المذكى. 

وامرا غيره فالمشهور بين الاصحاب طهارته أيضاًء و عن كشف اللثام: النجاسة مطلقاًء و عن المنتهى: الطهارة اذا انفصل من الحى» و 
النجاسة اذا انفصل من الميت. 

و قد استدل للمشهور: بالاجماعء و النص على طهارة المسكك الدالّان على طهارة 
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الفأرة بالالتزام» و بأنّها ليست جزء للظبى» و بعدم كونها ممما تحله الحياة و بالاجماع المدعى على طهارتها. 
و بصحيح )١١‏ على بن جعفر عن اخيه (عليهما السلام): سألته عن فأره المسكك تكون مع من يصلى و هى فى جيبه أو ثيابه» قال (عليه 
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السلام): لا بأس بذلك. 

و فى الجميع نظر: اما الالول: فلأننّه لا إطلاق لما دل على طهارة المسكك من هذه الجهه كى يتمسكك بإطلاقه. مع انه لو سلم اطلاقه 
فانّما يدل على عدم تنجسه بملاقاهً الفأرة» فيمكن أن يكون مخصصاً لما دل على منجسية النجس. 

و امنا الثانى: فلا وجه لادعائه مع اتصالها بالبدن. 

و اما الثالث: فلانها من جنس الجلود. غايةٌ الامر عند انفصالها يخرج عنها الروح. . 

و اما الرابع: فمضافاً إلى انّ الصلاهُ مع شىء غير ساتر أعم من طهارته انّه لو سلم تمامية دلالته لا بدّ من تقيبده بمكاتبة 07 عبد الله بن 
جعفر إلى أبى محمد (عليه السلام): هل يجوز للرجل ان يصلى و معه فأرة مسكك؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك اذا كان ذكياً. اذ 
الضمير المقدر فى كان لا يرجع إلى الظبى لعدم ذكره قبلا كى يرجع الضمير إليه» ولا إلى المسككء اذ يكون الجواب غير تام حينئذ» 
لان السؤال انما يكون عن الفأرة» بل يرجع إلى الفآرة بتقدير ما مع المصلىء و معنى الذكى الطهارة الذاتية؛ لا المذكى لعدم اطلاق 
المذكن الاعلى السيوان» فالفارة من المذكى لاله مذ كنعو له الطهازة فن مقابل النحاسة العرضية» 31 السؤال الما يكون عن 
خصوص الفأرةُ لاعن الجهات الأخر. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب لباس المصلى حديث 3. 
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وعليه فالمكاتبة تدل على انْ للفأرة قسمين: طاهرء و نجسء فيقيد بها اطلاق الصحيح, و حيث لم يبين فيها القسمان. فلا بد من 
الرجوع إلى القواعد الاخر و هى تقتضى طهارة ما اخخذ من المذكىء و ما انفصل عن الحىء و نجاسة ما اذ منه بالجزء انا الاول و 
الثالث فواضح. و اما الثانى فلان حمل نصوص طهارة المسكث على خصوص القسم الاول حمل لها على الفرد النادر؛ مضافاً إلى ان 
طهارةً ذلك القسم غير محتاجة إلى البيان» فيتعين أن يقال: انّه اريد من مورد الاجماع و الاخبار القسم الثانى الذى هو الفرد المتعارف 
الغالب. 


ميتةُ ما لا نفس له 


الرابع ميته ما لا نفس له طاهرة بلا خلاف» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع على الطهارة» و يشهد لها موثق »١١‏ حفص عن جعفر عن 
ابيه (عليه السلام): لا يفسد الماء إِلَا ما كانت له نفس سائلة و الايراد عليه بانّه لم يصرح فيه بالميتة» مندفع بِانْ الظاهر من اسناد الافساد 
و عدمه إلى ما له نفس وما ليست له منجسيته و عدمهاء لا منجسية بوله و روثه و نحوهماء مع ان اطلاقه على فرض التنزل يشمل ميتته» 
واضعف منه دعوى اختصاصه بالماء. 

و موثق 22١‏ عمّار عنه (عليه السلام) سثل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملهُ و ما اشبه ذلكك يموت فى البثر و الزيت و السمن و 
شبهه. قال (عليه السلام) كل ما ليس له دم فلا بأس. بضميمة عدم الفصل بين ما ليس لم دم و ما له دم غير سائل. 


(0 الوسائل ديات 208 من ابوات التجاساث حدريث ١‏ 


(؟) الوسائل- باب 78 من ابواب النتجاسات حديث .١‏ 
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وعن المهذب: نجاسة ميته العقربء و استدل له بموثق )١١‏ سماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جره وجد فيها خنفساء قد 
ماتت» قال (عليه السلام): القها و توضأ منهاء و ان كان عقرباً فارق الماء و توضاً من ماء غيره. 
و فيه: انّه يتعين حمل الامر بالإراقة على اولويةٌ الاجتناب عنه لخبر «؟2 ابن جعفر عن اخيه: سألته عن العقرب و الخنفساء و اشبهاههن 
تموت فى الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا بأس. 


الشى فى التذكية 


الخامس: لا إشكال فى ان ما لم يذكك ذكاءٌ شرعية بحكم الميتة اجماعاً و نصوصاًء بل لا يبعد دعوى ان المراد من الميتة ذلك؛ و 
يشهد له موثق 00 سماعة: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده. و اما الميتهُ فلا. و النصوص 50" الواردة فى باب الاطعمة فى اليات الغنم 
المتضمنة ان ما يقطع منها و هى احياء ميتة. فانّه اذا كان المراد من الميته ما يصدق على الاليات فلا محالة يصدق على كل ما خرج 
روحه بغير وجه شرعىء ثم أنه لو علم بعدم التذكية فلا اشكالء و امّرا اذا شكك و لم تكن امارهُ عليها فقد عرفت فى بحث البول و 
الغائط موارد جريان اصالهٌ عدم التذكية و موارد لا تجرى فيها. 

و انما الكلام فى المقام يقع فى انه هل تترتب النجاسة على اصالهٌ عدم التذكيةٌ ام لا؟ و قد استدل لعدم ترتبها عليها بوجهين:. 

الاول: انه لكون الاستصحاب من الادلهٌ الظنيهُ لا تثبت به النجاسة لانها لا 


(0 الوسائل ديات 208 من ابوات التحاساث حدريث *,. 

(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب النتجاسات حديث 6. 

() الوسانا ميات ع#ددمن ابوات الاطعية المعرنة عد يك + 
(6) الوسائل- باب #- من ابواب الذبائح. 
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نيك إلا باليقين: 

و فيه: انه مع تعبد الشارع بموضوع النجاسة لا محالة تترتب عليه» و لا شكك فيها حتّى تجرى قاعدة الطهارة» و دعوى اخذ اليقين بأحد 
العناوين النجسه فى الحكم بالنجاسة» مضافا إلى فسادها لا تمنع من ترتبها على الاستصحاب لما حققناه فى محله من ان الاستصحاب 
يقوم مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية. 

الوجه الثانى: ان عدم جواز الصلاه فى الجلود و الخفاف علق على العلم بانّه ميته فى خبرين: احدهما :»١١‏ صحيح الحلبى و فيه قال 
(عليه السلام): صل فيه حتّى تعلم انه ميت بعينه. ثانيهما: خبر ١؟)‏ على بن حمزة و فيه: ما علمت أنه ميته فلا تصل فيه. 

فمع الشكك يجوز الصلاهُ فيه» و هو اخص من الطهارة. 

و فيه: ان الخبرين واردان فى مقام بيان الحكم الظاهرىء و يدلان على انّه فى مورد الشكك و وجود الاماره على التذكية تترتب آثار 
التذكيةء إِنَا مع العلم بعدمها. 
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ففى صحيح 8 الحلبى: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال: اشتر و صل حتّى تعلم انه ميت. حيث 
انَ الظاهر من السوق فيه سوق المسلمين الذى هع من الامارات المعتبرة. 
و فى خبر «©» ابن حمزة: ان رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه قال (عليه السلام): 
نعم» فقال الرجل: ان فيه الكيمخت؟ قال: و ما الكيمخت؟ قلت: جلود دواب منه ما يكون ذكياً و منه ما يكون ميتة» فقال: ما علمت انه 
ميته فلا تصل فيه. حيث ان الظاهر من الخبر تلقى السيف من يد المسلم. 


() الوسافل- باب +هدمق ابوات التجاسات حديث اوع 
() الوسافل كباب +قدمق ابوات التجانات حديت او 
() الوسافل تياب +قد مق ابوات التجانات حديت و2 
(©) الوسائل- باب -8٠‏ من ابواب النتجاسات حديث *. 
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مع انه لو سلم دلالتهما على اما ادعى يتعين حملهما على ما ذكرناه جمعاً بينهما و بين ما دل على ترتيب آثار الميتة إِلّا مع العلم بانّه 
مذكىء بقرينة ما دل على جواز ترتيب الآثار فى موارد خاصة. 

فالصحيح ان يستدل له: بانّه يترتب على اصالهُ عدم التذكية حرمة أكل لحمه. و عدم جواز الصلاةٌ فيه. لان الحلية و جواز الصلاة رتبا 
على المذكن: 

ولا يترتب عليها النجاسة» لأنها مترتبة على عنوان الميتة» و الموت وان لم يكن مختصاً بما مات حتف انفه بل أعم منه و من كل ما 
زهق روحه بغير وجه شرعىء إِلَّا ان الظاهر- و لا أقل من المحتمل- ان الموت هو زهاق الروح المستند إلى سبب غير شرعى:؛ لاما لم 
يستند إلى سبب شرعى كما صرح به فى محكى مجمع البحرين, و عليه فلا يثبت باستصحاب عدم التذكية موضوع النجاسة إِلَا بناء 
طن عحيية الافيل الشيقة 

و دعوى انه فى مكاتبة الصيقل 1١‏ إلى الامام الرضا (عليه السلام): انى اعمل اغماداً لسيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابى أ 
فأصلى فيها؟ فكتب (عليه السلام) إلىّ: اتخذ ثوباً لصلاتكك. فكتبت إلى أبى جعفر الثانى: انّى كتبت إلى ابيكك بكذاو كذا فصعب 
على ذلكك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية» فكتب (عليه السلام) الىّ: كل اعمال البر بالصبر يرحمكك الله فان كان ما 
تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس. رتبت النجاسة بمقتضى مفهوم الشرط على كل ما لم يذكء فترتب على اصالة عدم التذكية» مندفعة بان 
السائل فرض فى سؤاله انّه كان يعمل اوَلَّا من جلود الحمر الميتة ثم بعده كان يعمل من جلود الحمر الوحشية الذكية؛ فجوابه (عليه 
السلام) ناظر إلى ذلكك. و انّه لا بأس بما يستعمله من جلود الحمر الوحشية الذكية» و مفهومه 


(0 الوسافل عبات 68د من ابواف البجاسات حدديث 1 
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حينئذ ثبوت الباس فى خصوص القسم الاول لا كل ما لم يذك. و الشاهد عليه مضافاً إلى أنه الظاهر منه تقييد الحمر بالوحشية؛ مع 
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ان كونها وحشية» لا دخل له فى الطهارة. 
فتحصل: ان الاقوى هى الطهارة فى صورةٌ الشكك. و ان كان لا يجوز الصلاة. فيه. 


الجلد فى سوق المسامين 
اشارةٌ 


السادس: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارةٌ و ان لم يعلم تذكيته. و كذا ما يوجد فى سوق 
المسلمين أو يوجد مطروحاً فى ارضهم. 

و يشهد للأوّل: مضافاً إلى عدم الخلاف فيه و النصوص الآتيةُ فى السوق الدالهُ على كونه امارة يستكشف بها كون البائع مسلماً خبر 
"١١‏ اسماعيل بن عيسى: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من اسواق الجبل يسأل عن ذكاته اذا 
كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال (عليه السلام): عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رايتم المشركين يبيعون ذلككء و اذا رأيتم يصلون فيه فلا 
تسألوا عنه. : 

و للثانى صحيح »"١‏ الحلبى: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال (عليه السلام): اشتر و صل فيها 
حتى تعلم أله ميتةُ بعينه. 

و صحيح 0*0 احمد بن محمد بن أبى نصر: سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبةٌ فراء لا يدرى أ ذكيةُ هى ام غير ذكية أ يصلى 
فيها؟ قال (عليه السلام): نعم ليس عليكم المسألة» ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم؛ ان 
الدين اوسع من ذلكك. 


(1) الوؤسائل ديات »هد من انوا التجاسات يعديث 37 
(9) الوسائل ديات :8د من ابوات التجانات تحعديتك. 7 
5 الوسائل عات «قد من ابوات التحانات تعد يك * 
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و خبر )1١‏ الحسن بن الجهم: قلت لابى الحسن (عليه السلام): اعترض السوق فاشترى خفاً لا أدرى أ ذكىّ هو ام لا؟ قال (عليه السلام): 
صل فيه» قلت: فالنعل؟ قال (عليه السلام): مثل ذلكك» قلت: انى اضيق من هذاء قال (عليه السلام): | ترغب عمّا كان أبو الحسن يفعله. 
و نحوها غيرها. 

و للثالث مصحح "١‏ اسحاق بن عمّرار عن العبد الصالح (عليه السلام): انّه لا بأس بالصلاةٌ فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى ارض 
الإسلام» قلت: فان كان فيها غير أهلي الإسلام؟ قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. 

و خبر 0/ السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): ان امير المؤمنين (عليه السلام) سثئل عن سفرهُ وجدت فى الطريق مطروحة يكثر 
لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكينء فقال امير المؤمنين: يقوّم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء» فاذا جاء طالبها 
غرموا له الثمن» قيل له: يا امير المؤمنين لا يدرى أ سفرةٌ مسلم أم سفرة مجوسى؟ فقال: هم فى سعةٌ حتّى يعلموا. و هو وان لم يقيد 
بالمطروحة فى ارض المسلمين إِلَا انه مختص بهاء اما لانصراف السؤال إليهاء أو لكونها القدر المتيقن منه. أو يقيد بها بشهادة الخبر 
السابق. 
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فاعتبار يد المسلم و سوق المسلمين و ارض الاسلام فى الجملة مما لا ينبغى التوقف فيه. 
وانّما الكلا-م فى موردين: الاسوّل: ان اعتبار السوق أو الأرض هل يكون لكونهما بأنفسهما من الامارات للتذكية فمع الشكك فيها 
يكونان امارتين عليها حتّى مع العلم 


.4 من ابواب النتجاسات حديث‎ -8٠ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب النتجاسات حديث‎ -8٠ (؟) الوسائل- باب‎ 
11 الوساقلتيابف +8 مق ابوات التجانات حديث‎ )( 
7218 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص:‎ 
اذا‎ 


بكفر من يؤخذ من يده كما قيل؛ أو لاجل كونهما امارتين يستكشف بهما كون البائع مسلماً فهما طريقان إلى الحجة فلو شكك فى 
كون البائع فى سوق المسلمين أو ارضهم مسلماً يعامل معه معاملهُ المسلم؟ وجهان اقواهما الثانى. 

و يشهد له خبر اسحاق المتقدم, اذ قوله (عليه السلام): اذا كان الغالب ... الخ مع فرض كون ما يؤخذ ما صنع فى ارض الإسلام. ظاهر 
فى اراد ان ارض الإسلام من حيث هى لا تكون امارةٌ للتذكية. 

و خبر اسماعيل المتقدم ايضاًء فانٌ قوله (عليه السلام): عليكم أن تسألوا ... الخ مع فرض كون السوق سوق المسلمين» اذ الجبل كان 
من بلاد الإسلام حين السؤال صريح فيما ادعيناه. 

فالاقوى عدم البناء على تذكية ما فى سوق المسلمين اذا كان من يؤخذ منه كافراً اما اذا كان مجهول الحال فيبنى عليها. 

وامّا ما ذكره بعض الاجلة: من ان المنصرف من لفظ السوق فى النصوص من فيه من المسلمين. فالمراد من السوق فيها الاشارة إلى 
تصرف المسلمء و عليه فيشكل البناء على تذكية ما فى سوق المسلمين ان كان من يؤخذ منه مجهول الحالء فضْنًا عتما اذا كان كافراً 
فغير سديدء اذ ظاهر النصوص تعليق الحكم على سوق المسلمين و ارضهم, و حملها على ما ذكر يحتاج إلى قرينة مفقودة مع ان قوله 
(عليه السلام) فى خبر إسحاق: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. صريح فى ما اخترناه» اذ لو كان المدار على يد المسلمين لا 
سوق المسلمين لما كان لاعتبار الغلبةُ وجه كما لا يخفى على المتدبر. 


حكم ما فى يد المستحل للميتة 
الثانى: هل يختص الحكم المزبور بما فى يد غير المستحل للميتة كما عن التذكرة 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج "0 ص: 728 
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و المنتهى و النهاية» أو يعم ما فى يد المستحل لها اذا أخبر بالتذكية كما عن الذكرى و البيان» أو يعمه مطلقاً كما لعله المشهور؟ 
تجو 1 

قد استدل للاوّل: بتعدم حصول الظن بتذكية ما فى يد لمستحل للميتة» و بخبر أبى بصير :)١١‏ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الصلاة فى الفراء فقال (عليه السلام): كان على بن الحسين رجلا صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لانّ دباغها بالقرظ» فكان يبعث إلى 
العراق فيؤتى مثا قبلكم بالفرو فيلبسه» فاذا حضرت الصلاة القاه و القى القميص الذى تحته» و كان يسأل عن ذلكك فيقول: ان اهل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا١!‏ من عال/انا/ا 


العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته. 

و خبر 07 ابن الحجاج: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): انَى ادخل السوق- اعنى هذا الخلق الذين يدعون الاسلام- فاشترى منهم 
الفراء للتجارة» فأقول لصاحبها: أ ليس هى ذكية فيقول: بلى» فهل يصلح لى ان ابيعها على انها ذكية؟ فقال (عليه السلام): لاو لكن لا 
بأس ان تبيعها و تقول: قد شرط لى الذى اشتريتها منه انها ذكية؛ قلت: ما افسد ذلكك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتةُ. 

و فى الجميع نظر: اما الأمول: فلعدم اعتبار الظن الفعلى فى حجية الامارات» فمع فرض شمول المطلقات لا احتياج إلى حصوله؛ و مع 
عدمه لا يفيد حصول الظن. 

و اما الثانى: فلأنَ المسئول عنه حكم الصلاةً فى الفراء» فجوابه بحكاية فعل الامام (عليه السلام) كما يمكن ان يكون المراد منه المنع 
يمكن ان يكون الكراهة و الاحتياط الاستحبابى. 

و امنا الثالث: فلان الظاهر منه المنع عن الشهادة إِنَا مع العلم أو الاطمئنان. 


(1) الوسائا ع ياي ا #ديع ابوات لاس المصلى ديك ١‏ 
6 الوسائل حاياى اعدمة'ابوات السانات حديث * 
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عدا 


و استدل للقول الثانى بخبر )١١‏ محمّد بن الحسين الاشعرى: كتب بعض اصححابنا إلى أبى جعفر الثانى: ما تقول فى الفرو يشترى من 
السوق؟ فقال (عليه السلام): اذا كان مضموناً فلا بأس. 

و فيه: انه لا بد من حمله على الاستحباب أو على عدم كون البائع مسلماً لوجهين: الا.ول: عدم اختصاصه بالمستحلء الثانى: دلالة 
صحيح احمد بن محمّد بن أبى نصر المتقدم. و فيه: ليس عليكم المسألة: على عدم الوجوب. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الاخير لإطلاق النصوص. 


[جلد الميتة لا يطهر بالدبغ] 


السابع: جلد الميتهُ لا يطهر بالديغ كما هو المشهورء و عن ابن الجنيد: طهارته به و مال إليها الكاشانى. 

و استدل لها بمرسل «3) الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن جلود الميتهُ يجعل فيها اللبن و السمن و الماء ما ترى فيه؟ 
قال (عليه السلام): لا بأس ... إلخ. المحمول على ما بعد الديغ لان الجلد قبله غير قابل لاستعماله فى المذكورات. 

و بخبر 09 الحسين بن زرارة: عن جلد شاهً ميته يدبغ فيصب فيه اللبن و الماء أ فأشرب منه و اتوضأ؟ قال: نعم و قد يدبغ فينتفع به و لا 
يصلى فيه. 

و بقصور ما دل على النجاسة عن الشمول لما بعد الدبغ. 

و فى الجميع نظر: اما الاآول: فلإرساله؛ و اما الثانى: فلانه معرض عنه عند الاصحاب مع انه لو تم سندهما لمعارضتهما مع خبر أبى 
بصير المتقدم المتضمن لإلقاء 


(0 الوسائل - ياب +*هدمن ابوات التجاساث حدديث +1 


() الوسائل ناباب ##اندمن ابوات التجاساتث حدريث 8 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنا١١‏ من عال/انا/ا 


إفرة الوسائل- باب ع من ابواب الاطعمة المحرمة حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج” ص: 721 
امنا 


السجاد (عليه السلام) الفر و الذى اشتراه من العراق و القميص الذى يليه مستدلًا عليه بان اهل العراق يزعمون ان ذكاةٌ الميتهُ دباغها و 
خبر 010 الدعائم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): الميتة نجسة وان 
دبغت يتعين طرحهما. و بذلكك ظهر ما فى الثالث. مع انْ الاستصحاب يكفى للحكم بالنجاسة. 

و اما النصوص الدالهُ على انّه لا تلبس الميتة و ان دبغت فى الصلاه فهى اجنبية عن المدعىء اذ لا منافاة بين طهارة شىء و عدم جواز 
الصلاةٌ فيه. 

فتحصل ممما ذكرناه: ان الاقوى عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ. 


حكم السقط 


السادس: المشهور بين الاصحاب ان السقط قبل ولوج الروح فيه نجسء بل لا خلاف فيه» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و الوجه فى نجاسته صدق الميتهُ عليه» لان الموت هو ما يقابل الحياءً تقابل العدم و الملكة» فهو عدم الحياء عمًا من شأنه تلككء و هذا 
يصدق على الجنين و الفرخ فى البيضء اذ لا يعتبر فى صدق العدم فى مقابل الملكة القابلية الفعلية» بل تكفى القابلية النوعية مثلا 
الا.عمى يطلق على الانسان غير البصير باعتبار قابلية نوع الانسان لكونه ذا بصرء و ان كان بالنسبة الى هذا الشخص لم يحرز القابلية 
الفعلية و دعوى عدم الاطلاق لأدلهُ نجاسة الميتُ كما ترى. 

و ماذكره جمله من المحققين (ره) منهم صاحب الجواهر (ره): بانّه على هذا لا بدّ من الالتزام بوجوب الغسل على من مس السقطء 
غير تام» اذ السقط قبل ولوج 


.8 المستدركك- باب /”- من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
78/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج"؛ ص:‎ 
1. 


الروح فيه لا عظم له فلا يجب الغسل على من مسه لذلكك. مع ان الالتزام به لا يترتب عليه محذور. 

و لكن مع ذلكك كله دعوى عدم صدق الميتة عليه- لان الموت يعتبر فى صدقه سبق الحياة- غير بعيدة» و عليه فالقول بالنجاسة لا 
يخلو عن اشكالء اذا الدليل عليها حينئذ أمَا قوله (عليه السلام) :)1١‏ ذكاه الجنين ذكاة امة. بدعوى انه يدل على ان مطلق الجنين و لو 
قبل ولوج الروح فيه يحتاج الى التذكية؛ و تذكيته تحصل بتذكية امه فاذا لم يذكك محكوماً باحكامها منها النجاسة. او لانّه قبل ولوج 
الروح فيه تحل فيه حياهً امه فهو كباقى ما فى احشائهاء فلو انفصل عنها يصدق عليه الميته فيحكم عليه بحكمها. او لانّه من اجزاء امهء 
فيشمله عموم ما دل على نجاسة الاجزاء المنفصلة من الحى. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه ليس فى مقام بيان ما يقبل التذكية حتى يتمسكك بإطلاقه؛ و انما ورد لبيان ان ما يحتاج الى التذكية 
من الجنين تكون تذكيته بذكاةٌ امه. 

وامًا الثانى: فللان دعوى حلول حياةٌ امه فيه بلا بينة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بنا١١‏ من عال/انا/ا 


و اما الثالث: فلان ذلك الدليل مختص بالاجزاء فلا يشمل ما لا يعد من اجزاء الحيوان كالحمل. 

و دعوى الاجماع على النجاسة مع عدم تعرض الاكثر لهذا الحكم, و احتمال استناد القائلين بها الى بعض ما تقدم, لا تفيد فى اثبات 
الحكم المذكور. 

[عدم التنجس بملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية] 


السابع: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة كما هو المشهورء و عن جماعة منهم العلّامهُ و الشهيدان تنجس ملاقيها حتى 
مع اليبوسة. 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الذبائح حديث -١17‏ و بمضمونه اخبار اخر فى ذلكك الباب. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”؛ ص: 7894 
ا 


و استدل له باطلاق النصوص كالتوقيع ١١‏ الخارج فى اجوبة مسائل الحميرى المروى عن الاحتجاج و كتاب الغيبة للشيخ حيث كتب 
إليه (عليه السلام): روى لنا عن العالم انّه سثل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاته و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ قال: 
يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه. 

و التوقيع «؟): ليس على من نحاه الا غسل اليد. 

وفيه: ان الظاهر ان عدم التعرض لاعتبار الرطوبة انما يكون لاجل كونه من المرتكزات التى تصلح لان تكون صارفة عن الاطلاقات؛ 
مع ان قوله (عليه السلام) فى موثق ابن بكير كل يابس ذكى حاكم على مثل هذه الاطلاقات, و لا أقل من اظهريته» مع انه لو سلم 
التعارض فيما ان النسبةُ بينه و بين اطلاقات المقام عموم من وجه؛ و المختار فى مثل هذا التعارض تقدم ماله العموم على ما له 
الاطلاق» فيقدم الموثق» فالاقوى هو ما اختاره المشهور. 


عدم جواز البيع الميتة 


الثامن: المشهور بين الاصحاب حرمة بيع الميتة» بل عن التذكرة و المنتهى و المفاتيح: دعوى الأجماع عليها. 
ففى خبر 0*0 السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): السحت ثمن الميتة. 


وفى خبر «5» حماد بن عمرو انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن 


(1) الوسائل- باب - من ابواب غسل المس حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب - من ابواب غسل المس حديث 8. 
(*) الوسائل- باب ه- من ابواب ما يكتسب به حديث «. 
() الوسائل- باب ه- من ابواب ما يكتسب به حديث 4. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالا١!‏ من عال/انا/ا 


00 2-2 
آبائه (عليهم السلام): فى وصيةٌ النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) للامام على (عليه السلام): يا على من السحت ثمن الميتة. 


و فى مرسل ابن بابويه: و ثمن الميتة سحت. 

و عن )١١‏ جامع البزنطى عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الغنم يقطع ألياتها و هى احياء أ يصاح له ان ينتفع بما قطع؟ قال: نعم 
يذيبها و يسرجها و يأكلها و لا يبيعها. و نحوه خبر ابن 07١‏ جعفر عن اخيه (عليه السلام). 

وعن المجلسى: جوازه» و استدل له بخبر 10 الصيقل و ولده: كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداكك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا 
معيشْهُ و لا تجاره غيرهاء و نحن مضطرون إليهاء و انما غلافها جلود الميتة و البغال و الحمر الاهلية لا يجوز فى اعمالنا غيرهاء فيحل لنا 
عملها و شرائها و بيعها و مسها بايدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابكك فى هذه المسألة يا سيدنا 
لضرورتناء فكتب (عليه السلام) اجعلوا ثوباً للصلاة. 

و فيه: ان الصيقل لم يفهم جواب مسألته من هذا الجوابء و لذا سأل ثانياً عن الرضا (عليه السلام): قال كتبت الى الرضا (عليه السلام): 
انّى اعمل اغماد السيوف عن جلود الحمر الميتةُ فتصيب ثيابى فاصلى فيها؟ فكتب إلى اتخذ ثوباً لصلاتكك. 

وحيث انّ هذا الجواب ايضاً كان مجملًا لا يفهم منه شىء فانّه كتب الى التقى (عليه السلام) هذا السؤال بعينه قال: كتبت إلى أبى 
جعفر الثانى (عليه السلام): انّى كتبت إلى ابيكك بكذا و كذا فصعب ذلكك على اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية 


.8 الوسائل- باب #- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب #- من ابواب ما يكتسب به حديث 8. 

() الوسائل- باب 7”8- من ابواب ما يكتسب به حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”2 ص: 7/١‏ 

1 

فكتب (عليه السلام): كل اعمال البر بالصبر يرحمكك الله فان كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس. 

و يظهر من هذا المكاتبة الاخيرة ان الصيقل لم يفهم من جواب الامام الكاظم (عليه السلام) و الامام الرضا (عليه السلام) جواب مسألته 
من جواز بيع ما كان يعمل» و لذا تركك استعماله حتّى سأل عن الامام الجواد (عليه السلام) فبين الحق من غير إجمال و تقية» و جوابه 
ظاهر فى عدم جواز البيع» مع انه لو سلم دلالة هذا الخبر على الجواز لتعين طرحه لمعارضته مع النصوص المتقدمة عليه لوجوه لا 
تخفى, فالاقوى عدم جواز بيعها. 

و امنا الانتفاع بها فى غير ما يشترط فيه الطهارة فعن جماعة منهم المصنف و الشهيدان: الجواز. 

و يشهد له خبر البزنطى و على بن جعفر المتقدمان» و خبر زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى 
به الماء؟ قال: لا بأس. 

و استدل لعدم الجواز بما ول على عدم جوز الانتفاع بالأعيان النجسة: و بما دل على انه لا ينتفع بالميتة كصحيح 1١‏ الكاهلى: فى قطع 
اليات الغنم» قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان فى كتاب على ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به. 

و موثق «7) سماعة: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال (عليه السلام): اذا رميت و سميت فانتفع بجلده, و اما الميتة فلا. و نحوهما 
غيرهما. 

و بخبر 0 ابن جعفر: عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها | يصلح له بيع 
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.١ من ابواب الذبائح حديث‎ -"٠ الوسائل- باب‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 88- من ابواب النجاسات حديث ”؟.‎ 

(*) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب ما يكتسب به الحديث .١7‏ 
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جلودها و دباغها و لبسها؟ قال (عليه السلام): لا و لو لبسها فلا يصل فيها و باعراض الاصحاب عن نصوص الجواز. 

و فى الجميع نظر: أمَا الأؤل: فلانّه و لو تمت دلالة ما استدل به على ذلكك لوجب تقييد اطلاقه بالنصوص المتقدمة: مع أن للمنع عن 
دلالته مجانًا واسعاً قد اشبعنا الكلام فى محله. 

اما الثانى: فلو سلم كون المراد بتلكك النصوص عدم الانتفاع مطلقاً لا الإرشاد إلى النجاسة و لم يصح تقييد اطلاقها بما دل على 
جواز بعض الانتفاعات و هو ما لم يشترط فيه الطهارة» تعين حملها على الكراهة جمعاً بينها و بين ما دل على الجواز. 

و اما الثالث: فلان الظاهر منه السؤال عن اللبس على انّها طاهرة؛ فيدل جوابه (عليه السلام) على عدم مطهرية الدبغ» و يشهد له- مضافاً 
إلى انه هو الظاهر- قوله (عليه السلام): و لو لبسها فلا يصل فيها. 

و اما الرابع: فلان الاعراض لم يثبت لاحتمال ان يكون حكمهم بعدم جواز الانتفاع مستنداً إلى بعض ما ذكر. 

فتحصل: ان الاظهر جواز الانتفاع بها. 

نجاسة الدم و 


الخامس: الدم 


اشارة 


منه اى الدم من كل ما له نفس سائلة بلا خلاف فيه فى الجملة؛ و عن المعتبر: دعوى اجماع العلماء عليه» بل عن المنتهى و الغنيةٌ و 
التذكرة و غيرها: دعوى اتفاق المسلمين عليه. 
و استدل له- مضافاً إلى ذلكك- بالآيةٌ الشريفة. 12) 


.١؟8 الانعام الآيهُ‎ )١( 
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ا 

0ك 

إا أن يكونّ مَتَِهُ أو دما م فوحا أو لخم خنزير فَإِنَهُ رِخِسٌ بناء على عود الضمير إلى كل واححد من المذكورات او إلى الطعام؛ و 
بالنصوص الكثيرة الواردة فى دم الرعاف و ما يوجد فى الا-نف و عند حكك الجلد و قلع السن و دم الجروح و القروح و الحيض و 
الاستحاضة و النفاس و غير ذلكك من الموارد بدعوى انه يفهم منها نجاسة دم ذى النفس مطلقا. 


و بموثق )١١‏ عمار: كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الاان ترى فى منقاره دماء فان رايت فى منقاره دماء فلا تتوضأ و لا تشرب 
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منه. 
و بما فى نزح البثر لوقوع الدم فيهاء كصحيح 3١‏ ابن بزيع: عن البئر تكون فى المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول او دم- إلى ان 
قال- فوقع (عليه السلام) بخطه: ينزح منها دلاء. 

و بالنبوى المروى عن الذكرى: انما يغسل الثوب من البول و الدم و المنى. 

و بما 0" فى خبر زكريا بن آدم عن أبى الحسن (عليه السلام) قلت: فخمر او نبيذ قطر فى عجين او دم؟ قال (عليه السلام): فسد. 

اقول: دلالة ما ذكر على نجاسة الدم فى الجملة لا شكك فيهاء و اما دلالته على نجاسة الدم مطلقا او دم ذى النفس السائلة كذلكك فلا 
تخلو عن اشكالء اما الاجماع فلأسن بعضهم ذكر أن معقد الاجماع دم ذى العرق» و بعضهم ذكر انه الدم المسفوح, و هو الدم 
المصورت: 

و أما الآية الشريفة: فلآن كون المراد من الرجس فيها هو النجاسة غير معلوم. 

و اما النصوص الواردة فى الرعاف و غيره: فلأنها تدل على نجاسة الدم الخارج 


)١(‏ الوسائل- باب 8 من ابواب الاسآر حديث ؟. 

(؟) الوسائل- باب ١8‏ من ابواب الماء المطلق حديث .5١‏ 
(*) الوسائل- باب 8” من ابواب النجاسات حديث , 
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من البدن و لا تشمل غيره. 

واما الموثق: فلأنه وارد لبيان جعل الطهارةً الظاهرية عند الشكث فى وجود الدم المفروض نجاسته لا فى مقام بيان جعل النجاسةٌ للدم. 
واما نصوص نزح البثر: فلأنها تدل على تأثر البثر بملاقاةً الدم الذى كان يعلم السائل نجاسته. 

و اما النبوى-: فلأنه ضعيف السند لم يثبت استناد الأصحاب إليه. 

واما خبر زكريا: فلأنه وارد فى مقام بيان حال ملاقيه و التفصيل بين افراده» حيث انه (عليه السلام) فى صدر الخبر حكم بعدم تأثيره 
فى القدر الذى فيه لحم كثير و مرق كثير» و فى ذيله حكم بتاثيره فى العجين. 

فتحصل: انه لا دليل على نجاسة كل دم, و لا على نجاسة دم ذى النفس مطلقاء ففى موارد الشكك كدم الجنين الذى يخرج من بطن 
المذبوح و نحوه يرجع إلى قاعدة الطهارة. 

ثم انه لا فرق فى نجاسته بين كونه قليلا او كثيراًء و عن الشيخ طهارة ما لا يدركه الطرفء و قد تقدم الكلام فيه فى بحث المياه» و عن 
الصدوق: طهارة ما دون الحمصة؛ و استدل له بخبر ١١‏ المثنى بن عبد السلام عن الامام الصادق (عليه السلام): انى حككت جلدى 
فخرج منه دم فقال: اذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله و الا فلا. 

و فيه: انه الاعراض الأصحاب عنه لا بد من طرحه او تاويله» و حمله على ارادهٌ العفو. 


000 الوسائل- باب 3١‏ من ابواب النجاسات حديث ©. 
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دم ما لاانفس له 


و اما دم مالا نفس له فطاهر بلا خلافء و عن السيدين و الحلى و المحقق و العلامة و الشهيدين و غيرهم: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له قاعدة الطهارة بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة كل دم. 

و خبر )١١‏ غياث عن جعفر عن ابيه (عليه السلام): لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف. و نحوه صحيح ابن أبى يعفور .7١‏ 
و موثق «*7 حفص بن غياث: لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة. بناء على شموله لكل جزء من اجزائه حتى بوله و دمه و 
نحوهماء و نصوص طهارة ميتته فإنها تدل على طهارة دمه كلحمه و سائر اجزائه؛ و اذا ثبت ذلكك فى حال موته فيثبت فى حال حياته 
بالأولوية» و عليه فما يوهمه ظاهر ما عن المبسوط و الجمل و المراسم, و الوسيلة من نجاسة دمه و العفو عنه ضعيف غايته» و يتعين 
حمله على الطهارة» و يشهد لهذا الحمل ما عن الخلاف من التصريح بطهارةٌ دم السمكك. 

و كذا الدم المتخلف فى الذبيحة بعد خروج المتعارف» سواء كان فى العروق او فى اللحم او فى غيرهما اجماعا حكاه جماعة. 

و تشهد للطهارة: اصالتها بعد ما عرفت من عدم الدليل على نجاسة دم ذى النفس مطلقاً» و ما دل على حلية الذبيحة لانها لا تنفكك عن 
اشتمالها على الدم بحيث يتعذر تخليصها منه غالباء و السيرة. 


.2 الوسائل- باب 7 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
.١ الوسائل- باب 7 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
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7177 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
1 


و من ما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المسالكك من التردد فى الحاق ما يتخلف فى القلب و الكبد. 

ثم ان المشهور نجاسة دم المذبوح اذا رجع إلى الجوف لرد النفس او لكون رأس الذبيحة فى علوء بل بلا خلاف يعرف الا عن شارح 
الدروس حيث قال: اذا خرج منه دم يحكم بنجاسته. و اذا لم يخرج و لم يظهر فهو طاهر و ان كان فى اللحمء و الا-قوى ما اختاره 
المشهور. 

و يشهد له صحيح )١١‏ الشحام: اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا باس. اذ الظاهر منه اعتبار خروجه على النحو المتعارف. هذا فى صورة 
عدم الخروجء و اما لو خرج و رجع فلا ينبغى الشكك فى نجاسته للأدلة المتقدمة فى نجاسة الدم. 

فروع: الأول: العلقةُ المستحيلة من المنى نجسة من غير خلاف يعرف الاعن صاحب الحدائق ره حيث جزم بالطهارة» و عن الشهيد فى 
الذكرى و المقدس الاردبيلى و كاشف اللثام: التردد فى النجاسة. 

و استدل للنجاسة: بالاجماع الذى ادعاه الشيخ فى الخلافء و بان العلقهُ دم حيوان له نفس. 

و فيهما نظر: اما الاجماع: فلأن المحصل منه فى امثال المقام مما يحتمل بل يظن ان يكون مدرك المجمعين. ما بايدينا؟ مما استدل به 
على نجاسة دم ذى النفس مطلقاً غير حاصل و المنقول منه ليس بحجة. 

و اما الثانى: فقد عرفت انه لا دليل على عموم ثبوت النجاسة لدم ذى النفس السائلة؛ مع انه لو سلم دلالة تلكك الادلة على ذلكك, 
شمولها للدم المتكون فى الحيوان الذى لا يعد جزء من اجزائه محل اشكال. فالحكم بالنجاسة غير ظاهرء و على فرض 
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التنزل و تسليم ثبوت عموم النجاسة لدم ذى النفس و شموله لما يكون فى الحيوان لا وجه للحكم بنجاسة الدم الذى يوجد فى البيض 
كما عن جماعة الالتزام به. لأنه و ان كان مبدأ نشوء الحيوان لكنه ليس من اجزائه. 


الدم المشكوى فيه 


الثانى الدم المشكوك فيه محكوم بالطهارة على المشهورء اقول: تاره يشكك فى كون الدم من الحيوان او لاء و اخرى يعلم انه من 
الحيوان و لكن يشكك فى انه مما له نفس سائلة ام لاء اما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كدم الحية» او من جهة عدم العلم بكون 
الدم من اى الحيوانين المعلوم كون احدهما مما له نفسء و الآخر مما لا نفس له. و ثالث يشكك فى كونه الدم المتخلف المحكوم عليه 
بالطهارة او الدم المحكوم عليه بالنجاسة. 

اما فى القسم الاول و الثانى: فمقتضى اصالة الطهارةً طهارته» و عن بعض: القول بالنجاسة فى القسم الثانى. 

و استدل لها بان مقتضى عموم الدليل نجاسة كل دم خرج عنه دم حيوان ليست له نفسء فلو شكك فى دخول دم فى المخصص برجع 
إلى العموم؛ و بان الاصل فيما احرز انه دم النجاسة لموثق عمار المتقدم و فيه: فان رأيت فى منقاره دما فلا تشرب و لا تتوضأء و بان 
دم الحيوان مقتض للنجاسة؛ و كونه؟ مما ليست له نفس مانع عنهاء فمع احراز المقتضى و الشكك فى وجود المانع يبنى على تحقق 
المقتضى بالفتح. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما عرفت من عدم الدليل على عموم نجاسة الدم؛ مع ان التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية لا يجوز. 
و اما الثانى: فلما مر من ان الموثق وارد فى مقام بيان جعل الحكم الظاهرى لما 
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شك فى ملاقاته للدم المفروض نجاسته؛ و يدل على انه يبنى على الطهارة ما لم ير ملاقاته له» و لو رأى ذلك فحيث يرتفع موضوع 
الحكم الظاهرى لا محالة فيبنى على النجاسةء و التعبير بالدم انما يكون للغلبة مع ان المروى عن الشيخ فى ماء شربت منه دجاجة: ان 
كان فى منقارها قذر لم يتوضأ و لم يشربء وان لم يعلم ان فى منقارها قذراً توضأ منه و اشرب. فعلى فرض التنزل و تسليم دلالة 
الموثق على نجاسة الدم المشكوكك فيه يقع التعارض بينه و بين المروى عن الشيخ, و بما ان النسبة بينهما عموم من وجه؛ و دلالة كل 
منهما انما تكون بالاطلاق فيتعارضان و يتساقطان فيرجع إلى الاصل و هو يقتضى الطهارة. 

و اما الثالث: فلعدم حجية قاعدة المقتضى و المانع كما حقق فى محله. مضافاً إلى عدم احراز اقتضاء دم الحيوان مطلقا للنجاسة. 

و أما القسم الثالث: فان كان الشكث من جهة احتمال كون رأس الحيوان على علو» فيحكم بالنجاسة لاستصحاب عدم خروج المقدار 
المتعارفء و دعوى ان الخروج لم يذكر فى القضيه الشرعية شرط للطهارة» اذ القدر المتيقن من الادلة طهارة المتخلف بعد خروج 
المتعارف. اما كون الخروج شرطا شرعيا او انه ملازم للشرط فغير معلوم؛ مندفعة بان صحيح الشحام المتقدم: اذا قطع الحلقوم و خرج 
الدم فلا باس يدل على انه شرطء مع ان عدم معلومية كون شرطا او ملازما له لا يضر بجريان الاستصحاب. اذ على كل التقديرين 
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يستصحب عدم تحقق ما هو شرط. 

و اما ان كان الشكك من جهه احتمال رد النفس: فبناء على نجاسة دم الحيوان و صيرورته المتخلف طاهراً بخروج المتعارف كما هو 
الأظهر. يحكم بنجاسته لاستصحاب نجاسة الدم المعين» و اصالة عدم الرد لا تثبت كون الدم المعين الدم المتخلفء الا بناء على 
الاصل المثبت الذى لا نقول به» هذا بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى اذا لم يلزم المخالفة 
العمليةٌ كما هو الحق و الا 
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فيرجع إلى قاعدة الطهارة؛ و اما بناء على طهارة المتخلف من الاول فيتعين الرجوع إلى اصالةٌ الطهارة. 
الدم المراق فى الامراق 


الثالث: الدم المراق فى الامراق حال غليانها نجس منجس كما هو المشهور بين الاصحاب. و عن المفيد و الديلمى: القول بالطهارة» و 
عن الشيخ فى النهاية و القاضى: موافقتهما اذا كان الدم قليلاء و استدل للمفيد و الديلمى بصحيح ١١‏ سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن قدر فيه جزور وقع فيها اوقيه من دم أ يؤكل؟ قال (عليه السلام): نعم فان النار تأكل الدم. و خبر ١‏ على بن 
جعفر عن اخيه (عليه السلام): سألته عن قدر فيه الف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها اوقي دم؟ فقال (عليه السلام): اذا طبخ فكل فلا 
باس 

واورد العلامة على الاول: بان سعيد الاعرج لم أعرف حاله. فلا حجة فى روايته. 

و فيه: ان الظاهر كون سعيد الا-عرج.و سعيد بن عبد الرحمن الا-عرج واححدا لاتحاد الراوى عنهما و المروى عنه؛ فان الراوى عنهما 
صفوانء و هما يرويان عن أبى عبد الله (عليه السلام) و لان الشيخ فى فهرسته اقتصر على ذكر سعيد الأعرجء و فى رجاله المتأخر على 
سعيد بن عبد الرحمن الأ-عرج. و لو كانا متغايرين لكان المتعين ذكرهما فى كل منهماء و لغير ذلكك من القرائن الموجبة للاطمئنان 
بوحدتهما. 


)١(‏ الوسائل- باب 58 من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث ؟. 
(1) الوسائل- باب 58 من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث ”. 
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و الحق انه يتعين طرح الخبرين لاعراض الأصحاب عنهماء و استدل للشيخ و القاضى بما رواه ١١‏ الشيخ عن محمد بن احمد عن يحيى 
عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المباركك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرةٌ خمر او نبيذ مسكر 
قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير» قال (عليه السلام) يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلبء و اللحم اغسله و كله قلت: 
فان قطر فيه الدم؟ قال (عليه السلام): الدم تأكله النار ان شاء اللّه. فان قوله فان قطر لا يشمل الدم الكثير. 

وفيه: مضافاً إلى اعراض الاصحاب عنه انه ضعيفء لان ابن المباركك مجهول الحال فتأمل. 

الكلب و الختزير 
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السادس و السابع: الكلب و الخنزير 


اشارة 


الإوياة اتسنا مض ذو مقر لاس مصاع كير 
و تشهد له نصوص مستفيضة او متواترة:. 0 
ففى رواية «”) ابن شريح عن الامام الصادق (عليه السلام) الواردة فى سؤر الكلب: لاو اللّهِ انه نجس. 


وفى رواية كل البقباق: انه رجس نجس . 


2 الوسائل- باب 8" من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب ١7‏ من ابواب النجاسات حديث 8. 

() الوسائل- باب ١7‏ من ابواب النجاسات حديث ؟. 
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و فى خبر أبى سهيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) هو نجس- يقولها ثلاثا-. 

و فى خبر١١)‏ على بن جعفر عن اخيه: فى خنزير يشرب من اناء: يغسل سبع مرات. 

و فى خبر 07١‏ الاسكاف: فى شعر الخنزير: يخرز به لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلى و نحوها غيرها. 

و أما صحيح 0 ابن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء بما ولغ فيه الكلب و السنور او شرب منه جمل او 
داب او غير ذلكك أ يتوضأ و يغتسل؟ قال (عليه السلام): نعم. فيحمل على الماء البالغ مقدار الكرء و يشهد له ما فى خبر أبى بصير: و لا 
كأقرنينة سن الكليه الذ ا ركرة حوض) كيرا سي هله 

و اما © خبر زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من 
ذلك الماء؟ قال (عليه السلام): لا بأس. فالظاهر ان الوجه فى عدم الباس الشكك فى ملاقاةً ما فى الدلو مع الحبل» و حمله على ارادة 
نفى الباس عن الماء الذى يكون فى البثر بعيد» و ابعد منه حمله على ما اذا كان ما فى الدلو كرا. 

و اما خبره الآخر «8): سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به؟ قال: لا بأس. فالمراد منه نفى الباس عن 
استعمال جلد الميتةُ من حيث هو. 


.١ من ابواب النجاسات حديث‎ ١١ الوسائل- باب‎ )١( 
.” من ابواب النجاسات حديث‎ ١1١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 الوسائل- باب ؟ من ابواب الاسآر حديث‎ )*( 

(*) الوسائل- باب ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث ؟. 
(0) الوسائل- باب ١‏ من ابواب الماء المطلق حديث .١18‏ 
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أهذا 


و اما 0١١‏ خبر ابن زرار عن الصادق (عليه السلام) قلت له: شعر الخنزير يجعل حبلا و يستقى به من البئر التى يشرب منها و يتوضاً 
منها؟ فقال (عليه السلام): لا بأس. فالظاهر منه نفى الباس عن البثر كما لا يخفىء مع انه لو سلمنا ظهور بعض ما تقدم فى الطهارة لا بد 
من تأويله او طرحه لمخالفته لإجماع الامة» و لا فرق فى هذا الحكم بين كلب الصيد و غيره. 

وعن الصدوق: التفصيل بينهماء فيجب غسل الملاقى فى الثانى؛ و رشه بالماء فى الأول؛ و لم يعلم مستنده؛ و يرده- مضافاً إلى اطلاق 
الادلة- حسن ١‏ ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): عن الكلب السلوقىء قال (عليه السلام): اذا مسسته فاغسل يدكك. 

و اما البحرى منهما فطاهر كما هو المشهورء و عن الحلى: عموم النجاسة للبحرى و استدل له باطلاق الادلة. 

و فيبه: ان الكلب و الخنزير لو لم يكونا حقيقة؛ فى البرى منهما كما عن جماعة» فلا اقل من الانصراف إليه» مع ان صحيح «" ابن 
الحجاج قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل و انا عنده عن جلود الخز» فقال: ليس بها باس» فقال له الرجل: جعلت فداكك انها فى 
بلادى وانما هى كلاب تخرج من الماءء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: 
لا قال: لا بأس. يدل على الاختصاصء و هو و ان كان مورده الكلب الا انه يثبت الحكم فى الخنزير للتعليل و عدم الفصل. 


( الوسافل ديات 18 من ابواب الماء النطلق سديت 7 
(؟) الوسائل- باب ١7‏ من ابواب النجاسات حديث 4. 
(9) الوسائل- باب ٠١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
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عدا 


قال الاترى لدان رظيكهما و ادرانيماء وهلا القرل خو التستهيوية وحن البيود مهدو #طهارة اسرافيما الى اسان اللدرافوو امهنا 
فى البيحاد: 

واستدل لهذا القول: بصحيح زرارة الوارد فى الحبل يكون من شعر الخنزير» و موثق ابنه المتقدمين» و بعموم ما دل على طهارتها من 
الميتة حيث انه يشملها منهماء فتثبت طهارتها فى حال الحياةٌ بعدم الفصلء و بنفى جزئيتها. 

و فى الجميع نظر: اما الخبران: فلما عرفت آنفا. 

وهال تعلق عليازتها سخ المغةة اقما عذال على از النساسة السنية فى المت لشف كن الخد الى الى لذ شنليا الساف و لذ مدل على 
عدم نجاستها حتى مع انطباق عنوان نجس عليها. 

و نفى الجزئية كما ترى. . 
فاللقوئ هو ما اختاره المشهور».و يشهد له مضافاً إلى أطلاق نصوص التجاسة خبر ١١)سليناق‏ الاسكاف» سألت أباعبد الله (عليه 
السلام) عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال (عليه السلام): لا بأس به لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلى. 


حكم المتولد منهما 


فرع: لو تولد منهما أو من احدهما ولدء فتارة يجتمع احدهما مع الآخرء و اخرى يجتمع احدهما مع طاهر, و على الثانى فتارة تكون 
الام طاهرةٌ و الاب نجساء و اخرى يكون بالعكس. 
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اما الصورة الاولى: فعن جماعة منهم الشهيدان و المحقق الثانى: نجاسة المتولد 


000 الوسائل- باب ١‏ من ابواب النجاسات حديث ”3. 
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منهما مطلقاًء و مال إليها الشيخ فى طهارته» و عن المنتهى و النهاية و المعالم و المدارك: ان صدق عليه اسم حيوان طاهر فيشكل 
الحكم بالنجاسة. 

و استدل للأول: بالقطع بعدم خروجه عن احدهما وان باينهما صورة و عليه فلا يضر عدم صدق الاسم لان الاعتبار و ان كان به الا 
انه لكشفه من حقيقة المسمى لا لدخله فى الحكم من الحيث هوء و بتنقيح المناط اذ المتشرعة لا يفرقون بين المتولد من كلبين او 
خنزيرين» و بين المتولد من كلب و ختنرير. 

و فيهما نظر: اما الأمول: فلأسن الاحكام وان كانت لا تدور مدار التسميةُ من حيث هى بل تدور مدارها من حيث الكشف عن 
المسميات» و لكن لا حقيقتها فى نظر العقل بل فى نظر العرفء و على ذلك فان لم يصدق عليه اسم احدهما عرفا فلا وجه للحكم 
بنجاسته. 

و اما الثانى: فلأن مناط نجاسة الكلب و الخنزير لم يظهر لنا حتى ندعى وجوده فى المتولد منهما مطلقاً. 

و استدل للثانى: بان مقتضى استصحاب نجاسته الثابتة له حال كونه جنينا فى بطن امه قبل ولوج الروح فيه لكونه من اجزاء امه نجاسته 
بعد ولوج الروح فيه و انفصاله عن امه فان ولوج الروح فيه و خروجه لا يوجب تبدل الموضوع, و لكن ان صدق عليه اسم حيوان 
طاهر فمقتضى اطلاق دليل طهارته المقدم على الاستصحاب طهارته؛ و اما اذا لم يصدق عليه ذلك فمقتضى ذلكك نجاسته. 

وفيه: ما تقدم فى العلقهُ من منع صدق الجزئية عليه لكونه متكونا فيها لا جزء منها. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى طهارته ما لم يصدق عليه اسم احدهما. 

و منه يظهر ان الاقوى طهارته فى الصورتين الاخيرتين ايضاً كما عن المشهور. 

و استدل للنجاسةٌ فى الصور الثانيةُ: باستصحاب نجاسته حال كونه نطفةٌ او علقةٌ. 
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و الكافر 


و فيه: انه لتبدل الموضوع لا يجرىء, كما انه استدل للنجاسة فى الصورة الثالثة باستصحاب نجاسته حالكونه جنيناء و قد مر ما فى هذا 
الاستضصحاب: 

و مما ذكرناه ظهر أن القول بنجاسة المتولد منهما اذا لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر يستلزم القول بالنجاسة اذا كانت الام نجس 
والققضيا يق الضوركيق لآ وعحه لله 


نجاسة الكافر و 


الثامن: الكافر 
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على المشهور شهرة عظيمة؛ بل اجماعاً اذ لم ينقل الخلاف الا عن الشيخ حيث قال: يكره للانسان ان يدعو احداً من الكفار إلى طعامه 
فبأكل معه. فان دعاه فليأمره بغسل يده و العمانى حيث حكم بطهارة سؤر الذمى و الاسكافى. 

اما الشيخ فقد ذكر قبل هذا الكلام على المحكى باسطر: لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم و لا استعمال اوانيهم الا بعد 
غسلها بالماء» و كل طعام تولاه بعض الكفار بايديهم و باشروه بنفوسهم لم يجز اكله لانهم انجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم اياه. فلا 
محيص عن حمل كلامه الول على ما حمله المحقق عليه و هو الحمل على المؤاكلةٌ فى اليايسء و بعبارة اخرى مجرد المؤاكلةٌ لا 
المساورة؛ و الامر بغسل اليد لزوال الاستقذار النفسانى الذى يحصل من ملاقاه النجاساتء او لكونه من آداب الأكل فى الاسلام. 

و أما العمانى فيمكن ان يكون حكمه بطهارة السؤر لأجل ما يراه من عدم تنجس الماء القليل» و اما الاسكافى فقد ذكر فى ترجمته: 
انه لا يعتنى بخلافه لقوله بالقياس و مطابقة فتواه لفتاوى العامة» و على ذلكك فدعوى الاجماع على النجاسة كما عن جماعة كثيرة 
كالسيد و الشيخ و الحلى و المحقق و الشهيد و غيرهم فى محلها. 
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و استدل لها بلآية الشريفة 1١‏ إِنّمَا لْمُْرِكونَّ تس فلا يَقْوبُوا المعجة اللاع. 

واورد على الاستدلال بها بايرادات: الاول: ان النجس مصدر و لا يصح حمله على الاعيان الخارجية الا بتقدير (ذو)» و يكفى فى 
الاضافةٌ المحكيةٌ بها ادنى ملابسةُ و لو من جههٌ النجاسة العرضيهُ الحاصلةٌ من النجاسات فلا تدل على النجاسة الذاتية. 

و فيه: انه لا مانع من حمل المصدر على العين الخارجيةُ نحو زيد عدل, مع ان مقتضى اطلاقه النجاسهُ حتى فى صورة عدم الملاقاة مع 
الاعيان النجسة» و هو لا يتم الا مع النجاسة الذاتية فعلى فرض تسليم التقدير ايضاً يدل على المطلوب. 

و اجيب عنه ايضاً: بان النجس صفهٌ مرادفة للنجس بالكسرء كما عن جماعة من اللغويين التصريح به؛ و اورد عليه: بان لازم ذلك عدم 
افراد الخبر لكونه وصفا. 

و فيه: ان الافراد يمكن ان يكون بلحاظ إنهم نوع نجس. 

الثانى: ما عن المقدس الاردبيلى و تلميذه صاحب المداركك و تلميذه صاحب الذخيرة و هو: انه لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى 
النجس يمكن ان يكون المراد به النجس العرفى» و يمكن ان يكون الخباثة النفسانية كالحدث. 

و فيه: مضافاً إلى النجاسة الشرعية ليست الا القذارة الثابتة للأشياء فى نظر الشارع: ان المراد به النجاسة الشرعية لا العرفية بقرينة ان 
القذارةٌ العرفية لا تناسب الحكم المفرع عليه» مع انها غير مطابقة للواقع فى كثير منهم, و اما ارادةٌ الخباثة النفسانية فهى خلاف الظاهر 
لآ يصار إليها بلا قرينة. 

و اما ما اورد عليها بعض الأعاظم من انها قائمة بالنفسء و ظاهر الآيهُ نجاسة البدن, فيرد عليه انه لم يظهر وجه هذا الاستظهار فلاحظ. 


.38 سورة التوبةٌ الآيهٌ‎ )١( 
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1. 


الثالث: انها اخص من المدعى لاختصاصها بالمشركك. 
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و اجيب عنه: بان المشركك يطلق على كل كافر من الوثنى و الثنوى و اليهودى و النصرانى و المجوسى و غيرهم كما صرح به النووى 
على ما عن التحرير حكايته. : 

و يشهد له نسبة الأشراك إلى اليهود و التصارى فى الآبة الشريفة َكلت اليهُوة*- إلى قوله تعالى- عطاق الله عن يُْركُوة. 

وفيه: ان ذلك خلاف ما يستفاد من النصوص الكثيرة و المفهوم منه عند المتشرعة» فتنزل هذه الآيهٌ الشريفة على ما تتنزل عليه جملة 
من النصوص الدالهُ على حصول الشركك بفعل بعض المعاصى و ترككث بعض الواجبات.ء و هو الالتزام بان للشركك مراتباء و المرتبة 
العليا منها و هى القول بتعدد الاله هى موضوع النجاسة» و عليه فليست الآ الشريفة فى مقام تنزيل اليهود و النصارى منزلة المشركين 
كى يؤخذ باطلاق التنزيل فيثبت لهم حكم المشركين. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الآية و ان دلت على نجاسة المشركين الا انها تختص بهم و لا تشمل اهل الكتاب. 

و لكن يدل على نجاستهم مضافاً إلى الاجماع المتقدم جمله من النصوص:. 

كصحيح )١١‏ محمد بن مسلم عن احدهما: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: يغسل يده و لا يتوضاً. 

و دعوى حمل الامر بالغسل على التعبد لا الإرشاد إلى النجاسة, مندفعة بمخالفته لفتوى الاصحاب. و بعيد عما يفهم من الامر بالغسل 
فى 'امثال المورد. 

كما ان دعوى حمله على الاستحباب لان حمله على الوجوب يستازم تقيبده بما اذا كانت الملاقاةً برطوبة مسري مندفعة بان هذا 
التقييد إنما يستفاد من الادلهٌ الاخر 


.” من ابواب النجاسات حديث‎ ١8 الوسائل- باب‎ )١( 
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مثل ما دل على ان كل يابس ذكى» فحمل الأممر على الاستحباب يبقى بلا مجوز لظهور الامر فى نفسه فى الوجوب. و احتمال ان 
يكوخ الثمر يفل اليد ناشثاً من نجاستهم العرضية» يدفعه الاطلاق. 

و موثق 0١١‏ سعيد سالت أبا عبد الله (عليه السلام): عن سؤر اليهودى و النصرانى أ يؤكل او يشرب؟ قال (عليه السلام): لا. 

و خبر «؟) أبى بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): فى مصافحة اليهودى و النصرانى قال (عليه السلام): من وراء الثياب فان صافحكك 
بيده فاغسل يدكك. 

واورد عليهما بما اورد على ما قبلهما و قد عرفت ما فيه. 

و صحيح 0*0 محمد بن مسلم: سالت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية اهل الذمة و المجوس فقال (عليه السلام): لا تأكلوا فى آنيتهم و 
لا من طعامهم الذى يطبخون و لا فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر. 

و اورد عليه بعض المحققين ره: بانه على خلاف المطلوب ادلء اذ ظاهره انحصار المنع بالأكل من الآنية التى يشرب فيها الخمر دون 
ما يشرب فيه الماء و نحوه؛ و اما المنع عن اكل طعامهم الذى يطبخون فيحتمل قويا ان يكون من جهة عدم تجنبهم عن مزجه بالاشياء 
المحرمة من الميتهُ و غير ذلكك من المحرمات كلحم الخنزير و لا أقل من كون اوانيهم المعده للطبخ متنجسة بمثل هذه الاشياء. 

و فيه: اولّا: ان النهى عن الأكل فى آنيتهم فى صدر الحديث مطلق, و ذكره فى الذيل ثانيا مقيدا انما يكون بحسب الظاهر لبيان حكم 
آخر غير ما استفيد من الصدرء فصدره سيق لبيان نجاستهم الذاتية و ذيله لبيان نجاسة الخمر فلاحظ 
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و ثانيا: ان المنع عن الاكل من طعامهم الذى يطبخون بما انه مطلق شامل لما لم يمزج بما ذكر و لا طبخ فى الآنية المتنجسة به فلا 
محالة يستفاد منه ان المنع انما يكون لأجل مباشرتهم برطوبة مسرية؛ فيستفاد منه نجاستهم, و بذلكك تظهر دلالةُ سائر الاخبار الناهية 
عن اكل طعامهم كأخبار هارون بن خارجة و سماعة و محمد بن مسلم و غيرها على هذا القول. 

و صحيح ١١‏ على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن النصرانى يغتسل مع المسلم فى الحمام؟ فقال: اذا علم انه نصرانى 
اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسلء و سألته عن اليهودى و النصرانى يدخل يده فى الماء ا 
يتوضأ منه للصلاة؟ قال (عليه السلام): لا الااان يضطر إليه. 

واورد عليه: بان مفاده جواز الوضوء بالماء الذى ادخل اليهودى او النصرانى يده فيه لدى الضرورةٌ و هو ينافى نجاسته» و صدره 
لإجمال وجه المنع عن الاغتسال بما اغتسل به النصرانى لا يستفاد منه نجاسته النصرانى من حيث هو. 

و فيه: اولا: ان الظاهر كون المراد من الاضطرار التقية» اذ لا يصح التعبير عن عدم وجود ماء غيره بالاضطرار إلى الوضوء منه. 

و أما صدره فلا وجه للمنع عنه بقول مطلق و الامر بغسل الحوض الذى اغتسل فيه ثمٌ الاغتسال منه كذلكك سوى نجاسته الذاتية. 

و خبر «37) زرارة عن الصادق (عليه السلام): فى ا المجوس قال (عليه الستاامة: اذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. و نحوها غيرها. 

و استدلوا على الطهارةُ بعموم قوله تعالى ١‏ «* و طَامُ الَِّينَ أُونُوا الات شع لك 


.17-8 من ابواب النجاسات حديث‎ ١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.17-8 من ابواب النجاسات حديث‎ ١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
./ سورةٌ المائدة الآيهُ‎ )*( 
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و فيه: انه فسر فى جملة من النصوص المعتبرة بالحبوب و اشباهها. 

و بطوائف من النصوص: الاولى: ما دل على جواز الصلاةٌ فى الثوب الذى يعمله اهل الكتاب و المجوس او يشترى منهم. 

كصحيح ١١‏ معاوية: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم اخباث يشربون الخمر و نسائهم على 
تلكك الحالة البسها و لا أغسلها و اصلى فيها؟ قال (عليه السلام): نعم ... إلى آخره. 

و خبر (”) ل ا 000 
بأس. 

و خبر «*) أبى جميلة عن أبى عبد الله (عليه السلام): انه سأله عن ثوب المجوسى البسه و اصلى فيه؟ قال: نعم قلت: يشربون الخمر 
قال: نعم نحن نشترى الثياب السابرية فنلبسها و لا نغسلها. و نحوها غيرها. 
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و يرد على الاستدلال بهذه الاخبار: ان الظاهر منها بيان حكم صورة عدم العلم بتنجيسهم للثوب كما يشهد له ذيل خبر أبى جميلة 
قلت: - يشربون الخمر قال: نعم. مع ان الخمر نجسة بلا اشكال. 

و صحيح 50" ابن سنان عن الصادق: فى الثوب الذى يعار مع العلم بانه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير: صل فيه و لا تغسله من اجل 
ذلكك فانكك اعرته اياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تغسله. هذا مع انه فى 


.١ الوسائل- باب "/ا- من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
.2 الوسائل- باب ”7 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
.7 الوسائل- باب ”لا من ابواب النجاسات حديث‎ )*( 
.١ الوسائل- باب 76 من ابواب النجاسات حديث‎ )*( 
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الصحيح فرض السائل كونهم اخباثا و قرره (عليه السلام) على ذلكك. 

الثانية: ما دل على جواز مؤاكلتهم:. . 

كصحيح ١‏ العيص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهود و النصارى و المجوس فقال (عليه السلام): ان كان من 
طعامكك, و سألته عن مؤاكلهً المجوسى فقال: اذا توضأ فلا بأس. و نحوه غيره. 

و فيه: ان المؤاكلة لا تلازم ملاقاة الطعام الذى يأكله المسلم مع بدن الكافر كى يدل ما دل على جوازها على طهارته؛ و الأمر بالوضوء 
يمكن ان يكون لأجل كونه من آداب الأكل؛ فمفاد هذه النصوص جواز مؤاكلة اهل الكتاب؛ وريها ترفع اليد عن ظاهر ما دل على 
المنع عن مؤاكلتهم من حيث هى الذى يحتمل ان يكون وجهه كونها نحواً من الموادة التى يمقتها اللّه و أولياءه. 

الثالثة: ما دل على جواز الأكل من طعامهم:. 

قال: لا تأكله. ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله. ثم قال: لا تأكله و لا تتركه؛ تقول: انه حرام و لكن تتركه تنزها عنه ان فى آنيتهم 
و خبر 030 زكريا بن ابراهيم: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقلت: انى رجل من أهل الكتاب و انى أسلمت و بقى أهلى كلهم 
على النصرانية و أنا معهم فى بيت واحد لم افارقهم بعد فأكل من طعامهم؟ فقال (عليه السلام) لى: يأكلون الختزير؟ 


(0 الوسائل عياف "هد 'انوات الأظطعمة السرمة يديت 
( الوسافل اباي #ذهح ابوات الأظطعية الحرمة ديت * 
"1 الوسائل حباى #ه فى انوات الأظطعمة السرمة ديت ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 7947 
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فقلت: لاو لكنهم يشربون الخمر فقال (عليه السلام) لى: كل معهم و اشرب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١0٠‏ من عالانا/ا 


وفيه: اما الصحيح: فبما ان تكرار النهى و الاهتمام به لا يلائم كونه تنزيهيا لا سيما مع تعليله بان فى آنيتهم الخمر و الخنزير الذين هما 
نجسان بلا كلا-م فلا بد من حمله على التقية» كما ان التفصيل فى الخبر بين كونهم آكلين لحم الخنزير و شاربين الخمر مما يشهد 
لعدم صدور الحكم لبيان الحكم الواقعى» مضافاً إلى انهما على فرض تمامية دلالتهما يعارضان مع النصوص الدالة على عدم جواز 
اكل طعامهم من غير الحبوب و اشباههاء و هى تقدم لكونها أخص. 

و بذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين ره من أن الصحيح يصاح قرينة بمدلوله اللفظى على صرف الأخبار الظاهرة فى 
النجاسةٌ عن ظاهرها. 

الرابعة: ما دل على جواز الأكل فى آنيتهم. 

كمصحح ١١‏ ابن مسلم: لا تأكلوا فى آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير. 

و فيه: انه لا مفهوم له كى يدل على جواز الأكل فيها فى غير هذه الموارد. 

الخامسة: ما دل على جواز الوضوء عن سؤرهم: 

كموثق )7١‏ عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل هل يتوضأ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انه يهودى؟ قال (عليه 
السلام): نعم قلت: فمن ذلكك الماء الذى يشرب منه قال (عليه السلام): نعم. 

وقد حمله الشيخ ره على صورة عدم العلم بكونه يهوديا و هو كما ترى» و لكن يمكن ان يكون المراد به عدم نجاسة الماء القليل 
بملاقاةً النجاسة فلا يدل على عدم 


.” الوسائل- باب 28 من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.” الوسائل- باب ” من ابواب الاسآر حديث‎ )'( 
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السادسة :)١١‏ صحيح ابراهيم بن أبى محمود: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمكك و انت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ و 
لا تغتسل من جنابةٌ قال (عليه السلام): لا بأس تغسل يديها. 

و فيه: ان السؤال انما يكون عن القضيه المعينة الخارجية و هى الجارية التى تخدمه (عليه السلام)» و حيث ان حال هذا الاستخدام 
مجهول من حيث انه كان باختياره او باختيار السلطان الجائر و كان مجبورا على ذلكك. فالواقعة مجملهٌ لا يمكن الاستدلال بها فتأمل. 
السابعة: ما دل على جواز تغسيل النصرانى للمسلم:. 

كموثق عمار 07١‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث- قلت: فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم ولا امرأه مسلمة من 
ذوى قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه ... إلى آخره. و نحوه خبر 
«*) ابن خالد. و قد عمل الاصحاب بهما. 

و لكن يرد على الاستدلال بهما: ان نجاستهم لا تنافى صحة الغسلء اذ يمكن ان يكون الوجه فى الصحة العفو عن هذه النجاسة او 
عدم تنجس الماء المستعمل فى الغسل و لا بدن الميت من مباشرته. و تمام الكلام فى محله. 

فتحصل مما ذكرناه: انه لا دليل على طهارة الكافر كى يعارض ما دل على نجاسته؛ و على فرض التنزل و تسليم الدلالة فجميع 


الطوائق سوى الطائفة الاخيرةٌ 
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قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ اج ص: 
اونكا 


(0الوساتلح باك 16أهع ابوات النجاسات حديث 11 
( الوسائل- باب ١4‏ من ابواب غسل الميت حديث .١‏ 
0 الوسائل- باب ١4‏ من ابواب غسل الميت حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج”؛ ص: 59 
امنا 


يمكن الا-لتزام بانها لاعراض الأصحاب عنها تطرح او تحمل على التقيةٌ» و اما تلك الطائفة فلا يمكن فيها ذلكك لما عرفت من عمل 
الاصحاب بهاء و دعوى انه يمكن ان يكون الوجه فى عدم عملهم بنصوص الطهارة تخيلهم معارضتها مع نصوص النجاسة و ترجيحها 
عليهاء مندفعة بان ذلك لا يحتمل فى حقهم حيث يكون بنائهم على الجمع العرفى فى جميع ابواب الفقه» و هو فى المقام ممكن 
يخدل توص التجاسة على الكراقة: 

و أما ما ذكره الشيخ الأعظم ره من لزوم حمل نصوص الطهارة على التقية لموافقتها للعامة؛ فمخدوشء اذ موافقة العامة انما تكون 
مرجحة لاحدى الحجتين على الاخرى بعد عدم امكان الجمع بينهما و فقد جمله من المرجحات لا من مميزات الحجةٌ عن اللاحجة؛ و 
مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين المرتد و غيره. 

ثم انه لا فرق فى نجاسة اجزائه بين ما تحله الحياءً و غيره كما هو المشهورء و عن السيد وجده و صاحب المعالم: عدم ثبوت نجاسة 
اجزائه التى لا تحلها الحياة» و هو الاقوى فى غير المشرككء و ذلكك لان مقتضى الآيةُ الشريفة المختصة بالمشرك المعلق فيها الحكم 
على المسمى عموم الحكم لجميع اجزائه» و اما اهل الكتاب فبما ان النصوص الدالة على نجاستهم ليس لسانها نجاستهم بل تكون 
دلالتها عليها من جهة دلالتها على لزوم الاجتناب عن مساورتهم و مخالطتهم و غيرهما من العناوين فلا دليل على ثبوتها فى تلكك 
الاجزاء. 

و بذلك اندفع اعتراض صاحب الحدائق على صاحب المعالم ره بان الاخبار التى تدل على نجاسة اليهود و النصارى قد علق الحكم 
فيها على عنوان اليهود و النصارى» و هو عبارة عن مجموع اجزاء الشخص المنسوب اليهم؛ و الشخص عبارة عن مجموع الأجزاء فتدبر. 
نعم ان ثبت الاجماع على نجاسة تلكك الاجزاء و لم يحتمل استناد المجمعين إلى ما ذكر فهو الحجة فى المقام» و لكن من اين يثبت 
ذلك. 
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منكر الضرورى 


مسائل: الاولى: منكر الضرورى كافر بلا خلاف فيه فى الجملة» بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له النصوص 2١‏ الدالة على ان الاسلام هو الشهادة بالوحدانية و التصديق بجميع ما جاء به النبى» و لكن حيث لم يثبت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١01‏ من عال/انا/ا 


الاجماع على نجاسة كل كافرء و الادلة انما دلت على نجاسة اهل الكتابء و تتعدى إلى كل من لا يؤمن بالنبى صِلَى الله عليه و آله 
رأسا لا من آمن ببعض و كفر ببعضء فلا دليل على نجاسة منكر الضرورىء و بما ان المنسوب إلى جمله من الأساطين هو النجاسة و 
ان كان يحتمل ان يكون مدركهم صدق الكافر عليه» فالأحوط هو الاجتناب عنه. 

فاسع قرس كرق سانل يكو الكار ادرو رك بتي ببدفا ايان كنا عن سفانم لك رائة تيه الزى اهن الأمتانيه ااانه 
يوجب النجاسة لرجوع انكاره إلى انكار النبوة كما عن الأردبيلى و صاحب كشف اللثام و الخونسارى؟ وجهان: قد استدل للأول: 
بعطف منكر الضرورى فى كلا-مهم على الخارج عن الاسلام؛ و ظاهر العطف المغايرة» و بانه لو كان سبباً لها لرجوعه إلى انكار 
الرسالة لم يكن وجه لتقيبدهم اياه بالضرورىء بل كان المتعين تعليق الحكم على انكار ما علم انه من الدين» و بجملةُ من النصوص 
الدالكٌ على ثبوت الكفر بمجرد انكاره:. 

كمكاتبة ١؟»‏ عبد الرحيم القصير الصحيحة و فيها: قال (عليه السلام): و لا يخرجه إلى الكفر الا الجحود و الاستحلال بان يقول 
للحلال: هذا حرام» و للحرام: هذا 


)١(‏ اصول الكافى ج ؟ ص 78-10 من طبعه طهران. 
(1) اصول الكافى ج 7 ص ١7‏ من طبعه طهران. 
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حلال. 

و صحيح ١١‏ ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال (عليه السلام): من ارتكب كبيرةً من الكبائر فيزعم انها حلال اخرجه 
ذلك عن الاسلام. و نحوهما غيرهما. 

و بتسالمهم على كفر النواصب و الخوارج متمسكين لذلكك بانكارهم للضرورىء و بما ورد «5): ان الاسلام بنى على خمس. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلأنه يمكن ان يكون العطف باعتبار ان منكر الضرورى مؤمن ببعض و كافر ببعضء و هو غير الخارج عن 
الاسلام بالكلية. 

و اما الثانى: فلأن التقييد بالضرورى يمكن ان يكون لأجل ان من عاشر المسلمين يعلم بديهة كونه من الدين» فإنكاره يرجع إلى انكار 
النبوة» و يؤيد ذلكك ما اشتهر من اخراج صورة الشبهة و اكتفاء القدماء بذكر الكفر عن ذكره. 

و اما الثالث: فلآن النصوص المشتملة على الجحود و الانكار اختصاصها بصورة العلم الموجب انكاره حينئذٍ انكار الرسالة واضح و ما 
لم يشتمل عليهما مطلقء و حيث لا يمكن الالتزام بإطلاقه كما هو واضح فلا بد من تقييده بالضرورى او بصورة العلم؛ و ليس الأول 
اولى من الثانى. 

و اما الرابع: فالتمسكك لنجاسة الطائفتين به انما يكون من بعض لا من الجميع. 

و أما الخامس: فلأن الظاهر منه بنائه على ذوات الخمس لا من حيث صيرورتها ضرورية كى يتعدى إلى كل ما صار ضروريا. 
فتحصل: ان الأقوى عدم سببيةُ انكار الضرورى من حيث هو للنجاسة. 


.٠١ الوسائل- باب 7 من ابواب مقدمةٌ العبادات- حديث‎ )١( 


( الوسائل اباب ١‏ من ابوات مقدهة العياذات: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ه١٠‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: /191 
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ولد الكافر تابع تلكافر 


الثانية: المشهور بين الأصحاب: ان ولد الكافر يتبعه فى النعجاسة. 

اقول: ان الولد تار يكون مميزا يمكن له الاسلام عن بصيرة» و اخرى لا يكون كذلك. 

اما الأول: فلو اسلم يقبل اسلامه و يحكم بطهارته لإطلاق ما يكون شارحا للاسلام الشامل للصبى و البالغ» و لما حققناه فى محله من 
شرعيةٌ عبادات الصبى المتوقفة صحتها على الاسلام. 

و بحدك ١١‏ رفع القلم: لو سلم ان المراد منه رفع قلم التكليف لا المؤاخذة- مع ان للمنع عنه مجالا واسعاً- غاية ما يدل عليه رفع 
التكليف عن الصبىء و اما اذا كان فعل الصبى موضوعا للحكم المتوجه إلى البالغين كإسلامه و كفره الموضوعين للزوم الاجتناب و 
عدمه على البالغين فلا يدل الحديث على رفعه؛ فهو لا يدل الا على عدم وجوب الاسلام عليه لا على عدم قبوله كما لا يخفى. 

واما روايات «؟) عمد الصبى خطأ: فبعضها و ان كان مطلقاً غير مذيل بقوله تحمله العاقلة و عليه فلا وجه لحمله على ما يكون مقيدا به 
كبا لد يكن + الاداثة امضا مخض يباب السماتاضة اذ نويل شع رمترلة آخر كوقت غن قوت المتزل .و المترل غلية قموره هذه 
الروايات ما يتصور فيه القسمان اى العمد و الخطأ كالاتلاف و نحوه؛ واما مالا يتصور فيه الا قسم واحد ولا يتصور فيه الا قسم واحد 
ولا يتصور فيه الخطأ كباب العقود و الايقاعات المتوقف تحققها على القصد و الانشاءء فلا يكون مشمولا لهذه النصوص و الاسلام 


من 


000 الوسائل- باب ؟ من ابواب العبادات حديث .٠١‏ 

إفة الوسائل- باب 1١١‏ من ابواب العاقلة من كتاب الديات. 
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هذا القبيل لتوقف تحققه على القصدء فهى ايضاً لا تدل على عدم قبول اسلام الصبى. 

و من ذلكك كله ظهر انه لو لم يسلم يحكم بكفره و نجاسته. 

و اما الثانى: و هو الصبى غير المميز» فالظاهر انه لا خلاف فى كونه تابعا للكافر فى النجاسة. 

وقد استدل له: باستصحاب النجاسة الثابتةُ له حال كونه جنينا فى بطن امه لأجل كونه جزءاً منهاء و بتنقيح المناط عند اهل الشرع حيث 
انهم يتعدون من نجاسة الابوين ذاتا إلى المتولد منهماء فهو شىء مركوز فى اذهانهم و ان لم يعلم وجهه تفصيلا. 

و بصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن اولاد المشر كين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث قال (عليه السلام): كفار و 
الله اعلم يما كانوا عاماين يدخلون مداخل ا بالهمءو الحو غيرة: 

و بخبر «7» حفص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فى دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلكك 
فقال (عليه السلام): اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و رفيقه له. فاما الولد الكبار فهم فى للمسلمين الا 
ان يكونوا اسلموا قبل ذلكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عاه١٠‏ من عا/انا/ا 


و بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة آبائهم. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلما عرفت من عدم كون الجنين جزء للأم. 

و اما الثانى: فلأنه مع عدم معرفة المناط كيف يدعى ثبوته فى الولد. 

واما الثالث: فلأسن الظاهر تلك النصوص ان حكمهم فى الآدخرة حكم آبائهم. و هذا مع انه مخالف لأصول العدلية غير مربوط 
بالنجاسة. 


000 البحار ج دص 90" من الطبعةٌ الجديدة. 

() الوسائل- باب 57 من ابواب جهاد العدو. 
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و اما الرابع: فلأنه يدل على ان اسلام الاب اسلام للولد» و اما كون كفره كفرا له فهو يتوقف على ثبوت المفهوم للوصف و لا نقول به. 
هذا مع انه لو سلم دلالته عليهء لكن لا دليل على نجاسهُ كل كافر حتى مثل هذا الكافر الذى لا شعور له و يكون كافراً تعبدا. 

و اما الخامس: فلأن السيرهُ فى هذه الازمنة إنما تكون لأجل فتاوى العلماء» و فى عصر الحضور لم تثبتء فاذاً العمدة هو الاجماع ان 
لم يحتمل كون مدرك المجمعين بعض ما ذكر. 

ثم انه لا فرق فى ذلكك بين كونه من الحلال او من الزنا كما هو مقتضى اطلاق معاقد الاجماعات, اللهم إلا أن يقال: ان عدم استثناء 
ما يكون من الزنا لعله يكون لأجل ما ذكروه فى محله من نفى ولديه ولد الزناء و دعوى انه لا دليل على نفى و لديته مطلقاً و ما ثبت 
انما هو فى موارد خاصة. مندفعة بان هذا لا يوجب القطع بالالحاق فيؤخذ بالمتيقن» و لكن دعوى القطع بعدم اسوئية حال ولد الحلال 
عن ولد الزنا قريبةٌ جدا. فاذاً الاحوط الاجتناب عنه مطلقاً. 

ولو كان احد الا-بوين مسلماً فالولد تابع له كما هو المشهوره و يشهد لتبعيته للأب خبر حفص المتقدم, و للأم عدم الدليل على 
نجاسته» اذ كما عرفت لا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الإجماع و لا إجماع على نجاسته فى الفرض لو لم يكن الإجماع على 
العدم. 


طهارة ولد الزنا 


الثالثة: الأقوى ان ولد الزّنا طاهر كما هو المشهور شهرةٌ عظيمة» و عن الصدوق و الحلى و السيد: القول بنجاسته و كفره. 
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وقد استدل للنجاسة: بالنصوص الدالة على لزوم الاجتناب عن سؤره؛ و على المنع من الاغتسال من البثر التى يجتمع فيها ماء الحمام 
معللا بانه يغتسل فيه ولد الزنا؛. 

كموسل 00١‏ الوشاء عن الإمام الصادق (عايه الساؤام)؟ كره سور ولد الزنا و البهودى :و التصرانيى المشر كك و كل من خالف الانيادم: 

و خبر 7 بن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا تغتسل من البثر التى تجتمع فيها غسالة الحمام؛ فان فيها غسالهُ ولد الزنا و 
هو لا يطهر إلى سبعة اباء. و نحوه غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠١00‏ من عا/انا/ا 


و بما 3 تضمن انه رجس و انه لا خير فيه» و ان لبن اليهوديةٌ و النصرانية و المجوسية احب من لبن الزانية. 

و فى الجميع نظر: اما مرسل الوشاء: فلأن الكراهة اعم من المنع فلا يدل على النجاسة» و عطف الانجاس على ولد الزنا لا يكون قرينة 
على ارادةٌ المنع منها. 

و أما ما دل على المنع عن الاغتسال: فلا يكون ظاهرا فى كونه بلحاظ نجاسة ولد الزنا لاشتماله على انه لا يطهر إلى سبعة اباء» مع انه 
لاريب فى عدم تعدى النجاسة منه على فرض القول بهاءء, و انه شر و أن الناصب شر منه فان الشرية ظاهرة فى الخباثة النفسانية فلا 
يدل على نجاسته» و قد عرفت ان الرجس لم يثبت ارادةٌ النجاسةٌ منه. 

و احبية لبن الكافرة من لبن الزانية يمكن ان تكون للخباثة النفسانية لا النجاسة» و نفى الخير فيه لا يدل على النجاسة. 


)١(‏ الوسائل- باب ” من ابواب الاسآر حديث ؟. 

() الوسائل- باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف حديث 8. 
() البحار ج ه ص 188 المطبوع بطهران عام .١71/8‏ 
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فتحصل: ان الاقوى بمقتضى اطلاق ما دل على ان الاسلام هو الشهادةٌ بالوحدانيةٌ و الرسالهُ و اصالةٌ الطهارة هو طهارة ولد الزنا. 
الغلا و الخوارج و النواصب 


الرابعة: المشهور بين الأصحاب نجاسة الغلاه و الخوارج و النواصب بلا خلاف فى شىء من ذلكك فى الجملة. 

اما الاولى: فان اريد منهم من يعتقد ربوبية أمير المؤمنين (عليه السلام) او احد الأثمة: فتارة: يعتقد ان الشخص المعين الخارجى 
الحادث رب فهو نجس لإنكاره الضرورى و هو كونه تعالى قديما. 

و اخرى: يعتقد ان اللّه تعالى فى كل زمان متشكل بشكل و فى عصر على (عليه السلام) ظهر فى تلكك الصورة المعلومة فنجاسته على 
هذا تتوقف على نجاسة المجسمة و الاجماع بما انه ليس تعبدياً كما لا يخفى لا يكون موجبا للحكم بها. 

وان اريد بالغلو تجاوز الحد فى صفات المعصومين. فتارة: يكون اختصاص الصفةٌ به تعالى ضروريا من الدين كالخالقيهُ» و اخرى: لا 
يكون كذلكك كعدم الغفلة» ففى الاول: تبتنى النجاسة على ثبوتها بانكار الضرورىء و فى الثانى: لا وجه لها. 

وما ورد 01١‏ فى ابن حاتم الغالى عن أبى الحسن (عليه السلام) انه قال توقوا مساورته مضافاً إلى عدم ثبوت كيفية غلوه يحتمل ان 
يكون الصحيح مشاورته بالشين لا بالسين» فيكون اجنبيا عن المقام. 


و اما الطائفة الثانية: فالمراد بهم من يعتقد ما اعتقدته الطائفة التى خرجت فى 
)١(‏ تنقيح المقال للمامقانى فى ترجمة فارس بن حاتم رواه عن الكشى. 
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صفين على على (عليه السلام) فاعتقدوا كفره (عليه السلام)» و الدليل على نجاسة هذه الطائفة هو الدليل على نجاسة النواصب لانهم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١09‏ من عا/انا/ا 


من اظهر افرادهم. 

و يؤيده ما عن الفضل :)١7‏ دخل على أبى جعفر (عليه السلام) رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه به و رحب به 
فلما قام قال (عليه السلام) هذا من الخوارج كما هو قال: قلت: مشركك؟ فقال: مشركك و الله مشركث. لإطلاق التنزيل. 

و أما الطائفة الثالثة: فعن غير واحد: دعوى الاجماع على نجاستهم؛ و يشهد لها خبر 7١‏ ابن أبى يعفور: إن الله تعالى لم يخلق خلقا 
انجس من الكلبء و ان الناصب لنا اهل البيت انجس منه. 

وأورد عليه تارة: بأنّ النجاسة القابله للزيادة و النقيصة هى المعنوية» و الا فالنجاسة الظاهريةٌ التى ليست حقيقتها سوى الاعتبار لا تقبل 
الزيادة و النقيصة؛ و اخرى بان طائفة من النصوص تدل على ان غير الاثنا عشريةُ من فرق المسلمين ممن ازال الأثمهُ عن مراتبهم هم 
النواصب. كخبر «» محمد بن على بن عيسى: كتبت إليه- اى إلى الهادى- (عليه السلام) أسأله عن الناصب هل احتاج فى امتحانه 
إلى اكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاده بامامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. و نحوه غيره. 

و حيث لا يمكن الا-لترام بنجاستهم فيحمل الخبر على ما لا ينافى الاسلام الظاهرى المترتب عليه الطهارة كسائر الأخبار الدالةُ على 
كفرهم. 


.87 ص‎ ١ سفينة البحار ج‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف حديث ؟. 

8 الوسائل تياب مق ابوات»ها بحن فيه الخنس عنديت 318 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج* ص: 1.” 

عا 


و ثالثة: باختلاط أصحاب الأثئمهُ فى دولة بنى اميهٌ مع الناصبين مع عدم معروفية تجنبهم عنهم, بل الظاهر انهم كانوا يعاملون معهم 
معاملة المسلمية: 

و فى الجميع نظر: أمَا الاول: فلأن النجاسة الظاهرية باعتبار آثارها قابلة للشدة و الضعفء و لذا ترى اشتهار ان نجاسة البول اشد من 
نجاسة الدم. 

و أما الثانى: فلأن موضوع الحكم بالنجاسة فى الخبر هو الناصب لأهل البيت لا مطلق الناصبء فكون المخالف ناصبياً لا يلزم الاجتناب 
عنه لا ينافى نجاسة الناصب بالمعنى الاخص. 

و اما الثالث: فلآن انتشار اكثر الاحكام انما يكون من زمان الصادقين عليهما السلام» فليكن هذا الحكم منها. 

فتحصل: ان الأقوى دلالة الخبر على النجاسة؛ و يؤيدها خبر 0١١‏ الفضل عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن المرأة العارفة ازوجها 
الناصب؟ قال (عليه السلام): لا لأن الناصب كافر. الحديث. 

واما المجسمة: فعن الشيخ و الشهيد و جماعة ممن تأخر عنهما: القول بنجاستهم, و عن البيان و المسالكك و غيرهما: التفصيل بين 
المجسمة بالحقيقة و المجسمة بالتسمية. و استدل للنجاسة: بالإجماعء و بانهم منكرون للضرورى» وياستلزام التجسيم انكار الضرورى و 
هو القدمء و بنصوص التشبيه: كخبر «7) داود بن القاسم عن الإمام الرضا (عليه السلام): من شبه الله بخلقه فهو مش ركء و من وصفه 
بالمكان فهو كافر» و من نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب. و نحوه غيره بدعوى ان التجسيم نوع من التشبيه. 

و بخبر ”0 الهروى عنه (عليه السلام): من وصف الاله بوجه كالوجوه فقد كفر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١01/‏ من عال/انا/ا 


(1) الوسائل- باب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر حديث ١8‏ من كتاب النكاح. 
() الوسائل- باب ٠١‏ من ابواب حد المرتد حديث 5-١8‏ 

(") الوسائل- باب ٠١‏ من ابواب حد المرتد حديث 7-١8‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”7 ص: 08 

1 


فانه باطلاق التنزيل يدل على النجاسة. 

و لكن الاجماع ممنوع لذهاب جماعة من الأساطين إلى الطهارة كما عن المنتهى و التذكرة و النهاية و غيرهاء و عدم التجسيم ليس 
من الضروريات لإيهام جملةُ من النصوص و الآيات به. 

و استلزامه لإنكار الضرورى لا يوجب النجاسة مع عدم الالتفات إلى اللازم و انه من الدين. 

و نصوص التشبيه بقرينة التفصيل بينه و بين التوصيف بالمكان يكون المراد منها التشبيه المطلق لا مطلق التشبيه. 

و مادل على ان من وصفه تعالى بالمكان او بوجه من الوجوه فقد كفر لا يدل على النجاسة لما عرفت مرارا من عدم كون الكفر من 
حيث هو موضوعا للنجاسة. 

و ما ذكره بعض الأعاظم: من ان الظاهر من التنزيل فى هذه النصوص بقرينة التفصيل كون بلحاظ احكامه الخاصة لا المشتركة؛ لم 
يعلم وجهه. هذا مع انه لو سلم دلالهُ بعض ما تقدم على النجاسة لا يدل عليها الا فى المجسمة حقيقة. 

و اما من يقول أنه تعالى جسم لا كالأجسام كما نسب إلى هشام بن الحكم- الذى هو من اجلهُ أصحابنا و متكلميهم- فلا يدل شىء 
منها على نجاسته. 

فتحضل :ان الأقوى ظهارة المجسمة لا سيما المجسمة بالسمية. 

و مما ذكرناه ظهر حال المجبرة» اذ لا دليل على نجاستهم, لان النصوص الدالة على أن القائل بالجبر كافر قد عرفت عدم دلالتها على 
النجاسة» و استلزامه لإنكار الضرورى و هو الثواب و العقاب قد تقدم انه لا يدل على النجاسة من حيث هو. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*2 ص: "١0‏ 

عدا 


طهارة المخالفين 


الخامسة: غير الا-ثنى عشريةُ من فرق الشيعهُ بل من فرق المسلمين طاهرون كما هو المشهور شهره عظيمة» و عن السيد القول: 
بنجاستهم» و تبعه صاحب الحدائق. 
و استدل للنجاسة: بالاجماع الذى ادعاه الحلى على ان المخالف للحق كافر»و بجملة من النصوص الدالة على كفرهم: كخبر )١١‏ اس 
حمزةٌ: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان علياً (عليه السلام) باب فتحه اللّه تعالى من دخله كان مؤمنا و من خرج عنه كان كافراً. 
و نحوه غيره. 
و بانهم منكرون للضرورى و هو الولاية. : 
دلاو 4 تك 

و بالنصوص "١‏ الدالةٌ على انهم من النواصب بضميمة ما دل 03 على نجاسة النواصب و بقوله 25١‏ تعالى كذلك بَجعَل الله الرّجْسَ 

لا 


عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١0/‏ من عا/انا/ا 


و فى الجميع نظر: اما الاجماع: فلأنه ادعى على كفرهم لا على نجاستهم. 

و النصوص الدالة على كفرهم لا تدل عليهاء اذ الاسلام يطلق على معان 

احدها: اظهار الشهادتين: و يشهد له موثق «0) سماعة: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخبرنى عن الاسلام و الايمان أ هما مختلفان؟ 
فقال (عليه السلام): ان الايمان يشارك الاسلام؛ و الاسلام لا يشاركك الايمان فقلت: فصفهما لى فقال (عليه السلام): 


( الوسافل كياب 18 نع ابوات حد المرتد ديت 9 

(؟) الوسائل- باب ١‏ من ابواب ما يجب فيه الشمس. 

( الوسائل كاياب 1١‏ من ابوابة الماء النضاف: 

() سورة الانعام الآيةُ 170. 

(0) اصول الكافى ج 7 ص ١5‏ من طبعه طهران. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*0 ص: "١8‏ 

اع 

ليلل 

الاسلام شهادة ان لا إله الا الله و التصديق برسول الله صلى الله عليه و آله. به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث؛ و على 
ظاهره جماعة الناس و الايمان الهدى و ما يثبت فى القلوب من صفة الاسلام و ما ظهر من العمل به. 

وفى »١١‏ صحيح حمران عن ابن جعفر (عليه السلام): و الاسلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق كلها. 
و نحوهما غيرهما. 

ثانيها: الايمان بالشهادتين: الذى يطلق على من اعتقد به المؤمن. 

ثالثها: القائل بالولاية. 

و يقابل الاسلام الكفر فى الثلاثة: و الموضوع للنجاسة هو الكفر المقابل للإسلام بالمعنى الأول. 

واما المقابل له فى الاخيرين فلا دليل على كونه موضوعا لهاء و كونهم منكرين للضرورى ممنوع لعدم كون الولاية من ضروريات 
الدين» نعم من علم بانها من الدين و انكرها يكون نجسا. 

و ما دل على انهم من النواصب لا يدل على النجاسة لما عرفت من ان الناصب بقول مطلق لا يكون نجساء بل الناصب لأهل البيت 
و أما الآبة الشريفة: فمضافاً الى ان الى حم كره بمعنى النجاسة: ان المؤمن يطلق على معنييم* الأول: المقر بالولاية» الثانى: 
المصداق لغيرها كما تشهد له الآبةٌ «5) الشريفة (قالّت الأغلااب آمَنا ... الى آخره) فلا تدل على نجاسة غير المقر بالولاية. 

فتحصل: انه لا دليل على نجاستهم, فيرجع الى ما تقتضيه اصالة الطهارة 


)١(‏ اصول الكافى ج ١‏ ص 78 من طبعه طهران. 
(؟) سورة الحجرات الآيهُ ؟١.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: 7017 
.1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠١09‏ من عا/انا/ا 


و النصوص الشارحة للاسلام فيحكم بطهارتهم. و تدل عليها- مضافاً الى ذلكك- النصوص الآتية الوارده فى طهارة ما يؤخذ من 
ايديهم مما يعلم بمباشرتهم له كالعصير الذى ذهب ثلثاه و غيره. 

السادسة: من شكك فى اسلامه و كفره لا يترتب عليه احكام المسلم؛ لأن مقتضى استصحاب عدم الاسلام الثابت له لكون الاسلام امرا 
وجودياً مسبوقا بالعدم كونه كافراً. 

و دعوى ان ذلكك العدم ليس كفراً لكونه من قبيل عدم الملكة و العدم عما من شانه ان يكون مسلماً ليس له حالةُ سابقة حال الصغرء 
مندفعة بان هذا لا يوجب تعدد المشكوك فيه و المتيقن» بل هما شىء واحدء غايةٌ الامر العدم حال كونه متيقنا لم يكن ينطبق عليه 
الكفر و فى حال كونه مشكوكاً فيه ينطبق عليه ذلكك؛ و هذا لا يوجب تعدد الموضوع كى لا يكون ابقائه استصحاباً. 

و قد استدل لأصالة الاسلام بحديث ١1١‏ الفطرة؛ و بالمرسل «؟» عن النبى صلَى الله عليه و آله: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. بدعوى ان 
المراد منه انه فى كل مورد احتمل الاسلام و الكفر يقدم الاسلام. 

و فيهما نظر: اما الحديث: فلضعف سندهء مضافاً الى ما ادعاه صاحب الجواهر ره فى كتاب اللقطةٌ من اعراض الاصحاب عنه؛ فيحمل 
على ما حمله عليه بعض الأصحاب من ان كل مولود لو بقى و صار مميزا يصير مسلما بالطبع؛ الا ان يمنع مانع. 

و المرسل»مشافا الى ارساله غير ظاهر ماد كر 


)١(‏ اصول الكافى ج 7 ص 1١‏ من طبعه طهران. 
(0) الوسائل- باب ١‏ من ابواب موانع الارث حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: ان 


و المسكر 


فتحصل: ان الأصل يقتضى الكفر, الا اذا كانت اماره على الاسلام كأرض المسلمين و سوقهم اللتين عرفت فى محله كونهما امارة 
لكون دن سيلبا 
بحابة لشن 


و9 التاسع: 


اشارة 


المسكر كما هو المشهور شهرهٌ عظيمة» و عن السيدين و الشيخ و المحقق: دعوى الاجماع عليه» و عن الصدوق و ابيه و الجعفى و 
العمانى و الاردبيلى و غيرهم: العدم. 

و تشهد للنجاسة جملةُ من النصوص: كموثق ١١‏ عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): و لا تصل فى ثوب قد اصابه خمر او مسكر 
حتى يغسل: . 

و خبر "3١‏ أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا. 

و خبر 03 زكريا بن آدم: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرهُ خمر او نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال 
(عليه السلام): يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله. 

و موثق «©» الساباطى عن الصادق (عليه السلام): فى الابريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح ان يكون فيه ماء؟ قال (عليه السلام): اذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١٠‏ من عا/انا/ا 
غسل فلا بأسء و قال فى قدح 


.7 الوسائل- باب 8” من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
.8 الوسائل- باب 8” من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
., الوسائل- باب 8” من ابواب النجاسات حديث‎ )*( 
.١ من ابواب النجاسات حديث‎ 2٠١ الوسائل- باب‎ )*( 
"١094 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج”7 ص:‎ 
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او اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات»ء و سأله أ يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال (عليه السلام): لا يجزيه حتى يدلكه بيده و 
يغسل ثلاث مرات. و نحوها غيرها. و قيل: ان مجموعها يقرب من عشرين حديثاً. 

و بازائها جملة من النصوص ظاهره فى الطهارة قال الشيخ الأعظم فى طهارته: انها تبلغ اثنى عشر:. 

كصحيح 1١‏ على بن رئاب: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبى اغسله او اصلى فيه؟ قال (عليه 
السلام): صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تعالى انما حرم شربها. 

و مصحح (07 بن أبى سارة: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ان أصاب ثوبى شىء من الخمر أصلى فيه قبل ان اغسله؟ قال: لا بأس أن 
و خبر 0 حفص الأعور: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف و يجعل فيه الخل؟ قال (عليه السلام): نعم. 
و نحوها غيرها. و ذكروا فى مقام العلاج وجوها:. 

الأول: ان الجمع العرفى يقتضى حمل الاولى على الاستحباب. 

وفيه: ان هذا ليس جمعا عرفياء اذ نصوص النجاسةٌ كالصريحةٌ فى النجاسةٌ لا يمكن حملها على الاستحباب» لاحظ خبرى زكريا و أبى 
بصير المتقدمين. 

الثانى: تقديم نصوص النجاسة لموافقتها مع الكتاب و هو قوله تعالى 


.18 الوسائل- باب 78 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل- باب 8 من ابواب النجاسات حديث‎ 
.7 من ابواب النجاسات حديث‎ 8١ الوسائل- باب‎ )"( 
"٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*؛ ص:‎ 
عا‎ 


2 هه اه م فءه ملا م لا َِ 

نما الْكَمْرُ و الْمَهِتر و الْنَْابٌ وَ الأوْلامٌ ربس مِنْ عَمَل الشَّيِطانٍ فَاجْتَبُوة »1١‏ و قد ذكر العلامة ره فى المختلف وجهين لدلالته على 

نجاسةٌ الخمر: قوله تعالى رِجْسٌ و قوله فَاجْيَبُوةُ. 

وفيه: ان الرجس لم يثبت كونه بمعنى النجس كما مر غير مر» بل بما انه اسند الى شرب الخمر كما يشهد له عطف الميسر عليهاء و 
م لا ب 

قولهتغالى مق غقل المّطاق فلة مسالة ازيك"حنه الحرمة لذ التجابنة كبا لا يقني فالكية الفريقة لا قدل على السجاسة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من عال/انا/ا 


الثالث: تقديم نصوص النجاسة لمخالفتها لعمل امراء ذلكك الوقتء و لمذهب ربيعة الرأى الذى هو من مشايخ مالكك و كان فى زمان 
الصادقين (عليهما السلام). 

و فيه: ان مخالفته العامة التى هى من المرجحات هى مخالفة فتاوى علمائهم لا عمل سلاطينهم؛ و مجرد الموافقة لمذهب ربيعة مع 
المخالفة لمذهب غيره ليس من المرجحاتء و بذلك ظهر ضعف ما قيل من تقديم نصوص الطهارة لمخالفتها لمذهب العامة فتأمل. 
الخامس انه لأشهرية نصوص النجاسة فتوى تقدم على نصوص الطهارة» و فيه: انها ليست من المرجحاتء فتأمل. 

و التحقيق: انه لو لم يكن فى النصوص ما يكون دليلا على تقديم نصوص النجاسة؛ كان المتعين ان يقال: انه بما ان نصوص الطهارة 
على طائفتين: الاولى ما دل على ان اناء الخمر لا ينجس الماء و غيره» كخبر حفص المتقدم. 

الثانية ما دل على صحة الصلاء مع الثوب الذى اصابه الخمرء فالجمع بينهما و بين نصوص النجاسة كان يقتضى حمل الاولى على اراده 


بيان عدم تنجيس 
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المتنجس. و الثانية على ان الخمر نجسه معفو عنها كالدم الاقل من الدرهم و دم القروح و النجاسات فى حال الضرورة» ولا يلزم 
محذورء و يكون ذلكك اخذا بهما. : 

و لكن 1١‏ صحيح على بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب عبد اللّه بن محمد الى أبى الحسن (عليه السلام): جعلت فداكك روى زرارة 
عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليه السلام) فى الخمر تصيب ثوب الرجل انهما قالا: لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربهاء و روى غير 
زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اذا اصاب ثوبكك خمر او نبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف 
موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلاتكك فاعلمنى ما اخذ به؟ فوقع (عليه السلام) بخطه و قرأته: خذ بقول أبى عبد الله (عليه 
السلام). 

و خبر ”1 خيران الخادم: كتبت الى الرجل اسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير ا يصلى فيه ام لا فإن اصحابنا ققد اختلفوا فيه 
فقال بعضهم: صل فيه فإنّ الله تعالى انما حرم شربهاء و قال بعضهم: لا تصل فيه؟ فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه فانه رجس. يدلان 
على تحقق المعارضة بين نصوص الطهارة: و طائفة من نصوض النجاسة و هى الناهية عن الضلاة فى الثوب الذئ اصابته الخشمر- و ان 
كان فى دلالتها على النجاسة تأمل- و تقديم تلكك النصوص على نصوص الطهارة» و عليه فلا مجال للعمل بها. 

و بما ذكرناه ظهر تمامية ما ذكره بعض الاعاظم من دلالهُ الروايتين على ان التعارض بين روايتى الطهارة و النجاسة مستحكم على نحو 
لا مجال للجمع العرفى بينهماء و ان الترجيح لروايةٌ النجاسة 
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فتحصل: ان الأقوى نجاستها و عدم صحة الصلاءً فى الثوب الذى اصابهاء و مورد اغلب النصوص و ان كان هو الخمر و النبيذ الا انه 
يثبت الحكم فى كل مسكر لإطلاق موثق عمار المتقدم. 

وصحيح ١١‏ ابن حنظلة: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته؟ فقال: لاو 
الله و لا قطرءٌ قطرت فى حب الا اهريق ذلكك الحب. 

فالاقوى ثبوت نجاسة كل مسكر كما هو المشهورء بل لا خلاف فيه. 

و بما ذكرناه ظهر أن مقتضى الادله عدم الفرق بين المسكر المائع بالاصالة و الجامد كالبنج لإطلاق الموثق و الصحيح. 

و لكن بما ان الاجماع قام على عدم نجاسة الثانى يقيد به اطلاق الخبرين» و هذا هو الوجه فى الحكم بعدم نجاسته لاما ذكره بعض 
الأعاظم من المحققين من عدم الدليل على نجاسة كل مسكرء اذ ما يتوهم اطلاقه اما ان يكون قوله (عليه السلام) فى خبر على بن 
يقطين (فما كان عاقبته عاقبةُ الخمر فهو خمر) او قوله (عليه السلام) فى خبر عطاء كل مسكر خمر و اختصاص الاول بإرادة التشبيه من 
حيث الحرمة واضح. و اما الثانى» فهو منصرف إليها لان الحرمة من اظهر اوصاف الخمر دون النجاسة و لذا وقع الاختلاف فيهاء اذ يرد 
عليه: مضافاً الى ان مقتضى اطلاق التتزيل ثبوث النجاسة له: انه يكفى لثبوت النجاسة لكل مسكر الخبران المتقدمان: فاذاً لا وجه 
للحكم بعدمها سوى الاجماع. 
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فى نجاسة العصير العنبى و عدمها 


الحق المشهور بالخمر العصير العنبى اذا غلى» و الكلام فيه يقع فى مقامين. 

الأول: فى نجاسته. 

الثانى: فى حرمته. 

اما الأول: فعن محكى المختلف: ذهب اكثر العلماء الى النجاسة مطلقاًء و عن المحقق الثانى فى جامع المقاصد عن المختلف: نسبتها 
الى المشهور و عن جماعة: نفيهاء وعن أبى حمزة: التفصيل بين ما اذا غلى بنفسه فتجس؛ و بين ما اذا غلئ بالثار فلات وغن ابن 
ادريس و المحقق و المصنف و الفاضل المقداد: اثباتها مع الاشتداد» بل ظاهر كلامهم انها مع الاشتداد لا خلاف فيها و لا كلام. 

و لكن الصحيح: ان العصير اذا كان مسكراً يكون نجساً و الاافلاء وان هذا هو المعروف بين الأصحابء بل لم يعرف القائل بالنجاسة 
مع عدم الاسكار» لان الحلبيين الاربعةٌ القائلين بالنجاسةٌ مع الاشتداد ارادوا به الاسكار و ارادته منه غير عزيزة. 

قال فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى إِنّمَا الجَمْرٌ :)1١‏ اللغة الخمر عصير العنب المشتدة و هو العصير الذى يسكر كثيره 90 
آخره؛ وعن العلامة فى رهن التذكرة: الخمر قسمان: خمر محترمة و هى التى اتخذ عصيرها ليصير خلا و انما كانت محترمة لان اتخاذ 
الخل جائز اجماعا و العصير لا ينقلب الى الحموضة الا بتوسط الشدة؛ و نحوه ما عن المسالكك. و عن ابن ادريس فى السرائر: الخمر 
مجمع على تحريمها و هو عصير العنب الذى اشتد و اسكر- الى ان قال- و اذا انقلب خلا زالت الشدة وعاد طاهراء و نحو هذه 
الكلمات غيرها. 
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و بالجملة: لا ينبغى الترديد فى ان مراد هؤلاء العلماء الأعاظم هو ما ذكرناه. 

و به يظهر ما فى كلمات من تأخر عنهم الوارده فى مقام تفسير كلامهم و بيان الشدة التى اخذوها قيدا للنجاسة» فعن جماعة منهم: ان 
المراد باشتداده اول اخذه فى الثخانة و هو لازم الغليان» و وجه هذا التفسير فى محكى شرح الروضة: انه لما لم يكن قيد الاشتداد فى 
شىء من الاخبار حمل كلام الاصحاب على ما يوافقهاء و لا يمكن الا بحمل الاشتداد على ما يلازم الغليان. 

وفيه: ان هذا التفسير مخالف لصريح كلماتهم؛ لاحظ ما عن كنز العرفان: العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال و بعد غليانه و 
اشتداده نجس حرام, و ذلكك اجماع فقهائناء و اما بعد غليانه و قبل اشتداده فحرام اجماعا مناء و نحوه عن المعتبر و التذكرةٌ و السرائر» 
و عليه فلا يمكن حمل كلماتهم على ذلك. 

وعن جماعة آخرين: ان المراد به النخانة المحسوسة المنفكة عن الغليان» و حيث ان هذا القيد لم يذكر فى الاخبار و لا فى كلمات 
علمائنا الابرار- و هؤلاء الأعاظم بناؤهم على الاستدلال لكل ما يفتون به و مع ذلكك لم يذكروا دليلا لأخذهم هذا القيد- فقد ذهب 
صاحب المعالم ره الى ان ذكر هذا القيد غفلة منهم» و ما المعصوم الا من عصمه الله» و لكنكك ترى بان اضافة مثل هذا القيد مع هذه 
الخصوصيات غفلة لا تحتمل فى حقهم. 

و الشيخ الأعظم ره استدل له: بانه لا دليل على نجاسة العصير سوى موثق 0١١‏ معاوية المتضمن لجوابه (عليه السلام) بعد السؤال عن 
العصير الذى يشرب صاحبه على النصف بانه خمر لا تشربه و هو مختص بما ثخن كما لا يخفىء فيقتصر فى الحكم بالنجاسة على ما 
دل عليه الدليل و هو النجاسة مع الثخانة و القوام. 


.© الوسائل- باب 7 من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
"16 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص:‎ 
1. 


ولكن الذى يرد على هذا التوجيه ما عن الحدائق و غيره ان اول من تمسكك بهذا الحديث الامين الاسترآبادى و قبله لم يستدل احد 
به فلا يحتمل اعتمادهم فى اعتبار القيد المزبور الى ذلكك. 

فتحصل: ان الجمع بين كلماتهم يقتضى ان يقال: ان مرادهم بالاشتداد الاسكارء و عليه فيتم ما فى كنز العرفان» من دعوى الاجماع 
على نجاسة العصير معه؛ اذ قد عرفت انه لا خلاف يعتد به فى نجاسة الخمر و المسكرء كما انه يكون اخذهم هذا القيد معتمدا على 
الدليل و الوجه الواضح الذى لا يحتاج الى البيان. 

و كيف كان: فقد استدل للنجاسةٌ بوجوه:. 

الاول: الشهرة المحكية عن جماعة؛ بل عن كنز العرفان: دعوى الاجماع عليها. 

و فيه: اما اجماع كنز العرفان فقد عرفت ما فيه و انه انما يدعى الاجماع على النجاسة مع الاسكار لا مطلقاً و نجاسته معه لا كلام فيها و 
لا خلاف. 

و اما الشهرةٌ: فمضافا الى عدم حجيتها قد عرفت ان اصلها ما ذكره المحقق الثانى من حكاية نسبة القول بالنجاسة الى المشهور عن 
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المختلف. مع انه ينسب الى اكثر العلماء مع ان ظاهر كلامه و ان كان نسبته الى اكثر العلماء الا انه بواسطة قرائن لا مناص عن صرفه 
عن ظاهره حيث قال: الخمر و كل مسكر و الفقاع و العصير اذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار او بنفسه نجس ذهب اليه اكثر علمائنا 
كالشيخ المفيد و الشيخ ابى جعفر و السيد المرتضى و ابى الصلاح و سلار و ابن ادريس- الى ان قال- لنا: وجوه: الأول الاجماع على 
ذلكك فان السيد المرتضى قال: لا خلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمرء و قال الشيخ: الخمر نجسة بلا خلاف و كل مسكر عندنا 
حكمه حكم الخمر و ألحق اصحابنا بذلكك الفقاع؛ و قول السيد المرتضى و الشيخ حجة فى ذلكك- الى ان قال- الثانى قوله تعالى إِنّمَا 
الْحَمْد و الْمَيِهِ- الى ان قال- الثالت الروايات 
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مثل قول الصادق (عليه السلام) فى رواية )١١‏ عمار الساباطى: لا تصل فى ثوب اصابه خمر او مسكر حتى يغسل. ثمم ذكر احتجاج ابن 
عقيل و الصدوق على طهارة الخمر. 

ولا أظكك ان تشكك بعد التدبر فى هذا الكلام صدرا و ذينًا بواسطة نسبة الخلاف الى العلمين الذين هما مخالفان فى نجاسة الخمر و 
اختصاص الوجوه الثلاثة المذكورة دليلا لما حكم به و نسبته الى اكثر الاصحاب و ان الجماعة الذين نسب اليهم لم يعهد منهم القول 
بنجاسة العصير اذا لم يسكر و لم يفتوا به فى كتبهم و غير ذلكك من القرائن فى تعين التصرف فى كلامه قده. اما بان يقال ان مراده 
ذهاب اكثر العلماء الى نجاسةٌ الخمر و غرضه اثباتهاء او بان يقال ان قوله بالنار او بعد قوله ذهاب ثلثيه زائد فتدبر. 

فتحصل: انه مضافاً الى انه لا إجماع على النجاسة لا قائل بها الا شاذ لا يعتنى به. 

الثانى: اطلاق الخمر عليه فى كلمات فقهاء الخاصة و العامة بل عن مهذب البارع: ان اسم الخمر حقيقةُ فى عصير العنب اجماعا. 

و تشهد له بعض النصوص: كصحيح 3١‏ عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله صلَى الله عليه و 
آله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم ... الى آخره. و نحوه غيره» و حيث ان نجاسة الخمر مطلقا لا-ريب فيها فلا بد من الحكم 
بنجاسةٌ العصير. 

و فيه: اما كلمات الفقهاء فانما هى للإشارةٌ الى ان المختار عندهم فى ما وقع الخلاف فيه من ان الخمر هل هى اسم لخصوص مسكر 
خاص و هو العصير الذى 
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صار مسكرا او كل مسكر هو الاول» كما ان الاجماع المدعى اشارة الى ان العصير الذى اسكر خمر على كلا القولين» و لا تدل هذه 
الكلمات و الاجماع على ان العصير الذى لا يسكر نجسء مع بداهة اخذ الاسكار فى مفهوم الخمر. 

و أما النصوص: فانما يدل على ان الخمر تؤخذ من العصير لا ان كل عصير خمر. 

الثالث: تلازم غليان العصير للاسكار. 

وفيه: ان ذلك مناف للحس. 
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الرابع: صحيح 0١١‏ معاوية بن عمار: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول: قد طبخ 
على الثلث و انا اعرف انه يشرب على النصف !| فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال (عليه السلام): خمر لا تشربه. الحديث» 
هكذا روى عن التهذيبء و مقتضى اطلاق التنزيل ثبوت النجاسة التى هى من احكام الخمر للبختج الذى هو العصير المطبوخ. 

و فيه: اولا ان الحديث مروى عن جميع نسخ الكافى و بعض نسخ التهذيب خاليا عن لفظة (خمر) و لأجل كون الكلينى اضبط و 
المروى عن الشيخ مختلف و كثرةٌ اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على اصالهةٌ عدم الزيادة المقدمة على اصالةُ عدم النقيصة عند 
التعارض بينهما كما لا يخفى. 

و ثانيا: ان الظاهر من التنزيل بقرينه السؤالين و الجوابين المذكورين فى الخبر ارادة التنزيل من حيث الحرمةٌ خاصة. 

و ثالثا انه انما يكون فى مقام جعل الحكم الظاهرى حيث ان ظاهره ان حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين و حليته بعده كانتا معلومتين 
عنده؛ و السؤال انما كان عن 
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صورة الشكك, فليس فى مقام بيان الحكم الواقعى حتى يتمسكك باطلاقه» و وجه التشبيه بالخمر ان العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو 
تركك يغلى بنفسه سريعا و يسكر فيكون خمرا و هو الذى يسمى بالباذق معرب (باده) من اسماء الخمر فتدبر جيدا. 

الخامس: النصوص الداله على انه لا خير فى العصير: كمرسل )١١‏ محمد بن الهيثم عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته 
عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته | يشربه صاحبه؟ فقال: اذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. 
و نحوه غيره بدعوى ان نفى الخير فيه بقول مطلق يدل على نجاسته. 

و فيه: ان قوله (لا خير فيه) اريد منه عدم ترتب الاثر المترقب منه و هو الشرب عليه. 

السادس: النصوص «2) المتضمنة لنزاع آدم و نوح مع ابليس و ان الثلث لآسدم و نوح و الثلثين لإ-بليس لعنه الله الواردة فى اصل تحريم 
الخمر الدالة على ان تلكك الواقعة منشأ تحريم الخمرء فإنها تدل على ان العصير اذا غلى حكمه حكم الخمر. 

وفيه: ان دلالهُ تلكك النصوص على ان العصير اذا غلى يشاركك الخمر فى الحرمهٌ و ان حرمته حرمهُ خمريةٌ وان كانت لا تنكرء الا ان 
النجاسة التابعة لصدق اسم الخمر لا لحرمتها لا تثبت بها. 

السابع: موثق 0 عمر بن يزيد: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يهدى الى البختج من غير اصحابنا فقال (عليه السلام): ان كان 
ممن يستحل المسكر 
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فلا تشربه» وان كان ممن لا يستحل فاشربه. فان التعبير عما لم يذهب ثلثاه بكون من اهداه مستحلا للمسكر يدل على انه فى حكم 
المسكر و الا لما صح هذا التعبير الكنائى. 

و فيه: ان سر التعبير عنه بذلكك يمكن ان يكون لاجل ان العصير اذا لم يذهب ثلثاه يتسارع اليه الاسكار فيصير مسكرا لا انه بحكمه. 
فتحصل مما ذكرناه: انه لا دليل على نجاسة العصير اذا غلى ما لم يصر مسكراء فالاقوى طهارته. 


حرمة العصير 


و اما المقام الثانى: فلا ريب فى حرمة العصير اذا غلى بنفسه او بالنار» و لا خلاف فيها. 

و تشهد لها جملهُ من النصوص: كصحيح ١١‏ ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): العصير اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه 
فهو حلال. 

و صحيحه 3١‏ الآخر عنه (عليه السلام): كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. 

و صحيح 00 حماد عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا يحرم العصير حتى يغلى. 

و خبره «©» الآخر: سألته عن شرب العصير قال (عليه السلام): يشرب ما لم يغل و اذا غلى فلا تشربه قلت: اى شىء الغليان؟ قال (عليه 
السلام): القلب. 


و موثق «0) ذريح عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا نش العصير و غلى حرم. و نحوها 


.١ الوسائل- باب © من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ )١( 
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غيرها. 

انما الكلام يقع فى حد الحرمة و انه هل يكون ذهاب الثلثين موجبا للحلية مطلقا كان الغليان بنفسه او بالنار» او يكون العصير الذى 
غلى بنفسه حراما الى ان يعود غتلا و الذى غلى :الاز حراما الى ان يذهب ثلقاه؟ تست الأول الى المشهووز الثاتى الى ابى حمزة. 

و لكن القائل بالثانى لا ينحصر به» بل الشيخ فى النهاية» و الحلى فى السرائر» و القاضى نعمان المصرى فى دعائم الاسلام؛ و ابن البراج 
فى المهذب. و الشهيد فى الدروس.ء وابن بابويه والد الصدوق فى الرسالة: ذهبوا الى هذا التفصيلء و هو الاقوى, و ذلكك لان 
النصوص المتضمنة للتحديد كلها واردة فى تحديد حرمة المغلى بالنار و لم يرد شىء منها فى تحديد المغلى بنفسه او مطلق المغلى؛ 
و النصوص الدالة على تحريم العصير بالغليان الظاهرةٌ باعتبار استناد الغليان الى العصير من دون ذكر السبب فى حدوثه فيه بنفسه غير 
مغياة بذهاب الثلثين» و لعل السر فيه ان العصير اذا غلى بنفسه او بالشمس يصير مسكرا لا سيما اذا سكن كما صرح بذلكك جملةُ من 
ائمة اللغةُ و الفقه» و يشير اليه ما دل من النصوص على ان النقيع اذا مضى عليه ليله فى الصيف يصير مسكراء و هذا بخلاف ما اذا غلى 
بالنار فانه لا يعرضه الاسكار بالغليان و لا بعد ما سكن اذا ذهب ثلثاه» و عليه فلو غلى بنفسه او بالشمس بعد ذهاب ثلثيه يكون مسكرا 
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نعم اذا عاد خلا يصير حلالا لما دل من النصوص على ان الخمر او المسكر اذا صار خلا يعود حلالاء و يشير الى ما ذكرناه خبر عمار 
": وصف لى ابو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال: تأخذ ربعا من زبيب ثم 


000 الوسائل- باب همن ابواب الاشربة المحرمة حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: فس 
ا 


تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تقنعه ليله فإذا كان ايام الصيف و خشيت ان ينش فاجعله فى تنور مسجور قليلًا حتى لا ينش- 
الى ان قال- ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث. فانه لو لم يكن العصير الذى غلى بنفسه و نش لا يحلله 
ذهاب ثلثيه لم يكن وجه لما علمه (عليه السلام) بجعله فى التنور لثلا ينش بنفسه كما لا يخفى. 

فان قلت: ان ما ذكرت و ان كان تاما و لكن خبر زيد النرسى الذى ذكره صاحب الجواهر و الشيخ الأعظم و هو: انه روى زيد 2١١‏ عن 
الإمام الصادق (عليه السلام) فى الزبيب: يدق و يلقى فى القدر و يصب عليه الماء فقال (عليه السلام): حرام حتى يذهب ثلثاه قلت: 
الزبيب كما هو يلقى فى القدر؟ قال (عليه السلام) هو كذلك اذا ادت الحلاوة الى الماء فقد فسد كل ما غلى بنفسه او بالنار فقد حرم 
حتى يذهب ثلثاه ينافيه و يرده. 

و دعوى ان زيد النرسى مجهول لم ينص عليه بمدح, و رواية ابن ابى عمير عنه لا تدل على وثاقته لان ما قيل ان لا ينقل الا عن ثقَةٌ 
اريد به الوثاقةُ فى خصوص ذلك الخبر و لو بواسطة القرائن» مندفعة بان ابن الغضائرى و شيخ الطائفة نقلا ان كتاب زيد النرسى الذى 
نقل عنه هذا الخبر رواه بن ابى عمير عنه» فعلى فرض تسليم ان المراد من ان ابن عمير لا يروى و لا يرسل الا عن ثقَهُ هو الوثاقة فى 
خصوص الخبر بما ان كتابه هذا رواه ابن ابى عمير تكون جميع نصوصه موثقات منها هذا الخبر؛ مع ان دعوى روايته عن الضعفاء 
ممنوعة جداء فروايته عن النرسى مع اكثاره عنه تدل على وثاقته. 

و بما ذكرناه اندفع اشكال آخر و هو ان ابن الوليد كان يقول: ان كتابى زيد 


.١ المستدركك باب " من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ففرا‎ 
ا‎ 


النرسى و زيد الزياد موضوعان, و كذلكك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير و كان يقول: وضع هذه الاصول الهمدانى المعروف 
بالسمان. 

قلت: اولا ان زيدا و ان علمنا وثاقته و اعتبار اصله الا ان الكلام فى ان النسخة العتيقة التى وجدت فى زمان العلامة المجلسى (ره) هى 
ذلك الكتاب» و هو محل اشكال لا سيما انه حكى عن البحار انه كانت النسخه مصححة بخط الشيخ منصور ابن الحسن الآبى» و هو 
نقله من خط محمد بن الحسن القمى» و كان تاريخ كتابتها سنة اربع و سبعين و ثلاثمائة» و المنصور هذا مجهولء اذ المنصور الذى 
ؤثقه الرجاليوق عو عن كانت ولقدقة فى حمس و ثساتيق و ثلاثماثة»مشافاً الى انه متضوو ين اللحسين لآ متضوو ين الحسق ».و لعلة 
لذلكك لم يرو عنه شيخنا الحر مع انه كانت النسخة عنده و كتبها بخطه على ما حكى عنه السيد صدر الدين العاملى. 
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و ثانيا ان الخبر على ما نقل عن صاحب المستند و العلامة الطباطبائى و العلامة المجلسى فى اطعمة البحار لا يكون كما نقل» فانهم 
ذكروها هكذا: سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الزبيب يدق و يلقى فى القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتى 
يذهب الثلثان و يبقى الثلثء فان النار قد اصابته قلت: فالزبييب كما هو يلقى فى القدر و يصب عليه الماء ثم يطبخ و يصفى عنه الماء؟ 
فقال: كذلك هو سواء اذا ادت الحلاوة الى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير ان يصيبه النار فقد حرم» و كذ لكك اذا 
أصبانه الثار فأغلكة ققد فك و على هذا قاذ نافى ما اكعدرنان فظير اق الأظهر ا العضير الف اذاطلى يتفنه لذ يحل اله بعل عوةه خلا 
وان غلى بالنار يحل اذا ذهب ثلثاه. 

ثم انه هل يحرم العصير بمجرد النشيش ام لا وجهان: بل قولان. 

قد استدل للاول: بموثق ذريح المتقدم: اذا نش العصير او غلى حرم. 
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و الظاهر من النشيش الصوت المحقق قبل الغليان. 

و فيه: ان الخبر مروى عن الكافى بالواو بدل او» و هو اصح لأضبطية الكلينى؛ و لأنه لا وجه للمقابلة بينه و بين الغليان مع حصوله قبله 
كانها. 

و بخبر عمار المتقدم و فيه: و اذا كان ايام الصيف و خشيت ان ينش ... الى آخره بدعوى انه لو لم يكن النشيش سببا للحرمة لما كان 
محذور فيه؛ و لما احتاج الإمام (عليه السلام) الى تعليم ما يداوى به هذا الداء. 

و فيه: ان النشيش الحاصل بنفسه من علامات الاسكارء و حرمته فى هذه الصورةٌ لا خلاف فيهاء و انما الكلام فيما اذا نش و هو على 
النار. و لم يسكرء و بذلك ظهر عدم صحة الاستدلال له بخبر زيد النرسى المتقدم آنفاء فاذاً لا دليل على حرمته بمجرد النشيش. 

بل خبر 0١١‏ حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام): سألته عن شرب العصير قال (عليه السلام): تشرب ما لم يغل فاذا غلى فلا تشربه قلت: 
اى شىء الغليان؟ قال (عليه السلام): القلب. و نحوه غيره تدل على عدم الحرمة. 

ثم ان المشهور بين المتاخرين انه لا فرق بين العصير و نفس العنبء فاذا غلى نفس العنب من غير ان يعصر كان حراما. 

أقول: لم يتعرض قدماء اصحابنا لهذه المسأله فاسناد القول بالحرمة اليهم غير صحيح. 

و عن المقدس الاردبيلى و العلامة المجلسى: الاشكال فى الحرمة لعدم صدق العصير عليه» فمقتضى العمومات و حصر المحرمات 
و استدل للحرمة: بان ما اخذ فى لسان الادلهُ و ان كان هو العصير الا انه 


.:” الوسائل- باب ” من ابواب الاشربةٌ المحرمةٌ حديث‎ )١( 
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لوضوح كون موضوع الحكم هو ماء العنب بلا دخل للعصر فيه و لذا لم يتوقف احد فى انه اذا خرج ماء العنب من غير عصر و غلى 
يحرم؛ و عليه فلو غلى الماء و هو فيه يحرم ايضاً. 
و فيه: ان موضوع الحكم هو العصير و هو ماء العنب الذى خرج بالعصر و الذى لا بد من القائه هو القيد الثانى» اما للاجماع او 
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للنصوص الداله على حرمة البختج و الطلاء حيث لم يؤخذ فى مفهوميهما عنوان العصر. 

و اما القيد الاول و هو خروج ماء العنب فلا وجه لإلقائه و التعدى عنه الى ما فى العنب مع الفرق بينهماء اذ الماء الخارج اذا غلى بنفسه 
او اذا غلى بالنار و لم يذهب ثلثاه و سكن يسكرء و ما فى العنب ما دام فيه لا يعرض له الاسكار بوجه لا يكون الا قياسا مع الفارق. 
فتحصل: ان الاقوى ان العنب اذ غلى لا يصير حراما. 


حكم الصعير من التمر 


و اما عصير التمر فان اسكر فلا اشكال فى نجاسته و حرمته, و الا فالظاهر الاجماع على طهارته. 

واما حرمته فلم اجد القائل بها بين المتقدمين» و قد ذكر صاحب الحدائق ره انه حدث القول بالحرمة فى الاعصار المتأخرة. 

و كيف كان: فقّد استدل للحرمةٌ بطوائف من النصوص:. 

منها ما دل بالعموم على ان كل عصير اذا غلى فهو حرام. كصحيح ١١‏ ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): كل عصير اصابته 
النار فهو حرام حتى 


.١ الوسائل- باب " من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ )١( 
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يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. و نحوه غيره. 

و المعتصر من التمر بعد نبذه فى الماء عصير فيحرم بالغليان» اذ لا يفرق فى صدق العصير بين استخراج الماء العارضى او الاصلى 
ابتدائيا كان الاستخراج ام مسبوقا بعمل كالنبذ. 

و فيه: ان العصير و ان كان بمقتضى وضعه عاما شاملا لكل ما استخرج عن شىء بالعصرء و ما ادعاه صاحب الحدائق ره من اختصاص 
العصير لغهُ و عرفا و شرعا بما اعتصر من العنب غير تام» اذ العصير كغيره لهيئته وضع و كذلكك لمادته؛ و اما المجموع المركب فلم 
يثبت وضعه بالخصوص لمعنى خاصء كما ان ما ذكره صاحب المستند ره من ان العصير بحسب وضعه لا يصدق على ماء العنب و 
غيره» اذ ليس عاصرا و لا معصورا بل يسمى ذلك عصار او عصارة؛ قال: صرح بذلكك فى القاموسء و عليه فاستعماله فى ماء العنب و 
غيره لا يكون الا مجازياء و حيث يحتمل استعماله فى خصوص ماء العنب فلا يعلم بالعموم؛ غير صحيح. اذ اطلاق الفعيل بمعنى 
المفعول لا يختص بالمفعول المطلق بل يعم المفعول مع التقيد بحرف كفى و منء و لذا ترى استعمال النبيذ فى الماء المنبوذ فيه التمن 
و عليه فالماء المستخرج من الشىء بالعصر و ان لم يصدق عليه المعصور الا انه يصدق عليه المعصور منه و لهذه الجهة يصح استعمال 
العصير فيه بمقتضى وضعه الاشتقاقى. 

و لكن الظاهر ان العصير فى مواقع استعماله فى هذه النصوص و غيرها اريد منه خصوص العصير العنبى و هو الذى كان اطلاق العصير 
عليه شائعاًء و لذا لم يفهم الاصحاب من النصوص الحاكمة بنجاسة العصير اذا غلى نجاسة كل عصير حتى عصير السفرجل و التفاح و 
غيرهما من الثمار و الادوية» بل و الماء المعصور من الثوب و نحوه. و هو الذى كانوا يسألون عن بيعه ممن يخمره و عن جواز شربه و 
عدمه فى النصوصء و يشير اليه التعبير فى النصوص عن عصير الزبيب: بالنقيع» و عن عصير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج” ص: 778 
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التمر: بالنبيك. 

و بالجملةُ من تتبع موارد استعمال هذا اللفظ فى النصوص و غيرها لا يكاد يشكك فى ان المراد منه عند اطلاقه هو العصير العنبى. 

و منها: ما دل على حرمة كل شراب غلى و لم يذهب ثلثاه خرج ما خرج و بقى ما لم يعلم خروجه: كموثق 0١١‏ عمار: عن الرجل يأتى 
بالشراب و يقول: هذا مطبوخ على الثلث فقال: ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس ان يشربء و نحوه صحيح 21١‏ على بن جعفر. 
وفيه: مضافاً الى لزوم تخصيص الاكثر و انهما يعارضان مع النصوص الكثيرة الدالة على جواز الاخذ من سوق المسلمين و استيمان 
الصانع فى عمله: انهما مسوقان لبيان الحكم الظاهرى فى ظرف الشكك مع فرض العلم بما هو التكليف الواقعى؛ و عليه فهما اجنبيان 
عما نحن فيه. 

و منها: ما يختص بالمقام كموثق 1*0 عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): انه سأل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ 
قال (عليه السلام): خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر. 

و موثقة © الآخر عنه (عليه السلام): سأله عن النضوح قال (عليه السلام): يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يتمشطن. 

و فيه: ان الظاهر ان السؤال فيهما لم يكن عن الاكل و عما يوجب الحلية و الحرمة» اذ النضوح على ما ذكره بعض الافاضل طيب مائع 
ينقع التمر و السكر 


./ -8 الوسائل- باب 7 من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ )١( 
./ -8 الوسائل- باب 7 من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ ( 
الوسائل- باب ”” من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث ؟.‎ )( 
.١ الوسائل- باب /ا" من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ )©( 
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و القرنفل و التفاح و الزعفران و اشباه ذلكك فى قارورةٌ فيها قدر مخصوص من الماء و يشد رأسها و يصبر اياما حتى ينش و يختمر» و 
هو كا شائعا بيع تشاء الحرمي وو غلرة فالمفروضن فقن السؤال صيرووةه سك امو كان التو ال عن اله كنف تداوى هذا الداء وهر 
صيرورته مسكرا نجسا موجبا لفساد الصلاةً مع التطيب به فقوله (عليه السلام): خذ ماء التمر ... الى آخره بيان علاج لذلكء فانه بعد 
ذهاب الثلثين لا يعرضه الاسكار. 

و بالجملة: فالنضوح ليس من المشروبات و انما هو شىء يتطيب به و معلوم ان ما يحرم شربه يجوز التطيب به» و عليه فالغرض من 
السؤال بيان ما يحل استعماله فى التطيب لعلمه بانه لو بقى ماء التمر مده بعد الغليان يسكر فيصير نجساء فسأله (عليه السلام) عما يعالج 
به ذلكك؛ فهذان الخبران ايضاً اجنبيان عن حرمة العصير التمرى اذا لم يسكرء فاذاً لا دليل على الحرمة؛ بل جملة من النصوص تدل 
على «حليته: كخبر )١١‏ محمد بن جعفر المروق عن الكافى: فى وقد من اليمن قدموا على التين ضلى الله عليه و آله .و سألوه عن النبيذ و 
بعد توصيفهم له قال صِلى الله عليه و آله: يا هذا قد اكثرت على أ فيسكر؟ قال: نعم فقال صِلَى الله عليه و آله: كل مسكر حرام. و 
دلالته على الحليهُ مع عدم الاسكار ظاهرة. 

و خبر 7١‏ الفضيل بن يسار عن ابى جعفر (عليه السلام): سألت عن النبيذ فقال: حرم الله الخمر بعينها و حرم النبى صلى الله عليه و آله 
من الاشربة كل مسكرء لم يفرق بين ان يغلى النبيذ بالنار و لم يذهب ثلثاه و بين ان لا يغلى. و نحوهما غيرهما. 
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و بذلكك ظهر انه لو سلم شمول الطائفتين الاولتين اللتين استدل بهما على 


000 الوسائل- باب ع من ابواب الاشربة المحرمة حديث _ 
00 الوسائل- باب م16 من ابواب الاشربة المحرمة حديث _ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: رضن 
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الحرمة لعصير التمر لا بد من تقيبدهما بهذه النصوص الدالهُ على حليته بالخصوص. فتحصل: ان الأقوى حليةٌ العصير التمرى اذا غلى ما 
وار 


حكم العصير الزييبى 


و اما عصير الزبيب فالمشهور بين الأصحاب حليته؛ و اما نجاسته فلم يعرف الخلاف فيها و انما حدث القول بتحريمه فى الاعصار 
المتأخرةً و ذهب اليه جماعة من علمائنا الاخباريين؛ و ما ذكره العلامة الطباطبائى و اتعب نفسه الزكية فى اثباته من ان القول بتحريمه 
مشهور بين المتأخرين لا يمكن المساعدة عليه اذ ما ذكره من الوجوه غير تامة. 

و كيف كان: فقد استدل لتحريمه بوجوه:. 

الأول: الاسمتصحابء لانه حين ما كان عنبا كان يحرم لو غلى» فهو باق على ما كان. 

و فيه: مضافاً الى ما حققناه و اشبعنا الكلام فيه فى حاشيتنا على الكفاية من عدم حجية الاستصحاب التعليقى و استصحاب ملازمة 
الغليان للحرمة لا يجرى: انه لو سلم جريان الاستصحاب على احد النحوين لا يجرى فى المقام لتبدل الموضوع. لا لما قيل من ان 
الزبيب غير العنب لأمنه لا يخلو عن تأملء؛ بل لا-ن موضوع الحكم فى حال العنبية ليس هو العنب بل ماء العنب كما عرفت فى بحث 
العصيرء العنبى» و الزبيب لا ماء له و انما ينقع فى الماء و يكتسب من الزبيب الطعم و الحلاوة. و هل يتوهم اتحاد الماء الخارجى مع 
ماء العنب حتى يصح استصحاب حكمه لاثباته له؟. 

و دعوى ان الحرمة لا تختص بماء العنب بل تكون ثابتة للماء الخارجى الممزوج 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج"؛ ص: 79" 
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به فانه لو غلى الجميع لا شكك فى حرمته؛ مندفعة بان الحكم بالتحريم فى الفرض انما يكون لاجل غليان ماء العنب فى ضمن الجميع» 
فيتحقق موضوع الحرمة. 

الثانى: ما دل بعمومه على ان العصير اذا غلى يحرم, فانه كما يشمل العصير العنبى كذلكك يشمل الزبيبى» و قد عرفت فى بحث عصير 
التمر الجواب عن ذلكك وان المراد منه خصوص الاول. 

الثالث: ما دل على حرمة كل شراب اذا غلى و لم يذهب ثلثاه» و تقدم الجواب عن ذلكك ايضاً فى ذلكك المبحث فراجع. 

الرابع: خبر 2١١‏ زيد النرسى: سأل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الزبيب يدق و يلقى فى القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته فقال 
(عليه السلام): لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث فان النار قد اصابته قلت: فالزبيب كما هو يلقى فى القدر و يصب عليه الماء 
ثم يطبخ و يصفى عنه الماء فقال (عليه السلام): كذلكك هو سواء اذا ادت الحلاوة الى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير 
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ان تصيبه النار فقد حرم» و كذلكك اذا اصابته النار فاغلاه فقد فسد. 

وفيه: ما عرفت فى بحث العصير العنبى من ان زيدا و ان كان ثقَهُ و اصله معتبرا الاان كون النسخة العتيقهُ التى اخذ عنها هذا الحديث 
هى بعينها الكتاب المزبور محل ثامل و اشكال؛ هذا مضافاً الى اعراض الاصحاب عنه. 

الخامس: الروايات «؟) المتضمنة لنزاع ابليس مع آدم و نوح عليهما السلام الداله على ان عله تحريم الثلثين و تحريم الخمر هو ان ثلثى 
ما يحصل من الكرم عنباً كان ام زبيباً لابليس. 


()الجسعدر كدان امن أبواب الأشرية النهرمة حديث ١‏ 
(؟) الوسائل- باب ” من أبواب الأشربةٌ المحرمة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ار 
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و فيه: ان تلكك النصوص واردة فى بيان حكمة حرمة العصير اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و الخمرء فلا يمكن التمسكك باطلاق ما رتب 
عليها لعدم ثبوته له» و لا بعموم العلهُ لكونها حكمة لا علة. 

السادس: ما ورد فى الزبيب بخصوصه كموثقى ١١‏ عمار الواردين فى بيان كيفية الطبخ حتى يصير حلانا المذكورين فى الوسائل فى 
ناك حكو مام اريت 

و خبر «7) ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى 
يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع و يشرب عنه السنة؟ قال (عليه السلام): لا بأس. 

وفيه: ان الظاهر بقرينة الخصوصيات المذكورة فى الاوليين و المقادير المذكورة فيهما و قوله (عليه السلام) فى احدهما (فاذا اردت ان 
يطول مكثه عندكك فروقه) و قوله فى الاخير (و يشرب عنه السنةٌ) ان السؤال انما يكون عن الحلية المقابلة للحرمةٌ العارضة للمطبوخ 
الذى لم يذهب ثلثاه اذا بقى مده من جهه طرو الاسكار عليه. 

و يشهد له ما فى ذيل خبر 10 اسماعيل بن الفضل الهاشمى من قوله (عليه السلام): و هو شراب لا يتغير اذا بقى. 

فتحصل: انه لا دليل على حرمة العصير الزبيبى اذا غلى ما لم يسكرء فالاقوى حليته و طهارته؛ و تؤيد القول بالحلية النصوص الدالة على 
اناطة حرمة النبيذ بالاسكار بناء على شموله لما ينبذ فيه الزبييب» و ما دل على حلية الطعام الزبيبية» هذا كله فيما اذا لم يسكر و الا فلا 


شبهة فى نجاسته و حرمته. 


(0) الوساتا تياب شعن أبرات الأقرية المهرمة عدي 7 
(؟) الوسائل- باب 8 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث ؟. 
() الوسافل كباب هن أيرات الأشرية المسرمة ديق + 
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فرع: المشهور بين الاصحاب: عدم الفرق فى حرمة المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه بين صيرورته دبسا و عدمه؛ و عن اللوامع و الجامع و 
الوسيلة الاكفاء بالديبية ش سلة التصير. 
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و استدل له: باطلاق ما دل على ان الدبس حلالء و بان الدليل يختص بما اذا كان عصيراً أو اذا انتقل عنه و صار دبسا يرتفع حكمه. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه لا يدل على حليته حتى مع انطباق عنوان محرم آخر عليه كما لا يخفى. 

و اما الثانى: فلأن ثبوت الانتقال و الاستحالة بتشخن الشىء مما لا يحتمل. 

و اما الثالث: فلأن الظاهر منه بقرينة صدره وروده فى مقام بيان حال الشكك و جعله امار لذهاب الثلثين» بل عن الشهيد فى المسالكك: 
ان العصير لا يصير دبسا حتى يذهب اربعةٌ اخماسه. 

فتحصل: ان الاقوى عدم الاكتفاء فى ارتفاع الحرمة بمجرد صيرورته ديسا. 


العاشر: (الفقاع) 


بلا خلاف فى نجاسته اجمالاء بل عن جماعة منهم السيدان و الشيخ و العلامة و المقداد: دعوى الاجماع عليها. 
و تشهد لها نصوص حبذ مستفيضة:. 0 
كموثق 7١‏ عمار: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر. 


)١(‏ الوسائل- باب لمن أبواب الأشربة المحرمة حديث ؛. 

(9) الوسائل -هاب /الا من أبواب الأشربة المحرمة حديت ع, 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج037 ص: 77 
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و خبر 01١‏ هشام بن الحكم: انه_سأل ابا عبد الله (عليه السلام) فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب ثوبكك فاغسله. 

و خبر 077 زاذان عن ابى عبد الله (عليه السلام): لو ان لى سلطانا على اسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة- يعنى الفقاع -. 

و خبر 0 الوشاء عن ابى الحسن (عليه السلام) انه قال: هى خمرةٌ استصغرها الناس. و نحوها غيرهاء فهذه فى الجمله لا كلام فيها. 
انما الكلام يقع فى موردين: الأول فى تشخيص موضوعه. فعن جماعة منهم السيد فى الانتصاره و أبو هاشم الواسطى الطبرسى فى 
مجمع البيان و غيرهما: انه شراب متخذ من ماء الشعير فقط» و عن جماعة آخرين: انه اعم من ذلك و مما يتخذ من القمح و الزبيب و 
الذرة» بل عن بعضهم: انه يصنع من اكثر الحبوب كالشعير و الارز و الدخن و التمر و غيرها. 

و بما ان الوضع بشهادة جماعة- لا سيما مع معارضتها مع قول الاكثر- لا يثبت فلا بد من الاخذ بالمتيقن و هو خصوص ما يتخذ من 
الي 

الثانى هل يختص الحكم بما اذا غلى بنفسه و نش و اسكر او اعم منه و من غيره؟ وجهان: قد استدل للثانى باطلاق الادلة. 

و لكن بما ان الظاهر من النصوص ورودها فى مقام بيان انه من الافراد الحقيقية للخمر لان الناس لأجل ما رأوا ان سكره ضعيف لا 
يبلغ حد السكر الحاصل من شرب سائر افراد الخمر و لذا يعبر عنه بالانتشاء توهموا عدم كونه خمراً و عاملوا معه 


() الوسائل ديات /اا من أبواب الأشربة المحرمة حديت م 
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(؟) الوسائل- باب 77 من أبواب الأشربةٌ المحرمةٌ حديث 4. 
(") الوسائل- باب 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث .١‏ 
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معاملة غير الخمرء و هذه الروايات وردت لبيان ذلكك و ان موضوع الحكم كل ما يسكر سواء كان اسكاره بحد اخذ من عقله او ما 
دون ذلكك لا انها فى مقام بيان التنزيل بلحاظ الآثار كما يظهر لمن تدبر فى قوله (عليه السلام) فى خبر هشام خمر مجهول و فى خبر 
الوشاء خمرةٌ استصغرها الناس و عبر (عليه السلام) عنه فى خبر زاذان (بالخميرة) و من الواضح اخذ الاسكار فى مفهوم الخمر. فالاقوى 
اختصاص الحكم بما اذا صار مسكرا. 

و يشهد له مضافاً الى ذلكك: صحيح ١١‏ ابن ابى عمير عن مرازم كان يعمل لابى الحسن (عليه السلام) الفقاع فى منزلة قال ابن ابى 
عمير: و لم يعمل فقاع يغلى. 

و قوله (عليه السلام) «7) فى مكاتبة الرازى الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام): لا تقرب الفقاع الا ما لم يضر او كان جديدا. 

و صحيح «" على بن يقطين عن الإمام الكاظم (عليه السلام): سألته عن شرب الفقاع الذى يعمل فى السوق و يباع و كيف عمل و 
متى عمل ١‏ يحل شربه؟ قال (عليه السلام): لا أحبه. فانه يشعر بكراهة المجهولء و يدل على ان للفقاع قسمين: حلالا و حراما. 
فتحصل: ان الاقوى اختصاص الحكم بما اسكر. 


عرق الجنب من الحرام 


اشارة 


المشهور كون النجاسات اثنى عشرةٌ و هى العشرةٌ المتقدمهُ و عرق الجنب من 


(1) الوسائل حديات 4" من أبواب الأشرية المحرمة حدايث .١‏ 
(9) الوسائل ديات ه# من أبوات الأشربة المحرمة حديت .١‏ 
8 الوساتل ياب "من أبواب الأشربة المحرعة حديث * 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج” ص: ©" 
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الحرام و عرق الابل الجلالة» بل مطلق الجلالء اما عرق الجنب فعن الرياض: نسب القول بنجاسته الى الاشهر بين المتقدمين تارة» و إلى 
الشهرة العظيمة بينهم اخرىء بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليها. 

و عن الحلى و الفاضلين و غيرهم: القول بالطهارة» بل عن الحلى: دعوى الاجماع عليها. 

وقد استدل للاول: بمرسل مبسوط حيث قال فيه: وان كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض اصحابناء و 
بما عن الشهيد فى الذكرى. روى 2١١‏ محمد بن همام باسناده الى ادريس بن زياد الكفرثوثى: انه كان يقول بالوقف فدخل سرمنرأى 
فى عهد ابى الحسن (عليه السلام) و اراد ان يسأله عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب- الى ان قال- فقال (عليه السلام): ان كان من 
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حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه. 

و بماعن مناقب 3١‏ ابن شهر آشوب نقلا من كتاب المعتمد فى الاصول عن على بن مهزيار و فيه قال (عليه السلام): ان كان عرق 
الج فى ترجو جا ره من تحرام اللداتجرر الصداذة يه اروز اح جنا يبر اول 3م لاجر يار ور المعرطيا ماخل لجار عون كانت 
يعتقده كونه من مؤلفات قدماء اصحابنا عن غازى بن محمد الطرائفى عن على بن عبد الله الميمونى عن محمد بن على بن معمر عن 
على بن مهزيار عنه (عليه السلام). 

و بما 0 عن الفقه الرضوى: ان عرقت فى ثوبكك وانت جنب و كانت الجنابة من 


.١17 الوسائل- باب 77 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
.2 من أبواب النجاسات حديث‎ ٠١ المستدرك باب‎ )'( 
.6 (؟) فقه الرضا (عليه السلام)- ص‎ 
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حلال فتجوز الصلاهُ فيه» وان كانت حراما فلا تجوز الصلاهُ فيه حتى يغسل. 

و اورد على الاستدلال بها بايرادات: الاول: اختفاء هذا الحكم الى زمان الهادى (عليه السلام). 

الثانى: ان مرجعها الى روايتين صادرتين عنه (عليه السلام) فى مقام الاعجاز الذى يحسن التفصيل فيه ادنى فرق بين الصورتين» و عليه 
فحملها على الكراهةٌ اهون من تحكيمها على قاعدةٌ الطهارة. 

الثالث: خلو الاخبار الواردة فى مقام بيان حكم عرق الجنب عنه. 

الرابع: ضعف السند. 

و فى الجميع نظر: اما الأمول: فلأ.ن عدم بيان حكم فى مده لمانع لا يكون دليلا لعدم ثبوته بحيث يعارض ما دل عليه» مع ان عدم 
الوصول الينا لا يدل على عدم بيانه. 

و اما الثانى فلأن حمل النهى على الكراهة يحتاج الى قرينة» و صدورها فى مقام الاعجاز لا يكون قرينة عليه. 

و اما الثالث: فلأن المطلق يتعين حمله على المقيد مطلقا. 

و اما الرابع: فلأنه منجبر بعمل الاصحاب. 

نعم يرد عليها: انها تدل على المنع عن الصلاة لا النجاسة. 

و دعوى عدم القول بالفصل بين القول به و القول بالنجاسة؛ مندفعة بان جماعة من القدماء لم تنقل فتاويهم فى ذلكك كالمرتضى و 
غيره» و جماعة آخرين منهم حكموا بعدم جواز الصلاةٌ فيه. 

فان قلت: ان ظاهر النصوص المنع عن الصلاه فى الثوب الذى اصابه العرق و ان ذهبت عينه و لازم ذلك المنع عن الصلاةً فيه حتى 
بعد الغسل» و حيث لا يمكن الالتزام به فيدور الامر بين حملها على صورةٌ وجود العرق حال الصلاة» و بين الحمل 
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على ما اذا لم يغسل و الثانى اقرب. اذ الظاهر من السؤال فيها السؤال عن النجاسة و الطهارة كما يظهر من الاخبار الواردة فى عرق 
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قلت: ان النصوص فى انفسها ظاهرة فى ارادةُ المنع فى صورةٌ وجود العرق» اذ ظاهر اخذ كل عنوان فى موضوع الحكم دخله فيه» و 
دوران الحكم مداره وجودا و عدماء و حيث ان المأخوذ فى هذا حكم عرق الجنب فالمنع عن الصلاه يدور مدار وجوده؛ فلا سبيل 
الى القول بان مقتضى الجمود على ظاهر النصوص المنع عن الصلاه فى الثوب الذى اصابه عرق الجنب و ان ذهبت عينه» مع ان قوله 
(عليه السلام) فى خبر ابن مهزيار ان كان عرق الجنب فى الثوب و كانت جنابته من حرام فلا يجوز الصلاه فيه يكون كالصريح فيما 
كرام 

فان قلت: ان ما ذكرت وان تم فى غير مرسل المبسوط لكنه لا يتم فيه إذ قوله وجب غسل ما عرق فيه ظاهر فى كونه ارشادا الى 
النجاسة. 

قلت: ان هذه العبارة عبارة الشيخ فى المبسوط و قوله فى ذيلها على ما رواه اصحابنا لا يدل على ان هذه العبارة بعينها الفاظ الرواية. 
فتحصل: ان هذه النصوص لا تدل على النجاسة. 

واماما ورد 0١‏ فى النهى عن غسالة الحمام معللا- بانه يغتسل فيه من الزنا كمرسل على بن الحكم: لا يغتسل من غسالة الحمام فانه 
يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم. و نحوه غيره فهى اجنبية عن المقام» اذ مفاد هذه 
النصوص - على فرض التسليم- نجاسة غسالته الملاقيةٌ لبدن الزانى لا عرقه فالأقوى هو القول بالطهارة و المنع عن الصلاه فيه ما دام 


موجودا. 


)١(‏ الوسائل- باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف. 
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فروع 

الاسول: لا-فرق فى الوطء بين ان يكون وطى امرأته او لواط او وطى بهيمة؛ اما فى الوطى فى الحيض و الصوم و وطى المظاهرة فهل 
يحكم بالطهارة او النجاسةٌ او يفصل بين الاولين و الاخير فالطهارة فيهما و النجاسة او الاشكال فى الاخير او العكس؟ وجوه و اقوال:. 
قد استدل للطهارة بان المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل او القابل لا من جههُ نفس الفعل. 

و فيه: ان مقتضى اطلاءق النصوص عدم الفرق بين الحرمة من جهتهما و نفس الفعل» فالحكم الثابت لعرق الجنب من الحرام يكون 
ثابتاً لعرق الجنب فى جميع الموارد المذكورة. 

الثانى: العرق الخارج منه حال الاغتسال حكمه حكم الخارج منه قبله لأنه جنبء و انما ترفع الجنابة بتمام الغسل. 

الثالث: اذا اجنب من حلالل ثم من حرام؛ فالظاهر عدم ثبوت حكم عرق الجنب من الحرام لعرقه. اذ الظاهر من الادلة ان النجاسة او 
المانعية مترتبة على الجنابة من حرام لا على السبب المحرم, و حيث ان المجنب لا يجنب ثانياً لان الظاهر من الادلهُ ان الجنابة شىء 
واحد تحصل عند تحقق احد اسبابها بنحو صرف الوجود, فلا تتحقق الجنابة من حرام ليثبت الحكم لعرقه. 

و دعوى ان مقتضى اطلاق ادلهُ السببية مع الاختلاف فى الآثار كما فى المقام ثبوته له» مندفعة بان موضوع هذا الحكم الجنابة الحاصلة 
من سبب حرام» و مع عدم حصولها منه لا وجه للحكم بثبوته» نعم اذا اجنب من حرام ثم من حلال لا ينبغى التوقف فى ثبوت الحكم 
عرق 
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الرابع: المجنب من حرام اذا لم يتمكن من الغسل و تيمم فارتفاع حكم عرقه بالتيمم يبتنى على كون التيمم رافعاء فانه عليه مقتضى 
اطلاق دليل البدلية ذلككء و اما بناء على كونه مبيحا فاطلاق ذلك الدليل اجنبى عن ارتفاع حكم عرقه. 

الخامس: الصبى غير البالغ اذا اجنب من حرام لا يترتب على عرقه حكم عرق الجنب من الحرام لأن ظاهر اخذ كل عنوان فى موضوع 
الحكم دوران الحكم مداره» و حيث ان القلم مرفوع عن الصبى فجنابته و ان كانت عن احد الاسباب المحرمة لا تكون حراما فلا 
تكون جنابته عن حرام حتى يترتب عليها حكمها. 

و دعوى ان جنابته عن حرام ذاتى و موضوع الحكم هو الحرمة فى حد ذاتهاء غير سديدة» لأن الحرمة من الاحكام الشرعية و ليست 
قسمان ذاتية و عرضية و اراد الحرمة مع وجود شرائط التكليف من الحرمة الذاتية لا تفيد, اذ الظاهر من الدليل ان الموضوع هو 
الحرمةٌ الفعلية لا الشأنية فلاحظ. 


حكم عرق الابل الجلالة 


و اما عرق الابل الجلالة فنجاسته منسوبة الى جماعة من القدماء و المتأخرين منهم: المفيد و الشيخ و القاضى و المصنف فى المنتهى و 
المقدس الاردبيلى و صاحبا المدارك و الذخيرة و غيرهم. 

و يشهد لها :)١١‏ حسن حفص البخترى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): لا تتشرب من البان الابل الجلالة» و ان اصابكك شىء من عرقها 
فاغسله. 

و صحيح )١١‏ هشام عنه (عليه السلام): لا تأكلوا لحوم الجلالة» و ان اصابكك من 


)١(‏ الوسائل- باب ١0‏ من أبواب النجاسات حديث ”؟. 
(؟) الوسائل- باب ١0‏ من أبواب النجاسات حديث .١‏ 
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عرقها فاغسله. 

و مرسل 3١‏ الفقيه: نهى عن ركوب الجلالات و شرب ألبانهاء و ان اصابكك من عرقها فاغسله. 

واورد على الاستدلال بها: بانه حيث لا قائل بلزوم غسل ما اصابه عرق الجلالة غير الابل عداء ما عن شاذ لا يعبأ به فيدور الامر فى 
الصحيح و المرسل بين حمل الامر فيهما على الاستحباب» و بين حمل الالف و اللام اللتين فى صدر الجلالة على العهد, و الاول اولى 
لشيوع ارادهٌ الاستحباب من الامرء و بقرينتهما يحمل الحسن ايضاً على الاستحباب. 

وفيه: اولا: انه لو ثبت اجماع على عدم شمول الحكم غير الابل يقيد اطلاق الصحيح و المرسل به و يختصان بالابل» فلا وجه لحمل 
الامر فيهما على الاستحباب. 

و دعوى ان الاصحاب افتوا بحسن الاجتناب عما اصابه عرق الجلالةٌ غير الابل فهذا قرينة على حمل الامر فيهما على الاستحباب» 
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مندفعة بانه لو سلم ذلك لا يصير قرينة لما ذكر لما حققناه فى محله من ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له و 
المستعمل فيه فى الا-وامر» و انما ينتزعان من الترخيص فى تركك المأمور به و عدمه. و عليه فلو امر بأمور و رخص فى تركك بعضها 
يحكم بوجوب ما لم يرخص فى تركه و استحباب ما رخص فيه بلا لزوم استعمال اللفظ فى المعنيين او الجامع بين الشيئين. 

ففيما نحن فيه قوله عليه السلام (اغسله) امر بالاجتناب عن كل ما اصابه عرق الجلالة و رخص الشارع فى تركك الاجتناب فى غير 
الابل» فبحمل الامر فيه على الاستحباب, و لم يرخص فى تركه فى الابل فيبقى الامر على ظاهره من الوجوب. 


.8 الوسائل- باب 71 من أبواب الاطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
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و ثانيا: لو تنزلنا عما ذكرناه غايهُ ما يلزم من ما ذكر حمل الامر فى الصحيح و المرسل على الجامع بين اللاستحباب و الوجوب. و عليه 
فهما ليسا قرينة لحمل الامر فى الحسن الظاهر فى الوجوب على الاستحباب. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى نجاسة عرق الابل الجلالة: و الاحوط الاجتناب عن عرق سائر الحيوانات الجلالات. 


حكم المسوخات 


و فى نجاسة الثعلب و الا-رنب و الوزغ و العقرب و الفأرة بل مطلق المسوخات قولان: فعن الشيخ فى النهاية: لزوم غسل ما لاقى مع 
العلب او الارنب او الفارةٌ او الوزغة» و عن المفيد فى المقنعة: نجاسة الثعلب و الارنب» و عن موضع آخر منها: نجاسة الفارة و الوزغة» 
و عن الوسيلة: نجاسة الاربعة» و عن ابى الصلاح و ابن زهرة: نجاسة الثعلب و الارنب» و عن الخلاف: نجاسة المسوخ كلها. و نسب 
الى المشهور: الطهارةً فى الجميع؛ بل فى الجواهر: شهر كادت تكون اجماعاء بل لعله الظاهر من المحكى عن الناصريات. 

و قد استدل للنجاسة فى الاربعة و العقرب و عامة السياع بجملة من النصوص: 

كمرسل ١١‏ يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام): سألته هل يحل ان يمس الثعلب او الارنب او شيئا من السباع حيا 
او ميتا؟ قال (عليه السلام): لا يضره و لكن يغسل يده. 

و صحيح 3١‏ ابن جعفر عن اخيه (عليه السلام): فى الفارة تقع فى الماء و تمشى 


)١(‏ الوسائل- باب ” من أبواب النجاسات حديث ”و باب ه من أبواب غسل المس. 
(؟) الوسائل- باب 7” من أبواب النجاسات حديث ”. 
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على الثياب قال (عليه السلام): اغسل ما رايت من اثرها. 
و موثق 01١‏ سماعة الوارد فى الخنفساء تقع فى الماء قال (عليه السلام): و ان كان عقربا فارق الماء و توضأ من ماء غيره. 
و خبر70) هارون بن حمزةٌ الغنوى الوارد فى الوزغ و العقرب و اشباههما تقع فى الماء و فيه قال (عليه السلام): غير الوزغ فانه لا ينتفع 
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بما يقع فيه. 

ولم نجد ما يدل على نجاسة المسوخات غير ما ذكر. 

و لكن الاظهر: طهارة الجميع؛ اذ النصوص الواردة فى غير الا-رنب و الثعلب يتعين حملها على الاستحباب بشهادة ما هو صريح فى 
الطهارة: كصحيح «*” البقباق: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرةٌ و الشاهٌ و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و 
الوحش و السباع فلم اتركك شيئا الا سألته عنه فقال (عليه السلام): لا بأس» حتى انتهيت الى الكلب فقال (عليه السلام): رجس نجس. 
و صحيح «" على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): و سألته عن العظاية و الحية و الوزغ يقع فى الماء فلا يموت فيه أ يتوضاً منه 
للصلاة؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به؛ و سألته عن فاره وقعت فى حب دهن فأخرجت قبل ان تموت | يبيعه من مسلم قال (عليه 
السلام: نعم و يتدهن منه. 

و صحيح 00١‏ سعيد الاعرج: فى الفارة تقع فى السمن و الزيت ثتم تخرج منه حيا فقال (عليه السلام): لا بأس بأكله. 


.8 الوسائل- باب 4 من أبواب الاسآر حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 4 من أبواب الاسآر حديث ؟. 

(*) الوسائل- باب ١‏ من أبواب الاسآر حديث ع. 

(ع) الوسائل- باب 7” من أبواب النجاسات حديث .١‏ 

(0) الوسائل- باب 58 من أبواب الاطعمةٌ المحرمة حديث .١‏ 
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ا ار تي ا ل ١‏ 

و خبر«١)‏ هارون بن حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام): سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الفارة و العقرب و اشباه ذلكك يقع فى 
الماء فيخرج حياً هل يشرب من ذلكك الماء و يتوضأ؟ قال (عليه السلام): يسكب منه ثلث مرات. و قليله و كثيره بمنزلة واحدة؛ ثم 
بكرب نو يعرف انعو جردا ره 

و اما الآرنب و الثعلب فلم يرد فيهما نص يدل على طهارتهما فلا وجه لصرف المرسل عن ظاهره بالنسبة اليهما. 

و دعوى انه لاشتمال المرسل على السباع و انهما جعلا فيه مشاركين معها فى الحكم بغسل اليد» و قد دل صحيح البقباق على طهارة 
السباع» فيتعين ان يكون الامر بغسل اليد بالنسبة اليها و ما يشاركها فى هذا الحكم استحبابيا لا وجوبيا ارشاديا الى النجاسة» مندفعة بان 
الالترام باستحباب الغسل بالنسبة الى السباع لدليل آخر لا يلازم حمل الامر بالنسبة الى ما يشاركها الذى لم يدل دليل على طهارته 
على الاستحباب كما عرفت فى عرق الابل الجلالة. 

ولكن المرسل لضعفه فى نفسه لا لمجهوليهةٌ يونس اذ هو عند الاطلاق يراد منه ابن عبد الرحمن الثقهُ على ما هو الحق» بل لإرساله و 
مجهولية حال الواسطة لا يعتمد عليه؛ اللّهم إِنَا ان يقال: ان افتاء الشيخ و الصدوق و الحليين بالنجاسة مع عدم مدركك سواه يوجب جبر 
ضعف السند. 

وتؤيد الطهاره النصوص الواردهٌ فى الصلاءُ فى جلودهما منعا و جوازاء الدالة على قبولهما للتذكية» اذ نجس العين لا يقبل التذكية. 
فتحصل: ان القول بنجاسة الاربعة المذكورة ضعيفء. و اضعف منه القول بنجاسة المسوخات» واضعف منه القول بنجاسة الدود. وعن 
المحقق: التردد فى نجاسة 
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)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب الاسآر حديث ؟. 
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الدود المتولد من العذرةٌ و استدل لها: باستصحاب النجاسة. 
و فيه: انه لا يعتمد عليه لتيدل الموضوع. 
مسائل الاولى: 


فى كيفية تنجس المتنجسات 


: يشترط فى تنجس الملا.قى للنجس او المتنجس ان يكون فيهما او فى احدهما رطوبة مسرية؛ فان كانا يابسين لم ينجس كما هو 
المشوون يل عر يام كر دصري لاجد علي 1 

و تشهد له جملة من النصوص: كموثق 0١١‏ عبد الله بن بكير: قلت: لابى عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول و لا يكون عنده الماء 
فيمسح ذكره بالحائط؟ قال (عليه البيلام): كل شىء يابس ذكى. 

و صحيح 3١‏ البقباق عن ابى عبد الله (عليه السلام): اذا اصاب ثوبكك من الكلب رطوبة فاغسله؛ و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء. و 
نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الوارده فى الابواب المتفرقة. 

ثمّ ان الظاهر بقرينة الارتكاز العرفى و المناسبة بين الحكم و الموضوع: ان المعتبر هو الرطوبة المسرية» و لا تكفى الرطوبة غير 
المسرية مضافاً الى صدق الجاف المذكور فى الصحيح على المرطوب بهاء نعم وقع الخلاف فى خصوص ملاقى الميتة و قد تقدم 
تنقيح القول فيه فى ذلك المبحث فراجع. 

ولو شكك فى رطوبة احد المتلاقيين او علم وجودها و شكك فى سرايتها لم يحكم 


)١(‏ الوسائل- باب "١‏ من أبواب احكام الخلوة حديث ه. 
(؟) الوسائل- باب 78 من أبواب النجاسات حديث ؟. 
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بالنجاسة لاستصحاب الطهارة. 

و أما اذا علم سبق وجود المسرية و شكك فى بقائها فان كان الشرط للنجاسة هو الملاقاة مع الرطوبة المسرية كان المتعين الحكم بلزوم 
الاجتناب», اذ حينئفٍ يستصحب الرطوبة الثابتة فى السابق» و حيث ان الملاقاة وجدانية فبضم الوجدان الى الاصل يثبت موضوع الحكم 
فيحكم بالنجاسة كسائر الموارد التى يكون الموضوع مركبا و يكون احد الجزءين وجدانيا و الآخر ثابتا بالاصل كغسل الشىء بالماء 
المستصحب الطهارة» و ان كان الشرط سراية الرطوبة من احدهما الى الآخر فالمتعين الحكم بعدم لزوم الاجتناب» اذ استصحاب 
الرطوبة لا يثبت السراية الا بناء على الاصل المثبتء فلا تثبت النجاسة فيرجع الى اصالة الطهارة. 

و حيث ان الظاهر من الادلة- بقرينة الارتكاز العرفى- هو الثانى» فالأقوى عدم لزوم الاجتناب. 
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[حكم الذباب الواقع على النجس الرطب اذا وقع على شىء] 


الثانيةٌ: الذباب الواقع على النجس الرطب اذا وقع على ثوب او بدن شخص وان كان فيه رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته بناء على عدم 
مصاحبته لعين النجس فارتفاع نجاسة رجله مشكوك فيه» فيستصحب بقاء نجاسته و من آثارها نجاسة ملاقيه. 


المتنجحس لا يتنجس ثانيا 


الثالثة: المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسةً اخرى اجماعا حكاه؛ جماعة» و لكن مقتضى القواعد تنجس المتنجسء اذ النجاسةٌ سواء 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص : 7580 
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الوضعية المستقلة بالجعل» ام كانت منتزعة من الاحكام التكليفية قابلة للتعدد و اجتماع فردين منها فى شىء واحدء و بما ان ظاهر 
الادلهُ تحقق فرد من النجاسة عقيب تحقق ملاقاه الشىء لكل واحد من النجاسات العينية من غير فرق بين سبق ملاقاهُ اخرى و عدمه. 
فيتعين الالتزام بتنجس المتنجس. 

و قد استدل للعدم بوجوه: الاول امتناع اجتماع نجاستين لشىء واحد و محل فارد كما يمتنع اجتماع عرضين. 

و فيه: ما عرفت من ان النجاسة سواء كانت من الامور الاعتبارية ام الانتزاعيةٌ قابل لاجتماع فردين منها لمحل واحدء اذ الاعتبار خفيف 
المئونة» و توارد حكمين كوجوب الغسل مرتين على موضوع واحد لا مانع عنه» من غير فرق فى ذلكك بين النجاستين المحدودتين 
بحدين» و بين المحدودتين بحد واحدء فما عن بعض الاعاظم من تسليم الامتناع فى الاول غير تام. 

الثانى: ان الاسباب الشرعية كما يمكن ان تكون مؤثرات» يمكن ان تكون معرفات يجوز تعددها على حكم واحد شخصىء و بما ان 
ظاهر الدليل كون المسببء واحدا لتعلق التكليف بصرف الوجود الممتنع ان يكون محكوما بحكمين» فيتعين حمل السبب على 
المعرف. 

وفيه: ان ظاهر الدليل دخل العنوان المأخوذ فى لسان الدليل فى المسبب لا كونه معرفا لشىء آخرء و ليس ظاهر الدليل وحدةٌ 
المسببء اذ بعد فرض ظهور الدليل فى استقلال كل فرد من الملاقاة فى ترتب النجاسة او وجوب الغسل على الملاقى سواء سبقه فرد 
آخر ام لاء لا محالة يصير الدليل ظاهرا فى تعدد المسبب بتعدد سببه. 


قممّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه قى فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: 
دعم 

الثالث: ما ذكره صاحب الجواهر ره و هو ظهور الدليل فى الجنسيهٌ الصادقة على القليل و الكثير و الواحد و المتعدد؛ فلو دل الدليل 
على ان ملاقاة الدم توجب النجاسة» و حيث ان الدم ماهيهُ صادقة على القليل و الكثير» فاذا لاقى مره يصدق عليه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: 788 
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ملاقاة الدم؛ وان لاقى ذلكك الشىء مع الدم مرةٌ ثانية انقاب الفرد الاول الى الثانى و صار مصداقا واحد للماهية» و هكذا كلما يزداد 
يدخل تحت قول الدم ينجس. 

و فيه: مضافاً الى اختصاص هذا الوجه بمتحد الحقيقة انه لا يتم فيه ايضاً اذ القضايا الشرطية و الحقيقية ينحل الحكم فيها بانحلال 
موضوعها و شرطها الى احكام عديده كما حقق فى محله؛ و عليه فكلما تحقق فرد من ملاقاةً الدم يتحقق فرد واحد من الحكم 
المترتب عليهاء فإذا كانت الملاقاءً متعددة فلا محالة يكون الحكم ايضاً متعدداً. 

هذا فى صورة اتحاد الموضوع و الشرط جنساء و اما فى صورة التعدد فاستفادة التعدد انما تكون من ظهور كل من القضيتين فى ان 
كلا من السببين مستقل فى ترتب المسبب عليه مطلقا. 

الرابع: إن اللازم من تعدد المسبب تعدد الوجوب لا الواجبء لأنه المسبب دونه و هو لا يقتضى تعدد متعلقه؛ اذ قد تجتمع الايجابات 
المتعددة فى فعل واحد للتأكيد. 

و اجاب عنه الشيخ الاعظم ره فى طهارته: بان المسبب ليس هو الوجوب و الطلب لحصوله قبل وجود السبب بنفس الكلام الدال على 
السسة. 

و فيه: ان انشاء الوجوب و ان كان قبل وجود السبب الا ان الوجوب- اى الوجوب الفعلى- لا محالة يوجد بعد وجود السبب. 
فالصحيح ان يجاب عنه: بان المسبب ليس هو الوجوب من حيث هو بل وجوب خاصء و من المعلوم ان تعدد ذلكك مستلزم لتعدد 
الواجب. 

الخامس: ان الفعل الواحد يمكن ان يكون كافيا فى تحقق تكليفين و ان علم تعددهما كما فى الاغسال. 

و فيه: ان ذلكك يحتاج الى الدليل لكونه خلاف الاصل. 

فاذاً العمدهٌ فى عدم تنجس المتنجس الاتفاق عليه» و معقده التداخل فى الاثر المشتركك لا فيما تمتاز به بعض النجاسات عن بعض» 
فلو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه 
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البول يجب عليه غسله مرتين. 


لو علم تنجس شىء بالاشد او الاضعف 


الرابعة: لو علم تنجس الشىء اما بالبول او الدم او اما بالولوغ او بغيره فهل يجب اجراء حكم الاشد او الاضعف؟ وجهان: و استدل 
للأول: باستصحاب بقاء النجاسة بعد اجراء حكم الاضعف حتى يعلم بارتفاع النجاسة باجراء حكم الاشد. 

و لكن التحقيق عدم جريان هذا الاستصحابء لا لعدم جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من اقسام استصحاب الكلىء اذ المختار 
جريانه» ولا لما قيل من ان الا-ثر فى المقام للفرد, اذ المختار جريانه فى الفرد المردد بين فردين احدهما مقطوع الارتفاع و الآخر 
مقطوع البقاء او مشكوكه كما حققناه فى الاصولء بل لان الاستصحاب فى الكلى انما يجرى فيما اذا تعارض الاصل الجارى فى كل 
من الفردين مع الاصل الجارى فى الآخرء او كان المستصحب موضوعاء و اما اذا كان المستصحب حكما و لم يكن الاصل جاريا فى 
الفرد المقطوع الارتفاع فتجرى اصالة عدم حدوث الفرد و يترتب عليها عدم بقاء الكلى؛ مثلا لو علم بالطلب الجامع بين الاستحباب و 
الوجوب و علم بارتفاع الاستحباب على تقدير تحققه و لم يكن هو مورد الاصل فيجرى استصحاب عدم تحقق الوجوب. و بما ان 
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تحقق الطلب انما يكون بتحقق الوجوب حقيقة فيترتب على استصحاب عدم تحققه مع العلم بارتفاع الاستحباب على تقدير تحققه 
عدم بقاء الطلب. 

و تمام الكلاسم فى بيان ذلككء و بيان الفرق بين كون المستصحب حكما و بين ما اذا كان موضوعاًء حيث انه يترتب على استصحاب 
عدم حدوث الفرد ارتفاع الكلى فى الاولء و لا يترتب عليه فى الثانى موكول الى محله. 

و فى المقام: بما ان المستصحب من الاحكام الوضعية و هو النجاسة و لا يجرى 
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الاصل فى اللاضعف لعدم ترتب الاثر عليه» فيجرى استصحاب علدم حدوث النجاسة الشديدة» و يترتب عليه ارتفاع النجاسة بعد اجراء 


حكم الاضعف. 


فتحصل: ان الاقوى لزوم اجراء حكم الاضعف و ان كان الاحوط اجراء حكم الاشد. 
المتنرس منجس 


الكامينة هل التعيجين يتجس مطلقاً او لاد يتجتنء او يقصيل ين اقسافه؟ وجوه القول اللول .هو المشهوو ييخ الاسصكحاب بل عن 
السيد صدر الدين فى حاشيته على المختلف: عدم منجسية المتنجسء و عن المحقق الخونسارىء التأمل فيها. 

وقد استدل للمنجسيةٌ بوجوه:. 

الاول: اجماع الفرقةُ الناجية عليهاء بل اجماع المسلمين» بل الضرورة من الدين. 

و فيه: مضافاً الى عدم تعرض قدماء اصحابنا له» انه لمعلومية مستند المجمعين لا يعتمد عليه. 

الثانى: معروفيتها لدى المتشرعةٌ و مغروسيتها فى اذهانهم على وجه يزعمونها من ضروريات المذهب. 

وفيه: ان هذه المعروفية انما نشأت من تسالم الفقهاء عليها فى برهة من الزمنء و لم يثبت كونها سيرةٌ متصلة بزمان المعصوم لتكون 
كاشفة عن امضائه (عليه السلام) لها. 

الثالث: استفادتها مما دل على سراي نجاسة النجاسات الى ملاقيهاء فانه وان 
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ورد فى خصوص الاعيان النجسة الا-انه بملاحظة ما هو المرتكز فى اذهاب العرف ان السراية من احكام مطلق النجاسة يدل على 
ارارق غبرها يع 

وفيه: ان التعدى عن مورد الادلهة ان كان لاجل قياس النجاسات بالقذارات العرفية و يكون هذا هو المراد من المرتكز فى ذهن العرف» 
ففيه ان القذارات العرفية ليست على نسق واحدء ففى بعضها و ان كان يرى العرف سرايتها منها الى ما لاقاها الا ان فى بعضها ليست 
كذلكك. فلعله تكون النجاسات الشرعية من قبيل الثانى لا الأول؛ وان كان لاجل شىء آخر فعهده اثباته على مدعيه. 

و بالجملة: النصوص مختصة بالنجاسة الذاتية فالتعدى يحتاج الى الدليل. 

الرابع: جملةُ من النصوصء و هى على اقسام: منها: ما لا يدل عليهاء و منها: ما يكون ظاهرا فيهاء و منها: ما يدل على عدمها. 
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اما الاول فهو طائفتان: الاولى ما ورد فى الاسآر: كصحيح ١١‏ البقباق: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة 
والابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم اتركك شيئا الا سألت عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال: 
رجس نجس لا تتوضأ بفضله فاصبب ذلكك الماء.و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء. 

و خبر 17١‏ معاوية بن شريح: سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس 
و البغل و السباع يشرب منه او يتوضاً منه؟ فقال (عليه السلام): نعم اشرب منه و توضأً منه قال: قلت له: الكلب قال: لا قلت: أ ليس هو 


سبع؟ قال: لاو الله انه نجسء لاو الله انه نجس. 


. من أبواب الاسآر حديث‎ ١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من أبواب الاسآر حديث‎ ١ (؟) الوسائل- باب‎ 
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و تقريب الاستدلال بهما: انه علل الحكم بعدم جواز الشرب و الوضوء بكون الماء ملاقيا للنجس» فيدلان بعموم العلهُ على ان كل ما 
حكم بنجاسته يوجب نجاسة ملاقيه» اذ عدم جواز الشرب و الوضوء ارشاد الى النجاسة. 

و فيه: اما الخبر الاول: فمضافا الى ان الرجس الذى يرادف هذه الكلمة فى الفارسى (يليد) لا يستعمل فى مطلق ما حكم بنجاسته بل 
يختص بالنجاسة الذاتية: انه لم يعلل لزوم الاجتناب عن الماء بكونه ملاقيا للنجس. و انما حكم (عليه السلام) بحكمين: احدهما نجاسة 
الكلبء و الآخر لزوم الاجتناب عن ملاقيه. ل 
و اما الخبر الثانى: فقوله (عليه السلام) لاو الله انه نجسء ليس وارداً فى مقام التعليل» بل فى مقام بيان الفرق بين الكلب و سائر 
السباع» فلا يستفاد منه ان تمام الموضوع لهذا الحكم هو النجاسة, أ لا ترى انه لو قيل لمن اختار احد الرمانين لم اخترت هذا فاجاب: 
لانه اكبر» هل يستفاد منه ان تمام الموضوع هو الاكبرية؟ كلاء مع ان النجس لا يستعمل فى المتنجس.ء و ارادته منه تحتاج الى القرينة. 
الثانية: ما دل على استحباب غسل اليدين قبل الوضوء معللا بانه لا يدرى انه لما نام اين باتت يداه» فانه يدل على ان استحباب الغسل 
انما يكون لاجل احتمال ملاقاةُ اليد مع المتنجسء فيستفاد منه ان ملاقاته توجب النجاسة. 

و فيه: ان اشعاره بذلكك لا ينكر, الا ان فى دلالته تأملا واضحا. 

و اما القسم الثانى: فهو طوائف:. 

الاولى: النصوص الكثيرة المتقدمة الدالةٌ على انفعال الماء القليل و الامر بصبه. و كذلكك الزيت النجس و غيرهما من المائعات, اذ بما 
انه لا يحتمل ان يكون الصب بنفسه من الواجبات فلا محالة يكون لاجل انه نجس يوجب نجاسة ملاقيه فلا ينتفع به منفعة يعتد بهاء و 
هذا بخلاائ مالو لم يكن المتنجس منجساهء فانه يمكن الانتفاع به بغسل الثياب و الاوانى به» و عليه لا-وجه للأمر بالصب فمنه 
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منجسيته لملاقيه التى صرح بها (عليه السلام) فى موثق )١١‏ عمار: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجد فى انائه الفارة و قد 
توضأ من ذلكك الماء مرارا و اغتسل او غسل ثيابه و قد كانت متسلخة فقال (عليه السلام): ان كان رآها فى الاناء قبل أن يغتسل او 
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يتوضاً او يغتسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة. 
الحديث. 

و هذه الطائفةُ من النصوص ظاهرة فى منجسيةٌ المتنجسء الا انها مختصةٌ بالمتنجسات المائعة. 

الثانية: الاخبار الدالةُ «؟» على وجوب غسل الاناء و الحب و الفرش و البسط و نحوهاء فإنها تدل على سرايةٌ النجاسةٌ منها الى ملاقيهاء و 
الا لم يكن فائدة فى التكليف بتطهيرها. 

واورد على الاستدلال بها المحقق الهمدانى ره: بان غايهٌ ما يستفاد من الامر بغسل الاوانى و نحوهما انما هى حرمةٌ استعمالها حال 
كونها متننجسة فى المأكول و المشروب المطلوب فيهما النظافة و الطهارة؛ و اما تأثيرها فى نجاسة ما فيها على وجه تبقى نجاسته بعد 
نقله الى مكان آخر فلا. 

و أما ما دل على لزوم غسل الفرش و البسط فلا يدل على لزوم ازيد من ازالة العين» مع انه لا يستفاد منه لزوم التطهير» و يكفى فى 
حسن تشريعه استحباب التنزه عن استعمالها. 

اقول: الوجوه المحتملة فى الامر بغسل هذه الاشياء ستة:. 

الاول: الوجوب النفسى. 


.١ الوسائل- باب 5 من أبواب الماء المطلق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 7-١‏ #- ع ثم و غيرها من أبواب النجاسات. 
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الثانى حرمة استعمالها فى المأكول و المشروب ما دامت متنجسة نظير حرمة استعمال اوانى الذهب و الفضة» فالمأكول ما دام فيها 
يحرم اكله و لو نقل الى مكان آخر لا مانع من اكله. 

الثالث: استحباب التنزه عن استعمالها. 

الرابع: كونه ارشادا الى نجاستها فقط لا نجاسة ملاقيها. 

الخامس: كونه ارشادا الى انه ما دام لم يزل العين توجب نجاسة ملاقيها. السادس: كونه ارشادا الى منجسيتها لملاقيها. 

و المتعين من هذه الوجوه هو الاخيرء اذ الامر بالغسل عند الملاقاة مع النجس ظاهر فى الوجوب الغيرى» و لم يحتمل احد حرمة اكل 
المأكول الذى فى الاناء المتنجس على فرض عدم منجسيته» و الا-مر ظاهر فى الوجوب. و ارادة الاستحباب تحتاج الى القرينة» و 
النجاسة من الاحكام الوضعية؛ و جعلها بلا ترتب اثر عملى عليها لغوء فكون الامر إرشاداً الى نجاستها مع عدم ترتب اثر على نجاسة 
الحب و الفرش على هذا الوجه يكون لغواء و هذا بخلا.ف القول بمنجسية المتنجس. و الاللتزام بلزوم الغسل بمعنى لزوم ازالةٌ العين 
خلاف ظاهر الآمر به فيتعين الوجه السادس» فهذه النصوص ايضا تكون ظاهرة فى متجسية المتجس. 

الثالثة: النصوص 0١‏ الواردةٌ فى الجنب و المحدث الدالهٌ على ان اليد التى اصابها النجس لا تدخل فى الاناء» و فى بعضها علق جواز 
الادخال على كونها نظيفة» فإنها ظاهرة فى نجاسة ما فى الاناء اذا ادخل يده التى ليست بطاهرة و نظيفة فى الاناء. و بهذا التقريب يندفع 
ما قيل من اختصاص تلكك النصوص بما اذا كانت النجاسة الذاتيةُ موجودة فى اليد. 


)١(‏ الوسائل- باب 8 من أبواب الماء المطلق. 
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الرابعة: )١١‏ موثقة عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيها: وان كانت رجلكك رطبة او جبهتكك رطبة او غير ذلكك منكك ما يصيب 
ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس. فانها تدل على ان موضعا من بدن المصلى او ثوبه اذا كان رطبا لا 
يصلى على الموضع القذر لصيرورته نجسا بالملاقاة» و لو لم يكن المتنجس منجسا لم يكن لذلكك وجه. و احتمال عود الضمير فى 
بيبس الى الموضع القذر يدفعه استلزام ذلك للغوية الشرطية فلاحظ. 

فتحصل مما ذكرناه: ظهور عدهُ من النصوص فى منجسيةٌ المتنجس. 

و اما القسم الثالث: فهو عدهٌ من النصوص:. 

منها: صحيح 7١‏ على بن مهزيار: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال فى ظلمة من الليل و انه اصاب كفه برد نقطه من البول لم 
يشكك انه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسى ان يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاهُ 
فصلىء فاجابه بجواب قرأته بخطه: اما ما توهمت من ما اصاب يدكك فليس بشىء الا ما تحقق, فان حققت ذلكك كنت حقيقا ان تعيد 
الصلوات اللواتى كنت صليتهن بذلكك الوضوء بعينه ما كان منهن فى وقتهاء و ما فات وقتها فلا اعاده عليكك لها من قبل ان الرجل اذا 
كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه الا ما كان فى وقتء و ان كان جنبا او صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتى 
فاتته لان الثوب خلاف الجسد» فاعمل على ذلكك انشاء الله تعالى. 

و استدل به على القول بالتنجيس بدعوى: ان المستفاد منه صحة الوضوء و نجاسة موضع من البدن كما لا يخفىء و عليه فيتعين ان 
يقال: ان المتنجس ينجس» 


.8 الوسائل- باب 74 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 57 من أبواب النجاسات حديث‎ 
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و نجاسة اليد توجب نجاسة الدهن و ما لاقاه من وجهه و رأسه و مواضع الوضوء غير موضع المسح تطهر بالغسلء اذ المتعارف الغسل 
مرتين» و اما موضع المسح فلا بد من فرض عدم مسحه بالدهن؛ بل الممسوح به بقية رأسه. و عليه فذلك الموضع محكوم بالنجاسة و 
يعيد الصلاة فى الوقت لذلككء و لو لم يكن المتنجس منجساً لم يكن وجه للحكم بصحة الوضوء و نجاسة موضع من البدن كما لا 
وقد اولانان الحعارك مق القسا فى الرقو القمل مرق و السدفو.و التروقن :فق موود الررواية العجانة الب لال يعفر فى ازشاعها 
التعدد. 

و ثانيا: ان المتعارف فى التدهين تدهين مقدم الراس» و عليه فلو كان المتنجس منجسا لزم نجاسة موضع المسح فيبطل الوضوء. 

و ثالثاً: ان لازم التقريب المزبور فساد الصلاه من ناحية نجاسة بقية الرأسء فلا فرق بين ان يتوضأ ثانياً ام لاء مع ان ظاهر قوله (عليه 
السلام): كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتى كنت صليتهن بذلكك الوضوءء بطلان الصلاهٌ من ناحية ذلكك الوضوء. 

و التحقيق يقتضى ان يقال: ان الخبر يدل على عدم تنجيس المتنجس إذ لا إشكال فى ان الماء اذا كان نجسا يبطل الوضوء. 
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و اما اعتبار طهارة مواضع الوضوء فمما لم يدل عليه دليل» و لو تم ما استند الى المشهور من اعتبارها فانما هو لأجل بنائهم على 
تنجيس المتنجس و ان نجاسة تلك المواضع توجب نجاسة الماء» فتدبر» و على ذلكك فبناء على عدم تنجيس المتنجس يكون الوضوء 
صحيحاء و موضع اصابة البول الذى مسحه بخرقة يكون نجساء و بقيهُ مواضع البدن طاهرة» فلزوم اعاده الصلاة انما يكون لذلك. 

و أما تخصيص الحكم بما اذا صلى مع ذلكك الوضوء فلأنه بالوضوء الاول يغسل ذلكك الموضع مره واحدة؛ و لو توضاأ ثانياً يغسل مر 
اخرى فيطهر» فلا وجه معه للحكم 
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باعادةٌ الصلاة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الرواية تدل على عدم تنجيس المتنجسء اذ بناء على القول بالتنجيس يكون الوجه و اليد و الرأس محكومة 
بالنجاسة فلا يصح الوضوء. و اما بناء على القول بالعدم يصح الوضوءء فافهم و اغتنم. 

و منها خبر )١7‏ على بن جعفر: سألته عن جنب اصاب يده جناب فمسحها بخرقة ثم ادخل يده فى غسله قبل ان يغسلها هل يجزيه ان 
يغتسل من ذلكك الماء؟ قال (عليه السلام): ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسلء و ان لم يجد غيره اجزأه. بدعوى ان الجملة الاولى 
ظاهرة فى التنجيس. و الجملةٌ الثاني تحمل على التقية. 

وفيه: انه ما دام يمكن حمل الخبر على بيان الحكم الواقعى لا يحمل على التقية» و فى المقام يمكن ذلككء اذ الجملة الاولى و ان 
كانت ظاهرةٌ فيما ذكر الا انها تصرف عن ظاهرها بقرينة الجملة الثانية الصريحة فى العدم. 

و منها: صحيح العيص :)7١‏ سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و 
فخذاه قال (عليه السلام): يغسل ذكره و فخذيه؛ و سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال (عليه 
السلام) لا. بدعوى ان صدره يدل على التنجيسء فذيله يحمل على ارادهٌ احد معنيين:. 

الاول: ان يكون السؤال عن مسح الذكر من حيث هو لا مسح البول الذى على ذكره بيده. 

الثانى: ان يكون السؤال عن حكم صورةٌ الشكك فى اصابةٌ المحل الذى مسح 


.١ البحار المجلد باب نجاسة البول و المنى حديث‎ )١( 
(؟) ذكر صدره فى الوسائل فى باب 58 من أبواب النجاسات و ذيله فى باب 8 منها.‎ 
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به ذكره للثوب. 

و فيه: ان المعنى الا-ول بعيد غايته لا-.سيما مع كون السائل هو العيص. و المعنى الثانى خلاف الظاهرء لا أقل خلاف الاطلاق» بل 
الصحيح ان يقال: ان فى الصدر بما انه فرض مسح البول الذى على الذكر حين ما عرقء فلا محالة تبقى الرطوبة البولية التى على 
الحشفة فتلاقى مع العرق و تنجس العرقء و هو يلاقى مع الفخذ فينجس هو ايضاًء فالصدر يدل على التنجيسء و لكن فى المائعات» و 
اما ذيله فهو يدل على العدم فى الجوامدء فلا تنافى بينهما. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى كلام بعض الأعاظم حيث قال: ان صدر الصحيحة ظاهر فى تنجيس المتنجس. و ذيلها ظاهر فى العدم؛ 
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فالتنافى بين الصدر و الذيل مانع من الأخذ بالذيل؛ اذ قد عرفت_عدم التنافى بينهما. 

و منها: موثق 01١‏ حنان بن سدير: سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله (عليه السلام) فقال: انى ربما بلت فلا اقدر على الماء و يشتد ذلكك 
على فقال (عليه السلام): اذا بلت و تمسحت فامسح ذك رك بريقك. فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاكك. بدعوى ان الظاهر منه كون 
الوجه فى الاشتداد انه اذا خرج شىء يتنجس بملاقاته لمخرج البول» فلو لم يكن المتنجس منجسا لما كان وجه لتنجسه. 

و فيه: ان المراد من قوله (عليه السلام) (امسح ذكرك بريقكك) ان كان مسح موضع البول بالريق فهو يدل على عدم التنجيسء و ان 
كان مسح موضع آخر منه فهو لا يفيد لعلاج الاشتداد, مع ان الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء محكومة بالنجاسة سواء كان موضع البول 


متنجساً ام لم يكن, فلا يختص الاشتداد بصورة عدم وجود الماء. 


.7 من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١7 الوسائل- باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: دخان‎ 
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و الظاهر من الخبر هو مسح موضع البول بالريق لئلا يحصل العلم بخروج الرطوبة» اذ خروجها يكون غالباً بعد البول بفاصلة ما و حينئٍ 
لو غسل المحل لا يحصل العلم بخروجهاء اذ كلما يراه يحتمل ان يكون ماءء و اما فى صورةٌ المسح فكان يحصل العلم به فسأل عنه 
لعلاج ذلك فعلمه بمسح الذكر بالريق. فهذا الموثق ايضاً يدل على عدم منجسية المتنجس. 

فتحصل مما ذكرناه: ان بعض النصوص التى استدل بها على القول بالمنجسية تدل عليهاء و لكن جملة منها تدل على العدم. 

وتقني لدامقافا النيا علاظة اشرى من التضوصن:: َ 

منها: صحيح )١١‏ حكم بن حكيم: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ابول فلا اصيب الماء و قد اصاب يدى شىء من البول فامسحه 
بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدى فامسح وجهى او بعض جسدى او يصيب ثوبى فقال (عليه السلام): لا بأس به. 

و احتمال كون المسح بالموضع الذى لم يصبه البول» خلاف الظاهرء و دعوى احتمال ارادهٌ مجرد الجواز التكليفى من نفى البأس كما 
ترى. 

و منها: خبر على بن ١‏ جعفر عن اخيه (عليه السلام): سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال (عليه 
السلام): اذا كان جافا فلا بأس. 

و دعوى انه يحتمل ان يكون المراد من الماء المستعمل فى الاستنجاء و نحوه من المياه الطاهرة مع ان الاستدلال به يتوقف على القول 
بانفعال الماء الوارد على النجاسة غير المستقر معهاء مندفعة بانه على هذا لا وجه لتعليق الحكم على الجفاف. 


.١ من أبواب النجاسات حديث‎ 2٠ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب النجاسات حديث ”؟.‎ 2٠ الوسائل باب‎ )( 
"0/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص:‎ 
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بل لا فرق فى ما ذكر من الاحتمالين بين الجفاف و عدمه؛ فمن تعليق الحكم على الجفاف يستكشف ان المراد انه فى صورة بقاء عين 
النجاسة ينجس الماء الذى يصب فيه فينتضح على الثياب بملاقا النجاسة» و فى صورة الجفاف و زوال العين لا ينجس. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١9‏ من عال/انا/ا 


و منها :)١‏ خبر حفص الاعور: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف فيجعل فيه الخل؟ قال (عليه السلام): 
نعم فان الظاهر منه عدم غسل الاناء و جعل الخل فيه بعد تفريغ الخمر بلا واسطةٌ الغسل. 

و ماعن الشيخ من حمله على التجفيف بعد ان يغسل ثلاثا يندفع بانه خلاف الظاهر من وجهين: الاول عدم التصريح بالغسل الثانى انه 
لا دخل على ذلك للتجفيف. 

و منها 019: حسن ابن ميسر: سألته عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل فى الطريتقي و يريد ان يغتسل و ليس معه اناء يغترف منه و 
يداه قذرتان قال (عليه السلام): يضع يده ثم يتوضأ اى يتطهر ثتم يغتسل هذا مما قال الله تعالى ا بعَلَ عَكيكُمْ فى الدَّين مِنْ ححرج. 
والقليل فى اللصرضن :وق له كن الدراة بد سرض تقر المصظلم وه عانقا بإلالكرهو لكن شتف الات وصدم الاحتضال 
هو شمول الخبر له. بل لعل الاستدلال بالآيةٌ الشريفةُ يوجب ظهور الخبر فى خصوص القليل كما لا يخفى. 

و دعوى انها ذكرت تعليلا لصحة الغسل؛ مندفعة بان فساد الغسل لا حرج فيه؛ اذ على فرض الفساد_ينتقل الفرض الى التيمم الذى هو 
اسهل من الغسل و بذلكك يظهر وجه دلالهُ خبر «2 عثمان بن زياد لهذا القول و هو: قلت لابى عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل باب ١ه‏ من أبواب النجاسات حديث ؟. 
() الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 2. 
(") الوسائل باب 4 من أبواب الماء المطلق حديث .١18‏ 
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السلام): اكون فى السفر فاتى الماء النقيع و يدى قذرةٌ فأغمسها فى الماء قال (عليه السلام): لا بأس. 

و منها: رواية ١١‏ سماعة: قلت لابى الحسن موسى (عليه السلام): انى ابول فأتمسح بالاحجار فيجىء منى البلل ما يفسد سراويلى قال 
(عليه السلام): لا بأس به. 

و مقتضى اطلاق نفى البأس نفى النجاسة لا خصوص عدم انتقاض الوضوء به. بل ظاهره ذلكك بقرينة السؤالء اذ لو كان محط السؤال 
و الجواب انتقاض الوضوء و عدمه لم يكن لقوله اتمسح بالاحجار دخل فى ذلك. 

و دعوى ان ظاهره الاجتزاء بالاحجار فى الاستنجاء من البول من دون ضرورة فلا بد ان يحمل على التقية» مندفعة بان السؤال انما كان 
عن البلل الخارج لاعن طهارةً المحل» فحمل الجواب على ارادة حصول طهارته بالمسح بالاحجار خلاف الظاهر. 

و احتمال خروج البلل من دون ان يلاقى لحافة الذكر النجسة احتمال غير عقلائى. 

نعم لا بد من حمل الخبر على ما بعد الاستبراء» و تقييد اطلاقه بما دل على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء. 

و لعل المتتبع فى النصوص الواردة فى الا-بواب المتفرقة يعثر على غير ما ذكرناه من الروايات الظاهرة فى عدم تنجيس المتنجس» و 
الجمع بين هذه النصوص و بين النصوص الظاهرة فى التنجيس يقتضى ان يقال: ان ما دل على التنجيس فى المتنجسات المائعة لا 
صارف عن ظهوره فيؤخذ به؛ و اما ما دل عليه فى الجوامد فيتعين حمل الامر بالغسل فيه على الاستحباب بقرينة هذه النصوص الدالةٌ 
على العدم. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: الا 
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آهذا 


و ما ذكره بعض الأعاظم من اختصاص ما دل على العدم بصحيح حكم. و الخروج عن ظاهر تلكك النصوص الكثيرة القريبةُ من التواتر 
الواردة فى الابواب المتفرقة بعيد, غير تام؛ اذ يرد عليه مضافاً الى ان النصوص الدالهُ على التنجيس فى الجوامد ليس قريبة من التواتر: 
ان ما دل على العدم كثير غير مختص بصحيح حكم, مع ان الصحيح الواحد يصلح ان يكون قرينة لصرف ظهور الكتاب فضلا عن 
السنة. 

و من مجموع ما ذكرناه يظهر ضعف ما عن المحقق الخراسانى ره من الالتزام بعدم تنجس الماء القليل بالمتنجس مستندا الى خبرى 
ابن ميسرةٌ و عثمان بن زياد المتقدمين» بدعوى تقبيد اطلا-ق ما دل على تنجيس المتنجس بهماء اذ النصوص الداله على العدم لا 
تنحصر بهماء فلا وجه لتخصيص الحكم بالماء القليل. 

فتحصل: ان الجمع بين النصوص يقتضى القول بعدم تنجيس المتنجس فى المتنجسات الجامدة و لكن عدم افتاء اساطين الفن و 
الاجماعات المدعاه فى المقام بل و الضرورة و كثرة عثرات من استبد برايه و لم يعبأ بمخالفة القوم» توجب التوقف فى الافتاء» و الله 
اعلم. 

ثم انه على القول بالتنجيس هل يختص الحكم بالملاقى للنجس بلا واسطة او يعم ما اذا لاقى مع ملاقيه او مع ملاقى ملاقيه و هكذا و 
ان كانت الوسائط كثيرة؟ وجهان: اقواهما الثانى» اذ بعد ما استفيد من الادلهُ ان المتنجس ينجس لا فرق بين المتنجسات. 

وان شئت قلت: ان جملهٌ من النصوص دلت على ان اليد المتقذرة توجب تنجس الماء» و هذه النصوص باطلاقها تدل على التنجيس 
فى غير الواسطة الاولى» فالتفصيل بين الواسطة الاولى و غيرها فى غير محله. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”7 ص: "8١‏ 

و يجب ازالتها عن الثوب و البدن للصلاة عدا 


اعتبار الطهاره فى الصلاةٌ 


فصل: و يجب ازالتها اى النجاسة عن الثوب ساترا كان او غير ساتر و البدن حتى الظفر و الشعر للصلاه عدا موارد اجماعا منقولا و 
و تشهد له النصوص المتجاوزة حد التواتر الوارده فى الابواب المتفرقة:. 

منها: النتصوص 3١‏ الدالة على ان الصلاء تكون باطلة اذا كان فى لباس المصلى او بدنه بول او منى او خمر او نبيذ أو دم او عذرة 
الانسان و السنور و الكلبء فان هذه النصوص و ان وردت فى موارد خاصة الا انه لا شبههُ فى استفادة الكبرى الكلية من مجموعها و 
ان المانع هو النجاسة. 

و منها: النصوص "١‏ الدالة على جواز الصلاةٌ فيما لا تتم فيه الصلاة» حيث انه علق فيها الجواز على كونه كذلكك, فيستفاد منها عدم 
الجواز اذا لم تكن مما تتم الصلاةً فيه. 

و منها: صحيح على بن مهزيار المتقدم فى المسألة السابقة و فيه قوله (عليه السلام) من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة 
الما كان فى وقت الى غير ذلكك من النصوص الواردة فى الابواب المتفرقة. 

و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الصلوات الواجبة و المندوبة» كما ان مقتضى اطلاقها اشتراط الطهارة فى كل جزء من اجزائهاء و 
عليه فتعتبر فى صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيينء اما الاول فواضح. اما الثانى فلأن مقتضى الادلهُ ان ما يؤتى به بعد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1١91‏ من عال/انا/ا 


الصلاء من اجزاء الصلاء تبدل مكانه» و لذا لو لم يأت بالسجدة المنسية او التشهد المنسى بعد الصلاةٌ تبطل الصلاء. 


)١(‏ الوسائل باب 5٠‏ من أبواب النجاسات. 

(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب النجاسات و غيره. 
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و اما فى سجدتى السهو: فلا دليل على اعتبار الطهارة» و عن السرائر و النهاية و الآلفية و غيرها: اعتبارها فيهما. و استدل له: بانها جابرة 
لما يعتبر فيه الطهارة و بالانصراف و بغيرهما من الوجوه التى ضعفها ظاهر. 

واما الاذان و الاقامة: فمقتضى اطلاق ادلتهما و اصالة البراءة عدم اعتبارها فيهماء و قيل: باعتبارها فى الاقامة لإطلاق التنزيل فى خبر 
ابى هارون: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا ابا هارون الاقامةُ من الصلاة فإذا اقمت فلا تتكلم. 

و اجيب عنه: بمعارضته مع النصوص الداله على ان اولها التكبير المقدمة عليه. 

و فيه: انه لا تنافى بينهماء اذ يمكن ان يقال: ان تلكك النصوص واردةٌ فى مقام بيان حقيقة الصلا» و هذا الخبر يدل على ان الاقامة منها 
تعبداً و تنزيلاه اى يعتبر فيها ما يعتبر فى الصلاة. 

فالصحيح ان يقال: ان الخبر لمعارضته فى مورده مع النصوص الداله على جواز التكلم يتعين حمله على الكراهة» فلا بد من حمل قوله 
(عليه السلام) الاقامة من الصلاءً على ارادة بيان كونها من اجزائها الكمالية» اى الصلاء معها افضلء و عليه فلا يشملها ما دل على اعتبار 
الطهارة فى الصلاءً كما لا يخفى. 


وجوب ازالة النجاسة عن المسجد 
اشارة 


و يجب ازالهُ النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن جماعة منهم الشيخ و الحلى و 
الفاضلان» و الشهيد: دعوى الاجماع عليه. 


وقد استدل لحرمةٌ التنجيس حدوثا و بقاء بوجوه: 


.١؟ من أبواب الاذان و الاقامةٌ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
7817 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج037 ص:‎ 
ا‎ 


الاول: الاجماع. 
الثانى: الآية الشريفة 0١‏ إِنّمَا الْمُشْركونَ نجس فلا يَقْرَبُوا الْمْجدٌ الَْلَامَ بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام و غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١9‏ من عال/انا/ا 


و فيه: مضافا الى ما ستعرف فى مسألة ادخال النجس فى المسجد الآتية انها مختصة بالمش ركين و لا تعم سائر النجاساتء انه لو سلم 
شمولها بمقتضى تفريع الحكم على نجاستهم لسائر النجاسات, لكنها لا تشمل تنجيس المسجد بالمتنجس.ء مع ان ادخال النجاسة فيه 
غير تنجيسه؛ و الذى تدل عليه الآيةٌ هو الاو و محل الكلام هو الثانى. 

الثالث قوله تعالى «” و طَهاا بي للط ائْفِينَ لا-ن الا-مر ظاهر فى الوجوب. و التطهير ظاهر فى ازالة النجاسة» و بضميمة عدم القول 
بالفصل بين المسجد الحرام و غيره يثبت الحكم فى سائر المساجد. 

و فيه: ان الظاهر منه بواسطةٌ عدم الامر بالتطهير من حيث هو بل امر به للطائفين هو ارادةٌ التنظيف من القذارات الصورية. 

الرابع: النبوى «0: جنبوا مساجدكم النجاسة. 

وفيه: مضافاً الى ضعف سنده وعدم انجباره بعمل الاصحاب به: انه مجمل تتطرق فيه احتمالات» اذ كما يحتمل ان يكون المراد 
بالمساجد الاماكن المعدة للصلاة» يحتمل ان يكون المواضع التى تقع عليها الاعضاء السبعة حال السجود. و ان يكون نفس تلكك 
الاعضاء كما اطلق عليها فى روايةٌ تحديد يد السارق التى يجب قطعهاء وان 


.58 التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيةُ .١11١9‏ 

(©) الوسائل- باب 75 من أبواب احكام المساجد حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج "7 ص: 788 

1. 


يكون خصوص موضع الجبهة. : 

الخامس: موثق ١١‏ الحلبى قال: نزلنا فى مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على ابى عبد الله (عليه السلام): فقال: اين نزلتم؟ 
فقلت: فى دار فلا-ن فقال: ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذراً- او قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا- فقال: لا بأس ان الاارض 
يطهر بعضها بعضا. بدعوى ان تعليق نفى البأس على حصول الطهارة يدل على انه مع النجاسة لا يجوز. 

و فيه: ان الظاهر منه بقرينتين ارادة نفى البأس من حيث الصلاة: الاولى: تصريحه (عليه السلام) بذلكك فى ذيل خبره الآخر و هو "١‏ 
قلت: فأطأ على الروث الرطب فقال: لا بأس انا و الله ربما وطأت عليه ثم اصلى ولا أغسله. 

الثانية: انه لو كان محط النظر تنجيس المسجد لم يكن وجه للتعليق على حصول الطهارة» بل كان الاولى التعليق على الجفاف. 
السادس «0: خبر على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام): سألته عن الدابةُ تبول فيصيب بولها المسجد او حائطه | يصلى فيه قبل 
ان يغسل؟ قال (عليه السلام): اذا جف فلا بأس. بدعوى ان المراد من البأس فيه و ان كان مطلق المرجوحية لعدم نجاسة بول الدابة 
لكن المستفاد منه سؤالا-و جوابا ان حرمة تنجيس المسجد كانت لديهم مفروغا عنها حيث تحير السائل من جهة زعم نجاسة بول 
الدابة فى مزاحمتها للصلاء فسأل عن جواز الصلاه قبل الازالة. 

و فيه: انه يحتمل ان يكون محط النظر فى الخبر مزاحمة لزوم تنظيف المسجد من 


.8 الوسائل باب 7” من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
.١17 (؟) الوسائل باب 7” من أبواب النجاسات حديث‎ 


(*) الوسائل باب 4 من أبواب النجاسات حديث 18. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١90‏ من عالانا/ا 
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القذارات الصورية للصلاة» كما قد يظهر ذلك من جوابه (عليه السلام»» اذ لو كان محط النظر فى السؤال مزاحمة لزوم ازالةُ النجاسة 
الشرعية لها لما كان جوابه (عليه السلام) مطابقا للسؤال» و هذا بخلاف ما ذكرناه كما لا يخفى. 

السابع :)1١‏ صحيح الثمالى عن ابى جعفر (عليه السلام): اوحى الله الى نبيه: ان طهر مسسجدك و اخرج منه من يرقد بالليل و مر بسد 
الابواب. 

و فيه: انه من المحتمل اختصاص الامر بالتطهير به (عليه السلام) كما اختص به الامر بالخروج وسد الابواب فتأمل. 

فالصحيح هو الاستدلال لها بالنصوص الكثيرة الواردة فى اتخاذ اكيت ميهد يعد الفليقه الى فلملا 

كصحيح عبد اللّه بن سنان: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون حشاً زمانا فينظف و يتخذ مسجداً فقال (عليه 
السلام): الق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلكك يطهره ان شاء اللّه. 

و خبر «*) مسعدةٌ بن صدقةُ عن جعفر بن محمد (عليه السلام): انه سئل أ يصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال (عليه السلام): اذا 
القى عليه من التراب ما يوارى ذلكك و يقطع ريحه فلا باس» و ذلكك لان التراب يطهره و به مضت السنة. و نحوهما غيرهما. 

و لكن مقتضى هذه النصوص عدم حرمة تنجيس باطن المسجد كما لا يخفى» و عن المحقق الاردبيلى: الميل اليه» و عن الجواهر 
اختياره فى مورد الاخبار. نعم لا فرق بين سطح المسجد و حائطه من داخل المسجد. 


.١ من أبواب الجنابة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب احكام المساجد حديث 8- ه. 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب احكام المساجد حديث 8- ه. 
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--- 1 ذ[ذ[ز[ز1ز[ز [ [ذ[ [ ا 23771011 0 
و استدل لما مال اليه صاحب المداركك و اختاره صاحب الحدائق من جواز تنجيس باطن المسجد: بموثق عمار )١١‏ عن ابى عبد الله 
(عليه السلام): سألته عن الدماميل تكون بالرجل فتنفتح و هو فى الصلاه قال (عليه السلام): يمسحه و يمسح يده بالحائط و الارض و 
لا يقطع الصلاة. 

واورد عليه: بان انفتاحها غير ملازم لخروج الدم. 

و فيه: ان مقتضى عدم الاستفصال شموله له. و لكن الموثق غير وارد فى مقام البيان من هذه الجهة كى يتمسكك باطلاقه. فروع 


[هل بحرم ادخال النجاسة فى المسجد وان لم تكن منجسة؟] 
الاءول: نسب الى جماعة منهم الحلبيان بل الى المشهور: حرمة ادخال النجاسة فى المسجد وان لم تكن منجسة؛ بل عن الحلى: 


الاجماع على عموم الحكم للمتنجسء و عن الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم بل عن الاكثر: العدم. 
و استدل للاول: بالنبوى المتقدم: جنبوا مساجدكم النجاسة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ع91١1‏ من عا/انا/ا 


وفيه: ما تقدم من ضعف سنده و اجمال متنه» و بالآية الشريفة إِنّمَا الْمُفْركونَ نَحَسٌ فلا يَفْربُوا الم جد الْكلامَ 27١‏ بضميمة عدم 
الفصل بين المسجد الحرام و غيره من المساجدء اذ الظاهر منها ان المنهى عنه دخولهم المسجد بما انهم نجس لا لأجل ما يترتب على 
دخولهم من تلويثهم المسجد. 

وفيه: ان الآيه الشريفة مختصة بالمشرك و لا تشمل سائر النجاسات فضلا عن المتنجسات, اذ الظاهر منها كون موضوع الحكم هو 
النجس بالفتح لا النجس 


.” الوسائل باب 8ه من أبواب الجنابة حديث‎ )١( 
.58 (؟) سورة التوبة: الآيهٌ‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: غان 
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بالكسر و حيث انه مصدر لا يصح حمله على العين فيتعين حمله على المبالغة و يكون الحمل كما فى زيد عدلء فيكون الموضوع 
النجس على وجه المبالغة لأكل نجس.ء و عليه فلا وجه لدعوى ثبوت الحكم لكل نجس. 
فتحصل: ان الاقوى عدم حرمةٌ ادخال النجاسة فى المسجد اذا لم تكن متعدية. 


[وجوب الازالة فورى] 


الثانى وجوت الاثزالة فور »قاذ دزو التأخ قداو ينافى القورية الترفة كنا هو المقهرن تعن المذار كه تعد الى الأميحات: 
كل زمان من الازمنة» و عليه فلا بد من المبادرة الى الازاله و الا يلزم وجود النجاسة فى زمان من الازمنةُ و هو حرام. 


[وجوب الازالة كفائى] 


الثالث: ان وجوب ازالهُ النجاسه عن المساجد كفائى و لا اختصاص له بمن نجسها كما هو المشهور شهرة عظيمة» اذ ظاهر الخطاب 
بالجميع مع كون الفعل واحدا غير قابل للتكرار هو ذلكك. 

و عن الذكرى: الاختصاص بمن نجسهاء و تبعه بعض اعاظم العصرء و استدل له: بان بقاء النجاسة بقاء لعمله الذى كان محرما عليه 
حدوثاً و بقاء» فعليه اعدام عمله. 

وافيه: أن يقاء النجاسة اثما يسهد البه و.يكوت عحراما عليه لكوته قادراً على :اؤالة النجاسة عنهاء:و هذا مشتركك فيه يبنه و بين غير أذ 
غيره ايضاً له ان يبقى النجاسة و ان يعدمهاء و عليه فلا فرق بينهما. 


[الازالة مقدمة على الصلاة] 


الرابع: اذا رأى نجاسة فى المسجد و قد دخل وقت الصلاه فالمشهور على انه يجب المبادرة الى الازالة مقدمة على الصلاة لدليل فورية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١90‏ من عا/انا/ا 


الازالة كما هو الشأن فى جميع موارد تزاحم الموسع مع المضيق. 

وعن المستند: العدم» بدعوى ان الفورية مستندة الى الأجماع و لم يثبت على 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: 0/١‏ 
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الوجوب الفورى حين دخول واجب موسع. 

وفيه: ما تقدم من ان دليل الفورية هو الدليل على وجوب الازاله و حرمة التنجيس لا الإجماع فراجع. 

ثم انه على المشهور لو تركك الازالة مع السعهُ و اشتغل بالصلاهُ فهل تبطل صلاته ام لا؟ وجهان بل قولان:. 

قد استدل للأول: بان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. فالأمر بالازالة نهى عن الصلاة؛ و النهى فى العبادة موجب لفسادها. 

و فيه: ما حققناه فى محله من عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده. مع ان النهى المانع عن التقرب بالعبادة انما هو النهى النفسى لا 
الغيرى لعدم كونه ناشئا عن المفسدة. 

وباك الامر بالضدين مغا غير ممكن لكوئه تكليفا بالميال» فالأمر بالازالة يكون مائعا عن الامن بالصلاة فتكون فاسدة لذلكتك. 

و فيه: ما ذكرناه فى محله من صحة تعلق الامر بالضدين على نحو الترتبء مع انه يكفى قصد الملاكك فى صحة العبادة. و تمام الكلام 
فى كل واحد من هذه الامور موكول الى محله. 

وعن الحدائق: الاستدلال على الصحةٌ باصالةٌ البراءة بدعوى ان الشكك فى الصحةٌ ناش من الشكك فى مانعية وجوب الازالة عن الصلاهٌ 
و تقتيد الامر بها على عدم وجوبهاء و حيث انه تجرى اصالةٌ البراءة عن المانعية فتثبت بها الصحة. 

و بلزوم الحرج المنفى فى الشريعة من عدم الصحة؛ اذ غالب افراد المكلفين فى اوقات الصلاءٌ مخاطبون بواجب آخر لا أقل من 
الخطاب باداء الدين» و عليه فيلزم فساد صلاةً الجميع» و الالتزام بذلك كما ترى. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن القائل بالفساد لا يقول به لاجل اخذ عدم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: 7894 
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وجوب الازالةٌ قيدا شرعيا للصلاةء بل يقول به لأجل تزاحم الامر بالازالة مع الامر بالصلاة» و حيث ان الامر بهما محال لكونه طلبا 
للمحال» فلتضيق الازالة تكون هى المأمور بها دون الصلاة» و عليه فتكون الصلاه فاسدة اما للنهى عنها او لعدم الامر بها مع اعتبار قصد 
الامر فى صحة العبادة» فالرجوع الى اصالةٌ البراءة فى غير محله. 

و اما الثانى: فلأن الخطاب الآخر الذى فرض توجهه الى من تجب عليه الصلاه ان كان بواجب موسع فلا يكون مانعا عن الامر بالصلاه 
لعدم التزاحم بينهماء و ان كان متعلقا بالمضيق فمع ان ما ذكر من ابتلاء غالب المكلفين به غير تام انه ان لم يكن قادرا على امتثاله فلا 
يكون مانعا عن الامر بالصلاةً» و ان كان قادرا عليه فهو يكون من صغريات هذه المسألة» و الالتزام بفساد الصلاهُ ما لم يتضيق وقتها فى 
ذلك الفرض لا يترتب عليه حرج و لا غيره من المحاذير. 


وجوب قطع الصلاة للازالة 


الخامس: اذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى ثم التفت اليها فى اثناء الصلاة او علم بها فى اثنائها فهل يجب اتمامها ثم الازالة» او 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١90+‏ من عا/انا/ا 


ابطالها و المبادرة الى الازالة» او يفصل بين الصورتين فيجب الاتمام فى الاولى و الابطال فى الثانية» او يتخير بينهما فى الصورتين؟ 
وجوه و اقوال: و لا يخفى ان مورد هذه الوجوه هو ما اذا كان المضى فى الصلاة منافيا مع المبادرة الى الازالة» و الا كما لو امكنت 
الازالة من دون ان يبطلها او لم يناف الاتمام الفورية العرفية فلا وجه لقطع الصلاه و ابطالها كما لا يخفى. 

وقد استدل للأول: بان دليل الفورية هو الاجماعء و المتيقن منه غير المقام» فدليل حرمة الابطال بلا مزاحم. 

و فيه: ما عرفت من عدم اختصاصه به بل دليلها دليل وجوب الازالة فراجع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج”7, ص: 77١‏ 
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و استدل للثالث الذى اختاره جملة من المحققين منهم المحقق النائينى ره: بانه فى الصورة الثانية يستصحب وجوب الاتمام و حرمة 
القطع و عدم وجوب الازالة الثابتة قبل العلم» و اما فى الصورة الاولى فللعلم بوجوب الازالة قبل الصلاة لا علم بوجوب الاتمام فى 
زمان من الازمنة حتى ستصحب. 

وفيه: انه كما لا يكون وجوب الازالة الثابت من حين حصول النجاسة الذى لا يكون معلوما مانعا عن الامر بالصلاة و وجوب اتمامها 
فى صورة الجهل» كذلكك وجوب الازالة الذى لا يكون منجزاً للنسيان لا يكون مانعاً عن وجوب الاتمام, فالإتمام يكون واجبا قبل 
العلم و الالتفات فى الصورتين» فالتفصيل فى غير محله» مع ان وجوب الاتمام فى نفسه مما لا شكك فيه حتى يستصحب. و انما الكلام 
فى تقدمه على وجوب الازالة و عدمه؛ و الاستصحاب لا يزيد على الدليل الاجتهادى الدال على الوجوب فكما انه مع الدليل 
الاجتهادى يقع التزاحم بينهماء كذلكك مع الاستصحاب. 

فان قلت: انه يستصحب وجوب الاتمام تعيينا الثابت قبل العلم. 

قلت: ان تعينه كان بحكم العقل لاجل عدم المزاحم, و الكلا-م انما يكون فى تعينه مع وجود المزاحم, و الاستصحاب لا يجرى فى 
الفرض. 

و استدل للاخير: بانه حيث لم يحرز اهمية شىء من وجوب الازالة و وجوب الاتمام؛ فلا محالةٌ يتخير بينهما. 

و فبه: ان ذلكك فرع التزاحم المتوقف على مشمول دليل كل واحد منهما لمثل الفرض فى نفسه. و حيث ان دليل حرمة القطع هو 
الاجماع؛ و المتيقن منه غير المقام» فلا مزاحم لوجوب المبادرة الى الازالة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى وجوب الابطال و المبادرة الى الازالة. 


[هل يجوز تنجيس الموضع المتنجس ثانيا؟] 


السادس: اذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا اذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره ام لاء او يفصل بين ما لو كانت 
الثانيةٌ اشد و اغلظ فلا يجوز 
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و بين ما لو لم تكن كذلكك فيجوز؟ وجوه و اقوال:. 
قد استدل للأوّل: بان المتنجس يتنجس ثانيا غايةٌ الامر يكفى الغسل الواحد للجميع؛ و عليه فالتنجيس الثانى ايضاً محكوم بالحرمة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١91/‏ من عال/انا/ا 


و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما تقدم من عدم تنجس المتنجس ثانياً. 

و اما الثانى: فلما عرفت من عدم حرمة ادخال النجاسة فى المسجد من حيث هوء مع انه لا يشمل تنجيسه ثانيا بالمتنجس لا بالنجس. 
و اما الثالث: فلأن كون النجاسة اليسيرة موجبة لحصول المهانة محل تأمل بل منع» مع ان حرمة المهانة بجميع مراتبها غير خالية عن 
الاشكال. 

و استدل للاخير بان التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية فى المراتب بقرينة الارتكاز العرفى. 

وفيه: انه لو سلم ثبوت المراتب للنجاسة لا نسلم كون التنجس ملحوظا بنحو الطبيعة السارية فيهاء اذ ذلكك فرع ثبوت الاطلاق لدليل 
حرمة التنجيس المتوقف على كونه فى مقام البيان من هذه الجهة, و حيث انه ليس فى مقام البيان من هذه الجهة كما لا يخفىء فلا 
يمكن التمسكك بالاطلاق. 

و اما التفصيل بين ما لو اوجب التلويث فيحرم؛ و بين ما لو لم يوجب فلا يحرم» فلعل وجهه تلازم التلويث مع حصول الهتكك فيحرم 
لذلك, و فيه منع واضح. 

فتحصل: مما ذكرناه: ان الاقوى عدم حرمة التنجيس ثانيا اذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره و لم يستلزم حصول الهتكك. 


[لو توقف تطهيره على تخريب شىء من المسجد] 


السابع: لو توقف تطهير المسجد على تخريب شىء منه او على تخريبه اجمع فهل يجب التطهير او يحرم التخريبء ام يفصل بين 
الموردين فيحرم فى الثانى؛ ام 
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يتخير بينهما مطلقاً؟ وجوه و اقوال: 

قد استدل للأول: بان ما دل على حرمة التخريب لا يشمل المورد لاختصاصه بما اذا لم يكن لمصلحة المسجد و تطهير المسجد من 
هذا القبيل» و عليه فلا مزاحم لوجوب الازالة. 

و فيه: ان الموجب لجواز التخريب هو النفع العائد الى المتمردين» و ليست الطهارة منه. 

و استدل للاخير: بأن وجوب التطهير يزاحم حرمة التخريب» و حيث لم يحرز الاهمية فمقتضى القاعدة هو التخيير. 

وفيه: انه قد حققناه فى محله انه لو توقف فعل واجب على فعل محرم و لم تحرز اهميته تعين البناء على بقاء الحرمة و عدم جواز 
ارتكابه» مثلا لو توقف انقاذ الغريق على قتل نفس محترمة لا يجوز القتل للانقاذ» و ما نحن فيه من هذا القبيل» فلا يجوز التخريب. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو القول الثانى. 


[اذا توقف التطهير على بذل مال فهل يجب؟] 


الثامن: اذا توقف التطهير على بذل مال فهل يجب ام لا؟ وجهان بل قولان: و تنقيح القول بالبحث فى موردين: 
الاول: فيما لو توقف التطهير على بذل مال بإزاء الماء ليشترى و يطهره بنفسه. 
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الثانى: فيما لو كان من قبيل الاجرهٌ على التطهير. 

اما الاول: فلو كان التطهير ملازما و لو غالبا لبذل المال لا إشكال فى وجوبه. و اما بما انه ليبس كذلكك فيتعين الرجوع فى هذه الموارد 
الى ما دل على نفى الضرر المقتضى لعدم وجوب البذل. 

و أما المورد الثانى: فعدم وجوب البذل فيه اوضح. اذ مضافا الى ذلكك يرد على القول بالوجوب: انه ان اريد ان الواجب عليه فعل 
الاجير بدعوى كونه عملا 
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تسبيبيا له فيه انه مع وساطة ارادة النائب التى تكون ارادهُ مستقل و ليست تحت ارادته لا تصح هذه الدعوىء و ان اريد ان الواجب عليه 
فى الفرض الاستنابة فهو يحتاج ثبوته الى ورود دليل آخر غير ما دل على لزوم الازالة. و مع الشكك فيه فيرجع الى الاصل و هو يقتضى 
العدم. 

فتحصل: ان الاقوى عدم وجوب البذلء و بذلكك ظهر حكم فرع آخر و هو انه هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من الازالة ام لاو ان 
الاظهر العدم. 

ثم انه فى المقام لو بذل لا يضمن من صار سببا للتنجسء اذ السبب يكون ضامنا فيما استند التلف اليه عرفا لا إلى المباشر بان لم يكن 
صادرا عنه بالاختيار» و اما فى مثل المقام فلا دليل على الضمان. و تمام الكلام موكول الى محله. 


حكم تنجيس المسجد الخراب و تطهيره 


الثامن: اذا غصب المسجد و جعل دارا او طريقا او صار خرابا بحيث لا يمكن تطهيره و لا الصلاهُ فيه فهل يجوز تنجيسه و لا يجب 
تطهيره» ام يحرم الاول و لا يجب الثانى: ام يحرم الاول و يجب الثانى؟ اقوال و وجوه:. 

قد استدل للأول: بان المسجدية و ان كانت من الامور الاعتباريةٌ الا ان تحققها يتوقف على الاعداد. 

وفيه: انه لكونها من الاعتباريات و الاعتبار خفيف المؤنةُ لا يعتبر فى اعتبارها سوى ما يخرجه عن اللغوية» فلا يتوقف على الاعداد. 
واستدل للثانى بوجهين: الأمول: ان مقتضى اطلاق دليل الحكمين ثبوتهما فى الفرضء الا ان وجوب الازالة يكون حرجيا فيرتفع بما 
دل على نفى الحرج. 

و فيه: مضافاً الى ما ستعرف من عدم شمول اطلاق دليلهما للمقام: ان عدم 
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وجوب الازالة حينئذٍ انما يدور مدار الحرج. فلو لم يلزم ذلكك و لو فى مورد واحد لا وجه للحكم بارتفاع الوجوبء اذ الحرج كسائر 
ما يؤخذ موضوعاً للحكم انما يثبت له الحكم اذا تحقق مصداقه فى الخارجء ففى كل مورد لزم من وجوب الازالةُ حرج يحكم بعدمه 
و اما اذا لم يلزم من جعله الحرج فى مورد فلا وجه لارتفاع وجوبه. 

الثانى: ان دليل الحكمين لا إطلاق له بحيث يشمل المقام» اذ نصوص اتخاذ الكنيف مسجدا مختصة بغير المقام» و المتيقن من معقد 
الاجماع غيره فيتعين الرجوع الى الاصول. 
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و مقتضى الاستصحاب بقاء حرمة التنجيسء و اما وجوب الازالة فحيث ان استصحابه من الاستصحاب التعليقى و لا نقول بحجيته» 
فيرجع الى اصالة البراءة. 

وفيه: ان ما ذكر من عدم شمول الدليل للمقام وان كان متينا و منه يظهر ضعف القول الاخيرء الا ان ما ذكر من التفصيل فى جريان 
الاصول بين الحكمين فى غير محله؛ اذ وجوب الازالةُ و حرمة التنجيس ليسا حكمين بل حكم واحد و هو حرمة وجود النجاسة فى 
المسجد و يعبر عن حرمة احداث النجاسة بحرمة التنجيس و عن حرمة ابقائها بوجوب الازالة» فعلى فرض جريان الاستصحاب يجرى 
استصحاب حرمة وجود النجاسة فى المسجد و ينتزع منها حكمان: حرمة التنجيسء و وجوب الازالة. 

و لكن الصحيح عدم جريان الاستصحابء اذ الشكك فى بقاء الحرمة مسبب عن الشكك فى الجعل بنحو تكون باقية بعد الخراب. 

و حيث ان حرمة التنجيس لم تكن فى اول الشريعة مجعولة قطعا فيشكك فى جعلهاء فيستصحب عدم الجعل و يثبت به عدم الحرمة بناء 
على ما حققناه فى محله من ان استصحاب عدم الجعل يجرى و يثبت به عدم المجعول. 

و دعوى ان جعل الحرمة لتنجيس المسجد معلوم الى الابد او ما دام لم يصر خراباء و عليه فاستصحاب عدم جعلها الى الابد يعارض 
استصحاب عدم جعلها فى 
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خصوص مااذا لم يكن خرابا فيتساقطان فيرجع الى الاصل المحكوم و هو استصحاب بقاء الحرمة؛ مندفعة بعدم جريان استصحاب 
عدم جعلها ما لم يصر خراباء اذ حرمته فى ذلكك الزمان معلومة. 


وجوب التيمم لمكث الجنب فى المسجد للازالة 


التاسع: اذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد و لم يمكنه الازالة بدون المكث و كان تاخيرها الى ما بعد الغسل منافيا للفورية» فهل يجب 
التأخير الى ما بعد الغسل» ام يجب المكث جنباء ام يجب مع التيمم, او يتخير بينهما؟ وجوه و اقوال:. 

اقواها الثالث» اذ المكث لكونه مقدمة للإزالة يصير واجباء و عليه فيشرع التيمم له. 

رصاح ل را سكت الي ايج فخرل المار رو رادي المججا ري بترا 
لقوله تعالى 1190010 با ]ا 2ابرى سيبل عمل تعْتَينُوا فانه غيا المكث فى المساجد بالاغتسال و لو اباحه التيمم لكان ايضاً غاية» 
مندقط باق الاق ]ذل البدلية ررحي كرد جميع كا باتهنا طايمة وخدل الل غاية الحوطة لكف اينات الكل الشكرمة إدلة اليد 
عليه. 

و دعوى انه يعتبر فى مشروعية التيمم فقدان الماء؛ و مع وجدانه لا يكون مشروعاًء مندفعة بان وجوبه بما انه وجوب مضيق يكون فاقداً 
بالنسبة اليه. 

فان قلت: ان جعل المكث غايةُ للغسل او التيمم لا يخول من اشكالء اذ المتوقف عليهما جواز المكث لا نفس المكث فلا يكون الامر 
بهما غيريا بل يكون 


000 سورة التساءة الآية مع 
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أهذا 


عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضى الشارع؛ فوجوب المكث لا ينفع فى تشريع الغسل و التيمم لعدم كونهما مقدمتين له» بل هما من 
مقدمات جوازه و هو ليس من فعل المكلف. 

قلت: ان مطلق وجود المكث و ان لم يتوقف على الغسل و التيمم الا ان وجود المكث الذى لا مفسدة فيه و لا مبغوضية يكون متوقفا 
عليهماء فكما يقال فى قراءة القرآن من ان وجودها الكامل يتوقف على الوضوء, فتكون هى احدى غاياته كذلكك فى المقام. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى تعين التيمم و الازالة و عدم جواز تأخير الازالة الى ما بعد الغسل. 

ولو لم يمكن التطهير الا بالمكث جنباً فالاظهر عدم جواز المكث لا لأهمية حرمة المكث اذ لم يحرز ذلكء بل لما ذكرناه مرارا من 
انه لو توقف فعل واجب على محرم و لم يحرز اهمية الواجب مقتضى القاعدة عدم جواز ارتكاب الحرام مقدمة لامتثال الواجب» نعم 
اذا استلزم التأخير الى ما بعد الغسل هتكك حرمته وجب التطهير لأهمية وجوب الازاله كما لا يخفى. 


حكم تنجيس المشاهد المشرفة 


العاشر: نسب الى جماعة من الاصحاب كالشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم: الحاق المصاحف و الضرائح المقدسةٌ والمشاهد 
و استدل له: بان المعلوم من الشريعة زيادة احترام هذه الامور على المساجدء و عليه فما دل على حرمة تنجيس المساجد يدل بالفحوى 
على حرمة تنجيسهاء و بلزوم 
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ما نقص عن سعة الدرهم البغلى من الدم 


تعظيمها و احترامها و التنجيس مناف للتعظيم بجميع افراده» و بما دل على حرمة المهانة لها بدعوى ان التنجيس مهانة فيحرم. 

و فى الجميع نظر: اذ لم يعلم كون حكمة حرمة تنجيس المساجد الاحترام و تعظيم المسجد و وجوب التعظيم و لو بعض افراده مما لم 
يدل عليه دليل» نعم المهانة لها حرام» فكل مورد استلزم التنجيس مهانة يحرم. 

و اما اذا لم يستلزم تلكك فلا وجه للحرمة إِلَا اذا ثبت اجماع تعبدى عليها. 

و فى طهارة الشيخ الأعظم: هذا فى غير خط المصحفء و اما فيه فلا اشكال فى وجوب الازالة لفحوى حرمة مس المحدث له. 

و فيه: مضافاً الى ما اورده عليه المحقق الهمدانى ره من انه تتم الفحوى لو قلنا بوجوب حفظ القرآن عن ان يمسه غير المتطهر و ان لم 
يكن مكلفا بان وجب منع غير المتطهر من مس خطه. و الا فلا تتم الفحوى الا بالنسبة الى حرمة التنجيس لا وجوب الازالة» كما لا 
يخفى انه لعدم معلومية مناط الحكم لا سبيل الى دعوى الاولوية. 


ما يعفى عنه فى الصلاة 


اشارة 
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واأقا الموارك الحسكناة. 


فهى امور: الأول: 
ما نقص عن سعة الدرهم 


اشارة 


وقيده بعضهم ب البغلى و آخر: بالوافى» و لعلهما شىء واحد كما سيمر عليكك من الدم غير الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة و 
فهاهنا مسائل: 


[كان العفو اذا كان فى الثوب من نفسه] 
اشارة 


الاولى: لا خلاف و لا إشكال فى العفو عن الدم الاقل من الدرهم اذا كان فى الثوب من نفسه. كما لا شبهة فى عدم العفو عما زاد عن 
الدرهمء انما الكلام يقع فى مواضع: 
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[عدم العفو عما يساوى الدرهم] 


الاءول: المشهور بين الأصحاب عدم العفو عما يساوى الدرهم؛ و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه» وعن كشف الحق: نسبته الى 
الإمامية» و عن السيد فى الانتصار و سلار: ثبوت العفو عنه» و عن المصنف فى التذكرة و المحقق فى النافع: التوقف فيه. 

و الاقوى هو الاول: لصحيح "١١‏ ابن ابى يعفور: قلت للصادق (عليه السلام): ما تقول فى دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس قلت: انه يكثر 
و يتفاحش؟ قال: و ان كثر و تفاحش قلت: فالرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما 
صلى | يعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): يغسله و لا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة. 

و مرسل 15١‏ جميل عن بعض اصححابنا عن الإمام الباقر (عليه السلام) و الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بان يصلى الرجل فى 
الثوب و فيه الدم متفرقاً شبه النضحء و ان كان راه صاحبه قبل ذلكك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم. 

و استدل للثانى: بصحيح 0 اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر (عليه السلام): فى الدم يكون فى الثوب قال: ان كان اقل من الدرهم فلا 
يعيد الصلاة» و ان كان اكثر من الدرهم و كان قد راه و لم يغسله حتى صلى فليعد صلاته. فان مقتضى الشرطية الثانية العفو عن مقدار 
الدرهم ايضاً. 

و حسن 260 ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): قلت له: الدم يكون فى الثوب على و انا فى الصلاه قال (عليه السلام): ان رايته و 
عليك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره؛ و ان لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا إعادة عليك؛ و ما 
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لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشىء رايته قبل او لم تره» و اذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت 
فيه صلاهُ كثيرةً فاعد ما صليت فيه. فانه يدل بكلتا الجملتين عليه. 

و فيهما نظر: اما الا-ول: فلأنه لو لم يكن ظاهرا فى القول الاول لأجل ان حكم المساوى انما يستفاد من مفهوم الشرطيةٌ الاولى لكان 
مجملا من جههٌ دوران الامر بين كون الشرطيةٌ الاولى تصريحا بمفهوم الثانية» و بين كون الثانية تصريحا بمفهوم الاولىء و عليه فيتعين 
العمل بغير هذا النص. 

و اما الثانى: فلأ-ن دلالته على العفو عن المساوى انما يكون بالاطلاق فيقيد بصحيح بن ابى يعفور و مرسل جميلء او يحمل على ان 
المراد منه الدرهم فما زاد» و على فرض التنزل و تسليم التعارض فالترجيح معهما للاشهرية. 


الثانى: 
هل يختص الحكم باللباس او يعم البدن؟ 


وجهان قد استدل للأول: باختصاص النصوص به. 

و لكن الاقوى ما ذهب اليه المشهور من عموم الحكم للبدن» بل عن التذكرة و كشف الالتباس و غيرهما: دعوى الاجماع عليه. 
ويشهد له مضافاً الى القطع بعدم الخصوصية للثوب و لذا لم يتوقف فيه احد من العلماء: خبر 1 المثنى بن عبد السلام عن ابى عبد 
الله (عليه السلام): انى حككت جلدى فخرج منه دم قال (عليه السلام): ان اجتمع قدر الحمصة فاغسله و الا فلا. فانه يدل على ان 
مقدار الحمصة فى البدن يكون معفواً عنه» و بضميمة عدم الفصل بينه و بين ما زاد عليه ما لم يصل الى مقدار الدرهم يثبت الحكم 
باطلاقه. 

الثالث: 


لا يختص الحكم بما اذا كان الدم من نفسه 
بل يعم ما اذا كان من 


.2 من أبواب النجاسات حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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غيره لاطلاق النصوص:ء و اختار صاحب الحدائق ره الاختصاص و تسبه الى الامين الاسترآ بادى ايضاً. 
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و استدل له بمرفوع ١١‏ البرقى عن الإمام الصادق (عليه السلام): دمكك انظف من دم غيرك اذا كان فى ثوبكك شبه النضح فلا بأس» و 
ان كان دم غيركك قليلا كان او كثيرا فاغسله. 

وفيه: انه لا يدل على الفرق بينهما من حيث صحة الصلاة» و انما يكون ظاهره الفرق بنجاسة قليل دم الغير دون دم نفسه. و هو مما لم 
يلتزم به احد» مع انه لو سلم دلالته على ما استدل به له الاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه. 


فى المستثنيات 
اشارة 


المسألةُ الثانية: ما ذكرناه انما هو فى الدم غير الدماء الثلاثة. 

و أما هى فمستثناةً مما ذكر من غير خلاف يعرف فى الحيض»ء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

واستدل له ١‏ بخبر ابى سعيد عن ابى بصير عن مولانا الباقر (عليه السلام) و سيدنا الصادق (عليه السلام): لا تعاد الصلاة من دم لم 
تبصره الا دم الحيض فان قليله و كثيره فى الثوب ان راه وان لم يره سواء. بدعوى ظهور القليل فيما دون الدرهم بملاحظة ظهوره فى 
خمورص الام العدن: 

و فيه: ان ظهور الخبر فى خصوصيةٌ لدم الحيض و ان كان لا ينكر» و لكن ظاهره 


.” من أبواب النجاسات حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
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خصوصيةٌ له فى ان الصلاه فيه باطلهُ حتى مع الجهلء و عليه فهو مطلق فيكون كسائر النصوص الدالهُ على مانعية دم خاص. 

و دعوى ظهور القليل فى اراد ما دون الدرهم كما ترى. 

كما ان دعوى ان النسبةٌ بينه و بين اطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه. و بعد التعارض و التساقط يرجع الى عموم ما دل على 
مانعية النجاسة؛ مندفعة بان نصوص العفو حاكمة عليه» كما انها حاكمة على نصوص الرعاف و غيرها مما ورد فى بعض انواع الدم 
كباله يش 

و بذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له بإطلاق ما دل على وجوب غسل دل الحيض بدعوى ان النسبةٌ بينه و بين اخبار العفو عموم 
من وجه؛ و بعد التعارض يرجع الى عموم المنع من الدم. 

و نظيرهما فى الضعف الاستدلال له بانصراف نصوص العفو عن دم الحيض اما لندرة ابتلا-ء الرجل الذى هو الموضوع فى تلكك 
الاخبار به أو لأغلظية نجاسة دم الحيضء اذ ندرة الوجود لا توجب الانصراف كما حقق فى محله و اغلظية نجاسة دم الحيض غير 
ثابتفه مع قطع النظر عن ملاحظة هذا الحكمء لأن ايجابه الغسل اعم من ذلكك. مع انها ايضاً لا توجب الانصراف. 

فاذاً العمده فى هذا الحكم الاجماع الذى حكاه غير واحد. 

و أما النفاس: فقد استدل له: بما ورد من ان النفاس )١١‏ حيض محتبس. و بان اصل النفاس حيض. و بانصراف نصوص العفو عنه 
لأغلظيةٌ نجاسته من غيره من الدماء. 


و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه لم يرد فى مقام بيان قضية شرعية تنزيلية بل 
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.15 -١" من أبواب الحيض حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
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ودم نجس العين 


هو فى مقام بيان قضيةُ خارجية كما يشهد له توصيفه بالاحتباسء اذ لا أثر للحيض المحتبس. 

و اما الثانى: فلأن كون اصل النفاس حيضا لا يوجب ترتب جميع احكامه عليه بعد كونه عنوانا مستقلا فى مقابله. 

و اما الثالث: فقد عرفت ما فيه. 

و بذلك كله ظهر ما فى الاستدلال لاستثناء الاستحاضة؛ و حيث ان الاجماع فيهما غير ثابت اذ المحكى عن المحقق فى المعتبر و 
النافع ان اول من الحقهما بدم الحيض الشيخ قدهء فالحكم فيهما ليس من المسلمات. فلا دليل على استثنائهما. 

و لكن الاحتياط فيهما لا يتركك لافتاء الاعاظم من المحققين الذين يعتمد على فتاويهم بعدم العفو عنهما. 


دم نجس العين 


و الحق بعض فقهاء قم بدم الحيض دم الكلب و الخنزير» بل مطلق نجس العين و اشتهرت حكاية هذا القول عن القطب الراوندى و 
ابن حمزة؛ و عن الحلى فى السرائر: ان القول بعدم العفو فيه خطأ عظيم و زلل فاحشء لان هذا هدم و فرق لإجماع اصحابنا. 

و الأول اقوى, و ذلكك لأن دليل العفو انما دل على العفو عن النجاسةٌ الدموية لا النجاسةٌ الاخرى الثابتةٌ له من حيث كونه جزء من 
و ما ذكره بعض الأعاظم من المحققين فى مصباحه من انه لا شبهة فى ان نصوص العفو مسوقة لبيان حكم افراد الدم المتحققهُ فى 
الخارج لا فى مقام بيان حكم 
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الطبيعة من حيث هى دون افرادهاء و كونه دم كلب او خنزير ككونه دم رجل او امرأة انما هو من مشخصات الفرد غير خارج من 
حقيقته فاخبار الباب بظاهرها تعم دم الكلب و الكافر ايضاًء غير تام؛ اذ لا شبهة فى ان النصوص واردةٌ فى مقام بيان افراد الدم لا 
الطبيعة من حيث هىء و لكن افراده من حيث انطباق عنوان الدم عليه لا من سائر الجهاتء و معنى الاطلاق عدم دخل الخصوصيات 
المشخصة فى الحكم لا-دخل كل خصوصية فيه فلا يفيد ما ذكره ره من انه كونه دم كلب ككونه دم رجل من مشخصات الفرد 
فنصوص الباب لا تعم دم الكلب و غيره» من نجس العين من جهه كونه من اجزاء نجس العين؛ فيرجع من هذه الجهة الى عموم المنع. 
ولو تنزلنا عن ذلك و سلمنا كون النصوص فى مقام بيان العفو عن الدم الاقل من الدرهم من جميع الجهات حتى من جهةٌ كونه جزء 
لنجس العين و كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه» فيقع التعارض بينها و بين موثق )1١‏ ابن بكير: ان الصلاء فى وبر كل شىء حرام اكله 
فالضلاة فى وبره واشعره و.جلذه ويولة و ووثه و كل شىء منه فاسدة لا تقبل تلكك الصلاة د يصلى قن غيزة مما انحل الله اكلف:و 
النسبة بينهما عموم من وجه. و حيث ان دلالة الموثق تكون بالعموم فيقدم. 

و دعوى عدم شمول الموثق للدم فان المراد بعموم كل شىء هى الاشياء التى يكون المنع من الصلاهُ فيها ناشئا من حرمة الاكل بحيث 
لو كان حلال الاكل لكانت الصلاةً فيه جائزة» فمثل الدم و المنى خارج مما اريد بهذا العام مندفعة بانه لو سلم هذا الظهور الدم الأقل 
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من الدرهم يكون من جملةٌ تلكك الاشياءء» اذ لو كان الحيوان محلل الاكل لكانت الصلاهُ فى دمه الاقل من الدرهم جائزة. 
فتحصل: ان الاقوى الحاق دم نجس العين بدم الحيضء و ظهر ايضاً الحاق دم 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
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الميتة و غير المأكول به كما لا يخفى. 
المراد بالدرهم 


المسألة الثالثة: فى المراد بالدرهم فى محل الكلام» و هو على ما عن السرائر و الفقيه و الهداية و المقنعة و الانتصار و الخلاف و غيرها: 
الوافى» و عن المصنف ره فى جملهةٌ من كتبه و المحقق: هو البغلى» بل عن كشف الحق: انه مذهب الاماميه» و عن شرحه: ان كون 
الدرهم هو البغلى من العلميات» و الاجماعات عليه لا تحصرء و الظاهر اتحاد المراد بالتفسيرين. 

و يشهد له: مضافا الى انه مقتضى الجمع بين الاجماع الذى ادعاه فى الخلاف و بين ما ادعاه فى كشف الحق و عدم تعرضهم للخلاف 
فى التفسير: تصريح غير واحد كالمحقق و الشهيد و غيرهما بالاتحاد» و على هذا فالوجه فى حمل الدرهم المذكور فى النصوص على 
البغلى هو الاجماع المحكى عن جماعة. 

وعن المدارك: الاستشكال فيه بان البغلى الذى وزنه ثمانية دوانيق تركك فى زمان عبد الملكك حيث انه اتخذ الدرهم المتوسط بين 
البغلى و الطبرى الذى هو اربعةُ دوانيق فجعل وزن ست دوانيق و استقرار امر الاسلام عليه» فيشكل حمل ما ورد منه (عليه السلام) عليه 
بل يجب حمله على المتعارف الشائع فى زمانه (عليه السلام) و هو الدرهم الاسلامى بعد عدم امكان كونه من المطلق الصالح 
للانطباق على القليل و الكثير لو رودةُ مورد التحديد. 1 1 
و اجيب عنه: تارةٌ: بانه لأجل كون احكامهم متلقاةً عن النبى صِلَى الله عليه و آله فيجب حمل كلامهم على ما يوافق زمانه صلى الله 
عليه و آله. و اخرى بان تركك استعماله فى زمان الصادق (عليه السلام) لا ينافى بقاءه فى ايديهم. 
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و فيهما نظر: اذ كون احكامهم متلقاة عنه صلى الله عليه و آله لا يوجب جوز التعبير بغير اصطلاح زمانهم, و بقاؤه فى ايدى الناس لو 
سلم تحققه مع ترك استعماله فى مده من الزمن لا يوجب جواز اطلاق الدرهم. و ارادته مع كون الدرهم الآخر متعارفاً شائعا. 
فالصحيح فى الجواب: ان اشتهار التفسير به بين العلماء من الصدر الاول الى زماننا يوجب القطع بالمراد» و يكون ذلكك كاشفا قطعيا 
عن ثبوت قرينة قطعية معينة. 

ثم انه بما ان الظاهر من التقدير بالدرهم سعته لا وزنه. فالمهم فى المقام معرفة سعة الدرهم البغلى. و قد اختلف كلماتهم فى 
تحديدها: فعن جماعة منهم: تحديدها باخمص الراحة» و عن المناهج: انه الاشهر و عن الاسكافى: تقدير الدرهم بعقد الابهام الاعلى؛ 
و عن بعض آخر: تقديره بعقد الوسطى. 

وقد استدل للاول: بشهادة ابن ادريس حيث انه بعد ما افتى بالعفو عما دون الدرهم الوافى الذى هو المضروب من درهم و ثلث قال: 
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و بعضهم يقول: دون الدرهم البغلى» و هو منسوب الى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها و بينها قريب من فرسخ متصلة 
ببلده الجامعين تجد فيها الحفرة و الغسالون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلكك الدراهم, و هذا الدرهم اوسع من الدينار المضروب 
بمدينةُ السلام المعتاد» تقرب سعته من سعةُ اخمص الراحة. 

و فيه: انه ليس فى كلامه قده ما يدل على ان ما شاهده من الدرهم هو الدرهم البغلى الذى هو الموضوع فى نصوص البابء مع انه 
حيث لا يكون المخبر عنه من الحسيات» فلا يكون خبره حجة لاثباته. 

فالصحيح ان يقال: ان اشتهار التحديد بذلكك بين الاساطين كاشف قطعى عن المراد» اذ لا يحتمل فى حقهم استنادهم فى هذا التحديد 
الى الامور الحدسيهٌ و الاجتهادات القابلهُ للخطأ. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج”؟, ص: 787 

1 


ثم انه لو تم ما ذكرناه و حصل الاطمئنان منه فلا كلام» و الا فالمتعين الاقتصار على الاقل الذى هو المتيقن» و يرجع فيما زاد الى 


حكم الدم المتفرق 


المسألة الرابعة: اذا كان الدم متفرقا فى البدن او اللباس او فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم, فهل هو عفو فيلاحظ كل جزء فى حد 
ذاته موضوعا مستقلًا للحكم كما عن جماعة من القدماء و المتأخرين» و عن كشف الالتباس: نسبته الى المشهورء او يجب ازالته 
كالمجتمع كما عن جماعة آخرين؛ بل عن بعض: نسبته الى الشهرة؛ او يفصل بين صورة التفاحش فيجب الازالة» و عدمه فلا تجب 
كما عن الشيخ فى النهاية و المحقق فى المعتبر؟ وجوه:. 

قد استدل للاول: بقوله (عليه السلام) فى صحيح ابن ابى يعفور المتقدم (الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله) بدعوى ان 
مجتمعاً يكون خبراً ثانياً ليكون نظير قولنا هذا حلو حامض. مع ارادهُ الاجتماع الفعلى منه كما هو الظاهر منه فيكون ظاهره اعتبار 
امرين: فى عدم العفو الاجتماع؛ و كونه مقدار الدرهم. 

وفيه: انه لو سلم كون الظاهر من الاجتماع فى نفسه ذلكك و لكنه من جهة استثنائه من نقط الدم التى كانت فى الثوب لا ينبغى التوقف 
فى ظهوره فى ارادة الاجتماع التقديرىء و الا يلزم كون الاستثناء منقطعاء مع ان للمنع عن ظهوره فيه فى نفسه مجالا واسعاء اذ ارادة 
الاتصال من الاجتماع كما ترى؛ مضافاً الى احتمال ان يكون قوله (مجتمعا) حالا من الضمير فى (يكون) فيكون المعنى: الا ان يكون 
الدم فى حال الاجتماع مقدار الدرهم. 

فانقدح بما ذكرناه ان الصحيح يدل على القول الثانى و لو بنى على عدم 
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ظهوره فيما ادعيناه فلا اقل من اجماله» فيرجع الى عموم ما دل على مانعية الدم. 

و منه ظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بمرسل جميل المتقدم انهما قالا: لا بأس بان يصلى الرجل فى الثوب و فيه الدم متفرقا شبه 
النضح و ان كان قد راه صاحبه قبل ذلكك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم. بل هو ايضاً يدل على القول الثانى. 

و دعوى انه ضعيف السند لكونه مرسلا و فى طريقه ابن حديد و هو ضعيفء مندفعة بانه لا يقدح ارساله» لان المرسل جميل» و 
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الراوى عن ابن حديد ابن عيسىء و هو كان يخرج من قم من كان يروى عن الضعفاء» فكيف يحتمل فى حقه روايته عن الضعيف ما 
لم تكن عنده قرينة قطعية دالة على صدقه. 

وقد استشهد بعض المحققين ره له بخبر الحلبى 2١١‏ عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سأل عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل 
يمنعه ذلكك من الصلاة؟ قال: لا و إن كثرء و لا بأس ايضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله بدعوى انه يدل على ان دم الرعاف 
يكون كدم البراغيث فى عدم المانعية اذا كان شبيها به فى كونه شبه النضح. و ان قوله (عليه السلام): ينضحه ... الى آخره يرجع الى 
دم البراغيث. 

و فيه: ان الظاهر منه عدم نجاسة دم الرعاف فى مثل الفرض كما مال اليه صاحب الحدائق» اذ رجوع ينضحه الى دم البراغيث خلاف 
الظاهر» و هو خلاف الاجماع و النصوصء مع انه مطلق قابل للتقييد» فيقيد بما دل على مانعية الدم اذا كان بقدر الدرهم. فتأمل. 

و قد استدل للقول الثالث: بالمرسل ١‏ المحكى عن دعائم الاسلام عن الامام 


.7 من أبواب النجاسات حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب النجاسات حديث 7؟.‎ ١0 المستدرك باب‎ )'( 
"/1/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”0 ص:‎ 
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الباقر (عليه السلام) و الامام الصادق (عليه السلام): انهما قالا فى الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات. و رخصا فى النضح 
اليسير منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغيث و اشباههء قالا: فاذا تفاحش غسل. 

وفيه: مضافاً الى ما تقدم من ان ظاهره عدم وجوب الغسل و طهارة الدم و غيره من النجاسات فى الفرض و هو كما ترى: انه مطلق 
قابل للتقييد؛ فيقيد بما دل على مانعية الدم اذا كان بقدر الدرهم. 


الدم المشكوى فيه 


الخامسة: اذا علم كون الدم اقل من الدرهم» و شكك فى انه من المستثنيات» فهل يبنى على العفو كما عن الدروس و الموجز و غيرهماء 
او على عدمه؟ وجهان: قد استدل للاول بوجوه. 

الاول: و هو يختص بالمشكوك كونه من نجس العين او من محرم الاكل» و هو اصالة الحل فى لحم الحيوان الذى يكون هذا الدم 
من اجزائه» و اورد عليه بوجهين: الا-ول: ما عن المحقق النائينى ره من انها لا تجرى فيما كان الحيوان مردداً بين فردين احدهما معلوم 
الحرمة و الآ-خر معلوم الحلية» فانه ليس هناك ما يشكك فى حليته و حرمته؛ و انما الشكك يكون فى كون هذا الدم من اجزاء محلل 
الاكل او محرم الاكل. 

و فيه: ان كون احد الحيوانين معلوم الحليةُ و الآخر معلوم الحرمة منشأ للشكك الفعلى فى ان ما يكون هذا الدم من اجزائه هل هو حلال 
أم حرام» و لا ريب فى ان ما يصدق عليه هذا العنوان موجود خارجىء فلا يرد ما قيل من ان هذا العنوان عنوان انتزاعى لا وجود له فى 
الخارج. 

الثانى: ان الحليةٌ الماخوذة شرطاً لجواز الصلاهً هى الحلية الواقعيةء فلا يبجدى 
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فى احرازها اصالهُ الحل» فان مفادها جعل الحكم الظاهرى لا الحلية الواقعية. 

و فيه: ما حققناه فى محله من حكومة الاصول العملية على الادلهٌ الواقعية حكومة ظاهرية» فيترتب عليها ما لم ينتكشف الخلاف جميع 
الآثار المترتبة على الواقع. 

و أما ما اجاب به بعض الأعاظم من ان ظاهر قوله (عليه السلام) كل شىء لكك حلال) هو جعل الحلية المقابلة للحرمة المحتملهُ و ما 
يقابلها ليس الا الحلية الواقعية» فالمجعول هو الحلية الواقعية» فغريبء اذ بما ان المأخوذ فى موضوعها الشكك فلا محال يكون المجعول 
الحليهُ الظاهريةٌ لا الواقعية. 

فالصحيح ان يورد على الاستدلال بهذا الاصل بما اورده المحقق النائينى ره من ان الموضوع لجواز الصلاء ليس هو الحلال بما هو 
كذلكك بل الموضوع هو الاصناف الخاصة واخذ هذا العنوان فى الادله معرفا لهاء كما ان الموضوع لعدم جواز الصلاة ذوات ما حرم 
الله اكله» و من الضرورى ان اصالهُ الحل لا تثبت كون الحيوان من الاصناف الخاصة. 

وقد اورد عليه جمله من المحققين: بانه خلاف ظواهر الادلة» فان حمل العنوان المأخوذ فى الموضوع على المعرفية و المرآتية خللاف 
الظاهر. 

و فيه ان كون ذلكك خلاف الظاهر فى نفسه لا ينكرء الا انه فى المقام لا بد من حمله على ذلكء اذ ما حرم اكل لحمه بهذا العنوان لو 
كان موضوعاً لعدم الجواز لكان اللازم عدم جواز الصلاة فى ما يؤخذ من الغنم مثلا فى حال حياته؛ او بعد مماته و حيث انه لا شبهة 
فى جوازها فيه فلا بد وان يكون موضوع عدم الجواز هو ذوات الانواع المحرمة» و موضوع الجواز هو ذوات ما احل الله اكله. 

الثانى مما استدل به على العفو: عموم ما دل على العفو عما دون الدرهم, اذ مع الشكك فى كون الدم من المستثنيات يشكك فى 
مصداق الخاصء و العموم مرجع فى الشبهات المصداقية. 
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و فيه: ان المحقق فى محله ان العام لا يرجع اليه فى الشبهات المصداقية. 

الثالث: ان المستفاد من النصوص كون الدم اقل من الدرهم مقتضيا للعفوء و انطباق احد العناوين التى استثنيت عليه مانعا عنه» فمع 
الشكك فى المانع يبنى على تحقق المقتضى بالفتح. 

و فيه: مضافاً الى عدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع كما حقق فى محله لا مورد لها فى الاحكام الشرعية لعدم الطريق الى احراز 
المقتضى فيها. 

الرابع: اصالة البراءة عن مانعية الدم المشكوكك المانعية. 

الخامس: ان موضوع العفو حسب ما يقتضيه الجمع بين الادلة: الدم الاقل الذى ليس بحيض مثلاء فبناء على جريان الاصل فى العدم 
الازلى تجرى اصالة عدم كون هذا الدم دم حيض فيثبت بها موضوع العفو. 

هذا كله اذا احرز ان الدم اقل من الدرهم. و اما لو شكك فى ذلك لا لأجل عدم معلومية مقدار الدرهم الذى عرفت حكمه بل لأمور 
خارجية؛ فبناء على كون المرجع فى الشبهات المصداقية العموم يتعين الحكم فى هذا الفرض بعدم العفوء اذ مقتضى العمومات مانعية 
كل دم. الا الاقل من الدرهمء فمع الشكك فى كون دم اقل من الدرهم يشكك فى مصداق الخاص. 

كما انه بناء على ما اختاره المحقق النائينى ره من ان اناطةٌ الحكم الترخيصى- وضعيا كان ام تكليفيا على امر وجودى- تدل بالدلالة 
الالتزامية العرفية على ان موضوع الحكم احراز ذلكك الامرء و انتفاء الرخصة بعدم احرازه لأبد من البناء على عدم العفو. 
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و لكن بما ان شيئا من المبنيين لا يكون تاماء فالألقوى هو البناء على العفو ايضاًء اما لأصالة البراءة عن مائعية المشكووك فيه و اما 
لاستصحاب بقاء عدم وجود الدم الاكثر من الدرهم فى الثوب أو البدن الثابت قبل وجود هذا الدم. 
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فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو العفو فى الفرضين. 
الدم المتفشى الى الجانب الآخر 


السادسة: اذا تفشى الدم من احد طرفى الثوب الى الآخر فهل هو دم واحد كما هو الاشهرء أو انه اثنان كما عن الشهيد, او يفصل بين 
الرقيق فالأمول و الصفيق فالثانى؟ وجوه: اقواها الاخيرء اذ المراد بالوحدة فى كلامهم ليس هو وحدة السطح اذ لا مجال لتوهم كون 
الدم غير المتفشى الى الجانب الآخر له سطح واحد و لو تفشى يكون له سطحان, بل المراد وحدةٌ الوجود. 

و عليه فيصح ان يقال: انه اذا كان الثوب صفيقا يكون الدم المتفشى الى الجانب الآخر بنظر العرف اثنين بخلاف ما اذا كان رقيقا. 

ثم انه لا-فرق فيما ذكرناه بين ان يكون وصول الدم الى الطرف الآخر بالتفشى او بغيره» و دعوى انه يحكم عليه بالتعدد فى الفرض 
الثانى مطلقاً من جهة ظهور النص فى وجوب ملاحظة المجموع فى مثله لصدق ان فيه نقط الدم المذكور فى صحيح ابن ابى يعفور, 
مندفعة بان هذا العنوان لا يصدق على ما اذا اتحدت النقط و صدق عليها عرفا انها دم واحد كما لا يخفى. 


[الدم الاقل اذا ازيل عينه فهل يبقى حكمه] 


السابعة: الدم الاقل اذا ازيل عينه فهل يبقى حكمه كما عن النهاية و المداركك و غيرهما ام لا؟ وجهان:. 

قد استدل للأول: باستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم. 

وفيه: ما حققناه فى محله من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام مطلقا لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل الثابت فى اول 
الشريعة فانه يجرى و يثبت به عدم المجعولء ففى المقام الشككث فى ثبوت العفو عنه بعد ازالهُ العين مسبب عن الشكك فى 
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الجعل بنحو يكون باقيا بعدهاء و حيث ان العفو بعد ازالةُ العين لم يكن فى اول الشريعة قطعا مجعولًا فيشكك فى جعله فيستصحب عدم 
الجعل و يثبت به عدم العفو. 

و دعوى ان جعل العفو معلوم اما الى الابد او ما دام وجود العين» و عليه فاستصحاب عدم جعله الى الابد يعارض استصحاب عدم 
جعله فى خصوص زمان وجود العين فيتساقطان فيرجع الى الاصل المحكوم و هو استصحاب بقاء العفو مندفعة بعدم جريان الاصل 
الثانى» لان ثبوت العفو فى ذلكك الوقت معلوم على كل حال. 

و أما ما ذكره بعض المحققين فى مقام الجواب عن الدليل المزبور من انه من الاستصحاب التعليقى» فغريبء اذ المستصحب هو العفو 
عن الثوب المتنجس بالدم الثابت له حال وجود الدم. 

و على ذلكك فالمرجع هو عموم ما دل على المنع عن الصلاهُ فى النجس بناء على ما حققناه فى محله من ان العام اذا خصص فى زمان 
يكون هو المرجع بعد ذلك الزمان مطلقاء لا سيما اذا كان التخصيص من الاول كما فى المقام» اللهم الا ان يدعى ثبوت العفو فى 
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المقام للاولوية. 


العفو عن دم الجروح و القروح 


اشارة 


الثانى: و عفى فى الثوب و البدن عن دم القروح و الجروح بلا خلاسف فيه فى الجملة و ان اختلفت عباراتهم فى الاطلاق و التقييد 
فبعضهم لم يقيد القروح و الجروح بشىء؛ و جماعة منهم قيدوها باللازمة او الدامية او السائلة او التى لا ترقى. و تشهد له الاخبار 
المستفيضة الآتية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج* ص: "و" 

مع السيلان و مشقة الازالة 


وانما الكلا-م و الاشكال فى اعتبار القيدين الذين ذكرهما المصنف ره بقوله مع السيلان و مشقَةٌ الازالة فالمنسوب الى الاكثر او 
المشيور: اعتبار القيدين او اتخدهما: 

و عن الصدوق و جملة من المتأخرين بل اكثرهم: عدم اعتبار شىء منهماء و هو الاقوى لإطلاق جملة من النصوص:. 

كحسن 1١‏ ليث المرادى: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحا فقال 
(عليه السلام): يصلى فى ثيابه و لا يغسلها ولا شىء عليه. فان مقتضى اطلاقه جواز الصلا فى دم الدماميل و القروح ما دام يصدق 
احد هذين العنوانين» و بعبارة اخرى ما لم تبرأ. 

و مصحح "١‏ ابى بصير: دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) و هو يصلى فقال لى قائدى: ان فى ثوبه دما فلما انصرف عليه السلام) 
قلت له: ان قائدى اخبرنى ان بثويكك دما فقال (عليه السلام): ان بى دماميل و لست اغسل ثوبى حتى تبرأً. 

و موثق 00 عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاة قال (عليه السلام): يمسحه و 
يمسح يده بالحائط او بالأرض و لا يقطع الصلاة. و نحوها غيرها. 

و استدل لاعتبار القيد الأول: بصحيح «6» ابن مسلم عن احدهما (عليه السلام): عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف 
يصلى؟ فقال (عليه السلام): يصلى و ان كانت الدماء تسيل. 


.2 من أبواب النجاسات حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب النجاسات حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 7١‏ من أبواب النجاسات حديث 8,. 

(©) الوسائل باب 77 من أبواب النجاسات حديث 8. 
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و بموثق 01١‏ سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام): اذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم. 
و فيهما نظر: اما الأول: فلأن القيد مذكور فى كلام السائل لا الإمام (عليه السلام)؛ مع ان الوصف لا مفهوم له مضافاً الى ان قوله لا 
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تزال تدمى يمكن ان يكون باعتبار كون التلبس بالمبد! اكثريا او باعتبار التلبس بالملكة فى مقابل ما خرج عنه هذا الوصف و اشرف 
على الاندمال» بل قوله (عليه السلام) فى مقام الجواب. و ان كانت الدماء تسيل يدل على اطلاق الحكم لصورةٌ عدم السيلان الفعلى؛ 
فان مقتضى كلمة ان الوصلية كونه على تقدير عدم السيلان اولى بالعفو. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر من توصيف الجرح بالسيلان بواسطة ترتب اصابة الدم للثوب الذى هو موضوع الحكم عليه و قوله (عليه 
السلام) حتى يبرأ و ينقطع الدم هو ارادةٌ السيلان بالمعنى الذى ذكرناه» و هو ما يقابل ما خرج عنه هذا الوصف بان جفت رطوباته و 
برأ. 

و لعل القائل باعتبار هذا القيد اراد هذا المعنى» اذ لو كان المراد منه استمرار الدم بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاءً لم يحتج الى 
اعتبار مشقَة الازالة» لأن المشقة حاصلةٌ جزما فى الفرض. 

و بذلكك يظهر امكان حمل الاوصاف المذكورةٌ فى كلمات الاعلام من الدامية و السائلهُ و غيرهما على ارادهٌ عدم البرء لا عدم حصول 
الفتره فى جريان الدم, و عليه فلا ينافى هذا القول قول المختار. 

و استدل لاعتبار القيد الثانى: بموثق 27١‏ سماعة: سألته عن الرجل به القرح 


.7 الوسائل باب 77 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب النجاسات حديث ”؟.‎ 
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و الجرح ولا يستطيع ان يربطه و لا يغسل دمه قال (عليه السلام): يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مره فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه 
كل ساعة. 

و خبر 17 ابن مسلم: ان صاحب القرحة التى لا يستطيع ربطها و لا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه فى اليوم الاكثر من مرة. 

و يرد على الاسول: ان السؤال فيه ليبس عن حكم شخص معين خارجى بل انما هو عن الكلى» و حيث انه لريب فى اختلااف 
الاشخاص فرب شخص لا يستطيع على غسل ثوبه فى كل وقت من اوقات الصلاة» و آخر لا يستطيع غسله فى كل يوم و لو مر و 
ثالث يستطيع غسله فى كل ساعة» فلا محيص عن البناء على كون قوله (عليه السلام): فانه لا يستطيع ... الى آخره من قبيل الحكمة لا 
تعليلًا للحكم بالعفو حتى يدور الحكم مداره. 

و اما ما ذكره بعض الأعاظم من ان قوله و لا يغسل دمه لأجل كونه معطوقاً على يربطه ينافيه الأمر بغسل الثوب فى كل يوم مرةُ لامتناع 
التكليف بغير المستطاع» فلا بد من حمله على اراده نفى الاستطاعة على غسل الدم فى تمام المده على نحو العموم المجموعىء و هذا 
اجنبى عن اعتبار المشقهُ فى كلامهم و هى المشقَهُ كل وقت من اوقات الإبتلاء بالصلاة» فغير سديدء اذ الضمير فى و لا يغسل دمه لا 
يرجع الى الثوب بل الى القرح و الجرح فلا ينافيه الامر بغسل الثوب فى كل يوم مرة. 

و اما الثانى: فيرد عليه: ان الوصف لا مفهوم له. مع انه لو قيل بثبوت المفهوم له لدل على عدم العفو مع امكان ربط الجرح و حبس 
دمه لا عدم العفو مع عدم المشقة. 

ثم ان مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الدم قليلا او كثيراء كما 


000 السرائر ص رةه 
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ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الجروح الجزئية و غيرها. 
فروع الأول: 


اذا كان الجرح فى موضع يتعارف شده 


فهل يجب شده ام لا؟ قولان: اقواهما الثانى لإطلاق النصوص. 

و استدل للأول: بانصراف النصوص الى المتعارفء و بأن المتيقن منها صورة الشدء و بمفهوم خبر ابن مسلم المتقدم, و بأن المستفاد 
من التعليل فى موثق سماعة المتقدم ان العفو انما هو فى فرض عدم الاستطاعة على الصلاةً مع عدمه. 

و فى الجميع نظر: اما الأول فلأن الانصراف الموجب لتقييد الاطلاق ممنوع. 

و أما الثانى: فلأنه يتعين الاقتصار على القدر المتيقن من مورد العفو اذا لم يكن لنصوص العفو اطلاق. و قد عرفت ثبوته لها. 

و أما الثالث: فلما مر من ان الوصف لا مفهوم له. 

و أما الرابع: فمضافاً الى ما مر من انه من قبيل الحكمة لا العلة يرد عليه: انه يدل على عدم العفو مع الاستطاعة على الغسل لامع 
الاستطاعة على المنع عن السراية. 


[استحباب غسل الثوب كل يوم مرة] 


الثانى: يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه كل يوم مره كما هو المشهورء بل لم يحكك الخلاف الا عن صاحب الحدائق 
و فيه: انه يتعين حمل الامر على الاستحباب بقرينة ما دل من النصوص على عدم الوجوب كمصحح ابى بصير المتقدم الذى لا يصح 
تقييده بالغسل اكثر من مرة فى اليوم. 
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[القيح المتنجس الخارج مع الدم معفو ايضاً] 


الثالث: كما يعفى عن دم الجروح كذلكك يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه لحسن ليث المتقدم, و الدواء المتنجس الموضوع 
عليه لعدم انفكاكك غالب الجروح التى تسيل منها الدم عنه» فلو لم يكن معفوا عنه لزم حمل النصوص على الفرد النادر جداء و هو كما 
ترى. و منه يظهر وجه العفو عن العرق المتصل به فى المتعارف و اما الرطوبة الخارجية اذا وصلت اليه و لم تتعد الى الاطراف فالعفو 
عنها يبتنى على القول بالعفو عن المحمول المتنجسء و ان تعدت الى الاطراف فمقتضى اطلاق ما دل على مانعية النجاسة عدم العفو 
عنها. 


اذا شك فى دم انه من الجروح او القروح ام لا 
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» فهل يكون معفواً عنه ام لا؟ وجهان بل قولان:. 

قد استدل للأول: بعموم ما دل ١١‏ على مانعية نجاسة الدم, اذ مع الشكك فى كون الدم الموجود دم القروح و الجروح يشكك فى 
مصداق الخاصء و المرجع فى الشبهات المصداقية هو العموم» و بقاعدة المقتضى و المانع» اذ المستفاد من النصوص ان الدم مقتض 
للمانعية» و ان كونه دم القروح و الجروح مانع عنهاء فمع الشكك فى المانع يبنى على تحقق المقتضى. بالفتح, و بأن اناطة الحكم 
الترخيصى تكليفيا كان ام وضعيا على امر وجودى تدل بالا-لتزام على ان موضوع الحكم احراز ذلكك الامرء فالعفو بما انه انيط على 
كونه دم القروح و الجروح فمع عدم احرازه ينتفى العفو. 

و فى الجميع نظر: اذا العام لا يكون مرجعا فى الشبهات المصداقية. 

و قاعدةً المقتضى و المانع قد حققنا فى محله عدمهاء مع انه على فرض وجودها لا تتم فى الاحكام الشرعية اذ فيها لا يكون المقتضى 
معلوما لعدم العلم بمناطات الأحكام. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب النجاسات. 
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واناطة الرخصة على امر وجودى كاناطة الحكم الا-لزامى عليه لا تدل على ان الموضوع هو الا-حراز بل الظاهر منها كون المقصود 
جعل الحكم لموضوعه الواقعى. 

فالصحيح الاستدلال له باصالة عدم اتصافه بالجرح او القرح, اذ قبل خروجه لم يكن متصفا باحدهما. 

و استدل للثانى: باصل البراءةٌ من المانعية. 


قممّى» سيك صادق حسين روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ اج ص: 
ااانا 
و فيه: انه يرجع اليه فى الشبهات المصداقية مع عدم اصل حاكم عليه. 


ما لا يتم فيه الصلاةٌ 


اشارة 


و الثالث مما عفى عن ره نجاسة مالا تتم الصلاه فيه منفرداً كالتكة و الجورب و القلنسوةٌ و الخاتم و نحوها بلا خلاف فيه» بل عن 
جماعة كثيرة منهم السيد فى الانتصارء و الشيخ فى الخلافء وابن ادريس» و المصنف ره فى التذكرة» و غيرهم فى غيرها: دعوى 
الاجماع عليه. 

و تشهد له جمله من النصوص: كموثق »١١‏ زرارة عن احدهما (عليه السلام): كل ما كان لا تجوز الصلاهُ فيه وحده فلا بأس بان يكون 
عليه الشىء مثل القلنسوة و التكة و الجورب. 

و مرسل ١؟)‏ عبد الله بن سئان عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: كل ما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاهُ فيه وحده فلا 
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بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوةٌ و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما اشبه ذلكك. 


.١ من أبواب النجاسات حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب النجاسات حديث 2. 
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و مرسل )١١‏ حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يصلى فى الخف الذى قد اصابه القذر فقال (عليه السلام): اذا 
كان مما لا تتم فيه الصلاء فلا بأس. و نحوها غيرها. 

وما يوهمه ظاهر كلمات جملة من القدماء كالراوندى و ابى الصلاح و سلار و غيرهم من عدم ثبوت الكلية المذكورة عندهم حيث 
اقتصروا على القلنسوةٌ و التكة و الجورب و الخف و النعل» لا يعتنى به» اذ الظاهر أن مرادهم التمثيل ببعض ما مثل به فى النصوص»ء و 
الا فالتصريح بالكمرةٌ و لفظ و ما اشبه ذلكك فى مرسل ابن سنان و لفظةٌ كلما فى الموثق حجة عليهم. فثبوت الكلية المذكورة لا كلام 
فيهاء انما الكلام يكون فى جهات:. 

الاولى: فى انه هل الحكم مختص بالنجاسة او يعم ما اذا تنجس ما لا تتم فيه الصلاه بفضلات الميتهُ او غير المأكول. ظاهر فتاوى غير 
واحد كصريح آخرين هو الثانى. 

و استدل له: باطلاق قوله (عليه السلام) فى الموثق فلا بأس ان يكون عليه الشىء. 

و فيه: ان مانعية الميته و نجس العين الذى هو من افراد غير المأكول ليست باعتبار سرايتهما الى اللباس او البدن» بل هما بانفسهما 
تكونان من الموانع» و هذا بخلاف النجاسة فان مانعيتها انما تكون باعتبار تنجس الثوب او البدن بهاء و ظاهر الخبر العفو عن اللباس 
الذى عليه الشىء الذى لو لا هذا الخبر كان موضوعا للمانعية لا العفو عن ذلكك الشىء الواقع على اللباس. فتدبر فانه دقيق. 

نعم لو ازيلت الفضلة و انحصرت جهة المنع بتنجس اللباس كان ذلك مشمولا 


)١(‏ الوسائل باب ”١‏ من أبواب النجاسات حديث ؟. 
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اذا كان اللباس متخذا من النجاسات 


الثانبة:إذا كان اللناس مهدا من اعنان الساناك #القلسرة المسرحة مو شع النقو نر حو الخ الشفة سن الب فيل ركرة مخرا 
عنه ام لا؟ وجهان:. : 

قد استدل للأول: بخبر 0١١‏ الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاهُ فيه وحده فلا بأس بالصلاه فيه مثل التكة 
الابريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه. 

و موثق 70 اسماعيل بن الفضل: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها اذا لم تكن من 
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ارض المصلين فقال (عليه السلام): اما النعال و الخفاف فلا بأس بها. 

وباطلقق التصرص الشدية 

و لكن الخبر مطلق شامل للمتنجس و الميتة و نجس العين» فيقيد بما دل على المنع فى الاخيرين كصحيح 17 ابن ابى عمير عن غير 
واحد عن ابى عبد الله (عليه السلام): فى الميتهُ قال (عليه السلام): لا تصل فى شىء منه و لا شسع. 

و موثق 6١‏ ابن بكير الوارد فى غير المأكول و فيه: ان الصلاة فى وبر كل شىء حرام اكله فالصلاة فى وبره شعره و جلده و بوله و روثه 


و ألبانه و كل شىء منه فاسدة 


)١1(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب لباس المصلى حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 8” من أبواب لباس المصلى حديث ”. 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب المصلى حديث ”؟. 

(ع) الوسائل باب ؟ من أبواب لباس المصلى حديث .١‏ 
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...الى آخره اذ نجس العين يكون من افراد غير المأكول. و نحوهما غيرهما. 

و الموثق وان كان كالصريح فى العفو عما اتخذ من الميتة؛ و مقتضى الجمع بينه و بين ما دل على المنع هو حمله على الكراهة؛ و 
لكن لأعراض الاصحاب عنه؛ بل فى الجواهر: لم يوجد قائل بالفرق بين ما تتم الصلاة فيه و غيره فى الميت» لا يعتمد عليه. 

و أما اطلاق النصوص: فمضافاً الى عدم ثبوته لاختصاص موردها بالمتنجس فلا تشمل النجسء فالحكم فيه عموم ما دل على المنع من 
الصلاة فى النجس انه لو ثبت يقيد بما دل على المنع فى الميتة و نحس العينء فالاقوى هو القول الثانى. 


[المراد من الثوب الذى لا تتم الصلاةٌ فيه] 


الثالثة: المناط فيما لا تتم فيه الصلاهً عدم امكان الستر بلا علاج لا عدم الساترية الفعلية و لا خصوص مالا يمكن الستر به حتى بعلاج؛ 
اذ الظاهر من النصوص ان موضوع العفو هو الثوب الذى لا تتم فيه الصلاةً من حيث هو. 

و عليه فالعمامة الملفوفة التى تستر العورةٌ اذا فلت لا تكون من مصاديق ما عفى عنه. لأنها من حيث هى ثوب قابلةٌ لأن يتستر بها و 
تكون من الأثواب التى تجوز الصلاءٌ فيها وحدهاء فيتعين حمل العمامةٌ فى الرضوى :)١١‏ ان اصاب قلنسوتكك او عمامتكك او التكة او 
الجورب او الخف منى او بول او دم او غائط فلا بأس بالصلاةٌ فيه. و ذلكك ان الصلاةً لا تتم فى شىء من هذه وحده على العمامة 
الصغيرة كما حكى عن الراوندى و غيره» مع انه لم يثبت حجيته. 

و ماعن الذخيرة من الشكك فى صدق موضوع المنع الذى هو الثوب على العمامة بهيئتها الخاصة فلا بد فيها من الرجوع الى الاصل و 
هو يقتضى الجوازء غير سديد اذ الثوب عرفاً كما يصدق على المنشور يصدق على الملفوف و المطوى ايضاً. 

فتحصل مما ذكرناه: ضعف ما عن الصدوقين من عد العمامهُ فى جملهُ ما يعفى 


.١ المستدرك باب 75 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
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أهذا 


المحمول المتنجس 


الرابعة: نسب الى الأشهر: اختصاص العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلا بما اذا كان ملبوساء بل عن جماعة منهم: خصوص ما كان 
فى محله؛ و عن الشهيد و المحقق فى جامع المقاصد و صاحب المدارك و غيرهم: عدم وجوب الازالة عن المحمول مطلقاً وعن 
بعضهم: التفصيل بين ما لا تتم الصلاه فيه فالثانى و بين غيره فالأول. 

و استدل للأنول: بعموم ما دل على المنع من الصلاه فى النجس بدعوى شموله للمحمولء لأن المراد من لفظ (فى) هو المصاحبة و 
المعية لامتناع حمله على الظرفية» اذ لا معنى لكون الثوب ظرفا للصلاة. 

و فيه: ان امتناع ذلكك لا يوجب حمل لفظ فى على معنى مع بعد امكان حمله على الظرفية من جهة اشتمال الشىء على المصلى و لو 
لاشتماله على جزء من اجزائه» فتلكك النصوص لا تشمل المحمول المحض مثل ما لو كان المتنجس فى جيبه او قبضته او نحوهما مما 
لا يكون مشتملا على المصلى و لو بعضه. فلا بد من الرجوع الى اصالة البراءهً مع انه لو سلم العموم فبخصص بنصوص استثناء ما لا 
تتم فيه الصلاة» و دعوى انصرافها الى خصوص الملبوس كما ترى لا سيما و فيها مرسل ابن سنان المصرح بثبوت العفو فى محمولة 
ايضاً. فلاحظ. 

و مما ذكرناه ظهر أن الاقوى ثبوت العفو فى المحمول المتنجسء من غير فرق بين كونه مما لا تتم فيه الصلاة و بين غيره. 

واما المحمول النجس: فعن المبسوط و جملهٌ من كتب المصنف و غيرها: المنع. 
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و يشهد له صحيح ١١‏ الحميرى: كتبت اليه- يعنى ابا محمد (عليه السلام)-: يجوز للرجل ان يصلى و معه فارة المسكك؟ فكتب (عليه 
السلام): لا بأس به اذا كان ذكياً. لما عرفت فى مبحث الميتهُ ان ظاهره اعتبار كون ما معه من الفارةً ذكيا- اى طاهراً- فمفهومه ثبوت 
المنع اذا كان نجساء و نجاسته و ان كانت من جهة كونه ميته و لكن من تعليق الحكم منطوقاً و مفهوما على الطهارة و النجاسة يستفاد 
ان تمام الموضوع للمنع هو النجاسة. و منه يظهر ضعف ما عن جماعة من اختصاصه بالميتة و انه لا يشمل غيرها من النجاسات. 

و لكن يتعين حمله على الكراهة جمعا بينه و بين نصوص العفو عما لا تتم به الصلاةً المشتملة على مثل قوله (عليه السلام) عليه الشىء 
او فيه القذر الظاهرة او الصريحةٌ فى وجود عين النجاسة. 

و اما خبر 15١‏ على بن جعفر: عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه | يصلى فيه 
قبل ان يغسله؟ قال (عليه السلام): نعم ينفضه و يصلى فلا بأس. فاجنبى عن المقام لظهوره فى كونه فى مقام بيان عدم لزوم الغسل اذا 
اصابه قذر يابسء مع انه لو سلم ظهوره فى المنع عن حمل النجس يحمل على الكراهة جمعا بينه و بين نصوص العفو عما لا تتم به 
الصلاة. 

فتحصل: ان الالقوى عدم المنع اذا كان المحمول من الاعيان النجسة» نعم لو كان من اجزاء الكلب و الخنزير لا يجوز الصلاهٌ معه 
لكونهما من افراد ما لا يؤكل لحمه. و سيأتى فى محله ان المنع عن الصلاةً و معه شىء من اجزائه هو الاقوى. 
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)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من أبواب لباس المصلى حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب 728 من أبواب النجاسات حديث .١17‏ 
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و يكفى المربية للصبى اذا لم يكن لها الا ثوب واحد غسله فى اليوم و الليلةُ مره واحدة. 


ثوب المربية 


و الرابع مما عفى عنه: ثوب المربية بشرط غسله فى كل يوم مره بلا خلاف فيه فى الجمله ف يكفى المربية للصبى اذا لم يكن لها الا 
ثوب واحد غسله فى اليوم و الليلة مره واحدة. ن 

و يشهد له خبر 01١‏ ابى حفص عن ابى عبد الله (عليه السلام): سئل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد لها مولود فيبول عليها كيف 
تصنع؟ قال (عليه السلام): تغسل القميص فى اليوم مرة. و عن جماعة منهم صاحب المداركك ره: الاستشكال فى الحكم بضعف الخبر 
لان فى سنده محمد بن يحيى المعاذى الذى ضعفه العلامة ره. 

و فيه: انه لانجباره بعمل الأصحاب يعتمد عليه و لا يقدح ضعفه. 

فروع: الأول: ظاهر الفتاوى عدم اختصاص الحكم بالأم و عمومه لمطلق المربية اما كانت او غيرهاء متبرعة او مستأجرة. و يشهد له: ان 
مورد السؤال فى النص هى المرأة التى لها مولود الظاهرة بقرينة لا-م الاختصاص فى مطلق من للمولود نحو اختصاص به و لو بلحاظ 
التربية. 

الثانى: نسب الى الاكثر: الاقتصار على الذكرء و عن الذخيرة: نسب عموم الحكم للانثى الى اكثر المتأخرين» و استدل للأول: بالمنع من 
شمول لفظ المولود فى الخبر للانثى» و بالفرق بين بول الذكر و الانثى. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلأنه عام يشمل الذكر و الانثى كما صرح به غير واحد كالشهيدين و اكثر المتأخرينء و اما الثانى: فلأن الفرق 
بينهما فى النجاسة و عدمها فى 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
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بعض الفروض لا يوجب تقييد الاطلاق» بل امره (عليه السلام) بالغسل فى كل يوم مره كالصريح فى عموم الحكم لما اذا كان البول 
نجساً. 

الثالث: حكى عن بعض المتأخرين: الحاق البدن بالثوب. و استدل له صاحب الجواهر ره: بان الغالب التعدى الى البدن مع عدم الامر 
بالتطهير فى النص لكل صلاة. 

و فيه: ان عدم الامر به يمكن ان يكون اتكالا على ادلهُ المانعية» و لذا لم يأمر فيه بغسله و لو مرةء و لعله يكون التفصيل موافقا للاعتبار 
ايضاً لعدم المشقة النوعية فى تطهير البدن لكل صلا بخلاف الثوب. 

الرابع: عن المصنف ره و الشهيدين: الحاق المربى بالمربية لقاعدة الاشتراكك, و للقطع بعدم الفرق» و للا-شتراكك فى العلهُ و هى 
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المشقة المقتضية للعفوء و لكن القاعدة غير ثابتهُ فى امثال المقام مما يكون الخطاب موجها الى الاناث»» و القطع غير حاصل و العلة 
المذكورة ليست مذكورة فى النض بل هى عله مستتبطة و عليه يكون قباسأء فالأقوى ما اخثاره المحقق فى كتبه و.صاحب المداركك 
من عدم الالحاق. 

الشامس: مورد النص البول» و عن الشهيد الأول الحاق الغائط بالبول»و استدل له: بان البول يكنى به عنهما غالباء و حيث ائه (عليه 
السلام) لم يستفصل فى الجواب فيستفاد منه الاطلاق. 

وفيه: انه مع وجود الفرق بينهما فى كثرة الابتلاء بالبول الموجبة لمشقة الاجتناب و عدم القرينة على ارادةٌ الكناية من البول؛ لا وجه 
للالحاق» و اضعف من الحاق سائر النجاسات به. 

السادس: الحق الشهيد فى الذكرى و الدروس بالمولود الواحد المتعدد للاشتراكك فى العلهُ و هى المشقةُ و زيادة» و اورد عليه صاحب 
الحدائق ره: بانه يحتمل ان يكون لأقلية النجاسة دخل فى العفو فلا وجه للتعدى. 
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و فيه: ان اطلاق النص يشمل المتعددء ايضاً اذ المولود كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدد. فالالحاق قوى. 

السابع: اذا لم ينحصر ثوبها فى واحد و لكن احتاجت الى لبس جميع ما عندهاء فالظاهر ان الجميع فى حكم الثوب الواحد كما عن 
الروض التصريح بهء فان الظاهر من النص سؤالا-و جوابا وروده فى مقام بيان حكم المرأهُ التى ليس لها ما يبدل به ثوبهاء بل بما ان 
المرأة غالبا تحتاج فى صلاتها الى اكثر من ثوب واحدء فلا يصح تخصيص الحكم بما اذا كان لها ثوب واحد. 

ولو تمكنت ذات الثوب الواحد من تحصيل غيره بشراء أو استيجار او استعارة فهل يتعين عليها ذلكك ام لا؟ وجهان: اقواهما الثانى 
لإطلاق النص و دعوى الانصراف الى صورة عدم التمكن ممنوعة لا سيما مع غلب امكان الاستيجار و نحوه. 

الثامن: مقتضى اطلاق النص التخيير بين ساعات اليوم فى الغسلء و اختار بعض الأعاظم وجوب ايقاع الغسل فى النهار» و عن المصنف 
ره فى التذكرة: لزوم ايقاعه آخر النهار لتصلى الظهرين و العشاءين مع الطهارة او مع خفة النجاسة؛ و عن جماعة: لزوم ايقاعه عند 
الصبح. 

و استدل للأسول: بان اليوم اما ظاهر فى النهار او مجمل يتعين حمله عليه لكونه القدر المتيقن فى وجوب الخروج عن القواعد العامة 
المقتضية لتكرار الغسل. 

و فيه: مضافا الى ان اليوم يشمل فى نفسه الليل ايضا لإطلاقه لغهُ على ما يعمه؛ يتعين حمله فى النص على ذلككء اذ الظاهر منه كونه 
(عليه السلام) فى مقام بيان وظيفة المرأة فى جميع اوقات الصلاة. و الا لو كان (عليه السلام) فى مقام بيان وجوب الغسل فى النهار 
خاصة لزم لزوم غسل ثوبها فى الليل لصلاتهاء و هو كما ترى و على هذا فلا مورد للنزاع فى ان المراد من اليوم فى الخبر هو يوم 
الصوم او يوم الاجير. 

و استدل للثانى: باولوية طهارة اربع على طهارة واحدة. 
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و فيه: مضافا الى ان الغسل آخر النهار لا يستلزم دائما بل و لا غالبا طهارة اربع كما لا يخفىء ان الامر بالغسل فى المقام ليس ارشادا 
الى شرطيةٌ الطهارة للصلاة» و لذا لو تنجس بعد الغسل قبل الصلاءٌ يجتزى بهء بل الظاهر ان المراد منه اعتبار الغسل فى نفسه للصلاق 
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بمعنى انه لو غسل الثوب فى اليوم مرةٌ يعفى عن نجاسته فى ذلك اليوم. و عليه فلا فرق بين غسله عند الصبح أو آخر النهار. 

و منه ظهر ضعف ما عن المحقق من اعتبار كون الغسل فى وقت الصلاهُ بدعوى ان الامر بالغسل للوجوب و لا وجوب قبل الوقتء اذ 
الامر به يكون للإرشاد الى شرطيته؛ فيكون امرا غيريا. 

و استدل للأخير: بان مقتضى شرطيةٌ الغسل لمطلق الصلوات لزوم ايقاعه فى كل يوم مقدمة لمطلق الصلوات الواقعة فى ذلكك اليوم 
فيجب تقديمها على الجميع. 

و اجيب عنه: بان شرطيته لجميع الصلوات لا تنافى جواز التأخير اذ يمكن ان يكون بالنسبة الى الصلوات المتقدمة عليه من قبيل الشرط 
المتاخر. 

و فيه: ان الشرط المتاخر على فرض معقوليته خلاف الظاهر لا يصار اليه الا مع القرينة. 

و لكن يرد على الاستدلال: ان الظاهر من الخبر شرطية الغسل لجميع الصلوات المشروعة من ذلك الزمان الى مثله من اليوم الثانى؛ 
فيتعين القول بالتخيير» و دعوى ان هذا خلاف ظاهر اليوم فانه ظاهر فى غير الملفق» مندفعة بان المأمور به ليس امراً مستوعبا لليوم حتى 
يصح ما ذكر بل هو امر يتحقق فى مده قليلة منه» فمقتضى اطلاق الامر به فيه بما انه امر بشىء فى زمان اوسع مما يفى باتيان المأمور 
به هو التخيير. 

فتحصل مما ذكرناه: ان القول بالتخيير بين آنات اليوم هو الاظهر. 

تذنيب: نسب الى جماعة: العفو عن نجاسهُ ثوب من تواتر بوله اذا غسله فى 
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و يجب ازالةٌ النجاسة مع علم موضعها و لو جهل غسل جميع الثوب 


النهار مرة. 

واستدل له المصنف ره و الشهيد: بقاعده الحرجء و غيرهما: بمكاتبة 0١١‏ عبد الرحيم القصير الى ابى الحسن (عليه السلام): يسأله عن 
خصى يبول فيلقى من ذلكك شدة و يرى البلل بعد البلل فقال (عليه السلام): يتوضأ و ينضح ثيابه فى النهار مره واحدة. 

و لكن القاعدة مضافاً الى ان الحرج لا يطرد فى جميع الموارد: تدل على عدم وجوب الغسل فيما اذا لزم منه الحرج. 

و ما كون الوظيفة حينئذٍ الصلاة علريا او الصلا فى الثوب النجس او التخبير بينهما فهى ساكتة عنه فيرجع فيه الى ما تقتضيه القواعد 
الأخر. و سيأتى الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى. 

و أما المكاتبة: فمضافا الى ضعف سندها بعبد الرحيم؛ و سعدان بن مسلم الراوى عنه لا يعتمد عليها لمخالفتها للقواعد الشرعية الأخر 
لعدم اشتمالها على الامر بالغسلء و لا على كون الثوب واحداً كما هو مدعى الجماعة: 


الصلاةٌ فى النجس 
اشارة 


و يجب ازالهة النجاسه مع علم موضعها كما تقدم و لو جهل غسل جميع الثوب او صلى فى غيره بلا خلافء اذ العلم الاجمالى كالعلم 
التفصيلى فى منجزية التكليف. و يشهد له مضافا الى ذلكك صحيح "١‏ زرارةٌ و فيه: قلت: فانى قد علمت انه قد اصابه و لم ادر اين هو 
فاغسله؟ قال (عليه السلام): تغسل من ثوبكك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتكك. الحديث. 
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.8 من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ -١7 الوسائل باب‎ )١( 
و الحديث طويل ذكره فى الوسائل.‎ ١١5 ص‎ ١ التهذيب ج‎ )0( 
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ولواشتبه الثوب بغيره صلى فى كل واحد منهما مرة 


ولو اشتبه الثوب النجس بغيره صلى فى كل واحد منهما مره كما هو المشهورء اذ هو عالم بطهارة احدهما فالتكليف بالصلاهً فى 
الثوب الطاهر فعلى و منجز. فمقتضى قاعدة الاحتياط هو تكرار الصلاة. 

و يشهد له مضافاً الى ذلك صحيح )١١‏ صفوان: انه كتب الى ابى الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب احدهما 
بول و لم يدر ايهما هو و حضرت الصلاءً و خالف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يصلى فيهما جميعاً. 

و بذلك يظهر ضعف ما عن ابنى سعيد و ادريس من وجوب الصلاةٌ عاريا. 

و اما مرسل المبسوط: روى انه يتركهما و يصلى عاريا. فلإرساله و اعراض الأصحاب عنه و معارضته مع الصحيح لا يعتنى به هذا اذا 
لم يكن عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهرء و الا ففيه اقوال ثالثها التفصيل بين ما لو كان له غرض عقلائى فى عدم الصلاهً فى 
الثوب الطاهر و بين ما لم يكن» فيجوز فى الاول دون الثانى. 

و استدل المحقق النائينى ره لعدم الجواز- اى عدم الجواز الامتثال الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى- بان العقل الحاكم 
بوجوب الطاعة يستقل بكون الانبعاث عن احتمال الامر فى طول الانبعاث عن بعث المولى فلا يجتزى بالتحركك عن احتمال الامر مع 
امكان التحركك عن نفس التحريكك. 

و فيه: انه لا يعتبر عند العقل فى حصول الطاعة سوى اتيان المأمور به بجميع قيوده مضافاً الى المولى» فاعتبار لزوم التحركك عن 
تحريكك المولى مما لم يدل عليه دليل» و على فرض الشكك فى اعتبار ذلك بما انه شكك فى التقييد الزائد فيرجع الى البراءة» مع انه 
فى الفرض يكون التحركك عن التحريكك الجزمى للعلم بطهارة احد الثوبين فيكون عالما بكون الصلاهً فى احدهما مأمورا بها. و توهم 
اعتبار التمبيز فاسد لعدم 


.١ الوسائل باب 25 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
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و لولم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا اذا لم يجد غيره‎ 


الدليل عليه. 

و استدل للقول بالتفصيل: بان تكرار الصلا مع عدم الغرض العقلائى يكون لعبا و عبثا بامر المولى. 

وفيه: مضافا الى ان اللعب على فرض سرايته الى الامتثال لا يفيد عدمه بوجود غرض عقلائى» لان وجوده لا يكفى فى صحة العبادةٌ 
لاعتبار صدورها عن قصد قربى: انه انما يكون فى الاتيان بما ليس بمأمور به فى الواقع لا-فى اتيان المأمور به. و ضم اللعب الى 
الامتثال لا يوجب عدم تحققه. 

فتحصل: ان الاقوى هو جواز تكرار الصلاهُ فى الثوبين مطلقا. 
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انحصار الثوب فى النجس 


ولولم يتمكن من غسل الثوب و تمكن من نزعه صلى عريانا اذا لم يجد غيره كما عن الخلااف و السرائر و الارشاد و المبسوط و 
النهايه و الكامل و التحرير و الدروس و الروض و المسالكك و المداركك و غيرهاء و عن الرياض: انه المشهور شهرة عظيمة» بل عن 
الخلاءض: دعوى الاجماع عليه» و عن المعتبر و المنتهى و الدروس و جامع المقاصد: القول بالتخيير» و عن كشف اللثام و المعالم و 
جماعةٌ من متأخرى المتأخرين: القول بانه يصلى فى الثوب النجس. 

اقول: يقع الكلام فى مقامين: الاول فيما تقتضيه القواعد, الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 

اما المقام الاول: فعن الشيخ فى الخلاف: انه الصلاه عاريا لإطلاق النهى عن الصلاهُ فى النجس. و نوقش فيه: بمعارضته مع اطلاق 
دليل الستر. واجيب عنه: بان دليل الستر قيد بالساتر الطاهر» و حيث انه غير متمكن منه فيسقط. 

و فيه: ان ذلكك الدليل لم يقيد بالساتر الطاهر» بل اعتبار الطهارة و عدم النجاسة 
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انما يكون فى الصلاءُ فى عرض اعتبار الستر لا فى الساتر بما هو ساتر. 

و عليه فبما ان المختار كما حققناه فى مبحث القبله فى الجزء الرابع من هذا الشرح خلافا لقاطبة المحققين من المتأخرين ان موارد 
التنافى بين الحكمين الضمنيين من موارد التعارض لا التزاحم» و ان مركز التنافى اطلاق دليل كل من المعتبرين فى المركبء و انه لو 
كان بينهما عموم من وجه يتساقط »١١‏ الاطلاقان و يرجع الى الاصلء ففى المقام يقع التعارض بين دليل اعتبار الستر و اطلاق دليل 
اعتبار الطهارة فيتساقطان و يرجع الى اصالة البراءة عن وجوب كل منهما بالخصوص بناء على ما هو الحق من جريانها عند دوران الآمر 
بين التعيين و التخيير فيثبت التخيير. 

فتحصل: ان الاقوى بحسب القواعد هو القول الثانى. 

و اما المقام الثانى: فالأقوى بحسب النصوص الخاصة هو القول الاول. لموثق «» سماعة: سألته عن رجل يكون فى فلاه من الارض و 
ليس عليه إِلَا ثوب واحد و اجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يتيمم و يصلى عريانا قاعدا يومئ ايماء. هكذا 
روى عن التهذيب, و عن الاستبصار روايته نحوه الا ان فيه: يصلى عريانا قائما يومئ ايماء. و نحوه خبر الحلبى. المتعين ترجيحهما على 
معارضهما كصحيح 00 الحلبى عن ابى عبد اله (عليه السلام): سألته عن رجل |جنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال (عليه 
السلام): يصلى. و نحوه صحيحه 50 الآخرء و صحيح «8) عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام). 


)١(‏ تقدم ان الاظهر عدم التساقط بل الرجوع الى اخبار الترجيح و التخيير - منه. 
(؟) الوسائل باب 56 من أبواب النجاسات حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 58 من أبواب النجاسات حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 858 من أبواب النجاسات حديث ”*. 

(0) الوسائل باب 58 من أبواب النجاسات حديث 8. 
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و لو خاف البرد صلى فيه 
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و صحيح )١١‏ على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاه فاصاب ثوبا نصفه دم او كله دم يصلى 
فيه او يصلى عريانا؟ قال (عليه السلام): ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا. لأنهما اشهر فيقدمان عليها. 

و دعوى امكان الجمع بينها اما بحمل الاخيرة على صلاة الجنازةً او حملها على صورة الاضطرارء و حمل الاخبار الاول على غيرها. 
بشهادةٌ ما رواه ٠؟)‏ محمد الحلبى: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب فى الثوب او يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال 
(عليه السلام): يصلى فيه اذا اضطر اليه. او حمل النصوص على التخيير بان ترفع اليد عن ظهور كل من الطائفتين فى الوجوب التعيينى 
بقرينة الاخرى, مندفعة بأن الجمع الاول مضافا الى انه تبرعى يأباه قوله فى صحيح على بن جعفر (و حضرت الصلاة)» و الثانى يأباه 
فرض السائل فى الصحيح المذكور كون الرجل عرياناًء مع ان الاضطرار فى خبر الحلبى لعله اريد منه الاضطرار من جهةٌ الصلاة لا من 
جهة البرد» و الجمع الشالث ليس جمعا عرفيا اذ النفى و الاثبات فى الطائفتين واردان على شىء واحد و هو الصلاهً عرياناء و فى مثل 
هذا المورد لا يمكن الجمع العرفى بينهما اذ العرف لا يرى احداهما قرينةُ على الاخرى بل يرى بينهما التهافت فاذاً يتعين الرجوع الى 
المرجحات و قد عرفت ان الترجيح لنصوص العريان. 

ولو كان ثوبه نجسا و لم يتمكن من نزعه بان خاف البرد او نحوه صلى فيه قولا واحداء اذ الصلا لا تدع بحال مضافا الى اطلاق جملة 
من النصوص المتقدمة و هذا مما لا كلام فيه. 


.2 الوسائل باب 58 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 58 من أبواب النجاسات حديث‎ 
517 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص:‎ 


و له إعادة 


انما خلاف فيما ذكره المصنف ره و غيره من انه لا اعادة عليه» بل هو المشهور شهرة عظيمة» و عن الشيخ و ابن الجنيد و غيرهما 
وجوب الاعادة. 

واستدل للاول: بخلو النصوص عن الامر بالإعادة» و بانه صلى صلوه مأمورا بها فيسقط الفرض فلا اعادةٌ عليه. 

و فيهما نظر: اذ النصوص انما تدل على جواز الصلاء فى الثوب النجس اذا اضطر الى الصلاةٌ المأمور بها فيه» و يتوقف ذلكك على عدم 
القدره على الصلاه فى الثوب الطاهر فى مجموع الوقتء و الا فعدم القدرة عليها فى زمان كعدم القدرةٌ عليها فى مكان خاص غير 
مشمول للنصوص.ء فاذا انكشف ثبوت القدرة فى اثناء الوقت انكشف عدم سقوط اعتبار الطهارةً من اول الامرء و بذلكك يظهر ما فى 
الثانى» اذ كون ما اتى به مأموراً به يتوقف على جواز البدار لذى العذر واقعا و هو خلاف التحقيق كما عرفت. 

نعم لو استمر العجز الى آخر الوقت يكون ما اتى به مأمورا به فيسقط الفرضء مضافا الى خلو النصوص الآمرهُ بالصلاه فيه عن الامر 
بالاعادة» مع انه امر فيها بالغسل بعد التمكن. 

فتحصل: ان الا-قوى هو التفصيل بين التمكن من التطهير او التبديل فى اثناء الوقت فيجب الاعادة» و بين التمكن منه فى خارجة فلا 
يجب القضاء. و اما )١١‏ موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): عن رجل ليس عليه الا ثوب واحد و لا تحل الصلاةً فيه و ليس 
يجد ماء لغسله كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يتيمم و يصلى فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاة. فلأجل احتمال ان تكون الاعادة 
لاجل التيمم لا بد من حمل الامر بها على الاستحباب كما سيأتى فى محله. 
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فروع الاول: 
اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة احدهما و لم يتمكن إِنَا من صلاهٌ واحدة 


قي بعلن فى احادهما أوخار ب او ضير يعيياة وجوه و اقزر ال ارو فى اله وام فلن وضرب الضلؤة فى اللون الشون فته الجضار 
الثوب لا عاريا يتعين فى المقام القول بوجوب الصلاهً فى احدهما للاولوية. 

و اما بناء على وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار كما هو الاقوىء فبما ان نصوص تلكك المسألةُ لا تشمل ما نحن فيه لا بالمنطوق و لا 
بالمفهوم؛ اما الاول فلأن مورد تلكك النصوص ما لم يكن عنده الا ثوب نجس و اما الثانى فلأن تقديم مانعية النجاسة المتيقنة على 
شرطية الستر لا تلازم تقدم المانعية المحتملة» فلا بد من الرجوع الى القواعد. و ما ذكرناه فى تلكك المسألهُ من ما تقتضيه القاعدة لا 
يجرى فى المقام لعدم الاضطرار الى مخالفةُ شىء من ما يعتبر فى الصلاة. غايةٌ الامر لا يحصل العلم بالامتثال. 

فالتحقيق فى المقام يقتضى ان يقال: ان المخالفة القطعية لمانعية النجاسة لا تجوز قطعاء اذ دليل المانعية يقتضى حرمتهاء و دليل شرطية 
التستر بالنسبة اليها يكون لا اقتضاء لأنه لا يقتضى ازيد من اعتبار لبس ثوب واحدء فلا محالة يقع التنافى بين الموافقة القطعية لمانعية 
النجاسة؛ و الموافقة القطعية لشرطية التستر. و حيث لم يرد عن الشارع ما يعين التكليف فى الفرض فيرجع الى ما يستقل به العقل» و 
تبسن هو اله المخيير, 


الثانى: 
اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الااما يكفى احدهما 


فهل يجب عليه تطهير البدن مع الصلاه فى الثوب النجس كما اختاره بعض الاعاظم, او مع الصلاة عاريا كما هو المختار» او يتخير بينه 
وبين تطهير البدن و الصلاة 
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فى الثوب النجس؟ وجوه و اقوال. 

اقول: ان قلنا بوجوب الصلاةٌ عاريا مع الانحصار فالحكم واضح و هو تعين تطهير البدن و الصلاه عارياء و اما ان قلنا بوجوب الصلاة 
فى النجس فالأقوى هو القول بالتخبير» اذ النجاسة انما جعلت موضوعا للمانعية بنحو الطبيعة السارية» فكل من نجاسة البدن و نجاسة 
الثوب فرد من المانع يجب عند التمكن ازالتهاء و مع عدم التمكن يتخير بينهما. 

و اما ما ذكره بعض الاعاظم فى وجه تعين تطهير البدن على هذا القول بان نجاسة البدن مما يحتمل اولويتها فى المانعية فيدور الامر 
بين التعين و التخيير و الاصل يقتضى التعين هناء و ان قلنا بالتخيير فى ما اذا دار الامر بين التعيين و التخيير» اذ الشكك فى المقام يكون 
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فى السقوط بخلاف ذلك المقام فان الشكك فيه فى الثبوتء اذ الشكك فى المقام يكون فى سقوط مانعية نجاسة البدن بواسطة العجز 
بعد العلم بثبوتها. فمندفع بان ان صح دعوى احتمال اهمية مانعية نجاسة البدن» فكذلكك تصح دعوى احتمال اهمية مانعية الثوبء و ان 
كان الصحيح عدم صحة كلتا الدعويين: هذا مضافا الى ان احتمال الاهميهٌ يوجب تقديم ما يحتمل فيه تلكك فى موارد التزاحم لا 
التعارضء و المقام من موارد الثانى لا الأول لما اشرنا اليه مرارا من ان موارد التنافى بين الحكمين الضمنيين من موارد التعارض لا 
التزاحم» مع ان ما ذكره من الفرق بين هذا المورد من موارد دوران الا-مر بين التعيين و التخيير و سائر الموارد بانه فى المقام يكون 
الشكك فى السقوط لا فى الثبوت غير تام اذ فى المقام سواء كان من موارد التعارض او التزاحم يكون الشكك فى الثبوت ايضاء اذ مع 
عدم امكان امتثالهما يكون احدهما غير ثابت لا انه يثبت و يسقط بالعجز كما لا يخفى. 

فتحصل: ان الاقوى على القول بوجوب الصلاه فى النجس هو القول بالتخيير من غير فرق بين كونهما متساويين و كون نجاسة احدهما 
اشد. 
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نعم لو كانت نجاسة احدهما اكثر يتعين ترجيحه. اذ الضرورات تتقدر بقدرهاء فبالمقدار الذى يضطر المكلف من الصلاةً فيه و هو 
النجاسةٌ بالمقدار الاقل يكون معفوا عنه؛ و اما الزائد عليه فلا دليل على العفو عنه. 

و دعوى انه بعد الاضطرار الى الصلاهً فى النجاسة لا- فرق بين قليلها و كثيرهاء مندفعةٌ بان النجاسة التى اخذت موضوعا للمانعية 
ملحوظةٌ بنحو الطبيعةٌ السارية» فيجب عليه ازالةٌ اى مقدار منها امكن ازالته. 

الثالث: 


اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى الا لرفع الحدث او الخبث 


» فهل يتعين رفع الخبث و يتيمم بدلا عن الوضوء او الغسلء او يتخير بين ذلكك و الوضوء او الغسل و الصلاةً فى النجس؟ قولا-ن: 
اولهما المشهور بين المحققين» و الاقوى هو الثانى» و يبتنى ما ذهب اليه المشهور فى هذه المسألةُ ايضا على ما بنوا عليه من ان موارد 
التنافى بين الحكمين الضمنيين من موارد التزاحم. و عليه فبما ان من مرجحات باب التزاحم كون احد الواجبين مما ليس له بدل و 
الآخر مما له بدل و الطهارة الحدثية المائية مما له بدل دون الطهارة الخبيثة» فتقدم الثانية و ينتقل الاولى الى البدل» و لكن قد عرفت 
مرارا اجمالا- و يأتى تفصيله فى مبحث القبلة- من ان هذه الموارد من موارد التعارض لا التزاحمء و ان مركز التنافى هو اطلاق دليل 
كل من الحكمين الضمنيين. 

و بماان النسبةُ بينهما عموم من وجه. فيتساقطان و يرجع الى الاصل و هو يقتضى التخيير ففى المقام يقع التعارض بين اطلاق دليل 
اعتبار الطهارةٌ الحدثيةٌ المائية و اطلاق دليل اعتبار الطهارةٌ الخبثية فيتساقطان و يرجع الى اصالة البراءة عن تعين كل منهما فيثبت 
التخيير. 

الرابع: 


اذا سجد على الموضع النجس جهلا بالنجاسة او نسيانا 
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لا يجب عليه الاعادةٌ اذا التفت بعد الصلاهُ و لا تداركك السجدة اذ التفت بعد رفع الراس منها لعموم 
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ولو صلى فى النجس مع العلم اعاد فى الوقت و خارجه و لو نسى فى حال الصلاهُ اعاد فى الوقت 


حديث 01١‏ لا- تعاد الصلاة بناء على ما هو الصحيح من ان المراد من الطهور فى المستثنى الطهارة الحدثية» و ان الطهارة انما تكون 
شرطا للصلاهُ فى حال السجود لا من شرائط السجود. 


اذا صلى فى النحس 


ولو صلى فى النجس مع العلم اعاد فى الوقت و خارجه اجماعا. 

و تشهد له النصوص الدالة على لزوم ازاله النجاسة عن الثوب و البدن المتقدم بعضهاء اذ بناء على اعتبار الطهارة يكون الماتى به غير 
مطابق للمأمور به فيكون باطلاء و جملة من النصوص الخاصة: كصحيح 7١‏ ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): سألته عن رجل 
اصاب ثوبه جنابة او دم. قال (عليه السلام): ان كان علم انه اصاب ثوبه جنابه قبل ان يصلى ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد ما 
ضاى ون تنوم كيرة: 

ولو نسى فى حال الصلاة اعاد فى الوقت لا خارجه كما عن الشيخ فى الاستبصار» و المصنف ره فى جملهُ من كتبه» بل المشهور بين 
المتأخرين. 

و عن المشهور: لزوم الاعادة مطلقاء بل عن الغنية و شرح الجمل: دعوى الاجماع عليه. 

و عن الشيخ فى بعض كتبه و صاحب المداركك و غيرهما: القول بالصحة و نفى الاعادة» و عن المعتبر: الميل اليه. 


.2 الوسائل باب 74 من أبواب القراءة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب النجاسات حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”2 ص: 51/8 

ا 

0 2 

و استدل للمشهور بجمله من النصوص: كخبر ١١‏ ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام): ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو 
لا يعلم فلا اعادهً عليه» و ان هو علم قبل ان يصلى فنسى وصلى فيه فعليه الاعادة. 

و صحيح "١‏ ابن ابى يعفور: فى نقط الدم يعلم به ثم ينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته؟ قال (عليه 
السلام): يغسله و لا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم فيغسله و يعيد صلاته. 

و صحيح 37 زرارة و فيه: قلت له: اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شىء من المنى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء و حضرت 
الصلاهً و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلكك قال (عليه السلام): تعيد الصلاهُ و تغسله. و نحوها غيرها. 

و فيه: ان دلالة هذه النصوص على وجوب القضاء انما يكون بالاطلاق» فيقيد بصحيح «5» على بن مهزيار: كتب اليه سليمان بن رشيد 
يخبره انه بال فى ظلمة من الليل و انه اصاب كفه برد نقطهُ من البول لم يشكك انه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسى ان يغسله 


و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاءً فصلىء؛ فاجاب (عليه السلام) بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١١+‏ من عز/انا/ا 


مما اصاب يدكك فليس بشىء الا ما تحقق فان حققت ذلكك كنت حقيقا ان تعيد الصلاه اللواتى كنت صليتهن بذلكك الوضوء بعينه ما 
كان منهن فى وقتء و ما فات وقتها فلا اعاده عليكك لها من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاهً الا ما كان فى وقت. و اذا 
كان 


.7 من أبواب النجاسات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ؟ من أبواب النجاسات حديث‎ 

(*) الوسائل باب 57 من أبواب النجاسات حديث ”؟. 
(©) الوسائل باب 57 من أبواب النجاسات حديث .١‏ 
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جنبا او ضلى على غير:وضوء فعلية اغادةٌ الضلوات المكتوبات اللواتى قاتنه لأن الثوب خلاق الجسد. 

واورد عليه بايرادات: الاول ان سليمان بن رشيد مجهول الثانى انه مضمر و المسئول عنه غير معلوم. الثالث اضطراب المتن و اجماله» 
اذ الوضوء ان كان باطلا فلا وجه للتفصيل بين الوقت و خارجه لمنافاته مع ذيل الصحيح., و ان لم يكن باطلا فما الوجه فى قوله (عليه 
السلام): بذلكك الوضوء بعينه. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن على بن مهزيار الثقة قرأ المكتوب و نقله. 1 

و أما الثانى: فلأنه مضافاً الى ان ابن مهزيار من اجلاء الاصحاب و هو لا يروى عن غير المعصوم؛ الكلينى رحمه الله روى الصحيح و 
قد ذكر فى اول كافيه: انه لا يروى روايةٌ عن غير المعصوم فى كتابه. 

و أما الثالث: فلما عرفت فى بحث تنجيس المتنجس انه لا اضطراب فى متن الحديث على القول بعدم التنجيس فراجع. مع ان اجمال 
صدر الحديث لا يضر بالاستدلال بذيله الصريح فى التفصيل المزبور. 

و دعوى ان ذيله وان كان صريحا فى التفصيل المذكور الآ انه غير ظاهر فى الناسىء متدقعة بان مورة السؤال: و الجواب هو الناسى؛ 
فالكبرى الكلية المذكورة فى مقام التعليل لأبد و ان تشمله. و الا لم يصح الاستدلال بها. 

فان قلت: ان من جملهُ نصوص الباب روايتين غير قابلتين للحمل على الاعادهُ فى الوقت لصراحتهما فى لزوم الاعادة خارجه. و هما:. 
حسن 0١١‏ محمد بن مسلم الوارد فى الدم و فيه: وان كنت قد رايته و هو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلوه 
كل قاع ما حالف فنه 


.8 من أبواب النجاسات حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص:‎ 
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و صحيح )١١‏ على بن جعفر: فى رجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى اذا كان من الغد قال (عليه السلام): ان كان رآه فلم 
قلت: انهما مطلقان من حيث العامد و الناسىء بل قوله (عليه السلام) فى الحسن فضيعت غسله يؤيد ارادة العامد المفرط فى الغسل» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /اا١١‏ من عازلانا/ا 


فيقيد اطلاقهما بصحيح على بن مهزيار» مع ان الحسن غير نص فى القضاءء اذ الصلوات الكثيرة مطلقة من حيث الفريضة و النافلة. 

و استدل للقول بالصحة مطلقا: بانه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيستقط الفرض بهاء و بحديث رفع النسيان» و حديث "١‏ لا تعاد 
الصلاة» و بجملهُ من النصوص الخاصة: كصحيح 8 العلاء عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): سألته عن رجل يصيب ثوبه الشىء ينجسه 
فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا يعيد قد مضت الصلاه و كتبت له. و نحوه 
غيره. 

و المستفيضة النافية للاعادة عن ناسى الاستنجاء كموثق 1 عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): لو ان رجلا نسى ان يستنجى من 
الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة. و نحوه غيره بدعوى حمل الاخبار المتقدمة بقرينة هذه النصوص على الاستحباب. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن مقتضى اطلاق دليل شرطيَة الطهارة انه لم 


.٠١ من أبواب النجاسات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 74 من أبواب القراءة حديث‎ 

(*) الوسائل باب 57 من أبواب النجاسات حديث *. 
() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب احكام الخلوة حديث ". 
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يصل صلاة مأمورا بهاء فلا يسقط الفرض بها. 

و أما الثانى: فلما حققناه فى محله من عدم شمول الحديث لصلاة ما لم يكن النسيان مستوعبا للوقتء اذ ما طرأ عليه النسيان و هو الفرد 
لا يكون متعلقا للتكليفء و ما هو متعلق التكليف و هو الطبيعى لم يطرأ عليه النسيان. و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله. و عليه 
فالحديث ايضا يدل على القول المختار كما لا يخفى. 

و اما الثالث: فلأنه وان دل على الصحةٌ و عدم لزوم الاعادهٌ مطلقا الا انه لا بد من تقييده بالنصوص المتقدمة. 

و أما النصوص: فلأن الجمع المذكور بين نصوص الاعادةٌ و بين النافية لها لا يكون جمعا عرفيا لان الروايتين المتنافيتين اذا كان النفى 
و الاثبات فيهما واردين على شىء واحد بحيث ينفى احدهما ما يثبته الآدخر يكونان من المتعارضين و لا يمكن الجمع ببنهماء اذ 
العرف لا يرون احداهما قرينة على الاخرىء بل يرون بينهما التهافتء و المقام من هذا القبيل كما هو الظاهرء فاذاً لا بد من الرجوع الى 
مرجحات باب المعارضة؛ و الترجيح مع نصوص الاعادة لوجوه لا تخفى» مع ان صحيح على بن مهزيار كما يقيد اطلاق نصوص 
الاعادة يقيد اطلاق هذه النصوص. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول بلزوم الاعاده فى الوقت لا خارجه. 

فرعان الاول: 


لو نسى النجاسة فذكرها فى اثناء الصلاةٌ 


فهل يجب الاعادةٌ ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بان ذلكك مما يقتضيه اطلاق الادلة الدالهُ على مانعية النجاسة و بانه لا دليل على 
المعذورية بالنسبة الى التذكر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١2/8‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: خرف 
ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا اعادة 


و فيهما نظر: اذ حديث ١1١‏ لا تعاد الصلاة حاكم على تلكك الادلة» و آن التذكر سيأتى فى الجاهل عدم اعتبار الطهارة فيه. 
فالصحيح الاستدلال له بصحيح 22١‏ ابن سنان فى الدم: و ان كنت رايته قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وانت فى صلاتكك 
فانصرف فاغسله واعد صلاتك. و نحوه صحيح على بن جعفر الوارد فى ناسى الاستنجاء. 


الثانى: 
ناسى الحكم تكليفا او وضعا 


هل هو كناسى الموضوع او كجاهل الحكم ام يجب عليه الاعادةٌ و القضاء؟ وجوه: اقواها الاخير لإطلاق ما دل على لزوم الاعادة على 
العالم بالنجاسة الذى نسى الغسل المتقدم المقيد فى نسيان الموضوع بصحيح على بن مهزيارء اللهم ان يقال: ان تلكك النصوص ظاهرة 
فى نسيان الموضوع و لا تشمل ناسى الحكم تكليفا او وضعا. 

و لإطلالق ادلة شرطية الطهارة» اذ هو المرجع بعد تعارض اطلاق ما دل على لزوم الاعادة. على العالم بالنجاسة كصحيح ابن سنان 
المتقدم الشامل لما نحن فيه مع حديث لا تعاد الصلاةً الشامل له ايضاء و تساقطهما لكون النسبهُ بينهما عموما من وجه لعموم الصحيح 
لغير الناسى» و عموم الحديث لغير الطهارة. 

و دعوى حكومة الحديث على ادلة الجزئية و الشرطية و منها الصحيح مندفعة بوحدة اللسان فيهما. 


حكم الجاهل بالنجاسة 


اشارةٌ 
ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا اعادة مطلقاء و عن المشهور: التفصيل 


000 الوسائل باب 59 من ابواب القراءة حديث 2. 
020 الوسائل باب 58 من ابواب النجاسات حديث ”. 
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بين الجهل بالنجاسة من حيث الحكم بان لم يعلم ان الشىء الفلا-نى كعرق الجنب من الحرام نجسء او عن جهل بشرطيةٌ الطهارة 
للصلاهً فيعيد فى الوقت و خارجه. و بين ما اذا كان جاهلا بالموضوع بان لم يعلم ان ثوبه لاقى الدم مثلا حتى فرغ من صلاته فلا يعيد. 
و تحقيق القول فى المقام يقتضى التكلم فى مقامين: الاول: فى الجهل بالحكم., الثانى: فى الجهل بالموضوع. 


[الجاهل بالحكم] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١١29‏ من عالانا/ا 


اما المقام الاول: فقد عرفت انه نسب الى المشهور القول بالبطلان» و عن المحقق الاردبيلى رحمه الله و صاحب المداركك و بعض من 
تأخر عنهما: القول بوجوب الاعاده فى الوقت و عدم وجوب القضاء عليه. و الاقوى عدم وجوب الاعادٌ و القضاء الا اذا كان جاهلا 
بسيطا او مركبا و لكنه كان مقصراً غير معذور فيعيد فى الوقت و يقضى فى خارجه. 

و استدل للاول: بان المشروط ينعدم بعدم شرطه. فالصلاة الفاقدهٌ للشرط باطلة غير مطابقة للمأمور بها فيجب اتيانها فى الوقت و 
خارجه؛ اما فى الوقت فواضح. و اما فى خارجه فلأدلة وجوب القضاء على من فاتته الفريضة. 

و بصحيح )١١‏ ابن سنان: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم قال (عليه السلام): ان كان علم انه اصاب 
ثوبه جنابة قبل ان يصلى ثمم صلى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد ما صلىء و ان كان لم يعلم به فليس عليه اعادة» و ان كان يرى انه 
اصابه شىء فنظر فلم ير شيئاً اجزأه ان ينضحه بالماء. فانه باطلاقه يشمل الجاهل بالحكم؛ بل لعل الجاهل هو المتيقن. 

و بمفهوم ما دل على عدم وجوب الاعادةٌ على الجاهل بالموضوع. كصحيح "١‏ 


.8 -" من ابواب النجاسات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5٠‏ من ابواب النجاسات حديث "- 8. 
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عبد الرحمن. سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة من انسان او سنور او كلب | يعيد صلاته؟ قال (عليه 
السلام): ان كان لم يعلم فلا يعيد. و نحوه غيره. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن مقتضى القاعدة الاولية و ان كان ما ذكر الا انه يدل على عدم وجوب الاعادة حديث )١١‏ لا تعاد 
الصلاة» و هو حاكم على ادلهُ الجزئية و الشرطية بناء على ما هو الحق من شموله للجاهل غير المقصرء و ان المراد من الطهور فيه الذى 
هو احد ما استثنى الطهارةً من الحدث كما ستعرف فى الجزء الخامس من هذا الشرح ان شاء الله تعالى. 

و دعوى معارضته مع صحيح ابن سنان و النسبة بينهما عموم مطلق بناء على شمول الحديث للعالم فيقدم الصحيح عليه و عموم من 
وجه بناء على عدم شموله للعالم لشمول الحديث لغير الطهاره من الخبث» و عموم الصحيح للعالم بالحكم فيتعارضان» و حيث ان 
دلالة كل منهما بالإطلاق فيتساقطان فيرجع الى ادلة الشرطية» و قد مر انها تقتضى لزوم الاعادة» مندفعة بما سيمر عليكك من عدم 
شمول الصحيح للجاهل بالحكم. 

و اما الثانى: فلأن الظاهر من الصحيح بقرينة السؤال على ما يظهر من الجواب ارادة بيان حكم الصلاة الواقعة فى الثوب الذى اصابه 
جنابة او دم بعد مفروغيهُ نجاستهما و مانعية النجاسة للصلاة» و يؤيده قوله (عليه السلام): و لم يغسله. 

و يشهد له قوله فى ذيله: و ان كان يرى انه اصابه شىء فنظر فلم ير شيئاً. 

و بالجملة: المتدبر فى الرواية يطمئن بان مورد السؤال و الجواب هو العالم بالموضوع و الحكم. و عليه فالمتيقن منه حينئذ هو العالم 
الناسى» فينطبق مفاده حينئذ 


000 الوسائل باب 39> من ابواب القراءة الحديث 6 
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مع جملة من النصوص الواردةٌ فى الناسى. : 

و منه يظهر اندفاع ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله و تبعه بعض الاعاظم من ان الجاهل هو المتيقن» اذ من البعيد كون العالم 
موضوعا للسؤال لوضوح وجوب الاعادة عليه. 

و اما الثالث: فلأن تلك النصوص ليست بمفهومها فى مقام بيان حكم آخر غير ما تقتضيه ادل شرطية الطهارة» بل تكون ارشادا اليه» و 
قد مرٌّ أن الحديث حاكم على ادلهً الشرطية» مع ان التمسكك باطلاق مفهومها فى غير محله لعدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهة. 
و استدل للثانى: بان تكليف الجاهل بالطهارة قبيح لكونه تكليفا بما لا يطاق» فالصلاهً مع الطهارة فى هذا الحال غير مأمور بهاء و عليه 
فان صار عالما فى الوقت يجب عليه الاعادة كما لا يخفىء و اما ان صار عالما بعد الوقت فحيث ان القضاء فرض مستأنف فثبوته 
يحتاج الى الدليل» و بما انه لا دليل على وجوب قضاء ما لا أمر به فى وقته» فهو غير مكلف بالقضاء. 

و بهذا البيان يظهر اندفاع ما اورده عليه المحقق الهمدانى رحمه الله بان عدم التكليف بالشرط لا ينفى الشرطية. اذ المراد منه ان كان 
انه مع عدم التكليف بالشرط تكون الشرطية مجعولة فهو غير صحيحء اذ منشأ انتزاع الشرطية هو الامر بالشرطء و ان كان ان المشروط 
بدون الشرط غير مأمور به فهو لا يكون ردا على ما ذكره من عدم وجوب القضاء فى الفرض. 

و لكن يرد عليه: اولا: ان الجهل و الغفلةُ ليسا مانعين عن فعلية التكليف و انما يمنعان عن تنجزه. 

و ثانيا: ان القضاء بمقتضى الادلهُ يجب فى كل مورد صدق فوت الفريضة» ولا يتوقف ذلكك على كون ما فات مأمورا به بل يصدق 
الفوت فيما كان ذا ملاكك ملزمء 
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فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى عدم وجوب الاعادةٌ و القضاء فيما اذا لم يكن الجاهل مقصرا. 


الجاهل بالموضوع 


و اما المقام الثانى: فالمشهور بين الاصحاب فيما التفت بعد الفراغ من الصلاةٌ او لم يلتفت اصلا صحة الصلاة و انه لا يجب عليه 
الاعادة فى الوقت و لا القضاء فى خارجه. و عن الخلاف: قيل: بالاعادة مطلقا. 

و عن جماعة من القدماء و المتأخرين كالشيخ فى النهاية فى باب المياه منهاء و ابن زهرة فى الغنية» و المحقق فى جامع المقاصد, و 
المصنف رحمه الله فى القواعد و غيرهم: وجوب الاعادةٌ فى الوقت لا فى خارجه. 

و عن الشهيد فى الذكرى و صاحب الحدائق: التفصيل بين من شكك فاجتهد فى البحث عن الطهارة فلا يعيك؛ و غيره» فيعيد. 

و ما اختاره المشهور هو الاقوى: و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح 0١١‏ عبد الرحمن سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يصلى و فى ثوبه عذرةٌ من انسان او سنور او كلب | يعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): ان كان لم يعلم فلا يعيد. 

و صحيح «2) زرارة المعلل عدم وجوب الاعادة بانه كان على يقين فشكك. 

و خبر 00 على بن جعفر (عليه السلام) عن اخيه (عليه السلام): عن الرجل: 


.8 الوسائل باب :8 من ابواب النتجاسات حديث‎ )١( 
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() الوسائل باب 8١‏ من ابواب النجاسات حديث ”. 
(9) الوسائل باب 5٠‏ من ابواب النجاسات حديث .٠١‏ 
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احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى اذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال (عليه السلام): ان كان راه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته 
على قدر ما كان يصلى و لا ينقص منه شىء, و ان كان راه و قد صلى فليعتد بتلكك الصلاة ثم ليغسله. 

و خبر 1١‏ ابى بصير: فيمن صلى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال (عليه السلام): عليه ان يبتدأ الصلاة قال: و سألته عن رجل 
صلى و فى ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال (عليه السلام): مضت صلاته «"0. و صحيح ابن مسلم: فيمن يرى فى ثوب 
اخيه دما و هو يصلى قال (عليه السلام): لا يؤذنه حتى ينصرف. و نحوها غيرها. : 

و دعوى معارضة هذه النصوص مع صحيح 1*0 وهب بن عبد ربه عن ابى عبد الله (عليه السلام): فى الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم 
بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد قال (عليه السلام): يعيد اذا لم يكن علم. 

و خبر «5) ابى بصير عنه (عليه السلام): عن رجل صلى و فى ثوبه بول او جنابة فقال (عليه السلام): علم به او لم يعلم فعليه الاعادة 
اعادة الصلاةٌ اذا علم. و عليه فاما ان يقدم الخبران فيثبت القول الثانى» او تحمل لاجلهما النصوص المتقدمة على نفى القضاء فيثبت 
القول الثالث» مندفعة بان مقتضى الجمع بين النصوص حمل الخبرين على الاستحبابء مع انه لو سلم عدم امكان الجمع يتعين طرح 
الخبرين لأكثرية تلك النصوص و اصحيتها و اشهريتهاء و الجمع بحمل نصوص نفى الاعاده على نفى القضاء و حمل الخبرين على 
الاعادة فى الوقت جمع تبرعى لا شاهد له. و تقيبد 


.7 من ابواب النجاسات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
,8-١ من ابواب النجاسات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )0( 
,8-١ من ابواب النجاسات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )( 
.7 من ابواب النجاسات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )*( 
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الخبرين اولا بما دل على نفى القضاءء ثم تقييد النصوص السابقة بهما غير صحيح. اذ لا دليل على نفى خصوص القضاء؛. بل نصوص 
النفى بين ما يكون مطلقاء و ما يكون نصاً فى نفى الاعادةٌ فى الوقت فراجع. 

مع ان هذا النحو من الجمع و التقييد ايضاً لا يكون جمعا عرفياء اذ لا وجه لتقيبد احد المتعارضين بما يكون اخص منه ثم ملاحظة 
النسبة بينه و بين معارضه كما حققناه فى محله. مع ان جملة من نصوص نفى الاعادة آبية عن الحمل على نفى القضاءء لاحظ صحيح 
زرارة و خبر ابى بصير و صحيح ابن مسلم المتقدمة؛ فيتعين حمل الخبرين على الاستحباب, مع ان احتمال سقوط كلمة لا فى صحيح 
وهب قوىء اذ ذكر الشرطية مع عدم ارادهُ المفهوم كما فى الصحيح حيث ان الاعادة مع العلم اولى لا يوافق القواعد كما انه يحتمل 
قويا أن كون قوله (عليه السلام) فى خبر ابى بصير (علم به او لم يعلم) تشقيقا لموضوع الحكم. و قوله (فعلية الاعادة) بيانا لأحد 
الشقين بالمنطوق و للآخر بالمفهوم, و عليه فيوافق مفادهما مع مفاد النصوص المتقدمة. 
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و قد استدل للقول الرابع بجملة من النصوص:. 

منها: )١١‏ خبر ميمون الصيقل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): سألته عن رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما اصبح نظر فاذا فى 
ثوبه جنابة فقال (عليه السلام): الحمد لله الذى لم يدع شيئا الا و قد جعل له حداً ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا اعادهُ عليه» و ان 
كان حين قام لم ينظر فعلية الاعادة. 

و منها: حسن 05١‏ ميسر: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): امر الجاريةٌ فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فاصلى فيه فاذا هو 
يابس قال (عليه السلام): اعد 


.” من ابواب النتجاسات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 18 من ابواب النجاسات حديث‎ 
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صلاتكك اما انكك لو كنت غسلت انت لم يكن عليكك شىء. 

و منها: صحيح ١١‏ ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاةٌ فعليك الاعادة- اعادهٌ 
الصلاة- و ان انت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه و روايته بعد فلا اعادة عليك. 

و فى الجميع نظر: اذ خبر ميمون مضافا الى ضعف سنده لجهالة حال ميمون يكون مورده من اطراف العلم الاجمالى اذ الظاهر من 
السؤال كون مورده الجنابة غير العمدية» و عليه فيدل على لزوم الفحص الموجب لخروج الثوب عن اطراف الشبهة المحصورة فيكون 
اجنبيا عن المقام. 

و حسن ميسر: يدل على التفصيل فى مورد كشف الخلاف فيما لو علم قبل الصلاة بالنجاسة بين ما لو غسل بنفسه و ما لو غسله الغير» 
فلا ربط له بما اذا لم يعلم بها قبل الصلاة. 

و الصحيح: و ان لا ينكر ظهوره فى ما استدل به له الا انه يعارضه ما فى صحيح 2١‏ زرارة: قلت: فهل على ان شككت انه اصابه شىء 
ان انظر فيه؟ قال (عليه السلام): لاو لكنكك انما تريد أن تذهب بالشكك الذى وقع فى نفسكك. الدال على انحصار ثمرة النظر فى ذهاب 
الشككء اذ لو كان عدم الاعادهً مع انكشاف الحال مترتبا على النظر كان المتعين التنبيه عليه» بل كان الاولى الامر به ارشادا الى عدم 
الوقوع فى كلفة الاعادة» و ما فيه من تعليل عدم الاعاده فى صورة النظر بانه كان على يقين فشككء و لاجلهما ترفع اليد عن ظهور 
الشرطية الثانية فى المفهوم. و عليه فيكون ذكر الشرط جاريا مجرى الغالب» حيث ان كل من شكك فى اصابةٌ الجنابة الى ثوبه ينظر 


)١(‏ الوسائل باب 5١‏ من أبواب النجاسات حديث ”؟. 
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اليه لتحقيق الحال. 
فتحصل: ان الاقوى عدم لزوم الاعادة فى الوقت و الا القضاء فى خارجه. هذا كله فيما لو التفت بعد الصلاة. 
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و اما ان التفت فى اثناء الصلاءً ففيه صور:. 

الاولى: ما لو علم سبقها على الصلاة. 

الثانية: ما لو علم حدوثها فى الاثناء» و ان بعض ما أتى به من صلاته وقع مع النجاسة كما لو كان فى الركعة الثالثة و علم ان الثوب 
الذى لبسه من الركعة الثانية نجس. 

الثالثة: ما لو علم حدوثها فى الاثناء مع العلم بعدم اتيان شىء من اجزائها مع النجاسة او الشكك فى ذلكك. 

اما الصورة الاولى: فمقتضى القاعدةٌ و ان كان صحة الصلاة؛ و لا وجه لتوهم البطلان اذ الاجزاء السابقة الواقعة مع النجاسة لا تكون 
باطلة كما تشهد له النصوص المتقدمة الدالة على عدم بطلا-ن الصلاهٌ اذا وقعت مع النجاسة و التفت بعد الفراغ» اما بالفحوى او 
بالاطلاق لشمولها لما وقع بعض تلك الصلاءً معها كما لو لبس الثوب النجس فى وسط الصلا» و اما الآنات المتخلله فمضافا الى انه 
لآ دليل على اعتبار الطهارة الخبثية فيها اذ الدليل انما دل على اعتبارها فى الصلاهُ و هى ليست منهاء تدل على عدم اعتبارها نصوص 
الرعاف و ما دل على صحة الصلاه اذا علم حدوثها فى الاثناء. 
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و لكن يدل على فساد الصلاه فى الفرض صحيح ١١‏ ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): ان رايت المنى قبل او بعد ما تدخل فى 
الصلاهً فعليكك الاعادة- اعادةٌ الصلاة-. 

و خبر «1) ابى بصير: فيمن صلى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال (عليه السلام): عليه ان يبتدئ الصلاة. 

و صحيح 237 زرارة و فيه: قلت: ان رايته فى ثوبى و انا فى الصلاة؟ قال (عليه السلام): تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت فى موضوع 
منه ثم رايته. و نحوها غيرها. 

و نسب الى المشهور صحة الصلاه و عدم وجوب الاعادة الا اذا لم يمكن النزع او التطهير او التبديل» و استدل له بموثق 860 ابن 
سرحان عن ابى عيد الله (عليه السلام): فى الرجل يصلى فأبصر فى ثوبه دما قال (عليه السلام): يتم. 

و خبر «8) عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): ان رايت فى ثوبكك دما وانت تصلى و لم تكن رايته قبل ذلكك فأتم صلاتكك فإذا 
انصرفت فاغسله. بدعوى ان الجمع بينهما و بين النصوص المتقدمة يقتضى حملها على ما اذا لم يمكن نزع الثوب او تطهيره او تبديله» 
و حمل الخبرين على صورة امكانه بشهادةُ «2) حسن ابن مسلم: قلت له: الدم يكون فى الثوب على و انا فى الصلاة قال: ان رايته و 
عليك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره؛ وان لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتك و لا إعادة عليكك و ما لم يزد على 
مقدار الدرهم فليس بشىء رايته قبل او لم تره. فانه بمنطوق شرطية الاولى تقيد تلكك النصوصء و بمفهومها يقيد الخبرين. 


)١(‏ الوسائل باب 5١‏ من أبواب النجاسات حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب النجاسات حديث 9-١-8‏ ”#, 
(*) الوسائل باب 58 من أبواب النجاسات حديث 9-١-8‏ ”#, 


(ع) الوسائل باب 58 من أبواب النجاسات حديث 9-١-8‏ #, 
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(5) الوسائل باب 58 من أبواب النجاسات حديث 9-١-8‏ ”#, 
(©) الوسائل باب ”١‏ من أبواب النجاسات حديث 8. 
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و فيه: ان ما دل على البطلان اخص من هذه النصوص الثلاثة الاخيرة» و مقتضى الجمع بينها حملها على صورةٌ احتمال وقوع النجاسة 
فى الاثناء. هذا كله مع سعة الوقت للاعادة. 

و أما مع ضيق الوقت فمع عدم ادراكك ركعة لو قطعها و بدل ثوبه او طهره لا شبهة فى صحة صلاته؛ اذ (الصلاة لا تدع بحال)» و اما 
مع ادراكها فالمتعين القطع و التبديل او التطهير. 

و دعوى انصراف نصوص وجوب الاعادة عن مثل الفرض عهدة اثباتها على مدعيها. 

فان قلت: انه لأهمية الوقت من الطهارة الخبثية يسقط اعتبار الطهاره اذا ادت رعايتها الى فوات الصلاهً فى الوقت كما فى المقام. 

قلت: اولا: ستعرف فى الجزء الرابع من هذا الشرح ان التنافى بين الا-وامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم؛ بل انما يرجع الى 
التعارضء و يظهر ان شاء الله تعالى فى محله أن مقتضى القاعدةٌ سقوط اطلاق دليل كل من الجزءين او الشرطين لو كان لهما اطلاق 
و الرجوع الى الاصل و هو هاهنا التخيير كما لا يخفى. 

و ثانيا: انه قبل الاتيان بما وقع من الاجزاء لم يكن التنافى ثابتا لامكان الصلاهُ مع الثوب الطاهر. 

و عليه فما اتى به محكوم بالبطلان بمقتضى الادلة. 

و اما الصورة الثانية: فالأقوى فيها صحة الصلاهُ لما عرفت من ان الصحةٌ فى هذه الفروض مما تقتضيه القاعدة؛ و نصوص البطلان 
مختصة بالصورة السابقة» و تشهد لها مشافاً الى ذلكك اطلاق نصوص الصحة الآتية فى الصورة الثالئة» بل لا ببعد دعوى ان تلكك 
النصوص تختص بهذه الصورة؛ اذ لا يوجد مورد يشكك فى وقوع النجاسة فى الاثناء» او من الاولء و لا يعلم بوقوع بعض الاجزاء مع 
النجاسة. و بذلكك يظهر 
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ضعف ما افتى به فقيه عصره فى عروته و تبعه جملة ممن تأخر عنه من البطلان فى الفرض. 0 

و اما الصورة الثالثة: فلا خلاف فى الصحة فيهاء و تشهد لها نصوص الرعاف كصحيح )١١‏ الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام): سألته 
عن الرجل يصيبه الرعاف و هو فى الصلاة فقال (عليه السلام): ان قدر على ماء عنده يمينا و شمالا او بين يديه و هو مستقبل القبلة 
فليغسله عنه ثم ليصل ما بقى من صلاته و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه او يتكلم فقد قطع صلاته. و نحوه غيره. 

و صحيح "3١‏ زرارة و فيه قلت: ان رايته فى ثوبى و انا فى الصلاة؟ قال (عليه السلام): تنقض و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثم 
رايته» وان لم تشكك ثمْ رايته رطبا قطعت الصلاهً و غسلته ثم بنيت على الصلاه لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك. و حسن ابن 
مسلم المتقدم و نحوها غيرها. 

و عليه فان امكن التطهير او التبديل يتمها بعده و الا يستأنف صلاته؛ اذ لا دليل على سقوط شرطية الطهارة بالنسبة الى الاجزاء الباقية» 
بل يدل عليه الا-مر بتطهير الثوب فى صحيح زرارة لكونه ظاهرا فى الارشاد الى اعتبار الطهارة فيهاء و النصوص الواردة فى الرعاف 
المتقدم بعضها. 
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لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه؛ و بعد ذلكك تبين له بقاء 


(1) الوسائل باب ؟ من أبواب قواطع الصلاة حديث 8. 
(؟) الوسائل باب 65 من أبواب النجاسات حديث .١‏ 
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نجاسته او شكك فيها بعد العلم بها بنحو الشكك السارى فصلى فانكشف ثبوتهاء او اخبره الوكيل بطهارته؛ او شهدت البينة بتطهيره ثم 
تبين الخلاف فهل يحكم بصحة الصلاةً او بطلانهاء او يفصل بين الموارد؟ وجوه و اقوال: اقواها الاخير» اذ مقتضى القاعدةٌ و ان كان 
الصحة مطلقاء اما لصدق كونه غير عالم بالنجاسة قبل الصلاه الذى هو الموضوع لوجوب الاعادة و عدم صدق العالم بها قبلها عليه» او 
لصدقهما معا و سقوط ما دل على وجوب الاعادة فى الا-ول؛ و ما دل على عدم الوجوب فى الثانى للتعارض بينهما و الرجوع الى 
حديث لا تعاد الصلا "1١‏ يناء على ما هو الحق من ان المراد من الطهور فى المستثنى الطهارة الحدثية الا انه يدل على التفصيل. حسن 
ميسر: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فاصلى فيه فاذا هو يابس قال (عليه 
السلام): اعد صلاتكك اما انكك لو كنت غسلت انت لم يكن عليكك شىء. فان مقتضى منطوق الجملة الثانية الصحةٌ فى الفرض الاول» 
و مقتضى مفهومها الفساد فى الفرض الثالث و الرابع» كما ان الجملة الاولى تدل عليه فى الفرض الثالث. 

و أما الثانى: فهو خارج عن مورد الرواية» اذ الظاهر كون مورده ما لو كان الامر بالغسل منجزا قبل الصلاة. 

و دعوى ان الرواية واردة للردع عن العمل بأصالة الصحة فلزوم الاعادة يكون لذلكك. مندفعة بان المورد اذا لم يكن مجرى لأصالة 
الصحة كان المتعين النهى عن الدخول فى الصلاه و الأمر بالاعادة حتى مع عدم انكشاف الخلاف. 

فان قلت: ان الجملة الثانية مسوقة لبيان انه لا ينتكشف الخلاف مع غسله 


.2 الوسائل باب 59 من أبواب القراءة حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 18 من أبواب النجاسات حديث‎ )( 
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بنفسه لا عدم لزوم الاعادةً مع انكشافه» و على ذلكك فمقتضى الجملة الاولى لزوم الاعاده فى جميع الفروض. 

قلت: ان الظاهر منه التفصيل بين الموردين فى مفروض السؤال و هو انكشاف الخلا-ف. مع انه لا تلا-زم بين الغسل بنفسه وعدم 
انكشاف الخلاف كى يصح التعبير عن احدهما بالآخر. 

فتحصل: ان الاقوى هى الصحةٌ فى الفرضين الاولين و البطلان فى الاخيرين. 


فصل فى المطهرات 
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اشارة 

وهى امور: الاول: 

الماء 


اشارة 


وقد تقدم فى اول هذا الكتاب ما يمكن ان يستدل به لمطهرية الماء» كما انه قد عرفت فى مبحث المياه انه كما يطهر غيره يطهر نفسه 
ايضا مع الامتزاج» فراجع ما ذكرناه. 
و يشترط فى التطهير به امور بعضها شرط فى كل من القليل و الكثير» و بعضها مختص بالاولء او ذهب جماعةٌ الى اختصاصه به. 


شرائط التطهير بالماء [فى القليل و الكثير] 

اشارة 

اما الاول: فمنها: 

زوال العين 

بلا خلا-ف. لان ملاقاةً العين كما توجب النجاسة 00 توجبها بقاء» بمعنى انها اذا كانت باقيهٌ تكون النجاسة باقية» نعم بقاء الاثر 
بمعنى اللون و الطعم و نحوهما لا يضر اجماعا حكاه جماعة؛ و عن المنتهى: وجوب ازالة اللون دون الرائحة» و عن نهاية الاحكام: 
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اقول: يظهر من التدبر فى كلمات هؤلاء الاساطين انهم لم يخالفوا المشهورء اذ الظاهر ان مرادهم انه فى صورة بقاء احد الوصفين بنحو 
يلازم بقاء النجاسة عرفا يحكم بالنجاسة؛ و هذا مما لا إشكال فيه. 

و كيف كان: فيشهد للمشهور مضافا الى انه المستفاد من النصوص الواردة فى الموارد الخاصة مثل ما ورد فى تطهير الثوب من دم 
الحيض من الامر بصبغ الثوب بمشق حتى يختلط: كخبر 0١‏ على بن حمزة عن العبد الصالح: سألته أم ولد لأبيه فقالت: اصاب ثوبى دم 
الحيض فغسلته لم يذهب اثره فقال (عليه السلام): اصبغيه بمشق حتى يختلط. و نحوه غيره. 

وما ورد فى الاستنجاء: كخبر «؟ ابن المغيرة عن الحسن قال: قلت له: ان للاستنجاء حداً؟ قال (عليه السلام): لا حتى ينقى ما ثمة 
قلت: فانه ينقى ما ثم و تبقى الريح؟ قال (عليه السلام): الريح لا ينظر اليها. 

و مرسل 0*0 الصدوق: سئل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يطأ فى الحمام و فى رجله الشقاق- الى ان قال- و يستنجى فيجد الريح من 
اظفاره و لا يرى شيئا فقال (عليه السلام): لا شىء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله. 
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و يشهد له ايضاً اطلاق ادلة التطهير الظاهرة فى انه ليس للشارع فى كيفية التطهير طريق مخصوص. بل اعتمد على ما عليه بناء العرف 
فى التنظيف من القذارات الصورية و السيرة المستمرة. 
و استدل لعدم حصول الطهارة ما دام الاثر يكون موجودا: بانه لاستحالة 


)١(‏ الوسائل باب 70 من أبواب النجاسات حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب احكام الخلوة حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 70 من أبواب النجاسات حديث 8. 
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انتقال العرض من محل الى محل آخر يستكشف من بقاء الاثر من اللون او الريح او الطعم بقاء عين النجس. 

وفيه: ان المدار فى الاحكام الشرعية ليس على الدقة العقلية بل على نظر اهل العرف و لا شبهة فى انهم قد يرون بقاء الوصف مع 
زوال العين» و حيث ان الاوصاف بأنفسها ليست نجسة ولا منجسة فلا محالة يبنى على ارتفاع النجاسة فى الفرض. 

و منها: 


طهارةٌ الماء 


بلا خلا-فء و تشهد له النصوص الكثيرة الواردهُ فى الا-بواب المتفرقة منها الوارده فى الماء القليل الملاقى للنجس المتضمنةٌ للأمر 
بإراقته و عدم استعماله و التطهير به. فراجع. 

و القاعدة العقلائية: الفاقد للشىء لا يكون معطيا له. 

وما دل على ان المتنجس المائع يوجب تنجس ملاقيه. هذا كله مضافا الى عدم شمول نصوص التطهير بالماء له» اذ مضافا الى عدم 
الاطلاق لها من هذه الجههُ تكون مختصة بالطاهر بقرينة الارتكاز العرفى. 

و منها: 

اطلاقه 

لما عرفت من ان المضاف لا يكون مطهراً و قد تقدم فى ذلكك المبحث حكم ما لو صار الماء مضافا حين الغسل فلا نعيد. و عن 
جماعة: اعتبار عدم تغير الماء بعين النجاسة فى احد الاوصاف الثلاثة» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

والسدل لباق الماء الشعن تحن كمام وحقق فى محلة و التسن لا بكرن مطهرا. 

و فيه: ان القادح هو النجاسةٌ قبل الاستعمالء و اما النجاسة بعد الاستعمال الحاصلة به فلا تكون مانعة عن التطهير كما عرفت فى مبحث 
المياه» نعم ما ذكرناه فى وجه طهارة المتخلف منه بعد الغسلة الاخيرة فى بحث الماء المستعمل لا يجرى فى المقامء اذ الماء المتغير 
محكوم بالنجاسة بنفسه؛ و عليه فيوجب تنجيس المحل فلا يوجب 
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طهارته. 
و لكن بناء على ان المطهر الغسل بعد زوال العين اعتبار هذا القيد فى غير محله؛ اذ مع وجود عين النجاسة فى المغسول لا يكون غسله 
مطهراً له اذ الغسلهُ المزيلة غير مطهرة؛ و مع عدم وجودها لا يتصور تغير الماء بأوصاف عين النجاسة و التغير بغير اوصافها لا يوجب 


شرائط التطهير بالقليل 

اشارة 

و اما القسم الثانى فهو امور: الاول: 
ورود الماء على المتنجحس 


على المشهورء بل عن الجواهر: لم اججد من جزم بخلافه» و عن الشهيد: عدم اعتباره» بل عن المفاتيح: دعوى الشهرة عليه. و الاقوى 
ذلكك؛ و يشهد له مضافا الى عدم الدليل على اعتباره فيتعين الرجوع الى اطلاق الامر بالغسل. صحيح ١١‏ ابن مسلم: سالت ابا عبد اللّه 
(عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال (عليه السلام): اغسله فى المركن مرتين؛ فان غسلته فى ماء جار فمرةً واحدة. 

و دعوى حمله على كون المركن كراً كما ترى» كما ان دعوى حمله على ما لو وضع الثوب فى المركن اولا ثم اورد الماء عليه 
يدفعها ان ذلكك خلاف المتعارف فى الغسل فى المركنء و يأباه سياق ذيله؛ و ابعد منهما حمل الغسل فيه على ارادة التنظيف لا 
التطهير. 

و استدل للقول الاول: بانصراف نصوص التطهير الى المتعارف من الغسل بنحو الورود و بما تضمن الامر بالصب الظاهر فى الورود» و 
بان آذلة الغسل بالماء 


.١ الوسائل باب ” من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
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القليل تنافى مع ما دل على انفعال الماء القليل بعد مفروغية ان النجس لا يطهر» و هى بين مطلق شامل له و للكثير» و بين ما اختص به 
اما الاول فالنسبةٌ بينه و بين ما دل على الانفعال عموم من وجه فيتساقطان بعد التعارض و يرجع الى استصحاب النجاسة؛ و اما الثانى و 
هو الاجماع و الضرورة فيقتصر فيه على المتيقن و هو صورة الورود اى ورود الماء على المتنجس.ء فلا دليل على حصول الطهارة فى 
فرووة كرون الملة موروها و الخضل تصن عدينة 

و فى الجميع نظر: اما الانصراف: فلما عرفت مرارا من ان الشيوع و التعارف لا يوجب الانصراف الذى يعول عليه فى رفع اليد عن 
الاطلاق. 

و أما ما تضمن الامر بالصب: فليس له مفهوم يوجب تقييد المطلقات و منطوقه لا ينافى الاطلاق حتى يكون قرينة على رفع اليد عنه» و 
لعله يكون الامر به لكونه اسهل فى مورده و هو الجسد كما لا يخفى او لحفظ الفضالهُ عن الانفعال او غيرهما. 

و أما الثالث: فمضافا الى ما عرفت من ان النجاسة الحاصلة من الاستعمال لا تكون مانعة عن حصول الطهارة» صحيح ابن مسلم يكون 
اخص من دليل انفعال القليل و عدم مطهرية المتنجس لاختصاصه كما عرفت بالقليل» و حيث لا ريب فى ان اطلاق الخاص يقدم على 
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عموم العام و هو باطلاقه يشمل صورة كون الماء موروداًء فيتعين البناء على تقييد اطلاق دليل احدى تينكك القاعدتين. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى عدم اعتبار الورود. 
اعبار تعدد الغسيل فى التجس بالبول الثانى: 


التعدد فى بعض المتنحسات 


كالكتسو الو لبق #الظ روك . 
اما الظروف المتنجسة فسيأتى الكلام فيها عند تعرض المصنف (رحمه اللّه) 
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لهاء و اما المتنجس بالبول فالمشهور بين المتأخرين بل عن المعتبر نسبته الى علمائنا: لزوم غسله مرتين فى تطهيره بالماء القليل و عدم 
لزومه فى تطهيره بالماء الكثير. 
فالكلام يقع فى مقامين: الاول: 


فى التطهير بالماء القليل 


اشارة 


» و قد عرفت ان المشهور لزوم الغسل مرتين» و عن المبسوط و المنتهى و البيان و غيرها: الاكتفاء بالمرة؛ و عن المداركك و المعالم: 
الاكتفاء بها فى البدن. 8 
والاول اقوى» و تشهد له جملهُ من النصوص كصحيح: ابن مسلم المتقدم؛ و حسن )١١‏ الحسين بن ابى العلاء: سالت ابا عبد الله (عليه 
السلام) عن البول يصيب الجسد قال (عليه السلام):؛ صب عليه الماء مرتين» فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال (عليه 
السلام): اغسله مرتين. 

و صحيح "١‏ البزنطى: سألته عن البول يصيب الجسد قال (عليه السلام): صب عليه الماء مرتين. و نحوها غيرها. 

واستدل للثانى: بإطلالق ما تضمن الامر بالغسلء و باصالة البراءة» و بالمرسل روى: انه يجزى ان يغسل بمثله من الماء اذا كان على 
رأس الحشفة و غيره» و بخبر الحسين المتقدم على ما رواه فى الذكرى بزيادة قوله (عليه السلام): الاولى للازالة و الثانية للانقاء. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلتعين تقيبده بما دل على لزوم غسله مرتين» و منه يظهر ما فى اصالة البراءة اذ الاصل لا يقاوم الدليل» و 
المرسل ضعيف لا يعتمد عليه و الزيادة المروية عن الذكرى غير ثابتة» و عن المعالم: لم ار لهذه الزيادة اثراً فى كتب 


.8 من أبواب النجاسات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب النجاسات حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسعء و اما القول الاخير فيدفعه صحيح البزنطى و حسن الحسين المتقدمان» و دعوى عدم 
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حجيتهما كما ترى. 

و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين بول الآدمى و غيره» و دعوى انصراف الاطلاق الى بول الآدمى لعدم تعارف وصول غيره 
الى الثوب و البدنء ممنوعة لما مر مرارا من ان التعارف لا يوجب الانصراف الذى يعول عليه فى رفع اليد عن الاطلاق؛ مع ان وصول 
بعض اقسامه لبس ثادراً كبول الهرة. 

و منه يظهر ضعف التمسكك باطلاق قوله (عليه السلام): اغسل ثوبكك من ابوال ما لا يؤكل لحمه. لتعين تقييده بالنصوص المتقدمة. 
ثم ان مورد النصوص وان كان الثوب و البدن الا انه لا ريب فى التعدى عنهما الى غيرهما بقرينة الارتكاز العرفى. 

ثم انه هل يكتفى بالغسلة المزيلة ام لا بد أن تكون الغسلتان غير الغسلة المزيلة للعين؟ وجهان بل قولان. 

قد استدل للثانى: بانصراف النصوص الى غيرهاء و بقوله (عليه السلام) حتيه ثم اغسليه. 

و فيهما نظر: اذ الانصراف ممنوعء و الا-مر بالحت محمول على الاستحباب او على الارشاد الى ان الحت قبل الغسل ارفق فى التطهير 
لعدم وجوبه قطعا. 

و يشهد للقول الاول: مضافا الى اطلاق النصوص قوله (عليه السلام) فى حسن الحسين المتقدم صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء. فانه 
يدل على كفاية المرتين مع وجود عين البولء فالاقوى كفاية الغسلة المزيلة و احتسابها من الغسلات المطهرة» فلا فرق بين وجود العين 
و عدمها بان صار البول جافا فى وجوب الغسل مرتين. 

و ماعن المصنف من عدم وجوبه مرتين فى الثانى يدفعه اطلاق النصوص و دعوى ان المتبادر الى الذهن من الآمر بصب الماء مرتين 
كون الاولى للازالة بلا دخل 
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له فى التطهير كما يشهد له الزيادة المذكورة فى الذكرى فى ذيل خبر الحسين المتقدم؟ مندفعة بمنع التقييد بأمثال هذا التبادر الناشئ 
عن الحدسء مضافا الى استلزامه حمل النصوص على صورة وجود العين و هو خلاف الغالب. و حمل الامر بالصب فى كلام الشارع 
على الحكم العرفى و هو كما ترى. 

وقد يتوهم كفاية المرتين وان تحققت الازالة بالاخيرة تمسكا باطلاق النصوص. 

و فيه: مضافا الى عدم بقاء البول بعد الغسلة الاولى: انه لو سلم ذلكك بما انه تكون عين النجس موجودة بعد الغسلة الاولى» فمقتضى 
اطلاق النصوص غسل ملاقيها مرتين. 


بول الرضيع 


هذا كله فى بول غير الرضيعء و اما بول الرضيع غير المتغذى فلا خلاف فى أخفية نجاسته عن نجاسة بول غيره» و ثبوت الفرق بين 
كج اطبير ماقي واتطوي ماذتي سات الأبوال كما كفيك لجيلة من التصوص” 

كمصحح )١١‏ الحلبى: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبى قال (عليه السلام): تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله 
بالماء غسلا و الغلام و الجارية فى ذلكك شرع سواء. 

و حسن الحسين بن ابى العلاء المتقدم و فيه: و سألته عن الصبى يبول على الثوب قال (عليه السلام): تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. 
و نحوهما غيرهما. 

انما الكلام فى ان الفرق بينهما هل هو فى اعتبار التعدد فى غيره و عدم اعتباره 
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فيه كما عن المحقق و جماعة من المتقدمين. او انه انما يكون فى كفاية الرش و النضح فيه و لزوم الغسل فى غيره كما عن جماعة؛ او 
انه انما يكون فى عدم لزوم عصر الثياب او ما يفيد فائدته فيه و لزومه فى غيره كما عن آخرين. 

اقول: اما عدم اعتبار التعدد فيه فهو و ان كان قويا كما يشهد له الحسن اذ ذكر العدد فى بول غيره و عدم ذكره فيه ظاهر فى عدم 
الاعتبار» و عليه فالنصوص المتضمنة لذكر العدد غير الحسن اما لا تشمل بول الصبى او انه لأخصية الحسن عنها تقدّد به. فما عن 
كشف الغطاء من تعين المرتين فيه لتلكك النصوص ضعيفء و اضعف منه التمسكك باستصحاب النجاسة» اذ الاصل لا يعتمد عليه مع 
وجود الدليلء الا ان الظاهر من المصحح المتضمن لاعتبار الغسل فى غيره و الصب فيه ثبوت الفرق بينهما من غير هذه الجهة ايضاً. 
والذى يظهر لى بعد التدبر فى النصوص ثبوت الفرق بينهما باعتبار الجريان و الانفصال و العصر فى الغسل و عدمه فى الصب. اذ 
معنى الصب لغة: هو الاراقة و السكب. و عرفا: هو الاستيلاء و الغلبة؛ و هذا بخلااف الغسلء فان المأخوذ فى مفهومه الانفصال و 
الجريان و العصر كما لا يخفى و اعتبار الغسل فى بول الرجل لا يوجب حمل الصب فى هذه النصوص على الغسل من جهة تضمن 
جملة من الاخبار للا-مر بالصب عليه مرتين» لان الصب اعم من الغسلء فاعتباره فى مورد لاجل ادلةٌ اخر لا يستلزم اعتباره فى جميع 
موارد اعتبار الصب. 

و اما ١١‏ موثق سماعة: سألته عن بول الصبى يصيب الثوب فقال: اغسله قلت: فان لم اجد مكانه؟ قال (عليه السلام): اغسل الثوب كله. 
فيتعين تقييد اطلاقه بمصحح الحلبى المتقدم فيحمل على المتغذى او حمل الامر بالغسل على اراد الارشاد 


.” الوسائل باب ” من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
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الى النجاسة بقرينة ما دل على كفاية الصب و عدم لزوم الغسل. 

واما النبويان العاميان الظاهران فى كفاية النضح: فبناء على كون النضح و الصب مترادفين كما صرح بذلك جماعة منهم صاحب 
الحدائق لا كلام؛ و اما بناء على كونه اعم من الصب كما عن المداركك التصريح به فحيث انهما ضعيفان سنداً و الاصحاب اعرضوا 
عنهما و لم يعملوا بهما فلا يعتمد عليهما و يتعين طرحهما. 


الاكتفاء بالمرهُ فى عامة النجاسات 


ثم ان هذا الحكم و هو لزوم التعدد هل يختص بالمتنجس بالبول كما هو المنسوب الى الاكثرء او يعم المتنجس بسائر النجاسات مطلقا 
كما عن الشهيد و المحقق و غيرهما و فى طهارة الشيخ الا-عظمء او اذا كان له قوام و ثخن كالمنى كما عن المصنف فى التحرير؟ 
وجوه: اقواها الاول لإطلاق الامر بالغسل فى النجاسات كقوله (عليه السلام) فى المنى (ان عرفت مكانه فاغسله) و فى الدم (ان اجتمع 
قدر حمصة فاغسله) و نحوهما ما ورد فى سائر النجاسات. 
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و دعوى ان الامر بالغسل فى هذه النصوص انما سيق لبيان اصل النجاسة و يكون ارشادا اليها فلا تدل هذه النصوص على كفايةُ مطلق 
الغسل فى التطهير لعدم كونها مسوقة لبيانهاء مندفعة بان الامر بالغسل و ان لم يكن نفسيا استقلاليا و لكن الظاهر كونه نفسيا شرطيا لا 
إرشاديا الى النجاسة؛ مع ان ارشاديته الى النجاسة على فرض تسليم كونه ارشادا اليها انما تستفاد من دلالته على وجوب الغسل لا ان 
المراد من قوله اغسله انه نجس كى لا يدل على مطهريةٌ الماء و انه المجزى فى حصول الطهارة كما لا يخفى. 

و عليه فلا مانع من التمسك باطلاقه» و اضعف منها دعوى اهمال هذه 
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النصوصء اذ لو سلمت فى بعضها فلا نسلم فى جميعهاء مع ان الشكك فى كونها فى مقام البيان يكفى فى الحكم بثبوت الاطلاق كما 
حققناه فى محله. 

هذا فى المتنجس بالنجاسة التى يكون لدليل التطهير منها اطلاق» و اما ما ليس لدليله ذلك كالمتنجس بالمتنجس بالبول فيثبت فيه 
عدم لزوم التعدد بعدم القول بالفصلء و باطلاق ما ورد فى التطهير عن مطلق النجاسات» و هى الروايتان المتقدمتان فى مبحث تنجيس 
المي 

و موثق ١١‏ عمار فى المكان القذر: لا تصل فيه حتى تغسله اذ الظاهر من تعليق جواز الصلاه على عنوان الغسل الذى هو من المفاهيم 
المبينة عند العرف الرجوع اليهم فى كيفيةٌ التطهير و لا ريب فى انهم يكتفون بالمرة فى ازالةٌ القذارات مطلقا. 

و استدل للقول الثانى: باستصحاب النجاسة بعد الغسل مرة» و بفحوى قوله فى حسن ابى العلاء المتقدم فإنما هو ماء فانه يدل على ان 
الاكتفاء بالصب انما يكون لرقة البول» فغيره يحتاج مضافا الى الصب مرتين الدلكك. و بعبارة اخرى: يدل على اهونية النجاسة البولية 
عن سائر النجاسات» فيكون غيرها اولى بالتعدد» و بجعله المنى اشد من البول فى صحيح ابن مسلم. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه لا مورد للتمسكك به مع وجود الاطلاق» مضافا الى ما عرفت غير مره فى هذا الشرح من عدم جريان 
الاستصحاب فى الاحكام لكونه محكوما لأصالة عدم الجعل الثابت فى اول الشريعة المترتب عليه عدم المجعول. 

و ما ذكره بعض الاعاظم بان الظاهر من النصوص كون النجاسة اثرا عينيا حقيقيا يحصل من ملاقات النجس او المتنجسء يرد عليه: انه 
ان اريد بذلكك كونها من الامورات الواقعية التى كشف عنها الشارع» فقد عرفت فى اول هذا الباب فساد 


.* الوسائل باب 78 من ابواب النتجاساث حديث‎ )١( 
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ذلك فراجعء و ان اريد به عدم كونها منترعة من الحكم بوجوب الغسل بل بنفسها من الاعتباريات الشرعية و تكون موضوعا لوجوب 
الغسل فهو و ان كان تاما الا انه يجرى فيها ما ذكرناه من محكومية استصحاب بقائها لاستصحاب عدم الجعل. 

و أما الثانى فلأن مفهوم قوله انما هو ماء الوارد فى مقام بيان عدم وجوب الدلكك عدم كفاية الصب فى سائر النجاسات مما له قوام و 
ثخن لعدم ازالةُ العين به» و لا يدل على لزوم التعدد فيها. 

و اما الثالث: فلأن كون المنى اشد من البول لا يلازم كونه فى مقام التطهير كذلكك والا لزم تعين الغسل ثلاث مرات مثلا فى التطهير 
عنه كما لا يخفى. 
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و مما ذكرناه ظهر ضعف القول الاخير. 
كفاية المرهُ فى الكر و الجارى المقام الثانى: 


فى غسل المتنجس بالبول فى الكثير 
اشارة 


المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم كفاية المرهُ فى غسله فى الكر و الجارىء بل بلا خلاف فى الثانى. 

و تنقيح القول فى المقام: انه لا ريب فى الاكتفاء بها فى الجارى لصحيح ابن مسلم المتقدم الوارد فى الثوب يصيبه البول: فان غسلته 
فى ماء جار فمرةُ واحدة. 

وامافى الكر: فان كان المتنجس غير الثوب مما لا ينفذ فيه الماء فكذلكك اذ نصوص التعدد على طائفتين:. 

الاولى هى الآمرة بصب الماء عليه مرتين و عدم شمول هذه النصوص لغسله فى الكر واضح. 

الثانية هى المتضمنة للامر بغسله مرتين. 

و حيث ان مورد هذه النصوص هو الثوب و يحتمل قويا اختصاص هذا الحكم 
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باطلاقه بالثوب و نحوه مما تنفذ فيه النجاسة ولا يشمل البدن و شبههء فلا وجه للتعدى عن موردهاء فاذاً المعتمد فيه هو اطلاق ما 
تضمن الامر بغسل ملاقى البول» ولا ريب فى انه يقتضى الاكتفاء بالمرهُ كما عرفت. 

و اما ان كان المتنجس به هو الثوب فيمكن الاستدلال لكفايتها بصحيح ١١‏ ابن سرحان: ما تقول فى ماء الحمام؟ فقال (عليه السلام): 
هو بمنزلة الجارى. فان مقتضى اطلاق التنزيل ترتب جميع احكام الجارى عليه منها الاكتفاء بالمرة» فإذا ثبت ذلكك فى ماء الحمام 
يثبت فى غيره لما عرفت فى مبحث ماء الحمام من انه لا خصوصيةٌ لماء الحمام؛ و ان سبيله سبيل سائر افراد الكر. 

و يؤيده 079 المرسل المروى عن ابى جعفر (عليه السلام) مشيراً الى غدير ماء: ان هذا لا يصيب شيئاً الا و طهره. فان النسبةُ بينه و بين 
نصوص التعدد و ان كانت عموما من وجهه الا انه بما ان دلالته على حكم المورد انما تكون بالعمومء و دلال تلكك النصوص بالاطلاق 
فيقدم عليها. 

و أما الاستدلال به مع ارساله فغير سديد. و دعوى ان ضعفه مجبور بالعمل ضعيفة؛ اذ الضعف لا يجبر بمجرد موافقة العمل لمضمون 
الخبر» بل يتوقف على الاستناد غير المحرز فى المقام. 

و اضعف منه الاستدلال له بصحيح ابن مسلم المتقدم بدعوى ان المنساق الى الذهن كون هذه الشرطية تصريحا بمفهوم الشرطية 
الاولى و هى اغسله فى المركن مرتين. و حيث ان الظاهر منها لزوم الغسل مرتين عند الغسل بالماء القليل فمفهومها كفاية المرهُ عند 
غسله بغير القليل كراً كان ام جاريا. 


000 الوسائل باب لا من ابواب الماء المطلق حديث .١‏ 
(؟) ذكره المصنف ره فى المختلف. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: /56 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعا١!‏ من عالانا/ا 


اذ يرد عليه: ان هذا ليس باولى من العكسء و عليه فاما ان يكون الصحيح ساكتا عن بيان حكم الكر أو يكون مجملا. و دعوى شمول 
الجارى للكر و لو بعض افراده يدفعها ما ذكرناه فى مبحث الماء الجارى من انه النابع السائل. 

واضعف منه دعوى انصراف نصوص التعدد عن الغسل فى الكر لانه كان نادراً حين صدور هذه النصوصء اذ يرد عليه مضافا الى ان 
عدم التعارف لا يوجب الانصراف: انه لم يكن نادراً. 

و من ما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المحقق و ظاهر الصدوق و صريح الرياض من لزوم التعدد عند الغسل فى الكر ايضاء كما انه ظهر 
وجه ما افتى به الاستاذ من كفاية المرهُ فى البدن و شبهه و عدم الاكتفاء بها فى الثوب و نحوه و ضعفه. 


عصر الثياب 


الثالث: المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم: اعتبار العصر فى تطهير مثل الثياب مما ينفذ فيه الماء» بل فى الحدائق: المعروف 
من كلام الاصحاب من غير خلاف يعرف وجوب العصر فى الثوب و نحوه. 

و استدل له: بانه لا يتيقن بخروج النجاسة الا به» و بالاجماع» و بدخوله فى مفهوم الغسلء و بان الغسالة نجس فيجب اخراجهاء و بالامر 
به فى الرضوى و خبر الدعائم» و بقوله فى حسن الحسين المتقدم فى بول الرضيع: ثمم تعصره قليلاء و بان النجاسة لا تزول الا به. 

و فى الجميع نظر: اذ بعد ثبوت الاطلاق لدليل الغسل و عدم الدليل على اعتبار العصر لا يشكك فى عدم اعتباره و الاجماع ليس تعبديا 
اذ لعله يكون مستندا الى احد الوجوه المذكورة؛ مع عدم ثبوته» و دخوله فى مفهوم الغسل ممنوع كما يظهر لمن راجع 
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العرف عند اطلاقه فى القذارات العرفية» و نجاسة الغسالة على فرض القول بها لا توجب تنجس المحلء مع انه يمكن انفصال الغسالة 
بغير العصرء مع ان لازم هذا الوجه اعتباره بعد تمامية الغسلات. مضافا الى ان الرطوبة الباقية فى المغسول ليست غسالة. بل هى تتبع 
المحل فى الحكم كما عرفت فى مبحث الغسالة. 

و الرضوى: على فرض كونه رواية ضعيف و كذلك مرسل الدعائم» و قد عرفت مرارا ان موافقة عمل الاصحاب مع مضمون الخبر لا 
تكون جابرة لضعفه و الحسن مجمل لذكره فى بول الصبى الذى لا يعتبر فيه العصر قطعا و عدم ذكره فيما قبله الذى هو محل الكلام. 
و اما الادخير فقد وجهه بعض اعاظم المحققين: بان حصول غسل الثوب و اتصافه بالنظافة بانتقال وسخه الى الماء انما هو فيما اذا لم 
يستقذر الماء المستولى عليه بما انتقل اليه و الا فإن تغير الماء لا يحصل غسل الثوب و تنظيفه الا بعد تخليصه من تلكك الغسالةُ بالعصر 
و شبهه. وحيث علمنا بما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس انه كالماء الوسخ الذى اكتسب القذارة من الثوب فى المانعية من 
اتصاف الثوب بالنظافة» فلا يتحقق الغسل و لا تحصل النظافةٌ الا بعد اخراجه بالعصر و نحوه. لا بتجفيفه بالهواء و نحوه. 

و فيه: ان لازم هذا الوجه ايضاً التخصيص بما بعد الغسلةٌ الاخيرة» مع انه يبتنى على القول بنجاسة الغسالةٌ بل بنجاسة ما يبقى من الماء 
فى المحل بعد الغسل» مضافا الى ان ذلكك فى النجاسات العينية اذا اوجبت تغير الماء تام؛ و اما فى النجاسات الحكمية فلا يتم» اذ لا بد 
فى كيفية ازالتها من الرجوع الى الشارع؛ فاذا فرضنا ان مقتضى اطلاق ما ورد من الشارع كفايه تحقق مفهوم الغسل بلا احتياج الى 
شىء آخر فى ازالتها فلا وجه للتوقف فى عدم اعتباره. 

فتحصل ان الاقوى عدم اعتبار العصر من حيث هو فى التطهير» بل يكفى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*: ص: 50٠‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معا١١‏ من عالانا/ا 


أهذا 


مجرد تحقق الغسلء نعم بما انه يعتبر فى صدقه جريان الماء على المحل و خروجه منه ففى مثل الثوب مما لا يخرج الماء عنه لا يكفى 
مجرد الصب بخلامف البدن و نحوه؛ و لذا ترى انه فى النصوص فى مثل البدن و نحوه امرنا بصب الماء عليه بخلاف الثوب فانه لا 
يوجد مورد حكم فيه (عليه السلام) بكفاية الصب. و عليه فيعتبر اخراج الماء عنه باى نحو كان بالعصر او الفركك او الغمز بالكف و 
نحو ذلك او تحريكه فى الماء حركة عنيفة او بايراد الماء عليه بنحو يوجب خروج الغسالة. 

و اما خبر )١‏ على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال (عليه 
السلام): يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء فى المكان الذى اصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر. فلا ينافى ما ذكرناه» اذ 


الظاهر ان مورده و هو الفراش المحشو بالصوف مما لا تستقر غسالته فيه و تخرج منه من دون احتياج الى احدى المعالجات المتقدمة. 
ما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره 


بقى الكلام فى الاشياء التى يرسب فيها الماء و ينفذ فى اعماقها و لا يمكن عصرهاء فعن جمله من الاصحاب: ان ما جرى هذا المجرى 
لالعايوة و إلقرا عاو العبوب وكيرمااة بطيواة الما لكر /زاالقلاب اللجابنة وادوس جباعة [خرين متي لشي العم رحد 
الله: التردد فى قبول هذه الاشياء للتطهير حتى بالكثير» و عن آخرين كالمصنف و الشيخ و غيرهما: حصول الطهارة لها غسلت بالقليل 
او بالكثير. 


000 الوسائل باب همن ابواب النجاسات حديث ”3. 
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و استدل للقول الاسول: بانه يعتبر فى الغسل بالماء القليل جريان الماء على النجس و انفصاله عنه» و حيث انهما لا يتحققان فى الفرض 
فلا وجه للحكم بحصول الطهارة» و بانه لا دليل على قبول كل شىء للطهارة بالماء القليل و ببقاء الغسالة النجسة المائعة عن التطهير. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن لازمه عدم طهارته بالغسل بالماء الكثير ايضاء اذ يعتبر فيه كالغسل بالماء القليل صدق مفهوم الغسل 
المتوقف على جريان الماء على النجس و انفصاله عنه الممتنعين فى الفرض. 5 

و أما ما ذكره بعض الاعاظم من المحققين رحمه الله رداً على شيخنا الاعظم رحمه الله بانه ليس المدار فى باب التطهير على صدق 
الماء المطلق على ما نفذ فى اعماق المتنجس بل المدار على صدق نفوذ الكر فيه و وصول الماء الى باطنه و اصابةٌ الماء الى الاجزاء و 
هذه العناوين صادقةٌ فى ما اذا غسلت هذه الاشياء بالماء الكثير. ففيه: ان ما ذكره قده يتم فى المطر الذى ورد فيه انه ما اصاب هذا شيئا 
الاو قد طهره» واما فى غيره فبما انه يعتبر فى التطهير به الغسل كما عرفت اذ لا دليل على كفايهُ مجرد الاصابة لضعف مرسل 
المختلف المتقدم» فحكم التطهير به حكم التطهير بالقليل. 

واضعف من ذلكك ما ذكره قده رداً على المستدلين بهذا الوجه: بان الحاكم باعتبار هذه الاشياء فى تحقق مفهوم الغسل انما هو 
العرف و هم لا بحكمون باعتبارها بالنسبة الى كل جزء من اجزاء المغسول الا ان يتعلق الغسل بنفس الجزء على سبيل الاستقلال» اذ 
الظاهر من الادله ان كل جزء من اجزاء النجس ما لم يغسل يكون باقيا على نجاسته؛ و حيث انه فى الفرض لا يغسل الباطن فلا وجه 
للحكم بطهارته بغسل الظاهر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً بعا١١‏ من عازلانا/ا 


فتحصل: انه بناء على اعتبار الغسل فى التطهير كما هو كذلكك فى غير ماء المطر مقتضى القاعدهٌ هو عدم حصول الطهارةٌ للباطن» اذ ما 
ينفذ فيه ليس هو الماء بل هو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: لدذكرا 

ا 


رطوبة محضة فلا يصلح للمطهرية؛ و لكن ستعرف ان مقتضى النصوص الخاصة مطهريته. 

واما الوجه الثانى الذى نسب الى الذخيرة ففيه ما اورد عليه كل من تأخر عنه و تعرض لقوله بان تطهر كل متنجس اذا غسل بالماء 
قاعدءٌ كلية مستفادهٌ من استقراء الموارد الخاصة. 

واما الثالث: فلأن الغسالهٌ التى امرنا باجتنابها انما هى ما انفصل لاما بقى فى المغسول. 

فظهر من مجموع ما ذكرناه: ان الاقوى بحسب القواعد هو القول الثانى» اى القول بعدم قبول هذه الاشياء التطهّر حتى بالكثير. 

ولكن تشهد لإمكان تطهيرها جمله من النصوص: منها ١١‏ ما ورد فى تطهير الا-وانى على اختلاءف اقسامهاء فان مقتضى اطلاقه 
طهارتها بالغسل كان الاناء هو الكوز أو الدن او الظرفء كان الظرف من خزف و نحوه او من غيره. 

و منها ما ورد فى النجاسة الواقعة فى قدر فيه لحم و مرق: كخبر 15١‏ السكونى عن امير المؤمنين (عليه السلام): سئل عن قدر طبخت و 
اذا فى القدر فار فقال (عليه السلام): يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل. و نحوه خبر 9" زكريا. 

و منها «©" ما ورد فى الخفاف تنقع فى البول حيث حكم فيه بانه اذا غسلت بالماء فلا بأس. 

واورد عليها بايرادات: الاول: ضعف السند. 


(0 الوسائل ناف اقى لاسن ابواب الفحاشات و غرهها من الأبوات: 
(؟) الوسائل باب 58 من ابواب الاطعمةٌ المحرمةٌ الحديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 78 من ابواب الاشربةٌ المحرمة الحديث .١‏ 


(؟) الوسائل باب ١لا‏ من ابواب النجاسات حديث 7. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ اج ص: 
رلخارا 
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و فيه: انه لا يتم فى جميعها لو تم فى بعضهاء مضافاً الى عمل الاصحاب بها فى مواردها. 

الثانى: عدم دلالتها على طهارة الباطن. 

و فيه: انه يستفاد طهارته من حكمه (عليه السلام) بجواز اكل اللحم و جواز الصلاةً فى النعال» فتأمل» و من عدم التنبيه على لزوم غسل 
بان الأقاء اذا شق 

الثالث انها غير ظاهرهُ فى تنجس باطن ما فى موردها. 

و فيه: انها لو لم تكن مختصة به فلا اقل من الاطلاق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/اعا١ا‏ من عزل/انا/ا 
فتحصل: ان مقتضى النصوص الخاصة طهارة الباطن فى هذه الاشياء بالتبعية لطهارةٌ الظاهرء و عليه فيكفى فى الحكم بها غسل ظاهرها. 
فروع 

الاول: ما اعتبرناه فى الغسل فى المتنجس الذى يرسب فيه الماء و يمكن عصره من اخراج الماء عنه بالعصر او بغيره لا يختص بالغسل 
بالماء القليل بل يعتبر فى الغسل بالكر و الجارى ايضاً اذ يعتبر فى حصول الطهارة بهما صدق عنوان الغسل و لا يكفى مجرد الاصابة 
كما هو كذلكك فى المطر. و قد عرفت من ان ذلكك داخل فى مفهوم الغسل. و منه يظهر انه لا يختص اعتبار ذلكك بما بعد الغسلات» 
بل يعتبر عقيب كل غسلهُ فيما يعتبر فيه التعدد. 

الثانى: قال المصنف فى محكى التذكرة: لو طرح الدهن فى ماء كثير و حركه حتى تخلل الماء اجزاء الدهن باسرها طهر. 

و عن الجواهر: الايراد عليه بانه يعتبر فى حصول الطهارة وصول الماء الى جميع اجزاء النجسء و هو فى الفرض ممتنع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: 585 

و تطهر الشمس ما تجففه من البول و غيره على الارض و الابنيةٌ و الحصر و البوارى 


و يرة عليه مضافا الى 3لككاى لك أقل :من الشكك فى الوضبرل المورحب للعاء على التجاسة استضهانا لهاة انما سو عن التصوض 
الامر بإلقاء السمن و الزيت اذا ماتت فيهما الفارة يدل على عدم امكان تطهيرهماء و الا كان الاولى التنبيه عليه فتأمل. نعم لو خلط مع 
الطحين و جعل خبزاً ثم غسل لا يبعد دعوى وصول الماء الى جميع اجزائه. 

الثالث: لا يلحق بالصبى الصبية فى كفاية الصب على ما تنجس ببوله كما هو المشهور بل بلا خلاف كما عن الجواهر لاختصاص 
النصوص به. 

و قوله 0١١‏ فى ذيل حسن الحلبى و الغلام و الجارية فى ذلك شرع سواء لا يدل على مساواتهما فى هذا الحكم, بل لعله بقرينة التعبير 
عنهما بالغلا-م و الجارية الذين لا يطلقان عرفا على الرضيع و الرضيعة الا مع القرينة يكون ظاهرا فى ارادهٌ تساويهما فى الحكم 
المجعول فى ذيله و هو وجوب الغسل بعد الاكل. 

و لخبر 0١‏ السكونى عن جعفر عن ابيه: ان عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم. 

مطهرية الشمس 


[الشمس] 

اشارة 

والثانى: تطهر الشمس ما تجففه من البول و غيره على الا-رض و الابنية و الحصر و البوارى على المشهورء بل بلا خلاف فى تأثير 
الشمد فى ارتفاع حكم النج, فى الجملةُ و انما الخلاف وقع فى مواضع ثلاثة. 


()الوسائل باب “من ايواب التجاسات حديك .١‏ 
(؟)الوسائل بان امن انواب التجامات تعديك: * 
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الاول: فى ان الشمس هل هى كالماء من المطهرات كما هو المشهورء او انها لا تؤثر الا فى العفو عن التيمم و السجود على الموضع 
الذى جفف بالشمس كما هو المنسوب الى المفيد و المحدث الكاشانى و جماعةٌ من المتقدمين و المتأخرين؟ وجهان:. 

و تشهد للاول جملة من النصوص: كصحيح ١١‏ زرارة: سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح او فى المكان الذى 
يصلى فيه فقال (عليه السلام): اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر. 

و خبر "3١‏ ابى بكر الحضرمى عن ابى جعفر (عليه السلام): يا ابا بكر ما اشرقت عليه الشمس فقد طهرء او كل ما اشرقت على الشمس 
فهو طاهر. و هذا الخبر وان كان ضعيف السند الا ان الظاهر بقرينة ان الاصحاب اعتبروا فى التطهير بالشمس جفاف المتنجس بها و 
اشراقها عليه» و لا دليل على اعتبار الثانى الا هذا الخبر اعتماد القوم عليه و استنادهم اليه؛ فيكون ذلك جابرا لوهنه. مع ان للمنع عن 
ضعف سنده مجالّ اذ لا-وجه له سوى اهمال عثمان و عدم توثيق ابى بكرء و لكن بما انه يروى عن الاعاظم كالمفيد و محمد بن 
يحيى و احمد بن محمد الذى اخرج البرقى عن قم لأمنه اكثر الرواية عن الضعفاء و الشيخ و اعتمد عليه الاساطين من المتأخرين 
كالمصنف و المحقق» يكون الصر موثقاً و معتبراً. 

و موثق 0 عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن الشمس هل تطهر الارض؟ قال (عليه السلام): اذا كان الموضع قذرا من البول او 
غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزة» و ان اصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا 
فلا تجوز الصلاةً حتى يببس»ء و ان كانت رجلك رطبة او جبهتكك رطبة 
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او غير ذلك منكك ما يصيب ذلكك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبسء و ان كان غير الشمس اصابه حتى يببس 
فانه لا يجوز ذلكك. فان قوله (عليه السلام) فالصلاه على الموضع جائزة فى مقام الجواب عن السؤال عن الطهارة و النجاسة ظاهر فى 
ارادهُ الطهارة عنه» و كذلك حكمه (عليه السلام) بطهارة ملاقيه. 

و استدل للقول بعدم الطهارة: بالاصل» و بصحيح ١١‏ ابن بزيع: سألته عن الارض او السطح يصيبه البول و ما اشبهه هل تطهره الشمس 
من غير ماء؟ قال (عليه السلام): كيف يطهر من غير ماء. 

و بموثق عمار المتقدم بدعوى ان الموجود فى النسخة الموثوق بها بدل قوله: وان كان غير الشمسء وان كان عين الشمسء فتكون 
(ان) وصلية» و قوله (عليه السلام) فانه تأكيدا لما قبل ان لا جوابا لهاء و تحمل الطهاره فى النصوص المتقدمة بقرينة هذين الخبرين 
على ارادهٌ المعنى اللغوى منها. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلانه لا مورد للاصل مع الدليل. 

و اما الثانى: فلأنه يدل على اعتبار وجود الماء فى الموضع الذى يطهر بالشمسء و بعبارة اخرى: اعتبار الرطوبة ليجفف بهاء و لا يدل 
على عدم مطهرية الشمس كما لا يخفى. 

و اما الثالث: فلأنه لا يعتمد عليه فى قبال النسخ المتعارفة لا سيما مع اعتماد الشيخ على تلكك النسخ, مع ان المتعين حينئظٍ هو تأنيث 
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الضمير فى اصابه» مضافاً الى معارضه صدره مع ذيله على ذلكك كما لا يخفى. 
الثانى: المشهور بين الاصحاب عدم اختصاص الحكم بنجاسة البول و عمومه لسائر النجاسات و المتنجساتء و عن المنتهى و المقنعة و 
الخلاف و المراسم و غيرها: 
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الاقتصار على البول. 

و استدل له: بان مورد النصوص غير خبر عمار هو خصوص البولء اما هو فضعيف السند لا يعتمد عليه» و صحيح ابن بزيع المتقدم 
الوارد فى البول و ما اشبهه. لكون جوابه (عليه السلام) فيه مسوقا لبيان حكم آخر لا يستفاد منه المطهرية مطلقا. 

و فيه: انه يكفى لثبوت العموم الموثق فانه حجة على الصحيح المحقق فى محله. بل الصحيح ايضا كذلك لا-ن عدم ردعه (عليه 
السلام) عما تخيله السائل من كون مطهرية الشمس شاملة لجميع النجاسات دليل على العموم» و يشهد للعموم مضافا الى ذلكك خبر 
ابى بكر الحضرمى المتقدم فاذاً لا يبقى مورد للترديد فى العموم. 

الثالث: المشهور بين المتأخرين بل و بين المتقدمين على ما نسب اليهم: ان موضوع هذا الحكم ليس خصوص الارض بل كل مالا 
ينقل كالابنية و الحيطان و ما يتصل بها. 

وعن المهذب و المختلف و المقنعة و سلار و الراوندى و صاحب الوسيلة: الاختصاص بالأرض و الحقوا بها الحصر و البوارى. 

و الاول اقوى لعموم خبر الحضرمى المتقدم. و دعوى انه لعدم عمل الاصحاب به لعدم القول بعمومه. مندفعة بانه لاجل الادلة الأخر 
يقيد بغير المنقول. 

و لد تظير من المقولات شيا الا الحصضدر و البوارى كنااهن المشهوو شير ة عظيدة وعن خناصة الاش كال كن اام الحصر و 
البوارى» و عن الشيخ فى المبسوط و ابن سعيد: طهارة ما عمل من نبات الارض بهاء و عن الفخر: عموم الحكم لما لا ينقل و ان عرضه 
النقل كالنباتات المنفصلة من الخشب. 

فالكلام يقع فى مقامين: الاول فى اصل الحكم. الثانى: فى الاستثناء المزبور. 

اما الاول: فقد استدل لعدم الاختصاص: بعموم خبر ابى بكر المتقدم؛ و بانه يستفاد من استثناء الحصر و البوارى ثبوت الحكم فى كل 
ما يعمل من النبات. 
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واورد على الاول: بانه بعد الاجماع على عدم تمامية عموم الخبر يتعين حمله على ما لا ينقل. 

و فيه: بما ان المقيد هو الاجماع يتعين الاقتصار على المتيقن و هو غير المذكورات فى كلمات الاساطين المتقدمة» فاذاً ما ذكره الشيخ 
رحمه الله من طهارة ما عمل من نبات الآرض بها هو الاقوى. 

و منه ظهر حكم الحصر و البوارىء و اما الاستدلال له بصحيح ١‏ ابن جعفر (عليه السلام): عن البوارى يصيبها البول هل تصلح 
الصلاه عليها اذا جفت من غير ان تغسل؟ قال (عليه السلام): نعم. و نحوه صحيحه 3١‏ الآخر و موثق عمار المتقدم, بدعوى انه يقيد 
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الجفاف فيها بالجفاف بالشمس للإجماع على عدم الطهارة بدونهاء فغير سديدء اذ غايةُ ما تدل عليه هذه النصوص جواز الصلاة عليها 
و هو اعم من الطهارة اللهم الا-ان يقال ان مقتضى اطلاقها جواز السجود عليهاء فهى بضميمةٌ ما دل على عدم جواز السجود على 
النجس تدل على الطهارة. 

و منه يظهر ان ما اورد على الاستدلال بهذه النصوص من انه قد ورد نفى البأس عن الصلاهُ فى الموضع النجس فى صحيح 0 آخر له 
عن اخيه (عليه السلام): عن البيت و الدار لاا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة | يصلى فيهما اذا جفا؟ قال: 
نعم. فكلما يقال فى توجيه هذا الصحيح يقال فى توجيه تلكك النصوص غير وارد؛ اذ فرق بين الصلاءٌ على مكان و الصلاة فيه» و 
نصوص المقام واردهُ فى مقام بيان حكم الاولى» و هذا الصحيح فى مقام بيان حكم الثانية» و يدل على ان 
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المكان الذى اصابه البول او غيره من القذارات اذا جئ لا بأس بالصلاة فيه» و لا تكون مكروهة. 
فروع 
[انها كما تطهر ظاهر الارض تطهر باطنها] 


الاول: المشهور بين الاصحاب: انها كما تطهر ظاهر الارض كذلكك تطهر باطنها المتصل بظاهرها بإشراقها عليه و جفافه بذلك؛ و عن 
ظاهر البحار: الاجماع عليه» و عن المنتهى: اختصاص الحكم بالظاهر. 

و يشهد للأول: مضافا الى امكان دعوى ان ظاهر النصوص سؤالا و جوابا: طهارةٌ تمام الموضع النجس الذى جففته الشمس كما يشير 
اليه قوله (عليه السلام): فى صحيح )١١‏ زرارة مشيراً الى المكان الذى اصابه البول: فهو طاهر. ان الصلاهُ على مكان لا سيما اذا كان 
مفروشاً بالرمل تستلزم تبدل اجزائه و صيرورة ما كان ظاهرا باطنا و بالعكسء و لو لم يكن الباطن طاهراً لما كان يجوز الصلاة. 

و استدل للثانى: بان الظاهر من خبر ابى بكر الحضرمى اعتبار اشراق الشمس على الموضع النجس و جفافه بإشراقها فى الطهارة» و 
حيث ان الشمس لا تشرق على الباطن فلا يصير طاهرا. 

و فيه: انه اذا جف الباطن باشراق الشمس على الظاهر يصدق عرفا على مجموع ذلك المكان انه جف باشراق الشمس. 

نعم لو كان الباطن نجسا دون الظاهر لا يطهر الا بان تشرق الشمس عليه لاعتبار الاشراق على النجسء كما انه لو كان الباطن غير 
متصل بالظاهر بان كان 
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بينهما فصل بهواء او بمقدار طاهر لا يطهر باشراق الشمس على الظاهر لان الباطن فى هذه الصور يكون بنظر العرف موضوعا مستقلا. 
[يشترط ان قكون فى المتنجس رطوبة مسرية] 


الثانى: يشترط فى طهارة الشىء بالشمس ان تكون فيه رطوبة مسرية لتوقف الجفاف المعلق عليه الحكم فى صحيح زرارة على 
وجودهاء و لصحيح ابن بزيع المتقدم: كيف يطهر من غير ماء. 

و تعليق الحكم فى الموثق على اليبوسة لا ينافى ذلككء اذ لو سلم كون الجفاف غير اليبس مع انه محل منع» مقتضى الجمع بين الادلة 
اعتبار كل منهما فى الحكمء فتعتبر وجود الرطوبة المسرية و صيرورةٌ المحل يابسا باشراق الشمس عليه. 


[يشترط صيرورة الارض جافة باشراق الشمس] 


الثالث: يعتبر فى حصول الطهارة بها صيرورة الارض جافةٌ باشراق الشمس عليهاء فلو كانت الحرارةٌ المستندة اليها موجبة للجفاف من 
دون اشراقها عليها لا تطهر لخبر الحضرمى المتقدم, و لعله الظاهر من موثق عمار و صحيح زرارة فلاحظء كما انه لو جفت باشراقها و 
لكن بمعونة الريح لم تطهر. ل ل 

وعن جماعة منهم صاحب المداركك رحمه الله و المحقق الهمدانى رحمه الله: البناء على الطهارة فى الفرضء و استدل له: بان 
مشاركة الريح غير مانعة عرفا من استناد الجفاف الى الشمسء و بصحيح )١١‏ زرارة و حديد: قلنا لابى عبد الله (عليه السلام): السطح 
يصيبه البول او يبال عليه ا يصلى فى ذلكك المكان؟ فقال (عليه السلام): ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا باس به الا ان 
يتخذ مبالا. فانه ظاهر فى كفاية حصول الجفاف بها و بالريح على وجه يستند التأثير اليهما على وجه المشاركة. 

و فيهما نظر: اما الاول فلأن الظاهر من الادلهُ اعتبار استناد الجفاف الى 


)١(‏ الوسائل باب 74 من أبواب النجاسات حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج03 ص: اعع 
1 


خصوص الشمسء و الاثر المستند اليها و إلى شىء آخر لا يكون اثرا لها وحدها. 

و دعوى ان الظاهر من الادلهُ كفاية مثل هذا الجفاف لكون الغالب فيما يجفف بالشمس ذلك ممنوعة. 

اما الثانى: فلأ-نه انما يكون مسوقا لبيان عدم كراهة الصلاهً فى المكان الذى يبال عليه اذا جف ما لم يتخذ ذلك المكان مبالا. 
فلاحظ و تدبر» فيكون اجنبيا عن المقام. 

وعن الشيخ: حصول الطهارة بالجفاف الحاصل بالريح» و استدل له: بصحيح زرارة المتقدم بناء على حمل الواو فى و الريح على معنى 
او كما هو الظاهر لكفاية حصول الجفاف بالشمس وحدها بلا اشكال و لا خلا.فء و بإطلاق موثق عمار و صحيحى ابن جعفر 
المتقدمه فى الحصر و البوارى. 

وفيهما نظر: اما الا-ول: فلما عرفت آنفا من انه مسوق لبيان حكم آخرء و اما الثانى: فلأنه يقيد بما دل على اعتبار حصول الجفاف 
باللعصن. 

فتحصل: ان الاقوى اشتراط تطهيرها بان يكون باشراقها على المحل وحدهاء نعم الريح الضعيف الذى يكون دخله فى حصول الجفاف 
ضعيفاً بحيث لا يستند الاثر عرفا اليه و لو على سبيل المشاركة لا يقدح. 
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[عدم كفاية اشراقها على المرآة] 


الرابع: الاظهر عدم كفاية اشراقها على المرآه مع وقوع عكسه على الارض اذ الظاهر من الاشراق وقوع الضوء بنفسه على الارض. و 
بعبارة اخرى: لا يصدق اشراق شىء على الآخر الا مع المقابلهُ بينهماء 


[يشترط زوال جرم النجاسة] 


الخامس: اذا كانت النجاسة ذات جرم يعتبر فى التطهير بالشمس كغيرها زوال جرمها اجماعاء و يشهد له مضافاً الى ذلكك: انه مانع من 
اشراق الشمس على المحل: و لأن الظاهر من الادلة بقرينة الارتكاز العرفى انها تطهر بعد زوال العين. 

و عليه» فان زال جرمها قبل الجفاف فلا كلام؛ و الآ فيصب عليه الماء بعد 
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و الأرض باطن الخف 


الزوال و يجفف بالشمس.ء و يطهر لما عرفت من عدم اختصاص هذا الحكم بالبول» فلا مورد للنزاع فى ان المتنجس بالبول هل يكون 
مكنا هدا ياف القعاسانق: 


مطهرية الارض 
[الارض] 


اشارة 


و الثالث من المطهرات: الارض و هى تطهّر باطن الخف و اسفل القدم. بلا خلاف فى مطهريتها فى الجملة» بل عن المحقق و صاحبى 
المدارك و الدلائل و غيرهم: دعوى الاجماع عليها. 

و تشهد لها جملهُ من النصوص:. 

كصحيح ١١‏ زرارة: قلت لا-بى جعفر (عليه السلام): رجل وطأ على عذرةٌ فساخت رجله فيها | ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه 
غسلها؟ فقال (عليه السلام): لا يغسلها الاان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى. 

و حسن 07١‏ محمد الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام): ان طريقى الى المسجد فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء 
فيلصق برجلى من نداوته فقال (عليه السلام): أ ليس تمشى بعد ذلكك فى ارض يابسة؟ قلت: بلى قال (عليه السلام): فلا بأس ان 
الارض يطهر بعضها بعضا. 

و صحيح 0 الاحول عن ابى عبد لله (عليه السلام): فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال (عليه 
السلام): لا بأس اذا كان خمسة عشر 
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.4 (؟) الوسائل باب 7” من أبواب النجاسات حديث‎ 


(*) الوسائل باب 7” من أبواب النجاسات حديث .١‏ 
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ذراعا او نحو ذلكك. 

و حسن ١1١‏ المعلى عنه (عليه السلام): سألته عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حافيا. فقال (عليه 
السلام): أ ليس وراءه شىء جاف؟ قلت: بلى فقال (عليه السلام): لا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا. 

و انما الكلام وقع فى موارد: 


[لا ريب فى كونها مطهرة لباطن القدم] 


الاول: لريب فى كونها مطهرة لباطن القدم كما يشهد له صحيح زرارة و حسن المعلى المتقدمان و غيرهماء و هل تكون مطهرة 
لباطن الخف و النعل ام لا؟ وجهان: اولهما: المشهور بين الاصحاب؛ بل عن جامع المقاصد: دعوى الاجماع عليه. 

و استدل له «؟) بخبر حفص: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): انى وطئت على عذرة بخفى و مسحته حتى لم ار فيه شيئا ما تقول فى 
الصلاءٌ فيه؟ قال: لا بأس. 

و فيه: انه يدل على نفى البأس عن الصلاة فى الخف الذى لا يشترط فيه الطهارة. 

و ماذكره بعض الاعاظم رحمه الله من ان محط نظر السائل بحسب الظاهر هو السؤال عنه من حيث حصول الطهارة بالمسح. فالمراد 
بقوله لا بأس هو صيرورته طاهراً وعدم الحاجة الى غسله غير تام اذ لو كان محط نظر السائل طهارته كان يسأل عنها لاعن الصلاهٌ 
و باطلاق العلهُ المنصوصة فى حسن المعلى و غيره من ان الارض يطهّر بعضها بعضاء و تقريب الاستدلال بها: انه اريد بها احد المعانى 
الاربعة: الاول ما ذكره بعض اعاظم المحققين من ان المراد بالبعض الثانى هو الرجل و الخف و نزلا منزلة 


.” الوسائل باب 7” من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ”7” من أبواب النجاسات حديث‎ 
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الارض بعلاقة المجاورة و المشاركة فى الحكم. 

الثانى ان يكون المراد به الاجزاء الارضيه التى تكون مصاحبة مع الرجل و الخفء و عليه فيستفاد منها طهارتهما بالتبع. 

الثالث ان المراد به النجاسة الواصلة الى الرجل و الخف و سر التعبير عنها بالأرض تبعيتها لها فى الاسم فى مفروض النصوص. 

الرابع ان المراد به ان الارض يطهّر بعضها ما ينجس بملاقاة بعض آخر منها. 

و فيه: انه لا- يتعين ارادهُ احد هذه المعانى منهاء بل و لا تكون ظاهرةٌ فيها لاحتمال اراده البعض المبهم من البعض الثانى كما عن 
الوحيد» فتدل على ان الارض تطهّر بعض الاشياء من جملته مورد السؤال. 

و بالنبويين )١١‏ احدهما: اذا وطء احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. و الآخر: اذا وطء احدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور. 
و فيه: انهما لضعفهما لا يعتمد عليهما. 
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و باطلاق صحيح ١؟)‏ الحلبى: دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) فقال (عليه السلام): اين نزلتم؟ فقلت: نزلنا فى دار فلان فقال: ان 
بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا- او قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذراً- فقال (عليه السلام): لا بأس ان الارض يطهّر بعضها بعضا. 
و فيه: انه معارض بحسنه المروى عن مستطرفات السرائر المصرح فيه بالرجلء لان الظاهر وحدة الواقعة» و الجمع بينهما يقتضى ان 
يقال ان الحسن يبين 


(1) كنز العمال ج هة ص 8/8. 

(؟) الوسائل باب 7” من أبواب النجاسات حديث 8. 
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اجمال الصحيح, لكن يدل على عموم الحكم اطلاق صحيح الاحول المتقدم, اذ الوطء كما يصدق فى القدم يصدق فى الخف و 
النعل. 

فتحصل: ان الاقوى انه لا فرق بين القدم و النعل» بل كل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به. 

و من ما ذكرناه ظهر ان الاقوى عدم الحاق الركبتين و اليدين بالنسبة الى من يمشى عليهماء و كذا كعب عصا الاعرج و خشبة الاقطع و 
نعل الدابه لما عرفت من انحصار دليل التعدى عن القدم بصحيح الاحولء و هو لا يشمل المذكورات لعدم صدق الوطء المأخوذ 
موضوعا فيه على المشى على هذه الامور. 


الثانى: 
هل يعتبر فى المطهر كونه ارضا 


كما هو المشهور شهرة عظيمة» ام يكفى المسح بكل جسم قالع كما عن ابن الجنيد و اختاره فى المستند و عن النهاية احتماله؟ 
وجهان:. 

قد استدل للثانى: باطلاق الامر بالمسح فى صحيح زرارة» و اطلاق المكان النظيف فى صحيح الاحول. 

وفيه: انهما لو لم يكونا منصرفين الى الارض تعين حملها عليهاء اذ ظاهر قوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى او حسنه أ ليس تمشى 
بعد ذلكك فى ارض يابسة تعين الارض فى الرافعية» فيقيد به الاطلاقان المزبوران. 

و عليه فلا يكفى المطلى بالقير او المفروش باللوح من الخشب لعدم صدق الارض عليه و احتمال ارادةٌ ما يقابل الفراش منها خلاف 
الظاهر. 

ثم انه على المشهور هل يقتصر على التراب كما هو ظاهر الشرائع و عن غيرهاء 
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او يعم الرمل و الحجر الاصلى كما هو المشهورء او يعم المفروشة بالحجر و الآ-جر و الجص و النورة؟ وجوه: اقواها الاخير لصدق 
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الآحرض على الجميع اما حقيقة او تعبدا باستصحاب ارضيتها. و دعوى انه من استصحاب المفهوم المردد لا تقدح لما حققناه فى 
الاصول من جريانه. 
الثالث: 


هل يختص الحكم بالمشى ام بعم المسح 


كما هو المشهورء ام يكفى مجرد المماسة من دون مسح او مشى؟ وجوه و اقوال: اقواها الثانى لحسن الحلبى و صحيح زرارة 
المتقدمين» لان ظاهر الاول اعتبار المشىء و ظاهر الثانى اعتبار المسح, و الجمع بينهما يقتضى البناء على كفاية احدهما و عدم كفاية 
غيرهما. 

واستدل للاخير باطلاق العلةُ المنصوصة. 

و فيه: مضافا الى ما عرفت من اجمالها فى نفسها انه لو سلم ظهورها فى احد المعانى المتقدمة لا إطلاق لها من جهة الكيفية كى 
يتمسكك به فلاحظ» نعم يمكن ان يقال ان ضم المشى الى المسح يوجب القطع بكفاية مطلق المماسة» اذ بقرينة الارتكاز العرفى لا 
يحتمل مدخلية انتقال البدن من محل الى محل آخر فى حصول الطهارة. 

ثم انه على المشهور هل يكفى مسمى المسح او المشى كما هو المشهور شهرة عظيمة» ام يعتبر المشى خمسة عشر ذراعا كما عن ابن 
الجنيد؟ وجهان:. 

قد استدل للثانى: بصحيح الاحول المتقدم. 

و فيه: انه لو سلم ظهوره فى ذلك مع ان للمنع عنه مجالا واسعا اذ الظاهر منه بقرينة قوله (عليه السلام) او نحو ذلك ان هذا المقدار 
من المشى يوجب زوال عين النجاسة» تعين حمله على ذلكك او الاستحباب لقوه ظهور صحيح زرارة فى كفاية مسمى المسح. لاحظ 
قوله (عليه السلام) و لكنه يمسحها حتى يذهب اثرها. 

و عليه فان كان للنجاسة جرم يعتبر المسح او المشى حتى يذهب الاثر- اى العين- و الا فيكفى مجرد المسح بل المماسة. 
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الاقوى عدم كفاية مسح الاجزاء الارضية اذا انفصلت عنها 


كما لو اخذ حجرا و مسح به رجله؛ لان ظاهر قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارةٌ لكنه يمسحها اعتبار مسح الرجل بالارض و عدم 
كفاية مسح الارض بالرجلء و لان ظاهر قوله (عليه السلام) فى حسن الحلبى أ ليس تمشى بعد ذلكك فى ارض يابسة اعتبار امرين 
المشىء و كونه على الارضء و لاجل الادلة الأخر صرفنئاه عن ظاهره بالنسبة الى القيد الاول» و حيث لا صارف له عن ظهوره بالنسبة 
الى الثانى فلا وجه لرفع اليد عنه» فما عن ظاهر كاشف الغطاء و غيره من كفاية مسح الارض بالرجل ضعيف. 

الخامس: 

هل يعتبر جفاف الارض التى يمشى عليها 


0 
كما عن ابن الجنيد و المحقق و جماعة من متأخرى الاصحابء ام لا يعتبر ذلكك كما عن المصنف رحمه الله فى النهاية و الشهيد فى 
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الروضة و غيرهما؟ و على الثانى فهل يعتير ان لا تكون ذات رطوبة مسرية كما عن الروض ام لا؟ و على الثانى فهل يشترط عدم بلوغها 
مرتبة الوحل كما عن المصنف رحمه الله ام لا؟ وجوه و اقوال: اقواها الثانى للتنصيص على اعتبار الجفاف و اليبوسة فى حسنى المعلى 
و الحلبى المتقدمين» و دعوى قرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل بما يسيل من الخنزير و باليابسة ما يقابل الندية بالبول» 
ممنوعة؛ اذ لا وجه للاعتناء بهذه الاحتمالاات فى مقابل ظواهر النصوصء فبما ان ظاهرهما اعتبار اليبوسةٌ و الجفاف فيقيد بهما 
النصوص الأخر المطلقة. 

نعم لا بعد دعوى ان الظاهر من اعتبار اليبوسة او الجفاف فى الارض ان الرطوبة اليسيرة غير المسرية لا تضر كما يشير اليه ذكر 
الجفاف فى احدهما و اليبوسة فى الآخر. 
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اشتراط طهارة الارض 


السادس: فى اشتراط طهارة الارض المطهرة وجهان بل قولان اختار او لهما الشهيد و الاسكافى و الكركىء و ثانيهما الشهيد الثانى 
رحمه الله» بل ادعى ان مقتضى اطلاق النص و الفتوى عدم الفرق بين الارض الطاهرة و غيرها. 

و اسعدل للاول بوعحرة:. 5 
الاءول: ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله و هو قوله (عليه السلام) المروى بعدهُ طرق فيها الصحيح و غيره :)١١‏ جعلت لى الاارض 
مسجدا و طهورا. بدعوى ان الطهور لغهُ: هو الطاهر المطهر من الحدث و الخبث. 

و فيه: انه لا يدل إِلَّما على ثبوت هذين الحكمين له؛ واما كون احدهما شرطا للآخر فهو اجنبى عن بيانه مع ان كون الطهور بمعنى 
الطاهر المطهر محل تأمل و منع كما عرفت فى اول الكتاب. 

الثانى: القاعدةٌ المتفق عليها الفقهاء ظاهرا و هى اعتبار سبق الطهارة فى المطهر. 

و فيه: ان دعوى الاتفاق على هذه القاعدة مع ذهاب جماعة منهم الشهيد الى خلافها لا تسمع. 

الثالث: قاعدة الفاقد لا يعطى بدعوى انها توجب دلالهُ ما دل على مطهريهُ شىء على اعتبار الطهارة فى المطهرء كما توجب دلالته على 
نجاسة المنجس.ء و لذللكك استدل الفقهاء على نجاسة الاشياء بما دل على نجاسةٌ ملاقيها. 

و فيه: ان الرجوع الى المرتكزات العرفية فى مثل هذا الحكم التعبدى المحض 


(1) الوسائل باب ,من ابواب التيمم. 
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الذى لا سبيل للعرف الى فهم ملاكه و حكمته و ليس مما عليه بنائهم فى غير محله؛ و قياس المقام باستفادة النجاسة من ما دل على 
نجاسة الملاقى مع الفارقء اذ فى ذلك الباب انما تستفاد النجاسة بواسطة ما علم من الخارج ان غير النجس لا ينجسء مضافا الى ان 
سراية النجاسة من الاعيان النجسة الى ما يلاقيها من المرتكزات العرفية؛ فالرجوع اليهم فى محله. 

الرابع: صحيح الاحول المتقدم» حيث ان الطهارة مذكورة فى السؤالء فقوله (عليه السلام) لا باس اذا كان خمسة عشر ذراعا من جهة 
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رجوع الضمير فى كان الى ما فرضه السائل يستفاد منه اشتراط القيد المزبور و فيه أن مجرد عود الضمير الى ما فرضه السائل لا يدل 
على اعتبار جميع الخصوصيات المذكورة فى السؤال فى الحكم. 

الخامس: الاستقراء» فان فى جميع موارد التطهير بالماء و غيره اعتبر طهارةُ المطهر. 

و فيه: ان ذلكك و ان كان يوجب الظن باعتبارها فى المقام, الا انه لا يوجب القطع كى يصح الاعتماد عليه. 

السادس: استصحاب النجاسةٌ بعد المشى على الارض النجسة. 

و فيه: انه لا يرجع اليه مع وجود الاطلاق المقتضى لعدم الاعتبار. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان الاقوى عدم اشتراطها. 


[هل يتعدى الطهارة الى النجاسة الحاصلة من خارج الارض؟] 
السابع: هل يقتصر فى هذا الحكم على النجاسة الحاصلة بالمشى على الارض النجسةء ام يتعدى الى ما حصل من الخارج؟ وجهان: 


اقواهما الاول لورود النصوص كلها فى النجاسة الحاصلة من المشىء فالتعدى يحتاج الى الدليل و هو مفقود, و قوله (عليه السلام) فى 


صحيح 2١١١‏ زرارة: جرت السنة فى اثر الغائط بثلاثة احجار ان يمسح 


000 الوسائل باب "” من ابواب النجاسات حديث .٠١‏ 
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العجان و لا يغسله. و يجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما. لو سلم وروده فيما نحن فيه- مع ان للمنع عنه مجالا واسعاء اذ يحتمل ارادة 
المسح فى باب الوضوء منه- لا اطلاق له من هذه الجهةٌ كى يتمسكك به. 


الثامن: 
الاقوى طهارة الاجزاء الارضية اللاصقة بالنعل و القدم 


بتبعهماء و كذلكك كل ما يكون وصول النجاسة اليه غالبياً كحواشيهما لإطلاق الادلة. لانها بالالتزام العرفى تدل على طهارتهاء بل 
مقتضى. صحيح ١١١‏ زرارة الوارد فى الرجل التى تسيخ فى العذرهٌ طهارة ما بين اصابع الرجل لوصولها اليه غالباء و هو ظاهر فى طهارة 


الجميع بالمقى: 
الاستحالة 


اشارة 
ثم ان المشهور بين الاصحاب عد امور اخر فى عداد المطهرات. فلا بد من التنبيه عليهاء و لم يذكرها المصنف من جهة انها ليست 
بالبديا رراقرة اللعمااية كا عر 

و كيف كان: فهى امور: الاول: الاستحالة» و الكلام فيها يتم برسم امور: 
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الاول: لا خلا-ف فى ان الموضوع للنجاسة اذا استحال الى مغايره عرفا يحكم بطهارته؛ و ما وقع فيه الخلاف بين العلماء فى بعض 
الموارد انما هو فى استحالة الموضوع و عدمهاء و لذا ترى اتفاق الفقهاء على طهارة العلقهُ بصيرورتها حيواناء و الماء النجس بصيرورته 
نباتاء و النجاسات بصيرورتها دخانا او رماداء فان الظاهر تسالمهم و لو بواسطةٌ ما دل على طهارة الامور المذكورة على استحالة 
الموضوع فى هذه الموارد. 


000 الوسائل باب 5 من ابواب النجاسات حديث /ء. 
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ااا حجججييييسح 

و هذا هو ملاك تفصيل المصنف رحمه الله بين صيرورة الخنزير ملحاء و العذرة تراباه حيث حكم بنجاسة الاول» و طهارة الثانى» 
بدعوى ان النجاسةٌ فى الاول قائمة بالاجزاء فلا تزول بتغير الصفات,. و اما فى الثانى فيستفاد من قوله (عليه السلام): جعلت لى الآرض 


مبعنداذا وه اها يورا ان موضوع النجاسة عنوان العذرة» فمحل الخلاف بين الاعلام ينحصر فى تعيين موضوع النجاسة. 
[تعريف الاستحالة] 


الثانى: نسب الى الاصوليين تعريف الاستحالة: بتبدل حقيقة الشىء و صورته النوعية الى صورة اخرىء و نسب الى الفقهاء تفسيرها: 
بتغير الاجزاء و انقلابها من حال الى حالء و ربما فسرت بتفاسير اخر. 

و حيث ان الاستحالة لم تؤخذ فى الدليل موضوعة للحكم فلا وجه لاطالة الكلا-م فى بيان حقيقتهاء و وقوعها فى بعض معاقد 
الاجماعات المعتد بها لا يوجب صيرورتها موضوعة للحكم بعد عدم كون الاجماع اجماعا تعبدياء و لكنكك ستعرف ان ما دل الدليل 
على مطهريته هو ما ينطبق عليه ما عرفه الاصوليون. 


[الاستحالة بالنار] 


الثالث: الظاهر انه لا خلاف فى ان الاستحالة بالنار رماداً او دخاناً مطهرة» بل عن الشيخ فى الخلاف و المبسوطء و الحلى؛ و المحقق» 
و المصنف فى جملة من كتبه و غيرهم: دعوى الاجماع على مطهريتها. 

و استدل الشيخ لها: بالإجماع» و بصحيح 0١١‏ ابن محبوب سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و 
يجصص به المسجد | يسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه: ان الماء و النار قد طهراه. 

و اورد المحقق على الاستدلال به: بان الماء الذى يمازج الجص هو ما يبتل به و ذلكك لا يطهر اجماعاًء و النار لم تصيره رمادا. 


000 الوسائل باب 8١‏ من ابواب النجاسات. 
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و فيه: ان العلة المذكورة و ان كانت مجملة الاان دلالة الصحيح على طهارة الرماد و الدخان لا تنكر, اذ الجص الذى يوقد عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١09‏ من عالانا/ا 


بالعذره و عظام الموتى لا ينفكك من ان يتخلف فيه شىء من الرماد» و من ان يصيبه الدخان حال الايقاد» فلو لم يكن الرماد او الدخان 
طاهرين لزم نجاسة الجص بوصول الماء اليه» فالحكم بطهارته دليل على مطهرية الاستحالة. 

و يشهد لها مضافا الى ذلكك: ما دل على طهارة المستحال اليه بعد عدم شمول ما دل على نجاسة الاعيان النجسة له. لأنه بنظر العروف 
غير ما حكم بنجاسته و هو قد انعدم و هذا شىء آخر. 

و على فرض التنزل و تسليم الشكك فى شمول ما حكم بنجاسته له من جهة احتمال كون معروض النجاسة هو ما يشمل المستحال اليه 
يتعين الرجوع الى قاعدة الطهارة» و لا مجال لجريان استصحاب النجاسة لوجهين: الاول: تعدد الموضوع عرفا الثانى. عدم جريان 
الاستصحاب فى الاحكام الشرعية لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل كما اشرنا اليه فى هذا الشرح غير مرة. 

و بما ذكرناه ظهر أن الاستحالةٌ موجبة لحصول الطهارة و لو كانت بغير النار» فما عن المصنف رحمه الله و المحقق و غيرهما من 
نجاسة الخنزير اذا صار ملحا بوقوعه فى المملحة ضعيفء اذ لا وجه لها سوى الاستصحاب الذى عرفت حاله؛ و نظيره فى الضعف ما 
عن المبسوط من نجاسة العذرة اذا صارت ترايا. 


استحالة المتنحس 


الرابع: نسب الى جماعة من المتأخرين تبعا للفاضل الهندى التفصيل بين استحالة نجس العين و المتنجس» فحكموا بطهارة الاول» و 
بقاء نجاسة الثانى. 
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و استدلوا له: بان موضوع النجاسة فى المتنجس هو الملاقى للنجسء و هو الجسم بلا دخل للصور النوعية فيهاء و بعد الاستحالة يكون 
الموضوع باقياء ففى الحقيقة يدعون انه لم يستحل الموضوع و انما المستحال هو ما لا يكون دخيلا فى الموضوعء و باستصحاب 
النجاسة. 1 

و قد اجاب عن الاول الشيخ الاعظم رحمه الله: بانه وان اشتهر فى الفتاوى ان كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة احدهما فهو نجس, الا 
ان الظاهر ان التعبير بالجسم انما يكون لبيان شمول الحكم لجميع الاجسام الملاقيةٌ لا لبيان معروض النجاسة» فاذاً لا يعلم ان النجاسة 
فى المتنجسات محمولة على الصورةٌ الجنسية» مع انه لو سلم ظهور معقد الاجماع فى تقوم النجاسة بالجسم. 

فحيث ان مستند هذا العموم هو الادلة الخاصة الوارده فى الاشخاص الخاصة كالثوب و نحوه. فاستفادةٌ الكبرى الكلية منها ليست 
الامن حيث عنوان حدوث النجاسة لاما يتقوم به. 

و فيه: ان المستفاد من النصوص الخاصة الواردة فى الانواع على اختلافها ثبوت الحكم لجميع الانواع للعلم بعدم الخصوصية للموارد 
المذكورة فى الادلة» و لذا لا يتوقف فى الحكم بنجاسة ما لالقى نجسا و لم يذكر فى الادلة» و لازم ذلكك عدم دخل شىء من 
الخصوصيات فى الحكم لا دخل كل خصوصية فيه؛ مع انه و ان لم يرد فى النصوص كل جسم لاقى مع النجس ينجسء الا انه ورد 
فيها ما يرادف هذه الجملةً و هو قوله (عليه السلام) فى موثق )١١‏ عمار: فى الرجل يجد فى انائه فارة: ان كان رآها فى الاناء قبل ان 
يغتسل او يتوضاأً او يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابه ذلكك الماء. و نحوه غيره. 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب الماء المطلق حديث‎ )١( 
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أهذا 


فالصحيح فى الجواب عنه ان يقال ان موضوع الحكم هو الفرد الخارجىء اى ما يحمل عليه الجسم بالحمل الشائع» و عليه فإذا حكم 
بنجاسة فرد ثم استحال ذلكك الفرد الى فرد آخرء و بعبارة اخرى: انعدم ذلكك الفرد و وجد فرد آخر بنظر العرفء لأ-وجه للحكم 
بنجاسة المستحال اليه لعدم الدليل على نجاسته؛ اذ ما لاقى نجسا قد انعدم» و هذا الموجود لم يلاق مع النجس. 

و اما الوجه الثانى فيرد عليه: ان المعتبر فى الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف لا بحسب لسان الدليل كما حقق فى محله» و حيث 
ان الاستحالة توجب تعدد الموضوع بحيث لو حكم بطهارة المستحال اليه لا يراه العرف نقضا لليقين» فلا يجرى الاستصحاب. 
فتحصل: ان الاقوى عدم الفرق بين النجس و المتنجس فى ان الاستحالة توجب طهارتهما. 

ثم انه ظهر مما ذكرناه: ان المراد من مطهرية الاستحالة ليس كونها من المطهرات الحقيقية» بل المراد كونها موجبة لارتفاع موضوع 
النجاسة. 


العجين المعجون بالماء النجس 


الرابع: العجين المعجون بالماء النجس لو خخبز لا يطهر كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ بل يمكن دعوى الاجماع عليه اذ لم ينقل 
الخلاف الا عن الشيخ فى النهاية و الاستبصار» و عن ظاهر الفقيه و المقنع. 

و النهاية ليست من الكتب المعدة للفتوى بل هى متون اخباره مع ان المحكى عن اطعمتها الجزم بعدم جواز اكل الخبز المعجون بالماء 
النجس او لاء ثم قال: و قد رويت رخصة جواز اكله و ذلك ان النار قد طهرته و الاحوط ما قدمناه. 
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و أمافى الاستبصار: فقد احتمل هو قدس سره اختصاص ذلكك بالمعجون بماء البثر المتنجس لا بالتغير: و مراد الاخيرين ايضاً ذلككه 
اذ ليس فيهما الا جواز اكل الخبز مما عجن من ماء بثر وقع فيه شىء من الدواب فماتت. فاذاً دعوى الاجماع على النجاسة فى محلها. 
و يشهد لها مضافاً الى ذلكك: صحيح ١١‏ ابن ابى عمير عن بعض اصحابه- بل قال: ما احسبه الا حفص بن البخترى- عن الامام 
الصادق (عليه السلام): فى العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يباع ممن يستحل الميتة. 

و فى مرسله 3١‏ الآخر عنه (عليه السلام): انه يدفن و لا يباع. 

و خبر 7" زكريا: قلت: لابى الحسن (عليه السلام): فخمر او نبيذ قطر فى عجين او دم؟ فقال: فسد. 

واالشاففة فى سعدنااق غتر جهزيا لحجة المرسل اذا كاق الفرسل هن مكل ان أن ديح الدق هراسلة كالسائيده بل هوهلن ها قبل 
ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. و انه لا يروى الا عن ثقة. 

و اضعف منها المناقشة فى دلالتهاء اذ مضافاً الى ان الظاهر منها اراد البيع بعد ما صار خبزاً انه لو كان يطهر بالخبز كان له (عليه 
السلام) بيان ذلكء نعم يعارضها. صحيح 150 ابن ابى عمير ايضاً عنه (عليه السلام): فى عجين عجن و خبز ثم علم ان الماء كان فيه 
الميتهُ قال (عليه السلام): لا بأس اكلت النار ما فيه. 


و خبر 0 الزبيرى: عن البثر تقع فيها الفارة او غيرها من الدواب فتموت 


.5 -١ من ابواب الاسآر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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فيعجن من مائها أ يؤكل ذلكك الخبز؟ قال (عليه السلام): اذا اصابته النار فلا باس باكله. 

و لكن الثانى منهما اجنبى عن المقام بناء على المختار من عدم نجاسة البثر بملاقاتها مع النجاسة؛ و انما تحدث فيها مرتبة من القذارة» 
فانه حينئذ يدل على ان اصابةٌ النار تكون كنزح مقدار معين من مائها رافعة لتلكك المرتبة من القذارة. 

و أما الاول فلاعراض الاصحاب عنه و معارضته مع صحيحيه المتقدمين غير القابلين للحمل على الكراهة» يتعين طرحه او حمله على 
ارادةٌ ماء البثر منه ايضا. 


صيرورهٌ الطين آجرا 


الخامس: الطين النجس اذا صار آجراً او خزفاً فهل يصير طاهراً كما عن الشيخ فى الخلاف و المصنف فى بعض كتبه و الشهيد و 
صاحب المعالم, ام يكون باقيا على نجاسته كما عن المسالكك و الروضة و الايضاحء ام يتوقف فى الحكم كما عن المحقق فى المعتبر 
و المصنف فى موضع من المنتهى؟ وجوه:. 

قد استدل للأول: بالاجماع؛ و بصحيح الحسن بن محبوب المتقدم, و بأصالة الطهارة. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فواضح؛ و اما الصحيح: فقد مر أنه يدل على طهارة العذرة المستحالة الى الرماد او الدخانء و اما الاصل 
فلكونه محكوما لاستصحاب النجاسة لبقاء الموضوع عرفاء و دعوى عدم جريانه اما لان عمدةٌ المستند للحكم بالنجاسة بعد زوال العين 
هو الاجماع؛ و الاستصحاب لا يجرى فى مثل المقام, او لكون الشكك فى بقاء النجاسة من قبيل الشكك فى المقتضىء مندفعة بان 
الاستصحاب يجرى حتى فيما كان الدليل المثبت للمستصحب هو الاجماع كما حقق فى محله. 
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كما انه لا فرق فى جريانه بين موارد الشكك فى المقتضى و الشكك فى الرافع. 

نعم بناء على ما هو الحق من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعلء لا يجرى فى 
المقام استصحاب النجاسة» فمع الشكك فى بقائها يتعين الرجوع الى قاعدة الطهارة. 

و ما ذكره المحقق الخراسانى رحمه الله من ان الطهارة الخبث.ة و ما يقابلها من الامور التى اذا وجدت بأسبابها لا يشكك فى بقائها الا 
من قبل الشكك فى الرافع لا من قبل الشكك فى مقدار تأثير اسبابهاء فلا اصل لأصالهُ عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد صيرورة الطين 
آجرا مثلات غير تام اذ النجاسة و الطهارةُ من الاحكام الشرعية كما عرفت فى اول هذا الباب» فتكونان مما امره بيد الشارعء فاذا لم 
يعلم جعل النجاسة بعد صيرورة الطين آجرا فلا محالة يكون المرجع اصالة عدم الجعل. 

و بعبارة اخرى: لو كانت النجاسة من الامور الواقعية التى كشف عنها الشارع كان ما ذكره قدس سره وجيهاًء و لكن بما انها من الامور 
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الاعتبارية فلا محالة تكون نسبتها الى اسبابها نسبة الحكم الى الموضوع لا نسبة الاثر الى المؤثر حتى تكون مؤثرة فى بقائها ايضاء و 
عليه فيكون الشكك فى بقاء النجاسة مسببا عن الشكك فى كيفية الجعل» و حيث ان الجعل بنحو يكون باقيا بعد صيرورته آجراً مسبوق 
بالعدم» فيجرى استصحاب عدم الجعل» و يترتب عليه عدم النجاسة. 

فان قلت: ان ما ذكر متين فيما اذا كان الشكك فى بقاء النجاسةٌ مسببا عن الشكك فى كيفيهُ الجعلء و اما اذا كان الجعل معلوما فلا مورد 
لجريان اصالة العدم و المقام كذلككء اذ المعلوم من الشريعة ان كل جسم لالقى نجسا ينجسء و انه لا يطهر الا بمطهر او ارتفاع 
موضوع النجاسة. 

قلت: ان لازم ذلكك عدم الشكك فى الحكم فى المقام لعدم الشكك فى الموضوع لا من ناحية المفهوم و لا من ناحية الامور الخارجية 
وعلى ذلك فالشكك فى بقاء النجاسةٌ لو 
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كان لا منشأ له سوى عدم معلومية كيفية الجعل فتدبر فانه دقيق. 
فتحصل: ان الاقوى هو القول بالطهارة. 


[اذا شى فى الاستحالة] 


السادس: اذا شكك فى الاستحالة يحكم بالطهارةً لقاعدتها لعدم جريان الاستصحاب لا فى الحكم للشكك فى بقاء موضوعه. و لا فى 
الموضوع اى نفس العنوان الذى رتب عليه الحكم مثل كونه كلبا لانه على فرض الاستحالةٌ يكون ما احيل اليه غير ما احيل منه» و ما 
كان متصفا بهذا العنوان سابقا هو الثانى» و ما اريد اثباته له فى الزمان اللاحق هو الاول. 

و بالجملة: احتمال تحقق الاستحالة الموجبة لتبدل الموضوع مانع عن جريان الاستصحابء نعم استصحاب بقاء ذلك العنوان بنحو 
مفاد كان التامهُ يجرى اذا ترتب عليه الاثر» لكنه لا يثبت اتصاف الموجود الخارجى به. 

مطهرية الانقلاب 


[الانقلاب] 


الثانى: الانقلاب» فإذا انقلب الخمر خلا فلا خلاف فى طهارته فى الجملة» بل عن المنتهى نسبة القول بها الى علماء الاسلام. 
و تشهد لها جملة من النصوص: كمصحح ١١‏ عبد العزيز بن المهتدى: كتبت الى الرضا (عليه السلام): جعلت فداكك العصير يصير 
خمراً فيصب عليه الخل و شىء يغيره حتى يصير خلا قال (عليه السلام): لا بأس. 


و موثق »"١‏ عبيد بن زرارة: فى الرجل اذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار 


. من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
.« من ابواب الاشربة المحرمةٌ حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )'( 
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خمرا فجعله صاحبه خلاء فقال: اذا_تحول عن اسم الخمر فلا باس. 

و مصحح ١١‏ زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال (عليه السلام): لا بأس. و نحوها غيرها. 

وانما الكلام يقع فى مواضع: الاول: هل هذا الحكم يختص بما اذا انقلب الخمر خلا بنفسه؛ ام يعم ما اذا كان ذلكك بعلاج؟ وجهان: 
ثانيهما المشهور بين الاصحابء بل عن المنتهى: نسبته الى علمائنا. و يشهد له- مضافا الى اطلاق جملهُ من النصوص كموثق عبيد و 
مصحح زرارة المتقدمين- مصحح ابن المهتدى المتقدم. . 

و ماعن "١‏ مستطرفات السرائر: عن جامع البزنطى: عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن الخمر يعالج بالملح و غيره 
ليحوّل خلا قال (عليه السلام): لا بأس. و نحوهما غيرهما. 5 

نعم هنا اخبار تدل على المنع: كخبر 3*0 ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن الخمر يجعل فيها الخل فقال (عليه السلام): لا الا 
ما جاء من قبل نفسه. 

و خبره "5٠‏ الآخر عنه (عليه السلام): عن الخمر يجعل خلا قال (عليه السلام): لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يقلبها. 

و ما :8) عن العيون عن على (عليه السلام): كلوا من الخمر ما انفسد و لا تأكلوا ما افسدتموه انتم. 

و لكن يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها و بين ما تقدم مما هو صريح فى الجواز. 


.١ من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.١١ من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
.7 من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )9( 
.8 من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )( 
.177 حديث‎ ١ عيون اخبار الرضا (ع) باب‎ )6( 
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الثانى: نسب الى المشهور: عدم الفرق فى العلاج بين ان يكون بما يستهلك فى الخمر قبل التخليل» و بين ما يبقى بعده» و عن المجمع 
و الكفايةٌ نسبة المنع الى القيلء و الظاهر ان المراد منه ابن ادريس» و عن المقدس الاردبيلى و المحقق السبزوارى و شارح الروضة: 
التردد فيه. 

و استدل للمنع: بان المعالج به يتنجس بالخمرء و لا دليل على طهارته بالانقلاب لاختصاص الدليل بالخمر نفسها. 

وفيه: ان مقتضى اطلاق النصوص الداله على طهارة الخمر بالانقلاب اذا كان بعلاج هو الطهارة حتى فيما اذا لم يستهلك. 

و التفصيل بين ما اذا كان الباقى بعد الانقلاب من الجوامدء و بين ما اذا كان من المائعات» و القول بالطهارةُ فى الاول و عدمها فى 
الثانى كما اختاره بعض اعاظم المحققين مستدلا بان الباقى اذا كان من الجوامد يكون بنظر العرف نجاسته تابعة لنجاستها و لا يرون له 
اثراً خاصاًء و اما اذا كان من المائعات فيرونه بعد الاتصال بالنجس كعين النجس مستقلا بالاثر» فالحكم بالتبعية لا يخلو عن اشكالء 
فى غير محله لان مقتضى اطلاق النصوص لا سيما خبر ابى بصير المتقدم هو الطهارة فى الثانى ايضاء و دعوى انصرافها الى ما اذا 
استهلكك المعالج به كما ترى. 

الثالث: اذا لاقى الخمر نجاسة خارجية فعن جماعة: عدم طهارتها بالانقلاب» و عن آخرين: طهارتها به» و مبنى هذا الحكم على ما عن 
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المسديى :فول الددانسة الل اضفة و عدم» اقاعاق الأول ميق القول بالسدم لله الا دلي على ارتقام التجاسةاللخارجية بالاتقلاتن 
الرابع: اذا تنجس العصير بملاقا الخمر ثم انقلب خمرا ثم انقلب خلا فقد استشكل الشيخ الاعظم رحمه الله فى طهارته بدعوى انه لا 
مانع من قيام التنبجس 
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بجسم الخمر من حيث هو جسم. و النجاسة بالنوع من حيث انه نوع. 

وفيه بما ان النجاسة كسائر الاحكام الشرعية يكون موضوعها الافراد الخارجية لا الطبيعية من حيث هىء و ما تنطبق عليه الطبيعة 
الجنسية؛ و الطبيعة النوعية فى المقام هو موجود واحد و شىء فأرد؛ فيلزم من ذلك اجتماع حكمين مثليين فى محل واحد. 

فالصحيح ان يقال: ان الاقوى هو الحكم بالطهارة» و ذلكك لا-ن ما دل على طهارة الخمر بالانقلاب يدل باطلاقه على ان النجاسة 
الخمرية ترتفع به من غير فرق بين العرضية و الذاتية» مع ان دعوى صيرورة العرضية ذاتية بصيرورته خمراً قريبة جداء اذ لا سبيل الى 
القول بانه حين ما صار خمراً لم ينجس لتنجسه قبله بملاقا الخمرء و لا إلى القول بتكرر النجاسة فيه و لو بنحو التأكدء اذ النجاسة 
الواحدهُ بالصنف لا تقبل التكررء فيتعين القول بالتبدل. 

الخامس: اذا صب فى الخمر ما اوجب انقلابها الى غير الخل بان زال سكرها و لم تصر خلا فهل تطهر ام لا؟ وجهان: يشهد للاول: 
اطلاق خبر 01١‏ ابن جعفر عن اخيه (عليه السلام): الخمر يكون اوله خمراً ثم يصير خلا قال (عليه السلام): اذا ذهب سكره فلا بأس. 

و اطلاق قوله (عليه السلام) فى موثق عبيد المتقدم: اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس. 

و لكن الذى يوجب التوقف فى الافتاء عدم افتاء الاساطين بذلكك. 

السادس: اذا وقع شىء من الخمر فى الخل و استهلكت فيه او صار الخمر خلا فهل يطهر الجميع كما عن الشيخ فى النهاية ام لا كما 
عن الحلى دعوى الاجماع عليه؟ 


000 الوسائل باب ”١‏ من ابواب الاشربة المحرمة حديث 4. 
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وجهان:. 

اقول: اما فى صورة الاستهلاكك فلا وجه للطهارة لان الخل بعد وقوع الخمر فيه صار نجساء و لا دليل على الطهارة بعد ذلكك؛ و دعوى 
انه يدل عليها ما دل على طهارة الخمر بالانقلاب و علامة صيرورته خلا صيرورة الخمر الخارجية الباقيهٌ بعد صب مقدار منها فى الخل 
خلاء مندفعة بانه على فرض الاستهلاك لا تكون الخمر باقية حتى يصح ان يقال انها طهرت بصيرورتها خلا و بتبعها طهر الخل. 
وامافى صورءٌ عدم الاستهلاك و انقلاب الخمر فلا يبعد القول بالطهارة» اذ الخمر تطهر بانقلابها خلاء و الخل المتنجس حكمه 
حكم المعالج به الذى عرفت انه يطهر بتبع طهارة الخمر من غير فرق بين كونه من الجوامد او المائعات, اللهم الا ان يقال ان ما دل 
على طهارة المعالج به ايضاً انما يدل عليها اذا عد ذلكك من توابع المستحيل لا فى مثل المقام؛ و عليه فالاقوى عدم الطهارة مطلقا. 
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[ذهاب الثلثين فى العصير العنبى] 


الثالث: ذهاب الثلثين فى العصير العنبى: و لكن قد عرفت فى ذلكك المبحث ان العصير العنبى ما لم يغل بنفسه لا ينجسء و لو غلى 
بنفسه ينجس و لا يطهر بذهاب الثلثين» و انما ينحصر مطهره بالانقلاب. فراجع ما ذ كرناه. 


الانتقال 


الرابع: الانتقال: كانتقال دم الانسان او غيره مما له نفس الى جوف ما لا نفس له بلا خلاف فى مطهريته فى الجملة؛ و عن غير واحد: 
دعوى الاجماع عليها. 

و تنقيح القول فيه: انه ان كان الانتقال بنحو يوجب استحالة المنتقل عنه فلا ريب فى مطهريته لما تقدم فى الاستحالة؛ و الا كما لو 
تغذى البق بدم انسان و استقر فى جوفه قبل ان تحيله معدته الى اجزائه فتارة لا يوجب الانتقال سلب اضافته الى 
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المنتقل عنه» و اخرى يوجب ذلكك. 

فعلى الاول: فان كان لما دل على نجاسة دم الانسان اطلاق يكون هو المرجع من غير فرق بين صحة اضافته الى المنتقل اليه و عدمها. 
و دعوى انه اذا صحت اضافته الى المنتقل اليه يقع التعارض بين اطلاق ما دل على طهارةً دم ذلكك الحيوان» و بين اطلاق ما دل على 
نجاسة دم الانسان فيتساقطان فيرجع الى اصالة الطهارة» مندفعة بانه لا تعارض بينهماء اذ ما دل على طهارةٌ دم البق مثلا لا يدل على 
طهارته حتى مع انطباق عنوان آخر عليه موجب لنجاسته. الا ان يكون فى مقام بيان الطهارةٌ الفعليةُ من جميع الجهات. 

وان لم يكن لما دل على نجاسة دم الانسان اطلاق و احتمل صيرورةٌ الدم طاهرا بمجرد انتقال محله و مكانه و استقراره فى جوف ما 
لا نفس له فيتعين الرجوع الى قاعدة الطهارةٌ بناء على ما هو الحق من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام حتى فى مثل الطهارة و 
النجاسةٌ كما اشرنا اليه فى مبحث الاستحالة. 

و من ذلكك يظهر لزوم البناء على الطهارةٌ فيما اذا اوجب الانتقال سلب اضافته الى المنتقل عنه من غير فرق بين ثبوت الاطلاق لدليل 
نجاسة ما اضيف اليه و عدمهء اذ اطلاق ذلكك الدليل لا يشمله بعد سلب الاضافة كما لا يخفى» مع ان دعوى تبدل الموضوع عرفا فى 
مثل الفرض قريبة. 

و حكم ما لو شكك فى صحة الاضافة حكم ما لو علم بالصحةٌ لاستصحاب بقاء الاضافة. . 

نعم ورد نفى البأس بقول مطلق فى دم البق و البراغيث كصحيح ١١‏ ابن ابى يعفور: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى دم 
البراغيث؟ قال (عليه 


000 الوسائل باب ”7 من ابواب النجاسات حديث .١‏ 
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السلام): ليس به بأس قلت: انه يكثر و يتفاحش قال: و ان كثر. 

و مكاتبة »١١‏ محمد بن الريان قال: كتبت الى الرجل: هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث» و هل يجوز لأحد ان يقيس دم البق على 
دم البراغيث فيصلى فيه و ان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): يجوز الصلاهُ و الطهر افضل» و نحوهما غيرهما. 

و احتمال عدم شمولها للدم المجتمع فى جوفها من تغذيها بدم الانسان كما ترىء اذ هو المتيقن ارادته من هذه النصوصء هذا مضافا 
الى استقرار السيرة على عدم التجنب عن ما استقر فى جوفها من دم الانسان. و على ذلكك فلا مورد للرجوع الى عموم ما دل على 
نجاسة دم الانسان أو غيره. 

مطهريةٌ الاسلام 


[الاسلام] 


الخامس: الاسلام: و هو مطهر لبدن الكافر بلا خلاف بل اجماعا كما عن المنتهى و الذكرى و غيرهماء بل عن المستند و الجواهر: 
دعوى الضرورة على مطهريته فى الجملة. انما الكلا-م يقع فى مواضع: الأدول: هل تطهر به رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و 
غيرهما من الرطوبات الكائنة على بدنه كما هو المشهوره بل فى طهارة شيخنا الأعظم رحمه اللّه: بغير اشكال فى الحكم المذكور ام 
لا؟ وجهان: أقواهما الأول؛ إذ لم يعهد أمرهم عليهم السلام بازالة تلك الأمور عن بدن من اسلم, مع انه لا يخلو بدنه عنهاء بل المعهود 
عدمه؛ مع ان نجاستها حال الكفر كانت من جهة كونها اجزاء للكافرء و بعد الاسلام 
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و تبدل الموضوع يتبدل إضافتها ايضا و تصير من اجزاء المسلم فيحكم بطهارتهاء فتأمل» نعم المائعات النجسة أو المتنجسة به لا تطهر 
به. الثانى: عن التحرير و الذكرى و المهذب و الروضة و العلامة الطباطبائى و المحقق القمى و غيرهم: مطهرية اسلام المرتد الفطرى 
ايضاء و عن جماعة: بل المشهور العدم؛ و استدل له بالنصوص الدالهُ على عدم قبول توبته و انه يقتل و لا يستتاب: كصحيح '١1‏ ابن 
مسلم: سالت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال (عليه السلام): من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه 
وآله) بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما تركك على ولده. المختص به بقرينة ما دل على قبول توبة 
المرتد الملى كصحيح ١١‏ على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): سألته عن مسلم تنصر قال (عليه السلام): يقتل و لا يستتاب قلت: 
فنصرانى اسلم ثم ارتد؟ قال (عليه السلام): يستتاب فان رجع و إلا قتل. و خبر 0 الحسين بن سعيد: قرأت بخط رجل الى ابى الحسن 
الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الاسلام ثمم كفر و أشركك و خرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب (عليه 
السلام): يقتل. و اجيب عن الاستدلال بها: بان اطلاق ما دل على عدم قبول التوبة يحمل على ارادهٌ عدمه بالدسبة الى وجوب قتله و 
بينونة زوجته و انتقال امواله لا مطلقا و ذلكك لوجوه: الاول اقتران عدم قبول التوبة بها فى النصوص الموجب لاقتران الكلام بما يصلح 
للقرينية الموجب لسقوطه عن الحجية. 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد المرتد حديث ؟. 
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الثانى انصراف النصوص إليها لكونها اظهر الآثار. الثالث ما دل على صحة عباداته حتى المتوقفهٌ على الطهارة» و لو لا طهارة بدنه 
بالاسلام لكان تكليفه بها تكليفا بما لا يطاق. و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن كون شىء قرينة لصرف ظهور الأخر انما يكون فيما 
إذا كان الظهوران متنافيين لا فيما كان بينهما كمال الملائمة كما فى المقام. و اما الثانى: فلمنع كونها اظهر الاحكام, مع ان الاظهرية لا 
توجب الانصراف الموجب لتقييد الإطلاق. و اما الثالث: فلآن صحهٌ عباداته كما يمكن ان تكون لطهارةٌ بدنه يمكن ان تكون لسقوط 
شرطية الطهارة. فالصحيح فى الجواب عنه: ان هذه النصوص انما تدل على عدم قبول توبته» و هو اعم من عدم قبول اسلامه؛ فيرجع فيه 
الى عموم ما ورد فى بيان الاسلام و انه الاقرار بالشهادتين» و لازمه الحكم بكونه مسلما. و دعوى انه لا دليل على طهارة كل مسلم 
فالمرجع استصحاب بقاء نجاسته؛ مندفعة بان دعوى القطع بهذه الكليةٌ قريبة جداء مع انه على فرض عدم ثبوتها لا مجال للرجوع الى 
الاستصحاب لوجهين: الا-ول تبدل الموضوعء إذ الموضوع بنظر العرف هو الكافر بما انه كافر. الثانى ما حققناه فى محله و اشرنا إليه 
فى هذا الشرح غير مرهُ من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعلء فيتعين الرجوع الى قاعدة 
الطهارة. فتحصل مما ذكرناه: ان الأقوى قبول إسلامه و طهارة بدنه به. كما ان الاقوى قبول توبته باطنا و صيرورتها موجبة لدخول 
الجن إذ ظاهر نصوص نفى التوبةٌ ارادة الاحكام العملية لا الأمور الاخروية؛ فالمرجع فيها هو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”2 ص: /ا/ع 

1 


عمومات قبول التوبة. 

و يشهد له مضافا الى ذلكك: خبر 0١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): فيمن كان مؤمنا فحج و عمل فى ايمانه ثم اصابته فى إيمانه 
فتنة فكفر ثم تاب و آمن قال (عليه السلام): يحسب له كل عمل صالح فى ايمانه و لا يبطل منه شىء. 

نعم يجب قتله و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاةً و تنتقل أمواله الموجودةٌ حال الارتداد الى ورثته ولا يسقط شىء منها بالتوبة كما هو 
المشهور شهرة عظيمة؛ بل لم ينقل الخلاف الاعن ابن الجنيد. بن 

و تشهد له جملة من النصوص: كموثق: 11 عمار: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الاسلام و 
جحد محمداً (صلى الله عليه و آله) نبوته و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلكك منهء و امرأته بائنة منه يوم ارتد» و يقسم ماله على 
ورثته» واتعتد امرأته عدهٌ المتوفى عنها زوجهاء و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه. و نحوه غيره. 

ثم انه هل يملكك ما اكتسبه بعد التوبة بل و قبلها و لا ينتقل الى ورثته؟ وجهان بل قولان: ذهب الى كل منهما جماعة من المحققين» 
اقواهما الا-ولء إذ ما دل على انتقال ماله الى ورثته انما يدل عليه فيما كان ملكا له قبل الارتداد و لا يدل عليه فيما يملكه بعد 
الارتداد» كما انه لا يدل على عدم قابليته للتملك, لان انتقال ماله عنه اعم من ذلككء فيرجع الى عموم دليل السبب المملك, و على 
فرض عدم وجوده الى استصحاب بقاء القابلية الثابتةُ قبل الارتداد. 


و من ما ذكرناه ظهر حكم الرجوع الى زوجته بعقد جديدء و ان الأقوى صحته 
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و دعوى دلالهُ النصوص المتضمنة للبينونة على الحرمة الابدية» مندفعة بانها تدل على ارتفاع العلاقة الزوجية الموجودة. 

الثالث: هل يطهر بدن الكافر من النجاسات الخارجية التى زالت عينها ام لاء ام يفصل بين كون تلكك النجاسة اشد فالثانى» و بين غيره 
فالااول؟ وجوه: اقواها الا-خير لما تقدم فى مبحث تنجس المتنجس من ان النجس أو المتنجس لا يتنجس ثانيا الا مع كون النجاسة 
الثاني اشد. 

و دعوى ان مقتضى اطلاق حديث )١١‏ الجب طهارته منها مطلقاء لانه لا يختص بارتفاع العقاب كما يشهد له استدلاله (عليه السلام) به 
لعدم وجوب قضاء الصلاه و الصوم عليه» مندفعة باختصاصه بحسب ظاهره بما يستتبع عدم العمل بوظيفته الفعلية من الفعل أو التركك 
كقضاء الصلاهً و الصوم و الكفارةُ للافطار فى شهر رمضان و نحوها. 

و اما غيرها كوجوب الصلاه عليه ان اسلم فى وسط الوقت و لزوم غسل الجنابة عليه لكونه جنبا و لزوم تطهير بدنه لكونه ملاقيا للنبجس 
و نحوهاء فالحديث غير مربوط بها كما لا يخفى على المتدبر؛ و لذا ترى ان احداً من الفقهاء لم يستدل به فى المثالين الاولين لعدم 
الوجوب. اللهم الا ان يستدل لها بالسيرة و عدم معهودية امره بتطهيره منها كما عن الجواهر و غيرها. 

و من ما ذكرناه ظهر ان الأ.قوى عدم طهارة ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع الرطوبة» من غير فرق بين ما كان على بدنه فعلا و ما لم 
يكن. 


وقد تقدم فى مبحث نجاسة الكافر حكم اسلام الصبى فلا نعيد. 


.569 ص‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ )١( 
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زوال النجاسة 


السادس: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان باى وجه كان و عن بواطن الانسان. 

اما الأول فهو المشهور فى خصوص الهرةء بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه» و عن جملةه من المتأخرين: الحاق كل حيوان غير 
آدمى بهاء و عن نهاية الاحكام: اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيب الحيوان بنحو يحتمل ورود المطهر عليه» و عن الموجز: الحكم 
بالنجاسة حتى يعلم بورود المطهر عليه اعتمادا على الاستصحاب, و عن المرتضى و جماعة: عدم تنجس بدن الحيوان. 

اقول: اما القول الثالث فتدفعه السيرة القطعية على عدم التجنب عن ما لاقى مع الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة كدم الولادة و البول 
و المنى الخارجين منها و المواضع القذرةٌ عند النوم عليها و غير ذلكك من الموارد التى هى كثيرة ولا يعلم بل لا يحتمل ورود المطهر 
عليها. 
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و النصوص 1١:‏ الدالة على طهارة سؤر الهرة و الوحش و السباع و غيرها مع تلوثها بالننجاسة. 
و صحيح «7) ابن جعفر: عن فارهُ وقعت فى حب دهن و اخرجت قبل ان تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال (عليه السلام): نعم و يدهن منه. 
فانه يدل على طهارة موضع البول. و بذلك كله ظهر ضعف القول الثانى. 


)١(‏ الوسائل باب 4 من ابواب الاسار. 

(') الوسائل باب 4 من ابواب الاسآر حديث .١‏ 
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نعم لا يصح الاستدلال بهذه الادلة على احد القولين الاول و الرابع بناء على ان المتنجس الجامد لا ينجسء فلتكن هذه الادلة بضميمة 
مادل على تنجس كل جسم بملاقاة النجاسة و بقاء النجاسة الى ان يرد عليه مطهر من جملة ما يدل عليه اللهم الا ان يستدل عليه 
بالسيرةُ القطعية على اتخاذ جلد الحيوان و صوفه ثوبا للمصلى مع عدم غسلهما. 

فيدور الا-مر بين القول الأول و الرابع الأقوى هو الاول لعموم ما دل على تنجس كل جسم بالملاقاة كموثق عمار المتقدم فى مبحث 
و منه يظهر ضعف ما ذكرناه فى مبحث البول و الغائط من عدم الدليل على هذه الكلية. 

و تظهر الثمرة بين القولين فيما لو شكك فى زوال العين» فانه على المختار لو لا-قى بدنه مع شىء و كانت فيه رطوبة مسرية يحكم 
بنجاسته للاستصحاب- اى استصحاب بقاء النجاسة- و من آثارها نجاسة ملاقيه. و اما على القول بعدم التنجس فلا يحكم بها للشكك 
فى ملاقاته للنجس» فيرجع الى استصحاب الطهارة. 

و من ما ذكرناه فى المقام و فى مسأله ملاقاة الغائط فى الباطن ظهر حكم ملاقاةً النجاسة لبواطن الانسان. 


غيبة الانسان 


السابع: غيبة الانسان بلا خلاف فى مطهريتها فى الجملة» و ان كان التعبير بكونها مطهرة مسامحة. فانها اماره للطهارة» و من طرق اثباتها 
عند الشكك فيها. و كيف كان: فيشهد لمطهريتها بهذا المعنى: استقرار السيرة القطعيهُ على ترتيب آثار الطهارة» إذ ما من احد الا و فى 
مده قليلةُ من الزمان يمشى الى الحمام و يتنجس 
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جميع بدنه ويغسل ثيابه النجسة فينجس جميعها و لا يحصل العلم و لا الاطمئنان بورود المطهر عليهاء فلولا الحكم بكون الغيبة من 
المطهرات لكان اللازم ترتيب آثار النجاسة فى هذه الفروض. مع انه كما ترى خلاف سيره المسلمين بل الضرورة. 

و يؤيدها ظهور حال المسلم فى التنزه عن النجاسة؛ و لزوم الحرج لو لا ترتيب آثار الطهارة» و ما دل على كراهة سؤر الحائض 
المتهمة» و عدم البأس بسؤرها إذا كانت مأمونة. 


فاصل الحكم مما لا ينبغى التوقف فيه فما عن الاردبيلى و سيد المداركك من التردد فيه ضعيف. ثم ان الظاهر عموم الحكم لبدنه و 
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لباسه و فرشه و ظرفه و غيره ذلك مما فى يده لعموم السيرة» فما عن الموجز و المستند من الاختصاص بالبدن ضعيف. 

انما الكلام فيما ذكره جملهُ من الفقهاء من انه مشروط بشروط: الاول ان يكون عالما بملاقاةً ما يتعلق به من بدنه و غيره للنجس. 
الثانى علمه بكون ذلكك الشىء نجسا. 

الثالث استعماله لذلكك الشىء فيما تشترط فيه الطهارة. 

الرابع علمه باشتراط الطهارة فى الاستعمال المفروض. 

الخامس احتمال تطهيره لذلكك الشىء. 

السادس التكليف. السابع حصول الظن الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة. 

و الظاهر انه لا خلاف بينهم فى اشتراط الشرط الخامس.ء و اما غيره فقد اختلفت كلماتهم فيه غايهُ الاختلافء فعن العلامة الطباطبائى و 
كاشف الغطاء: عدم اعتبار شىء من تلكك الأمور و هو الأقوى لعموم السيرة كما عن المنظومة و غيرها. ثم ان الكلام فى غير ما ذكر 
من ما ذكروه فى عداد المطهرات من نزح المقادير 
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ولو نجس الاناء وجب غسله فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثا 


الجارى» و حجر الاستنجاء» و خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارفء و تيمم الميت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء» و استيراء 
الحيوان الجلالء و التبعية» موكول الى محله؛ فقد تقدم الكلام فى جملة منها و سيأتى فى غيرها. 


فصل: فى احكام الاوانى 
اشارةٌ 
و فيه مسائل: 


[وجوب غسل الإناء المتنجس] 


اشارة 


الاولى لو نجس الاناء وجب غسله كغيره من المتنجساتء فيغسله من ولوغ الكلب ثلاثاً اجماعا حكاه جماعة منهم السيد فى الانتصار و 
الشيخ فى الخلاف و المصنف فى المنتهى؛ و عن ابن الجنيد: ايجاب سبع غسلات. 

و عن صاحب المداركك و شيخه الاردبيلى: تقوية الاكتفاء بغسله واحدة بعد التعفير لو لا الاجماع على اعتبار التعدد. 

واستدل له فى المدارك: باطلاق الامر بالغسل فى صحيح ١١‏ البقباق قال فيه: حتى انتهيت الى الكلب فقال (عليه السلام): رجس 
نجس لا يتوضأ بفضله فاصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب اول مرةٌ ثم بالماء. ثم قال: كذا وجدته فى ما وفقت عليه من كتب 
الاحاديث. 

و نقله كذلكك الشيخ فى مواضع من الخلافء و العلامة فى المختلفء الا ان المصنف نقله فى المعتبر بزيادة لفظ المرتين بعد قوله ثم 
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بالماء و قلده فى ذلكك من تأخر عنه؛ و لا يبعد ان يكون ذلكك من قلم الناسخ. 


)١(‏ الوسائل باب 2١‏ من ابواب النجاسات حديث ١‏ و باب ١‏ من ابواب الاسار. 
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و اجيب عنه: بان استدلال المحقق و غيره به مع الزيادة مما يمنع من احتمال سهو القلم» مع ان المحقق فى محله انه عند دوران الامر 
بين الزيادة و النقيصة القاعدة تقتضى البناء على كون الاختلال فى طرف النقيصة. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن استدلاله قده به لا يدل على كونه كذلكك بعد كونه مرويا فى كتب الحديث مع النقيصة الا من جهة كون 
الرواية كذلك فى اصل معتبر لم يصل اليناء و هو لا يدل عليه لضعف احتماله؛ لأنه لو كان كذلكك كان عليه التنبيه على ذلكك كما لا 
يخفى. 

و اما الثانى: فلأن القاعدةٌ فى نفسها و ان كانت تامة الا انه فى المقام من جهة ان النقص انما يكون فى اغلب كتب الحديث و الزيادة 
فى جملة من الكتب الاستدلاليةُ لا تتم القاعدة و لا توجب الوثوق بالنتقصء بل معروفية الفتوى بذلك فى جميع الاعصار الموجبة 
لأنس الذهن بالزيادة تشهد بالنقص لانها موجبة للجريان على القلم مع عدم الالتفات. 

و لكن يرد على ما افاده فى المداركث: انه يتعين تقيبد اطلاقه لو كان فى مقام البيان من هذه الجهة- مع انه محل تامل- بموثق ١١‏ 
عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): سثل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرهٌ يغسل؟ قال (عليه السلام): يغسل ثلاث 
مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه. الحديث. 

بل يمكن ان يقال: ان الصحيح انما يكون فى مقام بيان ما يعتبر فى الغسلات المعتبرة بالموثق» و يدل على انه يعتبر ان يكون اولاهن 
بالتراب. 

بالتراب لا 

و بهما ترفع اليد عن ظهور موثق "2١‏ عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): فى 


00 الرسانا ان اسح اراك المابدات تيك ا 

0 الوسانا بان وى انوا الأشر ب السدنة عديك 7 
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الاناء يشرب فيه النبيذ قال: تغسله سبع مرات» و كذا الكلب. و نحوه النبوى العامى فى الوجوبء و يحملان على الاستحباب. 

و منه يظهر ضعف ما اختاره ابن الجنيد. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى وجوب الغسل ثلاثاء و لكن ستعرف تعين حمل الموثق على الاستحبابء و عليه فالقول بوجوب الثلاث 
لا مدرك له سوى الاجماع. 

ثم انه لريب ولا خلاف فى لزوم كون احدى الغسلات بالتراب كما تشهد له نصوص الباب المتقدم بعضهاء فهل يعتبر ان يكون 
غسلة التراب اولاهن كما هو المشهورء ام وسطاهن كما عن المفيد فى المقنعة؛ ام لا يعتبر سوى كون احداهن بالتراب كما عن ظاهر 
الخلاف و الاستبصار؟ وجوه: اقواها الأول» و يشهد له صحيح البقباق المتقدم. 
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و أما الادخير: فلا مستند له بحسب الظاهر سوى الرضوى :)1١‏ ان وقع الكلب فى الماء او شرب منه اهريق الماء و غسل الاناء ثلاث 
مرات مره بالتراب و مرتين بالماء ثم يجفف. و لكنه لعدم حجية الرضوى فى نفسه لا يعتمد عليه» و على فرض الحجية يقيد اطلاقه 
بالصحيح المتقدم؛ و اما قول المفيد فلم يعرف مستنده كما صرح به جماعة على ما حكىء فما فى المتن من قوله اولاهن بالتراب اظهر. 
تنبيهات 


[المراد من الغسل بالتراب] 


الاول: الظاهر من الامر بالغسل بالتراب: استعمال التراب اولا ثم ازالته بالماء» نظير غسل الراس بالسدرء لانه لازم الاخذ بظهور الغسل و 
التراب. 


() المستدركق نات 8# من ابوات التجاسات حديث .١‏ 
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و أما ما اختاره المصنف فى المنتهى و الحلى و الراوندى من ان المراد به مزج التراب بالماء ثم استعماله. تحفظا على ظهور الغسل فى 
اجراء المائع» فيرد عليه: اولا انه يستلزم صرف التراب عن ظاهره. 

و ثانيا ان المزج لا يوجب صدق الغسلء لانه عبارة عن استعمال الماء المطلق دون مطلق المائع كالوحل و الدبس و نحوهما. 

كما ان ما نسب الى المشهور من عدم اعتبار المزج و كفاية التعفير بالتراب من جهة انه بعد ما لا يمكن الاخذ بظاهر الغسل لأوجه 
لرفع اليد عن ظاهر التراب» فيتعين حمل الغسل على الدلكك ضعيفء اذ لا وجه لرفع اليد عن ظاهر الغسل بعد امكان الاخذ بظاهرهما 
فاذاً يتعين حمل قوله (عليه السلام) اغسله بالتراب على ارادهً استعمال التراب مع المزج بالماء او بدونه ثم ازالته بالماء المطلق» و 
الاحوط التعفير بالتراب و استعمال الممتزج ثم الازالة بالماء» و على ذلكك فيعتبر الغسل بالماء بعد التعفير ثلاث مرات. 


[لا يكتفى عن التراب بغيره كالرماد] 

الثانى: المشهور شهرةٌ عظيمة: انه لا يكتفى عن التراب بغيره كالرماد و نحوه؛ و عن ابن الجنيد و ابى العباس: كفايته مطلقا و عن 
المختلف و القواعد و الذكرى: الاكتفاء به فى حال الضرورة. و استدل له بمساواةً غير التراب للتراب فى قالعية النجاسة لو لم يكن 
اولى منه. 

و فيه: مضافاً الى ان لازم ذلك هو الاكتفاء, به مطلقا كما اختاره ابن الجنيد و استدل له بذلكك, انه لعدم معلومية المناط لا تكون هذه 
الاولوية قطعية فلا يعتمد عليها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج "7 ص: 542 

ارا 


لزوم التعفير فى الغسل بالكثير 


الثالث: بناء على المختار فى وجه وجوب الغسل ثلاثا من الاعتماد على الاجماع لا دليل على وجوبه ثلاثا فى غير القليل لاختصاصه به 
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و كذلكك بناء على الاعتماد على موثق عمار» فهل يجب فى غيره التعفير لإطلاق صحيح البقباق ام لاء ام يفصل بين التطهير بماء المطر 
فلا يعتبر و بين التطهير بغيره كالجارى و الكر فيعتبر؟ وجوه:. 

قد استدل بعض اعاظم المحققين رحمهم الله للاول: بان ما دل على اعتبار التعفير كقوله (عليه السلام) اغسله بالتراب اول مره له قوة 
ظهور فى اراده الاطراد بحيث لا يعارضه عموم كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر بل له نوع حكومة على هذا العموم بنظر العروف حيث 
يرونه بمنزلة الامر بازالة العين. 

وفيه: اما دعوى الحكومة فممنوعة جدا كما لا يخفى. و اما قَوَّهْ الظهور فقد ذكرنا فى محله من ان العامين من وجه اذا كانت دلالةُ 
احدهما بالعموم و دلالةٌ الآخر بالاطلاق يقدم الاول. 

و عليه فيتعين فى المقام تقديم عموم كل شىء يراه ... الخ على اطلاق قوله (عليه السلام) اغسله بالتراب اول مر فالأقوى عدم اعتبار 
التعفير فى التطهير بماء المطر. 

و أما لو طهر الاناء بالجارى و الكرء فبما انه يعتبر فى حصول الطهارة بهما الغسلء و لا يجزى مجرد الاصابة كما عرفت فى اول هذا 
المبحث. فيعتبر التعفير» لان دليل التعفير انما يدل على اعتبار شىء زائد فى الغسلء فلا تعارض بين ما دل على اعتبار التعفير و ما دل 
على كفاية الغسلء فيؤخذ بهما معا كما لا يخفى. 

نعم لو تم سند ما فى المختلف ذكر بعض علماء الشيعة: انه كان بالمدينة رجل يدخل على ابى جعفر محمد بن على (عليه السلام) و 
كان فى طريقه ماء فيه العذرة 
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و الجيفة و كان يأمر الغلام ان يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله اذا خاضه. قال: فابصرنى يوماً ابو جعفر (عليه السلام) فقال: ان هذا لا 
يصيب شيئاً الا-.طهره فلا تعد لله منه غسلًا. كان حكم الكر حكم ماء المطر فى عدم وجوب التعفير» لكن قد عرفت انه لارساله لا 


[لزوم طهارةً التراب] 


الرابع: نسب الى المشهور: لزوم ان يكون التراب قبل الاستعمال طاهراًء بل لم يحكك الخلاف الا عن جماعة من متأخرى المتأخرين. 

و استدل له: بالقاعدةٌ الارتكازية الفاقد لا يعطى» و بانصراف النص اليهء و باصالةٌ بقاء النجاسة. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلآن مطهرية التراب تعبدية محضة؛ و لا يكون للعرف ارتكاز فى التطهير به» فلا مورد لاعمال مرتكزاتهم 
و أما الثانى: فقد عرفت مراراً انه لا يعتمد على مثل هذا الانصرافء و لا يوجب ذلكك تقييد المطلقات. 

و أما استصحاب بقاء نجاسة الاناء: فهو محكوم لاستصحاب بقاء مطهرية التراب الثابتة له قبل عروض النجاسة. 

و دعوى كونه من الاستصحاب التعليقى كما ترىء مع انه لأوجه للرجوع اليه مع اطلاق النص. 

و بما ذكرناه فى الايراد على الوجه الاول ظهر ضعف ما ذكره بعض الاعاظم من ان هذا كله مبنى على اعتبار عدم المزج بالماء» اما 
بناء على اعتباره فلا بد من طهارة التراب, لاسنه مع نجاسته ينجس الماء الممزوج به؛ مع انه لا شبهةٌ فى اعتبار طهارة الماء. وجه 
الضعف: انه ليس للعرف ارتكاز فى التطهير بالماء الممزوج بالتراب حتى يرجع الى مرتكزاتهم فيه. 

فتحصل: ان الاقوى عدم اعتبار الطهارة. 
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اختصاص الحكم بالولوغ 


الخامس: المشهور بين الاصحاب: اختصاص الحكم بالولوغ و ما فى معناه و هو اللطع الذى لا يفقد شيئا مما تضمنه الولوغ مما يناسب 
للتنجيس و عدم شموله لمباشرة باقى اعضائه. 

و عن الصدوق و المفيد: اجراء الحكم المذكور فى مطلق مباشرته» و عن المصنف فى النهاية: انه اقرب. 

و استدل له: باطلاق قوله رجس نجس فى الصحيح. بدعوى ظهوره فى انه لا خصوصية للولوغ, و بأن فمه انظف من غيره. 

و لكن قوله (عليه السلام): رجس نجس لا ظهور له فى كونه موضوعا لما ذكر بعده من جميع الاحكام, و الا كان اللازم التعدى الى 
غيره من النجاسات؛ فلهذا يحمل على كونه موضوعا لخصوص قوله (عليه السلام): لا يتوضأ بفضله فلاحظ. 

و انظفية فمه غير ثابتة» مع انه يرد عليه ما اورده هو قده فى محكى المنتهى بانه تكليف غير معقول فيقف على النصء و على ذلكك فبما 
ان المذكور فى النص الفضل فلا وجه للتعدى. 

و منه يظهر وجه عدم اختصاص الحكم بالولوغ و شموله للطع و نحوه مع ان احتمال اختصاص الحكم بما اذا سرت النجاسة الى الاناء 
بواسطة الماء كما ترى» و لذا ترى ان جملة من اعاظم المحققين ادعوا الجزم بالاولوية» و هى فى محلها. 

ثم ان مورد النص و ان كان هو الماء الا ان التعدى الى سائر المائعات فى محله للقطع بعدم الفرق كما عن الجواهر و غيرها. 


[هل يجرى حكم التعفير فى غير الافاء؟] 


السادس: هل يجرى حكم التعفير فى غير الاناء مما تنجس بولوغ الكلب او لطعه ام لا-؟ وجهان بل قولا-ن: اقواهما الا-ول لعدم 
اختصاص الدليل بالظروفء. لان 
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ومن الخنزير سبعا 


موضوع الحكم المأخوذ فى النص فضل الكلب الصادق فى غيرها ايضاء فلا وجه للتخصيص. 
[لو خيف فساد المحل باستعمال التراب] 


السابع: عن المنتهى و التذكرة و التحرير و جماعة: انه لو خيف فساد المحل باستعمال التراب سقط اعتبار التعفير. 

و استدل له: بانصراف النصوص عنه؛ و بان لازم عدم السقوط تعطيل الاناء. 

و فيهما نظر: اذ يرد على الا-ول: مضافا الى النقض بالثوب المتنجس الذى لا يكون قابلا للغسل فانه لم يتوهم احد حصول الطهارة له 
بذلك وعدم لزوم الغسل: ان الامر بالتعفير ارشاد الى مطهريته و اعتباره فى حصول الطهارة, و لا يكون تكليفا الزاميا كى يمتنع 
شموله لصورة العجز. 

و على الثانى: ان لزوم التعطيل لا يكون مثبتا لبدلية الماء عن التراب» و حيث ان المشروط لا يتحقق بتعذر شرطه؛ فالأقوى بقاء النجاسة. 
و منه يظهر حكم مالو لم يمكن جعل التراب فى الاناء لو امكن الولوغ فى المورد» و اما اذا امكن ذلك و لم يمكن مسحه بالتراب 
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لضيق فمه فهل يكفى جعل التراب فيه و تحريكه الى ان يصل الى جميع اطرافه» ام لا-؟ وجهان بل قولان: اقواهما الاولء اذ لا دليل 
ولوغ الخنزبر 
ش : 
كتبه» عن الكفاية: انه المشهور, و عن الشيخ فى الخلاف و المبسوط: الحاقة بالكلب. 
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و الاول اقوى لصحيح ١١‏ على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام): قال سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال (عليه 
السلام): يغسل سبع مرات. 

وعن المحقق: حمله على الاستحباب لاعراض اكثر القدماء عن ظاهره. 

و فيه: ان الظاهر او المحتمل ان عدم عملهم به ليس اعراضا بل يكون من جهة ما ذكره بعضهم من ان هذا الحكم بعيدء اذا الكلب 
الذى هو انجس من كل نجس لا يجب غسل ملاقيه اكثر من ثلاث غسلات»؛ فكيف يجب الغسل سبعا فى الخنزير؟ و معلوم ان مثل 
ذلكك لا يوجب التصرف فى ظاهر النص ما لم يوجب الاطمئنان بارادة خلاف ظاهره. فالأقوى هو الاخذ بظاهره و هو الوجوب. 

و اسعدل للثاتي: بسمية الختزير كلا لخة فتشمله تصوض الكلب. 

و فيه: اولا: ان تسميته به مجاز فلا يحمل اللفظ عليه ما لم يدل عليه قرينة. 

و ثانيا: انه لو سلم شموله له لااريب فى انصراف لفظ الكلب عنه. 

و بذلكك ظهر وجه لزوم التعفير و عدمه. 


المتنجس بالخمر 


و يغسل الاناء من الخمر ثلاثا لموثق عمار 07١‏ عن الامام الصادق (عليه السلام): عن قدح او اناء يشرب فيه الخمر قال (عليه السلام): 
تغسله ثلاث مرات» و سثئل أ يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال (عليه السلام): لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله 


000 الوسائل باب ١١‏ من ابواب النجاسات حديث .١‏ 
00 الوسائل باب 6١‏ من ابواب النجاسات حديث .١‏ 
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ثلاث مرات. 
0 

به يقيد اطلادق ما تضمن الامر بالغسلء فما عن المحقق فى المعتبر و المصنف رحمه الله فى جملةٌ من كتبه و غيرهما من الاكتفاء 

بالمرة ضعيفء و ترفع اليد عن ظهور ما دل على وجوب الغسل سبعاً. كموثق )١١‏ عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الاناء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟/٠١١‏ من عالانا/ا 


و دعوى ان الجمع بينهما يمكن بتقييد الاول بالثانى لان ظهوره مستند الى مفهوم العدد. مندفعة بما افاده الشيخ الاعظم رحمه الله من 
ان دلالته انما تكون بمنطوق التحديد. 

فتحصل: ان الاقوى ما اختاره المصنف رحمه الله فى المقام؛ و المحقق فى الشرائع؛ و الشيخ فى الخلاف من وجوب الثلاث. 

ثم ان الامظهر عدم الفرق بين الغسل بالقليل او الكثير» الجارى او الكر للإطلاق» و دعوى ان النسبةٌ بينه و بين اطلاق مطهرية الكثير 
عموم من وجه فلا مورد للتمسكك به لسقوطه بالمعارضة؛ و عليه فبما ان الاقوى عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام لكونه محكوما 
لاستصحاب عدم الجعل فيرجع الى قاعدة الطهارةٌ بعد الغسل مرةٌ» مندفعة بان مورد نصوص الكثير غير الاناء» و لا إطلاق لشىء منها 
و أما دليل مطهرية الماء فقد عرفت فى اول الكتاب انه لا إطلاق له؛ و اما لو طهر بالمطر فالأظهر كفاية مجرد الرؤية لعموم مرسل 
الكاهلى المقدم على اطلاق النصوص» 


)١(‏ الوسائل باب 8" من ابواب الاشربةٌ الحرمة حديث ”؟. 
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و الفأرة ثلاثا و السبع افضل و من غير ذلكك مره و الثلاث افضل 


الاناء الملاقى للجرذ 


و يغسل الاناء من موت الجرذ و هو ضرب من الفأرة- كما عن المغرب و الصحاح, و عن الجاحظ: ان الفرق بينه و بين الفار كالفرق 
بين الجواميس و البقر البخاتى و العرب, و عن المجمع: انه الذكر من الفئران اعظم من اليربوع اكدر فى ذنبه سواد- سبعا على 
واستدل له بموثق عمار الآتى فى مطلق النجاسات. و لعله المراد من ما حكى عن بعض ان عليه رواية. 

وفيه: انه يتعين تقييده بموثقة )١١‏ الآخر عن الامام الصادق (عليه السلام): اغسل الاناء الذى يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات. 

وقيل يغسل الاناء من غير ذلكك اى ما ذكر من النجاسات الخاصة مرة؛ و الثلاث افضل. 

و عن الحلى: دعوى الاجماع عليه و عن جماعة منهم الشيخ فى الخلاف. و ابن الجنيد فى مختصره. و الشهيد فى الذكرىء و المحقق 
الثانى فى جامع المقاصد: وجوب الثلاث» و عن الالفيةٌ و اللمعة: اعتبار المرتين. 

و يشهد للقول الثانى موثق »١‏ عمار عن الصادق (عليه السلام): سئل عن 


.١ الوسائل باب 07 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 07 من ابواب النجاسات حديث‎ 
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آهذا 


الكوز او الاناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مره يغسل؟ قال (عليه السلام): يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثمم يفرغ 
منه. 

و استضعافه فى غير محله لما حققناه فى محله من حجية الموثق» و عدم عمل جماعة من الاصحاب به لا يكون اعراضا عنه موجبا 
لوهنه. و عليه فالرجوع الى اصالة البراءة او اطلاق ما دل على كفاية مطلق الغسل فى ازالة النجاسات و البناء على كفاية المرهُ فى غير 
محله. ١‏ 

و حمله على الاستحباب بقرينة المرسل فى المبسوطء و قد روى: غسلة واحدة؛ و لعله مدرك فتوى المصنف رحمه الله فى المقام غير 
تام لعدم حجيته. 

اللهم الا ان يقال: ان افتاء الاساطين بكفاية المره مع وجود هذا الموثق و كونه بمرأى و مسمع منهم لا وجه له سوى الاعتماد على 
المرسل» فضعف سنده مجبور بعمل الاصحاب. 

فالاقوى ما اختاره الماتن و الشيخ فى كتبه غير الخلاف» بل قد عرفت انه المشهور على ما نسب اليهم من كفاية المرة» نعم ذلكك فى 
غير ما اذا تنجس بالبولء و الا فلو تنجس به و اريد غسله بالقليل فللقطع بانه على فرض وجوب الغسل فى غيره مرتين يجب ذلكك فيه 
فلا يكتفى بالمرة. 

ثم انه على فرض عدم الاعتماد على المرسل بما ان الموثئق مختص بحسب ظاهره بالقليل» فيرجع فى الكثير الى اطلاقات الادلة لو 
ثبتت. و الا فإلى قاعدة الطهارة بعد الغسل به مرهٌ واحدةُ بناء على عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام كما هو الحق. 

فلو شكك فى متنجس انه من الظروف او غيرهاء فالاقوى عدم ترتب حكم الاناء عليه لاستصحاب عدم كونه من الظروفء لان كل ما 
يحتمل فيه ذلكك لا محالة لم يكن من اول وجوده؛ كذلككء بل كان غير ظرفء بل بناء على جريان استصحاب العدم 
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و يحرم استعمال اوانى الذهب و الفضة فى الاكل و غيره 
الازلى كما هو الاظهر يجرى هذا الاصل حتى مع احتمال كونه من اول تحققه كذلك. 
حرمة استعمال اوانى الذهب و الفضة 


اشارة 


و المسألة الثانية: يحرم استعمال اوانى الذهب و الفضة فى الاكل و غيره بلا خلاف» بل اجماعا كما عن غير واحد حكايته» و عن جملة 
من الاصحاب: التصريح باتفاق المسلمين على حرمة الاكل و الشرب فيهاء و عن الجواهر: فيهما اجماعا منا و من كل من بحفظ عنه 
العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة محصلا و منقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا. 

و كلام الشيخ رحمه الله فى الخلاف: يكره استعمال اوانى الذهب و الفضِة؛ و ان كان ظاهرا فى نفسه فى ارادهُ الكراهة المصطلحة الا 
انه يتعين حمله على ارادهُ الحرمة لتصريحه بها فى زكاة الخلاف على المحكى. 

الفضة. فان حذف المتعلق دليل العموم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١١٠7/8‏ من عزل/انا/ا 


و موثق ١؟)‏ موسى بن بكير عن ابى الحسن (عليه السلام): آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون. 


.” الوسائل باب 8 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8ث من ابواب النجاسات حديث ؟.‎ 
./ الوسائل باب 8ث من ابواب النتجاسات حديث‎ )*( 
0٠0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج”؛ ص:‎ 
عا‎ 


(عليه السلام): لا تأكل فى آنية ذهب و لا فضهُ و نحوه غيره. 

فالنصوص المتضمنة للفظ الكراهة كصحيح ١١‏ ابن بزيع: سالت ابا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب و الفضة فكرههما. و 
احوه غير ايحن حناها على التخريه لمكم ظهور الكراهة فى الكراهة المصطلحة؛ و النهى ظاهر فى التحريم. 

نعم «؟) موثق سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا ينبغى الشرب فى آنية الذهب و الفضة. ظاهر فى الكراهة؛ و رفع اليد عن 
ظهوره مشكلء لكن لعدم اعتماد الاصحاب عليه يتعين طرحه» فاصل الحكم مما لا إشكال فيه و لا كلام. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ”2 ص: 
م6 


و انما الكلام يقع فى جهات: 
[هل المحرم خصوص الاستعمال ام مطلق الانتفاع؟] 


الاولى: هل المحرم هو خصوص الاستعمال فلا يحرم وضعها على الرفوف للتزيين مثلاء ام مطلق الانتفاع بها فيحرم؟ وجهان: اقواهما 
الثالى لظهور الصو صني بقرينة دي المتعاق فى يها و فيج اللاضتحاب فيب و عليه فهرم و لو يهنا على غديم تدرمة الاقتدام فما حن 
المصنف رحمه الله من ابتناء حرمة ذلكك على حرمة الاقتناء غير تام. 


[المشهور حرمة اقتنائها] 
: 
الثانية: المشهور بين الاصحاب حرمة اقتنائهاء و عن المصنف رحمه الله فى المختلف و جملة ممن تأخر عنه: العدم. 


و استدل للمشهور: بان الاقتناء تضييع للمال كما عن الشيخ؛ و بانه تعطيل له فيكون سرفا لعدم الانتفاع كما عن المحقق فى المعتبر» و 
بان حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كما عن المصنف رحمه الله فى المنتهى. و بخبر موسى ابن بكير المتقدم 
بدعوى دخوله فى المتاع» و بان المستفاد من النصوص ان مراد الشارع النهى عن اصل وجودها فى الخارج. 


000 الوسائل باب 786 من ابواب النجاسات حديث .١‏ 
020 الوسائل باب 786 من ابواب النجاسات حديث ©. 
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أهذا 


و فى الجميع نظر: اما الاولان: فلأن اتخاذها اظهاراً للثروة و التذاذاً بوجدانها لا يكون تضبيعا للمال و لا تعطيلا له. 

و استلزام حرمة الاستعمال لحرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال محل منع واضح. 

و دخوله فى المتاع مشكل كما يشير اليه جعل المتاع مقابل التحلى فى الآية الشريفة اثماء ليه أو ماع. 

و التهى عن الشنىء الموجود الخارجى غير معقول الا بتقدير ما يتعلق به من الافعال. ا 

و عليه فالمقدر اما خصوص الاستعمال او مطلق الانتفاع كما عرفت آنفاء و اراد ما يشمل ابقاء ذلكك الشىء فى الخارج كى يجب 
اعدامه خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

و أما ما ذكره بعض الاعاظم: من ان المحرم لو كان ذات الآنية لم يبق دليل على حرمة الاستعمال سوى الاجماعء فغير سديد لانه لو 
قدر ما يعم ابقائها لم يبق مورد لهذا الايراد. 

فتحصل: ان الاقوى عدم حرمة اقتنائها. 


التناول من الاناء 


الثالثه: نسب الى جملة من الاصحاب بل الى المشهور: حرمة نفس الاكل و الشرب لا مجرد التناول من الاناء» من غير فرق بين مباشرة 
الفم للآنيهُ او اخذ اللقمهُ منها و وضعها فى الفم. 

و تنقيح القول فى المقام: ان النصوص الواردة فى المقام طائفتان:. 

الاولى: ما دل على تحريم مطلق الاستعمال» و هو ما تضمن النهى عن الآنية. 

الثانية: ما دل على تحريم الاكل و الشرب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: 0017 
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و مقتضى الطائفة الاولى تحريم الاكل و الشرب بجميع اقسامهما و ان لم يصدق عليهما استعمال الانية دون مقدماتهما. 

و مقتضى الطائفة الثانية حرمهُ كل ما يكون استعمالا لها كان فى الاكل و الشرب او فى غيرهماء و لو كان هو التناول منهاء فلو تناول 
الطعام من آنيُ الذهب و اكله. عصى فى كل من التناول و الاكل. 

و على ذلكك فلو تناول الماء من آنية الذهب و الفضة و توضأ به صح وضوثه» وان عصى بالتناول» لان الوضوء بنفسه ليس استعمالا 
للآنية» و لم يدل دليل على حرمة الوضوء منها بنفسه من حيث هوء فلا يتحد المأمور به و المحرم. 

فما عن المشهور من صحة الوضوء من آنية الذهب و الفضة هو الاقوىء و الايراد عليهم بانه بناء على حرمة الاكل و الشرب لأوجه 
للحكم بصحة الوضوء لعدم الفرق بينهما و بين غيرهما من انواع الاستعمال كما عن الجواهر, فى غير محله لما عرفت من الفرق. 

نعم الوضوء منها بالارتماس فيها لا يصح. لان الوضوء فى الفرض مصداق للاستعمال المحرم» فما عن كاشف اللثام من التصريح 


شبحة الرضوء فى غووة الاراسامن ابا عر ديد 
المراد من الاوانى 
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معروفء. و بما انه لا استعمال له فى عرفنا اليوم فلا يفيد ذلك, و عن المصباح: تفسيره بالوعاء. 
وفيه انه لو لم يكن تفسيراً بالمباين من جهة ان اطلاق الوعاء انما يكون 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ”2 ص: 6:0 


ويكره المفضض 


بالاضافة الى ما يوضع فيه فعلاء و اما الاناء فانما يطلق بلحاظ الظرف فى حد ذاته فلا ينبغى التأمل فى كونه تفسيراً بالاعم لعدم صدق 
الاناء على الصندوق و قوطى العطر و نحوهماء و صدق الوعاء عليها. 

و منه يظهر ضعف ما عن مفردات الراغب من تفسيره بما يوضع فيه الشىء و ما عن غير واحد من تفسيره بالظرف» و يؤيد ذلكك 
مصحح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: نعم اذا كان فى جلد او فضهٌ او قصبةُ حديد. 
و الظاهر انه عبارة عن متاع البيت الذى يستعمل فى الاكل او الشرب او مقدماتهما كالسماور و نحوه. او مؤخراتهما كالابريق و نحوه. 
و أما صحيح ١١‏ ابن بزيع المشتمل على مبالغة الامام (عليه السلام) فى تنزيه فعل ابى الحسن (عليه السلام) عن امساكك المرآة الملبسة 
بالفضة الموهم لأعمية الاناء من ذلكك. فلا يعتنى به لعدم ظهور جوابه (عليه السلام) فيها كما لا يخفى. 


الاناء المفضض 


و الخامسة: يكره الاكل و الشرب فى الاناء المفضضء بل مطلق استعماله على المشهورء و عن الذخيرةٌ و الرياض: نسبته الى عامة 
المتأخرين, بل عن الجواهر: لا أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الخلاف حيث سوى بينه و بين الذهب و الفضة. 


.١ الوسائل باب 88 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
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و استدل له 2١١‏ بصحيح الحلبى المروى عن المحاسن عن ابى عبد الله (عليه السلام): انه كره آنيةُ الذهب و الفضة و الآنية المفضضة. 
وأحره يراق يريد عه لعل الساديا, 

و مصحح «" الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): لا تأكل فى آنية من فضة و لا فى آنية مفضضة. 

و فيه: ان ظهور هذه النصوص فى المنع و ان كان لا ينكر الا انه يتعين صرفها عن ظاهرها و حملها على الكراهة لا لصحيح معاوية «©): 
سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الشرب فى القدح فيه ضبهُ من فضة قال: لا بأس الا ان يكره الفضة فينزعها. اذ الظاهر ان الضبهُ هى 
الحلقة» و لاريب فى عدم صدق المفضض على الاناء الذى تكون حلقته من فضة. 

بل لصحيح «8) ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): لا بأس ان يشرب الرجل فى القدح المفضض و اعزل فاكك عن موضع الفضة. ثم 
ان ظاهر شرح الارشاد ثبوت الكراهة فى المذهب ايضاًء و استدل له: بان الذهب لا ينزل عن درجة الفضة. 

وفيه: انه حكم بالكراهة مع عدم الدليل؛ و مناطها فى الفضةٌ غير معلوم حتى يتعدى عنها. 

ثم انه لا ينبغى التوقف فى عدم شمول المفضض للمطلى بماء الفضةء اذ الظاهر 


(1) الوسائل باب 88 من ابواب النتجاسات حديث .٠١‏ 
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(؟) الوسائل باب 6 من ابواب النجاسات حديث 7. 

(*) الوسائل باب 268 من ابواب النجاسات حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب 88 من ابواب النجاسات حديث #- 8. 

(8) الوسائل باب 8ع مق ابواف التجاسات حديث ده 
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واوانى المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة 

000000 090 090 090 0909090 90 09090909909090909([(أظ : 

منه هو ما كانت الفضهٌ فيه جرما عرفا لا لوناء فما عن المصنف رحمه الله و كشف الغطاء من شموله له ضعيفء كما ان الظاهر عدم 
شموله لما فيه حلقة من فض كما تقدم؛ و عدم شموله للممتزج من الفضة؛ و غيرهاء اذ مع استهلاك احدهما يكون من مصاديق الآخر 
عرفاء و الا فهو مغشوش لا مفضض. : 

ثم انه نسب الى المشهور: لزوم اجتناب موضع الفضة؛ و عن المحقق فى المعتبر و العلامة الطباطبائى رحمه الله و صاحبى المدارك و 
الذخيرة: اللاستحباب. 

و يشهد للاول: صحيح ابن سنان المتقدم و فيه: و اعزل فاكك عن موضع الفضة. 

و استدل: للجواز بصحيح معاوية المتقدمء و لأجله ترفع اليد عن ظاهر الامر فى صحيح ابن سنان. 

وفيه: ما تقدم من ان المفضض غير ما فيه حلقةُ من فض» و الصحيح يدل على الجواز فى الثانى لا الأول» مع ان دلالته على الجواز فى 
المقام انما تكون بالإطلاق» فيقيد بصحيح ابن سنان. 


اوانى المشركين 


و المسألة الثالثة: اوانى المشركين و سائر الكفار طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة كما هو المشهور» بل عن كشف اللثام: الاجماع 
و تشهد للاول: قاعدهٌ الطهاره و استصحابهاء و يؤيدهما ما دل ١١‏ على طهارة الثوب الذى يعمله اهل الكتاب. 


)١(‏ الوسائل باب "لمن ابواب النجاسات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج"؛ ص: 0١١‏ 
1 


و أما التعليل فى صحيح »١١‏ ابن سنان فانكك اعرته اياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه فمضافا الى ان مورده الثوب الذى اعاره 
للذمىء انه لا يزيد مفاده عن الااستصحاب. 

و استدل الشيخ لما اختاره: بآيةُ «؟» نجاسة المشركين و بالإجماع؛ و بما دل على المنع عن الاكل من الآنية التى يشربون فيها الخمر. 
و فيه: ان الآية و الرواية لا تدلان على النجاسة فى صورة الشكك فى ملاقاة المشركك لها مع الرطوبة» و عدم ثبوت الاجماع غنى عن 
البيان» و على ذلكك فيتعين حمل كلامه رحمه الله على ارادة النجاسة فى صورة المباشرة لها مع الرطوبة» و اما ما تضمن النهى عن 
الاكل فى آنية اهل الكتاب. فيتعين حمله على صورة العلم بمباشرتهم لها مع الرطوبة كما تقدم فى مبحث نجاسة الكافر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١١/861‏ من عزلان/ا 


والحمد لله اولا و آخراء و ظاهراً و باطناً على ما وفقنا لإتمام مباحث الطهارة و يتلو هذا الجزء فى الطبع الجزء الرابع فى الصلاءً ان شاء 
اللّه تعالى. 


.١ الوسائل باب *لامن ابواب النتجاساث حديث‎ )١( 


(؟) سورة التوبة أيه 58. 


الجزء الرابع 


اشارة 

:. 
بشم الل الرَْلمنٍ اليم 0 
الحمد الله على ما اولانا من التفقه فى الدين» و افضل صلواته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة» و على آله العلماء بالله سيما بقية 
الله فى الارضين ارواحنا فداه. 
و بعل:. 0 
فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا: فقه الصادق» و قد وفقنا لطبعه» و ارجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الاجزاء فانه ولى التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟؛ ص: 4 
كتاب الصلاة» و فيه ابواب: الباب الاول: فى المقدمات و فيه فصولء» 


كتاب الصلاة 


اشارةٌ 

: : 
كتاب الصلاهُ و هى افضل العبادات و اهمهاء و ما ورد من النصوص فى فضلها اكثر من ان تحصىء ففى الصحيح قال أبو عبد الله 
(عليه السلام): ما اعلم شيثاً بعد المعرفة افضل من هذه الصلاة .0١١‏ 
و روى الشيخ فى حديث عنه (عليه السلام): و حجة افضل_من الدنيا وما فيهاء و صلاه فريضة افضل من الف حجة 1”. 
وفى الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام): قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله): ما بين المسلم و بين ان يكفر إلا ان يتركك الصلاهٌ 
الفريضة متعمداً يتهاون بها فلا يصليها 0”. 
و فى حديث قال الامام الصادق (عليه السلام): ان شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاةً ."5١‏ 


وفيه أى فى كتاب الصلاءٌ ابواب: 
الباب الاول: فى المقدمات 
اشارة 


وهى الامور التى تشترط الصلاه بها او تكون من مكملاتها السابقةُ عليها أو يتوقف تصورها عليها. 
وفيه أى فى الباب الاول فصول: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طلم ١١‏ من عالانا/ا 


.١ من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١٠١‏ من ابواب اعداد الفرائض حديث 8 

(") الوسائل- باب -1١‏ هن ابواب اعداذ القرائض حديث 2 

(©) الوسائل- باب *- من ابواب اعداد الفرائض حديث .١١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

الفصل الاول: فى اعدادها الصلاهً الواجبة فى كل يوم و ليله خمس الظهر اربع ركعات فى الحضر و فى السفر ركعتان و العصر كذلكك 
و المغرب ثلاث فيهما و العشاء كالظهر و الصبح ركعتان فيهما- 


الفصل الاول: فى اعدادها 
اشارة 


الصلوات الواجبة سبع: اليومية و منها الجمعة و العيدان و الآيات و الطواف الواجب و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو اجاره و صلا 
الوالدين على الولد الاكبر و صلاة الاموات؛ وعدها بعضهم تسعاً كما عن المعتبر و القواعد و كشف اللثام؛ و بعضهم عدها ستاً. 

و الاختلا.ف فى ذلكك انما نشأ من ادخال بعضها فى بعض و اخراجه. و لا يهمّنا البحث فى ذلككء ثم ان الدليل على وجوب كل 
واحدة من الصلوات المذكورةٌ موكول إلى محله. 


[الصلاة اليومية] 


أما اليومية: و هى الصلاه الواجبه فى كل يوم و ليله فخمس فرائض اجماعاًء بل هى من ضروريات الدين» و الروايات الدالة عليها 
متواترة» و كذا من ضرورياته ان الظهر اربع ركعات فى الحضر. و فى السفر ركعتان بلا خلاف؛ بل ضرورة عندنا و العصر كذلكك 
اجماعاً و المغرب ثلاث فيهما اجماعاًء بل ضرورة من الدين» و كذا من ضرورياته ان العشاء كالظهر و الصبح ركعتان فيهما. 

و آكدها بنص الكتاب )١١‏ الوسطىء و هى الظهر كما هو المشهورء بل عن 


)١(‏ سورة البقرة الآيةُ 89؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص: ١١‏ 

و النوافل اليومية اربع و ثلا-ثون فى الحضر ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها للعصر و اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من 
جلوس بعد العشاء تعدان ركعة و ثمان ركعات صلاة الليل و ركعتا الشفع و ركعة الوتر و ركعتا الفجر 


الشيخ: الاجماع عليه» و تشهد افاي روليات منها: صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) و فيه قال (عليه السلام): و قال 
فال كانظرا على شقانتو الكناة التشطلا وعى حتلؤة الظين دكاو دوه غيرهر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام ١١‏ من عالانا/ا 


وعن السيد المرتضى رحمه اللّه: انها العصرء و ادعى الاجماع عليه و تشهد له مرسلة الصدوق عن الحسن بن على (عليه السلام) قال: 
و اناضادة السصيد رت ان الك ارصاق ان العنظياين ين السار اكد 

اما الاجماع فممنوع جداً كما لا يخفى؛ و المرسل لا يقاوم ما سبق؛ و هنا اقوال اخر كانها للعامة و مستندها اعتبارات لا تستحق التعرض 
لها. 


[النوافل اليومية] 
اشارة 


و أما النوافل فكثيرة آكدها النوافل اليومية كما صرح به جماعة؛ و فى كلام بعض انه من المسلمات» و يشهد له ما ورد 10 من 
النصوص فى كثرة الحث على فعلها و مزيد الاهتمام بهاء و ما ورد فى بعضها انها واجبة» و هى اربع و ثلاثون ركعة فى الحضر على 
الاشهر نصاً و فتوى» بل المشهور و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. و تفصيلها: ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها للعصرء و 
اربع ركعات بعد المغربء و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة» و ثمان ركعات صلاة الليل» و ركعتا الشفع» و ركعة 
الرتربوع كهنا القجر اجماعاً ادعام سباع 


.١ الوسائل- باب ه- من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 7- من ابواب اعداد الفرائض حديث 8. 

(*) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب اعداد الفرائض. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5, ص: ١١‏ 

1] 

-ه-ه>غ+|+ | |ز|ز|ز|ز ز ز ز ز 070000( 0 

و استفاضت النصوص بهذا الترتيب: منها ما عن الكلينى رحمه الله و الشيخ فى الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصرى قال: سمعت 
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار ست عشرة ركعة» ثمان إذا زالت الشمسء و ثمان بعد الظهر و اربع ركعات بعد المغرب» 
يا حارث لا تدعها فى سفر و لا حضرء و ركعتان بعد العشاء كان أبى يصليهما و هو قاعد و انا اصليهما و انا قائم» و كان رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) يصلى ثلاث عشرةٌ ركعة من الليل .)١١‏ 

و منها موثق سليمان عنه (عليه السلام): صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهرء و ست ركعات بعد الظهر» و ركعتان 
قبل العصرء و اربع ركعات بعد المغربء و ركعتان بعد العشاء الآخرةٌ تقرأ فيها مائة 7 
الخمسين» و ثمان ركعات من آخر الليل- إلى ان قال- ثمٌ الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعاً قل هو الله و تفصل بينهن بتسليم, ثم 
الركعتان اللتان قبل الفجر .»2١‏ و نحوهما غيرهما. : 

نعم فى بعضها انها ثلاث و ثلاثون باسقاط الوتيرة كموثق حنان قال الامام الصادق (عليه السلام): كان النبى (صلى الله عليه و آله) 
عل قا رات الزوال داريا الأر ل بو ثانا مهدو ارعا التصر وو كلذف المغرنو او ارما ينل الكرفه و لاد الكخرة اريعاءو 
ثمانى صلاة الليل ... الخ 2 و يوافقه خبر محمد بن أبى حمزة «05. 

و فى بعضها اسقاط اربع من نافلة العصرء و ركعتين من نافلة المغرب مع الوتيرة 


هُ قائماً أو قاعداً» و القيام افضل؛ و لا يعدهما من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١180‏ من عالانا/ا 


.4 من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.18 من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
.6 من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )( 
الؤسافلح بات #١ع مخ" ابوات اعداذ الفرائفن.‎ )6( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: ١١‏ 

عدا 


كصحيح زرارة قلت لأبى جعفر (عليه السلام): انى رجل تاجر اختلف و اتجر فكيف لى بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال و كم 
نصلى؟ قال (عليه السلام): تصلى ثمان ركعات إذا زالت الشمسء و ركعتين بعد الظهر» و ركعتين قبل العصرء فهذه اثنتا عشرة ركعة 
و تصلى بعد المغرب ركعتين» و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعةٌ )١١‏ أه. 

ولكن للنصوص المتقدمة المعمول بها عند الاصحاب لا بدّ من حمل هذه الاخبار على ما لا ينافيهاء اما بالحمل على اختلاف مراتب 
الفضل كما يشير إليه خبر أبى بصير قال (عليه السلام): الذى يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس. و بعد الظهر 
ركعتان» و قبل العصر ركعتانء و بعد المغرب ركعتان .”١‏ أو على الجعل الاولى و الثانوى» كما يشير إليه موثق سليمان المتقدم, أو 
على غير ذلكك. 

فتحصل مما ذكرناه: ان عدد مجموع الفرائض و النوافل احدى و خمسون كما يشهد له صحيح فضل أو حسنه عن الامام الصادق (عليه 
السلام): قال: الفريضة و النافله احدى و خمسون ركعة «37. و نحوه غيره» و ما يظهر من بعض الاخبار ان المعروف فى الصدر الاول 
لدى اصحاب الائمة (عليهم السلام) فيما جرت به السنهُ فى عدد الركعات خمسون قد عرفت انه لا بد من حمله على الجعل الاولى و 
الثانوى. 

تنبيهات 


[نافلة العصر] 


الاول: المشهور بين الاصحاب ان نافلة العصرء ثمان ركعات قبلهاء و عن ابن 


(0 الوسائل- باب امن ابواب القرافضن حديث ١‏ 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب اعداد الفرائض حديث ؟. 
() الوسائل- باب -١7‏ من ابواب اغداد الفرائض حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: ١5‏ 
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الجنيد: ان ركعتين من تلكك الثمانية نافلة العصر و الظاهر ان مستنده موثق سليمان المتقدم» و حيث لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة اذ 
على القولين محلها بعد الظهر قبل العصرء و يمتد وقتها إلى اربعة اقدام أو المثلين فالصفح عن البحث فيه اولى» كما ان النزاع فى أن 
التكليف بالنوافل تكليف مستقلء أو انها شرعت لتكميل الفرائض لا فائدةٌ فيه. 


[الركعتين بعد العشاء] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١١/864‏ من عالانا/ا 
:. 

الثانى: ظاهر جماعة منهم المصنف رحمه الله تعين الجلوس فى الركعتين بعد العشاءء» و يشهد به ظاهر عدهُ من النصوصء و لكن 

الاخوى تبعاً لجمله من المحققين كالشهيدين و المحقق الثانى و الا-ردبيلى: جواز القيام فيهما لموثق سليمان و صحيح حارث 

المتقدمين» بل ظاهر الموثق افضلية القيام» و لا ينافيهما مواظبة أبى جعفر (عليه السلام) على الجلوس لقرب حمله على العذرء كما 

يشير إليه قوله (عليه السلام) فى خبر سدير: ما اصليهما إلا و انا قاعد عند ما حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن .0١١‏ 


[القنوت فى الشفع فى الركعة الثانية] 

الثالث: المشهور بين الاصحاب استحباب القنوت فى الشفع فى الركعة الثانية كسائر الصلوات» بل عن بعض نفى الخلاف فيه إلا من 
شيكنا اليا رحب الله 

و الاول اقوى لعموم النصوص الدالة على مشروعيته فى كل صلاة و خصوص خبير رجاء فى حكاية فعل الامام الرضا (عليه السلام) 
قال: ثم يقوم فيصلى ركعتى الشفع يقرأ فى كل ركعة منها الحمد مره و قل هو الله احد ثلاث مرات؛ و يقنت فى الثانية قبل الركوع 
«5). إلا انه ينافى ذلك صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): القنوت فى المغرب فى الركعة الثانية» و فى الغداء و العشاء 
مثل ذلكك. و فى الوتر فى الركعة 


0ا أرما سات صم وات القام عدي 
00 الوسائل- باب -١7‏ من ابواب اعداد الفرائض حديث 35. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 1١6‏ 

1 


الثالثة .»١١‏ و حيث انه اخص من العمومات فيقدم عليهاء كما انه لأصحية سنده يقدم على خبر رجاء؛ و لكن لاعراض الاصحاب عنه و 


تسالمهم على ثبوت القنوت فى الشفع لا بد من طرح الصحيح, أو حمله على ما لا ينافى العمومات. 
[القنوت فى مفردة الوتر قبل الركوع] 


الرابع: لا شبهة فى استحباب القنوت فى مفردة الوتر قبل الركوع للاخبار 1١‏ الكثيرة و أما القنوت فيها بعده فلا مستند له ان اريد به 
الكبفية المعيهوردة :و ان اريديه الدغاء فيدل عليه الشبر المروى عن الكليتى وحية اللدد 


صلا الغفيلة 


الخامس: ربما يظهر من جملهُ من النصوص استحباب نافلتين خاصتين بين المغرب و العشاء و هما (صلاة الغفيله و صلاة الوصية). 

أما الا.ولى فيدل على استحبابها نصوص مستفيضة: منها: ما عن الشيخ فى المصباح و عن ابن طاوس فى فلاح السائل عن هشام بن 
سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ فى الاولى: الحمد, و ذا النون اذ ذهب مغاضباً إلى قوله 
و كذلكك ننجى المؤمنين» و فى الثانية: الحمد و قوله تعالى و عنده مفاتح الغيب إلى آخر الآية» و إذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال: 
اللهم انى اسألك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا انت ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تفعل بى كذا و كذاء و يقول: اللهم انت 
ولى نعمتى؛ و القادر على طلبتى» تعلم حاجتى فأسألكك بحق محمد و آل محمد لما قضيتها لى؛ و يسأل اللّه تعالى حاجته اعطاه اللّه ما 
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سأل «*. و زاد فى الثانى: 


()الوسائل باق #د هن ابواتا القنوث ديت ؟. 

() الوسائل- باب 7- من ابواب القنوت. 

() الوسائل باب 7٠١‏ من ابواب بقيةٌ الصلوات حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص: ١8‏ 

| 

فان رسول الله قال: لا تتركوا ركعتى الغفلةُ و هما ما بين العشاءين .)١١‏ 8 1 

و منها: ما عن الشيخ فى التهذيب بسنده عن وهب و السكونى عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله): 
تنفلوا ساعة الغفلة و لو بركعتين خفيفتين فانهما تورثان دار. الكرامة قيل: يا رسول الله و ما ساعة الغفلة؟ قال ما بين المغرب و العشاء 
و رواه ابن طاوس.و زاد: قيل: يا رسول الله و ما معنى خفيفتين؟ قال: يقرأ فيهما الحمد وحدها 70. 

وعن الشهيد رحمه الله فى الذكرى: ان ركعتى ساعة الغفلةٌ غير صلاة الغفيلة» و كانه لاختلافهما باشتمال الثانية على الآبتين و خلو 
الاولئ عنهما: 

و فيه: ان الظاهر عدم اعتبار الخفهُ فى ركعتى الغفلة كما تشهد به (لو) الوصيلة لظهورها فى انه الفرد الادنى» فيكون الاختلاف بينهما 
من قبيل الاختلاف بين المطلق و المقيد فتكون ركعتا الغفلة بمقتضى اطلاق دليلها عين صلاة الغفيلة و منطبقة عليها قهرأًء و تشهد به 
الزيادة المروية فى محكى فلاح السائل المتقدم. 

صلاهُ الوصية 


0 
وأما صلاة الوصية» فيدل على استحبابها ما عن الشيخ فى المصباح عن الامام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى 


الله عليه و آله): قال اوصيكم بركعتين بين العشاءين» يقرأ فى الاولى: الحمد و إذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة» 


)١(‏ المستدرك- باب -١8‏ من ابواب بقيةٌ الصلوات. 

(؟) المستدرك- باب -١8‏ من ابواب بقيةٌ الصلوات. 

(*) المستدركك باب ١8‏ ابواب بقِيةُ الصلوات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟» ص: ١7‏ 

1 

و فى الثائية: الحمد و قل هو الله احد خمس عشرةٌ مرةٌ 0١١‏ ه. 

ثم ان ظاهر جماعة كونهما غير نافلة المغرب مبايئتين لها خارجاًء و لازمه استحباب الاتيان بهما و بالنافلة قدم الاولى أو الثانية» و عن 
بعض: انكار ذلككء و دعوى ان الروايات المشتملة على الكيفية المخصوصة فى الصلاتين واردهُ لتشريع خصوصية فى نافلة المغرب» و 
لازم هذه الدعوى عدم جواز فعلهما معاً مطلقاً كما هو واضحء و يضعف القول الثانى ظهور الروايات فى تشريع الصلاهُ الخاصةٌ؛ و هى 
المقيدة بالخصوصية لا تشريع الكيفية فقط فى الصلاءً المشروعة» و يضعف الاول ان الروايات لا تدل على مشروعية نافلة مغايرةٌ لنافلة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١18‏ من عالانا/ا 


المغرب» بل المستفاد منها استحباب النافلتين بالكيفيتين المخصوصتين بين العشاءين» و اما دليل نافلة المغرب فلا يدل على اعتبار 
خلوها عن الخصوصيتين بل هى مطلقة غير مقيده بشىء. 

فعلى هذا لو اتى بهما يسقط الامر بهما و الامر بالنافلة لتحقق مصداق متعلقيهماء و بعبارة اخرى: باتيانهما يستوفى كلتا المصلحتين: أى 
المصلحة الموجبة للامر بنافلهُ المغرب و المصلحة الموجبة للامر بهماء فيسقط كلا الامرين نظير ما لو امر المولى عبده باكرام العالم ثم 
امره باكرام العالم العادل؛ فانه لو اكرم العبد العالم العادل فقد استوفى كلتا المصلحتين لاجتماع كلا الغوانين فيه فيسقط الامران؛ فلا 
وتديعد الاانيات بها ايان تاقلة [المخري ص مع قصل أمرهها 9 غير 31 الرااجي يسعف اوزمبانا تعس مع علدم الالتقاك إلى امرهبز 
عدم قصده. و لو كان الواجب تعبدياًء اذ سقوط الامر فيه انما يكون باتيانه متقرباً إلى اللّه تعالى» و لا يعتبر فى سقوطه زائداً على ذلكك 


قصده. 


و أما لواتى بنافلة المغرب ابتداءً فله الاتيان بهما بعدهاء اذ مقتضى اطلاق 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: 18 


و تسقط فى السفر نوافل النهار 


النصوص استحبابهما مطلقاً حتى بعد الاتيان بنافلة المغرب, و لا وجه لسقوط الامر بهما باتيانها لعدم تحقق متعلق الامرء و عدم استيفاء 
المصلحتين الموجبتين للامر بهماء كما انه فى المثال لو اكرم الفاسق لا يسقط الامر باكرام العالم العادل. 

و دعوى ان مقتضى عموم ما دل على عدم جواز التطوع فى وقت الفريضة ١١؛‏ عدم جواز الاتيان بالصلاتين بعد الاتيان بالنافلة الخارجة 
عن العموم, مندفعة اولا: بما سيأتى فى محله ان شاء الله تعالى من جواز التطوع فى وقت الفريضة؛ و ثانياً: بان النسبةٌ بين ما دل على 
مشروعيتهما و بين ما دل على عدم جواز التطوع 17١‏ عموم مطلقء و لا شبهة فى تقدم اطلاق دليل المقيد على اطلاق دليل المطلق. 
فتدبر فيما ذكرناه حتى لا تبادر بالاشكال. 


سقوط نوافل الظهرين فى السفر 


و تسقط فى السفر نوافل النهار أى نوافل الظهر و العصر اجماعاً حكاه غير واحد. 

و تدل عليه نصوص مستفيضة: كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): الصلاهُ فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا 
بعدهما شىء إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن فى سفر و لا حضر 0. 

و موثق أبى بصير عنه (عليه السلام): الصلاٌ فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا 


() الوسائل ديات ه#دمن ابوات المواقية: 

(9) الوسائل اباب #8دمن ابواب المواقية: 

(*) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب اعداد الفرائض حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: ١9‏ 


والوتيرة خاصة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١185‏ من عالانا/ا 


بعدهما شىء إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن فى سفر و لا حضر. و نحوهما غيرهما. 

ولا تسقط نافلة المغرب فى السفر بلا خلافء و تدل على ذلك الروايتان المتقدمتان» و لا نافلة الفجر 01١‏ و تدل عليه مضافاً إلى عدم 
الخلاف فيه عدهُ من النصوص: كصحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): انه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلى من 
الليل ثلاث عشرةٌ ركعةٌ منها الوتر و ركعتا الفجر فى السفر و الحضر ."5١‏ و نحوه غيره. 

و مما ذكرناه ظهر عدم سقوط النوافل الليلية غير الوتيرة» و لا خلاف فيه و انما الخلاف وقع فى الوتيرة خاصة فعن المشهور: سقوطهاء 
بل عن السرائر: الاجماع عليه لإطلاق صحيح ابن سنان و موثق ابى بصير المتقدمين. 

و دعوى عدم شمول الخبرين لها لاختصاصهما بنوافل الصلاة» و الظاهر من بعض النصوص الدالهُ على مشروعية الوتيرة انها صلاة 
مستقلةٌ و لها نحو ارتباط بنافلة الليل» و لا ربط لها بصلاءٌ العشاء فلا وجه لسقوطهاء مندفعة بان الروايتين انما تدلان على سقوط النوافل 
المشروعة قبل الفريضة و بعدهاء سواء كانت مكملة لها أم كانت مستقلة» و محلها قبلها أو بعدهاء و بما ان الوتيرة و لو كانت نافلة 
مستقلة انما شرعت بعد صلاهٌ العشاء» فتكون مشمولة لهما. 

و عن بعض اعاظم المحققين رحمهم الله: ان الاخبار الدالة على سقوط النوافل فى السفر وان كانت شاملة للوتيرة إلا انه تعارضها 
النصوص الواردة فيها بالخصوص كصحيح زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا 


./ من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ -7١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب 78- من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ 
٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟, ص:‎ 

اذا 


يبيتن إلا بوتر .)١١‏ و ليس ظهور تلكك الاخبار فى ارادةٌ الاطلاق بالنسبةٌ إلى نافلة العشاء باقوى من ظهور هذه الروايات. 

وافيده ]وله ان تلك الأخبار الما تكر لبا نص سكومة غلن هده الاجان لاق هده التصوض ' انبا فد لفل مقر وهعياء اعبار القوط 
انما تدل على ان ما شرع يختص بالحضر و لا يكون مشروعاً فى السفرء و ببيان آخر: ان تلكك الاخبار معارضة مع جميع الادلة الدالة 
على مشروعية النوافل» و حيث لا وجه لتقديمها على بعض تلكك الادلة دون بعض- كما لا يصح تقديم تلك الادلة باجمعها- فلا 
محيص عن تقديم نصوص السقوط على تلكك الادلة و ان كانت النسبة بينها و بين ما دل على مشروعية كل واحدةٌ من النوافل عموماً 
من وجه. 

و ثانياً: ان التعارض بين اطلاق دليل السقوط و بين اطلاق ما دل على مشروعية الوتيرة بما انه بالعموم من وجه. فلا محالة يسقط كلا 
الاطلاقين 77 لما حققناه فى محله من ان التعارض بالعموم من وجه بين الاطلاقين موجب لسقوطهماء و ليس كالتعارض بين العامين 
اللفظيين» حيث ان مقتضى القاعدة فيه هو الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة مطلقاء و لبيان التفرقة بين موارد التعارض بالعموم من 
وجه بين كونهما عامين و كونهما مطلقين» حيث ان مقتضى القاعدة فى الاول الرجوع إلى المرجحات. و فى الثانى التساقط و الرجوع 
إلى الاصل أو العموم أو الاطلا-ق الفوق محل آخر و لعله سنشير إليه فى بعض المباحث الآتية» ففى المقام يسقط كلا الاطلاقين و 


يرجع إلى 


( الؤسائل ع رات #لادهره :ابرزات اغداف الفرااش ديف ١‏ 
(1) قد تقدم ان العامين من وجه لا يتساقطان بل يرجع فيهما إلى اخبار الترجيح و التخيير و الترجيح مع ادله السقوط لكونها اشهر- و 
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ما ذكرناه اول يرد عليه انه لا محذور فى تقديم جميع تلك الادلة إذا كان الدليل مقتضياً لذلكك- منه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: 5" 
نا 


اصالةٌ عدم المشروعية. 

و لكن مع ذلكك كله فان الا-قوى تبعاً للشيخ فى النهاية و جماعة آخرين جواز فعلهما فى السفر لخبر الفضل عن الامام الرضا (عليه 
السلام): انما صارت العتمة مقصورة ليس يتركك رعكعتاهاء لان الركعتين ليستا من الخمسين و انما هى زيادة فى الخمسين تطوعاً يتم 
بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع .)"١١‏ 

ودعوى ضعف سنده لان فى الطريق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس و على ابن محمد بن قتيبة و لم تثبت وثاقتهماء مندفعة. بان 
الاول من مشايخ الصدوق الذين اخخذ عنهم الحديث. و الثانى من مشايخ الكشى و عليه اعتمد فى رجاله؛ فالرواية معتبرة» و اعراض 
المشهور عنها مع وضوح دلالتها لا يقدح. لعمل الشيخ بهاء و تقوية الشهيد اياهاء و اعتماد جملة من المتأخرين عليهاء مضافاً إلى 
احتمال بنائهم على كون المورد من التعارض بين الرواية و غيرهاء وان الترجيح مع الثانى؛ و يدل عليه ايضاً خبر رجاء اق أبن 
الضحاكك فى حكايةٌ فعل الامام الرضا (عليه السلام): كان يصلى الوتيرة فى السفر .)05١‏ 

ثم ان مقتضى اطلاق كلام المصنف رحمه الله و غيره سقوط النوافل اليومية عن المسافر فى الاماكن الاربعة» و هو الاقوىء اذ مقتضى 
اطلاق النصوص تعين القصر فى السفره و سقوط النوافل اليومية فيه» و الاخبار الدال على جواز الاتمام فى الاماكن الاربعة 0 توجب 
تقييد اطلاقها من حيث الحكم الاولء و اما من حيث الحكم الثانى 


.” الوسائل- باب 78- من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب اعداد الفرائض حديث 8. 

() الوسائل- باب -1١8‏ من ابواب صلاة المسافر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟؛ ص: 7١‏ 

ومن الصلوات الواجبةٌ الجمعةٌ و العيدان و الكسوف و الزلزلة و الآيات و الطواف و الجنائز و المنذور و شبهه و ما عدا ذلكك مسنون 
الفصل الثانى فى اوقاتها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر 


فلا دليل على تقيبدها. و الروايات "١١‏ الدالة على محبوبية اكثار الصلاهُ فى الاماكن الاربعة و استحباب التطوع فيها لا تدل على 
مشروعية نوافل النهار كى تقيد بها المستفيضة المتقدمة. 

ثم انه قد عرفت فى اول الكتاب ان الصلوات الواجبة سبع» و قد عدها المصنف ثمانياً حيث قال بعد ذكر الصلاءً اليومية و من الصلوات 
الواجبة الجمعةٌ و العيدان و الكسوف الشامل للخسوف و الزلزلهُ و الآيات و الطواف و الجنائز و المنذور و شبهه وما عدا ذلكك مسئون 
و قد عرفت ان الاختلاف انما نشأ من اختلاف الانظار فى دخول بعض و خروجه؛ و ادراج بعضها فى بعض و اخراجه. 

و كيف: كان فسنذكر تفصيل كل واحدة منها فى مواضعها ان شاء الله تعالى. 


الفصل الثانى فى اوقاتها 


[اوقات الصلوات] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١191‏ من عالانا/ا 


وقت الظهرين 
اشارة 


والنظر فى مقاديرها و احكامها أما الاول: ف إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصرء و يمتد وقتهما إلى ان تغرب الشمس بلا 
خلاف فيه فى الجملة» و تحقيق القول فيه: ان الكلام يقع فى مقامين: الاول: فى المبدأء الثانى: فى المنتهى. 


[المقام الاول: فى مبد! وقتهما] 
اشارة 


أما المقام الاول: فتدل على دخول وقت الظهرين بالزوال على سبيل الترتيب 


000 الوسائل- باب -١0‏ من ابواب صلاةٌ المسافر. 
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أو التشريكك على الخلا-ف الآ-تى» مضافاً إلى الاجماع؛ الآية الشريفة أَقِم العَكة إحدذلُوي الشّمْس لل عَسَقٍ الل ١١‏ والدلوك هو 
الزوال كما عن جماعة من اللغويين. 

و تدل عليه بعض الاخبار الآتية و النصوص المستفيضة كصحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) انه قال: إذا زالت الشمس دخل 
الوقتان الظهر و العصر .)73١‏ : 

و صحيح عبيد بن زرارة: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر و العصرء فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر 
جميعاً إلا ان هذه قبل هذه؛ ثم انت فى وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس 7. إلى غير ذلكك من الروايات الصريحة فى ذلكك. 
وما توهم ان يعارض هذه الاخبار انما هى طائفتان من النصوص: الا.ولى: ما تدل بظاهرها على ان وقت الظهر بعد الزوال بقدم 
كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام») عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا فى يوم 
الجمعة أو فى السفر فإن وقتها حين تزول الشمس «5». و نحوه موثق سعيد الاعرج «8). 

الثانية ما تدل على ان وقت الظهر يدخل بعد الزوال بقدمين على ما فى رواية» و بذراع على ما فى اخرى, و هما واحد كما صرح به فى 
بعض النصوصء و هذه الطائفة تدل على ان وقت العصر بعد الزوال بذراعين و اربعة اقدام كصحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه 
السلام): سألته عن وقت الظهرء فقال: ذراع من الشمس و وقت العصر 


./8 سورة الاسراء آي‎ )١( 

() الوسائل- باب *- من ابواب المواقيت حديث .١‏ 
(9) الوسائل- باب 5- من ابواب المواقيت حديث .5١‏ 
(©) الوسائل- باب 8- من ابواب المواقيت حديث 4. 


(8) الوسائل يات دمن ابوات المواقيت ديت 18 
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ذراع من وقت الظهر فذلك اربعة اقدام من زوال الشمس .)١١‏ و نحوها غيرها. 

و لكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص الكثيرة الصريحة فى دخول الوقت بالزوال المعتضدة بقول المسلمين و عملهم؛ 
مع قابليتهما للحمل على ما لا ينافى تلك النصوص كما ستمر عليككء فلا شبهة فى الحكم. 

وانما الكلاسم فى تعيين ما اريد من هاتين الطائفتين» و الذى يقوى فى النظر ان المراد من الطائفة الاولى بيان اول وقت فعلها مترتبة 
على النافلة التى يقرب زمان فعلها بعد الوضوء من قدم, فكانه (عليه السلام) نبه بذلك على ان مقدار قدم مما ينبغى الاشتغال فيه 
بالنافلة» فالتحديد به لا يكون إلا من حيث ان هذا المقدار من الوقت هو الذى يسع فعل النافلة» و تشهد به النصوص الدالة على ان 
العبرة بالفراغ من النافلة كصحيح الحارث بن المغير و ابن حنظلة و ابن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة» و ذلكك إليكك ان شئت طولت و ان شئت قصرت «21). و نحوه غيره. 

و بالجملة: مقتضى الجمع بين ما دل على ان وقت الظهر من اول الزوال» و ما دل على ان وقتها بعد الزوال بقدم» و ما دل على ان العبرة 
بالفراغ من النافلة: ان وقت الظهر يدخل بالزوالء إلا انه لاجل مزاحمتها لفعل النافلة تاخر زمان اداء الفريضة عن أول الوقت بمقدار 
زمان فعل النافلة» و حيث ان فعل النافل مستحب فيجوز تقديم الظهر و الاتيان بها اول الزوال. 

و اما الطائفة الثانية: فالظاهر ان المراد منها بيان الوقت الذى يختص بالفريضة و لا تجوز فيه النافلة» و هو انما يكون بعد القدمينء و اما 
قبل ذلك فالوقت مشترك بينهماء 


110 لرمان عياب سد ارانبالموا رق ادرف د 
80 الرسا ريس يانم معدو اران البواقرك صدريكا ار 
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حتى يمضى مقدار اربع ثم يشتركك الوقت بينها و بين العصر 


و يشير إلى ذلك ما فى بعض اخبار الباب من ان جعل الذراع انما يكون لمكان الفريضة 2١١‏ و يؤيده ما فى بعضها الآخر من ان وقت 
الظهر فى الجمعة و فى السفر انما هو بعد الزوال بلا فصل .""١‏ 

و بالجملة: من تأمل فى اخبار الباب يظهر له ان هذا المقدار من الوقت انما جعل للنافلة لدفع مرجوحية التطوع فى وقت الفريضة لا انه 
لا يجوز اتيان الظهر قبله. 


اختصاص اول الوقت بالظهر 


ثم ان المشهور بين الاصحاب ان اول الوقت يختص بالظهر حتى يمضى مقدار اربع ركعات ثمم يشتركك الوقت بينها و بين العصر و 
عليه فلو اتى بالعصر فيه نسياناً أو غفلةُ قبل الظهر أو أنه دخل فى الظهر قبل الزوال بتخيل دخول الوقت و صلى العصر بعدها ثم تبين 
انه زالت الشمس بعد الظهر قبل العصر تبطلء و لا يمكن تصحيحها بحديث (لا تعاد) كما لا يخفى. 

و خالف فى ذلك الصدوقان و جماعةٌ غيرهما من الفقهاء؛ و ذهبوا إلى انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر إلا ان هذه قبل 
هذه. فلا محالةً العالم الملتفت ليس له تقديم العصر, و أما لو قدمها نسياناً أو غفلهُ فتصح لحديث (لا تعاد)» و عن المعتبر: شيوع القول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1190 من عالانا/ا 


بذلكك بين القدماء» و هو الاقوى. 
وقد استدل للمشهور بأمور: 


()الوساتل كياب دهن ابواف المواقيث حديث 17 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب المواقيث حديث 18. 
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عدا 


الاآول: ما ذكره صاحب المداركك: من ان ايقاع العصر فى اول الزوال ممتنع للعامد و الناسى لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه؛ و 
انتفاء ما يدل على صحته مع المخالفة» و إذا امتنع وقوع العصر عند الزوال انتفى كون ذلكك وقتاً لهاء اذ لا معنى لوقت الفريضة إلا ما 
جاز ايقاعها فيه و لو على بعض الوجوه. 

وفيه: ان هذا دور واضح. اذ بطلان العصر للناسى يتوقف على القول بالاختصاصء و إلا فمقتضى حديث (لا تعاد) صحتهاء فاثبات 
الاشتصاصن دورق 

الفاتى: ما ذكرة:صاحي الحدائق حكابة عن المشتلق ملخصا له فقال: و ملخصه اذ القول باشتراك الوقت ححين الزوال بين الضللاقية 
مستلزم لأحد الباطلين» اما تكليف ما لا يطاق» أو خرق الاجماع فيكون باطلاء بيان الاستلزام ان التكليف حين الزوال إما ان يقع حينئذ 
بالعبادتين معاً أو باحداهما لا بعينهاء أو بواحدةٌ معينة» و الثالث خلاف فرض الاشتراككء فيتعين احد الاولين» على ان المعينة ان كانت 
هى الظهر يثبت المطلوبء و ان كانت هى العصر لزم خرق الاجماعء؛ و على الاحتمال الاول يلزم تكليف ما لا يطاقء و على الثانى يلزم 
خرق الاجماعء اذ لا خلاف فى ان الظهر مرادةٌ بعينها حين الزوال لا لأنها احد الفعلين. انتهى. 

و فيه: ان التكليف بهما معاً لا يكون محالّاء لان الوقت يسع الجميع, فاللا-زم على المكلف فى الفرض الاتيان بهما جميعاً مخيراً فى 
البدأةُ بايتهما شاء؛ لكن لا يجوز ذلك فيما نحن فيه لقوله (عليه السلام): ان هذه قبل هذه. و حيث انه مختص بحال التذكر ففى حال 
النسيان نلتزم بان المأمور به فى اول الوقت ليس الظهر بعينها. 

و دعوى مخالفته للاجماع مندفعة بانه انما هو بالنسبة إلى الملتفت المتذكرء و هو غير مستلزم للاختصاصء اذ القائلون بالاشتراكك لا 
يتكرون لزوم الاتيان بالظهر تعييناً فى اول الزوال للمتذكرء و محل الخلاف انما هو فى صورة النسيان, و لا إجماع على 
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عدم الامر بهما مخيراً فى البدأةُ بايتهما شاء فيها. 

فان قلت: ان تكليف الناسى بخصوصه فى اول الوقت بالعصر غير معقولء اذ الناسى ان التفت إلى نسيانه انقلب إلى الذاكر و إلا فلا 
يمكن انبعاثه عنه. 

قلت: ان التكليف بالعصر متوجه إلى عامة المكلفينء إلا-انه يشترط ترتبها على الظهر لقوله (عليه السلام): إلا-ان هذه قبل هذه. و 
شرطيةٌ الترتيب بمقتضى حديث (لا تعاد) مختصهُ بحال الذكرء و على فالناسى و ان كان غير ملتفت إلى نسيانه إلا انه ملتفت إلى ان ما 
يأتى به انما يأتى به بما هو مأمور به و هذا المقدار كاف فى صحة العملء و ان لم يكن الآتى ملتفتاً إلى كيفية الامرء هذا مضافاً إلى 
انه لو سلم عدم معقولية تكليف الناسى و الغافل بايقاع العصر فى أول الوقتء لكن يكفى فى صحة العبادة اتيانها بداعى المحبوبية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا19١‏ من عالانا/ا 


الثالث: الاستثناء الذى يكون فى جملة من الروايات و هو قوله (عليه السلام): إلا ان هذه قبل هذه. بدعوى انه استثناء من قوله (عليه 
السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان. و حيث ان الظاهر من الاستثناء كونه متصلًا لا منقطعاً فيدل على ان دخول الوقتين بالزوال 
انما يكون على سبيل الترتيب» و ان ما ذكر من دخولهما به انما هو باعتبار المجموع» فبمقدار اداء الظهر يكون الوقت مختصاً بهاء و 
بعده يدخل وقت العصر. 

وقد ان الأسطاء لا يكرق حتصلاو إلا كان الاولى اشيقال إلا ان وقاك هذه قبا دوقت هدم بل اللاس منه محر الترقية شكرن هله 
الجملة مسوقة لدفع توهم جواز البدأة بكل من الصلاتين بمقتضى قوله (عليه السلام): دخل الوقتان. فهذه النصوص تدل على 
الاشتراكك؛ لا سيما مع اشتمال بعضها على ما لا يمكن حمله على ما ذكر كمصحح عبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر 
و العصر جميعاً 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 78 
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إلا ان هذه قبل هذه .0١١‏ فان قوله (عليه السلام) (جميعاً) يجعل هذا الخبر و ما ضاهاه كالنص فى ارادة دخول وقت العصر ايضاً 
بالزوال. و ان الاستثناء انما يكون مسوقاً لدفع توهم جواز البادأة بكل من الصلاتين. 

الرابع: مرسل داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى 
مقدار ما يصلى المصلى اربع ركعات. فاذا مضى مقدار ذلكك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى 
اربع ركعات. فاذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت العصر حتى تغيب الشمس ."2١‏ و لظهوره فى مدعى المشهور قد 
اشتهر الاستدلال به. و به يقيد اطلاق الاخبار المتقدمة. 

و اورد عليه بضعف السند, و اجيب عنه: بان سنده صحيح إلى الحسن بن فضالء و بنو فضال ممن امرنا باخذ رواياتهم. 

وفيه: ان الا-مر باخذ الرواية منهم انما يدل على ان اعوجاج مذهبهم لا يضر بوثاقتهم فى النقل» و أما ان من ينقلون عنه الذى هو 
مجهول عندنا فلا يدل على توثيقه. 

فالحق فى الجواب ان يقال: ان ضعف السند مجبور بعمل الاصحاب و اشتهار التمسكك به؛ لا سيما بما فى ذيله من اختصاص مقدار 
اربع ركعات قبل انتصاف الليل بالعشاء الآخرة حيث ان الاصحاب افتوا به» و لا مدركك لهم سوى هذا المرسل» فهو من حيث السند 
خال عن الاشكالء و اما من حيث الدلالة فلا ريب ايضاً فى ظهوره فى الاختصاص و لا كلام فيه. 


000 الوسائل- باب 5- من ابواب المواقيت حديث .75١‏ 
(الرسائ ريسيات عدو اران المواقرك تصدريف/1 
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انما الكلام فى الجمع بينه و بين النصوص المتقدمة التى عرفت انها صريحة فى دخول وقت العصر ايضاً بالزوال و عدم اختصاص اول 
الوقت بالظهر, و ما ذكر من تقييدها بالمرسل غير صحيح كما هو واضح. 
و الذى يقوى فى النظر فى مقام الجمع ان المرسل و ان كان ظاهراً فى الاختصاص إلا انه لأظهرية تلكك النصوص- بل صراحتها- فى 
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مختص بالظهر من حيث الخروج عن عهدتهاء و أما بعده فالوقت مشترك و يجوز للمكلف الخروج عن عهدة الظهر بتأخيرها إلى 
ذلكك الوقت. و اتيانها فيه» و له تقديمها عليه و ايقاع العصر فيه» و هذا المعنى لا ينافى صلاحية اول الوقت لوقوع العصر فيه فى بعض 
الفروض النادرة مثل صورة النسيان و الغفلة» و بذلكك يرتفع التعارض بين الاخبار و يثبت القول بالاشتراكك. 

و ان ابيت عما ذكرناه و قلت: انه ليس جمعاً عرفياً فحيث لا يمكن الجمع بنحو آخر فلا بد من الرجوع إلى المرجحات و الترجيح مع 
تلكك النصوص لوجوه لا تخفى. 

فتحصل مما ذكرناه: ان القول بالاختصاص بمعنى انه لو وقع العصر فى ذلكك الوقت على وجه كانت شرطية الترتيب بين الصلاتين 
ساقطة كما فى صورة النسيان تقع باطلة لا دليل عليه» بل قد عرفت ان مقتضى الاخبار صلاحية اول الوقت لوقوع العصر فيه؛ و ان اعتبار 
الترتيب مانع عن الفعلية» ففى الفروض التى يسقط الترتيب بمقتضى حديث (لا تعاد) تصح صلاه العصر الواقعة فى اول الوقت: هذا 
كله من حيث المبداً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟, ص: "٠‏ 

إلى ان يبقى لغروب الشمس مقدار اربع ركعات فيختص بالعصر 


[المقام الثانى:] آخر وقت الظهرين 
اشارة 


و أما المقام الثانى: فيمتد وقتهما إلى ان يبقى لغروب الشمس مقدار اربع ركعات فيختص بالعصر بمعنى ان التكليف بها يصير فعلياً و 
منجزاً فيه و لو لم يأت بالظهر, و لا يجوز الاتيان بالظهر فيه فى حال الذكرء لا ان الوقت غير صالح لوقوعها فيه خلافاً لما عن المشهور 
من عدم قابلية الوقت لوقوعها فيه و لو فى حال النسيان» فالكلام يقع فى موردين: 


[امتداد وقنهما إلى الغروب] 


الأول البشيور بين الأضحات تهرة عظبينة؟ اتغدادوقت الظيريى إلى القروت الذى شو اول :وفك العقام دوعق المسواطة العهاد 
وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخصء و العصر بصيرورته مثليه» و المضطر و ذو الاعذار يمتد الوقت لهما إلى الغروب» و 
نحوه عن الخلااف و الجمل و سلار وابن حمزة» وعن ابن أبى عقيل: انتهاء وقت الظهر للمختار بالذراعء و انتهاء وقت العصر 
بذراعين» و عن أبى الصلاح: انتهاء وقته باربعة اسباع. و منشأ الاختلاف اختلاف ظواهر الاخبار. 

و تدل على المشهور نصوص مستفيضةٌ كمرسل داود المتقدم؛ و مصحح عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا زالت 
لعسيو دلوت العلدي يريو العستر بيع إلا لابعلوائيل عدوت الت فى وقتيههيا جدد حت تقبيه لين 11 

و خبره الآخر عنه (عليه السلام) فى قوله تعالى أقِم الصَّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْس إِللِ عَسَقٍ اللَِلٍ قال: ان اللّه تعالى افترض اربع صلوات أول 
وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل» منها صلاتان اول وقتهما من عند زوال الشمس إلى 


3 الإساتر- باب تين واب الجوافية مويك ل 
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غروب الشمس .2١١‏ و نحوها خبر زرارة وغيره ١؟).‏ 

واستدل للقول الثانى: بصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) و فيه: لكل صلاهٌ وقتان» و اول الوقتين أفضلهماء ولا ينبغى 
تأخير ذلك عمداً و لكنه وقت من شغل أو نسى أو سها أو نام» و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة 00 

و المروى عن تفسير القمى رحمه اللّه مرسًا عنه (عليه السلام) فى قوله تعالى فَوَيْلَ للْمْضِينَ تأخير الصلاة عن اول الوقت لغير عذر 
ع 

ودلالة الخبرين على هذا القول تتوقف على ان يكون المراد من اول الوقت الوقت الالول كما هو الظاهر منهماء وان يكون هو للظهر 
صيرورة ظل كل شىء مثله» و للعصر صيرورته مثليه» و هو كذلكك كما تدل عليه جملهُ من النصوص كصحيح احمد ابن محمد: سألته 
عن وقت صلاهٌ الظهر و العصرء فكتب: قامهُ للظهر, و قامهٌ للعصر «). و نحوه غيره» و ستعرف ان المراد من القامهُ قامهُ الشاخص. 

و يرد عليه: مضافاً إلى قصور الصحيح دلاله و المرسل سنداًء اذ قوله (عليه السلام) فى الصحيح: و ليس لأحد ... الخ و ان كان ظاهراً 
فى عدم جواز التأخير» لكن ظاهر قوله: أول الوقتين افضلهما. خلافه» فان مقتضى ذلكك مشاركة الوقت الثانى له فى اصل الفضيلة» و 
كذا قوله (عليه السلام): ولا ينبغى تأخير ذلكك عمداً. ظاهر فى عدم حرمة التأخير: ان الاخبار المتقدمة الدالة على مذهب المشهور 


صريحة فى امتداد 


(7) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب المواقيت حديث ؟. 
7 الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب المواقيت حديث ". 
(5 الوساتا حياية ادم انوا المواقيث ديك 1 
(9) الوسائل- باب "- من ابواب المواقيت حديث .5١‏ 
(8) الوسائل- باب 8د مق ابواب المواقيث حديث ؟1. 
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الوقت للمختار إلى الغروبء و لا يمكن حملها على المضطر وذى العذر اذ المتبادر من تحديد وقت الواجبات ليس إلا الوقت الذى 
يجوز الاتيان فيه اختيارًء و بعبارة اخرى: المنسبق إلى الذهن منه كون الوقت وقتاً للعمل من حيث هو لا بشرط الاضطرار و العذر و 
هذا بخلانى ما استدل به لهذا القول» فانه يمكن حمله على وقت الفضيلة؛ مع انه لو سلم التعارض و عدم امكان الجمع بينهما بما 
ذكرناه لا بد من الرجوع إلى المرجحات و الترجيح مع تلكك النصوص لوجوه غير خفية. 

و بما ذكرناه ظهر الجواب عما استدل به للقول بانتهاء وقت الظهر باربعة اسباع و هو خبر ابراهيم الكرخى: سألت أبا الحسن موسى 
(عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمسء قلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضى اربعةٌ اقدام .)١١‏ فانه لا 
بد من حمله على وقت الفضيلة» و الاختلاف بين الطائفتين محمول على اختلاف مراتب الفضل. 

و أما ما استدل به للقول بانتهاء وقتها بالذراع: فالظاهر من بعضه دخول الوقت بعده لا كونه وقتاً كصحيح زرارة: وقت الظهر على 
الذراع ؟). و نحوه غيره؛ و بعضه محمول على ذلكك بقرينةُ ما فيه من التعليل بقوله (عليه السلام): لئلا يكون تطوع فى وقت فريضة. 
فتحصل من ما ذكرناه: ان وقت الظهرين للمختار يمتد إلى الغروبء و ان انتهاء الوقت الاول- و هو وقت الفضيلة- للظهر ببلوغ الظل 
مثل الشاخصء و للعصر بالمثلين. 
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.,” #77 الوسائل- باب 8- من ابواب المواقيت حديث‎ )١( 
7” #77 الوسائل- باب 8- من ابواب المواقيت حديث‎ )2( 
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[اختصاص آخر الوقت با 
ص آخر الو 


المورد الثانى: فى اختصاص آخر النهار بالعصر بمقدار ادائهاء و يدل عليه مرسل داود المتقدم» و صحيح الحلبى- فى حديث- قال: 
سألته عن رجل نسى الاولى و العصر ثم ذكر عند غروب الشمسء قال (عليه السلام): ان كان فى وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل 
الظهر ثم ليصل العصرء و ان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فيكون قد فاتتاه جميعاًء و لكن يصلى العصر فيما قد بقى من 
وقتها ثتم ليصل الاولى بعد ذلك على اثرها .)١١‏ و لكن غَايةٌ ما يدل عليه الصحيح عدم كون آخر الوقت وقتاً للظهر لدى المزاحمة و 
فى حال الذكر و الالتفات و عدم الاتيان بالعصر, و أما عدم صلاحيته رأساً لفعلها حتى على تقدير البراءة من العصر كما لو اتى بها فى 
الوقت المشتركك على وجه صحيح أو تخيل الاتيان بها أو نسى عنها فلاء و أما المرسلء و ان كان ظاهره الاختصاص بالمعنى المنسوب 
إلى المشهورء إلا انه لا بد من حمله على ما ذكرناه لصحيح عبيد المتقدم: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً إلا 
ان هذه قبل هذه ثم انت فى وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس .7١‏ فانه صريح فى بقاء وقت الظهر إلى الغروب. و ان نسب جميع 
اجزاء الوقت إلى كل واحدةٌ من الصلاتين نسبةُ واحدة بلا فرق بينهما. 

و قد استدل بعض اعاظم المحققين للزوم اتيان العصر إذا بقى مقدار ادائها قبل مغيب الشمس بقوله (عليه السلام) فى الاخبار المتقدمة 
(إلا ان هذه قبل هذه) 


05 الوسانر عراف اشيرق ابوات المراقرت بعدرف 7 
0 اومان مسرا كين روات الراك لبعد رك ا 
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بدعوى انه كما يدل بالالتزام العقلى على امتناع تعلق الامر بفعل العصر فى اول الوقت مع كونه مكلفاً بايقاع الظهر قبلهاء كذلكك يدل 
على امتناع تعلقه بفعل الظهر فى آخر الوقت مع كونه مكلفاً بايقاع العصر بعدهاء فلو تعلق امر مطلق مثلًا بصلاة الظهر من الزوال إلى 
الغروب على سبيل التوسعة؛ ثم ورد امر آخر بايقاع العصر بعدها لوجب تقييد كل من الامرين بالآخر و جعلهما بمنزلة أمر واحد متعلق 
بكلا الفعلين على سبيل الترتيب» فلو تركهما حتى لم يبق من الوقت إِلَّا مقدار اداء احدهما فقد فاتت الظهرء إذ لا يعقل بقاء امرها مع 
الآمر بايقاع العصر بعدها قبل ان تغيب الشمسء فلا بد من الاتيان بالعصر لبقاء وقتها. 

و فيه: ان النصوص انما تتدل على اشتراط العصر بوقوع الظهر قبلها لاشتراط الظهر بوقوع العصر بعدهاء و لذا لو أتى بالظهر خاصة لا 
شبهه فى سقوط امرهاء فحينئذ لو لم يبق من الوقت إِلَا مقدار اداء احدى الصلاتين فلا محالة يسقط الامر باحداهماء و حيث ان امر 
الظهر مطلق غير مشروط بشىء؛ و الوقت صالح لوقوعها فيه» و العصر مشروطة بوقوع الظهر قبلهاء و لا يمكن تحصيل الشرط فيكون 
الساقط هو الامر بالعصرء فالصحيح هو التمسكك بصحيح الحلبى و مرسل ابن فرقد. 
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ثم انكك قد عرفت انه على القول بالاختصاص بالمعنى المختار لو اتى بالعصر فى الوقت المشتركك على وجه صحيح بان نسى الاولى 
او صلاها ثم اتكشف فسادهاء يجوز الاتيان بالظهر فيه و تقع أداءء بل يصح الاتيان بالظهر فيه و تقع أداء حتى مع تنجز التكليف 
بالعصرء أما بناءَ على القول بصحة الترتب فواضح. و اما بناءً على عدمه فلكفاية الاتيان بها بداعى المحبوبية» بل بناءً على القول 
بالاختصاص بمعنى خروج وقت الظهر رأساً يمكن تصحيح الظهر الواقعة فيه قضاءًء إما بالترتب أو بالملاك. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 760 

و إذا غربت الشمس وحده غيبوبة الحمرة المشرقية دخل وقت المغرب إلى ان يمضى مقدار ادائها ثم يشتركك الوقت بينها و بين 
العشاء إلى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار اربع فيختص بالعشاء 


و دعوى ان ما يدل على الاختصاص يدل على عدم صحة الشريكة فيه أداءً و قضاءً» مندفعة بانه انما يدل على كونه وقتاً للعصر كسائر 
ادلهُ التوقيت» و لا نظر له إلى بطلان الشريكة و عدم صحتها بوجه. 

فرع: إذا ارتفع العذر المانع من الصلاة فى اثناء الوقت المشترك بمقدار صلا واحدة ثم حدث ثانياً فهل يجب الاتيان بالاولى كما 
قيل لان ذلك الوقت اول وقت يكون مأموراً بالصلاة فيختص بالاولى, أو يجب الاتيان بالثانية لانه آخر وقت يمكنه ايقاع الصلاهُ فيه» 
أو يكون مخيراً بينهما؟ وجوه: اقواها الا-ولء لا لما ذكر لانه يرد عليه ان ما دل على الاختصاص دل على اختصاص اول الوقث الذى 
جعل فى اصل الشرع و هو الزوال لا أول الوقت بالنسبة إلى تكليف هذا الشخصء و بهذا يظهر الجواب عما استدل به للقول الثانى» بل 
لان الوقت صالح لوقوع كل منهما فيه و لكن الظهر مطلقة و العصر مشروطة بوقوع الظهر قبلهاء فلا محاله ينجز الامر بالظهرء و يسقط 
الآمر بالعصر. و دعوى انصراف ادلة الترتيب عن مثل الفرض كما ترى. 


[وقت العشاءين] 
اول وقت المغرب و العشاء 


واذاغريت الشميى ود وغيونة الحيرة السقرقة على الكقهر ين اسان القرض غلن الأقرى وه وفك البكرت إلى إن فى نقناز 
ادائها ثم يشتركك الوقت بينها و بين العشاء إلى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار اربع ركعات (فيختص بالعشاء) هذا للمختار, و أما 
المضطر و ذو العذرء فيمتد وقتهما لهما إلى طلوع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 2" 
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الفجر, فها هنا امور:. 

الاول: لا ريب فى دخول وقتهما بالغروب فى الجملهة؛ و فى الجواهر: هو من ضروريات الدين» و تدل عليه الاخبار المتواترة كصحيح 
زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة .»١١‏ و هذا مما لا كلام فيه» و انما 
الخلاف فى تحديد الغروبء و الاشهر تحديده بذهاب الحمرةٌ المشرقية عن سمت الرأس. و الظاهر انه ليس مرادهم بذلكك كون 
المراد من غروب الشمس غروبها عن افق المصلى, و يكون زوال الحمرءٌ علامة له ليكون مرجعاً عند الشككء بل مرادهم تحديد 
الغروب بذهاب الحمرةء فيكون المراد من الغروب وصول الشمس تحت الافق إلى حد يقارن ذهاب الحمرة» و عن جماعةٌ من القدماء 
كالصدوق فى العلل و الشيخ فى المبسوط و الاستبصار و ابن أبى عقيل و المرتضى و جماعة من المتأخرين: انه يعلم باستتار القرص و 
غيبته» و نسب هذا القول إلى اكثر الطبقة الثالثة» و على هذا فلا وجه لطرح الاخبار الظاهرهً فى هذا القول أو حملها على التقية أو 
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نحوهاء بل لا بد من ملاحظة الروايات و الجمع بينها. 

و كيف كان: فقد استدل للقول الاول باخبار كثيرة: 

منها: مصحح يزيد بن معاويةُ عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا غابت الحمرهُ من هذا الجانب- يعنى من المشرق- فقد غابت الشمس 
من شرق الا-رض و غربها «07. لامنه يدل على ان غيبوبة الشمس التى جعلت موضوعاً للحكم هى ما يلاسزم زوال الحمرة من ناحية 
المشر ف 

و فيه: انه (عليه السلام) فسر الجانب بقوله من المشرق ولا ريب فى ان 


110 لرما يدياب اعدو ارا البواقرة حريت ١‏ 
إفهة الوسائل- باب -١8‏ من ابواب المواقيت حديث .١‏ 
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المشرق هو خصوص المحل الذى تطلع منه الشمس و هو الافق لأربع الفلك, و معلوم ان زوال الحمرة عن الافق انما يكون فى اول 
استتار القرصء و يؤيد ما ذكرناه قوله (عليه السلام) (فقد غابت) لانه كما ستعرف ليست غيبوبة الشمس بنفسها مجملة» بل هى واضحة 
هبينة وعبارة عن اسشار القرض فى الاقق. : 

و منها: مرسل على بن احمد بن اشيم عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام): وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و 
تدرى كيف ذلكك؟ قلت: لاء قال (عليه السلام): لان المشرق مطل على المغرب هكذا (و رفع يمينه فوق يساره) فاذا غابت هنا ذهبت 
الحمرهُ من هاهنا )١١‏ لظهور صدره فى ارادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة» و كذلك التعليل. 

و فيه: ان هذا المرسل اظهر من ما قبله فى المعنى الذى ذكرناه لانه (عليه السلام) بين فيه ما قلناه بالتعليل كما يظهر لمن تدبر فيه. 

و منها: خبر محمد بن شريح عن أبى عبد الله: سألته عن وقت المغربء فقال (عليه السلام): إذا تغيرت الحمرة فى الافق و ذهبت 
الصفرة و قبل ان تشتبكك النجوم «7). و انت بعد ما احطت خبراً بما ذكرناه فى الخبرين المتقدمين تعرف عدم دلالته على هذا القول» 
بل هو ظاهر فى القول الآخر لملازمة تغير الحمرةٌ فى الافق مع استتار القرص. 

و بما ذكرناه يظهر عدم دلالة موثق عمار عنه (عليه السلام): انما امرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة من مطلع 
الشمس فجعل هو الحمرة التى من قبل المغرب 00. على هذا القول» بل هو ايضاً يدل على الثانى. 


(1) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب المواقيت حديث ”. 
(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب المواقيت الحديث .١17‏ 
() الوسائل- باب -١8‏ من ابواب المواقيت حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص: /7 

1] 


وايضاً انتقدح عدم صحة الاستدلال لهذا القول بالنصوص الواردهٌ فى الافاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس كموثق يونس: 
قلت للصادق (عليه السلام): متى الافاضه من عرفات؟ قال: اذا ذهبت الحمرة» يعنى من الجانب الشرقى. و عن التهذيب نقله مذينًا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠٠١‏ من عا/انا/ا 


بقوله: و اشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس .١١‏ و نحوه غيره لما عرفت من ان ذهاب الحمرة من المشرق و من مطلع الشمس 
ملازم لاستتار القرص. 

كما انه ظهر عدم دلالة خبر محمد بن على قال: صحبت الرضا (عليه السلام) فرأيته يصلى المغرب إذا اقبلت الفحمة من المشرق- 
يعنى السواد 27 -. لهذا القول. 

و منها: الاخبار الدالة على دخول الوقت ببدو الانجم. كصحيح زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن وقت افطار الصائم» فقال: حين 
تبدو ثلاثة انجم 3). و نحوه غيره. 

و فيه: ان ظهور الانجم ايضاً ماورع لسار كما يكوك لكي وار الصريج فى ذلكثم 

و منها: خبر أبان: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) أى ساعة كان رسول الله (صلَّى الله عليه و آله) يوتر؟ قال: مثل مغيب الشمس إلى 
صلاه المغرب 50". فانه يدل على انفصال وقت الصلاة عن مغيب الشمس بمقدار يسع الوتر. 

و فيه: انه (عليه السلام) قال (صلاةً المغرب) و لم يقل وقت المغربء و حيث انه يمكن ان يكون الفصل لاجل السعى إلى المسجد و 
الاذان و الاقامة» فلا يدل الخبر 


." الوسائل- باب 77- من ابواب احرام الحج من كتاب الحج حديث‎ )١( 

(0) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب المواقيت حديث 8,. 

(*) الوسائل- باب 87- من ابواب ما يمسكك عنه الصائم من كتاب الصوم حديث ". 
(©) الوسائل- باب #*2- من ابواب المواقيت حديث ”؟. 
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على تأخر وقتها عن المغيب. 

و منها: مكاتبة عبد الله بن وضاح إلى العبد الصالح (عليه السلام): يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً و تستر عنا 
الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذن عندنا المؤذن أ فأصلى و افطر ان كنت صائماًء أو انتظر حتى تذهب الحمرة التى فوق 
الجبل؟ فكتب (عليه السلام): ارى لكك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينكك .)١١‏ 

وفيه: عدم ظهور الحمرة التى ترتفع فوق الجبل فى الحمرة المشرقية» اذ يحتمل ان يكون المراد منها الصفرة الحاصلة فى الاماكن 
العالية عند اشراف الغروبء أو الحمرة العارضهٌ الموجبهُ للشكك فى استتار القرص فى الافق» فيكون الامر بالاحتياط لاجل كون الشبهة 
موضوعية كما يشهد له التعبير بالاحتياط؛ اذ لو كانت الشبهة حكمية كان عليه بيان الحكم لا الأمر بالاحتياط. 

و دعوى: ان التعبير عن وجوب التأخير واقعاً تعبداً. بقوله (ارى لكك ان تأخذ بالحائطة "7١‏ لاجل التقية؛ مندفعة بانه لا شاهد عليهاء مع 
ان الامر بالأضاط ابفا عالق للقفرة 5 
و منها: صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال لى: مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب من عندكم قبل ان 
تق هو علدنا را 

وفيه: انه لا يكون المراد من قوله (عليه السلام): فان الشمس تغيب ... الخ انها تغيب حقيقة قبل ان تغيب من عندهم, اذ لا يعتبر غيابها 
عن جميع الآفاق بالضرورة؛ بل كل واحد من افراد المصلى يكون تكليفه منوطاً بغيبوبتها فى بلده» ففى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠١‏ من عالان/ا 


.١1؟ من ابواب المواقيت حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب المواقيت حديث ؟1١.‏ 

(") الوسائل- باب -١18‏ من ابواب المواقيت حديث .١1"‏ 
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رواية عبيد الله بن زرارة: قال الامام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- فقلت: انما علينا ان نصلى إذا وجبت الشمس عناء و إذا طلع 
الفجر عندناء و ليس علينا إلا ذلك, و على اولئكك ان يصلوا إذا غربت عنهم .)١١‏ فلا محالة يكون المراد منه: انها تغيب بالنظر الخطئى 
لوجود سحاب أو جبل أو ضباب أو غير ذلك. و عليه فالامر بالانتظار لا يدل على المشهور. 

و يؤيد ما ذكرناه بل تشهد به امور:. 

)١(‏ عدم تحديد المس بذهاب الجمرة المشرقية. 

(؟) خبر جارود: قال لى ابو عبد الله (عليه السلام): يا جارود ينصحون فلا يقبلون» و إذا سمعوا بشىء اذاعوه؛ قلت لهم: مسوا بالمغرب 
قليلاه فتركوها حتى اشتبكت النجوم, فانا الآن اصليها إذا سقط القرص .07١‏ 

() انه (عليه السلام) امر بالانتظار بعد المغربء و الكلا-م انما هو فى ان المغرب بما ذا يعرفء و هذا الخبر لا يدل على انه يعرف 
بذهاب الحمرة» بل قوله (عليه السلام) فى الخبر (فانا الآن اصليها) يدل على انه يعلم باستتار القرص. 

و منها: مرسل ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام): وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام ان تقوم 
بحذاء القبلة و تنفقد الحمرة التى ترتفع من المشرقء فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص .7١‏ 
وفيه: انه لا بد من طرح المرسل أو حمله على ما سنذكره لوجهين: )١(‏ قوله 


() الوساتل ع اي ادهو ابوات المواقية هديك 17 
( الوسائل حاباي 18-هن ابوات المواقيت تعديتك 18: 
() الوسائل حابابي 12د هن ابوات المواقيت تعديق * 
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(عليه السلام): فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فان الحمرةٌ المشرقية تزول قبل ان تصل إلى قمة الرأسء لا انها تجوز إلى 
بلهة بغرت 

(؟) قوله (عليه السلام): سقط القرص. لانه ليس امراً مجهولًا مجملًا لا يفهمه العرفء بل هو من الامور الواضحة عندهم و هو استتاره 
فى الافق و غيبته عن العين؛ و هذا لا يكون ملازماً لزوال الحمرة المشرقية» و على هذا قلا بد من طرحه ورد علمه إلى اهله أو حمله إما 
على بيان العلامة لغروب الشمس فى موارد احتمال حجبها بجبل و نحوه, أو التجاوز عن المشرق و مطلع الشمس بمقدار قمة الرأس» و 
هذا ملازم للاستتار. 

فتحصل مما ذكرناه: انه لم يبق ما يصلح دلينًا للمشهور» بل بعض ما استدل به لما اختاروه يدل على القول الآخر. 

فان قلت: ان المراد من زوال الحمرة فى هذه النصوص لو كان زوالها من الافق الملازم لاستتار القرص فى مقابله لكان جعل هذه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة هاا من عالانا/ا 


العلامة لغوا إذ الاستتار اوضح من مثل هذه العلامة. 

قلت: انه يفيد فى البلاد التى تكون الجبال فى ناحيةٌ مغربهاء و تكون مانعة عن العلم باستتار القرص فى الافق. 

و على هذا فالاقوى هو القول الثانى» و تدل عليه- مضافاً إلى ما تقدم- نصوص اخر منها صحيح زرارة: قال ابو جعفر (عليه السلام): 
وقت المغرب إذا غاب القرص»ء فان رأيت بعد ذلك و قد صليت اعدت الصلاةٌ .)١١‏ 


و صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): وقت المغرب إذا غربت 


)000 الوسائل- باب -١6‏ من المواقيت حديث7١.‏ 
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الشمس فغاب قرصها .01١‏ 0" 
و خبر جابر عن أبى جعفر: قال رسول الله (صلى اللو عليه و آله): إذا غاب القرص افطر الصائم و دخل وقت الصلاة .)7١‏ 

و صحيح داود بن فرقد: سمعت أبى يسأل أبا عبد الله (عليه السلام): متى يدخل وقت المغرب؟ فقال (عليه السلام): إذا غاب كرسيهاء 
قلت: و ما كرسيها؟ قال (عليه السلام): قرصهاء قلت: متى تغيب؟ قال (عليه السلام): إذا نظرت إليه فلم تره 0”9. و نحوه صحيح على بن 
ا" 80 

و خبر عمر بن أبى نصر: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فى المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاه و افطر «8». إلى غير 
ذلك من النصوص المستفيضة الصريحة فى هذا القول» و حيث لا معارض لها فعليها الاعتماد. 

و أما ما ذكره بعض الاكابر من المحققين من ان الاخبار الموافقة للعامة فى مثل هذه الموارد فى انفسها بمنزلة الكلام المحفوف بما 
يصلح ان يكون قرينة لإرادة خلاف ظاهره فى عدم استكشاف الحكم الواقعى منهاء فينبغى ان يعد من سهو القلم اذ الموافقة للعامة 
ليست مميزةٌ لغير الحجةُ عنهاء بل تكون مرجحة لإحدى الحجتين على الاخرى بعد فقد جمله من المرجحات. 

ولواغمضنا النظر عما ذكرناه» و سلمنا ظهور الطائفة الاولى فيما استدل بها له فلا نسلم ترجيحها على الثانية بحكومتها عليها بدعوى 
انها تفسر الغروب و سقوط 


.18 من ابواب المواقيت حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.٠١ من ابواب المواقيت حديث‎ -١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
.18 من ابواب المواقيت حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )"( 
.18 من ابواب المواقيت حديث‎ -١8 (ع) الوسائل- باب‎ 
#٠ من ابواب المواقيت حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )8( 
57 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؛ ص:‎ 
عدا‎ 


القرص باستتاره بنحو لا يبقى له اثر فى ناحية المشرقء أو انهما من قبيل المطلق و المقيد أو المجمل و المبين» و بانها اشهر فتوى بين 
الاصحابء و بموافقة الثانية للتقية» إذ الحكومة انما تكون فيما إذا كان احد الدليلين موجباً للتصرف فى عقد وضع الآخر باثبات أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناهنا! من عالانا/ا 


نفى» أو التصرف فى عقد حمله باعطائه ما يوجب تضييقه مثل قوله (عليه السلام): لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام. فانه يدل على ان 
الاحكام الشرعية غير ضررية» فيوجب اختصاص الاحكام فى الشريعة بغير موارد الضررء و عدم كون المورد من صغريات هذا الضابط 
لا يحتاج إلى بيان» و الاخبار الثانية ليست من قبيل المطلق أو المجمل لما عرفت من ان بعضها نص فى ان اول الوقت هو اول وجود 
الغياب, و الا-ولى و ان كانت اشهر من حيث الفتوى إلا ان الثانية اصح سنداً و اشهر من حيث الرواية» و عليه فلا تصل النوبة إلى 
الترجيح بمخالفة العامة فتقدم الثانية لا صحيحة السند و اشهرية الرواية. 

و يمكن حمل الاولى على الاستحباب لكونه اوفق بالاحتياط» لاحتمال حيلولة الجبل و غيره كما تشير إليه ملاحظة التعليلات الواردة 
فيهاء و قد خرجنا فى هذه المسأله عما يقتضيه وضع الكتاب من الايجازء و اطلنا الكلام فيها لانها اصبحت مطمحاً لأنظار الفحول 
فاحببت ان انقح القول فيها بايسعه المجال. 


آخر وقت العشاءين 


الامر الثانى: المشهور ان آخر وقتهما نصف الليل مطلقاًء و عن جماعة من الاساطين ذلكك للمختار» و اما للمضطر وذى العذر فطلوع 
الفجر و قيل: آخره طلوع الفجر مطلقاًء و عن بعض انتهاء وقت المغرب بذهاب الشفقء و العشاء يمتد وقتها إلى 
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ثلث الليل» و الاقوى هو القول الثانى. 

كوم لكون اشر ونه لنباها ر مولات الانا. سطلةا بز التسوض زنهاة لطر العمتشقيطنة الراية لن طلسي ترد تناف نم الا 
دوك السَّمْس إِللِعَسَتٍ اليل '1١‏ الدالة على ان ما بعد غسق الليل و هو انتصاف الليل كما فسر به خارج عن الوقت كرواية عبيد بن 
زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام): و منها صلاتان اول رهما عن عررب الشمس إلى انتصاف الليل ١؟).‏ و نحوها غيرها. 

و منها: مرسل داود بن فرقد عن بعض اصححابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى 
مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات,. فاذا مضى ذلك فقّد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار 
ما يصلى المصلى اربع ركعاتء و إذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقى وقت العشاء إلى انتصاف الليل «0. و قريب منه 
غيره. : 

و تشهد لامتداد وقتهما للمضطر وذى العذر إلى طلوع الفجر عدهٌ من الروايات: كصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): ان 
نام رجل أو نسى ان يصلى المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء و ان خشى ان تفوته 
احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس «". و نحوه موثق أبى 


بصير (6). 


./8 سورة الاسراء الآيهُ‎ )١( 

() الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب المواقيت حديث 5. 
(") الوسائل- باب -١7‏ من ابواب المواقيت حديث *. 
(6) الوسائل- باب اع من ابواب المواقيت حديث *. 


(0) الوسائل ديات #غدهن ابواف المواقيت ديق ** 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاها١ا‏ من عالان/ا 
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واستدل له: بصحيح ابن سنان فى الحائض: و ان طهرت فى آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء .)١١‏ و قريب منه خبر داود الدجاجى 
«7» و خبر ابن حنظلة 9. 

وفيه: ان غايهُ ما تدل عليه هذه النصوص انما هو وجوبها على الحائضء و لا تدل على وقوعها فى الوقتء و التمسكك باصالة عدم 
التخصيص فى العمومات الدالة على انها لو طهرت بعد الوقت لا يجب عليها الصلاة لاثبات امتداد الوقت لها إلى طلوع الفجر غير 
صحيحء فان مورد التمسكك بها هو ما كان فردية شىء للعام معلومة و شمول الحكم له مجهولًا لا مثل المقام مما يكون الحكم معلوماً 
و الفردية مشكوكاً فيها فتأمل. 

و أما الاشكال على الروايات فى النائم و الساهى بانها تعارض ما ورد فى تفسير الآيه الشريفة» و انها مخالفة لما دل على ذم النائم عن 
الصلاةٌ» و الامر بالقضاء بعد الانتصافء و اعراض المشهور عنهاء فمندفع بان هذه النصوص اخص مما ورد فى تفسير الآية الشريفة 
فتقدم عليه. 

و ذم النائم انما يدل على معصيته فى التأخير فلا ينافى مع بقاء الوقتء و التعبير بالقضاء أيضاً لا ينافى ذلكك لعدم ظهوره فى القضاء 
المصطلح؛ و عدم عمل الاصحاب بها يمكن ان يكون لبعض ما تقدمء ثم انها وان وردت فى النائم و الساهى إلا ان الظاهر هو التعدى 
إلى مطلق المعذوره نعم لا يجوز التعدى إلى غير المعذور لانه مضافاً إلى انه بلا وجه يلزم معارضة هذه الاخبار مع النصوص المتقدمة 
ولااريب فى تقدمها عليها. 

و منه يظهر الجواب عما استدل به للقول الثالث و هى رواية عبيد عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تفوت الصلاه من اراد الصلاف لا 
تفوت صلاه النهار حتى تغيب الشمسء و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر الى آخر «". مضافاً إلى ضعف سندها 


() الوسافل كات وعدنيق ابوات الحيفن: 

( الوسافل خياب وعد مق 'ابوات الحيفن: 

() الوسافل خياب وعد مق 'ابوات الحيفن: 

(6) الوسائل كاي + اعهن ابوات المواقيت تعديك 3 
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وقد استدل للقول بان آخر وقت المغرب سقوط الشفق: بطائفتين من الاخبار: الاولى: ما تدل بظاهرها على ذلك: كموثق إسماعيل 
بن جابر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): سألته عن وقت المغربء قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .1١‏ 

و روايةُ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): و آخر وقت المغرب اياب الشفق» فاذا آب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة «5). إلى غير 
ذلكك من النصوص. 

الثانية: ما تدل على ان لكل صلاة وقتين إلا المغرب: كصحيح زرارة و الفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): ان لكل صلاةٌ وقتين 
غير المغرب فان وقتها واحدء و وقتها وجوبها «). و نحوه غيره. 

وعن جماعة: ان ذلكك للحاضرء و اما المسافر فيجوز التأخير لها إلى ربع الليل لجمله من النصوص كصحيح عمر بن يزيد: وقت 
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المغرب فى السفر إلى ربع الليل. 

واستدل لا-ن آخر وقت العشاء ثلث الليل» بجملهٌ من الاخبار: كخبر معاويةٌ ابن عمار: وقت العشاء الآخرهٌ إلى ثلث الليل «5». و نحوه 
غيره. 

ولكن لصراحةٌ الروايات المتقدمة فى جواز التأخير إلى نصف الليل لا بد من صرف هذه النصوص عن ظاهرها. 

و دعوى انه يمكن الجمع بحمل تلك النصوص على المضطر وذى العذر. مندفعة بانه مضافاً إلى ما عرفت فى الظهرين من عدم 
امكانه يأبى عن هذا الحمل 


.١15 من ابواب المواقيت حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
من ابواب المواقيت حديث ع.‎ -١ الوسائل- باب‎ )( 
من ابواب المواقيت حديث ؟.‎ -١18 الوسائل- باب‎ )9( 
من ابواب المواقيت حديث ع.‎ -7١ الوسائل- باب‎ )*( 
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ما تقدم من النصوص الدالة على ان وقتهما لها يمتد إلى طلوع الفجرء فلا مناص عن الجمع بحمل هذه الروايات على الفضيلة» أو 
كراهةٌ التأخير عن الشفق فى المغرب» و عن ثلث الليل فى العشاء. 

وينم ذ كرا ظهن الأ يمن كا الاأحعلاق بين الأخبار فى الحقاء عن الخثلاف مراقب القفل :و ظيرايضا ان التسار الدالة على 
تضيق وقت المغرب محمولة على الوقت الفضلى» كما ظهر ان ما دل على ان وقت المغرب إلى ثلث الليل أو ربعه محمول على 
التوسعةٌ فى الوقث الاول لأولى الاعذار. 

بقى الكلام فى بيان المراد من النصوص الدالهُ على ان لكل صلاة وقتين إلا المغرب» فقد ذكر بعض الاعاظم من المحققين: ان المراد 
بالوقتين فيها الوقتان اللذان اتى بهما جبرائيل» أو وضعهما النبى (صلَى الله عليه و آله) لكل صلاه بأمره» فيكون استثناء المغرب حينئذ 
فى محله. فانه (عليه السلام) لم يأت لها إلا بوقت واحد. 

واقيةفاق اذاه جعي فلة الرقتى لكل علاة إل السدرب لآ انها اكارة الن اماق سرافل برقين و ان كاة فعلا واهداء فالظاهو ان المراد 
بالوقتين: الوقت المزاحم بوقت النافلة» و الوقت غير المزاحم؛ فحينئذ يكون الاستثناء فى محله؛ اذ ليس قبلها نافلة حتى يكون اول وقتها 
مزاماً يوقت النافلة. 0 
و يشهد لذلكك امران: الاول: استثناء الجمعة ايضاً فى بعض الاخبارء الثانى: قوله (عليه السلام) فى صحيح زيد: عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): فان وقتها واحد و وقتها وجوبها 2١١‏ أى سقوط الشمس. 


( الوساتل دياب عمق ابؤاف المواقيت ديك ١‏ 
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اختصاص اول الوقت بالمغرب و اخره بالعشاء 
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الامر الثالث: فى اختصاص اول الوقت بالمغرب» و آخره بالعشاء. 

قد يتوهم كما عن المبسوط و الخلا و المقنعة: ان اول الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية مختص بالمغرب لجملة من النصوص: 
كصحيحة بكر بن محمد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: و اول وقت العشاء ذهاب الحمرةء و آخر وقتها إلى غسق الليل .)١١‏ 

و صحيحة الحلبى: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): متى تجب العتمة؟ قال (عليه السلام): إذا غاب الشفق و الشفق الحمرةٌ .)١‏ و 
تدزهها غيرهنا. ِ 

و لكن لا بد من حملها على الفضيلةُ للاخبار الصريحة فى جواز تقديمها على سقوط الشفق كموثق زرارة عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علهُ فى جماعة؛ و انما فعل ذلكك 
0000 | 

و خبره الآخر: سألت أبا جعفر (عليه السلام) و أبا عبد الله عن الرجل يصلى العشاء الآخرةُ قبل سقوط الشفق؟ فقال (عليه السلام): لا 


.)©( بأس به‎ 
لا‎ ٠ ١ ٠ 


و رواية إسحاق: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يجمع بين المغرب و العشاء فى الحضر قبل ان تغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس 
(©). 


(1) الومانا عباتن لالاد ين ابوات المواقيث ديك م 
(19الوسانا دبا ##ك من :ابوات الحواقيك حدريك .١‏ 
5 الومانا ديات ##ك من ابوات الحواقيك حدريك: ١‏ 
6 الومانا ديات ##ك من ابوات الحواقك حدريك هر 
(8) الوسائل ديات 9ك من يوان المواقت يحيك ار 
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و أما اختصاص اول الوقت بمقدار اداء المغرب بها فالكلام فيه بعينه الكلام فى اختصاص اول وقت الظهرين بالظهرء و الادلهُ مشتركة 
و المختار واحد فلا حاجةٌ إلى الاعادة. 

و أما اختصاص آخر الوقت بمقدار اداء العشاء بها فيدل عليه مرسل داود» و صحيح ابن سنان المتقدمان» و ظهورهما فى الاختصاص» 
بمعنى خروج وقت المغرب و ان كان لا ينكرء إلا انه لا بد من حملهما على الاختصاص بمعنى كونه وقتاً فعلياً لدى المزاحمة؛ أى 
الوقت الذى يكون المكلف مأموراً بايقاع العشاء فيه لا الوقت الشأنى» بحيث لا يصلح لوقوع المغرب فيه صحيحة و لو فى بعض 
الفروض النادرء لاجل روايةُ عبيد و غيرهاء كما عرفت فى الظهرين. 

ثم ان الظاهر ان حد وقت الاختصاص مقدار اداء الصلا على حسب ما تقتضيه وظيفة المصلى لا خصوص اربع ركعات» كما عن 
جماعة التعبير بمقدار الاداء»؛ و عليه فيختص آخر الوقت بالعشاء فى السفر بمقدار ركعتين» فعلى هذا لو كان المصلى مسافراً والم 
يصلء حتى بقى من الوقت مقدار اداء ثلاث ركعات فالامر يدور بين امور ثلاثة: )١(‏ الاتيان بالمغرب فتفوت العشاء. (؟) ان يصبر 
حتى يمضى مقدار ركعة ثم يأتى بالعشاء فتفوت المغرب. (”) ان يأتى أولّا بالعشاء ثم يأتى بالمغرب, فتقع ركعة منها فى الوقت و 
الباقى خارجة» فتصح لقاعدة من ادركك نعم يلزم فوت الترتيب. 
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و الاقوى هو الاخير لان المستفاد من الادلهٌ انه لو دار الامر بين عدم الاتيان بالصلاة فى الوقت. و الاتيان بها خارجه جامعة للاجزاء و 
الشرائط و بين الاتيان بها فى الوقت فاقدة لبعض الاجزاء و الشرائط» يتعين الثانى, اذ الشارع لا يرضى بتركك الصلاة» و هى لا تسقط 
بحال» فلا بد فى الفرض من الاتيان بهما بتقديم العشاء. هذا مضافاً إلى صحيح ابن سنان المتقدم: ان خاف ان تفوته احداهما فليبدأً 
بالعشاء. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 0٠‏ 

و إذا طلع الفجر الثانى دخل وقت الصبح 


و فى المقام لو شرع فى المغرب تفوت العشاءء فلا مناص عن البدأة بهاء هذا كله بناء على عدم جواز اقحام الصلاه فى الصلاة كما هو 
الحق» و إلا فلا بد من الشروع فى المغربء و بعد الاتيان بركعة منها يشرع فى العشاء و يتمهاء ثم يأتى بما بقى من المغرب. 


[وقت الصبح] 
أول وقت الصبح 


و اذا طلع الفجر الثانى المسمى بالصبح الصادق الذى يعرف باعتراض البياض الحادث فى الافق المتصاعد فى السماء الذى يكون 
كالقبطية البيضاء دخل وقت الصبح أما كون اول الوقت طلوع الفجر فلا خلاف فيه» و تشهد له كثير من الاخبار كخبر زرارة عن أبى 
جعفر (عليه السلام): وقت صلا الغداءً ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .)١١‏ و نحوه غيره. 

و أما كونه هو الفجر الثانى فتشهد له جملة من النصوص: كمكاتبة على بن مهزيار إلى أبى_جعفر الثانى (عليه السلام): جعلت فداكك 
قد اختلف موالوكك فى صلاة الفجرء- إلى ان قال- فكتب بخطه و قرأته: الفجر يرحمكك الله هو الخيط الابيض المعترض»ء و ليس هو 
الابيض صعداء؛ فلا تصل فى سفر ى لا حضر حتى تبينه فان الله تعالى ... الخ .)7١‏ 

و خبر على بن عطيةُ عن أبى عبد الله (عليه السلام): الصبح هو الذى إذا 


000 الوسائل- باب 8"- من ابواب المواقيت حديث 5. 
فههة الوسائل- باب /51- من ابواب المواقيت حديث 58. 
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رايته كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء .01١‏ و غيرهما من الانجبار. 

و دعوى معارضة هذه النصوص مع خبر زريق عن أبى عبد الله (عليه السلام): انه كان يصلى الغداةً بغلس عند طلوع الفجر الصادق 
اول ما يبدو قبل ان يستعرض «22). مندفعة بان الفجر الصادق اول ما يبدو انما يكون كالخيط الابيض فى عرض الافق» ثم بعد ذلك 
يصير عريضاً من فوق. 

وعليه فهذا الخبر لا يناقى النصوصض المتقدمة» اذ المراد من الاستعراض فبه صيرورقه مننشرا فى جهة المشرق لا الاعتراض فى الاقق 
المعتبر فى تحقق الطلوع بمقتضى تلكك الاخبار. 

ثم انه هل يكفى التبين التقديرىء او يعتبر التبين الفعلى» او يفصل بين ان يكون المانع عن التبين هو الغيم و نحوه فيكفى التقديرى. و 
بين ان يكون ضوء القمر فلا يكفى؟ وجوه: اختار بعض اكابر المحققين رحمهم الله الوجه الثالث بدعوى ان ضوء القمر مانع عن 
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تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجرء و الغيم مانع عن الرؤية لاعن التحقق. 

و فيه: ان الثابت فى محله كون الافق وراء القمر و ابعد متهء فضوء القمر لا يعقل ان يكون مانعاً عن التحقق» بل يكون مائعاً عن الرؤية 
كالغيم. 

و الالقوى هو الاول لما اثبتناه فى محله من ان الظاهر من العناوين التى لها طريقيه كاليقين و التبين و نحوهما المأخوذة فى الموضوع 
كونها ملحوظة بعنوان الطريقية لا الموضوعية فالعبرة بتحقق البياض فى الافق و لو لم يتبين لمانع و لا يعتبر التبين الفعلى. 


)١(‏ الوسائل- باب -١1/‏ من المواقيت حديث ”؟. 

(؟) الوسائل- باب 78- من ابواب المواقيت حديث ”. 
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إلى ان تطلع الشمس و أما النوافل فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس 


آخر وقت الصبح 


و يمتد وقت الصبح إلى ان تطلع الشمس كما هو المشهور بين الاصحابء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و يشهد له خبر 
زرارة المتقدم و غيره. 

وعن الشيخ: ان هذا للمضطرء و أما المختار فوقته إلى طلوع الحمرة و اسفرار الصبح لصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): 
وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماءء و لا ينبغى تأخير ذلكك عمداً و لكنه وقت لمن شغل او نسى او نام .)1١‏ و 
نحوه صحيح عبد الله بن سنان .05١‏ 

و فيه: مضافاً إلى عدم ظهورهما فى انتهاء الوقت مطلقاً بطلوع الحمره كما لا يخفىء لا بد من حملهما على وقت الفضيلة لخبر زرارة و 
غيره مثل ما ذكرناه فى الظهرين و العشاءين. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاخبار التى هى مستند التفصيل بين المختار و المعذور فى اوقات الفرائض انما تكون فى مقام بيان تحديد 
وقت الفضيلة و الاجزاء؛ و ان ما فيها من الاختلاف محمول على مراتب الفضل. 

هذا تمام الكلام فى اوقات الفرائض. 


وقت نافلة الظهرين 

و اما اوقات النوافل» فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى ان يبلغ 
() الوساتا اباب علادهق ابواب المواقيت حديك ١‏ 

(0) الوسائل دياب #لادفن ابوانت المواقيت يعديتث 8. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 7م 


إلى ان يصير ظل كل شىء مثله 


زيادة الفىء سبعى الشاخص كما هو المشهور و عن جماعةٌ من الاساطين كالشيخ فى الخلاف و المحقق و الشهيد الثانيين و المصنف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1209 من عالان/ا 


إلى ان يصير ظل كل شىء مثله و قيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة. 

و الاقوى ما هو المشهور لما فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ 
قال: لمكان النافلة» لكك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضى ذراعء فاذا بلغ فيئكك ذراعاً بدأت بالفريضة؛ و تركت النافلة» و إذا 
بلغ فيئكك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة .)١١‏ 

و لمافى رواية إسماعيل عثه (عليه السلام): أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال (عليه السلام): لمكان الفريضة 
لثلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذه ١؟).‏ و نحوهما غيرهما. 

واستدل للقول الثانى بصحيح زرارة المتقدم بدعوى ان التقدير أن الحائط ذراعء فحينئذ ما روى من القامة و القامتين جار هذا 
المجرى لقول الصادق: فى كتاب على القامهُ ذراع. 

وفيه: ان من تدبر فى النصوص يظهر له ان المراد من القامهُ قامهُ الانسان كما هو المتبادر منهاء و ما فى كتاب على من تفسير القامة 
بالذراع اريد بها العهد. فلا ينزل عليها اطلاق القامةء هذا مضافاً إلى ان القام فى الصحيح لم يرد منها الذراع قطعاً لقوله (عليه السلام): 
فاذا بلغ فيئكك ذراعاً. 

و استدل للقول الثالث: بالنصوص الدالهُ على استحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق» كقوله (عليه السلام) عند تعداد النوافل: 
ثمان ركعات قبل 


() الوسائل- باب 8- من ابواب المواقيت حديث ". 

(9) الوسائ حك بان كدهج نوات المراقية حديث ١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 65 

فاذا صارت كذلك و لم يصل شيئًاً من النافل اشتغل بالفريضة و لو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة 


الظهرء و ثمان بعدها .)١١‏ و بما دل على ان النافلة بمنزلة الهديه متى اتى بها قبلت .)»2١‏ 

و يرد على الاولى ان النصوص انما تكون فى مقام بيان محل النافلة أو غيره من الخصوصياتء و ليست مسوقة لبيان امتداد الوقت كى 
يتمسكك باطلاقهاء و لو سلم اطلاقها لا بد من تقييده بالاخبار المتقدمة. 

و دعوى عدم حمل المطلق على المقيد فى المستحبات, مندفعة بما حققناه فى محله من ان ذلكك يتم إذا لم يكن دليل المقيد متضمناً 
لحكم الزامى نفسى أو ارشادىء و إلا فيحمل المطلق على المقيدء و دليل المقيد فى المقام بما انه متضمن لبيان الشرطية فلا محالة 
يحمل عليه المطلق. 

وابرة على الفائبة مضافا إلن ها اورة علق الاوك انها اثما قدل على دياو لأ قدل على كونها آدات بل يظهر من سقبها مهيا 
قضاءً كرواية القاسم عن الامام الصادق (عليه السلام): ست عشرةٌ ركعة فى أى ساعات النهار شئت ان تصليها صليتهاء إلا انكك إذا 
صليتها فى مواقيتها افضل 77. ف الا-قوى امتداد وقتها إلى ان يبلغ الفىء سبعى الشاخص و اذا صارت كذلكك و لم يصل شيثاً من 
النافلة اشتغل بالفريضة و لو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة لموثق عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): للرجل ان يصلى 
الزوال ها ببق زوال الشميى إلن ان 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها. 


(9) الوسانا حاب ياك مي 'ابواب المواقيث: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١‏ من عالانا/ا 


0 الوسافا حديات /نك مق ابوات المواقت تعديث: ا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟» ص: ذه 

و وقت نافلة العصر بعد الظهر إلى ان يصير ظل كل شىء مثليه و لو خرج الوقت و قد تلبس بركعة زاحم بها و إلا فلا و وقت نافلة 
المغرب بعدها إلى ان تذهب الحمرة المغربية 


يمضى قدمانء فان كان قد بقى من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضى قدمان اتم الصلاءً حتى يصلى تمام الركعات» و ان مضى 
قدمان قبل ان يصلى ركعة بدأ بالاولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلككء و للرجل ان يصلى من نوافل العصر ما بين الاولى إلى ان 
يمضى اربعة اقدام؛ فان مضت اربعة اقدام و لم يصل من النوافل شيئاً فلم يصل النوافل» و ان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى 
يفرِغ منها ثم يصلى العصر .)١١‏ 

و مما ذكرناه ظهر ان وقت نافلة العصر بعد الظهر إلى ان يبلغ زيادة الفىء اربعة اقدام» و لا يمتد وقتها إلى ان يصير ظل كل شىء مثليه 
كما اختاره المصنف رحمه الله و جماعة من الاساطين» كما انقدح من موثق عمار المتقدم انه (لو خرج الوقت و قد تلبس بركعة 
زاحم بها) الفريضة و إلا فلا بل يشتغل بالفريضة. 


وقت نافلة المغرب 


زعو النشيو ران نوقك قائلة السترت بعدها إلى ان كذهب التضمرة النعربية وخق العف فنع إلى علماتناء وهم القبيد فى الذكرئ 
و الدروس: اختيار امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب أو الميل إليه و تبعه بعض المتأخرين» و هو متجه لإطلاق ما دل على الامر بفعلها 
بعد المغرب. و فى جملهةٌ منها: الاهتمام بعدم تركها فى سفر 


.١ الوسائل- باب 0*- من ابواب المواقيت حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5, ص: 2ه‎ 
ولو ذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاءء‎ 


ولا حفن : 
و استدل للاول: بانه المعهود من فعل النبى (صلى الله عليه و آله) كما تدل عليه النصوصء و بما دل على النهى عن التطوع فى وقت 
الفريضة 3١‏ بناءً على ان المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة؛ و بالاخبار الداله على ان المفيض من عرفات إذا صلى العشاء 
بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء ”2 و بانه المنساق من النصوص الواردة فيه. ن 
و فى الجميع نظر: أما الامول: فلأن الفعل اعم من التوقيت, مع انه لم يثبت ان النبى (صلَى الله عليه و آله) لم يككن يأتى بها قبل العشاء 
لو كان يؤخر المغرب. 

و أما الثانى: فلما سيأتى فى محله من جواز التطوع فى وقت الفريضة» مع انه لا يدل على التوقيت كما لا يخفى. 

و أما الثالث: فلأنه يمكن ان يكون الامر بتاخير النافلة لاجل استحباب الجمع بين الصلاتين. 

و أما الرابع: فلأنه غير ظاهر الوجه, اذ ليس فى النصوص إلا الامر بها بعد المغرب. 

و على القول الاول لو ذهبت الحمرة و لم يكملها اشتغل بالعشاء كما عن جماعةٌ منهم المصنف فى جملةُ من كتبه. 

و استدل له: بان النافلة لا تزاحم غير فريضتها لانه لا تطوع فى وقت فريضة. و لكن سيمر عليكك ضعف المبنى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١لا‏ من عالانا/ا 


و قيل: لو شرع فيها ثم زالت الحرمة يتمها لموثق عمار المتقدم فى نافلة الظهرين 


000 الوسائل- باب ١‏ من ابواب المواقيت. 
(0االرسالريصياي فعجو زاب زكر المتهرمن كاب المع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: /ام 


ووقت الوتيرة بعد العشاء و يمتد بامتداد وقتها و وقت نافلة الليل بعد انتصافه 


بضميمة الغاء الخصوصية؛ و عموم من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت كله لان نافلة المغرب مجموعها بمنزله صلاهً واحدة 
فلو ادرك منها ركعة فى الوقت يتمهاء و لما دل على النهى عن ابطال العملء و لان الصلاهً على ما افتتحت. 

و الجميع كما ترىء اذ الاآول مختص بنافلة الظهرين و التعدى لا وجه له و الثانى مختص بالفريضة لانه لا إطلاق لدليله من هذه 
الجهة. كما ان النهى عن ابطال العمل لا يشمل النافلة» و ليس معنى الصلاه على ما افتتحت المضى فيما شرع فيه حتى مع اختلال 
الشرائط, فالاقوى بناءً على المنع من التطوع فى وقت الفريضة القول الاول. 

و وقت الوتيرة بعد العشاء و يمتد بامتداد وقتها كما هو المشهورهء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه لإطلاق ادلتها السليمة عن 
المعارض. و حيث ان فعلها فى خارج الوقت مشروع فالنزاع فى امتداد وقتها إلى طلوع الفجر كى يكون وقتها اطول من وقت الفريضة 


لا تترتب عليه ثمرة. 
وقت نافلة الليل 


و وقت نافلة الليل بعد انتصافه بلا خلاف و اجماعاً كما عن المعتبر و المنتهى و الخلاف لمرسلة الصدوق: قال ابو جعفر: وقت صلاة 
الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .١١‏ و تؤيده النصوص المتضمنة لحكاية فعل النبى (صلَى اللّه عليه و آله) الوارد بعضها فى مقام 
بيان النوافل على حسب ما جرت به السنة» و ما دل على نفى البأس 


5 الوسائل- باب 57 من ابواب المواقيت حديث‎ )١( 
6/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص:‎ 
و كلما قرب من الفجر كان افضل و لو طلع و قد تلبس باربع زاحم بها الصبح و إلا قضاها‎ 


عن الاتيان بها فى اول الليل محمول على العذر للاجماع على خلافه. 

و كلما قرب من الفجر كان افضل اجماعاً كما عن المعتبر و ظاهر التذكرهٌ للنصوص الدالهُ على ان وقتها آخر الليل كموثق سليمان عن 
الامام الصادق (عليه السلام): و ثمان ركعات فى آخر الليل .)١١‏ و نحوه غيره المحمول كلها على الفضل للنصوص المتقدمة الدالة 
على ان اول وقتها انتصاف الليل» فانها بمساعدة الفهم العرفى- لا سيما بعد ملاحظة ما فى هذه النصوص من الاختلاف و كون آخر 
اللب ل مقرلا بالتشكركف- عذال عله قفالا يخفى: 9 

و لو طلع الفجر و قد تلبس باربع زاحم بها الصبح بلا خلاف لما عن التهذيب عن مؤمن الطاق قال ابو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت 
صليت اربع ركعات من صلاةٌ الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاةً طلع أو لم يطلع .7١‏ 

و إلا أى ان طلع الفجر و لم يتلبس بشىء منها أو تلبس بأقل من اربع ركعات قضاها لمضى وقتهاء و اما جواز الاتيان بها حينشذ قضاءً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١‏ اناا من عالان/ا 


قبل صلاة الصبح أو انه لا بد من تأخيرها عنهاء فوجهان: تدل على الاول جمله من النصوص. و على الثانى مفهوم خبر مؤمن الطاق و 
قول الصادق (عليه السلام) فى خبر المفضل: و إذا انت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها «0. و حيث ان النصوص 


.١18 من ابواب اعداد الفرائض حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ الوسائل- باب /7ا5- من ابواب المواقيت حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب 568- من ابواب حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: 09 

و وقت ركعتى الفجر عند الفراغ من صلاة الليل 


وقت نافلة الصبح 


و وقت رعكعتى الفجر عند الفراغ من صلاة الليل كما هو المشهورء و تدل عليه جملهُ من الروايات: كصحيح احمد بن محمد بن أبى 
نصر قلت لأبى الحسن (عليه السلام): و ركعتى الفجر اصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال (عليه السلام): احش بهما صلاة الليل 
وصلهما قبل الفجر .)١١‏ 

و موثق زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) عن ركعتى الفجر فقال (عليه السلام): قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة 
«1". هذا فيما إذا دسهما فى صلاةٌ الليل» و اما إذا لم يأت بصلاةٌ الليل فلا اشكال ايضاً فى جواز تقديمهما على الفجر لدلالة جملة من 
النصوص عليه كصحيحة زرارة: قلت لأ-بى جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداةً اين موضعهما؟ فقال (عليه السلام): قبل 
طلوع الفجر و. إلآ ان فى دلالتها على جواز تقديمهما من انتضاف الليل اشكاناء اذ دعوى انصرافها إلى ما يقرب الفجر غير بعيدة» مع 
انه لو سلم اطلاقها فتقيد بخبر ابن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اول وقت ركعتى الفجر, فقال: سدس الليل الباقى 5١‏ رو 
لعل .هذا هو مدركك من قال::اخ الميدا الفجر الأال» بناء على ان اول السدسس هو الفجر الالو يؤيده صر إستحاق: سالت أبا عيق الله 
عن ركعتى الفجر» 


(5) الوسافل عياب امن ابوات العواف يك صديف ع 
(9) الوساف سات اقدمن ارات العراقيت سودية * 
(6) الوسان سات اهدمن روات الب افيه سود يه 3 
(؟) الوسائل- باب -8١‏ من ابواب المواقيت حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: ٠‏ 

و تأخيرها إلى طلوعه افضل 


قال: قبل الفجر و معه و بعده .)١١‏ 
ركعتى الفجر قبل الفجر و بعده و عنده (؟). و نحوه غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نا اناا من عزلانا/ا 


و قوله (عليه السلام) فى خبر المفضل. و إذا انت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها 37. لا ينافى هذه النصوصء اذ 
الظاهر منه ارادةٌ البدأة بالفريضة فى مقابل نافلة الليل لا ركعتى الفجرء و يشهد له قوله (عليه السلام) فيه قبل هذه الجملة: فاذا طلع 
الفجر فأوتر و صل الركعتين. و مقتضى اطلاقها سواء اريد بالفجر فيها الاول أو الثانى جواز الاتيان بها حتى بعد طلوع الحمرةٌ المشرقية) 
إلا انه لا بد من تقييده بصحيح على بن يقطين: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و 
لم يركع ركعتى الفجر | يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما «16. 

و تأخيرها إلى طلوعه أى الفجر الاول افضل كما عن غير واحد التصريح به لما دل على ان وقتها قبل الفجر أو السدس الباقى» كما ان 
تقديمها على الفجر الثانى افضل لخبر زرارة المتقدم الدال على ان وقتها قبل الفجر المحمول على الفضل بقرينة الروايات الصريحة فى 


جواز تأخيرها عن الفجر. 


(0 الوسائا كيان اهدهق ابوات المواقيت تعديك ١‏ 

(9) الوساتل حتيان اهد هن ابوات المواقيت تعديت: 8 

(0 الوساقل حاياف 68د هن ابوات المواقيت تعديك *: 

(6) الوسائل اباب 1هد هن ابوات المواقيت حديك ١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟. ص: 8١‏ 

و إذا طلع الفجر زاحم بها و لوالى طلوع الحمرة المشرقية مسائل الاسولى تصلى الفرائض فى كل وقت اداء و قضاء ما لم تتضيق 


العاف 
و قد ظهر مما ذكرناه انه إذا طلع الفجر زاحم بها الفريضة إلى ان تطلع الحمرة المشرقية. هذا تمام الكلام فى اوقات الصلوات. 
[احكام الصلوات] 


تصلى الفريضة فى كل وقت 


و أما احكامها ففيها مسائل قد تعرض المصنف لجملة منهاء و اهمل ذكر اخرىء و نحن نذكر فى المقام المسائل المهمةٌ منها: الاولى: 
تصلى الفرائض الخمس و غيرها فى كل وقت أداءً ان كان فى وقتها المضروبة لها وقضاءً ان لم يكن وقتها ما لم يتضيق وقت 
الحاضرة؛ أما جواز قضاء الفرائض الخمس فى كل وقت فيدل عليه مضافاً إلى الاجماع جمله من النصوص كصحيحة زرارة عن أبى 
جعفر (عليه السلام) انه قال: اربع صلوات يصليها الرجل فى كل ساعة صلاة فاتتكك فمتى ذكرتها .)١١‏ و أما جواز الاتيان بباقى 
الصلوات فى كل وقت فلوجود المقتضىء و عدم المانع. 

و يصلى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة و لم يكن على المصلى فائتة بلا خلاف فى ذلككء ولا إشكال و انما الكلام يقع فى 
مسألتين: الاولى: فى جواز التطوع فى وقت الفريضة. الثانية: فى اتيان النافلة لمن عليه فائتة. 


() الوسافل عدا بمعكمق ايوات المواقيك ا عتلديك اد 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: زف 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا اناا من عالانا/ا 


التطوع فى وقت الفريضة 


أما الاولى: فعن جماعة كالشيخين و اتباعهما: المنع» و عن الشهيد: انه المشهور بين المتأخرين» و عن المعتبر: انه مذهب علمائناء و عن 
الذكرى و المسالكك و الروض و المداركك و الذخيرة و المفاتيح و غيرها: جواز الاتيان بالنافلة فى وقت الفريضة؛ و عن الدروس: انه 
الاشهر. 

و استدل للاول بجملة من النصوص: منها صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): سألته عن ركعتى الفجرء فقال (عليه السلام): 
قبل الفجر. انهما من صلاة الليل ثلاث عشرء ركعة» صلاة الليل أ تريد ان تقايس» لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا 
دخل عليكك الفريضة: فابدأ بالفريضة .1١‏ 

و فيه: مضافاً إلى انها لم يعمل بظاهرها فى موردها لجواز الاتيان بركعتى الفجر بعد الفجرء بل يستحب اعادتهما بعده لمن قدمهما عليه 
كما هو المشهور فتأملء انه (عليه السلام) امر بالبدأة بالفريضة و لم ينه عن النافلة» فكما يمكن ان يكون الامر بها لعدم جواز النافلة» 
كذلك يمكن ان يكون لأهمية الفريضة وعدم امكان الامر بهما فى زمان واحدء و عليه فلا تدل على عدم صحة التطوع حتى بناءً 
على صحة الترتب أو كفايةٌ الملاكك. 

و منها صحيحته الاخرى عنه (عليه السلام) المروية عن الروض و المدارك قلت له: اصلى النافلة و على فريضة أو فى وقت فريضة؟ 
قال (عليه السلام): لاء انه لا يصلى نافل فى وقت فريضة؛ أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لكك ان تطوع حتى 


.* الوسائل- باب ٠ه- من ابواب المواقيت حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: لف‎ 
1 


تقضيه؟ قال: قلت: لاء قال: فكذللكك الصلاة .)١١‏ 

وفيه: مضافاً إلى قرب احتمال كونها عين الاولى: ان الامر فيها يدور بين ارادةٌ الراتبة من النافلة أو العموم و حمل وقت الفريضة على 
الوقت المختص بهاء و بين الاخذ بعموم وقت الفريضة و تخصيص النافلة بالمبتدئ و حيث ان الراتبة من اظهر مصاديق النافلة» و ارادة 
الوقت المختص من الوقت شائعة فى كلمات الائمة (عليهم السلام) فالاول اظهر. 

و منه ظهر الجواب عن الاستدلال بصحيحته الثالثة المحكية عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): لا 
تصل من النافله شيئاً فى وقت الفريضة فانه لا تقضى نافل فى وقت فريضه» فاذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .)7١‏ 

كما ظهر الاشكال فى صحيحته الرابعةُ و فيها: إذا دخل وقت صلاهُ مكتوبةٌ فلا صلاءً نافله حتى يبدأ بالمكتوبة 379). 

و منها موثق ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال لى رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالى لا أراكك تتطوع بين الاذان و 
الاقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: انا إذا اردنا ان نتطوع كان تطوعنا فى غير وقت الفريضة: فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع «6». 

و فيه: انه يمكن ان يكون المراد فلا تطوع مناء و عليه فالخبر ليس ظاهراً فى 


(9) الوسائل ديات دمن ابوات المواقيت سحديتث م 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١10‏ من عالان/ا 


() الوسائل- باب -2١‏ من ابواب المواقيت حديث 8. 
(6) الوسافل حبابى :هك مق 'ابوات المواقيث ديت م 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: عم 
اس 


المنع كما لا يخفى. 

و منها رواية إسماعيل عن أبى جعفر (عليه السلام): انما جعل الذراع و الذراعان لثلا يكون تطوع فى وقت فريضة .)١١‏ 

و فيه: انه يكفى لحكمة التشريع كراهة التطوع و افضلية الفريضة عن النافلة فلا تدل على المنع. 

و مما ذكرناه فى هذه الاخبار يظهر عدم دلالهُ سائر ما استدل به للمنع» فلا حاجةٌ إلى ذكرها و بيان ما فيها. 

ولو سلم ظهور بعض ما مر فى المنع لا بد من صرفه عن ظاهره للاخبار الدالةٌ على الجواز كموثق سماعة الذى رواه المشايخ الثلاثة 
فعن الكافى قال: سألته عن الرجل يأتى المسجد و قد صلى اهله أ يبتدئ بالمكتوبة» أو يتطوع؟ فقال (عليه السلام): ان كان فى وقت 
حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة» و ان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبد بالفريضة و هو حق الله ثم ليتطوع ما 
شاءء و الا-مر موسع ان يصلى الانسان فى اول دخول وقت الفريضة النوافل إلا ان يخاف فوت الفريضة» و الفضل إذا صلى الانسان 
وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل اول الوقت للفريضة؛ و ليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من اول وقت إلى 
قريب من آخر الوقت «5». و هذا الخبر- مضافاً إلى صراحته فى الجواز- يدل على ان النهى عن التطوع انما يكون لأجل اهمية 
الفريضة» فلذا تحمل النواهى المذكورة على كونها ارشادية إلى وجود مطلوب اهم فى نظر الشارعء و هذا لا يستلزم حزازة فى النافلة 
و دعوى اختصاصه بالرواتب مندفعة بان قوله (عليه السلام) و الفضل يأبى عن 


.578 الوسائل- باب 8- من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 

(1) الوسائل- باب :8 من ابواب المواقيث حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: هع 

1 

ذلككء و حسنة محمد بن مسلم: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة اتنفل أو ابدأ بالفريضة؟ قال (عليه السلام): 
ان الفضل ان تبدأ بالفريضهٌ .)2١«‏ و المراد بالوقت فيها الوقت المختص بالفريضه كما لا يخفى وجهه فتدل على جواز النافلة حتى فى 
الوقت المختصء و قريب منهما غيرهما. 

فتحصل مما ذكرناه: ان التطوع فى وقت الفريضة جائز بلا حزازة فيه. 


التطوع لمن عليه فائتة 


و أما المسألة الثانية: و هو التطوع لمن عليه فائتة» فعن جماعة كالصدوقين و الشهيدين و الاردبيلى و صاحب المداركك و غيرهم: 
جوازه» و نسب المنع إلى الاكثر» و عن الرياض: انه الاشهر الاقوى. 

و استدل للمنع: بالنصوص "١‏ الدالة على وجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيق وقتها بدعوى انه إذا وجب ذلكك فى 
الفريضة التى هى صاحبةٌ الوقت ففى نافلتها بطريق اولى» و اولى منه فى غير نافلتهاء و بان القضاء مضيق فلا يجوز فعل شىء ما دامت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟الا1 من عالانا/ا 


الذمهُ مشغولهُ بهاء و بصحيحة زرارُ عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلهاء أو نام 
عنهاء فقال (عليه السلام): يقضيها إذا ذكرها- إلى ان قال- و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها 0. 


(0) الوسانا كياب انين ابوات المواقت مهديك 3 
(9) الوسائل- باب ##دمق ابوات المواقيث: 
الوسائا حاباى ا #دامن ابوات المواقيت تعديت 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟. ص: 88 
عا 


و صحيحة زرارة الثانية المتقدمهُ فى المسألهٌ السابقة. 


قَممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 


44 
لا 


و صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين 
يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (عليه السلام): يصلى حين يستيقظ» قلت: أ يوتر أو يصلى ركعتين؟ قال (عليه السلام): بل 
يبدأ بالفريضة .)١١‏ 

والنبوى المروى عن الخلاف: لا صلاه لمن عليه صلاة (5؟). 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن المانع عن فعل الحاضرةٌ فى هذه النصوص اما ان يكون لزوم الترتيب بين الصلوات» أو يكون تضيق 
وقت الفائتة» و على كلا التقديرين اجنبيةٌ عن المقام, اما على الاول: فلأن اعتبار الترتيب بين صلاتين كالظهر و العصر لا يدل على 
اعتبار الترتيب بين الظهر و سائر الصلوات كما لا يخفى, و أما على الثانى: فمضافاً إلى كون المضايقة فى نفسها محل اشكالء ان لازم 
ذلكك ليس فساد النافلة» بل تكون النافلة مع القضاء كسائر المتزاحمين الذين يكون احدهما اهم فانه يصح الاتيان بالآخر اما بقصد 
الامر بناءَ على صحةٌ الترتب أو بقصد الملاكك. نَ : 

و منه يظهر الاشكال فى الثانى؛ اما صحيح زرارة الاول» فتعارضه النصوص «*" الدالة على قضاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
ركعتى الفجر قبل صلاته» و دعوى اختصاصها بالراتبةٌ فلا تعم غيرها مندفعة بانه لا فرق بينهما بعد مضى وقت الراتبة. 

وايضاً يعارضه صحيح زرارة المروى عن ابن طاوس قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاةً قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح و لم 
يصل صلاة ليلته تلك قال (عليه 


() الوساتا كاي ا #دمق ابوات المواقيت ديف * 
(9) المبشدر كيان 8عدهة :انوات المواقيت حدديثك ؟. 
(0 الوساتل حاباب ادمع ابوات المواقيث: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟. ص: 81 

عا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة / اناا من عالان/ا 


السلام): يبؤخر القضاء و يصلى صلاة ليلته تلكث .)١١‏ 

هذا مضافاً إلى ان النهى فيه لا يكون ظاهراً فى المنع لظهوره فى انه انما يكون لمراعاء حفظ الواجب. و لا أقل من احتماله. 

و أما صحيحه الثانى: فقد عرفت ما فيه فى المسألهُ السابقة. 

و دعوى ان ذلكك الاشكال انما كان فى قوله (عليه السلام) انه لا يصلى نافلة فى وقت الفريضة. لا فى قوله (عليه السلام) لا الذى هو 
الجواب عن كلا السؤالين» مندفعة بان التفكيكك بين الموردين فيه لا يمكن عرفاً. 

و بذلكك يظهر ان ما اجيب به عنه بان الجواب فيه مختص بالسؤال الثانى و هو التطوع فى وقت الفريضة؛ و عليه فعدم التعرض للجواب 
عن الاسول مع كونه (عليه السلام) فى مقام البيان يدل على الجواز غير صحيح, كما ان الاشكال عليه بان المراد بوقت الفريضة هو 
الوقت الذى تنجز فى حقه التكليف بفريضة أداء كان أم قضاءً؛ فيكون الجواب عاماً غير تام» إذ القضاء لا يكون موقتاً. 

و أما صحيحة ابن شعيب: فمضافاً إلى معارضتها فى موردها مع النصوص الدالةُ على جواز الاتيان ب ركعتى الفجر قبل صلاتهء انه (عليه 
السلام) فيها لم ينه عن النافلة بل امر بالبدأة بالفريضة؛ و من الممكن ان يكون ذلكك لاجل اهمية البدأةٌ بالفريضة» فلا تدل على عدم 
صحة النافلة. 

و أما البوق* فمضافاً إلى ضعف سنده غير ظاهر الهراد. 

فتحصل مما ذكرناه: انه لا دليل على عدم جواز التطوع لمن عليه فائتة» و عليه فالمعتمد هو ما دل على شرعية النوافل» و انها بمنزلة 
الهديةٌ متى اتى بها قبات» و اطلاق ما دل على استحباب الصلوات الخاصة من ذوات الاسباب و غيرها؛ هذا مضافاً إلى 


.4 من ابواب المواقيت حديث‎ -2١ الوسائل- باب‎ )١( 
9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 
الثانية يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و غروبهاء‎ 


ما ورد فى الموارد المخصوصة الدال على الجواز. 

فالاقوى تبعاً لجملهُ من الاساطين: جواز التطوع لمن عليه فائتة. 

كراهة النوافل فى خمسة اوقات 

المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب انه يكره ابتداء النوافل المبتدئة فى خمسة اوقات: احدها: عند طلوع الشمس حتى يذهب 
قعافها و شر لقان «عند خرويها: 8 ل 3 
و استدل للكراهة فيهما: برواية الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا صلاة بعد الفجر حين تطلع الشمسء فان رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) قال: ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان و تغرب بين قرنى الشيطانء و قال: لا صلاهُ بعد العصر حتى تصلى المغرب .)١١‏ 
و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): و انما تكره الصلاءً عند طلوع الشمس و عند غروبها التى فيها الخشوع و 
الركوع و السجود لانها تغرب بين قرنى الشيطان و تطلع بين قرنى الشيطان .)"١‏ 

و خبر معاوية عن الامام الصادق (عليه السلام): لا صلاه بعد العصر حتى تصلى المغربء و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 0. 
زكرت ماغيرها 

و بما فى حديث المناهى 0©0: نهى رسول الله عن الصلاة عند طلوع الشمس 
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3 الرنانا عاب تمن ابراه مواقت ديك 

0 الوسانل حياق # ابرق ابرات عاذ الندذاء اتدد رع باد كتانيه اهار 
(8 الرسافة كباب تسو ابوات لواف يك 

(6) الوسانا حاب تتامو وات لواف تي 
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و قيامها نصف النهار إلى ان تزول الا يوم الجمعة 


و عند غروبها و عند استوائها. 

و يجمع بينها و بين ما دل على الجواز كقوله (عليه السلام) فى مكاتبة محمد بن فرج إلى العبد الصالح (عليه السلام): سأله عن مسائل 
فكتب إليه: و صل بعد العصر ما شئت من النوافل» و صل بعد الغداةً من النوافل ما شئت .)١١‏ بحمل النهى على الكراهة. 

و لكن يرد على الاخير: انه ضعيف السندء و ادلة التسامح انما تدل على استحباب ما بلغ عليه الثواب و لا تثبت بها الكراهة» فلا وجه 
للرجوع إليها. 

و يرد على ما قبله: انه يلزم حمل تلكك الروايات باجمعها على التقيه و ذلكك لوجهين: الاول: لا ريب فى كروية الارضء و لا شبهة فى 
انها تقتضى ان يكون كل آن مطلعاً للشمس و مغرباً لهاء فلا بد وان تكون الشمس بين قرنى الشيطان دائماً. 

الثانى: التوقيع المروى فى اكمال الدين و غيره عن الحجة (عليه السلام): و اما ما سألت عن الصلاهُ عند طلوع الشمس و عند غروبها 
فلأسن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان و تغرب بين قرنى الشيطان فما ارغم انف الشيطان بشىء افضل من 
الصلاة» فصلها و ارغم انف الشيطان .١‏ 

و الثالث: عند قيامها نصف النهار إلى ان تزول إلا فى يوم الجمعة. 

و استدل للكراهة فيه: بموثق سليمان بن جعفر قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا ينبغى لأحد أن يصلى إذا طلعت- إلى ان قال 
(عليه السلام)- فاذا اتتصف النهار قارنها فلا ينبغى لأحد ان يصلى فى ذلكك الوقت 9”. 


.« الوسائل- باب 7”8- من ابواب المواقيت حديث‎ )١( 
.,١ الوسائل- باب 8- من ابواب المواقيت حديث‎ )( 
.8 الوسائل- باب 7”8- من ابواب المواقيت حديث‎ )9( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج25 ص:‎ 

و بعد الصبح و العصر عدا ذى السبب 


وبحديث المناهى المتقدم» و بصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): لا صلاه نصف النهار إلا يوم الجمعةٌ (0). و نحوه 
غير 

و الجميع كما ترىء اما الموثق و الحديث: فلما مر آنفاء و اما الصحيح: فلأن الظاهر من الصلاه فيه الفريضة؛ و قد تقدم التصريح 
بذلكك فى جمله من الروايات و عرفت مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على جواز اتيان الفريضة من اول الزوال. و يشهد لذلك امر 
ان الاتولة ان تيف النهار انما يكوق بزوال القمس غمانيناء ولا شكف فى الذمر بالنافلة فى هذا الوقكه الثائن: تحمل السقر عنديلا 
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و الرابع: بعد الصبح, و الخامس: بعد العصر. 

و استدل لهما بجملهٌ من النصوص: كخبرى معاوية و الحلبى المتقدمين «"). و نحوهما غيرهما. 

و فيه: ان هذه النصوص معارضة بما هو اقوى منها سنداً و اكثر عدداً الدال على عدم الكراهة» و فى بعضه: ان عدم ايقاع الصلاة فى 
الوقن مق شغار الميخالفية: 

فتحصل مما ذكرناه: انه لا كراهة للصلاة بجميع اقسامها فى هذه الاوقات, و ان الاصحاب القائلين بالكراهة فيها فى الجملة قد اختلفوا 
فى تشخيص موضوعهاء فمنهم من خصها بالمبتدئة و قال: تكره الصلاه فيها عدا ذى السبب كما فى المتن» و عن بعضهم: كراهتها 
مطلقاًء و عن بعضهم: التفصيل بين الاوقات. و حيث ان المختار عدم الكراهة مطلقاً فلا وجه لاطالة الكلام فى هذه الجهة. 


.8 الوسائل- باب 8- من ابواب صلاة الجمعة حديث‎ )١( 

(1) الوسائل- باب ه- من ابواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 7١‏ 

الثالثة تقديم كل صلاءُ فى اول وقتها افضل إلا فى مواضع و لا يجوز تأخير الصلاه عن وقتها و لا تقديمها عليه 


[تقديم كل صلاهٌ فى اول وقتها افضل] 


المسألة الثالثة: تقديم كل صلاه فى أول وقتها افضل بلا خلاف و لا إشكالء و تدل عليه جملهُ من النصوص المتقدمة إلا فى مواضع 
كالمغرب و العشاء الآخره لمن افاض من عرفات. فان تأخيرها إلى المزدلفة اولى و لو صار إلى ثلثه كما يدل عليه صحيح ابن مسلم؛ و 
العشاء الآدخرة مطلقاً فان الانولى ان يؤخر حى سقط الشفق» و المتنفل فان الافضل له تأخير الظهرين و الاتيان بهما بعد التافلة) و 
المستحاضة المعتبر فى صحةٌ صلاتها الغسل فانها تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت الفضيلة. و الحقوا بهذه المواضع مواضع كثيرة 
لا يهمنا التعرض لها و لا يجوز تأخير الصلاهُ عن وقتها و لا تقديمها عليه لانه مقتضى شرطية الوقت. 


قاعدهُ من ادرك 


المسألة الرابعة من ادر كار كفنة من الرقت عقداوادلوبركفة من الفريضة انهه اداتياء و كون يذلكة مهيا سادق ف الأزله بل 
فى المداركك: المحم عدن الأمحات 

و الدليل عليه ها روى عن النبى (صلَى الله عليه و آله) انه قال: من ادركك ركعة من الصلاة فقد ادركك الصلاة .1١‏ 

و عنه (صلَى الله عليه و آله): من ادركك ركعةٌ من العصر قبل ان تغرب الشمس 


80 للوباء د اب مسرو ارات النراقيت هديق * 
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فقد ادركك العصر .)١١‏ 
و من طريق الاصحاب ما رواه الشيخ عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ادركك من الغداءٌ ركعةُ قبل طلوع 
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الشمس فقد ادرك الغداءً تامةٌ .)5١‏ 

و موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): فان صلى ركعة من الغداةً ثم طلعت الشمس فليتم الصلاه و قد جازت صلاته 370. 

و دعوى اخصية الخبرين الاخيرين من المدعى و النبويان و ان عم اولهما لكل صلاة إلا انه من حيث كونه عامياً لا يعتمد عليه فالحكم 
محل اشكالء مندفعةٌ بان المناقشهُ فى مثل هذا الخبر المشهور المعمول به لدى الاصحاب المعتضد بالاخبار الخاصةٌ ليس فى محلهاء 
فالمستند من حيث السند لا إشكال فيه. 

و أما من حيث المدلول» فملخص القول فيه يقع فى مواضع:. 

الاول: قد اشكل على دلالته على الحكم بوجهين: )١(‏ ان الحكم فى النصوص المذكورة معلق على مضى الركعة» فيختص بمن دخل 
فى الصلاة معتقداً ادراكك التمام او غافلًا عنه ثم انقضى الوقت بعد ادراكك الركعة. و لا يشمل من علم من اول الامر عدم سعة الوقت 
إلذ لقدزا كه ركعة. 

(1) انه يمكن ان يكون المراد من النبوى: ان ادراكك ركعة من الصلاةً مع الامام بمنزلة ادراكك الجميعء اذ ليس فيه ما يدل على ان 
القتويل المذكون بملاحظلة الوق 


(1) الوسائل- باب 0- من ابواب المواقيت حديث 5. 
(1) الوسائل- باب 0- من ابواب المواقيت حديث ؟. 
() الوسائل- باب 70- من ابواب المواقيت حديث ". 
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و فيهما نظر: اما الاول: فلأن المعلق عليه الحكم لو كان المصلى كما هو كذلك فى الرواية الاخيرة كان لهذا الايراد مجالء و لكنه فى 
سائر الروايات هو المدرك ركعة و هذا العنوان يصدق حتى مع عدم الاتيان بشىء من الصلاهً كما لا يخفى. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر من النبوى و غيره ان الحكم معلق على ادراكك ركعة من طبيعى الصلاة المأمور بها لعدم تقيبد الحكم بشىء؛ 
فلا وجه لاحتمال اختصاصها بادراكك ركعة مع الامام» فالتمسكك بالنبوى لوجوب المبادرة إلى الصلاة لو اتسع الوقت لركعة منها مما 
لا ينبغى الاشكال فيه. 

الموقيع لكانىي: المشهور بين الاصحاب على ما نسب إليهم: ان الفريضة المأتى بها فى الصورة المفروضة تكون أداء» و عن السيد 
تمه اللهة القول يكونها قضاف و حك عن يعن كرثها ملفقة. 

و الاقوى هو الاول لشهادة النبوى و غيره بان من ادركث ركعة من الصلاة فقد ادركك الصلاة. 

و استدل السيد رحمه الله بان خروج الجزء يوجب خروج المجموع. و بان الركعة المدركة وقعت فى وقت الركعة الاخيرة. 

وفيدةانه لها يعس بيذة الرنضرة: الأعتارية فن مقابل الصوض: ومنه هر فنحف: القرل العالث ايضاً. 

الموضع الثالث: التمسكك بهذه النصوص لوجوب المبادرة إلى صلاة لا يزاحمها واجب مضيق كصلاة الغداةً و العصر و العشاء لا 
إشكال فيه؛ و اما لو زاحمها ذلكك كما فى الظهرين إذا ادركك خمس ركعات قبل الغروب فمحل اشكالء اذ مجرد جعل وقت بمنزلة 
وقت الظهر مثلًا لا يقتضى وجوب الاتيان بها قبل العصر و ايقاع ثلادث ركعات منها فى الوقت المختص بها. و لكن الاقوى لزوم 
الفريضتين فى الصورة المفروضة لما 
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أهذا 


عرفت من ان دليل الاختصاص لا يدل على بطلان الشريكةٌ الواقعةُ فى الوقت المختص. 

و عليه فحيث ان الترتيب معتبر بين الظهرين عند التمكن من الاتيان بالظهر فى وقتهاء و المدركك لخمس رععات لاجل هذه النصوص 
متمكن من الاتيان بها فى وقتها فيجب عليه ذلككء فلا يكون تأخير الثانية حينئذ عمدياً اختيارياً حتى لا يجوزء بل يكون بحكم الشارع. 
و بالجملة: بما انه يكون الاتيان بالظهر من قبيل الشروط المعتبرة فى صحة العصر فلا محالهٌ تزاحمها عند ادراكك ركعةٌ منها. و بهذا 
التقريب يندفع ما قبل من انه لو شملت النصوص للظهر يتم القول بلزوم الفريضتينء إلا ان الكلام فى شمولها لهاء اذ لقائل ان يقول: ان 
ما دل على الاختصاص بضميمة ما دل على عدم جواز تأخير الصلاه عن وقتها و لو باتيان جزء منها فى خارج الوقت يمنعان عن شمول 
الاخبار لها. 

الموضع الرابع: ان الموضوع هو الركعة الاختيارية بحسب حال المدرك مع قطع النظر عن ضيق الوقتء فاذا كانت وظيفته الصلاة مع 
الطهارة المائية و لم يدرك ركعة مع الوضوء- و ان كان مدركاً لها مع التيمم- لا يجب عليه المبادرة إليها. لأن شمول النصوص 
للركعة مع التيمم فى الفرض لا يكون إلا- على وجه دائر» اذ شمولها لكل مورد متوقف على صدق المدرك للركعة. و فى الفرض 
صدقه متوقف على مشروعية التيمم» و هى متوقفة على فقدان الماء» و حيث انه واجد له وجداناً فصدقه متوقف على ثبوت الا-مر 
بالصلاة كى يقال انه غير متمكن منها مع الوضوءء فهو فاقد للماء تعبداًء فينتقل التكليف إلى التيمم و ثبوت الامر بالصلاة متوقف على 
شمول الاخبارء و إلا فمقتضى القاعدٌ عدم الا-مر بها فى الفرض لعدم التمكن من ايقاعها فى الوقت, و الامر بالقضاء يتوقف على 
خروج الوقت. 
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اعد 


و بالجملة: شمول النصوص للصورة المفروضة متوقف على ثبوت الامر بالتيمم» و هو متوقف على ثبوت الامر بالصلاة المتوقف على 
شمول الاخبار» و هذا دور واضح. 

و دعوى ثبوت الامر بالصلاة بقاعده اخرى و هى عدم سقوط الصلاه بحال» مندفعة بان شمول هذه القاعدةٌ ايضاً متوقف على شمول 
اخبار من ادركك لها و إلا فقد عرفت ان مقتضى القاعده عدم وجوبها فى الفرض فيعود المحذور. 

الموضع الخامس: لو كان المكلف متمكناً من ايقاع الصلاة بتمامها فى الوقت, و أخر عالماً عامداً ملتفتاً حتى بقى مقدار اداء الركعة 
فقد عصى ولا تصح صلاته. لان الظاهر من النصوص ان الموضوع هو المدرك للركعة غير المدرك لجميع الصلاه مشروطاً بكون 
ذلك لها ل بالأسفان: 

الموضع السادس: لو تمكن المكلف من اداء اربع ركعات فى الوقت مع الطهارة الترابية أو ركعة واحده مع الطهارة المائية فالظاهر هو 
التخبير بينهما خلافاً لاكثر المحققين, و ذلكك لما سيأتى فى مبحث القبلُ من ان التنافى بين الاوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم» 
بل انما يرجع إلى التعارضء و يتبين ان شاء الله تعالى فى محله ان مركز التنافى انما هو اطلاق دليل كل من الجزءين أو الشرطين» و 
يظهر لكك فى محله من انه لو كان لكل من الدليلين إطلاق فمقتضى القاعدة »١١‏ تساقطهما و الرجوع إلى الاصلء ففيما نحن فيه بعد 
العلم بسقوط الامر المتعلق بالصلاءً مع الطهارة المائية فى الوقت» و حدوث امر بالخالى عن احدهماء يقع التعارض بين اطلاق دليل 
اعتبار الطهارة و اطلاق دليل لزوم ايقاع تمام الصلاة فى الوقتء فيتساقطان و يرجع إلى 
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)١(‏ مقتضى القاعده فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى اخبار الترجيح و التخيير و فى المقام حيث لا مرجح لاحدهما فيحكم 
بالتخيير- منه. 
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الاصلء و هو هاهنا التخيير كما لا يخفى. و سيأتى لذلكك زيادة توضيح ان شاء الله تعالى. 

الموضع السابع: الظاهر انه لا تتحقق الركعة إلا برفع الرأس من السجدة الثانية كما نسب إلى المشهورء و عن المحقق فى المسائل 
البغدادية: تحققها بالركوعء و احتمله الشهيد فى الذكرىء و عن بعض: تحققها بالدخول فى السجدة الثانية. 0 

و يشهد لما اخترناه: انه المتبادر من لفظ الركعة» و هو المراد منها فى النصوص ١١‏ الدالة على ان الصلاة التى فرضها الله فى اصل 
الشرع عشر ركعات ليس فيهن وهمء و اطلاق الركعة فى صلاه الآيات على خصوص الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور. 

كما ان القول يان إكمال الركغة بالادغول فى السجدة الثائية لأن تركف الذكر تسباناً يشر ضعيق:» لان السنجدة الواجبة قن حال 
الالتفات هى المشتملة على الذكرء و لو ابيت عما ذكرناه فلا اقل من اجمال لفظ الركعة؛ و حيث ان الحكم الثابت باخبار من ادركك 
انما يكون على خلاف القاعدة» فلا بد من الاقتصار على المتيقن و هو ادراكك الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية. 


حكم الصبى المتطوع 


المسألة الخامسة: الصبى المتطوع بوظيفة الوقت بناءَ على شرعية صلاته كما هو الحق للنصوص "١‏ المتضمنة لأمر الاولياء بامر الصبيان 
بالصلاة» فانه بعد العلم بعدم ترتب الغرض على الامرء و حصول المصلحة و لو لم يأت الصبى بها بل انما يكون الامر لاجل المصلحة 
الكامنة فى صلاتهم, فلا محاله يكون الامر بالامر بالصلاة امراً 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
() الوسائل- باب "7- من ابواب اعداد الفرائض. 
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بها لما حققناه فى محله من ان الامر بالامر بشىء فى امثال المورد مما يكون المصلحة فى نفس الفعل امر به. 

لو بلغ فى اثناء الصلاهُ بما لا يبطل الطهارة» أو بلغ بعد الصلاه و الوقت باق» لا يجب عليه الاستئناف و الاعادة. لانه بعد ما وقعت 
صحيحة لا مقتضى للاعادة» و عن الاكثر: لزوم الاعاد و لاستئناف. 

و استدل له بوجوه: )١(‏ ما عن الخلاف من انه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة و الوقت باق فيجب الاتيان بهاء و ما فعله أولًا لم يكن واجباً 
فلا يحصل به الامتثال. 

(1) ما فى الجواهره من انه فى الفرض توارد على الصبى امران: وجوبى و ندبى» و من المعلوم عدم اجزاء الاول عن الثانى» بل لو كان 
حتماً كان كذلك لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب خصوصاً فى مثل المقام الذى منشأ التعدد فيه اختلاف موضوعين كل منهما 
تعلق به امر و هو الصبى و البالغ. 

(9) كون عبادات الصبى تمرينية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طانانا! من عالانا/ا 


و فى الجميع نظر: اما الا-ول: فلأسن الظاهر ان ما امر به الصبيان هو الصلاة المعهودة التى اوجبها الله على البالغين لا شىء مغاير لهاء و 
عليه فالصبى مكلف بالطبيعة الواحدة بلغ ام لم يبلغ» غاية الاسمر ما لم يبلغ يكون مرخصاً فى تركها و إذا بلغ لا يكون مرخصاً فى 
الترككء فاذا اتى الصبى بتلكك الطبيعة صحيحة سقط عنه التكليفء و ان بلغ بعد ذلكك فلا شىء عليه. 

و بهذا يندفع الثانى» اوحدة المأمور به تمنع من تعلق امر آخر فى الاثناء أو بعد الفراغ بالفعل الواقع صحيحاء و لعل هذا هو مراد 
بعض المحققين رحمه الله حيث ذكر فى مقام الجواب عنه: ان اطلاق الامر المتوجه إلى البالغين منصرف عمّن صلى صلاة صحيحة 
فى وقتها. 
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و أما الثالث: فلما عرفت آنفاً من شرعية عبادات الصبى. 
فى امارات الوقت 
اشارة 


المسألة السادسة: فى امارات الوقت. اعلم انه إذا كان له طريق إلى العلم لا يجوز له التعويل على الظنء لانه لا يغنى من الحق شيئاًء و 
الأصل عدم حجيته» و لاستصحاب عدم دخول الوقتء و للروايات الخاصة الدالة عليه كخبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): فى 
الرجل يسمع الاذان فيصلى الفجر و لا يدرى اطلع الفجر أم لاء غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع» قال: لا يجزيه حتى يعلم انه طلع .)١١‏ 
والشوه غيره: 

وعن صاحب الحدائق: استظهار الجواز عن المقنعةُ و المبسوط و النهاية و الخلافء و اختاره هو بنفسه. . 
و استدل له بالنصوص الدالة على جواز التعويل على اذان الثقَهُ و ان لم يفد الاطمئنان 07. و خبر إسماعيل بن رياح عن أبى عبد الله 
(عليه السلام): إذا صليت و انت ترى انكك فى وقت و لم يدخل الوقت و دخل الوقت و انت فى الصلاهً فقد اجزأت عنكك «”. بدعوى 
ان ترى بمعنى تظن. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن حجية الظن الخاص لا تستلزم حجية مطلق الظنء و لذا لم يتوهم احد حجية الظن مطلقاً فى الاحكام لما 
دل على حجية الظن الحاصل من 


)١(‏ الوسائل- باب 28- من ابواب المواقيت حديث ع. 
)١(‏ الوسائل- باب *- من ابواب الاذان و الاقامة حديث .١‏ 
(9) الوسائل- باب 70- من ابواب المواقيت حديث .١‏ 
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لكين الواسن: 
و أما الثانى: فلأن كون (ترى) بمعنى (تظن) ممنوعء بل الظاهر انه بمعنى (تعتقد) و لا أقل من الاجمال فلا يصح الاستدلال يعافا 
إلى انه مسوق لبيان حكم آخر و هو الا-جزاء إذا وقع جزء من الصلاة فى الوقت» و ليس فى مقام بيان جواز الشروع فيها تعوينًا على 
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الظن حتى يتمسكك باطلاقه لحجية الظن مطلقاً و لو مع التمكن من العلم؛ فعدم حجية مطلق الظن لا ينبغى الاشكال فيه. 
الظنون الخاصة 


أنما الكلام فيما دل دليل على الاكتفاء به من الظنون الخاصة» و هو امور الاول: البينة» و قد نسب إلى الاكثر جواز التعويل عليها فى 
دخول الوقت, و يدل عليه ما دل على عموم حجيتها فى الموضوعات الخارجية و هو موثق مسعدة بن صدقة: كل شىء حلال حتى 
تعلم انه حرام بعينه فقتدعه من قبل نفسكك, و ذلك مثل الثوب يكون عليكك و لعله سرقة؛ او العبد يكون عندكك و لعله حر قد باع 
نفسه. او قهر فبيع» أو خدع فبيع» أو امرأه تحتكك و هى اختكك أو رضيعتككء و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير هذا او 
تقوم به البينة .01١‏ اذ لو لم تككن البينة حجة لم يكن وجه لتقديمها على اليد و الاستصحاب المقتضيين للحلية فى الامثلة 07» هذا مضافاً 
إلى ان التتبع فى الموارد التى حكم الشارع باعتبارها فيها يوجب الإطمئنان بانها طريق شرعى لاحراز الموضوعات الخارجية مطلقاً. 


.6 الوسائل- باب - من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث‎ )١( 
يرد عليه ما ذكرناه فى كتاب الطهارة من عدم دلالهُ الموثق على ذلكك فراجع - نعم الوجه الثانى تام- منه.‎ )1( 
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الثانى: خبر الواحد, و قد اختاره صاحب الجواهر رحمه الله و غيره لما اثبتنا فى محله حجيته مطلقاً حتى فى الموضوعات,ء و يؤيده ما 
دل على اعتبار اذان الثقَهُ العارف بالوقت. 
الثالث: اذان الثقةء و تشهد له- مضافاً إلى ان اذانه اخبار عن دخول الوقت بالملازمة فيدل على حجيته ما دل على حجية خبره- 
نصوص كثيرُ كصحيح ذريح المحاربى عن أبى عبد الله (عليه السلام): صل الجمعة باذان هؤلاء فانهم اشد شىء مواظبة على الوقت 
.)١«‏ و نحوه غيره. 
ولا يعارضها خبر على بن جعفر (عليه السلام) المتقدم, لانه مطلق تقيد بهذه النصوص الداله على حجية اذان الثقَهُ خاصة؛ و عدم عمل 
الاصحاب بهذه النصوص يحتمل ان يكون لبنائهم على معارضتها بخبر على بن جعفر المعتضد بما دل على اعتبار العلم؛ فلا يكون 
اعراضاً موجباً لوهنها. 
وقد تستظهر حجية الاذان مطلقاً من عدهٌ من النصوص 377 و لكن اطلاقها لو كان لتعين صرفه إلى ما ذكرناه جمعاً بينها و بين خبر 
على بن جعفر و صحيح ذريح المتقدم الدال بمقتضى التعليل على عدم حجية اذان غير الثقة؛ مع ان للمنع عنه مجانًا واسعاً كما يظهر 
لمن تدبر فى النصوص. 
قدنب لا يخفى أن ما ذكرثاه من حجبة البيدة وخر الثقة و اذانه اتما تكون فيما كان الاخبار عن .حش أو كان مسداً إلى مقدمات 
حسية» و اما إذا كان عن اجتهاد و حدس فلا يعتمد على شىء منها. 
أما البينة و خبر الثقهٌُ: فلما حققناه فى الاصول من ان ما يدل على حجيتهما 


() الوسائل- باب 7- من ابواب الاذان و الاقامةٌ حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب "- من ابواب الاذان و الاقامة. 
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آهذا 


انما يدل عليها فيما إذا كان احتمال الاشتباه مورداً للاصل العقلائى» و إلا فلا حجية لهما. 
و أما اذان الثقة: فالنصوص الدالةٌ على اعتباره و ان كانت مطلقة؛ إلا ان الظاهر كونها اشارةٌ إلى ان اذانه بمنزلة اخباره؛ و يكون طريقاً 
عقلائياً ممضياً لدى الشارع؛ وان اعتباره شرعاً انما يكون بهذه الملاحظة لا من باب التعبد كما يظهر لمن تأمل فى صحيح ذريح 
المتقدم» فيختص اعتباره بما إذا لم يكن عن اجتهاد. هذا كله إذا تمكن من تحصيل العلم. 


الظن بالوقت 


وان لم يتمكن منه لمانع فى السماء من غيم أو غبار أو لمانع فى نفسه» فان اطمأن بدخول الوقت صلى بلا خلافء لان الاطمئنان 
حجة عقلائية لم يردع الشارع عن العمل به وان لم يطمئن فان لم يحصل له الظن به وجب تاخير الصلاهً للاستصحاب و قاعدة 
الاشتغال. 

و دعوى ان مقتضى اصالة البراءة عن حدوث التكليف بعد اتيان الصلاهُ فى حال الشكك بل و استصحاب عدم الحدوث عدم وجوب 
الاتيان بها بعد ذلكك متدفعة بان الشكق ائما يكون فى سقوط التكليق الحادث فى اول الوقت يقيئاً لأفى حدوت التكليق كى يكون 
مورد البراءة و الاستصحاب المزبورين. 

وان حصل له الظن صلى على المشهور وعن ابن الجنيد: خلافه؛ و إليه مال فى المداركك. 

و استدل لما ذهب إليه المشهور: بنفى الحرجء و بتعذر اليقين» و بنصوص الديكة 
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كصحيح الفراء عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال له رجل من اصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا فى يوم غيم» فقال أ تعرف هذه الطيور 
التى تكون عندكم بالعراق يقال له الديكة؟ فقلت: نعم فقال: إذا ارتفعت اصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس.ء أو قال: فصله .)١١‏ 

و بموثق سماعة: سألته عن الصلاةٌ بالليل و النهار اذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم, قال: اجتهد رأيكك و تعمد القبلهُ جهدكك 
ع0 

و بصحيح زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرصء فان رايته بعد ذلكك و قد صليت اعدت الصلاة و 
مضى صومكك .033١‏ 

بدعوى بعد الخطأ مع العلم» فيدل على ان الشروع فى الصلاة مع الظن يكون جائزاً و لذا علق وجوب الاعادة على الرؤي؛ و بصحيح 
آخر له عنه (عليه السلام) انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فأفطر ثم ابصر الشمس بعد ذلكك فقال: ليس عليه قضاء «15. 

و بخبر الكنانى عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فى السماء غيم فافطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغبء فقال: 
قد تم صومه و لا يقضيه «8). و قريب منه خبر الشحام «2. 

و بموثق ابن بكير: إنى صليت الظهر فى يوم غيم فانجلت فوجدتنى صليت حين 


() الوسائل ديات #إدهن ابوات المواقية تحدديتث 8 


() الوسائل- باب #- من ابواب القبلهُ حديث ؟. 
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("») الوسائل- باب -١8‏ من ابواب المواقيت حديث .١17‏ 

() الوسائل- باب 87- من ابواب ما يمسكك عنه الصائم من كتاب الصوم. 
(0) الوسائل- باب 7ه- من ابواب ما يمسكك عنه الصائم. 

() الوسائل- باب 7ه- من ابواب ما يمسكك عنه الصائم. 
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زال النهارء فقال (عليه السااماة 9 تعدو و دا : 

و بخبر إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن على (عليه السلام)- فى حديث-: ان الله تعالى إذا حجب عن 
عباده عين الشمس التى جعلها دليلًا على اوقات الصلاه فموسع عليهم تأخير الصلاة ليتبين لهم الوقت .)1١‏ بدعوى انه يدل على جواز 
التقديم. 

و فى الجميع نظر: اذ لا حرج فى المقام لإمكان الانتظار إلى ان يعلم الوقت» و مجرد تعذر اليقين لا يوجب الانتقال إلى الظن. 

و نصوص الديكة: لو عمل بها لاختصت بموردها كسائر الظنون الخاصة. 

و موثق سماعة: ظاهر و لا أقل من الاحتمال فى انه مسوق لبيان كفاية الاجتهاد بالنسبة إلى القبلة عند عدم التمكن من العلم بهاء و 
يشهد له السؤال» لان عدم رؤيةُ القمر و النجوم اجنبى عن عدم وجود الامارة للوقت. 

و صحيح زرارة: وارد لبيان حكم آخر فلا اطلاق له من هذه الجهة ليتمسكك به مضافاً إلى ان دعوى بعد الخطأ مع العلم ممنوعة. 

و صحيحه الثانى لا إطلاق له يشمل كل ظن لاحتمال ان يكون المراد منه ظناً خاصاً ثبت حجيته عنده؛ و لو سلم ثبوت الاطلاق له فهو 
باطلاقه يدل على حجيةٌ الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم و هذا مما لا يمكن الالتزام به» فلا بد من التصرف فيه اما بحمله على 
صورهُ عدم التمكن من تحصيل العلم» أو بحمل الظن على الاطمئنان» و لا مرجح للاول بعد استعمال الظن فى الاطمئنان كثيراً. و 
بذلكك ظهر الاشكال فى خبر الكنانى و رواية الشحام مضافاً إلى ضعف سنديهما. 


)00 الوسائل- باب 5- من ابواب المواقيت حديث 18. 
إفهة الوسائل- باب 8/8- من ابواب المواقيت حديث ”. 
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و النهى عن العود فى موثق ابن بكير يدل على عدم جواز التعويل على الظنء و اما نفى الاعادة فيمكن ان يكون لاجل وقوع جزء منها 
فى الوقت فتدبر. 

و خبر إسماعيل: لا يدل على جواز التقديم و انما يكون مسوقاً للحث على التأخير. 

فتحصل مما ذكرناه: انه لا دليل على حجية الظن مع امكان الصبر حتى يستيقن بدخول الوقتء و قد عرفت ان مقتضى القاعدة و 
النصوص عدم جواز التعويل عليه. 


لو شك بعد الصلاةً فى وقوعها فى الوقت 
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المسألهُ السابعة: من دخل فى الصلاة بالامارةً المعتبرة الدالة على دخول الوقت فاما ان يتكشف له وقوعها بتمامها قبل الوقت» أو 
ينتكشف له وقوعها بتمامها أو بعضها فى الوقتء أو لا ينتكشف له شىء من ذلكك. 

أما إذا بين وقوعها قبل الوقت بطلت بلا خلاف. و يدل عليه- مشافاً إلى انه مما يقتضيه دليل اعتبار الوقت؛ و حديث (لا تعاد) 012 - 
صحيح زرارة المتقدم. 

وان انكشف وقوعها بتمامها او بعضها فى الوقت صحت صلاته؛ أمَا عند انكشاف وقوع جميعها فى الوقت فواضح. 

و أما لو انكشف وقوع بعضها فيه فلصحيح ابن أبى عمير عن إسماعيل بن رياح المتقدم: إذا صليت و انت ترى انكك فى وقت و لم 
يدخل الوقت فدخل الوقت وانت 


000 الوسائل- باب 4 من ابواب القراءة في الصلاةٌ حديث ©6. 
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فى الصلاهً فقد اجزأت عنكك. 

و المناقشة بجهالة إسماعيل فى غير محلها لعمل الاصحاب به و كون الراوى عنه ابن أبى عمير الذى هو من اصحاب الاجماع. 

وان لم يتكشف له شىء من ذلك ففيه صور: الا-ولى: ان يكون دخوله فى الصلاءً اعتماداً على ما كان يريه حجة ثم انتكشف عدم 
حجيته» و لا شبههٌ فى البطلان فى هذه الصورة. 

الثائية: ان يكون دحوله فيها اعتماداً على الحجة الشرعية» .و هذا على قسمين» اذ الحجة المجوزة للدخول قد تكون باقية و اخرى تكون 
زائلة» فان كانت باقيه فلا ريب فى الصحة؛ اذ الحجة على الحدوث حجة على البقاء» و ان كانت زائلة فالحكم فيه هو الحكم فى 
الصورة الثالنة و هى ان يكون دخوله فيها عن علم وجدانى» ثم يزول علمه و يتبدل إلى الشكك, فان صار كذلكك و هو فى الصلاه 
بطلت صلاته لاستصحاب عدم دخول الوقت المقتضى لعدم جواز المضى فيها. 

و بذلكك يظهر انه لا ينفع لاثبات الصحة قاعدة التجاوز على فرض جريانها فى الاجزاء السابقة» و أما ان تبدل العلم إلى الشكك بعد 
الفراغ من الصلاءً فان كان منشأ الشكك الشكك فى زمان الوقوع تجرى قاعدة الفراغ و يحكم بصحتهاء و ان كان الشكك فى تقدم 
دخول الوقت عليه مع معلومية زمان الوقوع فلا تجرى القاعدةٌ لما بينا فى محله من عدم جريانها فيما كانت صورة العمل محفوظة؛ و 
يكون الشكك فى المصادفة الواقعية و عدمهاء فلا محال يحكم عليها بالبطلان. 
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الفصل الثالث فى القبلة 
اشارة 


و البحث فيها يقع فى مواضع: 
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اشارة 


؛ و هى عين الكعبة المعظمة من تخوم الا-رض إلى عنان السماء بلا خلاف فيه فى الجملة» بل عن كشف اللثام: انه اجماع من 
الوسافية: 3 

و تشهد له موثقة ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): سأله رجل قال: صليت فوق أبى قبيس العصر فهل يجزى ذلكك و الكعبة 
تحتى؟ قال: نعم انها قبلهُ من موضعها إلى السماء .)١١‏ 

و مرسلة الصدوق عن الامام الصادق (عليه السلام): اساس البيت من الارض السابعة السفلى إلى الارض السابعة العليا 9؟). 

و لكن وقع الخلاف بين الاصحاب بالنسبة إلى من يكون خارجاً عن المسجد و يكون بعيداء فعن جماعة من القدماء و المتآخرين: انها 
عين الكعبة مطلقاًء و عن جماعة آخرين كالسيد و ابى الصلاح و ابن الجنيد و ابن ادريس و المحقق و المصنف رحمه اللّه: انها عين 
الكعبة مع القدر وجهتها مع البعد» و يمكن ان يكون مرادهم من الجهة ما سنذكره؛ فيرجع هذا القول إلى القول الاول» و عن الشيخين 
و جماعة من القدماء و المتأخرين: ان الكعبة قبل لمن فى المسجدء و المسجد قبلهُ لمن فى الحرم, و هو قبلهُ لمن خرج عنه. 


() الوسان سات ادهع بوانت الفلةعديت كف 

(9) الوشانا تراب وخ امن بوانت القلة مويك دم 
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ساسح 10 | ا 0 

والافرق بهو الاولوج عفهد له«النقوص البسيضة شياتما ول :على ا رسول الله هئ اللداعليةبى أله انعقل نيت القدين شبعة 
عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة ١٠م‏ 

و منها: ما دل على ان النبى (صلّى الله عليه و آله) قل الكعبة و قال: هذه القبلة .7١‏ 9 

و منها: خبر عبد الله بن سنان المروى عن امالى الصدوق عن الامام الصادق (عليه السلام): ان لله عز و جل حرمات ثلاثا ليس مثلهن 
شىء: كتابه هو حكمة و نورء و بيته الذى جعله قياماً للناس لا يقبل من احد توجهاً إلى غيره» و عترة نبيكم 0. و نحوها غيرها. 

ولا تعارضها الاخبار الدالة على ان البعيد يتوجه نحوها «». بدعوى إن الظاهر منها ارادةٌ الجهة؛ فان الظاهر من هذه الاخبار- بقرينة 
النصوص المقدمة- ارادة اتساع المحاذاةً مع البعد كما سنبينه ان شاء الله تعالى. 

و مه :يظه زان الآبة الشريفة و عدت !11 كتقو قوكا ومشوهكم كوه ها لا ساق السختاره كما ان قوله (عليه السلام) فى صحيح وزارة: 
ما بين المشرق و المغرب قبلهُ كله «©). و قريب منه ما فى صحيح معاوية 217 لا ينافى النصوص الداله على المختار» 


() الوسائل- باب "- من ابواب القبلة. 
() السهر كتسيان دمن ايرات القلة كدي 11 
(9 الوسائل- باب "- من ابواب القبلة حديث .٠١‏ 


(*) الوسائل- باب ”- من ابواب القبلُ. 
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(0) سورة البقرة آيهُ ؟١.‏ 

(©) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب القبلةُ حديث ”؟. 
(/) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب القبلهُ حديث .١‏ 
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فانه لعدم القائل باتساع الجهة بهذا المقدار لا محيص عن حمله على انه قبلهُ لمن اخطأ فى تشخيص القبلة. 

و يشهد لهذا الحمل مادل على ان المصللى ان النفت فى اثناء الصلاة انه متحرق عن القبلة يمينا أو يساراً وجب اسقبالهاء وان التفث 
إليه بعد الصلاة صحت. معلنًا بامابين السترق و المغرت له 019 فالفول الناتييت ان لم يرجم إلى الأول 9 دلبل عليه 

و استدل للقول الثالث: بمرسل الفقيه عن مولانا الصادق (عليه السلام): ان اللّ تبارك و تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد و جعل 
المسجد قبله لآاهل الحرم» و جعل الحرم قبلة لاهل الدنيا «7"». و نحوه خبر بشر بن جعفر الجعفى «07» و مرسل عبد الله بن محمد 
الحجال «26. 

لكنها مضافاً إلى ضعف سندهاء و عدم القائل بمضمونهاء لان مقتضاها كفاية توجه من خرج عن المسجد إليه مع العلم بعدم التوجه 
إلى الكعبة لمعارضتها مع النصوص المتقدمة التى هى اكثر عدداً و اصح سنداً من هذه الاخبارء تحمل على ارادةٌ بيان اتساع الجهة. 
فتحصل: ان المتعين كون الكعبة قبلهُ مطلقاً. 


)١(‏ الوسائل- باب -١٠١‏ من ابواب القبلة. 

() الوسائل- باب 1- من ابواب القبلة حديث ". 
( الوسائل- باب "- من ابواب القبلهٌ حديث ؟. 
() الوسائل- باب "- من ابواب القبلهٌ حديث .١‏ 
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مواجهة البعيد نفس الكعبة 


وقد اورد على هذا القول: بانه يستلزم العلم ببطلان صلاه المأموم إذا كان الفصل بينه و بين امام الجماعةٌ ازيد من مقدار الكعبة» لعلمه 
حينئذ بعدم توجه نفسه أو امامه إلى الكعبة» و على هذا فلا بد من الالتزام باتساع القبلهُ للبعيد, اذ لا ريب فى صحةٌ صلاة المأموم فى 
الفرض. 8 

وق الجواب عن 3 لكك ما اسسه المحقق التاق رنحعمه الله و اوضحه الآساة باحق يبان و شيد اركانه قال: و الجواب عن ذلك 
بوجهين:. 

الاول: ان استطالة الصف فى البعيد لا تستلزم خروج بعضهم عن استقبال نفس الكعبة» و توضيح ذلك انما يكون بتقريبين: الاول: ان 
يفرض جماعة واحده حول الكعبةُ مستديرة و تكبر تلكك الدائرة شيئاً فشيئاً إلى ان تصل إلى دائرة كبيرة منصفة لكرة الارضء على ان 
يكون احد قطبيها نفس الكعبة و قطبها الآخر النقطةُ المقابلُ لها من الجهة الاخرى؛ فكل قوس من هذه الدائرة وان كان مستقيماً فى 
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نفسه إلا ان كل جزء منه مواجه لنفس الكعبة» فلو فرض جماعة واحدة تكون استطالة صفوفهم بمقدار سعة الارض كان كل واحد من 
اهل تلك الصفوف مستقينًا حقيقة» و هكذا الكلام فى الجماعة الواقعة على الدوائر المتوسطة بين تلكك الدائرة و قطبيهاء فان كبر 
الدائرة يوجب قله تقوس كل قوس مفروض فيها بحيث لا ينافى كونه خطاً مستقيماً فى حس البصرء فالجماعة الذين يكونون بعيدين 
عن الكعبة بالف فرسخ مثلًا إذا توجهوا إلى الكعبة فى خط مستقيم فى الحس لا يعلم عدم مواجهه احد منهم لعين الكعبة لاحتمال 
اتحراق الخط و لو ممقدار شعرةة فيكون الخط حيعد قوسا لآ خط مستقيماً هتدسياً. 
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الشريب الفاتى :ان يقال: ان كتل دائرة صضغيرة تفرضن فى وسط الندائزة الكيرة بحيث تكون مركرا لها تكون مواجية للندائرة الكبيرة 
باجمعهاء و نصف منها يكون مواجهاً لنصفهاء و ربعها لربعهاء و هكذاء و عليه فراس الانسان الذى هو شبيه بالكرة يكون مواجهاً لدائرة 
الافق بتمامهاء و الجبهة التى هى سبع الرأس تقريباً مواجهة لسبع دائرة الافق و لسبع جميع الدوائر المفروضة بين المصلى و دائرة الافق 
تحقيقاً فجميع ما يفرض من الموجودات الواقعة فى هذه الاقواس مواجهة لجبهة المصلىء فاذا فرض ان الكعبة واقعهُ فى هذا السبع 
فكل من الامام و المأموم مواجه لها حقيقة. 

و بالجملة: الايراد المزبور انما نشأ من فرض الخطوط متوازية» مع ان ذلكك غير معتبر فى المواجهة قطعاء أ فلا ترى إلى كرة الشمس 
انها بجميع اجزائها مواجهة لكك مع انها اكبر من كرة الارض بآلاف مرة؟. 

الوجه الثانى: ان الا-يراد المزبور على تقدير وروده انما يرد على تقدير كون الواجب على المكلف هو الاستقبال الحقيقىء و اما إذا 
كان الواجب هو الاستقبال العرفى» اعنى به كون المكلف بحيث لو ازيل الموانع لرأى نفس الكعبة» فلا اشكال اصلًّاء ضرورة ان 
استطالةُ الصف الواحد لا تكون مانعة من ذلك قطعاً. 

و يترتب على ذلكك دفع اشكال آخر ربما يورد فى المقام» و حاصله: ان كروية الارض مانعة عن استقبال نفس الكعبة؛ و لو كان 
المراد بها هو الفضاء من تخوم الارض الى عنان السماء فان من بعد عن الكعبة بمقدار الف و خمسمائة فرسخ- الذى هو بمقدار ربع 
الكرة- فالخط الخارج من جبهته مواز للفضاء المقابل للكعبة لا محالة» و لا يتصل احد الخطين بالآخر ابد فلا يعقل استقبال نفس 
الكعبةٌ. 

و الجواب عن ذلكك: أن اتساع الجهة حقيقة او عرفاً كما يكون فى عرض القبلة كذلكك يكون فى عمقهاء فان الخط الخارج من جبهة 
المصلى انما يخرج مخروطياً 
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و المصلى فى الكعبة يستقبل أى جدرانها شاء 

فالمصلى على ربع الكرة مواجه لنفس الكعبة تحقيقاً أو عرفا بمعنى انه لو ارتفعت كروية الارض و انعدم الجزء الواقع بين المصلى و 
الكعبةٌ لرأى المصلى نفس الكعبةٌ لا محالةٌ فلا اشكال. انتهى. 

و لعمرى انه قوىٌ متين» بل جوهر ثمين فتدبر جيداً. 

هذا فى المصلى خارج الكعبة. 


حكم المصلى فى الكعبة 
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و أما المصلى فى جوف الكعبة فلا يجب عليه التوجه إلى جهة خاصة؛ بلا خلاف لعدم الدليل على التعيين» بل يستقبل أى جدرانها 
ممرامي ماس ادن امريد انا جر المتووي مااي الحم يرن مع بعاريا صر يي جد المدازي الد الا 
تصل المكتوبة فى جوف الكعبة .)١١‏ و نحوه صحيح ابن مسلم "32١‏ و بين موثق يونس بن يعقوب قال: قلت لا-بى عبد الله (عليه 
السلام): إذا حضرت الصلاه المكتوبة و انا فى الكعبة أ فأصلى فيها؟ قال: نعم 379. 

وعن الشيخ فى الخلاف و المهذب فى القاضى: المنع عنها اختياراً. 

و استدل له: باجماع الفرقة و بان القبلة هى الكعبة لمن شاهدها فتكون قبلهُ جملتهاء و المصلى فى جوفها غير مستقبل الجملة؛ و 
باطلاق الامر بالاستقبال الظاهر فى ارادته من الخارجء و بالصحيحين المتقدمين» بعد حمل الموثق على صورة الاضطرار 


.*” من ابواب القبلةٌ حديث‎ -1١7/ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب القبلهُ حديث‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
.8 من ابواب القبلةُ حديث‎ -1١7/ الوسائل- باب‎ )( 
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لاختصاص الصحيحين بالمختار اجماعاً. 

و لكن الجميع كما ترىء اذ دعوى الاجماع موهونة مع ظهور الخلاف. 

و الكعبة بجملتها لا تكون قبلهُ بل يكون كل جزء من اجزائها قبل اذ هى اسم للفضاء من تخوم الارض إلى عنان السماءء ولا يمكن 
محاذاةً المصلى ببدنه لجملتها. 

و اطلاق الامر بالاستقبال لو سلم ظهوره فى ارادته من الخارج لا بد من رفع اليد عنه لما دل على جواز الصلاةً فى الكعبة 40١١‏ و قد 
عرفت انه لا بد من حمل الصحيحين على الكراهة لموثق يونس الصريح فى الجواز. 

و الاجماع على اختصاص الصحيحين بالمختار لا يوجب اخصيتهما من الموثق كى يقيد بهما اطلاقه و يحمل على صورة الاضطرارء 
مضافاً إلى ان ظاهر السؤال فيه هو السؤال عن اختيار ايقاع الصلاة فيها فى مقابل الصلاهً فى خارجهاء فلا يصح حمل اطلاق الجواب 
على الضرورة؛ مع انه حمل له على الفرد النادر فى نفسه. 

و بما ذكرناه ظهر أن دعوى معارضة الصحيحين مع الموثق و تقديمهما عليه لأقوائية السند فاسدة» اذ مع امكان الجمع بينهما لا وجه 
لطرح الموثقء و تأييد المنع لا لضرورة بخبر ابن مروان عن أبى الحسن (عليه السلام): فى الرجل حضرته الصلاء و هو فى الكعبة لا 
يمكنه الخروج منها: استلقى على قفاه و يصلى ايماء 7). فى غير محله لاعراض الاصحاب عنه؛ بل الاجماع بقسميه على استقبال أى 
جدرانها شاء حيث يصلى فيها. 

و منه ظهر ان مرسل الكافى: يصلى فى جوانبها إذا اضطر إلى ذلكك .)3١‏ لا يعتمد 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب القبلةُ حديث ه. 
(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب القبلة حديث 7. 
(9) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب القبلةُ حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 17 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اشانا! من عالانا/ا 


و على سطحها يبرز بين يديه بعضها 


عليه» مضافاً إلى ضعف سنده. مع احتمال ارادهٌ الصلاة إلى أى جانب من جوانبها الاربعة. 

فتحصل: ان الاقوى جواز الفريضة فى الكعبة على كراهية؛ و اما النافلة فيها فحيث ان دليل المنع المحمول على الكراهة مختص 
بالفريضة فتجوز بلا كراهة. 

والمصلى على سطحها يبرز بين يديه بعضها كما هو المشهورء و عن الصدوق و الشيخ فى الخلاف و القاضى: يستلقى على ظهره و 
يصلى إلى البيت المعمو.. 

واحتج الشيخ رحمه الله عليه: بالاجماع» و بخبر عبد السلام عن الامام الرضا (عليه السلام): قال فى الذى تدركه الصلاءٌ و هو فوق 
الكعبة» فقال: ان قام لم يكن له قبلة» و لكن يستلقى على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يعقد بقلبه القبلة التى فى السماء البيت 
المعمور .)١١‏ 

و فيهما نظر: أما الاجماع: فلوهنه بظهور الخلاف. 

و أما الخبر: فلضعف سنده مضافاً إلى اعراض المشهور عنه؛ فلا يصح الاعتماد عليه فى رفع اليد عن أدلهُ وجوب الركوع و السجود و 
القيام. فالاقوى ما هو المشهور. 


الصلاهُ على سطح الكعبة 


ثم انه هل تجوز الصلاه على سطح الكعبة اختياراً أم لا تجوز؟ قولان: قد استدل للثانى: بان الواجب فى الصلاءُ هو التوجه إلى الكعبة و 
جعلها شاها قال ولا هدق ذلكه فى النصاك على نطجيانتو يناف ديف البناي :تون وشول الله صل 


)١(‏ الوسائل- باب -١5‏ من ابواب القبلةٌ حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟,» ص: 9 

و كل قوم يتوجهون إلى ركنهم فالعراقى لاهل العراق و اليمانى لاهل اليمن و المغربى لاهل المغرب و الشامى لاهل الشام و علامة 
العراق 

الله عليه و آله) عن الصلاه على ظهر الكعبة .0١١‏ و كلاهما كما ترىء أما الاول: فلما عرفت فى المسألة السابقة من عدم كون الكعبة 
بتمامها قبل لعدم امكان محاذاتها كذلككء بل كل جزء من اجزائها قبل. و أما الثانى: فلضعف سنده و اعراض الاصحاب عنه فلا يعتمد 
عليه. 

فتحصل: ان الاقوى جواز الصلاة على ظهر الكعبة اختياراً و كل قوم يتوجهون إلى ركنهم لعدم تحقق المحاذاة بينهم و بين الكعبة إلا 
بذلكك فالعراقى و هو الذى فيه الحجر لاهل العراق كما هو المشهوره و لكن الظاهر ان الركن الذى يكون متصنًا بحجر إسماعيل و هو 
فى حذاء الركن الذى فيه الحجر هو الذى يتوجه إليه العراقى و اليمانى لاهل اليمن» و المغربى لاهل المغرب. و الشامى لاهل الشام. 
امارات القبلة 


الموضع الثانى فى احكام المستقبل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاإشانا! من عالانا/ا 


: [امارات القبلة] 


يجب- مع الامكان- تحصيل العلم بالتوجه إلى الكعبة أو ما يكون بحكم العلم كالبينة» بل قد عرفت فى بحث المواقيت ان الاقوى 
حجية خبر الثقةُ ايضاً ان كان الاخبار عن حسء و من جملة الامارات المحصلة للعلم هى العلائم التى ذكرها الاصحاب لتشخيص قبل 
البلاد المستنبطة من قواعد الهيئهٌ و غيرها. . 

و علامة اهل العراق على ما ذكره المصنف رحمه الله وغيره من الاصحاب. 


(1) الوينام صبات قاد هن ابوات القالة ديك 3 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟: ص: 48 

جغل الفدز حاةيا لمتكي لاسو الشقق متعه الخبية و غيى العدين عند الروال علن طرت الحانجى الاش منا بلى :الافت و 
الجدى خلف المنكب الايمن 


اقورة الخولة عمل القجر أق المعرق عاقيا لمكن الأبسر و الفتقق أي المعوت محاذيا لبك الأبدنو و العا فل ضين الشمين 
عند الزوال و الميل عن دائرة نصف النهار على طرف الحاجب الايمن مما يلى الانفء و الثالث: جعل الجدى خلف المنكب الايمن. 
و اعترض غير واحد على من ذكر هذه العلائم لاهل العراق بعدم المناسبة. بينهاء اذ لازم الاول: ان يتوجه المصلى إلى نقطة الجنوب 
من غير فرق بين المشرق و المغرب الاعتداليين و غيرهما. 

و لازم الثانى: الانحراف عن نقطة الجنوب إلى طرف المشرق بمقدار قليل. 

ولازم الثالث: الانحراف عنها إلى طرف المغرب بمقدار معتد به فان التوجه إلى نقطة الجنوب يوجب وقوع الجدى محاذياً لما بين 
الكتفين» فجعله خلف المنكب الايمن بلازم الانحراف المزبور. 

اقول: بعد ما عرفت من ان التوجه إلى الكعبة انما يتحقق بكون الكعبة واقعة فى سبع الدائرةٌ الافقية المحاذية للجبهه تعرف عدم ورود 
هذا الاعتراض» اذ الانحراف عن نقطة الجنوب إلى الطرفين يسيراً لا يوجب الخروج عن محاذاءً جبهة المصلىء كما يظهر لمن تدبر 
فيما ذكرناه. 

ثم انه لو كان مدرك العلامة الثالثة كالاولين قواعد الهيئة» فلا كلام؛ و اما لو كان هو الاخبار كما ذكره غير واحد فلا يخلو عن 
الاشكالء اذ الاخبار الواردةٌ فى الجدى كموثقة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن القبله قال: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 98 

1. 


ضع الجدى فى قفاك و صل .١١‏ و مرسلهُ الصدوق: قال رجل للصادق (عليه السلام): انى اكون فى السفر و لا أهتدى إلى القبلة 
بالليل» فقال: أ تعرف الكوكب الذى يقال له الجدى؟ قال: نعم؛ قال: اجعله على يمينكك. و إذا كنت فى طريق الحج فاجعله بين 
كتفيكك .»5١‏ لا يمكن الاخذ باطلاقها لورودها فى قضية شخصية؛ و كون محمد بن مسلم كوفياً لا يكفى فى القرينة على ارادهُ الكوفة 
بالخصوص. : 

نعم؛ يظهر من الخبرين و من خبر إسماعيل بن أبى زياد المروى عن تفسير العياشى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول اللّه (صلّى 
الله عليه و آله) فى قوله تعالى و بالنّجْم هُمْ يَهْدَدُونَ قال (صلَى الله عليه و آله): هو الجدىء لانه نجم لا يزولء و عليه بناء القبلة و به 
عدم اقلا التو لبن 3100 نه مادخ للحلا و سنا لكر كب قن معرفة قنك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهانا! من عالان/ا 
فظهر مما ذكرناه: انه لا بد فى تشخيص قبل البلاد من الرجوع إلى قواعد الهيئةُ الموجبة للعلم بجهتها. 
الظن بالقبلة حجة 


وان لم يتمكن من تشخيصها بشىء مما يوجب القطع عول على العلامات المفيدة للظن كما هو المشهورء و عن ظاهر الشيخ فى 
التهذيب و الخلاف و صريح ابن حمزة: انه يجب الصلاةً إلى اربع جوانب مع الاختيار. 


.١ الوسائل- باب ه- من ابواب القبلُ حديث‎ )١( 
الوسائل- باب ه- من ابواب القبلهُ حديث ؟.‎ )1( 
.* الوسائل- باب ه- من ابواب القبلُ حديث‎ )*( 
01 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص:‎ 
و مع فقد الامارات يصلى إلى اربع‎ 


و تدل على المختار صحيحة زرارةً عن ابى جعفر (عليه السلام): يجزى التحرى ابداً إذا لم يعلم اين وجه القبلة .0١١‏ 

و موثقة سماعة- المتقدمة-: سألته عن الصلاهٌ بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و القمر و لا النجوم, قال (عليه السلام): اجتهد رأيكك» 
و تعمد القبلة جهدكك. : 

واستدل للثانى: بمرسلة خراش عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا 
يقولون: إذا اطبقت السماء علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا و انتم سواء فى الاجتهاد, فقال: ليس كما يقولون, اذا كان ذلكك 
فليصل لأربع وجوه (5). 

و فيه: انها لارسالها و اعراض المشهور عنها و معارضتها بما هو اقوى سنداً منها لا يعتمد عليها. 

ثم ان مقتضى الصحيح. و الموثق عدم جواز الاكتفاء بالظن الضعيف مع التمكن من تحصيل الظن القوى كما لا يخفى وجهه. 

ولا يجوز تركك التحرى- و الصلاة إلى اربع جوانب لعدم احراز التوجه إلى الكعبة بذلكك لا وجدانا و لا تعبداً» نعم يجوز تركك 
التحرى- و الصلاهُ إلى سبع جهات متساوية لجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلى على ما حققناه فى محله. 


فى الجهل بالقبلة 

اشارة 

و مع فقد الامارات المفيدة للعلم أو الظن فالمشهور انه يصلى إلى اربع 
)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب القبلةُ حديث .١‏ 

00 الوسائل- باب 8- من ابواب القبلةُ حديث 6 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: /1 
جهات مع الأختيار 


جهات مع الاختيار» بل عن غير واحد: نسبته إلى علمائناء و نسب إلى العمانى و الصدوق و والده و جماعة من المتأخرين كالمحقق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هشانا!ا من عالانا/ا 


الاردبيلى و صالحب الحدائق: الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة و مال إلبه الشهيد وحمه الله فى الذكرئ: و عن المختلق: نفى البعد عنه. 
وهو الاقوى. 

و استدل للمشهور: بمرسلة خراش المتقدمة» و مرسلة الفقيه: روى فيمن لا يهتدى إلى القبلهُ فى مفازة: ان يصلى إلى اربع جوانب .)١١‏ 
و مرسلة الكافى روى: ان المتحير يصلى إلى اربع جوانب .)2١‏ و ضعفها منجبر بعمل الاصحاب. 

و فى الجميع نظر: اما الاولى: فلأنها بظاهرها تدل على عدم حجية الظن لورودها فى مورد امكان الاجتهاد و تحصيل الظن؛ و قد عرفت 
ان المشهور بين الاصحاب عدم لزوم التكرار فيه» فهى مضافاً إلى ضعف سندها معرض عنها عند الاصحاب. 

و ما ذكره بعض اعاظم المحققين من ان عدم العمل بها فى موردها غير قادح فى الاستشهاد بها لوجوب الصلاة إلى اربع جهات فى 
الجملة عند اشتباه القبلة» غير تام اذ لو كان جوابه (عليه السلام) عاماً شاملًا لصورة الظن و عدمه كان لما ذكر وجه. و اما حيث انه 
مختص بمورد السؤال- و هو صورة امكان الاجتهاد و تحصيل الظن- فنحتاج فى اثبات الحكم لصورة التحير إلى ضم قاعدة الاولوية و 
تنقيح المناط أو عدم الفصلء و معلوم ان التعدى فرع الحجية فى المورد» و حيث ان المرسله فى موردها لم يعمل بها فلا وجه لدعوى 
الاعتماد عليها فى غيره. 

و أما ما ذكره قدس سره من ان المراد من الاجتهاد فيها. الاجتهاد فى الفتوى 


000 الوسائل- باب /- من ابواب القبلةٌ حديث .١‏ 
إفرة الوسائل- باب /- من ابواب القبلةٌ حديث 3 
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آنا 


لا القبلة» فينبغى ان يعد من سهو القلم كما يظهر لمن تدبر فى الرواية. 

و أما الاخيرتان فلأسنه لم يثبت ان تكونا غير رواية خراش مع عدم ثبوت اعتماد القائلين بوجوب التكرار عليهما لينجبر به ضعف 
سنديهما على فرض كونهما غيرها. 

و تدل على المختار جمله من النصوص: كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: انه قال يجزى المتحير ابداً 
إذا لم يعلم اين وجه القبلهُ .0١١‏ 

و مرسل ابن أبى عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال: سالت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبل المتحير» فقال (عليه السلام): يصلى 


حيث يشاء (35). 


ومع ادر بن عمار ضع تمه :ل فته نباك 830:00 10 يان تون فى دافم رجتاز بعل از اط انين رن 
عن القيلة يمينا و شمالاه فقال: قد مضت صلاته» و ما بين المشرق و المغرب قبلة 44 و نزلت هذه الآيهُ فى قبله المتحير َب مُولُوا قم 
وَجَْهَ الله ©). 

و نوقش فيها: اما فى صحيح زرارة و محمد: فبجهالة طريق الصدوق إلى زرارة و محمد مجتمعين» و بعدم ذكره إلا فى الفقيه دون 
الكافى و التهذيب و الاستبصار, مع ان دأب الشيخ جار على ذكر النصوص المتعارضة» فيستكشف من ذلكك ان الخبر محرفء و ان 
لفظ المتحير وقع بدل التحرى و عن المجلسى: الجزم بذلكك. 

و أمافى المرسل: فبالإرسال. 

و أماافى صحيح معاوية: فباحتمال كون قوله: و نزلت ... الخ الذى هو محل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحة بشانا!ا من عالان/ا 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب القبل حديث ؟. 
() الوسائل- باب 8- من ابواب القبلة حديث *. 
() الفقيه ج -١‏ ص 88. 

(6) سورة البقرةٌ آيهُ .١1١8‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: ٠٠١‏ 
]1 


الاستشهاد من عبار الصدوق لا من الرواية» مع انه معارض بجمله من النصوص ١١‏ الدالة على نزول الآية الشريفة فى النافلة. 

و ربما يناقش فى الجميع بانها معرض عنها لدى المشهورء فتسقط عن الحجية. 

و الحق عدم تمامية شىء من هذه المناقشاتء اما ما اورد على الاول: فلأآن صحة طريق الصدوق إلى كل منهما مع عدم تعرضه لطريقه 
اليهما مجتمعين المقتضى كون طريقه اليهما هو طريقه إلى كل منهما موجبة لصحة طريقه اليهماء و عدم ذكره فى الكافى لا يوجب 
وهنا فيه» اذ ليس كل خبر مذكور فى الفقيه مما لا بد وان يكون مذكوراً فيهه كما ان عدم ذكره فى التهذيب و الاستبصار و لو مع 
تسليم ان دأب الشيخ جرى على ذكر الاخبار المتعارضة فى جميع الموارد لا يوجب وهناً فيه لاحتمال الغفلة و نحوها. قوله (عليه 
السلام): اين ما توجه. يدفع احتمال التحريف. 

و أما ما أورد على الثانى: فلأن مرسل ابن أبى عمير حجة لانه لا يرسل إلا عن ثقة. 

و أما ما أورد على الثالث: فلن ورودها فى الثافلة لا بنافى ورودها فى المتحير ايضاء و ما يظهر من بعض تلكك النصوص من 
الاختصاص بالنافلة يرفع اليد عنه بواسطةُ هذا الخبر» و لا يحتمل ادراج الصدوق كلام نفسه فى الرواية من دون ان ينبه عليه. 

و أما ما اورد على الجميع: فلأن عمل جماعة من القدماء كالعمانى بها يمنع عن تحقق الاعراض مضافاً إلى احتمال ان يكون افتائهم 
بالصلاٌ إلى اربع جهات لاجل الجمع بين النصوص.ء و كون مرسلهُ خراش اوفق بالاحتياط. 

و مما ذكرناه ظهر انه على فرض حجية مرسله خراش لا تصلح هى لان تعارض 


)١(‏ الوسائل- باب -١160‏ من ابواب القبلة. 
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مع هذه النصوصء و دعوى انها مختصة بالمتمكن من الصلاهُ إلى اربع جوانب فتكون مخصصة للنصوص و موجبة لحملها على صورة 
الاضطرار» مندفعةُ بان حمل تلكك النصوص على صورة الاضطرار حمل لها على الفرد النادر المستهجن. لا سيما فى مثل هذه الروايات 
التى يكون الاطلاق فيها قوياً. 

فروع 

اشارة 


الاول: 
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اذا انحصر القبلة فى جهتين 

» بان علم انها لا تخرج عن احدهماء فهل يكتفى بالصلاة إلى أى جهة شاءء أو يجب عليه تكرار الصلاةً حتى يستيقن بوقوعها إلى 
القبلهُ؟ وجهان: اقواهما الثانى» إذ النصوص الدالهُ على كفايهة صلا واحدهٌ حيث يشاء مختصة بالمتحير على الاطلاق الذى يحتمل 
كون القبلة فى كل واحد من الاطراف و الجهات. و التعدى عن موردها يحتاج إلى دليل مفقود, و عليه فلو ترددت بين نقطتين معينتين 
يكرر الصلاهً مرتين» و لو كانت مرددة بين تمام نقاط الجهتين فلا بد من تكرار الصلاهً ازيد من مرتين كى يتيقن بالصلاة إلى القبلة» و 
الاكتفاء بصلاتين لا يبعد ان يستفاد من مرسلةٌ خراش كما لا يخفى وجهه. 


الثانى: 
إذا لم يتمكن المصلى من تحصيل العلم بالقبلة فى اول الوقت 


» فان علم بعدم امكانه إلى آخر الوقت يجوز له البدار الى الصلاة بالاتيان بها الى جهة واحدة و ان علم بالتمكن منه فى آخر الوقت 
لا يجوز له ذلك لتمكنه من الامتثال القطعىء فلا يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى. 

ودعوى صدق المتحير عليه فى اول الوقت فتشمله النصوص. مندفعةٌ بان التردد فى اول الوقت كالتردد فى مكان خاص غير مشمول 
للنصوص لعدم كونه 
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بالخصوص ظرفاً للواجب, و الموضوع بحسب ظاهر النصوص هو المتحير فى مجموع الوقتء وان احتمل تمكنه منه» فهل يجوز له 
البدار أم لا-؟ وجهان: اقواهما الاول بناءَ على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الامر الاستقبالى و ترتب الاثر عليه بالفعل» فانه 
عليه يستصحب بقاء المانع إلى آخر الوقت. 

الثالث: 


هل يكون اشتراط الصلاهٌ بالقبلة ساقطاً 


بناء غلى السكتار من الاكفاء بالضاةة إلى ججهة والحدة أو اثداتما يكون من :باب الاكتقاء باللامتغال الاسعبال © وجهان: اقواهما الثاق 
لعدم ما يوجب تخصيص عموم دليل شرطية القبلة. 

وانهدل لللاول: بان الترجه إلى الكعية يقن لآ يجيو ابمانًا حاضل قلقي اغغار الاستقبال: 

و فيه: انه لا يكون شرطية القبلهُ لغواً حينئذ» اذ بناءً عليها لا يجوز للمصلى ان يصلى صلاةه واحدة إلى جميع الجهات, بان يوقع كل 
ركعة منها إلى جهة؛ و اما بناءَ على سقوط الشرطية فيجوز ذلك ففائدة الاشتراط لزوم ايقاع الصلاة إلى جهة واحدةٌ تحصينًا للموافقة 
الاحتمالية. 

و يترتب على ما ذكرناه انه لا بد من ايقاع الثانية فى المترتبتين كالظهرين إلى الجهة التى وقعت الاولى إليهاء و الا بطلت» إما لعدم 
كونها إلى القبلة أو لعدم ترتبها على الاولى» و أما بناءٌ على سقوط الشرطية فيجوز الاتيان بها و لو بايقاعها إلى الجهة المقابلة لتلكك 
البحهة: 


[لو لم يكن له من الوقت ما يسع مقدار ثمان صلوات] 
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الرابع: بناءٌ على لزوم التكرار إلى اربع جوانب لو لم يكن له من الوقت ما يسع مقدار ثمان صلواتء بل كان مقدار خمس مثنًا و كان 
عليه صلاتان كالظهرين» فهل يجب اتمام جهات الاولى و اتيان الثانية إلى جهة واحدةء أو يجب ايراد النقص على الاولى و اتمام 
جهات الثانيةُ؟ وجهان: 
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و مع الضرورة إلى أى جهة شاء 


اقواهما الثانى لصحيح الحلبى- فى حديث- قال: و سألته عن رجل نسى الاولى و العصر ثم ذكر عند غروب الشمسء قال (عليه 
السلام): ان كان فى وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصلى العصرء و ان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها 
فتفوته ... الخ .)١١‏ اذ مع عدم الاتيان بالعصر إلى بعض الجهات يتحقق خوف الفوت. فلا يصح الاتيان بالظهر. 

و بما ذكرناه يظهر ان ما ذكر فى بعض الكلمات من الاستدلال لكل واحد من القولين بالوجوه الاعتبارية يشبه بالاجتهاد فى مقابل 
النصء ثم انه لا ريب فى اختصاص لزوم التكرار إلى اربع جوانب بناءً على القول به بصورة التمكن. 

واما مع الضروره فيصلى إلى أى جهة شاء أى ما يتمكن من الجوانب ان كان مضطراً إلى ترك الصلاءً إلى بعض غير معين لما 
حققناه فى الاصول من ان الاضطرار إلى تركك بعض غير معين من الاطرافء كما إذا علم بوجوب احدى الصلاتين الظهر أو الجمعة؛ 
واضطر إلى تركك احداهما لا يوجب رفع التكليف المعلوم لعدم تعلق الاضطرار بتركك الواجبء و عليه فليس للشارع الترخيص فى 
تركهما معاً لكونه ترخيصاً فى المخالفة القطعية» فلا محالة يكون المرخص فيه هو ترك احدى الصلاتين الذى به يرفع الاضطرارء و 
أما الاخرى فيجب الاتيان بها و بمقتضى العلم الاجمالى؛ من غير فرق فى ذلكك بين كون التكليف المعلوم ضمنياً كما فى ما نحن فيه 
أو نفسياً كباش البثال: 

و أما ان كان مضطراً إلى تركك الصلاة إلى جهة معينة» فان كان ذلكك بعد حدوث التكليف بالصلاةٌ مستقبلًا و تنجزه بالعلم» وجب 
الاحتياط بالصلاة إلى الجوانب 


.18 الوسائل- باب ©- من ابواب المواقيت حديث‎ )١( 
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ولو # ف الانضقال أعادى لو كا ظانا أو كامسا و كاو امن النشرق و المفرب‎ 


الممكنة اذ الاضطرار الحادث بعد العلم بالتكليف لا يوجب رفع اثر العلم بالنسبة إلى ما لا يكون مضطراً إليه» و أما ان كان الاضطرار 
قبل حدوث التكليف أو قبل العلم به جاز الاكتفاء بصلاهً واحدةٌ إلى أى جهة شاءء إذ العلم الحادث بعد الاضطرار لا تتعارض الاصول 
فى اطرافه فلا يكون منجزاً. و تمام الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المجمل و المبسوط و المقنعة و السرائر و المصنف من الاكتفاء بصلا واحدة مطلقاً اللهم إلا ان 
يكون اعتمادهم فى ذلكك على النصوص الدالةٌ على الاكتفاء بواحدهُ مطلقاً مقتصراً فى الخروج عنها على صورة التمكن من الاربع. و 
يرد عليه ما تقدم من عدم امكان حمل النصوص على صورة الاضطرار فراجع. 

وان لم يتمكن إِنَا من الصلاء إلى جهة واحده صلاها إلى أى جهة شاءء لان الصلاءً لا تدع بحالء و لا يجوز له ايقاع الصلاة إلى 
جميع الجهات بان يوقع كل ركعة منها إلى جهة كما عرفت آنفاً. 
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الموضع الثالث: فى احكام الخلل 


اشارة 
و فيه مسائل: 
[لو ترك الاستقبال عمدا] 


الأول لوخ كه الاغال يدا اعللاقن الرقت و حارس اجباعا نع غير فرق بين أن مكون متعرنا عنها إل مانية النمية و الشارةق 


[لو كان المصلى إلى جهة ظاناً بكون القبلة فيها] 
اشارة 


الكائينةة بو الى كان الس إلى ععينة انا تكن القئلة فيها أو ناسا أو غافا أو حبق إلبها اقب الرقث و كان يعجرا عنها إلى ها بيد 
المشرق و المغرب 
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فلا اعادةٌ 


فلا اعاده عليه و مضت صلاته كما هو المشهورء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و عن المبسوط و النهاية و الخلاف و المقنعة 
و السرائر و الغنيٌُ: اطلاق وجوب الاعادهٌ فى الوقت إذا صلى إلى غير القبلُ. 

و الاقوى هو التفصيل بين كونه متحرياً فلا اعادة عليه مطلقاًه و بين كونه مصلياً من غير تحر فيعيد فى الوقت و خارجه. 

أما الاول: فتدل عليه جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقوم فى الصلاهً 
ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلُ يميناً أو شمانًاء فقال: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة .0١١‏ 

و خبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليه السلام) انه كان يقول: من صلى على غير القبلهُ و هو يرى انه على 
القبله ثم عرف بعد ذلكك فلا اعادةٌ عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب .)١‏ 

و يعضدهما صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت: اين حد القبلهُ؟ قال (عليه السلام): ما بين 
المشرق و المغرب قبلهٌ كله 23”9. : : 
و استدل صاحب الحدائق رحمه الله لوجوب الاعادة فى الوقت: باطلاق جملة من النصوص: كصحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله 
البصرى الآتى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): إذا صليت و انت على غير القبلُ و استبان لكك أنّكك صليت و انت على 


(7) الوسائل- باب -١٠١‏ من ابواب القبلة حديث .١‏ 
() الوسائل- باب من ابواب القبلة حديث. 

( الوسائل - باب »ادمع ابوات القبلك حديث © 
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غير القبلكُ و انت فى وقت فاعد, و ان فاتكك الوقت فلا تعد .)١١‏ و نحوه غيره. 

و النسبةُ بين هذه النصوص و ما قبلها وان كانت عموماً من وجهء إلا انه لاجل تعارض وجوه الجمع- إذ كما يمكن حمل هذه 
النصوص على غير ما بين المشرق و المغرب كذلك يمكن حمل تلك على عدم الاعاده فى خارج الوقت- يتساقط الاطلاقان و يرجع 
إلى عموم ما دل على اعتبار القبله» و انه يجب الاعادة بتركك الاستقبال. 

و فيه: ان تلك النصوص مقدمة على هذه لحكومة قوله (عليه السلام) فيها: و ما بين المشرق و المغرب قبلةُ. على هذه الاخبار» و يدل 
على اختصاص موضوعها بما إذا صلى منحرقاً اليهما أو إلى الاستدبار» مع ان بعض تلكك النصوص كرواية القسم ابن الوليد قال: سألته 
عن رجل تبين له و هو فى الصلاة انه على غير القبلة قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك. و ان كان قد فرغ منها فلا يعيدها .0١‏ آب عن 
لحل علي تخاري الرقك قانر بجنا شان إلى انه لحيس الناتى تعريمي المندم زه مايل المشرق و الكري 8 مرضي ساد بز 
عن غيره؛ و هذا مناف لصراحة تلكك النصوص بخلاف الجمع الاول فانه لا يترتب عليه محذور فهو المتعين. 

و أما الثانى: و هو لزوم الاعادةُ لو صلى من غير تحر كما هو المنسوب إلى الاصحاب فى بعض الكلمات, فلأنه مقتضى اطلاق ما دل 
على اعتبار القبله و النصوص الدالة على صحة الصلاة الواقعة إلى ما بين المشرق و المغرب منصرفة إلى صورة التحرى كما لا يخفى» 
و يدل عليه مفهوم خبر الحسين المتقدم» و صحيح الحلبى- أو حسنه- عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الاعمى يوم القوم و هو على 
غير القبلةه 


(0 الوسائل كباييه ؟ أاعهق انوا القلةتحديتة ١‏ 
( الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب القبلة حديث ". 
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قال (عليه السلام): يعيد و لا يعيدون لانهم قد تحروا .)١١‏ فانه يدل على بطلان صلاةً الامام بخصوصه لعدم كونه متحرياً. 

ومن ذلكك يستكشف ان مفروض السؤال وقوع الصلاء إلى ما بين المشرق و المغرب و إلا بطلت صلاه المأمومين المتحرين ايضاً. 
فتأمل. 

هذا إذا كان عجرن إلن عا بين المكرق .و المغرت. 


الانحراف إلى الاستدبار 


و لو كان منحرقاً الوعااراي لابين اعاد فى الوقت دون خارجه كما هو المشهورء و عن الشيخين و ابن زهرةُ و سلار و الصدوق 
فى جملهُ من كتبه و المصنف رحمه الله: انه لو كان مستدبراً اعاد مطلقا. 

اقول: اما الاعادةٌ فى الوقت فمما لا إشكال فيه و لا خلاف لانه تدل عليه- مضافاً إلى انه مقتضى دليل اعتبار القبلة- نصوص كثيرة: 
كصحيح عبد الرحمن 071١‏ و صحيح يعقوب بن يقطين: سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن رجل صلى فى يوم سحاب على غير 
القبلة ثم طلعت الشمس و هو فى وقت أ يعيد الصلاهً إذا كان قد صلى على غير القبلة؛ و ان كان قد تحرى القبلهُ بجهده أ تجزيه 
صلاته؟ فقال (عليه السلام): يعيد ما كان فى وقتء فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه «0. و نحوهما غيرهما. 
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و أما عدم لزوم الإعادة فى خارج الوقت فيما إذا كان الانحراف إلى اليمين 


.7 من ابواب القبلة حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب القبله حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )0( 
من ابواب القبله حديث ؟.‎ -١١ الوسائل- باب‎ )©( 
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و اليسار فهو المشهور و يشهد له صحيحا عبد الرحمن و يعقوب المتقدمان. 

و أما الاعادة فى خارج الوقت فى الاستدباره فهو الذى وقع فيه الخلافء و الاقوى هو العدم ايضاًء و يدل عليه اطلاق ما دل على نفى 
الاعادة فى خارج الوقت. : 
و استدل للزومها بخبر معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثمم تبين له القبله و قد دخل 
وقت صلاءً اخرى؟ قال: يصليها قبل ان يصلى التى قد دخل وقتها إلا ان يخاف فوت التى قد دخل وقتها .)١١‏ فانه يدل على وجوب 
القضاء مطلقاً خرج عنه بالاجماع؛ و نحوه ما إذا كان الا-نحراف إلى خصوص المشرق أو المغرب أو كان إلى ما بينهماء فيختص 
بصورة الاستدبار» فيكون اخص من ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقاً» فيقدم عليه» و ذيل موثق عمار: و ان كان متوجهاً إلى دبر 
القبله فليقطع الصلاءً ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة «”. بناءٌ على عدم الفصل بين الاثناء و ما بعد الفراغ. و بمرسلة الشيخ 
فى النهاية: وردت رواية بانه إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب اعادة الصلاة. و نحوها عن غيره. 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأنه مضافاً إلى ضعف سنده يكون معارضاً مع ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقاًء إذ ورود تخصيص 
على احد العامين بدليل منفصل لا يجعله بحكم الخاص المطلق كما حققناه فى محله فلا بد اما من طرحه أو حمله على الاستحباب» 
هذا مع قرب احتمال اراد وقت الفضيلة من وقت الآخرى, و يؤيده عدم تصريح السائل بخروج وقت الاولى» وعدم وجوب ترتب 
الحاضرة على الفائتةُ على الاقوى. 


)00 الوسائل- باب 4- من ابواب القبلهٌ حديث ه. 
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و أما الثانى: فلأ-ن الظاهر منه هو التبين فى الوقت, و لا أقل من امكان ان يحمل عليه بقرينة ما دل على عدم وجوب القضاءء فهو 
المتعين» هذا مضاقاً إلى ان المراد من دبر القبلة فيه بقرينة المقابلة: ما يعم المشرق و المغربء فلو كان له اطلاق يشمل ما بعد الوقت 
كان معارضاً مع تلكك النصوص المتقدمة المفصلةٌ بين التبين فى الوقت و خارجه المحمولة على غير ما بين المشرق و المغرب» و حيث 
اذ تقذيم المرئق مبطزع لطريح لكك الصرص بالبرفد كيالا يغ - سين التصرق فيه بالعمال عل الرقتة: 

و أما الثالث: فلأنه نقل لرواية مجهولة العين» و يحتمل قوياً ان يكون المراد منها رواية معمرء و لعله الظاهر من استدلاله فى الاستبصار 
بهاء مع انه لو سلم كونها رواية اخرى و لكن حيث لم يثبت استناد الاصحاب إليها فلا يعتمد عليهاء هذا فيما إذا كان متحرياء و أما إذا 
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كان جاهنًا أو ناسياً أو غافنًا فالظاهر وجوب الاعادة مطلقاً لصحيح الحلبى- أو حسنه- المتقدم, و النصوص الدالة على نفى القضاء 
منصرفةٌ إلى المجتهد المخطى فى اجتهاده» و يؤيده قوله (عليه السلام) فى صحيح سليمان بن خالد: وان كان مضى الوقت فحسبه 
اجتهاده .)١١‏ هذا كله فيما إذا تبين الخلل بعد الصلاة» و ان تبين و هو فى الصلاهُ فان كان الانحراف إلى اليمين أو اليسار أو إلى 
الاستدبار أعاد» و إلا فلاء و تدل عليه النصوص المتقدمة بالاولوية و موثقةُ عمار المتقدمة. 


زوال الظن بالقبلة بعد الصلاة 


المسألة الثالثة: إذا ظن بعد الاجتهاد ان القبلهُ فى جهة فصلى إليهاء ثم زال 
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ظنه» فهل تجب الاعادةٌ أم لا؟ و التحقيق: ان الظن اما ان يتبدل إلى الظن بجهة اخرىء أو يزول و يتردد فيها ولا يتمكن من تحصيل 
الظن. 

أما فى الاول: فالاقوى وجوبها إذا كان مقتضى الثانى وقوع الصلاه إلى الاستدبار أو إلى المشرق أو المغربء و عدمه إذا كان مقتضاه 
وقوعها بين المشرق و المغرب. 

هذا إذا كان زواله و تبدله فى الوقت,ء و إلا فلا يجب مطلقاًء فهاهنا فروع:. 

الالول: إذا كان التبدل فى الوقت» و كان مقتضى الثانى وقوعها ما بين المشرق و المغرب فلا تجب الاعادهٌ لما دل من النصوص 
المتقدمهة على صحةٌ الصلاه الواقعة فيما بينهما لو تبين ذلكك. 

الثانى: إذا كان التبدل فى الوقتء و كان مقتضى الثانى وقوعها إلى المشرق أو المغرب أو إلى الاستدبار فيعيد لقاعدةٌ الاشتغال. 

و دعوى ان مقتضى دليل الاجتهاد و التحرى الاجتزاء بما صلى فاسدة. اذ ما دل على اجزاء التحرى انما يدل عليه إذا كان الاجتهاد و 
الظن باقياً إلى آخر الوقت لا إذا كان الظن فى خصوص زمان لا تكليف فيه بالخصوص كما لا يخفى. 

فان قلت: مقتضى قاعدة الفراغ عدم وجوب الاعادة. 

قلت: انها لا تجرى فيما تكون صورة العمل محفوظةٌ و يكون الشكك فى المصادفة الاتفاقيةُ و عدمها. 

الثالث: إذا كان التبدل فى خارج الوقت فلا يعيد مطلقاً لما دل على اجزاء التحرى و الاجتهاد» مضافاً إلى ما عرفت فى المسألة الثانية 
من انه مع العلم بوقوعها إليهما أو إلى الاستدبار لا يجب الاعادة فى خارج الوقتء فمع الظن به اولى بعدم الاعادة. 
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و أمافى الثانى: فبناء على المختار من كفاية الصلا إلى جهة واحدة للمتحير لا يجب الاعادةٌ لتحققها فتأمل. 
و أما بناءٌ على وجوب الصلاءً إلى اربع جوانب: فان كان ذلكك فى خارج الوقت فلا يجب ايضاً لما عرفتء و ان كان فى الوقت فيجب 
تكرار الصلاهُ إلى الجوانب الثلاثةُ الباقيهُ لقاعدةٌ الاشتغال» و ادلهُ الاجتهاد لا تقتضى الاكتفاء بها كما عرفت. 
ولو تبدل إلى الشكك فى وسط الصلاة» فان امكنه التحرى تحرىء و ان توقف على قطع الصلاةً لما سيأتى فى محله من ان حرمته انما 
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تكون فيما جاز للمكلف الاقتصار عليها فى مقام الامتثال» فان كان اجتهاده مطابقاً لاجتهاده الاول استمر فى صلاته» و ان كان مخالفاً 
بطلت مطلقاًء أما فيما كان الانحراف بالغاً حد المشرق و المغرب فواضح. و أما إذا لم يكن بالغاً هذا الحد فلعدم تحقق الاستقبال من 
زمَان زوال الظلن إلى زمان حصول الثائى هن دون أن يدل دليل على سقوط شرطيته إذ مادل على السقوط اما يدل عليه بمقداز 


زمان الانحراف لا أزيد فتدبر. 


الموضع الرابع فيما يستقبل له 


اشارة 


يحب الاستقبال قفن الضلوات البومية و فى ساتر الضلوات الواجية كالآبات اجماعاء بل لعله مق ضروزيات الدايق؛ 
و يدل عليه الكتابء و السنة كقوله تعالى فَوَلَ وَحهَك مَطْرَ الْمَسْجدٍ الْحَلام ١١‏ و صحيح زرارة: لا صلاة إلا إلى القبلة «. و غيره من 
النصوص الكثيرة. 


.١57 سورة البقرة الآيهُ‎ )١( 
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شرطية الاستقبال لصلاةٌ النافلة 


و بشترط فى ضلاة التافلة فى يغال الاستقراو كما قبسي« الى المشهور. 

و يدل عليه صحيح زرارة المتقدم, و اورد عليه بايرادين: الاول: انه مختص بالفريضة بقرينة ذيله: قلت اين حدٌ القبلة؟ قال: ما بين 
المشرق و المغرب قبلة كله» قلت: فمن صلى لغير القبلهُ او فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال (عليه السلام): يعيد. اذ وجوب الاعادة 
مختص بالفريضة؛» كما ان صاحبة الوقت هى الفريضة. 

و فيه: انه لا يدل على وجوب الاعادة لكون يعيد ارشادياً إلى بطلان الصلاه لا مولوياًء و سؤال الراوى بعد قوله (عليه السلام) لا صلا 
إلا إلى القبل الذى هو عام عن وقوع الصلاهُ فى غير الوقت و ضمه إلى السؤال عن الصلاهً إلى غير القبلة لا يصلح لان يقيد العموم» و 
يخصصه بالفريضة. 

الثانى: انه يجوز النافلة اختياراً بلا استقبال فى الجملة كما ستعرفء و ايقاع الصلاه مستقراً أو غير مستقر من احوال افراد العام لا من 
افراده» فخروج بعض الافراد فى الجملة كاشف عن عدم اندراج هذا الفرد فى موضوع حكم العام؛ أو كون الموضوع مقيداً بغير هذه 
الحالة فسعكفى هن نجاز التافلة بغي القبلة افا كرون المراد يلا ضلاف أما الصلذة الرائجة أن الضلةة البقيدة عمال الامغرازو لين 
تقييدها بحال الاستقرار أولى من تقييدها بالفريضة» بل الثانى هو الاولى ان لم نقل بانه المتعين بمقتضى القرائن الداخلية و الخارجية. 
و فيه: ان العام بما انه من الافعال لا من الجواهرء و من المعلوم ان كل فعل صادر فى كل حال و زمان مغاير لما صدر فى حال آخر و 
زمان غيره» فصلاة النافلة حال السير فرد من العام مغاير لصلاةٌ النافل فى حال الاستقرار» و مقتضى العموم اعتبار القبلة 
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أهذا 


فى كل منهماء لكنه خرجت النافلة فى حال السير بخصوصهاء فيبقى الثانى تحت العام. 

واستدل عليه بصحيحة اخرى لزرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور, و الوقتء و القبل» و الركوعء و السجود ."١‏ فانها تدل 
على اعتبار القبلكُ فى كل صلاة. 

و اورد عليها بعض الاعاظم من المحققين بايرادات قال قدس سره: أما ثانيتهما: فمع ظهورها فى الفريضة التى من شأنها وجوب الاعادة 
عند الاخلال بشىء من اجزائها و شرائطهاء كما يؤيد ذلكك عد الوقت من الخمسء ان اطلاقها وارد مورد حكم آخر فلا يستفاد منها 
ان مطلق الصلاهً تعاد لكل من هذه الخمس. انتهى. 

و لكن هى لا تدل على وجوب الاعادة؛ بل على بطلان الصلاةٌ لكون الامر بالاعادة ارشادياً لا مولوياً. و بعد ثبوت الوقت للتوافل لا 
وجه لان يقال ان ذكر الوقت دليل اختصاصها بالفريضة؛ مع ان قريتيته للاختصاص غير ظاهرة» نعم الايراد الثانى فى محله اذ هى واردة 
فى مقام السقوطء و لا تكون واردةٌ فى مقام تشريع الاعتبار كى يتمسكك باطلاقهاء فالعمدة فيه الصحيح الاول. 

و استدل على القول بعدم الوجوب بما عن قرب الاسناد عن الامام على (عليه السلام): عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلك 


يقطع ذلكك صلاته و لكن لا يعود (؟). 
و بما.فى صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) انه قال: استقبل القبلة بوجهكك و لا تقلب بوجهكك عن القبلة فتفسد صلاتكك» 
فان الله عز و جل يقول لنبيه فى 


.« الوسائل- باب 55- من ابواب القراءة فى الصلاةُ حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: ١1‏ 

1] 


الفريضة فَوَلَ وَجِهَك شَطَرَ الْمَمْجِدٍ الْكلام ١١؛‏ لظهوره فى اختصاص الحكم بالفريضة لاختصاص دليله به. 

و خبره الآدخر المروى عن تفسير العياشى: فى الصلاهُ فى السفر فى السفينة و المحمل: فأتوجه نحوها فى كل تكبيرة؟ قال (عليه 
السلام): أما النافلة فلاء انما تكبي على غير القبله» ثم قال: كل ذلكك قبلهُ للمتنفل .27١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذا التفتت فى صلا مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً «”. 

و فى الجميع نظر: اذ ما عن قرب الاسناد» و ما عن تفسير العياشى ضعيفا السند. 

و صحيح زرارة انما يدل على اختصاص الآية الشريفة بالفريضة» و حيث ان دليل اعتبار القبلة لا ينحصر بها و قد عرفت اطلاق غيرهاء 
فلا وجه لاختصاص الحكم بالفريضة و غاية ما يستفاد من صحيح الحلبى عدم مبطلية الالتفات الفاحش للنافل» و هذا اعم من عدم 
اعتبار القبله فيها كما لا يخفى. 


لا يعتبر الاستقبال فى حال المشى فى النافلة 


ولأ يقخرط الانتقبال فى التافلة فى ال المقى و الركرن :باذ لاقف فبدقن 
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(0) الوسائل- باب 4- من ابواب القبلة حديث ". 

(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب القبلهٌُ حديث .١7‏ 
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السفر و تدل عليه جملة من النصوص: كصحيح ابراهيم الكرخى عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال: انى اقدر ان اتوجه نحو القبلة 
فى المحمل؛ فقال (عليه السلام): هذا الضيق» اما لكم فى رسول الله اسوة .0١١‏ 

و صحيح الحلبى: انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير دام فقال (عليه ليام ا تعر سيت كان متوجهاء 
قال: فقلت: استقبل القبلة اذا اردت التكبير؟ قال: لاو لكن تكبر حيثما كنت متوجهاء و كذلكك فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
2 

و حسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل فى السفر و هو يمشىء و لا بأس ان فاتته صلاة الليل 
ان يقضيها بالنهار و هو يمشى يتوجه إلى القبله ثم يمشى و يقرأء فاذا اراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبله و ركع و سجد ثم مشى .7١‏ 
و نحوها غيرها. 

و عن العمانى و غيره: ان هذا مختص بالسفرء و اما فى الحضر فيعتبر الاستقبال مطلقاًء و المشهور بين الاصحاب: التعميم و هو الاقوى 
لإطلاق بعض النصوص المتقدمه و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن: فى الرجل يصلى النوافل فى الامصار و هو على 
دابته حيث ما وجهت به؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به 05. ٍ 0 
و استدل للاول: بحسن معاوية المتقدم؛ و بالخبرين الذين رواهما الطبرسى و الشبخ فى تفسير قوله تعالى فَأَبطا تولُوا كم وَجَُْ الله «ده 
انها مختصة بالنوافل فى 


(0الوسائل عياب ها عهو انوا اللبلةعديق ١‏ 
(9الوسائل حاب شاعهى' ابرات القلة ديق 
(6"الوسائل عياي اع" ابرات القبلة ديت ١‏ 

(6) الوسائل عيات 8 اح هع ابوات القيلة هديك احجات ةر 
(8) الوسائل ياي 8 اح هع" ابوات القيلة هديك احارات :15 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: ١١2‏ 

ولا يصلى على الراحلة اختياراً إلا نافلة 


الس 

و لكن الحسن لا مفهوم له كى يدل على اعتبار الاستقبال فى غير مورده فيعارض مع صحيح ابن الحجاج. و الاخيران لضعف سنديهما 
لا يصلحان لتقييد الاطلاقات و المعارضِة مع الصحيح. مع ان غايةٌ ما يدلان عليه اختصاص الآية بهاء لا الحكم. 

ثم ان مقتضى اطلاءق النصوص و خصوص صحيح الحلبى عدم اعتبار الاستقبال فى التكبيرة» فما فى بعض الاخبار من الامر به فيها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعانا!ا من عالان/ا 


تحمول دان انعاتب كنا ذا الات بصوينال ارح إل الااقاق لكر والناصيو اق مسح ونارياة حول عله لماخ لفن 
الصحاح على عدم اعتباره فيهما. 


الصلاهٌ على الراحلة 


ولا يحوز ان يصلى على الراحلة اختياراً إلا نافلة فهاهنا فروع:. 

الاول: فى الفريضة على الراحلة فى حال الاختيار» و الاقوى فيها التفصيل بين ما لو كان ذلك مفوتاً لشىء مما يعتبر فيها كالاستقبالك و 
بين ما لم يكن كذ لكك, فتجوز فى الثانى كما هو المنسوب إلى المشهور دون الاول. 5 

أما عدم البجواز فى الاول فلأنه مقتضى اطلاق ادلة تلكك الامورء مضافاً إلى النصوص الخاصة» كموثق عبد الله بن سنانء قال: قلت 


لأبى عبد الله (عليه السلام): أ يصلى الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ قال: لا إلا من ضرورة .)١١‏ و نحوه غيره. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب القبلةُ حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: ١١7/‏ 
1 


و مقتضى اطلاق هذه النصوص عام الفرق بين الصحيح و المريضء و ما فى بعضها من استثناء المريض محمول على العاجز و 
المضطر لمناسبة الحكم و الموضوعء و يؤيده تقييد الجواز فى الموثق بحال الضرورة. 

ثم ان الظاهر ان المراد من الفريضة فيها الصلاهً التى فرضها الله بعنوانهاء_فلا تشمل النافلة المنذورة؛ و يدل عليه مضافاً إلى ذلكك خبر 
على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلى كذا و كذاء هل يجزيه ان يصلى ذلكك على 
دابته و هو مسافر؟ قال: نعم .١١‏ و ظهور السؤال فى كونه عن حال الاختيار يأبى عن حمل الجواب على حال الضرورة. 

و الخدشة فى سنده بان محمد بن أحمد العلوى الذى هو فى طريقه لم يثبت توثيقه. كما فى المدارك مردودة. لان العلامة صحح 
الخبر. و عن الصدوق: توصيفه بالصدق, و عن شارح المفاتيح: استظهار كونه من المشايخ. و هذا المقدار يكفى فى كون الخبر موثقاً. 
ولو عرض للفريضة وصف النفل كالمعادةٌ و المأتى بها احتياطاً. فلا تجوز على الراحلة» أما الاولى فلعدم صدق الاعادة إِلّا باتيان 
الشىء ثائياً بحو كان مطلوباً أو لاء و أما الثائية فلن الاحتياط لا يتحقق إلا باتيان ما يكون مسقطا للامر غلى تقدير بقائه: فلا بد ان 
يراعى فيه جميع ما يعتبر فى المأمور به. 

و أما الجواز فى الثانى» فلعدم الدليل على المنع» و استدل له: باطلاق ما دل على المنع من الصلاءٌ على الراحلة. 

و فيه: ان النهى عن شىء فى المركب ظاهر فى مانعيته بنفسه إذا لم يكن وجوده 


)00 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب القبلهٌ حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: ١١8‏ 
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ملازماً غالباً لفقدان شىء مما يعتبر فيه. و إلا فلا ظهور له فى ذلك. فيكون المرجع الصلاةٌ عدم مانعيته. 
و فى المقام بما ان الصلاء على الراحلة ملازمة غالباً لفقدان شىء مما يعتبر فيها كالاستقبال و الركوع و السجود و الطمأنينة و غيرها فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاناا من عالانا/ا 


ظهور للنهى عنها فى المائعية مطلقاء بل لا يبعد دعوى ظهوره فى :انه بلحاظ فقدان تلك الامور كما يشهد له التعرض لجملة من 
الاحكام فى النصوص كالايماء للركوع و السجود و نحوه. 

الثانى: تجوز الفريضة على الراحلة فى حال الضرورة بلا خلاف يعتد به اذ الصلاه لا تدع بحال. 8 . 
و تدل عليه ايضاً نصوص كثيرة: كصحيح جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صِلى الله 
عليه و آله) الفريضة فى المحمل فى يوم وحل و مطر١١).‏ 

و موثق ابن سنان المتقدم» و نحوهما غيرهما. 

و أما خبر منصور بن حازم الدال على عدم جوازها على الراحله و لو مع المرض الشديد 7١‏ فلضعف سنده و اعراض الاصحاب عنه لا 
يصلح للمعارضةٌ مع هذه النصوص. 

ثم ان المضطر إلى الصلاهً على الراحلة يجب عليه الاستقبال ان امكن لدليل اعتباره. 


.4 من ابواب القبلةٌ حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل- باب 8١-من ابواب القبلهُ حديث‎ 
١١94 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص:‎ 
عدا‎ 


الاضطرار إلى ترى بعض الاجزاء و الشرائط 


وان لم يتمكن من الاستقبال فى جميع الصلاءٌ بان تمكن منه فى ركعة منها مثلًا استقبل بما امكنه من صلاته» لان سقوط اعتباره فى 
بعض الاجزاء لا يوجب سقوطه فى الجميع؛ فهل يتعين عليه الاستقبال فى الركعة الاولى؛ أو يتخير بينه و بين الاستقبال فى ركع من 
سائر الركعات؟ وجهان:. 

اختار الاول جماعة من المحققين لبنائهم على ارجاع التنافى بين الحكمين الضمنيين كوجوب القيام فى الركعة الاولى من الصلاة و 
وجوب التشهد فى الركعة الثانية لو دار الاسمر بينهما إلى التزاحم؛ و يترتب عليه الترجيح بالاهمية» و بسبق الوجود. وغيرهما من 
المرجحات. 

و لكن الا-قوى هو الثانى اذ بعد التأمل الدقيق يظهر عدم تمامية المبنى» و كون موارد التنافى بين الحكمين الضمنيين من موارد 
التعارضء و ذلكك لان المراد من الامر الضمنى ان كان الامر الذى ينشأ بداعى الاعلام بالجزئية أو الشرطية فهو ليس بامر حقيقة» و لا 
داعياً كى يبحث عن وقوع التنافى بين داعويته و داعوية غيره» و لذا نرى انهم يتمسكون باطلاق هذه الاوامر لغير القادر على اتيان 
متعلقاتهاء و السر فيه ما ذكرثاه من انه ارشاد إلى دخل متعلقه فى المأمور بده و ان كان المراد منه الحضة من الآمر النفسى المتعلق 
بالمركبء فهو و ان كان امراً حقيقة أو داعياً إلى متعلقه. إلا انه لا يعقل مزاحمته مع الامر الضمنى الآخرء إذ معنى كونه ضمنياً تقيد 
متعلقه بوجود بقيةُ الاجزاء و الشرائط فى ظرفها المقرر لهاء فكل امر ضمنى كما يقتضى اتيان متعلقه كذلكك يقضى اتيان متعلق الامر 
الآخرء فكيف يعقل ان يكون مزاحماً معه مع ان ملاكك التزاحم التنافى فى مقام الداعوية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: ٠٠١‏ 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /عاناا من عالانا/ا 


وان شئت قلت: ان التزاحم انما يكون فيما كان المكلف قادراً على امتشال كل من الحكمين فى نفسه. و ليس كذلك فى الاوامر 
الضمنية لفرض تقييد متعلقه بوجود متعلق الآدخرء فعدم امكان امتثالهما معاً يوجب عدم امكان امتثال كل واحد منهماء فلا محالة 
نمقطات عا . 

و بالجملة: الامر المتعلق بالمركب بما انه امر واحد يكون كل جزء منه المتعلق لذلكك الامر مقيداً بوجود بقية الاجزاء فى ظرفها المقرر 
لهاء و عليه فلازم عدم القدرهً على اتيان بعض الاجزاء سقوط ذلك الامرء اذ لا يعقل ان يكون التكليف الواحد مزاحماً لنفسه» و لكن 
ما دل على ان الصلاة لا تدع بحالء و انه يجب الاتيان بما امكن منهاء يدل على حدوث امر آخر متعلق بالمركب من احد الجزءين 
الذين لا يمكن الجمع بينهماء و هذا الامر فى الفرض يدور امره بين ان يكون متعلقاً بالواجد للقيام فى الركعة الاولى أو يكون متعلقاً 
بالواجد للتشهد فى الركعة الثانية» أو يكون المأخوذ فى المتعلق احدهما تخييراء فحينئذ يقع التنافى بين اطلاق دليل وجوب القيام فى 
الاولى الدال على دخله فى الصلاهُ بجمع مراتبهاء و بين اطلاق ما دل على وجوب التشهد فى الثاني الدال على دخله فيها كذلكك,؛ و 
حيث نعلم اجمانًا عدم ثبوت احدهما فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين. 

و بعبارة اخرى: بما ان التمانع بين الاطلاقين حينئذ يكون فى مقام الجعل و الانشاء؛ فالاطلاقان متعارضان. فتدبر فيما ذكرناه فانها لطيفة 
دقيقةُ تفطنت لها و كتبتها إلى الاستاذ فاستحسنها. 

ثم انه ليست نتيجة هذا التعارض تقييد كل من الاطلاقين بعدم الاتيان بمتعلق الآخرء اذ لازمه جزئية كل منهما عند تركهماء و لازم 
ذلك اها سشقوظ: الام بالمر كيه أو تعلق الامر غير المتترر كبا انه موف شع عوائة اعدهها في 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟» ص: ١7١‏ 

انا 


بدعوى ان العجز عن الجمع بينهما يوجب سقوط التعيين فى احدهماء و أما سقوطه فى الآخر فمشكوك فيه يستصحب بقاؤه. و حيث 
انه مردد بينهما فيجب الاحتياط بتكرار الصلاةُ و الشكك فى المقام بما انه ناش من الشكك فى كيفيهٌ الجعل» فاصالة عدم جعل الجزئية 
التعيينيهُ فى هذا الحال تكون حاكمةٌ على الاستصحاب المزبور. 

بل الحق فى المقام: انه لو كان الدليلان مطلقين» فبما ان تعارضهما انما يكون بالعموم من وجه. فلا محالة يسقط كلا الاطلاقين» اذ 
الاطلاءق انما يكون متوقفاً على جريان مقدمات الحكمة. و حيث ان جريانها فيهما لا يمكن»؛ و فى احدهما ترجيح بلا مرجح. فلا 
تجرى فى شىء منهماء و بهذا يظهر 2١١‏ وجه عدم الرجوع إلى مرجحات باب التعارضء و بعد سقوطهما لا بد من الانتهاء إلى الاصل 
العملى» و ليس هو إلا-اصالة البراءة عن وجوب اتيان كل منهما بالخصوص بناءً على ما هو الحق من جريانها فى موارد دوران الآمر 
بين التعيين و التخبير. 

و مما ذكرناه ظهر انه لو كان لأحد الدليلين عموم لفظى دون الآخر يكون هو المتبع» نعم لو فرض العموم لكل من الدليلين وجب 
الرجوع إلى مرجحات باب التعارض على ما حققناه فى محله من شمول الاخبار العلاجية لما كان بين الدليلين عموم من وجه. 

هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال بمقدار يعتد به» و إلا استقبل القبله بتكبيرة الاحرام دون غيرها من الاجزاء لما فى صحيح زرارة الوارد 
فى الفرض: و لا يدور إلى القبلة و لكن اينما دارت به دابته غير انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه 07. 


(1) قد مران الا-وجه هو الرجوع إلى المرجحات فى العامين من وجه مطلقاً و فى المقام حيث انه ليس شىء من المرجحات مع احد 
الطرفين فيحكم بالتخيير- منه-. 


(؟) الوسائل- باب ”- من أبواب صلاةٌ الخوف و المطاردة حديث 8,. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً وعانا! من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: ١7‏ 
الفصل الرابع فى اللباس يجب ستر العورة 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 
يمنا 


ثم ان جميع ما ذكرناه فى الصلاهً على الراحلةُ جاريةُ فى الصلاة ماشياً فلا نعيد. 
الثالث: يجوز ايقاع النافل على الراحلة للنصوص الكثيرة المتقدمة جملةٌ منها. 


الفصل الرابع فى اللباس 
وجوب ستر العورة 


يجب ستر العورةً فى الصلاةٌ مطلقاً سواء كان هناكك ناظر أم لا إجماعاًء بل فى الجواهر اجماعاً بقسميه منا و من اكثر العامة. 

و تدل عليه- مضافاً إليه- جمله من النصوص تصريحاً و تلوبحاً: كخبر على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن 
رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عرياناً و حضرت الصلاة قال: ان اصاب حشيشاً يستر عورته أتم صلاته بالركوع و السجود. وان لم 
يصب شيئًاً يستر به عورته أوماً و هو قائم .0١١‏ 

و صحيح زرارة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً و سلب ثيابه و لم يجد شيئاً يصلى فيه. فقال: يصلى 
إيماءً «”. و نحوهما غيرهما من نصوص العارى. 

و صحيح محمد بن مسلم- فى حديث- قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل يصلى فى قميص واحد؟ فقال (عليه السلام): إذا كان 
كثيفاً فلا بأس «. نعم بما ان هذه النصوص واردةٌ فى مقام بيان حكم آخر فاثبات عموم الحكم لصورة عدم وجود الناظر 


(1) الوسائل- باب -2١٠‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 0ه- من أبواب لباس المصلى حديث 8. 
(8 الوسام حيات لاحمو ابرات لباق انك ديك ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج» ص: ١7‏ 

ا 


بها لا يخلو من اشكالء و العمدهٌ فيه هو الاجماع. 
فروع: الاول: ظاهر كلمات المجمعين اعتبار الستر فى جميع الاكوان الصلاتية حتى المتخللة منها» فلو صلى و عورته مستورة فى جميع 
الافعال الصلاتية» إلا انه كانت فيما بين الافعال من الاكوان مكشوفة بطلت صلاته؛ و معه لا وجه لدعوى الصحةٌ لأصالة البراءة عن 
شرطيةٌ التستر فى الآنات المتخللهُ كما لا يخفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١20٠‏ من عالانا/ا 
هل التستر شرط ذكرى 

., 
الثانى: هل التستر شرط ذكرى فتختص شرطيته بصورة العمد و الالتفات كما صرح به جماعةُ منهم المحقق و المصنف رحمه الله أم 
شرط مطلقاًء فلو صلى ناسياً أو معتقداً سترها اعاد» أو يفصل بين ما لو تذكر فى الاثناء» أو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر 
فيعيد فى الاسول دون الثانى؟ وجوه و اقوال: اقواها الاول» اذ ما دل على اعتبار الستر بما انه الاجماع و النصوص التى لا إطلاق لهاء فلا 
شىء يتمسكك باطلاقه لاثبات الشرطية حتى فى حال النسيان و الغفلة» فيرجع إلى اصالةٌ البراءة عن شرطية التستر. 
و دعوى ثبوت الاطلاق لمعاقد الاجماعات مندفعة بانه لو استكشفنا انهم تلقوا اللفظ المذكور من الامام (عليه السلام) كان للتمسكك 
به مجال واسع» و لكن بما انه نحتمل انهم اخذوا معنى عبروا عنه به فلا-وجه للمعاملة معه معاملة اللفظ الصادر عن المعصوم كى 
يتمسكك باطلاقه» و لو سلمنا الاطلاق لدليل اعتبار الستر. لوجب رفع اليد عنه بعموم حديث (لا تعاد) »)١١‏ و صحيح على بن جعفر عن 
اخيه (عليه السلام) 


000 الوسائل- باب 4 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث 6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 1١1‏ 
1 


قال: سألته عن الرجل يصلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعادهُ و ما حاله؟ قال (عليه السلام): لا إعادهُ عليه و قد تمت صلاته .)١١‏ 
نعم هما يختصان بما لو لم يتذكر إلا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر فلو تذكر فى الاثناء قبل الستر بطلت صلاته بمقتضى الاطلاق» 
أما الاول: فلأنه انما يدل على سقوط شرطية التستر بالنسبة إلى الاجزاء السابقة التى اخل بالستر فيها سهواً و أما فى ما بقى فلا دليل 
على سقوطهاء فيجب عليه تحصيل الستر حتى بالنسبة إلى آن تذكره؛ و دعوى سقوطها بالنسبة إلى خصوص ذلك الآن لعدم القدرة 
على الستر فيه مندفعة بان عدم القدرة موجب للزوم الاستيناف لا سقوط الشرطية. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر منه هو الحكم بالصحة فيما لو تذكر بعد الفراغ من مجموع العمل. 


لا يجب ستر الحجم 


الثالث: الواجب ستر لون البشرة» و أما الحجم فلا يعتبر استتاره كما عن الفاضلين و صاحب المداركك و غيرهمء لان الستر يبحصل 
بذلك عرفا و اعتبار استتار الحجم زائداً عليه مندفع بالاصل. 

و دعوى ان الواجب بمقتضى النص و الفتوى هو الستر مطلقاً لا الستر فى الجمل؛ و عند ظهور الحجم لا يقال فى العرف انه ستر عورته 
على الاطلاق. مندفعة بان غايةٌ ما تدل عليه الادله انما هو وجوب ستر العورة من حيث هى لا من حيث انها ذا 


() الوسائل- باب 77- من ابواب لباس المصلى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج22 ص: ١>‏ 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١0١‏ من عالان/ا 


هيئة خاصة؛ و لا ريب فى ان الستر بهذا المعنى يصدق على حصول الستر المانع عن الاطلاع على لون البشرة» و لذا ترى بان من لبس 
قميصاً كثيفاً و وقف فى الشمس و بدا للناظرين حجم عورته لا يعد ذلكك منافياً للستر. 

و بالجملة: ستر الشىء بنظر العرف عبارةٌ عن ستره بعنوانه الخاص بحيث لا يتميز ذلك الشىء عما يشابهه فى الحجم. و لا يعلم ان 
المرئى لحم أو خشب مثلاء و اما ستر حجمه فلا يكون دخيلًا فى صدق ذلكك. 

وعلى هذا فما دل على وجوب الستر لو فرض كونه مطلقاً و مسوقاً لبيان هذا الحكم لا يستفاد منه ازيد من لزوم استتار اللونء هذا 
مضافاً إلى عدم الاطلاق له كما عرفت و القدر المتيقن لزوم ستر اللون» فلزوم ستر الحجم يدفع بالاصل. : 

و عن جامع المقاصد و غيره: الوجوب لتبادره من الستر الواجبء و لمرفوعة احمد ابن حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا 
تصل فيما شف أو وصف .)3١‏ بناءً على كونه بواوين كى يكون معناه حكى الحجم. 

و فيهما نظر: أما الاول: فلما عرفت آنفاً و اما المرفوعة: فمضافاً إلى ضعف سندها لم يثبت كون (أو وصف) بواوين. 


ما به يتحققى الستر 


الرابع: لا فرق فيما يتحقق به الستر بين مصاديقه. بل يحصل بكل ما يمنع عن النظرء و هو المحكى عن الشيخ و الفاضلين و الشهيد فى 
البيان و غيرهمء لان الثابت بالادلةٌ اعتبار الستر فى الصلاة» و لا ريب فى تحقق ذلك بكل ما يمنع عن النظرء و اما 


.8 من ابواب لباس المصلى حديث‎ -75١ الوسائل- باب‎ )١0( 
١١2 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص:‎ 
1 


اعتبار كونه بشىء خاص أو بكيفية مخصوصة فلم يدل عليه دليل» و الشكك فيه مورد لأصالة البراءة لكونه شكاً فى الشرطية الذى 
يكون المرجع فيه الاصل المزبور. 

و دعوى ان المتبادر من الا-مر بالستر فى الصلاة ارادة الفرد الشائع المتعارف و هو الستر بالثوب, مندفعة بان المتبادر منه اراد ماهية 
الستر من حيث هى بلا خصوصية للساترء هذا مضافاً إلى ما عرفت من انه لا إطلاق لأدلة الستر كى يدعى انصرافه إلى الفرد المتعارف 
و تبادره منه» كما ان دعوى كون المقام من قبيل الشكك فى التعيين و التخيير و يكون المرجع فيه اصالة الاحتياط مندفعة بعدم كونه 
من كما عرفت مضافاً إلى ان المختار كون المرجع فيه ايضاً اصل البراءة» و عن ظاهر جماعة عدم جواز التستر بالحشيش و الطين إلا 
عند الضرورة. 

و استدل له: بالنصوص الداله على ان ادنى ما تصلى المرأةً فيه درع و ملحفة »١١‏ فانها ظاهرة فى اعتبار تسترها بالثوب مع التمكن فيتم 
فى غيرها بعدم القول بالفصلء و بصحيح ابن جعفر: عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عرياناً و حضرت الصلاءً كيف يصلى؟ قال 
(عليه السلام): ان اصاب حشيشاً يستر به عورته اتم صلاته بركوع و سجودء وان لم يصب شيئاً يستر به عورته اومأ و هو قائم «7". و 
باصالةٌ الاحتياط. 

و فى الجميع نظر: اما الا-خير: فلما عرفتء و اما الصحيح: فلأن فقد الثوب مذكور فى السؤالء و الامام (عليه السلام) لم يقيد جواز 
التستر بالحشيش به 

و أما النصوص المشتملة على الدرع و الملحفة: فلأسن الظاهر كون العنوائ نين المذكورين فيها مثالا لمطلق الساتره و لذا لم يفهم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١01‏ من عالان/ا 


الاصحاب منها اشتراط التعدد. 


000 الوسائل- باب - من ابواب لباس المصلى. 

إفرة الوسائل- باب - من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: / ١7‏ 

ا 


و مما ذكرناه: ظهر أن النصوص المشتملة على الثوب و القميص .)2١١‏ لا تدل على هذا القول و لبعض المحققين تفصيل فى المقام؛ و 
هو كفاية التستر بالحشيش و نحوه؛ و عدم كفاية الطلى بالطين و اشباهه لعدم الخروج بذلكك عن اسم العارى» و المستفاد من 
النصوص اعتبار عدم كون المصلى عارياً فى صحة الصلاةً؛ مضافاً إلى ان الطلى بالطين و نحوه لو كان من مصاديق الستر المعتبر فى 
الصلاة لزم تنزيل الاخبار الكثيرةً الوارده فى كيفية صلاة العارى على الفرد النادر لتمكنه غالباً من تحصيل ما يطلى على عورته من 
طين و لو بمزج فضالة طهوره بالتراب. 

وفيه: انه لآ ريب فى اعتبار عدم كون المصلى عارياًء إلا ان العارى هو من كانت عورته مكشوفة» فمقتضى الاخبار اعتبار ستر العورة. 
و دعوى عدم صدق هذا العنوان على من اخفى عورته بالطين محل نظر بل منع» و لذا ترى التزام الفقهاء حتى هو قدس سره بالاكتفاء 
بذلك فى الستر الذى قصد به حفظ الفرج عن النظرء مع انه لا- فرق فى ماهية الستر بين المقامين» و انما الفرق يكون من ناحية ان 
وجوب الستر عن الناظر المحترم مشروط بعدم الامن منه. و وجوبه فى الصلاءٌ مطلق, و اما ما ذكره من لزوم تنزيل الاخبار المستفيضة 
على الفرض النادرء فيرد عليه انه لا محذور فى ذلككء اذ فرق بين حمل المطلق الذى له افراد كثيرة على الفرد النادر» و بين كون 
الرواية متكفلة لبيان حكم الفرد النادر» و ما فيه المحذور هو الاول دون الثانى. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الستر الصلاتى كالستر الواجب فى نفسه يحصل بكل 


000 الوسائل- باب 5"- من ابواب لباس المصلى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: ١>‏ 


أما بالقطن أو الكتان أو ما انبتته الارض من انواع الحشيش أو بالخز الخالص 
ما يمنع عن النظر (أما بالقطن أو الكتان أو ما انبتته الارض من انواع الحشيش) أو بالطين و نحوه؛ 
الصلاهُ فى الخز 


اشارة 


ثم انه لا خلاف. 

ولا اشكال فى جواز الصلاء فى وبر الخز الخالص من وبر الارانب و الثعالب» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و المشهور فى 
خلنه ايضا ذلك 

و نسب الى ابن ادريس و العلامة فى المنتهى: المنع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناهئلا١‏ من عالانا/ا 


و تنقيح القول بالتكلم فى موارد: 

:-١‏ فى موضوعه و قد وقع الخلاف فيه» و منشؤه اختلاف اللغويين و النصوص فقد فسره جمع منهم: بالذكر من الارانب. لاحظ لسان 
العرب و غيره و فسره آخرون: بأنه ثياب تنسج من صوف و ابريسم. لاحظ كلام ابن الاثير و فسره جمع آخرون: بانه حيوان بحرى 
بخرج و يصاد من الماء و اذا فقد الماء مات و فى بعض النصوص: تفسيره بذلكك. لاحظ خبر ابن ابى يعفور الآنى 0١١‏ و فى بعض 
الاخبار: التعبير عنه بكلب الماء- ففى الخبر-: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اكل لحم الخزء قال (عليه السلام): كلب الماء ان 


كان له ناب فلا تقربه و الا فاقربه «؟» و فى بعض النصوص: 


0 الوسائل- باب 8- من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
نفس المصدر و لكن رواه عن زكريا ابن آدم.‎ )0( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: ١‏ 
0 


التعبير عنه بسمكك الماء )١١‏ و الحق ان يقال: ان ما فسر بالذكر من الارانب هو- الخززء دون الخز- لاحظ كلمات اللغويين تراها متفقة 
على ذلككء و ليس هو اسما للشوب المعمول من وبرها ممزوجا بالا-بريسم او غير ممزوج لمخالفته للنصوص. لاحظ صحيح عبد 
الرحمن بن الحجاج: سأل ابا عبد الله (عليه السلام) رجل و انا عنيده عن جلود الخزء فقال: ليس بها باس» فقال الرجل: جعلت فداكك 
انها فى بلادى و انما هى كلاب تخرج من الماءء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال 
الرجل: لاء فقال (عليه السلام): ليس به بأس "كن 

و خبرابن أبى يعفور قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) اذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداكك ما تقول فى 
الصلاة فى الخز؟ قال (عليه السلام): لا بأس بالصلاه فيه» فقال له الرجل: جعلت فداك انه ميت و هو علاجى و إنا اعرفه؛ فقال له أبو 
عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منككء فقال له الرجل: انه علاجى و ليس اجد اعرف به منى» فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم 
قال له: أ تقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فاذا فقدت الماء ماتت» فقال الرجل: صدقت جعلت فداككء فقال له 
أبو عبد الله (عليه السلام): فانكك تقول انه دابية تمشى على اربع و ليس هو فى حد الحيتان فتكون زكاته خروجه من الماءء فقال له 
الرجل: أى و الله هكذا اقول» فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فان اللّه تعالى احله 


ا 00 
إفرة الوسائل- باب -٠‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: مرا 

0 


و جعل زكاته موته كما احل الحيتان و جعل زكاتها موتها: الحديث .)١١‏ 

فلا ينبغى التوقف فى انه اسم لحيوان خاص من الحيوانات البحرية» و لا منافاة بين ما يظهر منه انه كلب الماء و بين ما يظهر منه انه غنم 
البحر» أو وبر السمككء اذ الظاهر ان مرجع الكل إلى شىء واحدء غَايةُ الامر ثبوت الاختلاف فى التشبيه. 

و أما الخز المتعارف فى هذا الزمان فهو غير ذلكك الخز من جهة ان وبره قليل لا يمكن ان ينسج منه الثوب, و لشهادة التتجار على ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاه١‏ من عالان/ا 


حكاه العلامة المجلسى رحمه الله بانها دابةٌ تعيش فى البر و لا تموت بالخروج من الماء. 

و احتمال كونه صنفا من الخزء و انه كان له صنفان فى ذلكك الزمان ايضاًء لا يفيد فى ترتب حكم الخزء لا-نه متوقف على ثبوت 
الموضوع. 

ولا يصح التمسكك باصالة عدم النقل لاثبات كونه من مصاديق الخز فى ذلك الزمان. لانه انما يتمسكك بها فيما إذا احرز المعنى 
اللغوى؛ و لم يعلم المستعمل فيه لا فى مثل المقام مما يشكك فى كون ما يستعمل فيه فى هذا الزمان من مصاديق المعنى الموضوع له 
و المستعمل فيه فى ذلكك الزمان. 5 

و اخبار التججار الذى استند إليه المحقق الهمدانى رحمه الله للسيرة على التعويل على قول الثقات من ارباب الصنائع و ان كان حجة. 
إلا ان المحكى عنهم انه غير الخز الموجود فى ذلكك الزمان» و اثبات استعمال الخز فى ذلك الزمان فيما يستعمل فيه فى 


000 الوسائل- باب /- من ابواب لباس المصلى حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: ١١‏ 
0 


هذا الزمان بالاستصحاب القهقرى لا يصح لعدم حجيته؛ فالحكم بجواز الصلاءً فيه استناداً إلى النصوص فى غير محله. 
حكم الخز الموجود فى زمان الشارع 


ثانيها: فى حكم الخز الموجود فى ذلك الزمان لا كلام نصاً و فتوى فى جواز الصلاهُ فى وبره؛ و قد استفاضت النصوص به .0١١‏ 

و أما جلده فالمشهور فيه ايضاً الجواز» و استدل له: بنصوص. 

منها: ما هو من قبيل صحيح «7) سعد بن سعيد عن الامام الرضا (عليه السلام) عن جلود الخز فقال (عليه السلام): هو ذا نحن نلبس» 
فقلت: ذاكك الوبر جعلت فداكء فقّال: هو ذا نحن نلبس. 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم و غيرهما. 

و هذه النصوص انما تتدل على جواز لبس الجلود» و ليست فى مقام بيان الصلاة فيها كى يستدل بها لجوازها. و لعل منشأ السؤال 
احتمال المنع من جهة كون الخز لباس المترفين و المتنعمين» و روى عن النبى (صلى الله عليه و آله) النهى عن الركوب و الجلوس 
عليه. 

و منها: ما هو ضعيف السند كخبر ابن أبى يعفور المتقدم الذى فى سلسلة سنده: العلوى المهملء و الديلمى الضعيف أو المجهول. 


)١(‏ الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب لباس المصلى. 

() اومان عياب« تمق ابوات لناس السك ف 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: لفرناا 
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و منها: ما هو )١١‏ متضمن لحكاية فعل المعصوم (عليه السلام)» و هو من جههٌ عدم معلوميته؛ و لعله كان ما يلبسونه من وبر الخز دون 
جلده لا يستدل به. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١١00‏ من عالان/ا 


نعم موثق )1١‏ معمر بن خلاد عن الامام الرضا (عليه السلام): عن الصلاه فى الخز فقال (عليه السلام): صل فيه. يدل عليه» و مقتضى 
اطلاقه جواز الصلاءٌ فى جلده ايضاً. . 

وف يتوق المت لخر العلل عن رسول الله رصلى الله عليه و 911401 تصل: فى ترب مها لا بركل لعمة و5 ياتري لبن فهذه جملة 
كافيةٌ من قول رسول الله (صلى الله عليه و آله): ولا يصلى فى الخر. 

و لمكاتبة الحميرى إلى الناحية المقدسة: روى عن صاحب العسكر انه سثل عن الصلاهُ فى الخز الذى تعيش بوبر الارانب فوقع (عليه 
السلام): يجوز و روى عنه ايضاً: انه لا- يجوزء فاى الامرين نعمل به؟ فاجاب (عليه السلام): انما حرم من هذه الاوبار و الجلود, فاما 
الاوبار وحدها فحلال «. 
و لكن يدفع الاول مضافاً إلى ضعف سنده: ان الظاهر ان قوله و لا يصلى فى الخز من قول الراوى استنبطه من قوله (صلَى الله عليه و 
آله) كما هو واضح لمن تدبر. 

و يدفع الثانى: انه وارد فى المغشوشء و محل الكلام الخز الخالص» فلا تصل النوبة إلى لحاظ المعارضة. 


)١(‏ الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب لباس المصلى. 

(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب لباس المصلى حديث 8. 
8 الرسائز حياي اعد انوا اناقى لضان ديك ذا 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع؛ ص: 1 

ا 


حكم الخز الموجود فى هذا الزمان 


ثالثها: فى حكم الخز الموجود فى هذا الزمان» فان ثبت انه غير مأكول اللحم لا يجوز الصلاه فى شىء من اجزائه للعمومات» و طريق 
اثبات انه من ما لا يؤكل لحمه ليس هو النصوص الخاصة؛ لان موضوعها الخز» و قد عرفت التغاير بين الخز المتعارف فى هذا الزمان» 
و الخز المتعارف فى ذلكك الزمان» بل ان كان من السباع و كان له ناب حرم اكله لما دل على حرمة السباع و ماله نابء و إلا 
فمقتضى اصالة الحل جواز اكله» و يترتب عليها جواز الصلاءً فى اجزائه. لما ستعرف من انه إذا جرت اصالهٌ الحل فيما يشكك فى كونه 
محرم الاكل بالشبهة الحكمية يثبت بها جواز الصلاةُ فيما يتخل منه. 

ثم انه فيما حكمنا فيه بالجواز لا بد من رعاية سائر القيود» منها انه لو اراد الصلاهً فى جلده لا بد من تذكيته لئلا يصلى فى جلد الميتة 
و هو واضح. 

حكم الصلاهُ فى وبر الخز المغشوش 


رابعها: ان فى الصلاهُ فى وبر الخز المغشوش بوبر الارانب و الثعالب روايتين:. 

احداهما: الجواز: كخبر داود الصرمى عن بشر بن يسار: عن الصلاهٌ فى الخز يغش بوبر الارانب فكتب (عليه السلام): يجوز ذلكك .)١١‏ 
و نحوه غيره. 

ثانيتهما: ما يدل على المنع: كمرفوع احمد بن محمد عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الخز الخالص انه لا بأس به فاما الذى 
يختلط فيه وبر الارانب أو غير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١09‏ من عالان/ا 


() الوسائل- باب 8- من ابواب لباس المصلى حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج22 ص: ١١5‏ 


أو بالصوف و الشعر 


ذلكك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. و نحوه غيره .)١١‏ 

و الجمع العرفى يقتضى البناء على الجواز على كراهة؛ و لكن لاعراض الاصحاب عن نصوص الجواز لا بد من البناء على المنع. 

ثم ان المراد بالخالص هو ما لم يختلطه وبر الارانب و لو كان يسيراًء و دعوى كفاية صدق الخالص عرفا غير المنافى مع خلط المقدار 
اليسير مندفعةٌ بان التسامح العرفى قد يكون فى مفهوم اللفظء و فى مثل ذلك حجيته تكون ثابتة» فان الخطابات الشرعية واردهُ على 
طبق المتفاهم عند العرف» و قد يكون فى المصداق كما فى اسامى الاوزان» فان المن مثلًا موضوع للوزن المعين» و المفهوم منه عند 
العرف ذلكك القدر المخصوص. إلا انهم يتسامحون فيما كان اقل منه أو ازيد بيسير فيطلقون عليه لفظ المن من جهة ان هذا المقدار 
من التفاوت عندهم كالعدم؛ و فى هذا المورد لا يكون تسامحهم معتبراً ولا يعتنى به. و المقام من قبيل الثانى فان للخالص مفهوماً 
عا سارها 


الصلاهُ فى الصوف و الشعر 


مذكى أو ميت بلا خلاف فيه؛ بل فى الجواهر: الاجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه مستفيض. 
و تدل عليه النصوص المستفيضة كصحيح حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه 


.3 الوسائل- باب 9- من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص:‎ 
و الوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية و لا تجوز الصلاه فى جلد الميتةُ و ان دبغ‎ 


السلام) لزرارة و محمد بن مسلم: اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و كل شىء ينفصل من الشاة و الدابة فهو 
ذكىء» وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه .)١١‏ و نحوه غيره. 

و بالجملة: جواز الصلاهً فى اجزاء الحيوان الذى يؤكل لحمه ان كانت مما لا تحله الحياءً مما لا ريب فيه. كما ان جوازها فى الوبر أو 
جلده مما يؤكل لحمه مع التذكية لعله من البديهيات. 


الصلاهُ فى جلد الميتة 


اشارة 


ولا تجوز الصلاة فى جلد الميته ولا فى غيره مما تحله الحياة لو جعل لباساً أو جزءاً منه وان دبغ بلا خلاف و فى الجواهر: اجماعاً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1ه2١١‏ من عالانا/ا 
|| ومنو يفا او شواترا. 

و تشهد به جمله من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن جلد الميتة أ يلبس فى الصلاةٌ إذا 
دبغ؟ فقال: لاو لو دبغ سبعين مرةٌ «2). و نحوه غيره. 

تنبيهات: الاول: مقتضى اطلاق المتن و غيره عدم الفرق بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاه فيه و ما لا تتم» و يشهد به مرسل ابن أبى 
عمير عن أبى عبد الله (عليه 


( الوسافل عياف #ادميق ابوات الاطعنة المة حديث 7# 
(الوساتلت انب الدع ازوات لابن النملن ديك 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: ١١8‏ 

عدا 


السلام) فى الميتةُ قال: لاا تصل فى شىء منه و لا فى شسع .)١١‏ و نحوه غيره. 

و دعوى,لزوم حمل هذه النصوص الواردة فى ما لا تتم الصلاة فيه على الكراهة جمعاً بينها و بين موثق إسماعيل بن الفضل قال: سالت 
أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاءٌ فيها إذا لم يكن من ارض المصلين. فقال: اما النعل و الخفاف 
فلا باس بهما 05. و خبر الحلبى عنه (عليه السلام) قال: كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم و 
القلنسوة و الخ و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه «0. مندفعة بعدم الاعتماد على الخبرين فى المورد, اما الخبر فلأن دلالته 
على الجواز فى المقام انما تكون بالعموم, فترفع اليد عنه بصريح النصوص المتقدمة» و اما الموثق فلأنه لاعراض المشهور عنه؛ بل فى 
الجواهر: لم يوجد قائل بالفرق بين ما تتم الصلاهُ فيه و غيره» يسقط عن الحجيهُ فلا يصلح لصرف ظهور ما دل على المنع. 

الثانى: مقتضى اطلاق كلمات الاصحاب فى فتاويهم و معاقد اجماعاتهم المحكية» و تصريح بعضهم كالبهائى: عدم اختصاص المنع 
بميتهُ ذى النفسء و يدل عليه اطلاق النصوص. 

و دعوى عدم ثبوت هذا الاطلادق لانها فى مقام بيان حكم آخر إذ أكثرها وارده فى مقام الحكم الظاهرى فى الشبهة الموضوعية؛ و 
صحيح ابن مسلم ورد للسؤال عن حال الدبغ» و صحيح ابن أبى عمير وارد فى مقام تعميم الحكم لاجزاء الميتة و لم نعثر على رواية 
اخرى مما هى مظنةُ الاطلاق» مندفعة بان صحيح ابن أبى عمير المتقدم 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب لباس المصلى حديث ؟. 
(0) الوسائل حاباني فين ابوات لباش المصان عديث م 
(6) الوسائل حاياي ©ادهو انوا لباس المصلن ديك 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ١7/‏ 

ا 


ثبوت الاطلاءق فيه واضح. و وروده فى مقام تعميم الحكم لا-جزاء الميتة لا ينافى ذلكك لو لم يؤيده كما لا يخفى» و عدم تعارف 
استعمال جلد غير ذى النفس لا يوجب الانصراف لما ذكرناه فى محله من ان ندرةُ وجود فرد لا توجبه» كما ان معهودية نجاسة الميتةٌ 


و وضوح المناسبة بين النجاسة و المنع من الصلاة لا توجبان ظهور النصوص فى اعتبار التذكية من حيث النجاسة» بل هى ظاهرة فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١20/‏ من عالانا/ا 


اعتبارها من حيث هىء و لذا ترى ان القائلين بطهارة الجلد بالدبغ التزموا باعتبارها. و السيرة القطعية فى القمل و البرغوث و البق على 
فرض التعدى عن موردها- مع انه لا يخلو عن اشكال- انما تدل على ان استصحاب غير المذكى او جزء منه لا يوجب البطلان ان لم 
يكن ملبوساً و ستعرف انا نلتزم به حتى فى ذى النفس. 

الثالث: الظاهر عدم شمول المنع للمحمولء فان نصوص المنع من جهة اشتمالها على لفظ فى ظاهرةٌ فى المنع عن خصوص الملبوس» 
إلا ان تعميم الحكم إلى ما لا تتم فيه الصلاه كالشسع يدل على ارادة الاعم من ذلكء و لكن ذلك لا يوجب حمل فى على معنى» مع 
بعد امكان حمله على الظرفية من جهة اشتمال الشىء على جزء من اجزاء المصلىء فالنصوص لا تشمل المحمول مثل ما لو كان جزء 
من الميتة فى جيبه أو نحو ذلكك مما لا يكون مشتملًا على بعض المصلى؛ فيرجع فيه إلى الاصل و هو يقتضى الجواز. 


الشى فى التذكية 


الرابع: لو شكك فى لباس انه من مذكى أو ميتة» فهل الاصل عدم التذكية لكونها امراً وجودياً أو ان الاصل عدم كونه ميتة لان الموت 
امر وجودى؟ وجهان بل قولان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: ١8‏ 
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و تحقيق القول فى المقام: ان الشبهة تار تكون موضوعية و اخرى تكون حكمية؛ اما الاولى ففيها صور:. 

الاولى: ان يكون الشك فى التذكية لاجل احتمال عروض المانع بعد العلم بقابليته لهاء لا شبهة فى هذه الصورةٌ فى ان المرجع اصالة 
عدم عروض المانع. 

الثانية: ان يكون من جهة تردد الحيوان المذبوح بين ما يقبل التذكية كالشائ؛ و ما لا يقبل كالكلبء أو من جهة تردد الجلد بين ان 
يكون من الحيوان المذبوح فى الخارج المعلوم كونه كلباًء أو من الآدخر الواقع عليه الذبح الجامع للشرائط المعلوم كونه غنماً. و فى 
هذه الصورة بناءَ على وجود دليل عام يدل على قابلية كل حيوان للتذكية- كما هو الاظهر- و جريان استصحاب العدم الازلى حتى فى 
العناوين الذاتية يحكم بحلية الصلاق لانه يجرى حينئذ استصحاب عدم تحقق العنوان الذى اخذ فى المخصص فيتمسكك بالعموم. 

و دعوى عدم تمامية ذلكك فى القسم الثانى لعدم كون الحيوان فى الخارج مشكوك فى كلبيته كى يجرى الاصل فيه و يحكم بعدم 
كونه كلب مندفعة بان ما يكون هذا جلده بهذا العنوان يشكك فى انه كلب أو غنم؛ و مقتضى الاصل عدم كونه كلباً و اما بناءٌ على 
عدم تسليم كلا الامرين أو احدهماء فحيث ان التذكية امر وجودى مسبب عن الذبح الشرعى» فيستصحب عدمها و يحكم بعدم جواز 
الصلاةٌ فيه. 

الثالثة: ان يكون الشكك من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه أو قطعنا بكون الحيوان المعين الواقع عليه الذبح مذكى و الآخر 
المعين ميته و شكك فى ان الجلد من ايهما اخذء و المرجع فيهما اصالة عدم التذكية» و يترتب عليها عدم حلية الصلاةً فيه. 

و مما ذكرناه ظهر حكم الشكك فى الحلية إذا كانت الشبهة حكمية؛ فانه ان كان الشكك فى الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية 
يحكم بها لعموم ما دل على قابلية كل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: ١79‏ 
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حيوان لها إلا-ما خرج؛ وان كان من جهه احتمال ما نعيه الموجود عن القبول للتذكية كما لو شكك فى ان شرب لبن الختزيرة مرة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1209 من عالانا/ا 


واحدة مانع عن قبوله للتذكية» فيرجع إلى استصحاب بقاء القابلية» وان كان من جهة الشكك فى ان الذبح بغير الحديد مثلا يوجب 
التذكية أم لاء فالمرجع استصحاب عدم التذكية. هذا كله ما يقتضيه القاعدة. 5 
و أما اخبار الباب فمحصل القول فيها: انها مختلفة؛ فبعضها يظهر منه المنع كموثق ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) الوارد فى 
عدم جواز الصلاهً فى غير المأكول من قوله (عليه السلام): إذا علمت انه ذكى و قد ذكاه الذبح .)١١‏ 

و بعضها يظهر منه الجواز كموثق سماعة عن تقليد السيف فى الصلاة فيه الفراء و الكيمخت,. فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يعلم انه 
ميتةٌ .)7١‏ و نحوه غيره. 

و بعضها يدل على الجواز فيما إذا اشترى من سوق المسلمين كمصحح إسحاق: لا بأس بالصلاه فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى 
ارض الاسلام؛ قلت: فان كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال (عليه السلام): إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس «7. 

و صحيح الحلبى عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال (عليه السلام): اشتر و صل فيها حتى تعلم انه ميته بعينه «». و نحوهما غيرهما. 
و مقتضى الجمع العرفى حمل الاولى بقرينة الطائفة الثالثة على ما إذا لم تكن امارةٌ على التذكية؛ و الثانية على ما إذا كانت امارةٌ عليها 
من سوق المسلمين و نحوه 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
(9) الوساتا حاتي اعم ابرات الفنابناة عدوت 1 
(6) الرسانا يك بات القع مق ابواف اباس المصلن ديك 7 
(8) الرسانا حاتي ااعية ارات السابدات ليث + 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: ١8٠‏ 


ولا جلد مالا يؤكل لحمه و ان ذكى و دبغ ولا صوفه و شعره و وبره 
أو اصل يحرزها. 
الصلاهُ فيما لا يؤكل لحمه 


اشارة 


ولا تجوز الصلاة فى جلد ما لا يؤكل لحمه و ان ذكى و دبغ ولا فى صوفه و شعره و وبره و ريشه ولاافى شىء من فضلاته اجماعاً 
فى الجملة. : 

و يدل عليه موثق ابن بكير:.سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاهٌ فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبر» فاخرج 
كتاباً زعم انه املاء رسول الله (صلى اللّه عليه و آله): ان الصلاه فى وبر كل شىء حرام اكله فالصلاة فى وبره و شعره و جلده و بولاوو 
روثه و ألبانه و كل شىء منه فاسدة لا تقبل تلكك الصلا حتى يصلى فى غيره مما احل الله اكله ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله 
فصل الله عليه 07 ناعفقا ذلكف :يا ووارف نان كان هنا كل لحببه كالفياةة قفن ويره ووه و شع وووككدو لاسو كل شويمنه 
جائز إذا علمت انه ذكى قد ذكاه الذبح, و ان كان غير ذلكك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلاه فى كل شىء منه 
فاسدةٌ ذكاه الذبح أو لم يذكه .)١١‏ و نحوه غيره. 

و تنقيح القول بالتكلم فى امور:. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠‏ من عالان/ا 


لا يختص هذا الحكم بالسباع 


الاول: قد يتوهم اختصاص هذا الحكم بالسباع؛ و استدل له: بما يكون مختصاً 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ١١‏ 
ا 


بها كصحيح إسماعيل بن سعد عن الامام الرضا (عليه السلام): عن الصلاهُ فى جلود السباع فقال (عليه السلام): لا تصل فيها )١١‏ 
الحديث. 

و بخبر قاسم الخياط عن موسى بن جعفر (عليه السلام): ما اكل الورق و الشجر فلا بأس بان يصلى فى و أما آكل الميته فلا تصل فيه 
فان آكل اللحم هو السبع .”7١‏ 5 

و بخبر على بن أبى حمزة عن أبى عبد اله (عليه السلام) و أبى الحسن (عليه السلام): عن لباس الفراء و الصلاهٌ فيهاء قال (عليه 
السلام): لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكياًء قال: قلت: أو ليس الذكى ما ذكى بالحديد؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل 
لحمه؛ قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال (عليه السلام): لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم و ليس مما نهى عنه 
رسول الله (صلى الله عليه و آله)» اذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب 9). 

اذ تعليل الجواز فى السنجاب بانه لا يأكل اللحم يدل على ان كل ما لا يأكل اللحم يجوز الصلاءً فيه مع ان قوله: إذ نهى ... الخ ايضاً 
يدل على ذلكك. 

و بخبر مقاتل بن مقاتل عن أبى الحسن (عليه السلام): عن الصلاه فى السمور و السنجاب و الثعلبء فقال: لا خير فى ذلكك كله ما خلا 
السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم 0". 

اقول: يرد على الاول: انه لا ينافى مع اطلاق ما دل على مانعية غير المأكول» 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب لباس المصلى حديث ؟. 
(9) الوسائل- باب 7- من ابواب لباس المصلى حديث ". 
(6) الوسائل- باب 7- من ابواب لباس المصلى حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: ١87‏ 

ا 


وان لم يكن من السباع؛ فلا وجه لتقبيده به لانه فرع التنافى و يرد على الثانى: - مضافاً إلى ضعف سنده- ان النسبة بينه و بين موق 
ابن بكير عموم من وجهء و يقدم الموثق لان دلالته تكون بالوضع و يرد على الثالث: مضافاً إلى ضعف سنده لان فى طريقه عبد الله 
بن إسحاق العلوى و هو مهملء و محمد بن سليمان الديلمى و هو مجهول موضوعاً و حكماًء ان الخبر يروى عن الكافى و التهذيب و 
الوافى و بعض نسخ الوسائل مع تركك كلمة (لا) فى قوله (و ما لا يؤكل لحمه) فيكون السؤال عن المأكول فاجابه (عليه السلام) بعدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١‏ من عازلانا/ا 


البأس بالسنجاب و علل حلي اكل لحمه بانه ليس من السباع المتوهم كونه منه» فيكون الخبر اجنبياً عن المقام مع انه لو سلم انه باطلاقه 
يدل على جواز الصلاة فى غير السباع» فيقيد بما يدل على عدم الجواز فى المسوخ. 
و بما ذكرناه يظهر ما فى الرابع مضافاً إلى ضعف سنده. فالاظهر عدم الاختصاص بالسباع. 


لا يختص الحكم بالملابس 


الثانى: ان الحكم بالمنع لا يختص بالملابس بل يشمل المحمول كما هو المشهور بين الاصحابء و عن جماعة منهم الشهيدان و 
صاحبا المداركك و الجواهر: الاختصاص و يشهد للمشهور: موثق ابن بكير المتقدم, اذ بعد ما لا يمكن ارادة الظرفية الحقيقية من كلمة 
فى فى الفقرات المتضمنة للروث و البول و كل شىء منه الذى يكون المراد به العظم و اللحمء و ان امكن فى غيرهاء لا بد من التأويل 
و ارتكاب خلاف الظاهر أما بالالتزام بارادة معنى (مع) منها و هو المصاحبة المجردة و هو المنقول عن الوحيد البهبهانى, و لازمه عدم 
جواز الصلاء مع الشعرات الملقاهُ على الثوب أو البدن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: ١7‏ 

1 


و المحمول مع الواسطةٌ ايضاً. 

أو بالالتزام بالاضمار فى هذه الفقرات بارادهٌ الثوب المتلطخ كما عن الجواهر فيجوز فى المحمول أو بالالتزام بالاتساع فى الظرفية» و 
للظرفية الاتساعية مراتب: منها: ان يجعل الظرفية اعم من الاصلية و التبعية نظير تبعية توابع الدار لها فى البيع» فالشعرة الملقاة على الثوب 
ظرف لوقوع الصلاه فيها تبعاً لوقوعها فى اللباسء فتستند الظرفية إليها حقيقة بتلكك الاضافة الاتساعية. 

و منها: ان تجعل الظرفية بمعنى تشمل مطلق الملابسة» و تسند الظرفيةُ بادنى ملابسة و لو بان كان معه. فتعم الشعرة الملقاة على البدن 
و المحمول منها إذا كان بلا واسطةُ و لا تشمل المحمول مع الواسطة كما إذا وضعت فى قارورة و وضعت القارورة فى جيبه. 

و منها: ان تجعل الظرفية اعم من ذلكك ايضاً. 

و الاظهر هو الاول: لضعف الاخيرينء أما الاول: فلأن الاضمار بعيد لا يصار إليه إلا مع القرينة القطعية» مع انه فى ذيل الموثق بعد ذكر 
عد اشياء قال (عليه السلام): و كل شىء منه. فالمراد منه هو العظم و اللحم و لا يلائم ذلكك مع تقدير الثوب المتلطخ. 

و أما الثانى: فلأنه ليس معنى عرفياً وان كان دقيقاً» فالمتعين هو الاول و يؤيده مكاتبة الهمدانى الدالة على عدم جواز الصلاة فى 
الثوب الملقى عليه الوبر و الشعر من غير المأكول .)١١‏ 

و أما صحيح محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام): هل 


000 الوسائل- باب -١077‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ع١‏ 
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يصلى فى قلنسوةٌ عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تك حرير أو تكه من وبر الارانب؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاةٌ فى الحرير 
المحض و ان كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه 419: الذى استدل به للجواز فى المحمول: 
فرفمعليه ان المراد بالت كن البس شوها قانل التسعقان الحرات صيفة بكرن غير عريوظ بالنوال همهاف إلى.هر از الضناةة ف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من عزلانا/ا 


المحمول المتنجس. و لاما يقابل الميتة» فان الصلاهُ فى اجزائها التى لا تحلها الحياة» جائزة قطعاًء بل المراد به ما ذكره (عليه السلام) 
فى خبر على بن حمزة المتقدم قلت: أو ليس الذكى ما ذكى بالحديد؟ قال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه .0١‏ و لعل 
السر فى هذا التعبير كون اللخبر مكاتبة. و صادراً فى زمان شاعتث فيه التقية من تابعى احمد بن حنبلء و المحكى منه اعتبار التذكية فى 
جواز الصلاة فى الورير ايكيا 


حكم الصلاهً فيما لا تتم فيه من غير المأكول 


الثالث: المشهور بين الاصحاب عدم الفرق فى المنع عن الصلاهُ فى غير المأكول بين ان يكون. ما يصلى فيه مما تتم فيه الصلاة وحده 
وين عيرة 

وعن المبسوط و المنتهى و الاصباح: الجواز فيما لا تتم الصلاهً فيه و يشهد للاول: اطلاق الموثق و غيره من النصوصء بلا الموثق من 
جهة تضمنه للبول و الروث كالصريح فى المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاة فيه» و خبر على بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: 
عندنا جوارب و تككك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاه 


000 الوسائل- باب -١*‏ من ابواب لباس المصلى حديث 58. 
00 الوسائل- باب 17 من ابواب لباس المصلى حديث ”3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ه6١‏ 
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فى وبر الارانب من غير ضرورة و لا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاهُ فيها .)١‏ و نحوه خبر احمد بن اسحاق .)5١‏ 

فانهما من جهة ان السائل فيهما كان من المسلمات عنده ان المنع يختص بما تتم الصلاه فيه كما يشهد به: انه بعد فرضه عمل 
الجوارب و التككك من وبر الا-رانب سأل عن الصلاةٌ فى وبر الا-رانب. و الامام (عليه السلام) قرره على ذلكك و صرح بعد الجوازء 
يكونان كالصريحين فى ما هو المشهور. 

وان شئت قلت: انهما و ان كانا مطلقين إلا ان موردهما حيث يكون مما لا تتم الصلاهً فيه يكونان كالصريحين فيه. 

وقد استدل للاختصاص بصحيح الحلبى عن الصادق (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاه فيه مثل التكة 
الابريسم و القلنسوه و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه «7. و النسبة بينه و بين اطلاق دليل المنع و ان كانت عموماً من 
وجه إلا انه يكون ناظراً إلى ادلةٌ المنع» فيكون حاكماً عليها. 

و بصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدم آنفاً فانه حكم (عليه السلام) فيه بجواز الصلاة فى التكة التى تكون من وبر الارانب» و هى 
انما تكون مما لا تتم الصلاه فيه» و بضميمة عدم الفرق بين وبر الارانب و غيره يتم المطلوب. 

و لكن يرد على الامول: ان موثق ابن بكير كالصريح فى المنع بالنسبة إلى ما لا تتم الصلاةً فيه و هو اخص مطلق من الصحيح. و 
كذلكك: خبر ابن مهزيار فيقدمان عليه. 


.* الوسائل- باب /ا- من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
.© الوسائل- باب /ا- من ابواب لباس المصلى حديث‎ )1( 


(0 الوسائل ساباب +اامن ابوات لباس التضلى حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طابنا! من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ١8‏ 
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و يرد على الثانى: مضافاً إلى ما تقدم فى التنبيه السابق من كون الذكى اشارٌ إلى ما فى خبر على بن حمزة» و عليه فيكون المراد بالوبر 
مطلقه لا-.خصوص وبر الا-رانب» اذ ليس له قسمان مأكول اللحم و غيره» فيدل بالمفهوم على عدم جواز الصلاءٌ إذا كان من غير 
المأكول: ان الخبر لو تمت دلا-لته يكون معارضاً مع ما دل على المنع فى وبر الارانب؛ و سبيله حينئذ سبيل غيره مما دل على الجواز 
فيه. و سيأتى التعرض للجميع. 


حكم الصلاهٌ فى اجزاء الانسان 


الرابع: هل الانسان خارج عن موضوع الحكم فيجوز الصلاهُ فى فضلاته الطاهرة حتى لو نسج ثوب من شعر الانسان يجوز الصلاة فيه 
كما لعله المشهورء أم داخل فيه و لم يخرج شىء من اجزائه عن حكمه؛ أم داخل فيه و لكن خرج عنه المحمول و يكون اللباس باقياً؟ 
وجوه: قد استدل للأول: بالانصراف. فان المأخوذ فى الموضوع هو الحيوان» و هو منصرف عن الانسان و لا يشمله بحسب المتفاهم 
العرفى. و بما دل على جواز وصل الشعر بالشعر المستلزم للصلاهً معه. و بما دل على جواز اخذ السن من الميت و جعله مكان السن 
»١‏ و بالصحيح: هل تجوز الصلاه فى ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و اظفاره من قبل ان ينفضه من ثوبه؟ قال (عليه السلام): لا 


بأس 79. و قريب منه ما فى البزاق «7/ و بموثق الساباطى عن أبى عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل- باب -"١‏ من ابواب لباس المصلى حديث ؟. 
(5) الوسائل- باب 1 (- من ابواب لباس المصلى حديث ". 
(*) الوسائل- باب -١7/‏ من ابواب النجاسات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: /ا٠‏ 
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السلام): لا بأس ان تحمل المرأة صبيها و هى تصلى أو ترضعه و هى تتشهد .0١١‏ و نحوه غيره» و بالسيرةٌ القطعية. 

و لكن يمكن المناقشة فى الجميع: اما فى الانصراف: فلأ-ن المأخوذ فى الموضوع ما لا يؤكل لا حيوان لا يؤكل» و انصراف ما عنه 
و أما فى الثانى: فلأنه فى مقام بيان الجواز من حيث الوصل نفسه. و لا نظر له إلى الصلاةٌ معه. 

و أما فى الثالث: فلأن السن من الباطنء و الجواز فيه لا يلازم الجواز فى الظاهر. 

و أما فى البقية: فلأنها فى المحمول؛ فحينئذ لو عمل من شعر الانسان ما يصدق عليه اللباس عرفا تشكل الصلاهً فيه. فالاظهر هو الثالث. 
ثم ان صاحب الجواهر رحمه الله بعد ما سلم الانصراف حكم بالمنع من الصلاة فى اللباس من شعر الانسان نظراً إلى شرطية المأكولية 
فيما يصلى فيه فخروج الانسان مما لا يؤكل لا يقتضى تحقق الشرطه فاللباس يمنع من الصلاة فيه لا لتحقق المانع بل لانتفاء الشرط. 
ثم تأمل فيه. 

و فيه: اولًا: ستعرف ان المأكولية ليست شرطاًء بل غير المأكولية مانع. 


و ثانياً: انه لو سلم الشرطية فإنما هى فيما كان اللباس من الحيوان» فمع انصراف الحيوان عن الانسان يكون هو خارجاً عن موضوع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا ؟لا! من عالان/ا 


الشرطية ايضاً فالصحيح ما ذكرناه. 


000 الوسائل- باب 36- من ابواب قواطع الصلاةٌ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ١/8‏ 
0 


لا يختص الحكم بما له نفس سائلة 


الخامس: الاظهر عدم اختصاص الحكم بما له نفس سائلة» بل يعم ما ليس له نفس لإطلاق النصوص و عموم الموثق. 

و استدل للاختصاص: بالموثق بدعوى انه متضمن لجملتين و هما: قوله (عليه السلام): فالصلاه فى وبره و شعره ... الخ و قوله (عليه 
السلام) فى ذيله: ذكاه الذبح أو لم يذكه و هما توجبان الاختصاص. 

أما الاولى: فلأن ما ليس له نفس لا شعر له ولا وبر و أما الثانية: فلأن ما ليس له نفس لا يقبل التذكية بذبح الذابح. 

و لكن يرد الاولى: ان غايةٌ ما هناكك اختصاص الموثق بما له نفس» و هذا لا يوجب تقييد سائر النصوص المطلقةٌ لعدم حمل المطلق 
على المقيد فى المثبتين» مع ان الضمير فى قوله: وبره ... الخ يرجع إلى طبيعى غير المأكول لا إلى شخص خاصء فمفاده: ان كل 
واحد من هذه الامور إذا كان مستنداً إلى غير المأكول و مضافاً إليه لا تجوز الصلاءً فيه» و لا يعتبر ثبوت جميع ما ذكر لكل فرد بل 
كل قسم ثابت له بعض المذكورات. مثلًا الالبان تختص بالانثى فهل يتوهم اختصاص المنع بهاء و عليه فيشمل ما ليس له نفس ايضاً. 
ويرد على الثانية: مضافاً إلى الوجه الاول الذى اوردناه على الاسولى: ان هذه الجمله تكون فى كلام الامام الصادق (عليه السلام) 
فكيف يمكن ان تكون قرينةٌ على اختصاص كلام النبى (صلّى الله عليه و آله) الذى ذكره الامام (عليه السلام) اولّا بذى النفسء مع ان 
الاطلاق عبارةُ عن رفض القيود و عدم دخل شىء منها فى الحكم, فقوله (عليه السلام): ذكاه ... الخ يدل على ان تمام الموضوع هو 
الحيوان الذى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», جع ص: ١594‏ 

1. 


لا يؤكل بلا دخل للتذكية وعدمها فيه» و عليه فلا يوجب ذلكك تقبيد كلام الامام (عليه السلام) ايضاًء مع انه يمكن ان تكون هذه 
الجملهُ كناية عن المذكىء و معلوم ان ما لا نفس له يقبل التذكية» فالاظهر عدم الاختصاص. 
و يؤيده ما ورد فى استثناء الخز 01١‏ إذ استثنائه بالخصوص مع ان الحيوانات البحرية على ما نقل عن الشهيد الثانى لا نفس سائلة لشىء 
منها كاشف عن عموم المنع لما لا يؤكل للحيوانات البحرية الأخر التى ليس لها نفس سائلة. 


لا يشمل الحكم ما لا لحم له 
السادس: ما لا لحم له من الحيوانات كالبق و البرغوث و غيرهما لا ريب فى جواز الصلاه فيهاء و ليس الوجه فيه خصوص السيرة فانها 


فناغن التحقق العدائق رحمه الله من ثوتها فى المسستحدفة ايشا خرفيا» إذ الببيرة غير السمرة إلى زمان المعضوم لغليه السالام) له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من عالانا/ا 


و لا معظمهاء لا محالة يكون المراد من محلل الاكل و محرمه ما ذكرناه» و ما لا لحم له انما يحرم اكله لكونه من الخبائث فيكون 
خارجاً عما اخذ فى الموضوع. 

و تشهد به النصوص الدالهُ على عدم البأس بالصلاةٌ فى دم البراغيث كخبر الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): عن دم البراغيث 
يكون فى الثوب هل 


80 الرمان عياب دن اراب لاز ابقل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ١6٠١‏ 
0 


يمنعه ذلكك من الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا و إن كثر .١١‏ و نحوه غيره. و على أى حال الحكم مورد التسالم. 

احدهما: الخز الخالصء و قد تقدم الكلام فيه مفصنًا. 

ثانيها: السنجاب كما نسب إلى المشهورء و هم بين قائل بالكراهة؛ و قائل بعدمهاء و عن جماعة كالصدوق و والده و الشيخ فى 
الخلاف وابن ادريس: المنع عن الصلاة فيه. 

و يشهد للجواز صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) و قد سأله عن اشياء منها الفراء و السنجابء فقال (عليه السلام): لا 
بأس بالصلاهٌ فيه «؟). و نحوه غيره. 

و بازاء هذه النصوص موثق ابن بكير الدال على المنع» و هو مستند القول الثالث» و مع ذلكك اورد القائلون به على مستند القول 
بالجواز بانها على كثرتها لا يوجد فيها خبر يمكن الالتزام بظاهره, فانها فى عَايهُ الاختلاف بحيث يعارض بعضها مع بعضء فلا بد من 
حملها على التقية» مع انه لو تمت دلالتها تكون معارضة مع موثق ابن بكير الذى هو نص فى المنع فى السنجاب لذكره فى السؤال؛ و 
الترجيح مع الموثق كما لا يخفى. 

و لكن يمكن دفع الايراد الاول: لان اشتمال جمله من النصوص على ما لا يمكن الالتزام به لاجل دليل آخر لا يوجب قدحاً فى العمل 
بها فى السنجاب» اضف إليه ان صحيح الحلبى المتقدم لم يذكر فيه ما لا يمكن الالتزام به مع ان حمل هذه الاخبار على 


000 الوسائل- باب 317- من ابواب النجاسات. 

00 الوسائل- باب 17- من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 8١‏ 
ا 


كثرتها باجمعها على التقيةُ مع اشتمال كثير منها على التفاصيل المنافية للتقية كخبر بشير الذى فصل (عليه السلام) فيه بين السنجاب و 
الحواصل الخوارزمية» و بين الثعالب و السمورء و حكم فى الاولين بالجواز و فى الاخيرين بالمنع )١«‏ - بعيد جداً. 

و أما الثانى: وان كان لا يصح دفعه بان مثله لا يقدح فى التخصيص بالمتصل» فكذلك فى المنفصل كما فى الجواهر. 

ولا بأن السؤال إذا كان عن متعدد كما فى الموثق يكون العام ظاهراً فى كل ما سئل عنه لا نصاً كما افاده المحقق الهمدانى رحمه 
الله. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ من عالانا/ا 


و لكنه يمكن دفعه: بان السؤال ان كان عن شىء خاص بما انه من مصاديق العام كما فى الموثق» فان الغرض هو السؤال عن 
الحيوانات التى لم يكن اذ الثوب منها متعارفاء و انما ذكر عدهُ امور للتمثيل لا يكون الجواب نصاً فى مورد السؤال؛ و عليه فحيث ان 
الموثق اعم من نصوص الجواز فيخصص بها فتكون النتيجة هى الجواز بلا كراهية. 

ولو سلم كون الموثق نصاً فى السنجاب فهو ظاهر فى المنع» فبقرينة نصوص الجواز الصريحة فيه يحمل الموثق على الكراهة» فتكون 
النتيجة هى الجواز مع الكراهة. 

و دعوى انه لا يمكن حمل الموثق على الكراهة إذ حمله عليها فى السنجاب و على الحرمة فى غيره مستلزم لاستعمال اللفظ فى معنيين 
و حمله على الجامع بعيدء اذ هو عمدةٌ ما يدل على المنع فى غير المأكول» مندفعة بما حققناه فى الاصول من ان الحرمة و الكراهة 
خارجتان عن حريم المستعمل فيه» بل هو: فيهما شىء واحدء و هو ابراز اعتبار كون المنهى عنه بعيداً عن المكلف. و الاختلاف انما 
يكون من ناحية حكم العقلء اذ لو نهى 


(9) الوسانا عياف تام ابوات لباس المفان ديت * 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: ١57‏ 
اذا 


المولى عن شىء و رخص فى فعله يحكم العقل بانه مكروه؛ و لو لم يرخص فيه يحكم بحرمته؛ و لزوم الاجتناب عنه قضاءً لحق 
المولوية» ففى المقام النهى فى الموثق استعمل فى معنى واحدء و لكن بما انه ورد فى السنجاب ما دل على الجواز و لم يرد فى غيره» 
فيحكم بان الصلاهً فيه مكروهة و فى غيره فاسدة. 

ومما استثنى من الكلية المذكورة: الثعالب كما عن المعتبر و المداركك؛ و تدل عليه جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبى عبد 
الله (عليه السلام): عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية يصلى فيها؟ قال (عليه السلام): نعم .)١١‏ و نحوه غيره» و لكن بازائها روايات تدل 
على المنع كصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): عن جلود الثعالب أ يصلى فيها؟ فقال (عليه السلام): ما احب ان اصلى فيها .)7١‏ 
و صحيح أبى على بن راشد- فى حديث- قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الثعالب يصلى فيها؟ قال: لاو لكن تلبس بعد الصلاهً 
«. و نحوهما غيرهما. 

و مقتضى الجمع العرفى بين الطائفتين حمل نصوص المنع على الكراهة» إلا ان اعراض الاصحاب عن نصوص الجواز مع صحة السند 
يسقطها عن الحجية. 

و مما ذكرناه فى الثعالب يظهر حكم الارانب و السمور و الفنككء فانه و ان ورد فيها ما دل على الجواز إلا انه لاجل اعراض الاصحاب 
عنه لا يصلح لمعارضة الموثق» و غيره مما يدل على المنع. 

و من جملة المستثنيات (الحواصل) كما عن المبسوط و النهاية و الاصباح» بل عن المبسوط: لا خلاف فى جواز الصلاةٌ فيها. 


(1) الوسائل- باب - من ابواب لباس المصلى حديث 4. 
(؟) الوسائل- باب 1- من ابواب لباس المصلى حديث ؟. 
(9) الوسائل- باب 1- من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: 1١87‏ 

ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١7‏ من عالان/ا 


و يدل عليه- مضافاً إلى ما ادعى من كونها من مأكول اللحم- صحيح الريان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء 
السمور و السنجاب و الحواصل و ما اشبههاء و فى الجواب قال (عليه السلام): لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب .)١١‏ و دعوى عدم ظهوره 
فى الصلاةٌ يدفعهاء الاستثناء. 


الصلاهٌ فى المشكوى فى انه مأكول اللحم 
اشارة 


السابعة: لو شكك فى ان الجلد أو الوبر الموجود فى الخارج من مأكول اللحم أو من غيره فهل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ و لا يخفى ان 
هذه المسألهُ من عويصات المسائل الفقهية» و قد اختلفت فيها الانظار. و صنفت فيها رسالات» و تفصيل القول فيها و ان كان لا يناسب 
وضع الكتاب و لكن من جهة كونها من عويصات المسائل الفقهية مبتنية على قواعد و مبان مهمة, و الحاجة إليها مسيسة كتبت فيها 
رسالة مستقلة حين كنت القيها دروساً و قد احببت ان اذكر تلكك الرسالة فى المقام ليعم الانتفاع بها فأقول مستمداً من اللّه تعالى: ان 
المسألة ذات وجوه و اقول: 

)١(‏ ما هو المشهور بين الاصحابء و عن المدارك: انه المقطوع به بينهم و هو المنع مطلقاً. 

() ما نسب إلى المحقق القمى و الفاضل النراقى و غيرهما: و هو الجواز واقعاً مطلقاً. 

() ما اختاره جمع من محققى متأخرى المتأخرين و اساطينهم كالمحقق 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب لباس المصلى حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؛» ص: ١55‏ 

عن 

ووببكبكرربدب ا -9 

الاردبيلى و سيد المداركك و الاستاد الاكبر الشيرازى و المحقق النائينى رحمهم الله و غيرهم: و هو الجواز ظاهراً مطلقاً. 

(©) ما اختاره صاحب الجواهر رحمه اللّه: و هو التفصيل بين اللباس و ما يقع عليه» أو على بدن المصلى بعد الفراغ عن عموم المنع 
للجميع؛ فبنى على المنع فى الاول و الجواز فى الثانى. : 

(0) ما ذهب إليه جمع من مّن عاصر المحقق النائينى رحمه اللّه: و هو المنع فيما إذا علم انه من اجزاء الحيوان و شكك فى مأكوليته و 
عدمهاء و الجواز فيما إذا لم يعلم ذلكك و كانت النباتية ايضاً محتملة. 

(*) التفصيل بين ما يكون مع المصلى من افتتاح صلاته» و ما يقع عليه أو يلبسه بعد الشروع فيهاء فيجوز فى الثانى و يمنع فى الاول. 
0 التقعببا حبق البناقر واغيرة قلا يجوز فى الأول و يجو فى القاق دو ميقن هذا القول عو التقضيل يق اللقرطية و النائفية وى اعبار 
المنع على الاولى و الجواز على الثانية بدعوى الشرطية فى الساتر و المانعية فى غيره. 

(4) المنع فى اللباس إذا احرز كونه حيوانياً و الجواز فيه إذا لم يحرز ذلكك و فى غير اللباس مطلقاً. 

هذه هى جملة ما وقفنا عليه من الاقوال و المختار عندنا: هو الجواز مطلقاً. 

و تنقيح القول بالتكلم فى مقدمة و مقاصد و خاتمة. 

أما المقدمة ففى بيان امور:. 

الاول قد عرفت مفصلًا ثبوت التلازم بين حرمة أكل اللحم و عدم جواز الصلاة فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١2+78‏ من عالان/ا 


الثائى: ان الجواز الشرعى يطلق ثارة على ما يقابل المنع عن الشىء تكليفاًء 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ١606‏ 
1 


و اخرى على ما يقابل المنع وضعاً المساوق للنفوذ و الصحةء و المراد به فى المقام هو الثانى. 

ثم ان الجواز قد يكون واقعياً لا يؤثر كشف الخلاف فيه و قد يكون ظاهرياً غير مناف للمنع الواقعى؛ و هو بكلا معنييه محل الكلام فى 
المقام؛ و ان كان المختار هو عدم لزوم الاعاده مع انكشاف الخلاف حتى بناء على كون المانعية مطلقة لما حققناه فى محله فى الجزء 
الرابع من كتابنا فقه الصادق من ان حديث (لا تعاد الصلاة) حاكم على جميع ادلة الاجزاء و الشرائطء و الموانع و لا تختصٌّ بصورة 
النسيان و تعم جميع الصور ما عدا صورة العلم و الجهل عن تقصير. و سيأتى الاشارة إليه. 

الثالث: ان النزاع فى المقام وان كان فى خصوص الصلاة فيما يشكك فى كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه. إلا ان ملاكه يعم كل 
متحدي ييا الموائع ومن حير قرت بين الماع الشرعي و العقلي: 

و ما افاده المحقق الخراسانى رحمه الله من اختصاص المانعية العقلية بصورة الاحراز و ان كان يتم فى مورد التزاحم؛ و لككن لا يتم فى 
مورد التعارضء كما إذا حرم لبس المغصوب و التستر به و وجب التستر فى الصلاه فوقع التعارض بين الدليلين فقيد الساتر بغير 
المغصوب بحكم العقلء فانه إذا كان الغصب بوجوده الواقعى حراماً» و الحرمة مضادة للوجوبء كيف يمكن القول باختصاص 
المانعية بصورة العلم؟ و تمام الكلام فى مبحث اجتماع الامر و النهى. 

الرابع: انه لا يختص محل البحث بما إذا شكث فى كون شىء من اجزاء الحيوان المعين غير المأكول أو من اجزاء الحيوان المعلوم كونه 
محلل الاكلء بل يعم ما إذا شكك فى كون الحيوان المعين المأخوذ منه ذلكك محلل الاكل أو محرمة» بالشبهة الموضوعية أو الحكمية 
لما ستعرف من ان الحكم بحليته بمقتضى اصالة الحل لا يجدى بالنسبة إلى جواز الصلاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», جع ص: ١68‏ 

1] 


المجعول هى الشرطية أو المانعية 
اشارةٌ 


الخامس: ان المجعول هى المانعية» أى مانعية غير المأكول كما هو المشهورء أو الشرطية أى شرطية الوقوع فى المأكول على تقدير 
كون اللباس من الحيوان كما ذهب إليه غير واحد تبعاً لمحكى المنتهى؛ او هما معاً كما عن الجواهرء لكن مع تعميم المانعية لجميع ما 
يصلى فيه من اللباس و عوارضه و الشعرات الملقاهُ و المحمول و تخصيص الشرطية باللباس وجوه و تنقيح القول بالتكلم فى مقامين:. 
)١(‏ فى امكان جعل الشرطية لأحد الضدين و المانعية لللآخر و استحالته. 

() فيما يستفاد من الادلهُ فى مقام الاثبات. : 
أما المقام الاول: فقد يقال كما عن المحقق النائينى رحمه الله: باستحالة ذلكك ملاكاً و خطاباً. 

و استند فى استحالته ملاكاً إلى ان عدم المعلول انما يكون بعدم علته» و هو تارةٌ يكون بعدم المقتضىء و اخرى بعدم الشرطء و ثالثة 
بوجود المانع» و حيث ان دخل كل منها يغاير دخل غيره من اجزاء العلة» إذ المقتضى هو ما يترشح منه المعلول كالنار بالاضافة إلى 
الاحراق» و الشرط هو ما يكون دخينًا فى فعلية تأثير المقتضى اثره» و هو قد يكون بتصحيح فاعلية الفاعل» و قد يكون بتتميم قابلية 
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القابل» و عدم المانع دخله انما يكون لمزاحمة وجوده تأثير المقتضىء فاستناد عدم المعلول إلى المانع انما يكون فى ظرف تحقق 
المقتضى و الشرائطء اذ مع عدم المقتضى أو عدم الشرط لا يستند عدم المعلول إلى وجود المانع» مثلا: إذا لم تكن النار موجودة؛ أو 
لم تكن مماسة للثوب» فهل يتوهم امد صحة ان يقال: ان الثوب لا يحترق فعلما لرطوبته؟ فالمانع انما يتصف بالمانعية عند وجود 
المقتضى و الشرائط و إلا فلا. 
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و عليه فلو كان الضد- الذى هو شرط موجوداً- لا يعقل ان يوجد الضد الآخرء و الا لزم اجتماع الضدينء فلا يتصف بالمانعية؛ وان لم 
يكن موجوداً عدم المعلول يستند إلى عدمه لا إلى وجود الضد الآخرء ففى هذا الفرض ايضاً لا يتصف بالمانعية. 

هذا فى التكوينيات؛ و اما فى التشريعيات فلأن دخل وجود الشرط و عدم المانع فى متعلق الحكم أو موضوعه وان كان ناشئاً عن 
تقييده بهما لكن لما كان دخله فى ملاك الحكم ناشئاً على اصول العدلية عن توقفه على ذلكك الوجودء و هذا العدم توقف كل 
معلول تكوينى على وجود شرطه و عدم مانعه» و كانت الشرطية و المانعية التكوينية بالنسبة إلى الملاكك ملاكك التقييد المنتزعة عنه 
الشرطيةٌ و المانعية التشريعية فسبيلهما من هذه الجهه سبل سائر التكوينيات؛ و يستحيل اجتماع ملاكيهما فى الضدين. 

و فيه: ان ما تقتضيه اصول العدلية هو لزوم كون الامر بشىء ناشئاً عن المصلحة؛ و دخل شىء فى الأمور به من جهة دخله فى تلكك. و 
اما ان ما اخذ عدمه دخيلًا لا بد و ان يكون من جهة كونه مانعاً تكوينياً بالنسبة إلى المصلحة و الملاكك فممما لم يدل عليه دليل» و لعله 
مع وجود المانع الشرعى لا مصلحة اصلًا. 

و بعبارة اخرى: كيفية دخل الشرط و المانع الشرعبين فى الملاك غير معلومة؛ فلا يجرى هذا البرهان فى التشريعيات» مع ان تماميته 
فى التكوينيات مورد البحث و الكلام. 

واستدل قدس سره لامتناع تشريعهما خطاباً: بان المتلازمين كما لا يمكن تعلق الحكمين المتنافيين بهماء لا يصح تعلق الحكمين 
المتوافقين ايضاً بهما لمكان اللغوية» فاذا قيد الواجب بوجود احد الضدين كان تقييده بعدم الآخر حاصنًا بالتبع قهرًء فيكون تقيده به 
بتشريع مستقل آخر من اللغو المنزه عنه مقام الشارعية. 

وفيه: مضافاً إلى انه لو تم لاقتضى لغوية الثانى كان هو تشريع الشرطية أو 
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العائعية::ومقائاً إلى القن بوجوب مقدمة الواجب و النهى عن ضد المأمور به» ان اقل اثر التشريع الثانى هو التأكيد, و فيه الكفاية. 
فتحصل: ان الاظهر امكان جعلهما معاً. 

ما يستفاد من الادلة فى مقام الاثبات 

و أما المقام الثانى فطوائف من النصوص تدل على المانعية:. 

)١1(‏ النصوص المتضمنة لفساد الصلاه الواقعة فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه: كموثق ابن بكير: الصلاة فى وبر كل شىء حرام اكله 


فالصلاء فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شىء منه فاسدة» لا تقبل تلكك الصلاهُ حتى يصليها فى غيره مما احل الله 
اكله .)١١‏ و نحوه غيره» و تقريب دلالتها: ان استناد الفساد إلى محرمية الاكل عباره اخرى عن جعل المانعية. 
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(0) ما تضمن عدم جواز الصلاهً فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه: كخبر محمد الهمدانى كتبت إليه: يسقط على ثوبى الوبر و الشعر مما لا 
يؤكل لحمه من غير تقيهُ و ل ضرورة؛ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاه فيه «7). و نحوه غيره. و تقريب دلالتها: ان عدم الجواز 
المساوق لعدم الصحة استند إلى الصلاهُ فيما لا يؤكل» و ظاهر ذلكك مانعيته. : 

(9) ما تضمن النهى عن الصلاهُ فى محرم الأكل: كخبر انس بن محمد فى وصية النبى (صلى الله عليه و آله) لعلى (عليه السلام): يا 
على لا تصل فيما لا يشرب لبنه 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
إفرة الوسائل- باب -١‏ من ابواب لباس المصلى حديث 8. 
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ولا يؤكل لحمه .)١١١‏ و نحوه غيره. 

و تقريب دلالتها: ان الا-وامر و النواهى وان كانت ظاهرة فى الحكم المولوى النفسىء إلا-ان ذلكك فى غير ما ورد فى المركبات 
الاغبارية» و اما فبها فهن ظاهرة فى كونها ارشاداً إلى الدخل فى المركب» إما بتحو الجرثبة أو الشرطية كما فى الأوامرء أو المائعية 
كما فى النواهى. فالنهى عن الصلاهٌ فيما لا يؤكل لحمه ظاهره الارشاد إلى مانعيته. 

(؟) ما تضمن التعليل بان اكثرها مسوخ: كمرفوع محمد بن اسماعيل عن الامام الصادق (عليه السلام): لا يجوز الصلاءً فى شعر و وبر 
ما لا يؤكل لحمه لان اكثرها مسوخ (07. و قريب منه ما ورد فى السباع. 

اذ التعليل فى قوه التصريح بان المسوخ من حيث انفسها لا تصلح لوقوع الصلاةٌ فيها. 

وقد استدل للشرطيةٌ بوجوه:. . : 

احدها: قوله (عليه السلام) فى ذيل موثق ابن بكير المتقدم: لا يقبل اللّه تلكك الصلاه حتى يصليها فى غيره مما احل الله اكله. بدعوى 
انه ظاهر فى اناطة القبول الذى اريد به فى المقام الاجزاء بحلية الاكل» و ليست الشرطية إلا ذلكك. 

و فيه: ان قوله (عليه السلام) (لا تقبل) لم يورد جملة ابتدائية مسوقة لبيان ما اعتبر فيما يصلى فيه» بل هو تتمة للحكم السابق و خبر آخر 
عن المبتدأ الاول» و حكم عليه بعدم القبول بعد الحكم عليه بالفساد لاشتمالها على تلكك الخصوصية؛ و يؤكده الاتيان بلفظ الاشارة» 
فلا يكون ظاهراً فى الشرطيةُ مع انه لو سلم هذا الظهور فى 


.6© الوسائل- باب 7- من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
./ الوسائل- باب 7- من ابواب لباس المصلى حديث‎ )2( 
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نفسه يما اثة لا بد من الفضرق فيه من نجهة انه لا تجب الضلةة فى اجراء ها بحل اكله من الحيوان قطعا بل ان كان شىء شرطاء فهر 
عنوان جامع بين اجزاء ما يؤكل و النباتات؛ و ليس ذلكك اولى من حمل الامر فيه على انه لاجل ارتفاع المانع فليس شىء فى مقابل 
عدو المواق الظاهر فى المائعية. 
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ثانيها: قوله (عليه السلام) فى ذيل الموثق: فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و شعره و كل شىء منه جائزة. 

و فيه: انه لا ريب فى جواز الصلاةً فى اجزاء ما يؤكلء و لكن ذلك لا يلازم مع شرطية متعلقه؛ و يلائم مع مانعية ضده كما لا يخفى. 
ثالثها: خبر على بن حمزة عن أبى عبد الله و أبى الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها قال (عليه السلام): لا تقبل إلا 
فيما كان ذكياًء قلت: أو ليس الذكى ما ذكى بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه؛ قلت: و ما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: 
لا بأس بالسنجاب فانه دابةُ لا تأكل اللحم» و ليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب 
لن 

و تقريب دلالته: ان قوله (عليه السلام) (إذا كان مما يؤكل) يرجع إلى صدر الكلام؛ أى الاستثناء المدلول عليه بقوله إلا ما كان منه 
ذكياً فيصير حاصل المعنى: إلا ما كان ذكياً و كان من المأكول؛ و هذا مساوق للشرطية. 

فيكون قول الراوى: أو ليس الذكى ... الخ و جواب الامام (بلى) جملة معترضة بين الجواب عن السؤال الاولء و قد قطع كلام الامام 
ولم يمهله إلى ان ينتهى إلى آخر الجواب و بادر إلى السؤال الثانى. 


(1) الؤسافر عياف اداع ابوات لاس المفن نيك 7 
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انار لان اله لعجا لبون الاق طريقته الفلروس ونع موسا .وا الدلس التحيول كا ومرظوعا 

و ثانياً: ان الظاهر من قوله (إذا كان مما يؤكل) كونه مرتبطاً بالجواب عن السؤال الثانى» فيكون مفاد الخبر: اختصاص التذكية بما 
يكون مأكول اللحم؛ فيعارض مع النصوص الأخر فيطرح. 

و ثالثً: لو اغمض عن ذلك و سلم كونه راجعاً إلى صدر الكلام بملاحظة ما فى ذيله من التعليل بانه نهى عن كل ذى ناب و مخلبء 
يوجب ظهوره فى المانعية ولا أقل من الاجمال. 

فتحصل: ان مقتضى الادلة مائعية ها لا يؤكل لا شرطية ما يؤكل. 

اقسام النهى 

السادس: ان النهى عن الصلاهٌ فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه بعد عدم كونه نهياً تحريمياً تكليفياً؛ و كونه ارشاداً إلى المانعية يدور امر ما 
يستفاد منه من المانعية بين ان تكون انحلالية بان يكون كل فرد من افراد ما لا يؤكل متصفاً بالمانعية استقلانًاء و بين ان تكون ثابتة 
لصرف وجود الطبيعة المنطبق على اول الوجوداتء فيكون المعتبر مجموع التروكك الخارجية» فلو اضطر إلى لبس فرد من الافراد يسوغ 
له لبس غيره» و بين ان تكون ثابتة لمجموع الوجودات. و بين ان يكون المعتبر فى الصلاه امراً بسيطاً متحصنًا من تركك الانفراد 
الخارجيةٌ لا سبيل إلى الاخيرين, أما الاول منهما: فلأن لازمه صحةٌ الصلاهُ فيما وقعت فى بعض الافراد المعلومة و هو بديهى البطلان» 
و أما الثانى منهما: فلأنه خلاف ظهور الادلة» فان ظاهرها دخل ما تضمنها بنفسه فى 
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المأمور به دون المتحصل منه» فيدور الامر بين الاولين. 
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والاظهر منهما هو الاول لظهور القضيهٌ الحقيقيهُ فى نفسها فى ذلكك, فكما ان النواهى المولوية ظاهرهُ فيه كذلك النواهى الارشادية» 
ولذا ترى تسالم الفقهاء على انه لو اضطر المصلى إلى لبس لباس مما لا يؤكل لحمه لا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة. 


مركز القيد 


السابع: ان جميع ما يعتبر فى الصلاهُ من الشرائط و الموانع و ان كانت منسوبة إلى الصلاة إلا ان معروضها مختلفء و قد يكون الشرط 
أو المانع وصفاً للمصلى كالطهارة» و قد يكون وصفاً للصلاةء وقد يكون وصفاً لغيرهما مما يصلى فيه أو عليه كاعتبار كون الوقت 
الواقعة فيه الصلاة بين الزوال إلى الغروب. 

و عليه فقد وقع الكلام فى ان مركز القيد فى المقام هو المصلىء بمعنى انه يعتبر ان لا يكون المصلى لابساً لما لا يؤكل. 

أو مركزه الصلا» بمعنى انه يعتبر فى الصلاهُ ان لا تقع فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه. 

أو مركزه اللباس» فيعتبر ان لا يكون لباس المصلى من جنس ما لا يؤكل و الاظهر هو الثانى» فان النصوص كموثق ابن بكير المتقدم و 
غيره متطابقة من جههٌ ما فيها من التعبير بالصلاهُ فيما لا يؤكل لحمه. و انه لا يصلى فيه. على ذلكك. 

وما توهم دلالته على كونه قيداً للمصلى هو موثق سماعة: ولا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه .)١١‏ و هو لا يدل عليه فانه غير متضمن 
التي عن اللسه'قى بال العيلاف 


() الوسافل عياب هدمن انوات لباس التصلن حدق * 
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بل متضمن للنهى عن الصلاهُ فى حال اللبسء و الفرق بين التعبيرين واضح. و هو ايضاً ظاهر فى ذلك, و عدم وقوع غير المأكول ظرقاً 
للصلاه إلا باعتبار كونه وصفاً للمصلى لا ينافى ذلككء فالاظهر كونه قيداً للصلاهُ و هى مركز القيد. 


المانع هو عنوان محرم الاكل أو معروضه 


الثامن: هل المانع هو عنوان محرم الاكلء أو معروضه من العناوين الخاصة كالاسد و الارنب و غيرهماء أو هما معاً بنحو يكون كل 
منهما جزء الموضوعء أو كل منهما موضوع مستقل؟ وجوه: ظاهر طائفة من النصوص كموثق ابن بكير المتضمن للحكم بفساد الصلاه 
الواقعة فى لجزاء ما لا يو كل ليه نهو الأول اوه المدركك لدر 

و ظاهر طائفةٌ اخرى و هى ما تتضمن النهى عن الصلاه فى العناوين الخاصة هو الثانى و الثانيةٌ وان كانت اخخص من الاولىء إلا انه 
حيث لا تنافى بينهما لانهما متوافقان» و لا يحمل المطلق على المقيد فيهماء فالمتعين هو القول الرابع» و بقيهُ الاقوال ساقطه كما لا 
و يترتب على ما اخترناه ان الحيوان المحرم بالعارض كالموطوءء و شارب لبن الخنزيرة و الجلال ما دام لم يستبرء» مشمول لهذه الادلة 
لإطلاق الطائفةٌ الاولى. : 

والقروب ماسب إلى التعقق العاقتى وحمة اللامن التفصميل بين ها تكو حرمت العاضية دائمية >الانوليثهو بين نما تكو قابلة 
للزوال كالاخير باختيار شمول الادلة للاول دون الثانى: نظراً إلى ان الجمع بين الطائفتين يقتضى الالتزام بكون الموضوع هو العنوان و 
المخرة 
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فانه يرد عليه مضافاً إلى ما تقدم: ان لازمه الجواز فى الموردين لعدم جزء 
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الموضوع و هو المعنون» نعم ما حرم لا بما هو حيوان بل بعنوان آخر كما لو حلف على ترك اكل حيوان خاص أو كان مغصوباً لا 
يكون مشمولًا لهاء وهو واضح. ‏ إن 

و ماافاده المحقق الايروانى رحمه الله من ان الظاهر من الادلة الاختصاص بالمحرم بالحرمة الذاتية بدعوى انها ظاهرة فى التفصيل 
القاطع للشركة؛ و ان ما يجوز الصلاه فيه يجوز ابداً» و مالا يجوز لا يجوز كذلكك, من غير ان يكون الحيوان الواحد داخلًا فى عنوان 
الجواز تاره و فى عنوان المنع اخرىء يرد عليه: ان ظاهر هذه الادلهُ كسائر الادلة دوران الحكم مدار فعلي موضوعه وجوداً و عدماًء فاذا 
كانت الحرمة متبدّلةً و يكون حيوان واحد محرماً تار و محلا اخرى, لا مانع من الالتزام بجواز الصلاة فى اجزائه تارة و عدمه اخرى. 
و التفصيل انما يكون بين محرم الاكل و محللة لابين المعنونات فتدبر. 

الاتعدلال للجراز بالادلة الاحفيادة 


المقصد الاول: فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية 


وو قن اشغول الحر ال بوحدرة 

الاول: ان الالفاظ موضوعة أو مستعملة فى المعانى المعلومة؛ فيراد من ما لا يؤكل لحمه ما علم انه من اجزائه» فيكون العلم دخيلًا فى 
المانعية» و يكون المشتبه خارجاً عن موضوع المانعية واقعاً. 

ونقفة او لاننانة الالقاطل سر سوعنة اللمساتى التننى الانرية الراقنية لاد الجكلرسة حا شقونق الخسو لك وقانبا :انها لز كائلق موافويعة 
للمعانى المعلومة كانت موضوعة للمعلومة عند المتكلم لا المعلومة عند المخاطبء الثانى وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب فى 
النصوص المتضمتة للتهى عن الصلاة فى اجزاء مالا يؤكل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جع ص: ١28‏ 

1 


لحمه و هو الاشياء المعلوم جزئيتها له فلا ينعقد لها اطلاق يشمل الافراد المشتبهة. 

و فيه: اولّا: انه لا قدر متيقن فى مقام التخاطب لان نسبة الطبيعة إلى افرادها اعم من المعلوم و غيره نسبة واحدة. و علمنا و جهلنا لا 
يجعلان بعضها متيقناً بالاضافة إلى الآخر. 

و ثانيً: ان القدر المتيقن فى مقام التخاطب لا يمنع عن انعقاد الاطلاق كما حققناه فى الجزء الاول من حاشيتنا على الكفاية. 

الثالث: ما نسب إلى المحقق القمى رحمه الله و هو التمسكك بصحيح عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى 
و فى ثوبه عذرٌ من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): ان كان لم يعلم فلا يعيد .)١١‏ بتقريب انه لا يعقل 
اجتماع المانعية المطلقة و الاجزاء فى صورة الجهلء اذ مقتضى الاطلاق الشامل لحال الجهل هو عدم الاجزاء. فالصحيح المتضمن 
للاجزاء فى تلكك الحالة يقيد اطلاق دليل المانعية و يخصصه بصورة العلم. 

و فيه: ان المورد الذى حكم عليه بالاجزاء هو ما إذا أوقع الصلاة فى اجزاء ما لا يؤكل جهلًا فيعتبر فيه امران: احدهما: وقوع الصلاة» 
الثانى: كونه عن جهل مركب- أو بسيط مع الغفلة- و محل الكلام هو مورد الشكك قبل الصلاة» فالصحيح اجنبى عن المقام. 
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الرابع: ما نسب إليه ايضاً و هو ظهور الادلةٌ و الاطلاقات الدالهً على المانعية بصورة العلم و قيل فى توجيه ما افاده: ان منشأ هذا 
الاستظهار اما الانصراف أو التقيبد العقلى من ناحيةٌ ان لسان دليل مانعيته ليس لسان الوضع كى يصح دعوى 


() الؤسافل ح ياي +#دمية ابوات المجاسات. 
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اطلاقه لصورةٌ العجز و الجهلء بل لسان التكليف و هو كما يختص بمورد القدرة لامتناع الانبعاث و التحركك فى فرض العجز كذلكك 
يختص بصورة العلم» إذ فى فرض الجهل لا يمكن الانبعاث و الانزجار فيلغى البعث و الزجر لانه لا يصدر من الحكيم. 

و فيه: ان الانصراف ممنوعء و التقيبد العقلى لا يتم فى صورة الشكك التى هى محل الكلام؛ فانه فى تلكك الصورةً يمكن الانبعاث و 
الانزجار بالاحتياط فيصح البعث و الزجر. 

مع ان دليل المانعية و ان كان بلسان التكليف إلا انه ارشاد إلى المانعية» فحاله حال ما يكون لسانه الوضع فتدبر. 

الخامس: ما عن الفاضل النراقى رحمه الله: و هو ان الحرام الذى لا يجوز الصلاه فى اجزائه مختص بالحرام المعلوم» اذ الظاهر من 
الحرمة هى الحرمة الفعلية المنجزة المتوقفة على العلم. 

و فيه: اولًا: ان الظاهر من الحرمة هى الحرمة الواقعية» و ثانياً: انه إذا علم كون حيوان معين حلاناء و الآخر حراماً و شكك فى ان الشعر 
من اتهماء تكون الحرمة حينئذ منجزة كما هو واضح. 

و ثالثاً: قد تقدم ان المأخوذ فى الموضوع هى العناوين الخاصة ايضاً. كالارنب و الاسد. 

السادس: ما عنه ايضاً: و هو ان اطلاق ادلة الستر يدل على كفاية الستر بكل شىءء و المتيقن خروجه ما علم انه من اجزاء ما لا يؤكل 
لحمه و الباقى باق تحته. 

و فيه: اولّا: انه لا إطلاق لشىء منها لعدم ورود شىء منها فى مقام بيان كيفية السترء بل هى فى مقام بيان اصل وجوب الستر و ما يجب 
ان يسترء و ثانياً: انه قيد بما دل على مانعية غير المأكولء فالتمسكك بالاطلاق فى مورد الشكك تمسكك بالعام فى 
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الشبهة المصداقية» و هو لا يجوز كما حقق فى محله. 

السابع: ما عنه ايضاً: و هو التمسكك باطلاق ما يدل على جوازها فيما اخذ من يد المسلم و ما يلحق به. 

وفيه: ان ما ورد فى يد المسلم و ما يلحق به انما يكون فيما شكك فى ملكيته أو تذكيته, و لا دليل على اماريتها لغير ذلكك بعد فرض 
كوين ها لاي كل لحمة يدور لتندو نات الضدرفات :فس وماءورد ف الموازد الخاصة #التزاءنا انمق قبل القضية الخارسية ل 
الحقيقية يتوقف شموله للمقام على احراز كون ما سأل عنه و لو فى مورد مشكوكاً فيه من هذه الجهة ايضاًء و هو كما ترى. 

الثامن: ما عنه ايضاً: و هو استازام النزع حال الصلاه للحرج المنفى؛ و هو واضح الدفع و اهون منه الوجه التاسع. و هو السيرة العملية 
على عدم التحرز عن المشتبه؛ و قد استدل ببعض وجوه اخر واضحة الدفع. 

فالمتحصل: انه ليس فى الادلهٌ الاجتهاديةٌ ما يمكن ان يستدل به للجواز. 

جريان الاستصحاب فى الاعدام الازلية 
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المقصد الثانى: فيما تقتضيه الاصول الموضوعية 

اشارة 

: وقد استدل بها لجواز الصلاهُ فى المشتبه بوجوه: 

[جريان الاستصحاب فى الاعدام الازلية] 


الاول: التمسكك باستصحاب عدم كون المشكوكك فيه جزء مما لا يؤكل الثابت قبل وجوده بتقريب ان قبل وجود الحيوان و اجزائه 
كانت هى و اتصافها بكونها اجزاء مما لا يؤكل معدومة فى الخارجء و قد علم انقلاب انفسها إلى الوجودء و يشكك فى انقلاب عدم 
الاتصاف, فيحكم ببقائه على ما كانء و يعبر عن هذا باستصحاب العدم الازلى. 
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و حيث ان تنقيح القول فى ان هذا الاصل هل يجرى مطلقا كما عن المحقق الخراسانى رحمه الله» أم لا يجرى كذلكك كما عن 
المحقق النائينى رحمه الله أم هناكك تفصيل كما ذهب إليه بعض الاساطين؟ يترتب عليه فوائد مهمة» فلا بأس بتنقيح القول فيه» و هو 
يتوقف على بيان مقدمتين:. 

المقدمة الاولى: ان الموضوع أو المتعلق إذا كان مركباً من امور متعددة له اقسام:. 

)١(‏ ما يكون مركباً من جوهرينء او عرضين» أو جوهر وعرض ثابتء و لو فى غير ذلك الجوهر. 

(5) ما يكون مركباً من العرض و محله. 

() ما يكون مركباً من المعروض و عدم العرض. 

و فى القسم الاول: يكون الدخيل هو ذوات اجزاء المركبء أى كل واحد من تلكك الامور المأخوذة فيهاء و بعبارة اخرى: الوجودات 
التوأمة بلا دخل لعنوان آخر من قبيل عنوان اجتماعهما فى الوجود أو غير ذلكك فى الموضوع أو المتعلق. 

و لذا إذا كان بعضها محرزاً بالوجدانء و الآخر مستصحباً يترتب عليه الاثر كما لو فرضنا ان موضوع وجوب الاكرام هو العالم فى يوم 
الجمعة» فلو احرز كون اليوم يوم الجمعة» و استصحب عالمية زيد التى هى متيقنة سابقاً و مشكوكك فيها لاحقأء يترتب عليه الاثر و هو 
وجوب الاكرام. 

ولا يعارض هذا استصحاب عدم المركبء (لا-) لأنّ الشكك فى بقاء عدم المركب مسيب عن الشكك فى وجود اجزائه» فاذا جرى 
الاصل فيها لا تصل النوبة إلى جريان الاصل فى المسبب كما عن المحقق النائينى رحمه الله» إذ السببية فى المقام ليست شرعية» فلا 
يكون الاصل فى السبب حاكماً على الأصل فى المسببء بل لان المركب 
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من حيث انه مركب بوصف الاجتماع لا يكون موضوعاً للحكم, و انما هو مترتب على ذوات الاجزاء المجتمعة. ولا شكك فيها بعد 
ضم الوجدان إلى الاصل. 
نعم إذا كان وصف المقارنة أو غيره دخيلًا فى الحكم يجرى استصحاب العدم و يترتب عليه عدم الحكم. 
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ولا يعارض باستصحاب وجود الجزء و ضمه إلى الوجدان كما لا يخفى. 

و فى القسم الثانى: لا بد و ان يؤخذ الموضوع هو المعروض المتصف بذلك العرض لا مجرد وجود المعروض و العرض و اجتماعهما 
فى الوجود, و ذلك لان وجود العرض فى نفسه وجود فى الغير و عين وجوده لموضوعه. و عليه فان اخذ وجود العرض فى الموضوع 
بما هو شىء فى نفسه و لم يلاحظ كونه فى الغير و وصفاً له يخرج عن هذا القسم و يدخل فى القسم الاسولء و لا بد من الالتزام 
بترتب الا-ثر و ان كان العرض موجوداً فى غير هذا الموضوع و هو خلف الفرض. و ان اخخذ بما هو قائم بالذات و عرض فلا محالة 
يعتبر العرض نعتاء ففى ترتب الحكم لا بد من احراز اتصاف الموضوع بالعرض زائداً على احراز وجود الموضوع و وجود العرض» و 
فى مثل ذلك لا يمكن اجراء الاستصحاب و احراز الموضوع إلا إذا كان الوصف بوصف كونه نعتاً مسبوقاً بالحالة السابقة. 

و فى القسم الثالث: يمكن ان يكون الحكم مترتباً على عدم الوصف بنحو النعتيةٌ و بنحو الموجبة المعدولة؛ و يكون العدم رابطياً 
بمعنى اخذ خصوصية فيه ملازمة لعدم العرض. و إلا فلا معنى لكون العدم نعتاً و منتسباً و مرتبطاً بشىء فان الارتباط و النسبة من 
شئون الوجود, و فى مثل ذلكك لا مورد لجريان الاستصحاب فى العدم و احراز الموضوع بضم الوجدان إلى الاصل ما لم يكن العدم 
بوصف النعتية مسبوقاً باليقين» اذ لا يثبت به العدم النعتى لكون المستصحب هو العدم المحمولى؛ 
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و اثبات العدم النعتى به من قبيل الاصل المثبت مثنا: لو كان موضوع الحكم بالتحيض إلى خمسين عاماً هى المرأة المتصفة بانها غير 
قرشية لا يجدى استصحاب عدم القرشية المتحقق قبل وجود المرأة لانه لا يثبت به اتصاف هذه المرأة بغير القرشية. 

و يمكن ان يكون الدخيل فى الموضوع هو العدم المحمولى؛ بل هذا النحو هو الظاهر من القضايا المتضمنة لأخذ العدم فى الموضوعء 
فان وجود العرض فى نفسه و ان كان عين وجوده لموضوعه إلا-ان عدم العرض ليس كذلك و لا يلزم ان يكون نعتاء بل هو انما 
يكون بعدم نسبته إلى موضوعه و عدم تحقق العرض بنفسه. فلا يعتبر فيه ملاحظة النسبة بينه و بين الموضوع. 

و بالجملة: الربط وان كان مأخوذاً فى طرف الوجود. إلا انه لا يكون مأخوذاً فى طرف العدم؛ و على ذلكك فاخذ عدم العرض فى 
الموضوع انما يكون بالطبع باخذه على ما هو عليه من كونه عدماً محمولياً لا عدماً نعتياء و فى مثل ذلكك يجرى الاستصحاب فى عدم 
الوصف الثابت قبل وجود الموضوع و المعروضء و يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الاصل و يترتب عليه الحكم مثلّا إذا كان 
الموضوع للتحيض إلى خمسين عاماً المرأة التى لا تكون متصفة بالقرشية» فباستصحاب عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش 
المتحقق قبل وجود المرأة و ضمه إلى ما هو محرز بالوجدان و هو وجود المرأه يثبت الحكم و يترتب عليه ذلكك, هذا فيما إذا احرز 
احد الاسمرين» .و لو شكك فى مورد ان المأخوذ فى الموضوع هل هو العدم المحمولى أو العدم النعتى» فقد يقال كما عن المحقق 
النائينى رحمه اللّه: بان الاعتبارين متباينان» فليس احدهما متيقناً و الآخر مشكوكاً فيه» فلا يمكن ترتيب اثر احدهما المعين» و هو غير 
تام فان اعتباره نعتاً يحتاج إلى عناية زائدة بان يؤخذ فى الذات خصوصية ملازمة لعدم الوصف لما عرفت من ان العدم من حيث هو لا 
معنى لانتسابه و ارتباطه؛ فانهما من شئون الوجود. و عليه فما لم 
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يدل دليل على اخذه كذلكك يتعين حمله على ان المأخوذ هو العدم المحمولى. 
المقدمة الثانية: إذا ورد عام» و ورد خاصء و كان عنوان الخاص من قبيل الاوصافء كما إذا ورد: المرأة تحيض إلى خمسين عاماً ثم 
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ورد: ان القرشية تحيض إلى ستين عاماًء فهو يكون كاشفاً عن تقييد المراد الواقعى» و عدم جعل الحكم للخاص من اول الامر واقعاًء و 
لازم ذلكك ان ما ثبت له الحكم واقعاً هو المقيد؛ و ملحوظاً بنحو التقييدء اذ مع عدم الاهمال فى الواقع و عدم الاطلاق يتعين التقييد و 
استدل المحقق العراقى رحمه الله على ما ذهب إليه من عدم تعنون العام من جهة التخصيص: بان خروج فرد كموته فى الخارج؛ فكما 
ان الموت يوجب قصر الحكم على الافراد الباقية من دون ان يعنون عنوان العام بعنوان آخر زائداً على ما كان عليه. كذلكك إذا خرج 
فرد عن تحت العام بدليل خاص. 

و فيه: ان دليل التخصيص انما يوجب تضبيق الموضوع فى مقام الجعلء و انه لم يجعل إلا على افراد لا تكون داخلة تحت دليل 
الخاصء و هذا بخلاف الموت فانه يوجب عدم فعلية الحكم» من دون ان يوجب تصرفاً فى مقام الجعل؛ و هذا هو الفارق بينهما. 

و لكن دليل الخاص لا يوجب تقيبد العام بكونه متصفاً بعدم ذلكك الوصف ليكون الموضوع مركباً من الذات» و عدم الوصف بنحو 
العدم النعتى كى لا يجدى استصحاب عدمه الثابت قبل وجود الذات, و ذلكك فان غايةُ ما يلزم من االتتخصيص و خروج عنوان عن 
تحت دليل العام كونه غير مطلق بالاضافة إلى وجود ذلكك الوصف و لا مقيد بوجوده و لا مهملء بل مقيداً بعدم اتصافه بوجوده. و اما 
زائداً على ذلك بان يعتبر النسبة بين الذات و العدم بالنحو المعقول فدليل التخصيص لا يدل عليه؛ فلا وجه لاعتباره» و البرهان المتقدم 
على ان لازم اخذ عدم العرض فى الموضوع أو المتعلق 
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دخله فيه على نحو العدم النعتى قد عرفت ما فيه. 

و أما ما افاده المحقق النائينى رحمه الله برهاناً عليه: بانه إذا كان دليل التخصيص كاشفاً عن تقيبد ماء و رافعاً لإطلاق العام» فلا بد و 
ان يكون ذلكك باعتبار اوصافه و نعوته التى يكون انقسام العام باعتبارها فى مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناته» فيرجع التقييد 
إلى التقييد بالعدم النعتى» اذ لو كان راجعاً إلى التقييد بعدم المقارنة للوصف على نحو مفاد ليس التامة فاما ان يكون ذلكك مع بقاء 
الاطلاق بالنسبة إلى كون العدم نعاء أو يكون ذلكك مع التقييد بالاضافة إلى العدم النعتى» و كلاهما باطلء اما الاول: فللزوم التدافع 
بين الاطلاق من جهة العدم النعتى و التقييد بالعدم المحمولىء و أما الثانى: فللزوم لغوية التقييد بالعدم المحمولى لكفاية التقييد بالعدم 
النعتى. 

فيرد عليه: اولا: انه مع تحقق العام يكون كل من العدمين ملازماً للآخر خارجاء فلا يبقى مجال مع التقييد باحدهما للتقييد بالآخر أو 
الاطلاق بالاضافة إليه» و ان شئت قلت: ان انقسام العام بالاضافة إلى نعوته و اوصافه و ان كان فى مرتبة سابقة على انقسامه بالاضافة 
إلى مقارناته فى طبعه؛ إلا ان كونه كذلكك فى مقام الدخل فى الغرض و لو فى لحاظ المولى» و فى مقام جعل الحكم ممنوع؛ و عليه 
فعين البرهان المتقدم يجرى لو قيد العام بالعدم النعتى و يقال: ان العام بالاضافة إلى العدم المحمولى مطلق أو مقيد» و كلاهما باطل و 
الحل ما ذكرناه. 

القيود فى الحكم حتى يلزم التدافع» بل معناه رفض القيود فلا تدافع. 

و بعد تمهيدها تين المقدمتين تعرف ان خروج الخارج عن تحت العام- و هو فى 
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المثال عنوان القرشية- يستلزم اخذ عدم ذلك العنوان فى طرف العام على نحو التقييد بعدم اتصاف المرأةٌ بذلكك الوصفء فيكون 
الباقى بعد التخصيص هى المرأة التى لا تكون متصفة بالقرشية» و عليه فلو شكك فى كون امرأة قرشي لا مانع من التمسكك باستصحاب 
عدم القرشية المتحقق قبل تولد المرأة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. فيثبت الموضوع المركب من وجود المرأة وعدم اتصافها 
بالوصف الذى هو الموضوع للعام بعد التتخصيص. 

ففى ما نحن فيه إذا فرض الصوف موجوداً فى الخارج و شكك فى كونه من غير المأكول مقتضى الاصل عدم تحققه فيثبت الموضوع 
المركب من الذات و عدم اتصافه بالوصف. 

ولا يخفى ان هذا الوجه يتم بناء على المانعية» بان يكون الجمع بين الادلة مقتضياً لان المعتبر فى الصلاهُ هو وجود الساتر و ان لا 
يكون من غير المأكول كما هو الحق على ما عرفتء اما بناء على الشرطيةٌ و اعتبار كون الساتر من ما يؤكل فلا يتم, فانه لا يثبت به انه 
غير ما لا يؤكل. 


اصالة عدم لبس غير المأكول 


الثانى من الوجوه التى استدل بها للجواز: استصحاب عدم كون المصلى لابساً لغير المأكول الثابت قبل لبسه للمشكوكك فيه» فيترتب 
عليه صحةٌ الصلاةٌ. 

وفيه: انه انما يجرى هذا الاصل لو كان مركز القيد هو المصلىء و لكن قد عرفت فى الا-مر السابع من المقدمة منعه و ان مركزه 
الصلاة» و عليه فلا يجرى هذا الاصل لانه لا يثبت به وقوع الصلاهً فى غير ما لا يؤكلء و عدم اتصافها بوقوعها فيما 
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لا يؤكل إِلَا على القول بالاصل المثبت و لا نقول به. 

نعم على المسلكك المختار إذا لبس المصلى اثناء صلاته ما يشكك فى كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه يجرى استصحاب عدم اتصاف 
الصلاة بوقوعها فى غير المأكول و يحكم بالصحة. 

و للشيخ الاعقلي فى المتام كلام و هوة القرف بين المائع و القاطع بجريان الاستصحاب فى الثانى دون الاول» و توضيح ما افاده كما عن 
المحقق النائينى رحمه الله يتوقف على تمهيد مقدمة. 

و هى ان المركبات التكوينية على قسمين: احدهما المركب الحقيقى؛ و هو الذى يكون له وحدةٌ حقيقية و صورةٌ نوعية واحدة و 
تكون اجزاؤه باقيةُ فى الخارج بموادها لا بصورها النوعية كالياقوت؛ فالمركب منها واحد حقيقى فى الخارج متكثر بالتحليل العقلى. 
ثانيهما: المركب الاعتبارى؛ و هو الذى تكون اجزاؤه محفوظة بصورها النوعية» و لا تكون له الوحدة إلا بالاعتبار كالعسكر المركب 
من عدة مجتمعة» فهو متكثر حقيقى و واحد بالاعتبار. 

و هكذا الكلام فى المركبات الشرعية فمنها ما يسمى: بالمركب الحقيقى, و هو الذى اعتبر فيه جزء صورى محيط باجزائه التدريجية 
المنصرمة يوجد ذلكك الجزء الصورى شيئاً فشيئاً بابتداء اول جزء من المركب و ينتهى بانتهاء آخر اجزائه» و ذلكك كالصلاة. 

و منها ما يسمى: بالمركب الاعتبارى؛ و هو الذى لم يعتبر فيه جزء صورى و يكون هو نفس الا-جزاء المتكثرة الخارجية و ذلكك 
#الوضوق. 

ففى القسم الاول: تارة يؤخذ امر عدمى قيداً للاجزاء المادية فهو المانع» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ١/0‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 121/9 من عالانا/ا 


أهذا 


و اخرى يؤخذ قيداً للجزء الصورى فيعبر عنه بالقاطع, فالمانع ما يوجب الاخلال بالاجزاء المادية؛ و القاطع ما يوجب الاخلال بالجزء 
الصورى إذا عرفت ذلكك فاذا شكك فى وجود المانع أو مانعية الموجود لا يجرى الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع, لامن الاجزاء 
المتغايرة المتباينة إذا كانت السابقةٌ منها غير مقترنة بالمانع يقيناً فشكك بعد لبس ما يشكك فى كونه من غير المأكول من اقتران الاجزاء 
اللاحقة به يكون المتيقن غير المشكوك فيه؛ فلا يجرى الاستصحاب لتغاير الموضوع, و اما القاطع فمع الشكك فى حدوثه يصح 
استضصحاب بقاء الجزء الضورى لكونه امراً واحداً ممشداً من اول الصلاة إلى آخرها نظير استضحاب الطهارة عند الشكك فى ناقضية 
الم ليك 

اقول: بعد توجيه ما افاده من اعتبار الجزء الصورى بان للصلاة التى تكون مركبة من اجزاء متغايرة وحدة اعتبارية و هى موجودةٌ بوجود 
واحد اعتبارى افتتاحها التكبير و اختتامها التسليم» ان ظاهر دليل مانعية غير المأكول اعتبار عدم وقوع هذا الواحد فى ذلكك المانع أو 
معه لا اعتبار عدمه فى كل جزء بما هو جزءء و لذا لو وقع المانع فى الآنات المتخللة بطل العملء و عليه فصح ان يقال هذا الواحد اول 
وجوده لم يكن متصفاً بوقوعه فى غير المأكولء و الآن كما كان. 


الاستصحاب التعليقى 


الثالث: الاستصحاب التعليقى: بان يقال ان الصلاه قبل لبس المصلى للمشكوكك فيه لو كانت موجودة لم تكن واقعة فيما لا يؤكل 
لحمه. فالآن كما كانت. 

و يمكن ان يورد على هذا الاستصحاب بأمور: 

احدها: ان الاستصحاب التعليقى لا يجرى مطلقاً حتى فى الاحكام, اذ القيود المأخوذة 
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فى الحكم أى المعلق عليها الحكم ترجع إلى الموضوع, فمرجع قولنا العنبء إذا غلى يحرم إلى ان العنب المغلى حرام. 

و عليه فالحكم الكلى المنشأ لا شك فى بقائه» اذ لا يحتمل عدمه إِنَا على وجه النسخء و الحكم الفعلى لترتبه على الموضوع المركب 
انما يكون وجوده بعد تحقق كلا جزئى الموضوع. و لا يكون قبل تحقق الجزءين كى يستصحب. 

و الحكم الفرضى التقديرى لا يستصحب لعدم كونه مجعولًا شرعياًء بل هو عقلى لازم لجعل الحكم على الموضوع المركب الذى 
وجد احد جزثيه. 

و الملازمة بين الغليان و الحرمة التى توهم انها فعلية قبل الغليان من دون تعليق من جهة ان صدق القضية الشرطية لا يتوقف على 
صدق طرفيها لا تستصحب. لان الملازمة ان لم تكن جعلية لا يجرى فيها الاستصحاب لعدم كونها اثراً شرعياً ولا موضوعاً له اثر 
شرعى و ان كانت مجعولة» فلها كسائر الاحكام مقام الانشاء و الفعلية. 

و بالنسبة إلى المقام الاول لا شكك فى البقاء؛ و بالنسبة إلى المقام الثانى لا يقين بالثبوتء اذ فعليتها تتوقف على فعليةُ موضوعها و هو 
مركب من جزءين: احدهما: العنب مثنًا و الآخر: الغليان» و المفروض عدم تحقق الثانى» فلا تكون فعلية. و تمام الكلام فى محله. 
ثانيها: انه لو جرى الاستصحاب التعليقى فانما هو فى الاحكام, و لا سبيل إلى توهم جريانه فى الموضوعاتء اذ الموضوع أو المتعلق 
انما يكون مترتباً عليه الاثر إذا وجد فى الخارج. 
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و أما وجوده التقديرى فلا يكون موضوع الا-ثر» مثلًا إذا شكك فى بقاء الماء فى الحوض لا يصح ان يقال ان الثوب لو كان واقعاً قبل 
تالكفافن الشرفين كان مفتو ا 
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و الآن كما كان. 

و المقام من قبيل الثانى فان متعلق التكليف هى الصلاةٌ الخارجية دون التقديرية» و استصحاب الصلاة التقديرية لترتيب آثار الفعلية من 
الاضل المثبث الذى لا تقول به. 

ثالثها: ان الاستصحاب التعليقى لو جرى فإنما هو فيما إذا كان الركن الركين فى القضية باقباً فى ظرف الشكك. و لذا منعنا عن جريان 
استصحاب الحرمة التعليقية الثابتة للعنب للزبيب حتى بناء على جريانه من جهة ان الموضوع فى القضية المتيقنة ماء العنب» و فى 
القضيهُ المشكوكة الماء الخارجى الملقى على الزبيب. 

و المقام من هذا القبيل» اذ موضوع الصحة هى الصلاة» و هى لم تكن موجودة سابقاً ودعوى ان الموضوع المستصحب فى المقام هو 
نفس طبيعة الصلاءً فموضوع القضيتين واحد, مندفعة بان الطبيعة من حيث هى ليست شيئاًء و موضوع الاثر وجودها. 

فتحصل: ان الاظهر عدم جريان هذا الاصل. 


استصحاب عدم الحرمة 


الرابع: من ما استدل به للجواز: استصحاب عدم الحرمة فى اللحم الثابت لعامة المكلفين قبل البلوغ» أو عدم الحرمة الثابت قبل الشرع» 
فيثبت به عدم كون الحيوان المشكوكك فيه من غير المأكول» فيجوز الصلاهُ فى اجزائه. 

وفيه: ان ذلكك لو تم فانما هو لو قلنا بان الموضوع لعدم الجواز الحرمة الفعلية» و اما لو قلنا بان الموضوع هى العناوين الذاتية لما لا 
يؤكل لحمه؛ فلا يتم لعدم الحالة 
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السابقة له قبل البلوغ و لا قبل الشرع اصلًا. 

مع انه يرد على التقريب الاول: ان الصبى و المجنون و نحوهما من العناوين المقومة للموضوع. فاذا بلغ الصبى يكون الموضوع متبدنًا 
بكر العرك كلد نعرى الاسعصحات» 

و أما الا-يراد عليه بان المتيقن هو العدم المحمولى غير المنتسب إلى الشارع؛ و العدم بعد البلوغ لى كان فهو عدم منتسب إليه» و 
استصحاب العدم المحمولى لاثبات العدم النعتى من الاصل المثبت كما عن المحقق النائينى رحمه اللّه. فيرد عليه: ان العدم فى حال 
التمييز مستند إلى الشارع» مع ان الانتساب إليه انما يكون بنفس الاستصحابء و ذكرنا فى محله ان المثبت انما هو فى لوازم 
المعحدون الانمصحات: 

و بعين هذا الايراد اورد على التقريب الثانى و جوابه ما عرفت و قد اورد عليه بايرادات اخر: 

منها: ما عن المحقق النائينى رحمه اللّه: و هو ان مورد الاثر هو التكليف الفعلى دون الانشائى» و استصحاب عدم الجعل لاثبات عدم 
المجعول من اوضح انحاء الاصول المثبتة. 
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و فيه: انه لا تعدد للاعتبار و المعتبر و الانشاء و المنشأء و انما لا يجب امتثال الحكم قبل وجود الموضوع من جهة تعلقه به على نحو 
القضية الحقيقية» فمع عدم الموضوع لا حكم فى حق المكلف من الاولء و لذا لم يستشكل احد فى استصحاب عدم النسخ و بقاء 
الجعل و يحكم بفعلية الحكم لاجله. 

و منها: معارضته باستصحاب عدم جعل الاباحةٌ للعلم بجعل احدهما و فيه: انه لا مانع من اجرائهما بعد فرض عدم لزوم المخالفة 
العملية من جريانهما معاً و منها: غير 
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ذلكك مما هو بين الدفع. 
استصحاب العدم النعتى 


الخامس: ما افاده بعض المحققين: فهو اجراء استصحاب العدم النعتى ببيان دقيق» و هو ان اجزاء الحيوان كلها متبدلة من الا-جزاء 
النباتية و الجمادية إلى الصورة الحيوانية» و عليه فالمادة المشتركة بين الحيوان و النبات مثا قبل تبدلها بصورة حيوانية لم تكن من 
اجزاء ما لا يؤكل» فيستصحب ذلك عند الشكك و العلم بتبدلها بصورة حيوانية. 

ولا يتوهم معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم انقلاب المادهُ إلى الصورة الاخرىء اذ لا أثر شرعى له هكذا فى تقريرات 
بعض اكابر تلامذته. 


اصالة الاباحة 


السادس: اصل الحل فى الحيوان المأخوذ منه اللباس» فان مقتضاه صحهٌ الصلاهُ فيه سواء استفيد من النصوص الشرطية» أو المانعية. 
أما على الاول فواضحء اذ الاصل المذكور يثبت الشرطء و أما على الثانى فلأن الظاهر من دليله مثل صحيح ابن سنان: كل شىء فيه 
حلال و حرام فهو لكك حلال ابداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .)١١‏ و مثله موثق مسعدة 07 جعل الحل بلحاظ 


.١ الوسائل- باب 8- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب 6- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
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كل من اثر الحل و اثر الحرمة» فيقتضى نفى اثر الحرمة كما يقتضى ثبوت اثر الحلء و إذا انتفى المنع الذى هو اثر الحرمة صحت 
الصلاة. 

و أورد عليه بايرادات: منها: ان موضوع الجواز الحلية الواقعية» و الثابت باصالة الحل الحلية الظاهرية فلا يترتب جواز الصلاهُ على ذلكك 
الاصل. 

و فيه: ان موضوع الجواز و ان كان الحلية الواقعية إلا ان لسان دليل اصالة الحل جعل فرد من افراد الموضوع فى الظاهرء و لذا يكون 
دليل الاصل حاكماً على دليل الواقع بالحكومة الظاهرية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/81‏ من عالانا/ا 


ألا ترى انه يترتب على اصالة طهارة الماء جواز شربه و الوضوء بهء مع انهما مترتبان على الطهارة الواقعية» و لو انكشف الخلاف 
يجب اعادةٌ الوضوء. 

و بالجملة: يترتب على اصالة الحل جميع الآثار المترتبة على الحلية الواقعية ما لم يتكشف الخلاف. 

و فيها: ان اصالة الاباحةٌ من الا-صول العملية» و يتوقف جريانها على ترتب اثر عملى عليهاء فاذا فرضنا ان الحيوان المتخذ منه هذا 
الصوف معدوم و خارج عن محل الابتلاء؛ لا معنى لجريان اصالةٌ الاباحةٌ فيه. 

و فيه: ان توقف جريان اصالة الاباحة على ترتب اثر عملى عليها مما لا ينكرء و إلا يلزم اللغوية» و لكن يكفى فى الخروج عن ذلكك 
جواز الصلاه فى الصوف المتخذ منه. بن 

و منها: ما عن المحقق النائينى رحمه اللّه من انه لا تجرى اصالة الاباحة فيما إذا علم بحلية اكل لحم حيوان معين و حرمة أكل لحم 
الآدخر المتميز فى الخارج عن المحلل» فانه ليس هناك ما يشكك فى كونه محلل الاكل او محرمة: و يكون الشكك راجعاً إلى اخذ 
الصوف من المحلل أو المحرم. 
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و فيه: انه يكفى فى جريان الاصل الشكك من جهة واحدة. ولا يعتبر كونه مشكوكاً فيه من جميع الجهات. و عليه فاللحم الخارجى و 
ان كان من حيث هو حكمه معلوماً إلا ان حلية لحم ما اخذ منه الصوف بهذا العنوان مشكوك فيهاء فيجرى فيه الاصل. 

و منها: ماعنه ايضاً: و هو ان موضوع الجواز ليس هو الحلية الفعلية» فان الغنم الميت حرام اكل لحمه و لم يكن حلانًا و لو فى آن 
واحدء مع انه يجوز الصلاةً فى صوفه؛ فيعلم ان الحرمة الفعلية لا تكون مانعة» و الحلية الفعلية ليست موضوعاً للجوازء بل الموضوع هو 
الحرمة الفرضية التقديريث و الحلية كذلكك, أى حلية الاكل على تقدير التذكية» و حرمته على تقدير عدمها لا تثبتها اصالة الاباحة. 
اقول: ان ما افاده رحمه الله يتم على مسلكه من رجوع الشرط إلى الموضوع و كونه من قيوده؛ و اما بناء على عدمه و كون الموضوع 
فى المثال الحيوان و التذكية شرطاً للحكم لا جزء للموضوع فلا يتم ما ذكره؛ اذ قبل تحقق الشرط و ان لم يكن الحكم فعلياء إلا انه 
يكون الحكم الانشائى الجزئى المنطبق على هذا الموضوع الخارجى الجزئى موجوداًء و لا مانع من اجراء اصالة الحل و اثبات الحلية 
بهذا المعنى بهاء و يترتب عليها جواز الصلاة فيما اتخل منه. 

و منها: ما عنه رحمه الله ايضاً: و هو ان موضوع المنع ليس هو الحرمة بهذا العنوان» بل العناوين الخاصة الذاتية كالثعلب و الارنب و ما 
شابههماء كما ان موضوع الجواز هى ذوات ما احل الله اكله» و معلوم ان اصالة الحل لا تثبت كون الحيوان من الانواع المحللة» أو 
عدم كونه من الانواع المحرمة. 0 

واورد عليه المحقق الايروانى رحمه الله بما حاصله: انه لو سلم كون عنوان محرم 
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الاكل معرفاً و مشيراً إلى العناوين الذاتية الخارجية لا انه موضوع الحكم بنفسه. و لكن دليل الاصل كما يكون حاكماً و ناظراً إلى 
الموضوع الواقعى يكون حاكماً و ناظراً إلى الموضوع الدليلى» فدليل اصالة الحل كما يوجب رفع موضوع ما اخذ الحرمة بعنوانها فى 
الموضوع كذلك يوجب رفع الحرمة المأخوذة مرآتأء و مشيراً إلى المعنونات؛ و بعبارة اخرى: الحرمة ترتفع به كانت بنفسها موضوعاً 
أو معرفاً لما هو الموضوع الواقعى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالمرنا! من عالانا/ا 


وفيه: ان هذا لو تم فانها هو بالنسبة إلى الدليل الذى اخذ فى موضوعه الحرمة» و اما ما اخذ فيه نفس العناوين الخاصة من الاسد و 
الثعلب و الارنب و نحوها فلا يتمء اذ لا يرتفع باصالة الاباحة احتمال كون المأخوذ منه اسداً مثلاه مع ان الحكومة انما تكون بالاضافة 
إلى المراد لا اللفظ لعدم ترتب الحكم الشرعى على اللفظء فلا معنى متصور لحكومة دليل الاصل على ما اخذ الحرمة فيه مرآتا 
لمعنونهاء فهذا الوجه متين لا يرد عليه شىء» فلا يصح التمسكك باصالة الحل. 

ثم انه لو قلنا بصحة التمسكك بهاء فهل يتوقف جريانها على كون اللحم فى محل الابتلا-ء نظراً إلى ان اصالة الحل من الا-صول 
الحكمية؛ فمع فرض خروجه عن محل الابتلاء لا معنى للحكم عليه بالحل و الاباحة حتى يترتب عليها جواز الصلاه كما عن المحقق 
الايروانى» ام لا؟ وجهان: اقواهما الثانى» فان المجعول بهذا الاصل هو الحكم, و هى الاباحة» فيكفى فى صحة جعله ترتب اثر عملى 
عليه ليخرج بذلك عن اللغوية. 

و حيث انه يترتب جواز الصلاةٌ عليها فى المقام. فلا يلزم اللغوية من جريانها فلا يعتبر فى جريانها الدخول فى محل الابتلاء. و ستأتى 
تقاريب اخر لأصالة الحل. 
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السابع: مما استدل به على جواز الصلاة فى المقام: قاعدة الطهارة. 

لو دار الا-مر بين ان يكون اللباس من الغنم أو الكلبء فانه إذا جرت القاعدهٌ و حكم بطهارة المأخوذ منه جاز الصلاة فيه» فاذا جاز 
الصلا مع احتمال كونه كلباً جازت مع سائر الشبهات لعدم الفصل. 

و فبه: ان غايةُ ما يثبت بقاعدة الطهارة: الطهارة و الآثار الشرعية المترتبة عليها خاصة: و اما الآثار الشرعية المترتبة عليها مع شىء آخر 
فلا يترتب عليها ما لم يثبت ذلك الشىء بطريق آخر لعدم حجيتها فى مثبتاتهاء فلا يثبت بها ذلكك الشىء, و المقام من قبيل الثانى» فان 
جواز الصلاه مترتب على الطهارة و الحلية. 

اصالهُ الحل فى الصلاهٌ 

المقصد الثالث: فيما تقتضيه الاصول الحكمية 

اشارة 

» و تقريب الاستدلال بها من وجوه: 


[اصالة الحل فى الصلاة] 


منها: ما عن جماعة: منهم سيد المدارك؛ و صاحب الحدائق» و المحقق القمى» و المحقق اليزدى» و غيرهم: و هو اجراء اصالة الحل 
فى نفس الصلاة بتقريب ان الصلاةً فى اللباس المشكوكك فيه يشكك فى انها جائزة و حلال ام لا؟ فمقتضى ادلةٌ القاعدة: هو الجواز و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عامنا! من عالانا/ا 


الحلة :. 
و تقريب ذلكك بنحو يندفع جميع ما اورد عليه ما افاده المحقق النائينى رحمه الله و محصله يبتنى على مقدمات نشير إليها. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج25 ص: 1١/8‏ 
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الاولى ينحل التكليف الواحد المتعلق بمركب اعتبارى من امور وجودية و عدمية إلى تكاليف ضمنيةُ متعددة من اوامر و نواه فكون 
غير المأكول مانعاً معناه تعلق النهى بذلكك الامر الوجودىء و لذلكك ترى ان الموانع للصلاء من الحرير و غير المأكول و غيرهما تعلق 
النهى بها فى الادلةُ مثل لا تصل فى شىء من اجزاء ما لا يؤكل لحمه. و لا تصل فى الحرير المحض و ما شاكلء فالمستفاد من الادلة 
ان كون اللباس من اجزاء غير المأكول منهى عنه و مبغوض للشارعء غايةٌ الامر بالنهى الغيرى الضمنى لا الاستقلالى. 

الثانية: ان موضوع المانعية ملحوظ بنحو الطبيعة السارية بحيث يكون كل ما يفرض من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه مانعاً مستقلًا فى 
قبال غيره من الافراد. 

الثالثة: انه لا تختص ادلة اعتبار قاعدةٌ الحل بما إذا كانت الحرمة المشكوكك فيها استقلاليةُ» بل تعم الحرمة الضمنية لإطلاق لفظ 
الحرام على جميع ذلكك على حد سواء لغهُ وعرفاً و شرعاًء أما لغةُ: فلأنه مأخوذ من الحرمان, و لا فرق فى الحرمان عن الشىء بين ان 
يكون من جهةهُ مبغوضيةٌ فى نفسه أو لكونه موجباً لتفويت مطلوب كالصلائ و أما عرفاً فواضح. و أما شرعاً فلاستعمال الحرام و 
الحلاللى فى ذلك فى الاخبار و هى ما بين ما اطلق فيه الحرام على خصوص الحرام الغيرى كما فى باب الموانع؛ و بين ما اطلق فيه على 
الاعم منه و من النفسى. 

فمن الطائفة الاولى: قوله (عليه السلام) فى صحيح عبد الجبار: لا تحل الصلاهُ فى حرير محض .)١١‏ و فى آخر: لا تحل الصلاءٌ فى 
الحرير المحض و ان كان الوبر ذكياً حلت الصلاءٌ فيه «07. و قوله (عليه السلام» فى الجواب عن سؤال الروايتين الواردتين 


)00 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب لباس المصلى حديث .,68-١‏ 
إفهة الوسائل- باب -١15‏ من ابواب لباس المصلى حديث .,8-١‏ 
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عن الامام العسكرى (عليه السلام) المتعارضتين فى الصلاءً فى الخز المغشوش: انما حرم فى هذه الاوبار و الجلود و اما الاوبار وحدها 
فكلها حلال .)١١‏ و التوقيع الآخر منه لا يجوز الصلاه فيها «07. و قوله (عليه السلام) فى خبر عبد الله بن سنان كلما كان على الانسان أو 
معه مما لا تجوز الصلاه وحده ... الخ 7. و قوله (عليه السلام): لا تجوز الصلاه فى شىء من الحديد 5». و نحوها غيرها. 

و من الطائفة الثانية: ما عن الفقيه فى الثوب المشترى المصاب به الخمر و ودكك الختزير: ان الله حرم اكله و شربه و لم يحرم لبسه و 
مسه و الصلاة فيه «8). و ما عن الخصال- فى حديث-: و يجوز ان تتختم أى المرأة بالذهب و تصلى فيه و حرم ذلكك على الرجال 1©. 
و فى حديث آخر عن الامام الصادق (عليه السلام): و جعل الله تعالى: الذهب فى الدنيا زينة للنساء؛ و حرم على الرجال لبسه و الصلاهٌ 
فيه 7». إلى غير ذلكك من الاخبار. 

الرابعة: ان الحلال هو ما يقابل الحرام و هو عبارة عن ارسال العبد و جعله فى فعل شىء و تركه له موكولًا بارادته و اختياره و ميله. 
الخامسة: ان الشىء قد يكون حراماً بمعنى ثبوت المنع الشرعى عن جميع تقلباته بحيث لا يكون له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١280‏ من عالانا/ا 


و قد يكون حراما باعتبار 


00 الرساناك باب #اعمو ابوات اتن المصل ديك 4 
(5) الوسائل- باب 1- من ابواب لباس المصلى حديث 5. 
(6) الوسانا حاتي التي ابرات المناندات عددية فد 

(© الورسانا يت يالب #الاتنوى ابواتن اباش المصلن سا2 
(4) الرسانا حيات اك بو 'ابوات الابدات جلدية 1 
(8) الرسافا كيني #احمق ابواف ناش المصلن عدية2 
(/) الوسائل- باب -7١‏ من ابواب لباس المصلى حديث 8. 
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المنع عن بعض منافعه المقصودة. و كذا الحلال فاذا اشتبه الصوف بين ان يكون مما يجوز الصلاة فيه و ما لا تجوز فالصلاة فيه من 
المنافع الشائعة له بحيث لو كان حراماً واقعاً لصدق عليه التحريم الشرعى حقيقة» و لو كان حلانًا صدق عليه التحليل. 

السادسة: ان مفاد قاعدة الحل فى الصلاه نفى التقييد رأساً فى مرحلة الظاهر و الترخيص فى الصلاة مع المشكوكك فيه فيكون المأمور 
به مطلقاً غير مقيد بعدم الوقوع فى المشكوك فيه؛ و ترتفع بذلكك المانعية. 

إذا عرفت هذه الامور يظهر لكك ان قاعدهٌ الحل تجرى فى الصلاة؛ فانه يشكك فى حرمة الصلاهً فى اللباس المشكوكك فيه بالحرمة 
الضمنيةُ فيبنى بمقتضى القاعدة على حليتهاء وان شئت قلت: ان الشكك فى اللباس انه من المأكولء أو من غيره موجب للشكك فى 
تعلق نهى بهذا الفرد المشكوك فيه» فيشكك فى ان الصلاه فيه حرام أو حلال» و تشمله قاعدة الحل فيقال ان الصلاه فى هذا الفرد 
المشكوكك فيه حلال. 

و بهذا التقريب يندفع جميع ما اورد على جريان قاعدة الحل فيهاء كما انه اندفع ما اورده بعض المحققين من انه لو قبل بجريان 
القاعدة فيها لزم منه القول بجريانها فى الشكك فى اتيان الشرائط و الاجزاءء فيقال: ان الأصل حلي الصلاء مع الشكك فى فقد جزئها او 
شرطهاء و هو مستلزم لتأسيس فقه جديد. 

فانه يجاب عنه: بان الثابت فى الموانع هو التكليف التحريمىء و فى الشرائط و الاجزاء هو التكليف الوجوبى و القاعدة مختصة بالشبهة 
الفحريية, 

فان قيل: انه يلزم من التقريب المذكور البناء على صحة كل عقد أو ايقاع يشكك فى ترتب الاثر عليه عند الشارع لان الشكك فى 
محرومية المكلف منه و عدمها و هو مما لا يمكن الالتزام به. 

اجبنا عنه: بان الظاهر ان المراد من الشىء المشكوءكك فى حليته و حرمته 
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المأخوذ فى ادلهُ اصالهُ الحل هو الاعيان الخارجية مثل الماء و الجبن و اللباسء فيكون المراد من الحل و الحرمة المتعلقةُ بها هى الحلية 
و الحرمة الوضعيةٌ العارضة لنفس الموضوعات الخارجيةٌ باعتبار تعلق الافعال بها فلا تشمل الافعال غير المتعلقةُ بالموضوعات الخارجية 
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كالقراءة و الجهر و الاخفات و العقد و الايقاع. 

ثم انه قد يقرب اصل الحل فى المقام بان الشكك فى اللباس يستلزم الشكك فى مشروعيةٌ التعبد بالصلاه فيه و حليته فاذا جرت القاعدة و 
ثبتت الحلية ثبت ظاهراً انه ليس بمانع. 

و يرده: مضافاً إلى انه لا يثبت به اجزاء الصلاه و كونها فرداً من المأمور به لعدم كونه من الآثار الشرعية لحلية التعبد كى يترتب باثباتها 
بالاصل بل هو من اللوازم الخارجية: ان الصلاه بلا قصد الامر الجزئى لا يحتمل حرمتهاء و معه يكون تشريعاً محرماً قطعاً ما لم يثبت 
عدم تقييد الصلاه بان لا تقع فى المشك وكك فيه. 

فالعمدةٌ من تقريبات اصالة الحل ما ذكرناه تبعاً للاساطين. 


الاستدلال للجواز بالبراءة 
اشارة 


الثانى من الا-صول الحكمية التى استدل بها لجواز الصلاه فى اللباس المشكوك فيه: ما استند إليه جمع من الاساطين و هو: اصالة 
البراءة بتقريب انها تجرى و يرفع بها قيدية عدم ما شكك فى كونه من غير المأكول فى الصلاة فتصح معه. 

واورد عليه: بانه شكك فى الامتثال» و المرجع فيه قاعدة الاشتغال. 

اقول: ان جريان البراءة فى المقام بتوقف على امور ثلاثة:. 

)١(‏ جريان البراءة فى الشبهات الموضوعية. 
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(1) جريانها فى الاقل و الاكثر الارتباطيين. 

(*) كون الشبهة المصداقية فى المقام غير راجعة إلى الشكك فى الامتثال» بان يكون المعتبر فى الصلاة امراً وجودياً أو عدمياً متحصنًا 
من تركك لبس الالفراد الخارجية من ألبسة غير المأكول؛ أو غير ذلكك مما سيمر عليك الموجب لكون الشكك فى الامتثال» بل راجعاً 
إلى الشكك فى التكليفء. و الاظهر تماميهُ هذه الامور. 


جريان البراءة فى الشبهة الموضوعية 


أما الاول: فلأن البراءة العقلية» أى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و دركه ذلكك و ان كان لا يجرى فيهاء اذ عمدةٌ ما قيل فى وجه 
جريانها فيها بعد النقض و الابرام امران:. 

الاول: ان العقاب انما يكون مترتباً على مخالفة التكليف الواصلء و وصول التكليف الفعلى. انما يكون متوقفاً على وصول الكبرى 
الكلية و ثبوت الموضوع كى يتشكل قياسء مثل: هذا خمر» و كل خمر يجب الاجتناب عنه؛ و يستنتج ان هذا يجب الاجتناب عنه» و 
يعلم بذلككء و مجرد العلم بجعل الكبرى لا يفيد» فكما انه لو كانت الكبرى مشكوكاً فيها يكون الحكم الفعلى مشكوكاً فيه» و يقبح 
العقل العقاب على مخالفته» كذلكك إذا كانت الصغرى مشك وكا فيها. 

و بالجملة: الميزان هو العلم بالحكم الفعلى» و عدم العلم به كان منشأ عدم العلم الجهل بالكبرى أو الجهل بالصغرى. 

و فيه: ان التكليف الفعلى إذا لم يكن معلوماً انما يحكم العقل بقبح العقاب على مخالفته إذا كان ذلكك عن قصور من ناحية المولى 
فى مقام الجعل أو الايصالء أى الجعل 
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فى معرض الوصولء و اما إذا فرضنا ان المولى عمل بما هو وظيفته» و بين الحكم» و جعله فى معرض الوصول إلى المكلف و وصل» 
و كان منشأ الشكك اشتباه الامور الخارجية فلا يقبح من المولى العقاب على مخالفته» اذ ليس بيان المصاديق و تعيين الجزئيات وظيفة 
المولىء و لا يقبح منه تركك هذا البيان» فاذا تم ما هو من قبله من البيان انقطع حكم العقل بالبراءة. 

ثانيهما: ان المحرك للعبد انما هو الوجود العلمى لا الواقعى» فقد يموت الإنسان عطشاً و الماء فى رحله لجهله بذلككء فالحكم ما لم 
يصل إلى المكلف لا يمكنه التحركك منهء و معه كان العقاب على مخالفته عقاباً بلا مقتضىء كما إذا لم يكن حكم من المولى اصنًا. 
و فيه: ان احتمال وجود التكليف يصلح للمحركية؛ و معه يتمكن العبد من الامتثال» فالاظهر عدم جريانهاء ثم انه قد يذكر وجه آخر 
لعدم الجريانء بيانه و ما يرد و اورد عليه موكولان إلى محله. و لكن. : 

تجرى فيها البراءة الشرعية الثابتة بحديث الرفع المروى بسند صحيح عن النبى (صلى اللّه عليه و آله): رفع عن امتى تسعةٌ اشياء» و عدّ 
منها: ما لا يعلمون .)١١‏ و موثق مسعدة عن الامام الصادق (عليه السلام): كل شىء هو لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه 
مناكا التكض سيف لبوق سام قركيو ارين دلانة الاوك تمان إن الم قاين مهدا تن دالا بلسو الت كي في 
الموصولات؛ و موضوعة لمفهوم جامع بين جميع الاشياء؛ اعم من الفعل و الحكمء فيدل الحديث على رفع الحكم 


)١(‏ الوسائل- باب 28- من ابواب جهاد النفس و ما يناسبه. 

(0) قد روى الاحاديث المتضمنةٌ لهذا المضمون فى الوسائل- فى باب 8"- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة- و فى باب -28١‏ من أبواب 
الاطعمةٌ المباحةُ- و فى باب -"١‏ من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. 
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غير المعلوم» و الفعل كذلكك, و حيث ان المراد بالرفع الرفع التشريعى لا التكوينى؛ فلا يلزم الجمع بين الاسناد الحقيقى و المجازىء 
فيعم الشبهة الموضوعية. 
و تمام الكلام فى محله و دلالة الثانى عليه واضحة؛ بل عن جمع اختصاصه بالشبهة الموضوعية. 


جريان البراءه فى الاقل و الاكثر 


و أما الثانى: فلأنه فى مورد دوران الامر بين الاقل و الاكثر يكون وجوب الاقل التفسى معلوماً- كان هو الواجب أو الاكثر- بناء على 
ما هو الحق من ان الامر بالمركب و ان كان واحدا إلا ان له ابعاضاً يتعلق بكل واحد من اجزاء ذلكك المركب بعض من ذلكك الامرء و 
تعلق الامر الضمنى بالقيد المشكوكك مشكوك فيه» فتجرى فيه البراءة. 

و يقال: ان تركك المأمور به إذا كان بتركك الامور المعلوم دخلها فيه يعاقب المولى عليه و إذا كان بتركك المشكوكك فيه يقبح العقل 
العقاب عليه» و على هذا لا فرق فى جريان البراءة بين العقلى منها و الشرعى. 

وأورد عليه بايرادات» عمدتها ثلاثة. 


ل 
الاول: ما عن المحقق الخراسانى رحمه الله و حاصله: انه يلزم من وجود الانحلال عدمه؛ فان لازم الانحلال عدم تنجز التكليف على 
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تقدير تعلقه بالاكثر» و هو مستلزم لعدم العلم بوجوب الاقل على كل تقديرء اذ من جملة تقاديره وجوبه فى ضمن وجوب الاكثر و 
لازم ذلك عدم الانحلال فيلزم من فرض الانحلال عدمه. 

و فيه: ان لازم الانحلال عدم تنجز التكليف بالزائد لا عدم وجوبه, فلا يلزم منه 
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عدم العلم بوجوب الاقل. : 

الثانى: ما عن المحقق النائينى رحمه اللّه: و هو ان العلم بوجوب الاقل لا يكون إلا علماً بوجوب الطبيعة المهملة المرددة بين كونها 
مطلقة بالاضافة إلى ما شكك فى جزئيته أو شرطيته» أو مقيدهٌ به» و هو عبار اخرى عن نفس العلم الاجمالى بوجوب الاقل أو الاكثر» 
فلازم الانحلال عقلًا هو ان يكون العلم الاجمالى موجباً لانحلال نفسه و هو محال و فيه: ان العلم بوجوب الطبيعة المهملة مع الشكك 
فى كل واحدهٌ من خصوصيتى الاطلاق و التقييد يترتب عليه العلم بترتب العقاب على تركك الاقل و لابدية الاتيان به على التقديرين» و 
أما الزائد عليه فلا-علم بوجوبه ولا العقاب على تركه؛ فيجرى فيه قبح العقاب بلا بيان» فالموجب لانحلال العلم بوجوب المطلق أو 
المقيد هو العلم بوجوب الاقل خاصة بنحو الاهمال. 

الثالث: ان ترتب المصلحة و الغرض على المأمور به ليس من قبيل تعلق الحكم كى يستوفى كل مقدار منها باتيان جزء من اجزاء 
المأمور به بل هى واحدةٌ مترتبة على المجموع» فمع اتيان الاقل و تركك الجزء المشكوكك فيه يشكك فى حصول الغرض الملزم 
المعلوم؛ فتجرى قاعدة الاشتغال من هذه الناحية. 

و فيه: ان الغرض إذا لم يتعلق به التكليفء و لم يكن مما يفهمه العرفء لا بد للمولى من بيان محصله؛ و العقل لا يستقل بلزوم 
تحصيله» بل يحكم بلزوم متابعة المولى و إتيان ما بينه» و عليه فالمقدار الواصل من المحصل- و هو الاقل يجب اتيانه بحكم العقل» و 
يحسن العقاب على مخالفته» و أما المقدار الذى لم يصل و هو الجزء المشكوكك فيه فالعقل لا يلزم باتيانه» و يقبح العقاب على تركه. 
و تمام الكلام فى ذلك موكول إلى محله؛ و الغرض فى المقام هو الاشارة إلى المبنى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: ١97‏ 
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تمييز موارد البراءة و الاشتغال فى الشبهة الموضوعية 


و أما الثالث: فتفصيل القول فيه يتوقف على بسط فى الكلا-م؛ و حاصله: انه إذا تعلق التكليف بشىء. لا خفاء فى لزوم كونه عنواناً 
اختيارياً يصلح لان تتعلق به الارادة» و ذلك العنوان له اقسام: 

)١(‏ ان يكون اختيارياً كله» و لا تعلق له بموضوع خارج عنه كالتكلم. 

(1) ان يكون له تعلق بموضوع متحقق خارجىء كاستقبال القبلة. 

() ان يكون له تعلق بعنوان كلى ذى افراد» مع اخذ الموضوع صرف وجود الطبيعة كالوضوء بالماء. 

(؟) ان يكون له تعلق بعنوان كلى مع اخذ الموضوع جميع الوجودات بنحو العموم الاستغراقى» كالوفاء بالعقد. 

(5) ان يكون له تعلق بكلى مع اخذ الموضوع_جميع الوجودات بنحو المعلوم المجموعى. 

أما القسم الاول: فعن المحقق النائينى رحمه الله: ان المرجع فى جميع موارد الشبهة الموضوعية فى هذا القسم هو الاشتغال من جهة ان 
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عنوان الفعل الاختيارى لا يكون مشكوكاً فيه حال صدوره الارادى بعد تبين مفهومه؛ اذ يستحيل ان يشكك من اراد شيئاً عند ارادته له 
فى هوية ما اراده» و انما يعقل الشكك فيه إذا كان من المسببات التوليدية المقدورة بواسطة اسبابها و اشتبه المسبب المحصل له. و 
معلوم انه متى رجعت الشبهة المصداقيةُ إلى مرحلة المحصل كان مرجعها إلى الشكك فى الامتثال» فيكون مورد القاعدةٌ الاشتغال. 
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و فيه: ان الفعل الارادى لا بد و ان يكون معلوماًء من الجهة التى تعلق به الارادة لا من جميع الجهات و العناوين المنطبقة عليه مثلّا: لو 
تكلم فى الصلاءٌ بكلام عن ارادة» يمكن ان يشكك فى انطباق عنوان الذكر عليه الذى هو متعلق الحكم. 

و عليه: ففى هذا الفرض ان كان التكليف ايجابياً و كان المطلوب صرف وجود الطبيعة لا إشكال فى لزوم احرازه فى الخارجء و مع 
الشكك فى الانطباق لا مجال للاكتفاء به فى مقام الامتثال» فلا معنى للبراءة» بل المرجع هو قاعدة الاشتغال» و ان كان المطلوب جميع 
الوسرداف بكر :وجرت الاقراد المعلومة مغلوماء بو ويقرى هذا المشكر كك اتطباق الطيسة الماموق بها عليه مشكر كا فنه دري البرادة 
عنه» و ان كان تحريمياً فان كان متعلق الزجر جميع الوجودات. الكلام فيه هو الكلام فيما إذا كان التكليف ايجابياً فتجرى البراءة فى 
المشكوك انطباق الطبيعة عليه» و ان كان صرف الوجود بمعنى ان ما فيه المفسدةٌ و مبغوض المولى اول الوجودات, و لا يبعد ان 
يكون النهى عن بعض انواع المفطرات فى بعض اقسام الصوم من هذا القبيل» و مثاله العرفى ما لو نام المولى و نهى عن تكلم عبيده. 
من جهة ان اول وجود التكلم يوقظه من النوم» و لا مفسدة بعده فى سائر الا-خراد» و فى مثل ذلك يكون متعلق النهى صرف وجود 
الطبيعة المنهى عنها. 

فدعوى عدم معقولية ذلكك من جهة ان الحكم التحريمى لا ينشأ إلا-عن مفسدة فى متعلقه» فتلكك المفسدة ان كانت فى الطبيعة 
السارية فلا بد من تعلق الحكم بكل وجود بنحو الاستغراق» و ان كانت فى مجموع الوجودات فلا مناص عن تعلق حكم شخصى 
بالمجموع كما عن بعض المحققين» ممنوعة كما عرفت» و فى هذا الفرض لو اراد المكلف ارتكاب المشكوكك فيه لا محال يشكك 
فى صدق اول الوجود عليه ليكون حراماً فيرجع فيه إلى البراءة. 
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و أما القسم الثانى: و هوما لو كان الحكم له تعلق بموضوع شخصى خارجىء كما فى وجوب الصلاة إلى القبلة» و حرمة الافاضة من 
عرفات قبل الغروب يوم عرفة» فان كان الحكم ايجابياً متعلقاً بجميع الوجودات- أو مجموعها- فالحكم فيه هو البراءة كما تقدم. 

وان كان تحريمياً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة كان الحكم فيه هو البراءة» و كذلك ان كان متعلقاً بجميع الوجودات لمعلومية 
مبغوضية سائر الافراد» و الشكك فى مبغوضية هذا الفرد و ان كان متعلقاً بمجموع الوجودات لا إشكال فى جواز إيجاد بعض الافراد 
المتيقنة فرديتها للطبيعة مع ترك غيره» فضنًا عما هو مشكوكك الفردية و هل يجوز ارتكاب جميع الافراد المعلومة و تركك خصوص 
الفرد المشكوك فيه؟ الظاهر هو ذلكك, لان مرجع الشكك إلى الاقل و الاكثر فى المحرمات على العكس فى الواجبات» و يكون تعلق 
التكليف بالاكثر و مبغوضيته معلوما إما لانه المبغوضء أو لاشتماله عليه و تعلقه بالاقل مشكوكاً فيه فيرجع فيه إلى البراءة و قد اشار 
الشيخ الاعظم رحمه الله إلى ذلكك فى أواخر بحث الاقل و الاكثر. 

و أما القسم الثالث: و هو ما كان الحكم فيه متعلقاً بما هو متعلق بصرف وجود الطبيعة» كما فى الوضوء بالماء؛ فانه متقوم بوجود الماء 
فى الخارج بمقدار ما يمكن ان يتوضأ به من غير فرق بين قلته و كثرته إلا من ناحية التوسعة و التضييق فى مقام الامتثال و لا يتصور 
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ذلك فى التحريمياتء اذ ما فيه المفسدةٌ و المبغوضية إما ان تكون جميع الوجودات أو مجموعهاء أو وجود واححد من الوجودات» و 
على الاولين كيفية ورود الحكم معلومة» و على الا-خير لا بد وان ينهى عن جميع الوجودات لثلا يوجد الطبيعة فى الخارجء فان 
الانزجار عن الطبيعة لا يكون إلا بالانزجار عن كل فرد و تركك جميع الافراد» فتدبر حتى لا تشبه و تقاس بما ذكرناه فى القسم الاول. 
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وفى هذا الفرض ان شكك فى وجود الموضوع يكون المرجع هو اصالة البراءة» و ان شكك فى انطباق الموضوع الموجود حتماً على 
فرد كما لو علم بوجود الماء و شك فى ان المائع الخارجى المعين هل هو ماء ام لاء يكون المرجع قاعدة الاشتغال هذا فى كلى 
المسألة.و لكن فى المثال خصوصية لا تجرى البراءة بمجرد الشكك فى الموضوع خارجاء و هى ان للوضوء بدلا وهو التيمم» و قد 
اوجب الله تعالى الوضوء للواجد للماءء و التيمم للفاقد» فلو شكك فى وجود الماء لا محال يحصل له العلم الاجمالى بوجوب الوضوء 
أو التيمم» و هذا العلم الاجمالى مانع عن جريان البراءة» اللهم إلا-ان يقال: ان موضوع وجوب الوضوء الوجود الخاص للماء أى 
الوجود المقدورء و هذا مسبوق بالعدم» فيجرى استصحاب العدم, و يحكم ببقائه و يترتب عليه عدم وجوب الوضوء و وجوب التيمم؛ 
و قد اشبعنا الكلام فى ذلككء و فى النصوص الخاصة الوردة فى هذا الفرع فى الجزء الثالث من هذا الشرح. 

واما القسم الرابع: و هو ما كان متعلق ما تعلق به الحكم مأخوذاً بنحو العموم الاستغراقى. بحيث كان الحكم ثابتاً لكل فرد من افراد 
الطعة. 

فلا اشكال فى ان المرجع فى هذا القسم فيما شكك فى انطباقه على موجود خارجىء كما لو شك فى عالمية زيد بعد ورود اكرم 
العلماء» أو خمرية مائع خاص بعد ورود لا تشرب الخمرء هو البراءة كما تقدم. 

و الكلام فى ان منشأ ذلكك هو ان انطباق متعلق التكليف لأبد و ان يكون متحققاً فى مرتبة سابقة على تعلق الحكم به؛ فاذا وجب اكرام 
العالم لا بد فى الحكم بالوجوب من كون الاكرام مصداقاً لطبيعى اكرام العالم فى الرتبة السابقة فلو شكك فى عالمية زيد لا محالة 
يشكك فى كون اكرامه اكرام العالم» و معه يشكك فى تعلق الوجوب به فيرجع إلى البراءة أو ان فعلية الحكم متوقفة على فعلية 
موضوعه. و وجود الموضوع شرط 
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لفعلية الحكم على ما هو الشأن فى القضيةٌ الحقيقية» و عليه فالشك فى وجود الموضوع يرجع إلى الشكث فى وجود شرط فعلية الحكم 
المزحك لكرن الفكة شكا فن التكليف» أو هما معاء مركول إلى ميخلة, 

و أما القسم الخامس: و هو ما لو كان الحكم متعلقاً بما له تعلق بالطبيعة السارية بنحو العموم المجموعىء فمما ذكرناه فى تعلق الحكم 
بمجموع الاسفراد من المتعلق يظهر حكمه؛ و قد عرفت انه فى التكاليف الوجوبية يكون لزوم الاتيان بالافراد المعلومة معلوماًء و لزوم 
اتيان المشكوك فيه غير معلوم فتجرى فيه البراءة. 

وفى التحريميات يكون الإتيان بغير المشكوك فيه مشكوكك المبغوضية فتجرى فيه البراءة ثم ان هذه الاقسام التى ذكرناها كما تكون 
جارية فى التكاليف النفسية تكون جارية فى التكاليف الضمنية ايضاً. 


تقريب جريان البراءة 
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إذا عرفت هذه الامور, فاعلم: ان النهى عن الصلاه فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه إما أن يبقى على ظاهره من مبغوضية الفعل» أو يحمل 
على الارشاد إلى مطلوبية العدم و دخله فى غرض المولى. 

أما على الاول: فحيث. ان متعلق النهى له متعلق خارجى كلىء فيدور امر النهى عن الصلاة فيما لا يؤكل بين امرين: إما مانعيه وقوعها 
فى كل فرد بحيث يكون كل فرد مائعاً مستقلًاء أو مانعية وقوعها فى مجموع الوجوداتء و على التقديرين تجرى البراءة كما عرفت فى 
القسم الرابع و الخامسء و ان كان الاظهر هو الاول كما تقدم فى المقدمة السادسة. 
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و أما على الثانى: و مرجعه إلى مطلوبية كل عدم إما مستقلًا أو فى ضمن مطلوبية البقية كلهاء فيرجع فى عدم ما شكك فى انه من افراد 
غير المأكول إلى البراءة على ما عرفت. 

نعم إذا كان النهى عن الصلاهُ فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه ارشاداً إلى اخخذ عنوان فى المأمور به فتحصل من عدم وقوعها فى غير 
المأكول أو ملا-زم له كان هو امراً وجودياً أو عدمياًء كان المرجع هو قاعدة الاشتغال من جهة رجوع الشكك حينئفٍ إلى الشكك فى 
الامتثال» و لكن قد عرفت فى المقدمة السادسة إنه خلاف ظاهر الادلهُ فراجع. 

و بذلكك يندفع تعجب المحقق النائينى رحمه الله من ذهاب المشهور إلى البراءة فى الشبهات الموضوعية» و فى موارد دوران الامر بين 
الاقل و الاكثر الارتباطيين» و إلى عدم الجواز فى المقام و يمكن ان يكون وجه ذهابهم إلى عدم الجواز فى المقام بنائهم على اشتراط 
اللباس بكونه من غير المأكول كما هو صريح عبار العلامة قدس سره فى الساترء إذ عليه ايضاً لا تكفى البراءة» لانه لا يحرز بها تحقق 
الشرط. 

ولكن قد عرفت ان ظاهر الادلة مانعيه غير المأكولء و عليه فتجرى البراءة و يكتفى بها من غير فرق بين الساتر و غيره» و بين ما علم 
كون الملبوس حيواناً أو غيره» و بين ما يكون مع المصلى من افتتاح الصلاهً و غيره» و بين ما يكون من قبيل اللباس و غيره؛ فان الشكك 
فى جميع ذلكك يرجع إلى الشكك فى المانعية» و المرجع فيه اصالةٌ البراءة. 

فقد ظهر من مجموع ما ذكرناه ان الاظهر جواز الصلاهً فى المشكوكك كونه من غير المأكول. 
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[خاتمة فى بيان امرين] 
مدارك سائر الاقوال و الجواب عنها 


و أما الخاتمة ففى بيان امرين: الاول: انه قد ظهر من مطاوى ما حققناه مداركك سائر الاقوال و ضعفهاء إلا انه لا بأس بالاشارةٌ إليها: 

اما مدرك القول الاول: و هو المنع مطلقاء فوجهه عدم تمامية الادلهً الاجتهادية و عدم جريان الاصول الموضوعية و الحكمية أو عدم 
فائدتهاء و قد عرفت الجواب عن ذلكك. 

وأما مدركك القول الثانى: فهو الادلهٌ الاجتهادية» و قد مر عدم تماميتها. 

و أما مدركك القول الثالث: فمن الاصول الموضوعية استصحاب العدم الازلى» و من الاصول الحكميةٌ اصالةٌ البراءة» و اما سائر الوجوه 
فلا تخلو عن المناقشة. 
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وقد عرفت انهما يتمان على القول بالمانعية الذى هو المختار دون الشرطية. 

و أما مدرك القول الرابع: فهو انه يعتبر فى اللباس زائداً على مانعية غير المأكول وقوعها فى غير ما لا يؤكل» أى إن المستفاد من 
الادلة: الشرطية فى اللباسء و المانعية فى غيره» و عليه فالاءصول تكفى للقول بالجواز فى غير اللباس دونه؛ و لكن قد عرفت فساد 
المبنى» و ان الاظهر هو المانعية مطلقاً. 

و أما مدرك القول الخامس: فهو ان المستفاد من موثق ابن بكير المتقدم شرطية المأكولية على تقدير كونه حيوانيً» وقد تقدم ان 
الميعقاذ هه انضا اناس 

و أما مدرك القول السادس: فهو استصحاب عدم كون الصلاهُ فى غير المأكول» و قد عرفت اختصاصه بما يلبسه أو يقع عليه بعد 
الشروع فى الصلاة. 

و أما مدركك القول السابع: فقد اشرنا إليه عند نقله. 

و أما مدرك القول الثامن: فهو البناء على الشرطيةُ فى خصوص اللباس اذا 
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احرز كونه حيوانيا. 
وقد مر فى مطاوى كلماتنا تفصيل ذلكك كله و ضعفها. 


اذا وقعت الصلاهً فى غير المأكول جهلًا أو نسياناً 


الأنس الغاق :بعد مااض كيين ان تسواز اليناف قن اللناين المكتكر كقافه الما يكرن واوا ظاهر) تعر انه لو اتكفت الكلذف و 
وقوع الصلاة فيما لا يؤكل يكون مقتضى القاعدة الاولية لزوم الاعادة» و كذا الحال لو صلى فيه نسيانا» و لكن مقتضى حديث (لا تعاد 
الصلاء الا من خمس 0١١‏ صحة الصلاة فى الموردين لما حققناه فى الجزء الرابع من كتابنا (فقه الصادق) من ان الحديث كما يشمل 
الاجزاء و الشرائط» كذلكك يشمل الموانع» و انه لا يختص بالناسى» و يشمل الجاهل غير المقصر: 

اما الاول: فلأن (لا تعاد) استند إلى الصلاة المركبة من الامور الوجودية و العدمية» و لم تقيد بنقص شىء خاص منهاء بل حذف 
المتعلق و هو دليل العموم, و استثناء الوجوديات لا يوجب الاختصاص. 

و دعوى ان اول ما يلاحظ من المركب المقيد بالا-مور الوجودية و العدمية هو نفس الا-مور التى يلتئم منها الكل و هو الاجزاءء. ثم 
يلاحظ تقيدها بالامور الوجودية ثم بالامور العدمية» فمرتبة الموانع متأخرة عن مرتبة الاجزاء و الشرائط, و عليه فبما ان المستثنى منه لا 
يكون فى نفسه ظاهراً فى العموم, و المتيقن ارادةً غير الموانع» فيقتصر على غيرهاء مندفعة بان حذف المتعلق دليل العموم؛ و تقدم رتبة 
الاجزاء و الشرائط على الموانع فى مرتبة الجعل و الاعتبار لا ربط له بما تضمنه الحديث و هو عدم البطلان» وهى 
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فى هذا الحكم جميعها فى مرتبة واحدة. 
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و أما الثانى: فلأن عمدة ما قيل فى وجه عدم شمول الحديث للجاهل امران:. 

احدهما: ان ظاهر الصحيح الحكم بالصحة الواقعية و مقتضاها عدم كون المتروك معتبراً و لا يعقل تقيد ما اعتبر فى المأمور به 
بصورة العلم. 

و فيه: ان الظاهر من الحديث ان ترك غير الخمسة لا يوجب البطلانء و لا ينافى ذلكك كونه حين العمل مأموراً باتيان التام. 

ثانيهما: ان مورد الحديث ما إذا صح الامر بالصلاة الواجدة للمتروككء و هو انما يكون فيما إذا لم يكن الامر الاول باقياً فلا يشمل 
الجاهل. 

و فيه: ان مورد نفى الاعادة وان كان فيما إذا امكن الامر بالاعادة» و لكن لا ينحصر بما إذا امكن الامر بها مولوياً نفسياًء بل يصح فيما 
إذا امكن الامر بها و لو ارشادياً إلى بقاء الامر الاول كما هو الشأن فى اغلب موارد الامر بالاعادة» بل الظاهر اختصاصه بالفرض الاخيرء 
و عليه فيشمل الحديث صورة الجهل. و تمام الكلام فى محله. 

و يشهد للصحة فى صورة الجهل- مضافاً إلى ذلكك- صحيح عبد الرحمن عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يصلى و فى 
ثوبه عذرة من انسان أو سنور أى كلب أ يعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): ان كان لم يعلم فلا يعيد 01. 

و عن المحقق النائينى رحمه اللّه: لزوم الاعادة على الناسىء و استدل له بقوله (عليه السلام) فى ذيل موثق ابن بكير: لا تقبل تلكك 
الصلاه حتى يصليها فى غيره مما احل الله اكله :؟). بدعوى انه بعد الحكم بفساد الصلاة الواقعة فى غير المأكول لا محال يكون فى 
مقام جعل حكم ثانوى للمصلى فى غير المأكول ناسياً أو جاهلًاء فان حمله 


() الوسائل باب 5٠‏ من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود حديث ©. 
(0) الوسائل باب ١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
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على التأكيد خلاف الاصلء فتقع المعارضة بينه و بين حديث (لا تعاد) فى خصوص الناسى بالعموم من وجه؛ إذ الحديث مختص 
بالناسى» و عام بالقياس إلى خصوص الوقوع فى غير المأكولء و الموثق بالعكسء و لكن صحيح عبد الرحمن الدال على عدم وجوب 
الاعادة إذا وقعت الصلا فى غير المأكول جهلاء يوجب اختصاص الموثق بالناسى» فيخصص حديث (لا تعاد) به» و تكون النتيجة لزوم 
الاعادةُ لو صلى فى غير المأكول نسياناً. 

و فيه: اولّا: انه لو تم كون الموثق فى مقام جعل حكم ثانوى يكون اخص مطلق من الحديث بناء على ما عرفت من شمول الحديث 
للجاهل فيقدم عليه» و صحيح عبد الرحمن اخص من الموثق فيقدم عليه. 

و ثانياً: لو سلم كون النسبة عموماً من وجه. لا وجه لتخصيص الموثق اونا بالصحيح, ثم ملاحظة النسبة بينه و بين الحديث إلا على 
القول بانقلاب النسبة» و لا نقول به. 

و ثالثاً: ان كون الحمل على التأكيد خلاف الاصل انما هو فيما إذا كان فى نفسه ظاهراً فى التأسيس. و فى المقام ليس كذلك. فان 
قوله (عليه السلام) لا تقبل تلكك لا يصح ان يكون اشارة الى الصلاة الواقعة؛ لاستحالة انقلاب الشىء عما وقع عليه؛ بل الظاهر منه 
كونه اشارة إلى الصلاة بما انها واقعة فى اجزاء الحيوان» فلا محالة لا يكون ظاهراً فى كونه انشاء لحكم ثانوى» بل لا بد و ان يحمل 
على التأكيك. 

فح اذا الاقلير “موب الصلةة إذاوشية تق ضر المأكرل فمانا اجيهلا 
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هذا آخر ما أردنا ايراده فى المقام. و كان الفراغ من تحرير الرسالة ليلة الثلاثاع 10 جمادى الثانية سنة 187 بيد مؤلفها العبد الآثم 
المبتلى بهواه: محمد صادق الحسينى الروحائى» عفى اللّه عن جرائمه- و الحمد لله اولًا و آخراً. 
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ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار 


الصلاهً فى الحرير 
اشارة 


ولا تجوز الصلاهُ فى الحرير المحض للرجال مع الاختيار و يحرم لبسه لهم. 

اما الشانى: ففى المعتبر: عليه علماء الاسلام؛ و فى الجواهر: عليه اجماع المسلمين» و يدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من النصوص: 
كمرسلة ابن بكير عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس الحرير و الديباج إلا فى الحرب .01١‏ 

و موثق سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما فى الحرب فلا بأس .)1١‏ و نحوهما غيرهما. 
و أما الاول: فعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. و تدل عليه جملة من النصوص: كصحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبى 
محمد (عليه السلام) اسأله: هل يصلى فى قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب: لا 
تحل الصلاة فى الحرير المحض ... الخ 0. 

و مكاتبته الاخرى إليه (عليه السلام) قال: كتبت إليه اسأله: هل يصلى فى قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاه 
فى حرير محض «". و مصحح إسماعيل بن سعدء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل يصلى الرجل 


(1) الؤسائل بات 17 من ابواتب لباس المصلى تحديت ؟. 
(9) الوسائل بات ؟1 من ابوات لباس المصلى حديث م 
(0) الوسائل باب ١8‏ من ابوات لباسس المصلى حديث ع 
(6) الوسائل باب ١١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 5 ص: 7١7‏ 
نا 


فى ثوب ابريسم؟ فقال: لا .)١١‏ و نحوها غيرها. 

ولا يعارضها صحيح ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاهً فى ثوب ديباج» فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس 
9 إذ المراد من الديباج فيه الحرير الممزوج بغيره» و يشهد له ذكر الديباج فى قبال الحرير فى مكاتبة محمدء و مرسلة ابن بكير و 
موثقة سماعة المتقدمة» و لو سلم ان المراد منه الحرير المحض لاعراض الاصحاب عنه و موافقته للعامة لا بد من طرحه أو حمله على 
نالا قاف التضوصن البقدمة: 

و لا يخفى ان مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون الحرير ساتراً للعورة» و كون الساتر غيره؛ فانها ظاهرة فى مانعية لبس 
البمرن للقيلةاة مطلقا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1290 من عالانا/ا 


و دعوى ان حرمة لبس الحرير فى نفسه مانعة من ان يفهم من النصوص الناهية عن الصلاة فى الحرير منع مغاير للمنع الناشئ من حرمة 
اللبس من حيث هوه فتكون الصلاهً فى الحرير كالصلاة فى الثوب المغصوب فكما يفصل فيه بين الساتر و غيره فيحكم فى الا-ول 
بالبطلان دون الثانى» فكذلك لا بد من التفصيل فى الحريرء مندفعةٌ بان النهى فى هذه النصوص بما انه تعلق بالصلاهُ فى الحرير على 
الاطلاق فيجكقق هه آنه لسن من جهة جرمة لس بل يكرق ارشادا إلى مائعية لسة: 

م ان الاظهر اختصاص المنع بما تتم فيه الصلاه كما هو المنسوب إلى المشهور. و عن جماعة كالمفيد و الصدوق و العمانى و غيرهم 
عمومه لما لا تتم فيه الصلاءُ منفرداً. 

و استدل له: بمكاتبتى محمد بن عبد الجبار المتقدمتين» و جوابه (عليه السلام) 


.١ من ابواب لباس المصلى حديث‎ 1١١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من ابواب لباس المصلى حديث‎ 1١١ الوسائل باب‎ 00 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: ع"‎ 
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فيهما وان كان عاماً إلا انه لوقوعه عن السؤال عن خصوص مالا تتم فيه الصلاة يصير نصاً فيه. و نحوهما موثق الساباطى: سألته عن 
الثوب يكون علمه ديباجاً» قال (عليه السلام): لا يصلى فيه .01١‏ 

و لكن لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة» جمعاً بينها و بين خبر الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): كل ما لا تجوز الصلاءٌ 
فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه .07١‏ 

و الاشكال فيه بان فى طريقه احمد بن هلال و هو ضعيفء فى غير محله؛ لاعتماد الاصحاب عليه؛ مضافاً إلى ما عن ابن الغضائرى من 
انه لم يتوقف فى ما يرويه عن ابن أبى عمير و الحسن بن محبوب. لانه قد اعتمد على كتابيهما جل اصحاب الحديث. 

و دعوى ان نصوص المنع ليست متعرضة لخصوص مالا تتم فيه الصلاة كى يمكن حملها على الكراهة» بل جوابه (عليه السلام) فيها 
عام و يكون بياناً لمانعية لبس الحرير على الاطلاق» فلا يصح حمله على الكراهة» مندفعة» اولا: بما تقدم فى بعض المباحث السابقة من 
ان الحرمة و الكراهة خارجتان عن حريم المستعمل فيه؛ و انما هما تنتزعان من ترخيص المولى فى فعل ما نهى عنه و عدمه؛ ففى 
المقام النهى فى نصوص المنع استعمل فى معنى واحد و لكن بما انه ورد فى خصوص ما لا تتم فيه الصلاهُ ما دل على الجوازء و لم 
يرد فى غيره» فيحكم بان الصلاهً فيه مكروهة و فى غيره فاسدة. 

و ثانيً: بانه يمكن حمل النهى فى هذه النصوص على مطلق المرجوحية غير المنافى لكراهة بعض افراد العام و عدم جواز الآخر. غاية 
الامر عدم الجواز فى ذلكك الفرد لا يستفاد من هذه النصوص. و انما يستفاد من الروايات الدالة على عدم جواز 


.,8 من أبواب لباس المصلى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١1( 
من ابواب لباس المصلى حديث ”؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: 7١60‏ 


و يجوز فى الحرب 


الصلاهً فى الثوب الحرير» و هى وان كانت مطلقة شاملة لما لا تتم فيه الصلاة» إلا انه بما ان شمولها له انما يكون بنحو الاطلاق و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1290 من عالان/ا 
لبست كهذه التصوص نضا فده فتقيد برواية الخلبى. 
لبس الحرير فى الحال الضرورة 


و يجوز لبس الحرير فى الحرب و عند الضرورة. 

أما الاول: فتدل عليه مضافاً إلى عدم الخلاف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه: جملة من النصوص كمرسل ابن بكير» و موثق 
ساف الشكدي ‏ واتسرهيا قررهيا 

وعن المشهور: جواز الصلاءً فيه حينئذ اختيارًء و لعله لدعوى التلازم بين الجوازين؛ أو ان حرمة لبسه ذاتاً مانعة عن استفادة منع مغاير 
للمنع الناشئ من حرمة اللبس من حيث هو. فعلى تقدير حليته لا دليل على المنع عن الصلاةٌ فيه» و مقتضى الاصل جوازه. 
وفهمااظر؟ أخا العا : فلشاعرفك اتقاءءى أها الاول: :قاكلة دعري بلا ينة ولا برعانهار اطلاق ديل الحوا ل الغامل لجال الله لذ 
ينافى مانعيته» فلا وجه للاستدلال به للصحة. فالاقوى هو المنع لإطلاق النصوص. 

و أما جواز لببيه فى حال الضرورة: فيدل عليه مضافاً إلى الاجماع المحكى عن جماعة: النصوص المشتملة على قولهم (عليهم السلام): 
كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر, و انه ما حرم الله شيئاً إلا و قد احله فى حال الاضطرار. 

و أما الصلاهً فيه فى هذه الحالهُ فان لم تكن الضرورةٌ متحققهُ فى حال الصلاة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع ص: 7١8‏ 

و للقماء 


بان تمكن من نزعه مقدار أن يصلى ثم يلبسه» و كان له غيره مما يستر به عورته» فلا شبهةهُ فى المنع» و إلا-فان كانت الضرورة 
مستوعبة للوقت صحت صلاته معه لانها لا تدع بحال» و ان لم تكن مستوعبة للوقت و لكنه لم يتمكن من نزعه مقدار أن يصلى فى 
اول الوقت فالاقوى عدم الصحة لانه لا منشأ لتوهم الصحةء سوى حديث الرفع .)١١‏ و دعوى التلازم بين جواز لبسه و جواز الصلاءً فيه 
و كلاهما فاسدانء اما الثانى فلما عرفت آنفاًء و اما الاول فلعدم تعلق الاضطرار بمتعلق التكليفء لان متعلقه الطبيعى على نحو صرف 
الوجود, و ما تعلق به الاضطرار و هو ايجاد المانع فى الصلاء فى بعض من الوقت لا يكون متعلقاً للتكليف. 

و مما ذكرناه ظهر حكم ما لو اكره على لبسه؛ و لو صلى فيه نسياناً صحت صلاته لحديث لا تعاد الصلاة .07١‏ 


[جواز لبسه للنساء] 


و يجوز لبسه للنساء بلا خلا-ف» وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و فى الجواهر: اجماعاً أو ضرورة من المذهب بل الدين. و 
عقيل لاملة عن التصوضن خذافى غير الضلاة. 

و أما فيها فنسب إلى المشهور: الجواز ايضاًء و عن الصدوق و أبى الصلاح: المنع و تبعهما بعض متأخرى المتأخرين» و عن جماعة: 
التوقف. 

و استدل للمنع: باطلاق بعض ادلة المانعية كمكاتبتى ابن عبد الجبار المتقدمتين» و كون مورد السؤال فيهما القلنسوةٌ التى هى من 
مختصات الرجل لا يوجب تقييد الجواب و اختصاصه به. و خبر الجعفى عن أبى جعفر (عليه السلام)- فى حديث-: 


)١(‏ الوسائل باب 8ه من ابواب جهاد النفس. 
(؟) الوسائل باب 74 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١2917/‏ من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص: 7١17‏ 

و للركوب و الافتراش له 

ةي 0 10006009500090 0 

يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير فى غير الصلاهً و الا-حرام .)١«‏ و بمرسلة ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام): النساء تلبس 
الحرير و الديباج إلا فى الاحرام .)7١‏ فانها بضميمة ما دل على ان ما تجوز الصلاه فيه يجوز الاحرام فيه» تدل على عدم الجواز و فى 
الجميع نظر: اما اطلاق الادلة: فلأنه تعارضه مرسلة ابن بكير» حيث ان استثناء الاحرام فيها قرينة على ارادة الاعم من التكليفء و الوضع 
فى المستثنى منه و النسبة بينها و بين تلكك النصوص عموم من وجه؛ و حيث ان دلالة كل منهما تكون بالاطلاق فيتساقطان 0 معاً و 
يرجع إلى اصالةٌ عدم المانعية. 

و دعوى ان مقتضى التلا-زم بين الجواز فى الصلاه و فى الا-حرام بطلا-ن الصلاه فلا دليل على الجواز كى يعارض ما دل على المنع؛ 
مندفعة» أولًا: بان النهى عن الاحرام محمول على الكراهة بقرينةُ ما دل على الجواز فيه و ثانياً: بان الدليل دل على ان ما تجوز الصلاهٌ 
فيه يجوز فيه الاحرام؛ لا على ان ما لا يجوز فيه الاحرام لا تجوز فيه الصلاة» فليكن هذا المورد بواسطة الدليل خارجاً عن تحت ذلكك 
العموم. 

و أما خبر الجعفى: فضعيف السند. و اما المرسل: فقد عرفت ما فيه. 

فظهر ان الاقوى هو الجواز. 


تنبيهات 
[جواز الركوب عليه و الافتراش له] 


الاول: و يجوز للركوب عليه و الافتراش له و نحوهما من سائر 


.# من ابواب لباس المصلى حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب لباس المصلى حديث ". 

() بل يرجع إلى اخبار الترجيح و هى تقتضى تقديم تلكك النصوص للاشهرية- منه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جع ص: 7١8‏ 

1] 


التصرفات غير اللبس كما هو المشهورء و عن المحقق فى المعتبر: التردد فيه» و يدل على الجواز: الاصل بعد كون الاخبار الدالة على 
الحرمة مختصة باللبس» هذا مضافاً إلى صحيح على بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير و مثله من 
الديباج و المصلى الحرير و مثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال (عليه السلام): يفترشه و يقوم عليه و 
لا يسجد عليه .)١١‏ 


[لا بأس بالمحمول من الحرير] 


الثانى: لا بأس بالمحمول من الحرير فى الصلاةً و غيرها. لاختصاص ادلة المنع بالملبوس» و دعوى عدم جواز الصلاهٌ معه بناء على 
عدم جوازها مع حمل ما لا يؤكل لحمه لانه من فضلاته مندفعة بان ما دل على جواز الصلاه فى الثوب المكفوف بالحرير يدل على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 129/8 من عالانا/ا 


[لا بأس بالصلاةً فى الحرير الممتزج] 


الثالث: لا بأس بالصلاه فى الحرير الممتزج بغيره بلا خلاف فيه فى الجملة؛ بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه و تدل عليه- 
مضافاً إلى قرب دعوى عدم شمول الادله له للخروج بالمزج عن المحوضة- جملهُ من النصوص: كصحيحة احمد ابن محمد بن أبى 
نصر: سأل ابن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز أكثر من النصف أ يصلى فيه؟ قال (عليه السلام): 
لا بأس به قد كان لأبى الحسن جبات .0١‏ 

و رواية إسماعيل بن الفضل عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الثوب يكون فيه الحرير» فقال (عليه السلام): ان كان فيه خلط فلا 


بأس 7 و نحوهما غيرهما. 


() الوسائل باب ١6‏ من ابواب لباس المصلى ديك .١‏ 
(1) الوسائل باب 1# من ابواب لباس المصلى ديك .١‏ 
() الؤسائل باب اهن ابوات لباس العميلن ديك * 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 5 ص: 7١9‏ 
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و مقتضى اطلاق خبر إسماعيل عدم الفرق فى الخليط بين ان يكون قطنا أو كتاناً أو يكون غيرهماء و ما يظهر من بعض النصوص من 
الاختصاص بهما كخبر عبيد ابن زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو 
كتان .)١١‏ و نحوه غيره» يحمل على ارادهُ المثال» لعدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهة. و انما هى فى مقام بيان التفصيل بين 
الحرير المحض و غيره كما يظهر لمن تدبر فيها. 


[لا بأس بالصلاءً فى الثوب المكفوف بالحرير] 


الرابع: لا بأس بالصلاة فى الثوب المكفوف بالحرير. كما نسب إلى المشهورء و يشهد به- مضافاً إلى ان تقبيد الموضوع بالمحوضة 
مانع عن شمول الحكم لما نحن فيه- خبر يوسف بن إبراهيم عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره 
و علمه حريراً و انما يكره الحرير المبهم للرجال .07١‏ 

و خبره الآدخر عنه (عليه السلام): فى حديث لا يكره أن يكون سدا الثوب ابريسم و لا زره ولا-علمه» وانما يكره المصمت من 
الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء ”0. 

و دعوى عدم ظهورهما فى الصلاءٌ مندفعة اولّا: بان مقتضى اطلاق نفى البأس فيهما شمولهما لهاء و ثانياً: بانهما يفسران الحرير 
المحض الذى علقت عليه حرمة اللبس و الصلاه فيه فى النصوصء فلا سبيل إلى توهم اختصاصهما بغير الصلاة. و الخدشة فى سندهما 
بجهالة أبى داود؛ فى غير محلها بعد كون الراوى عنه فيهما صفوان و هو من اصحاب الاجماع. 

و استدل للمنع: باطلاق النصوصء و بموثق عمار عن الامام الصادق (عليه 


(1) الوسائل حاف امع ابوات لباس المعلى ديت 7 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1299 من عزلانا/ا 


(0) الوسائل باب 18 مع ابوات لباس الماكن حديك 2 

(0) الوسائل باب 12 مع ابوات لباس البمان حديك .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: 7٠١‏ 

ولا المخغصوب 

السلام) قال: سألته عن الثوب يكون علمه ديباجاًء قال: لا تصل فيه .01١‏ و لكن الاسول قد عرفت ما فيه, و الثانى و ان كان ظاهراً فى 
المنع إلا-انه يحمل على الكراهة جمعاً بينه و بين ما دل على الجواز. و الجمع بينهما بحمل ما دل على الجواز على غير حال الصلاء 
خلاف المشهورء بل لعله يلزم منه خرق الاجماع المركب. مع انه حينئذ لا يمكن الاعتماد عليه لاعراض المشهور عنه: فالاقوى هو 
اجون 


الصلاةٌ فى المغصوب 


ولا تجوز الصلاه فى الثوب المغصوب بلا خلا.ف فيه فى الجملة» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و حكى عن الفضل بن 
شاذاق: القول بالجوازة وغ التحقق ربحمه اللهافى المشير النفصيل بن النناتر وغيره قالةو الأقرب اند ان كان سرت به العورة أو 
سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاةٌ باطلة» لان جزء الصلاه يكون منهياً عنه» و تبطل الصلاهً بفواته؛ اما إذا لم يكن كذلكك لم تبطل» و 
كان كلبس خاتم مغصوب. انتهى. 

و عن الذكرى و جامع المقاصد و الروض: انه قوى» و عن المداركك: انه معتمد. 

و هو الاقوى. فلنا فى المقام دعويان: الاولى: انه لا تصح الصلاه فى الساتر المغصوبء الثانية: صحتها فى الثوب المغصوب غير الساتر. 
اما الاسولى: فالوجه فيها ما حققناه فى الاصول من انه فى موارد اجتماع الامر و النهى ان كان المأمور به و المنهى عنه عنوانين منطبقين 


على شىء واحد و وجود فارد. 


./ من ابواب لباس المصلى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
"515١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص:‎ 
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و كان التركيب بينهما اتحادياء فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الامر و النهى؛ من غير فرق بين ان يكون كل من متعلقى الامر و 
النهى عنواناً انتزاعياً و كان منشأ انتزاعهما شىء واحدء أو يكون احدهما انتزاعياً و الآخر من العناوين المتأصلة؛ و كان هو منشأ انتزاع 
ذلك الامر الانتزاعى» فحينئذ يقع التعارض بين اطلاقى دليلى الامر و النهى؛ و لا بد من تقديم احدهماء فلو قدم الاطلاق فى طرف 
النهى يخرج المجمع عن حيز الامر واقعاء و يكون متمحضاً فى الحرمة» فلا بقع صحيحاً. 

و أمنا لو كان لكل مهما وجوة مستفل متحاز عن الآخ و كان التركيب بيتيهما انتقلالا قاذ بنامن القرل بالجواز ينا علق ما هو 
الصحيح من ان الحكم لا يسرى عن متعلقه إلى مقارناته» من غير فرق بين ان يكون كل من متعلقيهما من العناوين الذاتية» أو يكون 
احدهما منها و الآخر انتزاعياء و كان منشأ انتزاعه غير ذلكك العنوان الذاتى الذى هو متعلق الآخرء فلا يكون حينئذ تعارض بين دليلى 
الامر و النهىء اذ لا مانع من كون احدهما مأموراً به و الآخر منهياً عنه. و تفصيل الكلام فى كل واحدة من هذه الجهات موكول إلى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠نلا‏ من عال/انا/ا 


محله. 

و على هذا فنقول فى المقام: ان الساتر إذا كان مغصوباً فبما ان التستر شرط للصلاة» و من الواضح ان التستر بثوب الغير و لبسه تصرف 
فيه» فينطبق عليه عنوان الغصبيةٌ فيتحد المأمور به و المنهى عنه وجوداًء و حيث ان الاطلاق فى طرف النهى شمولى» و فى طرف الامر 
بدلى؛ فيقدم اطلاق دليل النهى بناءً على ما هو الحق من تقدم الشمولى على البدلى» فالصلاةً مع الساتر المغصوب لا تنطبق عليها 
الطبيعة المأمور بهاء فتقع فاسدة. 

فان قلت: ان المأمور به يغاير المنهى عنه فى المقام اذ الشرط هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر و المنهى عنه المعنى المعبر عنه 
بالمصدرء فتكون حال الصلاه فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟,» ص: 7١7‏ 
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الساتر المغصوب حال الصلاهً مع النظر إلى الاجنبية فى اثنائها. 

قلت: ان المعنى المعبر عنه باسم المصدر انما يكون متحداً مع المعبر عنه بالمصدر وجوداً و خارجاًء و الفرق بينهما انما يكون 
بالاعتبار» و عليه فلا يعقل كون احدهما مأموراً به و الآدخر منهياً عنه» ولا فرق فيما ذكرناه بين كون الستر شرطاً عبادياً و كونه غير 
عبادى. 

فما عن جملة من الفقهاء و المحققين من الحكم بالصحة فى المقام معللًا بان الستر لا يكون معتبراً فى الصلاه عبادةٌ فلا ينافى تحققه 
بالفعل المحرم و غايته حصول الاثم؛ ضعيف. 

و أما الثانية: فلأنه إذا كان الثوب غير الساتر مغصوباً لا يلزم اتحاد المأمور به و المنهى عنه, اذ ما تعلق به النهى انما هو لبس الثوب» و 
عدم كونه معتبراً فى الصلاه لا يحتاج إلى بيانء فلا يعقل ان يكون موجباً لبطلانها لان متعلقه مغاير لهاء فيكون حاله حال النظر إلى 
الاجنبية فى اثناء الصلاة. 

و استدل للبطلان فى هذه الصورةٌ ايضاً: بان الحركات المعتبره فى الصلاه كالنهوض إلى القيام و الهوى إلى الركوع و السجود تتحد 
مع المنهى عنه لانطباق عنوان الغصب عليها فتبطل الصلاءٌ من هذه الجهة. 

و بانه مأمور برد المغصوب الى مالكه و هو مضاد للصلاة» و الأمر الح كحي الى عل قله 

و بخبر الجعفى- يل صحيحه- عن مولانا الصادق (عليه السلام): لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله» و لو 
اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله تعالى به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق و ينفقوه فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 6 ص: 71 

ذا 


.)١١ حق‎ 

و بما عن تحف العقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وصيته لكميل: يا كميل انظر فيما تصلى و على ما تصلىء ان لم يكن من 
وجهه و حله فلا قبول ."7١‏ 

و فى الجميع نظر: أما الاول: فلأن هذه الحركات ليست معتبرة فى الصلاة» اذ كل من الركوع و السجود و القيام اسم لهيئة خاصة 
حاصلة للجسم باعتبار اضافة بعض اجزائه إلى بعضء فأدلة وجوب الركوع و السجود و القيام لا تدل على اعتبارها فيهاء و لم يدل دليل 
على اعتبارها بانفسها فى الصلاة فما هو مأمور به غير ما نهى عنه» نعم يكون المنهى عنه مقدمة لإيجاد المأمور به و لكن حرمة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١هناا‏ من عزلانا/ا 


المقدمة لا تنافى وجوب ذى المقدمة و حصول الامتثال باتيانه كما حقق فى محله. هذا مضافاً إلى انه لو سلم كون الحركات المزبورة 
من اجزاء الصلاه فلا وجه للاللتزام باتحاد المأمور به و المنهى عنه؛ اذ بها ان بدن المصلى يباين الثوب المغصوبء و الحركة التى 
تكون من اجزاء الصلاهً هى القائمةٌ بالبدن و التى تكون غصباً هى القائمة بالمغصوبء فلا يعقل ان تكون احداهما عين الاخرى. 

فان قلت: انه و لو سلم كون الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبيةء إلا انه لا ريب فى ان الاولى عله للثانية» و حيث ان عله الحرام 
حرام؛ فتكون الحركة الصلاتية ايضاً حراماً فعاد المحذور. 

قلت: ان مخالفة التكليف الغيرى بما انها لا توجب البعد عن المولى؛ فلا مانع من التقرب بما هو متعلق له إلا بناءً على اعتبار الامر فى 
ميحة العادة دي 


و أما الثانى: فلما حققناه فى محله من أن الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 


.١ الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى حديث ؟.‎ 
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و أما خبر اسماعيل: فلأن غاية ما يدل عليه اعتبار الاباحة فى القبول لا فى الاجزاءء هذا مضافاً الى أن انفاق المنهى عنه فى المأمور به 
لا يشمل لبس الثوب المخصوب فى الصلاة. 

و أما خبر تحت العقول: فلأنه ضعيق الستد:“مشافاً إلى انه يدل على اعثار الاباحة فى القبول لا فى الصحة. 

وروانة لظي اذا الأقرس عيذ الياطلس البصبرل المشصويه 

ثم ان ما اخترناه من البطلان فيما إذا كان الساتر مغصوباً لا يختص بالعالم؛ بل يشمل الجاهل حكماً أو موضوعاًء اذ على القول بامتناع 
اجتماع الامر و النهىء و تقديم جانب النهى يخرج المجمع عن حيز الامرء و يكون متمحضاً فى الحرمة؛ و معه لا وجه للاجتزاء به. 

و بذلك يندفع ما قيل من انه لا يعتبر فى صحة العبادة إلا صدورها عن داع القربة» و هو حاصل فى الجاهلء اذ قصد القربة باتيان 
المحرم لا يوجب اتصافه بالعبادية» نعم لو نسى غصبية الثوب فصلى فيه مضت صلاته؛ و كذا لو اكره على التصرف فى المغصوب أو 
اضطر إليه. 

أما مع النسيان فلعموم حديث (لا تعاد الصلاةً) 201١‏ و استدل جماعة من المحققين عليه بحديث (الرفع) .)1١‏ 

و فيه: ان النسيان إذا لم يكن مستوعباً للوقت فطروه لا يوجب ارتفاع الحكم عن متعلقه إذ ما طرأ عليه النسيان و هو الفرد لا حكم له و 
ما هو متعلق الحكم و هو الطبيعى لم يطرأ عليه النسيان» و أما لو كان مستوعباً للوقت فغايةٌ ما يدل عليه الحديث 


000 الوسائل باب 39> من ابواب القراءة فى الصلاةٌ حديث ©6. 
إفهة الوسائل باب هه من ابواب جهاد النفس. 
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رفع الحكم المتعلق بالمركب لا المانعية خاصة. فوجوب الاتيان ببقية الاجزاء و الشرائط يحتاج إلى دليل آخرء فالحديث لا يدل على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع 3طات. الاللالنا صفحة نإهناا من عا ل/انا/ا 
صحةٌ الصلاءً مع النسيان. 

و أما لواكره على لبس الثوب المخصوب. فان كان الاكراه مستوعبا لتمام الوقت فمقتضى حديث الرفع عدم وجوب الصلاة المقيدة 
بعدم وقوعها فى الساتر المغصوب. و لا يدل على الامر بالفاقدة لهذا القيد. لكنه يدل عليه قوله (عليه السلام): الصلاةٌ لا تسقط بحال» 
وان لم يكن الا-كراه مستوعبا للوقت, فلا ريب فى ارتفاع حرمته النفسية» فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحة ايضاء اذ اعتبار عدم كون 
الساتر مغصوباً ليس للنهى الارشادى بل انما يكون الموجب له الحرمة بناءً على ان المورد من موارد اجتماع الا-مر و النهى» فاذا 
ارتفعت الحرمة بالاكراه فيرتفع اعتباره؛ و الا كان التقييد بلا موجب. 

فان قلت ان الا-كراه انما يوجب سقوط الحرمة. و اما الملاكك المقتضى للنهى فهو باق على حاله؛ فلا محالة يقع التزاحم بينه و بين 
ملاكك الامرء و حيث ان المفروض غلب ملاكك النهى» فلا يمكن التقرب بما يشتمل عليه. 

فلك اذ الاك كف اذى لا ؤثر فى المنقوضية الفعلية ونمعة يكون الفعل موود للترخيصن: لسك ان يكون ماتعاعى تعلق الأمر 
بالفعل بعد فرض اشتماله فى نفسه على الملاكك الملزم» فلا مانع من التقرب بذلك الفعلء هذا مضافاً الى ما ذكرناه فى محله من انه 
بعد سقوط التكليف لا طريق لنا الى كشف وجود الملاك. و بهذا ظهر وجه آخر للحكم بصحة الصلاة مع نسيان غصبية الثوب و لو 
لم يكن النسيان مستوعبا للوقتء اذ مقتضى حديث الرفع حينئذ رفع الحرمة فيسقط اعتبار التقييد و يصح وقوع الفعل عبادة. 

و مما ذكرناه انقدح صحة الصلاءٌ مع الاضطرار الى التصرف فى المغصوبء فلا نعيد ما ذكرناه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص: 7١8‏ 

ولا ما يستر ظهر القدم اذا لم يكن له ساق 


الصلاهً فى ما يستر ظهر القدم 


و نسب الى المشهور انّه لا تجوز الصلاهُ فى ما يستر ظهر القدم اذا لم يكن له ساق كالشمشكك و عن المصنف ره فى المنتهى» و 
المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم من اكابر الاصحاب: القول بالكراهة؛ و عن البحار: انه الاشهر. 

و استدل للمنع: بفعل النبى صلَى الله عليه و آله و عمل الصحابة و التابعين» فانهم لم يصلوا فى هذا النوع؛ و بما عن على بن حمزة و 
غيره» روى ان الصلاء محظورة فى النعل السندى و الشمشكك .)١١‏ و بخبر سيف بن عميرة: لا يصلى على جنازةُ بحذاء؛ فان صلاه 
الجنازة اوسع من غيرها .07١‏ 

و فى الجميع نظر: اذ عدم فعل النبى و الصحابةٌ لو سلم فلعله لعدم تعارفه عندهم؛ مضافاً الى انه لا دليل على عدم جواز الصلاة فيما لم 
يصل النبى فيه. 

و النبوى: صلوا كما رأيتمونى اصلى. لا يشمل ما لم يحرز كون تركه له انما كان لأجل كون دخيلًا فى الصلاة. 

و المرسلة: مضافاً الى ضعف سندهاء يحتمل ان يكون المنع فيها لخصوصيه فيما ذكر فى موردها: و هى عدم التمكن من وضع 
الابهامين على الارض او غيره. 

و خبر سيف: مضافاً الى ضعف سنده. لم يعمل به فى مورده. فلا وجه للتعدى عنه مع ان الحذاء على ما عن مجمع البحرين هو النعل 
الذى دلت على جواز الصلاهً فيه نصوص مستفيضة. 

بل يظهر من بعضها استحباب الصلاه فيه: كصحيح معاوية قال رايت أبا عبد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نلاهننا! من عالان/ا 


.7 الوسائل باب 8” من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 78 من ابواب صلاهٌ الجنازةٌ من كتاب الطهارة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟,» ص: 7117 

ويكره فى الثياب السود- الا العمامهُ و الخف» 

الّه (عليه السلام) يصلى فى نعليه غير مره و لم اره ينزعها قط .01١‏ 

و صحيح عبد الرحمن عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا صليت فصل فى نعليكك اذا كانت طاهرة فان ذلكك من السنة «7. و نحوهما 
قرفيا . 
فتحصل: انه لا دليل على المنع؛ و مقتضى الاصل هو الجوازء و يؤيده التوقيع المروى عن الاحتجاج: ان محمد بن عبد الله كتب اليه 
(عليه السلام) يسأله هل يجوز للرجل ان يصلى و فى رجليه بطيط لا يغطى الكعبين ام لا يجوز؟ فكتب (عليه السلام) فى الجواب جائز 
2 

والبطيط على ما فسر: رأس الخف بال ساق. 

و بما ذكرناه ظهر انه لا دليل على الكراهة ايضأ كما لا يخفى. 


ما يكره من اللباس 


و يكره الصلاهُ فى الثياب السود الا العمامة و الخف و الكساء و منه العباء كما هو المشهوره و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد به مرسلة الكلينى (ره) روى: لا تصل فى ثوب اسود. فاما الكساء أو الخف أو العمامةٌ فلا باس (6»). 

و مفهوم التعليل الوارد فى القلنسوةٌ فيما رواه فى الكافى عن محسن عن من ذكره عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: اصلى فى 
القلنسوةٌ السوداء؟ فال (عليه 


.8 الوسائل باب /” من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب /” من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 8” من ابواب لباس المصلى حديث‎ )9( 
من ابواب لباس المصلى حديث ؟.‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )*( 
718 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص:‎ 


واه .انز رفرق القحيض وان ستصحي العد يد ظافرا. 


السلام) لا تصل فيها فانها لباس اهل النار .)١١‏ اذ الثياب السود من لباس اهل النار كما تشهد به جملةُ من النصوص. 

و كذا يكره ان يأتزر فوق القميص كما عن المشهور لموثق ابى بصير المروى عن الكافى عن الصادق (عليه السلام): لا ينبغى ان 
تتوشح بازار فوق القميص و انت تصلى. و لا تتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت فانه من زى الجاهلية ١؟».‏ و ظاهره وان كان 
المنع» الا انه يحمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على الجواز» كصحيح ابن بزيع قلت للرضا (عليه السلام): اشد الازار و المنديل 
فوق قميصى فى الصلاة؟ قال: لا بأس به ”". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عزه ناا من عالانا/ا 


و كذا يكره ان يستصحب الحديد ظاهرا كما عن المشهور و عن ظاهر الكلينى و الصدوق و الشيخ فى النهاية و ابن البراج: المنع. 

و تشهد به جملهُ من النصوص: كخبر «» موسى بن اكيل النميرى عن الصادق (عليه السلام) فى الحديد: انه حليةٌ اهل النار» قال: و 
جعل الحديد فى الدنيا زينة الجن و الشياطين فيرحم على الرجل المسلم ان يلبسه فى الصلاة- الى ان قال- لا بأس بالسكين و المنطقة 
للمسافر فى وقت ضرورة و كذلك المفتاح اذا خاف الضيعة و النسيانء و لا بأس بالسيف و كل آله السلاح فى الحرب» و فى غير 
ذلك لا يجوز الصلاهً فى شىء من الحديد لانه نجس ممسوخ. و قريب منه غيره. 

و لكن لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة لاجل ما دل على الجواز كصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): و ان 


كان معه سيف و ليس معه 


.١ من ابواب لباس المصلى حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
الوسائل ناي >لامق ارات لاس النمان ديف‎ 9( 
الوسانل ناف لامع ارات لاس النصان سد يك فر‎ 0 
2 الوسافل نان ااه ابوات لاس البصان سد‎ )8( 
519 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع ص:‎ 

و اللثام 


ثوب فليتقلد السبيف و يضلى قائما 19). 

و خبر وهب عن جعفر عن ابيه: ان علياً (عليه السلام) قال: السيف بمنزلةٌ الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما ."5١‏ 

و مكاتبة الحميرى الى صاحب الزمان و فيها و سأله عن الرجل يصلى و فى كمه او سراويله سكين او مفتاح حديد هل يجوز ذلكك؟ 
فكتب فى الجواب: جائز «7» و نحوها غيرها. 

و دعوى: ان الجمع بين الطائفتين يقتضى حمل نصوص المنع على الحديد البارز» و نصوص الجواز على غيره كما يشهد به مرسل 
الكلينى- ره-: روى اذا كان المفتاح فى غلاف فلا باس. و ما عن التهذيب: قد قدمنا روايه عمار: ان الحديد اذا كان فى غلاف فلا 
باس. مندفعة بانه لا يمكن حمل اخبار الجواز كخبر وهب على ما اذا كان الحديد مستوراء اذ تغميد السيف لا يوجب ستر ما على 
الغمد و على قائمة السيف من الحديد. هذا مضافاً الى اباء اخبار المنع عن هذا الحملء اذ الغالب فى السكين و المفتاح و نحوهما 
كونها مستورة» ولا أقل من كون الستر سهلا و عليه» فلو كان الستر موجبا لرفع المنع لم يكن وجه لقصر الجواز فى خبر موسى على 
وقت الضرورة. 

و كذا يكره للرجل اللثام و هو يصلى كما هو المشهورء و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. 

ويشهد به: صحيح ابن مسلم: قلت لابى جعفر (عليه السلام): | يصلى الرجل و هو متلثم؟ فقال: اما على الارض فلاء و اما على الدابة 
فلا باس. «©"» 


(1) الوسائل .باب #هامن ابواب لباس المصلى ديت # 
(؟) الوسائل باب /اه من ابواب لباس المصلى حديث ؟. 
( الوسائل باب ##اهن ابواب لباس التصلى حديث 1١‏ 


(©) الوسافل باف:#8من ابوات لباس المصلى حديك ١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ههنلا ا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 77١‏ 

و القباء المشدود فى غير الحرب و اشتمال الصماءء؛ و يشترط فى الثوب الطهارة الا ما عفى عنه مما تقدم و الملك أو حكمه 
03033090 ة090 0ة9009090909090909ا9090(إ(0إ :1 

و ظاهره و ان كان المنع» الا انه يحمل على الكراهة لموثق سماعة: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى و يقرأ القرآن و 
هو متلثم؟ فقال: لا بأس .)١١‏ و نحوه غيره. 

و نسب الى المشهور: القول بكراهة الصلاهُ فى القباء المشدود فى غير الحرب و لم نجد له مستنداء قال المصنف ره فى التذكرة: قال 
الشيخ: ذكره على بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم اجد به خبراً مسنداً و كذا يكره اشتمال الصماء فى الصلاءٌ 
بلا خلاف ظاهرء بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. 

واستدل له بصحيح زرارةٌ عن الامام الباقر اياكك و التحاف الصماءء قلت: و ما التحاف الصماء؟ قال: ان تدخل الثوب من تحت 
جناحكك فتجعله على منكب واحد .)1١‏ و نحوه مرفوع قاسم بن سلام 030 و لكن غايةُ ما يدلان عليه كراهة الصماء فى نفسه لا كراهته 
فى الصلاة. 

و يشترط فى الثوب اى مطلق ما يصلى فيه لا خصوص الساتر الطهارة الا ما عفى عنه مما تقدم فى كتاب الطهارة» و قد تقدم فيه 
تفصيل ذلكك. 

و يشترط فى الساتر الملكك أو حكمه و هو الإذن فى التصرف فيه و لو فى خصوص الصلاة ممن بيده ذلككء و هو تار يكون بعوض 
كالاجارة» و اخرى يكون بالاباحة صريحة او بالفحوى او بشاهد الحالء و الوجه فى اعتبار هذا القيد ما ذكرناه من فساد الصلاء فى 
الساتر المغصوب و منه تظهر المسامحةٌ فى التعبير عن اعتبار هذا 


() الوسائل ناب "امع ابوات لياس المعال عد يك 2 
( الوسافل باب:18 مخ ابوات لباس المصلى ديت .١‏ 
(") الوسافل ياب.8؟ مخ ابوات لباس المملى ديت 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟, ص: 77١‏ 


وعورة الرجل قبله و ديره 
القيد باشتراط الملكك او حكمه. اذ مقتضى الدليل مانعية وقوع الصلاءٌ فى الساتر المغصوب لا شرطيةٌ وقوعها فى غيره. 


. ثم انه بعد ما عرفت من وجوب ستر العورهُ فى الصلاه يقع الكلام فى بيان حدهاء فاقول: الاقوى تبعا لأكابر المحققين من الفقهاء: ان 
(عورةٌ الرجل قبله و دبره). 

و يشهد به مرسل الواسطى عن ابى الحسن (عليه السلام): العورة عورتان القبل و الدبر» و الدبر مستور بالاليتين» فاذا سترت القضيب و 
البيضتين فقد سترت العورة .)١١‏ 

و مرسلة الكافى: فاما الدير فقد ستره الاليتان» و اما القبل فاستره بيدكك كان 


و خبر الميثمى عن محمد بن حكيم قال: لا أعلمه الا قال: رايت ابا عبد الله (عليه السلام)- او من رءاه متجردا و على عورته ثوب» و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بهنلا من عالانا/ا 


قال: ان الفخذ ليست من العورة .0"١‏ 

و مرسل الفقيه: انه (عليه السلام) كان يطلى عانته و ما يليها ثم يلف ازاره على طرف احليله و يدعو قيم الحمام فيطلى سائر جسده «15. 
وقريبه متها غيرها. 

وعن المحقق الكركى: الحاق العجان بهماء و لكن لا دليل له. 


)١(‏ الوسائل باب 5 من ابواب آداب الحمام من كتاب الطهارة. 
(؟) الوسائل باب 5 من ابواب آداب الحمام من كتاب الطهارة. 
(") الوسائل باب 5 من ابواب آداب الحمام من كتاب الطهارة. 
(©) الوسائل باب "١‏ من ابواب آداب الحمام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 5 ص: 777 

عدا 


و عن القاضى: ان العورة من السرَّةُ الى الركبة» و استدل له بخبر بشير النبال قال: سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحمام؟ قال: تريد 
الحمام؟ قلت: نعم» فامر باسخان الماء ثم دخل فاتزر بازار و غطى ركبتيه و سرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجه من 
الازار» ثم قال: اخرج عنىء ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل .)١١‏ 

و خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه (عليه السلام): اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتهاء و العورة ما بين السرة و الركبة 
و خبر الخصال عن امير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم 9". 

و لكن خبر بشير لعدم دلالته على تحديد العورة لا ينافى النصوص المتقدمة» و عليه فالامر فيه يحمل على الاستحباب للاجماع على 
عدم وجوب ستر شىء زائدا على العورة» و بذلكك يظهر ما فى خبر الخصالء مضافا الى اشعاره بنفسه بارادة الكراهة. 

و خبر الحسين و ان كان ظاهرا فيما ادعاه القاضى الا انه لاعراض المشهور عنه- مضافا الى ضعف سنده لكون ابن علوان على ما قيل 
عاميا- لا يعتمد عليه و لو سلم حجيته فى نفسه لا بد من طرحه لمعارضته بما هو اقوى منه سندا. 

وعن ابى الصلاح: انها من السرةٌ الى نصف الساقء و لا دليل له ظاهر و الاستدلال له بالنصوص الدالة على ان الرجل يصلى فى 


سراويل واحدة كصحيح 


)١(‏ الوسائل باب "١‏ من ابواب آداب الحمام. 

(1) الوسائل باب 56 من ابواب نكاح العبيد و الاماء من كتاب النكاح. 
() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب احكام الملابس حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص: 777 

و جسد المرأة عورة و سوغ لها كشف الوجه و اليدين و القدمين 


ازارء فقال: اذا كان عليه قميص صفيق او قباء ليس بطويل الفرج فلا باس» و الثوب الواحد يتوشح به و السراويل كل ذلكك لا بأس به 


.)١١‏ و نحوه غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا هنلا من عالانا/ا 


اذ المتبادر منها لبسها على حسب ما هو المتعارف فيه و هو من السرة الى نصف الساق او ما دونه فى غير محله لانها ليست مسوقة لبيان 
هذا الحكم و لا تدل على وجوب ستر ما يستره السراويل. 

فتحصل: أن العورة هى القبل و الدبر» و احتمال الالتزام بوجوب الستر من السرة الى الركبة او الى نصف الساق فى باب الصلاة من 
باب التعبد لا لأجل ان المجموع عورة يدفع بالاصل» فيجوز للرجل ان يصلى عريانا اذا ستر قبله و دبره؛ ثم ان المراد بالقبل كما صرح 
به غير واحد: الذكر و البيضتان. و بالدبر حلقته التى هى نفس المخرجء و يشهد به مضافا الى انها المتبادر منهما بعض نصوص الباب. 
هذا فى الرجل و اما المرأةٌ: المشهور بين الاصحاب ان جسد المرأة عورة فيجب عليها ستر جميع بدنها فى الصلاة» و سوغ لها كشف 
الوجه و اليدين و القدمين فهاهنا امران: احدهما: وجوب ستر المرأة بدنها و رأسها حتى الشعر فى الصلاة؛ ثانيهما: عدم وجوب ستر 
المستثنيات. 

أما الأول: فاستدل له الشيخ بما دل على ان بدن المرأة كله عورة ١١‏ و قد شيد بعض هذا الوجه بصحة اطلاق العورة عليها حقيقة لغة 
وعرفاء و قد ثبت بالنص و الاجماع وجوب ستر العورة فى الصلاة. 

واورد عليه بعض المحققين: بان ما دل على وجوب ستر العورة فى الصلاة 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من ابواب لباس المصلى حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 1١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ع" 

1] 


ضر الى العورة بالمعق اللخض. 

اقول: ان كانت العورةٌ اسما للسوءة خاصة كما هى المتبادرة منها عند العرف فحينئنٍ يكون ما دل على ان بدن المرأة عورةُ فى مقام 
تنزيل بدنها منزلة العورة» و حيث ان التنزيل لا بد و ان يكون بلحاظ الآثاره و اثر العورة امران: لزوم حفظها عن الناظر المحترم» و 
وجوب سترها فى الصلاة: فمقتضى الاطلاق ثبوت كليهما لبدتها. 

و أمااان كاتك العورة ابسالما سفحى مه اذااظهرءءو كل مكين للسسن و كل شنىء يلزه الانسان من اعفيائة حياة كما ذكرة 
اللغويون, فالدليل المزبور ظاهر فى وجوب الستر عن الناظر المحترمء و اما لزوم الستر فى الصلاه فهو ساكت عنه؛ و ما دل على وجوب 
ستر العورة فى الصلاة قد عرفت انصرافة الى العورة بالمعتى الأخص. 

و كيف كان: فلا اشكال و لا خلاف فى وجوب ستر بدن المرأة فى الجملة» و عدم كونها كالرجل فى الاكتفاء بستر ما هو عور 
عرفية» و تدل عليه مضافاً الى الاجماع جملهُ من النصوص- منها: ما تضمن الامر بلبس ثوبين و ما زاد: كصحيح زرارة قال: سألت ابا 
جعفر (عليه السلام) عن ادنى ما تصلى فيه المرأة» قال (عليه السلام): درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها .)١١‏ و نحوه غيره» 
فان الدرع هو ما تلبسه النساء و يستر جميع جسدها. 

و منها صحيح على بن جعفر: انه سأل اخاه موسى (عليه السلام) عن المرأ ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلى؟ قال (عليه السلام): 
تلتف فيها و تغطى رأسها و تصلى» فان خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس "3١‏ فانه يدل على عدم جواز خروج رجلها 
ايضاً على تقدير القدره و قريب منه غيره. 

و انما الخلاف فى مواضع: منها: (الرأس) فعن ابن الجنيد: عدم وجوب ستره 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 هنلا من عالانا/ا 


000 الوسائل باب من ابواب لباس المصلى حديث 4. 
00 الوسائل باب 1 من ابواب لباس المصلى حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج22 ص: مض 
ا 


و المختار وجوبه» و تدل عليه: جملة من النصوص: منها صحيح على بن جعفر المتقدم, و منها ما تضمن الامر بلبس الملحفة فى 
الصلاهُ كصحيح زرارة المتقدم؛ و منها ما دل على لزوم الاختمار كخبر ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على (عليه 
السلام): اذا حاضت الجارية فلا تصلى إِلَا بخمار .0١١‏ 

و استدل لما اختاره ابن الجنيد بخبر ابن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام»: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرهٌ ان تصلى و هى مكشوفة 
الراس .)3١‏ 

و فيه: ان اعراض الأصحاب عنه يمنع عن العمل به مضافاً إلى أنه لو ثبتت حجيته يكون معارضاً مع النصوص المتقدمة لعدم امكان 
الجمع بحمل تلك على الاستحباب كما لا يخفى» و لا ريب فى أن الترجيح مع الأخبار المتقدمة. 

و منها: الشعر فقد نسب الى ظاهر عبارات اكثر الاصحاب: انه لا يجب سترهء و عن جماعةٌ من الاكابر: التوقف فيه. 

و يدل على وجوب ستره خبر الفضيل عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: صلت فاطمة فى درع و خمارها على رأسها ليس عليها اكثر 
ناوارت بتكدرها و اذنها (#ا.فاته ظاعر فى أن هذا هو الواجيا: 

و منها: العنق و يدل على لزوم ستره ما دل على لزوم الاختمار» فان الظاهر من الخمار ما يستر الرأس و الشعر و العنق. 


(1) الوسائل ياف 18 هخ ابوات لباس المصلكى حديتث 1 
( الوسافل ياب 18 مع ابوات لباس المملى ديت 2 
() الوسائل باب 18م ابوات لباس المملى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 5 ص: 772 
عدا 


المستثنيات [من وجوب الستر] 


و أما عدم وجوب ستر ما ذكرناه من الامور فالوجه منها لا شبهة فيه» و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد به النصوص الدالة على الاكتفاء بالدرع و المقنعة» فان الوجه خارج عادة عما يستر بالمقنعة» و مضمر سماعة قال: سألته عن 
المرأة تصلى متنقبة؟ قال: اذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس» و ان اسفرت فهو افضل .)١١‏ 

وهل المدار فى معرفة حدود الوجه على ما دارت عليه الابهام و الوسطى فلا يعم الصدغين» او اعم من ذلك فيشملهما؟ قولان: استدل 
بعض المحققين للاول: بان الاحكام الشرعية الثابتة للوجه تنزل على ارادهٌ الوجه المحدود شرعاً و هو ما حدد فى باب الوضوء؛ مضافاً 
الى أن الخبر الوارة فى تحديده المتساق منه كوثة كاشفاً عن معناه العرفى وهبينا لما فى حدوده من الاجمال لدى العرفق. 

و فيه: انه لم يذكر عنوان الوجه فى النصوص كى يتم ما ذكر و دعوى كونه معقد الإجماع مندفعة بان الدليل فى الباب ليس هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠9‏ من عالان/ا 


الاجماع» لان مدركك المجمعين معلوم. 

و الاقوى هو الثانى» و تدل عليه: النصوص الداله على الاكتفاء بدرع و مقنعة او خمار» حيث انهما لا يستران الصدغين بحسب 
المتعارف» و مصحح الفضيل "١‏ المتقدم المتضمن لحكاية صلاهُ فاطمة (عليها السلام)» فانه ظاهر فى عدم وجوب ستر غير الشعر و 
الاذن» هذا مضافاً الى انه يكفى فى الحكم بعدم وجوب ستر الصدغين و نحوهما 


000 الوسائل باب ”3 من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
00 الوسائل باب 38 من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 71717 
0 


للمرأة الاصل بعد عدم الدليل على اللزوم. 

و أما اليدان الى الزندين» و القدمان الى الساقين» فالمشهور: عدم وجوب سترهاء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و عن بعض: 
القول بالوجوب. 

و يدل على المختار: ما دل على الاكتفاء بدرع و ملحفة» اذ الدرع لا يستر اليدين و القدمين بحسب المتعارف. 

و مافى الحدائق: ان من الجائز كون دروعهن فى تلكك الازمنةُ واسعةٌ الاكمام طويلة الذيل» و فى مثلها يحصل ستر الكفين و القدمين» 
ضعيفء اذ الظاهر كون دروعهن فى تلكك الازمنة التى تلبس فى البيت- خصوصاً غير المجللا.ت منهن- كانت غير ساترة للكفين و 
القدمين كما يشهد له تفسير ابن عباس الآيةُ الشريفة و لا بعدِينَ زبئَهُنَ إِلَا تا طَهَرَ متها ١١‏ بالوجه و الكفين» فان تفسيره شهادة بان 
الدروع فى تلكك الازمنة لم تكن ساترةٌ للكفين؛ هذا كله مضافاً الى الاصل بعد عدم الدليل على لزوم الستر. 

و صحيح ابن جعفر المتقدم لا يدل على لزوم ستر القدمين» اذ مفهومه وان كان وجوب ستر الرجل عند القدرةء إلا انه لعدم كونه فى 
مقام البيان من هذه الجهة. يؤخذ بالمتيقن منه و هو غير القدمين. 

ثم انه ربما يظهر من بعضهم لزوم ستر باطن القدمين و الذى يمكن ان يكون مستنده ان باطنهما فى حال القيام و الركوع مستور 
بالارضء و فى حال السجود يستر بالدرع؛ فما دل على الاكتفاء بالدرع و الخمار لا يدل على عدم لزوم ستره؛ فيرجع الى ما دل على 
ان بدن المرأهُ عورءً يجب ستره فى الصلاة. 


وفيه: ما عرفت من الخدشهُ فى دلالهُ ما دل على ان بدن المرأة عوره على وجوب 


.”1١ سورة النور اليه‎ )١( 
0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص:‎ 
وللامهُ والصبية كشف الرأس‎ 


ستره فى الصلاة» و عليه فبما انه فى حال السجود تارءٌ يكون باطن القدمين مستورا بالدرع» و اخرى لا يكون كذلك. فما دل على 
الاكتفاء بالدرع لا يدل على لزوم ستره» و حيث لا دليل غيره عليه فيرجع الى ما يقتضيه الاصل و هو العدم. 

واللاحة و المجة عقت الراين و المنةة الذغيان :اجات قرب كاه زرفل الجراش> انجناعا ميحضيا) متف اهنا ورطن غرونا فخ 
علماء الاسلام عدا الحسن البصرى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠ناا‏ من عالانا/ا 


و يدل عليه فى الامة: صحيح محمد بن مسلم. قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الامةُ قناع فى الصلاة» و لا على 
المدبرة قناع فى الصلاة» و لا على المكاتبة اذا شرط عليها مولاها قناع فى الصلاة» و هى مملوكة حتى تؤدى جميع مكاتبتها )١١‏ و 
نحوه غيره. 8 

وفى الصبية: صحيح يونس به يعقوب: انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى فى ثوب واحد؟ قال: نعم؛ قلت: فالمرأة قال 
(عليه السلام): لاء ولا يصلح للحرة اذا حاضت إلا الخمار و خبر أبى البخترى المتقدم: اذا حاضت المرأةً فلا تصلى إلا بخمار .)5١‏ و 
نحوهما غيرهماء بناءَ على ارادةٌ البلوغ من الحيض كما هو الظاهر منه. 

ثم انه بما ان ستر الرقبة بحسب المتعارف يكون بالخمار لا بالدرع؛ فهذه النصوص تدل على عدم وجوب سترهاء و اما فى ما عدا 
الرأس و الرقبة فالامة و الصبية» كالحرة البالغة فى جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه لإطلاق الادلة. 

و دعوى عدم شمولها للصبية لان موضوعها المرأة و هى لا تصدق عليهاء 


.7 الوسائل باب 74 من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 78 من أبواب لباس المصلى حديث‎ 
779 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص:‎ 


و يستحب للرجل ستر جميع جسده و الرداء أفضل 


مندفعة بانه يكفى فى ثبوت الحكم للصبيةُ قاعدة الالحاق. 

ولو اعتقت الامهُ فى اثناء الصلاة» فان لم يتخلل زمان بين عتقها و ستر رأسها بان سترت ثم اعتقت» فصحة صلاتها تبتنى على شمول 
مال علق فبحة غاة الام مكفوفة الر آمن لعفن الضلةاة و هر هخا #أملوو ان تخلل وما إنا انها جادرت الى الشفي الباق فخ 
صلاتهاء فالكلا.م فيه هو الكلا-م فيمن صلى و عورته مكشوفة ناسيا و التفت فى الاثناء و قد عرفت ان مقتضى القاعدة هو بطلان 
السااتاتراى لحار بار واي يرسك ناراك ااصية في ااحاب قرا يوا يليا 

و يستحب للرجل ستر جميع جسده للنبوى: اذا صلى اح دكم فليلبس ثوبيه» فان الله تعالى احق ان يري له .)١‏ و خبر على بن جعفر 
عن اخيه موسى (عليه السلام) فى حديث قال سألته عن الرجل هل يصاح له ان يصلى فى سروال واحد و هو يصيب ثوبا؟ قال: لا 
يصلح 7١‏ و لو صلى فى ثوب واحد فالافضل ان يعقده على عنقه. : 

و الرداء افضل للامام و غيره؛ اما كونه افضل للامام فتدل عليه نصوص: كصحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن رجل ام قوما فى قميص واحد ليس عليه رداءء» قال: لا ينبغى إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدى به .و نحوه غيره. 

و أما لغيره: فيشهد به ما دل على ان من صلى فى سراويل أو فى ازار مؤتزرا به يجعل على رقبته ما يتردى به» كمرفوع على بن محمد 
عن الامام الصادق (عليه السلام): فى رجل صلى فى سراويل ليس معه غيره؛ قال: يجعل التكهٌ على عاتقه ."6١‏ 


./7 كتر العمال ج - ص‎ )١( 

() الوسائل يات "سق ابوات لاس المملك ديت /1 
(") الوسافل يات "اسع ابوات لاش الممال ديك ١‏ 
(6) الوسافل ياب مع ابوات لاس المعلى ديت 8 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 77١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١اناا‏ من عالانا/ا 


و للمرأة ثلاثة أثواب قميص و درع و خمار و لو لم يجد ساترا صلى قائماً بالايماء ان امن من اطلاع غيره عليه و الا قاعداً مومياً 


و خبر جميل عنه (عليه السلام): فى رجل صلى فى ازار: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به ."1١‏ 

و يستحب للمرأة ثلاثة اثواب: قميص و درع و خمار لموثق ابن أبى يعفور قال أبو عبد الله (عليه السلام): تصلى المرأ فى ثلا-ثة 
اثواب: ازار و درع و خمارء ولا يضرها ان تقنع بالخمار» فان لم يجد فثوبين تتزر باحدهما و تقنع بالآخر 7 و الأمر فيه يحمل على 
الاستحباب لما دل على الاكتفاء بالدرع و الخمار. 


اشارة 


ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قولا واحداء و اما كيفية صلاته ففيها خلافء و المشهور بين الاصحاب: انه يصلى (قائماً بالايماء ان امن 
من اطلا-ع غيره عليه و الا قاعداً مومياً)» و عن السيد المرتضى ره: انه يصلى جالسا موميا و ان امن من المطلع؛ و عن ابن ادريس: انه 
يصلى قائما موميا فى الحالين» و ذهب المحققان الى التفصيل بين الماموم و غيره» و اختارا مسلكك المشهور فى غير المأموم؛ و اختارا 
فيه انه ان امن من اطلا-ع غيره عليه يصلى مع الركوع و السجود, و اختار صاحب الجواهر ره: أنه ان امن من المطلع فى جميع حالات 
الصلاة يصلى قائماً بالركوع و السجودء وان لم يؤمن صلى جالساً موميء وان امن فى الركوع و السجود دون القيام صلى جالسا 
بالركوع و السجود, و ان عكس صلى قائماً مومياء من غير فرق فى جميع ذلكك بين المأموم وغيره و لعل هذا هو الاقوى على ما 
سظلين لكف ان شاه اللر 


.8 الوسائل باب 07 من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
.,١ (؟) الوسائل باب 78 من ابواب لباس المصلى حديث‎ 
77١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج22 ص:‎ 
1 


و الاصل فى الخلاف إختلاف الاخبار و هى على طوائف:. 

)١(‏ ما يدل على انه يصلى قائماً مطلقاً: كصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام): وان لم يصب شيئاً يستر به عورته اومأ 
وهو قائم .)١١‏ : 

() ما يدل على أنّه يصلى جالساً على الاطلاق: كخبر محمد بن على الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل اصابته جناب و 
هو بالفلاه و ليس عليه الا ثوب واحد و اصاب ثوبه منى» قال: يتيمم و يطرح ثوبه فيجلس مجتمعاً فيصلى فيومى ايماء .07١‏ 

(]) ما يدل على التفصيل بين الامن من المطلع فيصلى قائماً و عدمه فيصلى جالسا: كخبر ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) فى الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاء قال: يصلى عريانا قائما ان لم يره احدء فان رآه احد صلى جالسا 80. و 
صحيحة عبد الله ابن مسكان عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل عريان ليس معه ثوب قال: اذا كان حيث لا يراه احد فليصل قائماً 
و8 


لا 
(6) ما ورد فى جماعة العراة: و هى موثقه اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق و اخذت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من عالانا/ا 


ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال: يتقدمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ ايماء بالركوع و السجود و 
هم يركعونء و يسجدون خلفه على وجوههم «2. 


.١ الوسائل باب 80 من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 80 من ابواب لباس المصلى حديث‎ )( 
8 الرسانا نانب #عتمى ابوات الابدات خددية‎ )5( 
.,/ الوسائل باب 80 من ابواب لباس المصلى حديث‎ )©( 
1 الوسائل نانب اقامو ابوات لبان الممان سيك‎ )8( 
777 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع ص:‎ 
عا‎ 


و الكلام يقع فى مقامين: الأول: فى القيام؛ الثانى: فى الركوع و السجود. 

اما الأول: فمقتضى الجمع بين الروايات تقييد الطائفتين الأوليبن بالثالثة الدالة على التفصيل بين وجود الناظر المحترم» فيصلى قائما و 
عدمه فيصلى جالسا. 

و الاشكال فيها: بان غير خبر مسكان ظاهر الضعفء و اما هو فمرسل لا يعتمد عليه اذ هو من اصحاب الكاظم (عليه السلام) و قليل 
الرواية عن الصادق (عليه السلام) فكيف يمكن روايته عن ابى جعفر (عليه السلام»» ضعيف لكونه من اجل الثقات» فهو لا يروى عن 
المجاهيل؛ مضافاً الى كونه من اصحاب الاجماع؛ مع ان الاصحاب عملوا بخبره. 

ولا تنافيها الطائفة الرابعة فان الامر بجلوس المامومين فى الفرض انما يكون لعدم أمن كل واحد منهم عن اطلاع صاحبه. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعين القيام مطلقاً ترجيحا لنصوصه كما عن السرائر» كما انقدح ضعف القول بتعين الجلوس لما ذكر 
كبا ع الدبو اليشين. 

ثم ان الظاهر من النصوص: ان سقوط وجوب القيام فى الصلاهٌ انما يكون لاجل ملاحظة الواجب الآخر الذى هو أهمْ من ذلكك و هو 
حفظ الفرج عن الناظر و عليه فالتفصيل بين الامن من المطلع و عدمه كما هو المشهور هو الصحيحء و ان كان ظاهر خبر ابن مسكان 
التفصيل بين وجود الرائى و عدمه. فلو لم يوجد الناظر فعلا و لكن لم يؤمن من حضوره يتعين الجلوس. 

و أما المقام الثانى و هو ببان كيفية الركوع و السجود, فمع قطع النظر عن موثقة اسحاق الواردة فى صلاهءٌ جماعة العراةه مقتضى 
الروايات وجوب الايماء فى الحالين» اى مع الامن من المطلع و عدمه. و حال القيام و الجلوسء كما يظهر لمن لاحظ الروايات 
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المتقدمة. 
و أما موثقة اسحاق: فهى تدل على ان المامومين بما أنهم فى حال الركوع و السجود مامونون من المطلع لالتصاق بعضهم ببعض و 
اعتدال صفهم و مقارنتهم فى الافعال» فيجب عليهم الركوع و السجود بخلاف الامام, لانه بواسطة تقدمه فى المكان و الافعال لا يأمن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة طا اا من عالانا/ا 


من اطلاع المأمومين على عورته» فيجب عليه الايماء. 

لا يقال: ان المأمومين ان امنوا من المطلع وجب عليهم القيام» و إِلَّا لم يجز لهم الركوع و السجود. 

فانه يقال: انهم فى حال القيام كل واحد منهم غير مأمون من اطلاع صاحبه بخلاف حال الركوع و السجود كما لا يخفى» فيجب عليهم 
الركوع و السجود دون القيام. 

فان قلت: الاخبار الدالة على وجوب القيام مع الايماء فى صورة الأمن من المطلع تعارضها و تقدم عليها لوجوه غير خفية. 

قلت: اوَلا: ان الموثقة مختصة بالمأموم؛ فتكون اخص منهاء و ثانياً: ان تلكك الروايات و ان كانت مختصة بحال الامن من المطلع فى 
حال القيامء إِلَا انها اعم منها بالنسبهُ الى حال الركوع و السجود. و قابلهُ للتقيبد بما اذا لم يؤمن فى الركوع و السجود من بدو ما خلفه 
للناظرء فعلى فرض عدم اختصاص الموثقةُ بالمأموم تكون ايضاً اخص منها فتقدم عليها. 

فان قلت: ان الرواية ضعيفة السند لأن فى طريقها ابن جبلهً الواقفى» و اسحاق بن عمار الفطحىء و عن غير واحد: دعوى الاجماع على 
خلافها. 

قلت: ان ما حققناه فى محله إِنّما هو حجية خبر الثقة و لو لم يكن الراوى امامياء و هذه الرواية موثقة» وقد وصفها المحقق ره: بانها 
حسنة و معمول بها عند جماعة» فلا يلتفت الى دعوى الاجماع على خلافها. 
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فان قلت: ان المراد بقوله (و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم) الايماء بوجوههم. 

قلت: إِنَ هذا خلاف الظاهر لا يصار اليه خصوصاً مع التفصيل بين المأموم و الامام. 

فان قلت: ان عموم التعليل فى حسنة زرارة و هو قوله (عليه السلام) بعد الا-مر بالايماء ولا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما 
يعارضها. 

قلت: انها تقدم عليه لأخصيتهاء و هو لا يكون عله عقليةُ غير قابلة للتخصيصء هذا مضافاً الى احتمال ان يكون المراد البدو للناظر فلا 
يشمل مورد الرواية. 

فتحصل مما ذكرناه: ان شيئاً مما اورد على الموثقة ليس بتام» فهى المعتمدة فى المقام و لا وجه لطرحها اصلّاء فعلى هذا ان احتملنا 
خصوصية المأموم فى هذا الحكم فتختص الرواية به وان لم نحتمل ذلكك كما هو الحق فتكون نتيجة ضُمٌْ الروايات بعضها الى بعض 
سقوط شرطيةٌ الستر للصلاة من حيث هو فى حق العارىء و انه لا يجب رعايته الا من جهة الحفظ عن النظر» و هو مخصوص بصورة 
عدم الامن» فيجب الجلوس و الايماء للركوع و السجود فى حال عدم الأمن لذلككء فمع الامن فى حال الركوع و السجود دون القيام 
يجلس و يركع و يسجد و لا مقتضى لترككث الركوع و السجود. 

هذاء و لكن مع ذلكك بما ان حمل النصوص الدالة على ان من لم يره احد يصلى قائماً مومئا على مورد الأمن من المطلع فى حال 
القيام دون الركوع و السجود لا يخلو عن بعد و تخصيص الموثقةُ بالمأموم ابعد. فالأحوط تكرار الصلاه بان يصلى تارة مع الايماء» و 
اخرى مع الركوع و السجود. 
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الجماعة للعراة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا اناا من عالانا/ا 


0 
فروع: الأول: لا شبهة فى مشروعية الجماعة للعراة لأدلة الجماعة؛ و للموثقة المتقدمة؛ و لصحيحة ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه 


السلام) قال سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة» قل يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلى بهم جلوسا و هو جالس .0١١‏ 
فما فى خبر ابى البخترى: فان كانوا جماعة تباعدوا فى المجالس ثم صلوا كذلكك فرادى 1١‏ لا بد من حمله على ما لا ينافى مشروعية 
الجماعة لعدم عمل الاصحاب به. فلا يصلح لمعارضة ما تقدم. 


[كيفية الجماعة] 


الثانى: ظاهر كثير من الفتاوى: ان الواجب على المأمومين وقوفهم فى صف واحدء و هو الأظهر, لانهم لو وقفوا فى صف واحد أمنوا 
جميعاً من المطلع فيجب عليهم الركوع و السجود, و ان وقفوا فى صفين فمن فى الصف المتقدم بالنسبة الى المتأخر كالامام بالنسبة 
اليهم» فلا بد و أن ينتقلوا الى الايماء لعدم الا-من من المطلع» و حيث ان الايماء بدل اضطرارى لا ينتقل اليه مع امكان الركوع و 
السجود. فلا يجوز الوقوف فى الصف المتقدم. 


[عدم لزوم الجلوس للايماء للسجود] 


الثالثك: لأ يجب على من على قائما ان يجلسن للأيماء للسجود كما عن السيد عميد الديى: لأثة ظاهر صحيحة على بن جعفر التقدمة 
ان لم يكن صريحهاء و قد استدل للسيد بانه اقرب الى هيئةُ السجودء و بقوله (عليه السلام): اذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم. و 
باستصحاب وجوب الجلوس للسجود. 

وفيه: ان كل ذلكك اجتهاد فى مقابل النص. 


000 الوسائل باب 2١‏ من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
00 الوسائل باب 7 من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
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[عدم وجوب جعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع ]| 


الرابع: مقتضى اطلاق الأخبار عدم وجوب جعل الايماء الى السجود اخفض منه الى الركوعء الا-ان ظاهر الخبر المروى عن قرب 
الاسناد وجوب ذلككء فالاحتياط لا يترككء و ليكن الايماء براسه فانه المتبادر من الامر به بدلا عن الركوع و السجود, مضافاً الى انه 
المصرح به فى حسنة زرارة. 

نعم مقتضى الاطلاقات الواردهُ فى مقام البيان عدم وجوب الانحناء فيهما بقدر الامكان مع عدم بدو العورة» فما عن الشهيد فى 
الذكرى من وجوب ذلكك غير تام» و قد استدل له: بقاعدة الميسورء و الاستصحاب. 

و فيه: انه لا يرفع اليد بواسطة هذه القواعد عن ما تقتضيه اطلاقات الادلة» مضافاً الى ان المعتبر فى الصلاة الهيئة المخصوصة؛ و قد 
انتقل الفرض منها الى الايماء و الانحناء انما كان واجبا فى السابق مقدمة لها لا مستقلاء نعم لو كان الانحناء بنفسه واجبا و جزءاً 
للصلاه امكن التشبث لاثبات ما تيسر منه بقاعدةٌ ما لا يدركك. فتأملء لو لا ظهور الاخبار فى خلافه. 
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الخامس: هل يجوز البدار الى فعل الصلاه عاريا فى سعهٌ الوقتء ام لا يجوزء او يفصل بين العلم بتجدد القدرةٌ قلا يجوزء و عدمه 
فيجوزء او يفصل بين العلم بعدم تجدد القدرهٌ فيجوزء و عدمه فلا يجوز؟ وجوه و اقوال:. 

و قد استدل بعض الاكابر على الأول بوجوه: )١(‏ التمسكك باطلاق ادل الصلاه و انها واجبةُ فعلاء فيلزم سقوط الستر و إِلَّا لزم التكليف 
بما لا يطاق. 

(؟) التمسكك باطلاق ادلة صلاةً العارى بدعوى انها تدل على صحة الصلاهً فى كل زمان حضرت الصلاه و لم يكن عنده ما يستر به 
عورته. 
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(*) ان ادل الستر لم يعلم منها شرطيته بالنسبة الى العاجز الفعلى» و ان كان قادراً بملاحظة مجموع الوقت. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلأن الصلاهً بعد ما قيدت بالستر» فما امر به هو الصلاه متستّراً و لازم عدم التمكن منه فى جزء من الوقت 
عدم وجوبها فى ذلكك الحين كسائر الشرائط و الاجزاء اذا لم يتمكن منها فى جزء من الوقت. 

و أما الثانى فلأن النصوص الدالة على صحة الصلاه عاريا مع عدم التمكن من الستر لا يكون لها اطلاق يتمسكك به لاثبات الصحة 
حتى فى حال عدم التمكن منه فى جزء من الوقتء لورودها فى مقام بيان حكم آخر كما لا يخفى. 

و أما الثالث: فلأن المستفاد من ادلة اعتبار الستر اعتباره فى الطبيعى المامور به و هو الصلاهٌ الواقعة فى الوقت المضروب لهاء و ليبس 
المامور به خصوص فرد منها حتى يقال بانه لم يعلم شرطية الستر بالنسبة الى العاجز الفعلى. 

فالأ.قوى انه لا تجوز الصلاة عاريا إِلَا مع عدم التمكن من الستر فى مجموع الوقتء لانه تكليف عذرى يتوقف على استيعاب العذر 
للوقت كما هو الشأن فى جميع التكاليف العذريةٌ التى لم يرد فيها نص خاص على كفاية الاضطرار حال الفعل فى مشروعيته» نعم هذا 
لا يوجب القول بعدم جواز البدار مطلقا بل يجوز مع العلم بعدم تجدد القدرة» و اما مع الشكك فى تجددهاء فمقتضى الاصل جوازه 
جوازاً ظاهريا كما حققناه فى المواقيت. 

و حاصله جريان الاستصحاب فى الحالة المتيقنة الموجودة و هى عدم التمكن فتستصحب هذه الحالة الى آخر الوقت, لان 
الاستصحاب فى الامور الاستقبالية يجرى اذا كان لبقاء المستصحب فى المستقبل اثر فعلى» فيجرى استصحاب عدم التمكن الى آخر 
الوقت» فيحكم بجواز البدار فى صورة الشكك ايضاً. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو القول الثالث. 
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لو وجد الساتر فى اثناء الصلاة 


السادس: لو وجد الساتر فى اثثاء العمل؛ فاما ان يكون ذلكك فى سغة الوقت بحيث لو ثركها يدركك الصلاة كلها فى الوقت؛ و اما ان 
يكون فى ضيق الوقت بحيث لو ترك ما بيده من الصلاة المشتغل بها لم يدركك و لو ركعة» و اما ان يكون بحيث لو رفع اليد عنها 
يدرك ركعة منها مع الستر فى الوقت. 
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اما القسم الأول: فمقتضى ما عرفت فى الفرع السابق بطلان ما بيده» و وجوب استئناف الصلاهُ مع الستر لما عرفت من ان جواز الصلا 
عاريا يتوقف على كونه غير متمكن فى مجموع الوقتء فالتمكن فى الاثناء كاشف عن عدم صحة الصلاةً التى اشتغل بهاء و 
الاستصحاب انما اوجب جواز الدخول ظاهرا لا الأجزاء و لو مع انكشاف الخلاف. 

فان قلت: انه بناءَ على ما هو الحق من شمول حديث لا تعاد لامثال المقام» و عدم اختصاصه بالناسىء فالاجزاء السابقة محكومة 
بالصحة بمقتضى حديث (لا تعاد) )١١‏ فحينئذٍ ان توقف الستر على فعل المنافى بطلت صلاته من ناحية الاجزاء اللاحقة, لان اتيانها 
عاريا مع التمكن من الستر لا دليل عليه؛ بل ادلة اعتبار الستر مع التمكن تدل على فسادهاء و تحصيل الستر بفعل المنافى موجب 
للبطلان» و اما ان لم يتوقف الستر على فعل المنافى فياتى بالاجزاء اللاحقةُ مع الستر فتكون صحيحة. 

قلت: ان واجد الستر فى الصلاء صلاته هذه مشتملة على ثلاث قطعات: الأولى: الاجزاء الواقعة فى حال عدم وجدان الستر. 

الثانية: الاجزاء اللاحقة التى يأتى بها مع الستر. 


000 الوسائل باب 55 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث ه. 
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الثالثة: زمان التشاغل بفعل الستر. 

والآولى وقعت صحيحة بمقتضى حديث (لا تعاد) و الثانية لواجدية الشرط. و اما الثالثة فلا دليل يدل على صحتها و سقوط شرطية 
البعويالسية البها: 

و دعوى انه لو فرض شمول اطلاق حديث (لا تعاد) للاجزاء السابقة يلزم الحكم بالصحة و سقوط شرطية الستر بالنسبة الى حال 
التشاغل بفعل الستر و الا يلزم ان يكون الحكم بصحة الاجزاء السابقة لغواء مندفعة» بان هذا يوجب عدم شمول الاطلاق لعدم ترتب 
الاثر عليه كما لا يخفىء فالاقوى فى هذا القسم بطلان الصلاهُ و لزوم الاستئناف سواء امكن الستر بغير فعل المنافى او توقف عليه. 

و أما القسم الثانى: فلا اشكال فى وجوب المضى و عدم جواز رفع اليد عن الصلاه التى هو فيها كما لا يخفى» غاية الامر ان تمكن من 
الستر بادر اليه و الا يتم عاريا. 

و أما القسم الثالث: فالأظهر هو التخيبر بين اتمام ما بيده» و بين ابطاله و الاستئنافء و ذلكك لما ذكرناه مرآراً من آق التناقى بين الأوامر 
الضمنية انما يرجع الى باب التعارضء و عرفت ان مركز التنافى انما هو اطلاق دليل كل من المتنافيين» و عرفت ايضاً ان مقتضى 
القاعده سقوط الاطلاقين. 

ففى المقام يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار السترء و بين اطلاق دليل اعتبار ايقاع تمام الصلاهً فى الوقت فيتساقطان 2١١‏ و يرجع 
الى الاصلء و هو هاهنا التخيير لدوران الأمر بين التعيين و التخبير فتدبر. 

قمّى»ء سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 18 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟» ص: 
غرف 


هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمهمات مباحث اللباس و الحمد لله اولا و آخرا. 


(1) بل يرجع الى اخبار الترجيح و التخيير و حيث لا مرجح لشىء منهما يحكم بالتخيير منه. 
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الفصل الخامس فى المكان- كل مكان مملوكك او ماذون فيه يجوز فيه الصلاةٌ 


الفصل الخامس: فى المكان 
اشارة 


و هو عرفا: محله الذى استقر عليه و ما شغله من الفضاءء و فى اصطلاح الفقهاء فسر بتفاسير» و حيث ان هذا اللفظ لا يكون فى شىء 
من الادلة فلا حاجة الى تحقيق مفهومه؛ بل المهم تشخيص مصاديق ما علق عليه الاحكام اللاحقة له كالإباحة و الطهارة» و من جملة 
تلكك الاحكام ما ذكره المصنف ره كل مكان مملوكك أو ماذون فيه تجوز فيه الصلاه بلا خلاف فيه. 

و تشهد به النصوص الدالهُ على عموم مسجدية الارض كخبر عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الارض كلها 
مسجدء إلا بئر غائط أو مقبرةً او حمام .0١١‏ و نحوه غيره. 

ثم ان الوجه فى اعتبار كون المكان مملوكا او ماذونا فيه و لو فى خصوص الصلاة: بطلا-ن الصلاهُ فى المكان المغصوب على ما 
ستعرفء و عليه فاذا كان ملكا للغير فبما انه يخرج التصرف فيه عن كونه غصبا برضائه بالتصرف فيه؛ فالمعتبر هو الرضا لا الإذن» و 
ظاهر التوقيع المروى عن الاحتجاج و ان كان اعتبار الاذن فى التصرف الا انه لا بد من حمله على الحكم الطريقى الظاهرى جمعا بينه 
و بين موثق 25١‏ سماعة الدال على اعتبار الرضا النفسىء بل الاظهر كفاية الرضا الشأنى اذا لم تقارنه كراهة فعلية فى حلية التصرف و 
عدم انطباق عنوان الغصب عليه لاستقرار سيرة العقلاء على 


.8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى حديث‎ 
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و تبطل فى المغصوب مع علم الغصب 


الصلاهُ فى المكان المخصوب 


وانما الكلاهم فى الصلاهُ فى المغصوب. و المشهور بين الاصحاب انه تبطل الصلاهً فى المغصوب مع علم الغصب بل ادعى فى 
الجواهر: ان عليه الاجماع بقسميه. 

و استدل له: بالاجماع؛ و بان الغاصب مأمور برد المغصوب الى مالكه؛ و هو مضاد للصلاة لافتقاره الى فعل كثير» و الأمر بالشىء 
يقتضى النهى عن ضده. و النهى يقتضى الفسادء و بالمرسل المروى عن غوالى اللثالى عن الصادق (عليه السلام): ما انصفناهم إن 
واخذناهم, و لا أحببناهم ان عاقبناهم» بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم. 
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و بما عن تحف العقول عن على (عليه السلام): يا كميل انظر فيما تصلى و على ما _تصلى ان لم يكن من وجهه و حله فلا قبول .01١‏ 
بوكر اميل انار لصاف يد وح دارا دالاتى ابروا اورف لدي راجيا اه اقم بلا او اواو اي 
ما نهاهم الله تعالى عنه فانفقوه فيما امرهم الله تعالى به ما قبله منهم 03١‏ و بامتناع اجتماع الأمر و النهى. 

و فى الجميع غير الاخير نظر: اذ الإجماع ليس بحجةُ مع كون مدرك المجمعين معلوماًء و الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده كما 


و المرسل ضعيف السند لا يعتمد عليه» و موافقة المشهور من دون ثبوت اعتمادهم عليه لا تكون جابرة. 


)١(‏ الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى حديث .١‏ 
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و ماعن تحف العقول و خبر الجعفى قد تقدم ما فيهما فى بحث لباس المصلى. 

و أما امتناع اجتماع الا-مر و النهى: فهو و ان كان كافياً فى بطلان الصلاءً من غير فرق بين كون ما يتحد من اجزائها مع المنهى عنه 
عبادياء و كونه غير عبادى كما عرفت فى المبحث المتقدم, الا ان الكلام فى اتحاد شىء مما يعتبر فى الصلاهً مع الغصب خارجا كى 
يكون المورد من موارد الامتناع» و الا فقد عرفت انه لا بد من القول بالجواز. 

و التحقيق فى هذه الجهة ان يقال: لا ريب فى عدم صدق الغصب على بعض اجزاء الصلاه كالتكبيرة (و القراءة) و غيرهما من الاذكار 
لعدم كونها تصرفا فى المغصوب. و اما الافعال المعتبر فيها كالقيام و الجلوس و الركوع فحيث انها من مقولة الوضع لكونها هيئات 
قائمة بالبدن» و الغصب منتزع من الكون فى الدار الذى هو من مقولةٌ الاين» فلا يصدق الغصب على شىء منها. 

و بعبارة اخرى: بما ان افعال الصلاء تكون من مقولة الوضع و الغصب من مقولة الاين فلا محالة يكون لكل منهما وجود منحاز عن 
الآخر مستقلء و اما الهوى الى الركوع و السجود و النهوض اليهما فلو سلم كونهما من افراد التصرف فى ملكك الغير» لكن بما انهما لا 
يكونان من اجزاء الصلاه بل من المقدمات. فلا يلزم اتحاد المامور به و المنهى عنه و اعتبار كون الركوع عن قيام لا يقتتضى كون 
الهوى داخلا فى حقيقة الركوع؛ كما ان اعتبار الوضع فى السجود لا يقتضى كون الهوى داخلًا فى حقيقته لعدم اعتبار سبق الرفع فى 
صدق الوضعء نعم بما ان السجود يعتبر فيه اعتماد الجبهة على الارضء كما انه لا يبعد اعتبار الاعتماد عليها فى القيام و الاعتماد على 
المكان المغصوب من اظهر افراد التصرف فى ملكك الغير» فيتحد المامور به و المنهى عنه. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الصلاهً فى الدار المغصوبة بناءَ على عدم اعتبار الاعتماد على الارض و القرار عليها فى القيام تصح لو سجد فى 
خارج الدارء و اما بناءَ على اعتبار الاعتماد فيه تبطل مطلقاً» و لا فرق فى البطلان بين صورتى العلم و الجهل 
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كما عرفت فى مبحث اعتبار اباحة اللباس. 
ثم انكك بعد ما عرفت من ان الملاكك فى بطلان الصلاةٌ فى الدار المغصوبة ليس اتحاد الاكوان الصلاتية مع الغصب. بل انما يكون 
اتحاد الاعتماد على الارض المعتبر فى السجود و القيام معه» يظهر لكك ان الصلاءٌ تحت الخيمة الغصبية او سقف مغصوب لا تكون 
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باطلهُ و لو قلنا بان التصرف فى الخيمةٌ انما يكون عبار عن التعيش تحت فيئها. 

ولو صلى فيها ناسيا صحت صلاته لعموم حديث (لا تعاد الصلاة) »١«‏ و كذا لو اكره على المكث فيهاء لما عرفت فى المبحث المتقدم 
من ان الاكراه يوجب ارتفاع الحرمة النفسية» و معه لا موجب للبطلان فراجع ما ذكرناه» نعم يمكن ان يقال فى المقام: ان الاعتماد على 
الارض المعتبر فى السجود بما انه تصرف زائد عما اكره عليه فلا يجوز و عليه» فان كان فى سعة الوقت لا تصح الصلاة كمالا يخفى 
وجهه. و اما مع الضيق فيصلى بما امكن من غير استلزام تصرف زائد؛ بل يمكن ان يقال: ان المكره على التصرف فى الدار المغصوبة- 
و ان كان بالاضافة- الى الفضاء لا يكون سجوده من غير جه الاعتماد تصرفاً زائداء و اما بالاضافة الى الارض فلاجل اعتبار وضع 
المساجد السبعة عليها يكون تصرفه بالسجود ازيد فلا يجوز. و مما ذكرناه ظهر حكم ما لو اضطر الى التصرف فيها بالبقاء» فانه يبجرى 
فيه جميع ما ذكرناه فى الاكراه» فلا حاجة الى الاعادة. 

ثم انه لا فرق فى بطلان الصلاة بين تعلق الغصب بالعين او بالمنفعة كما لو صلى فى الدار من غير اذن المستاجر و ان اذنه المالككء 
لان الملاكك واحد و هو حرمة التصرف فى المغصوب. و كذا لو كان المكان متعلقا لحق كحق الرهن. و هذا كله مما لا كلام فيه. 


.© الوسائل باب 59 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
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حق السبق فى المسجد 


انما الكلام فى حق السبق» كما سبق الى المسجد او غيره فمنعه آخر من ذلكك المكان ثم صلى فيه. 

اقول: لا خلاف فى ان من سبق الى مكان من المشتركات كالمسجد فهو احق به ما دام جالساء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه 
بل عن بعضهم: كاد يكون ضرورياًء كما لا خلاف فى سقوط حقه لو قام مفارقاء رافعا يده عنه. بل و لو نوى العود و لكن قام مع عدم 
الرحل و منه يظهر عدم حجية مرسل محمد بن اسماعيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت له: نكون بمكة او بالمدينة او الحيرةٌ او 
المواضع التى يرجى فيها الفضلء فربما خرج الرجل يتوضأ فيجىء آخر فيصير مكانه قال (عليه السلام): من سبق الى موضع فهو احق 
به يومه و ليلته .)١١‏ 

و خبر طلحة عن الإمام على (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهمء فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل ١؟»‏ لعدم العمل 
باطلاقهماء و بالتحديد المذكور فيهماء مضافاً الى تعارضهما فيه. 

و بذلك يظهر تمامية ما ذكره المصنف ره فى التذكرة؛ قال: لو دفعه عن مكانه اثم وحل له مكثه فيه و صار احق به من غيره؛ اذ بعد 
ما صار الحيز فارغا لكل احد التصرف فيه سواء كان هو الدافع الظالم ام غيره. 

و عليه فالاقوى ما فى الجواهر و هو عدم بطلان الصلاة فى الفرض. 


.١ الوسائل باب 88 من ابواب احكام المساجد حديث‎ )١( 
الوسائل باب 88 من ابواب احكام المساجد حديث ؟.‎ )1( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠نانا‏ من عالانا/ا 


أهذا 


الصلاهُ فى حال الخروج 


بقى الكلام فى الصلاءً فى حال الخروج من المكان المخغصوب. 

اقول: حيث انه لا يمكن ان يكون الخروج محكوماً بالحرمة» و لو كان الاضطرار اليه بسوء الاختيار و لم يكن الخروج عن توبةُ و ندم 
لعدم اجتماعه مع حرمة التصرف بغير الخروجء لاستلزامه التكليف بما لا يطاق» فلا مانع من صحة الصلاهُ من جهة المكان. 

فحينئفٍ: ان كان فى سعة الوقت يجب عليه الخروج و الصلاهً خارج الدار» و ليس له الصلاه حال الخروج لاستازام التشاغل بها فوت 
الاستقرار و السجود و نحو ذلكء مع عدم الدليل على سقوطها. 

وان كان فى ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج كما هو المشهورء بل عن بعض: بلا خلاف» و يومئ للسجود لاستلزامه 
مزيد البقاء فى المغصوب المحرم المقدم دليله على دليل السجود. فينتقل الفرض الى الايماء. 

و أما الركوع: فحيث انه لا يستلزم مزيد المكث فيه لعدم احتياجه الى الاستقرار» فلا وجه لتبديله بالايماء و يراعى باقى الشرائط من 
الاستقبال و غيره بقدر المكنة على وجه لا يستلزم المكثء و الدليل على وجوب الصلاهُ فى هذه الحال قوله (عليه السلام): فانها لا 
تدع الصلاءٌ بحال. و عليه فما عن ابن سعيد و العلامة الطباطبائى ره من التوقف فى صحة هذه الصلاة» ضعيف. 

و دعوى ان التشاغل بها فى هذه الحال مستلزم لفوت الاستقرار و السجود و نحو ذلكك مع عدم الدليل على سقوطها هنا مندفعة بان 
سقوطها انما يكون لاجل حرمة البقاء المقدم دليلها على ما دل على اعتبار تلكك الامور, و لا يجب حينئذٍ القضاءء اذ بعد اتيان الصلاة 
صحيحةٌ لا فوت حتى يجب القضاء. 
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و يشترط طهارة محل وضع الجبهة 


وقد يقال: انه فى الفرض فى سعة الوقت و ضيقه لو تشاغل بالصلاة و هو مستقر فى المكان المغصوب امككن القول بصحتها اذا كان 
زمانها مساويا لزمان الخروج أو أقل لان هذا المقدار من التصرف مضطر اليه فلان يكون حراماً. 

و فيه: انه لا يكون الخروج حراماًء لانه المضطر اليه لا ذلك المقدار من التصرفء فلو صلى كذلك يكون توقفه بخصوصه تصرفا 
زائدا على ما اضطر اليه؛ فلا يجوز فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 

لو دار الامر بين الصلاه حال الخروج من المكان الغصبى بتمامها فى الوقت» او الصلا بعد الخروج و ادراكك ركعة او ازيد, فالظاهر 
هو التخيير بينهما لما عرفت غير مره من ان التنافى بين الاوامر الضمنيةُ انما يكون من باب التعارضء و عليه فيقع التعارض فى المقام 
بين اطلاق ما دل على وجوب ايقاع تمام الصلاه فى الوقتء و اطلاق دليل الاستقرار و السجود و نحوهماء فلا محالةٌ يتساقطان فيرجع 
الى الاصلء و هو يقتضى التخيبر كما عرفت فى مبحث القبلة. 

و دعوى ان المستفاد من الادلة الوارده فى الموارد المتفرقة: ان مراعاةً الوقت اولى من مراعاةٌ غيره من ما يعتبر فى الصلاة» و عليه 
فتتعين الصلاه حال الخروج. مندفعة بان ذلكك فيما دار الامر بين الصلاه خارج الوقت بتمامهاء او اتيانها فيه» لا فى مثل المقام مما يدور 
الأمر وين اذرا كف :و كعة منها ف الوقت عامة الانجواء والشرائط» و أشانها يقماعها له فاقدة لبعص ما بتر فيها كما للا يح وحيه: 
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طهارةٌ محل وضع الجبهة 


اشارة 


و يشترط فى الصلاة او السجده طهارة موضع الجبهه بلا خلاف» بل عن جماعه كثيرة: دعوى الاجماع عليه. 
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و يشهد به- مضافاً الى الاجماع- صحيح ابن محبوب, عن الامام الرضا (عليه السلام): انه كتب اليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة 
و عظام الموتى يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) اليه: ان الماء و النار قد طهراه .»١١‏ حيث ان ظاهر السؤال كون 
عدم جواز السجود على النجس مفروغا عنه. كما ان ظاهر الجواب هو ذلكك كما لا يخفى. 

و المناقشة فى الاجماع؛ بما نقله المحقق ره عن الراوندى و صاحب الوسيلة من انهما ذهبا الى ان الارض و البوارى و الحصر اذا 
اصابها البول و جففتها الشمس لا تطهر بذلكك لكن يجوز السجود عليهاء و استجوده هو قده» فى غير محلها لعدم كون ذلكك خلافا فى 
الكبرى المتقدمة» بل انما يكون التزاماً بتأثير الشمس فى جواز السجود و عدم تاثيرها فى الطهارة» فهو لو لم يكن مؤكدا للاجماع لا 
ينافيه. 

و دعوى معارضة الصحيح بما ذكره فى البحار: من ان المشهور بين الاصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما تدل عليه 
اخبار كثيرة» بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة ايضاًء مندفعة بانه ان كان مراده من بعض تلكك الاخبار ما يدل عليه 
بالاطلاق. فلا بد من تقييده بالصحيح و الاجماعء و ان كان مراده ما يدل عليه بالخصوص.ء فلم يصل الينا مثل هذا الخبر. 

واستدل له بعضهم: بان القول باعتبار طهارة خصوص موضع الجبهة هو ما يقتضيه الجمع بين ما دل على المنع عن الصلاة على 
الموضع النجس كموثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت او غيره فلا تصيبه الشمس 
و لكنه قد يبس الموضع القذرء قال: لا يصلى عليه و اعلم موضعه حتى تغسله .)1١‏ و موثق ابن بكير عنه (عليه السلام): فى الشاذكونة 
يصيبها الاحتلام 


.١ من ابواب ما يسجد عليه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 الوسائل باب 754 من ابواب النجاسات حديث‎ )١( 
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أ يصلى عليها؟ قال (عليه السلام): لا .)1١‏ و قريب منهما غيرهماء و بين ما دل على الجواز كصحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام) 
قال: سألته عن الشاذ كونه عليها جنابة أ يصلى عليها فى المحمل؟ قال: لا بأس .)١‏ و صحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن اخيه (عليه 
السلام): عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما اذا جفا؟ قال (عليه السلام): 
نعم 0"0. و نحوهما غيرهما. 

و فيه: ان هذا جمع تبرعى لا شاهد له» ولا وجه لتخصيص ما دل على الجواز اولّا بما دل على المنع فى خصوص موضع الجبهة. ثم 
تخصيص ما دل على المنع مطلقا به كما لا يخفىء بل الاولى فى مقام الجمع بين هاتين الطائفتين» حمل ما ظاهره المنع على الكراهة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اانا من عازلانا/ا 


فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى لزوم طهارة ما يسجد عليه؛ و عدم لزوم طهارة المكان الذى يصلى فيه؛ و ان كان الاولى طهارته ايضاً. 
و منه يظهر ضعف ما عن السيد ره من وجوب طهارة مكان المصلىء و النهى عن الصلاهُ فى المجزرة» و هى المواضع التى تذبح فيها 
الانعام» و المزبل و الحمامات لا يدل عليه؛ اذ الظاهر منه كونه لاجل الاستقذار و الاستخباثء فالنهى عنها يكون تنزيهياء مضافاً الى ما 
عرفت من تعين حمله على الكراهة على فرض تسليم ظهوره فى المنع جمعا بينه و بين ما يكون صريحا فى الجواز. 


.# من ابواب النتجاساث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من ابواب النجاسات حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من ابواب النتجاسات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
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فروع 
[اذا كانت النجاسة مسرية] 


الأول: ان ما ذكرناه من عدم اشتراط طهارة ما عدا موضع الجبهة انما هو فيما اذا لم تكن النجاسه مسرية الى البدن او الثوبء و الا فلا 
ريب فى اعتبار عدم النجاسة كما لا خلاف فيه. 

و تدل عليه مضافاً إلى ما دل على اعتبار طهارة بدن المصلى و ثوبه عدهُ من النصوص: كصحيح على بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه 
(عليه السلام) قال سألته عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليها؟ قال: اذا يبست فلا باس. )١١‏ و نحوه غيره. 

و الاخبار المطلقة الدالهُ على الجواز بلا تقيبد بيبوسة المحل لا تنافى ما دل على اعتبار طهارة بدن المصلى و ثوبه لعدم كونها فى مقام 
البيان من هذه الجهة» بل مسوقة لبيان حكم الموضع. 

ولكن ليس فى النصوص المتضمنة للقيد ما يدل على اعتباره فى المكان من حيث هو كى يحكم بانه اذا كانت الارض النجسة رطبة 
غير مسرية» او كانت نجاستها معفوا عنها كالدم الاقل من الدرهمء او كان الثوب الذى تصل اليه النجاسة مما لا تتم فيه الصلاه لا تجوز 
الصلاة عليهاء اذ مضافاً الى عدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهة؛ فلا إطلاق لها ليتمسكك به ارتكاز اعتبار طهارة بدن المصلى و 
ثوبه فى الاذهان يكون مانعا عن استفادة شرطية يبوسة المكان من حيث هىء مع ان القيد المزبور لو سلم عدم ظهوره فيما ذكرناه بما 
انه يصلح لأن يكون بيانا لاعتبار طهارة بدن المصلى و لباسه و ان يكون بيانا لاعتبار يبوسة المكان» فلا يستفاد منه شىء زائداً عما ثبت 


)١(‏ الوسائل باب ٠‏ من ابواب النجاسات. 
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بالادلة الأخر من اعتبار طهارتهما. 


[هل المعتبر طهارةٌ تمام موضع الجبهة؟] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانإنا! من عالانا/ا 


الثانى: هل المعتبر (طهارة تمام موضع الجبهة؛ او يكفى طهارة مقدار ما يجب السجود عليه؟ وجهانء بل قولان: استدل للثانى: بان 
المدركك فى المقام منحصر بالاجماع و صحيح ابن محبوب, و حيث ان شيئا منهما لا إطلاق له كما هو واضح.ء فيؤخذ بالقدر المتيقن 
و هو اعتبار الطهارةٌ فى المقدار المعتبر فى السجود. 

و فيه: ان الظاهر كون اجماعهم فى المقام كالاجماع على بعض القواعد التى يعامل معها معامله متون النصوص. 

و بعبارة اخرى ان الظاهر كون معقد الاجماع صادرا عن المعصوم (عليه السلام)» و حيث ان ظاهره اعتبار الطهارة فى تمام ما توضع 
عليه الجبهة» فلا يعتنى الى مخالفة بعضهم فى ذلك. 

و ماذكره بعض المحققين ره: من ان حقيقة السجدة انما تكون من الامور المتحصلة بالقصد, فلو وضع جبهته على ارض يكون بعضها 
طاهرا بصن الصو على الجزه الطاعن يسدق :اثة سجن على ارظن ظافرق و اناامناسة همه للسحل التجدى قلست داخلة فن 
السجود. غير تام؛ اذ مع الالتفات الى كون بعض المسجد نجسا لا محالة يكون قصده السجدة عليه ايضاء فيصدق انه سجد على 
الموضع الذى بعضه نجس و بعضه طاهرء و حيث ان المستفاد من الدليل اعتبار طهارة المسجد مطلقاًء فلا يصح هذا السجود. 

كما ان ما ذكره بعض الاساطين: من انه لو كان مقتضى الدليل شرطية الطهارة» فلا يعتبر طهارةً تمام موضع الجبهة؛ اذ لو كان مقدار 
الواجب طاهراً يتحقق الشرطء و الوضع على النجس امر اجنبى مقارن للعمل؛ بخلاف ما لو كان مقتضاه مانعية النجاسة؛ فان السجدة 
تبطل فى الفرض لاقترانها بالمانع» و حيث ان الدليل من هذه الجهة مجمل فيرجع الى الاصل و هو يقتضى الصحة فى الفرض» 
ضعيفء اذ على 
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ذا 


المانعية يمكن ان يكون المانع نجاسة المقدار المعتبر فى السجودء كما انه على الشرطية يمكن ان تكون طهارة موضع تمام الجبهة 
شرطاء فالتفصيل لا وجه له. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى اعتبار طهارة تمام محل وضع الجبهة. 


لو قعذر تحصيل الارض الطاهرة 


الثالث: لو تعذر تحصيل الارض الطاهرة» فهل تسقط شرطيةٌ الطهارة» او يسقط نفس السجود؟ وجهان. بل قولان استدل للأول: بقاعدة 
الميسور الدالة عدم سقوط المقيد بسقوط قيده؛ و بان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف رأسا: و بان المتيقن من المثبت لهذا 
القيد حال التمكن و لا دليل على اعتباره فى حال عدمه. فيرجع فيه الى اطلاق دليل جزئية السجدة. 

و فى الجميع نظر: اما قاعده الميسور: فلما ذكرناه فى محله من عدم دلاله شىء مما استدل به على لزوم اتيان الميسور من الاجزاء عند 
تعذر بعضها عليه. 

و أما اولوية فوات الوصف: فبما انه لم يدل عليها دليل» فلا يمكن ان تكون دليلا للحكم. 

و أما الاخذ بالمتيقن: فقد عرفت انه لا مجال له لان مقتضى اطلاق دليل شرطيتها ثبوتها فى حال عدم التمكن ايضاً. 

و الأولى أن يقال: اث هذا الشرط آمره يشون بين ان يكون شرطا للصلةة وات يكون شترطا للسجدة ولا دليل غلى الحدهمكء واعلن 
الأمول: تكون الشرطية ساقطة قطعاً حال عدم التمكن. و إِلَّا لزم سقوط الصلاةء و على الثانى: لا مانع من بقائها فان لازمه سقوط 
السجدة؛ و حيث ان تقيد الصلاهً به على كل تقدير معلوم و يكون الشكك فى 
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وامستعضه الفربفية قن المبصة والثافلة فن المتول 


تفيد السجدة به ايضاء فيجرى الاصل فيه بلا معارض. 

وان شئت قلت: ان الاصل بالنسبة الى تقيد الصلاهً به لا يجرى فى حال التمكنء و لا فى حال عدمه كما هو واضح فيجرى الاصل فى 
تقيد السجدة به بلا معارضء هذا مضافاً الى ان المستفاد من النصوص الدالهُ على انه لو لم يتمكن المصلى من السجود على ما يصح 
عليه صلى على طرف ثوبه» وان لم يتمكن منه فعلى ظهر كفه؛ و ستمر عليه جملة منها عدم انتقال الفرض الى الايماء فى هذه 
الموارد» و عليه فلو ثبت بالدليل شرطية الطهارة للسجدة» فلا بد فى الفرض من السجدة على الثوب أو على ظهر الكف. 

و كبق كان فسقوط نفس السجوة لا وه له. 

و تستحب الفريضة فى المسجد للرجال اجماعاًء بل فى الجواهر: لعله من ضروريات الدين. 

و تشهد به جمله من النصوص: كخبر السكونى عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) عن على (عليه السلام) قال صلاه فى بيت المقدس 
بالف صلاة» و فى المسجد الاعظم بمائة صلاة؛ و فى مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة» و فى السوق اثنتى عشرهٌ صلاةً» و صلا 
الرجل فى بيته صلا واحدة )١١‏ الى غير ذلكك من ما دل عليه الذى هو فوق حد الاحصاء. 

و النافلة فى المنزل افضل كما هو المشهورء و فى المعتبر: هو فتوى علمائنا لان العبادةُ فى السرا بلغ فى الاخلاصء و للنبوى: افضل 
الصلاة ضاذة النره فى عه إلا المكتوية. 


)١(‏ الوسائل باب 26 من ابواب احكام المساجد حديث ؟. 
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الامكنة المكروهة 


[الحمام] 


لا 
(و تكره الصلاة فى الحمام) كما هو المشهورء و عن الغنيهُ و الخلاف دعوى الاجماع عليه و عن ابى الصلاح المنع لمرسل عبد الله 


بن الفضل عن الامام الصادق (عليه السلام): عشرةٌ مواضع لا يصلى فيها: الطين» و الماء» و الحمام» و القبور» و مسان الطريق» و قرى 
النمل» و معاطن الابلء و مجرى الماءء و السيخ و الثلج 01١‏ و نحوه مرسل ابن ابى عمير .07١‏ 

و خبر عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: الارض كلها مسجد الا بثر غائط او مقبرة او حمام "٠‏ و قريب منه 
خبر النوفلى «16. 

و فيه: انه لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة جمعاً بينها و بين ما دل على الجواز كصحيح على بن جعفر: سأل اخاه عن الصلاهٌ 
فى بيت الحمام, فقال: اذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس «8) و نحوه موق عمار 50 و الجمع بين الطائفتين و ان كان يمكن بتقييد 
الاولى بالثانية» الا ان حملها على الكراهة اولى؛ و يؤيده فهم الاصحاب و اشتمالها على عدهُ من المكروهات. مع انه لو قيدت الاولى 
بالثانية» يكفى للحكم بالكراهة مطلقاً الشهرة المعتضدة بالاجماعين المنقولين» و لا يخفى ان شمول الحكم للمسلخ يتوقف على عدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلاناا من عالانا/ا 


.8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من ابواب مككان المصلى حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
من ابواب مككان المصلى حديث ؟.‎ "١ الوسائل باب‎ )( 
.8 الوسائل باب 5" من ابواب مككان المصلى حديث‎ )6( 
.١ الوسائل باب 5" من ابواب مككان المصلى حديث‎ )©( 
الوسائل باب 5” من ابواب مكان المصلى حديث ؟.‎ )2( 
70 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص:‎ 
ووادى ضجنان. و الشقر» و البيداء و ذات الصالاصل‎ 


ثم ان المراد من كراهة الصلاة فيه و فى سائر الاماكن المكروهة: انما هو اقليةُ الثواب» بمعنى: ان للصلاة بما هى مقداراً من المصلحة 
اللزومية؛ فكما انه قد يكون للخصوصية التى يتحقق الطبيعى فى ضمنها مقدار من المصلحة ايضاً كالصلاه فى المسجد. كذللكك قد 
يكون لها مقدار من المفسدة. و لكنها لا تكون ملزمة كى توجب تقيد المأمور به وعليه فالصلاه فى الحمام و ان كان لها وجود 
واحدء إِلَا انه بما انه وجود للطبيعى يكون مأموراً به» و معه لا يمكن ان يتصف بحكم آخر كما هو واضحء و بما انه وجود للخصوصية 
يكرهه المولى من دون أن يوجب نقصا فى مصلحة الصلاة. و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله. 


[اربعة مواضع فى طريق مكة] 


وتكره الصلاءً فى طريق مكةٌ باربعة مواضع: و هى- وادى ضجنانء و الشقرة؛ و البيداء» و ذات الصلاصل و يشهد به فيما- عدا الثانى- 
صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): الصلاه تكره فى ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء و هى ذات الجيشء و ذات 
الصالاصلء و ضجنان )١١‏ الحديث و نحوه غيره. 

ويدل عليه فى الثانى: مرسل ابن فضال عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تصل فى وادى الشقرةٌ 0١‏ و خبر الساباطى عنه (عليه 
السلام): لا تصل فى وادى الشقرة فان فيه منازل الجن «" و ظاهر النصوص بقرينة التعليلات الواقعة فى بعضهاء و الروايات الصريحة 
فى الجواز فى بعض تلكك الامكنة؛ و فهم الاصحاب- هو الكراهة» فلا وجه لتوهم المنع. 


.8 الوسائل باب 77 من ابواب مككان المصلى حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 75 من ابواب مككان المصلى حديث‎ 
الوسائل باب 75 من ابواب مككان المصلى حديث ؟.‎ )( 
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قكره الصلاهٌ بين المقابر 


و كذا تكره الصلاةً بين المقابر» و على القبر و إليه» على المشهور فى الجميع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالئالالا صفحة بلانا من عالانا/ا 


اما الاول: فعن الديلمى: الحرمة لموثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- قال: سألته عن الرجل يصلى بين القبور؟ 
قال: لا يجوز ذلكك إلا ان يجعل بينه و بين القبور اذا صلى عشرة اذرع من بين يديه؛ و عشرة اذرع من خلفه و عشرة اذرع عن يمينه؛ و 
عشرة اذرع عن يساره. ثم يصلى ان شاء )١١‏ و قريب منه غيره. 

و لكن لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهةٌ جمعا بينها و بين ما هو نص فى الجواز كصحيح على بن جعفر: سأل اخاه (عليه 
السلام) عن الصلاة بين القبور» فقال: لا بأس به «1ارو صحيج زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: الصلاةٌ بين القبورء 
قال بيخ خللها و لا تخل شيعا هنها قبلةه فان رسول الله صلى الله غلبو آله نهى عن ذلكف و قال: له سحذوا قترئ قبلة ولا مسحدا “م 
و نحوهما غيرهما. 

و دعوى انه يمكن الجمع بتقييد هذه النصوص بالطائفة الا-ولى» مندفعة بان ذلك طرح لها كما لا يخفى على من تدبر فى الاخبار 
00 م 9 

و أما الثانى فيدل عليه قوله صلى الله عليه و آله فى خبر النوفلى قال رسول الله صلى الله عليه و آله الارض كلها مسجد الا الحمام و 


المقبرة اع و نحوه خبر عبيد المتقدم. 


.« الوسائل باب 78 من ابواب مككان المصلى حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 78 من ابواب مككان المصلى حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 78 من ابواب مكان المصلى حديث «. 

() الوسائل باب 70 من ابواب مكان المصلى حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 702 

1 

ال 0 

و رواية يونس عن الامام الصادق (عليه السلام): ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ان يصلى على قبر او يقعد عليه او يبنى عليه 
)١١‏ و هذه الاخبار بواسطة القرائن الموجودة فيها ظاهرة فى الكراهة. 

و أما الثالث: فعن الصدوق و الحلبى و المفيد: القول بالحرمة لصحيح زرارة و المتقدم» و صحيح معمر بن خلاد عن الامام الرضا (عليه 
السلام) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم تتخذ القبر قبلةُ .)37١‏ 

وفيه: انه لو سلم ظهورهما فى هذا القول» يتعين حملهما على الكراهة للنصوص النافية للبأس عن الصلاةٌ بين القبور المتقدم بعضها و 
التى لا يمكن ان تقيد بهذين الخبرين لاستلزامه حملها على الفرد النادر» هذا مضافاً الى ان الظاهر من الصحيحين النهى عن اتخاذ القبر 
قبل و المعامله معه معاملة الكعبة» و لا ريب فى عدم جواز ذلك. 

ولو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا عدم ظهورهما فيه لا بد من حملهما عليه للنصوص المستفيضة الآمرهٌ بالصلا خلف قبور الائمة كصحيح 
الحميرى: كتبت الى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز ان يسجد على القبر ام لا؟ و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم 
ان يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبله و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوزان يتقدم القبر و يصلى و يجعله خلفه؟ فاجاب و قرأت 
التوقيع و منه نسخت: اما السجود على القبر فلا يجوز فى نافلة و لا فريضة و لا زيارة» بل يضع خده الايمن على القبر» و اما الصلاةً فانها 
خلفه و يجعله الامام» و لا يجوز أن يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم؛ و يصلى عن يمينه و شماله «07. و قريب منه غيره. 

بل قوله (عليه السلام) فى الصحيح فى الجواب عن السؤال عن جعله قبلة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/الإنناا من عالان/ا 


.,8 الوسائل باب 78 من ابواب مككان المصلى حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 78 من ابواب مككان المصلى حديث‎ 
.١ الوسائل باب 78 من ابواب مككان المصلى حديث‎ )( 
701/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص:‎ 
انا‎ 


اجاح ماما كالصويج تباج ارا كي بك برو اميل الصحيحي بود االصرصن مكار التصتيل رول مون تمدو حيو الي 
صلَّى الله عليه و آله. و هذا مما يقطع بعدمه. 


فحضل عهاذكرناءة انه لأدليل غلى كزاهة الصلاة الى القبر. 
الصلاهٌ قدام قبر المعصوم 


ثم انه لا ريب فى جواز الصلاةٌ قدام قبر غير المعصوم (عليه السلام)» و اما الصلاهً قدام قبره (عليه السلام) فالمشهور بين الاصحاب انها 
مكروهة» و عن المجلسى و الكاشانى و البهائى: المنع من التقدم على قبر احد الائمة. 

واستدل له بمكاتبة الحميرى المتقدمة» و روايةُ هشام عن الامام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول 
الله صلى الله عليه و آله هل يزار والدكث؟ قال: نعم و يصلى عنده؛ و قال يصلى خلفه و لا يتقدم عليه .)١١‏ 

و لكن المراد من الامام فى قوله (عليه السلام) (يجعله الامام) فى المكاتبة هو الامام المعصوم., و ذلكك لوجهين: )١(‏ كونه مورد 
السؤال» (7) انه لا يصح ارادةٌ امام الجماعة منه؛ اذ لو اريد من تنزيل القبر منزلةُ امام الجماعة حينئذٍ فرض نفسه مؤتما به فى صلاته 
فهو غير معتبر قطعاء و ان اريد منه التأخر عنه من غير قصد الائتمام فلا يناسبه التعليل المذكور فيها كما لا يخفىء و عليه فالمراد من 
الامام فى قوله (عليه السلام) (لان الامام لا يتقدم) هو المعصوم (عليه السلام)» و حيث ان التقدم عليه فى غير حال الصلاه لا يكون 
حراما قطعاء بل يكون منافيا للادبء فالتعليل قرينة على الكراهة. 


.7 الوسائل باب 78 من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
170/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 


وارض الرمل و السبخة 


فان قلت: ان التقدم فى حال الصلاه على القبر لم يعلم عدم كونه حراماء فالتعليل يحمل عليه. 

قلت: مضافا الى ان الظاهر من التعليل مطلق التقدم لا خصوص حال الصلاة؛ انه عليه يلزم اتحاد العلة و المعلول و هو خلاف الظاهر, و 
اما رواية هشام فهى محمولة على الفضل لورودها مورد آداب الزيارة. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول بالكراهة. 

و أما الصلاة محاذيا للقبر» فعن بعض متأخرى المتاخرين: المنع عنها لقوله فى الصحيح: و اما الصلاهً فانها خلفه لظهوره فى الحصرء و 
لان المكاتبة مروية فى الاحتجاج هكذا: و لا يجوز أن يصلى بين يديه و لاعن يمينه و لاعن شماله؛ لان الامام لا يتقدم و لا يساوى. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلان الحصر اضافى فى مقابل التقدم كما يشهد به ذيله الصريح فى جواز الصلاه عن يمينه و يساره. 

و أما رواية الاحتجاج: فمضافا الى ضعف سندها لمعارضتها بالصحيح المقدم عليهاء لا يعتمد عليهاء فالاظهر هو الجواز بلا كراهة؛ كما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6لاشاا من عالانا/ا 


تشهد به مضافاً الى ما عرفت النصوص الدالة على استحباب الصلاةٌ عند الرأس» لان اظهر مصاديقها صورةٌ المحاذاة. 
جملة من الامكنة التى تكره فيها الصلاةٌ 


[ارض الرمل و السبخة] 


و تكره الصلاهُ فى ارض الرمل و السبخة كما هو المشهورء بل عن الغنيهٌ و الخلائف: دعوى الاجماع عليه و الاصل فيه النصوص 
المستفيضة الواردة فى السبخة كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): كره الصلاءٌ فى السبخة الا ان 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: ادا 


وامعاظع الأب 


يكون مكانا لينا يقع الجبهة مستوية .)١١‏ 

و موثق أبى بصير عنه (عليه السلام): سألته عن الصلاةُ فى السبخةٌ لم تكرهه؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية» فقلت: ان كان فيها ارض 
مستوية؟ فقال: لا بأس 22١‏ و نحوهما غيرهما. 

و ظاهرها و ان كان المنعء الا انه لا بد من حملها على الكراهة جمعا بينها و بين مضمرة سماعة قال: سألته عن الصلاه فى السباخ؟ قال: 
لا بأس «”". و من العلهُ المذكورة فى هذه النصوص يستفاد كراهة الصلاهُ فى ارض الرمل كما لا يخفى. 


[معاطن الابل] 


و تكره الصلاةُ ايضا فى معاطن الابل كما هو المشهورء و هى فى اللغة: مباركك الابل كما صرح به جملة من اللغويين» و فى عرف 
الفقهاء: مطلق المبارك, و عن المفيد و الحلبى: المنع. 

واستدل له بجمله من النصوص كموثق سماعة قال سألته عن الصلاهُ فى اعطان الابل و فى مرابض الغنم و البقرء فقال: اذا نضحته 
بالعادو قد كان باسنا قاد باسني بالصلؤة فيها 110 

و صحيح محمد بن مسلم قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاهُ فى اعطان الابل؟ فقال: ان تخوفت الضيعة على متاعكك 
فاكنسه و انضحه وصلء و لا بأس بالصلاه فى مرابض الغنم «0. و نحوهما غيرهما. 


و فيه: ان الظاهر منها بقرينة نفى البأس عند الخوف على المتاع من دون الامر 


.١ من ابواب مكان المصلى حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من ابواب مكان المصلى حديث‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.,8 من ابواب مككان المصلى حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )( 
.8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )©( 
.١ من ابواب مكان المصلى حديث‎ ١17 الوسائل باب‎ )©( 
72٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟,» ص:‎ 


و قرى النمل و جوف الوادى و جواد الطريق و الفريضة جوف الكعبة و بيوت المجوس و النيران 


بنقله مع التمكنء و التعبير بلفظ لا يصلح؛ و كرهه فى بعضها: هو الكراهة لا الحرمة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9انا! من عالانا/ا 
[قرى النمل و جوف الوادى و جواد الطرق] 


و تكره الصلاة ايضاً فى قرى النمل اى مأوى النمل كما عن جملة من اللغويين» و عن القاموس انها مجمع ترابها. 

و يشهد به: مرسل عبد الله بن الفضل المتقدم و غيره» كما انه يدل على كراهة الصلاه فى جوف الوادى و جواد الطرق بل الظاهر من 
بعض النصوص: كراهة الصلاهُ فى مطلق الطرق كخبر محمد بن الفضيل قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ و يتطرق كانت فيه 
جاده ام لم تكن لا ينبغى الصلاةً فيه .)١١‏ 


[جوف الكعبة] 
و تكره الفريضة فى جوف الكعبة كما عرفته فى مبحث القبلة. 
[بيوت المجوس و النيران] 


و من الامكنة التى تكره فيها الصلاه بيوت المجوس كما هو المشهور. 

و تدل عليه جملهُ من النصوص: كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) سألته عن الصلاه فى البيع و الكنائس و 
بيوت المجوس؟ فقال: رش و صل .)2١‏ و نحوه خبر ابى بصير 2379. 

و ظاهرهما مقدميهُ الرش للصلاة؛ و كونه شرطا لكما لهاء فالصلاةً بدونه ناقصة لاشتمالها على المنقصةً من حيث الخصوصية؛ و ليس 
معنى الكراهة فى امثال المقام الا-ذلك كما عرفت» فما عن كاشف اللثام من التوقف فيه لاجل ان ظاهر الاخبار استحباب الرش لا 
الكراهة.» ضعيف. 

و بيوت النيران على المشهور بين الاصحابء بل عن الغنية: دعوى الاجماع عليه» و استدل له المصنف ره فى جملهُ من كتبه: بان فى 
الصلاء فيها تشبها 


.” من ابواب مككان المصلى حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب مكان المصلى حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ١5‏ من ابواب مكان المصلى حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 78١‏ 

وان يكون بين يديه او الى احد جانبيه امرأة تصلى 

ل 022 | : 

بعبادتهاء و عن المداركك: تعليله بانها ليست موضع رحمة الله تعالى» فلا تصلح لعبادةٌ الله. 

اقول: العمده فى المقام الشهرة المعتضدة بالاجماع المنقولء و الا فشىء من هذه المناسبات لا يعتنى به فى الاحكام التعبدية. 


محاذاةٌ المرأهُ للرجل أو تقدمها عليه 
اشارةٌ 


و كذا تكره الصلاةً ان يكون بين يديه او الى احد جانبيه امرأة تصلى عند السيد و الحلى و اكثر المتاخرين» بل عامتهم الا النادر» و عن 
الشيخين و الحلبى و ابن حمزةٌ و اكثر المتقدمين: المنع» بل عن الغنيهُ و الخلاءف دعوى الاجماع عليه» و عن الجعفى: المنع الا مع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ننإشا!‏ من عالانا/ا 


الفصل بقدر عظم ذراع» و عن جماعة: التوقف فى الحكم. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوصء و هى على طوائف:. 

الاولى: ما تدل على المنع مطلقا: كصحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل فى المحمل 
يصليان جميعا؟ قال (عليه العبلام) لاء و لكن يصلى الرجل فاذا فرغ صلت المرأة .)١١‏ 

و صحيح ادريس بن عبد الله القمى» قال: سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام): عن الرجل يصلى و بحياله امرأةً قائمة على فراشها اجنبية 
فقال: ان كانت قاعدة فلا يض ركك,. و ان كانت تصلى فلا ١؟).‏ 

و موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلى و بين يديه امرأه تصلى؟ قال 
(عليه السلام): ان كانت تصلى 


)١(‏ الوسائل باب ه من ابواب مكان المصلى حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص: 787 
]1 


خلفه فلا باس و ان كانت تصيب ثوبه )١«‏ و نحوها غيرها. 

الثانية: ما يدل علوي الجواز مطلقاً: كصحيح جميل عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس ان تصلى المرأة بحذاء الرجل و هو يصلى؛ 
فاق الت ضلى الله عليه و اله كاق يصن وعاققنة مقطيعة بين يديه وهى حائضن و كان اذا آراذا أن سبحجد غير رجلهاء فرفيث 
رجلها حتى يسجد .""١‏ 

و دعوى انه لا بد من طرحه لعدم المناسبة بين العلة و الحكم, اذ لا ريب فى جواز الصلاه و بين يدى الرجل امرأهُ غير مصلية» فلا 
محالة وقع فيه تصحيفء فلا يعتمد عليه» مندفعة بانه مع احتمال عدم الفصل واقعا بين كون المرأة مصلية و عدمه. لا يعتنى بهذه 
المناقشات» مع ان عدم فهم المناسبة بين الحكم و العلة لا يوجب رفع اليد عما يكون الخبر نصا فيه و هو الجواز. 

و خبر الحسن بن على بن فضال عمن اخبره عن جميل بن دراج عنه (عليه السلام): فى الرجل يصلى و المرأة تصلى بحذاه؛ فقال لا 
بأس «7. و ارساله مع كون الخبر من اخبار بنى فضال لا يقدح فى حجيته. 

و صحيح الفضيل عن الامام الباقر (عليه السلام): انما سميت مكة بكة لانه تبك فيها الرجال و النساءء و المرأة تصلى بين يديكك و عن 
يمينكك و عن يسارك و معكك. و لا بأس بذلكك. و انما يكره فى ساير البلدان 5". بناءَ على عدم الفرق بين مكة و غيرها فى الحرمة» 
او ظهور يكره فى الكراهةٌ المصطلحة. 

الثالثة: ما تدل على التفصيل بين ما اذا كان بينهما حاجز او مقدار عشرة اذرع 


.8 الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ 
.8 الوسائل باب ه من ابواب مكان المصلى حديث‎ )*( 
.٠١ الوسائل باب ه من ابواب مكان المصلى حديث‎ )( 
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أهذا 


و عدمه فى الجواز فى الاول و عدمه فى الثانى: كموثقة عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلى 
و بين يديه امرأة تصلى؟ قال: لا يصلى حتى يجعل بينه و بينها اكثر من عشرة اذرع؛ و ان كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها 
مثل ذلكك,ء و ان كانت تصلى خلفه فلا باس .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): فى المرأة تصلى عند الرجلء قال: اذا كان بينهما حاجز فلا باس .7١‏ 

و خبر على بن جعفر: عن الرجل هل يصاح له ان يصلى فى مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلى بحياله و هو يراها و تراه؟ قال 
(عليه السلام): ان كان بينهما حائط طويل او قصير فلا باس «". و نحوها غيرها. . 

الرابعة: ما تدل على المنع» و الا مع الفصل بقدر شبر: كصحيح معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام): انه سثل عن الرجل و 
المرأة يصليان فى بيت واحد؟ قال (عليه السلام): اذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها و هو وحده و لا بأس «". 

و خبر ابى بصير عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل و المرأة يصليان فى بيت واحدء المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال (عليه 
السلام): لا الا يكون بينهما شبر او ذراع؛ ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه و آله ذراعا و كان يضعه بين يديه اذا صلى 


يستره ممن يمر بين يديه «©). 


.١ الوسائل باب 7 من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث ؟.‎ 
.8 الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ )( 
.« الوسائل باب ه من ابواب مكان المصلى حديث‎ )5( 
.” الوسائل باب 8ه من ابواب مكان المصلى حديث‎ )©( 
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و صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): اذا كان بينها و بينه ما لا يتتخطى او قدر عظم الذراع فصاعدا فلا باس .)١١‏ 

و صحيحه الآخر قلت له: المرأة تصلى بحيال زوجها؟ قال: تصلى بازاء الرجل اذا كان بينها و بينه قدر ما لا يتخطى او قدر عظم الذراع 
فصاعدا .)5١‏ و نحوها غيرها. 

اقول: الأنظهر حمل نصوص المنع كلها على الكراهة؛ اما الطائفة الاولى و الثالثة: فلوجهين: الأول: لأجل الطائفة الثانية الدالة على 
الجواز اذ تقييدها بما اذا كان الفصل باكثر من عشرة اذرع جمعا بينها و بين موثقهُ عمار بعيد» بل ادعى بعضهم: القطع بعدم ارادته من 
تلك النصوصء فلا محيص عن حملها على الكراهة. 

الثانى: صراحة نصوص الشبر فى عدم المنع فى الزائد عليه» فبالنسبة الى الزائد من مقدار الشبر لا ينبغى التأمل فى عدم الحرمة. 

و أما الطائفة الرابعة: و هى نصوص الشبر» فللإجماع على عدم الاكتفاء بهذا المقدار من الفصل فى رفع المنع؛ هذا مضافاً الى ما فيها 
من اختلاف التحديداتء اذ مقدار الشبر اقل من عظم الذراع» و هو أقل من قدر ما لا يتخطىء و هو قرينة الكراهة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى حمل نصوص المنع على الكراهة بعد تقييد الاولى بالثالثة» و الاختلاف بينها على مراتب الكراهة. 

و عن بعض المانعين: حمل الطائفة الرابعة على صورة تقدم الرجل على المرأة بقرينة جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن ابى 
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جعفر (عليه السلام) سألته عن المرأة تصلى عند الرجل؟ قال: لا تصلى المرأة بحيال الرجل الا ان يكون قدامها و لو 


.,8 الوسائل باب ه من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
.١17 (؟) الوسائل باب ه من ابواب مكان المصلى حديث‎ 
780 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص:‎ 
1 


بصدره )١١‏ بناءًَ على ان المراد منه تقدمه بمقدار يكون مسجدها محاذيا لصدره حال السجود. و قريب منه موثق ابن فضال )١١‏ و مرسل 
ابن بكير 079. 

و ابعد منه ما عن بعضهم من حملها على ارادةٌ ما لو كان بينهما حاجب بهذا المقدار بقرينة رواية على بن جعفر المتقدمة؛ اذ مضافاً الى 
ان الالتزام بكفاية هذا المقدار من الحائل فى رفع المنع مخالف لظاهر كلمات الاصحابء انه خلاف ظاهر تلكك النصوص. لا سيما 
صحيح زرارة المتقدم. 

تنبيهات 


[عدم الفرق فى هذا الحكم بين الرجل و المرأة] 


الأول: لا فرق فى هذا الحكم كراهة او منعا بين الرجل و المرأه كما هو ظاهر كلمات الاصحاب و صريح غير واحد منهم؛ و يدل عليه 
صحيح ابن مسلم و خبر ابى بصير المتقدمان» فان ظاهرهما بيان حكم كل منهما فلاحظ. 


[زوال الحكم بوجود الحاجز أو مقدار عشرة اذرع] 


الثانى: يزول الحكم منعا او كراهة اذا كان بينهما حاجز او مقدار عشرة اذرع بلا خلاف فيه» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه و 
تشهد به الطائفة الثالثة من النصوص المتقدمة. 

ثم ان الظاهر من الحاجز: الحائل المانع عن الرؤية» و لكن قد ينافيه صحيح على بن جعفر المتقدم عن اخيه (عليه السلام): سألته عن 
الرجل هل يصلح له ان يصلى فى مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلى بحياله و هو يراها و تراه؟ قال: اذا 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث ”. 
(") الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث 2. 
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كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس .)١١‏ 
و عليه فبناءَ على القول بالمنع يجمع بين النصوص بتعميم الحائل» بحيث يشمل مورد الخبرين؛ و على القول بالكراهة يجمع بحمل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ناساس| من عزلانا/ا 


الخبرين على خفةٌ الكراهة. 
ثم ان الظاهر عدم رفع الحكم فى صورة تقدم المرأة بما اذا كان بين موقفها و موقفه مقدار عشرة اذرعء اذ الظاهر من الاخبار اعتبار 
هذا المقدار من الفصل بين جسديهما فى احوال الصلاة. 


[لو التفت بعد الفراغ انه كان محاذياً لامرأة] 


الثالث: على القول بالمنع لو صلى ثم التفت بعد الفراغ انه كان محاذياً لامرأة كانت تصلى» كانت صلاته صحيحة لعموم حيث (لا تعاد 
الصلاة) 25١‏ و كذا لو صلى مع الجهل بالموضوع او بحكمه مع عدم التقصيرء بناءً على ما هو الحق من عدم اختصاص الحديث 
بالنسيان. 

و أما لو اكره على ذلكك او اضطر اليه» فنسب الى الاكثر انه لا منع فى الصورتين» و استدل بعض المتأخرين له: بقاعدة الميسور. 

و فيه: ما عرف فى بعض المباحث المتقدمة من عدم ثبوت القاعدة فى موارد تعذر بعض ما يعتبر فى المركب. و الاولى ان يقال: انه 
ان كان الاكراه و الاضطرار مستوعبين للوقت فيرتفع المنع» اذ الصلاه لا تدع بحالء و ان لم يكونا مستوعبين له فلا وجه لارتفاعه» و 
حديث الرفع لا يدل عليه» لما عرفت من انه انما يرفع حكم ما طرأ عليه احد العناوين المذكورة فيه اذا كان هو متعلق الحكم فى نفسه. 
و فى المقام بما ان ما طرأ عليه الاكراه او الاضطرار لا حكم له. و ما هو متعلق للحكم و هو الطبيعى لم يتعلق احدهما به فلا محالة لا 
يدل الحديث على ارتفاع المنع. 


[اذا صلت المرأة وراءه] 


الرابع: اذا صلت وراءه» فلو كان موضع سجودها وراء قدمه سقط الحكم 


.8 الوسائل باب 8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
الوسائل باب 759 من ابواب القراءة الحديث ه.‎ )( 
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كراهة او حرمة بلا ريب ولا كلام لعدم شمول النصوص لصورة التأخر, بل الاظهر بناءَ على القول بالمنع سقوطه بما اذا كان التأخر 
باقل من ذلكك لقوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة المتقدم: لا يصلى الرجل بحيال المرأة الا ان يكون قدامها و لو بصدره. اذ الظاهر 
اراد تقدمه عليها بمقدار يكون مسجدها محاذيا لصدره حال السجود. و قد حكى القول به عن بعض القدماء و جماعةٌ من المتأخرين. 
و اما على القول بالكراهة فيتعين القول بخفةٌ الكراهة بما فى الصحيح. 

[لو كان صلاهٌ احدهما فاسدا] 

الخامس: هل الحكم مختص بما اذا كانت صلاهُ كل منهما صحيحة من غير ناحية المحاذاة او يعم صورةٌ فساد إحداهماء فلو علم بان 
صلاءٌ صاحبه فاسدة صحت صلاته فى صورة المحاذاءً و التقدم بلا كراهة؟ وجهان مبنيان على ان اسامى العبادات اسام للصحيح. او 
الاعم و حيث إن المختار هو الثانى على ما حققناه فى محله؛ فالالقوى هو التعميم. الا فيما كان الفساد من جهة الاخلال بما يكون 
دخيلا فى المسمى. فتدبر اذ دعوى انصراف النصوص الى الصحيحة المبرئة للذمه ليست ببعيدة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاداننا! من عزلانا/ا 
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السادس: على القول بالمنع؛ لو اقترنت الصلاتان؛ بطلتا جميعاً كما عرفت. و لو تعاقبتاء فهل يختص البطلان باللاحقة كما عن جماعة 
التصريح به كالشهيدين و المحقق الثانى و كاشف اللثام» او يعمها و السابقة كما عن آخرين» و عن بعض نسبته الى المشهور؟ وجهان: 
قد استدل للاول: بوجوه:. 

الأول: ما عن جامع المقاصد: من ان المتأخرة مختصة بالنهى الموجب لفاسدهاء و مع عدم انعقادها لا يمكن ان تكون موجبةٌ لبطلان 
عيزاةة اعقدت: 

و فيه: ان النهى لا يختص باللاحقة» اذ المراد من النصوص مانعية المحاذاة فى 
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الصلاةً الصحيحة من غير ناحيتها على فرض اعتبار صحة صلاهُ كل منهماء و الا لم يتحقق موضوع النهى فى صورة الاقتران» بل و لا 
بالنسبة الى السابق فى صورة التعاقب لتحقق المحاذاة المانعهُ فى حق كل منهماء غايةٌ الأمر للسابق فى الاثناء» و اللاحق فى اول الصلاق 
وعليه فلا فرق بين صورتى الاقتران و التعاقب فى بطلان صلاه كل منهما. 

الثانى: ما فى مصباح الفقيه: و هو ان المتأخرة باطلهُ فلا تكون بصلاء كى تصلح مانعة عن صحة السابقة» بخلاف السابقةُ فانها صحيحة 
حين انعقاد الثانية. 

لا يقال: الفساد الناشئ من قبل هذا الحكم لا يعقل ان يكون مانعا عن تحقق موضوعه و الا امتنع البطلان فى صورة الاقتران. 

فانه يقال: ان ظاهر النصوص: اشتراط صحة صلاهً كل منهماء بأن لا يصلى الآخر بحياله صلاءٌ صحيحة مبرئة للذمة من جميع الجهات» 
وانما يرفع اليد عنه» و يقال: ان المراد صحة صلاة كل منهماء مع قطع النظر عن المحاذاةً فى صورة الاقتران بقرينة عقلية» و هى عدم 
امكان اتصافهما بالصحة لمنافاته للشرط» و اتصاف احداهما بها ترجيح بلا مرجح, فلا محالة لا بد من الحكم بفسادهماء و ليست هذه 
القرينه بالنسبهُ الى اللاحقةٌ كما لا يخفى. 

و فيه: ان دعوى ارادة المحاذاً فى الصلاةً الصحيحة من جميع الجهات فى صورة التعاقب, و المحاذاه فى الصحيحة من غير ناحية 
المحاذاةُ فى صورة الاقتران من دليل المانعيةٌ فاسدة فيتردد الأمر بين ارادهٌ المحاذاة فى الصحيحةٌ من جميع الجهات» و من غير جهة 
المحاذاة» و حيث عرفت عدم امكان الاولى فيتعين الثانية. 

الثالث: ما ذكره بعض الأعاظم: من ان ظاهر الاخبار المنع عن صلاهُ من تتحقق بصلاته المحاذا» و تكون المحاذاة مستندة اليه و 
متحققة بفعله» فحينئذ لو 
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اقترناء فهما سواء فى تحقق المحاذاة» و لو كان احدهما لاحقا فالمحاذاة جاءت من فعله» فيختص البطلان بصلاته. 
واقيةة ان المحاذاة فى صورة العافت ايضا مستندة اليهماء اذ السابق لو رفع اليد عن صلاته؛ لا تتحقق المحاذاةً فاستمراره فيها محقق لها. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو القول الثانى. 


[لو شك فى وجود من يصلى بحذاه] 
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السابع: لو شكث فى وجود من يصلى بحذاه فالاصل يقتضى عدمه. و لو شكك فى ان المصلى الواقف بحذاه امرأة او رجلء فان كان 
اعتبار عدم المحاذاةً قيداً للمصلى بان يكون المعتبر فى الصلاه ان لا يكون المصلى محاذيا للمرأة المصلية» فيجرى استصحاب عدم 
تحقق المحاذاءً مع المرأة. 

و دعوى معارضته باستصحاب عدم المحاذاةً مع الرجلء مندفعة بانه لعدم ترتب الاثر عليه لا يجرىء و ان كان قيداً للصلاء فلا يجرى 
الاصل الا بناءَ على جريانه فى العدم الازلى» فتدبر» و لكن الظاهر من النصوص هو الاول كما لا يخفى. 


[ارتفاع المنع بتقديم احدهما صلاته] 


الثامن: المشهور بين الاصحاب ارتفاع المنع على القول به بتقديم احدهما صلاته» من غير فرق بين تقديم المرأة او الرجل» و عن 
الشيخ: وجوب تاخير المرأة صلاتهاء و هو ظاهر جماعة من الاصحاب كالمحقق فى الشرائع. 

و استدل له: بصحيح )١١‏ محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) عن المرأة تزامل الرجل فى المحمل يصليان جميعاً؟ فقال (عليه 
السلام): لاو لكن يصلى الرجلء فإذا فرغ صلت المرأة. و نحوه غيره. . 
وفيه: انه ل بد من حمل هذه النصوص على الفضل و الاولوية جمعا بينها و بين صحيح ابن ابى يعفور قلت لا-بى عبد الله (عليه 
السلام): اصلى و المرأةُ الى جنبى و هى 


.١ من ابواب مكان المصلى حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
717١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص:‎ 


و إلى باب مفتوح او انسان مواجه 


اذ الظاهر منه التقدم فى الزمان لا المكان كما لا يخفىء فالاظهر عدم وجوب تأخير المرأه صلاتها وان كان اولى. 

[لو دخل فى الصلاة غفلة ثم رأى امرأةُ تصلى بحياله] 

التاسع: على القول بالمنع» لو دخل فى الصلاه غفلة ثم رأى امرأة تصلى بحياله» فان تمكن من التقدم او التباعد» بلا فعل مناف سكت 
و تقدم او تباعد و مضى فى صلاته؛ فان الاجزاء الصادرة حين الغفلة صحيحة بمقتضى حديث (لا تعاد) بناءَ على ما هو الحق من 
شدوله لبعشن الصنلاة ايشا على :ها ستعرق: و اللجدواء الاقية يأتى بها واجدة لشرطهاءو الاكران المشغللة لست من اجراء الضلاة كن 
يعتبر فيها عدم المحاذاة, اللهم الاان يقال: ان المستفاد من النصوص مانعية المحاذاةٌ مطلقاً و لو كانت فى الاكوان المتخللة» و عليه 
فحكمه حكم من لا يتمكن من التباعد او التقدم و هو البطلان» و لا يخفى وجهه. 

الصلاةً الى باب مفتوح او الى نار مضرمة 

قال ابو الصلاح: و تكره الصلاءً الى باب مفتوح, و تبعه جماعة معترفون بعدم الدليل عليه؛ و انما افتوا به لفتوى الحلبى به من باب 
المسامحة» و استدل المصنف ره عليه فى التذكرة» بما دل على استحباب الستر بينه و بين ممر الطريق. 


و فيه: ان الصلاةً الى الطريق اعم منه الى الباب من وجه. 
أو الى انسان مواجه. و استدل له بالنصوص الدالة على انه يكره للمصلى ان يمر بين يديه انسان: كصحيح الحلبى عن الامام الصادق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بناننا! من عالانا/ا 


(عليه السلام) عن 


.« الوسائل باب ه من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
77/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 


او تان مضرفة 


الرجل هل يقطع صلاته شىء مما يمر بين يديه؟ فقال (عليه السلام): لا يقطع صلاه المسلم شىء؛ و لكن ادرأ ما استطعت )١١‏ و نحوه 
غيره. 

بدعوى ان الامر بالدرء انما يكون لدفع المنقصة عن الصلاه التى تحصل من المرور بين يدى المصلىء و ليس معنى الكراهة الا ذلكك 
كما عرفت. و هذه النصوص وان لم يكن موردها الانسان المواجه. الا انها تدل على كراهة الصلاة اليه بالاولوية القطعية. 

و فيه: اولا: انه لم يثبت لنا الاولوية» و ثانيا: انه يمكن ان يكون الامر بالدرء رعاية لحرمة الصلاة فيكون الدرء مستحبا كما هو ظاهره 
لاان الصلاه بدونه مكروهة. وقد طفحت كلمات القوم بانه تكره الصلاءً الى انسان مواجه أو بين يديه نار مضرمة. 

قال: لا يصلح له ان يستقبل النار 25١‏ و موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): لا يصلى الرجل و فى قبلته نار او حديد «37. 

و فيه: انه لو سلم ظهورهما فى الحرمة؛ فلا بد من حملهما على الكراهة جمعاً بينهما و بين مرفوع عمرو بن ابراهيم الهمدانى عنه (عليه 
السلام): لا بأس ان يصلى الرجل و النَار و السراج و الصورة بين يديه» ان الذى يصلى له اقرب اليه من الذى بين يديه «5". 

و أما ما فى التوقيع الشريف: و اما ما سألت عنه من امر المصلى و النار و الصورة 


.,8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب مكان المصلى حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
من ابواب مكان المصلى حديث ؟.‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
.8 من ابواب مكان المصلى حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )6( 
71/7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص:‎ 


او حائط بتو من بالوعة:و لا بجوو السجوة إلا على الأرضن او ما انبتنه الأرض 


و السراج بين يديه هل تجوز صلاته» فان الناس قد اختلفوا فى ذلكك قبلك. فانه جائز لمن لم يكن من اولاد عبدة الاوثان و النيران» و 
لا يجوز ذلك لمن كان من اولاد عبدة الاوثان 2١١‏ و ان كان اخص من جميع روايات الباب» و مقتضى القاعدة تخصيصها به الا انه 
لم ينقل القول بهذا التفصيل عن احد» فيحمل على شد الكراهة. : 

و يكره ايضاً ان يكون فى حال صلاته بين يديه حائط ينز من بالوعة و يدل عليه ما رواه البزنطى عمن سال ابا عبد الله (عليه السلام): 
عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعةٌ يبال فيهاء فقال: أن كان نزه من البالوعةٌ فلا تصل فيه» و ان كان نزه من غير ذلكك فلا باس «”) و 


قريب منه غيره. 


مسجد الجبهة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انلإناا من عالان/ا 


اشارة 


ولا يجوز السجود إِلَا على الارض او ما انبتته الارض بلا خلاف» و عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 

و تدل عليه نصوص كثيرة: كصحيحة هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام) قال له: اخبرنى عما يجوز السجود عليه و عما 
لا يجوز؟ قال (عليه السلام): السجود لا يجوز الا على الارض او على ما انبتت الارض الا ما اكل او لبسء فقال له: جعات فداكك ما 
العلُ فى ذلكك؟ قال (عليه السلام): لان السجود خضوع لله عز و جلء فلا ينبغى ان يكون على ما يؤكل و يلبسء لان ابناء الدنيا عبيد 
ما يأكلون و يلبسون و الساجد فى سجوده فى عبادة الله عز و جل فلا ينبغى ان يضع 


.« من ابواب مككان المصلى حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 18 من ابواب مكان المصلى حديث ؟.‎ 
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مما لا يؤكل ولا يلبس 


جبهته فى سجوده على معبودا بناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها .)١١‏ 

و صحيحة حماد بن عثمان عنه (عليه السلام): انه قال: السجود على ما انبتت الارض الا ما اكل او لبس .)١١‏ 

و خبر الا.عمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام): لا يسجد الاعلى الارض او ما انبتت الارض الا الماكول و القطن و الكتان «* و 
نحوها غيرها. 

و هذه النصوص صريحة فى انه يعتبر فى مسجد الجبهةٌ ان يكون ارضا او نباتا. 

و يشترط فى الثانى: ان يكون (مما لا يؤكل و لا يلبس) بلا خلاف» و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. 

و تدل عليه النصوص المتقدمة؛ و بها يقيد ما باطلاقه يدل على جواز السجود على مطلق ما انبتت الارض كخبر الفضل بن عبد الملكك 
قال ابو عبد الله (عليه السلام): لا يسجد إلا على الارض او ما انبتت الارض الا القطن و الكتان «©". 

نعم فى خصوص القطن و الكتان ورد ما يدل على جواز السجود عليهما كخبر حسين بن على بن كيسان الصنعانى: كتبت الى ابى 
الحسن الثالث (عليه السلام): اسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقيةُ و لا ضرورة» فكتب (عليه السلام) الىّ: ذلكك جائز 
0 

و خبر داود الصرمى: سألت ابا الحسن (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن و الكتان من غير تقية؟ فقال (عليه السلام): جائز 
8 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث ؟. 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث ". 
(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث 6. 
(0) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يسجد عليه حديث /. 


(©) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يسجد عليه حديث 6. 
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و أما خبر ياسر الخادم: مر بى ابو الحسن (عليه السلام) و انا اصلى على الطبرى و قد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لى (عليه 
السلام) ما لكك لا تسجد عليه؟ أ ليس هو من نبات الارض .)١١‏ فلا يدل عليه؛ لان الطبرى مجمل يحتمل ان يكون هو الحصير الذى 
يعمله اهل طبرستان كما قيل» كما انه لا يدل عليه خبر منصور ابن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): 
انا نكون بارض باردهُ يكن فيها الثلج | فنسجد عليه؟ قال (عليه السلام): لاو لكن اجعل بينكك و بينه شيئا قطنا او كتاناً «؟» لاختصاصه 
بحال الضرورة. 

و دعوى عدم الملازمة بين كونه فى ارض باردهٌ وعدم تمكنه حال الصلاة من تحصيل ما يصح السجود عليه فلا يتنرّل عليه إطلاق 
الجوابء مندفعة بان قوله (يكون فيها الثلج) قرينةُ على اراد عدم التمكن؛ من السجدة على الارض و حيث ان خبرى الحسين و داود 
الصرمى ضعيفا السند» لان الصنعانى مهملء و داود الصرمى لم تثبت» وثاقته فلا يعتمد عليهماء و لو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا تمامية 
الخبرين سنداً لا بد من طرحهما او حملها على ما قبل النسج؛ لمعارضتهما مع ما هو اقوى منهما سنداً الذى يدل على المنع كالنصوص 
المانعة عن السجود على الملبوس الصريحة فى القطن و الكتانء لندره غيرهما فى ذلكك الزمان» و خبرى الفضل و الاعمش المتقدمين. 
و دعوى ان الجمع بينهما يقتتضى حمل نصوص المنع على الكراهة؛ مندفعة بانها غير قابلة للحمل على الكراهة لورودها فى مقام بيان 
ما يصح السجود عليه و ما لا يصح. كما ان الجمع بحمل نصوص الجواز على حال الضرورة غير تام لانه لا يلائمه تقييد السائل فى 
الخبرين بعدم الضرورة و التقية. 

و منه يظهر عدم صحة حمل نصوص الجواز على حال التقية» و على هذا فيتعين 


.2 الوسائل باب ” من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )( 
7/0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص:‎ 
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يكون غذاء الانسان فى مطعمه او مشربه او ملبسه فلا تجوز الصلاهٌ عليه و لا السجود الا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل ان 


يصير مغزولاء فاذا صار مغزولا فلا يجوز السجود عليه الا فى حال الضرورة .)١١‏ 
السجود على الثمار غير المأكولة 


فروع: الاول: يجوز السجود على الثمار غير الماكولة كالحنظل للنصوص المتقدمة الدالة على جواز السجود على نبات الارض غير 
الماكول و الملبوس» نعم طائفة من النصوص اشتملت على استثناء مطلق الثمره كصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) 
قال: لا بأس بالصلاءً على البوريا و الخصفهُ و كل نبات الا الثمرة «؟). و نحوه غيره. 

والنسبةٌ بينها و بين النصوص المتقدمة المشتملهُ على استثناء الماكول عموم من وجه لصدق الثمره على الحنظلء و هو مما لا يؤكل؛ و 
صدق الماكول على الخسء و لا يصدق عليه الثمرةٌ و كل من الطائفتين تنحل الى عقد سلبى و ايجابىء و لا منافاةٌ بين الايجابيين و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9نإننا! من عالانا/ا 


لابين السلبيين» و انما التنافى يكون بين الايجابى من كل منهما و السلبى من الآخرء فلا بد فى رفع التنافى» اما من تقيبد العقد السلبى 
من كل منهما بالايجابى من الآخر فتصير النتيجهُ إن الماكول من غير الثمرة و الثمرة غير القابلكُ للاكل داخلان فى المستثنى منه. و اما 
من تقيبد الايجابى من كل منهما بالسلبى من الآخرء فيكون 


.١١ من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
7177 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص:‎ 
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المستتى متلا عا لك يكون مأكولا و لا ثمرةو انا من تحمل الثمرة غلى مطلق الماكول و السر فى التعيير عته يها الغلية :و اما من تحط 
الماكول على مطلق الثمرة. 

ولا بعد دعوى اظهريةٌ الثالث. اذ الأول و الثانى خخاليان عن الشاهد فيدور الامر بين الغاء الثمرةٌ عن الموضوعية و الغاء الماكول عنهاء 
و الأول اظهر لفتاوى الاصحاب المعتضدة بصحيح هشام المشتمل على العلةٌ القاضية بان المنع منوط بالماكولية لا بكونه ثمرة. 

و مما ذكرناه ظهر أنه لا يجوز السجود على الماكول غير الثمرة. 


[جواز السجود على كل ما يصدق عليه الارض] 
اشارة 


الثانى: مقتضى النصوص: جواز السجود على كل ما يصدق عليه الارض» وان صدق عليه المعدن- و المعيار فى صدق الارض هو 
العرف فان تيقن بذلكك فهوء وان شكك فيه و كان فى السابق ارضا يجرى استصحاب الموضوع بناءً على ما هو الحق من جريان 
الاستصحاب فى الشبهة المفهومية» و ان لم يعلم حالته السابقة فمقتضى الاصل هو الاحتياط» و عدم الاكتفاء بالصلاةً مع السجدة عليه 
لرجوع الشكك الى الامتثال بعد اليقين بالتكليف. و من الواضح انه ليس مورد الاصالة البراءة حتى بناءً على جريان البراءة فى الاقل و 
الاكثر الارتباطيين. 

ولو خرجت الارض عن حقيقتهاء لا يجوز السجود عليها لدوران الحكم مدار صدق عنوان الارضء فلا يجوز السجود على الذهب و 
الفضهُ و نحوهما. 

و من جملة ما انقب مما كان عرفا الزجاج» فلا يجوز السجود عليه. 

و يدل عليه مضافاً الى ذلكك صحيح محمد بن الحسين: انه كتب بعض اصحابنا الى ابى الحسن الماضى (عليه السلام) يسأله عن 
الصلاءُ على الزجاجء قال: فلما نفد كتابى اليه تفكرت و قلت: هو مما انبتت الارض و ما كان لى ان اسال عنه» فكتب (عليه السلام) 
الىّ: لا تصل على الزجاج و ان حدثتكك نفسكك انه مما انبتت الارضء و لكنه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج25 ص : //71 
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من الملح و الرمل و هما ممسوخان .)١١‏ 
و الظاهر ان لفظه (من) نشوية لا بيانية» و المراد: ان ما حد ثتكك نفسكك من كونه من نبات الارض غير صحيح بل هو انما نشأ و تكوّن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانطا من عالانا/ا 


من الملح و الرمل و كيفية تكونه انهما مسخا فصارا زجاجا لا ان الرمل فى نفسه ممسوخ. 
و بما ذكرناه يندفع ما اورد على الصحيح من ان السائل تخيل كونه من نبات الأرض و الامام (عليه السلام) قرره مع انه ليس كذلكك 
و من انه يدل على ان الرمل ممسوخ لا يجوز السجود عليه و هو غير تام. 


السجود على القير و الجص و ما شاكل 


و منها: القيره و يدل على عدم جواز السجدة عليه مضافاً الى ذلكك صحيح زرارةً عن الامام الباقر (عليه السلام) قلت له: اسجد على 
الزفت- يعنى القير- فقال: لا. و نحوه «") و خبر محمد بن عمرو بن سعيد عن ابى الحسن (عليه السلام) 0379. 

نعم يدل على الجواز صحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال: القير من نبات الآارض «». و نحوه فى الدلالة 
على الجواز صحيح ابن عمار «8) و خبر ابن ميمون «8. 


.١ من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.*” الوسائل باب © من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )( 
.١ الوسائل باب © من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )*( 
.,8 الوسائل باب © من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )©( 
.8 الوسائل باب © من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )0( 
.7 الوسائل باب © من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )©( 
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و الجمع بين النصوص يقتضى الحكم بكراهة السجود عليه؛ الا ان اعراض المشهور عن نصوص الجوازء و افتائهم بالمنع» بل عن 
المدارك: الاجماع على المنع» يوجب وهنها فلا يعتمد عليها. 

و أما الساروج و هو الممزوج من النورة و الرماد. فلا يجوز السجود عليه لاشتماله على ما ليس بارض و لا نباتهاء و اجزاؤه الارضية لا 
تمتاز عن غيرها كى يصدق السجدة على الارض. 

و يشهد له- مضافاً الى ذلكك- خبر محمد بن عمرو بن سعيد عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام): لا تسجد على القفر و لا على القير و 
لا على الساروج .)١١‏ 

و أما الجص و النور و الخزف و الآجرء فالاظهر جواز السجود عليها كما نسب الى المشهور لصدق الارض عليها عرفاء اذ الشىء لا 
يوجب خروج الا-رض عن حقيقتهاء وان شئت فاختبر ذلك من اللحم المشوىء و لو تنزلنا عن ذلكك فلا-اقل من الشكك فيه» فقد 
عرفت انه لا مانع من جريان استصحاب مفهوم الارض. 

فما عن الذكرى من المنع من السجدة على النورة بدعوى ان خبر محمد المتقدم يدل على المنع من السجود على الساروج هو يستلزم 
المنع من النورة بطريق اولى» ضعيف لما عرفت من ان من جملة اجزاء الساروج الرماد و هو ليس بارض. 

و يدل على الجواز فى خصوص الجص صحيح ابن محبوب قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام 
الموتى ثم يبجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب لى بخطه: ان الماء و النار قد طهراه «7) فان جوابه (عليه السلام) ظاهر فى تقريره 
(عليه السلام) ما اعتقده السائل من جواز السجدة عليه فى نفسه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعانا من عزلانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يسجد عليه حديث. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟,» ص: 7174 
1 


و المناقشة فيه بان الجص لا يطهر بالماء و النار قطعا فكيف حكم (عليه السلام) بانهما قد طهراه قد تقدم الجواب عنها فى كتاب 
الطهارة. 


السجود على القرطاس 


الثالث: يجوز السجود على القرطاس بلا خلاف» بل عن التذكرة و المدارك و غيرهما: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له: صحيح على بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد ابا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة هل يجوز 
السجود عليها ام لا؟ فكتب (عليه السلوم): يجوز .)١١‏ 

و صحيح صفوان قال: رايت ابا عبد الله (عليه السلام) فى المحمل يسجد على القرطاس و اكثر ذلكك يومئ ايماءً ١؟0.‏ 

و صحيح ابن دراج عنه (عليه السلام): انه (عليه السلام») كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابة 0379. فهذا فى الجملهُ مما لا إشكال فيه و 
لا خلاف. 

وانما الكلام؛ فى القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه» و عن جماعة: جواز السجود عليه» و لكن عن الجعفريةُ و ارشادها و 
غيرهما: التقييد بما اذا كان متخذا من ما يسجد عليه» و عن القواعد و اللمعهُ و التذكرة و غيرها: التقييد بما اذا كان متخذا من النبات» و 
الظاهر ان المراد النبات: ان كان مما لا يؤكل و لا يلبس كما لا يخفى. 

ففى المسأله قولان اقواهماء الثانى» لا لما قيل من ان عدم التقييد يستلزم 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث ؟. 

() الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث ”*. 
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اذا كان مملوكا او فى حكمه خاليا من نجاسة و لا يجوز على المغصوب مع العلم و لا على نجاسة و لا يشترط طهارة مساقط بقية 
اعضاء السجود 


تخصيصا فيما دل على عدم جواز السجود على غير الارض و نباتها الذى يؤكل او يلبسء اذ يرد عليه انه لا محذور فى ذلكك بعد دلالة 
الدليل عليه و هو اطلاق النصوص لو ثبت» و دعوى ان النسبة بين النصوص حيئئذ و ما دل على المنع عن السجود على غير الارض و 
نباتها عموم من وجه فيتعارضان» و حيث لا مرجح فيتساقطان فيرجع الى الاصل و هو الاحتياط كما مرء مندفعةٌ بان الترجيح لنصوص 
الباب» لظهورها فى ثبوت الخصوصية للقرطاس الموجبة لجواز السجود عليه» بل لعدم ثبوت اطلاق النصوصء اذ صحيح ابن مهزيار, 
وارد فى مقام بيان عدم مانعية الكتابة عن الجواز لا فى مقام تشريع الجواز كى يتمسكك باطلاقه» و نحوه صحيح جميل» و صحيح 
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صفوان حكايةٌ لفعل مجملء اذ لعله كان ما يسجد عليه متخذا من ما يسجد عليه. 

و على هذا فغاية ما ثبت بهذه النصوص و الاجماع هو جواز السجدة على القرطاس اذا كان من جنس ما يسجد عليه. 

ثم انكك قد عرفت انه يجوز السجود اذا كان المسجد مملوكا أو فى حكمه و كان خاليا من نجاسة و عرفت ايضاً انه لا يجوز السجود 
على المغصوب مع العلم بل مع الجهل ايضاً و لا على نجاسة؛ و لا يشترط طهارة مساقط بقيةُ اعضاء السجود كما هو المشهورء بل لم 
يعرف الخلاف الا عن ابى الصلاح للاصل. 

و استدل لوجوب طهارة مواضع المساجد السبعة: بالنبوى: جنبوا مساجدكم النجاسة ١1)؛‏ و اطلاءق النص المانع من السجود على 
الموضع النجسء و اطلاق معا قد الاجماعات على اعتبار طهارة المسجد. 


.7 الوسائل باب 76 من أبواب احكام المساجد حديث‎ )١( 
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ولا يجوز السجود على ما ليس بارض كالجلود او ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن؛ و يجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج و 
القير و غيرهما و مع الحر على الثوب. و ان فقد فعلى اليد 


و فى الجميع نظر: اذ النبوى ضعيف السند و الدلالة لاحتمال ان يكون المراد بالمساجد الاماكن المعده للصلاهً فيكون اجنبيا عن 
المقام» و قد عرفت انه لا دليل على اعتبار طهارة موضع السجود سوى الأجماع و صحيح ابن محبوبء و هما مختصان بمسجد الجبهة 
كما تقدم. و اما الاجماع فقد مر أنّه على العدم. 

وقد انقدح مما ذكرناه انه لا يجوز السجود على ما ليس بارض كالجلود او ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن اذا صح سلب اسم 
الارض عنه كالملح؛ و انما قيدنا بصحة سلب اسم الارض عنه للتنبيه على ان مناط المنع ذلك لا صدق اسم المعدنء فلا يهمنا البحث 
عن تحقيق معنى المعدن. 

بقى فى المقام امور لا بد من التنبيه عليها. 


ما يسجد عليه عند الاضطرار 


الآول: يجوز السجود مع عدم الآرض و عدم نباتها الذى يجوز السجود عليه على غيرهما مما لا يسجد عليه عند الاختيار» و هذا فى 
الجملهُ مما لا خلاف فيه؛ بل عليه الاجماع. 

و انما الكلام فى وجود بدل شرعى اضطرارى مطلقا كما هو المشهور او مع الحر» كما ذكره المصنف ره حيث قال و يجوز السجود 
مع عدم الارض على الثلج و القير و غيرهما و مع الحر على الثوب و ان فقد فعلى اليد او عدمه مطلقا فيكفى وضع جبهته على اى شىء 
يكون كما اختاره بعض. 
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و تحقيق القول فى ذلكك يحتاج الى ذكر النصوص الواردة فى المقام» فمنها: صحيح منصور عن غير واحد من اصحابنا قلت لا-بى 
جعفر (عليه السلام): انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ قال (عليه السلام): لاو لكن اجعل بينكك و بينه شيئا قطنا او 
كتانا .)١١‏ 
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و دعوى ان ظاهره جواز السجود على القطن و الكتان اختيارا قد عرفت دفعها. 

و منها: خبر ابى بصير عن الامام الباقر (عليه السلام) قلت له: اكون فى السفر فتحضر الصلاءٌ و اخاف الرمضاء على وجهى كيف اصنع؟ 
قال (عليه السلام): تسجد على بعض ثوبكء فقلت: ليس على ثوب يمكننى ان اسجد على طرفه و لا ذيله» قال (عليه السلام): اسجد 
على ظهر كفكك فانها احدى المساجد .)7١‏ . 
و منها: خبره الآخر المروى عن الفقيه: انه سال ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى فى حر شديد فيخاف على جبهته من الآرض 
قال (عليه السلام): يضع ثوبه تحت جبهته .)1١‏ 0 
و منها: خبره الثالث المروى عن العلل قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكك الرجل يكون فى السفر فيقطع عليه الطريق 
فيبقى عريانا فى سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على الرمضاء احرقت وجهه قال (عليه السلام): يسجد على ظهر كفه 
فانها احدى المساجد (©). 


و منها: خبر احمد بن عمر قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): جعلت فداكك 


.7 الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )١( 
.2 الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )( 
.,8 الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )*( 
.8 الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ )©( 
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الرجل يسجد على كم قميصه من اذى الحر و البرد: و على ردائه اذا كان تحته مسح او غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال (عليه السلام): لا 
بأس به .01١‏ 

و هذه النصوص هى العمدة فى اثبات البدل الاضطرارى. و اما النصوص 2١‏ النافية للبأس عن السجود على الثوب عند الاضطرار فلا 
تدل عليه» اذ نفى الباس اعم من التعبين» و منه يظهر عدم دلالةُ الخبر الاخير على هذا القول. 

و دعوى ظهوره فى مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح و غيره مما لا يسجد عليه فقوله (عليه السلام) (لا باس) مقتصرا 
عليه تقرير للسائل على ما فى ذهنه من عدم جواز السجود على المسح فى هذا الحال» مندفعة بعدم ظهوره فيما ذكرء اذ قول السائل (اذا 
كان تحته مسح او غيره ما لا يسجد عليه) ظاهر فى ارادته ما لا يسجد عليه فى حال الاختيار فتدبر. 

و أما غيره من الاخبار فدلالته على وجود البدل الاضطرارى و هو الثوب ثم ظهر الكف واضحة؛ و هذه النصوص وان كانت واردهٌ فى 
مورد الحر و البرد الا انه يتعدى عن موردها الى ما لو لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه لتقيهُ او غيرها للقطع بعدم الخصوصية. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو القول الأول» و تخصيص المصنف ره البدل الاضطرارى بمورد الحر لعله من جهة اعتقاده عدم 
دلالة صحيح منصور لهذا القول» و غيره مختص بمورد الحرء و التعدى يحتاج الى الدليل و هو مفقود. 

ثم ان جماعة من القائلين بالبدل الاضطرارى اختاروا ان المراتب ثلاث: الاولى: الثوب الذى يكون من القطن او الكتانء الثانية: الثوب 
من غيرهماء الثالثهُ: ظهر الكفء و لكن المشهور خلافه. 


. الوسائل باب 5 من أيواب ما يسجد عليه حديث‎ )١( 
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روطتل بالك قن الواح لا امعد لاس مار 
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اقرلةمقتفى الصوض التشدمة ان النوب مطلقا فر البدل الأول من حر فرق مق كرنة امن التظق اواالكنان :ان خررهها. 
و دعوى تقيبدها بصحيح منصورء مندفعة بانه لا مفهوم له كى يقيد به النصوص. و منطوقه لا ينافيهاء فلا وجه للتقيبد» فالاظهر, انه لو 
لم يكن عنده ما يصح السجود عليه او كان و لم يتمكن من السجود عليه سجد على ثوبه» وان لم يكن سجد عليه ظهر كفه. 


السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه 


الثانى: يشترط ان يكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه» فلا يجوز على الطين الذى لا تستقر الجبهة عليه» و مع استقراره لا بأس 
بالسجود عليه بلا خلاف فيهما. 

و يشهد لهما موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن حد الطين الذى لا يسجد عليه ما هو؟ فقال (عليه السلام): اذا 
غرقت الجبهة و لم تثبت على الارض .)١١‏ 

و موثقة الآخر عنه (عليه السلام): فى الرجل يصيبه المطر و هو فى موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعا جافاً قال 
(عليه السلام): يفتتح الصلاءً فاذا ركع فلي ركع كما يركع اذا صلىء فاذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماءً و هو قائم يفعل 
ذلكك حتى يفرغ من الصلاهً و يتشهد و هو قائم ١‏ و مثله صحيح هشام 370. 


.4 من أبواب مكان المصلى حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب مكان المصلى حديث ؟.‎ ١0 الوسائل باب‎ )( 
.2 من أبواب مكان المصلى حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )*( 
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فلو لم يوجد الا الطين الذى لا يتمكن الجبهة عليه اومأ كما ذكره غير واحد لبدلية الايماء عن السجود فى كل مقام يتعذر فيه» و قد 
استدل له بالخبرين المتقدمين. 

و فيه: ان موردهما ما اذا كان المصلى فى الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به ثيابه فى حال الجلوس للسجود و التشهد, و لذا حكم 
(عليه السلام) بانه يتشهد و هو قائم؛ و لا ربط لهما بما اذا كان مكانه جافا و كان الطين فى مسجد الجبهة. 

و عن بعض الاعاظم ره: لزوم السجده فى الفرض من غير اعتماد» و استدل له بقاعدةُ الميسور. 

و فيه: ما عرفت مرارا من انه لا يعمل بها فى امثال المقام مما يكون المعسور بعض ما يعتبر فى الواجب. 


[الافضل فالافضل فى السجود] 


الفضل لانه ابلغ فى التواضع و الخضوع لله عز و جل .0١1١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة دعانط١ا‏ من عزلانا/ا 


ى التراب افضل من الحجر لما فى خبر دعائم الاسلام: ينبغى للمصلى ان يباشر بجبهته الارض و يعفر وجهه فى التراب لانه من التذلل 
للّه عز و جل .)3١‏ : 

و افض ما يسجد عليه التربة الحسينية لخبر معاوية بن عمار قال: كان لابى عبد الله (عليه السلام) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبى 
عيد الله (عليه السلام)» فكان اذا حضرته الصلاه صبه على سجادته و سجد عليه» ثم قال (عليه السلام): ان السجود على تربة ابى عبد 
الله (عليه السلام) تخرق الحجب السبع 9”. 

و عن ارشاد الديلمى قال: كان الصادق (عليه السلام) لا يسجد إِلَا على تربة 


.١ من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(') المستدركك باب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث ”*. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص: 7/7 

الفصل السادس فى الأذان و الإقامة و هما سححبان فن الصلوات اللخمس أداء و قضاء للمنفرد و الجامع رجلا كان أو امرأة 


الحسين (عليه السلام) تذللا له و استكانة اليه .١١‏ 


و مرسل الفقيه عن الامام الصادق (عليه السلام): السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور الى الارضين السبع "١‏ الى غير 
ذلك من النصوص الدالهُ عليه. 


الفصل السادس فى الاذان و الاقامة 

اشارة 

و هما يطلقان فى عرف الشارع و المتشرعة على الاذكار الخاصة التى شرّعت امام الصلاة» و النظر فيهما يقع فى مواضع. 
[الموضع] الاول: فيما يؤذن له و يقام 


اشارة 


(و هما مستحبان فى الصلوات الخمس اداءً و قضاءً للمنفرد و الجامع رجلا كان او امرأة) كما هو المنسوب الى المشهوره و عن 
الشيخين و ابن حمزة و ابن البراج: انهما واجبان فى صلاة الجماعة» و عن السيد: القول بوجوب الاقام فى كل فريضة على الرجال» و 
الا-ذان و الاقامة على الرجال و النساء فى الصبح و المغرب و الجمعة و على الرجال خاصة فى الجماعة؛ و عن ابن ابى عقيل: يجب 
الا-ذان فى الصبح و المغرب و الاقامه فى جميع الصلوات» و عن ابن الجنيد: انهما واجبان مطلقا فى الصبح و المغرب و الجمعة» و 
تجب الاقامة فى باقى الصلوات. 

و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار» و قبل الشروع فى بيان ما يستفاد منها بعد الجمع ينبغى تأسيس الاصل فى المقام ليكون هو المرجع 
عند فقد الدليل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بعاناا من عالانا/ا 


.8 من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ما يسجد عليه حديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
7/1/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص:‎ 
1 


فاقول: تارةُ يشك فى الوجوبء و اخرى: يكون اصل الوجوب معلوما و يكون الشكك فى كونه؛ شرطيا او نفسيا. و الاصل فى الاول هو 
البراءة من غير فرق بين ان يشكك فى الوجوب الشرطى او النفسى بناءٌ على ما هو الحق من جريان البراءة فى الأقل و الاكثر الارتباطيين. 
و أما الثانى: فقد يقال: ان مقتضى الاصل عدم الاكتفاء بالصلاة بدونهماء لان العلم الاجمالى اوجب تنجز الواقع على ما هو عليه. 

و فيه: ان العلم الاجمالى بأحد الوجوبين ينحل الى العلم التفصيلى بوجوب الاتيان بهما و الشكث فى تقيد الصلاهُ بهماء فتجرى البراءة 
عن ذلكك. 

و بعبارةٌ اخرى: الوجوبان يشتركان فى الآثار, الا ان الوجوب الشرطى يختص باثر زائد» و هو عدم الاكتفاء بالصلاةً بدونهاء و تقيد 
الصلاءُ بهماء فتجرى البراءة عن هذا الا-ثر الزائد المشكوك فيه: و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله- فانقدح بما ذكرناه انه 
يكفى للحكم بعدم الوجوبء و عدم تقيد الصلاةً بهما عدم الدليل. 

اذا عرفت هذا فاعلم انه يقع الكلام فى مقامين: الأول: فى الاذان, الثانى: فى الاقامة. 


[المقام الاول فى الاذان] 
يستحب الاذان مطلقاً 


اما المقام الاول: فالاقوى استحباب الاذان مطلقاً كما هو المشهور, و تشهد له النصوص 3١‏ المتضمنة. لان من صلى باذان و اقامهُ صلى 
خلفه صفان من الملائكة؛ و من صلى باقامةٌ بلا اذان صلى خلفه صف واحدء فإنها صريحة فى ان ترك الاذان» انما يوجب 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب الاذان و الإقامة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص: //7 
]1 


فوات بعض مراتب كمال الصلاة. لا الصحة. . 

و استدل للقول بوجوبه مطلقا: بموثق عمار قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بد للمريض ان يؤذن و يقيم, لانه لا صلاة 
الأعاكان نر اقامة وى الرن سيره 

و فيه: انه لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه النصوصء و يحمل على الاستحباب لما تقدم, و للنصوص المرخصة فى تركه كصحيح 
الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل هل يجزيه فى السفر و الحضر اقامة ليس معها اذان؟ قال (عليه السلام): نعم لا 
بأس به .037١‏ 

و استدل الشيخ فى التهذيب على وجوبه فى الجماعة: بخبر ابى بصير عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته أ يجزى اذان واحد؟ قال ان 
صليت جماعة لم يجز الا اذان و اقامة» و ان كنت وحدكك تبادر امرا تخاف ان يفوتكك يجزئكك اقامة الا الفجر و المغرب فانه ينبغى ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعزنطا! من عالانا/ا 


تؤذن فيها و تقيم من اجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر فى سائر الصلوات 370. 

واورد عليه صاحب المدارك ره: بضعف السندء و قصور الدلالة. لان الاجزاء كما يجوز أن يراد به الاجزاء فى الصحة. كذلكك يجوز 
أن يكون المراد الاجزاء فى الفضيلة. 

و فيه: ان تضعيف السند مع كون الخبر مما رواه الكلينى ره فى الكافى» و استدل الشيخ ره به فى غير محله» و حمل الا-جزاء على 
الاجزاء فى الفضيلة و ان كان ممكنا الا انه خلاف الظاهرء لا يصار اليه الا مع القرينة. 


)١(‏ الوسائل باب 8" من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ث من أبواب الأذان و الإقامة حديث ”*. 
(*) الوسائل باب / من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص: 7/4 
اذا 

: ا 
فالا-ولى: ان يجاب عنه: بان الخبر معارض بصحيح على بن رئاب: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) قلت: تحضر الصلاه و نحن 
مجتمعون فى مكان واحد أ تجزينا إقامة بغير أذان؟ قال (عليه السلام): نعم .)١١‏ 
و خبر الحسن بن زياد قال ابو عبد الله (عليه السلام): اذا كان القوم لا ينتظرون احداً اكتفوا باقامة واحدة .05١‏ 
و الجمع بينهما و بين الخبرء يقتضى حمله على تاكد الاستحباب. 8 
و مما ذكرناه ظهر انه لا يصح الاستدلال لهذا القول بما فى صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): يجزؤكك اذا 
خلوت فى يبتكك اقامة واحدة بغير اذان ‏ لتعين حمله على الاجزاء فى الفضيلة للخبرين المتقدمين و أما ما فى صحيح الحلبى عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام): انه كان اذا صلى وحده فى البيت اقام اقامةُ و لم يؤذن ©" فغير ظاهر فيه فى نفسه 
لإجماله من حيث الوجوب و الاستحباب. 
و أما موثق عمار عنه (عليه السلام): عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلى وحده فيجىء رجل فيقول له: نصلى جماعة» هل يجوزان يصليا 
بذلك الاذن و الاقامة؟ فقال (عليه السلام): لاو لكن يؤذن و يقيم «0) فهو فى مقام بيان الاكتفاء بما اتى به للصلاةُ سابقا عما يكون 
مشروعاً فى الجماعة و لو على سبيل الاستحباب» و ليس فى مقام جعل الوجوب لهما فى الجماعة؛ مع انه لو سلم ظهورهما فى اعتباره 
فيها يتعين حملهما على 


.٠١ الوسائل باب 8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ )١( 
8 (؟) الوسائل باب شه من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث‎ 
الوسائل باب ث من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟.‎ )*( 
.8 (؟) الوسائل باب ث من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ 
.١ الوسائل باب 77 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ )0( 
7940 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟: ص:‎ 
ذا‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عان! من عزلانا/ا 


الاستحباب لصحيح ابن رئاب و خبر الحسن المتقدمين» و بهما تندفع دعوى ان الجماعة عبادةٌ توقيفية و لم يثبت جوازها بلا اذان و 
اقامة فيرجع الى اصالةُ الاحتياط. 

فتحصل مما ذكرناه: ان القول بوجوبه فى الجماعة مطلقا لا وجه له. و منه يظهر ان القول بوجوبه فيها لخصوص الرجال غير تامء اذ لا 
مدرك له سوى ما ذكر بضميمةٌ ما دل على عدم وجوبه على النساء. 5 

و أما القائلون بوجوبه فى المغرب و الصبح فاستدلوا له بجملة من النصوص: كصحيح صفوان بن مهران عن ابى عبد اللّه (عليه 
السلام): الاذان مثنى مثنى و الاقامة مثنى مثنى» و لا بد فى الفجر و المغرب من اذان و اقامهُ فى الحضر و السفرء لانه لا يقصر فيهما فى 
حضر و لا سفرء و تجزأكك اقامهُ بغير اذان فى الظهر و العصر و العشاء الآخرة, و الأذان و الإقامة فى جميع الصلوات افضل .)١١‏ 

و صحيح عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام): تجزئكك فى الصلاة اقامة واحدةُ الا الغداةٌ و المغرب 07. 

و صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): ادنى ما يجزى من الاذان ان تفتتح الليل باذان و اقامة و تفتتح النهار باذان و اقامة؛ و 
يجزيكك فى سائر الصلوات اقامهٌ بغير اذان «0. و نحوها غيرها. 

و ظهور هذه النصوص فى اعتبار الا-ذان فى الصبح و المغرب و ان كان لا ينكر, الا انه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور و حمل 
النصوص على تاكد الاستحباب فى المغرب لمعارضتها فيها مع صحيح عمرو بن يزيد قال سالت ابا عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: 941” 
ا 


السلام) عن الاقامة بغير الاذان فى المغربء فقال: ليس به بأس و ما احب ان يعتاد .)١١‏ 

و لاجل اشتمال النصوص على تعليل الحكم فى الصبح و المغرب بشىء واحد يتعين حملها على الاستحباب فى الصبح ايض مضافاً 
الى عدم القول بالفصل بينهماء مضافاً الى ان بعض تلكك النصوص ظاهر فى الاستحباب فيهما كخبر ابى بصير المتقدم المشتمل على 
لفظ (ينبغى)» مع ان النسبة بين هذه النصوص و بين ما دل على عدم وجوبه فى جميع الصلوات للمنفرد عموم من وجه. و حيث ان 
حمل هذه على تاكد الاستحباب اهون من حمل تلكك النصوص على غير الفجر و المغرب فيتعين التصرف فيها. 

و أما ما ذكره بعض المحققين ره من ان هذه النصوص تعارض ما دل على عدم وجوبه مطلقاً» و حملها على تاكد الاستحباب اهون 
من حمل المطلقات على غير الفجر و المغرب» فمندفع بان النسبة بين الطائفتين عموم مطلق؛ و ظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق 
فالمتحصل مما ذكرناه: انه لا دليل على وجوبه فى شىء من الصلوات. و ان الإقوى استحبابه فى جميعها للرجال و النساء؛ و ما يكون 
ظاهرا فى عدم مشروعيته لهن كصحيح جميل بن دراج قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل عليها اذان و اقامة؟ فقال 
(عليه السلام): لا 5 يحمل على عدم تأكد الاستحباب لصحيح ابن سنان قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن 
للصلاة؟ فقال: حسن ان فعلت و ان لم تفعل أجزأها ان تكبر و تشهد ان لا إله إِلَا الله وان محمداً رسول اللّه. 8 و نحوه غيره» هذا 


مضافاً الى عدم الخلاف فى مشروعيته لهن جماعة و فرادى» و عن غير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عانا! من عالانا/ا 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ )١( 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 78 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: 
41" 

() الوسائل باب ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث ". 

(*) الوسائل باب ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟: ص: 7947 


بشرط ان تسر 


واحد: دعوى الاجماع عليه. 

بقى الكلام فيما صرح به المصنف ره فى المقام و نسبه فى التذكرة الى علمائنا قال: بشرط ان تسر المرأة» و الظاهران مراده به اخفاء 
صوتها عن الاجانب. 

واستدل له فى المنتهى: بان صوتها عورة» فلو جهرت ارتكبت معصية؛ فلذا لا يعتد الرجال باذان النساء لانها ان جهرت فسد الاذان: 
لانه معصية» و النهى يدل على الفساد, و الا لا يجزئ لعدم السماع. 

و الظاهر انه لا دليل لهم فى هذا الشرط سوى ذلكء و هو فاسد: لعدم كون صوتها عورة لما دل على تكلم السناء مع الرجال فى 
مجالس المعصومين عليهم السلام» و تكلم الصديقة الطاهرة (عليها السلام) مع جمله من الصحابة, و خروجها للمخاصمة فى فدكث فى 
المسجد لجملةه من فيه من الصحابة» و خطبتها الطويلة مشهورة عند الفريقين» و سلام رسول الله صلى الله عليه و آله و على (عليه 
السلام) للنساء و جوابهن لهماء فعلى هذا لا وجه لهذا الشرط. 

فما عن الشيخ فى المبسوط: اذا اذنت المرأة للرجال جاز لهم ان يعتدوا و لا يقيمواء هو الا-قوى و اعتراض المصنف فى المنتهى و 
المحقق فى المعتبر عليه بانها ان اجهرت فهو منهى عنه و النهى يدل على الفساد» ضعيف. 


الاذان لصلاةً القضاء 


ثم انه قد ذكرنا فيما سبق انه لا فرق فى استحباب الأذان للفرائض اليومية بين كونها اداءً او قضاءً» و هذا فيما لو اتى بكل صلاءً وحدها 
مما لا شبهة فيه ولا خلافء و يشهد به صحيح 3١‏ زرارة المتضمن للحكاية عن الباقر (عليه السلام) نوم النبى صلى 


)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من أبواب المواقيت. 
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: 0 لا : 
الله عليهاو الهقئ بعض اسفاره فى اله عرسة بعتي طلعت الشمس و قال ميلى الله هلية:و الدديا يلال اذنفادن» وصلى رسول على 
الله عليه و آله ركعتى الفجر و امر الصحابة فصلوا ركعتى الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح. و قال الشهيد ره فى محكى الذكرى بعد 
نقل الخبر: ان فيه فوائد وعد منها استحباب الاذان للفائتة. 

ولا خلاف ايضا فى استحبابه للصلاه الاولى لمن اراد اتيان فوائت فى دور واحدء و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح ١١١‏ محمد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ه‏ ذلا من عالانا/ا 


بن مسلم. قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلكك؛ قال 
(عليه السلام): يتطهر و يؤذن و يقيم فى اولاهن ثمم يصلى و يقيم بعد ذلكك فى كل صلاة بغير اذان حتى يقضى صلاته. 

و صحيحه الآخر عن الامام الباقر (عليه السلام): سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال (عليه السلام): يقضى ما فاته يؤذن فى الاولى 
و يقيم فى البقية .07١‏ 

و صحيح زرارة عنه (عليه السلام) قال: اذا نسيت صلاءً او صليتها بغير وضوء كان عليكك قضاء صلوات فابدأ باولاهن فاذن لها واقم, ثم 
صل ما بعدها باقامة لكل صلاةٌ 379). 

وانما الخلاف فى مشروعيته مع الجمع لما عدا الصلاءً الاولى» فالمنسوب الى المشهور: استحبابه لكل صلاة» و عن جماعة منه صاحب 
المدارك ره: العدم. 

و استدل للمشهور: بقوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاته «05. و قد كان فى حكم الفائتةُ استحباب تقديم الأذان و 
الاقامة فكذلكك فى القضاء. 


.” من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث ١‏ مع اختلاف يسير. 
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و بموثق عمار قال: سثل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل اذا اعاد الصلاة هل يعيد الاذان و الاقامة؟ قال: نعم 1١‏ فانه باطلاقه يدل 
على استحبابهما للمعادة سواء كانت اداءً او قضاءًء وحدها او مع غيرها. 

و باطلاق ما دل على مشروعيته للفرائض. و بالاجماع. 

و فى الجميع نظر: اما الاجماع: فلما عرفت مرارا من عدم حجية المنقول منه لا سيما مع الخلاف خصوصا مع وجود مدرك غيره. 

و أما اطلاق ما دل على المشروعية: فلعدم كون المطلقات فى مقام البيان حتى بالنسبة الى القضاءء مضافاً الى انه لو سلم الاطلاق لا بد 
من تقيبدها بالنصوص المتقدمة الدالهُ على سقوط الاذان عما عدا الاولى. 

و دعوى ورودها مورد الرخصة و التخفيف ولا تنافى المشروعية» مندفعة بانه لو كان الاذان واجبا و لو فى خصوص الاولى منها كان 
ما ذكر متيناء و لكن بما انه مستحب مطلقاً و لا كلفة فيه فى نفسه, فمن الامر بالصلاء بدونه يستفاد عدم الاستحباب. 

و مما ذكرناه ظهر ما فى الاستدلال بقوله (عليه السلام): من فاته ... الى آخره فانه على فرض تماميته سندا و دلالة لا بد من تقييده 
بالنصوض التتقدمة. 

و أما ما اورد عليه بعض اعاظم المحققين ره من ان الظاهر منه ارادهً المماثلة فى الا-جزاء و الشرائط الداخلة فى حقيقة الصلاه لا 
الخارجة عنها كالاذان و الاقام. فمندفع بان الظاهر منه اراده المماثله فى كل ما يكون موجبا لصحة الصلاه او كما لها و منه الاذان و 
الاقامة. 

و أما موثق عمار فلعدم ظهوره فى المتعدد, مع انه لا إطلاق له من حيث القضاء و الاداء كى يتمسكك به لوروده فى مقام بيان عدم 


اجزاء الاذان و الاقامة الماتى بهما سابقا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ه ناا من عالانا/ا 


.” الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١( 
7948 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟, ص:‎ 
هذا‎ 


عن الاذان و الاقامة المشروعين للصلاة المعادة. 
فتحصل: ان الاقوى ما ذكره صاحب المداركك من عدم مشروعية الاذان لغير الصلاة الاولئ: 


المقام الثانى فى الاقامة 
اشارة 


و الاقوى استحبابها ايضاً كما هو المشهور. و يشهد له مضافاً الى الاصلء و ما ادعاه فى المختلف من الاجماع المركبء و عدم القول 
بالفصلء اذ كل من اختار استحباب الاذان مطلقاً اختار استحبابهاء و من ذهب الى وجوبها اختار وجوب الاذان فى الجملة» فالتفصيل 
خرق للاجماع؛ و حيث اثبتنا استحباب الاذان» فالاقامة تكون كذلك ما دل من النصوص )١١‏ على ان من صلى باقامة بلا اذان صلى 
خلفه صف واحد او ملكان او ملكك اذ هذه النصوص ظاهرةٌ فى ان فائدةٌ الاقامةُ صيرورةٌ المصلى اماما للملائكة: و انه بتركها تفوت 
هذه الفائدة العظمىء فيستفاد منها كون الصلاه مع عدمها واجده لجميع ما يعتبر فى صحتها. 

وان شئت قلت: انها بالمفهوم تدل على ان من صلى بلا اقامة صلى وحده. و لم يصل احد خلفه, فتدل على صحة الصلاهٌ بدونها مع 
اشتمالها على الترغيب من دون ترهيب»ء فيكون ظاهرا فى الاستحباب. 

و استدل له بصحيح زرارة- او حسنه- عن ابى جعفر (عليه السلام): عن رجل نسى الاذان و الاقامة حتى دخل فى الصلاة. قال (عليه 
السلام): فليمض فى صلاته فانما الاذان سنةُ 7١‏ بناءَ على ان المراد من الاذان ما يعم الاقامة بقرينة السؤال. 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث .١‏ 
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وفيه: عدم ظهور السنهُ فى المندوبء لاحتمال كون المراد بها ما ثبت وجوبه بغير الكتاب كما اطلقت على القراءة بذلك المعنى» و 
دعوى ان اراد الواجب من السنةُ ان كانت محتملةُ فهى بالنسبة الى الاقامة لا الأذان للاجماع على عدم وجوبه فى غير الفجر و المغرب 
للمنفرد فلا محيص عن ارادةٌ المندوب بها اذ اراد الواجب بالنسبةٌ الى الاقامةُ و المندوب بالسنة الى الاذان مستلزمةٌ لاستعمال اللفظ 
فى معنيين و ارادة القدر المشتركك بها خلاسف المتعارفء مندفعة بما ذكرناه مرارا من ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم 
المستعمل فيه و انما هما ينتزعان من ترخيص الشارع فى تركك المأمور به وعدمه. و عليه فالمراد بالسنةُ ما ثبت مشروعيته بغير 
الكتاب, و هذا المعنى يلائم مع استحباب الاذان و وجوب الاقامة» فهذا الخبر بنفسه لا يدل على عدم وجوب الاقامة) اللهم الاان يقال: 
ان لازم ذلك حمل التعليل على التعبد و هو خلاف الظاهر» و هذا بخلاف ما لو اريد بها المندوب اى ما ثبت مشروعيته مع الترخيص 


فى تركه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاا من عالانا/ا 


و عن الشيخ و الحلى: الاستدلال له بخبر ابى بصير: عن رجل نسى ان يقيم للصلاة حتى انصرف قال (عليه السلام): لا يعيدها و لا يعود 
لمثلها »١١‏ بدعوى حمل النسيان على التركك العمدى بقرينةُ النهى عن العود لمثلها. 
و فيه: ان عدم الاعادةٌ لا يلازم عدم الوجوب لامكان ان يكون واجبا نفسيا. 


ادلة وجوب الاقامة 


و استدل للقول بوجوبها بطوائف من النصوص: منها: ما دل على ان الاقامة ادنى ما يجزىء و قد تقدم بعضه. 


.*” الوسائل باب 78 من أبواب الأذان و الإقامه حديث‎ )١( 
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و فيه: ان مفاد هذه النصوص عدم الاكتفاء عن المشروع باقل من الاقامة» و اما كون المشروع واجبا ام مندوبا فهذا التعبير اجنبى عنه. 
و دعوى ان عدم اجزاء الصلاءٌ بدون الاقامة فى اسقاط التكليف المتعلق بالصلاةُ مستلزم لوجوبهاء مندفعة بان مفاد الاخبار ليس عدم 
الاجتزاء بالصلاة بدونهاء و انما مفادها عدم الاجتزاء باقل منها فى الخروج عن الامر المتعلق بالافعال المخصوصة قبل الصلاة. 

و ما قيل من اشعار هذا التعبير بالوجوب» ضعيف لكثرةٌ استعمال هذه الكلمهُ فى المستحبات كم يظهر لمن تتبع فى الاخبار. 

و قبل: يؤيد ما ذكرناه» قوله (عليه السلام) فى خبر سماعة: و رخص فى سائر الصلوات بالاقامة و الاذان افضل حيث انه يدل على ان 
الاصل الاذان معهاء و معلوم ان اصالته انما تكون فى تمام الفضل لا فى الوجوب فتتبعه الرخصة حينئلٍ. 

و منها: النصوص "١١‏ المتضمنة للامر بقطع الصلاهً عند نسيان الاقامة لتداركهاء و لو لا وجوبها لما جاز قطعها المحرم فى نفسه لاجل 
تداركها. 

وفيه: انه يمكن ان يكون قطع الصلاةً لدركك فضيلة الاقامة جائزاء كما يجوز لفائدة دنيوية» فجواز قطعها او استحبابه لا يستلزم وجوبها 
لئلا ينافى مع القاعدة العقليةُ الحاكمة بعدم جواز ارتكاب الحرام لدركك المستحب. 

و دعوى ان الامر بالقطع ظاهر فى وجوبه و لو لا وجوبها لما وجب القطع لتداركهاء مندفعة بان هذا الامر لوروده مورد توهم المنع لا 
يكون ظاهرا فى الوجوب. 

و منها: ما تضمن الامر بها كموثق عمار: اذا قمت الى صلاه فريضة فاذن واقم و افصل بين الاذان و الاقامة بقعود او كلام او تسبيح .7١‏ 


(1) الوسائل باب 794 من أبواب الأذان و الإقامة. 

() الوسائل باب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث 8. 
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وخبر سياغة ال تصل العداء و البغرف الإأباقان و اقامشةى وخص فى سات السياوانك والاقامة و الاذان اقضل :وى تدرعا رهن 
و اجاب بعض الاعاظم ره عن هذه النصوص: بان هذا النوع من الآأخبار بعد صرفها عن ظاهرها فى الا-ذان لا يبقى لها ظهور فى 
الوجوت بالنسبة الى الأقامة: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناوننا١‏ من عالانا/ا 


و فيه: بما ان الوجوب و الندب خارجان عن مدلول الامر بل الامر فيهما يستعمل فى معنى واحدء فلا مانع من التفكيكك بينهما لاجل 
الترخيص فى تركك الاذان خاصة. 

و الحق فى الجواب عن هذه النصوص: انها بالنسبة الى الاقامة ايضاً محمولة على الاستحبابء لما عرفت من الدليل على عدم وجوبهاء 
فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. 

و منها: ما دل على لزوم مراعاةُ الشرائط المعتبرة فى الصلاءٌ حال الاقامة. 

وفيه: ان ذلك اعم من المدعىء اذ مفاد هذه النصوص اعتبار هذه الامور فى الاقامة و هو لا ينافى استحبابها. 

و منها: ما دل على انه لا أذان و لا إقامةُ على النساء كصحيح جميل المتقدم «7) المحمول على نفى اللزوم لما دل على مشروعيتها لهن 
كقول الامام الصادق (عليه السلام) فى مرسل الصدوق (و لكن ان اذنت و اقامت فهو افضل) 2 فهذه النصوص تدل بالمفهوم على 
اللزوم للرجال. 

و فيه: مضافاً الى عدم حجية مفهومها لعدم كونه من مفهوم الشرط و كونه من مفهوم اللقب: ان غايةٌ ما يستفاد من هذه النصوص 
اختلاف الرجال مع النساء فى 


(1) الوسائل باب © من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ه. 
() الوسائل باب ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث *. 
(*) الوسائل باب ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ه. 
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و يتأكدان فى الجهرية خصوصا فى الغداةً و المغرب 


مرتبة المشروعية و آكديتها للرجالء و حينئذٍ فكما يمكن ان يكون ذلك بوجوبها لهم واستحبابها لهن كذلك يمكن ان يكون بتاكد 
ابععابها لوو و عله اماس قم اند ار لم الهروةا تى الرودارتت 5 ونام صيرقها عن #العوها لما ول على علدم ونوريها. 

و منها: ما دل على ان الاقامةٌ من الصلاء كخبر ابى هارون: قال ابو عبد الله (عليه السلام): يا ابا هارون الاقامة من الصلاهُ فاذا اقمت فلا 
تتكلم و لا تومئ بيدككث ."١١‏ و نحوه خبر ابى يونسء و سليمان بن صالح. 

وفيه: مضافاً الى ضعف سندهاء انها لا تكون فى مقام البيان من جهة الوجوب كى يتمسكك باطلاق التنزيل» و القدر المتيقن غيره» 
كحرمة الكلام و نحوها مع معارضتها بما دل على ان افتتاحها التكبير. : 

و منها: ما دل على انه لا صلاة الا باقامة كموثق عمار قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام): يقول لا بد للمريض ان يؤذن و يقيم اذا 
اراد الصلاهً و لو فى نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم» سئل و ان كان شديد الوجع؟ قال (عليه السلام): لا بد من ان يؤذن و يقيم لانه لا 
صلاة الا باذان و اقامةٌ .)3١‏ 

واقيهة آنه يعند ما فت استحباتن الاذان, لأ بدمن حمل النفى على تفى الكمال بالأضافة الب #بالاضافة الى الأقامة ايضاً لا محيض عن 
ذلكك لاستلزام حمله على نفى الصحة استعماله فى اكثر من معنى واحدء مضافاً الى انه لو سلم ظهور هذه النصوص فى نفى الصحة 
بالاضافة اليها لآ بد من صرف ظهورها لما دل على عدم وجوبها. 

فتحصل مما ذكرناه: استحباب الاذان و الاقامة مطلقاً و يتاكدان استحبابا فى الجهرية خصوصاً فى الغداء و المغرب بلا خلاف:؛ بل عن 
الغنية: دعوى الاجماع عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عزن نلا١‏ من عالانا/ا 


.١17؟ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8" من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟.‎ 
"٠0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص:‎ 

اذا 


و تشهد له فى الاذان فى الغداةً و المغرب النصوص المتقدمة» و اما فى الاقامة و الاذان فى العشاء فلا مستند له سوى الاجماع المنقول. 
موارد سقوط الاذان 

اشارة 

مسألتان الأولى: يسقط الاذان وحده فى موارد: احدها: 

عصر يوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة او الظهر 


كما هو المشهور بل نسب اليهم سقوطه فى حال الجمع مطلقاًء و قيل بسقوطه فى حال الجمع المستحبء و قوى فى الجواهر تخصيص 
السقوط بيوم الجمعة فيما لو جمعت مع الجمعة» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه فى هذا المورد. 

و ما استدل به لهذا الحكم امور:. 

الاول: الاجماعات المنقولة: و هى على فرض حجيتها مختصة بعصر يوم الجمعةٌ اذا جمعت مع الجمعة. 

الثانى: رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): الاذان الثالث يوم الجمعةٌ بدعة »1١‏ بناءً على كون المراد منه اذان 
العصر, لأنه ثالث الاذانين للظهر و الصبح. 

وافية؛ إن هله الرواية عكانا الى ضعف سندها مجملة تتطرق فيها احتمالات منها: ارادة الاذان الثانى» الذى ابتدعه عثمان او معاوية. بل 
الثالث: ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن اذينة عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): ان رسول الله صلّى الله 
عليه و آله جمع بين الظهر 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب نافله شهر رمضان حديث ؟. 
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و فيه: مضافاً الى ما ذكره صاحب المدارك ره. من عدم اختصاصه بيوم الجمعة و انما يدل على السقوط فى موارد الجمع مطلقاً: ان 
مجرد تركه من النبى صلى اللّه عليه و آله لا يدل على سقوطه اذ لعله يكون تركه كالجمع بين الصلاتين و تركث النافلة لغرض اهم 
كالضية على سواقه واتحوهة و يدها ذكرقاه ان خئلة من الأغبار مضينة لحكاية جيعه على الله علية و آله ين الصلؤاقين من فون 
تعرض للاذان» كخبر عبد الملكك عن الامام الصادق (عليه السلام): اجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال (عليه السلام): قد فعل ذلكك 
رسول الله صلّى اللّه عليه و آله اراد التخفيف عن امته .7٠‏ و نحوه غيره. 

و مما ذكرناه يظهر عدم تمامية الاستدلال بصحيحى عبد الله بن سنان و صفوان»» كما انه يظهر ضعف ما قيل من ان حكاية الامام له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00ذلا١‏ من عالانا/ا 


تدل عليه بدعوى ظهورها فى وقوع الاذان الاول للصلاتين اللتين جمع بينهما فيكون نظير اكتفاء جماعة المأمومين باذان واحد» من 
احدهم او الامام؛ اذ يمكن ان تكون حكايته (عليه السلام) ايضاً لذلكك الغرض الاهم. 

الرابع: استقرار سيرة النبى صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام على ترك الاذان فى الموارد التى جمعوا فيها بين الصلاتين» او 
امروا بالجمع. 

اقول: ان هذا الوجه و ان كان متينا الا ان مقتضاه التفصيل بين مورد الجمع المستحب و غيره و الالتزام بالسقوط و عدم المشروعيةٌ فى 
الاول دون الثانى» اذ فى الاول: لا محمل لاستقرار سيرتهم عليهم السلام على التركك الا عدم المشروعية. 


.١١ الوسائل باب ”” من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 7” من أبواب المواقيت حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟» ص: 707 
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و دعوى انه يمكن ان يكون التزامهم بالترك لاجل ارجحيةٌ الصلا مع تركك الاذان و هذا لا ينافى كون فعله ايضاً راجحا فى نفسه 
نظير التطوع فى وقت الفريضة حيث ان تركه و الشروع فى الفريضة ارجح؛ و يكون التطوع ايضاً مشروعاًء مندفعة بانه فرق بين 
المقامين» اذ ما ذكر يتم فى مثل التطوع الذى يكون مستحبا فى نفسه. و الادلة الدالة على افضليةُ المبادرة الى الصلاة لا توجب 
تخصيص ما دل على استحبابه لعدم التنافى بينهما. 

و أما الاذان فحيث ان المستفاد من ما دل على مشروعيته افضليهُ الصلاهً معه عن الصلاهٌ بدونه لا استحبابه فى نفسه؛ فلو دل دليل فى 
مورد خاص على ان الصلاة بدونه افضل كما فى المقام» فلا محالة يقع التنافى بينهماء و حيث ان ما دل على افضليةٌ الصلاة الفاقدةٌ له 
اخص من ما دل على مشروعيته» فيخصص به فلا يبقى دليل للمشروعية. 

و بذلك يظهر تماميةُ ما ذكره صاحب الجواهر ره من انه فى المورد الذى دل الدليل على سقوط الاذان يكون ذلكك بنحو العزيمة لا 
الرخصة؛ اذ لا جهة للتمسكك باطلاق اوامر الأذان فيه و إِنَا لاقتضى بقاء ندبه» فالمرجع اصالهُ عدم المشروعيةٌ المقتضية للحرمة. 

وما اورده عليه بعض الاكابر: بان ما دل على مشروعيته انما يدل على البعث اليه بالمطابقة و على وجود المصلحة فيه بالالتزام» و انتفاء 
الاول للسيرة و الاجماع لا يقتضى البناء على عدم المصلحة المصححة للتعبد لعدم التلازم بين الدلالتين فى الحجية» فسقوط الاولى عن 
الحجية لا يدل على سقوط الثانية عنها» ضعيف لما ذكرناه مرارا فى هذا الكتاب من انه لا كاشف عن وجود المصلحة سوى الحكم؛ و 
مع فرض انتفائه من اين يستكشف وجود المصلحة و تمام الكلام فى ذلك موكول الى محله. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5» ص: ".7 

1. 


و أما فى الثانى و هو مورد الجمع المرجوح: فلا-ن جمعهم عليهم السلام فى هذا المورد لما لم يكن الا لاجل التنبيه على الجواز او 
لبعض الامور الأخر المقتضيةٌ له من الاستعجال و نحوه؛ فترك الاذان كترك النافلة فى هذا المورد لا ينافى مع مشروعيته لامكان ان 
كرق لأسد تلكك الأموى. 

فتحصل مما ذكرناه: سقوط الاذان فى موارد الجمع المستحب للصلاة الثاني بلا خصوصية لعصر يوم الجمعة. 

ثم ان المراد بالجمع وصل الصلاة الثانية بالاولى على نحو يصدق ايقاعهما فى زمان واحد كما عن جماعة من المحققين التصريح به 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً 0ذذا١‏ من عالانا/ا 


لانه المفهوم منه عرفاً. 

و يشهد له مضافاً الى ذلك ما دل على حصول التفريق بفعل النافلة كموثق محمد بن حكيم قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) 
يقول: الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع .)١١‏ 

ولا يخفى ان مفهوم الجملة الاولى ليس ان المراد بالجمع عدم التطوع و لو مع الفصل الطويل كما قيل» بل مفهومها هو الجملة الثانية 
فلاحظه نعم الاشتغال بالتعقيب فضلا عن ركعات الاحتياط و سجدتى السهو و نحوهما مما يكون مرتبطا بالصلاة لا ينافى الجمع 
الموجب للاكتفاء باذان الاولى ما لم يكن موجبا للفصل الطويل. 


الثانى: 


عصر يوم عرفة 


بلا خلاف» بل عن غير واحد: دعوى الأجماع عليه. 
و يشهد له صحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): السنّهُ فى الاذان يوم عرفة ان يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم 
للعصر بغير اذان» 


.” الوسائل باب #” من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
7١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص:‎ 
1 


و كذلك المغرب والعشاء بالمزدلفةٌ .)١١‏ 

و اختصاص الصحيح بصورة الجمع بين الصلاتين لا ينكرء الا-ان اختصاصه بعرفة غير ظاهر» و ذكره فى سياق المزدلفة لا يصلح 
للقرينية كى يكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية» فيسقط اطلاقه كما قبل. 

ثم ان ظاهر الصحيح كون سقوط الاذان فيها بنحو العزيمة لان قوله (عليه السلام): السنَّهُ فى الاذان ... الى آخره الدال على افضليةٌ 
الصلاهً بغير اذان من الصلاهٌ معه يوجب تخصيص عمومات المشروعية. 

الثالث: 


عشاء المزدلفة 
بلا خلاف فيه. و يشهد له صحيح ابن سنان المتقدم و نحوه غيره. 
القضر و عقا د للميلوين الذى نينا بع الظهر و المكرب 


. ويشهد له صحيح حريز عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان حين الصلاه اتخدذ كيسا و 
جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر باذان و اقامتين و 
بؤخر المغرب و يعجل العشاء باذان و اقامتين 79 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 017نلا١‏ من عالانا/ا 
العصر و العشاء للمستحاضة التى تجمعهما مع الظهر و المغرب 
.و تشهد له: النصوص الدالة على انها تجمع بين الظهرين بغسلء و بين العشاءين بغسل» بضميمة الكلية التى اثبتناها و هى سقوط 


الاذان مع الجمع الراجح. و لعل هذا هو مراد صاحب الجواهر ره حيث قال: ورد السقوط فى المستحاضة فى النصوصء فلا يرد عليه ما 


اورده من تاخر عنه من انا لم نقف عليها. 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ )١( 
.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )( 
"0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟؛ ص:‎ 
ا‎ 


موارد سقوط الاذان و الاقامة 
اشارة 


المسألهُ الثانيةُ: يسقط الاذان و الاقامهُ فى موارد:. 


احدها: 
الداخل فى الجماعة 


وان لم يكن حاضرا حينما اذنوا للصلاءً و اقاموا بلا خلاف. 

و تشهد له مضافاً الى السيرة جملهُ من النصوص: كخبر معاوية بن شريح عن الامام الصادق (عليه السلام): و من ادركك الامام و هو فى 
الركعة الاخيرة فقد ادركك فضل الجماعة؛ و من ادركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيره و هو فى التشهد فقد ادركك الجماعة و 
ليس عليه اذان و اقامة» و من ادركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامة .)١١‏ و نحوه غيره» و ظهوره فى عدم الامر بهما لا ينكر قتخصص به 
عمومات المشروعية» فيكون السقوط على وجه العزيمة لا الرخصة. 

الثانى: 

السامع اذان غيره و اقامته 

بلا خلا.ف فيه» و يشهد له خبر ابى مريم: صلى بنا ابو جعفر (عليه السلام) فى قميص بلا ازار و لا- رداء و لا أذان و لا إقامة فلما 
انصرف قلت له: عافاكك الله صليت بنا بلا قميص و لا إزار و لا رداء و لا أذان ولا إقامة؟ فقال (عليه السلام): ان قميصى كثيف فهو 
يجزى ان لا يكون على ازار و لا رداء» و انى مررت بجعفر وهو يؤذن و يقيم فلم اتكلم فاجزانى ذلكك .)١‏ 

و خبر ابن خالد عن ابى جعفر (عليه السلام): كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال (عليه السلام): قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان 
و اقامة» و قال (عليه 


. الوسائل باب 88 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /0ذلا١‏ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 08" 
اذا 


السلام): يجزئكم اذان جاركم .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و الظاهر كما عن الشيخ فى المبسوطء و صاحب المستند: كون السقوط بنحو العزيمة لا الرخصة: اذ الظاهر من النصوص المتضمنة 
للتعبير بالاجزاء كون سماع اذان الغير اقامته بمنزلة الاذان و الاقامة» و موجبا لسقوط امرهماء و عليه فلا يكونان مشروعين بعد السماع. 
ثم ان النصوص و ان كان موردها الجامع الا انه يثبت الحكم للمنفرد بالاولوية؛ و لو لم يسمع تمام الفصول يجوز له ان يتم ما نقصه 
المؤذن و يكتفى به لصحيح عبد الله ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا اذن مؤذن فنقص الآذان و انت تريدان تصلى باذانه 
فاتم ما نقص هو من اذانه 37 

الثالث: 


اذا صلى الامام جماعة ثمّ جاء آخرون 

عا رق فيسشرنى بااسافك داق لانتو زر دود مطل من روطو كر نان ماو اكلا فيك 1ه 
السلام) فاتاه رجل فقال: جعلت فداكك صلينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض فى التسبيح فدخل علينا رجل المسجد 
فاذن فمنعناه و دفعناه عن ذلكك فقال ابو عبد الله (عليه السلام): احسنت ادفعه عن ذلكك و امنعه اشد المنع» فقلت: فان دخلوا فارادوا 
ان يصلوا فيه جماعة؟ قال (عليه السلام): يقومون فى ناحيةٌ المسجد و لا يبدو لهم ولا يبدر بهم امام 79. 

و موثق ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) قلت له: الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال (عليه السلام): 
ان كان دخل و لم يتفرق 


." من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.؟١ من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ ”٠ (؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب 88 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟.‎ )*( 
"0317 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص‎ 

1 


الصف صلى باذانهم و اقامتهم» و ان كان تفرق الصف اذن و اقام .)١١‏ 

و خبره الآخر: سألته عن الرجل ينتهى الى الامام حين يسلمء فقال (عليه السلام): ليس عليه ان يعيد الاذان فيدخل معهم فى اذانهم فإن 
وجدهم قد تفرقوا اعاد الاذان .)7١‏ 

و خبر السكونى عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام) انه كان يقول: اذا دخل رجل المسجد و قد صلى اهله فلا يؤذنن و لا يقيمن 
0 

و خبر عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد و قد صلى على (عليه السلام) بالناس فقال 
(عليه السلام) لهما: ان شئتما فليؤم احد كما صاحبه و لا يؤذن ولا يقيم ."١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١09‏ من عالانا/ا 


و عن كتاب زيد النرسى عن عبيد بن زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا ادركت الجماعة و قد انصرف القوم و وجدت الامام 
مكانه و اهل المسجد قبل ان يتفرقوا أجزأك اذانهم و اقامتهم فاستفتح الصلاهً لنفسكك. و اذا وافيتهم و قد انصرفوا من صلاتهم و هم 
جلوس اجزأكك اقامة بغير اذان و ان وجدتهم قد تفرقوا و خرج بعضهم من المسجد فاذن واقم لنفسكك «2). 

و المتاقشة فى حجية هذه التضوض بشعف: سثدهاء فى غير محلهاء اذ مشافاً الى عمل الاضحاتب بها الموجب لجبر عق سندها موق 


ابى بصيرء و خبر ابى علىء» معتبران» و دعوى اشتراكك ابى بصير بين الثقهُ و الضعيف. مندفعة بما حقق فى محله من 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث .١‏ 
() الوسائل باب 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ؟. 
(6) الوسائل باب 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ”*. 
(0) المستدركك باب 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 10/1" 

آمذا 


انه مشتركك بين ليث المرادى» و يحيى» و كل منهما ثقةُ» كما ان جهاله ابى على غير مضرة. اذ ابن ابى عمير الراوى عنه» من اصحاب 
الأجماع, و لا يروى الا عن ثقة. 

و بازاء هذه النصوص خبر معاوية بن شريح المتقدم فى المورد الاول» و موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سئل عن 
الرجل ادركك الامام حين سلم قال (عليه السلام): عليه ان يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاةً .0١١‏ و عن بعض: حمل الخبرين على صورة 
التفرق جمعا بينهما و بين الاخبار المتقدمة» و هو بعيد غايته» اذ كيف يمكن حمل قوله (ادركك الامام حين سلم) على ما بعد التفرق. 

وقد جمع بعض المحققين ره بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدمة على الكراهة بالمعنى الذى لا ينافى استحبابهما و هو المرجوحية 
بالاضافةُ الى الصلاه بدونهما لصراحةٌ الخبرين فى المشروعية. 

و فيه: مضافاً الى ما عرفت من ان الكراهة بهذا المعنى فى الاذان و الاقامة تستلزم عدم مشروعيتهما و ليسا كالتطوع كى يمكن الالتزام 
بهذا المعنى فيهما مع بقاء مشروعيتهما: ان معيار كون الجمع عرفيا فرض المتنافيين فى كلام واحد صادر من شخص واحدء فان كان 
احدهما قرينة على الآخر و العرف لم يروا تهافتا فى الكلام فهو الجمع العرفى و الا فلاء و فى المقام اذا جمعنا قوله (عليه السلام) فى 
خبر ابى على (امنعه اشد المنع) مع قوله (عليه السلام) فى موثق عمار (عليه ان يؤذن و يقيم) لا شبهة فى ان العرف يرون تهافتا بينهما. 

فالصحيح: هو الالمتزام بعد امكان الجمع العرفى و التعارض بينهماء فلا بد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة و الظاهر كون 
الترجيح مع النصوص الاول 


.8 الوسائل باب 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ )١( 
8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص:‎ 


امنا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ٠‏ ناا من عالان/ا 


هذا كله من حيث السند و أما من حيث المدلول فملخص القول فيه يقع فى مواضع. 

الاول: انه قد يتوهم التعارض بين مدلول النصوص المتقدمة» اذ سقوط الاذان و الاقامة فى خبرى أبى بصير علق على عدم التفرق 
المتوقف صدتقه على بقاء الجميع؛ و فى خبر ابى على علق على بقاء بعض من المأمومين؛ و لكنه توهم فاسدء اذ لو سلم ظهور التفرق 
فيهما فى تفرق الهيئة الاجتماعية الحاصل بذهاب البعض و لو كان واحداء لا بد من حملهما على ارادةُ تفرق الجميع الحاصل بافتراق 
كل واحد من المصلين عن الآدخر لخبر أبى على الصريح فى بقاء السقوط بذهاب البعضء مع ان للمنع عن ظهور التفرق فيه مجالا 
واسعاء اذ التفرق لاستناده الى المصلين و إلى الصف الذى اريد منه المصطفين ظاهر فى المعنى الثانى فلاحظ. 

فتحصل مما ذكرناه: ان المستفاد من النصوص سقوط الاذان و الاقامة ما لم يتفرق الجميع» و لو مع ذهاب الجميع الا الاثنين المشتغلين 
بامر مرتبط بالصلاة. 

الثانى: الظاهر كون السقوط على وجه العزيمة لا الرخصة كما قواه فى الجواهر لقوله (عليه السلام) فى خبر ابى على: ادفعه عن ذلكك و 
امنعه اشد المنع. و مقتضى خبر معاوية و موثق عمار» و ان كان عدم كون السقوط بنحو العزيمة» الا انه قد عرفت انه لا بد من طرحهما 
تابنا بالارانن السوس اللتر. 

الثالث: الظاهر عدم اختصاص الحكم بالمسجدء اذ مورد اغلب النصوص و ان كان المسجد الا ان خبر ابى بصير مطلق» و ليس فى 
النصوص الأخر ما يوجب تقييده. و غلبةٌ انعقاد الجماعةهٌ فى المسجد لا توجب انصراف اطلاقه؛ فما عن الذكرى و المداركك و 
غيرهماء من الاختصاصء غير تام. 

الرابع: نسب الى ظاهر المشهور: اختصاص السقوط بالجامع» و عن بعض: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى,)» ج؟» ص: "٠١‏ : : . 

و صورة الأذان الله إكبر الله اكبر اللّ اكبر الله اكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله ِلَا الل أشهد أن محمداً رسول الله أشهد 
أن محمد رسول الله حى على الصلاة؛ حى على الصلاة» حى على الفلا ؛ حى على الفلا حى على خير العمل؛ حى على خير 
العملء الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 


احتمال اختصاصه بالمنفرد» و لكن الاقوى وفاقا لجماعة من الاعاظم سقوطهما من الجامع و المنفرد اما فى الاول: فلروايتى زيد و ابى 
علىء و اما فى الثانى: فلغيرهما من النصوص. و لا وجه لتخصيص الحكم فى المنفرد بمن اراد الايتمام لإطلاق النصوص. 

و دعوى تنزيل الاطلاق على المتعارف فى ذلك الزمان من الايتمام عند ادراكك الجماعة, مندفعة بانه لم يثبت لنا كون المتعارف فى 
ذلكك الزمان ان كل من دخل المسجد كان مريداً للجماعة؛ مع ان الغلبة لا توجب الانصراف. 

ثم ان هنا فروعا اخر كشمول الحكم لصورة تعدد المكان» و صورة ادراكك جماعة القضاء و غيرهماء و لاجل وضوح حكمها مما 
ذكرناه اغمضنا عن ذكرها. 

كيفيةٌ الاذان و الاقامة 


الموضع الثانى: فى كيفية الاذان و الاقامة 

7" ا ا ا 
: المشهور بين الاصحاب ان صورة الأذان: الل اكبر الله اكبر اللّه اكبر الله اكبرء اشهد ان لا إله الا الله اشهد ان لا إله الا الله اشهد ان 
محمداً رسول الله اشهد ان مجمداً رسول الله حى على الصيلاة حى على الصلاة؛ حى على الفلا.ح حى على الفلاح» حى على خير 
العمل سى غلى شير العمل الله اكير الله اككبرء ل إله الاد الله لان ]له الة الله يل الجماعاء او عليه عمل الاستحاب» او ثحو ذلك ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١بأناا‏ من عالانا/ا 


حكى فى المقام. 

و يشهد له خبر أبى بكر الحضرمى و كليب الاسدى جميعاً عن الامام الصادق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5, ص: "١١‏ 

والاقامةٌ مثله الا التكبير فانه يسقط منه مرتان فى اوله و التهليل يسقط مره واحده فى آخره و يزيد قد قامت الصلاهُ مرتين بعد حى 
على خير 

(عليه السلام): اله حكن ليما الآذان فقال: الله كيروب الى لخر ماة كرف المتو و حرم خير الكل ابن نيدن 11 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): يا زرارة تفتتح الاذان باربع تكبيرات» و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين "0 و قريب منها 
7 : : 
و لكن تعارضها جمله من النصوص: كصحيح ابن سنان: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الاذان فقال (عليه السلام): تقول: الله 
اكبرء الله اكبر - الى آخر ما ذكر فى الاخبار المتقدمةٌ «©). 

و صحيح صفوان: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: الاذان مثنى مثنىء و الاقامةُ مثنى مثنى «8) و نحوهما غيرهما. 

و لولا-اعراض الاصحاب عن هذه النصوص و عدم عملهم بها لكان مقتضى الجمع بين الطائفتين الالتزام بان الاقل يكون مجزياء و 
الاولى و الافضل الاتيان بالاكثر» لكنه لاجل الاعراض لا بد من طرحها. 

و منه يظهر ان القول بكفاية التهليل فى آخره مره واحدة لا يعتنى به» وان دل عليه خبر البزنطى هذا فى الاذان. 

و اما الاقامهُ فهى: مثله الا التكبير فانه يسقط منه مرتان فى اوله و التهليل يسقط منه مره فى آخره و يزيد قد قامت الصلاه مرتين بعد 


حى على خير 


.4 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ؟.‎ ١4 الوسائل باب‎ )"( 
.8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )6( 
من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ؟.‎ ١4 الوسائل باب‎ )0( 
"17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص:‎ 
العمل فجميع فصولهما خمسة و ثلاثون فصلا.‎ 


العمل) و قبل التكبير عندنا كما فى التذكرة. 

و يشهد له مضافاً الى معروفيه كونها كذلكك لدى الشبعة المعتضدة بالاجماعات المتقولة: خبر اسماعيل الجعفى المروي عن الكافى 
قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: الاذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا فعد ذلكك بيده واحداً واحداًء و الاذان ثمانية عشر 
حرفا والأقامة سبعة غشر حرفا «1د و هذا لا ينطيق الاغلى ما عرفت من كون التهلل فى آخر الآقامة مرة و التكبير فى اولها مرثين: و 
زيادة قد قات الضلاة: 

و النصوص الأخر الوارده فى المقام غير منطبقة على ما ذكرء ففى صحيح صفوان: الاقامة مثنى مثنى 07١‏ و فى صحيح معاوية: الاقامة 
واحدة واحدة «* و فى صحيح زرارة و الفضيل: الاقامة كالاذان الا فى زياد قد قامت الصلاهُ بعد بيان كون التهليل فى آخره مرتين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة (بذاا من عالان/ا 


2 

و لكن لاعراض الاصحاب عنها يتعين طرحها. 

فتحصل مما ذكرناه: ان جميع فصولهما خمسة و ثلاثون فصلا. 

ثم انه يجوز للمسافر و المستعجل الاقتصار فيهما على كل فصل مرهُ كما عن غير واحد من الاصحاب التصريح به. 

و تشهد له جملةُ من النصوص: كصحيح ابى عبيدة قال: رايت ابا جعفر (عليه السلام) يكبر واحدٌ واحدة فى الاذان» فقلت له: لم تكبر 
وأسلاة والحدة؟ فقال: لذ بأس اذا كدق مسلا قد 


.١ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث ؟.‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )"( 
8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )6( 
من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ؟.‎ 7١ الوسائل باب‎ )0( 
"1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص:‎ 
اذا‎ 


و خبر يزيد بن معاوية عن الامام الباقر (عليه السلام): الاذان يقصر فى السفر كما تقصر الصلاة» الاذان واحدا واحدا و الاقامةُ واحد 
واحدة .)١١‏ 1 

و خبر نعمان الرازى: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزيكك من الاقامة طاق طاق فى السفر 059. 

فائدة: لا خلاف ولا إشكال فى ان الشهادة لعلى (عليه السلام) بامرةٌ المؤمنين و الولاية ليست من اجزائهماء و عن المجلسى ره فى 
البحار: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للاذان لشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم بورود الاخبار به. 
لجا كل من دواد روود لمك ب ديات نوصل تاحاو لدو ضوع ا وعحك قعل الح في المباود فاما ها روي في مواد 
الاخبار من قول (ان عليا ولى الله و آل محمد خير البريهٌ) فمما لا يعمل عليه فى الاذان و الاقامة» فمن عمل به كان مخطثاء و نحوه 
كلام غيره» و ظاهر كلماتهم نفى المشروعية. 

و دعوى ان هذا المقدار لا يمنع من الا-لتزام بكونها من الاجزاء المستحبةٌ لهما لأنه لا يوجب العلم بالكذبء و مع احتمال الصدق 
مقتضى قاعدة التسامح كونها جزءاً منهما. مندفعة بانه و ان لم يوجب العلم الوجدانى الا انه علم تعبدى, و معه لا مجال لجريان قاعدة 
التسامح. و من ذلكك يظهر وجه ما فى الجواهر بعد نقل كلام المجلسى ره انه كما ترى» نعم يستحب الشهادة له (عليه السلام) بالولاية 
و امرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بقصد الجزئية بل قاصدا بها امتثال ما دل على استحبابها بعدهما مطلقا كخبر القاسم بن معاوية عن 
الامام الصادق (عليه السلام): اذا قال احدكم لا إله 


(1) الوسائل باب 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: 1" 
آنا 
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بي ا 00 
الآ الله محمد رسول الله فليقل على امير المة متيق 31د و الوه حيرة. 


[الموضع] الثالث فى شرائط الاذان و الاقامة 


اشارة 
يشترط فيهما امور: 
الاول: قصد القربة 


؛ لكونهما من العباديات لا لأن الاصل فى الواجبات كونها تعبدية لما حققناه فى محله من ان الاصل كونها توصلية» بل للاجماع على 
عباديتهما مضافاً الى كونها المرتكزة فى اذهان المتشرعة. 

الثانى: تعيين الصلاةً التى يأتى بهما لها 

مع الاشتراكك كما عن غير واحد التصريح به» و ليس الوجه فيه ما فى الجواهر من ان عبادية كل منهما انما تكون بقصد الامر النفسى 
المتعلق بالصلاةءً المقيده بهماء و تعيين ذلكك الامر انما يكون بتعيين الصلاهً لاختلاف الامر باختلاف موضوعه. اذ يمكن ان يقال كما 
قبل ان الامر بهما نفسى لا غيرى» بل الوجه فيه انهما مع عدم التعيين يصلحان لوقوعهما لكل من الصلاتين» و حيث ان وقوعهما لهما 
معا لا يمكن و لإحداهما دون الاخرى ترجيح بلا مرجح, فلا محالة لا يقعان لشىء منهماء فلا بد من تعيينهما بتعيين الصلاة التى يأتى 
بهما لها. 


الثالث: العقل 
عو يدل عليه الاجماع. 
الرابع: الايمان 


كما عن غير واحد من الاصحاب التصريح به و عن غيرهم: الاقتصار على اعتبار الاسلام» و يشهد له موثق عمار عن الامام الصادق 
(عليه السلام) سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال (عليه السلام): لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل 
مسلم عارفء فان علم الاذان و اذن بهء و لم يكن عارفا لم يجز اذانه و لا إقامته و لا يقتدى به 10 اذ المراد من العارف المؤمنء لانه 


)١(‏ البحار ج ١4‏ ص ”12 من كتاب الصلاهً من طبعه الكمبانى. 
(1) الوسائل باب 78 من أبواب الأذان و الإقامة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟, ص: 10" 

ولا يؤذن قبل دخول الوقت الا فى الصبح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عابننا! من عالانا/ا 


المراد منه فى موارد استعماله فى النصوصء و يؤيده ذيل الموثق فلاحظ. 

و أما البلوغ و الذكورية فلا يعتبران فيهماء اما الاول: فعدم اعتباره فى الاقامة انما يكون لما عرفت فى محله من مشروعية عباداته» و اما 
فى اذانه فيشهد له مضافا الى ما فى الجواهر من الاجماع عليه صحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس ان يؤذن 
الغلام الذى لم يحتلم .)١١‏ و نحوه غيره. 

و أما الذكورية فقد تقدم الكلام فيها مفصلا فراجع. 


و 
الخامس: دخول الوقت 


: ف لا يؤذن ولا يقيم قبل دخول الوقت بلا خلاف فيه فى غير اذان الصبح, و عن غير واحد: دعوى الأجماع عليه. 

باذانكك و اقامتكك الا دخول وقت الصلاةٌ «؟). و نحوه غيره. 

الذاله رخص فى تقديم الاذان على الوقت فى الصبح كمااهو المشهوره وعن عير واعد +عري الاجماع علية. 

و تشهد له جمله من النصوص: منها: النصوص الدالة على انه كان لرسول الله صلى الله عليه و آله مؤذنان احدهما ابن ام مكتوم و 
الآخر بلال و كان ابن ام مكتوم اعمى و كان يؤذن قبل الفجر «7. 

و منها: صحيح ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: ان لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال (عليه السلام): اما ان ذلكك ينفع 
الجيران لقيامهم الى الصلاق 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب / من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ 
الوسائل باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة.‎ )*( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: 18" 


و يستحب اعادته بعد دخوله و يشترط فيهما الترتيب 


و اما السنّهُ فانما يتادى مع طلوع الفجر و لا يكون بين الاذان و الاقامة الا الركعتان )١١‏ و قريب منه غيره. 

نعم الظاهر من النصوص عدم كون الاذان المتقدم على الفجر هو الاذان المشروع لصلاه الصبحء و انما هو مستحب مستقل كما يظهر 
لمن لاحظ النصوصء و عليه فيمكن ان يقال ان النزاع فى المسألة لفظىء اذ من ذهب الى المنع اراد اذان الصلاة» و من اختار الجواز 
اراد استحبابه فى نفسه. 

و يستحب اعادته بعد دخوله اما على ما ذكرناه فلعدم الاتيان بالسنّة» و اما بناءً على انه اذان الفجر فلما روى: ان بلالا اذن قبل طلوع 
الفجر فامره النبى صلى الله عليه و آله ان يعيد الاذان 0١‏ 


السادس: الترتيب بينهما 
اشارة 


بتقديم الاذان على الاقامة, بلا خللاف فيه» وعن بعضهم: دعوى الاجماع عليه» و استدل له فئ الجواهر: بالاصل و التأسى» اذ هو الثابت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2بذا١ا‏ من عالانا/ا 


من النصوصء و امكان دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص. 

و كذا يشترط فيهما الترتيب بين فصول كل منهما اجماعا. 

و كيد ةقانا اليه مرسل الفقيه قال ابو جعفر (عليه السلام): تابع بين الوضوء- الى ان قال- و كذلكك الاذان و الاقامة فابدأ بالاول 
فالاول فان قلت: حى على الصلاه قبل الشهادة شهدت ثم قلت: حى على الصلاة 070. 


اذا خالف الترتيب 


فلو خالف الترتيب بان قدم الاقامة على الاذان اعادها بعد الاذان ليحصل الترتيب» و ما ذكره بعض المحققين من انه فى الفرض اما لا 
يكون الاتيان بالاذان بعد 


(1) الوسائل باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 8. 

(؟) المستدركك باب 7 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 8- ه. 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب الأذان و الإقامة حديث *. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 117ل 

1 


الاقامة مشروعاًء او لا يلزم اعادةٌ الاقامة» و ذلكك لانه حين الاتيان بالإقامة كان مكلفا بها لجواز الاقتصار عليهاء و قد اتى بها على وجه 
الصحيح فسقط التكليف بهاء و الاذان اللاحق لا يعقل ان يؤثر فى الاقامة السابقة بان ينقلبها عما وقعت عليه» فحينئذٍ ان دل الدليل على 
مشروعية الاذان بعدها فمقتضاه انتفاء شرطية الترتيب فلا يلزم اعادة الاقامةُ و ان دل الدليل على بقاء الشرطية فهو يقتضى عدم مشروعية 
الاذان و لا ثالث لهماء ضعيفء اذ مع فرض دلالة الدليل على اعتبار الترتيب بين الاذان و الاقام فى حال الجمع تكون صحة الاقامة 
الموجبة لسقوط امرها متوقفة على عدم اتيان الاذان بعدها الموجب لمخالفة الشرط. 

و بعبارة اخرى: مقتضى اعتبار الترتيب ان يكون الاذان قبل الاقامة» و تكون الاقامة بعد الاذان» و عليه فلو اتى بالاذان بعدها لا تكون 
الاقامة صحيحة لا لأن الاذان اوجب انقلابها عما وقعت عليه بل لكشف ذلكك عن عدم وقوعها صحيحة من الاول. 

فان قلت: لم تلتزم فى الفرض بعدم مشروعية الاذان بعد الاقامة؟. 

قلت: لأصالة بقاء مشروعيته بعد الاقامة المقتضية لجواز تداركه؛ و ما فى نخبر )١‏ الساباطى من جواز الاقتصار على اعادةٌ الاذان وحده 
دون الاقامة لا ينافى ما ذكرناه حتى يلزم طرحه كما فى الجواهر لامكان حمله على ان استحباب الاذان ليس ارتباطيا بالاضافة الى 
الاقامة و يجوز الاقتصار عليه» الذى يكون مفروغاً عنه عندهم. 

و منه يظهر ضعف ما افاده بعض الاعاظم من ان الاقتصار على الاذان لم اقف على دليله من النصوص. 

ولو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فيرجع الى موضع المخالفة و يأتى الى الآخر, 


)١(‏ الوسائل باب 7" من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 1" 
و سعد كرق الميذن غدلا مها ضير ا بالارقات متطهرا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. ذاع/إ أ لتاع13ات. الالاثالالا صفحةًٌ ب بذا١‏ من عالانا لا 


و يشهد له مرسل الفقيه المتقدم. 
ثم انه قد نص بعضهم على اعتبار الموالاه بين الفصول من كل منهماء و لم اقف على دليله» نعم الفصل بما يوجب محو الصورة و 
الاخلال بالهيئهُ الكلاميهُ المعتبرهً فى صحةٌ كونه كلاما يكون قادحاء و لا يخفى وجهه. 
ما يستحب فى الاذان و الاقامة 
اشارة 
و يستحب فيهما امور: الاول: 
كون المؤذن عدلا 
و المراد منه انه يستحب للحاكم او المكلفين اختيار المؤذن العادل كما هو المشهور. و عن ابن الجنيد: اشتراطه فى صحة الاذان» و 
يشهد له ما رواه الصدوق مرسلاء عن الامام على (عليه السلام): قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: يؤمكم اقرأكم و يؤذن لكم 
خياركم .0١١‏ 
الثانى: 
ان يكون صيتا 
: 0 
اى رفيع الصوت, و يشهد له- مضافا الى فتوى الاصحاب- قول النبى صلى الله عليه و آله: القه على بلال فانه اندى منكك؛ صوتا ١؟).‏ 
الثالث: 
ان يكون المؤذن بصيرا بالاوقات 
» و استدل له: بالامن من الغلط» و بفتوى اللاصحاب من باب المسامحة» و هما كما ترى. 
يستحب الطهارة فى الاذان و يعتبر فى الاقامة الرابع: 
ان يكون متطهرا 


اجماعاً حكاه غير واحد و يدل عليه المرسل المروى عن كتب الفروع: لا تؤذن الا وانت متطهر, و فى آخر: حق و سنةٌ ان لا يؤذن 


.” من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 


(؟) سنن ابى داود ج ١٠ص‏ 196. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: علض 
ل 


احد الا وهو طاهر .)١١‏ 
و ظاهرهما وان كان اعتبار الطهارةٌ فيه الا انهما يحملان على الاستحباب للنصوص الآتيهُ الصريحةُ فى جواز الاذان و المؤذن على غير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة / ناا من عالان/ا 


طهر. 

و يشهد للاستحباب مضافاً الى ذلكك خبر الدعائم: لا بأس ان يؤذن الرجل و هو على غير طهرء و على طهر افضل 7١‏ هذا فى الاذان. 
و أما الاقامةفعق جماعة من القدماء و المتاخرية: اعقارها فيهاء و هو الاقوىء'و نسب الى المشهور: الانتحاب ايضا. 

و تشهد للمختار جملهُ من النصوص: كصحيح ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا بأس ان تؤذن وانت على غير طهور, و لا 
تقيم الاو انت على وضوء 079. 

و صحيح الحلبى- او حسنه- عنه (عليه السلام): لا بأس ان يؤذن الرجل من غير وضوء و لا يقيم الاو هو على وضوء «" و نحوهما غير 
هما. 

فان المستفاد من الامر بالاقامةٌ متطهرا اعتبار الطهارٌ فيهاء اذ ظاهر الامر المتعلق بكيفيةٌ العمل الارشاد إلى الجزئية او الشرطية و لا وجه 
لحمل النصوص على الاستحباب» سوى ما اشتهر بينهم من عدم حمل المطلق على المقيد فى المستحبات. 

و فيه: أن ذلكك انما يتم فيما اذا كان دليل المقيد استحبابياء و اما اذا كان دليل المقيد الزاميا مسوقا لبيان اعتبار ما تعلق الامر به فيه فيما 
امر به فى دليل المطلق فلا يتم فيه ذلككء اذ نتيجة الامرين حينئذٍ انحصار الطلب الاستحبابى بالمقيد. و تمام 


.58/ كنز العمال ج ص‎ )١( 

(؟) المستدركك باب 8 من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 4 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟؛ ص: "7١‏ 

اذا 


الكلام فى ذلكك موكول الى محله. 
استحباب القيام فى الأذان و اعتباره فى الاقامة الخامس: 


ان يكون المؤذن قائماً 
7 ل 
اجماعا حكاه جماعة؛ و يشهد له خبر حمران قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الاذان جالسا قال (عليه السلام): لان يؤذن 


جالسا الا راكب او مريض .)١١‏ 

و حرو العرسل الحروق ري كتاج دعاني لساري الموجيو زان على | باساب التطيوان الصربيعة فى غلم تازه فيه كصيعح محمد 
بن مسلم: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): أ يؤذن الرجل و هو قاعد؟ قال: نعم و لا يقيم الا و هو قائم «؟0. و نحوه غيره» و ظاهر هذه 
النصوص اعتبار القيام فى الاقامة فتقيد المطلقات بها. 

و لبعض الاعاظم ره فى المقام كلام لا يخلو ايراده عن فائدة. و حاصله: ان استفادة التقييد بالنسبةُ إلى اصل الطبيعة من مثل هذه 
النصوص مشكلةٌ اذ نصوص الباب على قسمين: الاول: ما تضمن الامر بالاقامةٌ قائما. 

الثانى: ما تضمن النهى عن الفاقده للخصوصية. 

اما القسم الا-ول: فلعدم حمل المطلق على المقيد فى المستحبات الا-ان يكون دليل المقيد الزاميا نفسياء و اما القسم الثانى: فلأن 
المتبادر من النهى و ان كان ارادهُ الحكم الوضعى الا انه كما يمكن ان يكون النهى ارشادا الى عدم حصول ذاتها الا بهذا كذلك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 بذلا من عالانا/ا 


يمكن ان يكون ارشادا الى عدم حصول الفرد الكامل الا به. 
ثم اورد على نفسه: بان المتبادر منه هو الاولء و لذا نلتزم به فى الواجبات» 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث .١١‏ 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: "7١‏ 


واجاب عنه: بانه فرق بين الواجبات و المستحبات. فان الاوامر الارشاديةٌ المتعلقة بكيفيهُ العمل فى الاولى يمكن ابقاءها على ظاهرها 
من الوجوبء فتدل على كون متعلقها معتبراً فى قوام ذات المامور به. و اما فى الثانية فلا يعقل ان يكون الطلب المتعلق بكيفية العمل 
الزامياء الا-ان يقصد به تكليفا نفسياء و هو خلاف الظاهر» فيشكل حينئذٍ استفادة كون متعلقه معتبرا فى قوام ذات المامور به انتهى 
ملخصا. 
و فيه: ما عرفت من انه يحمل المطلق على المقيد فى المستحبات اذا كان دليل المقيد الزاميا ارشادياء و دعوى عدم معقولية كون الامر 
المتعلق بكيفية العمل المستحب الزامياء واضحة الفساد لان مرجع كونه الزاميا الى ان الطلب الاستحبابى متعلق بالحصة الخاصة لا 
الطبيعة مطلقاء و هذا مضافاً الى معقوليته ظاهر من الامر المتعلق بالكيفية. 
و منه: يظهر أن استفادةٌ التقييد بالنسبة الى اصل الطبيعة من القسم الثانى من النصوص ايضا واضحة لا إشكال فيها. 
السادس: 
ان يكون قائما على مرتفع 

لي ل 
لخبر ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله قامة» فكان يقول لبلال اذا 
اذن: يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتكك بالاذان )١١‏ 
بقية ما يستحب فيهما السابع: 


ان يكون مستقبلا للقبلة 
فى الاذان و الاقامة. 


اما فى الاول: فيشهد له مضافاً الى عدم الخلاف فيه خبر دعائم الاسلام عن 


.7 من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: ففرا‎ 


راقع صوة 


على (عليه السلام): يستقبل المؤذن القبلُ فى الاذان و الاقامة. و كفى به دليلا للاستحباب لقاعدة التسامح. 
و أما فى الاقامة فتشهد له النصوص الدالهٌ على ان الاقامة من الصلاه: كخبر يونس الشيبانى عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا اقمت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9بذلا١ا‏ من عالانا/ا 


الصلاهُ فاقم مترسلا فانك فى الصلا .)١١‏ و نحوه خبر سليمان بن صالح "١‏ و غيره» فانها بمقتضى اطلاق التنزيل ظاهرةٌ فى اعتبار 
الاستقبال فيهاء و لكنه لا بد من حملها على الاستحباب بقرينة خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): انه سثل عن الرجل يفتتح 
الا.ذان و الاقامة و هو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال: لا بأس 1*0 مع ان نصوص التنزيل ضعيفة السند» و فتوى الاصحاب 
بالاستحباب يمكن ان تكون لقاعدة التسامح لا للاعتماد عليها كى يجبر به ضعف السند. 

فتحصل: ان الاقوى استحباب الاقامة مطلقاًء الا ان الاولى ان يكون فى حال الاقامة مستقبل القبلة» فما عن السيد و جماعة منهم صاحب 
الحدائق ره من القول بوجوبه فيها ضعيف. 


الثامن: 
ان يكون رافعا صوته 


فى الاذان و الاقامة لصحيح معاوية عن مولانا الصادق (عليه السلام): عن الاذان فقال (عليه السلام): اجهر به و ارفع به صوتكك واذا 
اقمت فدون ذلك وع). 


و صحيح زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام): و كل ما اشتد صوتكك من غير 


.4 من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ؟١.‏ 

(*) الوسائل باب 57 من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث ؟. 

(6) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟ ص: 77" 

مرتلا للاذان محدرا للاقامةُ فاصلا بينهما بجلسة او سجدة او خطوق 


ان تجهد نفسكك كان من يسمع اكثر و كان اجركك فى ذلك اعظم .)١١‏ 
ان يكون مرتلا للاذان و محدرا للاقامة 
5 
و يشهد له خبر الحسن بن السرى عن ابى عبد الله (عليه السلام): الاذان ترتيل و الاقامة حدر .05١‏ 
و صحيح معاوية عنه (عليه السلام): واحدر اقامتكك حدرا .)73١‏ 
العاشر: 


ان يكون فاصلا بينهما 


بجلسهُ او سجدة او خطوة او صلاهُ ركعتين او تسبيحةٌ او غيرها فى غير المغربء و اما فيها فالاولى الفصل بجلسة خفيفةٌ او نحوها كما 
هو المشهور. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لانناا‏ من عالانا/ا 


و خبر الحسن بن شهاب عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا بد من قعود بين الاذان و الاقامة «2). 
وفى موثق عمار عنه (عليه السلام): و افصل بين الاذان و الاقامة بقعود او بكلام او بتسبيح (7). 
و خبر ابن ابى عمير عن ابيه عنه (عليه السلام) قال: رايته اذن ثم اهوى للسجود ثم سجد سجدة بين الاذان و الاقامة فلما رفع رأسه قال: 


يا ابا عمير من فعل 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث ؟. 

() الوسائل باب 76 من أبواب الأذان و الإقامة حديث *. 

(*) الوسائل باب 76 من أبواب الأذان و الإقامة حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟. 

(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟؛ ص: 76" 

آمذا 

مثل فعلى غفر الله له .)١١‏ 

و فى مرسل ابن فرقد عن الامام الصادق (عليه السلام): بين كل اذانين قعدةُ الا المغرب فان بينها نفسا 07. و نحوها غيرها. 

و الظاهر من هذه النصوص ان الفصل فى نفسه مستحبء و ما جرى ذكره انما هو من باب التمثيل و عليه فما ذكره بعض الاعاظم من 
ان الخطوة لم يعرف لها دليل الا الرضوىء و هو كما ترى ليس فى محله. 

ثم ان ظاهر جمله من هذه النصوص و ان كان وجوب الفصل الا انها محمولة على الاستحباب لعدم القول بالوجوب من احدء مع انه 
العستفاة فخ مشتوعيا بعق القدى فاوشحظ: 

ثم انه قد يتوهم اختصاص استحباب الفصل بصلاة ركعتين بالظهرين لخبر زريق عن الصادق (عليه السلام): من السنّهُ الجلسة بين 
الاذان و الاقامةٌ فى صلاهءٌ الغداةٌ و صلاءٌ المغرب و صلاة العشاء ليس بين الاذان و الاقامةُ سبحةء و من السنّهُ ان يتنفل بين الاذان و 
الاقامة فى صلاه الظهر و العصر «/. لكنه توهم فاسدء اذ الظاهر منه انه لا يستحب اتيان شىء من نوافل الصلاه بين الاذانين بعنوان 
التوظيف الآ فى الظهرين»؛ و هذا لا ينافى استحباب الفصل بينهما فى غيرهما بالنافلة. 

و عليه فلا ينافى هذا الخبر صحيح سليمان المتقدم الدال باطلاقه على استحباب الفصل بصلا ركعتين فى صلاةٌ العشاء و الغداة» كما 


ان ما توهمه بعض من عدم استحباب الفصل بينهما فى المغرب بجلسة او نحوها لمرسل ابن فرقد المتقدم؛ فاسد 


.١18 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.1 من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
"70 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص:‎ 
وويكره ان يكون ماشيا او راكبا مع القدرة‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة الاناا من عالان/ا 


لخبر زريق المتقدم الدال على استحباب الفصل بها فى المغرب. و خبر اسحاق الجريرى عن الامام الصادق (عليه السلام): من جلس 
فيما بين اذان المغرب و الاقامة كان كالمتشحط بدمه فى سبيل الله .)١9‏ و نحوهما غيرهما. 

ولا جل هذه النصوص يحمل النفس فى المرسل على فصل ما غير المنافى مع الجلسة الخفيفة او نحوها و يشهد لهذا الحمل خبر 
دعائم عن جعفر بن محمد فى حديث: و اقل ما يجزى فى صلاةهٌ المغرب التى لا صلاة قبلها ان يجلس بعد الاذان جلسة يمس فيه 
الارض بيده .)35١‏ 

فظهر ان السنْهُ فى المغرب الفصل بجلسة خفيفةٌ او خطوةٌ او نحوهما. 

ما يكره فى الاذان و يعتبر فى الاقامة 

اشارة 

ويكره فى الاذان امور و بعضها يعتبر فى الاقامهُ الاول 

ان يكون المؤذن حين الاذان ماشيا أو راكبا 

مع القدرة. 

و يستفاد ذلكك من النصوص الداله على رجحان القيام فى الا-ذان» اذ المتبادر الى الذهن من القيام الوقوف على الارض فى حال 
السكون. فتأمل. 

و أما فى الاقامة فالظاهر اعتبار عدم الركوب و المشى فيها لما عرفت من اعتبار القيام فيها. 

و تشهد له مضافاً اليه: جملة من النصوص: كموثق ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): - فى حديث-: و لا تقيم وانت راكب 


او جالس 7”9. : 
و خبر سليمان بن صالح عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا يقيم احدكم 


(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث .٠١‏ 
(0) المستدركك باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟. ص: 78" 
و الاعراب فى اواخر الفصول و الكلام فى خلالهما 


للصلاء و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع الا ان يكون مريضاً ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

نعم لا بأس بالاقامة فى حال المشى الى الصلاة لخبر يونس الشيبانى عن الامام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- قلت: فاقيم و انا 
ماش؟ قال: نعم ماش الى الصلاة .07١‏ 

والثانى: 

الاعراب فى اواخر الفصول 


0 
لخبر خالد بن نجيح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): الاذان و الاقامة مجزومان 00. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاننا! من عالان/ا 


و فى حديث آخر موقوفان «5. 

و دعوى التنافى بينهما و بين صحيح زرارة- او حسنه- قال ابو جعفر (عليه السلام): الاذان جزم بافصاح الالف و الهاء و الاقامة حدر 
«0) اذ مقابلة الحدر بالجزم تدل على ان المراد به الوصل الموجب لظهور الاعراب؛ مندفعة باحتمال ان يكون المراد من الجزم فيه طول 
الوقف» 

و الثالث 


الكلام فى خلالهما 


كما هو المشهورء بل عن الغنيهُ: دعوى الاجماع على ان تركك الكلام افضل. 

و يشهد له فى الا-ذان مضمر سماعة قال: سألته عن المؤذن | يتكلم و هو يؤذن؟ قال (عليه السلام): لا بأس حين يفرغ من اذانه © و 
ظاهره و ان كان اعتبار عدمه فيه الا انه يحمل على الكراهةٌ لما دل من النصوص الآتى بعضها على الجواز. 

و تشهد له فى الاقامةُ جملهُ من الاخبار: كصحيح عمرو بن ابى نصر قال: قلت 


.١؟ من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث 4. 

(") الوسائل باب ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث *. 

(©) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ه. 

(0) الوسائل باب ١0‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث #. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج25 ص : /اا 

1 

لابى عبد الله (عليه السلام): أ يتكلم الرجل فى الاذان؟ قال: لا بأس» قلت: فى الاقامة؟ قال (عليه السلام): لا .)1١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم: قال ابي عبد الله (عليه السلام): لا تتكلم اذا اقمت الصلاءً فانكك ان تكلمت اعدت الاقامةٌ 07. 

و عاض هاروة: كال ابو عحد الله (عليه السلام): يا ابا هارون الاقامة من الصملا» فاذا اقمت فلا تكلم و لا تؤم يذكت 0 المحمولة 
على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز كصحيح الحلبى قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم فى اذانه و فى اقامته؟ 
فقال (عليه السلام): لا بأس "١‏ و نحوه غيره. 

و ربما يجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الكلام الخارج عن الصلاة غير المتعلق بهاء و حمل الثانية على ما تعلق بها بشهادة موثق 
سماعة: قال ابو عبد اللّه (عليه السلام): اذا اقام المؤذن الصلاهُ فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام «8). و نحوه 
صحيح زرارةٌ «1. 

وكيد ان يحض اغبا الجواز بأ عن هذا الحمل لكوناقضا فى المشقرد فلحل و قدير: : 

و اضعف منه: الجمع بحمل الاولى على ما بعد قوله (قد قامت الصلاة) بشهادة صحيح ابن ابى عمير قال: سالت ابا عبد الله (عليه 
السلام) عن الرجل يتكلم فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالاننا! من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامهٌُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ”. 
(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ؟7١.‏ 
(6) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث 8 
(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث 8. 
(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: /17" 

و الترجيع لغير الاشعار- و يحرم قول الصلاه خير من النوم 


الاقامة قال (عليه السلام): فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاهءٌ فقد حرم الكلام على اهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى و 
ليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان »١١‏ وجه الضعف اباء بعض اخبار الجواز الصريح فى جواز التكلم بعد 
الاقامة عن ذلكك مع انه لا وجه لهذا الحمل سوى شهادهُ الصحيح و هو قاصر عن ذلكك لانه اريد من قوله (عليه السلام) (فقد حرم 
الكلام) الكراهة قطعاء اذ لا ريب فى عدم حرمة الكلام على المأمومين بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة. 

فتحصل: ان الاقوى كراهته فيها و تاكدها بعد قول قد قامت الصلاءُ فما عن غير واحد من القدماء من عدم الجواز ضعيف 


و الرابع 
الترجيع فى الاذان 


لغير الاشعار كما هو المشهورء بل فى التذكرةٌ: عند علمائناء و هو تكرار التكبير و الشهادتين من اول الا-ذان» كما عن الشيخ فى 
المبسوط تفسيره به» و لا وجه للكراهة سوى فتوى الاصحاب و هو كما ترى. نعم لو كان بقصد الجزئية فهو تشريع محرم. 

هذا فيما اذا لم يقصد به الاشعار, و الا فلا ريب فى جوازه» بل يكون راجحا لخبر أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): لو ان 
مؤذنا اعاد فى الشهادةٌ او فى حى على الصلاء او حى على الفلاح مرتين او الثلاث او اكثر من ذلكك إذا كان اماما يريد القوم ليجمعهم 
لم يكن به بأس ."١‏ 


القلمن: 
قول الصلاة خير من النوم 


كما عن الشيخ فى المبسوطء و عن المرتضى فى الانتصار. و عن جماعة منهم المصنف ره و الشيخ فى النهاية وابن ادريسء و ابن 
حمزة: يحرم قول الصلاه خير من النوم. 
اقول: ان كان هذا القول بعنوان التوظيف و الجزئية فهو تشريع محرم. و الا فلا 


.“ من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب 7 من أبواب الأذان و الإقامة حديث‎ )( 
"78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص:‎ 
ادا‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عالاننا! من عالان/ا 


يكون مكروها ايضاً. 

و يشهد له خبر زيد عن ابى الحسن (عليه السلام): الصلاه خير من النوم بدعة بنى امية» و ليس ذلكك من اصل الاذان فلا باس اذا أراد 
ان ينبه الناس للصلاة ان ينادى بذلكك و لا يجعله من اصل الاذان. فانًا لا نراه اذانا .)١١‏ 

و يؤيد عدم كراهته اذا لم يقصد به الجزئية. خبر محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): كان ابى ينادى فى بيته الصلاة خير من 
النوم .07١‏ 

و استدل لكراهته بصحيح معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التثويب الذى يكون بين الاذان و الاقامه فقال 
(عليه السلام): ما نعرفه 079. 

و فيه: مضافاً الى ان قوله (عليه السلام) ما نعرفه يدل على عدم كونه من الاذان لا كراهته و لو لم يأت به بعنوان الجزئية ان الظاهر كونه 
اشارة الى ردما عن ابى حنيفة من استحباب قول حى على الصلاةً حى على الفلاح بين الاذان و الاقامة. 

و أما خبرابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام): النداء و التثويب فى الاقامة من السنة «5). فمجملء و يحتمل ان يكون المراد 
بالتثويب فيه تكرار الفصول زيادة على الموظف بقصد الاشعار. : 

و أما خبر لبن سنان عنه (عليه السلام): اذا كنت فى اذان الفجر فقل الصلاه خير من النوم بعد حى على خير العمل و قل بعد الله اكبر 
لا إله الا اللّه و لا تقل فى 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث. 
(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث ؟. 
(") الوسائل باب 77 من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب 77 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث ”*. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟ ص: "٠‏ 
آمذا 


الاقامة الصلاءٌ خير من النوم انما هو فى الاذان »١١‏ فمحمول على التقيهُ كما عن الشيخ ره التصريح به او مطروح لإجماع الطائفة على 
تركك العمل به و يؤيد الحمل على التقيهُ اشتماله على التهليل فى آخر الاذان مره واحدة:. 

ودعوى انه لاشتماله على قوله حى على خير العمل غير قابل للحمل على التقية» مندفعة بما ذكره غير واحد من انه يحتمل قويا 
معهوديةُ الاتيان به لدى الشيعة سراً من باب التقية. 


[الموضع الرابع فى احكام الاذان و الاقامة] 
قرى الاذان و الاقامة نسياناً 


الرابع: من المواضع التى يقع النظر فيها فى احكام الاذان و الاقامة» و فيه مسائل و قد تقدم بعضها. 
و منها: من ترك الاذان و الاقامة نسياناً حتى احرم للصلاهً جاز له القطع ما لم يركع كما هو المشهور على ما نسب اليهم. 
و يشهد له صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا افتتحت الصلاهُ فنسيت ان تؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل ان تركع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/اننا! من عالانا/ا 
فانصرف و اذن واقم و استفتح الصلاهة» وان كنت قد ركعت فاتم على صلاتكك .)3١‏ 

نعم تعارضه طوائف من النصوص:. 

الاولى: صحيح زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): قال: قلت له: رجل ينسى الاذان و الاقامة حتى يكبر قال (عليه السلام): يمضى 
على صلاته و له يعيك 7 


)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب الأذان و الإقامة حديث ه. 
() الوسائل باب 74 من أبواب الأذان و الإقامة حديث *. 
(*) الوسائل باب 74 من أبواب الأذان و الإقامة حديث “. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: "١‏ 
اذا 


و صحيح داود عن الامام الصادق (عليه السلام): عن رجل نسى الاذان و الاقامة حتى دخل فى الصلاة قال (عليه السلام): ليس عليه 
شىء )١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و مقتضى اطلاقها عدم جواز الرجوع من اول الدخول فى الصلاةً» لكنها تقيد بالصحيح و تحمل على ما بعد الركوع. 

الثانية: ما يظهر منها جواز الرجوع مطلقاً: كصحيح على بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى ان يقيم الصلا 
وقد افتتح الصلاهً قال: ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته و ان لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد .05١‏ 

و الجمع بينه و بين الصحيح بتقيبد اطلالقه بما قبل الركوع؛ غير تام كما لا يخفى على من لاحظ و تدبرء و رفع التعارض بالالتزام 
باختلاف مراتب الاستحباب كما عن الشيخ ره و ان كان متيناء الا انه لاعراض الاصحاب عن صحيح ابن يقطين لعدم القائل بالاعادة 
بعد الركوع لا يمكن الالتزام به. . 

الثالثة: ما تدل على انه لو تذكر قبل ان يقرأ رجع و الا مضى فى صلاته: كصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن 
الرجل ينسى الاذان و الاقامة حتى يدخل فى الصلاءٌ قال (عليه السلام): ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبى صَلَّى الله عليه و آله 
و ليقم» وان كان قد قرأ فليتم على صلاته 70. 

و الجمع بينها و بين الصحيح بحملها على ما بعد الركوع؛ او الجمع بحمل الصحيح على ما قبل القراءة ليس من الجمع المرضى عند 


)١1(‏ الوسائل باب 7194 من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 18 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 8. 
(*) الوسائل باب 7194 من أبواب الأذان و الإقامة حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: "ا" 
اذا 


من حملها على جواز المضى لصراحةٌ الصحيح فى جواز الرجوع بعد الدخول فى القراءة. 0 
الرابعة: ما تدل على ان من كان من نيته ان يؤذن و يقيم فنسى يمضى فى صلاته: كخبر نعمان الرازى قال: سمعت ابا عبد الله (عليه 
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السلام) و سأله ابو عبيدة الحذاء عن رجل نسى ان يؤذن و يقيم حتى كبر و دخل الصلاة قال (عليه السلام): ان كان دخل المسجد و 
من نيته ان يؤذن و يقيم فليمض فى صلاته و لا ينصرف .)١١‏ 

و هذا الخبر وان كان اخص من الصحيح الا انه لا يصاح لتقييده» لانه يلزم حمله و حمل سائر اخبار الجواز على فرد نادر و هو ما اذا 
لم يسبقه العزم على الفعل» فيتعين طرحه او تنزيل ما فيه من التفصيل على اختلاف مراتب الفضل. 

الخامسة: ما دلت على كفاية قول (قد قامت الصلاة): كخبر زكريا بن آدم قال: قلت لابى الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداكك 
كنت فى صلاتى فذكرت فى الركعة الثانية و انا فى القراءةً انى لم أقم فكيف اصنع؟ فقال (عليه السلام): اسكت موضع قراءتكك و قل 
قد قامت الصلاءٌ قد قامت الصلاه ثم امض فى قراء تكك و صلاتكك قد تمت صلاتكك .)7١‏ 

و لكنه لا ينافى الصحيح لاختصاصه بما قبل ركوع الركعة الاولى» و هذا الخبر مختص بالركعة الثانية» و يدل على حصول الفضل 
بالقول المزبور فى مورده؛ و لا يدل على حصوله به حتى فى مورد يجوز القطع للاتيان بالاذان و الاقامة» الا ان الخبر فى نفسه قاصر 
عن اثبات الحكم المذكور لضعف سنده و عدم العمل به. 

ثم ان مقتضى اطلاق الصحيح و الفتاوى عدم الفرق فى جواز القطع بين المنفرد و غيره» و ما عن المحقق ره و الشيخ و غيرهما من 
التقييد بالمنفرد غير ظاهر الوجهء 


.8 الوسائل باب 74 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث‎ )١( 
.# الوسائل باب 74 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟. ص: ا"‎ 
آمذا‎ 


كما ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما اذا عزم على التركك زمانا معتدا به ثم اراد الرجوع و بين غيره» و ما عن الجواهر من 
التخصيص بالثانى» ضعيف. 

ثم ان المنسى لو كان احدهما فهل يجوز القطع و الاتيان به او لا يجوزء او يفصل بين الاذان و الاقامة فلا يجوز فى الاول؟ وجوه و 
اقوال: اقواها الاول لما سيأتى فى محله من ان عمدة المستند لحرمة قطع الصلاهً الاجماع؛ و القدر المتيقن_منه غير المقام» و مقتضى 
الاصل الجواز. هذا مضافاً الى ما دل على الجواز فى الاقامة و هو حسن حسين بن ابى العلاء عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): سألته عن 
الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال (عليه السلام): ان ذكر انه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبى صلَى الله عليه 
و آله ثم يقيم و يصلىء وان ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته )١١‏ و هو وان اختص بما قبل ما قرأ الا انه لعدم الفصل 
يجوز بعد القراءة قبل الركوع. 


استحباب حكاية الاذان عند سماعه 


و منها: يستحب حكاية الاذان عند سماعه بلا خلافء بل عن جماعةٌ كثيرة: دعوى الاجماع عليه. ا : 
و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام): كان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا سمع 
المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول فى كل شىء .)3١‏ : 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام): يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله عز 
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)١(‏ الوسائل باب 74 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث ه. 

() الوسائل باب م5 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع ص: ع7 

1] 

00 |زةزةز ز ز 0 0 0303 ط00900(0#0095550('إ1 0 

وجل على كل حال و لو سمعت المنادى ينادى بالاذان وانت على الخلاء فاذكر الله عز و جل و قل كما يقول المؤذن .)١١‏ 

و خبر سليمان بن مقاتل قال: قلت لموسى بن جعفر (عليه السلام): لاى عله يستحب للانسان اذا سمع الاذان ان يقول كما يقول 
المؤذن و ان كان على البول و الغائط؟ قال (عليه السلام): ان ذلكك يزيد فى الرزق (2». و نحوها غيرها. 

و المراد بالحكاية ان يقول مثل ما يقول المؤذن كما صرح به فى هذه النصوص.ء و عليه فمضافاً الى عدم اعتبار الاسرار يستحب رفع 
صوته كالمؤذنء فما عن جماعة من المحققين يستحب ان يحكيه مع نفسه ضعيفء كما ان ما عن المحقق الكركى من تفسير الحكاية 
بان لا يرفع صوته كالمؤذن, غير ظاهر الوجه. 

ثم ان مقتضى اطلاق النصوص استحباب الحكاية و هو فى الصلاة» و لكن ذلك لا يقتضى عدم بطلان الصلاة بها» و دعوى عدم 
بطلان الصلاة بالاذان لانه من الذكر كما يشير اليه النصوصء مندفعة بانه لاشتماله على الحيعلات التى هى من كلام الآدميين المبطل 
يوجب بطلانه. 

فان قلت: ان النسبةٌ بين ما دل على استحباب الحكاية و ما دل على كون كلام الآدميين مبطلا عموم من وجه فيتعارضان و يتساقطان 
فيرجع الى الاصل و هو يقتضى عدم البطلان. 

قلت: انه لا تنافى و لا تعارض بينهما كى يتساقطانء اذ كل منهما متكفل لجهة لا ربط لها بما يكون الآخر متضمنا له. فلاحظ و تدبر» 
بل هذه النصوص لا تعارض ما دل على حرمة الابطال» بل تقدم عليها ذلك لكونه متعرضا للحكم بالعنوان الثانوى» و عليه فلا تجوز 
الحكاية فى مورد حرمة الابطال و اما فى غيره فتستحبء و لكنه 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟. 

(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص : 7760 

اس 


لا بد من اعادة الصلاه بعدها. 
اخذ الاجرهٌ على الاذان 


و منها: لا يجوز اخذ الاجر على اذان الصلاء كما هو المنسوب الى المشهورء بل هو مذهب الاصحاب الا من شذ كما عن جامع 
المقاصد. و قيل: يجوز. 

و يشهد للمنع خبر 0١١‏ السكونى عن على (عليه السلام): آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى ان قال (عليه السلام): يا على اذا صليت فصل 
صلاهُ اضعف من خلفكك و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجراً. 


و دعوى ان المنع عن اتخاذ المؤذن الذى يأخذ الاجرة اعم من حرمته. مندفعة بانه لو كان جائزاً لما كان وجه للمنع عن اتخاذ ذلكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 لاناا من عالانا/ا 


المؤذن. 

و خبر 07 حمران الوارد فى فساد الدنيا و اضمحلال الدينء و فيه قوله (عليه السلام): و رأيت الاذان بالاجرة» و الصلاه بالاجر و ظهوره 
فى الحرمة لا ينكر و سنده لا يكون ضعيفاً اذا الظاهر انه حسن بأبى هاشم. 

و الصحيح «* المروى فى كتاب الشهادات. و فيه قال (عليه السلام): لا تصل خلف من يبتغى على الاذان و الصلاه بالناس اجراً و لا 
تقبل شهادته. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 
عرض 


(1) الوسائل باب 8” من أبواب الأذان و الإقامة حديث -١‏ ؟. 

(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب الأمرو النهى من كتاب الأمر بالمعروف حديث 6. 
() الوسائل باب ”” من أبواب الشهادات حديث 8. 

(©) المستدركك باب "١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 8" 

اعذا 


و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اذان الاعلام و اذان الصلاة لو ثبت القسمان فى الاذان كما هو المشهور و ان كان الصحيح ما عن 
الروضة التقسيم ضعيف غايته. 

و أما الاقامة: فيثبت الحكم فيها بعدم الفصل و الاولوية القطعية. 

و استدل للمنع بوجوه:. . 

الاول: ان اذان الصلاءً و كذا اقامتها مما يتوقف فائدته للغير على وقوعه طاعة لله فينا فى مع ايقاعه للغير عوضا عما يأخذه من الاجر و 
فيه: انه لا يعتبر فى وقوع الفعل عبادة كون قصد القربة غَايةٌ الغايات» بل يكفى كون الداعى الى الفعل ذلكك و لو كان داعى الداعى 
غيره؛ بل الغالب فى عبادات اكثر الناس كون الداعى الى قصد القربة دخول الجن و نحوه؛ و عليه فلو كان اخذ الاجر فى طول قصد 
الامر لم يناف عبادية العبادة. 

الثانى: ما ذكره بعض اعاظم العصر و هو: انه كما لا يمكن اجتماع الملكين و اجتماع الطلبين» كذلكك يمتنع اجتماع طلب مع الملكية 
فاذا فرضنا تعلق الطلب الشرعى بشىء كالاذان فلا يجوز صيرورته ملكا للغير. 

و فيه: ان ذلكك يتم فيما اذا كانا فى عرض واحدء و اما اذا كانا طوليين فلا محذور فى الاجتماع حتى فى الطلبين كأن يأمر الوالد بشىء 
و يأمر الوالده باطاعة امره» فتأمل» و فى المقام بما ان ملكية المستاجر و تسلطه عليه انما تكون فى طول الطلب الشرعى فلا محذور فيه. 
الثالث: ما ذكره بعض مشايخنا قده فى حاشيته على المتاجر من ان تعلق الا-مر الاجارى بما يعتبر فيه الخلوص لا يمكن.ء اذ تعلقه 
يقتضى امكان جعله داعيا و لا يمكن ذلكك مع التحفظ على الاخلاص المعتبر فى متعلقه» و مع عدم امكان تعلق الامر المعاملى لا 
معنى لصحة المعاملة» فاعتبار قصد الخلوص فى متعلق الاجارةٌ مانع بنفسه من صحتها لصيرورة متعلقها ممتنعاء و عليه فاخذ الاجرهٌ على 
الاذان الصلاتى لاعتبار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9/انلا!ا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج22 ص : /70 
0 


القربة فيه لا ينبغى الاشكال فى عدم جوازه. 

وفيه: ان المنافى للخلوص هو ان تكون الاجرهُ داعى العمل و هو لا يكون معتبرا فى صحة الاجارة» اذ المعتبر فى تعلق الامر الاجارى 
كسائر الاوامر امكان جعل الامر داعياء و هو لا ينافى الخلوص. 

و دعوى ان الامر بالاجارة توصلى فلا يكون قصده موجبا لاتصاف العمل بالعبادة» مندفعة بان الامر التوصلى لا يتوقف سقوطه على 
اتيان العمل بقصد الامتثال» و لكن لو اتى به بقصد الامتثال لا شبهة فى وقوعه عبادة» مع ان كون الامر بالوفاء بالاجارة توصليا مطلقا 
ممنوعء بل الظاهر انه تابع لمتعلقه. 

الرابع: ما ذكره صاحب الجواهر ره: من أن الظاهر من ادلته اعتبار المباشرة فيه كسائر الاجزاء الصلاتية» فلا تصح الاجارة فيه. 

وفيه: ان ذلكك لو تم فانما يقتضى عدم جريان النيابة فيه» و اما وقوع الاجارة على الاذان الذى يأتى به المكلف لصلاهٌ نفسه لغرض 
مترتب عليه كالاكتفاء باذانه و نحوه فلا يدل ذلكك على المنع عنه. 

فتحصل: ان شيئا مما ذكر فى وجه المنع عن اخذ الاجر عليه لا يتم فالعمدة ما ذكرناه. 

ثم ان ظاهر الاصحاب فى المقام جواز اعطاء الاجرهُ على الاذان من بيت المال المعد لمصالح المسلمينء و الظاهر ان مرادهم ليس 
اخذ الاجر و العوضء اذ ما دل على المنع من اخذ الاجرةٌ عليه لا يختص باخذه من غير بيت المالء بل المراد الارتزاق من بيت المال» 
والدلل لاسي اييت لطال عا المكنا ل الوابيق او كدي اذاو اعرد اق كالقا عي و لبور مق الخ ظفير المصائع ارارق 1ه 
والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5, ص: 77/7 

الباب الثانى فى افعال الصلاهُ و هى واجبهُ و مندوبة فها هنا فصول الأول الواجبات ثمانية- الأول النية 

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؛ و الصلاهً و السلام على محمد و آله الطاهرين» و اللعنة على اعدائهم اجمعين الى يوم 
الدين. 


الباب الثانى: فى افعال الصلاةُ 

اشارة 

: واهى واجبة و مندوبة» فهاهنا فصول: 
[الفصل] الاول: الواجبات 


اشارةٌ 


ثمانية و فى العروة: انها احد عشر النية و تكبيرة الاحرام» و الركوع, و السجود. و القراءة و الذكرء و التشهد, و السلام, و الترتيب» و 
الموالاة. و هو لا يخلو عن الاشكالء اذ لو كان المراد عد واجبات الصلاءٌ مطلقًا كان المتعين عد الطمأنينةُ و غيرهاء و ان كان المراد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8١‏ ناا من عالانا/ا 


عد الواجبات العرضية دون الواجبات فى الواجبات تعين عدم عد الذكر و الترتيب و الموالاة» و عليه فالاولى ما ذكره المصنف ره من 
قبا كناف 


الاول: النية 


اشارة 


و هى الارادة المحركة للعضلات نحو الفعل اعم من ان تكون اراد اجماليةٌ او تفصيلية متوقفة على اخطار صورة الفعل و احضارها فى 
الذهن بعنوانه الماخوذ متعلقا للامر» و تفسيرها بما ذكرناه هو المحكى عن المتكلمين و الفقهاء» حيث ان المتكلمين عرفوها بانها اراد 
من الفاعل للفعل» و عرّفها الفقهاء: بانها اراده ايجاد الفعل المطلوب شرعاً. 

ثم ان اعتبار النية فى الصلاهً من الضروريات» فضلا عن انعقاد الاجماع عليه؛ فانه لا شبهة فى ان الصلاهً واجبة» كما لا شبهة فى 
اعتبارها فى الواجبات لا سيما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*؛ ص: 79 

مقارنة لتكبيرة الاحرام 


العبادية منهاء اذ الفعل غير الصادر عن الاختيار لا يتصف بالحسن و القبح. و لا يتعلق به الامر» فانطباق الواجب على المأتى به يتوقف 
على ان يكون الفعل اختياريا صادرا عن الارادة» و حيث ان بطلان الصلاهٌ بتركها عمدا و سهوا مما لا خلاف فيه؛ بل فى الجواهر: 
اجماعا منا محصلا و منقولا مستفيضا او متواتراء و الثمرات المتوهم ترتبها على تحقيق كونها جزءاً او شرطا مخدوشة؛ فلا وجه لاطالة 
البحث فى هذه الجهة, مع انه ليس فى ادلهً الطرفين ما يعتمد عليه. 

و لكن الاقوى كونها شرطاء لان افعال الصلاهُ بما انها واجبهُ يعتبر فى صحتها و وقوعها امتثالا لامرها صدورها عن النية» و اما زائدا على 
ذلكك بحيث تكون النيهُ من حيث هى ماخوذة فى الصلاة لتكون جزءاً فلا دليل عليه فيدفع بالاصل. 

و ما ذكره بعض الاعاظم: من انها ليست جزءاً من موضوع الا-مر و لا شرطاً له لانها ليست اختيارية» و يمتنع تعلق الامر بما لا يكون 
اختياريا سواء أ كان لعدم اختيارية جزئه ام لعدم اختيارية شرطه و قيده» ضعيف لما حققناه فى رسالتنا (الجبر و الاختيار) من ان الارادة 
اختيارية غايةٌ الأمر الافعال الخارجية تتصف بالاختيار لاجل سبقها بالارادة و صدورها عنهاء و هى اختيارية بنفسها. فراجع ما ذكرناه. 
ثم انه بناء على ان النية عبارة عن الارادة و لو كانت اجمالية يعتبر كونها مقارنة لتكبيرة الاحرام كما هو المشهور بين المتقدمين على ما 
نسب اليهم, و اما بناءً على تفسيرها بالارادة التفصيلية فلا يكون وقتها محدودا باول التكبيرة» بل تكفى الارادةً المتقدمة؛ اذ لا يعتبر فى 
الواجبات سوى صدور الفعل عن الرادة» و هو لا يتوقف على مقارنة الارادة لاول جزء من الفعل» بل يكفى صدوره عنها كانت 
متصلة به او منفصلة عنه» و لكن بقيت فى النفس بنحو الاجمال بأن لم تذهل عنها بالمره فحال الصلاة من حيث النية كحال سائر 
الافعال الاختيارية كالمشى و القيام و نحوهما. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص: 7٠‏ 


و يجب نية القربة 


و يزيد عليها بانه يجب فيها نية القربة عندنا كما عن التذكرة» اذ كون الصلاة من العباديات ينبغى ان يعد من الضروريات» كما ان 
اعتبار قصد القربةُ فى العبادة مما لا شبهة فيه» و تشير اليه نصوص كثيرة كخبر ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة الرنطا من عالانا/ا 
عن حد العبادة التى اذا فعلها فاعلها كان مؤديا؟ قال: حسن النيةٌ بالطاعةٌ .)١١‏ 
فيذ القرية 


ثم ان الداعى القربى» منحصر فى الاسمر» و المحبوبية» و اما غيرهما من الدواعى التى توهم كونها من الدواعى القربي» فلا تكون. 
بانفسها منها. 

توضيح ذلكك: ان ما يتوهم ان يكون منها امور:. 

)١(‏ حصول القرب اليه تعالى. 

)١(‏ شكر نعمه. 

() تحصيل رضاه و الفرار من سخطه. 

(©) رجاء الثواب و رفع العقاب. 

(©) حصول المصلحة الكامنة فى الفعل. 

و شىء منها بنفسه لا يكون موجباً للعبادية» اذ القرب اليه تعالى سواء أ كان المراد منه القرب الروحانىء ام القرب المكانى الادعائى؛ لا 
يعضل الا باقان المظلزب القرعي انفانا لأمره حالى. 

كما ان نعمه لا تشكر الا به. و رضاه لا يحصل الا بذلكك. 

و أما رجاء ثوابه و تخليصه من النار فهما ايضا يترتبان على امتثال امره تعالى» فلو كان قصده ذلك على وجه المعاوضة بلا توسيط 
قصد الامر لا تكون العبادة 


.” الوسائل باب 8 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 
751١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص:‎ 
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صحيحة؛ و الظاهر ان مراد المشهور من بطلادن العبادةٌ المأتى بها بداعى ما ذكر هو ذلككء و عليه فيتم ما عن العلامة ره فى جواب 
المسائل المهنائية: اتفقت العدلية على ان من فعل فعلا لطلب الثواب او لخوف العقاب لا يستحق بذلكك ثوايا. 

و مما ذكرناه ظهر حال المصلحةٌ الكامنة» اذ استيفاء المصلحة الكامنهُ فى العبادة لا يمكن الا باتيانها امتثانًا لأمره تعالى» فلو اتى بالعبادةٌ 
من دون قصد الامر و لو كان من قصده حصول المصلحة لا تستو فى تلكك لترتبها على الفعل الماتى به امتثالا لأمره تعالى. 

و بالجملة: شىء من الامور المذكورة لا يترتب فى العباديات على ذات العمل كى يقصد به ذلكك فلا يحسن عد شىء منها فى قبال 
قصد الامر من الدواعى القربية. 

ثم بعد ما عرفت من ان العبادةٌ لا تتحقق الا باتيان الفعل بقصد الامر او المحبوبية» فاعلم انه بما ان امور الخمسة المذكورة آنفا و غيرها 
من قبيل داعى الداعى» فتكون لغايات الامتثال درجات. 

)١(‏ وهو اعلاها ان يكون الداعى و المحركك لاتيان الفعل بقصد الامر اهلية المطاع للعبادة» و هذه المرتبة لا توجد الا للاوحدى. بل 
ليس لأحد دعواها الا لمن ادعاها بقوله (عليه السلام): الهى ما عبدتكك خوفا من نارك و لا طمعا فى جنتكك, بل وجدتكك اهلا 
للعبادة فعبدتكك .)١١‏ 

(0) ان يكون اقصى غرضه حصول القرب اليه تعالى او تحصيل رضاه او شكر نعمه التى لا تحصى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالم ناا من عالانا/ا 


(9) ان يقصد به حصول الثواب و رفع العقاب» او حصول المصلحة: او زيادة النعم الدنيوية» الى غير ذلكك. 


.٠١١ ص‎ ١ مرآة العقول باب النية ج‎ )١( 
787 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5» ص:‎ 


و التعيين 


و مما ذكرناه ظهر صحةٌ العبادة لاجل الفوائد الدنيوية كمن صلى صلاةٌ لزيادة الرزق ان كان المقصود بها زيادته بسبب العبادة. 

لزوم التعيين 

مسائل: الاولى: و يجب التعيين اى تعبين المامور به و امتيازه فى الذهن عما عداه؛ سواء أ كان ما عليه فعلا متعدداء ام فعلا واحداء كما 
هو المشهورء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه اذ بما ان الامر لا يدعو الا الى ما تعلق به فاذا اخذ فى الواجب خصوصية؛ فمع 
عدم قصدها لا يمكن صدوره عن امره. و عليه فاعتبار التعيين لا يختص بما اذا كان عليه فعلا متعددا بل يعتبر فيما اذا كان واحدا ايضاً: 
نعم فرق بين الصورتين فى انه يكتفى بالتعيين الاجمالى فى صورة الاتحاد كأن يقصد باتيانه ما اشتغل به ذمته» و لا يكتفى بذلكك فى 
صورةٌ التعدد كصورةٌ اشتغال الذمةٌ بصلاةٌ الظهر قضاءً و العصر اداءء لانهما مختلفتان بالحقيقة و ان اتحدثا بحسب الصورة» و لذا قد 
اخذ عنوانيهما فى المتعلق» فلا بد من تعيين الظهرية و العصرية ليتحقق العنوان المامور به. 

ولو تعدد المامور به بتعدد سببه» كما لو نذر صوم يدم ان شفى ولده. و نذر صوم يوم آخران رزق مالا فهل يجب التعيين ام لا؟ 
وجهان: اختار ثانيهما بعض الاعاظم بدعوى انه لا مجال لذلك التعيين» لان المفروض ان المنذور مجرد صوم اليوم» و الخصوصية 
العذ كرو لبت دور والافيدا المندون 

و لكن الا-قوى هو الا-ولء اذ لو صام بدون التعبين فبما انه قابل لوقوعه امتثالا لكل من الاسمرين؛ و وقوعه امتثالًا لهما لا يمكن و 
لاحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح, فلا محالة لا يقع امتثالا لشىء منهما بل يقع باطلاء فيعتبر التعيين بان يقصد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟. ص: 767 

والوجوب أو الندب و الاداء أو القضاء 


[عدم لزوم قصد الوجوب او الندب] 


المسألة الثانية: و لا يجب قصد الوجوب او الندب كما عن جماعة لما حققناه فى محله من ان الوجوب و الندب خارجان عن حريم 
الموضوع له و المستعمل فيه» بل هما من لواحق الطلبء اذ لو امر المولى بشىء و لم يرخص فى تركه يحكم العقل بلزوم اتيانه و 
يكون الامر لزومياء و لو رخص فى تركه يكون استحبابياء و عليه فلا يعتبر قصد الوجوب او الندبء لان المعتبر اتيان المامور به بداعى 
امره و تشخيصه عما عداه لا تشخيص ان الامر مما يحكم العقل بلزوم اتيان متعلقه و عدمه. نعم لو كان الوجوب و الندب داخلين فى 
حقيقهُ الامر كان لاعتبار قصد احدهما وجه. فما عن المشهور من اعتباره ضعيف. 


[عدم لزوم قصد اداء او القضاء ]| 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نامدا من عالانا/ا 


المسألة الثالثة: و لا يجب قصد الاداء او القضاء كما نص عليه جماعة» و عن المشهور: اعتباره» بل عن التذكرة: الاجماع عليه. 

و استدل له: بان الفعل مشتركك فلا يتخصص لاحدهما لا بالنية» و بان ايقاع الصلاة الموقتةُ فى وقتها من القيود المعتبرة فيهاء فلا بد من 
قصده لما تقدم من ان الامر انما يدعو الى ما تعلق به هذا فى الاداء؛ و اما فى القضاء فمتعلق الامر انما هو الصلاة بضميمةُ شىء آخر و 
هو كونها تداركا لما فات» فلا بد من قصده. 

و يرد غلى كاذ الوجهين: اثهماو ان كانا تامين الاان شيعا منهما لا يدل على اعبار شئء زائدا غلى اعتبار التعييق+ و عليه فلو فرصنا 
امكان التعيين بغير قصد الاداء أو القضاء فى مورد فلا دليل على اعتبار قصد احدهما فتأمل. 

و مما ذكرناه ظهر حال القصر و الاتمام؛ فانه بما ان كلًا منهما اى الصلاةً ركعتان بشرط لا و أربع ركعات من القيود المعتبرة فى 
المتعلق فيتعين قصد احدهماء و العجب من المشهور حيث انه نسب اليهم لزوم قصد الانداء أو القضاء وعدم لزوم قصد القصر او 
الاتمام» مع ان دليل الاعتبار فى المسألتين واحد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص: 788 


و استدامة حكمها الى الفراغ. 


يعتبر استمرار النية الى آخر الصلاة 
اشارة 


المسألةُ الرابعة: بناءَ على تفسير النيهُ بما ذكرناه» يجب استدامتها حقيقةُ الى آخر الصلاءٌ و اما بناءَ على تفسيرها بالارادةٌ التفصيليةُ فيجب 
استدامة حكمها الى الفراغ و الوجه فى اعتبار الاستدامة واضح لان الصلاهً ليست الا مجموع الاجزاء» فما دل على اعتبار النية فيها يدل 
على اعتبارها فى كل جزء. 

و لكن قد يتوهم انه يدل على عدم الاعتبار ما فى جملةٌ من النصوص من انه لو زعم فى اثناء صلاة انه فى غيرها فاتى بالاجزاء الباقية 
بنية تلكك الصلاءٌ وقعت من الا-ولى» كمصحح عبد الله بن المغيرة عن كتاب حريز أنه قال: انى نسيت انى فى صلاءٌ فريضة حتى 
ركعت و انا انويها تطوعا قال: فقال (عليه السلام): هى التى قمت فيها اذا كنت قمت و انت تنوى فريضة ثم دخلكك الشكك فانت فى 
الفريضة؛ و ان كنت دخلت فى نافله تنويها فريضة فانت فى النافلة» و ان كنت دخلت فى فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليكك مضيت 
فى الفريضة 0١١‏ و خبر ابن ابى يعفور عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام فى صلاهُ فريضة فصلى ركعة و هو 
ينوى انها نافلهُ قال (عليه السلام): هى التى قمت فيها و لها ."١‏ 

و خبر معاوية قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام فى الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة» او قام فى النافلة فظن انها 
مكتوبة» قال (عليه السلام): هى على ما افتتح الصلاةٌ عليه 79. 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب النية حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب النية حديث 7. 

() الوسائل باب ؟ من أبواب النية حديث *: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟. ص: 60" 
نر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عام نا! من عالانا/ا 


وفيه: ان هذه النصوص على ما هو الظاهر منها بقرينة ذكر السهو فى الاخير و دخول الشكك فى الجواب فى الاولين» مختصة بصورة 
النسيان و لا تشمل صورة العمد, و لعل الصحة فى تلكك الصورةٌ مما تقتضيه القاعدة, و لا تنافى مع اعتبار الاستمرار» اذ فى صورة 
النسيان يكون المصلى عازما على ان يتم ما شرع فيه» و لكن من باب الخطأ فى التطبيق ينوى خلاف ما شرع فيه. 

فما عن الجواهر من شمول الاولين لصورة العمد» ضعيف. 

نية القطع او القاطع 

ثم إن غاية ما دل عليه الدليل: اعتبار الاستمرار حال الاشتغال بالاجزاءء, و اما فى الآنات المتخللة فلا دليل على اعتباره» فلو نوى فى 
اثناء الصلاه قطعها ثمم رفض ذلكك قبل ان يقع منه شىء من افعالها و عاد الى نيته الاولى لا تبطل الصلاء كما عن جماعة من المحققين 
كالمحقق فى الشرائع و غيره. 

و عن جماعة كالشيخ و المصنف ره فى بعض كتبه. و المحقق الثانى فى جملهُ من كتبه؛ و غيرهم البطلان. 

واستدل له: بان النيهُ الاولى اذا زالت و جددت لا تفيد لاختلال شرطها و هو المقارنة لاول العمل» و بان للصلاة هيئهُ اتصاليةٌ اعتبرها 
الشارع فيهاء و ينافيها قصد الخروجء و بان الآنات من اجزاء الصلاهُ فيجب النيةُ فيهاء و بالاجماع على اعتبار الاستدامة و هى تنتفى بنية 
الخروجء و بان ظاهر قوله (عليه السلام) (لا عمل الا بنية) نظير ١١‏ قوله (عليه السلام) (لا صلاة الا بطهور) عدم جواز خلو آن من 


آنات 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب النيةُ حديث -١‏ ع. 
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الصلاه عن النية» و بان البطلان مما تقتضيه قاعدة الاشتغال» و بانه اذا رجع اليها و اتم الصلاهُ كان من توزيع النية. 

و فى الجميع نظر: اما الامول: فلأسن الدليل انما دل على اعتبار النية ليكون العمل صادراً عنهاء و اما مقارنتها له حتى النيةٌ المجددة 
للابعاض فلا دليل على اعتبارها. 

و أما الثانى: فلأن نيه الخروج مع عدم الاتيان بما هو مخرج عن الصلاة لا توجب تحقق الخروج بل هو باق على ما كان متلبسا به و 
دعوى انها تبطل حينئذٍ لاجل انه يكون مصليا بلا قصد. مندفعة بعدم الدليل على اعتبار القصد ما دام يصدق عليه انه مصلء و الدليل 
انما دل على اعتباره فى اجزائها. 

و أما الثالث: فلأن معقد الاجماع اعتبار جميع الاجزاء عن داع الامرء و هذا غير اعتبار وجود النيهُ فى جميع الآنات. 

و أما الرابع: فلعدم الدليل على كون الآنات من اجزائها. 

و أما الخامس: فلعدم كون ظاهر الحديث ما ذكرء و اعتبار الطهارةٌ فى الآنات ليس لاجل قوله (عليه السلام) (لا صلاة الا بطهور) بل 
انما يكون لاجل ما دل على قاطعيةُ الحدث. 

و أما السادس: فلأنه لا دليل على المنع عن التوزيع بالمعنى المذكورء و انما الممنوع هو نية كل جزء على نحو الاستقلال. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى عدم البطلان بنية الخروج. 

و مثله ما لو نوى فعل القاطعء اذ نيته حينئذٍ مستلزمة لنية الخروج عن الصلاة فما عن جماعة من القائلين بالبطلان فى صورة نية الخروج 
من الصحة فى هذا المورد» فى غير محله و اولى منهما فى عدم البطلان ما لو تردد فى القطع او فعل القاطع ثم عزم على ما نوى. 
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هذا كله فيما اذا لم يأت بشىء من الاجزاء فى حال التردد او العزم على العدمء و الا فان اتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية بطلت صلاته 
من جهة الزيادة و ان اتى به لا بعنوان الجزئية ثم عاد الى النية الاولى» فان كان مما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع بطلت ايضاًء 
و كذلكك ما كان فعلا كثيراء وان لم يكن كذلك فلا تبطل الصلاة» نعم لا يجوز الاقتصار عليه كما لا يخفى وجهه. 

حكم الضميمة المحرمة فى النية المسألهُ الخامسة: 

الضمائم المنضمة الى قصد الطاعة 

اشارة 

» اما ان تكون من الامور المحرمةٌ او تكون من الامور الراجحة او تكون من الامور المباحةٌ فها هنا مقامات: 

المقام الاول: فى الضمائم المحرمة 

؛ و الكلام فيها يقع فى موردين: الاول: فى الرياءء الثانى: فى غيره. 

اما الاول: فلا شبهة فى حرمة قصد الرياء بالعبادة و بطلانها به كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلاف الا عن المرتضى. / 
و تشهد لهما جملة من النصوص: كصحيح زرارة و حمران عن الامام الباقر (عليه السلام): لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله 
تعالى و الدار الآخرة و ادخل فيه رضى احد من الناس كان مشركا .0١١‏ . 


وخبر السكونى: قال النبى صِلَّى الله عليه و آله: ان الملكك ليصعد يعمل العبد مبتهجا فاذا صعد بحسناته يقول الله عز و جل: اجعلوها 


فى سجين انه ليس اياى اراد به ١؟).‏ 


.١١ من أبواب المقدمةُ العبادات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ؟١ من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ 
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و صحيح على بن جعفر: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: يؤمر برجال الى النار- الى ان قال- فيقول لهم خازن النار: يا اشقياء ما 
كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له .)١١‏ و نحوها غيرها. 

ودلالة هذه النصوص على الحرمة كدلالة بعضها على البطلان لا تنكر» و حيث ان من لوازم الحرمة البطلان كما حققناه فى محله» 
فدعوى دلالتها باجمعها على البطلان فى محلها. 

ثم ان الرياء فى العمل على انحاء: احدها: ان يأتى بالعمل لمجرد اراءةٌ الناس» و بطلان العبادة فى هذه الصورة لا يحتاج الى بيان. 
الكاتي: أن يكون دغيه الى العمل القرية و الرياف وبظلان عبادة المزاق فى غذه الصورة ايشا هو الاقوري »م غير فرق ينها لى كانا 
مستقلين فى الداعوية؛ و ما لو كانا معاو منضما داعياء و ما لو كان احدهما مستقلًا و الآخر تبعا للنصوص المتقدمة» اذ يصدق فى جميع 


الصور الاربع حتى فيما كان الرياء تبعا لإراد الطاعةٌ انه ادخل فى عمله رضى احد من الناس» فتكون مشمولة لصحيح حمران و زرارة. 
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الثالث: أن يقصد ببعض الا-جزاء الرياء» فلا ريب فى بطلانه» و اما بطلان المركب به فلا شبهة فيه مع الاكتفاء به. و كان من الاجزاء 
الواجبة و ان تداركه ففيه وجوه و اقوال: اقواها ان يقال ائه ان كان ذلكك الجزء من الاقوال يبطل المركب ايضاً: لانه ان قصد بما اتى 
به رياءً الجزئية فيصدق انه زاد فى صلاته؛ فيشمله ما دل على ان من زاد فى صلاته فعليه الاعادة. 

و ماذكره بعض المحققين ره من عدم صدق الزيادة بتداركك الجزء الذى وقع باطلا بعد رفع اليد عنه؛ مع انه لا دليل على ابطال مطلق 
الزيادة خصوصاً فى مثل 


.١ الوسائل باب ؟١ من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ )١( 
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المقام الذى يكون الفعل الثانى مؤثرا فى حصول عنوان الزيادة» ضعيفء اذ اتيان الجزء الفاسد بنفسه مصداق للزيادة» تداركه ام لاء و 
التدارك انما يوجب عدم الاخلال لا عدم صدق الزيادة. 

واضعف منه دعوى انه لا يقال فى الفرض زاد فى صلاته. و انما يقال افسد الجزءء اذ الجزء الفاسد غير مأمور بهء فلو اتى به بعنوان انه 
جزء للصلاً يصدق انه زاد فيهاء وان لم يقصد به الجزئية» وان كان لا يصدق انه زاد فى صلاته لان الصلاه من المركبات الاعتبارية 
ولا يزيد شىء فيهاء الا اذا أتى به بعنوان انه منهاء الا-انه يوجب البطلان لاجل كونه مصداقا للكلام؛ و هو يكون مبطلا للاخبار و 
الاجماع بناءً على ما هو الحق من شمول النصوص للاقوال المعتبرة فى الصلاء خلافا لبعض المحققين. 

و مما ذكرناه ظهر ان الجزء الذى قصد به الرياء ان كان من الافعال فان اتى به بما انه من اجزاء الصلاء يوجب بطلان الصلاق و الا فلاء 
الا الركوع و السجود على ما هو الحق من ان زيادتهما مطلقاً توجب البطلان. 

الرابع: ان يكون اصل العمل لله و لكن الرياء قصد فى اختيار خصوصياته؛ كإتيان الصلاءً فى المسجد او فى اول الوقت او جماعة او 
غيرها من الخصوصيات. و الظاهر بطلان الصلاءٌ فى هذه الصورة ايضاًء اذ الرياء حينئذٍ انما يكون فى الصلاه المقيدةٌ بتلكك الخصوصية 
فتفسد لأجلهاء نعم لو كان مقصود المرائى اظهار انه يحب الاقامه فى المسجد مثلا و لكن صلى بداعى القربةُ صحت صلاته لما 
حققناه فى محله من جواز اجتماع الامر و النهى فى امثال المورد مما يكون المامور به من مقولةُ غير ما يكون المنهى عنه منها. 
الخامس: ان يكون الرياء فى مقدمات العمل كالمشى الى المسجد و النهوض الى القيام و نحوهماء و الظاهر صِحة الصلاة فى هذه 
الصورة لكون العمل لله و خلوة عن الريائ و دعوئ كون العمل حينيدذ مصداقا لمن ادخل فى عملة رضا غيره فيكون 
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ؤز آؤز ةؤزؤزؤزؤزؤز ز ‏ زا 757570500000ا707أ1 :1 
مقتضى عموم النصوص البطلان ضعيفة جداء اذ ادخال رضا الغير فى العمل انما يكون فيما اذا جعل رضاه غاية للعمل كرضا الله تعالى 
فتدبر. 
فلو كان العمل لله لكن كان بحيث يسره ان يرى الناس اطاعته الواقعية» فالظاهر عدم كونه مصداقا للمرائى» و يكون عمله صحيحا كما 
تشهد له جملة من النصوص كخبر زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): عن الرجل يعمل الشىء من الخير فيراه انسان فيسره ذلكك, قال 
(عليه السلام): لا بأس ما من احد الا و هو يحب ان يظهر له فى الناس الخير اذا لم يكن صنع ذلكك لذلكك .)١١‏ و نحوه غيره. 

أن المؤود الكاتى: وهوتها اذا كانت الضنيمة حراماً غير الرياية فان كان ذلكم الشي»ء متحدا مع العمل او مع جزء منه كايذاء الغير 
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بالصلاهُ و تفسيقه بهاء بطل» لانه حينئذٍ يكون حراماًء و المحرم لا يصح التقرب به و ان كان خارجا عن العمل مقارنا له صح, الا اذا 
كاعري عله بشت سيد القاية باه حل سعرية القد1 اذى قصط ب الدرجيل ان لحرا اليكل ركوزع الممال يدها فيطل ف 
كذلكك يبطل اذا كان داعى القربة غير مستقل فى الداعوية. و ستعرف وجهه فى المقام الثالث فانتظر. 


[المقام الثانى] الضميمة الراجحة 


المقام الثانى: اذا كانت الضميمة من الامور الراجحة صح العملء لان اتيان العمل حينئنٍ يكون صادرا عن داعى الطاعة فيسقط كلا 
الألذر ري وان كاننا اماه متفسييي م كا داعا علد اه لأسنس فى سيوع العاءة و قوط امرها سو عدو ساعن عد لاسن انا 
اقغار عاقوية كل ام شكلاى يفورظ الأمر ونصيحة الغادة 


.١ من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
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فمما لم يدل عليه دليل. و تشير الى ما ذكرناه الاخبار المتضمنة لبيان كثير من الامور الراجحةٌ من فعل الوضوء و الصلاه مع قصد 
التعليم و اطالةٌ الركوع للانتظار و غير ذلك من الموارد. 


[المقام الثالث] الضميمة المباحة 


المقام الثالث: فى الضمائم المباحة» و قد قسمها بعض المحققين ره الى قسمين: الاول: ما له دخل فى اصل العملء الثانى: ما له دخل 
فى ترجيح الفرد. و اختار الصحة فى الثانى مطلقاًء و فى الاول فصل بين موارده بما ستعرفء و لكن بما ان الخصوصية ليس لها وجود 
منحاز فى الخارجء فلا محالة يرجع ما له دخل فى اختيار الفرد الى ما يكون دخيلا فى اصل العملء فتاتى فيه الصور الآتية فيجرى فيه 
ما ستعرف من الصحة و الفساد. 

فالا-ولى ان يقال فى كلا القسمين: ان ذلكك الالمر المباح تارة: يكون مستقلا وداعى القربة تبعاء و اخرى: يكون تبعاً وداعى القربة 
مستقلاء و ثالثة: يكونان مستقلين و لكن لعدم قابلية المحل يسقط كل واحد منهما عن الاستقلال» و رابعة: يكونان معا منضمين داعياء 
و يكون كل واحد منهما ناقصا لا يصلح للداعوية. 

الظاهر انه لا خلاف فى البطلان فى الصورة الاولى» اذ الظاهر من الادلة و طريقة العقلاء عدم كفاية الاستناد الى داعى الطاعة فى 
الجملهُ فى صدق العبادة» بل يمكن ان يقال: ان الاثر الفعلى فى الصورةٌ المذكورة مستند الى الامر المباح فقطء اذ الداعى الضعيف اذا 
انضم الى الداعى القوى المستقل فى التأثير فى نفسه لا يكون مؤثرا. 

ومن ذلكك تظهر الصحةٌ فى الصورة الثانية. 
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و أما الصورة الثالثة: فعن الاكثر: الصحة و عن المصنف ره فى بعض كتبه تبعا لجماعة؛ و فخر الدين و الشهيدين و غيرهم: البطلان. 
واستدل للصحة: بان المعتبر فى العبوديه وصول العبد الى مرتبة يوجب امر المولى تحريكك عضلاته نحو الفعل» و فى الصورة 
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المزبور و ان كان المؤثر هو كليهما معاً و لكن لا من باب عدم تأثير امر المولى فى نفسه بل من باب عدم قابلية المحل لان يستند الى 
كل منهماء و هذا المقدار يكفى فى صدق العبادة» و لا يعتبر تخليص الطاعة ان امكنء و بان المعلوم من طريقة العقلاء الاكتفاء فى 
صدق العباده بكون امر المولى قابلا للاستقلال فى المح ركية. 

و لكن الاقوى البطلانء اذ يعتبر فى العبادة استناد الفعل الى داعى الطاعة و صدوره عنه و لا يكفى صدور الفعل عن عبد تابع لإرادة 
المولى كما قبل و يشهد له: آيهُ الاخلاص »»223١‏ و الاجماع على اعتباره فى العبادة. 

و دعوى انه موهون بذهاب الاكثر الى الصحةٌ مع الضميمة؛ مندفعة بان الظاهر انه من قبيل الاجماع على القاعدة؛ فلا ينافى الخلاف فى 
بعض المصاديق لكونه عن شبهة فتأمل. 

واخيراابق مسكاك فى قول الله عد واخل عقا كفلما خالضا مخضا لا شويه فى ا 

و مما ذكرناه ظهر أن الاقوى البطلان فى الصورة الرابعة» بل الاظهر فيها البطلان حتى بناءً على الصحة فى الصورة المتقدمة» اذ لو لم 
نقل باعتبار استناد العمل 


)١(‏ سورة البينة آيةُ ع. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمةُ العبادات حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 707 
1 


الى داعى الطاعة و لكن لا ريب فى اعتبار صلاحيةٌ الامر للاستقلال فى الداعوية فى صدق العبادة. 


العدول من صلاهة الى اخرى 
اشارة 


الشيألة المادسة للا بجوو العدول من عاذ الى اخرى الها قحف ذلكق وزل عاص »31 السارات قاع مق وان اتح يسدنه 
مع بعض آخر بحسب الصورة كالظهر و العصر كما يكشف عن ذلكك ظهور ادلتها فى كون كل منها نوعا من الصلاة» فالصلاة التى 
عدل عنها غير الصلاه التى عدل اليهاء و عليه فالامر المتعلق باحدى الصلاتين غير الامر المتعلق بالاخرىء و الامر الضمنى المتعلق بجزء 
فى اتح الضلاتة غير الأدر العي التاق نك ممانا القمو الاعرف»«الاقان جف اتحداعنيا نذاغى ارى لا دكون بعالا لمر 
المتعلق بالبعض المماثل له من الاخرىء و النيهُ اللاحقه لا تجدى فى صيرورته كذلكك كما لا يخفى. 

و دعوى انه يستكشف من ما ورد فى الموارد الخاصة ان كل فريضة تصاح بالذات لاسن تحتسب من سابقتها مع الامكان؛ و حينئذٍ 
يتعدى عن تلك الموارد الى غيرهاء مندفعة بانه يمكن ان تكون فى تلكك الموارد خصوصية لاجلها تكون الفريضة صالحة لذلك؛ و 
مع احتمال ذلكك و عدم الدليل على ما ذكر لا وجه للتعدى. 


موارد جواز العدول 


نعم يجوز العدول فى موارد خاصة: احدها: اذا دخل فى فريضة فذكر أن عليه فريضة سابقة عليهاء كما اذا دخل فى العصر او العشاء 
قبل الظهر و المغرب عدل بنيته 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج25 ص: 76015 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 894 ناا من عالانا/ا 


آهذا 


اليها اذا لم يتجاوز محل العدول بلا خلاف فيه» بل عن غير واحد» دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيحة زرارة الطويلة عن الامام الباقر (عليه السلام) و فيها: وان ذكرت انكك لم تصل الاولى وانت 
فى صلاء العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصرء و ان كنت قد ذكرت انكك لم 
تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغربء و ان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصرء 
وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثمم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلى المغرب» و ان كنت 
قد صليت العشاء الآخرءٌ و نسيت المغرب فقم و صل المغربء و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرهً ركعتين او قمت فى 
الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة 0١١‏ و نحوها غيرها. 

و أما خبر الحسن بن زياد الصيقل عن سيدنا الصادق (عليه السلام)- فى حديث- قلت: فانه نسى المغرب حتى صلى ركعتين من 
العشاء ثم ذكر قال (عليه السلام): فليتم صلاته ثم ليقض المغرب 23 فلضعف سنده و اعراض الاصحاب عنه و معارضته للروايات 
الصحيحة لا بد من طرحه او تاويله. 

ثم انه نسب الى المشهور: انه ان قدم العصر او العشاء على سابقتها سهواً فى الوقت المختص لها بطلتء و لكن الاقوى تبعا لجماعة من 
المحققين: الصحة لإطلاق الادلة. 

و استدل للمشهور: بان موضوع الادلة المتقدمة: هى الصلاءٌ الصحيحة من جميع الجهات عدا جهة الترتيب» فاذا كانت باطلةٌ لفقد 
شرط الوقت لا تكون 


.١ الوسائل باب "7 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب "2 من أبواب المواقيت حديث‎ 
>26 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
1] 


مشمولةٌ لهاء فلا وجه للتمسكك بالاطلاق. 

وفيه: ان هذا يصح بناءً على الاختصاص بالمعنى المنسوب الى المشهور. و اما بناءَ على الاختصاص بالمعنى المختار و هو كون الوقت 
مختصا بالاولى لدى المزاحمة لا عدم صلاحية الوقت لفعل الثانية و لو فى بعض الفروض النادرة و قد تقدم تحقيق ذلكك فراجع؛ لا 
يتم» اذ فى الفرض تكون الثانيةُ صحيحة من جميع الجهات حتى من حيث الوقت فتكون مشمولة للادلة» و اما ما ذكره بعضهم وجها 
للصحةٌ من انه يكشف عن نيه العدول كون ما بيده الصلاه السابقةُ من اول الامر فلا فوات للوقت على كلا القولين» فهو خلاف ظاهر 
الادلة كما لا يخفى. 

ولو تجاوز محل العدول كما اذا دخل فى ركوع الركعة الرابعة من العشاء فذكر أن عليه المغرب بطلت و لا يجوز العدول لانه يستلزم 
الزيادة المبطلة» و ليس له المضى فى اللاحقةٌ و اتمامها ثم الاتيان بالسابقة كما قيل» لانه يستلزم تقديم ركعة من العشاء على المغرب 
عمداً و هو لا يجوزء اذ دليل الترتيب انما يدل على لزوم تقديم السابقة على جميع ابعاض اللاحقة. 

و حديث (لا تعاد) )١١‏ حتى بناءًٌ على شموله لصورة الذكر فى الاثناء لا يمكن التعويل عليه فى المقام و يحكم بالصحة لاجله. لانه لا 
يدل على سقوط شرطية الترتيب حتى فى حال العمدء فلا دليل على جواز تقديم الركعة الاخيرةً من العشاء على المغربء و لا يختص 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠9ذلا١ا‏ من عالانا/ا 


الحديث يامثال المورد حتى يقال بان شموله للركعات السابقة يستلزم جوازه صونا عن اللغوية. و سيأتى فى خلل الصلاة توضيح ذلكك 
إن شاء الله تعالئ. 


هذا كله فيما اذا تذكر فى الاثناء» و لو تذكر بعد الفراغ من الثانية انه لم يأت 


.2 الوسائل باب 74 من أبواب القراءة حديث‎ )١( 
708 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص:‎ 
1] 


بالاولى» فالمشهور على انه ان اتى بها فى الوقت المختص بطلت. و ان اتى بها فى الوقت المشتركك صحت. و لكن الاظهر فى العصر 
المقدمة على الظهر صحتها و احتسابها ظهرا لو كان به قائل لقوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة المتقدمة: اذا نسيت الظهر حتى 
صليت العصر فذكرتها و انت فى الصلاةٌ او بعد فراغكك فانوها الاولى ثم صل العصر فانما هى اربع مكان اربع. 

و مضمر الحلبى قال: سألته عن رجل نسى ان يصلى الاولى حتى صلى العصر قال (عليه السلام): فليجعل صلاته التى صلى الاولى ثم 
ليستأنف العصر .)١١‏ 

فالاحوط الاتيان باربع ركعات بقصد ما فى الذمة؛ و قد عرفت آنفاً انه على المختار فى المراد من الاختصاص لا فرق بين وقوع الثانية 
فى الوقت المشتركك او المختص. 

المورد الثانى من موارد جواز العدول: اذا دخل فى الحاضرة فذكر أن عليه فائتةُ فانه يجوز له ان يعدل الى الفائتهُ بلا خلاف» و يشهد 
له صحيح زرارةٌ الطويل؛ و فيه مضافاً الى ما تقدم ذكره من قوله (عليه السلام) وان كنت قد صليت من المغرب ...الى آخره قوله 
(عليه السلام): فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرهُ و ان كنت ذكرتها و انت فى الركعة الاولى او 
الثاني من الغداءٌ فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة 19" و نحوه خبر عبد الرحمن البصرى عن مولانا الامام الصادق (عليه السلام) لين 
الثالث: اذا دخل فى فرضة فائتةُ فذكر أن عليه فريضةٌ سابقةُ عليها فالمشهور على انه يعدل بنيته الى السابقةُ بل بلا خلاف فيه. 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب "7 من أبواب المواقيت حديث‎ 
الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث ”؟.‎ )"( 
"01/ : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص‎ 
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و استدل له: بالاجماعء و بالغاء خصوصية مورد النصوص و التعدى الى غيره؛ و باستفادة حكم المورد مما تضمن العدول من الحاضرة 
إلى الفائتهُ لان القضاء على ما يظهر من ادلته ليس الا ايجاد ما وجب فى الوقت فى خارجه فيجرى عليه حكمه. 

و لكن الاجماع مضافاً الى عدم حجية المنقول منه لا يكون حجة فى امثال المورد و التعدى عن مورد النصوص قد عرفت ما فيه. 

و أما كون القضاء عين الاداء فانما يقتضى جوا العدول الذى هو من احكام الاداء لو كان مقتضى اطلاق دليله ثبوت جميع الاحكام 
التكليفية او الوضعية الثابتة للأداء له» و هو كما ترىء اذ ادلهُ القضاء انما تدل على لزوم مماثلة الصلاة المقضية للصلاه التى وجب 
الاتيان بها فى الوقت فيجب ان يراعى فيها جميع ما يعتبر فيها من الاجزاء و الشرائط. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91نا من عزلانا/ا 


و أما الاحكام الثابتة لها فهذه الادله لا تدل على ثبوتها للمقضية و كون الاسمر بالقضاء كاشفا عن كون الامر الاول بنحو تعدد 
المطلوب لو تم لا يقتضى ذلك لاحتمال ان يكون المطلوب الواحد مختلف الحكم باختلاف وقوعه فى وقتين. 

ولا يجوز التمسكك باستصحاب جواز العدول الثابت له حال ادائهاء لانه من الاستصحاب التعليقى الذى لا نقول بحجيته. 

و يترتب على ما ذكرناه: عدم جواز ترامى العدول فيما لو ذكر بعد ان عدل من فائتة الى سابقتها ان عليه ايضاً فريضة سابقة على 
المعدول اليهاء فما عن الشهيدين من جوازه فى الفرض» ضعيفء نعم يجوز ذلكك فيما لو عدل من حاضرة الى سابقة عليهاء كما لو 
عدل من العصر الى الظهر فذكر أن عليه الصبح اذ ما دل على جواز العدول من الحاضرة الى الفائتة لا يختص بالحاضرة التى قصدها 
من اول الامر. 

الرابع العدول من الفريضة الى النافلة يوم الجمعة اذا نسى قراءة الجمعة و قرأ غيرها و تجاوز عن النصف. و سيأتى الكلام فيه فى 
القراءة إن شاء الله تعالى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: /70 

الثانى تكبيرة الاحرام 


الخامس: العدول من الفريضة الى النافلة لمن دخل فيها و اقيمت الجماعة. و الكلام فيه موكول الى محله من مبحث الجماعة. 
السادس: العدول من القصر الى التمام او بالعكس فى مواضع التخيير. 

السابع: العدول من التمام الى القصر اذا قصد الاقامة و شرع فيها ثم بدا له و بنى على عدم الاقامة او تردد فيها. 

الثامن: العدول من القصر الى التمام لمن قصد فى اثناء الفريضة اقامة عشرة ايام. و سيأتى الكلام فى هذه الموارد فى صلاة المسافر إن 
شاء الله تعالى. 

فى تكبيرة الاحرام 


[الثانى: تكبيرةً الاحرام] 


اشارة 


الثانى من افعال الصلاةٌ: تكبيرة الاحرام و تسمى تكبيرة الافتتاح ايضاً لانها مفتاح الصلاه و بها افتتاحها كما فى جملةٌ )١١‏ من النصوص. 
و جزئيتها للصلاهً و كونها واجبة مما لا-ريب فيه ولا خلافء نعم حكى عن بعض المخالفين: القول بخروجها من الصلاة» و عليه 
فيتحقق الدخول فى الصلاهُ بمجرد الشروع فيهاء كما لا يخفى» كما انه لا خلاف فى ان حرمة المنافيات انما تكون بعد اتمام التكبيرة» 
واورد عليه: بان مقتضى اطلاق ما دل على حرمة المنافيات فى الصلاه ثبوت حرمتها من اول التكبيرة. 

وقد تفصى عن ذلكك شيخنا الا-عظم الانصارى ره بان الفراغ من التكبيرة كاشف عن كونها جزءاً من الاول جمعا بين المقدمات 
الثلاث اعنى: حصول التحريم بمجموع التكبيره و تحريم المنافيات فى الصلاه» و كون جزء الجزء جزءاً فلو اتى بالمنافى 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص: 709 


وهى ركن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (9ن! من عالانا/ا 


فى وسط التكبيرة لا يكون ما اتى به جزء الصلا فلم يأت بالمنافى فى الصلاة. 
اقول: ليس هذا التفصى اولى من ان يقال ان اطلاق ما دل على حرمة المنافيات وضعا و تكليفا يقيد بما دل على عدم حرمتها قبل 
تمامية التكبيرة. 


تكبيرة الاحرام من الاركان 


وهى ركن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا و سهوا بلا خلافء بل اجماعا كما عن غير واحد. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرةٌ الافتتاح قال (عليه السلام): 
يعيد .)0١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام): فى الذى يذكر انه لم يكبر فى اول صلاته فقال (عليه السلام): اذا استيقن انه لم 
يكبر فليعد و لكن كيف يستيقن 7". 

و موثق عمار: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاهُ قال (عليه السلام): يعيد الصلاه و لا صلاهُ 
بغير افتتاح «07. و نحوها غيرها. 

و بازائها طائفتان من النصوص:. 

الا-ولى: ما تدل على انه لا تبطل الصلاةٌ اذا كان من نيته ان يكبر: كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن 
رجل نسى ان يكبر حتى 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث ”؟.‎ 
./ الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث‎ )( 
"8٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص:‎ 
1. 


دخل فى الصلاه فقال: أ ليس كان من نيته ان يكبر؟ قلت: نعم قال (عليه السلام): فليمض فى صلاته .)١١‏ 

و مقتضى الجمع العرفى بين هذا الصحيح و النصوص السابقة» و ان كان حملها على الاستحباب» اذ تخصيصها به مستلزم لحملها على 
الفرد النادر» و لكن لمخالفته للاجماع و اعراض الاصحاب عنه لا بد من طرحه او حمله على التقية او حمله على اراد التكبير فى آخر 
الاقامة من التكبير فيه. 5 

الثانية: ما تدل على انه لو دخل فى الركوع يمضى فى صلاته و الا فيعيد: كموثقة ابى بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن 
رجل قام فى الصلاءً فنسى ان يكبر فبدأ بالقراءة قال: ان ذكرها و هو قائم قبل ان يركع فليكبر» و ان ركع فليمض فى صلاته 5). و 
نحوه غيره. 

ولا يخفى انه لا مجال للاعتماد عليها و تقييد النصوص السابقة بها وان كان هو مما يقتضيه الجمع لاعراض الاصحاب عنهاء و لا وجه 
للجمع بحمل هذه النصوص على صورة الشكك كما عن الشيخ ره؛ فانه جمع تبرعى لا شاهد له. 

فتحصل: ان الاقوى ان تركها عمدا و سهوا مخلء و فى كون زيادتها ايضاً كذلكك وجهان: اقواهما العدم؛ و نسب الى المشهور: ان 
زيادتها ايضاً عمدا و سهوا توجب البطلان. 
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و استدل له: بالاجماع على انها ركن و الركن ما يبطل زيادته عمدا و سهوا كنقيصته؛ و بعموم ما دل على مبطلية الزيادة فى الصلاة» و 
بانها فعل منهى عنه فيكون مبطلا للصلاةً. 


. الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: اعم‎ 

و كذا النية و صورتها اللّه أكبر 


و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن تفسير الركن بما ذكر غير ثابت» و عن جماعة منهم المحقق ره: تفسيره بما يوجب الاخلال به عمدا 
و سههوا البطلا-ن» و لعل قول المصنف ره فى المقام و كذا النيه اشارة الى ذلككء اذ لا يتصور الزيادة فى النية بناء على تفسيرها بما 
اخترناه» و اما بناءَ على تفسيرها بالارادة التفصيلية فزيادتها غير قادحةٌ بل لعلها راجحة كما قيل» فالمراد بكونها ركنا هو ما ذكرناه. 

و أما الثانى: فلأن العموم المزبور مختص بالزيادة العمدية لحكومة حديث (لا تعاد) عليه. 

و أما الثالث: فان رجع الى ما قبله ففيه ما عرفت و الا فيرد عليه انه لم يدل دليل على مبطلية كل فعل منهى عنه. مع ان كونها فعلًا منهيا 
عنه ممنوع. 

فتحصل: ان الاقوى عدم مبطليةٌ زيادتها سهواء نعم فى العمد تكون الزيادة قادحةً لعموم ما دل على قدح الزيادة فى الصلاة. 

صورةٌ تكبيرةٌ الاحرام 


0 0 0 
و صورتها الله اكبر و عليه علمائنا كما عن المنتهى لانه المتعارف من التكبيرء و لمرسل الفقيه كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله اتم 


الناس صلا و أوجزهم كان اذا دخل فى صلاته قال: الله اكبر بسم اللّه الرحمن الرحيم .١١‏ و يجب التأسى به و متابعته لقوله صلَّى الله 
عليه و آله: صلوا كما رايتمونى اصلى .)5١‏ 
و دعوى انه بما ان المشار اليه يكون فردا خارجياء و من المعلوم ان جميع 


.١١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١175 ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )0( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟. ص: 721 

ولا يكفى الترجمة مع القدره و يجب التعلم 


الخصوصيات لا تكون دخيلة فى الصلاةء فلا محالة يكون مجملًا فلا بصح الاستدلال به» مندفعة بانه و ان كان مجملًا الا انه يشمل مثل 
هذا الفعل المعلوم كونه من افعال الصلاة الواحبة» و كان بناء رسول اللّه صلّى الله عليه و آله على الاتيان به بهذه الصورة كما لا يخفى 
وجهه. و لما فى خبر المجالس: و أما قوله و الله اكبر- الى أن قال- لا تفتتح الصلاة الا بها 01١‏ و بهما يقيد اطلاق ما ورد فى التكبير 
لو كان مسوقا للبيان من هذه الجهة مع ان للمنع عن مجالا واسعا و يرفع اليد عن اصالة البراءة عن تعين الصورة المذكورة الجارية فى 
المقام بناء على ما هو الحق من جريانها فى موارد الدوران بين التعيين و التخيير. 

و ماذكره بعض المحققين ره وجها لعدم جريانها فى المقام بان المامور به هو تكبيرة الافتتاح و بها يدخل فى حريم الصلاه و يعلم ان 
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الصورة المذكورة يتحقق منها هذا المطلوب و تحققه من غيرها مشكوك فيه فيجب الاقتصار عليها ليقطع بفراغ الذمه بعد العلم 
باشتغالهاء انما يرجع الى ما ذكر وجهاً لكون المرجع فى الدوران بين التعيين و التخيير هو الاحتياط؛ و قد اشبعنا الكلام فى الجواب عنه 
فى الاصول. 

فالعمدةً حينئبٍ فى تعين الصورةٌ الخاصة ما ذكرناه؛ و به يظهر انه لا يكفى الترجمة مع القدره و يجب التعلم ان لم يتمكن من التلفظ 
بها بتمرين اللسان على النطق بها صحيحة بلا خلاف لانه مقدمة للاتيان بها الواجب عليه» هذا اذا تمكن من التعلم فى الوقت»ء و ان قدر 
عليه قبل الوقتء و علم بانه لا يتمكن منه فى الوقت» يجب التعلم ايضاً بناءَ على ما هو الحق من وجوب المقدمات التى يترتب على 
تركها فوت الواجب المتاخر فى ظرفه و لم يكن القدره فى ظرفه شرطا للوجوب. 


.١7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
72 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟. ص:‎ 
1] 


العاجز عن النطق بالتكبيرةً صحيحا 


وان ضاق الوقت او عجز عن تعلم التكبيرة قبل فوات الوقتء فتارةٌ: يقدر على الاتيان بها ملحونة؛ و اخرى: لا يقدر عليه» فان كان 
قادرا على ذلك فالاظهر وجوبه كما هو المشهورء بل عن صاحب الجواهر: دعوى الاجماع عليه. 

واستدل له: بقاعدة الميسور: و بما دل على ان كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذرء و بقوله (عليه السلام) فى خبر عمار: لا صلاة 
بغير افتتاح .»١١‏ بتقريب انه بعد القطع بان العاجز مكلف بالصلاة» و المفروض عدم تحققها بغير افتتاح فلا بد و ان يكون متعلق امره هو 
الذى يقدر عليه و الا يلزم عدم التكليف بالصلاة او التكليف بالمحال. 

و فى الجميع نظر: اذ قاعدة الميسور لم يدل دليل على ثبوتها فى الميسور من ما يعتبر فى المركب. و الاخيران لا يدلان على وجوب 
الملحون تعييناء و انما يدلان على عدم وجوب الصحيح كما لا يخفى» فالعمدة فى ذلكك فحوى ما ورد فى الفأفاء و التمتام و الالثغ و 
الالتغ .)"١‏ 

وان لم يكن قادرا عليه فهل يجب عليه الاحرام بترجمتها من غير العربية او يسقط منه؟ وجهان: نسب الاول الى علمائناء و استدل له 
بعض الاكابر: باطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاء التكبير «*» بدعوى انه و ان قيد ب «اللّه اكبر» الا ان التقييد مختص بحال القدرق 
لان العمدة فيه الاجماع فيبقى الاطلاق بحاله فى العجز. 


./ الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث‎ )١( 
.٠١١ (؟) تفسير الصافى سورة مائدة آيهُ‎ 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جع ص: 78 


و الاخرس 


و فيه: ما عرفت من ان دليل التقيبد لا يختص بالاجماع؛ بل مرسل الفقيه و خبر المجالس يدلان عليه. 
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واضعف منه ما ذكره بعض المحققين من الاستدلال له بخبر عمار (لا صلاة بغير افتتاح) 2١١‏ بتقريب ان حقيقة الصلاة لا تتحقق من 
دون ذلككء و العاجز عن التكبيرة بعد فرض عدم سقوط الصلاةً عنه و استحالة التكليف بالمحال يعلم بانه مكلف بالافتتاح بشىء آخرء 
والمتيقن منه الترجمة. 5 
اذ يرد عليه: ان هذا الخبر كسائر النصوص ليس له اطلاق لعدم كونه مسوقا للبيان من هذه الجهة. و على فرض ثبوته فهو مقيد ب «الله 
اكبرا» و مع عدم التمكن منه لا محالة يكون التكليف به ساقطاء مع ان المراد ب «افتتا )اقيم عو :الله اكبرع كما بشهك لدها تضمن هخ 
النصوص من ان. به افتتاحهاء فما احتمله صاحب المدارك ره من سقوط التكبير عمن من شانه هذاء هو الاظهر بحسب القواعدء لو لا 
الإجماع على خلافه. 


تكبيرهٌ الاخرس 


و الاسخرس يأتى بالتكبيرة على قدر الامكان لما تقدم فى العاجز عن تعلم التكبيرة قبل فوات الوقتء و اما قول جعفر بن محمد (عليه 
السلام) فى موثق مسعدة: و كذلكك الاخرس فى القراءة فى الصلاةً و التشهد و ما اشبه ذلكك فهذا بمنزلة العجم و المحرم لا يراد منه ما 
يراد من العاقل المتكلم الفصيح "١‏ فلا يدل على وجوب الناقص 


./ الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث‎ )١( 
الوسائل باب 04 من أبواب القراءة حديث ؟.‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص: 280" 
يشير بها مع عقد قلبه و شرطها القيام مع القدرة 


عليه» و انما يدل على عدم وجوب التام فلاحظ. 

وان عجز عن النطق اصلا يشير بها مع عقد قلبه» و عن غير واحد: تقييد الاشارهً بالاصبع؛ و عن بعضهم ذلكك مع اضافة تحريكك 
اللسان. 

و الدليل لهذا الحكم بعد فرض ان الواجب فى الافتتاح ليس هو معنى التكبير و هو اظهار كبريائه تعالى بل هو الصيغةٌ الخاصة: خبر 
السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام): تلبيةُ الاخرس و تشهده و قراءته للقرآن فى الصلاة تحريكك لسانه و اشارته باصبعه )١١‏ بناءً 
على انه لا خصوصية لموارده الثلاثة و انما هو فى مقام بيان اعطاء الضابط كما هو الظاهر» و عليه فيعتبر تحريكك اللسان مع الاشارة 
بالاصبع. 

و أما عقد القلب فالدليل على اعتباره هو الدليل على اعتبار لحاظ المعنى فى الناطق و عدم ذكره فى الخبر انما هو لاجل كونه فى مقام 
بيان ما يكون بدلا عن اللفظ فالا-خرس كغيره لا بد له من القصد الى الصورةٌ المعهودة للتكبيرة سواء عقل معناها ام لاو عوضا عن 
اللفظ يشير باصبعه مع تحريكك لسانه. 

و شرطها القيام مع القدره فلو كبر قاعدا او منحنيا و لو ببعض التكبيرة بطلت صلاته بلا خلاف الا عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف» و 
عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. 0 

و يشهد له مضافاً الى ما دل على اعتباره فى الصلاهً الظاهر فى وجوبه فى كل جزء منها موثق عمار: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) 
عن رجل وجب عليه الصلاة- الى ان قال- (عليه السلام): و كذلكك ان وجب عليه الصلاه من قيام فنسى حتى افتتح الصلاهُ و هو قاعد 
فعليه ان يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاهً و هو قائم, و لا يعتد بافتتاحه ١؟).‏ 
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.١ الوسائل باب 84 من أبواب القراءة حديث‎ )١( 
التهذيب ج "اص ”70 من طبعة النجف.‎ )1( 
"88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص:‎ 


و يستحب رفع اليدين بها 


رفع اليدين حال التكبيرة 


و يستحب رفع اليدين بها بلا خلا-فء و عن السيد الرضى ره: وجوبه فى جميع التكبيرات» و عن الاسكافى: موافقته فى خصوص 
تكبيرة الاحرام. 

و استدل له بصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): اذا اقمت الصلاهً فكبرت فارفع يديكك و لا تجاوز بكفيكك اذنيككء اى حيال 
خديكك. .)0١‏ . 

و صحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) فى قول الله عز و جل (فصل لربكك و انحر) قال (عليه السلام): هو رفع يديكك 
حذاء وجهكك. .)3١‏ و نحوهما غيرهما. 

و فيه: انه لا بد من حمل هذه الاخبار على الاستحباب بقرينةُ ما فى النصوص من التعليلات الظاهرة فى الاستحباب» و صحيح على بن 
جعفر عن اخيه الامام موسى (عليه السلام): على الامام ان يرفع يده فى الصلاة ليس على غيره ان يرفع يده فى الصلاةٌ. «) فان عدم 
وجوبه على غير الامام يستلزم عدم وجوبه على الامام ايضاً لعدم القول بالفصل بينهما. 

و دعوى احتمال ارادة الرفع حال القنوت من الرفع فيه مندفعة بان الظاهر منه اراده الرفع فيما من شانه ان يرفع به اليد» و اظهر مصاديقه 
التكبيرة. 

و ليكن الرفع الى حيال الوجه كما نسب الى الاشهر و يشهد له صحيح زرارةً و صحيح ابن سنان المتقدمان. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث 8. 

() الوسائل باب 4 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث /. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جع ص: 781 

الى شحمتى الاذن. 

ٍ 25119111101 

او الى اسفل منه. و يشهد له صحيح معاوية: رايت ابا عبد الله (عليه السلام) حين افتتح الصلاه يرفع يديه اسفل من وجهه قليلا أو إلى 
النحر .)١١‏ 

و يشهد له المرسل عن الامام على (عليه السلام) فى قوله تعالى قَصَلَ ربك و انكو ان معناه رفع يدكث الى النحر فى الصلاة 5. 

او الى شحمتى الاذنين و عن المعتبر: الاستدلال له برواية ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا افتتحت الصلاهُ فكبرت فلا 
تجاوز اذنيكك. 0 فتأمل» و يعتبر عدم تجاوز الرفع» الاذنين للنهى عنه فى صحيح زرارة المتقدم. 

و كيفية الرفع ان يبتدأ بالتكبير بابتداء الرفع و ينتهى بانتهائه كما هو المشهور لقوله (عليه السلام) فى رواية العلل: انما يرفع اليدان 
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بالتكبير 0" و لا يبعد استفادته من سائر النصوص المتضمنة للامر بالرفع فى التكبير او عند كل تكبيرة او اذا كبرت» حيث ان الظاهر 
منها اعتبار المقارنة العرفية» و هى انما تتحقق بالكيفية المذكورة. 

وأما ماعن بعض من تعين كون التكبيرة بعد الرفع قبل الارسال مستندا الى صحيح الحلبى: اذا افتتحت الصلاء فارفع كفيكك ثم 
ابسطهما بسطا ثم كبر «©) بدعوى ان (ثتم) تدل على التراخى» فضعيف اذ الظاهر انه لم يرد من ثم وفاء فى هذه النصوص الترتيب» و 
الا لزم التنافى بين الصحيح و صحيح زرارة المتقدم حيث رتب رفع اليدين فيه على التكبير. 

تنبيه: لا ريب فى استحباب ان يضيف الى تكبيرة الاحرام ستا فيكون 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث .١18‏ 
() الوسائل باب 4 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث ه. 
(6) الوسائل باب 4 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث .١١‏ 
(0) الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرةٌ الإحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جع ص: /72 
الثالث القيام و هو ركن مع القدرة 


المجموع سبعاء و سيأتى الكلادم فيه و فى انه لو اتى بالسبع يتخير فى تعيين تكبيرة الا-حرام فى ايتها شاءء او يحرم بالجميع او يتعين 
الاو لاون الو إصبار الكض عقن موف ما يعني فى الضاذة هن كير الصفت ره و قر عله ليذه المسالة فار 


فى القيام 
[الثالث: القيام] 


اشارة 

: 
الثالث من افعال الصلاة: القيام اجماعاء و تشهد له جملة من النصوص: كمصحح ابى حمزةٌ عن ابى جعفر (عليه السلام) فى قول الله 
عز و جل الَّذِينَ يَذْكرُونَ الله اما وَ فعُوداً قال (عليه السلام): الصحيح يصلى قائماً و المريض جالساً .»1١‏ 
و صحيح زرارة قال ابو جعفر (عليه السلام): و قم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من لم يقم صلبه فلا صلا له .05١‏ و 
تحورهها رهما 
وهو ركن مع القدره فى الجملة» فمن تركه عمدا او سهوا بطلت صلاته» و المصنف ره تبعا لجماعة من الاساطين اطلق ان القيام ركن 
و عنه قده فى بعض كتبه التصريح بانه ركن مطلقاًء و استدل له: بالاجماعء و باطلاق ما دل على وجوبه. 
و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه لا خلاف فى صصح صلاة ناسى القراءة مع انه يفوت بعض القيام و اما الثانى فلحكومة حديث (لا تعاد) 
عليه؛ و به يقيد بصورة العمد. 
فالاولى ان يقال: ان القيام حال التكبير ركن» و كذلك القيام المتصل بالركوع؛ 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب القيام حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /9نل١!‏ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ” من أبواب القيام حديث ؟. 

(*) الوسائل باب 74 من أبواب القراءة حديث 2. 
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و القيام حال القراءه و بعد الركوع واجب غير ركنء اما الاول: فلما تقدم فى مبحث التكبير» و اما الثانى: فلا تفاق الاصحاب على ان 
الركوع عن جلوس سهوا موجب للبطلان و النزاع فى ان وجه البطلان فقد القيام المتصل بال ركوعء او عدم الاتيان بالركوع عن قيام لا 
تترتب عليه ثمرة فقهية. 

و أما الثالث: فلأسن الاخلال به سهوا بتبع تركك القراءةً او مع الاتيان بها لا يوجب البطلان لحديث (لا تعاد)» و اما وجوبه فلاطلاق ما 
دل على وجوب القيام فى الصلاة. و منه يظهر وجه كون القيام بعد الركوع غير ركن. 

ثم انه هل تكون زيادة القيام سهوا كنقيصته موجبة للبطلان فى الجملة ام لا؟ وجهان: اقواهما العدمء اذ زياد القيام حال التكبير بتبع 
زيادته قد عرفت انها لا توجب البطلان» و مستقلا لا تعقل» و كذلكك فى حال القراءهً على ما سياتى فى مبحث القراءة. 

و أما القيام المتصل بالركوع فقد استدل على مبطلية زيادته السهوية: بالاجماع على انه ركنء و بعموم ما دل على ان من زاد فى صلاته 
فعليه الاعادةٌ .)١١‏ 

و فيهما نظر: اما الاجماع على ركنيته فد عرفت انه لا يدل على مبطليةٌ زيادته ايضاً لعدم ثبوت كون معنى الركن ما يوجب زيادته 
عمدا و سهوا كنقيصته البطلان. 


و أما العموم فلحكومة حديث (لا تعاد) عليه بناءَ على شموله للزيادة. فالاقوى عدم مبطلية زيادته سهوا. 
ما يعتبر فى القيام 


ثم انه يعتبر فى القيام امور: 


)١(‏ الوسائل الباب ١9‏ من أبواب الخلل فى الصلاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5, ص: 77١‏ 

1] 

00000000005 50000" 
الاول: اقامة الصلبء و يعبر عنها بالانتصابء و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح زرارة: و قم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه 
و آله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاةٌ له .)١١‏ 

و نحوه صحيح ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الامام على (عليه السلام) و الصلب هو العظم الذى يكون من الكاهل 
الى آخر الذنبء و اقامته مستلزمة للانتتصاب .)33١‏ و عليه فلا يخل بالانتصاب اطراق الراس فلا يجب تركك ذلكك كما هو المشهورء و 
اما مرسل حريز عن ابى جعفر (عليه السلام) قلت له: قَصَلَّ لِرَبُكك و انْحْ قال (عليه السلام): النحر: الاعتدال فى القيام ان يقيم صابه 
«. فلو سلم كون المراد من النحر فيه؛ العنق لضعفه فى نفسه و اعراض الاصحاب عنه. يتعين طرحه. مع انه قد فسر النحر باعلى الصدر 
فى اللغةٌ. 


الثانى: الاستقرار بان يكون واقفا ساكنا بلا خلاف فيه» و عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١99‏ من عالانا/ا 


و يدل على اعتبار الوقوف مضافاً الى الاجماع و ما قيل من دخوله فى مفهوم القيام خبر السكونى عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه 
قال فى الرجل يصلى فى موضع ثم يريد أن يتقدم قال (عليه السلام): يكف عن القراءة فى مشيه .16٠‏ 
و خبر سليمان بن صالح عن ابى عبد الله (عليه السلام): و ليتمكن فى الاقامة كما يتمكن فى الصلاةٌ «0. 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب القيام حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب القيام حديث 7. 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب القيام حديث ”. 

(6) الوسائل ناك 66م أبوات مكان التصلى خدية م 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: الال 

عا 


و ارادة الاستحباب منه فى الاقامة لدليل آخر لا تدل على عدم لزومه فى الصلاة» مع انه قد عرفت لزومه فيها ايضاً. 

و يدل على الثانى مضافاً الى الاجماع و دخوله فى مفهوم القيام: خبر هارون بن حمزة الغنوى الذى رواه المشايخ الثلاثة انه سال ابا 
عبد الله (عليه السلام) عن الصلاه فى السفينة فقال (عليه السلام): ان كانت محملة ثقيلة اذا قمت فيها لم تتحركك فصل قائماء و ان كان 
خفيفة تكفأ فصل قاعدا .)١١‏ لظهوره فى تقديم الصلاءً جالسا مستقرا على الصلاة قائما متح ركاًء و لو لا وجوبه لم يكن وجه لذلكك. 

و دعوى ان الظاهر منه ترجيح الصلاهٌ جالسا بلا انكفاء على الصلاه قائما مع الانكفاء فيكون اجنبيا عما نحن فيه؛ مندفعة بانه لو سلمنا 
كون المراد من تكفأ انها توجب انقلاءب من قام فيها فلا وجه لحمله على التحرك الا انه يدل على عدم وجوب الصلاة قائما فى 
صورة التحركك مفهوم الجملة الاولى. 

و حمل قوله (عليه السلام): (لم تتحركك) على انها لا تكفأ لا شاهد له فتأمل» مع ان حمل تكفأ على التحركك بقرينة الشرطية الاولى 
غير بعيد. 

الثالث: الاستقلال على المشهوره و استدل له: بدخوله فى مفهوم القيام» و بانصراف ما دل على اعتبار القيام اليه» و بجملة من 
النصوص: كصحيح ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا تستند بخمركك و انت تصلىء ولا تستند الى جدار الا ان تكون 
مريضا ١؟).‏ و الخمر: هو ما وراءكك من شجر او بناء او غيرهما. و نحوه غيره. 

و فى الجميع نظر: اما الاسول: فلمنعه» و أما الثانى: فلأن مثل هذا الانصراف لا يوجب تقييد الاطلاق كما حقق فى محله. مع ان للمنع 
عنه مجالا واسعاء و أما الثالث: فلمعارضةٌ هذه النصوص مع جملهُ من النصوص الأخر كصحيح على بن جعفر عن 


.7 من أبواب القيام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب القيام حديث ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
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اخيه موسى (عليه السلام): انه ساله عن الرجل هل يصاح له ان يستند الى حائط المسجد و هو يصلى او يضع يده و هو قائم من غير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠معاا‏ من عا/انا/ا 


مرض و لا علة؟ فقال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 

و موثق ابن بكير عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن الرجل يصلى متوكثا على عصاء او على حائط؟ قال (عليه السلام): لا بأس 
«7). و نحوهما غيرهما. 

و حمل هذه النصوص على الاستناد غير التام الذى لا يوجب خروج قيامه عن الاستقلال و النصوص الاول على صورة الاعتماد» جمع 
تبرعى لا شاهد له. بل الجمع العرفى يقتضى حمل الاول على الكراهة» اللهم الا ان يقال: ان اعراض الاصحاب عن نصوص الجواز 
يسقطها عن الحجية» فتأمل» فما عن ابى الصلاح و جماعة من المتاخرين من جواز الاعتماد على كراهة غير موافق للاحتياط. 

الرابع: عدم التفريج الفاحش بين الرجلين» و هذا فى الجمله مما لا شبهة فيه و لا خلافء انما الكلام فى تحديد ذلكك و قد حدده 
جماعة بما يوجب الخروج عن صدق القيام» و الوجه فى اعتباره حينئذٍ ما دل على وجوب القيام. 

وعن غير واحد: التحديد بالشبر لصحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): اذا قمت فى الصلاة فلا تلصق قدمكك بالاخرى دع 
بينهما فصلًا اصبعا اقل ذلكك الى شبر اكثره 0 و لكن لاجل اتفاق الاصحاب على استحباب عدم التفريج بهذا الحد يتعين حمله على 
الاستحباب لو كان ظاهرا فى الوجوب. 

الخامس: القيام على رجلين كما عن جماعة التصريح به و استدل له: بانصراف نصوص القيام اليه و بانه المعهود من فعل النبى صلّى 
الله عليه و آله و يجب التأسى 


.١ من أبواب القيام حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب القيام حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب افعال الصلاةُ حديث ”*. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: 7/7 

اذا 

لقرلد يك اللهاغلية و آله ضلرا كما راسيرزى اعبلى اد 1 . 

و بما عن قرب الاسناد عن ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): ان رسول الله صلّى الله عليه و آله بعد ما عظم و ثقل كان يصلى 
و هو قائم و رفع احدى رجليه حتى انزل الله تعالى طه © أَثْرَكنا ليك الْقُآنَ لتَشْقلِ فوضعها :؟'. 

و فى الجميع نظر: لمنع الانصراف و دليل التأسى مجملء اذ لا ريب فى عدم وجوب التأسى فى جمع الخصوصيات المحددة لصلاته 
صلى الله عليه و آله و الخبر انما يدل على عدم اللزوم لا عدم المشروعية: فاذاً المعتمد اطلاق نصوص القيام. 

و مما ذكرناه ظهر انه لا يجب الوقوف على القدمين بل يجوز على الاصابع؛ اذ لا مدرك له سوى الانصراف و انه المعهود؛ و خبر ابى 
ضرعن الانام البائل اليه لتاقم كان رول اللداساى الل عليه و آله يكورم غتى اطراف زليه قال الله تنيناف لد |2 للاعليك 
الْقَوَآنَ لتَشْقلِا «*8 و قد تقدم ما فى الجميع؛ نعم لو كان الوقوف على الاصابع مستلزماً لتركك الاستقرار لا يجوز لوجوب الاستقرار. 

و أما تسوية الرجلين فى الاعتماد فلا ينبغى الشكك فى عدم وجوبهاء اذ لا مدرك له سوى بعض ما مرء فما عن جماعة كالشهيد ره و 
صاحب المداركك و غيرهما من وجوب الاعتماد عليهما غير تام. 


نسيان الانتصاب او الاستقلال او الاستقرار 


تنبيهات: الاول: اذا تركك الانتصاب» او الاستقرار» او الاستقلال ناسياء» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١معاا‏ من عالان/ا 


.١175 ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )١( 

() الوسائل باب "من أبواب القيام حديث 8. 

(©) الوسائل باب ”من أبواب القيام حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: 71/5 
1 


صحت صلاته من غير فرق بين كون ذلك فى القيام الركنى و غيره» لحديث (لا تعاد الصلاة) .)١١‏ 

واستدل للبطلان فى القيام الركنى: بان كل واحد من هذه الامور شرط فى القيام» فاذا انتفى انتفى القيام» فاذا كان القيام ركنا بطلت 
الصلاةٌ لفواته. 

و فيه: انه كما يمكن ان تكون هذه الامور شروطا للقيام كذلكك يمكن ان تكون شروطا للصلاة» وعليه فلا موجب لتقييد نصوص 
القيام. 

وان شئت قلت ان تقد الصلاه بهاء و لو لاجل كونها معتبرة فى القيام معلوم؛ و تقيد القيام بها مشكوك فيه؛ فيرجع الى اطلاق ادلته» 
بل لا يبعد دعوى ظهور ادلتها فى اعتبارها فى الصلاهُ فلاحظ. 

و على ما ذكرناه فانتفائها او انتفاء واحد منها لا يوجب انتفاء القيام. 

و أما ما اجاب به بعض المحققين من ان موضوع الركنية انما هو ذات القيام لا القيام المشروط فلا يتم ما ذكرء فغير تام اذ لو كان كل 
واحد من هذه الامور شرطا للقيام فلا محالة يكون المامور به هو المشروط لا ذات القيام لتقيد اطلاق نصوصه حينئذٍ بما دل عليه» و 
عليه فيتعين ان يكون الركن ايضا هو المشروطء اذ غيره لا يكون من اجزاء الصلاه فكيف يكون من اركانها؟ فالصحيح ما ذكرناه. 
وقد استدل بعضهم للبطلان بدخول هذه الامور فى مفهوم القيام» فمع انتفاء احدها ينتفى القيام» فاذا كان ذلكك فى القيام الركنى فلا 
محالةٌ تبطل الصلاة. 


وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى. 


.2 الوسائل باب 74 من أبواب القراءة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: زءمذرا‎ 


ولو عجز اعتمد 


لو دار الامر بين القيام الاضطرارى و الجلوس 


التنبيه الثانى: لو دار الامر بين القيام الاضطرارى و الجلوسء فهل يقدم الاول باقسامه من كونه مع الاعتماد او مع الانحناء او مع التفريج 
الفاحش بين الرجلين او مع عدم الاستقرار او يقدم الثانى» مطلقاء او يفصل بين القسمين الاولين فالقيام يقدم و بين الادخيرين 
فالجلوس؟ وجوه:. 

اقواها الاخير و ذلكك فان المستفاد من صحيح ابن سنان المتقدم فى وجوب الاستقلال انه لو عجز عن القيام مع الاستقلال اعتمد على 


ما يتمكن معه من القيام» و دعوى انه انما يدل على جواز القيام و لا يدل على وجوبه مندفعة بالاجماع على التلا-زم بين جوازه و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لامعا من عالانا/ا 


وجوبه. و كذلك يستفاد من صحيح على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام 
يصلى فيها و هو جالس يومئ او يسجد؟ قال (عليه السلام): يقوم و ان حنا ظهره .)١١‏ 

و أما القيام مع التفريج الفاحش بين الرجلين فقد استدل على تقديمه على الجلوس بعدم معرفة الخلاف فى تقديمه عليه و بانه ميسور 
القيام فيكون مقدما على الجلوس و باستفادته من صحيح ابن يقطين المتقدم. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فواضح. و أما الثانى: فلما مرٌ مراراً من عدم حجية قاعد الميسور, مضافاً الى انه لم يدل دليل على تقديم 
ميسور القيام على الجلوس الواجب على من لم يقدر على القيام» و اما الثالث: فللفرق بين القيام مع الانحناءء و القيام مع التفريج 
الفاحش بين الرجلين» و الصحيح انما يدل على تقديم الاول على الجلوس لا الثانى» نعم اطلاقه يشمل تقديمه مع انحناء الظهر بما 


يخرجه عن صدق 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب القيام حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 73/7 
.1 


القيام» و من هنا توهم استفادة تقدم الثانى على الجلوسء و لكنه توهم ضعيف للفرق بينهما فتأمل. 

و أما القيام الفاقد للاستقرار فالظاهر تقدم الجلوس عليه لخبر هارون المتقدم فى وجوب الاستقرار. 

و استدل لتقدم القيام مع عدم الاستقرار على الجلوس: بعدم معرفة الخلاف فى تقديمه و بانه ميسور القيام» و باستفادته من صحيح 
ابن يقطين. 

و فى الجميع ما عرفت مضافاً الى انه مع دلالة الخبر على تقديم الجلوس عليه لا يبقى مورد لهذه الادلة. 

و دعوى اختصاص الخبر بما اذا كان القيام حرجيا لاضطراب السفينة فلا يدل على وجوب القعود بمجرد عدم التمكن من حفظ 
السكون حتى يلحق المورد الثانى به بالاولوية» مندفعة بان اطلاق مفهوم صدره يدل على تقديم الجلوس على القيام مع عدم الاستقرار 
بجميع مراتبه» فلا وجه لدعوى الاختصاص بما اذا كان القيام حرجياء و مورده و ان كان القيام مع عدم السكون الا انه يثبت الحكم فى 
القيام ماشيا بالاولوية. 

فما عن المفيد و جماعة من الاكابر من تقديم الصلاءٌ ماشيا على الصلاهً قاعداء ضعيفء و استشهد لهم بخبر سليمان بن حفص 
المروزى قال الفقيه (عليه السلام): المريض انما يصلى قاعدا اذا صار بالحال التى لا يقدر فيها على ان يمشى مقدار صلاته الى ان 
يفرغ قائماً .01١‏ 

و فيه: ان ظاهره تحديد العجز الموجب لجواز الجلوس و لكن لا تعبداء بل لان الظاهر التلازم بين القدره على المشى بمقدار صلاته» و 
القدر على الصلاءً واقفا و لو معتمدا على عصاء او حائط و نحوه, فلا يرد عليه ما اورده بعض الاعاظم من معارضة 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب القيام حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص : /الالا 


امنا 


الخبر حينئذٍ مع الاخبار الصحيحة المتضمنة لنفى تحديد العجز و ايكال معرفته الى نفس المصلى مع انه لو سلم التعارض فلا يوجب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طامعاا من عالانا/ا 


حمل الخبر على ارادة ترجيح الصلاةً ماشيا على الصلاة قاعدا مع عدم القرينة على ارادته منه لا سيما مع تطرق احتمالات اخر فيه. 
فالاقوى تقديم الصلاة قاعدا على الصلاهُ ماشيا. 


دوران الامر بين الامور المعتبرهُ فى الصلاة 


التنبيه الثالث: لو دار الاسمر بين تركك احد الا-مرين المعتبرين فى القيام كما لو لم يتمكن من الجمع بين الانتصاب و الاستقلال فعن 
جماعة من الاكابر: ان اللازم الاخذ بما هو اهم او محتمل الاهميةُ و الا فالتخيير. 

اقول ذلكك يبتنى على ما بنوا عليه من كون موارد التنافى بين الحكمين الضمنيين من موارد التزاحم» و لكن قد عرفت فى مبحث القبلة 
ضعف المبنى و انها انما تكون من موارد التعارضء و ذكرنا فى محله ان مركز التنافى انما هو اطلا-ق دليل كل من المعتبرين فى 
المركبء و انه لو كان بينهما عموم من وجه يسقط الاطلاقان و يرجع الى الاصلء ففى الفرض يقع التعارض بين اطلا-ق دليل 
الانتصاب و اطلاق دليل الاستقلال فيتساقطان )١١‏ و يرجع الى اصالةٌ البراءة عن وجوب كل منهما بالخصوص بناءً على ما هو الحق من 
جريانها عند دوران الامر بين التعيين و التخيير» فيثبت التخيير. 

و مما ذكرناه فى ذلكك المبحث و اشرنا اليه فى المقام يظهر ان الحكم فى عدة من المسائل المعنونة فى المقام فى كلمات الاصحاب 
هو التخيير:. 

منها: ما اذا دار الامر بين مراعاةٌ القيام او احد الامور الاخر المعتبرة فى 


)١(‏ قد مران المرجع اخبار الترجيح و التخيير و حيث لا مرجع لشىء منهما فيحكم بالتخيير منه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص : لا 
ا[ 


الصلاة كالاستقبال» فما ذكر فى وجه وجوب مراعاة الثانى من اهميةٌ الاستقبال من القيام كما يشير اليه حديث (لا تعاد الصلاة) )١١‏ 
حيث استثنى فيه فقد الاستقبال و لم يستثنى فيه فقد القيام مثل ما قيل فى الاشكال عليه اجنبى عن المقام. 

و منها: ما اذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع» فما افتى به جماعة من المحققين منهم المحقق النائينى ره و الاستاد من 
وجوب القيام الى ان يتجدد العجزء فى غير محله لابتنائه على كون المورد من موارد التزاحم و حيث ان من مرجحات باب التزاحم 
سبق الوجود فلا بد من القيام فى الركعة الاولى ثم فى الثانيةُ فهكذا الى ان يتحقق العجزء و لكنكك عرفت ضعف المبنى. 

واضعف منه ما ذكره بعض المحققين فى وجه لزوم تقديم الاول و هوانه لقدرته على القيام فى الركعة الاولى يجب عليه للعمومات» 
فاذا طرأ العجز يعمل عمل العاجزء اذ يرد عليه: ان وجوب جميع الاجزاء فى ضمن وجوب الكل انما يتحقق قبل الشروع» فقبل الشروع 
يقع التعارض بين ما دل على لزوم القيام فى الركعة الاولى الشامل لهذا الفرض باطلاقه؛ اذ المستفاد من النصوص اعتبار القيام فى كل 
ركعة؛ بل فى كل جزء منها عدا ما استثنى» مع قطع النظر عن سائر الركعات و الاجزاءء و بين ما دل على اعتباره فى الركعة المترتبة 
عليهاء الشامل باطلاقه لهذا المورد ايضاً فيتساقطان فيرجع الى الاصلء و هو كما عرفت يقتضى التخيير. 

و منها: ما اذا دار الامر بين القيام فى اول الركعة او آخرهاء نعم لو دار الأمر بين مراعاة القيام المتصل بالركوع او القيام فى حال القراءة 
لزم مراعاةً الاول لما تضمن الامر بقيام الجالس فى آخر السورة فتأمل. 

و بالجملة: الحكم فى جميع هذه الموارد هو التخيير» و ما ذكر فى المقام من النتقض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عامعاا من عالانا/ا 


.2 الوسائل باب 74 من أبواب القراءة حديث‎ )١( 
71/94 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 


فان تعذر صلى قاعداً 


و الابرام فى كل مسألهُ من هذه المسائل اجنبى عما هو محل البحثء فلا وجه لاطالةٌ الكلام فى ذكر ما قيل فى كل مسألة و الا يراد 
عليه. 


بدلية الجلوس عن القيام 


فان تعذر القيام و لو فى بعض الصلاة مطلقاً حتى الفاقد للاستقلال أو الانتصاب صلى قاعدا لا مضطجعاء و لا مستلقيا بلا خلاف» بل 
عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. : 

و تشهد له: جملهُ من النصوص: كمصحح ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) فى تفسير قوله تعالى الَّذِينَ يَذّْكرُونٌ الله كما و فُعُوداً 
وَعَللِإ جُنُوبِهِمْ قال (عليه السلام): الصحيح يصلى قائما و قعودا المريض يصلى جالسا و عَللِلْ مجَنُوبهِمْ الذى يكون اضعف من المريض 
الذى يصلى جالسا .)١١‏ 1 

و صحيح حماد بن عيسى: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان اهل العراق يسألون ابى عن الصلاة فى السفينة فيقول: ان 
استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فافعلواء فان لم تقدروا فصلوا قياماء فان لم تقدروا فصلوا قعودا ١؟0.‏ 

و المرسل المروى عن الكافى عن الامام الطيادى عليه السلام): يصلى المريض قائما فان لم يقدر على ذلك صلى قاعدا ”. 

و صحيح الحلبى- فى حديث- انه سال ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاهٌ 


.١ من أبواب القيام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١5‏ من أبواب القيام حديث .١7‏ 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب القيام حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص: 7/٠١‏ 
]1 


فى السفينة: ان امكنه القيام فليصل قائما و الا فليقعد ثم يصلى .)١١‏ و نحوها غيرها. 

ثم ان المراد بالتعذر عن القيام المسوغ للصلاه جالسا عدم كونه ميسورا له عرفا لا تعذره عقلات فيجوز الجلوس فى مقام معالجة 
الامراض بلا خلاف. : 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل او المرأة يذهب بصره فيأتيه 
الاطباء فيقولون: نداويكك شهرا او اربعين يوماً مستلقيا كذلكك يصلى فرخص فى ذلكك و قال: فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه 
5 : 

و خبر الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوما فى شهر رمضان فبعث الىّ ابو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل وزيت و قال 
(عليه السلام): افطر و صل و انت قاعد ). و نحوهما غيرهما. 0 
و أما تشخيص التعذر العرفى فمعرفته موكولة الى نفس المكلف كما تشهد له جملةٌ من النصوص: كصحيح جميل: سالت ابا عبد الله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً همعا١‏ من عالان/ا 
(عليه السلام) ما حد المرض الذى يصلى صاحبه قاعدا؟ فقال (عليه السلام): ان الرجل ليوعكك و يخرج و لكنه اعلم بنفسه اذا قوى 
فليقم 69 0 

و موثق زرارة: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض الذى يفطر فيه الصائم و يدع الصلاةً من قيام؟ فقال (عليه السلام): بل 


الانسان على نفسه بصيرة» هو اعلم بما يطيقه «8). و نحوهما غيرهما. 


.١ من أبواب القيام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب القيام حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب القيام حديث ". 

(؟) الوسائل باب © من أبواب القيام حديث ". 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب القيام حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 1١‏ 

ولو عجز صلى مضطجعا 

وعن المقيدح (وحمه تلماه فحد يده بان له سكن من البقت خدوازماق لاهو امعنيد لبخي سلناة ين حقضن المرودق 
المتقدم فى ترجيح الصلاهً قاعدا على الصلاه ماشيا .)١١‏ و قد تقدم انه لا يعارض هذه النصوص فراجع. 

تقنة: الظاهر اعتبار الا-مور المعتبر فى القيام من الانتصاب و الاستقلال و الاستقرار فى الجلوس لإطلاق ادلتها الشامل للجلوس مثل 
قوله (صلى الله عليه و آله): لا صلاة لمن لم يقم صلبه فى الصلا .)1١‏ الدال على وجوب الانتصاب. و قوله (عليه السلام) فى صحيح 
ابن سنان: لا تستند الى جدار و انت تصلى «". الدال على اعتبار الاستقلال» و قوله (عليه السلام): و ليتمكن فى الاقامة كما يتمكن فى 
الصلاة «©». الدال على لزوم الاستقرار» مضافاً الى اطلاق معاقد الاجماعات على وجوبه. 

فما عن صاحب الجواهر من الاشكال فى الحكم لاختصاص القيام بالدليل دون الجلوس» فى غير محله. 


صلاهً المضطجع 


و لو عجز عن القعود صلى مضطجعا بلا خلاف فيه» و عن المعتبر و المنتهى و كشف اللثام: دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له جملة من النصوص: كمصحح ابى حمزةٌ المتقدم؛ و مضمر سماعة: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال (عليه 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب القيام حديث ؟. 

(1) الوسائل باب ” من أبواب القيام حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب القيام حديث ؟. 

(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث ؟١.‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: 7*7 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب؟معا١‏ من عزلان/ا 


و ليضع على جبهته شيئاً اذا سجد .01١‏ 

و خبر حماد عن الامام الصادق (عليه السلام): المريض اذا لم يقدر ان يصلى قاعدا يوجه كما يوجه الرجل فى لحده و ينام على جانبه 
اديس م يوي بالصادة فان لم يقلدر على عتاتيه الايمن فكيف ما قدر فانه جائز و يستقبل بوجهه القبلةُ ثم يومئ بالصلاةً ايماءً ”0. 

و مرسل الفقيه: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): المريض يصلى قائما فان لم يستطع صلى جالسا فان لم يستطع صلى على جنبه 
الايمن فان لم يستطع صلى على جنبه الايسر فان لم يستطع استلقى و اومأ ايماءً «*0. و جعل وجهه نحو القبله» و جعل سجوده اخفض 
من ركوعه. و نحوها غيرها. 

و ظاهر هذه النصوص تعين الصلاءٌ مضطجعاء و بها يقيد اطلاق ما تضمن ان المريض اذا لم يقدر على ان يصلى قاعداء صلى كيف ما 
قدر. : 

و أما النصوص المتضمنة انه يصلى مستلقيا كخبر محمد بن ابراهيم عمن حدثه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يصلى المريض 
قائماًء فان لم يقدر على ذلكك صلى قاعداًء فان لم يقدر صلى مستلقيا ). و نحوه غيره فان امكن تقييدها بالنصوص المتقدمة و الا فلا 
بد من طرحها او حملها على التقيهُ كما لا يخفى وجهه. 

ثم ان القائلين بتعين الاضطجاع اختلفوا فى انه هل هو مخير بين الجانبين و عند تعذر الاضطجاع على الجانبين استلقىء او انه يتعين 
الاضطجاع على الجانب الايمن و اذا عجز عنه اضطجع على الجانب الايسر و اذا عجز عنه استلقى» او انه اذا عجز 


.« من أبواب القيام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) المستدركك باب ١‏ من أبواب القيام حديث 8. 
(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب القيام حديث .١18‏ 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب القيام حديث .١7‏ 
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عن الاضطجاع على الجانب الا-يمن استلقى و ان عجز عنه اضطجع على الجانب الايسرء او انه اذا عجز عنه تخير بين الاستلقاء و 
الاضطجاع على الجائب الايسر؟ على اقوال: و عن الجمل و الوسيلة و الارشاد و غيرها كظاهر المتن هو الا-ول» و المنسوب الى 
المشهور هو الثانى و هو الاقوى لمرسل الفقيه المتقدم؛ و دعوى ضعف سنده لارساله مندفعة بان مرسلات الفقيه بحكم الصحاح 
لشهادة الصدوق بصحة ما فيه» مع ان عمل الاصحاب يوجب جبر ضعف سنده لو كان. 

و به يقيد اطلاءق ما دل على التخيير بين الجانبين كموثق سماعة المتقدم؛ و اطلاءق ما دل على التخبير بين الاضطجاع على الجانب 
الايسر و الاستلقاء عند تعذر الاضطجاع على الجانب الايمن كموثق عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): المريض اذا لم يقد ان يصلى 
قاعدا كيف قدر صلىء اما ان يوجه فيومى ايماءً» و قال عليه السلام يوجه كما يوجه الرجل فى لحده و ينام على جنبه الايمن ثم يومى 
بالصلاة ايماءً» فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز و ليستقبل بوجهه جانب القبلة ثم يومى بالصلاة ايماءً 
.)١«‏ و خبر حماد المتقدم. 

نعم يعارضه المرسل المروى عن دعائم الاسلام و فيه: فان لم يستطع ان يصلى على جنبه الايمن صلى مستلقيا 5١‏ الا انه لضعف سنده 


لا بد من طرحه. 


الايماء للركوع و السجود 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعاا من عالانا/ا 


و يجب الاتيان بالركوع و السجود ان امكن بلا خلاف لإطلاق ادلتهما و ما فى الاخبار من الامر بالايماء منزل على الغالب فى موردها 
من عدم امكانه» و م عدم 


.٠١ من أبواب القيام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب القيام حديث ه.‎ ١ المستدركك باب‎ )0( 
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امكانه يتعين للمضطجع ان يكون ركوعه و سجوهه بالايماء بلا خلاف. : 

و تشهد له جملةُ من النصوص: منها ما تقدم؛ و منها خبر ابراهيم الكرخى: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): رجل شيخ كبير لا يستطيع 
القيام الى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود فقال (عليه السلام): ليؤم براسه ايماءً وان كان له من يرفع الخمرةٌ فليسجدء فان 
لم يمكنه ذلكك فليؤم براسه .)١١‏ 

و صحيح الحلبى- او حسنه- عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض الذى لا يستطيع القيام و السجود قال (عليه 
السلام) يومئ براسه ايماءً ؟» و نحوهما غيرهما. 

و المتبادر من الايماء فيها هو الايماء بالراس كما صرح به (عليه السلام) فى صحيح الحلبى و خبر ابراهيم و غيرهماء فلا يشمل تغميض 
العينين» و اما مرسل الفقيه عن الامام الصادق (عليه السلام): يصلى المريض قائماً فان لم يقدر على ذلكك صلى جالساء فان لم يقدر 
ان يصلى جالسا صلى مستلقياء يكبر ثم يقرأء فإذا اراد الركوع غمض عينيه ثم سبحء فاذا سبح فتح عينيه» فيكون فتح عينيه رفع رأسه 
من الركوع. فاذا اراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح, فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود, ثم يتشهد و ينصرف 
بن 

و نحوه فى ذلك مرسل محمد بن ابراهيم» و خبر عبد السلام الوارد فى الصلاهُ فوق الكعبة «5). 

فلكون موردهما المستلقى لا يعتمد عليهما فى المضطجع, و دعوى عدم الفصل 


.١١ من أبواب القيام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب القيام حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب القيام حديث .١"‏ 
(©) الوسائل باب ١4‏ من أبواب القبلة حديث ؟. 
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بينهما لا دليل عليها. 
و بذلك ظهر أن ما نسب الى المشهور من انه مع تعذر الايماء بالراس فبالعينين بتغميضهما لم يدل عليه دليل. 
و أما المستلقى فعن المشهور: تعين الايماء عليه مع الامكانء و مع عدمه فالتغميض. و عن القواعد و النهاية و المبسوط و الغنية و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لل معاذا من عالانا/ا 


الترائر وغبيها: اتصان البدل فى الستاقى باللغبيض و قبل بالعغير يدهما. 

و تشهد للاول: النصوص الآمرة بالايماء كمرسل الفقيه عن النبى صلَّى اللّه عليه و آله المتقدم فى صدر المسألة» و لا تعارضها نصوص 
التغميض لأخصتتها متها لشمولها لصورتى امكان الايماء و عدمه و اخقصاض تصوص الابماء بصورة الامكان» فتخصص تنصوصض 
التغميض بها. 

و دعوى اختصاص نصوص التغميض ايضا بصورةٌ امكانه فتكون من هذه الجههة اخص من نصوص الايماء فيكون التعارض بالعموم 
من وجهء مندفعة بان المستلقى اذا لم يمكنه تغميض العينين فلا محالة لا يقدر على الايماء بالرأس لأنه فى حد ذاته صدور الايماء منه 
شاق عليه فاذا فرض انه لمزيد الضعف لا يقدر على التغميض فلا محالة لا يمكنه الايماء بالراس. 

و عليه فالجمع بين النصوص بالحمل على التخيير غير صحيح. و مثله القول بانحصار البدل بالتغميض بدعوى الاقتصار فى النصوص 
على كر ققد عرقت تقية صيلة تمق لفون لاسا 

فتحصل: ان الاقوى ما نسب الى المشهور من تعين الايماء عليه مع الامكانء و مع تعذره فالتغميض. 

بقى الكلام فى امرين: الاول نسب الى الاصحاب انه متى اومأ للركوع و السجود فليجعل ايماء سجوده اخفض منه لركوعه؛ و يشهد له 
مرسل الفقيه عن 
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النبى صلى الله عليه و آله المتقدم و إلعلوى المروى عن الفقيه: دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على رجل من الانصار و قد 
شبكته الريح فقال: يا رسول الله صِلَى الله عليه و آله كيف اصلى؟ فقال صلَى اللّه عليه و آله: ان استطعتم ان تجلسوه فاجلسوه؛ و الا 
فوجهوه الى القبلهُ و مروه فليؤمى ايماءً و يجعل السجود اخفض من الركوع ."١١‏ 

و خبر يعقوب بن شعيب عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الصلاه فى السفر ماشيا قال (عليه السلام): اومئ ايماءً و اجعل السجود 
اخفض من الركوع .""١‏ و نحوها غيرها. 

و عن جماعة من الاصحاب كالمحقق و الشهيد الثانيين و سلار و غيرهم: يجب زيادة غمض العين للسجود على غمضها للركوع فى 
التغميض. + و استدل له: بان المراد من الايماء فى النضوض ما يشتمل التغميض» .و مقتضى اطلاق الامر بجعله للسجود اخفض وجويه فيه 
ايضاء و بانه ليحصل الفرق بين الركوع و السجود. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما عرفت آنفا من ان الايماء لا يعم التغميضء لا سيما النصوص المتضمنة للأخفضية لعدم قابلية الغمض 
للزيادةٌ الا فى المدة. 

و أما الثانى: فلأن الفرق يحصل بالقصد ايضاً. 


الواجب هو الايماء المجرد 


الثانى: هل يجب لمن اومأ للسجود وضع شىء مما يصح السجود عليه على جبهته ام لا أو يتخير بين الوضع و الايماء؟ وجوه و اقوال: 
بل عن بعض: تعين الوضع. 
و استدل له بمرسل الفقيه: سثل عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلى و هو 


.١18 من أبواب القيام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠عا١‏ من عالان/ا 


() الوسائل باب ١8‏ من أبواب القبلة حديث ”*. 
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مضطجع و يضع على جبهته شيئا اذا سجد؟ قال (عليه السلام): نعم لم يكلف الله الا طاقته .)١١‏ 

و موثق سماعة: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال (عليه السلام): فليصل و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئا اذا سجد فانه 
عنه و لن يكلف الله ما لا طاقةٌ له به .)5١‏ 

و فيه: انهما لا يدلان على عدم لزوم الايماء» فلا وجه مع الامر به فى النصوص القول بعدم وجوبه؛ بل قوله (عليه السلام) فى الموثق: و 
ليضع على جبهته شيا اذا سجد. طاهر فى وجوب الايماء ايضا. 

و استدل للقول الثالث: بان نصوص الايماء ظاهرة فى بدليته مجردا عن الوضع تعييناء و الخبرين ظاهران فى بدلية الوضع تعييناء فيجمع 
برفع اليد عن ظهورهما فى التعيين» و يحملا-ن على التخيير بشهادة صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): سثل عن المريض 
كيف يسجد؟ فقال: على خمرةٌ او على مروحة او على مسواك يرفعه اليه هو افضل من الايماء 9. 

و خبر الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن المريض اذا لم يستطع القيام و السجود قال (عليه السلام): يومئ برأسه ايماءً 
وان يضع جبهته على الارض احب الى «5. 

و فيه: ان ظهور كل من الطائفتين فى الوجوب التعيبنى لا ينكرء الا انه لا منافاة بينهما كى يرفع اليد عن ظهورهما فى التعيين» و ليبس 
لهما مفهوم كى يدل كل منهما 


.١5 من أبواب القيام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب القيام حديث 5. 

(*) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب القيام حديث 7. 
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على عدم وجوب غير ما تضمنه. و خبر الحلبى انما يدل على افضليةُ وضع الجبهة على الارض مع الايماء عن الايماء المجرد لا أفضلية 
وضع الجبهة عليها عن الايماء فلاحظ» و صحيح زرارة انما يدل على افضليةُ السجود على الارضء المتوقف صدقه على الايماء عن 
الايماء المجرد لا أفضليةُ وضع شىء من الارض على الجبهة عن الايماء. فتدبر. 

و لظهور الخبرين على ما عرفت فى استحباب وضع شىء من ما يصح السجود عليه ترفع اليد عما ظاهره وجوب ذلكك كموثق سماعة 
المتقدم و يحمل على الاستحباب فما عن الشهيدين و الكركى و المقداد من وجوب تقريب ما يصح السجود عليه الى جبهته لا دليل 
عليه» و دعوى ان ملاقاةً الجبهة له واجبة و لم يدل دليل على سقوطها لاجل تعذر غيرهاء مندفعة بان الواجب وضع الجبهة على ما 
يصح السجود عليه لا وضعه عليها. 

و ما عن المنتهى من دعوى الاجماع على انه لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه و لم يجز الايماء الا مع عدمهما او عدم التمكن؛ 
محمول على ما اذا تمكن من الانحناء الكثير غير البالغ مقدار الواجبء و اما مورد الايماء بالرأس فغير داخل تحت معقد الاجماع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠عاا‏ من عال/انا/ا 


ارقو الحاو ليه 
تعض[ دان الاقراس كقارة الأ ناء المحرفه و يل ما اكدرناه النضوضل السسفبيطة اضر بالأرماء الزاودة قن الأنراب الب تمن التاقلةن 
الفريضة للماشى و الراكب و العارى و غيرهاء حيث انه فى هذه النصوص على كثرتها لم يشر الى لزوم وضع شىء على جبهته. 


هل يجوز للعاجز البدار 


مسألة: العاجز عن القيام تارةٌ يعلم بانه لا يتمكن عنه الى آخر الوقت» 
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و اخرى يعلم بانه يتمكن منه. و ثالث يشكك فى ذلك. 

فان علم بعدم التمكن يجوز له البدار باتيان الصلاهُ مع البدل الاضطرارىء و لا يخفى وجهه. 

وان علم بانه يقدر عليه فى آخر الوقت لا يجوز له ذلككء و يتعين عليه التأخير لإطلاق ادلةٌ القيام. 

و دعوى انه يصدق عليه فى اول الوقت العاجز عن القيام فيشمله ادلهُ البدل الاضطرارىء مندفعة بان العاجز فى اول الوقت كالعاجز فى 
مكان خاص غير مشمول للنصوص لعدم كونه بالخصوص ظرفاً للواجبء و الظاهر ان الموضوع فى النصوص هو العاجز عن القيام فى 
الصلاءٌ المأمور بهاء لا العاجز عنه فى فرد منها فلاحظ. 

وان شكك فى تمكنه منه فى آخر الوقت فهل يجوز له البدار ام لا-؟ وجهان: اقواهما الاول بناء على جريان الاستصحاب فى الامر 
الاستقبالى و ترتب الاثر عليه بالفعل كما هو الحقء فانه عليه يجرى استصحاب عدم التمكن الى آخر الوقت و يترتب عليه جواز البدار, 
نعم بناءً على ذلكك يكون الجواز حكما ظاهرياء فلو اتى بالصلاة ثم تجددت القدرهُ فى آخر الوقت مع اتساع الوقت للاستئناف يتعين 
عليه ذلكك. لانه حينئذٍ يكشف عن عدم مشروعية ما اتى به. 

و مما ذكرناه ظهر امران الاول: انه لو تجددت القدرةٌ على القيام فى الاثناء فان كان الوقت يسع للاستيناف وجب له ذلكك و الا انتقل 
اليه و اتم صلاته. 

الثانى حكم العاجز عن حالة غير القيام من جلوس او اضطجاع. فانه لا يصح له الاتيان بما دونها اذا علم بتمكنه منها فى آخر الوقت و 
فى ضيق الوقت لو شرع فيها و وجد فى الاثناء خفة انتقل الى الحالة المستطاعة كما هو المشهور بين الاصحابء بل لم ينقل الخلاف 
عن احد منا. 
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فى القراءة 
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[الرابع: القراءة] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١اعاذا‏ من عازلانا/ا 


اشارة 


الرابع من افعال الصلاة: القراءة اجماعا و يجب قراءة سورة الحمد فى صلاةه الصبح و الركعتين الاوليين من سائر الصلوات بلا خلاف» 
بل عن الخلاف و الوسيلة و الغنية و التذكرة و غيرها: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد به جملهُ من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام): سألته عن الذى لا يقرأ فاتحة الكتاب فى صلاته 
قال (عليه السلام): لا صلاه له الا.إن يقرأ بها فى جهر او اخفات .)١١‏ 

و خبر ابى بصير: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى ام القرآن قال (عليه السلام): ان كان لم يركع فليعد ام القرآن 23١‏ و 
نحوهما غيرهما. 

و فى هذه النصوص و ان لم يعين مورد الحمد الا انه يشهد لكون مورده ما ذكر التسالم عليه لدى المتشرعة على حسب ما وصل اليهم 
من صاحب الشرع قولا و فعلاء و ما عن الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام) انه قال: انما جعل القراءة 
فى الركعتين الاولتين و التسبيح فى الاخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده و بين ما فرضه رسول الله صلى الله عليه و آله ”. فانه 
بضميمةٌ ما دل على وجوب الفاتحة فى كل قراءة مثل ما رواه الصدوق, عن الفضل عن الامام الرضا (عليه السلام) فى حديث متضمن 
لبيان حكمة افعال الصلاة: انما امروا بالحمد فى كل قراءة دون سائر السور لانه ليبس شىء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع 
الخير 


.١ من أبواب القراءة فى الصلا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 78 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 
.6 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
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والسورة فى الثنائيهُ و الاوليين من غيرها‎ 


و الحكمة ما جمع فى سورة الحمد )١١‏ يدل على المختار. 

و المشهور بين الاصحاب انه يجب قراءة السورة الكاملة فى الثنائية و الاسوليين من غيرها بعد الحمدء و عن جماعة من القادماء و 
المتاخرين: الميل الى عدم الوجوب او تقويته كالاسكافى و الديلمى و ابن ابى عقيل» و المحقق فى المعتبر و المصنف رحمه الله فى 
المنتهى و صاحب المداركك و السبزوارى» و غيرهم و عن بعض: عدم وجوب سورة كامله و جواز التبعيض. 

و تحقيق القول فى المقام يقتضى التكلم فى مقامات: الاول: فى وجوب السورة و لو بعضها فى حال الاختيار و عدم الاستعجال. 
الثانى: فى انه هل تجب سورة كاملة ام يجوز التبعيض؟. 

الثالث: فى حكمها فى حال الضرورةٌ و الاستعجال فى الفرائض و النوافل. 


ادلة وجوب السورة 


اما الاول: فقد استدل للوجوب بجملة. من النصوص:. 
منها: صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس بان يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب فى الركعتين الاوليين اذا ما اعجلت به 
حاجة او تخوف شيئاً 7" فانه بمفهوم الشرط يدل على ثبوت البأس فى تركها فى صورة عدم الاستعجال و الخوفء و من الواضح ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١عاا‏ من عالان/ا 


البأس انما يكون فى ترك الواجب لا المستحب. 
و فيه: ان مقتضاه جواز تركك السورة اذا اعجلت المصلى حاجة؛ و الحاجة بما انها اعم من الضرورة فالرخصة فى التركك فى تلكك 
الحالة تنافى الوجوب فتأمل. 


.” من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ” من أبواب القراءة فى الصلا حديث‎ 
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و منها: صحيح منصور قال ابو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ فى المكتوبة باقل من سورة و لا بأكثر .01١‏ 

وجاحاد تاي النبى عن العران و للضي و2 يباك استحيابها. 

و منها: حسن عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): يجوز للمريض ان يقرأ فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء و يجوز 
للصحيح فى قضاء صلاه التطوع بالليل و النهار .07١‏ 

و فيه: ان دلالته على الوجوب متوقفة على حجية مفهوم الوصف. و لا نقول بها. . 

و منها خبر يحيى بن عمران الهمدانى» كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام): جعلت فداكك ما تقول فى رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم» فى صلاته وحده فى ام الكتاب فلما صار الى غير ام الكتاب من السورة تركها فقال العباسى: ليس بذلكك بأس؟ فكتب (عليه 
السلام) بخطه: يعيدها مرتين على رغم انفه- يعنى العتباسى- 70. 

رحد اد لخر انها يلاك على حجر البسجلة للسور 9 ونجوتي السورة. 1 

و منها: صحيح معاوية بن عمار: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب؟ قال (عليه السلام) 
نعم» قلت: فاذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال (عليه السلام): نعم 59. 

و فيه: انه لا شبهة فى ظهوره فى وجوب قراءة البسملة فى المقامينء الا انه لا يستلزم وجوب السورة. و بعبارة اخرى: انه يدل على جزئية 
البسملة للسورة لآ وجوبها الشرعى. 


.” الوسائل باب 5 من أبواب القراءة فى الصلاه حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب ” من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ 
.8 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
.2 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )©( 
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و منها: صحيح محمد بن اسماعيل قال: سألته (عليه السلام): قلت اكون فى طريق مكة فننزل للصلاه فى مواضع فيها الاعراب أ نصلَى 
المكتوبة على الارض فنقرأ ام الكتاب وحدهاء ام نصلى على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟ قال (عليه السلام): اذا خفت فصل 
على الراحلهُ المكتوبةُ و غيرهاء و اذا قرأت الحمد و السورة احب الى ولا أرى بالذى فعلت بأسا .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً شاعاا من عزلانا/ا 


بدعوى انه لو لا-وجوب السورةٌ لما جاز لاجلها تركك الواجب من القيام و غيره» و ان الظاهر اعتقاد السائل وجوبها و قد قرره الامام 
عليه. 

و فيه: ان الظاهر كون الامر بالصلاءٌ على الراحلة فيه لاجل ثبوت الخوف فى النزول كما يشهد له قوله: فننزل فى مواضع ... الى آخره. 
و عليه فقوله (عليه السلام) فى ذيله: واذا قرأت الحمد و السورة احب الىّ ... الى آخره على خلا-ف المدعى ادل لظهوره فى عدم 
وجوب السورة فى الصلاهُ على الراحلةُ» فيكون ذلكك ردعا عما اعتقده السائل من وجوبها. 

و منها: خبر الفضل بن شاذان المتقدم فى صدر المبحث .)7١‏ 

و فيه: انه فى مقام بيان حكمة تقديم الحمد على سائر السورء فلا يدل على وجوب السورة او استحبابها. 

و منها: صحيح محمد عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين فى الركعة؟ فقال (عليه السلام): لا لكل ركعة 
سورة 0379. 

و فيه: ان ظاهره ان المشروع فى كل ركعة سورة واحدة لا أزيد» فلا يدل على وجوبها. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث 8. 

(") الوسائل باب 5 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ”*. 
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و منها صحيح معاوية: من غلط فى سور فليقرأ قل هو الله احد ثم ليركع .0١١‏ 

و فيه: مضافاً الى معارضته بصحيح زرارة: قلت لابى جعفر (عليه السلام): رجل قرأ سورةٌ فى ركعة فغلط أ يدع المكان الذى غلط فيه و 
يمضى فى قراءته او يدع تلكك السورة و يتحول منها الى غيرها؟ فقال (عليه السلام): كل ذلكك لا بأس به و ان قرأ آيهُ واحدةٌ فشاء ان 
يركع بها ركع 7 ان ظاهره وجوب قراءة سورة التوحيد فى الفرض و لم يقل به احد» فلا بد من صرفه عن ظاهره و حمله على 
الاستحباب او الاجزاء عن السورةٌ التى غلط فيها. 

و منها: صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): الوارد فى الماموم المسبوق قرأ فى كل ركعة مما ادركك خلف الامام فى نفسه بام 
الكتاب و سورة» فان لم يدركك سورة تام اجزأته ام الكتاب 20 و هو و ان ورد فى الماموم الا انه لعدم القول بالفصل بينه و بين سائر 
المصلين يثبت فى غيره. 

و فيه: ان ظاهره اراده بيان عدم سقوط السورة عن الماموم المسبوق الا فيما لم يدركك سورة تامة» و اما كون ثبوتها بنحو الوجوب او 
الاستحباب فهو ساكت عنه. 

و منها: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحة الكتاب فى صلاته قال (عليه السلام): 
لا صلاة له الا ان يقرأها فى جهر او اخفات قلت: ايهما احب اليكك اذا كان خائفا او مستعجلا يقرأ سورة او فاتحهُ الكتاب؟ قال (عليه 
السلام): فاتحة الكتاب 50 فان هذا السؤال لا يكون الا مع اعتقاد السائل وجوب السورة و الامام (عليه السلام) قد قرره على ذلكك. 


.١ الوسائل باب 5# من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 5 من أبواب القراءة فى الصلا حديث 7. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااعاا من عالانا/ا 


(*) الوسائل باب 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث 8. 
(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاء حديث .١‏ 
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و فيه: انه يمكن ان يكون سؤال الراوى لاحتماله ان يكون وجوب الحمد مختصا بحال عدم الخوف و الاستعجالء و لاجله سأل عن 
الاتيان به او بالسورة فى صورةٌ الخوف و الاستعجال. : 

و عن المنتهى الاستدلال له بانه قد تواتر النقل عن النبى صلى الله عليه و آله انه صلى بالسورة بعد الحمد و دوام عليهاء و هو بنفسه 
مشعر بالوجوب فضلا عن قوله (عليه السلام) (صلوا كما رايتمونى اصلى .0١١‏ 7 

وفيه: ان مداومة النبى صلى الله عليه و آله عليها بنفسها لا تدل على الوجوب. لانه صلى الله عليه و آله كان مداوما على كثير من 
المستحبات» و النبوى قد عرفت فى بعض المباحث السابقة انه مجمل فراجع. 

و استدل ايضا بالاخبار الدالة على تحريم العدول من الجحددو التوحيد الى ما عدا الجمعة و المنافقين يوم الجمعة كصحيح الحلبى عن 
الامام الصادق (عليه السلام): اذا افنتتحت صلاتكك بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع 03 و نحوه غيره. 
و فيه: انها تدل على حرمةٌ العدول لا وجوب السورةٌ فلاحظ. 

و بالنصوص الواردة فى بيان كيفية صلاةٌ الآيات و كميتها 00 حيث انه لم يتعرض فيها لوجوب السورةٌ مع وجوبها فيها و ليس الا من 
جهة الاحالة على علم السائل بوجوبها كالفاتحة. 

و فيه: ان وجوبها فيها انما استفيد من دليل آخرء فلعل عدم تعرضه (عليه السلام) له من جهة الاحالة على ذلكك الدليل. 


.178 ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )١( 

(1) الوسائل باب 28 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث ؟. 
(") الوسائل باب 7 من أبواب صلاهء الكسوف و الآيات. 
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و منه: يظهر سقوط الاستدلال له بما ورد فى صلاة العيدين مع وجوب السورة فيهما. 

فتحصل: ان شيعا من ما استدل به على وجوب السورة فى الضلاة لا يدل عليه. 

ولو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا دلالهٌ ما تقدم على الوجوب فلا جل معارضته بما يكون صريحا فى جواز التركك كصحيح الحلبى عن 
الامام الصادق (عليه السلام): ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها و تجزى فى الفريضة .)١١‏ 

و صحيح على بن رئاب عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها فى الفريضة ١؟).‏ يتعين حمله 
على الاستحباب. 

و الجمع بحمل الصحيحين على حال الاستعجال او الخوف لا شاهد له نعم لو تمت دلالة صحيح الحلبى المتقدم فى ادلهُ وجوب 
السورة عليه لاختصاصه بحال الاستعجال و الخوف يكون شاهداً للجمع المزبور» و حملهما على التقيةُ مع امكان الجمع بينهما و بين 
النصوص المتقدمة غير سديدء اذ مجرد موافقة الخبر مع العامة لا يوجب حمله على التقية» و لكن مع ذلك كله الافتاء بعدم الوجوب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0اعاا من عالانا/ا 
مع ذهاب اكثر المحققين و الاساطين و من يعتمد عليه الى الوجوب مشكل جداء و الاحتياط طريق النجاة. 


عدم وجوب السورة الكاملة فى الصلاة 

3 
و أما المقام الثانى: فمقتضى نصوص كثيرة جوازء التبعيض: كصحيح عمر ابن يزيد: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): يقرأ الرجل 
السورة الواحدة فى الركعتيخ 


.3” الوسائل باب ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب ” من أبواب القراءة ف الصلاة حديث‎ 020 
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من الفريضة؟ فقال لا بأس اذا كانت اكثر من ثلاث آيات .)١١‏ 

و صحيح ابان بن عثمان عمن اخبره عن احدهما (عليه السلام) قال: سألته هل تقسم السورة فى الركعتين؟ فقال (عليه السلام): نعم 
اقسمها كيف شئت (). 

و صحيح سعد بن سعد عن الامام الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قرأ فى ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه فى الثانية ان 
لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقى من السورة؟ قال (عليه السلام): يقرأ الحمد و يقرأ ما بقى من السورة «7. 

و صحيح زرارة المتقدم فى ادل وجوب السورة و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة و فيها جملة من الصحاح. 

وقداورد عليها بايرادات:. 

)١(‏ معارضتها مع صحيح منصور المتقدم الدال بظاهره على عدم جواز التبعيضء و هو يقدم لمخالفته للعامة. 

و فيه: ان الجمع بينها و بين الصحيح يقتضى حمله على الكراهة؛ و معه لا تعارض بينهماء فلا-وجه للرجوع الى مرجحات باب 
التعارضء و منه يظهر دفع الايراد الثانى و هو انه تعارضها النصوص المتقدمة الدالهُ على وجوب السورة الكاملة مضافا الى ما تقدم من 
(0) ان صحيح الحلبى المتقدم الدال على وجوب السورةٌ فى غير حال الاستعجال و الخوف لاجل اخصيته يقدم على هذه النصوص» 
فتحمل هذه على حال الااستعجال و الخوف. 

و فيه ان مفاده على فرض تمامية دلالته على عدم جواز الاقتصار على الحمد فى 


.” الوسائل باب 8 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 5 من القراءة فى الصلاه حديث‎ 

(") الوسائل باب 5 من القراءة فى الصلاه حديث 8. 
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غير حال الضرورءٌ لا ينافى هذه النصوص لأنه لا يدل على وجوب سورةٌ كاملة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟اعا١‏ من عزلانا/ا 


(*) معارضتها مع صحيحه الآخر المتقدم الدال على لزوم المضى فى التوحيد لو شرع فيها. 

و فيه: ان مفاده ان من اراد الاتيان بسورةٌ كاملةٌ ففى سورةٌ غير التوحيد يجوز العدولء و اما فيها فليس له ذلكك بل لا بد و ان يتمهاء و 
ليس له دلالة على وجوب السورة الكاملة او استحبابهاء و ان شئت قلت: ان الامر بالمضى متوجه الى من يريد الرجوع او المضى فلا 
يدل على وجوب المضى مطلقاً مع ان ظهوره فى الوجوب لو ثبت يحمل على الاستحباب بقرينة الروايات الصريحة فى جواز 
التبعيض. 

(©) اعراضن المشهوز عتها. 

و فيه: ان عدم افتائهم بالجواز يمكن ان يكون لبعض ما سبق لا للإعراض عنها. 

(0) موافقتها لجمهور اهل الخلافء فيتعين حملها على التقيةُ. 

و فيه ان موافقةٌ العامة انما تكون من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى بعد فقد جملهُ من المرجحات لا من مميزات الحجةٌ عن 
اللاحجة. 

فتحصل مما ذكرناه: انه على فرض تسليم وجوب شىء فى القراءة زائداً على الحمد لا دليل على وجوب سورة كاملة» بل مقتضى 
النصوص جواز التبعيض كما عن بعض الاساطين الافتاء به و طريق الاحتياط معلوم. 


موارد سقوط السورة 


اما المقام الثالث: فلا يجب قراءة السوره فى حال المرض و الاستعجال و الخوف و نحوها من افراد الضرورة بلا خلاف» و عن غير 
واحد دعوى: الاجماع عليه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 599 


ويشهد له فى الاول: حسن ابن سنان المتقدم, و فى الثانى: صحيح الحلبى المتقدم و خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: 
سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه ان يقرأ فى الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال (عليه السلام): لا بأس ١١‏ و نحوهما غيرهماء 
و فى الثالث: صحيح الحلبى المتقدم فراجع. 

ثم انه هل يكون ضيق الوقت عن اداء الصلاةً بتمامها مع السورة فى الوقت موجبا لسقوطها ام لا؟ وجهان: المشهور بين الاصحاب هو 
الاول» بل عن البحار: دعوى الاجماع عليه. 

و استدل له: بالاصل لعدم الاطلاق لما دل على وجوب السورةٌ فى الصلاة» و بفحوى ما دل عليه فى المستعجلء فان ادراكك الصلاءٌ فى 
الوقت غرض مطلوب للعقلاء و المتدينين» و بفحوى ما دل عليه فى المأموم المسبوق اذا لم يمهله الامام و بالاجماع. 

و فى الجميع نظر: اما الامول: فلأنه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على وجوب السورة دعوى عدم الاطلاق لشىء منها 
فاسدهُ لاحظ صحيحى الحلبى و منصور. 

و أما الثانى: فلآن كون ادراك مجموع الصلاءٌ فى الوقت غرضا مطلوبا و حاجة تتوقف على سقوط السورة. و الا فبما ان كونه حاجة 
فرع الا-مر به و هو ممتنع مع جزئية السورة فلا مصلحة فى الفعل و لا وجوب و لا حاجة الى فعل الصلاة» و عليه فلا يمكن ان يكون 
ادراكك الصلاه وجها لسقوط السورة و الا يلزم الدور فتدبر. 

و أما الثالث: فلآن سقوطه عن المأموم انما يكون لدركك فضيلة الائتمام» و اما فى المقام فلم يثبت كون ادراكك الصلاة فاقدة للسورة 
حاجةُ و غرضه مطلوباً كما عرفت. 
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.8 الوسائل باب ” من أبواب القراءة فى الصلاه حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص5‎ 
ولا يجزى الترجمة و يجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة‎ 


و أما الرابع: فمضافاً الى عدم حجية المنقول منه يمكن ان يكون افتاء الاصحاب لبعض ما سبق. و حق القول فى المقام يبتنى على ما 
حققناه فى مبحث القبلةٌ من ان موارد التنافى بين الاوامر الضمنيةٌ انما تكون من موارد التعارض: و ان مركز التنافى اطلاق ادلتهاء اذ 
عليه فى المقام يقع التعارض بين اطلاق ما دل على وجوب السورة و اطلاق ما دل على لزوم ايقاع تمام الصلاهً فى الوقت, فيتعارضان 
و يتساقطان, فيرجع الى الاصل و هو يقتضى التخيير» كما تقدم. و قضيهُ ما ذكرناه كون تركها لدى الضيق رخصة لا عزيمة. 

ولا يجزى المصلى عن الفاتحة الترجمة اى ترجمتها بالعربية و غيرها من اللغات اجماعا لعدم تحقق الامتثال. 


حكم من لا يحسن القراءة 


و يجب التعلم لو لم يحسن مع المكنة و لو قبل ان يدخل الوقت ان علم بانه لا يتمكن منه بعده؛ او الائتمام؛ او متابعة الغير فى القراءة. 

وعن ظاهر الاصحاب: وجوب التعلم تعييناء و استدل له: بان وجوب القراءة يستدعى وجوب التعلم تحصيلا للواجبء و بان ظاهر 
نصوص كثيرة وجوب التعلم وجوباً نفسيا تعيينياء و بالاجماع المنقول عن المعتبر و المنتهى و بان الاثتمام او متابعة الغير يتوقف على 
فعل خارج عن تحت القدرة فلا يمكن التخيبر بينه و بين التعلم. 

و فى الجميع نظر: اما الاسول: فلأمن الاتيان بالواجب لا يتوقف على التعلم فقطء اذ الواجب يحصل بالائتمام او المتابعة ايضاًء فالقدر 
المشتركك بين الثلاثةُ المذكورة يكون واجبا. 

و أما الثانى فلأن الظاهر من النصوص كون وجوب التعلم طريقيا كما يشهد 
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و مع العجز يصلى بما يحسن 

به الخبر الوارد فى تفسير قوله تعالى فَلِلهِ اليب اللِعَةُ فمع فرض القدرة على الاتيان بصلا صحيحة من غير تعلمها لا وجه لوجوبه. 

و أما الثالث: فمضافا الى عدم حجية المنقول منه: يمكن ان يكون المراد وجوبه الغيرى» و يكون اطلاق ذلكك فى كلامهم كإطلاق 
وجوب اصل القراءةً فى الصلاه فلا ينافى عدم وجوبه تعيينا مع التمكن من الائتمام او المتابعة. 

و أما الرابع: فلأن التكليف بالمتابعة او الائتمام انما يكون بعد تحقق ما هو خارج عن تحت قدرته. 

هذا فيما اذا تمكن من التعلم فى الوقتء و ان قدر عليه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن منه فيه» فالوجه فى وجوبه حينئٍ ما ذكرناه 
فى الاصول من وجوب ما يترتب على تركه فوت الواجب فى ظرفه اذا لم تكن القدرة فى ظرفه شرطا للوجوب. 


حكم من لا يحسن القراءةٌ و لا يتمكن من التعلم 


ثم انه لا خلاف فى الجملة و لا اشكال فى انه مع العجز عن التعلم يصلى بما يحسن اى يقرأ ما تيسر منها و تصح صلاته. 
و تحقيق القول فى المقام: ان من لا يحسن القراءة التامهُ اما ان يحسن الفاتحة وحدها تام او لا يحسنها ايضاء و على الثانى: تار 


يتمكن من قراءتها ملحونة» و اخرى لا يقدر الا على بعضهاء و ثالثة لا بحسن شيئاً منها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 ع١‏ من عالانا/ا 


و على جميع التقادير: تار يكون ذلك عن تقصيرء و اخرى يكون عن غيره. 

اما الادول: وهو من تمكن من قراءة الفاتحة تامة و لم يكن عدم تمكنه من السورة على فرض وجوبها عن تقصير فيجزى فى حقه 
الحمد وحدها و تصح صلاته لانه مقتضى الجمع بين قوله (عليه السلام) (الصلاة لا تدع بحال) و اصالةُ البراءة عن وجوب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟, ص: 5:7 

عن[ 


التعويض عن المجهول لعدم تمامية شىء من ما استدل به عليه- كما سيمر عليكك- و استحالة التكليف بما لا يطاق» و لكن ذلكك فيما 
اذا لم يتمكن من الائتمام بناءَ على كونه بدلا عن قراءةً الماموم او متابعة القارئ و الا فيتعين عليه ذلك. نعم بناءَ على كون الائتمام 
مسقطا لها لا يعتبر عدم التمكن منه» اذ معنى ذلكك اشتراط وجوب القراءة بعدم الائتمام» و عليه فلا مقتضى لوجوبه. و اما اذا كان عدم 
تمكنه من السورة عن تقصير فيشكل الحكم بصحة صلاته لانه كان قادرا على اتيان الصلاءً تامةٌ الاجزاء و الشرائط» فاجزاء الناقصة فى 
حقه يحتاج الى دليل مفقود, و قوله (عليه السلام) (الصلاه لا تسقط بحال) معناه ان المكلف تجب عليه الصلاهُ فى جميع حالاته 
بحسب وسعه لا انه يجب عليه الصلاة الناقصة بعد ان كان مكلفا بالتامة و صير ايجادها ممتنعا فى حقه. و معلوم ان القادر على السورة 
مكلف بالصلاة معها على فرض وجوبها. 

و أما الثانى: و هو من تمكن من قراءتها مع السورة ملحونة؛ فان كان عدم تمكنه من الاتيان بالقراءة تام عن تقصير فحكمه حكم 
سابقه» و اما ان لم يكن عن تقصير فان لم يتمكن من الائتمام او المتابعة يأت بما تيسر و يجزى عنه بلا خلاف لخبر مسعدةٌ ابن صدقة 
قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: انكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» و كذلكك 
الاخرس فى القراءة و الصلاهُ و التشهد و ما اشبه ذلكك, فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ."١١‏ 
و خبر السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن النبى صلَى الله عليه و آله: ان الرجل الاعجمى فى امتى ليقرأ القرآن بعجميته 
فترفعه الملائكة على 


() الوسائل باب 094 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: 5107 
ا 


.0١١ عربيته‎ 

و مقتضى اطلاق الخبرين الا-جتزاء بها و لو مع التمكن من الائتمام او المتابعة. و دعوى ان الائتمام او المتابعة بدل اختيارى و هذه 
القراءة بدل اضطرارى و لا ينتقل الى الاضطرارى مع التمكن من الاختيارىء مندفعة بان مقتضى الخبرين كون القراءة الناقصة فى حق 
العاجز عن القراءةٌ التامة بمنزلتها فى حق القادرء فكما انه مخير بين القراءة و الائتمام كذلك العاجز عنها. 

فان قلت: ان لا-زم ذلك عدم وجوب التعلم لا-ن عدم التعلم يجعله موضوعا لوجوب القراءة الناقصة التى هى مثل التامه من دون 
تفاوت. 

قلت: ان من الجائز كون وفاء الناقصة بالمصلحة و كونها مثل التامة فى صورةٌ عدم امكان التعلم. 

و أما الثالث: و هو من لم يتمكن الا من اتيان بعض الحمد الصادق عليه القرآن» يجب عليه الاتيان بما تيسر مع عدم التمكن من 
الاثتمام بناءَ على كونه بدلا او المتابعة بلا خلاف» بل عن المعتبر و الذكرى و غيرهما: دعوى الاجماع عليه» و ان كان ما استدل به لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١!219‏ من عالانا/ا 


يخلو عن اشكال. 

و هل يجب عليه التعويض عن الجزء المجهول كما عن جماعة اختياره بل نسب الى المشهور ام لا كما عن المعتبر و المنتهى و 
التحرير؟ و على فرض لزومه هل يتعين الاتيان بغير ما يعلمه بقدر البقية كما عن الروض نسبته الى المشهورء ام لا؟ وجوه:. 

قد استدل للزوم التعويض: بعموم قَافَرَوًا هٌْ تَيسَّرَ مِنْهَ «؟: و بقوله (عليه السلام): لا صلاة الا بفاتحة الكتاب «*) خرج عنه الصلاة 
المشتملهٌ على بدلهاء و بخبر 


.١ الوسائل باب 04 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) سورةٌ المزمل الآيةٌ‎ 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: 6٠05‏ 
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الفضل المتقدم الظاهر فى ان فى قراءة القرآن فى الصلاة مصلحة. و قراءة الفاتحه ذات مصلحة اخرىء فتعذر استيفاء احداهما لا 
يوجب ترك الاخرىء و بان ما دل على البدلية عند تعذر جميع الفاتحة دل على البدليةُ عن كل جزء منهاء و باصالة الاحتياط. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلعدم ظهوره فى ارادته فى الصلاة» مع انه لا ريب فى عدم وجوب قراءةٌ ما تيسر فيها و لا فى غيرهاء و 
لهذه القرينهُ يتعين حمل الامر على الاستحبابء و عليه فلا وجه لحمله على الصلاة. 

و أما الثانى: فلأنه انما يدل على لزوم قراءة الفاتحة و بدلية غيرها عنها تحتاج الى دليل آخرء و عليه فان كانت جزئيتها باقية فى حال 
العجز لزم سقوط الصلاه و الا فيجب الاتيان بغيرها من الاجزاء و الشرائط, و حيث ان مقتضى قوله (عليه السلام) (الصلا لا تدع بحال) 
عدم سقوط الصلاةً بمجرد العجز عن قراءة الفاتحة» فلا محالة تكون غير معتبرة فيهاء و لزوم شىء آخر عوضا عنها يحتاج الى دليل 
مفقود. 

و أما الثالث: فلأنه انما يدل على لزوم القراءة فى الصلاه و هى تتحقق باتيان بعض الفاتحة. 

و أما الرابع: فلأنه يدل على بدليهُ غير الفاتحة عنها عند تعذرها لا تعذر بعضهاء فثبوتها فى هذه الحال يحتاج الى دليل مفقود. 

و أما الخامس: فلما حققناه فى محله من ان المرجع فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين هو البراءة. 

فتحصل: ان الاقوى عدم لزوم التعويض. 

هذا كله اذا لم يكن العجز عن القراءة عن تقصيرء و الا-فحكمه حكم سابقيه فى عدم الا-جتزاء بالصلاة مع القراءة الناقصة. و عليه 
فيجب عليه الاتيان بالصلاةً معها فى الوقت. و الاتيان بها مع القراءة التامة فى خارجه للعلم الاجمالى بوجوب احداهما فتأمل. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 608 
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و أما الرابع: و هو من لا يحسن شيئاً من القراءة فيقرأ من سائر القرآن كما هو المشهور بين الاصحابء و يشهد له النبوى: اذا قمت الى 
الصلاء فان كان معكك قرآن فأقرأ به و الا فاحمد الله و هلله و كبره .0١١‏ و ضعف سنده منجبر بنقل الاصحاب له فى كتبهم على وجه 


الاعتماد. 
لا 


و صحيح 7 ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): ان اللّه فرض من الصلاة الركوع و السجود أ لا ترى لو ان رجلا دخل فى الاسلام لا 
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يحسن ان يقرأ القرآن اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلى. 

وحمل القرآن فيهما عن خصوص الفاتحةُ خلاف الظاهرء فهما يدلان على ان الاجتزاء بالذكر انما يكون عند عدم التمكن من قراءة 
القرآن و الا فهى تقدم عليه. 

و خبر «*» الفضل المتقدم الدال على ان ماهية القراءة مطلوبة فى الصلاه لحكمة عدم هجر القرآن و خصوصية الفاتحة لحكمة اخرى» 
و مع عدم امكان استيفاء الملاكك الثانى لا وجه لعدم استيفاء الاول. 

ثم ان مقتضى هذه النصوص كفاية ما يسمى قراءة» و لزوم المساواءً فى الحروف كما عن المشهورء او فى عدد الآيات مما لم يدل 
عليه دليل» و الاصل يقتضى عدمه. 

واستدل له: بادلة وجوب التعويض عن الفائت المستلزم لوجوب المساوا هنا بالاولوية القطيعة. اذ لو لم يكتف بثلا.ث آيات من 
الفاتحة فكيف بها من غيرهاء و بعموم (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) خرج منه الصلاء المشتملة على ما يساويهاء و بان المنساق الى 
الذهن من الامر بالقراءة بدلا عن الفاتحة لدى الجهل بها انما هو لزوم الاتيان بها بمقدار لا ينقص عن مقدار الفاتحة 


578٠١ سنن البيهقى ج كص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب القراءة فى الصلاه حديث .١‏ 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ”*. 
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و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما تقدم من عدم الدليل على لزوم التعويض. 

و أما الثانى: فقد عرفت ما فيه آنفاً. 

و أما الثالث: فلان فى ادلة القراءة ليس ما يدل على بدليتها عن الفاتحة» مع ان لزوم تساوى البدل و المبدل فى الصفات كالكمية مما 
لم يدل عليه دليل. . 

وان لم يحسن شيئا من القرآن كبر الله و هلله كما فى المتن» و عن المشهور: زيادة التسبيح؛ و عن نهاية الاحكام و الذكرى: زياد 
التحميد؛ و عن مجمع البرهان: نقص التهليل» و عن الشيخ فى الخلاف: الاقتصار على التحميد؛ و عن الشهيد: الاقتصار على الذكرء و 
عن جماعة كالاسكافى و الجعفى و استوجهه الشهيد (ره) و تبعه المحقق و الشهيد الثانيان: الالتزام بتعين التسبيحات الاربع. 

و عبائر النصوص ايضا مختلفة ففى صحيح ابن سنان: اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلى .)١١‏ و يحتمل ان يكون المراد من يككبر فيه 
تكبيرة الاحرام» فمفاده كفاية التسبيج. 

و فى النبوى المتقدم: و الا فاحمد الله و هلله و كره. 

و فى النبوى الآخر: ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه و آله فقال: انى لا أستطيع ان احفظ شيئا من القرآن فما ذا اصنع؟ فقال له: قل: 
سبحان الو . 0 
وفى آخر: قل: سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا الله و الله اكبر «*» و العمل به احوط جمعا بين النصوص و الفتاوىء و ان كان 
الاقوى كفاية مطلق الذكر كما يشهد به اختلاف الاخبار و الفتاوى. 

ثم انه نسب الى المشهور: لزوم ان يكون الذكر بقدر القراءة» و استدل له 
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.١ الوسائل باب ”من أبواب القراءة فى الصلا حديث‎ )١( 
الطبعة الثانية.‎ ٠8 ص‎ ١ سنن أبى داود ج‎ )1( 

(*) سنن أبى داود ج ١‏ ص ٠8‏ ” الطبعة الثانية. 
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و الأخرس يحركك لسانه و يعقد بها قلبه 


بالوجوه المذكورة لوجوب النساواة فمن يحسن قراءة غير الفاقحة هن القرآن وقد عرقت:ها فبها. 
فالاقوى: عدم الوجوب للاصل و اطلاق ادلهُ الذكر. 


قراءة الاخرس 


و الاخرس يحرك لسانه بلا خلاءف و يشير باصبعه كما صرح به غير واحد و يشهد لهما خبر السكونى عن الامام الصادق (عليه 
السلام): تلبيةُ الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فى الصلاةً تحريكك لسانه و اشارته باصبعه .)١١‏ 

و يعقد بها قلبه بان يقصد بحركة اللسان كونها حركة للقراءة اى الالفاظ المحكيةٌ بها لا معناهاء و الوجه فى اعتباره عدم تاتى قصد 
امتثال الامر المتوجه اليه الا بهء لان الحركة بنفسها تصلح لغير القراءة. 

و اعتبار تطبيق الحركة على حروف القراءة جزء فجزء بحيث يكون صوته بمنزلة كلا-م غير متمايزة الحروف فى حقى من سمع الفاظ 
القراءةً و اتقنهاء بل تكلم بها مده مما لم يدل عليه دليل» و كون ذلك قراءته لا يقتضيه كما لا يخفى» كما ان الاشكال فى وجوب ما 
ذكرناه للأخرس الذى لم يعرف ان فى الوجود كلاما و لفظاء فى غير محله؛ اذ دعوى عدم امكان ذلكك فيه مندفعة بتمكنه من القصد 
الى ما يفعله الناطق اجمالاء فوجوب عقد قلبه بمعنى آيات القراءة لا وجه له. 

فتحصل مما ذكرناه: ان حكم الاخرس باقسامه واحد و هو ان يحركك لسانه و يشير باصبعه مع عقد قلبه بالالفاظ المحكية بالقراءة. 


5 اومان ناج فقانى أبوايا القراة قن الغلذة ادك 1 
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- و يتخير فى الثالثة و الرابعة بينها و بين التسبيح اربعا 


و مما ذكرناه ظهر ما فى كلام الشيخ الاعظم الانصارى ره فلاحظه. 
ما يجب فى الركعات الاخيرةٌ 


و يتخير المصلى فى الثالثة و الرابعة بينها اى بين قراءة الحمد وحدها و بين التسبيح اربعا بلا خلاف كما عن السرائر و البحاره بل 
اجماعا كما عن المنتهى و الذكرى و الروض و الخلاف و المهذب و جامع المقاصد و غيرها. 

و الاخبار به قريبة من المتواتر بل هى متواترة كما عن المعتبر و المنتهى؛ منها: موثق ابن حنظلة عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: 
سألته عن الركعتين الاخيرتين ما اصنع فيهما؟ فقال (عليه السلام): ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و ان شئث فاذكر الله فهو فيه سواءء قال: 
قلث؟ فأئ ذلكك افضل ؟ فقال هما الله سوام ان شعت سبحت و ان شت قرأث :اد و تحوه خيزة: 

و أما مافى التوقيع المروى عن الاحتجاج و كتاب الغيبة عن الحميرى عن صاحب الزمان (عليه السلام): انه كتب اليه يسأله عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالاعاا من عازلان/ا 


الركعتين الاخيرتين و قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروى ان قراءة الحمد وحدها افضلء؛ و بعض يروى ان التسبيح افضل» فالفضل 
لأيهما لنستعمله؟ فاجاب (عليه السلام): قد نسخت قراءة ام الكتاب فى هاتين الركعتين التسبيح و الذى نسخ التسبيح قول العالم: كل 
صلاة لا قراءة فيها فهى خداج الا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاةٌ عليه «؟) فلا بد وان يحمل على الافضلية» بل 
لعلها الظاهرة منه كما يشهد به ان السؤال وقع عنها بعد المفروغية عن اصل الجواز» فيكون الجواب ايضاً مسوقاً لبيان ذلكك او 


() الوسائل باب ”57 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث ”. 
() الوسائل باب 0١‏ من أبواب القراءة فى الصلاه حديث .١15‏ 
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حمله على غير تلكك لثلا ينافى ما سبق. 

كما ان ما عن ظاهر الصدوقين و ابن أبى عقيل من تعين التسبيح للنهى عن القراءة فى بعض النصوص الآتيةُ و للامر بالتسبيح» مصادمة 
للاجماع و القطعى من النصوص كما فى الجواهرء فلا بد من حمل الامر على الرخصة و النهى على اراده افضلية التسبيح» و ستعرف ما 
يقتضيه الجمع بين هذه النصوص و بين ما ينافيها. 

ثم ان المشهور ثبوت التخيير» لناسى القراءة فى الاولتين» و عن الشيخين: تعين القراءة له» و عن الخلاف: من نسى القراءة فى الاولتين 
فالقراءة له احوط. و استدل له بصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) قلت له الرجل نسى القراءة فى الا-ولتين و ذكرها فى 
الاخيرتين فقال (عليه السلام): يقضى القراءة و التكبير و التسبيح الذى فاته فى الاولتين و لا شىء عليه. .)١١‏ 

وفيه: انه خارج عن محل الكلالم؛ اذ الظاهر منه رجحان القضاء بعد التسليم؛ نعم بناءً على ما فى بعض الكتب, من زيادة (فى 
الاخيرتين) بعد قوله (عليه السلام) (فى الاولتين) يكون للاستدلال به وجه. وان كان يرد عليه ان الظاهر منه حينئذٍ قضاء ما فى الاولتين 
فى الأخيرتين من غير اخلال بما هو وظيفتهماء و عليه فلعدم القائل به منا يحمل على التقية» مع ان الزيادة المذكورة لم تثبت. 

و بما دل على انه: لا صلاة الا بفاتحهُ الكتاب. .)03١‏ 

وفيه: انه لا يدل على لزوم الاتيان بها فى اى موضع من الصلاةً شاءء بل مفاده نفى الصلاةً عند تركها فى موضعها المقرر لها شرعاء 
فيكون اجنبيا عن ما نحن فيه. 

و بخبر الحسين بن حماد عن الامام الصادق (عليه السلام) قلت له: اسهو 


.8 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ”٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب القراءة فى الصلاة.‎ ١ الوسائل باب‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: 58٠١‏ 

1] 


عن القراءة فى الركعة الاولى قال (عليه السلام): اقرأ فى الثانية» قلت له: اسهو فى الثاني قال (عليه السلام) اقرأ فى الثالثة قلت: اسهو 
فى صلاتى كلها قال (عليه السلام): اذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتكك. .)0١١‏ 
وفيه: ينانا الى ضعفه فى نفسه و اعراض الالاصحاب عنه: انه معارض بصحيح معاويةٌ بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: 
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قلت: الرجل يسهو عن القراءهً فى الركعتين الاولتين فيذكر فى الركعتين الاخيرتين انه لم يقرأء قال اتم الركوع و السجود؟ قلت: نعم 
قال (عليه السلام): انى اكره ان اجعل آخر صلاتى اولها. .)2١‏ 

و موثق ابى بصير عنه (عليه السلام): ان نسى ان يقرأ فى الاولى و الثانية اجزأه تسبيح الركوع و السجود. . 

ولا يمكن الجمع بينهما و بين الخبر بحمل الخبر على الفضل و الاستحباب لظهور الصحيح فى ان النسيان لا يوجب تغير ما هو وظيفة 
الاخيرتين» فالخبر معارض بالصحيح و الموثق, و الترجيح معهما لوجوه لا تخفى. 


القراءة افضل او التسبيح 


ثم ان للاصحاب فى ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما عن ظاهر الصدوقين و ابن ابى عقيل و الحلى و جماعة من المتأخرين او 
القراءة مطلقا كما عن الحلبى و الشهيد و صاحب المداركك, او للامام و التسوية فى غيره كما فى الشرائع و عن 


.*” من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ ”٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
.*” الوسائل باب 74 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )*( 
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غيرها: و نسب الى المشهور ان القراءة للامام افضلء او التسبيح للماموم و القراءة للامام» و التساوى للمنفرد كما عن المنتهى اقوال 
منشأها اختلاف الاخبار. . 
تكد سيم ص الطوردن الماع لفاو 011001 ستيار ار تضر الاير ين اقفر فبيةا تبلج الحية بل 
وهات الهاو الله اكير 3 

وكيدانن عسران ال سال أباعيك الله (عليه السلام): لاى عله صار التسبيح فى الاخيرتين افضل من القراءة قال (عليه السلام): انما صار 
تت د الي ا ال لل ل ل ل ل ل ل 
سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا اللّه و اللّه اكبر» فلذلكك صار التسبيح افضل من القراءة «07. 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) انه قال: عشرة ركعات- الى ان قال- فزاد النبى صلَّى الله عليه و آله سبع ركعات ليس 
فيهن قراءةٌ «0. و نحوها غيرها. 

الا أنه تعارضها طائفتان من النصوص- احداهما-: ما هو صريح فى المساوات و عدم افضليةُ احداهما على الاخرى كموثق ابن حنظلة 
المتقدم. 

انيتهما: ما دل على افضَليةٌ القراءة مطلقا كالتوقيع المروى عن الحميرى المتقدم فى اول المبحث, و خبر محمد بن حكيم: سألت ابا 
الحسن (عليه السلام): ايما افضل القراءة فى الركعتين الاخيرتين او التسبيح؟ فقال (عليه السلام): القراءة افضل «1. و قريب منهما 
غيرهما. 


.7 الوسائل باب ١ه من أبواب القراءةٌ فى الصلاهُ حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ١ه‏ من أبواب القراءةٌ فى الصلاهُ حديث ”. 
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(*) الوسائل باب 57 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث 8. 
(ع) الوسائل باب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث .٠١‏ 
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اقول: ان الجمع بين هذه الطوائف يقتضى حمل نصوص افضلية التسبيح على الماموم؛ و نصوص افضلية القراءة» على الامام؛ و نصوص 
المساواة على المنفرد بشهادةٌ جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار: سألت ابا عبد الله عن القراءة خلف الامام فى الركعتين 
الاخيرتين فقال (عليه السلام): الامام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبح, فاذا كنت وحدكك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح .)١١‏ 

و صحيح منصور عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا كنت اماما فاقرأ فى الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب» و ان كنت وحدكك 
فيسعكك فعلت او لم تفعل «07. 

وقريب منهما صحيحها زرارة و جميل. 

و ظاهرها و ان كان تعين الفاتحة على الامام, الا انها تحمل على الفضل للروايات الصريحة فى عدم التعين كصحيح زرارة عن الامام 
الباقر (عليه السلام) انه قال: لا تقرأن فى الركعتين الاخيرتين من الاربع ركعات المفروضات شيئا اماما كنت او غير امام قلت: فما اقول 
فيهما؟ قال (عليه السلام): ان كنت اماما فقل: سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا اللّهِ و الله اكبر ثلاث مرات, ثم تكبر و تركع «* 
المدكرل على تع وجوينها النايكه فى الأولون اوالتى كرنها من لحك انها قرابة مسر فيهماء وا دجار الاجان يها من حي الها كر 
و دعاء كما يشهد به صحيح ابن زرارة: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال: تسبح و تستغفر و ان 
شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعاء «*) كما ان ظهورها فى تعين التسبيح لا بد و أن ترفع اليد عنه للأخبار المتضمنة لأفضلية 
التسبيح الدالة على جواز تركه و الاتيان بالقراءة. 


.*” الوسائل باب 87 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب ١ه من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 
.١ من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )*( 
.١ الوسائل باب 57 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )©( 
آم‎ ١١ نقه العاد وليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ صين‎ 
وافبووقه نوكا الله اليد لليدو ل اله إلا اللفي الله أكير‎ 


و الاشكال: فى الجمع المزبور بظهور بعض النصوص فى افضليةُ التسبيح حتى للامام كخبر رجاء بن ابى ضحاك أنه صحب الرضا 
(عليه السلام) من المدينة الى مرو فكان يسبح فى الاخراوين »١١‏ و صحيح محمد بن قيس- او موثقة- عن ابى جعفر (عليه السلام) 
قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) اذا صلى يقرأ فى الاولتين من صلاته الظهر سرا و يسبح فى الاخيرتين من صلاته الظهر على نحو 
من صلاته العشاء ... الى آخره "١‏ و تشير اليه النصوص الداله على ان المجعول فى الاخيرتين هو التسبيح» فى غير محله؛ اذ خبر رجاء 
ضعيف السند جدا و الموثق حكاية عمل مجمل لاحتمال ان يكون المراد وقت ما يصلى وحده او خلف من يقرأ خلفه» و النصوص 
الدال على ان المجعول فيهما التسبيح محمولة على انه مجعول ابتداءً كما عرفت آنفا. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى ان الافضل للامام القراءة و للمأموم التسبيح» و للمنفرد هما سواء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هلاعاا من عالانا/ا 
اجزاء المر 09 من التسبيبحات 


ثم انه لأصحابنا فى تعبين الذكر الواجب في الاخيرتين كما و كيفاً اقوال: فعن الشيخين و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم: ان صورته 
سبحان للّه و الحمد للّه ولا إله الا الله و الله اكبر و يجزى ذلك مره واحدة» بل عن المقاصد العلية؛ انه الاشهرء بل حكى الاجماع 
عليه فى بعض الطبقات. م 
و يشهد_له صحيح زرارة و فيه: قلت لابى جعفر (عليه السلام): ما يجزى من القول فى الركعتين الاخيرتين؟ قال: ان تقول: سبحان اللّه و 
الحمد للّه ولا إله الا الله 


الوسافا باب ##من أبواب القراءة فى الغيلةة يعديك ار 

(9)الوشائل بات اهام أبوات القراءة فى الميلةة حديك 3 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: 6١15‏ 
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و الله اكبرء و تكبر و تركع .)1١‏ و ظهوره فى الاكتفاء بالمرهُ خصوصا بضميمةٌ تعرضه (عليه السلام) لبيان تكبير الركوع مع عدم 
السؤال عنه لا ينكر بل لا يبعد صراحته فى ذلكك. 

و الايراد عليه بان فى طويقه محمد بن اسماعيل و هو مشتركك بين جماعة منهم الضعيف و لا قرينة على تعبينه؛ فى غير محله اذ مضافا 
الى ان الكلينى رحمه الله رواه مقتصراً عليه» و الشيخ ذكره فى كتابيه فى صدر الاخبار الواردة فى الباب» و وصفه جماعة من الاساطين 
منهم المصنف و الشهيد و المحقق الثانى بالصحة؛ بل عن المصنف فى المنتهى: انه و صحيح الحلبى اصح ها بلغنا فى هذا الباب» ان 
محمد بن اسماعيل هذا يعرف بالبندقى و هو نيسابورى و هو من مشايخ الاجازة» و روى عنه الكلينى رحمه الله ما يزيد على خمسمائة 
حديث على ماعن الفوائد النجفية و هذا كاشف عن جلالة قدره بل عدالته. هذا مضافاً الى ما فى المداركث من ان الظاهر ان كتب 
الفضل رحمه الله كانت موجودة بعينها فى زمن الكلينى» و ان محمد بن اسماعيل هذا ذكر لمجرد اتصال السند» فالصحيح من حيث 
النعنو الدلذلة جما لامعال اعدف فيه 

و عن صريح النهاية و الاقتصار و مختصر المصباح و التلخيص و البيان و ظاهر الشرائع و الذكرىء لزوم تكرار الذكر المذكور ثلاثاء و 
فى المدارك: لم نقف له على مستند و استدل له: بتوقف اليقين بالبراءة من يقين الشغل على الاتيان به و باصالة تقارب البدل و 
المبدل عنه الحاصل فى الفرض» و بفتوى من علم من حالهم عدم ذكر ذلكك منهم الا بنصء و بما رواه ابن ادريس فى اول السرائر 
نقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن الباقر (عليه السلام): اذا كنت اماما او وحدكك فقل: سبحان اللّه و الحمد لله و لا إله الا اللّه و الله 
اكبر ثلاث مرات ثم تكبر و تركع "١‏ و بخبر رجاء المتقدم 


000 الوسائل باب 55 من أبواب القراءة ف الصلاةٌ حديث ©6. 
إفرة الوسائل باب ١ه‏ من أبواب القراءة ف الصلاةٌ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: إلى مر 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلاعاا من عالان/ا 


و فى الجميع نظر: اذ اصالةٌ الاحتياط مضافاً الى انه لا يرجع اليها فى امثال المورد لكونه من دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين» 
و المرجع فيه اصالة البراءةً انه لا مورد لها بعد دلالة الدليل على اجزاء المرة. 

واصالةٌ تقارب البدل و المبدل منه لا أصل لها. 

و فتوى الاساطين يمكن ان تكون لبعض ما ذكر. 

و خحبر زرارة رواه ابن ادريس فى المستطرفات باسقاط التكبير» و رواه فى الفقيه مثله الا انه زاد فيه بعد التسييبحات» تكملة تسع 
تسبيحات, و (او وحدكك) بعد قوله (عليه السلام): ان كنت اماما. و نسب العلامة رحمه الله القول بالتسع الى حريزء و ذكر الخبر شاهدا 
له. 

و على هذا فالمتعين البناء على السقوطء اما للوثوق بروايته او لان الاصل فيما دار الامر بين الثبوت و السقوطهء يقتضيه و الجمع بينه 
حينئفٍ و بين صحيح زرارةً يقتضى التخيير بين الا-ربع و التسعء و لو سلمنا ثبوت التكبير فالمتعين حمله حينئذٍ على الاستحباب او 
الوجوب التخبيرى للجمع بينه و بين صحيح زرارة المتقدم. 

و أما خبر رجاء فقّد مر انه ضعيف السند. 

و مما ذكرناه ظهر مستند من قال بوجوب تسع تسبيحات كحريز و الصدوقين و ابن ابى عقيل و ابى الصلاح؛ و ما يمكن ان يورد عليه. 
وعن الشيخ فى بعض كتبه» و السيد فى جمله و مصباحه و الغنية و غيرها: لزوم عشر تسبيحاتء باثبات التكبير فى الاخيرة و اسقاطه فى 
الاوليين» و استدل له: بصحيح زرارةٌ المروى من المستطرفات و الفقيه» بدعوى ان المراد من تكبر غير تكبير الركوع. 

وفيه: انه خلاف الظاهر فلاحظ. 

و عن الحلبى: القول بكفاية ثلاث تسبيحات» باسقاط التكبير» و لم ار له 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟؛ ص: 5١8‏ 
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مسعدا: 

و عن بعض: الاكتفاء بثلادث تسبيحات باسقاط التهليل؛ و يشهد له صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا قمت فى 
الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله و سبحان اللّه و الله اكبر .01١‏ و لكن لعدم القائل ممن يعتمد عليه به لا يكون الاعتماد 
عليه موافتا للاحتياط. 0 
و عن ابن سعيد: الاكتفاء بسبحان الله ثلاثا لخبر ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): ادنى ما يجزى من القول فى الركعتين 
الاخيرتين ثلاث تسبيحات ان تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله .)75١‏ 

و فيه: ان الخبر ضعيف السند لأن فى طريقه محمد بن على الهمدانى و هو مشترك بين ابن سمينة الضعيف جدا و غيره. 

و عن ابني طاوس و المجلسى: الاجتزاء بمطلق الذكرء و استدل له: بموثق ابن حنظلة المتقدم فى |ول المبحثء و بصحيح عبيد: سألت 
ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال (عليه السلام): تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبكك, فان شئت فاتحة 
الكتاب فانها تحميد و دعاء *) و بصحيح زرارة فى الماموم المسبوق: و فى الاخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح و تكبير و تهليل و 
دعاء ليس فيهما قراءةٌ «5». بجعل الواو بمعنى (او). 

و فى الجميع نظر: اذ الذكر فى الموثق الذى ذكر فى آخره التسبيح لا إطلاق له لاحتمال ان يكون المراد التسبيحة الكبرى المعروفة 
كمااغو سارف قينا للا بحسن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /الاعاا من عالانا/ا 


.7 من أبواب القراءة فى الصلا حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 57 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 
.١ الوسائل باب 57 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )*( 
.8 الوسائل باب 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )©( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: /ااع‎ 
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تكراره فى كل خطاب و له صورةٌ معروفة. 

و أما صحيح عبيد: فهو لا يدل على كفاية مطلق الذكرء و انما يدل على لزوم التحميد و التسبيح» و حيث ان كل من قال بوجوبهما فقد 
اوجب التهليل و التكبير عدا من لا يعبأ بخلافه فهو يؤيد القول بالاربع» و حمل الواو على معنى (او) لا شاهد له و منه يظهر الاشكال 
فى صحيح زرارة. 

و مما ذكرناه: يظهر ضعف الاقوال الاخر مثل التخيير بين جميع ما فى اخبار الباب و غيره فلا حاجة الى تطويل الكلام فى ذلكك. 
فتحصل: ان الاقوى هو التخيير بين الاربع و التسع» و الاولى احوطء و الاولى تكرار التسبيحات الاربع ثلاثا فتدبر. 

و اولى منه اضافة الاستغفار اليها لصحيح عبيد المتقدم, و الظاهر ان المراد منه مطلق الدعاء لا خصوص الاستغفار كما يشير اليه صحيح 
ازراره الوارد فى المأموم المسبوق. 

وعن جماعة: وجوب الدعاء للصحيحين. 

و فيه: انه يتعين حملهما على الاستحباب لصحيحى زرارة المتقدمين النافيين لوجوب غير التسبيحات. 


الخلل فى القراءة 

اشارة 

مسائل: الاولى: يجب قراءة الحمد و السورة بناءَ على وجوبها بتمامهماء و لا يجوز الاخلال بشىء من الكلمات و الحروفء او تبديل 
حرف بحرف حتى الصاد بالسين ان كان ممنوعاً فى المحاورة اجماعاً كما عن كشف اللثام و غيره» لان الحمد مثلا اسم لمجموع 
السورة المعينة المنتفيةٌ بانتفاء جزء منهاء و كذلكك لا يجوز الاخلال بحركة بناء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج25 ص: 64 
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او اعراب او سكون لازم سواء اوجب الاخلال تغير المعنى ام لم يوجب لخروج اللفظ بفقدان الصورة ايضاً عن كونه قرآناء اذ لا ريب 
فى انه كما تكون للقرآن ماده مخصوصة كذلك تكون له صورٌ خاصة فهى ايضاً مما له دخل فى قوام المسمى و لكن على وجه لا 
ينافيه اختلاف الحركةٌ و السكون الناشى من الوقف او الوصل. 


اقسام المد 


المكسور ما قبلها (همزة)» و كان فى كلمه واحدةٌ و يسمى بالمد المتصل مثل: جاء و سوء و جىء و الظاهر عدم لزومه لعدم الشاهد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6لاعاا من عالانا/ا 


عليه من اللغة و عدم التعرض له فى علمى النحو و الصرب. 

وقد استدل للزومه: ارقم أبن شصرد عو الى ميلى ال عكهاو ]نان از مسغوة كن | رجاه قرا ارط ات ب للْمملاء 
الاير تربلا نان رج سيره :يلكا اربوا زمرلا سملي الله مركيو لدان كبك افر أها ا اناعبل النشي #افقال: 
اقرأنيها نما الصَدَقَاتٌ فا وَالمللاكين فمدهاء و بانه الثابت عن النبى صلّى الله عليه و آله بالطرق المتواترة. 

و فيهما نظر: اما المرفوع على فرض صحة سنده فهو حكاية فعل مجمل لا يمكن استفادة الحكم الكلى منه؛ و التواتر ممنوع؛ و دعوى 
انه بما ان اللازم قراءه ما نزل على النبى صلَى الله عليه و آله و يحتمل ان يكون نزولها مع المد فمقتضى القاعدة رعايته» مندفعة بان 
اللازم هو قراءة القرآن بمادته و صورته التى لها دخل فى صدق القرآنية. 

و بعبارة اخرى: الاتيان بنحو يصدق عليه القرآنء و لا ريب فى ان ما لم يدل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟؛ ص: 519 
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على دخله فى المسمى دليل من القواعد العربية و الروايات لا يضر الاخلال به» و لا يوجب عدم صدق القرآن عليه» وان شئت فاختبر 
ذلكك من حال من قرأ ث شعر امرء القيس على وفق ما تقتضيه القواعد العربية و لكنه لم يقرأه مع جميع المحسنات التى انشأ امرء القيس 
معهاء فانه لا ريب فى ان من سلبه عنه يعد كاذبا فى سلبه؛ و على هذا فكل ما لا يكون دخيلا فيه بمقتضى القواعد العربية و لم يدل 
دليل على اعتباره مقتضى القاعدة عدم اعتباره. 

القسم الثانى: ما اذا كان احد حروف المدمع الهمزهُ فى كلمتين و يسمى بالمنفصل» فعدم لزومه واضحء بل سمى عندهم ايضا بالجائز. 
القسم الثالث: ما اذا كان بعد احد حروف المد سكون لازم و يكون الحرف الساكن مدغما فى حرف آخر مثل الضالين و يسمى 
لازما مشددا و يجب هذا المد بمقدار يتوقف اداء الكلمة على وضعها الاولى عليه و اما الزائد عليه فلم يدل عليه دليل. 

القسم الرابع: ما اذا كان بعد احد حروف المد سكون لازم؛ و كان الساكن غير مدغم كما فى فواتح السور من ص و ق و نحوهماء و 
حكمه ظهر مما ذكرناه فى سابقه» كما انه ظهر مما ذكرناه عدم لزوم الامالهُ و الترقيق و نحوهما مما التزم به القراء. 


الادغام الواجب 


وأما الادغام فهو على قسمين: ادغام واجبء و ادغام غير واجبء و للاول موارد: منها: ما اذا اجتمع مثلان ساكنان فى كلمة واحدة 
فقد صرح غير واحد بوجوبه؛ و عن فوائد الشرائع؛ لا نعرف فيه خلافاء و يشهد له: انه يلزم فوات الموالاة بفكه 

و منها: ما اذا كان الاول ساكنا و الثانى متحركا و لم يكن الاول حرف مد اصلى» 
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فعن الشافية و شرحها للرضى وجوبه؛ و ادعى: ان عليه الاجماع؛ و الظاهر ان الادغام حينئذٍ من ضروريات النطق. 

و منها: ادغام لام التعريف و اللام مع الالف فى اربعة عشر حرفا و هى: التاء و الثاء» و الدال و الذالء و الراء و الزاء» و السين و الشين» 
و الصاد و الضاد, و الطاءء و الظاء و اللام و النون. وقد صرح غير واحد بوجوبه؛ و عن المنتهى و التذكرةٌ: دعوى الاجماع عليه. 

و منها: ادغام التنوين و النون الساكنة اذا وقع بعدهما احد حروف (يرملون) كما عن ابن الحاجب و الرضى: التصريح بوجوبه. بل لا 
خلاف فيه بين القراء» كما انهم اوجبوا اظهارهما اذا وقع بعدهما احد حروف الحلقء و الاخفاء فى البواقى. 
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و منها: ما اذا اجتمع متقاربان و كان كل منهما ساكناء او كان الاول كذلك. فانه حكى الاتفاق على لزومه نحو: اذ ظلموا و قد تبين» و 
قل ري» 

و منها: ما اذا كان المثلان متحركين و كانا فى آخر الكلمة و لم يكن الاول منهما مدغما فيه فانه لا خلاف ظاهراً فى وجوب الادغام 
فيه فى الفعل او فى الاسم المشابه للفعل غالبا. 

و الثانى: و هو الادغام غير الواجب بالاتفاق» و هو ما اذا كان المتماثلان او المتقاربان متحركين و لم يكونا فى آخر الكلمة؛ نحو: ما 
يلحك فى مك 

ولا يخفى او وجوب الادغام فى بعض الموارد المتقدمة لا يخلو عن نظرء فالضابط ما ذكرناه فى المد فراجع و منه يظهر حال التشديد 
و حذف همزةٌ الوصل؛ وان نص على لزوم الثانى اهل العربية كابن الحاجب و غيره و اما اثبات همزةٌ القطع فلا اشكال فى وجوبه؛ و 
الا يلزم الاخلال بالحرفء و قد عرفت عدم جوازه. 
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الوقف بالحركة و الوصل بالسكون 

بقى فى المقاء امران: الاول: حكم الوقض بالحركة و الوصل بالسكون فعن المجلسى رحمه الله اتفاق القراء و اهل العربية على عدم 
جواز الاسول: و اختار بعض جوازه لعدم الدليل على البطلا-ن مع اتيان الكلمة على حسب ما يقتضيه وضعها الافرادى و التركيبى» و 
اتفاق القراء لا يفيد لا-ن مخالفتهم لا توجب الاخلال بالكلام؛ و لا دليل على وجوب قراءة القرآن على النهج العربى» فمخالفة اهل 
الدرية ل ين 

وفيه: ما عرفت من ان الصورة مقومة للقرآن كالمادة» و يخرج اللفظ بفقدانها عن كونه قرآناء و عليه فالاقوى عدم جوازه لتصريح اهل 
العربية بعدم الجواز» فما عن المستند» و الشيخ الاعظم من جوازه ضعيف. و عن الشهيد الثانى و كاشف الغطاء: جاز الوصل بالسكون 
لانه ليس مخالفا لقانون اللغة. 

اقول: لا ريب فى ان مقتضى القواعد العربية عدم جوازه سواء كانت حركة آخر الكلمةٌ دخيلة فى وضعها كضم تاء انعمت»ء او كان 
دخول الحركة لمقتض آخر كحركة الدين كما يشهد له استثنائهم خصوص حال الوقف. 

و دعوى انه لم يعلم من الواضع فى القسم الثانى انه جعل على الناس ان لا يتكلموا بهذه الالفاظ مجردةٌ عن الحركة الا فى حال الوقف 
بل القدر المسلم انه عند وجود الداعى الى ايجاد الكلمه محركة يجب مراعاء الحركة المخصوصة. مندفعة بان الظاهر من كلماتهم 
وجوب التحريكك فى الوصلء و هذا الاتفاق كاشف عن ان الواضع جعل الرفع للفاعل مثلا الا فى حال الوقف, ففى حال الوصل لو قرأ 
ساكنا يلزم الاخلال بالهيئة المقومة للقرآن. 

فتحصل: ان الاقوى عدم جواز الوقف بالحركة و الوصل بالسكون. 
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القراءات السبع 
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الثانى: لا ينبغى الشكك فى جوز القراءة باحدى القراءات السبع. و القراء السبعة هم: نافع و ابن كثير» و ابن عامرء و ابو عمروء و 
عاصمء و حمزة» و الكسائى. و نسب الى المشهور: وجوب القراءة باحدها. 

و استدل له: باتفاق المسلمين على جواز القراءة بهاء و غيرها مختلف فيهء فمقتضى قاعدة الاحتياط الاتيان باحداهاء و بتواترها عن النبى 
صلَّى الله عليه و آله او تواتر جواز القراءة بها عنه صلّى الله عليه و آله و بجملة من النصوص: كمرسل محمد ابن سليمان عن بعض 
اصحابه عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداكك انا نسمع الآيات من القرآن ليس هى عندنا كما نسمعها و لا نحسن 
ان نقراها كما بلغنا عنكم فهل نائم؟ فقال (عليه السلام): لا إقرءوا كما تعلمتم فسيجىء من يعلمكم .)١١‏ 

و خبر سالم بن ابى سلمة قال: قرأ رجل على ابى عبد الله (عليه السلام) و انا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال 
ابو عبد الله (عليه السلام): كف عن هذه القراءة» اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده و اخرج 
المصحف الذى كتبه على (عليه السلام)71. 

و خبر سفيان بن السمط: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن ترتيل القرآن فقال اقرءوا كما علمتم 70. 


)١(‏ الوسائل باب ا من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ا من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 6 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ”*. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جع ص: 377 

1. 


و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما عرفت من ان مقتضى القاعدة كفاية القراءة على النهج العربى فراجع ما ذكرناه فى المد. 

و أما الثانى: فعن جماعة من الاساطين: انكار التواتر عن النبى صلَى الله عليه و آله» و تشهد به جمله من النصوص: كصححيح الفضيل: 
قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف؟ فقال (عليه السلام): كذبوا اعداء اللّه و لكنه نزل 
على حرف واحد من عند الواحد ١١‏ و نحوه غيره» و عليه فلا بد من حمل ما دل على نزول القرآن على سبعة احرف على التقيةٌ او 
غيرها لثلا ينافى ذلكك. . 
و أما تواتر جواز القراءة بها عنه صلى الله عليه و آله فيدفعه قراءة المسلمين فى اول الاسلام لتاخر ازمنةً القراء السبعة» فلا محالة الناس 
كانوا يقرءون قبل هؤلاء بغير قراءاتهم. 

و أما النصوص. فلأن الظاهر منها المنع من قراءة الزيادات المروية عنهم و لا تدل على ترجيح قراءة على اخرىء نعم هى تدل على 
جواز القراءة بما يعلم مخالفته للقرآن المنزل. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى جواز القراءة على النهج العربى» و ان كانت مخالفة للقراءات السبع, اللهم الا ان يرجع الاختلاف الى 
الاختلا.ف فى المؤدى, فان القاعدة تقتضى عدم جواز قراءة ما خالف القرآن المنزل كما عرفتء و لكن يخرج عنها بالاجماع على 
جواز القراءة بما يتداوله القراء المعتضد بالسيرة القطعية فى زمانهم على القراءة به المؤيد بالنصوص المتقدمة. 

و منه يظهر ان صحيح داود و المعلى بن خنيس قالا: كنا عند ابى عبد الله (عليه 


)١(‏ اصول الكافى ج ؟ ص 2٠‏ باب النوادر من كتاب فضل القرآن. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج22 ص: 555 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انعا من عالانا/ا 


آهذا 


السلام) فقال (عليه السلام): ان كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال .)١١‏ لا بد وان يحمل على بعض الوجوه غير المنافية لما 


سبق. 
جزئية البسملة من كل سورة 
اشارةٌ 


المسألة الثانية: البسملة آيهُ من الفاتحة و غيرهاء يجب قراءتهاء معها و مع السورة التى بعدها بناءَ على وجوب السورة. 

سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن السبع المثانى و القرآن العظيم هى الفاتحة؟ قال: نعم قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ 
قال: نعم هى افضلهن )١«‏ و نحوه غيره. 

فيستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا بأس «7. و لا يضره. لكنه لا بد وان يحمل على التقيهُ لمعارضته مع 
النصوص المتقدمة المعتضدة بحكايةٌ الاجماعات القطعيةٌ على خلافه» و يؤيده فرض السائل المصلى اماما كما لا يخفى. 

و أما الثانى: فعليه الاجماع كما عن جماعة من الاساطين حكايته» و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار: قلت لابى 
عبد اللّه: اذا قمت الى الصلاةً اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم» قلت: اذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله 


)١(‏ الوسائل باب */ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ؟. 
(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث 8. 
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الرحمن الرحيم؟ قال: نعم .0١١‏ 0 0 

و خبر صفوان عن الامام الصادق (عليه السلام): ما انزل الله من السماء كتابا الا و فاتحته بسم الله الرحمن الرحيم؛ و انما كان يعرف 
انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى .0١‏ و نحوهما غيرهما. 2 
فما فى بعض النصوص من جواز تركها من السورة كصحيح الحلبيين عن الامام الصادق (عليه السلام): انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال: نعم ان شاء سرا و ان شاء جهراً فقالا: أ فيقرؤها مع السورة الاخرى؟ قال: لا 0/. و نحوه 
غيره لا ينافى جزئيتها منهاء بل يؤيد ما اخترناه من عدم وجوب السورة الكاملة و جواز التبعيضء و عليه فلا وجه لحمل هذه النصوص 
على التقيهُ كما ذكره جماعة. 


تعيين البسملة للسورة 


ثم انه بعد ما عرفت جزئيتها من كل سورة فاعلم انه يجب تعيين السورة قبل الشروع فيهاء و يظهر وجهه بعد بيان مقدمتين: الاولى: ان 
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قراءة السورة كقراءة القصيدة و نحوها عبارة عن الاتيان بالالفاظ المطابقة لألفاظهاء مع اللحاظ الاستعمالى للمقروء و مع عدمه لا 
تصدق القراءة و الحكاية» ولا يصح ان يقال: قرأت السورة او القصيدة المعدومة» لكون ما اتى به مثلها لا عينهاء و هذا بخلاف ما لو 
أتى بها مع اللحاظ الاستعمالى, فان اللحاظ يوجب نحواً من الاتحاد بينهماء فيصح ان 


.8 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١17؟ من أبواب القراءةُ فى الصلاةُ حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.* من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )"( 
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يقال قرأتها فتدبر. َ 

الثانية: ان سور القرآن حصص من كلى اللفظ المنزلة على النبى صلى الله عليه و آله و كانت مع كل واحدة منها حصة من كلى 
السملة. 

اذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لكك انه لو لم يعين السورةٌ قبل الشروع فيها. 

فلا بصدق على اللسعلة الى اتى بها قراءة بسملة من السامل الى تكون كل وانخدة منها جزءا مخ سورة خاضة فلو قرأ يعدها سائر 
آيات التوحيد لا يصدق انه قرأ سورة التوحيد بتمامها. 

و دعوى ان المامور به انما هو الاتيان بسورة على الاطلاق» فاللازم هو ايجاد ما يصدق عليه ذلك, و حيث انه لو اتى بالبسملة بقصد 
سورة لا بعينهاء وان لم يصدق عليها جزئية سورة خاصة لكن لا شبهة فى صدق قراءة القرآن عليهاء و يكون المقروء طبيعة البسملة 
الصادقة على كل من مصاديقهاء فيصح ان يجعلها جزءاً من اى سورة شاء بانضمام الباقى اليهاء لانه بعد الانضمام يصدق انه قرأ 
مجموع هذه الآيات التى هى تمام السورة اما الجزء الاول فقد قرأه على سبيل الاجمالء و ما عداه تفصيلاء ولا يكون المأمور به اتيان 
سورة معينة حتى يقال انه لم يقع الجزء الول على الوجه الذى تعلق به الطلب». اى بعنوان جزئيته لهذه السورة. مندفعة بان المامور به و 
ان كان طبيعى السورة الا-انه من حيث كونه مرآتاً للمصاديق و هى السور المعينة المشخصة فى الخارجء فالامر بالطبيعى امر بايجاد 
سورة معينة» و لكن التعيين يكون باختيار المكلف كما لو امر المولى باكرام احد الشخصين. فان امتثاله انما يكون باكرام احدهما 
المعين» فاذا كان المأمور به اتيان سور معينة مشخصه فى الخارج و المفروض ان البسملة الماتى بها على سبيل الاجمال و الابهام لا 
تكون حكاية عن البسملة المعينة» و انضمام بقيهُ السورة المشخصة اليها لا يجعلها حكاية عنهاء و لا يصدق انه قرأ مجموع الآيات التى 
هى تمام السورة» فلا تكون السورة الماتى بها منطبقة على المأمور بها لعدم وقوع الجزء 
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الاول منها على الوجه الذى تعلق به الطلب. 

وان قلت: من قرأ البسملة بقصد سورة لا بعينها بما انها لا تكون خارجة عن القرآنء فلا بد من احد امرين: اما القول بانها جزء سورة 
معينة و اها اقول كر تها ته للسورة الى يقر أها عن لعو حي لا سيل الى الأول فععيق الثاتى, 

قلت: دعوى عدم خروج المقر و عن القرآن ضعيفة؛ اذ ما هو جزء كل سورة شخص من البسملة و حكاية الجامع ليست حكاية 
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لذلكك الشخص. فالمقروء هو ما يماثل القرآن لا انه منه. 

فتحصل: ان الاقوى لزوم تعبين السورة قبل الشروع فيهاء و عليه فلو عين البسمله لسورة ثم اراد ان يقرأ غيرها يجب اعادة البسملة لان ما 
افى بدغيرها يكون جرءا للسورة الثانية: 

وعن البحار: عدم لزوم اعادتها و استدل له بوجوه ضعيفة جدا: كالنقض بالكتابة» و بانه يلزم اعتبار النية فى الالفاظ المشتركة غيرها. 
فلو عين البسملة لاحدى السورتين من التوحيد و الجحد و لم يدر انها لأينتهما لا يجوز قراءة غير هما بناءٌ على عدم جواز العدول عنهما 
الى غيرهماء لانه باتيان البسملة شرع فى احداهما فلا يجوز العدولء و حينئذٍ ان قلنا بجواز العدول من احداهما الى الاخرى فيكتفى 
بقراءة احداهما مع اعادةٌ البسملةُ لهاء فان كانت البسملة المعينة الثانية هى التى عينها أولا فلا يضر لانه كرر البسملة» و ان كانت غيرها 
فقد عدل من احداهما الى الاخرى. 

و أما على القول بعدم جوازه او عدم شموله للقراءة الماتى بها بعنوان القربة فياتى بالسورتين معا من دون اعادة البسملة» و يقصد 
باحداهما الجزئية و بالاخرى القربة المطلقة للعلم بتعين قراءة السورة التى عينها المرددةٌ بينهما. 

فلو قرأ البسملة و شكك فى انه هل عينها لسورة خاصة ام لاء فان كان ذلكك فى 
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اثناء السوره بنى على التعيين لقاعدةٌ التجاوز و ان كان قبل الاتيان بالباقى يجب اعادةٌ البسملة لاى سورة اراد للشكك فى الاتيان 
ببسملتهاء فمقتضى قاعدة الاشتغال و الشكك فى المحل لزوم اعادتهاء و فى المقام فروع اخر و لاجل ظهور حكمها مما ذكرناه اغمضنا 
عن ذكرها. 


العدول من سورهٌ الى اخرى 
اشارة 


المسألة الثالثة: يجوز العدول من سورة الى اخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف الامن سورتين الجحد و التوحيد فانه لا يجوز ذلكك الا فى 
يوم الجمعة الى الجمعةٌ و المنافقين. فها هنا فروع:. 


[جوازه فى الجملة] 


الاول: يجوز العدول من كل سورة الى غيرها فى الجملهُ بلا خلاف ظاهر. : 

و تشهد له جملة من النصوص: كخبر السكونى عن ابى عبد اللّه: عن الرجل يقوم فى الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله احد 
و قل يا ايها الكافرون تغال (عليه النعادم ا برت من كل شور إلا من قل هو الله احد وقل لبها الكافرون .)١١‏ 

و صحيح الحلبى: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): رجل قرأ في الغداه سورة قل هو الله احد قال (عليه السلام): لا بأس و من افتتح 
سورة ثم بدالة ان يرجع فى سورة غيرها فلا باس الا من قل هو الله احد ولا يرجع منها الى غيرهاء و كذلكك قل يا ايها الكافرون .07١‏ 
و نحوهما غيرهما. 

و ماعن بعض من التردد فى الحكم محتجا بان العدول ابطال للعمل و هو حرام, و بانه يلزم القران بين السورتين و هو منهى عنه» 
ضعيفء لان ما ذكر اجتهاد فى مقابل 
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() الوسائل باب 60" من أبوات القراءة فى الصلاة حديث .١‏ 
() الوسائل باب ١60‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث ”. 
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النص فلا يعتنى به. 
[لا بجوز العدول من الجحد و التوحيد الى غيرهما] 


الثانى: لا يجوز العدول من الجحد و التوحيد الى غيرهما كما هو المشهور. 

و يشهد له صحيحا الحلبى و السكونى المتقدمان» و عن المعتبر: الكراهة؛ و عن المنتهى و الذخيرة: التوقف فى الحكم, و استدل 
للجواز: بقوله تعالى قَافْرَوًا لها تَيِسَرَ مِنَ الْقَوْآنِ »١«‏ و بما دل على جواز العدول منهما الى الجمعة و المنافقين مع استحباب قراءتهما 
بدعوى انه لو وجب الاتمام لما جاز العدول للاتيان بالمستحب. 

وفيهما نظر: اذ الآيهُ الشريفةٌ: مضافا الى انه لا إطلاق لهاء مخصصة بالصحيحين المعتضدين بالشهرة. 

و أما الثانى: فيرد عليه انه لا ملازمة بين جواز العدول اليهما و عدم وجوب اتمامها فى صورة عدم العدولء ولا يخفى ان مقتضى 


اطلاق نصوص المنع عدم جواز العدول من احداهما الى الاخرى. 
العدول من الجحد و التوحيد الى الجمعة و المنافقين 


تقرأ غيرها فامض فيها و لا ترجع الا ان يكون يوم الجمعة فانكك ترجع الى الجمعة و المنافقين .)1١‏ 


.”١ سور المزمل الآيةٌ‎ )١( 

(0)الوسائل باب 884 من أبوات القراءة فى الصلاة حديث ؟. 
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و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام): فى الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعةُ فى الجمعةٌ فيقرأ قل هو الله احد قال (عليه 
السلام): يرجع الى سورة الجمعة .0١١‏ 

و خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): و سألتم عن القراءة فى الجمعة بما يقرأ؟ قال (عليه السلام): بسورة الجمعة و اذا جاءكك 
المنافقون و ان اخذت فى غيرهما و ان كان قل هو الله احد فاقطعها من اولها و ارجع اليهما :". و نحوها غيرها. 

و مورد هذه النصوص و ان كان سورة التوحيد الا انه لعدم القول بالفصل بينها و بين سورة الجحد يثبت الحكم فيها ايضاًء بل يمكن 
ان يقال ان قوله (عليه السلام) فى خبر على بن جعفر: وان اخذت فى غيرهما وان كان قل هو الله احد ... الى آخره الظاهر فى ان 
سور التوحيد اولى من غيرها بعدم العدول يدل على جواز العدول عنها ايضاً اليهما بالاولوية. 
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ثم ان مقتضى اطلاق الفتاوى عدم اختصاص الحكم بصورةٌ نسيان المكلف حين الشروع فيهماء و يشهد له اطلاق خبر على بن جعفر 
المتقدمء و الصحيحان و ان كان موردهما صورة النسيان و لا يشملان صورة العمد الا انهما لا يوجبان تقييد خبر ابن جعفر» فما عن 
المحقق و الشهيد و الثانيين من اختصاصي الحكم بالناسى لاختصاص الصحيحين به» ضعيف. 

و أما ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله فى وجه شمول الحكم للعامد: بان عمومات تحريم العدول قد خصصت و خرج منها الفرد 
الخاص من العدول و لو فى حالء و بقاء دلالتها فى حال آخر يحتاج الى عموم حالى و اذ ليس فليسء فغير سديد, اذ العام بما انه من 
الافعال لا من الجواهرء و معلوم ان كل فعل صادر فى كل حال مغاير 


.١ الوسائل باب 84 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 84 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 
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لما صدر فى حال آخرء فالعدول من السورتين الى الجمعة و المنافقين فى صورة النسيان فرد من العام مغاير للعدول منهما اليهما فى 
صورةٌ العمد» و مقتضى عموم دليل المنع عدم الجواز فى كل منهماء لكنه خرج العدول فى حال النسيان» فيبقى العدول فى حال العمد 
تحت العام. فالعمدة ما ذكرناه. 

ثم ان الظاهر أن محل جواز العدول يختص بصلاة الجمعة و الظهر و لا يعم العصر فضلا عن صلاةً الصبح كما عن الشهيدين و 
المحقق الثانى التصريح به» و عن الفقيه و المبسوط و السرائر: ان ذلكك فى ظهر الجمعة» و عن الحدائق: ان ذلكك فى الجمعة لا ظهرهاء 
و عن التذكرة و الروض و غيرهما: ثبوت الحكم فى الجمعة و الظهر و العصر و عن الجعفى: ثبوته فى الجمعة و الصبح و العشاء ليلتها. 
و يرد على الا-خير ان قوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى و لا ترجع الا-ان يكون يوم الجمعة ... الى آخره يدل على اختصاص 
الحكم بيوم الجمعة و لا يعم العشاء» كما ان عدم توظيف الجمعة و المنافقين فى الصبح يوجب انصراف الادلةٌ عنها. 

و على الاول: انه لا موجب لتقييد اطلاق صحيح الحلبى الشامل للعصرء اذ خبر ابن جعفر و ان اختص بصلاةً الجمعة الا انه لعدم التنافى 
بينه و بين الصحيح لا يوجب تقييد اطلاقه» و دعوى انصراف الاطلاق الى صلاةُ الجمعةٌ ممنوعة. 

و من ذلكك يظهر ضعف القول الثانى و الثالث» و ان الاقوى هو الرابع و هو ثبوت الحكم فى الجمعة و الظهر و العصر فتدبر. 


لا يجوز العدول بعد الثلثين 


الرابع: لا يجوز العدول فى موارد جوازه اذا بلغ النصف كما هو المشهور. بل بلا خلاف فيه فى الجملة» وعن كاشف العطاء: بقاء 
التخيير الى الثلثين. 
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واستدل للاول: بمقطوعة البزنطى عن ابى العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يريد ان يقرأ سورة فيقرأ فى اخرى قال 
(عليه السلام): يرجع الى التى يريد و ان بلغ النصف .)2١‏ بدعوى ان الظاهر منه ان النصف هو اقصى محل يجوز العدول من سورة الى 


اخرى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بناعاا من عالانا/ا 


و بما فى فقه الرضوى عن العالم (عليه السلام): فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع الى سورة الجمعة؛ و ان لم تذكرها الا 
بعد ما قرأت نصف سورة فامض فى صلاتكك .)2١١‏ 

و بما عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه قال: من بدأ بالقراءة فى الصلاءٌ بسورة ثم رأى ان يتركها و يأخذ فى غيرها فله ذلكك 
ما لم يأخذ فى نصف السورة الآخر «07. كما فى نسخةٌ المستند» و (الاخرى) كما فى غيرها. 

و فى الجميع نظر: اذ خبر البزنطى: لا يدل على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصفء اذ غايهُ ما تدل عليه ان الوصيلة كون بعد 
النصف هو الفرد الخفى من موارد جواز العدول. 

و أما الرضوى: فهو ضعيف السندء بل لم يثبت لنا كون كتاب فقه الرضا من كتب الروايات. 

و أما خبر الدعائم: فلا يدل على ذلكك الا بناءٌ على كون عبارته فى نصف السورة الآخرء و الا فان كانت بلفظة الاخرى بدل الآخر 
فيكون اجنبيا عن المقام» بل مفاده حينئذٍ جواز العدول اذا لم يؤخذ من وسط السورة التى يعدل اليهاء و حيث لم يثبت الاول فلا يصح 
الاستدلال به. 


.* الوسائل باب 6” من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )١( 
.١ (؟) المستدركك باب 78 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث‎ 
.١ المستدركك باب 77 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث‎ )"( 
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ولو سلم تمامية ما ذكر سنداً و دلالة فهو معارض بما دل على الجواز كخبر قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): 
عن الرجل اذا اراد سورة فقرأ غيرها هل يصاح له ان يقرأ نصفها ثتم يرجع الى السورة التى اراد؟ قال (عليه السلام): نعم ما لم يكن قل 
هو الله احد و قل يا ايها الكافرون .)١١‏ 

فتتحصل: انه لا دليل على عدم جواز العدول اذا بلغ النصفء فيرجع الى عموم ما دل على الجوازء نعم موثق عبيد بن زرارة عن ابى عبد 
الله (عليه السلام): فى الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها قال (عليه السلام): له ان يرجع ما بينه و بين ان يقرأ ثلثيها «7». يدل على 
عدم جواز العدول بعد الثلثين. 

و دعوى انه لاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه» مندفعة بان عدم عملهم به يمكن ان يكون لاعتقادهم دلاله بعض ما تقدم على 
عدم جواز العدول بعد النصفء و تقديمه على الموثق لا للإعراض عنه فالاقوى ما اختاره كاشف الغطاء رحمه اللّه من بقاء التخيير 
الى الثلثين. 

وانذلكة ظير: شبحق: نا قراه عيائهب الحدائق قدي سرة دن وار الدول منطلقا اذا باطلدق اغلي الاشانه الى دز غلاة انه لا نامي 
احيدا لاحو الجر اح جد على بيوت طا عن الخو بعر صر بيقر ناك كرد كنس بصو او اكيز عليه 6 55 ب يعدي الميضنين 
رحمه اللّه: من انه لو كان الموثق مخالفا للاجماع فيقيد الاطلاق بالاجماع, اذ الاجماع على فرض تحققه لا حجية له. اذ من الممكن 
ان يكون مدرك المجمعين النصوص المتقدمة» و عليه فليس اجماعا تعبديا. 

ثم انه بناء على عدم جواز العدول بعد الثلثين او النصف على الخلاف السابق» 


.*” الوسائل باب 8" من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب 6” من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ؟. 
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فهل يجوز العدول من الجحد و التوحيد الى الجمعة و المنافقين مطلقا كما عن المبسوط و النهاية و التحرير و الارشاد و التذكرة و 
المنتهى و غيرها ام لا يجوز بعد الثلثين او النصف كما عن السرائر و الدروس و جامع المقاصد و الروض و غيرها؟ وجهان: اقواهما 
الثانى» اذ نصوص الجواز انما تدل على دخول الجحد و التوحيد فى يوم الجمعة فى موارد جواز العدول» و النصوص المتضمنة للحد 
انما تدل على محدودية جواز العدول فى موارده؛ و عليه فتكون حاكمة على نصوص الجوازء و لا أقل من اظهريتها فتقدم عليهاء و 
يؤيده ان النصوص المتضمنة للحد تدل على عدم جواز العدول من غير الجحد و التوحيد الى الجمعة و المنافقين بعد النصف او 
الثلثين» فيتعدى اليهما للاولوية. ل 

و مما ذكرناه ظهر ما فى كلام بعض المحققين رحمهم الله فى المقام؛ من ان الدليل المتضمن للحد خصص بامرين: احدهما: ما دل 
على حرمة العدول من الجحد و التوحيدء و الثانى: ما دل على استحباب الرجوع الى الجمعة و المنافقين مطلقا حتى لو كان ما بيده هو 
التوحيد و الجحد. فالقراءة يوم الجمعة خارجة عنه, اذ يرد عليه: ان النسبة بين الدليل المتضمن للحد و ما دل على استحباب العدول 
من اى سورة الى الجمعة و المنافقين عموم من وجه. و لاجل حكومة الاول على الثانى او اظهريته يقدم عليه» فلا وجه لتقييده بالثانى 


فتدبر. 


العدول فى مورد الضرورة 


الكاسن) بجر بع الصوور المدوكم يع ياو اللصيقت ار افر على كادي فى لسديل الجواز بحي فى اليد ارو لوحي كفا ميرخ 
ضياع الجرافر ومحمة ا لمعيه 

و استدل له: بانسباق غير ذلكك من نصوص المنع فيرجع الى الاصلء و هو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟: ص: ”© 

1 


يقتضى الجواز. 

اقول: حق القول فى المقام انه اما ان يكون تحريم العدول نفسياء او يكون من باب الارشاد الى المضىء فيكون المضى واجبا او يكون 
وضعياء و على الا-خير. اما ان يكون العدول الى سورة اخرى من الموانع؛ او تكون السورة التى بيده جزءاً معينا. فعلى الاول: يكون 
المورد من موارد دوران الامر بين المحذورينء اذ العدول حرام و اتيان سور كاملة واجب و الحكم فيها هو التخيير. 

و دعوى انسباق غير ذلك من نصوص المنع ممنوعة كما ان دعوى ان الضرورة كما تبيح تركك السورة كذ لكك تبيح الاقتصار على 
بعضهاء مندفعة بانها يمكن ان تبيح العدول ايضاً. 

و على الثانى يتعين العدول لعدم المزاحم, اذ المضى لعدم امكانه لا يكون واجبا فلا مزاحم لوجوب الاتيان بسورةٌ كاملة. 

و على الثالث: يكون المورد من موارد التنافى بين الاوامر و النواهى الضمنيةُ التى عرفت غير مرةٌ انها من موارد التعارضء فاطلاق دليل 
وجوب السورةٌ يعارض اطلاق دليل المنع عن العدول فيتساقطان و يرجع الى الاصل و هو يقتضى التخيير. 

و على الرابع: يتعين عليه الاقتصار لان السورة التى تكون جزءاً للصلاة منحصرة فيما شرع فيه و غيرها ليس جزءاء فلا وجه للعدول. و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6ناعاا من عزلانا/ا 
بذلكك يظهر ضعف الاقوال الاخر» فلاحظ. 
فذر قراءةٌ سورهُ معينة 


فلو نذر ان يأتى بسورة خاصة فى صلاته فنسى و قرأ غيرها فهل يجوز العدول لو التفت فى الاثناء و كان ما شرع فيه الجحد و التوحيد 
او كان غيرهما و كان بعد بلوغ 
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الثلثين ام لا؟ وجهان. 

اقول: لا-ريب فى ان النذر لا يوجب انحصار السورة التى تكون جزءاً للصلاء فى السورة المنذورة» فما شرع فيه نسياناً يكون جزءاً 
للصلاهٌ و مأمورا به بناءَ على صحة الترتب» و عليه فموضوع حرمة العدول متحقق و حيث ان المعتبر فى انعقاد النذر رجحان متعلقه فى 
ظرفه و هو مفقود فى الفرض لحرمة العدول؛ فيكون باطلا. 

و دعوى انه كما يعتبر فى صحة النذر رجحان المنذور فى وقته كذلكك يعتبر فى حرمة العدول مشروعية السورة التى شرع فيهاء و عليه 
فلا بد إِمّا من البناء على بطلان النذرء او البناء على عدم حرمةٌ العدول بدعوى ان صحة النذر توجب رفع مشروعية الاتمام و امكانه 
فيجوز لذلك العدولء ولا ريب فى ان الثانى ارجح لتقدم النذر, مندفعة بما عرف آنفاً من ان النذر لا يوجب عدم مشروعية غير 
السورةٌ المنذورة» فعلى فرض صحة النذر لا يكون اتمام السورة التى شرع فيها غير مشروع كى لا يكون العدول حراما لذلك, فهو لا 
يكون رافعا لامكان العدولء و لكن اذا كان العدول حراما كما هو كذلكك لإطلاق ادلته كانت قراءة السورة المنذورة فى الفرض 


القراءة فن المعتحف 


المسألة الرابعة: يجوز القراءة من المصحف للقادر الحافظ و غيره كما عن التذكرةٌ و نهاية الاحكام و الشرائع و غيرهاء و عن الشهيدين 
و المحقق الثانى و غيرهم: المنع. : 

و استدل له: بانه المعهود من فعل النبى صِلَى الله عليه و آله فيجب التأسىء و بالانصرافء و بانه من قرأ من المصحف تكون صلاته 
فى معرض البطلان بذهاب 
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مو 2-2 0 
الوحت كن يده او عرو كن نا نمه أز نحوهماء و بان القراءة من المصحف مكروهة فلا يمكن اتصافها بالورجرت: و يكير عبد الله 
حا ترجا ارجى الى االواظو ار موادا لبي ١‏ ارصع 1 قاد قر ورور لجرا اقيا9 اماع ا اولي 1 
آله له: قل: سبحان الله و الحمد لله .)١«‏ اذ لو جاز القراءة من المصحف لأمره صلى الله عليه و آله بها. و بخبر على بن جعفر عن اخيه: 
سألته عن الرجل و المر يضع المصحف امامه ينظر فبه يقرأ و يصلى قال (عليه السلام): لا يعتد بتلكك الصلاة ."١‏ 

و فى الجميع نظر: اذ يرد على الاسول: ان فعله صلَى الله عليه و آله لا يدل على اللزوم؛ و دليل وجوب التأسى قد عرفت انه مجملء و 
الثانى ممنوع؛ و معرضية الصلاه للبطلان فى صورة القراءة من المصحف ممنوعة؛ و على فرضها لا توجب البطلان؛ و كراهة القراءة من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ناعاا من عالانا/ا 


المصحف لا تنافى الوجوب لكونها كراهة فى العبادة» و مورد خبر او فى العامى المحض و الا لوجب قراءته من المصحف لتقدمها 
ع المي الساعابراايا عبر جر بسار اوور ا كا ارا فيا لح [0/10110 جلي رق المارض وتضاء يلي الكراوة لبد عي 
بين مصحح ابان عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى الرجل يصلى و هو ينظر فى المصحف 
يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بذلكك 370. 


اتحاد الفيل و لإبلاف [كذا الضحى و الانشراح] 


المسألة الخامسة: الاظهر اتحاد سورة الفيل و لإيلاف» و كذا و الضحى و الم 


)١(‏ سئن أبى داود ج ١‏ ص 7٠8‏ الطبعة الثانية. 

(1) الوسائل باب 8١‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ؟. 
(") الوسائل باب 8١‏ من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث .١‏ 
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نشرح فلا تجزى فى الصلاةٌ احداها بناءٌ على وجوب سورة كاملة كما هو المشهوره و عن السرائر و التحرير و نهاية الاحكام و التذكرة 
و غيرها: نسبته الى علمائنا. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كالمرسل فى الشرائع: روى اصحابنا ان الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف .١١‏ 
والويل المروى عن مجمع البيان: روى اصحابنا ان الضحى و أ لم نشرح سورةٌ واحدةٌ لتعلق احداهما بالاخرىء و لم يفصلوا بينهما 
ببسم الله الرحمن الرحيم» و جمعوا بينهما فى الركعةٌ الواحدة فى الفريضة؛ و كذلكك القول فى أ لم تر كيف و لايلاف .7١‏ 

و المرسل المحكى عن الهداية عن الامام الصادق (عليه السلام): و موسع عليكك اى سورة فى فرائضكك الا اربع و هى: و الضحى و أ 
لم نشرح فى ركعة لانهما جميعا سورة واحدة: و لإيلاف و ألم تر كيف فى ركعة لانهما جميعا سورة واحدة, و لا ينفرد بواحدة من 
هذه الاربع سور فى ركع «”. 

و ماعن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار عن البرقى عن القاسم بن عروة عن ابى العباس عن الامام الصادق (عليه السلام): 
الضحى و ألم نشرح سورةٌ واحدة «05. و نحوه المسند عن شجرة اخى بشر النبال «8). . 

و ضعف سند هذه النصوص منجبر بعمل الاصحابء و يؤيده صحيح زيد الشحام: صلى بنا ابو عبد الله (عليه السلام) فقرأ الضحى و أ 


لم نشرح فى ركعةٌ «* 


.4 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
باب م8.‎ ”١ الهداية ص‎ "( 

(©) المستدرك باب 7 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث .١‏ 
(0) المستدرك باب 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث ؟. 
(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث .١‏ 
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و اطلاسق السورة على كل واحدة منها فى خبر المفضل عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين فى 
ركعة واحدة الا الضحى و ألم نشرح و الم تر كيف و لإيلاف .١١‏ انما يكون باعتبار تعددها صورة لا حقيقة لانه الذى يقتضيه الجمع 
بينه و بين النصوص المتقدمة. : 

و أما صحيح الشحام الآخر: صلى بنا ابو عبد الله (عليه السلام) فقرأ فى الاولى الضحى و فى الثانية أ لم نشرح «7). و خبر داود الرقى 
المنقول عن الخرائج و الجرائح قال: فلما طلع الفجر قام- يعنى الصادق (عليه السلام)- فاذن و اقام و اقامنى عن يمينه و قرأ فى اول 
ركعة بالحمد و الضحى و فى الثانية بالحمد و قل هو الله احد ثم قنت 2*0 فمضافا الى ضعف سند الثانى» هما لا ينافيان ما تقدم بل 
يؤيدان ما اخترناه من جواز التبعيض و عدم وجوب السورة الكاملة. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المحقق فى المعتبر و جماعة من من تاخر عنه من انه لقائل ان يقول لا نسلم انهما سور واحدة وان 
لزم قراء تهما فى ركعة واحدة. 

ثم ان الاقوى عدم الفصل بينهما بالبسملة كما هو المنسوب الى الاكثر, و عن التهذيب: عندنا لا يفصل بينهما بالبسمل و يشهد له 
مضافاً الى الاصل اذ بعد ثبوت كونهما سور واحدة الشككث فى وجوب البسملةٌ بينهما مورد لأصالةٌ البراءة: المرسل المحكى عن مجمع 
البيان المتقدم» فما عن جماعةُ من لزوم قراءتها بينهما ضعيف. و الاستدلال له باصاله الاحتياط للشكك فى قراءة السورة بتركها و بثبوتها 
فى المصاحف اضعفء اما اصالةٌ الاحتياط فقد عرفت ان المورد مورد لأصالة البراءة و اما ثبوتها فى المصاحف فهو اعم من الجزئية» 
اذ اثباتها فيها لعله يكون ناشئا عن اعتقاد ان كل 


.2 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ”*. 

(") الوسائل باب ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث .٠١‏ 
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و يجب الجهر فى الصبح و اولتى المغرب و اولتى العشاء و الاخفات فى البواقى 


واحدةٌ منها سورةٌ مستقلة؛ مع ان المحكى عن مصحف ابى سقوطها. 

الجهر بالقراءة على الرجال 

اشارة 

المسألة السادسة: و يجب على الرجال الجهر فى الصبح و اولتى المغرب و اولتى العشاء و الاخفات فى البواقى الا-ظهر يوم الجمعة 
فهاهنا فروع:. 


الآول: عب الجهر على الرجال فى الضع و المثرت و العثابةبو الأخفاك فى الظيرين فى غير الجبعة كبااهو المشهوو بو عن الشيخ: 
دعوى الاجماع عليه؛ و عن المرتضى رحمه الله و ابن الجنيد: استحباب ذلكك. 


و يشهد لوجوب الجهر و الاخفات فى مورديهما: صحيح "١١‏ زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): فى رجل جهر فيما لا ينبغى الاجهار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاعاا من عالانا/ا 


فيه و اخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه فقال (عليه السلام): اى ذلكك فعل متعمداً فقد نقض صلاته و عليه الاعادة» فان فعل ذلكك ناسيا او 
ساهيا او لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته. وجه الشهاده ظهور النقص بالضاد المعجمة فى البطلان» و كذلك الامر بالاعادة. و 
احتمال ان يكون النقص بالمهملة لا يضرء اذ مقتضى النقص حقيقةُ بطلان الصلاه لا سيما مع تعقيبه بالامر بالاعادة» مع ان فى الجواهر: 
ان الموجود فى كتب الفروع و الاصول بالمعجمة. 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه او اخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه و تركك القراءة 
فيه و تركك القراءة فيما ينبغى القراءة فيه و قرأ فيما لا ينبغى القراءة فيه فقال (عليه السلام): اى ذلكك فعل ناسيا 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )١( 
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او ساهيا فلا شىء عليه .)١١‏ فانه بالمفهوم يدل على عدم جواز ذلك فى صورة العمد. 

و استدل لعدم الوجوب: بصحيح ابن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل 
عليه ان لا يجهر؟ قال (عليه السلام): ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل ». و لأجله يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب. 

و فيه: اولا: انه لاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه و ثانيا: ان الصحيح الاول لا يصح حمله على الاستحباب لما فيه من التأكيد لا 
سما بملاحظة ان السؤال انما يكون عن الوجوب بعد فرض الرجحان. 

و بالاية الشريفة وَل جز لاك ولا تلفت بل و ابتغ ين ذلك يا «*». 

وفدانها شرك غاسر متها: ان التراد من الجهر الننهى عه اليتهر العالق الزاقد عن المعارق كوافن الاضفاتت انالا سم تقتيفة 
ويشهد لكون مورد الجهر و الاخفات اللا-زمين ما ذكرناه مضافا الى انه المتعارف من اول مشروعية الصلاه الى زماننا جملةٌ من 
النصوص: كخبر يحيى بن اكثم: انه سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن صلاه الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هى صلاة النهار و انما يجهر 
فى صلاةٌ الليل فقال (عليه السلام): لان النبى صلَى الله عليه و آله كان يغلس بها «ع". 

و خبر الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام): فى ذكر العلهُ التى 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 58 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث 8. 
(*) سورة الاسراء الآية .٠١١‏ 

(ع) الوسائل باب 58 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث ”. 
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من اجلها جعل الجهر فى بعض الصلوات دون بعض: من ان الصلوات التى يجهر فيها انما هى فى اوقات مظلمةُ فوجب ان يجهر فيها- 
الى ان قال- و اللتان لا يجهر فيهما انما هما بالنهار فى اوقات مضيئة .)١١‏ 
الثانى: لا يجب الجهر و الاخفات فى غير القراء فى الركعتين الا-ولتين» اما فيما عدا ما هو وظيفة الاخيرتين من القراءة او التسبيح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة «عاعاا من عالانا/ا 


فالظاهر انه مما لا خلاف فيه و عليه الاجماع و سيره المسلمين. 

و يشهد له مضافا الى ذلكك صحيح على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام): سألته عن الرجل هل يصاح له ان يجهر بالتشهد و 
القول فى الركوع و السجود و القنوت؟ قال (عليه السلام): ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر .)١‏ و نحوه صحيح على بن يقطين عن ابى 
الحسن موسى (عليه السلام). 

و الظاهر كما فهمه الاصحاب: ان ذكر هذه الاشياء فى الصحيحين انما يكون من باب التمثيل» فيكون الحكم شاملا لما يماثلها 
كالتكبير و التسليم. 

وان شثت قلت: ان الجمع بينهما و بين ما دل على ان صلاة الليل جهرية و صلاة النهار اخفاتية يقتضى حملهما على غير القراءة و 
اختصاصه بها. 


الاخفات فى الركعتين الاخيرتين 


و أما فيما هو وظيفة الاخيرتين فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة وجوب الاخفات فيه» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه و 
عن التذكرة و ظاهر نهاية الاحكام و التحرير و الموجز و المداركك و البحار و غيرها: القول بالتخيير فى التسبيحات» 


.١ الوسائل باب 70 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )١( 
.١ من أبواب الركوع حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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و عن جماعة: التوقف فى الحكم. : 

و يشهد للوجوب فى القراءة: مواظبة النبى صَلَّى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و المسلمين عليه الكاشفةٌ عن كونها من ما ينبغى 
الاخفات فيه فيشملها صحيحا زرارة الدالان على لزوم الاخفات فيما ينبغى الاخفات فيه. 

و استدل له فى التسبيحات: بإن مقتضى خبر ابن حنظلة الدال على التسوية بينها و بين القراءة ثبوت وجوب الاخفات فيها ايضاً و 
باستمرار سير النبى صِلَى الأ عليه و آله و الائمة (عليه السلام) عليه» و بصحيح ابن يقطين: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن 
الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو امام يقتدى به؟ فقال (عليه السلام): ان قرأ فلا بأس و ان صمت فلا بأس 
أل بذضرى أرادة الأضفات من المسكة وان البراة من ال عسو الانض تان فتفاة نيه إن الأعفات قينا كان مارفا بين المسلمين 
و مفروغا عنه وجوبه؛ و بما دل على ان صلاة النهار اخفاتية. فمقتضى اطلاقه وجوب الاخفات فى تسبيحهاء فيلحق به تسبيح غيرها 
لعدم الفصل. 9 

و فى الجميع نظر: اذ دخوله فى التسوية الدال عليها خبر ابن حنظلة ممنوع؛ و استمرار سير النبى صلى الله عليه و آله لا يدل على 
الوجوبء و دليل التأسى قد عرفت انه مجملء و المراد من الركعتين فى الصحيح الاولتان بقرينة تخيير الماموم بين القراءة و تركهاء و 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5 ص: 
برعم 
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فالاولى الاستدلال له بما سبق فى القراءة من التمسكك بصحيح زرارة الدال على لزوم الاخفات فى كل مورد ينبغى الاخفات فيه» و 
دعوى اختصاصه بالقراءة لما 


.١1" من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
688 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 
عا‎ 


فى صحيحه الآخر من التخصيص بهاء و لانه مقتضى الجمع بينه و بين صحيح ابن يقطين المتقدم المشتمل على استثناء التشهد و ذكر 
الركوع و السجود و القنوت» مندفعة بان التخصيص بها فى صحيحه الآخر انما يكون فى كلام السائل فلا يوجب تقييد كلام الامام 
(عليه السلام»» و لا تنافى بينه و بين صحيح ابن يقطين كى يجمع بما ذكر. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى لزوم الاخفات فيما هو وظيفة الاخيرتين. 

الجهر فى ظهر يوم الجمعة 

الثالث: يستحب الجهر فى صلاه الجمعة و ظهر يوم الجمعة. 

اما فى الاسولى: فعن جماعة من الاكابر: حكاية الاجماع عليه» و تشهد له جملهة من النصوص: كصحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه 
السلام)- فى حديث-: و القراءة فبها بالجهر ."١١‏ 

و صحيح العزرمى عن ابى عبد الله (عليه السلام): اذا ادركت الامام و قد سبقكك بركعة فاضف اليها ركعة اخرى و اجهر فيها ١؟0.‏ و 
نحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب بقرينة الاجماع المحكى, بل يمكن ان يقال: ان الامر به فيها لوروده مورد توهم الحظر لا 
يدل على الوجوب. 5 

و أما فى الثانية: فهو المشهورء و يشهد له صحيح عمران الحلبى قال: سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى الجمعة اربع 
ركعات أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال (عليه السلام): نعم ”0. و نحوه مصحح الحلبى. 


)١(‏ الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاه حديث 2. 
(*) الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاء حديث .١‏ 
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و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) قال لنا: صلوا فى السفر صلاةً الجمعهُ جماعة بغير خطبةُ و اجهروا بالقراءة 
فقلت: انه ينكر علينا الجهر بها فى السفر؟ فقال: اجهروا ."1١‏ 

و خبر محمد بن مروان سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن صلاهُ ظهر يوم الجمعة كيف نصليها فى السفر؟ فقال (عليه السلام): تصليها 
فى السفر ركعتين و القراءة فيهما جهر .""١‏ :. 

و هذه النصوص محمولة على الاستحباب بقرينة جملة من النصوص الاخر كصحيح جميل: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاعاعاا من عالانا/ا 


الجماعة يوم الجمعة فى السفر قال (عليه السلام): تصنعون كما تصنعون فى الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر اذا كانت 
خطبة 0 و نحوه صحيح ابن مسلم (5). 

بل دعوى عدم ظهور النصوص فى الوجوب فى انفسها غير بعيدة, لا-ن الامر به فيها لوروده مورد توهم المنع كما يشير اليه صحيح 
محمد بن مسلم الظاهر فى ان الجهر كان امراً منكراً لدى المسلمين لا يكون ظاهراً فى الوجوبء فيحمل النهى فى الخبرين على نفى 
الوجوب. 

و دعوى ان الجمع المزبور ليس جمعا عرفياء مندفعة بانه بعد رعاية القرائن الداخلية فى مقام الجمع يظهر كونه عرفياء و ان ابيت عن 
ذلكك فيتعين الاخخذ بالنصوص الاول لعمل الاصحاب بها و مخالفتها للعامة» فيحمل الخبران على التقية كما عن الشيخ رحمه الله و 
لكن ذلك لا يوجب القول بالوجوب لما عرفت من عدم 


.8 الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 
.,8 الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ )*( 
.4 الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )©( 
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ظهور النصوص فيه. فالقول بالوجوب ضعيف. 

كما ان القول بالمنع كما عن ابن ادريس ترجيحا لنصوصه لاعتضادها باطلاقات الاخفات» ضعيف لما عرفت من ان الترجيح لنصوص 
الوا ل 

وعن السيد رحمه اللّه: التفصيل بين الامام فيجهر و غيره فلاء و استدل له: بخبر على بن جعفر: عمن يصلى العيدين وحده و الجمعة 
هل يجهر فيهما؟ قال (عليه السلام): لا يجهر الا الامام .0١١‏ 

و فيه: مضافاً الى ضعف سنده فى نفسه و عدم عمل الاصحاب به: انه معارض بمصحح الحلبى قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) 
عن القراءة فى الجمعة اذا صليت وحدى اربعا اجهر بالقراءة؟ قال (عليه السلام): نعم 07١‏ و يتعين الاخذ به لوجوه لا تخفى. 


لاجهر على النساء فى الصلوات الجهرية 


الرابع: لا يجب الجهر على النساء فى الصلوات الجهرية اجماعا حكاه جماعة. و يشهد له- مضافاً الى الاصل اذ ما دل على لزوم الجهر 
مختص بالرجال و لا يشمل النساءء» و ليس المورد من موارد التمسكك بقاعدةٌ الاشتراكك لان فى المرأةُ خصوصية مقتضية لعدم مطلوبية 
الجهر منها- خبر على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة فى الفريضة قال (عليه 
السلام): لا الا ان تكون امرأةُ تم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها 07. 


.٠١ الوسائل باب "7 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ 


(*) الوسائل باب ”١‏ من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ”. 
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المنجبر ضعف سنئده بعمل اللاصحاب. 

و استدل له بان صوتها عورة يحرم اسماعه للاجنبى. 

و فيه: مضافاً الى ان لازم هذا الوجه- ان تم- حرمة الجهر لا عدم وجوبه ما تقدم فى مبحث الاذان و الاقامةُ من منع ذلكك فراجع. نعم 
على فرض تماميةٌ هذا الوجه الاظهر ما عن الذكرى قال: و لو جهرت و سمعها الأجنبى فالاقرب الفساد. اذ النهى عن الاسماع نهى عن 
الجهر بالقراءة لكونه مصداقا له. و حيث ان الجهر و الاخفات يكونان من الاعراض الانتزاعية التى لا-وجود لها سوى وجود 
معروضاتهاء فالنهى عن الاجهار بالقراءة نهى عن الحصة الخاصة من القراءة فتبطل» اذ النهى عن العبادة يوجب الفساد, و فساد القراءة 
يوجب فساد الصلاهً المشتملة عليهاء اما لو قصد بها الجزئية فلصدق الزيادة عليهاء و اما ان لم يقصد بها الجزئية فلما دل على مبطلية 
الكلام العمدى الخارج عنه الذكر و الدعاء و القرآن غير المحرمة. فما عن الحدائق من الاشكال عليه بانه لا وجه للفساد لكون النهى 


عن امر خارج ضعيف. و اما فى الاخفاتية فالظاهر وجوب الاخفات عليهن لقاعدة الاشتراكك. 
الجهر فى موضع الاخفات 


الخامس: ان جهر فى موضع الإخفات» او اخفت فى موضع الجهر ناسيا او جاهلا و لو بالحكم صحت صلاته بلا خلاف فيه فى الجملة. 
و يشهد له صحيح زرارة المتقدم فى اول المسألة» و مقتضى اطلاقه عدم الفرق فيه بين الجاهل بوجوبهما او الجاهل بمحلهماء كمن 
تخيل ان الصبح اخفاتية و الظهر جهرية لصدق لا يدرى و ان كان ناسيا فى المقامين» فما عن الجواهر من ان شمول الدليل للثانى محل 
نظر او منع غير ظاهر الوجه؛ كما ان مقتضى اطلاق النص عدم 
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الفرق بين الجاهل المتنبه للسؤال و غيره» و دعوى انصراف الصحيح الى الثانى ممنوعة. 

ولو تذكرالناسى او الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه اعادة القراءة» لإطلاق الصحيحء و عموم حديث )١١‏ (لا تعاد) بناءَ على ما هو 
الحق من عمومه لصورةٌ الجهلء و كذا لو تذكر فى الاثناء لإطلاق النص. 

و دعوى اختصاصه بالتذكر بعد الفراغ من الصلاة بقرينة قوله (عليه السلام) (و قد تمت صلاته) مندفعةٌ بان الظاهر منه اراد المقدار 
الواقع منها و لا سيما بملاحظة مقابلته بقوله (عليه السلام) (و عليه الاعادة) فلاحظ. 

ثم انه قد يشكل فى تعقل هذا الحكم فى الجاهل المقصرء من جهة ان اعتبار الوصفينء اما ان يكون منوطا بالعلم او لا يكون, فعلى 
الاول: لا وجه لاستحقاق العقوبة على المخالفة» لعدم كونها مخالفة للواقع مع ان عليه الاجماع؛ و على الثانى: فاما ان يقبل الشارع 
العدلاة الناقدة لالحدهما حت وجردها بذلاغن الراسد وررهي سقرط الرانهى كلة وعد ايضا لابتعفاق التقرية و آنا ان لا بقيلها 
فيلزم بطلان الصلاةٌ الفاقدة له. 

و بالجملة: لا يجتمع استحقاق العقوبة المتوقف على مخالفة الواقع مع الصحة المتوقفة على موافقته. 

وقد اجيب عن هذا الاشكال بوجوه احسنها منع استحقاق العقابء و الالتزام بانه فى حال الجهل يكون الحكم الواقعى هو التخيير بين 
الجهر و الاخفات» فيجزى الاتيان بكل منهما فلا موجب للعقاب عند الاتيان باحدهماء و دعوى الاجماع عليه» مندفعةٌ بعدم التعرض له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعاا من عازلانا/ا 


فى كلمات جماعة من الاصحاب. مع ان المسألة عقلية لا يكون 


() الوسائل باب 59 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث ©6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 589 
0 


الاجماع فيها حجة؛ مضافاً الى ان مدرك المجمعين معلوم. 
التمييز بين الجهر و الاخفات 


الخامس: قد اختلفت عبارات القوم فى التمييز» بين الجهر و الاخفات, فالمصرح به فى كلمات جماعة منهم: ان اقل الجهر ان يسمع 

غيره القريب منه» و الاخفات ان يكون بحيث يسمع نفسه لو كان سميعاًء بل عن المنتهى انه لا خلا-ف فيه؛ و عن المعتبر انه اجماع 

العلماء» و عن البيان: نسبته الى الاصحابء و عن الحلبى: ان حد الاخفات اعلاه ان تسمع اذناكك القراءة و ليس له حد ادنى» و ان لم 

تسمع اذناه القراءة فلا صلا له» و ان سمعه من عن يمينه او يساره صار جهراء و عن تفسير الراوندى: ان اقل الجهر ان يسمع من يليكك 
و اكثر الاخفات ان تسمع نفسكك, و على هذا فلا يكون تصادق بينهما مورداء وعن جماعة آخرين؛ ان اغلى الاخفات ادتى الجهر و 

لازمه التصادق بينهما مورداًء و لكن كل ذلك مخالف للعرف و اللغة» بل الاخفات بحيث لا يسمع الغير عسر جداء و عن كشف اللثام: 

عسى ان لا يكون مقدورا. , 

فالصحيح ما ذكره المحقق رحمه الله و جماعة من المتأخرين عنه: من ان مناط الجهر ظهور جوهر الصوت و يلزمه سماع الغير» و مناط 

الاخفات عدم ظهوره مقيدا بعدم سماع البعيد» و حيث انه لم يرد عن الشارع تحديد لهما فمقتضى القاعدة الرجوع فيهما الى العرف» 

و مع ذلكك الاحوط مراعاة ادنى الاخفات. 

نعم: ليس له الاكتفاء بمثل الهمهمة» اذ يعتبر فى صدق القراءة ان يكون بحيث يسمعه نفسه ان كان سميعا بلا خلاف» بل عن المعتبر و 

المنتهى: دعوى الاجماع عليه» و يشهد له: حسن زرارة لا يكتب من القراءة و الدعاء الا ما سمع 
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نفسه )١١‏ و يقتضيه قوله تعالى و ل مث به 1 بها 07 المفسر فى موثق سماعة: بما دون السمع «037. و نحوه خبر اسحاق بن عمار 50". 
و دعوى معارلها بسحي اليكل ا الرجل و ثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك اذا سمع الهمهمة «8. 
و صحيح على بن جعفر: عن الرجل يصاح ان يقرأ فى صلاته و يحركك لسانه بالقراءة فى لهواته من غير ان يسمع نفسه؟ قال: لا بأس 
«©) مندفعة بانه لا بد من حمل الثانى منهما على ما اذا كان خلف المخالف للادلة الدالهُ على انه يجزى من القراءة خلفه مثل حديث 
النفس. و اما الاول فهو لا ينافى ما تقدم اذ الهمهمه كما عن القاموس: الصوت الخفىء و بقرينة النصوص المتقدمة يحمل الصحيح 
على خصوص الكلام الخفى الذى يسمعه نفسه و غيره اذا كان قريبا فتدبر. 
كه الم يد لي السو انلوقع و المهاء الميا ولاخاان ووم يههم: تعر الالسام عو كيده لكر 
جهو ِصلايك ؛ 0 بضميمة موثق سماعة المتضمن لتفسير الجهر المنهى عنه برفع الصوت شديدا. 
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() الوسائل باب #اامق أبوات القراءة فى الصلاة حديك 3 
(9) الأسراء آأية 11 

(0) الوسائل ياي #اامق أبرات القراءة فى الصلاة حديك ؟. 
(6) الوسائل باب 77 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث 6. 
(0) الوسائل باب 77 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث 8. 
(/)اسورة الأسراء آأية 11١‏ 
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ولا يجوز قراءة العزائم فى الفرائنض 


قراءة العزيمة فى الفريضة 
اشارة 


المسألة السابعة و لا يجوز قراءة احدى سور العزائم فى الفرائض على المشهورء بل عن الانتصار و الخلاف و الغنية و غيرها: دعوى 
الاجماع عليه. 

و يشهد له خبر زرارة عن احدهما (عليه السلام): قال: لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم فان السجود زيادة فى المكتوبة .0١١‏ 

وقد اورد عليه فى المداركك بان فى الطريق القاسم بن عرو و هو مجهولء و عبد الله بن بكير و هو فطحى. 

و فيه: ان ابن بكير موثق و من اصحاب الاجماعء و اما القاسم فهو و ان اختلفت كلمات الاصحاب فيه الا ان الاظهر كونه حسناًء لكون 
اناما منححه جشباعة» هذا مشافاً الى أن معت بقده لو كات سير بالشهرة العظيمة. 

و موثق سماعة: من قرأ اقرأ باسم ربكك فاذا ختمها فليسجد- الى ان قال- و لا تقرأ فى الفريضة اقرأ فى التطوع ."7١‏ 

فان قلت: مقتضى الجمع بينهما و بين حسن الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سثل عن الرجل يقرأ السجدة فى آخر السورة؟ 
قال (عليه السلام): يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد 0١‏ و نحوه غيره حملهما على الكراهة. 

قلت: انهما اخص من هذه النصوص لاختصاصهما بالفريضة فتقيد بهما 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث ؟.‎ 5٠ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ الوسائل باب /!" من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ )5( 
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نصوص الجواز فتختص بالنافلة. 
و أما خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضة سورة النجم أ يركع بها او يسجد ثم يقوم فيقراً 
بغيرها؟ قال (عليه السلام): يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلكك زيادة فى الفريضة و لا يعود يقرأ فى الفريضة بسجدة 
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. فدلالته على الجواز و ان كانت لا تنكر لظهور السؤال فى المفروغية عن الجواز و قوله (عليه السلام) (و لا يعود) لا يدل على 
الحرمة كى يكون رادعاً عما اعتقده السائلء لان الظاهر منه كون النهى عن العود من جهة الزيادة» و حيث ان الظاهر من قوله: يسجد 
...الخ عدم قادحيتهاء فلا بد من حمل النهى على الكراهة» و حمله على صورة السهو او غيره مناف لقوله (عليه السلام) (لا يعود) و 
مقتضى الجمع بينه و بين نصوص المنع حملها على الكراهة: لا انه لاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

و منه يظهر ما فى خبره الآخر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن امام يقرأ السجده فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟ قال (عليه 
السلام): يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف هو و قد تمت صلاته 077 فاذاً المعتمد نصوص المنع. 

و عليه فالنهى المذكور مع قطع النظر عن التعليل بان السجود زياد فى المكتوبة يكون ظاهراً فى الارشاد الى المانعية و اما بالنظر اليه 
فالظاهر منه الارشاد الى حكم العقل بحرمة التسبيب الى مزاحمة الواجبين المضيقين الموجبة لسقوط احدهماء و هما: وجوب اتمام 
الصلاء و المضى فيهاء و وجوب السجود للعزيمة فوراء لانه بمنزلة تركك الساقط اختيارا فتكون قراءتها حراماء فلو اتى بها تبطل الصلاة 
و لولم يسجدء اما اذا قصد بها الجزئية فلصدق الزيادة» و اما ان لم يقصد بها الجزئية فلان 


.8 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )( 
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الكلام المحرم و ان كان ذاتً من الاذكار و اجزاء الصلاةٌ يبوجب بطلان الصلاة كما حقق كك محله. 
استماع آية السجدهٌ فى الصلاهٌ 


و تتفرع على ذلك امور: الاول: ان كل ما يوجب وجوب السجود و يكون اختياريا كالاستماع و السماع الاختيارى يكون حراما لكونه 
موجبا لسقوط احد الواجبين» و قد عرفت انه بمنزلة تركك الساقطء و لكن شيئا منه غير القراءة بنفسه لا يوجب بطلان الصلاه بل يكون 
حاله حال النظر الى الاجنبية. 

و دعوى ان الامر بالسجود بعد الاستماع يوجب فساد الصلاهُ لكونه امراً بالابطال و لا يعقل معه بقاء الامر بالمضى فى صلاته الذى هو 
لازم عدم البطلان» مندفعة اولا: بانه لا يظهر من النصوص كون السجود اهم من المضى فى الصلاة ليكون هو المأمور به دونه فيكون 
الأبطال مأمورا نه لماعرقة من اق التعليل اتما مدل غك ان حرمة القراءة انما تكون للاجل كرتها سيا لبراهنة الواجين المضيفين و 
لا يدل على تقديم احدهما على الآ-خرء بل الظاهر من النصوص الآمرهُ بالايماء فى الصلاةً فى الفروع الآتية اهمية الصلاةء فلا امر 
بالسجدة بعد الاستماع مثلا و منه يظهر الوجه فى فتوى جماعة من الاساطين كالشهيد الثانى و غيره من تحريم الاستماع لآية السجدة و 
عدم وجوب السجدة فى الصلاة. 

و ثانيً: انه لو سلم اهمية فورية السجدة و الامر بهاء لكنها لا توجب عدم الامر بالمضى فى الصلاة و لو على سبيل الترتبء فلو لم يسجد 
ومضى فى صلاته صحت صلاته فتدبر. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعاعاا من عالانا/ا 
قراءة العزيمة سهوا 


الثانى: لو قرأ المصلى احدى سور العزائم ساهياء فاما ان يتذكر بعد الدخول فى الركوع. او يتذكر بعد قراءة آية السجدة او يتذكر قبل 
قراءتهاء فان تذكر بعد الدخول فى الركوع فلا شبهة فى صحة صلاته لحديث (لا تعاد الصلاة) )١١‏ وان تذكر قبل تلاوة الآية فبناءً 
على جواز التبعيض له الاكتفاء بما قرأ و تصح صلاته؛ و اما بناءَ على عدمه فعلى القول بعدم كون الاتيان ببعض السورة بقصد الجزئية 
مبطلاء كما هو الظاهر من نصوص العدولء فلا تبطل صلاته» و لكن لا بد له من الرجوع الى سور اخرى و يتم صلاته يشير اليه موثق 
عمار الآتى. 

وان تذكر بعد قراءتها فان ترتب محذور آخر على قراءة سورة اخرى صحت صلاته بلا اشكال لحديث (لا تعاد)» و الا ففى وجوب 
سورةٌ اخرى وجهان: اقواهما العدم لما عرفت من ان سور العزيمة من حيث هى لا توجب البطلان» بل البطلان انما يكون من جهة 
كونها حراما المختصة حرمتها بغير حال السهو و النسيان. 

و عن البيان: تعين العدول, و قواه صاحب الجواهر ره؛ و استدل له: باطلاق ما دل على النهى عن العزيمة الموجب لتقييد وجوب 
السورة بغيرها من السور. 

و فيه: ما تقدم من ان النهى عنها لاجل تعليله» بان السجود زيادهُ فى المكتوبة لا يكون ارشادا الى عدم الجزئية» بل يكون ارشادا الى 
حكم العقل بالحرمة المختصة بغير حال النسيان. 

ثم ان المنسوب الى غير واحد من الاصحاب انه يومئ بدل السجود عند قراءة آيهُ السجدة ساهياء و عن كشف الغطاء: انه يسجد فى 


الاثناء» و عن جماعة من 


000 الوسائل باب 59 من أبواب القراءة ف الصلاة حديث ه. 
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المحققين: انه يؤخر السجود الى ما بعد الفراغ» و قيل: يجمع بين الايماء فى الاثناء و السجود بعد الفراغ. 

و الاقوى هو الاول: لخبر ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): ان صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربكك او شيئا من العزائم و 
فرغ من صلاته و لم يسجد فاوم ايماء .١١‏ و نحوه مضمر سماعة. 

و خبر ابن جعفر: عن الرجل يكون فى صلاه فى جماعة فيقرأ انسان السجدهٌ كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يومئ برأسه, قال: و سألته 
عن الرجل يكون فى صلاة فيقرأ آخر السجدة فقال (عليه السلام): يسجد اذا سمع شيئا من العزائم الاربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان 
يكون فى فريضة فيومئ براسه ايماءً .07١‏ 

و هذه النصوص و ان اختصت بالسماع الا انه يتعدى الى غيره ما عدا القراءة العمديةٌ التى عرفت حكمهاء اذ يستفاد من هذه الاخبار ان 
من جملة موارد الاضطرار التى يجب فيها الايماء بدلا عن السجود مورد السماع لاجل ان وجوب السجود فورى و اتمام الصلاء اهم» 
فيتعدى عنه الى ما يماثله. 

و عن العلامة الطباطبائى الاشكال فيه بان مقتضى بدليةُ الايماء للسجود كونه بحكمه فى ابطال زيادته. 

و فيه: مضافاً الى ان فى مبدلة نقول بالابطال لاجل النص تعبداًء و حيث انه مختص به فلا يتعدى عنه» انه مع دلالة النصوص على 
جوازه؛ وعدم ابطاله لا يعتنى بمثل هذه الوجوه. مع ان احتمال كون الحكمة فى تشريعه هو الفرار عن محذور زياد السجدة قوى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ١٠هعا١‏ من عالانا/ا 


فكيف يوجب الوقوع فيه؟ 


.١ الوسائل باب 8” من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب "© من أبواب قرائه القرآن حديث‎ 
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و مما ذكرناه ظهر ضعف الاقوال الآاخر. 
المحرّم قراءة آية السجدة 


الثالث: ان المحرّم انما هو قراءة آيهُ السجدة لانها الموجبة لمزاحمة الواجبين» و حينئذٍ لو قرأ ما عداها من آيات السورة فبناءَ على جواز 
التبعيض له الاكتفاء بما قرأ و يتم صلاته؛ و اما بناءً على عدم فيتعين عليه العدول الى سورة اخرىء و الاتيان يبعض السورة بقصد 
الجزئية لا يكون مبطلا كما هو الظاهر من نصوص العدول و يشهد له مضافاً الى ذلك موثق عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن 
الرجل يقرأ فى المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال (عليه السلام): اذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأهاء فان احب ان يرجع فيقرأً 
سورةٌ غيرها و يدع التى فيها لسجدة .)١١‏ 

الرابع: 


لو قعذر عليه السجدة 


لمرض او تقية و نحوها فالظاهر جواز قراءتها اختياراً و يجتزى بها عن السورة الواجبة» اذ النهى بما انه علل بان السجود زياد فى 
المكتوبة فيختص بما اذا كانت القراءة موجبة للسجدة. و مع عدم النهى لا مانع من الاجتزاء بها فتدبر. 

و دعوى انه عند تعذر السجود يجب الايماء بدلا عنه فهو بحكم مبدلة» قد عرفت ما فيهاء كما ان دعوى ان ما دل على وجوب قراءة 
سورةُ كاملهُ قد تخصص بالاخبار الناهية عن قراءتها ضعيفة» لان القراءة فى الفرض غير داخلة فى المخصص. بل هى داخلهُ تحت 
العام. 


وما ذكره بعض المحققين من ان كونها محرمة او غير محرمة من احوال الفرد 


000 الوسائل باب 6 من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث ”3. 
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و الها رفوت الوقث كراءقة 


المخرج و لا يتعدد به افراد العام فلا يبقى للادلة الدالة على قراءة سورةٌ كاملة بعد ورود التخصيص عليها بالاخبار الناهية عن قراءةٌ 
العزيمة دلالة على ارادتها من تلكك الادله فى غير حال حرمتهاء ضعيفء اذ العام بما انه من الافعال لا من الجواهر» و من المعلوم ان 
كل فعل صادر فى كل حال مغاير لما صدر فى حال آخرء فالعزيمة المحرمة فرد من العام مغاير للعزيمة غير المحرمة؛ و مقتضى 
العموم اجزاء كل منهماء لكنه خرجت العزيمة المحرمة بخصوصها فتبقى غير المحرمة تحت العام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اهعذا من عالانا/ا 


ثم ان المعروف بين الاصحاب اختصاص المنع بالفريضة» فيجوز قراءتها فى النافل» و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له مضافاً الى ما عرفت من اختصاص ادلته بهاء و بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة: موثق سماعة المتقدم قال: من قرأ 
اقرأ باسم ربكك فاذا ختمها فليسجد- الى ان قال- و لا تقرأ فى فريضة اقرأ فى التطوع؛ فيسجد بعد قراءتها و هو فى الصلاة ثم يتمها بلا 
خلاف ولا يلزم زيادة فى الصلاه لان النص المانع عن السجدة الدال على انها زيادة مختص بالفريضة» مضافاً الى دلالة الموثق عليه 
نعم لو كانت السجدة فى آخر السورةٌ جاز له الركوع و تأخير السجدة لخبر وهب بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن ابيه 
(عليه السلام) عن على (عليه السلام) قال: اذا كان آخر السورة السجدة اجزأكك ان تركع بها ١١‏ و لو سجد ثم قام للركوع يستحب ان 
يقرأ الفاتحة ليركع عن قراءة لحسن الحلبى المتقدم. 


لا يجوز قراءهٌ ما يفوت الوقت بقراءته 


المسألةٌ الثامنة: و لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال 


000 الوسائل باب 55 من أبواب القراءة فين الصلاةٌ حديث ”. 
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بلا خلاف ظاهرء و عن الحدائق نسبته الى الاصحابء و عن الرياض: نفى الخلاف فيه الا عن بعض المتاخرين. 

واستدل له: بانه يلزم من قراءته فوت الصلاءٌ و تركها عمداً و هو حرام, و بخبر سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عيد 
الله (عليه السلام): لا.تقرأ فى الفجر شيئا من الحم 1). بدعوى ان الظاهر كون النهى لفوت الوقتء و بخبره الآخر عن عامر بن عبد الله 
قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قرأ شيئا من ال حم فى صلاه الفجر فاته الوقت .07١‏ 

و فى الجميع نظر: اما الاول فلأنه يتوقف على اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده و هو خلاف التحقيق» و اما الخبران: فلأن ظاهرهما 
بقرينة افضاء متعلق النهى الى تركك الواجب هو التحريم المقدمى العرضى فلا يكون تحريما حقيقيا. 

ثم انه نسب الى المشهور بطلا-ن الصلاة بقراءته. و استدل له بالخبرين المتقدمين بدعوى ان ظاهرهما اما الارشاد الى المانعية او 
الحرمة؛ و على كلا الفرضين يستفاد البطلان منهماء اما على الاول: فواضح. و اما على الثانى: فلان الكلام المحرم و لو كان ذاتا من 
اجواء الصلذة مرحي للبطلاة: 

وفيه: ما تقدم من ظهورهما فى التحريم المقدمى. و بانه مكلف بالسورة القصيرة فلو اتى بها ايضاً لزم القران المبطل و الا لزم نقص 
الجوء الميظل . 

وفيه: ان التكليف الفعلى و ان اختص بالقصيرة و لكن حيث ان الطويلةُ يكون فيها الملاكك فلو اتى بها بداعى الملاكك و اقتصر عليها 
لم تلزم النقيصة و بان السورة الطويلة ليست جزءاً لعدم امكان التكليف بفعل لا يسعه الوقت. فالاتيان بها زيادة 


00 الوسائل باب 55 من أبواب القراءة فين الصلاةٌ حديث ”. 
إفرة الوسائل باب 55 من أبواب القراءة فين الصلاةٌ حديث .١‏ 
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عمديةٌ توجب البطلان. 

و فيه: ان عدم كونها جزءاً للمامور به لا يوجب صدق الزيادهُ المبطلة عليها بعد فرض ثبوت الملاكك فيها و اتى بها لا بداعى الامر بل 
بداعى الملاكك. 

و ربما يفصل بين ما لو كانت السورة الطويلة موجبة لفوات الوقت قبل ادراكك ركعة من الصلاةٌ او بعده فتبطل فى الاول لانها لا تقع 
اداء لعدم ادراكك ركعة منها فى الوقت و لا قضاءً لعدم الامر بالقضاء حين الشروع فيهاء و هذا بخلاف ما لو ادركك ركعة منها فانها تقع 
اذاء كنا غرفت فى مبيسة الموافيك. 

و فيه: اولا: ان التفصيل فى غير محله لما عرفت فى ذلك المبحث ان شمول قاعدة من ادركك مشروط بان يكون عدم ادراكك تمام 
الصلاه فى الوقت بغير الاختيار فلا تشمل المقام. 

و ثانياً: انه لا وجه للحكم بعدم الصحة فى كلا الموردين لو اتى بالصلاءً معها بقصد المحبوبية و الملاك لا بداعى الامرء اذ المستفاد 
من ادلة القضاء و الاداء وحدةٌ ملاكهماء غاية الامر ايقاع الصلاه فى الوقت ذو ملاكك آخرء فلو اتى بها بداعى الملاكك صحت,ء بل 
تصح لو نوى الجامع بين الامر الادائى و الامر القضائى فتأمل. 

ولو قرأها ساهيا او زاعما سعةٌ الوقت او غافلا عن طولهاء فان تذكر بعد الفراغ من السورة اتم صلاته» و ان لم يكن قد ادركك ركعة 
من الوقت و لكن لا يقصد الامر الادائى فيما اذا لم يدركك ركعة من الوقت لعدمه؛ بل يأتى بها بقصد الملاكك او الجامع بين الامرين 
الادائى و القضائى. 

نعم فيما اذا ادركك ركعة فى الوقت يتم صلاته بقصد الامر الادائى لقاعده من ادرككء و ان تذكر فى الاثناء فان كان فى سعة الوقت 
جاز له الاقتصار على ما قرأ بناءً على جواز التبعيض و وجب العدول الى سورةٌ اخرى بناءٌ على عدمه. و ان لم يكن ذلكك فى سعة 
الوقت وجب الاقتصار على ما قرأ بناء على جواز التبعيضء و تخير بين 
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ولاقراءه سورتين بعد الحمد 


الاقتصار عليه و العدول الى سورة اخرى بناءً على عدمه لما تقدم من التخيير بين الاتيان بالسورة و عدمه فى ضيق الوقت فراجع. 
فى القران بين سورتين او ازيد 


والمسألهُ التاسعة: نسب الى المشهور بين القدماء: انه لا يجوز قراءة سورتين او ازيد بعد الحمد فى ركعة؛ و عن الصدوق: انه من دين 


الامامية. 
: 1 


و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح منصور بن حازم: قال ابو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ فى المكتوبة باقل من سورة و لا بأكثر 
لن 

و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام): سألته عن الرجل يقرأ السورتين فى الركعة؟ قال (عليه السلام): لا لكل سورة 
ركعةٌ .)5١‏ 

و موثق زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل يقرن بين السورتين فى الركعة ان لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع 
و السجود فقال: ذلكك فى الفريضة و اما فى النافلهُ فلا بأس «*). و نحوها غيرها. 

و فيه: انه لا بد من صرفها عن ظاهرها و حملها على الكراهة جمعاً بينها و بين ما دل على الجواز كصحيح على بن يقطين قال: سألت ابا 
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الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين فى النافلة و المكتوبة قال: لا بأس «". 
و يشهد لهذا الجمع ما رواه ابن ادريس عن زرارة عن الامام الباقر (عليه 


.” الوسائل باب 5 من أبواب القراءة فى الصلاه حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب القراءة فى الصلا حديث‎ 
الوسائل باب 8 من أبواب القراءة فى الصلاه حديث.‎ )*( 
الوسائل باب 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث.‎ )©( 
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السلام): لا تقرن بين السورتين فى الفريضة فان ذلكك افضل .)١١‏ 

فالاقوى هو الجواز مع الكراهة كما عن جماعة كثيرة» بل نسب الى جمهور المتاخرين. 

وقد اورد على القول بالكراهة بعدم معقوليته؛ اذ القائل بالكراهة يلتزم بوقوع الثانية عبادة» و المفروض ان تركها ارجحء اذ لا معنى 
لكراهتها فى المقام حيث لا بدل لها الا ذلك؛ فكيف يجتمع هذا المعنى مع العبادية المتوقفة على الرجحان؟. 

و الحق فى الجواب عنه ما افاده العلامة الانصارى ره من ان النهى التنزيهى فى امثال المقام من العبادات التى لا بدل لها ارشاد الى 
وجود مصلحة فى التركك ارجح من مصلحة موجودة فى الفعل لاجل كون التركك سببا لعنوان راجح فى نفسه. فكل من الفعل و 
الترك مستحب فى نفسه» لكن مصلحة الترك ارجحء فليس النهى لأجل كون الفعل مرجوحاً لمفسدة فيه فينا فى مع عباديته. 

واشكل على ذلكك العلامةٌ النائينى ره بما حاصله: انه لو كان كل من الفعل و التركك مشتملا على المصلحةٌ فلا يعقل تعلق الامر 
بكليهما لا-نه من طلب النقيضينء و لا بأحدهما على سبيل التخيير لانه طلب الحاصلء بل يكون من باب تزاحم الملاكين؛ فان كان 
احدهما اقوى يكون الحكم الفعلى على طبقه و الافلا يؤثر شىء منهما فى جعل الحكم. 

و فيه: ان ما ذكر يتم فيما اذا كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل» و اما اذا كانت مترتبةُ على حصةٌ خاصة منه كما فى موارد 
العبادات المكروهة اذ المصلحة مترتبة على الفعل العبادى فلا محال يكون من باب تزاحم المستحبين» لان المكلف قادر على تركهما 
و الاتيان بالفعل بلا قصد القربة» و على هذا لو كان فى التركك مصلحة 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث. 
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اهم من ما يكون فى الفعل للمولى ان ينهى عن الفعل ارشاداً الى ما فى التركك من مصلحة اهمء و حيث ان هذا النهى لم ينشأ عن 
المنقصه و الحزازة فى الفعل فلا ينافى مع كون الفعل عباديا. و تمام الكلام موكول الى محله. 

ثم انه بناءَ على كون النهى عن القران الزاميا يتعين القول بالبطلا-ن لان ظاهره اما ان يكون مانعية القران او اشتراط الاتحاد او الحرمة 
النفسية» و على جميع التقادير يدل على البطلان» اما على الاولين فواضح. و اما على الاخير فلما حققناه فى محله من ان الكلام المحرّم 
موجب لبطلان الصلاة و لو كان ذاتا من اجزائهاء و الظاهر تحقق القران بقراءة اكثر من سورة واحدة و لو آي ولا يتوقف على قراءة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاهعا١‏ من عالانا/ا 


سورتين كاملتين لصحيح منصور المتقدم. 

ثم ان موضوع القران هل هو قراءة السورة الثانية بقصد الجزئية ام يكون اعم من ذلكك؟ وجهان:. 

اقول: ان قراءةٌ السورة الثانية تتصور على وجوه:. 

)١(‏ ان تقرأ بقصد الجزئية بزعم تحقق الامتثال بالمجموع. 

(0) ان يقرأ الزائد بقصد القرانية. 

(") ان يقرأ لاجل احتمال فساد ما قرأه و يكون قراءةٌ الزائد لاجل احراز الصحةٌ الواقعية. 

() ان يقرأ أولا بعض السورة ثم يبدو له ان يرجع الى سورة اخرى لتكون هى الجزءء و يرفع اليد عما قرأه. 

اذا عرفت ذلكك فاعلم ان القسم الاول: هو القدر المتيقن من الاخبار» و اما الثانى: فلا شبهة فى عدم شمول الاخبار له كما لا يخفى 
على من تتدبر فيهاء و اما الرابع: فمضافاً الى خروجه عن الاخبار تدل على جوازه روايات كثيرة و قد تقدم الكلام فيه و اما الثالث: 
فالظاهر ايضاً عدم شمول الاخبار له» اذ من يقرأ سورة 
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و يستحب الجهر بالبسملة فى الاخفات 


اخرى احتياطا لا يقصد ان يكونا معا جزءاً للصلاه بل يقصد انه ان لم يقع الاولى جزءاً فلتكن الثانية جزءاً. 
ثم انه لا خلاف فى اختصاص الحكم منعا او كراهة بالفريضة» و يشهد له موثق زرارة قال ابو جعفر (عليه السلام): انما يكره ان تجمع 


بين السورتين فى الفريضة فاما النافلة فلا باس ١١‏ (و يؤيده) تشريعه فى نوافل مخصوصة راجع كتب العبادات. 
يستحب الجهر بالبسملة 


و يستحب فيها امور: الاول الجهر بالبسملة فى مواضع يتعين فى ها الاخفات على المشهورء و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. و عن 
القاضى و الصدوق: وجوبه مطلقاء و عن الحلى: تخصيص الحكم بالاولتين» و عن الاسكافى: تخصيص الحكم بالامام. 

و مستند الحكم_جملة من النصوص: كصحيح صفوان الجمال: صليت خلف ابى عبد اللّه (عليه السلام) فكان اذا كانت صلاه لا يجهر 
فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم و كان يجهر فى السورتين جميعا .١‏ 1 
و ماعن العيون بسنده الحسن كالصحيح الى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام): انه كتب الى المامون: و الاجهار ببسم الله 
الرحمن الرحيم فى جميع الصلوات سنة 9. 


.” الوسائل باب 8 من أبواب القراءة فى الصلا حديث‎ )١( 
.١ من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
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وناف سبلةاين التفوص هن عدوي خلانانة لمعن تأسو تخا عرفا 
و ظاهر بعض النصوص استحبابه مطلقا للإمام و غيره» و اختصاص بعضها بالامام لا يوجب تقييد المطلق منهاء كما ان مقتضى اطلاق 
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مثل خبر الفضل عموم الحكم للأوليين و الاخيرتين اذا اختار فيما الحمد» و اختصاص بعض النصوص بالاخفاتية التى تتعين فيها القراءة 
لح كاز برخي حي لازن لصبو ص اذا لب ضري العاب و بورع اوضر لضا الواتارا ل 

و استدل للقول بوجوبه: بخبر الاعمش عن جعفر (عليه السلام) و الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم واجب ."١‏ 

و خبر سليم عن على (عليه السلام)- فى خطبة طويلة-: و الزمت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم «": و بانهم (عليهم السلام) 
كانوا يداومون عليه؛ فلو كان مستحبا لأخلوا به فى بعض الاحيان. 

واورد على الاول: بان الظاهر منه مطلق الثبوت ولا ظهور له فى الوجوب الاصطلاحى. 

وفيه: ان الوجوب انما ينتزع من الامر بشىء و عدم الترخيص فى تركه. و حيث ان دلالةٌ الخبر على الامر به لا تنكر فلا بد من حمله 
على الوجوب ما لم يثبت جواز تركه. 

واورد على الثانى: بعدم تعرضه للصلاة. 

و فيه: انه لو لم يكن مختصا بها فلا اقل من كونها القدر المتيقن من اطلاقه. 

فالصحيح فى الجواب غتهماة انهما ضعيفان سندا مضافاً الى اغراغن الاصحاب 


.2 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 28 من كتاب المزار. 

(*) روضة الكافى ص 84 الطبع الحديث. 
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ا 0010000000 ' ا َ 
عنهماء مع ان صحيح الحلبيين عن ابى عبد الله (عليه السلام) انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد ان يقرأ فاتحة 
الكتاب قال (عليه السلام): نعم ان شاء سرا و ان شاء جهرا قلت: | فيقرأها مع السورة الاخرى؟ فقال عليه السلام لا 21١‏ يدل على الجواز 
فيجمع بينه و بينهما بحملهما على الاستحباب. و ما فى ذيل الصحيح من الترخيص فى تركك البسملهُ فى السورة لا يوجب حمل صدره 
ايضا على التقية. 

فتحصل مما ذكرناه: انه يستحب الجهر بالبسمله فى مواضع يتعين فيها الاخفات مطلقاء نعم لا يستحب بل لا يجوز الجهر بها للماموم 
الواجب عليه الاخفات بالقراءة لانصراف النصوص عنه فيرجع الى ما دل على لزوم الاخفات بالقراءة خلف الامام عليه» و يؤيده سقوط 
الجهر فى موارد وجوب القراءةٌ فتأمل. 


[استحباب الاستعاذة قبل الشروع فى القراءة] 


الثانى: الاستعاذة قبل الشروع فى القراءة فى الركعة الاولى على المشهورء و عن الذكرى و كشف اللثام و الخلاف: دعوى الاجماع 


عليه. 
3 0 


و.تشهد له جملة من النصوص: كصحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام: ثم تعوذ 


باللّه من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب .)3١‏ و نحوه غيره. 
و الامر فى هذه النصوص يحمالى على الاستحباب بقرينة الاجماع عليه على ما حكاه جماعة. َ ل 


و مرسل الفقيه: كان رسول الله صلى الله عليه و آله اتم الناس صلاةه و اوجزهم كان اذا دخل فى صلاته قال: الله اكبر بسم الله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟2عا١‏ من عالان/ا 


الرحمن الرحيم 7 1 


و خبر فرات عن ابى جعفر (عليه السلام): اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ الوسائل باب ؟١‏ من أبواب القراءة فى الصلاء حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 1ه من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 88 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جع ص: 628 

1] 


فلا تبالى ان لا تستعيدذ .)١١‏ 

ل امسر الى الاأكر انه حاتي لتساك ب الالسعاد و عن اتوي درق الما لابن ضر لكر و زوقاه مريت عليه 
عمل الائمة (عليهم السلام)» و عليه فيحمل خبر حنان: صليت خلف ابى عبد الله (عليه السلام) المغرب فتعوذ باجهار اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم و اعوذ بالله ان يحضووك كاد على العو" 

و أما صيغتها: فالمشهور بين الاصحاب هى: (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» و عن الشهيد: هذه الصيغه موضع وفاق» و تضمنها 
البوعو و فى اللصوص .وروت بكيفيات مختلفة؛ و الجمع بينها يقتضى الحكم بحصول الامتثال بجميعهاء بل و بغيرها مما تتحقق به 
الاستعاذةٌ باللّه من الشيطان الرجيمء و ان كان الأحوط اختيار احدى تلكك الصبغ. 


يستحب قراءه بعض السور فى بعض الصلوات 


الثالث: قراءة بعض السور الخاصة فى بعض الصلوات بلا خلافء و لكن اختلفوا فى تعيبن ذلكك البعضء ففى الشرائع: و منه اى من- 
المستحبات ان- يقرأ فى الظهرين و المغرب بالسور القصار كالقدر و الجحد, و فى العشاء بالا-على و الطارق و ما شاكلهماء و فى 
الصبح بالمزمل و المدثر و ما ماثلهماء و هو المنسوب الى المشهور و لكن المتعين العمل بما فى صحيح ابن مسلم قلت لابى عبد الله: 
القراءة فى الصلاء شىء موقت؟ قال: لا الا الجمعة تقرأ بالجمعة و المنافقين» فقلت له: فاى السور نقرأ فى الصلاة؟ قال (عليه السلام): 
اما الظهر و العشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء و العصر 


.١ الوسائل باب 88 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 1 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: /21؟‎ 

وقراءة الجمعةٌ و المنافقين فى الجمعهُ و ظهريها 


و المغرب سواءء و أما الغداة فاطول» فاما الظهر و العشاء الآخرة فسبح اسم ربكك الاعلى و الشمس و ضحيها و نحوهماء و اما العصر و 
المغرب فاذا جاء نصر الله و الهيكم التكاثر و نحوهماء و أما الغدا فعم يتساءلون و هل أتاكك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيامة و 
هل اتى على الانسان حين من الدهر )١١‏ و قريب منه صحيح عيسى القمى او حسنه .)١‏ وما تضمناه هو المحكى عن جماعة من 
الاساطين كالمحقق و الشهيد و غيرهما. هذا فى غير الجمعةٌ و ليلتها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /اهعا١‏ من عالانا/ا 


وآماجيما مسعم ورا الجبعة و لبكافتين فى الصمعة ويظهويها اما الجيعة و الكلور ققد كل وجوت الستورتين فوماء و انعدل له 
بمصحح الحلبى قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة فى الجمعة اذا صليت وحدى اربعا اجهر بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): 
نعم» و قال: اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة 70. 8 

و صحيح ابن مسلم المتقدم؛ و صحيح منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام): ليس فى القراءة شىء موقت الا الجمعةٌ و المنافقين «©"). 
و صحيح عمر بن يزيد- او حسنه- قال ابو عبد الله (عليه السلام): من صلى الجمعة بغير الجمعةٌ و المنافقين اعاد الصلاةً فى سفر او 
حضر .)4١‏ و نحوها غيرها. 

وفيه: انه وان كان ظهور هذه النصوص فى الوجوب لا ينكر الا انه لا بد من صرفها عن ظاهرها و حملها على الاستحباب بقرينة ما هو 
صريح فى الجواز كصحيح على بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ فى صلاءٌ الجمعة 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث ” و اورد صدره. فى باب 54 منها. 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب "ا من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ”. 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب 77 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟» ص: /2؟ 

1. 


بغير سورة الجمعةُ متعمدا قال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ : 
و خبره الآدخر قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة فى السفر ما اقرأ فيهما؟ قال (عليه السلام): اقرأ فيهما بقل هو الله احد 
«7). و نحوهما غيرهما. 

و يشهد لهذا الجمع مضافاً الى انه جمع عرفى مرفوع. حريز و ربعى عن ابى جعفر (عليه السلام): اذا كان ليله الجمعة يستحب ان يقرأ 
فى العتمة سورةٌ الجمعة و اذا جاءكك المنافقون» و فى صلاهً الصبح مثل ذلكء و فى صلاة الجمعة مثل ذلكك و فى صلاهُ العصر مثل 
ذلك 5”. 5 1 

فان قلت: ان من جملهُ نصوص المقام صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول فى صلاة الجمعة: لا 
بأس بان تقرأ فيهما بغير الجمعةٌ و المنافقين اذا كنت مستعجلا و هو «©» اخص من كلتا الطائفتين» و بمنطوقه. يقيد ما دل على الوجوب 
بغير صورة الاستعجالء و بمفهومه يقيد ما دل على عدم الوجوب بصورة الاستعجال. 

قلت: ان صحيح ابن يقطين يأبى عن هذا الحمل لان السؤال فيه انما يكون عن ترك الجمعةُ متعمدا اى من غير عذر» فلا يصح حمل 
الجواب على غير هذا المورد, مع انه لعدم القائل بهذا التفصيل لا يعتمد عليه مع اختصاصه بصلاة الجمعة فتأمل. 

و أما عصر يوم الجمعة فيشهد لاستحبابها فيها: مرفوع حريز المتقدم» و صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام)- فى حديث-: اقرأ 
بسورة الجمعةٌ و المنافقين» 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /2عا١‏ من عالانا/ا 


(*) الوسائل باب 54 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ”*. 
(©) الوسائل باب 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث ”. 
]1 


فان قراءتهما سنّهُ يوم الجمعة فى الغداهُ و الظهر و العصر .)١١‏ 

و أما فى صبح يوم الجمعة فيستحب قراءة الجمعة و التوحيد» و تدل عليه: روايات: كخبر حسين بن ابى حمزة قال: قلت: بما اقرأ فى 
صلاةٌ الفجر يوم الجمعة؟ فقال (عليه السلام): اقرأ فى الاولى بسورة الجمعة» و فى الثانية بقل هو الله احد .1١‏ 

و يظهر من جملة من الاخبار كمرفوعة حريز المتقدمة استحباب المنافقين فى الثانية» و يظهر من خبر على بن جعفر عن اخيه موسى 
قال: رأيت ابى يصلى ليله الجمعة بسورة الجمعة و المنافقين» و فى الفجر بسورة سبح اسم ربكك الاعلى. استحباب قراءة سبح اسم فى 
الثانيةٌ 379)». 

و الكل حسن لعدم المنافاةٌ بينها. 

و أما المغرب و العشاء ليله الجمعة فيستحب فيهما الجمعة و الاعلى» و تشهد له روايات: كخبر منصور بن حازم عن الامام الصادق 
(عليه السلام) قال: الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعة ان يقرأ ليله الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربكك الاعلى؛ و فى صلاة الظهر 
بالجمعةٌ و المنافقين. الحديث. «©» و قريب منه خبر ابى بصير «28» و خبر البزنطى (2). 

و بعض الروايات يدل على استحباب المنافقين فى ثانية العشاء كمرفوعة حريز المتقدمة» كما ان بعض الاخبار يدل على استحباب 
التوحيد فى ثانية المغرب كخبر 


.8 الوسائل باب 54 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 68 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ 
.4 الوسائل باب 54 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ )*( 
.8 الوسائل باب 54 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث‎ )©( 
الوسائل باب 54 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ؟.‎ )0( 
.١١ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )8( 
8/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 صض:‎ 


و يحرم قول آمين و يبطل 


لجكتتتييتي يي يب يم 0 

الكنانى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: اذا كان ليله الجمعة فاقرأ فى المغرب سورة الجمعة و قل هو الله احد. الحديث .)1١‏ و 
تنبيهان 

[حرمة قول آمين بعد الحمد] 


الاول: المشهور بين الاصحاب انه يحرم قول آمين آخر الحمد» بل عن جماعة من الاساطين: دعوى الاجماع عليه بل و على انه يبطل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09عا١‏ من عالانا/ا 


الصلاة. م 

و تشهد له: جملة من النصوص: كحسن جميل عن ابى عبد الله (عليه السلام): اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل 
انت: الحمد لله رب العالمين و لا تقل آمين 1 

و صحيح معاوية بن وهب: قلت لابى عبد الله (عليه السلام). اقول: آمين اذا قال الامام: غير المغضوب عليهم و لا الضالين؟ قال: هم 
اليهود و النصارى 379. : 

و خبر ابن مسكان عن محمد الحلبى: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) اقول: اذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا «8". 

و ظاهر النهى فى امثال المقام و ان كان هو المانعية او القاطعية لا الحرمة النفسيةء الا انه يكفى للحكم بمبطليتها حرمتها النفسية ايضا 
بناءٌ على ما هو الحق من ان الكلام المحرم مبطل للصلاهً مطلقا فلا ينبغى الاشكال فى كونها مبطلة. 

و أما صحيح جميل: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس فى 


.١١ الوسائل باب 58 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ )١( 
.١ من أبواب القراءة فى الصلاء حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.” من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
.*” من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )©( 
5/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟, ص:‎ 

1] 


الصلاه جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما احسنها و اخفض الصوت بها .)١١‏ فمضافاً الى انه يحتمل ان يكون بصيغةٌ المتكلم 
و كلمة (ما) نافية و (اخفض الصوت بها) بصيغهُ الماضى من كلام السائل؛ فلا ينافى النصوص المتقدمةٌ انه لاعراض الاصحاب عنه لا 
يعتمل عليه. 

فتحصل: ان الاقوى مبطليتها للصلاة؛ و اما حرمتها فتتوقف على حرمة ما يقطع به الصلاةً هذا. 

ثم ان مورد النصوص و كثير من الفتاوى انما هو بعد الفاتحة كما هو المتعارف عند الناس» ففى غير ذلك لا دليل على حرمتها و 
مبطليتهاء و مقتضى القاعدة العدم لانها دعاء عام فى طلب استجابة جميع ما يدعى به كقولكك: اللهم استجبء و ليست اسما للدعاءء 
فما عن جماعة من الاكابر من انها مبطلهُ مطلقا لكونها من كلام الآدميين ضعيف. 

الثانى: 

المعوذتان من القرآن 


0 
يجوز قراءتهما فى الصلاة» و يدل عليه مضافاً الى الاجماع: خبر «1!صفوانء و خبر 00 صابر» الدالان على ان ابا عبد الله (عليه السلام) 


قرأهما فى صلاته» و خبر منصور بن حازم قال: امرنى ابو عبد الله (عليه السلام) ان اقرأ المعوذتين فى المكتوبة ©". فما فى الفقه 
الرضوى من التصريح بما ذهب اليه اين مسعود من عدم كونهما من القرآن» و عدم جواز قراءتهما فى الفرائض لا يلتفت اليه. 

تم الجزء الرابع من فقه الصادق على يد مؤلفه الاقل الجانى محمد صادق الروحانى سنة الف و ثلاثمائة و ثلاث و سبعين هجرية؛ و 
يتلوه فى الطبع الجزء الخامس ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠بعا١‏ من عالانا /ا 


.2 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 57 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 
الوسائل باب 57 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث ؟.‎ )*( 
.*” الوسائل باب 57 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ )©( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5 ص: الع‎ 

1] 


1001010100 
شاء الله تعالى و الحمد لله.اولا و آخراً. 


وقد تم الطبع الثانى فى شهر جمادى الآخرة سن 14٠0‏ هجرية و تم الطبع الثالث فى 
الجزء الخامس 


اشارة 
لا 
بشم الله الوخلطن الوّحِيم 
ال ا 000 
و بعك 
فهذا هو المجلد الخامس من كتابنا (فقه الصادق) وفقنا لطبعه ثالثاء و المرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريجء فانه 
ولى التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 4 
الخامس: الركوع» و يجب فى كل ركعة مر الا فى الكسوف و الآيات» و هو ركنء و يجب ان ينحنى قدراً تصل كفاه الى ركبتيه. 


[قتمة كتاب الصلاة] 
[تنمة الباب الثانى فى افعال الصلاة] 


[تتمة الفصل الاول فى واجبات الصلاة] 


[الخامس الركوع] 
اشارة 


الخامس من افعال الصلاءً الركوع» و يجب بالضرورة فى كل ركعة بل هو من مقوماتها مرّهُ واحدةٌ الافى الكسوف و الآيات فانه يجب 
فى كل ركعة منها خمس ركوعات على ما سياتى فى محله. 
وهو ركن فى الصلاةً تبطل بالإخلال به عمدا و سهوا للاجماع و الروايات» بل تبطل بزيادته عمدا و سهواًء اما عمدا فلادلة بطلان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١بعاا‏ من عزلانا/ا 
الصلاة بالزيادة» و اما سهوا فللإجماع» و لحديث لا تعاد و تفصيل الكلام فى ذلكك يأتى فى محله ان شاء الله تعالى. 

[واجباته] 

اشارة 

و يجب فيه امور: 


الاول: أن ينحنى قدراً تصل كفَاه الى ركبتيه 
اشارة 


اما وجوب الانحناء فلا ريب فيه لانه عبارة عن الركوع؛ و أما التحديد المذكور فهو المشهورء و استدل له بصحيح حماد المتضمن 
لفعل امامنا الصادق (ع) تعليما لحماد, و فيه: ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه- الى ان قال- يا حماد هكذا صل .)١١‏ 

و بما رواه الجمهور عن انس قال رسول الله (ص): اذا ركعت فضع كفيكك على ركبتيكك .07١‏ 

و بصحيح زرارة عن الامام الباقر (ع) فى حديث: و تمكن راحتيكك من ركبتيكك الحديث 70. و نحوه ما فى صحيحه الآخر عنه (ع) 
ع 


و لكن لا بد من حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة قول الامام الباقر 


.١ من ابواب افعال الصلاهُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١784 المعتبر ص‎ )( 

(") الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاهُ حديث ". 
(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ٠١‏ 
1 


(ع) فى صحيح زرارة و بلغ باطراف اصابعكك عين الركبة .0١١‏ 

و قوله فى صحيحه الآخر: فان وصلت اطراف اصابعكك فى ركوعكك الى ركبتيكك اجزأكك ذلك, و احب الى ان تمكن كفيكك من 
ركبتيك فتجعل اصابعكك فى عين الركبة و تفرج بينها 7). و نحوهما صحيح معاوية بن عمار و محمد بن مسلم و الحلبى المروى عن 
النعين :و المعقين 1 

فانها صريحة فى الاكتفاء بان ينحنى بقدر أن يصل اطراف الاصابع التى منها الوسطى الى الركبة» و الظاهر من اطراف الاصابع فيها 
العموم المجموعى لا الإفرادى كى يعتبر وصول اطراف جميع الاصابع حتى الابهام و الخنصر اليهاء فيكنفى وصول الواحد و لو كان هو 
الوسطى اليها. 

و ما احتمله فى جامع المقاصد من حمل اطراف الاصابع على الاطراف التى تلى الكف فوصول مجموعها الى الركبة يستلزم وصول 
الراحةٌ إليها فلا تنافى بين الطائفتين» خلاف الظاهر منهاء فلاحظ. 

وقد اورد على هذه النصوص بايرادات: )١(‏ انها مخالفةٌ لفتوى الاصحاب, فلاعراض الاصحاب عنها لا يعتمد عليها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ابعا١ا‏ من عالانا/ا 


وفيه: ان الاصحاب لم يتفقوا فى حد الانحناء على شىء واحدء بل جملةُ من الاساطين كالعلامة فى المنتهى؛ و صاحب المسالكك و 
غيرهما ذهبوا الى كفاية وصول اليد و اطراف الاصابع اليها و اختار المحقق فى المعتبر و غيره: فى غيره: كفاية وصول الكف اليهاء 


فالاعراض غير ثابث. 


)١(‏ التهذيب: ج ١‏ ص "8 من طبع النجف. 

() الوسائل باب 78 من ابواب الركوع حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 78 من ابواب الركوع حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١١‏ 
ذا 


(") انه يحتمل ان يكون المراد منها ان وصول اطراف الاصابع اليها يجزى عن وضع اليدين على الركبتين» فهى اجنبية عن تحديد 
مقدار الانحناء» فلا تصلح لصرف ظهور النصوص الاول. 

و فيه: ان الظاهر منها اجزاء وصول اطراف الاصابع اليها فى الخروج عن عهدة التكليف بالركوع, لاعن التكليف بوضع اليدين حاله 
فتكون ظاهره فى تحديد مقدار الانحناء. 

(*) انها معارضة بموثق عمار عن ابى عبد الله (ع) فى ناسى القنوت قال (ع): و ان ذكره و قد اهوى الى الركوع قبل ان يضع يديه على 
الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم يركع» وان وضع يده على الركبتين فليمض فى صلاته .)0١١‏ 

اذ الظاهر منه انه يرجع ما لم يركع و ان ركع فلا يرجع» فيدل على عدم تحقق الركوع ما لم ينحن بمقدار يبلغ يداه الى الركبتين. 

و فيه: اولا: ان وضع اليدين غير وضع الراحتين؛ و دعوى اراده وضعهما على النحو المتعارف المعهود فى الصلاه الذى لا ينفكك غالبا 
عن بلوغ الراحتين ممنوعة» اذ الغلبةُ و التعارف لا توجبان انصراف المطلق الى الغالب و المتعارف. 

و ثانيا: انه ليس فى مقام بيان حد الركوع» فالتصرف فيه اولى. 

فتحصل ان المتعين العمل بهذه النصوصء و حمل الطائفة الاولى على الاستحبابء و يؤيده ما ادعى من الأجماع على عدم اعتبار 
الوضع الفعلى؛ مع ان الظاهر منها وجوبه. 

ثم ان مقتضى قاعدة المشاركة عدم الفرق بين الرجال و النساء فى حد الانحناءء الا ان الاظهر تبعا لجملة من الاساطين عدم اعتبار الحد 


المزبور فى ركوعهن 


.3 الوسائل باب 16 من ابواب القنوت حديث‎ )١( 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص:‎ 


ولوعجز 


لصحيح زرارة: فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطاطا كثيرا فترفع عجيزتها :١١‏ الظاهر بقرينة التعليل فى انه 
يكفى فى ركوع المرأة وصول يديها الى فوق ركبتيهاء فلا يعتنى الى ما قبل من انه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين و 
كون اتحناتها مساويا لانحناء الرجل. 

فروع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ابعزا من عالانا/ا 
[حكم غير مستوى الخلقة] 


الاول: غير مستوى الخلقة- كقصير اليدين- يرجع الى المستوى كما هو المشهورء لان الظاهر من النصوص ان بلوغ اليدين لوحظ 
طريقا الى الحد الخاص من الانحناء» و حيث انه لم يقدّر فى النصوص بالاقل او الاكثر او المتوسط فينزل على الفرد المتعارف و هو 
مستوى الخلقة على ما هو الشأن فى جميع التحديدات الشرعية كما فى تحديد الوجه فى باب الوضوء و نظائره. 

فما عن الاردبيلى- ره- من انه لا يبعد القول بالانحناء حتى يصل اليدين الى الركبتين مطلقا لظاهر الخبر مع عدم المنافى و عدم التعذر 
ثم انه بما ان المستوى ايضاً متفاوت» فهل يكون لكل حكم نفسه بالنسبة الى يديه و ركبتيه كما اختاره صاحب الجواهر- ره- او انه 
يرجع الى الا-كثر انحناءً» او الاقل او المتوسط؟ وجوه: اقواها الاخير» إذ ظاهر نصوص التحديدان الحد هو مرتبة خاصة من الانحناء 
للجميع و حيث لم يقيد بالاقل او الاكثر فتحمل على ارادةٌ المتوسط, لانه المنصرف اليه. و منه يظهر ضعف الاقوال الاخر. 


[لو عجز من الانحناء | 


الثانى: و لو عجز من الانحناء على الوجه المذكور فتاره يتمكن من الانحناء 


000 الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١١‏ 


أتى بالممكن و إلا أومأ 


. جالساء و اخرى لا يتمكن منه ايضاًء فان لم يتمكن فالمشهور على انه اتى بالممكن و الا اومأ و عن المعتبر: انه قول علمائنا كافة» و 
استدل له: بالاجماع و بقاعدةٌ الميسور. 

و فيهما نظر: اما الاجماع: فلأن المنقول منه لا سيما فى مثل هذه المسألهُ المعلوم مدركك المجمعين لا يكون حجةء و اما القاعدة: فلما 
عرفت فى هذا الكتاب غير مره من ان النصوص التى استدل بها عليها- مضافاً الى ضعفها- لا تدل على عدم سقوط الميسور من 
الاجزاء بالمعسور منها. 

و على هذا فيتعين العمل بما دل على بدليةٌ الايماء عن الركوع عند عدم القدرة على الاتيان به. 

وأماان تمك منه جالساء فهل ين غلبه الأتيان به جالسا كما الغفاره بعضى» او الأيماء قائما كما نسب الى المشهورة بل عن المضهى 
دعوى الاجماع عليه؛ او يتخير بينهما؟ وجوه: استدل للاول: بان الصلاه معه اقرب الى التامهُ من الصلاة مع الايماء؛ و بانه لقدرته على 
الركوع جالسا غير مشمول لما دل على بدلية الايماء عن الركوع. 

و استدل للثانى: برجحان القيام الركنى على الركوع. 

اقول: الا-قوى هو التخيير بينهما لما تقدم منا مراراً من ان مورد التنافى بين الاوامر الضمنية انما يكون من موارد التعارض لا التزاحم و 
مقتضى القاعدة ؛١)‏ فيه سقوط اطلاءق دليل كل منهما لو كان كما فى المقام؛ ففى المقام اطلاق دليل وجوب الركوع يعارض اطلاق 
دليل القيام الركنى فيتساقطان و يرجع الى اصالة البراءة عن تعين كل منهما على ما عرفتء فيحكم بالتخيير» و من ذلكك يظهر ضعف 
القولين الآخرين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عابعا١‏ من عالان/ا 


(1) قد عرفت مرارا ان المرجع فى تعارض العامين من وجه اخبار الترجيح و التخيير و حيث لا مرجح لشىء منهما فيحكم بالتخيير. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6, ص: ؟١‏ 
ا 


و من ما ذكرناه ظهر انه لو عجز عن الانحناء اصلا اومأ و هو قائم تمكن من الركوع جالسا ام لم يتمكنء غاية الامر فى صورة التمكن 
منه يتخير بينه و بين الركوع جالسا. 


ركوع الجالس 


الثالث: المعروف بين الاصحاب فى كيفيه ركوع الجالس كما عن الذكرى و جامع المقاصد و الروض و غيرها وجهان: احدهما: ان 
ينحنى بحيث يصير بالنسبة الى القاعد المنتصب كالراكع بالنسبةٌ الى القائم المتتصب. 

ثانيهما: ان ينحنى بحيث يكون نسبة ركوعه الى سجوده كنسبة ركوع القائم الى سجوده باعتبار اكمل الركوع و ادناه» فان اكمل 
ركوع القائم انحناؤه الى ان يستوى ظهره مع مد عنقه فتحاذى جبهته موضع سجوده. و ادناه انحنائه الى ان تصل كفاه الى ركبتيه 
فيحاذى وجهه او بعضه ما قدام ركبتيه من الا-رض و لا يبلغ محاذاة موضع سجوده. فاذا روعيت هذه النسبةُ فى حال الجلوس كان 
اكمل ركوع القاعد أن ينحنى بحيث تحاذى جبهته مسجده. و ادناه محاذاةٌ وجهه ما قدام ركبتيه. 

و فى الجواهر بعد نقل ذلك عن غير واحد من الاصحاب قال: و الوجهان متقاربان ثم اختار الاناطة الى العرفء لانه لم يقدر ركوع 
الجالس بشىء و له هيئةُ عرفيةٌ ينصرف اليها الذهن عند اطلاق الامر به من جلوس. 

اقول: مع ملاحظة ان للركوع قائما حدا شرعيا تعبدياء و ليس هو بلوغ الكفين او اصابع الركبتين من حيث هوء بل من حيث تحقق 
مرتبة خاصة من الانحناء به. فهى الحد الشرعى للركوع يكون المنساق الى الذهن من اطلاق الامر به جالسا اعتبار المرتبة الخاصة من 
الانحناء المعتبرة فى ركوع القائم فيه و عليه فلا وجه للاحالة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١0‏ 

وان يطمثن بقدر التسبيح 


الى العرف» بل يعتبر ان ينحنى ظهره حال الجلوس بمقدار ما كان ينحنى حال القيام» فالصحيح هو التحديد بالوجه الثانى و ان كان 
الظاهر رجوع الاول اليه ايضاً فلاحظ. 

ثم ان المحكى عن الشهيدين و المحقق الثانى: لزوم رفع الفخذينء و استدل له: بانه كان واجبا حال القيام» و حيث لا دليل على 
اختصاصه به فالاصل بقائه» و بان تتحقق المشابهة المزبورة و هما كماء ترى إذ وجوبه فى حال القيام ليس إِلَّا من جهة تحقق الهيئة 
الخاصة به و عدمه بدونه» و حيث انها تتحقق فى حال الجلوس و لو لم يرفع الفخذين فلا وجه لاعتباره. 


[الثانى] اعتبار الطمأنينة 
و يشهد له خبر بكر بن محمد الازدى المروى عن قرب الاسناد عن الامام الصادق (ع): اذا ركع فليتمكن .)١١‏ 


و مرسل الذكرى عن النبى (ص): ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. 
و أما صحيح زرارة عن الامام الباقر (ع): بينا رسول الله (ص) جالس فى المسجد اذ دخل رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه و سجوده. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2ه بعا١‏ من عالانا/ا 


فقال (ضن) نقر كنقر الغراب لتك مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ذيقى 07 واقريب مله بر عبد الله بن ميمون عن آبى عبد 
اللّه (ع) ” فلا يدلان على ذلككء اذ ظاهر هما لزوم بقائه راكعا 


.١1؟ الوسائل باب 8 من ابواب اعداد الفرائضي حديث‎ )١( 
.١ من ابواب الركوع حديث‎ ٠" الوسائل باب‎ )5( 

(*) الوسائل باب 4 من ابواب اعداد الفرائض حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١8‏ 

عا 


بمقدار الذكر و لو كان غير مستقر فالعمدة فى دليله الخبران» و لكن غايةُ ما يدلان عليه اعتباره فيه فى الجملة لا بقدر التسبيح اللهم 
الا.ان يقال ان ظاهر قوله (ص) فى المرسل: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسكك لزوم التمكن من اول الركوع الى حين رفع 
الراس فتأمل. 

و لو اخل سهوا حتى بالمقدار الذى يتحقق به الركوع عن استقرار» فبطلان الصلاهً و عدمه يبتنيان على ان تكون الطمأنينة شرطا للركوع 
او الصلا؛ فعلى الاول تبطل لاستلزام الاخلال بها فوت الركوع. على الثانى لا تبطل لقوله (ع): لا تعاد الصلاة الا من خمس .0١١‏ 

ولو شكك فى ذلكك يمكن ان يقال دخلها فى الصلاه معلوم على اى تقدير و يشكك فى شرطيتها للركوع فالاصل يقتضى عدمهاء و 
بذلكك يدخل فى عموم لا تعاد و يحكم بعدم البطلان» و لو كان مريضا لا يتمكن من الطمأنينة سقطت عنه و عليه ان يركع بلا طمأنينة 
بلا خلاف لاختصاص ما يدل على اعتبارها بحال التمكن. 

ولو دار الامر بين الركوع قائما بلا طمأنينة او جالسا معهاء فعن المشهور: تقديم الاول» و الاقوى هو التخيير» و ذلكك لما تقدم مرارا من 
ان موارد اضطرار المكلف الى تركك احد الشيئين المعتبرين فى الصلاةُ و عدم التمكن من اتيانهما معا يكون من موارد التعارض لا 
التزاحم, و قد مر أيضاً ان مقتضى القاعده فى هذا التعارض انه لو كان لكل من دليليهما اطلاق فلا محالة يسقط كل "١‏ من الاطلاقين 
فيرجع الى الاصلء و ترفع خصوصية كل من الامرين باصالة البراءة فيثبت التخيير» ففى المقام يسقط 


.8 الوسائل باب 74 من ابواب القراءةٌ فى الصلاه حديث‎ )١( 


() و حيث ان الاوجه هو الرجوع الى اخبار الترجيح و هى تقتضى تقديم الأول لكونه اشهر - فما- افاده المشهور اقوى- منه- 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: 1١/‏ 


و ان يسبح مرة واحدة. 

اطلاسق دليل اعتبار الطمأنينة و اطلاق دليل وجوب الركوع قائما للتعارض بينهما بالعموم من وجه. فيرجع الى الاصل فيثبت التخيير» و 
ان كان الاحوط اختيار الاول كما لا يخفى وجهه. 

[الثالث] اعتبار الذكر فى الركوع 


و الثالث من الواجبات: الذكر اجماعا حكاه جماعة كثيرة» لكن اختلفوا فى تعيينه» فعن الاكثر او المشهور تعين ان يسبح مره واحدة 
بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و عن المبسوط و اكثر كتب المصنف- ره- و اكثر المتاخرين بل المشهور بينهم: كفاية مطلق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ببعا١‏ من عالان/ا 


الذكر. 
و استدل للاول بجملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الباقر (ع) قال: قلت له: ما يجزى من القول فى الركوع و السجود؟ قال ثلاث 
تشبيحات فى كرس و ولحدةحابة مرف 11 

و صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لا-بى عبد اللّه (ع): اخف ما يكون من التسبيح فى الصلاه؟ قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول 
سبحان اللّه سبحان الله سبحان اللّه «؟). و الظاهر منه ان وجوب التسبيح و تعينه كان امراً مفروغا عنه لديهم, و نحوهما غيرهما من 
الروايات الظاهرة فى تعين التسبيح. 

و لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لاجل ما يدل على كفايُ مطلق الذكر 


80 الرساا ينات وو ناكا كوم حديك 1 
0١‏ الإسائن يابو ةدو ارات ا كو نيك 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 1١/8‏ 


صورتها سبحان ربى العظيم و بحمده 


بدلا عن التسبيح و هو صحيح هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: يجزى ان اقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود 
لا إله الا الله و الحمد لله و اللّه اكبر؟ قال نعم كل هذا ذكر .0١١‏ 

و صحيح هشام بن سالم المروى عن التهذيب: انه سأل ابا عبد اللّه (ع) يجزى عنى ان اقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود لا إله 
الا الله و الحمد للّه و اللّه اكبر؟ قال: نعم كل هذا ذكر الله .07١‏ 

و عن الكافى نحوه باسقاط لفظ الحمد لله و هذان الصحيحان صريحان فى عدم تعين التسبيح و كفاية مطلق الذكرء فلأجلهما تحمل 
النصوص المتقدمة على الافضلية» او على كون التسبيح الذكر الموظف فى اصل الشرع او بيان احد الافراد. 

فتحصل: ان مقتضى الجمع بين الروايات كفاية مطلق الذكرء و دعوى عدم حجية النصوص الدالة على عدم لزوم التسبيح تعبينا 
لاعراض القدماء عنهاء مندفعة بافتاء الشيخ بمضمونها و الاستناد اليها و دعوى الحلى نفى الخلاف فيه. 

ثم انه على تقدير تعين التسبيح؛ فهل يجزى مطلقة كما عن الغنية» او يتعين التسبيحة الكبرى كما عن نهاية الاحكام و هو الظاهر من 
كلام المصنف فى المقام حيث قال صورتها سبحان ربى العظيم و بحمده. او يتخير بينها و بين ثلاث صغريات كما هو المشهور بين 
القائلين بتعين التسبيح, او يتعين ثلاث كبريات؟ وجوه و اقوال اقواها الثالثء لا-نه مقتضى الجمع بين ما دل على ان ادنى ما يجزى 
ثلاث تسبيحات فى ترسل كصحيح معاوية قلت لابى عبد اللّه (ع) اخف ما يكون من التسبيح فى الصلاة؟ قال 


80 سايناب لمن ناكار كوم اريك ١‏ 
راان ناب لانن ويه الر رع ادي 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 194 
ا 


(ع) ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله .»١١‏ و نحوه غيره» و بين ما دل على كفاية الواحدةٌ الكبرى 
كصحيح هشام قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن القول فى الركوع و السجود؟ قال (ع) تقول فى الركوع سبحان ربى العظيم 7). و نحوه» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً لابعاا من عالانا/ا 


غيره هذا مضافاً الى صحيح زرارة المتقدم الصريح فى التخيير بينهما. 

و أما مافى صحيحى ابن يقطين من التصريح بكفاية تسبيحة واحدة فلا ينافى المختار لامكان حملهما على اراد الكبرى» و لذلكك 
كله يحمل خبر الحضرمى قلت لابى جعفر (ع): اى شىء حد الركوع و السجود؟ قال (ع): تقول سبحان ربى العظيم و بحمده ثلاثا فى 
الركوع؛ و سبحان ربى الاعلى و بحمده ثلاثا فى السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته» و من نقص اثنتين نقص ثلثى صلاته» و 
من لم يسبح فلا صلاه له 0. على الاستحباب» و يحمل نقص الصلاءً فيه على نقص الفضيلة» و نفى الصلاهً على نفيها. 

و أما بناءَ على المختار من كفاية مطلق الذكر فهل يجتزى به مطلقا و لو بمسماه. او لا بد و ان يكون بقدر ثلاث تسبيحات صغريات؟ 
قولان اقواهما الثانى» اذ مضافاً الى ان ما دل على كفايةُ مطلق الذكرء لا إطلاق له كى يتمسكك به لاثبات كفايته على الاطلاق» انه لو 
سلم اطلاقه لا بد من تقيبده بحسن مسمع عن ابى عبد الله (ع) لا يجزى الرجل فى صلاته اقل من ثلاث تسبيحات او قدرهن «5". 

و فى خبره الآخر عنه (ع) ايضاً يجزيكك عن القول فى الركوع و السجود ثلاث تسبيحات مترسلا او قدرهن «8). 


)١(‏ الوسائل باب ه من ابواب الركوع حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 5 من ابواب الركوع حديث -١‏ 0. 
(6) الوسائل باب 5 من ابواب الركوع حديث 5. 
(6) الوسائل باب ه من ابواب الركوع حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ث من ابواب الركوع حديث 6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ٠١‏ 


و ان ينتصب قائما 


فتحصل مما ذكرناه: ان اقل ما يجزى للمختار تسبيحة تامة؛ و صورتها: سبحان ربى العظيم و بحمده, او يقول سبحان الله ثلاثاء او بقدر 
ذلك من سائر الاذكار. 

و ما يظهر من بعض النصوص المتقدمة من عدم جزئيةُ لفظهُ (و بحمده) للتسبيحة التامه لا يوجب الالتزام بانها مستحبة كما عن المعتبر 
و كنز العرفان» بل لا بد وان يحمل على المسامحة و التخفيف فى العبارة لانها مذكورة فى اثنتى عشرة رواية اكثرها صحاح؛ نعم 
يجزى فى حال الضرورةٌ و المرض واحد صغرى كما هو المشهورء بل عن المعتبر نسبته الى الاصحابء و يشهد له صحيح معاوية بن 
عمار عن الامام الصادق (ع) قلت: ادنى ما يجزى المريض من التسبيح؟ قال: تسبيحة واحدةٌ .)١«‏ فان المناسب للمرض ارادهٌ الصغرى و 
لا أقل من الاطلاق و لا دليل يقيد ذلكك بالكبرى لاختصاص المقيد بحال الاختيار. و اصرح منه فى الدلالة على المدعى قول الامام 
الصادق (ع) فى ذيل المرسل المحكى عن الهداية بعد ان قال: فان قلت: سبحان الله سبحان اللّه سبحان الله أجز أككء و تسبيحة واحدٌ 
تجزى للمعتل و المريض و المستعجل. 

[الرابع] الانتصاب بعد الركوع 

و الرابع من الواجبات: ان ينتصب قائما بلا خلاف فيه» بل عن المعتبر و المنتهى و جامع المقاصد و غيرها: دعوى الاجماع عليه. 


و يشهد له ما فى صحيح حماد: ثم استوى قائماء فلما استمكن من القيام قال: سمع اللّه لمن حمده .07١‏ 


(1) الوسائل باب 5 من ابواب الركوع حديث 8 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 8 بعا١‏ من عالانا/ا 


فر الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 5" 
ا 


و خبر ابى بصير عن ابى عبد اللّه (ع) اذا رفعت رأسكك من الركوع فاقم صلبكك حتى ترجع مفاصلكك .)١١‏ 

وما تضمن كيفيةُ صلاه النبى (ص) فى المعراج و فيه: ان الله تعالى اوحى اليه بعد الركوع: ان ارفع رأسكك من الركوع ١١‏ و نحوها 
غيرها. 

نعم لو كان معذورا عن رفع الرأس لمرض او غيره سقط بلا خلاف» كما انه لو نسى فهوى للسجود قبل انتصابه صحت صلاته لعموم 
حديث لا تعاد الصلاة» و عن الشيخ فى الخلاف بطلانها لعموم نفى الصلاةٌ بدونه فى الخبر. 

و فيه: ان حديث لا تعاد حاكم عليه و على سائر العمومات المثبتةُ لما يعتبر فى الصلاة. 

ولو هوى للسجود قبل الانتصاب نسيانا و التفت قبل وضع الجبهة على الارض فعن» غير واحد منهم المصنف- ره- فى التذكرة و 
شيخنا المرتضى - ره- و صاحب الجواهر و غيرهم: انه يجب عليه تداركه. و هو الاقوى لانه لم يتجاوز محله. فالامر به باق لا بد من 
امتثاله. 

و دعوى ان المامور به انما هو رفع الرأس من الركوع حتى يعتدل قائما و ليس وجوبه مقدميا للقيام الحاصل عقيبه كى يمكن تداركه 
بعد هويه للسجود و خروجه عن حد الراكع» و حيث انه لخروجه عنه لا يمكن تداركك المامور به لمضى محله فلا محالة يكون ساقطا 
مندفعة: اولا: بانه ما لم يدخل فى السجود اذا رجع الى الركوع و رفع رأسه منه بما ان رجوعه عود الى الحالة الاولى لا ركوع آخر فلا 
يكون محله ماضياء فيجب الرجوع مقدمة لامتثال الامر المتعلق برفع الراس منه. 


000 الوسائل باب ١‏ من ابواب الركوع حديث ”3. 

فر الوسائل باب 7 من ابواب افعال الصلاةٌ حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: " 
ا 


و ثانياً: انه لو سلم مضى محل رفع الراس بالهوىء الا انه يجب الرجوع لامتثال الامر المتعلق بالقيام عقيبه الثابت بقوله (ع) فى خبر ابى 
بصير المتقدم: اذا رفعت رأسكك من الركوع فاقم صلبكك. و قوله (ع): ثم ارفع رأسكك حتى تعتدل قائما. فما عن المبسوط و الذكرى 
من عدم الوجوب معللا بانه حكم بسقوطه و خرج محله ضعيف. 

و مما ذكرناه ظهر أنه لو انحنى بقصد الركوع فنسى فهوى للسجود كان النسيان قبل الوصول الى حد الركوع او بعده كان التذكر قبل 
تجاوز اقصى الحد او بعده فانه فى جميع هذه الصور يرجع لتدارك ما نقص منه» و دعوى عدم وجوب العود لأن الركوع قد تحقق و 
الناقض انما هو الذكر و الطمأنينة و تركهما يغتفر بالقاعدة الثانوية المسنفادة من -حديث (لآ تعاد الصلاة الامن خمسة)ء متدفعة بان 
شمول حديث (لا تعاد) متوقف على ان يلزم من تداك ما نقص زيادة فى الصلاة» فلا يشمل مثل المقام مما لا يلزم زيادة فيها. 

و بعبارة اخرى: المستفاد من الحديث اغتفار التركك غير المستند الى العمد و فى المقام بعد الالتفات و امكان التداركك لو تركك 
يستند ذلك الى العمد» فلا يكون مشمولا للحديث فلا بد وان يرجع للتداركك. 

هذا كله فيما اذا لم يدخل فى السجود. و ان دخل فيه فسيأتى الكلام فيه فى محله مفصلا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 9بعا١‏ من عالانا/ا 


ثم ان ظاهر النتصوص عدم الفرق فى اعتبار رفع الراس من الركوع بين الفريضة و النافلة فما عن نهاية الاحكام من انه لو تركك 
الاعتدال فى الرفع من الركوع او السجود فى صلاة النافلة عمدا لم تبطل صلاته ضعيفء و قد استدل له بانه ليس ركنا فى الفريضة 
فكذا فى النافلة. 

و فيه ان عدم كونه ركنا لا يوجب جواز الاخلال به عمدا و إِلَا لجاز الاخلال بالفاتحة و التشهد و امثالهماء مع انه لا يلتزم به احد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: ”7 

مطمئنا و يستحب التكبير له 


الواجب الخامس: ان يكون فى قيامه بعد الرفع مطمئناء و هو ان يعتدل قائما و يسكن فيه و لو يسيرا اجماعا محصلا و منقولا. 
و قد استدل له: بخبر ابى بصير: اذا رفعت رأسكك من الركوع فاقم صلبكك .)١١‏ 

و النبوى: ثم ارفع رأسكك حتى تعتدل قائما. بدعوى ان المتبادر من هذه العبائر الاستقرار فى حال الاعتدال و اقامة الصلب. 
و فيه: ان اقامةُ الصلب و الاعتدال يلائمان مع الحركة ايضاًء فالعمدة فيه الاجماع. 

هذا تمام الكلام فى واجبات الركوع. 


[مستحبات الركوع] 
التكبير للركوع 


و يستحب فيه امور: الاول التكبير له كما هو المشهور شهرة عظيمة و ظاهر التذكرة الاجماع عليه و قيل يجب. 

و مستند الحكم الروايات الآنمرة بالتكبير له كصحيحة زرارة عن ابى جعفر (ع) قال: اذا اردت ان تركع فقل و انت منتصب: الله اكبر 
١‏ 

و فى صحيحته الاخرى المروية عن الكافى: اذا اردت ان تركع و تسجد فارفع يديكك و كبر 00. و نحوهما غيرهما. 

و ظاهر هذه الروايات الوجوب كما ذهب اليه العمانى و الديلمى» و هو الظاهر من 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من ابواب الركوع حديث ؟. 
() الوسائل باب ١‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 
( الوسائل باب ” من ابواب الركوع حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 75 
1 


المرتضى- ره- و نسب الى ابن عقيل. 

الاان المشهور رفعوا اليد عن هذا الظهور لاجل اشتمال الروايات الآمرهُ بالتكبير على كثير من المستحبات و لقوله للمسىء ثمٌ اقرأ ما 
تيسر من القرآن ثم اركع. 

و لقوله (ع) فى موثقةٌ ابى بصير بعد ما ساله عن ادنى ما يجزى من التكبير: تكبيرة واحدة »١١‏ و لصحيحة زرارةٌ المروية عن الفقيه قال 
ابو جعفر (ع): اذا كنت كبرت فى اول صلاتكك بعد الاستفتاح باحدى و عشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله او لم تكبر اجزأكك 
التكبير الاول ... الخ ١؟»).‏ فان الرخصة فى تقديمها و تركها عمدا فى مواضعها تدل على عدم وجوبهاء و لخبر الفضل عن الامام الرضا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لاعاا‏ من عالانا/ا 


(ع) المعلل رفع اليدين فى جميع التكبير قال (ع) فلما ان كان فى الاستفتاح الذى هو الفرض رفع اليدين احب اللّه تعالى ان تؤدى 
السنةُ على جهة ما يؤدى الفرض «7. 

و فى الجميع نظر: لا-ن اشتمال الروايات الآمرهُ به على كثير من المستحبات لا تكون قرينة على صرف الامر عن ظاهره و قد تقدم 
وجهه؛ و النبوى ضعيف السند لا يعتمد عليه؛ و اما موثقة ابى بصير فالظاهر أن السؤال فيها انما يكون عن ادنى ما يجزى من التكبيرة 
فى افتتاح الصلاه لا فى مجموعها حتى يشمل مثل تكبير الركوع؛ و اما صحيحة زرارة فهى مروية عن التهذيب بالعطف بالواو فلا يصح 
الاعتماد عليها و خبر الفضل ليس فى مقام تمبيز الواجب عن المستحب كى يستدل به على عدم وجوب غير ما يستفتح به. 

فتحصل: ان شيئا مما استدل به على صرف ظاهر الاخبار لا يتم فالاقوى 


. من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب # من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ 
.١١ الوسائل باب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ )»( 
70 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 


و رفع اليدين به» و وضع يديه على ركبتيه مفرجات الاصابع 


بحسب الادلة الوجوبء الا ان الافتاء به مشكل لاجل ذهاب الاعاظم قديما و حديثا الى الاستحباب. 

ثم ان المشهور: اعتبار القيام حال التكبير» و عن الشيخ و الشهيد: جواز ان يهوى بالتكبير. 

و يشهد للمشهور: صحيح زرارة المتقدم» و فى صحيح حماد: وضع يديه حيال وجهه و قال: الله اكبر و هو قائم ثم ركع. 

واستدل لما اختاره الشيخ: بالمطلقات الدالهُ على المشروعية التكبير غير المحمولة على المقيد لعدم حمل المطلق على المقيد فى باب 
المستحبات. 

وفيه ما تقدم فى مبحث الاقامة من انه اذا كان دليل المقيد الزاميا و لو ارشاديا فلا محيص عن حمل المطلق عليه و حيث ان الامر 
بالقيام حال التكبير ارشاد الى شرطيته فتحمل المطلقات على المقيد فى المقام. 

مستحبات الركوع. 

و الثانى: 


رفع اليدين به 


اى بالتكبير لصحيحى زرارةٌ و حماد المتقدمين» و قد تقدم الكلام فيه فى مبحث التكبيرة. 
والثالث: 


وضع يديه على ركبتيه مفرجات الاصابع 


اما وضع اليدين على الركبتين فقد تقدم الكلام فيه عند ذكر شرائط الركوعء و اما استحباب تفريج الاصابع فيشهد له صحيح زرارة عن 
الامام الباقر (ع) و فيه: و فرج اصابعكك إذا وضعتها على ركبتيك. )١١‏ المحمول على الاستحباب بقرينة خبر على بن جعفر عن اخيه 
الامام 
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00 مهال يان ) اران انر كرع تروت ١‏ 
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و ردهما الى خلفه و تسوية ظهره و مد عنقه و الدعاء و زيادة التسبيح 


موسى (ع): سألته عن تفريج الاصابع اسنة هو؟ قال (ع): من شاء فعل و من شاء تركك .)١١‏ 
و الرابع: 

[رد الركبتين الى خلفه] 

ردهمااى الركبتين الى خلفه. 

والخامس: 

تسوية ظهره. 

والسادس: 


مد عنعه 


موازيا لظهره. 

و يشهد لاستحباب هذه الامور الثلاثة ما فى صحيح حماد: ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة ماء او 
دهن لم تزل لاستواء ظهره ورد ركبتيه الى خلفه و نصب عنقه ."١‏ 

و تدل عليه ايضاً صحيحة زرارة عن ابى جعفر (ع) و فيهما: و بلغ اطراف اصابعكث عين الركبة و فرج اصابعكك اذا وضعتهما على 
ركبتيك واقم صلبك و مد عنقكك 37. 

و السابع: 


الدعاء فيه بالماثور 
»وهو مافى صحيح زرارة عن ابى جعفر (ع): ثمم اركع و قل: اللهم لكك ركعت و لكك اسلمت و بكك آمنت و عليكك توكلت وانت 
ربى خشع لكك قلبى و سمعى و بصرى و شعرى و بشرى و لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظامى وما اقلته قدماى غير مستنكف و 


لا مستحسر سبحان ربى العظيم و بحمده ثلاث مرات فى ترتيل «17. 


والثامن: 
زيادة التسيح 
بان يسبح بالتسبيحة الكبرى ثلاثاً كما يشهد له 


)١(‏ الوسائل باب 77 من ابواب الركوع حديث ؟. 


(5) الوسائل باب ١‏ مخ ابواب افعال الصلاةٌ حديث .١‏ 
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إفرة الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث ”3. 
زع الوسائل باب ١‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 
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وان يقول بعد رفع رأسه سمع الله لمن حمده 


صحيحا زرارة و حماد: او خمساء و يدل على استحبابه بالخصوص ما عن الفقه الرضوى بعد الامر بالتسبيحة الكبرى ثلاث مرات و ان 
شئت خمس مراتء او سبعا و يشهد له ما فى خبر هشام: الفريضة من ذلكك تسبيحة و السَنة ثلاث و الفضل فى سبع او ازيد .)1١‏ و تدل 
عليه الروايات الكثيرة الدالة على استحباب تطويل الركوع و صحيح ابان بن تغلب قال: دخلت على ابى عبد الله (ع) و هو يصلى 
فعددت له فى الركوع و السجود ستين تسبيحةٌ "١١‏ 


[السمعلة] 


و التاسع: يستحب ان يقول المصلى اماما كان او ماموما او منفردا بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده كما هو المشهور لقوله (ع) فى 
صحيحة زرارة: ثم قل سمع اللّه لمن حمده و انت منتصب قائم «”. 

و فى خبر ابى بصير عن الامام الصادق (ع): كان يقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده 50. و نحوهما صحيح حماد المتقدم. 

و لكن دعوى اختصاصها بالامام و المنفرد غير بعيدة» اما اختصاص الاخيرين فواضح و اما الاول فبقرينة ما فى ذيله من الامر باجهار 
الصوت. اذ ينبغى للماموم خفض الصوت كما يدل عليه قوله (ع) فى خبر ابى بصير: و لا ينبغى لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما 
يقول «6). 

و صحيحة جميل الآتية بل صحيح محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (ع) اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال خلفه ربنا لكك الحمدء 
واه كان وجعلة اماما اشر 


(1) الوسائل باب 5 من ابواب الركوع حديث .١‏ 

(1) الوسائل باب * من ابواب الركوع حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١7‏ من ابواب الركوع حديث ". 

(©) الوسائل باب ”7ه من ابواب صلاهٌ الجماعة حديث ”. 
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1] 


قال سمع الله لم حمده الحمد لله رب العالمين .0١١‏ بمفهومه يدل على عدم مشروعيةٌ هذه الجملهُ للماموم؛ فما قواه بعض المتاخرين 
من اختصاصها بالامام و المنفرد هو القوى بحسب الادلة. 

و أما الماموم فيستحب له التحميد مخيراً بين (ربنا لك الحمد) و يدل على استحباب هذه الصيغة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة 
آنفا و بين (الحمد لله رب العالمين)» و يدل على استحباب هذه: ما فى الصحيح عن جميل بن دراج قال: سالت ابا عبد الله (ع) قلت: 
ما يقول الرجل خلف الامام اذا قال سمع اللّه لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد لله رب العالمين و يخفض من الصوت "». فان الجمع 
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بين الصحيحتين يقتضى القول باستحباب التحميد مخيرا بين الصيغتين. 

و ما رواه الكلينى باسناده عن المفضل قلت لابى عبد اللّه (ع): جعلت فداك علمنى دعاءً جامعا فقال لى: احمد الله فانه لا ينبغى احد 
يصلى الا دعا لكك يقول سمع الله لمن حمده ".لا يدل على استحباب السمعلة لكل احد كى يتمسكك باطلاقه لاثبات مشروعيتها 
للماموم كما عن البحار لعدم كونه فى مقام البيان من هذه الجهة كما لا يخفى. 

ولا يخفى انه لو دل الدليل على استحبابها له ايضاً فلا وجه لدعوى التخيير بينها و بين التحميد كما ذكره بعض المحققين بدعوى 
كونهما من قبيل المستحبات المتراحمةٌ حينئذ اذ لا تنافى بينهما بل يحكم باستحبابهما معا. 

العاشر: 


التحميد بعد السمعلة 


» واقله الحمد لله رب العالمين» و يشهد له صحيح ابن مسلم المتقدم. 


.8 من ابواب الركوع حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب الركوع حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
من ابواب الركوع حديث ؟.‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
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ويكره 
الحادى عشر: 


الصلاة على النبى (ص) و آله (ع) 

فى الركوع على ما عليه السيرة» و يدل عليه ما عن الصدوق فى ثواب الاعمال عن محمد بن يحيى قال: قال ابو جعفر (ع): من قال فى 
ركوعه و سجوده و قيامه: اللهم صل على محمد و آل محمد كتب له بمثل الركوع و السجود و القيام .)١١‏ 

و فى الكافى عن ابى حمزةٌ عن ابيه مثله الا انه قال صِلّى الله على محمد و آله كتب له .)1١‏ و نحوهما صحيح ابن سنان «07؛ و خبر ابى 
بصير (5). 

ما يكره فى الركوع 

اشارة 

خاتمة:. 

و يكره فى الركوع امور: الاول:. 

ان يطأطئ رأسه بحيث لا يساوى ظهره 


لخبر على بن عقبةُ: رآنى ابو الحسن بالمدينةُ و انا اصلى و انكس براسى و اتمدد فى ركوعى فارسل اليّ: لا تفعل «0). و نحوه غيره. 


الثانى: 
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قراءة القرآن فيه 


لخبر السكونى عن الامام على (ع): سبعة لا يقرءون القرآن: الراكع» و الساجدء و فى الكنيفء و فى الحمام, و الجنبء و النفساء» و 
الحائض (28. 


و نحوه غيره. 


() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب الركوع حديث ". 
() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب الركوع حديث ". 
(*) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب الركوع حديث ؟. 
(0) الوسائل باب ١94‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 
(8) الوسائل باب 57 من ابواب قراءة القرآن حديث .١‏ 
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ان يركع و يداه تحت ثيابه 


الثالث: 
ان يركع و يداه تحت ثيابه 


وان لم يكن تحتها ثوب آخر بلا خلاف» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه؛ و يشهد له خبر عمار عن ابى عبد الله (ع): سألته عن 
الرجل يصلى فيدخل يده فى ثوبه. قال (ع): ان كان عليه ثوب آخر ازار او سراويل فلا باس» و ان لم يكن فلا يجوز ذلكك .)١١‏ و 
ظاهره الحرمة» الا انه يرفع اليد عن هذا الظهور و يحمل على الكراهة للاجماع؛ كما حكى على عدم الحرمة. 

وقد استدل للجواز و عدم الحرمهُ بصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يصلى و لا يخرج يديه من ثوبه» 
قال: ان اخرج يديه حسنء و ان لم يخرج فلا باس ."١‏ 

وفيه: انها اعم من رواية عمار فتقيد بها. 

كما ان الاستدلال على الجواز بما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن على بن فضال عن رجل قال: قلت لابى عبد الله (ع) ان الناس 
يقولون: ان الرجل اذا صلى و ازاره محلولة و يداه داخلتان فى القميص انما يصلى عرياناء قال: لا بأس 7. غير تام لانه ايضا اعم من 
خبر عمار» مضافا الى انه يمكن ان يكون المراد من قوله (ع) لا باس نفى الباس عن قول الناس بعدم الجوازء فلاحظ. 

ولا يخفى ان مفاد خبر عمار الكراهة فى جميع حالات الصلاه لا خصوص الركوع؛ فتخصيص الحكم به لا وجه له. 


.8 من ابواب لباس المصلى حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب لباس المصلى حديث‎ 5٠ (؟) الوسائل باب‎ 
." من ابواب لباس المصلى حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ ©( 
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السادس: السجود و يجب فى كل ركعةٌ سجدتان و هما ركن 
[السادس: السجود] 


اشازة 


السادس من افعال الصلاة: السجود؛ و يجب فى كل ركعة سجدتان بالاجماع» بل بضرورةٌ من الدين و هما معا لا كل واحدةٌ منهما 
ركن فى الصلاة» تبطل بالاخلال بهما فى كل ركعةٌ عمدا و سهواً و بزيادتهماء و لا تبطل بالاخلال باحداهما سهواً كما سيأتى تفصيل 
ذلك فى محله. 

و فى المقام اشكال معروف و هو: ان الركن ما يوجب زيادته و نقيصته البطلان» و فى ما نحن فيه ان كان الركن مجموع السجدتين 
فاللاازم بطلان الصلا بنتقص واحدة منهما سهوا لانتفاء المجموع بانتفاء البعض. مع انه لا يوجب البطلان وان كان الركن صرف 
الوجود المتحقق بواحدةٌ منهما فاللا-زم بطلا-ن الصلاهٌ بزيادة سجدة واحدةٌ و لم يلتزم به احد و للاصحاب فى التفصى عن هذا 
الاشكال اجوبة غير تامة؛ و حيث لا يترتب على تحقيق القول فيه ثمرة عملية فالصفح عن ذكرها اولى» و لكن الذى يخطر بالبال فى 
الجواب عنه: ان الركن هو ما يوجب نقيصته البطلان» و اما مبطلية زيادته فهى ليست ماخوذةٌ فى مفهوم الركن» و قد تقدم الكلام فى 
ذلك فى مبحث التكبيرة» نعم هى ملازمة له غالباًء و عليه فنقول فى المقام: ان موضوع الركنية هو ماهية السجدة التى عبر عنها 
بالسجود فى حديث لا تعاد و غيره» و كونها فى ضمن الثنتين واجب آخر لا ركن. 

وأغا قزل البق حويدنيعا للأضاطن اتهمااععا رك فالمراة نه انهما مهار كليق بل بر كنا وانحدا فافاهه ليسااتنا يكرن فى مقابل 
سلبه عن كل واحدة منهما. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2؛ ص: 7" 

و يجب فى كل سجدة السجود على سبعة اعضاء الجبهة و اليدين و الركبتين و إبهامى الرجلين 


يجب السجود على سبعةٌ اعضاء 
[واجبات السجود] 

اشارة 

ويجب فى كل سجدة امور: الاول 
السجود على سبعة اعضاء 

اشارة 


و يشهد له خبر عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد (ع): يسجد ابن آدم على سبعةٌ اعظم: يديه و رجليه» و ركبتيه» و جبهته 
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.)١ 

و صحيح زرارة قال ابو جعفر (ع) قال رسول الله (ص): السجود على سبعةٌ اعظم الجبهة» و اليدين؛ و الركبتين» و ابهامى الرجلين... 
الخ .)5١‏ 

وعن الصدوق باسناده عن زرارةٌ نحوه الا انه قال: و الكفين» بدل اليدين. 

و صحيح حماد الوارد فى كيفية صلاة الامام الصادق (ع) لتعليم حماد: و سجد على ثمانية اعظم: الكفين» و الركبتين» و انامل ابهامى 
الرجلين» و الجبهةه و الانف «"2). و نحوها غيرها. 

و عن السيد و الحلى و الاسكافى: اعتبار السجود على مفصل الزندين من الكفينء و لم يعرف مستنده كما صرح به جملة من 
الاساطين. 

و عن جماعة من القدماء التعبير باصابع الرجلين او اطرافها عوض الابهامين» و استدل لهم بالنصوص المعبرةً بالرجلين او باطراف 
الاصابع. 

و فيه: انها مطلقةٌ تقيد بالنصوص الداله على ان المعتبر وضع الابهامين. 


() الوسائل باب 5 من ابواب السجود حديث 8,. 
( الوسائل باب 5 من ابواب السجود حديث ؟. 
( الوسائل باب ١‏ مع ابواب الصلاة حديث .١‏ 
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حد الجبهة و ما يجب وضعه منها 


ثم ان الجبهة عبارة عما بين قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا كما صرح به غير واحد 
من الفقهاء و اللغويين» و عن كشف الغطاء: انها السطح المحاط من الجانبين بالجبين» و من الاعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد 
ومن الاسفل بطرف الانف الاعلى و الحاجبين» و لا استقامهُ للخطوط فيما عدا الجانبين. و نحوه عن غيره. 

و الجبين على ما ذكره فى الصباح ناحية الجبهة من محاذاة النزعة الى الصدغ؛ و عن مجمع البحرين الجبين فوق الصدغ. 

و لكن يظهر من بعض النصوص كصحيح زرارة عن الامام الباقر (ع): الجبهة كلها ما بين قصاص شعر الراس الى الحاجبين موضع 
السجود. فايما سقط من ذلكك الى الارض أجزأك مقدار الدرهم او مقدار طرف الانملة .)١١‏ و نحوه غيره» اوسعية الجبهة من ذلكك اذ 
الظاهر منها ان الجبهه السطح المحاط من الاعلى بقصاص الشعرء و من الاسفل بطرف الانف الاعلى» و من الجانبين بما بين منتهى 
الحاجبين مصعداً الى قصاص الشعر, و لكنه لا يمكن الالتزام بذلكك؛ لانه مضافاً الى عدم مساعدة العرف له؛ لازم ذلكك جواز السجود 
على طرفى الحاجب المائلين الى الصدغء و لا أظن ان يلتزم احد بذلكك, مع ان هذه النصوص ليست فى مقام بيان حد الجبهة بل 
تكون فى مقام بيان عدم لزوم الاستيعاب. 

و ذكر بعضهم: ان المتبادر الى الذهن من العبارات المذكورة فى الروايات- و لو 
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بواسطة معروفية الجبهة لدى العرف- ليس إلا ارادة السطح المستوى بينهما لا طرفيه المائلين الى الصدغ الواقعين بين منتهى الحاجبين 
و القصاصء فانهما خارجان عن حد الجبهة» فعلى هذا تنطبق النصوص على التفسير القاموس و غيره. 

ثم انه يكفى فيها صدق السجود على مسماهاء و لا يعتبر الاستيعاب كما هو المشهور للروايات المتقدمة و غيرها الصريحة فى ذلك و 
لا تنافيها صحيحة على بن جعفر عن اخيه الامام موسى (ع) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على 
الاءرض و بعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلكك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الارض .)١١‏ لا-نه مضافا الى احتمال ان يكون مفادها ان 
المرأة التى هذه صفتها لا تطمئن بوضع جبهتها على الا-رض الا-ان ترفع الحاجبء غاية الامر انها تكون ظاهرة فى لزوم الاستيعاب» 
فترفع اليد عن هذا الظهورء و يحمل عدم الاجزاء فى الخبر على عدم الاجزاء فى الفضل بقرينة تلك الروايات الصريحة فى عدم لزوم 
الاستيعاب و كفاية المسمىء و هذا مضافاً الى انه جمع عرفى يشهد له خبر يزيد عن ابى جعفر (ع): الجبهةٌ الى الانف مسجد اى ذلكك 
اصبت به الارض أجزأك و السجود على كله افضل «2»). فما عن الحلى من وجوب الاستيعاب» ضعيف. 

ثم لا يخفى انه لا وجه لاعتبار ان لا ينقص فى الجبهة عن الدرهم بعد تصريحه (ع) فى صحيح زرارة المتقدم بكفاية اقل من ذلك, و 
لا يعارضه ما فى خبر دعائم الاسلام من اعتباره لقصوره عن المكافئة سنداء مع انه لو تم سنده تعين حمله على الاستحباب بقرينة 
صحيح زرارة المتقدم. فما نسب الى كثير من الاصحاب من اعتبار ان لا يكون اقل منه ضعيف. 


.6 الوسائل باب 15 من ابواب ما يسجد عليه حديث‎ )١( 
.:” إفهة الوسائل باب 9 من ابواب السجود حديث‎ 
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حدود ساير ما يجب وضعه 


و أما اليدان» فالمراد منهما باطنهما من الزندين الى رءوس الاصابع كما هو المشهور, لانه المتبادر من الامر بالسجود على اليد و ما فى 
بعض النصوص من التعبير بالكفين بدل اليدين لا يوجب حمل النصوص باجمعها على ارادة الراحة لشيوع استعمال الكف فيما دون 
الزندين الى رءوس الاصابع» حتى قيل انه المتبادر منه. 

ولو تنزلنا عن ذلكك فلا-اقل من كونه مجملا فيؤخذ بما يكون مبينا وهو اليدء و يحمل المجمل عليه فتتدبر» و لكن يظهر من الخبر 
المروى عن تفسير العياشى عن ابى جعفر (ع) الوارد فى قطع يد السارق بعد ما حكم (ع) فيه بلزوم القطع من اصول الاصابع علله بان 
المساجد لله و ما كان لله لا يقطع »٠١‏ ان خصوص الراحة من المساجدء و لا تكون الاصابع داخلة فيهاء الا انه لا يعتمد عليه لقصور 
السندء و لاحتمال ان يكون المراد ان ما كان للّه لا يقطع من اصله بحيث لا يبقى منه شىء فلا ينافى دخول الاصابع فى المساجد. 

ثم ان الظاهر لزوم الاستيعاب العرفى لانه المتبادر من الامر بوضع اليدين على الارضء و يشير اليه خبر ابى بصير عن ابى عبد الله (ع): 
اذا سجدت فارسط كفيكك على الارض .)"3١‏ و ما نسب الى المشهور من الاكتفاء بالمسمىء بل عن غير واحد: نفى الخلاف فيه لا 
ينافى ذلك اذ الظاهر ان مرادهم ان خروج جزء قليل لا يكون منافيا للاستيعاب المعتبر» فمقتضى اطلاق الادلة لزوم الاستيعاب» و 
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الاجتزاء بالبعض 


(1) المستدركك باب 5 من ابواب السجود حديث .١‏ 
(9 الوسافل ناب 04 فى ابوات اللمجرة شدي 3 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ع" 
و عدم علو موضع السجود على القيام بازيد من لبنة. 


محتاج الى دليل مفقود, فما عن المنتهى من ان الحمل على بعض الجبهة يحتاج الى دليل لورود النص فى خخصوص الجبهة» و التعدى 
بالاجتزاء بالبعض يحتاج الى دليل» هو الصحيح. 

و أما الابهامان» فعن المحقق و الشهيد الثانيين و صاحب المداركك و غيرهم: و الا-جتزاء بوضع شىء منهما و لو كان باطنهما او 
ظاهرهماء و عن المفيد و الشيخ و الكلينى و غيرهم: تعين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر و الباطن. 

و استدل له بما فى صحيح حماد من انه (ع) سجد على انامل ابهامى الرجلين بدعوى ان الانملهُ طرف الاصبع. 

وفيه: مضافا الى ما قيل من ان الانملة هى العقدة: ان الصحيح لا يدل على تعيين الانامل كى يقيد به اطلاق ما دل على لزوم السجود 
على الابهامين. 

و دعوى انصراف الامر بالسجود على الابهامين الى الانامل كما ترىء فالاقوى الاجتزاء بكل من ظاهر الابهام و باطنه و طرفه. 

و أما الركبتان» فلا يجب الاستيعاب فيهما بلا خلاف و لا إشكال لعدم امكانه. ثم ان الظاهر عدم صدق وضع الجبهة على الارض الا 
مع الاعتماد عليهاء فلا يكفى مجرد المماسة» بل دعوى لزوم الاعتماد على الاعضاء السبعة غير بعيدة» اذ لا يتحقق السجود على شىء 
الا مع الاعتماد عليه 


مساواةٌ موضع الجبهة للموقف 
اشارة 


والثانى: عدم علو موضع السجود على القيام بازيد من لبنةُ على المشهورء بل عن المعتبر و التذكرة و غيرهما: دعوى الاجماع عليه و 
ان قدره فى المعتبر 
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بالنقدان المعد جد لذ اللي 

و يشهد له خبر عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (ع): سألته عن السجود على الارض المرتفعة؛ فقال (ع): اذا كان موضع جبهتكك 
مرتفعا عن موضع بدنكك قدر لبنهُ فلا باس .)١١‏ 

واورد عليه بايرادات: )١(‏ ضعف السند, لان فى طريقه الهندى» و هو مشتركك بين جماعة لم يثبت توثيق جميعهم. 

و فيه: ان الظاهر كونه الهيثم بن مسروق لرواية محمد بن على بن محبوب عنه» و هو ممدوح فى الرجال و له كتاب يروى عنه جماعة 
من الاجلاء؛ هذا مضافاً الى ان اعتماد الاصحاب عليه يوجب جبر ضعفه لو كان. 


() ان الخبر روى بنحو آخر و فيه: يديكك بالياءين المثناتين من تحت بدل بدنكك بالباء الموحدة و النون. 
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و فيه: ان استدلال الاعاظم به كاشف عن كون النسخة الاصلية بالباء و النون» و يؤيده ما فى الكافى قال: و فى حديث آخر فى السجود 
على الارض المرتفعة قال (ع) اذا كان موضع جبهتكك مرتفعا عن رجليكك قدر لبنةُ فلا باس. .)"2١‏ المظنون كونه المستند المذكور. 
(7) ان مفهومه ثبوت البأس بالزائد على اللبنة و هو اعم من المنع. 

و فيه: انه لوقوعه فى جواب السؤال عن جواز السجود على الارض المرتفعة لا ينبغى التأمل فى ظهوره فى المنع. 


.١ من ابواب السجود حديث‎ 1١١ الوسائل باب‎ )١( 
.3” من ابواب حديث‎ ١١ إفهة الوسائل باب‎ 
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و استدل صاحب المداركك- ره- على المنع من السجود على مطلق المرتفع بصحيح ابن سنان: انه سال ابا عبد الله (ع) عن موضع 
جبهة الساجد | يكون ارفع من مقامه؟ قال (ع): لاو لكن مستويا .0١١‏ 

وفيه انه بقرينة حسنه المتقدم يحمل على ارادة المساواةً العرفية التى لا يقدح فيها ارتفاع يسيرء و قوله (ع) فى الجواب لا يحمل على 
المنع عن الارتفاع الذى يعتد به فى العرفء فالجمع بينهما يقتضى البناء على المنع اذا كان الارتفاع ازيد من اللبنة» و الجواز اذا كان 
بقدرها او اقل. 

و بذلكك ظهر ان خبرى الحسين بن حماد و صحيح معاويةٌ لو سلم ظهورها فى المنع عن السجود على مطلق المرتفع» يتعين حملها على 
الزائد على اللبنة. 

ثم ان جماعة كالشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم صرحوا باعتبار عدم كون موضع الجبهه اخفض من الموقف باكثر من لبنة» و 
استدل له: بموثق عمار عن الامام الصادق (ع): سألته عن المريض أ يحل له ان يقوم على فراشه و يسجد على الارض فقال (ع): اذا 
كان الفراش غليظا قدر آجرة او اقل استقام له ان يقوم عليه و يسجد على الارضء و ان كان اكثر من ذلكك فلا .)7١‏ 

و بقوله (ع) فى صحيح ابن سنان المتقدم: و لكن مستويا. و لكن الظاهر من الصحيح اراد ما يقابل الارتفاع لا الاستواء حقيقة» 
فالعمدة فيه الموثق» و الخدشة فيه بعدم ظهور نفى الاستقامة فى المنع فى غير محلهاء اذ الظاهر منه بقرينة السؤال هو ذلكك. 


.١ من ابواب السجود حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
2 من ابواب السجود حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
579 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص:‎ 
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و دعوى انه لعدم عمل القدماء به لاقتصارهم على التعرض للارتفاع بل عن التذكرةٌ لو كان مساويا او اخفض جاز اجماعا لا يعتمد 
عليه» مندفعةٌ بانه مضافاً الى انه يمكن ارادةٌ المثال من الارتفاع فى عبارات الاصحابء و يكون المراد التفاوت بين الموقف و المسجد 
انه يحتمل ان يكون عدم افتائهم بالمنع فى صورة الانخفاض لاجل اعتقادهم عدم ظهور نفى الاستقامة فى المنع الذى عرفت ما فيه لا 
للإعراض عنه. و به يقيد ما باطلاقه يدل على الجواز كخبر محمد بن عبد الله عن الامام الرضا (ع): انه ساله عمن يصلى وحده فيكون 
موضع سجوده اسفل من مقامه. فقال (ع): اذا كان وحده فلا باس .)١١‏ 
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و اما ما ذكره بعض المحققين- ره-: من ان ما فى الخبر من التفصيل بين المنفرد و غيره مما لم ينقل القول به عن واحد فالاولى رد 
علمه الى اهله فغير سديدء اذ مضافاً الى ان الشرطية تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع, و ليس لها مفهوم, يرد عليه: انه يمكن ان 
يكون التقييد بالوحدة لاجل التنبيه على اعتبار ان لا يكون مسجد الماموم اخفض من مسجد الامام. 

و من جميع ما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الاردبيلى و جماعة من المتاخرين عنه من الجواز مطلقا. 


المراد من الموقف 


ثم انه صرح غير واحد: بان موضوع المساواة الجبههٌ و الموقف. و عن بعضهم: 


.8 من ابواب السجود حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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التعبير عن الموقف بموضع القيام» و عن كشف الغطاء: المراد من الموقف موضع القيام للصلاة» فلا يصح مع فرض العلو حاله و 
الانتقال الى المساوى غند السجود و فى الجواهر: ان المراد منه المحل الذى لو اراد الوقوق عن ذلكك السجود بلا انتقال وقف غليه 
من غير فرق بين كونه موضع الابهامين ام لا“ و عن غير واحد: ان المراد منه موضع الابهامين لا غير فلو ادخل مشط قدميه فى محل 
و الذى اختاره: ان المراد منه موضع الركبتين و الابهامين» اذ المراد من موضع البدن فى خبر ابن سنان المتقدم موضع البدن حال 
الجلوس لا حال القيام و لا حال السجود كى يشمل موضع اليدين» و ذلك لان الظاهر منه كونه فى مقام تحديد الانحناء المعتبر فى 
السجدة؛ و حيث ان تساوى موضع اليدين مع موضع الجبهة و عدمه كتساوى موضع القيام مع موضع الجبهة و عدمه لا يوجبان اختلافا 
فى الانحناء الخاصء فلا يعتبر عدم ارتفاع الموضعين» هذا مضافا الى التصريح فى مرسل الكلينى بالرجلين» مع ان مقابله موضع البدن 
بموضع الجبهة تابى عن اراد موضعه حال السجود كما لا يخفى و اراد موضعه حال القيام خلاف المقطوع به من الفتوى فيتعين ارادة 
موضعه حال الجلوس فلو كان فى حال القيام فى موضعء و فى حال السجود صعد على محل مستو مرتفع عن موضع القيام بازيد من 
لبنهٌ صحت صلاته. 

ثم ان الظاهر عدم اعتبار ذلكك فى باقى المساجد بعضها مع بعض كما هو المنسوب الى المشهور لعدم الدليل عليه» و الاصل يقتضى 
عدمه؛ و خبر ابن سنان سواء اريد من موضع البدن فيه موضع الركبتين و الابهامين ام اريد المساجد الست انما يدل على اعتبار مساواة 
الحية له لا مياواة سفن المباجد لفن 
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حكم السجود على المرتفع 


و لو وضع جبهته على موضع مرتفع ازيد من المقدار المغتفر» فاما ان يكون الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاء او يكون 
بمقدار يصدق ذلك. فعلى الاول: فان وضع عليه بقصد الجزئية و كان ذلك عمديا بطلت صلاته لإطلاق قوله (ع): من زاد فى صلاته 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً المرعاا من عزلانا/ا 


فعليه الاعادة .)١١‏ و ان كان سهويا صحت لعموم حديث لا تعاد .07١‏ و حينئذ جاز رفعها و وضعها ثانياً كما يجوز جرها. 

و دعوى ان المنصرف الى الذهن من السجود المامور به خصوص الوضع المتصل بالهوى فلا يجوز الجرء ضعيفة. 

و من ذلكك ظهر حكم ما لو لم يكن الوضع بقصد الجزئية فانه لا تبطل الصلاه به عمديا كان الوضع ام سهوياء و فى كلتا الصورتين 
جاز رفع الجبهة و وضعها ثانيا كما يجوز جرها. 

و على الثانى: فان كان اعتبار عدم علو موضع الجبهة عن موضع البدن بازيد من اللبنُ قيداً للسجدة بمعنى عدم تحقق السجدة المامور 
بها التى هى جزء للصلاه ما لم ينحن الى هذا الحدء فحكمه حكم الصورة الاولى بلا فرق بينهماء فان رفع الجبهة و وضعها ثانيا لا 
يوجب زيادة سجدة شرعيهُ و ان كان يصدق زيادة سجدة عرفية اذ دعوى كون المساواة شرطا فى مفهوم السجود عرفاً ضعيفة جدا 
كما لا يخفى الا ان ادل مبطلية زياد السجدة لا تشمل ما لا يكون سجدة بنظر الشارعء و اما ان كانت 


000 الوسائل باب 19 من ابواب الخلل حديث 3. 

إفرة الوسائل باب 39> من ابواب القراءة فى الصلاةٌ حديث ©6. 
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المساواة من قيود الصلاه حين السجدة فمقتضى القاعدة عدم جواز الرفع و تعين الجر لانه يلزم منه زياد السجدة عمداء و هذا بخلاف 
ما لو جر رأسه فانه ليس فيه تبديل سجدة باخرى بل تبدل حال بحال. 

و ماذكره بعض المحققين- ره- من الالتزام بجواز الرفع حتى بناءً على كون المساواءً قيدا للصلاء بدعوى ان الفعل الاول حال وقوعه 
لاا يتصف بالزيادة و لكنه ليس بمسقط لطلبه لعدم موافقته له فهو باق فى عهدة التكليف به فإذا اتى به ثانيا بقصد امتثال امره صح 
الثانى و صدق على الاول وقوعه زائداء و ما دل على مبطلية الزيادة لا يتناول مثل هذه الزيادة. انتهى. مندفع» اولا: بالنقض بما لو سجد 
سجدهٌ صحيحة شرعية و لم يأت فيها بالذكر فان لازم ما ذكر جواز رفع الراس و الاتيان بسجدةٌ اخرى معه فتدبر. 

و ثانيا: بالحل» و هو انه لو رفع رأسه و سجد ثانيا تتصف الثانية بالزيادة فيلزم زيادة السجدة, و يأتى لذلكك مزيد توضيح فى مبحث 
الخلل ان شاء الله تعالى» و لكن بما ان الظاهر من دليل السجود على الا-رض المرتفعة كونه فى مقام تحديد الانحناء المعتبر فى 
السجود شرعا كما عرفت, فيكون ظاهرا فى كون عدم العلو من قيود السجدة لا الصلاة. 

و عليه فمقتضى القاعدة جواز الرفع مطلقاء و يشهد له- مضافاً الى ذلكك- خبر الحسين بن حماد: قلت لابى عبد الله (ع): اسجد فتقع 
جبهتى على الموضع المرتفع فقال (ع) ارفع رأسكك ثم ضعه .)١١‏ 

ولا يعارضه صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (ع): اذا وضعت 
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ولو تعذر السجود اومأ أو رفع شيئا و سجد عليه. و ان يطمئن بقدر التسبيح 


جبهتكك على نبكة فلا ترفعها و لكن جرها .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (المرعذا من عالانا/ا 


مكان مستو؟ فقال (ع) نعم جر وجهك على الارض من غير ان ترفعه ١؟0.‏ 

لان الجمع بينهما و بين الخبر يقتضى حمل الامر بالجر فيهما على الاستحباب؛ هذا مضافاً الى انه يحتمل فى الصحيح الاول ان يكون 
لعدم امكان الاعتماد على الجبهه و فى الثانى ان يكون لاجل ارادهٌ مكان مستو و الذى هو الافضلء و عليه فهما اجنبيان عن ما نحن 
فيه. و ما فى المداركك من انه لا يعمل بخبر الحسين لان فى سنده ضعفاء فى غير محله لانجباره بعمل الاصحاب. 

ولو تعذر السجود اومأ وعن جماعة منهم المصنف- ره- او رفع شيئا و سجد عليه و قد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا فى مبحث 
القيام فراجع. 

والثالث: 


ان يطمئن بقدر التسبيح 


اجماعا حكاه جماعة. 

واستدل له: بصحيح على بن يقطين المتقدم فى ذكر الركوع: و يجزيكك واحدة اذا امكنت جبهتكك من الارض. 

و صحيح على بن جعفر عن اخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الارضء فقال (ع): يحركك جبهته 
حتى يتمكن فينحى الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه «. 

و صحيح الهذلى المروى عن اربعين الشهيد عن الامام على بن الحسين (ع): 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب السجود حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من ابواب السجود حديث ؟.‎ 
:" الوسائل باب 8 من ابواب السجود حديث‎ )/( 
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وان يسبح مره واحدهُ صورتها سبحان ربى الاعلى و بحمده. 


فاذا سجدت فمكن جبهتكك من الارض و لا تنقر كنقرةٌ الديككث .)١١‏ 

وفيه: ان تمكين الجبهة من الارض غير الاطمئنان بوضعهاء بل الظاهر منه الاعتماد عليهاء مضافاً الى انه انما تدل هذه النصوص على 
لزوم تمكين الجبهة لا سائر اجزاء بدن المصلى. فإذا العمده فيه هو الاجماع, و عليه فلو تعذرت الطمأنينة سقطتء ولا يسقط الذكر 
لإطلاق دليله المقتصر فى تقييده بالطمانينة على القدر المتيقن الذى انعقد الاجماع عليه و هو صورة التمكن. 


الذكر 

»و الالقوى كفاية مطلقه واقل ما يجزى للمختار ان يسبح تسبيحة تامة مره واحدة صورتها: سبحان ربى الاعلى و بحمده او يقول: 
سيان الله كاذنا او بقدر ذلكك من سائر الاذكار و الكلام فيه خلافا و استدلالاء و مختارا هو الكلام فى الركوع الاانه فى التسبيحة 
الكبرى يبدل العظيم بالاعلى كما صرح به فى جملهٌ من النصوص. 


رفع الراس منه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة طامرعاا من عازلانا/ا 


بلا خلاف بل عن الوسيلة و الغنية و المنتهى و غيرها: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له مضافاً الى توقف صدوق السجدة الثانية و ايجاد سائر افعال الصلاةً عليه: صحيح ابى بصير عن ابى عبد الله (ع): و اذا رفعت 
رأسكك من الركوع فاقم صلبكك حتى ترجع مفاصلك و اذا سجدت فاقعد مثل ذلكك .)1١‏ 

و فى صحيح حماد: رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله اكبر «. 


.18 من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاهُ حديث 4. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من افعال الصلاهُ حديث .١‏ 
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وان يجلس بينهما مطمئنا وان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه. 


و فى النبوى: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسكك حتى تستوى قائما .)١١‏ 

والسادس: 

ان يجلس بينهما مطمئنا 

اجماعا حكاه جماعة» و يشهد له ما فى صحيح حماد المتقدم» و خبر اسحاق بن عمار الحاكى لاول صلاه صلاها رسول الله (ص) عن 
الامام الكاظم (ع): ثم قال له: يا محمد اسجد لربككء فخر رسول الله (ص) ساجداء فقال له: قل سبحان ربى الاعلى و بحمده» ففعل 
ذلك ثلاثاء فقال استو جالسا يا محمد ففعل .)3١‏ 

و أما خبر ابى بصير المتقدم فلا يدل عليهء لان رجوع المفاصل غير الطمأنينة و ليس لازماً لها. 

و السابع: 

ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه 

اشارة 


من الارضء او ما نبت منهاء و قد تقدم الكلام فيه فى بحث المكان فراجع؛ كما انه قد تقدم هناك اعتبار طهارة محل وضع الجبهة و 
كون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه فلا نعيد. 


لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه 
فروع: الاول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه» يجب عليه الجر, و لا يجوز رفعها كما نص عليه غير واحد من الاساطين» و 


عن صاحب الحدائق: جواز الرفع» و نسبه الى الاصحاب. 


.١17١ سئن ابى داود ص:‎ )١( 
.١١ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاممرعا١‏ من عالانا/ا 
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و مستند الحكم: ما ذكرناه فى مسألهُ السجود على المرتفع» و هو ان وضع الجبهة على موضع خاص ان كان من قيود السجود المأمور 
بهاء فمقتضى القاعدةٌ جواز الرفع» و ان كان من قيود الصلاءً فى حال السجدة كالذكر فلا يجوزء و حيث ان الظاهر من الادلةً ان اعتبار 
كون المسجد ارضا او نباتها من قيود المسجد الذى هو قوام السجود, فمقتضى القاعدة جواز الرفع» لانه لا يلزم منه زيادة السجود 
الصلاتى التى هى موضوع البطلان» فما اختاره صاحب الحدائق- ره- و قواه العلامة الطباطبائى فى منظومته هو الاقوى. 

ثم انه بناءَ على المنع من الرفع» لو لم يتمكن من الجر فهل يجوز الرفع ام لا-؟ وجهان: اختار ثانيهما جملهُ من الاساطين كصاحب 
الجواهر و الشيخ الاعظم- قده-. 

واستدل له فى الجواهر: بانه يستلزم زياد السجدة العمدية لعدم اندراج السجود فى الفرض فى السجدة السهوية لحصول القصد فى 
كل منهما الا انه سها عما يجب حالها او يشترط فى صحتها و الا لوجب التداركك مع السهو عن الطمأنينة و وضع احد المساجد و 
نحوهما مما يعتبر فى صحةٌ السجود. 

و فيه انه لو كان وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه واجباً حال السجد كان ما ذكر تاماء لكنه خلاف ظاهر الادلة و اما ان كان 
شرطا فى صحة السجود فلا يتم» اذ السجود الاول وقع غير مطابق للمأمور به فلا يسقط امره و يجب تداركه بفعل السجود ثانياء و حيث 
انه كان الاول عن سهو فلا يقدح فى صحةٌ الصلاة. 

و استدل له الشيخ- ره-: بانه ان كان شرطا مطلقا فاللازم الحكم ببطلان الصلاهُ فى الفرضء لانه اخل بشرط مطلق هو كالركنء و يلزم 
من تداركه زيادة سجدة؛ فهو كناسى الركوع الى ان يسجد وان لم يكن شرطا مطلقاء فحيث انه يلزم من تداركه زيادة سجدة و لا 
دليل على وجوب تداركك الشرطء معه فلا يجوز الرفع. 

و فيه: ما عرفت من ان السجود الاول لكونه غير مطابق للمامور به زيادة فى 
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الصلاة من غير فرق بين ان يسجد ثانياً وما لم يسجد. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى وجوب الرفع فى الفرضء و يؤيده التوقيع المروى عن كتاب الغيبةٌ و احتجاج الطبرسى كتب محمد بن 
عبد اللّه بن جعفر الحميرى الى الناحية المقدسة يسأل عن المصلى يكون فى صلاة الليل فى ظلمة فاذا سجد يغلط بالسجادة و يضع 
جبهته على مسح او نطع فاذا رفع رأسه وجد السجادة» هل يعتد بهذه السجدة ام لا يعتد بها؟ فوقع (ع): ما لم يستو جالسا فلا شىء عليه 
فى رفع رأسه لطلب الخمرةٌ .)١١‏ 


لو لصق الطين بالجبهة 


الثانى: لو لصق الطين بالجبهة؛ و بعبارة اخرى لو لم ينفصل ما يصح السجود عليه عن الجبهة؛ فهل تصحح صلاته كما عن المنتهى و 
التحرير و الذكرىء بل قال الشيخ الاعظم- ره-: يظهر من اقتصار نسبة الخلاف الى المبسوط فى البيان و الذكرى عدم الخلاف عن 
غيره؛ ام لا؟ وجهان: استدل للثانى: بعدم صدق اسم تعدد وضع الجبهة المتوقف عليه صدق السجدتين» و الظاهر ان مراد المستدل انه 
لا تتحقق السجدة الا مع وضع الجبهة على المسجد المنفصل عنهاء و بان المتبادر من الامر بالسجود على ما يصح السجود عليه وضع 
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جبهته المنفصلة عنه عليه» و بما عن الشيخ باسناده عن على ابن بجيل انه قال: رايت جعفر بن محمد (ع) كلما سجد فرفع رأسه اخذ 
الحصى من جبهته فوضعه على الارض .)3١‏ 


5 الوسائل باب 8 من ابواب السجود حديث‎ )١( 
1 الوسائل نانم اميق انواس الشجحرة ساديف‎ 9 
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و فى الجميع نظرء اذ مجرد التصاق الجبهة بشىء لا يكفى فى صدق اسم الوضع بل» يعتبر فيه الاعتماد عليه» فلو رفع رأسه من السجود 
و كان المسجد ملتصما بالجبهة لا تكون جبهته فى هذه الحال موضوعة عليه فلو سجد ثانيا و اعتمد عليه صدق عليه اسم الوضع ثانياء 
فصدق تعدد الوضع المتوقف عليه صدق السجدتين, لا يتوقف على انفصال الجبهة عن المسجد. 

والتبادر ممنوع. 

و الخبر لا يدل على اللزوم لكونه حكاية فعل مجمل. 

فتحصل: ان الاقوى هو الصحة و عدم لزوم ازالهُ الطين الملتصق بالجبهة للسجود ثانيا. 


لو كان بجبهته دمل 


الثالث: من كان بجبهته دمل او غيره» ان امكن سجوده على الموضع السليم و لو بحفر حفيرة وجب بلا خلاف. 

و يشهد له: مضافاً الى اطلاق ما دل على السجود على الجبهة خبر مصادف: خرج بى دمل فكنت اسجد على جانب فرأى ابو عبد الله 
(ع) اثره فقال (ع): ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع ان اسجد من اجل الدمل فانما اسجد منحرفاء فقال (ع) لى: لا تفعل ذلكك و لكن احفر 
حفيرة و اجعل الدمل فى الحفيرة حتى تقع جبهتكك على الارض .)١١‏ 

وان لم يمكن ذلك فان تعذر وضع احد الجبينين ايضا سجد على ذقنه بلا خلافء بل عن الخلاف و غيره: دعوى الاجماع عليه 
صريحا و ظاهرا. 

و يشهد له موثق اسحاق بن عمار المروى عن تفسير القمى عن ابى عبد الله 


.١ من ابواب السجود حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
694 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص:‎ 
1 


(ع) قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجدء قال (ع): يسجد ما بين طرف شعره؛ فان لم يقدر سجد على حاجبه الايمن» فان 
ل ار هاي شاع الأبسي اناق الم ادن فى كقتد قلق ساي اناقل رع )كفني تقر اتات لسن وجل قر لا كان لقا 
0 

و خبر على بن محمد قال: سثل ابو عبد اللّه (ع) عمن بجبهته علّهُ لا يقدر على السجود عليهاء قال (ع): يضع ذقنه على الارضء ان الله 
تماق يقول يدون للأذكان شهدا د 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بمعذا من عالانا/ا 


و أما ان امكن وضع احد الجبينين فالمشهور بين الاصحاب تعين السجود على احدهماء بل عن جماعة: نفى الخلاف عنه. 

واستدل له: بان الجبهة تشمل الجبينين» فما دل على ان السجود عليها يدل على تعين السجود على احدهما فى المقام, اذ الدليل الدال 
على التقييد بما عداهما يختص بحال الاختيار؛ و بما دل على الاكتفاء فى السجود بما بين قصاص الشعر الى الحاجبين؛ و بموثق 
اسحاق المتقدم بناكَ على ان المراد من الحاجب للجبين. 

وارادةً الجبين من الحاجب غير ظاهرة» بل الظاهر من الموثق- لا سيما بقرينة السؤال- انه عند تعذر السجدة على ما بين العينين التى 
هى الاولى يسجد على ما بين الحاجب و القصاص الذى يكون داخلا فى الجبهة» و عليه فيحتمل ما فيه من الترتيب 


.:” من ابواب السجود حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.5 من ابواب حديث‎ ١١ إفهة الوسائل باب‎ 
6٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص:‎ 


فتحصل ان العمدة فيه الاجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف عن احدء و بها يقيد اطلاق خبر على بن محمد المتقدم 
فتأمل. 


مستحبات السجود 
اشارةٌ 
و يستحب فيه امور الاول 


التكبير له 


اى للأخذ فيه كما هو المشهور. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح زرارة او حسنه عن الامام الباقر (ع): اذا اردت ان تركع و تسجد فارفع يديكك و كبر ثم اركع 
و اسجد .)"١١‏ و هو شامل للسجدة الثانية كالاولى» و نحوه غيره؛ و الكلام فى وجوبه و رفع اليد حاله هو الكلام فى تكبير الركوع فراجع 
ما ذكرناه. 

و هل يعتبر فيه ان يكبر حال الانتصاب من الركوع قائما او قاعدا كما هو المشهورء ام لا؟ وجهان: استدل للاول: بصحيح حماد: ثم 
كبر (ع) و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد ."1١‏ 

و فيه مضافاً الى انه لا يصلح لتقييد المطلقات كصحيح زرارة: ثم ترفع يديكك بالتكبير و تخر ساجدا «. و صحيحه الآخر: اذا اردت 
ان تسجد فارفع يديكك بالتكبير و خرٌ ساجدا «5). يعارضه خبر المعلى عن ابى عبد الله (ع): سمعته يقول: كان على بن الحسين اذا 
هوى ساجدا انكب و هو يكبر (0. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لالمرعاا من عالانا/ا 


(1) الوسائل باب " من ابواب الركوع حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث .١‏ 
() الوسائل باب ١‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب ١‏ من افعال الصلاهُ حديث ". 

(8) الوشاقل نات 76 مخ ابواف التجوة ديك 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 8 ص: 0١‏ 


و عند رفع الرأس منه و السبق بيديه الى الاارض 


و الجمع بينه و بين الصحيح يقتضى الحكم بالتخيير. 

و اورد عليه باعراض الاصحاب عنه. 

وفيه: انه يمكن ان يكون عدم عملهم به لاعتقادهم عدم امكان الجمع بينه و بين الصحيح, و حيث ان الصحيح ارجح فيقدم لا 
للإعراض عنه. 


و الثانى: 
التكبير عند رفع الراس منه 


و يشهد لاستحبابه عند رفع الراس من السجدة الاولى: صحيح حماد: ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال اللّه اكبر .)١١‏ و 
ليس ظاهره اعتبار كونه بعد الجلوس مستويا كى يوجب تقيبد صحيح زرارة: اذا اردت ان تركع و تسجد فارفع يديكك و كبر ثم اركع 
واسجد .)37١‏ 

و لاستحبابه بعد الرفع من الثانية: ما فى التوقيع المروى عن الاحتجاج و الغيبة للشيخ قال (ع): فانه روى: اذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
و كبر ثم جلس ثم قام 0370. 

و مرسل المصباح روى: انه اذا كبر للدخول فى فعل من افعال الصلاةٌ ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه و للخروج عنه بعد الانفصال عنه 
والثالث: 


السبق بيديه الى الارض عند الهوى 


الى لجرك 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم قال: رايت ابا عبد الله (ع)؛ يضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد «5". 

و صحيح زرارة قال (ع) فيه: فاذا اردت ان تسجد فارفع يديكك بالتكبير و خرٌ ساجدا و ابدأ بيديكك فضعهما على الارض قبل ركبتيكك 
ار دوعا رفيا 


.١ من ابواب افعال الصلاهُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ؟ من ابواب الركوع حديث‎ 

(*) الوسائل باب ١7‏ من ابواب السجود حديث م 
(6) الوسائل باب ١‏ من ابوات السهود ١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /8عاا١ا‏ من عالانا/ا 


)20 الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 67١‏ 


و الارغام بالانف 


و ظاهرها و ان كان الوجوب الا انها تحمل على الاستحباب بقرينة موثق ابى بصير عن ابى عبد الله (ع): لا بأس اذا صلى الرجل ان 


يضع ركبتيه على الارض قبل يديه .)١١‏ و قريب منه صحيح عبد الرحمن »)5١‏ فما عن الصدوق فى الامالى من وجوبه ضعيف. 
الارغام بالانف 


و الرابع: الارغام بالا-نف كما هو المشهوره و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه و عن ظاهر الصدوق فى الفقيه و الهداية: و القول 
بوجوبه. 

وهو الا-قوى بحسب الروايات كموثق عمار عن جعفر (ع) عن ابيه (ع) قال: قال على (ع): لا تجزى صلا لا يصيب الانف ما يصيب 
الجبين «. 

و مصحح عبد اللّه بن المغيرة قال: اخبرنى من سمع ابا عبد الله (ع) يقول: لا صلا لمن لم يصب انفه ما يصيب جبينه «5". 

و قيل: يتعين حملهما على الاستحباب لوجوده: )١(‏ ما دل على انه سنة: كصحيح زرارة قال ابو جعفر (ع): قال رسول الله (ص): 
السجود على سبعةُ اعظم: الجبهة» و اليدين؛ و الركبتين» و الابهامين من الرجلين؛ و ترغم بانفكك ارغاماء اما الفرص فهذه السبعة و اما 
الارغام بالانف فسنةُ من النبى (ص) «8). 


(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب السجود حديث 8. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب السجود حديث ": 
(/) الوسائل باب * من ابواب السجود حديث 6. 
(؟) الوسائل باب * من ابواب السجود حديث 7 
(5) الوسائل باب * من ابواب السجود حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: "٠ه‏ 
1 


و صحيح حماد قال (ع): و وضع الانف على الارض سنة .)١١‏ 
(؟) ما دل على ان السجود على سبعة اعظم: كصحيح زرارة المتقدم و نحوه غيره. 

(9) خبر محمد بن مصادف: انما السجود على الجبهة و ليس على الانف سجود .03١‏ 

(©) الاجماع المحكى عن الخلاف و الغنية و المعتبر و التذكرة و غيرها. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن السنةُ تطلق على معنيين: احدهما المندوب. و الثانى ما كان فرضا من النبى (ص) فى مقابل ما كان 
فرضا فى الكتاب, و لو لم ندع ظهورها فى الثانى- لا سيما عند المقابلة بالفرض و التقيبد بمن النبى (ص)- فلا اقل من الاجمال فلا 
تصلح النصوص المتضمنة للسنةُ لصرف ما يكون ظاهرا فى الوجوب. 

و أما الثانى فلأن غايهُ ما تدل عليه هذه النصوص عدم كونه جزءاً للسجود و هذا لا ينافى كونه واجبا آخرا و جزءاً للصلاة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 89عا١‏ من عالانا/ا 


ودغرق اتدعلى ذلكف يكوة الفرق ينهو بين السعة السذكورة عن جيعن؟ العداهياة انها ملخوذة فى السجدة دونه و الغائية انها من 
قبل الله تعالى و هو من قبل النبى (ص» مع ان الظاهر من النصوص المصرحة بانه سنهُ من النبى (ص) عدم التفاوت بينه و بين سائر 
المساجد الا من جهة انها فرض اللّه تعالى و هذا سنة من النبى (ص)» مندفعة بان هذه النصوص بما انه لا مفهوم لها و ليست فى مقام 
الحصر فلا تدل على عدم الفرق بين الارغام و سائر المساجد من غير الجهة المتضمنة لها. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى الثالث» مضافاً الى احتمال اراده عدم كون الارغام ركنا 


000 الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث .١‏ 
() الوسائل باب ع من ابواب السجود حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: م 
ا 


وفى السجود كالجبهة؛ فيكون كسائر المساجد. 

و أما الاجماع: فيمكن ان يكون لبعض ما سبق. 

فتحصل: ان الاقوى هو ما ذهب اليه الصدوقء الا ان مخالفة الاعاظم و المحققين مشكلة؛ و طريق الاحتياط معلوم. 

ولا يخفى ان العناوين المذكورة فى النصوص وان كانت مختلفة ففى بعضها الارغام» و فى آخر السجود على الانف» وفى ثالث 
اصابةٌ الانف ما يصيب الجبينء الا ان الظاهر ان المراد واحد لاجتماع الثلاثة فى صحيح حماد. 

ثم ان ارغام الا-نف معناه: وضعه على الرغام و هو التراب الا ان المحكى عن جماعة من الفقهاء: التصريح بكفاية وضع الانف على 
مطلق ما يصح السجود عليه؛ و هو الآظهر لإطلاق موثق عمار و المرسل المتقدمين» و لما دل على ان السجود على الخمره مستحب, و 
ما تضمن مواظبتهم على استعمالها و هى سجادةٌ صغيرةُ معمولة من السعفء كما ان المتبادر من الموثق و المرسل و ان كان اعتبار 
الممائلهُ بين ما يسجد عليه و ما يصيبه الانف الا انه تبادر بدوى يزول بالتامل و به يظهر ان المراد اعتبار كون ما يصيبه الانفء مما 
يصح السجود عليه فلاحظ. 

و مقتضى اطلاق الانف عدم الفرق بين الطرف الاعلى و الطرف الاسفل كما هو المشهور و عن السيد و الحلى: التخصيص بالاول» و 
استدل له: بخبر عبد الله بن الفضل عن ابيه: انه دخل على الامام الكاظم (ع) و كان يقرض اللحم من جبينه و عرنين انفه من كثرة 
السجود و العرنين طرف الانف الاعلى .)١١‏ 

وفيه: انه لا يدل على تعيينه كما لا يخفى. 

وعن ابن الجنيد: التخصيص بالثانى: و استدل بانصراف المطلقات اليه. 


.8 من ابواب السجود حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: زهله‎ 
و الدعاء و التسبيح الزائد و الطمأنينة عقيب رفعه من الثانية.‎ 


و فيه: ان انصرافها بدوى منشؤه غلبةُ الوجود فلا يعبأ به. 
الرابع: الدعاء فى السجود. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠9عا١‏ من عالانا/ا 


و يشهد له: خبر عبد الله بن هلال المروى عن الكافى: شكوت الى ابى عبد اللّه (ع) تفرق اموالنا و ما دخل عليناء فقال (ع): عليكك 
بالدعاء و انت ساجدء فان اقرب ما يكون العبد الى الله تعالى و هو ساجدء قلت: فادعو فى الفريضة و اسمى حاجتى؟ فقال (ع): نعم قد 
فعل ذلك رسول الله (ص) .)١١‏ 

و خبر زيد الشحام عن ابى جعفر (ع): ادع فى طلب الرزق فى المكتوبة وانت ساجد: يا خير المسئولين» و يا خير المعطين» ارزقنى و 
ارزق عيالى من فضلك فانكك ذو الفضل العظيم .)١‏ 


والخامس: 

التسبيح الزائد 

على التسبيحة المجزية على حسب ما عرفته فى الركوع. 
جلسة الاستراحة 


والسادس: الطمأنينة عقيب رفعه من السجدة الثانية اى الجلوس عقيبها مطمئناء و يسمى ذلكك بجلسة الاستراحة. و المشهور بين 
الاصحاب استحبابهاء و عن السيد و ظاهر جماعة من القدماء كالصدوق و الاسكافى و ابن ابى عقيل: القول بوجوبهاء و مال اليه 
كاشف اللثام و قواه صاحب الحدائق- ره- لظاهر الامر الوارد فى موث ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال: اذا رفعت رأسكك فى 
السجدة الثانية من 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اا جلد. 0 قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج6. ص: 
ه66 


)00 الوسائل باب ١7‏ من ابواب السجود حديث ”:. 
إفهة الوسائل باب ١7‏ من ابواب السجود حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 6 
1 


الركعة الاولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم .0١١‏ و هى عمدة ما استدل به على الوجوب. 

و أما الروايات الاخر الآمرهُ بالجلوس المعللة بان من يفعل خلاف ذلك فهو من اهل الجفاء كما فى رواية الشيخ عن الاصبغ «5» او 
بانه وقار المؤمن الخاشع لربه كما فى الخبر المروى عن زيد النرسى 7*7 او انه من توقير الصلاة او ان ذلكك من فعلهم (ع) كما فى 
خبر و الاصبغ ابى بصير .05١‏ 

او من فعل على (ع)»؛ فلا تدل على الوجوب لو لم نقل بظهورها لاجل هذه التعليلات فى الاستحباب. 

و أما الموثقة فهى معارضة بما رواه الشيخ عن زرارة قال: رايت ابا جعفر (ع) و ابا عبد اللّه (ع) اذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية 
نهضا و لم يجلسا .)8١‏ 

و مقتضى الجمع العرفى بينهما حمل الآمر فى الموثقة على الاستحباب. 

فان قلت: ان الظاهر من خبر زرارة بنائهما على ذلك دائماًء و هو ينافى مع مرجوحيته التى لا ريب فيهاء و صراحة الروايات المتعددة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١91عا١‏ من عزلانا/ا 


بان بناءهم على الجلوس قبل القيام وعدهم (ع) التاركك له من اهل الجفاء. 
قلت: هذا لا يوجب الخدشهةٌ فى سند الرواية و دلالتها بل يصرف عن ظاهرها و تحمل على رؤية زرارةً فعلهما فى وقت من الاوقات» 
نعم يمكن ان يورد عليه: بان 


.” الوسائل باب ف من ابواب السجود حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ش من ابواب السجود حديث 2. 

(©) المستدركك باب 8 من ابواب السجود حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة حديث 8. 
(5) الوسائل باب ث من ابواب السجود حديث ". 
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والدعاء بينهما 


فعلهما عليهما السلام لعله كان فى مورد التقيةُ فلا يدل على الجواز فى غير موردها فتأمل. 

و يمكن ان يستدل على الاستحباب بما رواه الشيخ- ره- فى التهذيب عن رحيم قال: قلت لا-بى الحسن الرضا (ع): جعلت فداكك 
اراكك اذ اصليت فرفعت رأسكك من السجود فى الركعة الاولى و الثالثة فتستوى جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ قال (ع): لا تنظروا 
الى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون ."١١‏ و هو يدل على عدم الوجوب. لانه يظهر منه ان بناء اصحابه (ع) لم يكن على الفعل بل كانوا 
يتركونها و هو (ع) قررهم على ذلك و قال لا تنظروا الى فعلنا فانه اعم من الوجوبء اصنعوا ما تؤمرون بمعنى ان فعلكم يكون على 
النحو الذى امرتم به فان كان الامر وجوبيا لا تتركوه و داوموا على الفعل و ان كان استحبابيا فانتم مخيرون فى الفعل و التركك. 

و عن المنتهى: ان المراد منه لا تفعلوا ما تشاهدون على سبيل الوجوب و لكن اصنعوا ما تؤمرون به و الامر للوجوب. 

و كيف كان: فهو يدل على ان جلسة الاستراحة كانت عند الراوى مستحبة» فلما رأى التزامه (ع) بالفعل توهم وجوبها فردعه (ع) عن 
توهمه و قرر ما كان يراه من عدم الوجوب. 

و بهذا البيان الذى ذكرناه يندفع ما عن جماعة من المحققين- ره- من حمل الرواية على التقية بدعوى انه لا شبهة فى مرجوحية تركك 
الجلوسء فلم يكن امرهم به و الزامهم فى هذا الخبر بموافقة ذلك الاممر الا لاجل التقية فبقرينة هذه الرواية ترفع اليد عن ظهور 
الموثقة فى الوجوب و تحمل على الاستحباب. 

و السابع: 


الدعاء بينهما بالماثور 


( الومائل نات هامن ابوات المسمورة حا رك 
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و القيام معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً و9عا١‏ من عالانا/ا 


عنى فانى لما انزلت الى من خير فقير تباركك الله رب العالمين .)١١‏ 


الثامن: 
الاستغفار بين السجدتين 


لما فى صحيح حماد المتقدم: ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: اللّه اكبر» و قال استغفر الله ربى و اتوب اليه ثم كبر. 
و التاسع: 
القيام معتمدا على بديه 


لصحيح ابى بكر الحضرمى: اذا قمت من الركعةٌ فاعتمد على كفيكك .)7١‏ 


العاشر: 
ان يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه 
. و يشهد له مضافاً الى الاجماع المحكى عن جماعة جملهُ من النصوص: كصحيح ابن مسلم قال: رايت ابا عبد الله (ع) يضع يديه قبل 


ركبتيه اذا سجدء و اذا اراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه 03١‏ و نحوه غيره. 
الحادى عشر: 


ان يصلى على النبى و آله فى السجدتين 


الثانى عشر: 


ان يدعو بالماثور حال النهوض الى القيام 


؛ و فى صحيح ابن سنان عن ابى عبد الله (ع): اذا قمت من السجود قلت: اللهم بحولكك و قوتكك اقوم و اقعد و اركع و اسجد 0©". 
و فى صحيحه الآخر عنه (ع): اللهم ربى بحولكك و قوتكك اقوم و اقعد وان شئت قلت: و اركع و اسجد «2). 


و فى خبر سعد الجلاب عنه (ع): كان امير المؤمنين (ع) يبرأ من القدرية فى 


(1) الوسائل باب 7 من ابواب السجود حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١1‏ من ابواب السجود حديث «. 
() الوسائل باب ١‏ من ابواب السجود حديث .١‏ 
() الوسائل باب ١1‏ من ابواب السجود حديث .١‏ 
() الوسائل باب ١1‏ من ابواب السجود حديث ”. 
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و يكره الاقعاء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاوعاا من عالانا/ا 


كل ركعة و يقول: بحول الله و قوته اقوم و اقعد .)١١‏ و نحوه ما فى خبرى الحضرمى 7 و ابى بصير 1 و صحيح ابن مسلم 5". 
الثالث عشر: 


التورك فى الجلوس بين السجدتين 


» و هوان يجلس على فخذه الايسر جاعلا ظهر القدم اليمنى فى باطن اليسرىء بلا خلاف» و عن التذكرة: دعوى الاجماع عليه. 
و يشهد له: ما فى صحيح حماد: ثم قعد (ع) على فخذه الايسر قد وضع قدمه الايمن على باطن قدمه الايسر و قال ... الخ «0) و قريب 


منه خبر ابى بصير. 
مكروهات السجود 
اشارة 

و يكره فيه امور: الاول 


الاقعاء فى الجلوس بين السجدتين 
اشارة 


كما هو المشهور. 

و مضمر معاوية وابن مسلم و الحلبى المروى عن الخلاف انه (ع) قال: لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب 07. و نحوهما غيرهما. 

و ظاهرها و ان كان المنع الا انها تحمل على الكراهة جمعا بينها و بين صحيح زرارة عن الامام الباقر (ع) انه قال: لا بأس بالاقعاء بين 
السجدتينء و لا ينبغى الاقعاء فى التشهد انما التشهد فى الجلوس و ليس المقعى بجالس .)/١‏ 


() الوسائل بات 1 من ابواب السجوة تحديك © 
(؟) الوسائل باب ١7"‏ من ابواب السجود حديث 8. 
(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاةُ حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من ابواب السجود حديث 7. 
(0) الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاةُ حديث 4. 
(©) الوسائل باب # من ابواب السجود حديث .١‏ 

0 الوسائل باب ١‏ من ابواب السجود حديث ". 

() الوسائل باب # من ابواب السجود حديث /,. 
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م 


و مصحح ابن ابى عمير عن عمرو بن جميع قال ابو عبد الله (ع): لا بأس بالإقعاء فى الصلاء بين السجدتين و بين الركعة الاولى و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاوعا١‏ من عالانا/ا 


الثانية» و بين الركعة الثالثة و الرابعة» و اذا اجلسكك الامام فى موضع يجب ان تقوم فيه تتجافىء و لا يجوز الاقعاء فى موضع التشهدين 
الا من علة, لا-ن المقعى ليس بجالس انما جلس بعضه على بعضء و الاقعاء ان يضع الرجل الييه على عقبيه فى تشهديه فاما الاكل 
متتعاكاة بان ينا لذ رس ول اللنزضى قدا كز عقها واد 

و ظاهر هذين الخبرين المنع عن الاقعاء فى التشهد كما عن الصدوق و الشيخ الالتزام به» اذ مضافا الى انه لا وجه لحمل النهى فيهما 
على الكراهة يأبى عنه التفصيل بين ما بين السجدتين و التشهد بنفى البأس فى الاول و النهى فى الثانى» مع كراهة الاقعاء فى الاول؛ و 
لأجل ذلك لو سلم ظهور لا ينبغى فى الكراهة فى نفسه يتعين حمله على المنع؛ مع ان للمنع عن ظهوره فيها مجالا واسعا. 

ولكن الظاهر تعين حمل النهى فيهما ايضا على الكراهة؛ و التفصيل بين الموردين على شدة الكراهة فى الثانى و خفتها فى الاول 
لظهور التعليل فى صحيح زرارة: و اياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك و لا تكن قاعدا على الارض فيكون انما قعد بعضكك 
على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء فى كراهة. 


( الوسافل. باب © مق ابوات الستعره ديك 2 
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معنى الاقعاء 


و الاقعاء على ما نسب الى الفقهاء فى المعتبر و المنتهى و التذكرة و تاج العروس و غيرها: هو ان يعتمد بصدور قدميه على الارض و 
يجلس على عقبيه. 

و فسره اللغويون: بان يجلس على اليتيه و ينصب ساقيه و يتساند الى ظهره. 

و الظاهر ان المنهى عنه هو المعنى الاول لا الثانى و ذلكك لوجوه: )١(‏ اتفاق الفقهاء عليه على ما حكى. 

(0) مافى ذيل مصحح ابن ابى عمير المتقدم من تفسيره به. 

(©) التعليل فى صحيح زرارةٌ و غيره بان المقعى ليس بجالس و انما قعد بعضه على بعض. 

(؟) مرسل حريز: لا تقع على قدميك. اذ الاقعاء على القدمين يناسب هذا المعنى لا الثانى. 

(5) ان الظاهر ورود هذه النصوص ردا على العامة» حيث انهم يرون استحبابه بهذا المعنى. 

ولا يخفى ان بعض هذه الوجوه و ان كان فى نفسه لا يدل على تعين ارادهٌ هذا المعنى منه الا ان ملاحظة مجموعها توجب الاطمئنان 
بارادته منها دون المعنى الثانى» و ما تضمن تشبيهه باقعاء الكلب لا يكون ظاهرا فى المعنى اللغوى, اذا لمعنى المنسوب الى الفقهاء 
اشبه به من المعنى المذكورء اذ الكلب يفترش ساقيه و فخذيه كما عن الجواهر فما اختاره فى المستند من كراهة الاقعاء بالمعنى 
الثانى ايضا و استدل له بما تضمن تشبيهه باقعاء الكلب ضعيف. 


الثانى: 
نفخ موضع السجود 


كما نسب الى المشهورء بل عن المنتهى: دعوى 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90ع!ا١‏ من عالانا/ا 


آهذا 


الاجماع عليه. 

و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح ابن مسلم عن الامام الصادق (ع) قلت له: الرجل ينفخ فى الصلاه موضع جبهته؟ قال (ع) لا 
».و نحوه غيره المحمول كلها على الكراهة للاجماع على عدم المنع عنه» و لما فى صحيح ليث قلت لا-بى عبد الله (ع). الرجل 
يصلى فينفخ فى موضع جبهته فقال (ع): ليس به باس انما يكره ذلكك ان يؤذى من الى جانبه «7). و ظاهره عدم الكراهة من جهة 
الصلاهُ و اختصاصها بما اذا كان الى جانبه من يؤذيه ذلك و به يخصص اطلاق ما تضمن النهى عنه فيها فتأمل. 

الثالث: 


عدم رفع اليدين من الارض بين السجدتين 


لما عن جامع البزنطى عن الامام الرضا (ع) قال سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية هل يصلح له 
ذلكك؟ قال (ع): ذلك نقص فى صلاته «”0. المحمول على الكراهة للاجماع على عدم المنع. 


قراءة القرآن فى السجود 


لخبر السكونى: سبعة لا يقرءون القرآن: الراكع؛ و الساجد ... الخ «6". 
و خبر القاسم بن سلام عن النبى (ص» انى قد نهيت عن القراءة فى الركوع و السجود, فاما الركوع فعظموا الله تعالى فيه» و اما السجود 
فاكثروا فيه الدعاء «8). و نحوهما غيرهما. 


.١ الوسائل باب ,من ابواب السجود حديث‎ )١( 

(5) الوسائل باب ,من ابواب السجود حديث #. 

#0 الرساقل يات 18 مد ابوات التفجوه تعديك ١‏ 

6 )الوسائل بات لالامرم ابوات قراءة القراق حديةك ع 
(5) الوسائل باب 8 من ابواب الركوع حديث ؟. 
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[خاتمة فى] سجود العزيمة 
اشارة 
خاتمة: يجب السجود على من قرأ احدى آياته الاربع فى السور الاربع التى تسمى بالعزائم بلا خلاف» بل عن جماعة كثيرة كالشيخ و 


المصنف- ره- و الشهيد و غيرهم: دعوى الأجماع عليه. 
و تشهد له: جمله من النصوص كصحيح الحلبى: قلت لابى عبد اللّه (ع): يقرأ الرجل السجدة و هو على غير وضوء؟ قال (ع): يسجد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ؟9عا١‏ من عالان/ا 


اذا كانت من العزائم .)١١‏ 

و صحيح ابن مسلم عن الامام الباقر (ع): عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا فى المقعد الواحد, قال (ع): عليه ان يسجد 
كلما سمعها و على الذى يعلمه ان يسجد .)1١‏ و نحوهما غيرهما. 

و كذا يجب على المستمع لها بلا خلاف» و يشهد له: صحيح ابن مسلم المتقدم و غيره كما سيمر عليكك. 

و ما يظهر من بعض النصوص من عدم وجوبه على المستمع اما مطلقا: كموثق عمار عن ابى عبد الله (ع): عن الرجل يصلى مع قوم لا 
يقتدى بهم فيصلى لنفسه و ربما قرءوا آيهُ من العزائم فلا يسجدون فيها كيف يصنع؟ قال (ع): لا يسجد .07١‏ 

او فى بعض الاوقات: كموثقة الآخر عنه (ع): فى الرجل يسمع السجدة فى الساعة التى لا تستقيم الصلاٌ فيها قبل غروب الشمس و بعد 
صلاةً الفجر فقال. (ع): لا يسجد «6". لا يعتمد عليه لعدم القائل بمضمونه؛ فيتعين حمل هذه النصوص على التقيةُ او غيرها كى لا تنافى 


ما سبق. 


.8 الوسائل باب 57 من ابواب قراءة القرآن حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 58 من ابواب قراءة القرآن حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب 8" من ابواب القراءة فى الصلاهُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 5# من ابواب قراءة القرآن حديث ؟. 
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و بالجملة وجوبه على القارئ و المستمع مما لا خلاف فيه ولا كلام. 

انما الخلاف فى وجوبه على السامع فعن الاكثر: وجوبه عليه وعن جماعة منهم المحقق و المصنف: العدم. 

و استدل للاول: باطلاق جملهُ من النصوص: كخبر ابى بصير عن ابى عبد الله (ع): اذا قرئخ شىء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد و 
ان كنت على غير وضوء .)١١‏ 

و صحيح ابن مسلم المتقدم؛ و نحوهما غيرهما. 

و فيه انه يتعيين صرفها عن ظاهرها فى خصوص السامع: لصحيح ابن سنان قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن رجل سمع سجدة ثقرأء قال 
(ع):لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعاً لها او تصلى بصلاته؛ فاما ان يكون يصلى فى ناحية اخرى و انت تصلى فى ناحية 
اخرى فلا تسجد لما سمعت .)5١‏ 

و قد اورد عليه الشهيد بامرين: الاول: ضعف السند لان فى الطريق محمد بن عيسى عن يونس و ابن وليد شيخ ابن بابويه لا يعتمد 
على ما تفرد منه محمد بن عيسى عن يونسء الثانى: انه يتضمن وجوب السجدة اذا صلى بصلاه التالى بها و هو غير مستقيم عندناء اذ 
لا يقرأ فى الفريضة على الاصح و لا تجوز القدوة فى النافلة. 

و فى كليهما نظر: اما الخدشة فى السند: فيدفعها اولا: تصريح الصدوق بان الاصحاب ينكرون قول ابن وليد يقولون من مثل ابى جعفر 
محمد بن عيسىء و ثانيا: ان الخدشةٌ فى الصحيحةٌ المعمول بها بين الاصحاب لا يلتفت اليها. 

و أما المناقشة فى دلالته فمندفعة بان تضمن الخبر لما لا نقول به لا ينافى حجيته فى غيره» و منه يظهر اندفاع ما اورد عليه بان ظاهره 


التفصيل بين الماموم السامع و غيره» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا9عا١‏ من عالان/ا 


() الوسائل باب ##اهق ابواب قراءة القرآن حديث ؟. 
(9)الوسائل بات ##امن ابواب قراءة القرآن حديث ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 80 
عا 


ثم ان الصحيح لو روده مورد توهم الوجوب لا يستفاد منه الآ عدم وجوبه على السامع» فالجمع بينه و بين النصوص المتقدمة الظاهرة 
و مما ذكرناه: ظهر انه لا وجه لتقييد اطلاق النصوص كى يترتب عليه عدم الدليل على استحبابه للسامع» فيتمسكك بالاتفاق له. 


احكام سجود التلاوة 


فروع: الاول لا يجب السجود بقراءة بعض الآية او استماعه و لو لفظ السجدة منها لعدم الدليل عليه» فيرجع الى الاصل و هو يقتضى 
العدم. 

و دعوى ان الامر علق على سماع السجدة او قراءتها و المتبادر منها لفظ السجدة لاتمام الآية مندفعة بان السجدة فى الاخبار اشارة الى 
الآيات المعهودة التى قد يعبر عنها بالعزائم قد يعبر بالسجدة؛ و يدل على ما ذكرناه ما فى بعض الاخبار: فان كانت اى السجدة فى 
آخر السورةٌ فليسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب .)١١‏ مع ان لفظ السجدة ليس فى شىء من العزائم فى آخر السورة كما هو واضح فلا 
يجب السجود الا بقراءة تمام الآيهُ او استماعهاء مضافا الى انه لا إطلاق للنصوص كى يتمسكك به لورودها فى مقام بيان حكم آخر. 


[الثانى: لو تحقق الموجب فسجد ثم تحقق فرد آخر] 


: لو تحقق الموجب فسجد ثم تحقق فرد آخر تجب سجدة اخرىء لانه مضافاً الى انه مقتضى لزوم السجدةٌ عقيب هذه الموجبات» و 


000 الوسائل باب /" من ابواب القراءة فين الصلاة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص : 88 
1 


ابن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يتعلم السورةٌ من العزائم فيعاد عليه مرارا فى المقعد الواحد قال (ع): عليه ان يسجد 
كلما سمعهاء و ع الذئ يعلمه ايشا ان يسجد 01١‏ 

فهل تتعدد السجدهٌ بتعدد الموجب اذا المستمع او القارئ السجدةٌ و لم يسجد بعد الموجب الاول عصيانا او نسيانا ام لا وجهان: 
مقتضى القاعدة هو الاول: لما حققناه فى محله من اصالهُ عدم تداخل الاسباب. 

وما اورده على هذا الاصل فى حدائق من ان النصوص الكثيرة الدالهُ على انه اذا اجتمعت عليكك حقوق اجزأك منها حق واحد تبطل 
هذا الاصل فى غير محله؛ اذ مضافا الى ان تلكك النصوص انما وردت فى مورد خاصء فالتعدى عنه يحتاج الى دليل مفقود. انها انما 
تدل على الا-جزاء بفعل واحد بعد اجتماع حقوق متعددة. و انه لا يجب امتثال كل منها بايجاد فرد مغاير لما يتحقق به امتثال الآخر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/8عا١‏ من عالانا/ا 


الذى يعبر عنه بتداخل المسببات لا عدم تاثير الاسباب الا اثرا واحداء فعلى فرض التعدى انها تبطل اصالة عدم تداخل المسببات» و 
لكن بما ان المختار عدم تداخل 3١‏ الاسباب و المسببات» فمقتضى القاعدة فى المقام تكرار السجود مع تكرار القراءة او السماع» و 
يشير اليه صحيح ابن مسلم المتقدم فتأمل. 


[فورية سجدة التلاوة] 


الثالث: المشهور بين الاصحاب ان وجوب السجدة فورى» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 
و يشهد له: ما تضمن الامر بالايماء لو سمع السجدة فى الصلاة» و ما دل على ان عله المنع عن قراءة العزائم فى الفريضة انها تستلزم 
زيادة السجود فيها. 


.١ الوسائل باب 88 من ابواب قراءة القرآن حديث‎ )١( 

(1) قد بنينا اخيرا على اصالةُ التداخل- فالعمدة هو الصحيح- منه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 44 

1 


ولو تركها نسيانا او عصيانا لا تسقط اجماعاء و يشهد له: استصحاب الوجوبء و صحيح ابن مسلم عن احدهما (ع) قال: سألته عن 
الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد قال (ع): يسجد اذا ذكر اذا كانت من العزائم .)١١‏ و هو و ان كان مورده النسيان الا انه 
يستفاد منه حكم صورة التركك عصيانا ايضاً اذ المستفاد منه ان الفورية مطلوبة بالاستقلال و ليست من قيود المطلوب. 


[من سمع السجدة فى الصلاة] 


الرابتع من سمع السجدة فى الصلاه اومأ للسجود: لخبر على بن جعفر عن اخيه (ع): عن الرجل يكون فى صلاةهٌ فيقرأ آخر السجدة؛ قال 
(ع): يسجد اذا سمع شيئا من العزائم الا ان تكون فى فريضة فيومئ براسه ايماءً .)١‏ 
وقد تقدم تفصيل القول فى ذلكك فى مبحث القراءة فى مسأله قراءة العزائم فراجع. 


ما يعتبر فى سجود التلاوة 


الخامس: تعتبر فى هذا السجود امور: الاول: النية» لانه عبادةٌ فيدل على اعتبارها فيه ما دل على اعتبارها فيها كما عرفت فى مبحث النية. 
الثانى: اباحة المكان كسجده الصلاه لوحدة المناط و هو امتناع اجتماع الامر و النهى فيما كان التركيب بين المامور به و المنهى عنه 
الحاديا. 

الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لإطلاق قوله (ع) فى صحيح هشام: السجود لا يجوز الا على الارض او على ما انبتت 
الارض الا ما اكل او لبس 


)١(‏ الوسائل باب 56 من ابواب قراءة القرآن حديث ؟. 
(0)الوسافل با 6# من ابوات قزاءة القرآن سدايت + 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 9/١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١299‏ من عالان/ا 


و نحوه غيره. 

و دعوى معهوديةٌ السجود فى الصلاءً و ملحوظية خصوصيه المسجد فيه فى الشريعة صارفةٌ للمطلقات الى ارادته فى سجود الصلاهٌ 
و فى وجوب الذكر فيه وجهان اقواهما الاول» و يشهد له موثق عمار: سئل ابو عبد الله (ع) عن الرجل اذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال 
(ع): ليس فيها تكبير اذا سجدت ولا إذا قمت و لكن اذا سجدت قلت ما تقول فى السجود .)"١١‏ و المرسل المروى عن دعائم الاسلام 
و يدعو فى سجوده بما تيسر من الدعاء (7). 

و ظاهر هما وجوب مطلق الذكر و عدم وجوب ذكر مخصوص. فيجمع بينهما و بين ما تضمن الالمر باذكار خاصة بحمله على 
و بما ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين من ان الا-مر فى جميع نصوص الباب يدور بين الحمل على الوجوب المقطوع 
بعدمة:و الحمل على الوجوب التشيري البعيد جداً غم سياق كل واحده فيتعين الحمل على الاستحباب: 

و دعوى انه للاجماع على عدم وجوب الذكر يحمل الخبران ايضاً على الافضلية؛ مندفعة بان جماعة من اصحابنا لم يتعرضوا فى كتبهم 
للذكر و الدعاء كالنهايةُ و التهذيب و الاستبصار و المبسوط و غيرهاء و جماعة منهم وقع فى كلامهم الامر به. 

ولا يعتبر فيه ما يعتبر فى سجود الصلاه غير ما مر للاصلء و صحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة 
و هو على ظهر دابته» قال (ع): يسجد حيث توجهت به فان رسول الله (ص) كان يصلى على ناقته و هو 


.” الوسائل باب 88 من ابواب قراءة القرآن حديث‎ )١( 

(؟) المستدرك باب ه” من ابواب قراءة القرآن حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 9ع 

1. 

09000 

مستقبل المدينة يقول الله عز و جل فَأَئْكا تُولُوا قَنْمَ وَخْهُ اللّهِ .١١‏ و ان كان يشعر باعتبار الاستقبال فيه بقرينة التعليل الا انه لا يستفاد 
منه بعد التأمل ازيد من الرجحانء اذ يكفى فى صحة التعليل ذلكك فلاحظ. 

كما ان جملة من النصوص و ان كان ظاهرها اعتبار الطهارة من حدث الحيض كصحيح عبد الرحمن عن ابى عبد الله (ع): سألته عن 
الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة اذا سمعت السجدة؟ قال (ع): تقرأ ولا تسجد .)1١‏ 

وعن الاستبصار: لا تقرأ و لا تسجد و نحوه غيره الا انه يتعين حملها على الرخصة فى الترك او طرحها لصراحةٌ طائفةٌ من النصوص 
فى عدم اعتبارها كخبر ابى بصير المروى عن الكافى و التهذيب: اذا قرئ شىء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير 
وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى «"”. 

وفى موثقةُ الآخر: و الحائض تسجد اذا سمعت السجدة (6). 

فانه ان امكن الجمع بحملهما على الاستحباب فهو المتعين» و الا فحيث ان الترجيح و هو الاشهرية و مخالفة العامة للخبرين» فيقدمان 
على تلك النصوص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 10٠٠‏ من عال/انا/ا 


ان الظاهر من جملة من النصوص وجوب التكبير للرفع منه: كصحيح ابن سنان عن ابى عبد الله (ع): اذا قرأت شيئا من العزائم التى 
يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسكك «2). و نحوه غيره. 


7 الوسائن ام كاسن ارامت ان انق ا سمي 1 

الرسائل ناب علاسن اراس العف سي 

8 الرسان الت تن ارات 8اءةالقر الف سيية + 

60 الوسائل عاتب اناهن الوات القرافة ف العنلقة بدي 

(8 الرسائ الى كته اروات 3ك ةانق وديف ١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: ٠١‏ 

السابع: التشهد و يجب فى كل ثنائية مره و فى الثلاثية و الرباعية مرتين 


الا انه يتعين حملها على الاستحباب جمعاً بينها و بين موثق عمار: انه سئل ابو عبد الله (ع) عن الرجل اذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال 
(ع): ليس فيها تكبير اذا سجدت و لا إذا قمتء و لكن اذا سجدت قلت ما تقول فى السجود .)١١‏ 
فى التشهد 


[السابع ] 


اشارة 


السابع من واجبات الصلاة: التشهد و هو يجب فى كل ثنائية مره بعد رفع الراس من السجدة الثانية من الركعة الثانية و فى الثلاثية و 
الرباعية مرتين الاولى كما ذكر الثانية بعد رفع الراس من الركعة الاخيرة بلا خلاف» بل عن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع عليه» بل عن 
الامالى: انه من دين الامامية. 

و تشهد له مشافاً الى فعل النبى (ص) فى ببان الواجب و امره به روايات كثيرة ستجىء فى غصون هذا الباب» كذا فى المداركك: و 
دعوى. انه يظهر من جملهُ من النصوص عدم كونه من واجبات الصلاءً و كونه مستحبا كموثق عبيد بن زرارة قلت: لابى عبد الله (ع): 
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال (ع): تمت صلاته و انما التشهد سن فى الصلاه فيتوضاً و يجلس مكانه او 
مكانا نظيفا فيتشهد .)7١‏ و نحوه غيره» مندفعة بان غاية ما تدل عليه هذه النصوص عدم قادحية الحدث فى الصورةٌ المفروضة و هى 
صورة الاضطرار لا عدم وجوبه و سياتى ان شاء اللّه تعالى فى المبطلات التعرض لهذه المسألة فانتظر. 


000 الوسائل باب 52 من ابواب قراءة القرآن حديث ”. 
ههه الوسائل باب ١‏ من ابواب التشهد حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ا/ا 


و يجب فيه الجلوس بقدره و الشهادتان. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 10٠١‏ من عزث/انا/ا 
واجبات التشهد 

اشارة 

ويجب فيه امور: الاول: 


الجلوس بقدره 


اى ما دام متشاغلا بالتشهد اجماعاً كما فى المداركك. 
و تشهد له اخبار مستفيضة: كصحيح محمد بن مسلم قلت: لابى عبد الله (ع) التشهد فى الصلاه قال: مرتين» قلت كيف مرتين؟ قال 
(ع): اذا استويت جالسا فقل: اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ثم تنصرف .)١١‏ و نحوه غيره. 


الثانى: 


للاجماع المحكى عن جامع المقاصد و المفاتيح و غيرهما. 
ووالثالث: 


الشهادتان 


بلا خلافء بل عن الغنية و التذكرة و مجمع البرهان: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له جملة من النصوص: كخبر سورة بن كلب المروى عن الكافى: سالت ابا جعفر (ع) عن ادنى ما يجزى من التشهد؟ فقال 
(ع): الشهادتان :؟) و صحيح محمد المتقدم و غيرهما. 

و عن المقنع: اقل ما يجزى فى التشهد أن تقول الشهادتين او بسم الله و بالله ثم تسلم. 

واستدل له بصحيح الفضلاء عن ابى عبد اللّه (ع) فى حديث طويل حاكك لصلاةٌ النبى (ص) فى المعراج: فألهمنى الله تعالى ان قلت 
بسم الله و بالله و لا إله الا الله 


.6 الوسائل باب ؟ من ابواب التشهد حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب * من ابواب التشهد حديث‎ )5( 
٠" فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج84 ص:‎ 
والصلاه على النبى (ص)‎ 


والاسماء الحسنى كلها لله فقال: يا محمد صل عليكك و على اهل بيتكك .)١١‏ 

وفيه: مضافا الى انه لا يطابق الدعوى لاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه؛ و منه يظهر ما فى خبر بكر بن حبيب: سالت ابا جعفر عن 
التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون» اذا حمدت الله اجزأ عنكك .)5١‏ و 
نحوه خبره الآخر «. و خبر حبيب الخثعمى 05 مع احتمال ورودها لنفى وجوب التحيات و الاذكار و الادعية المقترنة بالشهادتين. 


و عن الجعفى: الامجتزاء بشهادة واحدة. و استدل له بصحيح زرارة قال: قلت لا-بى جعفر (ع): ما يجزى من القول فى الت فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10٠1‏ من عالان/ا 


الركعتين الاولتين؟ قال (ع): ان تقول اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريكك له. الحديث «8)؛ و لكنه لعدم العمل به يطرح او يحمل 
على التقية مع عدم مطابقته لدعواه. 


و الرابع: 
الصلاه على النبى - ص - 


و يدل عليه مضافاً الى الاجماعات المنقولة المستفيضة بل الاجماع المحصلء ما عن الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن 
ابى بصير و زرارة جميعا عن ابى عبد اللّه (ع) انه قال: من تمام الصوم و اعطاء الزكاءً كما ان الصلاهٌ على النبى (ص) من تمام الصلاة» 
و من صام و لم يؤدها فلا صوم له اذا تركها معتميداء و من صلى و لم يصل على النبى (ص) و تركك و ذلكك معتمدا فلا صلاة له» ان 
اللّه تعالى بدأ بها قبل الزكاةً فقال قَدُ أفلحَ مَنْ تَرَكى و ذْكرَ اسم رَيّهِ فَصَلَى «2. 


.٠١ من ابواب افعال الصلاةً حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.5 -١ -* الوسائل باب ه من ابواب التشهد حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب ه من ابواب التشهد حديث‎ )*( 

() الوسائل باب ه من ابواب التشهد حديث ؟. 

(0) الوسائل باب 5 من ابواب التشهد حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب التشهد الحديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: "ا 


و آله عليهم السَلام. 


و مقتضى التشبيه كون الحكم فى المشبه به مفروغا عنه مسلماء و حمل الحكم فى المشبه على المبالغة بواسطة الروايات الدالة على 
عدم بطلان الصوم بعدم اعطاء الزكاةً لا يوجب وهنا فى دلالته على المدعىء فما عن جمله من المحققين من انه على خلاف المطلوب 
ادل» لان مقتضى التشبيه عدم بطلان الصلاة بتركها ضعيفء و نحوه صحيح ابى بصير عن زرارة عن الامام الصادق (ع) ,2١١‏ و لكنها 
انما يدلان على وجوبها فى الصلاةً لا وجوبها فى كل من التشهدينء اللهم الا ان يقال: انهما بضميمة الاجماع على انها لو كانت واجبة 
فى الصلاء فموردها التشهد يدلان على المطلوبء و موثق عبد الملكك عن ابى عبد الله (ع): التشهد فى ركعتين الاولتين: الحمد لله 
اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صلى على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و ارفع 
دراج كدو الفغباله على التسبيد و الدعاء الأكي المعيق قربنة اللاولة اللاغر لا برهن تحمل الآمر بها ابضا على الاسقحاتب: كما 
ان كونه فى التشهد الاول لا يضر بالاستدلال لعدم الفصل بينه و بين التشهد الثانى. 

و بازاء هذه النصوص روايات تدل على عدم الوجوب: كصحيح محمد بن مسلم المتقدم فى وجوب الجلوس فى التشهدء و نحوه» 
غيره» و الجمع بين الطائفتين و ان كان يقتضى حمل النصوص الاول على الاستحباب الا ان عدم عمل الاصحاب بالثانية مانع عن 
الاعتماد عليهاء فلا بد من تاويلها او طرحها. 


و الخامس: 


اضافة آله (ع) الى النبى (ص) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نلاه10 من عالانا/ا 


. وايشهد له مضافاً الى الاجماع المحكى عن الناصريات و المبسوط و الخلاف و غيرهاء موثق الاحول المتقدمء و ما دل على عدم 
الاجتزاء بالصلاة على النبى (ص) ما لم 


)١(‏ الوسائل باب ٠‏ من ابواب التشهد حديث ؟ً. 
ههه الوسائل باب '"'من ابواب التشهد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 07 


و أقله أكنمه ان لأ لهالا اللدى انه إن معقمدا وسنول الله 


ينضم اليه الصلاةً على آله» بل يظهر من بعض تلكك النصوص ان الاكتفاء بالصلاة عليه يوجب البعد عن رحمة الله كخبر ابان بن 
تغلب عن ابى جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله (ص) من صلى على و لم يصل على آلى لم يجد ريح الجنة و ريحها يوجد من 
مسيرةٌ خمسمائة عام .)١١‏ 

و صحيح ابن سنان عن ابى عبد الله (ع): قال رسول الله (ص) ذات يوم لأسمير المؤمنين (ع): أ لا ابشركك؟ قال: بلى- الى ان قال 
(ص)- واذا صلى على و لم يتبع بالصلاة على اهل بيتى كان بينها و بين السموات سبعون حجابا و يقول الله تباركك و تعالى: لا لبيكك 
ولا سعديكك يا ملائكتى لا تصعدوا دعاءه ان لم يلحق بالنبى عترته» فلا يزال محجوبا حتى يلحق بى اهل بيتى .)1١‏ و نحوهما غيرهما. 


كيفية الشهادتين 


واقلداى اقل ما سرى هن السهاةمن: اشهد ان [5 إله الآ الله و اشهد ان عحمدا وسول الله باهر المتسرب:الى المشهوز او الاشهرةيو 
عن جماعة: يجب ضم وحده لا شريكك له فى الاولى» و تبديل رسول اللّه بعبده و رسوله فى الثانية» بل عن ظاهر المعتبر و الروض: انه 
المشهورء و عن المقنعة: عدم تعين الجملة الاولى فى الاولى و تعين الثانية فى الثانية» و الاقوى هو القول الثانى لصحيح محمد من 
مسلم المتقدم فى وجوب الجلوسء و موثق عبد الملك المتقدم فى وجوب الصلاة على النبى (ص). 

و استدل للاول: بخبر الحسن بن الجهم عن ابى الحسن (ع): عن رجل صلى 


.7 الوسائل باب 87 من ابواب الذكر حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 87 من ابواب حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج84 ص: ٠6‏ 
اللهم صلى على محمد و آل محمد 


الظهر و العصر فاحدث حين جلس فى الرابعة» قال (ع): ان كان قال: اشهد ان لا إله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله (ص) فلا 
يعد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد .»١١‏ و بإطلاق ما دل على الاكتفاء بالشهادتين كخبر سورة: سالت ابا جعفر (ع) عن 
ادنى ما يجزى من التشهد؟ قال: الشهادتان .)7١‏ و نحوه غيره. 

و فيهما نظر: اما الاول فمضافا الى ان المحكى عن بعض نسخه سقوط كلمة اشهد الثانية» انه متضمن لما لا نقول به و هو صحة الصلاهٌ 
مع الحدث بعد الشهادتين قبل التسليم و الصلاهُ على النبى» و بطلانها مع الحدث بعد السجدتين قبل الشهادتين او فى اثنائهماء اذ هذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عاه10 من عالان/ا 


التفصيل مخالف للاجماع؛ هذا مع انه لكونه مسوقا لبيان عدم البطلان مع الحدث بعد الشهادتين لا يأبى عن حمله على ان المراد 
التلفظ بمضمون هاتين الجملتين بالعبارة المتعارفة لديهم. 

و أما الثانى: فمضافاً الى ان تلكك النصوص انما هى فى مقام بيان عدم وجوب ما زاد على الشهادتين فلا اطلاق لها من هذه الجهة انه 
لو ثبت الاطلاق تعين تقييده بصحيح ابن مسلم و موثق الاحول المتقدمين. 

و مما ذكرناه ظهر ضعف القول الاخير. 

ثم ان المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة فى المتن و هى اللهم صلى على محمد و آل 
محمد و عن صريح بعض ظاهر كثير: الاجتزاء بكل ما يصدق عليه الصلاهُ على النبى و آله و لو بمثل صلى الله عليه و آله و الاول 
اقوى لموثق عبد الملك المتقدم فى وجوب الصلاهً على النبى (ص»» و قد عرفت ان اشتماله على بعض المستحبات لا ينافى دلالته 
على وجوبها: و للنبوى: اذا 


(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاه حديث 8. 
إفرة الوسائل باب ؟ من ابواب التشهد حديث _ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 72 
نا 


تشهد احدكم فى الصلاهُ فليقل: اللهم صلى على محمد و آل محمد. 

واستدل للثانى: بإطلاق ما دل على وجوب الصلاةٌ على النبى (ص»؛ و بان الموجود فى حديث الفضلاء الحاكى لصلاهٌ رسول الله 
(ص) فى المعراج: صلى اللّه علي و على اهل بيتى. 

و فيهما نظر: اما الاول فلأنه لو سلم الاطلاق لا بد من تقييده بما تقدم مع ان للمنع عن الاطلاق مجالا واسعاء اذ النصوص المتضمنة 
للامر بها واردة فى مقام بيان حكم آخر فلا اطلاق لها. 

و أما الثانى: فلأنه لم يذكر قبل الصلاة على النبى فيه التشهد فراجع. 


مسئلة [فى استحباب الصلاه على النبى عند ذكر اسمه] 


المشهور: استحباب الصلاه على النبى (ص) و آله (ع) عند ذكر اسمه الشريف للمتكلم و السامع؛ و عن جماعة منهم المصنف- ره- 
فى المنتهى: دعوى الاجماع عليه و ذهب جماعة الى وجوبها. 

و استدل له: بجملة من النصوص: كصحيح زرارة الامام الباقر (ع): اذا اذنت فافصح بالالف و الهاء و صل على النبى كلما ذكرته او 
ذكره ذاكر فى الاذان و غيره .)١١‏ 

و خبر محمد بن هارون المروى عن الكافى عن ابى عبد اللّهِ (ع): اذا صلى احدكم و لم يذكر النبى (ص) فى صلاته يسلكك صلاته 
غير سبيل الجنة قال: قال رسول الله (ص): من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار فابعده الله و قال (ص): من 


.١ الوسائل باب 57 من ابواب الاذان و الاقامةُ حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: /ا/‎ 
ا‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 10٠0‏ من عالان/ا 


ذكرث عنده فنسى ان يصلى على خخطئع طريق الجنة .)١‏ 

و خبر محمد بن محمد المفيد فى المقنعة عن الامام الباقر (ع) فى حديث: ان رسول الله (ص) قال: قال لى جبرئيل (ع): من ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فابعده الله قلت آمين 00. و نحوها غيرها. 

و فبه: انه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب اذ دعوى الاجماع عليه مستفيضة؛ مع انها لو كانت واجبة لاشتهر وجوبها لعموم 
البلوى بهاء مضافا الى خلو الادعية الموظفة و القصص المنقولة عن المعصومين عليهم السلام عنها و عدم تعليمها للمؤذنين» و لا يخفى 
ان هذه النصوص و ان اختصت بالصلاة عليه و لكن ضمْ الصلاءٌ على الآل اليها انما يكون لما دل على ان الصلاه عليه (ص) فى كل 
مورد تكون موضوعاً لحكم يكون المراد منها الصلاءً عليه و على و آله كما عرفت. 

فروع: الاول: الاظهر عدم اختصاص الحكم بذكر اسمه المختص به (ص))» بل يعم ذكره (ص) بكنيته او لقبه او الضمير الراجع اليه كما 
عن المحدث الكاشانى التصريح به لعموم قوله (ص) من ذكرت عنده و دعوى انصرافه الى ما اذا كان الذكر بذكر اسمه المختص به 
او الصفات و الكنى و الالقاب المختصةٌ به ممنوعة» فما عن شيخنا البهائى و المحقق النائينى- قده- من القول بالاختصاص ضعيف. 
الثانى: الاقوى لزوم تكرار الصلاةً بتكرار الذكر سواء صلى بعد كل ذكر ام لم يصل لما تقدم فى وجه وجوب تكرار سجوده التلاوة 
عند تكرار موجبه, فراجع. فما عن المحقق النائينى من اختصاص التكرار بما اذا كرر الذكر مع تخلل الصلاهً غير تام. 

الثالث: مقتضى اطلاق النصوص و الفتاوى شمول الحكم لحال الصلاهٌ كغيره. 

الرابع: يمتثل هذا الامر بالصلاء عليه و آله باى صيغة كانت للاطلاق. 


." من ابواب التشهد حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١17 الوسائل باب 57 من ابواب الذكر حديث‎ )( 
7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص:‎ 


و يستحب ان يجلس متوركا و ان يدعو بعد الواجب 


مستحبات التشهد 

اشارة 

و يستحب فيه امور: منها: 
(ان يجلس) فيه متوركا 


بلا خلاف» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له صحيح حماد: ثم قعد على فخذه الايسر قد وضع قدمه الايمن على باطن قدمه الايسر .)١١‏ 

و صحيح زرارة: واذا قعدت فى تشهدك فألصق ركبتيكك بالارض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمكك اليسرى على الارض و 
ظاهر قدمكك اليمنى على باطن قدمكك اليسرى و أليتاكك على الارض و اطراف ابهامكك اليمنى على الارض .)"2١‏ و نحوهما غيرهما. 

و منها: ان يقول قبل التشهد: الحمد لله كما فى موثق عبد الملكك المتقدم, او يقول: بسم اللّه و بالله و الحمد اللّه و خير الاسماء لله 


كما فى موثق ابى بصير 29. المتضمن لجملهٌ من المستحبات. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠9‏ من عالانا/ا 
و منها: 
ان يدعو بعد الواجب 


بان يقول: و تقبل شفاعته و ارفع درجته فى التشهد الاول كما فى موثق عبد الملكك «16. 


.١ من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب "من ابواب التشهد حديث ؟.‎ )( 

(6) الوسائل باب "من ابواب التشهد حديث .١‏ 

() الوسائل باب ١8‏ من ابواب التشهد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ٠7/94‏ 
]1 


حكم من لا يحسن التشهد 


مسألة: من لا يحسن التشهد اما ان يقدر على التعلم او لا و على الثانى: فاما ان يقدر على الاتيان بالملحون ام لاو على الثانى: فاما ان 
يقدر على الترجمةٌ او لاء و على الثانى: فاما ان يقدر على الذكر او لا. 

اما الاول: فيجب عليه التعلم تحصيلا للواجب. 

و أما الثانى: فيجب عليه الاتيان بما يقدر عليه من الملحون بلا خلافء و يشهد له خبر مسعدة: سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: انكك 
قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح, و كذ لكك الاخرس فى القراءة فى الصلاءٌ و التشهد و ما اشبه ذلكك 
فهذا بمنزلة العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح .)١١‏ 

و أما الثالث: فهل يجب عليه الترجمة كما صرح به جماعة؛ ام لا كما هو ظاهر آخرين كالمحقق فى الشرائع و غيره؟ وجهان: قد 
استدل للاول: بإطلاق ما دل على وجوب التشهد فى الصلاة اذ ما دل على تقييده بالصورةٌ الخاصهُ مختص بحال القدرة و بانه مما 
يقتضيه قاعدةٌ المبسور. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن مقتضى اطلاق ما دل على التقييد الشامل لحال العجز المقدم على اطلاق ما دل على وجوبه فى الصلاةٌ ان 
المطلوب فى حال العجز ليس مطلق الشهادة بالتوحيد و الرسالة و استحالة التكليف بما لا يطاق لا تقتضى وجوب الترجمة بل لازمها 
سقوط التكليف به رأسا. 

و أما الثانى: فلما عرفت فى هذا الكتاب مرارا من عدم الدليل على القاعدة. 


000 الوسائل باب 65 من ابواب القراءة فين الصلاة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 6٠١‏ 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا٠10‏ من عالانا/ا 


فتحصل: ان الاقوى سقوطه فى الفرض. 

و أما الرابع: فعن جماعة منهم الشهيد- ره-: وجوب التحميد عليه بقدره, و استدل له: بخبر حبيب الخثعمى عن ابى جعفر (ع): اذا 
جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى اجزأه .)١١‏ 

و خبر بكر بن حبيب قال: سالت ابا جعفر (ع) عن التشهدء فقال (ع) لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكواء انما كان القوم 
يقولوة اسر ها يعلنون اذا حمدت الله تحال ابجرا عنكك 80د 

و فيه: ان الظاهر منهما اجزاء التحميد عن التحيات و الاذكار المقترنة بالتشهد. 

و بفحوى صحيح ابن سنان عن الامام الصادق (ع): ان الله فرض من الصلاةٌ الركوع و السجود ألا ترى لو ان رجلا دخل فى الاسلام 
لا يحسن ان يقرأ القرآن اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلى «*" بدعوى انه اذا وجب الذكر بدلا عن القراءة التى حكايةُ محضْة وجب بدلا 
عن التشهد بالاولوية. 

و فيه: ان هذا استحسان لا يمكن جعله مدرك الحكم. فالاقوى السقوط لأصالة البراءة. 

و أما الخامس: فعدم وجوب شىء عليه لا يحتاج الى بيان. 

فهل يجب الجلوس بقدر التشهد فى موارد سقوطه كما صرح به جماعة ام لا؟ وجهان: استدل للاول: بان الجلوس احد الواجبين فلا 
وجه لسقوطه بسقوط الآخر. 

و فيه: ان الظاهر من ادلته وجوبه قيداً للتشهد. فلا محال يسقط بسقوطه لا سيما مع عدم حجيةٌ قاعدة الميسور. 


(1) الوسائل باب ه من ابواب التشهد حديث ؟. 
(1) الوسائل باب ه من ابواب التشهد حديث .١‏ 

() الوسائل باب " من ابواب القراءة فى الصلاهً حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١م‏ 


الثامن: التسليم و فى وجوبه خلاف 

فى التسليم 

[الثامن: التسليم] 

اشارة 

الثامن من افعال الصلاةٌ: التسليم» و فى وجوبه خلاف و الاظهر الوجوب وفاقا لكثير من الفقهاء من القدماء و المتاخرين» و فى الجواهر: 
بل لعله هو الذى استقر عليه المذهب فى عصرنا و ما راهقه» و قد ذهب جماعة كثيرة منهم المصنف- ره- فى القواعد الى الاستحباب» 
و قد استدل القائلون بالوجوب. بكثير من الروايات منها: روايات التحليل: كخبر القداح المروى فى الكافى مسندا عن ابى عبد اللّه قال: 


قال رسول الله (ص): افتتاح الصلاة الوضوء, و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم .0١١‏ 
و عن الفقيه و الهدايةٌ و التهذيب: مرسلا عن الامام على (ع): افتتاح الصلاة الوضوءء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ١؟).‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠/‏ من عالان/ا 


و فى العلل و العيون: باسناده عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (ع): انما جعل التسليم تحليل الصلاةٌ و لم يجعل بدلها (بدله خ) 
تبكيرا او تسبيحا او ضربا آخرء لانه لما كان الدخول فى الصلاةُ تحريم الكلام ... الخ 7. 

و عن العلل: بسنده عن المفضل بن عمر قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن العلةُ التى من اجلها وجب التسليم فى الصلاة؟ قال: لانه تحليل 
الصلاهٌ الحديث 9©). 


.١ من ابواب التسليم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
./ من ابواب التسليم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.٠١ من ابواب التسليم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )9( 
.١١ من ابواب التسليم حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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و عن العيون: باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فى كتابه الى المأمون: و لا يجوز ان تقول فى التشهد الاول السلام علينا و 
على عباد اللّه الصالحين لان تحليل الصلاه التسليم» فاذا قلت هذا فقد سلمت .)١١‏ 

و عن الخصال: عن الاعمش عن جعفر بن محمد (ع) بعين هذه الرواية و لكن بابدال لا يجوز ان تقول الى يقال .)5١‏ 

و رواية عبد الله بن الفضل الهاشمى قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن معنى التسليم فى الصلاة؟ قال: التسليم علامة الامن و تحليل 
الصلاةٌ ”). 

و المرسل المروى عن على بن الحسين (ع) قيل له: ما تحريمها؟ قال: التكبير» و قبل ما تحليلها؟ قال: التسليم ."5١‏ 

اقول: لا يمكن الخدشة فى سنده هذه الروايات لاستفاضتهاء و استدلال الاعاظم كالسيد و ابن زهرةٌ و امثالهما بها؛ و كونها مروية فى 
الكافى و التهذيب الى غير ذلك مما يوجب الاطمئنان بصدور هذا المضمون عنهم (ع). 

و تقريب الاستدلال بها على المدعى انها انما تدل على انحصار التحليل بالتسليم لكونها مسوقة لبيان ان التحليل باى شىء يتحقق و 
لوقوع التسليم جوابا فى المرسل الاخيرء و لان المصدر المضاف يفيد السريان» و الاطلاق و لا يكون مهملا حتى يجوز أن يكون خبره 
اخص من وجه منه نحو زيد قائم» بل لا بد وان يكون خبره مساويا أو أعم؛ مضافاً الى ان بعض الاخبار المتقدمة صريح فى الحصر 
كما لا يخفى بل 


)١(‏ عيون الاخبار ص: 788 و الحديث طويل. 

(؟) الوسائل باب 54 من ابواب قواطع الصلاه حديث ”؟. 
(9) الوسائل باب ١‏ من ابواب التسليم حديث .١7‏ 

(©) المستدركك باب ه من ابواب افعال الصلاهُ حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 7/ 
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تقابل التسليم بالتكبير يفيد الحصر حيث ان التحريم منحصر بالتكبير و لازم التقابل انحصار التحليل به و قد يوجه الحصر بان تقديم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1059 من عالانا/ا 


الخبر يفيد الحصر و هو مبنى على ان لا يكون اضافةُ المصدر الى معموله اضافة محضة؛ و هو خلاف ما ذهب اليه المحققون من اهل 
العربية. 

و كيف كان: فظهور الاخبار فى الحصر لا ينكرء فيستفاد منها وجوب التسليم و جزئيته اما الاول: فلان مقتضى الحصر حرمة المنافيات 
قبله و توقف جوازها و عدم بطلان الصلاةً بها على الاتيان به فيجب حفظا للصلاةٌ عن الفساد. 

و أما دلالتها على الجزئية للصلا فلانها مقتضى الجمع بين هذه الاخبار و الاخبار الدالة على حرمة المنافيات اذا وقعت فى اثناء 
الصلاة» مضافا الى ان ظاهر كون التكبير تحريما و التسليم تحليلا انهما جزءان للصلاة. 

و منها الروايات الدالة على ان آخر الصلاهً التسليم: مثل ما رواه الكلينى- ره- بسنده عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول 
فى رجل صلى الصبح فلما جلس فى الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج و ليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة 
التسليم .0١١‏ و نحوه غيره. 

و ظاهرها جزئيته لهاء و انه معتبر فى ماهيتها التى امر بهاء فتدل الرواية على انه جزء وجوبى لهاء مضافا الى ان الامر بالرجوع و الاتمام 
فى خبر ابى بصير امر وجوبى لوقوع الرعاف قبل التشهد. فتعليله بان آخر الصلاة التسليم يدل على وجوب الاتيان به و الا لما صح 
جعله علة. 

و منها الاخبار «7) الآمرة به الواردة فيمن يصلى خلف الامام و الامام يطيل 


() الوسائل باب ١‏ من ابواب التشهد حديث 5. 
(#9الوسائل .نات #6هى ابوايت غياذة الجماعة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: / 
ذا 


تشيدة واف بان الخلل و غررهما من المؤارد: 

وقد يستدل على وجوب التسليم: بالروايات الدال على فساد صلاةءً المسافر بالاتمام معللا بانه زيادة فى الصلاءً »)١١‏ بتقريب انه لو لم 
يكن التسليم واجبا لم يقدح الاتيان بالركعتين بعد التشهد, لان ما وقع بعد الصلاه لا يضر بها قطعا. 

و فيه: انه لا يعتبر فى صدق الزيادة فى الصلاة كون التسليم جزءاً وجوبياء و عدم كون التشهد آخر الاجزاء الواجبة» بل تصدق ما لو 
اتى بالزائد بعد الصلاة بقصد لحوقه بالماتى به كالزيادة فى الطوافء و عدم بطلان الصلاه بالاتيان بالزائد بعد التسليم انما هو لاجل 
الاتضان: 


ادلة عدم وجوب التسليم 


و استدل القائلون بالندب: بصحيحةٌ على بن جعفر عن اخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلى خلف الامام فيطول الامام بالتشهد 
فياخذ الرجل البول او يتخوف على شىء يفوت او يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال يتشهد هو و ينصرف و يدع الامام .""١‏ 

و فيه اولا: ان هذه الرواية مروية عن الفقيه و عن موضع آخر من التهذيب انه قال: يسلم و ينصرف. فحينئذ تكون ادل على خلاف 
مطلوبهم. 

و ثانيا: ان الخصم لا يقول بجواز الانصراف بعد الشهادتين فكما يقيد بالصلاه على النبى (ص) يصح التقييد بالسلام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 10٠١‏ من عال/انا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من ابواب صلاةٌ المسافر. 
إفرة الوسائل باب 5 من ابواب صلاةٌ الجماعة حديث 7. 
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و بصحيح الفضلاء عن ابى جعفر (ع) قال: اذا فرغ من الشهادتين» فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا فى امر يخاف ان يفوته فسلم و 
انصرف اجزأه .)١١‏ 

و فيه: ان ذيل الصحيحة من اقوى ما يدل على وجوب التسليمء فانه يدل على وجوبه حتى فى حال الاستعجالء فيتعين حمل قوله (ع) 
(مضت صلاته) على ما لا ينافى وجوب التسليم كإرادة المضى باعتبار عدم وجوب التحيات. 

و بصحيح محمد بن مسلم عن الامام جعفر الصادق (ع): اذا استويت جالسا فقل: اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان 
محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف ."2١‏ 

و فيه مضافاً الى خلوه عن ذكر الصلاهً على النبى (ص» ان المراد من الانصراف فيه التسليم بقرينة جملة من النصوص: كصحيح 
الحلبى عن الامام الصادق (ع): اذا قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت 09. 

و صحيح ابن مسلم المتقدم: اذا انصرفت من الصلاه فانصرف عن يمينكك «6). و نحوهما غيرهماء و للامر به» و بذلكك يظهر جواب 
آخر عن الاستدلال له بصحيح على بن جعفر المتقدم. 

و بموثق يونس بن يعقوب: قلت لابى الحسن (ع): صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت فنسيت ان اسلم عليهم فقالوا: ما سلمت 
عليناء فقال (ع): أ لم تسلم و انت جالس؟ قلت بلى» قال (ع): لا بأس عليكك و لو نسيت حتى قالوا لكك. 


(1) الوسائل باب * من ابواب التشهد حديث ؟. 
(1) الوسائل باب * من ابواب التشهد حديث 8. 
(9) الوسائل باب 5 من ابواب التسليم حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ؟ من ابواب التسليم حديث ؟١.‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جف ص: 82 
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ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم .)0١١‏ 

و باللخصوص الدالة على عدم بطلان الصلاةٌ بوقوع الحدث و الالتفات قبل التسليم: كصحيح زرارة عن الامام الباقر (ع2 قال: سألته عن 
الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال (ع): تمت صلاته ."١‏ 

و حسن الحلبى عن الامام الصادق (ع): اذا التفتت فى صلاهٌ مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاةٌ اذا كان الالتفات فاحشاء و ان كنت قد 
تشهدت فلا تعد «") و نحوهما غيرهما. 


و فيه: ان هذا الحكم لا يختص بخصوص السلام بل ثابت فى التشهد ايضاً بمقتضى الاخبار الاخره و الفرق انما هو فى وجوب قضائه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 101١‏ من عزلانا/ا 


بعد الصلاة و اما من حيث عدم بطلان الصلاهُ بوقوع الحدث فهما مشتركان. 

و هذه الروايات لا تنافى وجوب التسليم و التشهد لاختصاصها بحال الاضطرار و السهوء و فى هذين الموردين لو لم تكن الروايات 
الخاصة لكنا ملتزمين ايضاً بعدم بطلان الصلاة» و ذلك لان مقتضى حديث لا تعاد ان نقصان الصلاة من حيث التشهد و التسليم ان لم 
يكن عمديا غير موجب للبطلان» بل الصلاه محكومة بالصحة؛ و ما نحن فيه كذلكك لان المتروكك لا يمكن تدا ركه. فتركه غير مستند 
الى العمد فلا 


)١(‏ الوسائل باب ”من ابواب التسليم حديث ه. 

(؟) الوسائل باب ”من ابواب التسليم حديث ”. 

(؟) الوسائل باب ”من ابواب قواطع الصلاه حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: /ا/ 
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يوجب انفصاله عن الصلاةٌ بطلانها. 

فان قيل: ان لازم المستثنى فى حديث لا تعاد و هو لزوم اعادة الصلاةً من ناحية الخمسة التى منها الطهور بطلان الصلاء فيما نحن فيه 
لوقوع الحدث فى وسط الصلاة» و بعبارة اخرى: شمول المستثنى منه للتشهدء و التسليم متوقف على عدم امكان اتصالهما بالصلاة و 
خروج المصلى عن الصلاة و هما متوقفان على وقوع المبطل كما لا يخفى؛ فوقوع المبطل متقدم رتبة على شمول المستثنى منه لهما 
بمرتبتين» ففى المرتبة السابقة على الحكم بانه لا تعاد الصلاء من التشهد و التسليم التى هى مرتبة موضوع هذا الحكم يحكم ببطلان 
الصلاء من جهةُ وقوع الحدث فى وسط الصلاة. 

و بالجملة: رتبة وقوع المبطل متقدمة على الخروج من الصلاه ففى تلكك المرتبة يكون الحدث واقعا فى وسط الصلاه فتكون محكومة 
بالبطلان. 

اجبنا عنه بان الحدث و امثاله قواطع للصلاة لا ان اعدامها ماخوذةٌ فيها بمعنى انها توجب عدم اتصال الاجزاء اللاحقة بالسابقة» فان 
كان عدم اتصالها و نقصان الصلاه منها موجبا للبطلان تبطل الصلاة» و الا فلا فعلى هذا مقتضى المستثنى عدم اتصال التشهد و السلام 
بالاجزاء السابقة» و هذا لا يوجب البطلان» اذ بمقتضى المستثنى منه يسقط اعتبار اتصالهما بها و لا تبطل بنقصانهما. 

ولو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا انها مبطلة لها فى انفسهاء فلا يوجب الحدث فى المقام البطلان» اذ موضوع البطلان وقوعه فى اثناء 
الصلاةُ فلا بد من تحقق الموضوع خارجا ليترتب عليه الحكم, و فى المقام الخروج عن الصلاةً الذى هو موضوع عدم الاعادة و 
المبطل يتحققان فى الخارج فى زمان واحدء, ففى زمان تحقق الحدث يتحقق الخروج عن الصلاة؛ و فى نفس ذلك الزمان يحكم 
بعدم الاعادة و سقوط جزئية التشهد و السلام بنحو الاتصالء فلا وجه للحكم بالبطلان» و كون الحكم بعدم الاعادةُ متأخرا رتبة لا 
يكفى فى الحكم بالبطلان بل لا بد من التأخر الزمانى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 8/1 
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فتحصل مما ذكرناه: ان مقتضى القاعدهُ فى ما لو وقع الحدث سهوا او اضطراراً قبل التشهد او السلام هو الحكم بصحة الصلاء و مضيها 
حتى بناءً على القول بوجوبهما و جزئيتهماء فالروايات الخاصة انما تكون موافقة للاصل فلا تدل على عدم وجوب السلام كما لا تدل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 101١‏ من عالانا/ا 


على عدم وجوب التشهد. 

ومماحققناه ظهر مافى كلام المحقق الهمدانى- ره- من حمل الروايات على التقية او ارتكاب التاويل فيها بدعوى انه لا يمكن 
الالترام بمضمونها. 

كما انه ظهر من ما ذكرناه عدم تمامية ما ذكره بعض المحققين- ره-: من ان مقتضى الجمع بين الروايات الدالة على عدم بطلان 
الصلاة بوقوع الحدث قبل السلام و ما يدل على وجوب التسليم» كونه واجبا خارجا عن اجزاء الصلاءً لا واجبا نفسيا مستقلاء بل واجبا 
غيرياء و يكون جزء المركب المامور به لا جزء الصلاة» فيكون المامور به مركبا من الصلاهُ و ما هو خارج عنها فلو تركه عمدا لم يأت 
بالمأمور به و قبله لا يجوز ارتكاب المحرمات عمدا و سهوا بالنسبةُ الى بعضهاء و اما ارتكاب بعضها سهوا فليس بمبطل من جهة 
لاسي يس ا ل ا ا لا ل 
مبطلا للصلاءٌ و ما يدل على انه اذا فرغ من التشهد تمت الصلاه و 

ولا يخفى ما فيه على من تدبر فى ما ذكرناه. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: جزئية السلام للصلاة و وجوبه؛ و ان شيئا مما استدل به على عدم الوجوب ليس بتام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2) ص: 9/ 

و صورته السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين أو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 


صورة التسليم 


و صورته اى صورة التسليم الذى يتحقق به الانصراف عن الصلاة السلام علينا و على عباد الله الصالحين. او السلام عليكم و رحمة الله 
لاا ل ل ا ير ل رار لياصا ويا 

واسعول لسدجالآية العريقة 0 ايها الديق قرا صَلوا عليه و سلعوا ليما 1 . بانضمام الاجماع على عدم وجوبه فى غير حال الصلاة. 

و فيه مضافا الى احتمال ارادة الانقياد من التسليم فيهاء ان عدم وجوبه فى غير حال الصلاه لا يدل على وجوبه فى حالها لامكان ارادهٌ 
الندب من الاسمر به مع انه لو سلم ظهورها فى الوجوب تعين حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم وجوبه فى الصلاة كما 
سيمرٌ عليكك و بالامر به فى خبر أبى بكر الحضرمى عن ابى عبد الله (ع): تسلم واحدة و لا تلتفت, قل السلام عليكك ايها النبى و رحمة 
اللّه و بركاته السلام عليكم .5١‏ 

و خبر ابى بصير المتقدم. 

وفيه: انه محمول على الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه و لما دل على عدم وجوب التسليم الا ما يتحقق به الانصراف كصحيح 
الفضلاء المتقدم و غيره. 

و أما الصيغتان المتقدمتان: و هما السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» فالمنسوب الى 
الحقيرة اق الزاجيع العداسا على العقير: 


)00 سورة الاحزاب آي ع6. 

إفهة الوسائل باب ؟ من ابواب التسليم حديث 4. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ظااه1١‏ من عالانا/ا 


و عن المنتهى: نفى الخلاف فى عدم وجوب الاتيان بهماء و نسب الى جماعة كثيرةٌ: تعين الثانية» و عن ابن سعيد: تعين الاولى» و عن 
ابن طاوس: انه يخرج من الصلاة بالاولى» و مع ذلكك يجب الاتيان بالثانية. 

و الاول اقوى» و تشهد لمحللية الاولى جملة من النصوص: كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع): كلما ذكرت الله عز و جل به و 
النبى (ص) فهو من الصلاة و ان قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت .)2١١‏ 

و خبر ابى كهمس عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن الركعتين الاولتين اذا جلست فيهما للتشهد فقلت و انا جالس: السلام عليكك ايها 
النبى و رحمة الله و بركاته انصراف هو؟ قال (ع): لاسو لكن اذا قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو الانصراف .5١‏ و 
تحوهما غيوهما 

فالقول بتعين الثانية للمحللية ضعيف. 

و يشهد لمحللية الثانية: خبر ابى بكر عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: انى اصلى بقوم, فقال: تسلم واحدة و لا تلتفت» قل: السلام 
عليكك ايها النبى و رحمة الله و بركاته السلام عليكم 0. 

و ماعن جامع البزنطى عن ابن ابى يعفور قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن تسليم الامام و هو مستقبل القبلة» قال (ع): يقول: السلام 
عليكم (6. 

مضافا الى اطلاقات التسليم التى لو لم يكن المراد منها خصوص هذه الصيغة 


(1) الوسائل باب * من ابواب التسليم حديث .١‏ 
(7) الوسائل باب * من ابواب التسليم حديث ؟. 
(") الوسائل باب ؟ من ابواب التسليم حديث 4. 
(؟) الوسائل باب 7 من ابواب التسليم حديث .١١‏ 
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فلا اقل من كونها مشمولة لهاء فالقول بتعين الاولى للمحللية ضعيف. 

و مما ذكرناه فى وجه محللية كل واحدة منهما ظهران القول بلزوم الجمع بينهما ايضا ضعيف. 

بقى الكلام فيما اختاره ابن طاوس و بعض المتاخرين من حصول الانصراف بالاولى» و وجوب الاتيان بالثانية» فقد استدل له بما رواه 
ابن اذينة و غيره عن الامام الصادق (ع) فى وصف صلاة النبى (ص) فى السماء: انه لما صلى امره الله ان يقول للملائكة: السلام 
عليكم و رحمة الله و بركاته .0١١‏ 

و بصحيح ابن مسلم المتقدم فى ادلهُ وجوب التسليم: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته و ان كان مستعجلا فى امر يخاف ان 
يفوته فسلم و انصرف اجزأه. 

و بما ورد فى نسيان التشهد الذى تضمن الامر بالتسليم بعد تمامية الصلاءً الظاهر فى ارادة الثانية كصحيح سليمان بن خالد عن الامام 
الصادق (ع): و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى اذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتى السهو 7١‏ و فيه: مضافاً الى ان خبر المعراج 
لم يذكر فيه الا-ولى» و وجوب الثانية فى هذا الفرض لا يلا-زم وجوبها مطلقاء و ظاهر صحيح ابن مسلم ان المراد من التسليم و 


الانصراف فيه شىء واحد لا ان المراد من التسليم الصيغةٌ الاولى و من الانصراف الثاني انه ان اريد انه و ان تحقق الانصراف بالاولى 
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للروايات الا انه لا يحل المنافيات الا بعد الثانية» فيدفعه ان الاخبار الدالةُ على تحقق الانصراف بالاولى ظاهرةٌ فى انه لا شىء عليه بعده 
و يمضى فى حاجته مضافا الى ان قول ابى عبد الله (ع) فى خبر الاعمش: لا يقال فى التشهد الاول السلام علينا الى ان قال لان تحليل 
الصلاةٌ هو 


.٠١ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب افعال الصلاةٌ حديث‎ ١ فر الوسائل باب‎ 
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التسليم فاذا قلت هذا فقد سلمت .١١‏ 

و تعليل الامام الرضا (ع) فى ما كتبه الى المامون للمنع عن الاولى فى التشهد الاول: بان تحليل الصلاة التسليم فاذا قلت هذا فقد 
سلمت .)7١‏ صريحان فى ان تحقق الخروج بالصيغة الاولى انما هو لكونها مصداقاً للتحليل. 

فالقول بتحقق الانصراف بالا-ولىء و كون الثانية تحليلا كما عن صاحب الحدائق ضعيفء و ان اريد حصول الانصراف بالاولى و 
كونها تحليلات و مع ذلكك يجب الاتيان بالثانية» فيدفعه ان ظاهر خبر الفضل بن شاذان «) المشتمل على ان عله وجوب التسليم فى 
الصلاه انه تحليل الصلاة» و غير ذلكك من الروايات الظاهرة فى ان الشارع لم يوجب تسليما غير ما جعله تحليلا للصلاهُ عدم وجوب 
التسليم الثانى مع فرض حصول التحليل بالاسولء فالقول بوجوب الصيغة الثانية بعد الاولى ضعيفء فمقتضى الجمع بين الاخبار ما 
اخترناه من ان كلا منهما واجب تخييرى. 


مسائل الاولى: 
اذا اختار الاولى يستحب الاتيان بالثانية 


لما تضمن الامر بها المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم» مضافاً الى ورود الجمع بينهما بهذه الكيفية فى جملةُ من النصوص. 
ثم انه هل تكون الثانية حينئذ من الاجزاء المستحبة او تكون من المستحبات المستقلة عقيب الصلاة» و على فرض كونها من الاجزاء 
هل تكون جزء المحلل بمعنى ان المجموع يقع محللاء او جزءاً للصلاءُ مع فرض كون الاولى محللة؟ وجوه. 


.؟١ الوسائل باب 14 من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 
.*” من ابواب التشهد حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب ١7‏ من ابواب التشهد حديث ”. 
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ا 


تدفع القول بانها جزء للصلاءٌ مع كون الاولى محلل الاخبار الواردة فى الاولى الداله على انه تنقطع الصلاة بالاتيان بهاء و هو ينافى بقاء 
جزء آخر منهاء كما ان القول بكون الثانية جزء المحلل يدفعه ان ظاهر الاخبار حصول التحليل بالاولى» و معه لا يبقى محل لتاثير 
الثانية فى الحلية اللهم الا ان يلتزم بانها من مكملات الاولىء الا انه تدفعه ايضا بعض الاخبار الآمرهُ بها بعد الحكم بحصول الانقطاع 
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بالاولى كخبر ابى بصيرء فلا يمكن الا-لتزام بجزئيتها للصلاة» فتكون من الامور الخارجة عنها مستحبة بعدهاء و اما لو اختار الثانية 
فاستحباب الاتيان بالاولى محل تامل اذ لم يدل عليه دليل. 
الثانية: 


يكفى فى الصيغة الثانية (السلام عليكم) 


كما نسب الى الاكثر لرواية الحضرمى عن الامام الصادق (ع) قال: قلت له: انى اصلى بقوم فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل: السلام 
عليكك ايها النبى و رحمة الله و بركاته السلام عليكم .01١‏ 

و خبر عبد الله بن ابى يعفور قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن تسليم الامام و هو مستقبل القبله قال: يقول السلام عليكم .07١‏ 

و استدل على لزوم اضافة و رحمة الله او مع زيادة و بركاته: بصحيحة على بن جعفر الحاكية لصلاة الامام الكاظم (ع) 70. و خبر ابن 
اذينة الحاكى لصلاة النبى (ص) فى المعراج 50). 

و فيه انه لا يستفاد منهما سوى الرجحان لأعميةُ الفعل عن الوجوب. 

و أما ما فى ذيل خبر دعائم الاسلام: تقول: السلام عليكم و رحمة الله السلام 


(1) الوسائل باب ؟ من ابواب التسليم حديث 4. 

(؟) الوسائل باب 7 من ابواب التسليم حديث .١١‏ 
(") الوسائل باب ؟ من ابواب التسليم حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاهُ حديث .١‏ 
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عليكم و رحمة الله .»١‏ فلا يعتمد عليه لضعف سنده. 

و دعوى ان الاقتصار على السلام عليكم فى النصوص يكون للاكتفاء بذكر البعض عن ذكر الكلء مندفعة بانها خالية عن الشاهد. 

لا يعتبر نيه الخروج 

الثالشة: لا يعتبر فى السلام المخرج نية الخروج من الصلائء و لا-عدم قصد عدم الخروجء لإطلا.ق الادلة» و لا-ن ظاهر جملة من 
النصوص: ان الخروج و التحليل من احكام السلام بما هو مثل ما عن كتاب الامام الرضا (ع) الى المأمون: و لا يجوز أن تقول فى 
التشهد الاول السلام علينا و على عباد الله الصالحينء لان تحليل الصلاةً التسليم» فاذا قلت هذا فقد سلمت ١؟.‏ و نحوه غيره» و ما ذكر 
فى وجه اعتبار قصد الخروج بانه مناقض للصلاة لا-نه كلا-م آدمىء فلو لم يقترن به ما يصرفه الى التحليل كان مناقضا لها كما عن 
الذكرىء مندفع بانه لو وقع فى الاثناء يكون مناقضا لها مطلقاء و اما لو وقع فى محله فهو تحليل بحكم الشارع و لو لم يقصد الخروج. 
ثم انه يختلف الحكم فى عدةٌ فروع باعتبار قصد الخروج و عدم اعتباره منها ما لو قصد بالثانية الخروجء فبناء على المختار يخرج عن 
الصلاه بالاولى, و اما الثانية فان قصد امرها الا انه جهلا بالحكم قصد بها الخروج فقد امتثل امرهاء و يكون قصده لغواً وان لم يقصد 
امرها بان يقصد خصوص الصيغهُ التى جعلت مخرجة عن الصلاه بعد الاولى» فحيث ان ما قصده لا واقع له. و ما له واقع لم يقصده فلا 
تقع امتثالا 
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.3 المستدركك باب 5 من ابواب التسليم حديث‎ )١( 
.” من ابواب التشهد حديث‎ ١١ إفرة الوسائل باب‎ 
16 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص:‎ 


و يستحب أن يسلم المنفرد الى القبلهُ و يومئ بمؤخر عينيه الى يمينه. 


0 
و أما بناءَ على اعتبار قصد الخروج. فبناء على تعين الاولى للخروج تبطل الصلاةٌ فى الفرض لزيادة الاولى لأنه لم يأت بها مع ما يعتبر 
فيها و هو قصد الخروج.ء فتقع زائدة» و زيادة الثانية ايضا كما لا يخفى. 

و أما بناءَ على تعين الثانية للخروج فتصح الصلاة» لان ما يعتبر فيه قصد الخروج قد قصدء و ما لم يقصد الخروج به و هو الاولى لا 
و أما بناءَ على التخيير و مشروعية الاخرى, فالصلاة صحيحة كما هو واضح. اما بناءَ على عدم مشروعية الاخرى فتبطل من جهة الزيادة 
كما لا يخفى وجهه. 

وان قصد الخروج بالاولى و اتى بالثانية ايضاء فعلى المختار تصح الصلاة» لآن قصد الخروج ليس بمضرء و اما بناءَ على لزوم قصد 
الخروج فبناء على تعين الا.ولى للخروج او التخيير» فصحة الصلاه واضحة و اما بناءً على تعين الثانية للخروجء فالصلاة باطلة لزيادة 
الاولى ان كان قصده الخروج بالاولى مضرا بقصد امتثال امرها و الا فتصح الصلاء كما تقدم. 

و مما ذكرناه ظهر حكم ما لو نوى الخروج بهما او لم ينو الخروج بشىء منهاء فلا نطيل الكلام فى بيان حكمهما. 


مستحبات التسليم 


الرابعة: و يستحب ان يسلم المنفرد تسليمة واحدة الى القبلة و يومئ بمؤخر عينيه الى يمينه. 

اما استحباب تسليمة واحدة الى القبلة فهو المشهور بين الاصحابء و يدل عليه؛ قول ابى عبد الله (ع) فى صحيحة عبد الحميد بن 
عواض: ان كنت 
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و الإمام (يومى الى يمينه) بصفحةٌ وجهه و الماموم (يومى بصفحة وجهه) الى يمينه و يساره ... إن 


توم قوما اجزأكك تسليمة واحدة عن يمينكك, و ان كنت مع امام فتسليمتين» و ان كنت وحدكك فواحدة مستقبل القبلة .)١١‏ 

وأما صحيحةٌ على بن جعفر قال: رايت اخوتى موسى و اسحاق و محمد بنى جعفر يسلمون فى الصلاهُ عن اليمين و عن الشمال: 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ). فيمكن حملها على رؤيته لهم فى حال كونهم مامومين 
لا منفردين» فتأمل. 

و لكن قد ينافيه خبر ابى بصير عن الامام الصادق (ع): اذا كنت وحدكك فسلم تسليمة واحدهُ عن يمينكك 379. 

و يمكن الجمع بينهما بحملهما على التخيير» و على فرض التعارض تقدم صحيحة عبد الحميد لأصحية سندها و اشهريتها فاستحباب 
تسليمة واحدة للمنفرد مستقبل القبلهُ بحسب الادلة لا ينبغى التشكيكك فيه و اما استحباب ان يوميع بمؤخر عينيه الى يمينه فتشهد له 
الشهرة بين العلماء» و لعلها تكفى فى اثبات الاستحباب. 
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والامام يسلم تسليمة واحدة و يومئ الى يمينه بصفحة وجهه لصحيحة عبد الحميد المتقدمة» و ما فى عدهُ من الروايات «5» من ان 
الامام يسلم تسليمة واحدةٌ مستقبل القبلة لا ينافيهاء اذ تحمل الصحيحة على الالتفات اليسير غير المنافى لصدق الاستقبال. 


و اما المأموم فيسلم واحده و يومئ بصفحة وجهه الى يمينه و يساره ان 


." الوسائل باب 7 من ابواب التسليم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من ابواب التسليم حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب 7 من ابواب التسليم حديث ؟1١.‏ 

() الوسائل باب ؟ من ابواب التسليم حديث. 
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كان على يساره احد الفصل الثانى: فى مندوبات الصلاة» و هى خمسة: الاول: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة ادعية 


كان على يساره احد) لروايات مثل ما رواه الكلينى فى الصحيح عن ابى بصير قال: قال ابو عبد الله (ع): اذا كنت فى صف فسلم 
تسليمة عن يمينك, و تسليمة عن يسارك, لان عن يسارك من يسلم عليكك .0١١‏ 

و ما فى بعض الروايات من انه يسلم تسليمتين .)7١‏ بلا تقيبيد يحمل على صورة كون احدٍ على اليسار لعدم الاطلاق له من هذه الجهة 
مضافاً الى الروايات المصرحة بانه ان لم يكن على يساره احد يسلم واحدة عن يمينه. 

و أما ما فى بعض روايات اخر من ان وظيفته ليست الا تسليمة واحده كقوله (ع) فى صحيحة زرارة و غيره: يسلم تسليمة واحدة اماما 
كان او غيره */. فيحمل على نفى تاكد الاستحباب» او يحمل على غير الماموم اى المنفرد. 

ثم ان هذه الاحكام مختصة بالتسليمة الاخيرة كما هو المشهور بين الاصحاب و لا يخفى وجهه على من امعن النظر فى روايات الباب. 
مندوبات الصلاة 


الفصل الثانى: فى مندوبات الصلاةٌ 

اشارة 

زيادة على ما سمعته فى المواضع المخصوصة و هى كثيرة ذكر المصنف- ره- منها خمسة: 
الاول: التوجه بسبع تكبيرات بينهما ثلاثة ادعية 


اشارة 


بان يكبر ثلاثا ثم يدعوء ثم يكبر اثنين ثم 


(1) الوسائل باب ؟ من ابواب التسليم حديث .١‏ 
(7) الوسائل باب 7 من ابواب التسليم. 
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إفرة الوسائل باب من ابواب التسليم حديث ©6. 
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يدعوء ثم يكبر اثنين ثم يدعو لقول الامام الصادق (ع) فى حسنة الحلبى: اذا افتتحت الصلاة فارفع يديكك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر 
ثلاث تكبيرات ثم قل: اللهم انت الملكك الحق لا إله الا انت سبحانكك انى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى انه لا يغفر الذنوب الا انت ثم 
كبر تكبيرتين» ثم قل: لبيكك و سعديكك. و الخير فى يديكك. و الشر ليس اليكك, و المهدى من هديتء لا ملجأ منكك الا اليكك» 
سبحانكك و حنانيككء تباركت و تعاليت» سبحانكك رب البيت, ثم كبر تكبيرتين» ثم تقول: وجهت وجهى للذى فطر السموات و 
الارض عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما انا من المشركين» ان صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين لا شريكك له 
و بذلك امرت و انا من المسلمين .)١١‏ 

وفى الخبر المروى عن شرح النفلية: تقول عقيب السادسة يا محسن قد اتاكك المسىء الخ .1١‏ 

ولا يخفى ان الاتيان بالتكبيرات السبع على النهج المزبور انما هو مستحبء ولا يجب ازيد من تكبيرة واحدة للاحرام كما هو صريح 
الروايات الكثيرة كخبر زرارة عن ابى جعفر (ع) قال: ادنى ما يجزى من التكبيرة فى التوجه الى الصلاهُ تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات 
و خمس و سبع افضل 7 

و خبر ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال: اذا افتتحت و كبرت ان شئت فواحدة» و ان شئت ثلاثاء وان شئت خمساء و ان شئت سبعاء 
و كل ذلكك مجز عنكك (8. 


(1) الوسائل باب 8 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث .١‏ 
(1) المستدركك باب # من ابواب تكبيرة الاحرام حديث . 
(؟) الوسائل باب 7 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث 4. 
(©) الوسائل باب ١١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 99 
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وما رواه الشيخ باسناده عن زيد الشحام قال: قلت لابى عبد الله (ع): الافتتاح» فقال: تكبيرة تجزيكك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل 
.)0١‏ 

و هذه الروايات تدل على عدم وجوب ازيد من تكبيرة واحدة» و افضَليهُ السبع» و ان منها تكبيرة الاحرام و هذا لا كلام فيه انما الكلام 
يح تى موركين: 


ما به الافتتاح من التكبيرات 


الاول: فى ان الافتتاح هل يحصل بمجموع ما يختاره من التكبيرات» او ان الذى تفتتح به الصلاة تكبيرة واححدة و البقية خارجة عن 
الواجب مطلوبة بطلب ندبى. 
اقول: لا ينبغى التأمل فى ان ظاهر عدة من روايات الباب ان الافتتاح يحصل بمجموع ما يختاره كما افتى به والد المجلسى- ره- 
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فلاحظ صحيحة زيد الشحام المتقدمة» و رواية ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) قال (ع): الامام تجزيه تكبيرة واحدة» و تجزيكك ثلاثا 
مترسلا اذا كنت وحدكك .)13١‏ 

و خبر ابى بصير المتقدم» و غير ذلكك من الروايات» الا انه ينبغى رفع اليد عن هذا الظهور لا لما قيل من عدم تصور التخبير بين الاقل و 
الا-كثر خصوصا اذا كان الاقل وجوده منحازا فى الخارج عما يلحقه من الاجزاء الاخر كما فى المقام, فانه يندفع بان التخيبر بين الاقل 
و الاكثر ممكن باخذ الاقل بشرط لا كما حققناه فى الاصولء بل الوجه فى رفع اليد عن ظهور الاخبار عدم معروفية هذا القول بين 
لاني بل 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث ؟. 
(') الوسائل باب ١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ٠6٠‏ 
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المعروف خلافه. ولا يبعد دعوى شهادهٌ بعض الاخبار لما ذهب اليه الاصحاب كصحيحة الحلبى: فاذا كنت اماما يجزيكك ان تكبر 
واحدهٌ تجهر فيها و تسرٌ ستاً .01١‏ لا شعارها او دلالتها على ان ما يجهر به هو بالخصوص تكبيرة الافتتاح دون ما عداه» فما ذهب اليه 
المشهور منهم المصنف- ره- من ان واحدةٌ منها تكبيرة الاحرام هو المتبع. 

المورد الثانى: فى انه على المشهور هل يتعين ان يجعل الاولى افتتاحا كما عن جماعةٌ من المتاخرين. او الاخيرة كما هو ظاهر جماعةٌ 
من القدماءء او يتخير فى السبع ايتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح؟ وجوه: و قد استدل للاول: بروايتين واردتين فى سبب زيادة ست 
تكبيرات» و فى احداهما: ان الحسين (ع) كان الى جنب النبى (ص) فافتتح رسول الله (ص) فلم بحر الحسين (ع) بالتكبير» ثمم كبر 
رسول الله (ص) فلم يحر الحسينء فلم يزل رسول الله (ص) يكبر و يعالج الحسين حتى كمل سبع تكبيرات فاحار الحسين فقال ابو 
عبد الله: فصارت سنةٌ ١؟5).‏ 

و فى الامخرى و هى صحيحة زرارة: فافتتح رسول الله (ص) الصلاهُ فكبر الحسين (ع)» فلما سمع رسول الله (ص) تكبيره عاد فكبر 
الحسين (ع) حتى كبر رسول الله (ص) سبع تكبيرات و كبر الحسين (ع) فجرت بذلكك السنة «. 

و تقريب الاستدلال بهما: ان ما كبره (ص) اولا هو تكبيرة الاحرام؛ و التكبيرات الاخر انما وقعت لتمرين الحسين (ع) على التكلم. 

و فيه: ان افتتاح الصلاة بالاولى انما كان قبل تشريع السبع» و اما بعد ما شرع 


." من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث‎ 
الوسائل باب 7 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث ؟.‎ )9( 
٠١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص:‎ 
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قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 6 ص: 
١١‏ 
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فهل يتعين جعلها تكبيرة الاحرام فهو اول الكلام. 

وقد استدل بعض المحققين على تعين الاولى: بما حاصله: ان مقتضى الاطلاق بعد الاجماع على حصول الافتتاح بواحدةٌ منها عدم 
اعتبار خصوصية زائدة عن طبيعة التكبيرة الماتى بها للافتتاح» فلا بد و ان يحصل الافتتاح بالاولى لانه ما دام لم يوجد المسمى فى 
الخارج يحب ايجاد المسمى» فمتى وجد سقط الوجوب. فيتصف بعده سائر الافراد بالاستحباب اذ الامر الوجوبى و الاستحبابى لا 
يتنجزان معا اذا كان متعلقهما طبيعه واحدةٌ بلحاظ افرادها المتعددة» فلا محالة ما يوجد فى الخارج او لا يتصف بالوجوب. و ما زاد 
عليه بالاستحباب. 

وفيه: انه اذا تعلق امر وجوبى و استحبابى بطبيعة واحدة فكما يكون ايجاد المسمى بايجاد فرد منها واجباء كذ لكك ايجادها بايجاد فرد 
آخر منها مستحب. فما يقع فى الخارج اولا كما يصاح لان يكون مصداقا لما هو واجب كذلكك يصاح لان يكون مصداقاً لما هو 
مستحبء فحيث لا يمكن صيرورة فرد واحد امتثالا لهما معا و وقوعه امتثانًا لاحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فلا محالة فى 
وقوعه امتثالا لاحدهما يحتاج الى القصد و التعيين كما هو الحال فى كل فعل يكون قابلا للوقوع امتثالا لامرين» كالركعتين القابلتين 
للوقوع مصداقا لفريضة الصبح و نافلتهاء و لذا ترى تسالم الفقهاء على لزوم تمييز تكبيرة الاحرام بالقصدء و ليس الوجه فى ذلكك 
مغايرةً تكبيرة الا-حرام لغيرها من التكبيرات السبعء و لها خصوصية زائدة كما عن بعض المحققين- ره- فانه يكفى فى دفعه 
الاطلاقات؛ بل الوجه فيه ما ذكرناه» فتعين الاولى للافتتاح لا وجه له. 

وقد استدل لتعين الاخيرة للافتتاح: برواية ابى بصير المتقدمة» و فيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله: اللهم انت الملكك 
الحق ... الخ» و الدعاء عقيب الاثنتين بقوله: لبيكك و سعديكك ... الخ» و عقيب السادسة: يا محسن قد اتاكك المسىء. الخ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ٠١7‏ 

الثانى: القنوت. 


قال (ع): ثم تكبر للاحرام. 

و بما فى الفقه الرضوى: و اعلم ان السابعة هى الفريصة و هى تكبيرة الافتتاح و بها تحريم الصلاة .)١١‏ 

و دلالتهما على ما ادعى من كون الاخيرة تكبيرة الاحرام لا تنكرء الا انه لا يعتمد عليهما لضعف سنديهماء اللهم الا ان يقال بانجباره 
بعمل القدماء من الاصحاب بهماء بل و قد ادعى الاجماع على تعينها فى الغنية فتأمل. 

فتحصل مما ذكرناه: ان شيئاً مما استدل به على تعين الاولى او الاخيرة للافتتاح لا يتم» فالاقوى هو التخيير فى جعل ايتها شاء تكبيرة 
الافتتاح» بل لا يبعد القول بالاكتفاء بالقصد الاجمالى بواحده من السبع, و ان كان الاحوط جعلها الاخيرة كما لا يخفى وجهه. 

تنبيه: مقتضى اطلاق كثير من النصوص و الفتاوى عدم اختصاص استحباب الاستفتاح بسبع تكبيرات بالفرائضء بل يعم النوافل ايضاً. 
فى القنوت 


الثانى: القنوت 


اشارة 


و هو الدعاء الشامل للثناء على اللّه تعالى بالتسبيح و التهليل فى الموضع المخصوص. و لا شبهةٌ ولا خلاف فى مشروعيته؛ بل فى 
الجواهر: لا خلاف بين المسلمين فى مشروعيته فى الصلاهً فى الجملة» و لكن الاصحاب اختلفوا فى انه مستحب او واجبء و المشهور 
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او الاشهر هو الاول» بل المحكى عن المعتبر و المنتهى: دعوى الاجماع عليه؛ و عن ابن عقيل: وجوبه فى 


./ فقه الرضا (ع2 ص:‎ )١( 
١٠١* فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص:‎ 
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الفرائض الجهرية» و عن الصدوق: الوجوب فى جميع الصلواتء و مال اليه فى الحبل المتين. 

واستدل لوجوية بجملة من التصوض المتضمتة للامن بة.و التافية للضلاة بذوثه: مثل ما رواه فى الكافى باستاده عع الحرث بق المغيرة 
قال: قال ابو عبد الله (ع): اقنت فى كل ركعتين فريضة او نافلة قبل الركوع .١١‏ 

و موثق زرارة عن الامام الباقر (ع): القنوت فى كل الصلوات «7). و نحوهما غيرهما. 

و فيه: انه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب بقرينة صحيح البزنطى عن الامام الرضا (ع) قال: قال ابو جعفر (ع) فى القنوت: ان 
شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنتء قال ابو الحسن (ع) و اذا كانت التقيه فلا تقنتء و انا اتقلد هذا «*/. و رواية الصحيح بطريق آخر: 
القنوت فى الفجر ... الخ لا تضر بالاستدلال لاحتمال تعدد الحديث. مع انه ايضا بضميمة عدم الفصل بين الفجر و غيرها يدل على 
المطلوبء و النصوص الآتى بعضها الدالة على انه لا قنوت فى غير الجهرية. 

و يؤيد عدم الوجوب صحيح وهب عن ابى عبد الله (ع): القنوت فى الجمعة و العشاء و العتمه و الوتر و الغداة فمن تركك القنوت 
رغبة عنه فلا صلاة له «5". اذا الظاهر من تعليق نفى الصلاهً على تركه رغبة عنه انه لا بأس بتركه من حيث هوء و بالآية الشريفة و قومُوا 


“لا ر 
لله قانِتِينَ (ه). 


()الوسائل باب ١‏ نمع ابوات القنوت حديك 4 
(؟) الوسائل باب ١‏ مع ابواف القتوت ححديث 1 
() الوسائل باب 8 من ابواب القنوت حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب ” من ابواب القنوت حديث ؟. 
(8) سورة البقرة يه و 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج82 ص: ٠١5‏ 
ا 


و فيه: ان المراد من القنوت فيها ليس القنوت المصطلح كما يظهر لمن تدبر فيها و فى الروايات الواردة فى تفسيرها. 

و أما القائلون بوجوبه فى الجهرية فقد استدلوا له بجملهُ من النصوص: كصحيح وهب المتقدم» و صحيح سعد عن الامام الرضا (ع) 
قال: سألته عن القنوت هل يقنت فى الصلوات كلها ام فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت الا فى الغداهُ و الجمعة و الوتر و 
المغزب .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و فيه: ان هذه النصوص محمولة على الاستحباب لصحيح البزنطى المتقدم الدال على عدم وجوبه فى الفجر, و خبر عبد الملكك: قلت 
لابى عبد اللّه (ع): قنوت الجمعة فى الركعة الاولى قبل الركوع و فى الثانية بعد الركوع؟ قال (ع) لى: لا قبل و لا بعد «7) لعدم احتمال 
الفصل بين الفجر و الجمعة و غيرهما و لموثق يونس قال: سالت ابا عبد اللّه (ع) عن القنوت فى اى صلاة اقنت؟ قال (ع): لا تقنت الا 
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فى الفجر 079. 

فتحصل: ان الاقوى استحبابه فى جميع الصلوات. 

و عن جماعة من المحققين كالمصنف- ره- و الشيخ و الشهيدين و غيرهم: انه يتاكد فى الجهرية. 

واستدل له: بالنصوص المتقدم بعضها المتضمنة للامر به و ثبوته فى خصوص الجهرية المحمولة على تاكد الاستحباب بقرينةُ ما دل 
على استحبابه فى جميع الصلوات» و عدم وجوبه فيها. 

وفيه: ان عدهٌ من النصوص تدل على ان التخصيص بالجهريةٌ انما يكون 


()الوسائل باب ؟ فع ابوات القتوت ديت 2 
(؟) الوسائل باب #مع ابوات القتوت ححديث ؟. 
() الوسائل باب 7 من ابواب القنوت حديث /7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ٠١0‏ 
و هو فى كل ثانية قبل الركوع و بعد القراءة 


. لاجل التقية كموثق ابى بصير قال سالت ابا عبد اللّه (ع) عن القنوت» فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة قال: فقلت له: انى سالت اباكك عن 
ذلك فقال لى فى الخمس كلهاء فقال: رحم الله ابى» ان اصحاب ابى اتوه فسألوه فاخبرهم بالحق» ثم اتونى شكاكا فافتيتهم بالتقية 


.)١«‏ و نحوه غيره. 
محل القنوت 


وهو فى كل صلاه مره واحدة فى الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة كما هو المشهورء بل عن الخلاف و الغنية و التذكرة: دعوى 
الاجماع عليه. 

و تشهد له جملةُ من النصوص: كصحيح زرارة عن الامام الباقر (ع): القنوت فى كل صلاة فى الركعة الثانية قبل الركوع .05١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق (ع): ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع 8. و نحوهما غيرهما. 

و عن المحقق و الشهيد الثانى: التخيير بين قبل الركوع و بعده؛ و استدل له بما رواه معمر بن يحيى عن ابى جعفر (ع): القنوت قبل 
الركوع؛ و ان شئت بعده «5". 

و فيه: انه معارض بالروايات المتقدمة الدالة على ان مورده قبل الركوع» و هى تقدم لوجوه لا تخفى؛ و يحمل الخبر على التقية كما 
عن الشيخ- قده-. 

و دعوى ان الجمع بين النصوص الاول و الخبر يقتضى حملها على الافضليةُ و معه لا وجه لحمله على التقية» مندفعة بان الجمع المزبور 
بالنسبة الى صحيح معاوية بعيد جداًء فلاحظ. 


.٠١ من ابواب القنوت حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ”من ابواب القنوت حديث‎ 
2 الوسائل ياب "امن ابواب القنوث حديث‎ )0( 


(©) الوسائل باب ” من ابواب القنوت حديث 8©. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١.‏ 
ل 


ما يعتبر فى القنوت 
اشارة 


يعتبر فيه امور: الاول: رفع اليدين» بل عن كشف اللثام دخوله فى مفهوم القنوت. و يشهد له خبر محمد بن سليمان: كتبت الى الفقيه 
اساله عن القنوت؟ فقال: اذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين» و قل ثلاث مرات: بسم الله الرحمن الرحيم .١١‏ فان تعليق جواز 
تركهعان الضرورة الشديدة ندل على اعثباره فيه. 

و موثق عمار: قلت لا-بى عبد الله (ع): اخاف ان اقنت و خلفى مخالفون, فقال: رفعكك يديكك يجزى يعنى رفعهما كانكك تركع .07١‏ 
فان الاجتزاء به فى مقام التقية يناسب كونه من مقومات القنوت. 

و الاولى ان يكون الرفع به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء كما هو المتعارف لدى المتشرعة. 

و يشهد له مضافا الى السيرٌ القطعية ما رواه فى الذكرى عن ابن سنان عن الامام الصادق (ع): ترفع يديكك حيال وجهكك. و ان شئت 
تحت ثوبكك و تتلقى ببطونهما السماء 079. 

الثاتن: يغتير فيه الاتيان شو ء نين الذكربن الدعاء و المتاجاةة .و له يعتبر فيه ذكر متخصوصض. 

و يشهد لهما صحيح اسماعيل بن الفضل سالت ابا عبد الله (ع) عن القنوت و ما يقال فيه قال (ع) ما قضى الله على لسانكك, و لا أعلم 
فيه شيئا موقتا «01. و نحوه غيره. 


.” من ابواب القنوت حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب القنوت حديث ”؟.‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
.١ من ابواب القنوت حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
.١ الوسائل باب 4 من ابواب القنوت حديث‎ )6( 
٠١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص:‎ 
1 


و الاولى ان لا يكون اقل من ثلاث تسبيحات لخبر ابن ابى سماكك عن ابى عبد الله (ع) و فيه: يجزى من القنوت ثلاث تسبيحات .0١١‏ 
و اولى منه ان لا يكون اقل من خمس تسبيحات لما فى خبر ابى بصير عن الامام الصادق (ع): سألته عن ادنى القنوت قال خمس 


تسسحات (5). 


واولى منه ان يقرأ الادعية الواردة عن المعصومين (ع)» و الافضل كلمات الفرج. 
لا بجوز القنوت بالفارسية 


ولا يخفى انه اختلف الاصحاب فى جواز القنوت بالفارسية و تحقق وظيفةٌ القنوت بها. 
فعن جماعةٌ من القدماء الجوازء بل عن جامع المقاصد: لا نعلم قائلا بالمنع سوى سعد بن عبد الله و قيل: بالمنع:. 
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واسهدل الجوازة بيا دل على وان الدغاء يكل ما وناج به الرمة وان كل ما يذاكر هه الله تعال و ال فهو هن الضداكة: كالترس 
عن الامام الصادق (ع): كلما ناجيت به ربكك فى الصلاةٌ فليس بكلام 37. 

و صحيح الحلبى: كلما ذكرت الله عز و جل به و النبى (ص) فهو من الصلاهً "5١‏ و نحوهما غيرهما. 

و بما دل على نفى التوقيت فى القنوت (4). 


.” الوسائل باب # من ابواب القنوت حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب # من ابواب القنوت حديث .١‏ 

() الوسائل باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث ". 
(©) الوسائل باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 4 من ابواب القنوت حديث ”9-”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جف ص: ٠١8‏ 


و يقضيه لو نسيه بعد الركوع. 


و باصالة البراءة من المانعية فى جوازه بها بعد عدم شمول ما دل على قادحية الكلام عمدا لذلك. 

و فى الجميع نظر: اما الاولان: فلانه بقرينة كون الاقوال الصلاتية عربية تكون تلكك النصوص منصرفة الى خصوص العربية و لا تشمل 
غيرها. 

و أما الاصل: فلأنه يكون الدعاء بغير العربية بعد انصراف الدعاء فى النصوص الى العربى داخلا فى الكلام الذى دل الدليل على 
قادحيته. 

فتحصل: ان الاقوى المنع. 

الثالث: القيام بلا خلاف» و يشهد له موثق عمار عن ابى عبد الله (ع): عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر او غير الوترء قال (ع): ليمس 
عليه شىء,؛ و ان ذكره و قد اهوى الى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت ثم ليركع .0١١‏ 

مسأل و يقضيه اى و يقضى القنوت لو نسيه بعد الركوع ان تذكر بعد الدخول فيه بلا خلاف. 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارةٌ و محمد بن مسلم قال: سألنا ابا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع» قال 
(ع): يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شىء عليه .»1١‏ و نحوه موثق عبيد 077. 

ولا يعارضهما صحيح معاوية قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أ يقنت؟ قال (ع): لا 05٠‏ لتعين حمله على نفى الوجوب. 
او تاكد الاستحباب او شىء 


()الوسائل باب 18 من ابوات القتورت ديت .١‏ 

(9) الوسائل باك 18 من ابوات القتورت ديك ١‏ 

(0) الوسائل باك 18 مق ابوات القتورث عدي ع 

(6) الوسائل باب 18 من ابوات القتوث ديت 8 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: ٠١9‏ 

الثالث نظره فى حال قيامه الى موضع سجوده. و فى حال قنوته الى باطن كفيه 
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آخر مما لا ينافى ما سبقء او يطرح, و لا يخفى وجهه. 

وان تذكر قبل الوصول الى حد الركوع رجع الى القيام و اتى به لموثق عمار المتقدم. 

وان تذكر بعد الدخول فى السجود او بعد الصلاه قضاه بعد الصلاة لصحيح ابى بصير: سمعته يذكر عند ابى عبد الله (ع) قال فى 
الرجل اذا سها فى القنوت: قنت بعد ما ينصرف و هو جالس .)١١‏ 

و صحيح زرارة: قلت لابى جعفر (ع): رجل نسى القنوت فذكر و هو فى بعض الطريق» فقال (ع): ليستقبل القبلة ثم ليقله "١‏ الثالث من 
مندوبات الصلاةٌ: ان يكون (نظره فى حال قيامه الى موضع سجوده) لصحيح زرارة او حسنه عن الباقر (ع): اذا استقبلت القبلة بوجهكك 
فلا تقلب وجهك الى ان قال (ع) و اخشع ببصرك و لا ترفعه الى السماءء و ليكن حذاء وجهكك فى موضع سجودك .07١‏ و نحوه 
صحيحه الآخر. 

وفى حال قنوته الى باطن كفيه و الدليل عليه ما دل على كراهة النظر الى غير موضع السجود كخبر غياث عن جعفر عن ابيه (ع) عن 
على (ع): لا تجاوز بطرفكك فى الصلاهُ موضع سجودك. فتأمل. 

و ما دل على كراهة التغميض كخبر مسمع عن ابى عبد الله (ع) عن آبائه (ع): ان رسول الله (ص) نهى ان يغمض الرجل عينيه فى 
الصلاه «ع» 


7 الوسائل ناب #اغيى ابواف القتريك دك 3 

(9الوسانا نان او ازوات القبرت نيك 3 

(0) الوسائل باب ١8‏ من ابواب القيام حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب ١8‏ من ابواب القيام حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: ٠١١‏ 

و فى ركوعه الى بين رجليه و فى سجوده الى طرف انفه و فى جلوسه الى حجره. الرابع: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه و 
فانا لقا وسيه و جاكبا عل :كع و ساحدا يفاو انه وعوالبا على فكي 


فان مقتضى الجمع بين هذين الدليلين استحباب ذلكك. 

و فى ركوعه الى بين رجليه) لقوله (ع) فى صحيحة زرارة: فاذا ركعت الى ان قال و ليكن نظركك إلى ما بين قدميكك .)١١‏ 

وفى حال سجوده الى طرف انفه؛ و يدل عليه ما عن الفقه الرضوى انه قال: و يكون بصرك فى وقت سجودك الى انفكك و بين 
السجدتين فى حجرك و كذلك فى وقت التشهد «؟1 و ضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب به مضافاً الى كفايته فى امثال المقام 
فتأمل. 

فظهر انه يستحب ان يكون نظره (فى حال جلوسه الى حجره). 

الرابع من مستحبات الصلاة: 


وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه... 


.و يدل عليه قوله (ع) فى صحيحة زرارة: اذا قمت للصلاة الى ان قال و ارسل يديكك و لا تشبك اصابعكك و ليكونا على فخذيكك 
قبالةُ ركبتيكك 79. 
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وقانتاً تلقاء وجهه كما تقدم ‏ تحقيقه فى القنوت. 
كماع ركع كبا هد مسف الركوع. 
و ساجدا بحذاء اذنيه لقوله (ع) فى صحيحة زرارة: و لا تلزق كفيك ركبتيكك 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 

.” من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(9) فقه الرضا (ع) ص: 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج 8 ص: ١١١‏ 

الخامس: التعقيب و اقله تسبيح الزهراء عليها السَّلام و لا حصر لأكثره و يستحب ان يأتى فيه بالمنقول 


ولا تدنهما من وجهكك بين ذلكك حيال منكبيك. و لا تجعلهما بين يدى ركبتيك و لكن تحرفيهما عن ذلكك شيئا .)١١‏ 
و جالسا على فخذيه لما روى عن النبى (ص): انه كان اذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه 
اليسرى "١‏ فتأمل. 


الخامس من مندوبات الصلاة: 


التعقيب 


و قد اجمع العلماء على استحبابه. 

و تدل عليه روايات كثيرة و اقله اى ما لا ينبغى تركه لتاكد استحبابه تسبيح الزهراء عليها السّلام. 

و الظاهر من كلمات الاصحاب ان افضليته مفروغ عنها لديهم, و الاخبار الدال عليها كثيرة كخبر صالح بن عقب عن جعفر (ع) انه قال: 
ما عبد الله بشىء افضل من تسبيح فاطمة (ع) و لو كان شىء افضل منه لنحله رسول الله (ص) فاطمة (ع) «. الى غير ذلكك من 
الروايات الكثيرةٌ الدالة على افضليته. 

ولا حصر لأكثره بل يستحب الدعاء لأمر الدنيا و الآخره بما امكن, كما يدل عليه قوله (ع) فى خبر مسعدةٌ المروى عن قرب الاسناد: 
اذا قضيت الصلاهُ بعد ان تسلم ووانت جالس فانصب فى الدعاء من امر الدنيا و الآخرة «©". و غير ذلكك من الروايات الواردة بهذا 
المضمونء و يستحب ان يأتى فيه بالمنقول و هو فى غايةُ الكثرة كما يظهر لمن راجع محلها. 


." من افعال الصلاه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

() التذكرة ج: ١‏ ص: 178. 

(") الوسائل باب 4 من ابواب التعقيب حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١‏ من ابواب التعقيب حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١١7‏ 

الفصل الثالث فى قواطع الصلاة- و يبطلها كل نواقض الطهارة وان كان سهوا. 


نواقض الطهارة تبطل الصلاة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1011 من عز/انا/ا 
الفصل الثالث: في القواطع 

اشار 0 

» و يبطلها امور: 

[نواقض الطهارة تبطل الصلاة] 


الاول: كل نواقض الطهارة و ان كان سهوا بلا خلاف فيه فى حال العمدء بل عن المعتبر و التذكرة و الروض و غيرها: دعوى الاجماع 
عليه» و عليه فالنصوص 3١‏ الواردةٌ فى عدم قادحية الحدث تحمل على التقيةٌ لاعراض الاصحاب عنهاء الا انه وقع الخلاف فى الحدث 
الواقع بعد السجدة الاخيرة» فالمشهور انه يبطل الصلاة» و عن الصدوق و المجلسى عدم مبطليته. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح زرارة او حسنه عن ابى جعفر (ع): فى الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه من السجدة الاخيرة و 
قبل ان يتشهد, قال: ينصرف و يتوضأ فان شاء رجع الى المسجد و ان شاء ففى بيته و ان شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم و ان كان 
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته .)7١‏ 

و موثقة عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبد الله (ع): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير قال: تمت صلاته انما التشهد 
سنهُ فى الصلاءً فليتوضأ و يجلس مكانه او مكانا نظيفا فيتشهد «"). و غيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون. 

و هذه الروايات لو تمت دلالتها على ان الحدث بعد السجدة الاخيرة و لو كان عمديا لا يبطل الصلاةً» فبما انها اخص من ما يدل على 
مبطلية الحدثء فتقدم و لاجلها يحمل الامر بالاعادةٌ فى خبر ابن الجهم على الاستحباب» فينحصر الجواب 


(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب التشهد حديث .١‏ 
(") الوسائل باب ١‏ من ابواب التشهد حديث ؟. 
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باعراض الاصحاب عنها و موافقتها للتقية. 

و لكن يمكن دعوى اختصاصها بصورة عدم كون الحدث عمدياء اما لظهورها فيهاء او لحملها عليها للاجماع على مبطلية الحدث اذا 
كان عمديا و لو بعد السجدة الاخيرة» فتنطبق الروايات على هذا على القاعدة التى ذكرناها فى التسليم من عدم مبطلية الحدث الواقع 
بعد السجدة الاخيرة ان لم يكن عمدياء فلا وجه حينئذ لحملها على التقيةُ او القول برد علمها الى اهلها. 

و أما اذا كان الحدث الواقع فى اثناء الصلاٌ قبل السجدتين الاخيرتين فى غير حال العمد فلا خلاف فى مبطليته للصلاة اذا كان الناقض 
مما يوجب الغسلء و اما ما يوجب الوضوء ففيه خلافء و المشهور انه كالعمد مبطل للصلاة وقع سهواً او بغير اختياره و عن السيد و 
الشيخ: انه لو احدث بما يوجب الوضوء سهوا تطهر و بنى على ما مضى من صلاته و عن غير واحد: ان المراد من السهو فى كلامهما 
غير الاختيار لا السهو عن كونه فى الصلاهُ مع اختيارية الحدث. 

(و كيف كان: فالاقوى ما هو المشهورء و هو مبطليته فى غير حال العمد و الاختيار مطلقا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 10/8 من عزل/انا/ا 


و تدل عليه روايات: كموثقة عمار عن ابى عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون فى صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ 
قال: ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شىء و لم ينقض وضوءه. و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان 
فى صلاته قطع الصلاة و اعاد الوضوء و الصلاةٌ .)١١‏ 

و خبر على بن جعفر عن اخيه الامام موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يكون فى الصلاءً فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا 


يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء 


.6© الوسائل باب © من ابواب نواقفض الوضوء من كتاب الطهارة حديث‎ )١( 
١1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص:‎ 
ا‎ 


و الصلاهً و لا يعتد بشىء مما صلى اذا علم ذلكك يقينا .)١١‏ 

و خبر الحسين بن حماد عن ابى عبد الله (ع) قال: اذا احس الرجل ان بثوبه بللا و هو يصلى فلياخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسه بفخذه و 
ان كان بللا يعرف فليتوضاً و ليعد الصلاه وان لم يكن بللا فذلكك من الشيطان .)7١‏ 

و لعل اختصاص هذه النصوص بغير حال العمد واضح. 

و استدل للقول بعدم البطلا-ن بصحيحة الفضل بن يسار قال: قلت لابى جعفر (ع): اكون فى الصلاةٌ فاجد غمزا فى بطنى او اذى او 
ضرباناء فقال: انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاه بالكلام متعمداًء وان تكلمت ناسيا فلا شىء 
عليك فهو بمنزلة من تكلم فى الصلاءً ناسياء قلت: فان قلب وجهه عن القبل؟ قال: نعم و ان قلب وجهه عن القبلة ”0. 

اذ الظاهر ان المراد الانصراف لقضاء الحاجة. 

و خبر القماط: سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزاً فى بطنه او اذى او عصراً من البول و هو فى صلاهً المكتوبة فى 
الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة» فقال: اذا اصاب شيئا من ذلكك فلا باس بان يخرج لحاجته تلكك فيتوضأ ثم ينصرف الى 
مصلاه الذى كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاةٌ بالكلام» قال: قلت: و ان التفت 
يمينا و شمالا او ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلكك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف فى ركعة او ركعتين او ثلاثة من المكتوبة 
فانما عليه ان يبنى على صلاته. ثم ذكر سهو النبى «5. 


.7 من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب قواطع الصلاه حديث ه.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.4 من قواطع الصلاه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من قواطع الصلاه حديث .١١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج2: ص: ١١8‏ 
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و فيه: ان ظاهرهما عدم مبطلية الحدث فى حال العمد, فيتعين حملهما على التقية» و يؤيده اشتمال الثانى على سهو النبى (ص) او 
طرحهماء مع انه لو سلم ظهورهما فى عدم مبطلية الحدث فى غير حال العمد يكونان معارضين لما تقدم, و هو يقدم لوجوه غير خفية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10129 من عالانا/ا 


و بما ورد فى المتيمم الذى يصيب الماء فى اثناء صلاته بعد ان صار محدثا: كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: 
سألته عن رجل دخل فى الصلاه و هو متيمم فصلى ركعة ثم احدث فاصاب الماءء قال (ع): يخرج و يتوضأ ثم يبنى على ما مضى من 
صلاته التى صلى بالتيمم .0١١‏ 

و قال المحقق: هذه الرواية متكررة فى الكتب باسانيد مختلفة واصلها محمد بن مسلم. 

وفيه ان الصحيح مختص بالمتيمم» و مع احتمال اختصاصه به كما ذهب اليه المفيد و الشيخ فى النهاية و المبسوط و ابن ابى عقيل لا 
وجه للتعدى عنه الى المتوضئ مع انه لو سلم التعدى يتعين طرحه لمعارضته للنصوص المتقدمة؛ و هى تقدم لوجوه لا تخفى. 

و بما دل على عدم مبطلية الحدث الواقع بعد السجدة. 

و فيه: ما عرفت من ان عدم مبطليةٌ ما وقع بعد السجدة الاخيرة فى غير حال العمد مما تقتضيه القاعدة فلا وجه للتعدى عنه الى ما قبل 
السجدتين. 

فتحصل: ان الاقوى ان الحدث مبطل للصلاةٌ مطلقا. 


.٠١ من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
١١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج82 ص:‎ 


و تعمد الالتفات الى ما ورائه. 


تعمد الالتفات عن القبلة 
اشارة 


و الثانى من قواطع الصلاةٌ: تعمد الالتفات الى ما ورائه بلا خلاف فيه فى الجملهة و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و دعوى عدم معقولية جعل القاطعية و المانعية له مع كون الاستقبال شرطاء اذ جعل احد الضدين مانعا مع كون الآخر شرطا لغوء لانه 
فى فرض وجود المانع حينئذ يكون الشرط مفقودا فلا محالة يستند عدم المعلول الى عدم الشرط فلا يوجد مورد يستند عدم المعلول 
الى وجود المانع» مندفعة بان شرطية الاستقبال لا تقتضى بطلان الصلاءٌ فى صورة الانحراف عن القبلهُ فى الآنات المتخللة لما عرفت 
من ان ظاهر ادلهٌ اعتباره اعتباره فى حال الاشتغال بافعال الصلاة. و هذا بخلاف جعل القاطعيةٌ للانحراف عن القبلهُ فانها تقتتضى 
بطلانها فى صورة الانحراف فى الآنات» فلا يلزم لغوية جعل القاطعية له. ثم ان الالتفات تارة يكون إلى ما بين المشرق و المغرب» و 
اخرى يكون اليهماء و ثالثة يكون الى الوراء. و على التقادير الثلاثة تاره يكون بجميع البدنء و اخرى يكون بالوجه. و على التقادير 
الستهُ اما عمدى او سهوى. 


الالتفات بتمام البدن 


. اقول: الاقوى ان الالتفات بتمام البدن ان كان عمديا يوجب البطلان مطلقا كما هو المشهور بين الاصحابء. بل عن غير واحد: دعوى 
الاجماع عليه. 


.١ الوسائل باب "من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نلاه1‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6, ص: ١١7/‏ 
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و موثق ابى بصير عن الامام الصادق (ع): ان تكلمت او صرفت وجهكك عن القبلهُ فاعد الصلاةٌ .)١١‏ 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر (ع): الالتفات يقطع الصلاة اذا كان بكله .)73١‏ 

و لا يعارضها خبر عبد الملكك: سالت ابا عبد الله (ع) عن الالتفات فى الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال (ع): لاو ما احب ان يفعل «. 
لقصوره عن المكافئة فلا بد و ان يطرح او يحمل على ما لا ينافيها. 

و قيل: يختص القاطعية بما اذا كان الى الخلفء و استدل له بخبر على بن جعفر عن اخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يلتفت فى صلاته 
هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال: اذا كانت الفريضة و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى و لا يعتد به» و ان كانت نافلة لم 
يقطع ذلكك صلاته 59). و نحوه غيره. 

وفيه: ان الظاهر من الشرطية فى الخبرين بقرينة ما فى ذيلهما من قوله (ع) وان كانت نافلة الخ..) كونها مسوقة لبيان الفرق بين 
الفريضة و النافلة لا لبيان الفرق بين الالتفات الى الخلف و غيره حتى تدل على انه إن لم يكن الالتفات الى الخلف فلا تبطل الصلاة 
فلاحظ. 

و بمصحح الحلبى عن مولانا الصادق (ع): اذا التفتت فى صلاةه مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاهُ اذا كان الالتفات فاحشا «8). و نحوه 
غيره» بدعوى ان مفهومه عدم قاطعية الالتفات اليسير» و هو ما اذا كان الى ما بين النقطتين او اليهما. 


.8 الوسائل باب ”من ابواب قواطع الصلاه حديث‎ )١( 
.5 الوسائل باب ”من ابواب قواطع الصلاه حديث‎ )1( 
." (؟) الوسائل باب ” من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ 
./ الوسائل باب ” من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )6( 
الوسائل باب ”من ابواب قواطع الصلاه حديث ؟.‎ )0( 
١١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص:‎ 
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و فيه ان يمكن ان يكون المراد من الالتفات الفاحش ما ذكرء و يمكن ان يكون الالتفات بمقاديم البدن؛ و يمككن ان يكون الالتفات 
الموجب لخروج المصلى عن كونه مستقبلا عرفا فى مقابل الالتفات اليسير غير الموجب لذلك. و مع تطرق هذه الاحتمالات فيه و 
عدم ظهوره فى الاول لو لم ندع ظهوره فى الاخير لا وجه للاستدلال به. 

و أما ان كان الالتفات بتمام البدن سهوياء فالمشهور بين الاصحاب: انه ان كان الى ما بين المشرق و المغرب فلا شىء عليه» و ان كان 
اليهما اعاد فى الوقت دون خارجه و ان كان الى الخلف اعاد مطلمًا. 

و عن غير واحد: اختصاص المبطلية بصورة العمد, و الذى اختاره هو لزوم الاعادةُ فى جميع صور السهو الثلاث لإطلاق النصوص 
المتقدمة لا سيما صحيح زرارة فانها ظاهرة فى ان الالتفات يكون من القواطع مطلقاء و لخبر محمد بن مسلم عن احدهما (ع): انه سئل 
عن رجل دخل مع الامام فى صلاته و قد سبقه الامام بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة؛ قال (ع): يعيد ركعة 
واحدة يجوز له ذلكك اذا لم يحول وجهه. فاذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاةً استقبالا ١١‏ و ظاهر هذه الرواية مبطلية الانحراف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انلاه1١‏ من عالانا/ا 


وقد استدل لما نسب الى المشهور: بان مقتضى ما دل على ان ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ «؟4. الحاكم على المطلقات الواردة فى 
هذا الباب عدم لزوم الاعادة فى الصورة الاولى» كما ان مقتضى ما دل على التفصيل بين الوقت و خارجه من النصوص 


.3 الوسائل باب # من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )١( 
من ابواب القبلةٌ.‎ ٠١ إفهة الوسائل باب‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6, ص: ١١95‏ 
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الواردة فى باب القبلهُ .»١١‏ وجوب الاعادة فى الاول و عدم وجوب القضاء فى الثانى فى الصورة الثانية. 

و فيه: ما تقدم فى تلكك المسألهُ من اختصاص تلكك النصوص بصورة التحرى و انصرافها عن صورة السهو و النسيان» فراجع. 

و استدل للقول الاخير: بحديث رفع الخطاء و النسيان و السهو ."١‏ 

و فيه: مضافا الى ان خبر ابن مسلم لأخصيته يقدم عليه ما ذكرناه فى هذا الكتاب غير مره من ان حديث الرفع لا يرفع التكليف المتعلق 
بالجزء او الشرط او المانع لو نسى المكلف فتركك الجزء او الشرط او اوجد المانع فى فرد: لعدم تعلق النسيان بما تعلق به التكليفء اذ 
متعلق التكليف ليس هو الفرد الذى شرع فيه بل هو الطبيعى. 

فان قلت: ان ما ذكرت يتم فى الاجزاء و الشرائط و لا يتم فى الموانع» اذ يمكن ان يقال فيها انه لو نسى المكلف و التفت فى الصلاه 
عن القبلة» مقتضى حديث الرفع ان هذا الالتفات ليس بالتفات شرعا فلا يكون مبطلا. 

قلت: ان لسان حديث الرفع لو كان رفع ما تعلق به النسيان بعنوانه الاولى كان ذلكك تاماء و لكن بما ان لسانه رفع الشىء بعنوانه 
الثانوى الطارئ كالنسيان فلا مناص عن الالتزام بان المرفوع هو الفعل المعنون بهذا العنوان فى عالم التشريع» و معنى ذلكك هو رفع 
الحكم الثابت له بعنوانه الا-ولى و ليس هو الا التكليف الضمنى الذى يكون رفعه برفع الحكم المتعلق بما يكون منشأ انتزاعه و هو 
المركبء فتكون النتيجة عدم كون المجموع متعلقاً للتكليف. و حيث لا دليل على ثبوته فى الاجزاء 


)١0(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب القبلةٌ. 

إفهة الوسائل باب هه من ابواب جهاد النفس. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: ١‏ 
ا 


الباقية كى يجتزى بها و لا يكون متعلق التكليف و هو الطبيعى متعلقا للنسيان كى يرتفع التكليف رأساء فلا مناص عن الحكم بلزوم 
الاعادة. و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله. 
و مما ذكرناه يظهر حكم الالتفات القهرى و انه يوجب البطلان مطلقا الا اذا كان الاكراه عليه او الاضطرار به مستوعبا للوقت كما لا 


يخفى على من تدبر فيما ذكرناه. 


الالتفات بالوجه 
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هذا كله اذا كان الالتفات بكل البدن, و اما ان كان بالوجه فقط فالمشهور بين الاصحاب انه ان كان إلى ما بين المشرق و المغرب او 
اليهما فلا يجب عليه الاعاده عمدا كان او سهواء نعم يكره ذلكك فى صورة العمد و ان كان الى الخلف يجب الاعادهٌ فى الوقت و 
القضاء فى خارجه. 

اقول: ما ذهب اليه المشهور من ان الالتفات بالوجه الى النقطتين او الى ما بينهما لا يكون قاطعا هو الاقوى لعدم الدليل على قاطعيته» 
بل صحيح ابن جعفر: عن الرجل يكون فى صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق او اصابه شىء هل يصلح له ان ينظر فيه او يمسه؟ قال. ان 
كان فى مقدم ثوبه او جانبيه فلا باس» و ان كان فى مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح .)١١‏ يدل على عدم قادحيته. 

و عن الفخر و الالفيةٌ: قادحيته مطلقاء و عن المداركك و المفاتيح: الميل اليه. 

و استدل له: باطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال «7). و باطلا-ق ما دل على ان الالتفات عن القبلهُ من القواطع 007 و بموثق ابى بصير 
عن الامام الصادق (ع): ان تكلمت او صرفت وجهكك عن القبلهُ فاعد الصلاءٌ 09 و فى معناه غيره. 


)١(‏ الوسائل باب من ابواب قواطع الصلاة. 

(5) الوسائل باب من ابواب قواطع الصلاة. 

() الوسائل باب من ابواب قواطع الصلاة. 

(©) الوسائل باب "من ابواب قواطع الصلاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جف ص: ١١١‏ 
و الكلام 


و فى الجميع نظر: اما الاول: فلا-ن المتبادر منه الاستقبال بمقاديم البدنء مع انه يدل على اعتبار الاستقبال فى الافعال الصلاتية لا 


الأكوان المتخللة. 

و أما الثانى: فلأنه يقيد بما دل على قدحه اذا كان بكل البدن كصحيح زرارة المتقدم» مع ان تلكك النصوص منصرفة الى ما اذا كان 
الالتفات بتمام البدن. 

و آنا القالكه فلكن الظاع اق المرادمى الوه فيه عو الب اسمن الرسمه فى الآية افرط كول وخويكه شَطْرَ الْمتجدٍ الْكلام* و هو 
بقادين لان 


فتحصل: انه لا دليل على قاطعيهٌ الالتفات فى الصورتين» و اما كراهته فالظاهر اتفاق العلماء عليهاء و لكن لا دليل عليها غيره. 

و أما الالتفات بالوجه الى الخلف فالظاهر امتناع وقوعه؛ و على فرض امكانه الاقوى جوازه للاصل. 

و استدل للمنع: بخبر ابن جعفر المتقدم و قد عرفت انصرافه الى الالتفات بمقاديم البدن» و بقوله (ع) فى صحيحه المتقدم (و ان كان 
فى مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح) انه لما عرفت من امتناع الالتفات بالوجه الى الخلف يدل على قاطعية الالتفات اذا كان بمقاديم 
البدن لا بالوجه فقطء و اظن ان المشهور التزموا بالمنع لاجل ان الالتفات بالوجه الى الخلف لا يمكن الا مع الانحراف عن القبلة 
بمقاديم البدن و عليه فيكون المنع فى محله. 


تعمد الكلام فى الصلاهٌ 
اشارة 


و الثالث من قواطع الصلاةٌ: تعمد الكلام بلا خلاف» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ١7‏ 


بحرفين فصاعداً 


قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف او القى فى الصلاءً كيف يصنع؟ قال: ينتقل فيغسل انفه و يعود فى الصلاة» و ان تكلم فليعد .)١١‏ 
و موثق ابى بصير عن الامام الصادق (ع) قال: ان تكلمت او صرفت وجهكك عن القبله فاعد الصلاءٌ «7). و نحوهما غيرهماء و هذا مما 
لا كلام فيه. 

انما الكلام فى تشخيص الموضوع. فالظاهر تحققه بحرفين و لو مهملين فصاعداً كما هو المشهورء بل عن الحدائق: دعوى الاجماع 
عليه» او بحرق واحد ان كان مفهما للمعنى كما عن الشهيد و جماعةٌ من المتاخرين عنه. 

و يشهد لتحققه بالاول مضافا الى صدق الكلام بذلكك عرفا و لغهُ ما دل على ان من ان فى صلاته فقد تكلم «» حيث ان الظاهر منه 
ان المدار على صدق مطلق الكلالم؛ و الدليل على تحققه بحرف واحد ان كونه مفهما معنى يقوم مقام الحرف الآخر فيصدق عليه 
الكلام» فما عن القواعد و التذكرة و النهاية و الدروس من التردد فى مبطليته ضعيف. 

و أما الحرف الواحد غير المفهم فلا يكون مصداقا للكلام بلا خلاف و لا يكون مبطلا اجماعا. 

مسائل 

[اختصاص مبطلية الكلام بغير الدعاء و القرآن و الذكر] 


الاولى: لا إشكال و لا خلاف فى اختصاص مبطلية الكلام بما ليس بدعاء 


.8 الوسائل باب ؟ من ابواب قواطع الصلاهُ حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 50 من ابواب قواطع الصلاهُ حديث‎ 
.8 الوسائل باب 50 من ابواب قواطع الصلاهُ حديث‎ )*( 
١77 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
1 


ولا-قرآن ولا ذكر فلا باس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن فى جميع احوال الصلاءً سواء قصد بها التقرب فقط او اتى بها لغرض 
يترتب عليها. 

و يشهد للاول صحيح على بن مهزيار عن مولانا الباقر (ع) قال: سألته عن الرجل يتكلم فى صلاه الفريضة بكل شىء يناجى به ربه؟ 
قال (ع): نعم )١١‏ و نحوه غيره. 

و للشانى: صحيح على بن جعفر عن اخيه الامام موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يكون فى صلاته و إلى جنبه رجل راقد فيريد أن 
يوقظه فيسبح و يرفع صوته لا يريد الا ان يستيقظ الرجل | يقطع ذلكك صلاته أوماأ عليه؟ قال: لا يقطع ذلكك صلاته و لا شىء عليه و 
سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسانا 
هل يقطع ذلك صلاته و ما عليه؟ لا بأس لا يقطع ذلكك صلاته 7). و هذا فى الجمله مما لا كلام فيه و لا إشكال. 

انما الكلام يقع فى انه هل يعتبر فى استثناء تلكك الامور ان لا تكون محرمة ام لا؟ فاقول: المشهور بين الاصحاب اعتبار ذلكك و هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عانلاه1 من عالانا/ا 


الاقوى» اذ مقتضى عموم ما دل على مبطلية التكلم مبطلية كل ما يصدق عليه الكلام و لو كان دعاءً او قرآنا او ذكراً و انما خرجت عنه 
الثلاثه المزبورة اذا كانت غير محرمة لاختصاص دليل خروجها بهذه الصورة» فالمحرمة منها غير داخلة فى المستثنى فلا محالة تكون 
باقيةٌ تحت المستثنى منه. 

و دعوى ان ما دل على خروجها على قسمين: الاول ما يكون لسانه جواز الذكر 


000 الوسائل باب من ابواب قواطع الصلاة حديث 4-8. 
إفهة الوسائل باب إكا من ابواب قواطع الصلاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 1١‏ 
ا 


او الدعاء او قراءة القرآن فى الصلاة كصحيح ابن مهزيار المتقدم, الثانى: ما يكون لسانه نفى الكلام عنها كقوله (ع): كل ما ناجيت به 
ربكك فى الصلاهُ فليس بكلام. 

و اختصاص القسم الاول بغير المحرمة لا إشكال فيه و اما القسم الثانى فالظاهر شموله للمحرمة و غيرها مندفعة بانه لا إطلاق له من 
هذه الجهة ليتمسكك به لاثبات عدم مبطليةُ ما اتى به على وجه محرم؛ و ان شئت قلت: انه منصرف الى ما يكون مباحا. 

و دعوى انصراف ما دل على قاطعيةٌ الكلام الى كلام الآدميين المغاير بالنوع لأذكار الصلاهً مندفعة بانها دعوى لا شاهد لهاء و لذا لو 
لم يكن دليل على خروج الثلاثة المذكورة عن تحت العام لحكمنا بمبطليتهاء و الشاهد له عدم استدلال احد من العلماء على جوازها 
بالانصراف و انما يستدلون عليه بالادلة المجوزة. 

و بالجملة: المستفاد من الاخبار مبطلية الكلام مطلقاء و انما خرج عنه القرآن و الذكر و الدعاء و السائغة» و يبقى غيرها تحت العام 
ثم ان ما ذكرناه من جواز قراءة القرآن او الذكر لغرض يترتب عليه انما هو فيما اذا استعمل الذكر او القرآن فى معناه لكن يكون داعيه 
فى الاستعمال ذلكك الغرض و اما اذا استعمله فيما هو مقصوده فالاقوى: عدم جوازه لخروجه عن الذكر و القرآنء اما خروجه عن 
الاول فواضح و اما عن الثانى فلأن القرآن اسم للكلام المعهود المعرب عما اراده لله تعالى. 


[لو تكلم فى الصلاةً ساهيا] 


المسألة الثانية: لو تكلم فى الصلاً ساهيا فالمشهور عدم بطلان الصلاة به» بل عن المنتهى: عليه علمائنا. 
و تشهد له جملة: من النصوص: كصحيح زرارةٌ عن مولانا الباقر (ع) قال فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم: يتم ما بقى من صلاته 


تكلم او لم يتكلم و لا شىء عليه .)١١‏ و نحوه غيره. 
)١(‏ الوسائل باب "من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 5. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: ١>"‏ 
والقهقهة. 


[لو اكره على التكلم او اضطر اليه] 
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المسألة الثالثة: لو اكره على التكلم فى الصلاءٌ او اضطر اليه فهل تبطل الصلاءٌ مطلقا او لا تبطل كذلككء او يفصل بين ما لو كان 
الاكراه او الاضطرار مستوعبا للوقت فلا تبطل» و بين ما لم يكن كذلكك فتبطل؟ وجوه اقواها الاخير لما حققناه فى محله من ان حديث 
الرفع يشمل الاضطرار و الاكراه المتعلقين بايجاد المانع اذا كانا مستوعبين للوقت. 

و منه يظهر القول الثانى اذ لا دليل عليه سوى حديث الرفع. 

و استدل للقول الاول: بان المستفاد من الادلهُ لا سيما بضميمة التفصيل بين التكلم ناسيا و عامدا ان التكلم عمدا مناف بالذات للصلاة 
ولو كان بغير الاختياره و إليه يرجع ما ذكره المصنف- ره- فى التذكرة دليلا عليه بان التكلم مناف للصلاهُ فاستوى الاختيار فيه و 
عدمه كالحدث. 

و فيه: ان حديث الرفع حاكم على عمومات ادلةٌ التكاليف و اطلاقاتها فيقدم على جميعهاء و منها ما دل على قاطعية التكلم. 


القهقهة فى الصلاةٌ 
اشارة 


و الرابع من قواطع الصلاة: القهقهه بلا خلاف فيه فى الجملة» بل عن التذكرة و المنتهى و غيرهما: دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح زرارة او حسنه عن الامام الصادق (ع): القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة .)١١‏ 
و مضمر ابن ابى عمير المروى عن الكافى عن رهط سمعوه يقول: ان التبسم 


.١ الوسائل باب »من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: اا‎ 
1] 


فى الصلاة لا ينقض الصلاةً و لا ينقض الوضوء انما يقطع الضحكك الذى فيه القهقهة .)١١‏ و غير ذلكك من الروايات. 

و القهقهة على ما فسرها اكثر اللغويين» الترجيع فى الضحكك و شدته. او الاغراق و المبالغة فيه» و يناسبه لفظ القهقهة كما لا يخفى: و 
قد فسرها بعضهم بالضحك المشتمل على الصوت وان لم يكن فيه ترجيع و شدة و منهم من فسرها بالضحكك ظنا منه ان التبسم ليبس 
من افراد الضحكك و حيث لا يثبت بكلام بعض اللغويين المعنى الاعم لجواز ان يكون تفسيرا بالاعم كما يصدر كثيرا من اللغويين فلا 
يعارض ذلكك كلام من عداه ممن صرح بانها للأخصء و على هذا فاستفادة قاطعية الضحكك المشتمل على الصوت ان لم يكن فيه 
ترجيع و شدهٌ من النصوص الداله على قاطعية القهقهة فى غاية الاشكال» فمقتضى الاصل كونه قاطعا للصلاة. 

وقد استدل جماعة من المحققين على مبطلية الضحكك الذى فيه صوت بلا ترجيع بموثق سماعة: سألته عن الضحكك هل يقطع 
الصلاة؟ قال (ع) اما التبسم فلا يقطع الصلاةً و اما القهقهه فهى تقطع الصلا «7): بدعوى انه ظاهر فى كونه فى مقام بيان تمام افراد 
الضحكك و عليه فاما ان يكون المراد من التبسم ما يقابل القهقهه سواء كان مع الصوت او بدونه او يكون المراد بها ما يقابل التبسم و 
حيث ان استعمال القهقهة فيما عدا التبسم اقرب الى الحقيقهُ من استعماله فيما عداها فهو المتعين. 

و فيه: ان كون الاول اقرب الى الحقيقة لا يوجب ظهور القهقهه فى الاعم كى يخرج عن الاصل. 


.” الوسائل باب » من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بنلاة1 من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب »من ابواب قواطع الصلاة حديث ؟. 
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فروع 

الاول: قد ظهر مما ذكرناه انه لو منع نفسه عن اظهار الضحك و ان امتلأ جوفه ضحكا بحيث احمر و ارتعش لا تبطل صلاته 
لاختصاص القاطعية بالقهقهة. 

الثانى: لو اضطر الى القهقهه سواء كان مختارا فى ايجاد مقدماتهاء ام لو يكن تبطل الصلاة بها: لان الضحكك قهرا من اوضح افراد 
القهقهة» و هو القدر المتيقن من ادلهُ قاطعيتهاء و لانها غالبا تحدث من التعجب العارض للنفس من غير ان يسبقه عزم و ارادة» فالغالب 
انها تحدث قهرا فلا يمكن تخصيص الاخبار بغير هذا الفرد. 

و من ذلكك يظهر عدم صحة التمسكك بحديث الرفع للحكم بعدم قاطعية هذا الفرد من القهقهه حتى بناءً على عموم الحديث لامثال 
المورد, لا-ن الادلة الدالة على القاطعية تكون بحكم الاخص من الحديث فيخصص بهاء فما ذكره المصنف- ره- فى التذكرة من 
قاطعية القهقهة حتى القهرى منها و نسبه الى العلماء اجمع هو القوى. 

الثالث: القهقهه سهواً لا تبطل الصلاة؛ و قد ادعى المصنف- ره- فى التذكرة و جماعةٌ من الاعاظم الاجماع عليه» و الوجه فى ذلكك 
حديث (لا تعاد) حيث انه يدل على ان الخلل الواقع فى الصلاة سهوا لا يوجب الاعادة و البطلان» و ما ذكره المحقق الهمدانى- ره- 
فى وجه عدم القاطعية من عدم الاطلاق لبعض النصوص و انصراف ماله اطلاق عن السهو لان فرض حصولها فى اثناء الصلاة من غير 
ان يلتفت المصلى حين تلبسه بها الى وقوعها فى اثناء الصلاء كما هو المراد من حصولها سهوا فرض نادر يمكن دعوى الانصراف 
عنه مندفع بان الانصراف الناشئ من غلبةُ الوجود لا يكون مانعا عن التمسكك بالاطلاق لكونه بدوياً زائلا بادنى التفات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج©» ص: 18 


و الفعل الكثير الخارج عنها. 


الماحى لصورةٌ الصلاةٌ 


و الخامس من قواطع الصلاة: الفعل الكثير الخارج عنها بلا خلاف فيه» بل عن المعتبر و المنتهى و جامع المقاصد: دعوى اتفاق العلماء 
عليه» و يشهد له: ان للصلاةً عند المتشرّعة بحسب ما ارتكز فى اذهانهم الذى تلقوه من الشارع هيئة اتصالية يقطعها بعض الافعال و 
يوجب خروج المصلى عن كونه مصلياء و الاجماع؛ و جملهُ من النصوص الواردةٌ فى قاطعية بعض الافعال كموثق عمار قال: سالت ابا 
عبد اللّه (ع) عن الرجل يكون فى الصلاه فيقرأ فيرى حيةُ بحياله يجوز ان يتناولها فيقتلها؟ فقال (ع): ان كان بينه و بينها خطوة واحدة 
فليخط و ليقتلها و الا فلا .)١١‏ 

و صحيح حريز عن ابى عبد الله (ع) قال: اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لكك قد ابق او غريما لكك عليه مال او حيةُ تخافها 
على نفسكك فاقطع الصلا و اتبع غلامك او غريمكك و اقتل الحية .١‏ 

فانه يستفاد من هذه النصوص ان بعض الافعال يوجب بطلان الصلاة و يكون قاطعا لهاء و المتيقن منها الفعل الماحى للصلاة. 

و بما ذكرناه ظهر ضابط الفعل الكثير الذى حكموا بقاطعيته و هو ما يوجب الخروج عن كونه مصليا كما صرح به غير واحد كالحلى و 
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الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم. 
ولو قطع العرف بكون فعل ماحيا للصلاء فلا اشكالء اما لو شكك فى ذلكك 


)١(‏ الوسائل باب ١4‏ من ابواب قواطع الصلا حديث ؟. 
() الوسائل باب 7١‏ من ابواب قواطع الصلا حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج8» ص: ١79‏ 

و البكاء لأمور الدثيا: 


فيرجع الى الاستصحاب بناءً على ما هو الحق من ان للصلاه هيئة اتصاليهُ يعبر عنها بالصورة الصلاتية» كما تشهد له مضافاً الى السيرة 
الارتكازية النصوص المعبرة عن عدةٌ اشياء بالقاطع. 

و دعوى عدم معقولية الهيئة الاتصالية للمركب سواء اريد بها الجزء الصورى حقَيقَة او اعتباراء اما حقيقة فلأن الصلاه مركبة من 
مقولات عرضية متباينة و الاعراض بسائط ليس لها صورةٌ و ماده فضلا من ان يكون لمجموعها صورة. و اما اعتبارا فلأنه مع تخلل هذا 
المسمى بالقاطع لا يتحقق العنوان الاعتبارى من رأس لانه فرض انطباقه على المجموع فلا واحد حتى يقطعه. مندفعة بان المراد من 
الهيئة الاتصالية هو الامر الاعتبارى الذى يتحقق بمجرد الشروع فى الصلاة و يكون باقيا الى آخرها ما لم يتخلل بينها قاطع لاما ينطبق 
على المجموع فتدبر, و اما بناءَ على عدم ثبوتها للصلاه فيرجع الى البراءة. 

ثم انه يمكن ان يكون فعل ماحيا لصورة الصلاهً فى حال العمد دون السهوء فتختص قاطعيته بحال العمد, و اما اذا كان فعل فى حال 
الجيواها ماحيا لصورةٌ الصلاه فتبطل لان الفرض عدم قابلية الاجزاء اللاحقهُ للانضمام الى ما قبلها من الاجزاءء فبعد الالتفات ليبس 
له الامان بالاجواء الباقية: 

و من هذا البيان ظهر عدم كون المورد من موارد التمسكك بحديث لا تعاد نعم لو التفت بعد تمامية الصلاهُ تصح الصلاه للحديث 
فتأمل. 

فى البكاء 


[البكاء لأمور الدنيا] 


و السادس من القواطع: البكاء لأمور الدنيا من ذهاب مال او فوت محبوب او امثال ذلكك و الدليل على ذلكك ما رواه الشيخ فى 
التهذيب باسناده عن النعمان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١١١‏ 

ا 


بن عبد السلام عن ابى حنيفة قال: سالت ابا عبد اللّه (ع) عن البكاء فى الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: ان بكى لذكر جنةُ او نار فذلكك 
هو افضل الاعمال فى الصلاة» و ان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة .)١١‏ و ضعف سند الروايهُ منجبر بعمل الاصحاب حيث ان المشهور 
بينهم هو القاطعية» بل فى التذكرة نسبها الى علمائنا. 

فروع: الامول: هل يختص الحكم بما كان مشتملا على الصوت,ء ام يعم مجرد خروج الدمع؟ وجهان: اقواهما الاولء اذ البكاء بالمد 
الذى هو المسئول عنه مختص بما له صوت كما صرح به جماعة من اللغويين. فالجواب منزل عليه و لو شكك فى وضعه للاعمء او 
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شكك فى ان اللفظ الوراد فى الرواية بالمد أو القصر يقتصر فى الحكم على المتيقن و هو ماله صوت كما هو واضح. 

الثانى: من اضطر الى البكاء او اكره عليه» ان لم يكن الاضطرار و الاكراه فى مجموع الوقت تبطل صلاته لإطلاق ما يدل على قاطعية 
البكاء للصلاة» و دعوى الحكم بالصحة لاجل حديث الرفع فاسده لعدم شمول حديث الرفع لامثال المقام لما تقدم من اختصاصه بما 
اذا كان الاضطرار و الاكراه مستوعبين للوقت المضروب للعملء لان المامور به ليس هو الفرد فلا يكون الاضطرار و الاكراه بالبكاء 
اضطرار او اكراها بالمامور به حتى يرفع بالحديث قاطعيته» و اما ان كانا مستوعبين للوقت فالاقوى عدم مبطليته لحديث الرفع. 

الثالث: من بكى ناسيا بان لم يلتفت الى كونه فى الصلاةً لا تبطل صلاته لا لحديث الرفع بل لحديث لا تعاد الدال على ان الخلل 
الواقع فى الصلاةً سهوا من غير ناحية الخمسة المذكورة فيه لا يوجب الاعادة. 

الرابع: ان المذكور فى الرواية وان كان من مصاديق فوت المحبوب الا انه 


000 الوسائل باب همن ابواب قواطع الصلاة حديث 8. 
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و التكفير. 


لا سبيل الى توهم الاختصاص به وعدم شمولها لحصول المكروه. لا-ن الظاهر انه (ع) فى مقام بيان ان البكاء لأمر يرجع الى امور 
الآخرهُ من افضل الاعمالء و لما يرجع الى امر دنيوى مبطل للصلاة» نعم لا يببعد عدم شمولها لطلب سعة الرزق من الله تعالى كما لا 


يخفى. 
التكتف و التكفير 


و السابع من قواطع الصلاة: التكفير و هو وضع احدى اليدين على الاخرىء و لا اختصاص له بوضع اليمنى على اليسرى و ذلكك لان 
الظاهر من روايات الباب النهى عن العمل الذى كان متعرفا عند الفرس و اتباعهم فى مقام التأدب و الخضوع.؛ مضافا الى التصريح 
بالعموم فى بعض الروايات. 

و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب مبطلية التكفير و عن جماعة: دعوى الاجماع عليه و هو الاقوى. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح زرارةٌ او حسنه عن الامام الباقر (ع): و لا تكفر فانما يفعل ذلكك المجوس ١١‏ و نحوه صحيح 
حريز عن رجل عنه (ع) .)7١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: قلت له: الرجل يضع يده فى الصلاة اليمنى على اليسرىء قال: ذلك التكفير فلا تفعل 
«*. و نحوها غيرها. 

و ظاهر النهى فى هذه الروايات ارادهٌ المنع الغيرى الناشى عن مانعية الفعل 


)١(‏ الوسائل باب ١0‏ من ابواب قواطع الصلاهُ حديث ؟. 
() الوسائل باب ١8‏ من ابواب قواطع الصلاهُ حديث ". 
(*) الوسائل باب ١8‏ من ابواب قواطع الصلاهُ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١١7‏ 
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كما هى المتبادرة من النهى عن شىء فى المركبات الاعتبارية» و الذى ذكر مانعا لاستفادة القاطعيهُ من هذه الروايات امور: )١(‏ ذكره 
فى صحيحة زرارة فى عداد جملة من المكروهات» و يشعر ذلكك بل يدل على انه مكروه لاحرام و لا قاطع. 

(؟) خصبر على بن جعفر عن ايه موسى (ع) قال: قال على بن الحسين (ع): وضع الرجل احدى يديه على الاسخرى عمل ليس فى 
الصلاءٌ عمل .)١١‏ حيث ان ظاهر ذلك مبطلية كل عمل خارجى, و حيث لا سبيل الى الالتزام به فلا بد وان يحمل على الكراهة؛ او 
على ان المراد العمل على انه من الصلاة لا مطلق العمل فى اثنائها. 

() التعليل له فى بعض الروايات 3١‏ بما يذكر نظيره للمكروهات و هو انه من افعال المجوس لان كل فعل من افعالهم ليس بحرام. 
(؟) قول الامام الكاظم (ع) فى خبر على بن جعفر فى مقام بيان حكم وضع احدى اليدين على الاخرى: لا يصلح ذلك فان فعل فلا 
يعودن «*”). حيث ان نفى الصلاحية يشعر بالكراهة» كما ان النهى عن العود و عدم الامر بالاعادة مما يدل عليها. 

و لكن شيئا من ذلكك لا يصلح لان يكون قرينة لصرف ظهور النهى الوارد فى خبر محمد بن مسلم, لان ذكره فى عداد المكروهات لا 
يدل على انه منهاء و قوله (ع): انه عمل و ليس فى الصلاهُ عمل لو سلم كون المراد منه العمل على انه من الصلاه لا مفهوم له ليدل 
على عدم مبطلية نفس العملء و تعليل النهى بانه من فعل المجوس لا يدل على انه ليس بحرامء و قوله (ع) (لا يصلح) غايته عدم 
الظهور فى الحرمة لا الظهور فى عدمهاء و عدم الامر بالاعادة لا يدل على عدم وجوبها. 


.8 من ابواب قواطع الصلاهُ حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
." من ابواب قواطع الصلاهُ حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )( 
.5 من ابواب قواطع الصلاهُ حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
عدا‎ 


فتحصل: ان شيئا من ما ذكر لا يدل على عدم الحرمة ليرفع به اليد عن ظهور النهى فى الحرمة الغيرية و اما خبر اسحاق بن عمار 
المروى عن تفسير العياشى عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قلت له: أ يضع الرجل يده على ذراعه قال: لا بأس .)١١‏ فيرد عليه اولا: انه مختص 
بالوضع على الذراع» و ثانيا: انه لاعراض المشهور عنه لا يعتمد عليه. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان القول بالكراهة ضعيفء و اضعف منه. القول بالحرمة النفسيةُ دون الابطال لما تقدم من ان النهى عن 
شىء فى المركب المامور به ظاهر فى مبطليته و مانعيته. 

ثغ ان الحكم لا يشمل وضع احدى اليدين على الاخرى لحكك موضع او دفع الم لعدم صدق التكتف و التكفير عليه لما عرفت من ان 
الظاهر ان المنهى عنه العمل الذى كان متعارفا عند الفرس فى مقام الخضوعء فلا يعم مطلق الوضع. 

و بما ذكرناه يظهر انه لا فرق فى المبطلية بين وضع اليد على الكفْ او الساعد او الذراع فما عن التذكرٌ من التردّد فى مبطلية وضع 
اليد على الساعد لإطلاق التكفير و اصالة الاباحة منظور فيه لانه بعد صدق التكفير عليه لا وجه لأصالة الاباحة لعدم الرجوع اليها مع 
الدليل اللهم الا ان يكون مراده اطلاق التكفير بمعناه اللغوى عليه» و عدم ثبوت كونه مما كان متعارفا عند الفرس فى مقام الخضوع و 
الاخبار انما تنهى عنه لاعن كل تكفير فمقتضى اصالة الاباحة جوازه فتأمل. 

وقد ذكره الفقهاء فى عداد القواطع الاكل و الشرب. مع انه لا دليل يدل على مبطليتهما بمسماهما بل الظاهر انهما يوجبان البطلان اذا 
انطبق عليهما الفعل الكثير كما صرح به فى الذكرى. 
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)١(‏ المستدركك باب 15 من ابواب قواطع الصلاء حديث ع. 
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وو يكره الالتفات يمينا و شمالا و التثاؤب و التمطى و الفرقعةٌ و العبث 


خصوصا مع معروفيةٌ الخلا و احتمال استتنادهم الى صدق عنوان الفعل الكثير عليهما كما ان دعوى معروفية ابطالهما للصلاة بين 
المتشرعة الكاشفه عن تلقيهم من صاحب الشرع يدا بيد مندفعة بعدم تسليم معروفيته فى زمان الشارع؛ و هذه المعروفية فى زماننا 
نشأت من فتوى الفقهاء فى هذه الاعصارء فالاقوى عدم ابطالهما لها اذا لم يكونا منافيين لبقائه عرفا متشاغلا بفعل الصلاةً فيعتبر الكثرة 
فيهما بان يكونا بمقدار يسمى فاعلهما فى حال التلبس بهما آكلا و شارباً لا مصليا و لكن مع ذلكك كله الافتاء بجوازهما اذا كانا 
بمقدار يطلق عليهما عرفا اسم الاكل و الشرب وان لم يكونا ماحيين لصورة الصلاة و لم ينطبق عليهما فعل الكثير يحتاج الى الجرأة 
فالاحتياط بالتركك لا يتركك. 


مكروهات الصلاةٌ 


و يكره فيها امور: الاول: الالتفات يمينا و شمالا ان لم يخرج عن حد الاستقبال المعتبر فى الصلاهً و الا فتبطل كما تقدم و الدليل على 
كراهته خبر عبد الملكك قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن الالتفات فى الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: لاو ما احب ان يفعل .)١١‏ و يحمل 
على غير الفاحش جمعا بينه و بين الروايات الدالهٌ على مبطلية الفاحش منه. 

والثانى: التثاؤب و و الثالث: التمطى و الرابع: الفرقعةٌ و الخامس: العبث. 

و تدل على كراهةٌ هذه الامور جملهُ من الروايات: كصحيحة زرارة عن ابى 


.5 الوسائل باب " من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 
١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص:‎ 
و الاقعاء و التمخط و البصاق و نفخ موضع السجود و التأوه و مدافعة الاخبثين.‎ 


جعفر (ع) قال: اذا قمت الى الصلاة الى ان قال و لا تعبث فيها بيدكك و لا برأسكك و لا بلحيتكك و لا تحدث نفسكك و لا تتئأب و لا 
تتمط الحديث .)١١‏ و نحوها غيرها. 

و السادس: الاقعاء و قد تقدم تفصيل ذلكك فى بحث السجود فراجع. 

السابع و الثامن التمتخط و البصاق و تدل على كراهة الثانى رواية ابى بصير قال: قال ابو عبد الله (ع): اذا قمت الى الصلاة الى ان قال و 
لا تتنمخط ولا تبزق الحديث .)35١‏ 

و أما الاول وان لم يدل دليل عليه الا انه يمكن استفادة الكراهة مما يدل على كراهة البصاق بالاولوية. 

و والتاسع: نفخ موضع السجود, و تدل عليه روايات منها ما عن الكافى باسناده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: 
الرجل ينفخ فى الصلاةٌ موضع جبهته؟ فقال: لا 037. 

و فى خبر المروى عن الفقيه قال: و نهى ان ينفخ فى طعام او شراب او ينفخ فى موضع السجود 0"). و نحوهما غيرهما المحمولة على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١عاة1‏ من عالانا/ا 


الكراهة لما عرفت فى مبحث السجود. 
و العاشر: التأوه بحرف واحدء و لا دليل على كراهته سوى فتوى الاعاظمء و ما ذكر دليلا عليها من كونه عبثا او قريبا من الكلام واضح 
المنع. 


والحادى عشر: مدافعةٌ الاخبثين اى البول و الغائط. و تدل عليه روايات 


.2 من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من ابواب افعال الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب " من ابواب السجود حديث‎ )9( 

() الوسائل باب / من ابواب السجود حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١78‏ 
و يحرم قطع الصلاة لغير ضرورة. 


كرواية ابى بكر الحضرمى عن ابيه عن ابى عبد اللّه (ع) قال: ان رسول الله (ص) قال: لا تصل و انت تجد شيئا من الاخبثين .)1١‏ 

و صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (ع) المروية عن الوافى: لا صلا لحاقن و لا حاقب «؟". و نقل عن التهذيب انه نقلها: لا 
صلاة لحاقن و لآ حافنة. وقد فسرهما فى الوافى بان المراد من الحاقق حاسن البول» و بالحافن: حابس الغائط. 

و ظاهر الروايتين وان كان الحرمة الا انه يحملء النهى فيهما على الكراهة» و النفى على نفى الصحة. لانه مضافاً الى عدم الخلاف فى 
عدم الحرمة تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سالت ابا عبد اللّه (ع) عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه و هو يستطيع ان 
يصبر عليه ا يصلى على تلكك الحالة او لا يصلى؟ قال: فقال: ان احتمل الصبر و لم يخف اعجالا عن الصلاهٌ فليصل و ليصبر 0379. 


[مسائل] 
بحرم قطع الصلاةٌ 
مسائل و الاولى يحرم قطع الصلاة لغير ضرورة بلا خلاف» و عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 


ل ل ل ل لت ل لت ا 
() ما عنه ايضا قوله تعالى لا تُبَطِلُوا أَعْطَالَكمْ «©». 


.” الوسائل باب 8 من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من ابواب قواطع الصلاة حديث ؟.‎ )1( 
.١ الوسائل باب 8 من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ )©( 
.”0 سورةً محمد (ص) آية:‎ )6( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ١7/‏ 
]1 


إفرة ما يدل على النهى عن الالتفات و غيره من المنافيات. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اعزه1١‏ من عالان/ا 


(©) ما يدل على ان تحريمها التكبير و تحليلها التسليم .0١١‏ 

و فى الجميع نظر اما الاول: فلأن وجوب اتمام الصلاهً اول الكلام فكيف يستدل به على حرمة القطع. 

و اما الثانى: فلأنه لا يفهم منه العرف حرمة رفع اليد عن شىء من الاعمال من العبادات و المعاملات» مضافا الى ان حمل الآيه على 
هذا المعنى يستلزم تخصيص الاكثر المستهجن, ل ا ل الا ير 
ود ند الاق ان سكع نسلد] كا لزن فى العمل و نطلا ل كوف تقار ١‏ توا صَدَقَايكعْ بِالْمنٌّوَالذك و تشهد له الروايات 
التى استدل بها الامام (ع) فيها بهذه الآية الشريفة للنهى عن ارسال النيران لتحرق الشجرات المغروسة فى الجنة بقول (الحمد لله و لا 
إله الة الله) فتختص الآبية حيشك بالشرك و بعض المعاضى الموجب لاحباط الاجر على قول: قال العلامة الانضارى- رت يبالى انى 
سمعت او وجدت ورود الرواية فى تفسير الآية و لا تبطلوا اعمالكم بالشركك. 

و أما الثالث: فيرد عليه: ان المتبادر من هذه النواهى المانعيةٌ لا الحرمة. 

و أما الرابع: فيرده انه يكفى فى اطلاق التحريم و التحليل المنع الشرطىء و يشهد لإإرادته من نصوص التحريم و التحليل فى المقام 
شمولها لما يجوز قطعه كالنافلة. 

و دعوى عدم صحة الاطلاق لمجرد المنع الشرطى و الا لصح هذا الاطلاق فى سائر المركبات الشرعية مثل الوضوء و الغسل و نحوهما 
مما يكون له فى الشرع منافيات مع انه لم يعهد فى لسان الشرع هذا الاطلاق الا فى باب الصلاه و الاحرام و هذا يدل على ان المراد 
الحرمة التكليفية» مندفعة بان عدم اطلاقهما فى الموارد الاخر 


000 الوسائل باب ١‏ من ابواب التسليم. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١8‏ 
ا 


لا .يدل على عدم صحة الاطلاءق» و هذا مضافا الى ما فى الجواهر من احتمال ارادة الافتتاح و الاختتام من التحريم و التحليل» و 
يخفى ان من امعن النظر فى روايات الباب يقوى فى نظره هذا الاحتمال و اللّه العالم. 

وقد استدل بعض المحققين- ره- على حرمة القطع بالروايات المعلقة جواز القطع على بعض الامور كالخوف من الحيةُ و نحوه .01١‏ 
بدعوى انه يستفاد منها ان جواز القطع, اى عدم حرمته ليس من آثار الصلاةٌ من حيث ذاتهاء و الا لكان التعليق على الامر الخارج غلطاً 
فمن استناده الى الامور المذكورة يستفاد انه مع قطع النظر عن الامور الخارجية يحرم قطع الصلاة. 

و فيه: ان هذا الاستدلال يبتنى على حجية مفهوم الوصفء و هذا التقريب عين التقريب لحجيته. 

و اما ما تضمن الامر بالاتمام و النهى عن القطع كصحيح معاوية: سالت ابا عبد الله (ع) عن الرعاف أ ينقض الوضوء؟ قال (ع): لو ان 
وجاة زع فق علدو كان عدده مام اودية كين الشيماء: فطاولة قيال بز اله قفي اله كاي خلى لوه و لا قطلعها لازو اتحوة غيرة 
فظاهر فى الارشاه الى الصيحة: 

فتحصل: انه لا دليل على حرمة قطع الصلاه سوى الاجماع, الا انه لا ينبغى التوقف فيها. 

ثم انه لاجل انحصار الدليل بالاأجماع يقتصر على المتيقن و هو الفريضة الآصلية الواجبة عليه فعلا اختيارا بلا ضرورة عرفية: و اما 
العلاة النافلة العار قن ليا اورم كدو و شية نز الفريقة الخيلية المعادة يهنا و المدلاة الناق ببائيانة 


)١(‏ الوسائل باب ١4‏ من ابواب قواطع الصلاة و غيره 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعزة!١‏ من عالانا/ا 


ههه الوسائل باب ؟ من ابواب قواطع الصلاة حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: ١‏ 
ا 


عن الغير» فالاقوى عدم حرمة قطعها لعدم الدليل عليهاء فيرجع الى اصالةٌ البراءة. 

ثم انه يجوز القطع اذا خاف المصلى تلف مالء او فوات غريم» او تردى» طفلء او ما شابه ذلكك من مواقع الضرورة العرفية دينية كانت 
ام دنيوية» بل قد يجب اذا كان ما يخاف منه مما يجب حفظه و بلغ الخوف الى مرتبة الظن» و الوجوب فى هذا المورد انما هو لاجل 
ما يدل على وجوب ذلكك فى غير حال الصلاة» ولا تكون الصلاةً مانعة عن تنجز التكليف المضيق المضاد متعلقه لها لتقدم المضيق 
على الموسع عند التزاحم كما حقق فى محله. 

و أما اذا كان الخوف دون ذلككء او كان ما يخاف منه مما لا يجب شرعا التحرز من ضرره فيجوز القطع و ذلكك لانه مضافا الى ما 
عرفت من انه لا دليل على حرمة القطع سوى الاجماع القاصر عن شمول مواقع الضرورة» تدل على الجواز عدهٌ من الروايات مثل ما 
رواه الصدوق فى الصحيح عن حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله (ع) قال: اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لكك قد ابق او 
غريما لكك عليه مال او حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاه فاتبع غلامك او غريمكك و اقتل الحية ... الخ .)١١‏ 

وفى موثقة سماعة قلت: فيكون فى الصلاء الفريضة فتغلب عليه دابهُ او تغلب دابته فيخاف ان تذهب او يصيب منها عنتاء فقال: لا بأس 
بان يقطع صلاته و يتحرز و يعود الى صلاته «؟). الى غير ذلكك من الروايات. 

ثم ان المحكى عن الشهيد فى الذكرى انه قال: و حيث يتعين القطع لو استمر بطلت صلاته للنهى المفسد للعبادة. 


.١ من ابواب قواطع الصلاهُ حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب قواطع الصلاهُ حديث ؟.‎ 5١ الوسائل باب‎ )( 
١*١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 

و فى عقص الشعر للرجل قولان. 


وقد اورد عليه صاحب الحدائق- ره- بانه مبنى على استلزام الا-مر بالشىء النهى عن ضده. و الظاهر منه فى غير موضع من كتابه 
المذكور عدم القول به» و بعض المحققين- ره- بعد تحسينه هذا الاعتراض ذكر لفتوى الشهيد- ره- وجها آخر و هو ان مقتضى 
صحيحة حريز وجوب قطع الصلاة و ابطالها لا-ن فيها (فاقطع الصلاه و اتبع غلامكك ... الخ) و هو يناقض المضىء و الامر بالشىء 
يقتضى النهى عن نقيضه و ان لم يقتضى النهى عن ضده الخاص. 

و فيه: ان الا-مر فى تلكك الصحيحة لوروده فى مقام توهم الحظر اريد به بيان الرخصة لا الوجوبء فما اورده صاحب الحدائق على 
الشهيد- ره- وجيه. 


عقص الشعر 


و الثانية: فى عقص الشعر للرجل قولان: فعن الشيخ فى جملهُ من كتبه: القول بالحرمة و بطلان الصلاءً به» و عن الشهيد فى الذكرى: 
موافقته و هو المنسوب الى ظاهر عبارة المفيد و المشهور بين الاآصحاب عدم حرمته و عدم بطلان الصلاة به. 
و استدل للاول: بخبر مصادف عن ابى عبد الله (ع): فى رجل صلى صلاه فريضة و هو معقوص الشعر قال يعيد صلاته .0١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ م113 ى. الالالالالا صفحة عاعاة1 من عالانا/ا 


وماادعاه الشيخ فى الخلاف من الاجماع على بطلان الصلاةٌ به. 
و فيهما نظر: اما الثانى: فلأن الاجماع المنقول ليس بحجة لا سيما مع ذهاب المشهور الى خلافه. 
و أما الاول: فلان الخبر ضعيف السند لضعف مصادفء هذا مضافا الى ان هذا 


000 الوسائل باب © من ابواب لباس المصلى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6, ص: ١١‏ 


الحكم الذى يستبعده العقول مع عموم الابتلاء به لو كان لاشتهرء فالاقوى عدم ابطاله للصلاة؛ كما ان الاظهر كراهته و استحباب اعادة 
الصلاة الواقعة معه لخبر دعائم الاسلام عن على (ع) انه قال: نهانى رسول الله (ص) عن اربع: عن تقليب الحصى فى الصلاة» وان 
اصلى و انا عاقص رأسى من خلفى ... الخ .١١‏ فان ظاهره الكراهة كما لا يخفى. 

و مقتضى ذلكك وما تقدم من عدم قابليه خبر مصادف لاثبات المبطلية كون الامر باعادهٌ الصلاهً فى خبر مصادف استحبابيا و لكن 
الاحتياط مع ذلكك مما لا ينبغى تركه؛ و الظاهر ان المراد بعقص الشعر على ما يستفاد من كلمات اللغويين و الاصحاب- ره-: جمع 
الشعر فى وسط الراس و ضفره وليه. 

ثم ان هذا الحكم مختص بالرجال و لا يشمل النساء لاختصاص دليله بهم» و دليل قاعدة المشاركة منحصر فى الاجماع القاصر عن 
اثبات المشاركة فى امثال المقام مما تحقق الاجماع على عدمها. 


تسميت العاطس 


. الثالثة: و يجوز تسميت العاطس بلا خلاف فيه» و يدل عليه ما يدل على جواز الدعاء فى الصلاهٌ لانه دعاء» و من ذلكك يظهر استحبابه 
لانه بعد كونه سائغا فى الصلاه من حيث انه دعاء» فيشمله ما يدل على استحباب تسميت العاطس. 

وقد استشكل المحقق الهمدانى- ره- فى هذا الحكم: بان الدعاء الذى دلت الادلة على جوازه فى الصلاةٌ هو الدعاء الذى يتحقق به 
المناجاءً مع اللّه تعالى 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ١‏ 
ورد السلام. 


لا المكالمة مع المخلوقين» و حيث انه كلا-م مع المخلوقين» و غير مشمول لما يدل على جواز الدعاء فى الصلاة» فهو من مصاديق 
الكلام المبطل» فلا وجه لجوازه و عدم قاطعيته للصلاة» و النسبة بين ما يدل على استحبابه و بين ما يدل على مبطليةٌ الكلام وان كان 
عموما من وجه الا انه غير مجد لعدم المعارضة بينهماء كما لا معارضة بين اطلاق ما دل على استحباب تشييع جنازة المؤمن و بين ما 
دل على قاطعيةٌ الفعل الكثير. 

و يرد عليه: ان بعض ما يدل على جواز الدعاء فى الصلاء و ان كان مختصا بما تتحقق به المناجاة مع الربء الا ان بعضها مطلق يدل 
على جواز الدعاء مطلقا و اطلاقه يشمل الدعاء للغير كخبر عبد اللّه بن سيابة قال: قلت لابى عبد الله (ع): ادعو الله و انا ساجد؟ فقال: 
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نعم فادع للدنيا و الآخرةٌ فانه رب الدنيا و الآخرة .»١١‏ و هو وان كان مختصا بحال السجدة الا انه لعدم الفصل يثبت الحكم فى غير 
حال السجدة ايضا. 
فالحق ان ما عليه الاصحاب من جواز تسميت العاطس و استحبابه معللا بانه دعاء سائغ فى نفسه فى الصلاه فيشمله ما يدل على 
استحبابه هو الاقوى. 


رد السلام فى الصلاةٌ 
اشارة 


الرابعة: و يجوز رد السلام فى الصلاة بلا خلاف» بل يجبء و التعبير بالجواز فى كلمات الفقهاء انما هو لبيان عدم القاطعية فيلحقه 
حكمه الثابت له بالادلُ و هو الوجوبء فعلى هذا فلا خلاف فى وجوب رد السلام. 

و الدليل عليه الاخبار المستفيضة الدالة على ذلكك: كموثقة سماعة عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يسلّم عليه و هو فى 
الصلاة» قال: يرد يقول سلام عليكم ولا يقل: و عليكم السلام» فان رسول اللّه (ص) كان قائما يصلى فمر عمار بن 


00 الوسائل باب ١17‏ من ابواب السجود حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ازفرددا 
ا 


ياسر فسلم عليه فرد عليه النبى (ص) هكذا .)١١‏ 

و صحيحة محمد بن مسلم: سأل ابا جعفر (ع) عن الرجل يسلّم على القوم فى الصلاة» فقال اذا سلّم عليكك مسلم و انت فى الصلاهٌ 
فسلم عليه تقول: السلام عليك. و اشر باصبعكك .27١‏ 

و خبر عبد الله بن الحسن المروى عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه الامام موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يكون فى 
الصلاهً فيسلم عليه الرجل هل يصلح له ان يرد؟ قال نعم يقول: السلام عليك. فيشير باصبعه 079. 

و ما فى هاتين الروايتين من الامر بالاشارة بالاصبع محمول على الاستحباب لعدم توقف الرد عليهماء و استبعاد كونها واجبة وجوبا 
مستقلاء و عدم التزام احد بلزومها و صحيحة محمد بن مسلم قال: دخلت على ابى جعفر (ع) و هو فى الصلاهُ فقلت: السلام عليكك 
فقال: السلام عليك» فقلت: كيف اصبحت؟ فسكت. فلما انصرف قلت: | يرد السلام و هو فى الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له «5. 

و صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (ع) قال: اذا سلّم عليكك الرجل و انت تصلى قال: ترد عليه خفيا كما قال «8). 

و عن الشهيد فى الذكرى انه قال روى البزنطى عن الامام الباقر (ع) قال: اذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلّم عليهم؛ و اذا سلم 
عليكك فاردد فانى افعله» و ان عمار بن ياسر مر على رسول الله (ص) و هو يصلى فقال: السلام عليكك يا رسول 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من ابواب قواطع الصلاهُ حديث ؟. 
(1) الوسائل باب ١18‏ من ابواب قواطع الصلاء حديث 2. 
(*) الوسائل باب 18 من ابواب قواطع الصلاهُ حديث ". 
(©) الوسائل باب ١8‏ من ابواب قواطع الصلاهُ حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب ١18‏ من ابواب قواطع الصلاء حديث *. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 1١15‏ 
ا 


الله و رحمة الله و بركاته» فرد عليه السلام .)١١‏ و نحوها غيرها. 

نعم فى خبر مسعدةٌ المروى عن الخصال عن جعفر بن محمد عن ابيه (ع) قال: لا تسلموا على اليهود الى ان قال و لا على المصلى انه 
لا يستطيع ان يرد السلام "١‏ لكنه لا ينبغى الالتفات اليه لوجوه عديدة لا تخفى. 

و بالجملة: وجوب رد السلام على المصلى لا ينبغى الشكك فيه. 

انما الكلام يقع فى موردين: الاول: ظاهر موثقة سماعة تعين قول سلام عليكم فى الرد؛ و ظاهر صحيحة محمد بن مسلم و خبر ابن 
جعفر تعين السلام عليك. فيتحقق بينهما التنافى» و لكن الظاهر ان الصيغتين الواردتين فيهما تحملان على التمثيل» و المقصود الاحتراز 
عن تقديم الظرف المتعارف فى مقام الجواب كما يشهد له قوله (ع) فى الموثقة (و لا يقول و عليكم السلام) فالذى يظهر من هذه 
الروايات الثلاث بعد الجمع بينها عدم جواز تقديم الظرف فى رد السلام و جواز ما سوى ذلكك من الصيغ الاربع الوارد فى الاخبار 
المتعارفة عند الناس يعنى سلام عليكم و عليكك و السلام عليكم و عليك. 

الثانى: ان ظاهر خبر محمد بن مسلم و صحيحة ابن حازم اعتبار المماثلة التامهُ حتى فى الافراد و الجمع و التذكير و التأنيث و تقديم 
الظرف و تاخيره؛ و ظاهر الموثقة و صحيحة محمد بن مسلم اعتبار عدم جواز تقديم الظرف مطلقاء فيتحقق بينهما التنافى فيما لو سلّم 
المسلم بغير الصيغ الاربع. 

اقول: ان قلنا بتعدم وجوب رد السلام و الواقع بغير الصيغ الاربع؛ و عدم الجواز فى الصلاه فارتفاع التنافى واضح كما لا يخفىء و أما 
بناءَ على وجوبه مع تحقق موضوع السلام 


.” من ابواب قواطع الصلاة حديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 

(") الوسائل باب ١7‏ من ابواب قواطع الصلاهً- و لكن فى الوسائل- اثبت بدل مسعدةٌ مصدق بن صدقةٌ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١6‏ 
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عرفا و لو بصيغةً عليكم السلام, فالتنافى و ان كان ظاهراً الا انه لا بد من الجمعء لانه يمكن بان يقال: بما ان السلام يقع غالبا باحدى 
الصيغ الا-ربع؛ فيحمل المثل على ارادة المماثلة من حيث كونه بعبارة السلام لا الجواب» و كون هذا الجمع عرفيا يظهر بعد ضم 
الروايات المتنافية بحسب بادى النظر بعضها الى بعضء و فرضها كلاما واحدا صادرا من امام واحد الذى هو المعيار فى كون الجمع 
عرفيا. 

وقد يقال بعدم اولوية هذا الجمع من ان يجمع بينها بحمل ما يدل على تعين ان يكون الرد باحدى الصيغ الاربع على اراد الرد 
بالمثل» و تنزيل اطلاقها على ما لو وقع السلام بخصوص الصيغة الواردة فيهاء و يدفع هذا القول النهى عن تقديم الظرف فى الموثقة» و 
حمله على الغالب لمخالفته للصيغة التى يقع بها السلام غالبا بعيد. فانه لا وجه حينئذٍ لتخصيصه بالذكر اذ المخالفة كما تحصل بذلكك 
تحصل بالتعريف و التنكير هذا مضافاً الى ان حمل كل واحدٍ من الأخبار الثلاثة الدالة على تعين صيغةٌ خاصة على ما لو وقع السلام 
باللفظ الممائل الوارد فيها بعيد جدا مع ان قوله (ع) فى ذيل الموثقة: فرد عليه النبى (ص) هكذا فى انه (ص) رد سلام عمار بصيغة 
سلام عليكم, مع انه سلّم عليه بصيغة السلام عليكك كما تدل عليه رواية البزنطى المتقدمة. 
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فتحصل مما ذكرناه انه يعتبر فى رد السلام فى الصلاه ان يكون باحدى الصيغ الاربع و لا يجوز رد السلام بتقديم الظرف و لو سلم 
المصلى مع تقديم الظرفء و لا يعتبر شىء ازيد من ذلكك. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١2‏ 
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فروع 

الاول: لو سلم احد على جماعة منهم المصلى فرده غيره» فحيث ان وجوب رد السلام كفائى و سقوطه عند رد بعضهم رخصة كما 
يظهر من الروايات» فهل يجوز للمصلى الجواب ام لا؟ وجهان: اقواهما الثانى» لانه كلام مبطل للصلاه خرج الرد الذى يكون واجبا و 
بقى غيره تحت العام؛ و منه يظهر ضعف ما استدل به للاول و هو اطلاق الادله كما ظهر حكم زيادة و رحمة الله و بركاته. 

الثانى: لو تركك رد السلام فحيث ان وجوبه فورى بلا خلافء و هو المتبادر من الامر بالجواب عقيب السلام؛ فلو سكت الى ان فات 
محل الرد ثم شرع فى الصلاهُ فلا اشكال فى الصحةٌ كما لا يخفى» و اما ان مضى فى صلاته فالقول بالفساد مبنى على اقتضاء الامر 
بالشىء للنهى عن ضده او على احتياج العبادة الى الا-مر مع عدم تصحيح الترتب» و كلا المبنيين فاسدان كما حققناه فى محله» 
فمقتضى القاعدة الصحهٌ فى الفرض ايضا. 

الثالث: لو كان المسلم صبياً مميزاً يجب رد سلامه ايضاً لإطلاق الادلة» كما انه لو كان الصبى داخلا فى جماعة منهم المصلى فسلم 
عليهم واحد و رده الصبى المميز يسقط الرد عن المصلى لإطلاق الادلة. 

و دعوى ان المتبادر من ما يدل على الاجتزاء برد واحد منهم اراد واحد ممن وجب عليه الرد فلا يشمل الصبى مندفعة بانها دعوى بلا 
وجه اذ الظاهر ان المراد منه واحد من الجماعة التى سلم عليهم و منهم الصبىء و لا دخل بوجوب الرد عليهم فيما يظهر من الاخبار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: /ا٠‏ 

و الدعاء بالمباح 


و الخامسة: يجوز ان يدعو المصلى ب الدعاء بالمباح و تدل عليه جملةُ من الروايات مضافاً الى عدم الخلاف فيه: كصحيحة الحلبى 
عن ابى عبد الله (ع) قال: كلما ذكرت الله عز و جل به و النبى (ص) فهو من الصلاةٌ .01١‏ 

و خبر عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لابى عبد الله (ع): ادعو الله و انا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا و الآخرة فانه رب الدنيا و الآخرة 
«". و غير ذلكك من الروايات. 

ولا يجوز طلب شىء محرم فى الصلاهٌ و غيرهاء و قد ادعى المصنف- ره- فى المنتهى الاجماع عليه» فيكون دعاءًٌ محرماء فلو فعل 
ذلك فى الصلاه بطلت لما تقدم فى قاطعية الكلام من مبطلية الدعاء المحرم للصلاة فراجع. 


.١ الوسائل باب 1 من ابواب قواطع الصلاه حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من ابواب السجود حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١5/8‏ 

الباب الثالث: فى بقيةُ الصلوات و فيه فصول: الفصل الاول: فى الجمعة و هى ركعتان عوض الظهر 
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فى صلاءً الجمعة بسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاه على اشرف مخلوقاته محمد و آله الطاهرين. 


الباب الثالث: فى بقية الصلوات 
اشارة 

» و فيه فصول: 

[الفصل] الاول: فى صلاهً الجمعة 


اشارة 


»و هى ركعتان كالصبح فيما عدا ما ستعرف عوض الظهر اى يسقط معهما الظهر بل هى ظهر بعينها فى يوم الجمعة كما تدل عليه 
اخبار مستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع): قال سألته عن اناس فى قريةُ هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلون 
اربعا اذا لم يكن من يخطب بهم 2١١‏ و غير ذلكك من الروايات الدالة على ان صلاة الظهر يوم الجمعةٌ اربع ركعات اذا لم يكن من 
يخطب بهم و الا فركعتان. 


.١ الوسائل باب ” من ابواب صلاةٌ الجمعةٌ حديث‎ )١( 
١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص:‎ 
ووقتها من زوال الشمس.‎ 


وقت صلاةُ الجمعة 
اشارة 


ووقتها من زوال الشمس الذى هو اول صلاه الظهر كما عرفته فى. 

محله فلا تصح قبل الزوال بلا خلاف فيه عن احد؛ و عن الشيخ فى الخلاف: انه اسند القول بجواز ان يصلى الجمعة عند قيام الشمس 
الى المرتضى- ره- و يدل على ما اخترناه تبعا للمشهور ظاهر الكتاب و الروايات المستفيضة كصحيحة ابن سنان عن ابى الله (ع) قال: 
وفك عرلا الع عفد الزوال 11 

و خبر محمد بن ابى عمير قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة اذا زالت الشمس فصلها 
2 

و رواية على بن جعفر عن اخيه (ع) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده قال اذا قامت الشمس صل الركعتين فاذا زالت الشمس 
فصل الفريضة «" و نحوهما غيرهما. 

و أما القول المنسوب الى السيد- ره- فقد استدل له بصحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (ع): لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة «©". 
و فيه: اولا: ان الظاهر ان المراد بنصف النهار اول الوقت حين تزول الشمس. و ثانيا: انه لو سلم ظهورها فيما ادعى لا بد من التصرف 
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.2 الوسائل باب 8 من ابواب صلاةٌ الجمعةُ حديث‎ )١( 
.١18 الوسائل باب 8 من ابواب صلاهءٌ الجمعةٌُ حديث‎ )1( 
.١18 من ابواب صلاءٌ الجمعةُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
.8 الوسائل باب 8 من ابواب صلاة الجمعةٌ حديث‎ )( 
١85١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 

الى ان يصير ظل كل شىء مثله. 


و استدل المصنف- ره- فى التذكرة و المنتهى عليه بما رواه العامة عن وكيع الاسلمى قال: شهدت الجمعة مع ابى بكر فكانت صلاته 
و خطبته قبل نصف النهار .0١١‏ 

و فيه: ان فعل ابى بكر مضافا الى مخالفته لفعل رسول الله (ص) ليس بحجة. 

و بخبر سلمةُ بن اكوع قال: كنا نصلى مع النبى (ص) صلاة الجمعة ثم ننصرف و ليس للحيطان فى ."١‏ 

وفيه: انه لم يثبت من طرقنا. 

و يمتد وقتها الى ان يصير ظل كل شىء مثله لدى الاكثر بل عن المصنف- ره- فى المنتهى: دعوى الاجماع عليه» و عن الشهيد فى 
الدروس: القول بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهرء و عن السيد ابن زهرة و ابى الصلاح.ء القول بان وقتها من الزوال بمقدار ما يتسع 
للا-ذان و الخطبتين و صلا الجمعة؛ و حكى عن الجعفى: ان وقتها ساعة من النهار اى الزوال» و عن المجلسيين: تحديد وقتها من 
الزوال الى ان يبلغ الظل الحادث قدمين. 

و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار. 

ويدل على القول المحكى عن ابن زهرةُ و غيره الروايات الدالهُ على ان صلاهً الجمعهُ من التكاليف المضيقة: كصحيحة زرارةٌ و فيها 
قوله (ع): فان صلاة الجمعةٌ من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعهُ وقت الظهر فى سائر الايام 370. 
و نحوها غيرهاء لكن هذه الروايات لا تنافى قول الجعفىء اذ الخطبتان و الاذان و صلاةٌ الجمعة بآدابها المقررة فى الشريعة تحتاج عادة 
الى هذا المقدار من الزمان. 


(؟) صحيح مسلم ج: ' ص: 4 
إفرة الوسائل باب 8 من ابواب صلاةٌ الجمعةٌ حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 8١‏ 
ا 


و يدل على قول الجعفى مضافا الى ذلكك ما عن الشيخ فى المصباح عن حريز عن زراره عن ابى جعفر (ع) قال: اول وقت الجمعة 
ساعة تزول الشمس الى ان تمضى ساعةٌ فحافظ عليها ... الخ .0١١‏ 
و استدل على القول المحكى عن المجلسيين بالروايات الدالة على ان وقت العصر فى يوم الجمعة وقت الظهر فى سائر الايام كصحيحة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 100٠‏ من عالانا/ا 


زرارة المتقدمة, لانه يستفاد منها ان الوقت المجعول للنافلة فى سائر الايام و هو القدمان جعل فى يوم الجمعة وقتا لفريضتهاء و لكن 
بما ان تحديد وقت النافلة بقدمين او بذراع تحديد تقريبى فلا ينافى تقديره بساعة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان ما اختاره الجعفى هو القوى. 

و لكن يظهر لمن تدبر فى الروايات الظاهرة فى بادى النظر فيما قويناه ان المراد من وقت الجمعة المحدود بالساعة ليس وقتها الذى 
تفوت بفواته الصلاة» بل وقتها الذى ينبغى فعلها فيه» فلاحظ خبر ابن ابى عمير: سالت ابا عبد الله (ع) عن الصلاة» يوم الجمعة, فقال: 
نزل بها جبرئيل مضيقة اذا زالت الشمس فصلهاء قال: قلت: اذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتهاء فقال ابو عبد الله (ع): اما انا 
فاذا زالت الشمس لم ابدأ بشىء قبل المكتوبة .7١‏ 

فان الظاهر ان المراد بصلاة يوم الجمعة فى هذه الرواية هى فريضة الظهر لا الجمعة خاصة. لانه (ع) فى ذلكك العصر كان يصلى الظهر 
فى يوم الجمعة كما لا يخفى. 

و رواية اسماعيل عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت الصلاه فجعل لكل صلاه وقتين إلا الجمعة فى السفر و الحضرء فانه 


000 الوسائل باب / من ابواب صلاة الجمعةٌ حديث 18 
9١‏ الوسافل نان عع اززانن فاذة الحعة مويك 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١67‏ 
امنا 


قال وقتها اذا زالت الشمس .)2١‏ اذ الجمعة فى السفر لا تكون إلا ظهرأء فهذا كاشف عن كون المراد من الجمعة فى مثل هذه الاخبار 
اعم من الظهرء فعلى هذا دعوى كون المراد من الجمعةُ فى سائر الاخبار الدالة على تضيق وقتها خصوص الجمعةٌ المصطلحة فى غَايةٌ 
الاشكال» خصوصا بضميمة ان اطلاق الجمعة على الا-عم شائع فى الاخبار» و على هذا فحيث لا-ريب فى ان وقت الظهر فى يوم 
الجمعة يمتد بامتداد وقتها فى سائر الايام و ليس وقتها مضيقا بحيث يفوت بفوات الوقت المجعول فى هذه الأخبار للجمعهُ فلا محجيص 
عن القول بان المراد من تضيق وقت الجمعهٌ تاكد استحباب المبادرة اليها نظير الروايات الدالة على ان وقت المغرب مضيق, و ينقضى 
بذهاب الشفق. 

و بالجملة استفادة ضيق وقت الصلاهءٌ الجمعة من الروايات المتقدمة بحيث يفوت وقتها بالتاخير عنه مع ان المراد منها اعم من الظهر 
التى هى ليست كذلكك جزما مشكلة» و عليه فالقول المنسوب الى الشهيد- ره- هو القوى لعموم ما دل على ان صلاتى الظهر و العصر 
لا تفوتان الى مغيب الشمس. 

و أما القول المنسوب الى المشهور فقد استدل له بالروايات الدالهُ على ان لها وقتا واحدا حين تزول الشمس .»"2١‏ بتقريب ان هذه 
الروايات ظاهرة فى ان وقت الجمعهُ اضيق من وقت الظهر فى سائر الايام فيدور الامر بين ان يكون المراد من الوقت الواحد اول الوقت 
او يكون المراد الوقت الاول من وقتى الظهر الذى هو من حين ما تزول الشمس الى ان يصير ظل كل شىء مثله و الثانى اقوى. لانه لا 
ريب فى ان المراد من السعى اليها الواجب على المكلفين ليس خصوص السعىء بل اعم 


.18 الوسائل باب 8 من ابواب صلاة الجمعةُ حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من ابواب صلاةٌ الجمعة.‎ )( 
١817 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج2: ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1001 من عالانا/ا 


أهذا 


منه و من المقدمات التى يتوقف عليها فعل الصلاه كالطهارة» و هذا لا يجتمع مع الضيق الحقيقى» كما لا يخفى فهذا كاشف عن ان 
المراد من قوله (ع) حين تزول الشمس بيان اول الوقت لا حصره به فلا تعرض فى هذه الاخبار لبيان آخره فهو موكول الى ما هو 
معهود فى الشريعة من امسداد الوقت الول الى ان يضير ظل كل شىء مثله. فتأمئل فى اظراف: ما ذكرثاه بظهر لكك ماهو الحق فى 
المقام. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 6 ص: 
رذنلا 


لو خرج وقت الجمعة و هو فيها 


فروع: الاسول: لو خرج الوقت و هو فيها فهل يجب اتمامها جمعة و لو لم يدركك ركعة بل يكفى التلبس بها فى الوقت و لو بتكبيرة 
الا-حرام؛ او يتمها جمعة بشرط ادراك الركعة او تبطل مطلقا ما لم يقع جميعها فى الوقت؟ وجوه: اقواها الثانى» و هو المنسوب الى 
المشهور لعموم من ادركك ركعة من الوقت فقد ادركك الوقت كله 42١١‏ و خصوص من ادركك من الجمعة ركعة فقد ادركك الجمعة 
«». فالجمعة كسائر الصلوات فى ذلكك فالقول ببطلانها مطلقا ضعيف كالقول بالصحة و لو بالتلنس بالتكبير» نعم- فى- خصوص من 
كان ذلكك ابتداء الوجوب فى حقه بحيث صار واجدا لشرائط الوجوب و هو غير مدرك الا لركعة منها كلام قد تقدم تحقيقه فراجع. 
وقد تعلل الصحة و وجوب اتمام الجمعة و لو بالتلبس بالتكبير بانها استجمعت الشرائط و انعقدت جمعة فيجب اتمامها للنهى عن 
ابطال العمل. 


7 الوسائل باب ١‏ من ابواب المواقيت. 

( الوسائل بات +8 من ابواب ضلاة الجمعة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: ١5‏ 
1 


و فيه: ان من الشرائط وفاء الوقت و عدم قصوره عن ادائهاء فجواز فعلها فى خارج الوقت يحتاج الى دليل مفقود. 

ثم لا يخفى انه لا فرق فيما اخترناه بين ما لو دخل فيها بزعم الاتساع فانتكشف بعد التلبس بها خلافه» و بين ما لو علم قبل الصلاة ان 
الوقت غير متسع و انما يدركك ركعة منها فى الوقت لعموم من ادرك, فتفصيل المحقق فى الشرائع بين الفرعين حيث حكم فى الاول 
بوجوب اتمامها جمعة» و فى الثانى بانه فاتت الجمعهُ و يصلى ظهرا غير تام. 

وقد يوجه كلاءم المحقق- ره- كما من بعض المحققين- ره- بان قاعدة من ادركك تكليف عذرى مجعولة للمضطر كغيرها من 
التكاليف العذرية: و المتبادر من الاخبار التى يستفاد منها وجوب الظهر عند عدم التمكن من الجمعة ارادةٌ الجمعة الاختيارية الواقعة 
فى وقتها لا العذرية فيتجه حينئذ التفكيكك بين المسألتين بالالتزام فى هذا الفرع بفوت الجمعة بخلاف المسأله السابقة فانه حيث زعم 
سعة الوقت و دخل فى الجمعة دخولا مشروعا لم يجز له ابطالها بعد ان وسع الشارع وقتها. 

و فيه: اولا: انه لو تم ما ذكر من المبنى لا يتجه التفصيل بين الفرعين» اذ من شرع فيها بزعم سعة الوقت و لم يكن الوقت متسعا واقعا لم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 100١‏ من عزثمانا/ا 
يدرك الجمعة الاختيارية» و لو كان مكلفا بالاتمام فانما هو تكليف عذرى. فبناء على ان يكون المستفاد من الاخبار وجوب الظهر 
عند عدم التمكن من الجمعة الاختيارية لا بد من الحكم ببطلانها فلا وجه للتفصيل بين المسألتين. 

و ثانيا: ان المبنى غير تام» اذ المستفاد من الاخبار ان من لم يدرك الجمعة يجب عليه الظهر و الا فيجب الاتيان بهاء و عليه فحيث ان 
مقتضى قاعدة من ادركك توسعةٌ الوقت و صدق ادراكها بادراكك ركعة منهاء فلا محالة تكون القاعده حاكمة على تلكك الاخبار و 
موجبة لتوسعة موضوعهاء فلا محالة تقدم عليها فالاقوى هى الصحهٌ فى كلا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١00‏ 

1. 


الفرعين فيما لو ادركك ركعة منها فى الوقت. 


الثانى: 
لو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة فى اول الوقت 


فان علم بعدم اجتماعها حتى يخرج الوقت يجوز له التعجيل باتيان الظهرء و يجتزى بها للاجماع و الاخبار .0١١‏ 

الدالة على ان من لم يتمكن من الجمعة مكلف باتيان الظهرء و ان علم باجتماعها قبل خروج الوقت لا يجوز له ذلك. لان مشروعية 
الظهر مشروطة بعدم التمكن من الجمعة فى ذلك اليوم على ما يستفاد من الاخبار. 

و أماان شكك فى الاجتماع و عدمه فهل يجوز له البدار ام يجب الصبر الى ان يظهر الحال؟ وجهان بل قولان: اقواهما الاول بناءً على 
ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الامور الاستقبالية» فانه على هذا يستصحب عدم التمكن من الجمعة الى آخر الوقتء فيتنجز 
التكليف بالظهر و يأتى بهاء نعم يكون جواز البدار حينئذ ظاهريا كما لا يخفى. 


ادراى الامام فى الركعة الثانية 


الثالث: لو صلى الامام فى الوقت الذى يسعها و لكن الماموم لم يحضر الخطبة و اول الصلاهً و لكنه ادرك مع الامام ركعة صلى جمعة 
بلا خلاف فيه و فى الجواهر: الاجماع عليه بقسميه. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيحة عبد الرحمن العزرمى عن ابى عبد اللّه (ع) قال: اذا ادركت الامام يوم الجمعة و قد سبقكك 
بركعةٌ فاضف اليها ركعةٌ اخرى 


الوسائل بات 28؟ من ابواب صلاة الجمعة: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2» ص: ١52‏ 
ا 


واجهر بهاء و ان ادركته و هو يتشهد فصل اربعا .)١١‏ و غير ذلكك من الروايات. 

و أما صحيحة ابن سنان عن ابى عبد اللّه (ع) قال: لا تكون الجمعة الا لمن ادركك الخطبتين .)١‏ الظاهرة فى نفى الحقيقة فحيث انها 
قابلة للحمل على ارادةُ نفى الكمال فلا تصلح لمعارضة النصوص الصريحة فى خلافها مضافا الى ما فيها من احتمال التقيه لحكاية 
القول بمضمونها عن عمر بن الخطابء فعلى فرض المعارضة تقدم تلكك الروايات. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1001 من عالانا/ا 


ثم انه لا ريب فى تحقق ادراكك الركعة بالدخول فى الصلاه قبل تكبير الركوع بلا خلاف فيه؛ و أما لو ادركك الامام راكعا فى الثانية 
ففيه خلافء و المشهور بين الاصحاب: تحقق ادراكك الركعة به و قيل: يعتبر ادراكك تكبير الركوع, و حكى عن المصنف- ره- فى 
التذكرة انه اعتبر ذكر الماموم قبل الرفع الامام رأسه, و كلامه فى التذكرهُ مناف لذلك و هو يصرح بما اختاره المشهور. 

و استدل للاول بجملة من الاخبار: كصحيحة الحلبى عن ابى عبد الله (ع) انه قال: اذا ادركت الامام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل 
ان يرفع رأسه فقد ادركت الركعة؛ و ان رفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتكك الركعة «". و غير ذلكك من الروايات الصريحة فى 
ذلكك. 

و فيه: ان خبر الحلبى عن الامام الصادق (ع): اذا ادركت الامام قبل ان يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة فان انت أدركته بعد 
ما ركع فهى اربع بمنزلة الظهر ". الظاهر فى اعتبار ادراكك الامام قبل الركوع فى الجمعة اخص من هذه 


.« الوسائل باب 78 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 78 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ 
.” الوسائل باب 78 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )( 
.١ (ع) الوسائل باب 78 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ 
١01/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6؛ ص:‎ 
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النصوصء فتخصص به. 

و دعوى انه لا يمكن تخصيص المطلقات الوارده فى باب الجماعة الصائحة فى كفايةٌ ادراكك الامام راكعا فى صحة الجماعة به 
مندفعة بانها لا تكون نصاً فى الجمعة كى لا يمكن تخصيصها به. 

فان قلت: انه يحتمل ان يكون المراد من قوله (ع) (و قد ركع) انه قد رفع رأسه من الركوع, و عليه فلا يعارض تلكك النصوص. 

قلت: ان هذا الاحتمال ضعيف لا يعبأ به لظهوره لا سيما بقرينة صدر الخبر فى التلبس بالركوعء مع ان قوله (ع): اذا ادركت الامام قبل 
ان يركع ... الخ يدل بالمفهوم على انه اذا لم يدركه قبل الركوع فلم يدركك الصلاة. 

فتحصل: ان الاقوى اعتبار ادراكك الامام قبل ان يركع. 

و بما ذكرناه؟ ظهر ان قوله (ع) فى مكاتبة الحميرى: اذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلكك الركعة .)١١‏ لكونه 
اعم من خبر الحلبى يخصص به. 

ولوادرك الامام ركعة منها فى الوقت فشرع فيها بناءً على مشروعيته كما هو الحق و لم يدركه الماموم الا فى الركعة الثانية الواقعة 
فى خارج وقتها الاختيارى فهل يشرع للماموم الدخول معه فيها ام لا؟ وجهان بل قولان قد استدل للاول بان الوقت الذى حدده الشارع 
لها انما هو بالنسبة الى نفس صلاة الجمعة التى تقام فى البلد لا بالنسبة الى الصلاه الصادرة من آحاد المكلفين؛ و بالنسبة اليهم لم 
يحدد الشارع وقتا لها الا الادراكك مع الامام ركعة و بقصور ما يدل على التوقيت عن الشمول للماموم المسبوق. و بالنسبة اليه مقتضى 
السيرة عدم مراعاة شىء سوى ادراكه للجماعة. 


.6© الوسائل باب 58 من ابواب صلاة الجماعةٌ حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١6/8‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10601 من عالانا/ا 


و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه ان اريد عدم شمول ما يدل على التوقيت للماموم المسبوق فهو كما ترىء و ان أريد اثبات نفى شرطية 
الوقت لصلاته باطلاق ما يدل على ان من ادركك ركعة من الجمعةٌ فقد ادرك الجمعة» ففيه انه ليس له اطلاق مسوق لبيان هذه الجهة 
ليتمسكك به و يرفع شرطية الوقت لصلاة الماموم. 

و أما الثانى: فلأن دعوى السيرة مع ندرة هذا الفرض عجيبة. 

فالاقوى: عدم مشروعية الجمعة فى الفرض على الماموم لخروج وقتها بالنسبة اليه. 

اشتراط وجوب الجمعةٌ بالسلطان العادل 


[شرائط وجوب الجمعة] 

اشارة 

ولآزييقى ان لورخورت الجبحة واصحنيها خروطاء اما شروط وعوتها فين امور 
[الشرط] الاول السلطان العادل او من نصبه 

اشارة 


لها بلا خلاف محقق بين قدماء اصحابناء و قد تواتر نقل اجماعهم عليه من رؤساء المذهب كالشيخ فى الخلاف حيث قال: و ايضا 
عليه اجماع الفرقة» فانهم لا يختلفون فى ان من شروط الجمعة الامام او أمره و كذا المحقق فى المعتبر و العلامة فى بعض كتبه و 
غيرهم من علمائناء فما عن بعض المتاخرين من نسبة الخلاف فيه الى كثير من القدماء خطأ و اشتباه و ذهب جماعة من المتاخرين تبعا 
للشهيد الثانى الى نفى الاشتراط و انها واجبهُ عينا فى زمان الغيبة. 

ثم ان القائلين بالاشتراط بين من يقول بسقوط التكليف التعيينى مع فقد الشرط مع مشروعيةٌ اقامتها و هو الاشهر و من يقول بعدم 
مشروعية اقامتها مع فقده ثم ان من يقول بالاستحباب بين من اختار انها تجب عينا بعد الانعقاد و بين من ذهب الى بقاء استحبابه بعده. 
و مستند الحكم انما هو الروايات الواردة فى الباب» و قبل الشروع فيها لا بأس 
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بتاسيس الاصل ليكون هو المرجع عند فقد الدليل. 

فاقول: لو شكك فى مشروعيتها و لم يدل دليل على وجوبها عينا او وجوب الظهر كذلك فان لم يحتمل التخيير فمقتضى العلم 
الاجمالى بوجوب احداهما لزوم الاتيان بهماء و ما ذكره بعض المعاصرين من انحلال هذا العلم بدعوى ان وجوب الظهر تعبينا اما من 
حين الزوال او من بعد مضى وقت الجمعة على تقدير عدم الاتيان بها معلوم و وجوب الجمعة مشكوك فيه يدفع بالاصلء فاسد اذ 
العلم الاجمالى المزبور ينحل الى علمين اجماليين» احدهما: العلم بوجوب الظهر من حين الزوال الى آخر وقت الجمعة؛ او الجمعة 
كذلككء و ثانيهما: العلم بوجوب الظهر من بعد مضى وقت الجمعةٌ او الجمعة, و العلم الاجمالى الاول لا ينحل بما ذكر كما لا يخفى. 
وان شئت قلت: ان العلم الاجمالى بوجوب احداهما ما دام وقت الجمعةٌ يكون باقيا لا يكون منحلاء و لكن مع ذلكك يمكن ان يقال: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1000 من عزثلانا/ا 


ان مقتضى الاطلاقات وجوب الظهر تعيينا لكل احد خرج عنه من تجب عليه الجمعة؛ او تكون هى مشروعة له فعلى هذا مقتنضى 
اصالة عدم مشروعيتها- مع عدم حضور الامام (ع)- وجوب الظهرء و يكون هذا الاصل حاكما على قاعدة الشغل كما لا يخفى؛ و ان 
احتمل التخيير ايضاء فحيث ان الا-مر يدور بين التعيين و التخيير و المختار أن المتبع فى هذه المورد اصالة التخبير فيحكم فى المقام 
بالتخيير» و ان كل واحدةٌ منهما واجبة بالوجوب التخييرى. 

و مما ذكرناه ظهر حكم ما لو علم مشروعيتها و شكك فى وجوبها تعييناء فان مقتضى الاصل عدمه. اذا عرفت هذا فلنرجع الى ما هو 
المقصود و هو ما يستفاد من الآيات و الاخبار فى المقام» فاقول: قد استدل للوجوب العينى بالكتاب و السنة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١2٠١‏ 
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ادلة وجوبها العينى 

000 1 لا 
اما الكتاب: فقوله تعالى ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذلا تُودِىَ لِلصّلاةٌ مِنْ يَوْم الْجمُعَدْ فَاسْعَوا إل ذكر الله وَ ذَرُوا الْبيِع 01١‏ و تقريب الاستدلال 
به واضح. 1 
و فيه: ان الآيةُ الشريفة ليست فى مقام بيان وجوب الانعقاد بل فى مقام بيان وجوب السعى اليها بعده» فعلى هذا لو سلمنا ان المراد من 
ذكر الله ليس هو النبى (ص)- و ان ورد التفسير بذلكك- بل هو الجمعة الا أنه لا ريب فى عدم وجوب السعى الى مطلق الصلاة التى 
ينادى لها يوم الجمعة فلا محالة اللام يكون للعهد, و عليه فالامر يدور بين ان يكون اشارٌ الى الصلاهُ الخاصة التى كان النبى (ص)» 
او المنصوبون من قبله يقيمونها فى عصر نزول الآيةٌ و عليه فعدم دلالتها على الوجوب عند عدم حضور المعصوم السلطان او نائبه 
واضح. و بين ان يكون اشارة الى الجمعة التى انعقدت مشروعة فتدل على وجوب السعى اليها بعد الانعقاد كذلكك كما هو خيرة 
جماعة منهم سيدنا الاستاد. 
و على كل حال لا تدل على وجوب الانعقاد. و حيث انها مجمله فلا تصح الاستدلال بها لوجوب السعى بعد الانعقاد. 
و أما الاخبار: فمنها صحيحة زرارة قال: قلت لابى جعفر (ع): على من تجب الجمعة؟ قال: على سبعة نفر من المسلمينء و لا جمعة 
لاقل من خمسة من المسلمين احدهم الامام» فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم .07١١‏ 


000 سورةٌ الجمعةٌ أيةٌ: 4. 

(9) الرساتل نات #من نوات صل الجبعة العديف ع 
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و فيه: ان الاستدلال بها لو كان بلحاظ صدرها فيرد عليه: ان الظاهر كونه مسوقا لبيان العدد الذى يشترط فى الوجوبء و ليس فى مقام 
بيان عدد اشتراط شىء آخر فاحتمال اشتراط مشروعيتها او وجوبها عينا بان يقيمها الامام او نائبه لا يدفع بذلكك مضافا الى ان قوله (ع) 
(احدهم الامام) مشعر بالاشتراطء لان المراد منه فى هذه الروايات على ما ستعرف انما هو المعصوم. 

وان كان الاستدلال بلحاظ ذيلها فيرد عليه: اولا: انا لا نعلم ان يكون قوله: فاذا اجتمع ... الخ من كلام الامام (ع) بل نحتمل قويا ان 
يكون فتوى الصدوق- ره- ذكرها فى ذيل الرواية كما هو دأبه- ره- كما لا يخفى على من تتبع فى كتبه» و قد اصر على عدم كونه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1009 من عزل/انا/ا 


من كلامه (ع) بعض اعاظم العصر الذى هو من المحققين و المتتبعين» و ادعى: انى مطمئن بذلكك. 

و ثانيا: انه يمكن ان يكون المراد بِأَمَهُم بعضهم البعض المعهود عندهم لا مطلقه؛ و يكون المقصود منه دفع توهم اعتبار كون السبعة 
الذين يتعين بهم موضوع الوجوب ما عدا الامام فلا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط مشروعيتها بان يقيمها السلطان العادل او 
نائبه. 

و منها: صحيحته الاخرى عن ابى جعفر (ع) قال: انما فرض الله عز و جل على الناس من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها 
صلاه واحدة فرضها الله عز و جل فى جماعة و هى الجمعة» و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير» و المجنون, و المسافره و العبده 
والمرأة» و المريضء و الاعمىء و من كان على رأس فرسخين .)١١‏ 

وفيه: ان هذه الروايةٌ انما تكون مسوقة لبيان وجوبها على سبيل الاجمالء و انه يشترط فيها الجماعة: و ليست فى مقام بيان جميع ما 
يشترط فيها كى يتمسكك باطلاقها 


.١ من ابواب صلاة الجمعة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
١27 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص:‎ 
عن‎ 


لنفى اشتراط شىء آخر فيها. 

و منها: صحيحة ابى بصير و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (ع) قال: ان الله عز و جل فرض فى كل سبعة ايام خمسا و ثلاثين صلاة 
منها صلا واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة ... الخ .)١١‏ 

و فيه انها انما تكون مسوقة لبيان انه على من تجب الحضورء و على من لا تجب و لا تكون فى مقام بيان شرائطها حتى يدفع احتمال 
اشتراطها بان يقيمها الامام بالاطلاق. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف الاستدلال عليه بصحيح منصور عن ابى عبد اللّه (ع): قال يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زادواء 
فان كانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهمء و الجمعة واجبه على كل احد لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المرأة و المملوكك و المسافر و 
المريض و الصبى ."5١‏ 

و صحيح عمرو بن يزيد عن الامام الصادق (ع): اذا كانوا سبعةُ يوم الجمعة فليصلوا فى جماعة 7. 

و قول الامام على (ع) فى خطبته: و الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبى الخ ."١‏ 

و النبوى: الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة «8). 

و قبرعاميا قرت هذا المفسزة انها سوفة ليان العذه الذى عقر فى 


.١15 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
./ الوسائل باب ” من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )1( 
.٠١ الوسائل باب 7 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ( 
.8 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١ (ع) الوسائل باب‎ 
.5١ من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
١87 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
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أهذا 


وجوبها او تنعقد به الجمعة؛ و انها لا تجب على طوائفء و ليست فى مقام بيان كل ما يشترط فى وجوبهاء فلا اطلاق لها ليتمسكك به و 
يدفع احتمال اشتراط الامام او نائبه. 

و منها صحيح ابى بصير و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع): من تركك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه ."1١‏ 

و فيه: ان استفادة وجوب الفعل من الدليل المتكفل لبيان ترتب العقاب على تركه انما يكون فيما لم يدل دليل آخر على وجوبه. و الا 
فلا يدل ذلك على الوجوب و الفرق بينهما واضح. لان العقاب على ترك فعل المباح لا يصح فلا محالة يكون الاخبار عن ترتبه على 
ترك فعل لا دليل على وجوبه اخباراً عن وجوبه بالالتزام و هذا بخلاف ما ثبت وجوبه بدليل آخر فان الاخبار عن ترتب عقاب خاص 
على تركه لا محذور فيه و عليه ففيما نحن فيه بما ان وجوب الجمعة على سبيل الاجمال كان معلوما و ثابتا بالادلة الآخر فى زمان 
صدور الخبر فقوله (ع) طبع الله الخ لا يستفاد منه الوجوب و لا يكون فى مام بيانه كى يتمسكك باطلاقه لدفع ما يحتمل شرطيته 
لوجوبها. 

و منه يظهر ضعف الاستشهاد له بقوله (ص) فى رواية من ترك ثلث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه «”). و فى اخرى من تركك ثلث 
جمع متعمدا من غير عله طبع الله على قلبه بخاتم النفاق «. مع ان من تركها لاجل عدم ثبوت وجوبها او مشروعيتها لا يصدق انه 
تركها متهاوناً او متعمدا من غير علةٌ. 

و منها صحيحة الفضل بن عبد الملكك قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول اذا كان قوم فى قري صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان لهم 
من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا 


.18 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.18 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
.18 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
١88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
عدا‎ 


خمس نفر ١١‏ و فيه ان المراد يمن يخطب هو المنصوب من قبل السلطان العادل لا كل من يقدر على ان يخطب و ذلكك لوجهين )١1(‏ 
ان كان من يتمكن من اتيان الصلاهُ صحيحة بحيث يجوز الاقتداء به يكون متمكنا من الاتيان باقل المجزئ من الخطبتين فلو كان 
المراد بمن يخطب فى الخبر من يقدر عليه كن التفصيل بين وجوده و عدمه و الاسمر بالجمعة فى الاول و الجماعة فى الثانى فى غير 
محله (1) انه لو لم يكن وجوب الجمعة مشروطا بان يقيمها شخص خاص لكان معرفة الخطبة من المقدمات الوجودية للواجب المطلق 
فكان يجب على كل واحد منهم تحصيلها كفائيا فلا يصح تعليق وجوبها على من يخطب كما لا يخفى و مما ذكرناه فى هذه 
الصحيحة ظهر ضعف الاستشهاد له بصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: سألته عن اناس فى قريه هل يصلون الجمعة 
جماعة؟ قال: نعم و يصلون و اربعا اذا لم يكن من يخطب ."١‏ 

و منها صحيحة زرارة قال: حثنا ابو عبد الله (ع) على صلاه الجمعة حتى ظننت انه يريد ان ناتيه» فقلت: نغدو عليكك؟ فقال: لا إنما 
عنيت عند كم 0370. 


وفيه: ان هذه الصحيحة من اقوى الادلة على عدم الوجوب لوجوه:. 
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(1 انالك على شن ظاهر فى اتحتضابه. 

() ان ظاهر الصحيحة ان زرارةً و سائر اصحاب الصادق (ع) كانوا تاركين لها مع كونهم قادرين على اقامتها على وجه لا يتوجه اليهم 
الضرر من المخالفين كما يكشف عنه حث ابى عبد الله (ع) على الفعل» و هذا يكشف عن عدم وجوبها والا لم يكن مخفيا على 
زرارة الذى هو الراوى لجملة من النصوص التى توهم دلالتها على 


.8 الوسائل باب ” من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب “من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )1( 
.١ الوسائل باب © من ابواب صلاهٌ الجمعة حديث‎ )"( 
١80 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
مدا‎ 


الوجوب. 

(*) قوله: حتى ظنت ... الخ لظهوره فى انه كان المغروس فى اذهان اصحاب الائمة كون اقامتها من وظائف السلطان العادل. 

و من ما ذكرناه فى هذه الرواية ظهر عدم تمامية الاستشهاد له بموثقة ابن بكير عن زرارة عن عبد الملكك عن ابى جعفر (ع): مثنلكك 
يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف اصنع؟ قال: صلوا جماعة- يعنى صلاة الجمعة ١١‏ - فان هذه الرواية ايضا 
واضحة الدلالة على ان اصحاب الائمة (ع) كانوا يعتقدون انه لا جمعة الا مع الامام فلاحظ. 

و مما ذكرناه فى هذه الروايات ظهر حال بقيةٌ الاخبار التى ذكروها عند تعداد ادلتهم. 

فتحصل: ان شيئا من ما استدل باطلاق على عدم اشتراط وجوبها بان يقيمها من بيده امور المسلمين او نائبه لا يدل عليه. 


ادلة اشتراط السلطان العادل 


ولو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا ثبوت الاطلاق فيتعين تقييده بما يدل على الاشتراط و هو امران:. 
الاول: الاجماع المدعى فى كلمات كثير من الاعاظم. 

و نوقش فيه: بانه مع وجود هذا الخلاف العظيم كيف يبقى مجال دعواه. 

و فيه: انه لو كان وجه حجية الاجماع قاعدة اللطف لكانت هذه المناقشة 


)١(‏ الوسائل باب ث من ابواب صلاءٌ الجمعةُ حديث ؟. 
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صحيحة؛ و لكن ليست هذه ملاءك حجيته بل هو استكشاف رأى المعصوم بطريق الحدس من فتوى اساطين الفن المتبحرين فى 
صنعتهم» و هذا يختلف باختلا-ف الموارد؛ ففيما نحن فيه بما ان الجمعة لو كانت واجبه مع عدم الامام او نائبه لما كان يختفى على 
احد من العوام لكثرةً الابتلاء بهاء و لصار من ضروريات الدين» فمن وجود الخلاف فيه فضلا عن اشتهار القول بعدم وجوبها او عدم 
مشروعيتها يستكشف رأى المعصوم (ع) بالحدس. 
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الثانى: طوائف من الاخبار: منها الروايات الدالة على عدم وجوب السعى اليها على من بعد عنها بفرسخين: كخبر الفضل عن الامام 
الرضا (ع): انما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر .0١١‏ 

و صحيحة زرارة عن ابى جعفر (ع): الجمعه واجبة على من ان صلى الغداة فى اهله ادركك الجمعة .)١‏ و غيرهما مما يقرب هذا 
المضعوة: 

و تقريب الاستدلال بها انها تدل على سقوطها عمن بعد عنها بفرسخينء فلو كانت الجمعة واجبة من غير اشتراط بان يقيمها السلطان 
العادل او نائبه لكان الواجب عليهم الاجتماع و اقامة الجمعة فى محالهم. 

و دعوى انها فى مقام بيان حكم عابرى السبيل و نحوهم فيكون عدم الوجوب لاجل عدم وجود عد اشخاص من المسلمين ينعقد بهم 
الجمعة؛ مندفعة بان الظاهر ان هذه الروايات مسوقة لبيان حكم سكنة البرارى و الامصار البعيدة عن المصر الذى تقام فيه الجمعه و 
القرى كما لا يخفى على المتدير فيها. 

و دعوى تنزيلها على مورد عدم وجود من يصلح للامامة لعدم احراز عدالته او 


.* الوسائل باب # من ابواب صلاة الجمعة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من ابواب صلاة الجمعة حديث‎ 
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عدم معرفته الخطبهٌ مندفعة بان الغالب وجود ائمهُ الجماعة فى تلك الاماكن كما تشهد به بعض تلكك الاخبار» كما انه قد عرفت ان 
الغالب تمكن من يقرأ الصلاة الاتيان باقل المجزى من الخطبتين مضافاً الى انه على تقدير الوجوب العينى يصير معرفة الخطبة من 
المقدمات الوجودية فيجب تحصيلها. 

و مما ذكرناه ظهر فساد الاستدلال بهذه الروايات على القول بالوجوب العينى. 

و منه ظهر ايضاً ان من تلكك الطوائف الروايات الداله على عدم وجوبها على اهل القرى كرواية حفص عن جعفر عن ابيه (ع) قال: 
ليس على اهل القرى جمعة .2١‏ و صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التى ذكرناها فى عداد ما استدل به على الوجوب ."2١‏ 

و موثقة ابن بكير قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن قوم فى قرية ليس لهم من يجمع بهم أ يصلون الظهر يوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم 
اذا لم يخافوا ”0. 

و خبر طلحهُ عن على (ع): لا جمعة الافى مصر تقام فيه الحدود «5". 

و منها الروايات الدالة على ان الصلاهً ركعتين انما هى فيما اذا كانت مع الامام الصريحة فى ارادهُ من بيده الامر لا إمام الجماعة: 
كموثقة سماعة قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن الصلاءً يوم الجمعة؛ فقال: اما مع الامام فركعتان, و اما لمن صلى وحده فهى اربع 
ركعاتء و ان صلوا جماعة «). و نحوها موثقته الاخرى و غيرها. 

و منها ما يدل على ان اقامهُ الجمعةٌ من مناصب ولى المسلمين: كالخير المروى 


(1) الوسائل باب "هق انوا اضلاة الجمعة يعديك + 
إفرة الوسائل باب '" من ابواب صلاة الجمعة حديث .١‏ 


() الوسائل باب 7١‏ من ابواب صلاة الجمعة حديث .١‏ 
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(©) الوسائل باب “اميق انوات ضبلةة الجنعة يقد يك 
(0) الوسائل باب 8 من ابواب صلاةٌ الجمعة. 
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عن دعائم الاسلام عن على (ع) انه قال: لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا للامام او من يقيمه الامام .)١١‏ 

و المروى عن الاشعثيات مرسلا: ان الجمعة و الحكومة لامام المسلمين .)١‏ 

و عن رسالةً الفاضل بن عصفور مرسلا عنهم (ع): ان الجمعة لنا و الجماعةٌ لشيعتنا 07. 

و روى عنهم (ع): لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعة و لنا صفوةٌ المال 59. 

و النبوى: اربع للولاة الفىء و الحدود و الجمعة و الصدقات .2١‏ 

و فى آخر: ان الجمعة و الحكومة لامام المسلمين. 

و عن الجعفريات باسناده الى على بن الحسين (ع) عن ابيه: ان عليا (ع) قال: لا يصح الحكم و لا الحدود و لا الجمعةٌ و الا بامام «2. 
وفى الصحيفة السجادية فى دعاء الجمعة و ثانى العيدين: اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفيائكء و مواضع امنائكك؛ فى الدرجة 
الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابتزوهاء و انت المقدر لذلك- الى ان قال- حتى عاد صفوتك و خلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين» 
يرون حكمكك مبدلا- الى ان قال- اللهم العن اعداءهم من الاولين و الآخرين و من رضى بفعالهم و اشياعهم و اتباعهم 037. 

فتحصل مما ذكرناه: ان القول بالوجوب العينى ضعيف غايته و انه لا يتعين فعلها بدون السلطان العادل او نائبه لا قبل الاجتماع و لا 


بعده. 


)١(‏ المستدركك باب ه من ابواب صلا الجمعة. 
(؟) المستدركك باب ه من ابواب صلا الجمعة. 
(*) المستدركك باب ه من ابواب صلا الجمعة. 
() المستدركك باب ه من ابواب صلاهءٌ الجمعة. 
(0) راجع الكتب الفقهية. 

(©) المستدركك باب ه من ابواب صلا الجمعة. 
(0) ص: 18١‏ رقم الدعاء: 68. 
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ثم ان مقتضى ما ذكرناه من ادلة الوجوب لا إطلاق لهاء و انه لو ثبت تعين تقيبده بما دل على الاشتراط عدم مشروعيتها و انها تكون 
حراما بدون الامام او نائبه كما هو مختار جماعة من القدماء و المتاخرين لعدم الدليل على المشروعية سوى ما دل على الوجوب. 

وقد اسعدل للقول بالاسعياب يصتحيحة زرازة المتقدمة التى :وود فيها السك على فعلهاء واصحيحه الاخرى العضمية لقوله (غ): فلا 
اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم بعضهم: و رواية عبد الملك المتقدمة؛ و بما دل على جواز اقامتها لاهل القرية التى فيها جمع من 
المسلمينء و بالروايات الواردة فى كيفية الجمعة و احكامها فى زمان قصور ايديهم الشريفةُ كخبر عمر بن حنظلة: قلت لابى عبد الله 
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(ع): القنوت يوم الجمعة فقال (ع): انت رسولى اليهم فى هذاء اذا صليتم جماعةٌ ففى الركعة الاولى» و اذا صليتم وحدانا ففى الركعة 
الثانية .»١١‏ و نحوه غيره» حيث ان الظاهر منها اراده بيان ذلكك للرواةً و اصحابهم (ع) ليصلوا حال التمكن و عدم التقية. 

و فى الجميع نظر: اما صحيحة زرارة: فلأن حثه (ع) على فعلها يمكن ان يكون اذناً فى اقامتها او مقترنا معه. 

و أما صحيحه الثانى: فلما تقدم من عدم ثبوت كون فاذا اجتمع ... الخ من كلامه (ع) و احتمال ارادهٌ البعض المعين من بعضهم 
فراجع. 

و أما خبر عبد الملكك: فلأن قوله (ع) فيه: صلوا جماعة. يكون اذانا فى اقامتهاء فلا يدل على مشروعيتها مع عدم الاذن. 

و أما ما دل على جواز اقامتها لاهل القرية: فلأنه قيد الجواز فيه بما اذا كان لهم من يخطب لهمء و عرفت ان المراد منه المنصوب من 
قبل الامام (ع) لا كل من يقدر 


)١(‏ الوسائل باب © من ابواب القنوت حديث م. 
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على ان يخطبء فلا يدل على مشروعية اقامتها بغير امام منصوب. 
و أما النصوص الواردة فى كيفية الجمعهُ و بعض احكامها: فلأنها لا تدل على عدم اشتراط المشروعية بان يقيمها السلطان العادل او 
نائبه لورودها فى مقام بيان حكم آخرء وان كانت مشعرةٌ بذلك. فالاحتياط باتيان الظهر بعد الاتيان بها لا يتركك. 


ولاية الفقيه 


ثم انه قد يتوهم انه وان سلم كون اقامهُ الجمعةهٌ من مناصب الامام عليه الس لام الا ان الادلة الدالة على عموم ولاية الفقيه و انه نائب 
الامام (ع) تدل على التوسعة» و ان الشرط اعم من ان يقيمها الامام (ع) او نائبه و هو الفقيه. 

و بعبارة اخرى: ما يدل على ان ما للامام من المناصب يكون للفقيه فى زمان الغيبةُ يدل على ان للفقيه اقامة الجمعة. 

اقول شىء مما توهم ان يكون دليلا- على النيابة بهذا المعنى لا يدل عليها و ذلكك فان الاخبار الواردة فى شأن العلماء مثل ما عن 
الصفار فى بصائر الدرجاتء و المفيد فى الاختصاص: ان العلماء ورثة الانبياء» ان الانبياء لم يورثوا ديناراً و لا درهما و لكن ورثوا 
العلم» فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر .)١١‏ 

و ماعن الغوالى عن النبى (ص:: الفقهاء امناء الرسل .05١‏ و غيرهما مما يقرب هذا المضمون لا تدل على ازيد من لزوم اخذ الاحكام 
منهم كما يظهر لمن تدبر فيها. 

و أما ماعن التحرير انه (ص) قال: علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل قبلى «"1. 


.58 المستدركك باب 8 من ابواب صفات القاضى حديث‎ )١( 

(0) المستدركك باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى حديث .2١‏ 

() المستدرك باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى حديث "١‏ و بمضمونه اخبار اخر. 
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فلاجل التشبيه بسائر الانبياء لا نفس النبى (ص) يكون ظاهراً فيما هو ظاهر غيره مما تقدم. 

و أما ما عن تحف العقول عن على بن الحسين: مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه .١١‏ فيرد 
على الاستدلال به: اولا: ان الظاهر ان المراد بالعلماء الائمة (ع)» فانهم العلمام تاللةه ناما الفقهاء فهو العلماء بالاحكام الشرعية. 

و ثانيا: انه بقرينة قوله (ع): الامناء على حلاله و حرامه. يكون مختصا بالاحكام الشرعية و ظاهرا فى انهم المرجع للاحكام. 

و بذلك ظهر ضعف الاستشهاد بما روى عن النبى (ص) بطرق عديدة انه قال: اللهم ارحم خلفائى- ثلاثا- قيل: يا رسول الله و من 
خلفائكك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى .)3١9‏ 

و أما قوله فى مقبولة ابن حنظلة: قد جعلته حاكما . و فى مشهورة ابى خديجة: جعلته عليكم قاضيا 25. فلا- يفهم منهما الا ان له 
وظيفة الحكم» و فصل الخصومة و غير ذلكك مما يكون وظيفة القضاةً فلا يدلان على قيامه مقام الامام فى اقامة الجمعة. 

و أما التوقيع المروى عن صاحب الزمان عجل الله فرجه: و اما الحوادث الواقعةٌ فارجعوا فيها الى رواةً احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا 


حجة الله ه). 


.18 -594 من ابواب صفات القاضى حديث‎ ١١ المستدركك باب‎ )١( 

(9) الوسائل باب 8 من ابواب صفات القاضى حديث 20٠‏ و 7#ه- و باب -١١‏ منها حديث 7. 
(9) الوسائل باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى حديث 8. 
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فقد ادعى العلامة الانصارى- ره-: ان دلالته على عموم النيابة واضحةء فان المراد من الحوادث ظاهرا مطلق الامور التى لا بد من 
الرجوع فيها عقلا او عرفا او شرعاً الى الرئيس مثل النظر فى اموال القاصرين و اقامة الجمعة و اما تخصيصها بخصوص المسائل 
الشرعيةُ فبعيد من وجوه: منها: ان الظاهر وكول نفس الحادثة اليه ليباشر امرها مباشرةٌ او استنابة لا الرجوع فى حكمها اليه و منها: 
التعليل بانهم حجتى عليكم و انا حجة الله فانه انما يناسب الامور التى يكون المرجع فيها هو الرأى و النظرء فكان هذا منصب ولاه 
الامام (ع) من قبل نفسه لا-انه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه, و الا كان المناسب ان يقول انهم حجج الله عليكم و منها: ان 
وجوب الرجوع الى العلماء فى المسائل الشرعية من البديهيات و ليس مما يخفى على اسحاق بن يعقوب حتى يكتبه فى عداد مسائل 
اشكلت عليه. 

اقول: فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه فرق واضح بين التعبير بارجاع الشىء الى شخص و بين التعبير بالرجوع فيه اليهء فان الظاهر من 
الاول ايكال نفسه اليه» و من الثانى الرجوع فى حكمه اليه» و فى التوقيع حيث يكون بالثانى فلا محالة يكون ظاهرا فى الرجوع اليهم 
فى الاحكام الشرعية. 

و أما الثانى: فلأن العلماء بما انهم يتلقون الاحكام من الائمه (ع)؛ و هم من الله تعالى» فحجية قولهم تكون طولية؛ فلذا يصح القول 
بانهم حجة من قبل الائمة (ع) لا من قبل الله تعالى فى مقام بيان انهم مراجع للاحكام الشرعية. 

و أما الثالث: فلأن دأب الرواةً انما هو السؤال عن الامور حتى ما كان من الواضحات؛ء مضافا الى ان من المحتمل ان السؤال كان عن 
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الخصوصيات كاشتراط الرجوع بان يكون من يرجع اليه اعلم من غيره» فيكون جوابه (ع) دليلا- على عدم اشتراطه بشىء؛ و يؤيده 
استدلال بعض به على عدم وجوب تقليد الاعلم. 

فتحصل: ان التوقيع الشريف لا يدل على ازيد من وجوب الرجوع الى 
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والعدد هو خمسة نفر احدهم الامام. 


الفقهاء فى مسائل الشرعية؛ هذا مضافا الى انه لو سلم دلالته التوقيع على انه لا بد من الرجوع الى الفقيه فى مطلق الامور التى يرجع فيها 
الى الرئيسء فغاية ما يدل عليه انما هو وجوب ايكال المعروف المأذون فيه اليه لتقع خصوصياته عن نظره و رأيه» و اما مشروعية 
تصرف خاص فى نفس او مال او عرض او فعل خاص كاقامة الجمعة فالتوقيع لا يدل عليها. 

فانقدح من جميع ما ذكرناه انه لا دليل عن ان الفقيه منصوب من قبل الامام (ع) لما يعم مثل اقامة الجمعة» و منه يظهر انه على فرض 
مشروعية الجمعة فى زمان الغيبة لا وجه للقول باختصاص جوز اقامتها بالفقيه كما عن المحقق الثانى- ره و قد اشبعنا الكلام فى 
ولاية الفقيه فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح فانتظر. 

فى اشتراط العدد 


و الشرط الثانى: العدد 


بلا خلاف فيه» و انما الخلاف فى المقدار المعتبر منه» فعن المشهور هو خمسة نفر احدهم الامام» و عن الصدوق و الشيخ و القاضى و 
غيرهم: انه سبعة. 

و منشأ الاختلاف اختلاق الاخبار» فمنها ما يدل على انعقادها بخمسة: كصحيحة زرارة: لا تكون الخطبةُ و الجمعهُ و صلاهُ ركعتين 
على اقل من خمسةٌ رهط الامام احدهم .)١١‏ و نحوها غيرها. 

و منها ما يدل على اعتبار السبعة كصحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (ع): تجب الجمعهُ على سبعةٌ نفر من المسلمين و لا تجب 
على اقل منهم ... الخ .7١‏ 


000 الوسائل باب 1 من ابواب صلاهٌ الجمعة حديث 0 
إفرة الوسائل باب ؟ من ابواب صلاة الجمعة حديث 4 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: ١1/5‏ 
والخطبتان وهما 


و منها ما يدل على الاكتفاء باحد الامرين: كخبر ابى العباس عن ابى عبد الله (ع) قال: ادنى ما يجزى فى الجمعةٌ سبعةٌ او خمسة ادناه 
.)0١9‏ 

و صحيحة زرارة قال: قلت لا-بى جعفر (ع): على من تجب الجمعة؟ فقال: تجب على سبعة نفر من المسلمين» و لا جمعة لاقل من 
خمسةٌ من المسلمين احدهم الامام :7». و نحوهما غيرهما. 

و مقتضى الجمع بين الاخبار كون السبعة شرطا للوجوب و الخمسة للمشروعية» فتحمل اخبار الخمسة على بيان المشروعية؛ و اخبار 
السبعة على الوجوب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع١؟10‏ من عالان/ا 


و ما ذكره المحقق اليزدى- ره- تبعا لصاحب الجواهر- ره- من ان الاخبار المذكورة واردهً فى زمان قصور يد الامام (ع) فلا يصح 
الحمل المزبور على مذهب من لا يقول بالوجوب التعيينى فى زمن قصور يد الامام (ع)» فالمتعين حملها على مرتبتى الفضل» مخدوش 
بان هذه الاخبار انما وردت لبيان حكم وضعى و هو الاشتراط» و اخبار السبعة تدل على اشتراط الوجوب بهاء و عدم وجوبها فى زمن 
قصور يد الامام لفقدان شرط آخر للوجوب و هو ان يقيمها السلطان العادل» و مشروعية اقامتها فى هذا الحال لدليل آخر لا تنافى 
ذلك كمالا يخفى على المتدبر. 

فى اشتراط الخطبتين 


و الشرط الثالث: الخطبتان 


و هما ليستا من الشرائط» بل هما كنفس الصلاءٌ يجب ايجادهما عند تحقق شرائط الوجوبء فهما من شرائط الصحة, و لا تصح الجمعة 
بدونهما 


() الوسائل بات ”من ابواب ضلاة الجبعة حديث .١‏ 

(0) الوسائل بات # من ابواب ضلاة الجمعة حدديك ؟, 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: ١/0‏ 

حبنت الله تعاكى و الضلاة على التبى بو آله و الوعظ وقراءة سورة ختفيقة من القرآث: 


بلا خلاف فيه. عندنا و تدل عليه الروايات المستفيضة» فلا يعباً الى ما عن بعض اهل الخلاف من الاجتزاء بخطبةٌ واحدةٌ او بلا خطبة. 

و يجب فى كل واحده منهما حمد الله تعالى بلا خلاف» بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. 

و تدل عليه اخبار كموثقة سماعة عن ابى عبد الله (ع) قال: ينبغى للامام الذى يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة فى الشتاء و 
الصيف و يتردى ببرد يمني او عدنى و بخطب بالناس و هو قائم يحمد الله و يثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن 
صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله و يثنى عليه و يصلى على النبى و آله و على أثمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات... 
الخ .0١١‏ 

و عن الاكثر: انه يعتبر فى كل منهما الصلاه على النبى و آله» و عن التذكرة و الخلاف: دعوى الاجماع عليه» و عن المحقق فى المعتبر 
و النافع و السيد و الحلى: عدم وجوبها فى الاولى. 

اقول: حيث ان ما يمكن الاستدلال به لاعتبارها سوى الاجماع المنقول منحصر بموثقة سماعة و هى تدل على وجوبها فى الثانية فقطء 
فالقول المحكى عن السيد و المحقق و الحلى هو الاقوى و طريق الاحتياط معلوم. 

و يجب ايضا لدى الاكثر فى كل منهما الوعظ و قراءة سور خفيفة من القرآن و الذى يدل الدليل عليه انما هو وجوب الوعظ و قراءة 
السورةٌ فى الاولى» و اما وجوبها فى الثانية فلم يدل دليل عليه» لان عمدة الدليل هى الموثقة المتقدمة 


)١(‏ اورد صدره فى الوسائل باب 76 من ابواب صلاهُ الجمعةُ حديث ١‏ و ذيله فى باب ١8‏ منها. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جه ص: ١78‏ 
و الجماعة و ان لا يكون هناك جمعة اخرى بينهما اقل من ثلاثهُ اميال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 100 من عزل/انا/ا 
واما الروايات )0 الحاكية للخطب التى انشأها الائمةٌ (ع) فلا يستفاد منها الوجوب كما لا يخفى» و مع ذلك الاحتياط باتيانهما فى 
كل منهما لا يتركك. 

والشرط الرابجع الجماعة 


فلا تصح فرادى بلا شبهة؛ بل كاد أن يكون من ضروريات الدين؛ و النصوص الدالهُ عليه مستفيضة 07» نعم وقع الخلاءف فى انه لو 
دخلوا فى الصلاهُ فانفض العدد المعتبر» فهل تبطل الصلاه او انه يجب الاتمام جمعة او ظهرا؟ و الاقوى هو الاولء لأن ظاهر الادلة 
اشتراطها فى جميع الصلاة؛ و ارتكاب التاويل فيما دل على ان اللّه فرضها فى الجماعة على ارادتها فى البعض فى غايةٌ البعد و 
الاستدلال لوجوب المضى بما يدل على النهى عن ابطال العمل كما ترى» كما ان الاستدلال له بقوله (ع): من ادركك ركعة من 
الجماعة فليضف اليها اخرى ”0. ضعيفء اذ المتبادر منه ارادهُ بيان حكم الماموم المسبوق» فلا دخل له بما نحن فيه. 


و الشرط الخامس: ان لا يكون هناك جمعة اخرى 


بينهما اقل من ثلاثة اميال بلا خلاف على الظاهر فيه بينناء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 
ثلاث اميال» و ليس تكون جمعة الا بخطبة. قال: فاذا كان بين الجماعتين ثلاثة اميال فلا باس ان يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء «5). و 
قريب منها موثقته «0)» فعلى هذا لو اقترنت الجمعتان فى اقل من الحد المذكور بطلتا لان الحكم بصحتهما معاً ينافى اشتراط الوحدة: و 


احداهما دون الاخرى ترجيح 


)١(‏ الوسائل باب 58 من ابواب صلاةٌ الجمعة. 

(؟) الوسائل باب ” و " من ابواب صلاة الجمعة. 

() الوسائل باب 78 من ابواب صلاةٌ الجمعة. 

() الوسائل باب / من ابواب صلاة الجمعةُ حديث -١‏ 73. 

(0) الوسائل باب ل من ابواب صلاة الجمعةُ حديث -١‏ 73. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: //ا١‏ 

و تجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض و العمى و العرج و ان لا يكون هماً ولا مسافرا و لو كان بينه و بين 
الجمعة ازيد من فرسخين لم يجب الحضور 


بلا مرجح. 

ولو سبقت احداهما و لو بتكبيرة الاحرام بطلت المتاخرةٌ بلا خلافء و اما السابقهُ فقد حكى الاجماع على صحتهاء و قد استدل عليه 
المحقق الهمدانى- ره-: بان المتبادر من النص و الاجماع انما هو اعتبار الفصل بين الجمعتين الصحيحتين.ء فالثانية غير صالحةٌ للمانعية 
عن صحة الاولى. 

و فيه: انه ان اريد من اعتبار الفصل بين الصحيحتين الصحيحتان من جميع الجهات فهو غير معقول, و ان اريد الصحيحتان من غير 
ناحية الاجتماع فكما ان السابقة صحيحة كذلكك اللاحقة. 

و الا-قوى ابتناء صحة السابقة؛ و فسادها على ان المانع فى كل صلاهُ جمع المكلف اياها مع صلاهٌ اخرى او مجرد اجتماعهماء فعلى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +109 من عز/انا/ا 


الاآول تصح لان الجمع فى الفرض مستند الى اللاحقة» و على الثانى تبطل لان لكل منهما دخلا فى بقاء الاجتماع؛ و ظاهر النصوص 
هو الاول فلاحظ. 


من تجب عليه الجمعة 
اشارة 


و تجب الجمعة مع الشرائط على كل مكلف حر سليم من المرض و العمى و العرج و ان لا يكون هما ولا مسافرا و لو كان بينه و بين 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ١78‏ 
0 


و تشهد لذلك كله جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الامام الباقر (ع): انما فرض الله عز و جل على الناس من الجمعة الى 
الجبعة ددا واداكى علا مها صلاة والحدة فرفيها اللدفن حسيافةاو هن التجمحة؛ واوشيعها عن تبح عن الصخير و الكبير و 
المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على رأس فرسخين .)١١‏ و نحوه غيره. 

انما الكلام يقع فى جهات: الاولى: ليس فى شىء من النصوص التعرض للعرج الا ما عن المصباح مرسلاء و قد روى ان العرج عذر» و 
لكن لضعف سنده لا يعتمد عليه. 

و دعوى انجباره بالشهرة مندفعة بانه صرح جماعة بانه اذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضورء بل عن التذكرة ان معد الاجماع ما اذا 
بلغ حد الاقعاد» و فى هذه الصورة عمومات ادل نفى الحرج تدل على عدم الوجوبء و عليه فلا طريق الى احراز استناد الاصحاب الى 
المرسل كى ينجبر به ضعفه. 

و دعوى اندراجه فى المرض كما ترىء فالاقوى عدم صحةٌ عده من جملة الاعذار المسقطة للتكليف. 

الثانية: مقنتضى اطلاءق النصوص سقوط الجمعة عمن استثنى فى النصوص و ان لم يكن السعى اليها حرجياء فما عن غير واحد من 
اعتبار المشقةٌ العرفية فى المريض و الشيخ الكبير ضعيفء و دعوى انصراف اطلاقات الادلة لمناسبة الحكم و الموضوع اليها مندفعة 
بان غايةٌ ما تقتضيه المناسبة اعتبار الحرج النوعى فى الشيخ و المريض و ان لم يكن لبعض الافراد حرجيا. 


.١ من ابواب صلاهُ الجمعةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
١1/9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص:‎ 
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لو تكلف الحضور للجمعة من لا تجب عليه 


مسائل: الاولى: من لا تجب عليه الجمعة لو تكلف الحضور فهل تجب عليه الجمعة بعده ام لا» و على الثانى فهل تصح و تجزى عن 
الظهر ام لا؟ وجوه و اقوال: المشهور بين الاصحاب هو الثانى بل عن المداركك: انه مقطوع به بين الاصحابء و لكن الاقوى هو الاخيرء 
لان الظاهر من قوله (ع) فى صحيح زرارةٌ المتقدم: منها صلاه واحدة فرضها الله فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة. ان 
الجمعة غير مشروعة فى حق التسعة؛ لان الرواية صريحة فى وضع الجمعة و سقوطها عن التسعة؛ و ظهور الوضع و السقوط فى نفى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً /1091 من عالانا/ا 


المشروعيةٌ غير قابل الانكار. 

ودعوى صاحب الجواهر- ره-: ان الاطلاقات غير منحصرة فيما يدل على الوجوب المنافى للسقوط بل فيها ما لا ينافيه» مندفعةٌ بان 
هذه الرواية و ما شابهها حاكمة على جميع الاطلاقات و مخصصة للحكم الثابت للجمعة بغير المذكورين فيها. 

وان شئت قلت: ان هذه الروايات تدل على عدم وجوبها على المذكورين فيهاء فهم غير مندرجين فى الاطلاقات الدالة على الوجوب. 
و دعوى انها لا تصلح ان تكون مخصصة للروايات الكثيرة الواردة فى الحث عليها مندفعة بان تلكك الروايات بعضها متكفل لبيان 
ترتب الثواب على السعى الى الجمعة و الاجتماع اليهاء و هو لا يكون فى مقام التشريع حتى يؤخذ باطلاقه» و بعضها و ان كان مسوقا 
لبيان المشروعية فى زمن قصور يد الامام (ع) على كلام مرء الا ان الظاهر انه يدل على المشروعيةٌ لمن تكون الجمعة واجبةٌ عليه عند 
حضور السلطان العادل فلا يشمل المذكورين فى الصحيحة. 

نعم من كان بينه و بين الجمعة ازيد من الفرسخين- الذى لا يجب عليه الحضور 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 18٠١‏ 

1 


كما تقدم- لو حضر تجب عليه الجمعة؛ فانه بحضوره يتبدل العنوان الماخوذ فى الموضوع كالمسافر الذى يصير حاضرا. 

وقد استدل لوجوب الجمعة على المذكورين اذا حضروا برواية حفص بن غياث قال: سمعت بعض مواليهم سال ابن ابى ليلى عن 
الجمعة هل تجب على العبد و المرأةً و المسافر؟ فقال ابن ابى ليلى: لا تجب الجمعة على احد منهم, فقال: ما تقول ان حضر واحد 
منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاهً عن ظهر يومه؟ فقال: نعم» فقال له الرجل: فكيف يجزى- الى ان قال- 
الجواب عن ذلكك ان الله عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص المرأةٌ و المسافر و العبد أن لا يأتوها فلما حضروها 
سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الاولء فمن اجل ذلكك اجزأ عنهم؛ فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا ابى عبد الله (ع) .)1١‏ 

و هذه الرواية واضحة الدلال على وجوبها على المرأة و العبد و المسافر اذا حضرواء و ان الساقط عنهم هو السعى اليها لا الجمعة من 
حيث هى. 

و اورد عليها: بانها ضعيفة السند لوجهين: الآول: ان حفص عامى المذهب. الثانى: انها مرسلة عن بعض غير معروف. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن حفص موثقء و عن الشيخ فى العدة: انه عملت الطائفة بما رواه حفص. 

و أما الثاتى فلن ابن طباث لأ يرزق عق يعقن الموالن» بل يروف الشبر عن انق ا البلى اوهو عن ان غيد الله فالتمظ, 

و لكن يرد عليه: ان ما تضمنته الرواية من الوجوب على المرأة مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الامصار على ما صرح به الشيخ مع 
معارضتها فيها بخبر ابى همام عن 


000 الوسائل باب 18 من ابواب صلاة الجمعة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: 1/8١‏ 
ولوفاتت وجبت الظهر 


ابى الحسن (ع) قال: اذا صلت المرأة فى المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها .)١١‏ فيتعين طرحها. 
وأما خبر على بن جعفر المروى عن قرب الاسناد انه سأل اخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين و الجمعهٌ ما على الرجل؟ فقال: 
نعم «7). فهو معارض بالروايات الكثيرة المتضمنة لانه ليس على النساء الجمعة و لا العيدان. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 12/8 من عز/انا/ا 


و الجمع بينه و بين تلكك النصوص بحمله على ما بعد السعى جمع تبرعى لا شاهد له كما ان الجمع بحملها على نفى الوجوب و حمل 
الخبر على المشروعية فيثبت قول المشهور ليس جمعا عرفيا كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه يظهر ضعف الاستشهاد له بخبر سماعة عن الامام الصادق (ع) عن ابيه (ع): اى مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حباً لها 
اعطاه الله عز و جل اجر مائة جمعة للمقيم «7. فانه لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على ان المطلوب من المسافر الظهر لا الجمعة 
لا بد من طرحه. 

الثانية: 


ولو فاتت الجمعة وجبت الظهر 


بلا خلاف فيه بل اجماعا كما صرح به غير واحد. 
واستدل له بحسنة الحلبى قال: سالت عمن لم يدركك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلى ركعتين فان فاتته الصلاهٌ فلم يدركها فليصل 
اربعا «5». و قريب منها صحيحةٌ عبد الرحمن (4). 


.١ الوسائل باب 77 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 18 من ابواب صلاةٌ الجمعةٌ حديث ”؟.‎ 
من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث ؟.‎ ١9 الوسائل باب‎ )( 
.” الوسائل باب 78 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )5( 
.« الوسائل باب 78 من ابواب صلاةٌ الجمعةٌ حديث‎ )0( 
187 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص:‎ 

و يجب ايقاع الخطبتين بعد الزوال 


و فيه: ان الخبرين انما وردا فى الماموم غير المدركك مع الامام فيدلان على انه لا جمعةٌ بعد الجمعة؛ و لا يشملان ما لو فاتت بفوات 
وقتهاء الا انه فى هذه المسألة ايضاً لا يقضى جمعة بل يصلى اربعا للاجماع. 

ما يعتبر فى الخطبتين 

اشارة 

الثالثة: فيما يعتبر فى الخطبتين؛ و فيها فروع: 

[وجوب ايقاع الخطبتين بعد الزوال] 


الاول: حكى عن جماعة كالسيد و ابن ابى عقيل و ابى الصلاح» بل عن الذكرى: نسبته الى المعظم» و عن ظاهر الغنية: الاجماع عليه 
انه يجب ايقاع الخطبتين بعد الزوال» و لكن الاقوى تبعا للشيخ فى المبسوط و النهاية و المحقق فى المعتبر و الشرائع و جماعة من 
المتاخرين عنه: انه يجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى اذا فرغ زالت» و تدل عليه صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) قال: كان 
رسول اللداهى) بعك العيحة جين ترول السس قدو شرا كفو يخطو فى الظز الأول فقول كرفيل؟ باعحية فك زالث الفسنن 
فانزل و صل .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 109 من عالانا/ا 


و دعوى اجمالها لاحتمال ان يكون تاخير الصلاه عن الزوال بقدر شراكك لتلبسه باداء الواجب من الخطبة مندفعة بان ظاهر الخبر وقوع 
تمام الخطبة فى الظل الاول قبل زوال الشمس فلاحظ. 

كيان دعوى اضبال ازادة الفييء الزاعد هل قلق النقاس سم الل الأول تدفحة انها مكالقة لظهوو الكر وتريك المكتار الروانات 
الدال على توقيت الجمعة بالزوال المستازم لجواز تقديم الخطبتين. 1 

و استدل للاول بقوله تعالى إذ[)ا نُودِى لِلكلاة مِنْ يوم الْجْمُعَة فَاسْعَوًا لل كر اللّهِ «؟» حيث اوجب السعى بعد النداء» فلا يجب قبله 


و بمارواه محمد بن مسلم 


.١ من ابواب صلاهٌ الجمعةُ حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
.9 سورةٌ الجمعةٌ آيةٌ:‎ )0( 
١87” فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جف ص:‎ 


فى الحسن قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: اذان و اقامة» يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر و يخطب .)١١‏ 
و فيهما نظر: اما الاول: فلأن الاستدلال به يتوقف على امور لم يثبت شىء 0 7 الاذان» الثانى: عدم مشروعية 
الاذان فى يوم الجمعةٌ قبل الزوال الثالث: كون المراد بذكر الله الخطبة او الصلاه مع مقدماتها. 
و اما الثانى: فلأن قوله: يخرج الامام ... الخ جملة خبرية و هى لا تدل على الوجوب. مع ان عدم مشروعية الاذان قبل الزوال فى يوم 
الجمعة محل تاملء؛ بل عن الذخيرة: الجزم بالمنع عنه» مضافا الى انه لم يثبت ان يكون المراد بالاذان ما شرع للصلاة بل لعله اريد منه 
مجرد التنبيه و الاعلام لجلب الناس الى استماع الخطبة؛ هذا كله مضافا الى انه لو سلم تمامية دلالته على ما استدل به له لمعارضته 
بصحيحة ابن سنان المتقدمة يتعين حمله على ما لا ينافيها و هو ارادة الاعلام لجلب الناس بالاذان او غيرها كما لا يخفى. 
فتحصل: ان الاقوى جواز تقديمهما على الزوال. 


[ايقاع الخطبتين قبل الصلاة] 


لوا و ا 0 
بانهما بدل الركعتين الاخيرتين فيجب الاتيان بهما بعد الصلاة» و بالمرسل عن الامام الصادق (ع): اول من قدم الخطبةٌ يوم الجمعة 
عثمان .)3١‏ 


.” الوسائل باب 758 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )١( 
.” من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
1/88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص:‎ 

و قيام الخطيب مع القدرة. 


وفيهما نظر: اما الاآول: فواضح. و اما الثانى: فلأمنه لارساله و اعراض المشهور عنه لا يمكن الاعتماد عليه مع معارضته بالمعتبرة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10/٠‏ من عالانا/ا 


المستفيضة المقدمة عليه لوجوه؛ فلو بدأ بالصلاة و اخر الخطبة لم تصح الا ان يعيدها بعد الخطبتين اللتين اتى بهما بقصد الخروج عن 
عهدةُ ما تعلق بهما. 

وهل البطلان مختص بالعامد او يعم الناسى؟ قولان: اقواهما الآول» لعموم حديث (لا تعاد الصلاة) .)١١‏ و دعوى انصرافه عن صلاة 
الجمعة لم اعرف وجهها. 

و دعوى انه لتضيق وقت الجمعةٌ لا يمكن التمسكك بحديث لا تعاد اذ الاخلال بما اعتبر فيها لا يوجب الاعادهٌ قطعاء مندفعةٌ بان لا تعاد 
ارشاد الى الصحة؛ فاعتبار قابليةٌ الصلاء للاعادة غير مرتبط بما هو مفاد الحديث. 


[قيام الخطيب مع القدرة] 


و الثالث يعتبر فى الخطبةٌ قيام الخطيب مع القدرة اجماعا. 
و خبر ابى بصير: انه سئل عن الجمعة كيف يخطب الامام قال (ع): يخطب قائما ان الله يقول و تَركوك قائِماً «”؛ و صحيح معاوية بن 
و اما مع العجزء فبالنسبةٌ الى زماننا لا ريب فى عدم جواز ان يخطب الامام جالساء بل لغيره التصدى كما لا يخفى وجهه؛ و ان لم يكن 


هناكك غيره ممن يجوز امامته 


.« الوسائل باب 75 من ابواب القراءة فى الصلاةً حديث‎ )١( 
.” من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: ١/86‏ 

و يستحب فيهما الطهارة 


او استخلافه للخطبة فمقتضى القاعدةٌ تعين الظهر عليه» و ذلك لان المستفاد من الاخبار شرطية القيام للخطبة مطلقاء و لازمه سقوط 
التكليف بالجمعة لعدم القدرة على الاتيان بها جامعة للاجزاء و الشرائط. 

ولكن المشهور ذهبوا الى سقوط اعتباره» و لعل مستندهم قاعدة الميسور, و انصراف ما دل على القيام الى صورة القدرة فتبقى 
اطلاقات الامر بالخطبةٌ بالنسبة الى حال العجز سليمةُ عن المقيد. 

و فى كليهما نظر: اما الاول: فلان التمسكك بقاعدة الميسور فى الواجب الذى لا يقدر المكلف على اتيان جميع اجزائه و شرائطه لا 
يصح اذا كان مما له البدل كما فى المقامء فانه لا يدور الامر فيه بين سقوط اصل التكليف و الاتيان بالميسور بل حينئذ يتعين البدل» 
ففى المقام بعد فرض عدم التمكن من الاتيان بالجمعة مع جميع اجزائها و شرائطها يتعين عليه الظهر لا الإتيان بالجمعة الناقصة» مضافا 
الى ما عرفت غير مره من عدم حجيةٌ قاعدة الميسور. 

و اما الثانى: فلأن دعوى الانصراف فى امثال المقام مما يكون الدليل متكفلا لبيان الشرط و الجزء لا تسمع كما هو واضح. 


[استحباب الطهارة فى الخطبتين] 


الرابع: و يستحب فيهما اى فى الخطبتين الطهارة و عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف: القول بالاشتراط. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101/١1‏ من عالانا/ا 


و استدل له بوجوه: اقواها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد الله (ع) قال: و انما جعلت الجمعةُ ركعتين من اجل الخطبتين» فهى 
صلاةٌ حتى ينزل الامام .)0١‏ 

و مقتضى تنزيلهما منزلة الصلاء ترتب احكامها عليهماء و منها شرطيةُ الطهارة. 

و فيه: ان ظهور تنزيل شىء منزلة آخر فى كونه بلحاظ تمام الآثار مما لا ينكر, 


() الوسائل باب من ابواب صلاة الجمعةٌ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج هه ص: 182 
وان يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاهً مرتديا معتمدا على شىء و الاصغاء اليه 


الااان ذلكك فيما لم يكن فى الكلام قرينة صارفة عنه او ما يصاح للقرينية كما فى المقام» فان تفريع قوله فهى صلاه على قصر الصلاه 
لاجل الخطبتين موجب لظهوره فى اراد ان الخطبهٌ بذاتها جاريهُ مجرى الصلاهُ و منزلهٌ منزلتها فى اداء التكليفء و بهذه الملاحظة 
اطلق عليها اسم الصلاة لا بملاحظة احكامهاء فالاقوى عدم الاشتراط و ان كان على هذا لا دليل على استحبابها ايضاء الا ان الاحتياط 
حسن فى كل حال. 


[صفات الخطيب] 


وان يكون الخطيب بليغاً فان للكلام البليغ اثرا فى النفوس مواظبا على الصلاء فى اول اوقاتها ليكون له وقع فى النفوس فتكون موعظته 
اوقع فى القلوب. 

مرتديا ببرد معتمدا على شىء لصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (ع) قال: اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا فى جماعة و ليلبس 
البرد و العمامة و ليتوكأ على قوس او عصا ... الخ .)١١‏ 

و خبر سماعة قال: قال ابو عبد الله (ع): ينبغى للامام الذى يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة فى الشتاء و الصيف و يرتدى 


ببرد يمنية او عدنى .)37١‏ 
[وجوب الاصغاء اليهما] 


و فى وجوب الاصغاء اليهما قولان: نسب الى الاكثر بل المشهور الوجوب. 

وقد استدل له بما عن دعائم الاسلام مرسلا عن امير المؤمنين (ع) انه قال: يستقبل الناس الامام بوجوههم و يصغون اليه *. 
وساووف فى ف هداق 031 3ع الثداة امكيف 20و الصدر اتاد ورد ف الحطنة وى باقداء فاعدة السملية يدوه خموصا الرضظا 
منها الذى لا قائل بالفصل 


.« الوسائل باب # من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 75 من ابواب صلاةٌ الجمعة حديث .١‏ 

() المستدركك باب ١7‏ من ابواب صلاةٌ الجمعة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: /1/1 

مسائل: الاولى: الاذان الثانى بدعة الثانية: يحرم البيع بعد النداء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /101 من عالانا/ا 


يلهاو بين يوه 

و بفحوى النصوص 0١‏ الآمرهٌ بالصمت حال الخطبة و الناهية عن الكلام؛ فانها تدل على ان المقصود بهذا الاجتماع انما هو الاتعاظ و 
الاستماع. 

و بان المتبادر من الامر بان يخطب الامام و يعظهم انما هو ارادته على حسب ما جرت العادهٌ فى مثله من حيث الاسماع و الاستماع. و 
كل واحد من هذه الادلهُ و ان كان للمناقشة فيه مجال واسع الا ان ملاحظة مجموعها توجب التوقف فى الحكم بعدم الوجوب. 


مسائل 

[الأذان الثانى بدعة] 

الاولى: الأذان الثانى فى يوم الجمعة المسمى فى عرفهم بالاذان الثالث بدعةٌ لعدم الدليل على مشروعيته» و لخبر حفص بن غياث عن 
جعفر عن ابيه (ع) انه قال: الاذان الثالث يوم الجمعةٌ بدعة .05١‏ 

[حرمة البيع بعد النداء] 


رلا يع :و هر لآب الشريفة. ا ل 0 
نه كوك نح ل بوذا لخر لاففط عن دوركما لكان أن يكون للبيع خصوصية مقتضية لتحريمه فلا وجه 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من ابواب صلا الجمعة. 

.١ الوسائل باب 84 من ابواب صلاة الجمعةُ حديث‎ )١( 

(9) سورة الجمعة آية: 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جف ص: 1848 

و ينعقد, الثالثة لو امكن الاجتماع حال الغيبهُ استحبت الجمعة: الرابعة: و يستحب التنفل بعشرين ركعة. 


للقول بتحريم سائر العقود» و تختص الحرمة بالبيع المنافى المفوت كما لا يخفى وجهه. 

و لكنه لو باع ينعقد البيع ولا يكون فاسدا لما حققناه فى الاصول من ان النهى التحريمى النفسى المتعلق بالمعاملة لا يوجب فسادها 
سواء تعلق بالاعتبار القائم بالمتعاملين ام تعلق باظهار هما ذلكك بمظهر خارجى من لفظ او غيره؛ لان الزجر عن تحقق المتعلق لا يدل 
على عدم امضائه على تقدير التحقق. 

الثالثة: 

[لو امكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة 


وقد تقدم الكلام فى هذه المسأله مفصلا فى مسأله اشتراط السلطان العادل فراجع. 


[الرابعة: فى آداب الجمعة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طالا10 من عالانا/ا 


يستحب التنفل بعشرين ركعة زيادة عن كل يوم باربع ركعات تعظيما لذلك اليوم كما ورد التعليل بذلكك فى بعض الروايات. 

و تدل عليه اخبار مستفيضة بل قد يظهر من بعضها استحباب التنفل باثنتين و عشرين ركعة و الاقوال و الاخبار مختلفة بالنسبة الى ازمنة 
وقوعهاء فمنها: خبر احمد بن محمد ابن ابى نصر قال: قال ابو الحسن (ع): الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة» و ست 
ركعات صدر النهار؛ و ركعتان اذا زالت الشمسء ثم صل الفريضة؛ ثمم صل بعدها ست ركعات "١١‏ و قريب منه عدة روايات اخر. 

و منها: خبر زريق عن ابى عبد الله (ع) قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة فى صدر النهار ... الخ 27١‏ الى غير ذلكك من 
الروايات المختلفة» و لكن بما ان المقام المسامحة فلا حاجة لنا الى البحث عن كيفية الجمع بينهاء و ترجيح بعضها على بعض و العمل 


بالكل حسن. 


03 الرسانا بانن 11 مو ابوات غيل الحبحة ساك 1 

00 الوسائل باب ١‏ من ابواب صلاة الجمعةٌ حديث زظ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 1/9 

وخلق الرأسء وقعن الأظفارة واخلاالشاوب» المفى سكن ووقان وعنظيت البدثه والطين و الدعاء و الجهن بالقراءة 


و حلق الرأس و الظاهر انه لا مستند له سوى فتوى بعض الأكابر و لعله بضميمة كونه من الزينة المحبوبة يوم الجمعة يكفى فى الحكم 
بالاستحباب. 

وقص الاظفار واخذ الشارب لصحيحة حفص بن البخترى عن ابى عبد اللّه (ع) قال: اخخذ الشارب و الاظفار من الجمعة الى الجمعة 
امان من الجذام و روى ابن سنان عنه (ع) قال: من اخذ من شاربه و قلم من اظفاره و غسل رأسه بالخطمى يوم الجمعة كان كمن عتق 
نسمةٌ .)١١‏ 

و المشى بسكينة و وقار و تنظيف البدن و التطيب و تسريح اللحية لرواية هشام قال: قال ابو عبد الله (ع): ليتزين احدكم يوم الجمعة 
يغتسل و يتطيب و يسرح لحيته و يلبس انظف ثيابه و ليتهيأً للجمعة و ليكن عليه فى ذلكك اليوم السكينة و الوقار ... الخ ١؟).‏ 

و الدعاء امام توجهه الى المسجد بما رواه ابو حمزة الثمالى عن ابى جعفر (ع) قال: ادع فى العيدين و يوم الجمعة اذا تهيات للخروج 
بهذا الدعاء تقول: اللهم من تهيأ ... الخ 370. 

خاتمة: فى بيان حكم الجهر بالقراءة فى صلاهً الجمعة. 

فأقول: لا شبهة و لا خلاف فى رجحانه للاخبار المستفيضة كصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (ع) قال: ليقعد قعدة بين الخطبتين 
و يجهر بالقراءةٌ .)©١‏ 

و صحيحة جميل عن ابى عبد الله (ع): و لا يجهر الامام فيها بالقراءة اى فى 


.٠١ الوسائل باب 7” من ابواب صلاة الجمعةٌ حديث‎ )١( 

(') الوسائل باب © من ابواب صلاة الجمعةٌ حديث ؟. 

(9) التهذيب ج: ”ا ص: 157 طبعة النجف. 

(©) الوسائل باب "الا من ابواب القراءة فى الصلاة حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جش ص: ١1١‏ 

الفصل الثانى: فى صلاه العيدين و هى واجبهُ جماعة بشروط الجمعة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عال/101 من عالانا/ا 


الظهر و انما يجهر اذا كانت خطبةٌ .)١١‏ 

و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاه الجمعة فى السفر قال: تصنعون كما تصنعون فى الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقراءة و 
انما يجهر اذا كانت خطبة «”») الى غير ذلكك من الروايات الصريحة فى ذلكك. 

و ظاهر هذه الاخبار انما هو وجوب الجهر فيهاء و ليس شىء يدل على عدم الوجوب سوى الأجماعات المنقولة» ولا يبعد دعوى 
حجيتها فى امثال المقام مما تكون الروايات المستفيضة دالة على شىء و لا تكون رواية معارضة لهاء و مع ذلكك الاصحاب غير 
ملتزمين به فانه يستكشف من ذلكك بطريق الحدس رأى الامام (ع) كما لا يخفى. 

هذا تمام الكلام فى صلا الجمعة و الحمد لله اولا و آخرا. 


الفصل الثانى: فى صلاةً العيدين 


اشارة 


و يشهد له مضافا الى عدم الخلاف فيه: الكتاب و السنة» اما الكتاب: فقوله تعالى كَدْ فلح مَنْ تَرَكى و ذَّكْرَ اشع رَيّهِ قَصَلَى 0 المفسر 
فى النخصوص: بان المراد من الصلاهٌ فيه صلاة العيدين. 


وقرله تعالن قضل لرتكه و الن و فى الساقى عن سير لاما المراد العا جادة العيسة: 


.,8 الوسائل باب 77 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب ”ا من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 
و ه1.‎ ١ سورةٌ الاعلى آيهُ:‎ )( 

(ع) سورة الكوثر آية: ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جه ص: ١9١‏ 

1 


و أما السنة: فكثيرة كصحيحة جميل قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن التكبير فى العيدين؛ قال: سبع و خمس. قال: صلاة العيدين فريضة 
0١‏ 

و عنه ايضا فى الصحيح قال: صلاة العيدين فريضة» و صلاةً الكسوف فريضة .)7١‏ و نحوهما غيرهما. 

و أما اشتراط لزومها بحضور السلطان العادل فهو المشهور بين الاصحابء و قد استدل له بان النبى (ص) صلاها مع شرائط الجمعة 
فيجب الوقوف على صورة فعله» و بما دل على اعتبار الامام فيها الظاهر فى امام الاصل لا إمام الجماعة كصحيح زرارةٌ عن الامام الباقر 
(ع): من لم يصل مع الامام فى جماعة يوم العيد فلا صلاةٌ له و لا قضاء عليه 7. 

و صحيح ابن مسلم عن احدهما (ع): عن الصلاءٌ يوم الفطر و الاضحى فقال: ليس صلاةٌ الا مع امام .)5١‏ 

و موثق سماعة عن الامام الصادق (ع): لا صلاءً فى العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا باس «0. و نحوها غيرهاء بدعوى ان 
لفظ الامام مضافا الى ظهوره فى نفسه فى امام الاصل بما انه فى جمله من النصوص معرف باللام فظهوره فى ارادهٌ المعصوم (ع) منه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/0 من عالانا/ا 


اثباته مع عدم حضوره 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من ابواب صلاة العيد حديث ؟. 
(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب صلاهٌ العيد حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ” من ابواب صلاة العيد حديث ”. 
(ع) الوسائل باب ” من ابواب صلاة العيد حديث ؟. 
(8) الوسائل باب ” من ابواب صلاة العيد حديث ©. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١97‏ 
عدا 


(ع) لانها غير مسوقة الا لبيان اصل المشروعية فليس لها اطلاق من جهة اعتبار كونها مع الامام كى يتمسكك به لنفى الاشتراط. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن فعله (ص) لا يدل على ازيد من ان كونها كذلكك من افراد المطلوب, و لا يدل على تعينه» و قوله 
(ص): صلوا كما رايتمونى اصلى .)١١‏ مضافا الى عدم شموله لغير اليومية قد عرفت انه مجمل. 

و أما الثانى: فلأن ظهور الامام فى امام الاصل فى نفسه لا سيما مع اقترانه فى بعضها بالجماعة و مقابلتها بالمنفرد غير مسلم, و كونه 
معرفا باللام فى بعضها لا يكون قرينة لإرادته منه لامكان اراده الجنس منه» و حمل الامام على مطلق من يؤتم به فى موثق سماعة لا 
ينافى قوله (ع): فان صليت ... الخ اذ هو يمكن ان يكون قرينة لحمل لا على نفى الكمال. 

و أما الثالث: فلمنع عدم الاطلاق لأدلهُ الوجوب لاحظ صحيح جميل المتقدم. 

فالمتجه ان يستدل له بموثق سماعة عن الامام الصادق (ع) قال: قلت له: متى نذبح؟ قال: اذا انصرف الامام؛ قلت: فاذا كنت فى ارض 
ليس فيها امام فاصلى بهم جماعة؟ قال: اذ اهلع سمو قال له وأسن بان تصلى وحدكك و لا صلاةً الا مع امام 7 - اذ المراد 
من الامام فيه الامام بالحق لقول السائل اذا كنت فى ارض ليس فيها امام لوجود امام الجماعة» كما يشهد له قوله: فاصلى بهم جماعة. 
فالاقوى اعتبار حضور الامام فى وجوبها و يؤيده صحيح ابن مسلم عن الامام الباقر (ع) قال الناس لامير المؤمنين (ع): أ لا تخلف رجلا 
يصلى فى العيدين؟ فقال: 


000 صحيح البخارى ج: ١‏ ص: ١175‏ و756١.‏ 

00 الوسائل باب ؟ من ابواب صلاة العيد حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ١‏ 
0 


لا اخالف السنةٌ .)١١‏ 

و خبر عبد اللّه بن ذبيان عن ابى جعفر (ع) قال: يا عبد اللّه ما من يوم عيد للمسلمين اضحى و لا فطر الا و يجدد الله لآل محمد (ع) 
فيه حزناء قال: قلت: و لم؟ قال: انهم يرون حقهم فى ايدى غيرهم .)7١‏ 

فتحصل مما ذكرناه: ان ما اختاره جماعة منهم صاحب الحدائق- ره- من وجوبها فى زمان الغيبة ايضا على الجامع و المنفرد ضعيف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /101 من عالانا/ا 


و أما اعتبار الجماعة فتدل عليه مضافا الى صحيحى زرارةٌ و ابن مسلم المتقدمين رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال 
انما الصلاةً يوم العيد على من خرج الى الجبانة» و من لم يخرج فليس عليه صلا ”0. و نحوها غيرها. 

و أما شرطية العدد فتتدل عليها صحيحة الحلبى عن ابى عبد الله (ع) انه قال فى صلاة العيدين: اذا كان القوم خمسة او سبعة فانهم 
يجمعون الصلاه كما يصنعون يوم الجمعة 50". 

و أما اعتبار سائر الشروط المعتبرة فى وجوب الجمعةُ فى وجوبها فتشهد له جمله من النصوص. و حيث ان شيئا منها مما لا خلاف فى 
اعتباره فلا وجه لاطالةٌ الكلام فيها هذا فى شروط الوجوب. 


.4 من ابواب صلاةٌ العيدين حديث‎ ١17 الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب ١”من ابواب صلاة العيد حديث‎ )1( 
.4 الوسائل باب ” من ابواب صلاة العيد حديث‎ )"( 
.١ الوسائل باب 8” من ابواب صلاة العيد حديث‎ )©( 
١95 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
عا‎ 


شروط صحتها 


وأما شروط صحتها فقد عرفت انه يعتبر فى صحة الجمعة: الخطبتانء و الوحدة. اما الخطبتان فسيأتى الكلا-م فيهماء اما الوحدة 
فالمشهور بين الاصحاب اعتبارهاء و عن المصنف فى التذكرة و النهاية: التوقف فيه و تبعه صاحب المداركك- ره-. 

و استدل لاعتبارها: بانه لم ينقل عن النبى (ص) انه صلى فى زمانه عيدان فى بلد. و بما دل على ان عليا (ع) لم يخلف رجلا ليصلى 
بالناس فى العيدين معللا بانى لا أخالف السنة كصحيح ابن مسلم عن الامام الباقر (ع) قال الناس لامير المؤمنين (ع): أ لا تخلف رجلا 
يصلى العيدين؟ فقال: لا أخالف السنهُ .)١١‏ و نحوه غيره. 

و فيهما نظر: اذ عدم انعقاد جماعتين فى زمان النبى (ص) لا يدل على عدم المشروعية و اعتبار الوحدة. 

و أما النصوص: فهى اجنبية عن المدعىء اذ الظاهر ان الناس قالوا لعلى (ع): خلّف رجلا نصلى العيدين فى المسجد كى يصلى معه 
كل من يصعب عليه الخروج الى الصحراء كما يصرح به خبر الدعائم عن على انه قيل: لو امرت من يصلى بضعفاء الناس يوم العيد فى 
المسجد. قال (ع): اكره ان استن سنة لم يسنها رسول اللّه: (ص) .07١‏ 

و عليه فجوابه (ع) يدل على ان المسنون فى صلاة العيدين الخروج الى الصحراء. 

فتحصل ان الاقوى عدم اعتبارهاء و لو سلم دلالة النصوص على اعتبارها 


)00 البحار ج: الصلاة ص : 27 
() المستدركك باب ١١‏ من ابواب صلاةٌ العيد حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: 1١16‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/101 من عالانا/ا 


فحيث انها مختصةٌ بزمان الحضور فلا تدل على اعتبارها حتى مع كون الصلاتين مندوبتين. 

و مع فقدها اى الشروط سقط الوجوبٌ و تستحب جماعةٌ و فرادى كما هو المنسوب الى الاكثر. 

و تشهد لاستحباب الاتيان بها فرادى جملة من الروايات: كصحيحة ابن سنان عن ابى عبد اللّه (ع): من لم يشهد جماعة المسلمين فى 
العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كما يصلى فى الجماعةٌ .)١١‏ 

و رواية منصور عنه (ع) قال: مرض ابى يوم الاضحى فصلى فى بيته ركعتين ثم ضحى "١‏ الى غير ذلكك من الروايات الآمرة بفعلها 
وحده المحمولة على الاستحباب بقرينة غيرها من الروايات الدالة على شرطية حضور الامام و الاجتماع للوجوب. و أما الروايات النافية 
الصلاء بدون الامام «» فمحموله على نفى الوجوب للنصوص المتقدمة الصريحة فى الجواز. 

واما استحباب الاتيان بها جماعة فقد استدل له بوجوه: كعموم قوله (ع) فى صحيحة الحلبى: اذا كان القوم خمسة او سبعة فانهم 
يجمعون الصلا كما يجمعون فى الجمعة «15. و قوله فى خبر ابى قرة: صلهما ركعتين فى جماعة و غير جماعة و عمل جمهور 
الامامية» و اجماع علمائهم علية» و تقرير الامام (ع) فى موثق سماعة المتقدم. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن الصحيحة واردةٌ فى مقام بيان اعتبار التعدد 


30 المسائل اناو ازران ضاةة السو عه وكا 
51 الوسائل ااانه "تون اراننضياقة النيد سود يك 1 
(0 الوسائل يات ١‏ من ابزانت هاؤة العيك: 

(©) الوسائل بان ونان لبوا ضاظة الغين هوي 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج هه ص: 1١92‏ 
و وقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال. 


فلا اطلاق لها من هذه الجهة و بذلكك ظهرت المناقشه فى قوله (ع): صلهما ركعتين فى جماعة و غير جماعة. فانه لورود اطلاقه مورد 
حكم آخر و هو بيان عدد ركعاتها على اى تقدير لا يدل على شرعية الجماعة فى حال الغيبة. 

و أما عمل الجمهور: فهو مستند الى فتوى علمائهم. 

و أما الاجماع: فمضافاً الى عدم حجية المنقول منه. لا يكون حجة فى المقام لاحتمال استنادهم الى الوجوه التى عرفت ما فيها. 

و أما الموثق: فقوله (ع): لا بأس بان تصلى وحدكك و لا صلاة الا بالامام. يكفى فى الردع عن ان يصلى بهم جماعة. 

وقد استدل له بعض الاكاير: بالعمومات الواردة فى الحث على الصلاه جماعة؛ و يرد عليه: انه سياتى فى محله انه لا إطلاق لها 
ليتمسكك به لاستحبابها حتى فى امثال المقام. 

فتحصل: انه لا دليل على استحبابها جماعة فلا بد من الرجوع الى الاصل و هو يقتضى العدم, و يؤيده صحيح ابن سنان المتقدم الآمر 
بان يصلى وحده.؛ فما عن المرتضى- ره- و ابى الصلاح و كثير من القدماء و المتاخرين من انها مع فقد الشرائط لا تستحب جماعة هو 


الاقوى. 
وقت صلاة العيدين 


و وقتها بعد طلوع الشمس الى الزوال على المشهورء بل فى التذكرة: دعوى الاجماع عليه. 
و تدل على ان اول وقتها طلوع الشمس صحيحة زرارة او- حسنته- قال ابو جعفر (ع): ليس يوم الفطر و لا يوم الاضحى اذان و لا إقامة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 101/7 من عالان/ا 


واذا نهما طلوع الشمس 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: / ١‏ 


ولا تقضِي لو فاتت 


اذا طلعت خرجوا .)١١‏ و المتبادر من تنزيل الطلوع منزلة الاذان انما هو التنزيل فى كونه اعلاما بدخول الوقتء و نحوها غيرها. 

فما نسب الى جماعة من القدماء من التصريح بان وقتها انبساط الشمس لا بد من حمله على اراد وقت الفضيلة» و الا فهو مردود 
بالنص. 

و تدل على انتهاء وقتها بالزوال صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (ع) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ 
ثلا-ثين يوما امر الامام بالافطار فى ذلكك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس.ء فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلكك 
اليوم و اخر الصلاه الى الغد فصلى بهم «5). و بها يقيد اطلاق قوله (ع) فى مرفوعة محمد بن احمد: اذا اصبح الناس صياما و لم يروا 
الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤيةُ فليفطروا و ليخرجوا من الغد ... الخ «*) بما اذا كان ذلكك بعد الزوال. 

ولا تقضى لو فاتت على ما هو المنسوب الى اكثر الاصحاب. 

و استدل له بقول ابى جعفر (ع) فى صحيحة زرارةٌ او- حسنته-: من لم يصل مع الامام فى جماعة فلا صلاه له و لا قضاء عليه 9©. 

و فيه: ان مفاده عدم وجوب الصلاه على من فاتته الصلاهُ فى مورد وجوبها و لو مع بقاء الوقت» و هذا لا ينافى استحبابها ما دام بقاء 
الوقت و بعد خروجه. 


و عن جماعة: ثبوت القضاء و يشهد له صحيح قيسء و مرفوع محمد المتقدمان. 


.« الوسائل باب 7 من ابواب صلاةٌ العيد حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 4 من ابواب صلاةٌ العيد حديث‎ )0( 
الوسائل باب 7 من ابواب صلاةٌ العيد حديث ”؟.‎ )( 
.” الوسائل باب 7 من ابواب صلاةٌ العيد حديث‎ )©( 
1١9/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص:‎ 
وهى ركعتان يقرأ فى الاولى الحمد.‎ 


و المناقشة فيهما باعراض المشهور عنهماء و موافقتهما للعامة فى غير محلهاء لان كثيراً من الاصحاب افتوا بمضمونهماء و مجرد 
الموافقة للعامة غير مقنض للطرح, لانها من مرجحات احدى الحجتين على الا-خرى لا من مميزات الحجة عن غيرهاء نعم الروايتان 
مختصتان بما اذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاه؛ الا انه يثبت فيما لو ثبت قبل فوات الوقت و لكن لم يؤت بها عمدا او نسياناً 
بعدم القول بالفصل. 

فالاقوى تبعا لجماعةٌ من القدماء و المتأخرين استحباب قضائها مطلقا. 


كيفية صلاهٌ العيدين 


ثم انه يقع الكلام فى بيان كيفيتها و هى ركعتان اجماعا يقرأ فى الاولى الحمد بعد ان يكبر للاحرام لانه لا صلاة بغير افتتاح. 
ويشهد لوجوب الحمد ما دل على انه لا صلاهٌ الا بفاتحةُ الكتاب »)١١‏ مضافا الى دلالهُ الاخبار التى يأتى بعضها عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101١/9‏ من عالان/ا 


و تجب فيها السوره بلا خلاف لصحيح اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر (ع): فى صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم 
يقرأام الكتاب و سورة» ثم يكبر خمسا يقنت بينهن» ثم يكبر واحدةٌ و يركع بهاء ثم يقوم فيقرأ ام الكتتاب و سورة يقرأ فى الا-ولى 
سبح اسم ربكك الاعلىء و فى الثانية و الشمس و ضحيهاء ثم يكبر اربعا و يقنت بينهنء ثم يركع بالخامسة .01١‏ 

و مافيه من الامر بسورة خاصة يحمل على الفضل لقوله (ع) فى صحيحة جميل 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب القراءة فى الصلاة. 

() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب صلاةٌ العيد حديث .٠١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١19‏ 

والاعلى ثم يكبر خمسا يقنت بينها ثم يكبر السادسة للركوع و يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد و الشمس ثم يكبر اربعا و يقنت 
بينهما ثم يكبر الخامسة للركوع و يسجد سجدتين. 


فى جواب السؤال عما يقرأ فيهما: و الشمس و ضحيهاء و هل أتاكك حديث الغاشيهٌ و اشباههما .)١١‏ 

و بذلكك يظهر ان الافضل ان يقرأ فى الاولى الاعلى» ثم يكبر خمسا و يقنت بينها اى عقيب كل تكبيرة قنوتا و التعبير بكلمة بينهما انما 
هو لمتابعة النصوص. 

ثم يكبر السادسة للركوع و يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة. و الافضل ان تكون هى و الشمس ثمٌ يكبر اربعا ثم يكبر 
الخامسة للركوع و يسجد سجدتين كما يدل على جميع ذلك خبر اسماعيل المتقدم و غيره من الروايات» فيكون الزائد عن المعتاد من 
التكبيرة تسعاء خدس هنها فى الأنول واريع فى الثائية ونه غير تكبيرة الأنحرام و تكبيرقى الركوغين»:وضعها يكون المجموع اثنتى 
عشرة تكبيرة. 

وقد استدل لعدم وجوبها: بصحيحة زرارة قال: ان عبد الملكك بن اعين سأل ابا جعفر (ع) عن الصلاة فى العيدين فقال: الصلاةٌ فيهما 
سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع فى الفريضة ثم يزيد فى الركعة الاولى ثلاث تكبيرات» و فى الاخرى ثلاثاً سوى 
تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود ان شاء ثلاثا و ان شاء خمسا و ان شاء سبعا بعد ان يلحق ذلكك الى الوتر ). فانها صريحةٌ فى عدم 
وجوب التكبيرات بالنهج المذكور فيها ترفع اليد عن ظهور تلكك الاخبار فى الوجوب و تحمل على الاستحباب. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من ابواب صلاةٌ العيد حديث 8؟. 
() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب صلاة العيد حديث .١7‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) 1 

و يستحب الاصحار بها و الخروج حافيا بسكينة و وقار. 


وفيه: ان ظاهرها وجوب الثلاث ولا قائل به. مضافا الى اعراض المشهور عنها و موافقتها لمذهب العامة فيتعين الاخذ بظاهر الاخبار 
ورد علم الصحيح الى اهله؛ فما عن المفيد- ره- فى المقنعة من انه من اخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما ضعيف. 

وعن ابن الجنيد انه اختار ان التكبير فى الاولى قبل القراءه و فى الثانية بعدهاء و استدل له: بجملهُ من النصوص: كصحيح ابن سنان 
عن الصادق (ع): التكبير فى العيدين فى الاولى سبع قبل القراءة» و فى الاخيرة خمس بعد القراءة .)١١‏ و نحوه غيره. 

وفيه: انها معارضة بالنصوص المتقدمة» و هى تقدم لانها اشتهرت بين الاصحاب و مخالفةٌ للعامة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10.١‏ من عالانا/ا 
مستحبات صلاةٌ العيدين 

اشارة 

و يستحب فى هذه الصلاه امور: الاول: 

الاصحار بها 

بمعنى فعلها فى الصحراء. 

و تشهد لاستحبابه مضافا الى الاجماع اخبار كثيرة: كصحيح على بن رئاب عن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال: لا ينبغى ان يصلى 


صلا العيد فى مسجد مسقف و لا فى بيت انما يصلى فى الصحراء او فى مكان بارز ."7١‏ الى غير ذلكك من الروايات المستفيضة. 


الخروج حافيا بسكينة و وقار 


. و يشهد لهما و لغيرهما من السنن و الآداب حديث «*) خروج الرضا (ع) الى صلا 


الوسانل ناح ا من انوات عزاو الغية ديك 3 

(6 الوساتل بانت #الامن انوات ملو الفيد ديف 

الوساتل يانه قاامن ارات لذ اليد عدي 

تله الضاداق عليه السلا «الاروبداي )ا بزهاصض ».7 

وان يطعم قبل خروجه فى الفطر و بعده فى الاضحى مما يضحى به و التكبير عقيب اربع صلوات اولها المغرب و آخرها العيد فى 
الفطر. 


العيد بامر المامون المروى عن الكافى و غيره. 
و الرابع 
ان يطعم قبل خروجه فى الفطر و بعد عوده فى الاضحى 


مما يضحى به اجماعاء بل فى المنتهى: انه قول عامة اهل العلم. 
و تدل عليه روايات كثيرة: كرواية جراح المدائنى عن ابى عبد اللّه (ع) قال: اطعم يوم الفطر قبل ان تصلى و لا تطعم يوم الاضحى 
حتى ينصرف الامام 0١١‏ و نحوها غيرها. 


و الخامس: 
التكبير عقيب اربع صلوات 


اولها المغرب و آخرها العيد فى الفطر كما هو المشهورء و عن الصدوق: ضم الظهرين اليهاء و عن ابن الجنيد: ضم النوافل ايضاء و 
سكن فر النونةالقول رسو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10/1 من عالانا/ا 


و تشهد لما اختاره المشهور مضافا الى نقل الاجماع عليه الروايات الكثيرة: كرواية سعيد النقاش المروية عن الكافى قال: قال ابو عبد 
الله (ع): اما ان فى الفطر تكبيراً و لكنه مسنونء قال: قلت: و اين هو؟ قال: فى ليله الفطر فى المغرب و العشاء الآخرهُ و فى الفجر و فى 
صلاة العيد: قال: قلت: كيف اقول؟ قال: تقول: لد د لما امراك واماكييير للّه الحمدء الله اكبر على ما 
هداناء و الحمد لله على ما بان كوو له يعنى فى الصيام فلكو الله اي َدَاكُمْ .5١‏ 

و هذه الرواية لاجل ما فيها من التصريح بوقوعها امتثالا للامر بالتكبير الوارد فى الكتاب تكون نصاً فى ان المراد من المسنون هو 
المستحب لاما ثبت وجوبه 


قَممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 6 ص: 
الملا 


.6© من ابواب صلاة العيد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.3 من ابواب صلاة العيد حديث‎ 9٠ إفهة الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: لل‎ 


وى الاميس عقي حسبة عقرة اولها لير العد لمن كاذ سم واف قرعا عقيب عقرة 


بغير الكتاب. 

والبطل ج بعال 01 ناكم 1١‏ و بجمله من النصوص: كخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فى 
كتابه الى المأمون: و التكبير فى العيدين واجب فى الفطر فى دبر خمس صلوات و يبدأ فى دبر صلاهُ المغرب ليله الفطر «1). و نحوه 
غيره. 

و فيهما نظر: اذ الآية الشريفة: قد فسرت فى خبر سعيد المتقدم باستحباب التكبير على النهج المزبور. 

و الوجوب فى النصوص لو سلم ظهوره فى الوجوب المصطلح؛ يتعين حمله على تأكد الاستحباب لخبر سعيد الذى هو كالنص فى 
الاستحباب. 

ثم ان مقتضى الجمع بين خبر الفضل و ما يدل على استحبابه عقيب صلاة العيد هو استحباب التكبير عقيب الفرائض اليومية و صلا 
العيد» فما اختاره الصدوق- ره- هو الاقوى, و اما القول المنسوب الى ابن الجنيد فمما لم يعرف مستنده. 


والسادس: 
ان يكبر فى الاضحى عقيب خمس عشرة 


اولها الظهر يوم العيد لمن كان بمنى و آخرها الفجر من اليوم الثالث عشر و فى غيرها عقيب عشرة اولها الظهر المزبور و آخرها الفجر 
من اليوم الثانى عشر. 0 
ل 0 كصحيحة محمد بن مسلم- او حسنته- قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل وَاذّْكرُوا الله 
فى أيام مغدُولاتٍ قال: التكبير فى ايام التشريق من صلاه الظهر من يوم النحر الى الصلاةٌ الفجر من 


(1) سورة البقرة آية: 181. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .10/8 من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب ”7 من ابواب صلاةٌ العيد حديث «. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 7١37‏ 
مسائل: الاولى: يكره التنفل قبلها و بعدها الاافى مسجد النبى (ص) قبل خروجه 


و ظاهرها و ان كان وجوب التكبير الا انه يرفع اليد عن هذا الظاهر بشهادة صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى (ع) قال: سألته عن 


مسائل اربع 
[يكره التنفل قبلها و بعدها] 


الاولى: يكره التنفل قبلها اى قبل الصلاةٌ و بعدها الى الزوال الا فى مسجد النبى (ص) فانه يستحب ان يصلى فيه ركعتين قبل خروجه 
الى صلاةً العيد بلا خلاف يعتد به فى شىء من ذلكك نصا و فتوى كما فى الجواهر» بل فى الخلاف: الاجماع عليه. 

و يدل على الكراهة صحيح زرارة عن ابى عبد الله (ع) قال: صلاءً العيد مع الامام سنهُ و ليس قبلها و لا بعدها صلاة ذلكك اليوم الى 
الزوال. و بسند آخر نحوه و زاد: فان فاتكك الوتر فى ليلتكك قضيته بعد الزوال 039. 


و صحيحة زرارة عن التهذيب عن ابى جعفر (ع) قال: لا تقض وتر ليلتكك ان كان فاتتكك حتى تصلى الزوال فى يوم العيدين «6". 


.١ من ابواب صلاة العيد حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من ابواب صلاةٌ العيد حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
من ابواب صلاة العيد حديث ؟1-”.‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
.4 الوسائل باب 7 من ابواب صلا العيد حديث‎ )( 
٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
الثانية: قيل التكبير الزائد واجب و كذا القنوت‎ 


و هاتان الروايتان من جهة دلالتهما على عدم قضاء الوتر تكونان نصين فى ارادة مطلق النافلة حتى قضاء الرواتب» و لا يمكن حملهما 
على ارادةٌ نفى شرعية صلاهُ على سبيل التوظيف و ظاهرهما و ان كان الحرمة الااان شيوع وقوع التعبير بمثله بالنسبة الى المكروهات 
يمنع عن هذا الظهورء و لذا لم يفهم الاصحاب منهما الحرمة. 

و يدل على استثناء الركعتين فى مسجد النبى (ص) خبر محمد بن الفضل الهاشمى عن ابى عبد اللّه (ع): يصلى فى مسجد رسول الله 
(ص) فى العيد قبل ان يخرج الى المصلى ليس ذلك الا بالمدينة لان رسول الله (ص) فعله .)١١‏ 

الثانية: 


قيل: التكبير الزائد واجب 


وقد مر الكلام فيه مفصلا و عرفت انه لو لم يكن اقوى فهو احوط. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لم102 من عالانا/ا 


وكذا القنورت وهو المسوب الى النشهورة بل عن الأعضارة عرق الالجماع عليه للامر بدافى جملة من التصوض #ضصيع السعقى 
المتقدم و نحوه غيره. 

وعن الشيخ و المحقق و ابن سعيد و الفاضل: القول بالاستحباب, و استدل له: بخلو عده من الروايات الواردةٌ فى بيان الكيفية عنه» و 
عدم ظهور ما تعرض له فيه لشهادة سوقها بتعلق الغرض ببيان ما هو اعم من الواجب و المندوبء و موثقة سماعة: ينبغى ان يتضرع بين 
كل تكبيرتين و يدعو الله. لان ينبغى ظاهر فى الاستحباب. 

و فى الجميع نظر: اما خلو بعض الروايات عنه: فلا يدل على عدم الوجوب لانه لا مفهوم له. 

و أمادعوى عدم ظهور الروايات المتعرضة له فهى مكابرة» إذ لا وجه لها سوى اشتمالها على ما ليس بواجبء و هو لا يوجب عدم 


ظهورها فى وجوبه خصوصا و الروايات المتعرضة له خاصة. 


.٠١ الوسائل باب ل من ابواب صلاة العيد حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: لحن‎ 
الثالثة: تجب الخطبتان بعدها الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها و يكره قبله‎ 


و لفظ ينبغى فى موثقةُ سماعة بملاحظة اشتمالها على ما هو واجب قطعا كتقديم الصلاه على الخطبة لا يكون ظاهرا فى الاستحباب. 


فالأقوى هو الوجوب هذا. 
الثالثة: 


تجب الخطبتان بعدها 


بلا خلاف فيه بيننا اما اصل وجوب الخطبتين فلما يستفاد من الاخبار لا سيما النصوص المتعرضة لبيان محلها فى العيدين من ان هذه 
الصلاءٌ و صلا الجمعة من سنخ واحد من حيث الشرائط» فكما يشترط فيها الخطبتان كذلكك يشترط فى هذه و الا فالروايات المتعرضة 
لهما لا تدل على وجوبهما فى المقام لورودها مورد حكم آخر. 

و أما محلهما فالروايات الداله على انه بعد الصلاهُ مستفيضة كصحيحة محمد ابن مسلم عن احدهما (ع) فى صلاةً العيدين قال: الصلاهُ 
قبل الخطبتين .)١١‏ و نحوها غيرها. 

الرابعة: 

يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها 

مع اجتماع شروط وجوبها لتعين صلاة العيد عليه» فليس له ايجاد ما هو سبب لفواتها من غير ضرورةٌ شرعية او حاجة مبيحة لتركهاء و 
اما فى مثل زماننا فحيث لا تكون واجبةُ فلا يحرم السفر كما لا يخفى. 

و يكره قبله بعد الفجر كما هو المشهوره و تدل عليه صحيحة ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال: اذا اردت الشخوص فى يوم عيد 


فانفجر الصبح و انت فى البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ١؟).‏ و ظاهرها و ان كان الحرمة الا انها تحمل على الكراهة لدعوى 
اتفاق الاصحاب على عدم الحرمة» و اختصاصها بما اذا كانت العيد 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب صلاءٌ العيد حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 10/61 من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب 71 من ابواب صلاة العيد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: .5 
الفصل الثالث: فى صلاة الكسوف و تجب عند كسوف الشمس و خسوف القمر 


واجبة غير محتاج الى البيان. 
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بصلاة العيدين؛ و الحمد لله اولا و آخراً و ظاهراً و باطنا. 
صلاة الآيات 


الفصل الثالث: فى صلا الآيات 


اشارة 


وقد تضاف الى الكسوف و هى فريضةٌ على كل مكلف اجماعا. 

و تدل عليه مضافاً الى ذلكك روايات كثيرةً ان لم تكن متواترة مثل ما رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دارج عن ابى عبد الله (ع) 
قال: صلاهُ العيدين فريضهٌ و صلاءً الكسوف فريضة .)١١‏ 

و ما رواه الشيخ باسناده عنه ايضا عن ابى عبد الله (ع) قال: صلاة الكسوف فريضة الى غير ذلكك من الروايات الدالةُ عليه. 

ولافرق فى هذا الحكم بين الرجال و النساءء لانه مضافاً الى قاعدة الاشتراكك يدل عليه خصوص خبر على بن جعفر عن اخيه موسى 
بن جعفر (ع) قال: سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة و صلاةً الليل و صلاه الكسوف ما على الرجال؟ قال (ع): نعم 
ع0 

و كيف كان فيقع الكلام فى سببها و كيفيتها و وقتها و حكمها. 


[المقام الاول فى اسبابها] 


أن الكول تق عب خقن كبيوت القسين و وق القبر بو المراه افلماس تورغيا كلذ او هعضا ناف سيب كات 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ” من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 7١17‏ 

والزلزلة و الرياح المخوفة و غيرها من اخاويف السماء 


و تدل عليه مضافا الى عدم الخلاف فيه روايات مثل خبر على بن عبد الله المروى عن الكافى قال: سمعت ابا الحسن موسى (ع) يقول: 
انه لما قبض ابراهيم ابن رسول الله (ص) جرت فيه ثلاث سئنء اما واحدةٌ فانه لما مات انكسف الشمس فقال الناس: انتكسف الشمس 
لفقد ابن رسول الله (ص)؛ فصعد رسول الله (ص) المنبر فحمد اللّه و اثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان الشمس و القمر آيتان من 
آيات اللّه يجريان بامره مطيعان له لا يتكسفان لموت احد و لا لحياته فاذا انكسفتا او واحدهٌ منهما فصلواء ثم نزل فصلى بالناس صلاءٌ 
الكسوف .)١١‏ و غير ذلكك من الروايات. 
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و مقتضى اطلاقها شمول الحكم لانكساف الشمس بباقى الكواكب غير القمر» و لو كان بنحو لا يظهر الا لبعض الناس فانه يجب عليه 
الصلاءُ و على غيره ان اطمأنوا به. 

و كذا تجب عند الزلزلة بلا نقل خلاف عن احد بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 

و يدل عليه خبر الديلمى المروى فى العلل قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن الزلزله ما هى؟ قال: آيهُ- الى ان قال- فيحركك ذلك الملكك 
عروق تلكك الا-رض التى امره الله فتحركك باهلهاء قال: قلت: فإذا كان ذلكك فما اصنع؟ قال: صل صلاه الكسوف .)3١‏ و عن الفقيه: 
نحوه» و ضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب. 

و كذا تجب عند الرياح المخوفة و غيرها من اخاويف السماء كما هو المشهور بين الاصحابء بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. 


و تشهد له صحيحة محمد بن مسلم و زرارة قالا: قلنا لابى جعفر (ع) أ رأيت 


.٠١ من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.” الوسائل باب ” من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )( 
7١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج84 ص:‎ 

ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ر كوعات و سجدتين. 


هذه الرياح و الظلم التى تكون هل يصلى لها؟ فقال (ع): كل اخاويف السماء من ظلمة او ريح او فزع فصل له صلاه الكسوف حتى 
تسكن .)١١‏ 

و دعوى انه يحتمل ان يكون السؤال سؤالا عن المشروعية لا الوجوب فلا يدل الجواب على الوجوب. مندفعة بان ظاهر السؤال لكونه 
بالجملة الخبرية هو السؤال عن الوجوب. 

ثم ان الظاهر من اخاويف السماء المخوفات الحادثة فوق الارض لا المنسوبة الى خالق السماءء» فما يظهر منها فى اللارض كخروج النار 
من الارض لا يستفاد حكمه منهاء الا انه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاهٌ عنده بمفهوم العله الواردةٌ فى خبر «؟ الفضل بن شاذان عن 
الامام الرضا (ع) قال: انما جعل للكسوف صلاةه لانه من آيات الله لا يدرى أ لرحمة ظهرت ام لعذاب. 

و خبر الدعائم عن جعفر بن محمد (ع) قال: يصلى فى الرجفة و الزلزلة و الريح العظيمة و الظلمة و الآيةُ تحدث و ما كان مثل ذلكك 
كنا بعلل فى ضرلذة كرف الفسين .و لقم سبو ات 

و دعوى تقيبدهما بمخوف سمائى مندفعة بانه لا تنافى بينهما و بين الصحيح المتقدم كى يقيدان به فليتأمل. 


[المقام الثانى فى] كيفية صلا الآيات 
اشارة 
اما المقام الثانى: ففى بيان كيفيتهاء و هى اجمالا: ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات و سجدتين بلا خلاف فى ذلك 


.١ الوسائل باب ” من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
.” من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 


(") المستدرك باب ؟ من ابواب صلاهُ الكسوف و الآيات حديث ”؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 10/4 من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 7١9‏ 

و كيفيتها: ان ينوىء و يكبر و يقرأ الحمد و سورةٌ او بعضهاء ثم يركع» ثمم ينتصبء فان كان اتم السورةٌ قرأ الحمد ثانيا و سورة او 
بعضهاء و هكذا الى ان يركع خمسا و ان لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة فاذا ركع خمسا كبر و سجد سجدتين ثم قام و 
صنع ثانياً كما صنع اولًا و تشهد و سلم 


و تدل على اعتبار عشر ركوعات روايات سيمرٌ بعضها عليك, نعم ورد فى بعض الأخبار جواز الاكتفاء باربع ركوعات »)١١‏ و فى آخر 
بثمان 205١‏ لكنهما لاعراض الاصحاب عنهما ساقطان عن الحجيةُ فلا يصلحان لمعارضة ما يدل على اعتبار العشر. 

ثم انه بملاحظة دخول السجدة فى ماهية الركعة المصطلحة يقال: انها ركعتان كما اشتهر ذلكك فى كلمات المتاخرين؛ و ورد ايضاً 
كذلكك فى بعض النصوصء فلو شكك فى عدد ركوعاتها يرجع الى الاصلء و لا تشملها ادلهُ الشكوك, بل مقتضى الاصل هو البناء 
على الاقل حتى بناءً على كونها عشر ركعات لاختصاص ادلةٌ البناء على الاكثرء و ادلهٌ البطلان بالشكك فى الاوليين بالركعةٌ المشتملة 
على السجدةٌ كما يستفاد من الادلة. 

و تفصيل كيفيتها: ان ينوى و يكبر و يقرأ الحمد و سورة او بعضها ثم يركع ثم يتتصبء فان كان اتم السورة قرأ الحمد ثانياً و سورة او 
بعضهاء و هكذا الى ان يركع خمساء و ان لم يكن اتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة» فاذا ركع خمسا كبر و سجد سجدتين ثمٌ قام و 
صنع ثانياً كما صنع اولا و تشهد و سلم و هاتان الكيفيتان لا خلاف ظاهرا فى كونهما مجزيتان» و يشهد لذلكك جملهُ من النصوص: 
مثل ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عمر بن اذينة عن رهط عن الامامين الباقر (ع) 


.8 الوسائل باب من ابواب صلاه الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب من ابواب صلاه الكسوف و الآيات حديث‎ 
5٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص:‎ 

عا 


و الصادق (ع)» و منهم من رواه عن احدهما: ان صلاةً كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و اربع سجدات صلاها 
رسول الله (ص) و الناس خلفه فى كسوف الشمس- الى ان قال- تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ ام الكتاب و سورف ثم تركع ثم 
ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ ام الكتاب و سورة» ثم تركع الثانية» ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ ام الكتاب و سور ثم تركع 
الثالشة» ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ ام الكتاب و سورة» ثم تركع الرابعة» ثم ترفع رأسكك من الركوع فتق رأ ام الكتاب و سورة» ثم 
تركع الخامسة؛ فاذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده. ثم تخر ساجداً فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فى 
الاولى» قال: قلت: و ان قرأ سورة واحدةٌ فى الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال اجزأته ام القرآن فى اول مرةٌ: فإن قرأ خمس سور فمع 
كل سورةٌ ام الكتاب .)0١١‏ 

وفى صحيح الحلبى: وان شئت قرأت سورة فى كل ركعة» وان شئت قرأت نصف سورة فى كل ركعة فاذا قرأت سور فى كل 
ركعة فاقرأ فاتحةهُ الكتاب, وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرأ فاتحهٌ الكتاب الافى اول ركعهٌ حتى تستأنف اخرى 2١‏ و 


تحرهم ا طررهيا: 


فروع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /10/.1 من عالانا/ا 


الاول: لو ركع عن اكمال سورة وجبت الفاتحة فى القيام بعده كما هو المشهور. 
و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح البزنطى عن الامام الرضا (ع) قال: 


.١ الوسائل باب من ابواب صلاه الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 7 من ابواب صلاءٌ السوف و الآيات حديث‎ 
"5151 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص:‎ 

1... 


و سألته عن القراءة فى صلاه الكسوف هل يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال لى: اذا اختتمت سورة و بدأت باخرى فاقرأ بفاتحة 
الكتابء و ان قرأت سورة فى ركعتين او ثلادث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة و لا تقل ... الخ 0١١‏ و نحوه صحيح ابن 
جعفر» و قريب منهما غيرهما. 

فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فعل ذلكك خمس مرات «7. و بما دل على ان 
الفاتحةٌ تجب فى كل ركعةٌ مرة. 

وفيهما نظر: اما الاول: فلأنه تمت دلالته لدل على عدم لزوم الفاتحة حتى فى القيام الآول» و حيث لا ريب فى لزومها فيه فلا بد اما 
من طرحه او حمله على ان تركك ذكر الفاتحة انما يكون لمعهودية اعتبارها و عدم الحاجة الى ذكرها. 

و منه يظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بخبر ابى بصير المتضمن انه يقرأ فى كل ركعة مثل سورة يس و النور وان لم يحسن 
يقرأ ستين آيهُ 3 و اما الثانى: فلأن تلكك النصوص لا تدل على عدم لزوم الزائد على فاتحة واحدهٌ كى تعارض ما سبقء مع انه لو 
تمت دلالتها يقيد اطلاقها بما سبق. 

هذا كله فيما اذا ركع عن اكمال سورة؛ و اما ان ركع عن بعضها فلا اشكال و لا خلاف فى عدم وجوب الفاتحة فى القيام بعده. و 
تشهد له النصوص المتقدمة» انما الكلام فى ان تركك الحمد هل هو عزيمة ام رخصة؟. 


.1" الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
لم يذكر فى كتب الحديث و قد رواه الشهيد فى محكى الذكرى.‎ )0( 
الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ”؟.‎ )*( 
7١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جه ص:‎ 

1] 


اقول: الاقوى تبعا للمشهور انه عزيمة للنهى عنه فى طائفة من الاخبار» و استدل شيخنا المرتضى - ره- لكونه رخصة: بان النهى عنه 
لكونه فى مقابل الامر به مع اكمال السورة لا يستفاد منه ازيد من عدم الوجوب. 

و فيه: ان المقابلة بنفسها لا توجب حمل النهى على الرخصة؛ و التعبير بالاجزاء فى صحيحى الحلبى و الرهط لا يكون قرينة عليه. 
الثانى: لا بد من الاتيان بفاتحةٌ الكتاب فى كل من الخمس رعكعات الواقعتين قبل السجدتين بلا خلاف فيه» و يشهد له ما دل على 
اعتبار الفاتحهٌ فى ابتداء القراءة فى كل ركعة؛ اذ المستفاد من النصوص ان صلاة الآيات ركعتان كل ركعهُ خمس ركوعات, لاحظ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة .102/8 من عالانا/ا 


خبر ابن سنان المتقدم و خبر ابن ميمون 2١١‏ و خبر ابى البخترى «27» و صحيح الحلبى المتقدم: و ان قرأت نصف سورة أجزأك ان 
لا تقرأ فاتحة الكتاب الاافى اول ركعة حتى تستأنف اخرى «7. فما عن التذكرة: من انه يحتمل ان يقرأ من الموضع الذى انتهى اليه 
اولا من غير ان يقرأ الحمد. ضعيف. 

الشالث: الظاهر انه لو لم يتم السورة فى القيام الاهول فيجوز له ان يتمها فى القيام الثانى فيكون قد قرأ سورة فى قيامين» و يشهد له 
صحيح البزنطى المتقدم: و نحوه غيره» فما عن الذكرى و النهايهُ من احتمال حصر التبعيض فى توزيع سورة على الخمس لم اعرف 
وجهه. 

الرابع: المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم: وجوب اتمام سورةٌ فى كل ركعة» و عن كشف اللثام: عدم وجوبه. 

و استدل للاول: بما دل على وجوب سورة كاملهُ فى كل ركعة؛ و بما فى صحيح 


.١ الوسائل باب 4 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )( 
الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات.‎ )"( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 717 

1 


الرهط من تعين تكرار الفاتحةُ و السورة فى كل قيام و الاجتزاء عنه بسورة مفرقة على الخمسة قيامات مع الاتيان بالحمد فى الاول .)١١‏ 
و فيهما نظر: اما الاول: فلما عرفت من عدم وجوب سورة كامله فى كل ركعة. راجع بحث القراءة. 

و أما الثانى: فلن صدر الصحيح الظاهر فى تعين تكرار الفاتحة و السوره فى كل قيام محمول على الفضيلة بقرينة ذيله و سائر 
النصوص و ذيله انما يكون مسوقا لبيان عدم جواز تكرار الفاتحةُ مع عدم اكمال السورة» فلا يدل على تعين قراءة السورة التامة فى كل 
ركعة؛ و الا لدل على حصر التبعيض فى توزيع سورة على الخمسء فالاقوى ما ذهب اليه فى كشف اللثام. 

و يشهد له مضافا الى انه مما يقتضيه الاصل اطلاقات النصوص كصحيح الحلبى: و ان شئت قرأت نصف سورة «37)» و عليه فلا تجب 
القراءة عليه فى صورة التبعيض من حيث قطع, فما عن الشهيدين من جواز القراءة من اى موضع شاء فيها و جواز رفضها و قراءة غيرها 
من السور هو الاقوى. 

و عن جماعة: وجوبها من حيث قطعء و استدل له بما فى صحيح زرارة و محمد: فان نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت و 
لا تقرأ فاتحةٌ الكتاب 0*"). 

وفيه: ان الآمر به فيه لو روده مورد توهم الحظر لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض لا يستفاد منه ازيد من الجواز. 

الخامس: يعتبر فى هذه الصلاهٌ ما يعتبر فى اليومية سواء كان اعتباره فيها بما 


.١ الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )( 
.7 الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )*( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 

و يستحب ان يقرأ فيها السور الطوال و مساواة الركوع للقيام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 10.4 من عالانا/ا 


انها صلاةً او لم يثبت وجه ثبوته» اما الاول: فواضح اذ صلاة الآيات صلا ايضاء و اما الثانى: فلأن مقتضى عدم البيان الاعتماد على ما 
ذكر فى اليومية» نعم ما ثبت فيها بعنوان انها صلاه خاصة لا يعتبر فى صلاة الآيات اذ التعدى حينئذ يحتاج الى دليل و هو مفقود. 
مستحبات هذه الصلاةٌ 

اشارة 

و يستحب فيها امور: الاول 

ان يقرأ فيها السور الطوال 

لقول ابى جعفر (ع) فى صحيحة زرارة و محمد بن مسلم: و يستحب ان يقرأ فيها الكهف و الحجر الا-ان يكون اماما يشق على من 
خلفه الخ .)0١9‏ 

و قوله (ع) فى خبر ابى بصير: تقرأ فى كل ركعة منها مثل سورة يس و النور و يكون ركوعكك مثل قراءتكك ... الخ .)7١‏ 

وقول جعفر بن محمد فى خبر الدعائم و يقرأ بفاتحة الكتاب و سورةٌ طويلة «* و الا-مر فيهما بقراءة السور الطوال يحمل على 
الاستحباب بقرينة سائر الروايات كما يظهر لمن راجعها. 

و الثانى: 


مساواة الركوع للقيام 


و المراد ان يكون ركوعه بمقدار زمان قراءته» و يدل عليه خبر ابى بصير المتقدم؛ و قوله (ع) فى المرسل المروى عن الدعائم: 


.7 الوسائل باب من ابواب صلاهً الكسوف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ”؟. 
(*) المستدركك باب # من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 7١0‏ 

و الجماعة و الاعادةُ مع بقاء الوقت 


ثم يركع فيلبث راكعا مثل ما قرأ .)١١‏ 
والثالث: 


الجماعة 


و يدل عليه مضافا الى عدم الخلاف فيه بل عن التذكرة: دعوى الاجماع عليه النصوص الحاكية لفعل المعصومين عليهم السلام» و فى 
خبر روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد الله (ع) عن صلا الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع): جماعة و غير جماعة .)1١‏ و نحوه خبر 
محمد بن يحيى عن الامام الرضا ع2 م 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 109٠‏ من عالانا/ا 


مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الاداء و القضاء. 

وعن ظاهر الصدوقين: وجوب الجماعةُ فى صورة الاحتراق و استدل له بخبر ابن ابى يعفور: اذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف 
كلها فانه ينبغى للناس ان يفزعوا الى امام يصلى بهمء و ايهما انكسف بعضه فانه يجزى الرجل ان يصلى وحده «5. 

و فيه: انه لاشتماله على لفظ ينبغى لا يكون ظاهراً فى الوجوب. بل لا يستفاد منه ازيد من تاكد الاستحبابء ثم ان مقتضى عدم البيان 
و السكوت عن كيفيتها الاتكال على بيانها فى اليومية. 

و عليه فكما يتحمل الامام فى اليومية القراءة عن المأمومين كذلك فى المقام. 


و الرابع: 
الاعاده مع بقاء الوقت 


كما هو المشهور. 
و يشهد له: صحيح معاويةٌ بن عمار عن الامام الصادق (ع): اذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد «8). و هذا وان كان ظاهره الوجوب كما هو 


)١(‏ المستدرك باب 8 من ابواب صلاةٌ الكسوف و الآيات. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١7‏ من ابواب صلاهُ الكسوف و الآيات حديث ”. 

(ع) الوسائل باب ١7‏ من ابواب صلاهُ الكسوف و الآيات حديث ”؟. 

(0) الوسائل باب 8 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 7١8‏ 

و التكبير عند الانتصاب من الركوع الا فى الخامس و العاشر فانه يقول سمع الله لمن حمده و القنوت خمس مرات. 


و الديلمى الا انه لا بد من حمله على الاستحباب لموثقهُ عمار: فان احببت ان تصلى فتفرغ من صلاتكك قبل ان يذهب الكسوف فهو 
جات 131 

و قوله (ع) فى صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة: فان فرغت قبل ان ينجلى فاقعد و ادع الله حتى ينجلى. فما عن الحلى من 
نفى الاستحباب ضعيف غايته. 

والخامس: 

التكبير 

عند الهوى لكل ركوع و عند الانتصاب من الركوع الا-فى الخامس و العاشر فانه يقول: سمع الله لمن حمده و هو المشهور بين 
الأميكان. 

و يشهد له مافى صحيحة زرارة و محمد بن مسلم: تفتتح الصلاة بتكبيرة و تركع بتكبيره و ترفع رأسكك بتكبيرة الا فى الخامسة التى 
تسجد فيها تقول: سمع الله لمن حمده فيها .0١‏ 

و قوله (ع) فى صحيح الحلبى: و لا تقل: سمع الله لمن حمده فى رفع رأسكك من الركوع الا فى الركعة التى تريد ان تسجد فيها «. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1091 من عالانا/ا 


و السادس: 
القنوت خمس مرات 


كل قنوت منها عند كل ركوع ثان بعد الفراغ من القراءة بلا خلاف»؛ و يدل عليه قوله (ع) فى صحيحة زرارة و محمد ابن مسلم: و 
تقنت فى كل ركعتين قبل الركوع «15. 

و قوله (ع) فى صحيح الرهط: و القنوت فى الركعة الثانية قبل الركوع اذا فرغت من القراءة ثم تقنت فى الرابعة مثل ذلكك ثم فى 
السادسة ثم فى الثامنة ثم فى العاشرة «2). 


و يجوز الاقتصار على قنوتين احدهما قبل الركوع الخامسء و الثانى قبل 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث 8. 
(*) الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث 7. 
(©) الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث 8. 
(0) الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6, ص: 71١17‏ 


ووقت الكسوف و الخسوف من حين ابتدائه الى ابتداء الانجلاء. 


الركوع العاشر كما عن كثير من الاصحاب التصريح به» و يشهد له مرسل الصدوق قال: وان لم يقنت الا فى الخامسة و العاشرة فانه 
جائز لورود الخبر به .0١١‏ 

و يجوز الاقتصار على الثانى منهما كما عن الشيخ و ابنى حمزةٌ و سعيد و الشهيد و غيرهم, و لم يرد به نصء الا انه يمكن استفادته من 
نفس هذه الاخبارء اذ بما ان هذه القنوتات مستحبة و الظاهر عدم توقف مطلوبية كل واحد منها على الاتيان بالآخرء فيجوز الاقتصار 
على بعضهاء و يستفاد ايضا من ما دل على اتحاد القنوت فى الركعتين لانه كما عرفت انها ركعتان 

وقت صلاة اللآيات و 

المقام الثالث: فى وقتها 

». اقول وقت: صلاةٌ الآيات فى- الكسوف و الخسوف من حين ابتدائه- بلا خلاف بينناء بل فى الجواهر: بلا خلاف بين العامة فضلا 
عن الخاصة. 

و تشهد له مضافا الى ذلكك عدةٌ من الروايات: كصحيحةٌ جميل عن ابى عبد الله (ع): وقت صلاه الكسوف فى الساعة التى تتكسف 
079 و نحوها غيرها. 

ثم لريب فى انها موقتة» و يدل على ذلك مضافا الى عدم الخلاف فيه اغلب روايات الباب كما يظهر لمن راجعهاء انما الخلاف فى 
ان وقتها يمتد الى حين انتهاء انجلائه كما اختاره المحقق و غيره» بل نسب الى اكثر المتاخرين و متاخريهم او ان وقتها يمتد الى ابتداء 
الانجلاء كما هو المنسوب الى جل السلفء و الاظهر هو الاول» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1091 من عالانا/ا 


.4 الوسائل باب من ابواب صلاه الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 5 من ابواب صلاه الكسوف و الآيات حديث‎ 
7١18 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص:‎ 

اذا 


و تشهد له صحيحة الرهط: ان رسول الله (ص) صلاها فى كسوف الشمس و الناس خلفه ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها .0١١‏ 

و موثقة عمار عن الامام الصادق (ع) قال: ان صليت الكسوف الى ان يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول فى صلاتكك فان 
ذلك افضل «2). اذ ذهاب الكسوف عنهما انما يكون بتمام الانجلاء. 

و بذلكك يظهر صحة الاستدلال له بصحيحة معاوية بن عمار: قال: قال ابو عبد اللّه (ع): صلاة الكسوف اذا فرغت قبل الانجلاء فاعد 
«#. اذ المتبادر منه تمام الانجلاء. 

و المستفاد من هذه النصوص استمرار وقتها الى تمام الانجلاء» فتترتب عليه آثاره من جواز التأخير الى ما بعد الشروع فى الانجلاء و 
5 

و استدل للقول الآخر بوجوه: احسنها صحيحة حماد عن ابى عبد الله (ع) قال: ذكرنا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدتهء قال: 
فقال ابو عبد الله (ع): اذا انجلى منه شىء فقد انجلى «©». بدعوى ان المنساق من تنزيل الشارع انجلاء البعض منزلة انجلاء الكل ارادته 
مد لحك الأقيه و اك الفرضي اتباه كر ندطارة لوقت الصلةة: 

و فيه: ان ما ذكر من ان الظاهر من التنزيل ارادته من حيث الاثر الشرعى و ان كان تاما الا انه فيما لم يكن فى الكلام قرينة صارفة الى 
اراد غيره كما فى المقام فان قوله و ما يلقى الناس من شدته يوجب ظهور جوابه (ع) فى اراد التساوى فى 


)١(‏ الوسائل باب 6 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ”؟. 
(*) الوسائل باب 8 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 6 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 7١19‏ 


و فى غيرهما مدته 


. ازالة الشده الحاصلة بسببه لا المساواة من حيث الحكم الشرعىء ثم ان الوقت المفروض هل هو وقت لمجموع العمل او للتلبس به 
وجهان: اقواهما الاول لان ظاهر بعض الاخبار الدالة على التوقيت هو ذلكك كما لا يخفى. 

و أما قوله (ع) فى صحيح زرارة و ابن مسلم: فان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتكك فاتم ما بقى .)١١‏ فحيث انه وارد مورد حكم آخر و 
هو انه لو شرع فيها باعتقاد بقاء الوقت ثم اتفق الانجلاء فلا يجب عليه رفع اليد عن صلاته فلا يدل على جواز تأخيرها عمداء و عليه 
فلو قصر الوقت عن فعل الصلاءً سقطت لاستحالة التكليف بما لا يطاق. و قاعده من ادركك تختص بما اذا كان الوقت مساويا او ازيد» 
ولا تشمل المورد. 

فما عن المجلسى من القول بالوجوب فى الفرضء و عن الذخيرة: الميل اليه ضعيف هذا فى الكسوفين. 

وامافى غيرهما فقّد اختار المصنف- ره- ان وقتها مدته اى مدهٌ السبب كما هو الاشهره بل المشهور بين القائلين بالوجوب و المحكى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10911 من عالان/ا 


عن الوسيلةُ و المنتهى و الدروس و كثير من المتأخرين: بقاء وقتها ما دام العمر» و فى التذكرة: كل آيهُ يضيق وقتها عن العبادة يكون 
وقتها دائماًء و اما ما نقص عن فعلها وقتا دون آخر فان وقتها مده الفعل. 

اقول: تحقيق القول فى المقام: انه فى ما يضيق وقته عن العبادهٌ دائما او غالبا كالصيحة و الرعدةٌ و نحوهما لا محيص عن الالتزام 
باوسعيةٌ وقتها من وقت الآية» و الا يلزم التكليف بما لا يطاق» و اما فى ما لا يكون كذلكك كالريح و الظلمة و نظائرهماء فالاقوى انه لا 
وقت لها لإطلاق حسن الفضل المتقدم» و صحيح يزيد و معاوية عن 


.8 الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
171: فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ض‎ 
1 


الامامين الباقر (ع) و الصادق (ع) قالا: اذا وقع الكسوف او بعض هذه الآبات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة .)١١‏ 

و استدل للتوقيت: بصحيح زرارة و محمد المتقدم, فان قوله (ع) فى ذيله (حتى يسكن) يدل على التوقيت سواء كان قيداً للهيئة او 
المادة ام عله غائية للوجوب كما لا يخفى. 

و فيه: ان الظاهر كون هذه العلهُ من قبيل بيان الحكم المقتضية للتشريع التى لا يجب فيها الاطراد» إذ لا يصح جعله عله غائية للوجوب» 
لانه لا شبهة فى مشروعية الصلاهً حتى مع العلم بانه لا يسكن او العلم بانه يسكن و لو لم يصلء و كذلكك لا يصح جعله عله للصّلاهُ 
لعدم وجوب ان يستمر فى الصلاةً الى ان يسكنء كما ان جعله قيدا للهيئة ايضاً لا يصح لانه يسقط بالامتثال قبل السكون, و حمله على 
انه قيد للوقت خلاف الظاهر و على ذلكك فالامر الوارد فى هذا الصحيح ايضا يدل على عدم التوقيت. 

فتحصل: ان الاقوى عدم اختصاص وجوبها بوقت وجود الآية. 

وقد استدل جماعة من الاساطين للقول المختار: بالاستصحابء و هو استصحاب بقاء الوجوب المعلوم تعلقه بالصلاه المشكوكك بقائه 
بعد مضى وقت الآية. 

وفيه: ان الشكك فى وجوبها بعد مضى مده الآيهُ مسبب عن الشكك فى الجعل بنحو يكون باقيا بعد وقتهاء و حيث ان وجوبها بعد 
الوقت لم يكن فى اول الشريعة قطعا مجعولا فيشك فى جعله» فيستصحب عدم الجعل» و يثبت به عدم الوجوب بناءً على ما حققناه فى 
محله من ان استصحاب عدم الجعل يجرى و يثبت به عدم المجعول. 

و دعوى ان جعل الوجوب للصلاةٌ معلوم, اما الى الابد او ما دام وجود الآية» و عليه فاستصحاب عدم جعله الى الابد يعارض 


.8 الوسائل باب 0 من ابواب صلاه الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
77١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج82 ص:‎ 
وفى الزلزلة مده العمر‎ 


وقت الآية» فيتساقطان فيرجع الى الاصل المحكوم و هو استصحاب بقاء الوجوب, مندفعة بعدم جريان استصحاب عدم جعله فى 
خصوص وقت الآية» اذ وجوبها فى ذلكك الوقت معلوم على كل حال. 
و لكن مع ذلك كله يمكن ان يقال: ان اصالة عدم وجوبها عينا وقت الآي تجرىء و ذلكك لان وجوبها كذلكك غير معلوم» حيث ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع1091 من عالانا/ا 


عدم الوجوب بنفسه من الآثار الشرعية؛ فلا يحتاج فى جريان استصحابه الى شىء سوى الاثر العقلى ليخرج بذلكك عن اللغوية؛ و فى 
المقام الآثر العقلى موجود و هو عدم العقاب لتركك الصلاهُ فى ذلكك الوقت فيجرى هذا الاستصحابء و يعارض مع استصحاب عدم 


جعله ما دام العمر» فيتساقطان فيرجع الى الاستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بها فى وقت وجود الآية. فتدبر فى اطراف ما ذكرناه فانه 


دقيق. 
فظهر مما ذكرناه: ان القول ببقاء وقتها ما دام العمر هو الاظهر. 

وامافى الزلزلة فلا ينبغى التأمل فى ان وقتها مده العمرء لانه مضافا الى ان ذلكك مما يقتضيه الاستصحابء يدل عليه اطلاق ادلته و 
انتفاء ما يقتضى تقييده بوقت خاص. و الظاهر ان ذلكك مما لا خلاف فيه. 

ولا يخفى انه فى الموارد التى اخترنا عدم التوقيت يجب المبادرة الى الاتيان بالصلاة و يشهد له فى الزلزل خبر سليمان عن ابى عبد 
الله (ع) قلت: فاذا كان ذلكك فما اصنع؟ قال (ع): صل صلاهُ الكسوف .)1١‏ اذ الظاهر منه وجوب المبادرة اليها فى تلكك الساعة: و اما 


فى غيرها فلانه منصرف ادلتهاء بل هو الظاهر من حسن الفضل المعلل للصلاه بصرف شر الآية. 


.” الوسائل باب ” من ابواب صلاه الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: خم‎ 


و لوفاتته عمدا او نسيانا قضاها 


موارد وجوب قضاء صلاةٌ الآيات 


المقام الرابع: فى بعض احكامها 
اشارة 

و نذكر ذلكك فى طى مسائل: 
[موارد وجوب قضاء صلاةٌ الآيات] 


الاولى لو فاتته الصلاء فان كان عمدا قضاها بلا خلاف ظاهرء من غير فرق بين احتراق القرص كله او بعضه. 

و يشهد له موثق عمار عن ابى عبد الله (ع): ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلكك فليس عليكك صلاه الكسوفء و ان 
اعلمكك احد و انت نائم فعلمت ثم غلبت عينكك فلم تصل فعليك قضائها ."١١‏ لانه اما ان يكون شاملا لذى العذر و غيره» او يكون 
بقرينة قوله (ع): ثم غلبت ... الخ مختصا بالاول» فيدل على لزوم القضاء للعامد بالفحوى, و نحوه مرسل حريز الآتى. 

و بهما يقيد اطلاسق ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقاً كخبر الحلبى عن ابى عبد (ع) قال: سألته عن صلاة الكسوف تقضى اذا 
فاتتنا؟ قال (ع): ليس فيها قضاء و قد كان فى ايدينا انها تقضى «؟) و نحوه غيره. 

ويشهد له لدى احتراق تمام القرص: فحوى النصوص الدالة على وجوب القضاء على الجاهلء و لدى احتراق بعضه ما دل على 
وجوب القضاء على الناسى. 

وان فاتته نسيانا قضاها حتى لو احترق بعض القرص كما هو المشهور. 

و يشهد له مضافا الى موثق عمار المتقدم مرسل الكافى: اذا علم بالكسوف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1090 من عالانا/ا 


.٠١ من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 من ابواب صلاهُ الكسوف و الآيات حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
777 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 

ولو كان جاهلا فان كان قد احترق القرص كله قضى و إلا فلا. 


و نسى ان يصلى فعليه القضاء الى ان قال هذا اذا لم يحترق كله .0١١‏ 

و منه يظهر ضعف ما عن بعض من عدم وجوب القضاء مع عدم احتراق تمام القرصء و ما اورده صاحب المداركك على الموثق 
باشتمال سنده على الفطحية و على المرسل بالارسال ضعيف لما حققناه فى محله من حجية الخبر الموثق و المنجبر بعمل الاصحاب. 
ولوفاتت الصلاهُ و كان جاهلا فان كان قد احترق كله قضى و الا فلا كما هو المشهورء و عن التذكرة: انه مذهب الاصحاب عدا 
المفيد. 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارةٌ و محمد بن مسلم عن الامام الصادق (ع): اذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم 
تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليكك القضاءء و ان لم يحترق كلها فليس عليكك قضاء .)١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار قالا قلنا لابى جعفر (ع): أ تقضى صلاه الكسوف و من اذا اصبح فعلم و اذا امسى فعلم؟ 
قال (ع): ان كان القرصان احترقا كلهما قضيتء و ان كان قد احترق بعضهما فليس عليكك قضاء «*") و نحوهما غيرهما. 

وبها يقيد ماهو ناف للقضاء مطلقاً كخبر الحلبى المتقدم, كما انه يقيد بها ما يدل على عدم وجوب القضاء على الجاهل مطلقا 
كموثق عمار المتقدم, و ما دل على وجوبه كذلك كمرسل حريز: اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من 
غدو و ليقض الصلاه و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء 


.” من ابواب صلاهُ الكسوف و الآيات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب صلاهُ الكسوف و الآيات حديث ”؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من ابواب صلاهُ الكسوف و الآيات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )"( 
77 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 


ولواتفقت وقت حاضرة تخير. 


بغير غسل .)١١‏ 

هذا كله فى الكسوفينء و اما فى سائر الآيات فبناء على المختار من عدم كون وجوب صلاة الآيات غير الكسوفين موقتاء لا إشكال فى 
وجوب الاتيان بها مع التأخير فى جميع الصور المذكورة كما انه بناءَ على القول بالتوقيت لا إشكال فى عدم وجوب الاتيان بها بعد 
مضى الوقت لعدم الدليل على الوجوب. و اما مع الشكك فى ذلكك فيرجع الى الاستصحاب الوجوب الثابت فى الزمان المتصل بالآية. و 
قد تقدم الكلام فيه فراجع. 


حدوث الآية فى وقت الفريضة 


و المسألة الثانية: لو اتفقت الآيه فى وقت فريضة حاضرة تخير فى تقديم ايتهما شاء كما هو المشهور على ما نسب اليهم» و عن السيد و 
العمانى و الآبى و الحلى: وجوب تقديم صلاءٌ الكسوفء و عن الصدوقين و الشيخ و ابنى حمزة و البراج: وجوب تقديم الفريضة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 1099 من عالان/ا 


و الاقوى هو الاولء اذ كل منهما بما انها من الواجبات الموسعةٌ فيجوز تاخيرها و الاشتغال بغيرها. 

و يشهد لجواز الاتيان بصلاه الكسوف فى الفرض مضافا الى ذلك صحيح محمد ابن مسلم و يريد عن الامامين الباقر (ع) و الصادق 
(ع) قالا: اذا وقع الكسوف او بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضه؛ فان تخوفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما 
كنت فيه صلاهً الكسوفء. فاذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث 


.2 من ابواب صلاهُ الكسوف و الآيات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
71١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص:‎ 
1 


كنت قطعت و احتسب بما مضى .)١1١‏ اذ هو كالنص فى اختصاص المنع عن ايقاع صلاه الكسوف بصورة خوف فوت الفريضة. فانه 
يجوز الاتيان بها فى وقتها الموسع. 

و استشهد للقول الا-خير: بصحيح محمد بن مسلم عن احدهما (ع): سألته عن صلاهُ الكسوف فى وقت الفريضة فقال (ع): ابدأ 
بالفريضة .)"2١‏ و نحوه خبر الدعائم 09. 

و فيه: مضافا الى ان الامر فيه لو روده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه ازيد من الجوازء انه لو سلم ظهوره فى الوجوب يتعين حمله على 
الفضيلة؛ او حمل وقت الفريضة فيه على الوقت الذى يخاف فوت الفريضة لو اتى بصلاة الآيات فيه لاجل الصحيح المتقدم الصريح 
فى جواز تقديم صلاهً الكسوف. 

و بصحيح ابى ايوب عن ابى عبد الله (ع): عن صلاهٌ الكسوف قبل ان تغيب الشمس و تخشى فوت الفريضة فقال (ع): اقطعوها وصلوا 
الفريضِة و عودوا الى صلاتكم «". بدعوى انه ظاهر فى وجوب قطع صلاه الكسوف فى اول وقت العشاء الآخرة و هو يستلزم عدم 
جواز الشروع فيها فى اول الوقت. 

و دعوى انه يحتمل ان يكون المراد بالفريضة فيه صلا العصر فيدل على لزوم القطع فيما اذا تضيق وقت الفريضة و هو مما لا كلام 
فيه» مندفعةٌ بان هذا الاحتمال خلاف الظاهرء اذ لو كان هذا المعنى هو المراد كان المناسب ان يقول: قبل العصرء بدل: قبل ان تغيب 
الشمسء فلاحظ. 

و فيه: ان المتبادر الى الذهن بقرينة كون الفريضة فى اول وقتها مستحبا 


.8 الوسائل باب ه من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ه من ابواب صلاهً الكسوف حديث‎ 

(*) المستدركك باب 5 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ؟. 
(©) الوسائل باب ه من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 778 


ما لم تتضيق احداهما و لو تضيقتا قدم الحاضرة. 


استحباب القطع لاجل تداركك الفضيلة لا عدم جواز اتمامها. 
و بصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (ع) قلت له: جعلت فداكك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة. فان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1091 من عالانا/ا 


صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة» فقال (ع): اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتكك و اقض فريضتكك ثم عد فيها .)١١‏ 

وفيه: ان خوف فوت الفريضة انما يكون فى آخر وقتهاء و عليه فان اريد بوقتها الوقت الفضلى فيرد عليه ما اوردناه على سابقه» وان 
اريد به وقت الاجزاء فيدل بالمفهوم على جواز الاتيان بصلاةٌ الآيات ما لم يخش فوت الفريضة. 

و استدل للقول الثانى: بقوله (ع) فى صحيح ابن مسلم و بريد المتقدم: فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة. 

و فيه: ان الامر بها بقرينة مقابلته بالامر بقطعها فى صورة خوف فوت الفريضة لا يفهم منه الآ الجواز. 

فتحصل: ان الا-قوى هو التخيير بين تقديم ايتهما شاء ما لم تتضيق احداهماء و الا فتكون المضيقة اولى من الموسعة سواء كانت 
الحاضرة او الكسوف بلا خلاف ظاهرء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» لان الموسع لا يصاح لان يزاحم المضيقء و يشهد له 
فيما اذا كانت المضيقةُ هى الحاضرة» مضافا الى ذلكك النصوص المتقدمة فلاحظ. 

ولو تضيقتا قدم الحاضرة كما هو المشهوره بل عن التنقيح: دعوى الاجماع عليه؛ و لعله لأهميتها المستفادة من نصوص الباب» بل 
يمكن الاستدلال له بما يدل باطلاقه على تقديم الحاضرةٌ لو خاف فوتهاء حيث انه لم يقيد بما اذا لم يخف فوت 


)١(‏ الوسائل باب ه من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 71717 
عا 


صلاة الآيات. 

ثم انه قد ورد فى جمله من نصوص "١‏ الباب الامر بقطع صلاةً الكسوف و الاتيان بالحاضرة ثم العود اليها و البناء على ما مضىء و قد 
نسب الى المشهور: التزامهم بذلككء و ما عن الشهيد- ره- من الاشكال فى ذلكك بان البناء بعد تخلل الصلاةٌ الاجنبية لم يعهد من 
الشارع تجويزه فى غير هذا الموضع» ينبغى ان يعد من الغرائبء اذ القواعد العامة لا تعارض النص الخاص. فالاقوى صحة البناء على ما 
مص 

وهل يجوز لدى العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين التلبس بصلاةً الكسوف و قطعها ثم العود اليها بعد الحاضرة. ام لا يجوز 
ذلك بل يختص بما اذا دخل فيها بزعم السعة ثم انكشف خلافه و لو ظنا؟ وجهان: لا يبعد دعوى اظهرية الاولء لانه مضافا الى ان 
مقتضى اطلاق الروايات عدم اعتبار هذا الشرط» يمكن دعوى اختصاص صحيحة ابن مسلم المتقدمة بصورة علم المسائل بعروض 
الضيق فى الاثناءء لان قول السائل: ربما ابتلينا بالكسوف ... الى آخره ظاهر فى ان خشية السائل انما كانت قبل التلبس بصلا الآيات» 
فعلى هذا يكون دلالة قوله (ع): اذا خشيت ذلك فاقطع الصلاة. على جواز التلبس بها مع العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين» او 
مع خوف ذلكك ظاهرة. 


[لو زاحمت الفريضة فعل الكسوف فى ضيق وقتهما] 


الثالثة: لو زاحمت الفريضة فعل الكسوف فى ضيق وقتهما فاما ان يكون القرص محترقا كله او لم يحترق الا بعضه. اما فى الاول: فلا 
اشكال فى وجوب قضاء الكسوف مطلقاء و لا يخفى وجهه على من رجع ما ذكرناه و اما فى الثانى: فان كان تاخيرهما الى الوقت 
الضيق باختياره قضاها ايضا لما دل على ان من تركها عمدا يجب عليه القضاء. 


)١(‏ الوسائل باب ه من ابواب صلاءٌ الكسوف و الآيات. 
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و أماان لم يكن تاخيرهما باختياره فهل يجب عليه القضاء مطلقا ام لا يجب كذلك. ام يفصل بين ما اذا لم يكن التكليف بها ثابتا قبل 
الوقت الضيق كما اذا كان مجنونا فلا يجبء و بين ما اذا كان اصل التكليف ثابتا و لكن كان معذورا فى تركها لجهل او غيره فيجب؟ 
وجوه: اقواها الاول» و يشهد له: اطلاق موثق عمار المتقدم الدال على ان من ترك صلاه الكسوف و لم يكن جاهلا يجب عليه القضاء 
ولو كان معذورا فى تركها. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره المصنف- ره- من انه لا قضاء مع عدم التفريط. 

فى صلاة الاستئجار 


الفصل الرابع: فى صلاهٌ الاستئجار 
اشارة 


: يجوز الاستئجار للصلاهُ عن الاموات اذا فاتت منهم كما هو المشهورء و عن غير واحد كالشهيد و المحقق و غيرها: دعوى الاجماع 
عليه» و عن المفاتيح و الكفاية: التردد فيه» و عن الذخيرة: لم اجد به تصريحا فى كلام القدماء. و الاقوى: ما هو المشهورء اذ الصلاه 
عن الميت عمل مشروع يرجع نفعها الى الغير» فتكون الاجارةٌ فيها نافذة. 

اما الاول: فيشهد له: النصوص الدالة على انتفاع الميت بما يفعله الاحياء: و هى كثيرة» مثل ما عن الشيخ باسناده الى محمد بن عمر بن 
يزيد قال: قلت لابى عبد الله (ع): يصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى انه يكون فى ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له: 
خفف عنكك هذا الضيق بصلا فلان اخيكث .)١١‏ 


.8 من ابواب قضاء الصلوات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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و خبر الحسن بن محبوب عن الامام الصادق (ع): يدخل على الميت فى قبره الصلاً و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاءء» و 
يكتب اجره للذى فعله و للميت .)١١‏ 

و ماعن الشيخ باسناده الى عمار بن موسى عن الامام الصادق (ع): فى الرجل يكون عليه صلا او صوم هل يجوز له ان بقضيه غير 
عارف؟ قال: لا يقضيه الا مسلم عارف .)١‏ 

و عن على بن يقطين عن الامام الكاظم (ع): فى الرجل يتصدق عن الميت او يصوم و يصلى و يعتق؟ قال: كل: ذلك حسن يدخل 
منفعته على الميت «*). و نحوها غيرها. 

و مقتضى اطلاءق هذه النصوص انتفاع الميت من عمل كل من صدر عنه بعنوان الميت» فتوقف بعض المحققين فى شمول الادلة 
للعمل الصادر عن الاجير لم اعرف وجهه. 

و بالجملة: المستفاد من هذه النصوص ان ما يكون ثابتا فى ذمة الميت لا يعتبر فيه المباشرة» بل يكفى ايجاد العمل فى الخارج متقربا 
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الن اللشعاني 

و أما الثانى: فلعموم دليل صحة العقود. و اطلاق دليل صحة الاجارةُ و غيرهما مما يدل على جواز اخذ المال فى قابل الافعال الاخر 
التى يرجع نفعها الى الغير. 

و استدل لعدم جواز الاستئجار بوجوه:. 

الاول: ان شمول عمومات صحة العقود» متوقف على احراز قابليةٌ المحل» و لو شكك فيها كما فى المقام لا يصح التمسكك بها. 


.٠١ من ابواب قضاء الصلوات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من ابواب قضاء الصلوات حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )1( 
.١١ من ابواب قضاء الصلوات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
77١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جه ص:‎ 

عدا 


و فيه: ان احتمال عدم قابلية المحل لا يعتنى به مع اطلاقها المقامى المقتضى للرجوع الى العرف فى احرازهاء اذ يكون بناء العرف على 
ان كل فعل يرجع نفعه الى الغير قابل لذلكك فراجع. 

الثانى: ان الصلاءً و سائر العبادات تتوقف فائدتها للغير على وقوعها طاعة لله فينافى مع ايقاعها للغير عوضاً عمًا يأخذه من الاجر. 

و فيه إنه لا يعتبر فى صحة العبادة و وقوع الفعل عبادهُ ان يكون قصد القربة غايةٌ الغايات» بل يكفى كون الداعى ذلكك و لو كان 
داعى الداعى غيره؛ و عليه فلو كان اخذ الاجره فى طول قصد الأمر لم يكن منافيا مع عبادية العبادة. 

الثالث: ما ذكره بعض مشايخنا: من ان تعلق الا-مر الاجارى بما يعتبر فيه الخلوص لا يمكنء اذ تعلقه يقتضى امكان جعله داعياء و لا 
يمكن ذلك مع التحفظ على الاخلاص المعتبر فى متعلقه» و مع عدم امكان تعلق الامر المعاملى لا معنى لصحة المعاملة» فاعتبار قصد 
الخلوص فى متعلق الاجارة مانع بنفسه من صحتها لصيرورة متعلقها ممتنعاء و عليه فاخذ الاجر على الصلاة لاعتبار القربةٌ فيها لا ينبغى 
الاشكال فى عدم جوازه. 

وفيه: ان المنافى للخلوص هو ان تكون الاجره داعيا للعمل» و هو لا يكون معتبرا فى صحةٌ الاجارة اذ المعتبر فى تعلق الامر الاجارى 
كسائر الاوامر امكان جعله داعياء و هو لا ينافى الخلوص. 

و دعوى ان الامر بالاجارة توصلى فلا يكون قصده موجبا لاتصاف العمل بالعبادة» مندفعة بان الامر التوصلى لا يتوقف سقوطه على 
اتيان العمل بقصد الامتثال» و لكن لو اتى به بقصد الامتثال لا شبهة فى وقوعه عبادة» مع ان كون الامر بالوفاء بالاجارة توصليا مطلقا 
ممنوعء بل الظاهر انه تابع لمتعلقه. 

الرابع: ما ذكره بعض الاعاظم: و هو انه كما لا يمكن اجتماع الملكين و اجتماع 
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الطلبين كذ لكك يمتنع اجتماع طلب مع الملكية» فلو فرضنا تعلق الطلب الشرعى بشىء كالصلاة عن الميت فلا يجوز صيرورته ملكا 
و فيه: ان ذلكك تام فى ما اذا كانا فى عرض واحدء و اما اذا كانا طوليين فلا محذور فى الاجتماع حتى فى الطلبين» كأن يأمر الوالده 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠؟1‏ من عالانا/ا 


بشىء و يأمر الوالد باطاعة امرها فتأمل. و فى المقام بما ان ملكية المستاجر انما تكون فى طول الطلب الشرعىء فلا محذور فيه. 
الخامس: حسن عمران الوارد فى فساد الدنيا و اضمحلال الدين و فيه: قال (ع): و رأيت الاذان بالاجرة» و الصلاءٌ بالاجر. و ظهوره فى 
الحرمة لا ينكر. و حرمة العبادة توجب فسادها. 

و فيه: ان قوله (ع) (و الصلاة بالا-جر) »١١‏ مجمل يحتمل ان يكون المراد اخذ امام الجماعة الاجرهٌ على صلاته بالناس» فيكون مفاده 
مفاد الصحيح المروى عن كتاب الشهادات و فيه قال (ع): لا تصل خلف من ينبغى على الاذان و الصلاةٌ بالناس اجراً و لا تقبل شهادته 
«7). و عليه فيكون الحسن اجنبيا عما نحن فيه. 

و مما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المفاتيح من التردد فيه معللا بعدم النص و عدم حجية القياس على الحج او على التبرع. 

ثم انه لو صلى الا-جير عن الميت تفرغ ذمته كما هو المشهورء اذ ظاهر نصوص النيابة ان ما يصدر من النائب يكون بمنزلة عمل 
المنوب عنه؛ و عن الانتصار و الغنية و المختلف: منع صحة النيابة» و ان المراد من قولنا: يقضى ولى الميت عنه» انه يقضى عن نفسه. و 
نسبته الى الميت باعتبار انه السبب فى وجوب القضاء. 


)١(‏ الوسائل باب 5١‏ من ابواب الامر و النهى من كتاب الامر بالمعروف. 
إفهة الوسائل باب "” من ابواب كتاب الشهادات حديث 5. 
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و استدل له: بالاصلء اذ لا ريب فى ان ما فى ذمهُ الميت انما هو الصلاه التى كانت واجبة عليه تعبيناء و الشكك فى صحة النيابة مرجعه 
الى الشكك فى سقوط ما فى ذمته بفعل الغير و الاصل يقتضى عدمه. و بقوله تعالى و أَنْ لَهِسَ لئان إَِا ها سَعلِ 4٠١‏ و بما دل على 
انه اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث ... الخ .07١‏ 

و فيه: ان شيئا من هذه الامور لا يقاوم ما سبق» بل يجب الخروج عنها به. 

نعم هاهنا اشكال عقلى» و هو ان متعلق الخطاب اما ان يكون فعل النائب» او يكون فعل المنوب عنه. فعلى الاول: لا يكون مفرغا لذمة 
المنوب عنه؛ بل يكون مفرغا لم نفسه. 

و على الثانى: لا يتأتى التقرب بفعله» فلا يكون ايضا مفرغا لذمهُ المنوب عنه. 

و الجواب عنه يتوقف على بيان حقيقة النيابة و بيان نحو تعلق التكليف بما ثبت جواز الاستنابة فيه» و انه من اى قسم من الاقسام 
المتصورة فى التكاليف. 

فاقول: ان التكليف بفعل النائب الذى هو الموجب لفراغ الذمة لا الاستنابة ليس عبارة عن ايجاب الصلاه على المنوب عنه على نحو 
التخبير بين ان يفعله هو او نائبه ليكون فعل النائب من اطراف الواجب التخييرى؛ اذ لا معنى لكون الشخص مكلفا بفعل الغير» و لو على 
وجه التخيير بين فعله و فعل غيره لكونه خارجا عن تحت قدرته؛ مع ان التكليف بفعل الغير انما يكون فى طول التكليف المتوجه الى 
المنوب عنه؛ اذ بعد توجهه اليه يصح لغيره النيابة عنه» فما فى طول الشىء كيف يمكن ان يكون فى عرضه. 

كما انه ليس عبارة عن ايجابها عليه على نحو الواجب الكفائى؛ اذ الوجوب 


000 سورة النجم آية: أخرة 
00 الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات. 
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فيه متوجه الى جميع المكلفين» فكل من اتى بالمامور به فقد اتى بما هو الواجب على نفسه؛ و هذا بخلاف النائبء فانه يأتى بما هو 
واجب على المنوب عنه و يقصد تفريغ ذمته» و لو لم يقصد ذلكك فتكون ذمة الميت باقية على ما اشتغلت به. 

كما ان تشريعها على النائب و المتبرع ليس عبارة عن ايجاب الصلاء على المنوب عنه اعم من ان يكون بفعل نفسه او غيره المنزل بدنه 
منزلة بدن المنوب عنه؛ اذ مضافا الى ان التنزيل مما لا يخطر ببال النائب و المنوب عنه. انه تنزيل ادعائى لا حقيقى» فلا بد وان يكون 
ذلكك صادرا ممن بيده جعل الآثار» و الا فلا يكاد يترتب عليه الاثر» أ لا ترى انه لو نزل زيد نفسه منزلهُ عمرو لا يترتب عليه وجوب 
الانفاق على زوجته و غيره من الآثار و الاحكام الثابتة لعمرو بل حقيقَةٌ النيابة تنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه؛ فالعمل الواجب 
على الميت فيه جهتان: الا-ولى: انه مما يريد المولى تحققه فى الخارج مع قطع النظر عن مصدرهاء الثانى: انه مما يريد الشارع ان 
يضيف الى الميت و لو بان يأتى به متبرع» فالنائب مهما تصور الفعل الماتى به عن الميت وجده ذا ملاكك موجب للامر» فيجوز له 
الاتيان به قاصدا التقرب بذلك الملاك. فيقع عباده و يوجب سقوط ما فى ذمةٌ الميت. 

و بما ان مافيه الملاكك و هو الفعل يكون للمنوب عنه فهو المستحق للثواب باتيان النائب لا النائب؛ و منه تظهر امور: )١(‏ ان الفعل 
الصادر عن النائب موجب لقرب المنوب عنه و فراغ ذمته؛ و انه لا يكون مقربا للنائب» وان ما توهم من انحصار موجب القرب بالفعل 
الصادر ممن يتقرب بذلك الفعل ضعيف. 

() انه يعتبر فى فراغ ذمةٌ الميت ان يكون حين وقوعه للمنوب عنه من غير فرق بين ان يكون الميت مالكا له قبل الاتيان به بعقد اجارة 
او غيره او لا. 

(7) انه لا يكفى فى تفريغ ذمةٌ الميت اتيان العمل و اهداء ثوابه اليه» بل لا بد و ان يقصد اتيان ما على الميت. 
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لو آجر نفسه فمات 


مسائل الاولى: اذا آجر نفسه لصلاه فمات قبل الاتيان بهاء فان اشترط المباشرة» فهل تبطل الاجارة بالنسبةٌ الى ما بقى عليه ام لا؟ 
وجهان: اقواهما الاول» اذ الظاهر من اشتراط المباشرةٌ ان مورد عقد الاجارة منافع من اجر نفسه» فبموته ينعدم الموضوع كما لو ماتت 
الدابة المستاجرة» و عليه فان قبض مال الاجارةٌ فتشتغل ذمته به و يكون كسائر ديونه» وان لم يشترط المباشرً فما بقى من تلكك 
الصلوات يكون باقيا فى ذمهُ الميت» فان كان له تركة يجب استئجاره من تركته لانه من قبيل دين الناسء و ان لم يكن له تركة فلا 
يجب على الورثة الاستيجار لانه لا يلزم لهم اداء ديون الميت من اموالهم. 

نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاء بلا خلاف؛ بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: سالت ابا الحسن (ع) عن رجل عالم فاضل توفى و ترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف 
بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاةً الف و الفان؟ قال: نعم .)١١‏ و نحوه غيره» كما انه يجوز بالتبرع و لا يخفى وجهه. 


)١(‏ الوسائل باب 88 من ابواب المستحقين للزكاة حديث ١‏ من كتاب الزكاة. 
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الصلاهُ تخرج من اصل التركة 


الثانية: يجب على من عليه صلاهةً ان يوصى بهاء اذ يجب بحكم العقل التسبيب الى تحقق الفعل و تحصيل ملاكه الملزم» و دعوى ان 
التكليف ينقطع بالموت» مندفعة بان ذمه من عليه الصلاه لا تفرغ بالموت الا-ان يصلى عنه متبرع او اجيرء و عليه فيجب عليه قبل 
الموت التسبيب الى ذلكك. 

وهل الواجب على الوصى اخراجها من الاصل ام لا؟ وجهان بل قولان» استدل للاول: بانها دين الله لتصريح جمله من النصوص به: 
كخبر حريز عن زرارة عن الامام الباقر (ع) قلت له: رجل عليه دين صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليلته 
تلك. قال (ع): يؤخر القضاء و يصلى صلاة ليلته تلكك .)١١‏ 

و خبر حماد عن ابى عبد الله (ع): اذا جاء وقت الصلاةٌ فلا تؤخر بشىء صلها و استرح منها فانها دين الله .)7١‏ فيشملها ما دل على ان 
دين الميت يخرج من الاصلء بل بعض النصوص يدل على ان دين الله احق ان يقضى كالخبر 0" الوارد فى قصة الخثعمية حيث انها 
سالت رسول الله (ص) قالت له: ان ابى ادركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه ينفعه ذلكك؟ فقال (ص) 
لها: أ رأيت لو كان على ابيكك دين فقضيته ينفعه ذلكك؟ قالت: نعم قال (ص): فدين الله احق بالقضاء. 

و فيه ان الادلة الدالة على اخراج الدين من الاصل مختصة بالدين المالى و لا 


)١1(‏ الوسائل باب 2١‏ من ابواب المواقيت الحديث 4 من كتاب الصلاة. 

(؟) الوسائل باب ؟١‏ من ابواب قضاء الصلوات حديث 58. 

(*) راجع الذكرى الحكم الخامس من احكام الاموات و قريب منه فى التذكرة فى مسأل عدم وجوب الحج على الفقير و الزمن- و 
فى المستدركك باب 18 من ابواب وجوب الحج و شرائطه. 
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تشمل الديون البدنية. 

فان قلت: ان مقتضى عموم التنزيل ثبوت جميع احكام المنزل عليه للمنزل» فتلكك النصوص و ان اختصت بالدين المالى الا ان مقتضى 
تنزيل الصلاهً منزلته ثبوت جميع احكامه لها منها لزوم اخراجه من الاصل. 

قلت: ان المراد من الادله ليس تنزيل الصلاهُ منزلة الدين» بل المراد انها دين حقيقهُ و تكون الذمهُ مشغوله بها و حيث لا دليل على 
لزوم اخراج كل دين من الاصل فلا وجه للحكم باخراجها منه» مع ان ظهور التنزيل فى كونه بلحاظ جميع الآثار و ان كان لا ينكر إلا 
أنه فيما لم يكن قرينة على كونه بلحاظ اثر خاصء و فى المقام الظاهر من النصوص كون التنزيل بلحاظ لزوم الاداء فلاحظ. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف الاستشهاد له بما دل على أن دين الله احق بالقضاء. 

فالاولى الاستشهاد له بما ورد فى اداء دين المقتول عمدا من ديته من التعليل بانه احق بديته من غيره 0١١‏ اذ مقتضى احقيته لزوم تفريغ 


ذمته بصرفها. 
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و دعوى انه انما يقتضى الاحقيةُ فيما لو كان فى ذمهُ الميت مالء و الصلاةً ليست من الاموال لانها لم تجب على المكلف بما انها من 
الاموال بل بما انها عبادة مخصوصة غير ملحوظ فيها حيثيةُ المالية مندفعةٌ بانه انما يقتضى الاحقية فى كل ما اشتغلت ذمته به» المتوقف 
تفريغ ذمته منه على صرف المال من غير فرق بين كونه من الاموال او من الواجبات البدنية» اذ لا وجه للتقييد فلاحظ. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الالقوى لزوم اخراجها من الاصلء و على ما اخترناه لو كان عليه الصلاةً الاستئجارى و فوائت من نفسه فان 
وفت التركة بها فلا اشكالء و الا ففى تقديم الاستئجارى و عدمه وجهان: استدل للاول بانه من قبيل دين الناس 


)١(‏ الوسائل باب 9 من ابواب القصاص فى النفس حديث ؟ و بمضمونه اخبار اخر فى ذلكك الباب و فى باب 6" من ابواب الدين و 
الفرض, 
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» و بان الواجبات البدنية لا تخرج من الاصل فلا تزاحم الواجب الاستئجارى. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه من الامور المشهورة التى لا أصل لهاء بل المشهور بين الفقهاء فى المزاحمة بين الحج و الزكاة عدم 
تقديم الزكاة؛ و اما الثانى: فلما عرفت آنفا من ان الصلاه تخرج من الاصل. 

فالاقوى هو التوزيع بالحصص. 


[جواز استئجار غير البالغ ] 


الثالثة: الاقوى جواز استئجار غير البالغ باذن وليه لإطلاق ادلة النيابة» و استدل لعدم جوازه بان عبادات الصبى ليست شرعيةُ بل تكون 
تمرينية» و بان ادلهٌ النيابة قاصرهٌ عن شموله. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما عرفت فى هذا الكتاب غير مره من ان عباداته شرعيه؛ و اما الثانى: فلأن مقتضى اطلاق ادلتها جواز نيابةٌ غير 
البالغ ايضاً. 


[حكم استئجار ذوى الاعذار] 


الرابعة: هل يجوز استئجار ذوى الاعذار مطلقاً ام لا يجوز كذلككء ام يفصل بين ما اذا كان ما فات من الميت ايضاً كذلكك فيجوز و الا 
فلا يجوز؟ وجوه: و تحقيق القول فى هذه المسألة ان الفائت من الميت ان كان صلاهءً المختار فالاقوى عدم جوازه الا مع تعذر استئجار 
المختار. و ذلكك لان ادلهٌ الابدال الاضطرارية تختص بصورة تعذر الفعل الاختيارى راجع ما ذكرناه فى بدلية الجلوس عن القيام؛ و قد 
عرفت ان مورد البدل الاضطرارى هو ما اذا لم يعلم بزوال العذره و الا فلا يجوز البدار. 

و أما ان كان الفائت من الميت الناقص لا التام» فبناء على ان الواجب فى القضاء هو التام» لو تمكن منه كما هو الاقوى على ما ستعرف 
فحكمه حكم سابقه. و الا فيجوز استئجار ذى العذر. 
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الاجير يعمل على طبق تكليف نفسه 
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الخامسة: هل يعتبر فى صلاه النائب جميع ما كان معتبراً فى فعل الميتء ام لا؟ وجهان: اقواهما الثانى» اذ ما يكون معتبراً فى فعله على 
قسمين: الاول: ما يعتبر فيه مع قطع النظر عن حال المباشر كالقصر و الاتمام و نحوهما. 

الثانى ما يعتبر فيه بلحاظ حال المؤدى كالاخفات للمرأة فى غير الصلوات الاخفاتية» فان اعتبار الاخفات فى المرأهٌ انما يكون بلحاظ 
ان المباشر امرأة كستر جميع بدنهاء و اللازم فى القسم الاول مراعاة حال الميتء لان تداركك الفائتة لا يحصل الا بمراعاة تلك الامور. 
و فى القسم الثانى مراعاءً حال المباشرء فلو كان النائب رجلا و الميت امرأة يجب عليه الجهر فى الجهرية لإطلاق ما دل على لزوم 
الجهر فى الجهرية الشامل لحال النيابة. 


[لو اطلق» يجب على الاجير الصلا على مقتضى تكليف نفسه] 


السادسة: لو اطلق الاجارة» يجب على الاجير الاتيان بالصلا على مقتضى تكليف نفسه سواء كانت الاجارة على الصلاهً عن عمرو مثلا 
ام كانت على تفريغ ذمته اذ بما ان مقتضى الاطلاق هو الاتيان بالصلاة صحيحة؛ و الصحيح بنظر الاجير هو ما يقتضيه تكليف نفسه. 
فمقتضى الاطلاق هو الرجوع الى نظر الاجير. 

و منه يظهر ضعف ما توهم من ان الاجارة اذا كانت على تفريغ ذمه عمرو يجب العمل بمقتضى تكليف عمرو اذ لا يعلم الفراغ الا 
بذلك. لان الاجير اذا عمل بوظيفته فيعلم بفراغ ذمه عمروء لانه بمقتضى الاجتهاد او التقليد يرى ان الصلاة المأمور بها الواجبة على 
عامة المكلفين هى ما يقتضيه تكليف نفسه. مثلا لو كان الواجب على الميت التسبيحات الاربع ثلاثاء و الاجير يرى عدم وجوبهاء ففى 
نظر الاجير الصلاهُ التى تكون فى ذمهُ عمرو هى الصلاهً المشتملهُ على التسبيحات 
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الاربع مره واحدة. 
نعم يصح الاجارة على العمل بمقتضى تكليف الميت او غيره؛ لان العمل حينئذ مما يترتب عليه منفعة مقصودة يصح بذل المال بازائه 
الا اذا كان الاجير يعلم علما وجدانيا ببطلانه» فانه حينئذ لا يتأتى منه قصد القربة. 


[لزوم مراعاة الشروط المعتبرة فى الاداء] 


السابعة: لا شبهة فى لزوم مراعاءٌ الشروط المعتبرة فى الاداء للاجير» اذ تداركك الصلاة الفائتة لا يحصل الا بذلكك. و اما الشروط 
المعتبرة فى القضاء غير المعتبرةً فى الا-داء كالترتيب بين الفوائت على القول به فهل يجب مراعاتها للأجير ام لا؟ وجهان: قد استدل 
للثانى: بان الاجير انما يكون نائبا عن الميت فى الاداء و لا يفعل القضاء الذى كان واجبا على الميت» و ادلهٌ تلكك الشروط مختصة 
بالقضاء عن الس 

وفيه: اولا ان مقتضى اطلاق الادلة اعتبارها فى القضاء مطلقاء و ثانيا: ان النائب يفعل ما يكون فى ذمهُ الميت و هو القضاء. فالاقوى 
اعتبارها فى القضاء عن الغير. 

فى قضاء الولى 


الفصل الخامس: فى قضاء الولى 
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. و الكلام فيه يقع فى مقامات:. 
(1) فى المقضيى. 

(0) فى المقضى عنه. 

(9) فى القاضى. 

(©) فى احكام القضاء. 


[المقام الاول فى المقضى] 


اما المقام الاول: فالمشهور بين الاصحاب انه يقضى جميع ما فات عن الميت» 
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و عن الغنيهٌ: دعوى الاجماع عليه» و عن المحقق و الشهيدين و عميد الدين: يقضى ما فاته لعذرء و عن الحلى و ابن سعيد: لا يقضى 

الآ مافاته فى مرض الموت. 

و الاقوى ما هو المشهور لإطلاق النصوص: كصحيح حفص بن البخترى عن ابى عبد الله (ع): فى الرجل يموت و عليه صلا او صيام؛ 

قال (ع): يقضى عنه اولى الناس بميراثه» قلت: فان كان اولى الناس به امرأة؟ قال (ع): لا الا الرجال .)١١‏ 

و خبر محمد بن ابى عمير عن الآمام الصادق (ع): فى الرجل يموت و عليه صلاه او صوم,ء فقال (ع): يقضيه اولى الناس به .)»١‏ و 

نحوهما غيرهما. 

و استدل للقول الثانى: بانصراف النصوص اليه لندرة التركك العمدى من المسلم. 

و فيه: مضافاً الى عدم تسليم ندرته» انه ممنوعء اذ ندرةٌ الوجود لا توجب الانصرافء و بان المتعمد. مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة 
5000 لاع ,[]. رم ه-:ه لأا 

الولى به لقوله تعالى و لا تَزِرُ لازِرَةٌ وزرَ أخرى» 3. 

و فبه: انه يتعين الخروج عن الآيةُ لو سلم دلالتها على ذلكك بالنصوص المتقدمة مع ان للمنع عن دلالتها مجالا واسعا. 

و بخبر ابن سنان عن الامام الصادق (ع): الصلاهُ التى دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه اولى الناس به «5. 

وفيه: انه لا مفهوم له فلا يوجب تقييد المطلقاتء و الظاهر انه لا منشأ للقول 


.5 الوسائل باب 7” من ابواب احكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب ؟١ من ابواب قضاء الصلوات حديث‎ )( 
سورة النجم آية: مث‎ )9( 

(ع) الوسائل باب ١7‏ من ابواب قضاء الصلوات حديث 18. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 75١‏ 

1. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه٠؟1‏ من عالان/ا 


الاخير سوى بعض ما تقدم الذى عرفت ما فيه. 

ثم ان المشهور بين الاصحاب: وجوب قضاء الصلاة تعييناء و عن السيدين و العمانى: التخيير بينه و بين الصدقة» و لم نظفر له بمستنده 
والذى ورد فى الصدقةٌ انما هو بالنسبة الى النوافل كما فى الحدائق. 

ثم انه يجب على الولى قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه لاما وجب عليه بالاستئجار او الولاية او نحوهما لانصراف النصوص 
اليها فتأمل. 


[المقام الثانى] فى المقضى عنه 


و أما الثانى: فالمشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم: هو الرجلء و عن جماعة كالحلى و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم: 
الحاق المرأةٌ به. 

و يشهد للثانى: خبر ابن سنان المتقدمء لان اطلاق الميت يشمل المرأةً ايضاًء و ما دل على وجوب قضاء الولى الصوم عنها كمصحح 
ابى حمزة: عن امرأة مرضت فى شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال (ع): اما 
الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم .)١١‏ و نحوه غيره. 

و اورد عليهما: اما فى الاول: فبأنه مسوق لبيان حكم آخر و هو تعيين محل القضاء عن الميت فلا يصح التمسكك باطلاق لفظ الميت 
لعدم كونه فى مقام البيان من هذه الجهة. 

و فيه: ان الظاهر منه كونه وارداً فى مقام بيان الوظيفة الفعلية» و عليه فلا يكون مهملا من هذه الجهة ايضا. 


)١(‏ الوسائل باب 77 من ابواب احكام شهر رمضان حديث ؟. 
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و أما فى الثانى: فبعدم كونه فى الصلاة. 

و فيه: انه يثبت فيها بضميمة عدم الفرق بين الصلاء و الصوم. 

و استدل للاسول: بانصراف الخبر المذكور الى الرجل؛ و باختصاص اكثر النصوص به. و لكن الانصراف غير تام» و كون مورد اكثر 
النصوص هو الرجل لا يوجب تقييد ما يكون مطلقا. 

فتحصل: ان الاقوى الحاق المرأة بالرجل. 

و هل يشترط فى المقضى عنه الحرية ام لا؟ وجهان بل قولان: اختار اولهما الفخر. 

و استدل له: بانصراف النصوص عن العبدء و بان الاولى بالعبد هو سيده, و لاا خلاف فى عدم وجوب القضاء عليه. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه ممنوع, و اما الثانى: فلأن الظاهر من النصوص اراد اولى الناس به من الاقارب» و من هو اشد علاقة من 
غيره الموجبة اشديتها لأولويته بالارث لو اجتمع سائر شروط الارثء و بانه مقتضى قولهم (ع): فعلى وليه ان يتصدق عنه من تركته. اذ 
الضمير بما انه يرجع الى غير العبد» فهو يقتضى التخصيص. 

و فيه: ان الخبر المشتمل على هذا لو سلم اختصاصه بغير العبد الا انه لا يوجب تقييد النصوص المطلقة غير المشتملة عليه. 

فتحصل: ان الاقوى عدم اعتبار الحرية. 
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أهذا 


[المقام الثالث] فى القاضى 


و أما المقام الثالث: و هو فى القاضىء فعن الشيخ و اكثر المتاخرين عنه: انه الولد الاكبر» و عن المفيد: انه ان لم يكن له ولد من 
الرجال قضى عنه اكبر اوليائه من اهله. و ان لم يكن فمن النساء. 

اقول: المستفاد من النصوص عدم وجوبه على النساء» و عدم اختصاص التكليف بالولد الاكبر. 

اما الاول: فلصحيح حفص المتقدم و فيه: قلت: فان كان اولى الناس به امراة؟ قال (ع): لا الا الرجل. و نحوه غيره. 

و أما الثانى: فلاطلاق قوله (ع) فى صحيح حفض المتقدم: يقضى عنه اولى الناس بميراثه. فان اطلاقه يشمل جميع الطبقة الاولى» و مع 
عدمها جميع الطبقة الثانية» و هكذا بالنسبةُ الى غيرها من الطبقات. 

و دعوى ان المراد منه الولد» اذ المراد بأولى الناس الاولى من كل من وجد و يفرض وجوده. و المراد بالميراث هو سنخ الميراث و لو 
بلحاظ بعض المراتبء و لا شبههُ فى ان اولى الناس بالميراث على هذا هو الولد الذكرء اذ اولويهُ غيره من الطبقات انما تكون اضافية 
بلحاظ الموجودين حين الموتء و اولوية الاب فى بعض الموارد لكونه اكثر سهما من الولد» كما لو اجتمع له اب مع عشرة اولاد انما 
تكون بلحاظ اصل التوارث» و مقتضى اطلاقه و ان كان عدم اختصاص التكليف بالاكبر الا انه يتعين تقييده بمكاتبة الصفار الى 
العسكرى (ع): رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام و له وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة ايام احد 
الوابيق وكعيسة 
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ايام الآدخر؟ فوقع (ع): يقضى عنه اكبر وليبه عشرة ايام ولاءً ان شاء الله .0١١‏ بناءَ على عدم الفرق بين الصلاة و الصوم؛ مندفعة بان 
الظاهر من قوله (اولى الناس بميراثه) الا لأولويةٌ الفعلية بلحاظ اصل التوارث. و يشهد له مضافا الى انه الظاهر منه: امران: الاول: انه لو 
كان المراد منه الولد لما كان وجه للتعبير عنه بذلككت: الثانى: انه لو كان المراد منه الولد الاكبر لما كان حينئذ مورد للسؤال و الجواب 
المذكورين فى ذيل الصحيح قلت: فان كان اولى الناس به امرأة؟ قال (ع): لا الا الرجل. 

فان قلت: انه لا بد من تقييد اطلا-ق الصحيح بقوله (ع): فى موثق ابى بصير (يقضى عنه افضل اهل بيته) لان الافضل ميراثا بلحاظ 
الحباء هو الولد الاكبر. 

قلت: ان المراد من قوله (ع) (افضل اهل بيته) لو كان الافضل ميراثا كان ما ذكر تاماء و لكنه خلاف الظاهر. 

و أما قوله (ع) فى خبر ابن سنان يقضى عنه اولى الناس به 3 فالمراد منه الاكثر نصيبا لا خصوص الولد الاكبر كما هو الظاهر منه» و 
يشهد له مضافا الى ذلك صحيح الكناسى عن ابى جعفر (ع): ابنكك اولى بكك من ابن ابنكك. و ابن ابنكك اولى من اخيكك. قال: و 
اخوكك لابيكك و امكك اولى بكك من اخيكك لابيكك. و اخوكك لابيكك اولى بكك من اخيكك لامكك ... الخ 0. 

فتحصل مما ذكرناه. انه لا اختصاص لهذا الحكم بالولد الاكبر» نعم بما ان الولد يكون سهمه غالبا ازيد من غيره من الوراث؛ و الولد 
الاكبر يكون نصيبه ازيد من غيره لاختصاص الحبوة به» فيجب عليه مع وجوده القضاء عن ابيه. و اما مع فقده 


." الوسائل باب 77 من ابواب احكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
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() الوسائل باب ١١‏ من ابواب قضاء الصلوات حديث 18. 
() الوسائل كانت ١‏ عع انوا مرحات الآرية ديك 1 
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فيجب على غيره من الوراث على ترتيب الطبقات. 

فما ذكره المفيد- ره- من انه مع فقد الولد يقضى عنه اكبر اوليائه من اهله» هو القوى و اما ما ذكره- ره- من انه ان لم يكن فمن 
و دعوى انه لاعراض الاصحاب عن هذه النصوص الكاشف عن قرينة على خلاف ظاهرها الموجب لإجمالها لا يصح الاعتماد عليها 
فيرجع الى الاصل النافى للوجوب على غير الولد الاكبر» مندفعة بعدم ثبوت الاعراض الكاشف عن وجود القرينة لافتاء جماعة من 
القدماء و المتاخرين كإبن الجنيد و ابن بابويه و صاحب المداركك و صاحب الحدائق و غيرهم بما تضمنته النصوص.ء مع ان عدم افتاء 
غيرهم به يمكن ان يكون لما ذكرناه او بعضه الذى عرفت ما فيه. فاذاً لا وجه لرفع اليد عن ظاهر النصوص. 


[المقام الرابع] احكام القضاء 
اشارة 


و أما المقام الرابع: ففى احكام القضاءء و هى امور: الاول: لو تساوى الولدان فى السنء فهل يسقط القضاء عنهما كما عن الحلى- ره 
ام يجب عليهما بالتقسيط كما عن الاكثر» او بنحو الواجب الكفائى كما عن القاضى؟ وجوه: قد استدل للاوّل: بان الموضوع هو الولد 
الاكبر» و مع عدم وجوده كما هو المفروض يسقط الحكم لا محالة. 

و فيه: مضافا الى ان الاكبر لم يؤخذ فى لسان الدليل موضوعا و انما قلنا بوجوبه عليه لكونه نصيبا من غيره» و مكاتبة الصفار المتقدمة 
بما انها واردهً فى الصوم و تدل على عدم جواز فعله من غير الا-كبر» و هو مما لم يلتزم به احد, لا يعتمد عليهاء انه لو سلم كونه 
موضوعا فانما هو فى مورد اجتماع الاكبر و الاصغر لا مطلقاء اذ لا مقيد لإطلاق الادله فى غير هذا الفرض. 

و استدل للاخير: بان الولى الذى هو الموضوع انما اخذ بنحو صرف الوجود 
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الصادق على القليل و الكثير» و لازمه و ان كان وجوب القضاء على كل واحد عينا الا انه حيث يكون تفريغ ذمة الميت مما لا يقبل 
التعدد فينقلب الوجوب كفائيا. 

و فيه: ان الولى اذا كان متعدداً يكون ظاهر تكليفهم بقضاء عد صلوات من الميت وجوب قضائها عليهم بالتوزيع» وان شئت فاختبر 
ذلكك من حال الموالى و العبيد العرفية» فانه لو امر المولى عبيده جميعا بكنس المسجد لا يتوقف احد فى ان ذلكك انما يجب عليهم 
بالتقسيط. 

ولو تنزلنا عن ذلك و سلمنا عدم ظهوره فى ذلككء فما ذكره الشيخ الاعظم الانصارى- ره- بقوله: لان الوجوب على الجنس اعم من 
التوزيع و من الوجوب الكفائى؛ فالاصل عدم تكليف كل منهما بازيد من حصته و لو على طريق الكفاية تام. 

فتحصل مما ذكرناه: ان القول بالتقسيط هو الاقوى. 
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الثانى: يسقط القضاء عن الولى بفعل الغير» و عن الحلى و جماعة: عدم السقوط. 

و استدل له: بان الظاهر من التكليف صدور المكلف به عن المكلف بالمباشرة. 

و دعوى ان الظاهر منه ايجاب العمل على المكلف اعم من المباشرة و التسبيب» مندفعة بان الاستنابة لا توجب صيرورة عمل النائب 
الذى لا يكون فى نفسه عملا للمستنيب لوساطة ارادته عملا له» فمقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب بفعل الغير مع الاستنابة او 
بدونهاء بان النيابة عن الحى لا تكون مشروعة» بمكاتبة الصفار المتقدمةُ فإنها تدل على عدم جواز قضاء غير الاكبر. 

و فى الجميع نظر: ام الا-ول: فلأ-ن دليل وجوب القضاء على الولى كسائر الادلة المتكفلة لبيان الاحكام لا يقضى حفظ موضوع 
الوجوب. و عليه فلا ينافى ادلهُ استحباب تبرع غير الولى بالقضاء فان اتيان غير الولى بالقضاء يوجب فراغ ذمة الميت»ء و مع انتفاء 
الموضوع و هو اشتغال ذمةٌ الميت» يمتنع بقاء الوجوب على الولى» 
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فيكون وجوب القضاء على الولى مشروطاً بعدم فعل الغير. 

و أما الثانى: فلأن المتبرع يكون نائبا عن الميت لا الحى» و سقوط الوجوب عن الولى ليس لتحقق متعلقه بل لانعدام موضوعه. 

و أما المكاتبة: فمضافا الى ورودها فى الصوم. انها معارضة مع مرسل الفقيه عن الامام الصادق (ع): اذا مات الرجل و عليه صوم شهر 
رمضان فليقض عنه من شاء من اهل بيته .)١١‏ 

و الجمع بينهما يقتضى حمل المكاتبة على اراد انه يجب على الاكبر القضاء دون غيره» و حمل المرسل على ارادةُ مشروعية القضاء 
لغيره فلاحظ. 

فتحصل: ان الاقوى جواز ان يتبرع المتبرع بالقضاء على الميت و يوجب ذلكك السقوط عن الولىء و عليه فيجوز أن يستأجر الولى من 
فى ذمته من القضاء عن الميت لعموم ادلهُ صحة العقود و الاجارة. 


الايصاء بالاستئجار عنه 


كما انه يجوز ان يوصى الميت بالاستئجار عنه» او يوصى بان يصلى عنه الوصى لعمومات نفوذ الوصية» فهل الوصية النافذة الموجبة 
لوجوب ما اوصى به على الوصى توجب سقوط الوجوب عن الولى كما عن الشهيدين و صاحب الموجز و شارحه و صاحب الذخيرة» 
ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول الشيخ الاعظم- ره- بانه بعد فرض وجوب العمل بوصيته لا يجب الفعل الواحد عينا على مكلفين» و 
ارجاعه الى الوجوب الكفائى مخالفة لظاهر التكليفين» و الحكم بالوجوب على الولى مناف لفرض 


.١ الوسائل باب 7” من ابواب احكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
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نفوذ الوصية؛ فان التحقيق ان دليل وجوب العمل بالوصية حاكم على ادل مثل هذا الحكمء اعنى الوجوب على الولىء و الا فكل واقعة 
قبل تعلق الوصيةٌ بها لها حكم غير ما تقتضيه الوصية. انتهى كلامه الشريف. 
و فيه: اولا: ان الحكم بالوجوب على الولى ليس منافيا لنفوذ الوصية» كما لا ينافى دليل مشروعية التبرع كما عرفتء و انما يكون منافيا 
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لكون وجوب العمل على الوصى وجوبا عينياء فبما ان الواجب الواحد لا يجب عينا على مكلفين» فالجمع بين التكليفين يقتضى الحكم 
بالوجوب الكفائى لا طرح احدهما و العمل بالآخر؟ لاحظ نظائره فى العرفيات. 

و ثانيا: ان ما ذكره- ره- من حكومة دليل وجوب الوصية على دليل الوجوب على الولى لم اعرف وجهه؛ اذ كل واحد من الدليلين 
يثبت وجوب تفريغ ذمة الميت» و لا يكون احدهما متعرضا لبيان حال الآدخر من التصرف فى الحكم المستفاد منه او موضوعه او 
متعلقه كما لا يخفى» و مع عدمه كيف يكون حاكما عليه» و عدم بقاء المورد للوصية مع عدم تقديم ادلتها لا يوجب الحكومة؛ مع ان 
حكم الواقعة فبل تعلق الوصية ان لم يكن الزاميا لا يكون مانعا عن الوجوب على الوصى عيناء بل مع الوجوب على الوصى حكمها 
يكون باقيا كما كان بالنسبةُ الى من كان متوجها اليه و هذا بخلاف ما اذا كان حكمها الوجوب على غيره فان ظاهر التكليفين هو 
الوجوب الكفائى. 

و دعوى قصور ادلة الوجوب على الولى عن صورة الوصية لعدم عموم او اطلاق لها بالاضافة الى العناوين الثانوية» مندفعة بان العناوين 
الثانوية على قسمين: منها: ما يكون عنوانا للحكم ككونه معلوما او مجهولاء و منها ما يكون عنوانا للموضوع كتعلق الوصيةُ به او عدمه. 
و ما يمتنع ان يكون الدليل المتكفل لبيان الحكم مطلقا بالنسبة اليه هو الاول لا الثانى 
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فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو القول بالوجوب الكفائى. 

الثالث: لا يعتبر فى الولى ان يكون واجداً لشرائط التكليف عند الموت, فلو كان الولى غير بالغ عنده يجب عليه القضاء. و ذلك لما 
حققناه فى محله من ان التخصيص اذا كان من اول الامر يرجع الى العام بعد مضى زمان التخصيصء و ليس مورداً للاستصحاب؛ من 
غير فرق بين ما اذا اخذ فى دليل الدال على الحكم عموم الازمان افراديا او اخذ لبيان الاستمرار و عليه ففى المقام وان لم يشمل 
الدليل الولى حين الموت لكونه صبياء الا انه يشمله بعد ما صار بالغا. 

و منه يظهر انه ان كان احد الاولا-د اكبر بالسن و الآخر بالبلوغ فمن يجب عليه القضاء هو الاولء لان الحبوة تكون له فهو اولى الناس 
به. 

و عن كشف الغطاء و حاشية الارشاد و الايضاح و غيرها: ان الولى هو الاكبر بالبلوغ و استدل له: بان المراد من الاولى الاولى بحسب 
النوع» و الاولوية النوعية حاصلة للبالغ فيلزم تعلق التكليف بهء و بانه اكبر عرفا. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن فرض الكلام هو اختصاص الحكم بالاكبر, اما للاجماع او لكونه اولى الناس به او لمكاتبة الصفارء و اما 
الثانى: فلعدم تسليم كونه اكبر. 

فلو تساووا فى السن و كان احدهم اكبر بالبلوغ» فبناء على ما هو الحق من انه فى صورةٌ تعدد الاولياء يقسط القضاء عليهم لا يجب 
على البالغ ازيد من حصته. و لا يخفى وجهه على من تدبر فيما ذكرناه. 

الرابع: لو تبرع بالقضاء عن الميت متبرع؛ او صلى عنه الاجير او الوصىء فان كانت الصلاهً على مقتضى تكليف الولى سقط الوجوب 
على الولى لما عرفتء و الا فالاجتزاء بها لا يخلو عن اشكالء اذ فى نظر الولى لا تكون الصلاه الماتى بها صحيحة؛ فلا وجه للاجتزاء 
بها. 
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صلا الاستسقاء 
الباب الرابع: فى الصلوات المندوبة 
اشارة 


. وهى على قسمين: الاول: النوافل اليومية و قد تقدم الكلام فيهاء الثانى: غيرها و هى صلوات,. و انما نذكر فى المقام جملةُ منها تبعا 
للمصنف- ره-. 
فمنها 


صلاةٌ الاستسقاء 


اشارة 


و هى مستبحة مؤكدة عند قله المياه بلا خلاف» بل عن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له مضافا الى ذلكك النصوص الكثيرة الواردةً فى بيان كيفيتها و ما يعتبر فيها واصل مشروعيتها و المتكفلة لبيان خطبهم عليهم 
السلام فيهاء و قد ادعى صاحب الجواهر- ره- تواتر الروايات الدالةُ على مشروعيتها. 

[ كيفيتها] 

و اما- كيفيتها: فهى مثل كيفية صلاة العيد فى الجواهر اجماعا محكيا عن الخلاف و التذكرة و المنتهى» و يشهد له حسن هشام بن 
الحكم عن الامام الصادق (ع): سألته عن صلاةً الاستسقاء فقال (ع): مثل صلاهٌ العيدين يقرأ فيهما و يكبر كما يقرأ و يكبر فيهاء يخرج 
الامام فيبرز الى مكان نظيف فى سكينة و وقار و خشوع و مسألة؛ و يبرز معه الناس فيحمد الله و يثنى عليه و يجتهد فى الدعاء و يكثر 


من التسبيح و التهليل و التكبير» و يصلى مثل صلاة العيدين ركعتين فى دعاء و مسألة و اجتهاد, فاذا سلّم الامام قلب ثوبه و جعل 
الجانب الذى على المنكب الايمن على المنكب الايسر و الذى على الايسر على الايمنء فان النبى (ص) كذلكك صنع .)١١‏ 


)000 الوسائل باب ١‏ من ابواب صلاة الاستسقاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: 70١‏ 
الااانه بيقنت لسؤال توفير المياه و الاستعطاف به. 


و يستحب بالماثور» و ان يصوم الناس ثلاثاء و الخروج يوم الاثنين أو الجمعة و التفريق بين الاطفال و امهاتهم» و تحويل الرداء 


و نحوه غيره. 
و مقتضى اطلاق المماثلة مماثلتها لصلاهً العيدين من جميع الجهات الا انه يقنت لسؤال توفير المياه و الاستعطاف به لانه هو المحركك 


نحو هذه الصلاة و حيث انه لم يرد فى القنوت دعاء مخصوص فيتخير فى الاتيان من الادعية بما شاء. 


[مستحباتها] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة (١1؟1‏ من عالانا/ا 


اشارة 
ويستحب فى هذه الصلاة امور: الاول: 
ان يدعو بالمأثور 


اى ما نقل عنهم فى الموارد المناسبة للمقام اذ لم يرد فيه دعاء بالخصوص. 
و الثانى: 
أن يصوم الناس ثلانا 


يأمرهم بالصيام اليوم و غدا و يخرج بهم يوم الثالث و هم صيام ... الخ .0١١‏ 
والثالث: 


الخروج يوم الثالث 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١2‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج8» ص: 
01> 
لخبر حماد المتقدم آنفا. 


الخروج يوم الجمعة او الاثنين 


» اما استحباب ان يكون الخروج يوم الاثنين فيشهد له امر ابى عبد الله (ع) محمد بن خالد به فانه على ما فى خبر مره بعد ان سأل 
الامام (ع): متى يخرجء قال (ع): يوم الاثنين 079. 

اما الخروج يوم الجمعة ففى الجواهر: لم نقف على ما يدل على استحبابه» و لكنه لا بأس بالقول به لشرفه و كونه محلا لاجابة الدعاء. 
و لامي 


التفريق بين الاطفال و امهاتهم 


و السادس 


تحويل الامام الرداء 


اذا صعد المنبر بعد الصلاهُ فيجعل ما على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اا؟1 من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 7 من ابواب صلاة الاستسقاء حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١‏ من ابواب صلاة الاستسقاء حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 707 

و تكبير الامام بعدها مائة مستقبل القبلة» و التسبيح كذلكك يميناء و التهليل يسارا و التحميد تلقاء الناس و متابعتهم له و المعاودة مع 
تاخير الاجابة. 


يمينه على يساره و بالعكس. و يشهد له خبر مره مولى محمد بن خالد المروى عن الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام: يُخرج المنبر 
ثم يخرج يمشى الى ان قال يصلى بالناس ركعتين بغير اذان و لا إقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذى على يمينه على يساره 
و الذى على يساره على يمينه» ثم يستقبل القبلة فيكثر الله مائة تكبيرة رافعا صوته. ثم يلتفت الى الناس عن يمينه فيسبح الله ماثة 
تسبيحة رافعا صوته. ثم يلتفت الى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا صوته. ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ... الخ 


.)١9 


[تكبير الامام بعدها و كذلك التسبيح و التهليل و التحميد] 


و منه يعرف انه يستحب ان يكبر الامام بعدها مائة مستقبل القبلة» و التسبيح كذلكك يمينا و التهليل كذلكك يسارا و التحميد ايضاً ماثة 
مره تلقاء الناس و الاولى متابعتهم له اى متابعة المأمومين للامام فى الذكر كما صرح به غير واحدء لان ذكر الله حسن فى كل حال؛ و 
لان المتابعة ابلغ فى الخشوع و ارجى لتحصيل المقصود. 

و الثامن 


المعاودةُ مع تاخير الاجابة 


فى الجواهر اجماعا محكيا عن المعتبر و التذكرة هو الحجة فى المقام؛ و يمكن استفادته من الادلة باعتبار ان المقصود و المراد من 
تلك الافعال لم يحصلء و لان المتعارف فى السائلين تكرار السؤال اذا لم يجابوا باول مرة. 


3 الزسانل بانن اهو اران هراد الاس كا نيك 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: 707 
و منها: نافلة رمضان و هى الف ركعة 


وامنها نافلة شهر رمضان زيادة على التوافل المرتبة: و المشهون بين الاصحاب شهرة عظيمة اسعحاب هذه الصللاة» بل عن التلّكرة: 
دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له نصوص كثيرة: كخبر ابى بصير انه سال ابا عبد الله (ع): أ يزيد الرجل الصلاء فى رمضان؟ قال (ع): نعم ان رسول الله 
(صض) قد زادفى رمضان فن الصلاة «01..و نجوه غيره. 
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فما يدل على نفى الزيادة على النوافل المرتبة فى رمضان لا بد من تأويله او طرحه. 

وهى الف ركعة على المشهورء و تشهد له جملهُ من النصوص: كخبر المفضل بن عمر عن ابى عبد اللّه (ع) انه قال: تصلى فى شهر 
رمضان زياد الف ركعة؟ قلت: و من يقدر على ذلكك؟ قال: ليس حيث تذهبء أ ليس تصلى فى شهر رمضان زياده الف ركعةٌ فى 
تسع عشرةٌ منه فى كل ليله عشرين ر كعة؛ و فى ليلهُ تسع عشرة مائة ركعة و فى ليله احدى و عشرين مائة ركعة و فى ليله ثلاث عشرين 
و مائة ركعة» و تصلى فى ثمان ليال منه فى العشر الاواخر من كل ليله ثلاثين ركعة فهذه تسع مائة و عشرون ركعة؟ قال: قلت: جعلنى 
اللّه فداكك فرجت عنى الى ان قال فكيف تمام الالمف ركعة؟ فقال: تصلى فى كل يوم جمعة فى شهر رمضان اربع ركعات لامير 
المؤمنين» و تصلى ركعتين لابنة 


.2 الوسائل باب ؟ من ابواب نافلة شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: ددن‎ 


فى ليله عشرين 


محمد (ص»» و تصلى بعد الركعتين اربع ركعات لجعفر الطيار» و تصلى فى كل ليله الجمعة فى العشر الاواخر لامير المؤمنين (ع) 
عشرين ركعة» و تصلى فى عشيهٌ الجمعة ليله السبت عشرين ركعة لابن محمد (ص) الخ 2١١‏ و نحوه غيره. 

و أما كيفية توزيع الالف على الشهر: فهو ان يصلى فى كل ليله من العشرتين الاولتين عشرين ركعة بلا خلاف» و عن غير واحد: 
دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له نصوص مستفيضة» ثمان ركعات بعد المغربء و اثنتى عشرةٌ ركعةٌ بعد العشاء كما هو الاشهرء و عن الشيخ فى النهاية و 
المحقق فى المعتبر و غيرهما: انه مخير بين ذلكك و بين جعل اثنتى عشرهُ ركعة بعد المغرب و ثمان بعد العشاء؛ و هو الاقوى. لانه مما 
يقتضيه الجمع بين مكاتبة الحسن بن على عن ابيه ابى جعفر (ع): صل فى اول شهر رمضان فى عشرين ليله عشرين ركعة؛ صل منها ما 
بين المغرب العتمهٌ ثمانى ركعات, و بعد العشاء اثنتى عشرةٌ ركعة .)7١‏ و نحوها خبر ابن مطهر 039» و خبر ابى بصير «2). و رواية 
مسعدةٌ «0) و غيرهاء و بين موثق سماعة سألته عن رمضان كم يصلى فيه؟ فقال كما يصلى فى غيره الا ان لرمضان على سائر الشهور 
من الفضل ما ينبغى للعبد ان يزيد فى تطوعه فان احب و قوى على ذلكك ان يزيد فى اول الشهر عشرين ليله كل ليله عشرين ركعة 
سوى ما كان يصلى قبل ذلكك؛ يصلى من هذه العشرين اثنتى عشره ركعةٌ بين المغرب و العتمة؛ و ثمان ركعات بعد العتمة. الحديث 
2 


.١ الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث‎ )( 
.٠١ الوسائل باب 7 من ابواب نافلة شهر رمضان حديث‎ )9( 
.2 الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث‎ )©( 
الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث ؟.‎ )5( 
." الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث‎ )2( 
700 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 


وفى ليالى الافراد زيادٌ مائهُ و فى العشر الاواخر زيادةُ عشر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 110 من عالانا/ا 


و يصلى فى ليالى الافراد الثلاث اى تسعة عشر واحدى و عشرين و ثلاثة و عشرين فى كل ليله زياد على ذلك مائة ركعة كما صرح 
به غير واحدء و لكن الااقوى تبعا لجماعة: انه مخير بين ذلكك و بين ان يقتصر فى ليالى الافراد على المائة حسبء و يصلى فى كل 
جمعة عشر ركعات بصلاهً على و فاطمة» و جعفر» و فى آخر جمعة عشرين بصلاه على» و فى عشيةٌ تلك الجمعةُ عشرين بصلاة 
فاطمة لانه مما يقتضيه الجمع بين خبر المفضل المتقدم, و ما دل على الامر بالمائة فى كل ليله من ليالى الافراد »»١١‏ و ما دل على 
الآمر بالاتيان فيها بما يؤتى فى سائر الليالى «؟) فتدبر. 

ويصلى فى العشر الاواخر زيادة على عشرين ركعة عشر ركعات». و بعبارة اخرى: يصلى فى كل ليله منها ثلاثين ركعةٌ بلا خخلاف 
فيه» و يتخير بين ان يصلى ثمان ركعات بعد المغرب و الباقى بعد العشاءء» و بين ان يصلى اثنتين و عشرين ركعةٌ بعد المغرب و ثمان 
ركعات بعد العتمة, لا-نه مما يقتضيه الجمع بين مكاتبة الحسن المتقدمة عن ابى جعفر (ع)» و فى العشر الاواخر ثمان ركعات بين 
المغرب و العتمة و اثنتين و عشرين ركعة بعد العتمة. و نحوها غيرهاء و بين خبر مسعدة عن ابى عبد الله (ع)- فى حديث-: و يصلى 
فى العشر الاواخر فى كل ليله ثلاثين ركعة؛ اثنتى عشرة منها بعد المغرب, و ثمانى عشرة منها بعد العشاء الآخرة 0. و نحوه غيره» و 
بين موثق سماعة: فاذا بقى من رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة فى كل ليله سوى هذه الثلاث عشرة ركعة» يصلى بين المغرب و 
العشاء اثنتين و عشرين ركع و ثمان ركعات بعد العتمةٌ «©). 


)١(‏ الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان. 

() الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان. 

(*) الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث ؟. 

(©) الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 702 

و منها: صلاة ليله الفطر و يوم الغدير و ليله نصف شعبان و ليلة المبعث. و يومه 


و منها 

صلاهٌ ليلة الفطر 

؛ و يدل عليه ما رواه السيارى مرفوعا الى امير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من صلى ليله الفطر ركعتين يقرأ 
فى اول ركعة منهما الحمد مرهٌ و قل هو الله احد الف مرة؛ و فى الركعة الثانية الحمد مره و قل هو الله احد مره واحدة؛ لم يسأل الله 
تعالى شيئا الا اعطاه اياه .)»١١«‏ و منه تعرف كيفيتها. 

وومنها 


صلاهٌ يوم الخدير 


» يدل عليه خبر العبدى عن الامام الصادق (ع): ان من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 11١‏ من عالان/ا 


شال اللاعق و خل قرا فى كل ركعة سؤرة الحمد هرةة عقر هراكش قل هن الله ادهو عفر هرات آبة الكرسيء و عش هرات ان 
انزلناهه عدلت عند الله عز و جل مائة الف حجة؛ و مائة الف عمرة؛ و ما سأل الله عز و جل حاجة من حوائج الدنيا و حوائج الآخرة الا 
قضبت كاثنا ما كانت الحاجة. الحديث (05؛ و نحوه غيره. 

و منها 


صلا ليلة النصف من شعبان 


؛ وعن المصباح انه رواها ثلاثون رجلا من الثقات» و قد وردت فى هذه الليلة صلوات عديدة و من اراد الاطلاع عليها فليطلب من 


مظانها. 
و منها 
صلاةً ليلة المبعث و يومه 


بلا خلاف فيه» و تشهد له جملهُ من النصوص: كخبر صالح بن عقبة عن ابى الحسن (ع) انه قال: صل ليله سبع و عشرين من رجب اى 
وقت شئت من الليل اثنتى عشرة ركعة تقرأ فى كل ركعة الحمد و المعوذتين و قل هو اللّه احد اربع مرات» فاذا فرغت قلت و انت فى 


.١ من ابواب بقيهُ الصلوات المندوبة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب " من ابواب بقيهُ الصلوات المندوبة حديث‎ )0( 
7801 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2» ص:‎ 

و صلاة على (ع) و فاطمة (ع) 


لا اله الا الله و الله اكبرء و الحمد لله و سبحان الله و لا حول و لا قوة الا باللّهه ثم ادع بما احببت .)١١‏ 

و خبر على بن محمد رفعه فى حديث قال قال ابو عبد الله (ع): يوم سبعةُ و عشرين من رجب نبئ فيه رسول الله (ص)» من صلى فيه 
اى وقت شاء اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة بام القرآن و سورة ما تيسر» فاذا فرغ و سلم جلس مكانه ثم قرأ ام القرآن اربع مرات 
و المعوذات الثلاادث كل واحدة اربع مرات»؛ فاذا فرغ و هو فى مكانه قال: لا إله الا الله و الله اكبر. و الحمد للّهه و سبحان الله ولا 
حول ولا قوة الا باللّه اربع مرات» ثم تقول: الله الله ربى لا أشركك به شيئاً اربع مرات» ثم يدعو فلا يدعو بشىء الا استجيب له فى كل 
حاجة الآ ان يدعو فى جائحة قوم قطيعةُ رحم ."١‏ 

ومنها( 


صلاهُ على - ع 


-) وهى اربع ركعات بتشهدين و تسليمتين؛ يقرأ فى كل ركعة الحمد و خمسين مرة قل هو الله احد لخبر المفضل عن ابى عبد الله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١1؟1‏ من عالانا/ا 


(ع): فاما صلاة امير المؤمنين (ع): فانه يقرأ فيها بالحمد فى كل ركعة و خمسين مر قل هو الله احد «”. و فى هذا الخبر وان لم 
يصرح بالتشهدين و التسليمتين الا-ان ذلك انما يكون لاجل ان ما دل على الصلوات الخاصة مسوق لبيان ما به يمتاز عن غيرهاء و 
حيث ان تثنية النوافل واضحة» فاعتبار التشهدين و التسليمتين فيها لا يحتاج الى بيان. 

ومنها 


صلاهُ فاطمة عليها السلام 


) وهى على ما فى خبر المفضل المتقدم: ركعتان تقرأ فى اول ركعة الحمد و انا انزلناه مائة مرةٌ» و فى الركعة الثانية الحمد و قل هو 
الله احد مائةُ مرةٌ» فاذا سلّمت تسبح تسبيحها. 


)١(‏ الوسائل باب 4 من ابواب بقيةٌ الصلوات المندوبة حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 9 من ابواب بقيةٌ الصلوات حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث .١‏ 
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و جعفر (ع). 
و منها 
صلاهُ جعفر - ع - 


التى تظافرت الاخبار الداله على استحبابهاء و عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه» و هى اربع ركعات بلا خلاف بتسليمتين كما هو 
المشهوره و عن المقنع: بتسليمة واحدة. 

و لدليل على ما اختاره المشهور ما ذكرناه فى صلاهُ على (ع) لكونها بتسليمتين» و استدل للثانى: بصحيح ابن الريان قال: كتبت الى 
الماضى الا-خير اساله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة او يقطع ذلكك بحادث يحدثا 
يجوز له ان يتمها اذا فرغ من حاجة و ان قام عن مجلسه؛ ام لا يحتسب بذلكك يستانف الصلاه و يصلى الاربع ركعات كلها فى مقام 
واحد؟ فكتب: بلى ان قطعه عن ذلك امر لا بد منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقى منها .0١١‏ 

و فيه: انه لا يدل على ازيد من انه لا ينبغى الفصل بين اداء الاربع بزمان او نحوه اختياراً كما افتى به الشهيدان. 

و كيفيتها: ان يقرأ فى كل ركعة الحمد و سورة. ثم يقول: سبحان اللّه و الحمد لله ولا إله الا اللّه و الله اكبر خمس عشر مرف ثم 
يركع و يقوله عشر مراتء و هكذا يقوله عشراً بعد رفع الراس من الركوع؛ و فى السجودء و بعد رفع الراس منه» و فى سجوده ثانياء و 
بعد الرفع منه كما نص على ذلك كله فى خبر ابى بصير «؟) و غيره. و لا-جله يحمل خبر المفضل 0370 و خبر ابراهيم 50: المتضمنان 
للامر باذا زلزلت فى الركعة الاولىء و بالعاديات فى الثانية» و باذا جاء نصر اللّه فى الثالثة» و بالاخلاص فى الرابعة على الفضل. و تمام 
البحث فى هذه الصلاهُ و غيرها من الصلوات المندوبةٌ و ما يقال فيها و بعدها موكول الى محله. 
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.١ الوسائل باب # من ابواب صلاهٌ جعفر حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من ابواب صلاهٌ جعفر حديث .١‏ 

(9 الوسائل باب ,من ابواب نافلة شهر رمضان حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب ” من ابواب صلاه جعفر حديث ”. 
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الباب الخامين فى السهوة من ترك شيعا من واجبات الصلةة عمدا بطلت عرلاتة: 


الباب الخامس: فى السهو 
اشارة 


و هو يطلق على معانء و الانسب بالمقام: ارادهُ التضبيع و التوانى و عدم الاعتدال منه» فيشمل التركك عن عمد أو نسيان» و هو واضحء 
و الشكك فان الشكك فى جزء من اجزاء الصلاه او شرط منها مثلا يوجب خروج الصلاهُ عن حد الاعتدال. 

ثم انه تارهُ يقطع بوجود السهو و الخلل فى الصلاة» و اخرى يشك فى ذلكك. فالكلام يقع فى مقامين: الاول: فيما لو قطع به» و هو قد 
يكون عن عمد و علم بالحكم و الموضوع, و قد يكون عن عمد مع الجهل بالحكم او الموضوع او بهماء و قد يكون عن نسيان. 

ثم ان الخلل تارهُ يكون بالزيادة» و اخرى يكون بالنقيصة. و الزيادة اما بصلاة مستقلة» او بركعة؛ او بجزء ركنى او غير ركنى» و 
النقيصة اما تكون بشرط ركنى او غير ركنىء او جزء كذلك او بكيفية» او بركعة. 


و تنقيح القول فى المقام انما يكون برسم مسائل و التكلم فى كل منها بما يقتضيه وضع الكتاب. 
لو ترك شيئاً من الواجبات عمدا 


مسألة- -١‏ من ترك شيئاً من واجبات الصلاهً عمداً بطلت صلاته من غير فرق بين كون ما اخل به شرطً او جزءاً او كيفية بلا خلاف و 
لا كلام لو كان عالماً بالحكم و الموضوع. بل هو من البديهياتء اذ المراد بالبطلان ان كان ما يقابل الصحة 
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وان كان جاهلا عدا الجهر و الاخفات فقد عذر لو جهلهما. 


بمعنى مطابقة الماتى به لما هو طرف اعتبار الشارع او حكمه يكون هو من القضايا التى قياساتها معهاء و ان كان ما يقابل الصحة 
بمعنى سقوط الاعادة و القضاء فهو يكون على القاعدة» اذ سقوط الطلب المتعلق بشىء بالاتيان بشىء آخر يحتاج الى دليل آخر. 

ثم انه لا يخفى ان الحكم بالبطلا-ن فى الفرض انما هو فيما لا يمكن تداركك ما اخل به؛ و الا فلا وجه للبطلان من هذه الجهة؛ اذ 
مجرد العزم على الاخلال لا يوجب البطلان» و قد اشبعنا الكلام فى ذلكك فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مبحث النية. 

و كذلك يحكم بالبطلان فى صورة الاخلال بشىء من واجبات الصلاه مع مضى محل التداركك ان كان جاهلا بالحكم عن تقصيرء اذ 
الادلة المتضمنة لاعتبار ذلكك فى المأمور به و ان كان لا يمكن التمسكك باطلاقها لاعتباره فى حال الجهلء لانه اذا امتنع التقييد بصورة 
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العلم لما امكن التمسكك بإطلاقه كما حقق فى محله. الا انه قد ثبت بمقتضى الادلهُ اشتراكك العالمين مع الجاهلين فى الاحكام؛ و لازم 
الاشتراكك المزبور مبطلية الاخلال بما اعتبر فى المأمور به و ليس هناك ما يدل على الصحة لما ستعرف من عدم شمول حديث (لا 
تعاد الصلاةٌ) )١١‏ لصورةٌ الجهل عن تقصير. 

نعم يختص ذلك بما عدا الجهر و الاخفات فانه قد ورد الدليل على انه فقد عذر لو جهلهما و قد تقدم الكلام فى هذه المسأله فى 
مبحث القراءة. 

و أما ان كان جاهلا به عن قصور كالمجتهد المخطئ و مقلديه» او كان جاهلا بالموضوع فان كان ما اخل به الذى مضى محل تداركه 
من الخمسة المستثناةً فى حديث (لا تعاد الصلاة) بطلت صلاته؛ و الا صحت لما ستعرف من شمول الحديث للجاهل 


)١(‏ الوسائل باب 74 من ابواب القراءة فى الصلاه حديث ه و باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاه حديث 5- و غيرهما من الابواب. 
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ان لم يكن مقصراً فانتظر و ما ذكرناه انما هو فيما لو تركك ما يجب فعله. 
و كذلكك لو فعل ما يجب تركه عمداً كالتكلم و القهقههُ و نحوهماء فان فعل شيئاً من ذلك عن علم بالحكم و الموضوع بطلت 
الصلاة» و كذلك ان فعله عن جهل بالحكم ان كان عن تقصيرء و الا صحت. 


حكم الزيادة العمدية 


مسألة- 1- لو اتى بما لم يؤخذ عدمه فى الصلاهً و لم يكن وجوده دخيلًا فيها فهل يوجب ذلكك بطلان الصلاة ام لا؟ و الكلام فيها يقع 
الاول: فيما تقتضيه القاعدة الاولية:. 

الثانى: فيما تقتضيه القاعدة الثانوية فى خصوص الصلاة. 

و قبل التكلم فى المقامين لا بد من تحقيق مفهوم الزيادة» و الكلاسم فيه يقع فى جهتين: الاولى: فى انه هل يمكن تحقق الزيادة فى 
المركبات الاعتبارية ام لاء الثانية: فى اعتبار قصد الزياده فى تحقق الزيادة و عدمه. 

اما الجهة الاولى: فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة حقيقة و ان كانت متحققة بالمسامحة العرفية» لان الزائد إن لم يكن من سنخ ما 
اعتبر جزءاً او شرطا للمركب الاعتبارى لما صدق عليه الزيادة كما هو الشأن فى غير المركب الاعتبارىء أ لا ترى ان الدهن الذى 
اضيف اليه مقدار من الدبس لا يصح ان يقال انه زاد فيه وان كان يصدق عنوان الزيادة على ما فى الظرفء وان كان من سنخه. فان 
كان ذلكك الجزء الذى من سنخ الزائد ماخوذا على نحو اللابشرط من غير تقييد بالوجود الواحد» فحيث ان كل من اتى بفرد من 
طبيعى ذلكك الجزء كان مصداقا للمأمور به كان المأتى به واحدا ام متعدداء فلا زياد هناكك و ان كان مأخوذا بشرط لاعن الوجودات 
المتأخرةٌ فالاتيان 
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به مره اخرى موجب لفقد قيد الجزء المستلزم لنقصه مثلا اذا اعتبر الركوع غير الملحوق بمثله جزءاً من الصلاة» فلو لحقه مثله لم 
يتحقق ما هو جزء للصلاة. 

والجواب عن ذلكك: ان اعتبار لا بشرطيةٌ الجزء انما يكون على وجهين: الاول: اخذ طبيعة الجزء فى المتعلق بنحو تصدق على الواحد 
و المتعدد. الثانى: اخذه بنحو اللابشرط القسمى اى لا مقترنا بلحوق مثله و لا مقترنا بعدمه. و فى الاول: لا يتصور الزيادةٌ فان كل ما 
فرض وجوده يكون دخيلا فى الجزء و يكون من موارد التخيير بين الاقل و الا-كثر و اما فى الثانى: فحيث ان الجزء حينئذ صرف 
وجود الطبيعة المنطبق على اول الوجودات. فالوجود الثانى غير دخيل فيه و لا مانع عن تحققه. و حينئذ فتتحقق الزيادة به و بذلكك 
يظهر انه تصدق الزيادة اذا كان الزائد غير مسانخ بما اعتبر فى المأمور به» مع ان عدم صدق الزيادة بالدقة الفلسفية لا يترتب عليه اثر 
بعد صدقها عرفا و تبعية الاحكام للصدق العرفى. 

و أما الجهة الثانية» فالظاهر اعتبار قصد كون المأتى به من اجزاء المامور به فى الزيادة» اذ المركب الاعتبارى كالصلاةٌ مركب من 
وجودات متباينة» و وحدته انما تكون بالاعتبار» و لا يكاد تتحقق الا بالقصد. و لذا لا تحرم تلك الافعال و الاذكار الخاصة المجردة 
عن قصد الصلاتية على الحائضء فما لم يأت بشىء بقصد الصلاتية لا يصير جزءاً ولا زيادة فيهاء و على فرض الاتيان به كذلكك 
تصدق الزيادة من غير فرق بين ان يكون ذلكك عن جهل بالحكم او التشريع» و من غير فرق ايضا بين ان يقصد الامتثال بمجموع الزائد 
و المزيد فيه و عدمه كما لا يخفى؛ و من غير فرق بين كون الماتى به من جنس احد اجزاء المأمور به و بين كونه من غير سنخ تلكك 
الاجزاء. 

قما عن المشقق التاق - زهت من انه لا بعر فى صدق الويادة على ها كان من كس اتخد اجزاء العمل قضيد كوه متف ضعيفت» و هخ 
غير فرق ايضاً بين ان يعتد بالزائد بان يعده من اجزاء صلاته ايضاً- كالاصل- و بين ما لو اتى بجزء ثم رفع اليد 
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عنه و اتى بفرد آخرء اذا وقع الاول صحيحا. 

و دعوى ان رفع اليد عن الجزء كهام البناء و الاسقاط فى الخارجيات» مندفعة بانه لا أثر لرفع اليد و لا يوجب عود الامر بحاله فلا 
يكون بمنزلة الهدم؛ نعم اذا وقع الاول فاسدا لا يصدق الزيادة بالاتيان به ثانياً. ثم ان فى خصوص الركوع و السجود كلاما سيأتى فى 
المسألة الآتية. 

اذا عرفت هذا فاعلم ان الزيادة العمدية ان اوجبت الاخلال بقصد الامرء كما اذا قصد المكلف امتثال خصوص الامر المتعلق بالمشتمل 
على الزائد» لا إشكال فى بطلان الصلاة من جهة ان ما قصده من الامر لا واقع له» و ما له واقع لم يقصده. و كذلك لا إشكال فى 
البطلا-ن ان اوجبت الاخلالل بالهيئةٌ الاتصالية» و الا كما اذا قصد المكلف امتثال الامر الفعلى و انما اتى لاقن خبطا لاعتقاد كونه 
المامور بهء او تشريعا فى التطبيق غير المنافى للتقرب بامتثال الامر الموجود و لم تكن مخْلةً بالهيئة الاتصالية لم تبطل الصلاق لا من 
جههُ عدم قصد الامر و هو واضح, ولا من جهة اعتبار عدمها فى الصلاة» اذ مقتضى حديث الرفع عدم الاعتبار ما لم يقم عليه دليل 
بالخصوص. 

وان شئت قلت: انه اذا لم يكن المكلف الآ-تى بالعمل مع الزيادة مشرعا فى الامر بالمشتمل على الزائد و بانيا على صدور الامر من 
الشارع متعلق بما يعم الزائد آتيا بما بنى على تعلق الا-مر به اعمالا لبنائه» بل كان بانياً على ان المامور به بالامر الواقعى منطبق على 
الفا ينونو النااتق بالشيل المككمل على الزاقد بذاعى الآمر الواققىء او كات يان على أن الما به مطاق للتأمور ينافخ دوق صرت 
فى الامر لا أصدًا و لا تطبيقاً او كان بانياً على انبعاث وجوب غيرى عن الامر الواقعى بالاضافة الى الزائد» او كان بانياً على الاقتضاء من 
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قبل الامر الواقعى بالاضافة اليه» لم تبطل الصلاة من ناحية قصد الامرء و المفروض عدم بطلانها من ناحية اخرى» فمقتضى القاعدة 
الاولية عدم مبطلية الزيادة العمدية ما لم توجب الاخلال بقصد 
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الامر و لا بالهيئة الاتصالية المعتبرة فى الصلاة. 

و أما القاعدة الثانوية» فقد دلت النصوص على مبطليةٌ الزيادة العمدية للصلاة مطلقاً كما هو المشهور بين الاصحاب ففى صحيح ابى 
بصير عن الامام الصادق (ع): من زاد فى صلاته فعليه الاعادة .)١١‏ 

واورد على الاستدلال به بوجهين: الاول: ما افاده بعض المعاصرين و هو انه منصرف الى زيادةٌ الركعة» او محمول على ذلكك بقرينة 
مادل على عدم قدح زيادة الجزء سهواً الموجب لرفع اليد عن اطلااقه على كل حالء و الظاهر ان مراده بذلكك ما افاده المحقق 
الهمدانى- ره- فى الا-يراد على الصحيح و هو: ان الزيادات السهوية خارجة عن هذا الحكم, و عليه فيدور الا-مر بين ارادةٌ الزيادة 
العمدية مث وبين ارادة زيادة الاركان او الزيادة فى الركعات» و حيث ان حصول الزيادة عمد ثادرء و كون زيادة الركعة هو الفرد 
الواضح مما يطلق عليه ان زاد فى صلاته» فلو لم يكن الحديث منصرفاً الى الثانى لا ريب فى اجماله؛ و المتيقن هو ذلكك. 

و فيه: ان مقتضى الصحيح مبطلية كل زيادة كانت هى الركعة او الركن او غيرهماء من غير فرق بين العمد و السهوء من غير فرق بين 
العلم و الجهل- خرج عن هذا العموم زياده غير الاركان ان كانت سهوية- و قد حقق محله ان العام حجة فى غير افراد المخصصء» 
فالباقى تحته زيادة الاركان و الركعة مطلقاء و زيادة غيرهها ان كانت عمدية و لا يدور الامر بعد التخصيص بين ارادة العمد و بين 
اراد زياد الاركان او الركعة كى يتم ما ذكره. 

الثانى: ما افاده المحقق اليزدى- ره- و هو: ان الزيادة فى الصلاهً اما ان تكون من قبيل الزياده فى العمر فيكون المقدر الذى جعلت 
الصلاه ظرفا له هو الصلاء 


)١(‏ الوسائل باب 14 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جه ص: 780 

1] 

فينحصر المورد بما اذا كان الزائد مقداراً يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة» و اما ان يكون المقدر شيئاً من الصلاة سواء كان ركعة ام 
غيرهاء واما ان يكون مطلق الشىء لا يبعد ظهور اللفظ فى الاول ولا أقل من الاحتمالء فالقدر المتيقن من الحديث بطلان الصلاةٌ 
بزيادةٌ الركعة. 

و فيه: ان مقتضى الاطلاق هو الثالث» و ان شئت قلت: ان حذف المتعلق يفيد العموم» فعدم التصريح بالزائد يوجب اطلاق الخبر و 
ارادة كل زيادة. و دعوى ان الاخذ باطلاقه خلاف الاجماع- فلا يمكنء مندفعة بانه بواسطة الاجماع و الروايات يقيد اطلاقه بالزيادة 
السهوية فى غير الاركان, و لا مانع من الاخذ باطلاقه فى غير هذا المورد. 

و يمكن ان يستدل له بمصحح زرارةً عن احدهما عليهما السلام: لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم» فان السجود زيادهٌ فى 
المكتوبة .0١١‏ اذ لو لم تكن الزيادة مطلقا مبطلة لما صح هذا التعليل» ألا ترى انه لو قال: الفقاع خمرةُ استصغرها الناس فى مقام بيان 
الحرمة لما صح ذلكك اذا لم يكن الخمر حراما. 
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و الا يراد عليه كما عن المحقق الهسداقى واتبعهاغيره: بان.هذا التعليل لا بخلو من اجمال لان سجدة العزيمة ليست زيادة فئ الصلاة 
لعدم قصد الجزئية بهاء يندفع بان لسان هذا الحديث لسان الحكومة؛ و يدل على ان مطلق وجود السجود زيادةٌ وان لم يقصد به 
الجزئية. 

و بذلك ظهر صحة الاستدلال بالتعليل فى خبر الاعمش عن جعفر بن محمد (ع) فى حديث شرايع الدين: و من لم يقصر فى السفر لم 
تجز صلاته لانه زاد فى فرض الله عز و جل .)3١‏ 


.١ من ابواب القراءة فى الصلاةٌ حديث‎ 85٠ الوسائل باب‎ )١( 
.,7 من ابواب صلاة المسافر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ 0( 
788 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8» ص:‎ 

1. 


و دعوى حمله على ارادٌ الزيادة على ما افترضه الله سبحانه من الركعتين لا مطلق الزيادة» مندفعة بان ذلكك خلاف الاطلاق لا يصار 
البق 

فان قلت: انه لو حمل الخبر على مطلق الزيادة لزم حمله على غير صورة السهو كى يناسبه التعليل و هو غير ممكن لا غير الساهى اما 
عالم او جاهلء و الجاهل معذور فى هذه المسألة» و العالم لا يزيد فى صلاته الا نادراء فلا بد من حمل الخبر على الناسى الذى 
ستعرف ان مطلق الزيادةً غير مبطلةٌ بالنسيةٌ اليه. 

قلت: ان ما ذكر انما هو فى الحكم المعلل» و الكلام انما هو فى العلة» و هى بالدلالة الالتزامية بالتقريب المتقدم تدل على مبطلية كل 
زيادة ولا اختصاص لها بهذه المسألة كى يقال ان الجاهل فيها معذورء فهى باطلاقها تدل على مبطلية كل زيادة خرج ما خرج و بقى 
الباقى تحت العام بلا توجه معذور اليه: و دعوى ضعف سنده مندفعة بانجباره بشهرةٌ الحكم بين المتاخرين. 

و استدل له ايضاً: بقوله (ع) فى خبر عبد الله بن محمد: الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاةً المفروضة اذا زدت عليها فعليكك 
الاعادة .)١١‏ و تقريب الاستدلال به ان ظهور هذا الخبر فى ارادهٌ الحاقهما. بشىء من جنسهما بما يزيد على الحد الذى جعله الشارع 
الاقدس لهما وان كان لا ينكرء الا-انه يشمل زيادة خطوة على الطواف و قيام بلا ركوع على الصلاة؛ و لا يختص بزيادة شوط و 
ركعة» فيتم فيما عدا ذلككء اى الزيادةُ فى الاثناء بعدم القول بالفصل. 

و هناكك روايات اخر استدل بها لهذا القول» و لكن لعدم تمامية دلالتها اغمضت عن ذكرها. 

فتحصل: ان الاظهر مبطلية كل زيادة عمدية للصلاة» و ما يظهر من جماعة منهم 


)١(‏ الوسائل باب 6" من ابواب الطواف حديث ١١‏ من كتاب الحج. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جه ص: 721 
اما الناسى: فان تركك ركنا أتى به ان كان فى محله و الا أعاد. 


المصنف- ره- حيث اقتصر على بيان قدح زيادة الركوع ولم يتعرضوا لقدح كل زيادة. عدم مبطلية مطلق الزيادة العمديةٌ) ضعيف. 


حكم النقيصة سهواً 
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اشارة 


مسأل *- ما ذكرناه فى المسألة الاولى من بطلان الصلاءٌ بتركك شىء من اجزائها انما هو فى حق العامد و اما الناسى فان تركك ركنا 
اتى به ان كان فى محله السهوى بلا كلام؛ اما اذا لم يأت بشىء من الاجزاء فواضح. و اما اذا اتى به فبما انه واقع على خلاف المامور 
به يقع زائداًء فلا بد من اتيان المنسى و ما بعده؛ و الزيادة التى هذه حالها لا تبطل كما ستعرف و الا اى وان تجاوز محله اعاد و هذا 
هن القضابا الى قباسانها معياء 1 ذ لاد مال كن نا قف ١ق‏ تقعهو ليرا برعت الظلدة: 

فالمهم انما هو التكلم فى ذلكك و تعيين ما هو ركن من اجزاء الصلاة. 

فاقول: لا كلام فيما ورد فيه دليل خاص دال على ركنيته بهذا المعنى كتكبيرة الاحرام, و القيام المتصل بالركوع, و الركوع السجدتين» 
اما الاولان فلما تقدم فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 


حكم الاخلال بالركوع 


و أما الاخيران فيشهد لبطلان الصلاةٌ بالاخلال بهما سهواً حديث (لا تعاد الصلاة الآتى» و جملة من النصوص الآتية المتضمنة انه اذا 
اخل بالركوع حتى سجدء او اخل بالسجدتين حتى دخل فى الركوع؛ بطلت صلاته. و سيأتى التعرض للمسألتين مفصلا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: /78 
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و أما النصوص التى يظهر منها شدة الاهتمام بهما و انهما معتبران فى قوام ماهية الصلاه كخبر الحلبى عن الامام الصادق (ع): الصلاة 
ثلاثة اثلاث: ثلث طهورء و ثلث ركوع, و ثلث سجود .)١١‏ و نحوه غيره؛ التى استدل بها المحقق الهمدانى- ره- لذلكك فلا تدل عليه 
لانها تدل على اخذ صرف وجود الركوع و السجود فى ماهية الصلاهُ لا جميع الركوعات و السجدات كى يتم الاستدلال بهاء مع انه لا 
يستفاد منها ازيد من الجزئية و هذا مما لا كلام فيه. 

و بازاء هذه الادلة جملة من النصوصء و هى تدل على عدم بطلا-ن الصلاةٌ بالاخلال بهما: كصحيح العيص بن القاسم عن الامام 
الصادق (ع): عن رجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركعء قال (ع): يقوم فيركع و يسجد سجدتى السهو ."١‏ 
و خبر عمار عنه (ع): عن رجل ينسى الركوع او سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال (ع): لا قد اتم الصلاةً ”"). و نحوهما خبر حكم بن 
حكيم 180, و رواية عبد الله بن سنان «6. 

و لكن لأعراض الاصحاب عنها لا بد من طرحها ورد علمها الى اهله هذا كله فيما اذا تذكر بعد الصلاة. 

و أما ان تذكر فى الاثناء» فالكلام فيه يقع اولا: فى الركوعء ثم فى السجدتين. 

اما الركوع: فالمشهور بين الاصحاب: بطلان الصلاهُ فيما اذا كان التذكر بعد 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب الركوع حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب ”من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث 8. 
(*) الوسائل باب 78 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث *. 
(؟) الوسائل باب ”من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث #. 
(0) الوسائل باب 78 من ابواب الخلل و الواقع فى الصلاه حديث .١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 729 
ا 


الدخول فى السجدة. و استدل له. بصحيح رفاعة عن الامام الصادق (ع): عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد و يقوم, قال (ع): 
يستقبل .)١١‏ و الظاهر من الاستقبال استقبال الصلاه من اولها لا من حيث اخل بها اى الركعة التى تركك ركوعهاء كما ان الظاهر من 
القيام هو القيام من السجدة فيشمل القيام عن السجدة الاولى. 

و بموثق اسحاق بن عمار عن الكاظم (ع): عن الرجل ينسى ان يركع» قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شىء من ذلكك موضعه .)١١‏ 

و بخبر ابى بصير عن الامام الباقر (ع): عن الرجل ينسى ان يركع» قال (ع): عليه الاعادة 070. 

وفى المقام اقوال اخر: احدها: عدم بطلان الصلاة بتركه بل يأتى به اينما تذكر و لو بعد السجدتين من غير فرق بين ما اذا كان ذلكك 
فى الركعة الاولى او الثانية» او احدى الاخيرتين» و اسند هذا القول الشيخ- ره- الى بعض اصحابناء و عن المنتهى: اسناده الى الشيخ- 
قده-. 

ثانيها: عدم بطلانها اذا كان فى غير الركعة الاولى و هو المنسوب الى ابن جنيد و على بن بابويه. 

ثالثها: عدم البطلان اذا كان فى الاخيرتين من الرباعية» و هو المنسوب الى الشيخ- قده-. 

و استدل للاول: بما عن الشيخ فى التهذيب باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع): فى رجل شكك بعد ما سجد انه لم يركع, قال: 
فان استيقن فليلق السجدتين 


.١ من ابواب الركوع حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب الركوع حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 
.6 من ابواب الركوع حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )6( 
77١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص:‎ 
اذا‎ 


اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام» فان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ و انصرف فليتم الصلاه بركعة و سجدتين و لا 
شىء عليه .)١١‏ 

و رواه الصدوق بطريق صحيح عنه (ع) قال بعد قول السائل انه لم يركع: يمضى فى صلاته حتى يستيقن انه لم يركع» فان استيقن انه 
لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما و يبنى على صلاته على التمام» فان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ و انصرف فليقم و 
ليصل ركعةٌ و سجدتين و لا شىء عليه .)1١‏ 

و اورد عليه: تارة: بمعارضته مع النصوص الآمرة بالاعادة» و عليه فيطرح او يحمل على النافلة. 

واخرى: بما عن سيد الرياض بانه متضمن لأنه اذا استيقن بعد الصلاة ترك الركوع يصلى ركعة مع سجدتين بعد الانصرافء و هذا 
مما لم يقل به احد. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن الجمع بين الطائفتين يقتضى حمل الامر بالاستئناف على الاستحبابء اللهم الا ان يقال: ان قوله (ع) عليه 
الاعادة فى خبر ابى بصيرء مع قوله (ع) فى الصحيح و يبنى على صلاته على التمام بنظر العرف متنافيان لا يمكن الجمع بينهما. 

و أما الثانى: فلأن القائل بالتلفيق مطلقا يقول بذلكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟1 من عالان/ا 


فالحق فى الجواب ان يقال: انه لاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه» مضافاً الى ان النصوص المتقدمة المعارضة له لأشهريتها تقدم 
عليه كما قيل. 

و أما الشيخ- قده- فقد استدل لما اختاره: بانه مقتضى الجمع بين صحيح ابن مسلم و صحيح العيص المتقدم و بين النصوص الآمرة 
بالاعادة» فانه تحمل تلكك 


8 من ابواب الركوع حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
السرائر ص: وخزفرة‎ ١1 ص:‎ ١ إفهة الفقيه ج:‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ا 
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النصوص على الركعتين الا-ولتين» و هذان على الا-خيرتين. و وجه هذا الجمع بحسب الظاهر هوما دل من الاخبار على ان السهو فى 
الاخيرتين دون الاولتين. 

اقول: يرد عليه: ان هذا الجمع تبرعى لا شاهد له و ما دل على انه لا سهو الا فى الاخيرتين» مضافا الى ان المراد بالسهو فيه هو الشكك 
لا يصلح شاهداً للجمع إِنَا على القول بانقلاب النسبة الذى لا نقول به كما لا يخفى؛ مع ان الصحيحين غير معمول بهماء فلا بد من 
طرحهما. 

و أما القول الوسط: فيشهد له ما عن الفقه الرضوى: و ان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى فاعد صلاتكك. لانه اذا لم 
تصح لكك الاولى لم تصح صلاتكك. و ان كان الركوع من الركعة الثانية او الثالثة فاحذف السجدتين و اجعلها اعنى الثالثة ثانية و 
الرابعةٌ ثالثةٌ .)١١‏ 

و لكن يرد عليه: ما تقدم منا مرارا من عدم حجية الفقه الرضوى. 

فتحصل: ان ما هو المشهور بين الاصحاب هو الاظهر. 

ثم ان فى المقام نزاعا آخراً و هو: ان تجاوز الركوع هل هو بالدخول فى السجدة الثانية كما عن سيد المداركك؛ ام بالدخول فى 
السجدة الاولى كما هو المشهور؟. 

اقول: مقتضى القاعدة و ان كان ما افاده السيد- ره-: اذ ما لم يدخل فى السجدة الثانية لو رجع و اتى بالركوع لا يلزم منه شىء اذ 
زيادة السجدة الواحدةً كزيادة القراءة لا تضر إن لم تكن عن عمد كما ستعرفء الا ان مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة المقيد بما اذا 
لم يكن التذكر قبل الدخول فى السجدة هو القول الثانى و بها يخرج عن القاعدة. 

و قد استدل للاول مضافا الى ما مر بموثق ابى بصير عن الامام الصادق (ع): 


.3 المستدركك باب 9 من ابواب الركوع حديث‎ )١( 
77/7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص:‎ 
ا‎ 


اذا ايقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاءً و قد سجد سجدتين او تركك الركوع استأنف الصلاه .)١١‏ بتقريب ان الخبر بمفهومه يدل 
على انه اذا لم يتيقن تركك الركوع بعد السجدتين لا يجب الاستئناف و ان تيقن قبل السجدتينء و به يقيد اطلاق النصوص المتقدمة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟1؟1 من عالان/ا 


واجاب عنه صاحب الجواهر- ره- بوجهين: الا-ول: ان مطلقات الباب لا تقبل التقييد و آبِيهُ عنه. الثانى: ان الخبر لا مفهوم له. لان 
توهم المفهوم اما ناش عن القيد- اعنى قوله: و قد سجد سجدتين- او من كلمة الشرط- اعنى اذا ايقن- و شىء منهما لا يصلح منشئاً 
لهء اما الاسول: فلعدم حجية مفهوم القيد, و اما الثانى: فلآن ما هو ذو حكم و هو المتيقن لم يدخل عليه اداه الشرطء و ما دخل عليه 
الاداة اعنى اليقين لا حكم له. 

اقول: يرد على الوجه الا-ول: مضافا الى عدم ظهور الوجه لهذه الدعوى: ان اطلاق الخبرين الاخيرين قد قيد بما اذا نسى الركوع و 
تذكر قبل الدخول فى السجدة الاولى قطعاء و أى فرق بين هذا التقييد و التقييد بما اذ تذكر قبل الدخول فى الثانية. 

و أما الثانى فلأن اليقين انما يكون ماخوذا على وجه الطريقية» و عليه فكأنما المدخول هو المتيقن نفسه. 

فالحق فى الجواب ان يقال: انه لعدم افتاء المشهور بما يقتضيه اطلاق مفهومه لا يعتمد عليه» فتأمل فانه يمكن ان يكون عدم افتائهم بما 
يقتضيه الاطلاق من جههُ ما ذكره صاحب الجواهر- ره- او غير ذلكك فالاعراض غير ثابت, و الاحتياط سبيل النجاة. 


85 الوسائل يات امن ابواف لكوع درك 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: إرذها 
ا 


حكم الاخلال بالسجدتين 


و أما السجدتانء فان تذكر فى الاثناء انه لم يأت بهما فالمشهور: انه ان دخل فى الركوع و تذكر اعاد صلاته و الظاهر وجود الاقوال 
الثلاثة المتقدمة فى المسألهٌ السابقة فى هذه المسألة. 

و كيف كان: فقد استدل للمشهور بوجوه: الاول: خبر البزنطى: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل يصلى ركعتين ثم ذكر فى الثانية و هو 
راكع انه تركك سجدة فى الا-ولى» قال: كان ابو الحسن (ع) يقول: اذا تركك السجدة فى الركعة الاسولى فلم يدر أ واحدة او اثنتين 
استقبلت حتى يصح لكك ثنتان» و اذا كان فى الثالثة و الرابعة تركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود .0١١‏ 
بتقريب انه يدل على بطلان الصلاه مع الشكك فى كون المتروكك سجدة او سجدتين» فمع العلم بكون المنسى اثنتين البطلان اولى. 

و فيه: مع اختصاصه بالركعة الاولىء انه مع الشكك المزبور يحتمل كون الركوع صحيحاء اذ لو كان المنسى سجدة واحدةٌ كان الركوع 
صحيحاًء فلا يمكن احراز صحة الصلاة بالعود و اتيان السجدة لاحتمال زيادهُ الركوع؛ و هذا بخلاف ما لو علم بأن المنسى اثنتان فان 
الركوع ليس بصحيح قطعاًء اضف اليه انه مع العود فى صورة الشكك ان اتى بواحدهُ يحتمل النقصء و ان اتى بثنتين يحتمل الزيادة فلا 
اولوية. 

الثانى: النصوص »"”١‏ المستفيضة الدالهُ على ان ناسى السجدة الواحدة اذا تذكر 


)000 الوسائل باب ١١‏ من ابواب السجود حديث ”:. 
إفهة الوسائل باب ١١‏ من ابواب السجود. 
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فى الركوع يقضيهاء و فى بعضها التعليل بذلكء فاذا كان محل تداركك السجدةٌ ماضيا بالدخول فى الركوع فمع كون المنسى ثنتين لا 
مناص عن البناء على البطلان لنقص الصلاة من السجدتين. 

و فيه: ان مضى محل التداركك لو كانت واحدة لعله من جهة كون الركوع صحيحاء و اما فى المقام فالركوع زائد و باطل قطعاً. 
الثالث: ما دل من الاجماع و النص و منه حديث لا تعاد ١١‏ على بطلان الصلاةً بزيادة الركوع؛ و عليه فان مضى ناسى السجدتين فى 
صلاته بطلت لنقص صلاته من السجدتين» و ان عاد و اتى بهما و لم يأت بالركوع نقصت صلاته من الركوع و لزم خلاف الترتيب و 
ان اتى به ايضاً فقد زاد ركوعا. 

و فيه: ما سيأتى من ان تلكك النصوص لا تشمل مثل هذه الزيادة الناشئة من رفع اليد عن الجزء المأتى به فاسدا. 

الرابع: خبر معلى بن خنيس عن ابى الحسن الماضى (ع): فى الرجل ينسى السجدةٌ من صلاته قال (ع): اذا ذكرها قبل ركوعه سجدها 
و بنى على صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه؛ و ان ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة. 

ونسيان السجدة فى الاولتين و الاخيرتين سواءء «"» و مقتضى اطلاق الخبر وان كان بطلان الصلاةٌ بتركك سجدة واحدة الا انه من 
جهة المستفيضة الدالة على انه لا تعاد الصلاهُ من سجدة واحدهٌ يحمل الخبر على ارادهُ الجنس من السجدة, فيقيد اطلاقه بها او على انه 
اطلقت على السجدتين باعتبار انهما معا جزء واحد. 


وأؤره عليه ثارة فحت مغل و اخرئ: بسغارشعه بغر غيد الله بق سناة: أن 


000 الوسائل باب 39> من ابواب القراءة فى الصلاةٌ حديث ©6. 
إفهة الوسائل باب 1١‏ من ابواب السجود حديث ©6. 
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نسيت شيئا من الصلاه ركوعا او سجودا او تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذى فاتكك سواء (سهوا) .)١١‏ و قد استدل به كل من القائلين بعدم 
الطلذة خطلفاءى القاكلة بالاسافه ,الأو ليون و قد هرا تقريية اتعدلاليما نو هنا شاكله. 

اقول: الامظهر أن المعلى ثقة؛ و يعتمد على روايته لتصريح جمع من ائمةٌ الرجال بذلكء و لورود روايات فى مدحه. و النسبة بين 
الخبرين عموم مطلق فيقيد اطلاق خبر ابن سنان بخبر معلى؛ و لكن يرد عليه: انه مرسل» فان على بن اسماعيل يرويه عن رجل عن 
معلى. 

فالصحيح ان يستدل له بما سياتى من مبطلية زيادةٌ الركوع مطلقا. و نقص السجدتين» و فى هذه الصلاة الامر يدور بينهماء فيعلم 
تفصيلا بالبطلان. 


[الاخلال يباقى الواجبات] 
اشارة 


هذا كله فيما ثبتت ركنيته» و اما ما لم تثبت ركنيته و لا عدمها بالدليل و انما ثبتت جزئيته او شرطيته للصلاة؛ و شكك فى انه هل تبطل 
الصلاة بفقدانه فى حال النسيان ام لاء فتنقيح القول فيه يقتضى التكلم فى مقامات:. 

( يما يقتضنيه الاصل اللفظى, 

09 فبما بقنقيه الأصل العملى: 
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(") فيما تقتضيه القاعدة الثانوية فى خصوص الصلاة. 
و قبل الشروع بالبحث فيها. لا بد من تقديم مقدمة» و هى: انه هل يصح تكليف الناسى بغير ما نسيه من الاجزاء و الشرائط ام لا؟ 


)00 الوسائل باب 37 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .١‏ 
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[مقدمة فى] امكان تكليف الناسى بغير ما نسيه 


فقد ذهب جماعة منهم الشيخ الاعظم- ره- الى عدم امكانه و استحالته من جهة عدم امكان فعلية ذلك الحكم.ء فانه ان لم يلتفت الى 
نسيانه لا يمكن انبعاثه عنه» و اذا لم يمكن ذلكك لما امكن البعثء و ان التفت اليه انقلب الى الذاكر فلا يصير الحكم الثابت للناسى 
فعليا فى حقه على كل تقديرء و اذا امتنع ذلكك امتنع الجعل. 

وذكروافى الجواب عن ذلكك وجوها امتنها ما افاده المحقق الخراسانى- ره- و هو: انه يمككن ذلكك بان يوجه التكليف بعدهٌ من 
الاجزاء الى عامة المكلفين» و بالنسبة الى بقيةُ الاجزاء و الشرائط يوجه الامر بكل واحد منها الى خصوص الذاكرين» فتختص جزئيته او 
شرطيته بحال الذكر و لا يعم حال النسيان. 

واورد عليه تارةٌ: بأنه لا تعين للمنسى حتى يؤمر بما عداه مطلقا و به مقيدا بالالتفات فلا بد من الالتزام بتعدد البعث بعدد ما يتصور من 
الضاء سان البدتع اطلاقا بو كيدا 

و اخرى: بان الناسى لعدم توجهه الى كونه ناسيا يقصد الامر المتوجه الى الذاكرين فما قصده لا واقع له و ما له واقع لم يقصده. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلانه لا محذور فى كون التكليف بغير ما يتقوم به العمل مقيدا بالالتفات. 

و أما الثانى: فلأن الناسى و ان كان يعتقد ممائلة امره لأمر الذاكرين و لكنه لاجل قصده امتثال الامر الفعلى المتوجه اليه و وجود امر 
فعلى كذلك لا يضر ذلك بصحة عمله؛ بل يكون من قبيل الخطأ فى التطبيق. 

و أما الاجوبة الاخر فبيانها موكول الى محلها فى الاصول. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: //” 
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[المقام الاول] ثبوت الجزئية فى حال النسيان و عدمه 


اذا عرفت هذه المقدمة فيقع الكلام فى المقامات الثلاثة:. 

اما المقام الاول: فملخص القول فيه: انه ان كان لدليل الجزئية او الشرطية اطلاق يشمل حال النسيان فيؤخذ به و يحكم بالجزئية او 
الشرطية المطلقة سواء كان لدليل الواجب اطلاق ام لاء اما على الثانى فواضح. و اما على الاول فلتقدم اطلاق المقيد على اطلاق دليل 
المطلق» و معه لا شكك فى الاعتبار كى يرجع الى البراءة» و لازم الاطلاق المزبور ليس ثبوت الامر بما هو مركب من المنسى فى حال 
النسيان كى يقال انه مستحيل عقلات بل حيث ان معناه ثبوت الجزئية او الشرطية فى جميع الازمنة و الآنات التى امر فيها بالمركب 
فلازمه سقوط الامر عند نسيان الجزء او الشرطء فالفاقد فاسد. 
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ثم انه لا-فرق فيما ذكرناه بين ان يكون الدليل المثبت للجزئية او الشرطية بلسان الامر به او بغير ذلككء اذ الاوامر المتعلقة بالاجزاء و 
الشرائط ليست او امر بعثية حتى يقال انها مقيده بحال الذكر عقلا لاشتراط التكليف بهاء بل تكون ارشادا الى الجزئية او الشرطية. 

فان قلت: ان ما ذكرت يتم لو لا حديث رفع النسيان »)١١‏ و الا فهو من جههٌ كون الرفع بالاضافة الى غير ما لا يعلمون رفعا واقعيا. 
يكون حاكما على اطلاقات الادلة المثبتهُ للاحكام فى ظرف النسيان و موجبا لإلغاء الجزئية و الشرطيةٌ و به يبت 


)١(‏ الوسائل باب "٠‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث ؟ و باب 2# من ابواب جهاد النفس و غيرهما من الابواب. 
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صحةٌ الماتى به و مطابقته للمامور به. 

قلت: ان حديث رفع النسيان لا يصاح الا لرفع الامر من المنسىء و حيث انه ضمنى فلا يمكن رفعه الا برفع الامر بالمركب منه و من 
غيره» و لا يصلح لاثبات الامر بغير المنسى؛ مضافا الى ان نسيان جزء او شرط فى فرد من الواجب ليس مورداً لحديث الرفعء اذ ما تعلق 
به النسيان حينئذ غير ما هو متعلق الا-مر» فان متعلق الا-مر هو الجامع و الطبيعى» و المفروض انه لم يطرأ عليه النسيان» و ما طرأ عليه 
ذلك و هو الفرد ليس متعلقا للامر؛ و معلوم ان الحديث انما يرفع الحكم اذا كان متعلق النسيان و الحكم شيئا واحدا. 

فتحصل: انه بحديث الرفع لا يمكن اثبات وجوب بقيةٌ الاجزاء غير المنسىء نعم فى خصوص الصلاة اذا كان النسيان مستوعبا للوقت 
يثبت ذلكك بعد ما يرفع بالحديث الامر بالمركب من المنسى و غيره بما دل على ان الصلاه لا تسقط بحال. 

وان لم يكن لدليل الجزئية او الشرطية اطلاق و كان لدليل الواجب اطلاق فيؤخذ به و يحكم بعدم كون المنسى جزءاً او شرطا فى 
حال النسيان اقتصارا فى تقييد اطلاق دليل الواجب بخصوص حال الذكر. 

وان لم يكن لدليل الواجب ايضاً اطلاق فلا بد من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل العملى؛ و هو المقام الثانى من البحث. 


[المقام الثانى] مقتضى الاصل العملى عند الشك فى الجزئية 


فقد ذهب المحقق الخراسانى- ره- الى جريان البراءة عن جزئيهُ المنسى او شرطيته؛ و ان به يثبت صحة المأتى به» و الحق هو التفصيل 
بين موارد التكاليف الانحلالية و بين موارد التكاليف المتعلقهُ وجود الطبيعة. 
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اما فى المورد الاول: فمقتضى حديث الرفع عدم الامر بشىء» و ذلكك لانه اذا امر المولى عبده بالوقوف فى محل خاص من اول طلوع 
الشمس الى الزوال و نسى العبد الوقوف فى ساعة منهء و شكك فى ان جزئية الوقوف فى هذه الساعة هل هى مطلقة؛ فيسقط الامر 
بالوقوف فى الساعات المتاخرة ام مختصة بحال الذكر فيكون الامر به باقياء فالشكك فيه يرجع الى الشكك فى التكليف بالاتيان بغير 
المنسىء فتجرى فيه البراءة» فلا يجب عليه الاتيان بغير المنسى. 

وأمافى المورد الثانى: كما لو نسى الاتيان بجزء من الصلاةٌ المامور بها فى فرد منهاء فحيث ان التكليف باصل طبيعى الصلاة الواقعة 
فى جزء من الوقت المقرر لها معلوم؛ و الشكك فى اطلاق الجزئية يرجع الى جواز الاكتفاء بالماتى به و عدمه فبناء على استحالة توجه 
الخطاب الى الناسى فالماتى به غير مأمور به قطعاء فالشكك فى جواز الاجتزاء و عدمه ناش عن الشكك فى وفائه بالغرضء فلا مناص عن 
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الرجوع الى قاعدة الاشتغال» فتلزم الاعادة. 

و أما بناءًَ على امكانه كما عرفت فيكون المقام من موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر للعلم بتعلق التكليف بالصلاة مثلا و العلم 
بجزئيه السورةُ مثلا فى حال الذكر و الشكك فى جزئيتها فى حال النسيان» فالواجب مردد بين ان يكون خصوص الصلاهً المشتملةُ على 
السورة او الجامع بينهاء و بين الفاقدة لها فى حال النسيان فالأمر يثول الى العلم بالقدر الجامع و الشكك فى اعتبار السورةٌ على الاطلاق» 
فيرجع الى البراءة بناءَ على جريانها فى موارد دوران الاسمر بين الاقل و الا-كثر كما هو الحق و يحكم بعدم جزئيةٌ المنسى و مطابقة 
المأتى به للمامور به. 
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[المقام الثالث] مقنضى القاعدة الثانوية عند الشى فى الجزثئية 
اشارة 


و أما المقام الثالث: فقد وردت نصوص فى باب الصلاهُ تدل على صحة الصلاة اذا اخل بجمله من الاجزاء و الشرائط نسياناء و عمدة 
تلك النصوص صحيح زرارةُ عن ابى جعفر (ع)» و حيث ان هذا الحديث الشريف هو الاصل فى هذا الباب و متضمن لحكم جملة من 
الفروع» فلا بد لنا من نقله ثم التكلم فى دلالته كى يتضح مقدار ما يستفاد منه. 


حديث لا تعاد 


روى المشايخ الثلاثة- باسانيدهم- الى زرارة عن الامام الباقر (ع) انه قال: لا تعاد الصلاةٌ الا من خمس: الطهورء و الوقتء و القبلة» و 
الركوع؛ و السجود. ثم قال: القراءة سنّهُ و التشهد سنة» و لا تنقض السنة الفريضة .)١١‏ 

و الخبر صحيح معتمد عليه عند الاصحابء فلا اشكال فيه من حيث السند و اما من حيث الدلاله فالكلام فيه يقع فى جهات: الاولى: 
قد يتوهم كون الحديث وارداً فى مقام بيان ماهية الصلاه و ما يعتبر فيهاء و يدل على انه لا يعتبر فيها سوى الخمسة المذكورة؛ فكلما 
ثبت اعتباره بدليل آخر يكون خارجا عنه بالتخصيص. و لو شكك فى اعتبار شىء فيه مقتضى اطلاق الحديث العدم, و عليه فيكون 
معناه المطابقى ان الصلاهٌ لا تعاد من ناحية الاخلال بما يتوهم اعتباره فيها الا من خمسء و مدلوله 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة حديث *وغيره من الابواب. 
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الالترامى ان ما توهم اعتباره فيهاء و لاجله يتوهم لزوم الاعاده عند الاخلال به لا يكون معتبرا سوى الخمسة المذكورة. 

و اجاب عنه بعض الاكابر: بان الصحيح آب عن التخصيص لو روده مورد التحديد, و الحمل على المعنى المزبور موجب لو رده 
التخصيص تيده امم اوالازلة تخصيص لاخر اندها كنت من الاجزاء:ولقرائل االلاة كر بمزافن ينا كر فى التحديت: 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه مع ورود الحديث مورد بيان اجزاء المامور به و شرائطه لا يكون آبيا عن تخصيص. 

و أما الثانى: فلأن الحديث متضمن لجملتين الاولى: عدم لزوم الاعادةٌ من ناحية غير الخمسة. الثانية: لزومها من ناحيتها. و ما دل على 
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اعتبار شىء آخر فيها غير الخمسة المذكورة انما يكون مخصصا للاولى لا الثانية» فلا يلزم تخصيص الاكثر. 

فالصحيح ان يورد عليه: بان الحديث انما يدل على عدم لزوم الاعادة» فالمفروض فى موضوعه الاتيان بالمامور به المتوقف على ثبوت 
اصل ماهية الصلاءٌ بحسب الجعل من ناحية الشارع» فهو فى مقام بيان ما يكون متأخرا عن ماهيه الصلاء بحسب الجعل بمرتبتين» 
فكيف يمكن الالتزام بكونه واردا فى مقام بيانها. 

فاذاً لا محيص عن حمل الحديث على ما فهمه الاصحابء و يكون ظاهرا فيه و هو ارادة بيان حكم الاخلال بما ثبت اعتباره فيها. 


الصحيح لا يشمل العامد 


الثانية: نسب الى المشهور اختصاص الخبر بما عدا العامد, و انه لا يشمل العامد مطلقاء و عن جماعةٌ منهم سيد المداركك و المحقق 
الميرزا محمد تقى الشيرازى: 
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شموله له سواء كان عالما ام جاهلا غايةُ الامر خرج العالم بالاجماع؛ و عن الشيخ الاعظم: عدم شموله للعالم بالحكم و الجاهل به عن 
تقصير و شموله للجاهل به عن قصور. 

و الالقوى عدم شموله للعالم و الجاهل المحتمل لعدم انطباق المأمور به على الماتى به و شموله لما عداهما من الناسى و الجاهل 
بالحكم عن قصور و الجاهل بالموضوع, و الكلام فى هذه الجهة يقع فى موارد:. 

الاول: فى شموله للعامد و عدمه؛ و قد استدل الشيخ الاعظم- ره- لعدم الشمول: بانه مناف مع ما يحكم به العقل من لزوم الامتثال بل 
تصور كون الشىء معتبراً فيها يوجب القطع بان الاخلال به عمدا موجب للبطلان بلا احتياج الى الاستدلال و ترتيب القياسء ثم قال: و 
منه يظهر ما فى كلمات جماعة منهم السيد فى المدارك من الاستدلال بالاجماعء لان المسألة غير متعلقة بالشارع فلا تكون محلا 
للاجماع الذى هو كاشف عن الحجة الشرعية» و قد ذكر بعض المحققين- ره- هذا الوجه ببيان آخر و حاصله: انه يلزم من شموله 
للعالم الخلفء لا-ن عدم لزوم الاعاده مع الاخلالى مطلقا حتى فى حال العمد خلف و مناف مع فرض اعتباره فى الصلاةٌ الذى هو 
مفروغ عنه. لأنَّ لازمه لزوم الامتثال المستلزم للزوم الاعاده عند الاخلال به فى الجملةُ و لو عند الاخلال العمدى به. 

واورد عليه المحقق الشيرازى- ره-: اولا بالنقض ببعض افعال الحج حيث انهم يفتون بصحته مع تركك بعض اجزائه الواجبة غير 
الركنية عمداًء و ثانيا: بالحل و هو انه يمكن تصوير ذلكك بالالتزام بامرين: احدهما متعلق بالخمسة المذكورة فى الحديث و غيرها مما 
ثبت ركنيته كالتكبير و نحوه؛ ثانيهما: متعلق بتلكك الاجزاء ايضا و الاجزاء الاخر المفروض وجوبهاء فهناكك امران: امر بالبعضء و امر 
آخر بالكل المشتمل على تلكك الاجزاء و غيرها نظير ما لو نذر الاتيان بالصلاة المشتملةً على 
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الاجزاء المستحبة» فان الامر الصلاتى الوجوبى متعلق باصل الصلاة. و الامر النذرى متعلق بها و بغيرها من الاجزاء المستحبة» فلو اتى 
بالصلاهُ مع الاخلال ببعض ما يعتبر فى الامر الثانى عمدا يسقط كلا الامرينء اما الامر الاول: فلاتيان متعلقه؛ و اما الامر الثانى: فلعدم 
القدرة على امتثاله لعدم بقاء مورد له بعد سقوط الامر الاول لفرض ان مورده عين مورد الاول مع زيادات من الاجزاء و الشرائط اليه 
فبعد سقوط الامر الاول لا يبقى مورد للامر الثانى لانتفاء الكل بانتفاء الجزء؛ و مع ذلكك يكون عاصيا بالنسبة الى الامر الثانى» و مطيعا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة (انلا؟١‏ من عالانا/ا 


بالنسبةُ الى الاول» نظير ما اذا ترك بعض الاجزاء المستحبةُ فى الفرض فانه يسقط كلا الامرين اى الامر بالصلاه و الامر النذرى المتعلق 
بهاء مشتملة على الاجزاء الندبية» و يكون عاصيا بالنسبة الى الامر النذرى مطيعا بالنسبةٌ الى الامر الصلاتى. 

فتحصل: انه لا منافاة بين وجوب امور فى الصلاه غير الخمسة المستثناة» و عدم وجوب الاعادة بتركها فى الصلاءٌ عمدا. 

و فيه: ان ما ذكره- قده- و ان كان دقيقا و لكن يرد عليه ما اشار هو- قده- اليه من ان ما ذكر لا يرفع المنافاة بما للحديث من الظهورء 
و هو تمامية الصلاه و حصول الغرض كما لا يخفىء مع انه مناف لظهور جميع ادله الامور المعتبرة فى الصلاة كقوله (ع): لا صلاة الا 
بفاتحة الكتاب و غيره؛ فان الظاهر منها كون المامور به شيئاً واحداء و هذه الامور معتبرة فيه» و لازم ذلكك عدم الصحة و لزوم الاعادة 
مع الاخلال بشىء منها عمدا فتدبر. 

و يشهد لعدم شموله للعالم مضافا الى ذلك: ان ظاهر الصحيح هو نفى الاعاده على من كانت الاعادة لازمة عليه مع عدم الدليل من 
جهة انكشاف الخلاف المتأخرء بحيث لولاه لما كان يعيد صلاته؛ و لا شبهة فى انه على هذا لا يشمل العالم كما لا يخفى. 
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و أما ما استدل به بعض المحققين- ره- من ان نفى الاعادةٌ انما يصح فى مورد امكن الامر بالاعادة» و هو انما يصح فيما اذا لم يكن 
الا-مر الا-ول باقيا و الا فلكونه كافيا فى المحركية و الباعثية لا يحتاج الى الامر بالاعادة بل لا يصح الامر بها للزوم اجتماع المثلين» و 
عليه فيختص الحديث بصورة النسيان و الاضطراره و لا يشمل صورة العلم لان الامر بالاعادة لا يصح فيهاء فغير سديدء لان مورد نفى 
الاعادة و ان كان فيما اذا امكن الامر بالاعادة» و لكن لا ينحصر بما اذا امكن الامر بها مولويا نفسيا بل يصح فيما اذا امكن الامر بها و 
لو ارشاداً الى بقاء الا-مر الا.ول كما هو الشأن فى اغلب موارد الاسمر بالاعادة» بل الظاهر من الحديث من جهه وروده فى مقام بيان 
سقوط الامر اختصاصه بما اذا صح الامر بها ارشاديا كما لا يخفىء و عليه فيشمل الحديث صورة العلم لو لا ما ذكرناه. 


الحديث لا يشمل الجاهل المقصر 


المورد الثانى: فى شمول الحديث للجاهل المقصر و عدمه؛ فعن الشيخ الاعظم- ره- الاستدلال للعدم: بان الصحيح مسوق لبيان حكم 
من له امر واقعا فيدل على انه مكلف فى زمان المعذورية بالناقصء و حيث ان المقصر يرتفع عنه الخطاب واقعا بمعصيته و الا لما 
استحق العقاب و لما كان مقصراء فلا يشمله الصحيح. و لا يقاس المقام بالجاهل المقصر فى مسالة الجهر و الاخفات فانه فى تلكك 
المسألة يكون ما دل على معذورية الجاهل كاشفا عن حدوث خطاب جديد بعد ارتفاع الخطاب الاول» و هذا بخلاف المقام حيث لا 
كاشف عن حدوث خطاب آخر. 

وفيه: اولا: ان الحديث يدل على الاجتزاء بالناقص لا على انه مأمور به كما ستعرف. 
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و ثانياً: انه لو سلم دلالته على الامر به فحيث ان اطلاقه يشمل الجاهل المقصر كما هو المفروضء فيدل على ان الامر بالناقص متوجه 
اليه كغيره. 

و بالجملة: كون الجاهل المقصر مستحقا للعقاب و سقوط التكليف بالتام عنه بالعصيان غير مربوطين بما هو مفاد الحديث من صحة 
الفاقد و لا منافيين لها. 
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و من ما ذكرناه فى المورد الاول ظهر ان ما استدل به بعض المحققين لعدم شموله له من ان مورد نفى الاعاده ما اذا صح الامر بها 
المختص بما اذا لم يكن الامر الاول باقياء فلا يشمل الجاهل غير تام» فالصحيح ان يستدل له بان الظاهر من الحديث وروده فى مقام 
بيان نفى الاعادةٌ فيما اذا تركك الاجزاء غير الركنيه عن عذر لا فيما اذا تركك ما كان التكليف المتعلق به منجزا غير معذور فى مخالفته 
و عليه فلا يشمل المقصر مطلقاً. 

ويشهد لعدم شموله للمقصر المحتمل لعدم انطباق المأتى به على المأمور به: ما ذكرناه فى وجه عدم شموله للعامد من ان ظاهر 
الصحيح عدم لزوم الاعادهُ على من كانت الاعادةٌ لازمة عليه لو لا الدليل من جهة انكشاف الخلاف بحيث لولاه لما كان يعيد الصلاة. 
ثم انه على فرض الشمول لا بد من تقييده بالاجماع على أن حكمه حكم العالم. 

فتحصل: ان الاقوى اختصاص الحديث بغير الجاهل المقصر. 


الحديث يشمل الجاهل القاصر 


المورد الثالث: فى شمول الحديث للجاهل القاصر و عدمه؛ فقد استدل للثانى بوجهين: الاول: ما تقدم من بعض المحققين من ان 
مورد الحديث ما اذا صح الامر 
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بالصلاة الواجدة للمتروكك و هو انما يكون فيما اذا لم يكن الامر الاول باقيا فلا يشمل الجاهل. 

وفيه: ما عرفت فى الموردين الاولين» فلا نعيد. 

الثانى: ما ذكره بعض المحققين- ره- فى كتاب صلاته و حاصله: ان ظاهر الصحيحة الحكم بالصحة الواقعية و مقتضاها عدم كون 
المتروك جزءاً او شرطء و لا يعقل ان يقيد الجزئية و الشرطيةٌ بالعلم بهما بحيث لو صار عالما بعد مهما بالجهل المركب لما كان 
الجزء جزءاً و الشرط شرطا الا على نحو التصويب المجمع على بطلانه. 

و فيه: ان الظاهر من الحديث على ما عرفت ليس عدم كون التام هو المامور به الواقعى» بل غايه ما يدل عليه الحديث ان تركك غير 
الخمسة المذكورة فيها لا يكون موجبا للاعادةً وان كان حين العمل ماموراً باتيان التام» مع انه لا ريب فى ان الجاهل معذور فى 
مسألتى الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام» و هو- قده- ملتزم بذلككء فكما انه فى تينكك المسألتين لا يلزم التصويب المجمع على 
بطلانه» فكذلكك فى المقام. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاظهر شمول الحديث للجاهل القاصرء سواء كان الجهل بالحكم او الموضوع. 


شمول الحديث للزيادة 


الثالثة: فى بيان شمول الحديث للزيادة و عدمه: ربما يقال كما عن بعض اجلهُ عصرنا: ان الظاهر من الحديث بقرينة استثناء الخمسة 
المذكورة فيه انه لا تعاد الصلاه من قبل نقص كل جزء وجودى من اجزائها الا الخمسة؛ فلا يدل على ان نقص الجزء العدمى سواء 
كان عدم زيادة الجزء او غيره لا يوجب الاعادة. 

و فيه: ان كون المستثنى من الوجوديات لا يوجب ان يكون المستثنى منه ايضا 
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كذلكك مع كونه فى نفسه ظاهرا فى الاعم منها من جهة ان الصلاهُ مركبة من الاجزاء الوجودية و العدمية» و هى المأخوذة فى لسان 
الدليل و استند لا تعاد الهيا مع حذف المتعلق الذى هو دليل العموم, أ لا ترى انه لو قال المولى: اكرم العلماء الا زيداًء و كان زيد من 
الاصوليين لا يتوهم احد اختصاص الخطاب فى المستثنى منه ايضا بالاصوليين. 

وفى مقابل هذا القول قد ادعى ان الظاهر من الحديث انه لا تعاد الصلاه بسبب نقص جزء او شرط او زيادةٌ شىء منهما الا الخمسة. 

و يرد عليه: ما ذكره بعض مشايخنا- قده- من انه دليل اولا على تقدير الزيادة و النقص بعنوانهماء فلا يصح تعلقهما ثانيا بالخمسة. إذ 
لا يتصور الزيادة فى غير الركوع و السجود منهاء و جعل الزيادة باعتبار المجموع لا يصح لان المستثنى كل واحد من الخمسة» فلم يبق 
من محتملاءت الحديث الا اثنان: احدهما: انه لا تعاد الصلاة من قبل نقص كل جزء من اجزائها اعم من الوجودى و العدمى كعدم 
الزيادة المأخوذ شرطا فى الصلاة. ثانيهما: انه لا تعاد الصلاهُ بسبب الخلل من ناحيةٌ الاجزاء الا بالخلل من قبل الخمسة. 

و الفرق بين الاحتمالين انه على الا-ول يدل على ان نقص الجزء العدمى سواء كان عدم زيادةٌ الركن او غيره لا يوجب الاعادةٌ» لان 
المستثنى نقص الخمسة. و الزيادة حينئذ نقص فى الصلاءٌ لمكان اعتبار عدمها فيها لا انها نقص فى الركوع. 

وعلى الثانى: يدل على ان الخلل من ناحية الركوع و السجود و غيرهما من الخمسه يوجب الاعادة دون غيرها سواء كان من جهة 
زيادتهما اذا اخذ عدمها شرطا فى الصلاة» او كان من جههُ نقصهماء فزيادة الركوع او السجود ايضاً موجبة للاعادة و لا يبعد دعوى 
ارجحيهٌ الاول كما ادعاها بعض مشايخنا- قده- لزيادةٌ عنايهُ فى الثانى باعتبار الخلل الصادق على الزياده و النقص بخلاف اعتبار 
النتقصء فان 
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المركب المطلوب ايجاده يعاد من قبل تركه لا من قبل وجوده. فهو لا يحتاج الى عنايةٌ زائدة على ترك ما يجب تحصيله. و ان ابيت 
عما ذكرناه فلا اقل من الاجمال فلا يدل الحديث على صحة الصلاة مع زيادة الركوع او السجود و لا على فسادهاء و على كل يدل 
على ان زياده غيرهما لا توجب فساد الصلاة. 


حديث لا تعاد شامل للشروط و الموانع 


الرابعة: هل الحكم بعدم الاعادة يختص بالاجزاء ام يعمها و الشرائط و لا يشمل الموانع ام يعمها ايضاً؟ وجوه و اقوال: اقواهاء الاخيرء 
لانه استند لا تعاد الى الصلا المركبة من الامور الوجودية و العدمية» و لم يقيد بنقص شىء خاص منهاء بل حذف المتعلق و هو دليل 
العموم و عرفت ان استثناء الوجوديات لا يوجب الاختصاص. 

و دعوى ان اول ما يلحظ من المركب المقيد بالامور الوجودية و العدمية هو نفس الامور التى يلتئم منها الكل؛ و هى التى يعبر عنها 
عند اهل المعقول (بالاجزاء بالاسر) ثم يلاحظ تقيدها بالقيود الوجوديةء ثم بالامور العدمية» فمرتبة الاجزاء متقدمة على الشرائط و 
الموانع فى الاعتباره كما ان مرتبة الشرائط متقدمة على الموانع» و عليه فبما ان المستثنى منه لا يكون ظاهراً فى العموم مع قطع النظر 
عن الاستثناء» فالمتيقن ارادة الاجزاء» و لكن بقرينة استثناء الشرائط يعلم ارادتها ايضا فى المستثنى» منه. و اما الموانع فليس على ارادتها 
دليل» فالصحيح دليل على القول الوسط» مندفعة بما عرفت من ان حذف المتعلق دليل العموم؛ و تقدم رتبةُ الاجزاء على الشرائط» و 
رتبة الشرط على المانع لا يوجب التقييد و الاختصاصء اذ هذا الترتيب انما يكون فى مرتبة الجعل و الاعتبار» و اما فى الحكم الذى 


تضمنه الحديث و هو عدم البطلان من ناحية نقص بعض ما يعتبر فى الصلاة فلا تفاوت بينها. 
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المراد من الاعادة 


الخامسة: لا خلاف فى ان المراد بالاعادة فى الجملتين ما يعم القضاءء و لعل وجهه ان معنى الاعادة عرفا و فى عرف الشارع: انما هو 
اتيان الفعل ثانيا من غير فرق بين اتيانه فى الوقت او فى خارجه كما يظهر لمن راجع العرف و النصوص المتضمنة للاعادة و نفيها 
الواردة فى الابواب المتفرقة» مع انه لو سلم كون المراد بها فى الحديث معناها المعروف عند الفقهاء و هو اتيان الفعل ثانيا فى وقته فى 
مقابل القضاءء فحيث ان الحديث يدل على ان ما اتى به المكلف و ان كان ناقصا لكنه هو المكلف به؛ فلا فوت حتى يجب القضاء 
فتأمل» مضافا الى امكان دعوى الاولوية. 


[الاخلال بما عدا الخمسة المستثناة لا يوجب فساد الصلاة] 


و السادسة الظاهر من الصحيح من جهه كثرة استعمال الاعادة فى الاستئناف لو لم ندع ظهورها فى نفسها فيه و تعليل الحكم بعدم 
الاعادةُ بان القراءة سنّهُ ان الاخلال بما عدا الخمسة المستثناة لا يوجب فساد الصلاء حين الاخلالء لا انه لا يوجب ذلك اذا انكشف 
بعد تماميةٌ الصلاة. 

و بعبارة اخرى: كون الانكشاف قبل تمامية الصلاهً او بعدها لا يكون دخيلا فى هذا الحكم. 


المراد بالطهور 


السابعة: لا شبهة و لا خلاف فى شمول الطهور فى الحديث للطهارة الحدثي» و انما الخلاف و الكلام فى شموله للطهارة الخبثية: فقد 
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كالسحور و الفطور و حيث ان استعمال الطهور فى الطهارة الحدثية فى نفسه لازم بخلافه فى الطهارة الخبثية اذ ما لم يتنجس يجوز 
الصلاءٌ فيه» و لو لم يستعمل المطهرء و الظاهر منه كون استعمال الطهور من الامور المعتبرةً فى الصلاءً مطلقا فلا محال يختص الحديث 
بالطهارة الحدثية» و بذلكك يظهر اختصاصه بها بناءَ على ما عن بعض من ان المراد به المطهر و ما عن آخر انه الطاهر المطهر كما انه 
يكون الصحيح ظاهراً فى الاختصاص بناءٌ على ان يكون الطهور اسم مصدر لطهر من غير فرق بين ان يقرأ بالضم كالوضوءء او ان يقرأ 
بالفتح» لان الظاهر من التطهر رفع الحدث كما لا يخفى. 

هذا تمام الكلام فى المباحث المهمة المتعلقةُ بهذا الخبر الشريف الذى هو الاصل فى استنباط الاصل الثانوى فى هذا الباب» و بقى فيه 
ماحت هرذ ليا فى هذا الجرم و سات اللعراو 'فظور سينا 5ك زناه 1 الالال سهوا كير الخمية الجلكروة قن صويق لآ تناد الضاذة 
لا يضر بصحة الصلاة و كذلكك لو كان عن جهل غير تقصيرى. 


حكم الزيادة السهوية 
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مسأله ؟: فى بيان حكم الزيادة السهوية» و قد تقدم ان مقتضى القاعدة الاولية عدم بطلان الصلاة بالزيادة» و اما بحسب النصوص 
الواردة فى المقام فبالنسبةُ الى غير الاركان. صحيح لا تعاد يدل على عدم البطلان, و اما بالاضافة الى الاركان فقد تقدم انه يدل على 
عدم البطلان و لا أقل من اجماله و عدم دلالته على البطلان و لا على عدمه. و هناكك طائفتان من النصوص تدلان على عدم البطلان 
فى غير الاركان:. 

الاولى: ما وردت فى الزيادة السهوية: كقوله (ع) فى خبر سفيان بن السمط: 
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تسجد سجدتى السهو لكل زيادة تدخل عليكك او نقصان .1١‏ 

و هذه الطائفة وان لم تكن متكفلة لبيان حكمين: احدهما: نفى وجوب الاعادة للزيادة» و الثانى: وجوب السجدة لكل زيادهُ بل هى 
متضمنة لحكم الزيادة السهوية من حيث وجوب سجدتى السهو فى فرض احراز صحة الصلاةً و عدم مانعية الزيادة من الخارج و 
ساكتة عن بيان مورد صحة الصلاة» الا أنها تدل بالالتزام على ان كل زيادة سهوية لا توجب البطلان و هذا بضميمة عدم الفرق بين 
الاجزاء يوجب ثبوت عدم مبطليةٌ الزيادة فى غير الاركان مطلقا. 

الثانية: ما تدل على عدم اعادهٌ الصلاة من سجدة واحدة: كقول الامام الصادق (ع) فى صحيح منصور: لا يعيد صلاهُ من سجدة و 
يعيدها من ركعة. «7) الوارد فيمن زاد سجدة نسياناء فانه بضميمة القطع بعدم الفرق فى الاجزاء غير الركنية بين السجدة الواحدة و 
غيرها يدل على ذلكك. 

وقد استدل لمبطلية الزيادة السهوية مطلقا بطائفتين من النصوص: الاولى: ما تدل على بطلان الصلاةٌ بالزيادة مطلقاً: كقوله (ع) فى 
صحيح ابى بصير المتقدم: من زاد فى صلاته فعليه الاعادةٌ 07. و نحوه غيره مما تقدم. 

الثانية ما تكون مختصة بالزيادة السهوية: كخبر زرارة و بكير عن ابى جعفر (ع) اذا استيقن انه قد زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتد بها و 
استقبل صلاته استقبانًا 9©). 

اقول: اما الطائفةُ الاولى: فلا بد من تخصيصها بالعامد لأخصيةٌ بعض 


.* الوسائل باب 7” من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ )١( 
من ابواب الركوع حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب 14 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث ؟. 
(©) الوسائل باب 14 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث .١‏ 
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النصوص المتقدمة الدالة على عدم مبطلية الزيادة السهوية عنهاء واما حديث (لا تعاد): فالنسبةٌ بينه و بين هذه النصوص و ان كانت 
عموما من وجه لاختصاصه بغير العامد و اختصاص هذه بالزيادة» الا انه لحكومة حديث لا تعاد الصلاهً على ادلهٌ الاجزاء و الشرائط و 
الموانع التى منها ادلهُ مبطلية الزيادة» يقدم الحديثء اذ لا تلاحظ النسبة بين الحاكم و المحكوم, فعلى القول بدلالة حديث لا تعاد 
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على عدم مبطلية الزيادة السهوية حتى فى الاركان كانت النتيجة عدم مبطلية زيادة الركن ايضاً وان كانت سهوية؛ و اما على القول 
بعدم دلالته على ذلكك فى الاركان فتبقى زيادة الركن داخلة تحت تلكك النصوص. و على فرض الاجمال الحكم ذلكك ايضاًء لان 
اجمال المخصص و الحاكم لا يسرى الى العام» و المحكوم فى فرض الانفصال كما فى المقام. 

و أما الطائفة الثانية: فهى على المختار من شمول الحديث لزيادةٌ الاركان و دلالته على عدم مبطليتها تكون اخص من الحديث و تقدم 
عليه غايةُ الامر هى تخصص فى غير الاركان بالطائفتين الاخيرتين الدالتين على عدم مبطلية زيادة غير الركن سهواً و به يندفع ما قيل 
من انه للاجماع على عدم الفصل بين الزيادة السهوية و النقيصة السهوية لو قدمت الطائفة الدالة على مبطلية الزيادة السهوية لا يبقى 
لحديث لا تعاد مورد. 

و أما على القول بدلالته على مبطلية زيادة الركن» فحيث ان النسبة بين عقد المستثنى منه الدال على عدم مبطلية زيادة غير الركن و بين 
هذه النصوص الدالهً على مبطليةٌ الزيادة السهوية مطلقا عموم من وجه لاختصاص الحديث بغير الاركان و عمومه للزيادة و النقيصة» و 
حديث لا تعاد الصلاةً حاكم على ادلة الاجزاء و الشرائط و الموانع» يقدم الحديث و تكون النتيجة ايضا مبطلية الزيادة السهوية فى 
الاركان و عدمها فى غيرها. 

و هكذا على القول باجمال حديث لا تعاد من هذه الجهة. فان لازم الاجمال 
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دلالته على مبطلية الزيادة فى الاركان» ففيها يرجع إلى ما دل على مبطلية الزيادة السهوية مطلقاً كما لا يخفى فالجمع بين نصوص 
الباب يقتضى القول بمبطلية الزيادة السهويّة فى الأركان و عدمها فى غيرها. 

ثم انه ربما يورد على خبر زرارة و بكير- بامرين: الاول: انه ضعيف السندء الثانى: ما افاده المحقق الهمدانى- ره- و هو انه فى نسخة 
الكافى هكذا: اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة ركعة لم يعتد بها. و صاحب الكافى اضبط من صاحب التهذيبء و لا أقل من الاجمال و 
المتيقن منه زياد الركعة» و عليه فلا معارض لحديث لا تعاد و لا مخصص له-. 

و لكن يمكن دفع الاول: بان الخبر حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشمء و يمكن دفع الثانى: بان فى الكافى روايتين: احداهما: فى باب 
السهو فى الركوع عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن الامام الباقر (ع): اذا استيقن انه قد زاد فى 
الصلاةً المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا. 

ثانيتهما: فى باب السهو فى الا-ربع و الخمس بعين هذا الاسناد مع زيادة بكير و ضمه الى زرارة- و هى ما استدللنا بها و ذكرناها- 
المختلفة مع هذه فى الجملة» و صاحب التهذيب انما روى الثانية دون الاولى؛ و لكن مع ذلك كله من المستبعد جدا كونهما روايتين» 
و عليه فمبطليةُ زياده الركن سهوا محل اشكال و تاملء الا ان الاحتياط سبيل النجاة. 
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ترد المنسى بين الركن و غيره 


مسألة ه: اذا تردد المنسى بين الركن فتكون الصلاهٌ باطلة» و بين غيره فتككون صحيحة كما لو علم بنقصان مردد بين كون الناقص هو 
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الركوع؛ او سجدةٌ واحدةٌ: او دار امر المنسى بين كونه هو الركوع او القراءة و محل الكلام انما هو ما لو كان لكل واحد من اطراف 
العلم الاجمالى اثرء و الاافان لم يكن لفوت غير الركن الذى هو طرف العلم اثر يكون الاصل اى قاعدة التجاوز جارية فى الركن بلا 
معارض» ففى الفرض تارة يكون محل التداركك بالاضافة الى كل من طرفى العلم ماضيا كما اذا علم بعد الدخول فى ركوع الركعة 
الثانية انه اما تركك ركوع الركعة الثانية او سجدةٌ واحدةٌ منهاء و اخرى لا يكون كذلك فالكلام يقع فى موضعين:. 

الاول: فيما اذا مضى محل التداركك بالاضافة اليهما: فاعلم ان فى المسأله اقوالا. 

)١( :‏ ما اختاره سيد العروة- ره-.- و هو بطلان الصلاة-. 

(0) ما اختاره جمع من محشى العروةٌ و هو لزوم الجمع بين الاعادةُ و ترتيب اثر فوت غير الركن. 

(") ما اختاره المحقق العراقى- ره- و هو التفصيل بين ما لو تذكر بعد الصلاه فيجب الاعادة و بين ما لو تذكر فى اثنائها فصلاته 
صحيحة و يجب ترتيب اثر فوت غير الركن. 

(؟) ما اختاره جمع من المحققين و هو الصحةٌ و لزوم ترتيب اثر ترككث غير الركن مطلقا. و ستعرف انه الاقوى. 

وقد استدل للاول: بان قاعدةٌ التجاوز فى نفسها تجرى فى كل من طرفى العلم فتسقط بالمعارضة فيرجع الى استصحاب عدم الاتيان 
بالركن المقتضى لبطلان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 790 

1 


الصلاة و لكن الاظهر ان قاعدة التجاوز الجارية فى الركن غير معارضة بالجارية فى غيره عند الدوران بعد ما كان اثر فوت الركن 
بطلان الصلاةً» و اثر تركك غيره عدم تماميتهاء و لزوم ضم شىء آخر اليها من قضاء ذلكك الجزء و نحوه. و ذلكك لان جريان القاعدة 
المتممهُ متوقف على احراز ان الصلاءُ صحيحة من سائر الجهات. اذ فوت الجزء من الصلاة الباطلة لا أثر له فما لم تجر القاعدة 
المصحيفة لأ مورة القاعدة البعدمة وعد خرياتها لا فدرى هابشا للتعارقن, 

و بعبارة واضحة: ان القاعدة المتممة لا تجرى على كل تقدير» اذ مع جريان القاعدة المصححة لا تجرى للتعارضء و مع عدم جريانها 
لا تجرى لعدم احراز الصحة و على ذلكك فتجرى قاعدة التجاوز فى الركن و يحكم بصحة الصلاة» و فى الطرف الآخر يرجع الى 
اصالة عدم الاتيان بهء فلا بد من ترتيب اثر تركه بعد الصلاة. و بهذا ظهر مدركك القول الرابع. 

و قد استدل للقول الثانى: بانه بعد تعارض قاعدة التجاوز الجاريه فى الركن مع قاعدة التجاوز الجاريةُ فى غيره و تساقطهماء و تعارض 
استصحاب عدم اتيان الركن مع استصحاب عدم اتيان غيره و تساقطهماء لا بد من الرجوع الى ما يقتضيه العلم الاجمالى بلزوم اعادة 
الصلاة» او لزوم ترتيب اثر فوت غير الركن و هو الجمع بينهما. 

اقول: يرد عليه مضافا. الى ما عرفت من عدم تعارض قاعدتى التجاوز: انه لو سلم تعارضهما يتعين الرجوع الى استصحاب عدم الاتيان 
بالركن الموجب للبطلا-ن» ولا يعارضه الاصل فى غيره؛ لان الاستصحاب الجارى فى الركن الموجب لبطلان الصلاه يوجب انعدام 
موضوع الاصل الجارى فى غيره» فان موضوعه الصلاهً الصحيحة: اذ لا أثر للفوت فى الصلاة الباطلة فيكون من قبيل الاصل السببى 
فيجرى هو خاصة؛ مع ان عدم اتيان غير الركن على طبق امره معلوم وجدانا اما لتركه او لبطلان الصلاهٌ بعدم اتيان الركنء و معه لا 
مورد للاستصحاب. 
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وقد استدل للقول الثالث: بانه اذا كان التذكر بعد الصلاه فمقتضى الاستصحاب بعد تساقط قاعدة التجاوز فى الاطراف لزوم اعادة 
الصلاة» و ان كان فى الاثناء تجرى قاعدة التجاوز فى الركن بلا معارض لعدم جريانها فى غير الركن للعلم بعدم سقوط امره. اما 
لبطلان الصلاةً او لعدم الاتيان به» فلا بد من اتمام الصلاهً و ترتيب اثر فوت غير الركن. 

و فيه: انه لم يظهر لنا وجه الفرق بين الصورتين» فان ما ذكر فى الثانية بعينه جار فى الاولى» مع انه قد عرفت ان قاعدة التجاوز فى 
الركن لا معارض لها. 

فتحصل: ان الاظهر صحةٌ الصلاة و لزوم ترتيب اثر فوت غير الركن. 

الموضع الثانى: فيما لو تذكر و لم يمض المحل على التقديرين: و فيه صور:. 

الاولى: ان يكون المحل الشكى بالاضافةٌ اليهما باقياء فمقتضى قاعدة الشكك فى المحل الاتيان بهماء و دعوى انه من جهة العلم باتيان 
احدهما لو اتى بهما يحصل له العلم الاجمالى بزيادة الركن فالصلاةٌ باطلة» و زيادة غير الركن فسجدة السهو لازم و مقتضى العلم 
الاجمالى لزوم ترتيب الا-ثرين» مندفعة بانه لو سلم مبطلية الزيادة فى الركن عن غير عمدء و لزوم سجدة السهو لكل زيادة» مع انه 
ستعرف ما فى الثانى و عرفت ما فى الاولء و لا تعارض بين اصالة عدم زياد الركن و اصالهُ عدم زياد غيره» اذ الاولى مصححة 
للصلاة» و الثانية متممة» و قد مر آنفا عدم تعارض مثل هذين الاصلين فتجرى الاولى بلا معارض و لا تجرى الثانية. 

الصورة الثانية: ما اذا كان المحل الشكى باقيا بالاضافةٌ الى احدهما دون الآخر فتجرى قاعدة التجاوز فيما مضى محله بلا معارض» و 
بمقتضى مفهوم دليل القاعدة لا بد من الاتيان بما يكون محله باقيا. 

الصورة الثالثة: ما اذا كان المحل الشكى بالاضافة اليهما ماضيا مع بقاء المحل الذكرى بالاضافة اليهماء كما اذا كان فى القيام فعلم 
بفوت السجدتين او 
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التشهد من الركعة التى قام عنهاء فحيث انه يعلم بتعدم كون قيامه هذا مامورا به لوقوعه قبل التشهد او لبطلان الصلاءً فحكم هذه 
الصورة حكم الصورة الاولى. 

الصورة الرابعة: ما اذا كان المحل الشكى بالاضافة اليهما ماضيا مع بقاء المحل الذكرى بالاضافة الى احدهماء فان كان الباقى محله 
الذكرى هو الركن تعارض قاعدة التجاوز بالاضافة اليهماء اذ ليس اثر عدم الاتيان بالركن حينئذ هو البطلان كى يقال ان قاعدة 
التجاوز الجارية فى غيره لا تعارض قاعدة التجاوز فيه» فيرجع الى اصالة عدم الاتيان بهماء فلا بد من الرجوع و الاتيان بالركن فى 
محله» و ترتيب اثر تركك غير الركن» و ان كان الماضى محله الذكرى هو الركن فتجرى قاعدة التجاوز فيه بلا معارض لما تقدم» و فى 
غير الركن يرجع الى اصالهً عدم الاتيان فلا بد من الرجوع و الاتيان به. 

ولا يخفى ان المسألة معنونة مفصلا فى رسالهٌ فروع العلم الاجمالى التى حررها العالم الفاضل التقى ركن الاسلام و مفخرة هذه الايام 
الحاج الشيخ غلام حسين الطسوجى- ادام الله فضله- من تقرير ابحاثى. 


حكم زيادةَ الركوع - او السجدتين 


مسألةُ *: و لو زاد ركوعا او سجدتين عمدا او سهوا اعاد الصلاءً على المشهور بين الاصحاب فى جميع ذلككء بل عن مجمع البرهان: 
دعوى الاجماع عليه؛ و عن المداركك انه لا يعلم فيه مخالفاء و عن الرياض: نفى الخلاف فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠عا؟١‏ من عالانا/ا 


اقول: اما زيادتهما عمداً فلا اشكال بحسب الادلة فى مبطليتهاء انما الكلام فى موردين: الاول: انه هل يعتبر فى صدق الزيادةُ فيهما ما 
يعتبر فى غيرهما من قصد كون الزائد من الصلاة» ام لا يعتبر ذلكك بل تصدق الزيادة و ان لم يقصد ذلكك؟ و فيه وجهان: 
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اظهرهما الثانى» و ذلكك لحسن زرارة عن احد هما عليهما السلام: لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم فان السجود زيادةً فى 
المكتوبة .)١١‏ فانه يدل على ان السجدة التى لم يؤت بها بعنوان الصلاة بل اتى بها بعنوان التلاوة تكون زياده فى المكتوبة» وان لم 
تكن حقيقة كذلكك لما عرفت من اعتبار القصد فى صدقهاء الا انه للتعبد الشرعى نلتزم به فى هذا الموردء فاذا ثبت ذلكك فى السجدة 
تثبت فى الركوع بالاولوية القطعية. 

و يترتب على ذلك عدم جواز اقحام الصلاه فى الصلاه فى غير الموارد المنصوصة. اذ الركوع و السجود وان لم يؤت بهما بقصد 
الصطلاة الأول تصدق الريادة غليهيا فتوجبان البطلاة: وسيأص ان شاء الله تعالى تمام الكلام فى ذلك. 

المورد الثانى: فى بطلان الصلاة بزيادة الركوع او السجدتين سهوا:. 

وقد استدل له بعموم ما دل على قدح الزيادة و بما دل على قدح الزيادة السهوية» و بصحيح منصور عن الامام الصادق (ع): عن رجل 
صلى فذكر انه زاد سجدة. قال (ع): لا يعيد صلاه من سجدة و يعيدها من ركعة «7). و نحوه خبر عبيد بن زرارة «» بتقريب ان 
الركعة انما تطلق فى الاخبار على كل من الركعة التامة و الركوع, و عليه ففى الخبرين بقرينة المقابلة بالسجود تكون ظاهرة فى 
الركوع: و بالاجماع على ركنيتهما بناءٌ على تفسير الركن بما تبطل الصلاة بالاخلال به زيادة او نقيصة عمداً- او سهوا-. 

اقول: اما الاولان: فقد مر فى المسألة الرابعة ما فيهماء و عرفت مقتضى الجمع ببنهما و بين سائر النصوصء و ان مبطلية زيادة الركن 


سهو] احوط, 


.١ من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب الركوع حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )( 

(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب الركوع حديث ". 
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و أما الخبران: فظهورهما فى اراد الركوع غير ثابت» لانه لو اريد بهما ما يشمل السجدتين لما كان منافياً للمقابلة بالسجده كما لا 
يخفىء فالمتيقن اراده ما يشمل السجدتين. 

و أما الاخير: فيرد عليه: ان المحكى عن جماعة تفسير الركن بما تبطل الصلاءٌ بنقصه عمدا أو سهوا. 

فتحصل: انه لا دليل على بطلان الصلاءً بزيادتهما سهواًء نعم هو احوطء و قد عرفت ان الاحتياط لزومى. 


حكم زيادة الركعة 


اشارة 
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مسأل /: المشهور بين الاأصحاب انه تبطل الصلاة بزيادة الركعة سهواء و انها كزيادتها عمداء و عن جماعة من الأصحاب منهم ابن 
التترك و القزين فى الجنايسبو لمحن قن المعادرو المسيفات فى يمقن كناو الدودي انق الالقرية و خبرهي فى رخا تدان ساد 
عقيب الرابعة بمقدار التشهد لم تبطل صلاته- تشهد ام لا- كما عن جمع منهم, او اذا تشهد كما عن آخرين. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى موردين: الاول: فيما تقتضيه القاعدة» الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 


[ما تقتضيه القاعدة] 


اما المورد الاول: فالحق انها تقتضى الصحة؛ و عدم البطلان مطلقا حتى بناءً على مبطلية زياد الركن سهواء و ذلكك لان وجه البطلان 
فى المقام انما هو وقوع الركن فى اثناء الصلاء و منعه عن اتصال الاجزاء الباقية من التشهد و السلام بالاجزاء السابقة» و هذا لا يتم لان 
مقتضى حديث لا تعاد الصلاه )١١‏ ان نقصان الصلاهُ من 
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ناحيةٌ التشهد و السلام ان لم يكن عمديا غير موجب للبطلان» بل الصلاء محكومة بالصحة. 

فان قلت: ان لازم المستثنى فى الحديث و هو لزوم الاعادهُ من ناحية الاخلال بالخمسة التى منها الركوع بطلان الصلاهُ فى المقام 
لوقوع الركوع فى اثناء الصلاة؛ و بعبارة اخرى: شمول المستثنى منه للتشهد و السلام متوقف على عدم امكان اتصالهما بالصلاء و 
خروج المصلى عنهاء و هما متوقفان على وقوع المبطل كما هو واضح. فوقوع المبطل متقدم رتبة على شمول المستثنى منه لهما 
بمرتبتين» ففى المرتبة السابقة على الحكم بعدم الاعاده من ناحية التشهد و التسليم التى هى مرتبة موضوع هذا الحكم يحكم ببطلان 
الصلاهُ من جهة وقوع الركوع فى وسط الصلاة. 

و بالجملة: رتبةُ وقوع المبطل متقدمة على خروج من الصلاة» ففى تلكك المرتبة يكون الركوع واقعا فى وسط الصلاه فتكون محكومة 
بالبطلان. 

قلت: مع الاغماض عما ذكرناه من عدم دلالة الحديث على مبطلية زيادة الركوع و السجود اذا كانت سهوية» انه لو سلم ذلك لا 
يوجب الركوع و السجود فى المقام البطلان» اذ موضوع البطلان وقوعهما فى اثناء الصلاة» فلا بد من تحقق الموضوع خارجا ليترتب 
عليه الحكم, و فى المقام الخروج عن الصلاهُ الذى هو موضوع عدم الاعادة» و المبطل يتحققان فى الخارج فى زمان واحدء ففى زمان 
وجود الركوع يتحقق الخروج عن الصلاة؛ و فى نفس ذلكك الزمان يحكم بعدم الاعاده و سقوط جزئية التشهد و التسليم بنحو 
الاتصالء فلا وجه للحكم بالبطلان» و كون الحكم بالاعادةٌ متأخرا رتبة لا يكفى فى الحكم بالبطلان» بل لا بد من التأخر الزمانى. 
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ما يقتضيه النصوص الخاصة 


و أما المورة الثاتى: ففد استدل للقول بالبطلان بطوافق من التصوصن: الأولئ: ما قدل على مبطلية مطلق الزيادة او الزيادة السهوية و 
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قد تقدمت. 

و فيه: انه ببركة حديث لا تعاد الصلاه يحكم بسقوط جزئيةُ التشهد و السلام فى حال النسيان» و وقوع الركعة بعد الفراغ من الصلاء و 
مثل هذه الزيادة لا يبطل قطعا. 

الثانية: ما تدل على انه لا تعاد الصلاهُ من سجدة و انما تعاد من ركعة. 

و فيه: ان المراد بالركعة بقرينة المقابلة هو الركوع» فتدل على مبطلية الركوع و ان وقع فى الصلاهُ سهواء و فى المقام و ان وقع الركوع 
الا انه بعد تماميهٌ الصلاه لا فى اثنائها و قد مر انه لا يبطل. 

الثالثة: خبر الاعمش المتقدم: و من لم يقصر فى السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد فى فرض الله عز و جل. 

و فيه: اولا-: انه مختص بالثنائية و عدم الفصل غير ثابت» و ثانيا: انه من جهة ما فيه من التعليل يختص بغير حال السهوء اذ فى تلكك 
الحال تسقط جزئية التشهد و السلام فتكون الزياده بعد الصلاة» اذ العلهُ تختص كما تعمم. 

الرابعة: خبر زيد الشحام: سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات او خمس ركعات قال (ع): ان استيقن انه صلى خمسا اوستا فليعد 
لن 


و فيه: مضافا الى اضماره انه ضعيف السند. لان فى سنده ابى جميلة و هو مجهول. 


)000 الوسائل باب ١9‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث ”:. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 7١7‏ 
0 


الخامسة: مصحح زرارة و يكبر عن ابى جعفر (ع): اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبانًا اذا 
كان قد استيقن يقينا :)١١‏ و لا بأس به. 

زامازاء هذا الخ طانتعان من الاخبارة الأولى: ما دل على الصسة مطلقاء كشير خمرو ين خاند عن زيد ين على عن آبائه عن غلين 
عليهم السلام قال: صلى بنا رسول الله (ص) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له القوم: يا رسول الله هل زيد فى الصلاهُ شىء؟ قال: 
وما ذاكك؟ قالوا صليت بنا خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثمم سجد سجدتين ليس فيهما قراءه و لا ركوع ثم 
سلم و كان يقول هما المرغمتان 079. 

و فيه: اولا: انه ضعيف السند لان فى طريقه الحسين بن علوان و هو عامى لم يوثق, و ثانيا: انه مشتمل على سهو النبى (ص) و لا نقول 
به» و ثالثا: انه يمكن ان يكون الحاصل له (ص) بعد اعلامهم الشكك لا اليقين» فيكون اجنبيا عن المقام. 

الثانية: ما تدل على التفصيل: كصحيح زرارة عن الامام الباقر (ع): عن رجل صلى خمسا قال: ان كان قد جلس فى الرابعة قدر التشهد 
فقد تمت صلاته «". و مثله صحيح جميل بن دراج 5". 

و خبر محمد بن مسلم عنه (ع): عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمساً: قال و كيف استيقن؟ قلت: علم قال: ان كان علم 
انه كان جلس فى الرابعة 


(1) الوسائل باب ١94‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١4‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 4. 
(") الوسائل باب ١94‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعا؟١‏ من عالانا/ا 


رع الوسائل باب ١59‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 737 
ا 


فصلا الظهر تام فليقم فليضف الى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين فتكونان ركعتين نافلة و لا شىء عليه .)١١‏ و نحوها غيرها. 

وقد قيل فى الجمع بينها و بين ما دل على البطلان وجوه: منها: تقديم ما دل على البطلان من جهة موافقة ما دل على التفصيل للعامة) 
ذهب اليه جمع من المحققين. 

و فيه: ان مجرد الموافقة لهم لا يوجب طرح الخبر» فان ذلكك موجب لترجيح احدى الحجتين على الامخرى بعد فقد جملهُ من 
المرجحات لا من مميزات الحجةٌ عن اللاحجة. 

و منها: العمل بهما من دون ان يقيد ما دل على البطلان بما دل على التفصيلء و لا يترتب عليه محذور و ذلكك يبتنى على بيان امرين: 
الاول: ان المراد بالجلوس بقدر التشهد فى النصوص هو فعل التشهد لا الجلوس محضا و ذلك لوجوه:. 

)١(‏ انه شاع فى الاخبار الكناية عن التشهد بالجلوسء ففى صحيح الفضيل: فى الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فيقوم قبل ان يجلس 
بينهما قال: فليجلس ما لم يركع. و نحوه غيره مما هو كثير. 

(0) انه من المستبعد جدا احراز انه جلس بعد الرابعة بمقدار التشهد من دون ان يتشهد. بل فعل التشهد من لوازم ذلكك الجلوس عادة. 
(؟) ان المأخوذ فى جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم هو الجلوسء و حيث انه لا يمكن الاخذ باطلاق الجلوس و لو آنا ماء 
فيدور الامر بين تقييده و حمله على المعهود الذهنى اى الجلوس المعهود فى الصلاءً و هو المشتمل على التشهد و الثانى اولى. 

الثانى: ان السلام و ان كان واجباً الا انه جزء للمركب المامور به لا للصلاً 


000 الوسائل باب ١59‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ع 
0 


كما تقدم تفصيله فى مبحث التسليم و على هذا فالطائفة الثانية تدل على ان الزيادة اذا كانت بعد التشهد لا تضرء و الوجه فيه انها 
حينئذ زياده فى المركب لا فى الصلاة؛ و الطائفة الاولى تدل على مبطليةُ الزيادة فى الصلاهُ فلا تنافى بين الطائفتين. 

اقول: ان ما ذكر اولا و ان كان تاما الا ان الثانى لا يتم كما تقدم فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 

و منها: انه بعد حمل الجلوس على ارادهٌ الجلوس لفعل التشهد يحمل على ارادةُ ما يشمل السلام ايضاً لما شاع فى الاخبار من اطلاق 
التشهد على ما يعمه. و عليه فحيث لا ريب فى ان زيادة الركعة بعد السلام لا تبطل الصلاة بل لا تكون زيادة فى الصلاه فلا منافاة بين 
الطائفتين. 

وفيه: انه حيث من المستبعد جدا هو زيادة الركعة بعد السلام, اذ الزيادة سهوا انما يكون منشأها بحسب الغالب تخيل عدم تمامية 
الصلاة» و عليه فحمل الجلوس على ما يعم التسليم لا يصح. 

فالحق ان مقتضى قاعده حمل المطلق على المقيد هو تقييد اطلاق الطائفةٌ الاولى بالثانية. 

و دعوى اعراض الاصحاب عنها مندفعة باختيار جماعة من القدماء و المتاخرين القول بمضمونهاء و لكن من جهةٌ عدم افتاء الاكثر بل 
المشهور بمضمون الطائفة الثانية مع انها صحاح و كثيرة و بمرأى منهم و منظرء و قانون حمل المطلق على المقيد من الواضحات. لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعا؟١‏ من عز/انا/ا 
يتركك الاحتياط فانه سبيل النجاة. 

ثم انه على القول بالصحة لو علم بانه جلس قدر التشهد لو شكك فى ذلكك, مقتضى القاعدة هو البناء على عدم التشهد, فانه و ان كان 
شاكاً فيه و قد مضى محله بالدخول فى المبطلء الا انه من جهةٌ كونه محرزا لغفلته عن ذلكك لا تجرى قاعدة التجاوز فلا بد من الاتيان 
به» و مع ذلكك شاكك فى زيادة الركعة المبطلة و الاصل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: "١00‏ 

ولو نقص من الصلاهُ ركعة أو ركعتين سهوا 


عدمهاء فيتشهد و يتم صلاته اللهم الا ان يقال انه عالم بعدم الامر بالتشهدء اما للاتيان به او لبطلان الصلاةٌ بزيادة الركعة. 

و على اى تقدير يدل على صحة الصلاة فى الفرض و لزوم الاتيان بالتشهد صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (ع): عن رجل 
صلى الظهر خمساً قال: ان كان لا يدرى جلس فى الرابعة ام لم يجلس فليجعل اربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلى و 
هو جالس ركعتين و اربع سجدات و يضيفها الى الخامسة فتكون نافلة .)١١‏ 

واورد عليه صاحب الحدائق: بانه حيث يكون التشهد مشكوكا فيه فمقتضى قاعدة التجاوز البناء على الاتيان به» فلا محال يكون المراد 
من التشهد المامور به تشهد التافلة: فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس» وقد عرفة ما فيه و اماما تضحته الحديث من الأمر 
بصلاه ركعتين من جلوسء و ضمهما الى الخامسة فالظاهر انه استحبابى. 


حكم نسيان الركعة فما زاد 


مسأل 8: (و لو نقص من الصلاة ركعة او ركعتين سهوا) فان ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا قام و اتم صلاته» اذ لا 
وجه لبطلان صلاته سوى توهم ان السلام مخرج و مانع عن اتصال ما بعده بما قبله» و هو توهم فاسد, فان السلام المخرج هو الواقع 


فى محله, و اما الواقع فى غير موضعه فلا يكون مخرجاء 


000 الوسائل باب ١9‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: ع 


ولم يذكر حتى تكلم أو 


و الشاهد عليه حديث (لا تعاد الصلاةً) )١١‏ مضافا الى دلالة جملة من النصوص عليه كصحيح العيص عن الامام الصادق (ع): عن 
الرجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال (ع): يقوم فيركع و يسجد سجدتين ."١‏ 

و خبر الحضرمى قال صليت باصحابى المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت- الى ان قال- ثم قال: - اى مولانا الصادق (ع)- انما 
يجزيكك ان تقوم و تركع ركعة «. و نحوهما غيرهماء فما عن ظاهر الحلبى من القول بوجوب الاعادة- ضعيف. 

وان لم يذكر حتى تكلم أو اتى بشىء مثله مما يبطل الصلاةً عمدا لا سهوا فقد اختلفت كلماتهم فيه» فعن النهاية و الجمل و العقود و 
الوسيلة و المهذب و الغنيهُ و فى المتن و غيرها: وجوب الاعادة» و عن الغنية: دعوى الاجماع عليه» و المشهور بين الآصحاب: هو القول 
بالصحة و انه لا تبطل الصلاءً بذلكك» و حكى عن بعض الاصحاب: القول بوجوب الاعادة فى غير الرباعية. 

وقد استدل للاول: بالاجماع المحكى عن الغنية» و بمرسل المبسوط حيث قال: متى اعتقد انه فرغ من الصلاةُ لشبهة ثم تكلم عامدا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعا؟١‏ من عالانا/ا 


فانه لا تفسد صلاته- الى ان قال- و قد روى انه اذا كان عامدا قطع الصلاة» و بانه ليس ساهيا فى الكلام بل كلامه عمدى و لذاء يصح 
لو كان عقدا او ايقاعا. 

وفى الكل نظر: اما الا-ول فلوهنه بذهاب الا-كثر الى الصحة؛ و اما الثانى: فلأنه مرسل يعمل به روايه. و اما الثالث: فلأن كلامه فى 
الصلاة سهوى من جهة غفلته عن وقوعه فيهاء و مثل هذا لا يوجب البطلان لصحيح ابن الحجاج عن ابى عبد الله (ع): 


.« الوسائل باب 59 من ابواب القراءة فى الصلاه حديث‎ )١( 
." من ابواب الركوع حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )1( 

() الوسائل باب " من ابواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج02 ص: 7١17‏ 

1] 


عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاهً يقول: اقيموا صفوفكم قال (ع): يتم صلاته .)١١‏ مع انه لو سلم عدم صدق الكلام السهوى عليه حيث 
انه معتقد لخروجه عن الصلاهُ فيكون جاهلا بكون كلامه هذا واقعا فى اثنا الصلاه» فمقتضى حديث (لا تعاد الصلاة) صحهُ صلاته و 
عدم بطلانها بناءَ على ما تقدم من شمول الحديث للجاهل بالموضوع ايضاء فظهر أن مقتضى القاعدة هى صحة. 

و يشهد لها مضافا الى ذلك جملهُ من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (ع): فى رجل صلى ركعتين من المكتوبة 
فسلم و هو يرى انه قد اتم الصلاهً و قد تكلم ثم ذكرانه لم يصل غير ركعتين فقال (ع): يتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه .0١‏ 

و صحيح زرارة عن ابى جعفر (ع): فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم قال (ع): يتم ما بقى من صلاته تكلم او لم يتكلم و لا شىء 
عليه ””. اذ الظاهر منه السهو فى عدد الركعات و انه يزعم فى الركعتين انه اخر صلاته فيخرج منها و يتكلم و نحوهما غيرهما. 

و اشتمال جملهُ من نصوص الباب على قصه ذى الشمالين و سهو النبى (ص) الذى لا نقول به و مخالف لمذهبنا لا يمنع عن الاستدلال 
بما ليس فيه ذلكك,. و اما القول الاخير فالظاهر ان مستنده هوما دل على وجوب حفظ الاوليين و الثنائية و الثلاثية من السهوء و لكن 
ستعرف ان المراد به الشكك فى عدد الركعات. 

فتحصل: ان الاظهر هى الصحة. 


000 الوسائل باب 5 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .١‏ 
إفرة الوسائل باب ” من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 5. 
»2 الوسائل باب ” من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 70/8 


استدير القبلهُ اعاد 


وان لم يذكر النقص حتى استدبر القبلة أو أتى بغيره مما يبطل الصلاةٌ و لو سهوا اعاد كما هو المشهور شهرةً عظيمة كادت ان تكون 
اجماعاء بل هو اجماعء اذ لم ينقل الخلاف الا عن الصدوق فى كتاب المقنع» و هو غير ثابت. 

و يشهد له مضافا الى ان ذلكك مقتضى القاعدة لفرض وقوع المبطل فى اثناء الصلاه جملهُ من النصوص: كصحيح جميل عن الامام 
الصادق (ع): عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل قلت: فما يروى الناس- فذكرت له حديث ذى الشمالين- فقال: ان رسول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بعا؟١‏ من عالانا/ا 


اللّه (ص) لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل .)١١‏ و نحوه موثقا سماعة وابى بصير .07١‏ 

و مقتضى اطلاقها وان كان البطلان بمجرد الانتقال من الموضع الا انها تحمل على ما اذا فعل المبطل السهوى من الاستدبار و الفصل 
الماحى للصورة بقرينة النصوص المتقدمة فى الصورة السابقة بضميمة عدم الفصل بين التكلم و غيره مما ينافى الصلاة عمدا لا سهوا. 
و بازاء هذه النصوص طائفتان من الاخبار: الاولى: ما تدل على الصحة اذا انتقل من موضعه ثم تذكر و اطلاقها يشمل صورة فعل 
المبطل: كصحيح عبيد بن زرارة عن مولانا الصادق (ع): عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف و خرج فى حوائجه ثم ذكر انه 
صلى ركعةٌ قال: يتم ما بقى «". و نحوه موثقة 199). 

ذكر بعد ذلكك انه فاتته ركعةٌ قال (ع): يعيدها ركعة واحدة .)2١‏ 


.٠١ -1١١ -9 الوسائل باب ”من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ )١( 
.٠١ -1١١ -9 الوسائل باب ”من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )( 
.8 -* الوسائل باب 8 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ )*( 

(*) الوسائل باب 8 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث ”- 8. 

(0) الوسائل باب " من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث ؟١.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: "١9‏ 

عا 


الثانية: ما تدل على الصحة فى صورة فعل المبطل السهوى: كصحيح زرارة عن ابى جعفر 'ع: "عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم 
ذكر و هو بمكة او بالمدينة او بالبصرة او ببلده من البلدان انه صلى ركعتين قال: يصلى ركعتين .)١١‏ 

و موثق عمار عن ابى عبد اللّه (ع): فى الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى فى حوائجه انه انما صلى ركعتين من الظهر و العصر و 
العتمةُ و المغرب قال: يبنى على صلاته و يتمها و لو بلغ الصين ."١‏ 

اما الطائفة الاولى: فقد قيل فى وجه الجمع بينها و بين نصوص البطلان انها تحمل على صورةٌ عدم صدور المبطل السهوى منه. 

وفيه: انه لو ثبت تذييل صحيح محمد بن مسلم كما عن الشيخ- ره- بقوله (ع): يجوز له ذلكك اذا لم يحول وجهه عن القبلة فاذا حول 
وجهه عن القبلهُ فعليه ان يستقبل الصلاهُ استقبالا. كان ذلكك شاهدا على هذا الجمع و الا فهما متعارضان و هذا جمع لا شاهد له. 

و أما الطائفة الثانية: فقد قيل فى الجمع بينها و بين نصوص البطلان وجوه: 

)١(‏ ماعن المدارك: بحمل هذه على الجواز و ما تضمن الاستئناف على الاستحباب. 

و فيه: ان الجمع بين الروايات لا يجوز باى نحو امكن, بل لا بد و ان يكون الجمع عرفياء و ملاكه على ما تكرر منافى هذا الشرح انه لو 
سمع العرف كلا المتنافيين من متكلم واحد فى مجلس واحد لم يروهما متنافيين» بل كان احدهما قرينة على الآخر عندهم بحسب 
المتفاهم العرفى» و اخبار الباب ليست كذلكك كما لا يخفى على الناظر المنصف. 


)00 الوسائل باب ” من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 19. 
إفرة الوسائل باب ” من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 7٠١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعا؟١‏ من عالانا/ا 


و لو صلى على مكان مغصوب او فى ثوب مغصوب أو نجس أو سجد عليه مع العلم اعاد. 


() ما عن الشيخ- ره- فى كتابى الاخبار: بحمل نصوص الصحة على النافلة. 

وفيه: انه حمل لا شاهد عليه. 

() ما عنه ايضاً: من حمل هذه النصوص على ما اذا لم يتيقن التركك بل ظن بذلكك. 

و فيه: انه مناف لظهورها لو لم يكن منافيا لصريح بعضها. 

و أما ما عن المجلسى- ره- و جملهُ من المتأخرين من حمل هذه النصوص على التقيةُ» فهو مبنى على جواز حمل النصوص على التقية 
ولو لم يوجد القائل بما تضمنته من المخالفين» و هذا غير صحيح فان الحمل على التقية انما يكون عند التعارض و فقد جملهُ من 
المرجحات مع كون احد المتعارضين موافقا للعامة دون الآخر و الا فلا وجه للحمل عليها. 

فالصحيح ان نصوص الباب من الاخبار المتعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه ولا بد من الرجوع الى المرجحات و اولها الشهرة و هى 
توجب تقديم نصوص الاستئناف. فما عن المشهور من لزوم الاستئناف هو الاظهر. 


الخال فى المقدمات 


مسألة 4: فى الخلل فى المقدمات كالستر و القبلة و الطهارة و نحوها. 

وقد اشبعنا الكلام فى ذلك فى الجزء الرابع من هذا الشرح, و انما نشير الى ما اخترناه هناكك من جهةُ تعرض المصنف- ره- لجملة 
منها. 

ولو صلى فى مكان مغصوب او ثوب مغصوب او نجس او سجد عليه مع العلم اعاد بلا كلام لما ذكرناه فى مبحث مكان المصلى و 
لباسهء و كذلكك لو كان عن 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 6 ص: 
دض 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج86 ص: "1١‏ 


ولو صلى بغير طهارةٌ اعاد مطلقا أو قبل الوقت أو مستدير القبلهُ اعاد 


جهل بالحكم عن تقصير. 

ولو صلى على مكان مغصوب جهلا بالغصبية او نسيانا او جهلا بالحكم عن قصورء او فى ثوب مغصوب كذلكك صحت صلاته 
لحديث لا تعاد الصلاة. 

ولو صلى فى الثوب النجس جهلا بالحكم, و كان الجهل عن قصور صحت للحديث, و كذلك ان كان عن جهل بالموضوع صحت 
لما تقدم فى محله. كما انه ظهر هناكك انه لو صلى فيه نسيانا فان انتكشف الخلاف فى الوقت اعاد- و الا فلا-. 

ولو صلى بغير طهارهُ اعاد مطلقاً اما اذا صلى كذلك عالما عامدا فواضحء و اما ان صلى نسيانا او عن جهل فلقول ابى جعفر (ع) فى 
صحيح زرارة: لا تعاد الصلاء الا من خمسة: الوقت و الطهور ... الخ .)١١‏ 

أو صلى قبل الوقت فان كان ذلكك عن عمد اعاد, و ان كان نسيانا او معتقدا دخول الوقت فان وقعت بتمامها قبل الوقت اعاد لحديث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عا؟١‏ من عالانا/ا 


(لا تعاد)» و كذلكك ان وقع بعضها فى الوقت و كان ذلكك عن غفلة أو نسيانء و اما ان وقع بعضها فيه و كان دخوله فيها لاعتقاد 
دخول الوقت صحت صلاته لخبر اسماعيل بن رياح- المتقدم فى محله-. 
أو صلى مستدبر القبل اعاد و قد اشبعنا الكلام فى ذلكك فى مبحث القبلة و القواطع. 


000 الوسائل باب 39> من ابواب القراءة فَئْ الصلاةٌ حديث ©6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: تنافرا 


وان كان غير ركن فله اقسام: الاول: ما لا حكم له و هو من نسى القراءة حتى ركع. 


حكم نسيان غير الركن 
اشارة 


مسالة :٠١‏ فى بيان حكم نسيان غير الركن. 

وان كان ما اخل به غير ركن لم تبطل صلاته اجماعا كما عن الجواهر و غيره» و يشهد له: حديث لا تعاد الصلاً المتقدم؛ و النصوص 
الآتية الدالة على انه اذا حفظ الركوع و السجود فقد تمت صلاته؛ و اما بلحاظ وجوب شىء آخر عليه فقد قسمه المصنف كغيره. 

و قال: فله اقسام: 


الاول: ما لا حكم له 


اى لا يجب عليه شىء بنسيانه من قضاء او سجدتى السهو و هو من نسى القراءة حتى ركع. 

و تشهد له جملةُ من النصوص: كصحيح زرارة عن احدهما (ع): ان الله عز و جل فرض الركوع و السجود و جعل القراءة سنك فمن 
تركك القراءةٌ متعمداً اعاد الصلاةٌ و من نسى فلا شىء عليه .0١١‏ و نحوه غيره. 

ثم انه وقع الكلام فى المقام موضعين: الاول: انه اذا قلنا بوجوب سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة» هل تجب السجدة لنقصان القراءة 
ام لا؟. 

اقول: الظاهر وجوبهما على هذا المسلك. فان النسبة بين قوله (ع)-: و من نسى القراءة فقد تمت صلاته و لا شىء عليه. و بين قوله (ع) 
فى المرسل: تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة تدخل عليك او نقصان .)7١‏ عموم من وجه لأعمية الاول من حيث 


.١ الوسائل باب 717 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 717 

أو الجهر أو الاخفات 


نفى كل شىء و اخصيته من حيث الاختصاص بالقراءة» و اعميةٌ الثانى من حيث شموله لغير القراءة و اخصيته من حيث الاختصاص 
بسجدة السهوء و لكن بما ان دلالةٌ الثانى تكون بالعموم و دلالة الاول تكون بالاطلاق يقدم الثانى لما حققناه فى محله من انه فى 
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موارد المخالفة بالعموم من وجه اذا كان احدهما عاما و الآخر مطلقا يقدم الاول: و سيأتى الكلام فى تحقيق المبنى و انه هل تجب 
السجدةٌ لكل زيادةٌ و نقيصة ام لا. 

وأما ما نسب الى المحقق النائيئى- ره- من دعوى اخصية اخبار الباب عن اخبار سجدتى السهو فتكون مخصصة لها. بتقريب ان 
نصوص الباب متضمنة لانه لا شىء عليه بعد الحكم بتمامية الصلاةً فلا يكون المراد به نفى الاعادة فيبقى له موردان: احدهما: نفى 
وجوب قضاء القراءة» ثانيهما: نفى وجوب سجدتى السهوء و حيث ان حملها على ارادة نفى القضاء بعيد لدلالهُ اخبار قضاء التشهد و 
السجدة و الواحدةٌ على ان ما يجب قضائه منحصر بهما مع قيام الاجماع على ذلكك ايضاء فينحصر المنفى فى هذه الاخبار بسجدتى 
السهوء فتكون اخص من ما دل على وجوب سجدة السهو لكل زيادة و نقيصة فيخصص بهاء فغير تام» و ذلكك لان دلالتها على عدم 
وجوب قضاء القراءةٌ لا تنافى دلاله غيرها على ذلكك ايضا حتى يكون ذلكك قرينة عدم دلالتها عليه: فالصحيح ما ذكرناه. 

الثانى: ان من نسى القراءة حتى ركع هل يجب عليه اختيار القراءه فى الركعات اللاحقة فان نسيها فى الثانية قرأها فى الثالثة ام لا يجب 
ذلكك؟ فيه خلاف»ء و قد حققنا المسألة فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مبحث ما يجب فى الركعات الاخيرة. 

او الجهر او الاخفات فى موضعهما كما عرفته فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مبحث الجهر و الاخفات من القراءة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 7١5‏ 


(او تسبيح الركوع) و يشهد له خبر على بن يقطين قال: سألت ابا الحسن الاول عن رجل نسى تسبيحة فى ركوعه و سجوهه قال: لا 
بأس بذلكك .0١١‏ 

و خبر القداح عن جعفر عن ابيه: ان عليا (ع) سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا قال (ع) تمت صلاته ١؟0.‏ 

او طمأنينته حتى ينتصب: لما تقدم فى محله من ان ما يدل على اشتراطها فى الركوع قاصر عن الدلالهٌ عليه فى غير حال التذكر. 

أو رفع الرأس منه او طمأنينته) بلا خلاف فيهماء و يشهد له حديث (لا تعاد الصلاة). 

او تسبيح السجود كما يشهد له خبر على بن يقطين المتقدم. 

او طمأنينته لقصور ما دل على اعتبارها فيه عن شمول لغير حال التذكر. 

او بوضع احدى الاعضاء السبعة على الارضء من غير فرق بين الجبهة و غيرها على ما يظهر من المتن و غيره؛ و لكن صرح غير واحد 
بان هذا فى غير الجبهةٌ» و اما فيها فنسيان السجود عليها انما يوجب الاخلال بالسجود. فان اخل بها فى السجدتين بطلت الصلاه و الا 
فيلحقه حكم نسيان سجدة واحدة: و هذا مبنى على كون وضع الجبهة من مقومات مفهوم السجود. 

فلا بد من تنقيح المبنى كى يتضح الحكم فى هذا المقام» فاقول: ان ما اخل به مما اعتبر فى السجود على اقسام: منها: ما يكون داخلا 
فى مفهومه ولا يصدق بدونه. و الظاهر ان الانحناء الخاص من هذا القبيل» اذ الظاهر من دليله ان ما تضمنه من 


.7 من ابواب الركوع حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ”١0‏ 

أو رفع الرأس منه أو طمأنينته فى الرفع منها أو طمأنينة الجلوس فى التشهد الثانى ما يوجب التلافى فمن ذكرانه لم يقرأ الحمد و هو 
فى السورةٌ قرأ الحمد و اعاد السورة. 
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التحديد راجع الى تعيين المفهوم و تخطئة العرف فى التطبيق على ما هو خارج عن الحد. 

و منها: ما اعتبر فى السجود شرعاء و لعل كون وضع الجبهة منه. 

و منها: ما هو من قيود الصلاه حال السجدة و تكون هى محلا له كالذكرء و لو شكك فى ذلكك و لم يحرز انه من قيود الصلاهُ فى حال 
السجدة او من قيود السجدةٌ فيعامل معه معاملةُ قيد الصلاة» و ذلكك لان قيديته للصلاه معلومه و يشكك فى تقييد السجود به» و الاصل 
يقتضى العدمء فان كان ما اخل به من قبيل الاول لزم ترتيب اثر فوت السجدة و هو واضح. 

كذلك ان كان من قبيل الثانى» فان ما تضمن ان السجدة الواحدهٌ تقضى ان تركت نسياناء و ما دل على اعادهٌ الصلاءً بنسيان 
السجدتين كحديث لا تعاد الصلاءً ظاهر ان فى ارادهُ السجدة الشرعيهٌ لا المسمى العرفى. 

وان كان من قبيل الثالث» صحت الصلاهُ لحديث لا تعاد. 

او رفع الرأس منه اى اكماله كما صرح به فى القواعد لا نسيان الرفع بالمرة و الا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين» و ما عن 
المسالكك من حصول التعدد بالنية واضح الدفع لانه بالنية لا يصدق انه سجد مرتين او طمأنينته فى الرفع منهما- او طمأنينة الجلوس فى 
التشهد كل ذلكك لحديث لا تعاد الصلاة. 


[الثانى] ما يتدارك من غير سجدة السهو 
اشارة 


الثانى: ما يوجب التلافى من دون سجود السهو فمن ذكر انه لم يقرأ الحمد و هو فى السورة او بعدها قبل ان يركع قرأ الحمد و اعاد 
السورةٌ بلا خلاف لانه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 7١8‏ 

1] 


مقتضى القاعدة؛ فان السورة واقعه فى غير محلها فتكون زائدةٌ فيجب ان يقرأ الحمد لبقاء محله ثم الاتيان بالسورة بناء على وجوب 
السورة فى الصلاة. 

فان قلت: ان الترتيب بين الاجزاء من شرائط الصلاه لا من شرائطهاء فاذا اتى بالسورة قبل الحمد فلم يخل بالسورةُ بل هى وقعت على 
طبق امرهاء و انما اخل بالترتيب بينها و بين الحمد المعتبر فى الصلاة و حيث انه لا يمكن تدا ركه الا باعاده الصلاء فمقتضى حديث 
(لا تعاد الصلاة) ١١‏ صحتها و سقوط شرطيةٌ الترتيب» فلا بد من الاتيان بالفاتحة بعدها و يجتزى بذلككء نعم اذا بقى من السورة شىء 
اتمها بعدها. 

قلت: ان السورةٌ المامور بها هى السورةٌ الخاصة لا طبيعتها اى الواقعة بعد الحمد, فالترتيب شرط فيهاء و عليه- فحيث ان محلها باق فلا 
بد من الاتيان بها بعد الفاتحة- و فى وجوب الاتيان بما اتى به نسيانا- و عدمه كلام سيأتى. 

و يشهد لوجوب قراءة الحمد: خبر ابى بصير عن الامام الصادق (ع): عن رجل نسى ام القرآن قال: ان كان لم يركع فليعد ام القرآن 
"). و نحوه موثق سماعةٌ 379. 

وقد يتوهم- دلالة خبر على بن جعفر عن اخيه (ع): عن الرجل افتتح الصلاه فقرأ سورةٌ قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من 
السوره قال: بمضى فى صلاته و يقرأ فاتحةُ الكتاب فيما يستقبل «). على عدم وجوب الاتيان بالفاتحة فى هذه الركعة و انه يكتفى 
باتيانها فى الركعة اللاحقة» لكنه توهم فاسدء فان الظاهر كونه مسوقا لبيان كيفية المضى دفعا لتوهم مضى محل فاتحة الكتاب, لانه 
قبل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 01؟1 من عز/انا/ا 


.« الوسائل باب 755 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 78 من ابواب القراءة فى الصلاةً حديث‎ 
الوسائل باب 78 من ابواب القراءة فى الصلاةً حديث ”؟.‎ )( 
.8 الوسائل باب 78 من ابواب القراءة فى الصلاةً حديث‎ )( 
7١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج2: ص:‎ 

1 


السورة» فكانه قال: يمضى فى صلاته بالابتداء من الفاتحة» و بهذا يظهر دفع توهم آخر و هو دلالته على عدم لزوم الاتيان بالسورة نظرا 
الى عدم التعرض لها. 

فالاظهر لزوم استئناف الحمد ثم الاتيان بالسورة بعده» و هل تجب عليه سجدة السهو ام لا؟ وجهان: مبنيان على لزومها لكل زيادة و 
نقيصة و عدمه. 

ثم ان المشهور بين الاصحاب: ان له ان يقرأ بعد الحمد غير السورة التى اتى بها نسيانا قبله» كما ان له الاتيان بهاء و عن المبسوط و 
الارشاد: تعين الاتيان بما اتى به قبله. 

واستدل له فى مقابل اطلاق ادل وجوب السورة على القول به المقتضى للتخيير: بما عن الفقه الرضوى: و ان نسيت الحمد حتى قرأت 
السورة ثم ذكرت قبل ان تركع فاقرأ الحمد و أعد السورة .)١١‏ و بتقريب ان اللام للعهد الذكرىء و تكون اشارةً الى لزوم إعادة ما قرأ 
أولّا و بأن السورة انّما تتعين بارادتها لا بالشروع فيها و عليه فالسورة التى اتى بها بما انها مرادة تتعين» و بما عن المحقق النائينى- ره- 
من العثور على رواية تدل على التعين بالتعيين قبل الشروع. 

و فى الكل نظر: اما الاول: فلعدم حجيته مضافا الى ان الظاهر من اللام كونها للجنس و لا صارف عن هذا الظهور فى الخبر» بل الظاهر 
ان اللام فى قوله اعد السورة كاللام فى قوله قرأت السورة؛ فكما انها ليست للعهد فكذلك هذه. 

و أما الثانى: فلانه دعوى بلا شاهد. 

و أما الثالث: فلعدم حجيته للارسال. 


فالاظهر ان له الاتيان بغير ما اتى به اولا. 


.١ المستدركك باب "3 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
"1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص:‎ 
و من ذكر تركك الركوع قبل السجود ركع.‎ 


لو تذكر ترك الركوع قبل السجود 


و يشهد له: الامر بالركوع لم يمتثل و محله باق يمكن امتثاله فلا بد من ذلكك و زيادة الهوى على فرض كونه من اجزاء الصلاه لا من 
مقدماتها وان كان ذلك خلاف التحقيق. بما انها زيادة سهوية لا توجب البطلان لعموم- حديث (لا تعاد الصلاة) .)١١‏ 
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و أما صحيح ابن سنان: اذا نسيت شيئاً من الصلاء ركوعا او سجودا او تكبيراً فاقض الذى فاتكك سهوا «07. الذى استدل به لهذا القول 
بحمله على ما قبل فوات المحل للاجماع على عدم مشروعية قضائها بعد الصلاة» فرد علمه الى اهله» اولى من هذا التأويل كما افاده 
بعض المحققين- ره- و قد استدل لبطلان الصلاً فى الفرض: بما دل على مبطلية نسيان الركوع من النص و الاجماع. 

و فيه: اولا ان الهوى الى السجود ليس من الا-جزاء فما لم يدخل فى السجود يكون محل الركوع غير متجاوز فلا يصدق نسيان 
الركوع. 

و ثانيا: ان المستفاد من الادله ان نقصان الصلاة من الركوع و لو كان تركه عن نسيان يوجب البطلاسن فى مقابل نقصانها من غير 
الاركان, لا ان نسيانه من حيث هو من المبطلات. و فى المقام بما انه يمكن تداركك الركوع فلا وجه لبطلان الصلاة. 


000 الوسائل باب 55 من ابواب القراءة فَئْ الصلاة حديث ه. 

إفرة الوسائل باب "3 من ابواب الخلل الواقع 0 الصلاةٌ حديث /7. 
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ثم ان الكلام فى هذا المقام وقع فى موضعين: الاول: فيما لو نسى الركوع و تذكر بعد تحقق مسمى السجود, فالمنسوب الى المشهور 
بطلا-ن الصلاة» بل صاحب الجواهر- ره- لم يقف على من فصل بين السجدة الواحدة و السجدتين سوى ما يظهر من صاحب 
المداركك و تبعه ضاحب الحداتق من المناققة فى البطلان. 

اقول: مقتضى القاعدة هى الصحة فان السجدة الواحدة لوقوعها قبل الركوع زائدة» و حيث ان زيادتها غير عمدية فلا توجب البطلان. 
وقد استدل للبطلان: باطلاق ما دل على فساد الصلاةٌ بنسيان الركوع اذا تذكر بعد ما يسجد كصحيح رفاعة: سألته عن رجل نسى ان 
يركع حتى يسجد و يقوم قال (ع): يستقبل .0١١‏ 

و موثق اسحاق بن عمار: سألت ابا ابراهيم (ع) عن الرجل ينسى ان يركع قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شىء من ذلكك موضعه ."١‏ 
و خبرابى بصير: اذا ايقن الرجل انه تركك ركعة من الصلاهُ و قد سجد سجدتين و تركك الركوع استأنف الصلاةُ 370. 

و باطلاق ما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع كخبر ابى بصير عن الامام الباقر (ع): عن رجل ينسى ان يركع قال (ع): عليه الاعادة 
ع 

و فيهما نظر: اما الاول فلأن تلك النصوص ظاهرة فى اراد التذكر بعد السجدتين, اما الاخير فواضح و اما الاول: فبقرينة قوله: و يقوم» 
و اما الثانى: فلدلالته 


.١ من ابواب الركوع حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب الركوع حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 
:* من ابواب الركوع حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )6( 
.6 من ابواب الركوع حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )6( 
77١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
عا‎ 
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بمقتضى التعليل على ان البطلان انما هو فيما لا يمكن وضع كل جزء فى محله؛ و فى المقام يمكن ذلك. 

و أما الثانى: فلظهوره فى نسيان الركوع فى تمام المحلء مع انه لو سلم دلالته على ذلكك لا بد من تقيبده بالتعليل فى موثق اسحاق» 
فالاظهر عدم بطلان الصلاه فى الفرض. 

الموضع الثانى: انه لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى الاثناء فهوى للسجود, و ملخص القول فيه: انه تار يكون نسيانه قبل الوصول الى 
حد الركوع؛ و اخرى يكون بعده؛ و على التقديرين تارة يتذكر قبل التجاوز عن اقصى الحدء و اخرى بعده فهاهنا صور اربع:. 

الاولى: ما اذا طرأ النسيان قبل الوصول الى الحد و تذكر بعد التجاوز عن اقصاه لا كلام فى وجوب العود لإتيان الركوع و فى جواز 
انتصابه قائما بقصد الركوعء انما الكلام فى انه هل يجب العود الى القيام» ام يجوز ان يعود الى محل النسيان منحنياً ثم الانحناء بقصد 
الركوع الى حده. ام يجوز ان يعود الى حد الركوع؟. 

وجه الاسول: امران: احدهما: ان الركوع الواجب هو المعنى الفعلى المصدرىء فالواجب هو من اول الانحناء عن القيام الى البلوغ الى 
حد الركوعء وان الملفق من السابق و اللاحق ليس ركوعا واحدا عن اعتدال قيامى» فعلى ذلكك لا يكفى العود الى الركوع ولا إلى 
محل النسيان. 

ثانيهما: ان القيام المتصل بالركوع الذى هو من الاركان هو الذى لم يفصل بينه و بين الركوع؛ و فى المقام بما انه وقع بينهما فصل فلا 
بد من القيام كى يتحقق القيام المتصل بالركوع. 

و وجه الثانى: ان الركوع الواجب و ان كان هو المعنى الفعلى المصدرىء الا انه يكفى الملفق من السابق و اللاحق, و ان القيام المتصل 
بالركوع هو القيام المتصل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 77١‏ 
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بمطلق الانحناء و ان لم يصل الى حد الركوع. 

و وجه الثالث: ان الواجب من الركوع هو المعنى الهيئى الاسم المصدرى. و ان الهوى مقدمة له» و على هذا فلا يعتبر اتصال القيام 
بالركوع لتحقق الفصل بينهما قهراء و الاظهر هو الاخير. 

و بما ذكرناه يظهر حكم الصورة الثانية و هى ما لو طرأ النسيان قبل الوصول الى حد الركوع و تذكر قبل التجاوز عن اقصى الحد. 
الصورة الثالثة: اما لو طرأ النسيان بعد الوصول الى حد الركوع و تذكر بعد التجاوز عن اقصى الحدء فهل يجب عليه القيام و الركوع 
عنه» ام يجب العود الى حد الركوع متقوسا و يأتى بالذكر و يراعى فيه سائر الشرائط كما عن بعضء ام يجب عليه ان يهوى الى 
السجود و لا يعود الى الركوع كما لعله الظاهر من الجواهر؟ وجوه: وجه الاول: ان الركوع ليس عبار عن الوصول الى ذلكك الحدء بل 
يعتبر فى صدقه انتهاء الانحناء و الهوى الى الحد الشرعىء و عليه ففى الفرض لم يتحقق فيجب العود اليه. و حيث ان القيام السابق ليس 
متصلا بالركوع لو عاد الى حد الركوع متقوساء فيجب عليه القيام و الركوع منه مع ان الركوع اسم للانحناء الحاصل عن اعتتدال 
قيامى» فلو نهض منحنيا لا يقال انه ركع. 

و وجه الثانى: ان الركوع اسم للمعنى الهيئى الاسم المصدرى فيكفى النهوض اليه منحنيا. 

و وجه الثالث: ان الركوع لا يعتبر فى صدقه انتهاء الانحناء و الهوى الى الحد الشرعىء» بل يكفى فى صدقه الوصول الى ذلكك الحد. و 
عليه- فحيث انه تحقق و ليس المنسى الا واجبات الركوع من الذكر و الطمأنينة و غيرهما التى يخرج محلها بالخروج عن الركوع فلا 
يضر السهو عنه- لعموم حديث لا تعاد الصلاة ١١‏ بعد كونها من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاة؟1 من عالان/ا 


000 الوسائل باب 55 من ابواب القراءة فَئْ الصلاة حديث ©. 
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و من ذكر بعد القيام تركك سجدهٌ قعد و سجد. 


قيود الصلاءً حاله لا من قيوده. و الأظهر هو الاخير لان اعتبار الانتهاء الى الحد فى صدق الركوع مما لم يدل دليل عليه» و مقتضى 
الاصل عدمه بناءَ على ما هو الحق من جريان البراءة فى الاقل و الاكثر. و الاستشهاد لاعتباره فيه- بانه لا يقال للهاوى للسجود انه ركع 
و ليس ذلك الا لعدم الانتهاء. فاسد, فان عدم صدقه عليه انما هو لاعتبار القصد فى مفهومه. 

و اضعف الاقوال القول الثانى» اذ مع فرض عدم صدق الركوع على الماتى به لو عاد الى حد الركوع متقوسا وان سلم صدق الركوع 
من جهة انه سلم للمعنى الهيئى الاسم المصدرىء الا انه لعدم تحقق القيام المتصل بال ركوع لا بد من العود الى القيام فتدبر. 


لو ذكر بعد القيام ترك السجدة 


. ومن ذكر بعد القيام تركك سجدهٌ قعد و سجد بلا خلاف فى لزوم العود الى السجود و صحةٌ صلاته. لانه لا يلزم من العود اليه زيادة 
مبطلة» فمقتضى القاعدة هو ذلكك. 

و تشهد له مضافا الى ذلك جمله من النصوص: كصحيح اسماعيل بن جابر عن الامام الصادق (ع): فى رجل نسى ان يسجد سجدة 
من الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع» فاذا ركع و ذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على 
صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء .)١١‏ و نحوه صحيح ابى بصير .)١١‏ 


000 الوسائل باب 1١‏ من ابواب السجود حديث .١‏ 
0( الوسائل باب 1١‏ من ابواب السجود حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: إرفضن 
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انما الكلام فى المقام وقع فى مواضع: الاول: انه اذا كان المنسى سجدتين» فعن ظاهر غير واحد من القدماء كالمفيد فى المقنعة و ابى 
الصلاح و ابن ادريس: القول ببطلان الصلاة» و لو تذكر قبل الركوع؛ و المشهور بين الاصحاب هى الصحةء و هى الاظهر لما تقدم من 
بقاء المحل و عدم لزوم الزيادة المبطلة من العود و الاتيان بهماء مضافا الى اطلاق خبر المعلى الآتى. 

و استدل للبطلان بالنصوص "١‏ الدالةُ على بطلان الصلاةٌ بنسيان السجود خرج منها نسيان سجدة واحدة نصا و اجماعا و بقى الباقى. 

و فيه: ما تقدم فى نسيان الركوع من انها لا تدل على مبطلية النسيان من حيث هوء بل المبطل نقصان الصلاءً عن السجدتين فراجع. 
الموضع الثانى: انه ان علم نسيان سجدة واحدة؛ فهل يجب عليه ان يقعد و يسجد كما هو الظاهر المتن ام لا يجب الجلوس مطلقا بل 
يجوز ان يهوى الى السجود بلا احتياج الى الجلوس ام يفصل بين ما اذا علم بالجلوس بعد السجدة الاولى فلا يجب عليه الجلوس» و 
بين ما اذا علم بعدمه او شكك فيه فيجب عليه الجلوس؟ وجوه: و حق القول فى المقام ان يقال: انه ان علم بعدم الجلوس بعد الاولى 
وجب عليه ان يقعد لانه من اجزاء الصلاء و محله باق فيجب الاتيان به. 

و قد استدل لعدم وجوبه باطلاق صحيح اسماعيل المتقدم, فانه حكم فيه بوجوب الاتيان بالسجدةٌ من دون تعرض للزوم الجلوس بلا 
استفصال عن كون تركك السجدة الثانية مع تركك الجلوس بين السجدتين او مع الاتيان به و لو كان الجلوس مع تركه واجبا لزم 
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التعرض له؛ و بتعذر الجلوس الواجب فان الجلوس المقيد بكون طرفيه السجدتان من غير تخلل شىء بينه و بينهما هو الواجبء و عليه 


ففى الفرض بما ان 


000 الوسائل باب 1١‏ من ابواب السجود. 
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القيام تخلل فيتعذر الجلوس الواجب فلا محالة يكون ساقطا. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلعدم كون المقام مورداً للتمسكك بترك الاستفصالء فان الجلوس غير السجود و المسئول عنه هو الثانى دون 
الاول» و ليس تركك الجلوس لازما غالبيا لتركك السجدة؛ و عليه فعدم التعرض له لا يدل على عدم وجوبه لو علم بتركه. 

و أما الثانى: فلأن الواجب من الجلوس لم يثبت تقييده بالقيد المزبور و الاصل عدمه, مع ان الظاهر عدم اعتباره لجواز الخروج عن 
الجلوس بالحركة يمنةٌ و يسرة بما لا يعد من افعال الصلاهٌ بين السجدتين قطعا. 

وان علم بالجلوس بعد الاولى لا يجب الجلوس و ان كان جلوسه بعدها لاعتقاد كونها الثانية و انها جلسة الاستراحة» اذ الجلوس بين 
السجدتين و بعدهما ليسا حقيقتين متغايرتين كى يكون المعتبر فى كل منهما عنوانا قصديا كالظهرية و العصرية؛ و عليه فان اتى به و 
لو باعتقاد انه بعد الثانيهُ فقد اتى بالمامور به. و يكون الخطأ فى التطبيق فلا يجب اعادته. 

وان شكك فى الجلوس بعدهاء فحيث انه فى حال القيام تذكر ترككث السجدة الثانية فيكون قيامه زائدا و لا يكون من اجزاء الصلاق 
فبالنسبة الى الجلوس يكون الشكك شكاً فى المحل فيجب الاتيان به. 

فتحصل: ان الاظهر هو القول الثالث. 

و الموضع الثالث: هل يجب عليه- ان يسجد سجدتى السهو كما فى المتنء ام لا كما هو خيرة جمع من الاساطين؟ وجهان: اقواهما 
الثانى: لما دل على عدم وجوبهما لنسيان السجدة؛ و ان ذكر بعد مضى محل التداركك- كصحيح ابى بصير و خبر محمد بن منصور و 
موثق مصدق الآتيةُ فى القسم الثالث» و ستعرف انها حجة فى موردهاء و التعدى عنه واضحء و لما دل على انه لا يجب سجدة السهو 
على من حفظ سهوه و اتمه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 70 

و كذا لو ذكر تركك التشهد 


كموثق سماعةٌ .)١١‏ 

وقد استدل لوجوبهما بخبر معلى بن خنيس عن ابى الحسن (ع): فى الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: اذا ذكرها قبل ركوعه 
سجدها و بنى على صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه» و ان ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة .)7١‏ 

و فيه: انه ضعيف السند للارسال فتأمل. نعم لا بأس بالقول باستحبابهما لقاعدة التسامح. 


لو ذكر قبل الدخول فى الركن ترك التشهد 


. و كذا اى يجب التلافى لو ذكر تركك التشهد قبل ان يركع بلا خلاف فيه. 
و يشهد له مضافا الى ان ذلكك مقتضى القاعدة فان محله باق و ما اتى به من القيام و غيره زياد غير عمدية لا تبطل الصلاءٌ جملة من 
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النصوص: كصحيح الحلبى- او حسنه- عن الامام الصادق (ع) قال: اذا قمت فى الركعتين من الظهر و من غيرها و لم تتشهد فيهما 
فذكرت ذلك فى الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس و تشهد و قم فاتم صلاتكك «037. و نحوه صحيحا ابن ابى يعفور 5" و سليمان بن 
خالد (ه). 

ولا يجب سجدة السهو للاصل و عموم بعض الاخبار الدال على انه لا سهو على من حفظ سهوه و اتمه. و خصوص خبر الحلبى عن 
الامام الصادق (ع): عن الرجل 


)١(‏ الوسائل باب 77 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١5‏ من ابواب السجود حديث «. 

() الوسائل باب 4 من ابواب التشهد حديث ". 

(©) الوسائل باب “من ابواب التشهد حديث ”. 

() الوسائل باب »من ابواب التشهد حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 778 

و لوذكر بعد التسليم تركك التشهد أو الصلاهً على النبى عليه السلام قضاه 


يسهو فى الصلاهُ فينسى التشهد قال: يرجع فيتشهد قلت: ليسجد سجدتى السهو؟ قال: ليس فى هذا سجدتا السهو .)١١‏ 

ولو ذكر بعد التسليم تركك التشهد او الصلاء على النبى- ص- قضاه اى اتى به» و يشهد له فى التشهد صحيح محمد بن مسلم عن 
احدهما (ع): فى الرجل يفرغ من صلاته وقد نسى التشهد حتى ينصرف فقال: ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد و الا طلب مكانا 
نظيفا فتشهد فيه .0١١‏ 

و لكن لا يستفاد من هذا الخبر أن ما يأتى به يكون تلافياً ام قضاءً ففى هذا لا بد من الرجوع الى القواعد و عليه فاذا لم يكن آتيا بما 
يبطل مطلق وجوده يكون سلامه واقعا فى غير محله و محل التشهد باق فيأتى به كذلكك و يتم صلاته, و ان كان آتيا به قضاه. 

و بما ذكرناه ظهر أنه لو تركث الصلاه على النبى (ص) قضاها اى اتى بها و بما بعدها لو تذكر قبل ان يأتى بما يبطل مطلق وجوده؛ و 
ان كان بعده لا شىء عليه و تكون صلاته صحيحة لحديث لا تعاد الصلاة. 

وقد استدل لوجوب قضائها فى الفرض الاخير: بانه مأمور بالاتيان بها و لم يأت بها فيبقى فى عهدته التكليف الى ان يخرج منه بفعلها 
و بان التشهد يقضى بالنص فكذا ابعاضه؛ و بان مقتضى الاصل فساد الصلاةٌ بتركها لانها من اجزائهاء و لكن ثبت بالاجماع صحة 
الصلاة مع القضاء بدونه لم يحرز كون المأتى به مبرثاء فمقتضى الاصل وجوب القضاء. 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب التشهد حديث ع. 
(1) الوسائل باب 7 من ابواب التشهد حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص : /اا 
الثالث. 


وفى الكل نظر: اما الاول: فلأن الصلاهً على النبى واجبهُ فى التشهد و قد فات محلها و القضاء يحتاج الى امر جديد و هو منتف. 
و أما الثانى: فلمنع الملازمة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /01؟1 من عالان/ا 
و أما الثالث: فلأن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة صحةٌ الصلاه بتركها ان كان عن غير عمد. فالاظهر عدم وجوب قضائها. 

[الثالث] ما يتدارك مع سجدتى السهو 

اشارة 


. الثالث ما يتداركك مع سجدتى السهو عند المشهورء فقد ذكروا لذلكك موردين:. 
الاول: ما اذا تذكر تركك السجدةٌ الواحدة بعد الدخول فى الركوع. 
الثانى: ما لو ذكر التشهد بعد الدخول فى الركن. 


[اذا تذكر ترك السجدة الواحدة بعد الدخول فى الركوع] 


اما المورد الاول: فالكلام فيه يقع فى جهات:. 

الاولى: هل يوجب نسيان السجدة الواحدة بطلان الصلاءً مطلقا كما عن العمانى و الكلينى» ام يوجب البطلان اذا كانت من الاوليين 
كما عن المفيد و الشيخ, ام لا يوجب ذلكك بل الصلاهُ محكومة بالصحة و انما يجب قضائها بعد الصلاه كما هو المشهور بين 
الاصحاب؟ وجوه: اقواها الثالث» و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح ابى بصير عن مولانا الصادق (ع): من نسى ان يسجد سجدة 
واحدة فذكرها و هو قائم قال (ع): سجدها اذا ذكرها ما لم يركع» فان كان قد ركع فليمض على صلاته» فاذا انصرف قضاها و ليس 
عليه سهو .0١١‏ 


و صحيح اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (ع): فى رجل نسى ان يسجد 


000 الوسائل باب ١١‏ من ابواب السجود حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: /77 
0 


السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد- قال (ع): فليسجد ما لم يركع» فاذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض 
على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء .)١١‏ و نحوهما- موثق الساباطى ))75١‏ و خبر على بن جعفر 37. 

و استدل للقول الاول: بخبر معلى بن خنيس المتقدم عن ابى الحسن الماضى (ع)- فى حديث-: و ان ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلا 
و نسيان السجدة فى الأوليين و الاخيرتين سواء. 

و اورد عليه: بان المعلى ضعيف فى نفسه. مع- انه قتل فى حياةً الامام الصادق (ع) فكيف يروى عن الامام الكاظم (ع» و بانه مرسل-. 
و لكن يمكن دفع الاول: بان الروايات فى مدحه كثيرة و هى تدل على عدالته» و ما- تضمن ذمه من النصوص يدل على عدالته قبل 
اذاعته السر الموجبة لقتله» فالاخبار متفقة على سبق عدالته و وثاقته و جلالة قدره؛ مع ان الشيخ عدله؛ و عليه- فلا يعتنى بتضعيف ابن 
الغضائرى و النجاشى و المصنف- ره- اياه. 

و يمكن دفع الثانى: بانه لا مانع من روايته عنه فى زمان حياةً ابيه و ان كان طفلا صغيرا. 

و يمكن دفع الثالث: بانه معمول به عند الاصحاب. 

والحق فى الجواب عنه: انه اما ان يكون ظاهرا فى نسيان السجدة المامور بها- و هى اثنتان- او يكون مطلقا شاملا لنسيانهما و نسيان 
واحدة منهماء فيقيد اطلاقه بالنصوص المتقدمة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /10 من عالانا/ا 


(1) الوسائل باب 18 من ابواف السجود لايك 3 
(؟) الوسائل باب 18 من ابواب السجود حديث 7. 
(*) الوسائل باب 18 من ابواب السجود حديث م 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 79" 
عدا 


و استدل للقول الثانى: بصحيح البزنطى عن الامام الرضا (ع): عن رجل يصلى ركعتين ثم ذكر فى الثانية و هو راكع انه تركك السجدة 
فى الاولى قال: كان ابو الحسن (ع) يقول: اذا تركك السجدة فى الركعة الاولى فلم يدر واحدة او ثنتين استقبلت الصلاء حتى يصح 
لكك ثنتان» و اذا كان فى الثالثة او الرابعة فتركت سجدةٌ بعد ان تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود .)2١١‏ و هو وان اختص 
بالركعة الاولى الا انه يثبت فى الثانية لعدم الفصل. 

و بالاخبار الدالة على انه لا سهو فى الاوليين: كخبر ابى بصير عن الامام الصادق (ع): اذا سهوت فى الركعتين الاولتين فاعدهما .١‏ 

و حسن الحسن بن على عن الامام الرضا (ع): الاعادةٌ فى الركعتين الاوليين و السهو فى الركعتين الاخيرتين «0. و نحوهما غيرهماء و 
جماعة من الاصحاب عملوا بعمومها و اوجبوا الاعادة بوقوع السهو فى شىء من الاوليين سجودا كان او غيره» وقد تقدم بعض 
مواردها. 

و لكن يرد على الاول: انه مجمل و مضطرب. فان فى الكافى روايته مع زياد لفظ الصلاهً بعد استقبلتء و ابدال (الفاء) فى: فلم يدر 
(بالواو) و الاقتصار على ما قبل و اذا كان فى الثالثة ... الخ. 

وقد ذكروافى بيان المراد من الجملة الا.ولى وجوها لعل امتنها ان يكون المراد من (و لم يدر واحدة او ثنتين الشكك فى الركعة 
الواحدة و الاثنتين لا فى السجدة, و عليه فالحكم بالاعادة انما هو لاجل الشكك فى الاوليين» و لا ربط له بالمقام» و هذا وان لم يكن 


.* الوسائل باب ؟1 مخ ابواف السجوة ديت‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث .١18‏ 
(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: "٠‏ 

ذا 


ملائما مع سؤال السائل الا ان هذا لازم على جميع الوجوه اذ فرض الشكك فى الواحدة و الاثنتين اريد به الشكك فى الركعة او السجدة 
غيرها هوفرض السائل فلاحظ و تدبر. 

مع انه لو تمت دلالته لا بد من صرفه عن ظاهره لما هو صريح فى الصحةٌ حتى اذا كان المنسى من الركعتين الأولتين كخبر محمد بن 
منصور عن الذى ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية او شكك فيها فقال (ع): اذا خفت الا تكون وضعت جبهتكك الا مره واحدة فاذا 
سلمت سجدت واحدة و تضع جبهتكك مره و ليس عليكك سهو .)١١‏ 

و خبر جعفر بن بشير: عن رجل ذكر انه لم يسجد فى الركعتين الأولتين الا سجدة و هو فى التشهد الاول قال (ع): فليسجدها ثم ينهض 
اذا ذكره و هو فى التشهد الثانى قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتى السهو .07١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 109 من عالانا/ا 


و خبر معلى المتضمن لاستواء نسيان السجدة فى الاوليين الاخيرتين 3" فتأمل» فان الخبرين الاولين لا يخلو ان عن الاشكال الا ان فى 
الاسخير كفاية. و بذلكك يظهر الجواب عن الوجه الثانى فان تلكك النصوص لو تمت دلالتها وجب تقييدها بخبر معلى؛ مع انها مسوقة 
لبيان حكم الشكك فى الركعات و ليست فى مقام بيان حكم السهو فى الاجزاء. 

فتحصل: ان ما ذهب اليه المشهور اظهر. 

الجهة الثانية: فى محل قضاء السجدة. و المشهور انه بعد الصلاهً و عن المفيد فى الرسالة الغرية انه قال: اذا ذكر بعد الركوع فليسجد 
فى الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاءء و عن ابى الحسن على بن بابويه: ان السجدة المنسيةُ من الركعة الاولى 


(1) الوسائل ياب 18 عن ابواف السجوة لخديف 2 
(؟) الوسائل باب 15 من ابواب السجود حديث /. 
(") الوسائل باب 18 من ابواب السجود حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: "١‏ 
عا 


تقضى فى الركعة الثالثة» و سجود الثانية اذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضى فى الركعة الرابعة» و سجود الثالثة يقضى بعد التسليم. و 
عن الاسكافى: انه ان ايقن بتركك السجدةٌ بعد ركوعه فى الثالثهُ سجدها قبل سلامه. 

وما اختاره المشهور اظهرء و تشهد له النصوص المتقدمة. 

و أما ما حكى عن المفيد فقد اعترف غير واحد بعدم العثور على مستنده» و قد استدل بعضهم له: باطلاق صحيح ابن ابى يعفور عن 
الامام الصادق (ع): اذا نسى الرجل سجدة و ايقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم .)١١‏ بدعوى ان اطلاقه يشمل 
القعود فى الثانية. 

و فيه: ان كالصريح فى ارادة القعود فى الركعة الاخيرة» بل و فى كون السجدةٌ بعد التشهد قبل السلام» و لذلك حمله فى محكى 
المدارك على ما ذهب اليه من استحباب التسليم» و على ذلك فهو اجنبى عن ذلككء و حيث انه غير معمول به فيطرح. 

و أما ما عن ابن بابويه» فمستنده ما عن «7) الفقه الرضوى: فان نسيت السجدة من الركعة الاولى ثم ذكرت فى الثانية من قبل ان تركع 
فارسل نفسكك و اسجدها ثمٌ قم الى الثالثة واعد القراءة فان ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها فى الركعة الثالثة ... الخ. 

و فيه: ما تكرر منا من عدم حجية ما فى الفقه الرضوى. 

و أما ما عن الاسكافى فقد استدل له: بخبر ابن ابى يعفور المتقدم» و خبر جعفر بن بشير الآتى» و حيث انهما لم يعمل بهما فلا يعتمد 
عليهما. 

فتحصل: ان الاظهر ما هو المشهور. 


.١ من ابواب السجود حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب السجود حديث‎ ١ ههه المستدركك باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: [فرخرا‎ 
ا‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠؟1‏ من عالان /ا 


الجهة الثالثُ: هل تجب سجدة السهو لنسيان السجدةٌ كما هو المشهورء بل فى الجواهر: شهرة كادت تكون اجماعاء بل فى المنتهى: 
عليه الاجماع, ام لا تجب كما عن الصدوقين و العمانى و المفيد و اكثر المتاخرين؟ وجهان: و استدل للاول: بما دل على وجوبها لكل 
زيادة و نقيصة »0١١‏ و بما دل على وجوبها لمطلق السهو «2») و بخبر جعفر بن بشير عن احدهم عليهم السلام: انه سئل عن رجل ذكر 
انه لم يسجد فى الركعتين الأولتين الا سجدة و هو فى التشهد الاول قال: فليسجدها ثم لينهض. و اذا ذكره و هو فى التشهد الثانى قبل 
ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتى السهو «7. 

وفى الكل نظر: اما الاولا-ن: فلأنهما لو تما لزم تقيبد اطلاقهما بالنصوص الدالة على عدم وجوبهما كصحيح ابى بصير عن الامام 
الصادق (ع): عمن نسى ان يسجد سجدة واحدة: فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو .)5١‏ و 
نحوه خبر محمد بن منصور (6). 

و موثق عمار عن الامام الصادق (ع): عن الرجل ينسى الركوع او ينسى سجدة هل سجدتا السهو؟ قال (ع): لا قد اتم الصلاةٌ «12. 

و عدم العمل بجزء منه لمعارض اقوى لا يسقطه عن الحجية فيما عداه؛ و اما خبر جعفر فلأنه مع قطع النظر عن سنده؛ لو تمت دلالته لا 


بد من صرفه عن ظاهره و حمله على الاستحباب بقرينة ما مر. فالاظهر عدم وجوبها. 


.* الوسائل باب 7” من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7” من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة.‎ 

() الوسائل باب 18 من ابواب السجود حديث /. 

(6) الوسائل ياب 18 من ابواى السجود حلديف 2 

(8) الوساقل ياب 18 عن ابواب السجود حلدديك * 

(*) الوسائل باب 78 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: "7" 

عا 


قضاء التشهد 


. و أما المورد الثانى: فالمشهور بين الاصحاب: صحة الصلاه و لزوم قضائه بعدهاء و عن الصدوقين و المفيد فى الغرية و صاحب 
الحدائق القول بانه يجزى التشهد الذى فى سجدتى السهو عن القضاءء و عن الكاتب: القول ببطلان الصلاة. 

و يشهد للمشهور صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: فى الرجل يفرغ من صلاته و قد نسى التشهد حتى ينصرفء فقال 
(ع): ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهدء و الا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه .)١١‏ و اطلاقه يشمل نسيان التشهد الاولء و اما اطلاقه 
بالنسبة الى ما بعد صدور المنافى فسيأتى الكلام فيه. 

و خبر على بن حمزة قال: قال ابو عبد الله (ع): اذا قمت فى الركعتين الأولتين و لم تتشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد و ان لم 
تذكر حتى تركع فامض فى صلاتكك كما انت فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذى فاتكك .)5١‏ و 
دلالته على ما هو المشهور واضحة و اما تقديم سجدتى السهو عليه فسيأتى الكلام فيه. 

و أما الاستدلال له بالاجماع و بعموم ما دل على وجوب قضاء ما يفوت من الصلاه كصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (ع) اذا 


نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً او سجودا او تكبيرا ثم ذكرت فاقض- او فاصنع الذى فاتكك سهوا- او سواء 9 - 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١؟1‏ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب ل من ابواب التشهد حديث ؟. 

(1) الوسائل باب 18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 7/6 
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و نحوه صحيح حكم 0١١‏ و خبر الحلبى ١‏ - فغير تام اما الاجماع فلاستناد الاصحاب الى ما مر فليس اجماعا تعبدياء و اما النتصوص 
فلم يعمل بعمومها بل و بما فيها من التكبيرة و الركوع و حملها على السجدة و التشهد كما ترى؛ فلا بد من طرحها اورد علمها الى 
اهلهاء فالعمدةٌ الاخبار الخاصة. 

واورد على الاستدلال بها: ان صحيح محمد ظاهر فى وجوب قضاء التشهد الاخير و لا أقل من قابلية حمله عليه» فيحمل بقرينة ما هو 
ظاهر فى عدم وجوب قضاء الا-ول عليه» و خبر على و ان كان ظاهرا فيه الا انه بقرينة تقديم السجدتين و ما دل على عدم وجوب 
القضاء يحمل التشهد فيه على تشهد سجدة السهو «"0. 

و أما النصوص المستفاد منها عدم الوجوب. فهى ما بين ما باطلاقه يدل عليه: كصحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق (ع): عن 
الرجل نسى ان يجلس فى الركعتين الأوّلتين فقال: ان ذكر قبل ان يركع فليجلسء و ان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته حتى اذا فرغ 
فليسلم و يسجد سجدتى السهو و نحوه صحاح ابن ابى يعفور 259 و الفضيل بن يسار «8 و ابن سنان «2) و الحلبى 07 و حسن الحسين 
بن ابى العلاء /. 


.8 الوسائل باب ”من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل باب 4 من ابواب التشهد حديث‎ 

(*) الوسائل باب ,من ابواب التشهد حديث *: 

(؟) الوسائل باب من ابواب التشهد حديث 6. 

(5) الوسائل باب 4 من ابواب التشهد حديث .١‏ 

(2) الوسائل باب ,من ابواب التشهد حديث 6. 

() الوسائل باب 4 من ابواب التشهد حديث : 

(8) الوسائل باب من ابواب التشهد حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 770 
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و بين ما فيه اشعار بذلك: كموثق ابى بصير: عن الرجل ينسى ان يتشهد قال (ع): يسجد سجدتين يتشهد فيهما .0١١‏ فان فيه ايماءً بان 
تشهد سجدة السهو بدل عن تشهد الصلاة. 

و بين ما هو ظاهر فى ذلكك كالفقه الرضوى .)13١‏ 

اقول: اما النصوص المطلقة: فهى تقيد بما دل على وجوب القضاء كما هو الشأن فى جميع موارد المطلق و المقيد, و اما ما فيه اشعار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1؟1 من عالان /ا 


بالبدلية: فهو غير كونه دالا عليها فلا يعتمد عليه» و أما الفقه الرضوى فقد مر غير مرةٌ انه غير حجة, و عليه فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق 
صحيح محمد و عن خبر على بن حمزة مضافا الى عدم امكان حمل خبر على على تشهد السجدة لقوله (ع): ثم تتشهد التشهد الذى 
فاتكك. 

و بما ذكرناه ظهر أن القول الثانى ضعيف لا دليل عليه. 

وقد استدل للثالث: بموثق عمار عن الامام الصادق (ع): ان نسى رجل التشهد فى الصلاه فذكر انه قال بسم اللّه و بالله فقط جازت 
صلاته وان لم يذكر شيئاً من التشهد اعاد الصلاهً /. و نحوه خبر على بن جعفر «5". 

و لكن لصراحة النصوص المتقدمة فى الصحة ترفع اليد عن ظهورهما و يحملان على الاستحبابء و ان لم يكن هذا الجمع عرفيا يتعين 
طرحهما ورد علمهما الى اهلهما. ثم ان المشهور بين الاصحاب لزوم سجدة السهو لنسيان التشهد. و عن الخلاف و الغنية: دعوى 
الاجماع عليه؛ و عن ظاهر ابن ابى عقيل و الشيخ فى الجمل 


.© الوسائل باب 7 من ابواب التشهد حديث‎ )١( 

() المستدركك باب 8 من ابواب التشهد حديث .١‏ 
() الوسائل باب 7 من ابواب التشهد حديث 7 

() الوسائل باب 7 من ابواب التشهد حديث 8 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 8" 
عا 


و الاقتصاد و ابى الصلاح: العدم حيث لم يذكروه فيما يوجب سجدة السهوء و عن الذخيرة: التردد فيه. 

و الاول اقوى للنصوص المتقدمة؛ و ظاهر خبر على بن حمزة و ان كان لزوم تقديم السجدهٌ على قضاء التشهد الا ان المشهور خلافه؛ و 
سيأتى الكلام فيه. 

و مدرك القول الثانى: عدم ظهور الامر الوارد فى الاخبار فى الوجوبء و لاجله تردد فى الذخيرة وهو كما ترى. 

ثم انه ربما يقال: بانه لو نسى بعض التشهد وجب قضائه. و استدل له: بعموم ما دل على قضاء اجزاء الصلاه كصحيحى ابن سنان و 
حكم المتقدمين, و بانه اذا وجب قضاء الجميع وجب قضاء البعض. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما تقدم من انه لم يعمل بعموم تلكك الاخبار» فان البناء على عمومها يستلزم القول بتخصيص الاكثر. 

و أما الثانى: فبمنع الملازمة. فالاظهر عدم وجوب قضائه. 

الشكك فى الصلاة المقام الثانى: 


فيما اذا شك فى وجود الخلل 
اشارة 
. وفيه فصول:. 


)١(‏ فى الشكك فى اصل الصلاة. 
(0) فى الشكك فى الركعات الموجب للبطلان. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلا )؟1 من عالان/ا 


(*) فى الشكك فى اجزاء الصلاه و شروطها. 

(ع) فى الظن بعدد الركعات و اجزاء الصلاة. 

(0) فى الشكك فى الركعات الموجب لصلاهً الاحتياط او شىء آخر. 
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(©) فى الشكك الذى لا اعتبار به. 
[الفصل الاول فى الشك فى اصل الصلاةٌ] 


اما الفصل الاول ففيه مسائل:. 

الالولى: اذا شكك فى انه صلى ام لا© فان كان الوقت باقيا اتى به» و ان انقضى الوقت لم يلتفت و بنى على انه صلى بلا خلاف» بل 
الظاهر جماعة: كونهما من المسلمات. 

و يشهد لكلا الحكمين مصحح زرارةٌ و الفضيل عن ابى جعفر (ع): متى استيقنت او شككت فى وقت فريضة انكك لم تصلها او فى 
وقت فوتها انكك لم تصلها صليتهاء وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعاده عليكك من شىء حتى تستيقن» 
فان استيقنتها فعليكك ان تصليها فى اى حال كنت .)١١‏ 

الثانية: لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر ام لاء ففى العروة: الاحوط الاتيان بهاء بل لا يخلو عن قوةٌ و تبعه اكثر المحشين. 
وقد استدل المحقق اليزدى- ره- على عدم لزوم الاتيان بها بقوله و يحتمل عدم الاعتناء بناءَ على كون المحل الملحوظ فى الدليل 
اعم من المحل العادى» و حيث ان مختاره هذا المبنى فيعلم من ذلكك بنائه على عدم لزوم الاتيان بهاء و بعض المعاصرين جعل جريان 
قاعدة التجاوز مفروغاً عنه. و انما جعل مورد النقض و الابرام ان القاعدة تثبت وجود المشكوك فيه بلحاظ صحة الفعل المتجاوزء او 
انها تثبت آثار وجوده من غير هذه الجهة ثم هو يختار الثانى. 

اقول: ستعرف فى الفصل الثالث ان قاعدة التجاوز لا تجرى الا فى صورة التجاوز عن المحل الشرعى فى موارد الشكك فى الوجود. و 
لا يكفى التجاوز عن المحل العادىء و عليه فلا تجرى فى المقام» اذ محل الظهر الشرعى انما هو قبل العصر فى صورة التذكر لامع 
عدمه؛ و اما- لو فرضنا جريانها فلا اظن الترديد من احد فى انها 


90 اومان يال لابن ازراب عراف مسد يف ١‏ 
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تثبت آثار وجود المشكوك فيه من جميع الجهات» فمقتضى القاعدة لزوم الاتيان بها- الا انه يدل على عدم لزوم الاتيان بها ما عن 
مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن ابى جعفر (ع): اذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضى الحائل و 
الشكك جميعاء فان شكك فى الظهر فيما بينه و بين ان يصلى العصر قضاها و ان دخله الشكك بعد ان يصلى العصر فقد مضت الا ان 
يستيقن» لان العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشكك الا بيقين .)١١‏ 

و دعوى انه معارض مع صحيح زرارة و الفضيل المتقدم الدال على لزوم الاتيان مع الشكك فى الوقت و النسبةٌ عموم من وجه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا ؟)؟1١‏ من عالان/ا 


فيتساقطان فيرجع الى قاعدة الاشتغال» مندفعة بان النسبةُ و ان كانت عموما من وجه- لان خبر السرائر اعم من الشكك فى الوقت و 
خارجه؛ و صحيح زرارة و الفضيل اعم من الشكك فى الاولى من المترتبتين و غيره- الا انه لأظهرية الاول يقدم هو و ذلك فانه لو قدم 
الصحيح لزم عدم المورد لقوله فى الخبر (لان العصر حائل) و عدم مدخليته فى الحكمء و هذا بخلاف ما لو قدم الخبر و عليه فالجمع 
العرفى يقتضى تقديم الخبر» فالاظهر عدم لزوم الاتيان بها بمقتضى هذا الخبر» و هو و ان كان مختصا بالظهرين الا انه يثبت الحكم فى 
العشاءين لعدم القول بالفصل. 

الثالثة: اذا بقى من الوقت مقدار اربع ركعات و شكك فى اتيان الظهر» فان علم باتيان العصر لم يلتفت بهذا الشكك لما تقدم فى المسألة 
السابقة» و ان علم بعدم الاتيان بها او شكك فى الاتيان المحكوم بالعدم فبناء على القول باختصاص آخر الوقت بالعصر كما هو 
المشهور بنى على الاتيان بها لكونه من الشكك بعد مضى الوقت. و اما بناءً على القول بعدم الاختصاص كما اخترناه فليس من الشكك 


بعد الوقت فلا بد 


." من ابواب المواقيت حديث‎ 2٠ الوسائل باب‎ ١7 
"4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص:‎ 
عا‎ 


من الاتيان بها بعد العصرء اللهم الا ان يقال: قوله (ع) فى صحيح زرارةٌ و الفضيل (و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل 
حائل) ليس مختصا بخروج الوقت رأسا بل يشمل ما لو خرج الوقت الذى يكون مامورا بالاتيان بالصلاه المشكوك فيهاء و عليه ففى 
المقام خرج وقت الظهر بهذا المعنى فتجرى فيها قاعدةً الحيلولة» و يمكن ان يقال بجريان قاعدة التجاوز و الحكم بانه اتى بها. 

الرابعة: اذا بقى من الوقت مقدار ركع و شكك فى اتيان الصلاة- فهل يجب عليه الاعتناء بهذا الشكك بواسطة دليل تنزيل الوقتء ام لا 
يعتنى به من جهة ان التنزيل ليس ناظرا الى تنزيل الشكك منزلة الشكك فى الوقتء مع ان التنزيل انما وقع لمن لم يدرك الصلاة فى 
الوقت الاختيارى و هو مشكوك فيه بل مقتضى الاخذ بالقاعدة لتحقق موضوعها مع قطع النظر عن هذا التنزيل ادراك المكلف 
المذكور مجموع الصلاءٌ فى الوقت المجعول للمختار فيخرج به عن موضوع دليل تنزيل الوقت. 

اقول: اما ما ذكر فى وجه عدم الاعتناء اولا فيرد عليه: ان مقتضى اطلاق دليل التنزيل ترتيب جميع آثار بقاء الوقت منها هذا الاثر. 
وأما ما ذكر فى وجهه ثانياً فيرد عليه: ان عدم ادراكك الصلاه فى الوقت الاختيارى و ان كان مشكوكا فيه الا انه يعجرى استصحاب 
عدم الاتيان و يثبت به ذلكك. 

و أما ما ذكر فى وجهه ثالثاً فيرد عليه: ان دليل تنزيل الوقت الجارى مع قطع النظر عن القاعده يوجب رفع موضوع القاعدة فكل من 
الدليلين يصلح لرفع موضوع الاخر فلا محالة يتساقطان للتعارض. 

لا يقال: ان دليل التنزيل انما يصلح لذلك بضميمة الاستصحاب- اى استصحاب عدم الاتيان بالصلاة- و لا ريب فى ان القاعدة 
حاكمة على الاصل. 

فانه يقال: انه لو جرى بما انه ينقح الموضوع و يوجب بضميمة دليل التنزيل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2) ص: 7٠‏ 
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ارتفاع موضوع القاعدة؛ فلا وجه للقول بتقدم القاعدة عليه» فعلى هذا لا مناص عن التساقط و الرجوع الى الاصول العملية و هى 
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تقتضى لزوم الاتيان بها ان كان موضوع القضاء عدم الاتيان» و ان كان الموضوع هو الفوت غير الثابت باصالة عدم الاتيان فالأصل و 
هو اصل البراءة يقتضى عدم لزوم الاتيان بها. فتدبر فيما ذكرناه فانه دقيق. 

الخامسة: لو شك فى اثناء صلاهً العصر انه هل صلى الظهر ام لاء فان كان ذلكك فى الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها لكونه 
شكا فى الشىء بعد تجاوز محله الشرعىء و ان كان فى الوقت المشتركك فقاعدة التجاوز لا تجرى لما تقدم فى المسألة الثانية» بل- 
مقتضى اصالة عدم الاتيان بالظهر و مفهوم قاعدة التجاوز بضميمة اخبار العدول ان يعدل بنيته الى الظهرء الا انه يمكن القول بعدم 
الاعتناء بشكه لانه مقتضى اطلاق مفهوم قوله (ع) فى الخبر المروى عن مستطرفات السرائر المتقدم فى المسألهُ الثانية- فان شكك فى 
الظهر فيما بينه و بين ان يصلى العصر قضاها بل هو مقتضى اطلاق منطوق قوله (ع) فيه بعد ذلك و ان دخله الشكك بعد ان يصلى 
العصر فقد مضت اما لان قوله بعد ان يصلى العصر بنفسه يشمل ما لو شرع فيها او انه محمول على ذلكك من جهة كونه تصريحا 
بمفهوم الجملة الاولى فتأمل. 

حكم الشكك فى عدد الثنائية 


الفصل الثانى: فى الشكوى فى الركعات الباطلة 
اشارة 

. و فيه مسائل: 

[لو كان الشك فى عدد الثنائية] 

اشارة 


الاولى: الشكك ان كان ف عدد الثنائية اعاد الصلاة اذا كانت فريضة كالصبح وصلاة المسافر اجماعا كما عن التذكرة. 
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و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح ١١‏ العلا-ء عن ابى عبد الله (ع): عن الرجل يشكك فى الفجر قال (ع): يعيد» قلت: المغرب؟ 
قال (ع): نعم و الوتر و الجمعة. من غير ان اسأله. 

و موثق سماعة: عن السهو فى صلاة الغداة فقال (ع): اذا لم تدر واحده صليت ام ثنتين فاعد الصلاةٌ من اولهاء و الجمعة ايضاً اذا سها 
فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاءٌ لانها ركعتان «7. 

و خبر عبد الله بن الفضل الهاشمى عن الامام الصادق (ع): عن رجل لم يدر أ واحدهٌ صلى او ثنتين فقال (ع) له يعيد الصلاة 9”. 

و خبر الجعفى و ابن ابى يعفور عن الامام الباقر (ع) و الامام الصادق (ع): اذا لم تدر أ واحده صليت او ثنتين فاستقبل «. و نحوها 
غيرها. 

ثم ان مقتضى اطلا-ق جمله من هذه النصوص كالثلاثة الاخيرة سيما الموثق منها لما فيه من التعليل عموم الحكم لكل ثنائية؛ ثم ان 
جملةً منها وان اختصت بالنقيصة لاحظ خبرى الهاشمى و الجعفى و الموثق الا ان جملة اخرى منها كصحيح العلاء و غيره باطلاقها 
تعم الزيادة» و هى و ان كانت فى الغداهً و الجمعة و لكن لعدم الفصل بينهما و بين غيرهما يثبت ذلكك فى الجميع. 

فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها الى بعض بضميمةُ عدم الفصل ثبوت هذا الحكم لكل من الزيادة و النقيصة فى كل ثنائية» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ب؟؟؟1 من عز/انا/ا 


نعم خرجت عنها النافلة و سيأتى تنقيح القول فيها. 


." الوسائل باب ؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ 
.5 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.١18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
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وعن الصدوق: القول بالتخيبر بين الاعادة و البناء على الاقل؛ و صاحب الحدائق ينكر هذا و يدعى انه موافق للمشهورء و عن الوحيد: 
الجزم بفساد. نقل ذلكك عن الصدوق. 

و كيف كان: فقد استدل لهذا القول: بانه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة و النصوص الآمرة بالبناء على الاقل كموثق عبد الله 
ابن ابى يعفور عن مولانا الصادق (ع): عن الرجل لا يدرى | ركعتين صلى ام واحدة قال (ع): يتم ركعةٌ .)١١‏ و نحوه خبرا الحسين بن 
ابى العلاء 7/؛ و عبد الرحمن بن الحجاج .37١‏ 

و فيه: ان الامر باعادة الصلاه و استقبالها. ليس امرا نفسيا بل انما هو ارشاد الى بطلان الصلاة» و عليه فلا معنى للتخيير بينه و بين البناء 
على الاقل» نعم يمكن الجمع بوجه آخر و هو الالتزام بتعين البناء على الاقل و استحباب اعادة الصلاة. 

لكنه ايضا يمكن الخدشة فيه من جهة ان العرف اذا عرض عليهم قوله (ع) فى موثق ابن ابى يعفور (يتم ركعة) مع قوله (ع) فى موثق 
سماعة (عليه ان يعيد لأنه ركعتان) وما ورد من ان عشر ركعات الى مع فرض الله لا يدخل فيهن سهوء يرون التهافت بينهما شر له 
يمكن الجمعء و عليه فالطائفتان متعارضتان و الترجيح مع الطائفة الاولى للشهرة و مخالفة العامة. 

وان ابيت عن ذللكك فهذه النصوص لا يعتمد عليها لاعراض الاصحاب عنه؛ و اما ما تضمن البناء على الاكثر و الاتيان بصلاهُ الاحتياط 
كموثق عمار: عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين او ركعة قال (ع): يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث ؟737. 
() الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .5١‏ 
(9 الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 37. 
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...الخ 0١١‏ فلم يعمل احد به فيطرح؛ مضافا الى معارضته مع ما هو ارجحء منه فمبطلية الشكك فى عدد الثنائية لا تنكر. 
تنبيهات. 
ثم انه ينبغى التنبيه على امور. 


[المراد باليقين و الحفظ و التثبت] 
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الاول: ان المراد باليقين و الحفظ و التثبت الواردة فى نصوص الباب كقوله (ع) فى صحيح ابن مسلم: يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم 
١‏ و قوله (ع) فى خبر زرارة: اعاد حتى يحفظ و يكون على يقين «. و قوله (ع) فى خبر ابى بصير: فأعدهما حتى تثبتهما «5). و 
يحتمل ان يكون احد امور و توضيحها يتوقف على بيان مقدمهُ و هى: انه تارة: تكون صورةٌ الشىء حاضرة لدى الذهن و الذهن 
ملتفت الى ذلككء و هذا يسمى بالادراكك المركب. 

واخرى: تكون الصورة حاضرة و لكن الذهن غير ملتفت اليها الا انه لو التفت لوجدها حاضرة؛ و هذا يسمى بالادراكك البسيط. 
وثالثة: تكون حاضرة و الذهن غير ملتفت اليها و لو التفت و تفحص عنها فى خزانة النفس لوجدها و بدون التفحص فى الخزانةٌ لا 
يجدهاء و هذا يسمى بالسهو. 

و رابعة: تكون زائله عن الذهن و لا يلتفت اليها بالتفحص فى الخزانة بل يحتاج 


.١؟ الوسائل باب ؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلا حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث ؟.‎ 
.١ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.١18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
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الى اخراكك ديد و هذا سد بالفيان: 

و خامسة: يكون الذهن مرددا بين الطرفين» و هو يسمى بالشكك. 

اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: ان المراد بالحفظ و اليقين و التثبت ليس هو خصوص الادراك المركب لتعسره بل تعذره غالباء بل و لا 
الإدراك البسيطء بل المراد بها ما يعم حضور صورة الشىء لدى النفسء و ان كان التفات الذهن اليها محتاجا الى التفحص فى خزانة 
القن 


هل الشك بنفسه من الميطلات 


كالحدث ام لاء فلو تروى و زال قبل فعل المنافى صحت الصلاة؟ وجهان بل قولان: المشهور بين الاصحاب هو الثانى» و عن بعض 
اختيار الاول» و استدل له: باطلاق الامر بالاعادة عند الشكك. 

و يرد عليه: اولا: ما عرفت من انه اذا كانت الصورة حاضرة لدى الذهن و كان الذهن غير ملتفت اليها و لكن كان بحيث لو تفحص 
عنها فى الخزانةُ النفس لوجدها الذى هو حقيقهٌ التروى» كان ذلكك هو اليقين و الحفظ و التثبتء و لا يصدق عليه الشكك. 

و ثانيا: انه لو سلم صدق الشكك على هذه الحالة» لكن الظاهر من الروايات شرطيةٌ الحفظ و اليقين لا قاطعية الشكك. 

و ثالنا: ان الشكك لو كان اعم من ما ذكرناه له لا ريب فى انصرافه الى الشكك المستقر و عليه فلو دلت النصوص على قاطعيته لما 
بطلت الصلاً فى الفرض كما هو واضح. 

الامر الثالث: 


اذا عرض الشك هل بحب التروى 
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»و هو كما عرفت عبارة عن التأمل فى خزانة النفسء ام لا؟ وجهان: قال صاحب الجواهر- ره- و فى وجوبه و عدمه قولان. يقضى 
بثانيهما الاصل و اطلاق الادلةٌ. 

اقول: بناءَ على ما عرفت من ظهور الادلهُ فى ارادهُ الشكك المستقر بعد 
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التروى لا مطلقه لا إشكال فى وجوبه حينئذ و اما بناءَ على ظهوره فى اراده مطلقة» فحيث انه إن تروى و زال الشكك تكون الصلاة 
صحيحة لحصول الشرط و هو اليقين» لو تروى و لم يزل بطلت الصلاة» و هذا مشكوك فيه» فمقتضى اصالة البراءة عدم حرمة رفع اليد 
عما بيده. 

و بعبارة اخرى: وجوب التروى على هذا المسلكك لا وجه له سوى مقدميته لتحصيل اليقين الذى هو شرط لصحة الصلاة» و حيث ان 
تمكنه من ذلكك مشكوك فيه فلا محالة يشكك فى وجوبه بتبعه يشككث فى وجوب التروى و الاصل عدمه. اللهم. الا ان يقال: انه لا 
تجرى اصالهُ البراءة فى موارد الشكك فى القدرة» و عليه فيجب التروى على كل تقديره فتدبر فانه دقيق. 

فتحصل: ان الاظهر وجوبه. 

ثم انه ان تروى و لم يحصل له اليقين فهل يجب عليه البقاء فى حال الصلاهً الى ان يحصل الفصل الطويل مطلقاء ام يجوز الاستئناف 
كذلكك, ام يفصل بين ما لو علم بزوال الشكك لو صبر او شكك فيه فيجب الصبرء و بين ما لو علم بعدم زواله فيجوز الاستئناف؟ وجوه: 
اقواها الاخير. 

اما فيما علم بعدم زوال الشكك لو صبر فلأنه على الفرض عالم بفساد الصلاهُ لعدم التمكن من تحصيل شرطه. فيجوز له الاستئناف» و 
اما لو علم بزواله فلأسنه على الفرض متمكن من اتمام الصلاهُ صحيحة فلا وجه لجواز ابطالهاء و اما لو شكك فى ذلكك فحيث انه من 
موارد الشك فى القدرةً على اتمام الصلاه و المختار عدم جريان البراءة فى موارد الشكك فى القدرةء فلا يجوز الاستئناف» بل مقتضى 
القاعدة لزوم الصبر. 

فتحصل: انه يجب التروى الى ان تنمحى صورة الصلاهً او يحصل اليأس من العلم بعدد الركعات. 


[هل يقوم الامارةُ مقام القطع] 


الامر الرابع: اذا أقام امارهً دالة على عدد الركعات او ظن بها فهل يقوم ذلكك 
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مقام القطع بها فتصح صلاته؛ ام يلحقه حكم الشكث؟ وجهان مبنيان على ان اليقين بالعدد الماخوذ شرطا لصحة الصلاةً هل هو مأخوذ 
فى الموضوع على وجه الطريقية» او انه مأخوذ على وجه الصفتية؟ و على الاسول تكون الامارات قائمة مقامه؛ و ليس كذلك على 
الثانى كما حققناه ذلكك فى الاصول فى حاشيتنا على الكفاية. 

اقول: الظاهر هو الاول اذا اليقين و الاحراز حقيقة نورية محضة. بل حقيقته حقيقة الطريقية و المرآتية لا انه شىء لازمه الطريقية و 
الانكشاف, و لهذا اذا رتب حكم على يقين كان ظاهره ثبوته له بما انه طريق و كاشف لا بما هو صف خاصة. اذ لو اريد اثبات حكم 
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له بما هو صف خاصة لزم قطع النظر عن طريقيته و صرفه عما هو عليه» و هذا يحتاج الى عناية زائدة؛ و اما التعبير بالحفظ فى بعض 
النصوص فلو لم يكن بنفسه ظاهرا فى ذلكك لا ريب فى عدم كونه ظاهرا فى الخلاف كى يكون معارضا لهذا الظاهر» و عليه فالاظهر 
قيام الامارات فى هذا الباب مقام اليقين. 

و دعوى ان لازم ذلك قيام الاستصحاب مقام اليقين فى المقام» مندفعة بان اخذ اليقين فى الموضوع ان كان من حيث اقتضائه الجرى 
العملى على وفق ما تعلق به القطع لا من حيث انه انكشاف للواقع» كان الاستصحاب و غيره من الاصول المحرزة قائمة مقامه» و ليبس 
المدعى ذلكك. فانا ندعى ظهوره فى انه مأخوذ فى الموضوع بما انه انكشاف للواقع و قد حقق فى محله عدم قيام الاصول المحرزة 
مقام القطع الماخوذ فى الموضوع على هذا النحوء مضافا الى ما ستعرف من عدم حجية الاستصحاب فى الشكك فى الركعات. 


[عدم جواز المضى فى الصلاهٌ فى حالة الشك و الترديد] 
اشارة 


الامر الخامس: لازم اعتبار احراز العدد فى الثنائية فى صحة الصلاهُ عدم جواز المضى فى الصلاهُ فى حالة الشكك و الترديد» مضافا الى 
التصريح به فى خبر ابن ابى يعفورء و يترتب على هذا امران: الاول: انه لو مضى فى صلاته و الحال هذه بطلت صلاته لكونه زيادة 
عمدية» الثانى: ان ما افاده سيد العروهٌ من انه لو شكك بين 
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الواحدة و الا-ثنتين و نحوه من الشكوك الباطلة» و كان فى السجدة مثلا و علم انه لو رفع رأسه لا تفوت عنه الامارات الدالة على 


الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس غير تام. 
[حكم الشك فى الصلاهُ المقصورهُ فى مواطن التخيير] 


الامر السادس: فى حكم الشكك فى الصلاهً المقصورة فى مواضع التخيير و فيه صور:. 

الاولى: ما اذا كان ناويا للتمام؛ لا كلام فى صحة الصلاه اذا كان الشكك من الشكوكك الصحيحة فى الرباعية. 

الثانية: ما اذا كان ناويا للقصر و شكك فى الركعات بشكك يكون من الشكوكك الصحيحةٌ فى الرباعية كما اذا شكك بين الاثنتين و 
الثلاث مثلاء ففى العروة: بطلت و ليس له العدول الى التمام و البناء على الاكثر» و قد تبع فى ذلكك صاحب الجواهر- ره- و جمعا من 
الاصحاب. 

اقول: بناء على كون الشكك فى عدد الثنائية بنفسه مبطلا كالحدث يتم ذلكك, كما انه يتم على القول بعدم جواز العدول من القصر الى 
التمام» و اما بناء على عدم كونه مبطلا- كما اخترناه- و جواز العدول كما سيأتى تحقيق القول فيه, فالاظهر ان له العدول و البناء على 
الاكثر» اذ بذلكك يخرج الشكك عن الشكوك الباطلة و يدخل فى الشكوكك الصحيحة. 

و دعوى ان جواز العدول انما يكون فيما اذا كانت الصلاءٌ المعدول عنها صحيحة؛ و فى المقام ليست كذلك فان المعدول عنها لم 
تحرز صحتهاء مندفعة بان المعدول عنها وقعت صحيحة الى حين حدوث الشكك, و المفروض ان الشكك لم يبطلهاء 
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وانما لا يجوز المضى مع الشكك فيهاء و هذا بخلاف ما لو عدل عنها الى التمام فله الاتمام بالعدول الى التمام. 

فان قلت: انه لو كان العدول من القصر الى التمام جائزاً فى الفرض لزم صحة الصلاة الثنائية الادائية الواقعة فيها الشكك اذا تمكن من 
العدول الى القضائية الفائتة قلت: لا أرى محذوراً فى الالتزام بذلكك و ان ادعى المحقق النائينى- ره- انه باطل قطعاء ثم انه هل يجب 
العدول على هذا كما عن العلامة الطباطبائى ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بانه ان لم يعدل بطلت الصلاة فيكون البطلان بفعله و 
اختياره فيشمله ما دل على حرمة ابطال الصلاة» و بامتناع التخيير بين الصحيح و الفاسد. 

و لكن الاظهر هو الثانى لقصور ادله حرمه قطع الصلاةً عن الشمول للمقام لعدم الاطلاق لدليلهاء و ليس لازم القول بجواز الابطال و 
عدم وجوب العدول التخبير بين الصحيح و الفاسد, بل لازمه التخبير بين رفع اليد عما بيده و استئناف صلاة اخرىء و بين العدول عنه 
الى التمام و اتمامه» و لا محذور فى ذلك,. فالاظهر عدم وجوب العدول. 

الصورة الثالثة: ان لا يكون ناويا لشىء من القصر و التمام» بل دخل فى الصلاة بانيا على ان يقصد بعد التشهد بناءً على صحة الصلاة 
من دون قصد احدهماء و الاظهر فى هذه الصورة جواز الاتمام كما يظهر مما ذكرناه فى الصورة الثانية» بل الظاهر وجوبه لانه مشغول 
بصلاة لا يتمكن من اتمامها على تقدير و يتمكن على تقدير آخر بلا احتياج فى ذلكك الى العدول؛ فتشملها ادل حرمة قطع الصلاة 
كما لا يخفى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 789 

أو الثلاثية. 


حكم الشك فى عدد الثلاثية 


. المسألة الثانية: ما اشار اليه المصنف بقوله او الثلاثية» و نخبة القول فى المقام: ان الشكك فى الثلاثية من الشكوك الباطلة على 
المشهور شهرة عظيمة» بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه» و نسب الى والد الصدوق- ره-: القول بجواز البناء على الاقل» و انكر 
صاحب الحدائق ذلك و ادعى انه موافق للقوم. و يؤيده جعل الصدوق ما هو المشهور فى محكى الامالى من دين الامامية الذى يجب 
الاقرار به. 

و كيف كان: فيشهد للمشهور جملهُ من النصوص: كصحيح العلاء و موثق سماعة المتقدمين فى المسألة الاولى» و نحوهما فى الدلالة 
على المشهور مضمر سماعة 019 و خبر ابن مسلم 079 

و أما موثق عمار عن الامام الصادق (ع): عن رجل شكك فى المغرب فلم يدر ركعتين صلى ام ثلاثة قال (ع): يسلم ثم يقوم فيضيف 
اليها ركعة, ثتم قال: هذاو الله ممالا قف ابذا . و نحوه خبره الآدخر «5» فلعدم عمل الاصحاب بهما يطرحان» مضافا الى انهما 
معارضان لما هو ظاهر فى البطلا-ن؛ و ان المغرب لا يدخلها الشكك بنحو لا يمكن الجمع العرفى بين الطائفتين كما يظهر لمن تدبر 
فيهما و جمعهما فى كلام واحدء و حيث ان الطائفة الدالة على البطلان ارجح فلا محالة تقدم و تطرح هذه النصوص. 


.8 الوسائل باب ؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ )١1( 
.8 (؟) الوسائل باب ؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ 
.١١ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.١؟ الوسائل باب ؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ )*( 
"0٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 11/1 من عالان/ا 


أو فى الاوليين من الرباعية اعاد. 


حكم الشك فى الاوليين من الرباعية 
اشارة 


. المسألة الثالثه: ما ذكره بقوله او فى الاوليين من الرباعية اعاد اجماعا كما عن غير واحد نقله. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح رفاعة عن الامام الصادق (ع): عن رجل لا يدرى صلى ركعة ام ثنتين قال (ع): يعيد .0١١‏ 

و خبر عبد الملكك قال: اذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فاعد صلاتكك .)*١‏ 

و خبر ابى بصير عن مولانا الصادق (ع): اذا سهوت فى الركعتين الاوليين فاعدهما حتى تثبتهما 07. و نحوها غيرها. 

وامتها النصوص :6 المتضيمتة ان عشر ركعات التى من فرضن الله لا يدل فيهن سهو. 

و منها ما «0) ورد فى الشكك بين الواحدة و الاثنتين المتقدم بعضها. 

وعن الصدوق: القول بالتخيير بين البناء على الاقل و الاستئناف» و استدل له: بانه مقتضى الجمع بين هذه النصوص و بين النصوص 
الدالة على البناء على الاقل كخبر الحسين بن ابى العلاء 129 و موثق ابن ابى يعفور 07 و خبر عبد الرحمن بن الحجاج «4/. و لكن قد 
عرفت فى المسألة الاولى ما يرد على هذا الجمع و انه لا بد من 


.١؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.1" من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.١18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

(5) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث .5١‏ 
(0) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث 7؟. 
(8) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث ”7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: "0١‏ 

نا 


طرح هذه النصوص. 
و عن والده موافقة المشهور فى المرةٌ الاولى من الشكك, و الحكم بالاعادة» و فى المرة الثانية الحكم بالبناء على الاقل» و لا مدركك له 
سوى ما عن الفقه الرضوى و قد عرفت غير مره عدم حجيته لا سيما مع معارضته بما هو اصح منه. و عدم عمل الاصحاب به. 


مابه يبحرز الركعتان 


ثم انه وقع الخلا-ف فيما به يحرز الركعتان كى تبطل الصلاه مع الشكك اذا كان قبل احرازهماء فعن المحقق فى المسائل البغدادية؛ و 
ابن طاوس فى البشرى: ان اكمال الركعة يتحقق بالركوع؛ و احتمله الشهيد فى الذكرىء و استدل له بان الركعة واحدةٌ الركوع؛ و بما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 1/٠‏ من عالان/ا 


ورد فى صلاةٌ الآيات انها عشر ركعات .)١١‏ 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن كون الركعة واحدة الركوع لا ينافى ثبوت حقيقة شرعية او متشرعية لها فيما يشمل السجدتين. 

و أما الثانى: فلأن اطلاقها على الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور اى ظهورها عند المتشرعة فيما يشمل السجدة. 

وعن بعض: انه انما يكون بالدخول فى السجدة الا-ولى» و استدل له: بان نسيان باقى الاجزاء الى رفع الرأس من الثانية لا يوجب 
البطلان و لا تكون هى من فرض الله الذى لا يقع فيه الشكك بل من فرض النبى (ص»» فاذا دخل فى السجدة الاولى فقد تم فرض 
الله و الدليل انما دل على لزوم احراز ما فرضه الله و ان بدونه 


)١(‏ الوسائل باب 7 من ابواب صلاهٌ الكسوف و الآيات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: ارا 
عا 


تبطل الصلاه و لم يدل دليل على لزوم احراز ما فرضه النبى (ص). 

و فيه: ان خروج الاجزاء الباقية عن فرض الله اعم من خروجها من الركعة و الدليل انما دل على لزوم احراز الركعتين و ان الشكك قبله 
مبطل لا على لزوم احراز ما فرضه اللّه تعالى. 

و عن الشهيد فى الذكرى: ان اكمال الركعة انما يتحقق بوضع الجبهة فى السجدة الثانية. 

وانشدل لد بان قر كك الذكر فسانا خضري واباق الذكر لس هن اعتوساث السحدة, 

و فيهما نظر: لان اغتفار الذكر يختص بحال النسيان» و عدم كونه من مقومات السجدة اعم من عدم كونه فى حال الذكر الذى هو 
والحي العا مق مقومانة الى كنة: 

وعن الشهيد الا-ول فى بعض كتبه و الشهيد الثانى فى جملة من كتبه: انه يتحقق باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية و لو لم 
بحصل رفع الرأس منها. و مال اليه المحقق الثانى» و اختاره سيد العروة و المحقق النائينى و جمع من محشى العروة. 

و استدل له: بان ما هو الواجب من الركعة انما هو مقدار السجود الذى يؤتى فيه بالذكر الواجب فى السجدة الثاني مع الاتيان بالذكرء 
و اما الرفع فهو ليس منها و لا من محققاتهاء بل و بقى فى السجود الى الابد يصدق عليه انه اتى بما كان عليه من الركعة فيكون الرفع 
لاجل احراز ما بقى من الصلاة لا لأجل احراز ما قد اثى به منهاء و اطالة الذكر و ان كانث موجبة لصدق السجود الطويل على سجوده 
الموجب لصدق بقائه على الركعة الا انها لا تنافى صدق احراز الركعة. 

وفيه: انه لو ثبت كون رفع الراس غير واجب شرعاً وانما يجب عقلا مقدمة للاتيان بسائر الاجزاء؛ او كونه غير داخل فى الركعة التى 
سجد لها ثم ما ذكرء و اما بناءَ على كونه واجبا كما تقدم فى محله فى الجزء الرابع من هذا الشرح و كونه من اجزاء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: "01" 

امنا 


و بهذا يظهر مدركك ما اختاره المشهور و هو ان اكمال الركعة انما يكون برفع الرأس من الثانية. 
واستدل له: مضافا الى ما عرفت بوجهين: الاول: انه لا ريب فى انه لو بقى فى السجدة الثانية بازيد من مقدار الواجب لكان المقدار 
الزائد من الركعة» فما دام لم يخرج من السجدة برفع الرأس منها لا يكون محرزا للاوليبن و لما تمت الركعتان» و قد دل الدليل على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/1 من عالان/ا 


لزوم الاحراز فى جميع حالات الاوليين. 

و فبه: ان الخروج عن الركعتين غير احرازهماء و الذى يعتبر فيه الرفع هو الاول دون الثانى. 

الثانى: الاستصحاب و لهم فيه تقريبان: احدهما: استصحاب مبطلية الشكك لانه قبل السجدة الثانية كان مبطلا و يشكك فيه بعد الدخول 
فيها و الاتيان بالذكر الواجب فيستصحب بقائها. 

و فيه: اولا: انه لاجل الشكك فى الموضوع لا مورد للاستصحابء و ثانيا: ان المختار عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية 
الشرعية كما اشرنا الى وجهه فى هذا الشرح مرارا. 

ثانيهما: استصحاب بقاء الركعة و لا بأس به لو شكك فى ان الرفع الواجب هل هو من اجزاء الركعة ام لا. 

فتحصل: ان ما ذهب اليه المشهور اظهرء و يؤيده بل يدل عليه الخبر عن احدهما عليهما السلام: فى رجل لا يدرى اثنتين صلى ام ثلاثا 
قال (ع): ان دخله الشكك بعد دخوله فى الثالثة مضى فى الثالثة ثم صلى الاخرى و لا شىء عليه .0١١‏ 


000 الوسائل باب 4من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: عم 


و كذا اذالم يعلم كم صلى. 


و الايراد عليه كما عن المحقق النائينى- ره- بان ظاهره غير معمول به من حيث اعتباره الدخول فى الثالثة لصحة الصلاهً مع الشكك بعد 
رفع الرأس من السجدة الثانية قطعا و ان لم يدخل فى الثالثة» فى غير محله» فان مقتضى اطلاق مفهومه و ان كان مبطلية الشكك قبل 
الدخول فى الثالثة» الا انه يقيد بما ثبت قطعا صحة الصلاهُ بعد رفع الرأس من الثانية قبل الدخول فى الثالثة. 


اذا لم يدر كم صلى 
اشارة 


المسألة الرابعة: و كذا تجب الاعادةٌ اذا لم يعلم كم صلى على المشهورء بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له ما دل على مبطلية الشكك فى الاوليين فتأمل» و خبر صفوان عن ابى الحسن (ع): ان كنت لا تدرى كم صليت و لم يقع 
وهمكك على شىء فاعد الصلاةُ .)١«‏ و نحوه غيره. 

وعن ابن بابويه: اذا شككت فلم تدر واحدهٌ صليت ام اثنين او ثلاثا ام اربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس. 

و استدل له: بعموم ما دل على البناء على الاكثر «7). و بصحيح ابن يقطين عن ابى الحسن (ع): عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة ام 
اثنين او ثلاثا قال (ع) يبنى على الجزم و يسجد سجدتى السهو «". و نحوه خبرا سهل و ابن مصعب. 


.١ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة.‎ 

(*) الوسائل باب ١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث #. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 00" 

نر 
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و لكن يرد على الا-ول: مضافا الى عدم جواز التمسكك بعمومه كما سيمر عليكك: انه لو ثبت عمومه بنحو يشمل المقام لا بد من 
تخصيصه بالنصوص المشار اليها. 

و يرد على الثانى: انه غير منطبق على ما اختاره ابن بابويه» لا-ن ركعتين من جلوس بمنزلهُ ركعة فلا يكون ما ذكر تداركا للنقص» 
مضافا الى معارضته بما هو ارجح منه كما لا يخفى. 

ثم ان الاشكال على القوم بانه لا فرق بين هذه المسأله و المسألة المتقدمة فكيف عنونوا الفقهاء هذه المسألهُ فى قبالهاء و الجواب عنه» 
لا يهمّنا بعد وضوح الحكم, فلا وجه لاطالة الكلام فى ذلكك. 


الاستصحاب لا بجرى فى الشك فى الركعات 


ثم انه لا بد من بيان الاصل فى الشكوك غير المنصوصة كى يتضح حكم جملة من صور الشككء كما لو شكك بين الثلاث و الست او 
الازيد و غير ذلكك من الصور المذكورة فى العروهٌ و غيرها. 

اقول: الاظهر ان الاصل هو البطلان لقاعدةٌ الاشتغال بعد عدم جريان استصحاب عدم الزيادة على العدد المتيقن» اما عدم جريان الاصل 
المزبور فالوجه فيه ما دل على لزوم اعادة الصلاة اذا لم يدر كم صلىء فانه باطلاقه يدل على لزوم الاعادهُ فى كل شكك فى عدد 
الركعات و عدم جريان الاستصحاب المزبور. 

و دعوى اختصاصه بصورةٌ تكثر الاحتمالاتء او بما اذا لم يحرز الاوليان» مندفعة بان ذلكك تقييد بلا وجه؛ و عليه فهده النصوص تدل 
على سقوط الاستصحاب فى عدد الركعات. و ان الاصل هو البطلان. 

و ربما يتوهم ان بازاء هذه الاخبار طائفتين من النصوص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: 708 

1 


الاولى: ما دل على البناء على الاقل: كمصحح اسحاق بن عمار قال: قال لى ابو الحسن الاول (ع): اذا شككت فابن على اليقين قلت: 
هذا اصل؟ قال (ع): نعم .)١١‏ 

و فيه: انه ليس فى المصحح ما يوجب تقييد متعلق الشكك بخصوص الصلاة» فغايهُ ما هناكك كون هذه الموثقة كبقية الروايات الدالة 
على حجية الاستصحاب فتقيد بما تضمن الامر بالاعادة لمن لا يدرى كم صلى. 

و أما الايراد عليه بانه ينافى ما دل على ان الاصل هو البناء على الاكثر و اتمام ما ظن نقصه بعد السلام؛ فمندفع بعد التنافى بينهماء فان 
المصحح يدل على لزوم البناء على عدم اتيان الاكثر الذى هو مقتضى الاستصحاب. و اما ان تكليفه الفعلى هل هو الاتيان بالزائد 
متصلا او منفصلا فهو اجنبى عنه و يرجع ذلك الى النصوص الآمرة بالبناء على الاكثرء فليس مفاد المصحح منافيا لأدلهُ وجوب البناء 
على الاكثر نعم لو لم تكن تلك الادلة كان مقتضى الجعل الاولى الاتيان بالزائد متصلاء الا ان تلك الادلة تخصصها فالصحيح ما 
ذكرناه. 

الثانية: ما تدل على البناء على الا-كثر: كموثق عمار عن الامام الصادق (ع) انه قال: يا عمار اجمع لكك السهو كله فى كلمتين متى 
شككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انكك قد نقصت .)7١‏ 

و فيه: انه مختص بما اذا كان الاكثر صحيحا و كان الشكك فى الصحة ناشئا عن الشكك فى النقيصة و لذا امر باتمام ما ظن نقصه بعد 
السلام. 

فتحصل: ان مقتضى الروايات مبطلية الشكك فى عدد الركعات اذا لم يكن 
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منصوصا و عدم جريان الاستصحاب فيهاء ثم انه قد استدل لعدم جريانه بوجوه اخر:. 

الاول: ما عن بعض المحققين: و هو ان اصالة عدم الزيادة لا تثبت كون ما بيده هى الركعة التى شكك فى الزيادة عليهاء مثلا اذا شكك 
فى بين الاثنتين و الخمس لا يثبت الاصل المزبور كون الركعة التى جلس فيها هى الثانية الا على القول بالاصل المثبتء و اذا لم يحرز 
ذلكك لم يحرز كون التشهد الاول فى الثانية و التشهد الثانى و السلام فى الرابعة» مع انه لا بد من احراز ذلككء اذ الواجب من التشهد 
ما كان فى الثانيةٌ و الرابعة. 

وفيه: ان محل التشهد و ان كان بعد اكمال السجدتين من الثانيهٌ و الرابعة» الا انه ليس لاجل اخذ الرابعهٌ مثلا بعنوانها دخيلة فى 
الموضوع بل غايةُ ما يستفاد من النصوص ان للتشهد محلا معينا و هو بعد الرابعة مثلاء بمعنى انه يجب الاتيان به كسائر اجزاء الصلاةٌ 
مرتبا على ما اعتبر الاتيان به قبله و متصلا به و عليه فلو شكك فى اتيان الخامسة مثلا يستصحب عدمهاء و يحرز بضم التعبد الى 
الوجدان ان هذا هو محل التشهدء و لو لا ذلكك لزم عدم جريان استصحاب عدم تحقق المبطل لو شكك فيه كما لا يخفى. 

الوجه الثانى: ان عدم الزيادةٌ المتيقن سابقا هو عدم وجود الركعة المشكوكك وجودها على نحو مفاد ليس التامة» و ما يراد اثباته عدم 
الزيادة على حسب مفاد ليس الناقصة» مثلا لو شكك بين الاربع و السبع استصحاب عدم الزيادة بنحو مفاد ليس التامة لا يفيد بل لا بد و 
ان يثبت اتيان اربع ركعات ليست مزيد فيها ركعة؛ و هذا لا يثبت بالاصل المزبور الا على القول بالاصل المثبت. 

و فيه: ان العدم الوصفى اى العدم على حسب مفاد ليس الناقصة متيقن ضرورة انه بعد تمام الركعة الرابعة اى رفع الرأس من السجدة 
الثانية يقطع بالاربع ليست مزيد فيها بركعة فيستصحب ذلكك. مع انه لم يدل دليل على احراز العدم 
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النعتى فى الصلاة» بل غايةً ما يدل عليه الدليل الاتيان بالاربع و عدم الزيادة عليها بركعة. 

الوجه الثالث: ان اصالةٌ عدم الزيادة لا تثبت انطباق الصلاة المامور بها على الماتى بهاء لانه ليس اثرا شرعيا و هذا مما يلزم احرازه. 

و فيه: ان اللازم احراز الاتيان باجزاء الصلاة و شرائطها باجمعهاء و لا يعتبر زائداً على ذلكك شىء, فاذا شكك بين الثلاث و الست يجرى 
الاصل و يترتب عليه لزوم الاتيان بركعة اخرى تتميما للاربع» و بضم الوجدان الى الاصل يحرز اتيان الصلاةٌ باجزائها و شرائطهاء و 
الأجزاء حينئذ يترتب عليه قهرا. 

الوجه الرابع: ما دل على البناء على الاكثرء و قد تقدم انه مختص بما اذا كان الاكثر صحيحاً. فاذاً الصحيح فى وجه سقوط هذا الاصل 
ما ذكرناه فراجع. 

حكم الشكك فى الافعال 


الفصل الثالث: فى الشك فى اجزاء الصلاهٌ و شرائطها 
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.وان كان الشك فى فعل قد انتقل عنه لم يلتفت بلا خلاف فى ذلك فى الجملة؛ بل عليه الاجماع كما عن جماعة. 

(و تشهد له) جملة من النصوص: كصحيح زرارة: قلت لا-بى عبد الله (ع): رجل شكك فى الاذان و قد دخل فى الاقامة, قال (ع): 
يمضى قلت: رجل شكك فى الاذان و الاقامةُ و قد كبر قال (ع): يمضىء قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأ قال (ع): يمضىء قلت: 
رجل شكك فى القراءة و قد ركع قال (ع): يمضىء قلت: شكك فى الركوع و قد سجد قال (ع): يمضىء ثم قال (ع): يا زرارة اذا 
خريدت عن شىء تع وخلت فى 
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غيره فشككك ليس بشىء .)١١‏ 

و صحيح اسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق (ع): ان شك فى الركوع بعد ما سجد فليمضء و ان شكك فى السجود بعد ما قام 
فليمض» كل شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه .)١‏ 

و موثق محمد بن مسلم عن الامام الباقر (ع): كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو 7. 

و صحيح عبد الرحمن عن الامام الصادق (ع): فى رجل اهوى الى السجود فلم يدر اركع ام لم يركع قال (ع): قد ركع 50". 

و موثق ابن ابى يعفور عن سيدنا الصادق (ع): انما الشكك اذا كنت فى شىء لم تجزه «8). و نحوها غيرها. 

فاصل الحكم مما لا ينبغى التوقف فيه. 

و أما تنقيح القول فى قاعدة التجاوز المستفادة من هذه النصوص فيقتضى التكلم فى مواضع. 

و ليعلم قبل الشروع فى البحث فى هذه المواضع ان جملة من المباحث الراجعة اليها مثل ان هذه القاعدة من المسائل الاصولية او 
الفقهية» و انها هل تكون من الامارات المثبتة لوقوع المشكوكك فيه ام من الاصول التعبدية» و انها هل تكون حجة فى مثبتاتها ام لا؟ و 
وجه تقدمها على الاصول و انها مع قاعدةٌ الفراغ هل تكون قاعدة 


.١ الوسائل باب 7 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ )١( 
.8 من ابواب الركوع حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب 7 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث *. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الركوع حديث #. 

(8) الوسائل باب لاهن ابواب الوضوع ديك ؟. 
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واحدة ام تكون غيرهاء و المجعول فى كل منهما شىء غير ما هو المجعول فى الا-خرىء و انها هل تكون عامة لجميع الابواب ام 
مختصة بباب الصلاهُ لعدم دخلها فى المقام اغمضنا عن ذكرهاء و قد اشبعنا الكلام فيها فى رسالة (القواعد الثلاث) المطبوعة؛ بل 
البحث فى المقام انما يكون فى مواضع مربوطة بكتاب الصلاة. 
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الموضع الاسول: المشهور بين الاصحاب عدم اختصاص القاعدة بالركعتين الا-خيرتين و جريانها فى الاوليين من غير فرق بين كون 
المشكوك فيه من الاركان ام غيرها. 

و عن الشيخين و جماعة: اختصاصها بالاخيرتين» و عن المصنف- ره- فى التذكرة: انها لا تجرى فى الاركان من الاوليين. و الاظهر هو 
الاول لإطلاق جملهُ من ما تقدم من النصوص و صراحة بعضها كصحيح زرارة فى اعتبار القاعدة فى الاوليين و فى الاركان منها. 
واستدل لما ذهب اليه الشيخان: بما دل من النصوص على ان الشكك فى الاوليين موجب للبطلان, و انه لا بد من سلامتهما عن السهو 
كخبر ابى بصير عن الامام الصادق (ع): اذا سهوت فى الأوّلتين فاعدهما حتى تثبتهما .0١١‏ و نحوه غيره» و مقتضى اطلاقها اعتبار سلامة 
الاوليين حتتى من الشكك فى الافعال. 

واجاب عنه المحققان الهمدانى و النائينى: بان تلكك النصوص منصرفةٌ الى الشكك فى الركعات و لا تشمل الشكك فى الافعال. 


.١18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
"2١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 
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و فيه: انها تدل على اعتبار حفظ الركعتين و الركعة اسم لمجموع اجزاء معينة» فالشكك فى تحقق واحد منها شكك فى تحقق الركعة و 
موجب لعدم احرازهما. 

و لكن يرد على هذا الدليل: ان صحيح زرارة اخص من هذه النصوص فيقدم عليهاء مع ان النسبة بين هذه النصوص و بين دليل قاعدة 
التجاوز و ان كانت عموما من وجهه الا انه من جهة ان دلالة ذلك انما تكون بالعموم, و دلالة هذه بالاطلاق فلا بد من تقديمه. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما نسب الى المصنف- ره- لصراحة صحيح زرارةٌ فى الركن من الركعة الاولى» و استدل له: بان الشكك فى 
الركن شكك فى الركعةٌ بخلاف ما اذا كان المشكوك فيه غير ركن. 

وفيه مضافا الى ما عرفت: انه لا وجه للتفصيل بين الركن و غيره» فان الشكك فى غيره ايضا شكك فى الركعة. 


يعتبر الدخول فى الغير فى جريانها 


الثانى: هل يعتبر الدخول فى الغير فى جريان القاعدة ام لا؟ و على الاول فهل يعتبر الدخول فى الغير الخاص ام يكفى الدخول فى 
نطلق الشير» 

اقول: فى موارد الشكك فى الوجود كما لو شكك فى وجود الركوع يعتبر الدخول فى الغير المترتب الشرعى لا لأخذ ذلكك فى دليلها بل 
لان التجاوز المعتبر فى جريانها حتى بناءً على المختار من وحدة قاعدة التجاوز و الفراغ لا يتحقق فى تلكك الموارد الَا بالدخول فى 
الغير» و الا-فلا يصدق التجاوز عنه بعد كون الشكك فى اصل الوجودء ففى موارد الشكك فى الوجود يعتبر الدخول فى الغير المترتب 
الشرعىء و لازم ذلك هو اعتبار التجاوز عن المحل الذى جعل محلا للشىء شرعا و عدم كفايةُ التجاوز عن ما صار 
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ندل القع تقض العادة القورضة ا الشحدية 
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و فى رسائل الشيخ الاعظم- ره- فى الموضع الثانى: ان المراد بمحل الفعل المشكوكك فى وجوده هى المرتبة المقررة له بحكم العقل 
او بوضع الشارع او غيره و لو كان نفس المكلف من جهة اعتياده باتيان ذلك المشكوك فى ذلك المحلء ثم قال: هذا كله مما لا 
إشكال فيه الا الاسخير» فانه ربما يتخيل انصراف اطلادق الاخبار الى غيره. مع ان فتح هذا الباب بالنسبة الى العادة يوجب مخالفة 
اطلاقات كثيرة» فمن اعتاد الصلاءٌ فى اول وقتها او مع الجماعة فشكك فى فعلها بعد ذلكك فلا يجب عليه الفعل» و كذا من اعتاد فعل 
شىء بعد الفراغ من الصلاه فرأى نفسه فيه و شكك فى فعل الصلاة» و كذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به او قبل 
دخول الوقت للتهيؤ فشكك بعد ذلكك فى الوضوء الى غير ذلكك من الفروع التى يبعد التزام الفقيه بها. 

واشكل عليه المحقق اليزدى فى درره: بان الامثلة المذكورةٌ جلها من قبيل العاده الشخصية؛ و المراد من محل الشىء ما صار محلا له 
شرعا او بمقتضى العادةٌ النوعية» و أما ما صار محلا له بمقتضى العادءٌ الشخصيةٌ فلا يشمله لفظ محل الشىء إذ إضافة المحل الى 
الشىء بقول مطلق لا تصح بمجرد تحقق العادهُ لشخص خاص بخلاف ما لو كانت العاده بحسب النوع, و اما ما افاده من المخالفة 
للاطلاقات فيرد عليه انها لا تدل إِلَا على وجوب الاتيان بالفعل, و اما لو شكك فى انه وجد ام لا فلا تدل على عدم الايجاد» نعم قاعدة 
الاشتغال تقتضى وجوب الاتيان ما لم يقطع بالامتثال» و كذلكك استصحاب عدم الاتيان» و على فرض تمامية نصوص الباب تكون 
قاعدةٌ التجاوز مقدمةٌ عليهما. 

اقول: يرد على الشيخ الا-عظم- ره- ان الاخبار لا تشمل فى انفسها موارد التجاوز عن المحل العادى حتى نلتجئ فى اخراجها الى ما 
افاده من مخالفة الاطلاقات» اذ ليس الموضوع فى شىء من الاخبار التجاوز عن محل الشىء حتى 
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يقال بشموله لذلكء بل الموضوع فيها هو التجاوز عن الشىء و مضيه و الخروج عنه؛ و لكن حيث انه فى موارد الشكك فى اصل 
الوجود لا معنى لذلك. فنلتزم بان المراد التجاوز عن محله. 

و بعبارة اخرى: يعتبر أن يكون بحيث لو اريد الاتيان به لوقع على غير الوجه المأمور به» ولا ريب ان ذلك يتوقف على التجاوز عن 
المحل الشرعى فقط. 

و بهذا يظهر أن ما استدل به المحقق اليزدى لما اختاره من كفاية التجاوز عن المحل العادى بحسب النوع من انه ليس فى الادلة ما 
يدل على التقييد بخصوص المحل الشرعىء و ان اضافه المحل الى الشىء بقول مطلق تصح مع تحقق العادة النوعية» ينبغى ان يعد من 
غرائب الكلام. 


قمّى»ء سيد صادق حسينى روحانى, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 18 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه» ص: 
دقان 

و أما ما اورده على الشيخ الاعظم حيث ذكر ان اجراء القاعدةٌ فى الموارد المذكورة» مستلزم للمخالفة للاطلاقات الكثيرة بان اجرائها 
مستلزم للمخالفة لقاعدة الاشتغال و الاستصحاب لا للإطلاقات» فيرد عليه ان الظاهر أن مراد الشيخ- قده- من هذه الجمله ان الالتزام 
بكفاي التجاوز عن المحل العادى فى جريانها يستلزم تأسيس فقه جديد و يوجب الالتزام بمسائل خلاف الاجماع و الضرورة؛ فلا وجه 
لدعوى انه لا محذور فى جريانها. 

فتحصل: ان الاظهر اعتبار التجاوز عن المحل الشرعى فى موارد الشكك فى اصل الوجود. 

و أما فى موارد الشكك فى الصحةء فحيث ان التجاوز عن المشكوك فيه ملازم للدخول فى امر مغاير له فلا مخالة يعتبر الدخول فى 
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الغير من دون اعتبار قيد فيه عقلى او شرعىء فلو قيل باعتبار قيد فيه لا بد و ان يذكر له دليلء و الا فمقتضى اطلاق موثق ابن مسلم و 
غيره عدم الاعتبار. 

وفى المقام قولان آخران: احدهما: اعتبار الدخول فى الغير الوجودى و لا 
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يكتفى بالسكوت المجرد اختاره المحقق النائينى- ره- ثانيهما اعتبار الدخول فى الغير الشرعى الذى له عنوان مستقل. 

واستدل للاول بوجهين: الاول: ان المطلقات لا إطلاق لهاء و القدر المتيقن منها ذلكك؛ و ذكروا فى توجيه ذلك امورا:. 

منها: ان صدق الطبيعة المأخوذةٌ فى الدليل على افرادها اذا كان بنحو التشكيكك. و يكون بالقياس الى بعضها بالظهور و بالقياس الى 
الدخر بالخفاءء, و لا يثبت الحكم الا للافراد الظاهرة» أ لا ترى ان صدق الحيوان على الانسان انما يكون بحسب المتفاهم العرفى 
بالخفاء» و لذلكك التزمنا بانصراف ما دل على عدم جواز الصلاه فى شىء من اجزاء الحيوان الذى لا يؤكل لحمه عن اجزاء الانسان» و 
حيث ان صدق التجاوز و المضى و الفراغ بعد الدخول فى الغير الوجودى ظاهر بالقياس الى ما لم يدخل فيه فلا محالة ينصرف 
الدليل اليه. 

و فيه: ان ما ذكر من الضابط انما يتم بالنسبة الى الافراد التى يكون صدق الماهية عليها بالخفاء بحيث لا يراها العرف من مصاديقهاء و 
ضرورى ان الامر فى المقام ليس كذلك,. غاية الامر صدق التجاوز مع الدخول فى الغير الوجودى اظهرء و لكن الاظهرية ليست 
ملاك الانصراف. 

و منها: ان القدر المتيقن فى مقام التخاطب فى الادلة هو خصوص ما اذا تحقق هناكك دخول فى الغير الوجودىء فلا يصح التمسكك 
بالاطلاق مع وجوده. 

و فيه: اولا: ان القدر المتيقن لو سلم مانعيته عن التمسكك بالاطلاق فانما هو فيما اذا كان القدر المتيقن فى مقام التخاطب لا مطلقه. و 
فى المقام ليس كذلكك,. غايةٌ الامر وجود القدر المتيقن من الخارج. 

و ثانيا: ما حققناه فى محله من ان القدر المتيقن فى مقام التخاطب ايضا لا يكون مانعا عن التمسكك بالاطلاق. 
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و ثالثا: ان الادلة لا تنحصر بالمطلقات بل فيها العمومات» و قد حقق فى محله ان اداه العموم ما كان منها من قبيل (كل) و (اى) 
بانفسها متكلفة لتسرية الحكم الى جميع افراد ما يصلح ان ينطبق عليه مدخولها من دون حاجة الى اجراء مقدمات الحكمة فى 
مدخولها. 

و منها: ان غلبةُ وجود الشكك فى الصحهٌ فى خصوص ما اذا كان داخلا فى الغير الوجودى تمنع عن التمسكك بالاطلاق فى غيره. 
وفيه: اولا: ان الغلبة لا توجب الانصراف. 

و ثانيا: لا ينحصر الدليل بالمطلقات. 

فتحصل: ان مقتضى المطلقات و العمومات عدم اعتبار هذا القيد فيه. 

الوجه الثانى: ما اعتمد عليه المحقق النائينى- ره- و هو: ان مقتضى الاطلاقات و ان كان عدم اعتبار الدخول فى الغير» الا ان ظاهر 


جملهُ من النصوص كموثق ابن ابى يعفور ١١‏ و غيره هو اعتبار الدخول فى الغير» اذ الظاهر من قوله (ع) (و قد صرت فى حالةٌ اخرى) 
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و قوله (ع) (دخلت فى غيره) و نحو ذلكك مما ورد فى الاخبار هو الاشتغال بامر وجودى مغاير لحال الاشتغال بالمركبء فلا بد من 
حمل المطلق على المقيد. 
اقول: يرد عليه: إن غايةُ ما يستفاد من المقيدات اعتبار الدخول فى مطلق الغير الذى عرفت انه ملازم لصدق عنوان التجاوز و المضى و 
الفراغ» و ظهورها فى اعتبار الدخول فى امر وجودى ممنوع. فاذاً لا تنافى بين المطلقات و المقيدات» و مفاد الجميع واحد و هو كفاية 
الذخولقن ملق الغووو لك لير ادل قال ين عند زمواق ايدان عقون الداليسلن اعقانالفصير لقن القيره و يله الماتهييو 
على مجرد التجاوز لتلازم 


)١0(‏ الوسائل باب 55 من ابواب الوضوء حديث ”؟. 
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العنوانين. 

و استدل للقول الآخر وهو اعتبار الدخول فى الغير الذى له عنوان مستقل بوجوه. 

الالول: قوله (ع) فى صحيح زرارة: فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فى حال اخرى فى الصلاة او غيرها .)١١‏ فانه يدل 
على اعتبار الدخول فى عبادة مترتبة على الوضوء مثل الصلاة و غيرها. 

و فيه اولا: ان الصحيح مختص بالوضوءء و التعدى يحتاج الى دليل» و عدم الفصل غير ثابت لا سيما بعد ملاحظة عدم جريان القاعدة 
فى اثنائه و جريانها فى اثناء غيره. 

و ثانيا: ان هذه الشرطية معارضة مع الشرطية الاولى المذكورة فى صدره و هى قوله (ع): اذا كنت قاعدا على وضوئكك فلم تدر 
اغسلت ذراعيك ام لا فأعد عليهما- الى أن قال- ما دمت فى حال الوضوء. و الظاهر و لا أقل من المحتمل كون الثانية تصريحا 
بمفهوم الاولى» و بعبارة اخرى: فى صدر الصحيح علق الاعتناء بالشكك على الاشتغال بالوضوءء فاما يؤخذ بمفهوم الصدر اذ التصرف 
فى الذيل اولى من التصرف فى الصدرء او يتعارضان فيحكم بالاجمال و الرجوع الى العمومات و المطلقات. 

و ثالثا: ان قوله (ع) فى حال اخرى اريد به بحسب الظاهر مطلق غير حال الوضوءء و يؤيده قوله (ع) من الصلاة او غيرها اذا لو كان 
المراد هى الحال المخصوصة كان الاولى ان يقال او نحوها بدل او غيرها. 

الوجه الثانى: وقوع التعليق على الدخول فى الغير فى صحيحى اسماعيل و زرارة» و المنساق الى الذهن من الغير فى امثال المقام اراد 
فعل آخر من افعال الصلاةٌ 
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مما له استقلال بالملاحظة لا مطلق الغير» و يؤيد ذلكك وقوع التمثيل فى صدر الصحيح بالشكك فى الركوع بعد ما سجدء و فى السجود 
بعد ما قام» فلو كان الهوى الى السجود و النهوض الى القيام كافيين لكانا اولى بالتمثيل» فيستكشف من ذلك ان المراد بالغير المذ كور 
فى الذيل ليس مطلقه بل ما كان من هذا القبيل. 
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وفيه: انه لا وجه لدعوى الانسباق المزيور الا احد امرين: احدهما: انصراف الشىء فى قوله (ع) كل شىء شكك فى بادى النظر الى ما 
يكون له عنوان مستقل» فينسبق ذلكك الى الذهن من لفظ الغير بقرينةُ ما يماثله. 

ثانيهما: التمثيل بالسجود و القيام. 

و شىء منهما لا يصلح لذلك. اما الاول: فلأنه انصراف بدوى يزول بعد الالتفات الى عدم قصور لفظ الشىء عن الشمول لابعاض 
الاجزاء. 

و بالجملة: مقتضى عموم لفظ الغير شموله لمطلق ما يغاير المشكوكك فيه» و دعوى الانصراف لا تسمع. 

و أما الثانى: فلأن التمثيل بهما لا بالهوى و النهوض انما يكون لاجل عدم كونهما من اجزاء الصلاة» و قد مر انه يعتبر الدخول فى الغير 
المترتب الشرعى فى موارد الشكك فى اصل الوجود., او لاجل ان الغالب حصول الشكك فى هذه الحال؛ و هذا لا يوجب تقييد اطلاق 
ما فى ذيلهما من الكبرى الكلية. 

الوجه الثالث: وقوع العطف بثم الظاهرةٌ فى التراخى فى صحيح زرارة اذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره اذ لو كان الدخول فى 
مطلق الغير كافيا لكان ذلكك من لوازم الخروج. فلم يكن المناسب بثم. 

و فيه: انه ان اريد بذلكك ان العطف بثم ظاهر فى اراد قسم خاص من الغير و هو ما يكون منفصلا عن المشكوكك فيه؛ فيرد عليه: انه لا 
فاصل بين التكبيرة و القراءة اللتين وقع التصريح بهما فى صدر الصحيح. و ان اريد به اعتبار المباينة الذاتية؛ و هذه 
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كما تشمل الغير الذى له عنوان مستقل كذلكك تشمل غيره كما لا يخفىء و الظاهر كونه عطف تفسيرء و لعله المتبادر الى الذهن بعد 
الالتفات الى ان الدخول فى الغير من مقومات صدق مضى المشكوكك فيه. 

فتحصل: انه ليس شىء يدل على اعتبار امر زائد على صدق عنوان التجاوزء و هو فى موارد الشكك فى الوجود لا يصدق الا بعد 
الدخول فى الغير المترتب الشرعىء و فى موارد الشكك فى الصحةهٌ يصدق بالدخول فى مطلق الغير» و هذا الاختلا.ف انما نشأ من 
اختلاءف المصاديق و الا فالمفهوم المعلق عليه الحكم واحد. و من ذلكك يظهر جريان قاعدة الفراغ فى موارد الشكك فى صحة الجزء 
ايضا و لا يختص بمورد الشكك فى صحة المركب على ما هو صريح المحقق النائينى- ره- فلو شككث فى صحة التكبيرة بعد الفراغ منها 
وقبل الدخول فى القراءه تجرى القاعدةٌ فيها و لا يتوقف جريانها على الدخول فى القراءة. 


القاعده تجرى فى الاجزاء غير المستقلة 


الثالث هل يختص جريان قاعدة التجاوز بالاجزاء المستقلة بالتبويب» ام تجرى فى اجزاء الاجزاء؟ قولان: اختار اولهما المحقق النائينى- 
ره- تبعا للشهيد الثانى- ره- و الا-ظهر هو الثانى: لان مقتضى اطلاق ادلتها و عمومها جريان القاعده فى كل مشكوك فيهء كانت 
قاعدةٌ الفراغ و التجاوز قاعدةٌ واحدة ام متعددة فلو شكك فى آيهُ بعد الدخول فى آيهُ اخرى لا يعتنى به و يمضى فى صلاته. 

وقد استدل المحقق النائينى- ره- لما اختاره: بان قاعدة التجاوز مختصه بباب الصلاة» اذ اطلاق الادلهٌ و عمومها بعد ما لم يمكن 
شمولهما للاجزاء و للمركبات فى عرض واحدء و الا لزم الجمع بين لحاظ المتأخر و المتقدم فى لحاظ واحدء و هو ممتنع» 
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و اختصاصهما بالمركبات» فدخول الاجزاء فى عموم الشىء فى عرض دخول الكل لا يمكن الا بعناية التعبد و التنزيل» و حينئذ فلا بد 
من الاقتصار على مورد التنزيل» و المقدار الذى قام الدليل عليه هى الأجزاء المستقلة بالتبويبء اذ الدليل عليه هو صحيحا زرارة و 
اسماعيل المختص صدرهما بالاجزاء المستقلة الموجب ذلكك لتضييق مصب عموم الشىء و اطلاق الغير المذكورين فى الذيل. 

اقول: يرد عليه: اولا-: انه لا مانع من شمول الادلة للمركبات و اجزائها فى عرض واحدء اذ المانع المتوهم ليس الا لزوم ذلكك الجمع 
بين لحاظ المركب شيئا المستلزم ذلكك للحاظ الاجزاء تبعيا لاندكاكك شيئية الجزء فى شيئية الكل» و بين لحاظ الجزء شيئا مستقلاء و 
هو محال و بعبارة اخرى: لحاظ الجزء فى نفسه سابق فى الرتبة على لحاظ المركب منه و من غيره من الاجزاء؛ فكيف يمكن الجمع 
بين الشيئين اللذين هما فى مرتبتين فى عرض واحد و الحكم عليهما فى دليل واحدء و هو توهم فاسدء اذ لا مانع من الجمع بين 
المتقدم و المتأخر فى دليل واحد و لحاظهما فى عرض واحد بجامع ينطبق عليهماء و كون احدهما سابقا فى الرتبة على الآخر. و كون 
لحاظه مندكا فى لحاظهه لا ينافى الجمع بينهما فى لحاظ آخر. 

وان شثت قلت: ان اللحاظ الآخر هو لحاظ الطبيعة الجامعة بينهما المعراهُ عن جميع الخصوصياتء و اندكاكك لحاظ الجزء فى لحاظ 
الكل انما هو فيما اذا لوحظت الخصوصية كما هو واضح لمن راجع نظائر المقام, أ لا ترى ان قولنا: كل عمل اختيارى فهو مسبوق 
بالارادة» يشمل المركبات و الاجزاء فى عرض واحدء و كذلكك كل ممكن يحتاج فى وجوده الى العلهُ الى غير ذلكك من الموارد. 

مع انه يمكن ان يقال:: ان الملحوظ فى موارد الشكك فى المركبات انما هو الاجزاء و الشرائط و عدم الموانع المعتبرة فى المامور به 
دون المركباتء اذ الشكك فى صحة المركب لا يتصور الا بالشكك فى وجود جزءٍ او شرط او عدم مانع؛ و عليه فالمتعبد به هو وجود 
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الجزء او الشرط او عدم المانع. و تمام الكلام فى محله. 

و ثانيا: انه لو تم ذلكك اى عدم شمول دليل واحد للمركبات و الاجزاء- لما كان وجه لدعوى اختصاص الصحيحين بالاجزاء المستقلة 
اذ الامثلهُ المذكورة فى صدرهما و ان كانت من هذا القبيل الا ان العبرة باطلاق الدليل و عمومه, و قد تقدم انه لا قصور فى شمول 
ذيلهما لاجزاء الاجزاء ايضاء و لذا ترى انه لم يتوقف احد فى اجراء القاعده لو شكك فى الحمد و هو فى السورة مع ان المذكور فى 
الصحيح هى القراءة» بل اقول: ان مقتضى اطلاق الدليل و عمومه جريان القاعدة فى الشكك فى صدر الآية بعد الدخول فى ذيلها 
المخالف له مفهوما كما قد يتفق ذلكك فى الآيات الطوال» نعم. شمولها لاجزاء الكلمة الواحدة او الكلام الواحد العرفى كالمبتدأ و 
الخبر مشكلء اذ لا يبعد دعوى ان اهل العرف يرون ذلكك من الشكك قبل التجاوز لا بعده فتدبر. 


لا يكفى الدخول فى الهوى و النهوض فى جريان القاعدة 
اشارة 


الرابع: هل يكفى الدخول فى الهوى الى السجود فى عدم الاعتناء بالشكك فى الركوع و الدخول فى النهوض الى القيام فى جريان 
القاعده فى الشكك فى السجود ام لا؟ ام يفصل بين الفرعين فيكفى الاول دون الثانى؟ وجوه و اقوال. 

اقول: يقع الكلام تارة: فيما يقتضيه القواعد» و اخرى: فى ما يقتضيه النص الخاص. 

اما من حيث القواعد, فكفاية الدخول فيهما و عدمها مبتنيان على كون الهوى و النهوض من اجزاء الصلاة و كونهما من مقدماتهاء اذ 
على الاول: تجرى القاعدة بعد الدخول فيهما لما تقدم من عدم اعتبار شىء فى جريان القاعده سوى الدخول فى الغير المترتب 
الشرعى فى موارد الشكك فى الوجود, و على الثانى: لا تجرىء نعم اذا شكك 
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فى صحة الركوع او السجود- و هو فى الهوى او النهوض- تجرى القاعدةٌ لما تقدم من عدم اعتبار الدخول فى الغير الخاص فى 
جريان القاعده فى موارد الشكك فى الصحة؛ لكن ذلكك خارج عن فرض المسألة» لان محل الكلام الشكك فى الوجود. و حيث ان 
المختار عدم كونهما من اجزاء الصلاةً لعدم الدليل عليه بل ربما يقال ان لابدية الاتيان بهما لتوقف السجود و القيام عليهما تمنع من 
تعلق الامر الشرعى بهماء فانه يكون من الطلب اللغو غير المحتاج اليه» فالاظهر عدم كفاية الدخول فيهما فى عدم الاعتناء بالشكك فى 
الركوع و السجود. هذا بحسب القاعدة. 

و أما حيث النص الخاص فقد يقال كما عن سيد المداركك- ره-: ان مقتضى مصحح عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه: قلت لابى عبد الله 
(ع): رجل اهوى الى السجود فلم يدر اركع ام لم يركع قال (ع): قد ركع قلت: فرجل نهض من سجوده فشكك قبل ان يستوى قائما فلم 
يدر اسجد ام لم يسجد قال (ع): يسجد .0١١‏ هو التفصيل بين الفرعين» و انه يكفى الدخول فى الهوى فى عدم الاعتناء بالشكك فى 
الركوع, و لا يكفى الدخول فى النهوض فى عدم الاعتناء بالشكك فى السجود. 

و اورد عليه امران: الاول: ما عن صاحب الحدائق- ره- هو: ان القول بالتفصيل جمع بين المتناقضينء لانهما ان كانا من الاجزاء فتجرى 
القاعده فى الفرعين و الا فلا تجرى فيهما. 

و فيه: انه لا دليل على الملازمة بين الفرعين» و ما ذكره- ره- و ان كان بحسب القاعدة مما لا ريب فيه الا انه مع ورود النص بالتفصيل 
و عدم الدليل على الملازمة بين الفرعين لا مناص عن الالتزام به. 

الثانى: ما عن المحقق النائينى- ره- و هو: ان دلالة المصحح على كفاية 


000 الوسائل باب 1١7١‏ من ابواب الركوع حديث 85. 
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الدخول فى الهوى غير المنتهى الى السجود انما تكون بالاطلاءق و هو يقيد بصحيح اسماعيل: فان شكك فى الركوع بعد ما سجد 
فليمضء و ان شكك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شىء شكك فيه و قد جاوزه فليمض عليه .)١١‏ الذى هو كالصريح فى عدم كفاية 
الدخول فى الهوى غير المنتهى الى السجود, اذ تحديد جريان القاعدة بما اذا تحقق الدخول فى السجود مع كونه متأخراً عن الهوى 
و فيه: ما عرفت من ان العبرء انما هى بعموم الجواب و اطلاقه لا بخصوص الامثلة الواردة فى الخبر قبل اعطاء الضابطة لا سيما فى مثل 
هذه الامثلهُ الواقعة فى سؤال الراوى لا فى جواب الامام (ع)» و عليه فجوابه (ع) و ان كان لا يشمل الهوى- كما تقدم- الا انه غير 
مناف لثبوت عدم الاعتناء فيه ايضا بدليل آخر. 

و بالجملة خبر اسماعيل لا يدل على عدم كفاية الدخول فى الهوى كى يوجب تقييد المصحح. 

و الصحيح فى الجواب عن المداركك: ان الظاهر من المصحح فرض السؤال فى الشكك فى الركوع بعد الدخول فى السجود, و ذلكك 
للتعبير بالفعل الماضى الظاهر فى التحقق و المضى و تعديته بالى السجود لا بمن القيام» فان ذلكك يوجب ظهور الكلام فى تحقق 
الهوى المنتهى الى السجود و مضيه؛ الملازم ذلك للدخول فى السجودء نعم لو كان المذكور فى المصحح يهوى بصيغةٌ المضارع, او 
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كان اهوى من قيامه» كان الخبر ظاهرا فيما ذكره؛ لكنه ليس كذلك و لو تنزلنا عن ذلكك فلا اقل من اجمال الخبر و عدم ظهوره فى 
خلاف ما تقتضيه القاعدة الآولية من وجوب الاعتناء ما لم يدخل فى السجود. 
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فتحصل: ان الاظهر عدم كفاية الدخول فى الهوى و النهوض فى عدم الاعتناء بالشكك فى الركوع و السجود. 
الشك فى الركوع بعد الانتصاب 


بقى فى المقام فرع مناسب لهذه المسألة» و هو: انه لو شكك المصلى فى الركوع بعد انتصابه من الانحناء» بان شكك فى انه وصل الى 
حد الركوع فقام؛ اولم يصل اليه فهل تجرى القاعدة فيه ام لا-؟ وجهان: اقواهما الاول» و ذلكك لان الانتصاب من الاجزاء الواجبة 
للصلاة بعد الركوع فيكون الشكك المزبور شكاً فى الركوع بعد الدخول فى الغير المترتب الشرعىء فتجرى القاعدةٌ فيه مضافا الى انه 
يدل عليه صحيح الفضيل: قلت لابى عبد الله (ع): استقم قائما فلا ادرى أ ركعت ام لا- قال (ع): بلى قد ركعت فامض فى صلاتكك 
فان ذلكك من الشيطان .)١١‏ 

فما عن الحدائق من وجوب الاعتناء بهذا الشكك و لزوم الاتيان بالركوع فى الفرض نصاً و فتوىء اشتباه منه- قده-» و خلط بين هذا 
الفرع و فرع آخر و هو ما اذا شكك فى الركوع و هو قائم مع عدم احراز الانحناء اصلاء فان المفتى به فى هذا الفرع وجوب الركوع و 
هو مطابق للنص و القاعدة» لكنه اجنبى عن محل الكلام. 
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حكم الشك فى الجزء الاخير 


الخامس: اذا كان المشكوكك فيه هو الجزء الاخير فقد يقال بعدم جريان القاعدة فى العمل المركب منه و من غيره للشكك فى تحقق 
الفراغ منه. 

اقول: تحقيق القول فى المقام: ان الشكك فيه تار. يكون قبل الاتيان بالمنافى العمدى و السهوىء. و اخرى. يكون بعد الاتيان بالمنافى 
العمدى و السهوى. و ثالثةُ يكون بعد الاتيان بالمنافى العمدى. 

و على الاول: فقد يكون ذلكك بعد الدخول فى امر مترتب على المشكوكك فيه شرعا كما لو شكك فى التسليم و هو مشغول بالتعقيب و 
نحوه. و قد يكون قبله. 

اما فى الصورة الاولى: و هى ما لو شكك فيه بعد الدخول فى امر مترتب شرعىء فلا ينبغى التأمل فى جريان قاعدةٌ التجاوز فى خصوص 
الجزء الا-خير اذ الشكك انما يكون فيما تجاوز و مضى باعتبار مضى محله و تجاوزه. هذا بناءَ على المختار من وحدة القاعدتين او 
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تعددهما مع كون قاعدة التجاوز عامةُ لجميع الابواب. 

و أما على القول بالتعدد و اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة فقد يتوهم عدم جريان القاعدة فيه اذا كان المشكوكك فيه غير 
الصلاة» كما لو شكك فى الجزء الاخير من الوضوءء اما عدم جريان قاعدة التجاوز فيه فواضح. و اما عدم جريان قاعدة الفراغ و ان 
اعتقد الفراغ آنا ما فلأن اثبات الفراغ باليقين الزائل غير ظاهر الوجه. و نفس اليقين الزائل لا يكون حجة. 

و بالجملة الفراغ مشكوك فيه فلا تجرى, لكنه توهم فاسدء فان المراد بالفراغ الفراغ البنائى» اذ إرادة الفراغ الحقيقى تستلزم عدم 
حجية القاعده رأسا لأنه مع عدم احرازه لا مورد لجريانهاء و مع احرازه لا شكك فيه: هذا فيما اذا اعتقد الفراغ و لو 
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آنا ما. و أما اذا لم يحرز ذلكك فحيث ان المأخوذ فى ادلتها هو الانصراف و المضىء و هما يصدقان فى الفرضء فتجرى القاعدة فيه. 

و أما فى الصورة الثانية: و هى ما لو شكك فيه و لم يدخل فى الغير المترتب و لم يأت بالمنافى حتى السكوت الطويلء فان اعتقد الفراغ 
ولو آناً ما تجرى القاعدٌ فيه كما اختاره صاحب الجواهر- ره- اذ المراد من الفراغ هو الفراغ البنائى لا الحقيقى كما تقدم آنفاء 
فانكار الشيخ الاعظم- ره- ذلكك فى غير محله. و ان لم يعتقد الفراغ و لو آنا ما لا تجرى القاعده لعدم صدق التجاوز و المضى. 

و اما فى الصورة الثالثة: و هى ما لو شكك فيه بعد الاتيان بما يوجب مطلق وجوده البطلان كما لو شكك فى التسليم بعد الاستدبار» فقد 
يقال: انه لا تجرى القاعده حينئذ لاختصاصها بما اذا دخل فى الامر المترتب الشرعىء و لا يكون المنافى مترتبا على الجزء الاخير 
شرعاء لكنه غير تام» اذ لم يرد دليل دال على اعتبار الدخول فى الامر المترتبء و انما التزمنا به من جهة انه لا يصدق التجاوز بدونه» و 
حيث انه مع الاتيان بالمنافى المزبور يصدق التجاوزء اذ لو اريد الاتيان به لوقع على خلاف الوجه المامور به شرعاء فتجرى القاعدةٌ فيه. 
و أما فى الصورة الرابعة: و هى ما لو شكك فيه بعد الاتيان بالمنافى العمدى دون السهوى كما لو شكك فى التسليم بعد التكلم» فالاظهر 
عدم جريان القاعدة لعدم صدق التجاوز و المضىء اذ لو اتى به لوقع على الوجه المامور به الشرعى. 

و دعوى ان محل التسليم قبل فعل المنافى العمدى ايضا فبعد الاتيان به يصدق التجاوزء مندفعة بعدم كونه كذلكك اذ لو تكلم قبله 
سهوا لا تبطل الصلاة. فما عن المحقق النائينى- ره- من جريان القاعدهُ فى هذه الصورة فى غير محله. 
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حكم الشكى فى الشىء مع احراز الغفلة 
اشارة 


السادس: اذا شكك بعد الفراغ من العمل فى صحته و فساده فقد يكون محرزا للغفلة حال العمل عن رعايةٌ المشكوكك فيه؛ و قد يكون 
محرزا للغفلة قبل ترقب الاتيان بالمشكوكك فيه مع احتمال التذكر حينه» و قد يكون غير محرز لذلكك ايضا. 

اما فى الفرض الانول: فالاظهر خلافا لجمع من الاساطين كالمحققين النائينى- ره- و صاحب الدرر و غيرهما- و تبعا لجمع من 
المحققين عدم جريان القاعدةٌ فيه و ذلك لان القاعدة كما حقق فى محله ليست من الاصول التعبدية» بل هى من الامارات النوعية 
لوقوع المشكوك فيه كما هو المستفاد من التعليل بالاذكرية و الاقربية الى الحق و عليه- فحيث لا أمارية فى الفرض و لا يحتمل 
الاذكرية فلا تجرى القاعدة. 
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فان قلت: ان مقتضى عموم قوله (ع): كل شىء شكك فيه و قد جاوزه ... الخ و غيره من النصوص جريانها فى الفرض. 

قلت: انه يخصص بالعله المنصوصة؛ مع ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت, فاذا لم يكن هناك ملاكك الطريقية لا يعقل الحكم 
بالمضى بعنوان تتميم الكشف و امضاء الطريق» وليت شعرى ان من التزم بكونها من الامارات كالمحقق النائينى- ره- كيف بنى على 
جريانها فى الفرض و حمل التعليل بالاذكرية على الحكمة لا العلة؟. 

وقد استدل المحقق اليزدى- ره- تبعا لصاحب الجواهر- ره- على ان قوله (ع): هو حين يتوضاً اذكر ... الخ ليس من قبيل العله بل 
من قبيل حكمة التشريع؛ فلا مقيد لإطلاق الادلة. بامرين: الاول: خلو سائر المطلقات مع كونها فى مقام البيان عن ذكر تلكك العلة. 
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الثانى: ما رواه ثقَهُ الاسلام عن العده عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن ابى العلاء قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن 
الخاتم اذا اغتسلت قال عليه السلام: حوله من مكانه» و قال فى الوضوء: تديره فان نسيت حتى تقوم فى الصلاه فلا آمركك ان تعيد 
الصلاة .)١١‏ و تبعهما فى الوجه الثانى بعض المعاصرين. 

اقول: مضافا الى ما تقدم آنفا من كونها من الامارات و معه لا يعقل شمول الادلة للفرض: انه يرد على الوجه الاول: ان ذكر ما يوجب 
تقييد اطلاق الادلة فى دليل منفصل غير عزيز فى الفقه» بل غالب المقيدات مذكورة فى دليل منفصل مع كون المطلقات فى مقام 
البيان» و الا لما انعقد الاطلاق. 

و يرد على الوجه الثانى امران: احدهما: ان الظاهر كون السؤال و الجواب واردين على الخاتم الوسيع الذى يصل الماء تحته قطعا و 
يكون الجواب دالا على استحباب التحويل و الادارةً فى الفرض كما هو المشهور بين الاصحابء. بل عن المعتبر: هو مذهب فقهائنا 
رضوان الله عليهم. و لو ابيت عن ظهور الرواية فى ذلكك فلا اقل من الاجمال. 

الثانى: انه لو سلم ورودهما فى مورد الشكك فى وصول الماء تحت الخاتم الا ان الخبر لا يدل على صحة الوضوء و الغسلء و انما يدل 
على صحة الصلاه و عدم وجوب اعادتهاء فتكون الرواية دالهُ على ان الاخلال فى الصلاة بالطهارةٌ نسيانا كالاخلال بالقراءة و نحوها لا 
يوجب البطلان» فتكون معارضة لحديث لا تعاد الصلاة «؟1 المقدم عليها لوجوه لا تخفى. و العلم بان الصلاهً تعاد من ناحيةٌ الطهارة لا 
يوجب ظهور الروايةُ فى ارادهُ صحةٌ الوضوء كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من ابواب الوضوء حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 755 من ابواب القراءة حديث «. 
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وأمافى الفرض الثانى: فالاقوى هو الجريان» لان ملاك الطريقةٌ موجود فيه. اذ المريد لمركب يكون غالبا غافلا عن كثير من الاجزاء 
والشرائط تفصيلا قبل العمل و لكن الالتفات الاجمالى الارتكازى يوجب الاتيان كل جزء فى محله؛ فالغالب عند تعلق الارادة باتيان 
المركب هو الاتيان بالا-جزاء فى محالهاء و ان لم يلتفت اليها تفصيلا قبل العمل و العمومات و المطلقات تشمله. و التعليل بالاذكرية 
ايضا شامل له؛ اذ لا وجه لتخصيصه بالذكر التفصيلى فى اول العمل» بل يشمل الذكر الاجمالى الارتكازى الموجب لاإتيان الجزء فى 
محله. فملاكك الطريقية موجود. و الادلهُ فى مقام الاثبات تشمله» فتجرى القاعدة فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /./؟1 من عالان/ا 
اذا كانت صورة العمل محفوظة 


و أما الفرض الثالث: ففيه صورتان: الاولى: ما اذا لم تكن صورةٌ العمل محفوظة و لاجله شكك فى انطباق المامور به على الماتى به و 
هذه الصورةٌ هى القدر المتيقن من موارد القاعدهً من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية كما لو شكك بعد الصلاهٌ فى انه ركع فيها ام 
لا© و بين- كونها حكمية كما اذا علم بانه صلى بلا سورةٌ و احتمل ان يكون ذلكك لاجل تقليده من يفتى بعدم وجوب السورة. فانه 
تجرى القاعده و يحكم بصحة الصلاة لاحتمال استنادها الى حكم ظاهرى؛ الموجب ذلكك لعدم وجوب الاعادة و القضاء و ان 
انكشف الخلاف. و من هذا القبيل ما اذا صلى بلا تقليد و اجتهاد ثم شكك فى صحة ما اتى به من الصلوات من جهة احتمال رعاية 
الاحتياط و الاتيان بكل ما يحتمل وجوبه من الاجزاء و الشرائطء فانه تجرى القاعدةٌ فيهاء اذ لا يعبر فى جريانها معلومية الحكم الواقعى 
او الظاهرى بعينه» بل الميزان هو احتمال الاتيان بما هو وظيفته و هو متحقق فى الفرض لاحتمال رعاية الاحتياط. 
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و أما الصورة الثانية: و هى ما اذا كانت صورةُ العمل محفوظة كما لو علم انه صلى الى جهة معينة احتمل كونها هى القبلةٌ» او علم انه 
توضأ بمائع خاص و شكك فى كونه ماءً او غيره» فالاظهر عدم جريان القاعدة فيهاء اذ لا أمارية فى هذه الصورة. و بعبارة اخرى: انه مع 
معلومية المأتى به و الشكك فى موضوع واقعى و انه يكون منطبقا على الماتى به ام لا لا طريقيه للمطابقة و لكونه على وفق الماتى به و 
عليه فالادلة لا تشمل هذه الصورة اذا مضافا الى ان التعليل بالاذكرية موجب لتقييد اطلاقها الشامل فى نفسه للمقام, انه لاجل عدم 
الكاشفية الناقصة لا يعقل الحكم بالمضى بعنوان الكاشفية و امضاء الطريق لتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت» و نظير ذلكك فى الشبهات 
الحكمية ما اذا توضأ بماء الورد ثم شكك فى صحة الوضوء به فاللازم حينئذ اما اعاده الوضوء او الفحص عن حكم المسألة ثم العمل 
بما يقتضيه تكليفه. 

و بالجملة: الميزان فى جريان القاعدة هو كون الشكك فى الانطباق ناشئاً عن الجهل بكيفية الماتى به. و اما مع انحفاظ صورة العمل و 
كون الشكك فى سراية الامر الى هذا الماتى به الخارجى فلا تجرى القاعدة» من غير فرق بين الشبهات الموضوعية و الحكمية. 


حكم الشك فى الاخلال العمدى 


السابع: اذا شكك فى صحةٌ العمل السابق و فساده من جهةٌ احتمال الخلل العمدى فهل تجرى فيه قاعدةٌ الفراغ ام لا؟. 

اقول: ان مقتضى اطلاق الادلةٌ جريانها فيه الا ان التعليل بالاذكريةُ يوجب اختصاص الادلة بصورةٌ احتمال التركك عن غفلةٌ. 
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و دعوى ان فى قوله عليه السّ.لام (هو حين يتوضأ اذكر) )١١‏ كبرى كلية مطوية» و هى ان الاذكر لا يتركك؛ و يكون القياس بصغراه و 
كبراه تعبداً بعدم التركك العمدى السهوى جميعاء مندفعة بانه يمكن ان يكون عدم الترك العمدى مفروغا عنه» فاراد (ع) بذلكك سد 
احتمال التركك السهوى. 

و الغريب ان المحقق النائينى- ره- مع التزامه بان الاذكرية المذكورة عله للحكم من قبيل حكمة التشريع لا العلة» التزم فى المقام بعدم 
جريان القاعده مستندا الى التعليل المذكور. 
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فان قلت: ان المستفاد من مجموع الادلة بعد ضم بعضها الى بعض هو التعبد بما يقتضيه طبع كل احد قصد الاتيان بفعل م ركب» و 
كان فى مقام الامتثال» و هو كما يقتضى عدم التركك السهوىء. كذلكك يقتضى عدم التركك العمدى فتجرى القاعده عند احتمال 
التركك العمدى» كما تجرى عند احتمال التركك السهوى. 

قلت: ان هذا ان كان استدلالا بالنصوص فيرد عليه ما تقدم آنفاء وان كان استدلالا ببناء العقلاء فيرد عليه انه لم يثبت بنائهم على 
ذلك. فتأمل. 

وان كان استدلالا بظهور حال المسلم» فيرد عليه انه لا دليل على حجيته فى المقام فالاظهر عدم جريان القاعدةٌ فى المقام, الا انه- بناءً 
على ما حققناه فى محله من جريان اصالهُ الصحهُ فى عمل الشخص نفسه تجرى تلكك فى المقام و يحكم بالصحة. 


)١(‏ الوسائل باب 55 من ابواب الوضوء حديث ل. 
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حكم الشك فى الشرائط 


الثامن: لا ريب و لا كلام فى جريان القاعدهً لو شكك فى صحة العمل و فساده لاجل احتمال الاخلال بشرط من الشروط بعد الفراغ من 
العمل» كما لو شكك بعد الصلاء فى انه كان متطهرا ام لا. 

انما الكلام فيما اذا حدث الشكك فى الاثناء» و مخلص القول فيه: ان للشروط اقساما. 

الاول: ما يكون بوجوده المتقدم على العمل شرطا لصحته كالاقامة بالقياس الى الصلاه على القول باشتراط صحة الصلاةٌ بهاء و فى 
مثل ذلكك تجرى قاعدة التجاوز فى نفس الشرط للتجاوز عنه بمضى محله و يحكم بتحققه» فلو كان شرطا لصحة عمل آخر له الاتيان 
به من دون اعادةٌ الشرط. 

و دعوى ان المتعبد به وجود الشرط لما بيده لا مطلق وجوده فيهاء ان المتعبد به لو كان وجدان المشروط لشرطه تم ما ذكرء و لكن اذا 
كان نفس وجود الشرط فلا يتم كما لا يخفى. 

فان قلت: انه بناءَ على ما بنيتم عليه من ان الشرط فى الصلاهُ و غيرها من العبادات المشروطة بالطهارة هو نفس الوضوء لا الأمر 
الحاصل منه؛ لازم ما ذكر فى المقام انه لو شكك و هو فى الصلاهٌ فى الوضوء قبلها جريان القاعدة فيه فله اتمام الصلاةٌ و اتيان سائر ما 
يشترط بالطهارة من دون ان يعيد وضوءه؛ و حيث انه لم يفت احد بذلكك فيستكشف فساد احد المبنيين. 

قلت: انا لم نلتزم بان الشرط هى الغسلات و المسحات بوجودها الآنى الحقيقى المتصرمء بل التزمنا بان الشارع الاقدس اعتبر بقاء تلكك 
الافعال و ان كانت منعدمةٌ 
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حقيقة ما دام لم يتحقق الناقص لمصلحة تدعو الى اعتباره» و عليه فشرط كل عبادةٌ مشروطة بالطهارة حصة خاصة من ذلك الامر 
الاعتبارى المستمر الملازمة لها و التوأمة معهاء فيخرج الشكك فى الطهارة فى اثناء الصلاءٌ عن الشكك فى وجود الشرط المتقدم و 
هل فى الصورة القانية"وسياق كديا افاشاء اللدتعالن: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/89 من عالانا/ا 


فان قلت: ان من هذا القبيل ما لو شكك فى الاتيان بصلاه الظهر و هو فى اثناء العصر فمقتضى قاعدة التجاوز هو البناء على تحققها و 
عدم لزوم شىء عليه سوى اتمام ما بيده. 

قلت: ان تقدم صلاةً الظهر على صلاة العصر انما يكون شرطا ذكريا لا واقعياء و عليه فلا يحرز التجاوز عنها بالدخول فى العصر لبقاء 
محلها الشرعىء فمقتضى القاعدة لزوم الابطال و اتيان الظهر ثم العصر بعدها لو لا اخبار العدولء نعم بناءً على كفاية التجاوز عن 
المحل العادى فى اجراءٍ القاعدة جرت فى المقام» لكن قد عرفت انها بمراحل عن الواقع. 

القسم الثانى: ما اذا كان الشىء بوجوده المستمر المقارن للعمل شرطا له مع كون المشروط هو نفس المركب بما له من الاجزاء و 
الآنات المتخللة بينها كالطهارة و الاستقبال و ما شابههما بالقياس الى الصلاة» و فى هذا القسم لا مجال لجريان القاعدة لا بالقياس الى 
نفس الشرط و لا بالقياس الى المشروط اما بالقياس الى نفس الشرط فلأن ما هو شرط بالنسبهٌ الى الآن الذى هو فيه و ما بعده ليس هو 
وجوده المتقدم بل وجوده المقارن» فهو لم يتجاوز محله. 

و أما بالقياس الى المشروط فلعدم تجاوزه لفرض كونه مشغولا به و فى الاثناء و لا يتوهم فى المقام انه تجرى القاعدة بالنسبة الى 
الاجزاء السابقة فاذا احرز الشرط للاجزاء اللاحقه و ضم الوجدان الى القاعدة فقد احرز تحقق المأمور به» فان المفروض شرطية فى 
جميع الآنات و فى حال الشكك, و فى تلكك الحال لم يحرز الشرط لا وجدانا 
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ولا تعبدا. 

فان قلت: ان ذلكك يتم بالقياس الى الاستقبال و نحوه؛ و لا يتم فى الطهارة و شبهها مما لها سبب شرعى و هو الوضوء مثلا الذى لا بد 
وان يكون مقدما على الصلاة» فانه اذا شكك فى تحققه قبلها و هو فى الاثناء تجرى القاعده فى الوضوء لفرض التجاوز عن محله. فاذا 
جرت و احرز تحقق السبب فى ظرفه المقرر له شرعا يرتفع الشكك فى بقاء الطهارة. 

قلت: ان ذلكك يتم لو شكك فى صحة الوضوء و فساده مع احراز اصل وجوده لما تقدم من عدم اعتبار شىء فى جريان القاعده فى 
موارد الشكك فى اصل الوجود سوى الفراغ منه و الدخول فى حالة مغايرة للمشكوكك فيه و لا يتم فى مورد الشكك فى اصل الوجود 
الذى هو المفروض فى هذا الامر لما تقدم من اعتبار التجاوز عن المحل الشرعىء اذ محل الوضوء شرعاً ليس قبل الصلاء بل هو محله 
العقلى من جهة اعتبار مقارنة الصلاهُ للطهارة؛ اذ حينئذ لا مناص عقلا الا تقديم الوضوء و الا ففى كل مورد وقع الوضوء فققد وقع فى 
محله نعم بناءَ على كفاية التجاوز عن المحل العادى فى جريانها تجرى القاعدة فى الوضوء و يحكم بتحققه. لكن عرفت انها بمراحل 
عن الواقع. 

القسم الثالث: ما ذا كان الشىء شرطا مقارنا للاجزاء من دون دخله فى الآنات المتخللة كاعتبار اقتران القراءه بالاستقرار» و فى مثل 
ذلكك تجرى القاعده فى المشروط المأتى به لفرض الشكك فى صحته و فساده. و قد مر انه فى هذا المورد لا يعتبر فى جريان القاعدة 
الدخول فى الغير المترتب الشرعى فيحكم بصحته. فبالنسبة الى الاجزاء اللاحقة اذا احرز تحقق الشرط يتم عمله» نعم. اذا كان مشغولا 
بجزء فشكك لا تجرى القاعدة فيه لكونه من الشكك فى المحل فلا بد من اعادته. 

بقى فى المقام حكم ما اذا شكك فى تحقق النيهُ و ما اذا شكث فى تحقق الموالاة» اما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج02 ص: 7/5 

1 
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النية: فان اريد بها قصد القربة فلا يعتنى بهذا الشككث سواء كان فى الاثناء او بعد الفراغ» و تجرى القاعدة فى المشروط بها لكون 
الشكك فيه شكا فى الصضبحة بعد اخراز اضل الوجود الذى لك يعصر فى جرياة القاعدة فيه سوى كوق الشاكك فى ععالة مغايرة لجال 
المشكوك فيه و ان اريد بها القصد الذى يدور عليه تحقق ذات المامور به فى الخارج كما اذا شكك فى انه صلى بقصد الصلاة ام 
بقصد التعليم» فان كان الشكك بعد الفراغ لا تجرى فيه القاعدة لكون الشكك فى اصل تحقق المامور به لا فى صحته و فساده» و حيث 
انه لم يدخل فى الغير المترتب فلا تجرى القاعدة» و ان كان فى الاثناء فان كان رأى نفسه فى حال الشكك قاصدا للصلاةً تجرى 
القاعدة فى الاجزاء السابقة لفرض كون الشكك فى الوجود بعد الدخول فى الغير المترتب الشرعىء و الا فلا تجرى لانه بالنسبةٌ الى ما 
بيده شكك فى المحلء و بالنسبة الى الاجزاء السابقة لم يحرز الدخول فى الغير المترتب. 

و بما ذكرناه ظهر حكم ما اذا اريد بها الاختيار. 

و أما الموالا-ة. فهى على قسمين: الاول ما يكون معتبراً فى اجزاء الصلاة المستقلة كالتكبيرة و القراءة و الركوع و نحوهاء و فى هذا 
القسم تجرى القاعدةٌ فى المشروط بها اذا كان الشكك بعد الفراغ منه سواء كان ذلكك تمام العمل ام بعضه. نعم اذا شكك فى تحققها 
بين ما تقدم و بين ما هو مشغول به لا تجرى القاعده لكون الشكك حينئذ فى المحلء الا انه يمكن احراز الصحةٌ باستصحاب بقاء 
الموالاة وعدم تحقق الفصل الموجب للبطلان. 

الثانى: ما يكون معتبراً بين اجزاء الكلمة الواحدة؛ و اعتبار هذا القسم عقلى» و من جهه عدم تحقق ذات المامور به بخلاف القسم 
الاول الذى يكون اعتباره شرعياء و فى هذا القسم لا تجرى القاعدة الا فيما اذا دخل فى الغير المترتب الشرعى لرجوع الشكك فيه الى 
الشكك فى اصل الوجود. فلو كان هذا الشكك فى الجزء الاخير يلحقه ما 
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تقدم فيما اذا شكك فى الجزء الاخير من الاحكام باختلاف الصور فراجع. 

هذا كله فيما اذا كان الشكك فى فعل قد انتقل عنه؛ و قد عرفت انه لم يلتفت و الااى وان كان ذلك فى موضعه اتى به بلا خلاف. 

و تشهد له مضافا الى قاعدةٌ الاشتغال و الاستصحاب جملة من النصوص: كموثق ابن ابى يعفور المتقدم: انما الشكك اذا كنت فى شىء 
لم تجزه. 

و صحيح عبد الرحمن: قلت لابى عبد الله (ع): رجل رفع رأسه من السجود فشكك قبل ان يستوى جالسا فلم يدر اسجد ام لم يسجد 
قال (ع): يسجد .)١١‏ 

و صحيح عمران الحلبى: الرجل يشكك و هو قائم فلا يدرى اركع ام لا- قال (ع): فليركع .)2١‏ و نحوه صحيح ابى بصير 079. 

و بها يقيد اطلاق صحيح ابى بصير: فى الرجل لا يدرى اركع ام لم يركع قال (ع): يركع ."١‏ 

و صحيح الحلبى: عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة ام ثنتين قال (ع): يسجد اخرى .2١‏ 

فرع: اذا شكك فى فعل قبل الدخول فى غيره فاتى به فان ذكرانه كان قد فعله استأنف الصلاة ان كان المأتى به ركنا و الا فلاء و ذلكك 
لما تقدم من مبطلية زيادة الركن» و ان كان عن غير عمد على اشكال تقدم؛ و مجرد الامر الظاهرى به لا يوجب تخصيص تلكك الادلة 
الدالة. 

على وجوب اعادة الصلاة لزيادة الركن» و عرفت ايضا ان زياد غير الركن لا توجب البطلان ان لم تكن عمدية. 


.6 الوسائل باب 18 من ابواب السجود حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


(1) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الركوع حديث .١‏ 
() الوسائل باب ١١‏ من ابواب الركوع حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الركوع حديث ". 
() الوسائل باب ١0‏ من ابواب السجود حديث .١‏ 
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حكم الظن فى عدد الركعات 

الفصل الرابع: فى الظن بعدد الركعات» و اجزاء الصلاةٌ 
اشارة 

. و الكلام فيه يقع فى مقامين: 

[المقام] الاول: فى الظن بعدد الركعات 


. و الكلام فيه تاره يقع فى الاخيرتين» و اخرى فى الاولتين و ما بحكمهما. 


صفحة 91؟1 من عزل/انا/ا 


اما بالنسبة الى الاخيرتين: فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال فى حجيته و اعتباره مطلقا سواء كان ابتدائيا ام بعد التروى» و فى الرياض: 


حكاية الاجماع عليه من جماعة. 


و تشهد له جملة من الروايات: كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع): ان كنت لا تدرى ثلاثا صليت ام اربعا و لم يذهب وهمكك 
الى شىء فسلم- الى ان قال- و ان ذهب وهمكك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتى السهوء و ان ذهب وهمكك 


الى الاربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتى السهو .0١١‏ 


رأيكك على الاربع فسلم و انصرف «7". و نحوهما غيرهما. و هى وان وردت فى موارد خاصة الا انه يتم دلالتها على عموم الدعوى 


بعدم القول بالفصل. 


و بازاء هذه الروايات نصوص كصحيح ابن مسلم: فيمن لا يدرى ثلاثا صلى ام اربعا: فان كان اكثر وهمه الى الاربع تشهد و سلم ثمم 


قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد 


.١ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب ”من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )1( 
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ثم قرأ و سجد سجدتين و تشهد و سلم .)١١‏ و نحوه غيره. 


فان كان الجمع بحمل هذه على الاستحباب عرفيا فهوء و الا فيتعين ذلكك او طرحها لاعراض الاصحاب عنها على هذا و عملهم 
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بالطائفة الاولى. 

و أما بالنسبةُ الى الاولتين: فالمشهور بين الاصحاب: اعتباره» و عن ابن ادريس: عدم الحجية» و وافقه صاحب الحدائق- ره-. 

ويشهد للمشهور: مفهوم صحيح صفوان عن ابى الحسن (ع): ان كنت لا تدرى كم صليت و لم يقع وهمكك على شىء فاعد الصلاة 
«. و هو يدل على حجية الظن فيهما مطلقاء او يدل عليها عند تكثر المحتملات و يثبت فى غير هذا المورد بالاولوية القطعية. 

و اورد على الاستدلال به امران: الاول: ما ذكره صاحب الحدائق- ره- و هو: ان هذا الخبر شامل للركعتين الاخيرتين فيكون اعم مما 
دل على لزوم حفظ الاولتين و سلامتهما عن السهو. 

واجيب عنه: بان الخبر لتضمنه الامر بالاعادة يكون منطوقه مختصا بالاولتين فلا يمكن صرف مفهومه الى ما يشمل الاخيرتين. 

و فيه: ما تقدم من ان الخبر عام شامل للاخيرتين و الازيد ايضاء و عليه بنينا على ان الاصل فى الشكوكك البطلان خرج ما خرج. غايةٌ 
الامر المنطوق خصص بواسطة ادل الشكوكك الصحيحة بالنسبة اليهاء و اما غيرها فباق تحته» فلا وجه لتخصيص المفهوم بالاولتين. 
والحق فى الجواب عن هذا الايراد يتوقف على بيان امور. 


)١(‏ الوسائل باب ٠‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث ع 
(') الوسائل باب ١0‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: /1" 

1. 


-١‏ ان الحكم بثبوت ما تعلق الظن به او الاسمر بالعمل بالظن بحسب المتفاهم العرفى يكون ارشادا الى حجيته؛ و احتمال كون الاخذ 
بالطرف الراجح تعبدا صرفا خلاف الظاهر و لذا لم يتوقف احد فى ان الامر بالعمل بالخبر الواحد الذى اشتمل عليه عدهٌ من ادلة 
حجيته انما يكون ارشادا الى حجيته. 

"- ان الحجية عبارة عن تتميم الكشف و جعل ما ليس بعلم علما كما حقق فى محله. 

“- ما تقدم من ان الاحراز و الحفظ الماخوذ فى الموضوع بالنسبة الى الاولتين انما يكون على وجه الطريقيةٌ لا الموضوعية. 

؟- ان الامارات بادلة اعتبارها تقوم مقام العلم الماخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية. 

اذا عرفت هذه الامور تظهر لكك حكومة صحيح صفوان على تلك النصوص فيقدم عليهاء ولا يلزم من تقديمه عدم بقاء المورد لها 
فيلزم لغويتها كما هو واضح. 

فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 

و بما ذكرناه اندفع الا-يراد الثانى الذى اورده بعض المحققين و هو انه يحتمل ان يكون المراد من الصحيح التردد بين الاحتمالات 
كثيرة اعم من ان يكون قدر متيقن فى البين او لا فتكون النسبة بينه و بين الادلة الدالة على اعتبار العلم فى الاولتين عموما من وجه و 
لا يستفاد من الصحيح اعتبار الظن من باب الطريقية لاحتمال ان يكون اعتباره من حيث انه صفةٌ قائمة بالنفس فى مقابل الشكك, فلا 
وجه لتقديمه عليها فتدبر. 

فتحصل: ان الاظهر اعتبار الظن سواء كان فى الركعتين الاولتين- او فى الاخيرتين. 
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حكم الظن بالافعال 
المقام الثانى: فى حكم الظن بالافعال 


: المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم الشيخ الاعظم- ره-: اعتبار الظن بالافعال. 

و استدل له: بالنبويين المرويين عن الذكرى: اذا شكك احدكم فى الصلاة فلينظر احرى ذلكك الى الصواب فليبن عليه» و هما و ان كانا 
ضعيفين سندا الا انه لاعتماد الاصحاب عليهما يكونان حجة فى المقام بناءَ على حجيةٌ الخبر الضعيف المنجبر بعمل الاصحاب. 

و دعوى انه يحتمل ان يكون فى الصلاه متعلقا بالشكك بمعنى تعلق الشكك بالصلاة» مندفعة بكونه خلاف الظاهرء فان الظاهر منه كونه 
ظرفا للشكك بمعنى وقوع الشكك فى حال الصلاة و حيث لم يقيد من حيث المتعلق بالركعات؛ فمقتضى اطلاقهما ثبوت الحجية للظن 
بالافعال ايضاء و بفحوى ما دل على حجيته فى الركعات لا سيما الاولتين. 

و تقريب الاستدلال بالفحوى وجوه احدها: انه لو كان الظن معتبراً فى الركعة التى ليست الا مجموع الافعال كان بالحجية فى ابعاضها 
اولى. 

ثانيها: انه اذا اعتبر الظن فى الاوليين اللذين هما فرض الله كما هو المفروض فاعتباره فى مثل القراءةٌ التى هى سن اولى: و لا فرق بين 
القراءة و الاركان قطعا. 

ثالثها: انه اذا اعتبر الظن فى الركعةٌ التى لا تسقط بحالء فاعتباره فى مثل السورةٌ التى تسقط بمجرد الاستعجال اولى. 
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و باخبار )١١‏ رجوع الماموم الى الامام و بالعكسء و اخبار «؟» حفظ الصلاه بالحصى و الخاتمء اذ لا ريب فى عدم حصول العلم فى 
هذه الصور. 

و بانه المناسب لشرع الصلاة التى هى كثيرة الافعال. 

و بانه لو فرضنا المصلى شاكا بين الاثنين و الثلاث و كان شاكا فى انه فعل السجدهةٌ من الركعةٌ التى هو متلبس بها اولا و ظن انه لو فعل 
السجدةٌ كانت الركعة المتلبس بها ثالثهُ و ظن انه فعل الثالثُ» فهل ترى انه يأخذ بظنه بان الركعة ثالثةُ لأدله اعتبار الظن فى الركعات و 
لا يأخذ بظنه بتحقق السجدة. 

و برواية اسحاق اذا ذهب وهمكك الى التمام ابدأ فى كل صلاهُ فاسجد سجدتين بغير ركوع 37. 

و فى الجميع نظر: لان النبويين لا ينجبران بمجرد موافقتهما لفتوى الاصحاب (ر ض»» بل لا بد من الاستناد اليهما فى الفتوى و هو غير 
ثابت. 

و الفحوى غير ظاهرة. 

و اخبار رجوع الامام و الماموم لو سلم شمولها لرجوع احدهما الى الآخر فى الافعال مع ان فيه تاملا لا تدل على حجية مطلق الظن» 
كما ان حجيةٌ خبر الواحد لا تدل عليها. 

و بذلك ظهر الاشكال فى اخبار الحفظ بالحصى و الخاتم على فرض شمولها للظن و شمولها للافعال مع انها غير ثابتين و مجرد 
المناسبة لا تصلح لاثبات الاحكام الشرعية» و لا أرى ما يمنع عن الالتزام فى الصورةٌ المفروضة بحجية الظن بان الركعة 


)١(‏ الوسائل باب 75 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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(؟) الوسائل باب 58 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(*) الوسائل باب 7 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: "93١‏ 

فلو شكك فيما زاد على الاوليين فى الرباعية و لا ظن بنى على الزائد و احتاط. 


ثالثهُ و عدم حجية الظن بتحقق السجدة. 

و مجرد الاستبعاد لا يكون مدركا للحكم الشرعى. 

ورواية اسحاق ظاهر فى الظن بعد الفراغ كما لا يخفى مضافا الى اشتمالها على وجوب سجدتى السهو الذى لا قائل به و فيها 
مناقشات اخر تظهر لمن تدبر فيها. 

فتحصل: ان شيئا مما استدل به على حجيةٌ الظن المتعلق بالافعال لا يدل عليهاء فالقوى ان حكمه حكم الشككء و لكن الإنصاف ان منع 
الفحوى مشكلء و الاحتياط سبيل النجاة. 

الشكك الموجب لصلاة الاحتياط 


الفصل الخامس: فى الشك فى الركعات الموجب لصلاةٌ الاحتياط 
اشارة 


. فاعلم: ان الشكك فى الرباعية بعد احراز الاوليين تارة: يكون طرفه اثنان كالشكك بين الثلاث و الاربع» و اخرى: يكون ازيد كالشكك 
بين الاثنتين و الثلاث و الاربع و على كلا التقديرين قد يكون الشكك فى اعداد الرباعية» و قد يكون بينها و بين الزيادة عنها كالشكك 
بين الاربع و الخمسء و قد يكون فى طرف الزيادة كالشكك بين الخمس و الست. فالكلام يقع فى مقامات:. 


[المقام] الاول: فى الشك فى اعداد الرباعية 
اشارة 


؛ و صوره اربع:» الشكك بين الاثنتين و الثلاث» الشكك بين الاثنتين و الاربع» الشكك بين الثلاث و الاربع» الشكك بين الاثنتين و الثلاث و 
الاربع؛ و الحكم فى جميع الصور ما ذكره المصنف- ره- بقوله فلو شكك فيما زاد على الاوليين فى الرباعية و لا ظن بنى على الزائد و 
احتاط. 
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و تشهد له جملة من الروايات كموثق عمار عن مولانا الصادق (ع): يا عمار اجمع لك السهو كله فى كلمتين: متى شككت فخذ 
بالاكثر» فاذا سلمت فاتم (فاتمم) ما ظننت انكك نقصت .0١١‏ 

و المراد من السهو هو الشككء و من جمعه فى كلمتين هو جمع حكمه اى البناءِ على الاكثر. 

و موثقة الآ-خر عنه (ع): كلما دخل عليكك من الشكك فى صلاتكك فاعمل على الاكثر قال: فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انكك نقصت 
١‏ 
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و موثقة الثالث قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن شىء من السهو فى الصلوات فقال: أ لا اعلمكك شيئا اذا فعلته و ذكرت انكك اتممت او 
نقصت لم يكن عليكك شىء؟ قلت: بلى قال (ع): اذا سهوت فابن على الاكثر» فاذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت انكك نقصت» 
فان كنت قد اتممت لم يكن عليكك شىء, و ان ذكرت انكك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت 37. 

و تنقيح البحث فيما يستفاد من هذه الموثقات انما هو فى ضمن امور:. 

الاول: ان هذه الاخبار مختصة بالشكك فى اعداد الرباعية و لا تشمل ما اذا كان بينها و بين الزيادةً عنهاء و لاما يكون فى طرف الزيادة 
محضا للامر بالبناء على الاكثر» و هذا لا يصح فى المقامين الاخيرينء لان البناء على الاكثر فيهما موجب للبطلان» مع ان عدم التعرض 
فيها لاحتمال الزيادة يوجب اختصاصها بهذا المقام. 

الثانى: ان هذه النصوص انما تقتضى لزوم مطابقة المأتى به من صلا الاحتياط 


() الوسائل باب 8 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .١‏ 
() الوسائل باب 8 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 8؟. 
(2 الوسائل باب 8 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث ”. 
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- مع ما يحتمل نقصه فى الركعة و فى الاجزاء و الشرائطء الا انه يدل على خلاف هذا النصوص الخاصة التى ستمر عليكك. 

الثالث: لا إشكال فى ان هذا الحكم اى لزوم البناء على الاكثر و الاتيان بصلاة الاحتياط- ليس حكما ظاهريا لا أماريا و لا أصليا اذ 
لازم ذلكك عدم الاجزاء لو انكشف نقص الصلاةء وقد صرح فى هذه النصوص بانه لو تذكر النقص لم يكن عليه شىء فيستكشف 
من ذلكك انه حكم واقعى مجعول للشاك. و ان تكليف الشاكك واقعا على تقدير النقص هو الاتيان بالركعة المفصولة. 

وقد نسب الى المحقق النائينى- ره-: ان هذا الحكم منحل الى حكمين و هما: وجوب البناء على الاكثر- و الاتيان بصلاة الاحتياط» و 
انه لريب فى ان الحكم الثانى حكم واقعى مجعول رعاية لاحتمال النقص بمعنى انه لو كانت الصلاه ناقصة كانت هذه جابرة 
للنتقص. و لو كانت تامه كانت زائدة؛ و اما الحكم الاول فلا اشكال فى كونه حكما ظاهريا لكونه حكمها فى ظرف الشككء و حيث 
انه اد فى موضوعه الشكك فلا يتبغى التوقل فى كونه حكما ظاهريا اضليا لا أماريا. 

اقول: نفس البرهان الذى ذكرناه لكون الحكم الثانى حكما واقعيا يقتضى كون هذا الحكم- اى البناء على الا-كثر و ترتيب آثار 
الا-كثر - حكما واقعياء فانه لم يتوقف فقيه فى انه لو تذكر النقص لا يجب عليه قضاء التشهد لو شكك بين الاثنتين و الثلاث و لا غير 
ذلكك من آثار النقص» فيستكشف من ذلكك كونه ايضا حكما واقعياء بمعنى ان الشارع الاقدس انما جعل وظيفة ثانوية للشاكك فى 
عدد الركعات و راعى فيها كلما من النقص و الزيادة و رعاية للاول جعل الاحتياط» و رعاية للثانى حكم بالبناء على الاكثر بمعنى 
ترتيب آثاره. 

ثم انه بعد ما عرفت من ان الحكم بالبناء على الاكثر ليس حكما امارياء و انما هو حكم بترتيب آثار الاكثر. فاعلم ان ما كان من الآثار 
مترتبا شرعا على الاكثر 
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كعدم وجوب التشهد فيما بيده من الركعة لو كان شاكا بين الاثنتين و الثلاث يكون ثابتاء كما ان الآثار الشرعية المترتبة على عدم 
الاقل تكون مترتبة مثلا لو شكك بين الثلاث و الاربع فى حال القيام و علم بانه تركك سجدة من الركعة الثانية» فانه لو كان ما بيده 
الركعة الثالثة يجب عليه شرعا العود الى السجدة بمعنى ان يجلس و يسجدء و لو كانت هى الرابعة يجب عليه المضى و قضائها بعد 
الصلاة» فان المضى و فوات محل التداركك ليس من الآثار الشرعية للاكثر» بل من آثار عدم كونها الاقل» و لكن يترتب ذلكك ايضاء 
اذ معنى البناء على الا-كثر كالبناء على الاربع فى الفرض - هو البناء على عدم كونها ثالثة» فتثبت آثار عدم الثالثة و منها فوات محل 
السجدة. 

و هذا كله مما لا ينبغى التوقف فيهء انما الكلام فى الآثار و اللوازم الاتفاقية غير الشرعية» كما لو علم بانه على تقدير الاكثر تركك ركنا 
فى الركعة الاولى من صلاته مثلاء فهل يترتب هذه الآثار و لازمه بطلان صلاته فى الفرضء ام لا يترتب» ام يفصل بين ما اذا كان لازم 
ترتيب تلكك الآثار هو بطلان الصلاءً كما فى الفرض فلاء و بين ما اذا كان لازمه الصحة كما لو علم بانه على تقدير الثلاث تركك ركنا 
فى الركعة الاولى فيترتب؟ وجوه: الاظهر عدم ترتيبها مطلقاء فإنه بعد ما عرفت من ان هذا الحكم ليس حكما اماريا و انما هو حكم 
ثانوى مدلوله ترتيب آثار البناء على الاكثر» فيما هو من الآثار الشرعية لذلكك يترتب و الا فلاء ففى المثالين لا يترتب تركك الركوع فى 
الاول و عدمه فى الثانى» بل فى الموردين يرجع الى قاعدة التجاوز. 

الا-انه فى المثالين خصوصية اخرى توجب الحكم ببطلان الصلاةً» اما فى الثانى فلأنه يعتبر فى جريان اصالة الاكثر ان تكون صلاه 
الاحتياط جابرة للنقص على تقديره» و فى المقام ليس كذلك,. اذ على تقدير النقص تكون الصلاةٌ باطلة لنفس الركوع ولا تكون 
صلاة الاحتياط جابرة. 

وان شئت قلت: انه يعلم بعدم الامر بصلاةً الاحتياط اما لتمامية الصلاة» او 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 940 


فمن شكك بين الاثنتين و الثلاث 


لبطلانها بتركك الركوع. 

وأمافى الاول: فلانه يعتبر فى هذا الاصل مضافا الى ما عرفت صحةٌ الصلاه و تماميتها من سائر الجهات على تقدير الاكثرء فاذا فرض 
بطلان الصلاه على هذا التقدير كما هو المفروض فلا تكون مشمولة له. 

هذا ما يستفاد من الموثقات. و اما ما يستفاد من الادلة الخاصة فى الصور الاربع المتقدمة فيحتاج الى التكلم فى كل واحدة منها. 


حكم الشكى بين الاثنتين و الثلاث 


الصورة الاولى: ما ذكره- ره- بقوله فمن شكك بين الاثنتين و الثلاث و المشهور بين الاصحاب: انه ان كان بعد اكمال السجدتين يبنى 
على الثلاءث و يأتى بالرابعة ثم يأتى بصلاةً الاحتياط مخيرا بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس. فها هنا دعويان: احداهما: البناء 
على الاكثر» ثانيتهما: التخيير فى صلاهً الاحتياط بين ركعةٌ من قيام و ركعتين من جلوس. 

اما الدعوى الاولى: فتشهد لها الموثقات المتقدمة و خبر العلاء المروى عن قرب الاسناد: عن الصادق (ع): فى رجل صلى ركعتين و 
شكك فى الثالثة قال (ع): يبنى على اليقين: فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب .2١١‏ اذ المراد بالبناء على اليقين البناء 
على كون المشكوك فيه متيقنا بشهادة الا-مر بصلاهُ الاحتياطء و بعبارة اخرى: قاعدة البناء على اليقين» اى الاكثر المعبر به عنه فى 
الاخبار» و صحيح محمد بن مسلم: و من سها فلم يدر ثلاثا صلى ام اربعا و اعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم 
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00 الوسائل باب 9 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: اانا 
ا 


يجلس و يتشهد و يسلم و يصلى ركعتين و اربع سجدات و هو جالس .2١1١‏ و اورد عليه تاره بانه مقطوع, و اخرى بانه وارد فى الشكك 
بين الثلاث و الاربع» فيكون اجنبيا عن المقام. 

و لككن يرد الاول: ان من الضرورى ان محمد بن مسلم لا يسأل عن غير الامام؛ لا سيما مع نقله. 

و يرد الثانى: ان ظاهر السؤال و ان كان ذلككء الا انه بقرينة الجواب لا بد من الحمل على ارادهٌ الشكك بين الثلاث و الاربع قبل التلبس 
بالركعة» بان يشكك فى حال الجلوس فى ان الركعة التى يريد الدخول فيها هل هى ثالثهُ ام رابعة» و ذلكك لانه ان شكك بين الثلاث و 
الا-ربع حقيقة فلا يخلو ام ان يكون ذلكك فى حال الجلوس او فى حال القيام» فان كان فى حال الجلوس يجب عليه اتمام صلاته لا 
القيام و اضافة ركعة اليهاء و ان كان فى حال القيام يتم صلاته. و على كلا التقديرين لا يلائم ذلك مع امره عليه السلا بالقيام و اتمام 
الصلاة» فلا مناص عن الحمل على ما ذكرناه. 

و فى المقام اقوال اخر: احدها: ما عن المقنع و هو: مبطلية هذا الشكث. و استدل له: بصحيح عبيد عن الامام الصادق (ع): عن رجل لم 
يدر ا ركعتين صلى ام ثلاثا قال: (ع): يعيد قلت: أ ليس يقال لا يعيد الصلاهُ فقيه؟ قال: انما ذلكك فى الثلاث و الاربع .7١‏ 

و فيه: انه مطلق شامل لما قبل اكمال السجدتين» فيحمل بقرينة ما تقدم على هذا المورد» و يكون المراد من الثلاث و الاربع على هذا 
الثالثة و الرابعة» و ان ابيت عن ذلكك و اصررت على انه يعارض ما تقدم فلا بد من طرحه لعدم عمل الاصحاب به فى مقابل ما تقدم. 


)١(‏ الوسائل باب ٠‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث رذ 
[فرة الوسائل باب 4من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث ”3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: اب 

0 


ثانيها: ما عن الفقيه: و هو تجويز البناء على الاقل» و استدل له: بان هذا مما يقتضيه الجمع بين ما تقدم و بين ما دل بظاهره على البناء 
على الاقل كموثق عمار عن ابى الحسن الاول: اذا شككت فابن على اليقين قال: قلت: هذا اصل؟ قال (ع): نعم .)١١‏ 

و فيه: ما تقدم فى بيان الاصل فى الشكوك من ان هذا الموثق غير مناف لأدله وجوب البناء على الاكثر فراجع. 

ثالثها: ما عن بعضهم: و هو التخيبر بين البناء على الاقل مع التشهد فى كل ركعة و البناء على الاكثرء و المستند فى هذا ما عن الرضوى 
غير الحجةٌ عندنا. 

و أما الدعوى الثانية: و هى التخيير فى صلاةٌ الاحتياط بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس فقد استدل لها بوجوه: منها: ما دل على 
التخيير فى الشكك بين الثلاث و الاربع «7)» فانه شامل بنفسه للمقام» فان من شكك بين الاثنتين و الثلاث لا محالة يشكك فى ان الركعة 
التى بعدها هل هى ثالثةُ ام رابعة. 

و فيه: ان الظاهر ان موضوع تلكك الاخبار الشكك المتعلق بالثلاث و الاربع ابتداءً لا بتوسط تعلقه بالاثنتين و الثلاث. 

ومنها: ذلكك الدليل بضميمة تنقيح المناط او عدم القول بالفصلء اما الاول: فلأن المناط فى الشكك بين الثلاث و الاربع هو احتمال 


نقص الركعة و هذا بعينه موجود فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث, و اما الثانى: فواضح. 
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و فيه: ان المناط غير محرزء و افتاء الاصحاب فى المقام لعله مستند الى وجوه الآخر. 


)000 الوسائل باب / من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 3. 

() الوسائل باب ٠‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 4-1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: ارا 

ا 


و منها: ان الجمع بين الموثقات و خبر العلاء المقتضية لتعين الركعة من قيام» و بين صحيح ابن مسلم الدال على تعين الركعتين جالسا 
يقتضى الحكم بالتخيير. 

و فيه: انه ان اريد بذلك ان هذا هو مقتضى الجمع العرفى بينهماء فيرد عليه: انهما بحسب المتفاهم العرفى متنافيان و لا يمكن الجمع 
وان اريد به انه بعد التعارض و الرجوع الى اخبار الترجيح و التخيير حيث لا مرجح لاحدهما يحكم بالتخيير» فيرد عليه: ان التخيير بين 
الخبرين انما يكون فى المسألهُ الاصوليهُ و يكون ذلكك بدويا لا استمرارياء فبعد الاخذ باحدهما بتعيين ذلكك. 

و منها: انه بعد البناء على الثلاث اذا قام و اضاف ركعة يحدث له الشكك بين الثلاث و الاربع وجداناء و العبرة فى تتالى الشكوكك على 
الشكك الاخير فيلحقه حكم الشكك بين الثلاث و الاربع و هو التخيير» و هذا هو المنسوب الى المحقق النائينى- ره-. 

وفيه: ان لازم هذا الوجه لغوية جعل الحكم للشكك بين الاثنتين و الثلاث» اذ لو لم يضف ركعة بطلت صلاته؛ و ان اضاف لحقه حكم 
الشكك بين الثلاث و الاربع. 

و بالجملة بعد ملاحظة انقلاب الشكك بين الاثنتين و الثلاث الى الثلاث و الاربع دائما اذا ورد دليل متضمن لبيان حكم للاول لا مناص 
عن الالتزام بان العبرةٌ به لا بالشكك الاخير و الا لزم لغويته» و الغريب انه- قده- اورد على نفسه بانه على هذا تقع المعارضة بين حكم 
الشكك بين الا-ثنتين و الثلا.ث؛ و بين حكم الشكك بين الثلاءث و الالربع؛ لا-نه قبل القيام كان محكوما بالحكم الاول؛ و بعده يصير 
محكوما بالثانى. 

و اجاب عنه: بانه لا معارضة بينهما فانه بعد طروء الشكك الثانى يزول حكم الاول لانقلاب الموضوع, فان جعل مثل هذا الحكم الذى 
يزول قبل العمل به دائما لانقلاب موضوعه لغو. 

فتحصل: انه لا دليل على القول بالتخبير» فاذاً الاحوط اختيار ما دل على الركعة قائما و العمل به دائما و احوط منه الجمع بينهما بتقديم 
الركعةٌ من قيام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 749 

أو بين الثلاث و الاربع بنى على الاكثر فاذا سلّم صلى ركعة من قيام او ركعتين من جلوس. 


حكم الشك بين الثلاث و الاربع 


الصورة الثانية: ما ذكره المصنف بقوله او بين الثلادث و الا-ربع كان الشكك فى حال القيام او بعده من الحالات الى ما بعد اكمال 
عليه فها هنا ايضا دعويان: الاولى انه يبنى على الاكثر: و تشهد له مضافا الى ما تقدم من الموثقات: جملة من النصوص: كحسن ابن 
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ابى العلاء عن الامام الصادق (ع): اذا استوى فى الثلاث و الاربع سلم وصلى ركعتين و اربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس... 
الخ .)١١‏ 

و مقتضى اطلاقه شمول الحكم لجميع الحالات» فما افاده صاحب الجواهر- ره من اختصاص نصوص الباب بما بعد اكمال السجدتين 
وانما يعم الحكم بضميمة الاجماع و عدم الفصلء فى غير محله. فان جملة منها و ان كانت كما افاده الا ان جملة منهاء منها هذا 
الحسن مطلقة. 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع): ان كنت لا تدرى ثلاثا صليت ام اربعا و لم يذهب وهمكك الى شىء فسلم ثم صل ركعتين و 
انت جالس تقرأ فيهما بام الكتاب 7). و نحوهما غيرهما. 


ثم انه قد يقال: انه يعارض هذه النصوص صحيح زرارة عن احدهما (عليهما 


() الوسائل باب ٠‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث #. 
() الوسائل باب ٠‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث م. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ميا 

ا 


السّ.لام): اذا لم يدر فى ثلاءث هو او اربع و قد احرز الثلا.ث قام فاضاف اليها اخرى ولا شىء عليه ولا ينقض اليقين بالشكك و لا 
يدخل الشكك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكن ينقض الشكك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشكك فى حال 
من الحالات .)١١‏ فانه يدل على لزوم البناء على الاقل؛ و اجراء الاستصحاب فى عدم الاتيان بالرابعة و الاتيان بها متصلة. 

و اجابوا عنه باجوبة: الاول: ما عن الشيخ الاعظم- ره- و هو: ان الظاهر منه و لا أقل من المحتمل اراد وجوب تحصيل اليقين بعدد 
الركعات بان يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ» و كذلك المراد من الشكك الشكك فيه؛ فيكون المراد وجوب تحصيل اليقين بالبراءة 
بالبناء على الاكثر» و فعل صلاءًٌ مستقلة قابلة لتداركك ما يحتمل نقصه. و لا ينبغى الاقتصار على الشكك بالفراغ. 

و فبه: اولا-: ان اليقين بالفراغ لم يذكر قبل كى تكون هذه اشارة اليه و ثانيا: ان معنى (لا ينقض) ابقاء اليقين الموجود لا إيجاده و ما 
ذكره- ره- يرجع الى الامر بتحصيل اليقين. 

الجواب الثانى: ما افاده المحقق الخراسانى- ره- و هو: ان المراد باليقين اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة» فهذا يقتضى الاتيان بهاء و 
مقتضى اطلاقها لزوم الاتيان بها متصلة» و قد قام الدليل على التقيبد و انه لا بد وان يؤتى بها مفصولة. 

وفيه: ان صلاهً الاحتياط ان كانت صلاهُ مستقلةُ امر بها لان تكون جابرة لمصلحة الصلاه على تقدير نقصهاء فلا يعقل ترتب لزومها 
على استصحاب عدم الاتيان بالرابعة» فانه من قبيل استصحاب شىء و التعبد بشىء آخر كاستصحاب عداله زيد و التعبد بآثار عدالة 
هيوان كانت دوا على عقدين الفقين فحت اه 

." من ابواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 60١‏ 


امنا 


الصلاةً المامور بها عند عدم الشكك هى الصلاةً مع تكبيرة واحده و تسليمة كذلكك فاستصحاب عدم الاتيان بالرابعة و بقاء الامر بمثل 
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هذه الصلاه لاثبات الامر بما يكون مشتملا على تسليمتين و تكبيرتين» يكون من قبيل استصحاب شىء و التعبد بشىء آخر اذ صيرورة 
شىء جزءاً للمركب الاعتبارى لا تعقل الا بتغير امره و تبدله. 

وان شئت قلت: ان الاستصحاب انما يجرى لترتيب آثار المتيقن فى ظرف الشكك و اما ترتيب آثار نفس الشكك فغير مربوط 
بالاستصحابء و عليه ففى المقام ان اريد استصحاب عدم الاتيان بالرابعة و ترتيب آثار اليقين بذلك فيلزم اتيانها متصلة» و هو مناف 
للروايات المتقدمة» و ان اريد ترتيب آثار الشكك و هو البناء على الاكثر و اتيان صلاهُ الاحتياط فهو غير مربوط بالاستصحاب. 

الثالث: ما عن المحقق النائينى- ره- و هو: ان الاستصحاب انما يقتضى الاتيان بالرابعة لان مجراه عدم الاتيان بهاء و اما ان تكليفه 
الاتيان بها موصولة او منفصلة فالاستصحاب اجنبى عن ذلكك. نعم الاتيان بالركعة منفصلة ينافى الادلة الاولية الدالة على لزوم الاتيان 
بالركعات متصلة؛ فادلةٌ البناء على الاكثر غير منافية حتى لإطلاق دليل الاستصحاب من الصحيح و غيره. 

و فيه: ما تقدم من ان الاستصحاب يقتضى الاتيان بها متصلةُ فراجع ما ذكرناه. 

و دعوى ان الاتيان بالركعة منفصلة مترتبة على شيئين احدهما: الشكك بين الثلاءث و الا-ربع» و ثانيهما: عدم الاتيان بالرابعة 
فالاستصحاب انما يجرى لتنقيح جزء الموضوعء مندفعة بان هذا الحكم تمام موضوعه الشكك و ليس لعدم الاتيان بالرابعة دخل فيه» بل 
لا يمكن كونه جزء الموضوع. اذ عليه يتوقف تنجزه على احراز فعلية موضوعه. و جزءا الموضوع المشار اليهما لا يعقل احراز فعليتهماء 
اذ لو احرز عدم الاتيان بالرابعة لا يبقى شكك كما لا يخفى. 

الجواب الرابع: ما ذكره المحقق الاصفهانى- ره- و يمكن استظهاره من 
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الفصول: ابضاءوهو: ان البقين المحقق هنا هو البقين بالدلاث له بشرط فى قبال الفلاث بشرط لا الذئ هو احد. طرق الشكك .و الدلاثك 
بشرط شىء الذى هو الطرف الآخرء و الاخذ بكل من طرفى الشكك فيه محذور النقص بلا جابرء او الزيادة بلا تداركك بخلاف رعاية 
اليقين بالثلاث لا بشرط. فانها لا تمكن الا بالوجه الذى قرره الامام (ع) من الاتمام على ما احرز و اضافة ركعة منفصلة. و اما اضافة 
ركع نضلة قالهامن مقضيات القين شرط لاو المقروكن اله لا بشرط: 

وفيه: انه يعتبر فى جريان الاستصحاب وحدة المشكوكك فيه و المتيقن» و بهذا التقريب المتيقن هو ثلاث ركعات, و المشك وكك فيه 
الركعة الرايعة 

فالصحيح فى الجواب عن الصحيح هو الالتزام بانه وارد فى مقام بيان قاعدة كلية و هى التى استشهد بها الامام (ع) و اهتم بهاء و اما 
تطبيقها على المورد فهو يكون تقية و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله فى الاصولء فما عن الصدوق من التخبير بين البناء على 
الاقل و البناء على الاكثر ضعيف. 

الدعرى الثائية* انه هر فن صداؤة الأصباط بين ركعسن جالساو ركعة قاثماءتوعن العنات القى:تعين الجلوس» و عن بعفن 
القدماء: تعين القيام و الاظهر هو الاول» فان اكثر نصوص الباب الوارده فى خصوص هذه الصورة و ان تضمنت للركعتين جالساء الا ان 
خبر جميل عن الامام الصادق (ع): اذا اعتتدل الوهم فى الثلاءث و الا-ربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة و هو قائم و ان شاء صلى 
ركعتين و اربع سجدات و هو جالس صريح فى التخيير فيحمل الامر بالركعتين فى هذه النصوص على الفضيلة» و ضعف سنده منجبر 
كين لامعاب 
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حكم الشك بين الاثنتين و الاريع 


و الصورة الثالثة: من شكك بين الا-ثنتين و الا-ربع بعد احراز الاثنتين بنى على الاربع و تشهد و سلم وصلى ركعتين من قيام كما هو 
المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة. 

يدرى ركعتين هى ام اربع قال (ع): يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شىء .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (ع): اذا لم تدر اثنتين صليت ام اربعا و لم يذهب وهمكك الى شىء فسلم ثم صل ركعتين و اربع سجدات تقرأ 
فيهما بام القرآن ثم تتشهد و تسلمء فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع» و ان كنت صليت اربعا كانتا هاتان نافلة .)١‏ 
و نحوهما غيرهما. 

و بازاء هذه النصوص طائفتان من الاخبار:. 

الاولى: ما ظاهرها البناء على الاقل: كخبر ابى بصير عن الامام الصادق (ع): اذا لم تدر اربعا صليت ام ركعتين فقم و اركع ركعتين ثمم 
سلم و اسجد سجدتين و انت جالس ثم سلم بعدهما «". و نحوه صحيح بكير المروى عن المحاسن 50". 


.8 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث .١‏ 

() الوسائل باب ١١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 8. 

() الوسائل باب ١١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث 4. 
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و لكن الجمع بين هذه الطائفة و بين ما تقدم يقتضى القول بتعين اتيان الركعتين مفصولة لا متصلة؛ و اما ما فيهما من الامر بسجدتى 
السهو فمحمول على الاستحباب لصراحة ما تقدم فى عدم وجوب شىء عليه. 

الثانية: ما ظاهرها مبطلية هذا الشكك: كصحيح العلاء عن محمد بن مسلم: عن الرجل لا يدرى صلى ركعتين ام اربعا قال (ع): يعيد 
الصلاه .)١١‏ 

و لكن لا بد من طرحه او حمله على صورةٌ عدم اكمال السجدتين حال الشككء او حمله على الاستحباب لعدم عمل الاصحاب به؛ و 
لمعارضته مع ما تقدم فما ذكره المشهور هو المنصورء ثم انه فى هذه الصورةٌ النصوص و الفتاوى متفقة على الركعتين قائما. 


حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع 


الصورة الرابعة: هى ما ذكره بقوله و من شكك بين الا-ثنتين و الثلاءث و الاربع و المشهور فى حكمها- انه يبنى على الاربع فاذا سلم 
صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و عن ابن الجنيد: انه مجوز البناء على الاقل» و قد 
تقدم الكلام فيه و عرفت ضعف هذا القول. 

وعن الصدوق و أبى على: انه يبنى على الا-ربع فاذا سلم يصلى ركعة من قيام و ركعتين من جلوسء و قواه فى محكى الذكرى و 
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غيرها من حيث الاعتبار» و فى محكى اللمعة: انه قريب» و عن ظاهر المفيد فى الغرية و الديلمى فى المراسم و ابى العباس فى 


./ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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الموجز: تعين الركعة قائما بدل الركعتين جالساء و عن التذكرة و المختلف و العلامة الطباطبائى: التخيير بين الركعتين جالسا و ركعة 
قائما-. 

و الاظهر هو الا-ول لشهادة بعض النصوص به كمرسل ابن ابى عمير عن الامام الصادق (ع): فى رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى ام 
ثلاثا ام اربعا قال (ع): يقوم فيصلى ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس و يسلمء فان كان صلى اربعا كانت الركعتان 
نافلة و الا تمت الاربع .١١‏ و دلالته على المشهور واضحة و من حيث السند ايضا لا كلام فيه لان مرسله لا يرسل الا عن ثقة» مضافا 
الى عمل المشهور به. 

و استدل لما ذهب اليه الصدوقان و ابن الجنيد: بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام الكاظم (ع) قال: قلت لابى عبد الله (ع): 
رجل لا يدرى اثنتين صلى ام ثلاثا ام اربعا فقال: يصلى ركعة من قيام (على ما فى نسخة من الفقيه) ثتم يصلى ركعتين و هو جالس 
«"). و نحوه ماعن الفقه الرضوى «”7. و بانه موافق للاعتبار» فانه ان كانت صلاته تامهٌ فهى» و ان كانت ثلاث ركعات كانت الركعة 
قاتيا اودر كس با لنا سان 3 لقف م لو كانه و كن انيل كن قائية مفيية إلى إل "كس اننا تادرة الشمن: 

و فيهما نظر: اما الصحيح: فلأنه مروى فى نسخة اخرى (يصلى ركعتين من قيام) بدل (يصلى ركعة من قيام) بل قيل انها هى المشهورة 
ضبطاء فلا يصح الاستدلال به لهذا القول. 


.* من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.١ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث‎ ١1 المستدرك باب‎ )*( 
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و دعوى انه لا بد من الحكم بالتخبير عند الاختلاف فى نقل الحديث كما فى الحديثين المتعارضين» مندفعة بان الترجيح و التخيير من 
آثار الخبرين المتعارضين لا الخبر الواحد المروى بطريقين» على انه لو سلم ذلكك فى هذا المورد ايضا لما كان مربوطا بالمقام مما 
يكون الاختلاف من النساخ لا من الراوى. و تمام الكلام فى محله. 

بل لا يبعد دعوى اصحية النقل الثانى لموافقته لفتوى المشهور و للمرسلء و لان الشهيد قوى هذا القول معللا بموافقته للاعتبار» و لو 
كان الخبر كما ذكر كان اولى بالذكرء و لان الصدوق- ره- نفسه بعد ذكر الصحيح و خبرى على بن حمزةٌ و سهل بن اليسع: فيمن لا 
يدرى أ واحدة صلى ام ثنتين ام ثلاثا ام اربعا قال: و قد روى: انه يصلى ركعة من قيام و ركعتين من جلوسء و ليست هذه الاخبار 
مختلفة صاحب السهو بالخيار باى خبر اخذ منها فهو مصيب فان ظاهره ان ما رواه مرسلا يغاير مضمونه مع كل واحدة من الروايات 
التى رواها مسنداء فيكشف ذلكك عن صحة النسخة التى فيها لفظ الركعتين» و عليه فهذا الصحيح يدل على المشهور لا على هذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناه/ا١1‏ من عالان/ا 


القول. 

و أما نفس هذه المرسلةً التى رواها الصدوق فلارسالها واعراض الاصحاب عنها لا يعتمد عليهاء و اما ما عن الفقه الرضوى فقد مر غير 
مرةٌ انه لا يعتمد عليه؛ و اما الوجه الاعتبارى المزبور فالاعتماد عليه اجتهاد فى قابل النص. 

و قد استدل لتعين الركعة قائما بدل الركعتين جالسا: بالموثقات المتقدمة المتضمنة انه يبنى على الاكثر و يتم ما ظن نقصه. فانه اذا اتى 
بركعتين قائما و ركعة قائما يحصل الجبر على كل تقديرء اذ لو كانت صلاته اثنتين تكون الركعتين جايرة لنقصهاء و لو كانت ثلاثا 
تكون الركعة قائمة مقام الرابعة. 

و فيه: ان مرسل ابن ابى عمير من جهة انه لا يرسل الا عن ثقَه» مضافا الى عمل الاصحاب به يقدم على الموثقات» لانه اخص مطلق 
منها فيقدم تقدم المقيد على 
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المطلق» و معه لا وجه للاعتماد عليها. 

وقد استدل للتخيبر بين الركعة قائما و الركعتين جالسا بوجهين: الاول: انه مقتضى الجمع بين الموثقات الظاهرةٌ فى تعين الركعة قائماء 
و المرسل الظاهر فى تعين الركعتين من جلوس. 

و فيه: ما تقدم من تقدم المرسل. 

الثانى: ان هذا الشكك مركب من البسائط» و هى الشكك بين الاثنتين و الثلاث؛ و الشكك بين الثلاث و الاربع» و الشكك بين الاثنتين و 
الاربع» فلا يزيد على ما وجب لكل واحد لو كان مستقلاء فيتعين عليه العمل بوظائف الشكوك المذكورة و هى الاحتياط بركعتين 
قائما للشكك بين الاثنتين و الاربع و ركعتين جالساء او ركعة قائما للشكين الآخرين. 

وفيه: ان هذا الوجه وان تم لو لم يكن دليل فى البين و لكن بما انه (ع) بين حكم هذا الشكك و ظاهر ما بين تعين الركعتين جالساء 
فلا مورد لهذا الاستدلال. 

فتحصل: ان ما ذهب اليه المشهور من تعين الركعتين قائما و ركعتين جالسا هو الاظهر, ثم ان ظاهر النص تعين تقديم الركعتين قائما 
كما هو المشهورء فما عن السيد من التخيير فى تقديم ايهما شاء لا وجه له. 

حكم الشكك بين اعداد الرباعية و ما زاد 


المقام الثانى: لو كان الشك بين اعداد الرباعية و بين ما زاد عنها 
اشارة 


. والصور المتصورة هنا كثيرة» فانه قد يكون الشكك بسيطاء و قد يكون مركبا. 

و على التقديرين قد يكون طرفى الشكك التمام و الزيادة» و قد يكونا النقيصة و الزيادة» و قد يكونا النقيصة و التمام الزيادة. 
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و على جميع التقادير تار يكون الشكك فى حال القيام» و اخرى فى حال الركوع الى ما بعد السجدتين؛ و عن الشهيد- قده- انهاء 
الصور فى هذا المقام الى مأتين و خمس و عشرينء ولا يهمنا التعرض لها بعد ما عرفت من ان الاصل فى الشكوك المبطلية؛ و المهم 
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انما هو بيان الصور التى يكون الشكك فيها من الشكوكك الصحيحة؛ او قيل بكونه منهاء و هى خمس:. 
حكم الشك بين الاربع و الخمس 


احداها: الشكك بين الاربع و الخمسء و لها فروض احدها بعد اكمال السجدتين. 

و المشهور بين الاصحاب: انه يبنى على الاربع و يتم صلاته ثم يأتى بسجدتى السهوء و عن الخلاف: بطلان الصلاة» و عن الصدوق: 
وجوب ركعتين جالسا بعد السلام. 

و الاول اظهر لدلالة جملة من النصوص عليه: كخبر عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (ع): اذا كنت لا تدرى اربعا صليت او خمسا 
فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك ثم سلم بعدهما .)١١‏ و نحوه صحيح الحلبى :)1١‏ و خبر ابى بصير عنه (ع) 079. 

و اختصاص هذه النصوص بما بعد اكمال السجدتين انما هو للتعبير بكلمة (صليت) الظاهرة فى تحقق الركعة: و اما ما عن الخلاف فلم 


اظفر بمستنلده. 


.١ الوسائل باب 15 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 15 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ 
.* الوسائل باب 15 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ )*( 
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و أما ما عن الصدوق فقد استدل له: بمضمر الشحام: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات او خمس ركعات قال (ع): ان استيقن 
انه صلى خمسا اوستا فليعد, و ان كان لا يدرى ازاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .)١١‏ و 
لكن لإضماره و ضعفه فى نفسه و اعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

ثم ان ظاهر النصوص و الفتاوى وجوب سجدتى السهو فى هذا الموضعء و عن جماعة: القول بالعدم, و الروايات المتقدمة حجة 
عليهم. 

ثانيها: الشكك بين الاربع و الخمس فى حال القيام. 

و المشهور بين الاصحاب: انه يجب عليه هدم القيام و الجلوس و العمل عمل الشكك بين الثلاث و الاربع و سجدة السهو لمكان القيام؛ 
وعن الحدائق: نفى الخلاف عنه. 

و يشهد له: اطلاق ما دل على حكم الشكك بين الثلاث و الاربع لصدق الشاكك بين الثلاث و الاربع عليه فعلا بالنسبة الى الركعة التى 
قام عنهاء و مقتضى تلكك الاخبار زيادة القيام لان ما بيده تكون خامسة بنائية. 

و بعبارة اخرى: تلكك الادلة تدل على لزوم فعل التشهد و التسليمء فالقيام زائد فيجب هدمه. و بما ان زيادته غير عمديةٌ فلا توجب 
بطلان الصلاة» فاذا سلم يعمل بوظيفة الشكك بين الثلاث و الاربع و يسجد سجدة السهو على القول بوجوبها لزيادة القيام. 

وقد استدل بعضهم له: بانه من جهة عدم التمكن من احراز صحة الصلاهً لو اتمها يجب عليه هدم القيام» فاذا هدم يرجح شكه الى ما 
بين الثلاث و الاربع فلا بد من الاتيان بوظيفته. 


.5 الوسائل باب 15 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )١( 
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و فيه: انه لو لم يحكم بزيادة القيام لما افاد الهدم شيثاء و زيادته فرع شمول ادلة البناء على الاربع له. 

و استدل الشيخ الاعظم- ره- له: باطلاق ادلةٌ البناء على الاكثر كالموثقات» فان مقتضاه البناء على ان ما بيده خامسة» و حيث لم يدخل 
فى ركوعها فيرفع اليد عنها و يتم صلاته على الاربع و يأتى بعد السلام بما يحتمل النقص. 

و فيه: ان الظاهر منها انما هو البناء على الاكثر فيما كان الاكثر جزءا للصلاةٌ لا زائدا يجب رفع اليد عنه» فالصحيح ما ذكرناه. 

ثالثها: الشكك بين الاربع و الخمس بعد الدخول فى الركوع الى قبل اكمال السجدتين. 

و المشهور بين الاصحاب: بطلان الصلاةً» و فيها اقوال اخر: منها انه يتم الصلاهً و يعمل بوظيفة الشكك بين الاربع و الخمس. 

و منها: انه يتمها و لا شىء عليه. 

و منها: غير ذلكك مما لا يهمّنا التعرض له. 

و الاظهر هو الاول لما عرفت من ان الاصل فى الشكوك البطلان الا ما خرجء و هذا الشكك لا يكون منصوصا ولا يمكن ارجاعه الى 
احد الشكوك المنصوصة. 

وقد استدل للبطلان بوجه آخر: و هو ان ادلة البناء على الاكثر عند الشكك بين الثلاث و الاربع تشمل المقام من جهة الشكك فى ان 
الركعةٌ السابقة على ما بيده هل هى الثالثةُ او الرابعة» و لازمها البناء على انها الرابعة» و مقتضى ذلكك زيادة ما بيده فتكون هذه خامسة 
بنائية تبطل الصلاء بها للركوع. 

و فيه: ان ادلة البناء على الاربع لورودها فى مقام تصحيح العمل تختص بما اذا كان البناء على الاربع موجبا لصحة الصلاة» و لا تشمل 
المقام الذى يكون لازم البناءِ عليها بطلان الصلاة. 
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وفيه: ما تقدم من اختصاص تلك النصوص بما بعد اكمال السجدتين. 

و استدل للقول الثالث: باستصحاب عدم الخامسة بناءً على جريانه فى ركعات الصلاءٌ مطلقا او فى غير الاوليين و الاخيرتين كما نسب 
الى المحقق النائينى- ره-. 

واورد عليه المحقق النائينى على ما نسب اليه: بانه لا يثبت ان ما بقى من الصلاهُ يكون من الرابعة» و هو عند الشكك فى كونه من 
الرابعة او الخامسة شاكك فى ان ما بقى من اجزاء هذه الركعة هل هو من الرابعة ام لا. 

و فيه: ان اثر هذا الاستصحاب انما هو عدم بطلان الصلاةٌ بزيادة الركعة» و اما بالنسبة الى ما بقى من اجزاء الصلا- اى السجدتين- 
حيث انه شاكك فى الاتيان بسجدتى الركعة الرابعة فيجرى فيه استصحاب آخر و هو عدم الاتيان بهما فيأتى بهما و يتم صلاته؛ و لا 
يتوقف ذلك على اثبات بقاء محلهما كى يقال ان الاستصحاب بالنسبة اليه مثبت»ء و لا ينافى هذا مع ادلة البناء على الاكثر من جهة ان 
البناء على عدم الاتيان بهما مع كون الشكك فيهما من حيث الشكك فى الرابعة لا فيهما انفسهما مع احراز كونه فى الرابعة عبارة عن 
البناء على عدم الاتيان بالرابعة عند الشكك فى الاتيان بهاء مع انه كان مامورا بالبناء على الاتيان بها عند الشكك فى الاتيان بها جزءاً او 
كلا. 
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وجه عدم المنافاةً ان ادلةٌ البناء على الاكثر قد مر انها من حيث اقتضاء البناء على الاكثر فى المقام البطلان لا تشمل المقام, و البناء على 
الاربع انما هو عند الشكك فى الثلاث و الاربع لا عند الشكك فى الاربع و الخمسء فاذاً لا بد من البناء على الصحة؛ فالحق فى الجواب 
عن هذا الوجه ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب فى اعداد ركعات الصلا مطلقا. 

فتحصل: ان الاظهر هو البطلان لعدم المصحح مع الشكك فى الصحة و الفساد. 
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حكم الشك بين الاربع و الست 


الثانية: الشكك بين الاربع و الست بعد اكمال السجدتين. 

وعن المحقق النائينى- ره- انه يبنى على الاربع و يتم صلاته ولا شىء عليه» و استدل له: بمفهوم خبر زيد الشحام: سألته عن رجل 
صلى العصر ست ركعات او خمس ركعات قال (ع): اذا استيقن انه صلى خمسا او ستا فليعد .)١١‏ 

فان مفهومه انه لا يجب الاعادة اذا لم يستيقن ذلكك. 

و فيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند لان الراوى عن زيد الشحام ابو جميلة» و هو اما مجهول او ضعيف. 

و ثانيا: ان ذيل الخبر متضمن لبيان المفهوم و هو: وان كان لا يدرى ازاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما 
بفاتحة الكتاب. و قد عرفت انه لعدم عمل الاصحاب به لا بد من طرحه. و فيه مناقشات اخر لا يهمّنا التعرض لها. فالظهر هو البناء على 
عدم الصحة. 

و أما الشكك بين الاربع و الست بعد الركوع فحكمه ايضا البطلان و الكلام فيه هو الكلام فى الشكك بين الاربع و الخمس فراجع. 

و أما الشكك بين الاربع و الست فى حال القيام» فالحكم بوجوب هدم القيام و الصحة يبتنى على القول بصحة الصلاة اذا شكك بين 
الثلاث و الخمس بعد اكمال السجدتين كما عن المحقق السيد الشيرازى القول بها. 

و محصل ما ذكر فى وجه ذلكك: ان لهذا العلم الاجمالى بالنقيصة او الزيادة طرفين: 


)000 الوسائل باب ١١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 6. 
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احدهما: كون الركعة ثالثة» ثانيهما: كونها خامسة: اما احتمال كونها خامسة فمدفوع باستصحاب العدم, و اما احتمال كونها ثالث فلا 
بد من الاتيان بالركعة مفصولة لا متصلة فلو اتم صلاته و اتى بركعة مفصولة يقطع بالامتثال لان احتمال الزيادة منفى بالاصل» و 
احتمال النقص مجبور بالركعةٌ المفصولة. 

وفيه: ان صحةٌ الصلاهُ بجبر النقص بالركعة المفصولة متوقفةُ على ثبوت الدليل و هو انما يدل على ان الوظيفةٌ ذلكك بعد البناء على 
الاربع» و مع القطع بعدم كون ما بيده رابعة لا معنى للبناء عليها و لو عملاء مع انه قد عرفت عدم جريان الاستصحاب فى ركعات 
الصلاة. فالاظهر هو البطلان فى الاصل و الفرع. 


حكم الشك بين الاربع و الخمس و الست 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/٠١/‏ من عالان/ا 


الثالثهُ: الشكك بين الاربع و الخمس و الست. 

ولهاايضا صورء لا-نه تار يكون الشكك بعد اكمال السجدتين و اخرى فى حال القيام» و ثالثشة بعد الدخول فى الركوع الى قبل 
الاكمال و قد حكم المحقق النائينى- ره- بالصحة فى الصورتين الاولبين. 

اما فى الاولى: فقد استدل له: بالاستصحاب, و بمفهوم خبر زيد الشحام المتقدم. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما تقدم من عدم جريانه فى ركعات الصلاة» و اما الثانى: فلما تقدم من انه لا يعتمد عليه لوجوه. 

و أمافى الصورة الثانية فقد افاد: انه يجب عليه هدم القيام و اتمام الصلاة ثم الاتيان بوظيفة الشكك بين الثلاث و الاربع» و الاتيان 
بسجدتى السهو لكونه شاكا فى الركعة السابقة على هذه الركعة لترددها بين الثلاث و الاربع و الخمس و حكم الشكك 
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المزبور هو ذلكك. 
اقول: ما افاده من تفرع حكم هذا الشكك على الشكك بين الثلا.ث و الا-ربع و الخمس و ان كان متيناء الا ان ما ذكره من ان حكم 
الشكك المذكور ذلكك لا يتم كما سيمر عليكك فانتظر. فالاظهر ان حكم هذا الشكك فى جميع فروضه البطلان. 


حكم الشك بين الثلاث و الخمس 


الرابعة الشكك بين الثلاث و الخمس. 

فان كان ذلكك فى حال القيام يجب عليه هدم القيام لكونه شاكا فى ان الركعة التى قام عنها هى الثانية او الرابعة» فتكون وظيفته البناء 
على الاربع» و لازم ذلكك زيادةٌ القيام فيهدمه و يعمل بوظيفة الشاكك بين الاثنتين و الاربع. و قد تقدم. 

وان كان بعد الدخول فى الركوع الى آخر الصلاهٌ فالحكم هو البطلان لعدم كونه بنفسه من الشكوك المنصوصة و لا يكون راجعا 
الى احدهاء فلا بد من البناء على البطلان. 


حكم الشك ببن الثلاث و الاربع و الخمس 


الخامسة: الشكك بين الثلاث و الاربع و الخمس. 

ولها ايضا فروض: الاول: كون الشكك فى حال القيام» و حكمه حينئذ الصحة و وجوب هام القيام لكونه شاكا فى ان الركعة السابقة 
على ما بيده. هى الثانية او الثالثة او الرابعة» و قد مر وظيفة هذا الشاككء فيهدم القيام و يأتى بوظيفته و تصح صلاته و لا شىء عليه. 
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الثانى: كون ذلك بعد اكمال السجدتين» فعن المشهور: البناء على الصحة و تعين البناء على الاربع و الاتيان بوظيفة الشاكك بين الثلاث 
و استدل له: بالقطع بعدم تأثير الهيئة الاجتماعية فى الشكوك. فالشكك فى المركب تابع لبسائطه. 
وفيه: اولا: ان دعوى انصراف ادلهٌ الشكوك الى صور انفراد كل شكك عن غيره غير بعيدة» و ثانيا: ان من الشكوكك التى تركب منها 
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هذا الشكك هو الشكك بين الثلاث و الخمس. و قد مر ان حكمه البطلان. 

و دعوى: ان استصحاب عدم الخامسةٌ يوجب الصحةٌ من هذه الجهة ايضاء مندفعة بعدم جريانه كما مر. فالاظهر هو البطلان» و به يظهر 
حكم الفرض الثالث. 

وقد ظهر مما ذكرناه حكم سائر الصور المفروضة فى هذا المقام. 

حكم الشكك فيما زاد على اعداد الرباعية 


المقام الثالث: فى حكم الشك فى طرف الزيادة عن اعداد الرباعية 


.و صوره ايضا كثيرة» الا ان صورة واحدة منها ترجع الى المنصوص و البقيه محكومة بالبطلان» و هى ما لو شكك بين الخمس و الست 
فى حال القيام» فانه يهدم قيامه و يتم صلاته و يأتى بوظيفة الشاكك بين الاربع و الخمس كما مر توضيح ذلككء نعم بناءٌ على ما اختاره 
المحقق النائينى- ره- من ان حكم الشكك بين الا-ربع و الخمس و الستء و حكم الشكك بين الا-ربع و الست هو البناء على الا-ربع 
صورتان متفرعتان عليهما محكومتان بالصحة: احداهما الشكك بين الخمس و الست و السبع فى حال القيام» فانه يهدم القيام و يكون 
من جهة الشكك بين الاربع و الخمس و الست مامورا بالبناء على الاربع» ثانيتهما: الشكك بين الخمس و السبع فى حال القيام» و لكن قد 
مران حكم 
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الاصلين البطلان فكذلكك الفرعان. 
بعض فروع الشكوك الصحيحة 

اشارة 

ثم ان هاهنا فروعاً لا بد من التعرض لها:. 
الاول: 

فى فرض الشك بين الثلاث و الاربع 


» اذا علم فى حال القيام انه تركك سجدة من الركعة السابقة بطلت الصلاة لا لما ذكره سيد العروةٌ من انه يجب عليه هدم القيام 
لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه الى ما قبل الاكمالء بل لأنّ القيام بما انه واقع قبل السجدة و تذكر ذلكك قبل الدخول فى الركن 
يكون زائداً وفى غير محله؛ و حيث انه لم يسجد سجدة الركعة التى قام عنها فلا محالةُ يكون شكه هذا شكا قبل احراز الاوليين» و قد 
تقدم ان مثل هذا الشكك مبطل للصلاه و لو تذكر ذلكك بعد الدخول فى الركوع صحت صلاته. لان جزئية السجدة الثانية للركعة الثانية 
ساقطهُ فى هذا الفرض»ء فيكون الشكك بعد احراز الاوليين. 


الثانى: 
فى الشكوى التى يعتبر فيها اكمال السجدتين 


كالشكك بين الاثنتين و الثلاث؛ و الشكك بين الاثنتين و الاربع» و الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع؛ اذا شكك فى اتيان السجدتين او 
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احداهما و عدمه؛ فان كان ذلكك قبل الدخول فى القيام او التشهد بطلت صلاته لانه محكوم بعدم الاتيان بالمشكوكك فيه فيكون 
شكه فى الركعات قبل الاكمالء و ان كان الشكك فى حال التشهد ففى العروة: لم تبطل لا-نه محكوم بالاتيان شرعا فيكون بعد 
الاكمال. 

اقول: الامظهر هى الصحة فى الشكك بين الا-ثنتين و الاربع و البطلان فى غيره؛ اما البطلان فى غيره: فلأن التشهد لم يحرز وقوعه فى 
محله اذ لعل ما بيده الثالثة فالتشهد فى غير محله فلم يحرز الدخول فى الغير المترتب الشرعى فلا تجرى قاعدة 
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التجاوز فى السجدة» بل مقتضى اصالة عدم الاتيان بها كون الشكك قبل الاكمال؛ و على اى تقدير لم يحرز كون الشكك بعد الاكمال؛ 
و بعد احراز الاوليين فلا محال يكون محكوما بالبطلان» مع انه فى صورة الشكك بين الاثنتين و الثلاث لا يعقل شمول دليل البناء على 
الثلاث, لانه يلزم منه عدم الشمولء و ما يلزم من وجوده عدمه محالء فانه لو شمله الدليل يكون التشهد محكوما بالزيادة فاذا حكم 
بزيادة التشهد يكون الشكك فى السجدة قبل الدخول فى الغير» و ذلكك الدليل لا يشمل ما قبل اكمال السجدتين كما تقدم. 

و أما الصحة فى ذلكك الفرض: فلأن التشهد على اى تقدير مأمور به و واقع فى محله» فالسجدةٌ بمقتضى- قاعدة التجاوز- محكومة 
بالاتيان فيكون الشكك بعد الاكمال فتشمله ادلة البناء على الاكثر فتدبر. فانى لم ار من فصل بين هذه الفروض. 

و بما ذكرناه تظهر المناقشه فيما ذكره الاعاظم فى المقام» فلا نطيل بذكره و ما يرد عليه. 

وان كان الشكك فى حال القيام» فحيث ان القيام واقع فى محله فالشكك فى اتيان السجدة لا يعتنى به» بل هى محكومة بالاتيان فتشمله 
ادلة البناء على الاكثرء ثم انه فى الموارد التى حكمنا فيها بالصحة لا فرق بين مقارنة حدوث الشكين او تقدم احدهما على الآخر. 
وربما يقال فى فرض تقدم الشكك فى الركعات: بما انه لا تكون السجدة بحكم الشارع محكومة بالاتيان بها حين الشكك و يحتمل 
واقعا و لو بعد عروض الشكك عدم الاتيان بها فيكون الشكك قبل احراز الاوليين. 

وفيه: ان موضوع ادلة البناء على الاكثر الشكك بعد احراز الاوليين» و هذا متحقق اما قبل الشكك فى اتيانها فللعلم» و اما بعده فلقاعدة 
التجاوز» و لا يكون الموضوع الشكك بعد تحقق السجدتين واقعا. 
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الشى فى ان حالته ظن او شى 


الثالث: لو شكك فى حالته» فان شكك فى ان الحالة الفعليه هل هو ظن او شكك كما ربما يتفق لبعض الناس لخفاء ما به الامتياز بين 
الحالين او لانكماش النفس عن التوجه لبعض العوارض او لغير ذلكك. ففى العروة: كان ذلكك شكاء و اورد عليه بعض المعاصرين: بان 
كلا من الشكك و الظن على خلاف الاصلء فلا يمكن اثبات احدهما بعينه بالاصل» بل الواجب الرجوع الى قواعد العلم الاجمالى. 

و حق القول فى المقام ان يقال: انه لو كان ذلكك فى الشكوكك الموجبة للبطلان كما لو شكك فى انه شاكك بين الواحدة و الاثنتين او 
ظان باحداهماء لا بد من ترتيب اثر الشكك و هو البطلان لعدم احراز كونه ظانا. 

لا يقال: انه لا بد عليه من اتمام ما بيده بان يعامل معاملة الظن ثم يستأنف للعلم بتحقق احدهما و لكل منهما حكم يخصه من الاتمام 
او الاستئناف فيجب الجمع بينهما قضاءً للعلم الاجمالى. 
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فانه يقال: انه لا مانع فى امثال المقام من قطع الصلاة؛ و لا يجب الاتمام لما تقدم فى الجزء الرابع من هذا الشرح من ان عمده مدركك 
حرمة قطع الصلاة الاجماع و القدر المتيقن منه حرمته فى الصلاه التى يجوز للمكلف الاقتصار عليها فى مقام الامتثال» فقطعها على اى 
تقدير جائز. 

ولو كان ذلك فى الشكوكك الصحيحة فان اتحدا فى تتميم الصلاه كما لو شكك فى انه شاكك بين الثلاث و الاربع» او ظان بالاربع» 
يتمها ثم يأتى بوظيفة الشاكك ولا شىء عليه» وان لم يتحدا كما لو شكك فى انه شاكك بينهما او ظان بالثلاث فلا محالة يحصل له 
العلم الاجمالى بوجوب ركعة متصلة او مفصولة» فحيث لا يمكن له الامتثال القطعى 
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فله ان يرفع اليد عن ما بيده و يستأنف الصلاة» و لا يجب عليه الاخذ باحد طرفى الشككء اعنى معاملة الشكك او الظن» ثم استئناف 
الصلاء كما عن بعض المحققين لما عرفت من عدم حرمة قطع الصلاءُ فى امثال المورد. 

وان حصل له حالة فى اثناء الصلاهُ و جرى على مقتضاها ثم بعد ذلكك قبل الفراغ لم يدر انه كان شكا او ظناء فان كان فعلا ظانا او 
شاكا بنى عليه لان العبرة بالحالة الموجودة بالفعل و لا أثر لما كانت: و ربما يقال: انه ان حدثت الحالة قبل السجدتين ثم بعد الاكمال 
شكك فى انها شكك لتبطل صلاته من جهة المضى على الشكك المؤدى الى زيادة الركن, أو انها ظن كى تصح صلاته اشكل الحكم 
المذكور اذا كانت حالته الفعلية الشكك و كان الشكك مما يعتبر فى عدم مبطليته اكمال السجدتين. 

ولا يمكن دفع هذا الاحتمال باجراء قاعدة التجاوز فى السجدتين» لانه لا يثبت بها كون الشكك حادثا بعد الاكمال الاعلى القول 
بالاصل المثبت» و اذا لم يثبت ذلكك و احتمل كون الشكك حادثا قبل الاكمال باطلاء اذ لم ينص عليه بحكم, و كونه شاكا بعد اكمال 
السجدتين لا يجدى فى دخوله فى الشكوك الصحيحة؛ اذ العبره فى الدخول فيها حال الحدوث لا البقاء. 

و فيه: ان الموضوع فى ادله الشكوكك الصحيحة الشكك بعد الاكمال غير المتحقق قبله» فاذا كان فعلا شاكا و جرى استصحاب عدم 
وجود الشكك قبل الاكمال تحقق الموضوع فتشمله ادلة البناء على الاكثر. 

وان علم بعد الفراغ من الصلاه انه طرأت له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث و انه بنى على الثلاث و شكك فى انه حصل له الظن به؛ او 
كان من باب البناء فى الشككء فقد يقال بوجوب صلاةُ الاحتياط عليه» لان صلاهُ الاحتياط انما تكون جايرة للنقص على تقدير النقص» 
و عليه فمقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان بها و لا مورد لتوهم ان هذا شكك بعد الفراغ فلا يعتنى به لانه يندفع بانه لم يحرز من حيث انه 
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شكك فى عدد الركعات كونه حادثا بعد الصلاة» و لعله كان فى الاثناء. 

و فيه: انه يجرى فيه ما ذكرناه فى سابقه. مع ان صلاه الاحتياط امر بها بامر آخر غير الامر المتعلق بالركعة الاخيرة المتصلة؛ و عليه 
فدعوى ان ذلك الامر سقط قطعاً و الشكك انما هو فى حدوث امر آخر فيكون المورد من موارد اصالة البراءة قريبة» فالاظهر عدم 
وجوبها. 


حكم انقلاب الشى 


الرابع: اذا انقلب شكه. فان كان ذلكك فى الاثناء كما لو شكك بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع ثم بعد ذلكك انقلب شكه الى 
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الظن بالثلا.ث او بالا-ربع» او انقلب الى الشكك بين الا-ثنتين و الا-ربع بنى على ما انقلب اليه» و الظاهر انه لا خلاف فيه و الوجه فيه ان 
الظاهر من النصوص ان حكم كل شكك او ظن يدور مداره وجودا و عدما حدوثا و بقاءً» فلو انقلب شكك الى شكك آخر ينقلب الحكم 
ايضا. 

و أما اذا انقلب الشكك الى شكك آخر بعد الفراغ من الصلاة. فان لم يكن الانقلاب موجبا للعلم بالزيادة او النقيصة او احداهماء ففى 
العروة: الاقوى عدم وجوب شىء عليه» لان الشكك الاول قد زال و الشك الثانى بعد الصلاه فلا يلتفت اليه. 

و اورد عليه المحقق اليزدى- ره- بان دليل الشكك بعد الفراغ لا يشمل المقام لانصرافه الى الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعاء و بعبارة 
اخرى انه ينصرف الى الاتيان بالجزء الاخير بتخيل انه الجزء الاخير» و ما اتى به المصلى من السلام فى الفرض ليس بعنوان انه الجزء 
الاخير ثم قال: انه ليس داخلا فى الشكك قبل الفراغ» فان الشكك قبل الفراغ عبار عن الشكك الذى حصل للمصلى قبل السلام المحتمل 
كونه تحليلا للصلاة و جزءاً اخيرا منهاء و ان كان من المحتمل وقوعه سهوا ايضاء و عليه 
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فلو اتى بالنقيصة المحتملة موصولة برأت ذمته يقيناء فانه لو كانت صلاته تامة لم تضر الزيادة بواسطة الفصل بالسلام الواقع فى محلهء 
وان كانت ناقصةٌ يكون ما اتى به متمما لهاء و بعد انحصار العلاج بذلكك يجب. فان الاشتغال اليقينى يوجب البراءة اليقينية. 

و فيه: ان الشكك قبل الفراغ» بعنوانه ليس موضوعا لحكم» بل موضوع ادلة الشكوك الصحيحة هو الشككء و قد خرج عن ذلكك 
الشكك بعد الفراغ» فالموضوع هو الشكك الذى لا يكون شكا بعد الفراغ» و حيث ان المفروض انه ليس شكا بعد الفراغ لما افاده» و 
بعبارة اخرى لا-ن السلام لم يقع بعنوان الفراغ من الصلاةً بل بعنوان مجامع؛ مع احتمال عدم الفراغ فلا يوجب الفراغ» فلا مانع من 
شمول دليل الشكك للشكك بعد السلام فى الفرض: فما افاده من عدم شمول دليل الشكك بعد الفراغ للمقام و ان كان متينا فى بعض 
الصور كما ستعرفء الا ان ما افاده من عدم شمول دليل الشكك قبل الفراغ له لا يتم. 

و الحق هو التفصيل بين ما اذا كان التسليم بعنوان انه آخر اجزاء الصلاه كما لو شكك بين الاربع و الخمس و بنى على الاربع و اتم 
صلاته ثم شكك بين الثلاث و الاربع؛ و فى مثل ذلكك تجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الشكك الثانى» و الشكك الاول قد زال فلا يجب 
عليه شىء»؛ و هكذا اذا كان التسليم لا بهذا العنوان و لكن بعد الفراغ احرز ذلكك كما لو شكك بين الثلاثء و الاربع فبنى على الاربع و 
اتم صلاته ثم انقلب شكه الى الشكك بين الاربع و الخمسء فان الشكك الاول قد زال و الثانى حادث بعد الفراغ» و بين ما اذا كان لا 
بهذا العنوان و لم يحرز ذلكك كما لو شكك بين الثلاث و الاربع ثم انقلب شكه الى الشكك بين الاثنتين و الاربع» فان الشكك الاول و ان 
زال الا ان الشكك الثانى بما انه ليس بعد الفراغ كما تقدم فيشمله دليل ذلكك فيجب عليه ان يعمل بوظيفة الشاكث بين الاثنتين و الاربع. 
هذا كله فيما اذا لم يوجب الانقلاب العلم بالزيادة او النقيصة و اما اذا اوجب 
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العلم بالزيادة كما لو شكك بين الا-ثنتين و الثلاءث و بنى على الثلاءث و اتى بركعة اخرى موصولة ثم انقلب شكه الى الشكك بين 
الخمس و الستء فلا ريب فى بطلان الصلاةً لما تقدم من مبطليتها مطلقا. 

و أما اذا اوجب العلم بالنقيصة كما لو انقلب الشكك بين الثلاث و الاربع الى الشكك بين الاثنين و الثلاث فحكمه حكم من تبدل شكه 
فى اثناء الصلاةً الى شكك آخر للعلم بوقوع السلام فى غير محله و انه فى الصلاء فعلا. 
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و مما ذكرناه فى هذه الصور يظهر انه لو انقلب الشكك البسيط الى الشكك المركب مما وقع فى الصلاهُ و غيره كما لو انقلب الشكك بين 
الاثنتين و الاربع الى الشكك بين الاثنين و الثلاث و الاربع؛ فان كان الشكك المنقلب اليه من الشكوك المنصوص على صحتها كما فى 
المثال فيشمله دليله» و ان كان من الشكوك الباطلة فيحكم بالبطلان الا اذا اتى بالسلام بعنوان انه آخر اجزاء الصلاة» او احرز ذلكك 
بعد فانه فى هاتين الصورتين لا يجب عليه شىء. 

و الظاهر انه مما ذكرناه ظهر حكم جميع الصور المتصورة فى المقام فلا وجه لاطالةٌ الكلام فيها. 


لو شك المصلى جالسا احد الشكوى الصحيحة 


الخامس: اذا عرض احد الشكوك الصحيحة للمضطر الذى يصلى جالسا من جهة العجز عن القيام» فالظاهر ان حكمه حكم من يصلى 
قاثماء اذ ادلة العلاج جملة منها وان اختصت بالمختار لتضمنها للامر بالقيام و اتمام الصلاة او التخيير فئ العلاج بين الجلوس و القيام» 
الا ان ادلة بدلية الجلوس عن القيام تدل على ان الصلاه جالسا فى حق العاجز بمنزلة الصلاهً قائما فى حق المختار بما لها من الاحكام. 
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وعلى هذا فلو كان شكه موجبا للتخبير بين الركعةٌ قائماء او ركعتين جالسا فى صلاهً المختار» فهل يتعين على المضطر الركعتان جالسا 
من جهة عدم شمول ادلة بدلية الجلوس للمقام و اختصاصها بصورة تعين القيام من جهة ان احد فردى التخيير ممتنع فى حقه فيتعين 
عليه الآخرء ام يتعين عليه الركعة جالسا لإطلاق ادلة بدلية الجلوس و عدم الاطلاق لأدلة التخيير بين الركعةٌ و الركعتين فانها مختصة 
بمن تكون الركعتان جالسا ركعة له. و لا يشمل من يعد الركعتان له ركعتين» ام يتخير بينهما لإطلاق ادلةٌ البدلية و ادلهُ التخيير؟ وجوه 
واقوال:. 

اقواها الاول: لانصراف ادلة بدلية الجلوس عن القيام المجعول على التخيير» لان الجلوس بدل اضطرارىء و مع امكان الاتيان بالبدل 
الاختيارى لا وجه للانتقال الى البدل الاضطرارىء نعم لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام فى صلاةٌ الاحتياط فيعمل كما يعمل فى 
الصلاه قائما لعدم شمول ادلهُ بدلية الجلوس قطعا. 

السادس: لا يجوز فى الشكوكك الصحيحة قطع الصلاهً و استئنافها لحرمة قطع الصلاهً المحكومة بالصحة؛ فعلى هذا لو اتى بالمنافى فى 
اثنائها و استأنف تكون صلاته صحيحة: و لو استأنف قبل الاتيان بالمنافى فبناء على عدم جواز تبديل الامتثال كما هو الاقوى لا تصح 
الصلاتان» اما الا-ولى فللاتيان بالمنافى فى اثنائهاء و اما الثانية فلعدم الامر بالاجزاء المأتى بها لوقوعها صحيحة: و هكذا الحال لو 
استأنف بعد الاتيان بالصلاه قبل الاتيان بالمنافى و قبل ان يأتى بصلاهٌ الاحتياط» و اما ان اتى بالمنافى ايضا فالصحة فى الثانية تبتنى 
على ان يكون الاتيان بالمنافى بين الصلاهُ الاصليةٌ و صلا الاحتياط موجبا لبطلانها. 
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حكم شكك كثير الشكك 


الفصل السادس: فى الشكوى التى لا اعتبار بها 


اشارة 
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:. وافيه مسائل: 

[لا اعتبار بالشك بعد التجاوز عنه] 

الاولى: لا اعتبار بالشكك فى الشىء بعد التجاوز عنه و بعد الفراع عن العملء و قد تقدم الكلام فيه. 

[الشى فى الصلاةٌ بعد الوقت] 

الثانية: الشكك فى الصلاهُ بعد الوقت لا يعتنى به وقد مر. 


[حكم شك كثير الشى] 
اشارة 


الثالشة: لا شكك لكثير الشككء و هو المعبر عنه فى جملة من كلمات الفقهاء- رضوان الله تعالى عليهم- بانه- لا سهو على من كثر 
سهوه و تواتر. 

ولا خلاف ولا كلام فى اصل الحكم فى الجملة و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (ع): اذا 
كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك فانه يوشكك ان يدعكك انما هو من الشيطان .)١١‏ و نحوه مرسلا ابن سنان و من لا يحضر عن 
الأمام الرضا (ع) .)3١‏ 

و حسن زرارة وابى بصير او صحيحهما قالا: قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتى لا يدرى كم صلى و لاما بقى عليه قال (ع): 
يعيد قلنا: يكثر عليه ذلك كلما عاد شكك قال (ع): يمضى فى شكه. ثم قال (ع): لا تعودوا الخبيث من انفسكم بنقض الصلاة 
فتطمعوه؛ فان الشيطان خبيث معتاد لما عود به» فليمض احدكم فى الوهم و لا يكثرن نقض الصلاةٌ فانه اذا فعل ذلكك مرات لم يعد اليه 
الشككء قال زرارة: 


)00 الوسائل باب ١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .١‏ 
إفهة الوسائل باب ١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث ”9- م 
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ثم قال: انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصى لم يعد الى احدكم .)١١‏ 
و موثق عمار عن الامام الصادق (ع): فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الصلاه فيشكك فى الركوع فلا يدرى اركع ام لاو يشكك فى 
السجود فلا يدرى اسجد ام لا فقال (ع): لا يسجد و لا يركع يمضى فى صلاته حتى يستيقن يقينا .١‏ 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 6 ص: 
إحكرض 


و الكلام فى هذه المسأَله و ما يستفاد من هذه الاخبار يقع فى امور: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاال/ا١‏ من عالانا/ا 
[عدم قرتيب آثار الشى] 


الا-ول: ان الظاهر من المضى فى الصلاة البناء على وقوع المشكوكك فيه و عدم ترتيب آثار الشكك كان اثره البطلان كالشكك فى 
الا-وليين» او لاحتياط او سجدتى السهوء كالشكك فى الا-خيرتين» و الشكك بين الا-ربع و الخمسء او لزوم الاتيان بالمشكوكك فيه 
كالشكك فى فعل قبل التجاوز عنه. 

و بعبارة اخرى: الظاهر من المضى هو البناء على الصحة و وقوع المشكوكك فيه مع عدم الاتيان بموجب الشكك من الاحتياط و غيره» و 
ذلك لظهور الامر بالمضى فى الصلاهٌ و عدم الاعتناء بالشكك فى ذلككء مضافا الى دلالة الموثق عليه و ذلكك لوجهين: الاول: صراحته 
فى انه لا يركع و لا يسجدء و هو وان اختص بالشكك فى الافعال الا انه لريب فى ان ذكرها من باب المثال و لا خصوصية لهاء 
الثانى: انه (ع) بعد حكمه بعدم الركوع و السجود قال يمضى فى صلاته فيعلم من ذلكك ان المراد من يمضى فى صلاته ما ذكرناه. 

و بهذا ظهر اندفاع ما قيل من ان هذه النصوص مجملة و غايهُ ما يستفاد منها ان شكك كثير الشكك لا يبطل الصلاه و لا تكون متعرضة 
لما هو التكليف بالنسبة الى المشكوك فيه من انه يبنى على وقوعه؛ او انه يجب صلاة الاحتياط او سجدتا السهو 


)000 الوسائل باب ١8‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث ”. 
إفهة الوسائل باب ١8‏ من ابواب الخلل الواقع فئ الصلاة حديث 2. 
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بعد الصلاة ام لا. 

ثم انه بالتقريب المتقدم ظهر انه لو كان طرفى الشكك التمام و الزيادة يبنى على التمام» و يمكن تقريب دلالة النصوص على ذلك 
بوجه آخر: و هو ان الشكك مركب من احتمالين» فان كان كل منهما اقتضائيا كما لو علم اجمالا انه اما زاد ام نقص فهو خارج عن 
مورد النصوص. و ان كان احدهما اقتضائيا دون الآخر كان معنى عدم الاعتناء بالشكك و المضى فى الصلاهُ عدم ترتيب اثر الاحتمال 
الذى له اقتضاءء فلو شكك بين الثلاث و الاربع يبنى على الاربع لان الاحتمال الاقتضائى هو احتمال الثلاث» و لو شكك بين الاثنتين و 
الثلاث فى الثنائية يبنى على الاثنتين لان الاحتمال الاقتضائى هو احتمال الثلاث. 


[عدم الاعتناء بالشك حكم تعبينى الزامى] 


الثانى: ان الظاهر من النصوص و الفتاوى ان هذا الحكم- اى المضى فى الصلاة و عدم الاعتناء بالشكك- حكم تعيينى الزامى» فلو 
شكك بين الثلاث و الاربع يجب البناء على الاربع؛ و لو شكك فى الركوع يجب البناء على وقوعه. فلو اتى به و الحال هذه بطلت الصلاه 
لزيادة الركن» و لو كان الشكك فى الا-وليين لا يجوز له رفع اليد عما بيده و استئناف الصلاة؛ و الوجه فيه موثق عمار بالتقريبين 
المتقدمين و الامر بالمضى و عدم الاعتناء بالشكك. 

وعن الشهيد- قده-. و المحقق الاردبيلى- ره-: التخيير بين ذلكك و بين الاخذ بمقتضى الشكك من الاستئناف او صلاة الاحتياط او 
غيرهما. 

و استدل له: بان ذلكك مقتضى الجمع بين صدر حسن ابى بصير و زرارةً المتضمن للامر بالاعادة بعد السؤال عمن كثر شكه. و بين 
ذيله المتضمن للامر بالمضى و عدم الاعتناء بالشككء فان كلا منهما و ان كان ظاهرا فى نفسه فى تعين ما تضمنه الا ان الجمع بينهما 
انما يكون بالبناء على التخيير. 
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وفيه: ان الكثرهً المفروضة فى الصدر ليست كثرةٌ افراد الشككء بل كثرة اطرافه 
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كما يشهد له قوله (حتى لا يدرى كم صلى) و الكثرة المفروضة فى الذيل هى كثرة الافراد التى هى محل الكلام فى المقام. 

و عن المحقق الثانى فى الرسالة السهوية: التخيير بين البناء على الاقل و بين البناء على وقوع المشكوكك فيه. 

و استدل له: بان غايةُ ما يستفاد من النصوص عدم ترتيب آثار الشكك عليه؛ و انه لا بد وان يمضى فى صلاته؛ و هذا كما يلائم مع 
البناء على وقوع المشكوك فيه كذلكك يلائم مع البناء على الاقل. 

و فيه: ما تقدم فى الآمر الاول من ظهور الآدلة فى الآاول فراجع. 


[حكم كثير السهو و النسيان] 


الثالث: وقع الخلاف بين الاعلام بعد اتفاقهم على عدم اعتناء كثير الشكك بشكه. انه هل يكون كثير السهو و النسيان ايضاً كذلكك فلا 
يعتنى بنسيانه ام لا؟ المنسوب الى الاكثر هو الثانى» و عن الشهيد الثانى الاول» و استدل للشهيد بالاخبار المذكورة فيها السهوء اذ هو 
و استدل للقول الآخر بوجهين: الاول: انه لم يرد بالسهو فى النصوص معناه الحقيقى و هو النسيان قطعاء لان كثير الشكك لا يعتنى بشكه 
بلا كلا-م» فيدور الا-مر بين حمله على خصوص الشكك او الاعم منه و من السهوء و لا ظهور اللفظ فى احد المجازين الا ان الشكك 
متيقن على كل حال. 

و فيه: ان روايات الباب قسمان منها: ما تضمن ذكر السهوء و منها: ما تضمن ذكر الشككء فلا موجب لرفع اليد عن ظهور القسم الاول. 
الثانى: ان القول بالشمول مستلزم لتاسيس فقه جديدء اذ لا يمكن القول بان كثير السهو عن الركعة مثلا يكتفى بالصلاة الناقصة مع قطع 
بنقصان صلاته. و هذا بخلاف كثير الشكك فانه لا مانع من اكتفاء الشارع بالاطاعة الاحتمالية. 

و فيه: ان بطلان الصلاه فى مثل الفرض ليس اثر السهو كى يقال ان اخبار 
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الباب تدل على عدم ترتبه» بل هو من جهة عدم مطابقة المأتى به للمامور به و بقاء الامر بالصلاة» بل اثر النسيان انما هو سجدة السهو 
و نحوهاء و الالتزام بعدم وجوبها لا يستلزم تاسيس فقه جديد. 

فالصحيح ان يستدل له بوجوه ان لم يتم دلاله كل واحد منها مستقلا لا ريب فى دلالتها باجمعها على ذلك:. 

)١(‏ ان السهو فى نصوص الخلل استعمل فى الشكك كثيرا بحيث لم يبق له ظهور فى معناه الحقيقى و هو النسيانء فالادلة الدالة على 
وجوب التداركك او سجدة السهو لا حاكم لها. 

(1) التعليل للمضى فى الصلاه عند كثرة السهو فى صحيح ابن مسلم بانه انما هو من الشيطانء اذ ما ينشأ من وسوسة الشيطان و يزول 
بعدم الاعتناء به و يزداد بالاعتناء انما هو الشكك لا النسيان. 

(©) ان التعبير بالمضى يلاثم مع الشكك الموجب للوقوفء و بعبارة اخرى: ان الظاهر من النص بيان حكم تلكك الحالة» فانه متضمن 
للمضى لا لعدم الاعادة» و من الواضح ان الناسى لا يصح تكليفه كما حقق فى محله, فالاظهر عدم الحاق كثير النسيان بكثير الشكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟1/٠١‏ من عز/انا/ا 
فى هذا الحكم. 
[فى الشكوى التى لا حكم لها بانفسها] 


الرابع: فى الشكوك التى لا حكم لها بانفسها كالشكك بين الاربع و الخمس فى حال القيام» فانه يجب فيه هدم القيام لاجل الشكك فى 
ان الركعة السابقة عما بيده هل هى رابعة ام ثالثة» و حكمه وجوب البناء على الاربع» هل يجب عليه البناء على احد طرفى الشكك و هو 
الاربع فى المثال و اتمام الصلاةً بلا اتيان شىء بعد الصلاة ام يجب هدم القيام و البناء على احد طرفى الشكك؟ وجهان: المنسوب الى 
الشيخ الا-عظم- ره- الثانى» و ذكر فى وجهه ان دليل شكك كثير الشكك حاكم على ادل الشكوكك. و اذا لم يكن الحاكم فى مورد 
ورود المحكوم لزم لغويته» و حيث ان الشكك بين الاربع و الخمس لا حكم 
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له بنفسه» و الحكم انما هو للركعة السابقة على ما بيده فلا مناص عن هدم القيام. 

و فيه: ان ادلهُ هذا الشكك انما تدل على تعين البناء على الصرفة مطلقاً و عدم الاعتناء بالشكك كان له حكم بالخصوص ام كان مندرجاً 
تحت الادلة العامة و مقتضى ذلكك المضى فى صلانه من دون ان بعمل شبئاً مما بقتضيه الشكك. فاذا جلس كان ذلكك اعتناءٌ من 
جهته فليس له ذلكك. 

و بعبارة اخرى: اخبار الباب على طائفتين: الاولى: ما لسانه نفى الشكك غنهء الثانية: ما تضمن الامر بالمضى. و مقتضى الثائية ما ذ كرئاهء 
و ان كان ما افاده تم فى الاولى. 


[لو كان كثير الشكى فى بعض الاحوال] 


الخامس: اذا كان كثير الشكك فى فعل او افعال» فهل يعامل معه معامله كثير الشكك و لو فى فعل آخر لم يكثر شكه فيه كما عن 
المدارك. ام يختص الحكم بما كثر الشكك فيه ام يفصل بين ما اذا كان كثير الشككث فى افعال من الصلاة التى لا يكون جامع لما فيه 
الكثره اقرب من الصلاة و يقال بانه كثير الشكك فى الصلاه فحكمه حكم كثير الشكك فى جميع الصلاةً» و بين ما اذا كان كثير الشكك 
فى بعض افعالها او ركعاتها فحكمه حكم كثير الشكك فى خصوص ما كثر الشكك فيه كما عن المحقق النائينى؟ وجوه: اظهرها الثانى 
لانه المتبادر من النصوص و لو بمناسبة الحكم و الموضوع لا سيما بملاحظة ما فيها من العلة. 


[اذا كان كثير الشك فيما لا حكم له] 


السادس: اذا كان كثير الشكك فيما لا حكم له لعارض و هو وجود اماره موجبة لإلغاء الشكك, كما اذا كان الامام كثير الشكك فى عدد 
ركعات الصلاهُ فى صلاةً الجماعة خاصة مع حفظ الماموم اولا حكم له فى نفسه كالشكك فى فعل الركوع بعد تجاوز المحل و شكك 
فيه مع عدم ذلكك العارض كما لو شكك الامام مع عدم حفظ الماموم؛ او شكك فى الركوع قبل التجاوز عنه فهل يجب الاعتناء بشكه 
مطلقا ام لا يجب كذلك ام يفصل بين الاول فالثانى و الثانى فالاول؟ وجوه: اقواها الثانى» فان فى صدق موضوع كثير 
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الشكك لا-فرق بين ثبوت الحكم للشكك و عدمه. و عليه فهو بما انه يصدق فى الموردين فيترتب عليه حكمه؛ عدم ثبوت الحكم 
للشكوك السابقة عليه لا يوجب عدم ترتب حكم كثير الشكك. 

و دعوى ان الشكك فى المحل مع الشكك بعد التجاوز عنه نوعان مغايران فلو كان كثير الشكك فى الثانى لا يسرى حكمه الى الاول؛ 
مندفعة بان الموضوع هو الشكك فى الركوع او السجود. مثلاء و هذا قد يكون فى المحل و قد يكون بعد التجاوز عنه؛ و بعبارة اخرى: 
هذان من حالات الشكك الواحد لا أنهما نوعان. 


[لو كان شكه فى اصل الصلاةً او الطهارة] 


السابع: لا إشكال فى شمول هذا الحكم بالنسبة الى ركعات الصلاةً و اجزائها و شرائطها الداخلية و شرائطها الخارجية اذا كان ذلكك 
فى اثناء الصلاة» انما الاشكال موردين: الاول: ما لو كان كثير الشكث فى اصل الصلاهُ و لم يصل ذلكك الى حد الوسواس. 

الثانى: ما اذا شكك فى الشرائط الخارجيةٌ كالطهارة قبل الصلاة» فان النصوص بظاهرها لا تشملهما كما هو ظاهر» عموم العلهُ يوجب 
ثبوته» و اما الاجماع و نفى العسر و الحرج فلا يمكن الاستدلال بهما كما لا يخفى. 


[لا يجب على كثير الشك حفظ الصلاهً و ضبطها] 


الثامن: الظاهر انه لا يجب على كثير الشكك حفظ الصلاهُ عنه و ضبطها بنصب قيم او بالحصى او بالخاتم و نحو ذلك كما لا يجب 
التخفيف لا لما نسب الى المحقق النائينى- ره- من ان ذلكك اعتناء بالشكك و مقتضى النصوص عدم الاعتناء به» فان الاعتناء بالشكك 
عبارة عن ترتيب اثر الشك. و اما المنع عن تحققه فليس هو اعتناءً به» بل لإطلاق الادلة مع عدم دليل على الوجوب. فان قوله (ع) فى 
خبر الخثعمى احص صلاتكك بالحصى او احفظها بالحصى .)١١‏ ظاهر فى الارشاد الى بيان علاج 


000 الوسائل باب 38 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث .١‏ 
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السهو بقرينة السؤال قال: شكوت الى ابى عبد الله (ع) كثرة السهو فى الصلاة» و قوله عليه السلام فى موثق الحلبى الوارد فى كثير 
السهو: ادرج صلاتك ادراجا .)١١‏ محمول على الاستحباب بقرينة قول الامام الصادق (ع) فى خبر عمران الحلبى: ينبغى تخفيف 
الصلاءٌ من اجل السهو «7. و قوله (ع) فى خبر حبيب بن المعلى لا بأس به 2 فى جواب السائل قال له: انى رجل كثير السهو فما 
احفظ صلاتى الا بخاتم احوله من مكان الى مكان. 


حد الكثرة 

التاسع: فى الحد الذى تتحقق به الكثرة. 

فعن المشهور: ان المرجع فيه العرفء و عن ابن حمزة ان حده ان يسهو ثلاث مرات متواليات» عن الحلى: حده ان يسهو فى شىء 
واحد او فريضة واحدةٌ ثلاث مرات او فى اكثر الخمسء اى الشكك فيه. فيسقط فى الفريضة الرابعة. 

و عن غيرهم غير ذلكك من الاقوالء و لا يهمّنا التعرض لها انما المهم البحث عما يستفاد من الأدلة؛ و الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 
الاول: فيما يستفاد من النص الخاص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحةً ١7/18‏ من عالانا/ا 
الثانى: فيما يستفاد من الادلة العامة. 


." من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث ؟.‎ 7١ الوسائل باب‎ )( 
الوسائل باب 58 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث ؟.‎ )*( 
577 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص:‎ 

عا 


عن محمد بن ابى حمزة عن الامام الصادق (ع): اذا كان الرجل ممن يسهو فى كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو ."١١‏ و الاكثر ذهبوا 
الى انه مجمل و لذلك التجئوا الى تعيين مفهومه بحسب نظر العرف. 

اقول: ينبغى التكلم فى موردين: الاول: فى ان الخبر هل له مفهوم ام لا. 

الثانى: فى بيان المراد من الشرطية» و انها هل تكون مجملة ام مبينة» فان لم يكن له مفهوم او كانت الشرطية مجملة يتم ما ذهب اليه 
الاكثر. 

اما المورد الاول: فقد يقال كما افاده بعض المعاصرين: ان قوله (ع) فى الجزاء: فهو ممن ... الخ كالصريح فى وجود فرد آخر له 
فيتعين لاجله البناء على كون القضيةُ مسوقة للمنطوق لا غير» فيكون مفادها جعل فرد لكثير السهو. 

و فيه: ان فى الشرط لو كان: اذا كان الرجل يسهو ... الخ كان ما ذكر تاماء و لكن لاجل ان فيه: ان كان الرجل ممن يسهو ... الخ فلا 
يتم هذا الاستظهار كما لا يخفىء فالحق ان القضية كسائر القضايا الواردة فى مقام التحديد لها مفهوم. 

و أما المورد الثانى: فالاحتمالات و ان كثرت فيها الا ان الاظهر منها كون المصلى على حالة لا يمضى عليه ثلاث صلوات الا و يشكك 
فى واحدة منها لا أقول: انه ظاهر فى انه يعتبر حصول السهو فى كل ثلاث صلوات الى آخر العمر كى يورد عليه بانه لا يحصل العلم 
بذلك الا بعد العمر» كما لا أقول: بظهوره فى اعتبار فعلية السهو فى كل ثلاث صلواتء بل اقول: انه لاجل التعبير بفعل المضارع فى 
قوله يسهو و تصديره بلفظ كان ظاهر فى ارادهٌ ان يكون المصلى بحال توجب تلكك الحال الشكك فى كل ثلاث صلوات مرةٌ فلو لم 
يشكك فى صلوات ثلاءث متواليات لعارض كحنفظ الركعات بالحصى و الخاتم لما زال عنه حكم كثير الشكك, فأول شكك يحصل له 
بلحقه 


." الوسائل باب 18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث‎ )١( 
5777 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص‎ 
و لا على الامام او الماموم اذا حفظ عليه الآخر.‎ 


حكم كثير الشكك ان كانت تلك الحال موجودة. 

و أما المقام الثانى: فالظاهر ان مفهوم هذا العنوان عند العرف ليس باوسع مما يستفاد من النص الخاصء فلا وجه لاطالة الكلام فى 
ذلك. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات القوم فى المقام فلا نطيل بذكرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١1/19‏ من عالانا/ا 


ثم انه لو احرز ذلكك فلا كلام؛ و لو شكك فى حصول هذه الحاله له وعدمه يبنى على عدمه للاستصحابء كما انه لو شكك فى زوالها 
بعد الحصول يبنى على بقائها كما هو واضح. ثمّ انه اذا كان حصول هذه الحالة لا من ناحية القاءِ الشيطان بل لضعف فى قوةٌ الحافظة 
او لطرو عارض من همء او غضب او نحو ذلكك فالظاهر عدم لحوق حكم كثير الشكك له لما فى النصوص من التعليلات فان الشكك 
حينئذ لا يكون من الشيطانء و لا يكون عدم الاعتناء به موجبا لزواله. 


لا اعتبار بشك كل من الامام و الماموم مع حفظ الآخر 


المسألة الرابعة: و لا سهو على الامام أو الماموم اذا حفظ عليه الآدخر بلا خلاف فيه فى الجملة؛ و عن المدارك انه مما قطع به 
الاصحاب. 

و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح ابن جعفر عن اخيه (ع): عن الرجل يصلى خلف الامام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال 
(ع): لا ١١ل‏ 

و صحيح حفص عن الامام الصادق (ع): ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو .07١‏ 


)000 الوسائل باب 36 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .١‏ 
إفرة الوسائل باب 36 من ابواب الخلل الواقع 2 الصلاةٌ حديث ”:. 
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و مرسل يونس المروى عن الكافى و التهذيب عن الصادق (ع): ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم؛ و 
ليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام .)١١‏ 

فاصل الحكم مما لا كلام فيه» انما الكلام يقع فى امور:. 

الاول: مقنضى اطلاق النصوص عدم الفرق فى رجوع الامام الى الماموم بين كونه رجلا او امرأة» متحدا ام متعدداء بالغا او صبياء بناءً 
على شرعيةٌ عباداته؛ او عادلا او فاسقا كما هو المشهور بين الاصحاب. 

ولا يخفى ان الشرط لعدم الاعتناء انما هو حفظ الماموم لا إخباره بالحفظ» فلا بد من احراز ذلكك من فعله او قوله. فلو كان فاسقا و 
احتمل كذبه فى اخباره بالحفظ و لم يحرز ذلك لا يعتمد على قوله لما عرفت من ان المأخوذ فى الادلة حفظ الماموم لا إخباره به 
فما عن المحقق النائينى- ره- من ان مقتضى اطلاق الاخبار حجيه اخباره بالحفظ مطلقا و ان كان فاسقاء غير صحيحء اذ ليس فى شىء 
من النصوص حجية اخباره. 

و اضعف منه استدلاله له بان العبرة فى الرجوع ملاكك الحفظ و هو عناية وحدهٌ صلاه الامام و الماموم فى الجماعة فكأن صلاتهما معاً 
صلا واحدة. فاذا كان احدهما حافظا تكون عنايةُ الوحدةٌ موجبة لتحقق الحفظ المعتبر فى صلاهُ غير الحافظ ايضا. 

فانه يرد عليه: مضافا الى ان ذلكك وجه اعتبارى استحسانى لا شاهد له من الاخبار انه لو تم فانما هو فيما اذا احرز الحفظ لاما اذا اخبر 
به. 

و دعوى ان النصوص منصرفة الى الرجل البالغ من جهة الغلبة؛ مندفعة بمنعها اولاء و عدم كونها منشأ للانصراف الموجب لتقييد 
الاطلاقات ثانياء كما ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/٠١‏ من عالان/ا 


)000 الوسائل باب 5" من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث / 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: غارفا 
ا 


دعوى ان الظاهر المرسل اختصاص جواز الرجوع بما اذا كان الماموم متعددا فيقيد به اطلاق الصحيحينء مندفعة بان ذلكك انما يكون 
من جههُ وروده جوابا عن فرض التعدد فى مورده. فتدبر. 

الثانى: لا إشكال و لا كلام فى ان الشاكك منهما يرجع الى المتيقن» و المتيقن منهما لا يرجع الى الآخرء انما الكلام و الخلاف وقع فى 
صورتين: الاولى فى ان الظان منهما هل يرجع الى المتيقن كما عن الميسية و المقاصد العلية و الروض و الروضة و فى العروة و غيرهاء 
ام لا يرجع اليه كما عن جماعة؟ و الاظهر هو الثانى» اذ الدليل انما يدل على ان الشاكك يرجع الى الحافظء و الظان بواسطة دليل حجية 
الظن فى هذا المقام ليس بشاكك بل حافظ. 

وقد استدل للاول بوجوه:. 

)١(‏ ان النسبة بين ادلة حجية الظنء و ادلة الرجوع الى الحافظ عموم من وجه و الجمع العرفى يقتضى تقديم الثانية لظهورها فى ان 
المورد لها خصوصية. 

و فيه: ان ادلة حجية الظن تكون حاكمة عليهاء و تدل على ان الظان ليس بساه و لا شاكك بل حافظ» و معها كيف تقدم عليها. 

(1) دعوى انصراف الحفظ الى الحفظ القطعى و الظان لا يكون حفظه كذلك فيجب عليه الرجوع الى القاطع. 

و فيه: اولا: ان فردية الظن للحفظ انما تكون بجعل من الشارع و تعبد منه و جعله اياه من افراد الحفظ» و معه كيف يدعى انصراف 
الحفظ عنه المتوقف على عدم صدق الموضوع على الفرد الخفى منه عند العرف فتدبر فانه دقيق. 

و ثانيا: ان لازم هذا الوجه عدم قيام الامارات مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية لعين هذا الوجه, و قد اشبعنا الكلام 
فى ذلكك فى حاشيتنا على الكفاية. 
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و ثالثا: ان مجرد انصراف الحفظ الى الحفظ القطعى لا يفيد. فان من يجب عليه الرجوع ليس هو غير الحافظ كى يقال انه يصدق على 
الظان» بل هو فى الادلة الساهى و غير العالم» و عليه فحيث ان ادله حجية الظن توجب خروج الظان عن تحت هذين العنوانين فلا مورد 
لرجوعه الى القاطع. 

(") ان ملا-كك رجوع كل من الامام و الماموم الى الآدخر هو وحده صلاتهما كما مر و حيث ان القطع و الظن اذا اجتمعا فى مورد 
واحد يجب اتباع القطع لكونه اقوى» فيجب على الظان فى المقام العمل بحفظ الآخر. 

و فيه: مضافا الى ما تقدم من فساد المبنى» ان اجتماع الظن و القطع فى مورد واحد محال فكيف يؤخذ لزوم العمل بالقطع مفروغا عنه. 
(؟) انه فى مرسل يونس المتقدم مع فرض الراوى ميل الامام الى بعض المامومين فى السؤال» حكم (ع) برجوعه الى المامومين فى 
فرض الاتفاق» فهو يدل على رجوع الامام اذا كان ظانا الى المامومين فيثبت فى العكس بعدم الفصل. 

و فيه: ان جوابه (ع) ليس عن فرض السؤال» فانه فرض اختلاف المامومين و هو (ع) اجاب ببيان حكم صورة الاتفاق» مع انه يحتمل 
ان يكون المراد به ترجيح احدى الطائفتين للرجوع اليهم لا حدوث رجحان ظنى عنده موافقا مع احداهما. 

فتحصل: ان الاظهر عدم رجوع الظان الى المتيقن. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة الا/ا١‏ من عالانا/ا 


الثانية: فى ان الشاكك هل يرجع الى الظان ام لا؟ و قد استدل للثانى: بالوجه الثانى المتقدم فى الصورة الاولى» و بان دليل حجية الظن 
انما يدل على حجيته بلحاظ عمل الظان و لا يدل على تنزيله منزلة العلم بلحاظ عمل غير الظان» و بان الموجود فى الكافى و التهذيب 
عنه رواية مرسل يونس هكذا (ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه بايقان منهم). 

و فى الكل نظر: اما الاول: فلما تقدم. 
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و أما الثانى: فلأن دليل رجوع الشاكك الى الحافظ يوجب التوسعة فى دليل حجية الظن» و يدل على حجية حفظه الذى هو حجة فى 
عمل نفسه. لغيره. 

و أما الثالث: فلأن اليقين كالحفظ يوجب دليل حجيهٌ الظن كون الظن فردا تعبديا منه. مضافا الى ان الاولى ما عن الفقيه روايته هكذا 
باتقان منهم لانه المناسب لذيل الخبر. فالاظهر رجوع الشاكك الظان. 

الا.مر الشالث: لا إشكال فى رجوع الشاكك من الامام و الماموم الى الحافظ منهما عند الشكك فى الاخيرتين» و انما الكلام وقع فى 
موردين:. 

الاول: فى الشكك فى الاوليين: و استدل لعدم الرجوع فيه بما دل على لزوم الحفظ فى الاوليين» وان الشكك فيهما مبطل. 

وفيه: ان النسبةُ بين نصوص البابء و بين تلكك الاخبار و ان كانت عموما من وجه. الا-انها تكون حاكمة على ما دل على مبطلية 
الشكك فى الاولتين لانها بلسان نفى السهو و الشكك مع حفظ الآخر فراجع. 

المورد الثانى: فى الشكك فى الافعال: فعن المداركك: نسبةٌ الرجوع فيه الى الاصحابء و قد توقف فيه جماعة منهم صاحب الجواهر- 
ره-» و افتى جماعة منهم سيد العروة و جمع من محشيها: بالعدم؛ و قد استدل للاول بامور:. 

الاول: اطلاق قوله (ع) فى صحيح حفص: ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو. 

وفيه: انه محمول على اراده الشكك فى عدد الركعات لوجوه:. 

)١1(‏ من جهةٌ سائر الفقرات فتأمل. 

(0) ان السهو لم يستعمل فى معناه الحقيقى بل اريد به المعنى المجازى و هو الشكك فحينئذ يدور الامر بين ارادةُ مطلق الشكك او 
الشكك فى الركعات و المتيقن الثانى. 

(”» ان السهو فى هذه النصوص التى هى بلسان واحد مثل: لا سهو فى المغرب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6) ص: 570 

1 


و الصبح و نحوه هو خصوص الشكك فى الركعات. 

الثانى ما نفى عن دعواه البعد المحقق الهمدانى- ره- و استجوده المحقق النائينى- ره- و هو انه يفهم من تعليق نفى السهو على الامام 
بكون من خلفه حافظا عليه سهوه؛ ان مناط هذا الحكم قيام حفظ المامومين مقام حفظ الامام؛ و كذا حفظ الامام مقام حفظ 
المامومين, و العبرٌ بعموم العلة. 

و فيه: انه لم يعلل الحكم بعدم الاعتناء بكون الآدخر حافظا كى يتمسكك بعموم العلة بل انما حكم بعدم الاعتناء مع حفظ الآخر فهو 
جزء الموضوع لا العلة للحكم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/1 من عالان/ا 


الثالث: ان حكم الاجزاء يستفاد بالاولوية» و يرد عليه منع الفحوى. 

فتحصل: ان الاظهر عدم الرجوع فيه. 

الامر الرابع: اذا كان الماموم واحدا ام متعددا مع كونهم متفقين فى الحفظ لا كلام فى رجوع الامام اليه» و اما لو اختلف المامومون فى 
الحفظ بان كان بعضهم يرى كون الركعة ثالثة» و بعضهم يرى كونها رابعة» فالمشهور بين الاصحاب انه لا يرجع حينئدذ و الوجه فيه 
قوله (ع) فى خبر يونس المتقدم (ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم) و قوله (ع) فى ذيله (فاذا اختلف على 
الامام من خلفه فعليه و عليهم فى الاحتياط و الاعادةٌ الاخذ بالجزم) على ما عن اكثر نسخ الفقيه و عن نسخ الكافى و التهذيب بعد 
قوله فى الاحتياط (الاعادةٌ و الاخذ بالجزم) بادخال كلمةٌ الواو على الاخذ دون الاعادة. 

فعلى الاسول يكون المراد: انه على الامام و الماموم فى صلاةهٌ الاحتياط و اعادهٌ الصلاة الاخذ بالجزم بمعنى ان كلا منهما يجب عليه 
العمل بوظيفته» و ليس هذا مورد الرجوع. 

و على الثانى: يكون المراد: انه فى مقام الاحتياط على كل منهما اعادهُ الصلاةٌ و الاخذ بالجزم اى الاتيان بصلاة الاحتياط فيما يوجب 
الاعادةُ و صلاهُ الاحتياط» 
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وعلى كل تقدير يدل على المطلوبء و انه ليس للامام التخيير فى الرجوع الى ايهما شاء فى صورة الاختلاف, و على ما قدمناه من 
احتمال ان يكون المراد بقول السائل: و الامام مائل مع احدهما انه يرى وجود مرجح مع احدى الطائفتين و للأخذ بقول احدهما يدل 
هذا على عدم جواز الرجوع الى بعضهم. و ان كان لحفظه مرجح. 

ولو كان المامومون مختلفين فى كون بعضهم و لو واحدا منهم على يقين و الباقون على الشكك رجع الامام الى المتيقن منهم كما هو 
الاشهر لإطلاق الادلة» و استدل للقول بعدم جواز الرجوع: بمرسل يونس المتقدم» و تقريب الاستدلال به من وجهين: الاول: انه يدل 
على عدم جواز الرجوع فى صورة الاختلاف و المفروض اختلاف المامومين. 

الثانى: انه اعتبر فيه فى الرجوع الاتفاق و المفروض عدمه. و بانه مع اختلافهم فى الحفظ و الشك كما يصدق عليهم كونهم حافظين 
يصدق عليهم انهم شاكون ايضا. 

و فى الكل نظر: اما الاسول: فلا-ن الظاهر منه فى نفسه و بقرينة السؤال هو الاختلااف فى الحفظء اذ فى صوره كون بعضهم متيقنا و 
الآخرين شاكين لا يصدق عرفا انهم مختلفون لعدم الخلاف بينهم. 

و أما الثانى: فلأن المراد به بقرينة الذيل و الصدر عدم الاختلافء مع انه لو اريد به اتفاقهم فى الحفظ لا يمتنع غالبا الرجوع لعدم 
احراز الشرط غالبا كما هو واضح. 

و أما الثالث: فلأنه ان كان المعتبر حفظ جميعهم لما صدق ما هو الموضوع فى الفرضء و الا لما صدق نقيضه. فتدبر. 

فالاظهر ما هو الاشهر. 

ثم انه بعد رجوع الامام الى المتيقن من المامومين هل يرجع الشاكك منهم الى الامام ام لا؟ وجهان: قد استدل للثانى: بان حفظ من 
يرجع الامام اليه لا يكون طريقًا للشاكك بل انما هو جزء للموضوع المترتب عليه الحكم التعبدى الشرعىء بان 
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ظاهر ما دل على رجوع كل من الامام و الماموم الى الآدخر مع حفظه هو اعتبار كونه حافظا من قبل نفسه. و بالحفظ الداخلى لا 
الخارجى. 

و يمكن دفع الاول: بان ظاهر الامر بالعمل بالحفظ و الظن و نحوهما مما له طريقيه ناقصة بقرينة الارتكاز العقلائى هو جعل الحجية له 
و تتميم كشفه. و انه من قبيل الطريق التام» أ لا ترى انه يستفاد من الامر بالعمل بخبر الثقة حجيته» و هكذا غيره مما له طريقيه ناقصة» و 
حفظ الماموم بالنسبة الى الامام من هذا القبيل» و يكون كأخباره و قوله فالامر بالعمل به لا سيما بلسان نفى الشكك ظاهر فى جعل 
الحجية و الطريقية له و عليه فهو محرز تعبداً فيرجع الماموم الشاكث اليه. 

و أما الثانى: فيمكن دفعه بان ظاهر الدليل و ان كان ذلك الا ان الحفظ و الاحراز التعبدى بدليل تعبده يصير من افراد الموضوع 
بالحكومة» فالاظهر هو الرجوع اليه. 

ثم انه هل يجوز رجوع الماموم الشاكك الى الماموم المتيقن ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بان صلاءً الجماعةٌ عن الامام و المامومين 
بمنزلهُ صلاهُ واحدة» فمن حيث وحدتهما يكفى فيها حفظ واحد و لو من بعض المامومين. 

وفيه: ما تقدم من ان هذا وجه استحسانى لا يعتمد عليه فى الاحكام الشرعيةٌ التعبدية. 

و اذا كان الامام و المامومون كلهم شاكينء فاما ان يكون شكهم متحدا كما اذا شكك الجميع بين الثلاث و الاربع» و اما ان يكونوا 
مختلفين فى الشكك مع عدم وجود قدر مشتركك بين الشكين و عدم رابط بينهما كما اذا شكك الامام بين الاثنتين و الثلاث؛ و الماموم 
شكك بين الاربع و الخمس.ء و اما ان يكونوا مختلفين فى الشكك مع وجود رابط بين الشكين كما اذا شكك الامام بين الاثنتين و الثلاث» 
و الماموم شكك بين الثلاث و الاربع. 

اما الصورة الاولى: فحكمها واضحء فانه يعمل الجميع عمل ذلكك الشكك مع 
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بقاء القدوة» و فى جواز القدوهُ فى صلاه الاحتياط كلام محرر فى مبحث الجماعة. 

و أما الصورة الثانية: فحكمها عمل كل منهما بما هو وظيفة شكه و وجوب قصد الانفراد من دون رجوع احدهما الى الآخر للعلم 
بخطائه» فان من شكك بين الاثنتين و الثلاث عالم بعدم كون الركعة رابعة» كما ان من شكك بين الاربع و الخمس عالم بعدم كونها 
ثالثة؛ و مع كيف يمكن بقاء القدوة. 

و أما الصورة الثالثة: فعن المحقق المجلسى- ره- ان المشهور بين الاصحاب رجوعهما الى القدر المشترككء فعن جماعة منهم المحقق 
النائينى- ره- العدم و وجوب الانفراد عليهما. 

واستدل للاول: بان الشاكك بين الاثنتين و الثلاث حافظ لعدم الاربع» فالشاكك بين الثلاث و الاربع يرجع اليه فى ذلكك و يبنى على 
الثلاث» و الشاكك بين الثلاث و الاربع حافظ لعدم كون الركعة ثانية و تحقق الثلاث, فالشاكك بين الاثنتين و الثلاث يرجع اليه فيبنيان 
على الركعة ثالثهُ و يتمان صلاتهما. 

و اورد عليه: بان الحفظ المعتبر فى من يرجع اليه وان كان يصدق بحسب التحليل العقلى مع الاختلاءط بالشكك الا-انه بحسب 
المتفاهم العرفى لا يصدق الا على الحفظ السازج عن الشكك. و لا يقال عرفا لمن شكك بين الثلاث و الاربع انه حافظ للركعة باعتبار 
قطعه بتحقق الثلاث» و حيث ان الخطابات الشرعية منزلة على التفاهم العرفى فلا يجوز الرجوع فى المقام. 

وفيه: انه وان لم يصدق عليه الحافظ للركعة الا-انه يصدق عليه الحافظ لتحقق الثلاث لعلمه به و مجرد تقارن ذلكك مع الشكك فى 
شىء آخر و هو تحقق الاربع لا يمنع عن صدتقه عليه أ لا ترى انه لو كان حافظا لعدد الركعات شاكا فى افعالها و ان لم يصدق عليه 
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و لااسهو فى سهو. 


و بالجملة: عدم صدق الحفظ بالنسبة الى المجموع من المتيقن و المشكوكك فيه لا ينافى صدق الحفظ بالاضافة الى المتيقن. 
و عليه فظاهر الادلة بما انه رجوع الشاكك من كل من الامام و الماموم الى الآخر اذا كان حافظا لما هو مورد شكه و ان كان هو شاكا 
فى شىء آخر لا محالة يجوز رجوع كل منهما فى هذه الصورةٌ الى الآخر لكون كل منهما حافظا لما هو مورد شكك الآخر. 


السهو فى السهو لا يلتفت اليه 


المسألة الخامسة: و المشهور بين الاصحاب: انه لا سهو فى سهوء بل هذه الكلمةُ فى الجملة مجمع عليهاء و الاصل فيها تضمن بعض 
النصوص لهاء ففى صحيح حفص المتقدم عن الامام الصادق (ع): و لا على السهو سهو .)١١‏ 

و فى مرسل يونس المتقدم عنه (ع): ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم» و ليس على من خلف الامام 
سهو اذا لم يسه الامام» و لا سهو فى سهو و ليس فى المغرب و الفجر سهو ."١‏ 

وقد اختلفت كلمات الفقهاء فى بيان المراد منهاء و منشأ الاختلا.ف تطرق احتمالاءت كثيرة فى معناهاء فان المراد من السهو فى 
الموضعين يحتمل ان يكون هو النسيان» و ان يكون هو الشكك. و ان يكون هو الجامع بينهماء و ان يكون المراد من الاول بعض هذه 
المعانى؛ و من الآخر بعض آخر. فتحصل من المجموع تسع صور حاصلة من ضرب الثلاث فى الثلاث؛ و على كل تقدير فاما ان يقدر 
مضاف فى الموضعين» اولا 


)000 الوسائل باب 35 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث ”:. 
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يقدر فيهماء او يقدر فى احدهما دون الآخر ثم المضاف المقدر يحتمل اموراء و على هذا فترتقى الاحتمالات الى مراتب كثيرة» و 
المدعى ان المراد من السهو الاول موجب الشكك بالفتح لا مطلقاء بل خصوص صلاة الاحتياط اما بتقدير المضافء او بارادة ذلكك من 
السهو كما فى قوله (ع): اجمع لكك السهو كله فى كلمتين و من السهو الثانى ايضا ذلكء فيكون المتحصل انه لا صلاهً احتياط فى 
الشكك فى ركعات صلاة الاحتياط» و الوجه فى ذلكك: ان المراد من السهو ليس هو النسيان و لا الجامع بينه و بين الشككثء. بل المراد 
خصوص الشكك بقرينة السياق فى النصوص. فان المراد به فى سائر الفقرات المذكورة فيها ذلككء و كثرهُ استعمال السهو فى الشكك 
كما يظهر لمن راجع النصوص الوارده فى الشكوك المبطلة» و الشكوكك الصحيحة؛ و ما ورد فى كثرة الشككء و ما ورد فى ضبط 
عدد الركعات بالحصى و غير ذلكك من الموارد» حتى قيل ان ارادهُ معناه اللغوى منه تحتاج الى القرينة» بل الظاهر و لا أقل من 
المحتمل اراد خصوص الشكك فى الركعات منه» و على ذلكك فاكثر الاحتمالات تكون ملغاة. 

ثم ان المراد من السهو الثانى: هو موجب الشكك بالفتح اما بتقدير ذلكك او بارادة عمل الشكك منه لا الشكك نفسه لعدم امكان ارادته 
منه فى خبر حمّص و لا على السهو سهوء اذ الظرف اما ان يكون لغوا متعلقا بالسهو او يكون مستقرا خبر ليس و على كل حال لا تصح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/0‏ من عالانا/ا 


ارادةُ الشكك منه كما لا يخفى» فيكون المراد موجب السهو و هى صلاةُ الاحتياط. 

لا يقال: ان موجب الشكك امور منها: صلاةً الاحتياط» و منها: سجدة السهوء و منها: الاتيان بالمشكوكك فيه اذا لم يتجاوز محله فلا 
وجه للتخصيص بصلاةٌ الاحتياط. 

فانه يقال: ان الاتيان بالمشكوك فيه ليس موجب الشكك. بل انما يقتضيه الامر بالصلاه مع ذلكك الجزء فانه يقتضى لزوم الاتيان به ما 
لم يحصل العلم بالفراغ» و اما سجدة السهو فهى و ان كانت موجبة الشكك كما فى مورد الشكك بين الاربع و الخمس» 
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الاانه من جهة دوران الامر بين ارادة موجب الشكك منه بتقدير الموجب. و بين ارادة العمل السهوى منه الذى هو صلاةهٌ الاحتياط» و 
عدم المرجح لاحدهما يكون المتيقن هى صلا الاحتياط. 

و أما السهو الاول فلا كلام فى ان المنفى ليس هو الشكك نفسه بل عمله؛ و ما يترتب عليه؛ و عليه فيحتمل ان يكون نفيه من جهةٌ كونه 
كالشك فى المغربء بمعنى بطلانها بطروء الشكك فى ركعاتها فيكون من قبيل ليس فى المغرب سهوء و يحتمل ان يكون نفيه من 
جهة كونها كالثافلة بمعنى ثبوث التخبير فيها بين البناء على الاقل او الا-كثر؛ الا ان يكون البتاء على الاكثر مبطلا فيجب البئاء على 
الاقل؛ و يحتمل ان يكون نفيه من جهة كون الشكك فيها من قبيل شكك كثير الشكك فلا يعتنى به و يبنى على الاكثرء و الاظهر هو 
الاخير. 

اما كونه مبطلا فيدفعه ان صلاهُ الاحتياط بدل عن الركعتين الاخيرتين اللتين لا يعتبر فيهما الحفظ, و لا يكون الشكك فيهما مبطلاء فهى 
اولى بعدم مبطلية الشكك فيها. 

لا اقول: ان هذه الاولوية بنفسها دليل للحكم حتى يقال بعدم ثبوتها على وجه القطع» بل اقول: ان هذه الاولوية تصير منشأ لاستفادة 
عدم الاعتناء بالشكك فى صلاة الاحتياط من قوله (ع) لا سهو فى سهوء و لا على السهو سهو مضافا الى ان كلمة على ظاهر فى ارادةٌ 
نفى الوقوع فى الكلفةُ بسبب السهو. 

و أما تعين البناء على الاكثر لا التخيير بينه و بين الاقل فلأن الظاهر من الخبر هو نفى ما يكون جابرا فى الاخيرتين عن صلاة الاحتياط» 
و لازم هذا اشتراكها معها فى البناء على الا-كثر, ثم ان المنفى خصوص صلاة الاحتياط كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه من ارادتها 
بالخصوص من السهو الثانى. 

بقى الكلام فى ان الشككث فى صلاهً الاحتياط تاره يكون فى وجودهاء و اخرى فى 
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ركعاتهاء و ثالثهُ فى اجزائها و شرائطها و الاظهر- و لا أقل من المتيقن- هو اراد خصوص الشكك فى الركعات بقرينة السياق. 
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان المراد من هذه الكلمة الواقعة فى النصوص انه لا صلاه احتياط فى الشكك فى ركعات صلاة 


حكم الشك فى النافلة 


المسألهُ السادسة: و هى الثاني فى المتن من سها فى النافلة بنى على الاقل» و ان بنى على الاكثر جاز و بعبارةً اخرى: يتخير بين البناء 
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على الاقل و البناء على الاكثر كما هو المشهور بين الاصحاب, بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 

هذا من حيث الفتوىء و اما من حيث الدليل فقد افاد المحقق اليزدى- ره- انه لا دليل عليه» و صاحب الحدائق و المداركك قالا: انه لا 
ذليل على :اجام غلى الاكتن. 

اقول: النصوص الواردة فى المقام ثلاثة: الاول: حسن ابن البخترى المتقدم: و لا سهو فى نافلةٌ .»١١‏ و قد يقال: ان المنفى فيه هو عمل 
السهوء. اعنى صلاة الاحتياط من غير دلالهُ له على كون الوظيفةٌ هو البناء على الاقل او الاكثر او البطلان. 

و لكن يرد عليه: انه بمناسبة الحكم و الموضوع من جهة كونها نافلة يتسامح فيها. و الاجماع و غيره مما دل على عدم بطلان النافلة 
بالشكك فيها كخبر الخصال الآ-تى الحاصر لا يبطله السهو فى خمس صلواتء وان المنفى ليس خصوص صلاة الاحتياط بل كل 
احكام الشكك منها مبطلية الشكث فى عدد الثنائية يكون الحسن ظاهرا فى عدم 
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مبطليته» و انه لا يعتنى )١«‏ به و له اللاخذ بالاحتمال الذى تصح معه الصلاة كان هو الاقل او الاكثرء فالمستفاد من الحسن هو التخيير 
المزبور. 

الثانى: صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: سألته عن السهو فى النافلة فقال (ع): ليس عليكك شىء كما فى نسخة- او 
(سهو)- كما فى نسخةٌ اخرى. 

و هذا يدل على عدم ثبوت شىء من احكام الشكك عليه؛ فتكون النتيجة هو التخبير بين البناء على الاقل او الاكثر. 

الثااث: مرسل الكلينى: و روى: انه اذا سها فى النافلة بنى على الاقل .)7١‏ 

و هو وان كان ظاهرا فى تعينه» و لكن لاجل عدم صحة سنده لا يصلح لاثبات حكم لزومى» نعم يكون بضميمةٌ اخبار من بلغ صالحا 
لاثبات استحبابه و افضليةً البناء على الاقل. 

فتحصل: ان المستفاد من النصوص ما افتى به المشهور من التخيير و افضليةٌ البناء على الاقل. 

ثم انه ينبغى التنبيه على امور: الاول: ان مقتضى اطلاق النصوص و الفتاوى عدم الفرق فى النافلة بين كونها ثنائية كما هو الغالب» او 
ثلاثية» او رباعية كصلاة الاعرابى» او وحدانية كمفردة الوتر ففى الجميع يتخير المكلف بين البناء على الاقل او الاكثر. 

نعم فى خصوص صلاة الوتر البطلان لو لم يكن اقوى لا ريب فى انه احوط لصحيح العلاء عن الامام الصادق (ع): عن الرجل يشكك 


)000 الوسائل باب 18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث .١‏ 
فر الوسائل باب 18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: فرفر 
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قلت المغرب؟ قال: نعم الوتر و الجمعة- من غير ان اسأله- .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اا/ا1 من عالان/ا 


وفى حديث الاربعمائة المروى عن الخصال: لا يكون السهو فى خمس: فى الوتر؛ و الجمعة. و الركعتين الاوليين من كل صلاه 
مكتوبة» و فى الصبح. و المغرب .»"2١‏ 

وقد حملها صاحب الوسائل- ره- على الاستحباب» و المحقق الهمدانى- ره- حملهما على الغالب من الشكك فى اصل الوجودء و 
كلاهما كما ترىء اذ الاول لا شاهد له. و الثانى ينافيه قوله (ع) (يعيد) و لكن من جهة ما قيل من ذهاب المشهور الى عدم البطلان 
التوقف فى الافتاء حسن. 

الثانى: اختلفت كلمات القوم فى النفل العارض عليه الفرض و الفرض الطارئ عليه النفل على اقوال: منها: ان المدار على الفرض و 
النفل الفعليين» فالفرض الطارئ عليه النفل بحكم النفل» و النفل الطارئ عليه الفرض بحكم الفرض. 

و منها: ان المدار على الاصليين» فالاول بحكم الفرضء و الثانى بحكم النفل. 

و منها: ان المدار على اجتماع النفل الاصلى و الفعلى معاء فهما معا بحكم الفرض. 

اقول: الظاهر من النصوص هى النافلة الفعلية كما هو الشأن فى كل عنوان اخذ فى موضوع الحكم, و ما عن الجواهر من انه يكفى 
حدوث مبدأ الاشتقاق فى بقاء الحكم و لو بعد ارتفاع نفليته بطرو الفرض» يندفع بما حققناه فى حاشيتنا على الكفاية من ان المشتق 
حقيقهُ فى خصوص المتلبس لا الأعم منه و ممن انقضى عنه المبدأء كما ان الظاهر منها الصلاهً المتصفة بالنفل بعنوان انها صلا فما 
عرضها الفرض لا بهذا العنوان تكون باقية تحت هذه الادلة. 


000 الوسائل باب ؟ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 5. 
إفهة الوسائل باب 7 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث 15. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جم ص: عع 

ا 


و على ذلكك فالنافلة المنذورةٌ و ما وجبت بامر الوالد و شبهه تكون مشمولة لهذا الحكم, اذ الصلاهُ فى هذه الموارد بعنوانها ليست 
بواجبة» بل الوجوب عارض لها بما انها تعلق بها النذرء و العنوان الذى عرض له الوجوب اجنبى عن عنوان الصلاهٌ وان اتحدا وجودا 
فى الخارجء و كذلكك صلاة العيد المستحبة فى زمان الغيبة و شبهها من الصلوات التى تكون مستحبة بعنوان انها صلاةُ مشمولة لهذا 
الحكم. 

فتحصل: ان المدار على النفل الفعلى سواء أ كان اصليا اما طارئا و لكن بشرط كون النفل طارئا على الصلاةٌ بعنوانها لا على عنوان 
متحد معها وجودا. 

الثالث: الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالشكك فى عدد الركعات»ء و اما لو شكك فى افعالها فحكمه حكم الشكك فى افعال الفريضة 
لما تقدم فى المسألة الرابعة فراجع. 

الرابع: تغتفر زياد الركن فى النافلة اذا لم تكن عمدية و يشهد له مضافا الى اختصاص مدرك مبطليتها بالفريضة خبر 2١١‏ الصيقل عن 
الصادق (ع): فى الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر و هو راكع- قال (ع): يجلس من ركوعه 
يتشهد ثم يقوم فيتم قال: قلت: أ ليس قلت فى الفريضة اذا ذكره بعد ما ركع مضى فى صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد ما ينصرف 
يتشهد فيهما؟ قال (ع): ليس النافلة مثل الفريضة. 

و اورد عليه: بانه يجب الفصل بين الشفع و الوتر بالسلام؛ فتكون الثالثة من صلاة اخرىء فلا تكون زيادة فى الاولى كى تدل على عدم 
قدح الزيادةٌ الركنية. 
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و اجيب: بانه قوله (ع) ليس النافلة كالفريضة يأبى عن ذلككء اذ لو حمل على كون الركعة الثالثه صلاء اخرى لم يكن فرق بين النافلة 
والفريضة فى ذلكك. 


() الوسائل باب 8 من ابواب التشهد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جه ص: 589 
انا 


و فيه: ان زيادة الركوع و لواتى به لا بقصد هذه الصلاهٌ مبطلة للفريضة؛ فلو حمل الخبر على ذلكك و انه لا يبطل النافلة ثبت الفرق 
بينهماء فغاية ما يستفاد من الخبران زيادة الركوع الذى لم يؤت به بقصد كونه من اجزاء المزيد فيه لا تبطل النافلة اذا لم تكن عمدية 
فلا يثبت به عدم المبطلية مطلقاء اللهم الا ان يقال: ان الخبر مشتمل على بيان حكمين: الاول: جواز الاتيان بالشفع و الوتر متصلتين» 
الثانى: عدم مبطلية الزيادة الركنية» و من حيث اشتماله على بيان الاول يكون كسائر الروايات الدالةٌ على ذلكك معارضا بما يدل على 
لزوم الفصل بالتسليم و اما من حيث اشتماله على الثانى فلا يكون معارضها بشىء فلا وجه لطرح الخبر بقول مطلق» كما لا وجه 
للاقتصار على مورده لعدم القول بالفصل. 

و يدل على ذلكك فى الجمله حسن الحلبى: عن الرجل سها فى ركعتين من النافلُ فلم يجلس بينهما حتى قام فركع فى الثالثة قال (ع): 
يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يستانف الصلاةً ١١‏ فانه يدل على ان الركوع المأتى به بقصد الصلاة الثانية لا يبطل الصلاة و 
لا يمنع عن لحوق التشهد بما قبله من الاجزاءء؛ و لعله بضميمة عدم القول بالفصل يثبت ذلك فى سائر الموارد» و لكن فى النقيصة 
حيث لا دليل على عدم المبطلية و مقتضى حديث لا تعاد ذلكك فالاظهر ان حكمها فى ذلكك حكم الفريضة. 

الخامس: الظاهر ان حكم الظن فى ركعات النافلة حكمه فى الفريضة لإطلاق ما دل على حجيته فى الركعات و عدم شمول نصوص 
الباب له. اذ المراد بالسهو اما الشكك او عمله؛ و على كل تقدير لا يشمل الظن المعتبر. 

تم الجزء الخامس من كتابنا (فقه الصادق) و يتلوه فى الطبع الجزء السادس و الحمد لله اولا و آخرا. 


.8 الوسائل باب 18 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )١( 


الجزء السادس 


اشارة 
. 
يفي الله اخلط الاجم . 
اللحمك اله وني العالسيق وضلي لاماي سيا ربياه في العالميرق ميحت ا المصطدي و د ب الطاعر يق 4 
و بعد فهذا هو الجزء السادس من كتابنا فقه الصادق و قد وفقنا لطبعه» و أرجو من الله سبحانه التوفيق لنشر بقيةُ المجلّدات بالتدريج 
فإنّه ولى التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج28 ص: 4 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من عالان/ا 
[قتمة كتاب الصلاة] 
[قتمة الباب الخامس فى السهو] 


خاتمة مشتملة على فوائد 
الاولى: فى صلاه الاحتياط 


اشارة 
. و تنقيح القول فيها فى ضمن مسائل:. 
[ما يعتبر فى هذه الصلاة] 


الاولى: يعتبر فى هذه الصلاه جميع ما يعتبر فى الصلاة فى الجملةُ و لو كان بعضاً من الصلاء كالسترء و الاستقبال» و الطهارة بالضرورة؛ 
لأنها صلاة. 

و منها: النية فتعتبر فيها على نحو ما تعتبر فى سائر الصلوات. 

فهل يعتبر فيها التكبير كما هو المشهور شهره عظيمة» بل عن الدرّهُ دعوى الإجماع عليه؛ ام لا يعتبر كما يظهر عن الراوندى القول به؟. 
قد استدل للاول: بأنها تكون معرضةً لكونها نافلة فلا بد و أن يؤتى بها على وجه يصح أن تقع نافلة» ولا يصح ذلكك إذا لم يكبر؛ إذ 
لا صلاةٌ بغير افتتاح. 

و استدل للثانى» بأنها تكون معرضةً لوقوعها جزءاً من الصلاة» فلا بد و أن يؤتى بها على وجه يصح أن تقع كذلكك ولا يصح ذلكك 
إذا كبر فإنه على تقدير النقص تكون التكبيرة زياد فى الصلاءً مبطلة. 

و بخلوٌ النصوص الآمرةٌ بها عنها مع اشتمالها على بيان الفاتحة و التشهد و التسليم, و المقام مقام البيان» و هذا دليل عدم الوجوب. 
أقول: ستعرف أنها صلاةٌ مبتدأة وجبت لأجل احتمال نقص الصلاة المشكوكك فيهاء و عليه فيكون الأمر بها كما فى سائر المواره التى 
ورد فيها الأمر بركعتين جالساً 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج* ص: ٠١‏ 

ا 


أو قائماً من غير تعرض للتكبير اعتماداً على وجوبه فى كل صلاة؛ لما دل على أنه لا صلاهٌ بغير افتتاح» فخلرٌ المطلقات عنها لا يدل 
على عدم وجوبها. 

هذا مضافاً الى الإجماع المحكىء مع أنه يدل عليه خبر 0١١‏ زيد الشحام المتقدم «و إن كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر و هو جالس 
ثم يركع» الخ و ضعف سنده. منجبر بعمل الأصحاب. مع أن الأمر بالسلام بضميمة ما دل على أن تحليلها التسليم و تحريمها التكبير 
يكفى فى الحكم بوجوبهاء فالأظهر وجوبها. 

و يتعين فيها فاتحةٌ الكتاب» كما هو المشهور بين الأصحاب شهرةٌ عظيمة: لأنه لا صلا إِنَا بفاتحة الكتابء و للأمر بها فى النصوص 
الخاصة. 

فما عن المفيد و الحلبى من التخبير بينها و بين التسبيح لأنْها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير. ضعيفء لأنه اجتهاد فى مقابل 
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لض 

و ليس فيها سور إجماعاًء كما عن النهاية؛ لخلوٌ النصوص عنها مع تعرّضها للفاتحة و لا قنوت لخلوٌ الأخبار عنه. 

و الأسحوط الإخفات فى القراءه فيها لذهاب جماعة الى تعتنه و إن كان مقتضى القاعدة التخبير فيها بين الجهر و الإخفات, لإطلاق 
الأدلة. و عدم الدليل على تعن الإخفات. 

هذا فى غير البسملة» و أمَا فيها فيستحب الجهر؛ لإطلاق ما دل على استحبابه فيها. 


[هل هى صلاهً مستقلة؟] 
الثانية: أنْ هذه الصلاء هل هى صلاه مستقلة» كما اختاره ابن إدريس و جماعة» 


00 الوسائل باب ١١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص: ١١‏ 
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و معنى استقلالها: أن حكمة تشريع هذه الصلاهً جبر النقص الواقع فى الصلاه الأصلية بملاكهاء كما أنْ حكمة تشريع الرواتب ذلككء 
أو أن وظيفة المكلف انقلبت الى صلاتين مستقلتين و هما الصلاة البنائية» و الاحتياطية» ولا ترتبط إحداهما بالاخرى إِلَا من جهة 
وحدة التكليف نظير صلاهُ جعفر (ع) فيكون الجابر نفسها لا ملاكهاء أم تكون جزءاً للصلاة الأصلية بمعنى انقلاب الصلاة الرباعية من 
كيفية الى كيفية اخرى من جهة زياد التكبيرة و تعتّن الفاتحة و غير ذلكك» كما نسب الى ظاهر الأكثر أو المشهورء أم تكون متوسّطةً 
بين الجزئية و الاستقلال» بمعنى أن التكليف على حسب جعله الأولى يكون باقباً فى الذمة إِلَّا أنَ الإتيان بصلاة الاحتياط على تقدير 
النقص تجزى عن الركعة المتصلةٌ الباقية فى الذمةٌ- و هو المنسوب الى المصنّف ره. و ولده. و المحقق النائينى ره؟ وجوه. 

و الأظهر هو الأول؛ إذ يرد على الوجه الأخير: أن بقاء التكليف الواقعى بإتيان الركعة الرابعة متصله على تقدير النقص مع عدم جواز 
الإتيان بها كذلكك ممما لا يمكن الالتزام به فلا محالة يكون التكليف منقلباً فيدور الأمر بين الأولين. 

و يرد: على الوجه الثانى: أن الظاهر من الأخبار الآمرة بالبناء على الأكثر و الخروج عن الصلاة بالتسليم ثم الأمر بالقيام و الصلاء ركعة 
أو ركغتين كوثها صلاة مبتدأة للا كوثها جرءاً للضلاة الأضلية. 

وعمدة الثمرة المترتبة على هذا النزاع إِنُما هو إخلال المنافى و عدمه؛ و فيه أقوال: 

(0: إِنّهِ لا يحرم لا وضعاً و لا تكليفاً. 

(0): إِنّه يحرم كذلكك. 

(9): إِنّهِ يحرم تكليفاً لا وضعاً. 

و الأظهر هو الأول لأنّه بعد كونها صلاةٌ مستقلة لا وجه لحرمة المنافى بيئها و بين الصلاءٌ الاصلية كما لا وجه لوجوب المبادرةٌ اليهاء 
نعم بناءَ على كونها جزءاً كان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*: ص: ١١‏ 
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خخراما ] لا الدصرفت فعتك الديق: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة االا١!‏ من عالانا/ا 


و قد استدلٌ للقول الثانى بالإجماع كما ادّعاه الشهيد الثانى و غيره. 

و بخبر ابن أبى يعفور ١١‏ الدال على أن التكلم بين الصلاءً الأصليةُ و صلاءً الاحتياط موجب لسجود السهو. 

و فيهما نظرء أما الأول؛ فلعدم حجية الإجماع المنقول لا سيما مع معلومية مدرك المُجمعين. فإنْ من أفتى بالإخلال إِنّما استند الى 
كون صلاةً الاحتياط جزءاً للصلاة البنائية و لا أقل من احتمال استنادهم الى ذلككء و قد عرفت ضعف المبنى. 

و أما الثانى؛ فلاحتمال أن يكون المراد به التكلم فى أثناء صلاه الاحتياط لا فيهما بينها و بين الصلاه البنائية فراجعه. 

وقد استدل للقول الثالث بأنّ النصوص إِنّما تضمّنت ترتّب صلاةٌ الاحتياط بالفاء» ففى خبر أبى بصير «إذا لم تدر أربعاً صليت أم 
ركعتين فقم و اركع» فهى تدلّ على لزوم تعقّبها بلا تخلل بينهما- و إن كان الآن الواقع بينهما خارجاً عن الصلاتين. 

و فيه أَوَلَا أنه أخصٌ من المدعى لأنْه لا ينافى مع التكلّم فى ضمن القيام اليها. 

و ثانياً: أن الفاء إنما تكون فاء الجزاء لا العطف و هى تقتضى ترتّبٍ الطلب على الشرط رتبة فالأقوى بحسب الأدلَُ ما قوّاه الشيخ 
الأعظم- ره- من عدم بطلانها بإيقاع المنافى بين الصلاتين إِلَا أن الاحتياط بالإعادة بعد الإتيان بصلاءً الاحتياط فى هذا المورد لا 
يتركك. 

و على ما قوّيناه» لو زاد فيها ما يوجب بطلانها كزيادةٌ الركعة أو الركن لاطراد أدَلَّهُ البطلان لا يقتضى ذلكك إعادهٌ الصلاءٌ» بل لا بد من 
إعادتها فقط. بخلاف القول الآخر» 


() الوسائل باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث 1 
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[لو شك فى اتيان صلاهٌ الاحتياط بعد العلم بوجوبها] 


الثالثة: لو شكك فى إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبهاء فإن كان بعد الوقت المضروب لها و هو وقت الفريضة المشكوكك فيها لا 
يعتنى به؛ لعموم ما دل على أن الوقت حائل. 

و إن كان فى الوقتء فان كان قبل الدخول فى الغير المترتب الشرعى و قبل الإتيان بالمنافى أتى بهاء و قد تقدّم أن قوله (ع): «لا سهو 
فى سهو» لا يدل على عدم الاعتناء بالشكك فى أصل وجود صلاة الاحتياط. 

و كذلك لو كان بعد الإتيان بالمنافى بناءً على ما اخترناه فى المقام من عدم مبطلية المنافى الواقع بينها و بين الصلاه الأصلية» و ما 
حمّقناه فى مبحث قاعدة التجاوز من عدم جريانها عند الشكك فى الوجود ما لم يتجاوز عن المحل الشرعىء و أن التجاوز عن المحل 
العادى؛ لا يفيد» فراجع. 

نعم لو دخل فى الغير المترتّب الشرعى لم يلتفت اليه؛ لقاعدة التجاوز. 

وهل يكون الدخول فى صلاة العصر إذا كان المشكوك فيها صلاة الاحتياط الواجبة للشكك فى صلاة الظهر أم لا؟ كلام تقدّم 
تحقيقه فى الفصل الأول فى فصول الشكك. فراجع. 

ولو شكك فى عدد ركعاتها بنى على الصرفة؛ لما تقدّم عند شرح قوله (ع): «لا سهو فى سهوا. 


[لو شرع فى صلا اخرى قبل الإقيان بصلاةً الاحتياط] 
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الرابعة: لو شرع فى صلاهٌ اخرى قبل الإتيان بصلاةً الاحتياط فإمًا أن يكون عن عمد أو عن سهوء فإن كان عن عمدء فإن كانت تلكك 
الصلاهُ مترثّبهُ على الصلاة الأصليةُ بطلت ما شرع فيها؛ لأنّ صلا الاحتياط و إن كانت صلاه مستقلة- كما عرفت- إِلَا إنّها لكونها تابعة 
للصلاةً الأصليهُ تكون بحكمها فى الترتبء فتأمل. 

و عليه فعلى القول بعدم إخلال المنافى الواقع بين الصلاه الأصليةُ و صلاة الاحتياط يأتى بصلا الاحتياط و تتم صلاته الاولى» و على 
القول بالإخلال بطلت و لا 
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بد من إعادةٌ الأصلية. 

هذا إذا كان ذلكك فى سعة الوقت, و إن كان فى المضيق صبحت ما شرع فيها و لا يخفى وجهه. 

و إن كانت غير مترتّبهُ عليها صيحت ما شرع فيها إلا على القول بحرمة المنافى. 

و إن كان عن سهو فتارة يكون ما شرع فيها مترتّبهُ على الصلاة الأصلية» و اخرى تكون غير مترتبةُ عليها. 

ما الصورة الأولى؛ فإن تذكر قبل الدخول فى الركن قطعها و أتى بصلاءً الاحتياط» و إن تذكر بعد الدخول فيه ففيها وجوه:. 

)١(‏ العدول منها الى صلاه الاحتياط إن كان محل العدول باقيا» و إلا فيتم ما بيده و تصح, ثم يأتى بصلاة الاحتياط أو الصلاة الأصلية. 
(؟) صحةٌ الصلاهُ التى بيده مطلقاً. 

() بطلانها كذلكك. 

(©) صككتها إذا كان فى المضيقء و بطلانها إذا كان فى السعة و هناكك وجوه اخر. 

واقك معدل لاقول بالدوق كان نه العدول بان تنقشبى امير : لكفنو إلا ققش عددية لخاد الضّلة19) الدال غلى أن 
الترتيب شرط ذكرى صحة ما بيده؛ و بعد إتمامها فإن بنينا على أن المنافى بين صلا الاحتياط و الصلاه الأصليةُ يخل بهاء و بنينا على 
عدم جواز إقحام الصلاهً فى الصلاةً لزم إعادة الأصلية» و إلا فبأتى بصلاهُ الاحتياط و يتم صلاته. 

و يرد عليه أوّلًا: أن العدول من صلاء الى اخرى إِنّما يكون على خلاف 


.6© الوسائل باب 59 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
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القاعدة» كما عرفته فى الجزء الرابع من هذا الشرح. و الأدلّةُ الواردة فيه لا تشمل المقام فلا وجه للعدول. 

زكائيا» اشديف ولا ساد الفسلاة: انما مدل على ميطوط شرطة النمنى فى فورض الها الناظة القن اتن مها فى تحال التمنياةهو 
ما نالكسية الى ما وى بد عد الالنقات قاذ يدل الحد ين علية, 

و بعبارة اخرى: إِنّ دليل الترتيب إِنّما يدل على اعتباره بين جميع أجزاء الصلاتين بمعنى أنّه يعتبر وقوع الثانية بما لها من الأجزاء 
بأجمعها بعد الاولى» و عليه فالأجزاء الباقية التى يؤتى بها قبل صلاءً الاحتياط عمداً لا دليل على صححتهاء و حديث «لا تعاد) لا يشملها. 
و استدلٌ للثانى بما ذكر وجهاً للأول فى صورٌ مضى محل العدول فيرد عليه ما أوردناه ثانياً عليه فالأظهر هو القول الرابع. 

فلو كان فى السعهٌ بطلت الصلاة التى بيده لفقد الترتيب فتأمل و إن كان فى المضيق صبحت لسقوط شرطيته فى هذه الحال» و بعد 
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تماميتها يأتى بصلاة الاحتياط بناءَ على عدم إخلال المنافى؛ و أما بناءً على إخلاله فيأتى بالأصلية. 

و دعوى أن الصلاة الثانية حيث لم يؤت بها بقصد أنّها من الصلاءً الأولى فلا تصدق الزيادة عليها فلا وجه لبطلان الاولى؛ مندفعة بأنّه 
فى خصوص الركوع و السجود لا يعتبر فى مُبطليتهما إتيانهما بقصد أنّهما من أجزاء الصلاة كما عرفته مفضَلًا سواء أتى بهما مستقلاً أم 
فى ضمن صلاهُ اخرىء و على ذلكك بنينا على عدم جواز إقحام الصلاء فى الصلاه و لو نسياناً. 

وا أذا الصووة الغافية فرق كد كر بعاد الدتعول فى لكوع قن كان سدم الساقن يق العينلاة الأصيللنة وتعينلةة الاسفاط تكلينا و صلسيا 
وضعاًء و كان من جملة الأجزاء الباقية ما هو من الأركان بطلت الصلاة التى بيده لحرمة المنافى- و هو الركن فى المقام 
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- تكليفاًء و النهى عن العبادة يوجب فسادها فيقطعها و يتم صلاته السابقة بإتيان صلاهُ الاحتياط. 

و إن قلنا بعدم حرمته صححت. 

و إن قلنا بإخلال المنافى فعلى القول بجواز اقحام الصلاه فى الصلاة يتخير فى المقام بين إتمام ما بيده ثم الإتيان بصلاة الاحتياط» و 
بين الإتيان بصلا الاحتياط فى أثنائها ثم إتمامها. 

و أما على القول بعدم جوازه فإن كان التذكر قبل الدخول فى الركن قطعها و أتى بصلاةً الاحتياط؛ و إن كان بعده فحيث إن الأولى 
بطلت بذلكك فيتم ما بيده ثم يستأنف الاولى. 


[لو تبن تمامية الصلاة] 


الخامسة: لو تبن تمامية الصلاة» فإن كان ذلك بعد صلاة الاحتياط يحسب صلاة الاحتياط نافلة» كما هو صريح النصوص. 

و إن كان قبلها لا يجب عليه الإتيان بها؛ لأنْ وجوب الإتيان حكم للشاكك و وظيفة ظاهرية مجعولة فى ظرف الشك. 

و إن كان ذلكك فى الأثناء جاز قطعها لكونها نافلة» و إتمامها. 

ولو اختار الاتمام فهل يتعتّن ضم ركعة اخرى اليها إن كانت ركعة واحدهٌ كما ذهب اليه سيد العروة» أم يجوز إتمامها ركعة كما 
نسب الى المحقق التائيتى ره؟ وتجهان. 

استدل للأول بما دل على أنه لا تشرع النافلة ركعة إِلَا الوتر. 

و فيه: أن نفس دليل الاحتياط المتضمّن لوقوعها نافلة على تقدير تمامية الصلاةً يدل على مشروعيتها فى المقام» فالأظهر هو الثانى. 


[لو تذكر نقص الصلاة] 


السادسة: لو تذكر نقص الصلاة فتارة يظهر النقص المحتمل؛ كما لو شكك بين الثلاث و الاربع فظهر أنّها ثلاث؛ و اخرى يظهر النتقص 
أزيد ممما كان محتملّاء كما لو شكك بين الثلاث و الأربع فتبين كونها ركعتين؛ و ثالثة يظهر النقص أقلّ من المحتمل» 
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كما لو شكك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع ثم تبيين كون صلاته ثلاث ركعات. 
أما الصورة الاولى» فإن كان ظهور الحال بعد إتيان صلاة الاحتياط فلا إشكال فى الصحة؛ سواء كانت صلاة الاحتياط مخالفة مع 
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الصلاة الأصلية فى الكم و الكيف معاً أو فى الكيف وحده. أم لم تكن كذلك. و من غير فرق بين تخلل صلاه الاحتياط غير المحتاج 
اليها بين الأصليُ و صلاه الاحتياط؛ كما إذا شكك بين الا-ثنتين و الثلاث و الأربع» فبنى على الأربع» و أتى بركعتين قائماً و ركعتين 
جالساً مقدّماً للقيامى» ثم تببن كونها ثلاث ركعاتء و الوجه فى ذلكك التصريح به فى النصوصء و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين 
الصّور. 

و إن كان ذلكك قبل الإتيان بها ففيه أقوال و وجوه:. 

)١(‏ بطلان الصلاة. 

(') صحتها و وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط» كما لو لم يظهر النقص. 

(9) صحتها و لزوم الإتيان بالنتقص متصلاء و عدم جواز الإتيان بصلاة الاحتياط. 

وقد استدلٌ للاول بأنّ مقتضى القاعدة الأَوَلِيهُ بطلان الصلاة بوقوع السلام فى غير محلّه سهواً لمن سلم فى غير الأخيرة؛ إذ السهو 
ابتداءً يقع عن الركعة الأخيرة لا السلام فى الثالثة مثلاه و حيث إِنّ السهو عن الركعة غير مغتفر لكونها من عقد المستثنى من ١لا‏ تعادا 
تجب الإعادة. 

و النص الدال على تداركك الركعة المنسية اذا سلم فى غير الأخيرة لا يشمل المقام؛ لأنْ مورده ما اذا سلّم فى غير الأخيرة عن سهوء و 
فى المقام السلام يقع عمداً و بحكم الشارع. 

ويه آأزلة أن قشي الفاعرقى. الفيطة؛ أن سال علن بطلؤن اليةة السو هق الركعة للا يدل عل خبطل الى عن محا هونا 
ِنّما يدل على أن نقص 
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الصلاء عنها يوجب البطلان؛ و بما أن مقتضى حديث «لا تعاد الصلا) عدم مانعية السلام عن لحوق الركعة الأخيرة بالركعات السابقة» 
فلو أتى بها متصلهُ لما كان وجه لبطلانها. 

و ثانياً: أنه يمكن أن يقال: إن النص المشار اليه يدل على عدم البطلان فى المقام بطريق أولى؛ إذ السلام الواقع خطأ و اشتباهاً بتتخيل 
تمامية الصلاه إذا لم يوجب البطلان» فما يقع بأمر من الشارع أولى منه بذلكك. فالأظهر أنه لا تبطل الصلاة. 

و استدل للثانى بأنّ موضوع وجوب البناء على الأكثر و الإتيان بصلاهُ الاحتياط ليس هو الشكك المستمر و إِلَا لزم القول بن من لم يدر 
أن شكه يستمر أو يزول ليس له البناء على الأكثر, و المضيّ فى صلاته؛ و هو بديهى الفساد و عليه فالموضوع متحقق ولا بد من 
ترتيب أثره. 

و بِأنْ مقتضى استصحاب بقاء وجوب صلاة الاحتياط ذلكك. 

و لككن يرد على الأول: أنه لا ريب فى ظهور كل دليل فى دوران الحكم الذى تضمْنه وجوداً و عدماً مدار وجود ما أخذ موضوعاً له 
فى ذلكك الدليل وجوداً وعدماً حدوثاً و بقاء» و ليس لازم ذلك ما ذكر فإنّه فى الفرض يجرى استصحاب بقاء الشكك بناءٌ على ما هو 
الح مق حرياة الانشصحات ف الأمور الاأستفائة ذا كان ع تو هله لان لد 

و يرد على الثانى: مضافاً الى أنّ المختار عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية» أنه لا يجرى فى المقام؛ لتبدّل الموضوع و هو 
الشكك. 

فظهر مما ذكرناه أن الأ.قوى هو القول الثالث هذا اذا لم يكن آتياً بما يبطل الصلاءً مطلق وجوده و إِلَّا فالأظهر هو البطلان كما هو 


واضح. 
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و إن كان ذلكك فى الأثناء فليس له إتمام صلاه الاحتياط بهذا العنوان؛ لما عرفت من أن هذا الحكم موضوعه الشكك و مع تبدّله لا 
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اخترناه من أن صلاه الاحتياط صلاهُ مستقل لا يمكن جعلها تمام الصلاة الأصلية و إن كانت موافقة للنقص فى الكم و الكيف؛ إذ 
إجزاء ما أتى به بعنوان صلاهُ عن صلاء اخرى يحتاج الى دليل مفقود, إذ الدليل إِنْما دل على الإسجزاء لو ظهر بعد تمامية صلاهً 
الاحتياط. 

ودغوئ: أنّها و إن كانت صلاة مبعدأة إِنَا أنها لما شرعت لجبر نقص الصلاة كان المأتى به مجرثاً عن الصلاة لا محالة؛ متدقعة بأنّه 
أنْما التزمنا بالجبر من جهة تبدّل الحكم الواقعى فى ظرف الشكك. فإذا فرضنا انقلا-به الى الحكم الأول فالإجزاء يحتاج الى دليل» 
فيتعيّن رفع اليد عنهاء فحينئذ إن أتى بالركن بطلت صلاته الأصلية و إِلَا فإن أتى بالمنافى العمدى و السهوى بين صلاه الاحتياط و 
الأصلية فكذ لكك و إِلَّا فيأتى بالأجزاء الباقية من صلاته الأصلية و تصيح صلاته. و ما أتى به من الزيادات من التسليم و التكبير و القراءة 
ها أنها الست عند لآ تكزة ميظلة الصلذة التحد يك وله ساد | لملا 

و أما الصورة الثانية و هى ما لو تذكر النقص أزيد مما كان محتملاء فإن كان التذكر قبل صلاة الاحتياط أو فى أثنائها فالحكم ما ذكر 
فى الصورة الا-ولى» و إن كان بعد صلاه الاحتياط فالأ-ظهر بطلاءن صلاته؛ إذ تدارك النقص لا يمكن للفصل بصلاة الاحتياط 
المتضمْنة ما يوجب مطلق وجوده البطلان. 

نعم على القول بجواز إقحام الصلاهً فى الصلاءً لا مانع من ذلك. لكن عرفت ضعف المبنى؛ و جعل صلاءً الاحتياط جزءاً من الصلاة و 
إتمامها بوصل ركعة اخرى اليها؛ لا يمكن على المختار من أنّها صلاهُ مستقلة؛ إذ وقوع ما أتى به بعنوان صلاة جزءاً لصلاه اخرى 
يحتاج الى دليل مفقود فلا مناص عن الحكم ببطلان الصلاة. 

و مما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة فلا وجه للاعادة. 


[لو شك فى أفعال صلاةٌ الاحتياط] 


السابعة: أنّه قد تقدّم حكم الشكك فى عدد ركعاتها. 
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و أمّا لو شكك فى أفعالها فحكمه حكم الشكك فى أفعال الصلاهٌ فى سائر الموارد؛ لما تقدّم من أن قوله (ع): «لا سهو فى سهو إِنْما 
يختص بالشكك فى ركعاتهاء و كذلكك فى السهو الموجب لسجدة السهو. 


[الثانية] فى قضاء الأجزاء المنسية 


الفائدة الثانية: فى قضاء الأجزاء المنسية التى يجب قضاؤها و هى التشهد و السجدة الواحدة؛ و قد تقدّم فى أحكام السهو جملهُ من 
أحكامهماء و بقى جملهٌ اخرى. 
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منها: أنّه يعتبر فيهما جميع ما يعتبر فى سجود الصلاهُ و تشهدها من الطهارةٌ و الاستقبال و ستر العورة و نحوها بلا خلاف؛ إذ الظاهر من 
أَدلّهُ قضائهما لزوم موافقة القضاء مع الأداء فى الككيفية و الأجزاء و الشرائطء و بذلكك يظهر اعتبار الذكر فى السجدة. و الشهادتين» و 
الصلاهُ على محمد و آله فى التشهد. 

و منها: أنه لو تخلّل المنافى بين الصلاة و بينهما فهل يخلّ وجوده مطلقاًء أم لا يخل كذلكك أم يفصّل بين وقوعه قبل التذكر فلا يضر 
و بين ما اذا وقع بعده فيضرٌ؟ وجوه و أقوال أظهرها الثانى» و ذلكك لوجوه:. 

)١(‏ أن غاية ما يدل عليه الدليل وجوب الإتيان بالمنسى و هو كما يلائم مع الجزئية يلائم مع كون قضاء الجزء أمراً خارجاً عن الصلاً 
موجباً لحصول ملاكك المنسىء و عليه فلا دليل على إخلال المنافى؛ و الأصل عدمه. 

(0) أنه لو سلّم جزئيتهماء و لكن حيث إِنّ الشارع الأقدس جعل محلهما بعد الفراغ من الصلاه فمقتضى إطلاق أَدلَّهُ مُخرجية السلام و 
مُحلّليته عدم إخلال المنافى. 

(*) موق عمّمار عن الامام الصادق (ع) فى نسيان السجدة قال» قلت: فإن لم 
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يذكر بعد ذلكك؟ قال (ع): «يقضى ما فاته إذا ذكر) .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلمء الوارد فى نسيان التشهد: «إن كان قريباً رجع الى مكانه فتشهد و إِلَا طلب مكاناً نظيفاً فتشهد فيه) "١‏ فإنَّ 
ظاهرهما و لو بواسطة عدم الاستفصال وجوب قضائهما و لو مع الفصل الطويل أو الفعل الكثير الماحى لصورةٌ الصلاةٌ» بل لا يبعد 
دعوى فوق الظهور؛ إذ من البعيد جداً عدم صدور المنافى فى الموردين؛ كما لا يخفى. 

وقد استدل للقول الأول: بأنْ الأجزاء المنسية لم تخرج عن الجزئية بسبب النسيان بل اتر موضعهاء فالمنافى الواقع بينها و بين الصلاة 
واقع فى أثناء الصلاةً فيوجب البطلان. 

و الجواب: عنه ما تقدّم فى الوجهين الأولين للمختار» بل الثالث. 

و أما القول الثالث المنسوب الى الفخر و جماعة؛ فقد استدلٌ له بأنّهِ مقتتضى الجمع بين صدر المونّق المتقدّم فى رجل ينسى سجدة 
فيذكرها بعد ما ركع «يمضى فى صلاته ولا يسجد فإذا سلم سجد» و ذيله المتقدّم؛ بدعوى أن ظاهر الصدر كون ما يأتى به بعد 
السلام جزءاً للصلاة؛ لظهور الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط فى المركب الاعتبارى فى الوجوب الوضعىء و لازم ذلكك إخلال المنافى 
إِنَا أن ذيله يدل على عدم البأس فيما إذا كان التذكر بعد تخلّل المنافى» فالجمع بينهما يقتضى الالترام بذلكك. 

و فيه ما تقدّم فى الوجه الثانى للمختارء فراجعء فالأظهر عدم إخلال المنافى مطلقاً. 

و منها: أنه لو كان عليه صلاهُ الاحتياط و قضاء الأجزاء المنسيهُ فهل يتعتّن 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب السجود حديث ”؟. 
() الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث ؟. 
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تقديم الاحتياط أم يتخر بين تقديم أيَهما شاء؟ وجهان. 
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وقد استدل للأول بأنَّ أدلّهُ القضاء إِنّما تدل على القضاء بعد الفراغ من الصلاهُ و هو إِنّما يكون بعد صلاة الاحتياطء فإنّه لو أتى بها 
قبل صلاة الاحتياط لم يحرز وقوعها فى محلها. 

وفيه أن غايهُ ما يستفاد من النصوص أن محل قضائها بعد السلام المخرج من الصلاة» و عليه فبناء على المختار من أن صلاه الاحتياط 
صلاهُ مبتدأة لا مانع من الإتيان بها بعد السلام من الصلاة البنائية من غير فرق بين القول بإخلال المنافى الواقع بين الصلاة البنائية و 
الاحتياطية و عدمه؛ أمّرا على الثانى فواضح. و أمّرا على الأسول؛ فلأنٌ الأجزاء المأتى بها فى محالها بأمر من الشارع لا يوجب البطلان 
فتأمّل» فالأظهر هو التخيير بينهما. 

و منها: أنه لو نسى قضاء الجزء المنسى حتى دخل فى صلاة العصرء فان قلنا أنه من إجزاء الصلاة أخَر موضعه؛ فإن كان المنسى هو 
التشهد أتى به فى أثناء صلاء العصر و لا يوجب بطلانها؛ لعدم صدق الزيادة عليه لعدم الإتيان به بقصد صلاهٌ العصر. 

و إن كان هى السجدة فحيث إِنّها مطلق وجودها زيادة فى المكتوبة فلو أتى بها بطلت صلاهُ العصرء و حيث إِنَّ مقتضى أدَلَةُ الترتيب 
لزوم إيقاع العصر بعد صلاةً الظهر بجميع أجزائها منها هذه السجدٌ فما مضى من أجزاء العصر و إن وقعت صحيحة؛ لحديث ١لا‏ تعاد 
الصلاة» 1١‏ إِلَا أن الأجزاء الباقية حيث تقع قبل جزء من أجزاء الظهر عمداً فلا محالة تكون فاسدةً فيتعتين رفع اليد عنها و قضاؤها ثم 
إعادةٌ العصر. 


.6© الوسائل باب 59 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١( 
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و أما إن قلنا بأنّه ليس بجزء فإن كان المنسى هو التشهد تخر بين الإتيان به فى الأثناء و الإتيان به بعد تمامية العصر إِلَا إذا قلنا بوجوب 
المبادرة الى قضائه تكليفاء فإنّهِ يتعين عليه الإتيان به فى الأثناءِ و لو عصى و أتم صلاته تمت؛ إذ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن 
ضدّهء بل هو ايضاً مأمور به بالترتّب. 

و إن كان هى السجدة فعلى القول بوجوب المبادرةٌ يتخير بين قطع الصلاة و الإتيان بها و بين أن يأتى بها بعد الصلاة؛ للتزاحم بين 
الواجبتين مع عدم المرجح, و أما على القول بعدم وجوب المبادرة فيتعيّن إتمام العصر ثم قضاؤها. 

و منها: أنه لو تعدد المنسى من السجدة أو التشهد و وجب الإتيان به مرّتين لا يجب ملاحظة الترتيب بأن يقضى أُوّنًا ما فات أُوَلَاه إذ 
ترتّب الأجزاء الفائئة فى المحلّ لا يلازم ترتّبها خارج المحلّ لا سما بناءَ على عدم الجزئية» و سبق الوجوب على القول به لا يوجب 
السبق فى الامتثال بعد اشتراكهما فى زمان الامتثال. 

وأمّا التعيين فقد يقال بعدم لزومه أيضاً؛ لمن لزوم التعيين فرع التعيّن واقعاء و المفروض فى المقام عدمه و بالجملة فى الواجبات 
المتعدّده المتّحده حقيقتها التى يكون تعدّدها بلحاظ تعدّد الوجود فقطء كما فيما نحن فيه حيث إِنّه لا امتياز بين أفرادها لا يعتبر 
التعيين فى مقام الامتثال. 

و لكن يمكن أن يقال: نه بعد فرض تعدّد الأمر و تعدّد المأمور به فلو أتى بواحدة من السجدة فحيث إِنّها صالحة لوقوعها امتثانًا لكل 
من الأمرين و سقوط كليهما بذلك لا يمكنء و سقوط أحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجح, و أحدهما لا بعينه لا مهية له و 
لا وجودء فلا محال لا تقع امتثانًا لشىء منهماء و على هذا فيعتبر التعيين كى يمكن الامتثال. 

و دعوى عدم إمكانه؛ لعدم التعتّن. فاسدة: إذ التعتّن الخارجى غير الدخيل فى متعلق الأمر موجود فإِنّه يمكن أن يعن المبدل منه» 
فالأظهر لزوم التعيين دون 
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الترتيب. 
فيما يجب به سجود السهو الكلام غير العمدى الفائدة- الثالثة: 


[الثالثة] فى سجود السهو 

اشارة 

و تنقيح القول فيها بالبحث فى مسائل:. 
الأولى فى موجباته 

اشارة 

»وهى امور: 

الأول: الكلام غير العمدى 


المشهور بين الأصحاب كونه منهاء و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و استدل له بالنصوص المتضمَّنةُ أن النبى (ص) سها يوماً و سلم فى الركعة الخامسة؛ و سألوه عن ذلك و تكلم معهم, ثم سجد 
السجدتين بعد إتمام الصلاةً لمكان الكلام .)١١‏ 

و فيه أنّها مخالفة لأصول المذهبء و لما دل على أنه (ص) لم يسجد سجدتى السهو و لم يسجدهما فقيه أى الإمام. 

و أيضاً استدل له بمونّق عمار الآتى فى الموجب الثانى؛ فقال (ع): «ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشىء .07١‏ 

وفيه أن المراد بالتكلم فيه بقرينة صدره: الإتيان بشىء من أجزاء الصلاة لا الكلام الآدمى, و لا أقل من احتمال ذلكك فيتعتين حمله 
على الاستحباب كما سيأتى. 

و لكن يشهد بالوجوب صحيح ابن الحتجاج عن الامام الصادق (ع) عن الرجل يتكلم ناسياً فى الصلاهُ يقول: أقيموا صفوفكم, فقال 
(ع): «يتم صلاته ثم 


)١(‏ الوسائل باب ١9‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث 7. 
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يسجد سجدتين) الحديث 2١1١‏ و معلوم أنه لا خصوصية للقول المزبور. 
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و صحيح ابن أبى يعفور عنه (ع) فى الشكك بين الاثنين و الثلاث «و إن تكلم فليسجد سجدتى السهو» 0١‏ و نحوهما و غيرهما. و بإزاء 
هذه النصوص أخبار تدلّ على عدم الوجوب. و استند اليها الصدوقان و غيرهما كصحيح زرارةٌ عن الإمام الباقر (ع) فى الرجل يسهو 
فى الركعتين فيتكلم, فقال (ع): «يتم ما بقى من صلاته تكلم أم لم يتكلم و لا شىء عليه 9”. 

و صحيح محمد بن مسلم عنه (ع) فى رجل صلى من المكتوبة فسلم و هو يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير 
ركعتين» فقال (ع): (أتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه 5. 

وقبل فى الجمع بين الطائفتين وجوه 

منها: حمل الثانية على نفى الإثم خاصة. 

و فيه: مضافاً الى أنه لا مجال لتوهّم الإثم مع السهوء أن الحمل عليه يحتاج الى قرينة مفقودة. 

و منها: حملها على نفى الإعادة. 

و فيه: مضافاً الى أَنّهِ يلزم الالتزام بكونه تاكيداً للجملة السابقة و هى قوله (ع) «أتم» الخ؛ أن حمل المطلق على فرد خاص يحتاج الى 
اليل 

و منها: ما ذكره المحمّق الهمدانى- ره- و هو حمل الاولى على التكلم فى الأثناء ساهياًء كما هو موردهاء و حمل الثاني على التكلم 
خطاً يزعم الفراغ» كما هو صريح مورد 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهٌ حديث‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب ”من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث ه.‎ )*( 
.4 (ع) الوسائل باب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهٌ حديث‎ 
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من تكلم ساهياً أو قام فى حال القعود أو قعد فى حال القيام 


و فيه: مضافاً الى أن أحداً من الأصحاب لم يلتزم بهذا التفصيل؛ أنّ مورد صحيح زرارة: أيضاً التكلم فى الأثناء ساهياً. 

و منها: حمل الاولى على الاستحباب بقرينة الثانية. 

وفيه أنّها أخصٌ من الثانية فإنّها تدل على عدم وجوب شىء عليه أعم من الإعادة و السجدة و غيرهماء و الاولى تتدل على وجوب 
السجدة خاصة؛ فأحسن وجوه الجمع ما فى الجواهر من تقييد إطلاق الثانية بالأولى. 

و دعوى أن الفرد الواضح الذى يتوهّم ثبوته فى مثل المقام إِنْما هو سجود السهوء فصرف عموم الشىء الى ما عداه ليس بأهون من 
حمل الأ المععان بعك الاتسحاب؟ تتدفعة ,أن ضيرؤرة ذلكف قردا وافها المااهن فى أمفال :زمائنا لاف عضر عيدو هده الأخيار. 
فالمتحصل: أن من تكلم ساهياً يجب عليه سجود السهو. 

ولو تكلم جاهًا بكونه كلاماً بل بتختل أَنّه قرآن أو ذكرء أو دعاء فقد يتوهّم أنّهِ لا يجب عليه سجود السهو؛ لاختصاص الأدلّة 
بالسهو و الخطأ. 

ولكن يمكن أن يقال: مضافاً الى أن المستفاد من الأدلّهُ أن الكلام غير العمدى موجب للسجود. أن صحيح ابن أبى يعفور مطلق 
شامل لضورة الجيل فلححظه: 
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[الثانى] العقود فى حال القيام و العكس 


الموجب الثانى: سهو القيام فى موضع القعود أو العكس. 

فعن أكثر المحقّقين أن من قام فى حال القعود أو قعد فى حال القيام يجب 
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عليه سجدتا السهو. 

و استدل له بصحيح معاوية بن عمار عن الرجل يسهو فيقوم فى حال قعود أو يقعد فى حال قيام؛ قال (ع): «يسجد سجدتين بعد التسليم 
وهما المرغمتان ترغمان الشيطان) .)١١‏ 

و بموتّق عمار عن الامام الصادق (ع) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهوء فقال (ع): «إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم 
فقعدت أو أردت أن تقرأ فسئحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليكك سجدتا السهو و ليس فى شىء ممّا تتم به الصلاةٌ سهو) .)7١‏ 

و يرد على الاستدلال بهها امووة. 

أحدها: أن فى ذيل الموثق جملتين تعارضاهماة: 

الاولى: قوله: و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثتم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاًء فقال (ع): «ليس عليه سجدتا السهو 
حتى يتكلم بشىءا. 

الثانية: قوله (ع) «و ليس فى شىء مما تتم به الصلاء سهو؛ فإِنْ ظاهره أنه مع تداركك المنسى فى الصلاء لا تجب السجدة. 

ثانيها: أن القيام فى موضع القعود بحسب الطبع و الغالب إِما أن يكون بين السجدتين» أو بعدهما قبل الإتيان بالتشهد, و فى هذين 
الموردين يلازم ذلكك نسيان السجدة الأخيرة أو التشهدء و قد دلّت النصوص على أنّه لو نسى أحدهما فتذكر قبل أن يركع و رجع و 
تدارك المنسى لا يجب السجدة كما مرٌ تقريب دلالتها عليه فى محله؛ و عليه فهذه النصوص تعارض الخبرين و تقدّم عليهما لوجوه 
لا تخفىء منها: الشهرة. 

ثالثها: ما أفاده المحقق فى المعتبر ره؛ فإنّه- قدّس سرّه- بعد ما استشكل فى 


.١ الوسائل باب 7" من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 7” من أبواب الخلل حديث‎ )0( 
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أو سلم قبل الإكمال وجب عليه سجدتا السهو 


الاستدلال بخبر عمار نظراً الى أنه نادر متفرد به و هو فطحىء قال: و يعارضه ما رواه سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: «من حفظ سهوه 
فأتمه فليس عليه سجدتا السهو "١١‏ فتحصّل أنّه لا تجب السجدة فى هذا المورد أيضاء كما هو المحكى عن الشيخين و الكلينى و على 
بق بابويه .و ابن أبن عقيل و ابن الجتبد و المحقق و ابن عه وهو اخار المضثق ره فى محكى المنديى» خلافاً لجماعة آخرين 


كالصدوق و المرتضى و سلار و أبى الصلاح و ابن البراج وابن حمزة و ابن إدريس و المصنّف ره. 


[الثالث] السلام فى غير محله 
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الموجب الثالث: السلام فى غير محله» كما هو المشهور شهرة عظيمة. 

قال قدّس سره: أو سلم قبل الإكمال وجب عليه سجدتا السهو. 

و اقول لنا رو وه 

الأول: ما عن المصنف- ره- فى المختلف بأنّه كلام غير مشروع صدر نسياناً من المصلّى فيدخل فى مطلق الكلام. 

و احتج على ذلكك فى بعض كتبه بصحيح سعيد الأعرج المتضمّن سهو النبى (ص) .7١‏ 

وفيه: أن المتبادر الى الذهن مثا دل على أنْ الكلا-م غير العمدى موجب لسجدتى السهو سيّما بضميمة ما فيه من القرائن لاحظء 


صحيح ابن الحجاج رض و خبر 


.١١ الوسائل باب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ حديث‎ 
.١ الوسائل باب 5 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث‎ )*( 
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ابن أبى يعفور 1١‏ المتقدّمين هو التكلّم بغير ما هو من سنخ أجزاء الصلاة» و أمَا صحيح سعيد فهو مخالف لُاصول المذهبء و معارض 
بصحيح زرارةٌ الدال على أن النبى (ص) لم يسجد سجدتى السهو قط. 

الثانى: ما عن المحقق- ره- فى المعتبر و هو مونّق عمار عن الامام الصادق (ع) عن رجل صَلَّى ثلاث ركعات و هو يظنّ أنّها أربع فلما 
سلّم ذكر أنّها ثلاث» قال (ع): «يبنى على صلاته متى ما ذكر و يصلّى ركعة و يتشهد و يسلّم و يسجد سجدتى السهود) .7١‏ 

و فيه: أنّه غير ظاهر فى كون السجدة للسلام فى غير موضعهء و لعلّها إِنْما تكون للقعود فى موضع القيام أو للتشهد أو لغير ذلكك. 

و دعوى أن عدم وجوبها فى تلكك الموارد يصلح قرينة لكونها للسلام لظهور الامر فى الوجوب مندفعة بأنّه كما يصلح لذلكك يصلح 
قرينة لكون الأمر للاستحباب. 

وان شئت قلت: إِنّ الأسمر فيه يدور بين حمل الأمر على الاستحباب و بين حمل الموتّق على إرادة ثبوتها لخصوص السلام, و لو لم 
يكن الأول أظهر لا يكون الثانى كذلك. فلا يصح الاستدلال به للوجوب. 

الثالث: صحيح العيص عن الإمام الصادق (ع) عن رجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع. قال (ع): «يقوم 
فيركع و يسجد سجدتين) 0777. 


وفيه: أنه غير ظاهر فى إرادة سجدتى السهوء بل لا يبعد دعوى ظهوره فى إرادهُ سجود الصلاة. 


.7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ حديث .١5‏ 

(") الوسائل باب ” من أبواب الخلل حديث 8,. 
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و كذا تجبان على من شكك بين الأربع و الخمس فإنّهِ يبنى على الأربع و يسجدهما 
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. الرابع: أنه زياد فى الصلا» و قد دل الدليل على أن كل زيادة سهوية موجبة لسجدتى السهو. 

و فيه: ما سيأتى فى محله من منع الكبرى. 

الخامس: ما عن الفقه الرضوى من الأمر بها فى هذا المورد. 

وقيه أنه غير حة كما هد مرارأء قالمتحصل أنه لا دليل غلى وجوبها فى هذا المورد. 

و مقتضى الأصلء و إطلاق صحيح محمد بن مسلم فى رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هو يرى أنه قد اتم الصلاه و تكلم ثم 
ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال (ع) يتم ما بقَى من صلاته و لا شىء عليه »١١‏ و نحوه خبر على بن النعمان الرازى »23١‏ و خبر زيد 
الشحام «”» هو ما ذهب إليه الكلينى و الصدوقانء و ظاهر غيرهم كالعمانى و السيد و الديلمى و ابنى حمزةٌ و زهرةٌ و غيرهم و هو 


عدم الوجوب. 

الرابع: الشى بين الأربع و الخمس 

فقد مرّه و عرفت أن ما ذكره المصنف- ره- بقوله: و كذا تجبان على من شكك بين الأربع و الخمس فإنّه يبنى على الأربع و يسجدهما 
تام. 

الخامس: نسيان السجدة الواحدة 

» وقد مر عدم وجوبهما فيه. 

السادس: نسيان التشهد 


» و قد مرٌ الكلام فيه. 


." الوسائل باب ”من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب ”من أبواب الخلل حديث‎ 

() الوسائل باب ”من أبواب الخلل حديث .١‏ 
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الزيادة أو النقيصة غير المبطلة 


وقد وردت الأخبار بوجوبهما فى موارد و عمل بها فى الجملة. 

منها: ما لو تيقّن بالزيادة أو النقيصة غير المبطلة» و عن المصنف- ره- و كثير من المتأتَرين وجوبهما فيه. 

و لكن الظاهر أن من تقدم عليه إِمَا لم يفت بهء أو على فرض الإفتاء به القائل به شاذ؛ إذ الشيخ- قده- نسبه الى بعض أصحابنا. 
و عن الدروس بعد نقل ذلكك عنه قال: لم نظفر بقائله. 

و كفك كان ققد اسعدل له بوجوه:. 


الأول: ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبى عبد الله (ع) «تسجد سجدتى السهو لكل زيادة تدخل 
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عليكك أو نقصان» 0١‏ و بما أن ابن أبى عمير من أصحاب الإجماع؛ و مراسيله فى حكم المسانيدء و كتابه كان يعتمد عليه فى عصر 
الإمام الرضا (ع) فهو من حيث السند لا إشكال فيه» و كذا من حيث الدلالة؛ فإن قوله: «سجدتى السهو» قرينة على كون المراد من 
الزيادة و النقيصة غير العمديتين. 

و فيه أَوََا: أن الأصحاب مع كون الرواية بمرئى منهم و منظر لم يعملوا بهاء و هو موهن لها و مسقط إِيَاها عن الحجية. 

و ثانياً أنه فى كثير من الموارد دلّت النصوص على عدم الوجوب. 

منها: نسيان السجدة و التذكر قبل الركوع. 

و منها: نسيان التشهد و التذكر قبل أن يركع. 


." الوسائل باب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ )١( 
77 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص:‎ 
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و منها: نسيان القراءة فى الصلاة. 

و منها: الجهر فى موضع الإخفات و العكس. 

و منها: نسيان ذكر الركوع. 

و منها: غير ذلككء و قد تقدّمت أكثرها. 

و الالتزام بالتتخصيص مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن, فعلى فرض صحة السند يحمل الخبر على الاستحباب. 

الثانى: صحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع) «إذا لم تدر أربعا صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد و سلّم واسجد سجدتين 
بغير ركوع و لا-قراءة تتشهد فيهما تشهداً خفيفاً» ١١‏ بتقريب أن المعطوف عليه إمّرا فعل الشرط أو معموله؛ فعلى الأول دلالته على 
المقام واضحة. و على الثانى فإن حملناه على العلم الإجمالى فكذلكك؛ إذ العلم الإجمالى إذا لم يكن طرفاه ذوى أثر لما ترتّب عليه 
الأثره و إن حملناه على الشكك فيثبت فى صورة العلم بأحدهما بالأولوية القطعية. 

وفيه أوَلّا: أنّه لا يكون عطفاً على فعل الشرط؛ إذ كلمة «أم» إن كانت متصله يشترط فيها وقوعها بعد همزة التسوية» كقوله تعالى: 
ملاة عَلِْوع 1 أنْذَرتَهمْ أم لَمْ تَنَذِرْهُمْ* أو بعد همزة مغنية عن «أى» مثل: أ جاء زيد أم عمرو؛ و عدم ثبوت هذا الشرط فى المقام 
واضح و «أم) المنقطعة بمعنى الإضراب لا سبيل لها فى الفرضء فتكون عطفاً على المعمول أى «أربعاً). 

و عليه فإن كانت متصلة كان معنى الخبر: أنّه إن شككت أنكك صليت أربعاً أو خمساً أو أقلّ من الأربع أو أزيد من الخمس يجب 
عليكك سجدتا السهو؛ و معلوم أن أحداً من الأصحاب لم يفت بذلكك. 


.8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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و إن كانت منقطعة كان معناه ثبوت سجدتى السهو فى كل مورد شكك فى الزيادة و النقيصة» و هو بإطلاقه غير معمول به, و الالتزام 
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و ثانياً: أن الظاهر منه بقرينة السياق أن المراد بالنقص و الزيادة النقص بركعة و الزيادة بهاء فيوافق الخبر مع مذهب العامة و أصحابنا 
غير ملتزمين به. 

و ثالثً: أن الأولوية ممنوعة؛ لظهوره فى أن الموضوع هو الشكك لا الوصفين فيكون نظير ما دل على وجوبها عند الشكك بين الأربع و 
الخسى: 

الثالث: صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (ع) عن رسول الله (ص): «إذا شكك أحدكم فى صلاته فلم يدر زاد فى صلاته أم نقص فليسجد 
سجدتين و هو جالس و سمّاهما رسول الله (ص) المرغمتين .»1١‏ 

و تقريب الاستدلال به: أن المراد إِمَا الشكك فى التعبين مع العلم الإجمالى, و إِمَا الشكك فى تحمّق الزيادة أو النقيصة؛ و على كل تقدير 
يدل على المطلوب» كما تقدّم فى سابقه. 

و فيه أَوَلَا: منع الأولوية كما تقدّم. 

و ثانياً: أنه لا يعمل به فى مورده كما سيأتى فى المورد الآتى. 

و ثالثاً: أنْ الظاهر من الخبر إرادة زياد الركعة أو نقصهاء و عليه فإن اريد به العلم الإجمالى فالحكم فيه بطلان الصلاة» و إن اريد به 
الشكك فإطلاقه غير معمول به عندناء كما هو واضح. 

الرابع: صحيح الفضيل عن الامام الصادق (ع) «و إِنْما السهو على من لم يدر زاد فى صلاته أم نقص "2١‏ و تقريب الاستدلال به ما فى 


سابقيه. 


.” من أبواب الخلل حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث 8. 
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و يرد عليه الإيراد ان الأولان اللذان أوردناهما على صحيح زرارة دون الأخير كما لا يخفى. 

الخامس: صحيح صفوان عنه (ع) عن سجدتى السهوء فقال (ع): «إذا نقصت فقبل التسليم و إذا زدت فبعده) 0١١‏ و نحوه صحيح سعد 
0 

و فيه أَنهما واردان فى مقام بيان محل السجدة و لا يدلان على أُنّها واجبة أم مستحبة فالمتحصّل أن الأظهر عدم الوجوب و إن كان 
الأحوط ذلكك. 


لو شك فى الزيادة و النقيصة 


وعنها: الشكك فى كل زيادة و تقيصة. 

ففخ المتعلق وجويها فى هذا المورد: 

و عن الشهيد فى الروض الميل اليه. 

و استدلٌ له بصحاح الحلبى و زرارة و الفضيل و موق سماعة المتقدمة. 

و فيه: أن هذه النصوص الشاملة للشكك فى عدد الركعات و الأفعال فى المحلّ و بعد مُضيه لم يعمل بما لها من العموم» بل الخارج 
عنها أكثر من الباقى قطعاً؛ إذ فى كثير من موارد الشكك لا يجب سجدة السهوء كالشكك بعد التجاوزء و الشكك فى عدد الركعات كان 
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من الشكوكك الصحيحة أو الباطلة؛ و عليه فحمل الأأمر بها على الاستحباب أولى من إبقائه على ما هو ظاهر فيه من الوجوب و 
تخصيص هذه المواردء فالأظهر عدم وجوبها فى هذا المورد. 
و منها: ما عن الصدوقين من وجوبها لكل شكك ظْنٌ بالأكثر و بنى عليه. 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء الحديث # و ع. 
(؟) الوسائل باب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء الحديث # و ع. 
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و استدل له بخبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق (ع) «إذا ذهب وهمكك الى التمام أبداً فى كل صلاء فاسجد سجدتين بغير ركوع 
أفهمت؟ قلت: نعم )1١‏ و لكن لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه. 
بعض أحكام سجود السهو- تداخل الأسباب 


الثانية: فى بيان جملة من أحكام سجود السهو 
اشارة 

. و تنقيح القول فى طى مباحث:. 

[هل يجب تكرار السجود بتكرر الموجب؟] 


الأول: هل يجب تكرار السجود بتكرّر الموجب مطلقاً أم لا يجب كذلكء بل يكفى سجدتا السهو و إن تكرّر الموجبء أم يفصّل بين 
ما اذا تكوّر الموجب من أنواع فالأول؛ و بين ما اذا تكوّر من نوع واحد فالثانى؟ وجوه مبنية على الوجوه و الأقوال فى مسالة التداخل 
فى الأسباب. 

و الأظهر عندنا هو التداخل مطلقاً غاية الأمر التداخل المصطلح فيما اذا اختلفت الأسباب بحسب الأفراد, و التداخل بالالتزام بالوجوب 
الأكيد فيما اذا اختلفت بحسب الأنواع. 

أمَا فى الأول؛ فلأنه مع تعدد السبب من جنس واحد لم يوجد إِلَا السبب الواحد. 

و ما ذكره المحقق الخراسانى- ره- بأنّ مقتضى إطلاق الشرط هو حدوث الوجوب عند كل مره تحقّق لو وجد مرّات. يرد عليه أن 
غايةُ ما يقتضيه الإطلاق هو عدم خصوصية لفرد دون آخرء و أمَا أن المأخوذ سبباً و شرطاً هل هى الطبيعة السارية 


.١ الوسائل باب , من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ حديث‎ )١( 
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أم هو صرف الوجود؟ فهو لا يدل عليه بل يمكن أن يقال: إن الإطلاق الذى هو رفض القيود إِنّما يقتضى كون الشرط و السبب هو 
صرف وجود الطبيعة؛ إذ ملاحظتها بنحو الطبيعةٌ السارية تحتاج الى عناية زائدة. 
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و بالجملة كما أن مقتضى الإطلاق فى متعلقات التكاليف كون المطلوب صرف وجود الطبيعة كذلكك يكون مقتضاه كون السبب و 
الشرط هو صرف الوجود فى الأسباب الشرعية. 

و بهذا يندفع ما ذكره المحقق النائينى- ره- من أن القضية الشرطية ترجع الى القضية الحقيقة فينحل الحكم فيها الى أحكام عديدة 
حسب تعدّد الشرط. 

وجه الاندفاع: أن ذلكك يتوقف على إثبات كون السبب مأخوذاً بنحو الطبيعة السارية و إِلَّا فلا يتم» و قد عرفت ما فى المبنى. 

و أما فى الثانى؛ فلأنه إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء- الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلا أن هو الحكم عند الشرط الأول 
و تأكده عند الشرط الثانىء مثلمًا: إذا ورد: اذا بلت فتوضاً. و ورد: اذا نمت فتوضٌّأ فبال المكلف ثم نام» يكون المتحقّق عند البول 
وجوب الوضوء, و عند النوم تأكد ذلك الوجوب لا يلزم منه التصرف فى شىء من الظهوراتء و هذا بخلاف الالتزام بتقييد إطلاق 
المادهُ فى كل من القضيتين بفرد غير الفرد الذى اريد من المادة الواقعة فى حتز الخطاب الآخر الذى يكون لازمه عدم التداخلء فإنّه 
يتوقف على تقيبد إطلاق المادة فى كل من القضيتين-. 

و دعوى أنه يلزم منه التصرف فى ظهور الحكم فى كونه تأسيسياً مندفعة بأنّ ذلكك لا يستلزم كون شىء من القضيتين فى غير مقام 
إنشاء الطلب و جعل الحكم, بل نقول: إن الحكم المجعول فى كل منهما إن حدث فى محل فارغ عن مثله يكون تأسيسياًء و إن حدث 
فى محل مشغول بمثله فهو تأكيد, و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محلّه فى الاصول. 
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و يؤيده» بل يشهد به على بعض الأقوال- مويّق عمار عن الامام الصادق (ع) عن رجل صلَى ثلاث ركعات فظنٌ أنّها أربع فسلم ثم 
ذكر أَنّها ثلاث؛ قال «يبنى على صلاته و يصلّى ركعة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتى السهو» ١١‏ فَإِنّه على قول كثير من الفقهاء فى 
مفروض السؤال تحقّق موجبات لسجود السهو؛ فإنّه جلس فى موضع القيام» و تشهد. و سلّم فى غير موضعه؛ فهذه موجبات ثلاثة له 
مع أنّه (ع) لم يأمره إِلَا بسجود واحدء و لكن قد عرفت الاختلاف و الكلام فى كل واحد من المواضع الثلاثة» فالعمدة ما ذكرناه من 
أنه مقتضى القاعدة. 

وبه يظهر أن ما أش سه السيد فى ملحقات العروة فى المسائل المتعلقة بالعدّة من أصالة التداخل فى الأسباب يثافى ما ذكره فى هذه 
المسألة. 


و أما النبوى المروى عن الذكرى «لكلٌ سهو سجدتان» 3 فلإرساله و عدم نقله من طرقنا لا يعتمد عليه. 
الترتيب بين هذا السجود و بين صلاةٌ الاحتياط و قضاء الأجزاء 


الثانى: اختلفت كلمات القوم فى وجوب الترتيب بينه و بين صلاهً الاحتياط و قضاء الأجزاء المنسية؛ على أقوال. 
ويك عرفت أن عيلذ الاحقاط عئلاة معدأة و الأجزاء المنسية واجبة لنذاركك الأجراء السعينية لذ أليا أجراء اخرعوافيحياءو لهذا 
بنينا على التخيير فى تقديم صلاة 


.١5 الوسائل باب ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ حديث‎ )١( 


(0) فى سنن أبى داود ج ... ص */ا"- لكل سهو سجدتان بعد ما يسلّم. 
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الاحتياط على الأجزاء المنسية و العكسء فالأظهر فى المقام هو التخيير بين تقديم سجود السهو عليهما و تقديمهما عليه و تقديم 
إحداهما عليه؛ و تأخير الاخرى عنه كما لا يخفى. 

و استدلٌ المحقق النائينى ره- على ما نسب إليه- لوجوب تقديم الأجزاء المنسية على سجدتى السهو بوجهين:. 

الأول: الأخبار الواردة فى قضاء الأجزاء المنسية و السجود للسهو عنهاء فإنّها تدل على الترتيب بينها و بين السجود لهاء فيثبت ذلكك فى 
السجود لغيرها بالقطع بعدم التفاوت بينه و بين السجود الواجب بسبب نسيان تلكك الأجزاء. 

الشانى: أن قضاء الأ-جزاء المنسية إِنّما وجب بسبب فوات الأجزاء فى محالّهاء و السجود إِنّما وجب بسبب السهو الواقع فى الصلاة» 
فسبب الأول الجزء الداخل فى الصلاة» و سبب الثانى أمر أجنبى عنهاء فالأول بحسب الاعتبار مقدَّم على الثانى» فيقدّم القضاء على 
اعرف 

و لكن يرد على الأول: أن ظاهر خبر على بن حمزة المتقدّم فى نسيان التشهد: كون سجود السهو للتشهد المنسى قبله لا بعده» و الجمع 
و يرد على الثانى: أنه وجه اعتبارى جعله مدركاً للحكم الشرعى من مثل هذا الفقيه الماهر من الغرائب, فالأظهر هو التخبير فى الابتداء 
بأى واحد منها شاء. 


هذا بناءَ على عدم وجوب المبادرةٌ الى واحد منهاء أو وجوبها الى جميعهاء و إِلَا فيجب تقديم ما يجب المبادرة اليه. 
يجب الإتيان به فوراً- و مع تركه لا تبطل الصلاةً 


الثالث: المشهور بين الأصحاب أنه يجب الإتيان بسجدة السهو فور وعن 
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غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و يمكن أن يستدل له بالنصوص المتضمَّنهُ للأمر بها و هو جالس كصحيح الفضيل «أو قبل أن يقولء أو قبل أن يتكلم 0١١‏ كما فى 
صحيحى ابن أبى يعفور 27١‏ و الحلبى 2 - و خبر القداح 0" فإِنّ الظاهر منها بحسب المتفاهم العرفى ورودها فى مقام بيان ضيق 
وقت هذه السجدة المستلزم للزوم الإتيان بها فوراً و أن التحديد بذلك إِنّما يكون للجرى مجرى الغالب- و لعل هذا بضميمة الإجماع 
المحكى يكفى فى الحكم بوجوب المبادرة. 

و أمَا مونّق عمار عن الامام الصادق (ع) عن الرجل يسهو فى صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلَى الفجر كيف يصنع؟ قال: «لا يسجد 
سجدتى السهو حتى تطلع الشمس» :00 الدال على عدم لزوم الفورية فلا عراض الأصحاب عنه و عدم القائل به كما عن الحدائق لا 
يعتمد عليه فالقول بوجوب المبادرةٌ لو لم يكن أقوى لا ريب فى أنه أحوط. 


الرابع: إذا لم يأت بهما عمداء فهل تبطل الصلاةً 


؛ كما عن الشيخ فى الخلاف و المحمّق فى المعتبر» و الوحيد فى شرح المفاتيح و شرح المداركء بل عن الشرح نسبته الى ظاهر غيره 
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من الأصحاب» أم لا تبطل الصلاه كما هو المشهور بين الأصحاب؟ وجهان. 
قد استدلٌ للأول: بأنّ ظاهر الأمر الوارد فى مورد بيان الجزئية و الشرطية هو 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث ؟. 

() الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث ”. 

(ع) الوسائل باب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ حديث ". 
(0) الوسائل باب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث 7. 
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ذلك لا النفسيةٌ و بقاعدة الاشتغالء و بِأن المتبادر من إيجاب شىء عند وقوع خلل كونه تداركاً و علاجاًء فإذا لم يأت بهما لم يكن 
آتياً بالمأمور به على وجهه. 

و فى الكل نظر. 

أمَا الأول؛ فلأنّه فرق بين الأمر بشىء قبل المركب أو فى أثنائه و بين الأمر به بعد الفراغ منه و الأمر فى المورد الأول ظاهر فى الجزئية 
أو الشرطية: و لا يكون ظاهراً فيها فى المورد الثانى» فإن شت فاختبر ذلكك من الأمر بدعاء مخصوص فى السجدة الأخيرة» و الأمر به 
بعد الصلاة. 

و أنا الغا # قلات إذادار آمر الزائجي: نين كوه تفتسيا و كوته كذلكفا و قدرطا لصيحة والين الخ ايشا تجرى النراءة عن الفترطية و لا 
مورد لقاعدةٌ الشغل. 

و أمَا الثالث؛ فلأنٌ الأمر بشىء عند وقوع خللء لا يكون ظاهراً فى دخله فى ذلكك الشىء كى يوجب الإخلال به عدم إتيان المأمور به 
على وجهه. فالأظهر عدم بطلان الصلا بتركهما. 

و يؤيده بعض 3١‏ النصوص المتضمن أن الأمر بهما لمحض إرغام الشيطان. و أنه مجازاهً له على ايقاعه المصلّى فى السهو. 


لو لم يأت بهما فوراً 


» لم يسقط الأمر بهما بالعصيان بل يجب الإتيان بهما بعد ذلكك كان عدم الإتيان عمدياً أم سهوياً. 

أمَا فى صورة السهو؛ فلموثّق عار عن الامام الصادق (ع) عن الرجل إذا سها فى الصلاء فينسى أن يسجد سجدتى السهوء قال (ع): 
«يسجدهما متى ذكر) .)١١‏ 

واأقاف شور العيفة قلآن الستعفاذ مو البو كن الراردافن صرور؟ السرو أذ وخري العاكوة الى قينا إلنا يكرق كلها ل شرطا 
لبيان توقيتهما كما لا يخفى» مع 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 7” من أبواب الخلل حديث‎ 
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أن دليل الفوريهُ لا ظهور له فى التوقيت فى نفسه. 
السادس: 


هل يقدح فعل المنافى بينهما و بين الصلاة 


كما عن ظاهر جماعة أم لا كما لعلّه المشهور؟ وجهان. 

استدل للأول بالأمر بإيقاعهما قبل الكلام فى بعض النصوص بدعوى أن ذكر الكلام من جهة أَنّه أحد الأفراد الغالبة للمنافى. 

وفيه ما تقدّم من أن هذه النصوص تكون فى مقام بيان وجوب المبادرة إليهما لا فى مقام بيان قدح المنافى. 

و إن شئت قلت: إِنّ النهى عن الكلاءم قبل فعلهما و ان كان ظاهراً فى قدحه فى صحتهما إِلَا أن الأمر بفعلهما قبل وجوده لا يكون 
ظاهراً فى ذلككء بل يكون ظاهراً فى وجوب المبادرة و التوقيت بالمعنى المتقدم فالأظهر هو عدم القدح. 


لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره 


السابع: لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره» ففى العروة: فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة» و إن كان من باب الاشتباه فى 
التطبيق أجزأ. 

واستدل له بعض المعاصرين بأنه إن كان على وجه التقييد بطل التعبد به لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. و إن كان من باب الاشتباه فى 
التطبيق تحقّق الامتثال بالأمر الواقعى و إن أخطأ فى وصفه. 

أقول: الأ.ظهر الإجزاء فى الموردين: إذ الميزان فى صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده متقرباً الى اللّه تعالى؛ و لا يعتبر 
فيها شىء آخرء و لو نقص من ذلكك شىء لم تصح, فلو صلى فى أول الوقت بتخيل أنه آخر الوقت صححت صلاته و إن كان ذلك 
على وجه التقييد؛ لأنّ قصده ذلكك ليس من المبطلات»؛ و المفروض إتيان 
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الغلا حاقة مقر الن الله عالى+ 

ولو صلَى صلاءً العصر بتخيل أنه صلّى الظهر لم تصح بحسب القاعدة و إن كان قصد الأمر بالعصر من باب الاشتباه لاختلاف حقيقة 
الصلاتين» و على ذلك ففى المقام بما أنْ سجود السهو حقيقةُ واحدة ولا اختلاف فيه من حيث الموجب و السبب» فمن قصد سجود 
السهو للكلام فبان أن الموجب غيره فقد أتى بالمأمور به بجميع ما يعتبر فيه متقرباً الى الله تعالى» فيصح و إن كان على وجه التقييد. 

و دعوى: أنه إذا قد سجوده بما هو موجب الكلام فسجوده ذلك لا يكون مقصوداً إذا لم يكن هو الموجب. مندفعة بأنّه اذا لم يكن 
هذا العتوان.ذغيلافى المأمور به كنا عرفت» فين قصد هذا العنوان بو تعلقت إرادته بإبجاذه فقد اتبعقت عنها إرادة اشر الى تعنونة و 
يكرق التقيورة متصوءا: 

فإن قلت: إِنّهِ إذا قصد شخص الأمر بالسجود الذى أوجبه الكلام و كان فى الواقع فرد آخر من الأمرء فما قصد لم يكن له واقعء و ما له 
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قلت: إِنّه فى صحة العبادة لا يعتبر أزيد من الإضافة الى المولى على غير وجه التشريع؛ و لم يدل دليل على اعتبار أزيد من ذلكك و هذا 
متحمّق فى المقام فتدبر» فتحصّل أنّ الأظهر الإجزاء مطلقاً. 


الثامن: 
إذا شك فى أنه سجد سجدتين أو واحدة 


بنى على الأقل إن كان فى المحلء و إن كان بعد مضى محلها كما اذا شكك فى ذلكك و هو فى التشهد لم يعتن؛ و ذلكك لقاعدة 
التجاوز و قاعدهٌ الشكك فى المحل المتقدم تحقيق القول فيهما. 
وقد يقال: إِنّه يبنى على الأكثر فى المورد الأول؛ لقوله عليه السلام: «لا سهو فى سهو» ١١‏ و لكن عرفت اختصاصه بصلاةً الاحتياط. 


.)7( الوسائل باب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )١( 
67 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص:‎ 
1. 


اذا شك فى الإتيان بهما بعد العلم بوجوبهما 


من جههٌ احتمال عروض النسيان وجب الإتيان بهما و إن طالت المدة؛ للاستصحاب و قاعدةٌ الاشتغال. 
و قد يقال: إِنّه اذا كان ذلكك بعد مضي الوقت لم يلتفت؛ إلحاقاً لهما بالصلاة؛ و هو كما ترىء فالأظهر لزوم الإتيان بهما مطلقاً. 
شرائط هذا السجود و موانعه المسألة 


الثالثة: فى شرائط هذا السجود و موانعه 


. و محصّل القول فى المقام: أن فى اعتبار ما يعتبر من الشرائط و الموانع فى سجود الصلاهُ كالستر و الطهارة و عدم لبس الحرير و نحو 
ذلكك فى هذا السجود أقوال» ثالتها: التفصيل بين ما كان لدليل اعتباره فى سجود الصلاة إطلاق يشمل كل سجودء مثل ما ذل على 
لزوم وضع الجبهة على الأرض لا سيما ما اشتمل منه على التعليل بأن الناس عبيد ما يأكلون و يلبسونء فإنّه ظاهر فى اعتباره فى السجود 
مطلقاًء و كذا ما دل على أن السجود على سبعة أعظم, و كذا ما دل على اعتبار عدم علو الجبهة عن الموضع بأزيد من لبن فيعتبر فيه 
وما ليس لدليله هذا الاطلاق فلا يعتبر. 

و قد استدل للأول بانسباق اعتبارها من جهة أنّه مكمل للصلاةً و جابر لها و بأنّه يعتبر فيه الفورية» و هذا يناسب مع بقاء شرائط الصلا 
و بقاعدة الاشتغال و لكن يرد على الأمول: أنّه ليس جابراً للصلاه و مكملا لهاء و إِنّما وجب لإرغام الشيطان, مع أنّ مكمليته لها لا 
توجب اعتبار ما يعتبر فى الصلاة فيه و به يظهر ما فى الثانى. 

و أما الثالث فقد حمق فى محله أن المرجع عند الشكك فى اعتبار شىء فى واجب هو اصل البراءة لا قاعدة الاشتغال؛ فظهر أن الأظهر 
هو القول الأخير» و قد تقدم وجهه. 
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الرابعة: سجدتا السهو بعد الصلاة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/01‏ من عالانا/ا 


و لكن بما أن ظاهر بعض الفقهاء أن اعتبار جميع ما يعتبر فى الصلاة فيه من المسلّمات بينهم. فالأحوط رعايتها. 
موحل هذا السحورة السبألة 


الرابعة: فى محل هذا السجودء و اجزائه» و كيفيته 
[محله] 


أمَا الأول فالمشهور بين الأصحاب شهرةٌ عظيمةٌ ما فى المتن» قال قده: سجدتا السهو بعد الصلاةٌ. 

و يشهد له جملهُ من النصوصء. كصحيح ابن الحجاج عن الامام الصادق (ع) قال» فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال 
(ع): «بعد) 0١١‏ و نحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

و أمّا خبر أبى الجارود عن الامام الباقر (ع) قال» قلت له: متى أسجد سجدتى السهو؟ قال (ع): «قبل التسليم فإنكك إذا سلمت فقد 
ذهبت حرمة صلاتكك» ١‏ فلا يصلح للاعتماد عليه؛ لضعفه فى نفسه لأبى الجارود و إعراض الأصحاب عنه. 

و عن قوم من أصحابنا التفصيل» بين ما اذا كانتا للزيادة فقبل التسليم» و بين ما اذا كانتا للنقصان فبعده. 

و يشهد له صحيح سعد بن سعد الأشعرى عن الامام الرضا (ع) فى سجدتى السهو: «و اذا نقصت قبل التسليم؛ و إذا زدت فبعده» "1 و 
نحوه صحيح صفوان 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب الخلل حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث ه. 
() الوسائل باب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث 8. 
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الجمال .)١١‏ 
و لكن يرد عليهما: أنهما معارضان مع ما ورد فى ناسى التشهد الذى هو فى مورد النقص المصرح بانهما بعد التسليم» و الترجيح مع 
هذه النصوص لوجوه غير خفية» و الجمع بينهما بالقول بالتخبير ليس جمعاً عرفياء مع أنّهِ لا قائل به. 


أجزاوّه 

اشارة 

أما اجزاؤه فهى امور:. 
الأول: التكبيرة 


:و التشهوز بين الأصحات انعحابها نظلا 
و عن ظاهر المبسوط الوجوب؛ لخبر عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السلام عن الامام على (ع) المتضمّن لسهو النبى (ص)» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/01‏ من عالانا/ا 


قال: «فاستقبل القبلهُ و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين» الخ ."١‏ 

و فيه: مضافاً الى اشتماله على سهو النبى (ص) و لا نقول به أنه حكاية فعل لا تدل على الوجوب. 

مع أن موثق عمار عن سجدتى السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال (ع): «لا إِنّما هما سجدتان فقطء فان كان الذى سها الامام كبر 
إذا سجد و اذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها و ليس عليه أن يسبح فيهما و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين» 0 يدل على عدم 
مطلوبيتها حتى للإمام؛ لظهوره فى أن الأمر بالتكبير إِنّما هو لإعلام المأمومين لا أنه وظيفة فى السجدة. و على أى تقدير يدل على 


علدم 


.8 الوسائل باب ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ حديث‎ )١( 
.4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١14 (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )*( 
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مطلوبيتها لغير الإمام. و على هذا فالقول بالاستحباب أيضاً لا شاهد له فالمتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية أو تركها. 
الثانى: النية 


» ولا شبهة فى اعتبارها فيه؛ لأنّه عبادة» و لا ريب فى أنه يعتبر فيها النية. 


الثالث: السجدتان 


فهل يجب فيهما الذكر كما هو المشهور بين الأصحابء أم لا يجب كما هو المحكى عن المعتبر و النافع و المنتهى و المختلف؟ 
وجهانء اقواهما: الثانى؛ لموثق عمار ١١‏ المتقدم الصريح فى عدم الوجوب. 

و دعوى: أنّه لاعراض المشهور عنه من جهة إفتائهم بوجوب الذكر لا يعتمد عليه مندفعة: بأنّ إفتاءهم به لعله لأجل ترجيح ما أمر به 
تبساعليت لا إغرانا عنه: 

و استدلٌ للوجوب بما رواه المشايخ الثلاثة- فى الحسن- عن الحلبى عن الامام الصادق (ع). 

ففى الكافى: قال: «تقول فى سجدتى السهو: بسم الله و باللّه اللهم صل على محمد و آل محمد. 

و قال الحلبى: و سمعته مره اخرى يقول: بسم اللّه و باللّه السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته .05١‏ 

فى التهذيب: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فى سجدتى السهو: بسم الله و باللّه وصلى اللّه على محمد و آل محمد. قال: و سمعته مر 
اخرى يقول: فيهما: بسم اللّه و بالله 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١١18 ص‎ ١ الفقيه ج‎ ١١ ص‎ ١ ص 44. التهذيب ج‎ ١ الفروع ج‎ )0( 
517/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طات/"١‏ من عالان/ا 


أهذا 


و السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته .01١‏ 

و فى الفقيه: أنّه قال يقول فى سجدتى السهو: بسم الله و باللّه و صلَى الله على محمد و آل محمد قال: و سمعته مره اخرى يقول: بسم 
اللّه و باللّه السلام عليكك أيها النبى و رحمة اللّه و بركاته .07١‏ 

وقد نقل عن بعض النسخ تبديل الظاهر فى قوله: و آل محمد بالضمير. 

و فيه- مضافاً الى أن المروى عن التهذيب هكذا: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فى سجدتى السهو: بسم الله الخ؛ و هو أنسب بقول 
الحلبى: و سمعته مره اخرى يقول. كما لا يخفىء و عليه فهو فى نفسه لا يدل على الوجوب؛ لكونه حكاية فعل فتأمل- أنه لو سلم 
ظهوره فى الوجوب لا بد من حمله على الاستحباب جمعاً بينه و بين المونّق المتقدم. 

و دعوى أن الجمع المزبور ليس عرفيا؛ لوضوح التعارض بين قوله: «تقول فى سجدتى» الخ و قوله (ع): و ليس عليه أن يسبح فيهماا 
مندفعة بان المويّق لوروده فى مقام بيان ما يجب فيهما لا يكون ظاهراً فى أزيد من نفى الوجوب. فالجمع بينه و بين الحسن يكون بما 
اشوا الي 

و دعوى أن المنفى فى الموثق إِنّما هو التسبيح فلا يشمل الذكر المخصوص . مندفعة بأنَ فيه: نما هى سجدتان فقط. 

و لكن الانصاف أن دعوى التعارض بينهما بنحو لا يمكن الجمع العرفى بينهما غير بعيدة» و الترجيح مع الحسنء فالأحوط عدم تركك 
الذكر هار 

و على تقدير القول بالوجوب هل يتعين الذكر المخصوص كما عن جماعة؛ أم يكفى مطلق الذكر كما عن المبسوط و غيره؟ وجهان. 
أقواهما: الأول؛ إذ الدليل على 


.١١8 ص‎ ١ الفقيه ج‎ 15١ ص‎ ١ ص 44 التهذيب ج‎ ١ الفروع ج‎ )١( 

(1) الفروع ج ١‏ ص 44 التهذيب ج ١‏ ص 15١‏ الفقيه ج ١‏ ص .١١8‏ 
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و يقول فيهما: بسم الله و باللّه الهم صل على محمد و آل محمّد, أو: السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته 


اعتيان الذكر مخض .نما اشعمل على الذكر المخصوض. 

و الأظهر هو التخيير بين الصيغتين بمعنى أنّ له أن يقول فيهما: بسم الله و باللّه الهم صلّ على محمد و آل محمد أو يقول: بسم الله و 
باللّه السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته. 

و ذلكك؛ لأن خبر الحلبى المتضمّن للكيفيتين يدل على التخيير- كان ما رواه فى الموردين نقل فعله (ع) فتأمل أو أمره بالكيفيتين» أو 
كان أحدهما نقل فعل و الآخر نقل قول» كما لا يخفى. 

و أما ما فى بعض الكلمات من الجمع بين الكيفيتين فلم يظهر وجهه. 

ولو اختار الصيغةٌ الاولى لا بد له من الجمع بين المحتملات الست المتقدمة فال كنا من المشايخ نقلها بكيفية خاصة؛ و لو اضيف اليها 
ما عن بعض النسخ من تبديل الظاهر بالضمير تكون المحتملات ست و حيث إن اختلاف النسخ ليس بمنزلة الروايات المتعدد فى 
الحكم بالترجيح أو التخيير» بل من قبيل اشتباه الحجة باللاحجةٌ فيتعيّن الجمع بين المحتملات. 

اللهم الا أن يقال: ان ما عن بعض النسخ من التبديل بالضمير لا يعتمد عليه فى مقابل النسخ المتعددة المشهورة» كما ان تصدير آل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاة/٠١‏ من عالانا /ا 


محمد بكلمةٌ على لا يضر حتى مع عدم وجودها فى الأصلء سيما مع أصالة عدم الزيادة المعول عليها عند التعارض بينها و بين 
النقيصة و عليه فلو جمع بين ما نقلناه عن الكافى و عن التهذيب يكفى. 

و دعوى أن الجمع مخالف للاحتياط من جهة الزيادة مندفعة بما تقدم من عدم قدحهاء فلا محذور فى الجمع من هذه الجهة. 

و لو اختار الصيغة الثانية فقد يقال: ان الأظهر جواز الإتيان بها بدون كلمة (واو) لأنْ الكلينى اضبط من الشيخ؛ و لكن يعارض ذلك ما 
اسّس فى محله من تقدم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2: ص: 4؟ 

نا 


أصالةٌ عدم الزيادة» فالمتعين الجمع. 

لا يقال: ان ما ذكر فى الصيغة الاولى من عدم مضرية الزيادة يلزم منه البناء على كفاية الإتيان بها مع كلمة (واو). 

فإنه يقال: انه فى تلكك الصيغةُ من إضافة كلمة (على) لا يلزم حذف شىء آخرء. بخلاف هذه الصيغة فانّه يلزم من إضافتهاء إلغاء كلمة 
(الف) وعدم التكلم بها. 

التشهد و حكمه و كيفيته 


الرابع: التشهد 


»لا كلام ولا خلاف فى جزئيته و اعتباره. 

إِنّما الكلام فيه فى أنه هل يكون واجباً كما هو المشهور شهره عظيمة؛ بل عن المعتبر و المنتهى الإجماع عليه أم يكون مستحباً؟ ظاهر 
جملةُ من النصوص هو الأول لاحظ موثق أبى بصير- «يسجد سجدتين يتشهد فيهما» 017 و خبر الحسن الصيقل عن أبى عبد الله قال 
قلت: أ ليس قلت فى الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى فى صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: «ليس 
النافلة مثل الفريضة» «؟) و صحيح الحلبى عنه (ع) «و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة فتشهد فيهما تشهداً خفيفاً» 9*. 

و لكن قد يقال: إِنّه يتعين صرفها عن ظاهرها و حملها على الاستحباب؛ لخبر أبى بصير عن ابى عبد الله (ع) «إذا لم تدر خمساً صليت 


أم أريعاً فاسجد سجدتى 


.# الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 8 من أبواب التشهد حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ حديث 7. 
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ثم يتشهد خفيا 


السهو بعد تسليمكك و أنت جالسء ثم سلم بعدهما» )١١‏ فان عدم ذكر التشهد مع التعرض للسلام دليل عدم وجوبه. 

و لخبر على بن حمزة عنه (ع) فى ناسى التشهد «فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذى فاتكك») "١‏ 
حيث أمر فيه بالتشهد فيهما التشهد الذى فاتكك. 

و لموثق عمار المتقدم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/00‏ من عالانا/ا 


و لكن خبر ابى بصير و إن كان مشعراً بعدم الوجوب لا يصلح معارضاً لما هو ظاهر فيه. 

و خبر على بن حمزةٌ لم يعمل بظاهره. 

ومتواك عاو قد مر حالس قاد الأحرط الحاء عملا على الويجوين. 

ثم نه لا كلام فى أنّه يتشهد تشهداً خفيفاً لأن نصوص الباب جملة منها مقَيِدهٌ بالخفيفء و مقتضى حمل المطلق على المقيّد البناء 
على ذلكك. 

إِنْما الكلام فى بيان المراد من التشهد الخفيفء و أنه هل يكون عبارة عن التشهد المعهود فى الصلاة» و اطلاق الخفيف عليه انما هو 
فى قبال التشهدات المفضّلمة أم يكون عبارة عن: أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد و آل 
محمد؟ الأنظهر هو الأول؛ إذ لا كلا-م فى أنّه ليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فى الخفيف فى المقام» و حيث ان الظاهر من 
النصوص انما هو الإلزام بالمشروع لا تشريع كيفية خاصة فيه» و ما هو مشروع فى الصلاهُ من التشهد الخفيف هو: أشهد أن لا إله الا 
الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. ولا يكون أخفٌ من ذلك مشروعاً 
كما تقدّمء فيتعين البناء 


." من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث‎ 
6١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص:‎ 


ويسلم 


على وجوب المعهود فى الصلاه فى المقام. 

مع أنه أحوط؛ لأنّ المراد من النصوص و إن كان هو الخفيف بالمعنى الآخر إلا أنّها إنْما تدلّ على عدم مشروعية الزيادة على الخفيف 
لا على مانعية الزيادة» و عليه فالإتيان بالمعهود بقصد أنه المأمور به أو مشتمل عليه يكون مجزثاً قطعاً بعد فرض عدم مبطلية الزيادة 
فيهما كما تقدم. 

فتحصل أن البناء على لزوم التشهد المتعارف فى الصلاة لو لم يكن أظهر لا شبهة فى أنه أحوط. 


[السلام فيه] 


الخامس: لا خلاف ولا كلام فى أنه يسلّم و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) «اذا كنت لا تدرى أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتى السهو بعد تسليمكك ثم 
سلم بعدهما) 0١١‏ و نحوه موثق ابى بصير .)"2١‏ 

و الكلام فى معارضتهما مع موثق عمار ما تقدم فى التشهد. فإذاً الأحوط الوجوبء و هما و إن وردا فى مورد خاصء إِلَا أنه يثبت فى 
سائر الموارد بعدم القول بالفصل. 

و كيفية السلام ما تقدم فى سلام الصلاة؛ لآن الظاهر من الأمر به مع عدم بيان كيفية خاصة فيه هو السلام المعهود فى الصلاة. 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهٌ حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١7١0‏ من عز/انا/ا 
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فصل: فى صلاةٌ القضاء 
هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ 


لا إشكال و لا خلاف فى وجوب قضاء الفائتة اليومية» بل هو من الضروريات فى الجملة. 

و تنقيح الكلام فى المقام يقتضى البحث فى مسائل:. 

الا-ولى: فى أنه هل يكون القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ و الكلام فى هذه المسألة يقع فى موردين: أحدهما: فى مقام الثبوت» 
ثانيهما: فى مقام الإثبات. 

أقا البووة الأول فالصضور العفو له أربع:. 

)١(‏ أن يكون هناكك مصلحتان إحداهما مترتبة على الفعل» و الثانية مترتبه على إيقاعه فى الوقتء و بتبع ذلكك يكون هناكك أمران: 
أحدهما متعلق بالفعل و الآخر بإيقاعه فى الوقت. 

(0) أن تكون المصلحة المترتبة على الفعل فى الوقت واحدة و الأمر المتعلق به وااحداء ولكن بعد مُضى الوقت توجد مصلخة اخرى 
فى الفعل موجبة للأمر به فى خارج الوقت. 

(5) عين هذه الصورٌ مع كون المصلحة المترتبة عليه فى خارج الوقت مرتبة ضعيفةُ من المترتبة على الفعل فى الوقت. 

(؟) كون المصلحة واحده مع عدم المصلحة فى الفعل فى خارج الوقت اصلًا. و فى الصورة الاولى يكون القضاء واجباً بالأمر الأول و 
فى العبورة القافة بو القالنة كواض واي آم اندوقي اليزية الرابية لذ بسي اميل 

و أما المورد الثانى فالكلام فيه يقع تارة فيما يقتضيه الاصول العلمية و اخرى فى مقتضى الأدلة الاجتهادية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2: ص: *" 
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أمَا الاصول فان علم أن الواجب بنحو وحدة المطلوب لا تعدده و لكن شكك فى أنّه هل يجب القضاء لأجل حدوث مصلحة اخرى. أم 
لا؟ لا سبيل جريان الاستصحاب؛ لأنه ان اريد استصحاب شخص الوجوب الثابت له فى الوقت فهو متيقن الارتفاع بتبع ارتفاع المصلحة 
و إن اريد استصحاب بقاء الكلى فهو من قيبل القسم الثالث من أقسام الكلّى: و المختار عدم جريان الاستصحاب فيه كما حقّق فى 
محله. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 18 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج8» ص: 
وذ 

وأمّا إذا شك فى أنه بنحو تعدد المطلوب أو وحدته. فقد يقال:؟ انه يجرى الاستصحاب فيه؛ لأنه من قبيل القسم الثانى من أقسام 
الاستصحاب الكلى؛ اذ لو كان بنحو تعدد المطلوب يكون الوجوب المتعلق بالفعل باقيا بعد الوقتء و لو كان بنحو وحدةٌ المطلوب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/01/‏ من عالان/ا 


كان أمده آخر الوقت فيكون الحادث مردداً بين الطويل و القصيره و عليه فيجرى الاستصحاب فيه بناءَ على جريانه فى القسم الثانى من 
أقسام الكلى. 

و لكن يرد عليه أُوَلَا: ان الحق عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام مطلقاً؛ لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعل» فلا يجرى هذا 
الأصل. 

و ثانيا: أن الثابت فى محله ان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل غير المعارض باصالة عدم الفرد القصير فى الأحكام و المجعولات 
الشرعية يجرىء و يترتب عليه ارتفاع الكلى و عدم بقائه و ليس باب المجعولات الشرعيةٌ من قبيل الموجودات الخارجية حتى يكون 
الأصل المزبور بالنسبة الى ارتفاع الكلى مثبتاء و تمام الكلام فى محله فيتعين الرجوع فى جميع الموارد الى أصالةٌ البراءة. 

و أمًا الدليل الاجتهادىء فانٌ ورد أمر بالمقيد فلا ظهور له و لا إطلاق فى ثبوت الوجوب بعد الوقت, بل ظاهره عدم بقائه و ان كان 
التوقيت بدليل منفصل فان كان لدليل التوقيت إطلاق فلا محالةٌ يقيد اطلاق الدليل الأول» و تكون النتيجةُ ثبوت 
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الوجوب للموقت مطلقاً» و لازم ذلكك ارتفاعه بمضى الوقتء و إن لم يكن له اطلاق فحيث ان المتيقن من دليل التوقيت هو تقييد 
الاطلاق فى صورة التمكن من اتيان العمل فى الوقتء اما العاجز فاطلاق الدليل بالنسبةٌ اليه بلا مقيد فيؤخذ به و يثبت وجوب القضاء 
فى حقه بالإطلاق» ثم يلحق به المتمكن العاصى بضميمة عدم الفصل. 


يجب قضاء الفائت مطلقاً 


المسألة الثانية- بعد ما عرفت من أن وجوب قضاء الفوائت اليومية فى الجملة من الضروريات- يقع الكلام فى أنه هل يكون دليل 
ثانوى يدل على وجوب قضاء الفائت مطلقاً إِلَا ما خرج بالدليل أم لا؟. 

أقول: يمكن الاستدلال للوجوب بوجوه:. 

)١(‏ الإجماعء فانٌ الظاهر أن هذا من المسلّمتّات عندهم. 

(؟) استفادة ذلكك من النصوص الخاصة الوارده فى موارد خاصة من الحائض التى طهرت قبل خروج الوقتء و الناسى و النائم و غير 
ذلك التى ستمرٌ عليكك جملهُ منها. 

()- بعض النصوص كصحيح زرارة و الفضيل أو حسنهما عن الامام الباقر (ع)- فى حديث «متى استيقنت أو شككت فى وقتها أنُكك 
لم تصلها أو فى وقت فوتها أنّك لم تصلها صليتهاء و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليكك من 
شك سس معش فإن اسيقدت فعليكك أن تصلبها فى أى مدالنة كنت زكدو الظاغر أن الدراد مق وقعيدا وقت الفضيلة ومن وقث 
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فالمتحصل من الحسن أن من تيقّن ترك الصلاه فى وقت الفضيلة أو الإجزاء. أو شكك فيه أتى به» و من شكك فيه بعد الوقت لا شىء 
عليه» و من تيقن يجب عليه القضاء فيدل الحسن على وجوب قضاء الفائت من اليومية مطلقاً خرج ما خرج. 

و دعوى أن الحسن وارد فى مقام بيان عدم الاعتناء بالشكك بعد الوقتء و أن المعيار اليقين بالتركء و ليس فى مقام تشريع القضاء؛ 
كى يتمسكك بإطلاقه مندفعة بأنّه (ع) بعد بيان هذا الحكم قال: «فان استيقنت فعليك» الخ» و ظهور هذه الجمله فى الإطلاق لا ينبغى 
إنكاره. فتدبر. 

وهل الموضوعء هو الفريضة الواجبة فى وقتهاء أم ما كان فيها ملاكك الوجوب و إن لم يكن هناكك طلب فى الوقت لفقد ما يتوقف 
فعلّيةٌ الطلب عليه عقلًا كالقدرة» أم الصلاهً و إن لم يكن فيها ملاكك الوجوب أصلنًا من جهة فقد القيود المعتبرة فيه شرعاً؟ ظاهر الحسن 
هو الأخير؛ فانٌ متعلّق اليقين فى قوله (ع): «و ان استيقنت» بقرينة ما تقدم ترك الصلائ و عدم الإتيان بها كان ذلك لعذر شرعى أم 
عقلى, أولا عن عذرء فمقتضى إطلاق الحسن وجوب قضاء الصلاة اليومية إذا تركت مطلقاًء غاية الأمر خرج عن ذلكك موارد ستمر 
عليك. و ستعرف الجامع بينها. 


وقد استدل لذلكك بجملهُ من النصوص الاخر و هى ما بين ضعيف السند و قاصر الدلالةُ. 


لو أخل بما يعتبر فى الصلاةً 


الثالثة: لا فرق فى وجوب القضاء بين تركك الصلاة رأساً أو الإخلال بشىء من أجزائها أو شرائطها الموجب لبطلان الصلاة؛ إذ المعيار 
ترك الصلاة المأمور بهاء و هو كما يكون بتركها رأساً يكون بالإخلال بما يعتبر فيها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*, ص: *0 

الخامسة: المكلّف اذا أخلّ بالصلاة عمداً أو سهواً أو فاتته بنوم أو بسكر و كان مسلماً قضى و ان كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان 
كافراً فلا قضاءء و المرتد يقضىء و لو لم يجد ما يتطهر به من الماء و التراب سقطت أداء و قضاءً. 


وقد فضّلى بعضهم فى الإخلال بالامور المعتبرة فى الصلاه بين ما ثبت اعتباره بدليل اجتهادى و بين ما ثبت اعتباره بقاعدة الشغلء 
فأوض القضاء قن الأول الماعة :دوق الثا من حهة أن القضاء إثنا بكرن بأمر عديةو قلا عت التكليق )يه إلا يعد إخحراز القت 
الذى انيط به التكليفء و هو فى هذا المورد مشكوك فيه؛ لأمن الإخلالل بما يؤتى به من باب الاحتياط لا يوجب الجزم بحصول 
الفوت» و استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به فى الوقت لا يثبت عنوان الفوت. مع انّه من قبيل الاستصحاب فى المفهوم المردّد. 

وفيه: أنّ الموضوع ليس عنواناً وجودياً» بل تركك المأمور به كما تقدّم» فاستصحابه لا يكون مثبتء و قد عرفت فى هذا الشرح مراراً أن 
الأظهر جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية. 

درازة كوك وجعرب القضبام عذال خافن الكامسلة: 


في بيان موارد ثبوت وجوب القضاء,» 9 موارد ثبوت عدمه 


[موارد بوت وجوب القضاء بدليل خاص] 


قال قده: المكلف اذا أخل بالصلاة عمداء أو سهواء أو فاتته بنوم أو بسكر و كان مسلماً قضى و ان كان مغمى عليه جميع الوقت أو 
كان كافراً فلا قضاءء و المرتد يقضىء و لو لم يجد ما يتطهر به من الماء و التراب سقطت أداء و قضاءً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/09‏ من عالان/ا 


أقول: ينبغى التكلم فى موضعين: الأول: فى موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص. 
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الثانى: فى موارد ثبوت عدمه. 

أما الموضع الأولء فقد دل الدليل على ذلك فى موارد:. 

منها: ما لو تركها عمداً و الدليل على وجوبه فى هذا المورد: مضافاً الى الإجماع؛ بل الضرورة ما ورد فى الحائض التى طهرت فى 
آخر الوقت الدال على وجوب القضاء عليها لو أخرت الصلاءٌ مسامحة ١١‏ فانٌ المستفاد منه أن تضييع الصلاهُ موجب لوجوب القضاء 
من غير فرق بين الرجل و المرأة» و صلاء الظهر و غيرها. 

و منها: ما لو تركها سهواً و يشهد لوجوبه: حسن زرارة المتقدم و حسنه الآخر عن الامام الباقر (ع) عن رجل صلى بغير طهور أو نسى 
صلوات لم يصلها أو نام عنهاء قال (ع): «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعة ذكرها من ليل أو نهار» 11١‏ و نحوهما غيرهما من النصوص 
الكثيرة. 

و منها: ما لو نام عن الصلاه حتى انقضى الوقت؛ للحسنين المتقدّمين و غيرهما من النصوص. 

و عن المبسوط و الذكرى و الميسيةٌ و المسالك: لو كان النوم على خلاف العادةُ فالظاهر التحاقه بالإغماء. 

و استدلٌ له بانصراف النصوص الى النوم العادى و عدم ثبوت اطلاق القضاء. 

و فيه: مضافاً الى ما تقدم من وجود الاطلاقء ان العادة لا توجب الانصراف المقيد للإطلاق. 

نعم يمكن أن يستدل على عدم وجوب القضاء للنوم الغالب بما فى جملة من نصوص المغمى عليه الآنية «كلما غلب الله تعالى عليه) 
الخ؛ لأنه سيأتى تعين الأخذ 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب الحيض. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث .١‏ 
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بعموم العلة. 

و لكن فى خصوص المقام من جهة عدم القائل بذلكء و أن النوم من الأعذار العادية الجارية على مقتضى الطبع, و ظاهر التعليل ارادة 
الأعذار الاتفاقية كما قيل؛ و أخبار نوم النبى صلَى الله عليه و آله المختصة بالنوم من قبل اللّه تعالى كما وقع التصريح به فى بعض 
النصوص.ء لا يمكن التمسكك بالعموم, فالقول بوجوب القضاء مطلقاً اظهر. 

وقد نسب الى جماعة تبعاً للشيخ- قده- أَنّهِ يجب أن يصوم- من نام عن العتمة فلم يقم الى بعد انتصاف الليل- فى نهار تلكك الليلة. 
و يشهد له خبر عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الامام الصادق (ع) فى رجل نام عن العتمة فلم يقم الى بعد انتصاف الليل» قال (ع): 
«يصليها و يصبح صائماً .0١١‏ 

و لكن لجهالةٌ عبد الله و ارسال الخيبر لا يعتمد علية. 

نعم لا بأس بالقول باستحبابه كما هو المشهور لأخبار «من بلغ). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠77/٠‏ من عز/انا/ا 
و بذلكك يظهر اندفاع ما يتومّم من ان الأصحاب أفتوا بمطلوبية الصوم فضعف الخبر ينجبر بعمل الأصحاب. 

وجه الاندفاع: أنهم أفتوا بالاستحباب لقاعدة التسامح لا للاعتماد على الخبرء و إِنَا لأفتوا بالوجوب. 

و منها: ما لو صلى بغير طهور. 

و يشهد لوجوب القضاء فى هذا المورد جمله من النصوص المتقدم بعضها. 

صرح الفقهاء بوجوب القضاء على من فاتته الصلاءً بسكر و على المرتد» و لكن 


,8 الوسائل باب 59 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
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ذلكك من الأعذارء فانتظر. 


[موارد عدم وجوب القضاء] 
اشارة 


الصلاهً التى تركت فى حال الجنون. 

و أما الموضع الثانى» فمن موارد عدم وجوب القضاء: 

الصلاهُ التى تركت فى حال الصغر 

. وامنها: 

الصلاهً التى تركت فى حال الجنون 

» وعدم وجوبه فى الموردين مجمع عليه بين الأصحاب, بل لعله من الضرورياتء و هذا ممما لا كلام فيه. 

انّما الكلام فى ما إذا كان الجنون بفعله» فعن الشهيدين و جماعة وجوب القضاء عليه؛ و ادّعى الشهيد- قده- الاجماع عليه. 

و استدل له بمفهوم قوله (ع): كلما غلب اللّه عليه. الى آخره .0١١‏ 

وفيه ما سيأتى فى محله من أنه لا مفهوم له فالأولى الاستدلال له بالعموم المتقدمء خرج عنه ما اذا كان الجنون بآفه سماوية و بقى 
الباقى. 

و دعوى أن اطلاق معاقد الاجماعات المدّعاهُ على عدم وجوبه على المجنون يشمل هذا الجنون أيضاً. مندفعة بأنه لا سبيل الى هذه 
الدعوى بعد تصريح جماعة منهم بالوجوب. مع أنه يمكن أن يقال: ان مستند القول بعدم وجوب القضاء على المجنون إِنّما هو عموم 
قوله (ع): كلما غلب اللّه عليه الى آخرء و هذا مختص بما إذا كان الجنون بآفةُ سماوية. 


ودعوى أن مقتضى حديث رفع القلم عن المجنون .0”١‏ عدم وجوب الأداء 


.” الوسائل باب ” من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠7/9١‏ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث -١١‏ و باب 2” من أبواب القصاص فى النفس. حديث ”؟. 
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عليه» و بتبعه لا يجب القضاء. مندفعة بانّ وجوب القضاء ليس تابعاً لوجوب الاداء بالفعل؛ و لذا يجب على النائم القضاءء و لا يجب 
عليه الأداء» فالأظهر هو وجوب القضاء عليه اذا كان الجنون بفعله. 
و منها: 


الصلاهُ التى تركت للإغماء 


المستوعب للوقت كما هو المشهورء و عن الغنيةُ دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له نصوص كثيرة كصحيح أيوب بن نوح قال: كتبت الى أبى الحسن (ع) عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضى ما فاته من 
الصلاهُ أم لا؟ فكتب (ع) لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاة .)١١‏ 

و صحيح الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (ع) فى حديث قال: و كذلكك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه فى يوم و 
ليله فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الامام الصادق (ع): كلما غلب اللّه على العبد فهو أعذر له ."7١‏ 

و خبر موسى بن بكر الذى رواه الصدوق فى محكى الخصال بسنده عنه» قال قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يغمى عليه اليوم أو 
اليومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلكك كم يقضى من صلاته؟ فقال ألا اخبرك بما يجمع لكك هذا و أشباهه كلما غلب الله 
عز و جل من أمر فالله أعذر لعبده. قال: و زاد فيه غيره: انّ أبا عبد اللّه (ع) قال: و هذا من الأبواب التى يفتح من كل باب منها ألف 
باس اد 


و عن ابن سنان عن الامام الصادق (ع): كلما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شىء «6» و نحوها غيرها من النصوص. 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب قضاء الصلوات حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب قضاء الصلوات حديث 7. 
(") الوسائل باب ” من أبواب قضاء الصلوات حديث 8,. 
(6) الوسائل باب ”من أبواب قضاء الصلوات حديث 556. 
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ويازاء هذه التصوص طواقف من الأخبار. 

منها: ما ظاهره وجوب القضاء عليه مطلقاً كحسن محمد بن مسلم عن الامام الباقر (ع) عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق» قال (ع): يقضى 
ما فاته 40١١‏ و نحوه صحاح ابن حازم و رفاعة و ابن سنان 5١‏ و غيرها. 

و منها: ما ظاهره وجوب القضاء اذا كان الإغماء ثلاثة أيام كموثق سماعة عن المريض يغمى عليه إذا جاز عليه ثلاثةٌ ايام فليس عليه 
قضاء و ان اغمى عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاء فيهن «37. 


و منها: ما ظاهره وجوب قضاء ثلاثة ايام فيما جازها كخبر أبى ب بصير قلت لابى جعفر (ع): رجل اغمى عليه شهراً. أ يقضم شا فق 
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صلاته؟ قال (ع): يقضى منها ثلاثة أيام 59). 

و منها ما دل على أنه يقضى صلاهُ يوم واحد كصحيح حفص عن الامام الصادق (ع): يقضى صلاةٌ يوم «6. 

و لكنها لا تمنع من العمل بتلك النصوص؛ لصراحتها فى عدم الوجوب فى جميع الموارد التى تكون هذه النصوص ظاهرة فى 
الوجوب فيها. 

مع أن الطائفة الثانية صريحة فى عدم وجوب القضاء إذا جاز ثلاثة ايام» و قد دلت الطائفة الثالثة على وجوبه؛ فالجمع العرفى بينها 
يقتضى حمل هذه النصوص بأجمعها على الاستحبابء و ما فيها من الاختلاف على اختلاف مراتب الفضيلة. 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث «- 8- .١‏ 
(") الوسائل باب 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث 2. 

(6) الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث .١١‏ 

(0) الوسائل باب 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث 4. 
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و يشير إليه خبر ابى كهمس عن الامام الصادق (ع) و سال عن المغمى عليه أ يقضى ما تركه من الصلاة؟ فقال (ع): أما أنا و ولدى و 
أهلى فنفعل ذلكك .)١١‏ و نحوه خبر منصور (273). 

و مقتضى إطلاق بعض النصوص و الفتاوى كصريح بعض عدم الفرق فى المغمى عليه بين كون الاغماء باختياره أو بآفةُ سماوية. 
وعن الشهيد- ره- فى الذكرى وجوب القضاء عليه فيما كان الاغماء باختياره» و نسبه الى الأصحابء و وافقه بعض المتأخرين. 

و استدل له بانصراف النصوص الى الغالب المتعارف و هو ما اذا كان الإغماء بآفةُ سماوية و بالتعليل فى النصوص بأنه كلما غلب الله 
عليه فهو أولى بالعذر بتقريب: أَنّهِ يدل على اختصاص الحكم بمورد ثبوت العلُ و هو كون العذر الموجب لفوات الصلاه من قبل الله 
تعالى دون المكلف. 

و لكن يرد على الأول: أن الانصراف الناشئ عن قلهُ وجود فرد لا يصلح لتقييد الإطلاق. 

و يرد على الثانى: أنّ العله وان كانت تعمم و تخصّ ص إِلَا انّ الجملهً المشار اليها لييست عله مصرّحة بل هى كبرى كلَيهُ شاملةُ للمورد 
يستفاد منها العلية» نظير ما اذا ورد كل مسكر حرام فى الجواب عن السؤال عن حكم الخمرء أو بعد بيان حكمها فانّه و إن كان يستفاد 
منه حكم كل مسكرء إِلَا أنه لا يدل على عدم حرمة غير المسكر و ان كان خمراء ففى المقام وان كان يستفاد من تلكك الفقرة أن كل 
عذر كان من قبل الله تعالى لا يجب القضاء معد إلا أنّه لا يستغاذ منها وجوب القضاء إذا كان العذر بقعله 


.١1؟7 الوسائل باب 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١1( 
.١1" (؟) الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ 
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كى توجب تقبيد إطلاق النصوص الدالَّهُ على عدم الوجوب عليه. 

و مقتضى عموم هذه الجمله أنْ كل عذر مانع عن أداء الصلاه فى وقتها إذا لم يكن من قبله و باختياره» كما اذا شرب المسكر بغير 
الساوه و عدار سكرانا كنات مه الصاكة ل جعي عه التفياء: 

و ما ذكره بعض المعاصرين من أنّه لا إطلاق لذلكك بنحو يكون قاعدة كلية فى مقابل عموم القضاءء اذ ليس ما يقتضى العموم من 
قرينة لفظية أو حالية أو عقلية لعدم ورود الكلام لبيان ذلكء بل هو فى مقام الإشارة إليها فى الجمله. غريب؛ فانّه مضافاً الى صلاحية 
لفظه «كل» فى نفسها لذلكء أن بعض نصوص الباب مسوق لبيان هذه الكليةٌ لتكون قانوناً كلياء و ينفتح منه ألف بابء راجع خبر 
موسى بن بكر 01١‏ و صحيح الفضل .١١‏ 

و دعوى أن ذلكك يتم فى موارد لم يدل دليل بإطلاقه على وجوب القضاءء و لا يتم فى ما ثبت فيه ذلكك. فان النسبة حينئذ عموم من 
وجه فلا وجه لتقديم هذه فيها أنْ المحقق فى محله أنه فى تعارض العامين من وجه اذا كانت دلالة أحدهما على حكم المجمع 
بالعموم و دلالة الآخر بالإطلاق يكون الأول مقدماًء و عليه فهذه تقدّم على إطلاق دليل وجوب القضاء. 

و منها: 


الحائض و النفساء 
اشارة 


» و قد تقدم الكلام فيهماء و فى الفروع المربوطة بالمقام فى الجزء الثانى من هذا الشرح فى مبحث الحيض مفصنًا. 
إنّما الكلا-م فى المقام فى أنّه اذا كان حصول الحيض باختياره و بفعله فهل يجب عليها القضاءء كما عن بعض المحققين- ره- أم لا 


يجب؟ 


.7 الوسائل باب ” من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب ” من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ 
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و قد استدل للأول بمفهوم قوله (ع): كلما غلب الله عليه الخ. 

و فبه أولا: ما تقدم من أنه لا مفهوم له؛ لعدم كونه من قبيل العلهُ كى يدعى ظهوره فى الانحصار فراجع. 

و ثانيً: أنه لو سلم كونه علةٌ منحصرة لا وجه لتقييد اطلاق نصوص الباب به و ذلكك لأنّ التعدى عن عموم العلهُ إنّما يصح بالإضافة 
الى منطوقها لا المفهوم» فلو قيل: لا تأكل الرمان لأ-نه حامض يتعدى عن مورد العلهُ فى المنطوقء و يقال: إِنّه لا يجوز أكل كل 
حامضء و لكنه لا يتعدى عن مفهومهاء و لا يحكم بجواز أكل فاكهة اخرى إذا لم تكن حامضة» فلا يصح فى المقام التعدى عن 
مورد مفهوم العلةُ المزبورة و الحكم بوجوب القضاء على الحائض. 

لا يجب القضاء على الكافر و منها: 


الصلاهً التى تركت فى حال الكفر الأصلى 


اشارة 
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فلا يجب عليه القضاء لو أسلم إجماعاً. حكاه جماعة؛ بل قيل: إِنّه من الضروريات. 

واستدل له: بالنبوى المشهور الإسلام يجب ما قبله رواه أبو الفرج الاصبهانى؛ و ابن هشام فى سيرته فى حكاية إسلام مغيرة بن شعيةء 
بادسداي بن الطبقات الكبير. فى قصه إسلام مغيرة و غدره برفقائه» و على بن ابراهيم فى تفسيره فى ذيل الآية الكريمة: واوا 
اااي شت قن لون ددن يبودا ف انيه ستلقرعه الله أختى الم بلداو ررس فى الندرة الحلبيةٌ فى المجلد الثاالث ص 
فى قصة إسلام أخى عثمانء و فيها أيضاً ص ٠١8‏ من المجلد المذكور فى إسلام هبار» و فى الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 7584, و 
رواه الطبرانى مع زيادة: و الهجرءٌ تجب قبلها. و فى مجمع البحرين مع زيادة قوله (ص): و التوبة تجب ما قبلها من الكفر 
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والمعاصى والذنوب. 

و فيه: أن الظاهر منه لا سيما بعد ملاحظة ذيله أنْ الاسلام يجب الكفر و يقطعه لا انه يجب ما ثبت فى حال الكفر. 

فالاولى الاستدلال له بما فى المرتضوى المروى فى البحار فى ج 4 باب قضايا أمير المؤمنين (ع) فيمن طلق امرأته فى الشركك تطليقة 
و فى الإسلام تطليقتين: هدم الاسلام ما كان قبله هى عندكك على واحدة. 

عندكك على واحدة .)١١‏ 

و الايراد عليه بالإرسال فى غير محله بعد كونه مشهوراً , بين الأصحاب فلا إشكال فى الحكم فتوى. 

إِنْما الاشكال فى تصوير تكليف الكافر بالقضاء و سقوطه عنه بالإسلام؛ و ذلكك لأنه فى حال الكفر لا تصح الصلاهً منه» بل لو أراد أن 
يأتى بالصلاة لا بد له من الإسلام» و لو أسلم سقط عنه التكليف. فالأمر بالقضاء بالنسبة اليه لا يصلح للداعوية؛ و لذا اختار سيد 
الماذار كتسرفت العشر مقاطب بالقضايتوان كان بميقاط] كرد عن التكالبك: 

أقول: الأظهر أنه يكون معاقباً على تركك قضاء الصلاة إِلَا اذا أسلم» و لكن لا يكون مكلفاً بتكليف فعلى متوجه إليه حال الكفر. 
توضيح ذلكك: أنّ فى الصلاة الأدائية بالنسبة إليه مصلحة ملزمة داعية الى إيجابها و فى القضاء أيضاً مصلحة ملزمة على تقدير عدم 
الأداء كالمسلم و هو يتمكن فى الوقت من أن يُسلم و يأتى بالأداء» أو على فرض تركها فى الوقت يأتى بها فى خارج 


)١(‏ البحار ج 4 فى باب قضايا امير المؤمنين (عليه السلام). 
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الوقت قضاءً و عليه فإذا لم يسلم فى الوقت و مضى فبعده و إن كان لا يتمكن من القضاء إِلَا أن ذلكك إِنّما يكون بسوء اختياره» و قد 
ثبت فى محله أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقاباً و إن نافاه خطاباً» فيعاقب على عدم القضاءء و إن أسلم فلا يعاقب على 
ذلك؛ لأننٌّ الإسلام يهدم ما قبله. و لعل ما ذكرناه هو مراد السيد فى المداركك حيث التزم أن الكافر غير مكلف بالقضاء فلا إيراد 
عليه. 

و ربما اورد عليه بأنه ان اريد أنه لا فائده فى تكليف الكافر بالقضاء ففيه أن فائدته العقاب على تركه. و إن اريد امتناعه فى نفسه ففيه 
أنه يتم لو كلف بالقضاء بشرط بقائه على الكفر لكنه ليبس كذلك. 
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وفيه أن العقاب ليس أثر التكليف و الغرض الداعى اليه بل الغرض من التكليف هو صيرورته داعياً الى الفعل أو زاجراً عنه؛ فمع عدم 
التمكن من الفعل لا معنى لجعله. 
بقى الكلام فى أمرين: 


[هل يجب على المرتد قضاء ما فات منه حال ردقه؟] 


الأول: أن المرتد هل يجب عليه قضاء ما فات منه حال ردته بعد عوده الى الاسلام, أم لا أم يفصّل بين المرتد الملى فيجبء و 
الفطرى فلا يجب؟ وجوه بل أقوال. 

يشهد للأول عموم دليل القضاء. 

و استدل للثانى: بانه كافر فيشمله ما دل على عدم الوجوب على الكافر. 

و فيه: أن المدرك لنفى القضاء على الكافر, إِما الإجماع» أو قوله (ع): هدم الاسلام ما كان قبله أما الأول فعدم شموله للمرتد واضح؛ 
لذهاب جمع الى الوجوب. أمّا الثانى؛ فلأنٌ ظاهره أن الهادم إسلام من كان كافراً قبله بقول مطلق, و لا يشمل من كان مسلماً ثم كفر. 
و استدل للثالث بأنْ المرتد الفطرى لا يقبل إسلامه كما دلت النصوص عليه فهو لا يتمكن من القضاء؛ لأنٌ شرط صحته الإسلام؛ فلا 
يكون مأموراً به. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*, ص: /ا؟ 

1. 


و فيه: ما ذكرناه فى الجزء الأول من هذا الشرح فى مطهّريةُ الإسلام من أن إسلام المرتد الفطرى يقبل؛ فراجع. 
فتحصل أن الأظهر أن المرتد بعد إسلامه يقضى ما فات منه زمان ردته و تصح الصلاءً منه. 
قضاء الصلاه على المخالف الثانى: 


هل بجب على المخالف قضاء الصلاهٌ بعد استبصاره أم لا؟ 


. أقول: تار لا يأتى بالصلاة أصلًاء و اخرى يأتى بها على وجه يوافق مذهبه و مذهبنا من غير جهة الولاية و ثالثة يأتى بها على وجه 
يخالف مذهبه و مذهبناء و رابعة يأتى بها على وجه يخالف مذهبنا و يوافق مذهبه و خامسة يأتى بها على العكسء و المشهور بين 
الأصحاب- على ما نسب اليهم- عدم وجوب قضاء ما أتى به على وفق مذهبه؛ و وجوب قضاء ما سوى ذلككء و هناكك أقوال اخر. 

و الأظهر: أنّه لا يقضى لو صلى على وجه يوافق مذهبه أو مذهبناء و يجب القضاء عليه لو لم يصل أو صلَّى على وجه يخالف مذهبه و 
مذهبنا. 

و يشهد له: صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام أنْهما قالاافى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة و 
العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاه صلاها أو زكاة أو حج. أو ليس عليه إعاده شىء من 
ذلكئ؟ قال (ع): ليس عليه إعادة شىء من ذلك غير الزكاة فانّه لا بد و أن يؤديها لأنه وضع الزكا فى غير موضعها و إنما موضعها 
أهل الولاية .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب المستحقين للزكاة حديث ؟ كتاب الزكاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: 9 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠779‏ من عز/انا/ا 


أهذا 


و صحيح العجلى عن الامام الصادق (ع) فى حديث قال: كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم منّ الله تعالى عليه و عَرفه 
الولاية فانّه يؤجر عليه إِلَا الزكاة فانّه يعيدها لأنه وضعها فى غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أمَا الصلاه و الحج و الصيام فليس عليه 
قضاء )١١‏ و نحوهما غيرهما. 

فانٌ هذه النصوص لأجل غلبهُ مخالفة صلاء المخالف للمذهب تشمل ما لو كان صلاته على وفق مذهبه؛ و من جهةٌ ترك الاستفصال 
تشمل ما لو كان على وفق المذهب. و لكنّها لا تشمل ما لو كان على خلاف مذهبنا و مذهبه؛ لانصرافها عن ذلكء فيكون المرجع 
عموم ما دل على وجوب القضاءء و كذلكك لو تركها رأساً. 

و أما خبر عمار الساباطى» قال سليمان بن خالد لأبى عبد الله (ع) و أنا جالس: إِنّى منذ عرفت هذا الأمر اصلى فى كل يوم صلاتين 
أقضى ما فاتنى قبل معرفتى؛ قال (ع): لا تفعل فإنّ الحال التى كنت عليها أعظم من تركك ما تركت من الصلاة «؟). فلا يدل على عدم 
وجوب القضاء عليه مطلقاء كما توهم؛ لأنّ من الجائز أن يكون المراد من قول الراوى: ما فاتنى. و من قوله (ع): من تركك ما تركته 
ترك الصلاءً الصحيحة الواقعية؛ إذ من المستبعد جداً تركك الصلاة رأساً من سليمان مع جلالةُ قدره حتى قبل الاستبصاره فينطبق مفاده 
على سائر الروايات مع أنه ضعيف السندء و القول بسقوط القضاء مطلقاً شاذ. 

و مقتضى إطلاق صحيح الفضلاء و غيره أنه لو صلَى و استبصر فى الوقت لا يجب الاعادة و لا ينافيها قوله (ع) فى صحيح العجلى: 
فليس عليه قضاءء لعدم دلالته على اختصاص نصوص الاجزاء بالقضاءء فالقول بوجوب الاعادة ضعيف. 


.١ من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب مقدمةُ العبادات حديث ؟.‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جع) ص: 9ع‎ 


السادسة: اذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخيّر بينهما 
و منها: 


» وقد تقدم الكلام فيه فى الجزء الثالث من هذا الشرح فى مبحث التيمم» فراجع. 

ولو طرأ أحد الأعذار الموجبة لعدم وجوب الصلاة أداء و قضاءً كالحيض و الجنون و غيرهما وقد مضى من الوقت مقدار أداء 
الصلاءً و لم يصل فهل يجب القضاء أم لا؟. 

أقول: تنقيح القول فى ذلكك و فيما إذا زال و قد بقى من الوقت مقدار الصلاة مذكور فى الجزء الثانى من هذا الشرح فى مبحث 
الحيض فى أحكامه. و قد أشبعنا الكلام فى الموردين فلا وجه للاعادة. 

المواسعة و المضايقة 


اشارةٌ 


السادسة: اذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخبر بينهما: و لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة سواء كانت ليوم حاضر أم فائت» كما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /١1؟/77٠١‏ من عالان/ا 


لعله المشهور نين الفقهاء. 

ثم إِنّه لا بأس بالتعرض لمسألة اخرى قبل هذه المسألة التى توهم ابتناء هذه المسألهُ عليها. 

وهى أنه هل يجب المبادرة الى فعل القضاء أى الاتيان به فوراً أم لا؟. 

و بعبازة اخرى: هل الألمر بالقضاء مبتى على المضايقة أو المواسعة؟ فالمحكى عن جماعة من الفقهاء الأساطين السيد و الحلى و 
الحلبى و ظاهر المفيد و الديلمى و غيرهم القول بوجوب قضاء الفائتة فوراً و عدم جواز التأخير حتى حكى عن بعضهم المنع من 
الأكل و الشرب إلا بمقدار الضرورة» و عن المفيد و الحليّ دعوى الإجماع عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص: 7١‏ 
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و المشهور بين الأصحاب فى كل طبقة من طبقات فقهائنا من المتقدمين و المتأخرين عدم وجوب فعل القضاء فوراً و جواز التأخير؛ و 
فيهم من كثر اتباعه» و من هو من أجلاءء أصحاب الأئمة عليهم السلام ولا يصدر إِلَا بأمرهم؛ و من أدركك الغيبتين كما يظهر لمن 
راجع الكتب المصنفة فى هذه المسألة. 

و هناكك أقوال اخر» و مع ذلكك فدعوى شهرة القول بالمضايقة» بل دعوى الإجماع عليها من العجائب. 

و كيف كان فقد استدل للقول بالمضايقةٌُ بوجوه: 

الأول: الأصلء و المراد به أصالة الاحتياط؛ إذ مع المبادرة يكون مأموناً من المؤاخذة و العقابء و لو أخر لا يأمن ذلك خصوصاً مع 
اعمال طرة العدد: 

و فيه: أن المحقق فى محله المتّفق عليه بين المجتهدين و الأخباريين عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية؛ بل المرجع فيها اصالة 
البوايف 

الثانى: إطلاق أوامر القضاء بناءَ على أنها للفور إِمَا لغة كما عن الشيخ و جماعة: أو شرعاً كما عن السيدء و إِمّا عرفاً كما عن بعض. 

و فيه: أن المحقق فى محله فى الاصول عدم كون الأمر للفور. 

الثالث: قوله تعالى أَقِم الصَّلاةً لِذِكرى 1١‏ فعن بعض الفقهاء و الزمخشرى أنّ المراد بقوله: لِذِكرى أى لذكر الصلاة بعد نسيانها؛ لقوله 
(ضن ادف عن خلة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها .0١‏ 

و إِنّما قال: إتذِكرى و لم يقل لذكرها إِمَا لأنّه إذا ذكر الصلاه ذكر الله أو لحذف المضاف أى لذكر صلاتىء أو لأنّ خلق الذكر و 
النسيان منه تعالى. 


و الطبرسى- ره- بعد نقل جملةً من معانى الآيةُ نقل هذا المعنى» و نسبه الى 


.١؟ سورة طه آيةٌ‎ )١( 

(؟) المستدركك باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث ؟1١.‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: الا 
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أكثر المفسّرين» و قال: هو المروى عن أبى جعفر (ع) .)١١‏ 
وعن الذكرى: أنه قال كثير من المفسّرين أنها فى الفائتة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /؟/,١‏ من عالان/ا 


راق إاري ا جد يذ مها ورد عليه ادر الورويها قي :كذ بيدا يعا اضوطة كر لاعكلاني بتر جا الى عرس علوي ايا 
و آله وعليه السلام فى أول نيله الى مقام النبوة بعد قوله تعالى: إنَّيِى أنَا الله لا إله إلا أنا فَاعْبَدّيَى. 

مع أن الاصل عدم التقدير و كونه إذا ذكر الصلاة و إن كان يذكر الله تعالى إلا أن الكلام فى العكس. 

و لعل الأقرب سيما بعد ملاحظة عطف الأمر بها على الأمر بعبادته كون اللام للتعليل و متعلقاً بأحد الفعلين أى: فاعبدنى و أقم الصلاة. 
على طريق التنازع» أى تجب العبادهً و الصلاءً لوجوب ذكرى لاستلزامهما إِيّاه. 

و يحتمل قريباً أن يكون المراد: لذكرى خاصة لا تشوبه بذكر غيرى أو أمر باقامة الصلاة لتكون ذاكراً لى غير ناسء و الله سبحانه 
أعلم. 

و إن اريد الاستدلال بالنصوص المفسّرةٌ فسيأتى الكلام فيها. 

الراخ: السوضي الراردة فى عير لذ لشيرية لصب (رار الوارداتي قرم الى لاص يري ارا اتيج رادارلا اج لخن مين 
شيئاً من الصلوات فليصلّها إذا ذكرهاء إن الله تعالى يقول أقم الصّلاةً لِذِكرى .07١‏ 

و قريب منه ما عن دعائم الاسلام 5 

و كرواية اخرى لزرارة عن الامام الباقر (ع): إذا فاتتكك صلاهُ فذكرتها فى وقت 


.١؟ مجمع البيان سورة طه آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 2١‏ من أبواب المواقيت حديث 8. 
(*) المستدركك باب 8# من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2» ص: ٠"‏ 
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الغ كان تيت عطلو اناك إذا ليك الف :فالسكك كدح در الاترض فى وظاك فازاوا لإا لتكت قاو الله عو ويل ول أي ال 
55 ْ 
أقول إن قوله (ع) فى الصحيح: فليصلها اذا ذكرها يحتمل وجوهاً. 

)١(‏ أن يكون فى مقام توقيت القضاء بحدوث الذكر. 

(كلا كرق التذ كر قرط اوحهريه: 

(*): كونه فى مقام بيان أنّه لا يشترط فى القضاء شىء سوى رفع العذره و أنه إِنْما يصير التكليف به منيجزاً عند ارتفاعه. 

(©) كونه فى مقام بيان وجوب المبادرة. 

ولولم كن فى نفسه ظاهرا ذ فى المعنى الثالث و لا بضميمة صدره المتضمن لتقديمه (ص» النافلة على قضاء صلاة الفجر و ارتحاله 
عن مقامه و غير ذلكك ممما ينافى الفورية» لا ريب فى عدم ظهوره فى الرابع» فلا يصح الاستدلال به مضافاً الى اشتماله على نوم النبى 
(عاعن: الغلةة الزاسة السافى لمة الديزة: 

وهنا كرناء ليها ف «القرى معان الى شعف سنده: 

و أمًا خبر زرارة فهو لو تمت دلالته يدل على لزوم الترتيب بين الفائتة و الحاضرة لا المضايقة و وجوب المبادرة. 

الخامس: الأخبار الدالة على الأمر بالقضاء عند ذكره مثل: ما عن السرائر فى الخبر المجمع عليه بين جميع الامهٌ «من نام عن صلاة أو 
نسيها فوقتها حين يذكرها؛ .7١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/9‏ من عالانا/ا 


و خبر نعمان عن الامام الصادق (ع) عن رجل فاته شىء من الصلاةُ فذكر 


)١(‏ الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث ”؟. 
(0) سئن البيهقى ج ؟ ص .7١15‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: "ا 
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عند طلوع الشمس و عند غروبهاء قال (ع): فليصلٌ حين ذكر ١‏ و قريب منهما صحيحا زرارةٌ «؟) و معاويةٌ بن عمار «2) و موثقة 
سماعةٌ 59). 

و خبر يعقوب بن شعيب عن الامام الصادق (ع) عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى 
تنبسط الشمس؟ فقال (ع): حين يستيقظ «8). 

اقول: يرد على غير الأخير منها ما تقدم فى صحيح زرارة؛ و حاصله: أن الظاهر منها ولا أقل من المحتمل ورودها فى مقام بيان وجوب 
الإتيان بالقضاء بعد زوال العذرء و لا وجه لحملها على الفورية بالمعنى الذى يقول به أهل المضايقهُ لكونه خلاف الظاهر و أما الأخير 
فظاهره أنه لا مانع من القضاء فى الأوقات المذ كورة. 

السادس: ما دل على عدم جواز الاشتغال بغير القضاء كصحيح أبى ولاد الوارد فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصراً «و ان 
كنت لم تسر فى يومكك الذى خرجت فيه بريداً فإِنّ عليك أن تقضى كل صلاه صليتها فى يومكك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن 
توم من مكانكك ذلك «2). 

و صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (ع) عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاة لم يصلها أو نام عنهاء فقال: يقضيها اذا ذكرها فى أى 
ساعةُ ذكرها من ليل أو نهار» فإذا دخل وقت صلاه و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة 


.١18 الوسائل باب 4" من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 9" من أبواب المواقيت حديث‎ 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث 2. 
(6) الوسائل باب 4” من أبواب قضاء الصلوات حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 2١‏ من أبواب المواقيت حديث ”؟. 

(8) الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2» ص: ٠‏ 
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التى قد حضرتء و هذه أحقٌّ بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما قد فاته ممّا قد مضىء و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها 
0١‏ 

أقول: يرد على صحيح أبى ولاد أنه لا بد من حمله على الاستحباب أو طرحه؛ إذ لم ينقل القول بوجوب القضاء فى الفرض عن أحدء 
بل ورد النص على عدم الوجوب و الاجتزاء بالصلاه قصراً التى أتى بها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/7/١‏ من عالان/ا 


و أمَا صحيح زرارة فمواضع الاستدلال به فقرات منه. 

إحداها: قوله (ع): يقضيها إذا ذكرها. و قد عرفت الجواب عمًّا تضممن ذلكك فراجع. 

ثانيتها: قوله (ع) فى أى ساعهٌ ذكرها. 

وفيه أن هذه الفقرهُ مسوقة لبيان عدم توقيت القضاء بوقت معن و أنه يجوز قضاء الفرائض فى كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو 
حضرء و لا يدل على وجوب المبادرة. 

الثتها: قوله (ع): فإذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف الى آخره. 

و فيه: أن هذه الفقرة فى مقام بيان الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و سيأتى الكلام فيه» و أجنبية عن المقام. 

رابعتها: قوله (ع): و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها. 

وفيه: أنه يدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فائت و قد تقدّم الكلام فى هذه المسألة فى الجزء الرابع من هذا الشرح مفضّلًا فراجع. 
و بما ذكرناه فى هذه النصوص ظهر ما فى بعض نصوص اخر الذى استدل به 


.” الوسائل باب 7 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: ه/ا‎ 
عا‎ 


لهذا القوك: 

واكك اشعدل للم اسعة بوعدرم: 

الأول: الأصلء و قرره صاحب الجواهر- ره- بوجهين: أحدهما: استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر فى الأثناء» و جواز 
فعلها قبل التذكرء و يتم بعدم القول بالفصل. 

ثانيهما: أصالة البراءة عن التعجيل؛ لأنه تكليف زائد على أصل الوجوب و الصحة المتيقن ثبوتهما على القولين؛ لأن القائل بالتضييق لا 
ينكرهما فى ثانى الأوقات مع التركك فى أوّلهما و إن أثم. 

ثم أورد على نفسه بأنّهِ لا يثبت بهذا الأصل التوسعة المقومة للوجوب مقابل الفورية. 

و أجاب عنه: بن المقصود نفى التكليف بالفورية لا إثبات التوسعة. 

و نقل عن بعض الأساطين الإيراد عليه بأنّ توجه التكليف بالقضاء عند فوت الفريضة فى وقتها معلوم؛ و اللازم على المكلف الخروج 
عن فيادة الك و حية هتبن أن لاوش على السكة هن الناة به لل اخروهن أرل أوقات الإمكان, فلا يجرى هذا الأصل؛ و 
توهّم استصحاب بقاء المكلف و عدم زوال و تمكنه بعروض موت و نحوه: مندفع بعدم كون المستصحب حكماً شرعياً و لا مترئباً 
عليه شىء من الآثار الشرعية. 

ويه أؤذاه القضض بالواجبات الموسعة كصلاة الظهر؛ فإنّ مقتضى هذا البرهان عدم جواز تأخيرها عن أول الوقت. 

و ثانياً: بالحل» و هو أن بقاء المكلف و تمكنه فيما بعد من الأزمنة المتأخَرهُ جزء للموضوع و دخيل فى الحكم بجواز التأخير» فالحقّ 
اف هلا الرنده لكتوااخ تلق بر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2 ص: ٠72‏ 

عا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة الال/ا١‏ من عز/انا/ا 


عدم دليل على المضايقة. 

الوجه الثانى: لزوم العسر و الحرج المنفيين فى الشريعة» بل التكليف بما لا يطاق عاد فى بعض الأحيان. 

وفيه أولًا: أنه لو سلّم ففيما إذا كان الفوائت كثيرة لا مطلقاً. 

و ثانياً: أن لازمه لزوم المبادرة ما لم يطرأ هذا العنوان؛ إذ المنفى هو العسر و الحرج الشخصيين لا النوعيين. 

الوجه الثالث: سير المسلمين من الخلف و السلف إذ قل من يِتّفْق فراغ ذمته من الفائتة و لو لأجل ترك التقليد أو الإخلال بقيد من 
القيود» و مع ذلكك ينامون و يجلسون و يصلون فى أول الأوقات مع أن المشهور بينهم أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه. 

و فيه: أن سيرة العوام الناشئة عن قَلَهُ المبالاه بالدين لا تفيد. و سيرة العلماء سما القائلين بان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه غير 
ثابتة. 

الوجه الرابع: النصوص و هى كثيرة» وقد سرد صاحب الجواهر- ره- أكثرهاء و هى على طوائف من ناحية اختلاف مضامينها. 

منها: ما تضمّن الأمر بالقضاء مع كلّ صلاه صلا كخبر جابر بن عبد الله قال رجل: يا رسول الله (ص) كيف أقضى؟ قال: صل مع 
كل صلا مثلهاء قال: يا رسول الله (ص) قبل أم بعد؟ قال: قبل .)١١‏ و نحوه خبر إسماعيل بن جابر 019 و خبر عار 0. 

و منها: ما تضمن أنه يقضيها أى ساعهُ شاء المكلف. كصحيح الحلبى عن الامام 


.4 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ ١ المستدرك باب‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ 
.8 من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )*( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2 ص: /الا‎ 

1. 


الصادق (ع) عن رجل فاتته صلاهً النهار متى يقضيها؟ قال (ع): متى شاء إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء .)١١‏ 

و صحيح الحسين بن أبى العلاء عنه (ع): اقض صلاة النهار أى ساعة شئت من ليل أو نهار و كل ذلكك سواء «7. 

و نحوهما صحيح محمد بن مسلم 07 و صحيح ابن أبى يعفور «©» و خبر عنبسةٌ العابد «0) و المرسل «2. 

و منها: أخبار التعريس كصحيح زرارة المتقدم» و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (ع) أن رسول الله (ص) رقد فغلبته عيناه 
فلم يستيقظ حتى أذاه حرٌ الشمسء ثم استيقظ فعاد نادية ساعة و ركع ركعتين ثم صلّى الصبح 07؛ و نحوهما غيرهما. 

وقد تقدم الكلام فيما أورد على هذه النصوص من منافاتها للمذهب و الجواب عنها فراجع. 

و منها: ما دل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة فى السعة كخبر أبى بصير فيمن نام و لم يصلٌ المغرب و العشاء قال (ع): و إن 
استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل 


.7 الوسائل باب 8" من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
.١1" (؟) الوسائل باب 4" من أبواب المواقيت حديث‎ 
.8 الوسائل باب 8" من أبواب المواقيت حديث‎ )"( 
.١1؟7 الوسائل باب 4" من أبواب المواقيت حديث‎ )6( 


(0) الوسائل باب /اه من أبواب المواقيت حديث ”؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١/1/١1‏ من عالان/ا 


(8) الوسائل باب /اه من أبواب المواقيت حديث 8. 
(0) الوسائل باب 2١‏ من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2» ص: 7 
]1 


الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس .)١١‏ و نحوه صحيحا ابنى مسكان «07 و سنان 2*0 و ما عن رسالةٌ السيد ابن طاوس عن 
كتاب الحسين بن سعيد «26. و ما عن أصل الحلبى .)8١‏ 

و دلالتها على المطلوب واضحة؛ إذ الأمر بتقديم الفجر فى السعة يدل على جواز تأخير القضاء عن الحاضرة فى الوقت الموسّع لها. 

و منها: ما دل على جواز التطوع لمن عليه فائتة فى الموارد المخصوصة. 

و منها: خبر عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه (ع) عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو فى سفر كيف يصنع أ يجوز له ان 
يقضى بالنهار؟ قال (ع): لا يقضى صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل .2١‏ 

و الظاهر أن النهى عن قضائها بالنهار انّما هو لأجل كون المسافر فى النهار على الراحلة دون الليل؛ و لو كان القضاء مضيقاً لم يجز 
التأخير الى الليل» و لكان (ع) يأمر بالقضاء بأن يستقر و يقضى. 

و منها: قوله (ع) فى ذيل صحيح زرارة الطويل الآتى فى المسألة الآتية بعد الحكم بتأخير العشاءين لو خاف فوت الغداءٌ ان قدمهماء و 
سؤال الراوى لم ذلكك؟. لأنكك لست تخاف فوتهما 07. الى غير ذلكك من النصوصء فالمتحضل أنه لا ينبغى التوقف فى 


.” الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث 8. 

(*) الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث 8. 

(ع) المستدركك باب 58 من أبواب المواقيت حديث 8. 
(0) المستدرك باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث 2. 
(8) الوسائل باب 7 من أبواب قضاء الصلوات حديث 8. 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2» ص: ٠9‏ 

1] 


الحكم بالمواسعة. 
لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة 


إذا عرفت هذه المسألة فلنشرع فى تلكك المسألة» و هى أنه هل يجوز لمن عليه فائتة تقديم الحاضرة؛ أم يجب تقديم الفائتة ما لم 
يتضيّق وقت الحاضرة؟. 

فعن كثير من القدماء و المتأخرين عدم الوجوبء بل هو المنسوب الى المشهور, و هؤلاء بعد انّفاقهم على ذلكك بين من ظاهره وجوب 
تقديم الحاضرة» كما عن ظاهر جماعة من القدماء؛ و بين من يظهر منه استحبابه» كما عن أبى على الصورىء و بين من نصٌّ: على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالا/ا1 من عالانا/ا 


استحباب تقديم الفائتة و بين من يظهر منه التخبير المحض. 

وعن الشيخ و الإسكافى و السيدين و الحلبى و الحلى وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً ما لم يتضيّق وقت الحاضرة؛ و قد 
نسب هذا القول الى المشهورء بل عن الخلاف و الغنية و غيرهما و دعوى الإجماع عليه. 

و عن المحمّق فى المعتبر و غيره التفصيل بين فائتةٌ واحدةٌ و فوائت متعدّدةٌء فاعتبر الترتيب فى الأول دون الثانى. 

وعن المصنف- ره- فى المختلف التفصيل بين ما إذا ذكر الفائتة فى يوم الفوات و بين ما لو لم يذكرها حتى يمضى ذلك اليوم» 
فأوجب تقديم الفائتة فى الأول و جوز تأخيرها فى الثانى» و فى المسألة اقوال اخر لا يهممنا ذكرهاء بل المهم بيان ما يستفاد من الأدلة. 
و الأظهر بحسبها هو التخيير و عدم وجوب تقديم الفائتة» و يشهد له- مضافاً الى الأصل و إطلاق دليل الحاضرة النافى لاعتبار ما شكك 
فى اعتباره- جملة من النصوص الخاصة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2: ص: /١‏ 

اذا 


منها: ما تقدم من أخبار أبى بصير و ابنى مسكان و سنانء و ما عن رسالة السيد ابن طاوس. 

وماعن أصل الحلبى المتضمنة للأممر بتقديم الفجر على المغرب و العشاء فى سعة الوقتء المحمول على غير اللزوم للنصوص 
المتقدمة. 

و منها: ما تقدم من النصوص الثلاثة المتضمّنة أنه يقضى مع كل صلا صلاة. 

و منها: خبر عمار المتقدم. 

و منها: ما ذكره الجعفى فى الفاخر- الذى ذكر فى خطبته أَنّه لا يروى فيه إِنَا ما أجمع عليه و صح عنده من قول الأثمة عليهم السلام و 
الصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلا فإذا دخل عليه وقت صلاةً بدأ بالتى دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحبّ. 

و منها: خبر جميل عن الامام الصادق (ع) فيمن فاته الاولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة «يبدأ بالوقت الذى هو فيه 
فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاه فريضة فى وقت قد دخلت ثم يقضى ما فاته الاولى فالأولى» .)١١‏ 

و منها خبر عيص بن القاسم عنه (ع) فيمن نسى أو نام عن الصلاً حتى دخل وقت صلاهُ اخرى, ان كان صلاة الاولى فليبدأ بها و ان 
كانت صلاءً العصر فليصل العشاء ثم يصلّى العصر .05١‏ 

و منها: غير ذلكك من الأخبار. 


.2 الوسائل باب ؟ من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١( 
.8 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ ١ المستدرك باب‎ )'( 
/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص:‎ 

1. 


ادلة اعتبار الترتيب 


و استدل للقول باعتبار الترتيب مطلقاً بالإجماع» و الأصل. 
وما دل على المضايقة بناءَ على اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّهء و دلالة النهى على الفساد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا/ا/ا١1‏ من عالانا/ا 


مضافاً الى الاجماع المركب و عدم القول بالفصل بينها بين القول بوجوب تقديم الفائتة و بالنبوى (لا صلاه لمن عليه صلاة) .01١١‏ 

و بالأعان الكاضة الآية 

أقول: أننا الإجماع- فمضافاً الى عدم حجية المنقول منه لا سيما مع مخالفةُ من تقدم ذكره- أنه لمعلومية مدرك المُجمعين لا يعتمد 
عليه. 

و أما الأصلء فمضافاً الى انه لا يرجع إليه مع الدليل و قد عرفت وجوده؛ أن الأصل عند الشكك فى اعتبار شىء فى العبادة البراءة لا 
الاحتياط. 

و أما أخبار المضايقة فقد عرفت أنها محمولة على الاستحباب مع أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّهء بل و لا عدم الأمر به 
حتى بنحو الترتّبء كما حقّق فى محله. 

و الإجماع المركت حي لاي 

و أما النبوى» فمضافاً الى ضعض سئده أن الظاهر أن الصلاة المنفية هى التافلة لا الفريضة و إِنَا فكما أنه يصدق لمن يجب غليه الفائقة 
أن عليه صلا يصدق لمن تجب عليه الحاضرة أنْ عليه صلاة. 


و أما الأخبار الخاصة فمنها: حسن زرارة الذى هو كالصحيح عن أبى جعفر (ع) 


)١1(‏ المستدركك باب 8# من أبواب المواقيت حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: "'/ 
.1 


اذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ باولاهن فأذّن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة اقامة 
لكل صلاة. و قال؛ قال أبو جعفر (ع): «و ان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتكك الغداه فذكرتها فصل الغداة أى ساعةُ ذكرتها و لو بعد 
العصرء و متى ما ذكرت صلاة فاتتكك صليتها. و قال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر و ذكرتها و أنت فى الصلاهُ أو بعد فراغكك 
فانوها الاولى» ثم صل العصر فَإنّما هى أربع مكان اربع» و إن ذكرت أنْكك لم تصلّ الاولى و أنت فى صلاهُ العصر و قد صليت منها 
ركعتين فانوها الاسولى» ثم صل الركعتين الباقيتين و قم و صل العصر وان كنت قد ذكرت أنكك لم تصل العصر حتى دخل وقت 
المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب, و إن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصرء و إن كنت قد صلَيت من 
المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمها ركعتين ثم سلّم ثم صل المغربء و ان كنت قد صليت العشاء الآخرة و 
نسيت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرهُ ركعتين أو قمت فى الثالثة فانوها المغرب ثم سلم 
ثم قم فصل العشاء الآدخرة» و إن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخره و ان كنت ذكرتها و أنت فى 
الركعة الا-ولى أو فى الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و أذّْن و أقم و ان كانت المغرب و العشاء الآخره قد فاتتاكك 
جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلى الغدة ابدأ بالمغرب ثم العشاءء فان خشيت أن تفوتكك الغداهُ إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل 
الغداءٌ ثم صل العشاء» و إن خشيت أن تفوتكك الغداءً إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ باولاهما لأنهما 
جميعاً قضاء أيَهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس. قال» قلت: و لم ذلكك؟ قال: لأنكك لست تخاف فوتها؛ .01١‏ 


.١ الوسائل باب "2 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
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آهذا 


اقول: - مضافاً الى أنّ الظاهر منه كما قيل إِنّ ما ذكر فيه من الترتيب ذكر متفرعاً على الأمر بالمبادرة الى فعل الفائتة متى ذكرها فليس 
محط النظر فيها وجوت الم ديع الفاققة و الحاغيرة م تيك هو عبداء و نمية عرفح أن الأمر بالمضارقة الما يكوة غلى سبيل 
الاستحباب لا الوجوب. فكذا ما يتفرع عليه من الترتيب فتدبر. 

و مضافاً الى أنه لو تمت دلالته لكان شاهداً لما ذهب اليه المصنف- ره- فى محكى المختلف- إِنّ مواضع توهّم الدلالهُ فيه فقرات: 
إحداها: قوله (ع): و إن كنت قد ذكرت أنكك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب. 
و فيه: أنْ الظاهر منه كون التذكر أول وقت المغربء و بديهى أن وقت الإجزاء لا يفوت بإتيان العصر فلا محالة اريد بوقت المغرب 
وقت الفضيلة لا الإجزاء» فهو يدل على جواز الإتيان بالمغرب قبل قضاء العصر إذا تضيّق وقت الفضيلة لهاء و ان كان فى سعةٌ من وقت 
الإجزاءء فهو دليل على عدم اعتبار الترتيب. 

ثانيتها: قوله (ع): و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر. 

وفيه: أن الأمر بالعدول الى العصر لوروده مورد توهّم الحظر من جهة أن العدول مخالف للقواعد العامة لا يستفاد منه الوجوب- و 
يؤيد عدم الوجوب ما ذكرناه فى الجملة السابقة إذ لا يمكن القول بعدم وجوب تقديم الفائتة فى وقت الإجزاء للحاضرة لو تذكر قبل 
الشروع فيها و وجوب العدول لو تذكر فى الأثناء. 

ثالثتها: قوله (ع): و إن كنت قد ذكرتها- يعنى العشاء الآخرة- و أنت فى الركعة الاولى أو الثانية من الغداُ فانوها العشاء. 

وفيه: أنّه لا بد من حمل هذا الأمر على الجواز أو الاستحبابء لما ذكر فى الفقرةٌ 
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السابقة» و لعدم القول بالفصل بين العدول من الغداةً الى العشاء» و بين العدول من المغرب الى العصر. 

رابعتها: قوله (ع): و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداة- الى أن قال- و إن خشيت أن 
تفوتكك الغداهً إن بدأت بالمغرب فصل الغداهً ثم صلّ المغرب و العشاء. 

و فيه: - مضافاً الى أنه بعد حمل الأمر بإتيان العصر قبل المغرب على الرجحان أو الجواز لا يبقى وجه لدعوى إرادة الوجوب من هذا 
الأمر- أن الظاهر من خوف فوت الغداءً الذى قند به تقديم المغرب و العشاء- فوات وقت فضيلتها- سيما بعد حمل وقت المغرب على 
القصيلة. 

مضافاً الى أن الجمع بين هذا الصحيح و بين الصحيح الآخر الآمر بتقديم الغدا عليهما قبل طلوع الشمس المتقدّم فى المسألة السابقة 
يقتضى حمل خوف الفوت على ذلكء فيدلٌ الصحيح على رجحان البدأة بالغداة لو خاف فوت وقت الفضيلهُ و إن كان فى سعهُ من 
وقت الإجزاء» فهذه الفقرة أيضاً أدلٌ على خلاف هذا القول. 

و منها: خبره الآخر عن الامام الباقر (ع): اذا فاتتكك صلاهُ فذكرتها فى وقت اخرى فان كنت تعلم أنكك إذا صليت التى فاتتكك كنت 
من الا-خرى فى وقت فابدأ بالتى فاتتككء فان الله عز و جل يقول: أقِم الصّلاةٌ ِذكرى و ان كنت تعلم أنْكك اذا صلّيت التى فاتتكك» 
فاتتكك التى بعدها فابدأ بالتى أنت فى وقتها فصلها ثم أقم الخعرع وا 

قال فى محكى الحبل المتين: و قد دل هذا الحديث على ترتّب مطلق الفائتة على 
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)١(‏ الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث ”؟. 
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الحاضرة» كما يقول أصحاب المضايقة. انتهى. 

اقول: يرد عليه أولا: أنّه مجهول لأنّ فى طريقه القاسم بن عروة. 

وثانياً: أن الظاهر من الآمر بالبدأة بالقائعة بماححظة التعليل كونه بلساظ حال الفائتة فلا بدل على شرطية تأخر الحاضرة غنها فى صحة 
الحاضرة كما لا يخفى. 

و ثالثاً: أنّه يمكن أن يقال: إِنَ الأمر بها لوروده مورد توهم الحظر لامتناع الإتيان بغير صاحبة الوقت ارتكاز الأولوية فعل الحاضرة فى 
وقتها لا يدل على الوجوب. 

و منها: حسنة الثالث عنه (ع) فى رجل صَلَى بغير طهور أو نسى صلاة لم يصلها «يقضيها اذا ذكرها- الى أن قال- فاذا دخل وقت صلاءً 
و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاهُ التى قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلّها فإذا قضاها فليصلٌ ما قد 
فاته مما قد مضى .)١١‏ 

واقه أوثااانة لى كنت لالع ادل طلى بالذهب اله الضفو 

و ثانياً: أنّها لا تتم من جهة أنّ المفروض فيه وحدة الفائتة و قد اشتغل بقضائها فدخل وقت صلاهءً اخرى و هو فيهاء و من البديهى أن 
إتمام صلاهُ واحدة لا يوجب فوات وقت الإسجزاء للصلاه التى دخل وقتها فى الأثناء» فلا محالة يكون المراد وقت الفضيلة» فيكون 
المستفاد منه أن الإتيان بالحاضرة فى وقت فضيلتها إذا تضق أرجح من المبادرة الى فعل الفائتة و ان كان فى سعهُ من وقت الإجزاءء؛ و 
عليه فلا بدّ من حمل الأمر بالفائتة عند عدم خوف فوت وقت الفضيلةُ على الاستحباب, كما لا يخفى. 

و منها: خبر البصرى عن الامام الصادق (ع) عن رجل نسى صلاهٌ حتى دخل وقت صلاهُ اخرىء فقال (ع): إذا نسى الصلاة أو نام عنها 
صلَّى حين يذكرهاء فإذ 


)١1(‏ الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث ١‏ و باب ؟ من أبواب قضاء الصلوات حديث ”؟. 
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ذكرها و هو فى الصلاةٌ بدأ بالتى نسىء و إن ذكرها مع إمام فى صلاءً المغرب أتمها بركعة ثم صلّى المغربء ثم صلَى العتمةٌ بعدها. 
الحديث .)١١‏ 

وشدارلة مجعو شن المكتوىن كبا افو نهر تققد لهو لضاف اله لسلى كن سكسك 

واكانا: ديفتسن بالقاشسة ال اتحدة, 

و ثالثاً: أن الأمر فيه لوروده مورد توهّم الحظر لا يستفاد منه الوجوب. 

و رابعاً: أن الظاهر منه تفرع الأمر بالبدأة على ما فى صدرها من المضايقة التى التزمنا فيها بالاستحبابء فلا يدل على الشرطية التعبدية» 
فتأمّل. 

و منها: خبر معمر بن يحيى عنه (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبن له القبلة و قد دخل وقت صلاه اخرى. قال (ع): يعيدها قبل 
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أن يصلى هذه التى دخل وقتها إِلَا أن يخاف فوت التى دخل وقتها .0١‏ 

وكيد ارلا ضعي اسح كيا اثاذه شن لمعف ورد 

و ثانياً: أنْه معارض بالمستفيضة الدالَهُ على عدم وجوب إعادة الصلاةً الواقعة على غير القبلُ لو تبتين خطأه بعد خروج الوقتء فيدور 
الأمرنييخ حمله على إرادة الوقت المنخقص بالظهر و المغرب: أو حملة غلى الاستحات» و على التقديرين لا يذل على وجوب الترثيب» 
أمَا على الثانى فواضحء و أمَا على الأول فهو إِنّما يدل على الترتيب بين المترتّبتين فى وقتهماء و هذا ممما لا إشكال فيه. 

و ثالثاً: أنه إِنّما يكون فى الفائتةٌ الواحدة. 


وزابعا:ها أوردناه غلك غير ؤرارة العالث- ثائيات: 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب القبله حديث ه. 
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و منها: خبر أبى بصير عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصرء قال (ع): يبدأ بالظهر و كذلكك الصلوات تبدأ بالتى نسيت إلا أن 
تخاف أن يخرج وقت الصلاه فتبدأ بالتى أنت فى وقتهاء ثم تصلّى التى نسيت .)١١‏ 

وقد اراه ا لمعف الح سيل عد تناد 

و ثانيً: أن الظاهر منه تعدّد وقت الظهرين و العشاءين» و عليه فقوله (ع): تبدأ بالتى نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاةً اريد به 
خروج الوقت المختص بالمغرب- مثلّما- المغاير لوقت العشاء» و حيث إِنّ المختار أنه وقت للفضيلة لا الإجزاء فيدلٌ الخبر على جواز 
البدأة بالمغرب- مثلًا- عند خوف وقت الفضيلة لها مع سعة وقت الإجزاء فهو على عدم اعتبار الترتيب أدل. 

و منها: خبر صفوان الذى هو كالصحيح عن أبى الحسن (ع) عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلَّى العصرء فقال: 
كان أبو جعفر (ع) أو كان أبى (ع) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بهاء و إِلَا صلّى المغرب ثم صلَاها .07١‏ 

وفيه: أنّ ظهوره فى كون المراد من فوت المغرب فوت وقت الفضيله لا ينكر. و حيث إِنّه يدل على جواز تقديم المغرب فى صورة 
فوت وقت الفضيلة مع سعة وقت الإجزاء فيدل على عدم اعتبار الترتيب» مع أنه مختص بفائتة واحدة» و فى المقام بعض روايات اخر 
فغش الند واتاضن الدلالة, 

فتحصل أن شيئاً مما استدلٌ به على هذا القول لا يدل عليه. 

كما أنه ظهر مدرك القولين الآخرين الذين اختار أحدهما المصتق- ره فى المختلق: و الثاتى المحقق فى بعض كتبه و ضعفه. 


,8 الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث‎ 
/8/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص:‎ 


وان تضيّقت الحاضرة تعينت 


كما أنه ظهر مدرك سائر الأقوال» و أن الأظهر عدم اعتبار الترتيب مطلقاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/0/7‏ من عالان/ا 


لو أغمضنا النظر عمّا ذكرناه و سلّمنا دلالة ما تقدّم على القول باعتبار الترتيب» فحيث إن هذه النصوص معارضة بالنصوص المتقدمة 
الصريح بعضهاء و الظاهر آخر فى عدم الاعتبار حتى بالنسبة الى فائتةُ واحدةٌ و فوائت يوم واحدء فلا بد من حملها على الاستحباب أو 
الجواز أو غير ذلكك مما يكون مقتضى الجمع العرفى بين النصوص. 

ولو أبيت عرتوة ذلك جمعاً عرفياًء فالترجيح لنصوص عدم الاعتبار؛ لكونها أشهر فتوىء و لموافقتها لإطلاقات الكتاب» كقوله 
تعالى أقِم الصَّاةًلِدُلُك الى آخره؛ المقتضية لعدم الاعتبار و لمخالفتها للعامة» بل قيل: إنّها أصح سنداً. 

و على فرض التكافؤ فان قلنا فى تعارض الخبرين فى صورة عدم المرجح بالتخيبر كما هو الحقّ جاز اختيار ما يدل على عدم الاعتبار 
فيكون هو الحجة. و إن قلنا بالتساقط فيتساقطان و يرجع الى إطلاقات أدلة القضاء المقتضية لعدم الاعتبار. فتحصل أن الأظهر عدم 
اعتبار الترتيب. 

كما أنّه ظهر عدم وجوب تقديم الحاضرة لكثير من النصوص المتقدمة. 

بقى الكلام فى أنه هل يستحب تقديم الفائتة أو الحاضرة أو يتخير بينهما؟. 

أقول: الظاهر من مجموع النصوص أنه يستحب تقديم الفائتة لا من جهة اعتبار الترتيب» بل من جهة استحباب التعجيل الى فعلها ما لم 
يزاحم مع مستحب آخر أَهمٌ منه وهو إيقاع الصلاءً فى وقت الفضيلة فتدبر. 

هذا كله مالم يتضيق وقت الحاضرة «و' أمّرا إن تضييقت الحاضرة ف تعينت و لا بد من الإتيان بهاء كما هو الشأن فى الواجبين 
المتزاحمين إذا تضق وقت أحدهما دون الآخرء مضافاً الى دلالة بعض النصوص المتقدمة عليه. 

ثم إن هاهنا فروعاً اخر متفرعةٌ على القول بالترتيب و المضايقة و حيث تين 
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السابعة: الفوائت تترتب كالحواضر. 


ضعف المبنى فلا وجه لتطويل الكلام فى تلكك الفروع. 
الترتيب فى قضاء الفوائت 
اشارة 


السابعة: الفوائت التى يعتبر الترتيب فى أدائها كالظهرين و العشاءين تترتّب كالحواضر بلا خلاف» يل إجماعاً. 

و يشهد له ما يدل على اعتبار جميع ما يعتبر فى الحاضرة فى الفائتة فإِنَ الترتيب من جملتها. 

إِنْما الكلاسم فى اعتبار الترتيب فى الفوائت فى غير هذا المورد» بمعنى قضاء السابق فى الفوات على اللاحق» و هكذاء فالمنسوب الى 
المشهور شهرة عظيمة اعتبار ذلكء بل عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و غيرها دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له بوجوه: 

منها: الإجماع. 

و فيه: أنه لمعلومية مدرك المُجمعين لا يعتمد عليه. 

و منها: التأسّى بالمحكى عن التذكرة و المنتهى من فعل النبى (ص) يوم الخندق. 

و فيه: أنه لم يثبت عنه (ص) بطريق معتبر؛ كى يتاسّى به مع انه لو ثبت غير ظاهر الوجه. و لا كلام فى كونه شرطاً للتأسى. 

و منها: النبوى المشهور من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته »١«‏ بدعوى أنه يدل على لزوم قضاء الفائت كما فات» و حيث إن الثانية 
فاتت بعد الاولى: و هكذا كلما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١/1/9‏ من عالانا/ا 


)١(‏ لم نعثر على هذا اللفظ فى شىء من الأخباره نعم يستفاد ذلكك من صحيح زرارة المذكور فى الوسائل باب © من أبواب قضاء 
الصلوات حديث ١‏ و مضمونه فى كثير من الاخبار. 
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فاتت فاتت مترئّبِهُ فلا بد من رعايةٌ هذه الجهة أيضاً فى القضاء. 

ورقه أولة الواعسيت السك 

و ثانياً: أنه يدل على لزوم رعاية القيود المعتبرة فى الأداء فى القضاء لا على لزوم رعاية كل ما قارن الأداء و لو كان من الامور الاتفاقية 
مثلًا: إذا كان صائماً فى ذلكك اليوم لا يعتبر ذلكك فى القضاء و هذا واضح. و المقام من هذا القبيل كما لا يخفى. 

و منها: حسن زرارة المتقدم عن الامام الباقر (ع): إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ باولاهن» 
فاذّن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة- الى أن قال- و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعاً فابدأ 
بهما قبل أن تصلى الغداةً ابدأ بالمغرب ثم العشاء .)١١‏ 

و فيه: أن الاستدلال إن كان بصدر الرواية» فيرد عليه أن المراد من قوله (ع): أولاغنء هو اولاهن قضاء لا قواتاء و الشاهد عليه امور: 
الأول: عدم التعرض للترتيب بين ما عدا الاولى من الصلواتء و بعبارة اخرى لا يدل على لزوم البدأة بالأول فالأول كما هو المطلوب. 
الثانى: أنه لو كات المراد أولاهن فواتاً كان المتاسب تصدير أذن بالواو لا بالفاء الظاهرة فى التفسير كما لا بخفى. 

الثالث: خبر ابن مسلم عن الامام الصادق (ع) عن رجل صِلَى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك. قال 
(ع): يتطهر و يدن و يقيم فى اولا.هن ثم يصلى و يقيم بعد ذلكك فى كل صلاة «؟). حيث إن هذه الصحيحة متّحدهُ مع الحسن 
موضوعاًء و جوابه (ع) ظاهر بل صريح فى كون المراد الأذان لأولاهن شروعاً لا غير» فمفاد هذه الفقرة: أن من يقضى صلوات يؤدْن و 
يقيم للاولى و يقيم لما بعدها. 


.١ الوسائل باب "7 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
.” من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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و إن كان الاستدلال بذيلها: و إن كانت المغرب. الى آخره فيرد عليه: أن مورده الفوائت المترتبة فى الأداء التى لا شبهة فى اعتبار 
الترتيب بينها قضاءً فلا وجه للتعدى الى غير هذا المورد مع احتمال الفصل. 

وبذلكك ظهر الجحوا عن الامتتدلال لهذا القول بصحيض ابت فسكان وستان 1ه هولق أبن تصيين 7 

و منها: خبر جميل عن مولانا الصادق (ع) قال» قلت: يفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاءء قال (ع): يبدأ بصلاهُ 
الوقت الذى هو فيه فانّه لا يأمن من الموت فيكون قد ترك الفريضة فى وقت قد دخل ثم يقضى ما فاته الأول فالأول . 

و فيه أولّا: أنه ضعيف السند؛ أن الوّاء رواه عن رجل عن جميل» و كون الراوى عن الرجل هو الوشاء و الراوى عنه ابن عيسى لا 
يكفى فى الجبرة كما أنّ ذكر الرواية فى توادر ابن عيسى لا يكفى و إن كان كتايه هذا معتبراً و الأصحات اغتمدوا عليه. 
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و المحقق- ره- فى المعتبر و إن رواه عن جميل و يحتمل أن يكون ذلكك من جهة وجود أصله عنده لكنّه لا يجدى مجرّد الاحتمال 
فى الاعتماد على الخبر. 

و ثانياً: أن الظاهر منه كون الوقت الذى تذكر عنده غير مختص بالعشاء لتعليله لزوم الإتيان بها بانّه لا يأمن من الموت لا باختصاص 
الوقت بالعشاءء و عليه فحيث إِنّه يتعين حينئذ الاتيان أو لا بالمغرب فلا بد و أن يكون المراد من قوله: يبدأ بالوقت الذى هو فيه البدأة 


بالمغرب» بل هذا هو صريح ما فى بعض النسخ؛ بدل 


.8 الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث‎ 
.8 الوسائل باب 27 من أبواب المواقيت حديث‎ )*( 
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عند العشاء- بعد العشاء و حينئذ فيكون المراد مما فاته فى قوله (ع): يقضى ما فاته» هو الظهر و العصرء و قد عرفت أن اعتبار الترتيب 
فى قضائهما مما لا كلام فيه. 

نعم يشكل ذلكك بأنه لا يناسب قوله بعد ذلكك: الأول فالأول. إذ مقتضى ذلكك كون الفائت أكثر من اثنين. 

فالمتحصّل أنه لا دليل الاعتبار الترتيب» و مقتضى الإطلاق و الأصل عدم اعتباره و إن كان الاحتياط سبيل النجاة. 


لا يعتبر الترتيب فى الفوائت اذا جهل الترتيب 


ثم إن لو قلنا باعتبار الترتيب فهل يختص ذلكك بصورة العلم بالترتيب أم يعم ما إذا جهله؟ قولان» ذهب الأكثر الى الأول. 

واستدل للاعتبار بوجهين: 

أحدهما: إطلاق دليل الاعتبار. 

و اورد عليه باختصاصه بصورة العلم أمَا اختصاص غير صدر روايةٌ زرارة فواضح. و أما اختصاصه. فلأنٌ الظاهر من الخطاب بالابتداء 
بالاحولى توجهه الى من يتمكن من ذلكك. و لا يكون ذلكك إِلَا مع العلم بالترتيب» لاحظ نظائره» مثلًا لو قال: أكرم أونًا أول من دخل 
بيتى. لا إشكال فى أنه يصح ذلكك إذا علم المكلف بأول من دخلء و هكذا. 

و فيه: أنه يتم ذلكك إذا كان المورد ممما لا يمكن الابتداء به إِنَا مع العلم» كما فى المثالء و أمّا إذا أمكن بالاحتياط و التكرار كما فى 
المقام فلا يتم. 

و أمَا دعوى اعتبار العلم فى كل حكم وضعى استفيد من الأمر و إِنَا يلزم التكليف بالمحال» فواضح الدفع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع ص: 07 

1 


و ربّما يقال: إن مقتضى الإطلاق و إن كان ذلككء إِلَا أن مقتضى قاعدة نفى الحرج سقوط التكليف به فى حال الجهل. 
و فيه: أن لازمها سقوط التكليف إذا لزم الحرج لا مطلقاً؛ لأنّ المنفى هو الحرج الشخصى. 
و أمًا ماافى الجواهر من أن المراد نفيه فى الدين أى فى الأحكام الشرعية لا فيما يوجبه العقل لدى الاشتباه مقدمة للقطع بالامتثال؛ فيرد 
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عليه ما ذكرناه فى محلّه من أن المنفى كل حكم نشأ منه الحرجء و من تلكك الأحكام اعتبار الترتيب فى بعض الصور. 

ثانيهما: استصحاب وجوب الترتيب فى ما لو عرض النسيان بعد العلم بالترتيب فيتم فى غيره بعدم القول بالفصل؟. 

و فيه أولًا: أنّ المختار عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام. 

و ثانياً: أنه يمكن أن يقال بأن الأصل عدم الاعتبار فيما لم يكن مسبوقاً بالعلم؛ فيتم فيه بعدم القول بالفصلء و الاستصحاب و إن كان 
حاكماً على أصل البراءة إلا أنه فيما إذا كانا فى مورد واحد لا فى مثل المقام» فتدبر. 

و أمًا ما فى تقرير بعض الأساطين من الاستدلال لعدم الوجوب بحديث رفع النسيان »)1١‏ و أن الناس فى سعة ما لا يعلمون «). فمن 
سهو القلم؛ فإنّه فى محل البحث التكليف معلوم؛ و المكلف به مردّد بين امور فلا مجرى لهما. 

فالمتحصل أن إطلاق الدليل يدل على اعتباره فى حال الجهل أيضاً. 


)١(‏ الوسائل باب 28 من أبواب جهاد النفس كتاب الجهاد. 
(0) لم نقف على هذا النص» و مضمونه فى باب 77 من كتاب اللقطة. 
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الثامنة: من فاتته فريضة و لم يعلم ما هى صلى ثلاثاً و أربعاً و اثنتين. 


فرع 

: بناءً على ما اخترناه من عدم اعتبار الترتيب لا إشكال فيما لو تولاه عنه غيره» فيجوز استنابة أشخاص متعدّدين عن ميت واحد فى 
زمان واحدء و أمّا على القول الآدخر فهل يجب مراعاة الترتيب اذا كان المتولّى غيره كما فى الجواهر و عن غيرهاء أم لا كما فى 
الحذائق؟ وجهان قد اسعدل لاكّول بأن الغير إثما يؤذى التكليق المتوه الى المنوب عنه: و الفرض أنه كان عليه ذلكك مرشاء فمن 
أذاه غير مرئّبٍ لم يكن مجزثاً. 

واستدل المسقق الهوسداك لقا ها ساضلهة أن المرت ته تدا قرع اليد تكلينان: اذاتى و اقمنائ عو التركيب إلما اتير فى القائى 
دون الأسولء و الواجب على النائب تداركك ما فات من الصلوات الأدائية فهو تداركك لأصل الفائت دون تداركه و المفروض عدم 
اعتبار الترثيب فى أصل الفائت» و دليل الترتيب إنما يدل على اعشاره فى تداركك المنوب عنهه فليس فى البين ما يدل على اعتباره فى 
تداركك النائب. 

ثم قال: اللهم إلا أن يدعى أن المنساق منه كونه مسوقاً لبيان كيفية قضاء الفوائت من حيث هو من دون مدخلية لأشخاص الفاعلين 
كما ليس ببعيد» وغلى هذا فيجب مراعاة الترقيب فى تداركك النائب أيضاً. 


عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة 


الثامنة: من فاتته فريضة و لم يعلم ما هى صَلَى ثلاثاً و أربعاً و اثنتين كما هو المشهورء و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 
و يشهد له: مرفوع الحسين بن سعيد عن أبى عبد الله (ع) عن رجل نسى 
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التاسعة: الحاضرء يقضى ما فاته فى السفر قصرا و المسافر يقضى ما فاته فى الحضر تماماً. 
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صلا من الصلوات لا يدرى أنتها هى؛ قال (ع): يصلّى ثلاثة و اربعة و ركعتين» فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاًء و 
إن كان المغرب و الغداٌ فقد صلى .)١١‏ 
و قريب منه مرسل ابن سباط «؟) المنجبر ضعفض سندهما بعمل الأصحابء و مقتضاهما التخيير فى الرباعيةٌ بين الجهر و الإخفات. 


كيفية قضاء الفوائت حضرا و سفرا 
اشارة 


التاسعة: الحاضر يقضى ما فاته فى السفر قصراً و المسافر يقضى ما فاته فى الحضر تماماً بلا خلاف معتد بهء و عن المداركك أنّه مذهب 
العتماء كاقة إثاعيق شل 

و يشهد له: حسن زرارة أو صحيحه. قلت له: رجل فاتته من صلاةٌ السفر فذكرها فى الحضرء فقال (ع): يقضى ما فاته كما فاته إن 
كانت صلاة السفر أدّها فى الحضر مثلهاء و إن كانت صلاهً الحضر فليقض فى السفر صلاهٌ الحضر كما فاتته «”0. و نحوه غيره. 

ولو حصل الفوات فى أماكن التخيير فهل يثبت التخيير فى القضاء مطلقاً كما عن جماعة منهم: المحقق الثانى و صاحب الجواهره أو 
بشرط إيقاعه فى تلكك الأماكن, أم يتعيّن القصر كما لعلّه المشهور؟ وجوه و احتمالات. 

و قد استدل للتخبير مطلقاً بأمرين: 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث .١‏ 
(") الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث .١‏ 
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الأول: أن دليل القضاء إِنْما يدل على أن القضاء تابع للأداء فى الاحكام و الامور المعتبرة فيه. فإذا كان التخيير ثابتاً فى الأداء ثبت فى 
القضاء. 

و اورد عليه بأنّ الفائتة نما هى صلاه السفر التى شرّعت بالذات مقصورةٌ و التمام إنّما يكون بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلكك 
نظير الأبدال الاضطرارية التى اقتضاها الاضطرارء فلا مدخلية له بأوصاف الفعل كمّاً و كيفاً حتى يجب رعايته فى القضاء. 

و بعبارة اخرى: موضوع وجوب القضاء فوات الواجب الأصلى لا البدلى. 

و فيه: أنه إن اريد بذلكك أن الواجب هى صلاة القصر و لو أتى بالتمام يجتزى به بدلا عن الواجب فهذا ممما لا أتصور له معنى معقولَا 
إذ لو كان يجتزى به لا محالة يكون أحد طرفى التخيبر» و هذا واضح بعد فرض أن الأمر لا يدعو إلا الى ما تعلق به ولا يسقط إِلَا 
باتيان متعلقه لكونه بعثاً نحوه. 

و إن اريد أن الواجب هو إحداهما و لكن المقصود الأصلى هى مصلاحة القصر و مصلحة التمام بدل عنهاء فهذا لا يقتضى عدم رعاية 
هذا القيد؛ إذ المكلف به فى القضاء هو رعاية أحكام الأداء لا المصلحة. 

الثانى: استصحاب الاجتزاء بالتمام. 

وفيه: أن هذا إِنّما كان فى الأداء الذى له أمر مختص بهء فإسراؤه الى القضاء الذى له أمرء آخر ليس من الاستصحابء و لو سلم 
وحدة الموضوع بنظر العرف فهذا إِنّما يقتضى الوجه الثانى و هو التخبير لو أوقعه فى تلكك الأماكن لا مطلقاً كما لا يخفى. 
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و استدل لتعين القصر بامور: 

منها: ما تقدم. 

و منها: أصالة التعيين لدوران الأمر بين التعيين و التخيير. 

و فيه: - مضافاً الى أنه لا يرجع الى الأصل مع الدليل- أن الأصل عند 
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الدوران المزبور التخيير لا التعيين. 

و منها: ماافاده بعض المعاصرين و هو أن نصوص التخيير فى تلكك الأماكن و إن كانت ظاهرةًٌ فى الوجوب التخبيرى: إِلَا أن ظاهرها 
مشروعية التمام فى ظرف الإتيان به لا مشروعيته بقول مطلق كالقصرء فمع عدم الإتيان به لا تشريع و لا فوت إلا للقصر. 

و فيه: أن معنى الوجوب التخييرى مشروعيته التمام قبل الإتيان به» و إن اريد أنّهِ قبل الإتيان يجب تعييناً القصرء و لكن بالإتيان بالتمام 
يتبدل التكليف. فهو كما ترىء فالأظهر بحسب الأدلة جواز التمام. 

و لكن الانصاف أن القول بتعين القصر لو لم يكن أقوى لا شبهة فى كونه أحوط من جهة أن الظاهر من النصوص أن عدلية التمام 
للقصر فى الأداء إِنُما هى لخصوصية فى المكانء و عليه فصلاةً التمام فى غير تلكك الأماكن ليست قضاءً للتمام فى تلكك الأماكن 
لفقدها خصوصية اخرى غير الوقت فلا تكون قضاءً؛ إذ القضاء عبارة عن إتيان الفائت بما له من الخصوصيات سوى الوقتء و عليه 
لا يقال: إن لازم ما ذكرت هو تعين القصر إذا أتى به فى غير تلكك الأماكن لاما إذا أتى به فيها. 

فانّه يقال: إن الخصوصية بحسب ما يستفاد من النصوص مختصة بالأداء» و لذا لم يفت أحد بالتخيير فى القضاء فيها إن كان الفوت فى 
غيرها من الأماكن, فتلكك الخصوصيةٌ لا يمكن رعايتها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2,؛ ص: 1/8 

يا 


اذا كان فى أول الوقت حاضراً و فى آخره مسافراً أو بالعكس 


بقى فى المقام فرع لا بد من التنبيه عليه» و هو أنّه لو كان أول الوقت مثلّا حاضراً و آخره مسافراً أو بالعكس ففاتته الصلاة» فان قلنا فى 
المسأله الآتية فى صلا المسافر بأنّ المدار فى التقصير و الإتمام فى الأداء على كون المكلف فى أول الوقت مسافراً أو حاضراًء فعلى 
الأول يقصر و ان كان حين الأداء حاضراًء و على الثانى يتم و إن صار مسافراً لا يبقى مجال لهذا البحث كما هو واضح. 

و أمَا إن بنينا على أنّهما تابعان لعنوانى المسافر و الحاضرء و ما دام حاضراً يجب عليه التمام؛ و اذا سافر يتبدل تكليفه الى القصرء فهل 
العبرة فى القضاء بحال الفوات و هو آخر الوقتء كما اختاره المحقق فى الشرائع؛ و صاحب الجواهر, و نسب الى المشهور خصوصاً 
بين المتأخرينء أم بحال الوجوب أى: أول الوقت» كما عن الشيخ المفيد, و ابن بابويه» و الشيخ فى المبسوطه و السيد فى مصباحه» و 
الحلى فى سرائره» و الاسكافى»؛ بل عن المبسوط: أنه الموافق لإجماع أصحابناء أم يجب التمام إذا تعين فى وقت من الأوقات» كما عن 
الشهيد- ره- أم يتخير فى القضاء مطلقاً كما اختاره فى العروة. و تبعه بعض المحشين؟ وجوه. 

وقد استدل للثانى بالإجماء؛ و بأن الفائت هو ما خوطب به فى الحال الاولى لأنه لو صلاها حينئذ كان يصليها كذلكك فيجب أن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عام /ا١‏ من عالان/ا 


يقضيها كما فاتته. 

و بخبر موسى بن بكير عن زرارة عن الامام الباقر (ع) عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فى السفر فأخَر الصلاه حتى قدم و هو يريد أن 
يصليها إذا قدم الى أهله فنسى حين قدم الى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتهاء قال (ع): يصليها ركعتين صلاة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*, ص: 49 

1. 


المسافر لأن الوقث دخل و هو مسافر كان يتبغى أن يصلى عند ذلكك .)١١‏ 

و فى الجميع نظرء أما الإجماع؛ فلعدم ثبوته. و عدم كونه تعبدياً على فرض الثبوت. 

و أما الثانى؛ فلن اقتضاء تاديتها كذلكك لو فعل فى أول الوقت ذلكك بعد سقوطه عنه و الانتقال الى بدله ممنوع. 

و أمًا الثالث فقد اورد عليه بامور: 

منها: أنه ضعيف السند لموسى بن بكير. 

و فيه: أنه وان كان واقفياً إلا أن له كتاباً يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن 
أبى عمير و صفوان, فلا وجه لرفع اليد عن روايته. 

و منها: أنه أشبه بالروايات الدالهٌ على أن العبرة فى الأداء بحال الوجوب فيشكل لذلك العمل به؛ لمعارضته بغيره مما يجب تقديمه 
عليه. 

و فيه: أن أشبهيته بها غير ظاهر الوجه. 

و منها: أن التعليل فيه مشعر بإراده الأفضلية فيكون مؤيداً للقول بالتخيير. 

وفيه: أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور قوله (ع): يصليها ركعتين. لهذا الاشعار» بل الصحيح الإيراد عليه باعراض المشهور عنه و عدم 
استناد من أفتى بمضمونه إليه. 

وقد استدل للقول بالتخيبر فى العروةٌ بأنَ المكلف به فى الوقت لم يكن هو التمام و لا القصرء بل الجامع بينهماء فإنّه فى قطعة من 
الزمان كان مكلفاً بالتمام» و فى قطعة من الوقت كان مكلفاً بالقصرء فعند القضاء يجب عليه الإتيان بأحد الأمرين من القصر أو التمام. 


.” الوسائل باب 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١( 
1 1: فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ض‎ 
العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة»‎ 


و أنده بعضهم بأنه فاتت من إحدى الصلاتين فلا وجه لانتساب الفوت الى ما تعن عليه فى آخر الوقت و لاما تعيّن عليه فى أوله لأن 
الواجب الموسّع الذى له افراد تدريجية نسبته الى كل واحد منها عين نسبته الى الآخرء فتطبيقه بلحاظ الفوت على أحدهما بعينه ترجيح 
بلا مرتجوح, فلا بد و أن يكون فوته بلحاظ جميع أفراده» و حيث إن بعضها تمام و بعضها قصر فيكون فوته بفوت جميعها لا بفوت 
أحدهما. 

وفيه: أن لازم هذا البيان هو لزوم الجمع بين القصر و التمام لصدق الفائت على كل منهماء و لا-وجه للتخيير إلا بدعوى ثبوت 
الوجوب التخييرى لهما فى الأداء و هى كما ترى؛ إذ ما دام كان مسافراً كان يجب عليه القصر معيّئاء و ما دام كان حاضراً كان يجب 
عليه التمام كذلك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١,88‏ من عز/انا/ا 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 18 جلدء هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*. ص: 
١‏ 

و الأظهر هو الأول؛ لأنْ القضاء إِنّما يدور مدار الفوت و هو إِنّما يتحقّق بتركك الصلاءٌ فى آخر وقتهاء إذ لو اتى بها فيه لما صدق عليها 
هذا العنوان. 

فإن قلت: إِنّهِ لو كان آتياً بها فى أول الوقت لما صدق على تركها فى آخره الفوت أيضاً فكيف ينسب الفوت الى ترك ما وجب عليه 
آخر الوقت!؟. 

قلث: إن ما ذكر مسي الدقة الغقلبة و إن كان اناه فانٌ أجزاء الوقثك لست موضوعات متعددة لوجويات عديدة بل وجوب واحد 
متعلق بالصلاة فى وقت موسّع» فالملحوظ فى صدق الفوت ترك الفعل فى مجموع الوقت المضروب له لا خصوص جزئه الأخيرء إلا 
أنّه بحسب لمتفاهم العرفى لا يلاحظ فى هذا المقام إلا الجزء الأخير دون ما قبله من أجزاء الوقت الذى للمكلف ترك الصلاة فيها 
بإذن من الشارع الأقدسء و لكن الأحوط الجمع بعد ملاحظة خبر موسى المتقدم بضميمةٌ ما ذكرناه فى وجه المختار احتياطاً لا يتركك 


كما لا يخفى وجهه. 
[استحباب قضاء النوافل المرقبة] 


العاشر 5 سك قضاء التواقل المرثية اجماعا كنااعن غير وعديو دهن لدتعيلة من التصوصض: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص: ١,‏ 

و لوفاتت بمرض استحب ان يتصدق عن كل ركعتين بمدّء وان لم يتمكن فعن كل يوم. 
الباب السادس: فى صلاةٌ الجماعة و هى واجبهٌ فى الجمعةٌ و العيدين بالشرائط» 


ولوفاتت بمرض أو غيره وعجز عن قضائها استحب أن يتصدّق عن كل ركعتين بمدّء و إن لم يتمكن فعن كل يوم كذا ذكره 
الأصحابء و ليس فيما بأيدينا من النصوص ما يدل على هذا الترتيب إِلَا أنه من المستبعد جدّاً أن لا يكون بذلك رواية و يدل على 


اسفحاب الصدقة ركيت آغر غير ابن سناق 133و العمل بالكل سحسن. 


الباب السادس: فى صلاةٌ الجماعة 
اشارة 


و هى واجبةُ فى الجمعة و العيدين بالشرائط التى تقررت فى محلها. 

و يشهد له: - مضافاً الى عدم الخلاف فيه- جملة من النصوصء كصحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (ع): فرض الله على الناس من الجمعة 
الى الجمعة خمساً و ثلاثين صلا منها؛ صلاة واحدة فرشها الله غز وجل فى جماعة و هى الجمعة 9؟0: 

و صحيحه الآخر عنه (ع) من لم يصل مع الإمام فى جماعة يوم العيد فلا صلاهٌ له و لا قضاء عليه «*. و نحوهما غيرهماء و قد تقدم 
الكلام فى ذلك مفصّلًا فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 

و ليجب الجداغة بالأضل لا شرعا و لا شرطا فى غيرهما إجماعاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/8‏ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب اعداد الفرائض حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة حديث .١‏ 
(") الوسائل باب 7 من أبواب صلاهً العيد حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*: ص: ٠١7‏ 


والمسكةانى الفراسن الباقة. 


و يشهد له: صحيح زرارة المتقدم آنفا وغيره من النصوص الواردةٌ فى الجمعة. 

و مستحبة فى الفرائض الباقيةُ كما هو المشهور و عن المصنف- ره- فى المنتهى, و الشهيد فى الذكرى عليه ظاهر الإجماع. 

أقول: لا إشكال فى استحبابها فى الفرائض الحاضرة اليومية» بل لعله من ضروريات الدين. 

و يشهد به: النصوض الكثيرة الواردة فى مشروعيتها و فضيلتهاء مضافاً الى النصوصن الخاصة الواردة فى خصوص كل واحدة متهاء و 
بالجملة استحباب الجماعة فى اليومية الحاضرة مما لا شبهة فيه. 

و كذلك لا ينبغى التوقف فى مشروعيتها فى الفوائت. 

و يشهد له: - مضافاً الى استفادته من أَدَلّهُ القضاء ادال على أن الصلاء إذا مضى وقتها و لم يؤت بها يجب الإتيان بها بما لها من 
الأجزاء و الشرائط و الأحكام الواجبة و المستحبة خخارج الوقت. و أن الفرق بين الأداء و القضاء إِنْما هو فى خصوص الإتيان فى الوقت 
و فى خارجه- إجماع المسلمين كما عن الذكرىء و المستفيضة الواردة فى قضاء النبى (ص) و أصحابه صلا الصبح جماعة .0١١‏ 

و بعض النصوص الواردة فى العدول من الحاضرة الى الفائتة الدال على مشروعية الجماعة فى الفائتة فيما إذا كان المأموم هو القاضى 
دون الإمام كخبر عبد الرحمن: و ان ذكرها مع إمام فى صلاه المغرب أتمّها بركعة» ثم صلى المغرب ."١‏ 

و خبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق (ع) قال قلت له: تقام الصلاءً و قد صليت» فقال: صل و اجعلها لما فات 0. 


(1)الوسائل باب اعهق أبوات النوافية عدية عو غيرة هن الأبواب: 
(؟) الوسائل باب "7 من أبواب المواقيت حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب 8ه من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2. ص: ٠١"‏ 
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و كذلك لا كلام فى استحبابها فى صلاةً الآيات و الأموات؛ للنصوص الخاصة الواردة فيهما المتقدمة فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 
لادليل على مشروعيتها فى مطاق الفرائض 
إنْما الكلام فى مشروعيتها فى مطلق الفرائض كالطواف و نحوه. و قد استدل لها بوجوه:. 


الأول: النصوص الواردة فى باب الجماعة غير المختصة باليومية» لاحظ صحيح ابن سنان «الصلاة جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع و 


عشرين درجة) 01١‏ و خبر ابن أبى يعفور «لا صلاهُ لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين إِلَّا من علَ) "7١‏ و نحوهما غيرهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١,//.1/‏ من عالانا/ا 


و فيه أن تلك النصوص واردةٌ فى مقام: بيان شىء آخر من الثواب المترتب على الجماعة المشروعة» و الذم على تاركهاء و نحو ذلكك 
فلا إطلاق لها من هذه الجهة. 

الوجه الثانى: أنه لإفتاء المشهور بالاستحباب يدخل ذلكك فى موضوع أخبار «من بلغ» و يثبت الاستحباب ببركة تلكك النصوص. 

واقيةة أن تلكك الأخبار مخصة ينا إذا 'تضمن اسسحات الشء رواية ضعيفة و له تشمل إفتاء الفقهاء بة: 

و أما ما أجاب به المحقق اليزدى- ره- بأن الجماعة فى الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من الامور المستحبة» بل هى مصداق 
للواجب. و أفضل الفردين منهء فلا يمكن اثبات مشروعيتها بالاحتمال» و الدليل الضعيف. 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب ” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
٠١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص:‎ 
عا‎ 


فيرد عليه: أن الجماعة بنفسها عمل و هى غير الصلاة» نعم يترتب على الجماعة فى الصلاهُ أحكام و آثار ملحقة بالصلاة» فاذا دل 
الدليل الضعيف على استحبابها و ثبت ذلكك بأخبار «من بلغ) الدالهُ على الاستحباب بالنحو الذى تكفله الدليل الضعيف»ء ترتب عليه 
أحكام الجماعة فالصحيح ما ذكرناه. 

الوجه الثالث: صحيح زرارة و الفضيلء قلنا له: الصلاه فى جماعة فريضة هى؟ فقال (ع): الصلاه فريضة و ليس الاجتماع بمفروض فى 
الصلوات كلهاء و لكنها سنهُ» من تركه رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير عله فلا صلاهٌ له .)١١‏ 

و أورد عليه بإيرادات: 

أحدها: أن السؤال فيه ظاهر فى أن المشروعية كانت مفروغاً عنها و إِنّما السؤال عن كونها فريضة فلا يكون الجواب وارداً لبيان 
المشروعية؛ كى يتمسكك بإطلاقه. 

و فيه: أن السؤال ليس ظاهراً فى ذلكك؛ إذ ليس إلا متضمناً للسؤال عن كونها فريضة» و لعله لم تكن المشروعية مفروغاً عنها عندهماء 
فتأمّل. 

و على أى تقدير لو كان الجواب وارداً لبيان نفى كونها فريضة لما كان وجه لقوله (ع) بعد نفى الوجوب: و لكنها سنة فهذه الجملة إمَا 
أن تكون قرينةٌ على أن السؤال كان عن المشروعية أيضاًء أو تكون تفضلًا محضاًء و على كل حال واردة لبيان الاستحبابء فلا مانع من 
التمسكك باطلاقه. 

اللهم إلا أن يقال: إِنّه (ع) لما بين عدم كونها فريضة أراد ان يبين أنها من المستحبات الأكيدة كى لا يتركها السائل.. 

ثانيها: ما نسب الى المحقق النائينى- ره- و هو أن ظاهر قوله (ع): و ليس 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص: ١١6‏ 
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الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها. كونه على نحو سلب العموم على النحو العام المجموعى بمعنى أن يكون سلب الفرض عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامع.طاعلإأممعةطات. الالقالانا صفحةً ١٠/88‏ من عزلائ(/٠‏ 
الجماعة بالنسبة الى مجموع الفرائض بحيث لا ينافيه ثبوت الفرض فى الجمعة و العيدين» و هكذا الكلام فى قوله (ع): و لكنها سنة. 
لأنّ الظاهر اثبات السنة فيما نفى عنه الفرض. فاذا لم يكن الفرض منفياً عن جميع الفرائض لم تكن السنة ثابتةُ فى جميعها. 

و فيه: أوَلّا: أنه لا.وجه لدعوى ظهور الجملة الا-ولى فى كونها على نحو سلب العموم؛ إذ ذلكك يتم فيما إذا كان النفى وارداً على 
العموم» و كان العموم منفياًء كما فى قول القائل: ما كل ما يتمنى المرء يدركه؛ و أنا اذا كان المنفى شيئاً آخر كما فى المقام فإنَّ 
المنفى هو كونها فريضة؛ فلا فرق بينه و بين إثبات ذلكك الشىء فى تلكك الموارد فكما أنّه فى مورد الأثبات يحمل على كونه على 
النحو العام الاستغراقى ما لم يثبت خلافه» فكذلك فى مورد النفى» و بالجملة لم يظهر لى الفرق بين إثبات شىء على العام و بين نفيه 
عنه؛ كى يحمل الأول على العالم الاستغراقى, و الثانى على المجموعى. 

و ثانياً: أنه لو تم ذلكك فى الجملة الا-ولى لم يتم فى الثانية؛ إذ لازم كونها على النحو العام المجموعى كون استحباب الجماعة فى 
جميع الصلوات التى شرّعت الجماعة فيها حكماً واحداً له امتثال واحد. و مخالفةُ واحدة و هذا مما يقطع بخلافه» فلا مناص عن حمله 
على العام الاستغراقى. 

الايراد الثالث: أن قوله (ع) الصلاهُ فريضة. لم يرد منه مطلق الصلوات و إِلَا لزم تخصيص الأكثرء مضافاً الى أن ذلكك خلاف ظاهره» بل 
المراد الصلوات البومية للانصراف» و لا أقل من اجماله» و هذا هو المتيقن منه. 

و عليه فقوله (ع): و لكنها سنّهُ إنْما يدل على استحباب الجماعة فى الصلوات اليومية لا فى كل صلاه واجبة؛ و هو متين. 

فتحصل أنّه لا دليل على مشروعية الجماعة فى غير الفرائض اليومية إِنَا 
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انا 


الكباقوو عيلؤة الأموات: 

و أمّرافى مثل صلاه الطواف التى لم يرد نص خاص فى مشروعية الجماعة فيها فلا بد من الرجوع الى الأصل و هو أصالةٌ عدم 
مشروعية الجماعة. 

و به يظهر حال النافلة المنذورة» مع أن مقتضى النصوص المتضمّنة عدم مشروعية الجماعة فى النافلة الظاهرة فى إرادة النافلة بالأصل- 
و إن عرضها وصف الوجوب؛ لانطباق عنوان آخر عليها- عدم مشروعيتها فيها. 

و أمّا ركعات الاحتياط» فعلى القول بانّها من الواجبات المستقلة وجبت لأجل احتمال نقص الصلاة التى وقع الشكك فيهاء و جابرة 
لنقصهاء أو متوسطة بين الجزئية و الاستقلال لا تشرع الجماعة فيها؛ لما تقدّم من عدم الدليل على مشروعيتها فى غير الخمس اليومية. 
و أما على القول بانّها بأنفسها أجزاء من الصلاه على تقدير النقص فان لم يكن مقتدياً فى أصل صلاته لا إشكال فى عدم ثبوت 
مشروعية الجماعة فيها حينئذٍ؛ فانّه لو اقتدى بها و كانت فى الواقع جزءاً لزم تحقق الائتمام فى أثناء الصلاه و هو لا يجوز. 

و إن كان مقتدياً فى أصل صلاته فامًا أن يختلف الإمام و المأموم فى الشكك أو يتفقان فيه فان اختلفا فيه» فان لم يمكن إبقاء القدوة 
الى آخر الصلاه كما إذا شكك المأموم بين الاثنين و الثلاث و الإمام شكك بين الأربع و الخمسء فحكمه حكم سابقه لزوال القدوة. 

و إن أمكن ذلكك كما إذا شكك الإمام بين الاثنين و الأربع و المأموم شكك بين الثلاث و الأربع فإنّهما يبنيان على الأربع؛ ثم يأتى كلّ 
منهما بما هو وظيفته» فالأظهر عدم جوز الائتمام؛ لقطع المأموم بأن الوظيفة الواقعية ليست ركعتين من قيام؛ و بعبارة اخرى: هو قاطع 
بعدم النقص ركعتين و معه ليس له الاقتداء به. 

و أما ان اتّفقا فى الشكك كما اذا شكا بين الثلث و الأربع فيمكن أن يقال بجواز 
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الاقتداء على هذا المبنى. فَإنّهِ لو كانت صلاتهما ناقصة كان المأموم مقتدياً فيما هو جزء من صلاته بما هو من أجزاء صلاة الإمام؛ و 
تكرن هلاه القذؤة نين أول السلاة و الاشفاة عا زاندفن: 

و لكن مضافاً الى ضعف المبنى يلزم من ذلكك فسادها على تقدير الزيادة؛ لعدم مشروعية الجماعةٌ فى النافل مع أن ظاهر النصوص أن 
الوظيفة هو الإتيان بما يقع جزءاً على تقدير النقص. و نافله على تقدير الكمال لا زائداً فتحصل أن الأظهر عدم مشروعيةٌ الجماعة فيها. 


الجماعة الواجبة بالعرض 


اشارة 


دنبيه : 


تجب الجماعةٌ بالعرض فى موارد. هكذا قيل. 
الأول: ما لو لم يحسن القراءة 


. و فى العروة: أنه إن ضاق الوقت عن تعلّم القراءة مع قدرته عليه يجب الائتمام, و إِمَا إذا كان عاجزاً فلا يجب عليه حضور الجماعة. 
و عن الجواهر التفصيل بين ما إذا كان تركك التعلم عن تقصير فيجب الائتمام؛ و بين ما اذا كان للعجز عنه أو لعدم من يتعلم منه الى 
آخر الوقت فلا يجب. 

فقيل لابجب بطلفا. 

أقول: لعل ما ذهب اليه صاحب الجواهر- ره- أقوىء و ذلكك لأمنه فى موارد ترك التعلم لاعن تقصير يسقط وجوب القراءة التامة 
للعجز عنهاء و تكون القراءة الملحونة اذا تمكن منهاء و الناقصة إذا لم يقدر إلا على بعضها و قراءة شىء من القرآن إذا لم يقدر إلا 
عليه» و الذكر مع عدم القدرة عليه أيضاًء على تفصيل تقدّم فى مبحث 
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القراءةٌ ابدانًا عن القراءة الكاملة بمقتضى الروايات المتقدمة فى تلكك المسألة و مقتضى إطلاقها ذلكك حتى مع التمكن من الاثتمام. 
فان قلت: إن الاثتمام أحد فردى الواجب الأولى فيجب تعييناً عند عدم التمكن من الفرد الآخر الذى هو طرف التخيير» و لا ينتهى الأمر 
مع التمكن الى المراتب الناقصة. 

قلت: إِنّهِ إن قلنا بأن الائتمام مسقط لوجوب القراءة المعتبر فى الصلاة- كما لعله الظاهر من الأدلّة- لا وجه لتعيّنه بعد فرض سقوط 
الأمر بالقراءة التامة» و بدليةُ شىء آخر منها كما هو واضح. 

وان قلنا بأنه بدل فمقتضى إطلاق أدلَّة البدلية الشامل لصورة التمكن من الائتمام: أن كل مرتبة من مراتب القراءة طرف للتخيير بينها و 
بين الائتمام؛ فالقادر مخيّر بين القراءةً التامةُ و الاثتمام و العاجز مير بين الناقصة و الاثتمام» و هكذا. 

و بهذا البيان يظهر عدم تمامية ما قيل على القول بالبدلي من أن الائتمام بدل اختيارىء و المراتب الناقصة أبدال اضطرارية» لا ينتقل 
الى الاضطرارى مع التمكن من الاختيارى. 
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فإنّه يرد عليه: أن مقتضى إطلادق الأَدلَهُ بدليتها عنها حتى مع التمكن من الاثتمام» و لا-زم ذلكك كون تلكك المراتب بالنسبة الى 
العاجزين بمنزلة التامة فى حق القادر فكما أنّه مخير بين القراءة و الائتمام كذلكك هؤلاء. 

و أمافى موارد ترك التعلم عن تقصيرء فإن قلنا بانصراف تلك النصوص الى صورة عدم التقصير فلا كلام و أمَا إن قلنا بإطلاقها 
فحيث لا كلاسم فى وجوب التعلّم و استحقاق العقاب بتركه و ان امتنعت فى ظرفها؛ لأنَّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقاباً و إن 
كان ينافيه خطاباًء و من البديهى انّهِ لو ائتم لما استحق العقابء 
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فا تركك القراءة بترك التعلم يوجب العقاب على تقدير تركك الائتمام و إِنَا فلم يتركك واجباً فعلياًه كى يستحق العقاب, فتدبر» فيجب 
الاثتمام عقلًا فراراً من استحقاق العقاب. 


[الثانى] الجماعة المنذورة 


الثانى: ما إذا نذر الإتيان بالصلاة جماعة» فانها تجب حينئذ. 

ثم إنه لو خالف و صلَى فرادى هل تصح صلاته أم لا وجهان. 

و استدل للثانى بأنّ الأمر بالجماعة يقتضى النهى عن الفرادىء و لا أقل من عدم الأمر بها لأنهما ضدانء و النهى عن العبادة موجب 
لفسادها. 

و بِأنّ مفاد قول الناذر: لله علي أن أفعل كذا. جعل حق وضعى له تعالى» و مقتضى أدلَّةٌ نفوذ النذر ثبوت ذلكك فيكون الفعل المنذور 
للّه تعالى» و مقتضى ما دل على سلطنة كل أحد على أمواله و حقوقه قصور سلطنة الناذر عن كل ما ينافى المنذور, فاذا لم يكن للناذر 
سلطنة على الصلاهً فرادى؛ لمنافاتها للصلاة جماعة كانت هى محرمة و باطلة. 

و بأن نذر الصلاهُ جماعة مرجعه الى تعيين ما فى الذمهُ فى صلاه الجماعة؛ و عدم الاتيان بفرد منه إِلّا الصلاه جماعة» و عليه فيحرم 
الصلاء فرادى لكونها تفويتاً للمنذور الذى هو متعلق حقّ الله سبحانه» فيشملها ما دل على حرمة التصرف فى مال الغير و حقّه بلا إذن 
و فى الكل نظرء أمَا الأول؛ فلما حقق فى محله من أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّهء و أنّه يمكن تصوير تعلق الأمر به أيضاً 
بنحو الترتّب. 
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و أما الأخيران؛ فلأنه ليس مفاد صِيغة النذر تمليكك شىء لله ولا إثبات حق وضعى له بل ليس مفادها سوى الالتزام بالمنذور» و على 
ذلكة فلامورة ليون الرسهين أصبلا. 

مضافاً الى عدم تمامية الأول منهما حتى على ذلكك المسلك؛ فإنّ ما دل على سلطنة الناس على أموالهم و حقوقهم إِنّما يدل على عدم 
سلطنة الغير عليها لا-على عدم سلطنته على كل ما ينافيها» فتحصل أن الأظهر أنه لو خالف وصلى فرادى صحت صلاته» و وجبت 


حينئذ الكفارة ان كان متعمداً. 


الثالث: ما اذا كان ترى الوسواس موقوفاً عليها 
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» ذكره فى العروة. 
أقول: إن كان الوسواس موجباً لبطلان الصلاءً تم ما ذكره و الا فيرد عليه أنّهِ لا دليل على ذلككء و لا على حرمة الوسواس؛ كى تجب 
الجماعة فراراً عن ذلكك. 


الرابع: ما اذا ضاق الوقت عن ادراى الركعة إِلَا بالجماعة 
الخامس ما اذا أمر أحد الوالدين بها 


00 51 
. أقول: إِنّه فى الموارد التى يكون ترك الاطاعة ايذاءً لهما و عقوقا تجب الاطاعة للآية الشريفة الدالة على حرمة إيذائهما بالمفهوم فلا 
قل لها أف 1١‏ فتأمل» و للنصوص الكثيرة المتضمق أن العقوق من الكبائر 0:19 و فى غير ذلكك لا دليل على وجوب الاطاعة. 

اع يد و ا 0 لا - 
و الاستدلال له بقوله تعالى: وَ قَضلِ رَبُك ألا تَعبدُوا إن إِيَاهُ و بالْوَالِدَيْن 


.5* الاسراء آيةُ‎ )١( 

() الوسائل باب 66 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه. 
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إخلطاناً ١١‏ بدعوى أن إطاعتهما إحسان غير تام؛ إذ لا يجب كل ما يعد إحساناً قطعاً سيما و قد فسرت الآيةُ الشريفة فى حسن أبى ولاد 
بان بحسن صحبتهما و ان يكلفهما أن يسألاه شيئاً ممما يحتاجون اليه و إن كانا مستغنيين 70 و لا يمكن الالتزام بوجوب ذلكك. 

كما انْ الاستدلال له بخبر محمد بن مروان عن الامام الصادق (ع) فى الوالدين: و إن أمراكك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل فانٌ 
ذلكك من الانمان 0 فى غير محله؛ إذ لا يجب الاطاعة فى موود الكبن يقيناء فلا بد من حمله .على الأسعحاته و يؤيده بل بشهد له 
التعليل المذكور فيه» و قد استدلٌ له بوجوه اخر ضعيفة جدَأ فالأظهر عدم وجوبها فى غير ذينكك الموردين. 

ثم إِنّ الجماعة الواجبة فى هذه الموارد إِنْما يكون وجوبها شرعياً لا شرطياًء فتصح الصلاءٌ فرادى بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشىء 
للنهى عن ضده. 


الجماعة لا تشرع فى النافلة 


اشارة 


ولا تشرع الجماعة فى شىء من النوافل إِلَا ما استثنى متا سيأتى التعرض له؛ و عن المنتهى و الذكرى و كنز العرفان دعوى الاجماع 
عليه. 

و يشهد له: - مضافاً الى أصالة عدم المشروعية لما تقدم من عدم الدليل على مشروعية الجماعة فى الصلوات مطلقاًء و أن الأصل هو 
العدم- أنّه يستفاد العموم من بعض ما ورد فى المنع عن الجماعة فى نافله شهر رمضانء كقول الامام على (ع) فى خبر 
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)١(‏ الإسراء الآيهُ 0؟. 

(؟) اصول الكافى ج ؟ باب البر بالوالدين من أبواب كتاب الايمان و الكفر حديث -١‏ 7. 
(*) اصول الكافى ج ؟ باب البر بالوالدين من أبواب كتاب الايمان و الكفر حديث -١‏ 5. 
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سليم بن قيس: و انى أعلمتهم بان اجتماعهم فى النوافل بدعة .)١١‏ فان دعوى كون اللا-م للعهد و الاشارةٌ الى ما فى صدر الخبر 
المختص بنوافل شهر رمضان و إن كانت ليست بعيدة؛ إِلَا أنه من جهة ظهور اللام فى نفسها فى كونها للجنس- و تقدم فرد من أفراد 
الطبيعة لا ينافى مع إراد الجنس منها كى يكون قرينة للتصرف فى ظهورها- يحمل على إرادة الجنس منها. 

و أما ماعن التنقيح مرسلًا عن على (ع) أنه قال: لا جماعة فى نافلة. الذى استدل به لهذا القول» فمن المحتمل قوياً كونه هو الخبر 
المتقدم الذى استفدنا العموم منه» فليس خبراً آخرء و يكون هو مؤيداً لتمامية الاستفادة المزبورة. 

و خبر محمد بن سليمان عن الامام الرضا (ع) عن النبى (ص) أنه قال: إِنْ هذه الصلاة- أى نافلة شهر رمضان- نافلة و لن تجتمع 
للنافلك- الى أن قال- و اعلموا أنه لا جماعة فى نافلة «5). 

و مورد الاستدلال به جملتان:. 

الاولى: قوله: و لن تجتمع. الى آخره؛ فان الظاهر منه كونه من قبيل كبرى كلية لقوله: هذه الصلاةٌ نافلة. 

الثانية: قوله: لا جماعةٌ فى نافلة. 

و يشهد له أيضاً الخبر المعتبر المحكى عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (ع) فى كتابه الى المأمون «لا يجوز أن يصلى تطوع فى 
جماعة لأن ذلكك بدعة و كلّ بدعةُ ضلالة و كل ضلالُ فى النار» 0*9 و نحوه خبر الأعمش «6). 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب نافلةُ شهر رمضان حديث 8 من كتاب الصلاة. 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب نافله شهر رمضان حديث 8. 

(*) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب نافلهُ شهر رمضان حديث ه- ت. 

(©) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب نافلهُ شهر رمضان حديث ه- 8. 
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وعن البندار كه الدخيرة الميل إلى 'الجواك. 

و استدل له بصحيح هشام عن الصادق (ع) عن المرأة تؤمٌ النساءء قال: تؤمهن فى النافلة» و أمَا المكتوبة فلا .01١‏ 

و نحوه صحيحا الحلبى و سليمان بن خالد 07؛ و صحيح عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه السلام ١صل‏ بأهلكك فى رمضان الفريضة 
و النافلة فَإنّى أفعله) 8). 

ولكن يرد عليها: أنْها معارضهٌ بالنصوص المتقدمة لا سيما النصوص «6 الوارده فى نافلهُ شهر رمضان التى هى متعددة. و فيها 
الصحاحء و يكون التعارض على وجه لا يمكن الجمع بينهما كما لا يخفىء فلا بد من الرجوع الى المرججحات و هى مع نصوص المنع؛ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 11/90 من عالانا/ا 
لكونها أشهر و مخالفة للعامة» فالأظهر عدم مشروعية الجماعة فى النافلة. 

هذا فى النافلة بالأصلء و أمّا النافلة بالعرض كالصلاه المعاده جماعة: و المتبرع بها عن الغير؛ و المأتى بها من جهة الاحتياط 
الاستحبابى فلا بأس بالجماعة فيها. 

أمَا الاولى؛ فللنصوص الخاصة الواردة فيها. 

و أمَا الثانية؛ فلأن دليل التبرع إِنْما يدل على استحباب الإتيان بما فى ذمهُ الميت بما لها من الأجزاء و الشرائط و الموانع و الأحكام, أ لا 
ترى أنه لا يتوقف أحد فى اعتبار جميع ما هو معتبر فيها فى المتبرع بهاء مع أنه لا إطلاق لدليل كل واحد من تلكك الامور؛ و ليس 
ذلك إِلَّا من جهة ما ذكرناه» و عليه فكما تكون الجماعة مشروعة فى صلاه الميت نفسها كذلكك تكون مشروعة فى المتبرّع بها. 

و أمًا الثالث: فلأنها ليست صلاهءًٌ اخرى غير الصلاةٌ اليومية» بل المحرك إنْما 


.17 -4 -١ من أبواب نافلةُ شهر رمضان حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.17-94 -١ من أبواب نافلةُ شهر رمضان حديث‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ ” من أبواب صلاةٌ الجماعة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )"( 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب نافله شهر رمضان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص: ١١5‏ 

هو الأمر الوجوبى المحتمل تعلقه بها بما لها من الكيفية و لو جماعة. 
[الموارد المستثناة] 


اشارةٌ 


وقد استثنى من الكليةٌ المزبورة موارد: 
منها: 


صلاهٌ العيدين مع اختلال الشرائط 


وقد تقدم الكلام فيها فى الجزء الرابع من هذا الشرح, و عرفت أن الأظهر عدم مشروعية الجماعة فيها. 
و منها: 


صلاةٌ الاستسقاء 


وقد مرٌ الكلام فيها فى ذلك الجزء. 
الجماعة فى صلا الغدير و منها: 


صلاهً الغدير 


» فعن المشهور جواز القدوةٌ فيهاء بل عن أبى الصلاح أن ذلكك من وكيد السنن. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/91‏ من عالان/ا 


و استدل له بمرسل أبى الصلاح »1١‏ و ما عن المقنعة من حكاية أن النبى (ص) قبل نصب على (ع) بالخلافة صلَى ركعتين بالجماعة. 
و احتمال كونها صلاهُ الظهر. مندفع بأنْ النصب كان قبل الزوال على ما فى بعض النصوص. 

و هذان الخبران و إن كان لا يثبت بهما المشروعية فى أنفسهما إِلَا أنه وقع الكلام فى إثباتها بهما بضميمة دليل التسامح .05١‏ 

فعن الجواهر و المحقق النائينى و بتبعهما بعض المعاصرين العدم. 

و ذهب المحقق الهمدانى- ره- الى إثباتها بهما بواسطة دليل التسامح. 


و قذا | سعدل على الأول برتجوه: 


(1) الكافى ص 12:٠‏ الطبع الحديث. و الاشارة من الجوامع الفقهية ص 87. 
ال ع 
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الاول أنّ أخبار ١١‏ «من بلغ إِنّما تدل على ترتب الثواب على مجرد الانقياد. فلا طريق لإثبات المشروعية. 

و فيه: ما حمّقناه فى حاشيتنا على الكفايةُ من دلالتها على استحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب. 

الثانى: أن أخبار «من بلغ) إِنّْما تجرى حيث لا دليل على نفى المشروعية» و فى المقام دلت النصوص و الأصل على عدمها. 

و فيه: أنه بعد ثبوت استحبابها بأخبار «من بلغ» تخرج عن موضوع تلك الأدلة» و ينتفى موضوع عدم المشروعية. 

و بعبارة اخرى أن الفعل المشرع به لا يكون حراماً ذاتاً و انّما المحرم هو التشريع المرتفع ببركة أخبار «من بلغ» و لو لا ذلكك لما 
أمكن إثبات استحباب شىء مما ورد الدليل على استحبابه التعبدى بها. 

الثالك: ما تسب الى المضقق التاتيتى- وه- وهو أن الأدلة إما قدل على أن الجماعة فى التافلة بذغة» و البدعة غبارة عن فعل ها أراد 
الشارع عدمه؛ و هى من المحرمات الذاتية كشرب الخمرء و معلوم أن أخبار «من بلغ لا تصلح لإثبات مشروعية ما دل الدليل و لو 
بعمومه أو إطلاقه على حرمته ذاتاً. 

وفيه: أن ما ذكر من عدم دلالة الأخبار على استحباب ما ثبت حرمته بالدليل و إن كان لا يبعد لظهور أخبار «من بلغ فيما إذا كان 
المورد مما بلغ عليه الثواب فقطء و لا تشمل ما إذا ثبت العقاب عليه بدليل معتبر إلا أن ما ذكره من أن الفعل الذى يبدع به حرام ذاتا 
محل إشكال و منع؛ فانٌ البدعة كالتشريع. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص: ١١8‏ 
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و لعل الفرق بينهما استعمال البدعة فيما جعل فى الدين فى زمرة الأحكام مع عدم كونه منهاء و هذا بخلاف التشريع فإنّه عبارة عن 
عقد القلب و البناء على كون شىء من الدين و الجرى على وفقه عملًا مع عدم كونه كذلكك. 
و بالجملة. لا دليل على حرمة البدعة أى الفعل الى يبدع به ذاتاً كى تصبر الجماعة فى النافلة محرمة ذاتاًء فلا تكون مورداً لأخبار 


«من بلغ ). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/90‏ من عالان/ا 


الرابع: أنَ أحكام الجماعة إِنّما تكون مترتبة على الجماعة المستحبة ذاتأء و لا تكون مترتبة على ما ثبت استحبابها عرضاً لعنوان البلوغ 
الذى هو عنوان ثانوى. 

و فيه: أن الأخبار إِنّما تدل على ثبوت الاستحباب بالنحو الذى يدل عليه الخبر الضعيفء مثلًا لو دل الخبر الضعيف على استحباب 
الاستعاذة قبل القراءة» فببركة أخبار «من بلغ» يثبت جزئيتها الاستحبابية لا الاستحباب الاستقلالى» و فى المقام بما أن المرسل يدل على 
ثبوت مشروعية الجماعة بالنحو الذى تكون مشروعةً فى سائر الموارد تثبت ذلكك ببركة أخبار «من بلغ» لا شىء آخر. 

فتحصل مما ذكرناه أن الأظهر مشروعيه الجماعةهُ فى صلاهً الغدير» فتدبر فى أطراف ما ذكرناه. 


ضابط ما يصح الايتمام فيه من الصلوات و ما لا يصح 


تنبيه: فى بيان ضابط ما يصح الائتمام فيه من الصلوات و ما لا يصح. 

فاعلم أن المشهور بين الأصحاب صحته فى كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الاخرى أيةٌ منها كانت و إن اختلف الفرضان عدداً 
كالقصر و الاتمام» و نوعاً 
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كالظهر و العصرء و صنفاً كالأداء و القضاءء و كيفية كالجهر و الاخفات» بل لم ينقل الخلاف فى شىء من ذلكك إِلَّا ما حكى عن والد 
الصدوق من منع اقتداء المسافر بالحاضر و عكسه. و عن الصدوق من منع الاقتداء فى العصر بظهر الإمام إِنَا أن يتوهّمها العصر و لم 
يبت ما نسب اليهماء و عن المنتهى و التذكرة و غيرهما دعوى الإجماع على ذلك. 

و يشهد له: إطلاق قوله (ع) فى حسن زرارة و الفضيل أو صحيحهما المتقدم: و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها و لكنه 
ودعوى أن عمومه إِنّما هو بالنسبة الى أنواع الفرائض دون أحوالها؛ اذ ليس له إطلاق أحوالى فلا ينافيه اشتراط صحة الجماعة فى كل 
فريضة بوقوع الائتمام بمثله لا بما يخالفه. مندفعة بأنه بعد فرض تسليم كونه فى مقام البيان و عدم كونه فى مقام بيان حكم آخرء و لذا 
يسلم المدّعى عمومه بالنسبةٌ الى أنواع الفرائض, لا وجه لدعوى عدم ثبوت الإطلاق الأحوالى له. 

و يشهد له أيضاً: خبر عبد الرحمن البصرى عن الامام الصادق (ع) فيمن نسى صلاه حتى دخل وقت صلاهٌ اخرىء قال (ع): و إن 
ذكرها مع إمام فى صلاه المغرب أتممها بركعة ثم صلى المغرب. الخبر ١١‏ فإنّه يدل على جواز القدوة بعد التذكر, مع أن صلاءً 
المأموم حينئذٍ غير صلاة الإمام نوعاً و صنفاً و كيفيةً» بل و ربّما عدداً كما لا يخفى. 

و يشهد له أيضاً فيما اذا اختلفا فى القصر و الاتمام؛ و فى النوع صحيح ابن مسلم فى المسافرء قال (ع): و إن صلَى معهم الظهر فليجعل 
الأولتين الظهر و الأخيرتين 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث ”؟. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١7/94‏ من عالانا/ا 


العصر "١١‏ فَإِنّه يدل على جواز اقتداء المسافر صلاهُ عصره بصلاءً ظهر الإمام الحاضر. 

و تحوه موثق الفضل 059 و هو متضمن لجواز اقتداء الحاضر بالمسافر أيضاً كما سيمه عليكة. 

و يشهد له أيضاً فيما اذا اختلفا صنفاً: خبر إسحاق قلت لأبى عبد الله (ع): تقام الصلاة و قد صليت» فقال (ع): صل و اجعلها لما فات 
م 

وفى بعض فروض الاختلا.ف و إن لم يرد نص خاص إِلَا أنه فى المطلقات؛ و فى النصوص الخاصة الواردهُ فى الموارد المخصوصة 
بضميمة إلغاء الخصوصية؛ لا سيما مع السيرة القطعية؛ و ذهاب المشهور الى صحة الجماعة فى جميع الفروض كفاية» فالحكم فى 
جميع فروض الاختلاف فى اليومية خالٍ عن الإشكال. 

و أما ما حكى عن والد الصدوق من المنع عن اقتداء المسافر بالحاضر و عكسه فقد استدل له بمونّق الفضل بن عبد الملكك عن الامام 
الصادق (ع): لا يؤم الحضرى المسافر و لا المسافر الحضرى فإن ابتلى بشىء من ذلكك فأمٌ قوماً حضريين فاذا أتم الركعتين سلّم ثم 
أخذ بيد بعضهم فقدمهم و أمهم؛ و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلّم و إن صلى معهم الظهر فليجعل 
الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر 050. 

و خبر أبى بصير: لا يصلى المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف فى الركعتين «2). 

أقول يرد عليهما: أن النهى فيهما محمول على الكراهة بقرينة ما فى ذيلهما من 


.8 -١ الوسائل باب 18 من أبواب صلا الجماعة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
.١ الوسائل باب 8ه من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )*( 
.8 الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )©( 
.” الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )0( 
١١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج8, ص:‎ 
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التصريح بالجواز و بيان الوظيفة فى صورة الاقتداء. 

مضافاً: الى أن بعض الصحاح المتقدمة وارد فى هذا المورد» و يدل على الجواز كصحيح ابن مسلم. 

و أمَا ماعن الصدوق من المنع عن الاقتداء فى العصر بظهر الإمام الا أن يتوهمها العصر ثم يعلم انها كانت الظهرء فقد استدل له فى 
محكى الذكرى بن العصر لا تصح إلا بعد الظهر, فاذا صلاها خلف من يصلى الظهر فكأنّه قد صلى العصر مع الظهر مع أنّها بعدهاء ثم 
قال: إنه خيال ضعيف؛ لان عصر المصلى مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه. 

أقول: يرد عليه- مضافاً الى ذلكك- أنه لا يعتنى بمثل هذه الوجوه الاعتبارية فى إثبات الحكم الشرعىء لا سيما و قد ورد النص على 
جواز القدوه فى هذا المورد» كصحيحى ابن مسلم و حمّاد المتقدّمين» و ليس نظر الصدوق على فرض الافتاء بذلكك الى هذا الوجه 
و ربما يستدل له بصحيح على بن جعفر عن أخيه (ع) عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأةً بحياله تصلى معه و هى تحسب أنها العصر 
هل يفسد ذلكك على القوم و ما حال المرأة فى صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر؟ قال (ع): لا يفسد ذلكك على القوم» و يعيد 
المرأةٌ صلاتها .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1,/91/‏ من عالانا/ا 


و بخبر سليم قال سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم و إمامهم يكون فى طريق مكة أو غير ذلكك فيصلى بهم العصر فى وقتها فيدخل 
الرجل الذى لا يعرف فيرى أنّها الاولى أ فتجزيه أنّها العصر؟ قال: لا .)5١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ”87 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ”07 من أبواب صلاة الجماعة حديث *. 
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و بمرسل الكلينى فى حديث: فان علم أنّهم فى صلاهُ العصر و لم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم .)١١‏ 

و فى الجميع نظرء أمّا الأولان فلأنهما مخالفان لما نقل عن الصدوق من الحكم بالصحة لو توهم أنها العصرء فيصح أن يقال: إنه لم 
يفت أحد من الفقهاء بمضمونهما. 

مع أنهما معارضان للنصوص الخاصة المتقدمة الدالة على الجواز المعمول بها بين الأصحاب و المعتبرة فى أنفسهاء و موافقان لمذهب 
العامة. 

و عليه فإمّرا أن يطرحانء أو يحملاءن على خلا.ف ظاهرهماء فيحمل الأول على ما حمله عليه صاحب الوسائل؛ قال: يمكن أن يكون 
المانع هنا محاذاتها للرجال أو تقدمها عليهم أو غير ذلككء و يحمل الثانى على إرادة أنها لا تجزيه عن العصر بمجرد ني الامام» مع أن 
الحكم بالإعادة فى الأول يحتمل فى نفسه أن يكون من جهةُ عدم تأخرها عن الإمام؛ فلا ظهور له فى المقام. 

و أما الثالث؛ فهو ضعيف السندء غير معمول به معارض بما هو أصح منه و أشهرء فيحمل على إرادةٌ عدم الدخول معهم بنية العصرء 
هذا كله فيما إذا كانت الصلاتان فريضتين». 

و كذلكك يجوز الاقتداء اذا كانت صلاة الإمام فريضة فعلية» و صلاءً الماموم نافلة بالعرضء كإعادة الفريضة ندباً احتياطاً أداء أو قضاءًء 
أو لإدراكك فضيلهُ الجماعة: أو تبرعاً عن الميت كما تقدم تفصيل ذلك كله و بما ذكرناه هناكك يظهر حكم عكس هذه الصورة» و 
حكم اقتداء المتنفل بالمتنفل. 

نعم فى خصوص إعادة الصلاءً احتياطاً لا يجوز الاقتداء فى الصورتين الأخيرتين؛ لعدم إحراز كون الإمام مصلياً إلا اذا كان 


احضاطهما من جهة واحدة كما 


.2 الوسائل باب ”07 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
١7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص:‎ 


و تنعقد باثنين فصاعداً 


لا يخفى. 
وان كانت الصلاتان مختلفى النوع و النظمء كاليومية و الآيات فلا يجوز الاقتداء فى شىء منهما بالاخرى؛ لعدم الدليل على مشروعية 
الجماغة فئ هذا المؤرد؛ فانٌُ الدليل إثما دل غلى جواز الاقتداء فى صضورة الاتحاد نظماء كاليومية باليوفية::و الآبات بالآياث و إمافن 
غير ذلكك فلا دليل عليه» و الأصل يقتضى العدم. 

و أمَا اذا كانتا مختلفى النوع؛ متحدى النظم كاليومية و الطواف» فحيث عرفت عدم مشروعية الجماعة فى الطواف. مضافاً الى عدم 
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الإطلاق لدليل شرعية الجماعة بحيث يشمل موارد الاختلاف بهذا النحوء فالأظهر عدم الجواز. 
فيما تنعقد به الجماعة 


و تنعقد الجماعة فى غير الجمعة و العيدين باثنين فصاعداً أحدهما الإمام, و الآدخر المأموم بلا خلاف فيه» بل عن جماعة دعوى 
الإجماع عليه. 

و يشهد له: نصوص كثيرة كصحيح زرارة أو حسنه عن أبى عبد الله (ع) قال؛ فقلت: الرجلا-ن يكونان جماعة؛ فقال: «نعم و يقوم 
الرجل عن يمين المرأة) .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه) ١؟)‏ و نحوهما غيرهما. 

و لا-فرق فى الا-ثنين الذين ينعقد بهما الجماعة بين كونهما رجلين» أو امرأتين» أو كون الامام رجلًا و الماموم امرأة بلا خلاف و لا 
إشكال فى الرجلين و الرجل و المرأة؛ 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص:‎ 
ا‎ 


لورود النص فى الموردين. 

أما فى المورد الأول فما تقدم. 

و أما فى المورد الثانى فخبر الصيقل عن الامام الصادق (ع) قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: «رجل و امرأة) .)١١‏ 

إِنّما الاشكال فى المورد الثالث فانّه قد يتوهم أن مقتضى خبر الصيقل عدم الانعقاد بامرأتين. 

و لكنه يمكن دفعه بأنه بدل على مشروعيتها فى هذا المورد إطلاقات الجماعة و النصوص المتقدمة بعد الغاء الخصوصية لو ثبت جواز 
كونها إماماًء و سيأتى تنقيح المسألةُ فيما سيأتى. 

و أمَا خبر الصيقل- فمضافاً الى احتمال كونه كسائر النصوص التى استدل بها على عدم جواز إمامة المرأ المحمولة على غير ظاهرها 
كما سباق - أله يمكن أن يكون الحدول عن ذكر الافرأتين فى أقل ما تقد به الجماعة هو قلة وجود هذا الفرف كدير فلا إشكال فى 
الحكم من هذه الجهة. 

ولافرق أيضاً بين أن يكونا بالغين» أو يكون المأموم صبياً مميزً. 

و يشهد للثانى: النصوص الوارده فى أن اول جماعة انعقدت كانت من النبى (ص) و أمير المؤمنين (ع) و على عليه السلام فى ذلكك 
الوقت كان ضما 9 

و خبر أبى البخترى عن جعفر قال: إن علياً قال: «الصبى عن يمين الرجل فى الصلاه اذا ضبط الصف جماعة) 39). 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 


() الوسائل باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث 7؟1١.‏ 
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(") الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث 8, 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص: ١77‏ 
عا 


و أما إمامة الصبى لمثله. أو للبالغ فسيأتى تنقيح القول فيها فى شرائط إمام الجماعة. 

و أمافى الجمعة و العيدين فيعتبر أكثر من اثنين بلا كلاسم و لا إشكال و إن وقع الخلاف فى اعتبار الخمسة أو السبعة» كما فضّلمنا 
الكلام فيه فى مبحث صلاة الجمعة و العيدين فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 

حكم الشكك فى شرائط الجماعة 


فصل: فيما يشترط فى الجماعة 


[حكم الشى فى شرائط الجماعة] 


و قبل الشروع فى بيان الشرائط لا بد من تأسيس الأصل فى القيود المشكوك اعتبارها فى الجماعة؛ كى يرجع اليه عند عدم الدليل 
على أحد الطرفين» فأقول: إنَ المشكوك اعتباره تارم يكون متا يحتمل دخله فيها شرعاً مع عدم الدليل عليه» و اخرى يكون مما 
بحتمل دخله فيها عرفاًء و ثالث يشكك فى اندراجه تحت العنوان المذكور فى الدليلء ثم إنه تار يشكك فى انعقاد الجماعةٌ مع فقده 
حدوثاً واخرى يشكك فيه بقاءً. 

فان كان ما يحتمل اعتباره غير معتبر فيها عرفاً و شكك فى اعتباره شرعاً مع عدم الدليل عليه فيمكن القول بعدم اعتباره؛ لوجوه: 

)١(‏ قوله (ع) فى صحيح زرارة و الفضيل المتقدم فى صدر المبحث: «و لكنها سنة) بناءَ على ما تقدم من وروده فى مقام البيان لا أصل 
التشريع» فانٌ مقتضى إطلاقه اللفظى عدم الاعتبار. 

() الإطلاق المقامى؛ إذ القيد مما يغفل عنه العامة و الجماعة» يبتلى بها عام الناس, فعدم التعرض له فى الأخبار يوجب القطع بعدم 
دخله و إِلَّا لزم الإخلال 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج8, ص: ١١6‏ 
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بالغرض. 

(*) أصالةٌ البراءة عن دخل القيد فيها بناء على جريانها فى الأقلّ و الأكثر. 

و اورد على الأخير بوجوه. 

الاول: ما أفاده المحقق اليزدى- ره- بأن أصالة البراءة إِنْما تجرى حيث لا دليل على عدم صحة العمل مع فقد المشكوكك فيه و فى 
المقام الدليل موجود, و هو عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فإنّه يقتتضى بطلان كل صلاة فاقدةٌ للفاتحة» خرج عنه الجماعة الواقعية» 
فاذا شكك فى اعتبار قيد فيها فالعموم المذكور يقتضى بطلان تلكك الصلاة لو تركك القراءة فيهاء و بهذا العموم يستكشف عدم كونها 
من أفراد الجماعة الواقعية» فانّها لو كانت منها كانت القراءة ساقطة. 

و فيه: أن الخارج عن العموم المذكور الجماعة المشروعة؛ فاذا جرت اصالة البراءة عن اعتبار القيد المشكوكك فيه و ثبتت مشروعية 
الجماعةٌ الفاقده له دخلت تلكك الصلاهُ فى المخصص. و معه لا مورد للرجوع الى العموم. 
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و بعبارة اخرى: إِنَ الأصل إِنّما يتن حال الفاقد و يدخله فى عنوان المخصص. فلا يعقل مانعية العموم الذى هو حيجةُ فى غير مورد 
صدق عنوان المخصص عن جريانه. 

و إن شئت قلت: إِنْ موضوع العموم المذكور الصلاه التى لا تكون جماعة؛ و الأصل إِنّما يجرى و ينفّح به الموضوع مع أن العموم 
المذكور لو كان جاريا فى نفسه لما دل على عدم كون هذه الجماعة مشروعة؛ لعدم حجيته فى هذا المدلول الالتزامى» فلا وجه لمنعه 
عن جريانه: 

الوجه الثانى: اختصاص حديث الرفع بالأحكام التكليفية و عدم جريانه فى الأحكام الوضعية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج82 ص: ١70‏ 
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و فيه: - مضافاً الى عمومه لها كما حمّقناه فى محله- أن دليل البراءة لا يختص به و فى غيره كالاستصحاب و نحوه غنى و كفاية. 
الود القالث؟ ما اسعد اله يعقن المعاصرين :و حاضيلة أن البراءة وان كانت فحرى عند دوواة الأمربين الأفل و الأكثره إلاذان ذلكك 
فى غير باب الأسباب و المحصلات؛ و فى ذلكك الباب لا تجرى البراءة لو شكك فى جزئية شىء أو شرطيته للسبب و المحصل» و 
لذلكك أوجبوا الاحتياط عند الشكك فى جزئية شىء أو شرطيته للوضوء أو الغسل أو التيمم إذا كان الموضوع هو الطهارةٌ الحاصلة من 
أحدهاء و لم يكتفوا فى البناء على حصلوها بالرجوع الى البراءة فى نفى الجزئية أو الشرطية المشكوكك فيهاء و المقام من هذا القبيل؛ 
إن انعقاد الجماعة إِنّما يكون بجعل الامامة للامام من المأموم فى ظرف اجتماع الشرائط فاذا شكك فى جزئية شىء أو شرطيته للامام 
أو المأموم أو الائتمام فقد شكك فى الانعقاد الملازم للشكك فى حصول الامامة و المأمومية» و الأصل العدم فى جميع ذلك. 

و بعبارة اخرى: الشكك فى المقام فى ترتيب الأثر على الجعل المذكورء و مقتضى الأصل عدمه. 

و يرد عليه أوَلَا: ان الجماعة و المأمومية و الإمامية إِنّما تكون بجعل المأموم ذلكك. و بنية الاقتداء بالامام فى الصلاةً المعينة» و جميع 
هذه العناوين توجد بوجود هذا القصد و الاعتبار» و ليست لها وجودات منحازة عن ذلك مسببةُ عنه؛ كى يجرى فى المقام ما ذكروه 
فى باب الأسباب و المحضلاث. 

وان شئت قلت: إِنّ الموجود الخارجى و ما هو مستحب إِنّما هو نية المأموم الائتمام فى الصلاهُ بامام خاص. فاذا تحقق ذلكك يصير 
المأموم مأموماً لكونه ناوياً للاقتداءء و الامام اماماً باعتبار كونه مقتدى, و الصلاهُ جماعة باعتبار نيةُ الائتمام فيهاء 
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فاذا رتب الحكم فى الدليل على المأموم يكون المراد به من نوى الاقتداء لا أن لهذه العناوين وجودات مستقلة منحازة» أ لا ترى انه 
إذا فرضنا ترتب الأثر على كون الانسان مصلياً كجواز الائتمام به» لا يشكك أحد فى أنه اذا شكك فى جزئية شىء للصلاءٌ يجرى البراءة 
عنه» و يترتب على الآتى بالفاقد له آثار المصلّىء مع أن هذا البرهان تجرى فيه. و المقام كذلك؛ فإنّ كونه مصلياً كصيرورة الامام 
إماماً و المأموم مأموماًء و فى أمثال هذا المورد لا شكك فى جريان البراءة. 

و ثانياً: أنه قد حققنا فى محله أن الشكك فى المحصل فيما اذا كان بيانه وظيفة الشارع المقدس إِنّما يكون موضوعاً لجريان البراءة» 
فالأظهر جريان البراءة. 

و بما ذكرناه ظهر أنه لو شكك فى اعتبار شىء فيها من جهة الشكك فى اندراجه تحت العنوان المذكور فى الدليلء لا مانع من الحكم 
بعدم اعتباره لأجل البراءة كما هو الشأن فى جميع موارد الشكك فى دخول شىء تحت العنوان المذكور فى الدليل فى الواجبات 
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كالشكك فى كون شىء مما لا يؤكل لحمه بشبههُ مصداقيةٌ أو مفهومية؛ فلو شكك فى مانعيةٌ الساتر بين المأمومين الواقفين فى جناحى 
الباب مع اتصالهم بمن كان واقفاً بحيال البابء لا مانع من الرجوع الى البراءة. 

ولو شكك فى اعتبار شىء فى الجماعة من جهة الشكك فى دخله فيها عرفاً فلا مورد للرجوع الى إطلاق أَدَلّهُ الجماعة؛ لعدم إحراز 
صدق الموضوع معه. نعم لا مانع من الرجوع الى البراءة بالتقريب المتقدم. 

ولو شكك فى انعقاد الجماعة بقاءً» فان شكك فيه من جِههُ الشكك فى قاطعيةٌ الموجود. فبناء على ثبوت الهيئةٌ الاتصاليةٌ للجماعة 
كالاصلاة» أو للصلاء جماعة يجرى استصحاب بقاء الجماعة. 

و إشكال عدم معقوليةُ ثبوت الهيئة الاتصالية؛ ذكرناه فى الجزء الخامس من هذا 
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الشرح فى مبحث قاطعية الماحى لصورة الصلاة مع جوابه مفضّلَاء فراجع. 

و إن شكك من جههُ فقد ما يحتمل شرطيته أو وجود ما يحتمل مانعيته» فان علم بذلكك من أول الصلاءُ ليس له الدخول فيها ما لم 
يحرز صحة الجماعة بدليل أو أصلء و إِلَّا كما إذا فرضنا حصول البُعد القهرى فى أثناء الصلاة بينه و بين الإمام و لم يكن يتخيل ذلكك 
من الأول بمقدار يشكك فى بقاء القدوة فبناء على ثبوت الهيئهُ الاتصاليةٌ يجرى الاستصحاب. 

و دعوى أن المّصف بالجماعة إِنُما هو الأجزاء السابقة؛ و المشكوك فيه إِنّما هو الأجزاء اللاحقةٌ؛ فهذا ليس من الاستصحاب بشىء 
مندفعة بان الموجود بما أنه واحد بنظر العرف من جهة تلكك الهيئة الاتصالية التى تكون متحققة بتحقق بعض امور تدريجية و تقوم 
بمجموعها يكتفى به فى جريان الاستصحاب. 

اعتبار نية الجماعة اذا عرفت هذاء فاعلم أَنّهم ذكروا للجماعة شروطاً. 


[الشرط] الأول: نية الاقتداء 
اشارة 


و الكلام فى هذا الشرط يقع فى مقامين: الأول: فى ني الإمام الإمامة. الثانى: فى نية المأموم الاقتداء. 

أما المقام الاول فالمشهور بين الأصحاب هو التفصيل بين الجماعة الواجبة كما فى صلاهُ الجمعة و ما بحكمها كالجماعة فى المعادة 
استحباباً المتوقفة صمحتها عليهاء فيحتاج الى نيةٌ الإمامة» و بين ما اذا كانت مستحبة لا يتوقف صحتها عليه فلا يحتاج الى ذلكك. 

نعم لو أراد دركك الثواب لا بد له من هذه النية» فلا بد لنا من التكلم فى كل 
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مق امور ية. 

اقول: أمَا فى الجماعة المستحبة فلا شبهة فى أَنّها تنعقد مع عدم نيه الإمام الإمامة و أن نية الائتمام كما توجب صيرورة المأموم مأموماً 
كذلكك تصير سبباً لصيرورة الإمام إماماً؛ لأنّ الإمام من يأتم به غيره و إن لم يعرض نفسه لذلكك, و هذا هو المشهور بين الأصحاب» و 
عن ظاهر المنتهى دعوى الاتفاق عليه. 

وهل يتوقف استحقاق الامام الثواب عليهاء كما عن ظاهر الأكثرء أم لاء كما عن المحقق الأردبيلى ره؟ وجهانء اقواهما: الثانى إذ بعد 
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فرض دلالة النصوص على ترتب الثواب على صلاة الإمام؛ و كون الامامه ما يبحصل بفعل الغير و المفروض تحققها لا أرى وجهاً 
لاعتبار قصدها فى ترتب الثواب إِلَا ما افاده بعض من أن الثواب مترتب على الفعل الصادر عن الاختيار و ما افاده الشيخ الأعظم- ره- 
من أن الثواب مترتب على امتثال أوامر الجماعة و الصلاة بالناس و المفروض عدم حصول امتثالها. 

و لكن يرد على الأسول: أن الثواب لا سيما هذه المراتب منه من باب الفضل و الرحمة الواسعة» فلا محذور فى ترتبه على العمل غير 
الاختيارى؛ مع أن أصل الصلاة بما أنّها صادرة عن اختيار. فصيرورة ثواب إحدى الصلاتين أزيد من الاخرى بواسطة العمل غير 
الاختيارى الصادر من الغير- و هو قدوة الغير- لا محذور فيها أصلًاء كيف و هذا لازم على كل حال؛ إذ كل ما ازداد المأمومون ازداد 
ثواب الإمام» مع أنه ربما لا يلتفت الى ذلك فضلًا عن قصده. 

و يرد على الثانى: أن الثواب إِنّما رتب على الصلاة بالناس لا على امتثال أمرهاء مع أنه إنما يكون بأن يصلى و يمكن نفسه من اقتداء 
الغير به و ستعرف أن غير ذلكك ليس شىء تحت اختياره» كى يتمكن من قصده. فالأظهر عدم توقفه على نيةُ الإمامة. 

و أما فى الجماعة الواجبة» فالمنسوب الى المشهور لزوم قصد الإمامة» بل الشيخ 
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الأعظم- ره- تبعاً للشهيد و المحقق الثانى- خلافاً للمحق الأردبيلى و صاحبى المداركك و الذخيرة- اختار عدم كفاية نية الجماعة 
اجمالا فى ضمن نيه اصل نوع الصلاه التى اخذ فيها الجماعة و لزوم نيتها تفصيلا. 

واستدل له: بأنْ الجماعة مقومة لها فيلزم من انتفائها انتفاء الصلاة؛ و استحسنه الشيخ الأعظم- ره- و استدل هواقده- على اعتباز 
قصددها نقضيا بان الجماعة لبسيت كسائر الشتروط غير المتوقى تحققباغلن القضصد؛ كن يكت فى تحضوليا تقضد أضل الضدلاة 
المأخوذة فيها الجماعة. بل لا بد فى تحققها من قصدها. 

أقول: يرد عليه: أن الجماعة و إمامة الإمام و مأمومية المأموم كلها و إن كانت قصدية إِلَا أنّها باجمعها تتحقق ني المأموم القدوة. فكما 
أن مأموميته تتحقق بذلكك كذلك إمامة الإمام» فهى خارجة عن تحت قدره الإمام؛ لأنه فعل الغير» و الإمامة تحصل به فلا يعقل 
قصدها منه فضِلًا عن اعتباره. 

والغريب أن الشيخ الأعظم يصرح قبل هذا باسطر أن الجماعة و الإمامة تتحققان بنية المأموم القدوة» و مع ذلك استحسن هذا الوجه؛ 
إذ بعد كونها مما يتحقق بفعل المأموم فأى ربط لها بالإمام؛ كى يجب قصدها. 

فان قلت: فعلى هذا لا يجب عليه الإمامهُ فى صلاه الجمعة؛ لعدم كونها باختياره. 

قلت: يجب عليه أن يصلى الجمعة إذا احرز وجود العدد الذى ينعقد به الجمعة» و يكون حاله فى هذه الصلاءٌ حال بعض المأمومين مع 
فتحصّل أن الأظهر عدم اعتبار نيه الامام الإمامة مطلقاً. 

و أمّا المقام الثانى» فالظاهر أنه لا خلاف فى اعتبار نية المأموم القدوة فى انعقاد الجماعة» و فى الجواهر: بل هو مجمع عليه؛ و عن 
المنتهى: أنّه قول كل من يحفظ عنه العلم» و هو الأظهرء لأن القدوةٌ و الجماعة من العناوين القصدية لا تتحققان إلا بالنية 
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وهو الظاهر من النبوى المشهور إِنّما جعل الإمام إماماً ليؤتم به فان ظاهر ذلكك أنه يعتبر نية الائتمام و جعل المأموم الإمامة للإمام ونية 
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متابعته بعنوان كونه إماماً لا مجرد نيه المتابعة له فى الأفعال» و هذا واضح جداً. 

فلو أخل المأموم بذلكء فان اتى فى صلاته بما هو وظيفة المنفرد صحت صلاته وان الزم نفسه بمتابعة الإمام فى الأفعال؛ فان هذا 
الإلزام و هذه المتابعة ليسا من موانع الصلاة» فلا وجه لبطلان الصلاهُ مع الإتيان بما هو وظيفةٌ المنفرد و ما عن القواعد: لو تابع بغير نية 
بطلت صلاته. لا بد من حمله على إرادةٌ البطلان لو مضى فى صلاته على أحكام الجماعة. 

و دعوى أن الجماعة مقومة للصلاءٌ و منوعة لهاء فلو صلى جماعة مع عدم نيةٌ الاقتداء بطلت الجماعة و لزم من بطلانها بطلان الصلاة. 
مندفعة بانّه لا دليل على ذلك, بل يمككن دعوى الاتفاق على خلافه و سيأتى تمام الكلام فى ذلكك قريباً. 

فروع بقى فى المقام فروع لا بد من التعرض لها. 


[وجوب وحدة الإمام] 
اشارة 


الأولة يعضية وعيدة الإمام إجماعاًء فلو كان بين يديه اثنان مثلًا فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما و لم يعينء لم تنعقد الجماعة. 

و يشهد له فى الاول: - مضافاً الى الاجماع و انصراف أدَلَّهُ الجماعة عنه- ظهور أدلَّةُ أحكام الجماعة فى ترتبها عند وحدة الامام. 
و يشهد له فى الثانى: - مضافاً الى ذلكك كله- أن أحدهما المبهم و لا وجود له ولا مهية فكيف يعقل تعلق علاقة الجماعة به. 
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و هل تنعقد لو نوى الاقتداء بأحدهما المعين المردّد عنده أم لاء أم يفصّل بين الموارد؟ وجوه أقواها: الأخيرء وهو آنه لو توي الاقتداء 
بمن جعل معرفة عنواناً منطبقاً عليه خاصة حين النية كما لو انعقدت جماعتان و يعلم أن إحداهما لزيد و لكن لا يميزها إِلَا أنه يعلم أنه 
لدى افتراق أحدهما عن الآخر يميز مقتداه بصوت مؤذنه مثلاء و يتمكن من متابعته فى أفعاله انعقدت الجماعة؛ لكونه مقتدياً بإمام 
معين» و تردده بين شخصين فى نفسه لا يقدح فى ذلك؛ لعدم الدليل على اعتبار تمييز الإمام تفصيلء و الأصحاب لم يحكموا بلزومه 
و الأصل يقتضى عدمه. بل كثيراً ما لدى كثرة الجماعة يشتبه شخص الإمام على من بعد عنه» و يتردد بين متعدد. 

وغل قلااوجه لما انشفكلةه عاص الجراس د ره معلا بالفكة فى شيول الأدلة لذ 

ولو نوى الاقتداء بمن جعل معرفه عنواتاً منطبقاً عليه فى المستقبل» كمن يسلم قبل صاحبه مثلّا لم تنعقد لدخوله فى معقد الاجماعات 
المحكية. 


و أولى منه بعدم الانعقاد ما لو نوى الاقتداء باحدهما و كان من قصده تعيينه بعد ذلككء, بل هذا فى الحقيقة اقتداء بأحدهما المردد. 
الجماعة من الكيفيات الطارية لا من القيود المنوعة 


ولو نوى الاثتمام فى هذه الموارد وصلىء فتارة يأتى بما هو وظيفة المنفرد» و اخرىء يخل به فإن أتى بجميع ما هو وظيفة المنفرد 
فهل تصح صلاته فرادى» أو تبطل الصلاة أيضاً؟ وجهان. و قبل بيان ما هو الحق عندنا لا بد من بيان أمرين: 

الأول: أن الجماعةهُ من الكيفيات الطارئة على الصلاءٌ كايقاعها فى المسجد, لا 
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من القيود المنوعة لها كالظهرية و العصرية, و القصرية و التمامية, فانّ معنى كون شىء مقوماً عدم خروجه عن حقيقته و داخًا فى 
مهيته» مثلًا: صلاة الظهر و العصر صلاتان مختلفتان, فانٌ كلا منهما مقيدة بأمر قصدى غير الاخرى, و كذلكك صلا القصر و التمام فانَّ 
الاولى متخصّصة بخصوصيَةُ كونها بشرط لاعن الزيادة» و الثاني متخصصة بخصوصية كونها بشرطهاء و معلوم أنْ صلاهً الفرادى ليست 
كذلك أى لم يعتبر الشارع فيها أمراً قصدياً؛ لأنها تتحقق و لو لم يقصد الفرادىء و لم يؤخذ فيها خصوصية خارجية؛ فإنّ الفرادى 
ليست هى الصلاةٌ بشرط لاعن الجماعة؛ بل هى عبارة عن عدم الجماعة. 

ولو تنزّلنا عن ذلككء فلا أقل من الشكك. و الأصل يقتضى العدم كما هو واضح. 

و أما الجماعة فهى خصوصية موجبة لأفضلية الصلاه الواجبة» تكون مستحبة و مطلوبة للشارع؛ نظير إيقاع الصلاءً فى المسجدء فالأمر 
بصلاة الجماعة و الفرادى إِنّما هما من قبيل تعلق أمر وجوبى بطبيعة على الإطلاق و أمر ندبى بايجادها على كيفية مخصوصة. فلو أراد 
امتثال الأمر الثانى لا بد من القصد الى تلكك الخصوصية إن كانت قصديةً كالجماعة و إِلَّا فيقع امتثانًا للأمر بالطبيعة. 

الأمر الثانى: أنه قد وقع الخلاف فى أن شرائط الجماعة هل هى شرائط لهاء أم للصلاهً حالهاء أم يفصل بين شرائط انعقاد الجماعة عرفا 
و الشرائط التعبدية» و القول بكون الاولى شرائطها و الثانية شرائط الصلاهُ حالها؟ 

والأظهر هو الأول؛ فإِنْ مقنضى ظهور الأدلهُ المتضمنة لبيانها ذلككء مضافاً الى أنّهِ مما يقتضيه الأصل؛ إذ بعد ما لا ريب فى اعتبارها 
فى الجماعة- بمعنى بطلانها مع فقدها- يشكك فى تقييد الصلاةٌ بهاء و الأصل يقتضى العدم. 
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و أمّا مافى صحيح زرارة من نفى الصلاء مع وجود الحائل 1١‏ الذى هو منشأ القول بالتفصيل نظراً الى نفى الصلاهُ عن المأمومين عند 
فقد شرط الجماعة» فمحمول على الغالب من الإخلال بالقراءة و شبهه؛ أو على إراده الصلاة التى قصدوها أى الصلاهُ جماعة. 


بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصلاةٌ 


إذا عرفت هذين الأمرين, فاعلم أنّه فى كل مورد بطلت الجماعة لفقد شرط من شروطها لو لم يخل بما هو وظيفة المنفرد صحت 
صلاته؛ لأنّ بطلان الجماعة- بعد عدم كونها منوعة» و عدم لزوم قصد الفرادى و عدم كون شرائطها شرائط الصلاة- لا يوجب نقصاً 
فى الصلاهُ من حيث هى صلاهٌ فلا وجه لبطلانهاء إلا دعوى مُبطليُ قصد الاثتمام؛ و هى غير ثابتة» و الأصل العدم. فتكون صلاته 
واجدة لجميع الأجزاء و الشرائط» فاقدة للموانع» فتصح. 

نعم إذا قصد التشريع؛ فى أمر الصلاة- بأن لا يقصد إِلَا أمراً يشرعه هو و هو الأمر المتعلق بالصلاء التى يشرع فيها الاثتمام باثنين- 
بطلت صلاته بناءَ على ما هو الحق من سراية حرمة التشريع الى العمل الخارجى. 

و أما إذا شرع فى أمر الائتمام بأن قصد امتثال الأمر بالائتمام باثنين» فالظاهر عدم بطلان الصلاة؛ إذ موضوع التشريع حينئلٍ نفسه 
الاقتداء لا الصلاءٌ المقتدى بهاء فتدبّر. 

و إذا أخل بما هو وظيفةُ المنفرد» فانَ كان ذلكك عن علم و عمدء أو عن جهل 
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تقصيرى بطلت صلاته, و إِلَا فان كان الاخلال بالقراءة صحت صلاته؛ لحديث 01١‏ الا تعاد) بناءً على عدم اختصاصه بالناسى كما 
تقدم. 

و إن كان بزيادة الركوع فالأحوط الإعادة؛ لما تقدم من أن زيادة الركوع عن غير علم و عمد و إن كان مقتضى الحديث عدم مبطليتها 
إلا أن الاحتياط بالاعادة لا يتركك فراجع. 

نعم فى خصوص مورد التداعى فى الاثتمام كلام سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وقد حكم الشيخ الأعظم- قده- فيما لو نوى الاثتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير مصلء بأنه إن حصل منه ما يوجب بطلان 
صلا المنفرد و عد منه تركك القراءة بطلت صلاته. 

وقد استدل- ره- بعموم قوله: لا صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب .07١‏ 

و بخبر السكونى الوارد فى الرجلين المتداعيين للمأمومية الدال على بطلان صلاتهما «*» فان كلا منهما قد نوى الاثتمام بمن تبين أنّه 
غير إمام. 

ثم ذكر معارضته مع صحيح زرارة المروى فى الكتب الثلاثة فيمن يصلى مع قوم مصلين غير ناو للصلاة ثم أحدث الإمام فأخذ بيد 
الرجل فقدمه عليهم. قال: «تجزئ القوم صلاتهم» © المعتضد بما ورد فى إمام تبين كونه يهودياً «)؛ فانٌ اليهودى غير مصل فى 
الحقيقة. 


و أجاب عن المعارضة: بتخصيص الصحيحة و ما فى معناها بما إذا تحققت صورة 


.2 الوسائل باب 74 من أبواب القراءة حديث‎ )١( 

(9) المستدركك يات ١‏ من أبواب القراءة فى الضلاة حديث 8 و بعضموله اخبار كثيرة فى الوسائل. 
(*) الوسائل باب 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 94” من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب /ا" من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
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الامامة و المأمومية, و حكم ببطلان الصلاةً فيما لو انكشف عدم الإمامة و المأمومية و لو بحسب الصورةٌ كما اذا اقتدى بمن تبين أنه 
مأموم أو غائب أو مشغول بغير الصلاة. 

أقول يرد عليه أوَلًا: أنه لا وجه للتمسكك بعموم لا صلاة فانّه كسائر أدلّةُ الأجزاء و الشرائط محكوم لحديث «لا تعاد الصلاة) .01١‏ 

و ثانياً: أنّ حمل الصحيحة التى تكون على مقتضى القاعدة على صورة تحقق صورة الامامة و المأمومية مع عدم احتمال دخل ذلكك 
فى الصحة ليس باولى من حمل خبر السكونى على مورده؛ بل المتعين ذلك. 

استدل المحقق اليزدى- ره- انتصاراً للشيخ- قده- للبطلان فى ما زعم تحقق الجماعة و اتكشف عدمها: بانّه لا يعيد من قبل تركك 
القراءة سهواً؛ كى يشمله حديث الا تعاد لأن عموم (لا صلاة إِنَا بفاتحة الكتاب) لم بخصص بالنسبة الى الجماعة؛ بل هى أيضاً 
محتاجة الى القراءة» غايةُ الأمر قيام قراءة الإمام مقام قراءته. 

وعلى ذلكك فالتاركك للقراءة إن كان تركه لزعم أنّها ليست فى عهدته. كمن زعم الفراغ منها فانتكشف الخلاف صحت صلاته؛ 
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لعموم حديث «لا تعاد؛ الدال على سقوط القراءة. 

و إن كان تركه لزعم كون قراءه من زعمه إماماً مسقطة لقراءته كما فى الفرض بطلت صلاته؛ لأمنّ ما يدل على العفو عن القراءة 
موردها الأول» فمقتضى عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب البطلان. 

و محصّّلى دعواه يرجع الى اختصاص حديث «لا تعاد» بما اذا تركك القراءة غير ملتفت الى أن عليه القراءة و أمّرا من يعلم بان عليه 
القراءة و تركها بزعم كفايةُ قراءة الغير فهو داخل فيمن تركها عمداً. 


.8 الوسائل باب 74 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث‎ )١( 
١١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2 ص:‎ 
ذا‎ 


ثم قال: إن خرج عن ذلك صورة تحقق صورة الإمامية و المأمومية بمقتضى صحيح زرارة و خبر الاقتداء باليهودى. 

وفيه: ما تقدم فى بحث الخلل من أن حديث «لا تعاد؛ ليس مختصاً بصورة السهوء بل مقتضى إطلاقه سقوط اعتبار غير الخمسة 
المذكورة فيه فى الصلاه إن لم يكن تركه مع الالتفات الى عدم جواز تركه و لزوم إتيانه به ففى المقام بما أن التاركك للقراءة يتركها 
بزعم جوازه له لكفاية قراءهً الغير عن قراءته» فمقتضى الحديث صحة صلاته و سقوط جزئيةُ القراءة- فالمتحصل صحة صلاه من تركك 


القراءة بزعم تحقق الجماعة إِلّا فى مورد التداعى فى الائتمام. 
لو شك فى نية الايتمام 


الثانى: لو شكك فى أنه نوى الائتمام أم لاء فان كان ذلكك بعد الفراغ من الصلاة لا كلام فى الصحة و إِنّما الكلام فيما لو كان الشكك 
فى أثناء الصلاة. 

أقول: تارهُ يعلم أنه كان من نيته الجماعة و قام لها و شكك فى الائتمام لاحتمال الغفلة» و اخرى يعلم أنه دخل فى الصلاةٌ بهذه النية و 
شكك فى نيته الانفراد فى الاثناء» و ثالثة لا يعلم شيئاً منهما. 

أما فى الصورة الاولى» فقد يقال بأنّه لا يلتفت الى الشكك. و عليه ترتيب آثار الجماعة؛ لا سيما اذا لم يكن مشغولًا بوظيفة المنفرد. 
واستدل له المحقق الهمدانى- ره- بأنه يكفى فى النيهٌ الموجبة لصحة العباده الداعى الباقى فى النفس المسمى فى عرف الفقهاء 
بالاستدامة الحكمية الذى هو من أثر الإرادة السابقة» و عليه فإن لم يحتمل انفساخ عزمه فلا كلام؛ و إلا فيجرى أصالة 
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بقائه» و يحكم بانعقاد الجماعة. 

والاسنار فى هذا الأضان يش ما ذا كان مدرلا بوظيقة السقره امتانة جد مفو ن وتل النشرم ما لأثدالا بيت ب انتساح العزء 
السابق. 

و لعله الى هذا نظر الشهيد- ره- فى الذكرىء حيث قال: يمكن بناؤه على ما قام اليه. 

فما أفاده بعض المعاصرين فى توجيه كلام الشهيد- ره- من دلالة النصوص .2١‏ الدالة على البناء على ما قام إليه عليه» ثم أورد عليه 
أن ظاهر تلكك النصوص وجوب البناء على ما افتتح الصلاه عليه و هو فى المقام مشكوكك فيه غير تام كما أنه يمكن أن يكون الى 
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هذا الوجه نظر الشيخ الأعظم- ره- حيث قال: و يحتمل قوياً البناء على ما قام عليه فيبنى على الجماعة. 

و لكن يرد على هذا الوجه: أن الائتمام من العناوين القصدية؛ و يتوقف تحققه على القصدء و من المعلوم أنَ قصد الائتمام حين قام 
إِنْما هو قصد على أن يوجد هذا العنوان بالقصد اليه حين الصلاة لا أنه قبل الشروع قاصد لهذا العنوان» و عليه فاستصحاب بقاء هذا 
القصد لا يثبت قصد الاثتمام حين الصلاة إِنَا على القول بالأصل المثبت. 

مع أنّه لو سلم وحدة القصدين و لكن حيث إِنّ اعتبار هذا القصد إِنْما هو لأجل أن يتحقق عنوان الجماعة الذى هو من العناوين 
الثانوية المسبب عن القصد المنطبق على الصلاة» و لا يمكن إثبات تحقق العنوان بهذا القصد إلا على القول بالأصل المثبت» فحكم 
هذه الصورة حكم الصورة الثالثة» و سيأتى الكلام فيها. 

و أمّافى الصورة الثانية فمقتضى استصحاب بقاء الجماعة تعين البناء على 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب النية. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: 1١7/8‏ 
ا 


وجودها فبجرى على ذلككء ولا يبعد دعوى شمول ما دل على أنّ الصلاة على ما افتتحت لهذا المورد أيضاً. 

و أما فى الصورة الثالثة» فعن جماعة من الأساطين كالشيخ الأعظم- ره- و السيد فى العروة» و غيرهما أنّه لا يلتفت الى الشككء و يبنى 
على تحقق الجماعة لو كان بحيث يظهر عليه آثار الائتمام كالإنصات فى الجهرية و التسبيح فى الإخفاتية؛ و نحوهما. 

و فيه: أن هذا يبتنى على حجية ظهور الحال فى الحكم بتحقق الجماعة فعلًا و هى غير ثابت نعم إذا رأى نفسه مقتدياً فعلًا و شكك فى 
أنه نوى الاثتمام من الأول أم لا يبنى على تحقق الجماعة من الأول و يلحقها حكمها؛ لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى الجماعة فى 
لأسو النناهة لحك لجنيا بالدتعرل فى الف لبس مو وهف اللخنافة فق ناديد قعل رن اند اد 

و الايراد على ذلك- كما أفاده المحقق صاحب الدرر- ره- بأنْ القاعدة إِنْما تجرى و تكون حاكمة على استصحاب العدم فى مورد 
كان مقتضى الاستصحاب لزوم الاتيان بالمشكوكك فيه فى محله إذا كان باقيًء أو بعد العمل» أو لزم منه الاتيان بشىء آخر كسجدة 
السهوء و استصحاب عدم نيه الاقنداء لا يقتضى لزوم العود الى نيةٌ الاقتداء و قطع الصلاهُ ممّْن دخل فيها على النحو الصحيح: 
فاستصحاب عدم نيه الاقتداء ليس له حاكم غير صحيح؛ فإنّه لا يعتبر فى جريان قاعدةٌ التجاوز بعد تحقق موضعها و هو التجاوز الذى 
لا يصدق فى موارد الشكك فى الوجود إِلَّا بعد الدخول فى الغير المترتب, و لذا بنينا على عدم جريانها فيما اذا لم يكن فعلًا ناويا 
للاقتداء» سوى ترتب أثر عليها؛ و هذا فى المقام موجود؛ فإنّها لو جرت و بنينا على تحقق الجماعة له ترتيب آثارها الى آخر الصلاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع ص: ١94‏ 

اذا 


فتحصل ممما ذكرناه: أنه لو شكك فى الائتمام» فان كان ناوياً للجماعة أول الصلاه و أحرز ذلككء أو رأى نفسه مقتددياً فعلًا و شكك فى 
أنه نوى الاثتمام من الأول أم لاء بنى على تحققهاء و إِلَا فمقتضى أصاله عدم نية الائتمام البناء على العدم, و عليه إتمام الصلاه فرادى. 
اذا نوى الاقتداء بشخص فبان غيره 


الفرع الثالث: اذا اقتدى بشخص باعتقاد أُنّه زيد فبان أنه عمروء فتار يقتدى بهذا الحاضر, و يعتقد أنّه زيد فبان عمرواً و اخرى يقتدى 
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ويد تعشدا أن عذا الحاطن ويده و على التقدرويون ثارة كرن صترو عاد لدو اخرى ل يكرن كذالكم 

و الكلام يقع فى مقامين: الأول: فى صورتى كونه عادلًا. 

الثانى: فيما إذا كان غير عادل. 

أمَا المقام الأول» فالمنسوب الى المشهور صحة الجماعة فى الصورة الأولى و فسادها فى الثانية. 

و استدلوا له: بآنْه فى الصورة الاولى تصح الجماعة من جهة موافقة من قصد الاقتداء به للواقع» و إِنّما الخطاء يكون فى أمر مقارن مع 
المقصود. و فى الصورة الثانية لا تصح؛ لأنّ من قصد الاقتداء به لا واقع له و من له واقع لم يقصد الاثتمام به. 

و أورد على كل مما ذكروه فى الفرعين, أما ما ذكروه فى الفرع الثانى فأورد عليه الشيخ الأعظم و المحقق الهمدانى بإيرادين: 

الأول أن الاثتمام علاقة خارجية لا يعقل تعلقه بمفهوم (زيد) بل بالشخص الخارجى الذى اعتقده زيداً» و هو هذا الحاضرء فاعتقاد 
صدق عنوان (زيد) على هذا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*: ص: ١١‏ 

اذا 


الحاضر سبب لقصد الائتمام بهذا الشخص الحاضر بعينه لا غير. 

و توضيح ما أفاداه: أنه اذا تعلق الانشاء بكلى يمكن تقيبده كما إذا باع مما من الحنطة المقيدة بقيد خاصء و إن تعلق بشخص 
خارجىء فلا يمكن تقبيده» نعم هو قابل للتعليق كما إذا باع الحنطة الخارجية إن كانت متصفة بوصف خاصء و أمّا الأفعال الخارجية 
فهى غير قابلة للتعلق بالكلى» بل لا بد و ان تتعلق بالموجود الخارجى. و مع التعلق به لا تقبل التعليق أيضاًء مثلًا الضرب لا يتعلق إِنَا 
بالشخص الخارجىء و مع تعلقه به لا يقبل التعليق بحيث يقع الضرب عليه على تقدير خاص دون جميع التقادير» و ما نحن فيه من هذا 
القبيل؛ فان الاثتمام الذى هو عبار عن ربط الصلاً بصلا هذا الشخص الخارجى يكون كالضرب إذا تحقق لا يعقل تحققه على 
تقدير دون تقديرء ولا يتصور أن يكون اقتداء بهذا الشخص الخارجى على تقدير كونه زيداً» بل كونه زيداً لا محالة يكون من قبيل 
الداعى للاقتداء بهذا الحاضر و تخلف الداعى لا يوجب عدم تحقق الفعل الناشئ عنه بعد فرض تحققه. 

و لكن يرد عليه: أن الفعل الخارجى على قسمين: 

الأول: ما لا يعتبر فى تحققه القصد كالضرب. 

الثانى: ما يعتبر فيه ذلكك كالبيع. 

أمَا القسم الأول فهو إن تعلق بالشخص الخارجى لا يعقل فيه التعليق. 

و أمَا القسم الثانى فيتصور فيه ذلككء فلو باع الموجود الخارجى معلقاً على كونه ثوباً حريراً فبان كونه غيره يبطل البيع؛ لعدم تحققه؛ و 
الائتمام من هذا القبيل؛ لما تقدم من أنه يعتبر فى تحققه القصد و لا يتحقق بدونه. 

الأيزاة الناتى؛ أنه اذا قصن الاققداء بويد اعتقن أن زيدا هو هذا الفسخضن الحاضر» ققد قضد الأقعداء بو بد من حك هو أؤلا و بالدذات» 
وقصد الاقتداء بهذا 
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الشخص الحاضر ثانياً و بالعرض من حيث إِنّهِ زيد. فان قصد إيقاع فعل على عنوان يستتبع قصد إيقاعه على عنوان آخر متحد معه فى 


اعتقاد القاصد فانَ من قصد إهانة زيد من حيث هو مع علمه بانّه ابن عمرو فأهان ابن عمر و يصدق أنه قصد إهانة ابن عمرو و لو من 
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حيث إِنّه زيد لا من حيث هوء فإذا تبين أن ابن عمرو لم يكن زيداً يصدق أنه أهانه بالقصدء و مثل هذا القصد التبعى يكفى فى صحة 
الاقتداء؛ إذ لا دليل على اعتبار أزيد من ذلكك. 

و فيه أَوَلَا: النققض بما اذا باع شيئاً خارجياً يعتقد أَنّه عبد فبان أنّه حمار» فإن مقتضى هذا البرهان صحة البيع؛ إذ قصد البيع قد تعلق بهذا 
الموجود الخارجى ثانياً و بالعرض بعين التقريب المتقدم, مع أنّه لا شبهة فى البطلان حتى عنده- قده- إذ هو ملتزم بانتفاء القصد 
بانتفاء القيد. 

و ثانياً: بالحل» و هو أن القصد الى الائتمام بهذا الشخص الحاضر كان معلقاً على كونه زيداً فلو تبين كونه غير زيد يكون قصد 
الاثتمام به منتفياً بناءة على ما عرفت من تصوير التعليق فيه. 

فتحصل: أن ما ذكره المشهور فى هذا الفرع من بطلان الجماعة حقٌ. 

ولا يخفى أن الجناعة و إن بطلت لكنه لا وجة لطلاة الصلاة: كما عرفت ساقاء قما هو السوب الى المشهور مق بطلان الصلاة 
مما لا وجه له. 

و أما ما ذكروه فى الفرع الأول من صحة الجماعة فأورد عليه بابتناء ذلكك على ترجيح الاشارة على الاسم فى مقام المعارضة و هو غير 
ثابت» و لذا تردد فيه بعضء و لم يرجح أحدهما. 

و حكى عن المصنف- ره- و جماعة من المتأخرين عنه الحكم بالبطلان فيه. 

و فيه: أن ما ذكروه من ابتناء المسألة على تقديم الإشارة على الاسم أو عكسه 
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محل نظرء بل منع؛ فإنّ تلكك القاعدة إِنّما يرجع اليها لتشخيص ما قصده اللافظ أُوَلا و بالذات لموضوع حكمه؛ و هذا لا ربط له بما 
نحن فيدامتنا يكون القصد معلوماً وهو الاقداء بهذا الحاضرء .و أن اعتقاد أله زيذ إقا من قبل الداع الى الضاذة خلفه أو من اقبيل 
المقارنات الاتفاقية» و على أى تقدير تصح الجماعة لتحقق القصد الى الامام المعين» فظهر أن ما ذكره المشهور من التفصيل بين 
الفرعين فى صحة الجماعة فى أحدهما دون الآخر هو الحق و إن كان ما ذكروه من بطلان الصلاه فيما إذا بطلت الجماعة غير صحيح. 
و أمّا المقام الثانى» و هو ما اذا لم يكن عمروء عادلًاء ففى الصورة التى حكمنا فيها ببطلان الجماعة لا كلام فى بطلانها فى المقام؛ و 
أمَا فى الصورة التى حكمنا فيها بصحتها و هى ما لو نوى الاقتداء بهذا الحاضر معتقداً أنه زيد فبان عمروء فهل تصح فى المقام» أم لا؟. 
اقول: يبتنى هذه المسألة على ما سيأتى عند بيان أحكام الجماعة من أنّه لو اقتدى بشخص ثم تبين أنّه فاسق أو كافر» فإن قلنا بصحة 
الجماعة فيها نقول بها فى المقام, و إن قلنا بالبطلان فيها نقول به فى المقام أيضاً بلا فرق بين المسألتين. 

و دعوى أنه فى المقام إذا اقتتدى بالحاضر باعتقاد أنه زيد و إن كان اقتداءً به على كل تقدير إِلَّا أن إحراز عدالةُ المقتدى الذى اعتبر 
فى صحة الاقتداء لم يكن فى المثال؛ لأنَّ المقتتدى هو الشخص القائم فى المحراب مع تجريده عن كونه زيداً» و الذى اعتقد عدالته 
فو ويد يختواق أنه ويد لآ القخصن المضسره عن كرنه ؤيداء ماعن المقق ادق وه متدفعة بآثه لا أسحرق غذالة وينو اعتقد أله هذا 
القائم فى المحراب لا محالة يكون محرزاً لعدالة هذا القائم إذ الإحراز لا يقبل التقيبد و لا التعليق» كما لا يخفى, فالأظهر عدم الفرق 
من كرعس عاد لا عبن علدل. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 181١‏ من عالانا/ا 
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الفرع الرابع: لو صلى اثنان فقال ل منهما: كنت الإمام. صحت صلاتهما معاً فرادى إجماعاًء كما عن المنتهى. 

والوقال كل كيم كنت النانوم بطلث ملدتهما: 

و يشهد للحكمين: خبر السكونى عن الامام الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع) فى رجلين اختلفاء فقال أحدهما: كنت إمامكك, و قال 
الآخر: كنت إمامكك. فقال (ع): «صلاتهما تامة» قلت: فإن قال كر واحد منهما: كنت ائتم بكك. قال «صلاتهما فاسدة و ليستأنفا» .)١١‏ 

و المناقشهُ فيه: بضعف السند كما عن سيد المدارك؛ فى غير محلّها لوجهين. الأول أنه لا وجه لتوهم ذلكك سوى وجود النوفلى و 
السكوق فى الطرق ف ذلكه لآ يوحن قدا فى اليدة لاعفان رواباتهما: 

أما الأول- وهو الحسين بن يزيد» فقد وردت فيه مدائح تدل على اعتبار رواياته» كرواية جماعة من القميين عنه و إكثارهم من الرواية 
عنه و قولهم فيه: إِنّه سديد الرواية» مقبول الرواية» و كثير الرواية» و كونه ذا كتاب, و عن السيد الداماد أنه لم يقدح فيه أحد من أثمة 
الرجالء و قد اعتمد على رواياته المحقق فى المعتبر و غيره؛ و الشيخ و غيرهما من عظماء الأصحاب. 

و أما الثانى- و هو إسماعيل بن أبى زياد- فعن الشيخ فى العده و غيره فى غيرها دعوى إجماع الإمامية على العمل وروا باق وقد و ند 
فوي ا ساط #البيقن تن السينانل الغرية, 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
1١55 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
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الوبعه القات تخيلا الأفبيدات تب هذا الكو قر كان حصنا قير كد فنا الأضضات قلا شكال فى الشير هو حيبت المقدهو آنا مق 
حيث الدلالة فمقتضى إطلاقه البطلان فى الفرض الثانى و إن أتى كلّ منهما بما هو وظيفة المنفرد. 

و إن شئت قلت: إن الخبر فى مقام بيان قدح قصد المأمومية و عدم قدح قصد الإمامة» و لازم ذلك هو البطلان فى الصورة الاولى أى 
قصد المأموميةُ مطلقاًء و الصححةُ فيما إذا قصد الإمامة مع إتيان كل منهما بما هو وظيفةً المنفرد. و أما مع إخلال كل منهما أو أحدهما 
بذلك فالأظهر البطلان؛ لعدم تعرض الرواية لحكم غير جههُ قصد الإمامة كما لا يخفى.. 

و لو شكا فيما اضمراه ففيه صُور: 

الاولى: أن يشكك فى نية صاحبه مع إحراز نيه نفسه. 

الثانية: عكس ذلكك. 

الغالنة: أن يشكك فى نية كل منهما. 

أمَا فى الصورة الاولى» فإن كان قصده الإمامة فلا كلام فى صحةُ صلاته قصد صاحبه الإمامة أو المأمومية» و إن كان قصده المأمومية 
فحيث إِنّ الشكك فى صصح صلاته و جماعته يكون ناشئاً عن الشكك فى نية صاحبه المأمومية أو الإمامُ إذ على الأول تبطلان بخلافه 
على الثانى؛ فلا مورد لجريان قاعدة الفراغ فى المأتى به؛ لما تقدم فى مبحث الشكوكك من أن قاعدة الفراغ من الأمارات النوعية لوقوع 
المشكوك فيه فى ظرفه فيختص جريانها بما اذا كان الشكك فى النقص أو الزيادة من جهة احتمال الغفلة» فلا تكون القاعدةٌ شاملة 
للمقام مما يكون منشأ الشكك فعل الغير الخارج عن تحت قدرة هذا الشخص و التفاته. 

نعم لا بأس بالاستدلال للصحة بأصالة عدم قصد صاحبه المأمومية؛ و لا تعارض بأصالهُ عدم قصده الإمامهٌ لعدم الأثر لهاء فيثبت بها 
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صحة الصلاه ما لم يأت 
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بما يبطل الصلاء مطلق وجوده. 

و أما فى الصورة الثانية» فإن علم أن صاحبه نوى الامامةُ صحت صلاته قصد الإمامة أو الائتمام. 

وهل تصح الجماعة أم لا؟ وجهانء و قد تقدم الكلام فى هذا مفضّلًا. 

وان علم أنه قصد الاثتمام؛ و شكك فى قصد نفسه و بالتبع يشكك فى صحة الصلاة و الجماعة معاً فالمرجع لإثبات صحة الصلاق أصالة 
عدم الاثتمام بالتقريب المتقدم؛ بل يثبت بهذا الأصل صحة الجماعة أيضاً. 

اللهم: إِنَا أن يقال: إِنّ ترتب انعقاد الجماعة على نيةُ ائتمام أحدهما دون الآخر ليس ترتباً شرعياً» و عليه فلا تثبت الجماعة بالأصلء فما 
أفاده بعض من إثبات صحتها أيضاً به ضعيف. 

و بما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة. و حكم ما اذا كان الشكك فى الأثناء. 


نقل النية من إمام الى إمام آخر 


الخامس: المشهور بين الأصحاب عدم جواز نقل نيته من إمام الى إمام آخر اختياراً. 

وعن التذكرة و النهاية الجواز. 

وعن الذكرى احتماله إذا كان المنتقل اليه أفضل. 

أقول: يمكن الاستدلال للجواز بطريقين: 

الأول أنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على جواز العدول لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته »)1١‏ و سيأتى التعرض لتلكك 
المسألة» فيمكن الاستدلال بتلكك 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب صلاهُ الجماعة و غيره من الأبواب. 
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النصوص للمقام بالغاء الخصوصية. 

الثانى: أنّه ستعرف فى الفرع الآتى أن مقتضى القاعدة جواز العدول من الانفراد الى الاثتمام» كما ستعرف جواز العدول من الائتمام 
الى الانفراد» و على ذلكك فلا وجه للقول بعدم الجواز فى المقام؛ إذ فى المقام عدول من الاثتمام الى الانفراد و منه الى الاثتمام. 
ولكن إلغاء خصوصية المورد فى نصوص العدول إذا عرض للإمام مانع غير ظاهرء و جواز العدول من الانفراد الى الائتمام سيأتى 
التأمّل فيه» و مثل هذه الجماعة بعيدة عن الطريقة المألوفة» فشمول الإطلاق لها غير ظاهرء و الشكك إِنّما هو فى مشروعية الجماعة الثانية 
فلا مورد لإجراء الأصل الذى أسَسناهء فعدم العدول أحوط. 

و أما استصحاب جوز الائتمام بالثانى فغير جار؛ إذ المتيقن إِنّما هو جواز الاقتداء به من ابتداء الصلاة» و المشكوك فيه الائتمام به فى 
الأثناء. 
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السادس: هل يجوز للمنفرد العدول الى الائتمام فى الأثناء أم لا؟ قولان. يمكن الاستدلال للأول بوجهين: 

الأمول: أن من جملة النصوص الواردة فى أن الإمام إذا طرأ عليه عذر من الإتمام جاز للمأمومين تقديم إمام آخر: ما يدل على جواز 
استخلاف الأجنبى» و هو صحيح جميل عن الامام الصادق (ع) فى رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف فقدم رجنًا 
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ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله؟ قال: يذكره من خلفه .0١١‏ 

و صحيح زرارة عن أحدهما (ع) عن إمام أمَّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و ادخله و قدمه و لم يعلم 
الذى قدمه ما صلَى القوم؟ قال: يصلى بهم فان أخطأ سبح القوم به و بنى على صلاه الذى كان قبله 27١‏ و ظهورهما فى استخلاف 
الأجنبى لا ينكرء و سيأتى فى تلكك المسألة تمام الكلام فى هذه الجهة. 

و عليه فهما يدلّان على جواز العدول من الانفراد الى الاثتمام إذ استخلاف الأجنبى ليس كاستخلاف احد المأمومين؛ كى يمكن أن 
يقال: بأنّ المأموم الذى صار إماماً بما أنه كان مع القوم من أول صلاتهم كانت الجماعة معه كأنّه من الابتداء» بل الجماعة معه جماعة 
مستقلة و المفروض مشروعيتها من بعد اضمحلال الجماعةٌ الاولى» و صيرورةٌ الصلاءٌ فرادى فيستفاد منهما جواز العدول من الانفراد 
الى الاثتمام. 

الوجه الثانى: أن المستفاد من النصوص كما ستعرف فى الفرع الآ-تى مشروعية الجماعة فى أبعاض الصلاةٌ و أجزائها بمعنى تحقق 
الجماعة بين أبعاض صلاتى المأموم و الإمام» و عليه فإمًا نفس هذه النصوص يستفاد منها المشروعية من غير فرق بين كون الجماعة 
فى الابتداء أو فى الأثناء» أو أن ذلكك يوجب أن يكون المراد من الصلاه المذكورة فى صحيح زرارة و الفضيل المتقدم فى أول 
الجماعة الذى بنينا على ثبوت الإطلاق له ما يعم أجزاءها فمقتضى إطلاقه حينئذٍ مشروعية هذه الجماعة. 

و لكن يمكن أن يرد الوجه الأول: بأن الخبرين لاشتمالهما على اقامه الأجنبى مقام الإمام فى الإتيان بما بقى من صلاته من غير زيادة 
و نقيصة» كما هو الظاهر منهما لا سيما الثانى- و سيأتى لذلكك مزيد توضيح- و هذا مما لم يلتزم به أحد من الأصحاب 


)١(‏ الوسائل باب 85٠‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 65٠‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة حديث 6. 
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-لا يعتمد عليهما-. 

مع أنه يمكن أن يقال: لعله لموارد عروض المانع للإمام خصوصية فى هذا الحكم. 

و على هذا فلا يصح الاستدلال بهما ولا بإطلاق سائر النصوص المقتضى لجواز استخلاف الأجنبى. 

و أما الوجه الثانى فيمكن أن يورد عليه بان ما دل على مشروعية الجماعةٌ فى أبعاض الصلاهُ مختص بالابتداء» و لا يوجب ذلكك 
التوسعة فى الصلاةٌ المجعولة موضوعة فى صحيح الفضيل و زرارة كى يتمسكك بإطلاقه. فإذاً الأحوط هو عدم العدول من الانفراد الى 
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السابع: هل يجوز قصد الانفراد فى الأثناء كما هو المشهور بين الأصحابء بل عن غير واحد دعوى نفى الخلاف فيه و الإجماع عليه 
أم لا يجوز؟. 

اقول: يقع الكلام أولًا فى أن نية الانفراد هل تضرٌ بصحة الجماعة أم لا؟ ثم فى أنها هل توجب بطلان الصلاة ام لا؟. 

أما المقام الأول فيقع الكلام فيه فى موضعين: 

الأول: فيما إذا بدا له العدول الى الانفراد بعد ما كان عازماً على الائتمام الى آخر صلاة الإمام. 

الثانى: ما اذا كان عازماً على الاثتمام فى بعض الصلاة. 

أما الموضع الأول فقد استدل لصح الجماعة فيه بالأصل؛ فإنّ مقتضى الأصل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جء؛ ص: ١89‏ 
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فى المستحب جواز رفع اليد عنه و عدم وجوبه بالشروع فيه. 

وباستصحات جواز الالقراف: 

و باستصحاب الصحةٌ و عدم بطلانها بنيةٌ الانفراد. 

و بظهور أدلهُ مشروعيةٌ الجماعة فى استحبابها ابتداءً و استدامة. 

و بما ورد فى الموارد المتفرقة من جواز المفارقة. 

و قد نوقش فى الجميع. 

أما الأصل؛ فلأنٌ عدم وجوبها بالشروع فيها أعم من انعقادها و صحتهاء ألا ترى أن صلاة النافلة لا يجب إتمامها و لكن لو قطعها لما 
صح المقدار المأتى به منها. 

و استصحاب جوز الانفراد لا يجرى؛ إذ المتيقن هو الانفراد من الأول» و المشكوك فيه هو الانفراد فى الأثناء مع أن الجواز التكليفى 
غير الجواز الوضعى و محل الكلام هو الثانى؛ و المتيقن هو الأول. 

و استصحاب الصحةٌ لا يجرى إذ الصحة التأهليهُ المتيقنة لا شكك فيهاء و الصحةٌ الفعليهُ لا يقين بها. 

وادلة مشروعية الجماعة و إن كانت داله على عدم وجوبها بعد الشروع فيها إلا أنها لا تدل على صحتها و مشروعيتها فى بعض 
الصلاة. 

و ما ورد فى الموارد المتفرقة لاختصاصه بصورة عروض مانع من إتمام الإمام صلاته لا يشمل المقام. 

و لكن يمكن الاستدلال لمشروعيتها فى الفرض و جواز الاانفراد- مضافاً الى ما ستعرف من صحة الجماعة فيما اذا كان من نيته 
الانفراد من أول الصلاة- بصحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع) فى الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد 
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فقال: يسلم من خلفه و يمضى فى حاجته إن أحبٌ .١١‏ فانّه يدل على جواز الانفراد فى حال تشهد الإمام. 
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و دعوى أنه يدل على جواز تقديم السلام بمعنى عدم لزوم المتابعة فيه فتكون القدوة باقيةً الى آخر السلام فيخرج بالسلام عن 
الجماعة لا بنيةٌ الانفراد مندفعة بأنّهِ لا معنى لقصد الانفراد إِلّا قصد التقدم على الإمام بالتسليم. 

و بعبارة اخرى: من يعلم أن بالتسليم يخرج من الصلاه و الجماعة و يعتمد الإتيان به قبل الإمام يكون ذلكك قصداً لانفراد بهه فتدبر. 

و أما الموضع الثانى» فيشهد لجواز الدخول فى الجماعة مع العزم على أن ينفرد فى الاثناء اختياراء و مشروعية مثل هذه الجماعة: 
النصوص الكثيرة الآتى طرف منها- الواردة فى المسبوق و فى اثتمام المتمٌ بالمقضرء و الاقتداء فى الرباعية بالثلاثية و الثنائية» و شرعية 
صلا ذات الرقاع و نحو ذلك؛ فانٌ مقتضاها أن الجماعة كما تستحب فى تمام الصلاه تستحب فى أبعاضهاء و أن مطلوبيتها إِنّما تكون 
من قبيل تعدّد المطلوبء بمعنى أنه لا تكون مشروعيتها فى كل ركعة مشروطة ببقائه مأموماً الى آخر الصلاة و لازم ذلك- بضميمة 
ما تقدم من أن الجماعة و الفرادى ليستا حقيقتين متغايرتين كالظهر و العصرء بل الجماعة كيفية طارئة على الصلاهً كالمسجدية- جواز 
الانفراد و إن كان عازماً عليه من الأول. 

و دعوى أن تلكك النصوص إنّما وردت فى مقام الضرورة أو انتهاء صلاه الإمام الموجب لحصول الانفراد قهراًء فلا يستفاد منها كون 
الجماعة بنحو تعدد المطلوب بالمعنى الذى ذكرت. مندفعة بان الضرورة و المفارقة القهرية إِنّما تصح عذراً للانفراد 


.” الوسائل باب 86 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
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فى الأثناء لا لجواز الجماعة فى ركعة أو ركعتين مثلًا ما لم يكن للجماعة فيها مرتبة من المطلوبية. 

و يؤيده ما ورد من أن تكبيرة مع الإمام تعدل كذاء و ركعة تعدل كذاء و سجدةٌ تعدل كذا ١١‏ فانْ ظاهر ذلك مطلوبية الجماعة فى 
كل جرع مسعقلا. 

و أما ما أفاده المحقق اليزدى- ره- فى المقام من أنه فى القسم الأول ت أى ما لو بدا له الانفراد- تشمله أدلة الائتمام» فيصير الدخول 
بذلكك مشروعاً فيلحقه أحكام الاثتمام» و فى القسم الثانى- أى ما لو كان بانياً عليه من الأول- شمول ادله الجماعة له محل تأمل. فغير 
ظاهر الوجه؛ اذ لو شملت ادل الجماعة للجماعة فى بعض الصلاهٌ فهو فى القسمينء و إِلَا فكذلكك. 

أما المقام الثانى» فعلى القول بصحة الجماعة لا كلام فى صحة الصلاة. 

و أما على القول بعدم صحتهاء فان أتى بما هو وظيفة المنفرد و صححت صلاته سواء كان ناوياً للانفراد من الأولء أم بدا له ذلكك. 

أمَا فى الثانى؛ فلأنّه لا وجه للحكم ببطلان الصلاة إِلَا مبطلية قصد الاثتمام فى بعضهاء أو كون الجماعة منوّعة؛ و شىء منهما لا يصلح 
لذلكك. 

أما الأول؛ فلأن الأصل عدم المبطلية. 

و أما الثانى فلما تقدّم من أن الجماعة كيفية طارئةُ كالمسجدية. 

و أما فى المورد الأول؛ فلأنه لا وجه لتومّم بطلان الصلاق مضافاً الى ما عرفت سوى أنه اذا قصد بالجماعة الأمر يكون تشريعاً محرّماً. 
وفيه: أنه لو سلّم سراي حرمة التشريع الى الفعل الخارجىء نقول: إِنَ الجماعة هى الكيفية الطارئة و لها وجود آخر غير الصلاه تتحقق 
بقصد الائتمام فلا وجه لسراية 


)١1(‏ المستدرك باب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 1810 من عالان/ا 
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الحرنة الى الصلاة: 
و إن أخل بوظيفة المنفرد فان فعل ما يوجب مطلق وجوده البطلان بطلت الصلاة و إِلَّا كما لو ترك القراءة» فإن كان ناويا للانفراد من 
الأول بطلت صلاته أيضاًء فإنّ تركك القراءة حينئذ عمدى أو عن جهل تقصيرى فلا مورد لحديث لا تعاد الصلاة. 

و إن بدا له ذلك بعد, فقد يقال: إن مقتضى حديث لا تعاد. صحة الصلاة» إِلَا أن فى شموله للمقام تأمَلَاهِ فانّ نتقص صلاته حينئذٍ من 
حيث القراءة إنّما يكون مستنداً اليه باختياره و عمده بقصده الا-نفراد» إذ لو لم يقصد ذلك لما نقصت الصلاة من هذا الجهة؛ و 


الحديث مختص بما إذا انحصر الإتيان بالصلاةً تامة بالإعادة» و فى المقام لا ينحصر بذلك. 
قنبيهات 

اشارة 

و ينبغى التنبيه على امور: 

[جواز نية الانفراد فى جميع احوال الصلاة] 


الأمول: يجوز نيه الا-نفراد فى جميع أحوال الصلاة؛ و لا يعتبر الدخول معه فى ركن. فلو أدركه فى أثناء القراءة و فارقه قبل الركوع 
صحح كما صرّح به جمع من الأساطين. 

واحتمل بعضهم توقف انعقاد الجماعة على إدراكك ركوع الركعة الاولى؛ لما دل من النصوص على عدم الإدراكك إذا لم يدركك 
الركوع. 

و فيه: أن تلكك النصوص ظاهرة فى ابتداء الجماعة لمن حصل منه ذلكك و اتصف بوصف المأموميةٌ و تحمل الإمام القراءة عنهه 
فالأظهر هو الأول؛ لأن الجماعةُ بمقتضى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص: ١07‏ 

1 


ما تقدم مستحبة فى كل جزء من اجزاء الصلاة. 
مع أن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن (ع) فى رجل صلَى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام و ألجأه الناس الى 
جدار أو اسطوانة فلم يقدر على الركوع و لا السجود حتى رفع القوم رءوسهم أ يركع ثم يسجد ثم يحلق بالصف و قد قام القوم؛ أو 
كيف يصنع؟ قال (ع): يركع و يسجد ثم يقوم فى الصف و لا بأس بذلكك .)١١‏ و نحوه خبره الآخر «7) كافيان فى المقام, فإِنْ دلالتهما 
على عدم اعتبار إدراكك ركوع الإمام واضحة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 181 من عز/انا/ا 
[اذا نوى الانفراد قبل الركوع] 


الثانى: اذا نوى الانفراد قبل الركوعء ففيه اقوال: 

)١(‏ أنه يجرى عليه حكم المنفرد من محل نيته كان ذلكك بعد القراءة أو فى أثنائهاء فان كان بعد القراءة لا يجب عليه القراءة» و إن 
كان فى أثنائها يأتى بما بقى منهاء اختاره فى الجواهر و نسبه الى جماعة و تبعه سيد العروة و جمع من محشيها. 

() أنه إن كان بعد القراءة لا يجب عليه شىءء و إن كان فى أثنائها تجب عليه إعادهُ السورة التى انفرد فيهاء و هو المحكى عن الغرية 
و التذكرة و تعليق الإرشاد و المسالكك و نهاية الأحكام. 

() ما عن بعض.ء و هو وجوب القراءة مطلقاًء و استوجهه فى محكى الذكرى. 

و الأظهر هو الأول؛ لإطلاق أدلة الضمان و الإجزاءء فانه يقتضى إجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم و لو بعد ما انفرد. و لذا لم يشكك 
احد فى أنه لو انفرد بعد الركوع لا يعامل مع القراءة معامل تاركهاء و لو كانت أدَلَهُ الضمان مختصة بحال كونه مأموما لزم ذلكك. 


واستدل للقول الثانى: بِأنْ السورةٌ الواحدة شىء واحد لا يتجزى. 


.#-١ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ حديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 
.#-١ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ حديث‎ ١1 (؟) الوسائل باب‎ 
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ولا تصح مع حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدة 


وهو كما ترى. 
و استدل للقول الثالث بان الأدلهُ إِنّما تدل على سقوط القراءة عن الماموم و عليه فاذا نوى الانفراد و المحل باق يجب الاتيان بها. 
وفيه: ما تقدم من أن مفادها إجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم» و ضمانه قراءته» و عليه فاذا كان فى حال قراءةٌ الإمام مأهوها فكاتة 


قرا بنفسه. 

[اذا نوى الانفراد فى الأثناء فهل يجوز له العود] 

الثالث: اذا نوى الانفراد فى الأثناء» فهل يجوز له العود الى الاثتمام بلا فصل» أو مطلقاًء أم لا يجوز؟ وجوه و الوجه فى جوز العود اليه. 
أما جواز العدول الى الاثتمام فى الأثناء مطلقاًء أو جواز العدول من إمام الى إمام آخر لا سيما إذا لم يكن الثانى أجنبياً اى كان من 
المأمومين» اذ لو جاز فى هذا المورد يجوز العود الى الإمام الأول لا سيما اذا كان ذلكك بلا فصلء و قد تقدم الكلام ما فى هذين 
الوجهين فاذاً الأحوط عدم العود. 

و هكذا فيما اذا تردد فى الانفراد و عدمه فانّه من جهة أن الائتمام متقوم بالقصد فمع الترديد ينعدم الائتمام لا محالة فيكون حكمه 
حكم ما اذا نوى الانفراد. 

فى اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم و الثانى من الشرائط: 


[الشرط الثانى] أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل 


اشارة 
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» ولا تصح مع حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدةٌ بلا خلاف فيه فى الجملة و عن جماعة دعوى الإجماع عليه. 

و دليلهم له حسن زرارة أو صحيحه عن الامام الباقر (ع) المروى فى الكافى: إن صلى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس 
ذلكك الإمام لهم بإمام. و أى صف 
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كان أهله يصلون بصلاةٌ إمام و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاة» فان كان بينهم سترة أو 
جدار فليست تلك لهم بصلاة إِلّا من كان من حيال الباب. قال» و قال: هذه المقاصير لم تكن فى زمان أحد من الناس و إِنّما أحدثها 
الجارون) ليست لمق صلن خلفها متعديا بضلاة مخ ها صلاة 011: 

قال: و قال أبو جعفر (ع): ين بنبغى أن تكون الصفوف تامةٌ متواصلةٌ بعضها الى بعض لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطى يكون قدر ذلكك 
مسقط جسد الانسان .)35١‏ 

و قد استدل بالجملة الا-ولى منه لهذا الحكم: بدعوى ظهور ما لا يتخطى فى إرادةٌ الارتفاع» بأن يكون العلو بمقدار لا يمكن طيه 
بخطوة واحدة» بل يحتاج الى خطوة للصعود عليه أو غير ذلكك؛ كما عن بعضهم. أو أنه يحمل عليه بقرينة قوله (ع) بعد ذلكك: فان 
كان بينهم. الى آخره فانه ظاهر فى كونه تفريعاً على ما سبق؛ إذ على هذا لا يناسب مع إرادةُ العرضء كما عن المحقق اليزدى. 

و لكن يرد عليه- مضافاً الى ظهور ما لا يتخطى أو قدر مالا يتخطى فى ارادة المسافة- أن ذيل الخبر صريح فى ذلككء و هو قوله: 
يكون قدر ذلكك مسقط. الى آخرء و عليه فيتعين البناء على أن قوله: فان كان سترة. الى آخر فى مقام بيان مانع مستقلء و لا يكون 
تفريعاً على ما سبقء مع أن المحكى عن بعض نسخ الوافى بالواو فالصحيح الاستدلال بهذه الجملهُ للحكم و دعوى أنه مختص بما بين 
المأمومين أنفسهم. و لا يعم ما بين المأموم و الإمام. مندفعة بان الضمير فى بينهم إِنّما يرجع الى جميع من تقدم و هم: الإمام و 
المأمومون و اهل الصف و الصف الذى يتقدمهم. 

فان قلت: إن الخبر مروى فى الوسائل هكذا: و إن صلى قوم بينهم و بين الإمام 


.٠١7 ص‎ ١ الفروع ج‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*, ص: ١52‏ 
الافى المرأة 


سترة أو جدار. الى آخره و عليه فلا يعم ما بين المأمومين أنفسهم. 

قلت: ان الوسائل إِنْما يروى الخبر عن الكافى و التهذيب و الفقيه و الموجود فيها ما تقدم. 

فتحصل أن المستفاد من الخبر اعتبار عدم الحائل بين الإمام و المأمومين و بين المأمومين أنفسهم. 

ولا يعارضه موثق ابن الجهم عن الإمام الرضا (ع) عن الرجل يصلى بالقوم فى مكان ضيق و يكون بينهم و بينه ستر أ يجوز أن يصلى 
بهم؟ قال (ع) نعم ١١‏ لأسن فى بعض النسخ: شبر بدل ستر و هو أنسب بفرض كون المكان ضيقاً مضافاً الى أنّهِ يتعين طرحه على 
التقدير الآخر لاعراض الأصحاب عنه. 


فروع: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 1818 من عزل/انا/ا 
[اختصاص الحكم بالرجال فقط] 


الأول: أنَ هذا الحكم الذى ذكرناه إِنّما هو فى الرجال و إِلَا فعدم اعتبار عدم الحائل فى المرأة فى الجملة ممما لا إشكال فيه و لا 
خلافء إِلَا عن الحلى؛ لموثق عمار عن الامام الصادق (ع) عن الرجل يصلى بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز أن يصلين خلفه؟ 
قال (ع): نعم إن كان الإمام أسفل منهن. قلت: فان بينهن و بينه حائطاً أو طريقاًء قال (ع): لا بأس .07١‏ 

ولو كانت مقتديةٌ بالمرأة فهل يعتبر عدم الحائل كما عن الاصحابء أم لا؟ وجهان من إطلاق الصحيح و من أن الظاهر من قوله (ع): 


فان كان بينهم سترة. الى 


.*” الوسائل باب 84 من أبواب صلاة الجمعةٌ حديث‎ )١( 
" من أبواب صلاهءً الجماعة حديث‎ 8٠ (؟) الوسائل باب‎ 
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آخره؛ كون مصب الصحيح الرجال؛ و حيث إن استفادة الحكم للنساء فى بعض الموارد مع كون الخطاب متوجهاً الى الرجال انّما هو 
بواسطة العلم بعدم خصوصية الذكورية؛ و فى المقام يحتمل تلكك. 

مضافاً الى معارضة ذلكك فى الصحيح بجريان مثله فى الموثق» فلا مناص عن الرجوع الى ما يقتضيه القواعد» و قد عرفت فى أول هذا 
المبحث أنّها تقتضى عدم اعتبار كل ما شكك فى اعتباره مع عدم الدليل عليه» و الظاهر أولويةُ الوجه الأول؛ إذ الإتيان بالضمير المذكر 
إِنْما هو للتغليب كما فى سائر الموارد. 


[هل يبطل الصلاهٌ بوجود الحائل فى بعض احوال الصلاة] 


الثانى: إذا كان الحائل فى بعض أحوال الصلاء من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. فهل تبطل الجماعة أم لا؟ وجهانء بل قولان. 

قد استدل للأول بالإطلاق. 

و اورد عليه- كما عن المحقق النائينى- بان الظاهر من قوله (ع): فان كان بينهم ستر أو جدار. هو استمرار وجود الستر فى جميع 
أحوال الصلاة؛ لأنه حال لقوله: صلى قوم. فيصير المعنى صلوا فى حال وجود الحائل» و اوضح أنه لو كان الحائل فى حال الجلوس 
فقط لا يصدق قوله: صلوا فى حال وجود الحائل. 

وفيه أَوَلَا: النقض بأكثر موانع الصلاة؛ فانٌ أدلتها تتضمن النهى عن الصلاة معهاء أو بطلانها مع وجودها. 

و ثانياً بالحل و هو: أن الصلاهً مركبة اعتبارية تدريجى الوجود و بتبعها تكون الجماعة كذلكك. و عليه فاذا دل دليل على اعتبار شىء 
او عدمه فيهاء أو بطلانها مع وجود يدور الأمر فى بادئ النظر بين كونه معتبراً فى المجموع من حيث المجموع فلا يقدح وجوده فى 
بعض الحالاءت» و بين كونه معتبراً فى الجميع بمعنى اعتباره فى حال التلبس بكل جزء من أجزائهاء فيقدح وجوده و لو فى حال من 
الحالات؛ و لكن الظاهر 
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هو الثانى؛ لأن اخذه بالاعتبار الأول يحتاج الى عناية زائدة» فتدبر» فالأظهر هو الأول. 

و بما ذكرناه ظهر حكم ما اذا كان الحائل بنفسه قصيراً لا يمنع عن المشاهدة إِلّا فى بعض احوال الصلاة كالجلوس. فانٌ الأظهر فيه 
المنع. 

نعم ما كان يمنع المشاهدة فى حال السجود كما إذا كان بمقدار شبر او اقل كعتبة الباب لا بأس به بلا خلاف ظاهر و إن حكى عن 
المصابيح الإشكال فيه؛ لعدم صدق السترة و الجدار عليه عرفاًء كما هو واضح. 


[لو كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة] 


الشالث: اذا كان الحائل متنا يتحقق معه المشاهدة فى حال الصلاةء كما اذا كان زجاجاء أو كان فيه ثقوب» او كان شباكاء هل يكون 
مانعاً ام لا؟ وجهان مبنيان على أن ما فى الحسن المتقدم من جعل الجدار مقابنًا للسترة» هل هو باعتبار ذات الساتر بمعنى أن الساتر قد 
يكون جداراً و قد يكون غيره. 

و بعبارة اخرى: تار يكون موضوعاً للستر» و اخرى لا يكون كذلك و إن كان ممما يسترء أم هو باعتبار أصل الستر؟ فيكون الجدار 
بنفسه من حيث هو مناطاً للحكم سواء تحقق به الستر أم لا إذ على الأول لا بأس به لعدم الستر وعدم المنع عن المشاهد؛ و على 
الثانى فيه بأس؛ لصدق الجدار و الحائل و الثانى أظهر؛ إذ الظاهر من تعليق الحكم على الجدار» و ذكره فى مقابل السترة إِنّما هو إرادة 
معنى آخر غير الساتر» و الظاهر إرادة مطلق الحائل و إن لم يمنع عن المشاهدة. 

و أما دعوى انصراف الجدار عن مثل الشبابيك و الزجاج. فممنوعة؛ فالأظهر هو المنع. 

و قد استدل للمنع عن الاقتداء خلف الشبابيكك بوجهين آخرين: 

أحدهما: عموم المقاصير فى الحسن المتقدم؛ فانّ إطلاقها يشمل ما إذا جعلت 
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و فيه: أن الظاهر كونها إشارة الى المقاصير الموجودة فى ذلكك الزمان» و كونها أو بعضها مشبكة غير معلوم مع أنه لو سلم كونها 
للاشارة الى الجنس يكون ذلكك بملاحظة افرادها التى أحدثها الجبارون. 

و بعبارة اخرى: ما كان من سنخ ما تعارف حدوثه فى عصرهم. 

الثانى: عموم ما لا يتخطى بتقريب: أن لما لا يتخطى فردين: أحدهما: ما لا يمكن طبه بخطوة. ثانيهما: ما لا يتتخطى للحائل. 

و فيه: ما تقدم من ظهور الخبرء بل صراحته فى إرادة البعد. 

حكم جماعة من بجناحى من يكون بحيال الباب 

الرابع: لو كان الحائل بين الإمام و بعض المأمومين أو بين بعض الصف اللا-حق و الصف السابق إلا أن من هو خلف الحائل متصل 
بفاقده؛ كما إذا كان الإمام فى المحراب الداخلء و كان بعض المأمومين واقفاً بحيال الباب من الصف الأول الى آخر الصفوفء و 
الآخرون على يمين من بحيال الباب أو شماله؛ لا إشكال فى صحة جماعة من بحيال الباب كما صرّح بها فى الحسن المتقدم, فهل 


يصح جماعة الباقين أم لا؟ وجهان. 
وقد اختلفت فيه أقوال القوم» و تشتت فيه كلماتهم. 
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فعن القواعد: لو صلى الإمام فى محراب داخل صحت صلاهُ من يشاهده من الصف الأول خاصة و صلا الصفوف الباقية أجمع؛ لأنّهم 
يشاهدون من يشاهده. 

وعن الدروس: و لو صلى فى محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف 
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الأول خاصة؛ و قريب منهما غيرهما. 

وعن صريح جماعة ظاهر آخرين خلاف ذلك و انه يكفى مشاهدة من يشاهد الامام و لو بوسائط سواء كان فى صفه أو فى الصف 
المتقدم عليه بل لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب. 

و كيف كانء فالكلام يقع فى موردين: 

الأول: فى أنّه هل يعتبر عدم الحائل بين كل مأموم و بين الإمام؛ أم يكفى عدم الحائل بين المأموم و بين مأموم آخر لا حائل بينه و بين 
الإمام و إن كان بينه و بين الإمام حائل؟. 

الثانى فى أنه هل يعتبر المشاهدة القدامية بين المأموم و الإمام و المأمومين بعضهم مع بعضء أم يكفى مطلق المشاهدة و لو كانت 
يمينية أو يساريةٌ بأن يكون مشاهداً من على يمينه أو يساره؟ و قد وقع الخلاف فى كل منهما. 

أمَا الأول» فقد استدل لاعتبار عدم الحائل بين كل مأموم و الإمام بان الضمير فى قوله (ع): فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ١١‏ الى 
آخره يرجع الى المأمومين فتكون جملة (و بين الإمام) مقدرةء فتكون النتيجة أنّه إن كان بين المأمومين و بين الإمام سترة أو جدار 
فليس تلكك لهم بصلاة» و ظاهر ذلكك اعتبار عدم الحائل بين كل مأموم و بين الإمام. 

وفيه: أن الظاهر رجوع الضمير الى ما اريد منها فى الفقرتين السابقتين على هذه الفقر وقد تضمنت إحداهما لاعتبار عدم البعد بين 
الإمام و المأموم, و الثانية لاعتبار عدم البعد بين المأمومين بعضهم مع بعضء فكان هذه الفقره إجمال ما فصل فى تينكك الفقرتين» و 
متضمنة لبيان اعتبار عدم الحائل على النحو الذى اعتبر عدم 
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البعد فتكون ظاهرة فى إرادةٌ أن لا يكون بين المأموم و بين الإمام» أو من هو منشأ لاتصاله بالإمام حائل» فمن هذه الجهة لا إشكال فى 
صحةُ جماعة من بجناحى من يكون بحيال الباب. 

و أما الثانى: فعن جماعة عدم الاكتفاء بالمشاهدة اليمينية و اليسارية» و اعتبار المشاهدة القدامية. 

و استدل لهم بقوله (ع)- فى الحسن المتقدم-: و أن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلكك لهم بصلاه إِلّا من كان بحيال الباب. 

و تقريب الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أن المستثنى هو خصوص الشخص المصلى بحيال الباب فى قبال جانبيه ممّن كان على يمينه و يساره. 

و ثانيهما: أن الاستثناء إِنْما يكون عن قوله (ع): و هذه المقاصير لم تكن فى زمن احد من الناس. قدَّم عليه» فيكون هكذا: و ليس لمن 
صلى خلفها بصلاةً من فيها صلاه إِلّا من كان بحيال الباب. 
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و لكن يرد على التقريب الأسول: - مضافاً الى أن لازمه بطلان صلاه جميع الصفوف المتأَخرَهْ إلا من كان بحيال الباب؛ لأنه إذا حكم 
ببطلان طرفى الصف الأول لعدم الاكتفاء بالمشاهدة اليمينية و اليسارية لزم الحكم ببطلان طرفى الصف الثانى لحيلولة طرفى الصف 
الاول بينهم و بين من هو بحيال الباب فلا يمكن لهم المشاهدة إلا من اليمين و اليسارء و هذا مما لم يلتزم به احد من الأصحاب؛ فانهم 
صرحوا بصحة جماعة الصفوف المتأخرة أجمع- أن المستثنى يحتمل أن يكون الصف الكائن بحيال الباب فى مقابل الصفوف الواقعة 
عن جانبيه لاا خصوص الشخص الواقف بحيال الباب. 

و يشهد له: أن موضوع الحكم فى الفقرةٌ السابقة على الفقرة المذكورة الصف. 
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و يحتمل أن يكون الشخص الواقف بحيال الباب. 

فعلى الأول عدم دلالته على ما استدل به له واضحء بل يدل على العكس كما لا يخفى. 

و أما على الثانى» فحيث إِنْ المستثنى منه- كما عرفت- كل من لا يكون بينه و بين من هو متصل به و واسطهٌ فى اتصاله بالإمام. 

و بعبارة اخرى: من يحكم بصحة اقتدائه حائل فلا محالة يكون المستثنى من ذلك من جهة خروجه عن ذلك موضوعاًء فيكون 
المستثنى فى قبال من هو وراء الحائل الذى يكون بينه و بين من اتصل به حائلء لا فى قبال جانبيه من كان على يمينه و يساره. 

و يرد على التقريب الثانى؛ أولا: أنّ كون الاستثناء عن قوله (ع): و هذه المقاصير. الى آخره خلاف الظاهر جداً. 

و ثانياً: أنّه لو كان استثناء عنه» فالمستثنى منه ليس من يصلى فى طرفى الصف المنعقد فى قدام الباب الذى ليس بينه و بين من هو 
واقف بحيال الباب حائل» بل من يصلى خلف حائطى جناحيه؛ لقوله: ليس لمن صلى خلفها حيث قصر البطلان على من يصلى خلف 
المشا شين 

فتحصل: أن هذه الجمله لا تنافى ما قدمناه» فالأظهر صحهُ جماعهُ من بجناحى من يكون بحيال الباب. 


لو شك فى وجود الحائل 


» فان كان مسبوقاً بالعدم بنى على عدمه للاستصحاب. 

و دعوى: أنه لا يثبت به اتصاف صلاة المأموم بان لا يكون بينه و بين من يتقدمه سترةُ أو جدار الذى هو معتبر فى صحة الجماعة. 
مندفعة بأنّهِ لا يستفاد من الحسن أكثر من مانعيةُ الحائل» و عليه فيجرى فيه الأصل. 
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و لا مع علو الإمام فى المكان بما يعتد به 


و به يظهر أَنّه لو لم يكن مسبوقاً بالعدم و إن لم يجر الاستصحاب إِلَا أنه تجرى أصالة البراءة بناء على جريانها فى الشبهات الموضوعية 
التحريمية الضمنية» و ببركتها يحكم بصحة الجماعة. 

و بعبارة اخرى: قد عرفت فى أول هذا البحث أنّ مقتضى الأصل عدم اعتبار كلّ ما شكك فى اعتباره فى الجماعة وجوداً أو عدماء 
كانت الشبهة موضوعيةٌ أو حكميةً. 


و بما ذكرناه ظهر ضعف ما فى العروة من التفصيل بين سبق عدمه و عدمه. فحكم فى الأول بإجراء الأصلء و اعتبر فى الثانى الاطمينان 
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و أضعف منه التفصيل بين حدوث الشكك فى الأثناء» و حدوثه قبل الدخول فيهاء و الحكم فى الأول بجريان الاستصحاب. و فى الثانى 


فى اعتبار عدم العلو و 
[الشرط] الثالث: عدم علو مكان الإمام عن المأموم 


» ف لا تنعقد الجماعة مع علوٌ الإمام فى المكان بما يعتد به على المشهورء بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. 
و عن الشيخ فى الخلاف القول بالكراهة مدعياً عليه الإجماع؛ و وافقه صاحبا المداركك و الذخيرة و غيرهما. 

و فى الشرائع و غيرها التردد فى الحكم. 

ثم إِنْ القائلين بالمنع على طوائف. 

منهم: من قدر العلوٌ المانع بالشبر و أزيد» و هو المنسوب الى المشهور. 

و منهم: من قدّره بالمعتد به. و الظاهر رجوعه الى الأول» كما يشهد له أن بعضهم جمع بينهما. 

و منهم: من قدره بما لا يتخطى؛ و هو المحكى عن الدروس و الموجز الحاوى 
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و الجعفرية و غيرها. 

وقد استدل جمع منهم لهذا الحكم بحسن زرارة المتقدم» بدعوى: أن المراد بالموصول فى ما لا يتخطى هو مطلق البعد الذى لا 
يمكن طيه بخطوة كان قائماً على الأرض أو مبسوطاً فيها. 

و لكنه خلاف الظاهر جداً؛ فان الظاهر منه التعد المبسوط فى الأرض. 

و يؤيده أنّه لو حمل على ما ذكر لزم التخصيص حينئذٍ فى الرواية من جهة أن العو الذى لا يتخطى ليس مانعاً بالنسبة الى موقف 
المأموم. 

فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمّار المتقدم فى مسألهُ اعتبار عدم الحائل» و هو و إن كان مقتضى إطلاقه عدم انعقاد الجماعة 
بما إذا كان الإمام مساوياً للمأموم فى الموقفء لكننّه فى هذا المورد يقيد بما ستعرف. 

و بموثقه الآخر عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يصلى بقوم و هم فى موضع أسفل من موضعه الذى يصلى فيه فقال (ع): إن كان 
الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم, و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلء اذا كان 
الارتفاع ببطن مسيل كما فى الكافى» و عن بعض نسخ التهذيب أو يقطع مسيلا كما عن بعض نسخه الآخر, أو بقدر شبر كما عن 
نسخة ثالث أو بقدر يسير كما عن نسخة رابعة» أو يقطع سبيلا كما عن الفقيه. فان كان أرضاً مبسوطة و كان فى موضع منها ارتفاع فقام 
الإمام فى الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إِلَا أنهم فى موضع منحدر فلا بأس. انتهى .)١١‏ 

و أورد عليه سيد المدارك بأنّه ضعيف السند» متهافت المتن» قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليه فى حكم مخالف للأصل. 


.١ الوسائل باب 8# من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
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وفيه: أنه موثق حجة لا سيما اذا كان لعمّار الذى ادّعى الاجماع على العمل برواياته» و التهافت ليس فى محل الاستدلال به؛ و دلالته 
تامةٌ كما ستعرف. 

و مجمل القول فيه: أنّه يدل على ثبوت البأس اذا كان علو الإمام على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به اذا كان بقدر الشبر و أزيد, و 
عدم ثبوت البأس اذا كان أقل من الشبرء أو كان العلو على وجه الانحدار فلنا دعاو ثلاث: 

الأول دلذلءه على بوك البأس اذا كان العلة فنيها و قدو الشير. 

و الدليل عليه: أن كلمةً ان فى قوله (ع): و ان كان أرفع. الى آخره؛ شرطية لا وصلية و إِلَا لزم المنع عن ارتفاع الإمام و لو كان أقل من 
إصبع و هو بديهى الفساد. مضافاً الى أن هذا لا يلائم لعطف أو اكثر عليه؛ لأنها لو كانت وصليةٌ تكون مسوقةٌ لبيان الفرد الخفى» مع 
أنه ورد فى بعض النسخ بالفاء. 

و أما جزاؤها فليس قوله (ع): فان كان أرضاً الى آخره. و إلا لزم المنع عن الارتفاع باقل من إصبع فى غير الأرض المبسوطة و هو 
خلاف الضرورة» بل هو إما محذوف و هو قوله: جاز؛ أو موجود و هو قوله: لا بأس. 

و على ذلكك فعلى نسخة الشبر دلالته على المدعى واضحةء و أما على سائر النسخ؛ فلأن المتبادر من قوله (ع): و إن كان ارفع منهم 
بقدر إصبع. الى آخره أو المتيقن منه إرادهً ما يقرب من إصبع غايته الى الشبر. 

الثانية: دلالته على عدم البأس بما اذا كان العٌلو أقل من الشبر» و تلكك بناءً على نسخة الشبر واضحة» و أما على سائر النسخ» فان قلنا بان 
المتبادر منه ما يكون غايته الشبر فكذلكك. و إِلَا فللشككء فيتمسكك لعدم مانعيته باطلاقات أدله الجماعة؛ و الأصل. 

الثالشة: دلالته على عدم مانعية العُلو اذا كان على وجه الانحدار حيث يكون العلو تدريجياً على وجه لا ينافى صدق انبساط الأرض»ء و 
الدليل غليهةذيل المرثق» هذا 
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و يجوز العكس و لا يتباعد المأموم بالخارج عن العادهُ من دون صفوف 


فى علو الإمام و عرفت اعتبار عدمه. 

و يجوز العكس أى لا بأس بعلو المأموم على الإمام و لو بكثير بلا خلاف ظاهر فيه» و عن جماعة دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له قوله (ع) فى ذيل الموثق المتقدم: و إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلكك دكاناً كان أم غيره و كان الإمام يصلى على 
الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه و يقتدى بصلاته و إن كان أرفع منه بشىء كثير» و نحوه موثقةُ الآخر المتقدم؛ و خبر 
على بن جعفر. 

ولا يعارضها: خبر محمد بن عبد اللّه عن الرضا (ع) عن الإمام يصلى فى موضع و الذين خلفه يصلون فى موضع أسفل منه» أو يصلى 
فى موضع و الذين خلفه فى موضع أرفع منه قال (ع): يكون مكانهم مستوياً 0١١‏ لتعين حمله على الأفضلية جمعاً. 

فى اعتبار عدم التباعد 


[الشرط الرابع: عدم التباعد الخارج عن العادهُ عن الإمام] 


و الرابع: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو من تقدمه من المأمومين بالخارج عن العادةٌ من دون أن يكون بينهما صفوف متصله على 
النفيزز بين الأسحاب كقلاء مهيلا قيزة كاذت أن تكرى إجنافاء بل هو كدلكه فى اع النذكرة كداق الراهر 
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و ماعن المبسوط من أنه إذا كان بينهما ثلاثمائة ذراع صحت الجماعة؛ و عن التذكرةٌ احتماله» لم يتحقق صاحب الجواهر- ره- 
حكاية ذلكك عنهما. 
و كيف كان فلا شبهة فى ذلك؛ لعدم صدق الجماعة و الاجتماع مع البعد المفرط» 


.” الوسائل باب 8# من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
١21 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج28 ص:‎ 
اها‎ 


و هذا ممما لا كلام فيه. 

إِنْما الكلام فى أنه اذا كان بينهما قدر ما لا يتخطى هل تنعقد الجماعة أم لا؟ المنسوب الى المشهور هو الأول. 

وعن الغنية الثانى و ادعى عليه الإجماع و عن أبى الصلاح و جماعة من المتأخرين كأصحاب المدارك و المفاتيح و الحدائق و 
غيرهم؛ و ظاهر السيد و الكلينى و الصدوق موافقته. 

و يشهد له: حسن زرارة المتقدم: إن صلى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام» و أى صف كان أهله 
يصلون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاة- الى أن قال- و أيّما امرأة صلت 
خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتتخطى فليس تلكك بصلاة 2١١‏ و ظاهر الفقرات الثلاث اعتبار ذلكك لظهور النفى فى نفى الصحة. 

واورد على الاستدلال به بإيرادات: 

الاول: أن النفى قد تعارف إرادة نفى الكمال منه؛ فلعله اريد منه ذلكك فى المقام. 

و فبه: أنه مع ذلكك ظاهر فى نفى الصحة؛ و يؤيده فى المقام اقترانه بحكم الحائل. 

الثانى: أن الحسن مذيل بقوله (ع): ينبغى للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها الى بعض»ء و لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى 
يكون ذلكك قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد. فان كلمةٌ ينبغى ظاهرة فى الاستحباب» بل لا شبهة فى إرادته بالنسبةٌ الى كون 
الصفوف تامة؛» و حيث إِنْ قوله (ع): ولا يكون بين الصفين. عطف على مدخول ينبغى و ظاهر فى إرادةٌ بيان ضدّ التواصل» فيكون 
المتحصل من هذه الجملة أنه يستحب تواصل الصفوف بأن يكون بينها قدر ما يتخطى كقدر مسقط 


)١(‏ الوسائل باب 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج8» ص: ١88‏ 
اها 


جسد الانسان اذا سجدء فانه فى هذه الصورة لا يتحقق شىء من البُعد» بل يكون سجوده عند عقب من تقدمه و تتصل الصفوف»ء و 
على ذلكك فبما أن الخبر يشهد بعضه على بعض فتكون الجمل الثلاث فى الصدر محمولة على الاستحباب. 

و فيه أولنًا: أن ولا يكون عطئ على كلمة يتبغى لا على مدخولها. 

و ثانياً: أن ظهور ينبغى فى اراد الاستحباب بنحو يصلح أن يكون صارفاً عن ظهور النفى فى نفى الصحة غير ثابت. 

الثالث: أن الظاهر من الجمل اعتبار أن لا يكون بين الموقفين أزيد من ما لا يتخطىء فيتعين حملها على الاستحباب لا سيما بعد تفسيره 
فى الذيل بان المراد قدر مسقط جسد الانسان اذا سجدء فانه لا يتحقق شىء من البُعد فى هذه الصورة» بل يكون سجوده عند عقب من 
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تقدمه كما هو واضح. و بديهى اغتفار أزيد من ذلك. 

وفيه: أن الظاهر إرادة ما بين موقف المتقدم و مسجد المتأخر, و ذلك من جهة ظهوره فى إراده ما لا يتخطى باعتبار المحل الذى 
يكون مصلى الانسان و هو الفضاء الذى يتمكن فيه من الإتيان بجميع أفعال الصلاة. 

و يشهد له: - مضافاً الى ذلكك- أن الظاهر من تواصل الصفوف تواصلها بلحاظ حال السجود فكذلكك يكون المراد من و لا يكون بين 
الصفين ذلكك كما لا يخفىء و على ذلكك فلا موجب للحمل على الاستحباب. 

الرابع: أن الموصول فيما لا يتخطى مجمل و مردد بين البعد الذى لا يتخطى و بين العلو الذى لا يتخطى, أو الحائل الذى لا يتخطى؛ 
فلا يتم الاستدلال. 

و فيه: ما تقدم فى الحائل من أن الخبر كالصريح فى إرادة البعد و المسافة» فراجع. 

الخامس: أنه يعارض موثق عمار المتقدم فى اثتمام المرأة مع الحائل المصرح بانّه يجوز للنساء أن يصلين خلف الإمام فى دار بينهن و 
بينه حائط أو طريق فانّه و إن ورد فى المرأة إِلّا أنه لعدم القول بالفصل بينها و بين الرجل يتحقق التنافى بينه و بين الحسن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج28 ص: ١894‏ 

1. 


النورجب ذلكك تحمله غلى الفضيلة. 

و فيه: أنه حيث يكون الموثق وارداً فى مقام بيان عدم مانعية الحائل و الطريق» و قابل للحمل على ما إذا لم يكن بين مسجد المرأة و 
موقف الإمام قدر ما لا يتخطى فالمتعين ذلك؛ لعدم الإطلاق له من هذه الجهة. 

السادس: إعراض الأصحاب عن الحسن. 

و فيه: أنْهم حملوه على الاستحباب؛ لما تقدم؛ فالخبر ليس معرضاً عنه» فالأظهر اعتبار أن لا يكون بين موقف المتقدم و مسجد المتأخّر 
أزيد من مالا يتخطىء أى لا يمكن طيّه بخطوة. 

ولا يبعد دعوى أنّ هذا المقدار من الفصل يعد بعداً فى العادة مخنا بهيئة الجماعة» و عليها فلا نزاع و لا كلام فى البين. 

و يمكن أن يستشهد للمختار بصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (ع): أقل ما يكون بينكك و بين القبله مربض عنز و أكثر ما يكون 
مربض فرس ١١‏ بناءَ على أن المراد بالقبل الصف المتقدم أو الإمام» كما عن المجلسى و غيره؛ و لا يخفى دلالته على هذا. 

بقى فى المقام امور: 

الأول: الظاهر عدم اختصاص هذا الشرط بابتداء الصلاة» بل هو معتبر ابتداءً و استدامةٌ» كما هو المشهور بين الأصحاب على ما نسب 
اليهم- خلافاً لما عن الشهيد- قده- فى قواعده؛ فانه نسب اليه القول بكونه شرطاً فى الابتداء فقط» و تبعه بعض من تأخر عنه- للحسن 
المتقدم فانّه يدل باطلاقه على اعتبار هذا الشرط فى جميع حالات الصلاة. 


.” الوسائل باب 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
1١. فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص:‎ 
عا‎ 


الثانى: لو كانت الصفوف متصلة و أهلها متهيئون للجماعة هل يجوز للبعيد أن يُحرم قبل القريب أم يعتبر فى إحرامه أن يكون متأخّراً 
عن إحرام من يتصل به؟ وجهان أقواهما الأول؛ فانه و ان كان مقتضى ظاهر الدليل اللفظى هو الثانى إِلَّا أنه للسيرةٌ القطعية المستمرة 
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الى زمان المعصوم (ع) المستكشف استمرارها بالبرهان- إذ لو اعتبر عدم دخول البعيد فى الجماعة إلا بعد إحرام القريب و إحرازه 
ذلك المستلزم ذلكك للترتيب فى الأ-حرام لامتنع لحوق الجميع بالإمام فى الجماعات الكثيرة كالجماعات المنعقدة فى أواخر عصر 
رسول الله (ص)- لا بد من الالتزام بكفاية تهيؤ المتقدم للإحرام. 

الثالث: لو انتهى صلاه من فى الصف المتقدم الذى هو واسطه فى اتصال المتأخر فعرض البعد فى الأثناء فلا كلام فى صيرورته منفرداً 
لو لم يعد المتقدم الى الجماعة بلا فصل. 

إنْما الكلا-م فى أنه لو عاد إليها بلا-فصل فهل تكون الجماعة باقية أم لا؟ وجهانء لا يبعد دعوى اظهرية الأول من جهة أن البعد 
العارض فى الفرض نظير الحائل غير المستقر تكون الأدلةٌ الداله على مانعية البعد منصرفة عنهء و لا أقل من الشككء فالمرجع 
امتعحات بثاء الجماعة. 


[الشرط] الخامس: أن لا يتقدم المأموم على الامام 
اشارة 


»و هذا الشرط مما أجمع الأصحاب عليه صريحاً و ظاهراًء حكاه جماعة من الأساطين» و هو كافٍ فيه؛ بل الحكم المزبور من الامور 
المفلطة عبد الشفرعة من السدن الأول على ويه كاد أن يلحق بالضروريات» و يساعده الاعتبار فلا مورد لاطالةٌ الكلام فيه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص: ١/١‏ 
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نما الكلا-م فى أنه هل يعتبر التأخَر عنه أم يجوز مساواته معه؟ فالمشهور بين الأصحاب- على ما نسب اليهم- الثانى» و عن التذكرة 
دعوى الإجماع عليه. 

وقد استدل له بوجوه: 

)١(‏ الإجماع.. 

وفيه: أن المحصل منه غير حاصلء و المنقول منه ليس بحجة؛ مع أن مدرك المجمعين سيأتى و ستعرف عدم صحة الاستدلال به فلا 
يكون الإجماع على فرض ثبوته تعبدياً. 

(؟) إطلاق ادل الجماعة. 

(") أصالةٌ البراءة عن اعتباره. 

و هذان الوجهان يتمان اذا لم يدل دليل بالخصوص على اعتبار التأخر. 

(؟) إطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام فى النص ١١‏ و هو كثير. 

و فيه: أن هذه النصوص ليست فى مقام بيان هذا الحكم؛ كى يمكن أن يتمسكك باطلاقهاء بل فى مقام بيان حكم آخرء فيمكن أن 
يكون المراد بها ما يقابل الخلف فلا ينافيه التقدم بمقدار يسير. 

و بذلكك يظهر ما فى الوجه. 

(0) و هو إطلاق الإذن بالوقوف حذاء الإمام اذا لم يجد فى الصف مكاناً. 

(9) حكم أمير المؤمنين (ع) بصحةٌ صلا المختلفين فى دعوى كل منهما الإمامة؛ 07١‏ إذ لا يكون هذه الدعوى إِلَّا مع التساوى. 

و فيه: أنّه يدل على صحة الصلاهً لا الجماعة و هو موافق للقاعدة غير منافٍ 
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)١(‏ الوسائل باب "7 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(؟) الوسائل باب 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: ١1/7‏ 
...1 


لاعتبار التقدم. 
(0) إطلاق الأمر بقيام المرأة فى وسط النساء لو صلين جماعة؛ و فى بعض تلكك النصوص النهى عن تقدمها عليهن. 

و فيه: أن التمسكك باطلاق الأمر بقيامها وسطاً فى غير محله بعد عدم ورودها فى مقام بيان هذا الحكم. 

و أما النهى عن تقدمها فالظاهر إرادةٌ التقدم على النهج المتعارف فى الجماعة من وقوف الإمام بين يدى المأمومين. 

و به يظهر ما فى الوجه () و هو الأمر بتقدم الإمام فيما إذا كانوا ثلاث فما فوق بدعوى أنه يدل على عدم لزومه إذا كانوا اثنين. 

(9) ما دل على أنه اذا دخل جماعة المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه و أرادوا أن يصلوا جماعة لا يبدو بهم إمامهم. 

و فيه: - مضافاً الى ما تقدم من عدم الإطلاق له- أن فى قوله (ع): و لا يبدو. 

نسخة اخرى و هى: و لا يبدرء بالراء المهملة. 

و قد استدل لاعتبار التأخر و لو قليلًا بوجوه: 

الأول: الأصل. 

و قد عرفت أن الأصل فى المقام البراءة لا الاشتغال» مضافاً الى اطلاق الادلة. 

الثانى: الأمر بتقدم الإمام اذا كان المأموم أزيد من واحد. 

و فيه: أن هذا الأمر محمول على الاستحباب قطعاً؛ إذ المراد بالتقدم فى هذه النصوص وقوف الإمام فى صف و المأمومين فى صف 
آخرء ولا شبهة فى عدم لزوم ذلكك. 

الثالث: التوقيع المروى عن الحميرى على ما عن الاحتجاج الوارد فى السجود على القبر و الصلاة عند قبورهم عليهم السلام: و أما 
الصلاهُ فانّها خلفه يجعله 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2. ص: ١1/7”‏ 

1 


الإمامء ولا يجوز أن يصلى بين يديه و لاعن يمينه و لاعن شماله لأن الإمام لا يتقدم عليه و لا يساوى )١١‏ بتقريب: أن المراد من الإمام 
فى التعليل إمام الجماعة لا إمام الأصلء و إلا لزم انّحاد العل و المعلول» و هو كما ترى. 

وقه آزنة اللامرسل'بالسية انا وتزق كاناميتدا عد يمعته :ز حدق الاسداد رار الحسضار, 

و ثانياً: أن الخبر محكى عن الفقيه هكذا: و لا يجوز أن يصلى بين يديه لأن الإمام لا يتقدم عليه و يصلى عن يمينه و شماله. و لا شبهة 
فى أن الفقيه أضبط من الاحتجاج. 

ولو سلم تساويهما فى ذلكك فحيث إن الخبر واحد قطعاً فهو من قبيل اشتباه الحجة باللّاحجة لا من قبيل تعارض الخبرين» فلا يصح 
الاستدلال به للإجمال. 

و ثالثاً: أنه يجوز حمل الإمام فى التعليل على إمام الاصل من دون أن يلزم المحذور المتقدم بأن يكون المراد: أن الإمام فى حال حياته 
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و مماته» و فى حال الصلاهٌ و غيرها لا يتقدم عليه. و هذا الاحتمال لو لم يكن أظهر مما قيل لا أقل من تساويه معه فيصير الخبر من هذه 
الرابع: النصوص "١‏ الواردة فى كيفية صلاة العراةُ جماعة الآمرهُ بتقدم الإمام على المأمومين بركبتيه» و ظهورها فى الوجوب غير قابل 
للانكار؛ إذ- مضافاً الى ظهورها فى نفسها فيه- أن الأ-مر به فى مثل هذه الحالة التى لو لا لزوم التقدم لكان الأولى الأمر بالتساوى 
لكونه أحفظ و أسترء لا يتوقف فى حمله على الوجوب. و هذا الوجه تام. 

ويؤيده معهودية تقعدم الإمام فى الجماعات و مناسبة ذلكك مع عنوان الإمامة فالأظهر لزوم تعدم الإمام» و مقدار التقدم موكول الى 
العرفه 


00 الوسائل ناي فلاس أبر ان شكاق المعلى نايك 1 
(9 الرساقل بان لاسي دالب ناس المصا: 
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ثم إن المعتبر تقدم الإمام على المأموم فى جميع حالات الصلاةً؛ لما تقدم فى الشرط السابق. 
الجماعة حول الكعبة 


ثم إنّه لا بأس بالتنبيه على أمرين مناسبين للمقام: 

الأول: أنه هل تجوز الجماعة بالاستدارة حول الكعبة كما عن الاسكافى و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم؛ بل عن الذكرى 
الإجماع عليه أم لا تجوز كما عن القواعد و المنتهى؟ وجهان. 

وعن جماعةٌ الاستشكال فيه. 

و قد استدل للأول بان ما دل على اعتبار تقدم الإمام على المأموم إِنّما يراد به تقدمه عليه بلحاظ الكعبة الشريفة» أو بلحاظ الدائرة 
المفروضة حولها التى يكون مركزها وسط الكعبة» و عليه فحيث إِنّه يمكن التقدم بلحاظهما فى الجماعة بالاستدارة فلا بد من البناء 
على صحتها. 

و بِأن ما دل على اعتبار التقدم مختص بما اذا كان استقبال الإمام و المأموم الى جهة واحدة؛ و فى صورة الاستدارة لا دليل على اعتبار 
التقدم, و الأصل يقتضى عدمه. و بالإجماع. 

وفى الكل نظرء أما الأنول؛ فلأمنه- مضافاً الى ان لازم ما ذكر أن لا تكون الجماعة مشروعةٌ فى الكعبة؛ لعدم إمكان فرض التقدم 
بذلكك اللحاظ- أنه خلاف الظاهر؛ فان المنساق الى الذهن مما دل على اعتبار التقدم هو التقدم فى الجهة. 

و أما الثانى؛ فلأنه- مضافاً الى أن لازمه مشروعية الجماعة داخل الكعبة مع كون قفا كل منهما الى الآخر- أنّه خلاف إطلاق الدليل. 
و أما الثالث؛ فلعدم ثبوته أُوَلَا و عدم كونه تعبدياً ثانياً. 
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و بما ذكرناه يظهر مدرك القول الآدخر و لكن الأظهر الصحة؛ لما عن الذكرى من ثبوت السيره عليه فى عصر المعصومين عليهم 
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السلام من دون إنكار أخك منهم. 

ثم إِنَ الظاهر على ما حكى أن بناء المجوزين لهذه الجماعة على اعتبار عدم تقدم المأموم على الإمام. غايةٌ الأمر صريح جماعة منهم» 
و ظاهر آخرين اعتبار عدم التقدم بلحاظ الكعبة الشريفة. 

و ظاهر جماعة منهم اعتباره بلحاظ الدائرة المفروضة حولها التى يكون مركزها وسط الكعبة و هما و إن توافقا فى الدائرة الحقيقية 
حولها- ًا أنه ربما ينفكك كلّ منهما من الآخر فى بعض الفروض. 

وحق القول فى المقام: أن اعتبار عدم تقدم المأموم على الإمام لما كان مدركه الارتكاز و الإجماع و الضرورة لا يبعد دعوى اعتباره 
فى هذه الجماعة و لازمه كفاية أحد الأمرين؛ إذ فى ما اذا لم يكن متقدماً بأحد اللحاظين و متقدماً بلحاظ آخر حيث إِنّه لا دليل على 
اعتبار العدم بلحاظه أيضاًء و مقتضى الإطلاقات و الأصل عدم اعتباره فيبنى على الصحة. 

و أما اعتبار التقدم فحيث إِنْ دليله لا يشمل هذه الجماعة الثابتةُ مشروعيتها بالسيرة كما تقدم, فلا بد فيها من الرجوع الى الإطلاق و 
الأصل المقتضيين لعدم اعتباره. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام 


[صحة الصلاةً فى موارد بطلان الجماعة اذا لم يخل بوظيفة المنفرد] 


الثانى: أنّه قد تقدّم أنه فى موارد بطلان الجماعة إذا لم يخل بوظيفة المنفرد صحت صلاته, و كذ لكك اذا أخل بوظيفته و لم يكن 
الإخلال عن علم و عمد أو عن جهل تقصيرى. و لم يكن ما أخل به مما يوجب بطلان الصلاةً مطلق الإخلال به و إن لم يكن عمدياً. 
و عليه فان أخل باحد هذه الشروط عن غير عمد و علم صحت صلاته إذ لم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2. ص: ١178‏ 

و لو أدرك الإمام راكعاً ادركك الركعة و الا فلا 


أت نما يوتح البطلان مطلق وهوده و أن يطلث الجماعة؛ لألها شروط واقعة لها كما هو ظاهر التصوص: 
ومافى بعض النصوص من نفى الصلاهً عن فاقد بعض تلكك الشروط. اريد به فى نفسه أو بواسطةٌ حديث «لا تعاد» الصلاهً المقصودة 
أى الجماعة؛ أو نفى الصلاةً فى صورة العلم و العمدء كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه فى تلكك المسألة مفصنًا. 


[فصل] فيما تدر به الركعة [و الجماعة] 


اشارة 


فصل: فيما تدركك به الركعة و ما تدرك به الجماعة فالكلام فى هذا الفصل يقع فى مقامين: 
الأول فنا قدر كك يه الر كعة: 


[المقام الأول: فيما تدر به الركعة] 


اشارة 
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أمَا المقام الأول» فالمشهور بين الأصحاب أنه لو أدركك الإمام راكعاً أدركك الركعة و إِلّا فلا. 

وعن المصنف- ره- فى التذكرة و نهاية الإحكام أَنّهِ يشترط فيه الذكر قبل أن يخرج الإمام عن حدّ الراكع. 

وعن الشيخين و القاضى- أنه لا تدركك الركعة إِلَا بادراكك تكبيرة الركوع. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فانّها على طوائف ثلاث: 

الاولى ما هو ظاهر فيما ذهب إليه المشهور كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع): إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل 
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة» و ان رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتكك الركعة .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
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و هذافى الدلالة على عدم اعتبار إدراكك تكبيرة الركوع و أن إدراكك الركعة يكون بادراكك الركوع يكون مثل ما دل على أن من 
خاف أن يرفع الامام رأسه جاز له أن يركع فى مكانه و يمشى راكعاً أو بعد سجوده. و ما دل على استحباب إطالة الإمام ركوعه اذا 
أحس بمن يريد الاقتداء به. 

و بعبارة اخرى: يكون صريحاً فيه. 

و أمَا فى الدلالة لى عدم اعتبار الذكر قبل أن يرفع الإمام رأسه فليس هكذاء نعم هو ظاهر فيه. 

لا يقال: إِنْه يدل على ادراكك الركعة بصرف الإتيان بالتكبيرة قبل رفع الإمام رأسه و إن لم يجتمع معه فى الركوع فى زمان, و هذا مما 
لم يقل به أحد. فلا بد من طرحه. 

فإِنّه يقال: إن الشرطيةٌ الا.ولى و إن كانت ظاهرة فى ذلكك إِلَا أن ظاهر قوله (ع) بعدها: و إن رفع رأسه. الى آخره هو اعتبار إدراكك 
الركوع؛ إذ الظاهر منه الأخذ فى الرفعء و أيضاً الظاهر كونه مفهوماً للشرطية الاولى؛ فتدبّر. 

و صحيح سليمان بن خالد عنه (ع) فى الرجل اذا ادركك الإمام و هو راكع و كبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام 
رأسه فقد أدركك الركعة )١١‏ و نحوهما خبر زيد» «7) و قريب منهما خبرا معاوية بن ميسرة 0*9 و شريح «5. 

الثانية: ما هو ظاهر فى القول الثالث كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): إن لم تدركك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا 
تدخل معهم فى تلكك الركعة «8؛ إذ لو لا اعتبار إدراكك تكبيرة الركوع لما كان مورد للنهى عن الدخول فى 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
.* الوسائل باب 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )*( 
.6 الوسائل باب 858 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )©( 
الوسائل باب 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟.‎ )0( 
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الجماعة. 

و دعوى أن من المحتمل إرادة الجماعة مع المخالفين و يشهد له: التعبير بلفظ القوم» فالوجه فى النهى عن الدخول حينئذٍ عدم اجزاء 
قراءتهم عن قراءته. مندفعة بانه لم يعتبر فيه إدراكك القراءة» و إنما اعتبر إدراكك تكبيرة الركوع, فهذا الاحتمال خلاف الظاهرء كما أن 
احتمال إرادةٌ الكراههُ من النهى فيه خلاف الظاهر. 

و صحيحه الآخر عن الامام الباقر (ع): اذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد ادركت الصلاةٌ .)١١‏ 

و صحيحه الثالث: لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام ١؟).‏ 

و المراد بالركعة هو الركوع؛ لما عرفت من إطلاقها عليه» و لو لا عدم إدراكك الركعة مع عدم إدراكك تكبيرة الركوع لما صح النهى 
عن الاعتداد بتلكك الركعة. 

و صحيح الحلبى أو حسنه عن الامام الصادق (ع) فى الجمعة: إذا ادركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد ادركت الصلاة» فان 
ادركته بعد ما ركع فهى الظهر أربع ركعات 70. 

واورد عليه: بأنه يحتمل أن يكون المراد من الشرطية الاولى: قبل أن يتمها؛ و من الثانية: بعد الفراغ عنها. 

وفيه: أن هذا خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

و ذكروا فى الجمع بين الطائفتين وجهين: 

الأول: حمل الثانية على الكراهة. 

و اورد عليه: بانه إن كان المراد من الكراهة كونها أقل ثواباً بالنسبة الى صلاة 


.١ الوسائل باب 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
.* الوسائل باب 78 من أبواب صلاة الجمعةٌ حديث‎ )*( 
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المنفرد فهذا راجع الى عدم استحباب الجماعة بهذا النحو أصنًا. 

و إن كان المراد كوتها أقل ثواباً بالنسبة الى الجماغة التى أدركك تكبيرةٌ الإمام؛ فيرد عليه أن هذا لا يوجب النهى عن الدخول فى هذه 
الجماعة الموجب لتفويتها. 

و يمكن أن يجاب عن الإيراد: بأنّ المراد رجحان تأخير الاثتمام الى ما بعد و لو فى حال التشهد إن أراد إدراكك فضيلة الجماعة. 
الثانى: أن يحمل الطائفة الاولى على ما اذا لم يدرك الإمام إلا فى الركوع و الثانيةُ على ما اذا ادركه قبله. 

أقول: فى كلا الوجهين نظر. 

أمَا الأول؛ فلأن بعض روايات ابن مسلم كصحيحه الثانى غير قابل للحمل على ذلك؛ فانٌ لسانه لسان عدم إدراك الصلاه لا النهى عن 
الدخول. 

و أمًا الثانى؛ فللإجماع على عدم الفرق بين الصورتين. 

فالحق أن الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه. و لا بد من الرجوع الى المرجحات و هى مع الطائفة الاولى؛ لكونها أشهر 
حتى أن الشيخ- ره- ادعى فى بعض كتبه- كما نقل- الإجماع على ادراكك الركعة بادراكك ركوع الإمام؛ بل هى مشهورة. و الطائفة 
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الثانية شاذهٌ نادرةُ فيتعين العمل بالاولى. 

الثالثة: التوقيع المروى عن الاحتجاج عن مولانا الحجة (ع) أن الحميرى كتب إليه و سأله عن الرجل يلحق الامام و هو راكع فيركع معه 
و يحتسب بتلكك الركعة؛ فانٌ بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلكك الركعة. فأجاب (ع) إذا لحق مع 
الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلكك الركعة و إن لم يسمع تكبيرة الركوع .)١١‏ 


.2 الوسائل باب 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
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و الظاهر أن هذا مدرك القول الثانى. 

و لكن يرد عليه أوَلَا: أن التوقيع الشريف لضعفه فى نفسه و إعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

و ثانياً: أن النصوص المتقدمة كالصريحة- خصوصاً بعضها- فى إدراكك الركعة بادراكك الركوع خاصة: و عدم اعتبار ادراكك الذكر و 
عليه فلا بد من تقييد مفهوم الشرطية؛ أو رفع اليد عن مفهومهاء و إن لم يكن شىء منها جمعاً عرفياً فلا بد من طرحه؛ فتحصل أن 
الأظهر فا هو المشهون. 

تنبيهات و ينبغى التنبيه على امور: 


[صور معية المأموم مع الامام فى الركوع] 


الأول: أن لمعية المأموم مع الإمام فى الركوع التى هى مناط إدراك الركعةٌ على ما تقدم صُوراً: 

)١(‏ معيتهما فى حال وقوف كليهما فى الركوع. 

(؟) معيتهما فى حال وقوف الإمام و هوى المأموم بأن كان الإمام حين وصول المأموم الى حد الركوع واقفاً و لكن حين انتهاء هويه 
الى الركوع أخذ الإمام فى الرفع» و فى هذه الصورةٌ تارة يقف المأموم فى الركوع قبل أن يخرج الامام عن حد الركوعء و اخرى لا 
(؟) معيتهما فى حال هُوىٌ المأموم و نهوض الامام بان اقترن وصول المأموم الى حد الركوع مع أخذ الامام فى رفع الرأس عنه. 

أما الصورة الاولى فهى لا إشكال فيها كما تقدم. 

و أما الصورة الثانية فان قلنا: ان الركوع اسم للمعنى الهيئى الاسم المصدرىء 
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أو قلنا أنه يعتبر فى صدقة انتهاء الانحناء و الهوى الى الحد و لا يكفى فيه مجرد الوصول الى ذلكك الحد فلا كلام فى أنّه لا يعتد 
بتلكك الركعة و تكون فائتةً. 

و ذلك؛ لأن ظاهر قوله فى صحيح سليمان: ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه بقرينة التعبير بفعل الماضى اعتبار تحقق ركوع المأموم 
المتوقف على الوقوف و القرار قبل أن يرفع الإمام رأسه أى يشرع فى الرفع. 

و إن قلنا: إنه يكفى فى صدق الركوع الوصول الى الحدّ الشرعى و لا يعتبر انتهاء الانحناء كما لعله الأظهر فقد يقال: إِنّهِ لا يعتد بتلكك 
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الركعةٌ و ذلكك؛ لوجوه. 

الأول: انصراف الركوع الى الركوع بالمعنى الاسم المصدرى, و هو عبارة عن القرار فى حال الانحناء المخصوص. 

الثانى: أن الظاهر منه الركوع الشرعى أى الركوع مع ما يعتبر فيه شرعاً من الشرائط التى منها الاستقرار و القرارء فلا يعتد بتلكك الركعة. 
الثالث: التوقيع الشريف المتقدم بدعوى: كون تسبيح الركوع المذكور فيه كناية عن كون الإمام مستقراً فى الركوع. 

و فى الجميع نظر. 

نا الأول؛ فلانه لا وجه لهذا الانصراف و لا مستئد له. 

و أما الثانى؛ فلأنٌ الخطابات الشرعية حيث إِنّها القيت الى العرف فلا بد من حملها على إرادة المفاهيم العرفية فالموضوع هو الركوع 
العرفى لا الشرعى. 

و أمَا الثالث؛ فلما تقدمء فالاظهر على هذا المسلكك صحة الجماعةٌ و إدراكك الركعة فى الفرضء و لكن الاحتياط سبيل النجاة. 

و أما الصورة الثالثة» فحيث إِنْ الظاهر من الخبر المشار إليه اعتبار تحقق ركوع المأموم من جهة التعبير بصيغة الماضى قبل شروع الإمام 
فى الرفع من جهة التعبير بالمضارعء فيشكل الحكم بالاعتداد بتلكك الركعة حتى على المسلكك الأخير فى 
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حقيقة الركوع المتقدم فى الصورة الثانية لفرض عدم القبلية و اقتران وصول المأموم الى حد الركوع مع أخذ الإمام فى الرفع. 

فما عن الروض و المسالكك و المداركك و غيرها من فوات الركعة فى هذه الصورة هو الصحيح. 

و ما ذكره بعض المعاصرين من أن المراد بالرفع الرفع عن حد الركوع الشرعى لاعن حدٌّ شخص الركوع المأتى به للامام. خلاف 
الظاهر جدَاً؛ فانّه لم يذكر فى الخبر قبل أن يرفع الامام رأسه عن الركوع؛ بل فيه: قبل أن يرفع الإمام رأسه. و ظاهر ذلكك قبل أن يرفع 
الامام عمّا هو متلبس به فتدبر فانّه دقيق. 


[عدم اعتبار إدراك الركوع إذا أدرى الجماعة قبل القراءة أو فى أثنائها] 


الثانى: أنّه قد تقدم فى مسألة العدول من الاتتمام الى الانفراد المذكورة فى مسائل الشرط الأول من شرائط الجماعة أنّه لا يعتبر 
إدراكك الركوع اذا أدركك المأموم الإمام قبل القراءة أو فى أثنائهاء و أن ما اشتهر من أنه يعتبر ادراكك الركوع فى ادراكك الركعة و 
دلت النصوص عليه إِنّما هو فى ابتداء الجماعة لا-من حصل منه تلكك و اتصف بوصف المأمومية و تحمل الامام القراءةً عنه و 
استشهدنا له بصحيح ابن الحجاج, فراجع. 

نما الكلام فى المقام فى أن اعتبار إدراكك جزء من أجزاء الركعة الى أن ينتهى الى إدراك الركوع هل يختص بالركعة الاولى كما 
فى العروة و عن الشيخ الأعظم- ره- فلو لم يدركك المأموم الإمام فى الركعة الثانية بعد ما ادركه فى الأولى حتى رفع الإمام رأسه عن 
الركوع صحت صلاته و جماعته و تحتسب له ركعة» أم يعتبر ذلكك فى جميع الركعات كما هو المشهورء بل عن ظاهر جامع المقاصد 
و كشف اللثام و مفتاح الكرامة و غيرها الاتفاق عليه؟ وجهان. 

استدلٌ للشانى بالاجماع؛ و بأصالة عدم ادراكك الركعة و بأنْ المستفاد من صحيح الحلبى-: اذا أدركت الإمام و قد ركع فكبرت و 
ركعت قبل ان يرفع الامام رأسه فقد 
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الذركك الر كفا ونإشرفر بزامدفيل اوعرك طق و انكف الزكدةارزن. بعاد تتصرضية الموود أو ينال وتناشن مق تليق الشتكم 
بادراكك الركعة على إدراكك الركوع- عدم اختصاص هذا الحكم بالركعة الاولى. 

وفى الكل نظر. 

أما الأول؛ فلعدم ثبوت كونه تعبدياً لو ثبت. 

و أما الثانى؛ فلأنه اذا جاز وضعاً التأخر عن الإمام فى الاثتمام كما هو المفروض و قد مرّ وجهه فلا شكك فى إدراكك الركعة ما لم يدل 
دليل على اعتبار درك الركوع؛ فاذا أتى بما هو وظيفته فى تلك الركعة و المفروض بقاء الاثتمام فلا محالة يكون مدركاً للركعة؛ فلا 
مورد لجريان الأصل. 

و أمرا الثالث؛ فلأنن الغاء خصوصية المورد غير ظاهر الوجه. و الاستيناس لا يكون حجةً ما لم يصل الى حد الظهورء فالأظهر عدم 
الاعتبار» فلو زوحم المأموم عن السجود مع الامام فى الركعة الاولى و لم يلتحق بالركعة الثانية حتى رفع الإمام رأسه من ركوعها و قام 
و أتى بما هو وظيفته تصح جماعته و تحتسب تلكك له ركعة ثانية. 


لو ركع بتخيّل إدراى الإمام راكعاً 


الثالث: لو ركع بتخيل إدراكك الإمام راكعاً و لم يدرك ففى العروة و عن النجاه: بطلت صلاته. و تبعهما جمع من المحققين و عن 
المحقق النائينى- ره-: صحت صلاته؛ فيجب عليه إِمنا الانفراد أو الصبر الى أن يدخل الإمام فى الركعة اللاحقة. 


وذهب بعض المعاصرين الى الصحةٌ و انفراده قهراً. 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
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وقد استدل للاول بزيادة الركوع التى لم يثبت اغتفارها. 

واورد عليه تارة بان زيادة الركوع إِنّْما هى فى مقام المتابعة و لو لم تتحقق المتابعة الفعلية و هى مغتفرة» و لذا لو سبق المأموم الإمام 
فى رفع الراس من الركوع فعاد إليه للمتابعة و لم يدرككث ركوع الإمام لم تبطل صلاته» مع أن ركوعه الثانى زيادة فى مورد المتابعة بلا 
تحقق المتابعة الفعلية» و هذا هو الذى ذكر مدركاً للقول الثانى. 

واخرى بأن زياد الركوع مبتنية على عدم سقوط القراءة» إذ لو بنى على سقوطها لحديث «لا تعاد) فال ركوع فى محله؛ و لا موجب 
للطلاة و هذا هر التى ذ كز وديا لالت 

أقول: إن النصوص الدالة على أنْ من فاته الركوع فقد فاتته الركعة. تدل على أنه ليس له الاعتداد بهذه الركعة» فالقول الثالث لا 
يمكن المصير اليه. 

و أمَا اغتفار زياد الركوع للوجه المذكور؛ فيرد عليه: أن تلكك النصوص إِنْما وردت فى مورد خاص و هو الإتيان بالركوع الثانى لأجل 
المتابعة و الكلا-م فى انه لو لم تتحقق المتابعة هل تبطل الصلاة ام لا سيأتى و على كل تقدير لا يصح الاستدلال بها للمقام إِلَا مع 
ويمكن أن يستدل لهذا القول- أى القول الثانى- بخبر حفص بن غياث عن الامام الصادق (ع) فى رجل ادركك الجمعة و قد ازدحم 
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الناس و كبر مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الإمام و الناس بالركعة الثانية و قام هذا معهم فر كع الإمام و لم يقدر هذا 
على الركوع فى الركعة الثاني من الزحام؛ و قدر على السجود كيف يصنع؟ قال أبو عبد الله (ع): أما الركعة الاولى فهى الى عند 
الركوع تامة» فلما لم يسجد لها حتى دخل فى الركعة الثانية لم يكن له ذلك, فلما سجد فى الثانية فان كان نوى هاتين السجدتين 
للركعة الاولى فقد تمت له الاولى؛ فاذا سلّم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد و يسلمء و إن كان لم ينو السجدتين للركعة 
الآولى لم تجز عنه الاولى و لا 
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الثانية» و عليه أن يسجد سجدتين و ينوى بهما للركعة الاولى» و عليه بعد ذلكك ركعة تامةٌ يسجد فيها .)١١‏ 

عن الذكرى: أنه لأ رأس بالعمل بهذه الرواية؛ لاشتهارها بين الأصحابء و ضعف الراوى لا يضر مع الاشتهار. 

أقول«الأظير كر الزاوق أقاقة 

و تقريب الاستدلال به: أنّه يدل على ان السجدتين الواقعتين لا بنيةٌ الا-ولى زيادة مغتفرة» و بضميمة عدم الفصل بين السجدتين و 
الركوع يثبت عدم مضرية الركوع أيضاً. 

و عليه فبما أن المختار على ما سيظهر: جواز الاثتمام بعد الركوع و تحقق الجماعة؛ غايةُ الأمر لا تحتسب تلكك ركعة حيث إِنّه لا وجه 
لبطلا-ن هذه الصلاة سوى زيادة الركوع و المفروض أنّها مغتفرة فيكون وظيفة هذا الشخص وظيفة من لح الإمام بعد الركوع؛ و 
ستأنى. 


لو شك فى إدراى الإمام راكعاً 


الرابع: لو شكك فى إدراك الإمام راكعاًء ففيه صورتان: 

الاولى: ما لو كبر و ركع ثم شكك فى ادراكه و عدمه. 

الثانية: ما لو شكك فى الادراكك قبل التكبير. 

أما فى الصورة الاولى؛ فالمشهور بين الأصحاب- على ما نسب اليهم- البناء على عدم الادراكك. بل عن المصنف- ره- فى المنتهى 
دعوى الاجماع عليه من جهة 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعةٌ حديث ؟. 
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استصحاب عدم الادراك. 

و ربما يقال: إِنّه يحكم بالادراكك لأجل استصحاب بقاء الإمام راكعاً الى حين ركوع المأموم. 

أقول: حق القول فى المقام أنه لو كان موضوع الحكم هو اجتماع المأموم مع الإمام فى الركوع فى زمان واحد من دون دخل لوصف 
و عنوان متحصل من ذلك فالأأظهر جريان الاستصحاب فى ركوع الإمام؛ فانٌ موضوع الحكم على الفرض مركب من جزءين: 
أحدهما و هو ركوع المأموم محرز بالوجدان و الجزء الآخر و هو ركوع الامام فى ذلكك الزمان يجرى الأصل فيه. فبضم الوجدان الى 
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الأصل يثبت الموضوعء و يترتب عليه حكمه و هو صحة الائتمام و تحققه. 

و دعوى: أن مقتضى أصالهُ عدم تحقق المركب من حيث هو مركب عدم ترتب الحكم. مندفعة لا بما أفاده المحقق النائينى- ره- من 
أن الشكك فى بقاء عدم المركب مسبب من الشكك فى وجود أجزائه» فاذا جرى الأصل فيها لا تصل النوبة الى جريان الأصل فى 
المسبب قاله يرد عليه: أن السببية فى المقام ليست شرعية فلا يكون الأصل فى السبب حاكماً على الأصل فى المسبب. 

بل لأنّ المركب من حيث إِنّهِ مركب بوصف الاجتماع لا يكون موضوعاً للحكم و إنما هو مترتب على ذوات الأجزاء المجتمعة و لا 
شكك فيها بعد ضم الوجدان الى الأصل. 

ولافرق فيما ذكرناه بن ما لو جهل تاريخ الركوعين و ما لو علم تاريخ أحدهما بناءً على ما حققناه فى الاصول من جريان الأصل فى 
كل من معلوم التاريخ و مجهوله. 

و أمَا لو كان الأثر مترتباً على ركوع المأموم قبل أن يرفع الامام رأسه بحيث يحدث له صفه القبلية» فالحقٌ عدم جريان الأصل المزبور؛ 
فانّ تلك الصفة لا تثبت باستصحاب بقاء كون الإمام راكعاً إِلَا على القول بالأصل المثبت؛ و حيث إن ظاهر 
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النصوص هو الثانى» لاحظ قوله (ع) فى صحيح ابن خالد: إذا أدركك الامام و هو راكع و كبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن 
يرفع الإمام رأسه فقد أدركك الركعة ١١‏ فانّه لو لم يكن هذا العنوان دخينًا لما عر به فالأظهر هو القول الأول. 

و أما فى الصورة الثانية ففى العروة الأحوط عدم الدخول إِلَا مع الاطمينان بإدراكك ركوع الامام. 

و الظاهر أن مراده الدخول فى الركوع و المضى فى صلاته جماعة لا-فى الصلاةً؛ فانْ الدخول فى الصلاءٌ جائز مع العلم بعدم 
الا-دراكء غَايةٌ الأمر مع العلم بذلكك لا يجوز دخوله فى الركوع؛ و كيف كان فمنشأ الجواز فى هذا الفرع وعدمه هو ما عرفت فى 
الصورة الاولى. 

وقد نسب الى المحقق النائينى- ره- القول بعدم جواز الدخول فى الركوع فى هذه الصورة حتى بناءً على القول بدرك الركوع فى 
الا.ولى؛ لعدم جريان الاستصحاب المزبور فى المقام؛ و ذلكك لوجهين: الأول: عدم جريان الاستصحاب فى الأمر المستقبل رأسا؛ 
لانصراف أدلته عن شمولها لما إذا كان المشكوكك فيه فى المستقبل بحيث لا يبقى الشكك و فيه فى موطن وجوده. 

فيه: أنه بناءَ على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الامور الاستقبالية إذا كان الأثر مترتباً عليه فعلًا كما هو المفروض لا فرق بين 
بقاء الشكك فى موطن وجوده و عدمه. و الانصراف لا وجه له؛ و أغلب الامور الاستقباليهُ التى يجرى الاستصحاب فيها من هذا القبيل» 
مثلًا لو أراد استيجار زيد لعمل خاص فى مده معينة و شكك فى بقائه الى آخر تلكك المد لا شبهة فى جريان الاستصحاب فى بقاء 


حياته» 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
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مع أنه لا يبقى الشكك فيه فى موطنه. 
الثانى: أنّه يعتبر فى جواز الإتيان بالركوع تحقق الاطمينان بادراكك ركوع الامام كرساء و بالاسيان اراد هينلة انان قاد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالالم ا من عالانا/ا 


الامام فى الركوع تكويناًء و مع عدم حصوله لا ينفع إجراؤه بشىء اصلًا. 

ثم قال: إن المختار عندنا و ان كان قيام الاصول المحرزة مقام القطع الموضوعى المأخوذ على وجه الطريقية إِلَا أنه لا ينفع فى مثل 
المقام المعتبر فيه صفة الاطمينان التكوينى. 

أقول: يرد عليه أولًا: أنه لم يؤخذ فى شىء من النصوص صفه الاطمينان دخيلة فى هذا الحكم, بل الموضوع إدراكك ركوع الإمام لا 
الاطمينان بادراكه؛ راجع النصوص. فالاطمينان لا محالة يكون طريقياً محضاًء و الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى المحض بلا 
كلام. 

و ثانياً: أنه لو سلم أخذه فى الموضوع فلا وجه لمنع قيام الاستصحاب مقامه فى خصوص المقام؛ و ذلك لأنّ القطع فى كل مورد اخذ 
فى الموضوع ظاهر فى كون المأخوذ هو القطع الوجدانى؛ و الأمارات و الا-صول المحرزة على القول بقيامها مقامه توجب توسعة 
الموضوع و إِلَا لم تكن من الحكومة بشىء. 

و بالجملة الاحتياج الى البحث عن قيام الأمارات مقام القطع الموضوعى إِنّما هو من جهه ظهور الدليل فى نفسه فى إرادة الوجدانى 
منه» و إِلَا فلو كان الموضوع فى نفسه هو الأعم لم يكن الأمارات قائمة مقام القطع؛ و لم تكن من باب الحكومة؛ إذ الموضوع بنفسه 
شامل لهاء فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين. 
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[المقام الثانى] فيما تدرى به الجماعة 


ما المقام الثانى فالكلام فيه تارة يقع فيما لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الى ما بعد السجدة الثانية» و اخرى فيما لو أدركه فى 
التشهد. 

أما المورد الأولء قالمقهور بين الأصحاب آله يجوز له الدتفول فى الجماعة» وى تدركك به بآن يكير بشية القدوة: 

وعن المصنف- ره- فى المختلف التوقف فيه. 

و يشهد للمشهور جمله من النصوص كخبر المعلى بن خنيس عن الامام الصادق (ع): اذا سبقكك الامام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه 
فاسجد معه و لا تعتد بها .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم, قلت له: متى يكون يدرك الصلاهً مع الإمام؟ قال (ع): إذا أدرك الإمام و هو فى السجدة الأخيرة من 
صلاته فهو مدركك لفضل الصلاةً مع الامام .)5١‏ 

واورد على الاستدلال بهما تارةٌ بأنه يحتمل فيهما إرادة أحد امور: 

منها: الدخول مع الامام فى الصلاءً و متابعته فى الفعل. 

و منها: مجرد الحضور و الإمام فى هذه الحال.: 

و منها مجرد متابعته فيما يجده متلبساً به من السجود و ثحوه. و الاستدلال بهما يتوقف على ارادة الأول و هى غير ظاهرة. 


و اخرى بانّه يعارضهما خبر البصرى عن الامام الصادق (ع) فى حديث: إذا 


)١(‏ الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 


(؟) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 
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وجدت الامام ساجداً فاثبت مكانكك حتى يرفع رأسه ١١)؛‏ و ثالث بضعف المعلى. 

و لكن يدفع الأمول: أن الاحتمال الثانى خلاف صريح خبر المعلى» و الاحتمال الثالث خلاف الظاهرء بل الظاهر منهما هو الأول. كما 
يظهر لمن تدبر فيهماء و لاحظ سائر نصوص الباب الواردة فيمن ادركك الإمام فى الركوع أو فى التشهد التى وقع فيها مثل هذا التعبير 
مع ما فيها من الشواهد الموجبة لصراحتها فى إرادهً ذلك الاحتمال. 

و يدفع الثانى: أن خبر البصرى مجهول. 

و يندفع الثالث بما حققناه فى محله من أن روايات المعلى يعتمد عليها مع أن فى الصحيح كفايةً. 

و أما سائر النصوص التى استدل بها فى المقام و هى خبر معاوية بن شريح "١‏ و النبوى 0" و خبر دعائم الاسلام 50" و غيرها فلا 
أما الأول؛ فلن فن طريقه سعد بن عبد الله وهو يحاي مجهول. 

و أما الثانى؛ فلأن راويه أبو هريرة. 

و أما الثالث؛ فلعدم ثبوت وثاقة مؤلف ذلك الكتاب. 

وعن المصنف- ره- التعليل لتوقفه فى جواز الدخول بلزوم زيادة الركن و هو السجدتان و بالنهى عن الدخول فى الركعة عند فوات 
تكبيرها فى صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (ع) المتقدم. 

و فيهما نظر: أما الأول؛ فلأنه لا يمنع من الدخول مع الانتظارء مع أنه لا يكون محذوراً بناء على ما هو المشهور من وجوب الاستئناف. 


.2 الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
.7 الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )*( 
.١ المستدركك باب 88 من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث‎ )©( 
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مضافاً الى أنه لا يعتمد على مثل هذا الوجه فى مقابل النصوص. مع أنّه قد عرفت عدم مبطلية السجود الماتى به للمتابعة. 

و أما الثانى فقد تقدم فى المقام الأول أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهره؛ للنصوص الصريحة فى جواز الدخول فى حال ركوع الإمام 
فتحصل أن الأظهر جواز الدخول فى تلكك الحال. 

ثم إِنّه اذا دخل فهل يجب عليه أن يصبر الى أن يرفع الإمام رأسه عن السجدة الثانية فيتابعه بعد ذلككء أم يتابعه فى السجدتين و 
يكتفى بهذا التكبير لصلاته؛ أم يتابعه فيهما ثم يستأنف الصلاة أم يتخير بين الأولين؟ وجوه و أقوال» المنسوب الى المشهور الثالث. 
و عن صريح جماعة من القدماء و ظاهر آخرين عدم لزوم إعادة التكبير. 

و الأظهر الثانى؛ للخبرين المتقدمين. 

و استدل للأول بخبر البصرى المتقدم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 1/809 من عالانا/ا 


وفيه ماغرقت عن ضبعقك ستدة: 
و استدل للثالث بما دل على مبطلية الزيادة لا سيما اذا كان الزائد الركن» و بأن الضمير فى (لا تعتد بها) فى خبر المعلى المتقدم يرجع 
الى الصلاة. 

و يرد على الأول: أن زياده الركن للمتابعة لا تضر كما تقدم؛ لا سيما وقد دلت النصوص الخاصة فى المقام على لزومها. 

و يرد على الثانى: أن الظاهر من الخبر رجوع الضمير الى الركعة؛ لا سيما بعد ملاحظة سائر النصوص المتضمنة لمثل هذا المضمونء و 
أن الاعتداد بالركعة مظنةٌ التوهم لادراكك الإمام فيها كما لو أدركه فى الركوع. 

و استدل للأخيرء بانّه مقتضى الجمع بين الخبرين و خبر البصرى. و قد عرفت ما فى خبر البصرى. 
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نعم لا بأس بالاستدلال له بأن الأمر بالسجود فى الخبرين لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من جواز المتابعة و استحبابهاء 
ففى الانتظار و الصبر يرجع الى ما يقتضيه القواعد و هو الجواز كما لا يخفى. 

فتحصل أن الأ.ظهر جواز الدخول و المتابعة» أو الانتظارء و لكن الاحتياط بتركك الدخول فى الصلاه قبل أن يرفع الإمام رأسه من 
السجدتين أو تركك متابعته فيهماء أو المضى فى الصلاة ثم الإعادة لا ينبغى تركه؛ لذهاب المشهور- على ما نسب اليهم- الى عدم 
جواز المتابعة أو استئناف الصلاة لو تابع و إن أنكر صاحب الجواهر- ره- ذلكك. 

و بما ذكرناه ظهر حكم فرع آخر و هو: ما لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركعء و أن له أن ينفرد و أن ينتظر الى أن يفرغ 
الإمام عا بيده من الركعة فيتابعه فى الركعة اللاحقةٌ و يجعلها الاولى له؛ و أن يتابعه فى السجدتين ثم يقول بقيامه و لا يعتد بما اتى به 
من الستعدة 

و الغريب أن المحقق النائينى- على ما نسب اليه- اختار ما اخترناه فى الفرع الأول و فى الفرع الثانى اختار تعين الانتظار لو بقى على 
القدوة» مع أن ما دل على جواز المتابعة فى السجدة فى الأول يدل عليه فى الثانى» بل هما فى الحقيقة متحدان موضوعاً و حكماًء غاية 
الأمر فى الثانى كان يتخيل المأموم دركك الركوع. 

و أغرب منه استدلاله للمتابعة بقوله (ع): فاذا ركع فاركع, فاذا سجد فاسجد. ثم الإشكال عليه» مع أنه يدل عليها ما تقدم من خبرى 
المعلى و ابن مسلم؛ مضافاً الى ما تقدم ممما يدل على عدم مبطلية الزيادة إن كانت للمتابعة. 

و أما فى المورد الثانى- و هوما لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الثانية و هو فى التشهد- فيجوز له الدخول معه على المشهور 
شهرُ عظيمة فى التشهد الثانى» بل لم ينقل الخلاف إِلَّا عن المداركك حيث جعل أقصى إدراكك الجماعة بادراكك الامام فى 
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النتحدة الأخيرة: 

و الأول أظهر؛ لإطلاق ادلهُ الرخصة فى الدخولء و فحوى ما دل على جوازه فى المورد الأول. 

و موثق عمار عن الامام الصادق (ع) عن رجل يدرك الإمام و هو قاعد يتشهد و ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه» قال (ع): لا 
يتقدم الإمام ولا يتأخَر الرجل و لكن يقعد الذى يدخل معه خلف الإمام فإذا سلّم الإمام قام الرجل فاتم صلاته .01١‏ 

و موثقة الآخر عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الركعتين» قال (ع): يفتتح الصلاةً و لا يقعد مع الإمام حتى يقوم ١؟.‏ 
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و استدل لما ذهب اليه فى المدارك بظاهر صحيح محمد بن مسلم المتقدم. فانٌ مفهومه: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة 
فاتت الجماعة؛ و بانتهاء محل القدوةٌ بناءَ على عدم وجوب المتابعة فى الأقوال. 

و فيهما نظر واضح. أمّا الأول؛ فلأن الجمع بين الموثق و الصحيح يقتضى حمل الصحيح على إراده إدراك فضل الركعة مع الإمام 
بإدراكه فى السجدة الأخيرة» و لا يبعد دعوى ظهور الصحيح فى نفسه فى ذلككء و حمل الموثق على إرادة درك الفضل فى الجملة» 
و على أى تقدير ليبس مفهوم الصحيح عدم جواز الدخولء بل عدم إدراكك فضل الصلاة مع الإمام. 

و أما الثانى؛ فلأنه لا يقاوم مع النصء فالأظهر جواز الدخول معه. 

وهل يجب الجلوس أم لا؟ وجهان» بل وجوه؛ أظهرها: التفصيل بين التشهدين جمعاً بين الموثقين حيث إِنَ الأول يأمر بالجلوس فى 
النشهد النائى دو الثانن ينين عه فى التشهد الأول: 


.” الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟.‎ 
1١95 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
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و به يظهر عدم التعارض بينهما إِلّا بضميمة عدم الفصل غير الثابت. 

ثم إنه على فرض الجلوس هل يتشهد أم لا؟ فعن جمله من الكتب منها المعتبر و المنتهى و التذكرة إن شاء تشهد, و لكن النصوص و 
كثيراً من كلمات العلماء الأساطين خالية عن التصريح به؛ فالمتعين الإتيان به بعنوان الذكر المطلق» و فى جملة من النصوص التشهد 
بركة. 

ولو سلّم الإمام وقام المأموم فهل يجب عليه استئناف التكبير كما عن المحقق فى النافع» أم لا يجب كما هو المشهورء و عن غير 
واحد دعوى الاجماع عليه؟ وجهانء أقواهما: الثانى؛ لفحوى ما تقدم فى المورد الأول. 

و لعدم الموجب للاعادةٌ بعد عدم الاتيان بما يبطل الصلاة؛ لما ستعرف من عدم صدق الزيادة على التشهد المأتى به. 

ولقوله (ع) فى موثق عمار المتقدم: قام الرجل فأتم صلاته. 

و استدل للأول بخبر ابن المغيرة: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام و هو جالس قد صلَى الركعتين فكبر ثم اجلس فاذا قمت 
فكبر .)١١‏ 

و بِأنْ الجلوس زيادة فى الصلاهٌ لم يعلم اغتفارها فى المقام؛ لقصور الأدلهُ عن إفادة عدم الاستئناف هنا أيضاً. 

و يرد الاول: أنه غير منسوب الى المعصوم (ع)» و عدم وجدان العامل به كما عن الرياض. 

و يرد الثانى: أنْ الجلوس المأتى به لا بعنوان أنه من أجزاء الصلاه لا يصدق عليه الزيادة؛ لما عرفت من توقف صدقها على ما يؤتى به 
فى المركب الاعتبارى على الاتيان به بقصد أنه منه. مضافاً الى الأمر به فى الموثق, و قوله (ع) فيه: فاتم صلاته بعده. الظاهر فى عدم 
البطلان» فالأظهر عدم لزوم استئناف التكبيرة. 


000 الفقيه ج ١٠ص‏ 185. 
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ولا يقرأ المأموم مع المرضى 
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القراءة فى الإخفاتية 
فصل: فى أحكام الجماعة» مضافاً الى ما مر 


اشارة 
فى المسائل المتقدمة» و هى امورء و نخبة القول فى المقام بالبحث فى موارد: 


[المورد الأول قراءة المأموم مع الإمام] 
اشارة 


الأول: قال قده: و لا يقرأ المأموم مع المرضى. 
اقول: إن كلمات القوم فى هذه المسألهُ متشتتة حتى قيل: لم نقف على الخلاف فى مسأل فى الفقه يبلغ ما فى هذه من الأقوال. و منشأ 
اختلاف الأقوال اختلاف النصوصء و تنقيح الكلام؛ بالبحث فى مسائل: 


[القراءة فى الاخفاقية] 


المسألة الا-ولى: فى حكم القراءة فى أولتى الاخفاتية لا كلا.م فى عدم وجوب القراءة فيهماء إِنّما الكلام فى أنها مكروهة كما هو 
المنسوب الى المشهورء أم غير جائزة كما عن ظاهر المقنع و الغنية و السرائر و المتن و المسالكك و جماعة من متأخرى المتأخرين. 

و الأأظهر هو الأول؛ لأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتضمنة للمنع- كصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (ع): إذا كنت خلف 
الامام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأولتين .0١١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه (ع): أمّا الصلاة التى لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلكك جعل اليه فلا تقرأ خلفه .7١‏ 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر (ع): إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئاً فى الأولتين و أنصت لقراءته «. و نحوها غيرها- و بين 
النصوص الصريحة فى الجواز 


.4 من أبواب صلاة الجماعةٌ حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
.” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )*( 
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كصحيح على بن يقطين عن ابى الحسن (ع) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال 
(ع): إن قرأت فلا بأس» و إن سكت فلا بأس ١١‏ فانٌ المراد من الصمت هو الاخفات؛ لتعذر إرادة معناه الحقيقى منه» كما أن المراد 
من الركعتين اللتين يصمت فيهما الاوليان لا الأخيرتان و ذلكك لوجهين: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعلمم ١‏ من عالانا/ا 


(1) قوله (ع): و إن سكت فلا بأس. 

() ما قيل: إن الجهر و الاخفات حيث اطلقا يراد منهما ما يكون فى الأولتين» و على ذلكك فهو صريح فى الجواز. 

و خبر المرافقى و البصرى عن الامام الصادق (ع) عن القراءة خلف الامام» فقال لع): إذا كنت خلف الامام تتولاله و تثق به فانه 
يجزيك قراءته» و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه 27١‏ و ضعف سنده منجبر بالشهرة فتأمل. 

و يؤيد الجوازء بل يشهد به: صحيح سليمان بن خالد» قلت للصادق (ع): أ يقرأ الرجل فى الاولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم 
أنّه يقرأ؟ فقال (ع): لا ينبغى له أن يقرأ يكله الى الامام 20 فان المراد من قوله: و هو لا يعلم» الى آخره. الكناية عن عدم سماع قراءته 
لا الشكك فى قراءته؛ إذ إرادة الشكك فى القراءة لاحتمال ترك القراءة عمداً تنافى مع كونه إماماً مرضياً المستكشف من قوله (ع): 
يكله الى الامام. 

و إرادةً الشكك فيها لاحتمال تركها نسياناً أو اشتباهاً ابعد؛ لكونه محكوماً بالقراءة حينئذ للأصل. 

و ارادته منه مع حمل الصحيح على خصوص الأ-خيرتين اللتين يكون الإمام فيهما مختراً بين القراءة و التسبيح أبعد؛ اذ لا وجه حينئذٍ 
لقصر مورد السؤال على 


.١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.18 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
.,8 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )*( 
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خصوص الظهرينء و عليه فهو من جهة كلمة لا ينبغى يشهد بالجوازء فالأظهر هو الكراهة. 
حكم القراءة فى الأولتين من الجهرية 


المسأله الثانية: فى حكم القراءة فى الأولتين من الجهرية. 

و الكلام فيها يقع فى موردين: الأول: فيما اذا سمع قراءة الإمام. الثانى: فيما اذا لم يسمع. 

أما فى المورد الأسول- فالظاهر أنه لا خلاف فى مرجوحية القراءة؛ إِنّما الكلام فى أنها محرمة كما عن ظاهر جماعة من القدماء و 
والأظهريهر الأول: 

و يشهد له: جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الامام الباقر (ع): ان كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئاً فى الأولتين» و أنصت لقراءته 
و لا تقرأنَ شيئاً فى الأ-خيرتين- فان الله عز و جل يقول للمؤمنين: وَ إذ1 قَرِيَ الْقَرَآنُ يعنى فى الفريضة خلف الامام فَاسِمَمُِوا لَه و 
أنْصُِوا أعلكه رخفو .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عن الامام الباقر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة «07. 

و صحيحه الثالث- أو حسنه- عن أحدهما عليهما السلام: إذا كنت خلف إمام 


.” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة <اعللم | من عزلانا/ا 


(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: 1١9/‏ 
...1 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 78 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: 
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تأت به فأنصت و سبح فى نفسكك .0١١‏ 

و صحيح قتيبة أو حسنه عن الامام الصادق (ع) الوارد فيما يجهر فيه بالقراءة و ان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ «07. و نحوها غيرها و 
ظاهر هذه النصوص المنع. 

و استدل للقول بالكراهة بوجوه: 

الأول: أن النهى فى هذه النصوص علل بالإنصات. و بعبارة اخرى: صريح بعضها أن النهى عنها إِنّما يكون بملاحظة مطلوبية الإنصات؛ 
وحيث لاريب فى أن الإنصات ليس بواجب فلا مناص عن حمل النهى على الكراهة؛ لعدم امكان الالتزام بحرمة شىء لاجل التوصل 
الن سحت 

و فيه أولًا: أنّه لم يعلل النهى عنها فى شىء من الأخبار بالإنصات, بل فى بعضها جمع بين الأمر بالإنصات و النهى عن القراءة و هذا لا 
يدل على أن الأول عله للثانى. 

و تطبيقه (ع) فى صحيح زرارة الآية الشريفة يمكن أن يكون بلحاظ الأمر بالإنصات لا بلحاظ النهى عن القراءة كما هو كذلكك فى 
خبر المرافقى. 

و ثانياً: أن الانصات المأمور به: السكوت عن القراءة لاعن كل شىء؛ لقوله (ع) فى صحيح زرارةٌ أو حسنه: فانصت و سبح فى نفسكك. 
و عليه فيكون الأمر به باقياً على ظاهره من اللزوم. 

و ثالثاً: أنه لو سلّم كونه علةٌ فيمكن أن يكون من قبيل الحكمة لا العلً المنصوصة. 

الثانى: ورود النهى عنها فى مورد توهم الوجوب فلا ظهور له فى الحرمة. 

و فيه: أن ظهوره فيها لا ينكرء لاحظ قوله (ع) فى صحيح زرارة المتقدم: من 


.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
1١919 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
عا‎ 


قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. 

الثالث: قوله (ع) فى موثق سماعة: إذا سمع صوته فهو يجزيه فانْ لفظ الاجزاء مشعر بالجواز. 

و فيه: أن الاجزاء مشعر بعدم المشروعية؛ و يشهد لإرادته منه- مضافاً الى ذلكك- ما فيه من الشرطية الثانية: و اذا لم يسمع صوته قرأ 
لنفسه. إذ لو حملت الاولى على الجواز كان مفاد الثانية وجوب القراءة مع عدم السماع, فتأمّل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعام ١‏ من عالان/ا 


الرابع: أن فى جملة من الروايات جمع الجهرية و الإخفاتية فى النهى عن القراءه فيهماء و حيث إِنّه قام الدليل على إرادة الكراهة منه 
بالنسبة الى الاخفاتية فلا بد من حمله عليها بالإضافة الى الجهرية أيضاً و إِلّا لزم استعمال اللفظ فى معنيين أو عموم المجاز. 

وفيه: أنه قد حققنا فى حاشيتنا على الكفاية أن الحرمة و الكراهة خارجتان عن الموضوع له و المستعمل فيه بل النهى فى الموردين 
يستعمل فى معنى واحد و هما تنتزعان من الترخيص فى الفعل و عدمه. فإرادة الحرمة منه بالنسبة الى الجهرية و الكراهة بالإضافة الى 
الإخفاتية لا توجب استعمال اللفظ فى غير ما وضع له و لا فى معنيين. 

فتحصل أن الأظهر عدم جواز القراءة اذا سمع قراءة الإمام و لو همهمته. 

و أمًا فى المورد الثانى فلا خلاف فى جواز القراءة إِنّما الكلام فى أنّها هل تكون واجبة كما عن ظاهر المبسوط و التهذيب و النهاية 
و الغنيةُ و غيرهاء أم تكون مستحبة كما هو المنسوب الى المشهورء أم تكون مباحة كما عن الراوندى و ابن نما و القاضى؟. 

فقد استدل للأول بجملة من النصوص كصحيح الحلبى و فيه بعد النهى عن القراءة قال (ع): إِلَا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة و لم 


تسمع فاقرأ .0١١‏ 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص: للم‎ 
1. 


و صحيح ابن الحجاج الوارد فى الجهرية: و إن لم تسمع فاقرأ .0١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و فيه: أن ظاهر هذه النصوص و ان كان هو الوجوب إِلَا أنه لا بد من رفع اليد عنه» و حملها على الاستحباب؛ لصراحة بعض النصوص 
فى جواز التركك كصحيح على ابن يقطين عن أبى الحسن (ع) عن الرجل يصلى خلف إمام يقتدى به فى صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا 
يسمع القراءة» قال (ع): لا بأس إن صمت و إن قرأ .)7١‏ 

فالجمع بين الطائفتين يقتضى القول بالاستحباب. 

و استدل للقول الأخير بن الأمر بالقراءة فى تلكك النصوص لو روده مورد توهّم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز. 

وفيه: ما حقق فى محله من أن الأ.مر بالعبادة فى مورد توهم الحظر محمول على إرادة الاستحباب, فلو تم القول بورود الأمرفى هذه 
النصوص مورد توهم الحظر يحمل على الاستحباب, فالأظهر هو القول باستحباب القراءة فى هذا المورد. 


حكم القراءهٌ فى الأخيرتين من الإخفاتية 


المسألة الثالثة: فى حكم القراءة فى الأخيرتين من الإخفاتية» فقد اختلفت فيها كلمات القوم و كثرت اقوالهم, و الذى يهنا البحث عنه 
فى المقام إِنْما هو فى أنه هل لا يجب على المأموم شىء من القراءة و التسبيح فى الأخيرتين من الإخفاتية كما عن السيد فى ظاهر 
كلا.مه و أبناء إدريس و حمزةٌ و السعيد و المصنف- ره- فى محكى المنتهى» أم لا يجوز شىء منهما كما عن الحلى, أم لا يجوز 
القراءة خاصة و يتعين التسبيح كما عن ظاهر 


.2 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
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آهذا 


غير واحدء أم يتخير بينهما؟. 

و أما أنه على القول بالتخيير هل يكون الأفضل هو التسبيح أو القراءة أو هما سواء؟ فقد أشبعنا الكلام فيه فى مبحث القراءة فى الجزء 
الرابع من هذا الشرح. 

اقول: الأظهر هو الأخير؛ لإطلاق أدله التخيير. 

و صحيح ابن سنان المتقدم: و يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين. فانٌ ظهور الإجزاء فى عدم تعينه و كفاية كل منهما لا ينكر. 

و استدل للقول الأول بجملهُ من النصوص. 

منها: ما دل على النهى عن القراءة خلف الإمام و أنّه ضامن لقراءة من خلفه .)١١‏ 

وفيه أُوَلا: أنّ الظاهر من هذه النصوص إرادة القراءة فى الأسولتين اللتين يتعين فيهما تلكك لا الأخيرتين اللتين لم يتعلق الوجوب فيهما 
بالقرادة خخاصة: 

1ق لمعن لقان فيين انا كي نهر موي فى م ظايه ني اليك قاذ لاعن اشير ]نا اريسي ارات ون 
النهى به تعين الآخرء فلازم هذا لو تم تعتين التسبيح لا عدم وجوب شىء عليه. 

و منها: خبر ابن سنان المروى عن المعتبر عن الامام الصادق (ع): إذا كان مأموناً على القرآن فلا تقرا خلفه فى الأخيرتين .07١‏ 

وفيه أوَلا: أنّ المظنون كما عن جملة من الأساطين أنّه عين صحيح ابن سنان المتقدم فى أول المبحثء و فيه: فى الأولتين بدل فى 
الأخيرتين و يكون السهو من المحقق فى روايته» و لو لم يتم ذلكك فهو مرسل لا يعتمد عليه. 

و ثانياً: أنه يدل على النهى عن القراءة فلا يدل على عدم وجوب التسبيح عليه. 

و منها: صحيح زرارةً المتقدم: و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئاً فى الأولتين» 


)١(‏ الوسائل باب "٠‏ من أبواب صلاةهٌ الجماعة. 

(؟) المستدركك باب 71 من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص: ٠١37‏ 
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و أنصضت لقراته.و لذ تقر أن شيعا فى الأخرقيخ- الى أن قال-فالأعيرتان فهان للأولتين. 

و فيه: - مضافاً الى أن مورده الجهرية فلا وجه للتعدى الى الاخفاتية- أنه إنْما يدل على النهى عن القراءة و لا يدل على عدم وجوب 
التسبيح. 

و منها: صحيح ابن يقطين المتقدم بدعوى: أن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام هما الأخيرتان. 

و فيه: ما عرفت من اختصاصه بالأولتين من الاخفاتية. 

و منها: صحيح ابن خالد المتقدم بدعوى: أن المراد: من لا يعلم أنه يقرأ لا يدرى أنه يقرأ أو يسبح» فيكون مختصاً بالأخيرتين» فجوابه 
(ع) بقوله: لا ينبغى له أن يقرأ. يدل على عدم الوجوب. 

و فيه: ما تقدم من أن المراد به: عدم السماع. فراجع. 

و منها: مرسل السيد و الحلىء فعن الأول و أما الاخريان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبح؛ و روى أنّه ليس عليه ذلكك .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً بعالم ١‏ من عالانا/ا 


وعن الثانى قريب منه 359). 

و فيه: أنّهما لإرسالهما لا يعتمد عليهماء فتحصل أن القول بعدم وجوب شىء فيهما ضعيف. 

و أضعف منه القول بعدم الجواز؛ لأن مدركه بعض ما تقدم. 

و أما القول بتعين التسبيح و عدم جواز القراءة فبعض النصوص و إن كان ظاهرا فيه إلا أن الجمع بينه و بين غيره كصحيح ابن سنان 
يقتضى الحمل على الاستحباب و الأفضلية كما مر تفصيله فى مبحث القراءة» فراجع. 


)١(‏ المستدركك باب 78 من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص: 7١37‏ 
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حكم القراءة فى الأخيرتين من الجهرية 
اشارة 


المسأله الرابعة: فى حكم القراءة فى الأخيرتين من الجهرية و الأحوط فيهما للمأموم اختيار التسبيح» و ذلك لأنّ صحيح زرارة المتقدم 
الدال على النهى عن القراءة مختص بالجهرية- و هو أخصٌ من صحيح ابن سنان و غيره 01 متا دل على التخيير أو تضمن الأمر 
بالقراءة كخبر أبى خديجة 7"؛ فالجمع بين النصوص يوجب البناء على تعين التسبيح فى الجهرية؛ و لكن لعدم القول بالفصل لا يمكن 
الالتزام بذلك. و الاحتياط سبيل النجاة. 

فتحصل أن الأظهر ثبوت التخيير فى الإخفاتية مع أفضلية التسبيح, و أن الأحوط فى الجهرية اختياره» بل لا ينبغى تركه. 

تنبيهات و ينبغى التنبيه على امور: 


[جواز الاشتغال بالتسبيح عند ترك القراءة فى الأولتين من الإخفاتية] 


الأول: لا كلام فى جواز الاشتغال بالتسبيح و التحميد و الصلاه على النبى و آله (ص) عند تركك القراءة فى الأولتين من الإخفاتية؛ 
لشهادة جملهُ من النصوص به ففى خبر على بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل صلى خلف إمام يقتدى به فى الظهر و العصر يقرأء قال 
(ع): لاو لكن يسبح و يحمد ربه و يصلى على نبيه (ص) 79. 

وفى صحيح بكر بن محمد: إِنَّى أكره للمؤمن أن يصلى خلف الإمام صلاة لا 


)١(‏ الوسائل باب ١ه‏ و 67 من أبواب القراءة فى الصلاة. 
(؟) الوسائل باب 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث 8. 
(*) الوسائل باب 7” من أبواب صلاة الجماعةٌ حديث ”*. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: ٠١‏ 
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يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه جماد» قلت: جعلت فداكك فيصنع ما ذا؟ قال (ع): يسبح .)١١‏ 

و أمَا فى الاوليين من الجهرية فلا كلام أيضاً فى الجوار مع عدم سماع القراءه للعمومات و عدم مانع عن شمولها. 

و أما مع السماع فقد اختلفت النصوص فيه. 

فمنها: ما ظاهره لزوم الانصات للقراءة كصحيح زرارة: و انصت لقراءته .)5١‏ 

و منها: ما دل على جواز الاشتغال بالدعاء كصحيح أبى المعزاء» كنت عند أبى عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبىء فقال: إِنّى أكون 
خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة فأدعو و اتعوذ, قال (ع): نعم فادع 370. 

و منها: ما تضمن الجمع بينهما كحسن زرارة أو صحيحه: فأنصت و سبح فى نفسكك .18١‏ 

و الجمع بين النصوص يقتضى تخصيص الأول بصورة السماع؛ إذ لا معنى لوجوب الانصات مع عدم السماع؛ و الثانى على صورة عدم 
السماع لأخصية الأول عنه؛ و الثالث على إرادة حديث النفس من التسبيح فى النفس كما هو ظاهر لا الذكر الخفىء و الإجماع على 
عدم لزوم الانصات لا ينافى ما ذكرناه» فتدبر. 


[المراد من السماع المعلق عليه الحكم] 


الثانى: المراد من السماع المعلق عليه الحكم فى هذه النصوص هو: السماع الفعلى فى مقابل عدمه كذلكك من غير فرق بين استناده الى 
بُعد المأموم عن الإمام أو كونه أَصِعٌ أو غير ذلكك من موانع السماع؛ لأنْ الظاهر من كل عنوان مأخوذ فى الدليل 


.١ الوسائل باب 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟.‎ )*( 
.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )©( 
7١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع ص:‎ 
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دخل فعليته فى الحكم, و حمله على إرادة الشأنى منه يحتاج الى قرينة مفقودة فى المقام. 
[لو سمع بعض قراءةً الامام و لم يسمع بعضها] 


الثالث: اذا سمع بعض قراءة الامام و لم يسمع بعضهاء ففيه وجوه و أقوال: 

)١(‏ جواز القراءة مطلقاً. 

(؟) عدم جوازه كذلك. 

() التفصيل بين المقدار الذى يسمعه فلا يجوز و المقدار الذى لم يسمعه فيجوز. 

و استدل للأول بانصراف النصوص الى سماع الكلء فلو لم يسمع الجميع لا يسقط شىء منها. 

و استدل للثانى بان جواز القراءة علق على عدم السماع؛ و مقتضى إطلاقه عدم سماع شىء منهاء فمع سماع البعض لم يتحقق الموضوع 
فلا يجوز القراءة. 

و استدل للثالث بان السماع مطلق و يكون القراءة مقيدة بما سمع. 
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و الأوجه هو الثانى» فانّه علق عدم الجواز فى بعض النصوص على عدم السماع و لو الهمهمة؛ فانّ سماع الهمهمة غالباً يكون بسماع 
البعض فتأملء و الاحتياط سبيل النجاة. 


[لو شى فى سماع القراءة] 


الرابع: لو شكك فى سماع القراءة» أو كون المسموع صوت الإمام أو غيره لا يبعد القول بجواز القراءة من جهة استصحاب عدم السماع. 
و كون المتيقن عدم السماع لعدم القراءة» و المشكوك فيه عدم السماع مع فرض القراءة لا يوجب تعدد المشكوكك فيه و المتيقن؛ 
كى لا يجرى الاستصحاب؛ لما حقق فى محله من جريان الأصل فى العدم الأزلى. 

و دعوى: أن السماع فى الفرض الثانى معلوم, و إِنّما الشكث فى تعلقه بصوت الإمام فلا يجرى فيه الأصل مندفعة بان الأصل يجرى فى 
تعلقه بصوت الإمام على المختار من جريان الأصل فى العدم الأزلى» مع أن استصحاب عدم تحقق المقئد أى 
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عدم سماع صوت الإمام يجرى. و لا يعارضه اصالة عدم سماع صوت غيره. لعدم جريانها فى نفسها لعدم الأثر. فالأظهر جواز القراءة 


يننا 5 


> 


[عدم وجوب الطمأنينة على المأموم حال قراءةٌ الامام] 


الخامس: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءةٌ الامام» و ذلكك لوجهين: 

الأول: ظهور ما دل على ضمان الإمام للقراءة فى ضمانه لها بما يتبعها من الشرائط التى منها الطمأنينة حالها. 

الثانى: أنْ دليل الطمأنينة مختص بقراءةٌ نفسه فهو فى نفسه لا يشمل حال قراءةٌ الإمام. 

فهل يجب عليه القيام من أول قيام الإمام» أم يجب عليه ذلكك و لو بأن يلحقه فى آخر قيامه» أم لا يجب عليه أصلًا؟ وجوه. 

وجه الأسول: لزوم متابعته فانّه عليه يجب تحقيقاً لها أن يقوم مع الإمام من حين قيامه؛ و ما دل على أنه لو ادركك الامام فى آخر القراءة 
فقد ادرك ما قبله» مختص باول الشروع فى الجماعة؛ أو مع المعذورية فى تركك المتابعة. 

و وجه الثانى: أنه و إن كان لا تجب المتابعة إِلّا أنه بما أن القيام و لو مسماه بنفسه شرط للصلاة و لا دليل على ضمان الإمام لغير 
القراءة فلا بد من الاتيان به. 


و وجه الثالث: كون القيام من شرائط القراءة لا الصلاهُ فالإمام ضامن له بتبع ضمانه للقراءة. 
فى القراءه خلف المخالف 
السادس: فى حكم القراءة خلف من لا يعتد بقراءته كالمخالفين. 


اقول: قد ورد فى كثير من الأخبار »1١‏ الحث على الصلاه مع المخالفء و فى 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
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بعضها: من صلى معهم فى الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله (ص) فى الصف الأول. و فى آخر: أن المصلى معهم فى 
الصف الأول كالشاهر سيفه فى سبيل الله فلا إشكال فى مطلوبيتها. 

إِنّما الكلام فى حكم القراءة حينئبٍء و المشهور بين الأصحابء أنه تجب القراءه التامة عند الإمكان» و مع عدم التمكن يكتفى منها 
بحديث النفسء و مع عدم التمكن أصنًا تسقط القراءة» و إن تمكن من إتيان بعضها أتى بها خاصة و تسقط البقية. 

و هذا هو المستفاد من النصوص كصحيح الحلبى عن الصادق (ع): إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم 
تسمع .)١١‏ و هذا يدل على وجوب القراءة مع الإمكان. 

و صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن (ع) عن الرجل يصلى خلف من لا يقتدى به بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة» قال (ع): اقرأ 
لنفسك و إن لم تسمع نفسكك فلا بأس «1) و هذا يدل على أنه مع عدم إمكان القراءة بشرائطها يأتى بها فاقدةٌ لها؛ إذ المراد بالسماع 
بالنفس ما يتحقق به مصداق القراءة و إن لم يسمع باذنيه» و المفروض فيه كون الصلاة جهرية. 

و صحيح ابى بصير قال: قلت لأ-بى جعفر (ع): من لا أقتدى به فى الصلاة» قال: افرغ قبل أن يفرغ فانّك فى حصارء فان فرغ قبلكك 
فاقطع القراءه و اركع معه «*. و هذا يدل على الاكتفاء ببعض القراءة مع عدم إمكان الاتيان بالتامة. 

و خبر أحمد بن عائذ» قال قلت لأبى الحسن (ع): إنى ادخل مع هؤلاء فى صلاء المغرب فيعجلونى الى ما اؤْدْن و اقيم فلا اقرا شيئاً 


.4 الوسائل باب ” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
.١ الوسائل باب ”من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )*( 
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ذلكك؟ قال: نعم .01١‏ و هذا يدل على سقوط القراءة مع عدم الإمكان رأساً. 

و قريب منها غيرها. 

فما يظهر منه سقوط القراءة خلفه محمول على صورة عدم التمكن. 

ثم إن الظاهر من هذه النصوص- من جهة ظهورها فى أن ما يؤتى به خلف المخالف هى الصلاة التى وظيفته؛ لا سيما بعد بيان وظيفة 
المأموم فى القراءة- الاجتزاء بالمأتى به و عدم وجوب الإعادة أو القضاءء 

[المورد الثانى] لا يجوز تقدم المأموم فى الأفعال 

اشارة 

المورد الثانى: لا إشكال و لا خلاف فى وجوب متابعة المأموم للإمام فى الجملهُ و تنقيح البحث فى ذلكك بالتكلم فى مقامين: الأول: 


فى المتابعة فى الأفعال. الثانى: فى الأقوال. 


[المقام الأول: المتابعة فى الافعال] 
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أما المقام الأول» فلا خلاف فى أنّه لا يجوز أن يتقدمه فى الأفعال و نقل الإجماع عليه مستفيض. 

و سيك ةقانا الى الإجماع- النبويان المشهوران: أحدهما: إِنْما جعل الإمام إغاماً ليؤتمم به فاذا ركع فاركعوا و اذا سجد فاسجدوا 
0 

ثانيهما: أما يخشى الذى يرفع رأسه و الإمام بساحي أن يكل الله ر امتءراس الحثار راد هان الظناعر'منيها لأاسينا الأول أن ذكر 
الركوع و السجود من باب المثال كما هو واضح. 


)١(‏ المستدرك باب ”٠‏ من أبواب صلاه الجماعة حديث ؟. 
(؟) المستدركك باب 8" من أبواب صلاهٌ الجماعةٌ حديث .١‏ 
(9) لم أعثر عليه فى كتب الحديث. 
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و نوقش فيهما: بانهما ضعيفان سنداً و بأنّ الظاهر من الأول بقرينة السياق النهى عن التأخَر الفاحش دون عدم التقدم؛ و أن المحتمل 
من الثانى إرادةٌ الكراهة. 

و لكن يدفع الأول اعتماد الأصحاب عليهما و تلقيهم إِيّاهما سيّما الأول بالقبول. 

و يدفع الثانى أن تفريع قوله: فاذا ركع. الى آخره؛ على قوله: إِنْما جعل الإمام إماماً ليؤتغ به يوجب ظهوره فى اعتبار عدم كل ما ينافى 
الائتمام و القدوة فى صحة الجماعة و منه التقدم. 

و يمكن أن يستدل له أيضاً: بما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم عن القراءة قبل الإمام 221 و بما دل على العود الى الركوع أو 
السجود لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام 7١‏ إذ لو لم يكن عدم التقدم مأموراً به لما أمر بذلككء فهذا فى الجملة ممما لا إشكال فيه إِنّما 
الكلام فى هذا المقام فى مواضع: 

الأول: فى أنّه هل المتابعة الواجبة هى عدم التقدم المجامع للمقارنة أو هى خصوص التأخَر؟. 

الثانى: فى أنه هل تجب المتابعة فى كل فعل من أفعال الصلاةً على سبيل الاستغراق» أو فى معظم أفعالها. 

الثالث: هل يجوز التأخَر الفاحش أم لا؟. 

الرابع: فى أن وجوب المتابعة شرطى أو نفسىء و على أى تقدير ما ذا يترتب على تركها. 

الخامس: فى أنه لو تقدّم فى فعل سهواً فما ذا وظيفته؟. 

أما الموضع الأول؛ فالمشهور بين الأصحاب أن المتابعة اللازمة هى عدم التقدم و أنه يجوز المقارنة فى الأفعال» بل عن الفخر و غيره 
دعوى الإجماع عليه. 


)١(‏ الوسائل باب 8" من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(؟) الوسائل باب 58 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
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وعن إرشاد الجعفرية لزوم التأخرء و مال اليه صاحب الحدائق رحمه الله. 

و انتشدل: لحواز المقازثة بوحيه: 

الأمول: أن الظاهر من صدر النبوى الأول أن الغرض الائتمام» و هو يتحقق عرفاً بإتيان الفعل مقارناً للإمام بقصد المتابعة, و القضايا 
المذكورة بعده تفريعاً عليه لا ظهور لها من جهة التفريع فى اعتبار التأخَر. 

و بالجملة الظاهر من النبوى أن الأمر بالركوع و السجود إذا ركع الإمام أو سجد إِنْما يكون من جهة مطلوبية الائتمام الذى هو الغاية 
من جعل الامامةٌ المتحقق مع المقارنة» فمقتضى إطلاق الغاية جواز المقارنة. 

و أورد عليه المحقق اليزدى بان هذا يتم لو كان النبوى مسوقاً لبيان مطلوبية الائتمام فيكون التفريعات المذكورة فى الخبر من قبيل بيان 
صغريات الاثتمام؛ و ليس كذلك كيف و أن الائتمام غير واجب قطعاً و المتابعة واجبة كما ذكره الأصحابء فلا محال يكون الصدر 
فى مقام بيان أن الائتمام غرض للشارعء؛ و يكون الذيل فى مقام بيان شىء آخر و هو أن من اراد تحصيل هذا الغرض يجب عليه أن 
يأتى بالأفعال بالنحو المذكور فى الذيل» و حيث إِنّ الذيل ظاهر فى نفسه فى التأخر فيدل النبوى على اعتباره. 

و فيه أولًا: أن الصدر لا يتضمن الأمر بالجماعة؛ كى يقال: إِنّه استحبابى, و إِنّما يتضمن الأمر بالائتمام بمعنى المتابعة للإمام بعد فرض 
إرادة الجماعة؛ و الائتمام بهذا المعنى واجبء و ما فى ذيله تفريع عليه و حيث إن ظهور العلهُ و الأصل مقدم على ظهور المعلول و 
الفرع فلا يبقى للذيل ظهور فى لزوم التأخر بعد ظهور الصدر فى جواز المقارنة» فالمتبع ظهور الصدر. 

و ثانياً: أن الذيل أيضاً لا ظهور له فى اعتبار التأخَرِ؛ إذ لا منشأ لهذه الدعوى سوى ما ذكره المحقق المذكور و هو أن الأمر بالركوع و 
السجود إِنْما رتب على تحقق 
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هذين الفعلين من الإمام كما يستفاد من إتيان الشرط بصيغةُ الماضى و ظهوره فى لزوم إتيانهما بعد تحققهما من الإمام مما لا ينكر. 

و هو غير صحيح؛ فانٌ هيئة فعل الماضى لم توضع للنسبة التحققية فى الزمان الماضى. و إِنّما وضعت للنسبة المذكورة مجردةً عن 
الزمان الماضى. 

نعم صدق الإخبار معه يتوقف على وقوع المخبر به فى الزمان الماضىء فالدلالة على الزمان الماضى إِنّما هى فى الإخبار لا فى الإنشاءء 
و لذا يكون الجزاء و الشرط فى القضايا الشرعية- مثل: اذا زالت الشمس وجب الطهور و الصلاهُ و غيره- متقارنين فى الزمان» و منها 
هذه القضية» فالأظهر أن النبوى يدل على كفاية التقارن. 

الثانى: ما عن قرب الاسناد فى الرجل يصلى أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال (ع): لا يكبر إِنَا مع الإمام .»١١‏ بضميمة عدم القول بالفصل 
بين جواز المقارنةُ فى التكبيرة و جوازها فى الأفعال» فالأظهر جواز المقارنة و إن كان الأحوط التأخر. 

و أما الموضع الثانى» فالظاهر من النبوى وجوب المتابعة فى كل فعل من الأفعال؛ إذ الظاهر منه أنّه تجب المتابعة فى الصلاة التى هى 
فعل تدريجى بمتابعة الإمام فى افعالها المتدرجة» فإذا لم يتابعه فى فعل واحد صدق عليه أنّه مشغول بالصلاة و لم يتابع الإمام فى هذا 
الحين. 

و يؤيد ذلك ما دل على أن المأموم لو رفع رأسه عن السجود أو الركوع قبل الإمام نسياناً عاد اليه؛ إذ لو لم تكن المتابعة لازم فى كل 
فعل على سبيل الاستغراق لما كان وجه لذلكك. 
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)١(‏ البحار ج الصلاهُ ص 277 و الوسائل باب ١18‏ من أبواب صلاة الجنازة. 
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حكم التأخر فى الأفعال 


و أما الثالث و هو حكم تأخر المأموم عن الامام فى الافعال؛ فأقول: - بعد ما لا كلام من أحد فى جواز التأخر عنه بقليل» بل عن بعض 
تعينه كما عرفتء و أنه لا مانع من التأخر فى الأفعال القصيرة التى يعسر المحافظة فيها على الاجتماع مع الإمام كالقيام بعد الركوع و 
الجلوس بين السجدتين و عقيب الثاني وقع الكلام فى التأخر عنه فى الأفعال الطويلة كالقيام و الركوع و السجود بالتأخر المعبر عنه فى 
كلماتهم بالتأخر الفاحش و هو ما اذا أدى ذلكك الى فراغ الامام من فعله قبل فعل المأموم. 

و المشهور بينهم عدم جوازه؛ بل عن جماعة و دعوى الأجماع عليه. 

و يشهد له: أنه لو تأخَر عنه فان بقى على ما هو عليه من الحالة حتى يصل الإمام فى الركعة اللاحقة الى مثل ذلكك الفعل و إن صدق 
عليه المتابعة و الائتمام عرفاً بمعنى عدم ذهاب هذا العنوان إِلَا أنه لو أتى بذلكك الفعل لما صدق عليه عنوان المتابعة و الاثتمام عرفاً و 
عليه فالنبوى المتقدم يدل على عدم جوازه. 

و يمكن أن يستشهد له أيضاً بما دل على لزوم ترك السورة و اللحوق بركوع الإمام لو كان لا يلحق بركوعه لو قرأها كصحيح زرارة 
عن الامام الباقر (ع): إن ادركك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعة مما ادركك خلف الامام فى 
نفسه بام الكتاب و سورة؛ فان لم يدرك السورة تامة أجزأه ام الكتاب ."١١‏ و نحوه غيره؛ و لو لا لزوم ادراكك ركوع الامام لما كان 
وجه للزوم تركك السورة. 

و دعوى: أنه لا يستفاد منها إِلَا كون تركك السورة رخصة؛ فحيث لا كلام 
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فى مطلوبيةٌ ادراكك الركوع فيكون ذلكك من جهة جواز تركك السورةٌ لدرك المصلحة لا سيما على المختار من عدم وجوب السورة 
مندفعة بأنّ ظاهر النصوص كون تركها عزيمة لا رخصة. فلاحظ و تدبرء فالأظهر عدم جوز التأخَر الفاحش. 


وجوب المتابعة تعبدى 


و أما الرابع» فالمشهور بين الأصحاب كون وجوبها تعبدياً لا تبطل الجماعة بتركهاء و إنما يترتب عليه الاثم خاصة؛ بل عن جماعة 
نسبته الى الأصحاب. 

و عن جماعة كون وجوبها شرطياً لصحة الجماعة. 

وعن الشيخ فى المبسوط و الصدوق و الحلى أنّها شرط لصحة الصلاة. 

اقول: يقع الكلام فى موردين: 

الأول: فى أن وجوبها شرطى أو تعبدى. 


الثانى: فيما يترتب على تركها على كلّ من المسلكين. 
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أمَا الأول فقد استدل لكون وجوبها شرطياً بظاهر النبوى المتقدم؛ فانّ الأمر بالأفعال المذكورة و إن كان يمكن أن يكون نفسياً لكن 
الظاهر من الأوامر المتعلقة باجزاء المركب أو قيوده كونها لبيان الجزئية أو الشرطية. 

و فيه: أنَ الظاهر من صدر النبوى كون المتابعة غايةُ لجعل الإمام إماماً و الاثتمام به فلا تكون شرطاً لهاء و هذا هو المستفاد من مجموع 
الأدلة؛ إذ الظاهر أن الامامة من جملةٌ الامور الاعتبارية الوضعيةٌ الحاصلةٌ بجعل المأموم له ذلكك بلحاظ الأفعال الصلاتية» فبعد ما جعل 
ذلكك كان مقتضى إمامته متابعته له فى الأفعال» و على ذلكك فلا يعتنى الى ظهور ذيله المتضمن للقضايا المذكورةٌ بعده تفريعاً عليه» 
فان ظهور العلهُ مقدم على ظهور المعلول. 
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و يمكن أن يستشهد له مضافاً الى ذلكك بان فى جمله من النصوص الآتيةٌ الأمر بالعود لتحصيل المتابعة فيما إذا ركع أو سجد قبل 
الإمام» أو رفع رأسه عن الركوع و السجود قبله. فانّه إن كانت المتابعة شرطاً للجماعة فى الصلاة أو فى ذلكك الجزء لما كان وجه للزوم 
العود؛ فانٌ الفائت على هذا المسلكك لا يتداركك كما لا يخفىء و هذا بخلاف كون وجوبها تعبدياً. 

و أما الثانى» فعلى القول بشرطيتها للقدوة لزم بطلان الجماعة بتركها لانتفاء المشروط بانتفاء شروطه. 

وما أفاده المحقق الهمدانى- ره- من أن به تبطل القدوهُ فى خصوص الجزء الذى تركت المتابعة فيه دون غيره من الأجزاء السابقةُ و 
اللاحقة التى أتى بها مقتدياً بإمامه فتصح الجماعة فيما عداه من الأجزاء؛ إذ لا دليل على اشتراط صحة الجماعة فى كل جزء بصحتها 
فى سابقه أو لاحقه. بل الأدلهٌ قاضيةٌ بخلافه. فانّه بذلكك لا يسلب عنه عنوان المأمومية- فيه أن القدوءٌ أمر واحد مستمر لا أنّها بالنسبة 
الى كل جزء ملحوظة مستقلَا و عليه فبطلانها فى جزء يستازم انعدامها رأساًء فعودها يحتاج الى دليل آخر مفقود بل الدليل قاض 
بخلافه» و هوما دل على عدم جواز العدول من الانفراد الى الجماعة» و بذلكك ظهر ما يترتب على تركها لو كانت شرطاً للصلاة. ْ 
و أما على القول بانّ وجوبها تعبدى لا شرطىء فان تركها فى جميع الأفعال أو معظمها بحيث لزم منه ذهاب هيئةٌ الجماعة فى ارتكاز 
المتشرعة الكاشف عن ذهابها شرعاً بطلت جماعته و إِلَاه فلا يترتب عليه سوى الاثم. 

واستدل لبطلان الصلاه بتركها بان الفعل الجارى على خلاف المتابعة مضاد للفعل الجارى على وفقهاء فعلى القول بان الأمر بالشىء 
يقتضى النهى عن ضدّه يلزم من حرمةٌ تركك المتابعة فساد الصلاه حينئذٍ كما لا يخفى. 

وما صفق فى مخله عن فحت الميتى وو أن الآمر بلقو لا تقتضين النهى عن 
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ضده و لا عدم الأمر به بناءً على تصحيح الترتب. 

و أما الخامسء فمقتضى القاعدة بناءٌ على ما تقدم من كون وجوب المتابعة تعبدياً صيحة الصلاهُ و الجماعة و لزوم الانتظار و عدم 
وجوب العود لتحصيل المتابعة» بل عدم جوازه؛ إذ لو اتى بذلكك الجزء الذى قدم فيه على الامام كالتشهد بقصد الجزئية بطلت الصلاهٌ 
للزيادة و إلا فلا تحصل المتابعة؛ إلا أنه قد وردت روايات خاصة فى موردين على خلاف ذلكك؛ أحدهما: ما لو رفع رأسه من الركوع 
أو السجود. ثانيهما: ما لو اهوى الى أحدهما كذللكك. 


تغتفر زيادهٌ الركن لأجل المتابعة 
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و محص القول فيهما: أن فى المسألهُ الاولى طائفتين من الأخبار: 

الاولى: ما يدل على لزوم العود و المتابعة كصحيح على بن يقطين عن أبى الحسن (ع) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدى به ثم يرفع 
رأسه قبل الإمام» قال (ع): يعيد بركوعه معه .)١١‏ و نحوه بأدنى اختلاف خبر سهل الأشعرى عنه (ع) .١‏ 

و صحيح الفضيل عن أبى عبد الله (ع) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجودء 
قال (ع): فليسجد 0320. و قريب منه موثق ابن فضال 29". 


الفاقة ها يدل على وجرت البقاة كمرق غاة»قال: شقل أبوعبد اللداعن 
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الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أ يعود فيركع إذا أبطأ الامام و يرفع رأسه معه؟ قال (ع): لا .)١١‏ 

وقد جمع المشهور بينهما بحمل الاولى على صورة السهوء و حمل الثانية على صورة العمد. 

و اورد عليهم بأنه جمع تبرعى لا شاهد له بل مقتضى الجمع العرفى حمل الموثق على نفى الوجوب و الطائفة الاولى على الفضل. 
اقول: الحق ما ذهب اليه المشهورء و ذلك لاختصاص الطائفة الاولى بنفسها بالسهو؛ لأنَّ الغالب عدم رفع المأموم رأسه قبل الإمام 
عمداً مع عدم جوازه. 

و بعبارة اخرى: من يصلى الجماعة لدرك الفضل لا يفعل الحرام فى أثنائها. 

و إن شعت قلث: إن سمل تلكك الطائقة على ضورة العيد بعد جذاء فتكرن مخدضة بضورة السهز فى تفسها: 

و عليه فإن قلنا بظهور الثانية فى العمد فلا كلام و إلا تتحمل على تلكك الصورة حملًا للمطلق على المقيد. 

و يمكن أن يوجه مقالة المشهور بأنّه لو سلم كون النسبة بين الطائفتين هو التباين» و لكن للإجماع على وجوب الاعادة فى صورة 
السهو تنقلب النسبةُ و تصير الثانية أخص من الاولى فيقيد إطلاقها بهاء و لكن هذا يتوقف على القول بانقلاب النسبة. 

و أما ما ذكره المورد فى مقام الجمع بان الاولى تحمل على الفضل. فيرد عليه: أن هذا ليس جمعاً عرفياء إذ الطائفة الثانية ليست دالة 
على الجوازء بل هى ظاهرة فى عدم الجواز فلا محالة لا تكون قرينة لصرف ظهور الاولى؛ فتحصل أن الأظهر ما هو المشهور. 
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بقى فرعان: 
الأول: لو ترك الإعاده فى صورة السهو أثم و صحت صلاته و جماعته؛ لما عرفت من أن الاخلال بالمتابعة لا يوجب البطلان. 
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و دعوى أن الأأمر بالعود للمتابعة كالأ-مر بسائر ما يعتبر فى المركب الاعتبارى ظاهر فى كونه معتبراً فى الجماع فتركه يوجب بطلان 
الجماعة. مندفعة بان الأمر فى نفسه فى امثال المقام و إن كان ظاهراً فيما ذكر؛ إِنَا أنه فى خصوص المقام قرينة صارفة و هى وجوب 
المتابعة تعبدا» فلا يستفاد من الأمر فى هذا المورد لسوى أنّ وظيفة المأموم رعايةً للمتابعة العودء فاشتراط الصلاة أو الجماعة به 
مشكوكك فيه يدفع بالأصل. 

مع أنه يمكن أن يقال: إن المستفاد من نصوص العود ليس إلا جوازه؛ لورود الأسمر فيها مورد توهّم المنع» و لا تكون ظاهرهُ فى 
الوجوب. و إِنّما نحكم بالوجوب لأدلةٌ المتابعة و قد مرٌ أن وجوبها تعبدى لا شرطى. فتأمل. 

الثانى: لو رفع المأموم رأسه قبل الذكر الواجبء فان كان عمدياً بطلت صلاته؛ للاخلال بالذكرء نعم على القول بجواز العود كلام 
سيأتى. 

و أن كان سهوياًء فهل تبطل صلاته لو ترك العود من جهة استازامه تركك الذكر الواجب؛ لأنّه لو عاد ليأتى بالذكرء أم لا من جهة 
فوات محل الذكرء أم يفصل بين كون الإخلال بالذكر عمدياً فتبطل صلاته؛ و بين كونه مع الغفلة فتصح؟ وجوه أقواها: الأخير. 

و ذلكك يظهر بعد بيان أمر و هو: أن الركوع أو السجود المأتى به للمتابعة ليس بنفسه من أجزاء الصلاة» و لا يتصل المأتى به بما أتى 
به أوَنا فيكون هو و ما قبله ركوعاً واحداًه بل هو واجب نفسىء و لذا لا يضر الإخلال به و لو كان عاصياًء و على هذا فمحل الذكر لا 
محالة يكون فاتتاً؛ لأنّ محلّه الركوع الذى هو من أجزاء الصلاة» فان كان ترك الذكر عمدياً بطلت الصلاه؛ للإخلال به و إِلّا صحت و 
إن لم يعد» بل لو عاد 
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ليس له الإتيان بالذكر الذى هو من الأجزاء. 
لو ركع أو سجد قبل الإمام 


المسألة الثانية: اذا ركع أو سجد قبل الامام» فان كان عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامها الزيادة غير المغتفرة. 

وهل تصح صلاته أم لاك أم يفصل بين ما لو ركع قبل تمامية قراءهً الامام فلا تصح. و بين ما لو ركع بعدها فتصح؟ وجوه أقواها: 
الأخين 

و ذلكك: لأنّه إذا كان ذلكك قبل تماميةُ قراءة الامام فحيث إِنّْ الركوع غير مأمور به فانٌ الركوع المأمور به هو الركوع بعد قراءة نفسه أو 
قراءة من هو ضامن لقراءته ففى أثنائها لا أمر بالركوع زيادة مبطلة؛ و إن كان بعدها صحت صلاته من جهة أنه لا وجه للبطلان سوى 
و إن كان سهواً فلا إشكال فى عدم بطلان الصلا و الجماعة و إن كان فى أثناء قراءة الامام؛ لأنّ اعتبار القراءة مخصوص بحال الذكر 
بمقتضى حديث ١لا‏ تعاد الصلاة) و مقتضى القاعدة عدم جواز العود للمتابعة؛ لاستلزامه الزيادة العمدية إلا أنه يدل غلى الجواز موثق 
ابن فضالء قال: كتبت الى ابى الحسن الرضا (ع) فى الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام و هو يظن أن الامام قد 
ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم اعاد الركوع مع الإمام أ يفسد ذلكك عليه صلاته أم تجوز تلكك الركعة؟ فكتب (ع) تتم صلاته و 
لا تفسد صلاته بما صنع .)١١‏ 

وعورةة وان كان هئ الظاق إذا آله يدي الى الناسى الشريكة مغه فى المعورية 
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فى هذا الفصلء كما أن مورده و إن كان هو الركوع إِلَا أنه لعدم الفصل بينه و بين السجود يثبت فيه أيضاً فلا إشكال فى الجواز. 
إِنْما الكلام فى فرعين: 

الأول هل يجب العود أم لا؟. 

و قد استدل للأول بان الموثق و إن كان لا يدل على الوجوبء و لا يستفاد منه أزيد من الجواز إِلَا أنه إذا ثبت جوازه وجب للمتابعة. 
و فيه: أنّه لو كان الركوع الثانى من أجزاء الصلاه تم ذلكك. و إِلَّا فلاء لأنّ دليل وجوب المتابعة مختص بالأفعال الصلاتية» فتأمل. 
الثانى: هل الركوع الصلاتى هو الأول أو الثانى أو هما معاً؟ وجوه اقواها: الأول و ذلكك لأن ركوعه الأول قد وقع فى محله كما هو 
المفروض فيكون ركوعاً صلاتياً» و كون الثانى ركوعاً صلاتياً يحتاج الى دليل آخر و ليسء فانٌ ما دل على المتابعة لا نظر له الى 
ذلكك. و عليه فيجب عليه الذكر فى الأول دون الثانى» كما أنّه يترتب على ذلكك عدم بطلان الجماعة لو ترك العود و إن كان ركوعه 
فى أثناء قراءة الامام» كما لا يخفى. 

المتابعة فى تكبيرة الإحرام 


المقام الثانى: فى المتابعة فى الأقوال 
اشارة 


» و الكلام فيه يقع فى مواضع: )١(‏ فى المتابعة فى تكبيرة الإحرام. 
(0) فى المتابعة فى غيرها من الأقوال. 

(©) فى التسليم. 

[المتابعة فى تكبيرةً الاحرام] 


أما الأول» فلا ريب ولا خلاف فى جواز التأخر الفاحش. 
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وما يظهر من خبر قرب الاسناد المتقدم «لا يكبر إِلَا مع الإمام) )١١‏ من عدم جواز التأخَر لا بد من تأويله بارادة عدم التقدم و الا فقد 
اتفقت النصوص و الفتاوى على جواز ذلك, كما لا ينبغى التوقف فى عدم جواز التقدم؛ لعدم تحقق الاقتداء مع عدم الامام؛ و لخبر 
قرف الاسناد. 

نما الكلاسم فى أنه هل يجوز المقارنة؛ أم يشترط التأشحر فيهاء و على الثانى فهل يعتبر عدم الشروع فيها إلا بعد فراغ الامام منها كما 
اختاره صاحب الجواهرء أم يكفى التأخر عن أوَّلها؟ و الأظهر هو الأول؛ لعدم الدليل على اعتبار التأَخَر و لخبر قرب الاسناد. 

وقد استدل لعدم جواز المقارنة بوجوه: 

الأول: أنّه يعتبر فى صحة الجماعة و انعقادها الاقتداء بالمصلى؛ فما دام لم يكبر لا يكون مصلياً عرفاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /18.01 من عالانا/ا 


و فيه: أن الدليل إِنّما دل على اقتداء المأموم بالإمام فى صلاته و الائتمام به» ولا يتوقف صدق ذلكك على صدق اسم المصلَى عليه 
عر 

مع أن لازم هذا الوجه الذى استدل به للقول الثانى هو القول الثالث؛ إذ التكبيرة من أجزاء الصلاة فبالشروع فيها يصدق الشروع فى 
الصلاة» فيصدق عليه المصلّى و إن لم يفرغ عنها. 

و فيه: أنه دعوى فاسدة؛ فإنٌ التبيعة تصدق عرفا مع المقارنة الحقيقية. الثالث: الخبر المروى عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله 
(ص): إذا قمتم الى الصلاهً فاعدلوا صفوفكم و أقيموها و سوٌوا الفرجء و إذا قال إمامكم: الله أكبر. 


.2717 البحار ج 18 الصلاة ص‎ )١( 
55 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
م‎ 


فقولوا: الله أكبر؛ و إذا قال: سمع اللّه لمن حمده فقولوا: اللّهم ريّنا. الى آخره .)١١‏ 

و فيه: إن منشأ تخيل دلالته على لزوم التأخّر أحد أمرين: إمَا ان الأمر بالتكبيرة علّق فيه على تحقّق التكبير من الإمام المستفاد من إتيان 
الشرط بصيغة الماضىء و إِما أن الجزاء صِدّر بالفاء الدالّةُ على التأخَره و شىء منهما لا يتم. 

أمَا الأول؛ فلما تقدم فى المتابعة فى الأفعال. 

و أمًا الثانى؛ فلأنٌ فاء الجزاء لا تدلّ على التأسّر الزمانى. 

الرابع قوله (ع) فى النبوى المتقدم: فإذا كبّر فكبّروا. 

و فيه: - مضافاً الى عدم دلالته على لزوم التأخر؛ لما سبق- أن اعتماد الأصحاب على النسخة المتضئّنة لهذه الجملة لم يثبت فلا يعتمد 
عليهاء فتحصّل أن الأظهر جواز المقارنة. 


المتابعة فى سائر الأقوال 


و أما الموضع الثانى» فالمنسوب الى المشهور جواز التقدّم فى الأقوال على الإمام. 

وعن الدروس و الجعفرية عدم جوازه. 

و استدل له بإطلاقات معاقد الإجماعات المحكية على لزوم المتابعة» و بالنبوى المتقدم بدعوى: أن ذكر التكبيرة فيه إِنّْما هو من باب 
المثال كذكر الركوع و السجود الذين هما مثال للأفعالء و بِأن مقتضى إمامة الإمام متابعته و عدم التقدّم عليه. 

وفى الكل نظر. 

أما الأول؛ فلأنه لا مجال للتمسكك بها بعد تصريح الأكثر بخلافها. 

و أما الثانى؛ فلما تقدّم من أن النسخة المتضمنة لقوله (عليه السلام): فإذا كبر فكيّروا. لم يثبت اعتماد الأصحاب عليها. 


.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص: خم‎ 
1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /180 من عالانا/ا 


مع أنه يحتمل الاختصاص بالتكبيرة من جهة أنّه ليس هناك صلاة قبلها؛ كى تنعقد الجماعة» بخلاف سائر الأقوال. 

و أمّا الثالث؛ فلأنٌ المغروس فى أذهان المتشرعة أن الإمامة المجعولة للإمام إِنّما تكون بلحاظ الأفعال دون الأقوال المردّدةٌ بين ما لا 
يجب الإتيان به للمأموم كالقراءة» و بين ما يكون الرّاجح فيه مخالفة المأموم للإمام كالوظيفة المجعولة فى الركعتين الأخيرتين» و بين 
ما يكون المأموم مخيراً بين أن يختار الفرد الذى اختاره الإمام و أن يختار غيره كذكر الركوع و السجود؛ فالأظهر هو عدم وجوب 
المتابعةٌ. 

و يده عدم وجوب إسماع الإمام للمأمومين إّاهاء بل لا يمكن فى كثير من المواردء و لو تنزّلنا عن ذلكك و شككنا فى اعتباره 
مقتضى الأصل الذى أسٌسناه هو العدم. 


[المتابعة فى التسليم] 


و أما الموضع الثالث» فقد يقال بعدم جواز التقدم فى التسليم قياساً له بالتكبير. و لكنه مع الفارق؛ إذ مضافاً الى الخصوصيهٌ المشار 
إليها فى التكبيرةً المفقودة فى التسليمة يشهد لجواز التقدم فيها صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يكون خلف 
الإمام فيطيل الإمام التشهد. فقال (عليه السلام): يسلّم من خلفه و يمضى لحاجته إن أحبٌ .١١‏ 

و صحيح ابى المعزا عنه (عليه السلام) 05١‏ المعمول به بين الأصحاب كما عن الروض فى الرجل يصلى خلف إمام فيسلّم قبل الإمام؛ 
قال: (عليه السلام): ليس بذلكك بأس. 

وما ذكره المحقق الهمدانى- ره- من حملهما على صورة قصد الانفراد بدفعه الإطلاق و تركك الاستفصال. 


.” الوسائل باب 86 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 86 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص: 7717 

ولا بد من ني الائتمام و يجوز مع اختلافهما فى الفرض و إذا كان المأموم واحداً استحب أن يقف عن يمينه و إن كانوا جماعة فخلفه 
إلا العارى فإنّه يجلس وسطهم, و كذا المرأة» 


[المورد] الثالث: [لزوم نية الائتمام للمأموم] 
قالوا: و لا بدّ للمأموم من نيه الائتمام و فى الجواهر: بل هو مجمع عليه و قد مرّ تفصيل القول فى ذلك فى شرائط الجماعة» فراجع. 
[المورد] الرابع: [جواز ائتمام المفترض بالمفترض] 


و يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض مع اختلافهما فى الفرض كما هو المشهور بين الأصحابء و قد تقدم تفصيل القول فى ذلكك فى 
أول مبحث الجماعة عند بيان ضابط ما يصح الائتمام فيه من الصلوات و ما لا يصح. 


[المورد] الخامس: [محل وقوف المأمومين] 


واذا كان المأموم واحداً استحب أن يقف عن يمينه أى يمين الإمام لا خلفه و لا يساره و إن كانوا جماعة فخلفه لا يمينه و لا يساره 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1809 من عالان/ا 


كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ بل لم ينقل الخلاف عن أحد سوى صاحب الحدائق و ظاهر أبى على. 

و مستند الحكم جملةُ من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه 
فإن كانوا أكثر من ذلكك قاموا خلفه )١١‏ و نحوه غيره. 

و ظاهر النصوص فى بادئ النظر و إن كان هو الوجوب إِلَا أنه بدوى يزول بملاحظة القرائن الداخلية و الخارجية» و لذا فهم المشهور 
منها ذلكك. 

و ينبغى أن يستثنى من استحباب الوقوف خلف الإمام موردان: 

الأول ما ذكره المصئّف- ره- بقوله: إلا العارى فإنّه يجلس وسطهم و قد تقدّم الكلام فى ذلكك فى مبحث لباس المصلَّى مفض نَاء 
فراجع. 

الثانى: ما أفاده بقوله: و كذا المرأةٌ لو أمّت النسا فإِنّها تقوم فى وسط الصف. 

و يشهد له: كثير من النصوص كمرسل ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
7175 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
و لو صلّين مع الرجال تأخحرن عنهم و يعتبر فى الإمام التكليف‎ 


السلام) عن المرأة توم النساء: قال (عليه السلام): نعم تقوم وسطاً بينهن و لا تتقدّمهن .١١‏ و نحوه غيره. 

و ظاهر الأخبار فى أنفسها و إن كان هو الوجوب إلا أنّه لعدم إفتاء أحد به» و ورود النصوص مورد توهّم رجحان التقدّم و غير ذلكك 
من القرائن تحمل على الاستحباب. 

ولو صلَين مع الرجال تأخَرن عنهم للأنمر به فى جمله من النصوص كصحيح هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام): الرجل اذا أم 
المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه .07١‏ و نحوه غيره. 

و هذه الأخبار و إن كانت ظاهرة فى وجوب التأخحر إِلَا أنّه يشكل البناء عليه بناءٌ على عدم حرم محاذاة الرجل للمرأة فى الصلا كما 
بنينا عليه؛ لما يظهر من كلماتهم من التسالم على عدم الفرق بين المقامين» و عن غير واحد دعوى ذلكك صريحاً. 

مضافاً الى مافى نفس هذه الأخبازمن الاحتلائ فى تحديد المقدار المعتر من التأشر و غير ذلكك من القرائق الضارفة عع هذا 
الظهورء و عليه فعدم الوجوب أقوى و الاحتياط طريق النجاة. 


فى شرائط الإمام 


فصل: فى شرائط الإمام 
اشارة 

. وايعتبر فى الإمام امور: 
الأول: التكليف 


أى يعتبر أن يكون عاقنًا بالغا» أما اعتبار كونه عاقلا فموضع وفاق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 1/84٠١‏ من عالان/ا 


.٠١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب ه من أبواب مكان المصلى حديث‎ 
71١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 

1. 


و يشهد له: - مضافاً الى ذلكك و إلى أَنّه لا-عباده للمجنون- صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام): لا يصِلين أحدكم خلف المجنون ولد الزنا .01١‏ و نحوه غيره. 

ولو كان أدوارياً فالمعروف جواز الاثتمام به حال إفاقته؛ لعدم صدق المجنون عليه فى تلكك الحالة. 

و قيل: بالمنع و استدل له بأنّهِ المتيقّن إرادته من النصوص؛ إذ غيره لا يحتاج الى التعرّض له و بإمكان عروضه حال الصلاق و بأنّه لا 
يؤمن احتلامه حال الجنون. 

و الكل كما ترىء فالأظهر هو الجواز. 

و أما اعتبار كونه بالغاء فهو المشهور بين الأصحاب و هو بناءً على عدم شرعية عبادات الصبى واضح. و أما بناهٌ على شرعيتها كما 
قؤيناها فيشهد لاعتباره مضافاً الى انصراف ادلَّهُ الجماعة الى المكلفين: خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علياً (عليه السلام) 
كان يقول: لا بأس أن يدن الغلام قبل أن يحتلم, و لا يم حتى يحتلم فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاةه من خلفه 7١‏ المنجبر 
فك سنده يعمل الأصحاب: 

و عن الشيخ فى الخلاف: تجويز إمامة المراهق. 

و يشهد له خبر طلحهُ عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام): لا بأس أن يؤدَّن الغلام الذى لم يحتلم و أن يؤم 7. و نحوه خبر 
غياث (5). 


وق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): يجوز صدقةٌ الغلام و عتقه 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث 7. 
(*) الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث 8,. 
(©) الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: 778 

و العدالة 


و يوْمٌ الناس إذا كان له عشر سنين .)١١‏ 

والكق برد غلك الأول هقانا الى فعف الشسد- أنيها شارعيان لخر إستعاق العمول بين الأصحاب:. 

و يرد على الثالث: - مضافاً الى عدم القائل بمضمونه؛ و وهنه بالإعراض لا سيما مع اشتماله على جواز صدقته و عتقه المخالف لفتوى 
القوم و الا-صول و الأدلة- أنه أيضاً معارض مع خبر إسحاق؛ إذ حمل قوله (عليه السلام): قبل أن يحتلم. على ما قبل عشر سنين لا 
يصحء و خبر إسحاق مقدَّمء فالأظهر هو المنع فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18641 من عالانا/ا 
الثانى: الإيمان 


؛ أى كونه معترفاً بإمامة الأثمة الاثنى عشر عليهم السلام, و اعتباره ممما لا ريب فيه» و نقل الإجماع عليه من جماعة. 

و يشهد له: نصوص كثيرة كصحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (عليه السلام) عن الصلاه خلف المخالفين» فقال (عليه السلام): ما هم عندى 
إِنَّا بمنزلة الجدر .)7١‏ 

و صحيح البرقى قال: كتبت الى أبى جعفر (عليه السلام) أ يجوز الصلاء خلف من وقف على أبيكك وجدككئ؟ فأجاب عليه (عليه 
السلام) لا تصل وراءه 9”. 

فى شرطية العدالة و 


الثالث: العدالة 
اشارة 


و اعتبارها فيه مما لا خلاف فيه» بل هو المقطوع به فى كلام الأصحاب كما فى المداركك؛ و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 


.2 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
.2 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )*( 
7717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص:‎ 
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و يشهد له: كثير من النصوصء منها: مضمر سماعة؛ قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الإمام و قد صلَى الرجل ركعة من صلاءٌ 
الفريضة؛ قال: إن كان إماماً عدلًا فليصلٌ ركعة اخرى و ينصرف و يجعلها تطوّعاً و ليدخل مع الإمام فى صلاته» و إن لم يكن إمام 
عدل فليبن على صلاته كما هو الى آخره .)١١‏ 

و منها: النصوص المتضمنة للنهى عن الصلاء خلف شارب الخمر و النبيذ, و الأ-غلف معللًا بأنّه ضيّع من السنة أعظمهاء و المجاهر 
بالفسق و الفاجر و نحو ذلكك .)75١‏ 

و منها: النصوص المتضمنة لأنْه يصلّى خلف من يثق بدينه « إذ المراد بالوثوق بديانته إحراز صلاحه؛ و بالجملهُ فاعتبارها فيه ما لا 
ينبغى التوقف فيه. 

وهل يجوز لمن يعرف نفسه بعدم العدالة أن يتصدّى للإمامة أم لا؟ و حقٌّ القول فيه يقتضى التكلّم فى موضعين: الأول فى الجواز 
الوضعى. الثانى فى التكليفى. 

أما الأول فالأظهر عدم الجواز بمعنى أن الإمام إذا علم بعدم عدالة نفسه لا تكون الجماعة منعقدة» و ليس له ترتيب آثارهاء و ذلكك 
لاعتبار العدالة» و ستعرف أنّْها أمر واقعى يكون حسن الظاهر كاشفاً عنه و طريقاً اليه فمع كون الإمام فاسقاً لا يكون الائتمام متحمّقاً و 
إن كان صلاه المأموم صحيحة لو كان محرزاً لعدالته» فلو كان ذلك معلوماً للإمام فهو عالم بعدم تحمّق الاثتمام و الجماعة فكيف 
يرتب آثارها. 


و أمَا الثانى» فقد استدل على عدم الجواز بما عن مستطرفات السرائر نقلًا عن كتاب السيارى» قلت لأبى جعفر (عليه السلام): قوم من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 1/8641 من عالان/ا 


مواليكك يجتمعون فتحضر الصلاه فيقدّم بعضهم فيصلّى بهم جماعة؛ فقال (عليه السلام): إن كان الذى يؤمّهم ليس بينه و بين الله طلبة 
فليفعل .»5١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 

() الوسائل باب 18-١7-١١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 

(*) الوسائل باب 18-١7-١١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 

() ذكر صدره فى الوسائل باب ١١‏ من أبواب صلاه الجماعة حديث ؟3١.»‏ و ذيله فى باب 71 منها حديث 8. 
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وقه أوله الدحيعت السد لذن أنه الزسال عقوا اسار 

و ثانياً: أنه ناظر الى الحكم الوضعىء و قد ادّعى بعض المحقّقين- ره- أن المراد منه أن من كان ذا نفس قدسية بحيث لا يكون 
مقصوده من التقدم إلا الإتيان بالوظيفة من دون أن يحدث له نشاط من جهة الترأس عليهم فليصل بهم و إِلَا فليدع. 

أقول: و يشهد لذلكت: قوله (عليه السلام) بعد السؤال مره ثانية: إن كانت قلوبهم كلها واحده الى آخره فإن قلوب المؤمنين إِنّما تتوجه 
الى أداء الوظيفة» فلو كان قلب من يتقدم أيضاً كذلكك فليتقدّم و على هذا فيكون اجنبياً عن المقام؛ فتحصّل: انه لا دليل على الحرمة» 
و الأصل يقتضى الجواز. 

لتحريرها و إخراجها الى عالم الظهور أحد الأفاضل من الحاضرين للبحثء و حيث إن ما كتبه و حرّره من تقريره أبحاثى فى ذلكك 
الكتاب كان وافياً بما نمّحناه و مؤدّياً لما حمّقناه فلذا أذكر فى المقام عين ما كتبه فى مبحث العدالة قال:. 


[المقام الأول] مفهوم العدالة 
اشارة 


. أقول: تحقيق القول فى هذه المسألة يقتضى التكلم فى مقامات. 

الأول: فى بيان مفهوم العدالة. 

الثانى: فى بيان الطريق اليها. 

الثالث: فى تشبهات هذه المسألة. 

أما المقام الأول فالعداله لغةّ: الاستواء و الاستقامة. أو ما يقاربهما مفهوماً كما 
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و إِنّما الخلاف بين الأصحاب فى بيان ما هو المراد من لفظها الواقع فى كلمات الشارع و فيه أقوال: 
الشول: ما هو المشهور بين العامة و من تأخر عنه» و هو أنّها كيفية نفسائية باعفةٌ على ملازمة التقوىء و إن اختلفوا فى التعبير عنها 
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بالكيفية» أو الحالة» أو الملكة» بل نسب هذا القول الى المشهورء بل الى العلماءء؛ أو الفقهاء. أو المؤالف و المخالف. 

الثانى: أنّها عبار عن مجرد ترك المعاصىء أو خصوص الكبائر» و هو المحكى عن السرائر و أبى الصلاح» و عن المحقق المجلسى و 
السبروارئ: أن هذا هو الأشهر فى معتاها. 

الثالث: ما عن المقنعةٌ و النهايهُ و الوسيلهُ و الصدوق من أنها الاجتناب عن المعاصى عن ملكة. 

الرابع: أنّها الإسلام و عدم ظهور الفسق؛ و هو المحكى عن ابن الجنيد و المفيد فى كتاب الاشراف. 

الخامس: أنها حسن الظاهر نسب الى جماعة. 

والشيخ الأعظم- قده- فى رسالة العدالةُ قال: الظاهر رجوع القرل الاوك الى الثالث؛ إذ لا كلام فى زوال العدالهٌ بارتكاب الكبيرة و 
يحدث الفسق» و حينئفٍ إن بقيت الملكة ثبت اعتبار الاجتناب الفعلى فى العدالة» و ان ارتفعت ثبت ملازمة الملكةُ للاجتناب الفعلى 
قبراد الأوليق عق الملكة الإضفة على الاجهاب الباغفة فعا لأناامرى شأنيا آن تحث وال تعلق عليا البعث لغلية الهوى و قدرها. 

و فيه: أنه لا كلاسم فى أن ارتكاب الكبيرة حتى على القول الأول مضدٌٍ بالعدالة إِنَا أنَ ذلكك لا يوجب تساوى القولين إذ من كان فيه 
ملكة العدالة و لم يرتكب الكبيرة لعدم الابتلاء بها كما اذا بلغ صاحب الملكة قبل أن يبتلى بها أو لم يرتكبها لا للملكة 
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بل لحياء من الناس و نحوهء فانه على القول الأول عادل: وغلى الثالث ليسن بعادل. 

ثم إن الشيخ أشكل فى جعل الأخيرين- و هما: حسن الظاهر و عدم ظهور الفسق- نفس العدالة أنه يقتتضى كون العداله من الامور 
التى يكون وجودها الواقعى عين وجودها الذهنى, و هو لا يجامع مع كون ضدّها- أعنى الفسق- أمراً واقعياً لا دخل للذهن فيه؛ و 
حينئذٍ لو ارتكب الشخص المعاصى فى علم اللّه من دون أن يعلمه أحد يلزم كونه عادلًا واقعا؛ لأنّ فيه حسن الظاهر و لم يظهر الفسق 
منه لأحد, و فاسقاً واقعا؛ لأنّهِ ارتكب المعصية خفاءً؛ مع أنه لا يمكن الالتزام به. 

وفيه: إن الشيخ- قده- فرض كون الفسق أمراً واقعياء ثم أشكل عليه ذلكك مع أنه على هذين القولين فى العدالة ليس كذلكك؛ لأنه 
ضدٌّ العدالة فليس هو أيضاً أمراً واقعياء و من كان فى علم اللّه مرتكباً للكبيرة مع عدم ظهور ذلكك لأحد لا يكون فاسقاً واقعاً و إن كان 
فاضيا: 

و أورد بعض آخر على كون العدالة هو حسن الظاهر بأنّه يلزم أن تكون العدالة من الأوصاف ذات الإضافة؛ و يكون شخص واحد 
عادلًا عند من حسن ظاهره عنده» و فاسقاً عند من لم يكن له حسن الظاهر عنده. 

و يرد عليه: أنه ليس بمحذور و يلتزم به هذا القائل» ألا ترى أن من يقول بأنّ حسن الظاهر طريق الى العدالة يقول بطريقيته عند من 
كان له حسن الظاهر عنده؛ و يترتب عليه آثار العدالة دون المطلع على ارتكابه المعصية. 


أدلّةَ كون العدالة هى حسن الظاهر 


وقد استدل على كون العدالة هى حسن الظاهر بوجوه: 

الأول: أن ذلك هو مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار العدالة فى إمام الجماعة 
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الظاهر فى كونها شرطاً واقعياً و ما دل على صحة الصلاة بعد ما ظهر الفسق من الإمام فإنهِ يستفاد منهما أن العدالة أمر ظاهرى غير 
قابل لانكشاف الخلاف لا ملكة واقعية. 

و فيه أولا: أن الدليل إِنّْما يدل على صحة الصلاة لا صحة الائتمام و صيحةُ الصلاءً غالباً تكون على القاعدة لحديث ١لا‏ تعاد الصلاة إلَا 
من خمس» ١١‏ بناءَ على عدم اختصاص الحديث بالناسى كما هو الحقٌّ عندنا. 

و ثانياً: أن تعيين موضوع الحكم بذلكك بعد إمكان كون العدالة شرطاً علمياً لصحة الائتمام؛ أو الالتزام بإجزاء الأمر الظاهرى للإجزاءء 
و بعد دلالة الدليل على عدم كون العداله هى حسن الظاهر لا يصح فلا أقلّ يكون مجملًا و تعيين أحدها من بينها يحتاج الى الدليل. 
الثانى: أن ذلكك مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار العدالة فى قبول الشهادةٌ «؟)» و بين ما دل على أن حسن الظاهر شرط فى قبول 
الشهادة 0» فيستفاد من ذلك أن العدالة هى حسن الظاهر لعدم كونهما شرطين متغايرين. 

و فيه: أن غاية ما يدل عليه الطائفة الثانية أن حسن الظاهر كافٍ فى ترتيب أحكام العدالة» و هذا يلائم مع كونه طريقاً اليهاء بل الظاهر 
من جملة منها ذلك لاحظ قوله (عليه السلام): من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو مممن 
حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته 50 فإنّه رتب فيه ظهور العدالة على حسن الظاهر. 


و صحيح ابن أبى يعفور الآتى بعد تفسير العدالة بما هو ظاهر فى كونها أمرا 


.2 الوسائل باب باب 74 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث‎ )١( 
و ”" و غيرهما من أبواب كتاب الشهادات.‎ "١ (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الشهادات.‎ 85١ الوسائل باب‎ )*( 

(6) الوسائل باب 8١‏ من أبواب الشهادات حديث .١‏ 
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واقعياًء و الدلالة على ذلكك كله: أن يكون ساترا لجميع عيوبه 01١‏ فإن ستر العيوب هو حسن الظاهر و نحوهما غيرهما. 

الثالث: أن المشهور بين الأصحاب تقديم الجارح على المعدّل عند التعارضء و قد علّلوا ذلك بأنّ فى ذلكك تصديقاً لهما؛ لأنَّ 
المعدّل يقول: بأنى لم أر منه شيئاً. و الجارح يشهد بالرؤية» فتقديم قول الجارح ملائم مع تصديق المعدّلء و بديهى أن هذا لا يلائم 
إِلَا مع القول بأنَّ العدالة هى حسن الظاهر و غير ملائم مع كونها من الامور الواقعية. 

وفيه أولًا: أنّه لم يرد آيهُ ولا رواية على تقديم قول الجارح معلا بالتعليل المذكورء فإن لم يتم الوجه المذكور على تقدير القول بأنَّ 
العدالة بن الآمور الراقية لا يسن عله لآ الديجل «للاغلى أن العدالة من الامو الظاهرية: 

و ثانيا: أن هذا التعليل يلائم مع كون العدالة هى الملكه مع اعتبار عدم صدور الكبيرة منده ا لأخذه قيدا فيهاء أو لدليل خارجي» إذ 
لو احرز وجود الملكة يكفى فى الحكم بتحقّق الجزء الآخر أصالهُ العدم أو أصاله الصحء و عليه فشهادة الجارح تكون حاكمةً على 
شهادة المعدَّل؛ لأنّ الجارح يدّعى العلم بصدور الكبيرة» و المعدّل لا يدعى العلم بعدمه, و إِنّما يشهد به اعتماداً على الأصلء و لا 
يعارض الأصل مع الدليل» ولا يدّعى الجارح عدم الملكة حتى يتعارضانء بل ربّما يعترف بهاء بل يدّعى صدور الكبيرة كما عرفت» 
و عليه فيتم ما ذكروه من أن العمل بشهادة الجارح تصديق لهما. 

و ثالثاً: أن شهادة المعدّل ريّما تكون لحسن الظاهر الكاشف عن الملكة لا العلم بوجودها. 

الرابع: قوله (عليه السلام) فى رواية علقمة: فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً ولم 
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يشهد عليه بذلكك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر» و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنباً 1١‏ فإنّه صريح فى أن الذنب 
المستتر به غير منافٍ للعدالة فالعبرة فى عداله الرجل بكون ظاهره ظاهراً مأموناً. 

وافنه 1051 أن الظاهر هشه إوادة ماق الغدالة صن الح ف #مريجلة الفلاس و لبت :ذلكف الا مياق ماهر الارع النهاء كنا لله يقن غلى 
المتأمّل المنصف. 

و ثانياً: أن الجمع بينه و بين ما دل على طريقية حسن الظاهر إِنّما يكون بالالتزام بذلكك. 

و بعد ما عرفت من عدم الدليل على كون العدالة حسن الظاهر أو الإسلام مع عدم ظهور الفسق, فاعلم أنْ مقتضى النصوص- المتقدم 
بعضهاء الآتى بعضها الآخر التى تكون متضمّنة لطريقية حسن الظاهر- كون العدالة من الامور الواقعية مع أن هذا يناسب مع مفهومها 
اللغوى المرتكز فى الأذهان و هى: الاستقامة؛ فإنّ الاستقامة العملية إِنّما تكون بعدم الفسق واقعاً لا عدم ظهوره للناس, فهذان القولان 
ساقطان. 


أدلّة كون العدالة هى مجرد ترى المعاصى 


و قد استدل للقول بأنْ العدالة هى مجرد ترك المعاصىء و عدم اعتبار الملكةٌ فيها بأمرين: 
الأول: ما عن المولى الأعظم الوحيد البهبهانى- ره- من أن حصول الملكة بالنسبة الى كل المعاصى إِنّما يكون فى غاية الندرة إن 


فرض تحقّقهء و بديهى أن العدالة 


.١1" من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
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ممما تعم به البلوى. و تكثر اليه الحاجات فى العبادات و المعاملات» فلو كان الأمر كما يقولون لزم اختلال النظام» مع أن القطع حاصل 
أنه لم يكن فى زمان المعصومين عليهم السلام على هذا النهج, أ لا ترى أنه ورد فى الأخبار أن إمام الجماعة إذا أحدث أو حدث له 
مانع آخر أخذ بيد آخر و أقامه مقامه. 

و وافقه السيد الصدر- ره- فى محكى شرح الوافية» و أوضحه بأنْ الوسط بين البلادهُ و الجربزةٌ يسممى حكمة و بين إفراط الشهوة و 
تفريطها هى العفة» و بين الظلم و الانظلام هى الشجاعة؛ فإذا اعتدلت هذه القوى حصلت كيفية واحدة شبيهة بالمزاج» و بعد حصولها 
يلزمها التقوى و المروة» و هذه الصفهٌ الحميدة تكون فى الأوحدى الذى لا يسمع الدهر مثله إِلّا نادراًء و الاحتياج الى العدالهُ عام لازم 
فى كلّ طائفة من كلّ فرقة من سكان البر و البحر حفظاً لنظام الشريعة. 

أقول: إِنَ المراد من الملكة التى فرت العدالة بها ليس ما أفاده السيد الصدر- ره- فإنّ ما ذكره هى العدالة الأخلاقي حيث إِنَّ علماء 
الأخلاق فّدروها بأنّها ملكة يقتدر بها العقل العملى على تعديل القوى الثلاث من العاقلهُ و الشهوية و الغضبية على حسب ما يقتضيه 
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العقل النظرىء و لذا قيل: العدالة عند علماء الأخلاق كاعتدال المزاج فى القالب» و هذه ليست معتبرة فى العدالة التى هى موضوع 
للأحكام الشرعية؛ لأنّها كما قيل: قلما توجد إِلَّا فى الأوحدى فى كلّ عصر و مصر؛ بل المراد بها الحالة الواحده الحاصلة للنفس من 
خشية الله باعثة غلى فعل الواجبات و ثركك المحرمات. 

توضيح ذلكك: أن تارك المحرّماتء تارهُ يتركها لعدم الابتلاء بهاء و اخرى للدواعى النفسانية» و ثالثة لحصول حالة الخوف عند كل 
معصية بحيث إِنه بعد ذلكك يرى من نفسه عدم تأبيها عن ارتكابه» و لكن عند الابتلاء بفرد آخر يحصل له فرد آخر من الخوف يمنع 
عن ارتكابه» و رابعة يكون لوجود حالة وجدائية مستمرة باعثة الى تركك 
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المحرمات و فعل الواجبات» و أثر ذلك: أنه فى حال عدم صدور المعصية و عدم الابتلاء بها يفرح بعدم ارتكابه المعصية حين الابتلاء 
و يكون بانياً على عدم ارتكابها عند الابتلاء بها كلما توجه لذلككء و هذه الرابعة هى المراد من ملكة العدالة. 

ثم إن هذه الصفه النفسانية كسائر الصفات النفسانية و الأعراض الخارجية ذات مراتب مختلفة أعلاها مرتبة العصمةء و أدناها العدالة 
المعتبرة فى إمام الجماعة و قبول الشهادة و نحوهماء و هى الحالة الباعثة فى الحال المتعارف للإنسان و إن كانت بحيث يغلب عليها 
إذا كان مقتضى المعصيةٌ أقوى منها فى الاقتضاء. كما إذا عرضت له حالهٌ كأنّه لا يملكك نفسه من مخالفةٌ الشهوه و الغضب لغلبةُ القوة 
الشهويةُ و الغضبية؛» و لكن مع وجود تلكك الحالة يندم من ذلكك, و على هذا يحمل ما قيل من أن المعصية تصدر من ذى الملكة 
كثيراًء و هذه الصفة ليست نادرة فى الناس كما ذكره الوحيد البهبهانى- قده- بحيث يلزم من إناطة الأحكام بها اختلال النظام» بل هى 
كثيرة. 

الأمر الثانى: أن الحكم بزوال العدالة عند عروض ما ينافيها من المعصية و رجوعها بمجرد التوبة أقوى شاهد على أن العدالة ليست هى 
الملكة. 

و فيه: أن العدالة عند القائلين بأنها الملكه ليست هى الملكةُ المجردة؛ بل هى مقدُ بعدم عروض ما ينافيهاء فعند عروضه تنعدم العدالة 
وان كانت الملكة باقية» و أمَا رجوعها بالتوبة فهو إِنّما يكون لأجل ما دل من النصوص على أن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له؛ ففى 
الحقيقة العدال عندهم عبار عن الملكة مع عدم كون الشخص مأخوذاً بالمعصية 
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أدلة اعتبار الملكة فى العدالة و الجواب عنها 


و قد استدل على اعتبار الملكة فى العدالهُ فى رسالةٌ الشيخ الأعظم- ره- بوجوه: 

الأول: الأصل؛ و الظاهر أن مراده منه أن العدالة مع ثبوت الملكة قطعية و مع عدمها مشكوك فيهاء و الأصل عدمها. 
وفيه: أن هذا لو تمٌ فإنّما هو إذا لم يقم دليل على أحد الطرفين» و ستعرف وجوده. 

الثانى الاتفاق المنقول المعتضد بالشهرةٌ المحققة. 

و فيه أوثاء أنّه قد عرفت الأقوال فى المسألة فلا يعتمد الى هذه الدعوى. 

و ثانيا: أنه لو ثبت هذا الإجماع لم يكن إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام). 
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الثالث: الأخبار الدالّهُ على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة و ورعه .١١‏ 

مع العلم بأنّه لا يحصل الوثوق بمجرد تركه المعاصى فى جميع ما مضى من عمره ما لم يعلم أو يظنّ فيه ملكة التركك. 

و فيه أولًا: أنه كما يمكن حصول الوثوق بتركه المعاصى فى جميع ما مضى من عمره كذلكك يمكن حصوله بتركه إِيّاها فى المستقبل 
لداع نفسانى مستمر. 

و ثاناً: أنّ ملكة فعل الواجبات و تركك المعاصى ربّما تكون هى التددين و الخوف من العقوبة و اخرى تكون هى داع آخر من كونه 


محبوباً عند الناس أو غير مذموم 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب صلاةهٌ الجماعة. 
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و معروفاً بالديانة و الصلاحء و مع وجود الثانية يحصل الوثوق بتركه المعاصىء مع أُنّها ليست عدالهٌ بناءٌ على القول بكونها ملكة باعثة 
على فعل الواجبات و تركك المحرمات. 

و أمّا ما أفاده المحمّق الأصفهانى- ره- من أنه اذا تركك المعصيةٌ فى زمان يجديه الاستصحاب فى ما بعده لترتيب الآثار فيرد عليه: أن 
هذا إِنْما يتم بالنسبة الى ترك المحرّمات. و أمّا بالنسبة الى فعل الواجبات فغير مجدٍ. 

الرابع: النصوص الدالَّهُ على اعتبار المأمونية و العفة و الصيانة و الصلاح و غيرها من الصفات النفسانية فى الشاهد ١١‏ مع الإجماع على 
عدم اعتبارها زيادة على العدالة. 

أقول إِنْ المأمونية معناها كون غيره فى أمن منه فيجرى فيها ما ذكرناه فى الوثوقء و أمّا العفة فسيأتى الكلام فيها فانتظر, و أمّا الصيانة 
فتتحقّق بصيانة الجوارح و حفظها عن ارتكاب المعاصىء و أما الصلاح فعدم كونه ملكة أوضح من غيره كما لا يخفى. 

الخامس: صحيح ابن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و 
عليهم؟ فقال (عليه السلام): إن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان» و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله 
عليها النار من شرب الخمر و الزنا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة على ذلكك أن يكون ساتراً لجميع عيوبه 
حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلكء و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته فى الناس 
الحديث .)5١9‏ 

و تقريب الاستدلال به: أن صدر الحديث فى مقام تعريف العدالةً اشتمل على 


)١(‏ الوسائل باب ٠و‏ 5” و 8١‏ من أبواب كتاب الشهادات. 
(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب كتاب الشهادات حديث .١‏ 
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فهو هل الضفات التقبائية عو العفاق »هفات الظاهر هته الضقة النشساتبة ومن الاستحهياء من الله تعالى فلا يجوز أن يكون أخصص 
من العدالة» بل لا بد أن يكون مساوياً لها أو أعم. 
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و دعوى: أن الظاهر من الحديث كونه فى مقام بيان معرفة الطريق الى العدالة بعد كونها واضحة بحسب المفهوم لاعن تعيين مفهومها 
مندفعة بأنّه يتعين حمله على السؤال عن حقيقتها.. 

يعار الدرس: سين شو لفك العدت البطلق ل المفاف افرع ارسي 

الأول: قوله (عليه السلام): و الدلالة على ذلكك كله الى آخره. فإنّه صريح فى كونه فى مقام بيان الطريق» فإن اريد به بيان الطريق الى 
العدالة فحمل الأول- أى النهر و العقاق غلى نيان الطرق البها آيضاً لف لكونه خض لأنه فد يكوق ساترا لعيوية الظاهرة و لبن 
بستير و عفيف. و إن اريد به بيان الطريق الى الأول حتى يكون الطريق الى الطريق فهو أيضاً يلزم منه لغوية الطريق الأول؛ إذ لا حاجة 
غالباً الى ذكر إمارة تذكر لها إمارة اخرى. 

الثانى: أنه لو جعله معرفاً شرعياً كان لازمه حمل الصفات المذكورة على مجرد ملكاتها فتكون ملكاتها معرفة و طريقاً الى العدالةُ التى 
لأكرن هن حمل امقس اتعطاب المعاضي و ذا بعبهخابنه» لأن طريقية ملكنة تركك المعاضى لتركها ليسك آمراً ميجهو ل غتك 
العقلاء حتى يحتاج الى السؤال فلا بد من حمل تلكك الصفات على كونها معرفاً منطقياً. 

و أضاف اليها بعض الأعاظم وجهاً آخر و هو: أن الستر و العفاف المذكورين فيه من سنخ الملكات و كف البطن و الفرج من سنخ 
الأفعال فلو كان ذلك طريقاً الى العدالةُ لزم كون العدالة أمراً آخر وراء ما ذكر؛ و هذا ممما لم يقل به أحد. 

و قد اورد على ما ذكرناه بوجوه: 
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الأول: ما أفاده المحقق الاصفهانى-ره- وهو أن العفة إثماغئ اعتدال القوة البهيمية و.هى إِنّما تكون باعفة على تركك المعاصى 
المناسبةٌ مع القوةُ البهيمية» و لا يعقل أن تكون باعثة على تركك جميع الكبائر المناسبة للقوةُ البهيميه و غيرها من القوى و إتيان 
الواجبات» فهى بهذا المعنى لازم أعم للملكة المقصودة هناء و عليه فلا مناص من الالتزام بعدم إرادةٌ هذا المعنى منها فى الصحيح؛ و 
حملها على إرادهً معنى آخر فلا وجه لجعلها من الصفات النفسانية. 

و فيه: أن العفة عند علماء الأخلاق عبار عن اعتدال القوة البهيمية خاصة؛ و لكن فى عرف المتشرعة و بحسب المتفاهم العرفى و 
تصريح اللغويين معناها أعتم من ذلكك و هو الامتناع عن جميع المعاصى و منها: تركك الواجبات. 

مضافاً الى أنّ العف لم تذكر وحدها فى التعريفء بل هى مع الستر الذى فسّره الشيخ الأعظم بالاستحياء من اللّه تعالى. 

الثانى: ما أفاده المحقق صاحب الدرر- قده- وهو أن تلكك العناوين وان كانت مشتملة على الملكة. فإنّه لا يقال: رجل ستير. أو 
عفيف. إِلَا بالنسبة الى من كان الستر و العفاف ملكة له و لكنها لا تدلّ على الملكة الخاصة التى هى الديانة لإمكان أن تكون من 
جهة اخرى مثل كونه محبوباً عند الناس أو غير مذموم أو غير ذلكك. 

أقول: قوسا لما أفادة أن الحالة الشبائبة الباعفة غلى فعل الواجباضه و تركف المحرمات» ثازة تكرق وجو فضائل تفسائية نضاكة 
للرذائل النفسائية المقتضية لفعل ما يناسبهاء و اخرئى: تكون هى الخشية من الله استشعارا تعظمته: و ثالئة: تكون هى الاستحياء من الله 
و رابعة: تكون هى الخوف من العقاب» و خامسة: تكون هى الخوف ممما يترتب على فعل الكبيرة من زوال محبوبيته عند الناس أو غير 
ذلككء كما يشير اليه ما ورد من أن من تركك شرب الخمر لغير اللّه تعالى سقاه الله من الرحيق المختوم فقال 
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الراوى: فكيف يتركه لغير الله قال (عليه السلام): صيانة لنفسه. و جميع هذه تكون من أقسام الملكه حتى الأخيرة إِنَا أنّها ليست ملكة 
الديانة» كيف و هى فى الغالب تكون رذيلة أو كبيرة من تدليس أو رياء أو سمعةٌ أو طلب الجاه و نحو ذلكك, و على ذلكك فالعناوين 
النذكورة و إن كانت مشعملة غلى:الملكة إلا نيا لأعنية تلكك الملكة من ملكة الديانة يمكن جعلها ظريقا تغبدا الى كبرت الغدالة قاذ 
موجب لرفع اليد عن ظاهر السؤال. 

و فيه: مضافاً الى أنّه لو سلم كون العفة من الملكات لا ريب فى ظهورها فى ملكة الديانة لا الملكة التى بنفسها رذيلة- أن الباعث 
لفعل الواتجنات و قر كك المي انف سس الكية متها كالرفاء لآ يكوت الاملكة الدياقة الى أد مراتبيا الخرت من اشاب و انا 
الخوف من ترتّب مفسدة اخرى على فعل الكبيرة من زوال محبوبيته عند الناس و ما ضاهاها فإنّما يجدى داعياً فى المعاصى الظاهرية 
لذ الخفية::فالملكة الباعفة لفعل الواجبات تركك المحرمات برمتها لبست إلا ملكة الديانة. 

الثالث؟ أن المذكووات فى سد الحديث لس شر مياق الضفات اللفسائية. 

أمَا العفاف الذى عمدة نظر الشيخ- ره- اليه؛ فلأن كونه فضيلةُ للقوة الشهوية اصطلاح أخلاقى و إلا فهو فى اللغهُ و المتفاهم العرفى 
عبارة عن الامتناع و الكفّ عن ما لا يحل أو لا يجمل وفى الحديث: أفضل العبادهً العفاف أى كفٌ النفس عن المحرمات و عن 
سؤال الناس و فى جملةٌ من الروايات: من عفٌ بطنه و فرجه أى صانهما عن المحرمات. 

و فى الدعاء: اللّهم حصّن فرجى و اعفه. 

و بالجملة من لاحظ هذه الكلمةُ فى الروايات و الأدعية و الاستعمالات العرفية يظهر له عدم كونها من الصفات النفسانية» بل هى من 
عناوين الفعل. 
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و أما الستر فقد صرّح الشيخ الأأعظم- ره- بأنه مرادف للعفاف فيجرى فيه ما ذكرناه فى العفاف و إن شئت قلت: إِنّ الستر مقابل 
الظهور, و عدم كونه من الصفات النفسانية واضح. 

فإن قلت: قد ذكر الستر فى الحديث مرّتين: الاولى: فى صدر الحديث. الثانية: فى الذيل و هو قوله (عليه السلام): و الدلاله على ذلك 
كله أن يكون ساتراً. الى آخره؛ فلو حمل الستر فى الذيل أيضاً على ما حمل الأول عليه لزم انّحاد الدليل و المدلول فلا بد من حمله 
على ما يرادف الحياء. 

قلت: إن عدم اتّحاد الدليل و المدلول لا يتوقف على الا-لترام بذلكك فإنّه يمكن دفع هذا المحذور بأن يقال: إن الستر فى كلا 
الموردين يحمل على معناه اللغوى و هو مقابل الظهور غاية الأأمر فى المدلول محمول على عدم ظهور آثار الرذائل النفسانية فى 
الخارج المساوق لعدم فعليتها و تحمّقها فى الخارجء و فى الدليل محمول على عدم إظهاره للناس. 

و أمَا الكفٌ فقد قال الشيخ الأعظم- ره- فى كتاب الصلاه فى مبحث الجماعة: إن المراد تحمّقه على وجه يكون من الأوصاف الثابتة 
للشخص لا من الأفعال الحادثة الصادرة عنه فى زمان من الأزمنة» و لا يكون ذلكك إِلَّا مع الحالةُ الموجبة. 

و فيه: - مضافاً الى رجوعه- قده- فى ذيل كلامه و التزامه بن الكىٌّ مساوق للاجتئاب- يرد عليه: أنّه لا حقيقةُ للكفٌ سوى الاجتئاب 
عن اختيار» و أما كون الداعى اليه هى ملكة الديانة أو غيرها فلا يمكن استفادته من هذا اللفظء مع أنّه لو سلّم عدم صدق الكفّ إِلَا 
مع وجود الحالة الموجبة لا يختص ذلك بما إذا كانت تلك الحاله حالة واحدهُ مستمرةٌ التى هى ملكة العدالة» بل يصدق مع حالة 
خوف حاصله على سبيل الاثفاق تمنعه عن الإقدام على المعصية فتحصّل أن شيئاً من هذه الامور ليست من الصفات النفسانية فحقيقة 
العدالة ليست إِلَا اجتناب المعاصى و إتيان 
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الواجبات. 

أقول: ما ذكرناه و إن كان متيناً غايته إَِا أن إتيان جميع الواجبات و تركك جميع المحرمات حتى الخفية منها كالرياء حيث لا يكون إلا 
مع داع اله و هى ملكة الديانة» و أما الحياء من الناس فهو إِنّما يكون داعياً لترك المعاصى الظاهرة» بل لو كان الداعى غير إلهى 
يكون بحسب الغالب نفسه من الكبائر من تدليس و نحوه؛ فلا يترتّب على هذا البحث ثمرة. 

إن قلت: إِنّ لازم ما ذكر كون الشخص أوان بلوغه عادلًا إذا لم يصدر عنه فعل الحرام» و أتى بالواجبات. 

قلت: العدالة التى هى بمعنى الاستقامة العملية على جاده الشرع و عدم الانحراف يميناً و يساراً تتوقف على الابتلاء بالمعصية و وجود 
الداعى إليها ليصير سالكاً كى يصدق عليه كونه مستقيماً إذ غير السالكك لا يصدق عليه ذلكك كما لا يخفى و كذلكك بحسب تفسيرها 
إن ابتلى بها. 


[المقام الثانى] طرق معرفة العدالة 
اشارة 


المقام الثانى: فى بيان طرق معرفة العدالهُ و ما توهّم طريقيته و هى بعد العلم الحاصل من المصاحبة أو الشياع أو غيرهما امور: 
منها 


الإسلام مع عدم ظهور الفسق 


وا قل ادل لطر وله بوسدوةة 

الأول: الإجماع القولى و العملى» كما ادّعاه الشيخ- قده- فى الخلاف. 

و فيه وَل أنه لا سبيل الى دعوى الإجماع مع ما فى كلماتهم من الاختلاف. 
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و ثانياً: أن مدركك المجمعين بما أنه معلوم لا يعتمد عليه و إن ثبت الإجماع. 

الثانى: أصالةُ عدم الفسق. 

وفيه: أن الفسق يتحقق بفعل المحرّم و ترك الواجب و هو فى الأول مسبوق بالعدم, و فى الثانى ليس كذلكك, بل مقتضى 
الاستصحاب عدمه. 

و إن شئت قلت: إن العدالة حادثةُ و لا تثبت باستصحاب أمر عدمى و هو عدم الفسق. 

الثالث: أصالة الصحة فى أقوال المسلمين و أفعالهم و هى تقتضى الحكم بأنه لم يصدر فسق فيكون عدلًا لعدم الواسطة بينهما. 

واقيدة أن لأصالة الصحة معنيين: 

الأول: حمل فعل المسلم و قوله على الوجه الحسن الذى دلت النصوص عليه. 
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الثانى: أنه إذا صدر فعل قابل لوقوعه على وجه يترتّب عليه الأثر. و على وجه فاسد يحمل على الأول و يبنى عليه؛ و هى بكلا معنييها 
أما المعنى الأمول؛ فلأمنٌ تلكك النصوص إنّما تكون فى مقام بيان عدم اتّهام المسلم و عدم سوء الظن به لا الالتزام بكون الصادر منه 
تحمية واتعا. 

و أمّرا المعنى الثانى؛ فلأنّه نما يتم فى ما إذا صدر فعل قابل لوقوعه على وجهين لا فى مثل المقام مما يكون الشكث فى أصل صدور 
الفعل. 

الرابع: أن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتركك الواجبات و لا يفعل المحرّمات. و فيه: أنه ان كان منشأ ذلكك هى الغلبة فيرد عليه أولًا: 
أن الغلبة مع الفسّاق. 

و ثانياً: أنها لا تفيد سوى الظنء و هو لا يغنى من الحقٌّ شيئاً و إن كان منشؤه غير ذلكك فعلى المستدل البيان. 

الخامس: قاعدة المقتضى و المانع بدعوى: أن التديّن و الاعتراف بصدق النبى صلى الله عليه و آله و صبحة شريعته مقتض لفعل ما امر 
شو كف ماقي عق رذ لكك 
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فى تحقّق المقتضى بعد الشكك فى وجود المانع يبنى عليه. 

ذقية أزلاك أن مكف القاعدة اندر كك ليا 

و ثائياً: أن الاعتراف بالنبوة و صحة الشربعة ليس مفتضياً لذلكك و إِنْما المفتضى له الخوف من العقاب. 

السادس: أنه لو لم يكتف بالإسلام وعدم ظهور الفسق لم ينظم الأحكام للحكام خصوصاً فى المّدنْ الكبيرة و القاضى القادم اليها من 
بعيد. 

وفيه: أن هذا يتم إذا اعتبرنا حصول العلم بها و الوثوقء و أما لو اكتفينا بحسن الظاهر فلا يلزم ذلكك كما لا يخفى. 

السابع: إطلاق قوله تعالى: و اسْتَشهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ الك ١١‏ بتقريب: إِنّه يدل على الاكتفاء بشهادة كلّ أحد و قد قيد إطلاقه 
بدليل منفصل أنه يعتبر فى الشاهد العدالة» فمن علم فسقه يردٌ شهادته و من لم يعلم يؤخذ بإطلاق الآيهُ الشريفة. 

وفيه: أن هذا يتم اذا جاز التمسّكك بالعام فى الشبهة المصداقية» و أمَا على المختار من عدم جوازه فلا يتم كما لا يخفى. 

الثامن: أخبار مستفيضة: 

أحدها: صحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران 
فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعاً و اقيم الحدّ على الذى شهدوا عليه إِنْما عليهم 
أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالى أن يجيز شهادتهم إِلَا أن يكونوا معروفين بالفسق .07١‏ 


قمّىء سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 78 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: 
يفف 


(1)أسورة البقرة 8 


(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب كتاب الشهادات حديث 18. 
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ثانيها: خبر علقمة عنه (عليه السلام) عمّن يقبل شهادته و من لا يقبل فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا 
شهادة الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً ولم يشهد عليه بذلكك 
شاهدان فهو من أهل العدالهُ و السترء و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنبا .)١١‏ 

ثالثها: خبر العلا بن سيابة عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن شهادةٌ من يلعب بالحمام؛ قال (عليه السلام): لا بأس به إذا كان لا يعرف 
بفسق .)3١‏ 

رابعها: ما عن الإمام على (عليه السلام): أنه قال لشريح: و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إِلَا مجلوداً بحدّ لم يتب منه أو 
معروفاً بشهادةٌ الزور أو ظنين «*. 

خامسها: حسن البزنطى عن أبى الحسن (عليه السلام) عمّن أشهدنا صبيين على الطلاق أ يكون طلاقاً؟ فقال (عليه السلام): من ولد 
على الفطره اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير 0©". 

سادسها: خبر ابن المغيرة «8). و هو متّحد المضمون مع الحسن. 

و هناك روايات اخر استدلٌ بها لهذا القول» و لكن لوضوح فساد الاستدلال بها أغمضنا عن ذكرها. 

أقول: الجواب عن ذلكك وجهان: 


.1" من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.3" من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )*( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
.2 من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )0( 
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الأول: أنه لو تمت دلالتها لا بدّ من صرفها عن ظاهرها و حملها على إرادهٌ ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر؛ لما ستعرف من النصوص 
الدالّهُ على اعتبار ذلكك. 

الوجه الثانى: أنه لا تتم دلالتها على هذا القول فى أنفسها. 

أما الأول؛ فلأن الظاهر أن المراد من عدم معروفيته بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه و هذا يلازم مع حسن الظاهر. 

و أما الثانى؛ فلأنٌ صدره و إن تضمّن قبول شهادة المقترف بالذنب إِلَّا أن ذيله المتضمّن لقوله (عليه السلام): فهو من أهل العداله و 
الستر و شهادته مقبولة و إن كان فى نفسه مذنباً. يدل على اعتبار حسن الظاهر و يوجب تقييد الصدر بما إذا كان ذنبه مستوراً لا يعرفه 
أهله و محلته. 

و أما الثالث؛ فلما ذكرناه فى الأول. 

و أما الرابع؛ فلأنه مجمل و قد استثنى منه الظنين و هو كل فاسق كما يشير اليه صحيح أبى بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قلت: 
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فالفاسق و الخائن؛ قال (عليه السلام): هذا يدخل فى الظنين .)١١‏ 

و أما الأخيران؛ فلأنه (عليه السلام) فى الجواب اقتصر على بيان الحكم الكلى و هو أنّه تقبل شهاده من كان معروفاً بالخير و الصلاح؛ 
و ليس ذلكك إِلَا حسن الظاهر؛ و الجواب بما لا ينطبق على السؤال لعلّه من جهة التقية. 

طريقية حسن الظاهر و منها 


حسن الظاهر 


.2 من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ ”٠ الوسائل باب‎ )١( 
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و يشهد لاعتباره و كفايته جملهُ من النصوص. 

منها: صحيح ابن أبى يعفور )١١‏ المتقدم. 

والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء 
ذلك و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته فى الناس» و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن» و حفظ مواقيتهن 
بحضور جماعة من المسلمين, و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إِلَا من عله فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور 
الصلوات الخمسء فإذا سثل فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها فى مصلاهء فإنّ ذلكك 
يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين. الحديث. و هو صريح فى ذلكك و متضمن لبيان المراد من حسن الظاهر. 

لا يقال: إِنّه اعتبر فيه عدم التخلف عن جماعة المسلمين و هو غير معتبر قطعاً. 

فإنّه يقال: إنه (عليه السلام) علمل ذلكك فى ذيل الخبر بأنّهِ ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلّى إذا كان لا يحضر مصلاه و 
يتعاهد جماعة المسلمين» و إِنّما جعل الجماعة و الاجتماع الى الصلاة؛ لكى يعرف من يصلى و من لا يصلَى الى آخره. 

و منها: مرسل يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه 059. 

و منها: ما فى الخصال عن النبى صِلى الله عليه و آله: من عامل الناس فلم يظلمهم؛ و حدثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم فهو 
ممّن كملت مروّته و ظهرت عدالته «*). و نحوه خبر سماعة. 


.١ من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.* من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
.18 من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 6١ الوسائل باب‎ )"( 
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و منها: ما فى جملةً من النصوص المتقدم بعضها: إذا لم يعرف بالفسق و قريب منها غيرها. 
وقد اورد على ذلكك تارة بأنْ حسن الظاهر ذات مراتب أولى مرتبته مجهول الحال و آخر مرتبته المعصوم, فأىٌ مرتبة منها جعلت 
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طريقاً الى ثبوت العذالة. 

و اخرى: بأنَّ الظاهر و الباطن إضافيان فالظاهر لأهل البلد باطن بالنسبة الى غيرهمء و الظاهر لأهل المحلّهُ باطن لباقى أهل البلد و 
الظاهر للجيران باطن لباقى أهل المحلّة» و الظاهر لأهل البيت باطن للجيران» و الظاهر لزوجة الشخص باطن لغيرها و قد تكون السلسلة 
بالعكس. 

أقول: إن الضابط هو ما ذكره (عليه السلام) فى صحيح ابن أبى يعفور 0١١‏ و حاصله: أن الشخص إذا كان بالإضافة الى من عاشره و 
خالظه بالتينية الى غير ها كوخ التفيكن عن ميا غقه قاعلا لا وتحي عليه و تارك لبا فهى طلةه فهو حصي الظاهر. 

و قد عر عن هذا فى النصوصء تارهُ بكونه ساتراً لعيوبه من جهة أنّه لم يظهر منه لمن عاشره عيب شرعى. 

و اخرى بكون ظاهره ظاهرا مأموناً من جهة أنه لم يظهر منه لمعاشريه خيانة شرعية. 

وكالنة شير ذلكه و عد طريق شرع :ال العدالة و كل من الحرز ذلك وتعاشركه معة أو الخرؤه لمعاظرة بض عليه رتيب كا العدالة 
و إن كان عند غيره غير محرزء فلو كان الشخص معاشراً لأهل بيته خاصة و كان عند معاشرته معهم لا يظهر منه عيب شرعى يكون هو 
حسن الظاهر فهم و كل من أحرز هذا المعنى منه عليهم ترتيب آثار 


.١ من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
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العدالةُ دون غيرهمء. 

و مقتضى إطلاق هذه النصوص كفاية حسن الظاهر و لو لم يفد الظن الفعلى فضنًا عن الوثوق به؛ بل الظاهر من النصوص عدم اعتبار 
ذلكك مع قطع النظر عن الإطلاق, لاحظ قوله (عليه السلام) فى مرسل يونس: و لا يسأل عن باطنه ١١‏ فإنَ الظاهر منه أنه لا يلتفت الى 
الباطن بعد كون ظاهره حسناًء و قوله (عليه السلام) فيه: اذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً لتوصيف الظاهر بالمأمونية» و قوله (عليه السلام) 
فى صحيح ابن أبى يعور: حتى يحرم على المسلمين التفتيش عمّا وراء ذلكك من عثراته و عيوبه. 

و بالجمله من تدبّر فى النصوص يظهر له أنّها تدلّ على عدم اعتبار إفادة الظن بالإطلاق و غيره. 

و نسب الى المشهور اعتبار إفادة حسن الظاهر الظن الفعلى بالعدالة الواقعية» و قد اختاره الشيخ الأعظم- ره- فى موضع من كتاب 
الصلاة و اتعدل لد رسيي 

الأوّل: انصراف النصوص الى صورة إفادته للظن بدعوى ورود الأخبار مورد الغالب و فيه: أن الغلبُ ممنوعة؛ مع إِنَ الانصراف الناشئ 
عن غلبة الوجود لا يصلح لتقييد الإطلاق. 

الثانى قوله (عليه السلام) فى خبر الكرخى: من صلَى خمس صلوات فى اليوم و الليلهُ فى جماعة فظنُوا به خيراً و أجيزوا شهادته .١‏ 
ملاغرى: أله يدل على أن اعقار هذا التبب توا قر لكر مظنة الخير. 

و فيه: أن الأمر بترتيب الأثر بلسان الأمر بتحصيل الظن بنفسه دليل على عدم 


.* من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.١17؟ من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
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اعتبار حصول الظن و إلا فالظىٌ عند حصول السبب ليس أمراً اختيارياً قابلًا لتعلّق التكليف به. 

واذشتت قلخة اله يدل غك أن عور الخض فى الجماعة فى الصلوات الخمسن سترلة الظوعاى يكرة طريقاً الى العدالةه لا أن 
طريقيته منوطة بحصول الظن. 

و عن جماعة منهم الشيخ الأعظم- ره- فى رسالة العدالةُ اعتبار الوثوق بها. 

واسغدل له: بالانصرافء و بقوله- (عليه السلام») فى مرسل يونس: فإذا كان ظاهره ظاهراً مأمونا )١١‏ بتقريب أن المراد به كون ظاهره 
موجباً للوثوق بباطنه؛ و بعبارة اخرى: كون ظاهره موجباً لحصول الأمن الفعلى» و معلوم إن مساوق للوثوق بباطنه. 

و بأنه يقتيد اطلاق هذه الروايات بما ورد فى الجماعة و الشهادة مما دل على اعتبار الوثاقة بالأمانة و الورع فى الإمام و الشاهد مثل قوله 
(عليه السلام): لا تصل إِلَا خلف من تثق بدينه و أمانته 19 و نحوه غيره بدعوى: أن ظاهر هذه الأدلَهُ اعتبار الوثوق من باب الموضوعية 
لا من باب الطريقية و الكاشفية؛ فإذا كان كذلك فلا ينفع الطريق غير المفيد للوثوق. 

و فى الكل نظر. 

أمَا الأول؛ فلما تقدم. 

و أما الثانى؛ فلأن الظاهر من الخبر- كما تقدّم- إرادة مأمونية ظاهره بمعنى عدم ظهور ما يوجب الخيانة شرعاً عند المعاشرةٌ معه؛ إذ 
حينئذٍ تتصف أفعاله الظاهرة بالأمانة و عدم الخيانة. 

و إما الثالث؛ فلأنٌ هذه الأدلّة- كسائر الأدلّة التى اخذ فيها العلم أو الوثوق 


.* من أبواب كتاب الشهادة حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
60١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص:‎ 
1] 


فى الموضوع- ظاهرها اعتباره من باب الطريقية و الكاشفية» و عليه فأدلّة حسن الظاهر تكون حاكمة عليها كحكومة سائر أدلّهُ الطرق و 


الأمارات كالبينةٌ عليها. 
اأعالو نوها نل لرقرق سو بات المرضوافية فيك دل[ معدن بالالتتيام كوو هذ طشرنا اشر فى سناع و كوه 


ففحض ل ؛ أن الأظهر كون عسن الظاهر طريقاً تعسديا لا يعتبر فبه الوقوق أو الظن بالعدالة الواقعية فما أقاذه جماعة من اغتباز حصول 
العلم أو الظنّ مما لا شاهد له. 
طريقية الشهادة و منها: 


الشهادة 
اشارة 


»لريب فى طريقيتها فى الجملة و تحقيق القول فيها بالتكلم فى موارد: 
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[شهادة العدلين] 


الأول: لا إشكال و لا خلاف فى طريقيةُ شهادةٌ العدلين بعدالته. 

و يشهد لها- مضافاً الى عموم بعض أدلّتها عموما المتقدم- بعض نصوص الباب المتضمن أن النبى صلَى الله عليه و آله كان يبعث 
رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحاً و تعديلًا »١١‏ و هو و إن ورد فى خصوص مورد حكم الحاكم إلا 
أن الظاهر بواسطةٌ القرائن الداخلية و الخارجيةٌ إلغاء الخصوصية. 

و قد استدل لها الشيخ الأعظم- ره- بوجهين آخرين: 

أحدهما: ما دل على قبول شهادة القابله إذا سأل عنها فعدلت. 

ثانيهما: فحوى ما دل على اعتبارها فى الجرح مثل قوله (عليه السلام): من لم 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث ١‏ من كتاب القضاء. 
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تره بعينكك يرتكب معصية و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر و العدالة. 

و فيهما نظر. 

أما الأول؛ فلعدم التعرض فيه لما يثبت به العدالة و أنّه شهادة العدلين؛ أو الشياع المفيد للقطع أو غيرهما. 

لا يقال: إن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): فعدلت ثبوتها بشهادة العدلين. 

فانه يقال: إِنَ من المقطوع به عدم إرادة الإطلاق منه بحيث يدل على ثبوتها بالتعديل بأىّ وجه كان. 

و أمَا الثانى؛ فلأنّه إن اريد بالفحوى أن الخبر يدل على ثبوت العدالة بعدم شهادة الشاهدين بفسقهه فثبوتها بشهادتهما بالعدالة أولى 
من ذلكك. 

فيرد عليه: ما تقدم من أن الخبر إِمّْا ظاهر بنفسه أو بضميمة سائر النصوص فى كونه بصدد جعل الطريقية لحسن الظاهر, لاحظ ما 
تقدّم» و عليه فلا أولوية محرزة كما لا يخفى. 

و إن اريد بها أنه يدل على ثبوت الفسق بشهادة شاهدين فيدل بالأولوية على ثبوت العدالة بها. فيرد عليه: منع الأولوية كيف و إن 
إحراز الفسق أسهل بمراتب من إحراز العدالة» بل إحرازها فى غاية الصعوبة» فتدبر» فالصحيح ما ذكرناه. 

ثم إنها هل تكون معتبرة تعبداً حتى لو كان الظن على خلافهاء أو يشترط عدم الظن على خلافهاء أو يشترط إفادتها الظن؟ وجوه مبنية 
على ملاحظة إطلاق أَدَلّهُ اعتبارها- و انصرافها الى صورة إفادة الظن أو صورهُ عدم الظن بالخلاف» كذا فى رسالة العدالة للشيخ 
الأعظم. 

أقول: بناءٌ على ما افاده- ره- فى وجه اعتبار إفادة حسن الظاهر الوثوق فى حجيته من دعوى انصراف الأدَلَّةُ و تقبيد إطلاق الأدلّة بما 
ورد فى صلاهٌ الجماعة مما 
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دل على اعتبار الوثاقة بالأمانة و الورع, لا بد له من اعتبار إفادة الوثوق فى المقام» ا غلى الأول فواضح. و أمَا على الثانى» فلأنّه إذا 
كان الوثوق معتبراً من باب الموضوعية» فلا ينفع الطريق غير المفيد للوثوق و لو كان بينة» و لكن بما أن الانصراف ممنوع؛ و ظاهر 
الأدلهُ اعتبار الوثوق من باب الطريقية» فالأظهر حجيتها مطلقاً. 

و فصل الشيخ الأعظم- ره- فى المقام بين ما اذا كان احتمال الخلاف مستنداً الى احتمال تعمّد الكذب فلا يعتنى به و لو كان مظنوتاء 
و بين ما إذا كان احتمال الخلاف مستنداً الى احتمال الخطأ و الاشتباه فيعتبر الظن بالوفاق. 

و استدل للشق الأول بأنّ ظاهر أدلّةُ حجية الخبر عدم الاعتناء باحتمال تعمّد الكذب. و مقتضى إطلاقها عدم الاعتناء به حتى مع الظن 
بالخلاف. 

واستدل لما ذهب إليه فى الشق الثانى بأنّ احتمال خطأ المخبر إِنّْما ينفيه ظاهر حال المخبر المعتبر عند كافةٌ العقلاء» و هو إِنّما يختصٌ 
نا ذا كان احفان الكنا مرهوما ندر ة مبدوره مله 

أقول: أمَا ما استدل به فى الشق الأول» فيرد عليه: أن ظاهر أَدلّةُ حجية البينة عدم الاعتناء بكلا الاحتمالين» فتأمّل. 

و أما ما استدل به فى الشق الثانى» فيرد عليه: أن أصالة عدم الخطأ تكون ممما عليه بناء العقلاء حتى مع الظن بالخلافء أ لا ترى أن 
الكلام الصادر من المتكلم يتطرق فيه هذا الاحتمال» و مع ذلكك يكون ظهوره متبعاً و إن لم يظن بالوفاق» و ليس للعبد الاعتذار عن 
مخالفة ظهور كلام المولى بعدم الظن بالوفاقء أو بالظن بالخلافء فالأظهر حجيتها مطلقاً. 
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شهادة العدل الواحد 


الغورة انا «شيادة العدل الو انحن عفرت ,لها الغدالة» لبااعرفك فى السالة الفشريق مو عسة الكير الواهد فى البو ضوعات: 

وقد استدلٌ لعدم حجيته فى المقام بما ورد من إرسال النبى صلَى الله عليه و آله رجلين من أصحابه صلَى الله عليه و آله لتحقيق حال 
الشهود من أهل محلتهم و قبيلتهم ١‏ و لو كانت شهادة الواحد كافية لما أرسل رجلين. 

وتليه أولاه أن الك قبت الشاد 

و ثانياً: أن فعله أعمم من اللزوم و التعين كما هو واضح. 


ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية 


المورد الثالث: هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية بمعنى أن يفعل العدلان فعلّا يدل على عدالته كأن يقتديا به أم لا؟ و قد جزم 
الشهيد- قده- فى محكى الدروس بالأولء و هو الأظهر؛ لصدق النبأ و الخبر على الفعل كالقول لكونه منبئاً و مخبراً عما فى ضمير 
الفاعل؛ و لأجله يتتصف بالصدق و الكذبء فيشمله ما دل على حجية البينة و خبر الواحد. 

و أوضح من ذلكك شمول بناء العقلاء الذى هو عمدة أدلَّهُ حجية الخبر للفعل» فما عن الشيخ الأعظم- قده- من انصراف الأدلَةُ 
بأجمعها الى القول. ضعيف. 

و أضعف منه ما أفاده بقوله من أن إرادةٌ تصديقه فى مطلق ما يدلكك و ينبئكك عليه 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث ١‏ من كتاب القضاء. 
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و يرشدك اليه واضح. فإنّ هذا لا وجه له سوى المناط و هو غير قطعى. 

و يؤيد ما ذكرناه إِنّهِ لم يتأمل أحد فى العمل بتعديلات أهل الرجال المكتوبة فى كتبهم؛ إذ لو اختصت الأدلة بالقول لم يكن دليل 
على باكترا 

و دعوى: الفرق بينهما بأن الكتابة حيث إِنْها نقش القول المخصوص بما له من المعنى فهى خبر و روايةُ و نبأ- بوجوده الكتبى- و هذا 
بخلاف الفعل فإنّه يدل على المعنى فقطء و ليس وجوداً للخبر و الحديث. مندفعة بن الوجود الكتبى غير الوجود الخارجى, و ترتيب 
أثر الثانى على الأول يحتاج الى دليل آخرء و مجرد المسامحة العرفيةٌ و العناية لا يجدى كما لا يخفى. 

وقد استدلٌ المحقق الأصفهانى- ره- لعدم الاكتفاء بالشهادة الفعلية بأنّ الفعل لا يكون إِلَّا كاشفاً عن اعتقاد الفاعل بالعدالة؛ لأن 
عدالتهما لا تقتضى أزيد من ذلككء و هذا بخلاف القول فإنّه من جهة وضع الألفاظ لنفس المعانى الواقعية كاشف عن الواقع؛ فلا 
يقاس الفعل فى كيفيةٌ الدلالهُ على نفس المعنى بالقول» فلا يكون الفعل حينئذٍ دانًا على أمر ذى أثر بحسب المورد؛ لأنّْ جواز الاقتداء 
و أشباهه مرتبهُ على العدالهُ لا على اعتقاد المخبر بالعدالةٌ. 

و فيه: ما حقّقناه فى مبحث الوضع من أن حقيقته التعهد بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى, و عليه فلا يكون اللفظ أيضاً كاشفاً عن 
المعنى الواقعى» بل عن إرادة تفهيمه؛ فلا فرق بين القول و الفعلء فالأظهر حجيه الشهادة الفعلية. 


الشياع الظنى 


و منها: الشياع الظنى» و هو إخبار جماعة يفيد الظن بالعدالة» و الكلام فيه فى مقامين: 
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الأول: فى حجيته فى كل مورد يعسر إقامة البينة عليه و العلم به» أو فى جميع الموارد. 

أما المقام الأول» فقد استدلٌ لحجيته بوجوه: 

الأول: مرسل يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن البينة اذا أقيمت على الحقٌّ أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البينة 
من غير مسألةٌ اذا لم يعرفهم؟ قال» فقال (عليه السلام): خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات» و المناكح, و الذبائح» و 
المواريث؛ و الشهادات»ء فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه 01١‏ بتقريب: أن المراد من الحكم هى النسبة 
الخبرية» و ظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع و الاستفاضة؛ فيدلٌ المرسل على أنّهِ يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبرى فى هذه الامور 
الخمسة. 

و فيه: أن الظاهر منه إرادة النسبة من الحكم لا الخبرية» و ظهور النسبةُ عبارة عن ظهور الحالء و هو غير ظهور الخبر عنها و شيوعه؛ أ لا 
ترى أنّه ربما تكون عدالة زيد أو ولديته لعمر و ظاهرة و لكن الخبر عنها ليس شائعاً. 

و الشاهد على إرادة ذلك من الحكم- مضافاً الى ظهوره فى ذلكك- قوله (عليه السلام) فى ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره الى آخرهء 
إن صريح فى أن الظاهر فى قبال الباطن». 
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وعن بعض نسخ التهذيب: ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم و عليه فالأ.مر أوضح. فيكون المتحصل من الخبر: أنه فى هذه الموارد 
الخسة بجرز الأخذ بظاهر الحال» قفى مور الشهادات مكنا إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل 


)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من أبواب الشهادات حديث ؟. 
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شهادته. 

الثانى: صحيح حريز المتضمن لقصه إسماعيلء و فيه: فقال إسماعيل: يا أبه إِنَى لم أره يشرب الخمر إنى سمعت الناس يقولون, فقال 
(عليه السلام): يا بنى إن الله عز و جل يقول فى كتابه: يُؤْمِنٌ باللهوَ يؤْمِنُ لِلْمَؤْمِنِينَ يقول: يصدق الله و يصدق للمؤمنين» فاذا شهد 
عندكك المؤمنون فصدقهم, و لا تأتمن شارب الخمر )١١‏ بتقريب: أنه (عليه السلام) أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذى 
هو عبارة عن الشياع» و جعل (عليه السلام) من يقول الناس إنه يشرب الخمر شارب الخمر. 

و فيه: أن المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعهاء بل خصوص ما ينفع المخبر اليه و لا يضر المخبر عنه. 

و بعبارة اخرى: أنه لا ملازمةٌ بين تصديق المخبر المأمور به فى الخبر و بين العمل على طبق قوله. 

و يشهد لما ذكرناه قوله (عليه السلام) فى خبر آخر: كذَّبٍ سمعكك و بصركك عن أخيكك. فإن شهد عندكك خمسون قسامة أنّهِ قال 
قولًا و قال: لم أقله. فصدّقه و كذّبهم. 

اله مر تكلا شميدن قاية و #ديق قرول الو اسويى لبنين لكف إلا لمااء كرتاب دير 

الثالث: أن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينةُ العادلة. 

وفيه: أنّه لم يثبت كون ملاكك حجية البينة إفادتها الظن» بل الثابت خلافه» كما تقدم. 

الرابع: إجراء دليل الانسداد فى كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب كتاب الوديعة حديث‎ )١( 
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و الوقف بتقريب: أن تحصيل العلم فيها عسرء و كذلكك البينة العادلة» و يلزم من إجراء الأصل من أصالهُ عدم النسب أو عدم الوقف 
الوقوع فى خلاف الواقع كثيراًء و الاحتياط متعذر أو متعسرء فلا مناص عن التنزل الى الظن؛ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. 
وفيه: أن المقدمة الثانية لا تفيد ما لم ينضم اليها أن الوقوع فى خلاف الواقع مناف لغرض الشارع؛ إذ لو لم يحرز ذلكك كما فى باب 
الطهارة لما كان محذور من إجراء الأصلء و حيث إن هذا غير ثابت فلا يتم هذا الدليل» فتحصّل أنه لا دليل على حجية الشياع الظنى 
مطلقاً و لا فى كل ما يعسر إقامة البينة عليه. 

أمَا المقام الثانى» فقد استدلٌ الشيخ الأعظم- قده- فى كتاب الصلاءٌ فى مسأله العدالة على حجيته فى خصوص المقام بوجوه: 

)١(‏ ما استدلٌ به على حجيةٌ مطلق الظن بالعدالةُ. 


(©)تذيل.ووانة ابن أنن يعور وهر قر لم فاذاسكل عنه فى قيلقه و محلم قالواة مار أينا هته | لااخيرا. 
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(*) ما روى أن النبى صِلَى الله عليه و آله كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود المجهولين من أهل محلتهم و قبيلتهم؛ و كان صلى 
الله عليه و آله يقبل قولهما إذا رجعا بخبر. .)١١‏ 

(©) السيرة المستمرة الجارية فى ترتيب آثار العدالة على الشخص بمجرد التسامع و التظافرء فإِنْ الخلق الكثير يقتدون بالإمام فى الصلاه 
ولم يشهد عند كلّ أحد عدلان على عدالة الإمام؛ بل لم يحصل لهم إلا الظن بالتسامع و نحو ذلك و أننْده بقوله (عليه السلام): من 
ولد على الفطرة و عرف بالصلاح .)35١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم حديث ١‏ من أبواب القضاء. 
(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب كتاب الشهادات حديث 2. 
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أقول: و فى الكل مناقشة. 

أمَا الأول؛ فلما سيأتى من عدم الدليل عليها. 

و أما الثانى؛ فلأن الظاهر من ذيل الصحيح و هو قوله (عليه السلام): و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنٌ و حفظ 
مواقيتهنَ بحضور جماعة المسلمين, و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصناهم إِلَّا من علة؛ فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور 
الصلوات الخمس فإذا سئل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها فى مصلاه فان ذلكك 
يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين ١1١‏ إِنّما هو سوقه لبيان طريق للعدالة نافع لمن ليس له معاشرهُ مع شخص إِلَا فى أوقات حضور 
الصلاة مع الجماعة؛ و أنّ حضوره للجماعة دليل شرعاً على كونه تاركاً لما نهى اللّه تعالى عنه, و عاملًا بكلّ ما أمر الله تعالى به 
فيكون قوله (عليه السلام): فإذا سثل الى آخرء غاية مترتبة على لزوم مصلاهء و تعاهده لحضوره الجماعة» و يكون المراد منه: أن من 
تعاهد لذلك يكون لا محالة مذكوراً بالخير بين الناس و حسن الظاهر عندهم؛ و يشعر بذلكك تصديره بالفاء و بعبارة اخرى: أن هذه 
الجملة من الرواية فى مقام جعل الطريقية للتعاهد لحضور الجماعات» و أن ذلكك يوجب كونه حسن الظاهر بين المسلمينء قوله (عليه 
السلام): فإِنْ ذلكك يجيز شهادته. جواب لقوله: فإذا كان كذلك الى آخره. لا لقوله: فإذا سئل عنه؛ فيكون المتحصّل منه: إِنّهِ إن 
عاهد الصلوات كناو وس ذ سغل هله الوا عار ا بناامته احيرا فاله بح هاده 

و إن أبيت إلاغن كوق المراذ بقولةفإذا سفل الى لك كورن عفر خيرة .و مرلاحه و عدالبه شائعاء وغل ذلكه طريقا لقوت الغدالة 
فهو لم يجعل وحده طريقاً 


.١ من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
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بل مع التعاهد لحضور الجماعات فلا يمكن الاستدلال به للمقام» كما هو واضح. 
و أما الثالث فلأنه ضعيف السندء مع أن الظاهر أن المراد به قبول شهادة الرجلين إذا أخبرا بكون الشاهد المجهول ظاهر الصلاح عند 
قومه لا أن الشائع عندهم كونه صالحاء. 
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و أمَا الرابع؛ فلأنٌ ثبوت السيرة من المتشرعين المبالين بأمر الدين و اتّصالها بزمان المعصومين (عليهم السلام) على ترتيب آثار العدالة 
بمجرّد الشياع الظنى ممنوع. 

و أما الأخير؛ فلأنٌ المعروف بالصلاح غير ظهور خبر صلاحه. هذا لو كان المراد به معروفيته بالضلاح بين الناس. 

و يمكن أن يكون المراد به معرفةٌ من يريد ترتيب الآثار صلاحه؛ و عليه فعدم إشعاره بما ادّعى أوضح. فالأظهر أن الشياع الظنى ليس 
من طرق ثبوت العدالة. 


الوثوق بالعدالة 


وتعنهاة ارك ق ادال 

و قد استدل الشيخ الأعظمء لطريقيته: بقوله (عليه السلام): لا تصل إِلَا خلف من تثق بدينه .0١١‏ 

و بقوله (عليه السلام): إذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته 227 بتقريب: أن ظاهره كون ظاهره موجباً للوثوق بباطنه. 
و بقوله (عليه السلام): من عامل الناس فلم يظلمهم الى آخره بتقريب «”" أنه 


.,8 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.* من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
.4 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
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لا يجب اخْوَةُ غير الثقهُ المعتمد» فقوله فى ذيله: وجبت اخوته يدل على اعتبار حصول الوثوق. 

و بأنّهِ المتيقّن من جميع الإطلاقات الدالّةُ على حسن الظاهر. 

وافى الكل متاققة: 

أما الأول؛ فلاختصاصه بصلاة الجماعة» و المدعى أعم من ذلكك. 

و ما قيل من أنه لا إطلا-ق له فلعله الوثوق الخاص و الحاصل من البينة أو الطريق المعتبر الآدخر و إن كان يرد على من التزم بتقييد 
حجية تلك الطرق بصورة إفادتها الوثوق» و لكن لا يرد على ما اخترناه من حجيتها مطلقاً؛ إذ عليه لو التزم بإرادهُ الوثوق الخاص لزم 
اللغوية أو فييك أدلة تلكك الطرزق يها اذا قاد الو قوق كما لا محف . 

و أما الثانى» فلما مرّ من أن ظاهره إرادة كون ظاهره ظاهراً مأموناً من حيث عدم ظهور الخيانة منه شرعاً عند المخالفة» فراجع. 

مع أنه لو تم ما ذكرناه فإنّما يدل على طريقيةُ حسن الظاهر الموجب للوثوق لا الوثوق المطلق. 

و به يظهر ما فى الأسخيرين؛ مضافاً الى أنه يرد على الأول منهما؛ أن الظاهر منه وجوب اخْوّهٌ من له ظاهر حسن و إن لم يوثق به ولم 
يدل دليل على عدم وجوب اخْوَةُ غير الثقةُ المعتمد. 

و يرد على ثانيهما: أن تلكك الأدلة إِنّما تدلٌ على طريقية حسن الظاهر من غير دخل لحصول الوثوق منه فيها. 

فالصحيح أن يستدل لحجيته ببناء العقلاء على العمل مع الوثوق معاملة العلم. و لذا قيل: إِنّهِ علم عادى, و لازم هذا حجيته فى جميع 
العو ارق 
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أهذا 


الظن بالعدالة 
اشارة 


و منها: الظن بالعدالة. و قد استدل على طريقيته لثبوتها بوجهين: 

الأول: أن باب العلم بالعدالة منسدّء ولا يجوز الرجوع فى جميع موارد الجهل بها الى أصالهُ عدمهاء و إِلَا لبطل أكثر الحقوق» بل ما 
قام للمسلمين سوقء فيتعيّن الرجوع فيها الى الظن. 

وفيه: أن ذلكك يتم لو لم يجعل الشارع طريقاً تعبدياً اليها و قد جعل ذلكك لما تقدّم من حجية حسن الظاهر و غيره؛ و معه لا يتم 
المقدّمةٌ الاولى؛ إذ باب العلم و إن كان منسدّاً إِلَا أن باب العلمى مفتوح. 

الثانى: خبر الكرخى عن الإمام الصادق (عليه السلام): من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليلة فى جماعة فظَنُوا به خيراً و أجيزوا 
شهادته .)0١١‏ 

و فى خبر آخر: فظنُوا به كل خير .7١‏ 

و الإميراد عليهما بضعف السند فى غير محلّه؛ إذ الأخير و إن كان مرسلًاء إلا أن الأول مسندء و المشهور و إن كان هو ضعفه إِلَا أن 
الأظهر خلافه. 

و تقريب الاستدلال بهما: أن الأمر بالظنّ لا يعقل؛ لأنّه عند حصوله سببه خارج عن تحت الاختيار فيدلّان بدلالة الاقتضاء على أن الظن 
بكون الرجل من أهل الخير و الصلاح سبب لترئّب أحكامه. و أن حضور الجماعة بمنزلته. 

و فيه انّهما لورودهما فى مقام بيان حكم المنزل لا المنزل عليه لا إطلاق لهما من تلك الجهة. و عليه فلا بد من الأخذ بالمتيقن» و هو 
حتجية خصوص الظن القوى المعتر عنه عرفا بالوثوق» فتحضل أنه لا دليل على طريقية الظن. 


.١17؟ من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) المستدركك باب 8” من أبواب كتاب الشهادات حديث ١‏ من كتاب القضاء. 
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تعديل الشخص بقيام الطريق الى عدالته 


تتميم: هل يجوز تعديل الشخص بمجرد قيام الطريق الى عدالته عنده من حسن الظاهر و البينة و غيرهما أم لا؟ وجهان؛ أقواهما الأول؛ 
وذلك لوجوه: 

الأمول: أنه و إن كان لا كلاسم فى أن المأخوذ فى موضوع جواز الشهادةٌ هو العلم بالمشهود به للنصوص الكثيرة الدالّهُ عليه إِنَا أن 
الظاهر منها أن العلم مأخوذ على وجه الطريقية لا على وجه الصفتية» خلافاً للشيخ الأعظم ره؛ إذ الظاهر منها أن النظر فيها الى ثبوت 
الواقع لا تحمّق هذا الوصف من حيث هوء و عليه فبناءٌ على ما اخترناه تبعاً للشيخ الأعظم- ره- من قيام الطرق و الأمارات بأدلَهُ اعتبارها 


مقام القطع الطريقى المحض.ء و المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية تجوز الشهادة مستندة الى أيه أمارة قائمة على الشىء» بل 
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بناءَ على ما حمّقناه من قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ فى الموضوع من حيث إِنّه مقتض للبناء العملى» و الجرى على وفق ما 
تعلق القطع به لا من حيث إِنّه انكشاف للواقع؛ تجوز الشهادة مستندة الى الاستصحاب إذا ثبت كون العلم المأخوذ فى الشهادة مأخوذاً 
على هذا النحوء و على ذلكك فالنصوص الدالَهُ على جواز الشهادة- مستئدةٌ الى الاستصحاب الذى عقد لها فى الوسائل باباً فى كتاب 
الشهادات- يمكن تطبيقها على القواعد» و كيف كان فلا ينبغى التوقف فى جواز الشهادة مستندة الى الأمارة. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما فى ملحقات العروة مستدلًا على عدم جواز الشهادةٌ بالملكك مستندة اليها بأنّه لاعتبار العلم فى الشهادة لا 
يجوز ذلكك. بل الشهاده مستندة إليها تدليس محرّم. 

الثانى: قوله (عليه السلام) فى مونّق حفص الوارد فى مقام بيان جواز الشهادة بالملكك مستندة الى اليد: فمن أين جاز لكك أن تشتريه و 
يصير ملكا لكك؟ ثم تقول بعد 
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الملكك: هو لى و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليكك ١١‏ فإِنْ ظاهر ذلكك هو التلازم بين جواز ترتيب 
الآقاقى عل مه ع عتوال القيادة بد لقيردة 

الثالث: النصوص الخاصة الواردة فى المقام. 

ففى صحيح ابن أبى يعفور المتقدم بعد قوله (عليه السلام): و الدليل على ذلكك كله أن يكون ساتراً الى آخره و يجب عليهم تزكيته و 
إظهار عدالته. 

و أيضاً فيه: (و لو لا ذلكك لم يكن لأحد أن يشهد بالصلاح .07١‏ 

و فى خبر الخصال بعد قوله (عليه السلام): إذا حدّثهم فلم يكذبهم. الى آخرهء وجب أن يظهروا فى الناس عدالته 9*. 

و فى الخبر المتضمن إرسال النبى صلى الله عليه و آله رجلين من أصحابه لتحقيق حال الشهود: أنّهما ربّما كانا يرجعان بخير لما رأوا 
من ذكرهم بالخير فى قبيلتهم» و كان النبى صلى الله عليه و آله يقبل ذلك منهما «©". 

و هذه النصوص و إن كان موردها حسن الظاهر و الشياع إِلَا أنه ينبت فى غيرهما من الأمارات بضميمة عدم القول بالفصلء فالأظهر 
جواز تعديل الشخص بقيام الطريق على عدالته» بل الأظهر جوازه لو استصحب عدالته. 


[المقام الثالث: فى بيان أمور] 
لا يعتبر المروهٌ فى العدالة 


أمَا المقام الثالث فهو فى بيان امور: 


)١(‏ الوسائل باب 70 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى حديث ١‏ كتاب القضاء 
(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب كتاب الشهادات حديث .١‏ 

(") الوسائل باب 8١‏ من أبواب كتاب الشهادات حديث 18. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم حيث ١‏ من كتاب القضاء. 
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الأول: إن المشهور بين من تأخَر عن العلّامةُ اعتبار المروة فى مفهوم العدالة حيث عرّفوها بأنّها هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى و 
المروة» و هو الذى يلوح من عبار المبسوط. كذا فى رسالة العدالة للشيخ الأعظم ره. 

و فى الجواهر: ففى الذخيرة و الكفاية دعوى الشهرة على اعتبارها فى عدالة الشاهد و الإمام» بل عن الماحوزية نقل حكاية الإجماع 
على ذلكك, و ظاهر المفاتيح أن المشهور جعلها جزءاً من مفهوم العدالة. 

وعن صريح جماعة و ظاهر آخرين كالمفيد و الحلّى و الصدوقين و المحقّق فى الشرائع و النافع و العلامة فى الإرشاد؛ و ولده فى 
موضع من الإيضاح. و الشهيد فى نكت الإرشاد. و غيرهم: عدم اعتبار المروة فى العدالة بل هو المنسوب الى المشهور بين من تقدّم 
على العلّامة و هو الذى اختاره جمع من محقّقى من تأخر عن الشيخ الأعظم ره. 

أقول: قول الفصل فى المقام أن المروة تطلق على معنيين: 

الأول: معناها اللغوى و هى الانسانية أو ما يقاربهاء فإنّها من المرء و هو يطلق على الرجل و المرأة» فما فى المنجد و عن الصحاح من 
تفسيرها بالرجولية او كمالها خطأ و اشتباه. 

و المراد من الانسانية فى المقام هو ما يقتضى الاعتدال فى القوى الثلاث: العاقلة و الشهوية و الغضبية؛ إذ الانسان إذا وافق قوته الغضبية 
كان سبعاًء كما أنّهِ إذا وافق قوته الشهوية كان بهيمةٌ فالمروة هى الصفة الجامعة لمكارم الأخلاق و محاسن الآداب؛ و ركوب المروة 
بهذا المعنى من فضائل النفس و ركوب منا فيها منبعث عن رذيلة نفسانية» و هى بهذا المعنى لا تعتبر فى العدالة قطعاء لما مر من عدم 
اعتبار العدالهُ الأخلاقيٌ المرادفةٌ لهذا المعنىء و أنّها غير العدالهٌ الشرعية. 

و على هذا يحمل ماورد فى بعض التصوص من أن سنة من المروة: ثلاثة فى 
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الحضر و ثلاثة فى السفرء أما التى فى الحضر: فتلاوةٌ القرآن و عمارهُ المسجد و اتخاذ الإخوان فى الله و أما التى فى السفر: فبذل 
الزاد و حسن الخلق و المزاح فى غير المعاصى .١١‏ 

و قريب منه غيره» و كذا ما فى خبر هشام عن الإمام الكاظم (عليه السلام) لا دين لمن لا مروة له» و لا مروة لمن لا عقل له "١‏ إذ من 
لا عقل له ليس له ما به يمتاز فعل ما ينبغى عن فعل ما لا ينبغى» فليس له الصفةٌ المعر عنها بالانسانية» و من ليس له تلكك ليس له 
دينء و بالجملة المروةُ التى استعملت فى النصوص اريد بها هذا المعنى. 

الثانى: ما هو المصطلح فى هذا الباب» و هو أن لا يفعل ما يتنفر النفوس عنه عادة» و يختلف ذلكك باختلاف الأشخاص و الأزمنة و 
الأمكنةء و خلاف المروة بهذا المعنى تاره يستلزم الطعن فى عرض الرجل كما اذا لبس رئيس الشيعة أقبح لباس الجندى من غير داع 
الى لكدا واغرع: لى ارقو شري تكد :نكال عل #اصلدعرو لله ا بوجي قينا مر اكور لما كر ينها شين عا من 
دون قبح شرعى أو عقلى فيه كالأكل فى السوق و نحوه. 

أما الأولان فلا كلام فى منافاتهما للعدالة» أما الأول؛ فللأمر بحفظ العرض. و أما الثانى فواضح. 

و أما الأخير فقد استدل على منافاته للعدالة و أخذ المروة فى مفهومها بوجوه. 

منهاة أن مثافاك العروة نعاقة تخت العدالة القن فى عرفا و لعة: الاسيعواء و الانتقامة 15ذا كات الرسل منت لآ بالن الأقاء المكرة 
عرفاً لا يعد من أهل الاستقامة لديهم فلا يشمله ما اخذ فى موضوعه العدالة. 

و فيه: أن العدالةُ الشرعية هى الاستقامة على جادةٌ الشرع و عدم الميل عنها 
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)١(‏ الوسائل باب 84 من أبواب آداب السفر حديث ١١‏ من كتاب الحج. 
() اصول الكافى ج اص 4 الطبع الجديد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: /ا0؟ 

1] 


يميناً و يساراً لا مطلق الاستقامةء فخلاف المروة لا ينافى هذه العدالة. 

نعم ربما يكشف ذلكك عن رذيلة نفسانية كقصر الهم و نحوه فهو ينافى العدالةً الأخلاقية التى عرفت أنّها أخصٌ من العدالة الشرعية. 
و منها: قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن أبى يعفور: إن تعرفوه بالستر "١١‏ بتقريب: أن المراد منه ستر العيوب الشرعية و العرفية. 

و فيه: أنه بعد ما لا ريب فى عدم إرادة ستر كلّ شىء و إرادة ستر العيوبء لا محالة يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية؛ لأنّهِ المتبادر 
منه كما لا يخفى. 

و منها: قوله (عليه السلام) فيه: و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان بناءَ على أن منافيات المروة غالباً من شهوات الجوارح. 

وفيه: أن المراد بكفّ الجوارح ليس كمّها عن كل ما تشتهيه حتى المباحاتء بل المراد كمّها عن المحرّمات و المعاصى. 

و منها: قوله (عليه السلام) فى الصحيح: و الدلالة على ذلكك أن يكون ساتراً لجميع عيوبه. فإنّ ارتكاب منافيات المروة عيب فى 
العرف: 

و فيه: أنّه لا ينبغى التوقف فى عدم إرادهُ كل ما يعد منقصة من العيوب. و إلا لزم تخصيص الأكثرء فلا محالة يكون المراد بها العيوب 
الشرضة: 

مضافاً الى أنّها المنساق منها عند إطلاقها فى كلمات الشارع الأقدس. 

مع أنه لو تمت دلالة هذه الفقره كان لازمها دخلها فى الطريق المثبت لها لا فى مفهومهاء كما لا يخفى. 

فتحصّل: أن الأظهر عدم اعتبار المروة فى مفهوم العدالة. 

و قد يقال: إن ركوبها معتبر فى طريقية حسن الظاهرء و مع فقدها لا يكون 


.١ من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
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حسن الظاهر كاشفاًء فإنّ فعل منافى المروة يكشف عن قَلَهُ المبالاة بالدين بحيث لا يوثق معه بالتحرز عن الكبائر. 

و فيه أولَا: ما تقدّم من طريقية حسن الظاهر و إن لم يفد الظن الشخصىء فضلًا عن الوثوقء و عليه فلا وجه لاعتباره كما هو واضح. 

و ثانياً: أن عدم المبالاة بعادات الناس لا يتكشف عن عدم المبالاة فى الدين. 

ولو أغمضنا عن جميع ما ذكرناه و سلّمنا ظهور ما تقدّم فى اعتبارها فى العدالة أو طريقها لا مناص عن صرفها عن ظاهرها؛ إذ قوله 
(عليه السلام) فى خبر علقمة: فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً ولم يشهد عليه بذلكك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته 
مقتولة 8 يكر ناكما عليه 

و يؤيده جملة من النصوص الوارده فى باب الشهادات الدالَهُ على كفاية الاجتناب عن العيوب الشرعية كصحيح حريز: إذا كانوا أربعة 
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من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم. و نحوه غيره؛ فالأقوى عدم اعتبارها فى العدالهُ و لا فى طريقها. 

كلام فى الكبيرة و الصغيرة 

اشارة 


الأمر الثانى: قد اشتهر بينهم التفصيل بين الكبيرة و الصغيرة» و أن الكبيرة فعلها منافٍ للعدالة مطلقاًء و أن الصغيرة لا تنافيها إلا مع 
الإصرارء و الكلام فى هذا الأمر يقع فى جهات: 


[انقسام المعاصى الى كبائر و صغائر] 


الاولى: نسب الى المشهور انقسام المعاصى الى كبائر و صغائر. 


.1" من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
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و عن مفتاح الكرامة نسبته الى قاطبة المتأخرين. 

و عن مجمع البرهان نسبته الى العلماء. 

وعن جماعة من الأصحاب منهم: المفيد و القاضى و التقى و الشيخ فى العدهٌ و الطبرسى و الحلى إنكار ذلكك. و أن كل معصية 
كبيرة» و الاختلاف بالكبر و الصغر إِنّما هو بالإضافة الى معصية اخرى» و نسب الشيخ ذلكك الى الأصحابء و كذلك الطبرسى فى 
المجمع. 

وعن الحلّى بعد ذكر كلام الشيخ فى المبسوط الظاهر فى انقسام الذنوب الى كبائر و صغائر: (هذا القول لم يذهب اليه- ره- إِلَا فى 
هذا الكتاب» ولا ذهب اليه أحد من أصحابنا لأنّه لا صغائر عندنا فى المعاصى إلا بالإضافة الى غيرها). 

و قد استدلٌ للأول بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم .0١١‏ 

و بالأخبار الصحيحة الصريحة فى ذلكك كصحيح ابن أبى يعفور المتقدم: (و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها النار) .)7١‏ 

و حسن ابن محبوب قال: كتب معى بعض أصحابنا الى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر كم هى و ما هى؟ فكتب «الكبائر 
فى اضف فا وضد اللداعلية النار كثر عله سيفاقه إذا كان مز مناه 8 

و بأخبار محمد بن مسلم 25 و أبى بصير «0 و الحلبى 120 و عبيد بن زرارة 0 و مسعلةٌ بن صدقة 8١‏ و عبد العظيم بن عبد الله 
الحسنى «4) الواردهٌ فى تعداد الكبائر و غير ذلكك من 


)١(‏ النساء الآيةُ ه". 

(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب كتاب الشهادات حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس حديث -١‏ # 18. 
(©) الوسائل باب 52 من أبواب جهاد النفس حديث -١‏ # 18. 
(0) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس حديث -١‏ # 18. 
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(8) الوسائل باب 58 من أبواب جهاد النفس حديث « و باب 88 منها حديث 9”. 
(0) الوسائل باب 68 من أبواب جهاد النفس حديث ع5 ١‏ 3 

(8) الوسائل باب 68 من أبواب جهاد النفس حديث ع5 1١‏ 7 

(9) الوسائل باب 68 من أبواب جهاد النفس حديث ع5 ١‏ 3 
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التسوضن, 

أقول: أما الآية الشريفة فيمكن أن يقال: إِنْ المراد بالكبائر فيها: جميع المعاصىء و المراد من السيئات المكفر عنها: سيئات المؤمنين 
قبل نزول الآيهُء فيكون المتحصل من الآيهٌ: إنكم إذا اجتنبتم ا ار ا ا ل 
فى الماضىء كقوله تعالى: قل لِلَذِينَ كفَرُوا إن ينوا عفد له لا ها قَدْ سَلَفَ. 

و يمكن أن يكون المراد بها: أنّكم إذا عزمتم على اجتناب جميع المعاصى و اجد: جتنبتموها كفّرنا عنكم سيئاتكم السابقة عليه. 

و يحتمل أن يكون المراد بالسيئات: نيهُ المعصية» فيكون المراد: إن تجتنبوا جميع المعاصى نكفر ما نويتم فعله من المعاصى. 

قال الشهيد فى محكى القواعد: لا يؤثّر نيه المعصية عقاباً ولا ذماً ما لم يتلبس بها و هو مما ثبت فى الأخبار العفو عنه. 

و يحتمل أن يكون المراد بالكبائر: المعاصى التى لم يستغفر منهاء و مقابلها ما تاب عنه. 

ففى حسن ابن أبى عمير عن الامام الكاظم (عليه السلام): من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر» قال الله تعالى: إِنْ 
توا الى أن قال (عليه السلام): قال النبى صِلَّى الله عليه و آله لا كبير مع الاستغفار؛ و لا صغير مع الاصرار 19 و قد فتدر (عليه 
السلام) فيه الإصرار بأنّ من لم يندم عليها كان مصراً و المصرٌ لا يغفر له. 

و يشهد لإرادة جميع المعاصى من الكبائر- مضافاً الى الحسن و ما هو مثله 


.١١ الوسائل باب 5 من أبواب جهاد النفس حديث‎ )١( 
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مضموناً- ما دل على أن كل معصية كبيرة أو شديدة» ففى مونّق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) الذنوب كلها شديدة .0١1١‏ 
ويهاذل فلن اله يرمق اسحقاو التي معنا بأله قد كر و عفسة االدقة: ففى النبوى: و لا يستقلن أحدكم شيئا من المعاصى فَإِنّه لا 
ندري فى أنها سبخط الله 099و تحوه خيرة. :1 

و ما دل على أنّ الكبائر ما أوعد الله عليه النار كحسن ابن محبوب المتقدم؛ بضميمة الآية الشريفة: وَ مَْ يَخص اللَهَ ووب سُولَهُ فَإنَ لَه 
جَهْنّمَ 1 فإنّها متضمنة للإيعاد على كلّ معصية بالنار. 

و بما ذكرناه ظهر الجواب عن صحيح ابن أبى يعفور» و حسن ابن محبوب» و حمل هذه النصوص على إرادةٌ الإيعاد على شىء 
بالخصوص خلاف الظاهر يحتاج الى قرينة؛ مع أن من جملةٌ ما ذكر فى صحيح عبد العظيم من الكبائر ما لم يتوعد الله عليه النار 
بالخصوص. فإنّ جملة منها لم يتعرض القرآن لعقوبتهاء ككتمان الشهادة و جملة منها نطق الكتاب بعقوبات اخر عليها غير النار كأكل 
الربا و الغلول و السحر و غيرها. 


لا 
ناو 
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و أما النصوص المتضمنةُ لتعداد الكبائر فهى من جهه ما فيها من الاختلاف على خلاف المطلوب أدل» و قد عقد فى الوسائل فى 
كتاب الجهاد باباً لتعيين الكبائر اشتملت نصوصه على أربعين أو أكثرء و هى مختلفة فى عددها و ستمرٌ عليكك. 
فتحضل منا ذكرناه أن الأظهر أن كل ذس كير و أن الاتعلاق بالكبر و الصغر إتما هو بالاضاقة الى معضية الخرن. 


.* الوسائل باب 50 من أبواب جهاد النفس حديث‎ )١1( 
.١١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب جهاد النفس حديث‎ 
.١8 النساء آيةٌ‎ )9( 
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ما به تمتاز الكبيرة عن الصغيرةٌ 


الجهة الثانية- على القول بانقسام المعاصى الى الكبائر و الصغائر- بما ذا تمتاز الكبير عن الصغيرة شرعاً؟ و قد ذكر الشيخ الأعظم- 
ره- أنّها تمتاز بامور: 

الأول: النص المعتبر على أنها كبيرة» كما ورد فى بعض المعاصى .)١١‏ 

الثائى؛ التضن المعثبر غلى أنّها متنا أوجب الله عليه الثاز. 

الثالث: النص فى الكتاب الكريم على ثبوت العقاب عليها بالخصوص. 

الرابع: دلالة العقل و النقل على أشدَّيهُ معصيتها مما ثبت كونه من الكبيرة أو مساواتها معه. 

الخامس أن يرد النص بعدم قبول شهادة عليه. 

أقول: المناط الواقعى لكون معصية كبيرة كون مفسدتها قوية الموجب ذلكك لكون مبغوضيتها شديدة المترتب على ذلكك كون 
العقوبة المترتبة عليها عظيمة. 

و أما الكاشف عن ذلك فى مقام الإثبات» فالضابط الكلى الذى ذكر فى النصوص هو أنّ كلّ ما أوعد الله عليه النار فهو كبير. 

و فى جملهُ من الصحاح هو: كل ما أوجب الله عليه النار ١؟0.‏ 

وقد يقال: إن الأول أخص من الثانى من جهة أن إيجابه تعالى العقاب و إثباته كما يصدق مع إيجابه نفسه كذلكك يصدق لو جعل 
العقاب من النبى أو الإمام بتفويض منه تعالى اليهماء و هذا بخلالف الإيعاد و الإخبار إن إيعاد كل من الله تعالى و المعصوم (عليه 
السلام) إيعاده بنفسه لا إيعاد من قبل غيره؛ و على ذلكك فالضابط الثانى أعم من الأول. 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب جهاد النفس. 

(؟) الوسائل باب 66 من أبواب جهاد النفس. 
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و لكن لو اخخذ بالظاهر كان ظاهر الثانى إيضاً إيجاب الله تعالى بلا واسطة» و لو بنى على التصرف أمكن التصرف فى الأول بجعل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 18.89 من عالانا/ا 


إيعاده تعالى أعم من إيعاده بنفسه أو بإخبار المعصوم (عليه السلام) عن إيعاد الله تعالى» فالحقّ أنّهما ضابط واحد. 

ثم إن المراد بإيعاد الله تعالى و إيجابه هو المعنى الاعم, لأنّه مقتضى الجمع بين هذه النصوص و بين صحيح عبد العظيم الحسنى 
المروى عن الكافى و غيره؛ لاستدلاله (عليه السلام) فيه على كون تركك الصلاه من الكبائر بأنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: من 
ترك الصلاءٌ متعمداً فقد برئ من ذمة الله و ذمهُ رسول اللّه صِلى اللّه عليه و آله .)١١‏ 

اللّهم إِلّا أن يقال: إن المراد من إيعاد الله أعمم من إيعاده لويس يد أو بضم بعض الآبا الى | ديه 
المقصود د من الصحيح إثبات الكبرى لما فى الكتاب و تَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلل جَهَنّم ورداً لا يَملِكونَ الشّفاعرةٌ إَِا مَن اند عِنْدَ الوَخلطن 
عَهْداً .0١‏ 

إذ من خرج عن ذمة الله لا عهد له منه تعالىء. 

و الجمع ب بين الصحيح المشار إليه و بين النصوص المتضمنة لأنّ الضابط فى معرفة الكبائر إيعاد الله عليها النار- لما فيه من عدّ جملة 
من المعاصى من الكبائر التى نص فى الكتاب بترتيب عقوبات اخر عليهاء كما يظهر لمن راجعه- يقتضى حمل النار على العذاب 
الاخروى. 

فتحصل أن الضابط فى معرفة الكبيرة أن يقال: إِنّها كلّ ما أوعد الله و لو بواسطة النبى أو الإمام عليه العذاب الاخروى, و على ذلكك 
فسائر الامور التى ذكرها الشيخ الأعظم فى مقام الضابط غير الأخير ترجع الى الأول. 


.” الوسائل باب 88 من أبواب جهاد النفس حديث‎ )١( 
.0١ سورة مريم- الآية‎ )0( 
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أمَا الثانى و الثالث فواضح. 

و أما الرابع فلأنه اذا ثبت أشديهُ معصيةٌ مما أوعد الله تعالى عليه لا محالة تكون هى مما أوعد الله عليه بالفحوى. 

و أما الأخير فهو ليس ميزاناً أمّرا بناءٌ على كون فعل الصغيرة مضرَّاً بالعدالة فواضح. و أما بناءٌ على عدم إضراره بها؛ فلأنٌ تلكك 
النصوص تدل على أن المعصية الفلانية كالفسق مانعة عن قبول الشهادة» و ليس المانع منحصراً فى الفسق؛ كى تدلّ على أن تلكك 
المعصية موجبة للفسق فتكون كبيرة. 

فتحضل أن الضابط الوحيد هو ها فى جملة من النصوص» وهو كوخ الفعل مما أوعد الله تعالى عليه الثارة: 


يعتبر فى العدالة اجتناب جميع المعاصى 


الجهة الثالثة: المعروف بين القائلين بانقسام الذنوب الى الكبائر و الصغائر أن فعل الصغيرة لا يقدح فى العدالة بل فى كتاب الصلاهً 
للشيخ الأعظم- ره- دعوى إجماعهم عليه. 

وفك اتغدل لللكف بوحوة؛ 

الأول: أن الآيةُ الشريفة »١١‏ تدلّ على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» و عليه ففعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر دائماً من المقتضى 
المقرون بالمانع فلا تر و هو أولى من التوبة؛ لأنْها رفع و هذا دفع. 

توضيح ذلكك: أله للا إشكال :فى أن قعل المعضية لا يكون موجا لعدم انّصاف 
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الفاعل بالعدالة لو تاب و ندم, بل إِنّما يكون موجباً لذلكك ما دام هو مطالب بتلكك المعصيةء فإذا فرضنا رفع المطالبة لا مانع من 
انصاف الفاعل بالعدالة و لهذا لا كلام فى أنْ المعصية التى تاب عنها لا تكون موجبة؛ لعدم انصاف الفاعل بالعدالة» و على هذا فبما 
أن فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر لا يكون معصيةُ يكون فاعلها مطالباً بهاء بل هو لا يطالب بتلكك المعصيةٌ فلا يضر هو بالعدالة 
ولا يوجب ارتفاعها. 

و إن شئت قلت: إن المعصيةُ التى لا توجب البعد عن المولى كالصغيرة لا تكون سبباً لرفع العدالة. 

وفيه: أن غايهُ ما يمكن استفادته من الآيهُ و الرواية على فرض صحة انقسام الذنوب إِنّما هو عدم العقاب على فعل الصغيرة من 
الث عن الكنائر شكرق سيل هذه الآنة سيل مادل على تكقير الأعبال الصبالسة السفات امن غير فرق فق الكاق و الفعاتن و لا 
تدلٌ على عدم مبغوضية الفعل و لا على عدم كونه موجباً للتْعد عن اللّه تعالى» و لا على عدم كونه موجباً للانحراف عن جادة الشرع 
و عدم العدال إنما يدور مدار ذلكك لا مدار العقاب, فلا يكون من المقتضى المقرون بالمانع و هذا بخلاف التوبةُ فإنّها توجب اتصاف 
فاعل المعصيةٌ بالعدالة؛ لما دل على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فهى توجب عود الفاعل الى جادة الشرع بعد الانحراف 
عنهاء و عليه فلا وجه لقياس احدهما بالآخر. 

الوجه الثانى: قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن أبى يعفور فى مقام تعريف مفهوم العدالة: و تعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله 
عليها النار .)١١‏ 

أقول: قوله (عليه السلام): و تعرف الى آخره. إما أن يكون معرّفا للعدالة أو لمعرّفها أو تتم له و على كل تقدير لا يصح الاستدلال 


به. 


.١ من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
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أما على الثانى؛ فلأنّه عليه لا يدل إِنَا على أن اجتناب الكبائر طريق الى ثبوت العدالة» و أمَا أنها بأ شىء تثبت فلا بد فيه من الرجوع 
الى صدر الصحيح. و هو بإطلاقه يدل على أن حقيقةُ العدالهُ ستر جميع المعاصى. 

و أمَا على الثالث؛ فلأنه بعد ذكر الستر و العفاف الذين عرفت أن مقتضى إطلاقهما تركك جميع العيوب الشرعية بعدم فعلهاء فذكر 
ذلكك إِما لشدَّ الاهتمام بالمعاصى الكبيرة» أو للتنبيه على التلازم الغالبى بين تركك جميع الكبائر و بين تركك جميع المعاصى. 

والعل السر فيه أن المعاضى الكخيرة غالا مقرونة بالدواعى الساتبة و القرى الحواية دوق الضخات» فم كانت درنحة إبمائه نيحد 
توجب ترك جميع الكبائر لا محالة يترك الصغائر التى يكفى فى تركها أولى درجة الإيمان» فلا يدل على عدم إضرار الصغيرة 
بالعدالة. 


و أمّا على الأول؛ فلأننّه و إن كان يمكن تصحيحه بنحو لا يرد عليه ما أورده الشيخ الأ-عظم- ره- بقوله: إِمّا أن يراد من المعرّفين 
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كليهما معنى واحدء و إما أن يراد من كل منهما معنى, و على الأول يلزم التكرار و على الثانى يلزم تغاير الشارحين لمفهوم واحد, بأن 
يقال: إن الستر و العفاف و الكفْ من العناوين التوليدية من تركث المعاصى مع وجود الداعى بمدافعة الهوى و ترجيح جانب التركك 
على الفعل. 

و بعبارة اخرى من حفظ النفس و صونه عن الانحراف عن جادة الشرع. 

و عليه فالمعرّف الأول هو العنوان التوليدىء و الثانى هو المُنون» فيكون المتحصّل من الصحيح أن الاستقامة العمليةُ على جاده الشرع 
تعرف بأحد الأسمرين المتلازمين: إِمَا الصون المتقدم رتبة على الاجتناب؛ أو بنفس الاجتناب الا أنّه يتعيّن على هذا التصرف فيه بأن 
يقال: إن التعبير باجتناب الكبائر نما يكون للملازمة الغالبية بين تركها و تركك جميع المعاصى؛ لما فى صدر الصحيح من تفسير 
العدالةٌ بالستر 
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الذى هو عنوان لعدم فعل شىء من المعاصىء و لمفهوم قوله فى خبر علقمة: فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً ولا أقل من الإجمال فلا 
يصح الاستدلال به. 

الثالث: ما يستفاد من كلمات بعض أكابر المحققين و هو: أن الذنوب التى ليست فى أنظار أهل الشرع كبيرة يتسامحون فى أمرها 
فكثيراً ما لا يلتفتون الى حرمتها حال الارتكابء أو يلتفتون اليها و لكن يكتفون فى ارتكابها بأعذار عرفية كالخروج عن مجلس الغيبة 
حياءً» فالظاهر أن ذلكك لا ينافى انّصافه بالفعل عرفاً بكونه من أهل الستر و العفافء و هذا بخلاف الكبائر. 

و استشهد له بأنَّ المتبادر من إطلاق كون الرجل عدلًا فى الدين ليس إِنَا إرادة كونه كاقاً نفسه عن مطلق ما يراه معصية» و مجتنباً عن 
كل ما هو كبير» و لم يظهر من صحيح ابن أبى يعفور و لا من غيره من الأخبار ما ينافى ذلكك؛ فمن شهد أهل العرف الذين القى اليهم 
الخطاب بإشهاد ذوى عدل منهم بكونه موصوفا بهذه الصفهُ جرى عليه حكمه و إن كانت شهادتهم بذلكك مبنية على بعض 
المسامحات المغتفرة لديهم كسائر الموضوعات التى تعلق بها حكم شرعى ما يتحمل المسامحات العرفية. 

و فيه: أن المسامحات العرفية فى تطبيق المفهوم على المصداق تضرب على الجدار, و لا يعتنى بهاء فبعد كون مفهوم العدالة هو 
الاستقامة على جادة الشرع مسامحة أهل العرف فى كون الانحراف اليسير استقامة لا يعتنى بهاء مع أنه فى صدر كلامه يُقرٌ أن صدور 
الصغيرة إذا كان عن عمد و التفات تفصيلى الى حرمتها كالكبيرة منافٍ للعدالة» و عليه فلا وجه لما أفاده من أن أهل العرف يكتفون 
فى ارتكابها بأعذار عرفيهُ كما لا يخفى. 

فتحصّل أن الأظهر كون فعل الصغيرة مضراً بالعدالة كالكبير على فرض صحة الانقسام اليهما. 
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الإصرار على الصغائر 
اشبارة 
الجهة الرابعة: المشهور أن الإصرار على الصغائر من الكبائر, و الكلام فى هذه الجهة يقع فى موردين: الأول فى حكم الاصرار. الثانى 


فى موضوعه. 
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[حكم الإصرار] 


أما المورد الأول؛ فقد استدل الشيخ الأعظم- ره- على كونه من الكبائر بوجوه: 

منها: قوله (عليه السلام): لا صغير مع الإصرار و لا كبير مع الاستغفار. و هو فى خبرى ابن سنان ١١‏ و ابن أبى عمير» ؟) و حديث 
المناهى 379). 

و تقريب الاستدلال به: أن النفى فى الصغير راجع الى خصوص وصف الصغيرية و إن كان فى الكبيرة راجعاً الى نفى ذاتها حكما. 

و فيه: أنه لا يدل على أن الإصرار بنفسه من الكبائر و إن كان المصر اليه من الصغائر؛ لأنْه إِنّما ينفى الصغيرة ذاتها أو وصف صغرهاء 
و عليه فلا بد من الالتزام بأن النفى فيه أيضاً راجع الى نفى ذاتها حكماً لا إلى وصف الصغيرية» و ذلكك لوجوه: 

الأولة وكعفدة الاق 

الثانى: أن الشىء لا ينقلب عمًا هو عليه» فالصغيرة بسبب الإصرار لا تنقلب كبيرة كما أن مفسدتها الضعيفة بسببه لا تنقاب قوية كى 
الثالث: عدم التزام أحد بذلك. فإِنّهم إِنّما التزموا بأنّ الإصرار من حيث إِنَّه أمن من مكر الله بنفسه من الكبائر لا أنه يصير سبباً لكون 
المصر اليه من الكبائرء فهذه الجملة تدلّ على أن الإصرار يوجب رفع أثر الصغيرة و هو التكفير باجتناب 


.” الوسائل باب 58 من أبواب جهاد النفس حديث‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب جهاد النفس حديث‎ 
,8 الوسائل باب ”5 من أبواب جهاد النفس حديث‎ )"( 
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الكبائر, و هذا لا يلازم كون الإصرار بنفسه محرماً فضلًا عن كونه من الكبائر كى يستدلٌ به عليه؛ فتدبّر. 007 
اسه حول أي سار (إطليه لاه !فى شير ساك النقارل: وان التي انل من كال اي 
الَاسِرُوتَ )١١‏ بضميمة ما ورد: أن الأمن من مكر الله من الكبائر ١؟0.‏ 

و فيه مع الإغماض عما فى سنده. أنه مختص بالإصرار على الكبائر؛ إذ الإصرار على الصغيرة بعد كونها مكفّرة باجتناب الكبائر و عدم 
مؤاخذة الشارع على فعلها لا يكون أمناً من أخذه تعالى فيتّحد مفاده مع ما فى حسن ابن أبى عمير عن الإمام الكاظم (عليه السلام) و 
المصرّ لا يغفر له؛ لأنه غير مؤمن لعقوبةُ ما ارتكب و لو كان مؤمتاً بالعقوبة لندم «”. و يختصٌ بالإصرار على الكبائر. 

و منها قوله (عليه السلام) فى الحسن كالصحيح الى الفضل بن شاذان فى تعداد الكبائر: و الإصرار على صغائر الذنوب «5). 

و فيه: أن الموجود فى هذا الخبر: و الإصرار على الذنوب. لاو الإصرار على صغائر الذنوب و إِنّما تكون هذه العبارة فى خبر الأعمش 
«©. 

و عليه فأقول:: أما ما فى الحسن فمقتضى إطلاقه و إن كان كون الإصرار على الصغيرة أيضاً من الكبائر إلا أنه للتعليل لذلكك فى حسن 
ابن أبى عمير و خبر (تحف العقول) بما يختص بالإصرار على الكبائر كما عرفت يختص هذا أيضاً به» كما لا يخفى. 

و أمَا ما فى خبر الأعمش الاستدلال به على القول بعدم كونه من الكبائر أولى؛ 


() تحف العقول ص 577 (ط 7). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 18.40 من عالانا/ا 


() الوسائل باب 66 من أبواب جهاد النفس. 

(©) التوحيد لابن بابويه- ص .5١8‏ 

(ع) الوسائل باب 68 من أبواب جهاد النفس حديث ##اعم, 
(5) الوسائل باب 68 من أبواب جهاد النفس حديث ##ا عم 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص: 7/٠١‏ 

1] 


لأنّ فى الخبر هكذا: قال (عليه السلام): و الكبائر محرمة و هى الشركك باللّه و قتل النفس- الى أن قال- و الملاهى التى تصدّ عن ذكر 
الله عزّ و جل مكروهة كالغناء و ضرب الأوتار و الإصرار على صغائر الذنوب؛ و معلوم أن تغيبر التعبير و إطلاق مكروهة على هذه 
المعاصى و محرمة على الكبائر آيهُ اختلافهما فى مراتب المبغوضية فلا يدل على أنّها أيضاً من الكبائر. 

فتحصّل أنه لا دليل على كون الإصرار على الصغائر من الكبائر. 


موضوع الإصرار 


أما المورد الثانى فقد اختلفت كلماتهم فى بيان الإصرار موضوعاً من حيث إِنّه بمعنى فعل المعصيةٌ مع عدم التوبة» أو بمعنى فعلها مع 
العزم على العودء أو بمعنى الاكثار من فعلهاء أو المداومةٌ عليه» أو غير ذلكك. 

و الحقّ فى المقام أن يقال: إن الإصرار فى اللغهُ بمعنى الإقامة و المداومة و الملازمة. 

فعن الجوهرى: أصررت على الشىء: أى: أقمت و دمت. 

و عن النهاية: أصرٌ على الشىء يصرٌ إصراراً: إذ الزمه و داومه و ثبت عليه. 

و عن القاموس: أصرٌ على الأمر: لزم. و قريب منها كلمات غيرهم. 

و الظاهر أنه ليس للشارع فيه حقيقة شرعية أو متشرعية؛ بل استعماله فى كلمات الشارع الأقدس إِنّما يكون فى معناه اللغوى. 

و عليه فالظاهر أنه لو فعل الذنب و لم يتب منه يصدق الإصرار و ذلكك؛ لأنه يكون للذنب آثار و توابع باقية من الانحراف عن جاده 
الشرعء و البعد عن الله تعالى و استحقاق العقوبة على فعله و ابقاؤها و إعدامها بيد المذنبء فإنّه إن تاب صار كمن لا ذنب له و إلا 
تكون باقيةٌ فلو لم يتب يصدق أنه أقام على الذنب و لزمه و داومه و ثبت 
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عليه. 

ويشهد لما ذ كرناه- مضافاً الى فاعرقت- جملة مق التصوضن البشدمة كقوله صل الله عليه و آلهةها أضه من استغقر فَإنّ مفهومه: 
أن من لم يستغفر فقد أصرٌ. 

و قول الباقر (عليه السلام) فى خبر جابر: الإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلكك الإصرار .0١١‏ 

و قول الإمام الكاظم (عليه السلام) فى حسن ابن أبى عمير: و من لم يندم عليها كان مصرًا ."1١‏ 

وقد عد فى حديث جنود العقل و الجهل منها: التوبه و جعل ضِدّها الإصرار. 


فتحصل أنه كل من أذنب و لم يندم و لم يتب كان مصرّء و إن تاب ثم عاد اليه لا يصدق الإصرار؛ إذ التوبه توجب صيرورة الأول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/8.91 من عالانا/ا 


كأن لم يكنء و على ذلك فلو سلّم صحة انقسام الذنوب الى الصغائر و الكبائر و تم ما هو المشهور من أن الإصرار على الصغائر من 
الكبائر لم تبق ثمرة لثبوت الصغائر» كما لا يخفى. 

و أما ما أفاده المحقق الأصفهانى- ره- من أن الصغيرة إذا صدرت من المجتنب للكبائر تكون حال صدورها مقرونة بالمانع عن 
تأثيرها فى العقوبة؛ فلا محالة لا تؤثّر فى العقوبة حتى تحتاج الى التوبة فى رفعهاء فلا يتحقق الإصرار إِنَا بفعلها مره بعد اولى و كرة 
بعد اخرىء لا بعدم الندم حيث إِنّ الذنب مكمّر على الفرض فيكون كما اذا تخللت التوبة المانعة من تحقّق الإصرار, و حيث إن هذه 
الصورةٌ هى مورد الكلام فيصح لنا أن نقول: إن الإصرار على الصغائر فيما يهمّنا الكلام فيه هو فعل الشىء مره بعد اولى و كرهٌ بعد 
اخرى من دون تحمّقه بعدم الندم» أو العزم على العود فيرد عليه أن غايةُ ما ثبت من الأدلّةُ على فرض صحة انقسام الذنوب الى الكبائر 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب جهاد النفس حديث ع. 
00 التوحيد ص 5١8‏ 
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و الصغائر هو عدم العقاب على الصغيرة» و أما سائر آثار الذنب فهى ثابتهُ لهاء و لأجلها يصدق الإصرارء و يكون للتوبه مجالء و تشمله 
أدلّهُ وجوب التوبة. 

و يؤكد ذلكك إطلاق النصوص المتقدمة و قياس تكفير الصغيرة باجتناب الكبائر بتخلّل التوبة مع الفارق؛ إذ فى التوبة ورد النص بأنَّ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يبقى شىء من آثار الذنب» و هذا بخلاف التكفير باجتناب الكبائر و بالأعمال الصالحة. 

و أضعف من ذلك: ما ذكره بعض فى وجه ما اختاره الشيخ الأعظم- ره- الملتزم بأنّه يصدق الإصرار مع العزم على العود من أن 
مستنده فى اعتباره العزم فى مقابل إطلاق النصوص المقتضى لكفاية عدم الندم هو هذا الوجه الذى استند اليه المحقق الاصفهانى- 
قده- بضميمة أن صورة العزم على العود الى المعصية خارجة عما ذكر سابقاً من قوله (عليه السلام) من اجتنب الكبائر لم يسأل عن 
الصفاد. 

فإنّه يرد عليه- مضافاً الى ما تقدّم- أنه لا وجه لدعوى خروج الصورة المفروضة عن تحت تلكك الأدلة. 

و أضعف من ذلكك تفصيله- ره- بين ما اذا كان العزم على المعصيةٌ مستمرًاً من حين ارتكاب الصغيرةٌ فلا يعتبر اتحاد المعصية سنخاً و 
نوعاًء و ما إذا حدث بعد فعلها قبل التوبة فيعتبر الاتّحاد, فإنّه- ره- استدل له فى مقابل إطلاق النصوص بأنّ العرف يأباه أى أَنّه مع 
عدم اتحاد المعصية و عدم العزم عليه من زمان الفعل السابق لا يصدق الاصرار عرفاً؛ إن غايةٌ ما قيل فى توجيه كلامه- ره- أن 
الإصرار لا بدٌ فيه من نحو من الاتحاد. إِمّا اتحاد المعزوم عليه مع الماتى به أو استمرار العزم و وحدته الاتصالية من المتلبس 
بالمعصية. 

و يرد عليه- على فرض تسليم المبنى من اعتبار العزم فى صدق الإصرار- أن المراد بالمعصية التى نسب إليها الإصرار إِمَا أن يكون 
ذات ما هو معصيةٌ أى: شرب 
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الخمر و الزناء أو يكون بعنوان أنه معصية. 
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أمَا على الأول؛ فلأنه ليس هناكك اتحاد و إن عزم عليه من حين ارتكاب المعصية السابقة فإنّ العزم على فعل ليس إصراراً على الفعل 
الآخر. 

و أمَا على الثانى فيصدق الإصرار و إن لم يكن العزم مستمراً من الأول. 

و أضعف من ذلكك كله اعتبار فعل المعصية مر بعد اولى و كرةٌ بعد اخرىء فتدبّر. فى أطراف ما ذكرناه» كى لا تتبادر بالإشكال. 


اشارة 
و الكلام يقع أولًا فى حقيقتها ثم فى حكمها. 
[حقيقة التوبة] 


أمَا حقيقتها فى الرجوع لغهُ و تنسب الى العبد و إلى الله سبحانه فتوبة العبد رجوعه عن المعصية الى الطاعة و البعد عن اللّه الى القرب 
اليه» و توبة اللّه تعالى: الرجوع عن العقوبة الى اللطف و التفضل. 

و فى الاصطلاح: ذكر لها مراتب: 

(1) الرجوع العلمى» و هو الرجوع من الجهل الغرور الى العلم و الإقرار أى معرفة ضرر الذنوب و أنّها حجاب بين العبد و محبوبه؛ و 
سموم قاتله لمن يباشرها. 

(1) الرجوع من المسرةٌ الى ضدّها. 

(©) الرجوع من الفرح بالظفر على المعصية الى التألّم من فوات المحبوب و التأسّف من فعل الذنوب» و هذا التألّم و التأسّف يعبّر عنه 
بالندم. 

(©) الرجوع الى العزم الى عدم العود الى المعصية أبداًء و ليس المراد به القصد و الإبرادة؛ كى يقال: إِنّه لا يتحقّق إِلَما بعد الوثوق 
بحصول ما عزم عليه» بل المراد به البناء الملائم مع عدم الوثوق به. 
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(0) الرجوع الى طلب المغفرة و عفوه تعالى عنه طلباً قلبياء و هذه المراتب الأربع من مراتب التوبةٌ الحالية. 

(©) الرجوع الى الاستقامة العملية أى من فعل المعصية الى تركها فى الحال. 

(0) الرجوع الى التداركك و التلافى لما فات من قضاء أو إيفاء للحقوق. 

و لكن الظاهر أن المرتبتين الأولتين المتلازمتين فى التحقّق من مقدّمات التوبة المسقطة لعقوبة ما صدر منه. بل هما من توابع الإيمان 
باللاو برسولة وقد اشين الى الك ف بعملة بق التضوض,. 

ففى الخبر: ما من مؤمن أذنب ذنباً إلا ساءه ذلكك. 

وفى خبر آخر: من سرّته حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن )١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و أمَا ما فى خبر يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام) من أذنب ذنباً فعلم أن الله مطلع عليه إن شاء عذّبه و إن شاء غفر له» غفر له و 
إن لم يستغفر «؟» فمضافاً الى ضعف سنده أنه لا بدٌ من تأويله الى إرادة العلم الذى يؤثر فى النفس و يثمر العمل و إلا فكل مسلم يقرٌ 
بهذه الامورء فيلزم عدم عقاب مسلم. 
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هذا مضافاً الى النصوص الاخر الْتتى ستمر عليكك. 

و أما المرتبتان الأخيرتان فهما من ثمراث التوبة لا أنهما داخلتان فى حقيقتها. 
و أما المرتبة الثالثة فقد دلت النصوص على أنّها التوبة. 

فعن النبى صلَى الله عليه و آله الندامة توبةٌ «. 

و فى خبر أبان عن الإمام الصادق (عليه السلام): ما من عبد أذنب ذنباً فندم 


.١ الوسائل باب ”8 من أبواب جهاد النفس حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 87 من أبواب جهاد النفس حديث ؟.‎ 
.2 الوسائل باب *8 من أبواب جهاد النفس حديث‎ )"( 
7/0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص:‎ 
1] 


عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر .)١١‏ 

و فى خبر ثالث: كفى بالندم توبة «7). و نحوها غيرهاء و ظاهرٌ أنها أدنى المراتب. 

و أما المرتبة الرابعة فمضافاً الى ملازمتها فى التحمّق لهذه المرتبة» يشهد لاعتبارها فيها: ما فى الخبر الوارد فى مقام بيان حقيقة التوبة 
«*” تصديق القلب و إضمار أن لا تعود الى الذنب الذى استغفر منه. 

و أمّا المرتبة الخامسة فهى لا تعتبر فى التوبة» و قد جعلت هى فى الآيات و الروايات غير التوبة» ففى غير موضع من سورةٌ هود و 
وفى الحديث المشهور الوارد لتعداد جنود العقل و الجهل المروى فى الكافى عدّهما جندين» و كذلكك فى سائر النتصوص. 

و أما النصوص المتضِمّنة أن دواء الذنوب الاستغفار «؟" و نحو ذلكك فالمراد بالاستغفار فيها التوبة؛ لصدقه عليها لأنْها موجبة للغفران و 
العف 

فتحصّل أن حقيقة التوب الندامة و العزم على عدم العود الى المعصية. 


حكم التوبة 


ما حكم التوبة فقد استدلٌ فى التجريد على وجوبها بأمرين: 
الأول: أنها دافعة للضرر الذى هو العقاب أو الخوف منه و دفع الضرر واجب. 


)١(‏ الوسائل باب ”8 من أبواب جهاد النفس حديث ع. 
(؟) الوسائل باب 87 من أبواب جهاد النفس حديث .١‏ 
(") الوسائل باب 87 من أبواب جهاد النفس حديث 2. 
(©) الوسائل باب 88 من أبواب جهاد النفس. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /ا18.9 من عالانا/ا 


الثانى نا نعلم قطعاً وجوب الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجبء و اعترف بهما شارح التجريدء و لعلّه الى الثانى نظر الشيخ 
الأعظم- ره- حيث قال: فالظاهر أنّه حكم بوجوبه عقلًا كلّ من قال بالحسن و القبح العقليين. 

أقول: تنقيح القول فى المقام- بعد ما عرفت من أن مورد البحث هو الندم و العزم على عدم العود الى المعصية أبداً» و أمّا سائر 
المراتب فبعضها من المعارف الواجبةٌ كالمرتبة الالولى» و بعضها واجب من حيث نفسه لا من حيث إسقاط العقاب كالمرتبتين 
الأخيرتين» و بعضها و هو طلب المغفرة سيأتى التعرّض لبيان حكمه- أن الوجه الأول الذى استدل به فى التجريد لا يستفاد منه 
الوجوب الجعلى الشرعى؛ فإِنٌ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ليس إِلَا هو دركه آنه لو لم يدفعه لترتّبء و مثل هذا الحكم العقلى 
الذى يكون المدرك العقلا-نى هو تربّب العقاب لا يكون منشئاً للحكم الشرعىء و يكون نظير الحكم بوجوب الطاعة و حرمة 
المعفية: 

و أمّرا الوجه الثانى فيرد عليه أنّه إن كان المراد درك العقل حسن التوبة من جهة أن بها يدفع الضرر فمآله الى الوجه الأول الذى 
عرفت ما فيه. 

و إن اريد به أنْ العقل يرى حسن الندامة و العزم على عدم العود الى المعصية مع قطع النظر عن ذلكك فيرد عليه: أن هذا ليس بنحو 
يستكشف منه وجوب ذلك كما لا يستكشف من دركه قبح العزم على المعصية حرمته, و لذا لا شىء على العزم عليها و إن كان من 
مساوى الأخلاق. 

و أما الآيات و الروايات الآ-مرة بالتوبة فهى غير ظاهرهُ فى الوجوب المولوى الشرعى من جهة الحكم العقلى المتقدم و ما فيها من 
التعليل بدفع العقاب.. 

و قد يقال: إن عدم التوبة من حيث اندراجه تحت الأمن من مكر اللّه تعالى الذى عدّ من الكبائر يكون محرّماً شرعياً و لكن ليس عدم 
الندم وعدم العزم على عدم العود دائماً كذلكك كما لا يخفى, فالحقٌّ أن وجوب التوبة وجوب إرشادى. 
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و طهارة المولد 


يعتبر طهارة المولد 
الرابع: طهارة المولد] 


و الرابع ممما يعتبر فى امام الجماعة: طهارة المولد على ما عبر بها الأصحاب. لا خلاف فى اعتبار هذا الشرط؛ و عن غير واحد دعوى 
الإجماع عليه. 

و يشهد له: جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم 
خلت النجترة ور ولد الننا داه 

و خبر أبى بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): خمسة لا يؤمّون الناس على كل حالء و عد منهم: المجنون و ولد الزنا 4/79 و قريب 
منهما غيرهما من النصوص. 

ولو شكك فى كونه ابن الزنا أم طاهر المولدء فهل يجوز الاقتداء به أم لا؟ وجهان مبنيان على أن الشرط أمر وجودى و هو طهارة 
المولد. فلا أصل يحرز وجوده. فلا يصح الاقتداء مع الشكك أو أنه أمر عدمى بمعنى أن كونه ولد الزنا مانع فيحرز ذلكك بالأصل و هو 
استصحاب عدم كونه عن زنا بناءٌ على جريانه فى العدم الأزلى» فيجوزء الاقتداء مع الشكك. 
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و الأظهر هو الثانى حيث إِنَ المذكور فى النصوص هو ذلكك. 

وما أفاده المحقق الهمدانى- ره- تبعاً للشهيد- من أنه على الأول أيضاً يجوز الاقتداء لأصالهُ طهارة المولد و كونه عن نكاح صحيح 
فإنّها معول عليها عند العقلا-ء و المتشرعة- يتم فى جملة من الموارد» ولا يتم فى جميع موارده؛ مثلًا فى لقيط دار الحرب الذى لم 
يحرز كونه طاهر المولد لا أظن بناء العقلاء و المتشرعةًٌ على كونه كذللكك. 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 
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ولا يوم القاعد القائم 


فى إمامة القاعد القائم 
الخامس: أن لا يكون قاعداً للقائمين 


» و بعبارة اخرى: أن لا يؤمٌ القاعد القائم على المشهور و عن جماعة منهم الشيخ و المصنف- ره- دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له: مرسل الصدوق عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله صلّى بأصحابه جالساً فلمًا فرغ قال 
صِلَى الله عليه و آله لا يؤمّن أحدكم بعدى جالساً 1 و قد ادّعى صاحب الجواهر- ره- ان هذا الخبر مروى عند الخاصة و العامة. 
وما رواه الشيخ عن السكونى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤْمٌ المقد 
المطلقين؛ و لا صاحب الفالج الأصحاءء؛ و لا صاحب التيمم المتوضئين .07١‏ 

و ماعن الشعبى عن على (عليه السلام): لا يؤمٌ المقيد المطلقين «07. 

و دلالتها على المنع واضحة؛» و ضعف السند ينجبر بالشهرة فلا إشكال فى الحكم. 

إِنّما الكلام فى أنه هل يختص هذا الحكم بمورد النص كما عن الشيخ. أم يتعدّى الى كل ناقص و كامل كما عن جماعة؛ أم يفص لى 
بين ما اذا اختلفا فى الأفعال كالاضطجاع و القيام فيتعدّى اليه. و بين ما اذا انَفْقَا فيها كما فى إمامة المتيمّم للمتوضدئ فلا يتعدّى؟ 
وجوه. 

و قد استدل للتعميم بوجوه. 


.١ الوسائل باب 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.١ من أبواب صلاة الجماعةُ حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
.* من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
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)١(‏ ما أفاده الشيخ الأعظم- ره- و هو وحدة المناط و هو كما ترى؛ لعدم إحرازه. 
(6 اششراء المر ادح العرقة: 
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(*) انصراف أدلَهُ الجماعة الى الاثتمام بمن لا يكون صلاته من حيث هى أنقص من صلاه المأموم؛ و هما أضعف من الأول. 

(©) أن الشكك فى الصحةٌ كافٍ فى الحكم بالعدم لأصالهُ عدم الانعقاد. 

و فيه ما تقدم منّا فى أول هذا المبحث من أنّ الأصل فى كل ما شكك فى اعتباره فى الجماعة هو عدم الاعتبار. 

(0) ما عن الإيضاح و هو: أن الائتمام هيئة اجتماعية يقتضى أن تكون الصلا مشتركة بين الإمام و المأموم؛ و أن صلاة الإمام هى 
الأصل. أقول- مضافاً الى أنّه لو تم لكان مختصاً بالأفعال؛ و لا يشمل الأقوال و الشرائط كالوضوء كما لا يخفى- أنّه لا يتم فيها أيضاً 
إن حقيقةُ الاثتمام إِنّما هى الإتيان بأفعال الصلاة مربوطة بما يأتى به الإمام من الأفعال» و فى تحمّق هذا المعنى لا فرق بين كون صلاة 
الإمام كاملة أم ناقصة فإذاً لا دليل على التعميم» فيدور الأمر بين الأول و الثالث» و مقتضى القواعد و إن كان هو الأول إِنَا أن صحيح 
جميل فى إمام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ما يتوضّئون به أ يتوضا بعضهم و يصلَى بهم؟ قال (عليه 
السلام): لاو لكن يتيتمم الجنب و يصلى بهم فإنّ اللّه جعل التراب طهوراً ١١‏ يدل على أن الائتمام يجوز فى صورة كون صلاة الإمام 
مع البدل الاضطرارى بلا اختصاص للطهور و ذلكك للتعليلء إلَا أنه لا يستفاد منه الجواز حتى مع الاختلاف فى الأفعال كالاضطجاع و 
القيام» فإنَ المحذور المتوهّم فى هذا الفرض ليس من ناحيهٌ نقصان صلاة الامام و كمال صلاة 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
51١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص:‎ 
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المأموم خاصة؛ بل هنا يكون المحذور المتوهّم شيئاً آخر. و هو عدم اتّفاق الامام و المأموم فى جميع أحوال الصلاة. 

وقد يتوهّم عدم جواز إمامة القاعد للقاعدين؛ لإطلاق المرسل المتقدّم. 

و لكنه فاسد؛ إذ لو سلّم الاطلاق و لم ندّع انصرافه عن الفرض لا بد من تقييده بصحيح ابن سنان الوارد فى جماعة العراهً الدالٌ على 
الجواز فى الفرض. 


فى إمامةٌ الامى 
السادس: أن لا يكون الإمام امَيَا 


أى لا يحسن القراءة أو أبعاضها كما صرّح به غير واحدء و عن الرياض: عدم الخلاف فيه بينهم اذا كان يم بقارئ و عن جماعة: 
دعوى الإجماع عليه. 

ويمكن أن يستشهد له بوجوه: 

الأول: ما أفاده المصنف- ره- و هو أن المستفاد من النصوص المتضمنة أن الإمام بقراءته ضامن لقراءة من خلفه؛ و أن المأموم يكل 
قراءته الى الإمام و يجزيكك قراءته )1١‏ أن الأخبار الناهيه عن القراءة خلف الإمام الست مفطرهة ليا ذل على أنه لأتماذة إن 
بفاتحة الكتاب 0 بل يكون النهى لتحمل الإمام القراءة عنه» و عليه فمع عجزه لا يتحمّق التحمل فتفسد صلاة المأموم لخلوّه عن 
القراءة مع قدرته عليهاء و عدم تحمّل الإمام عنه. 

فان قلت: إن غايهُ ما يقتضيه هذا الوجه عدم سقوط القراءة عن المأموم لا 


)١(‏ الوسائل باب "٠‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
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(؟) الوسائل باب "١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 
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ولا الأمى القارئ و لا المثوف اللسان صحيحه» 


عدم جواز الاثتمام إلا بناءٌ على حجية العام فى عكس نقيضه. 

قلت: إِنّ المستفاد من الأخبار و الإجماع الملازمة بين صحة الجماعة و سقوط القراءة و مع عدم سقوطها لا-وجه للحكم بصحة 
الجماعة. 

الثانى: ما دل من النصوص على اشتراط كون الإمام مأموناً على القرآن كمصيحح عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): 
إذا كنت خلف الإمام فى صلا لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأوّلتين. و قال: 
يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين 0١١‏ فإنّه يدل على وجوب القراءة خلف غير المأمون على القرآن و لو من جهة الامَدِهُ أو اللحن؛ بل 
الظاهر الاختصاص بهاتين الجهتين و لا يكون ناظراً الى تركك القراءة عصياناًء فيكون الخبر فى مقام بيان اعتبار العدالة» و الظاهر أن 
وجوب القراءه خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به. 

الثالث: ما دل على أنه لا بأس بإمامة العبد اذا كان قارئاً كخبر أبى البخترى 47١‏ فإنّه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان اميا 
و بملاحظة انصراف القراءة فى المنطوق يظهر وجه دلال المفهوم على عدم جواز الاقتداء مع اللحن أيضاً. 

فتحصّل ممما ذكرناه أنه لا يم الامى القارئ و لا المئوف اللسان صحيحه و لو تشاركا فى الاميِة أو اللحن جاز الاثتمام إجماعاً. 


.4 من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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ولك الس ا ويلا لاس 


فى إمامهٌ المرأة و 
السابع: الذكورةٌ إذا كان المأموم رجلا 


ف لا يم المرأة رجلًا إجماعاًء حكاه جماعة. 

والشاهد به مرسل دعائم الاسلام عن الإمام على (عليه السلام): لا تؤمٌ المرأة الرجالء و لا توم الخنثى الرجال 2١١‏ و ضعف سنده 
منجبر بالعمل. 

و به يظهر أنه لا توم الخنثى الرجالء و لا المرأة الخنثى. 

و هل يجوز أن توم المرأة النساء فى الفريضة كما هو المشهورء بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه أم لا يجوز. كما عن أبى على و 
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علم الهدى و جماعة من المتأخَرين؟ وجهان» يشهد للمشهور: جملة من النصوص كموتُق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق 
(عليه السلام) فى المرأة توم النساء؛ قال (عليه السلام): نعم تقوم وسطاً بينهن و لا تتقدّمهن .7١‏ 

و موثق سماعة عنه (عليه السلام) عن المرأة توم النساء فقال (عليه السلام): لا بأس به «37. 

و المنساق الى الذهن منهما إرادة الجماعة فى الفريضة التى تعم بها البلوى لا مثل صلاةً الاستسقاء من النوافل التى يجوز الاجتماع 
فيها. 

و خبر الحسن بن زياد الصيقل» سئل أبو عبد الله (عليه السلام) كيف تصِلَى النساء على الجنائز- الى أن قال- ففى صلاه المكتوبة أ يْمٌ 
بعضهن بعضا؟ قال (عليه 


.١ المستدركك باب 18 من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث‎ )١( 
.٠١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )"( 
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السلام): نعم .0١١‏ 

و يظهر من الأخبار- الواردة فى بيان أحكام اخر كرفع الصوت بالقراءة- المفروغية عن جواز إمامتها. 

و بإزاء هذه الأخبار نصوص تدل على المنع فى الفريضة كصحيح هشام قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ 
قال (عليه السلام): تؤمّهن فى النافلة» فَأمَا المكتوبةُ فلا 05١‏ و نحوه غيره. 

و قبل فى مقام الجمع: وجوه: 

الأول: تخصيص الاولى بالثانية و البناء على المنع فى الفريضة و الجواز فى النافل كما ذهب اليه الجماعة المتقدم ذكرهم. 

و فيه ما عرفت من إباء نصوص الجوازء عن الحمل على النافلة. 

الثانى: حمل وصفى المكتوبة و النافلة على الجماعة» فيكون مفاد الروايات المائعة عدم جوازء إمامتها فى الجماعة الواجبة كصلا 
الجمعةٌ» و مفاد المجوّزهُ جوازها فى ما يستحب فيه الجماعةٌ كاليومية. 

و فيه: أن هذا مخالف للمعهود من هذين اللفظين, مع أنّه لا يصح ذلكك فى صحيح زرارة عن المرأة تؤم النساءء قال (عليه السلام): لا 
إلا على الميت «37. 

الثالث: تقديم أخبار المنع لأصححية سندها. 

و فيه: أنه يتم بناءَ على تعذّر الجمع العرفى» و لكنه ممكن بحمل نصوص المنع على الكراهة. 

فتحصّل أن الأظهر جواز إمامتها على الكراهة. 


)١(‏ الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
() الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ”. 
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والهاشمى» وصاحب المسجد أولى 


الإمام الراتب أولى بالإمامة 


و الهاشمى و صاحب المسجد و المنزل أولى بالإمامة» كما هو المشهور على ما نسب اليهم» بل بلا خلاف فى الأخيرين» و عن غير 
واحد دعوى الإجماع على ذلك. 

أمّا الأول فيدل على أولويته ما عن النبى صلى الله عليه و آله بطريق غير معلوم: قدّموا قريشاً ولا تتقدّموها؛ فإنّه تثبت به الأولوية 
لقاعدةٌ التسامح. 

و أما الثانى أى صاحب المسجد الراتب فيه؛ فيشهد لأولويته: ما عن كتاب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله: يؤمكم 
أكث ركم نوراً- و النور القرآن- و كل أهل مسجد أحقّ بالصلاةُ فى مسجدهم .)١١‏ 

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام): يم القوم أقدمهم هجرةً الى الإيمان- الى أن قال- و صاحب المسجد أحقٌّ بمسجده «؟) و نحوه 
ما عن الفقه الرضوى 0". 

و أمَا الثالث فيشهد لأولويته خبر أبى عبيدة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن النبى صلى الله عليه و آله فى حديث: ولا يتقدمنٌ 
أحدكم الرجل فى منزله «؟» فأصل الحكم مما لا ريب فيه؛ إذ هذه النصوص و إن كانت ضعيفةٌ الاسنادء إِلَا أنه لأخبار «من بلغ» و 
لعمل الأصحاب بها يعتمد عليهاء إِنّما الكلام فى امور: 

الأول: أنَ أولوية صاحب المسجد هل هى على نحو الإطلاق أم لا؟ و الأظهر هو الثانى؛ إذ لا مانع من إمامة غيره فى غير وقت إمامته» 


ولافى وقته فى غير مكان 


.١ المستدركك باب 78 من أبواب صلاهٌ الجماعةٌ حديث‎ )١( 
(؟) المستدركك باب 78 من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث ؟.‎ 
.” المستدركك باب 78 من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث‎ )*( 
.١ الوسائل باب 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )©( 
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إمامته؛ بل فى محل آخر من ذلكك المسجد إذا لم يكن مزاحماً مع الراتب. 

فلو سبقه الغير فى ذلكك المكان فى يوم هل يكون صاحب المسجد أولى أم السابق؟ وجهان. ذهب الى الثانى المحمّق النائينى- ره- 
بدعوى: أن إمامته فى الأيام الماضية لا توجب أحقتته بالإمامة فى هذا اليوم إذا كان مسبوقاً بغيره فى هذا اليوم إذ الوقف لمن سبق. 

و فيه: أن لازم ذلك إلغاء خصوصية صاحب المسجدء و هو خلاف ما تقدم. 

مع أن مورد الكلام ليس وقف الراتب فى شخص ذلك المكان الذى سبقه غيره؛ كى يستدل بما دل على أن الوقف لمن سبق. بل هو 
ائتمام الناس به فى ذلكك المسجد و إن كان واقفاً فى مكان آخرء فالأظهر أولوية صاحب المسجد. 

الثانى: أن هذه الأولوية هل هى على وجه اللزوم و الايجاب فلا يجوز لغير الراتب مزاحمة الراتب» أم تكون على سبيل الاستحباب و 
الفضيلة؟ وجهانء المشهور بين الأصحاب هو الثانى» و هو الأظهر؛ لأنّ مستند هذه الأولوية ضعيف السند. و هو بضميمة أخبار «من 
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بلغ» يصلح لإثبات الاستحباب, و لا يصلح لإثبات الوجوب. 

لأيثالة إن فعت ستده مجر يعمل الأصسحاب: 

فإنّه يقال: إن عملهم به لعله لقاعدة التسامح لا للاعتماد عليه. 

الثالث: الظاهر أن هذه الأولوية سياسة أدبية ناشئةُ من مراعاءً حمّهم الذى هو أشبه شىء بحق السبق و الأحقية الثابتة لأولياء المت 
بالنسبة الى تجهيزاته لا لفضيلةُ ذاتية كما صرّح به فى الجواهر و غيرهاء فلو أذن صاحب المسجد أو المنزل لغيره جازء و انتفت 


المرجوحية. 
الرابع: المراد من صاحب المنزل الساكن فيه و إن لم يكن مالكاً لعينه» بل يكفى فيه ملك المنفعة» كما صرّح به غير واحدء كذا فى 
الجواهر. 
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و يقدّم الأقرأ فالأفقه. فالأقدم هجرة. فالأسن فالأصبح. و يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر و المتطهّر بالمتيمم» 


مراتب الأئمة 


إذا افق المأمومون على إمام فهو و إن العظفوا فآراد كل متهم تقديم شخصن يقندم الأثقراً أى الأجود قراذة فالأفقه فالأقتدم اهحرة 
فالأسن فالأصبح وجهاً كما فى الفقه الرضوى. 

و لكن يظهر من بعض الأخبار خلاف هذا الترتيب» ففى خبر أبى عبيدة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال- إِنَّ رسول الله صِلى الله 
عليه و آله قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فإن كانوا فى القراءة سواء فأقدمهم هجرة» فان كانوا فى الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن 
كانوا فى السنّ سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة و أفقههم فى الدين .)١١‏ 

ولا ينبغى التوقف فى تقديم خبر ابى عبيدة على الرضوى. 

نعم يظهر من الأخبار الوارده فى فضل الصلاهُ خلف العالم و عدم أهليةُ غيره للتقدّم عليه: أن الأفقه مقدّم على غيره مطلقاًء و حيث إن 
أصل الترجيح ليس بلازم فلا وجه لإطاله الكلام فى بيان ما به يجمع بين النصوص. 

من يكره الائتمام به 

(و يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر) و بالعكس على المشهور كما فى الجواهر, و قد تقدّم تفصيل القول فيه فى أول هذا المبحث عند 


بيان ضابط ما يصح الائتمام فيه من الصلاهً و ما لا يصح, و عرفت أن الأظهر الكراهة. 
و يكره أيضاً أن يأتم المتطهّر بالمتيمم كما هو المشهور بين الأصحاب» 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
791/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
و السليم بالأجذم و الأبرص»‎ 


بل ظة جني الضف - ره- إِنَا لا نعرف فيه خلافاً إِلَا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيبانى من المنع. 
أقول: إن ظاهر خبر عباد عن الامام الصادق (عليه السلام): لا يصلى المتيمّم بقوم متوضئين .)١١‏ و نحوه خبر السكونى ١37)؛‏ و إن كان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزه19 من عالان/ا 


هو المنع إِلَا أنّه يتعين حملهما على الكراهة بواسطةٌ النصوص الكثيرة الصريحة فى الجواز. كصحيح جميل المتقدم. 

و مولّق ابن بكير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمّنا و نحن طهورء فقال: لا بأس به «0. و نحوهما غيرهما. 
و يكره أيضاً أن يأتم السليم بالأجذم و الأبرص على المشهور بين المتأخحرين. 

و عن الانتصار: مما انفردت به الإمامية كراهة إمامة الأبرص و الأجذم. 

والأمول أظهر؛ فإنّه و إن كان المنع ظاهر جملة من النصوص كحسن زرارةٌ أو صحيحه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يلين 
أحدكم خلف المجذوم و الأبرص. الحديث 0 و نحوه غيره. إِلَا أنه يتعيين حملها على الكراهة جمعاً بينها و بين النصوص الصريحة 
فى الجوازء كخبر عبد الله بن يزيد عن الامام الصادق (عليه السلام) عن المجذوم و الأبرص يؤمَان المسلمين» قال (عليه السلام): نعم 


إل و نحوه صحيح حسين بن أبى العلاء (”). 


.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟.‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )©( 
.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )0( 
.6 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )©( 
791/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#» ص:‎ 

و المحدود بعد توبته و الأغلف؛ 


ويكره أيضاً أن يوم المحدود بعد توبته كما هو المشهور بين المتأخَرينء أمَا قبلها فلا يجوز؛ لفسقه إذ الحدّ لا يوجب صيرورته عادلًا 
و إن كان مكفّراً لذنوبه. 

و أمًا بعدها فعن جماعة من القدماء المنع عن الاقتداء به. 

و يشهد له: جملهُ من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): خمسة لا يؤمُون الناس» و عد منهم: المحدود 
)١١‏ و نحوه غيره. 

و لكن المشهور بين المتأخَرين الكراهة؛ و استدلُوا لها بمفهوم بعض الأخبار الدالَهُ على أن خمسة لا يؤمّون الناسء و لم يعد منهم 
المحدود. و بأولويته من الكافر إذا أسلم؛ و بقولهم عليهم السلام: لا تصل إِنَا خلف من تثق بدينه .07١‏ 

و فى الجميع نظر. 

أما الأول. فلأنٌ مفهوم العدد ليس حجة, مع أنّهِ يقت بما دل على المنع خلف المحدود لأخصيته منه. 

و أما الثانى فلمنع الأولوية. 

و أما الثالث؛ فلأنه لا إطلاق له من هذه الجهة؛ كى يدل على عدم اعتبار شىء آخرء و على فرض التنزّل و تسليم دلالته على ذلكك 
يقي بما دل على المنع» فالأقوى هو ما عليه جماعة من القدماء من المنع. 

و كذا يكره ان يوْمَ الأغلف المعذور فى تركه الختان كما صرّح به غير واحد, للنهى عنه فى خبرى أصبغ بن نباتة 089 و عبد اللّه بن 
طلحةٌ 1*١‏ و هما لضعف سنديهما لا يصلحان لإثبات المنع» فتأمّلء فإِنْ ثبوت الكراهة بهما حينئذٍ لا يخلو عن تأمّل؛ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1900 من عالان/ا 


.” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب صلاةهٌ الجماعة.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث 8. 
() المستدركك باب ١١‏ من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: 799 


و يكره إمامة من يكرهه المأمومون و الأعرابى بالمهاجرين. 


لا سيما و فى خبر عمرو ابن خالد عن الامام على (عليه السلام) بعد قوله (عليه السلام): الأخلف لا يْمٌ القوم- الى أن قال- إِلَا أن 
يكون ترك ذلكك خوفاً على نفسه ١١‏ فإذاً لا دليل على الكراهة. 

و كذا يكره إمامة من يكرهه المأمومون كما هو المشهور؛ لخبر عبد الملكك ابن عمير عن أبى عبد الله (عليه السلام): أربعة لا تقبل 
لهم صلاة؛ و عد منهم: من يكرهه المأمومون 3١‏ و نحوه خبر ابن أبى يعفور «7. و النبوى «» و ظاهرها الكراهة؛ و حملها على 
المخالف لا وجه له. 

و كذا يكره عند المشهور بين المتأخَرين أن يوم الأعرابى بالمهاجر. 

و عن جماعة من القدماء المنع. 

أقول الجمود على ظواهر النصوص يقتضى البناء على المنعء إِنَا إذا هاجرء ففى صحيح زرارة أو حسنه: و الأعرابى لا يوم المهاجرين 
«6) و نحوه خبرا أبى بصير «©) و عبد الله بن طلحةٌ 07. 

وفى صحيح محمد بن مسلم خمسة لا يؤمّون الناسء و عدّ منهم: الأعرابى .8١‏ 

و دعوى أن الأعرابى غالباً لا يكون جامعاً لشرائط الإمامة و لو من باب القصور, و يكون الأخبار مختصة بهذا المورد» فلا دليل على 
الكراهة أو المنع بقول 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث ”. 

(*) الوسائل باب 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث 8. 

(©) الوسائل باب 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب ١0‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث 8. 

(©) الوسائل باب ١0‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ”. 

(0) المستدركك باب ١1"‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث. 

(8) الوسائل باب ١0‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث 2. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص: 5١‏ 

مسائل: الاولى: لو أحدث الامام استناب و لو مات أو أغمى عليه قدّموا إماماً 


فطلق كو إن كاك قرية إل أن التجماط سيل الجاة: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19٠0‏ من عالان/ا 
[مسائل مهمة فى الجماعة] 


العدول من إمام الى آخر 


وفك بل عسائل ميية من الجباعة: 

الاولى: لو أحدث الإمام استناب كما فى جمله من النصوصء» كصحيح سليمان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل يؤمٌ القوم 
فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): لا يقدّم رجلًا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه .01١‏ 
و لو مات الإمام أو اغمى عليه قدّموا إماماً. 

و يشهد له فى الاول: صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل أمَ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات. قال (عليه السلام): 
يقدّمون رجا آخر و يعتدون بالركعة و يطرحون الميت خلفهم 2١‏ و نحوه غيره. 

و أمّا فى الاغماء فليس نص خاص دال عليه؛ إِلّا أن الظاهر تسالم الأصحاب على عموم الحكم لكل عذر موجب لخروج الإمام عن 
أهلية الإمامة. 

و يمكن استفادة ذلكك من النصوص الخاصة الواردة فى الأعذار الطارئة للإمام من الحدث و الرعاف و الأذى فى البطن و دخول 
الامام فى الصلاه على غير طهارة نسياناً و ما لو كان الإمام مسافراً «#؛ إذ التدبّر فيها يوجب القطع بعدم اختصاص 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ”5 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
الوسائل باب ٠5و ١8و 7لا من أبواب صلاة الجماعة.‎ )"( 
"١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2؛ ص:‎ 

1 


الحكم بالأعذار المنصوصة و أنه عام لكل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته كالاستدبار أو الموت أو نحوهماء أو عن الإمامة إِما 
لإتمام صلاته أو لفقد بعض شرائط الإمامة أو لتذكر كونه جنباً أو على غير وضوء. 

بقى الكلام فى امور: 

الأول: أنه لا-فرق فى هذه الموارد بين استخلاف أحد المأمومين أو الأ-جنبى لإطلاق النصوص بل صريح بعضها كخبر زرارة عن 
أحدهما (عليه السلام) عن إمام أمّ قوماً فذكر أَنّه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدّمه و لم يعلم الذى قدَّم ما 
صلى القوم فقال (عليه السلام): يصلّى بهم فإن أخطأ سبح القوم به و بنى على صلاءً الذى كان قبله )1١‏ و قريب منه صحيح جميل .7١‏ 
الثانى: أنه لا فرق على الظاهر بين أن يستخلفه الإمام أو يقدّمه المأمومون أو يتقدّم بنفسه للإطلاق. 

و لصحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الإمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداً ما حال القوم؛ قال (عليه السلام): لا صلا 
لهم بالإمام فليقدٌم بعضهم. الحديث 79. 

الثالث: أن المراد من استخلاف الأجنبى ليس هو إقامته مقامه فى الإتيان بما بقى من أجزاء الصلاةٌ؛ إذ ليس هذه صلاةٌ فلا وجه للبناء 
على صححَةُ الائتمام بل المراد به أن يأتى بصلاته و المأمومون يرتبطون بها بقيةُ صلاتهم, و الظاهر أن هذا واضح لا يحتاج الى إطالةٌ 
الكلام فيه كما صنعه بعض الأساطين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1901 من عالان/ا 


الرابع: لو فعل الإمام المبطل اختياراً فهل يجوز الاستنابة كما عن التذكرة 


)١(‏ الوسائل باب 5٠‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: "١7‏ 
الثانية اذا دخل الامام و هو فى نافله قطعهاء 


و فى الشرائع و غيرهماء أم لا؟ وجهان مبنيان على فهم خصوصية العذر فى هذا الحكم أو عدمه و الاحتياط سبيل النجاة. 
إقامة الجماعة فى أثناء الصلاة 


الثانية- إذا دخل الإمام و هو أى المأموم فى نافلة قطعها و استأنف مع الإمام الفريضة بلا خلاف فيه فى الجملة» بل عن غير واحد 
دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له: - مضافاً الى أن ذلكك مثا تقتضيه القواعد بناءَ على جواز قطع النافلة كما قوّيناه؛ فإنّه لا يرتاب أحد بعد التدبّر فى 
النصوص الواردةً فى فضل الجماعة أهميتها من النافلة- صحيح عمرو بن يزيد أنّه سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الروايةٌ التى 
يروون أنه لا يتطوع فى وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم فى الإقامة فقال: إن الناس يختلفون فى 
الإقامة؛ فقال المقيم: الذى يصلَى معه .0١١‏ 

و دعوى اختصاصه بالابتداء و لا يشمل إدامة ما شرع فيه مندفعة بأنْ ذلكك خلاف الإطلاق؛ إذ الظاهر من لا يتطوع النهى عن التلبس 
بالتطوع كان فى الابتداء أو الاستدامة. 

ثم أن مورد هذا الحكم هل هو ما إذا خاف فوات آخر ما يجزى فى انعقاد أول الجماعة بأن خشى عدم إدراكك ركوع الركعة الاولى 
كما هو الظاهر من كلمات القوم أم مطلق إدراكك فضيله الجماعة لو بإدراك ركعة من آخرها كما عن الأردبيلى؛ أم مطلق فوات شىء 
منها حتى الجزء الأول من الفاتحة» و إلى ذلكك يرجع ما عن جماعة من 


.١ الوسائل باب 55 من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث‎ )١( 
737 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص:‎ 
و لو كان فى فريضة أتمها نافلة‎ 


الأصحاب من الحكم باستحباب القطع بعد أن أحرم الإمام؟ وجوه أقواها الأخير بل يستحب القطع فى حال إقامةُ الإمام قبل أن يحرم؛ 
لصحيح عمرو بن يزيد المتقدم. 

ولو كان فى فريضة و أحرم الإمام نقل بنيته الى النفل و أتمّها نافلة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل عن بعض نفى 
خلاف صريح فيه. 

و يشهد به: صحيح سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلى إذ أذّن 
المؤذّن و أقام الصلاف قال (عليه السلام): فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام و لتكن الركعتان تطوّعاً 0١١‏ و نحوه موتّق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190/8 من عالان/ا 


سماعة 7١‏ و ظهورهما فى الاستحباب لا ينكر و هذا مما لا كلام فيه. 

إِنْما الكلام فى امور: 

الأول: أنه لاختصاص الخبرين بما اذا لم يتجاوز محل العدول لا يجوز القطع لو تجاوز عنه كما لو دخل فى ركوع الركعة الثالثة. 
الثانى: أنّه لو عدل اليها هل يجوز قطعها أم لا؟ وجهانء الأقوى هو الأول و ذلكك لوجوه. 

الأول: أنه مقتضى الأصل بناءً على جواز قطع النافلة. 

الثانى: أنه لو عدل اليها يشمله صحيح عمرو بن يزيد المتقدم الدال على استحباب قطع النافلة لدركك الجماعة. 

الثالث: أن عمدة مدرك حرمة القطع: الإجماع. و المتيقّن منه غير المقام. 

وقد استدلٌ لعدم جواز القطع بوجهين: 

الأول: استصحاب حرمة القطع الثابتة قبل العدول اليها. 

و فيه: - مضافاً الى أن الاستصحاب فى الأحكام لا يجرى كما أشرنا اليه فى هذا 


.١ الوسائل باب 08 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 08 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
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و لو كان إمام الأصل قطعها و تابعه الثالثة لو خاف الداخل فوات الركعة و مشى و لحق بهم 


الشرح غير مرة- أنّه فى المقام مانع آخر عن جريانه و هو تبدّل الموضوع. 

و دعوى أن العدول الى النافلة إِنّما يكون بعد الإتمام لأقبله مندفعة بأنْ ذلكك خلاف المنساق من الخبرين. 

الثانى: الأمر بالإتمام ركعتين فى الخبرين و ظاهره اللزوم. 

و فيه: أن ظاهره رجحان العدول الى النافلة و إن شئت قلت: بعد ما لا ريب فى عدم لزوم العدول الى النافل لجواز إتمامها فريضة لا 
مناص عن حمل الأمر به على رجحان العدول اليها فالأظهر تبعاً لجماعة من الأساطين جواز قطعها بعد العدول. 

و الثالث: المشهور بين الأصحاب: أنّه لو كان إمام الأصل قطعها و تابعه. 

و استدل له بالأصل؛ و لنعم ما قيل: من أنْه مع حضوره (عليه السلام) و التمكن من السؤال عنه لا مورد لهذا البحث. 

لو خاف فوات الركعة 

الثالثة: لو خاف الداخل فوات الركعة ركع و مشى و لحق بهم بلا خلاف فى أصل الحكم فى الجملة؛ و عن جماعة دعوى الإجماع 
عليه. 

ويشهد له: جمله من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته 


الركعة» فقال (عليه السلام): يركع قبل أن يبلغ القوم» و يمشى و هو راكع حتى يبلغهم .0١١‏ 
و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام): اذا 


.١ الوسائل باب 86 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
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أهذا 


دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنكك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكيّروا ركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانكك, فإذا 
قام فالحق بالصفئء. فإذا جلس فاجلس مكانكك. فإذا قام فالحق بالصف .)١١‏ 

و صحيح إسحاق قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدى و أسجد فإذا رفعت 
رأسى أى شىء أصنع؟ قال (عليه السلام): قم فاذهب إليهم و إن كانوا قياماً فقم معهم و إن كانوا جلوساً فاجلس معهم 07١‏ و نحوها 
غيرها. 

ولا بد من التنبيه على امور: 

الأول: أن النصوص و إن تضمنت المشى حال الركوع و حال القيام الى الثانية أو الثالقة إِنا أن الظاهر جواز المشى بعده أو فى سجوده 
أو بعده أو بينهما و ذلكك لوجهين: 

أحدهما: إِنْ ذلك مقتضى القواعد؛ إذ لو جاز المشى حال الركوع و جاز فى حال القيام الى الثانية بمعنى جواز كونه على حاله الى 
حين القيام عدم جواز المشى فيما بين السجدتين لا بدّ و أن يكون إمَا لعدم جواز البقاء على تلكك الحالة الى ذلكك الموضع أو قدح 
المشى فى الصلاة. أو قدحه فى الجماعة و الأول يندفع بصريح التصوغن الدالة غلى المشئ حال القيام و الثانى يندفع بما دل على 
جواز المشى فيها الى القبلهُ و الثالث يندفع بالأصل. 

ثانيهما: إلغاء خصوصية المورد. 

الثانى: أن مناط الحكم و موضوعه هو خوف الفوت الملائم مع الاحتمال أيضاً لصحيح ابن مسلم المتقدم., و لا يعارضه صحيح عبد 
الرحمن المعلّق فيه الحكم على الظن؛ لعدم 


.” الوسائل باب 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 66 من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ‎ )( 
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المفهوم له. 

الثالث: هل يختص جواز الاقتداء فى مكانه بما إذا لم يكن هناكك مانع من موانع الاقتداء كالبعد المانع عنه و الحائل و غيرهماء فيكون 
هذا الحكم مستثنى من كراهة انفراد الانسان بالصف وحده؛ كما عن التذكرة و الذكرى و البيان و الروض و المسالك و جامع 
المقاصد و غيرهاء» بل عن مفتاح الكرامة: اتّفاق الأصحاب عليه أم لا بل يصح مطلقاء أم يفضل بين البُعد المانع من صحة الاقتداء فى 
غير المورد و غيره من الموانع فيصح فى الأول خاصة كما عن الشيخ الأعظم- ره- و جمع من المحمّقين؟ وجوه أقواها الأخير فلنا 
دعويان: الاولى: الجواز مع البعد الثاني عدم الجواز مع وجود سائر الموانع. 

أمَا الاولى فقد استدل لها المحمّق اليزدى بظهور الأمر باللحوق فى الوجوب؛ إذ لو لا البُعد المانع عن الاقتداء لم يجب المشى بل جاز 
أن يصلى فى مكانه. 

و بأنَّ الأمر بالالتحاق بالصف بعد القيام و إن لم يلحق فى القيام الأول ففى القيام الثانى لا يوافق إِلّا مع كونه غير متصل على نحو يصحٌ 
الاقتداء فى غير هذه الصورة. 
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و لكن يمكن الجواب عن الأول: بأنهِ و إن كان الأمر ظاهراً فى الوجوب إِلَا أن النصوص الدالَّهُ على جواز أن يقف المأموم فى صف 
وحده تصلح لصرف هذا الظهور. 

و يمكن الجواب عن الثانى: بأَنّهِ يمكن أن يكون المأموم واقفاً خلف صف طويل يحتاج الالتحاق به الى مشى كثير. 

فالصحيح أن يستدل لها: بأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): قبل أن يبلغ القوم فى صحيح ابن مسلم, و قوله (عليه السلام): قم فاذهب 
اليهم فى صحيح اسحاقء و قوله (عليه السلام): فإذا قام فالحق بالصف بُعده المانع فى غير المقام. 
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و أما الدعوى الثانية فقد استدلٌ لها الشيخ الأعظم- ره- بعموم أله منعها. 

ثم أورد على نفسه بوقوع التعارض بينها و بين إطلاقات المسألة. 

و أجاب عنه: بأن العمومات و الإطلاقات تتساقط للتعارضء و ليس فى أدلةٌ الجماعة إطلاق؛ كى يكون هو المرجع, و الأصل عدم 
المشروعية. 

أقول: يرد عليه أولا: أنه لو كان لروايات الباب إطلاق كان مقدّما على إطلاقات أدلَّةُ الموانع؛ لحكومة نصوص الباب على تلكك الأدلة 
فإنّها فى مقام بيان تنزيل هذه الجماعة منزلة الجماعة المشروعة. 

و ثانياً: أنه لو تساقط الإطلاقات كان المرجع إطلاق أَدَلّهُ الجماعة إذا كان يصدق القدوة عرفاً مع ذلك المانع؛ لما عرفت من وجوده: 
و لو سلّم عدمه فيكفى فى المقام أصالة عدم المانعية؛ لما تقدم من جريانها عند الشكك فى مانعية شىء عنها. 

فالصحيح أن يقال: إن النصوص غير واردةٌ فى مقام البيان من تلكك الجهات. فلا إطلا-ق لها بالنسبة الى تلكك الموانع» فالمرجع 
إطلاقات أدلَّهُ منعها. 

الرابع: أنه هل يجب جرٌ الرجلين حال المشى كما عن جماعة؛ أم لا يجبء بل يجوز المشى المتعارف كما هو المنسوب الى المشهور؟ 
وجهان أقواهما الثانى؛ لإطلاق النصوص. 

و اشتعدل لاكول ممزسنا القشه روي أنه يكن قن الملذة منت وله ولا طن : 

و فيه: أنّه ضعيف السند و معرض عنه عند المشهوره فلا يصلح أن يكون مد ركاً إلا لحكم استحبابى بضميمة أخبار «من بلغ». 
الخامس: أنه هل يجوز المشى الى الصف حال الاشتغال بالذكر الواجب فى الركوعء أو القراءة فى القيام» أم لا يجوز؟ وجهان. بل 
قولان لا يبعد الأول؛ للأمر بالمشى حال الركوع فى صحيح ابن مسلم. فإنّ ظاهره لا سما بعد ملاحظة قَلَهُ زمان 
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الرابعة: لو فاته بعض الصلاة. دخل مع الإمام و جعل ما يدركه أول صلاته فإذا سلّم الإمام قام و أتم الصلاء 


الركوع كما هو المفروض: المشى حال الاشتغال بالذكرء و لكن الأحوط لزوماً تركك المشى حال الاشتغال به. 

و دعوى: ان مقتضى إطلاق النصوص جوازه مندفعة بما تقدّم من عدم تعرض النصوص لغير جهة البُعد. و أن المحكم أدلّةُ الموانع. 
فان قلت: إن عمد دليل اعتبار الطمأنينة حال الذكر: الإجماع و المتيقّن منه غير المقام. 

قلت إن دليل اعتبارها حال القراءة و حال الركوع هى النصوص لا الإجماع خاصة. 

السادس: أن هذا الحكم هل هو مختص بالمسجدء أم يعم غيره؟ وجهانء أقواهما: الثانى؛ لأنّ النصوص و إن اشتملت على المسجدء 
إِلَما أن الظاهر منها أن تمام الموضوع خوف فوت الركعة بلا دخل لعنوان المسجد فى هذا الحكم. و إِنّما عبر به؛ لأنّْ الغالب انعقاد 
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السياعة فد 
فى المأموم المسبوق 


الرابعة: لو فاته مع الإمام بعض الصلاءً دخل مع الإمام و صلَّى و جعل ما يدركه أول صلاته؛ فإذا سلم الإمام قام و أتم الصلاة على 
حسب ما اقتضاه تكليفه لو كان منفرداً بلا خلاف معتد به بينناء و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له: جملهُ من النصوص كصحيح الحلبى عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا فاتكك شىء مع الإمام فاجعل أول صلاتكك ما 
استقبلت منهاء و لا تجعل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2: ص: 8:94 

عد 


أول صلاتكك آخرها ."١١‏ و نحوه غيره» فأصل الحكم مما لا إشكال فيه و لا كلام. 

إِنْما الكلام فى امور: 

الأول: إذا أدرك الإمام فى الأخيرتين هل يجب عليه فيهما القراءة كما عن المرتضى و الشيخ فى التهذيبين و ظاهر النهاية و المبسوط 
وابن زهرة و الحلبى و جماعة من متأخَرى المتأخَرين» أم لا تجبء بل هى مستحبة كما عن المنتهى و التذكرة و المختلف و النفلية و 
الفوائد الملية و السرائر؟ وجهان. 

أظهرهما: الأول؛ للأمر بالقراءة فى جملُ من النصوص كصحيح زرارةً عن سسيدنا الباقر (عليه السلام): إذا أدركك الرجل بعض الصلاهً 
وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاةٌ خلفه جعل أول ما أدركك أول صلاته» إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء 
ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعة مما أدركك خلف إمام فى نفسه بام الكتاب و سورة؛ فإن لم يدرك السورة تامة أجرأته أم 
الكتاب- الى أن قال- و إن أدركك ركعة قرأ فيها خلف الإمام. الحديث .)7١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاه كيف يصنع 
بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): اقرأ فيهما فإِنّهما لكك الأولتان و لا تجعل أول صلاتكك آخرها 9*. 

و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عنه (عليه السلام): إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت فى الثالثة من صلاته 
و هى ثنتان لككء فإن لم تدركك معه إِلَا ركعة واحدة قرأت فيها و فى التى تليهاء و إن سبقكك بركعة جلست فى الثانية 


.١ الوسائل باب 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
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لكك و الثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً .)١١‏ و نحوها غيرها. 
وأقك اسغدل للقول القاى ,أن الأمرقى هذه التصرصن القراءة حمل غلى إزادة الاسعضات» و ذلك لما دل هن النصوض على سقواط 
القراءة عن المأموم و إن الإمام ضامن لقراءة المأموم و لخلوٌ كلام الأكثر عن التعّض لذلكك. 
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و باشتمال تلكك النصوص على ما ليس بلاسزم كتركك القراءة فى الا-خيرتين» و التجافى فى الشهد فإنّه يحمل الأمر على غير اللزوم 
لوحدة السياق. 

وفى الكل نظر. 

أما الأول؛ فلأن تلكك النصوص مختصة بالمأموم حال قراءة الإمام و لذا لا شكك لأحد فى عدم سقوطها لو أدركه فى التشهد الأخير 
مع أنه لو سلّم إطلاقها لا بد من تقييده بالنصوص المتقدمة. 

و أما الثانى؛ فلعدم شهادته بعدم الوجوب. 

و أما الثالث؛ فلن بعض النصوص غير مشتمل على ما أشير اليه كموثق عمار مع أن ذلك لا يصاح لرفع اليد عن ظهور الأمر فى 
الوجوب بعد كون الوجوب و الاستحباب خارجين عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه و كونهما منتزعين من الترخيص فى تركك 
المأمور به و عدمه. فتحصّل أن الأظهر هو الوجوب. 

الثانى: إذا لم يمهله الإمام لقراءة السورة اكتفى بالحمد خاصة بلا خلاف. 

و يشهد به: صحيح زرارة المتقدم. 

و المراد من عدم الإمهال المجوّز لتركك السورة: دخول الإمام فى الركوع قبل شروع المأموم فى السورة؛ إذ الظاهر من قوله (عليه 
السلام): فان لم يدركك السورة التامة أجزأه ام الكتاب. عدم إدراكها على النحو المتعارف فى الجماعة من كون وضع 


.” الوسائل باب 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
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المصلّين على هيئة واحدةٌ من القيام و الركوع و غيرهما من الأفعال. 

نعم الأحوط أن يقرأها إذا أمكنه إتمام السورة و اللحوق بآخر ركوع الإمام. 

ولو أعجله الإمام عن الحمد إيضاً فهل يجب عليه الإتيان به بتمامه و اللحوق بالإمام فى السجود, أم يجوز تركك ما لم يمهله الإمام؟ 
قولان, لا يبعد القول الثانى؛ لصحيح معاوية عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدركك آخر صلاة الإمام و هو أوّل صلاهُ الرجل 
فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة فى آخر صلاته؟ قال (عليه السلام): نعم .)١١‏ 

و دلالته على سقوطه فى الفرض ظاهر حيث إِنّْه (عليه السلام) قرّر الراوى على تركك القراءة عند عدم إمهال الإمام. 

فان قلت: إنه متضمن لما لا نقول به و هو قضاء القراءة آخر الصلاةً فلا بن من طرحه. 

قلت: أونًا إِنّه يمكن أن يكون المراد بقضاء القراءة آخر الصلاة اختيارها فى الأخيرتين على التسبيح, فجوابه (عليه السلام) يدل على 
رجحانه. 

وقانا: أذ الجمالهذة الفقرة حقه أو كليو رها قيما لأ تقول نيدالذ يضر بالايعدلال مصدن الشن: 

ثم إن الخبر فى بادئ النظر و إن كان مختضّراً بصورة عدم الشروع فى القراءة أصلّاء إلَا أنّه يمكن أن يقال: إِنّه بعد التدبّر فيه يظهر 
شموله لما إذا شرع فيها و لم يمهله الإمام لإتمامها بأن يكون المراد القراءة الموظفة. 

مع أنه لو سلم الاختصاص يتعدّى عن مورده الى الفرض الثانى بإلغاء خصوصية المورد. 


.2 الوسائل باب 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19111 من عزلانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: 71١١‏ 
ا 


و يؤيده مفهوم الخبر المحكى عن دعائم الإسلام مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): و ليقرأ فيما بينه و بين نفسه إن أمهله الإمام. 
و عن الباقر (عليه السلام): فاقرأ لنفسكك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ. 

وَعَن الحجقق النائتى- ره- الاستدلال له بآنٌ وحوب القراءة مزاحم مع وجوب متابعة الإمام فى أفعاله» و حيث إن الثانى أهم؛ لعدم 
معهودية تركك المتابعة فى الركوع بمزاحمة واجب من الواجبات الكاشف عن أهمية إدراكه على ما يزاحمه فيقدم. 

و فيه: أنه لا تزاحم بينهما؛ فإنّهِ يمكن له أن لا يخالف شيئاً منهما بأن ينفرد فى صلاته. و لو لم يجز قصد الانفراد اختياراً لا كلام فى 
جوازه فى أمثال هذا المقام. 

مع أن أهمية الثانى غير ثابتة و ما ذكر فى وجهه غير ظاهرء فالصحيح ما ذكرناه» و مع ذلكك كله الأحوط من حيث صحة الصلاهُ إتمام 
القراءة» و اللحوق به فى السجود, و من جميع الجهات قصد الانفراد. 

الثالث: إذا أدركك الإمام فى الركعة الثانية يستحب له متابعته فى القنوت؛ لمونّق عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الإمام الصادق (عليه 
السلام) فى الرجل يدخل فى الركعة الأخيرةٌ من الغداهً مع الإمام» فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال (عليه السلام): نعم و يجزيه من القنوت 
لنفسه .)١١‏ 

و ظاهر عدم استحباب القنوت فى الركعة الثانية لهو هى إن كان عورةة العداة إن أنّه لإلغاء خصوصية الغداة يستفاد منه الاستحباب 
بالكلية. 

الرابع: هل يجب متابعة الإمام فى التشهد إن لم يكن موضع تشهّد للمأموم» أم لا-؟ وجهانء قد استدلٌ للأول بما دل على وجوب 
المتابعة» و بقوله (عليه السلام) فى 


.١ من أبواب القنوت حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
1... 


خبر على بن جعفر الوارد فى المأموم المسبوق بركعتين فى المغرب: يقعد فيهن جميعاً ."١١‏ 

و لكن يرد على الأول: أن المتابعة واجبة فى أفعال صلا المأموم الواجبة عليه» و لا دليل على وجوبها فى كل ما يفعله من الأفعال و لو 
لم يكن واجباً على المأموم من حيث هو. 

و يرد على الثانى: أنه وارد فى مقام بيان وجوب التشهد فى الثاني و الثالثة و عدم سقوطه فيهما بالجلوس فى الاولى» و لا يدل على أن 
ما أتى به تبعاً للإمام كان واجباً عليه» كما يشهد به السؤال: الرجل يدرك ركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضى أ يقعد فى 
الثانية و الثالثة؟ فالأظهر عدم الوجوب و جواز بقائه ساجداً الى أن يقوم. 

نعم يجوز ذلك؛ لخبر إسحاق بن يزيد, قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكك يسبقنى الإمام بركعة فيكون لى واحدةٌ و له 
ثنتان أ فأتشهّد كلما قعدت؟ قال (عليه السلام): نعم فإنّما التشهد بركة «؟. و نحوه موثّق الحسين بن المختار 0؛ و غيره. 

وهل يجب عليه التجافى فيه أم لا؟ وجهان. 

يشهد للأول: قوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى: من أجلسه الإمام فى موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى و أقعى إقعاءً و لم يجلس 
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متمكناً «8). 

و قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن الحجاج: يتجافى و لا يتمكن من القعود «8). 

و استدل للثانى بأنّه بما أن التجافى ليس من أفراد الجلوس حقيقة أو انصرافاً و لأ-جله لا يمكن حمل القعود المذكور فى بعض 
النصوص المتقدم عليه فلا محال يحمل الأمر به على الاستحباب جمعاً بين النصوص. 


.١ -9 -8 الوسائل باب 88 من أبواب صلاهً الجماعة حديث‎ )١( 
.١ -9 -8 (؟) الوسائل باب 88 من أبواب صلاهً الجماعة حديث‎ 
.١ -9 -8 الوسائل باب 88 من أبواب صلاهً الجماعة حديث‎ )"( 
الوسائل باب 87 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟.‎ )©( 

(0) الوسائل باب 87 من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2, ص: 7١5‏ 

1] 


وفيه: أن الظاهر صدتقه عليه» و يؤيده قوله (عليه السلام): ولا يتمكن من القعود و لو كان التجافى غير القعود لكان يقول: و لا يقعد.» 
فالقول بوجوب التجافى لو لم يكن أقوى لا ريب فى أنّه أحوط. 

ولو جلس أى تابعه فى هذا الفعل يستحب له أن يتشهد للأمر به فى خبرى إسحاق وابن المختار المتقدّمين المحمول على الندب بلا 
خلاف. 

و يشهد له قوله (عليه السلام): إِنْما التشهد بركة. 

الخامس يجب الإخفات فى القراءة خلف الإمام؛ لقوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة المتقدم: قرأ فى كل ركعة مما أدركك خلف 
الإمام فى نفسه بام الكتاب و سورة. لأنّ ظهور الجملة الخبرية فى الوجوب لا ينكر. 

وهل يجب الإخفات بالبسملة إيضاً أم يستحب الجهر بها؟ الظاهر هو الأول؛ لما دل على وجوب الإخفات فى القراءة الشاملة لها و ما 
دل على استحباب الجهر بالبسملة بين ما لا إطلاق له و ما يكون ضعيف السند. 

ال ل ل ل اع يو ا برو لصوي 
الفاتحةُ و التسبيح فى الأخيرتين له و عن بعض القول بوجوب القراءة هنا فى ركعة. 

و استدل له بما دل على أنّه لا صلاه إِلَّا بفاتحة الكتاب. 

و بمرسل أحمد بن النضر فى الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان- يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة .)١١‏ 

و بصحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أوّل صلاه الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى 
القراءة فى آخر صلاته» قال 


.7 الوسائل باب 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
71١6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
ا‎ 
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(عليه السلام): نعم .0١١‏ 

و لكن يرد على الأول: ما تقدم فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مسألة من نسى القراءة فى الأولتين» و قد يتنا هناكك ضعف هذا 
الخصدر 

و يرد على الثائى: -مضافاً الى إرساله- أن ظاهره وجوب الفاتحة فى كل ركعة وهو لا ينطبق على المدّعئء فحيتفذ هو كسائر ما يدل 
بظاهره على تعتين الفاتحة فى الأخيرتين» و قد تقدم الكلام فيها مفضَلًا فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 

و يرد على الشالث: - مضافاً إلى إجماله- أن مورده ما لو أدركك ركعة من صلاة الإمام. و وجوب الفاتحة فى هذه الصورة فى 
الأخيرتين مما لم يقل به أحد, فهذا إيضاً لا ينطبق مفاده على المدّعى. فإذاً الأظهر بقاء التخيير؛ لإطلاق أدلته. 


اختلاف الامام و الماموم اجتهاداً او تقليدا 


(الخامسة): هل يجوز اقتداء المجتهد أو مقلده بمجتهد آخر أو بمقلّده المخالف له فى الفروع مع استعماله محل الخلاف فى الصلاءً 
أم لا أم هناكك تفصيل؟ وجوم؟ أقواها: الأخير؛ فإنّه إذا كان المخل به فى صلاه الإمام من الفعل أو التركك بنظر المأموم ممما لا يخل 
مطلق وجوده. و إِنْما يخلٌ بها إذا كان عمدياً وعن علم أو جهل تقصيرى- و هى جميع الأجزاء و الشرائط و الموانع غير الخمسة 
المستثناة فى حديث (لا تعاد الصلاة) 07 بناءَ على ما تقدم من شموله للموانع أيضاً- صكحت صلاته و قدوته؛ لما تقدم من شمول 
الحديكد أى: ديك لدماف الساذ للجاهل القاضس أيضا وان مفاده صحة الصلاءٌ حين الإتيان بها؛ إذ عليه تكون صلاة الإمام 


.2 الوسائل باب 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 74 من أبواب القراءة فى الصلاءُ حديث‎ 
"١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص:‎ 

1. 


عند المأموم فيصح الاقتداء به فلو تستّر الإمام بسنجاب و نحوه مما يرى المأموم عدم جوازه يجوز الائتمام به. 

و يستفاد ذلكك من صحيح جميل أيضاً فى إمام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ما يتوضّئون به أ يتوض أ 
بعضهم و يصلى بهم؟ قال (عليه السلام): لاو لكن يتيممم الجنب و يصلَى بهم فإنّ اللّه جعل التراب طهوراً 1١‏ فإنّه بعموم علته يدل على 
أنه يجوز الائتمام لو كانت صلاة الإمام صحيحة و إن كانت ناقصة. 

هذا فى غير ما يتعلق بالقراءة فى الركعتين الأولتين؛ و أمَا فيما يتعلق بالقراءة فيهما فى مورد تحمّل الإمام عن المأموم فيشكل الحكم 
بالصحةٌ كما تقدّم فى شرائط إمام الجماعة. 

واأقها إن كا اليهل دمر بحب بطلا-ن الصلاة مطلق وجوده. كما إذا كان الإمام يرى بقاء وقت العشاءين الى طلوع الفجرء و 
المأموم يرى انتهاء وقتهما بانتصاف الليل» فأراد المأموم أن يقتدى فى صلاءً قضائه بالإمام المصلّى أداء بعد انتصاف الليل فالأظهر عدم 
جواز الاثتمام؛ فإنَ ما يفعله الإمام بنظر المأموم صورة صلاه ليست بصلاة فى الواقع» و المشروع إِنّما هو الاقتداء بالعصياي :فتن لين 
بمصل حقيقةُ باعتقاد المأموم, و لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا ثبت بطلان صلاة الإمام لديه بدليل قطعى أو ظنى. 


اذا تببّن بطلان الجماعة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة +1919 من عالان/ا 


السادسة اذا ثبت أن الإمام كافر أو فاسق أو على غير طهارة» فتارة يكون 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
71١17/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
اها‎ 


ذلكك بعد الصلا» و اخرى يكون فى أثنائهاء فالكلام يقع فى موضعين: 

الأول: لو كان ذلكك بعد الصلا صبّحت صلاته و بطلت قدوته» فلنا دعويان: 

الاولى: صبحةٌ الصلاة. 

الثانية: بطلان القدوة. أمَا الاولى فيشهد لها: جملة من النصوص كمرسل ابن أبى عمير عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى قوم خرجوا 
من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل فلمًا صاروا الى الكوفة علموا أنّه يهودى, قال (عليه السلام): لا يعيدون .)١١‏ و نحوه 
غيره. 

وهى و إن وردت فى الكفر إِلَا أنه يثبت فى الفسق أيضاً بالأولوية و الإجماع لمر كير 

و صحيح الحلبى: من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة» و ليس عليهم أن يعيدواء و ليس عليه أن يُعلمهم ١؟).‏ و 
تحره غيرة: 

و عن الاسكافى و علم الهدى: وجوب الإعادة. 

و استدلٌ له بصحيح معاوية؛ قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن؛ فقال (عليه 
السلام): لا يضمن أى شىء يضمن إِلَا أن يصلّى بهم جنباً أو على غير طهر 3 فإنّ مقتضى الاستثناء بطلان صلاة المأموم فى تلكك 
الصورة؛ إذ لو كانت صلاتهم صحيحة لم يفت منهم شىء حتى يكون الإمام ضامناً. 

و بقوله (عليه السلام) فى خبر الدعائم: فإذا فسد صلاه الإمام فسد صلاه 


.١ الوسائل باب /1” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ”من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
.8 الوسائل باب 2” من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )*( 
7١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2؛ ص:‎ 
1. 


.)١١ المأمومين‎ 

و نماعن توادر الراوتدى: من صلى بالناسن و هو جنب أعاد هو و أعاد الثاين 089. 

وفى الكل نظر. 

أما الأخيران4 فلأتهما ضعيفان سندا. 

و أمّا الأول؛ فلأنه مختص بخصوص فقد الطهارة مع أنه معارض بالنصوص المتقدمة فيحمل على الاستحبابء مضافاً الى أنه يمكن 
أن يكون المراد منه- كما قيل أن الإمام متعهد للمأمومين بأن يصلَى على طهرء و إن لم يفعل فإن كان عمدياً أثم, و إِلَّا فهو معذور, و 
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يترتب عليه لزوم إعلا-م المأمومين لو تبين للإمام حاله فى الأثناء» و هذا لا ربط له بصحةٌ صلاة المأمومين و عدمهاء فالقول بوجوب 
الإعادة ضعيف. 

و مقتضى إطلاق النصوص و ترك الاستفصال صحة صلاة المأموم و إن ارتكب ما لا يغتفر للمنفرد كما لو زاد ركناً أو نحوه ممما يخل 
بصلا المنفرد للمتابعة. 

و دعوى: أنّها واردة فى مقام نفى اقتضاء فساد صلاة الإمام لبطلان صلاهُ المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلكك. مندفعة بأنها فى مقام 
صِعْدهُ صلاة المأموم التى يؤتى بها على حسب ما يقتضيه أدلَهُ الجماعة و دعوى: معارضتها مع دليل قدح ذلكك فى صحة الصلاء 
فتحمل هذه النصوص على ما لو لم يزد ركنا أو نحوه متا يل بصلاة المنفرد جمعاً بين الأدلّهُ مندفعة بان هذه النصوص على فرض 
تسليم إطلاقها تكون حاكمة على تلكك الأدلهُ كما لا يخفى. 

و أما الدعوى الثانية فيشهد لها: ما دل على اعتبار كون الإمام عادلًا مسلماًء و كونه مصلّياً؛ فأنّ هذه الأدلة تقتضى بطلانها مع فقد أحد 
هذه القيود» و النصوص المتقدمة؛ غايهٌ ما يستفاد منها صبحهُ الصلاة» ولا تدل على صحة القدوة. 


)١(‏ المستدركك باب ”” من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث ؟. 
(؟) المستدركك باب 7” من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث ”. 
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الموضع الثانى: لو ثبت كون الإمام كافراًء أو فاسقاًء أو على غير طهارة فى الأثناء نوى الانفراد و صبّحت صلاته؛ لصحيح زرارة عن 
رجل صلَى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال (عليه السلام): يتم القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان .)1١‏ 
وقيل: يستأنف صلاته؛ لما عن المنتهى من أن فى رواية حماد عن الحلبى يستقبلون صلاتهم إذا أخبرهم الإمام فى الأثناء أنّه لم يكن 
على طهارة. 

و فيه: أن الرواية لم نعثر عليها فى الكتب المعتمده كما اعترف به جماعة منهم: صاحب الحدائق- ره- مع أنّها معرض عنها عند 
الأصحاب. 

مضافاً الى أنه على فرض وجودها و حيجيتها لا بد من حملها على الاستحباب جمعاً بينها و بين الصحيح المتقدم, فالقول بوجوب 


الإعادة ضعيف. 

يستحب اعادةُ الصلاهُ جماعة 

اشارةٌ 

القابعة» لا تعزوت على اللاس فى أله عطي أن بعك السترى عيلاته اله عيلاها إذا وج عن صل تلكة الضلة مضاعة إناما كان أو 
ماموماء وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له: جملةُ من النصوص كصحيح ابن بزيع قال: كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) إِنْى أحضر المساجد مع جيرانى و غيرهم 


فيأمروننى بالصلاهُ بهم و قد صليت قبل أن آتيهم و ربّما صلّى خلفى من يقتدى بصلاتى و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدّم و 
قد صلّيت لحال من يصلَّى بصلاتى ممن سمّيت لكك فمرنى فى ذلك بأمركك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 191/8 من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
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انتهى اليه و أعمل به إن شاء الله تعالى؛ فكتب (عليه السلام) صل بهم .01١‏ 

و صحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (عليه السلام): يصلى 
معهم و يجعلها الفريضة إن شاء 01١‏ و نحوهما غيرهماء فاستحباب إعادةُ المنفرد إماماً أو مأموماً لا إشكال فيه كما لا إشكال فى عدم 
استحباب إعادةٌ المنفرد أو المأموم أو الإمام منفرداً» و كذلكك لا ينبغى التوقف فى عدم استحباب إعادةٌ الإمام مأموماً. 

نما الكلام فى صور ثلاث: الاولى: إعادة الإمام إماماً الثانية: إعادةٌ المأموم إماماً الثالثة إعادة المأموم مأموماً. 

أمنا الصورة الأولى فعن المحقق النائيتى جوازه. 

و استدل له بإطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم بدعوى: أن إطلاق قوله: وقد صليت قبل أن آتيهم يشمل ما إذا كان صلى جماعة. 
أقول: هذا حسنء و الإيراد عليه ببعد إقامة الجماعة فى غير المسجد مع تمكنه من حضور مساجد جيرانه من غير تقيةُ. غير تام؛ فإنّه لا 
بُعد فى ذلكك فى تلكك الأزمنة؛ كما لا يخفىء فالأظهر جوازه. 

و أما الصورة الثاني فعن غير واحد منهم الشيخ الأعظم- ره- جوازه. 

و استدل له بما روى أن معاذاً كان يصلّى مع النبى صلى الله عليه و آله ثم يرجع فيصلى بقومه «”. 

و بما عن عوالى اللآلى عن فخر المحققين- ره- عن والده المصنف- ره- روى 


.2 الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
المستدركك باب 8# من أبواب صلاةٌ الجماعة.‎ )( 
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أن أعرابياً جاء الى المسجد و قد فرغ النبى صلَى الله عليه و آله و اصحابه من الصلا فقال أ لا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه فقام 
شخص فأعاد صلاته و صلَّى به .)١١‏ 

واورد عليهما: بضعف السند. 

أقول: إن أخبار «من بلغ» 07 تصلح لإثبات الاستحباب و إن كان الخبران ضعيفين. 

و دعوى: أنه لا يمكن حينئفٍ ترتيب آثار الجماعة على مثل هذه الجماعة الثابت استحبابها بأخبار من بلغ مندفعة بما تقدم فى أول 
مبحث الجماعة. مع أن إطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم لا بأس بالتمسكك به. 

و أما الصورة الثالثة فعن جماعةٌ منهم: الشهيدان جوازه؛ و هو الأظهر؛ لإطلاق جمله من النصوص. 

منها: صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا صلّيت و أنت فى المسجد و اقيمت الصلاة» فإن شئت فأخرجء و إن شئت 
فصل معهم 70. 

و منها: غيره فتحصّل ممما ذكرناه: أن الأظهر استحباب الإعادة فى صور خمسء و عدمه فى أربع.. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1919 من عالانا/ا 
بقى فين المقام امور. 
[اختصاص جواز الإعادة بالمرة الاولى] 


الأول: أن جواز الإعادهٌ فى موارده إِنّما يختص بالمرهُ الاولى» و لا دليل على جوازها مراراًء و الأصل يقتضى عدم الجواز. 


)١(‏ المستدرك باب 8# من أبواب صلاة الجماعة. 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات. 

(*) الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعةٌ حديث 8, 
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فى تبديل الامتثال 


الثانى: هل يتعين فى المعادة نيه الندبء أم يجوز نيه الوجوب؟ قولانء المنسوب الى جماعة منهم: الشهيدان هو الثانى» و ظاهر الأكثر 
هو الأول. 

وقد استدل لجواز نيه الوجوب بصحيح هشام المتقدم: و يجعلها الفريضة إن شاء .0١١‏ 

و بما فى بعض النصوص: يختار الله أحتبهما اليه ."7١‏ 

و بما فى مرسل الفقيه: يحسب له أفضلهما و أتمّهما .7١‏ 

و اعترض على ذلكك الشيخ الأعظم- ره- بن الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعاً لشرائط إسقاط الواجب فلا يعقل نفى 
الوجوب عنه و لا وجوب آخر حتى يقع الفعل الثانى عليه. 

و أحات ضفد انيدان البوداق رو عنييدا لأر كان نا امعدل يدك بهذا القرل بماحاضلةة إن ديل الأمفا لبن إن كان له جود فين 
نفسه إِلَا أنَ ذلك ما لم يدل دليل على جوازه؛ و حيث إِنَ المفروض دلاله الدليل عليه فى المقام فلا محذور فى الالتزام به. 

أقول: إِنْ مفاد أخبار الباب استحباب الإعادةُ فى نفسها مثل ما دل على استحباب إعادة صلاة الآيات ما دامت الآيةُ باقيةء فيكون كل 


فرد امتثانًا لأمر غير ما يكون الآخر امتثانًا له» و ليس من باب تبديل الامتثال. 


.١ الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 8ه من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
.8 الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )*( 
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و الذى دعى الجماعة الى الالتزام بدلالتها على جواز تبديل الامتثال إِنْما هو تضمّن تلكك النصوص لجمل ثلاثء ما صرّحوا بذلك فى 
الوجه الذى استدلوا به فى المقام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 192٠١‏ من عا/ان/ا 


إحداها قوله (عليه السلام) يحسب له أفضلهما و أتمهما. كما فى مرسل الفقيه .)١١‏ 

الثانية: قوله (عليه السلام): يختار الله أحتهما اليه. كما فى خبر أبى بصير .05١‏ 

الثالثة: قوله (عليه السلام) يجعلها الفريضة كما فى صحيح هشام 079 و غيره. 

و لكن شيئاً منها لا يدل على ذلكك. 

أما الاولى؛ فلأنَ الظاهر من المرسل المتضمن لها وروده فى الصلاة مع المخالفين» فيكون نظير طائفة من النصوص الواردةُ فى الباب 
الدالَهُ على استحباب الإعادة مع المخالفين» و المستفاد من مجموعها أنّها لا تحسب صلاة و لو نافلة» بل فى بعضها: التصريح بأنّه 
يجعلها تسبيحاً و ذكراً «5)؛ و فى آخر: اريهم ان اسجد و ما اسجد «04) فهو خارج عن مورد البحث و أجنبى عن تبديل الامتثال» بل 
المراد من هذه الجملة حينئذٍ أن الصلاء معهم تقية؛ لما فيها من المصالح أفضل العملين له أى الصلاة الثاني و إن كانت صورية أفضل 
من الاولى الحقيقية للمصالح العظيمة؛ و عليه فيتعين قراءة أفضلهما و أتمهما بالنصب لا بالرفع كما لا يخفى. 

و الشاهد على كون المرسل من هذه النصوص: أنْ الظاهر كونه تتمهُ رواية رواها عن الإمام الصادق (عليه السلام) الواردة فى الصلاهً 
معهم على ما هو صريحهاء 


)١(‏ الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8ه من أبواب صلاة الجماعة حديث .٠١‏ 
(*) الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2. 
(0) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث 8,. 
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قال رجل للصادق (عليه السلام): إِنَى اصلى فى أهلى ثم أخرج الى المسجد فيقدّمونى, فقال (عليه السلام): تقدّم لا عليك و صل بهم 
١١‏ و فى خبر آخر: و صل بهم لا صلَّى الله عليهم ."١‏ 

و أما الجملة الثانية؛ فلأنٌ المراد منها- على الظاهر و لا أقل من المحتمل- هو أن الله تعالى يعطى الثواب على الصلاةٌ الكاملة منهما 
الواقعتين بداعى امتثال أمرين: وجوبى و ندبىء لا أن الصلاءٌ التى تكون أحبٌ هى المسقطة للأمر الوجوبىء و أنّها التى يستقر عليها 
الامتثال و المحصّليةٌ للغرض الأقصى. 

و الشاهد على ذلك قوله (عليه السلام): أحبّهما اليه الظاهر فى اشتراكهما فى المحبوبية؛ إذ القائل بتبديل الامتثال لا يلتزم بذلكك. 

و أما الجملة الثالثة» ففيهما احتمالات. 

الأول: أن يكون المراد بها الإتيان بالثانية بعنوان القضاء عا فى الذمهٌ من الصلوات الفاسدة, أو التى لم يؤت بها. 

و يؤيده قوله (عليه السلام) فى صحيح هشام: يجعلها الفريضة إن شاء ."١‏ 

الثانى: ما ذكره شيخ الطائفة و هو أن المراد بها أن من يصلى و لم يفرغ من صلاته و وجد جماعة فله أن يجعلها نافلة ثم يصلى 
الفريضِة جماعة. 

و أده الوحيد بأنّ ذلك هو ظاهر صِيغهُ المضارع, و أن راوى هذا الخبر روى هذا المعنى الذى ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن 
الامام الصادق (عليه السلام) ."5١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1911 من عالانا/ا 


.* الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ 
.١ الوسائل باب 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )*( 
.١ الوسائل باب 088 من أبواب صلاة الجماعة حديث‎ )©( 
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الغالث: أن يكرن المراد يها ها ذكره يعقن اليتق - روت وهر أله كلها فريضة ذاعةاهن ظير أو عضر أو تجوهما ما أكاها ساق له 
نافل ذاتيةُ حيث لا جماعةٌ فيهاء و على أى تقدير تكون أجنبية عمًا استدل بها له. 

و يشهد لعدم كون نصوص الإعادهُ فى مقام بيان جواز تبديل الامتثال: ما فى بعضها: فإنّ له صلاهُ اخرىء مضافاً الى عدم معقوليته 
ثبوتً؛ إذ الأمر إن كان باقياً بعد الإتيان بفرد فبما أنه إيجابى يجب الإتيان به ثانياء و إِلَا فلا موجب للاتيان به:. 

و نسب الى المحقق العراقى فى توجيه نصوص الإعادة كلام لا بأس بنقله تتميماً للبحث و هو أنّ الأمر بالشىء إِما أن يكون لاشتماله 
على الغرض و المصلحة و إِمّرا أن يكون لكونه مقدمة لما فيه الغرض الأقصىء و على الثانى فتارة يكون ما فيه الغرض- و هو ذو 
المقدمة- فعل المكلّف كالصلاة بالإضافة الى مقدماتها مثل الوضوء و نحوه. و اخرى يكون هو فعل المولىء و على الثانى» فقد يكون 
من أفعاله الجوارحيهُ كأمر المولى عبده بإحضار الماء ليشربه» و قد يكون من أفعاله الجوانحية كأمر المولى عبده بإعادة الصلاةُ جماعة 
ليختار أحبّ الصلاتين اليه» و على ذلكك فبناءً على القول باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة إذا أتى العبد بفردين من أفراد 
الواجب فى الأقسام المذكورة غير الأول طولًا فأيهما الذى يترتب عليه ما فيه الغرض هو المصداق للواجبء فيقع الآخر لغواًء فلو صلَى 
فرادى ثم جماعة و اختار المولى الثانية فى مقام ترتّب الثواب على إطاعته تقع الثانية مصداقاً للواجب دون الاولى؛ بل هى تقع غير 
والجية: 

وفيه: أن ما الترم به- قده- من عدم ترتّب غرض على الصلاه فى نفسها و إِنّما امر بها لأجل كونها مقدّمه لاختيار المولى إيَاها فى 
مقام ترتب الثواب- التزام بعدم كون هذا الحكم تابعاً للمصلحة و هو منافٍ لمسلكك العدلية. 

مع أنه قد وردت نصوص كثيرة دَالَُّ على أن فى خصوص الصلاة مصالحاً 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*: ص: 78" 
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و أغراقا من الأسياء عه القسقاء والمدكر وغير ذلك 

مضافاً الى ما عرفت من دلال هذه النصوص بأنفسها على وقوع كل من الصلاتين على صفهٌ المحبوبية. 

فتح ص لى مئّرا ذكرناه عدم جواز تبديل الامتثال و أن نصوص الإعادة أجنبية عن ذلكك. و عليه فإيراد الشيخ الأ-عظم- ره- على 
الشهيدين فى محله فالأظهر تعيخ قضد الندب: 


القيد و الداعى 


الثالث: لو ظهر بطلان الاولى فهل تكون الثانية المأتى بها بعنوان الإعاده مجزية عنها و مسقطة لأمرهاء أم لاء أم يفصّل بين ما اذا كان 
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قاصداً لامتشال الأسمر الواقعى المتوجه اليه فى تلكك الحال بالصلاةٌ و إن اعتقد أنه الأمر بالمعادة منهاء و بين ما اذا كان قاصداً للأمر 
الذى يعتقده بنحو التقييد فتصح فى الأول دون الثانى؟ وجوه: 

أقواها: الأول إذ الميزان فى صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده متقرباً الى اللّه تعالى؛ و لا يعتبر فيها شىء آخرء و لو 
نقصت عن ذلكك لا تصحٌ» فلو صلى فى أول الوقت بتخيل أنّه آخر الوقت صيحت صلاته و إن كان ذلك على وجه التقييد؛ لأنَّ قصده 
ذلك لآ يكو أحذد السطلات)؛ و المفروض إتبان الضلاة تامة متقريا الى الله تعالى. 

ولو صلّى صلاه العصر بتخيل أَنّهِ صلّى الظهر لم تصح على القاعدهُ و إن كان قصد الأمر بالعصر على نحو الداعى؛ لأنّ حقيقة صلاهٌ 
العصر تغاير حقيقة صلاةً الظهر» كما يكشف عن ذلكك اختلاف أحكامهماء فإذا لم يقصد حقيقة إحداهما و قصد الاخرى لا تقع 
عنها؛ لعدم تحققها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص: 7717 
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و بالجملة الميزان فى الصحةٌ هو ما ذكرناه من غير فرق بين الداعى و القيد» و على ذلكك فبما أن المستفاد من النصوص أن الصلاةٌ 
الأصلية والمعادة حقيقة واحدة» و أن اشعلاق الآثاو إثما يكون من جهة تلاق خحالات المضلى» إذ وبما يكوة مضلا قبل هذه 
الصلاة» و ريما بكزة عر نسل روط الأزل تكون صلاته معادة» و على الثانى تكون أصلية» و هذا لا يوجب امصادت فى الحتيمة 
و حينئدٍ فمن قصد الأمر بالمعادة و كان فى الواقع غير مصل فقد أتى بالصلاة المأمور بها بجميع قيودها متقرباً الى اللّه تعالى» فتكون 
مجزيهُ و ان كان قصده الأمر بالمعادُ على وجه التقييد. ْ 

و استدلٌ للقول الثانى بِأَنّهِ اذا تيد صلاته بالمعادة و قصد الإتيان بها كذلكك, فإذا لم تكن معاده فصلاته هذه لا تكون مقصودة. 

و فيه: أنه إذا لم يكن هذا العنوان دخينًا فى المأمور به» بل كان من العناوين المنطبقة عليها من جههُ وقوعها بعد صلاه اخرى فمن قصد 
هذا العتوان و تعلقث إرادثة بإيجاده فقد انبعثت عنها إرادة اخرى الى مُعنونه فذات الصلاه مقصودة بتبع إرادةٌ المعادة. 

و استدلٌ للقول الثالث: بأنّه إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الفعلى المتوجه اليه فهو قاصد لامتثال الأمر بالصلاه الأصلية؛ و لا ينافيه اعتقاد 
كونه الأمر بالمعادة؛ إذ الخطا فى اعتقاد الصفة مع عدم أخذها قيداً فى الموضوع لا يمنع من قصد ذات الموصوف و تحمّقه و انّصافه 
بوصف يغاير ذلكك الوصف. 

و أمااذا كان قصده امتثال الأمر بالمعاد منها بنحو التقيبد فبما أنه بانتفاء القيد ينتفى المقدِد فلا يكون ممتثلًا للأمر الواقعى المتوجه 
اليه. 

و بعبارة اخرى: ما قصد لا واقع له و ما له واقع لم يقصدء و هذا بخلاف الصورة الاولى؛ فإنّهِ على الفرض قاصد لامتثال الأمر الواقعى. 
وقد ظهر مما ذكرناه فى وجه المختار الجواب عن ذلكك, فلاحظ و تدبّر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص: 77 

يستحب عمارة المسجد مكشوفة» 


فتحصّل أن ما عن جماعة- منهم: الشيخ و المحقق من الحكم بالصحةٌ فى الصورتين فى ما هو نظير المقام- هو الأقوى. 


[خاقمة] فى أحكام المساجد 
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خائمة تتعلق بالمساجدء و المراد بالمسجد المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة فيه؛ و لو وقفه غلى أن يصلى فيه طائفة خخاصة 
فهل يبطل الوقف من أصله كما عن فخر المحققين و المحقق الثانى و غيرهماء أم يبطل التخصيص و يصح الوقف كما عن المصنف- 
ره- فى باب الوقف من القواعد؛ أم يصححان معاً كما عن المصنف- ره- تقويته فى التذكرة؟ وجوه سيأتى التعرض لهذه المسألة فى 
كتاب الوقف انشاء الله تعالى. 0 . 

يستحب عمارةٌ المساجد بضرورة من الدين لقوله تعالى: إَِطا يَْمَرُ مَلَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بالل وَ الْيوْم الآخر .١١‏ 

مسحب اذاكون الفسائه مكهرة لحرو عبد الاين سعان طن الأمام العناداق لاعليه سنالك ): إن وَسوق:اللدهان الل ليهو آله 
ب مسجده بالسميطه ع إن المسلمين كثروا فقالوا: يأ رسول الله لو أمرت بالمسجدء فزيد فيه وبناه:بالسعيدةة كم إن المسلمين كثروا 
فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجدء فزيد, فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه و بنى جداره بالانثى و الذكرء ثم اشتدٌ عليهم الحرّ فقالوا: 
يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلمل, فقال: نعم فأمر به فاقيمت فيه سوارى من جذوع النخل- الى أن قال- فقالوا: يا رسول الله لو 
أمرت بالمسجد فطين» فقال لهم رسول 


.19 التوبة الآية‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: ارون‎ 
و الميضاة على أبوابهاء و المنارة مع حائطهاء‎ 


الله صلى الله عليه و آله: لا عريش كعريش موسىء و لم يزل كذلكك حتى قبض صلى الله عليه و آله .)1١‏ 

و لكنه لا يدل على استحباب كونها مكشوفة؛ لوجهين: 

الأول: أنه ينهى عن التسقيف فظاهره مرجوحية ذلكء و ترك المكروه ليس بمستحب. 

الثانى: أنه يدل على مرجوحية التسقيف خاصة؛ و عدم البأس بالتظليل. 

و أمَا حسن الحلبى أو صحيحه عن الامام الصادق (عليه السلام) عن المساجد المظللة أ تكره الصلاهُ فيها؟ فقال: نعم و لكن لا يضرٌكم 
اليوم و لو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع فى ذلكك «) فمضافاً الى عدم تعرضه لحكم بناء المسجد و إِنّما هو فى مقام بيان حكم 
الفلاف الهاو اعمكن عن ذلكف سين حمل على إزادة التظليا بالنحو المتسارت هخ كوله بالسقيف» جما بعد ونين عنسة ابن شقان 
فالأظهر كراهةٌ التسقيف خاصة. 

و ينعحب أنها أذ يكون المضاة على آبوانها و المراد بها المظهرة: 

و مستند استحباب ذلكك: خبر عبد الحميد عن أبى إبراهيم (عليه السلام) عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله: جِنْبوا مساجدكم 
صبيانكم و مجانينكم و شراءكم و بيعكم, و اجعلوا مطاه ركم على أبواب مساجدكم «37. 

و المشهور بين الأصحاب- على ما نسب اليهم- استحباب أن تكون المنارة مع حائطها لا فى وسطها. 

واستدل له المصنف- ره- فى بعض كتبه- على ما نقل- بأنّ فيه التوسعة و رفع 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب أحكام المساجد حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 4 من أبواب أحكام المساجد حديث‎ )0( 


(*) ذكره صدره فى الوسائل باب 73٠‏ و ذيله باب 50 من أبواب أحكام المساجد. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: عرض 
و الإسراج فيهاء و إعادهٌ المستهدم و يجوز استعمال آلته فى غيره منها 


الحجات اين التصلين, ون كما ترى. 

و يستحب ايضاً الإسراج فيها لقوله صلى الله عليه و آله: من أسرج فى مسجد من مساجد الله سراجاً لم يزل الملائكة و حملةُ العرش 
يستغفرون له ما دام فى ذلكك المسجد ضوء من ذلكك السراج .)0١١‏ 

و كذا يستحب اعادةٌ المستهدم لعموم ما دل على استحباب عمارةٌ المساجد. 


فى جواز استعمال آلات المساجد 


و يجوز استعمال آلته فى غيره منها مع استغنائه عنها أو تعذّر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه بلا خلاف فيه. 

و ظاهر جماعة منهم المصنف- ره- فى المتن الجواز مطلقاًء و قد استدلّوا لهذا الحكم بوجوه: 

منها: أن المساجد لله و ما كان لله فهو لوليه» فله التصرف فيه على حسب المصلحة كباقى ما كان له. 

افيه أولاة أن المساجد موقرقة على أن يصلى فيها لله لا أنها موضوعة لله الى : 

و ثانياً: أن الولى هو الإمام (عليه السلام) و جواز تصرّفه فيها كيف ما شاء مما لا كلام فيه إِنّما الكلام فى جواز التصرف لغيره. 
و منها: أن المساجد جميعها لله فهى فى الحقيقة كمسجد واحد فلا بأس بإصلاح بعضها ببعض للمصلحة و نحوها. 


(1) الوسائل باب 76 من أبواب أحكام المساجد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: 771١‏ 
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و فيه: أن مقتضى قولهم عليهم السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ١١‏ الاقتصار على التصرف على النحو الذى أوقفها أهلهاء 
فإذا كان الوقف على مسجد خاص فالتصرف فيه بالصرف فى مسجد آخر خلاف ذلك فلا يجوز و كون الجهة واحدة لا يقتضى 
كون المجموع مسجداً واحداً كما هو واضح. 

و منها: أن ترك التصرف فيها تضييع لها بخلاف صرفها الى مسجد آخر. فإنّه حفظ لوقفيتها على الجهة التى تعلق بها غرض الواقف. 
و فيه: أنّهِ لا دليل على جواز العمل على وفق غرض الواقفء بل الدليل دل على لزوم العمل على وفق الوقف. و عليه فإن لم يستغن 
ذلك المسجد الموقوف له عن تلك الآلاءت لا ينبغى التوقف فى عدم جواز استعمالها فى غيره؛ و إلا فحكمها حكم الوقف الذى 
تعذّر الانتفاع به فى الجهة التى وقف لهاء و المشهور بين الأصحاب أنه يصرف فى وجهه البر. 

و هناكك أقوال اخر و تمام الكلام فى محلّه. 

فتحصّل: أن ما وقف لمسجد لا يجوز استعماله فى مسجد آخر مع عد استغنائه عنه و إمكان استعماله فيه و أمَا مع الاستغناء فيصرف 
فى وجوه البرّ بلا اختصاص له بمسجد آخر. 

ثمٌ إِنّه لا-فرق فى ما ذكرناه بين كون الآلاءت من قبيل الأحجار و الأخشاب و غير ذلك مما هو من أجزاء المسجدء و بين كونها من 
قبيل الفرش و السراج كما لا يخفى. 
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() الوسائل باب ؟ من أبواب احكام الوقوف و الصدقات من كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 صضص: 7777 


و يحرم زخرفتها 


فى زخرفة المساجد و نقشها بالصور 


و المنسوب الى المشهور أنه يحرم زخرفتها. 

و ظاهر ما عن الدروس من نسبةٌ الحرمة الى القيل عدم صحة النسبة. 

و عن جماعة من المتأخَرين الكراهة. 

وعن الدروس القول باستحباب تركها. 

وقد استدل للحرمة بانّها بدعة لم تكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله. و بأنّها إسرافء و بالشهرة الفتوائية. 

و لكن يرد على الأول: أنه إن وقعت الزخرفة بعنوان أنّها من الدين و لم ينطبق عليها عنوان تعظيم الشعائر و نحوه ممما يوجب مطلوبيتها 
ا 000( 

و أمّا مجرد الفعل من دون إدخاله فى الدين أو معه من جهة انطباق عنوان عام راجح عليه؛ فلا يكون بدعة و إن لم يكن فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه و آله كيف و كثير من الامور فى زماننا لم تكن فى عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله. 

و يرد على الثانى: أن الغالب تعلق غرض عقلائى بها كتعظيم الشعائر» و معه لا يصدق عليها الإسراف. 

و يرد على الثالث: - مضافاً الى عدم ثبوتها- أنه ليست بحجة, فالأظهر عدم الحرمة. 

و استدلٌ للقول بالكراهة: بما فى وصيةٌ ابن مسعود المروية عن المكارم للطبرسى فى مقام الذم: و يزخرفون المساجد .١١‏ 


)١(‏ مكارم الأخلاق ص 2088 الفصل الرابع من الباب الثانى عشر. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص: إرذرضا 
و نقشها بالصور 


و بما فى الغرويّين للهروى أن فى الحديث: لم يدخل النبى الكعبة حتى أمر بالزخرف فنتحى .0١١‏ 

و لكن لضعف سنديهما وعدم ثبوت اعتماد الأصحاب عليهما لا يصلحان لإثبات ذلكك. 

و دعوى: كفايتهما لإثبات ذلكك بواسطة أخبار «من بلغ) مندفعة بأنْها مختصة بالمستحبات. 

و لعل القائل باستحباب ترك الزخرفة فهم من الخبر الثانى استحباب تركها فبواسطة أخبار «من بلغ» حكم بذلكك. 

ثم إن المراد بالزخرفة على ما عن المداركك و غيرها النقش بالزخرف و هو الذهب. 

و عن غير واحد من اللغويين تفسيرها بمطلق التزيين» و حيث عرفت عدم الدليل على حرمتهاء بل و لا على كراهتها فلا يهمّنا اطالةٌ 
الكلام فى هذه الجهة. 

و المنسوب الى المشهور حرمة نقشها بالصور. 

وقد استدل لذلك بالبدعة» و بخبر عمرو بن جميع عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الصلا فى المساجد المصورة؛ فقال: أكره 
ذلكك و لكن لا يضركم ذلكك اليوم و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع فى ذلك. ."7١‏ 
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وبأن تصوير المساجد الموجب لكراهة الصلاهٌ فيها ولو فى جزء منها تصرّف غير مأذون فيه مورث لمنقصة فيها بلحاظ الجهة 
الملحوظة للواقف فى و قفيتها؛ لأنه يوجب صيرورة الصلاه الواقعة فيها ذات منقصة فهو مضرٌ بحال الوقف و الموقوف عليهم و بما 
تعلق به غرض الواقف فلا يجوز. 


.١188 سئن البيهقى ج ه ص‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١8‏ من أبواب أحكام المساجد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2) ص: ع7 

و اخذها أو بعضها فى ملكك أو طريقء و إدخال النجاسة اليها و إخراج الحصى منها و يعاد لو 


و فى الكل نظر. 

أما الأول؛ فلما تقدم آنفاً. 

و أمَا الثانى؛ فلأنه ضعيف السند مع أنه لا يدل على الحرمة مضافاً الى أنه متعرض لحال الصلاة لا التصوير. 

و أما الثالث- فمضافاً الى أخصّ يته عن المدّعى كما لا يخفى- لازمه حرمة إضرام النار فى المسجد و وقوفه قبال المصلين و غيرهما 
ممما يوجب كراهة الصلاة» مع أنّ تصوير المسجد لا يوجب نقصاً فى الصلاهُ من حيث وقوعها فى المسجدء و إِنْما يكون موجباً للنتقص 
من جهه اخرى فلا ينافى ذلك مع ما تعلق به غرض الواقف. 

و لكن بما أن كثيراً من الأساطين أفتوا بالحرمة و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات و من يعلم شدهُ اهتمامه فى مدارك الأحكام 
كالشهيد و من يكون فتاويه متون الأخبار غالباً كالشيخ فى النهايهُ فالاحتياط بتركه ممّا لا ينبغى تركه. 

و كذا يحرم أخذها أو بعضها فى ملكك أو طريق بحيث ينمحى آثار المسجدية أولا يمكن استعمالها فيما اعدّت له لمنافاته لمقتضى 
الوقفيةٌ على الجههٌ الخاصة. 

ولا يجوز إدخال النجاسة اليها و قد تقدم تفصيل ذلكك فى الجزء الثالث من هذا الشرح. 

فى إخراج الحصى منها 

وقد ذكر جماعة من الأساطين منهم: المصئّف- ره- أن من جملة المحرّمات إخراج الحصى منها أى أخذه بحيث ينقطع علااقة 
اعساف» السجد وين لز 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؛ ص: 0" 


اخرج 


اخرج. 

و ذهب جماعة اخرى الى القول بالكراهة» منهم: المصئّف- ره- فى عدَّهُ من كتبه على ما حكى. 

وقد اسغدل للحرمة يكرته مق أسواء الوقق و متها سغرمة إتلاقده و وسوب إغادثه اله قضاة للوققية 

و بخبر وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): إذا أخرج أحدكم الحصاهُ من المسجد فليردّها مكانها أو فى مسجد آخر فإنّها تسبح 
إذ لو لم يحرم الإخراج لم يجب الردّ كما هو مقتضى الأمر به. 

و بما رواه الشيخ باسناده عن زيد الشحام, قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أخرج من المسجد حصاة؟ قال: فردّها أو اطرحها فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا191 من عالان/ا 


.)7١ مسجد‎ 

و بخبر معاوية بن عمار قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى أخذت سكا من سكك المقام و تراباً من تراب البيت و سبع حصياتء 
فقال: بئس ما صنعتء أما التراب و الحصى فردّه «”). 

و لكن قد يشكل فى الوجه الأمول: بأنْ ما ذكر من اقتضاء الوقفية ذلك ممنوع؛ إذ أخذ مالا يعتدٌ به عرفاً الملتحق بعد الانفصال 
بالقمامة إذا كان من توابع الانتفاع به كالطين المتلاصق بباطن الرجل من أرض المسجد فى أيام المطرء و الحصاة التى تدخل فى ثياب 
من يصلّى فيهاء أو تنفصل عن أرض المسجد بكنسها ممما لا ينبغى الارتياب فى عدم منافاته للوقفء كما يشهد لذلكك: السيرة القطعية. 
وأا أخد هته الأجداء كلدل لا نما كاعد كدان سرامن ترات الأرقي 


.8 الوسائل باب 78 من أبواب احكام المساجد حديث‎ )١( 


(0) الوسائل باب 78 من أبواب احكام المساجد حديث ". 


قمّى»ء سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 18 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج8» ص: 
م 

(©) الوسائل باب 78 من أبواب احكام المساجد حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2) ص: 78 

و يكره تعليتها» و الشرفء و المحاريب فى حائطهاء 


الموقوفة للتبرك أو للتيتمم منه أو استعماله فى غسل الإناء فالظاهر أيضاً عدم منافاته لمقتضى الوقفية؛ لأنّ الظاهر من وقف شىء خاص 
إِنّما هو إرادةُ حبس مسمّاه الذى لا يقدح فيه الاختلافات اليسيرة العارضة له. و لعل عليه السيرة المستمرة. 

و فى الرواية الاولى: بضعف السندء و باشتمالها على التعليل بالتسبيح الملائم للكراهة» و لذا استدلٌ لها للقول بالكراهة. 

وفى الثانية: بأنّ موردها الحصاةٌ الداخلهُ فى الثوب- على ما فى الكافى- قد عرفت أن وجوب رد تلك الحصاة مما يخالف السيرة 
القطعية» و ما ثبت من جواز إزالتها بالكنس. مع أنه لا يدل على الوجوب لتضمنه التخيير بين ردّها و طرحها فى مسجد آخر. 

و يرد على الثالثة: انها مشتملة على التفصيل بين السكك الذى هو المسمار و بين تراب البيت و الحصاة مع أن رده أولى من ردّهما فلا 
تصلح هى أيضاً للحكم بالحرمة. 


مكروهات المساجد 


و يكره تعليتها كما نص عليه كثير من الأصحاب. 

و استدلٌ له بأنّ حائط مسجد رسول الله صلّى الله عليه و آله كان قامة» و بكونها معرضاً للاطلاع على عورات الناس. و هما كما ترى. 
و كذا يكره أن يعمل لها الشرف و هو ما يبنى فى أعلى الجدران؛ لقول على (عليه السلام) فى خبر طلحة: أن المساجد تبنى جما لا 
تشرف .)١(١‏ 


و ذكروا إيضاً أنه يكره جعل المحازيب فى حائطها. 


(1) الوسائل باب ١8‏ من أبواب احكام المساجد حديث 7؟. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص : /777 
و جعلها طريقاًء و البيع فيهاء و الشراء؛ و التعريف و إقامة الحدود و إنشاد الشعر 


و استدلٌ له بخبر طلحة عن على (عليه السلام) أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها فى المساجدء و يقول: كأنها مذابح اليهود .0١١‏ 

و فيه: ان التعبير بالكسر قرينة لإرادة المحاريب المتخذة مستقلَة فى المساجد لا الداخلة فى حائطها مثلا؛ لأنها القابلة للكسر دونهاء و 
لعل المراد منها المقاصير التى أحدثها الجئارون» فالخبر أجنبى عن المدّعىء فالقول بالكراهة لا وجه له. 

و يكره أيضاً جعلها طريقاً أى استطراقها مع بقاء هيئة المسجدية لا أخذها طريقاً فإنّه حرام كما عرفت. 

و يدل على الكراهة قول النبى صلى اللّه عليه و آله فى خبر المناهى: لا تجعلوا المساجد طرقاً حنى تصلوا فيها ركعتين. و ظاهره ارتفاع 
الكراهةٌ بالصلاة. 

و أشكل عليه صاحب الجواهر- ره- بعدم ثبوت اعتبار الخبر» و كون الكراهة قابلة للمسامحة غير مقتض للمسامحة فى رافعها و فيه: أن 
الدقال على رقع الكرزعة: أي كان متنصية هاو على الكزاهة كان هم اكلم ساد أناسيث نيما كرا قن روارةاوالسدة اناي 
فهى لا تدلّ على الكراهة فى صورة صلاهُ ركعتين» بل على الكراهة مع عدمهاء فلا وجه للقول بالكراهة حتى مع الصّلاة. 

و يكره البيع فيها و الشراء و التعريف و إقامة الحدود و إنشاد الشعر؛ لخبر على بن أسباط عن بعض رجاله؛ قال أبو عبد اللّه (عليه 
السلام): جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضَالَّةُ و الحدود و رفع الصوت .7١‏ 


.١ من أبواب احكام المساجد حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب 71 من أبواب احكام المساجد حديث‎ )0( 
77/7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2,؛ ص:‎ 

و عمل الصنائع و النوم و البصاق» 


و خبر عبد الحميد عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال رسول الله صلى الله عليه و آله: جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و 
شراء كم و بيعكم 0١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و ظاهرها مع أنها بلسان الأمر هو الكراهة لأنّها المنساق الى الذهن من الأمر بالاجتناب عن شىء؛ كما لا يخفى. 

و يكره أيضاً عمل الصنائع لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سل السيف 
فى المسجدء و عن برى النبل فى المسجدء و قال: إِنّما بنى لغير ذلكك "١‏ فإنّ مقتضى التعليل هو الكراهة مطلقاً. 

و نسب الى المشهور كراهة النوم فيها. 

و استدل لها بوجوه ينه الضعفء بل جمله من النصوص الواردة فى النوم فى المسجدين تدلّ على عدم الكراهة. 

لاحظ: صحيح زرارة» قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى النوم فى المساجد؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به إلا فى المسجدين: 
مسجد النبى و المسجد الحرام. قال: و كان يأخذ بيدى فى بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فنتحدث فى المسجد الحرام فربّما نام 
هو و نمتء فقلت له فى ذلكء فقال: إِنّما يكره أن ينام فى المسجد الحرام الذى كان على عهد رسول الله صِلَى الله عليه و آله فأمًا 
النوم فى هذا الموضع فليس به بأس «”". و قريب منه غيره. 

و يكره البصاق فيهاء و إن فعله ستره بالتراب؛ لخبر غياث عن جعفر عن أبيه أن علياً (عليه السلام) قال: البزاق خطيئة و كفّارته دفنه «©) 


ولا ينافيه خبر 
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)١(‏ الوسائل باب 71 من أبواب احكام المساجد حديث 7؟. 
(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب احكام المساجد حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ١8‏ من أبواب احكام المساجد حديث 7. 
(؟) الوسائل باب ١9‏ من أبواب احكام المساجد حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2) ص: 4 

و تمكين المجانين و إنفاذ الأحكام 


ار سناة و تحرو متها يدل على الحرائه كا لا يكف 
و كذا يكره تمكين المجانين لمرسل ابن أسباط و خبر عبد الحميد المتقدمين. 


مستحبات المساجد 


و قد اختلفت كلماتهم فى إنفاذ الأحكام. 

فعن جمع كراهته؛ و عن جماعة من القدماء استحبابه. 

و استدل للأّول بعموم العلمدُ فى صحيح ابن مسلم المتقدم من أنّها بنيت لغير ذلككء و بالمرسل المتقدم. و بأنْ الترافم يفضى الى 
التشاجر و رفع الأصوات و الخوض بالباطل» و قد نهى عن جميع ذلكك بالخصوص. 

و لكن ذكر الشيخ- ره- أنه لا خلاف فى ان النبى صلَى الله عليه و آله كان يقضى فى المسجدء و لو كان مكروهاً لما فعله» و كذلكك 
كان على (عليه السلام) يقضى فى الكوفة فى الجامع؛ و دكة القضاء معروفة الى يومنا هذاء و هو إجماع الصحابة انتهى. 

و فى كشف اللثام عن بعض الكتب مرسلًاء أنه بلغ أمير المؤمنين (عليه السلام) أن شريحاً يقضى فى بيته» فقال: يا شريح اجلس فى 
المسجد فإنّه أعدل بين الناس. 

و لأنه وهن بالقاضى أن يجلس فى بيته» مضافاً الى أن المرسل ضعيف السندء و عموم العأ لا يشمل مثل هذا الحكم الذى هو من 
الطاعات و العبادات التى محلّها المساجدء و تشاجر المتحاكمين و رفع أصواتهم و نحو ذلكك مع نهيهم و تكليفهم بتركها لا تقتضى 
مرجوحية إنفاذ الحكم فى نفسه الذى هو مستحب أو واجب. فالقول بجوازه بل استحبابه فى المسجد- كما هو ظاهر المحكى عن 
الشيخين و سار و غيرهم من القدماء- هو الأقوى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2) ص: 8٠‏ 

و يستحب تقديم الرجل اليمنى دخولًا و اليسرى خروجاًء و الدعاء فيهما و كنسها. الباب السابع: فى صلاة الخوف 


و يستحب تقديم الرجل اليمنى دخولًا و اليسرى خروجاً لخبر يونس عنهم (عليهم السلام): الفضل فى دخول المسجد أن تبدأ برجلكك 
اليمنى إذا دخلت و باليسرى إذا خرجت .0١1١‏ 

و كذا يستحب الدعاء فيهما لخبر عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا دخلت المسجد فصّل على النبى صِلَى الله 
عليه و آله؛ و إذا خرجت فافعل ذلكك «؟ و للتأسى بفعل رسول الله صلَى الله عليه و آله المحكى فى خبر عبد الله بن الحسن «2 و 
لحواق سماعة 20 

و يستحب أيضاً كنسها و هو جمع القمامة و إخراجها من المسجد؛ لما فيه من تعظيم الشعائر و ترغيب المتردّدين الموجب لحفظها عن 
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الاندراس. 
و لخبر سلام بن غانم أن رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: من قم مسجداً كتب الله له عتق رقبة و من أخرج منه ما يقذى عيناً كتب 


الله عرّه و جل له كفلين من رحمته «8). 


الباب السابع: فى صلاهٌُ الخوف و المطاردة 
[فى صلاةً الخوف] 


اشارة 


أما الا.ولى فهى ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع» و هى غير مختصة بالنبى صلَى الله عليه و آله و من كان معه حال الخوف؛ لظاهر 
الآيهُ الشريفة» و بعض النصوص» 


)١(‏ البحار ج 5٠‏ ص /71 من طبع طهران. 

(؟) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب احكام المساجد حديث .١‏ 
() الوسائل باب 5١‏ من أبواب احكام المساجد حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 79 من أبواب احكام المساجد حديث 8. 
(0) الوسائل باب ”7” من أبواب احكام المساجد حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2» ص: 78١‏ 


وهى مقصورة سفرا و حضرا جماعةٌ و فرادى 


والإجماع. 

و هى مقصورة فى الكم سفراً و حضراً جماعة و فرادى كما عن الأكثر بل المشهور. 

و عن جماعة منهم: الشيخ فى المبسوط: أنّها إِنْما تقصر فى السفر و فى الحضر إذا صليت جماعة؛ و إذا صلّيت فرادى لا تقصر. 

و عن المعتبر أَنّه نقل عن بعض الأصحاب انّها نما تقصر فى السفر خاصة. 

والأنول أظهر: و يشهد له من الكداب: قوله تعالى و إذلا ركم فى الَْوْض كلس عَلَيكُم جاع أن تقْض روا من الصلا إن ختكم أن 
بتكم الدرق كذووا وزو ذلك لأة السرطين المذكررزيى فى الآيند أعقى المتقر وبالعرتد إنااآن بكرن كل سهماشرماً ميكقلة 
فأيَهما حصل وجب القصرء أو يكونا معاً شرطاً أى مجموع الأمرينء و إِمَا أن يكون السفر شرطاً و إِنّما ذكر الخوف للجرى مجرى 
الغالب؛ فإنّهم كانوا يخافون الأعداء فى عامة أسفارهم, و إِمَا أن يكون الخوف شرطاً و ذكر السفر إِنّما يكون للجرى مجرى الغالب؛ 
إذ الغالب عدم حصول الخوف الموجب لقصر الصلاه ما داموا مستقرّين فى أوطانهم, لا سبيل الى الالتزام بالثانى؛ فإِنْ لازمه الإتمام لو 
فقد أحدهما و هو باطل بالإجماع و غيره من الأدلة. 

و أيضاً لا-وجه للالتزام بالثالث لقوله تغاقي فى الآئة اكير #اهن هلله الآيةة و اها نك وو فاتقكا تيع العلاء فطع ساق ولو 
فكديو لأخذى د يسيم ووفإنيا عط الاش يتوق يان سفيطة ماه لحر قيس سم الع فها لابو إثها قوم لمن 
إرجاع الضمير الى المذكورين فى الآيهُ الاولى» فيستكشف من ذلكك أن موضوع الحكم لشرعية القصر فى الآية الاولى هم الخائفون 
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من العدوء و أن ذكر الخوف 


.٠١7 النساء الآية‎ )١( 

(؟) النساء الآية .١٠١*‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص: 757 
1 


ليس للجرى مجرى الغالب؛ فيدور الأمر بين الأول و الرابع؛ و على كل التقديرين تدلٌ على المطلوب كما لا يخفى. و مقتضى إطلاق 
الآية عدم الفرق بين السفر و الحضر و الفرادى و الجماعة. 

و من السنّهُ: صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) قال» قلت له: صلاهُ الخوف و صلاةً السفر تقصران جميعاً؟ قال (عليه السلام): 
نعم و صلاةٌ الخوف أحقّ أن تقصر من صلاهً السفر لأنّ فيها خوفاً .0١١‏ 

و دعوى: احتمال إرادةٌ القصر فى الكيفيةُ منه واهية جدًاً. 

و مقتضى إطلاقه؛ و عموم العله المذكورة فيه عدم الفرق بين السفر و الحضر و الفرادى و الجماعة. 

و حسن محمد بن عذافر من الامام الصادق (عليه السلام): إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان «7) و من المعلوم أن 
التكبيرة بدل عن الركعة و هو وارد فى خصوص الفرادى كما لا يخفى. 

و خبر ابن المغيرة عنه (عليه السلام): أقلّ ما يجزى عن حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إِنَا المغرب فإِنّ لها ثلاثاً ”. 

و المتبادر الى الذهن من الأدَلَهُ مشروعية التقصير فى المواضع التى يكون الخوف فيها مقتضياً للتخفيفء فلو كان فى محل الخوف من 
غير أن يقتضى ذلكك تخفيف الصلاة» كما لو التجأ الى البقاء فى منزل الأعداء و لم يتفاوت حاله بين اشتغاله بالصلا و عدمه فلا يشرع 
لد الشعي: 

والظاهر أن المراد من القصر هو الذى يراد منه فى حقّ المسافر» فلا يقصر 


.١ من أبواب صلاهً الخوف و المطاردة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب صلاةٌ الخوف و المطاردة حديث 7. 

(") الوسائل باب 5 من أبواب صلاةٌ الخوف و المطاردة حديث ”. 
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و شروطها ثلاث أن يكون فى المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدوء و ان يكون فى العدو كثرةٌ يحصل معها 
الخوفء و أن يكون العدو فى خلاف جهة القبلة 


فى الثنائية و الثلاثية. 
ويشهد له: الأخبار الواردة فى كيفية الوتيان بها جماعة الآتية. 

و خبر ابن المغيرة المتقدم. 

وما يظهر من صحيح حريز غن الصادق (عليه السلام) من القصر فى الثنائية أيضاء لإعراض الأصحاب عنه؛ و معارضته بما هو أشهر فنه 
لا بدٌ من طرحه أو تأويله. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191 من عزلان/ا 


شروط هذه الضلاة و كفيعيها و كيفية صلاة الحو فرادئى ظاهرة. 

و أما كيفيتها جماعة فهى ثلاث مأثورة: صلاة بطن النخل» و صلاه عسفان» و صلا ذات الرقاع و المصنف- ره- لم يتعرّض إلا للثالثة 
والعله لسع ميد الأوليق. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى التكلّم فى مواضع ثلاثة: 

الأول 


فى شروطها 


وهى ثلاثة. 

أحدها: أن يكون فى المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم منهم العدوٌ إذ مع قصورهم عن ذلكك لا يجوز لهم 
الجماعة كذلكك؛ لاستلزامها الإخلال بالحراسة. 

(و) الثانى: أن يكون فى العدوٌ كثر يحصل معها الخوف. و إِلَا انتفى المسوّغ للكيفية المزبورة بناء على عدم جوازها اختياراً. 

و الثالث: أن يكون العدو فى خلاف جهة القبلة. 

عن المدارك: هذا الشرط مقطوع به فى كلام أكثر الأصحاب. 
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و كيفيتها: أن يصلَى الإمام ركعة و يقف فى الثانية حتى يتموا و يسلّموا فيجىء الباقون» فيصلَى بهم الثانية» و يقف فى التشهد حتى 
يلحقوه فيسلّم بهم» 


و استدلُوا له بن النبى (صلى الله عليه و آله) إِنّما صلاها كذلك فيجب متابعته. 
و لكن الأقوى تبعاً للمصنف- ره- فى التذكرٌ عدم اعتبار هذا الشرط؛ لأنّ فعل النبى صلَى الله عليه و آله وقع اتّفاقاً لا أنّه شرطء و لا 
مانع من فعلها بدونه» فلا وجه لتقييد الأدلة. 


و الثانى من المواضع: 


الأخباره و الإمام يقف فى الثانية حى يتمّوا و يسلّموا و يستقبلوا العدوّ فيجىء الباقون فيصلى بهم الثانية و يقف فى التشهد و يُطيله حتى 
يلحقوه فيسلم بهم. 

و الظاهر أن هذه الكيفية متفق عليها بين الأصحاب. 

و يشهد بها: النصوص كصحيح )١١‏ الحلبى أو حسنه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاهُ الخوفء قال: يقوم الإمام و يجىء طائفة 
من أصحابه فيقيمون خلفه و طائفة بإزاء العدوٌ فيصلّى بهم الإمام ركعة ثم يقوم و يقومون معه فيمّل قائماً و يصلّى هم الركعة الثاني 
ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون فى مقام أصحابهم. و يجىء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلى بهم الركعة الثانية 
ثم يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليه فينصرفون بتسليمه و نحوه غيره. 

ثم إن الظاهر منه أنّ الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية إِنَا بالتسليم, إِلَا أن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ان19 من عالانا/ا 


.8 الوسائل باب ؟ من أبواب صلا الخوف و المطاردة حديث‎ )١( 
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و إن كانت ثلاثية صِلّى بالأولى ركعة و بالثانيةٌ ركعتين» أو بالعكس. 


الظاهر جوازء انتظارهم فى التشهد كما يشهد له: خبر )١١‏ الحميرى المروى عن قرب الاسناد كما أن الظاهر عدم وجوب الانتظار و 
جواز مفارقتهم ياه لصحيح "١‏ عبد الرحمن. 

و إن كانت الصلاة ثلاثية فهو بالخيار صلّى بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين أو بالعكس كما صرّح به غير واحدء و عن المنتهى نسبته 
الى علمائنا؛ لورود الأخبار بكل من الكيفيتين» و الجمع بينها يقتضى القول بالتخيير. 

فممًا يدل على الاولى صحيح زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) صلاهُ الخوف المغرب يصلَى بالأوّلين ركعة و يقضون ركعتين و 
يصلّى بالآخرين ركعتين و يقضون ركعة «0. و نحوه غيره. 

و مما يدل على الثانية: صحيح الفضلاء عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا كانت صلاهُ المغرب فى الخوف فرقهم فرقتين فيصلى بفرقة 
ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار اليهم بيده فقام كل انسان منهم فصلّى ركعة ثم سلّموا و قاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفة الاخرى 
فكبروا و دخلوا فى الصلاه و قام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى- الى أن قال- فصار للأولين التكبير و 
افتتاح الصلاءٌ و للآخرين التسليم ."١‏ 

و الأفضل اختيار الكيفية الاولى؛ لكثرة الروايات الواردة فيهاء و التأسّى بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليل الهرير. 


.2 الوسائل باب 7 من أبواب صلاهٌ الخوف و المطاردة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب صلاهٌ الخوف و المطاردة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب صلاهٌ الخوف و المطاردة حديث ”. 

(ع) الوسائل باب 7 من أبواب صلاهٌ الخوف و المطاردة حديث ؟. 
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و يجب أخذ السلاح ما لم يمنع شيثاً من الواجبات فيؤخذ مع الضرورة و صلاهً شد الخوف بحسب الإمكان واقفاً أو ماشياً أو راكباً 


فى بيان أحكامها 


الثالث من المواضع: فى بيان أحكامها. 

والمهم منها واحد و وهو أنه يجب أخذ السلاح كالخنجر و السيف من آلات الدفع كما هو المنسوب الى الأكثر؛ لظاهر الآيهُ الشريفة 
وَلأْحُدُوا حَذْرَهُمْ وَأَسِيِحَمَهُمْ هذا فى ما لم يمنع شيا من الواجبات و إِلَا فإن أمن من الضرر لا يجوز أخذه لانصراف الآية الشريفة 
الى الغالب المتعارف حيث كانوا يتمكنون مع أحذه من الإتيان بجميع واجبات الصلائ» فلا مجوّز للإخلال بذلكك الواجبء و إن لم 
يأمن من الضرر يجوز له أخذ السلاح تحرّزاً عنه» ولا بأس حينئذٍ بترك ما يمنع عنه أخذ السلاح من واجبات الصلاه كما لا يخفى 


وجهه. و هذا هو مراد المصنف- ره- بقوله: فيؤخذ مع الضرورة. 


فى صلاةٌ المطاردة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا 19 من عالان/ا 


و أما صلاه المطارد و تسمّى صلاهُ شد الخوف مثل أن ينتهى الحال الى المعانقةٌ و المراماه و المسايفة و نحو ذلكك, فهى مشاركة 
مع صلاة الخوف فى قصر الكم؛ لكونها من أفراد الخوفء إِلَا أنّها يخالفها فى الكيفية؛ لأنّه اذا لم يسع المكلف أن يأتى بالصلاة على 
حسب ما تقدّم يصلى بحسب الإمكان واقفاً أو ماشياً أو راكباً لما عرفت من أن اعتبار هذه الامور إِنْما يكون صورة التمكن. و إِلَا 
فالصلاه لا تدع بحال. 
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و يسجد على قربوس سرجه و إِلَّا أومأ و يستقبل القبلة ما أمكن 


و ولو صلَى راكباً ولم يتمكن من النزول للسجود يسجد على قربوس سرجه. 

و فى الجواهر هو معقد إجماع المنتهى؛ بل و الغنيةٌ على الظاهر. 

و مافى نصوص الباب من إطلاق الأمر بالإيماء جار مجرى الغالب من تعر السجود عليه و هو بهذه الحال» و عليه مراعاة ما يصح 
السجود عليه مع الامكان. ٠‏ 

هذا مع التمكن. و إِلَا أومأ إيماءً؛ لقوله فى صيح الفضلاء: يصلّى كل انسان منهم بالإيماء .0١١‏ 

و لقول الصادق (عليه السلام) فى خبر سماعة: و اذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاءً إيماءً «؟» و نحوهما غيرهما. 

و يستقبل القبلهُ ما أمكن و صلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة الى أ الجهات أمكن؛ لصحيح زرارةٌ و محمد بن مسلم و فضيل 
عن الامام الباقر (عليه السلام) قال فى صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة:: يصلى كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه و إن 
كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ليله صفين- و هى ليله الهرير- لم يكن صلاتهم الظهر و 
العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلاة إِلَا التكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء؛ فكانت تلكك صلاتهم لم يأمرهم 
بإعادةٌ الصلاء «*)» المعتضد بالاتفاقء و بالتدبر فى باقى روايات الباب. 

فاحتمال وجوب الاستقبال فى التكبيرة و إن خشى؛ لظاهر صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) و فيه: لا يدور الى القبل و لكن أينما 
دارت به دابته غير انه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ضعيف؛ لوجوب حمله على صورة التمكن من 


.,8 الوسائل باب 5 من أبواب صلاةٌ الخوف و المطاردة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب صلاه الخوف المطاردة حديث 8. 

(") الوسائل باب 8 من أبواب صلاهءٌ الخوف و المطاردة حديث 8,. 
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ولو لم يتمكن من الإيماء صلَى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله و الحمد لله ولا إله إِلَا الله و الله اكبر و الموتحل و الغريق 
يصليان ايماءً و لا يقصران إِلَا مع السفر أو الخوف. 


الاستقبال فيهاء و إِلَا فيسقط اعتباره مع التعذر بلا ريب. 

ولو لم يتمكن من الإيماء صلى بالتسبيح و يسقط الركوع و السجود؛ و يقول عوض كل ركعة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إِلَا الله 
و الله اكبر لصحيح الفضلاء المتقدم, و ظاهره و إن كان اعتبار الدعاء أيضاً إَِا أنه لا خلاف فى عدم وجوبه بل ادّعى غير واحد 
الإجماع على كفاية الإتيان بالصيغة المذكورة بدلا عن كل ركعة و إِنّما الإشكال فى الإجزاء بأقلّ منها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1910 من عالانا/ا 


و الظاهر من خبر البصرى كفايةٌ التكبير و التهليل. و من مرسل ابن المغيرة و حسن بن عذافر المتقدمين كفايةُ التكبير. 
ولكن بما أن الفتاوى على ما قيل- متظافرة بتعينهاء و يمكن حمل التكبير على إراد جنسه الشامل للتسبيحات الأربع» فالأحوط عدم 
الاجتزاء بأقلّ منهاء و الأولى إضافة الدعاء اليها تأسياً بالمحكى 0١١‏ من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام). 


تتمة [فى صلاهً الموتحل و الغريق] 


و الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان؛ إذا لصلاة لا تدع بحال؛ و يؤميان للركوع و السجود إيماءً كما تقدّم فى مبحث القيام و 
لا يقصران إلا مع السفر أو الخوف بلا خلا.ف كما عن الرياض؛ لأنّ الأصل فى الصلاه التمام» و لو خاف من استيلاء الغرق لو أتم 
صلاته و كان ذلكك فى ضيق الوقت يجوز له التركك أى تركك الصلاة. 


,8 الوسائل باب 5 من أبواب صلاهٌ الخوف و المطاردة حديث‎ )١( 
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الباب الثامن: فى صلاهُ المسافر يسقط فى السفر من كل رباعيةٌ ركعتان بشروط‎ 


وقد يقال بوجوب القصر عليه» و استدلٌ له بعموم الخوف الموجب للقصر لمثله» و باستفادة حكمه منه بتنقيح المناط. 

و لكن يرد على الأسول: أنّه لو سلم التعميم فى الخوفء و البناء على أن ما فى النصوص من التعبير باللص و السبع من قبيل التمثيل لا 
لخصوصية فيهما فإنّما هو بالنسبة الى ما كان من هذا القبيل لا مثل خوف فوات الوقت أو وقوع حائط و نحو ذلك كما لا يخفى. 

و يرد على الثانى: عدم القطع بالمناط فى مثل هذا الحكم التعبدى. 


الباب الثامن فى صلاهٌ المسافر 
اشارة 


كان لأ افق قن اسقط فى السقر من كل وبافيةر كعتان يشرط تان راقن أن السقوط عرزي لا رخصية. 

و يشهد لهما: - مضافاً الى الإجماع- جملهُ من النصوص كصحيح زرارة و محمد بن مسلم» تلات عله امد ماري 
الصلاة اا لس رح ار إن الله عزو جل بقول: وإ صوَك ف دض َل عَليكُم جتاخ آنا 
تقض روا م لق رقع راشع فى لبش رادا #وعرب القار ان لطر قالا: قلنا: قال الله عر و جل ليس عَلَيَكُمْ جتاخ» ولم يقل 
افعلواء كيت أربي ذلكف؟ فقال زعليه السلام): أو ليس قد قال الله عرٌّ وجل فى الصفا و المروة: فَمَْ حي الت أو اعْتَمرَ تعر لا باع 
عليه أنْ يَطَوَفَ بِهِلًا ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عزّ و جل ذكره فى كتابه» و صنعه نبيه صلّى اللّهِ عليه و آله و 
كذلك التقضير فى السفر شىء صنعة النبى صلى الله غلية و آلهب الى أن قالتو الصلاة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جء: ص: "0٠‏ 


خمسةٌ أحدها: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +191 من عالان/ا 
فى السفر الفريضة ركعتان إلا المغرب فإِنّها ثلاث ليس فيها تقصير. الحديث 0١١‏ و نحوه غيره؛ فلا وجه للتكلم فى تفسير الآية الشريفة 
و تنقيح الكلام فى هذا الباب إِنّما هو بالتكلم فى فصول: الأول: فى الشروط الثانى: فى أحكام صلاءٌ المسافر. الثالث: فى قواطع السفر. 


[الفصل الأول: فى الشروط] 

اشارة 

أما الأول» فشروطه ست و ما فى المتن من أنها خمسةُ ستعرف وجهه عند ذكر الشرط الثانى الذى هو الأول فى المتن. 
أحدها: المسافة 

اشارة 

بلا خلاف فيه بل عليه إجماع علماء الإسلام كافة» بل هو ضرورى. 

حد المسافة 


: وهى ثمانية فراسخ بلا خلاف فيه بيننا. 

و عن داود الظاهرى: الاكتفاء بمجرد الضرب فى الأرض. 

و عن بعض العامة: اعتبار ضرب ثلاثة أيام. 

و يشهد للمختار: جملهُ كثيرة من النصوص كمونُّق سماعة فى كم يقصر الصلاة؟ قال (عليه السلام): فى مسيرة يوم و ذلكك بريدان و 
هما ثمانية فراسخ .7١‏ 

و صحيح أبى أيوب عن الامام الصادق (عليه السلام) عن التقصير» فقال فى بريدين أو بياض يوم «”07. 

و صحيح الكاهلى عن الامام الصادق (عليه السلام): التقصير فى الصلاة بريد 


)١(‏ الفقيه ج ١‏ ص 7/8 و الوسائل باب 7١‏ و غيره من أبواب صلاة المسافر. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب صلا المسافر حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2, ص: 70١‏ 

1. 


فى بريد اربعة و عشرون ميلا 0١١‏ - و نحوها غيرها الآتى بعضه. 

ولا يعارضها ما تضمن تحديدها بمسيرة يوم و ليله كصحيح زكريا بن آدم عن أبى الحسن (عليه السلام) التقصير فى مسير يوم و ليلة 
- و صحيح البزنطى عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يريد السفر فى كم يقضر؟ قال (عليه السلام): فى ثلاثة برد . 

و خبر أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس للمسافر أن يت الصلاه فى سفره مسيرة يومين «©1 لقصورها عن المكافئة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /19111 من عالانا/ا 


معها من وجوه لا تخفى فتحمل على التقية» أو تطرح؛ أو تؤوّل؛ و تحمل على ما لا ينافى الأولة. 
نما الكلام فى المقام يقع فى موارد. 


[حده مسيرةٌ يوم أو ثمانية فراسخ] 


الأول: أنّه فى بعض نصوص الباب حدّدت المسافة بمسيرة يوم» فهل يكون التحديد بذلكك بثمانية فراسخ فى عرض واحد بحيث اذا 
حصل كل واحد منهما تحصل المسافة و لو مع عدم حصول الآخرء أو أن أحدهما فى طول الآخر و أن المدار عليه و الآخر طريق اليه 
أو أن العدان حلييا نعاى مع عتقيياة 

أقول: نصوص الباب على طوائف. 

منها: ما تضمّن التحديد بالثمانية كصحيح الكاهلى و غيره. 

و منها: ما تضمّن التحديد بمسيرة يوم كصحيح على بن يقطين «8). 

و منها: ما ظاهره كفاية أحدهما كصحيح أبى أيوب المتقدم عن الإمام الصادق 


.” من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.٠١ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
.4 من أبواب صلاهءً المسافر حديث‎ ١ (ع) الوسائل باب‎ 
.١18 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
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(عليه السلام) عن التقصير فقال: فى بريدين أو بياض يوم و نحوه غيره. فَإنّها من جهة التعبير فيها ب «أو) العاطفة ظاهرة فى ذلكك. 

و منها: ما هو مفسّدر لجميع ذلككء و يدل على أن المدار على الثمانية خاصة و إِنّما حدّدت بمسيرة يوم من جهةُ كونها طريقاً إليها» و 
أن السير الذى علق عليه الحكم يوافق دائماً مع الثمانية كخبر الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام): و إِنّما وجب التقصير فى 
ثمانية فراسخ لا أقل من ذلكك و لا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الأثقال فوجب التقصير فى مسيرةٌ يوم .0١١‏ 

و موثق سماعة عن المسافر فى كم يقصر الصلاة؟ قال: فى مسير يوم و ذلكك بريدان و هما ثمانية فراسخ .)7١‏ 

و صحيح زرارةً و محمد بن مسلم المتقدم: سافر رسول الله صلى الله عليه و آله الى ذى خشب و هى مسيرة يوم الى المدينة يكون 
اليها بريدان أربعة و عشرون ميلًا فقضّر و أفطر فصارت سنة. 

و خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له كم أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ فقال: جرت السنة ببياض 
يوم. فقلت له: إن بياض اليوم يختلف يسير الرجل خمسة عشر فرسخا فى يوم؛ و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ فى يوم 
فقال: إِنّه ليس الى ذلكك ينظر أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة و المدينة ثم أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ «”. 
و نحوها غيرها؛ إن المستفاد من هذه النصوص أن التحديد بمسيرة يوم ليس لاعتبار تحمّقها بالفعل؛ بل إِنّما هو لأجل كون ذلكك 
جد لقدازهة العناو المسافة التوحة للقصرة و أن النسافة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 191/8 من عالانا/ا 


.١ من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.,8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.18 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
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- التى هى ثمانية فراسخ- إن وقعت فى يوم واحد بالسير المتعارف توجب شغل يومه؛ فتحصّل: أن المدار على الثمانية. 
[مقدار البريد و الفرسخ] 


المورد الثانى: لا كلام فى أن البريد أربعة فراسخ, و الفرسخ ثلاثة أميال كما صرّح بهما فى النصوصء إِنّما الكلام فى تحديد الميل» 
فالمشهور بين الأصحاب أنه أربعة آلاف ذراع. 

وعن المداركق: أنه مما قطع به الأصحاب. 

و يشهد له: أنه المعروف بين اللغويين و العرف و الفقهاء. 

ولا ينافيه ما عن القدماء من أهل الهيئة من أنه ثلاثة آلاف ذراع. لأنّ الذراع فى كلماتهم اريد به اثنتان و ثلاثون اصبعاًء و ما هو فى 
العرف و اللغة: أربع و عشرون إصبعاًء فثلاثة آلاف ذراع فى كلمات القدماء هى أربعة آلاف فى كلمات القوم. 

كما أنه لا يعارضه قول الإمام الصادق (عليه السلام) فى مرسل الخزاز من أن كلّ ميل ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع 4/1١‏ لارساله و 
هجره بين الأصحاب. 

و أمَا ما فى كلام اللغويين من أنْ الميل هو مدّ البصر من الأرض فلعدم انضباطه لا يعتمد عليه. 

و بما ذكرناه ظهر حدّ الذراع فلا مورد لتطويل الكلام فيه. 


حكم المسافة التلفيقية 


المورد الثالث: لا إشكال فى وجوب القصر فى الثمانية الامتدادية بأن كان من مبدأ سيره الى مقصده ثمانية فراسخ» كما لا إشكال فى 
تعين التمام إذا كان أقل من 


.١1" الوسائل باب ؟ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
7605 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
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الثمانيةٌ الملفقةُ. 

إِنّما الكلام فيما اذا كان أربعة فراسخ أو أزيد الى ما دون الثمانية» و فيه أقوال: الأول: ما عن ظاهر الكلينى و هو وجوب القصر و إن لم 
يرد الرجوع مطلقاً و منشأ هذا الاستظهار نقله الروايات الواردة فى الأربعة فقط. 

الثانى: ما عن ابن زهرةٌ و أبى الصلاح و هو تعين التمام مطلقاً. 

الثالث: ما هو المشهور بين الأصحاب- على ما نسب إليهم- و هو تعين القصر إذا اراد الرجوع ليومه؛ و التخيير بين القصر و التمام إذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة 199 من عالان/ا 


لم يرد الرجوع ليومه. 

الرابع: ما عن جماعة منهم المصنّف- ره- فى بعض كتبه. و هو تعن التمام اذا لم يرد الرجوع ليومه» و تعتين القصر اذا أراد ذلكك. 
الخامس: ما عن الشيخ و جماعة من المتأخرين و هو التخيبر بين القصر و التمام مطلقاًء و هناكك أقوال اخر. 

و منشأ تشبّت الأقوال اختلاف الأخبار, فلا بدّ أولًا من نقل جملة منهاء ثم بيان ما يستفاد منها و هى على طوائف: 

الاولى: ما تقدم ممما يدل على اعتبار الثمانية الظاهرة فى الامتدادية. 

الثانية: ما دل على تحديد المسافة بأربعة فراسخ كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: التقصير فى بريد و البريد أربعة 
فراسخ .0١١‏ 

و صحيح زيد الشحام عن الإمام الصادق (عليه السلام): يقصر الرجل الصلاه فى مسيرة اثنى عشر مينًا. «؟» و نحوهما غيرهما. 

الثالشة: ما يدل على اعتبار الأربعة مقيدة بضم الإياب الى الذهاب مطلقاً من دون تقييد بكون ذلك ليومه كصحيح معاوية قال: قات 
لأبى عبد الله (عليه السلام): 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب 7 من أبواب صلا المسافر حديث‎ 
76060 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص‎ 
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أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال (عليه السلام): بريد ذاهباً و بريد جائياً ."1١‏ 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) عن التقصير» فقال: بريد ذاهب و بريد جائى. قال و كان رسول الله صلّى الله عليه و آله 
اذا أتى ذباباً قضر و ذباب على بريد, و إِنّما فعل ذلكك لأنه اذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ «؟). و نحوهما غيرهما. 

الرابعة: ما يدل على ضم الإياب الى الذهاب فى غير يومه كصحيح معاوية بن عمارء قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): إِنَ أهل مكة 
يتمون الصلاهُ بعرفات. قال (عليه السلام): ويلهم- أو ويحهم- و أى سفر أشدٌ منه لا يتم أو لا يتمّوا 7. 

و موثق معاوية بن عمار, قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): فى كم اقصّر الصلاة؟ فقال: فى بريد؛ أ لا ترى إِنّ أهل مكة اذا خرجوا الى 
عرفةُ كان عليهم التقصير «5". و نحوهما غيرهما ممما ورد فى وجوب التقصير على أهل مكة فى خروجهم الى عرفات. 

و خبر إسحاق المروى عن العلل و غيرها عن أبى الحسن (عليه السلام) فى قوم خرجوا فى سفر و تخلف عنهم رجل و بقوا ينتظرونه 
حيث قال (عليه السلام): إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفواء و إن كانوا ساروا أقل من أربعة 
فراسخ فليتمّوا الصلاه ما أقامواء و إذا مضوا فليقضٌ روا. ثم قال (عليه السلام): هل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت: لا. قال (عليه السلام): 
لأن التقصير فى بريدين ولا يكرن القصير فى أقل من ذلك فاذا كانوا قد ساروا بريداو أراذوا أن 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب صلا المسافر حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب صلاة المسافر حديث .١15‏ 
(") الوسائل باب ” من أبواب صلا المسافر حديث .١‏ 
(ع) الوسائل باب ” من أبواب صلا المسافر حديث 2. 
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ينصرفوا كانوا قد ساروا سفر التقصير الحديث .)١١‏ 

الخامسة: ما يدل على ضم الإياب الى الذهاب ليومه كموثّق ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) فى حديث: المي داو 
رجع بريداً فقد شغل يومه .07١‏ 

السادسة: ما يدل على تعن التمام مع طى ما دون الثمانية كصحيح عمران بن محمدء قلت لأبى جعفر الثانى: جعلت فداك إن لى 
ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربّما خرجت اليها فاقيم فيها ثلاثة ايام أو خمسه أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاء أم اقصر؟ قال 
(عليه السلام): قضّر فى الطريق و أتمٌ فى الضيعة 7. 

و صحيح ابن الحجاج عن الامام الصادق (عليه السلام) عن التقصير فى الصلاة» فقلت له: إن لى ضيعة قريب من الكوفة هى بمنزلة 
القادسية من الكوفة فرئما عرضت لى حاجة انتفع بها أو يضرنى القعود منها فى رمضان فأكره الخروج اليها لأنّى لا أدرى أصوم أو 
أفطر. فقال (عليه السلام) لى: فاخرج و أتمُ الصلاهً و صم فإِنّى قد رأيت الفاعسيقو و اللا ل عبرب شرف ميلاانن الكرنة وو 
نحوهما غيرهما. 

هذه هى النصوص الواردة فى المقام. 

ثم إنه يقع الكلام فى موردين: الأول: فيما يستفاد من هذه الأخبار. الثانى فى مستند سائر الأقوال. 

أما الأول: فلا ينبغى التوقى فى أن الطائفة الثاني يقيد إطلاقها بالطائفةٌ الثالثهُ و الرابعة و الخامسة» و تلك الطوائف الثلاث لا تعارض 
بينها؛ إذ الطائفة الثالثة تدلٌ على القصر فى الثمانيةٌ الملفّقَهُ مطلقاً سواء كان الإياب ليومه أو لغير يومه» و كل 


.٠١ الوسائل باب ”من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب صلا المسافر حديث‎ 
.١15 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )*( 
.” من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )6( 
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من الطائفة الرابعة و الخامسة متضمّنة لحكم قسم من إطلاق هذه الطائفة فلا تعارض بينها. 

و أما الطائفة السادسة فجملة منها قاصرةٌ سنداً» و جملةً اخرى منها قاصرة دلالة؛ إذ الأمر بالإتمام فى خبر ابن الحجاج يحتمل أن يكون 
لأجل كون ضيعته بحكم الوطنء أو لعله كان عازماً على الإقامة فيها. 

مضافاً الى معارضته فى مورده لمرسل ابن بكير الآنمر بالتقصير لمن خرج من الكوفة الى القادسيةٌ و الأسمر بالإتمام فى صحيح ابن 
عمران لأجل الأمر فيه بالقصر فى الطريق» و هما لا يجتمعان على جميع الأقوال يحمل على التقيةُ لموافقته لمذهب العامة فيكون هو 
من أدلة القول صوق القضره و ذلك يظير الكدشة فن ساب الروابات الس قريية عن هذه المضامية: 

بقى الكلام فى النسبة بين الطائفة الاولى و الطوائف الثلاث» أى: الثالثة و الرابعة و الخامسة» و الظاهر أن النسبة هى حكومة الطوائف 
على الاولى. 

لاحظ التعليل فى خبر إسحاق الصريح فى تفسير الثمانية» و قوله (عليه السلام) فى موثق ابن مسلم: اذا ذهب بريداً و رجع بريداً فقد 
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شغل يومه فى مقام دفع تعتجب الراوى من كون البريد موجباً للقصر الدالٌ على أن العبره فى الثمانية ليست بخصوص الامتدادية» بل 
الأعم منها و من التلفيقية» و كذا غيرهما من النصوص. 

و بهذا البيان يندفع ما ذكره جدّى العلامة- أعلى الله نقابف شكال ل التحكوية بأل امار" التلقيق :فى أخبار :ا لقيزائة ملا لله ويه لدبو 
إن أمكن فى أخبار مسيرة يوم لأنّ مسافة ثمانية فراسخ عبارة عن الببعد الخاص و هى غير قابلة لأن تكون أربعة» فإن الثمانية لا تصير 
أربعة على أى وجه اعتبرت» ضرورة أن البعد المقدّر المحدود بالثمانية من مكان خاص الى منتهى الحدّ لا يعقل أن يكون أربعةٌ؛ فإذا 
ذهب الى أربعةُ و رجع يكون البّعد أربعة لا ثمانية» فاعتبار التعميم فى الثمانية بالممتدة و الملفْقة 
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ممما لا يتصور له وجه معقول انتهى. 

وجه الاندفاع: أنهو إن كاة ظاهر أخبار الثمائية اغتبار البعد الخاض الى متهي النحد إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظهور بواسطة تلكك 
الطوائق النقشرة لياه و تشمل على مع يمل الثمانية الملفقة ايضا: 

ثم إِنّه- قده- جمع بين النصوص بنحو آخر لا يخلو ايراده عن فائدة. و هو أن التعارض الثابت بين أخبار الثمانية و الأربعة مع الانضمام 
إنّما هو باعتبار المفهوم المستفاد من سياق التحديد حيث إن ظاهر الاولى قاض بانحصار سبب القصر فى الثمانية و ظاهر الثانية فى 
الأزيعامح كه الآياب] لى اللامات قوف وهاه ومع اعزار الكنق جام مخري اللسية نين اللسبييق عن الأقل و الأكرو بل 'تكرة السنة 
بينهما التباين فعلى هذا يقتد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر على ما تقتضيه القاعدة؛ فيكون كل واحده منهما سيباً مستقلًا كسائر 
مرارة نك الأقياندة وهر سيق وتدقق الوك بك رتامض عكري 

فالمتحصّل من النصوص هو تعيّن القصر فى المسافة بالثمانية التلفيقية سواء أراد الرجوع ليومه أم لم يرد ذلكك. 

و أما المورد الثانى» فقد استدل لما ذهب اليه الكلينى بالطائفة الثانية من النصوصء و قد عرفت أن إطلاقها يقد بغيرها من الطوائف. 
و استدل للقول الثانى بالطائفة الا.ولى من النصوص بدعوى: معارضتها مع الطوائف الاخر و تقدّمها عليها؛ و بالطائفة السادسة من 
الأخبار. 

أقول: يرد على الأول: ما تقدم من حكومة الطوائف الاخر على الاولى. 

مضافاً الى ما ذكره جدّى العلامة على فرض تسليم التعارض. 

و يرد على الثانى: ما ذكرناه من أنّها ما بين ضعيف السند و قاصرة الدلالة. 

و استدل للقول الثالث المنسوب الى المشهور- فيما إذا أراد الرجوع ليومه- بما 
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أسلفناه» و فيما اذا لم يرد الرجوع ليومه بِأنَ فى المسألة روايتين» و الجمع ببنهما يقتضى القول بالتخبير» كما فى محكى الدروس. 

و فيه: أنّه قد تقدّم ما يقتضيه الجمع بين الأخبار. 

و استدل للقول الرابع الذى أختاره جماعة من الأساطين كالمرتضى و الحلى, و جدّى. و الشيخ الأعظم- فيما إذا أراد الرجوع ليومه- 
بما تقدم, و فيما لم يرد الرجوع ليومه بوجوه: 

الأول: ما ذكره جدّى العلّامة- ره- و هو أنّ إعراض الأصحاب عن أخبار القصر- التى تكون قوية سنداً و دلالةٌ بحيث لم ينقل القول 
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بمضمونها عن أحد الى زمان العمانى مع أنّها نصب عينهم- كاشف عن ريب فيها و موجب لوهنها وعدم صحة الاستدلال بها. 
وتوهّم أنْهم ذهبوا الى التخيير» بل ربما قيل: هو المشهور بين القدماء. و هذا عمل منهم بتلك الأخبار فلا إعراض من الجميع: فاسدء 
إذ المتدبّر فيها يرى أن جملهُ منها آبية عن هذا الحملء فالقول بالتخبير أيضاً طرح لها. 

وفيه: أن إفتاء المشهور بالتخيير عمل بهاء و القول بإبائها عن هذا الجمع إيراد عليهم بعدم كون ذلكك جمعاً عرفياً لا أنه دليل لطرحهم 
الأخبار و إعراضهم عنها. 

مع أن الأخبار الآمرة بالتقصير لتظافرها و تكاثرها لا يتطرّق اليها بالنظر الى مجموعها احتمال عدم الصدورء فلا يجوز طرح جميعها. 
مع أنه لو سلم ذلك فيما هو صريح فى وجوب القصر على غير مريد الرجوع ليومه لا يتم فيما يدل بإطلاقه عليه كما لا يخفى. 

العائى: ما أفاده جدىتره- أيضاء و هو أن هذه الأخبار معارضة بروايات دالَهُ على تعن التمام؛ و الترجيح مع هذه الروايات و هى 
الشهرة و على تقدير تسليم التكافؤ فالمرجع هو العام الفوق و هو ما يقضى بالتمام لما دون الثمانية دون ما يقضى بالقصر 
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مطلقاً فإنّه مقتيد بما يدل على وجوبه لمريد الرجوع ليومه. 

و فيه: ما تقدم من أنْ تلكك النصوص ما بين ضعيف السند و قاصرة الدلالة» مع أن المشهور بين الأصحاب ليس هو تعتّن التمام. 
الثالث: ما عن الشيخ الأعظم- ره- و هو أن الأمر فيما كان الإياب لغير يومه يدور بين تعين التمام أو التخيير بينه و بين القصرء فيكون 
التمام هو القدر المتيقّن فيجب الأخذ به. كما فى كل مورد يدور الأمر بين التعيين و التخيير. 

افيه أولاء أن متاك شق غالنا وهو الأقرى سحب الأدلة وهو تحن القضرء قلا قد مسقن فى البين: 

و ثانياً: أنَ الرجوع الى أصالة التعبين لو تم فإنّما هو فيما لم يكن دليل و قد عرفت وجوده. 

الرابع: التعليل الوارد فى ذيل مونّق سماعة للقصر فى البريد بأنّهِ إذا رجع بريداً فقد شغل يومهه فإِنّه يدل على اعتبار شغل اليوم بالفعل 
فى القصرء و مع عدمه يجب التمام. 

وفيه: أن الظاهر من التعليل كونه فى مقام مجرد التقدير؛ فإنّه وارد فى مقام رفع تعجب السائل من تحديد القصر بالبريدء و أنّه مع 
الرجوع يكون صغرى للكبرى المرتكزة فى ذهن السائل من اعتبار ثمانية فراسخ المعبّر عنها فى بعض النصوص بمسيرة يومء فالتعليل 
المزبور ظاهر فى عدم دخل لشغل اليوم فى هذا الحكم. 

و يشهد له: - مضافاً اليه- التعليل للقصر فى المورد فى صحيح زرارة بأنّهِ إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ» فإنّ المراد منهما 
واحدء و سيأتى زياد توضيح لذلكك فى بعض المسائل الآتية. 

و استدل للقول الخامس بِأنّه مقتضى الجمع بين النصوص الآمرة بالقصر و نصوص الثمانية. 
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وفيه: أنه إن اريد التخيير فى المسألهُ الفرعية. فيرد عليه: أن هذا جمع تبرعى لا شاهد له» بل بعض أخبار التقصير الوارد فى خروج أهل 
مكة الى عرفات يأبى عن هذا الحمل؛ لاشتماله على التوبيخ و الإنكار بالويل و الويح على ترك التقصير. 

و حمل التوبيخ فيها على الالتزام بالإتمام وعدم مشروعية التقصير- رداً على أهل مكة حيث إِنّهِم كانوا ملتزمين به لما سنّه الثالث و 
تبعه الامراء كما نطق به صحيح زرارة- خلاف ظاهرهاء كما يظهر لمن راجعها. 
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و إن اريد به التخيير فى المسألة الاصولية» فيرد عليه: أن الا-لتزام بذلكك فرع التعارضء و عدم إمكان الجمع بوجه. وعدم وجود 
المرججح لشىء من المتعارضين؛ و قد عرفت ما فى جميع هذه المبانى. 

فتحصّل مما ذكرناه أن الأظهر هو تعن القصر فى الثمانية الملفَقَهُ سواء أ كان الإياب ليومه أم لم يكن. 

هذا كله فنا اذا كات كل من التذهاب و الاياب أربعةفراسةه و إن كان الذعاب أقلّ من تلكد مم كرزق الجميع كمائية قراس كنا اذا 
كان الذهاب فرسخين و الاياب ستة» فالمنسوب الى المشهور تعن التمام. 

وغل افيد الأعظل آنا نحكم لك سكو مالو كان كل هنهما أرعة لو لم يلم اماع على خلاقة. 

و قد استدلٌ له: بالتعليل فى مونّق ابن مسلم المتقدم؛ فإنّ العبرة بعموم العلّهُ المنصوصة. و قد علّل (عليه السلام) وجوب القصر فى بريد 
جائياً و بريد ذاهباً: بِأنهِ إذا ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه ١١‏ فكلّ ما كان شاغنًا لليوم من المسير ثمانية فراسخ يثبت فيه 
التقصير سواء كان التلفيق من أربعة من الطرفين أو من ثلاثة 
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ذاهباً و خمسة جائياً. 

أقول: لا ينبغى التوقّف فى كونه من قبيل الحكمة لا العلّهُ التى يدور الحكم مدارهاء و إلا لزم الاكتفاء فى القصر بالتردد ميلا ذاهباً و 
آيباً أربعة و عشرين مرق و هذا مما لم يلتزم به متفقه فضنًا عن فقيه» فيعلم من ذلك أنه يعتبر فى القصر- مضافاً الى ذلكك- البُعد عن 
الوطن المحدود بحد خاصء و قد عيّنه الشارع الأقدس فى النصوص و هو الثمانية الامتدادية؛ و الأربعة اذا رجع, فثبوت القصر فى 
الأقلّ من الأربعة مخالف لتلكك النصوصء بل لو ثبت عموم العلَهُ لا بد من تخصيصه بنصوص الأربعة المصرّح فيها بأنَّ الأربعة أدنى ما 
يضر فيهاء و فى خبر العلل المتقدم التصريح بوجوب التمام اذا كان الذهاب أقل من أربعة فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. 

و إن كان الذهاب أكثر من الأربعة و الإياب أقلّ منها كما اذا ذهب ستةُ فراسخ و رجع فرسخين, فهل يقصّر أم لا؟ وجهانء أقواهما 
الثانى: من جهة أن مقتضى نصوص الثمانية هو عدم كفاية أقلّ منهاء و قد خرجنا عن حكمها لحكومة نصوص التلفيق عليهاء فلا بد 
من الاقتصار على مقدار مدلول دليل الحاكم, و هو إِنّما يكون فى الملفّقَهُ من الذهاب أربعة فراسخ و الإياب كذلكك. ففى غير هذا 
المورد يرجع الى مفهوم نصوص الثمانية. 

مع أنه قد صرّح فى بعض نصوص التلفيق بأنّ أدنى ما يقضر فيه المسافر: بريد ذاهباً و بريد جائيا كصحيح معاوية المتقدم .01١‏ 

و أما عموم التعليل فقد عرفت ما فيه فتحصل أنّ الأظهر عدم جواز القصر إذا كان الذهاب أو الإياب أقل من أربعة فراسخ و إن كان 
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فى تعيين مبدأ المسافة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعز9١‏ من عالانا/ا 


الرابع: اختلفت كلماتهم فى تعيين مبدأ المسافة» فعن جماعة» بل المشهور: أن مبدأها سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور له فى 
البلدان الصغار و المتوسطات و آخر المحلَةُ فى البلدان الكبار الخارقةٌ للعادة. 

وعن الصدوق: أن مبدأها الدار و المنزل. 

و عن ظاهر الشهيد- ره- أن مبدأها الخروج عن حدّ الترخص. 

أقول: الظاهر أن البند أ تمر البلك مطلقاً. 

و يشهد له أمران: الأول: أن الانسان إذا خرج من منزله و لم يخرج من بلده لا يصدق عليه اسم المسافر المعتبر فى المسافة. 

الثانى: أنّه من جهة خلوٌ الأخبار و النصوص الواردة فى تحديد المسافة عن الإشارة الى المبدأ لا مناص عن البناء على أن العبرة بنظر 
العرفء و لا شك فى أن المبدأ عندهم آخر البلد, و لذا ترى أنّهِ عند السؤال عنهم عن حدّ المسافة الى مكان خاص؛ يجيبون 
بالجواب الذى يذكرونه عند السؤال عن المسافةٌ بين البلد و ذلكك المكانء و هذه آيهُ أنْ العبرة عندهم بآخر البلد» و ما ذكرناه لا فرق 
فيه بين البلاد العظيمة و غيرها. 

و دعوى: أن المسافةٌ الواقعة فى البلاد الكبار بنفسها ملحوظة لدى العرفء و يكون كل محل من محلاتها ملحوظة على سبيل الاستقلال 
فى تحديداتهم, فالعبرة إِنّما تكون بالخروج عن المحلّةُ ممنوعة. 

و أظن أن الذي أفى به قدماء الأضحاب من أن العبرة فى البلا العظيمة وخر المحلة لذ ينظبق على قنورئ المتأخرين التى تسيناها الى 
المشهور؛ لأنّ جمعاً منهم حدّدوا البلد العظيم بما اذا كان بين محلاته انفصانًا بأن لا تكون المحلّات متصلًا بعضها 
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ببعضء و ترى أن هذا الضابط لا ينطبق على كثير من البلاد التى يعدٌونها من البلاد العظيمة كطهران و بغداد و نحوهما. 

و استدل لما عن الصدوق بالنصوص المتضمنة لذكر المنزل» كموتّق عمار: لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ. 
و خبر المروزى: فإذا خرج الرجل من منزله أو قريته ثمانية فراسخ» و نحوهما غيرهما. 

و فيه: - مضافاً الى أنّهِ لا إطلاق لها من هذه الجهة؛ لورودها مورد حكم آخر- انه من المحتمل أن يكون المراد من المنزل محل 
الإقامة. 

و بعبارة اخرى: يحتمل أن يكون المراد من المنزل ما هو أوسع من البيت؛ و يشهد له عطف الضيعة و القرية عليه فى بعض النصوص. 

و استدل لما عن ظاهر الشهيد بأنّ الشخص إِنّما يصير مسافراً شرعاً بالخروج عن حدّ الترخخص و قبل الخروج لا يصدق عليه ذلك و 
نذالا قر 

و فيه: أنه مبدأ لحكم السفر لا لموضوعه. فتحصّل: أن العبرة بآخر البلد مطلقاً. 

فى المسافة المستديرة 

الخامس اذا كان المسافة مستديرة؛ فتارةٌ ليس له مقصد فى البين» و اخرى يكون له مقصد فى البين. 

أما فى الصورة الاولى» فالكلام يقع فى موردين: 

الأول: فى أن هذه المسافة هل هى مَلفَقَهُ من الذهاب و الإيابء أم تكون امتدادية؟ 
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الثانى: فى أن القوس المطوى يحسب من الثمانية أم لا؟. 

أما المورد الأول فالظاهر أنّها مسافةٌ ملفَّقَهُ لا امتدادية» و ذلك لأنّ المعيار فى الذهاب التباعد عن مبدأ السير و الوصول الى حدٌّ معين 
و فى الإياب الحركة من ذلكك الموضع الى مبدأ السير» و هذان العنوانان يصدقان فى المسافة المستديرة» و يكون مبدأ الذهاب 
الخروج من البلد و منتهاه النقطة المسامتة لمبد! الحركة, و مبدأ الإياب تلكك النقطةُ و منتهاه مبدأ الحركة. 

و بهذا البيان يندفع ما قيل: من أن كل جزء من أجزاء المسافة المستديرة على حدّ سواء فى كونه مقصوداً بالسير إليه و التعدّى منه تبعاً 
لمقصده الأصلى و هى الإحاطة بمجموعها فى السير؛ فتكون هذه ملحقةٌ بالمسافة الامتدادية. 

و أما المورد الثانى» فالأظهر احتساب القوس منهاء فلو كان مجموع الدائرة تسعة فراسخ يكون ذهابه أربعة فراسخ و نصفاً و كذلكك 
إيابه» لا ثلاثة فراسخ كما هو كذلك على المسلكك الآخر؛ إذ المعيار فى القصر ليس هو البُعد عن المنزل؛ كى يقال: إِنّه فى الفرض 
يكون من منزله الى النقطة المسامتة بمقدار ثلاث فراسخ؛ بل المعيار مقدار السيرء و لذا لا شكك فى أنه إذا كان للبلد طريقان و كان 
الأبعد منهما مسافة فسلكك الأبعد يقضّر مع أنه لا يصدق أنّه بعد عن محلّه هذا المقدار. 

وعلى ذلك فمن مشى من منزله الى النقطة المسامتة له فى الفرض فقد سار من منزله أربعة فراسخ و نصفاً و إيابه ايضاً يكون بهذا 
المقدار, و إذا انضمٌ الإياب إليه يتم ملاكك القصر. 

و أما فى الصورة الثانية» فإن كان ذلكك على نصف الدائرة فلا كلام» و كذلكك إن كان على قوس أقل من النصف و كان بالغاً أربعة 
فراسخ و إن كان على قوس أقلٌ من أربعة: فبناءَ على المختار من اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ؛ فهل يكون الذهاب فى الفرض 
منتهاه المقصد و الإياب منه الى البلد فلا يقضرء أو يكون منتهى 
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الذهاب النقطهٌ المسامتةٌ لمبد| الحركةُ فيقضٌّ ر؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قوة؛ إذ المعيار فى الذهاب التباعد عن مبدأ السير» و هذا 
متحقّق فيما بين المنزل و النقطةُ المسامتة لمبد! الحركة؛ و لا يصدق الشروع فى الإياب إلا مع التجاوز عن تلكك النقطة. 

و لكن مع ذلكك كله ربّما يدّعى فى الفرض و سابقه انصراف النصوص عن مثل هذه المسافةٌ فلا ينبغى تركك الاحتياط بالجمع بين 
القصر و التمام. 


طرق ثبوت المسافة 


السادس: لا كلام فى ثبوت المسافة بالعلم؛ لأن حيجيته ذاتية. 
و بالبينة؛ لما دل على حجيتها فى الموضوعات مطلقاً. 

و بخبر الواحد على الأظهر؛ لما حمّقنا فى حاشيتنا على الكفاية من حمجيته فى الموضوعات كالأحكام. 

و فى ثبوتها بالشياع غير المفيد للعلم قولان» أظهرهما: العدم: لعدم الدليل على حجيته. 

و نسب الى المحقق النائينى- ره- القول بالثبوت» و استدل له بأنْ المسافة تقريبية لا تحقيقية فيكتفى فيها بالشياع الظنى و الشهر فى 
حصول التقريب بهما. 

و فيه: أنه إن اريد بهما ما يفيد العلم بالمسافة التقريبية و إن أفاد الظن بالتحقيقية فهو متين؛ إِنَا أنه خارج عن محل البحثء و إن اريد 
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بهما ما يفيد الظن بالتقريبية فالحقّ عدم الثبوت؛ لعدم الدليل على حجيتهما. 

ثم إِنّه لو لم يكن شىء من الأمارات المثبتة للمسافة و شكك فيها و كانت الحالة السابقة العلم بعدم المسافة» فهل يجب الجمع بين 
القصر و التمام» أم يجب التمام؟ وجهان, قد استدلٌ للأول بالعلم الإجمالى بوجوب أحدهما و هو يقتضى الجمع بينهما. 
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و فيه: أن مقتضى استصحاب عدم تحقّق المسافة و عدم كونه مسافراً شرعياً البقاء على التمام. 

و دعوى أن موضوع التمام إِنْما هو الحاضر و المقيم؛ و إثبات أحد هذين العنوانين بالأصل من قبيل الأصل المثبت. مندفعة بأنّ 
الموضوع ليس خصوص من ذكرء كيف و قد ثبت وجوب التمام على كثير من أفراد المسافرين» مع أن ذلك العنوان الوجودى 
المفروض أى الحاضر بنفسه مسبوق بالوجود فيستصحب ذلكك. و لا حاجة الى إثباته باستصحاب عدم المسافةٌ و السفر, فالأظهر البقاء 
على التمام حتى تثبت المسافة. 

و أمَا الاستدلال له بأنّه فى مورد تعليق حكم على أمر وجودى- كالترخيص الثابت لمال الغير عند طيب نفسه- نفس الدليل المثبت له 
بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على ثبوته فى مرحلةُ إحراز موضوعه؛ و عليه ففى المقام بما أنَ وجوب القصر رتّب على السفر الذى هو 
أمر وجودى, فيستكشف من دليله دخل إحراز السفر فى ثبوته» فمع عدم الإحراز و الشكك يبنى على التمام. 

فيرد عليه ما ذكرناه فى هذا الشرح غير مره من عدم تمامية هذه الكبرى الكلية» بل المستفاد من الدليل ليس إِلَّا ترئّب الحكم على 
الموضوع النفس الأمرى الواقعى بلا دخل للإحراز فيه. 

مع أَنّها لو تمت فإنّما هى فى الاحكام الترخيصية المعلقه على الا-مور الوجودية لا غيرها و وجوب القصر ليس منهاء فالصحيح ما 
كرا 

ثم إِنْه إذا شكك فى المسافة فهل يجب الفحص عنها اذا لم يكن عسراً أم يجوز الرجوع الأصل بدونه؟ وجهان اختار الشيخ الأعظم- 
زه الأول» و تبغه الميحقى التائيتى ره 

و استدل له بوجهين: الأول ما عن الشيخ- ره- و هو أن وجوب القصر علق على المسافة النفس الأمرية فيجب مع الشكك رعاية 
لتحصيل الواقع إِمَا الجمع أو 
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قصد المسافة و هى ثمانية فراسخ أو أربعة مع قصد العود فى يومه 


الفحص. و الأول منتضٍ هنا إجماعاً فيتعتين الثانى. 

و فيه: أن المنتفى بالإجماع تعيّن الجمع لا التخيير بينه و بين الفحص.ء فلا يتعين الفحص. مع أنّه قد عرفت أن بالاستصحاب يحرز عدم 
تحقّق المسافة» و يترتّب عليه وجوب التمام. 

الثانى: ما عن المحقق النائينى- ره- و هو: أن الفحص المتوقف على الاستعلام و السؤال بحيث يتبين ظناً أو علماً بسبب السؤال ليس 
من الفحص القائم على عدم وجوبه الإجماع؛ لأنه عبار عن تحصيل مقدمات غير حاصلة لكى يحصل منها العلم؛ و السؤال ليس من 
هذا القبيل. 

و فيه: أنَ مدرك عدم وجوب الفحص ليس هو الإجماعء بل إطلاق أدلَّهُ الاصول الشامل لما قبل الفحص. 

نعم خرج عنه بعض الموارد الذى يلزم من العمل بالأصل المخالفة القطعية الكثيرة المعلوم عدم جوازها شرعاً المستكشف منه وجوب 
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الاحتياط كالاستطاعة و النصاب فى الزكاة و ليس المورد من تلكك المواردء فالأظهر عدم وجوب الفحص. 
فى اعتبار قصد المسافة 


[الثانى: قصد المسافة] 
اشارة 


الثانى: و هو الأول فى المتن قصد المسافة و هى ثمانية فراسخ كما مرّء أو أربعة مع قصد العود فى يومه أو غير يومه و اعتبار هذا القيد 
ممما لا خلاف فيه» بل عليه لإجماع بقسميه كما عن الجواهر و غيرهاء بل قيل: إن هذا هو معنى اعتبار المسافة؛ إذ لا يعتبر قطعها أجمع 
نضَاً و فتوى فى صحة التقصير» فالمدار على قصدهاء و لعلّه لذا لم يذكر فى القواعد و فى المتن المسافة شرطاً فى قبال قصدهاء و إنّما 
ذكز قصك المسافة اليحدودة. 
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و كيف كان فيدل على اعتباره- مضافاً الى ما تقدم- خبر صفوان عن الامام الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد أن 
يلحق رجلا رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هى أربعة فراسخ من بغداد أ يفطر اذا أراد الرجوع و يقضر؟ قال (عليه السلام): 
لا يقضر ولا يفطر لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ, و إِنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به 
السير الى الموضع الذى بلغه 0١١‏ الحديث. 

و مونّق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج فى حاجة فيسير خمسة أو ستة فيأتى قرية فينزل فيها ثم يخرج منها 
فيسير خمسة فراسخ أو ستهُ فراسخ و يأتى قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلكك ثم 
ينزل فى ذلك الموضع. قال (عليه السلام): لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة ."7١‏ فإن الظاهر 
بقرينة السؤال اعتبار قصد السير ثمانية فراسخ» فهذا الحكم مما لا كلام فيه. 

إِنْما الكلام وقع فى امور: 


[هل ينصرف النصوص إلى المسافة الذهايية؟] 


الأول إن ما ذكرناه من أنّه لا يقصّر فيما إذا سار ثمانية فراسخ مع عدم القصد إِنّما هو فى الذهابء و أما فى الإياب الى منزله إذا كان 
ثمانية فراسخ فيقصر لتحقّق شرائط القصر. 

ودعوى انصراف التصوص الى المسافة الذهابية» غير مسموعة. 

و يشهد له: - مضافاً الى ذلك- مويق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج فى حاجة و هو لا يريد السفر فيمضى 
فى ذلكك فيتمادى به المضى حتى تمضى به ثمانية فراسخ كيف يصنع فى صلاته؟ قال (عليه السلام): يقضر و لا يتم 
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الصلاه حتى يرجع الى منزله .)١١‏ 
لو اخرج الى المسافة 


الثاني : أنه لا إشكال قفن وجوت القضر إذا كان مكرها غلى السفر أوامفبظرا النده لتحلق القصد الس فى البشر الموسب القصر: 

و يدل عليه النص و الإجماع و فعل المعصومين عليهم السلام فى بعض أسفارهم مع كونهم مكرهين فيه. 

الأدلّه على وجوب القصر لأخصيتها تقدّم على الحديث. 

و ثانياً: بأنّ الحديث لا يشمل الأحكام المجعولة إرفاقاً و امتناتاً على الامَهُ كوجوب القصر على المسافر كما حقّق فى محلّه. 

و أما إذا اخرج المسافة بأن القى فى السفينة من دون اختياره و سار به مع علمه بأنه يسار به الى آخر المسافة فهل يقضّر أم لا؟ وجهان 
قد استدل للثانى بانّه يعتبر فى الحكم بالقصر قصد المسافة كما تقدم؛ و هو مفقود فى المقام. 

وفيه: أنَ مدرك هذا الشرط ان كان هو الإجماع و الأخبار المتقدمة فهى لا تدل على اعتبار أزيد من العلم و توطين النفس على قطع 
المسافة» و كذا إن كان هو النصوص التى عر فيها بلفظ الفعل مثل قوله (عليه السلام): اذا ذهب بريداً و جاء بريداً لما حمّقناه فى محله 
من أن ماده الفعل لا تكون منصرفة الى الفعل الاختيارى» كما أن 
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هيئته غير منصرفة اليه» فمع عدم دخل الإرادةُ فى موضوع له شىء منهما لا وجه لدعوى ظهورها فى ذلك. 

و إن كان المدرك هوما دل على اعتبار التبييت بالسفر كذيل خبر صفوان المتقدم فيرد عليه: أنه كما يمكن أن يكون اعتبار القصد 
من حيث كونه فعلًا للنفس و لازم ذلك ما ذكرء يمكن أن يكون اعتباره من حيث إِنّه يترتب عليه الانفعال و هو توطين النفس و لازمه 
القصر فى الفرض كما لا يخفى. 

و حيث إِنّه فى نفسه غير ظاهر فى شىء منهما فلا بد فى تقيبد إطلاق دليل القصر من الاقتصار على المتيقّنء فاعتبار شىء زائداً على 
العلم و توطين النفس لا شاهد له. بل الإطلاقات تدل على العدم. 

وود ارب التضر ف الترقى مانا الى الكده ؤم متسدى العلانة أعق اللدعقافدت و هن اندينه التامل :فى كنات 
الأصحاب و فحاوى الأخبار يظهر أن المراد من القصد فى المقام هو مجرد الاعتقاد سواء كان باختيار منه أم لم يكن. 

و بعبارة اخرى: إن الموضوع لوجوب القصر هو البُعد الخاص مع اعتقاده بتحقّق ذلكك سواء كان باختياره أم لاء و لذا ترى أن الجل بل 
الكل صرّحوا بأن الخارج من هذا القيد هو المتحير و نحوه من ليس له علم بتحقّق البُعد الخاص منه. 

و يشهد له: أنّهم لم يذكروا اعتبار العلم شرطاً آخر بل اقتصروا بذكر القصد. 

و خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) الوارد فى قوم خرجوا فى السفر و تخلّف منهم واحدء قال (عليه السلام): بلى 
إنّما قضروا فى ذلك الموضع لأنْهم لم يشكوا فى مسيرهم و أن السير يجد بهم. الحديث. .0١١‏ 

و دعوى ضعف سنده فاسدة؛ لأنّه معمول به فى غير هذا الفرع فالأظهر- 
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كما هو المشهور بل المجمع عليه كما قيل- وجوب القصرء و الاحتياط طريق النجاة. 
لا يعتبر قصد المسافة الشخصية 


الثالث: هل يعتبر قصد شخص مساففة معينة» أم يكفى قصد القدر المشترك المنطبق على المسافات؟ وجهان» نسب الى الشهيد- ره- 
الأول 

وحقٌ القول: التكلم فى صورتين: 

الاولى: ما اذا كان ناوياً للمسافة الشخصية المعينة ثم بعد سير مقدار منها عدل الى مسافة اخرى تكون بانضمام ما مضى المقدار مسافة. 
والأظهر فى هذه الصور وجوب القصرء و ذلكك لوجهين: 

الأول: أن ما دل على اعتبار قصد المسافة المتقدم و ما دل على أنه بالعدول عن القصد لا يقصّرر كالإجماع و خبر إسحاق المتقدّم لا 
يدلّان على أزيد من اعتبار قصد القدر المشترك. و أنه لو عدل عن قصد المسافة بالمرهً لا يقضّرء و فى غير ذلكك لا بد من الرجوع 
الى إطلاق أدلَّهُ القصر فى المسافة. 

و بهذا البيان يظهر اندفاع ما قيل من أن المقدار من المسافة المعدول اليه لم يكن مقصوداً من الأولء و إِنّما قصده ثانياً بعد العدول عن 
الأول؛ مع أن ظاهر الأدلّدُ اعتبار كون الجميع بقصد واحدء كما أنه ظهر اندفاع ما قيل من أن المسافة الاولى بالرجوع عنها بطلت؛ و 
المقصد الثانى لم يبلغ المسافة. 

الثانى: دلالة جملهُ من النصوص عليه كصحيح أبى ولّاد قال قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى كنت خرجت من الكوفة فى سفينة 
الى قصر ابن أبى هبيرة و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً فى الماء فسرت يومى ذلكك اقصّر الصلاة ثم بدا لى فى الليل 
الرجوع الى الكوفة فلم أدرٍ اصلى فى رجوعى بتقصير أم بتمام» و كيف 
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كان ينبغى أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت فى يومكك الذى خرجت فيه بريداً» فكان عليكك حين رجعت أن تصلى بالتقصير لأنكك 
كنت مسافر | الى أن #ضير الح متولكف 017 الحد رتك و سوه غيره: 

وهى و إن وردت فى الععدول من المسافة الامتدادية الى الملقّقة؛ إِنَا أنه ينبت فى غيره فإنّه يستفاد منها أن الغدول من المسافة المعينة 
الى غيرها لا يضرٌ. 

و الغريب أن المقدس البغدادى فى خصوص مورد النصوص حكم بوجوب التمام على ما نسب اليه. 

الصورة الثائية: ما لو كان من الأول ناويا للقدر المشتركك من الأول كما إذا قصد أحد المكائين المشتركين فى بعض الطريق و أوكل 
التعيين الى الوصول الى آخر الحد المشترك. فالأ-ظهر فيها التقصيرء و لم ينقل عن أحد القول بالتمام فيهاء و يشهد له: إطلاق أَدلَةُ 
القصر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190٠‏ من عالانا/ا 
لو تردّد فى الأثناء 

الرابع: لو قصد مسافة ثمٌ تردّد فى أثنائها فعاد الى الجزمء فإن كان ما بقى مسافة و لو ملفقة فلا إشكال. و إلا فان لم يقطع شيئا من 
الطريق فى حال التردّد يقضصّر؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدَلَهُ القصر عدم قدح التردّد فى الأثناء بمعنى عدم اقتضائه ارتفاع أثر السفر بمجرد 
حدوثه؛ لأنّ ما دل على قدح التردّد إِنّما يدل على قدحه حال وجوده. 


و دعوى أن المرجع بعد زوال التردّد إِنّْما هو استصحاب حكم الخاص لا الرجوع الى العام. مندفعة بما حقّقناه فى محله من عدم 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
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الأحكام؛ و أن المرجع هو عموم العام مطلقاء لا سيما و إِنّ الظاهر من الأدلّةُ أن ثبوت كل من القصر و التمام فى مورديهما نما هو فى 
كل زمان مع قطع النظر عن ثبوته فيما قبله» كما يظهر لمن تدبّر فى الروايات. 

و يشهد له: - مضافاً الى ذلكك- خبر إسحاق بن عمار: و إن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا 
فليقضروا .)١١‏ 

و أمَا إن عاد الى الجزم بعد قطع شىء من الطريق» فإن لم يكن ما بقى بعد العود الى الجزم مع ما قطعه حال الجزم أولًا بمقدار المسافة 
لم يقضر؛ لأنّ الظاهر من الأدلّهُ اعتبار كون مجموع المسافة صادرهُ عن قصد قطعها. 

و إن كان بمقدار المسافة كما إذا كان سفره عشرين فرسخاً فسار فى حال الجزم أولا أربعة فراسخ فتردّد و سار فى تلكك الحال أثنى 
عشر فرسخا ثم عاد الى الجزم فسار أربعة فراسخ فالظاهر أنّه يقضر؛ لأنّه يصدق أنه قطع ثمانية فراسخ عن قصد. 

و دعوى: ظهور الأخبار- كخبرى صفوان و عمّار- فى أنّ الموضوع هى الثمانية المتصلةُ مندفعة بعدم كونها مسوقة إِلَا لبيان أنه لا يعتد 
بقطع المسافةُ الواقعة عن غير قصد أو عن قصدين مستقلّين؛ و لا تدل على اعتبار الانّصال زائداً على ذلكك. 

هذاء مضافاً الى خبر إسحاق المتقدم. 


حكم التابع فى السفر 

الخامس: لا إشكال و لا كلام فى أن التابع لغيره فى السفر كالمستقل فيه إذا قصد المسافة يقصّرء إِنّما الكلام فى هذا الأمر وقع فى 
فروع. 

.١١ الوسائل باب ” من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
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منها: أنه إذا شكك التابع و لم يعلم أن المتبوع فى سفره قاصد للمسافة أم لاء فهل يجب عليه السؤال أم يتم صلاته؟ وجهانء من إطلاق 
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الأدلّهُ الدال على عدم القصر مع عدم قصد المسافة؛ و من دعوى انصراف النصوص عن مثل هذا الجهل الذى يرتفع مع السؤالء و عليه 
فيجب عليه الجمع بين القصر و التمام» أو السؤال ثم العمل بوظيفته. 

و منها: أنه هل يجب على المتبوع اخبار التابع بقصده المسافة أو غيرهاء أم لا؟ وجهانء أقواهما الثانى؛ لعدم الدليل على الوجوب. 

و منها: أنه لو اعتقد التابع عدم قصد المتبوع المسافة أو شكك فيه ثم بعد قطع مقدار من المسافة علم أنه قاصد لها و إن كان الباقى 
مسافةٌ فلا إشكالء و إن لم يكن كذلك فهل يقصّر أم لا؟ وجهان مبنيان على أن المقام من قبيل قصد مكان معتين الذى هو مسافة و 
هو لا يعلم به» أم من قبيل قصد مكان غريمه المردّد بين كونه مسافة أو أقلٌ منهاء إذ على الأول يكون المكان المعتين الذى يكون 
سافة مقصودا قير قاصيد للسسافف .و علق الفاتى يكون كل ولخد دق الأمكنة علوم مه تحت المسافة و عدمهاء والترذيد إتماهى فى 
المقصد فهو غير قاصد للمسافة فلا يقضّرء و الظاهر هو الثانى؛ فان التابع و إن قصد السير الى ما قصده المتبوع إِلَا أنه من جهة جهله 
بالمقصد و تردّده بين الأمكنة المعلوم كون أيّها مسافة لا محالة يكون غير قاصد للمسافة؛ فما فى العروة من الحكم بوجوب القصر غير 
تام. 

ومنها: أنه اذا لم يكن التابع مطاوعاً لقصد المتبوع فتارة يعلم بوجود مقتضى التبيعة و إنَما يعلم أو يشكك فيها من جهة العلم بوجود 
الماع وام السفر أو يشكك فيه؛ و اخرى لا يعلم بوجوده كالزوجة تعزم على الرجوع لو طلقت قبل المسافة و هى تعلم بذلكك أو 
يشكك الظاهر: عدم القصر فى الصورتين؛ لعدم قصد المسافة. 

و دعوى: أن كل قاصد لأمر تدريجى كالإقامة و قطع المسافة و الصلاهُ و نحوها لا 
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يكاد يقطع بانتهائه الى آخره؛ لتطرّق احتمال طروٌ العجز من المرض و الموت و نحوهماء و مع ذلكك نرى بالوجدان أن احتمال هذه 
الا-مور لا يمنع عن تمشَّى القصد على فعل من أحد أصلًاء فيستكشف من ذلكك أن احتمال وجود المانع لا ينافى مع القصد, ففى 
الصورة الاولى ما لم يقطع بطروٌ المانع لا يتم بل يبنى على القصرء و لعله لذلكك أفتى فى العروة بالقصر فى هذه الصورة. مندفعة بأنّ 
احتمال طروٌ المانع ربما يكون احتمانًا عقلائياً منشؤه حضور مبادئ تحقَّق ذلك الأمر لديه بحيث يحتمل احتمانًا عادياً بتحمّقهه و ربّما 
يكوق الاحتسال غير عقلا :و لاد يكون مباايع تحلقه حاضيرا لديف ف ففى المورد الأول لا يتحقق القصد. و فى الثانى يتحمّق؛ لأنه لا 
يعتبر فى تحقَّق القصد سوى الاطمينان» و على ذلكك ففى الصورتين إذا كان احتمال طروٌ المانع أو عدم المقتضى احتمانًا عقلائياً بتم؛ 
لعدم تمشَّى القصدء و إن كان احتمانًا غير عقلائى يقصّرء فالتفصيل بين الصورتين ضعيفء و أضعف منه البناء على القصر فى 
الصورتين مطلقاً. 

إذا صلى قصراً ثم عدل عن القصد 

السادس: اذا صلّى قصراً قبل العدول عن قصد المسافة ثم عدل عنه؛ فهل تجب الإعاده مطلقاًء أم لا تجب كذلكك كما هو المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة؛ أم يعيد فى الوقت دون خارجه كما عن الشيخ فى الاستبصار؟ وجوه أقواها: الثانى؛ لصحيح زرارة عن الإمام 
الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم فى السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القربة على فرسخين فصلّوا و 


انصرف بعضهم فى حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التى كان صلّاها ركعتين؟ قال (عليه السلام): تمت صلاته و لا يعيد 
.)١‏ 
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.١ الوسائل باب 7 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
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الثانى أن لا ينقطع سفره ببلد له فيه 


و استدلٌ للقول الأول بخبر المروزى: و إن كان قصّر ثمم رجع عن نيته أعاد الصلاةً .)١١‏ 

و صحيح أبى ولَاد المتقدم: و إن كنت لم تسر فى يومكك الذى خرجت بريداً فإِنّ عليكك أن تقضى كلّ صلاهُ صليتها فى يومكك 
ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن توم من مكانكك .)١‏ 

و فيه أنه لإعراض المشهور عن ظاهرهما لا يعتمد عليهماء مضافا الى معارضتهما بما هو صريح فى عدم وجوب الإعادة. 

و استدلٌ للقول الثالث: بأنْه مقتضى الجمع بن الطائفتين. 

و فيه: - مضافاً الى أنه جمع تبرعى لا شاهد له- أن صحيح أبى ولّاد ظاهر فى وجوب القضاءء لا يمكن حمله على الإعادة خاصة و لو 
أغمضنا عمًا ذكرناه من إعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية. فإن أمكن الجمع عرفاً بحمل الثانية» على الاستحباب فهوء و إلا فلا بد 
من ترجيح الأمولى للشهرة و لعل الثانى أقوى؛ فإِنّ قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: لا يعيد مع قوله (عليه السلام) فى خبر 
المروزى: أعاد الصلاة. يعدّان بنظر العرف من المتعارضينء و لا يرى أهل العرف أحدهما قرينة على الآخر, فالأظهر عدم وجوب 
الإعادة و القضاءء و عدم استحبابهما. 

الوصول الى الوطن قاطع للسفر 

[الثالث: عدم الوصول الى الوطن] 

اشارة 

الشرط الثالث» و هو الثانى فى المتن: أن لا يكون من قصده فى اول السير أو فى أثنائه أن ينقطع سفره قبل بلوغ الثمانية بالمرور على 


وطنه أو ببلد له فيه 


.6 الوسائل باب 7 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ 
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ملكك قد استوطنه ست أشهر فصاعداً أو عزم على اقامة عشرة ايام 

ملكك قد استوطنه ستةُ أشهر فصاعداً بناءٌ على تحقّق الوطنية بذلكك- كما هو المشهورء و سيأتى تحقيقه فى فصل القواطع إن شاء الله 
تعالى- أو إقامة عشرة أيام» فلو كان من قصده المرور على وطنه أو عزم على إقامة عشرة أيام أتم بلا خلاف معتد به فها هنا مسألتان: 
[التمام فى صورةُ المرور بالوطن] 


الاولى: اذا انقطع سفره بالمرور على الوطن أتمم كما هو المشهور شهرة عظيمة. 
و الشاهد عليه: أن بالمرور عليه يخرج عن عنوان المسافر؛ إذ المأخوذ فى مفهوم السفر الغيبوبة عن الوطن فالحاضر فيه لا يعد مسافراً 
فمن قصد من حين الشروع فى السفر أن يمرٌ قبل الثمانية بوطنه لا يكون قاصداً للمسافة» و كون مجموع ما قبل الوطن و ما بعده مسافة 
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لا يجدى بعد تخلله بقصده أن يصير حاضراً فيما بينهما. 

فما عن المستند من أن العرف لا يفرّقون بين ما إذا مر بمنزله الذى يتوطنه سما إذا مرٌّ راكباً سما عن حواليه» و بين ما اذا لم يمرّ 
و بما ذكرناه ظهر أن المدركك لوجوب التمام عليه هى الأدلّةُ الدالّة على وجوبه لكل مكلف غير مسافر بالسفر الخاصء و معه لا حاجة 
الى التمشكك باستصحاب التمام؛ بل هو غير جار فى نفسه بناءً على عدم حجيته فى الأحكام كما حمّق فى محله. 


الاقامة قاطعة للسفر 


الثانية: إذا كان من قصده الإقامة عشرة ايام قبل بلوغ الثمانية» يتن فى الطريق أيضاً. 

و الوجه فى ذلكك: ما تقدم فى المسألة السابقة بضميمة أن الإقامة قاطعة للسفر نفسه شرعاً لا لحكمه. 
و يشهد لذلكك- أى لكون الإقامةُ قاطعة للسفر- صحيح زرارة عن الإمام 
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الباقر (عليه السلام): من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاهُ و هو بمنزلة أهل مككةء فإذا خرج الى منى وجب عليه 
التقصيرء فإذا زار البيت اتم الصلاة» و عليه إتمام الصلاه إذا رجع الى منى حتى ينفر 0١١‏ لعموم المنزلة. 

و اورد عليه بوجوه. 

الأول: ما فى الجواهر و هو انصراف إرادهُ خصوص التمام من المنزلة فيه. 

واقيه أونا؛ أن الانصراق غير ظاهر, 

و ثانياً: ان عطف ذلك على قوله (عليه السلام): وجب عليه إتمام الصلاةٌ يشهد بإراد العموم و إِلَّا لزم البناء على كونه تاكيداً لما قبلهه 
و هو خلاف الظاهرء بل الظاهر سوقه لبيان حكم آخر. 

و ثالثاً: أن تفريع وجوب القصر عليه بالخروج الى منى على قوله: بمنزلة أهل مككةء ظاهر فى إرادة انقطاع السفره و أن القصر يحتاج 
الى سفر جديد. 

الثانى: أن لازم عموم المنزلة وجوب الإتمام عليه لو مرّ على المحل الذى أقام فيه دفعة واحدة. و لم يلتزم بذلكك فقيه» و هو دليل عدم 
إرادةٌ العموم منه. 

و فيه: أولًا أن فى الصحيح نرّل المقيم منزلة الأهل لا محلّ الاقامة منزلة الوطن و من الواضح أن الحكم يدور مدار العنوان المأخوذ فى 
الدليل موضوعاً حدوثاً وبقاءً» وهو فى المقام المقيم؛ فإذا خرج و سافر فقد زال هذا العنوان» فلو رجع إليه لا يصدق عليه عنوان 
المقيم ما لم يقصد إقامة عشرة أيام» فلا وجه للحكم بوجوب الإتمام عليه. 

و ثانياً: أنه لو كان المنزّل و المنزّل عليه محل الإقامة و الوطن أمكن الجواب عنه بأنّه كالوطن يسقط حكمه بالإبعراضء و سيأتى 
لذلكك زيادة توضيح إن شاء اللّه تعالى. 


الثالث: ما أفاده بعض المعاصرين و هو أن الصحيح صريح فى أن محل الإقامة 


.” الوسائل باب ”من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص: 7/٠١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1901 من عالان/ا 


بمنزل الوطن إذا سافر عنه قضّرء و إذا رجع اليه أتم» و لم يلتزم بذلكك أحد, و هذا يوهن دلالته و يوجب كونه ممما يردٌ علمه الى أهله 
و التفكيكك فى الحجية بين دلالاته بحيث ينفع فيما نحن فيه بعيد عن المذاق العرفى. 

و فيه: أن معنى الصحيح- و الله أعلم» و لا أقل من المحتمل إرادة- ما ذكره فى الوافى» و محص له: أَنّه إنّما وجب التمام إن قدم بمكة 
لقصده إقامة عشرة أيام» و إِنْما وجب عليه التقصير إذا خرج الى منى؟ لأنه يذهب الى عرفات. و إِنْما أتم الضلاة إذا ؤار البية؛ لأن 
الإتمام بمكة أحبّ من التقصيرء و إِنّما عليه الإتمام إذا رجع الى منى؛ لأنه قدم مكة لطواف الزيارة و كان فى عزمه الإقامةٌ فيها بعد 
الفراغ من الحجء كما يكون فى الأكثر» و منى من مكة أقل من بريد؛ فيدلٌ الصحيح على أن إرادةٌ ما دون المسافة لا تنافى عزم 
الإقامة» فالحقٌ دلالة الصحيح على ذلك. 

وقد استدل الشيخ الأعظم- ره- له بصحيح أبى ولّاد عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيمن قصد الإقامة و صلَّى صلا تامهُ ثم عدل 
عن قصد الإقامة: إن كنت دخلت المدينة و حين صلّيت بها صلاء فريضة واحدةٌ بتمام فليس لكك أن تقضّدر حتى تخرج منها 1١‏ 
بدعوى: ظهوره فى إرادة الخروج الى وطنه و لا بأس بهء لكن الأولى فى تقريب دلاللته: أن يقال بظهوره فى إرادة الارتحال و 
المسافرة فى مقابل الإقامة» و سيأتى لذلكك زياد توضيح. 

و يمكن أن يستدل له أيضاً بصحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام 
الصلاة؟ قال (عليه السلام): المقيم بمكة الى شهر بمنزلتهم «؟) فإنه و إن ورد فى من يقيم الى شهر متردّدا إِلَا أنّهِ اذا ثبت كون ذلكك 
قاطعاً للسفر بالتقريب المتقدم فى الصحيح الأول- ثبت فى من قصد 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
.١١ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
78١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص:‎ 
عا‎ 


إقامة عشرة ايام؛ لعدم الفصل. 

وقد استدل له بعض المعاصرين بصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الرجل يدركه شهر رمضان فى السفر فيقيم الأيام فى 
المكان عليه صوم؟ قال (عليه السلام): لاء حتى يجمع على مقام عشرة أيام و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة. 

قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضى اذا أقام فى المكان؟ قال (عليه السلام): لا حتى يجمع على 
مقام عشرةٌ أيام .»)١١‏ بدعوى: أنْ ظاهر السؤال فى الموردين كون منشئه تخل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم و الحاضر معأ لاما 
يقابل الحاضر فقطء و لأجل ذلكك سأل عن جواز الصوم فى حال الإقامة؛ فيكون جوابه (عليه السلام) ظاهراً فى الإقرار على ذلكك إذا 
كانت مدة الإقامة عشرة أيام. 

أقول: ذكر ذلكك بعنوان التأييد لا بأس به و أمّا الدلالةٌ فلا. 

و يؤرّده أيضاً أَدلّهُ وجوب التمام عليه بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع؛ فإنّها مشعرة بكون التمام بعناية خروجه بالإقامة عن عنوان 
المسافر و تسالم الأصحاب على ذلكء فقاطعيةٌ الإقامة للسفر نفسه لا لحكمه مما لا ينكر. 


بقى فى المقام فرعان: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1900 من عالانا/ا 


الأول؛ أنه لو كان مترددا من ححين تله بالسير قن المروز بوطتة أو إقامة عشرة أيام فى أثناء المسافة لم يقضّر؛ لعدم قصد المسافة 
الوانحلة المتضلة: 
وما أفاده المحقق الهمدانى- ره- من أن المانع عن التقصير إِنّما هو الجزم بإقامةٌ العشرة. و التردّد فيها لا أثر له شرعاًء فمن خرج من 


منزله وهو يريد أن يسير ثمانية 


.١ من أبواب صلاهءً المسافر حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2؛ ص: 7/7 

ولو قصد المسافة وله على رأسها منزل قصضّر فى طريقه خاصة. 
الثالث إباحة السفر فلو كان عاصياً بسفره لم يقضر 


فراسخ فقد وجب عليه التقصير ما لم يجمع على أن يقيم عشرة ايام؛ فالمدار فى التقصير على قصد المسافةٌ مجرّداً عن العزم على 
الإقامة فى أثنائها لا بالعزم على عدمها؛ كى يكون التردّد فى الإقامة منافياً لتحمّق شرط التقصير. ضعيف؛ إذ مانعية الجزم بإقامة العشرة 
إنّما تكون لأجل اعتبار قصد المسافة المعينة المنافى مع الجزم بالإقامة فى اثناء السفرء و هذا الملاكك موجود بعينه فى ما لو تردّد فى 
الإقامة فى أثنائها أيضاً كما لا يخفى؛ فما نفى عنه البعد فى الجواهر من عدم الترتحص هو القوى. 

الثانى: لو قصد المسافة و له على رأسها منزل و يكون ذلكك وطنه أو يريد الإقامةُ فيه عشرة أيام قصر فى طريقه خاصة و قد ظهر وجهه 
ا 

و يشهد له: - مضافاً اليه- مونّق ابن بكير عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يخرج من منزله يريد منزلًا له آخر أو ضيعة له 
اخرىء قال (عليه السلام): إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التى يوم بريدان قصّرء و إن كان دون ذلكك أتم .)١١‏ 

يعتبر إباحة السفر 

[الرابع: إباحة السفر] 

اشارةٌ 

الرابع من الشروطء و هو الثالث فى المتن إباحة السفر فلو كان عاصياً بسفره لم يقضر بلا خلاف فيه فى الجملة» و عن غير واحد دعوى 
الإجماع عليه و يشهد له جملهُ من النصوص الآتية. 

و حقّ القول فى المقام أن السفر الذى يعصى فيه على أقسام خمسة: 

3ك يكين المثى تضسدى ينا السطن للسسافة سراما #التزار من الدحت 


.” من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
7/87 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
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و إباق العبد و سفر الزوجة بدون إذن الزوج و سفر الولد مع نهى الوالد و نحو ذلك. 
(1) أن يكون السفر حراماً لكن لا من حيث إِنّهِ طى للمسافة؛ بل من جهة انطباق عنوان آخر عليه. كالسفر مع الركوب على الدابة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1909 من عالان/ا 


المغصوبة؛ فإنّ السفر حرام من جهة كونه تصرفاً فى مال الغير لا بما أنّه طى للمسافة. 

(©) أن يكون غاية السفر أمراً محرّماء كما إذا سافر لقثل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو نحو ذلكك. 

(©) أن يكون السفر مستلزماً للمعصيهٌ و ترك واجبء كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبةٌ الديان و إمكان الأداء فى الحضر دون 
السفر و نحو ذلكك. 

(8) أن يكرخ السك ملاؤما اتثاقا الضهية مف الغية و شري الكن وظرهتا من السحاضى الاقف ععال النشر وا لبن القن لأجلها. 
أما القسم الأول فظاهر المشهور أنه يتم فيه. 

وعن الشهيد- ره- التنظر فيه. 

و يشهد للمشهور: صحيح عمار بن مروان عن الامام الصادق (عليه السلام): من سافر قضّر و أفطر إِلَّا أن يكون رجلا سفره الى صيد أو 
فى معصية الله تعالى أو رسولًا لمن يعصى الله أو فى طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين .1١‏ فإنّ ظاهر 
قول: فق معصية الله أن يكوة السفر بنفسه خراما. 

مضافاً الى أن عطف قوله (عليه السلام): أو رسولًا الى آخره- على ما سبق- قرينة لإرادة السفر الذى يكون معصية بنفسه من تلكك 
الفكرة 

و احتمال: أن يكون كلمة (فى) بمعنى (الى) أو اللام أو السببية فيكون المراد منها ما كان لغايةٌ محرّمة خلاف الظاهر لا يصار اليه إلا 


مع القرينة إذ دعوى أن 


.” الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
7/85 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج00 ص:‎ 
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الظاهر من قوله (عليه السلام)؛ فى معصية الله كونه عطفاً على قوله: الى صيد فيكون المراد سفره فى معصية» و ظاهره كون المعصية 
غير السفرء فإنٌ السقر المعضية غير السفر فى المعضية الى هو هن قبيل السعى فى الحاجة. متدقعة بأنّْ إرادة السفر الذى يكون غابته 
المعصية من هذه الفقره خلاف الظاهر؛ إذ ذلك يكون سفراً فى طريق المعصية لا فى المعصية؛ و الفرق بين التعبيرين واضح. 

و موّق- سماعة: و من سافر قصّدر الصلاءً و أفطر إِلَّا أن يكون رجلًا مشيعاً لسلطان جائر أو خرج الى صيد. ١١‏ فإِنّ السفر الذى يتحقق 
به التشييع و يكون بهذا القصد حرام بنفسه. 

و اقل اشعدل له بأعمان الخ 

أحدها: مرسل ابن أبى عمير عن الامام الصادق (عليه السلام): لا يفطر الرجل فى شهر رمضان إلا فى سبيل حق .)1١‏ 

و أشكل هليه خنص العلافةك روح :أن الظاهر مق (شيل عض ) ما يكرة ذو اليل :و« والطريق حا دوق نفس السيا قلا عاشة سرينه 
التقبية: 

الثانى: ما ورد فى المتصيد المتضمن أنّه يجب عليه التمام معلَلًا ِأنّ التصيد مسير باطل «*. 

و فيه: أنّه لعدم إمكان الأخذ بإطلاقه يحمل على الحكمة للتشريع فلا يتعدّى عن مورده. مع أن المسير الباطل ما كان غايةٌ المسير باطلة 
لا نفسه. 


الثالث: موثق عبيد بن زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1901 من عالان/ا 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*» ص: 
عم 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث .١‏ 

(") الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2؛ ص: 7/6 

1] 


بخرج الى الصيد أ يقضّر أو يتم؟ قال (عليه السلام): يتم لأنه ليس بمسير حق 0١١‏ بدعوى: أنه بعموم علّته يدل على أنّه كلّ ما ليس 
بمسير حق يجب فيه التمام سواء لم يكن بنفسه سائغاً أو كان لغاية محرّمة. 

و الجواب عنه ما تقدّم فى الأول. 

و أما القسم الثانى؛ فالأظهر وجوب التمام فيه أيضاً؛ للأدلَّ المتقدمة فى القسم الأولء فإنّها بإطلاقها تدلٌ على وجوب التمام فى كل 
سفر كان حراماً سواء كانت حرمته بما أنه طى للمسافةٌ أو من جهة انطباق عنوان آخر عليه الموجود بوجوه لا بوجود آخرء فلو ركب 
دابةُ مغصوبة و سافر أتمُ فى سفره. 

و دعوى: اختصاص النصوص بما إذا كان السفر حراماً بما هو سفرء فلا تشمل ما حرم لعنوان آخر منطبق عليه كما عن المحققين 
النائينى و اليزدى رحمهما اللّه لا تسمع؛ سيما مع أن جملهُ من الموارد التى التزموا فيها بوجوب التمام- و كونها مشمولة للنصوصء بل 
فيها التصريح بوجوب التمام فى بعضها- من قبيل الثانى كالسفر المضر بالبدن فإنّ حرمته إِنّما تكون من جهة كونه مضرّأء و سفر الولد 
مع نهى الوالد» و سفر الزوجة بدون إذن زوجهاء بل أغلب الموارد التى التزموا فيها بوجوب التمام من قبيل الثانى» فالأظهر وجوب 
التمام فيه أيضا. 

و أما القسم الثالث» و هو مااذا كانت غَايةُ السفر- التى هى فعل اختيارى بالمباشرةٌ- محرّمة» كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو 
للسرقة» فالظاهر أن وجوب التمام فيه اتفاقى. 

و يشهد له: جمله من النصوص المتقدم بعضها فى القسم الأول. 

و أما القسم الرابع» ففيه وجوه و أقوال ثالثها: ما فى العروةٌ» و هو التفصيل بين 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
7/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*, ص:‎ 
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ما إذا كان السفر لأجل التوصل الى تركك الواجب فيجب التمامء و بين ما إذا لم يكن كذلك فيقصّر. 

رابعها: التفصيل نين ما اذا كان السفرعلة ثامة لتركه مقل ها اذا كان تركك الواجن متوقفاً على السفر بحيث لو ترك السفر لتحقق هله 
الواجب قهراًء و بين ما لم يكن كذلككء بل كان بحيث لو تركك السفر أمكن تركك الواجبء فيجب التمام فى الأول دون الثانى. اختاره 
المحقق النائينى- ره- على ما نسب اليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .190 من عالان/ا 


و استدل للقول بوجوب التمام مطلقاً: بأنّ هذا السفر حرام فيشمله ما دل على لزوم التمام فى السفر المحرّم. 

و الوجه فى حرمته امور: 

الأول: أنَ ترك السفر مقدمة للواجب و مقدمة الواجب واجبةٌ فالسفر المستلزم لترك الواجب معصية لله تعالى فيجب التمام فيه. 
وفيه: أن ترك أحد الضدّين ليس مقدمة للضِدٌ الآخر. 

الثانى: ما عن الحلى- ره- من الإجماع على أنْ مستازم المحرّم محرّم» فالسفر المستلزم لتركك الواجب محرّم. 

و فيه أنه إجماع منقول فلا يكون حجة. 000 8 8 

الثالث: ما عن قواعد الشهيد- ره- من أن قوله تعالى و لا تَسْبُوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فَيَسْبُوا الله )١١‏ الى آخره. يدل على حرمة ما 
يكون سبباً لفعل الحرام؛ فالسفر المزبور حرام. 

وه ارلء ام يتسا العضياضن الآ الغرينة تسررويا كبا لا طن 

و ثانياً: انه يدل على حرمة التسبيب لفعل الغير الحرام؛ و لا ربط له بالتسبيب 


.1١8 الانعام آي‎ )١( 
7/1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2؛ ص:‎ 
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لفعل الإنسان نفسه. 
و استدل للثالث: بأنّ فعل شىء للتوصّل الى تركك الواجب معصية لله تعالى» فالسفر المستلزم لترك الواجب سفر معصية فيجب التمام 


و فيه: أنه لو تم فإنّما هو فيما اذا كان ذلك الفعل عله تام لتركك الواجب لا مطلقاء مع أنه لا يتم؛ إذ الفعل المزبور و إن كان يعاقب 
عليه نلك العقان على النقدهات المقكة كما حلق فى محلب إذا آثه لآ يكوق حراماة كن كوخ السفر معضية الداقغال وو ذلك 
ظهر مدرك القول الرابع» فالأظهر وجوب القصر فيه. 

و أما القسم الخامسء فالظاهر أن وجوب القصر فيه ممما لا خلاف فيه؛ لإطلاق أدلَّةُ التقصير بعد عدم شمول دليل المقيّد لمثله كما هو 
واضح. 


حكم الرجوع من سفر المعصية 


فروع: 

الأول: المشهور بين الأصحاب- على ما نسب اليهم- أن الإياب عن سفر المعصيةٌ اذا كان بنفسه مسافة لا يكون بحكم سفر المعصية 
بل يقضر فيه بمعنى أنه يلحقه حكم نفسه إن طاعةً فطاعة و إن معصيةً فمعصية. 

وعن المحمّق القمى و بعض الأعيان: أنّه يكون بحكم سفر المعصية. 

و فى العروةٌ لم يستبعد ذلكك مع عدم التوبة. 

أقول: إِنّهِ تار يكون الإياب غير ملحوظ مستقلًا عرفاًء بل يعدٌ رجوعه من تتم سفره الذى يكون معصية أو لغاية كذلكك كما اذا رجع 
مع عدم البقاء فى المقصد مدَّهُ و لم يتبء و اخرى يكون ملحوظاً بالاستقلال كما اذا تاب و رجعء أو بقى مده فى المقصد. 
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أهذا 


ففى الأول لا يبعد القول بالتمام؛ لأنَّ العود يعد جزءاً من سفر المعصية. 

و يؤيده ما ورد من الأخبار الدالّهُ على لعن الزوجة الناشزة الخارجة من بيتها بدون إذن زوجها ذهاباً و إيابا ١١‏ مع أنّها فى الإياب فى 
طرق الطاعة لآ المحصية: 

و ما ورد من الأخبار المستفيضة فى أجر الزائرين لقبورهم عليهم السلام ذهابا و إيابا 1١‏ فإنّهما يشعران بتبعية الإياب للذهاب» و عدم 
لحاظ الإياب مستقلًا. 

و فى الثانى يقصّر بلا كلام من جهة أن رجوعه مسافة مستقلة لدى العرف غير محرّمة فلا بدّ من القصر فيه. و الأحوط فى الموردين 
الجمع» بل لا يتركك فى المورد الأول. 


يعتبر إباحة السفر ابتداءً و استدامة 
اشارة 


الثانى: أن إباحة السفر كما تكون شرطاً فى الابتداء هل تكون شرطاً فى الاستدامة أم لا؟. 
و تفصيل القول فى المقام: أنه تاره يقع الكلام فى حكم الصلاءٌ حال العزم على المعصية» و اخرى فى حكمها بعد ما رجع الى الطاعة. 


[حكم الصلاةً حال العزم على المعصية] 


أما المقام الأول» فالكلام فيه يقع فى موضعين: 

الأول: فيما اذا عزم على المعصية و قطع الطريق بهذا العزم. 

الثانى: فيما اذا عزم عليها و لكن لم يلتبس بعد بالضرب فى الأرض. 

أما الموضع الأول فالظاهر أنّه لا خلاف ولا كلام فى أنه يتم فى تلك الحال و إن كان ما قطعه من دون قصد المعصية مسافات؛ لأنَّ 
ذلك مقتضى دليل وجوب التمام فى سفر المعصية» كان ذلكك مقيّدً؛ لإطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية» 


)١(‏ الوسائل باب ١٠‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه. 
(؟) راجع الوسائل؛ أبواب المزار من كتاب الحج. 
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أم كان مخصًصا لأدلَة الترخص بخصوص غير سفر المعصية. 

أمَا على الأول فواضح. 

و أما على الثانى؛ فلأنٌ المراد من تقييد الموضوع ليس تقيبد إطلاق خصوص المسافة الموجبة لوجوب القصرء بل المراد تقييد السفر 
الذى يقصّر فيه و لو بعد طى المسافة» و بعد تقييد الموضوع كذلك لا وجه لتوهّم وجوب القصر عليه كما لا يخفى. 

و أمَا الموضع الثانى» ففيه وجوه و أقوال. 

)١(‏ أنّه يتم فى تلك الحال مطلقاً اختاره الشيخ الأعظم ره. 
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(0) أنه يقضر فيها ما دام لم يتلبس بالضرب فى الأرض مطلقاً. 

(*) التفصيل بين قبل قطع المسافة فيجب التمام حين العزم؛ و بين بعد قطعها فلا يتم اختاره المحقق النائينى- ره- على ما نسب اليه. 

و استدلٌ للأول الشيخ الأعظم- ره- بأمرين: 

الأول: انّه يعتبر فى الترخص فى السفر كون المصلَّى متلئساً بالسفر المباح و إن كان فى حال الوقوف و البيتوتة؛ لأنّ هذا هو المستفاد 
من النصوص بعد ضِمْ بعضها ببعضء و من قطع الطريق على الإباحة و عدل الى المعصية يصدق عليه أنه متيس بالسفر الذى ليس 
بحقّ؛ لأن السابق و إن كان سفراً مستقلًا مباحاً إِلَا أنه قد انقضى التلبس به مع فرض اعتباره مستقلاء كما أن المقدار الباقى لم يتحقّق 
التلبس به» فالذى يصح دعوى التلئس به فعلّا هو المجموع من الماضى و الباقى الملحوظ سفراً واحداًء و لا يخفى أنه سفر باطل. 
القاى: أن المسكفاد من روابة القضل ١0:‏ الواردة فى عل النقصيرة أن تخضير الضلاة فى النقول لأجل الجرم الساخر عن الشف لا 
المتقدّم» فإذا عزم على العصيان 
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فحيث إِنْ السير الواقع بعد هذا الحين يقضّر فيه فكذلكك فى هذه الحال. 

أقول: فى كلا الوجهين نظر. 

أما الأول؛ فلن لازم هذا الوجه أنّه من علم بأنّ سفره المتلبس به قطعة منه مباحة» و قطعة اخرى منه تقع على وجه الحرامء و القطعة 
المباحة منه تبلغ المسافة لا يقضّر فى القطعة المباحة لأنّه متلبس بالسفر الذى ليس بحقّ. 

و الحل: أن الجمع بين الأدلَهُ يقتضى القول بأنّ المسافر يقضّدر ما لم يتيس بسفر المعصية؛ ففى حال التلبئس بسفر المباح يقضر و إن 
كان يعلم بانقلاب سفره الى الحرام» ففى المقام ما لم يتلئّس بسفر الحرام يقصّرء و العزم على سفر المعصية ليس سفر المعصية. 

و أما الثانى؛ فلأنَ الرواية المشار اليها لا تدلّ على ذلككء و على فرض الدلالة لا يمكن الالتزام به» كيف و إِلَا لزم البناء على وجوب 
القصر على من خرج عن حدٌ الترخص لا بعزم السفر ثم عزم عليه و إن لم يتلبس بعد بالضرب فى الأرضء مع أنه لا يقول به أحد. و 
كذلكك لزم البناء على وجوب القصر أو التمام فى مواضع لم يْفتِ به أحد. 

فالحقّ أن يقال: إِنّه اذا كان ما قطعه قبل العزم على المعصية مسافة يقصّر فى حال العزم على العصيان؛ لما تقدّم من أنْ المستفاد من 
النصوص: أن المسافر يقصّر ما لم يتنس بسفر المعصية؛ و العزم على سفر المعصيةٌ ليس سفر المعصية. 

و أما إن كان ما قطعه قبل العزم لا تبلغ مسافة لا يقضّرء بل يت؛ لأنّ الموجب للقصر هو نيه السفر السائغ» و من عزم على العصيان فهو 
غير ناو للسفر الموجب للقصرء فيكون هذا الشخص من قبيل من عزم فى أثناء المسافة على عدم السفر فالوجه فى وجوب التمام عليه 
حينئذٍ عدم المقتضىء و انتفاء ما يوجب القصرء فتحصّل: أن الأظهر هو القول الثالث. 
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لو رجع الى الطاعة بعد قصد المعصية 
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و أما المقام الثانى» فإن عزم على المعصية فى الأثناء ثم رجع الى الطاعة؛ فان كان ما بقى من سفره بمقدار المسافة و لو ملفَّقَهُ فلا 
كلام فى وجوب القصر عليه» و ان لم يكن الباقى بنفسه مسافة و لكن كان بضميمةُ ما مضى من السير مسافة فهل يجب عليه فيه القصر 
أو التمام؟ وجهان. 

و تفصيل القول فى المقام يقتضى التكلم فى صور: 

الاولى: ما اذا لم يكن سيره الواقع على الإباحة بمقدار المسافة و لكن كان مجموع ذلكك و ما قطعه على الحرام بمقدارهاء كما اذا سافر 
من منزله بقصد الطاعة و سار بهذا القصد ثلاث فراسخ ثمم عدل الى قصد المعصية فقطع ثلاثة فراسخ بهذا القصد ثم رجع الى الطاعة 
فسار فرسخينء و الأظهر فى هذه الصورة أنه لا يقضر. 

و ذلك؛ لأنّ القطعة المتلئسة بالمعصية خارجة عن موضوع السفر الذى يقضّر فيه لاعن حكم السفر؛ كى لا يضر خروجها بتحمّق 
المسافة الموجبة للقصر فى القطعة المتلبسة بالطاعة؛ فالسفر الذى يقصّر فيه هو السفر غير الباطل البالغ حدٌ المسافة. 

و الوجه فى ذلكك: أنه ممما يقتضيه الجمع بين ما دل على أنّه يقصّر فى البريدين» و ما دل على اشتراط الطاعةٌ فى السفر الذى يقضر فيه 
كقوله (عليه السلام) فى صحيح عمّار المتقدم: من سافر قصدر و أفطر إِلَّا أن يكون رجلا سفره الى صيد 0١١‏ و نحوه غيره و عليه فلا 
يقصْر؛ لعدم تحمّق موضوع القصر. 

وربما يقال بوجوب القصر فى الفرض و أن القطعة المتلئِسة بالمعصية خارجة عن حكم السفر؛ لخبر أحمد بن محمد السيارى عن 
بعض أهل العسكر قال: خرج عن 
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أبى الحسن (عليه السلام) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة» فإذا عدل عن الجادة أتم» فإذا رجع اليها قضّر .)١١‏ بدعوى: أن 
المراد من العدول عن الطريق هو العدول عن طريق الطاعة» و من الرجوع اليها هو العود الى الطاعةُ بعد الخروج عنها. 

وقد ارا عست لعن لذن اماس فيفق الدموظ ةقانا النتشه افع التاق .و شه فيان إلى مقيالة مق رروى عقي 
و ثانيً: أنه يحتمل أن يكون المراد به بيان حكم من سافر بغير قصد الصيد ثم عدل عن الطريق يمنةُ أو يسرة للصيدء كما ذكره الشيخ- 
ره- فيدلٌَ الخبر حينئذٍ على أن الخارج عن الطريق بعنوان المعصية لا يحتسب مقدار سيره فى الخارج عن المسافة» و عليه فهو أجنبى 
عن المقام. 

الثانية: ما اذا كان ما بقى من المسير على الإباحة بضميمة ما مضى من المسير قبل العزم على المعصية بقدر المسافة أو أكثرء و كان 
رجوعه الى الطاعة قبل التلدّس بالمعصية؛ و الأظهر فى هذه الصورة انّهِ يقضر. 

و ذلكك فيما اذا كان ما مضى من مسيره بقدر المسافة واضح؛ لما عرفت من أنه يقضّر حتى فى حال العزم على المعصية. 

و أمّا اذا كان ما مضى أقلٌ من المسافة؛ فلأنٌ عدم ضمٌ ما بقى الى ما مضى لا بدّ و أن يكون لأحد امور: إمّا من جهة قاطعية نية 
المعصية و العزم عليهاء أو من جهة اعتبار عدم تخلل العزم المذكورء أو من جهة اعتبار بقاء شخص القصدء و شىء منها لم يدل عليه 
دليل فهو مسافر بقصّر فى سفرهء و يكون حاله حال من عزم على قطع المسافة ثم فى الأثناء عزم على العدم ثم رجع الى قصده الأول» 
فكما أن هناك يقصّر كذلك فى المقام. 
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الصورة الثالثة: ما اذا عزم على المعصية فى الأثناء و قطع شيئاً من المسافة ثم رجع الى الطاعة و كان ما بقى من مسيره مع ما مضى من 
سفره على الإباحة و الطاعة أولا بمقدار المسافة فهل يقضّر كما عن الصدوقين و الشيخ و المحقق و جماعة آخرينء أم لا يقضّر و لا 
ينضمٌ ما بقى بما مضى من جهة تخلل سفر المعصية بينهماء كما هو المنسوب الى المشهور؟ وجهان أقواهما: الأول؛ لما عرفت فى 
الشرط الثالث من أنه لا يعتبر الاتّصال فى المسافة. 

واسعدل للغان ترجيية: 

الأول: انصراف مطلقات أدَلَّهُ القصر الى ما كانت المسافة غير متخلّلة بالقطعة التى يجب التمام فيها. 

وفيه: انه لو سلّم هذا الانصراف فهو بدوى لا يعتمد عليه. 

الثانى: أن القطعة التى طواها مع العزم على المعصية تكون من قبيل الإقامة و العبور على الوطن قاطعة للسفر. 

و فيه: أن قاطعيتها تحتاج الى دليل مفقود, و الأصل عدمهاء فالأظهر أنّه يقضر. 

و بما ذكرناه ظهر أن إيراد بعض المعاصرين على المشهور من أن فتواهم فيما لو عدل الى المعصية من وجوب التمام و إن قطع 
مسافات لا تلائم مع فتواهم فيما لو عدل الى الطاعة و لا تبتنيان على مبنى واحد. غير وارد؛ لأنّه يمكن أن يكون مبنى فتواهم فى مسألة 
العدول الى المعصية ما اخترناه من كون سفر المعصية خارجاً عن موضوع وجوب القصرء و فى هذه المسألة يكون مبناها عدم اعتبار 
الاتتصال فى المسافة بحيث ينافيها التخلل المزيور فلا تنافى بين الحكمين. 
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حكم الغاية الملفقة من الطاعة و المعصية 


الثالث: لو كانت غايهٌ السفر ملفْقَهُ من الطاعهٌ و المعصية» فتارة يقصد مسافة معينة لغايةُ مباحةء و مسافةٌ اخرى لغايةُ محدّمة» كما اذا 
سافر من النجف الى كربلاء للزيارة» و من كربلاء الى بغداد لغاية محرّمة و اخرى يقصد مسافة معتئة للغايتين. 

أما الصورة الاولى فالظاهر أنه لا ينبغى التأمّل فى وجوب القصر فى المسافة الاولى و التمام فى الثانية إِلَا إذا كان قصده من الأول أن 
يسافر الى بغداد من طريق كربلاء؛ فانه يكون حينئذٍ سيره ما بين النجف و كربلاء لغايتين: إحداهما مباحةً» و الاخرى محرّمة فيلحقه 
حكم الصورة الثانية. 

و أما الصورة الثانية فلا يبعد القول بأنّه يقضّر فيه سواء أ كان كلا الداعيين مستقلين بحيث لو لم يكن أحدهما كان الآخر كافياً فى 
الباعثية» ام كان كل سنيما جوم البح ينظ لوال يكن الآخر نما كان باعثء أم كان داعى المعصيةٌ مستقلًا وداعى المباح تبعاً. 
والوجدافى ذلك؛ أن المشفن من التصوض المرجنة لتقريد إطلاق أدلة القصر كوة السقر سفر التعضية أى منقضا لتلكده و فى غير 
هذا المورد لا بدّ من الرجوع الى إطلاق أدَلَهُ الترخص. 

وقد استدل لوجوب التمام فى هذه الصورةٌ بوجوه: 

منها: ما عن المحقّق النائينى- ره- و حاصله: أن حرمة السفر مقتضيةُ لوجوب التمام؛ و إباحته لا تقتضى وجوب القصرء بل تكون لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 190 من عالانا/ا 


اقتضاءء و من المعلوم أنّه فى موارد اجتماع المقتضى مع اللامقتضى يكون الحكم مع المقتضى. 

وفيه: أنّه إن ثبت كون الحرمة حتى فى مثل المقام مقتضية لوجوب التمام تم ما ذكرء و لكن الكلام الآن فى ذلكك. و المدّعى أن 
المستفاد من النصوص كون الحرمة 
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مقتضية فيما اذا كان السفر ممتحضاً فى سفر المعصيةٌ لا مطلقاً. 

و منها: ما عن المحمّق اليزدى و هو أن المعيار فى لزوم التمام- على ما يستفاد من تعليله فى بعض النصوص بأنّه مسير باطل 01١‏ و من 
الخبر الوارد فى السفر بقصد الصيد الدال على أنّ من خرج لطلب الفضول لا يقضر و لا كرامة ١‏ بضميمة مناسبة الحكم و الموضوع 
كون المسير مسيراً باطلًاء و أنه على خلاف رضاء اللّه جل جلاله» و هذا يصدق فى المقام. 

و فيه: ان المراد بالباطل إن كان هو الباطل العرفى فلا ريب فى أن السفر لغاية مباحة مقصودة للعقلاء ليس سفراً باطلًا و إن ضمٌ اليه 
داعى المعصية. 

و إن كان المراد الباطل الشرعى فسبيل هذه النصوص سبيل غيرهاء و قد تقدّم حاله. 

و منها: ما أفاده الاستاذ الأعظم فى حاشيته على العروة؛ و هو: أنّ السفر للغايتين ليس بمسير حقٌّ فلا يقضّر فيه. 

و فيه: أن المراد من مسير حقٌّ ليس إِلَا ما لا يكون سفر المعصية. و إِلَّا فلا ريب فى عدم اعتبار أزيد من ذلك, فحال ما تضمّن هذه 
الجملهُ حال غيره من النصوص. فالأظهر بحسب النصوص أنه يقضّر فيه و لكن الأحوط احتياطاً لا يتركك الجمع بين القصر و التمام. 
هذا كله فيما إذا لم يكن داعى الطاعة ضعيفاً جداً بحيث لا يستند السفر عرفاً إلا الى المعصية و إِلَّا فلا ريب فى أنه يتم فيه» و لا يخفى 


وجهه. 


.2 الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 4 من أبواب صلاهءً المسافر حديث‎ 
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حكم الصلاهُ فى سفر الصيد 

الرابع: المحكى عن جماعة إدخال سفر الصيد لغير التجارة و لغير قوته و قوت عياله فى سفر المعصية. 

وعن المقدّس البغدادى القول بإباحته» و إنكار حرمته أشدٌ الإنكار. 

أقول: يقع الكلام فى موردين: الأول فى حرمته. الثانى فى حكم الصلاة فيه. 

أما الأول» فالظاهر عدم الدليل على حرمته؛ لأنّ النصوص التى استدل بها على الحرمة بعضها ضعيف السندء و بعضها الآخر لا يدل 
على الحرمة؛ فإنّه و إن تضمن أنه من اللهو و الباطل و ما شابه ذلكك إِلَا أنه قد حمّقنا فى الجزء الأول من حاشيتنا على المكاسب عدم 
و أما المورد الثانى» فلا خلاف فى أنه يتم الصلاء فيه فى الجملة. 
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و ملخص القول فيه: أن النصوص الواردة فى المقام على طوائف. 

الاولى: ما دل على وجوب القصر فى سفر الصيد مطلقاً. كصحيح العيص عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصيّد. فقال: إن 
كان يدور حوله فلا يقضّرء و إن كان تجاوز الوقت فليقضر ١١‏ و نحوه صحيح صفوان «”». فإِنّ الظاهر أن المراد بالدوران حوله عدم 
الخروج الى حد المسافة و من (تجاوز الوقت) البُعد عن منزله بقدر المسافة. 


الثانية: ما دل على وجوب التمام فيه مطلقاً كصحيح عار المتقدم: من سافر قصّر و أفطر إِلّا أن يكون سفره الى صيد. و نحوه غيره. 


.4 الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث ؟.‎ 
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الثالثة: ما دل على اختصاص وجوب التمام بالصيد لهو كصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): فى حديث: إِنّما خرج فى لهو لا 
يقصر .)١١‏ 

و موق ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقضر الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إِنَا أن 
يشتع الرجل أخاه فى الدين فإن التصييد الصيد مسير باطل لا يقضّر الصلاة فيه ؟1 و نحوهما غيرهما. 

الرابعة: ما دل على لزوم القصر فى الصيد لقوته و قوت عياله» كمرسل محمد ابن عمران القمى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قالء 
قلت له: الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقضر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر أو ليقصّرء و إن 
خرج لطلب الفضول فلا و لا كرام «”. 

الخامسة: ما دل على أنه لا يقضّر فى الصيد للتجارة» و هو ما عن الفقه الرضوى و إذا كان صيده للتجارة فعليه التمام فى الصلاة و 
القصر فى الصوم 50". 

والمرسل الذى رواه الشيخ و الحلى: و إن كان التجارهٌ دون الحاجة روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاءً و يفطر الصوم؛ و كل سفر 
التقصير فى الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إِلَا هذه المسألهُ فحسب للإجماع عليه «8. 

السادسة: ما دل على أنّه يقضّر فى سفر الصيد اذا استمر ثلاثة أيام» و يتم اذا لم يكن كذلكك كخبر أبى بصير عن الامام الصادق (عليه 
السلام): ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام» و إذا جاوز الثلاثة لزمه «2». هذه هى جميع نصوص الباب. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث‎ 
.2 الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )"( 
(ع) المستدركك باب 7 من أبواب صلاةٌ المسافر حديث ”؟.‎ 
راجع النهاية و المبسوط و السرائر و غيرها.‎ )5( 

(8) الوسائل باب 4 من أبواب صلا المسافر حديث ”. 
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أمَا الطائفة الأخيرة فلإعراض الأصحاب عنها و عدم افتاء أحد بمضمونها سوى الاسكافى لا بِدّ من طرحها. 

وا أنا لشاف فين خغينة بندا. 

أما الفقه الرضوى؛ فلعدم ثبوت كونه كتاب رواية- كما أشبعنا الكلام فيه فى حاشيتنا على المكاسب- لا يعتمد عليه مع أن المحكى 
عن كتاب صومه أنه قال: إذا كان صيده للتجارة فعليه التمام. 

و أمَا المرسل فحاله ظاهرء مضافاً الى أن الظاهر منه كونه نقلا للفتوى لا للرواية؛ لقوله فى ذيله: للإجماع عليه؛ إذ لو كان المنقول رواية 
كان الأولى التعليل بورود النص به فلا يعتمد عليه. 

و أما الطائفتان: الثالئة: و الرابعة اللتان لا تعارض بينهما بأنفسهما كما لا يخفى» فهما تقبدان إطلاق الطائفة الاولى» و تقد انها بالسفر 
للصيد لغير اللهوء كما تقدّدان إطلاق الطائفة الثانية» و تقيّد انها بالصيد اللّهوء فيكون المستفاد من النصوص- بعد ضمٌ بعضها الى 
بعض - أنه يجب التمام فى سفر الصيد للّهو و القصر فى الصيد للتجارة أو للقوت. 

و لكن بما أن المشهور بين المتقدمين من الأصحاب أنه لا يقضّر فى سفر الصيد للتجارة و إن كان يفطر الصوم فيه مع أنّه لا دليل 
لهذه الفتوى» بل النصوص كما عرفت تدلّ على خلافهاء لا سيما و فى النصوص الصحيحة التلازم بين الإفطار و القصرء و هم مقتّدون 
بعدم الإفتاء مع عدم الدليل؛ فيعلم أنه كان هناك رواية دالّهُ على هذه الفتوى لم تصل اليناء فالاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فى 
سفر الصيد للتجارة ممما لا ينبغى تركه؛ و الله تعالى أعلم. 
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لو نذر الإتمام فى يوم فسافر فيه 


الخامس: إذا نذر أن يتم الصلاه فى يوم معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة و الوفاء بالنذر. 

ولو خالف و سافر فهل بقصّدر فيه أو يتم؟ وجهان» استدل المحقق اليزدى على القصر بأنّ الموضوع فى أدلَّهُ لزوم القصر على المسافر 
السفر المباح مع قطع النظر عمًا يطرأ عليه من جهة الحكم, و الحرمة الطارئة على مثل هذا السفر إِنّما جاءت من قبل حكم السفر و هو 
لزوم القصرء فعدم إجراء عموم دليل القصر فى الموضوع تخصيص بلا وجه. و إذا وجب القصر بمقتضى العمومات يصير السفر محرّماً 
لكونه مفوّتاً للواجب المطلق؛ و لكن لا يمكن إجراء دليل لزوم التمام فى مثل هذا السفر المحرّم؛ لأنّ حرمته إنما جاءت من قبل لزوم 
القصرء فلا يمكن أن يكون مثل هذه الحرمة موجباً للزوم التمام. 

اقول: بما أن عدم السفر معتبر شرعاً فى إتمام الضّبلاهً و الصوم فالناذر لأن يتم صلاته أو يصوم فى يوم معين لا محالة ينحل نذره الى 
نذر شرطه أيضاً و هو تركك السفرء و إِلَّا كان النذر باطلّا لعدم مشروعية المنذور و مع نذر تركك السفر يكون السفر معصية و قد عرفت 
لزوم التمام فى سفر المعصية. 

و بهذا البيان ينحلّ الإشكال المعروف فى المقام, وهو أنّه إذا وجب التمام فى هذا السفر لا يكون حراماً؛ إذ لا منشأ لحرمته سوى 
كونه موجباً لفوات الواجب و هو التمام؛ و مع عدم حرمته يجب فيه القصر فيلزم من حرمة هذا السفر عدم حرمته؛ و من إباحته عدم 
إباحته. 

وجه الانحلا-ل: أن حرمة السفر ليست لأجل وجوب الاتمام بل إِنّما تكون لأجل نذر تركه؛ و لكن الأقوى وجوب القصر فى هذا 
السفر و ذلك لأنّ شرط إتمام 
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الصلاءً و الصوم ليس هو تركك السفرء بل هو الإقامة المضَادّةٌ للسفرء فحرمة السفر تبتنى على أن يكون ما يستلزم ترك الواجب حراماًء 
مع أنه يدل على لزوم القصر خبر عبد الله بن جندبء قال: سمعت من زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام)؛ أنه سأله عن رجل جعل 
على نفسه نذر صوم فحضرته نيةُ فى زيارة أبى عبد الله (عليه السلام)؛ قال (عليه السلام): يخرج و لا يصوم فى الطريق» فإذا رجع قضى 
ذلكك .)١١‏ و قريب منه غيره. 

[الخامس: ان لا يكون السفر عمله] 

اشارة 


الخامس من الشروطه و هو الرابع فى المتن: أن لا يكون السفر عمله بلا خلاف فى هذا الشرط فى الجملة و إن اختلفت تعابير القوم 
عن هذا الشرطء فعبّر المعظم بأن لا يكون سفره أكثر من حضره و آخر بأن لا يكون كثير السفر» و ثالث بما عبرناه» الى غير ذلكك من 
التعابير. 

والككق الموتجوه فى التصوض.إثبا بهو عتوانان. 

أحدهما: عدم كون السفر عملا له كالملاح و المكارى و الراعى و البدوى و الذى يدور فى تجارته. 

و ثانيهما: أن لا يكون ممن بيته معه. 

ففى صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام فى السفر كانوا أو حضر: المكارى و الكرى و الراعى و 
الاشتقان؛ لأنّه عملهم ١‏ و مثله 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث 0 كتاب الصوم. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب صلا المسافر حديث ؟. 
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خبر ابن أبى عمير بزيادة: الملاح .)١١‏ 

و مقتضى تعليل الحكم بأنّه عملهم؛ عدم اختصاص الحكم بالمذكورين فى الحديث» بل دوران الحكم مدار صدق عنوان كون السفر 
عملًا له. 

وفى مضمر إسحاق بعد السؤال عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير؟ قال (عليه السلام): لا بيوتهم معهم .07١‏ 

و مرسل سليمان بن جعفر الجعفرى عن الامام الصادق (عليه السلام) الأعراب لا يقضّ رون و ذلكك إِنّ منازلهم معهم 20 و قريب من 
هذه النصوص غيرها. 

و المستفاد من هذه النصوص دوران وجوب التمام مدار أحد العنوانين» إِمَا كون السفر عملًا له» أو كونه ممّن بيته معه و النسبة بين 
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العنوانين عموم من وجه؛ لتصادقهما على البدوى الذى له وطن يستقر فيه فى فصل الشتاء ثم يسافر عنه فى بقية السنة مع بيته» و افتراق 
الأول فى التاجر الذى يدور بتجارته و الجابى يدور فى جبايته و غيرهماء و افتراق الثانى فى البدوى الذى ليس له وطن يستقر فيه» و 
ليس فى النصوص لفظ كثير السفر و ما شابهه؛ و عليه فلو صدق على شخص كثير السفر كما لو صدر منه أسفار متعددةٌ متواليةٌ من 
باب الاتّفاق» و لكن لم يكن السفر عمله و لم يكن بيته معه لا يتم صلاته. و بالجملة الموضوع هو أحد الأمرين المتقدّمين. 


فى حكم من اتخذ السفر عملا له فى السفر الاول 


بقى التنبيه على امور: 


.١؟7 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب صلاهءٌ المسافر حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب صلاءً المسافر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )”( 
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الأول: أن من انُخذ السفر عملًا له كما لو اشترى دواباً و استعملها فى المكاراه بقصد التحرّف بها و المواظبة عليها هل يت صلاته فى 
سفره الأول أم لا؟ وجهان» مقتضى إطلاق النصوص الأول؛ فإنّه يصدق عليه فى ذلكك السفر أيضاً أنه عمله» كما هو الشأن فى سائر 
المبادئ مثلًا البقَّال يصدق على من اتّخذه حرفته مع شروعه فيه» و هكذا غيره. 

و بالجملة صدق هذا العنوان بمجرد الشروع مما لا ينبغى إنكاره و عليه فمقتضى إطلاق الأخبار التمام فى السفر الأول. 

وقد استدلٌ للقول بوجوب القصر فيه بوجوه. 

الأول: الإجماع على اعتبار الكثرة غير الصادقة على السفر الأول. 

وفيه: أنه غير ثابت. 

الثانى: اعتبار التكرّر فى صدق الاتّخاذ. و قد عرفت آنفاً ما فيه. 

الثالث: ما عن المحقق النائينى- ره- و هو أنه سيأتى أن الإقامة عشرة أَيَام فى وطنه مطلقاً أو فى غير وطنه مع قصد الإقامة فى أثناء 
تلئئسه بعمل السفر قاطعة لحكم الإتمام و موجبة لوجوب القصر عليه بعد شروعه فى السفر الذى ينشؤه بعد الإقامة» فإذا كان هذا حال 
السفر بعد الإقامة فثبوت ذلكك فى السفر الأول بعد الشروع فى عمل السفر أولى. 

و فيه أولًا: أنه لو كانت أولوية فإنّما هى فيما لو شرع فى عمل السفر و هو فى بلده و محل إقامته. و لا تكون فيما لو شرع فيه و هو فى 
السفرء كما لو سافر الى خراسان زائرً» و هيأ الأسباب هناكك و صار مكارياً و سافر. 

و ثانياً: أنْها لا تتم فإِنْ عدم الإقامة عشرة أيام فى محل فى الأثناء شرط فى التمام تضمنه النصوصء و ملاكه غير معلوم؛ كى يثبت هذا 
الحكم فى ما قبل الشروع أيضاًء فتأمّل. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2 ص: 607 

دا 


الرابع: أن فى جملةُ 2١١‏ من النصوص قد الموضوع بالاختلاف و هو لا يتحقق بالسفر الأول. 
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وفيه: أن الظاهر منه بقرينة التعبير بلفظة يختلف بصيغةٌ المضارع إراده الحرفة المأخوذة فى مفهوم المكارى و نحوه و إن أبيت عن 
ذلك فتحمل عليها لأجل التعليل بأنّه عملهم؛ فالأظهر وجوب التمام فى السفر الأول. 

ثم على فرض اعتبار التكرر هل يجب التكرر مرّات فيتم فى السفر الثالث» أم يتم فى السفر الثانى» وجهان مبنيان على صدق الاختلاف 
بالتكرر مرّتين أم يعتبر فى صدقه التكرر مراتء لا يبعد أظهرية الأول. 

و على فرض اعتبار التكرر فى صدق الاختلاف هل يعتبر فى صدقه الرجوع فى كل سفر الى ما خرج عنه من وطنه أو مقرّه؛ أم يصدق 
مع انقطاع السفر بما يوجب تمام الصلاة» أم يصدق مع عدم الرجوع الى وطنه أو مأواهء و عدم حدوث ما يوجب إتمام الصلاه كما اذا 
سافر من النجف الى كربلاء ثم آجر دابته الى بغداد و هكذا؟ وجوه أقواها: الأول؛ لأنه لا يصدق الاختلاف الذى هو بمعنى آمد و 
شد إِلَا بذلكك كما لا يخفى؛ و لكن الذى يسهل الخطب عدم اعتبار التكرر فى صدقه أصلًا. 


[حكم المكارى اذا جدّ به السير] 


الثانى: أن فى جملة من النصوص أن المكارى اذا جد به السير يقصّرر كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: المكارى و 
الجمال اذا جدٌ بهما السير فليقصضًر 27١‏ و نحوه غيره. 

و عن ظاهر الكلينى و الشيخ فى التهذيب الإفتاء بمضمونها. 

و لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم الفرق بين من جد فى سفره و غيره حتى أن الشيخ- ره- فى كتبه الفتوائية وافقهم فى 
ذلك, و لأجل ذلك لا يعتمد 


.٠١ -١ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب صلاهءً المسافر حديث‎ ١1 (؟) الوسائل باب‎ 
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عليها. 

وقد اختلفوا فى المراة من حعد به السير على أقوال: 

)١(‏ ماعن الكلينى- ره- و الشيخ فى التهذيب» و هو جعل المنزلين منزلًا واحداً (؟) ما عن المداركك و الذخيرة و الحدائق و هو زياد 
السير على القدر المتعارف بنحو يحصل منه جهد و مشقّةُ و إن لم يبلغ جعل المنزلين منزلًا. 

)ماعن الذكرئ) و هو إنشاء سفر غير صتعقة. 

() ماعن المختلف و هو السفر بعد إقامةُ عشرة أيام. 

(0) ما عن الرياض و هو قصد المسافة قبل تحقق الكثرة. 

(8) ما عن بعض المتأخَرين و هو قصد المسافةٌ لمن كان شغله فى السفر دون المسافة. 

أقول: جميع هذه المعانى خلاف الظاهر لا يصار الى شىء منها مع عدم الدليل إِلَا الثانى؛ فإنّه الظاهر منه بحسب المتفاهم العرفى فهو 
المتعتين. 

و استدل للأول بمرسل عمران بن محمد: و الجمّال و المكارى إذا جدّ بهما السير فليقصٌ را فيما بين المنزلين و يتما فى المنزل 2١١‏ و 
لكن لإرساله لا يعتمد عليه. 
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[من كان السفر عمله» إذا أنشأ سفرا غير عمله] 


الثالث: من كان السفر عملهء إذا أنشأ سفراً آخر غير ما هو عمله؛ فتارة يكون سفره سفر الشغل إمّا بتبديل نوع السفر الذى عمله بسفر 
آخر مثل صيرورة المكارى ملّاحاء أو بتغيير صنفه. كما لو ان شغله كراء الدابة فى سفر غير الزيارة» ثم كراها فى سفر الزيارة» و اخرى 
يكون غير سفر الشغلء ففى الصورة الاسولى يتم فى سفره؛ لما عرفت من وجوب التمام فى سفر الشغل مطلقاًء و فى الصورة الثانية 
ِقَصَر؛ لأنْ المستفاد من الأخبار لا سيما بملاحظةٌ ما فيها من التعليل بأنّ 


.*” من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
5:06 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
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السفر عملهم؛ اختصاص الحكم بالسفر الذى يكون عملًا للمسافر» فلو سافر غير ذلكك السفر يقصّر. 
و يشير اليه صحيح ابن مسلم: ليس على الملاحين فى سفينتهم تقصير ١١‏ حيث خصٌ الحكم بالسفينة. 


[لو سافر بالمسافة من كان شغله التردد الى ما دون المسافة] 


الرابع: من كان شغله التردّد الى دوت النسافة كالحطات لو افر بالمشاقة و لو للاسطان يقش لمن الظاهر من الأدلة كون 
الموضوع فى هذا الحكم كون السفر الموجب للقصر الذى هو سفر شرعى عملًا له» و هذا الشخص لا يكون عمله السفر» بل غيره؛ فما 
عن الموجز الحاوى من وجوب التمام» و فى العروةٌ الميل اليه فى بعض الفروض ضعيف. 


ما يعتبر فى وجوب التمام على المسافر 


الخامس: يعتبر فى وجوب التمام على المسافر امور: 

() مدق كر اشر ميلا دن 

(؟) البناء على المزاولة مرةٌ بعد اخرى لأنّه مضافاً الى دخل ذلكك فى عملية السفر» يشهد لاعتباره التقييد بالاختلاف فى النصوص. 
(”) عدم الإقامة عشرة أيام فى أثناء سفره و إلا فلا يتم فى السفر الأول» كما ستعرفء و لا يعتبر شىء زائداً على ذلكك. 

و عليه فلا فرق بين اتخاذ السفر حرفةُ له فى تمام السنه و بين اتخاذه حرفهُ فى بعضهاء كمن كان عمله المكاراةً فى الشتاء خاصة. 


.6 من أبواب صلاهءًٌ المسافر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص: ع.ع‎ 
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فما عن الجواهر من احتمال وجوب القصر فى الثانى؛ لأنّ المتين الأول فيبقى غيره على أَدَلَهُ القصر غير تام إذ بعد إطلاق الدليل لا 
وجه للاقتصار على المتيقن. 
و يشير الى ما اخترناه ما ورد من التمام على الجابى و الاشتقان بناءً على أنه أمين البيدرء فإنْ عمليتهما للسفر إِنّما تكون فى أوقات 
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ميخضوضة. 
فهل يجب القصر على الحملداريةُ الذين يستعملون السفر فى خصوص أشهر الحج» كما عن الجواهر و فى العروة و غيرهماء أم يجب 
عليهم التمام؟ وجهان. 

قد استدلٌ للأول بعدم صدق عملية السفر المبنى صدقها على المزاولةُ مره بعد اخرى على نحو لا يكون له فترهً طويلة غير معتادة لمن 
يزاول تلكك الحرفةٌ أو الصنعة. 

و بصحيح هشام عن الامام الصادق (عليه السلام): المكارى و الجمّال الذى يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة. الحديث .)١١‏ فإنّه ظاهر 
فى خروج الجممال الذى ليس له إِلّا سفر واحد فى طول السنةُ عن موضوع النصوص. 

و بمكاتبة محمد بن جزكك الى أبى الحسن (عليه السلام): إِنّ لى جمانًا ولى قوام عليها و لست أخرج فيها إِلّا فى طريق مكة لرغبتى 
فى الحج أو فى الندرةُ الى بعض المواضع فما يجب على إذا أنا خرجت معهم أن أعملء أ يجب على التقصير فى الصلاهً و الصيام فى 
السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام) «إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها فى كل سفر إلا الى مكةٌ فعليكك تقصير و إفطار ."1١‏ 

وفى الكل نظر. 

أما الأول؛ فلأنه و إن اعتبر فى صدق عملية السفر المزاولةٌ مِرّهُ بعد اخرىء و لكن لا يعتبر تلكك أن تكون فى سنةٌ واحدةٌ فمن شغله 
ذلك فى السنوات العديدةٌ سيّما من هو بعيد عن مكةٌ الذى يكون سفره فى أشهر من السنةٌ يصدق عليه هذا العنوان. 


.١ من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب صلاءً المسافر حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
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و الضابط من لا يقيم فى بلده عشرة أيام و لو أقام احد هؤلاء فى بلده أو بلد غير بلده عشرة قصّر إذا خرج 


و أما الثانى؛ فلما سيأتى فى الأمر الآتى. 
و أما الثالث؛ فلأنٌ مورده: من ليس شغله السفر. و هذا غير الحملدارية كما لا يخفى, فالحملداريةٌ يتمّون صلاتهم فى السفر إذا لم 


يكن سفرهم ذلك بعد إقامة عشرة أيام كما هو الغالب فيهم و إِلَّا فيقضرون. 
إقامة عشرةُ ايام قاطعة لعملية السفر 


الخامس: يعتبر فى استمرار من شغله على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غيره عشرة أيام» و الظاهر أن الى هذا نظر المصنف- ره- فى 
قوله: و الضابط من لا يقيم فى بلده عشرة ايام و لو أقام أحد هؤلاء أى الأفراد الذين عملهم السفر فى بلده أو بلد غيره عشرة أيام قضّر 
إذا خرج بلا خلاف فيه فى الجملة. 

و عن المدارك هذا الشرط مقطوع به فى كلمات الأصحاب. 

و يشهد له: مرسل يونس بن عبد الرحمن عن الامام الصادق (عليه السلام) عن حدٌّ المكارى الذى يصوم و يتم» قال (عليه السلام): 
أيَما مكار أقام فى منزله أو فى البلد الذى يدخله أقل من عشرة ايام وجب عليه الصيام و التمام أبداً و إن كان مقامه فى منزله أو فى 
البلد الذى يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الإفطار .)١١‏ 

و أورد عليه بإيرادات: 

الأول: أنه ضعيف السند للإرسال. 
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.١ من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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و ثانياً: أن الشيخ- ره- روى هذا الخبر عن كتاب نوادر الحكمة و لم يستثن القتميون من رواياته مثله» فهذا يدل على اعتمادهم عليه. 

و ثالثاً: أن الأصحاب اعتمدوا عليه و استندوا اليه و عملوا به» فلو كان هناكك ضعف فهو منجبر بالعمل. 

و بذلك يظهر دفع الإشكال الثانى- و هو ضعف سنده بإسماعيل بن مرار- مضافاً الى أنه محل وثوق. 

الثالث: أن ظاهره عدم اعتبار النيهُ فى الإقامُ فى غير بلده و هو مخالف للمشهور. 

و فيه: أنه لو سلّم ذلكك فإن كان لفتوى المشهور باعتبارها دليل فهو المقتد لإطلاقه.. و إِلَّا فلاء و سيأتى الكلام فى ذلكك. 

الرابع: أنه يدل على اعتبار أكثر من عشرة أيام و هو ينافى المدّعى. 

وفيه أن الظاهر منه بقرينة قوله: أقلّ من عشرة أيام. إرادة العشرة أو أكثرء نظير قوله تعالى: فَإِنْ كن ِلطاءَ قوق اتن 01١‏ و هذا التعبير 
شائع فى الآثار و الأخبار. 

وقد اشتدل له بروابتيق اخخرنين: 

إحداهما صحيح هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام): المكارى و الجمّال الذى يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و 
يصوم شهر رمضان) «27. بتقريب أنه يدل على أن من له المقام لا يتم الصلاءً و الظاهر من المقام الذى هو ضدّ السفر هو ما يوجب 
التمام من حيث كونه ضدّ السفر و هو فى غير البلد إِنّما يكون بإقامة عشرة أيام» و فى البلد و إن كان مطلقاً إلا انه 


() الس آي 31 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب صلا المسافر حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص: 58:9 
عا 


يراد به فى المقام إقامة العشرة إمَا لأنّها المتبادرة منه عند الإطلاق فى النص و الفتوىء أو للإجماع على عدم التقصير بإقامةٌ ما دونها أو 
لأنّ البناء على إطلاقه يوجب التقصير لكل مكار غالباً لتحمّق الإقامة فى الجملهُ و لو بعض يومء و ذلكك مما لا يمكن الالتزام به أو لأنّه 
يقئّد إطلاقه بما فى خبر يونس المتقدم بإقامة العشرة» فيكون المستفاد منه حينئذٍ ان إقامة العشرةٌ قاطعة لعملية السفر. 

و فيه: انه يحتمل فى الصحيح معنيان آخران: 

الأول: أن المراد به ما ينافى مفهوم المكارى عرفاًء و الشاهد على هذا الاحتمال عطفه على الاختلاف. 

الثانى: أن المراد به أن المكارى و الجمّال ليسا كسائر المسافرين يقصّر ان مع عدم إقامة العشرة» بل هما يتمان صلاتهما و إن لم يقيما 
عشرة أيام» و على هذين الاحتمالين هو أجنبى عن المقام. 

ثانيتهما: رواية عبد الله بن سنان التى رواها الشيخ بسند غير صحيح عن الامام الصادق (عليه السلام): المكارى اذا لم يستقر فى منزله 
إلا خمسة أيام أو أقل قصّر فى سفره بالنهار و أت صلاة الليل» و عليه صيام شهر رمضانء فإن كان له مقام فى البلد الذى يذهب اليه 
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عشرة أيام أو أكثر قضّر فى سفره و أفطر .)١١‏ 

وعن الصدوق فى الفقيه روايتها فى الصحيح هكذا: فإن كان له مقام فى البلد الذى يذهب اليه عشرة أيام أو أكثر و ينصرف الى 
منزله» و يكون له مقام عشرة أيام أو اكثر قضّر فى سفره و أفطر. 

أقول: هذه الرواية- على روايةُ الشيخ- ذيلها و إن كان يدل على المطلوب» 


.2 من أبواب صلاهً المسافر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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نا أنها لضعف سندها و اشتمال صدرها على ما لا يقول به الأصحاب- و هو التفصيل بين الصلوات النهارية و الليلية- لا يعتمد عليها. 
و أمَا على رواية الصدوق» فمن حيث السند لا كلام فيهاء و أمّا من حيث الدلالة فصدرها غير معمول به؛ لما تقدم, و ذيلها لم يعمل به 
من جهة ظهوره فى اشتراط الإقامة فى البلد أيضاً فى وجوب القصر بحيث تكون الإقامة فى البلد الذى يذهب اليه. و فى بلده بعد 
الانصراف اليه معاً دخيلتين فى وجوب القصرء و هذا ممْنا لم يلتزم به أحد, فلا بد من رد علمها الى قائلها صلوات الله عليه فالعمدة 
مرسل يونس المتقدم. 


القاطع نفس الإقامة و إن لم تكن عن قصد 


بقى فى المقام امور: الأول: هل القاطع نفس الإقامه الخارجية مطلقاً و إن لم تكن عن قصدء كما عن النافع و ظاهر من تقدّم عن 
الفاضلين حيث نسب إلحاق العشرة المنويّةُ بالعشرة البلدية الى الفاضلين و من تأخَر عنهماء المشعر بعدم ذكر لها فيمن تقدَّم عليهم, أم 
تكون العبره بتحقّق إقامة العشرة الموجبة لإتمام الصلاهً معهاء و هى إقامة العشرة فى البلد مطلقاء و فى غير البلد اذا كانت مع القصد أو 
بعد الثلاثين كما هو المنسوب الى المشهور؟ وجهان. 

يشهد للأول: إطلاق مرسل يونس المتقدم. 

و استدل للثانى بوجوه. 

الأول: ما عن المحقق النائينى- ره- و هو أن الإقامة لما كانت مصدر المزيد ادخل فى مفهومها القيام عن قصد و عليه فالمرسل يدل 
على أن القاطع هى الإقامة المنوية مطلقاً و إن كانت فى البلدء و إِنّما تلحق بها الإقامة غير المنوية فى البلد بالإجماع 
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أو بتنقيح المناط. 

و فيه: أن إقامه العشر عن قصد فى قبال القيام لاعن اختيار غير الإقامة عن علم بالقيام عشرة أيام» و الدليل المزبور لو تمّ فإنّما يدل 
على الأول و المدعى هو الثانى. 

الثانى: ما أفاده المحقق اليزدى و هو أن الكلام مسوق لبيان الإقامة التى تكون مانعة لتحمّق وصف العملية و تحديدها بعشرة ايام؛ 
فيفهم بواسطة تلكك المناسبة أن الإقامة فى تلكك المدَّهُ فى غير منزله مشروطة بما اذا كان مثل وطنه حتى تكون إقامته فى تلكك المدة 


موجبة لتلِسه بما ينافى السفر؛ إذ لا يمكن أن تكون الإقامة غير المخرجه عن كونه مسافراً مانعة عن تحقّق الكثرة» فيعتبر فيها النيةُ و 
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القصدء و إلى ذلك يرجع ما عن الشهيد- ره- و المجلسى. 

و فيه: أن الظاهر منه كون الإقامة قاطعة لحكم عملية السفر فى السفر بعد الإقامة لا للموضوعء و ذلكك لجعل المقسم فى الخبر 
المكارىء و عليه قلا يعلم أن القاطع هى الإقامة مطلقاًء أو الإقامة المخرجةٌ عن كونه مسافراًء فلا بد من اتباع ظاهر الدليل» و قد عرفت 
أنه يقتضى البناء على الأول. 

الثالث: ما عن الشهيد الثانى فى الروضء و المحدّث المجلسىء و هو الإجماع على عدم اعتبار العشرة المتردّد فيها فى غير البلد. 

و فيه: - مضافاً الى ما عرفت من أنه لم يعلم من حال من تقدّم على الفاضلين الإفتاء بذلك, و هذا إجماع منقول لا يعتمد عليه- أنه 
يمكن أن يكون مستند المُجمعين ما تقدّم ذكره فلا يكون إجماعاً تعبدياًء فالأظهر كون المدار على إقامة العشرهُ مطلقاً. 


[عدم اختصاص الحكم بالمكارى] 


الثانى: أنّهِ فى المرسل و إن ذكر المكارى خاصة إِلَما أن الظاهر- كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة- عدم اختصاص 
الحكم به؛ و ثبوته فى كل من شغله السفر من الأصناف المزبورة- و فى الجواهر- بعد ان صرّح بعدم الاختصاص 
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-: بلا خلاف محمّق أجده فيه و إن اختص النصّ بالأول؛ لعموم معقد الإجماع, و القطع بعدم الفرق بعد أن كان المناط عملي السفر 


المنقطع حكمها بإقامة العشرة؛ و هو حسن. 
كثير السفر يتم فى السفر الثانى بعد الإقامة 


الثالث: إذا انقطع حكم من كان السفر عمله بالإقامة لا كلام فى انّه يقصّر فى السفر الأولء إِنّما الكلام فى السفر الثانى» و فيه قولان. 
ذهب جماعة منهم: الحلى؛ و سيد المداركك» و صاحب الرياض و صاحب الجواهره و فى العروة و غيرهاء الى أنّه يتم فى الثانى. 

و عن الشهيدين و المحقّق الثانى و غيرهم العود الى التمام فى السفر الثالث. 

و استدل للثانى بوجوه: 

منها: أنّهِ بالإقامة يخرج عن موضوع وجوب التمام» فبعد العود الى السفر يكون كالمبتدئ بشغل السفرء و حيث إِنْ المعتبر فى وجوب 
التمام على المبتدئ التكرّرء فيجب أن يتكرّر منه السفر ثانياً حتى يصير موضوعاً لوجوب التمام. 

وغَايةُ ما قيل فى وجه خروجه بالإقامة عن موضوع وجوب التمام: أن الظاهر من مرسل يونس كون السؤال عن حدّ الموضوع, فقوله 
(عليه السلام) فى مقام الجواب: أيمًا مكار أقام فى منزله. الى آخره ظاهر فى أن الموضوع., لوجوب التمام مقتيد بعدم الإقامة فى أثناء 
السفر فيها يخرج عن الموضوع. 

و فيه: أنه لا كلام فى أن موضوع وجوب التمام مقدّد بعدم الإقامة؛ كان عدم الإقامة فى ظاهر الدليل مأخوذاً جزءاً للموضوع أو شرطاً 
للحكم؛ لأنّ قيود الحكم فى القضايا الحقيقية ترجع الى الموضوع لا محال و إِنّما الكلام فى أنه هل يخرج بالإقامة عن كونه 
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ممّن شغله السفر أم لا؟ و المرسل لا يدلٌ على ذلكك؛ إذ السؤال إِنّما يكون عن حدّ المكارى الذى يتم و يصوم لاعن حدّ المكارى 
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مطلقاًء بل جوابه (عليه السلام) المفروض فيه صدق المكارى على المقيم و غيره يدل على عدم خروجه بالإقامة عن هذا العنوان. 

مع أنه لو فرض إجماله من هذه الجهة يكفى فى الحكم بوجوب التمام إطلاق ما دل على وجوب التمام على من عمله السفر الشامل 
له فإنه اذا كان المخصّ ص مجمنًا لا بد من الرجوع الى إطلاق العام؛ فى غير مورد المتيقن» مضافاً الى ما عرفت من عدم اعتبار التكرر 
فى المبتدئ. 

و منها: صحيح هشام المتقدم حيث إِنّهِ يتضمّن لاعتبار الاختلاف مع عدم المقام؛ و لا يصدق ذلكك إِلَا فى السفر الثالث. 

و فيه: ما عرفت من أنه أجنبى عن المقام, مع أنه قد مرٌ أن الاختلا.ف ليس هو تكرّر السفرء بل هو عبارةٌ عن الحرفة المأخوذة فى 
مفهوم المكارى و الجمّال و غيرهما من العناوين. 

و منها: استصحاب القصر الثابت فى حمّه بعد الإقامةُ الحاكم على استصحاب التمام الثابت له حالكونه فى منزله أو ما هو فى حكمه. 

و فيه: أنه لا يجرى لتبدّل الموضوع؛ فإِنّ المتيقّن هو القصر فى السفر الأول» و المشكوك فيه القصر فى السفر الثانى. 

مضافاً الى ما أشرنا اليه فى هذا الشرح مراراً من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية. 

فتحصّل أن الأظهر وجوب التمام فى السفر الثانى بعد الإقامة» و الدليل عليه المرسل بالتقريب المتقدم. 

و يمكن أن يذكر وجه آخر لدلالته عليه و هو أَنّهِ إِنْما يدل على وجوب القصر 
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الخامس أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى اذان مصره فلا يترخص قبل ذلكك 


على من سافر عن الإقامة المذكورة؛ و التمام على من سافر لاعنهاء و إطلاق ما دل على وجوب التمام على من شغله السفر. 
فى اعتبار الوصول الى حد الترخص 


[السادس: الوصول الى حد الترخص] 
اشارة 


الشرط السادسء و هو الخامس فى الكتاب: الوصول الى حدٌ الترخحص ب أن يصل الى مكان يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان 
مصره؛ فلا يترخخص قبل ذلكك بلا خلاف معتدٌ به فيه فى الجملة. 

و يشهد له: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم. قال» قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) رجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال 
(عليه السلام) اذا توارى من البيوت .)١١‏ 

و صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) عن التقصيرء قال (عليه السلام): إذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فأتم» و إذا كنت فى 
الموضع الذى لا تسمع فيه الأذان فيه فقصضّرء و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلكك «5». و نحوهما غيرهما من النصوص المعتبرة. 

وعن على بن بابويه: أنه يقضر بمجرّد الخروج عن المنزل. 

و استدل له بمرسل ابنه عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا خرجت من منزلكك فقصر الى أن تعود إليه 9”. 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ 
.2 الوسائل باب 7 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )"( 
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آهذا 


و خبر على بن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام) فى الرجل يسافر فى شهر رمضانء قال (عليه السلام): إذا حدّث نفسه فى الليل 
بالسفر أفطر إذا خرج من منزله .)١١‏ 

و لكن الخبرين لشذوذهما وعدم عمل الأصحاب بهما- حتى ابن بابويه لعدم صححة النسبةُ كما قيل- يطرحان إن لم يمكن تقييد 
إطلاقهما بالنصوص المتقدّم. و إِلَّا فالأمر واضح. 

و تنقيح البحث فى المقام بالتكلم فى امور: 


[العبرة فى حد الترخص] 


الأول: أن العبرة فى حد الترخص هل هو بتوارى الجدران و خفاء الأذان معاء كما هو الظاهر من المشهور بين القدماءء أم يكتفى بأحد 
الأمرين» كما عن المشهور بين المتأخرينء أم يتعيّن الأول» كما عن الصدوق فى المقنع؛ أم يتعتين الثانى» كما عن المفيد؟ وجوه. 
أقول: تارة يقع الكلام على القول بشرطية خفاء الآذان و توارى البيوت من حيث هماء كما هو مقتضى الجمود على ظواهر النصوص»ء و 
اخرى يقع الكلام على القول بأنّ الشرط هو الببعد الخاص و لوحظ خفاء الأذان و توارى البيوت معرّفين له و أمارتين لذلكك الحدّ من 
التعد. 

أمَا على الأول» فحيث إِنْ النصوص على قسمين» قسم تضمَّن أن العبرة بخفاء الأذان» و مفهومه أنّه مع عدم الخفاء يتم» و قسم تضمّن 
أن العبرة بتوارى البيوت» و مفهومه أنه يت مع عدم توارى البيوت» و ذلكك بناءً على ظهور الجمله الشرطية فى المفهوم كما هو الحقَّء 
فلا محال يقع التنافى بين النصوص و فى رفع التنافى فى أمثال المقام ذكروا وجوهاً. 


)١(‏ الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٠١‏ من كتاب الصوم. 
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)١(‏ رفع اليد عن المفهوم فيهماء و نتيجته الاكتفاء بأحد الأمرين. 

(1) أن يقتيد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر. 

أن يقد إطلاق كل من الشرطين النذكروين فن القضعن ياقناث العدل له فكون وجو أحدهنا كافاً فى قوت الجزاء. 

(©) أن يقيد إطلاق كل من الشرطين بانضمامه الى الشرط الآخرء فيكون الشرط مجموع الأمرين أى: خفاء الأذان و خفاء الجدران؛ 
فإذا فا وب القصر و لاقلاو إن حفى أحدهنا. 

(0) أن يكون الشرط هو الجامع بين الأمرين» فكل واحد من الشرطين المذكورين فى القضيتين محمّق له. 

(8) رفع اليد عن المفهوم فى خصوص أحدهما و إبقاء الآخر على مفهومه. 

أما الوجه الأول» فقد استدل له بأنّ ثبوت المفهوم للقضية الشرطية تابع لثبوت الخصوصية المستتبعة له. و هى إفادة الكلام للحصرء و 
حيث إِنّ الفهوم بنفسه ليس مدلولًا للكلام حتى يتصرف فيهء بل لا بد من التصرف فى المنطوق بدلالته على تلكك الخصوصية؛ فلا 
محالة يقع التعارض بين دلالة كل منطوق على الثبوت عند الثبوتء و دلالهُ الآخر على الحصرء و بما أن دلالة المنطوقين على الثبوت 
عند الثبوت أقوى من دلالتهما على تلكك الخصوصية؛ فتسقط دلالة كل منهما على تلك الخصوصية؛ فلا يثبت المفهوم لهما. 
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لا يقال: إِنّه يرفع اليد عن دلالتهما على تلك الخصوصية فى بعض المدلول لا فى جميعه. 

فإنّه يقال: إن تلك الخصوصية بسيطة فإمًا أن تؤخذ فى المنطوق أولاء فالتبعيض بأخذها فيه فى الجملة مما لا يعقل. 
و فيه ان التقييد إن كان مستلزماً للتصرّف فى الاستعمال ان هذا الوجه متعيئاًء 
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و لكن بما أن التقييد لا يستلزم التصرف فيه» بل يوجب التصرف فى المراد الجدّىء مثلًا: لو قال: أكرم العلماء ثم قال: لا تكرم زيداً. 
يكون المستعمل فيه فى الأول الجميع لا العلماء غير زيد. و الخاص إِنّما يوجب التصرف فى المراد الجدّى, و بسببه يحكم بعدم إرادة 
قبا الحدار لك فى العام بالأتراطة] لد مهبو لن الام > تنو | تجار ىلتعا افنما وضع لقزوية ل صلى القزيك كد قري بع 
الحصرء إِلَا أنه لا بدّ من التصرّف فى مدلوله الثانى و الالتزام بعدم كونه بتمامه مراداً جدّياء و التبعيض فى ذلكك المقام بالالتزام بإرادة 
الحصر بالنسبة الى غير هذا الفرد ممما لا محذور فيه» فتدبّر نه دقيق. 

و أما الوجه الثانى فيدفعه: أن المفهوم من المداليل الالتزامية» و الدلالة عليه دلالة عقلية» و التخصيص فى الدلالة العقلية غير معقول؛ إذ 
الحكم العقلى غير قابل لذلكك. 

و آنا /لوحه لقاب ققد اند لد البساق الفر راد ريد الاقزن الحددة ا مفلفة لأينك أذ ركو كا منها عافن 
الواحد؛ للزوم الربط الخاص بين العلهُ و المعلول» ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين بما هما اثنان» فلا بد من المصير 
الى أن الشرط فى الحقيقةُ واحد و هو المشتركك بين الشرطين. 

وفيه: انه فى باب الأحكام الشرعية ليس تأثير و تأثّر و عليه حتى يجرى ذلكك. مع أنه لو التزمنا بالوجه الثالث و هو كون المجموع 
شرطاً لا مجال لهذا الوجه. 

و أمّا الوجه السادسء فيرد عليه: أن به لا يرتفع التنافى؛ إذ هو إِنّما يكون بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر, لأنّ مفهوم كلّ منهما 
انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط المأخوذ فيه و هذا ينافى ثبوته عند ثبوت الشرط الآخرء و عليه فلو رفع اليد عن الفهوم فى أحدهما 
يبقى التنافى بين مفهوم الآخر و منطوق هذا. 

فيدور الأمر بين الوجه الثالث و هو تقييد إطلاق كل من الشرطين بإثبات العدل له؛ و بين الوجه الرابع و هو تقييد إطلاق كل منهما 
بانضمامه الى الشرط الآخر. 
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و بعبارة اخرى: يدور الأمر بين تقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة (أو) و بين تقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة واو. 

و الأظهر هو الأولء و الوجه فيه يبتنى على بيان مقدّمة نافعة فى كثير من المقامات» و هى: أن الميزان الكلى الذى يعمل به فى موارد 
المعارضة هو أنه إذا كان للمتعارضين ظهورات عديدة لا بدّ من ملاحظة أن أياً منها طرف للمعارضة؛ ثم العلاج برفع اليد عنه أو عن 
طرفه و أما رفع اليد عن الظهور الآخر الذى ليس طرفاً للمعارضة فمّا لا وجه له و إن ارتفعت المعارضة به مثلّا: إذا ورد: أكرم العلماء 
ثم ورد لا يجب إكرام زيد العالم فحيث إن طرف المعارضة هو ظهور الأول فى العموم فالمتعيّن هو رفع اليد عنه خاصة و إن كان 
ترتفع المعارضة برفع اليد عن ظهوره فى الوجوب و حمله على إرادةٌ الاستحباب. 

إذااعر فك هذه المتدية قاطن الديلق السقادء .جما أ التعارطي الما بكوة ابيع تيوه 12 بدو التعيف وين مظارن: تدوع كل بخن 
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المنطوقين أخصٌ من مفهوم الاخرى فيتعين تقييده» و لكن حيث إِنّه لا يعقل التصرف فى المفهوم نفسه؛ لما تقدّم؛ فلا بد من رفع اليد 
عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض؛ إذ الضرورات تتقدّر بقدرهاء و هو إِنْما يكون بتقييد إطلاق المنطوق المقابل للتقييد 
بكلمة (أو) و أمّرا رفع اليد عن إطلاق المنطوق المقابل للعطف بكلمة واو و هو و إن كان يرتفع به التعارض إِلَا أنه لا موجب لهذا 
التصرف. 

و إن شثث قلت: إِنْ التعارض إِنّما يكون بين دلالة كل من القضبتين على الثبوث عند الثبوث و بين إطلاق دلالة الاخرى على الحصضر 
بالنسبةٌ الى جميع الامورء فلا بد من تقيبد إطلاق دلالة كل منهما على الحصر بدلالة الاخرى على الثبوت عند الثبوت» فتكون النتيجة 
أن الشرط هو أحد الأمرين» و هذا معنى تقيبد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة أو و التعارض و إن كان يرتفع بجعل المجموع شرطاً 
واحداً 
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و تقيبد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة واوء إلَا أنه لعدم كونه طرفاً للمعارضة لا وجه لرفع التعارض به. 

فتحصّل أن اللازم على هذا القول هو الاكتفاء بأحدهما فى ثبوت وجوب القصرء و لكن ستعرف تطابق الأمرين دائماً. 

و أما على الثانى فحقّ القول فيه يتوقف على ببان امور: 

الأول أنه قن تضوض الاب عل الميران توارى الشخص و حقائه عن البيوث: و الأصتحاب إثما كروا غته فوازى الببوث عند و مخ 
الواضح الفرق بينهما؛ فإنّ الشخص لمكان صغر جنْته يكون أسرع خفاءً من البيوت. 

و وجه تعبيرهم بذلك- على ما فى بعض كلماتهم-: أن الأول يحتاج الى تقدير الإبصار للبيوت. مع انه لا يناسب جعله حينئكٍ أمارةً 
للمسافر يعمل على طبقها. 

و لكن الحقٌ إبقاء النصوص على ما هى عليه من الظهورء و المراد بها توارى الشخص عن أهل البيوت الملازم لتوارى أهلها عنه. 
الثانى: أن سماع الأذان له مراتب: الاولى منها: سماع الأذان بحيث يتمّز فصوله و حروفه, و الأخيرة سماع الهمهمة؛ و ما بينها مراتب. 
والظطاهر أذ البر اد يدض سشافه يضة ينا الصوءت الأذات عن ضري لأنه الساق الى الذكو تش كلة عدر قبد قصوله فقبلا ع 
حروفه. و لا يكفى سماع صوت ما بحيث لا يمتاز أذانيته لأنّ المتبادر الى الذهن منه سماع الأذان بما هو أذان» كما أن توارى 
الشخص له مراتبء إِنَا أن الظاهر منه توارى أهل البيوت عن الشخص بما هم أهل» فلا يعتبر توارى الشخص بما هو جسم. و لا يكفى 
تواريه بحيث لا يمتاز الرجل عن المرأة. 

الثالث: أن هاتين الأمارتين فى المقام ليستا بحيث تتطابقان تارهُ و تختلفان اخرى, بل لو كانت مسافة إحداهما أنقص من الاخرى فهى 
كذلكك أبداء و لو كانتا 
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الرابع: أن المدار فى عين الرائى و اذن السامع المتوسّط فى الرؤية و السماع؛ لأنّه المعتاد المنصرف اليه التقدير. 
الشامسس: أن المعثبر فى الألذان كونه على مرتفع معتاد فى أذان ذلكك البلد. فإِنْ التقدير إذا كان بأمر مختلف الافراد يكون مقتضى 
إطلاقه تعيّن المعتاد. 
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السادس: يعتبر كون الأذان فى آخر البلد من ناحيةٌ المسافر؛ إذ ليس للاذان محل معين كى ينصرف الاطلاق اليه و عليه- فالمعتير ما 
كرام 

اذا عرفت هذه الامور تعرف أنه لا اختلاف ؛ فق الأماوفية نل معنا مط انكام وااو ا فاعسا كينا للسكلتف: فلا وجه لملاحظة 
المعارضة بينهما و أنّه هل يعتبر اجتماعهما أم يكفى وجود إحداهما فلو تحفّقت إحداهما كفت فى الحكم بالقصر و إن لم يحرز 
الاخرى فتحصّل أن الأظهر الاكتفاء بأحد الأمرين على المسلكين. 


حكم القصر ينقطع بالرجوع الى حد الترخص 


الأمر الثانى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة انه فى العود عن السفر ينقطع حكم السفر بالوصول الى حدٌّ الترخص 
و عن على بن بابويه و السيد المرتضى و أبى على أنه يقضر فى العود ما لم يدخل منزله. 

و عن الحدائق جعله الأظهر. 

وعن المداركك و الذخيرة التخيير بين القصر و التمام بعد الوصول الى حدّ الترخص قبل دخول منزله. 

واعن اليحقق الأردييلى أله حبق لو ود القائل نهد 
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و أما النصوص الواردةٌ فى المقام فهى على طائفتين. 

الاولى: ما يدل على القول الأول كصحيح ابن سنان المتقدم: اذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فأتم» و إذا كنت فى الموضع 
الذى لا تسمع فيه الأذان فقصّر و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلكك. 

و صحيح حماد عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا سمع الأذان أت المسافر .)١١‏ 

الثانية: ما يدل على القول الثانى كصحيح العيص عن أبى عبد الله (عليه السلام): الايوال المساقر مقظرا عه حتى يدخل بيته .07١‏ 

و موثق إسحاق بن عمار عن أ بى إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مسافراً : ثم يدخل و يقدم و يدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاق 
أم يكون مقصراً حتى يدخل أهله؟ قال (عليه السلام): بل يكون مقشرا عكى بدتخل أهله 00 فحوهنا غيرهما: 

وقد ذكروا فى وجه الجمع أمرين: 

الأول: أن الجمع يقتضى البناء على التخبير. 

و فيه: أن هذا ليس جمعا عرفيا. 

الثانى: ما عن الشيخ- ره- من توجيه الثانية بنحو لا تنافى الاولى بأن يكون المراد من الوصول الى البيت الوصول الى محل الترخص. 
وفيه: أن مونّق إسحاق غير قابل لهذا الحملء فالأولى أن يقال: إِنَ الطائفة الثانية لإعراض الأصحاب عنها لا يركن إليها. 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب صلا المسافر حديث‎ 
.” الوسائل باب 7 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )"( 
77 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص:‎ 
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لا يقال: إِنْ جماعة أفتوا على طبقها. 
فإنّه يقال: إن أكثرهم من المتأخَرينء و العبرة فى الوهن و الجبر بإعراض القدماء و عملهم. فالمعتمد هى الطائفة الاولى؛ فالأظهر أَنّه 
يتم إذا وصل الى حدّ الترخص. 


لا يختص اعتبار حدّ الترخص بالوطن 


الأمر الثالث: فى اعتبار الوصول الى حدٌ الترخص بالنسبة الى محل الإقامة المنويّة و المحلّ الذى بقى فيه متردّداً ثلاثين يوماً دخولًا و 
خروجاًء وجوه و أقوال. 

أقول: تنقيح القول بالتكلم فى موارد أربعة: 

الأسول: فى اعتباره بالنسبة الى محل الإقامة خروجاًء و المنسوب الى الأكثر أنّه يت ما لم يصل الى ذلكك الحدّء و هو الأظهر؛ لإطلاق 
صحيح ابن سنان المتقدّم آنفاً. 

و دعوى: انصرافه الى خصوص الوطن. لا تسمع؛ لأنّه لا وجه له. 

و دعوى: أن إطلاق هذا الصحيح لا يصلح أن يكون مخصّصاً لعموم أدلّهُ وجوب القصر على المسافر؛ لأنّ ملاكك تقديم الخاص على 
العام هو أظهريته منه» فإذا كان ظهور العام فى فرد أقوى من ظهور الخاص فيه يقدّم العام و المقام كذلكك؛ فإنّ ظهور أدَلَّهُ القصر فى 
وجوبه على المقيم الخارج للسفر غير الواصل الى حدٌّ الترخص أقوى من ظهور دليل اعتبار حدّ الترحص فلا محالة تقدّم تلك الأدلة 
مندفعة بِأنَّ إطلاق دليل المقتد مقدّم على إطلاق دليل المطلق مطلقاً. 

و إن شئت قلت: إِنّ دلالة الصحيح على اعتبار حدّ الترحص فى الفردين- أى المتوطن و المقيم- إِنّما تكون على حدّ سواءء فلا وجه 
للقول بتقديم الخاصٌ على العام فى أحدهما دون الآخر. 

و بالجملة لو سلّم شمول أدَلَّهُ اعتبار حدّ الترتحص للمقيم أيضاً لا وجه لتقديم 
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أدلة القصر عليها. 

و يمكن أن يستدلَ له- مضافاً الى ذلكك- بما دل على أن الإقامة قاطعة للسفر لا لحكمه؛ اذ عليه مقتضى عموم التنزيل مساواته لأهل 
البلد فى جميع الأحكام منها: اعتبار حدّ الترخص فى وجوب القصر. 

الثانى: فى اعتباره بالنسبة الى المتردّد ثلاثين يوماً خروجاًء و الأظهر أيضاً اعتباره؛ لإطلاق الصحيح المتقدم. 

الثالث: فى اعتباره بالنسبة الى محل الإقامة دخولًا. 

وفيه إشكال ينشأ من إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان: و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلكك .)١١‏ و من دعوى اختصاصه 
بالمتوطن من جهة أن القدوم من السفر لا يتحمّق إلا بالوصول الى الوطنء أو بالدخول فى محل الإقامة و قصدهاء فما لم يدخل البلد و 
لم يقصد الإقامة يكون مسافراً لا قادماً من السفر. 

الرابع: فى اعتباره بالنسبة الى المتردّد ثلاثين يوماً دخولًاء و الأظهر عدم الاعتبار لأنه يجب القصر بعد مقامه فى البلد فضلًا عن قبل 
وصوله. هذا تمام الكلام فى شرائط القصر. 

التخيير فى الأماكن الأربعة 
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الفصل الثانى: فى أحكام صلاة المسافر 


اشارة 


مضافاً الى ما مر فى المسائل السابقة. 


وهىامور: 
[التخيير فى الأماكن الأربعة] 
اشارة 


الأول: أنه مع حصول الشرائط الستهُ يجب التقصير معيناً كما عرفت 


.” الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
575 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص:‎ 
إلا فى حرم الله و حرم رسوله صَلَى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و الحائر على ساكنه السلام فإنّهِ يتخير‎ 


إِلَا أن يكون المسافر فى أحد المواطن الأربعة: حرم الله تعالى و حرم رسوله صلَى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و الحائر الحسينى 
على ساكنه السلام و التحية فإنّه يتخير فى هذه المواطن بين القصر و التمام» كما هو المشهور شهرة عظيمة. 

وعن الصدوق و جماعة من المتأخَرين منهم: صاحب المصابيح تعن القصر. 

و عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى - قدّس سرّهما- تعيّن التمام. 

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبارء فإنّها على طوائف: -. 

الاولى: - ما تضمّن الأممر بالإتمام كصحيح ابن الحجاج عن الامام الصادق (عليه السلام) عن التمام بمكة و المدينة؛ فقال (عليه 
السلام): أت و إن لم تصل فيهما إِلَّا صلاه واحدة .)١١‏ و نحوه غيره. 

الثانية: ما تضمّن أن التمام فى تلكك المواطن من مخزون علم الله تعالى كصحيح حماد بن عيسى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) من 
مخزون علم اللّه: الإتمام فى أربعة مواطن .)7١‏ و نحوه غيره. 

الثالثة: ما تضئّن الأمر بالقصر كصحيح ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السلام) عن الصلاه بمكة و المدينة تقصير أو تمام؟ فقال (عليه 
السلام): قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام 70. 

و صحيح معاويةٌ بن وهب عن الامام الصادق (عليه السلام) عن التقصير فى الحرمين و التمام؛ قال (عليه السلام): لا تت حتى تجمع 
على مقام عشرة أيام؛ فقلت: إِنْ أصحابنا رووا عنكك أنّكك أمرتهم بالتمام. فقال إِنْ أصحابكك كانوا يدخلون المسجد 


.2 الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
.١ من أبواب صلا المسافر حديث‎ 7١0 (؟) الوسائل باب‎ 
.”7 الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )*( 
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فيصلُون و يأخذون نعالهم فيخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد فأمرتهم بالتمام .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

الرابعة: ما دل على التخبير بين القصر و التمام» و أفضلية التمام كصحيح على بن يقطين عن أبى إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير 
بمكة» فقال (عليه السلام) أتم و ليس بواجب إِلَا أنّى احبّ لكك ما احبٌ لنفسى 059. 

و خبر عمران بن حمران؛ قلت لأبى الحسن (عليه السلام): اقصّر فى المسجد الحرام أو اتم؟ قال (عليه السلام): إن قضرت فلكك و إن 
أتممت فخير و زيادهٌ الخير خير «0. و نحوهما غيرهما. 

ثم إن جملهُ من نصوص الباب و إن وردت فى الحرمين أو خصوص مكة إِلَا أنه لعدم القول بالفصل الحكم فى الجميع واحد. 

أما الطائفة الاولى؛ فهى غير قابلة للحمل على إرادة التمام بعد الإقامةء فيكون الأمر به أمراً بها لتضتّنها الأمر به لو صلى صلاهُ واحدة» 
أو مار أو حين يدخل الى غير ذلكك من الألفاظ التى تكون فيها و تجعلها نصاً فى إرادهُ العموم؛ و لكن لا يستفاد منها أزيد من 
أَفْضليةُ التمام لورود الأمر فيها مورد توهّم الحظر. و كذلكك لا يستفاد من الثانية أزيد من أفضليةٌ التمام فتنطبق مفادهما على الطائفة 
الرابعة: 

ولو سلم ظهورهما فى الوجوب يرفع اليد عنه لصراحة الطائفة الرابعة فى عدم الوجوب. و لأجلها يرفع اليد عن ظهور الأمر بالقصر فى 
الطائفة الثالثة» و يحمل على إرادة الجوازء أو على إرادة بيان الحكم للمخاطبين المبتلين بمخالطة المخالفين الذين لا يرون خصوصية 
لهذه الأماكن. 


)١(‏ الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث ع”. 
() الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث 19. 
(*) الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث .١١‏ 
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و بعبارة اخرى: يكون الأ-مر بالقصر لأجل انطباق عنوان آخر عليه و هو خوف الوقوع فى خلا-ف التقية» كما يومئ اليه قوله (عليه 
السلام) فى حسن ابن الحجاج عن أبى الحسن (عليه السلام): كنت أنا و من مضى من آبائى إذا وردنا مكة أتممنا الصلاهُ و استترنا من 
الناس .)١١‏ 

ولو سلّمت المعارضة بين النصوص الآسمرة بالقصرء و نصوص التمام بنحو لا يمكن الجمع بينهما تقدّم الثانية الموافقة للمشهور و 
البوخالفة العامة 

و من الغريب ما أفاده العلامة الطباطبائى- ره- فى محكى مصابيحه بعد اختياره تعين القصرء من أن نصوص التّمام موافقة للعامة و 
صدرت تقية» و القصر مذهب أكثر الفقهاء المتقدمين. 

و استدلٌ لدعواه الاولى بصحيح معاوية المتقدم المتضمّن أن الأمر بالتمام كان لأجل حملهم على التقية. 

واستدل لدعواه الثانية بخبرى على بن مهزيار 07١‏ و أيوب بن نوح المتضمّن أوّلهما لإشاره فقهاء الأصحاب عليه بالتقصير و 
المتضمّن ثانيهما لأن صفوان و ابن أبى عمير و جميع الأصحاب كانوا يقضرون. 

أقول: يرد على ما ذكره أولًا: أن نصوص التّمام كالصريحة فى كونها على خلاف التقي لاحظ الطائفة الثانية» و قوله (عليه السلام) فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19/1 من عالان/ا 


صحيح ابن الحجاج المتقدم: كنت أنا و آبائى إذا وردنا مكة أتممنا الصلاء و استترنا من الناس. 
و يرد على خبر ابن مهزيار: أن ذيله صريح فى أفضلية التمام؛ و على خبر أيوب أنه متضمّن لكون عملهم على القصر لا مذهبهم 
فالحقٌ فى المقام ما ذكرناه. 


.8 الوسائل باب 70 من أبواب صلاهءً المسافر حديث‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل باب 70 من أبواب صلاهءً المسافر حديث‎ 
.” المستدركك باب 18 من أبواب صلاةٌ المسافر حديث‎ )*( 
5717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص:‎ 
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المراد من الأماكن الاربعة 


ثم إِنّه يقع الكلام فى تحديد الأماكن الأربعة التى يتخير فيها المسافر بين القصر و التمام. 

أقول: اما الحرمان أى: حرم اللّه و حرم رسوله صَلَى الله عليه و آله فعن المشهور إرادة البلدين منهما أى: مكة و المدينة. 

و عن الحلىّ اختصاص الحكم بالمسجدين. 

وضو افيد قوت الدك» قي المكاتين المقتسين ارود كل منهما بنعمسة فراسك: 

و منشأ الخلاف: اختلاف النصوص فبعضها قد عر بالحرمين» و بعضها بمكة و المدينة» و بعضها بالمسجدين, و مقتضى القاعدة فى 
مقام الجمع بين المطلق و المقيد المثبتين الأخذ بالمطلق و حمل المقدّد على بيان أفضل الأفراد إذا لم يكن المقيد وارداً فى مقام 
التحديد. 

و عليه ففى المقام بما أن ما تضمّن المسجدين ليس فى مقام التحديد فلا مانع من الأخذ بإطلاق ما تضمّن البلدين» و أمَا ما تضمّن 
الحرمين. فمضافاً الى ضعفه فى نفسه؛ و إعراض الأصحاب عنه لو سلّم أعميَهُ الحرم من البلد أنه مجمل فى نفسه يحمل على المبيين و 
هو البلدء مع أنّه قد فسر الحرمين بالبلدين» لاحظ صحيح على بن مهزيار؛ فإنّهِ بعد حكمه (عليه السلام) بالإتمام فى الحرمين» قال: 
فقلت: أى شىء تعنى بالحرمين؟ فقال (عليه السلام): مكة و المدينة فتحصّل أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. 

و أما الثالث» فمقتضى كثير من الروايات اختصاص الحكم بمسجد الكوفة. 

و لكن عن جماعة منهم: المحقّق فى كتاب له فى السفر ثبوت الحكم فى الكوفة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2, ص: 578 
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من غير اختصاص بالمسجد. 

و استدلٌ لهم بوجهين: 

الأول: خبر زياد القندى عن أبى الحسن (عليه السلام): أتم الصلاة فى الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين .)١١‏ 

وفيه: أنه ضعيف السند؛ لمحمد بن عمران المدائنى و زياد القندى على تأمّل فى الثانى. 

الثانى: أن بعض النصوص تضمّن التعبير بحرم أمير المؤمنين (عليه السلام) كمصححح حماد بن عيسى عن الامام الصادق (عليه السلام): 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 19610 من عالانا/ا 


من مخزون علم الله الإتمام فى أربعة مواطن: حرم الله و حرم رسوله صلَى الله عليه و آله و حرم أمير المؤمنين (عليه السلام)» و حرم 
الحسين بن على (عليه السلام) 079 و نحوه مرسل المصباح؛ وقد دلّت جملة من النصوص على أن الكوفة حرم أمير المؤمنين (عليه 
السلام) 79). 

و فيه: ان هذه النصوص إِنّما تضمْنت تطبيق حرمه على الكوفة لا تفسيره بهاء و فى بعض النصوص جعل مكة حرمه (عليه السلام) و 
أيضاًء و من مصاديق الحرم: البقعهٌ المباركة التى وقع فيها ضريحه المنوّره و حيث إن الحرم بما له من المعنى العام لم يؤخحذ فى 
موضوع الحكم قطعاً و إِنّما الموضوع فرد منه و لا معتن له. فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن أو الرجوع الى سائر النصوص المبينة 
و دعوى: عدم القول بالفصل بين كون المدار فى الأولين على البلدين» و بين كونه المدار فى المقام كما ترىء فإذاً الأقوى الاقتصار 
على خصوص المسجد. 

و أما الرابع» فالروايات المتعرضة للحكم فيه مختلفة من حيث التعبير» ففى 


.١1" الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 70 من أبواب صلا المسافر حديث‎ 
الوسائل باب 55 من أبواب احكام المساجد.‎ )5( 
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بعضها عبر بحرم الحسين (عليه السلام) )١١‏ و فى آخر بعند قبر الحسين (عليه السلام) 7١‏ و فى ثالث بحائر الحسين 79. 

أما الأول» فقد مرٌ أنه مجمل غير ظاهر المراد» و مرفوع ابن العباس المحدّد له بخمسة فراسخ, و مرسل البصرى المحدّد له بفرسخ فى 
فرسخ من أربع جوانب القبر لضعف "١‏ سنديهما لا يعتمد عليهما. 

و صحيح اسحاق بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): إِنْ لموضع قبر الحسين (عليه السلام) حرمة معروفة من عرفها و استجار بها 
اجر قلت: صف لى موضعها. قال (عليه السلام): امسح من موضع قبره اليوم خمسة و عشرين ذراعاً من ناحية رأسه؛ و خمسة و عشرين 
ذراعاً من ناحية رجليه. الى آخره؛ «8) لا تعلق له بالمقام؛ كى يستدل به» و على ذلكك فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن» و الأخذ به و 
هو أطراف الضريح المقدس. 

و به يظهر الحال فى الثانى. 

و أمَا الحائر فهو أيضاً مجملء فعن المفيد- ره- أن الحائر محيط بهم إلا العباس (عليه السلام). 

و عن السرائر ما دار سور المسجد و المشهد عليه دون ما دار سور البلد عليه. 

وعن بعض أنه مجموع الصحن الشريف. 

وعن بعض أنه القبهُ السامية. 


.١15 الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
.١1" (؟) الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ 


(*) الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث 757. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19/61 من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 81 من أبواب المزار و ما يناسبه من كتاب الحج حديث 7. 
(0) الوسائل باب /817 من أبواب المزار حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج#) ص: ا 


و لواتم فى غيرها عمداً أعاد 


وعن بعض أنه الروضةٌ المقدّسة. 

وعن المجلسى أنه مجموع الصحن القديم. 

نعم يمكن أن يستفاد من خبر حسين بن ثوير الوارد فى آداب الزيارة-: و عليكك بالتكبير- الى أن قال: حتى تصير الى باب الحائر- 
الى أن قال- ثم اخط عشر خطوة ثم قف الى أخره- أن الحائر أكثر من عشر خطوات. 

اللّهم إِنَا أن يقال: إِنّه لا ظهور له فى اتّصال باب الحائر به» فلا يستفاد منه إِلَا أن الحائر ليس أزيد ممما اشتمل على الحضرة الشريفة» و 
على ذلكك فلا بدّ من الاقتصار على المتيمّن و هو ما يسمّى الآن حرماً أعنى الحضرة الشريفة. 

لو أقم المسافر 

اشارة 

الثانى: و لو أتم المسافر مع استكمال الشرائط المتقدمة للقصر فى غيرها أى غير المواطن الأربعة؛ فإمًا أن يكون عن عمد أو عن جهل 
أو عن نسيان» فهاهنا مقامات: 

[المقام] الأول: لو تم فى موضع القصر عمداً 

و عن علم أعاد فى الوقت و خارجه بلا خلاف فيه. 

و يشهد له: - مضافاً الى أن ذلكك ممما يقتضيه القاعدة لمخالفة المأتى به للمأمور به مع عدم الدليل على الإجزاء- جمله من النصوص 
كصحيح زرارةٌ و محمد بن مسلمء قالا: قلنا لأبى جعفر (عليه السلام): رجل صلَى فى السفر أربعاً أ يعيد أم لا؟ قال (عليه السلام): إن 
كان قرأت عليه آي التقصير و فشمرت له فصلى أربعاً أعاد. و إن لم يكن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج #) ص: 57١‏ 

و الجاهل لا يعيد 


قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادةٌ عليه .0١١‏ 
و المراد بقراءة آيهُ التقصير و تفسيرها له بقرينة قوله (عليه السلام) فى ذيله: و لم يعلمها إرادهً العلم بتحتّم القصر. و نحوه غيره. 
و أما النصوص المفضّلة بين الوقت و خارجه 5١‏ فهى ظاهرة فى غير العالم العامد كما ستقف عليه. 


المقام الثانى: لو أن فى موضع القصر جهلًا 


. و ملخص القول فيه: أن الجاهل إِمّرا أن يكون جاهلًا بالحكم بأن لم يلتفت أصنًا الى أنّ المسافر يجب عليه القصرء و إما أن يكون 
متردّداً فى ذلكك. و إِمّا ان يكون جاهلًّا بالموضوع مع علمه بالحكم كما إذا اعتقد عدم كون مقصده مسافة, و إما أن يكون جاهنًا 
ببعض الخصوصيات مثل أن السفر الى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1980 من عالان/ا 


فإن كان جاهلًا بالحكم لا يعيد فى الوقت و لا فى خارجه؛ كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ لصحيح زرارة و محمد المتقدم المخّخص 
لعموم ما دل على مُبطلية الزيادة. 

وفى المقام قولان آخران: 

أحدهما: ما عن العمانى و هو أنه يعيد مطلقاً. 

و استدل له بعموم ما دل على مُبطلية الزيادة *. 

و بالمروى عن الخصال: و من لم يقضر فى السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد فى 


.6 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب صلاةٌ المسافر.‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث ؟.‎ ١4 الوسائل باب‎ )( 


قَمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 2# ص: 
ضرض 
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ع العو 

و بصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) قال» قلت له: صليت الظهر أربع ركعات و أنا فى سفر؛ قال (عليه السلام): أعد .05١‏ 
و لكن يرد على الكل أن الصحيح المتقدم أخصّ منها فيقدّم عليها. 

و دعوى: أن النسبةٌ بينه و بين صحيح الحلبى عموم من وجه لاختصاص صحيح الحلبى بصلاه الظهر» فيتساقطان؛ مندفعة بأنّ الظاهر 
عدم الخصوصية للظهر و ان التعبير بها من جهة وقوع الابتلاء بها أو من باب المثال, و المراد إتيان الصلاة الرباعية تماماً فى السفر» مع 
أنه لو سلّم الاختصاص لا ريب فى أظهرية الصحيح فى دلالته على عدم وجوب الإعادة على الجاهل. 

ثانيهما: ما عن الحلبى و الاسكافىء و هو أنه يعيد فى الوقت دون خارجه. 

و استدلٌ له بصحيح العيص عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلَى و هو مسافر فأتم الصلائء قال (عليه السلام): إن كان فى 
وقت فليعد» و إن كان الوقت قد مضى فلا 39. 

وفيه: أنه لو سلم كون النسبة بين هذا الصحيح و بين صحيح زرارة و محمد المتقدم عموماً من وجه؛ و اغمض النظر عمًا قيل من 
ظهوره فى الناسىء لا ينبغى التأمّل فى تقديم صحيح زرارة؛ لأنّ حمله على إرادة عدم وجوب الإعادة فى خارج الوقت أبعد من حمل 
هذا الصحيح على غير الجاهل أى الناسى» و ذلكك لوجهين: 

الأول: أن لازمه كونه متعرضاً الخصوص حكم خارج الوقت دون داخله؛ و هو كما ترى. 


.,8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب صلاهٌ المسافر حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 


(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب صلاهءً المسافر حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1984 من عالان/ا 
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الثانى: أن إطلاق لفظة الإعادة على القضاء خاصة خلاف المتعارف. 

و بعبارة اخرى: أنها ظاهرة فى الأمداء و إن كانت تطلق على القضاء أيضاً و عليه فيقدّم صحيح زرارة» و يحمل صحيح العيص على 
خصوص الناسى. 

و إن كان متردّداً فحكمه حكم العالم؛ لعدم شمول ما دل على عدم إعادةٌ الجاهل له. 

و إن كان الجاهل جاهنًا بالموضوعء ففى وجوب الإعادة أو القضاء عليه» و عدمه وجهانء أقواهما: الأول كما هو مقتضى القاعدة؛ و 
إطلاق صحيح الحلبى المتقدم» و صدر صحيح زرارة. 

وقد اسعدل للثائى يوجودة 

)١(‏ أن إطلاق ذيل صحيح زرارةُ و محمد يشمله. 

وفيه: ان قوله (عليه السلام) فيه: و إن لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها ظاهر فى الجهل بأصل الحكم., كما لا يخفى. 

(0) أن مناط الإجزاء فى مورد الجهل بالحكم الذى يدور ذلك مداره هو الجهل الموجود فى المقام. 

وفيه: أن هذا غير ثابت. 

(0) أن إحراز الموضوع فى أمثال المقام الذى فوّض الى المكلّف موضوعى لا طريقىء و عليه فلا بد من البناء على الصحة فى المقام. 
و فيه: أن الظاهر كون الإحراز طريقاً محضاً لا موضوعاً. 

() أن موافقة الأمر الظاهرى تقتضى الإجزاء. 

و فيه: ما حمق فى محلّه من عدم إجزاء الحكم الظاهرى عن الواقعى؛ فتحصّل أن الأظهر لزوم الإعادة أو القضاء. 

و بذلك كله ظهر حكم ما لو كان جاهنًا ببعض خصوصيات حكم القصر؛ فإنَّ 
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و الناسى يعيد فى الوقت لا خارجه 


الظاهر من صحيح زرارة المتقدم إراده العلم بأصل وجوب القصر لا العلم بجميع خصوصيات أحكامه. 

فإن قلت: إِنّ مقتضى إطلاق صحيح العيص المتقدم الشامل للموردين الأخيرين عدم وجوب القضاء لو علم بعد مضى الوقت. 

قلت: مضافاً الى ما قيل من اختصاصه بالناسى و قويناه سابقاً أنه لو سلّم عمومه لغير الناسى تكون النسبة بينه و بين صحيح زرارة 
عموماً من وجه فيتساقط إطلاقهما و يرجع الى ما تقتضيه القاعدة و قد عرفت أَنّه الإعادة أو القضاء. 

لو أكم السافز سيان 


المقام الثالث: فى الناسى 


فلن خيك بام كانيا السششفر يقبداقى العفو له عضي عليه القضناة ]ذا كان الل كرش حبار يده كبا هر الشهووة وى غر وانحك ضري 
الإجماع عليه. 


و يشهد له: جملهُ من النصوص كصحيح العيص المتقدم الذى عرفت اختصاصه بالناسى. 
و خبر أبى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينسى فيصلى بالسفر أربع ركعات؛ قال (عليه السلام): إن ذكر فى ذلكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /./19 من عالانا/ا 


اليوم فليعد» و إن لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه .0١١‏ 
و ظاهر الجواب بنفسه و إن كان اختصاص الحكم بالظهرين لاختصاص اليوم بالنهار إلا أنه لعدم القول بالفصل و لإطلاق السؤالك و 


)١(‏ الوسائل باب ١1‏ من أبواب صلاةٌ المسافر حيث ؟. 
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و لو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت 


على إرادة الوقت» فيشمل الحكم للعشاء أيضاً. 

و ما دل على أن المسافر إذا أتم أعاد الشامل بإطلاقه للناسى كصحيح الحلبى المتقدم يقيد إطلاقه بهذه النصوص. 

وقد وقع الخلاءف فى حكم ناسى الحكم. و أنه هل يكون كناسى السفر فيعيد فى الوقت دون خارجه. أم كجاهل الحكم فلا يعيد 
مطلقاًء أم هو كالعالم فيعيد كذلكك؟ و الأظهر الأول: لإطلاق السؤال و الجواب فى خبر أبى بصير. 

و دعوى: انصرافه الى نسيان الموضوع. ممنوعة إذ لا منشأ له سوى الغلبة غير الموجبة للانصراف. 

و أضعف من ذلكك دعوى: أن المتيقّن من النص و الفتوى هو نسيان الموضوع. 

بقى فى المقام أمرء و هو أنه لو قضّدر من وظيفته التمام» ففى غير صورة الجهل يعيد فى الوقت و خارجه؛ كما هو مقتضى القاعدة. و لا 
دليل على الخروج عنها. 

وأمافى صورءٌ الجهل فمقتضى بعض النصوص عدم وجوب الإعادة أو القضاء عليه و هو صحيح منصور عن الامام الصادق (عليه 
السلام): إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتمم الصلاه و إن تركه رجل جاهنًا فليس عليه إعادة .01١‏ 

و اورد عليه بإعراض المشهور عنه؛ و لكن لم يثبت ذلك,؛ لأنّ مجرد عدم التعرض لمضمونه لا يدل على الإ.عراض الموهنء و 
الاحتياط سبيل النجاة. 


العبرةٌ بحال الأداء لا حال الوجوب 


الثالث: و لو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت اعتباراً بحال 


.” من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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الأداءء كما عن المفيد و ابن إدريس و السيد و ابن بابويه و كثير من المتأخحرين» بل هو المنسوب الى المشهور. 
و عن السرائر الإجماع عليه. 

وعن الصدوق و العمّانى و جماعة من تأخَر عنهما: أنّه يتم اعتباراً بحال الوجوب. 

و عن الشيخ فى الخلاف أنه يتخير بينهما. 

و عن الشيخ فى النهاية و الصدوق فى الفقيه أنّهِ يت فى السعه و يقصضّر فى الضيق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةٌ 1988 من عالانا/ا 


و منشأ الاختلاف: اختلاف النصوص و اختللاف الأنظار فى الجمع ننه 

و يدل على أن العبرة بحال الأداء: جملةُ من النصوص كصحيح إسماعيل بن جابر» قال» قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): يدخل علىٌ 
وقت الصلاة و أنا فى السفر فلا اصلّى حتى أدخل أهلى. فقال (عليه السلام): صل و أت الصلاة فقلت: فدخل على وقت الصلاة و أنا 
فى أهلى اريد السفر فلا اصلّى حتى أخرج فقال (عليه السلام): فصل و قصّرء فإن لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله صلّى الله عليه 
و آله .)١١‏ و نحوه غيره. 

و يشهد لكون العبره بحال الوجوب: جملهٌ اخرى من الأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل 
يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاهُ و هو فى الطريق» فقال (عليه السلام): يصلى ركعتين و إن خرج الى سفره وقد دخل وقت 
الصلاءً فليصلٌ أربعاً «07. 

و صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: إذا دخل على الرجل وقت صلاه و هو مقيم ثم سافر صلّى تلكك الصلاة التى دخل وقتها 
عليه و هو مقيم أربع ركعات فى سفره 17 و نحوهما غيرهما. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب صلاهءً المسافر حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب صلا المسافر حديث 2. 
(") الوسائل باب 7١‏ من أبواب صلاهٌ المسافر حدث ؟15١.‏ 
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وقد ذكروا فى مقام الجمع بينهما وجوهاً. 

)١(‏ ماعن المصنف- ره- فى التذكرهٌ و هو حمل الاولى على ما لو خرج بعد الزوال قبل مضى زمان يسع الطهارة و الصلاه تامة. 

و فيه: أن قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن جابر: فلا اصلّى حتى أخرج. ظاهر فى صورة تمكنه من الإتيان بها تماماًء مع أنه تصرّف 
فى الطائفتين بلا شاهد. 

(؟) ماعن الشيخ من حمل الاولى على الاستحباب و الثانية على الإجزاء؛ و الظاهر أن مراده ما ذكره فى محكى الخلاف من الالتزام 
بالتخيير مع أفضلية القصر. 

و فيه: - مضافاً الى كونه جمعاً تبرعياً- أنه يأباه صحيح إسماعيل المتضمن أنه لو لم يقضر فقد خالف رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله 
مؤكداً ذلكك بالقسم. 

() ما عن الصدوق و الشيخ فى النهايةُ و هو حمل الاولى على صورة سعة الوقتء و الثانية على ضيقه. 

و فيه: - مضافاً الى كونه جمعاً غير عرفى- يأبى عنه كثير من أخبار الباب كما يظهر لمن لاحظها. 

فالأظهر أنّهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهماء فلا بدّ من الرجوع الى المرججحات و هى تقتضى تقديم الاولى لأشهريتها و موافقتها 
لعموم ما دل على وجوب القصر على المسافرء و مخالفتها للعامء و على هذا فلا تصل النوبة الى ما قيل من البناء على التخبير بمعنى 
التخيير فى المسألهُ الاصولية فإنّه إنما يكون عن عدم المرججح لأحد المتعارضين, فالأقوى تعن القصر عليه. 

و مما ذكرناه ظهر أنه لو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم لما تقدّم من تعارض النصوص. و أن الترجيح مع ما دل على أن العبرة 
يخال الأداء. 


وقد استشهد للتخيير فى هذا الفرع- مضافاً الى ما تقدم- بصحيح منصور ابن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا كان فى سفر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1988 من عالانا/ا 
فدخل عليه وقت الصلاةٌ 
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قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر و ان شاء أتمٌ و الإتمام أحبّ الى .)١١‏ 

و فيه: - مضافاً الى عدم عمل الأصحاب به فى مورده؛ و معارضته بصحيح إسماعيل المتقدم الذى عرفت صراحته فى تحتّم الإتمام فى 
هذا الفرع- أنه يحتمل أن يكون المراد التخيير بين أن يصلَى فى الطريق قصراًء و بين أن يدخل أهله فيصلى تماماًء كما هو صريح 
صمح سس سم 

و استدلٌ للقول بالتفصيل المتقدم فى الفرع السابق بمويّق إسحاق عن أبى الحسن (عليه السلام) فى الرجل يقدم من سفره فى وقت 
الصلاة: إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم» و إن كان يخاف فوت الوقت فليقضر ."١‏ 

و فيه: - مضافاً الى إباء جملة من النصوص عن هذا الحمل كما تقدّم- أنه يحتمل أن يكون المراد به: إن كان فى سعة فليدخل وليتم» 
و إن كان يخاف الضيق فليقصًر فى الطريق. فتحصّل: أن الأظهر العبرةٌ بحال الأداء مطلقاً. 

فصل فى قواطع السفر 


الفصل الثالث: فى قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 
اشارة 

»)»وهى امور: 

أحدها: الوطن 

اشارة 


» فَإِنٌ المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فيه» و يحتاج فى العود الى القصر قصد مسافة جديدة» كما تقدم تفصيله فى 
الفصل الأول. 

و إِنّما الكلام فى المقام يقع فى أقسام الوطنء فإنّ الأصحاب- رضوان الله عليهم- قسموه الى ثلاثة أقسام: أصلى و اتَخَاذى و شرعىء 
فلا بد من التكلم فى مواضع ثلاثة: 


.4 من أبواب صلاءً المسافر حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب صلاءً المسافر حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
579 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
1 


الأول: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 199٠‏ من عالان/ا 
فى الوطن الأصلى 


؛ و المراد به المحل الذى كان محلّه و محل آبائه و قرارهم بحيث ينسب اليه» و صدق الوطن على هذا ممما لا ريب فيه. 

الوطن العرفى الثانى: 

فى الوطن الاتخاذى 

» و المراد به المحل الذى أخذه وطناً لنفسه؛ و وجوب التمام فى هذا الموضع - كسابقه- إِنّما هو لصدق الحاضر عليه؛ و هو مقابل 
للمسافر المأخوذ فى أدلَّة القصرء فيكون باقياً تحت ما دل على وجوب التمام. 

و للنصوص الخاصة الدالّة على أن المدار فى التمام على الاستيطان كصحيح الحلبى عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى الرجل يسافر 
فيمرٌ بالمنزل له فى الطريق يتم الصلاة أو يقصر؟ قال (عليه السلام): يقضر إِنّما هو المنزل الذى توطنه .0١١‏ 

و صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام) فيمن له ضياع و منازل: كل منزل من منازلكك لا تستوطنه فعليكك فيه التقصير 
"١‏ و نحوهما غيرهما. 

و لما دل من الأخبار على أن الواجب على أهل كل بلد التمام فيه كمويّق إسحاق عن أهل مكة إذا زاروا أ عليهم إتمام الصلا؟ قال 
(عليه السلام): نعم «. و نحوه غيره؛ إذ من أخذ محلًا وطناً له يصدق عليه عرفاً أن من أهل ذلكك المحلّ. 

وقد استدل لوجوب التمام بوجهين آخرين: 

أحدهما: طوائف من النصوص. منها: ما دل على أن من دخل أهله يت كصحيح إسماعيل المتقدم: يدخل علىّ وقت الصلاة و أنا فى 
السفر فلا اصلّى حتى أدخل على 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاةٌ المسافر حديث 8 لكن رواه عن حماد عنه (عليه السلام). 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر حديث .٠١‏ 

(") الوسائل باب 8 من أبواب صلا المسافر حديث 8. 
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أهلى؛ فقال: صل و أتمٌ الصلاة- و نحوه غيره. 

و منها: ما ورد فى حدٌ الترخّخص من اعتبار البيت و الأهل و ما مائل ذلكك .)١١‏ 

و منها: ما ورد فى من سافر بعد دخول الوقت و هو عند أهله و لم يصل 7. 

و منها: ما ورد فى علَّهُ القصر «3. 

و لكن يرد على الجميع: انها واردهً فى مقام بيان أحكام اخر من وظيفة الداخل فى الوطن بعد دخول الوقتء و وظيفة الخارج عنه 
بعده» و حدٌ الترخصء فلا وجه للتمشكك بإطلاقاتها فى المقام. 

الثانى: أنه لو لم يكن الوطن العرفى معتبراً لزم أن يكون غالب الناس مسافرين مقضّ رين فى جميع أوقاتهم من يوم توأدهم الى أن 
يموتواء و هو بديهى البطلان. 

وفيه: أنه إن اريد به لزومه للقصر على الخارج عن الوطن العرفى المارّ عليه من دون قصد إقامة عشرة أيام» فمن الضرورى أن هذا 
قليل المصداق لا يترتّب محذور على الالتزام بوجوب القصر عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199١‏ من عالانا/ا 


و إن اريد به استلزامه للقصر على من أقام فيه» فالملازمة فاسدة فإنْ الغالب قاصدون للإقامة عشرة أَيَام فى أوطانهم العرفية» فالصحيح 
ما ذكرناه. 

و قد وقع الكلام فى المقام فى جهات: 

الامولى: انّه- بعد ما لا ريب فى أنه لا يعتبر فى الوطن الأصلى حصول ملكك له فيه و إِلَا لزم القصر على كثير من المتوطنين الذين لا 
ملك لهم فى أوطانهم و هو بديهى البطلان- هل يعتبر ذلكك فى الوطن الاتخاذى, أم يعتبر وجود منزل مختص به و لو بغير 


)١(‏ الوسائل باب # من أبواب صلاة المسافر. 

(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب صلاة المسافر. 

(*) الوسائل باب ” من أبواب صلاة المسافر. 
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اختصاص الملكية؛ أم لا يعتبر شىء منهما؟ وجوه. ثالثها المشهور بين الأصحابء بل عن الجواهر نفى الخلاف فيه. 

و يشهد له: إطلاق الأدلَةُ. 

و استدل لاعتبار حصول الملكك له بصحيح ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يقضر فى ضيعته؛ فقال (عليه السلام): لا 
بأس ما لم ينو مقام عشرة ايام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت: ما الاستيطان؟ فقال (عليه السلام): أن يكون له فيه منزل يقيم 
فيه ست أشهر, فإذا كان كذلكك يتم فيها متى دخلها .)١١‏ 

و فيه: أن المنزل أولًا وصف بالاستيطان فيكون هذا آية أن ذكر المنزل فى تفسير الاستيطان إِنّما هو لتمهيد ذكر الإقامة فيكون حاصل 
الجواب: أن استيطان المنزل إنّما هو الإقامهُ فيه ستهُ أشهر. 

الثانية: هل يعتبر الإقامة ستهُ أشهر كما عن ظاهر المحقق فى كتابيه» و الشهيدين فى الذكرى و الروضة. و أكثر من تأخَر عنهماء أم لا 
يعتبر ذلكك و إِنّما يعتبر الإقامة فيه بمقدار يصدق أنه وطنه عرفاً كما فى العروةُ و غيرهاء أم يكفى مجرّد النية كما عن الشيخ الأكبر فى 
بغي الطالب و عن الجواهر أنه لا يخلو عن قوة؟ وجوه: 

قد استدلٌ للأول بصحيح ابن بزيع المتقدم بتقريب: انّه فر (عليه السلام) فيه مطلق الاستيطان الوارد فى الروايات بإقامة المدة. 

و بما عن الذكرى من أن الأقرب الاشتراط ليتحمّق الاستيطان الشرعى مع العرفى. 

و بما عن المداركك من أن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع الملكك 


.١١ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
587 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
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و فى الكل نظر. 
أمَا الأول؛ فلأنٌ الاستدلال به يتوقف على أن يكون (يقيم) بمعنى الماضىء و ستعرف ما فى ذلكك فانتظر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1991 من عالان/ا 


و أما الثانى؛ فلأنه لا ملزم لتحقّق أحدهما مع الآخر. 

و أما الثالث؛ فلمنع الأولوية؛ و اعتباره فى الشرعى للدليل لا يلازم مع اعتباره فى العرفى, و الأظهر هو الثانى؛ إذ مجرّد النية نما يكون 
نيه الاستيطان, و لا يصدق عليه الاستيطان. 

الثالثة: لا إشكال فى إمكان تعدّد الوطن العرفى؛ و إِنّما الكلام فى أنّه هل يعتبر أن يقيم سته أشهر فى كل سنة؛ فليس له انخاذ أزيد 
من وطنين» أم لا يعتبر ذلكك؟. 

وقد يقال بالأول؛ لصحيح ابن بزيع المتقدم. 

و لكن يرد عليه أن التقيبد بستة أشهر فيه إِنّما هو منرّل على الغالب فإِنٌ الغالب فى ذى منزلين الذى هو مورد الصحيح أنه يقيم فى 
كل منهما ستة أشهر. 

يتمد أنه ل لا سؤال الراوق ثانا عد معض الالبعطان لكان مكقا فى الدراسه ينا ذكره أولاامن إطلاق الامعطاق قرس كف من 
ذلكك أن المناط صدق هذا العنوان. 

و لكن الانصاف أن صدق الوطن على ذى أوطان ثلاثة فما فوق لا يخلو عن إشكالء فاللازم الأخذ بالمتيقّن و هو ذو منزلين غير 
الوطن الأصلىء نعم لا يعتبر تساوى الإقامة فى المنزلين كما لا يخفى وجهه. 

الرابعة: لا يعتبر فى صدق الاستيطان و الوطن قصد البقاء فى محل ما دام العمرء بل لو كان من قصده البقاء فيه فى مده طويلة كعشرين 
سنة مثلا بصدق الاستبطان» فإن المكان الذئ استوطبه عبارة عن المكان الذى أعدّه لأن بحل فيه لا غلى سبيل 
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المسافرة» بل حلول الشخص فى مستقره و محله؛ و على ذلكك فالطلاب المجتمعون فى النجف الأشرف أو قم بقصد تحصيل العلم ما 
داموا لم يهاجروا عن تلكك البلدهُ لا يصدق عليهم عنوان المسافر» بل ذلكك المكان يكون وطناً له فيتمون فيه مطلقاً» و لكن الاحتياط 
عيال اليا 

الخامسة: إذا أعرض عن وطنه الأصلى أو الاتخاذى انقطع حكمه كان له ملكك فيه أم لم يكنء أمَا فى الصورة الثانية فالظاهر أنّهِ لا 
كلام فيه. 

و يشهد له: عموم ما دل على أنْ المسافر يقصّر صلاته. 

و حسن زرارة بابن هاشم ١١‏ المتضمّن أن النبى صلَّى الله عليه و آله و الخلفاء بعده أقاموا ثلاثة ايام بمنى و قضروا الصلاة. 

و أمّرا فى الصورة الا-ولى؛ فلأن غايةٌ ما قيل فى وجه عدم الانقطاع هو ما فى صلاه الشيخ الأعظم- ره- و هو فحوى ما سيجىء من 
الحكم فى الوطن الشرعى: فإنَّ استيطان ستة أشهر فى سنة واحدةٌ إذا كان موجباً للوطنية ما دام الملكك فالوطن الأصلى مع بقاء الملكك 
بقاء حكمه كذلكك بالأولويةٌ القطعية. 

و لكن يرد عليه- على فرض ثبوته فى الأصل- أنه قياس مع الفارق؛ فإنّ الوطن الشرعى لما كان قوامه بالملكك انّجه القول ببقائه و لو 
مع الهجرء و أما الوطن الأصلىء أو الاتّخاذى فلا يعتبر فيه ملك, و وجوده و عدمه بالإضافة اليه على حدّ سواء؛ فجهة الوطنيةٌ فيهما 
مختلفة» و لا مانع من أن يكون الهجر فى الأول غير مانع عن ثبوت الوطنية الشرعية» لتحقّق مقوّمها أعنى الملكك. و مانعاً عنه فى الوطن 
الأصلى أو الاتّخاذى؛ لعدم دخل الملك فيه, و لعله لذلكك أمر بالتأمل. 


.4 الوسائل باب ” من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
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الوطن الشرعى الثالث: 
فى الوطن الشرعى 
اشارة 


؛ وهو عند المشهور بين المتأخَرين: كل منزل قد أقام فيه ستةُ أشهر مع ثبوت ملكك له فيه: كذا فى صلاة الشيخ الأعظم ره. 

ووكما شث الى المقهور: اعفار كون ذلك المحل وطا التكاف) له أعرضن فته 

و عن بعضهم مطلق الوطن المعرض عنه. 

و فل«اسعدل لغبوث الوطن الشرعن نامور 

الأول و هو عمدتها: صحيح ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يقصّر فى ضيعته قال (عليه السلام): لا بأس ما لم ينو 
مقام عشرة أيام إِنَا أن يكون له فيها منزل يستوطنه قلت: و ما الاستيطان؟ قال (عليه السلام): أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهرء فإذا 
كان كذلكك يتم فيها متى دخلها .0١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: أن (يقيم) و إن كان بصيغة المضارع إلا أنّه بمعنى الماضىء فيكون قوله: يقيم فيه ست أشهر. أقام فيه هذه 
المدة. قيدل انكر على تحقق الوطن ذلك 

واورد عليه: بأنّ هذا خلادف الظاهر؛ فإنّ حمل المضارع على إرادة الماضى خلادف الظاهر, فالمراد منه اعتبار كونه مما بنى على 
الإقامة فيه دائماً فى كل سنة» و هذا المعنى هو الذى حكى عن الصدوقء و استظهره جماعة من متأخَرى المتأخحرين. 

و اجيب عنه تأييداً للمشهور بوجوه: 

الأول: كما فى صلاة الشيخ الأعظم- ره- و حاصله: أن انخاذ منزل وطناً ليس أمراً تدريجى الوجودء بل هو آنى فلا يتصور فيه سوى 
الماضى و الاستقبال؛ إذ بعد 


.١١ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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الأنكاة لآ بصدق إلا آله الخدموى قبل لأ يصدق !ذا انس كد و المفزوكن اند اد خلا ميدق التلمين باتقه ار ش ىب مق و بقاء شي 
آخر منه» وحيث لم يرد منه الاستقبال فلا محالة يكون المراد منه الماضىء و بعد حمل يستوطن على معنى استوطن لزم حمل يقيم 
الذى فسّدر الاستيطان به على معنى أقام إذ الاستيطان فى الماضى لا يعقل أن يكون بالإقامة فى المستقبل» فيكون مفاد الرواية: أن 
الاستيطان عبار عن إقامهُ ستهُ أشهر فى مكان له ملككء. و هذا هو المراد من الوطن الشرعى. 

و فيه: ان قوله (عليه السلام): أن يكون له منزل يقيم فيه الى آخره؛ من جهة توصيف المنزل بالإقامة ظاهر فى الاعداد و التجدد و 
الفعلية فى كل سنة و كونه تفسيرا لاتّخاذ الوطن لا ينافى ذلكك؛ إذ هو و إن كان أمراً قصدياًء و بهذا الاعتبار لا يتصوّر فيه سوى 
الماضى و الاستقبال؛ إِلَا أن الذى وقع فى تفسيره إِنّما هو القصد على المقام فيه فى كل سنة سنّهُ أشهرء لا الإقامة فيما بعد. فيكون مفاد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19912 من عالانا/ا 


الرواية: أن أخذ محل وطناً إِنّما يكون بالقصد على أن يقيم فيه كل سنة ستة أشهرء و هذا هو الوطن العرفى المتقدم. 

الوجه الثانى: أن حمل الصحيح على إراده الوطن العرفى بالتقريب المتقدم لا يصح؛ فإنّ الوطن بذلك المعنى أمر معلوم لدى العرف 
فكيف يسأل السائل مع جلالة شأنه عنه. فيستكشف من ذلكك أن للاستيطان معنى آخر مراداً للشارع؛ و يكون السؤال و الجواب 
واردين لبيانه و هو الوطن الشرعى. 

و فيه أنّهِ لما كان المفروض فى الصحيح أن للسائل وطناً آخر غير الضيعة و أنّها لم تكن مقراً دائمياً لهه و مع ذلكك الإمام (عليه 
السلام) حكم بالتمام على فرض الاستيطان سأل السائل عن الاستيطان فى الضيعة التى ليست مقره الدائمىء فأجابه (عليه السلام) بانّه 
يكفى فى صدق الوطن البناء على الإقامةٌ ستهُ أشهر فى كل سنة فيه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8» ص: 68 
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مع أن السؤال عن الامور الواضحة ليس بعزيز فى الأخبار. 

الوجه الثالث: أن ظاهر الصحيح اعتبار الملكك و المنزل» فلو حمل الاستيطان على الفعلى المساوق للعرفى لزم مخالفة الإجماع؛ إذ لا 
يعتبر فى الوطن العرفى الملكك إجماعاًء فلا بدّ و أن يحمل على الماضى فيثبت مطلوب المشهور. 

وفيه: ما تقدّم فى الموضع الأول فى الجهة الا-ولى» مع أن الإجماع على عدم اعتبار المنزل لا يصاح قرينة لرفع اليد عن ظهور 
الاستيطان فى الفعلى و إِنْما يوجب رفع اليد عن ظهور الخبر فى اعتباره لو كان ظاهراً فيه. 

الأمر الغا ماذكره جدذى العلانة- ره- و إن استفكل فنه- قده- واهو أن النصوص المنشغنة للوطن قسمان: 

الأمول: ما دل على لزوم التمام فى الضيعة مطلقاً كصحيح إسماعيل بن الفضل عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يسافر من 
أرض الى أرض و إِنْما ينزل قراه و ضيعته؛ قال: إذا نزلت قراكك و أرضكك فأتم الصلاة» و إذا كنت فى غير أرضكك فقصّر .)١١‏ و نحوه 
غيره. 

الثانى: ما دل على لزوم القصر فيها مطلقاً كخبر عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام): من أتى ضيعة له ثم لم يرد المقام عشرة أيام قضرء 
و إن أراد المقام عشرة أيام أتمْ الصلاةً ١؟).‏ و نحوه غيره. 

و التعارض بين القسمين إِنّما هو فيما اذا انَخذ الضيعة وطناً عرفياً شرعياً؛ إذ لا إشكال و لا كلام- نضا و فتوى- فى خروج ما اذا 
انّخذها وطناً عرفياً عن الثانى و دخوله فى الأول» كما لا كلام فى خروج ما اذا مرّ بالضيعة من دون أن يأخذها وطناً عرفياً 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلا المسافر حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١0‏ من أبواب صلاءً المسافر حديث 8. 
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أو شرعياً عن الأول و دخوله فى الثانى» و يرتفع التعارض بدخول مورد التعارض فى أحد القسمينء لكن لو قلنا بدخوله تحت القسم 
الثانى- أعنى ما دل على القصر- لزم حمل الاطلاقات الكثيرة الدالَّهُ على التمام على الفرد النادرء و هو أخذ الضيعة وطناً عرفياً دائمياً 
لنفسه. و هذا بخلاف ما لو قلنا بدخوله تحت القسم الأسول؛ فإنّه يوجب حمل كل من القسمين على الفرد المتعارف الشائع فيتعين 


ذلك؛ لأنّه يوجب أقوائية الأول فى مورد التعارض. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1990 من عالان/ا 


و فيه: ان مجرد الأقوائية لا يصلح شاهداً للجمع؛ بل الجمع المقبول هو الجمع العرفى؛ و من الواضح أن هذين القسمين لو القيا الى 
العرف لا يرون أحدهما قرينة على الآخرء بل يرونهما متعارضين. 

و الظاهر أن فى المقام قسماً ثالثاً يشهد للجمع بينهماء و هوما دل على حصر التمام فى المنزل الذى توطنه. و أن المناط الاستيطان 
كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يسافر فيمرٌ بالمنزل له فى الطريق يتم الصلاة أم يقصّرء قال (عليه السلام): 
يقضر إِنّما هو المنزل الذى توطنه .)١١‏ و نحوه غيره» و هذا القسم يوجب حمل القسم الأول على المنزل الذى اتّخذه وطناً عرفياً. 

و فى المقام امور اخر استندوا اليها فى إثبات الوطن الشرعى؛ لأجل وضوح فسادها أغمضنا عن ذكرهاء فتحصّل؛ أن الوطن الشرعى 
غير ثابت» و أن المدار فى التمام على تحقّق مفهوم الاستيطان عرفاً. 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب صلاةٌ المسافر حديث 8 لكن رواه عن حماد عنه (عليه السلام). 
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ما يعتبر فى الوطن الشرعى على القول به ثم إن هاهنا اموراً لا بدٌ من التنبيه عليها على القول بثبوت الوطن الشرعى: 
[هل تكفى الإقامة ستة أشهر على أى وجه اتفقت؟] 


الأول: أنه هل تكفى الإقامة ستهُ أشهر على أى وجه اتفقت أم يعتبر فيها كونها عن قصد التوطن فيعتبر فى الوطن الشرعى استيطانه 
الدائمى أُوَلَاه ثم مضى ستة أشهر مقارناً لاستمرار ذلكك القصدء ثم الأعراض عن ذلك المكان؟ وجهان, بل قولان: 

و منهما يحدث وجه ثالث و هو اعتبار الاستيطان الدائمى أُوَلّا ثم إقامة ستة أشهر على أىّ وجه اتفقت. 

و منشأ الخلاف: الاختلاف فى أن الستهُ فى قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن بزيع فى جواب السؤال عن الاستيطان: أن يكون له منزل 
يقيم فيه ستةُ أشهر .0١١‏ قيد للوطن المأخوذ فى الاستيطانء أو للاتخاذ المأخوذ فيه بمقتضى صيغه الاستفعال؛ إذ على الأول يكون 
المراذ اتخاذ المتؤل مقة سد أشهر لهه و على الثانى يكو المراد اتخاذ المترل فى سنة أشهر وطن و عقر دائمياً لهد 

و الأظهر هو الأول؛ فإنْ القيد فى الصحيح إِنّما يرجع الى الإقامة لا الوطن, و قد فسر فيه الاستيطان بالإقامة ستةُ أشهر. 

اللّهم إلا أن يقال: إنّ ظاهره اعتبار كون الإقامة ستهُ أشهر فى منزل له. و الظاهر من كون مكان منزلًا له كونه مقرّه المأخوذ وطناً له» و 
قد صرّح بذلكك فى صحيح على بن يقطين: كل منزل لا تستوطنه فليس لكك بمنزل 070. فالأظهر اعتبار 


.١١ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١6 (؟) الوسائل باب‎ 
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كونها عن قصد التوطن. 


[هل يعتبر أن يكون له فيه ملك عين؟] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1990 من عالانا/ا 


الثانى: أنْه هل يعتبر فى الوطن الشرعى أن يكون له فيه ملكك عين أم يكفى إقامة ست أشهر فى منزل له و لو كان على نحو 
الاختصاص؟ قولان: 

قد استدلٌ للأول بقوله (عليه السلام) فى صحيح ابن بزيع: إِلَا أن يكون له منزل يقيم فيه .01١‏ 

و تقريب الاستدلال به وجهان: 

الأول: أن اللام إذا كان متعلّقها قابلًا للجدة الاعتبارية تكون ظاهرة فى الملكك. 

الثانى: ما افاده الشيخ الأعظم- ره- و هو أنّه لو لم يرد منها ملكية المنزل لم يكن وجه فى اعتبار المنزل فى الاستيطان فى الضيعة؛ لأنَّ 
الاستيطان فيها لا يكون إِنَا فى منزل» فكان يكفى قوله: إلا أن يستوطنه. 

و فيهما نظر: 

أما الأول؛ فلأنٌ اللام لا تفيد إِلّا الاختصاص خصوصاً بالنسبة الى المنازل فإِنّها تفيد الاختصاص من حيث النزول. 

و أما الثانى؛ فلما مرّ فى الجهة الاولى من الموضع الأول. 

وقد يستدلٌ له بموبّق عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى الرجل يخرج فى سفر فيمرٌ بقرية له أو دار فينزل فيها قال (عليه 
السلام) يتم الصلاه و لو لم يكن له إلا نخلة واحده ولا يقضر و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها .07١‏ 

و الصحيح: أن يستدلٌ له بالنصوص المتضمّنة؛ لأنّ المدار على الملكك 0 ؛ 


.١١ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب صلاة المسافر.‎ ١5 الوسائل باب‎ )*( 
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ولو نوى المسافر إقامة عشرة ايام أتم 
بالتقريب المتقدم فى الجواب عنما استدلٌ به جدّى العلامة للوطن الشرعى فالأظهر اعتباره. 


[اعتبار التوالى فى الستة أشهر] 


الثالث: يعتبر فى إقامة ستة أشهر أن تكون متوالية لأنّ الظاهر من تقدير شىء قابل للاستمرار و الدوام بجعل مقدار من الزمان ظرفاً له 
هو اعتبار وحدته و عدم انفصال بعض أجزائه عن بعض أ لا ترى أنه لو أمر المولى عبده بالجلوس ثلاث ساعات فى المسجد لا يشكك 
أحداقى ظلهوؤةاقن إرادة اللعلريى شكيرا فلو لين ناغة فن أولالنهار بوناطة فى وسطةاوساعة فى "لخر للانيكوة حتطا لد 

بقى امور؛ لأجل وضوحها أغمضنا عن بيانها. 

من القواطع: الإقامة عشرة أيام 


[الثانى: العزم على إقامة عشرة أيام متواليات] 
اشارة 


الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام متواليات فى مكان واحد و قد تقدَّم تنقيح القول فيه فى شروط القصرء و عرفت أنه 
قاطع للسفر لا لحكمه؛ و قد تقدّم أيضاً أنه لا كلام و لا إشكال فى أنه لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام فى مكان أتمم صلاته. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /19917 من عز/انا/ا 
و يشهد له: النصوص البالغة حدّ التواتر 0١١‏ فلا مورد لإطالة الكلام فى أصل المسألة» و إِنّما يقع البحث فى المقام فى امور: 
[تخصيص البلد و الضيعة كان من باب التمثيل] 


الأول: أن ما فى جملة من النصوص من تخصيص البلد و الضيعة بالذكر إِنّما يكون من باب التمثيل و لا دخل لهما فى الحكم؛ 
لإطلاق بعض النصوص الاخر كصحيح زرارة: إذا حلت أرقا فافت أن لكك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاهُ .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر. 

(؟) الوسائل باب ١0‏ من أبواب صلا المسافر حديث 4. 
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[المراد بنية الإقامة] 


الثانى: أن المراد بنية الإقامه فى كلمات الفقهاء ليس هو القصد الخاص المعبّر عنه فى كلماتهم بالنيةٌ المعتبر فى تحقّقها الاختيارء بل 
المراد بها الجزم بالبقاء و لو بأسباب قهرية؛ لأنه- مضافاً الى وضوحه- يشهد له صحيح زرارة المتقدم و غيره؛ و المراد بالجزم هو ما لا 
غافيه الاحتبالات البعيدة التى له ينظر البها فى العرق و العادة. 


[اشتراط وحدةٌ محل الإقامة] 


الثالث: يشترط وحدة محل الإقامة بلا خلاف؛ لظهور الأدلَّهُ فى اعتبار الاقامة الواحده المستمرةٌ و من عزم على إقامة عشرة أيام فى 
بلدين بأن يقيم فى كل بلد خمساً لا يقال فى حمّه أنّه عازم على إقامة عشرة أيام فى أرض. 

ولا ينافيه مونّق عبد الرحمن بن الحجاجء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج 
فيقيم فيها أ يتم أو يقضّر؟ قال (عليه السلام): يتم .)١١‏ 

وعن الشيخ و الصدوق نحوه إلا أنه قال (بطوف) بدل (يقيم) لأنه يحتمل أن يكون المراد منه ما دل عليه بعض النصوص من وجوب 
التمام فى الضيعة» و قد تقدّم الكلام فيه فيكون أجنبياً عمًا نحن فيه. 

و قد وقع الكلام بين الأعلام فى بيان المراد من الوحدة المعتبرة فى محل الإقامة إذ لا ريب فى أن المراد ليس الوحدة الحقيقية؛ كى 
ينافيها تردّد المقيم فى البلد من داره الى المسجد و لا الوحدة الاعتبارية لاختلافها جدّاً مثا البلاد المتعددة الكثيرة تكون واحدةٌ ببعض 
الاعتبارات مثل ايران. 

و ماذكره بعض من أن المراد: الوحدة الاعتباريةٌ بلحاظ عنوان الإقامة» فإذا كانت الأمكنة المتعدّدهٌ حقيقة بنحو لا يكون تعدّدها 


موعصاً ده الأقامة عرفا فها كانت مكاناً واحداً يذلكف الأضان و إن كاتث موجة لتَعدّد الأقامة غرفاً كانت متعددة 


.” من أبواب صلاهً المسافر حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
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يرد عليه: أن وحدة الإقامة و تعدّدها تابعة لوحدة محلها و تعدّدهء فلا وجه لتعريفها بها. 

و بعبارة اخرى: أن هذا تعريف بأمر مجهول؛ إذ ملاكك وحدة الإقامة- و هى الكون فى المحل- و تعدّدها لم يظهر بعد فالاولى هو 
الإيكال الى العرف, بمعنى أن المراد منها هو الوحدةٌ الملحوظة فى الوطن بمعنى أنه لو فرضنا كون ذلكك المحل وطناً له يعد بنظر 
الغركك والحداء و علق تقااقلة بذ عد ماكجدة عضي بيات الأمكنة بي ل تاك اذه العراق ماس وطن القكص زا يلل متداقاة 
تكون بهذا اللحاظ واحدةٌ بخلاف محلّات البلد فإنّهِ فى هذا اللحاظ لا تعدّ كلّ محلّهُ بما هى فى قبال الاخرىء بل المجموع يعدّ مكاناً 
واحداًء فالمعتبر فى محل الإقامة هو الوحدة بهذا المعنى. 

و إن شئت قلت: إِنَّ المراد منها هو المحلّ الذى لو اضيف الإقامة اليه و قيل: إن فلاناً أقام فى هذا المحلّ لا تكون النسبة مجملة بنظر 
العرف. مثنا: لو قيل: إِنّ زيداً أقام فى إيران شهراً يكون ذلك مجملًا عندهم» ولا يصح عندهم السكوت عليه بل يسألون فى أىّ بلد 
منه» و هذا بخلاف ما لو اضيفت الإقامة الى البلد. 

قصد الخروج عن السور لا ينافى الإقامة 

الرابع: وقع الخلاف بين الأعلام فى أن نيه الخروج عن خطة سور البلد أو عن حدّ الترحص هل تنافى قصد إقامة العشرةُ فيعتبر عدمها 
أم لا؟. 

و ليعلم أن هاهنا مسألتين: 

الاولى: منافاة قصد الخروج لقصد إقامة العشرة فى ابتداء الإقامة. 

الثانية: منافاته له فى أثنائها. 

أما المسألة الاولى» ففيها أقوال: 
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)١(‏ أنه يعتبر قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد و لوالى ما دون حدّ الترخص نسب ذلك الى الفاضل التونى و ظاهر الحدائق 
اشتهار هذا القول فى عصره. 

(1) أنه يعتبر قصد عدم الخروج الى ما فوق حدّ الترخخص. و الظاهر أن هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل هو المتّفق عليه الى زمان 
الفيكر: 

إفرة أنّه لاا يضر قصد الخروج الى ما دون المسافة. نسب ذلك الى فخر المحمّقينء و اختاره الكاشانى و نسب الى الاستاذ الأكير بو 
اختاره جمع من المتأخخرين عنه و لكنهم اعتبروا الرجوع ليومه أو ليلته. 

و أمّا نسب هذا القول الى المصنف- ره- فهى خطأ و اشتباه و خلط بين هذه المسألة و المسألة الثانية كما أن هذا الوهم أوجب 
الاستدلال ببعض ما لا ربط له بالمقام. 

و كيف كان فقد استدل للأول بأنّ هذا هو معنى الإقامة فى البلد حقيقة؛ إذ البلد اسم لمجتمع دورء و ما أحاط به سوره؛ و عليه فلا بد 
من الالتزام بمنافاة قصد الخروج عنه و لو الى ما دون حدّ الترخص لقصد إقامة عشرة أَيَام فى البلد. 

و فيه: أنَا لا ندذعى أن للبلد حقيقة شرعية؛ و حدّه خفاء الأذان و الجدران» كى يرد عليه ما فى الجواهر و مصباح الفقيه من منع ذلككء 


بل ندّعى أن ما دون حدّ الترخحخص من توابع البلد عرفاً ولا يعدّ عند العرف مغايراً لمحل الإقامة؛ فانٌ من يسمع أذان البلد و يرى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1999 من عالان/ا 


جدرانه لا يكون غائباً عن البلد و مرتحلًا و ذاهباً عنهه بل يكون حاضراً فيه و عليه فلا وجه للمنع عن قصد الخروج الى ما دون حدّ 
الترخصء فهذا القول فى غايهُ الضعف. 

ولافرق فيما ذكرناه بين المكث الطويل و القصير. 

و بما ذكرناه ظهر مدركك القول الثانى المؤلّف من دعويين: إحداهما: عدم مُصْرَّيةُ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2, ص: 50 
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قصد الخروج الى ما دون حدٌ الترتحص الثانية: اعتبار قصد عدم الخروج عن حدّ الترخخص الى ما دون المسافة» فالدعوى الاولى تثبت 
بما اورد على الاستدلال للقول الأولء و الدعوى الثانية تثبت بذلكك الدليل من جهة أن ما فوق حدٌ الترخخص مغاير للبلد.» فقصد 
الخروج اليه ينافى قصد الإقامة. 

و إن شئت قلت: إِنْ القول بعدم اعتبار قصد عدم التجاوز عن حدّ الترخص يتوقف على أحد امور: إِمَا القول بأنّ الإقامة عبارة عن كون 
المحلّ مقرَاً له و محطّاً لرحله كى لا ينافيه قصد الخروج. و إِما القول بعدم اعتبار التوالى فى العشرة فلا يضر قصد الخروج إذا قصد 
الإضافة الى العشرة بمقدار يقصد الخروج الى الخارج؛ و إمَا القول بعدم اعتبار وحدة محل الإقامة. 

و الكل فاسد. 

أما الأول: فلأنٌ الإقامة فى بلد فى مده من الزمان عبارةُ عن بقائه فيه متعطلاء عتما هو شغل المسافرين فى كل يوم من طى مرحلة قصيرة 
أو طويلة. 

و بعبارة اخرى: الإقامة عبار عن الحضور فى المحل و عدم الغيبوبة عنه. 

و أمًا الثانى؛ فلأنه لا خلاف فى اعتبار التوالى» و الشاهد عليه نصوص التحديد بأجمعها؛ إذ الظاهر من تقدير شىء قابل للاستمرار و 
الدوام بجعل مقدار من الزمان ظرفاً له هو اعتبار وحدته وعدم انفصال بعض أجزائه عن بعضء أ لا ترى أنه لو أمر المولى عبد 
بالكلرسر» اده عانق فى عدر خاي لأ يفك ادن شو كبو ره قن إرادة البداوس مسر . 

و أما الثالث؛ فلما عرفت من اعتبار وحدة محل الإقامة مفضّلًا فى الأمر الثالث. 

وقد استدل للقول الثالث- فيما اذا رجع ليومه أو ليلته- بوجهين: 

الأول: أن الموضوع هى الإقامة العرفية و هى لا تنافى مع هذا المقدار من الخروج. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جع ص: 00؟ 
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و فيه أنّه إن اريد بالإقامة العرفية» أنّه يرجع الى العرف فى تعيين مفهوم الإقامة فهو مما لا ريب فيه إلا أن الإقامة عندهم إِلَّا ما ذكرناه 
اننا 

و إن اريد بها الرجوع إليهم فى تطبيق المفهوم على المصداق. و أنه يراعى المسامحات العرفية فى هذا المقام فهو فاسد؛ إذ 
المسامحات العرفية فى هذا المقام تضرب على الجدار. 

الثانى: أنّ حقيقة الإقامة ليست إِلَا كون المحل مقرّاً له و محطاً لرحله و بديهى أن هذا لا ينافى مع الخروج المذكور. 

وقيه ماخر قت ما فيه النا. 

و استدلٌ للقول الثالث- و هو عدم الإضرار مطلقاً- بجملة من النصوص. 
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منها: خبر محمد بن إبراهيم الحضينى قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) فى الإتمام و التقصيرء قال (عليه السلام): إذا دخلت 
الحرمين فانو عشرة أيام و أتمم الصلاة» فقلت له: إِنَى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة. قال (عليه السلام): انو مقام عشرة 
أيام و أت الصلاةُ .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: انّه حين القصد فى الفرض لا محالة يكون قاصداً للخروج الى عرفات للحج قبل مضي العشرة فيدلٌ الخبر على 
عدم مضريته. 


.18 الوسائل باب 70 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2. ص: 8ه‎ 
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و ثانياً أن تمامية الاستدلال به تتوقف على عدم كون عرفات مسافة و لو لمن لا يرجع من يومه. و إِلَا فالخبر مما اتفق الأصحاب على 
طرحه و عدم العمل به؛ و الثابت خلافه. و بعبارة اخرى: الاستدلال به يتوقف على عدم كون عرفات على أربعة فراسخ من مكةء أو 
عدم كون الأربعة مع عدم الرجوع ليومه مسافة و إِلَا فالخبر لم يعمل به أحد. 

اللّهم إِنّا أن يقال: إن الأصحاب إِنّما أفتوا بمضرّية قصد الخروج الى المسافة التى يتعتّن فيها القصرء و لم يتعرّضوا لقصد المسافة التى 
تكون المكلّف فيها بالخيار بين القصر و التمام كما فى الأربعة مع مبيت ليلة. 

و ثالثاً: يحتمل دخل خصوص مكة فى هذا الحكم أى وجوب الإتمام لو نوى مثل هذه الإقامة المتخلّلة بقطع هذه المسافة كما أن 
أصل جوازء الإتمام أو رجحانه للمسافر مختصّ بها. 

و لعله الى هذا نظر الشيخ- ره- على ما نقل عنه صاحب الحدائق. حيث حكم باعتبار النية مع علم عدم الإقامة فى مكة خاصة. 

و منها: صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاةً و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج 
الى منى وجب عليه التقصيرء فإذا زار البيت أتم الصلاءً و عليه إتمام الصلاة إذا رجع الى منى حتى ينفر .)١١‏ 


.” الوسائل باب ”من أبواب صلا المسافر حديث‎ )١( 
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و تقريب الاستدلال به- على ما فى الوافى-: أنّه لا يتم حكمه (عليه السلام) بوجوب الاتمام بعد قضائه نسكك عرفات» و رجوعه لزيارة 
البيت بعد هدم إقامته الاولى بخروجه اليها إلا بأن يكون قد نوى الإقامة فيه بعد الحج كما هو المعتاد على ما قيل» و لذا تركك التقيد به 
فى النص و إتمامه حينئظٍ بمعنى لا يتم إِنَا إذا قلنا بعدم منافاة قصد مثل ذلكك فى ابتداء الإقامة لها. 

و فيه أنه لو سلّم هذا التأويل مع أنّه لا شاهد له فغايهُ ما يدل عليه الصحيح أن الخروج الى ما دون المسافة بعد تحمّق الإقامة لا يضيٌ و 
هذا هو الفرع الآتى ولا إشعار له بقصده ذلكك من ابتداء الإقامة الذى هو محل الكلام؛ فتأمّلء فالعمدة أنّه تأويل لا شاهد له. 

و منها: موثّق إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام): نعم 
المقيم بمكة الى شهر بمنزلتهم »١١‏ بتقريب: أنه اريد به ما لو نوى الإقامة قبل الخروج الى عرفات و بعده؛ و يكون تخصيص الشهر 
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بالذكر لاشتماله على الإقامتين اللتين يتم بهما التشبيه بأهله فى وجوب الإتمام عليه. 
و فيه: - مضافاً الى أن هذا تأويل لا شاهد له- أنه لو تتم لا بد من طرح المويّق لاشتماله على عدم مضريّةُ قصد الخروج الى عرفات» أو 
الالتزام باختصاصه بمكة. 


.١١ من أبواب صلاة المسافر حيث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
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فتحصّل مما ذكرناه أنه يعتبر فى قصد الإقامة قصد عدم الخروج الى ما فوق حدٌّ الترخص. 
إذا بدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة 


و أمَا المسألة الثانية» و هى ما اذا تحقّقت الإقامة و تمت العشرة؛ أو صِلَّى صلاة رباعية تام و بدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة و 
لو ملفّقَهُ فلها صُور: 

الاولى: ما اذا خرج الى ما دون المسافةُ مع العزم على العود الى محل الإقامة أو الى محل آخر و إقامةُ عشرة مستأنفة؛ كما اذا خرج من 
النجف الى الكوفة مع العزم على العود اليه و إقامه عشرة أيام فيه أو العزم على إقامه العشرة فى محل آخر مثا يكون بينه و بين 
النجف أقل من مسافة» المشهور بين الأصحاب فى هذه الصورة أنه يتم فى الذهاب و المقصد و الاياب» و عن غير واحد دعوى 
الإجماع عليه. 

وعن صاحب المحصول معاصر صاحب الجواهر» و بعض من تقدّم عليه» و الشيخ محمد طه نجف: أنه يجب عليه القصر من حين 
الخروج الى أن ينتهى الى محل قصد الإقامة. 

و الأول أقوى؛ لما عرفت من أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعاًء فالقصر يحتاج الى إنشاء سفر جديد و هو غير حاصل فى الفرض. 

و استدل للقول الآخر بوجهين: 
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الأول: إِنّ الإقامة قاطعة للسفر حكماً لا موضوعاًء فالمقيم فى محل مسافر فيه» غاية الأمر يتم» فإذا خرج يكون مقتضى العمومات الدالَةُ 
على وجوب القصر على المسافر وجوبه عليه. 

و بعبارة اخرى: يتصل السير الواقع بعد الإقامة بما قبلها فيكون مسافراً يجب عليه القصر. 

وشو نا عرقع .فى تتروظ القصر حقشلا مره 'أرا الأقاية قائلعة المشر عو عبوعا لامكا 

و أمَا ما أجاب به بعض المعاصرين- تبعاً للمحقّق النائينى- ره- من انّه لو سلّم كونها قاطعة لحكم السفر تعن أيضاً البناء على التمام؛ 
لأنْهِ اذا ورد عام و كان الزمان قيداً للحكم نفسه و كان الحكم تحت الزمان و لم يكن قيداً للمتعلّق- كما فى المقام- فإنَّ المستفاد من 
آي التقصير »١١‏ بضميمةٌ ما ورد 070 من الأخبار فى تفسيرها: أن الزمان ظرف للحكم.؛ و خضٌّ ص ذلك فى زمان ثم بعد مضى ذلكك 


الزمان شكك فى بقاء حكم المخصّص و عدمه يكون المرجع استصحاب حكم المخصّص لا عموم العام؛ ففى المقام بعد خروج المقيم 
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فى حال إقامته عن حكم المسافر يشكك فى أنه اذا خرج عنه الى ما دون المسافة هل يكون حكم التمام باقياً أم لا؟ يستصحب حكم 
التمام؛ و لا يرجع الى عموم أدَلَّهُ القصر- ففاسد؛ لما حمّقَناه فى محله فى الاصول من أن المرجع فى جميع موارد 


.١٠١؟ سورة النساء آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 77 و1 و ١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
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هذه الكبرى الكليةٌ هو عموم العام, و لا يرجع فى شىء من الموارد الى استصحاب حكم المخضّ ص؛ إذا المختار عدم جريان 
الاستصحاب فى الأحكام؛ لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعلء فعلى القول بكون الإقامة قاطعة للسفر حكماً لا مناص عن الرجوع 
الى عموم أدلّة القصر إذا خرج عن محل الإقامة؛ فالحقّ فى الجواب ما ذكرناه. 

الثانى: صحيح أبى ولا-د قال: قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): إِنْى كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيام و اتم 
العدلاف قينا فى يعدا 0 51 قت بواقدا درس ل اق ام لطي واتال عليه الأبحاق اد إن كدت ددري المطدرفة جلزت بها عاذ اتزيقية 
واحدة بتمام فليس لكك أن تقصّر حتى تخرج منهاء و إن كنت حين دخلتها على نيتكك المقام فلم تصلّ صلاة فيها فريضة واحدة بتمام 
حتى بدا لكك أن لا تقيم فأنت فى تلكك الحال بالخيار. الحديث ١١‏ بدعوى: أن مقتضى إطلاق الخروج ذلكك. 

وفيه: أن الخروج المجعول غاية للحكم ظاهر بقرينة الصدر و ذيل الخبر فى إرادة الارتحال و المفارقة لا مطلق الخروجء و عليه 
فمقتضى إطلاق المنطوق عدم القصر ما لم ينشأ سفراً جديداً. 


الصورة الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود الى محل الاقامة قبل أن يصل الى مقصده؛ و حكمه وجوب القصر بلا خلاف اذا كان 
من محل إقامته الى مقصده مسافة» أو كان مجموع ذلك و الرجوع منه الى محل الإقامة أو بلد آخر مسافة؛ لما دل 


.١ من أبواب صلاهءٌ المسافر حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
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على وجوب القصر على المسافرء إذ المفروض أنه بخروجه عن محل الإقامة قاصد للسفر الجديدء غايةٌ الأمر فى الفرض الأول يكون 
السير ممتداً مستقيماً» و فى الثانى يكون ممتداً غير مستقيم, و فى الثالث يكون ملفْقاً كما لا يخفى. 

الصورة الثالئة: أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إِنّه منزل من منازله فى سفره 
الجديد. 

وقد اختلفت كلمات المتأخَرين فى المقام, و أما القدماء منهم الى زمان الشيخ- ره- فلم يتعرّضوا للمسألة. 

فعن جماعة- كالشيخ و المصنف فى كثير من كتبه و غيرهماء بل عن الشهيد نسبته الى المتأخرين- أن حكمه وجوب القصر فى 
الذهاب و المقصد و محل الإقامة و الإياب اليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ناءهنا من عا/انا/ا 


وعن المصنّف فى جواب المسائل المهنائية و ولده و جمع من متأتحرى المتأخرين: أنّه يتم فى الجميع. 

و عن جماعة كالشهيد فى جملهُ من كتبه. و المحقق الثانى و غيرهما أنه يتم فى الذهاب و المقصدء و يقضّر من حين الإياب؛ و اختاره 
الاستاذ الأعظم. 

أقول: حقّ القول فى المقام يقتضى التكلم فى موضعين: الأول فى الذهاب و به يظهر حال المقصد الثانى: فى الإياب و محل الإقامة. 
أما الموضع الأول فقد استدل لوجوب القصر فيه بوجوه: 

منها: أن الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه؛ فبعد خروجه عن محل إقامته تبطل إقامته» فيتصل سفره من حين الخروج عن ذلكك 
المحل الى ماقبل دخوله فيه فيقضر. 

و فيه: ما تقدّم من أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعاً لا حكماً. 

و منها: أن المسافة الملفّقَهُ و إن كان الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ كافية فى 
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الحكم بالقصرء و فى المقام بما أن الخارج الى ما دون المسافة يكون ابتداء سفره من حين خروجه عن محل إقامته يكون بخروجه عنه 
محكوماً بوجوب القصر و إن كان ذهابه أقلّ من أربعة فراسخ. 

و فيه: ما تقدّم من اعتبار كون الذهاب أربعة و ما فوقهاء و عدم كفاية التلفيق فيما إذا كان الذهاب أقلّ من ذلكك. 

و دعوى: أن ذلكك فى غير ما إذا كان الذهاب بنفسه مسافة, و لكنه انقطع لاحقه عن سابقه بإقامة و نحوهاء و أما فى هذه الصورة 
فتكفى. مندفعة بأنَّ الإقامة بما أَنّها قاطعة للسفر موضوعاً فلا يكون الذهاب بنفسه مسافة كما هو واضح. 

و توتهم أن مدركك عدم كفاية التلفيق فيما اذا كان الذهاب أقلٌ من الأربعة فى مقابل المطلقات إِنّما هو الإجماع, و المتيقّن منه غير 
المورد» فاسد؛ فإنّ مدركك ذلكك ظهور نصوص الأربعة فراجع؛ و هى تقتضى عدم الاكتفاء بالتلفيق فى هذا الفرض أيضاً. 

و منها: أن الذهاب الذى أقلّ من أربعة فراسخ و إن لم يحتسب جزءاً من المسافة الموجبة للقصر بمقتضى الأدلَة إلا أنه اذا كان الإياب 
بنفسه مسافة» لا مانع من ثبوت حكم السفر من أول الشروع فى الذهاب؛ فإنَ موضوع القصر السفر المشتمل على قطع الثمانية و هو 
يشبت من أول الشروع فيه و التلبس به» ففى المقام به أن المفروض كون الإياب بنفسه» مسافة فمن أول الشروع فى السفر المشتمل 
عليه- أى من أول الخروج عن محل إقامته- يجب عليه القصر. 

و فيه: أن الظاهر من الأدلّهُ إِنُما هو وجوب القصر من أول الشروع فى قطع المسافة الموجبة للقصر. فتحصّل أن القول بالقصر فى 
الذهاب ضعيف فيتتم فيه. و به يظهر أنه يتم فى المقصد أيضاً. 

و أمَا الموضع الثانى فمقتضى أدلَّة القصر لزوم التقصير عليه فإنّهِ قاصد للمسافة و سفر جديدء و محل الإقامة كأحد منازله الواقعة فى 
طريقه؛ فلا يكون العبور 
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التدقاطها لنفرة 
وقد استدل لوجوب التمام عليه فيهما- أى فى الإياب و محل الإقامة- بوجهين: 
أخدهما: أن الأقامة قاطعة السقر موضوعاً ففى كبوث القضر لبد عن قضد السقر عن محل الأقامة بحيت يكرن الكون فيه خارجا عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاه هلا من عا/انا/ا 


و هذا إِنْما ينطبق على الخروج عن محل الإقامة كلية بعد العود اليه» و لا ينطبق على الإياب اليه و إِلّا لزم كون المرور بمحل الإقامة 
جزءاً من السفر عنه و هو باطل. 

و فيه: أن الإقامة و إن كانت قاطعة للسفر موضوعاً لا حكماً إِلَا ان لازم ذلكك ليس كون محل الإقامة مما يضر المرور اليه الى الأبد» بل 
ما دام لم يرتحل عنه و لم يبطل عنوان الإقامة عرفاً بالإعراض عن الإقامة فيه و سلب العلاقةُ عنه» و بعبارة اخرى: ما لم يسافر عنه فعلى 
هذا بما أن الخارج عنه الى ما دون المسافة فى الفرض قاصد للسفر الجديد و منشأ له فهو بخروجه متائئس بالسفرء و عوده الى محل 
إقامته إِنّما يكون من قبيل المرور على سائر منازله فى سفره الجديد» فلا وجه لوجوب التمام عليه. 

انيهما: أن مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيح أبى ولَّاد المتقدم: فليس لكك أن تقصّر حتى تخرج منها هو تعيّن التمام ما لم 
بخرج عن محل الإقامة مسافراً بحيث يكون خط السير خارجه. 

وفيه: أن الصحيح إِنّما يدل على لزوم التمام ما لم يخرج مسافراء ولا يدل على اعتبار كون خط السير فى خارجه. و المفروض انه 
بالخروج عن محل الإقامة الى ما دون المسافة يخرج عنه مسافراً و لا يعود اليه إِلَا كمروره على سائر منازله» فالأظهر لزوم القصر عليه 
فى الإياب و محل الإقامة. 
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الرابعة: أن يكون عازماً على العود اليه من حيث إِنّه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه» بل أراد القضاء حاجته فى 
خارجه و العود اليه ثم إنشاء السفر منه و لو بعد يومين أو يوم بل أو أقل. 

وقد اختلفت كلمات الأصحاب فى هذه الصورة أيضاًه و لهم فيهم أقوال ثلاثة؛ و تنقيح القول فى المقام أيضاً بالتكلم فى موردين: 
الأول فى الذهاب و المقصد. الثانى فى الإياب و محل الاقامة. 

أما الأول» فقد استدلٌ لوجوب القصر فيهما بما استدلٌ به على وجوبه فيهما فى الصورة السابقة. 

و الجواب عنه- مضافاً الى ما عرفت- ما ستعرف من عدم كونه بالخروج عنه محل إقامته مسافراً و متلنساً بالسير الموجب للقصرء فلا 
ينبغى التوقف فى التمام. 

و أما المورد الثانى» فالأظهر فيهما التمام أيضاً؛ لعدم كونه مسافراً و متلبساً بالسير السفرى الموجب للقصر بالإياب» بل مبدأ سفره إِنّما 
هو الخروج ثانياً عن محل الإقامة؛ فلا قصر عليه فى الإياب و محل الاقامة. 

و يشهد له: - مضافاً الى العمومات ١1١‏ الدالَّهُ على وجوب التمام على المقيم عشرة أيام ما لم يسافر- إطلاق قوله (عليه السلام) فى 
صحيح )2١‏ زرارة: حتى ينفر. 

وقد استدل لوجوب القصر عليه فيهما بوجهين: 

الأول: ما عن الشيخ الأعظم- ره- و هو أن مناط التقصير شرعاً ليس صدق 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر. 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب صلا المسافر حديث ”. 
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السفر الى محل حتى يقال: إِنّه غير متلبس بالسفر الفلانى. بل العنوان فى الأدلّهُ من قصد مسير ثمانية فراسخ غيرنا و لإقامة عشرة أيام 
فى أثنائه و تلئس بجزء من تلكك المسافة؛ و من البتين أن من يعود الى محل إقامته فى الفرض يصدق عليه هذا العنوان؛ لكونه قاصداً 
للخروج عنه الى بلد يكون مسافة و إن لم يصدق عليه المسافر الى ذلكك البلد. 

و فيه: أن الموضوع فى الأدلَهُ إنّما هو السفر البالغ حد ثمانية فراسخ لا مطلق السيرء و قد صرّح بذلكك جماعة. 

فعن المحقق الأردبيلى فى مجمع البرهان أنه قال فى المسألة: و بالجملة الحكم تابع لقصده؛ فإن صدق عليه عرفا أنه مسافر و تحقّقت 
شرائط القصر قضر و إِلَا أتم و نحوه كلام غيره. 

الثانى ما ذكره بعض المعاصرينء و هو: أن عدم صدق السفر الى ذلك البلد الذى بينه و بين محل الإقامة مسافة من حين السير من 
المقصد مبنى على المسامحة؛ إذ لا ينبغى التأمّل فى كون المسافر عند شروعه فى الاياب قاصداً للسفر الى ذلك البلد حقيقة غاية 
الأمر أنه بلحاظ كونه لما لم يقض وطره من محل الإقامة يقال بنحو من العناية: أنّهِ ذاهب الى محل الإقامة لا إلى بلده؛ و هذا المقدار 
لا يدور عليه الحكم, فلا يكون هذا المقام فى هذا الموضع قاطعاً للسفر. 

ثم نظر المقام بما اذا خرج من وطنه لحاجة له فى موضع على رأس ثلائة فراسخ لكنه لا يتمكن من التزول فيه عند الوصول إليه لعدم 
وقوف القطار فيه مثدّماه بل كان يقف على رأس أربعة فراسخ فإنّه اذا وقف القطار على رأس الأربعة فرجع الى مقصده يقال عند 
شروعه فى الرجوع اليه: إِنْه قاصد السفر الى المقصد لا إلى بلده. 

مع أنّه لا يظنّ من أحد التوقف فى وجوب القصر عليه فى الذهاب و الإياب؛ لما ذكرناه من كونه قاصداً للرجوع الى بلده حقيقة و إن 
كان يمرٌ بمقصده. 
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استشهد لما أفاده بأمرين: 

أحدهما: اتّفاق النص و الفتوى على انحصار قواطع السفر بالمرور بالوطن و الإقامة عشراً و التردّد ثلاثين يوماً. 

الثانى: أن من ضروريات نصوص الإقامة أن الإقامة دون عشرة فى الضياع و القرى المملوكة لا تقطع السفر و لا تقدح فى اتّصال السفر 
ما قبلها بما بعدها على أ نحو كانت» فكيف يكون المقام فى موضع الإقامة قاطعاً فى المقام. 

أقول: يرد عليه: أنّ السير فى المقام الى ذلكك البلد بنظر العرف فردان؛ و حيث إِنّ قطعة منه سير الى محل الإقامة؛ و قطعة منه الى 
الخارجء و ليس واحداً؛ كى يكون له حكم واحد. 

وان شئت قلت: إِنّ الاياب بما أنّه عود الى محل الإقامة لا يقضر فيه. 

و ما نظره للمقام لا مساس له به؛ اذ فى المثال يجب القصر لكونه مسافراً ثمانية فراسخ غير قاصر للإقامة فى أثنائه» و فى المقام و إن 
كان يسير ثمانية فراسخ إلا أنه لا يقضر فى الإياب الى محل الإقامة من حيث إِنّ هذا السير يقطع بالتوقّف فى محل الإقامة الذى يكون 
المقام فيه قاطعاً للسفر. 

و يرد على الوجه الأول الذى أفاده: أن النص و الفتوى و إن كانا متفقين على انحصار القواطع بما ذكر إِلَا أن المدعى أَنّهِ بعد كون 
الإقامة قاطعة للسفر ما لم يقصد السير منه الى ثمانية فراسخ لا يبطل حكمهاء ففى الحقيقة لا مقتضى لوجوب القصر. 

وان شئت قلت: إِنّ من جملة القواطع الإقامةء و هى ما لم تبطل كما تكون قاطعة حدوثاً تكون مانعة بقاءً أيضاً. 
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و بذلكك يظهر الجواب عن الوجه الثانى الذى ذكره. فإنّ المقام فى الضياع المملوكة دون العشرةُ مع عدم كوثك وطلتكيالا بكرن مانا 
عن إجراء حكم السفر؛ لانحصار القواطع بما ذكر و هذا بخلاف المقام فى محل الإقامة. 
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فتحصّل أن الأظهر وجوب التمام فى الاياب أيضاً. 
الصورة الخامسة 


الصورة الخامسة: أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة لكن مع التردّد فى الإقامة بعد العود و عدمها. 

فعن جماعة كسيد المدارك و المحقق و السبزوارى و الاستاذ الأكبر البهبهانى- ره- و غيرهم أنه يتم فى الذهاب و الإياب. 

وعن الغرية و إرشاد الجعفرية و فوائد الشرائع و حاشية الإرشاد أنّه يقضر. 

و عن المحقق الثانى أن فيه وجهين. 

أقول: أمَا الذهاب فوجوب التمام فيه بعد وجوبه فيه فى الصورتين السابقتين واضح. و أما فى الإياب فعلى القول بوجوب التمام فيه فى 
تينكك الصورتين يتم؛ و على القول بوجوب القصر يقصّر كما لا يخفى. 

و أما على المختار من وجوب القصر فى الاولى منهما و التمام فى الثانية فيتم فيه فى هذه الصورة؛ إذا لتردّد فى الإقامة فى محل الإقامة 
تردّد فى السفر الموجب للقصرء و معه لا بد من التمام؛ إذ فى ثبوت القصر لا بد من العزم على السفر كما تقدّم فى محله. 


الصورةٌ السادسة و السابعة 


الصورةٌ السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها فعلى القول بوجوب التمام فى الصورتين: الثالثة و الرابعة 
أو القصر فيهما لا كلام فيه فى المقام. 
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و أما على المختار من التفصيلء فان كان مع ذهوله عن الإقامة ذاهلًا عن المسافرة منه بعد العود أيضاً فالحكم فيه هو التمام؛ لعدم كونه 
قاصداً للسفر الذى هو الموضوع لوجوب القصرء و إن كان غير ذاهل عنه (ان تصور الذهول عن الإقامة مع عدم الذهول عن المسافرة) 
فالحكم هو القصر لكونه قاصداً للسفر. 

اللّهم إلا أن يقال: إن وان كان قاصداً للسفر إِنَا أن الموضوع للقصر هو السفر غير المنقطع بالإقامة فى المحل؛ و هذا غير مقصود على 
كل تقدير» فالأظهر وجوب التمام على المختار مطلقاً. 

الصورة السابعة: أن يكون متردّدا فى العود و عدمه أو ذاهلًا عنه» ففيها فروض؛ إذ ربّما يكون على فرض عدم العود قاصداً للإقامة فى 
المقصدء و ربّما يكون قاصداً للسفر الى أهله. و على التقدير الثانى تارة يكون على تقدير العود قاصداً للإقامة فى المحل؛ و اخرى 
يكون قاصداً للسفر الى أهله منه» و ثالثةُ يكون متردّداً فى ذلك. و الضابط الكلى- الذى به يظهر الحكم فى جميع الفروض على 
المختار الذى عرفته فى الصورة الثالثة و الرابعة- أنه إن كان تردّده فى العود و عدمه أو غفلته عنه تردّداً فى السفر الموجب للقصرء أى 
غير المنقطع بالمقام فى محل الإقامة من حيث إنّه محل إقامته يتم و إِلَا فيقضر. 
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و منه يظهر أن الحكم فى الفرض الثالث هو القصرء و فى سائر الفروض هو التمام. 
المراد باليوم فى المقام 


الخامس: هل المراد باليوم فى المقام ما يشمل الليل» أم المراد به النهار» و على الثانى هل المعتبر فيه من طلوع الشمسء أم من طلوع 
الفجر؟ وجوهة. 
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يندفع الوجه الأول بأنّ اليوم اسم للنهار لغةً و عرفاء و غلبةُ استعماله فيما يشمل الليل لا تصلح أن تكون قرينة لإراده الأعمٌ منه. 

و دعوى: أن المراد به فى المقام ما يدخل فيه الليل؛ لأنّه لازم اعتبار الاستمرار مندفعة بأنّه إِنْما يقتضى دخول الليالى المتوسطه دون 
الليله الاولى و الأخيرة. 

و يندفع الوه الثالث بأنَّ بين الطلوعين لا يكون داخًا فى اليوم عرفاًء مضافاً الى ما دل على خروجه عن الليل و النهاره و دخوله فيه فى 
الاعتكاف إِنْما هو من جهة اعتبار الصوم فيه فالأقوى هو الوجه الثانى. 

ثم إِنّه لا ينبغى التوقف فى كفاية التلفيق, و لا يعتبر عشرة أيام كاملة بلا تكسّررء كما هو الأشهر, لأنّ الظاهر من التحديد باليوم أو 
الشهر أو ما مائلهما هو إرادة المقدار من الزمان كما يظهر لمن راجع العرف فى المورد التى يقدّر بالأيام و الشهور. 

لا يقال: إن نصوص التحديد إن حملت على محض المقدار فلازمه الاكتفاء بالتلفيق و لو من الليل أيضاًء و إن حملت على اليوم التام 
على نحو الموضوعية فلازمه عدم الاكتفاء بالنهار الملفق. 

فإنّه يقال: إن ظهور النصوص فى موضوعية النهار لا ينكرء إلا أن الظاهر منها إرادة اليوم التام على نحو الطريقيةٌ الى الساعات النهارية» 
وعليه فلا يجتزى بالليل و يجتزى بالنهار الملفّق» و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


العدول عن قصد الإقامة بعد العزم عليها 
اشارة 


السادس: إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده قبل إتمام إقامة العشرة» فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية تامةُ بعد قصد الإقامة 
بقى على التمام ما دام فى ذلكك المحلء و إِلّا رجع الى القصر كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ بل 
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و يشهد للحكمين: صحيح أبى ولاد الحناط» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنَى كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها 
عشرة أيام و أت الصلاة» ثم بدا لى بعد أن لا أقيم بها فما ترى لى اتمم أم اقضّر؟ قال (عليه السلام): إن كنت دخلت المدينةُ و حين 
صليت بها صلا فريضة واحدة بتمام فليس لكك أن تقصّر حتى تخرج منهاء و إن كنت حين دخلتها على تنتكك التمام فلم تصل فيها 
صلاه فريضة واحدة بتمام حتى بدا لكك أن لا تقيم فأنت فى تلكك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً و أتمّ» و إن لم تنو المقام 


عشراً فقصر ما بينكك و بين شهرء فإذا مضى لكك شهر فأتم الصلاة .0١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة 8٠٠لا‏ من عا/انا/ا 


ولا يعارضه خبر حمزة بن عبد الله الجعفرى؛ قال لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاه حتى جاءنى خبر من 
المنزل فلم أجد بدّاً من المصير الى المنزل و لم أدر اتمٌ أم اقضّرء و أبو الحسن (عليه السلام) يومئذٍ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصةء 
قال (عليه السلام): ارجع الى التقصير 7" لإعراض الأصحاب عنه فأصل الحكم فى الجملةٌ مما لا ريب فيه. 

إِنْما الكلام يقع فى امور: 


[عدم الفرق بين العزم على السفر و الترذد فيه] 


الأول: إِنّه لا فرق فى هذا الحكم بين العزم على السفر و بين التردّد فيه؛ لإطلاق الصحيح. 
و دعوى: اختصاصه بالأول و الوجه فيه حينئبٍ كونه مسافراً بسفر جديد و هذا بخلاف صورة التردد» من جهة كون أبى ولاد عراقياً و 
كونه عازماً على السفر. مندفعة بأنّ جوابه (عليه السلام) مطلق» بل صريح فى ثبوت هذا الحكم فى صورة التردّد؛ 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب صلاهً المسافر حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 18 من أبواب صلاهءً المسافر حديث ؟.‎ 
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لقوله (عليه السلام): فقضر ما بينكك و بين شهرء مع أن السفر الجديد إِنّما يوجب القصر لو تلئس به لاما لو عزم عليه» فالوجه فى القصر 
يكون منحصراً فى بطلان الإقامة و الرجوع الى السفر السابق, و عليه فلا فرق بين كون السير الواقع بعد ذلكك مسافة و عدمها. 

فما عن الشهيدين من احتمال اشتراط المسافة معللًا بن الإقامة تقطع السفر فيبطل حكم ما سبق كما لو وصل الى وطنه. ضعيف؛ لأنّه 
يشبه الاجتهاد فى مقابل النص»ء و هو صحيح أبى ولّاد. 


العبرةٌ فى البقاء على التمام باتيان رباعية تامة 


الثانى: أن ظاهر الصحيح ان العبر فى البقاء على التمام بالإتيان بخصوص الفريضة الرباعية التامة» و يترتّب على ذلك امور. 

منها: أنّه لو شرع فى الرباعية و لكن لم يتممها فعدل عن قصد الإقامة فإنّه يرجع الى القصر و إن دخل فى ركوع الركعة الثالثة. 

و دعوى: أن قوله (عليه السلام): و صلّيت بها صلاة فريضة واحدةُ بتمام» و إن كان فى بادئ النظر ظاهراً فى انقضاء الصلاه و الإتيان 
بها بتمامها إلا أنه بعد التأمّل يظهر أنّه بدوى يزول؛ لأنّ استعمال الماضى فى المعنى التلتنسى أمر عرفى شائع» فالمراد هو التلبس بصلاة 
رباعية» مندفعة بأنَ هذا خلاف الظاهر لا يصار اليه من دون قرينة. 

و دعوى: أن الصحيح منصرف عن الفرض فيرجع فيه الى ما دل على وجوب التمام على من قصد الإقامة و لو حدوثاء و هو ما تضممّن 
إناطة الحكم بوجوب التمام على العزم الظاهر فى موضوعيته لهذا الحكم, و كونه تمام الموضوع مندفعة بمنع الانصراف لعدم المنشأ 
له. 
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و قد يقال: إن فى خصوص صورة الدخول فى ركوع الركعة الثالثة يمكن أن يستدل للبقاء على التمام بوجهين: 
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الأول: أنّه يازم من وجوب القصر إبطال ما بيده من الصلاءٌ و هو حرام. 

و فيه: أن لازمه بطلان الصلاه من جهة تبدّل الحكم. و لا يكون ذلك إبطانًا منهياً عنه. 

الثانى: أنّه غير مندرج تحت قوله (عليه السلام): و إن شئت فانو المقام و أتم لأنه لا يتصوّر التخيير بين القصر و التمام فى الفرضء فلا 
ال وكرت يقي ١١‏ الفترظة الارلن: 

و فيه: أنه يتمكن من القصر الاستيناف» فتحصّل أن الأظهر أنه يلحقه حكم المسافر ما لم يتم صلاته الرباعية. 

و أمًا الصلاءً التى بيده فإن دخل فى ركوع الركعة الثالثة بطلت؛ لعدم إمكان تصحيحهاء و إن دخل فى قيام الثالثة نقض القيام» و إن 
كان قبله أتمها ركعتين. 

و منها: أنه لو قصد الإقامة و أتى بغير الفريضة الرباعية ممما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل فإنّه يرجع الى القصر؛ لاختصاص الصحيح 
بالفريضة؛ و التعدّى عنها الى غيرها يحتاج الى العلم بعدم خصوصية الفريضة فى الحكم, فيكون الموضوع كل مالا يجوز له الدخول 
فيه للمسافرء أو كون إرادةٌ العام من الخاص أمراً عرفياً ارتكازياًء و كلاهما كما ترى. 

و دعوى: أنه حيث لا سبيل الى الحكم بفساد ما أتى به من النافلة للأمر بهاء فلا محال يحكم بالصحة و لا وجه له سوى صححة الإقامة 
و الخروج عن كونه مسافراًء فيحتاج جوازه التقصير الى مسافة جديدة و لا يكفى فيه العدول عن نيةٌ الإقامة» مندفعة بأنّ هذا اجتهاد فى 
مقابل النص؛ إذ مقتضى الصحيح الرجوع الى القصر. 

و منها: ما لو صام واجباً بعد قصد الإقامة ثم عدل عنهاء فإنّه يرجع الى التقصير؛ 
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لإطلاق الصحيح. 

و عن الروض: الاستدلال للبقاء على التمام فيما اذا عدل عن قصده بعد الزوال أن هذا الصائم إن سافر لا يمكن الحكم ببطلان صومه 
و وجوب الإفطار عليه؛ للعمومات و الإطلاقات الدالَهُ على أن الصائم إذا سافر بعد الزوال يجب عليه الإتمام؛ و عليه فإن قلنا ببطلان 
الإقامة لزم وقوع الصوم الواجب سفراً بغير نية الإقامة و هو لا يجوزء إجماعاً إِلَا ما استثنى مثل النذرء فلا مناص عن البناء على بقاء 
الإقامة. 

و فيه: أنَا نختار صحة الصوم فى الفرض من جهة أن العدول عن الإقامة ناقل من حين العدول لا أنه كاشف عن عدم تحمّق الإقامة 
القاطعة للسفر من الأول؛ لأنّ ذلكك مقتضى ما دل على أن عزم الإقامة قاطع للسفرء إذ غايهُ ما ثبت تقييده بدليل منفصل و هو صحيح 
أبى ولاد- أن العدول عنه قبل الاتيان برباعية تام يوجب إجراء حكم المسافر عليه؛ و أما أن ذلكك من جهة تقييد العزم القاطع للسفر 
بكورته مقا بالصلاة التامة فلا بكفاة عند 

و من الممكن أن يكون العزم قاطعاً للسفر و العدول موجباً للرجوع الى حكم السفر السابق» و عليه فلا وجه للبناء على الكشفء و لا 
يترتب على صحته محذورء إذ الصوم فى الفرض لا يكون واقعاً بتمامه فى السفرء بل ما كان منه بعد الزوال» و هذا لا محذور فيه. 

و منها: ما لو عدل بعد الإتيان بفريضة غير رباعية مثل الصبح. أو برباعية قضاءً لا أداء» فانه يرجع الى القصرء و ذلكك لظهور الصحيح 
فى إناطة البقاء على التمام بالإتيان برباعية تامة مترتبة على الإقامة» و معلوم أن فريضة من الفرائض غير الرباعية أو الرباعية القضائية لا 
تكون مترتّبة على الإقامةُ و لا يؤتى بها بما هى وظيفةً المقيم فلا يشملها هذا الحكم. 
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لو عدل عن الإقامة بعد استقرار التمام فى الذمة 


الثالث: لو عدل عن الإقامة و لم يأت بالصلاة الرباعية التامهُ حتى خرج الوقتء فهل يجب عليه البقاء على التمام كما عن جل الفقهاء. 
أم يكون فى حكم من لم يصل فريضة تامة؟ وجهان ظاهر الصحيح فى بادئ النظر هو الثانى؛ فإنّه ظاهر فى كون الموضوع فعل الصلا 
التامة و الاكتفاء باستقرارها فى الذمة يحتاج الى دليل آخر. 

وغاية ما قيل فى مقابل هذا الظهور هو ما أفاده المحمّق النائينى- ره- على ما نسب اليه من أن الصحيح مذيّل بأنّه لو لم ينو المقام 
عشرة يقضر بينه و بين شهرء و لا شبهة فى أنه إذا لم ينو المقام يجب عليه كل ما يجب على المسافر من غير اختصاص بالقصرء فيكون 
ذكر القصر من باب المثالء و أن المراد ما هو وظيفة المسافرء فمن هذا يستكشف أن المراد بالصلاة التامةٌ التى علق عليها البقاء على 
التمام أيضاً هو وظيفة الحاضر و إِنّ ذكر الصلاة التامة من باب المثال. 

و لكن يرد عليه: انَ مجرد ذلكك لا يصلح قرينة لصرف ظهور صدر الصحيح فإذاً الأظهر هو الرجوع الى القصر. 


لو عدل عن الاقامة و شك فى الاتبان بالرباعية 


الرابع: إذا عزم على الاقامة ثم عدل عنها و شكك فى الإتيان بالصلاه التامهُ قبل العدول فلا محالة يحصل له العلم الإجمالى بوجوب 
القصر عليه أو التمام؛ و لازمه الجمع بينهماء إِنَا أنَ الكلام فى أنّه هل ينحل هذا العلم أم لا؟ و تنقيح البحث: أن فى 
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المسألهة شرا 

الاولى: أن يعلم بإتيان الصلاة الرباعية و لكن شكك فى صحتها و فسادهاء و فى هذه الصورة لا ريب فى الانحلال و لزوم التمام عليه؛ 
لأنّ مقتضى قاعدة 0١١‏ الفراغ الحكم بصحة الصلاه و ترتيب آثار الصحة عليها منها: وجوب التمام فى الفرض. 

الثانية: أن يشكك فى إتيان الصلاء بعد خروج الوقتء و الأظهر فى هذه الصورة أيضاً البقاء على التمام؛ لأنّ مقتضى قاعدة 1 الوقت 
حائل؛ البناء على تحمّق الصلاة فيترتّبٍ عليه جميع الآثار منها: هذا الأثر. 

و استدلٌ لعدم الانحلال و عدم البقاء على التمام بوجهين: 

الأول: ما أفاده المحقق اليزدى و هو أن مقتضى الشكك بعد انقضاء الوقت و إن كان الحكم بوقوعها شرعاً لكن لا يثبت بذلك أن 
العدول المزبور واقع فى حال إيجاد الرباعية. 

وفيه: أن الموضوع لوجوب التمام ليس هو العدول الواقع فى تلكك الحال؛ كى يقال: إِنّه ل يثبت بإجراء قاعدة الوقت حائلء بل 
الموضوع مركب من العزم على الإقامة و الإتيان بالصلاة التمام» و حيث إِنّ أحد جزئى الموضوع محرز بالوجدان و الآخر بالتعبد فلا 
مناص من ترتيب الآثر. 

و بذلكك يظهر أنه لافرق بين كون هذه القاعدة من الأمارات أو الاضول المحرزة أو غير المحرزة. 

الثانى: أن قاعدة الشكك بعد خروج الوقت يحتمل اختصاصها بنفى الإعادة للاقتصار فى دليلها و هو صحيح زرارة و الفضيل على 
ذلكك. 
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() المستفاد من الأخبار الواردة فى باب #؟ و77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة و فى باب ١7‏ من أبواب الركوع و "5 من 
أبواب الوضوء. 

(؟) المستفادةٌ من الأخبار الواردةُ فى باب 2٠‏ من أبواب المواقيث. 
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و فيه: أن الظاهر من مثل هذه الجملة- أى المتضمّنةُ لنفى الإعادة- بحسب المتفاهم العرفى هو البناء على الوجود, لاحظ نظائرها. 
الثالثة: أن يعلم بالعدول عن الإقامة و الإتيان بصلاه رباعية» و لكن شكك فى المتقدّم منهماء و فى هذه الصورة يمكن البناء على 
وجوب التمام؛ لوجهين: 

أحدهما: ان موضوع ذلك العزم على الإقامة» و إتيان الصلاة الرباعية الصحيحة؛ و حيث إن أحد جزئى الموضوع محرز بالوجدان- و 
هو العزم- و الآخر محرز بالتعبد- و هو إتيان الصلاة- لأنْ مقتضى قاعدة الفراغ صحتهاء فيترتّب الأثر. 

اللّهم إلا أن يقال: إن الجزء الثانى إِنّما هو الإتيان بالرباعية فى حال العزم على الإقامة» و هذا القيد لا يحرز بالتعبد المزبور. 

ثانيهما: أن العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر و خروج المقيم عن كونه مسافراًء و لكن العدول عنها قبل الإتيان بالرباعية يوجب 
انهدام أثر القاطع من حينه» و عليه فلا مانع من استصحاب عدم تحمّق موجب القصرء إذ يشكك فى أن العدول قبل الاتيان بالرباعية 
فيوجب القصرء أو بعده فلا يوجبه. و مقتضى الأصل عدم تحقّق الموجب. 

ويمكن أن يورد على هذا الوجه: بأنَ موضوع التمام ليس هو العزم المجرد. بل مع الإتيان برباعية فى تلكك الحال» و هذا لا يثبت 
بالأصل المزبور إِلّا على القول بالأصل المثبتء فإذاً لا دليل على انحلال العلم الإجمالى المتقدم فى هذه الصورة و مقتضاه الجمع بين 
القصر و التمام. 

من القواطع التردد ثلاثين يوما 


[الثالث: الإقامة ثلاثين يوماً متردداً] 


و الثالث من القواطع: الإقامةُ ثلاثين يوماً متردداً ف لو بقى المسافر فى 
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لم ينو قضّر الى ثلاثين يوماً ثم يتم. 


مكان و لم ينو إقامة عشرة أيام قضر الى ثلاثين يوماً ثم يتم بعد ذلكك ما دام فى ذلك المكان و لو كان ناوياً للخروج بعد ساعة» كما 
هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له: نصوص كثيرة مستفيضة- إن لم تكن متواترة- الصريحة فى ذلكك كصحيح ١١‏ أبى ولاد المتقدم فى المبحث السابق. 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): و إن لم تدر ما مقامكك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينكك و بين أن 
يمضى شهرء فإذا تم لكك شهر فأتم الصلاءً و إن أردت أن تخرج من ساعتكك ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

ولا يعارضها خبر حنان عن أبيه عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا دخلت البلده فقلت: اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتم 
لقصوره عن المكافئة لها من وجوه لا تخفى فأصل الحكم مما لا كلام فيه. 

إِنْما الكلام فى امور: 
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الأول: هل الإقامة فى محل ثلاثين يوماً متردّداً قاطعة للسفر موضوعاً فيترئّبٍ عليها جميع أحكام الوطنء فيحتاج القصر الى إنشاء سفر 
جديل منه» أو قاطعة له حكماً فلا يترنّب عليها سوى وجوب التمام ما دام فى ذلك المحل؟ وجهان. أقواهما: الأول؛ لصحيح صفوان 
عن إسحاق بن عمّار عن أبى الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام) نعم المقيم بمكة 
الى شهر بمنزلتهم «" فإنّه ظاهر فى عموم المنزلة» بل لا يبعد دعوى استظهار ذلك من نصوص 


.2 من أبواب صلاهً المسافر حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب صلاءٌ المسافر حديث‎ ١0 (؟) الوسائل باب‎ 
.١15 من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )*( 
.١١ من أبواب صلاة المسافر حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
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الباب أيضاًء بتقريب أنه بعد ما لااريب فى أن المقيم فى بلد مده طويلة لا يصدق عليه المسافر» فقد حدّد الشارع ذلكك فيما اذا كان 
المقام مع العزم بعشرة أيام» و فى ما اذا كان مع التردد بثلاثين يوماً. 

و يؤكده وحدة لسان النصوص فى الإقامة و البقاء ثلاثين يوماً متردّداًء فقد نزّل فيها المقيم عشرة أيام مع العزمء و المقيم ثلاثين يوماً 
مع التردّد منزلة أهل البلدء فالأظهر- تبعاً للمشهورء بل عن الشهيد الثانى مساواة الإقامة ثلاثين يوماً متردّداً للإقامة عشرة أيام فى حكاية 
الإجماعات على قاطعيتها للسفر موضوعاً كونها قاطعة لموضوع السفر لا حكمه. 

الثانى: أن الموجود فى أكثر النصوص و فى عبارات الأكثر هو تعليق الحكم المزبور على الشهر؛ و فى خصوص صحيح ابن أبى أيوب 
و أكثر عبارات المتأخَرين ذكر الثلاثين» و لهذا وقع الكلام فى أن المدار على إقامة الشهر الهلالى مطلقاء أو على إقامة ثلاثين يوم 
كذلكك. أو يفصّل بين ما اذا كان مبدأ الإقامة أول الشهر فالمدار على الهلالى» و بين ما اذا كان مبدثها فى أثناء الهلالى فالمدار على 
إقامةُ الثلاثين؟ المشهور بين الأصحاب هو الثانى» و عن مجمع البرهان: اختيار الثالث؛ و تبعه غير واحد. 

وحقٌّ القول فى المقام: أنه بعد ما لا-ريب و لا كلام فى أنّه لا يعتبر الشهر بمعنى ما بين الهلالين و إِلَّا لزم اختصاص النصوص و 
الحكم بما اذا وقع التردّد فى أول آنات الشهر و هو بديهى البطلان» بل لو كان المدار على الشهر كان اللازم إرادة المقدار منه بحيث 
يكتفى بالملفق» يدور الأمر فى مقام الجمع بين النصوص بحمل خبر الثلاثين على ما اذا كان مبدأ الإقامة فى أثناء الهلالى» و نصوص 
الشهر على ما اذا كان مبدؤها أول الشهر فيثبت القول الثالث» و بين حمل الثلاثين على إراده الشهر من جهة أن الشهر الكامل هو 
ذلككء فيئبت القول الأول» و بين حمل الشهر على إرادة الثلاثين فيثبت الثانى. 
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و الأظهر هو الأخير» و ذلك لأنّه بعد وضوح فساد الأول- إذ مضافاً الى كونه جمعاً تبرعياً لا شاهد له- أن حمل نصوص الشهر على 
إرادةً ما بين الهلالين لازمه اختصاصه بما اذا كان مبدأ الإقامة أول آنات الشهر من دون تعرّض لكونه من ثانى آنات اليوم الأول من 
الشهرء و هو كما ترى يتعين حمل الشهر على إرادة المقدار منه- و عليه فمقتضى حمل المطلق على المقيد حمل الشهر على إرادة 
الفلافين لأن للشهر الهلالى قردين : أحدههما: قلاثون يزماء ثانيهما: تسعة وغشروق: فكذلك للقدارضه و مقتضي إطلاق السهر 
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الاكتفاء بكل منهماء و لكن خبر الثلاثين يقد بالفرد الكامل و هو الثلاثونء فالأظهر هو القول الثانى. 

الثالث: يعتبر الوحده فى محل الإقامة و التوالى بين الأيام التى يقيم فيها متردّداً؛ لما مر فى المبحث السابق, فلو تردّد فى أمكنة متعددة 
لا ينقطع به السفر كما أنّه لو توقف مترّداً شهراً فى ضمن شهرين لا ينقطع السفر. 

الرابع: أن ما ذكرناه من الصُور و الأحكام للخروج الى ما دون المسافة بعد العزم على الاقامة و تحقّقها تجرى فى المقام بعد الإقامة 
ثلاثين يوماء لأنّه بعد كونها قاطعة للسفر موضوعاً كما عرفت لا فرق بينها و بين إقامة العشرةً فى تلكك الأحكام. 

هذا تمام الكلام فى مباحث الصلاة و قد وقع الفراغ منها فى يوم الثامن عشر من شهر جمادى الثانية من شهور سنة الواحد و السبعين 
بعد الألف و الثلاثمائة من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاةً و السلام فى البلدة الطيبة قم المشرفة. 

وقد كرّرت النظر فى المباحث المندرجة فى هذا الجزء من أوله الى آخره؛ و كان ختامه فى يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رمضان 
الصاو كق نوق "تقوو وا شي قفاوا نكي و اكففانة يعن لالس البهر ة المريك و الضية اله ازلانو اخرا. 


الجزء السابع 


اشارة 
ة 
يشم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» و افضل صلواته على جامع علوم الأولين و الآخرين محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
وبعد 
فهذاهو الجزء السابع من كتابنا (فقه الصادق) و قد وفقنا لطبعهة و ارو مق الله تعاك التوفيق لتر بقيه المجلدات بالتدريج فانه ولى 
التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 1 
كتاب الزكاةٌ 


كتاب الزكاةٌ 
اشارة 


و هى اما مصدر زكى كرضى اذ انماء او مصدر زكى اذا طهر او اسم مصدر لباب التفعيل. 

فال زكاهً بمعنى التذكية و لا يهمّنا البحث فى ذلكء كما لا يهمّنا البحث فى انه هل اريد بها نفس المال و العين» او نفس الفعل. 

وفى عرف اهل الشرع: اسم للحق المعروف عندهم المعلوم ثبوته لديهم؛ بنص الكتاب و السنة المتواترة» قال الله تعالى َك مِنْ 
الهم صَدَفَةٌ ُطَهَرْمُْ و مُرّكيهغ با وَ صَلَّ عَلبِهِمْ إِنَّ ص انك سَكنٌ لَّهُمْ »٠‏ و هذه اوضح آيهُ وردت فى تشريعها بمساعدة الاخبار 
ففى صحيح عبد الله بن ستان عن الامام الصادق (عليه السلام): لما نزلت آية الركاة حَذْ من أمزالهخ صَدَقَةُ ُطَهرَمُعْ و مرَكيهغ با فى 
شهر رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه و آله مناديه فنادى فى الناس: ان الله تباركك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض 
عليكم الصلاة- الى ان قال- ثم لم يتعرض لشىء من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و افطروا فأمر مناديه فنادى فى 
المسلمين: اليها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلاتكم, قال: ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق: .)١‏ 

و ظاهر الخبر انها اول آيهُ نزلت فى تشريع الزكاةء و هى اجلى من سائر الآيات 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عااهلا من عا/انا/ا 


٠١* سورة التوبة آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب من ابواب ما يجب فيه الزكاة- حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج/ا؛ ص: ٠١‏ 

وهى قسمان زكاة المال و زكاة الفطره و هنا ابواب الا-ول فى شرائط الوجوب و وقته انما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر 
المالكك للنصاب المتمكن من التصرف 


المشتملة على الامر بالزكاة. 

فما عن المحقق الأردبيلى فى زبدة البيان من جعل سائر الآيات مستند التشريع دونها و انها انما سيقت لبيان وجوب الاخذ نظرا الى 
شان نزولها فى جماعة خاصة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى بعض الغزوات و هم أبو لبابة و اصحابه ثم تابوا و بذلوا 
اموالهم مع اشعار تخصيص الخطاب و ضمير الجمع بذلكء فى غير محله. 

و كيف كان: فثبوت وجوبها مما لا كلام فيه» بل هو من ضروريات الدين» فلا وجه لاطالة الكلام فى المقام. 


[الباب الاول: فى شرائط الوجوب و وقته] 


شرائط الوجوب 
اشارةٌ 


وهى قسمان زكاة المال و زكاة الفطرة» و هنا ابواب: الباب الاول: فى شرائط الوجوب و وقته. 
اما الاول: ف انما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالكك للنصاب المتمكن من التصرف فها هنا مباحث: 


[المبحث] الاول: يعتبر فى وجوبها البلوخ 

اشارة 

»فلا تجب على غير البالغ بلا خلاف فيه فى النقدين» و هو المشهور فى الغلات و المواشى كما عن جماعة؛ بل عن سيد الرياض: انه 
خيرة المتاخرين كافة» و جماعة من اعاظم القدماءء. و عن المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط و الوسيلة و غيرها: وجوب الزكاة فى 
الغللات والمواشى» وعن النلاصريات: انه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: ١١‏ 

ا 


مذهب اكثر اصحابناء و عن الخلاف: الاجماع عليه. 
و حق القول فى المقام يقتضى البحث فى موردين: الاول: فى بيان انه هل يدل حديث رفع القلم عن الصبى 2١١‏ على عدم ثبوتها ام لا؟ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2١10‏ من عال/انا/ا 


الثانى: فى مفاد النصوص الخاصة. 

اما الاول: فان كان وجوب الزكاءً حكما تكليفيا صرفاء اى ما جعله الشارع الاقدس هو ذلكك خاصة و ان انتزع منه حكم وضعىء فلا 
ينبغى التوقف فى ان مقتضى الحديث عدم وجوبها على غير البالغ لما حققناه فى حاشيتنا على مكاسب الشيخ الاعظم رحمه اللّه من 
عموم الحديث لجميع الآثار و عدم اختصاصه برفع قلم المؤاخذة» و ان كان المجعول حقا او مالا فى اموالهم لا يصلح الحديث لرفعه 
اذ الحديث يختص بما اذا كان الحكم و الاثر مترتبا على فعل المكلف بما هو و لا يعم مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة اذا 
لاقى بدنه مع شىء نجسء و عليه فلا يشمل الحديث الزكاةٌ المسببةُ عن بلوغ المال النصاب كما لا يخفى. 

ولافرق فيما ذكرناه بين كون وجوب الأداء ايضاً مجعولًا ام لاء كما لا فرق بين ان يكون احد المجعولين تابعا للآخر و عدمه» و حيث 
ان الظاهر من الادلة كما سيأتى ان شاء الله تعالى هو الثانى» فلا وجه للتمسكك بحديث رفع القلم عن الصبى. 

و اما الثانى: فالنصوص الواردة فى المقام- غير ما دل على وجوب الزكاه فى النقدين و الغلات و المواشى الشامل باطلاقه لغير البالغ- 
على طوائف: 

الاولى: ما تدل على عدم الزكاء على مال اليتيم: كصحيح زرارةٌ عن الامام 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب مقدمةٌ العبادات و باب #”7- من ابواب القصاص ف النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ١١‏ 
ا 


الباقر (عليه السلام): ليس فى مال اليتيم زكاة .)١١‏ 

و موثق يونس بن يعقوب عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: ارسلت اليه: ان لى اخو صغاراً فمتى تجب على اموالهم الزكاه؟ قال 
(عليه السلام): اذا وجبت عليهم الصلا وجبت عليهم الزكاة .)7١‏ و نحوها غيرها. 

فانها بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم الى البلوغ تدل على ذلكك. الثانية: ما تدل على عدم وجوبها فى النقدين و وجوبها فى 
الغلات و المواشى: و هو صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن الامامين الباقر (عليه السلام): و الصادق (عليه السلام) انهما قالا: ليس 
على مال اليتيم فى الدين و المال الصامت شىء. فاما الغلات فعليها الصدقهُ واجبهُ «0. و هو و ان اختص بالغلات الا انه لعدم الفصل 
بينها و بين المواشى يثبت فيها ايضاً. 

الثالثة: ما يدل على عدم وجوبها فى الغلات: و هو ما رواه الشيخ عن أبى بصير بطريق موثق بابن فضال عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
انه سمعه يقول: ليس فى مال اليتيم زكاة» و ليس عليه صلاة» و ليس على جميع غلا-ته من نخل او زرع او عله زكاة. و ان بلغ اليتيم 
فليس عليه لما مضى زكاث و لا عليه لما يستقبل حتى يد ركك. فاذا ادركك كانت عليه زكاءٌ واحدةٌ و كان عليه مثل ما على غيره من 


الناس 6 


() الوسائل باب ١-من‏ ابواب من تجب عليه الزكاة- حديث لم 
(؟) الوسائل باب -١‏ من ابواب من تنجب عليه الزكاةٌ- حديث 8. 
( الوسائل باك اعمق ابواف من قي غلية الركاة- ديك ؟. 
(©) الوسائل باب -١‏ مق ابواف من تجب غلية الزكاة- حديث 1١‏ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠1+‏ من عال/انا/ا 


آهذا 


اقول: الجمع بين ما دل على وجوب الزكاة و بين الطائفة الاولى» يقتضى تقييد اطلاقه بهاء اذ النسبةُ بين ما دل على وجوب الزكاءً فى 
كل من النقدين و الغلات و المواشى و تلكك الطائفة وان كانت عموما من وجه الا انه حيث لا وجه لتقديمها على بعض دون بعض و 
نسبتها مع المجموع عموم مطلقء فلا محالة تقدم على الجميع. 

و مجرد قيام دليل خاص على عدم وجوبها فى النقدين لا يصلح للترجيح كما هو واضح. نعم الطائفة الثانية لأخصيتها عن هذه الطائفة 
تقدم عليهاء فتكون النتيجة عدم وجوبها عليه فى النقدين و وجوبها فى الغلات و المواشى. 

و اما الطائفة الثالثة: فحيث ان الخبر مروى عن الكافى بطريق صحيح عن حريز عن أبى بصير عنه (عليه السلام) هكذا: ليس على مال 
اليتيم زكاة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ... إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير 2١١‏ ولا يحتمل تعدد الرواية» و الكلينى اضبط 
من الشيخ. و الشيخ رحمه الله ربما يدرج فى الخبر فتواه فلا يعتمد على ذلك الخبر فلا صارف عن ظهور الطائفة الثانية فى الوجوب. 
فالا-ظهر: وجوبها على غير البالغ فى الغلاءت و المواشى دون النقدين» فيجب ايتاؤها على الولى كسائر حقوق الناس الثابتة فى مال 
الصبى او فى ذمته. 


هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ 


وظلى آلقرالء وني وخريه الكالاني الشددرى على الصنى »نل عقر عداء اللجزلا من سين زاوم تمئس الداتهو ودين ستناب 1 
نفى عنه الخلاف و ادعى عليه 


.28١ ص‎ -١ فروع الكافى جلد‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص:‎ 
ا‎ 


الاجماعء ام يكفى صيرورته بالغا آخر الحول كما عن بعض متأخرى المتاخرين؟ وجهانء قد استدل للاول بوجوه: 

الاول: اصالة البراءة. 

و فيه: انه انما يرجع اليها مع عدم الدليل على احد الطرفين. 

الثانى: حديث رفع القلم عن الصبى .)١١‏ 

و فيه: مضافا الى ما تقدم من انه لا-وجه للتمسكك بذلك الحديث فى المقام, انه بناءَ على التمسكك به لا وجه للاستدلال به فى 
خصوص هذه المسألة» لان تعلق الخطاب به فى الفرض انما هو بعد البلوغ» و قبله لا يتوجه اليه خطاب كى يرفعه. 

الثالث: ما عن الحدائق و غيرهاء و هو ان المستفاد من اخبار الحول بعد التأمل فيها انه لا بد فى وجوب الزكاء على المكلف ان يحول 
الحول على النصاب عنده و فى يده كما فى روايات الدين و روايات المال الغائبء, و المتبادر من كونه عنده و فى يده هو التصرف فيه 
كيف شاءء و هو المشار اليه بامكان التصرفء و لا ريب فى ان المال بالنسبة الى الطفل محجور عليه و ليس عنده و لا فى يده. و 
بالجملةٌ: اعتبار امككان التصرف و انه لا بد وان يحول الحول عليه متمكنا من التصرف فيه ينفى وجوب الزكاه فى الصورةٌ المفروضة 
حتى يبلغ الصبى و يحول عليه الحول فى يله. 

و فيه: ان اعتبار امكان التصرف لا يلازم المباشرة من المالككء بل يتم بامكان التصرف ممن هو بمنزلته كالوكيل و الولى و نحوهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠1١/‏ من عا/انا/ا 


فان يدهما يد المالككء و يؤيد ذلكك بل يشهد له استحباب الزكاهً على الطفل فيما يتجر له» فان اعتبار امكان التصرف 


000 الوسائل باب ؟ من ابواب مقدمة العبادات وباب 8 من ابواب القصاص في النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 160 
0 


شرط فيه ايضاًء مع ان ما ذكر يستلزم ارجاع اشتراط البلوغ الى اشتراط التمكن من التصرف فيتحد الشرطان و هو لا يلائم صريح 
كلمات القوم من التعدد و التغاير. الرابع: قوله (عليه السلام) فى خبر أبى بصير المتقدم فليس عليه لما مضى زكاهُ بدعوى ان ظاهره انه 
غير مخاطب بالزكاة بالنسبة الى الا-موال التى ملكها قبل البلوغ اعم من ان يكون قد حال عليه احوال او حول تام على يده او مضى 
عليها حول الا اياما قلائل» فان لفظ ما يشمل الجميع. 

و فيه: ان من المحتمل لو لم يكن المظنون من جهة تفريع هذه الجملة على الجملة السابقة عليها النافية للزكا على جميع غلاته ان 
يكون المراد من لفظ ما) الغلات المذكورة فى صدر الخبرء و يكون المراد من الادراكك بلوغ الحد الذى تجب عنده الزكاةً» و عليه 
فالخبر اجنبى عن المقام فتأمل» مضافا الى ان شمول ما للحول الناقص محل تامل. 

الخامس: ما دل على انه لا زكاة فى مال اليتيم» بتقريب ان الظاهر منه تقييد الموضوع و ان موضوع الزكاةٌ مال البالغ» و بعبارة اخرى: 
ان الظاهر منه سلب الاهلية و القابلية و ان مال اليتيم لا يصلح ان يصير سببا للزكاة نظرا الى ان النفى فى امثال المقام متوجه الى 
الحقيقة» و ظاهر ما دل على اعتبار حول الحول على ما هو موضوع لهاء و عليه فلو بلغ الصبى فى اثناء الحول لم تجب الزكاهٌ عليه و الا 
لزم كون مال اليتيم منشتاً و قابلما لتعلق الزكاة؛ و بعبارة اخرى: لم تجب عليه الزكاة لعدم مضى الحول على ما هو موضوع لهاء و هو 
متين» فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: ١2‏ 

1] 


[المبحث الثانى] يعتبر العقل فى وجوب الزكاة 


المبحث الثانى: يعتبر فى وجوب الزكاة العقل فلا زكاءٌ فى مال المجنون بلا خلاف فيه فى الجملة» فقد نسب الى الاكثر بل المشهور 
ان حكم المجنون حكم الصبى. 

و استدل له: بالاستقراء لاشتراكهما فى الاحكام غالباً» و لكنه لا يفيد الاطمئنان بالتسوية؛ فاذاً ما افاده صاحب الجواهر رحمه الله من انه 
لأولل مععة يد على نهد السوية اله مضاذرات له ينغن للفقيه الركون البواء حف قاذ يدن مالتدكلة الخولة: 

فقد استدل لاعتبار العقل بوجوه: الاول: حديث رفع القلم؛ و قد تقدم فى المبحث السابق انه لا يرجع اليه فى المقام. 

الثانى: الاصل بعد قصور ادل الزكاة عن شمول مال المجنونء اذ ما كان منها مسوقاً لبيان الحكم التكليفى فهو مخصوص بالعاقلين 
لحديث رفع القلم» و ما كان منها مسوقاً لبيان الحكم الوضعى وارد مورد حكم آخر لا يصح التمسكك به لاثباتها على المجنون. 

و فيه: انه لو منع الاطلاق فى بعضها لا سبيل الى منعه فى جميعها. 

الثالث: النصوص الخاصة» فروى عبد الرحمن بن الحجاج فى الصحيح قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): امرأة من اهلنا مختلطة أ 
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عليها زكاء؟ فقال (عليه السلام): ان كان عمل به فعليها زكاة و ان لم يعمل به فلا .0١١‏ 
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و روى موسى بن بكر عن أبى الحسن (عليه السلام) عن امرأةُ مصابة و لها مال فى يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: ان كان اخوها يتجر 
به فعليه زكاة .)١١‏ 

و اورد على الاستدلال بهما: بان المنساق من الخبرين خصوصاً ثانيهما ورودهما فى المال الصامت» فاستفادة نفى الزكاة فى مواشيه و 
غلاته ما لم يتجر بهما من اطلاق هذين الخبرين لا تخلو من نظر. 

و اجيب عنه: بان عدم العمل المصرح به فى الصحيح و المفهوم فى الخبر اعم من عدم القابلية فيشمل الجميع. 

ولكن يمكن ان يقال بظهور عدم العمل فى عدم العمل فيما هو قابل له و عليه فحكم المجنون حكم الصبى فى انه لا زكاهً عليه فى 
النقدين و انها تثبت عليه فى الغلات و المواشىء و لعله الى ذلكك نظر المشهور فى الحكم بالتسوية» و الكلام فى اعتبار ابتداء الحول 
بعد العقل و عدمه هو الكلام فى الصبى فراجع. و به يظهر حال الجنون الادوارى. 


[المبحث الثالث] الحرية من شرائط وجوب الزكاة 


المبحث الثالث: يعتبر فى وجوب الزكاةٌ الحرية» فلا زكاٌ على العبد على المشهور بين الاصحاب. 
اقول: ان مورد الكلام فى هذا المبحث انما هو فى ان العبد هل يملكك شيئاً ام لا؟ و انه على فرض الملكية او عدمها هل عليه زكاة ام 
لا؟ 


000 الوسائل باب- 5- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث- ؟ 
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وفى كلا الموردين كلمات القوم مختلفة و الروايات الواردة على انحاء مختلفة» و لكن من حيث عدم الموضوع لهذا البحث لعدم 
وجود العبد فى هذا الزمان الاغماض عن اطالهُ البحث فى ذلكك اولى. 


[المبحث الرابع] الملكية شرط لوجوب الزكاة 
المبحث الرابع: يعتبر فى وجوبها ان يكون مالكاً باتفاق العلماء كما عن المعتبر و المنتهى. 


و تشهد له- مضافاً الى وضوحه- جملة من النصوص: كصحيح الكنانى عن الامام الصادق (عليه السلام)- فى حديث-: انما الزكاةٌ 
على صاحب المال .)١١‏ و نحوه غيره. 
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و هذا مما لا كلام فيه» انما الكلام فيما رتبوه على ذلكك و هو امور: 

احدها: انه لا تجب الزكاة فى الموهوب قبل القبضء و لا إشكال فى ذلك سواء جعلنا القبض ناقلًا ام كاشفاً عن تحقق الملكية من 
حين العقد. 

اما على الاسول: فلعدم حصول الملككء و أما على الثانى: فللمنع من التصرف. نعم على القول الثانى لا يكون هذا متفرعاً على هذا 
الشرطء فهل تجب فى الموهوب بناءً على كون القبض شرطاً للزوم الهبهُ دون صحتها ام لا؟ وجهان: اقواهما الاول من جهة ان الظاهر 
ان مراد من قال بانه شرط فى اللزوم كونه شرطاً فى الملكية على الكشف كما صرح به كاشف الغطاءء اذ بعد القبض يجوز الرجوع فى 
الهبةٌ عند 
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الكل الا فى مواضع خاصة. 

فروع: الاول: لو رجع الواهب فى اثناء الحول لا زكاةً عليهما لاعتبار حول تمام الحول عند المالكك. 

الثانى: لو رجع الواهب بعد حول الحول و تمكن المتهب من اداء الزكاة و لكن تسامح فيه و لم يؤد شيئاً فالظاهر انه لا إشكال فى 
وجوب الزكاة. 

انما الكلام فى ان المتولى للإخراج عند التشاح هل هو المتهب كما اختاره جدى العلامة رحمه الله نظراً الى ان العبرة فيه بحال تعلق 
الوجوب و يساعده الاستصحاب بناءً على جريانه فى الاحكام و اطلا-ق دليل لزوم الزكاهً على من تعلق بماله» او الواهب كما عن 
المحقق الرشتى رحمه الله او الحاكم؟ وجوه. 

قد استدل للثانى: بان المستفاد من الاخبار انما هو مراعاةٌ حال المالكك و الارفاق به بحيث يصدق قوله لو ادعى الاداء من دون مطالبة 
بينة و نحوهاء و لا ريب فى ان المالك حال الاداء هو الواهب فينبغى ان يكون هو المتولى للإخراجء و بان العبرة بحال الاداء. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه وجه اعتبارى لا يصلح مدركاً للحكم الشرعى. و اما الثانى: فلأنه مصادرة. 

و استدل للثالث: بان الحاكم هو المرجع فى مصالح العامة. 

و فيه: انه انما يتم ذلكك مع عدم الدليل على تعيين المتولى» و قد عرفت وجوده. و الايراد على ما ذكر وجهاً لكون المتولى هو المتهب 
بان المتبقن من الاطلاقات انما هو اخراج من كان مالكاً حال التعلق و الاداء؛ و الاستصحاب لا يجرى لتبدل الموضوع و هو المالككء 
فى غير ملف فاله لذ يشر المالكرة جيك الآداء قطعاءو ذا لو قلق البال بالسبعه ند الحورل والسافحة فى اداه الركاة يجب اياوه 
مع انه ليس مالكاً حين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: 7١‏ 

امنا 


الاداء فالاظهر هو الاولء و لا يضمنه المتهب لان هذا الاستحقاق جار مجرى الاتلاف. الثالث: لو رجع بعد حول الحول و قبل التمكن 
من الاداء؛ فعن المنتهى و غيره: وجوب الزكاة» و عن التذكرة و كشف الالتباس و غيرهما: عدم الوجوب. 
و الاول اظهر من جهةٌ انه بحول الحول تتعلق الزكاةٌ بالمال» و التمكن من الاداء شرط فى الحكم التكليفى و يجدى فى ضمانه للفقراء 
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مع التفريط لا فى الحكم الوضعى و الظاهر ان هذا مراد من استدل له بان التمكن من الاداء شرط فى الضمان لا فى الوجوب. 

الثانى: انه لا تجب الزكاءً فى الموصى به قبل القبول بناءً على كون القبول مما تتوقف عليه الملكية لعدم حصولها قبله. نعم على القول 
بعدم توقفها عليه كما هو ليس ببعيد و سيأتى» فوجوب الزكاة لا يتوقف عليه و لا تجب ايضاً قبل الوفاة سواء قلنا بكون الموت ناقلًا 
ام كاشفاً كما تقدم فى الامر السابق» و ما فى العروة من انه لا تجب الزكاةٌ قبل القبضء الظاهر انه سهو من قلمه الشريفء اذ لم يقل 
احد يكزثه شرعلا النلكة. 

الثالث: لا تجب الزكاءً فى القرض قبل القبض لانه جزء السبب المملكك؛ بل و قبل التصرف بناءً على اعتبار التصرف. 


المبحث الخامس: يعتبر فى وجوب الزكاةً النصاب 

على تفصيل يأتى. 

[المبحث السادس:] يعتبر التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة 

اشارة 

المبحث السادس: يعتبر فى وجوب الزكاه التمكن من التصرف فى تمام الحول 
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بلا خلاف فيه كما عن الحدائق؛ بل اجماعاً كما عن الشيخ الاعظم رحمه اللّه. 
و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى جهات: 

الآولى :فى افبات اقعراطه فى الجملة: 

الثانية: فى اعتباره فى تمام الحول. 

الثالثة: فى اعتباره فى تمام الاجناس. 


الرابعة: فى بيان المراد من هذا الشرط من حيث جميع اقسام التمكن أو فى الجملة و غير ذلكك و بيان ما يتفرع عليه. 
[الجهة الاولى: فى اثبات اشتراطه فى الجملة] 


أما الجهة الاولى: فقد استدل له بوجوه: الاول: الاجماع. 

و فيه: ان مدركك المجمعين معلوم فلا يستند اليه فى الحكم. 

الثانى: ما عن تتذكرة المصنف رحمه الله و هو انه لو وجبت الزكاة فى النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلًا أو شرعاً للزم 
وجوب الاخراج من غيره» و هو معلوم البطلان لان الزكاة انما تجب فى العين. 

و فيه: اولّا إنا نمنع الملازمة لامكان وجوبها فيها مع عدم لزوم اخراجها من غيرهاء بل يصبر حتى يحصل له التمكن من اخراجها من 
اقتى الع 

و ثانياً: نمنع بطلان التالى؛ اذ لا امتناع فى تعلق الزكاهً بمال و لزوم اخراجها من غيره بدلَاء و قد حكى عن احد قولى الشيخ رحمه الله 
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فى المرهون انه تجب الزكاة فيه و تخرج من غيره. 
حتى يقع فى يديكك .)١9‏ 


)000 الوسائل باب 8- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث 8. 
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و صحيح إبراهيم بن أبى محمد عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): عن الرجل يكن له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما 
متى تجب عليه الزكاةٌ؟ قال (عليه السلام): اذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى .)١١‏ 

و خبر زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على اخذه قال (عليه السلام): فلا زكاهُ عليه حتى يخرج 
فاذا خرج زكاه لعام واحد «7). و نحوها غيرها. 

و اورد عليها بوجوه: 

(1) انها انما تدل على عدم الزكاً فى موارد خاصة فلا يمكن استفادة حكم كلى منها. 

و فيه: مضافاً الى الغاء الخصوصيات ان بعض النصوص بنفسه ظاهر فى العموم؛ لاحظ التعليل فى حسن سديرء لانه كان غائباً عنه و ان 
كان احتبسه. 

(') ماعن سيد المدارك و تبعه غيره: من ان هذه النصوص تدل على سقوط الزكاء فى المال الغائب الذى لا يقدر صاحبه على اخذه 
لكدعلن امعان السك مخ التعدرت و اباد أو كنادها اعمان كر المال حك ابد لاهو السية بخ لكك وين الشسك و هن 
التصرف عموم من وجه لتحقق الاول دون الثانى فى المرهون الذى تحت يد الراهنء مع كونه ممنوعاً من التصرف و الثانى دون الاول 
فيما يمكن التصرف فيه بالاتلاف مع عدم كونه تحت يله. 


.١ الوسائل باب- #- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 8- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )( 
717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص:‎ 

1 


و فيه: ان المراد من كونه تحت يده بعد القطع بعدم اراد معناه الحقيقى منه كونه تحت استيلائه الفعلى و سلطنته التامة بحيث يكون 
متمكناً من التصرفات الناقل فى الجملة؛ و اما اعتبار الحضور الفعلى فغير ثابت» و سيأتى الكلام فيه. 

و يؤيد ما ذكرناه فهم الاصحاب و ظهور بعض الروايات كرواية الدين و بعض نصوص الغائب حيث قيد النفى بعدم القدرهُ على 
الاخذ. 

() انه ان اريد التمكن من جميع التصرفات لزم سقوط الزكاءً مع عدم التمكن من بعض التصرفات لمانع من بيع العين شرعى كما لو 
نذر عدمه» او قهرى كما لو منعه مانع قاهر عنه» أو غيره؛ و لا يمكن الالتزام به» و ان اريد التمكن من بعض التصرفات فاكثر ما مثلوا به 
لغير المتمكن منه كالمغصوب و المجحود و الغائب تكون مما تجب فيه الزكاً لانه يمكن نقل العين الى الغاصب و الجاحد بالهبة و 
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نقل الغائب الى شخص حاضر. 

و اجاب عنه الشيخ الاعظم رحمه اللّه: بان المراد هو كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلًا و شرعاً من التصرف فيه على وجه الاقباض 
و التسليم و الدفع الى الغير بحيث يكون من شانه بعد حول الحول ان يكلف بدفع حصة منه الى المستحقين لان هذا التمكن شرط فى 
آخر الحول الذى هو أول وقت الوجوب قطعاًء فلو لم يكن معتبراً فى تمامه لزم توقف الوجوب مضافاً الى كونه فى يده تمام الحول 
الى شىء آخر. 

و فيه: اولا: انه لا يندفع الاشكال بذلككء اذ لو اريد تمكنه من جميع التصرفات الناقله التى يعتبر فيها الاقباض و المتلفة لزم عدم وجوب 
الزكاةً فى ما لو منع من بعض التصرفاتء و ان اريد تمكنه منها فى الجملةٌ لزم وجوبها فى كثير من تلكك الامثلة المشار اليهاء اللهم الا 
ان تستثنى منها الانشاءات الشرعية» و لكن ذلكك اقتراح لا منشأ له. 

و ثانياً: ان العله المذكورة عليلة فان فى المقام امرين: احدهما ثبوت الزكاة فى 
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المال» ثانيهما وجوب دفعها الى مصرفهاء و التمكن من الدفع فى آخر الحول شرط فى وجوب الدفع لا فى ثبوت الزكاة فى المال و 
التمكن من التصرف فى تمام الحول شرط فى ثبوتها فلا يلزم من كون التمكن من التصرف فى تمام الحول بمعنى آخر كون الشرط 
امرين فتأمل. 

و الحق فى الجواب ان يقال: ان المستفاد من مجموع النصوص اعتبار القدره على الاخذ و التمكن من التصرف الخارجى القائم به من 
اتلاف و نحوه؛ بحيث لا يكون قصور فى المال مانع عن ذلكء لاحظ خبر زرارة حيث تضمن ان المناط فى سقوط الزكاةً على المال 
الغائب عدم القدرة على اخذه؛ و انه لو كان يقدر عليه وجبت الزكاءٌ فيه. و كذلكك غيره فاذاً لا انتقاض عليها. 

ولا يخفى ان هذه النصوص انما هى فى موارد عدم التمكن الخارجى و سريان الحكم الى عدم التمكن الشرعى يتوقف على الغاء 
الخصوصية؛ اللهم الا ان يقال ان اطلاق قوله (عليه السلام): لا يقدر فى خبر زرارة» و قوله لا يصل فى صحيح ابن أبى محمود شامل له 
ايضا. 


الجهة الثانية: فى اعتبار هذا الشرط فى تمام الحول 


يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى اين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابيه؟ قال (عليه السلام): يعزل حتى 
يجئ قلت: فعلى ماله زكا؟ قال (عليه السلام): لا حتى يجئ قلت: فاذا هو جاء أ يزكيه؟ فقال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول 


فى يده .)١(‏ و نحوه غيره. 


)١(‏ الوسائل باب 8- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث "؟. 
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[الجهة الثالثة] اعتبار التمكن من التصرف لا يختص بالنقدين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طاناهنا من عال/انا/ا 


الجهة الثالثة: هل يختص ذلكك بالنقدين المعتبر فيهما حول الحول أم يعم غيرهما من الاجناس كالغلات؟. 

اقول: لسائر الاجناس حالتان الاولى: حال بدو الصلاح او انعقاد الحب على تفصيل يأتى فى محله التى هى حال تعلق الوجوب. 

القايةة كال صتيرووة الع كيرا أوأواة انفصاله و انحصاد الزرع» التى هى حال وجوب الاداءء لا إشكال فى عدم وجوب الزكاة اذا 
غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالكك و لم تعد اليه ابداء و لا فى وجوبها اذا عادت اليه قبل حال تعلق الوجوب أى 
بدو الصلاح. 

انما الكلاءم فيما لو غصبت قبل تعلق الوجوب ثم عادت اليه بعده قبل وصول زمان الاداء فعن جماعة منهم المحقق و الشهيد فى 
المسالك: اعتبار الشرط المزبور فيهاء بل عن ظاهر المسالكك: كونه من المسلماتء و استشكل فيه فى محكى التذكرة بعدم وضوح 
المأخذ لظهور الاخبار فيما يعتبر فيه الحول» قال: فلو قيل بوجوب الزكاهُ فى الغلات متى تمكن المالكك من التصرف فى النصاب لم 
كن مدان وانقه قير 

واستدل للاول بوجوه: 

)١(‏ اطلاقات معاقد الاجماعاتء فانها شاملة لها. 

و فيه: منع الاطلاق» بل هى ظاهرة فى الحوليات كنا لا يخفى على من لاحظها لاقتران بعضها بالنقدين و بعض آخر باستقبال الحول و 
تجدده؛ و فى بعض آخر اعتبار 
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القبض. 

(1) الاولوية؛ فانه اذا اعتبر التمكن من التصرف فى تمام الحول فيما يعتبر فيه حول الحول فيعتبر فى غيره بالنسبة الى زمان التعلق بطريق 
اؤلن: 

و فيه: انه مع عدم احراز المناط لا سبيل الى دعوى الاولوية. 

() ان المستفاد من نصوص الزكاة الحكم التكليفى و الوضع يكون تابعاً له» و لا-ريب فى ان تعلق التكليف مشروط بالتمكن من 
امتثاله فعند عدمه لا يتحقق التكليئفء و كذا ما يتبعه. 

و فيه: اولًّا: لا نسلم اشتراط التكليف بالتمكن, و قد اشبعنا الكلام فى ذلكك فى الاصولء و ثانياً: ان تبعية الحكم الوضعى للتكليفى غير 
ثابتة» بل هو ايضاً مستقل فى الجعل و مستفاد من النصوص. 

(©) قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يديكك )١١‏ فان 
اطلاقه يشمل الغلات. 

و فيه: ان الظاهر منه نفى الفعلية» فهو بمفهوم الغاية يدل على وجوب الزكاءً بعد القدرة عليه مطلقاً خرج عنه ما يعتبر فيه الحول بالدليل 
فيبقى الباقى فتأمل» مع ان الظاهر منه خصوص ما يعتبر فيه الحول بقرينة ذكر الوقوع فى اليد و اعتبار القبض فتأمل. 

(5) عموم العله المنصوصة فى حسن سدير لا-نه كان غائباً عنه وان كان احتبسه 7 فانه يدل على عدم تعلق الزكاهٌ بالمدفون غير 
المتمكن من التصرف فيه 


8 الوسائل باب 8- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناهنا من عال/انا/ا 


() الوسائل باب 8- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث .١‏ 
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و محص لبو رافص فى فاك الظفل فين او لباقة احبر ادها عند 


و ظاهره انه لا يصلح سبباً لتعلق الزكاقء اذ التعليل ليس لخصوص نفى الحكم التكليفى بل المراد نفى السببية للزكاة فيكون عدم 
التمكن منشئاً لعدم تعلق الزكاءً من غير فرق بين النقدين و الغلات. و لا بأس بهء و الاحتياط سبيل النجاة. 


الجهة الرابعة: [فى بيان المراد من هذا الشرط] 


ان عدم التمكن من التصرف ربما يكون من ناحية المالككء و ربما يكون من ناحية المال. و على التقدير الاول: اما يكون داخلياء او 
يكون خارجياً» و التقدير الثانى ايضاً ذو صور. 

و على كل تقدير فهل العبره فى هذا الشرط بالتمكن الفعلى ام يكفى القدرة الشأنية» و من هنا وقع الاختلاف فى الفروع المترتبة على 
هذا الشرط و صار هذا الاختلاف موجباً لذكر الفروع و اختلف فيها انظارهم. 

و قبل التعرض لتلكك الفروع ينبغى تقديم مسألة تبعاً للمصنفء (و) هى انه: 


إذا اتجر الولى بمال الطفل أخرج زكاته 
اشارة 


يستحب لمن أتجر فى مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه. 

و الكلام فى المقام فى مسائل: 

الالولى: فى حكم زكاته: فالمشهور استحباب الا-خراج؛ و عن المعتبر و المنتهى و غيرهما: دعوى الاجماع عليه» و نسب الى المفيد 
رحمه اللّه: القول بالوجوب, و عن الشيخ: توجيه كلاهمه بما يرجع الى الاستحبابء و عليه فلا قائل بالوجوبء و عن الحلى: عدم 
الجواز» و استجوده السيد فى المداركك. 

و استدل للاول بجملة من النصوص: كمصحح ابن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (عليه 
السلام): لا الا ان تتجر به أو 
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تعمل به .0١١‏ 

و موثق يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام)- فى حديث-: اذا اتجر به فزكه .)2١‏ و نحوهما غيرهما. 

واووة قليها بابراداك: 

كبا عاهع الجدار كدكوهر شعت التقد 

و فيه مضافاً الى استفاضتها انها مشتملة على الصحاح و الموثق و الحسن بابن هاشم الذى هو فى قوهُ الصحيح. بل هو فى غير موضع 
من كتابه على ما قيل قد اعتمد عليها. 

رحبا انوا موافقة النابة تبيضيولة على الشية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلاهنا من عا/انا/ا 


وفيه: ان مجرد الموافقة لهم لا يوجب الحمل على التقية» بل هى من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى بعد فقد جملة من 
المرجحات؛ مضاقاً الى ان بعضها مشتمل على نفى الوجوب عن اصل المال؛ و ثبوتها عند التجارة كالمصحح المتقدم؛ و هو مخالف 
و منها: ان ظاهرها الوجوب, و حملها على الاستحباب يحتاج الى قري و اجاب عن ذلكك المحقق الهمدانى رحمه اللّ: بانها معارضة 
بالاخبار الكثيرة فى مطلق مال التجارةُ الصريحة فى نفى الوجوب. 

وفيه: ان نصوص الباب اخص من تلكك الاخبار فتقدم عليهاء ولا تصلح هى لصرف ظهور هذه الاخبار» و مجرد ورود نظير هذه 
الاخبار فى مطلق مال التجارة 


.١ الوسائل باب "- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )١( 
.8 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ -١ الوسائل باب‎ )( 
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و خخصوص تجارة البالغين الظاهر فى الوجوب المحمول على الاستحباب جمعاً لا يكفى فى حمل هذه على الاستحباب كما لا يخفى. 
فالحق فى الجواب ان يقال: ان الاجماع على عدم الوجوب يصاح ان يكون قرينة لصرف هذه الاخبار عن ظاهرها و حملها على 
الاستحبابء فالاظهر هو الاستحباب. الثانية: لا شبهة فى ان الربح للطفل» و يشهد به: الكتاب» و السنة؛ و الاجماع, مضافاً الى قضية 
القاعدة: ان النماء تابع لأصل المال. 

الثالشة: لو طرأ الخسران فالمحكى عن جماعة: انه على الولى مطلقاً: لأصالة الضمانء و كونه غير ماذون فى الاتلاف» و صريح بعض 
الاساطين: انه على الطفل نظراً الى قاعدةٌ الاحسان حيث ان الولى محسن للطفل و ما على المحسنين من سبيل» و ان اذن الشارع فى 
التصرف كما هو المفروض كإذن المالك رافع للضمان. 

و الحق فى المقام يقتضى البحث فى موردين: الاول: فيما تقتضيه القواعد, الثانى: فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

اما المؤود الأول: قالحق هو مااقاده جد العلامة اعلى الله مقامة.و هو التفضيلء اذ الخسران ريما تحصل من ححهة تلق سماو حال 
كون مال التجارة تحت يده. و قد يكون من جهة خطأ الولى كما لو باع مال الصبى نسية لمن اعتقد انه ملى ثم تبين انه مفلسء و قد 
يكون من جهة اتلاف الاجنبى كأن ارسل مال الصبى الى بلد لاجل التجارة فسرق فى اثناء الطريق. 

فلو كان الخسران على الوجه الاول فالقاعدة تقتضى كونه على الطفلء لان الولى كان مأذوناً فى وضع يده عليه فلا ضمان عليه لان 
يده يد امانى» و لو كان الخسران على الوجه الثانى فالضمان على الولى» لان تصرف الولى فى مال الصبى باذن الشارع 
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يكون كتصرف الطبيب فى بدنه باذنه» فكما ان جنايته فى بدنه مضمنةُ و لو كانت غير مقصودة له بل كان غرضه الاصلاح» فكذلكك 
الخسران الحاصل فى ماله بتصرف الولى و السر فيه انه ماذون فى الاتجار و تحصيل الانتفاع» فالاذن متعلق بهذا العنوان دون الاتلاف و 
الأفسراره فاتلكفه و لى تسيا لا يكرن متلق للأذن و قفسية القاعدة الضمات وركذا لو كان الخمران عن الرجه البالث فان الأذن فيه 
متعلق بعنوان مغاير لسبب الضمان فلا يكون مجدياً فى رفعه؛ و لكن قد يتطرق الاشكال فى بعض الصور فلا بد من التأمل فى تطبيقها 
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على ما تقتضيه القاعدة. 

واما المورد الثانى: فقد ورد فى المقام روايتان: احداهما: رواية أبى الربيع عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يكون فى يديه 
مال لأخ له يتيم وهو وصيه أ يصاح له ان يعمل به؟ قال (عليه السلام): نعم كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما قال: قلت: فهل عليه 
ضمان؟ قال (عليه السلام): لا إذا كان ناظراً له .01١‏ 

و الايراد عليها بان ابا الربيع لم يوثقه احد فى غير محله بعد ان فى سئد الخبر حسن بن محبوب الذى هو من اصحاب الأجماع. 
الثانية: رواية سعيد السمان قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس فى مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح 
لليتيم» و ان وضع فعلى الذى يتجر به .07١‏ 

و الظاهر من الثانية هو الخسران على الوجه الثانى» او الاعم منه و الثالث» و الظاهر من الاولى الخسران على الوجه الاول. وان ابيت عنه 
فهى مطلقةُ شاملة للجميع فيقيد اطلاقها بالثانية. 


.8 الوسائل باب "- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث‎ )١( 
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فروع 

الاول: 

لا يدخل الحمل فى غير البالغ» فلا يستحب اخراج زكاه مال تجارته بلا خلاف»؛ و عن الايضاح: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له: ظهور الادله فى المولود لأخذ اليتيم فى موضوعهاء و المناسبة العرفية المقتضية للتعدى غير ثابتة» و التعدى من ما دل على 
عدم وجوب الزكاة على الصبى الى الجنين انما يكون للاولوية؛ بل يمكن دعوى شموله له لأخذ غير البالغ الشامل له فى الموضوع. 
الثانى: 

ان المتولى لاخراج الزكاة انما هو الولى لا لعدم قابليهُ الصبى لتوجه الخطاب اليه فانه قابل لذلكك و لذلكك بنينا على شرعيةٌ عباداته» بل 
لما دل على عدم جواز امر الصبى حتى يبلغ »١١‏ فانه يشمل عطاياه الشاملة لاعطائه الزكاة فيتولاه الولى لان ذلكك احدى جهات 
ولايته» و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعى لانه ولى من لا ولى له. و الغائب بمنزلة المعدوم لعجزه عن القيام بشئون الولاية. 

الثالث 

: اذا تعدد الولى جاز لكل منهم ذلك, لان كلا منهم ولى مستقلء هذا اذا لم تكن الولاية ثابتة بالوصية و الا كما لو اوصى لصغاره 
بثلاثة او ازيد و جعلهم قيماً عليهم؛ فالمتعين هو اتباع الوصية من حيث اعتبار اجتماع الاولياء و استقلال كل منهم فى التصرفء ولو 
تشاحوا فى الاخراج فان كان كل منهم ولياً مستقلًا قدم من يريد الاخراج» بمعنى انه لو اخرج ليس لغيره المنع عنه و الا فان اتفقا فى 
الاخراج فهو و الا فيتولاه الحاكم من قبل الممتنع» و على اى حال لم يظهر لى وجه ما عن كشف 
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)١(‏ الوسائل باب -١5‏ من ابواب عققد البيع و شروطه- و باب ؟- من ابواب كتاب الحجر. 
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و المال الغائب اذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه 


الغطاء من التوزيع عليهم. 
اذا عرفت ذلكك فلنرجع الى ما وعدنا ذكره من 


الفروع المتفرعة على اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة 
اشارة 

؛وهى فروع. 

[الفرع الاول] لا زكاهُ فى المال الغائب 


الفرع الاسول: و المال الغائب اذا لم يتمكن صاحبه منه بان كان خارجاً عن تحت سلطنته و اختياره لا تجب الزكاءٌ فيه بلا خلاف فيه 
على الظاهر» و تشهد له جملهُ من النصوص المتقدم بعضها انما الكلام فى امور: 

احدها: ان المحكى عن الذخيرة: نفى البعد من كون الغيبةُ بنفسها موجبة لسقوط الزكاة وان كان يتمكن من التصرف فيه و استظهر 
ذلكك من الارشاد. 

و استدل له: باطلاق اكثر اخبار الباب» و الاصل. و لكن يرد على الاول: ان اطلاقها يقيد بموثق زرارة: فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر 
على اخذه قال (عليه السلام): فلا زكاة عليه حتى يخرجء فاذا خرج زكاه لعام واحد, فان كان يدعه متعمداً و هو يقدر على اخذه فعليه 
الركاة والدقائه هدل على ان عجره العية النقابلة للحغور لا يكرة مائعا عن ونحوب الذكاق بل الميدات كرنه تعض له قدو غلى الغيذه 
مضافاً الى القطع بعدم ذلككء اذ لا سبيل الى الالتزام بان من كانت له زروع او مواش متفرقة فى القرى و الضياع لا تجب عليه زكاتها 
حيث لم يحضر عند كل واحد منها طول سنته. 

و اما الثانى: فيرد عليه: انه لا مسرح له مع وجود الدليل. 

فتحصل: ان المناط هو عدم التمكن من التصرف. 
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ثانيها: ان المرجع فى الغيبهُ و عدم القدرة على الاخذ و عدم كون المال فى اليد هو العرفء فلا عبرةُ بالعجز عن بعض التصرفات مع 
صدقه و لا بالعجز عن جميعها فى زمان قصير مع صدققه. و المعنى العرفى اعم من الاستيلاء الفعلى و اخص من القدرة العقلية» و لو 
شكك فى مورد فى صدق عدم القدرةٌ العرفية و عدمه فان كان ذلكك للشكك فى سعة المفهوم و ضيقه يتعين الرجوع الى عموم ما دل 
على الوجوب فانه خصص بما اذا لم يتمكن من التصرفء و القدر المتيقن من دليل المخصص غير المورد؛ و فيه يرجع الى عموم العام 
كما هو الشأن فى جميع موارد اجمال المخصص مفهوماً المردد , بين الاقل نو الاكثر اذا كان المتخفص متفصلا. 
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هذا مع عدم احراز الحالة السابقة» و الا فليعمل بها بناءَ على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الشبهة المفهومية» و ان كان ذلك 
لعارض خارجى فلا سبيل الى الرجوع اليه لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ و لا إلى قاعدة المقتضى و المانع لعدم 
حجيتهاء بل ان كان له حال سابقه يعمل بها للاستصحاب و الا فيرجع الى اصالةٌ البراءة و يبنى على عدم الوجوب. 

ثالثها: انه قد صرح بعض المتاخرين بان ابتداء الحول يعتبر من حين تحقق التخلص ان شرع فيه اول الامكان, و الا فبعد مضى زمان 
يمكن فيه التخلصء فلو توقف حصول الاستيلاء على المال الغائب على مضى زمان كما لو احتاج الى السير الى بلد فيه ماله او يبعث 
اليه وكيله و نحوه بالمدة المزبورة الى زمان حصول الاستيلاء مستثناة من الحول. 

وعن الشيخ الاعظم رحمه اللّه: نفى البأس عنه فى بعض تحقيقاته» و ارتضاه فيما نقل عنه» و استدل له: بان التمكن يحصل بذلكك و 
اورد عليه: بانه لا إشكال فى كفاية القدرهُ مع الواسطة و لذا لا يقدح الزمان اليسير فى ذلكك كأن كان ماله فى الدار و هو فى 
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السوق مع انه غير قادر فعلًا على الاستيلاء» و عليه فلا بد من احتساب الزمان من ابتداء السير لصدق التمكن مع الواسطة. 

وفيه: انه قد عرفت ان المناط صدق القدرة و التمكن عرفاء ولا-ريب فى ان الزمان المفروض ظرف لحصول القدرة و التمكن. 
فالصدق العرفى انما يتحقق باعتبار انقضاء ذلك الزمان» فمضى زمان السير يكون من قبيل المقدمات الوجودية باعتبار مظروفه اى 
السين: 

و بالجملة: لا شبهة فى ان الصدق العرفى انما هو باعتبار قدرته على ايجاد الاسباب, و اذا استلزم وجود السبب كالسير مثا انقضاء 
الزمان يكون ذلكك ظرقاً له فلا جرم يكون حصوله شرطاً لوجود القدرة عرفاًء و بدون انقضائه لم يتحقق شرط الوجوبء و ما ذكر من 
الشاهد بالنقض بزمان يسير مدفوع بانه مما يتسامح فيه عرفاً و لا يلتفت اليه فى نظرهم. 

رابعها: ان جمعاً من الاساطين ذهبوا الى الحاق الوكيل بالمالكك فاوجبوا الزكاءٌ فى المال الغائب عن المالكك اذا كان فى يد وكيله» و 
ظاهرهم ذلكك حتى اذا لم يقدر المالكك على التصرف فيه واخذه؛ و المحكى عن جماعة الاقتصار على المالكك. 

واستدل للثانى: باطلاق بعض الاخبار» و عمومه الناشئئ من تركك الاستفصالء و بنصوص تخلف النفقهُ عند الاهل المصرحة بنفى 
الزكاهً عند الغيبة مع كون الاهل وكيلًا فى الضبط. 

ويمكن الجواب عن الاول: بانه يصدق التمكن عرفا بتمكن وكيله. 

وغ الفان* اول بالنشقضى يماناذا تمكق المالكك من اضرق :قيههافان ظاهر :تلك اللصرص تفى الركاة قن هده الصورة افا وهنده 
الجماعة لا بلتزمون بهء و ثائياً: انه يكون خضوص النفقة خارجاً عن تحت القاعدة بالدليل نظراً الى كونها فى معرض 
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ولو مضت عليه احوال كذلكك استحب اخراج زكاهُ حول عنه بعد وجوده 


الاتلافء او لعله اخرجها عن ملكه بالتعيين» فلا يصح الاستناد اليها فى مفروض المقام. 

هذا غايهُ ما يقال فى وجه القول الاول و لكن الانصاف انه تارهُ يعد تمكن الوكيل تمكن المالك عرفاً كما اذا صح له التقليب و 
اتلالفه بنحو من الانحاء على وجه يكون مما يصلح لا-خراج بعضه زكائ. فالاظهر الالحاقء و اخرى لا يعد تمكنه تمكن المالككء 
فالاقوى عدم الالحاق اذ المناط صدق هذا العنوان. 

خامسها: ذهب جمع من الاصحاب الى انه لو انقطع المالكك عن ماله يجب عليه الزكاة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2٠19‏ من عال/انا/ا 


و استدل له: بان الظاهر من الادلهُ هو اعتبار عدم قصور فى المال اما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالارث الذى لم يصل الى الوارث؛ 
أو لحدوث مانع فيه» اما لتعلق حق شرعى به؛ أو يد عرفى» أو غيب منقطعة لا عدم قصور المالكك عن التصرف فيه لمرض أو حبس أو 
غيرهما. 

و يرد عليه: ما ذكره جدى العلامة رحمه الله و هو: انه لا فرق بين الصورتين اذا تحقق المناط؛ اعنى عدم التمكن من التصرف و عدم 
القدره على الاخذ, فان اطلاقه فى معقد الاجماع و ظاهر الرواية يشملهاء و لو قلنا بشمول الاخبار الوارده فى تخلف النفقة لمثل المقام 
و جعلها من فروع الغيبةُ كما هو صريح الاخبار و كلمات الاصحاب لكانت المسأله خالية عن الاشكال لضروره صراحتها و ورودها فى 
مقام غيبةٌ المالكك عن المال دون العكس. 

سادسها: ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (و لو مضت عليه احوال كذلكك استحب اخراج زكاهً حول عنه بعد وجوده) هذا هو 
المهر رين الاضتعات: 

و عن المنتهى: نسبته الى علمائناء و عن ظاهر النهايةٌ: اطلاق الامر بالاخراج 
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الظاهر فى الوجوب. و عن الرياض: حكايته عن نادر من المتاخرين. 

و الاول اظهرء لانه مقتضى الجمع بين قوله (عليه السلام) فى موثق زرارة المتقدم فاذا خرج زكاه لعام واحد ١١‏ و قوله (عليه السلام) 
فى حسن سدير الصير فى المتقدم فى المال المدفون ثلاث سنين و لا يعلم صاحبه موضعه يزكيه لسنهُ واحدةٌ 7)» و بين ما هو صريح 
فى نفى الوجوب كصحيح إبراهيم بن أبى محمود عن الامام الرضا (عليه السلام) فى الوديعة التى لا يصل مالكها إليها اذا اخذها ثم 
يحول عليه الحول يزكى 0230 فى الجواب عن زمان وجوب الزكاة» و موثق إسحاق المتقدم فى ميراث الغائب من ابيه يعزل حتى يجئ 
قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال (عليه السلام) لا حتى يجئ قلت: فاذا جاء هو يزكيه؟ قال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول فى يده 
«؟» و نحوهما غيرهما. 

فان مقتضى الجمع بين الطائفتين البناء على الاستحباب. 

ثم ان المحكى عن ظاهر جماعة: استحباب الزكاُ مع العود لسنةُ واحدة, و لا بأس به لإطلاق موثق زرارة. 
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ولا زكاة فى الدين 


[الفرع الثانى] لازكاهً فى الدين 


الفرع الثانى: (و لا زكاء فى الدين) حتى يقبضه بلا خلا-ف فيه على الظاهر اذا لم يمكن استيفائه من المديون» عدا ما يظهر من 
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المبسوط حيث حكى عن بعض اصحابنا: انه يخرج لسنة واحدة اذا لم يكن مؤجنًا. 

و تشهد له: جملةٌ من النصوص: كصحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنكك 
حتى يقع فى يدكك .0١١‏ و مصحح إسحاق: قلت لأبى إبراهيم: الدين عليه زكاة؟ قال (عليه السلام): لا حتى يقبضه قلت: فاذا قبضه | 
يزكيه؟ قال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه الحول فى يده ١؟).‏ و نحوهما غيرهما. 

انما الكلام فى صورة التمكن من الاستيفاء و القبضء فعن السيد فى الجمل و غيرهاء و الشيخين فى المقنعة و المبسوط و الخلاف و 
غيرهم: القول بالوجوب, و المشهور بين الاصحاب: عدم الوجوب, و هم بين من يقول بالاستحباب و بين من ينفيه. 

و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار و هى على طوائف: 

الاولى: ما تدل على عدم الوجوب فى الدين مطلقا و قد تقدم بعضها. 

الثانية: ما تدل على عدم الوجوب فى خصوص ما اذا امكن الاستيفاء: كخبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) المروى عن قرب 
الاسناد و عن كتاب ابن جعفر: عن الدين يكون على القوم المياسير اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال (عليه 
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السلام): ل حتى يقبضه و يحول عليه الحول .)21١‏ الثالشة: ما تدل على الوجوب فى الدين مطلقاً: كصحيح الكنانى عن أبى عبد الله 
(عليه السلام): فى الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله ديناً كيف يصنع فى زكاته؟ قال (عليه السلام): يزكيه و لا يزكى ما عليه من 
الدين انما الزكاهُ على صاحب المال «07. و نحوه خبر قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) 9 الرابعة: ما 
تدل على الوجوب فيما اذا تمكن من الاستيفاء: كخبر عبد العزيز عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون له الدين | يزكيه؟ 
قال (عليه السلام): كل دين يدعه هو اذا اراد اخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة «5). و نحوه خبر عمر بن 
يزيد عنه (عليه السلام) «8. 

اقول: الطائفة الاخيرة ضعيفة سنداًء اما الاول فلميسرة و عبد العزيز» و اما الثانى فلعمر بن يزيدء و كذلك الطائفة الثانية لعدم ثبوت 
وثاقة عبد الحسن راوى الخبر و اما الطائفتان الاولى و الثالثة فالظاهر انه لا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الاستحباب لعدم 
كونه جمعاً عرفياء بل العرف يرون التعارض بين قوله (عليه السلام) لا فى جواب أ يزكيه» و قوله (عليه السلام) يزكيه؛ و الترجيح مع 
الاولى لانها اصح سنداً و أشهرء فتكون النتيجة سقوط الزكا مطلقاً نعم لا بأس بالقول بالاستحباب فيما اذا تمككن من الاستيفاء للطائفة 


الرابعة بضميمةٌ قاعدة التسامح. 
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و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم المذكورة فى مقام الجمع بين هذه النصوص. 

فرع: قال فى محكى المبسوط بعد اختياره وجوب الزكاة فى الدين: اذا استأجر بأربعين شاه فى الذمة لم يلزم الاجير الزكاة لان الغنم لا 
تجب فيها الزكاة الا اذا كانت سائمة؛ و ما فى الذمةٌ لا يكون بسائمة. 

واورد عليه المصنف: بانهم ذكروا فى السلم فى الحيوان التعرض لكونه لحم راعية او معلوفة» فاذا جاز ان يثبت فى الذمة لحم راعية 
جاز ان يثبت راعية» و استجوده غيره» و فصل بعضهم بين ما اذا قلنا بان السوم امر وجودى و هو اكلها من مال الله المباح» و بين ما اذا 
قلنا انه امر عدمى و هو عدم العلف. و ما ذكره الشيخ يتم على الثانى. 

اقول: الحق عدم الوجوب مطلقاء لان السوم و ان كان عدمياً الا انه عدم الملكة و عليه فهو كان وجودياً أو عدمياً لا يعتبر بالنسبة الى 
ما فى الذمة» و ما ذكره المصنف رحمه الله من النقض بالسلم مندفع بان ذكر الوصف فيه انما هو لتنويع الكلى و تشخيصه و يلزمه 
تحققه عند الاداءء و هذا لا دخل له بالمقام من اعتباره متعلقاً للحكم الشرعى بحيث يعتبر بما فى الذمة. 
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و زكاة القرض على المقترض ان تركك بحاله حولا 


[الفرع الثالث] زكاةٌ القرض على المقترض 


الفرع الثالث: و زكاه القرض على المقترض ان ترك بحاله حولًا لا المقرضء فلو اقترض نصاباً من احد الاعيان الزكوية و بقى عنده 
سنةُ وجب عليه الزكاةٌ بلا خلاف كما عن السرائر و غيرهاء بل عن التنقيح: نسبته الى الاصحاب. 

و تشهد للحكمين جملة من النصوص: كصحيح زرارة: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): رجل دفع الى رجل مانا قرضاً على من زكاته 
على المقرض أو على المقترض؟ قال: (عليه السلام): لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولًا على المقترض .)١١‏ و صحيح يعقوب 
بن تعس بنالك اناعد الله عن الرحل يقرضن المال لالجل السنة و السضن و القاشة أوما شاء الله عل من الر كا على المقرقن أو 
على المستقرض؟ فقال (عليه السلام): على المستقرض لان له نفعه و عليه زكاته «"). و نحوهما غيرهما. 

و قد استثنوا من ذلكك ما اذا تبرع المقرض باداء الزكاة عنه فانه لا زكاةٌ حينئذ على المقترضء و عن الشهيد رحمه الله فى الدروس و 
البيان: اعتبار اذن المقترض فى الاجزاء فلا يجزى بدونه» و عن بعض: حمله على صورة الاشتراط. فتنقيح الكلام بالبحث فى موارد: 
)١(‏ فى انه هل يجزى اداء المقرض فى الجملة ام لا؟. 

)١(‏ فى انه هل يعتبر اذنه ام لا؟. 


50 لوسانا ياب انين الوام من هي عله الاكاة نيوك ا 
() الوسائل باب 7- من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث «. 
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0ن ميد العرظ الب كرى. 

(كاق ازوف 

(8) فى اداء الاجتين. 

اما الاول: فيشهد للاجزاء صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل استقرض مانا فحال عليه الحول و هو عنده 
قال (عليه السلام): ان كان الذى اقرضه يؤدى زكاته فلا زكاة عليه» و ان كان لا يؤدى ادى المستقرض .)١2١‏ و قد استدل المصنف 
رحمه الله وغيره له: بانه بمنزلة الدين» و سقوطه بالتبرع لا كلام فيه. 

و اورد عليه بايرادين: الاسول: ان ايتاءها عبادة و النيابة فيها عن الحى ممنوعة. و فيه: انه قام الاجماع و الاخبار على الغاء المباشرة فى 
باب الزكاءً من جهةٌ اتفاقهما على جواز التوكيل فى ادائهاء و عليه فلا مانع من النيابة فى ادائها. 

الثانى: ان الزكاةً متعلقةٌ بالعين» و يكون لاهلها مشاركة مع المالكك فى العين بقدر حصتهم, فمقتضى القاعدهُ عدم كفايةٌ فعل المتبرع 
وعدم سقوط حق الفقراء من عين المال بعد فرض مشاركتهم مع المالكك. و قيام الدليل على جواز اداء المالكك مالا آخر بدلا لا 
يقتضى التعدى الى غير المالكك. فان قضيةٌ البدلية خروج البدل عن ملكك من يدخل فيه المبدل» و هذا غير ثابت بالنسبة الى الاجنبى. 
و بعبارة اخرى: ان غاية ما ثبت بالدليل ان للمالكك ولاية التبديلء فايتاء غيره بدله يحتاج الى دليل» و هذا الوجه يتم بناءَ على تعلقها 
بالعين» و سيأتى الكلام فى المبنى. 

و اما الثانى: فمقتضى اطلاق الصحيح المتقدم عدم اعتبار اذنه. 


)١(‏ الوسائل باب 7- من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث "؟. 
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و استدل لاعتباره: بان اداء الزكاهً عباده فلا بد من صدوره عن المالكك بالمباشرة أو التسبيب كى ينتسب العمل اليه. 

و فيه: اولّا: انه اجتهاد فى مقابل النص» كيف و كون فعل الغير مسقطاً و لو بلا-اذن غير عزيز فى الشرع كإسقاط فعل الامام قراءة 
المأموم من دون اعتبار اذنه فيه اتّفاقا و ثانياً: انه لو تم ما ذكر لما كان الاذن كافياً فى صحة النسبة و كان اللازم حينئذ قصد النيابة. 

و أما الغالك: فخ الدروس وعتراشي القواعد و النويج و شرحخهة قساء الشرط و العقد معاء وحن المشهورة فناه الاول خاصة :و عن 
الشيخ فى بعض كتبه: صحتهما معاً. 

وقد استدل لفساد الشرط: بانه شرط مخالف للكتاب و السنة؛ اما لما ذكره المصنف رحمه من انه حق عليه يفتقر الى النيهُ فلا يتعلق 
بغيره بالشرطهء و إليه يؤول ما ذكره غير واحد من انه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه. و اما لان الادلهُ دلت على ثبوتها على 
المالك فى ماله الخاص الزكوى فاشتراط ثبوتها على غير المالكك أو فى غير المال الزكوى مخالفةٌ لتلكك الادلة» و بان الشرط فى 
القرض باطل لانه موجب للرباء و بان عقد القرض جائز فالشرط لا يجب الوفاء به» و بانه يلزم من صحته تعلق وجوب الاداء بكل منهما 
عيئاً بالنسبة الى واحد شخصى. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما عرفت من جوز النيابة فى الاداء» و عليه فان شرط الاداء فى مقام العمل لا توجه خطاب الزكاة اليه لا 
يكون هذا الشرط خلاف الكتاب و السنة» نعم لو شرط سقوط خطاب الزكاءً عنه و توجهه الى المقرض كان ذلكك خلاف الكتاب و 
السنة. و لعله بما ذكرناه يتصالح بين الطرفين القائل احدهما بانه شرط مخالف للكتاب و السنة؛ و القائل آخر بانه شرط سائغ فى نفسه. 
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أهذا 


و اما الثانى: فلآن الشرط فى القرض يوجب الربا ان كان على المقترض لاما اذا كان على المقرض كما فى المقام. 

و اما الثالث: فلأن عقد القرض لازم؛ مع انه لو كان جائزاً لما كان منافياً للزوم العمل بالشرط ما دام لم يفسخ» نعم لو فسخ رجع الشرط 
بقاءَ الى كونه ابتدائيا لا يجب الوفاء به بناءَ على عدم لزوم العمل بالشرط الابتدائى بقاءً ايضا. 

و اما الرابع: فلأسن متعلق أحد التكليفين ادائه عن المالكك, و متعلق الآدخر ادائه عن المنوب عنه. و لا مانع من الا-لتزام بثبوتهما بنحو 
الترتب؛ فالاظهر صحة الشرط المذكور. 

و استدل لفساد العقد: بان الشرط الفاسد مفسد للعقد. 

و فيه: مضافاً الى ما عرفت من عدم فساده: الشرط الفاسد لا يفسد العقد لما حققناه فى حاشيتنا على المكاسب. 

و يؤيد ما اخترناه صحيح ابن سنان: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: باع أبى من هشام بن عبد الملك ارضاً بكذا و كذا الف 
دينار و اشترط عليه زكاهً ذلكك المال عشر سنين .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): باع أبى من سليمان بن عبد الملكك و اشترط عليه فى بيعه ان يزكى هذا المال من عنده لست 


سنين (075). فتأمل. 


.١ من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضةً حديث‎ -١18 الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضِةً حديث ؟.‎ -١18 الوسائل باب‎ )( 
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[الفرع الرايع] لا زكاهٌُ فى المغصوب 


الفرع الرابع: لا زكاةً فى المال المغصوب بلا خلاف فيه فى الجملهُ لما تقدم من اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة المفقود 
فى الفرض.ء انما الكلام فى انه اذا كان قادراً على اخذه بالاسباب و الحيل هل تتعلق به الزكاةً لوجود القدرة الشأنية على التصرف فيه 
كما عن غير واحد من المتأخرين,ء ام لا تتعلق به لان الشرط هو الاستيلاء الفعلى الحاصل بكونه تحت تصرفه فعلًا المفقود فى المقام 
كما هو ظاهر معاقد الاجماعات؟ وجهان. 

و الاظهر هو الاول؛ لان ظاهر عمدة النصوص المتضمنة لكونه عنده او فى يده او يقع فى يده و ان كان اعتبار الاستيلاء الفعلى الا ان 
قوله (عليه السلام) فى موثق زرارةٌ المتقدم فان كان يدعه متعمداً و هو يقدر على اخذه فعليه الزكاً لكل ما مر من السنين 2١١‏ ظاهر فى 
كفايةٌ الاستيلاء الشأنى» و به ترفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمة فى الاستيلاء الفعلى. 

وعن الشيخ الاعظم رحمه اللّه: انه يمكن المناقشةٌ فى هذا الجمع بان هذا ليس باولى من ابقاء ما تقدم على ظاهره و حمل الموثق, اما 
على القدرة على الاخذ الحاصلة على الوجه المتعارف من التوكيل فى القبض و نحوه لا إيجاد الاسباب, ثم ايد هذا الحمل بان تقييد 
المال الغائب فى ادلة نفى الزكاة بما لا يقدر على التسلط عليه و التمكن و لو ببذل بعضه لرفع الموانع تقييد بالفرد النادر لضرورة قله 


وجود مثل ذلككء أو على خصوص الدين بناءً على ما يأتى من عدم الزكاءٌ فيه الا استحباباً. 
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وقد استند فى الحمل الاخير الى ملاحظةٌ كثرة ما يدل على اعتبار اليد الفعليةُ من الصحاح و غيرهاء و لاجلها ضعف مقاومة الموثق لها 
و مال الى ان المرجع حينئذ عمومات نفى الزكاً فى المال الغائب على وجه الاطلاق و بقول مطلق. 

اقول: فيما افاده قدس سره مواقع للنظر: احدها: ما مال اليه من الرجوع الى العام الفوق على فرض تكافؤ الجمعين. فانه يرد عليه: انه 
عند تعارض الروايات يتعين الرجوع الى المرجحات. و مع فقدها يحكم بالتخيير و لا وجه للرجوع الى العام و الترجيح مع النصوص 
الاول و هو الشهرة. 

ثانيها: ما افاده من ان المرجع عموم ما دل على نفى الزكاة فى المال الغائب, فانه يرد عليه: ان تلكك الادلة ايضاً ظاهرة فى اعتبار اليد 
الفعلية» فانه ستعرف ان الغيبه من حيث هى ليست موضوعة الحكم بل اخذت فى الموضوع كناية عن عدم الاستيلاء» فسبيل هذه 
النصوص سبيل ما تقدم من الاخبارء و تكون طرف المعارضة حينئذ بل المرجع هو عموم ما دل على وجوب الزكاة المقتصر فى 
تخصيصه بما اذا لم تكن هناكك قدرة شأنية. 

ثالثها: ما افاده من ان هذا الجمع ليس باولى من التصرف فى الموثقء فانه يرد عليه انه لا يبقى ترديد فى اولوية ذلك الجمع لو جمعنا 
الطائفتين و فرضنا صدورهما عن شخص واحد فى مجلس كذ لكك كما لو قال لا زكاه فى المال الغائب حتى يقع فى يدكك و لكن ان 
قدرت على اخذه فعليكك الزكاة» فان الثانى قرينة عند العرف على الاول. 

فتحصل: ان الاظهر هو الوجوب مع القدرة الشأنية. 

و يترتب على ما ذكرناه امور: 

)١(‏ انه لو كان تمكنه من استرداد المغصوب ببذل بعضه واخذ الباقى او بمال آخر يجب الزكاة فى المقدار الباقى كما هو صريح 
جماعة لصدق القدرةٌ على الاخذ. 
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و ماافاده المحقق البهبهانى من ان الظاهر منه القدرة على الاخذ و المال بحاله لا ان ترفع اليد عن بعضه و يضيعه على نفسه الا ان 
يكون اولى من تضبيع الكل عليه عقلًا و شرعاً حانًا و عاقبة خلاف اطلاق الموثق لا يستند اليه. 

(1) لو توقف الا-سترداد على الاستعانة بظالم يكون متمكناً الا اذا كان هناكك مشقَه و حرج فانه لا يصدق القدرة على الاخذ عرفا 
حينشذ» و عن الشهيد: التردد فى كونه متمكناً مع تصريحه بانه بالاستعانة بالعادل يكون متمكناً. و وجهه بعض الاساطين بان العادل 
حيث انه من الاسباب التى شرعها الله لرد المظالم و اوجب عليه ذلكك فهو بمنزلة الوكيل الامين من طرف المال بل الولى من طرف 
الغاصب و المالككء فقدرته بمنزله قدرة المالك, بخلاف الظالم الذى ليس له التوسل به الا من حيث الاضطرارء فهو من قبيل السبب 
الى التمكن. 

و فيه: اولّا: ان الظالم ايضا يجب عليه رد المظالم و يجوز للمالكك الرجوع اليه» فلا فرق بينهماء و ثانياً: ان الميزان اذا كان ما ذكرناه لا 
فرق بين الموردين. 

(9) لو رخص الغاصب للمالكك تصرفه فى المغصوب مع كونه فى يد الغاصبء فلو كان مورد رفع المنع مجرد اخراج الزكاة لا شبهة 
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فى انه غير مجد لبقائه على ما كان عليه من عدم التمكن, و ان كان مورد الترخيص مطلق التصرفات و انما الثابت من قبل الغاصب 
مجرد كون المال تحت يده مع كون المالك متمكناً من جميع التصرفات وجب اخراج الزكاة؛ اذ انه و ان لم يكن المال فى يده الا ان 
الميزان هو التمكن من التصرفات الموجود فى الفرض. 

و بما ذكرناه: ظهر حكم المجحود. فانه ان امكن تخليصه و لو باقامة البينة فالظاهر تحقق الشرط و الافلا تجب لفقد الشرط. 
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[الفرع الخامس] لا زكاةً فى المرهون 


الفرع الخامس: لا تجب الزكاة فى الرهن على المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم الشيخ رحمه الله و عنه رحمه الله فى موضع 
آخر من المبسوط: ثبوت الزكاة فيه مطلقاًء و تبعه جمع؛ و عن الخلاف: التفصيل بين تمكن الراهن من الفكك فالثانى» و عدمه فالاول» 
و تبعه جمع من المتاخرين. 

اقول: لا ينبغى التوقف فى عدم وجوبها فى حال عدم التمكن من الفكك لما تقدم من اعتبار التمكن و القدرةٌ على الاخذ. 

انما الكلام فى صورة التمكن من الفكء فقد استدل للنفى: بتعدم صدق التمكن معه و ان قدر على الفك الذى تحصل بعده صفة 
التمكن. 

وفيه: انه انما يتجه هذا على مسلكك من يرى اعتبار الاستيلاء الفعلى و عدم كفاية مطلق القدرة» و قد عرفت ضعف المبنى. 
وربما يستدل له بوجه آخر وهو: ان الحقوق المتعلقة قد لا توجب نقصاً فى المال اصنًا كحق الامساكك للعين للبائع قبل اقباض 
المشترى ثمنهه فان هذا الحق لا يوجب نقصاً فى المبيع؛ بل يجوز جميع التصرفات من دون اذن من البائع» و قد توجب نقصاً فيه مع 
كون الحق المتعلق به حق تملكك كالمال المنذور و قد توجب نقصاً فيه مع عدم كونه حق تملكك كحق المرتهن, و لا إشكال فى ان 
الاآول غير مانع من تعلق الزكاء» كما لا إشكال فى مانعية الثانى» و اما الثالث فيمكن ان يذكر فى وجه مانعيته ان الزكاةً انما تتعلق 
بشىء يكون المالكك متمكناً من ادائها من عين ذلكك الشىء و المالكك لا يتمكن من ادائها من عين المرهون: و تمكنه من الفكك غير 
مجد لانه فى حال الرهن غير قابل لتعلق الزكاه به لكونه غير تام الملكية و تحصيل الموضوع الذى تتعلق به الزكاه غير 
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لازم» كما ان تحصيل المال غير لازم و هذا بخلاف نحو المغصوب فان ملكيته غير ناقصة» و الموضوع قابل لتعلق الزكاة؛ و انما المانع 
امر خارجء فمع تمكنه من رفعه تتعلق به الزكاة و اما المرهون فهو بنفسه غير قابل» و تحصيل القابلية غير لازم: 
و هذا الوجه نقله جدى العلامة من شيخه و هو حسنء و قد اورد عليه بايرادات بينة الفساد, فالاظهر هو النفى مطلقاً. 


[الفرع السادس] لا زكاهً فى الوقف 

الفرع السادس: لا زكاء فى الوقف بلا خلاف سواء أ كان الوقف عاماً او خاصا لانتفاء التمكن من التصرف و لعدم صدق الملكية 
عرفا و بعبارة اخرى: لنقص ملكيته بالذات و كونها منتزعة من قصر منفعته على الموقوف من غير ان يكون له حق فى التصرف فى 
عينه و مثله خارج عن منصرف اذلة الزكاة» و مع الاغماض عما ذكرناه ما ذكره بعض من معارضة ادلهُ وجوب الزكاة لأدلة الوقوف ثم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناهن من عا/انا/ا 


الرجوع الى اصاله عدم الوجوبء لا بأس به. 

واما نمائها اى نماء العين الموقوفة» ففى الوقف الخاص تثبت الزكاة مع فرض وجود النصاب و سائر الشرائط» فلو كان وقفاً على 
اشخاص محصورين فان كانت حصة كل واحد معينةُ من حيث الكميةٌ اعتبرت الشرائط من الحول فيما يعتبر فيه و النصاب فى الغلات 
فى سهم كل واحد قبل القسمة» و ان كانت كميةٌ الاعطاء موكولة الى نظر الناظر اعتبرت الشرائط بعد القسمةء اذ لا يملكه الا بعدها. 
وامافى الوقف العام» كالوقف على المساجد و القناطر و المشاهد فلا زكاءٌ فى نمائه» كما لا زكاهً فى مال بيت المالء لانه لا مالكك 
معين له. و خطاب الزكاة غير موجه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 59 

و مع هلال الثانى عشر تجب مع بقاء الشرائط فى كمال الحول و لا يجوز التأخير مع المكنة 


الى النوع. 
هذا كله فيما اذا لم يشترط فى النماء كونه وقفاء و الاافلا اشكال فى عدم وجوب الزكاة فيه حتى فى الوقف للخاص. 


وقت وجوب اخراج الزكاة 


فصل: 
سيأتى فى شرائط وجوب الزكاهُ فى المواشى ان وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثانى عشر و انه مع 
هلال الثانى عشر تجب مع بقاء الشرائط فى كمال الحول انما الكلام فى المقام فى امور: 

الاول: ان الوجوب بعد تحققه هل هو فورى ام لاء ام يفصل بين الاخراج و لو بالعزل فيجب فوراً و بين الدفع فلا يجب؟ و على الاول: 
فهل هو مع الامكان مطلقا كما هو ظاهر المتن قال و لا يجوز التأخير مع المكنة؛ أو عند عدم انتظار الافضل او البسط على الاصناف 
كما عن الدروس» أو عند عدم انتظار الافضل أو الاحوج او معتاد الطلب كما عن البيان» أو اذا لم يكن التأخير للبسط على الاصناف 
خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فوراً كما عن جمله من كتب المصئف رحمه اللّه؟ 

وعلى الثانى: فهل هو مطلق أو الى شهر أو شهرين كما عن الشيخين و مال اليه الشهيد الثانى؟ وجوه و اقوال. 

و اما نصوص الباب فهى على طوائف. 

الاولى: ما ظاهره الفورية فى الاعطاء مطلقاً: كخبر أبى بصير عن الامام 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/اء ص: 6٠‏ 

1. 


الصادق (عليه السلام): اذا اردت ان تعطى زكاتكك قبل حلها بشهر او شهرين فلا بأس و ليس لكك ان تؤخرها بعد حلها .)١١‏ 

والظاهر ان هذا هو مدرك القول الاول. 

الثانية: ما ظاهرها الفوريةٌ فى الاخراج و العزل: كصحيح سعد بن سعد عن الامام الرضا (عليه السلام): عن الرجل تحل عليه الزكاء فى 
السنةُ فى ثلاث اوقات أ يؤخرها حتى يدفعها فى وقت واحد؟ فقال (عليه السلام): متى حلت اخرجها .)7١‏ 

و الظاهر ان هذا هو مدرك القول بالتفصيلء فان الجواب بفورية العزل فى هذا المقام ظاهر فى عدم الفوريةٌ فى الاعطاء. 

الثالثة: ما ظاهرها جواز التأخير فى الاعطاء مطلقاً: كصحيح معاوية بن عمار: الرجل تحل عليه الزكاة فى شهر رمضان فيؤخرها الى 
المحرم قال (عليه السلام): لا بأس قلت: فانها لا تحل عليه الا فى المحرم فيعجلها فى شهر رمضان؟ قال (عليه السلام): لا بأس «7. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ل/انناهنا من عا/انا/ا 


و لعل هذه بضميمة الطائفةٌ الثانية مدركك القول بالتفصيل. 

الرابعة: ما ظاهرها جواز التأخير فى صورة العزل و عدمه: كموثق يونس: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام»: زكاتى تحل على فى شهر أ 
يصلح لى ان احبس منها شيئاً مخافة ان يجيئنى من يسألنى يكون عندى عدة؟ فقال (عليه السلام): اذا حال الحول فاخرجها من مالكك 
لا تخلطها بشىء ثم اعطها كيف شئت قال: قلت: فان انا كتبتها 


)١(‏ الوسائل باب 58- من ابواب المستحقين للزكاة حديث ؟17. 
(؟) الوسائل باب 7ه من ابواب المستحقين للزكاة حديث .١‏ 
() الوسائل باب 8 من ابواب المستحقين للزكاة حديث 4.: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/؛ ص: 0١‏ 

عدا 


و اثبتها يستقيم لى؟ قال (عليه السلام): نعم لا يضركك .)١١‏ 

الخامسة ما ظاهرها جواز التأخير الى شهرين: كصحيح حماد: لا بأس بتعجيل الزكاةً شهرين و تأخيرها شهرين .07١‏ 

اما خبر أبى بصير فهو ضعيف السند لقاسم بن محمد الجوهرىء و اما الطائفة الثالثة و الخامسة فهما لا تنافيان مع الرابعة» نعم الطائفة 
الثانية ربما يتوهم تعارضها معهاء لكن الجمع العرفى يقتضى البناء على افضلية الاخراج و العزل. 

و دعوى ان الجمع بين النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز حبس الزكاء و منعها عن اهلها و بين ما تقدم يقتضى البناء على المنع 
مع عدم انتظار المستحق و الجواز مع انتظاره» مندفعة بان تلكك النصوص - لا سيما بعد ورود هذه الاخبار- انما تكون دالهُ على المنع 
من الحبس و عدم الاعطاء رأسا لا المنع عن التأخير فيه فلاحظها. 

فتحصل: ان الانظير جواز التأخير متطلقا»و لكق بما ان النضوض المجوزة اناه مخصبة بضور اتنظار الافض[ و اوادة البسط علي 
الاضتائه» و انتطار محاد الطلب و قير ذلكك من مواره الاغنذار العرقية او مطالبة السععقين بقاهد الحال كةو قدوره ان الركاة 
مجعولة قوتاً للفقراء و معونة لهم, فالا-حوط لزوماً لو لم يكن اظهر عدم التأخير الا فى الموارد الاعذار العرفية» كما ان الاحوط فى 
تلكك الموارد- اى موارد الاعذار غير البالغة حد اباحة المحظور كعدم المستحق- عدم التأخير المطلق فلا يؤخر زكاته اربع سنين مثنا 
لانتظار الافضل أو نحو ذلكك من الامور الراجحة شرعاً أو عرفاًء فالقدر المسلم هو جواز التأخير الى قريب السنة الآتية فى موارد 


الاعذار 


)00 الوسائل باب 875- من ابواب المستحقين للزكاة حديث 3. 
إفهة الوسائل باب 58- من ابواب المستحقين للزكاة حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 6١‏ 


العرفية. 
ولو أخر فى الاداء فتلفتء فان كان ذلكك فى مورد عدم جواز التأخير فلا اشكال و لا كلام فى الضمانء و عليه فلا كلام فى ما افاده 
المصنف رحمه الله بقوله فيضمن تفريعاً على قوله ولا يجوز التأخير» كما انه لا كلام فى عدم الضمان ان كان ذلك لضرورة كعدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 ناهنا من عال/انا/ا 


المستحق او عدم التمكن من الدفع؛ و النصوص الدالهُ عليه كثيرة. 

انما الكلام فى الاعذار المسوغة للتأخير كالتعميم أو انتظار المستحق, فالظاهر هو الضمان. و ذلكك لان القاعدهُ و ان كانت تقتضى 
عدم الضمان من جهة انه مأذون فى التأخير فيدل على عدم الضمان ما دل على عدم ضمان الامين, الا انه يشهد للضمان- مضافاً الى ما 
عن ظاهر المنتهى و التذكرة من الاجماع عليه- حسن ١١‏ ابن مسلم: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاه ماله ليقسم 
فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (عليه السلام): اذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه. فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و ان لم 
يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى اهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت عن يده؛ و كذلك الوصى الذى يوصى اليه يكون 
ضامناً لما دفع اليه اذا وجد ربه الذى امر بدفعه اليهء فان لم يجد فليس عليه ضمان .)7١‏ 

و صحيح زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل بعث اليه اخ بزكاة يقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول و لا على 
المؤدى ضمانء قلت: فان لم يجد لها أهلا ‏ ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟ قال (عليه السلام): لاو لكن ان عرف لها اهلا فعطبت أو 


فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها 2"9. 


1 الرسائل ناب تون اناب السعقيج الوكاة حديك 1 
9 الرسائل عات امن انرات التعقيه الكاة ديك ا 
803 الرسائل بان امن انوانن المتعنقيد الوكاة ديق 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: ”0 

ولا تقديمها قبل وقت الوجوب 


و بهما يقيد اطلاق ما دل على عدم الضمان و يختص هو بصورة عدم التمكن. و لو لم يكن المستحق موجوداً و لكن امكن صرفها فى 
سائر المصارف فهل يكون ضامناً ان تلفت ام لا؟ وجهان: يشهد للثانى: ما قيل من ان حمل نصوص عدم الضمان على ما اذا لم يمكن 
الصرف فى سائر المصارف ايضاً حمل على الفرد النادر» مع ان قوله فى الحسن فلم يدفعها اليهء و قوله فى الصحيح ان عرفت لها اهلا 
ظاهر ان فى ان موضوع الحكم هو مااذا لم يتمكن من الاداء الى المستحقء و ان امكن صرفها فى سائر المصارف فالاظهر هو عدم 
الضمان. 


تقديم الزكاهُ قبل وقت الوجوب 


و الثانى: المشهور بين الاصحاب شهرةٌ عظيمة انه لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب و عن ابن أبى عقيل و سلار: الجواز. 

و يشهد للاول: مضافاً الى الاصل فانه قبل حولان الحول الذى هو شرط وجوب الزكاة لا أمر بها و مع عدمه لا يعقل كونه امتثانًا للامر: 
حسن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أ يزكى الرجل ماله اذا مضى ثلث السنة؟ قال (عليه السلام): لا أ يصلى الاولى قبل 
الزوال .)03١‏ 

و حسن عمر بن يزيد: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال أ يزكيه اذا مضى نصف السنة؟ فقال (عليه السلام): 
لاو لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه انه ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها و كذلكك الزكاة و لا يصوم 


000 الوسائل باب -6١‏ من ابواب المستحقين للزكاة حديث ”3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: م 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة وناهنا من عا/انا/ا 


فان دفع كان قرضا له استعادته و احتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق و تحقق الوجوب 


احد شهر رمضان الا شهره الا قضاءً و كل فريضة انما تؤدى اذا حلت .)١١‏ و بازاء هذه النصوص اخبار مستفيضة» بل عن العمانى: 
دعوى تواترها ظاهرهُ فى جواز التعجيل بل صريحة فيه» و قد تقدمت جملة منها فى مسألة الفورية. 

و حملها على القرض ثم الاحتساب مضافاً الى عدم الشاهد عليه يأباه التقيبيد فى جملة منها بمدهٌ معينة» اذ الاعطاء على وجه القرض 
يجوز قبل سنين» و قد نسب الى الشيخ قدس سره: ان صحيح الاحول: فى رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنُ قال 
(عليه السلام): يعيد المعطى الزكاةُ «07. شاهد لهذا الجمع بدعوى انه لو لم يكن المراد بالتعجيل القرض و جاز تقديم الزكاءٌ بعنوانها 
لما وجب عليه الاعادة اذا ايسر المعطى عند حلول الوقت. 

و فيه: انه يمكن ان يكون بقاء القابض على صفةٌ الاستحقاق الى زمان الوجوب معتبراً فى جواز التعجيلء اما لانها صدقةٌ مستقلة مسقطة 
للزكاء عند حلول الحول فيعتبر فيها هذا القيدء او لانها زكاه و يعتبر فيها فى هذا المورد ما لا يعتبر فى غيره و هو بقائه على صفة 
الاستحقاق. 

فالحق انهما متعارضتان و لا يمكن الجمع بينهماء و الترجيح مع النصوص الاولء فتحمل الاخيرة على التقية او تطرح, فالاظهر عدم 
جواز التقديم. 

فان دفع اليه فان لم يقصد عنوان القرض كان المال باقياً على ملكه؛ اذ المفروض عدم صحته زكاء و عدم قصد غيرهاء وان قصد 


عنوان القرض كان قرضاً له استعادته أو احتسابه منها مع بقائه على (صفة) الاستحقاق و تحقق الوجوب 


() الوسائل باب 8١‏ من ابواب المستحقين للركاة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب +8 من ابواب المستحقين للزكاة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/؛ ص: 00 

فى المال 


فى المال بلا خلاف ظاهر. 
و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن الاول (عليه السلام): عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم 
لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لى ان ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (عليه السلام): نعم .0١١‏ 

و خبر عقبهُ بن خالد قال له عثمان بن عمران: انى رجل موسر و يجيئنى الرجل و يسألنى الشىء و ليس هو ابان زكاتى فقال له ابو عبد 
الله (عليه السلام): القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة» و ما ذا عليكك اذا كنت موسراً كما تقول اعطيته» فاذا كان ابان زكاتكك 
احتسيكه بها عن الركاة 07و تحوهما غيرهما. 

ثم انه يجوز الاحتساب بعد القرض و ان كان الفقير ميتاً لصحيح ابن أبى عمير عن هيشم الصيرفى و غيره عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): القرض الواحد بثمانية عشر و ان مات احتسب بها من الزكاة 0. و نحوه غيره. 

و هل يعتبر فى الميت ان لا تكون له تركة تفى بدينه كما عن المبسوط و الوسيلة و التذكرة و البيان و المداركك و غيرهاء ام لا يعتبر 
بل يجوز الاحتساب مطلقاً كما عن المختلف و ظاهر المنتهى و نهاية الشيخ و المحقق فى الشرائع و الشهيد؟ وجهان: اقواهما الاول» 
لا-ن اطلا-ق النصوص و ان كان مقتضياً للقول الثانى الا انه يتعين تقييده بحسن زرارة: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل حلت 
عليه الزكاءً و مات ابوه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معزهنا من عا/انا/ا 


)١(‏ الوسائل باب 5#- من ابواب المستحقين للزكاة حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 54- من ابواب المستحقين للزكاة حديث ؟. 
() الوسائل باب 84- من ابواب المستحقين للزكاة حديث ,. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/. ص: 02 


ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه و يضمن و لو عدم نقل ولا ضمان 


و عليه دين أ يؤدى زكاته فى دين ابيه و للا-بن مال كثير؟ فقال (عليه السلام): ان كان اورثه مانا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ 
فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته؛ و ان لم يكن اورثه مانا لم يكن احد احق لزكاته من دين ابيه فاذا اداها 
فى دين ابيه على هذه الحال اجزأت عنه .)١١‏ 

و هو وان كان مورده القضاء عن الميت لا الاحتساب الا ان الظاهر ان المسألتين من باب واحدء و يتعدى عنه الى المقام. 


نقل الزكاةً من بلدها 


الثالث: و لا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه و يضمن و لو عدم نقل و لا ضمان فهاهنا مسائل: 

الاولى: لا خلاف ظاهراً فى جواز نقل الزكاءً من بلدها الى غيره مع عدم وجود المستحق فيه. 

و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح ضريس سأل المدائنى ابا جعفر فقال: ان لنا زكاءٌ نخرجها من اموالنا ففيمن نضعها؟ 

فقال (عليه السلام): فى اهل ولايتك. فقال: انى فى بلاد ليس فيها احد من اوليائكك فقال (عليه السلام): ابعث بها الى بلدهم تدفع 
اليهم؛ و لا تدفعها الى قوم ان دعوتهم غدا الى امركك لم يجيبوكك و كان و الله الذبح .05١‏ و نحوه غيره. و يأتى فى المسألة الآتية ما 
يشهد به ايضاً. 


000 الوسائل باب -1١‏ من ابواب المستحقين للزكاة حديث .١‏ 
ههه الوسائل باب ه- من ابواب المستحقين للزكاة حديث ”3. 
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وهل يجب النقل حينئذ ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بالامر به فى الصحيح. 

واورد عليه: بان الامر فى مقام توهم الحظرء و بان المقصود منه المنع من اعطائه لغير الموالى» و بان الامر ارشادى لبيان طريق الايصال 
الى المستحق لا مولوى تعبدى. 

و لكن يمكن دفع الاول و الثالث: بانهما خلاف الظاهر لا يصار الى شىء منهما بلا قرينة. و يمكن دفع الثانى: بان المنع من اعطائه لغير 
الموالى انما يكون بقوله (عليه السلام): و لا تدفعها ... الخ و يمكن ان يستدل له: بتوقف الاداء الواجب عليه» و بان لا يلزم تضييع 
الحق على مستحقه المعلوم من مذاق الشارع تحريمه. 

ثم ان هذا كله فى صورة عدم رجاء الوجود بعد ذلك. و اما مع الرجاء فلا يبعد القول بعدم الوجوبء اذ التأخير فى هذه الصورة- 
مضافاً الى دلالة خبر الحداد على جوازه» و إلى اختصاص الصحيح بصورة الياس- يشهد لجوازه ما تقدم من جواز التأخير فى الاداء 
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فى موارد الاعذار العرفية» و من جملتها ذلك,. فالاظهر جواز النقل و الحفظ الى ان يوجد. 

الثانية: انه هل يكون ضامناً لو تلفت ام لا؟ اظهرهما الثانى للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها فى الفرع الاول» و قد عرفت انه لو لم يجد 
من يدفع اليه و امكن صرفها فى سائر المصارف الا-ظهر عدم الضمانء كما ان الاظهر عدم الضمان مع كون من يدفع اليه مرجو 
الوجودء اذ الظاهر من النصوص ان المعيار فى عدم الضمان عدم امكان الدفع سواء أ كان يرجى حضوره ام لا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: م6 
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الثالثة: هل يجوز نقل الزكاه من بلدها مع وجود المستحق فيه كما عن جماعة منهم الشيخان و الحلبى و ابنا زهرة و حمزة و المصنف 
فى جملة من كتبه و الشهيدان فى بعض كتبهما بل هو المنسوب الى اكثر المتاخرين» ام لا يجوز كما فى المتن و غيره؛ بل عن 
الحدائق: نسبته الى المشهورء بل عن التذكرة. دعوى الاجماع عليه؟ وجهان. 

قد استدل للثانى بوجوه: 

)١(‏ منافاته للفورية. 

(؟) انه تغرير للمال و تعريض له للتلف. 

() ما دل على مداومته صَلَى الله عليه و آله على تقسيم صدقة اهل البوادى عليهم و صدقةٌ اهل الحضر عليهم. 

(؟) صحيح الحلبى: لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب فى المهاجرين 01١‏ (8) ما دل على الضمان بالنقل مع 
وجود المستحق 059. 

() الاجماع المحكى عن التذكرة. 

اقول: ان هذه الوجوه- سوى الاجماع- لو تمت لا تصلح مدركاً للحكم فى مقابل النصوص الآتية الدالة على الجوازء مع انها لا تتمء اما 
الاول: فلعدم لزوم الفورية بنحو ينافى مع النقل الذى يكون السفر بها شروعاً فى الاخراج. 

و اما الثانى: فلأن تعريضه للتلف يقتضى البناء على الضمان لا عدم الجواز مع انه اخص من المدعىء اذ ليس كل نقل معرضا للتلف. 


.١ الوسائل باب 7- من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١( 
الوسائل باب 758- من ابواب المستحقين للزكاة.‎ )1( 
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و اما الثالث: فلأن مداومته صلَى الله عليه و آله لم تكن على سبيل الوجوبء كيف و قد دل الدليل على نفى التوقيت و التوظيفء مع 
انه صلّى الله عليه و آله كان ينصب العمال و الجباةً للصدقات, مع انه اخص من المدعى اذ ربما يكون النقل من الاعراب الى الاعراب 
و من المهاجرين اليهم. و به يظهر الجواب عن الصحيح. 

و اما الخامس: فلأن الضمان لا يلازم عدم الجواز. 

و اما السادس: فلعدم ثبوته لا سيما بعد افتاء حاكيه بخلافه فى كتابه الآخر, مع انه يمكن ان يكون مستند المجمعين ما تقدم فلا يكون 
اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام). 

فالاظهر هو الجواز للاصلء و لشهاده جملة من النصوص به: كصحيح هشام عن ابى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يعطى الزكاهٌ 
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يقسمها أله ان يخرج الشىء منها من البلده التى هو فيها الى غيرها؟ فقال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 

و صحيح احمد بن حمزةٌ عن أبى الحسن الثالث (عليه السلام): عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر و يصرفها فى اخوانه فهل 
يجوز ذلكك؟ قال (عليه السلام): نعم «؟). و نحوهما غيرهما. 

الرابعة: لا خلاف فى الضمان لو تلفت بالنقل» و تشهد له النصوص المتقدم بعضهاء و قد تقدم تنقيح القول فى ذلكك فلا نعيد. 


.١ الوسائل باب /- من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١( 
.© الوسائل باب /7- من ابواب المستحقين للزكاة حديث‎ )( 
9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص:‎ 


ولا بد من النية عند الاخراج 


يعتبر فى الزكاة نية القربة 


(و لا بد من النيةٌ عند الا-عراج) بلا كلام؛ اذ الفعل غير الصادر عن الارادة و النية لا يتصض بالحسن و القبح؛ و لا يتعلق به الامر و 
النهى. 

وهل تعتبر فيها القربة و الاخلاص ام لا؟ وجهان: اظهرهما الاول للاجماع عليه بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر رحمه الله و غيره. 
و اما الكلام فى كون نية القربة شرطاً للزكاة او جزءاًء و الكلام فى ان الداعى القربى منحصر فى الامر و المحبوبية ام لاء و بيان مراتب 
غايات الامتثال» فقد تقدمت فى كتاب الصلاءً فى الجزء الرابع من هذا الشرح فلا نعيد. 

و شر اهها الى الاعمار:قضد الخصوفييانتة الماح ذة قفن لق الام كاية اللآمن اتدافى, ستبورة وئيدة الرائص كفي اندها ف الذمة 
أو الأمو الشامن لكرمة قفن الحم رسيا انار هذا المقداى يكن افلى كانما عله نسدد | كنا اذا كان كله خسن وز كاة وهر 
هاشم فاعطى هاشمياً او كان عليه زكاة و كفارة او كان عليه زكاة المال و الفطرة وجب التعبيق» و ذلكك لوجهين: الآول: ان الظاهر 
من الادلة اخخذ العناوين الخاصة فى الموضوع فلا يمكن امتثال الاوامر لا بقصدهاء الثانى: ان اعطاء المال كما يصلح ان يقع امتثانا 
لاحدهما يصلح ان يقع امتثانًا للآخر» فلا بد فى وقوعه امتثانًا لاحدهما المعين من قصده كى لا يلزم الترجبح بلا مرجح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/؛ ص: 8١‏ 

الا 


التوكيل فى اداء الزكاةٌ 


و فى المقام مسائل مناسبة لهذا المبحث: الا-ولى: انه يجوز للمالكك التوكيل فى اداء الزكاة كما يجوز له التوكيل فى الايصال بلا 
خاوت نهيا. 

و تشهد لهما جملة كثيرة من النصوص كموثق سعيد: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاءً فيقسمها فى اصحابه أ 
يأخذ منها شيئا؟ قال (عليه السلام): نعم .0١١‏ 

و ظاهر ذلكك التوكيل فى الايصال. 
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و موثق ابن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام): ان كان ثقهُ فمره ان يضعها فى مواضعها و ان لم يكن ثقَهُ فخذها انت وضعها فى 
مواضعها .)5١‏ 

و ظاهر ذلك التوكيل فى الاداء. و نحوهما غيرهما. 

وهى روايات كثيرة: منها ما ورد فى نقل الزكاة من بلدها الى آخر «*" و منها نصوص شراء العبيد 15 و منها نصوص الامر بايصالها 
الى مستحقيها. و نحو ذلكك. وفى التوكيل فى الالداء الذى حقيقته النيابة عن المالكك فى اداء العباده نظير النائب فى الصلاهً ينوى 
الوكيل حين الدفع الى الفقير عن المالكك لكونه المؤدى للزكاة و لا تجب على المالكك النية لا حين الدفع الى الفقير و لا حين الدفع 
الى الوكيلء و الاحوط 


(0) الوسائل باب +#-من ابواب المستحقين للركاة حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 8" من ابواب المستحقين للزكاة حديث .١‏ 
(") الوسافل باب امن ابواب المتصحقين للركاة. 

(©) الوسافل باب ##ت مق ابواب المستحقين للركاة. 
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ان ينوى هو ايضاء لكن حين الدفع الى الفقيرء لانه به يكون الاعطاء للزكاة» و لا وجه للنية حين الدفع الى الوكيل لعدم كونه موضوع 
الوجوب العبادى. 


و فى التوكيل فى الايصال يتولى المالكك للنية حين دفع الوكيل الى الفقير فانه الموضوع للوجوب العبادى. 
لا يجب نقل الزكاةٌ الى الفقيه 


الثانية: يجوز للمالكك ان يتولى بنفسه أو وكيله بلا خلاف فيه فى الجملة» خلافاً للمفيد و الحلبى فاوجبا الدفع الى الامام مع الحضور و 
إلى الفقيه مع الغيبة» و عن ابن زهرة و القاضى: الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور. 

و تشهد للمشهور اخبار كثيرة وارده فى انواع المستحقين و شرائطهم و فى نقلها و عزلها و غير ذلكك؛ و فى بعضها رد الامام (عليه 
السلام) الزكاة الى مالكها ليخرجها بنفسه و قال (عليه السلام): انما يكون هذا اذا قام قائمنا فانه يقسم بالسوية و يعدل فى خلق الرحمن 
البرنو القاخر, 

واسعدل للمقيد و الحلبى: بقوله تعالى (حَد م أططالهع صَكقةٌ تُطَوُدَمع و تر كبهغ !0 019 اذ وجوب الأخد يسعلزم ونجوب الدقم. 
واورد عليه: بعدم دلالتها على كون الصدقة من الزكاءً لجواز ارجاعه الى المال الذى اخرجوه من اموالهم كفارة لتخلفهم عن رسول 
الله صلى الله عليه و آله و هم الآخرون المرجون لأمر الله كما فى سابق الآية. 


.١٠١ سورة التوبة: آيةُ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: لف‎ 
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و فيه: ما تقدم فى اول هذا الكتاب من ان هذه الآيهُ بمساعدة الاخبار أوضح آيهُ وردت فى تشريع الزكاةً فراجع» و الحق فى الجواب» 
ان يقال: انها تدل على لزوم الدفع بعد المطالبة؛ ولا كلام فى وجوبه بعد مطالبته صلى اللّه عليه و آله. و الكلام انما هو فى وجوب 
الدفع قبلهاء مع ان الاخبار الظاهرة فى جواز تولى المالكك للإخراج فوق حد الاحصاء. و التزاع فى اختصاصها بزمان الغيبة و زمان 
قصور ايدى الأئمة عليهم السلام و عمومها لزمان بسط ايديهم لا يترتب عليه الأثرء فالاغماض عنه اولى. 

قال الشيخ الأعظم رحمه اللّه: و لو طلبها الفقيه فمقتضى ادلة النيابة العامة وجوب الدفع: لان منعه رد عليه و الراد عليه راد على الله 
تعالى كما فى مقبولة ابن حنظلة »2١١‏ و لقوله (عليه السلام) فى التوقيع الشريف الوارد فى وجوب الرجوع فى الوقائع الحادثة الى رواهً 
الاحاديث قال: فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه «7): انتهى. 

أقول: قد تقدم فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مبحث صلاة الجمعة انه لا دليل على النيابة العامة و ان المقبولة مختصة بباب 
الخصومات. و التوقيع مختص بباب الاحكام فراجع. 

فالا.ظهر عدم وجوب الدفع اليه» كما ان الاظهر جواز الدفع اليه» و ان لم يكن بعنوان التوكيل فى الاداء او فى الايصالء فانه ولى عام 
على الفقراء. 

وهل يستحب ذلك ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول: بفتوى جماعةٌ بالاستحباب. و بانه ابصر بمواقعها. 

و لكن يرد على الا-ول: ان فتوى الفقيه ليست من موارد قاعدة التسامح. و يرد على الثانى: انه غير مطرد بل ربما يكون المالكك ابصر 
بمواقعها. 


.١ -4 من ابواب صفات القاضى حديث‎ -١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ -8 من ابواب صفات القاضى حديث‎ -١١ الوسائل باب‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ع‎ 
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الزكاةُ متعلقة بالعين 


الثالثة: فى متعلق الزكاه و كيفيةٌ تعلقها:. 

اقول: الكلام فيها يقع فى جهات:. 

الاولى: فى انها متعلقةٌ بالعين او بالذمة. 

الثانية: فى انه على فرض تعلقها بالعين هل هى متعلقة بها بما لها من المالية ام متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية. 

الثالئة: فى ان قبوتها فن العين هل يكو بتحو الملكية او يكوق حقا متعلقا بالعيخ: 

الرابعة: فى انه على القول بكونها بنحو الملكية هل تكون شركة ارباب الزكاهُ مع المالكك على وجه الاشاعة؛ او الكلى فى المعين. 
الخامسة: فى انه على القول بكونها حقاً هل هى من قبيل حق الجناية او من قبيل حق الرهانة ام من قبيل غيرهما. 

اما الجهة الاولى: فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة: انها متعلقة بالعين و ان جاز دفعها من غيرهاء و عن التذكرة و المنتهى: نسبته 
الى علمائناء و نسب الى بعض تعلقها بالذمة. 

و تشهد للاول: ظواهر الادلهُ من الكتاب و السنةء اما الاول: فقوله تعالى (مذُ من أله قد 1 بناءً على ان المراد من اموالهم 
الزكوية؛ فيكون الامر بالاخذ منها مستلزماً لتعلقها بالعين» اذ الحكم الشرعى اذا تعلق بعين خاصة 
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(1) سورة القوبة آبة 198 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: لغ 
اس 


من الاعيان يستفاد منه ثبوت الحق فيها: و به تظهر دلال قوله تعالى (و فى أَملالهغ عق مَغْلُومٌ) .0١١‏ 

و اما الاخبار فهى كثيرة: 

منها ما يدل على الشركة: كموثق أبى المعزا: ان الله تبارك و تعالى اشركك بين الاغنياء و الفقراء فى الاموال فليس لهم ان يصرفوا الى 
غير ش ركائهم «؟0. و منها ما يدل على انه اذا باع النصاب قبل اداء الزكاة وجبت على المشترى و يرجع بها الى البائع: كصحيح عبد 
الرحمن بن أبى عبد الله عن الامام الصادق (عليه السلام): عن رجل لم يزكك ابله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها ان يزكيها لما 
مضى؟ قال (عليه السلام): نعم يؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدى زكاتها البائع «. اذ لو لا تعلقها بالعين لما كان وجه لتعلقها 
بالمشترى. 

و منها ما يدل على تصنيف المال الزكوى و تصديعه ثم تخبير المالكك الى ان يبقى ما فيه حق اللّه: كمصحح بريد بن معاوية قال: 
سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقاً الى بادية الكوفة- الى ان قال (عليه السلام) له- فاذا 
اتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان اكثره له- الى ان قال (عليه السلام)- فاصدع المال صدعين ثم خيره اى الصدعين شاء فايهما اختار 
فلا تعرض له ثم اصدع الباقى صدعين ثم خيره ... إلخ «6». و بهذا المضمون ما عن نهج البلاغة» 


)١(‏ سورة المعارج آي زفة 
(؟) الوسائل باب 7- من ابواب المستحقين للزكاة حديث 8. 
() الوسائل باب -١7‏ من ابواب زكاةٌ الانعام حديث .١‏ 


(6) الوسائل باب -١6‏ من ابواب زكاةٌ الانعام حديث .١‏ 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 0 ص: 
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ولا يخفى ان فيهما دلالهُ من وجهين احدهما: التعليل بان اكثره له فانه صريح فى ان اقله ليس له بل للفقراء» ثانيهما: الامر بالتصديع. 
و منها ما يدل على العزل و تقسيط الربح لو اتجر بالزكوى: كخبر أبى حمزةً عن أبى جعفر (عليه السلام): عن الزكاة تجب علىٌّ فى 
مواضع لا يمكننى ان اؤديها قال (عليه السلام): اعزلها فان اتجرت بها فانت لها ضامن و لها الربح» و ان نويت فى حال ما عزلتها من 
غير ان تشغلها فى تجار فليس عليكك شىء. فان لم تعزلها فاتجرت بها فى جملهُ مالك فلها تقسيطها من الربح و لا وضيعة عليها .0١١‏ 
و هوايضاً يدل على المطلوب من وجهين: من حيث الامر بالعزل و تقسيط الربح مع عدم فانه لو لم تكن العين ملكاً للفقراء لما كان 
وجه للتفسيط. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعزهنا من عل/انا/ا 


و منها النصوص الكثيرة المتضمنة للفظ اخراج الزكاةٌ فان الاخراج من شىء انما يكون مع دخوله فيه. 

وقد استدل له بوجهين آخرين: احدهما: ما عن التذكرة: و هو انه لو وجبت الزكاه فى الذمهُ لتكررت فى النصاب الواحد بتككرر الحول 
لعدم انثلام النصابء و لم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب اذا قصرت التركة» و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط» و لم 
بيجز للساعى تتبع العين لو باعها المالككء و هذه اللوازم باطلهُ اتفاقاً و كذا الملزوم. 

اقول: بيان الملازمة اما فى الاول: فلأنه لو فرضنا عنده اربعين شاءً و لم يزكك حتى مضى عليه عامان فمقتضى تعلقها بالذمة لزوم اعطاء 
شياه متعددة بتعدد السنة» اذ النصاب المجتمع لجميع شرائط الزكاة موجود فى كل منهما و قد اتفقت كلماتهم على 


.* الوسائل باب 87- من ابواب المستحقين الزكاة حديث‎ )١( 
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عدم وجوب ازيد من شاه واحدةء و هذا كاشف عن تعلقها بالعين؛ اذ فى العام الاول ينثلم النصاب لاجل كون واحد من الاربعين ملكا 
للفقراء فلا يبقى عنده بعد ذلكك العام نصاب تام. 

وامافى الثانى: فلأنها لو كانت متعلقةٌ بالذمه لكانت فى عرض سائر ديون الميتء و لا يبقى لتقديمها على سائر الديون وجه. 

واما الاخيران فالملازمة فيهما ظاهرة» ولا يخفى: ان هذا يتم لو كان بطلان اللوازم مسلماً عند الجميع حتى القائل بالذمة» و الا لم 
يكن وجه للتمسكك به. الثانى: النصوص المسوقة لبيان الفريضة فى النصب المعبرة بلفظةُ فى الظاهرة فى الظرفيةٌ الداله على دخولها فيها 
المساوق ذلك للعينية كقولهم عليهم السلام (فيما سقت السماء العشر و فيما سقى بالدوالى نصف العشر .)١١‏ 

واورد عليه: بان الظرفية المترائية فيها ليست حقيقية بل انما هى ظرفية اعتبارية» و لم يثبت كون لفظه فى حقيقة فيها بل غاية ما ثبت 
كونها حقيقة فى الظرفية الحسية و حينئذ فيدور الامر بين الحمل على الظرفية الاعتبارية أو السببية» و لا معين لإحداهماء مع انه يرد 
عليه ان ذلكك لو تم فانما هو فيما لو كان الفريضة من جنس النصابء و اما ما ليبس كذلكك كما فى قوله فى خمس من الابل شا 
فالاظير فيه السية دوق العرفة 

وقد استدل للقول الثانى: بقوله (عليه السلام) فى خمس من الإبل شاه «7) و نحوه مما كانت الفريضة فيه ليست من جنس النصاب» 


فان الظرفية غير متصورة 


)١(‏ الوسائل باب 8- من ابواب زكاة الغلات. 

(0) الوسائل باب 7- من ابواب زكاة الانعام. 
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فيهاء فيتعين الحمل على السببية؛ و عليها تحمل باقى الخطابات ايضاً لان الجميع من واد واحد. 

و فيه: اولا: ان السببية تلائم مع ثبوت الحق فى المالء و ثانياً: ان هذه لا تصلح للمقاومة مع ما سبق الصريح فى تعلقها بالعين؛ و ثالثاً: ان 
اعتبار التسبيب معارض بامكان ارتكاب مجاز آخر و هو تقدير مقدار قيمهُ شاه و نحوه. و لا ترجيح للاول. 

وربما يتمسكك له: بانه لو وجبت فى العين لجاز الزام المالكك بالاداء منهاء و لا يجوز له ابدالها بالقيمةُ» و لمنع من التصرف حتى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعاهلا من عا/انا/ا 


يخرج الفرض. و للزم عليه التقسيمء و كذا القرعة و اللوازم كلها باطلة اتفاقاًء فكذلكك الملزوم. و فيه: اولًا: سيأتى توجيه انطباقها على 
القول بالبلكة و انا نان هذه اللوازم لا تنافى تعلقها بالعين على وجه الاستيثاق الذى هو احد الاقوال. 

وعن الشهيد فى البيان: احتمال التفصيل بين تعلقها بالذمة فى نصب الابل الخمسة فقطء و تعلقها بالعين فى غيرها. و استدل له: بانه 
مقتضى ظواهر النصوص المتقدمة» و ما ورد فى الابل المحمول على السببية. 

و يرد عليه وجهان من الوجوه الثلاثة التى اوردناها على الاستدلال الاول: للقول بتعلقها بالذمة. 

و عن الفاضل النراقى: تعميم التعلق بالذمهُ الى كل ما ليست الفريضة فيه من جنس النصاب كالشاء من الابل و بنت المخاض من بنات 
اللبون و التبيع من المسنات و نحو ذلكك. و اظن ان مدركه و الجواب عنه ظاهر ان مما قدمناه. فالاظهر تعلقها بالعين. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/؛ ص: 9ع 

1 


الزكاة متعلقة بمالية العين 


اما الجهة الثانية: و هى انه هل هى متعلقة بالعين بما لها من المالية» ام متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية؟ الظاهر هو الاول 
لما دل على جواز اداء القيمة و عدم وجوب الاداء من نفس العين و ان لم يرض الفقير به» و ان ما يؤديه المالكك من غير العين زكاة لا 
بد لها فلا يدفع ذلك بان له ولاية التبديل» لاحظ النصوص الوارد فى احتساب الدين من الزكاهُ و فى اداء المقرض زكاة القرض و 
غيرهماء و انه لا يكون ممنوعاً من التصرف حتى يخرج الزكاة؛ و لا يلزم عليه التقسيم و القرعة؛ اذ لو كانت متعلقة بالعين بما لها من 
الخصوصيات لم تكن هذه الاحكام ثابتة» بل كان يجوز الزام المالكك بالاداء منها و لم يجز له الابدال بالقيمة» و لمنع من التصرف فيه 
الا بعد الاخراج» و كان يجب عليه التقسيم أو القرعة. فيستكشف من هذه الاحكام انها متعلقة بالعين بما لها من المالية» و يمكن ان 
يستظهر ذلك من الآبة الشريفة حل مِنْ ماله صَدَقَة »٠١‏ اذ الظاهر منها وجوب الزكاءً فى الاموال من حيث انها اموال. 


ثبوت الزكاة فى العين انما يكون بنحو الحقية لا الملكية 


و اما الجهة الثالثة: و هى انه هل يكون ثبوت الزكاة فى العين بنحو الملكية» ام يكون بنحو الحقية؟ الظاهر من كلمات الاصحاب كما 


عن التذكرة هو الاول» وعن 


000 سورة التوبة آي .٠١*‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 86 
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ايضاح الفخر: نسبته اليهم؛ و عن جمع من الاساطين منهم المصنف رحمه الله فى التذكرة: اختيار الثانى» و يشعر به كلام الشهيد الثانى 
فى المسالكك, و تردد فيه فى محكى البيان. 
واستدل للاول بوجوه: 


الاول: ظواهر النصوص المشتملة على لفظهُ فى الظاهرة فى الظرفيةُ مثل قوله (عليه السلام) فى اربعين شاه شا و نحو ذلكك. فان ظاهرها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة رعاهنا من عا/انا/ا 


ارادة الجزء الحال فى الجميع. 

وفيه: مضافاً الى ما تقدم من عدم ظهورها فى الظرفية: انه لو سلم ذلكك يمكن ان يكون الظرف لغواً متعلقاً بفعل مقدر مثل يجبء 
فيكون مدخول كلمه فى ظرفاً لذلك الفعل. 

و يشهد لكون الظرف لغواً لا مستقراً متعلقاً بكائن: التصريح بالفعل فى جمله من النصوص»ء ففى صحيح زرارة: و جعل رسول الله 
صلى الله عليه و آله الصدقة فى كل شىء انبتت الارض ... الخ 21١‏ و فى صحيح الفضلاء: فرض الله عز و جل الزكاءً مع الصلاه فى 
الأموال: او تدورهما غيرهنا: 

و عليه فلا تدل على ظرفيهُ النصاب لنفس الزكاة. 

مع انه لو سلم ذلككء فحيث انه لا ريب فى ان الظرف غير المظروف فيكون ظاهرها كون الزكاة شيئاً موضوعاً على المال خارجاً عنه 
فيتعين ان تكون حقاً قائماً فى العين؛ مع انه لو سلمت الظرفية و اغمض عما ذكرناه فهى غير ظاهرة فى ظرفية الكل للجزء؛ بل يجوز ان 
تكون من ظرفية موضوع الحق للحق. 


.85 الوسائل باب 9- من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث‎ )١( 
.58 الوسائل باب 8- من ابواب ما تجب عليه الزكاة حديث‎ 00 
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مع انه لو اغمض عن جميع ذلككء بما ان فى المقام طائفتين اخريين من النصوص: احداهما: ما تضمن لحرف الاستعلاء بدل حرف 
الظرفية» ففى صحيح الفضلاء: انما الصدقة على السائمة الراعية .01١‏ و فى صحيح رفاعة: اذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان 
عليها الزكاءٌ :؟). و نحوهما غيرهماء و ظاهر هذه كون الزكاةٌ شيئاً موضوعاً على المال خارجاً عنه. 

ثانيتهما: ما تضمن للحرفين معاً كصحيح زرارة: انما الصدقة على السائمة المرسلة فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى 
ذلك فليس فيه شىء «03. و نحوه غيره. 

فلا بد من الجمع بين النصوصء و هو يقتضى البناء على كون الزكاة حقاً متعلقاً للعين. 

الثانى: ما تضمن امر امير المؤمنين (عليه السلام) مصدقه بقسمة المال نصفين الى ان يبقى ما فيه وفاء لحق اللّه تعالى فان القسمة من 
لوازم الملكية. مضافاً الى قوله (عليه السلام) فان اكثره له الدال على ان اقله ليس له. 

و فيه: اولّا: قوله (عليه السلام) فى ذيله حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله فى ماله ظاهر فى ان الزكاة حق و خارج عن المال متعلق به لا انه 
جزء منه» و هو يصلح لحمل قوله اكثره له على ان الا-كثر لا يكون متعلقاً لحق الله و موضوع لسلطنته المطلقة بخلاف الاقلء و امره 
بالتصديع انما هو لتعيين ما فيه وفاء لحق اللّه فى ماله. 


)١(‏ الوسائل باب - من ابواب زكاة الانعام حديث ؟. 

(0) الوسائل باب دمن ابواف زكاة الذهب: و الققة حديث ؟. 
() الوسائل باب - من ابواب زكاة الأنعام حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 7١‏ 

اعذا 
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و ثانيً: انه لو سلم ظهوره فى الملكية يعارضه خبر غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): كان على صلوات الله عليه اذا بعث مصدقه 
قال له: اذا اتيت على رب المال فقل: تصدق رحمكك الله مما أعطاكك الله فان ولى عنكك فلا تراجعه .)١١‏ الظاهر فى ان الزكاءٌ ما امر 
بالتصدق به لا انه تعالى اخرجها بالفعل عن ملكك مالكها. و الجمع يقتضى البناء على ما ذكرناه. 

الثالث: النصوص المتضمنة ان الله تعالى جعل للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكفيهم: كحسن عبد الله بن مسكان و غير واحد عن أبى 
عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان الله جعل للفقراء فى مال الاغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلكك لزادهم 7١‏ و فيه: انه كما يحتمل ان يكون 
المراد بما العين فتدل على الملكية» يحتمل ان يكون المراد به الحق فتدل على الحقية. و لعل بعض تلكك النصوص كصحيح ابن سنان 
يكون اظهر فى الثانى فراجع. 

الرابع: ما يدل على العزل و تقسيط الربح لو اتجر بالزكوى: كخبر أبى حمزة المتقدم فى الجهة الاولى. 

وقيةة انه ان كان الأسعدلال يه يلحاظ الألغر بالعول» قيرد عليه إن الول كما يكون لكون بعضن المال ملكا للغيره كذلك. يكوق مخ 
جهة كونه متعلقاً لحقه. وان كان بلحاظ تقسيط الربح فيرد عليه: ان الظاهر عدم بناء الاصحاب على العمل به» كيف و قد دلت 
النصوص على صحة بيع النصاب و انه يبقى لزومه بالنسبة الى مقدار الزكاة مراعى بان يؤدى زكاتها البائع من مال آخر كصحيح عبد 
الرحمن المتقدم؛ اذ هى تدل 


)000 الوسائل باب 86- من ابواب المستحقين للزكاة حديث 3. 
00 الوسائل باب -١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4. 
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على عدم استحقاقه للربح؛ مع ان الجمع بينه و بين ما دل على انها بنحو الحقية يقتضى البناء على كونه حكماً تعبدياً محضاً. 

الخامس: موثق أبى المعزا المتقدم فى الجهة الاولى. 

و فيه: انه قابل للحمل على الشركة بمعنى يجتمع مع جعل الحق و لا أقل من تعين صرفه الى ذلكك لما تقدم. 

فتحصل: ان الاظهر كون ثبوتها فى العين على نحو الحقية لا الملكية. 

و يؤيد المختار بل تشهد له امور اخر غير ما تقدم: منها: ما تقدم من الفروع التى تمسكك بها القائل بالذمه من جواز اخراج الزكاة من 
غير العين» و جواز تصرف المالك فى النصاب بعد تعلق الزكاة» و عدم لزوم التخيير و القرعة» فانها كلها منافية للقول بالاستحقاق و 
الشركة و لذا لم يلتزم بشىء منها احد فى الشركة الحقيقية فى غير المقام» فيستكشف منها ان تعلقها ليس على وجه الاستحقاق بل 
اثما هو علق وبجه الاستيقاق. 

و منها: ان تعلقها لو كان بنحو الملكية لم يتصور ذلكك فى الزكاهً المستحبة كزكاة ما عدا الغلات الاربع من المكيلات و زكاة الدين و 
نحوهماء مع انه لا ريب فى اتحاد سياق تعلقها بالعين فى الواجبةً و المستحبة كما هو الظاهر من مورد اتفاقهم على تقسيمها الى الواجبة 
والسحطة فان الظامر عه اصنادهسا من سيك الماهيةعيل قد افتشل حفن الضتوصن :لفيا علن بان قورت الركاة فى الراجب و 
المستحب معاً كخبر ابى مريم و غيره» فلا مناص عن الالتزام بكون المراد من ثبوت الزكاه فيها كونها متعلقة لحق الفقير الناشئ من 
ايجاب الشارع او ندبه التصدق بشىء منها عليه كغيرها من الحقوق الثابتةُ للفقراء فى اموال الاغنياء المبينة فى الاخبار. 

و منها: ان تعلقها بها لو كان على وجه الملكية كان النماء للفريضة تابعاً لها و كان 
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المالكك ضامناً لمنافعها سواء استوفاها ام لا كما هو الشأن فى سائر الاموال المشتركة اذا غصبها احد الشريكين؛ و التالى باطل اجماعاًء 
و تشهد له كثير من النصوص: منها: ما ورد فى بيان تكليف المصدق فى كيفيةٌ اخذ الصدقات الدال على انه ليس للمصدق ان يطالب 
اكثر من المفروضة فى ماله »0١١‏ مع ان العاده قاضية بان المصدق لم يكن يرد فى محل الصدقات فى اول زمان حول الحول على ملكك 
الجميع» فربما كان زمان وروده متأخراً عن زمان تعلق الوجوب بالنسبة الى كثير منهم بشهر او شهرين او ازيدء و بديهى ان الانعام لا 
تخلو فى يوم من نماء متصل او منفصلء فلو كان النماء للفقراء كان على الساعى مطالبته مع الفريضة. 

و منها: صحيح عبد الرحمن المتقدم الدال على صحة بيع الابل و الغنم التى لم يزكها صاحبها عامين و ان بقى لزومها بالنسبة الى 
مقدار الزكاه مراعى بان يؤدى زكاتها البائع من مال آخرء اذ عدم التعرض فى السؤال و الجواب للنماء- مع ان الابل و الغنم فى عامين 
لا تنفكان عن النماء و الاقتصار على اخراج الزكاة- دليل عدم ضمان النماء. 

و منها غير ذلكك. 

ثم انه بعد ما عرفت من ان تعلقها بالعين ليس على وجه الملكية لا يبقى مورد للنزاع فى انه هل يكون ذلكك على وجه الاشاعة أو 
الكلى فى المعين» فالبحث فى هذه الجهة يكون ملغاة. 


)١(‏ الوسائل باب -١5‏ من ابواب زكاة الأنعام. 
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الزكاهُ فى العين اذما تكون من قبيل حق الجنابة 


و اما الجهةٌ الخامسة: فالكلام فيها يقع فى موردين: 

الاول: فى انه هل ينحصر الحق المتعلق بالعين بحق الرهانة و الجنايهُ فلا يكون هناكك ثالث ام لا؟ 

الثانى: فى تعبين ان الزكاه من اى قسم من الحقوق أما الاول: فقد يقال: ان ظاهر كلمات الاصحاب فى الموارد المتفرقة حصر الحق 
المتعلق بالمال فيهما كقولهم فى مسالة تعلق الدين بالتركة: انه تعلق رهنى» حتى لا يجوز للورثة التصرف كما هو المنسوب الى 
المشهورء او ارش جناية فيجوز: و عن الشيخ قدس سره: ان الحصر بينهما عقلى» و الوجه فيه: ان الحق اما يتعلق ابتداءً بالذمة ثم يتعلق 
بالعين كالاول؛ أو لا بل يتعلق بنفس العين من دون اعتبار تعلق بالذمه كالثانى» و ليس بين النفى و الاثبات ما يصلح ان يكون مغايراً 
اهنا عسي المافنة: 

وعن الفخر و المحقق الثانى: منع الانحصارء و وافقهما غيرهماء و عن بعض الاساطين فى مسال الدين: التصريح بان تعلقه بالتركة تعلق 
مستقل لا يدخل فى احد التعلقين لضرورة خروجه عن موضوعهما فلا يشمله دليلهماء و هو الاظهر, اذ ما ذكر فى وجه الانحصار لا 
يقتضى نفى الثالثء لان ما يتعلق بالعين ربما يكون تعليقياً كحق الجناية؛ فان استقراره على رقبة العبد الجانى معلق على عدم فديةٌ 
القولى وهنا بكرن عجري كناف تتاو العدفة اعت مق نذاو أن تصق يمالا: 

واما المورد الثانى: فالدليل و الاصل يقتضيان عدم كونه تنجيزياًء اما الاول فهو ما دل على جواز تبديل المالكك. و اما الثانى فلأن 
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اصل البراءة يوافق المشروط لو دار الامر بينه و بين التنجيز» فيدور الامر بين كونه من قبيل حق الرهانة او حق 
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الجناية؛ و الا.ظهر هو الا-خير لما دل من النصوص و الفتاوى على عدم ضمان الزكاة بتلف النصابء اذ لو كانت فى الذمة لا موجب 
لبراءة الذمة عنها سجرد تلق النصاب» كما اث تلت اله لا عب براءدة :ذمة الراهة هق الددية. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان تعلق الزكاةٌ بالعين انما يكون من قبيل تعلق حق الجناية كما هو محتمل عبارةٌ الشهيد رحمه الله. 

و الظاهر انه الى ما ذكرناه يرجع ما افاده الشيخ الاعظم فى المقام؛ قال: و يمكن ان يقال ان معنى تعلق الزكاة بالعين هو ان الله تعالى 
اوجب على المكلف اخراج الجزء المعين من المال» فيكون شىء من العين حقاً للفقراء بمعنى استحقاقهم ان يدفع اليهم و عدم جواز 
التصرف فيه بوجه آخر لا بمعنى ملكهم له بمجرد حلول الحولء الا ان الشارع قد اذن للمالكك فى اخراج هذا الحق من غير العين» و 
حينئذ فان اخرجه من غيرها فله ذلك. و ان لم يخرجه من العين و لا من غيرها فللساعى بيع العين» لان الحق قد ثبت فالثابت فى العين 
حق للفقراء لا ملكك لهم, فلو لم يخرجه المالكك من المال و لا من غيره اخرجه الساعى من المال لا من غيره» إذ لا تسلط له على غيره؛ 
فان حق الفقراء فى النصاب. انتهى. 


شرط الضمان 


و اما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام» و امكان الاداءء فالكافر يسقط عنه بعد اسلامه» و من لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب اذا تلفت 
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فهاهنا فروع: 

الاول: ان المسلم اذا أخر اداء الزكاة بعد وجوبه و كان متمكناً منه يكون ضامناً. 

الثانى: انه مع عدم امكان الاداء لا يكون ضامناً. و قد تقدم الكلام فيهما فى مسألهُ جواز التأخير. 
الثالث: ان الكافر اذا اسلم يسقط عنه الزكاة. 

و الكلام فيه يقع فى جهات: 

الاولى: فى انه هل يكون الكافر مكلفاً باداء الزكاةٌ و تكون تلكك ثابتة فى ماله ام لا؟ 

الثانية: فى انه هل تصح منه اذا اداها ام لا؟ 

الثالثة: فى انه ان اسلم هل تسقط الزكاة ام لا؟ 

الرابعة: فى انه اذا تلفت هل هو ضامن لها ام لا؟ 


الكافر تجب عليه الزكاة 
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اما الجهة الاولى: فالمشهور بين الاصحاب شهرةٌ عظيمة: كونه مكلفا بادائهاء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه و حيث ان هذه 
المسألة من جزئيات المسألة المعروفة من كونهم مكلفين بالفروع كتكليفهم بالا.صولء فالاولى صرف الكلام الى البحث فى تلكك 
المسألة» فاقول: الظاهر انه لا خلاف بيننا الا ما عن شرذمة من الاخباريين: انهم مكلفون بهاء و عن المنتهى دعوى نفى الخلاف فيه» و 
عن غير واحد: دعوى الأجماع عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 78 

1 


و يشهد له: الكتابء و السنة. 

اما الكتاب: فآيات منه و هى بين طائفتين. : ١‏ , 
الاولى: عمومات الخطابات التكليفية و اطلاقات آيات الاحكام- مثال قوله تعالى و لِلِهِ عَلَى النّاس حِجٌ الت من اشرتطاع إِلَيه سبي 0 
و نحو ذلك- فانها عامة للكافرين و المشركين. 1 

الثانية: خصوص ما ورد فى حق الكفار و المشركين- كقوله تعالى ويل لل لمش رِكينَ الَّذِينَ لا يوْتُونَ رك "١‏ و قوله تعالى انوا َم 
تكتيق الفصلق وله تك للع الممكيق) «” و قوله تعالى (فلا كن 6 «). و اورد عليها بايرادات. 

الاول: ان ذلكك تكليف بما لا يطاق» اذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا او تصديقا عين التكليف بما لا يطاق. 

الثانى: ان جملة من آيات الاحكام مختصة بالمؤمنين كقوله تعالى لي أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالُْقُودِ) «ه» و ما ورد بعنوان يا ايها الناس 
وهو الاقل يحمل عليها حملا للمطلق على المقيد» و العام على الخاص و يتم فى الباقى لعدم القول بالفصل. 

الثالث: ان جملهُ من النصوص تدل على توقف التكليف على الاقرار و التصديق بالشهادتين: كصحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (ع) قال: 
قلت له: اخبرنى 


.48 سورةٌ آل عمران آيهُ‎ )١( 

(0) سور فصلت آيهُ لاو. 

() سورة المدثر آيهُ ع8 و هع. 

(ع) سورة القيامة آيةُ ؟". 

(0) سورةٌ المائدةٌ أيه ؟. 
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عن معرفة الامام منكم واجبه على جميع الخلق؟ فقال: ان الله بعث محمدا صلى الله عليه و آله الى الناس اجمعين رسولا و حجة لله 
على خلقه فى ارضه فمن آمن باللّه و بمحمد رسول الله و صدقه فان معرفة الامام منا واجبة عليه و من لم يؤمن باللّه و رسوله ولم 
يتبعه و لم يصدقه و يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لا يؤمن بالله و رسوله و يعرف حقهما ١‏ فانه اذا لم يجب 
معرفةٌ الامام قبل معرفة الايمان باللّه و برسوله فبطريق الاولى لا تكون سائر التكاليف ثابتهُ فى حقه. 

و خبر ابان بن تغلب عن الامام الصادق (عليه السلام) فى تفسير قوله تعالى (وَيلٌ لنْممْرِكين الِّينَ لا وو الركاة) قال (ع): أترى ان 
الله عز و جل طلب من المشركين زكاة اموالهم وهم يشركون به حيث يقول وَوَيْلَ لِلْمَشْرِكِينَ الآية» انما دعى الله للايمان به فاذا 
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آمنوا بالله و برسوله افترض عليهم الفرض «"». و ما عن الاحتجاج عن أمير المؤمنين (عليه السلام): فكان اول ما قيدهم به الاقرار 
بالوحدانية و الربوبية و الشهادة ان لا إله الا اللّه فلما اقروا بذلكك تلاه بالاقرار لنبيه صلى اللّه عليه و آله و سلم بنبوته و الشهادة بالرسالة 
فلما القاه لذلكك فرض عليهم الصلاةً ثم الصوم ثم الحج. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلانه لا يتم بالنسبةُ الى من احتمل وجود النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و ان له احكاماء مع انه ان اريد 
به ان الجهل بالاحكام مانع عن فعليتها و توجهها فهو مضافا الى انه غير مختص بالكافر و يجرى فى المسلم فاسدء كيف و قد ادعى 
الشيخ الاعظم تواتر الاخبار على اشتراكك الاحكام بين العالم 


)١(‏ اصول الكافى ج -١‏ ص -18١‏ باب معرفة الامام. 
(؟) تفسير على بن ابراهيم ص 77١‏ فى ذيل الآية الكريمة. 
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و الجاهل و قد اثبتنا فى الا.صول عدم معقولية اختصاصها بالعالم» و ان اريد به ان الجهل بالاصول مانع عن التكليف بالفروع فهو 
يحتاج الى دليل. 

و اما الثانى: فلانه ليس المقام مقام حمل المطلق على المقيد لعدم التنافى بينهما كما هو واضح. 

و اما الثالث: فلان صحيح زرارةٌ مورده الاصول و خبر الواحد لا يجدى فيهاء و دعوى كونه لبيان كيفية التقديم و التأخير و هذه الجهة 
ليست من الاصول كما ترى» ضرورة انه لا يترتب عليها اثر عملى كما لا يخفىء و الاخيرين ضعيفان سندا. 

واجاب عنها جدى العلامة ره: بان سياق الاخبار المذكورة انما هو فى بيان الترتيب بلحاظ الامر بالمعروف من حيث تقديم الاهم 
فالاهم قال: و لو لم يكن هذا الاحتمال اظهر فلا اقل من التساوى فيطرأ الإجمال انتهى. 

و حملها الفاضل النراقى على ارادة الترتيب فى المطلوب لا الطلب» و اجيب عنها باجوبةٌ اخر الاغماض عنها اولى. 

و بما ذكرناه ظهرت دلالهُ الاخبار المتضمنة لبيان الاحكام على تكليفهم بالفروع. و عن المصنف ره: الاستدلال له بان الكفر لا يصلح 
للمانعية» حيث ان الكافر متمكن من الاتيان بالايمان او لا حتى يصير متمكنا من الفروع؛ و هذا بظاهره غير تام اذ مجرد عدم المنع لا 
يكفى فى اثبات المطلوب, و لكن الظاهران مراده ان المقتضى ثابت بمقتضى ظواهر الآيات و الأخبار, و المانع مفقود لهذا الوجه 
العقلى فيثبت المطلوب. 

فغول ا ابره للترديد فى تكليفهم بالفروع؛ و يشهد لكونهم مكلفين بالزكاه مضافاً الى ذلكك خصوص الآية الشريفة (وَ وَيْلُ 
للمْشْرِكينَ الَذِينَ لا 
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يُؤتون الزكا) ١١‏ و ما ورد من تقبيل النبى صلى الله عليه و آله خيبر و انه جعل عليهم فى حصصهم سوى قباله الارض العشر و نصف 
العشر (75). 


لاتصح الزكاة منه اذا اداها 
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و اما الجهة الثانية: فالظاهر انه لا خلاف فى عدم صحة ادائها منه لما عرفت من انها من العبادات» و قد تسالموا لاشتراطها بالايمان. و 
قد استدلوا لعدم صحة عبادة الكافر بوجهين آخرين: احدهما ما عن المحقق فى المعتبر و غيره: بانها مشروطة بنية القربة» و هى لا 
تصح من الكافر» و لما كان ذلكك قابلا للمناقشة من جهة ان الكافر المعتقد باللّه يتمكن من قصد القربة» نعم من لا يعتقد به لا يتتمكن 
من ذلككء قيده المحقق الا-ردبيلى ره بقوله بحيث يمكن ترتب اثرهاء يعنى ان المراد من قصد القربة بحيث يمكن ترتب اثرها و هو 
الثواب عليهاء و هو لا يمكن فى الكافر مع خلوده فى النار. 
و لكن يرد على هذا الوجه: ان المسلم هو اعتبار قصد التقربء و اما اعتبار حصول القرب و ترتب الثواب عليه فلم يدل عليه دليل. 

5-5 - 5 يم ه روه > 5 رءلاء 2 عم 
ثانيهما: ما دل من الآيات كقوله تعالى وكا مَتَعهع أن تُْمِلَ مِْهُعْ تَفعَائهُمْ إِنَا أنْهُمْ كمرُوا «" و غيره و النصوص المستفيضة الداله على 
عدم قبول العبادة من غير الموالى للائمة عليهم السلام» و ان الولاية شرط قبول الاعمال 50". 


)١(‏ سور فصلت آيهُ لاو8. 

() الوسائل باب 8 من ابواب كتاب المزارعة. 

() سورة التوبة آي 6ه. 

(©) الوسائل باب 54 من ابواب مقدمةٌ العبادات. 
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وفيه: ان الكلام انما هو فى الصحة لا فى القبولء و الفرق بينهما واضح. فالعمدة ما ذكرناه. 

بقى فى المقام امران: احدهما: انه ربما يستشكل فى ثبوت الوجوب على الكافر مع عدم الصحة بانه ان اريد وجوب ادائها حال الكفر 
فهو تكليف بما لا يصح, و ان اريد بعد الاسلام فهو مناف لبنائهم على سقوطها بالاسلام. 

اقول: هذا الاشكال انما يختص بالحكم التكليفى و لا يرد على وجوبها الوضعىء اذ يترتب على تعلقها بالمال فى حال الكفر جواز 
انتزاعها منه كما ستعرف فى الامر الثانى فتأمل. 

و اما وجوبها التكليفى فالمراد به كون الكافر معاقباً على تركك ادائها الا اذا اسلم؛ و لكن لا يكون مكلفا بتكليف فعلى متوجه اليه حال 
الكفر» و قد اوضحناه فى الجزء السادس من هذا الشرح فى مبحث قضاء الصلوات فراجع. 

ثانيهما: انه هل للامام (عليه السلام) او نائبه اخذ الزكاُ منه قهرا اذ الحاكم الشرعى لولايته على الفقراء له استيفاء اموالهم و استنقاذ 
حقوقهم كما عن المسالكك و غيرها ام لا-؟ اظهرهما الثانى» اذ بعد فرض كون المعتبر فى اداء الزكاة قصد القربة غير المتمشى من 
الكافر لا دليل على جواز اجباره بالاداء او الأخذ منه و الدليل الدال على صحة الاجبار مختص بالمسلم المتمكن من اتيان ذلكك فى 
غير حالهُ الاجبار» و لا يشمل الكافر الذى لا يتمكن فى غير حالةٌ الاجبار. 
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الاسلام يسقط الزكاة الواجبة 


و اما الجهة الثالثة: و هى انه هل تسقط الزكاة الواجبة بالاسلام أم لا؟ فالمشهور بين الاصحاب مسقطية الاسلام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١00‏ من عا/ان/ا 


و استدل لها: بما رواه فى مجمع البحرين: الاسلام يجب ما قبله» و التوبة تجب ما قبلها من الكفر و المعاصى و الذنوب .)١١‏ 

و فيه: ان الظاهر منه لا سيما بعد ملاحظة ذيله أن الاسلام يجب الكفر و يقطعه لا أنه يجب ما ثبت فى حال الكفر. 

فالأولى الاستدلال له بما عن مناقب ابن شهرآشوب: فيمن طلق زوجته فى الشرك تطليقةُ و فى الاسلام تطليقة قال على عليه السلام: 
هدم الاسلام ما كان قبله هى عند كك على واحدةٌ ."١‏ 

و الابراذ غليه بالارسال فى غير محله بعد كوثه مشهوراً بين الاصحاب. 

و أورد على الاستدلال به فى المقام: انه فرق بين الزكاةً و غيرها من العبادات» إذ هى انما تكون من حقوق الناس كما وقع فى الاخبار 
التصريح بهء و الحقوق المالية للغير الثابتة على الكافر قد يتامل أو يمنع عن كونها مشمولة للحديث. و الجواب عنه يتوقف على بيان 
مقدمة و هى: ان الامور الصالحة للجب على اتحاء: احدها ما يكون من حقوق الله السختصة به كالعبادات البدنية و قضائها. 


)١(‏ مجمع البحرين كتاب الباء باب ما أوله الجيم فى لغهُ جيب و قد مر فى الجزء السادس فى مبحث قضاء الصلاءٌ مصادر الحديث. 
يسارع حاف باب فقا انب التوسنين عا ادو الطاب 
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ثانيها ما يكون من الحقوق المختصة بالعباد كالديون و الغرامات و نحوها. ثالثها: ما يكون مشتركا كالكفارات و الزكاءً و الخمس و 
نحوها. اذا عرفت هذه فاعلم: ان القسم الاسول لا ريب فى كونه مشمولا لحديث الجبء كما انه لا ينبغى الاشكال فى عدم الحكم 
بالجب فى القسم الثانى» لان هذه الامور ثابتة عليه لا بشرع الاسلام و ثبوتهاء و لا دخل له بما يأتى من قبل الاسلام حتى يوجب جبهاء 
بل هى ثابتةُ على كل تقدير فلا وجه لسقوطها بالاسلام؛ مضافا الى دعوى الاجماع عليه» و يؤيده ان الحديث وارد مورد الامتنان و لا 
من فى اسقاط حق الغير من دون جبرانء و اما القسم الثالث فالظاهر شمول الحديث له. لان ثبوته من جهة الاسلام فيصح جبه. فرع: 
المرتد هل يجب عليه اداء الزكاء الواجبة عليه حال ردته بعد عوده الى الاسلام ام لاء ام يفصل بين المرتد الملى فيجب و الفطرى فلا 
يجب؟ وجوه: 

يشهد للاول: عموم أدلَّةُ الزكاة. 

واستدل للثانى: بانه كافر فيشمله ما دل على سقوطها عن الكافر باسلامه. 

و فيه: ان الظاهر من الحديث ان الهادم اسلام من كان كافرا قبله بقول مطلق, و لا يشمل من كان مسلما ثم كفر. 

واستدل للثالث: بان المرتد الفطرى لا يقبل اسلامه فهو غير متمكن من الاداء فلا يكون مامورا به. 

و فيه: ما حققناه فى الجزء الثالث من هذا الشرح فى مطهرية الاسلام من قبول اسلام المرتد الفطرىء فالاظهر عدم سقوطها عنه مطلقاء 
و اما المخالف فقد دلت النصوص على عدم السقوط عنه فراجعها .)١١‏ 


000 الوسائل باب “"“'من ابواب مقدمة العبادات و باب 7 من أبواب المستحقين للزكاة. 
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الباب الثانى فيما تجب فيه الزكاه و هى تسعهُ اصناف لا غير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١29‏ من عا/انا/ا 


لا يضمن الكافر اذا تلفت 


و اما الجهة الرابعة: و هى انه اذا تلفت هل يكون ضامنا لها ام لا؟ صرح كثير من الاصحاب بالثانى» و الظاهر انه من جههٌ عدم تمكنه 
من الاداء» و قد مر ان التمكن من الا-داء شرط الضمانء و لكنه يتم فى صورة التلف». و محل الكلاءم ما يعم صورة الاتلاافء و قد 
اتفقت كلماتهم على ان اتلاف المسلم يوجب الضمان مطلقا من دون اعتبار الشرط المزبور. فالاظهر بحسب الادلة هو الضمان فى هذه 
الصورة» و لكن بعد فرض سقوطه بالاسلام تقل فائده هذا البحثء فالاغماض عن الاطالةٌ اولى. 


[الباب الثانى] فى الاجناس التى تعلق بها الزكاة 
اشارة 


الباب الثانى: فيما تجب فيه الزكاة و هى تسعة أصناف لا غير إما وجوبها فى التسعة فلا خلاف فيه فتوى و نصاًه بل هو من ضروريات 
الفقه ان لم يكن من ضروريات الدين, و اما عدم وجوبها فى غيرها فهو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة؛ و لم ينقل الخلاف فيه 
إلا عن يونس و ابن الجنيد. 

و تشهد للمشهور اخبار متظافرة: كصحيح الفضلاء عن الامامين الصادقين عليهما السلام: فرض الله الزكاة مع الصلاء فى الاموال و 
سنها رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى تسعةٌ اشياء و عفى عما سواهن: فى الذهب و الفضةٌ و الابل و البقر و الغنم و الحنطة» و 
الشعير و التمر و الزييب» و عفى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم عما 
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سوى ذلكك .)١١‏ 

و صحيح ابن سنان 7١‏ المتقدم فى أول الكتاب, و موثق زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: عن صدقات الاموال فقال عليه السلام: فى 
تسعة أشياء ليس فى غيرها شىء: فى الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة» و هى الراعية 
«*". و نحوها غيرها. 

و بازاء هذه الاخبار» نصوص تدل على ثبوتها فى غيرها: كصحيح محمد بن مسلم- أو حسنه-: عن الحب ما يزكى منه؟ فقال: البر و 
الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسمء كل هذا يزكى و اشباهه «. 

وعن زرارةٌ فى الصحيح مثله؛ و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة» و قال: جعل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 
الصدقةٌ فى كل شىء انبتت الأرض إلا ما كان فى الخضر و البقول و كل شىء يفسد من يومه «8). 

و موثق ابى بصير قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: هل فى الارز شىء؟ فقال: نعم؛ ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز 
فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه و كيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه «*). و نحوها غيرها. و قد نسب إلى المشهور: أن الجمع 
بين الطائفتين يقتضى البناء على 


)١(‏ الوسائل باب 8- من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث ؟. 
(") الوسائل باب 8- من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث .١‏ 


(*) الوسائل باب 8- من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2٠١01/‏ من عا/انا/ا 


() الوسائل باب 4- من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث 8. 

() الوسائل باب 4- من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث «. 

(©) الوسائل باب 4- من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث .١١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: /ا/ 

و ينضمها ثلاث فصول الاول النعم تجب الزكاهٌ فى النعم الثلاثة» الابل» و البقر و الغنم بشروط اربعة النصاب و السوم 


الأسححافت: 

و فيه: ان هذا الجمع لا يتم فى جميعهاء اذ العرف يرون التهافت بين قوله عليه السلام فى بعض نصوص النفى ليس فى شىء مما انبتت 
الأرض من الأرز و الذره و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه شىء غير هذه الاربعة و قولهم عليهم السلام فى النصوص 
المثنة الصدقة فى كل شيء» أنبعت الأرض و غير ذلك من التعابير+ و لا يرون احدهما قرينة على الآخر. 

و عن يونس: حمل الاخبار الحاصرةٌ فى التسعة على صدر الاسلام؛ و ما دل على ثبوتها فى الجميع على ما بعد ذلكك. 

و فيه: ان جل الاخبار الحاصرة آبِيهُ عن هذا الجمع كما لا يخفى. فالاظهر انهما متعارضتان و الترجيح مع الأولى. 


[الفصل الأول] زكاة الانعام 
اشارة 


و ينضمها ثلاثه فصول: الاول: النعم و قد عرفت انه تجب الزكاة فى النعم الثلاثة: - الابل- و البقر- و الغنم و الكلام يقع فى مقامات: 
الاول: فى الشرائطء و الأظهر انه تجب الزكاةٌ فيها بشروط اربعة. الاول: النصاب لا خلاف فى اعتباره» بل عليه اجماع المسلمين. 

و الثانى: السوم اجماعا حكاه جماعة؛ و يشهد له جمله من النصوص: كصحيح زرارة: ليس على ما يعلف شىء انما الصدقة على 
السائمةٌ المرسلهٌ فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلكك فليس فيه شىء .)١١‏ 


.” الوسائل باب - من ابواب زكاة الانعام حديث‎ )١( 
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و صحيح الفضلاء فى زكاة الابل: و ليس على العوامل شىء انما ذلكك على السائمة الراعية .)١١‏ 

وفى زكاة البقر: و لا على العوامل شىء و انما الصدقةٌ على السائمةٌ الراعيةٌ ١؟).‏ و نحوها غيرها. 

و هل السوم شرط أو العلف مانع؟ فيه خلافء و تظهر الثمرهُ فى فروع: 

- منها-: ما اذا كان الزكوى واسطةٌ بين الامرين كالسخال فانها ليست بسائمة و لا معلوفة. 

فعلى القول بالشرطية لا تجب فيها الزكاة لفقد الشرطء و على القول بالمانعية تجب لعدم المانع. 

و منها: ما اذا كان عدد النصاب دينا فى الذمهٌ بناءً على القول بتعلق الزكاهُ بما فى الذمهُ وجوبا او استحباباء فان قلنا بمانعيهُ العلوفة ثبت 
الحكم فيها لعدمهاء و ان قلنا بشرطية السوم لا يثبت لان ما فى الذمة لا يكون سائما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 2١0/‏ من عا/انا/ا 


و منها غير ذلكك من الفروع. 
و الاظهر هو شرطية السوم لظهور قوله (ع): انما الصدقة فى السائمة الراعية. فى ذلك. و لا يعارضه قوله (عليه السلام): ليس على ما 
يعلف شىء. لتعقبه ايضا بقوله: انما الصدقة على السائمة الراعية. لان هذا يوهن ظهور صدره فى مانعية العلوفة. 


.١ الوسائل باب /- من ابواب زكاة الانعام حديث‎ )١( 
الوسائل باب /- من ابواب زكاة الانعام حديث ؟.‎ 2 
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و الحول و ان لا تكون عوامل 


و اما القول بالمانعية من جهة استفادةٌ المناط من الاخبار و ان الملحوظ اعتبار الرفق بالمالكك من حيث صرف المؤنة و تحمل مخارج 
الانعام و لازم ذلكك القول بمانعية العلوفة فمردود بان هذا هو حكمة هذا الحكم. و الكلام انما هو فيما جعله الشارع برعاية هذه 
الحكمة الملائمة مع كل من القولين. 

و اما الكلام فى كيفية اعتباره بالنسبة الى تمام الحول او اكثره؛ و الكلام فى بيان معنى السوم و المراد منه فم وكولان الى المحل الذى 
يتعرض المصنف ره لهما. 

و الثالث: الحول و هو معتبر فى الانعام و النقدين مما تجب فيه الزكاةً و فى مال التجارة و الخيل مما تستحب فيه بلا خلاف فى ذلك 
نصا و فتوى» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و النصوص الداله عليه متظافرة لاحظ صحيح الفضلاء عن الامامين الصادقين 
عليهما السلام: ليس على العوامل من الابل و البقر شىء- الى ان قال- و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شىء عليه فاذا حال 
عليه الحول وجب عليه .)١١‏ و نحوه غيره و اما الكلام فى حده سيأتى عند تعرض المصنف ره له. 

و الرابع: ان لا تكون عوامل اجماعا. 

و تشهد له جملةُ من النصوص. و قد تقدم بعضها فى الشرطين السابقين؛ و لا يعارضها مضمر اسحاق بن عمار: عن الابل تكون للجمال 
او تكون فى بعض الامصار أ تجرى الزكاهُ كما تجرى على السائمة فى البرية؟ فقال (عليه السلام): نعم ١؟).‏ و نحوه غيره وجه عدم 
المعارضة قابليتها للحمل على الاستحباب» و على فرض عدم القابلية 
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يتعين طرحها. 

و ظاهر المتن و غيره كون العمل مانعاء و قد يظهر من بعض جريان الخلاف المتقدم فى السوم من حيث انه شرط او العلف مانع هناء و 
اورد عليه: بان عدم العمل لا يصلح ان يكون شرطا لعدم كونه امرا وجودياء و لكن يمكن الانتصار له بان مراده انه هل يكون العمل 
مانعاء او الارسال شرطا؟ و الاظهر هو الاول كما هو ظاهر النصوص. 

و حيث يكون قياس العوامل كونها جمع عاملة» فقد توهم اختصاص هذا الشرط بالنسبة الى الانثى من الابل و البقر و غيرهما دون 
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الذكورء و لكن الظاهر اتفاق الاصحاب على عدم الفرق بينهماء فيمكن منع اطراد القياس مطلقا حتى فى اللغةٌء او يعم الحكم من جهة 
عدم القول بالفصلء و عدم التصريح به انما هو لوضوحه و عدم الخلافء او يقال ثبوت هذا الحكم فى الذكور بالاولوية فانه اذا كانت 
الاناث مشروطة بهذا الشرط الموجب للتخفيف على المالكك مع كونها مبدأ للنماء و معرضا للانتفاعات من حيث الحمل و اللبن و 
غيرهما فالذكور اولى بمراعاءٌ التخفيف. 

و الكلام فى كيفية اعتباره فى تمام الحول سياتى» فانتظر. 
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لا تعتبر الانوثة 


و ظاهر المتن و غيره و صريح جمع آخرين: عدم اعتبار شىء آخر غير ما ذكرء و عن سلار: اعتبار الانوثة. و قد استدل له بوجوه: 
الاول ان قوله (عليه السلام): فى خمس من الابل شاه .)١١‏ يشهد به باعتبار تذكير العدد و الجواب عنه ما نقله المحقق الهمدانى ره عن 
اين هشام: 

و يعتبر التذكير و التأنيث مع اسمى الجنس و الجمع بحسب حالهما باعتبار عود الضمير عليهما تذكيرا و تأنيثاء فيعطى العدد عكس ما 
يستحقه ضميرهماء فان كان ضميرهما مذكرا انث العدد و ان كان مؤنثا ذكرء فتقول فى اسم الجنس: ثلاثة من الغنم عندى بالتاء فى 
ثلاثة» لانكك تقول: غنم كثيرء بالتذكير للضمير المستتر فى كثير» و ثلاث من البط بتركك التاء لانكك تقول بط كثيرة بالتانيث للضمير 
المستتر فى كثيرة» و تقول: ثلاثة من البقرء بالتاء او ثلاث بتركها لان ضمير البقر يجوز فيه التذكير و التأنيث باعتبارين: و ذلك لان فى 
البقر لغتين التذكير و التأئيث قال الله تعالى ان البقر تشابه علينا يتذكبر الضمير و قرأ تشابهت انتهى. 

و به يظهر الجواب عن الوجه الثانى و هو قوله (عليه السلام) فى الاخبار: فاذا زادت واحدة حيث وصف مفردها بالواحدة. 

الثالث: قوله (عليه السلام) فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: فى خمس قلائص شاة. الحديثء اذ القلوص لا يطلق الا على الاناث. 
و فيه: اوَلَا: أنه لا مفهوم له كى يدل على عدم ثبوتها فى غير الاناث فيقيد به 


(1) الوسائل باب 7- من ابواب زكاة الانعام. 
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فنصاب الابل اثنا عشر: خمس و فيها شاة» ثم عشر و فيها شاتان» ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه؛ ثم عشرون و فيها اربع شياه. ثم 
خمس و عشرون و فيها خمس شياه؛ ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاضء ثم ست و ثلاثون و فيها بنت لبون ثم ست و اربعون و فيها 
حقة ثم احدى و ستون و فيها جذعة ثم ست و سبعون و فيها بنت لبون ثم احدى و تسعون و فيها حقتان» ثم مائة و واحدة ففى كل 


خمسين حقهُ و فى كل اربعين بنت لبون بالغاً ما بلغ 


الاطلاقات, و ثانيا: ان تخصيص القلائص بالذكر انما يكون للجرى مجرى الغالب من عدم ابقاء الجمال معطلةُ مرسلةُ فى مرجها عامها. 
فرق بين الذكور و الاناث» و ان مناط عدم الاخذ كونها عوامل. 
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واستدل له ببعض وجوه ضعيفةٌ اخر لوضوح فساده اغمضنا عن ذكره فالاظهر عدم اعتبار هذا الشرط لاتفاق الاصحاب و اطلاقات 
الاخيان. 


نصب الابل 


اثارة 


اذا عرفت الشرائط اجمالا فيقع الكلا-م فى تفصيل كل واحد منهاء و الكلام فى الشرط الاول يقع فى موارد: الاول: فى نصب الابل» 
الثانى: فى نصب البقر الثالث: فى نصب الغنم. 

اما الاول: فنصاب الابل اثنا عشر: خمس و فيها شاه ثم عشر و فيها شاتان» ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه» ثم عشرون و فيها اربع 
شياه» ثم خمس و عشرون و فيها خمس شياه؛ ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاضء ثمم ست و ثلاثون و فيها بنت لبون ثم ست و 
اربعون و فيها حقة ثم احدى و ستون و فيها جذعة ثمم ست و سبعون و فيها بنت لبون, ثتم احدى و تسعون و فيها حقتانء ثم مائة و 
واحدة ففى كل خمسين حقةُ و فى كل اربعين بنت لبون بالغاً ما بلغ على المشهور فى الجميع. 
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و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) ليس فيما دون الخمس من الابل شىء فاذا كانت خمسا 
ففيها شاه الى عشرةء فاذا كانت عشرا ففيها شاتان» فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم» فاذا بلغت عشرين ففيها اربع من الغنم» 
فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم» فاذا زادت واحدة ففيها ابن مخاض الى خمس و ثلاثين» فان لم يكن عنده ابن 
مخاض فابن لبون ذكرء فان زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس واربعين» فان زادت واحدةٌ ففيها حقةٌ» و 
انما سميت حقهُ لانها استحقت ان يركب ظهرها الى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين» فان زادت واحدة ففيها 
ابنتا لبون الى تسعينء فان زادت واحدة فحقتان الى عشرين و مائة» فان زادت على العشرين و المائةٌ واحده ففى كل خمسين حقة؛ و 
فى كل اربعين ابنهُ لبون )١١‏ و نحوه غيره. 

و قد وقع الخلاف فى مواضع: منها: ما عن ابن ابى عقيل من اسقاط النصاب السادس و ايجاب بنت المخاض فى خمس و عشرين الى 
ست و ثلثين» و هو قول الجمهور و مدركه حسن الفضلاء عن الامامين الصادقين عليهما السلام قالا فى صدقة الابل: فى كل خمس 
شاه الى ان تبلغ خمسا و عشرينء فاذا بلغت ذلك ففيها ابن مخاضء ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين الحديث .75١‏ 

و عن الشيخ فى التهذيب: الجواب عنه تارة بالاضمار فكانه اراد و زادت واحدة؛ و انما لم يذكر فى اللفظ لعلمه بفهم المخاطبء و 
اخرى بحمله على التقية» و عن المعتبر» المناقشة فى الجواب الاول بان الاضمار بعيد فى التاويل» و عن التذكرة: الانتصار للشيخ بان 
هذا القاريا. مامه المضعر التد ان كان بيدا مادا الى قرينة داخ ل مسيطادة مق تفن الرو يتقان الرواة الكريور ؛ متعفلة حل 


م 
)١(‏ الوسائل باب 1- من ابواب زكاة الانعام حديث .١‏ 
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النصب مع عدم ذكر الواحدة فيها ايضا اضمارها واجب فى جميع هذه الاعداد نظراً الى اتفاق العلماء كافةٌ عليها فينبغى اضمارها هنا. 
اقول: و يؤيد الاضمار ما فى الوسائل عن الصدوق فى معانى الاخبار عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن 
عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة: فاذا بلغت خمسا و عشرين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض .0١١‏ 

وهكذا من حيث زيادة الواحدة الى آخر النصيه وقد حقق فى محله أنه ان دار الأمر بين الزيادة و النقيصة الاصل يقتضىي البناء غلى 
وجود الزيادة» و عليه فيتعين العمل بما رواه الصدوق و هو يدل على المشهور ايضاً. 

و منها: ما عن ابن الجنيد على ما عن مختلف المصنف رحمه اللّه و هو: أنه اذا بلغت خمساً و عشرين ففيها بنت مخاض انثى» فان لم 
تكن فى الابل فابن لبون ذكر» فان لم يكن فخمس شياه؛ و عن الانتصار: ان ابن الجنيد عول فى هذا المذهب على بعض الاخبار 
المروية عن ائمتناء و حيث ان ذلك الخبر لم يصل الينا و لم يفت احد من الاصحاب بمضمونه فلا يعتمد عليه. 

وعنهاء ماعن السدوقه ركم اللهةتويهو الخلؤت قن التضاب العاشد راو اند ابسن قيها سد بارظها الحلض و مقن شق ناك انين افاة 
زادت واحدة ففيها انثى» و لا مستند لهما سوى ما عن الفقه الرضوىء و قد مر غير مره أنه لا يكون حجةٌ فضلا عن صلاحيته لمعارضة 
سيق 

و منها: ما عن الانتصار من الخلاف فى النصاب الاخير بجعله مائه و ثلاثين و فيها حقه و ابنتا لبون» و استدل لمذهبه: بالاجماع؛ و هو 


مع ضعفه فى نفسه موهون بما عنه فى 


000 الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الانعام حديث ”3. 
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الناصريات من دعوى الاجماع على خلافه. و مثله ما عن الخلاف و السرائر و غيرهما. 
كيفية الحساب بالاربعين و الخمسين 


و منها: ما وقع الخلاف بالنسبة إلى النصاب الكلى من جهة أن التخيير بين العد بالخمسين و بالاربعين هل يكون مستمراً مطلقا فله ان 
يعد المائة و الواحدةٌ و العشرين بالخمسين فيدفع حقتين» و ان يعد المائة و الخمسين بالاربعين فيدفع ثلاث بنت لبونء ام لا يتخير إلا 
إذا امكن العد بكل من العددين كالمائتين المنقسمة الى خمس اربعينات و اربع خمسينات» ففى المثال الأول يتعين الحساب 
بالاربعين» و فى الثانى بالخمسينء و فى المائة و الثلاثين بكل منهما فيدفع حقةُ و ابنى لبون لانقسامها إلى خمسين و اربعينين» و عن 
الشهيد فى فوائد القواعد: نسب الأول الى ظاهر الاصحاب الصريح فى الاشتهار؛ و لكن الشيخ الاعظم صرح: بان نسبة هذا القول الى 
ظاهر الاصحاب غير مقرونة بالصوابء و قد نقل عبارات كثير من الاصحاب من المتقدمين و المتاخرين المصرحة بالاجماع و الاتفاق 
على القول الشانى» و عن بعض الاساطين: اختيار قول ثالث و هو وجوب مراعاة المطابق منهماء بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معاء و 
يتخير مع عدم المطابقة بشىء, و لا يجب حينئذ مراعاهٌ الاقل عفواء و كذا يتخير مع المطابقة لكل منهما اولهما حتى أن له حساب 
البعض باحدهما و الباقى بالآخر. 

و استدل للاول بوجوه: الاول: الاصلء فان المرجع عند دوران الامر بين التعيين و التخيير هو التخيير» و لكنه يرجع إليه عند فقد الدليل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلا من عا/انا/ا 


الثانى: اطلاق قولهما عليهما السلام فى صحيح الفضلاء: فاذا زادت واحدةٌ على 
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عشرين و مائة ففى كل خمس حقَةٌ و فى كل اربعين ابن لبون. و كذا صحيح زرارة. 

و تقريب الاستدلال بهما: ان مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ بمقتضى العطف بلفظة و لو هو الجمع فى كل نصاب بان يدفع فى 
النصاب المذكور حقتين باعتبار الخمسين و ثلاث بنت لبون ايضا باعتبار الاربعين» و لما كان الجمع بينهما باطلا بالاجماع فلا بد اما 
من جعل الواو بمعنى او فيثبت التخيير» أو تقدير لفظ بعده حتى يدل عليه. كقول: وانت مخير بينهماء على حسب ما تقتضيه دلالة 
الاقتضاء. 

و يمكع قروب اسشادة العغير متهنا بوجه اح افاقه جد العلامة ضيه اللذوهوة ان القاطليى بالشنية بلومرة بالععير فى مورد 
تطابق السببين كما فى مائتين» و حينئذ يسأل عنهم الدليل عليه فى ذلك المورد و كيفية استفادته من ظواهر الاخبار» فان كان الوجه 
فيه استفادة التبادل منها و اعتبار الاهمال فى احد السببين أو كليهما دون الاطلاق و العموم فلا ريب فى ان هذا الاعتبار سار فى جميع 
الموارد و لا اختصاص له بخصوص مورد التطابق» و ان كان الوجه فيه قضيهُ اطلا-ق سببية كل من السببين و تزاحمهما فى ذلكك 
المورد و لا-جله يحكم العقل بالتخيير دفعاً للتزاحم فلا شبهة فى ان هذا التزاحم بمقتضى اطلاق السببين يلزم فى جميع الموارد و لا 
وجه للاختصاص. و توهم ان اطلاق الخمسين يختص بما يعده الخمسون فقط و كذلك اطلاق الاربعين» فينحصر مورد التزاحم 
بصورة التطابق» مدفوع بان هذا التتخصيص خارج عن ظواهر الاخبار و لم ينهض عليه شىء مما يصلح للاعتماد عليه» مع ان المقصود 
اتمام المطلوب نظرا إلى ظواهر الاخبار و صحة دلالتها بانفسها بلا تكلف خارجى. انتهى» و هو حسن. 

الثالث: انه لو لم نقل بالتخيير نزم تخصيص المورد فى الصحاح المتقدمة فانها فى المائة و الاحدى و العشرين مصرحة بالتخيير» و على 
القول بالتعيين لا بد فيها من 
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تعين العد بالاربعين فقط و لم تكن موردا للعد بالخمسين» و لا ريب فى ان اخراج المورد مستهجن. 

و اجاب عنه جمع من المحققين: بان ذكر الاربعين و الخمسين فى النصوص لم يكن حكما لخصوص المائة و الاحدى و العشرين؛ بل 
هو حكم مطلق النصاب الكلى بعد انقضاء النصب الشخصية» فكانه قال: اذا خرجت العدد من النصب الشخصيةٌ فحكمه ان فى كل 
اربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة» فهذا حكم لكلى النصاب الكلىء و لا بد من العمل فيه على حسب ما تقتضيه القاعدة. 

و فيه: ان هذا لو تم فى جملهُ منها غير المصرحة بزيادة الواحد كما فى صحيح عبد الرحمن: فاذا كثرت الابل الحديث 0١١‏ لما تم فى 
ما تضمن زيادة الواحدة على المائة و العشرين كما فى الصحيحين المتقدمين اذ لو لم يكن هذا العدد بنفسه مورداً لهذا الحكم لما 
كان وجه للتصريح بزيادةً الواحدة» فلازم ذلك اعتبارهما فى خصوص هذه المرتبة أيضاًء فتدبر فانه جدير به. 

الرابع: الاقتصار على الخمسين فى صحيحى ابى بصير و عبد الرحمن "١‏ اذ الاقتصار على ذكر الخمسين ظاهر فى صحة اعتبارها فى 
جميع افراد النصاب الكلى. 

و اجابوا عنه: مضافاً الى ما تقدم: بانه يحتمل معنيين: احدهما: انه يكفى فى كل خمسين حقة» و هذا مبنى الاستدلال. 

ثانيهما: انه يجب فى كل خمسين حقة؛ فيختص بكل ما يعده الخمسون أو يكون الخمسون اقل عفواً لعدم التعين فى غيرهماء و لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهن من عا/ان/ا 


دليل على تعيين الأول. 


)00 الوسائل باب 5- من ابواب زكاة الانعام حديث 8. 
إفهة الوسائل باب 5- من ابواب زكاة الانعام حديث 6 و3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: /1 

ا 


و فيه: ان ظهور الكلام فى جواز الاعتبار بها فى جميع افراده يعين الحمل على الاول. 

وقد استدل للقول الثانى بوجوه: الاول: الاصلء و هو اصالة الاشتغال و قاعدته فانها تفتضى اليقين فى صورة الانطباق» و كذا اذا كان 
احدهما اقل عفواً. 

و فيه: ما تقدم من ان الاصل عند دوران الامر بين التعيين و التخيير هو البراءة. 

وقد يجاب عنه: بانه لو بنينا على اصالة التعيين فى غير المقام لتعين البناء على جريان اصالة البراءة فى المقام من جهة ان ظاهر الجل 
فى غير الانعام و الا-كثر فيها جواز تبديل العين بالقيمة» فالمالكك مخير بين دفع البدل و المبدلء و لا شبهة فى انه عند اداء القيمة 
بحصل الشكك بين الاقل و الاكثر الاستقلالين كما فى مسألهُ الدين» و مقتضى الاصل فيه البراءة اتفاقاً. 1 

و فيه: ان التردد فى القيمة انما هو من جهة التردد فى العين لكونها بدلا عنهاء و المحكم فى مثل ذلكك هو اعتبار ما يقتضيه الاصل فى 
المدل قدو 

الثانى: الاجماعات المنقولة فى كلمات غير واحد من الاعلام كالسيد- و الشيخ و الحلى و العلامة و غيرهم. 

و فيه: انه لاحتمال استناد المجمعين إلى ظواهر الاخبار المتقدمة و عدم ثبوت اجماع تعبدى لو ثبت اصله لا يعتمد عليها. 

الثالث: تصريح بعض الحاكين للاجماع بانه المروى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الائمة عليهم السلام. 

والكاولة انه سما اليكو م مزادة التصيرضن المقدمة 

وكاب اله الأرماله لأ شعي علية 

وكالناة انه لى ف كوخ عرادة غير تلكف التصرصن او اين عن الاقف فد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ ص: 49 

ا 


بالارسال انه لعدم نقل متن الخبر و احتمال ان يكون متنه بنحو لا يستفاد منه. ذلكك لا وجه للاستناد إليه. 

الرابع: اتفاقهم على وجوب العد باقل النصابين عفوا فى نصاب البقر مع ان الرواية الواردة فيه ايضاً فى كل ثلا-ثين تبيع و فى كل 
اربعين مسنةٌ .0١١‏ فيستكشف من ذلكك اعتباره هنا ايضاً. 

و فيه: ان النصاب هناكك ليس كليا بل الخبر المشتمل على بيان نصبها مبين لكل حد منها بالخصوص فرضا خاصا كما سيأتى» فاين 
هذا من مفروض المقامء مع ان الملازمة ممنوعة. 

الخامس: انه على القول بالتخيير يلزم كون زيادة العدد موجبة لنقصان الفريضة؛ اذ لو كان العدد مائتين و خمسين فالفريضة خمس 
حققء و لو زاد عليها عشرا جاز بمقتضى التخيير اربع حقق و بنت لبون و العفو عن الباقى» فصارت الزيادة موجبة لنقصان حق الفقراء» 
و هذه قرينة عقلية على بطلانه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟هنا من عا/انا/ا 


و فيه: اولا ان الصغرى ممنوعة» اذ فى العدد الاسول لا يتعين خمس حقق على القول بالتخبير بل بتخيير بينها و بين اربع حقق و بنت 
لبون» فالفريضة فيها تكون مساوية معها فى العدد الثانى. 

و ثانيا: ان العقل لا مسرح له فى الموازين الشرعية» و كفاكك شاهد اقضية ابان فى حكم الاصابع. 

السادس: ما عن الشيخ الاعظم ره و هو: ان ظاهر المراد من الخمسين 


000 الوسائل باب 5- من ابواب زكاة الانعام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ض :1 
0 


والاربعين فى قولهم ففى كل خمسين حقة» و فى كل اربعين بنت لبون ١١‏ ان كل قطعة افرزت من الابل اذا كانت خمسين فيها حقة 
واذا كانت اربعين فيها بنت لبون» فلو كان العدد مائة و ثلاثين فمقتضى الجملة المذكورة وجوب دفع بنتى لبون فى ثمانين منها و 
يبقى خمسون ففيها حقة» و لو عزل مائة و جعل لها حقتان و اسقط الثلا-ثون عفواً لزم طرح قوله فى كل اربعين بنت لبون من غير 
تخصيصء اذ لو عمل به لم يكن الثلاثون عفوا بل كان جزءاً من النصابء و كذا لو كانت مائهُ و احدى و عشرين فان مقتضى الجملة 
المذكورة وجوب ثلاث بنت لبون فيهاء ولا يلزم من ذلكك طرح قوله عليه السلام فى كل خمسين حقة اذ بعد ملاحظة العدد ثلاثة 
مصاديق للاربعين لا يبقى ما يفرز محلا للخمسين بخلاف العكس. 

و فيه: ان الطرح للدليل انما يلزم لو حصل موضوع تام له و مع ذلكك لم يعمل به» كما لو فرض العدد مائة و أربعين و بنى على العد 
بالخمسين فقط بقى بعد عد خمسين اربعون, فلو لم يدفع عنها بنت لبون لزم طرح قوله عليه السلام فى كل اربعين بنت لبون- لا فى 
مثل المائة و الثلاثين» اذ الزائد على عد خمسين ثلاثون» و هى ليست موضوعا لبنت لبونء و مجرد انه لو عد بالاربعين لا يلزم العفو الا 
بالنسبة الا بالنسبة الى عشرة» لا يكفى فى لزوم الطرح لو عد بالخمسين. 

السابع: ما عن المحقق و الشهيد الثانيين» و غيرهما و هو: ان الجملة المذكورة تدل على ان فى كل خمسين حقة» و فى كل اربعين بنت 
لبون» فيشمل عموم الاول كل ما يطابق الخمسين دون الاربعين» فلا بد من عده بهاء و العموم الثانى يشمل كل ما يطابق الاربعين دون 
الخمسين فيجب غذه بهاء و كذا بالتسبة الى اوقق السببيخ هن 


000 الوسائل باب 5- من ابواب زكاة الانعام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ٠١١‏ 
ا 


جهة قله العفو و الاكثر استيعاباً. 

وفيه: انه بعد دلالهُ الدليل على العفو عما زاد على المعدود باى العددين عد كل من الجملتين عمومها يشمل ما يطابق الاخرى كما لا 
يخفىء و فى المقام وجوه اخر ضعفها ظاهر. 

وبنطاة كناف كتير معت القرل العالت: فالاقرى هر الأول ان التخيير طلقا 


الخيار للمالكى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١0‏ من عا/ان/ا 


و ينبغى التنبيه على امور: 

الا-ول: ان التخبير فى المقام هل هو للمالك او للساعى؟ وجهان: اوجههما الاول كما هو المشهور بين الاصحابء بل عن التذكرة و 
المنتهى: نسبته الى العلماءء» اذ الساعى انما يستحق ما يكون المالك مكلفا باعطائه؛ فاذا كان تكليفه تخييريا فله ان يدفع الى الساعى ما 
شاءء و ليس للساعى الا-ان يقول: ادفع الى ما آمرك الله به وهو احد هماء مضافا الى ما يظهر من الاخبار المرويهُ فى آداب 
المتصدق. 

الثانى: فى النصاب السادس اذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن لبون بلا خلاف. و يشهد له صحيحا زرارة وابى بصير 
المتقدمان 0١١‏ و هل يجزى عنها اختياراً كما نسب الى المشهور و قواه صاحب الجواهرء ام لا كما هو ظاهر كل من علق اجزاءه على 
عدم وجدان بنت المخاض؟ وجهان: استدل للاول: بان علو السن يقوم مقام الانوثة» و بان المنسبق الى الذهن عدم ارادةُ الشرط حقيقة 
من النص 


)00 الوسائل باب "- من ابواب زكاة الانعام حديث .,15-١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ٠١"‏ 
0 


و الا لزم عدم الاكتفاء به اذا لم تكن موجودة عنده حال الوجوب و وجدت بعده بناءَ على ان الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب. 
و فيهما نظر: اما الاول: فلعدم الدليل على قيامه مقامها؟ 

(و أما الثانى: فلمنع الانسباق» و التعليل المذكور يرد عليه انه لو قلنا بالاجزاء فى الفرض فانما هو من جهة ان ابن لبون يدل عن بنت 
المخاضء فمع وجود المبدل منه يكون هو اولى بالاجزاء من بدله. فالاظهر هو الثانى كما هو ظاهر النصوص. 

الثالث: هل الواحدة الزائدة على المائة و العشرين بعد القطع باعتبارها فى تحقق النصاب تكون شرطا فى وجوب الفريضة؛ أو جزءاً من 
موردها؟ وجهان: استدل للاول: بظهور قوله عليه السلام فى كل اربعين ابنهُ لبون »١١‏ فانه ظاهر فى ان مورد الحق انما هو ثلادث 
اربعينات» فالواحدةٌ خارجةٌ منها. 

وفيه: ان هذه الجملة مسوقة لبيان ما لا بد و ان يخرج من غير تعلق غرض ببيان تمام المورد. و بعبارة اخرى: انها مسوقة لبيان الضابط 
فى كيفيةُ الاخراج و تعيين المخرج لا تعيين محل المخرجء فلا يقدح تركك التعرض للمورد الحقيقى له. و الاظهر هو الاولء فان اعتبار 
النصاب بزيادة الواحدةٌ ظاهر فى كون المجموع مورداً للفريضة لا سيما بناءً على ما حققناه فى الاصول من رجوع القضية الشرطية 
المسوقة لبيان الاحكام إلى القضية الحقيقية و ان الشرائط الماخوذة فيها تكون قيوداً للموضوع, فقوله فان زادت على المائة و العشرين 
واحدة فى قوه ان يقول فى المائة و الاحدى و العشرين) و لاريب فى ظهوره فيما ذكرناه. 

و قد فرعوا على هذا النزاع احتساب جزء منه على الفقير لو تلفت الواحدة 


)١(‏ الوسائل باب ؟- من ابواب زكاة الانعام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ ص: ٠١‏ 


و أما البقر فلها نصابان احدهما ثلاثون و فيه تبيع او تبيعة و الثانى اربعون و فيه مسنة 


بعد الحلول من دون تفريط على القول بالجزئية و عدم احتسابه على القول بالشرطية» و هذا يبتنى على ما هو ظاهر المشهور من ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠لا‏ من عا/انا/ا 


تلك هاافوق التضاب هق مراقته العفز لا وجب تقضا فى الفريشة سات تحقيق القول فى المي 'اشاء الله معان 
نصاب البقر 


و اما البقر فلها نصابان احدهما: ثلاثون, و فيه تبيع أو تبيعة» و الثانى: اربعون و فيه مسن على المشهور. 

و يشهد لذلكك صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام قال: فى البقر فى كل ثلاثين بقرة تبيع حولى؛ و ليس فى أقل من ذلكك 
شىء» و فى اربعين بقرة مسنة و ليس فيما بين الثلاثين الى الاربعين شىء حتى تبلغ الاربعين فاذا بلغت اربعين ففيها بقرهُ مسنة» و ليس 
فيما بين الا-ربعين الى الستين شىء. فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة الى الثمانين» فاذا 
بلغت ثمانين ففى كل اربعين مسنة إلى تسعينء فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فاذا بلغت عشرين و مائة ففى كل اربعين 
مسنة» ثم ترجع البقر على اسنانها و ليس على النيف شىء و لا على الكسور شىء الحديث .)2١‏ لا يقال: ان ظاهر هذا الصحيح تعين 
التبيع فى النصاب الاولء فاجزاء التبيعة يحتاج إلى دليل آخرء فما افاده ابن عقيل و الصدوقان و المفيد من عدم الاجزاء هو 


.١ الوسائل باب 6- من ابواب زكاة الانعام حديث‎ )١( 
٠١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/؛ ص:‎ 
1 


الاظهر. 

فانه يقال: انه يتعين البناء على التخيير للنصوص الاخرء مثل ما رواه المحقق من طريق الاصحاب خبر الفضلاء عنهما قالا: فى البقر فى 
كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. الحديث .)١١‏ 

و خبر الاعمش المروى عن الخصال: و تجب الزكاة على البقر اذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية «"0. و نحوهما غيرهماء و هى بضميمة 
فتوى الاصحاب و ادعائهم دلالة الأحاديث على ذلكك تكفى فى اثبات المطلوب. 

و ظاهر النصوص تعين المسنة فى النصاب الثانى كما هو المشهور بين الأصحابء و قيل: يجزى المسن, و عن المنتهى الاجتزاء به اذا 
لم يكن عنده الا ذكوراء و علله: بان الزكاهً مواساهً فلا يكلف غير ما عنده. 

و فبه: ان اطلاق النص يقتضى تعين المسنة فى الفرض المزبورء و العلهُ التى ذكرها للاجتزاء بالمسن لا تصلح مدركا للحكم الشرعى 
بعد عدم وضوح المناطات» و قد نسب الى الاصحاب: ان التبيع هو ما دخل فى السنة الثانية» و المسنة ما دخلت فى السنة الثالثة. 

وقد استدل للاول: بتوصيف التبيع فى الصحيح المتقدم بالحولى» و بصحيح ابن حمران عن الصادق (عليه السلام): التبيع ما دخل فى 
الثانية. 


و استدل للثاتى: بما عن المبسوط من الرواية عن النبى صلى الله عليه و آلة: المسنة هى الثنية فضاعدا. 


000 ص الخ 
00 الوسائل باب ٠‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: ٠١6‏ 


و اما الغنم ففيها خمسة نصب اربعون و فيها شاه ثم مائه و احدى و عشرون ففيها شاتان ثم مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا؟٠لا‏ من عا/انا/ا 


و واحدة ففيها اربع شياه ثم اربعمائة ففى كل مائهُ شاه بالغاً ما بلغت 


اقول: الادلة المذكورة و ان كانت قابلة للمناقشة الا ان تسالم الاصحاب على ذلكك يكفى فى ثبوت الحكم كما لا يخفى. 

ثم ان ظاهر الصحيح المتقدم تعين العد بالمطابق من العددين او الاكثر استيعاباء بل لو لم يحصل الا بهما لوحظا معاء ففى الستين يتعين 
بالثلاثين» و فى الثمانين بالاربعين» و فى السبعين بهما معاء نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالمائة و العشرين فيتخير 
بين العد بثلاث اربعينات»؛ و بين العد باربع ثلاثينات تبيعات» و الاقتصار على الثلاث مسنات فى الصحيح المتقدم محمول على ارادة 
احد فردى التخيير بقرينة قوله (عليه السلام) فى صدر الصحيح فى البقر فى كل ثلاثين بقرةً تبيع فانه بقرينة لفظ كل ظاهر فى بيان 
النصاب الكلى. 

و بذلك يظهر ان ما افاده الشيخ الاعظم ره تبعا لسيد المداركك و الشهيد الثانى فى المسالكك من ارجاع النصابين الى نصاب واحد 


كلى هو الصحيح. 
دن فيز 


و اما الغنم: ففيها خمسة نصب: اربعون و فيها شاةه ثم مائة و احدى و عشرون و فيها شاتان» ثم مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه ثم 
ثلاثمائة و واحدةٌ ففيها اربع شياه» ثم اربعمائة ففى كل مائة شاءً بالغاً ما بلغت و هذا هو الاشهر. 

ويشهد له صحيح الفضلاء: فى كل اربعين شاهٌ شاهً و ليس فيما دون الاربعين شىء ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرين و مائ فاذا 
بلغت عشرين و مائة ففيها 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/؛ ص: ٠١©‏ 
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مثل ذلكك شاه واحدة» فاذا زادت على مائةُ و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين» فاذا بلغت المائتين ففيها 
مثل ذلكك فاذا زادت على المائتين شاه واحدةٌ ففيها ثلادث شياه ثم ليس فيها شىء اكثر من ذلكك حتى تبلغ ثلاثمائة؛ فاذا بلغت 
ثلاثمائة شاه ففيها مثل ذلكك ثلاث شياه. فاذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة» فاذا تمت اربعمائة كان على كل مائة 
شاه و سقط الامر الاول .)١١‏ 

ثم أنّه فى المسألة خلافات ضعيفة لا جدوى فى التعرض لهاء و عمد الخلاف بين الاصحاب انما هو فى النصاب الرابع» اذ المحكى 
عن جمع من الاساطين كالمفيد و المرتضى و ابن بابويه و ابن ابى عقيل و سلار و ابنى حمزة و ادريس: ان الواجب فى الثلاثمائة و 
واحدة ثلاث شياه. و انه لا يتغير الفرض من مائتين و واحدة حتى تبلغ اربعمائة» ففى الحقيقة هؤلاء يسقطون النصاب الرابع و يرون ان 
النصاب الرابع هو النصاب الكلى و محله ثلاثمائة و واحدةٌ فى قبال القول الآخر الذى هو الاشهر و هو ما عرفت. 

و منشأ الاختلاف انما هو اختلاف الخبرين الذين يكون احدهما مستنداً لجمع و الآخر مستنداً لجمع آخر و هما: صحيح الفضلاء 
المتقدم» و صحيح محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام): ليس فيما دون الاربعين من الغنم شىء» فاذا كانت اربعين ففيها شاه الى 
عشرين و مائة» فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين» فاذا زادت واحدة ففيها ثلث من الغنم الى ثلاثمائة» فاذا كثرت الغنم ففى 


كل مائةُ شاه .25١‏ و قد ذكروا فى ترجيح صحيح الفضلاء وجوها: 
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)00 الوسائل باب #- من ابواب زكاة الانعام حديث .١‏ 
إفهة الوسائل باب #- من ابواب زكاة الانعام حديث 3. 
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الادول: ان خبر ابن قيس ساكت عن النصاب الرابع» بل هو بعد بيان النصاب الثالث المغيا ببلوغ العدد ثلاثمائة لم يبين النصاب الذى 
بعده. و الكلام الذى بعده يقتضى اناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة و فرض زيادة الواحدة ليس من الكثيرة فى شىء فلا يتناوله 
الحكم؛ و صحيح الفضلاء متضمن لبيانه فيؤخذ به. و فيه ان خبر ابن قيس ايضا مسوق للبيان و يكون ظاهراً فى ان مورد النصاب 
الكلى ثلاثمائةٌ فما زاد» و الشاهد به امران: احدهما: تعقيب المغيى بقوله: فاذا كثرت» فان حرف الفاء ظاهر فى الاتصال و العطف بلا 
مهل فيصير معناه انه بعد التجاوز عن ثلاثمائة يكون الحكم على الوجه الكلى من اعتبار كل مائة شاةً. 

الثانى: انه لو لم يكن مسوقا لبيان النصاب الرابع اعنى ثلاثمائة و واحده و حمل على النصاب الكلى فى اربعمائة و ما فوقها من دون 
تعرض لبيان حكم الرابع مع فرض ثبوته واقعاء للزم الطفرة المستهجنة فى مقام بيان الحكم. 

الثانى: ما افاده جدى العلامة ره و هو: ان صحيح الفضلاء نص فى تعيين النصاب الرابع» و صحيح ابن قيس ظاهر فى نفيه» و لا مناص 
عن تقديم النص على الظاهر بمقتضى القاعدة المقررة فى محلها. 

و فيه: انه لم يدل دليل على تقديم النص على الظاهرء بل تقديمه عليه انما يكون من جهة ان اهل العرف يرون الاول قرينة على الثانى» 
فاذا فرضنا انه فى مورد رأى العرف انهما متعارضان كما فى المقام فلا وجه لتقديمه عليه. 

الثالث: انه يتعين طرح خبر ابن قيس لأشهرية معارضه و موافقته للعامة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: ٠١8‏ 

و مالا يتعلق به الزكاءً و هو ما بين النصابين فى الابل شنقا و فى البقرة وقصا فى الغنم عفوا و اما السوم و هو شرط فى الجميع طول 
الحول 


اسماء العفو 

و مالا يتعلق به الزكاة و هو ما بين النصابين بلا خلاف كما هو ظاهر النصوص المزبورة» لاحظ قوله عليه السلام فى صحيح الفضلاء 
عند ذكر فريضة كل نصاب: ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ النصاب الآخر و قوله: و ليس على النيف شىء و لا على الكسور شىء؛ الى 
غير ذلكك من اقوالهم عليهم السلام» فما يظهر منه كون الزائد على كل نصاب الى النصاب الآخر داخلا فى مورد الفريضة لا بد من 
حمله على ما لا ينافى صراحة هذه الجملات يسمى: فى الابل شنقا و فى البقر و قصا و فى الغنم عفوا و المراد بالجميع ما لا تتعلق به 
الفريضة مما قبل النصاب و ما بين النصابين كما صرح به اهل الفن. 


يشترط السوم طول الحول 


و اما السوم و هو شرط فى الجميع كما تقدمء انما الكلام فى المقام يقع فى مقامين: الاول: فى كيفية اعتباره بالنسبة الى تمام الحول او 
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اكثره و إليه اشار المصنف ره بقوله طول الحول. 

ثانيهما: فى بيان معنى السوم و المراد منه. 

اما المقام الاول: ففيه اقوال: 

)١(‏ اعتباره فى تمام الحول بحيث لو علفها فى زمان يسير يستانف الحول 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: ٠١9‏ 
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باستئناف السوم, و هذا ظاهر المصنف ره هنا و اختاره فى محكى القواعد و نهاية الاحكام و الموجز و ايضاح النافع و غيرها. 

(؟) ماعن ابى على و الشيخ فى الخلاف و المبسوط و هو اعتبار الاغلب بان تكون فى اغلب ايام الحول سائمة؛ و مع التساوى يسقط 
وجوب الزكاة. 

(") اعتبار صدق الاسم عرفاء و هو ظاهر المصنف ره فى محكى التذكرة و التحرير» و اختاره المحقق الاردبيلى و صاحب المداركك و 
جمع من المتاخرين» و عن الحدائق: الظاهر انه المشهور بين المتاخرين. 

و استدل للاول: بان المستفاد من ادلة اعتبار السوم و شرطيته مع ادلة اشتراط الحول هو اعتباره فى تمام الحول على وجه الاستيعاب 
نظير سائر الشرائط المعتبرة كالملكية و النصاب. 

و فيه: اولا-: انه لا يعتبر السوم تمام الحول» كيف و هو ينام و يشرب و يسكنء بل يعتبران تكون سائمة فى تمام الحول كما هو ظاهر 
الاخبار المعلقة للحكم على السائمة دون السوم, و من المعلوم انه لا يعتبر فى صدق السائمة التلبس بالسوم, اذ الغنم مثلا اذا سامت الى 
حد يصدق عليها عرفا انها سائمة» فكما يصدق عليها فى حال السوم انها سائمة» و فى حال النوم و المرض و الشرب انها سائمة» 
كذلكك يصدق عليها هذا العنوان» حال اشتغالها بالاعتلاف ما لم يبلغ الاعتلاف حدا يضر بصدق هذا العنوان» و الحد الموجب لصدق 
السائمهُ موكول الى العرف. 

و بالجملة: الظاهر من السائمة طول الحول هو كون الحيوان متصفا بهذا الوصف بحسب ما جرت العادةٌ على السوم, و هذا مما لا ينافيه 
الامساكك عن السوم و لا التلبس بضده من مثل النوم و الشرب و غيرهماء و لا العلف اليسير لعارض. 

و ثانيا: انه لو سلم كون الشرط هو السوم فى تمام الحول لا السائمة فى الحول 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: ٠١١‏ 

فلو اعتلفت اثناء 


المتبادر منه هو السوم فى تمام الحول بحسب العادة غير المنافى للنوم و الشرب و العلف اليسير فى بعض الحول. 

وان شئت قلت: ان الظاهر كون الشرط هو السوم الحولى بنحو النسبة» ولا ريب ان اعتبار هذا على وجه الاضافة يستلزم تحققه و لو مع 
تخلل يوم نظير قولهم مسيرة يوم مع تخلل السكنات الحاصلة للمسافر فى اثناء السير لاجل التغذى و غيره من سائر قضاء حوائجه؛ بل و 
كذا الحال فى سائر النسب الاضافيةٌ الدائرة فى المحاورات على اختلاف اعتباراتها. 

و بالجملة: بعد جريان العاده باعتلاف السائمة بالعلف اليسير فى بعض أيام السنة لعارض إذا علق الحكم على هذا العنوان مع عدم 
التنبيه على اعتبار عدم العلف اليسير يكون الظاهر منه عدم مضريته. 

فتحصل مما ذكرناه: مدركك القول الثالث. 

وقد استدل للثانى: بان اسم السوم لا يزول بالعلف اليسيره و بانه لو اعتبر السوم فى جميع الحول لما وجبت الا فى الاقل» و بان الاغلب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠/٠١‏ من عا/انا/ا 


معتبر فى سقى الغلات فكذا السوم. 

و لكن يرد على الاول: ان العلف اليسير و ان كان لا يضر بصدق الاسم لكنه لا يقتضى اعتبار الاغلبء اذ غيره قد لا يكون يسيرا. 

و يرد على الثانى: منع الملازمة» و منع بطلان اللازم. 

و يرد على الثالث: انه قياس. فالاظهر هو القول الثالث» و ظهر من مطاوى ما ذكرناه تحقيق الصدق العرفى» فراجع و تدبر. 

و اما المقام الثانى: فهو الذى اشار اليه المصنف ره بقوله: فلو اعتلفت أثناء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: ١١١‏ 

الحول من نفسها أو اعلفها مالكها استأنف الحول بعد العود الى السوم و اما الحول فهو شرط فى الجميع و هو اثنا عشر شهرا و بدخول 
الثانى عشر تجب الزكاة 


الحول من نفسها او اعلفها مالكها استأنف الحول بعد العود الى السوم. 

و ظاهر هذه العبارة كصريح محكى التذكرة و الشهيدين الحاق ما اعلفها الغير بغير اذن مالكها بالسائمة. 

و استدل له: بعدم المؤنة على المالكك» من غير فرق بين كون ذلكك من مال المالكك او من غيره اما فى الثانى فواضح. و اما فى الاول 
فلثبوت الضمان. 

ولكن يرد عليه: انه لا يعتمد على مثل هذه العلهُ المستنبطة فى تقييد المطلقات» فالمدار على صدق السائمة؛ و يضر به الاعتلاف كان 
من مال المالكك او من مال غيره» كان المعلف هو المالكك او غيره» مع اذنه او بدونه» كان هناكك معلف او اعتلفت هى بنفسها. كما ان 
السائمة يجب فيها الزكاة سواء توقف السوم على صرف مال لمصانعة ظالم او استيجار راع و نحوه ام لا. 

و لكن مع ذلك كله قد يشكل فى بعض الفروض كما لو اشترى او استأجر ارضا ذات كلاء فرعى غنمه فيهاء و لا يبعد دعوى صدق 
السائمة عليها. فتدبر. 


يكفى الدخول فى الشهر الثانى عشر 


و اما الحول فهو شرط فى الجميع كما تقدم و هو اثنا عشر شهرا و بدخول الثانى عشر تجب الزكاٌ بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه 
كما فى محكى الجواهر» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: ١1١1‏ 
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و يشهد له: مصحح زرارً و محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) فى حديث-: اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه 
الحول و وجبت عليه فيها الزكاةٌ .0١١‏ 

ولا تعارضه نصوص "١‏ الحول الظاهرة فى اعتبار مضى اثنى عشر شهراً تاما لكونه مفسرا لها و مبينا للمراد من حول الحول. 

انما الكلا-م فى المقام فى ان هذا الوجوب هل هو وجوب مستقر او يكون متزلزلا-الى ان يكمل الثانى عشرء فان بقى المال على 
الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالاول و ان اختلت كلا او بعضاً اتكشف عدم كونها واجبة. ظاهر المشهور و صريح كثير منهم 
الاول» و عن الشهيدين و المحقق الكركى و الميسى و غيرهم الميل الى الثانى. 

و اورد سيد المدارك على جده: بان هذا النزاع من مخترعاته و ليس فى كلام الاصحاب منه اثر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/ا٠‏ من عا/انا/ا 


وقد رده جدى العلامة ره انتصاراً للشهيد ره بما حاصله: ان حقيقة الخلا.ف انما تكون ثابتهُ فى كلمات جمع من الاعلام؛ لكن 
تعبيرهم ليس بعنوان التزلزل و الاستقرار بل بعنوان آخر ملاازم له و هوان الثانى عشر من الحول الاول او الثانى» فان التزلزل مستلزم 
للاول» و الاستقرار للثانى» فعلى هذا يكون مجرد التعبير بالاستقرار و التزلزل من مبدعات المسالكك,. و اما حقيقةُ الخلاف فهى واقعة 


بينهم بعنوان مرادفء و هذا هو الظاهر من المسالكك. 


000 الوسائل باب -١١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث ١‏ 
إفرة الوسائل باب /- من ابواب زكاة الانعام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ١١7١‏ 
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و كيف كان: فقد استدل للقول بالتزلزل بوجوه. 

الاول: ما عن المسالكك و هو ان دليل الوجوب بدخول الشهر الثانى عشر منحصر بالاجماع لان خبر زرارة و محمد بن مسلم المتقدم 
ضعيف السند لإبراهيم بن هاشم و ظاهر بقيهُ النصوص اعتبار الحول الكامل بتمام الثانى عشر و المتيقن من الاجماع هو هذا النحو من 
الوجوب. 

و فيه: ان الخبر صحيح لما حقق فى محله من تصحيح خبر ابن هاشم. 

الثانى: ما ذكره المحدث الكاشانى ره من انكار دلاله الخبر على اصل الوجوبء بل على حرمة الفرار من التكليف بالزكاء بعد 
استقرارها فى المال ببلوغ هذا الحدء قال: لعل المراد بوجود الزكاءً و حول الحول برؤية هلال الثانى عشر الوجوب و الحول لمريد 
الفرار بمعنى انه لا يجوز الفرار حين استقرار الزكاة فى المال بذلكك؛. كيف و الحول معناه معروفء. و الاخبار باطلاقه مستفيضة؛ و لو 
حملناه على استقرار الزكاةً فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذى فيه ما فيه» و انما يستقيم بوجه من 
التكليف انتهى. 

اقول: ان قوله (عليه السلام) فى الصحيح: إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول. يكون حاكما على النصوص و مبينا للمراد 
منهاء و قوله (عليه السلام) بعده: و وجبت عليه فيها الزكا. ظاهر فى الوجوبء. و حمله على ارادة حرمة التفويت و اتلاف متعلق الزكاة 
خلاف الظاهر. كما ان حمله على ارادةُ خصوص تعلق التكليف بالزكاءً دون سائر الشرائط المعتبرة فى تمام الحولء فيثبت به الوجوب 
مراعى بعدم اختلال سائر الشرائط الى تمام السنةء خلاف ظاهر الجملة الاولى. 

الثالث: انه لو فرضنا صدور قوله (عليه السلام) الظاهر فى وجوب الزكاةً بدخول الشهر الثانى عشر مع ما دل على اعتبار الحول و 
اشتراطه الظاهر فى تمام السنة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: ١١5‏ 

1 


فى تمام السنة فى مجلس واحد بان قال الامام (عليه السلام) يشترط فى وجوب الزكاةٌ حول الحولء ثم قال و بدخول الثانى عشر تجب 
الزكاة» لا ريب فى ان العرف يفهمون منهما انه يكون مضى تمام الثانى عشر من باب الشرط المتاخر, و بذلكك يجمعون بين الجملتين 
نظير جمعهم بين ما دل على اعتبار القدرة على اتيان تمام اجزاء الصلاه فى وجوبهاء و ما دل على وجوبها بدخول الوقت فانهم 
يجمعون بينهما بارادة كونها من قبيل الشرط المتاخر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /ا٠لا‏ من عا/انا/ا 


اقول: يرد عليه ما افاده جدى العلامة ره من ان الصحيح مشتمل على جملتين» و هذا يتم اذا لوحظ مجرد الحكم بوجوب الزكاة 
بدخول الثانى عشر مع ادلةٌ اعتبار الحول» و لكن اذا لوحظ هذه الادلهُ مع قوله (عليه السلام) فيه: اذا دخل الشهر الثانى الثانى عشر فقد 
حال عليه الحول. لما تم هذا الجمع و حيث ان الجملة المتضمنة للوجوب متفرعة على هذه فلا يتم هذا الوجه. 

الرابع: ان لفظ الحول و كذا العام و السنة المتكرر ذكرها عند بيان شرائط الزكاة عرفا و لغ و شرعا عبارة عن تمام السنة» فقوله عليه 
السلام فى الصحيح المزبور اذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال الحول مبنى على التوسعة بتنزيل التلبس بالجزء منزلة اتمامه؛ و المتبادر 
من هذا التنزيل ارادته من حيث شرطيته لتنجز التكليف بالزكاة لا فى جميع الآثار» فلا ينافيه اعتبار بقاء المال جامعا لشرائط النصاب 
الى تمام الحول فى اصل تحقق التكليف. 

و فيه: ان مقتضى اطلاق دليل الحاكم المبين للمراد من الحول هو التنزيل بلحاظ جميع الآثار. 

الخامس: ان قوله عليه السلام فى صحيح عبد الله بن سنان المتقدم فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: ١١8‏ 

1] 


اول كتاب الزكاةً الوارد فى تفسير الآية الشريفة (حَذْ مِنْ أَملهع صَدَكَةٌ ُطهرْمُعْ وَ ترَكيهم يها) :0١‏ ثم لم يتعرض لشىء من اموالهم 
حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا أو افطروا فامر مناديه فنادى فى المسلمين: زكوا اموالكم تقبل صلاتكم .)7١‏ يدل على اعتبار 
تمام الاثنى عشرء اذ النداء الاول كان فى رمضان. و به يظهر انه لا يصح الجواب عنه بما اجيب عن سائر اخبار اشتراط الحولء لانه لما 
ذكرناه صريح فى اعتبار مضى تمام الثانى عشر. 

و الحق فى الجواب ان يقال: انه ان امكن حمله على اراد احتساب الثانى عشر من العام الاول لا الثانى كما عن بعض الاساطين فهو و 
الا فيقع التعارض بينه و بين الصحيح المتقدمء و الترجيح معه لوجوه لا تخفى. 

السادس: انه لو حمل الصحيح على ارادءٌ الوجوب المستقر لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة» فان المطلقات الواردة عن المعصومين 
عليهم السلام إلى زمان الصادق عليه السلام كلها تدل على اشتراط تمام الحول؛ و لم يعهد من احد القول بالوجوب بدخول الشهر 
الثانى عشر فى تلكك المدٌ» فلو كان الوجوب فى الصحيح للاستقرار و كان بيانا لتلكك المطلقات للزم تاخير البيان عن وقت الحاجة. و 
فيه: اولا النقض بسائر المطلقات و المقيدات» فان اكثر المقيدات للمطلقات الصادرة عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و الائمة 
بعده صادرة عن الصادقين عليهما السلام. 

و ثانيا: بالحل؛ و هو ان الممنوع تاخير البيان عن وقت الحاجة و اما صدور 


.١٠١ سورة التوبةٌ اليه‎ )١( 

(5) الوسائل باب -١‏ من ابواب من تجب فيه الزكاة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: ١1‏ 
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الاحكام على وجه التدريج على حسب ما تقتضيه المصلحة باختلاف الازمان و الاشخاص فغير منكرء بل ينبغى ان يعتمد عليه فى 
توجيه الاحكام الصادرة تدريجا فى ازمنة الائمة المتاخرين عليهم السلام. 
و ثالثا: ان هذا المحذور يرد على كل حال وان حمل على الوجوب التزلزلى كما لا يخفىء و فى المقام وجوه ضعيفهُ اخر لوضوح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاهلا من عا/انا/ا 


ضعفها اغمضت عن ذكرها. 
وقد ظهر مما ذكرناه مدركك القول بالاستقرار» و انه الاظهر. 


الشهر الثانى عشر بحسب من العام الثانى 


ثم أنه بناءَ على ما عرفت من استقرار الوجوب بدخول الشهر الثانى عشر يقع الكلام فى ان الشهر الثانى عشر هل هو محسوب من 
الحول الاسول بمعنى انه يبتدأ الحول الثانى من بعد تمامه؛ ام هو محسوب من الحول الثانى؟ و قد ذكر غير واحد انه على القول 
بالاستقرار يتعين البناء على احتسابه من الحول الثانى. لكن المحقق الاردبيلى رحمه الله مع قوله بالاستقرار بنى على احتسابه من الاول 
واستدل له بامرين: 

الامول: انه يجمع بين ما دل على اشتراط الحول و وجوب الزكاة بدخول الثانى عشرء و ما دل على انه تجب الزكاء فى كل سن 
المستفاد منه بمساعدةٌ مقام التحديد وجوبها فى كل سنة مرةء بان المراد من الاول كفاية الدخول فى الشهر الاخير فى تحقق الوجوب 
و استقراره؛» و من الثانى كون تمام السنة ظرفا للحكم بمعنى انه ليس له ما عدا حكم واحد فى تمام السنة وجوب آخر فيكون الثانى 
عشر عفواً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: ١١17‏ 

ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب 


الثانى: خبر خالد بن الحجاج الكرخى عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الزكاة فقال: انظر شهراً من السبعة فائو أن تودع ركاتكف 
فيه» فاذا دخل ذلكك الشهر فانظر ما نص يعنى ما حصل فى يدك من مالكك فزكه؛ و اذا حال الحول من الشهر الذى زكيت فيه 
فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليكك اكثر منه .)١١‏ فان ظاهره ان ابتداء الحول بعد ذلك الشهر فالاظهر انه محسوب من العام الاول 
بالمعنى المتقدم. 


لو اختل بعض الشروط فى اثناء الحول 


فروع احدها: و لو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب و بعبارة اخرى لو نقص النصاب فى اثناء الحول بطل الحول فيه اتفاقء و لم 
ينقل الخلاف فيه. 

ثانيها: انه لو عاوضها بجنسها او مثلها هل يبطل الحول كما هو اشهر القولين» ام لا يبطل كما عن الشيخ فى المبسوط و فخر المحققين؟ 
وجهان. 

قد استدل للثانى: بما عن فخر المحققين من استناد الشيخ الى الرواية» ثم استند الى صدق الاسم و ظاهرهما التعدد. 

و لقد اجاد جدى ره حيث قال: ان الشيخ فى المبسوط لم يستند الى دليل اصلاء و عنه فى الخلاف الاستناد الى العمومات» و مرجعه 
الى التمسكك بصدق الاسم و لقد اجاد فى التذكرة حيث جعلهما واحدا. 

و كيف كان: فد رموه بقوس واحد بان كلا منهما لم يحل عليه الحول مع انه 


(0) الوسائل باب -١7‏ من ابواب زكاة الذهب و الفضهةً حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالا ٠لا‏ من عا/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ١1‏ 
ولو قصد الفرار 


شرط فى الوجوبء و غايةٌ ما افيد فى الانتصار لهذا الوجه ان الموصول فى قوله (عليه السلام): ما حال عليه الحول يجب فيه الزكاة. 
مبهم, و يحتمل ان يكون المراد به النصابء فمفاده ان كل نصاب حال عليه الحول يجب فيه الزكاة. و هذا يصدق فى المثال 
المفروض كونه مالكا لأربعين شاه فى تمام الحول بعد فرض النصاب طارئا لنفس الجنس. 

و لكن يرد عليه: ان النصاب المطلق مع عدم تعلقه بشىء ليس موضوع الحكمء بل مع عروضه بمحل فيكون المراد المال المعدود 
بعدد خاصء فيتوجه الايراد المتقدم. فالاظهر هو بطلان الحول. 

ثالثها: ما اشار اليه بقوله و لو قصد الفرار اى يبطل الحول و ان كان التعويض بقصد الفرار» و هذا هو المشهور مطلقا كما عن التذكرة 
او بين خصوص المتاخرين» و عن المشهور بين المتقدمين: عدم البطلان. 

و منشأ الاختلاف: اختلاف النصوصء فان طائفة منها ظاهرةُ فى الوجوب و عدم البطلان: كموثق معاوية بن عمار عن الامام الصادق 
(عليه السلام): فى الرجل يجعل لاهله الحلى فرارا من الزكاة: ان كان فر به من الزكاةٌ فعليه الزكاة» و ان كان انما فعله ليتجمل به فليس 
عليه زكاة .)١١‏ 

و موثق محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): عن الحلى فيها زكاة؟ قال (عليه السلام): لا الا ما فر به من الزكاة «7). 


و طائفة اخرى بازائها ظاهرة فى عدم الوجوب و البطلان: كحسن عمر بن 


.8 من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضِهُ حديث‎ -١١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضةً حديث‎ -١١ الوسائل باب‎ )( 
١١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص:‎ 

1] 


يزيد »)١‏ و صحيح زرارة «؟» و غيرهما من النصوص الكثيرة. و قد جمعوا بينهما: تارة: بحمل الاولى على الاستحباب. 

واخرى: بحملها على السنةٌ الاولى و الثانية على السنين المتاخرة. 

و ثالثة: بحملها على ما بعد حول الحول لا فى اثنائه بشهادة موثق زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: ان اباكك (عليه 
السلام) قال: من فر بها من الزكاهٌ فعليه ان يؤديها فقال (عليه السلام): صدق ابى ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا 
شىء عليه منه .27"١‏ 

و رابعة: بحملها على التقية» و لا بأس ببعضها. فالاظهر البطلان. 


لو تجدد الملك فى اثناء حول احد النصب 
رابعها: انه اذا حدث الملك فى اثناء حول احد النصب مع كونه من جنسه فهل له حول ام لا-؟ تحقيق القول فى المقام: ان الصور 


المتصورةٌ متعددة: 
منها: ان يكون ما ملكه نصابا مستقلا على كل حال كان ولدت خمس من الابل فى أثناء حولها خمساء او ملكها كذلكك من غير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١/0‏ من عا/انا/ا 


الانتاج» فالظاهر عدم الخلاف بيننا فى اعتبار الحول بالنسبة الى كل من النصابين بنفسه من دون اعتبار انضمامه مع الآخر. و يشهد له- 
مضافا الى الاجماع و القاعدة و عموم الاخبار- خصوص النصوص التى استدل بها صاحب المستند فانها صريحة الدلالة على المقام. 


(1) الوسائل باب -١١‏ من ابواب زكاءٌ الذهب و الفضِهُ حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب -١7‏ من ابواب زكاءٌ الذهب و الفضِهُ حديث .١‏ 
(") الوسائل باب -١١‏ من ابواب زكاءٌ الذهب و الفضِهُ حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/؛ ص: ١7١‏ 

عا 


و منها: ان لا يكون المتجدد نصابا مستقلا على كل حال و لا مكملا لنصاب بل يكون نصابا فى بعض الاحوال كما اذا ولدت له 
اربعون من الغنم اربعين» اذ الاربعين بعد الاربعين ليست نصاباء و لا مكملة لنصاب آخر لعدم كون الثمانين نصاباء نعم هى نصاب فى 
حال الانفراد: فالمحكى عن المصنف ره فى جملهُ من كتبه و ثانى الشهيدين و غيرهما: انه لا يجب عليه الا شاه واحدةٌ و الزيادة تكون 
عفواء و عن المعتبر: احتمال وجوب شاه اخرى عند تمام حول الاربعين الثانية. 

و استدل له بوجهين: الاول: انها نصاب كامل وجبت الزكاة فيها مع الانفراد» و كذلكك فى صورة الانضمام. 

و فيه: ان الاربعين انما تكون نصابا فى صورة الانفراد و ليست ككك فى صورة الانضمام؛ فالقياس يكون مع الفارق. 

الثانى: قوله (عليه السلام): فى كل اربعين شاه شاة. 

و فيه: انه قد خصص هذا العموم بصورة الانفراد لما دل على انه ليس فى الغنم شىء بعد الاربعين حتى تبلغ مائة و احدى و عشرين. 
و دعوى اختصاص المخصص بالزيادة على النصاب الاول المقارنة معه فى ابتداء الملكك دون المتجدد فى الاثناء» مندفعةٌ بان قوله 
(عليه السلام) حتى تبلغ لو لم يكن ظاهرا فى المتجدد فلا اقل من الاطلاق. 

و منها: ان تكون الزياده المتجددة فى الاثناء مكملة للنصاب الثانى» و تكميل النصاب انما يكون على اقسام. 

)١(‏ ان تككون الزيادة مكملة فقط كما لو كان عنده ثلاثون بقرهُ فولدت له إحدى عشرة. 

(1) ان تكون مكملة مع كونها نصابا فى مرتبتهاء كما لو كان عنده عشرون 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/اء ص: ١١١‏ 

1. 


من الابل فولدت له سبعاًء اذ السبع مكملة للنصاب السادس الموجب لوجوب بنت مخاضء مع انها مشتملة على نصاب مستقل فى 
مرتبة التكميل نظرا الى اشتمالها على الخمسة و هى نصاب مستقل نصاب مستقل بعد العشرين لتعلق الشاة بها. 

(؟) ان تكون مكملة و لا تكون مشتملة على نصاب مستقل فى مرتبة التكميل و لكن تكون نصابا فى بعض الموارد كما لو كان عنده 
ثمانون من الغنم فولدت له اثنين و اربعين» اذ الزيادة مكملة للنصاب و لا تكون نصابا فى مرتبة التكميل و لكنها نصاب فى حال 
الأترا 

اما القسم الاول ففيه وجوه و اقوال: 

)١1(‏ سقوط اعتبار النصاب الاول و صيرورة الجميع نصاباء و يعتبر الحول من حين حدوث الزيادة. 

(؟) وجوب زكاءً كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الاول تبيعاء و عند انتهاء الثانى مسنة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠١/0‏ من عا/ان/ا 


(©) انه لا يبتدأ حول الزائد حتى ينتهى الحول الاول ثم يستانف حول واحد للجميع؛ و هذا هو المنسوب الى المشهور. 

(©) وجوب فريضة النصاب الاول بحلول حوله؛ و وجوب جزء من فريضة النصاب الثانى عند حلول حوله ايضاء فاذا تم الحول الثانى 
للنصاب الاول اكمل فريضة النصاب الثانى» و هكذا مثلا فى المثال يجب عليه تبيع عند حلول الحول على الثلاثين» و ربع مسنة عند 
حلول الحول للزيادة و ثلاثة ارباع مسنة عند حلول الحول الثانى على الثلاثين» و هكذا اختاره المصنف ره فى جملهُ من كتبه. 

وقد استدل للاول بوجهين: احدهما: ان اطلاق حكم النصاب الاسول لا يشمل المقام لانصرافه الى غيره مما لم يضم اليه النصاب 
المتاخر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: ١77‏ 
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و فيه: ان الانصراف ممنوع مع انه يمكن معارضته معارضته بدعوى انصراف اطلاق النصاب المتجدد ايضا الى غير هذه الصورة. 
الثانى: ان النصاب المتدرج فى نصاب آخر يكون ملغى من حيث الا-ثر» و عليه فإدا كان عنده فى ابتداء الحول ثلاثون بقرهٌ و هى 
سبب لوجوب تبيع بشرط بقائها بشرائط التأثير حتى يحول عليها الحولء فاذا بلغت فى اثناء الحول اربعين صارت جزءً لنصاب فريضتها 
مسنة و الذى كان مقتضيا لإيجاب تبيع لم يبق على اقتضائه بعد صيرورته جزءا من نصاب آخر فلا مناص عن البناء على سقوط حول 
الاول. 

وفيه: ان غاية ما ثبت بالدليل فى مقابل الادلة المقتضية لتاثير كل من النصب و لو عند الاجتماع ان المال لا يزكى مرتين» و انه اذا 
كان احد النصب داخلافى الآدخر يرفع اليد عن الاقل و يكون المؤثر الفعلى هو الا-كثر و تجب فريضتها خاصة التى هى فريضة 
المجموع؛ و يحصل بادائها الخروج عن عهدة الحق المتعلق بالجميع» و عليه فاذا لم يكن ذلكك النصاب جامعا لشرائط التأثير لا يصلح 
ان يكون مانعا عن تاثير النصاب الاقل فى ايجاب فريضة» فعند حول حول الثلاثين بما انها غير داخلة تحت نصاب آخر جامع للشرائط 
التى من جملتها حول الحول لا مانع عن وجوب فريضتها. 

و استدل للثانى: بان اطلاق كل من النصابين يقتضى ذلكك,. و ما دل على انه لا ثنيا فى الصدقة مختص بما اذا اجتمع النصابان ابتداء. 
وفيه: انه لا إجمال لما دل على انه لا ثنيا فى الصدقة. و لا يكون مختصا بما ذكر» كما لا خلاف فى عمومه و لذا لم يشبت وجود قائل 
بهذا القول. 

واستدل للقول الثالث: بظهور ادل النصاب المتاخر فى غير المفروضء و بوجوب اخراج زكاةٌ الاول عند تمام حوله لوجود المقتضىء 
وهو اندراجه فى الادلة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا؛ ص: ١77‏ 
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و انتفاء المانع» و متى وجب اخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما الى غيره فى ذلكك الحول للاصلء و قوله (عليه السلام): لا ثنيا 
فى الصدقة و قول الامام الباقر (عليه السلام): لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد. 

اقول: اما الوجه الاول: فيمكن دفعه بمعارضته بادعاء ظهور ادلهُ النصاب الاول ايضا فى غير المفروض. و اما الوجه الثانى: فهو جيد. 
وقداورد عليه: بان الفرار عن تثنية الصدقةهٌ كما يمكن بما ذكر يمكن باهمال النصاب الاول فيثبت به القول الاول: و لكن قد عرفت 
الجواب عن ذلكك عند ذكر ادل القول الاول فراجع. 

و استدل للقول الرابع: بان الجمع بين ما يدل على وجوب التبيع فى رأس حول الثلاثين و وجوب المسنةُ فى رأس حول الاربعين بعد 
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تعارضهما من جهه ما دل على عدم تعدد الزكاهً فى عام واحد فى مال واحد لا يصح الا بهذا الوجه. 

ولا يخفى ان هذا الوجه يتم بناء على ثبوت احد الامرين: احدهما: ما افاده الشيخ الاعظم ره بقوله: ان هذا الجمع حسن لو استفيد من 
ادلة الفريضة فى النصاب كون حول الحول على كل جزء من النصاب سببا لوجوب حصة من الفريضة و لو لم يكن مثلها فى مثله» و 
هو كما افاده ره بعيد من مد لول اللفظء بل الظاهر توقف الوجوب فى كل جزء على مصاحبة الوجوب فى غيره توقف معية لا توقف 
دور كما فى الايضاح. 

ثانيهما: كون الاصل فى تعارض حقوق الناس هو الجمع بينهما مهما امكن كما ادعاه بعض الاساطين فيتعدى منه الى مطلق اذا وقع 
التعارض بين اسبابهاء و المقام من مصاديقهاء و لكن هذا لأصل غير ثابت, بل الثابت خلافه كما ادعاه الشيخ الاعظم ره. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ء ص: ١75‏ 

ا 


فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان ما اختاره المشهور هو الاظهر بحسب الادلةٌ هذا كله فى القسم الاول. 

و اما القسم الثانى: و هو ما اذا كان الملك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق» فعن الجواهر: ان مقتضى اطلاق الاصحاب 
ان لها حولا بانفرادهاء و الحقه السيد فى العروةٌ الوثقى بالقسم الاول» و لكن الاظهر هو الحاقه بالصورة الاولى لما تقدم فى الادلهُ فى 
تلك الصورة؛ و لا مانع عنه سوى تخيل شمول دليل النصاب السادس من لزوم بنت مخاض فى ست و عشرين» فان مقتضى عمومه 
اعتباره بعد انقضاء حول الملكك الاول و جعل المجموع نصابا واحدا كما اخترناه تبعا للمشهور و فى القسم الاول» و لكنه لا يصلح 
للمنع اذ الزيادة هنا مؤثره فى فريضتها فى بيه حول المللك الاول و ليست مهملة كما كانت كذلك فى ذلكك القسمء فعند انقضاء 
حول الملكك الاول ليس هناكك عدد منطبق على النصاب الثانى من دون مزاحم, اذ الزيادة المكملة المؤثره فى فريضتها لا تصلح ان 
تكون جزء المؤثر له» و هذا بخلاف القسم الاول اذ لزيادة هناكك من جهة عدم انطباق شىء من النصب عليها لم تكن مؤثره فى شىء 
بل كانت عفواء فعند تماميهُ حول الملكك الاول يتحقق النصاب الثانى فيترتب عليه اثره» فالاظهر ان للملكك الجديد حولا بانفراده فى 
هذا القسم. 

و اما القسم الثالث: و هو مالو كان الملك الجديد مكملا للنصاب اللاحق مع كونه نصابا فى حال الانفراد» فالاظهر الحاقه بالقسم 
الخول النذئ يكون الجديد مكلا نظ لما عرفت فى الصورة الغائية من ان كوخ عده تضاباً فى حال الانقراد دون حال القيسمة لا 
يوجب تغيبر الحكم و يكون بنفسه عفواء فاذا تم حول الملكك الاول و انطبق على المجموع النصاب اللاحق لحقه حكمه. 

تتميم: قال جدى العلامة ره: و اعلم ان الفاضل النراقى ره قد ذكر الأصل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: ١78‏ 

ولو كان بعده لم يسقط 


كلى مسألة: تجدد الملكك فى اثناء الحول جملهُ من ١١‏ الاخبار و شطرا من الآثار الواردة عن الأثمةٌ الاطهار عليهم السلام و تمسكك بها 
فى بعض الفروض الخلافية» و الانصاف ان اكثرها غير نافعة للمقام و لا دالهة على المرام» اقواها رواية ابى بصير 25١‏ و هى مضافا الى 
اختصاصها بمسألة القرض و الدين ظاهرها الاختصاص بالفرض غير الخلافى» اعنى ما اذا كان المتجدد فى الاثناء نصابا مستقلا غير 
مكمل كخمس من الابل بعد الخمسء كيف و لو اخذ بظاهر عمومه للزم الحكم بلزوم الزكاهً لكل زيادة فى الاثناء مطلقا حتى فيما 
كان الاتفاق على خلافه» فلذا اما يصرف الى الاول او يحكم بالاجمال فلا تنفع لمورد الخلاف انتهى. 
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اذا قلف بعض النصاب بعد الحول 


خامسها: ما اشار اليه بقوله: و لو كان بعده لم يسقط اى اذا كان التلف من النصاب بعد الحول لم يسقط. 

و ملخص القول فى المقام: انه لو حال الحول و تلف من النصاب شىء فان كان ذلكك بتفريط المالكك و لو بتاخير الاداء مع عدم 
المسوغ للتاخير يكون ضامناء و ان لم يكن ذلكك عن تفريط بل اخر فى الاداء لعدم المستحق او لعدم التمكن من الدفع اليه سقط من 
الفريضة بنسبة التالف بلا خلاف ولا إشكال فى ذلكك كله. 

ولو تلف النصاب كله بلا تفريط سقط الكلء و يشهد له- مضافا الى ما 


)١(‏ الوسائل باب -١8‏ من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضِة. 

(؟) الوسائل باب #- من ابواب من تجب عليه الزكاةٌ حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/؛ ص: ١78‏ 

مسائل الاولى الشاهُ الماخوذه فى الزكاءً اقلها الجذع من الضان و الثنى من المعز 


عرفت- المرسل عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل يكون له ابل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل و 
البقر و الغنم و يحترق المتاع قال (عليه السلام): ليس عليه شىء .)١١‏ 

وقد تقدم فى مسأل وقت وجوب اخراج الزكاهٌ ماله نفع بالمقام فراجع. 

اللهم الا-ان يقال: ان النصوص المذكورة فى تلكك المسألة مختصة بتلف الزكاة لا النصابء و عليه فثبوت الضمان بناءً على القول 
بجواز التأخير الذى لا يكون منطبقا على قواعد باب الضمانء اذ مع اذن الشارع الاقدس فى التأخير لا تكون اليد يد ضمان يحتاج الى 
دليل آخر مفقود و المسألة محتاجة الى التأمل» و الاحتياط سبيل النجاة. 


اقل الشاهً الجذع و الثنى 


مسائل: الاولى: الشاهُ الماخوذة فى الزكاة اقلها الجذع من الضان و الثنى من المعز كما عن المشهورء بل عن الغنية و الخلاف: دعوى 
الاجماع عليه. 

و يشهد له: ما عن المعتبر عن سويد بن غفلةُ قال: اتانا مصدق رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و قال: نهينا ان ناخذ المراضع و 
افرثا أن نال التخلعة .و الكية 91): 


() الوسائل باب ؟١-‏ من ابواب زكاة الانعام حديث 3. 

(0) سئن النسائى ج 0 ص “و سنن ابى داود ج ؟ ص 157 و لكن ليس فى الثانى الجملة الثانية و انما ذكر مضمونها فى خبر مسلم 
بن شعبةٌ المروى فى سنن ابى داود ج ؟ ص 1758. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: / ١7‏ 
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و المرسل المروى عن غوالى اللثالى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: انه امر عامله أن يأخذ الجذع من الضان و الثنى من المعز 
0١‏ و الظاهر اتحادهما. 

واورد عليه بايرادات: 

)١(‏ ضعف السند. 

وقدد اند سجن يعمل الأضنعات:و اعدلا لهم يدق كنت الاعدلال: 

(؟) ان الآمر فيه غير معلوم و لعله أحد الصحابة-. 

و فيه ان الظاهر من الحديث كون المرجع فى قال الثانى هو المصدقء فيكون ظاهراً فى كون الامر هو النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم: و ان نهينا و امرنا يكونان مبنيين للفاعل لا للمفعول. 

(9) انه متضمن لقضِيهُ شخصية فلا عموم له. 

وفيه: انه معلوم عدم خصوصية للمورد. 

(©) انه ظاهر فى تعينهما و لم يفت الاصحاب بذلك فانهم قالوا: انهما اقل المجزى.. 

و فيه انه ظاهر فى التعين من ناحية الاقل لقوله: نهينا ان ناخذ المراضع. 

(5) انه لو كان هذا الخبر مستند المشهور لكانوا معتبرين للانوثة؛ مع ان بناءهم على عدم اعتبارهاء مع انه ليس فى الرواية دلاله على 
ارادته فى الغنم» فلعل موردها البقر و الابل. 

و فيه: ان الحبر مروى عن موضع من التذكرة ارسل عن سويد بن غفلة انه قال: اتانا مصدق رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقال: 
امرنا ان ناخذ الجذع من الضان و الثنى من المعز. 


)١(‏ الاستبصار ج ”- ص ”7 الرقم 87- طبع النجف. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: 
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و يجزى الذكر و الانثى و بنت المخاض و التبيع هو الذى كمل حولا و بنت اللبون و المسنة ما كمل الحولين و الحقهُ ما كملت ثلاثا و 
دخلت فى الرابعةٌ و الجذعةُ ما دخلت فى الخامسة 


فتحصل: انه لا قصور فيه من حيث السند و الدلالة. 

ثم ان المشهور بين الفقهاء: ان المراد بالجذع ما كمل له سبعة اشهرء و الثنى من المعز ما كملت له سنة» بل عن محشى الروضة: انه لا 
يعرف قولا غيره» و عن المصنف رحمه الله: انما يجذع ابن سبعة اشهر اذا كان ابواه شابين» و اذا كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل 
ثمانية اشهر» كما ان المنسوب إليه: ان الثنى من المعز ما دخل فى الثالثة» و عن جمع من أهل اللغة: ان الجذع ولد الشاهُ فى السنة 
الثانية» و ان الثنى ما دخل فى السنة الثالثة. 

و هناكك اقوال اخرء و حيث انه لا دليل يصلح ان يستند إليه فى تعيين شىء من تلكك المعانى فالافتاء مشكلء و لكن بما ان الاقل هو 
ما اختاره الفقهاء فبعد الرجوع الى الاصل يكون عليه الفتوى كما لا يخفىء و اما ما عن بعضهم من تفسير الجذع بما له ستهُ اشهر فممًا 
لا يلتفت إليه فى مقابل قول جل الفقهاء و اللغويين. 
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و يجزى الذكر و الانثى لإطلاق الادلة و بنت المخاضء و التبيع هو الذى كمل حولاء و بنت اللبون و المسنة ما كمل حولينء و الحقة 
ما كملت ثلاثاً و دخلت فى الرابعة و الجذعةٌ ما دخلت فى الخامسة على المشهور فى الجميع. 

وقد تقدم الكلام فيما هو مورد الخلاف من هؤلاء فراجع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ ص: ١79‏ 

الفائية لا تود الفريضة و له الهرمة و لا الوالدة ولا ذابف العوان 


لاتؤخذ المريضة فى الزكاة 


الثائية» لا خلاق ظاهراً فى انه لا تؤخد المريضة فى الفريضة مطلقا و لا الهرمة و هى البالغة اقصى الكبر و لا الوالدة و هى القريبة العهد 
بالولادة و لا ذات العوار. 

و يشهد له: صحيح محمد بن قيس عن الامام الصادق (عليه السلام): و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا ان يشاء المصدق. )١١‏ 

و صحيح ابى بصير الوارد فى زكاة الابل المتقدم: و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا ان يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها .)"5١‏ 
و هما وان اختصا بالهرمة و ذات العوارء الا ان الظاهر استفادة حكم المريضة منهماء اما لكون المرض من افراد العيب او بالفحوى. 

و موثق سماعة: لا تؤخذ الاكولة و الاكولة الكبيرة من الشاهً تكون فى الغنم» و لا والده ولا الكبش الفحل «37. 

وهذا يدل على حكم الوالدة» و يمكن استفادة حكمها من ما دل على حكم المريضة لكونها نفساء فهى مريضةء و لذا لا يقام الحد 
على النفساء. 

و دعوى ان الصحيح الاول وارد فى نصاب الغنم» و الثانى فى نصاب الابل فلا 


)١(‏ الاستبصار ج ؟- ص ”3 الرقم 87- طبع النجف. 
() الوسائل باب -٠١‏ من ابواب زكاةٌ الانعام حديث ”. 
() الوسائل باب -٠١‏ من ابواب زكاةٌ الانعام حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج/ا؛ ص: ١7١‏ 
ولا تعد الاكولهُ و لا فحل الضراب 


يستفاد منهما حكم الانعام الثلاثةُ باجمعهاء مندفعة بانه بعد وضوح المناط و عدم القول بالفصل لا سبيل الى هذه الدعوى. 

وقد يتوهم دلالهُ الصحيحين على جواز اخذها للمصدق مطلقا لما فيهما من التعليق على مشيئته. 

وفيه انهما لا يدلان على جواز مشيئته مطلقاء فيقتصر على ما اذا رأى الساعى المصلحةٌ فى اخذها كما اذا كان ذات العوار اغلى من 
غيرها و اسمن او ارادها لنفسه بدلا عن حقه. مع انه يمكن بان يقرأ المصدق بالفتح فيكون دفعها حينئذ من باب دفع القيمة-. 

ولا يخفىء ان المنع من اخذها انما هو فيما اذا كان فى النصاب غيرهاء و اما لو كان كله كذلكك فلا خلاف بين الاصحاب فى جواز 
الاخذ, و سيأتى تمام الكلام فيه. و قد صرح جمع من الاصحاب: بانه لا تعد الاكولة و هى السمينة المعدة للاكلء و لا ينافى هذا 
التفسير ما فى موثق سماعةٌ من تفسيرها بالكبيرة» اذ الظاهر ان المراد بالكبيرة فى الخبر هو هذا بقرينةُ تفسيرها بذلكك فى اللغة. 
ولافحل الضراب من النصابء و لكن المنسوب الى المشهور: عدهما منه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81٠ل‏ من عال/انا/ا 


و استدل للاول: بصحيح عبد الرحمن: ليس فى الاكيلة و لا فى الربى التى تربى اثنين و لا شاه لبن و لا فحل الغنم صدقة. )١١‏ 
و اورد عليه بايرادات: 

منها: انه غير صريح فى ذلكك و يحتمل ان يكون المراد بنفى الصدقة فيها عدم اخذها فى الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بهاء و يعين 
ذلكك اتفاق الاصحاب ظاهرا على عد 


.١ من ابواب زكاةٌ الانعام حديث‎ -٠١ الوسائل باب‎ )١( 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص:‎ 
ولو كانت ابله مراضا اخذ منها‎ 


شا اللبن و الربى. 

و فيه: انه وان لم يكن صريحاً فى المدعى الا انه ظاهر فيه ولا يعتبر فى الدليل الصراحة و اما الاتفاق المزبور فهو غير ثابت و على 
فرض ثبوته و العمل به فى مقابل الخبر فانما هو فى مورد الاتفاق لا فى غير ذلكك المورد. 

و منها: ان المذكورات فى الخبر تكون غالباً غير مرسلة مرجها عامها فتكون وارده مورد الغالب من عدم تحقق شرط الزكاةٌ اى السوم 
محضا. 

و فيه: ان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الافراد الغالبة و غيرها. 

و منها: دعوى الانصراف الى غير السائمة و هى كما ترىء فالاظهر انهما لا تعدان من النصاب و لو كانت ابله او غيرها من الانعام كلها 
مراضا او هرمات او ذوات عوار اخذ منها بلا خلاءش» وعن المصنف ره فى المنتهى: نسبته الى علمائنا. و يشهد له النصوص )١١‏ 
الواردة فى آداب المصدقء و ما دل على النهى عن اخذ الهرمة و ذات العوار مختص بما اذا لم تكن كلها كذلكك للانصراف. 


(1) الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الانعام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/اء ص: 17 

الثالثه من وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون دفعها و استعاد شاتين او عشرين درهما و لو كان بالعكس دفع بنت مخاض و معها 
قائته او صقر ين ذرهما و كداز التحقة و الجلعة 


الابدال 


الثالثة: فى الابدال من وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون دفعها واخذ شاتين او عشرين درهماء و لو كان بالعكس دفع بنت 
مخاض و معها شاتين او عشرين درهماء و كذا الحقه و الجذعة بلا خلاف و فى التذكرة: دعوى الاجماع على الجميع؛ و الضابط 
الكلى ان من وجب عليه سن و ليست عنده و عنده اعلى منها بمرتبة كان له دفعها و استعادةٌ الجبر بينهما و هو شاتان او عشرون 
درهماء و ان كانت ما عنده اخفض بسن دفع معها شاتين او عشرين درهما. 

و يشهد له: صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) فى حديث زكاة الابل: و كل من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت 


عنده حقهُ دفعها و دفع معها شاتين او عشرين درهماًء و من وجبت عليه حقةُ و لم تكن عنده و كانت عنده ابنهُ مخاض دفعها واخذ من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 81 هلا من عا/انا/ا 


المصدق شاتين او عشرين درهماًء و من وجبت عليه حقَة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين او عشرين 
درهماء و من وجبت عليه ابنه لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقهُ دفعها و اعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت 
عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابن مخاض دفعها و اعطى معها شاتين او عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنهُ مخاض و 
لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و اعطاه المصدق شاتين او عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و 
كان عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 17 

1] 


فعا وااو تعره عير 

و عن الصدوقين و الجعفى: ان التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاه و لا مستند لهم سوى الرضوى :75 و عرفت مرارا انه 
ليس بحجة؛ و على فرض حجيته لا يصلح لمعارضة ما تقدم. 

وعن المصنف ره فى بعض كتبه و الشهيدين و غيرهم: القول بجواز الاكتفاء بشاءً و عشرةٌ دراهم. 

وفيه: انه ان اريد بذلكك دفع القيمة فهو خروج عن الفرض. مع انه لا وجه للتتخصيص. و ان اريد به الدفع على وجه الفريضة فهو مما 
لا شاهد له. فلا بد من الاقتصار على ما يدل عليه النصوص و هو ما عرفت. 

و بما ذكرناه يظهر امران: الاول: انه لو تفاوت الاسنان بازيد و درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعى و رجع فى التقاص الى القيمةٌ 
السوقية كما هو المشهور بين الاصحاب اقتصاراً فيما خالف الاصل على المتيقن نصا و فتوى. 

الثانى: ان الخيار فى دفع الاعلى واخذ الجبر او الادنى و اعطائه الى المالكك لا إلى الساعى؛ لانه موظف باخذ ما عينه الشارع. 


.١ من ابواب زكاةٌ الانعام حديث‎ -١7 الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب زكاةٌ الانعام حديث ؟.‎ -١١ المستدركك باب‎ )( 
١١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص:‎ 


وابق الثوة ماري بدت البخاض الرابنة لا عنمي العزاع القن ول جز دق القمة 


و ابن اللبون يساوى بنت المخاض بمعنى انه عند دفعه بدلا عنها لا يؤخذ الجبر بلا خلاف. و يشهد له الصحيح المتقدم, و اما الكلام 
فى انه هل يكون جواز دفعه بدلا عنها مختصا بصورة الاضطرار ام يجوز فى حال الاختيار ايضا فقد تقدم مفصلا فراجع. 


تبديل المالك الفريضة بالقيمة 


الرابعة لا يجب اخراج العين بل يجوز دفع القيمة هذا الحكم فى غير الانعام مما لا خلاف فيه» بل عن المعتبر و التذكرة و غيرهما: 
دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له: صحيح البرقى: كتبت الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام): هل يجوز ان اخرج عما يجب فى الحرث من الحنطة أو الشعير و 
ما يجب على الذهب دراهم قيمهُ ما يسوى ام لا يجوز الا ان يخرج من كل شىء ما فيه؟ فاجاب (عليه السلام): ايما تيسر يخرج .)0١١‏ 

و صحيح على بن جعفر: عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة ١‏ يحل ذلكك؟ قال (عليه السلام): 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الم هلا من عا/انا/ا 


لا بأس به .)7١‏ و نحوهما غيرهما. و اما فى الانعام: فالمشهور بين الاصحاب: جوازه ايضاء بل عن الخلاف و 


)00 الوسائل باب -١5‏ من ابواب زكاة الذهب والفضهةً حديث .١‏ 
إفهة الوسائل باب -١15‏ من ابواب زكاة الذهب والفضهةً حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 1١7١6‏ 

ا 


الغنيهُ و غيرهما: دعوى الاجماع عليه و عن المفيد و الاسكافى: عدم الجواز فيهاء و مال اليه المحقق فى محكى المعتبر» و وافقهم فى 
التقوية او الميل جمع من المتاخرين كصاحبى المداركك و الذخيرة و غيرهما. 

و يشهد للاول: خبر يونس بن يعقوب المروى عن قرب الاسناد قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): عيال المسلمين اعطيهم من 
الزكا فاشترى لهم منها ثيابا و طعاما و ارى ان ذلكك خير لهم فقال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ فان مقتضى ترك الاستفصال ثبوت هذا 
الحكم فى جميع الاقسام. 

واورد عليه: تارة بضعف السندء و اخرى بقصور الدلالةٌ فانه انما يدل على الاشتراء بعد الاعطاء. 

و لكن يدفع الاول: انه لا منشأ لدعوى الضعف سوى وجود محمد بن الوليد فى السند و هو مشتركك بين الثقة و الضعيفء و الظاهر ان 
المراد به البجلى الثقة لروايته عن يونس. 

و يدفع الثانى: ان الظاهر منه الشراء من الزكاهُ قبل دفعها اليهم لا بعد الدفع و الاخذ منهم, و قوله فاشترى لهم تفسير لقوله اعطيهم و 
يكون المراد ان الاعطاء انما يكون بهذه الكيفية» اى الاعطاء بعد الاشتراء. و يمكن ان يستشهد له بما دل على جواز احتساب الدين 
الذى له على الفقير مما عليه من الزكاةً الشامل باطلااقه لجميع الاقسام؛ و يؤيده ان لم يكن دليلا عليه صحيح البرقى المتقدمء فان 
السؤال فيه وان وقع عن الحرث و الذهب و لكن سوقه من جهة قوله الا-ان يخرج من كل شىء ما فيه يشهد بانهما ذكرا من باب 
التمثيل» فيستفاد من قوله (عليه السلام) ايما تيسر 


.8 من ابواب زكاة الذهب و الفضةٌ حديث‎ -١5 الوسائل باب‎ )١( 
١7١2 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص:‎ 
0 


عموم الجواز فى الجميع» و ما ورد فى آداب الساعى من الارفاق بالمالكك و انه اذا اخرجها فليقسمها فيمن يريد فاذا قامت على ثمن 
فان صاحبها فهو احق بهء اذ المستفاد منه انه اذا كانت القيمةٌ السوقية معلومة و دفعها المالكك الى الساعى ليس له الامتناع عن قبولهاء و 
ما ذكره المصنف ره من ان المقصود بالزكاة سد الخله و دفع الحاجة و هذا حاصل بدفع القيمة بل هو قد يكون انفع» و الفحوى فانه 
اذا جاز دفع القيمةُ فى المثليات ففى القيميات اولىء الى غير ذلكك من المؤيدات. 

فتحصل ان الاظهر جواز دفع القيمة مطلقا. 

و ينبغى التنبيه على امور. 

الاول: انه بناءٌ على جواز دفع القيمة هل يتعين دفع الدراهم او الدنانير كما عن الكافى و اختاره جمع من الاعلام؛ ام يجوز الدفع من 
غير النقدين ايضا؟ وجهان: يشهد للثانى: خبر قرب الاسناد المتقدم, و استدل للاول بخبر سعيد بن عمر عن الامام الصادق (عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة عام ٠لا‏ من عا/انا/ا 


السلام) قال: قلت: | يشترى الرجل من الزكاه الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه؟ قال (عليه السلام): لا يعطيهم الا 
الدراهم كما امر الله تعالى. ١١‏ 

و فيه: اولًا: انه ضعيف السندء و ثانياً: انه لا يعمل به فى مورده و هو زكاةٌ الدراهم فضلا عن غيره. 

الثانى: لا فرق فى جواز دفع القيمة بين كون المدفوع اليه الامام او نائبه او احد الفقراء: لاتحاد المدركك, فالتفصيل كما عن بعض فى 
غير محله. الثالث: المدار فى وقت القيمهُ على وقت الاداء سواء كانت العين موجودة ام تالفة اما فى الاول» فلان المتيقن مما دل على 
جواز دفع القيمة بعد كون ذلكك خلاف الاصلء اذ الزكاةٌ متعلقة 


000 الوسائل باب -١*‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث ”3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: وخردا 
الفصل الثانى فى زكاة الذهب و الفضهٌ تجب الزكاه بشروط الحول 


بالعين لا الذمهُ هو دفع قيمةٌ العين وقت الاخراج لا مطلقا. 

و اما ما افاده المصنف ره فى محكى التذكرة من انه انما تعتبر القيمهُ وقت الاخراج ان لم تقوم الزكا على نفسه. و لو قومها و ضمن 
القيمهُ ثم زاد السوق او انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد او الناقص. 

فيرد عليه: انه لا دليل على مشروعية الضمان بالتقويم لعدم شهادة النصوص بها و لا دليل غيرها. 

واما فى الثانى: فلما حققناه فى محله من ان القيمه التى يجب دفعها فى باب الضمان غير المعاوضى قيمه وقت الاداء راجع حاشيتنا 


على مكاسب الشيخ الاعظم ره. 
[الفصل الثانى] فى زكاةٌ النقدين 


اشارة 


الفصل الثانى» فى زكاء الذهب و الفضة: تجب الزكاة فيهما اجماعاء بل هو من الضرورياتء و لكنه مشروط بشروط مضافا الى ما مر 
من الشرائط العامة: 

الاول: الحول بان يكون النصاب موجودا فيه اجمع بلا خلاف فيه. 

و تشهد له جمله من النصوص: كمصحح زرارة: قلت لابى جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم احد عشر شهراً 
ثم اصاب درهما بعد ذلكك فى الشهر الثانى عشر و كملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها؟ قال (عليه السلام): لا حتى يحول عليه 
الحول و هى مائتا درهمء فان كانت مائهُ و خمسين درهما فاصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين 
الحول قلت له (عليه السلام): فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها ايام فقبل ان ينقضى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 1١77‏ 

وقد مضى و النصاب و كونهما مضروبين بسكة المعاملة 


الشهر ثم اصاب درهما فاتى على الدراهم مع الدرهم حول أ عليه زكاة؟ قال (عليه السلام): نعم و ان لم يمض عليها جميعا الحول فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 2١80‏ من عا/انا/ا 


شىء عليه .)١١‏ و نحوه غيره. 

وقد مضى ان مضى الحول انما يكون بالدخول فى الشهر الثانى عشر فراجع. 

والثانى: النصاب بلا خلاف فيه» وعن بعض: انه ضرورى. 

و تشهد له النصوص الآتى بعضها. 

و الثالث: كونهما مضروبين بسكة المعاملة بلا خلاف فيه و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له: صحيح على بن يقطين- او حسنه بابراهيم بن هاشم- عن ابى ابراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: انه يجتمع عندى الشىء 
الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة | نزكيه؟ فقال (عليه السلام): كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليكك زكاة؛ و كل ما لم يكن 
ركازا فليس عليكك فيه شىء قلت: و ما الركاز؟ قال (عليه السلام): الصامت المنقوش ثمٌ قال (عليه السلام): اذا اردت ذلك فاسبكه 
فانه ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضهٌ شىء من الزكاة. ١؟)‏ 

والصامت هو الذهب و الفضهٌ كما عن القاموس. 

و موثق جميل بن دراج عن ابى عبد الله و ابى الحسن عليهما السلام انهما قالا: ليس فى التبر زكاة انما هى على الدراهم و الدنانير 9”. 
فاصل الاشتراط مما لا كلام فيه. 

انما الكلام فى فروع: 

الاول: اذا ضربت سكة للمعاملة و لكن لم يتعامل بها اصلا فعن المشهور انه 


.١ الوسائل باب #- من ابواب زكاة الذهب و الفضه حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8- من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضةً حديث ؟.‎ )( 
.2 الوسائل باب 8- من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضِةً حديث‎ )( 
١79 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/اء ص:‎ 
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لا تجب الزكاٌ فيها لأصالة البراءة و عدم تحقق شرط الوجوب و هو المعاملة. 

وان شئت قلت: انه لا يعتبر وقوع المعاملة على كل فرد من افراد المسكوك قطعاء و وقوعها فيه بحسب النوع باعتبار وقوعها فى بعض 
الافراد مما لم يدل عليه دليل» فالاظهر هو الاكتفاء بالشأنية و الصلاحية. 

الثانى: انه ان خرج النقد عن رواج المعاملة بعد ما كان مما يتعامل به سابقا فهل تجب الزكاءً فيه كما عن جماعة التصريح به» و عن 
بعض: نفى الخلا عنه اذ المدار على صدق الدرهم أو الدينار» و هذا مما لا يختلف فيه الحال بين بقائهما على ما كانا عليه من 
المعاملة بهماء و بين هجرهما و سقوط سكتهما عن الاعتبار» ام لا تجب لما فى خبر على بن يقطين من تعليل عدم وجوب الزكاه فى 
السبائكك بقوله (عليه السلام): أ لا ترى ان المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة. اذ الظاهر ان المراد بالمنفعة الغرض المقصود من 
اقتناء الدراهم و الدنانير» فان مقتضى عموم العلهُ عدم وجوب الزكاءً فى المهجورة؟ وجهان: اقواهما بحسب الدليل الثانى» و لكن 
مخالفة القوم مشكلة و الاحتياط سبيل النجاة. 

الثالث: اذا صار النتقدان ممسوحين بحيث انعدم النقش- فهل تجب الزكاة فيهما مطلقاً ام لا تجب كما عن جماعة: ام يفصل بين رواج 
المعاملة بهما فتجب و بين عدمه فلا تجب؟ وجوه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/8‏ من عا/انا/ا 


اقرل: اما فى صورة هجر المعاملة فلا ينبغى التوقف فى عدم الوجوب لما تقدم فى الفرع السابق و لعدم صدق الدرهم و الدينار عليهما 
الا بناءَ على كون المشتق حقيقة فى الاعم, و اما فى صورة المعاملة بهما فان احرز عدم صدق الدراهم و الدينار 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ١‏ 


و نصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار 


عليهما فلا كلام فى عدم الوجوب و الا سواء احرز الصدق او شكك فيه. 

قد يقال بالوجوبء اما فى الاول فلاطلاق الأدلة و اما فى الثانى فلذلكك بضميمةٌ الاستصحابء اى استصحاب بقاء العنوانين. 

ولكن يمكن المناقشة فيه: بان فى الصحيح قيد ما تجب: فيه الزكاةُ بالمنقوش, و حمله على ارادةٌ ما اعد للمعاملة معه ليس باولى من 
ابقائه على ظاهره و تقيبد اطلاقه بالنصوص الاخر الدالة على اعتبار صدق الدرهم و الدينار. فالاظهر هو عدم الوجوب مطلقا. 


نصب النقدبن 


و نصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة» و عن غير واحد: دعوى الأجماع عليه. 
وتشهدلاتسلاس السرس» يع السبين بن بقار صن اين انس نزطليه الكلؤم)"غال: في ادهج :فى كل صقرن يفار تمدن 
دينار فان نقص فلا زكاةُ فيه .)١١‏ 

و موثق على بن عقب وعدة من الاصحاب عن الامامين الصادقين عليهما السلام انهما قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب 
ف يواقاذ| كلت سغريى منقالة فقبيا ضت تمال الى ارط وسغريي قاذا كبلك ارسةو شقريى قفي كان عبان الى كمائة 
و عشرينء فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعةٌ ١؟).‏ 


(5) الوسافا نات اعمن ابواندر كا النشيهوالاضة دحوي م 

(8) الوسافل ياب دمن ابوانب و كاة النشب و النضة حنيك 8 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: ١6١‏ 

ثم اربعة دنانير ففيها قبراطان و هكذا دائما و لا يجب فيما نقص عن عشرين و لاعن اربع شىء و نصاب الفضة مائتا درهم ففيها 
خمسة دراهم ثم اربعون ففيها درهم و لا شىء فيما نقص عن المائتين و لاعن الاربعين 


و نحوهما غيرهما. 

و بازاء هذه النصوص موثق الفضلاء عن الامامين الصادقين عليهما السلام قالا فى الذهب: فى كل اربعين مثقالا- مثقال الى ان قالا- و 
ليس فى اقل من اربعين مثقالا شىء .0١١‏ و نحوه صحيح زرارة 407 و قد عمل بمضمونهما ابنا بابويه و جماعة» و قد حمل الاصحاب 
هذين الخبرين على محامل و هى و ان كانت بعيدة الا انه لا بأس بها بعد تعين طرحهما من جهة عدم عمل المشهور بهماء فالاظهر ان 
النصاب الاول عشرون دينارا وفيها نصف دينار. ثم اربعة دنانير و فيها قيراطان و هكذا دائما اجماعا كما عن غير واحد نقله. و تشهد 
لذلك كله جملة من النصوص المتقدم بعضها. ولا يجب فيما نقص عن عشرين و لاعن اربعة شىء و هذا كله مما لا ينبغى التوقف 
فيه» و فى العروة: فاذا اخرج بعد البلوغ الى عشرين فما زاد من كل اربعين واحدا فقد ادى ما عليه» و فى بعض الاوقات زاد ما عليه 
بقليل» فلا باس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. و نصاب الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم اربعون ففيها درهم, و لا شىء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /./ ٠ل‏ من عا/انا/ا 


فيما نقص عن مائتين و لاعن اربعين بلا خلاف فى شىء من ذلكك. 
الزكاة؟ فقال (عليه السلام): 


)000 الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضةً حديث "1. 
إفهة الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضةً حديث ؟15١.‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ١17‏ 
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فى كل مائتى دراهم خمسةٌ دراهم, و ان نقصت فلا زكاة فيها .)"١١‏ 
و ليس فى النيف شىء حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد «؟»). و نحوهما غيرهما. هذا كله مما لا كلام فيه. انما الكلام فى المقام وقع 


فى موارد. 
وزن الدينار و الدرهم 


الاول: انه لا كلام فى ان الدينار مثقال شرعى كما صرح به غير واحدء و تشهد به ملاحظة نصوص الباب المعبرة تارة بالدينار» و اخرى 
بالشفال. 

و المثقال الشرعى: عشرون قيراطا على المشهورء بل حكى الاتفاق عليه. 

و اما القيراط: فعن المجمع انه ثلاث حبات من الشعير» فيكون الدينار بحسب الشعير عبارة عن ستين حبة. 

و عن المصباح: ان الدينار وزان احدى و سبعين شعيرةٌ تقريباء بناءَ على ان الدانق ثمان حبات و خمس حبة؛ و ان قيل الدانق ثمان 
حبات فالدينار ثمان و ستون و اربعة اسباع حبة. 

وعن المستند: ان الدينار سبعون حبة تقريباً على ما حصله بالوجدان بعد التدقيق و الاختلاف بين هذه التحديدات واضح. و قد 


صرحوا بان 


.” الوسائل باب 7- من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضِهةُ حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 7- من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضِةً حديث‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: ازفراا‎ 

1] 


المتقال الشرعى ثلاثة ارباع الصيرفى؛ بل نفى المجلسى ره عنه الشكك فى رسالته فى الاوزان» و والده فى حلية المتقين» و المثقال 
الصيرفى على ما صرحوا به يساوى ثلاثة و تسعين حبةُ من حبات الشعيرء و عليه يصير المثقال الشرعى مساوياً لتسعةُ و ستين و ثلاثين 


من حبةُ الشعيره و هذا لا يلائم شيئا مما تقدم. ثم ان المحكى عن بعض اهل الفن: ان المثقال الشرعى يساوى ثمان عشرة حمصة؛ و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠١/88‏ من عا/انا/ا 


الحمصة تساوى اربع حبات الشعير» و هذا ايضا لا ينطبق على ما تقدم, و الجمع بحمل الاختلاف على اختلاف الشعيرات من حيث 
الخفة و الثقل لا دليل عليه» فعلى هذا حصول العلم بوزن الدينار بحسب وزن الحبات امر مشكل» و مقتضى الاصول الاخذ بالاكثر. 
واما الدرهم: فهو سبعة اعشار المثقال الشرعى بلا خلاف فيه بينهم» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية» و عن ظاهر الخلاف: 
دعوى اجماع الامه عليه» و عن رسالةٌ المجلسى ره: انه مما لا شكك فيه و مما اتفقت العامة و الخاصة عليه فياتى فيه الاختلاف المتقدم 
فى الديئار. 

و فيه اشكال من جهة اخرى و هى انه قال فى محكى الذكرى: ان الدرهم البغلى منسوب الى رأس البغل» ضربه الثانى فى ولايته بسكة 
كسروية» و وزنه ثمانية دوانيق» و البغلية كانت تسمى قبل الاسلام بالكسرويةء فحدث لها هذا الاسم فى الاسلام, و الوزن بحاله» و 
جرت فى المعاملة مع الطبرية و هى اربعة دوانيق» فلما كان زمن عبد الملكك جمع بينهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر امر الاسلام 
على ستهُ دوانيق. و عن محكى البيان: و المعتبر فى الدينار بزنة المثقال» و هو ما اختلف فى الاسلام و لا قبله» و فى الدرهم استقر عليه 
فى زمن بنى اميه باشارة زين العابدين (ع) بضم البغلى و 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: ١5‏ 
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الطبرى و قسمهما نصفين و صار الدرهم ستةُ دوانيق. وجه الاشكال انه اذا كان استقرار الدرهم على ستهُ دوانيق فى زمان عبد الملكك 
ولم يكن قبله كذلك فلم يحمل الدرهم فى النصوص المروية عن النبى (ص) و الوصى (ع) على ذلكك, و يؤيد الاشكال خبر 
الخثعمى الحاكى كتابةٌ المنصور الى عامله بالمدينة ان يسأل اهلها عن الخمسة فى الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعةٌ »)١١‏ و 
قد تفصوا عن هذا الاشكال بامور احسنها ما افاده المصنف ره فى محكى التحرير من ان حدوث ذلكك كان فى زمان النبى (ص). و 
يؤيده ما عن المجمع من ان درهم اهل مكة ستة دوانيق» و يؤيده ايضا ان النصوص المروية عن الائمة عليهم السلام بعد زمان عبد 
الملك متضمنةُ لذلكك ايضا بلا تنبيه على تفاوت وزن الدرهم. فلا ينبغى التوقف فى اتحاد الدرهم الذى قدرت به المقادير فى 


النصوص مع الدرهم الذى هو ستةٌ دوانيق. 
لو اختلفت الموازين 


الثانى: اذا اختلفت الموازين فبلغ بعضها حد النصاب دون الآخر» فان كان الاختللاف فاحشاً لا خلاف بينهم فى عدم الاخذ بالاقل و 
عدم وجوب الزكاة وان كان الاختلاف يسيرا و كان بما جرت به العادة فعن غير واحد كالمحقق فى المعتبر و غيره فى غيره: وجوب 
الزكاة وان المدار على الاقل و ان النقص مما يتسامح فيه» و عن جماعة منهم الشيخ فى الخلافء و المصنف ره فى التذكرة: عدم 


الوجوب. و استدل للاول بوجوه: 
)١(‏ فروع الكافى ج -١‏ ص 807 المطبوعة عام .١53/7/‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/اء ص: ١8‏ 


1. 


الاول: حصول الظن فعلا و لو نوعا ببلوغ النصاب من جهة انطباقه على الاقل» و الظن فى مثل المقام حجة لانسداد باب العلم فيه غالبا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠08.9‏ من عا/انا/ا 


و فيه: منع حصول الظن اول و منع حجيته ثانياً لدم المحذور فى اجراء اصالة البراءة عن الوجوب فى الاقل. الثانى: انه مقتتضى حمل 
فعل المسلم على الصحة؛ اذ لو فرضنا ان الميزان هو الوزن الزائد لزم فساد فعل من يعامل بالناقص. و فيه اولا: ان مثبتات اصالة الصحة 
ليست بحجةٌ و قد اشبعنا الكلام فى ذلكك فى رسالة القواعد الثلاث. 

و ثانيا: انه يعارض هذا الاصل الاصل الجارى فى الاخذ و الشراءء فانه اذا كان الميزان على الناقص لزم فساد اذه بالتقريب المتقدم 
فيتعارضان و يتساقطان. الثالث: ما عن المسالكك من اغتفار مثل ذلكك فى المعاملة. 

وفيه: ان ذلك عندهم مبنى على المسامحة؛ و المسامحات العرفية فى تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار. 

الرابع: صدق بلوغ النصاب بهذا الميزان» و هو كاف فى وجوب الزكاة. 

و فيه: ان الدرهم و الدينار و سائر اسماء المقادير اسام لأصول مضبوطة محدودة فى الواقع بحدود غير قابلة للزيادة و النقيصة؛ و 
موازين البلاد طرق الى معرفتها فما كان منها يعتمد عليه عند العرف و العقلاء لاطمئنانهم باصابته يعتمد عليه و الا فلا فمع الاختللاف 
لا وجه للاعتماد على الاقل. 

الخامس: ما افاده جدى العلامة قال: ان متعلق الحكم بمقتضى جمود ظاهر اللفظ و ان كان نفس ذلك الدينار المعين بالوزن 
الشخصى الواقعى» لكن لذلكك الوزن الشخصى امارات و طرق عند العرف و هى المثاقيل المتداولة عندهم» فبمساعدةٌ المقام يصرف 
اطلاق الحكم الى تلكك الامارات نظراً الى تعذر الوصول الى ذلكك الشخصى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا؛ ص: ١58‏ 

ولا السبائك ولا الحلى و ان قصد الفرار قبل الحول و بعده تجب 


غالباً- الى ان قال- فيتجه التمسكك بالاطلاق. 

و فيه: انه لو كان ذلكك الامر الواقعى الماخوذ موضوعاً مما لا قدر متيقن له صح ما افاده. و لكن بما ان له فرداً متيقنا و هو الاكثر لعدم 
اخذه بشرط لاء فلا يتم ذلكك كما لا يخفى. 

فتحصل: ان الاظهر هو القول الثانى للاصل 


لاتجب الزكاه فى السبائى و الحلى 


الثالث: و لا تجب الزكاهُ فى السبائكك و لا الحلى و ان قصد الفرار قبل الحول و بعده تجب. 

فها هنا فروع: 

منها: انه لا تجب الزكاة فى السبائكك التى هى جمع السبيكة و هى قطعة من الذهب فقط او الفضة او الاعم منهما- بلا خلاف» و يشهد 
له عدم صدق الدرهم و الدينار عليهاء مضافا الى النصوص الخاصة. 

و منها: انه لا تجب الزكاء فى الحلى محللا كان كالسوار للمرأة» و حليهُ السيف للرجلء او محرما كالخلخال للرجلء و المنطقةٌ للمرأة 
و كالا وانى المتخذهٌ من الذهب و الفضة بلا خلاف» وعن تذكرة المصنف: دعوى الاجماع عليه و تشهد له جملةٌ من النصوص: 
كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الحلى فيه زكاة؟ قال (عليه السلام) لا .)0١١‏ 


() الوسائل باب 4- من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضهةً حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: /1 1١‏ 
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أهذا 


و حسن رفاعة: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) و ساله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال (عليه السلام): لاو لو بلغ مائة الف .)1١‏ و 
درا وهنا 

و منها: أنه اذا عمل النقدين كذلكك فرارا قبل حول الحول فهل يجب الزكاءً كما عن الصدوقين و ابنى زهرة و حمزة و الحلبى و 
غيرهم, أم لا كما عن المشهور؟ وجهان منشؤهما اختلاف النصوص.ء و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى زكاة الانعام فراجع. و منها: انه 
اذا عملهما كذلكك بعد حول الحول وجبت الزكاة اجماعاً ولم تسقط عنه لعموم ادلتهاء ولا يعارضها ما دل على عدم وجوب الزكاةٌ 
فى الحلى و السبائل» اذ هو يدل على عدم الوجوب لا سقوطه بعد تحققه. 


الدراهم و الدنانير المغشوشة فيها زكاهٌ 


بقى فى المقام مسائل لا بد من التعرض لها. 
الا-ولى: تتعلق الزكاهً بالدراهم و الدنانير المغشوشة اذا بلغ خالصهما النصاب بلا خلاف ظاهرء و ليس المستند الادلة العامة حتى 
يستشكل فيه بانها تدل على وجوبها فى الذهب و الفضِة المسكوكين دراهم و دنانير» و من المعلوم ان المسكوكك فى الفرض ليس 
بدرهم ولا دينار» وجودهما فى المسكوك منهما و من غيرهما لا يكفى فى ثبوت الحكم و شمول الادلة. 

بل المستند خبر زيد الصائغ قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام): انى كنت فى قريةُ من قرى خراسان يقال لها 


)00 الوسائل باب 4- من ابواب زكاة الذهب والفضهةً حديث 68. 
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بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مساو ثلث رصاصا و كانت تجوز عندهم و كنت اعملها و انفقها فقال ابو عبد الله 
عليه السلام: لا بأس بذلكك اذا كان تجوز عندهمء فقلت: | رأيت أن حال عليها الحول و هى عندى و فيها ما تجب على فيه الزكاه 
ازكيها؟ قال عليه السلام: نعم انما هو مالكك قلت: فان اخرجتها الى بلدهُ لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندى حتى حال عليها الحول ازكيها؟ 
قال عليه السلام: ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليكك فيه الزكاهً فزكك ما كان لكك فيها من الفضة الخالصة من 
فضه ودع ما سوى ذلكك من الخبيث قلت: و ان كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا انى اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاهُ قال 
عليه السلام: فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنةُ واحدة .0١١‏ و ضعفه منجبر بالعمل» فلا 


اشكال فى الحكم. 
الدراهم المغشوشة بغير الذهب 


الثانية: اذا كان عنده دراهم مغشوشة بغير الذهب فتارٌ يعرف قدر ما فيها من الفضة؛ و اخرى لا يعرفء فان عرف لا كلام» وان لم 
يعرف فتارة يشكك فى بلوغ الصافى من الفضِة حد النصاب» و اخرى يعلم بتحقق النصاب و تعلق الزكاة و يشكك فى المقدار. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2-١91‏ من عا/انا/ا 


اما فى الصورة الثانية: فإن اخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز 


.١ الوسائل باب /!- من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضةً حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص:‎ 
1] 


للعلم بالبراءة» و ان ماكس الزم تصفيتها جميعاًء أو ما يعلم منه الحال فى الجميع ليعرف قدر الواجب كما نسب الى الأكثرء بل عن 
المحقق الاردبيلى: الاجماع عليه. و يشهد له خبر زيد الصائغ المتقدم. 

و اما فى الصورة الاولى: فالاظهر عدم الوجوب, بل عن المسالكك: لا قائل بالوجوب. و يشهد له: الاصل. 

و دعوى ان هذه التكاليف غير مشروطة بالعلم بها بل هى مطلقة بالنسبة الى حصول العلم بها فهو يكون واجبا باعتبار كونه مقدمة 
للواجب المطلق فلا بد فى المقام من التصفيةُ حتى يحصل العلم؛ مندفعة بانها وان لم تكن مشروطة بالعلم إلا ان تنجز وجوب هذه 
المقدمة كتنجز وجوب سائر المقدمات متوقف على تنجز تلكك التكاليف. فاذا جرى الاصل فيها و حكم بعدم التنجز فلا سبيل إلى 
دعوى تنجز وجوب المقدمة. و تمام الكلام فى محله. 

فان قلت: انه فى مثل هذه الموارد التى يحصل كثيراً ما من الرجوع إلى الا-صول النافية للتكليف من غير فحص الوقوع فى مخالفة 
التكليف يجب الفحص. 

قلت: أنه لم يدل دليل على ذلكك ليقيد به اطلاق ادلة الاصول. 

لا يقال ان خبر زيد المتقدم يدل على الوجوب. 

فانه يقال: انه مختص بالصورة الثانية» و التعدى يحتاج الى دليل مفقود فالاظهر عدم الوجوب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: ١8٠‏ 
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الدراهم المغشوشة بالذهب 


الثالثة إذا كانت عنده دراهم مغشوشة بالذهبء أو دنانير مغشوشة بالفضة» فان علم بقصر كل من الجنسين عن النصاب لم يجبر 
بالجنس الآخر بلا خلاف فيه» و عن بعض: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و 
تسعة و ثلاثون دينارا | يزكيهما؟ فقال عليه السلام: لا ليس عليه شىء من الزكاةً فى الدراهم و لا فى الدنانير حتى تتم. الحديث 0١١‏ و 
نحوه غيره. 

و موردها وان كان غير صورة الغش الا ان الجواب عام مضافا الى عدم القول بالفصلء مع انه يكفى فى هذا عموم الادلة الدالة على 
اعتبار بلوغ النصاب فى كل جزءء و ان شكك فى ذلكك لم يجب عليه شىء للاصل. 

وان علم بلوغ احدهما او كليهما حد النصاب وجبت فى البالغ منهما او فيهما- لما تقدم فى المسألة الاولى» فان علم الحال فهو و الا 
فان علم بلوغ احدهما مرددا حد النصابء فان اراد اخراج الفريضة وجب الجمع قضاءً للعلم الاجمالىء و ان اراد اخراج القيمة له 
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الاكتفاء باخراج الاقل و اجراء البراءة عن الزائد كما هو الشأن فى جميع موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر» و عدم كون القيمة 
بنفسها أولا و بالذات متعلقة للتكليف لا ينافى اعمال قواعد ذلكك الباب لو أراد اخراجها. و نظير ذلكك ما اذا علم بانه اتلف مال الغير 


المردد بين ما تكون قيمته تومانا او ما يكون قيمته تومانين» فالذمة 


000 الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث 15. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 8١‏ 
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وان اشتغلت بالتالف الى حين الاداء و هو مردد بين المتباينين الا انه اذا اراد دفع القيمة له اجراء الاصل بالنسبةُ الى التومان الثانى» مع 
ان القيمة ليست أولا و بالذات متعلقةٌ للتكليف. 

وان علم بلوغ كليهما حد النصاب مع اكثرية احدهما مردداًء فان اراد اخراج الفريضة وجب اخراج الاكثر من كل منهما او التصفية و 
تعيين مقدار كل منهماء و ان اراد اخراج القيمة فمقتضى القاعدة و ان كان جواز اخراج المتيقنء الا انه يدل على لزوم التصفية ان لم 
يخرج من كل منهما الاكثر خبر زيد الصائغ المتقدم. 

و بما ذكرناه يظهر حكم بقِيهُ الصور و الفروض المتصورة فى المقام. 


النفقة المتروكة للأهل 


الرابعة: اذا تركك نفقة لا-هله مما تتعلق به الزكاءً و بقى الى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه اذا كان غائباء و تجب لو كان 
حاضراً كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلاف الا عن ابن ادريس. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كموثق ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يخلف ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين 
عليه زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليها زكاة. وان كان غائبا فليس فيها شىء .)١١‏ 

و مرسل ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عنه (عليه السلام): فى رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال عليها الحول قال (عليه 
السلام): ان كان مقيما زكاه و ان 


." من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضةً حديث‎ -١7 الوسائل باب‎ )١( 
١67 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص:‎ 
ا‎ 


كان غائبا لم يزكه .)١١‏ و نحوهما موثق اسحاق 7١‏ -. 

و مقتضى اطلاقها عدم الفرق فى الغائب بين تمكنه من التصرف فيما خلف بنفسه؛ او تمكن وكيله منه» و بين عدم التمكن. 

و يمكن ان يستشهد له مضافا الى ذلكك بان من دفع المال الى الغير لينفقه فى نفقته و غاب عنه خرج عرفاً عن مصداق كونه عنده 
المعتبر فى تعلق الزكاة» و لكن مع ذلك الالتزام بالسقوط مع تمكنه من التصرف فيما خلف غير خال عن الاشكالء اذ عدم صدق 
عنده فى هذا المورد قد عرفت فى مسأل عدم وجوب الزكاة فى المال الغائب ما فيه» و النسبة بين هذه النصوص و بين موثق زرارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اوه من عا/انا/ا 

المتقدم فى تلكك المسأله فان كان يدعه متعمداً و هو يقدر على اذه فعليه الزكاةٌ «” الدال على وجوب الزكاة مع التمكن من 
التصرف عموم من وجه؛ و حيث ان دلالة كل منهما على حكم المجمع بالاطلاق فيتساقطان و يرجع الى عموم ادلةٌ الزكاهُ و الاحتياط 
سبيل النجاة. 


)١(‏ الوسائل باب -١7/‏ من ابواب زكاة الذهب و الفضة حديث ؟. 

() الوسائل باب -١7‏ من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضةً حديث .١‏ 

(9) الوسائل باب ه- من ابواب من تجب عليه الزكاةٌ حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: ١017‏ 

الفصل الثالث: فى زكاة الغلات تجب الزكاةٌ فى اربعةٌ اجناس منها و هى: الحنطة و الشعير و التمر و الزييب ولا تجب فيما عداهاء و 
انما تجب فيها بشرطين: الاول: النصاب و هو فى كل واحد منها خمسة اوسق و كل وسق ستون صاعا 


[الفصل الثالث] زكاة الغلات 
اشارة 


الفصل الثالث: فى زكاة الغللات: تجب الزكاة فى اربعة اجناس منها و هى: الحنطهٌ و الشعير و التمر و الزبيب» ولا تجب فيما عداها كما 


[النصاب] 


الأول: النصاب بلا خلاف و لا إشكال و النصوص الدالهٌ عليه متواترة. 

وهو فى كل واحد منها خمسةٌ اوسق و كل وسق ستون صاعا بلا خلاف فيهما فتوى و نصاء ففى صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه 
السلام): ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق و الوسق ستون صاعا فذلكك ثلاثمائة صاع ففيه 
العشر و ما كان منها يسقى بالرشاء و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشرء و ما سقت السماء او السيح او كان بعلا ففيه العشر تاماه و 
ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شىء و ليس فيما انبتت الأرض شىء الا فى هذه الاربعة أشياء .)١١‏ 


000 الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الغللات حديث 6 
إفة الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الغللات حديث _ 
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و اما ما فى بعض النصوص من ان النصاب وسق كالمرسل عن ابن سنان )١١‏ و صحيح الحلبى» او وسقان 27١‏ - كما فى خبر ابى بصير 
«”» و ما فى بعضها الآدخر من انه لا نصاب لهاء فلا-عراض الاصحاب عنها و عدم عملهم بهاء مضافا الى معارضتها مع النصوص 
المستفيضة المعمول بهاء لا بد من طرحها او حملها على الاستحباب او غيره كما هو واضح. 

كل صاع اربعة امداد كل مد رطلان و ربع بالعراقى فيكون كل صاع تسعة ارطال بالعراقى و ستة بالمدنى كما هو المشهور شهرة 
عظيمة» و عن الخلاف: دعوى اجماع الفرقة المحقهُ على كون الصاع تسعهٌ ارطال بالعراقى. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كمكاتبة جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمدانى الى ابى الحسن (عليه السلام): جعلت فداكك ان اصحابنا 
اختلفوا فى الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنى» و بعضهم يقول بصاع العراقى قال: فكتب الى: الصاع بست ارطال بالمدنى و 
تسعةُ ارطال بالعراقى» قال: و اخبرنى انه يكون بالوزن الفا و مائةُ و سبعين وزنةُ- درهما- 9). 

و خبر ابراهيم بن محمد: ان ابا الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) كتب اليه- فى حديث: الفطره عليكك و على الناس- الى ان قال- 
تدفعه وزنا ستهُ ارطال برطل المدينةُ» و الرطل مائةُ و خمسة و سبعون درهماء تكون الفطرةٌ الفا و مائةُ و سبعين 


.” الوسائل باب "- من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )١( 
.٠١ من ابواب زكاة الغلات حديث‎ -١ الوسائل باب‎ )( 
.© الوسائل باب - من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )9( 
.١ الوسائل باب /ا- من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ )©( 
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.)١١ درهما‎ 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): كان رسول الله صلَى الله عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل بصاعء و الصاع ست ارطال» 
يعنى ارطال المدينة تكون تسعةٌ ارطال بالعراقى "١‏ و الظاهر ان قوله يعنى من كلام الشيخ ره. 

و صحيح ابن سنان الوارد فى الفطرة حيث قال فيه: صاع من تمر او صاع من شعيرء و الصاع اربعة امداد «. و نحوها غيرها من 
النصوص الواردة فى المقام و فى الفطرة. 

و عن البزنطى- من قدماء اصحابنا-: ان الصاع خمسة امداد و ان المد رطل و ربع و استدل له بموثق سماعة: عن الماء الذى يجزى 
للغسل قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه و آله بصاع و توضأ بمدء و كان الصاع على عهده خمسة امداد» و كان المد قدر رطل و 
ثلث أواق «ع). 

و فيه مضافا الى ضعف المستند للاعراض و معارضته بما تقدم: انه مجمل لعدم تبين المراد من الاواق. 

و الرطل العراقى مائة و ثلاثون درهما كما هو المشهور شهرة عظيمة» و تشهد له مكاتبة جعفر و رواية ابراهيم المتقدمتان» اذ لو كان 
الصاع الفا و مائة 


.8 الوسائل باب /ا- من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ )١( 
من كتاب الطهارة.‎ -١ الوسائل باب 20- من ابواب الوضوء حديث‎ )1( 


(*) الوسائل باب #- من ابواب زكاةٌ الفطرة حديث .١7‏ 
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زع الوسائل باب - من ابواب الوضوء حديث- ع- من كتاب الطهارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 686 
ا 


و سبعين درهما. كان تسعه و هو الرطل العراقى مائهُ و ثلاثين درهما. 

وعن المصنف رحمه اللّه فى بعض كتبه: انه مائة و ثمانية و عشرون درهما و اربعة اسباع» و لم يعرف مستنده. 

وعن المجلسى رحمه اللّه: و كانه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا فى كتب العامة و تبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه فى 
المواضع الاخر و مخالفة الاخبار و اقوال سائر الاصحاب. 

و الدرهم نصف مثقال شرعى و خمسه؛ فكل عشرة دراهم سبعةُ مثاقيل» فيكون الصاع ثمانمائة و تسعة عشر مثقانًا شرعياًء و حيث ان 
المثقال الشرعى ثلاثة ارباع الصيرفى فيكون الصاع ستمائة و اربعة عشر مثقانًا صيرفياً و ربع مثقال صيرفى. و بهذا الحساب يعرف 
النصاب وزناً بجميع الاوزان. 

تذييل: و قد اشكل على ما ذكرناه من حد النصاب و تعيين مقداره بالصاع و الوزن معا من جهتين. 

الاولى: ان الجنس الواحد قد يبلغ النصاب باحد التقديرين دون الآخر فيتوجه الاشكال فى الحكم بالوجوب. 

ثانيتهما: ان الاجناس الاربعة الزكوية تختلف من حيث الخفة و الثقل» فصاع بعض منها ينقص عن صاع من الآخر بحسب الوزنء بل 
ربما يختلف جنس واحد باعتبار تغير الحالاءت كالحنطة و دقيقهاء فتقدير صاع من كل منها لا يطابق للوزن المزبورء بل فيها غاية 
الاختلاف» فتقدير الصاع فى الاجناس الاربعة بالوزن المزبور على وجه ينطبق على الجميع غير صحيح. 

و قد ذكروا فى دفع الاشكال وجوها اكثرها بينهُ الفساد و احسنها ما افاده 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ١01/‏ 

1 


جدى العلامة رحمه الله قال: و ربما يتراءى فى بادئ الرأى كون المدار على الصاع و الكيل دون الوزن و ان الاعتبار انما هو بالحجم 
دون الخفة و الثقل نظراً الى ان المستفاد من الاخبار كون المدار فى الحجاز فى زمان النبى صلى الله عليه و آله على ذلكك كما هو 
المعمول به عندهم. الآن ايضا فى كثير من الاشياء؛ و ادعاءٍ أن الاصل هو الوزن كما صرح به شيخنا تبعا لمن تقدم مما لم ينهض عليه 
دليل» فعلى هذا لا بد من توهين ما اشتمل على التحديد بالوزن سندا أو دلالة» لكنه بعيد من ظواهر كلمات الاصحابء بل الاقوى 
بملاحظة ظهور اعراضهم عن اعتبار خصوص الكيل مع كثرة الاخبار الدالة عليه تحكيم اخبار الوزن مع قوهُ دلالتها و اضبطيتها مضافاً 
إلى عدم امكان معرفة الصاع فى مثل هذا الزمان» و رفع اليد عن اخبار الوزن مع وضوح دلالتها اصعب عن صرف ظواهر اخبار الصاع 
كما لا يخفى على المتدرب. انتهى. 

ثم ان الاظهر كما صرح به الاصحاب ان هذا التحديد على التحقيق دون التقريب للاصل و لصحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: 
وليس فيما دون الثلاثماثة صاع شىء .)١١‏ 

و لصحيح زرارة و بكير: فان كان من كل صنف خمسة أو ساق غير شىء و ان قل فليس فيه شىء, و ان نقص البر و الشعير و التمر و 
الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شىء .1١‏ و المسامحات العرفية فى هذه المقامات تضرب على الجدار 
كما تقدمء فلو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2١90+‏ من عا/انا/ا 


000 الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الغللات حديث 6 
() الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الغلات حديث .,١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: 1١6/‏ 


فيجب العشر ان سقى سيحا او بعلا او عذيا وان سقى بالقرب و الدوالى و النواضح فنصف العشر 
نقص من النصاب و لو بيسير و بما يغتفر لدى العرف فى معاملاتهم غالبا لم تجب الزكاة. 
مقدار الزكاة 


هذا كله فى مقدار النصابء و اما مقدار الزكاه فيجب العشر ان سقى سيحا او بعلا أو عذياء و ان سقى بالقرب و الدوالى و النواضح ف 
فيه نصف العشر بلا خلاف فيه على الظاهر» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح زرارة و بكير عن الامام الباقر عليه السلام فى الزكاةٌ: ما كان يعالج بالرشا و الدوالى و النضح 
ففيه نصف العشرء و ان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا )١١‏ و نحوه غيره. 

و هذا الحكم من الاحكام الواضحة فلا يحتاج الى التطويلء انما الكلام فى تنقيح الموضوع. و قبل بيانه لا بد من تاسيس اللاصل 
ليكون هو المرجع عند الشكث. 

اما الاصل العملى: فيوافق نصف العشر من جهة اصالةٌ براءة الذمهُ عما زاد على نصف العشر. 

و اما الاصل اللفظى: فعن المستند: انه يرجع الى اطلاق ادل العشر او عمومها 


000 الوسائل باب 5- من ابواب زكاة الغللات حديث 6 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ١04‏ 
1 


فى موارد الشكك, و هو يبتنى على وجود هذا النحو من العموم او الاطلاق و على كون المورد من موارد التمسكك بالعام. 

اما الآول: فالظاهر وجوده و هو قول الباقر (عليه السلام) فى صحيح زرارة: ما انبتت الآرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ 
خمسة اوساق و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر الحديث .)١١‏ 

واما الثانى: فالظاهر عدم كونه مرجعا لا لما قيل من انه تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ فانه يرد عليه: ان محل الكلام موارد 
الشكك من جهة عدم تبين موضوع الحكم و اجمال مفهوم المخصصء و لا لما قيل من ان المخصص المجمل اذا كان متصلا يسرى 
اجماله الى العام فلا يجوز التمسكك به. فانه يرد عليه: ان ما اتصل بهذا العام ليس مجملا حيث انه قال (عليه السلام) بعد ذلك: (و ما 
كان منه يسقى بالرشاء و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشر و انما الاجمال لو كان فانما هو فى الضابط الكلى المستفاد من سائر 
النصوصء بل لان هذا العام نوع فى نفس هذا الخبر الى نوعين و قسم الى قسمينء فانه (عليه السلام) بعد ما نقلناه من المخصص قال: 
التخصيص يكشف عن اراد نوع خاص من العام و لا يبقى للعام ظهور فى العموم فلا يصح التمسكك به فى موارد الشكك فتدبر. 

اذا عرفت هذا فاعلم: ان الضابط المستفاد من النصوص هو ما تضمنه الصحيحان: احدهما: صحيح زرارةٌ و بكير عن الباقر (عليه 
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السلام) المتقدم: ما كان يعالج بالرشاء و الدوالى و النضح ففيه نصف العشرء و ان كان يسقى من غير علاج بنهر 


000 الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاة الغللات حديث م6 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: ١6.‏ 
ثم كل ما ذا زاد بالحساب و ان قل 


او عين او بعل او سماء ففيه العشر كاملا. و قريب منه الآخر و المستفاد منهما: ان ما يسقى بعلاج موضوع لنصف العشر و ما يسقى بغير 
علاج موضوع للعشرء و هذا العنوان العام و ان لم يؤخذ فى سائر النصوص و انما ذكرت الامثلة الخاصة فيها الا أنها لا تنافى هذين 
الصحيحين و لا تصلح قرينة لحمل اطلاق عنوان العام على الغالب كى يكون المدار على الامثلهُ المذكورة» و على ذلك فالضابط ما 
يعالج و ما لا يعالج» فما يسقى بعلاج من الاسباب المستحدثة موضوع لنصف العشر. 

هذا ما يستفاد من الاخبارء و اما كلمات الاصحاب فالضابط التى ذكر فيها هو احتياج ترقية الماء الى الارض الى آلَهُ من دولاب و 
نحوه و عدمه. و هذا ينطبق على ما يستفاد من الاخبار. 

ثم ان النصاب الذى حددناه انما هو من ناحية اقل الحد و الا فكل ما زاد تجب فيه الزكاةً بالحساب و ان قل اى فيما يسقى بعلاج 
نصف العشر. و فيما يسقى بغير علاج العشر بلا خلاف فى ذلك. و يشهد له اطلاق النصوص الدالهٌ على ان فيما انبتت الاارض من 
الغلات الاربع إذا بلغ خمسة اوساق الزكاةٌ .)١١‏ 


000 الوسائل باب -١‏ من ابواب زكاه الغللات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ١١‏ 


بعد اخراج المؤن كلها من بذر و غيره 


تجب الزكاةٌ بعد اخراج المؤن 


وانما تجب الزكاهً بعد اخراج المؤن كلها من بذر و غيره على ما نسب الى الاكثر» بل عن جماعة: دعوى كونه المشهور شهرة عظيمة 
خلافا لما عن الشيخ فى الخلاف و موضع من المبسوط و يحيى بن سعيدء و تبعهما جمع من محققى المتاخرين منهم: الشهيد الثانى 
فى فوائد القواعد. و سبطه فى المدارك, و نجله فى شرح الاستبصار» و صاحب الذخيرة. 

واستدلوا للاول بوجوه. 

الاول: الاصل. 

و فيه: ان مقتضى اطلاقات ادل العشر و نصفه وجوب الزكاهٌ فى البالغ حد النصاب قبل اخراج المؤنة» و لا وجه للرجوع الى الاصل فى 
مقابل الاطلاقات. 

الثانى: الاجماع. 

وفيه: اولا: انه غير ثابتء و ثانيا: انه لمعلومية المدرك لا يعتمد عليه. الثالث: قاعدة نفى الضرر. 

وفيه: انه لا مجال للرجوع اليها فى مثل هذا الحكم الذى هو ضررى فى نفسه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 209 من عا/ان/ا 


الرابع: قاعدة نفى العسر و الحرج. 

و فيه: منع ذلكك صغرى. 

الخامس: ما فى بعض نسخ الفقه الرضوى: و ليس فى الحنطة و الشعير شىء الى ان يبلغ خمسة اوسق- الى ان قال- فاذا بلغ ذلك و 
حصل بغير بقدر خراج 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ء ص: 187 

ام 


السلطان و مثونة العمارة و القريُ اخرج منه العشر .)١١‏ 

و فبه: ان الفقه الرضوى ليس بحجة مضافا الى اختلاف نسخه فى المقام» مع اجمال متنه. 

الننادض: قوله سال و كل تكن 31 اقترة قل العدق زاك 

وقوله تعالى حَُذٍ الْعَفْوَ «*. ْ 

والعفو: هو الزائد عن المئونة. 

و فيه: اولا: ان الظاهر من الآيتين اخذ الزائد لا أخذ عشره او نصف عشرة» فلا ربط لهما بالمقام. 

و ثانيا: ان محل البحث مئونة الزرع لا مئونة المالكك لعدم استثنائها قطعاً. 

السابع: ان النصاب مشتركك بين المالكك و الفقراء فلا يختصّ احدهما بالخسارةً عليه كغيره من الاموال المشتركة» فاذا ثبت ذلكك فى 
المؤن المتاخرة ثبت فى المتقدمة بعدم القول بالفصل. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان تعلق الزكاة بالمال ليس على وجه الشركة. 

و ثانيا: ان الاجماع المركب اى القول بعدم الفصل غير ثابت» بل بما ان اخراج المئونة انما يكون حينئذ من جهة اقتضاء الامانة بقائها 
ذلك لا مورد للقول بعدم الفصلء اذ استثناء ذلكك ليس لاجل كونها مئونة بل من جهة اخرى منطبقة عليها غير ثابتهُ فى غيرها. فتدبر 
فإنه دقيق. 


.١ المستدركك باب #- من ابواب زكاة الغلات حديث‎ )١( 
.5١12 (؟) سورة البقرة الآيهُ‎ 

() سورةٌ الاعراف الآيةُ 194. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/اء ص: ١87‏ 

1... 


الثامن: قول أبى جعفر عليه السلام فى حسن الفضلاء فى تفسير قوله تعالى (و آتوا حقه يوم حصاده): و هذا من الصدقة؛ يعطى 
المسكين القبضة بعد القبضة؛ و من الجذاذ الحفنة حتى يفرغء و لا يتركك و يعطى للحارث اجرا معلوماء و يتركك من النخل معافارة و 
أم جعرورء و يتركك للحارس يكون فى الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه اياه 2١١‏ و قريب منه ما فى حسن محمد بن مسلم. 

و هما وان اختصا بمئونة الحارس الا انه يتم فى الجميع لما عن المصنف ره فى المنتهى من عدم القائل بالفرق بين مئونة الحارس و 
غيرهاء مضافا الى عموم التعليل. 

و أؤوه عليه ماله لا يظهر من الروانة كرة المتزوك للسارش الساهر النفرقة ومن بات الختمر شيل من الجابو ان يكون ذلكف هنا 
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استحبابياً او وجوبياً غير اجرته» بل قد يدعى انه الظاهر و الا لقال عليه السلام: و يترك للمالكك المقدار المساوى لما عينه للحارس 
قليلا كان او كثيرا من عين الغلهُ او من غيرها كما لا يخفىء و لذلكك رواها الكلينى فى الكافى فى باب حق الحصاد و الجذاذ. 

مع ان غايهُ ما يستفاد من الخبرين تركك هذا القدر للحارس لا انه لا يزكى ذلكء فيمكن ان يكون المراد انه كما يخرج الحصاد او 
العشر كذلك للحارس ايضا من غير تعرض لاخراج العشر منه و عدمه؛ بل لا دلالة و لا إشعار فى الرواية الاولى الى كون التركك لعدم 
اخراج العشر اصلا. و هذان الايرادان ذكرهما صاحب المستند و تبعه غيره. 

و لكن يمكن دفعهما بان الخبر الشانى ظاهر فى الاستثناء و عدم تعلق الزكاء فان قوله عليه السلام يترك معا فار و أم جعرور لا 
يزكيان ظاهر الدلالة على نفى الزكاهً عنهماء 


(1) أوود صدرة فن الوسائل عبات #ادهن ابزاب زكاة الغلات- خديك او ذيلةقن باب غرهدها حديتك ‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/؛ ص: ١88‏ 
عدا 


و بقرينة السياق يكون هذا هو المراد من قوله يترك للحارسء مضافا الى ظهور قوله عليه السلام فى الخبر الاول يتركك للحارس قدرا 
معلوما فى الاستثناء من جهة انه لو لم يكن المقصود ذلك لما كان للتصريح به فائدة لمعلومية لزوم اداء اجرته المعينة. 

فالحق ان يورد عليه باختصاص الخبرين بالمئونة اللاحقة» و فى التعدى عنها الى السابقة كلام قد تقدم فى سابقه. 

التاسع: قوله عليه السلام فى حسن ابى بصير و محمد عن ابى جعفر عليه السلام: و ليس على جميع ما اخرج الله منها العشرء انما عليكك 
العشر فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لكك .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به من وجهين: احدهما: ما عن الشيخ ره من ان ظاهر الخبر اخراج العشر بعد المقاسمة» و لما كانت المقاسمة مع 
السلطان كسائر الشركاء بعد اخراج المئونة على ما هو قضيةٌ عادة الناس» فلا جرم يكون اخراج العشر بعد اخراج المؤن ايضا على 
عدب تعدا عاد 

و فيه: انه لم يثبت كون العادة جارية على اخراج المثونة قبل مقاسمة السلطان. 

ثانبهما: ماعن المحقق القمن ره من أن الظاهر من قوله يحصل فى بدك ما بصبير مدلوكا لهو يعود البدوها يقابل المثوئة لبسن هنا 
حصل فى يده ضرورة ظهوره فى حصوله فى يده بحيث لم يكن خارجاً عنه. 

و فيه: ان الظاهر من الخبر ما وصل اليه بعد المقاسمة» و هو يصدق على المجموع من دون اخراج المؤن. 

وقد :استدل لهذا القول بوجوة اخر واضحة المتاقفة لا حاجة الى ذكرها. 


.١ الوسائل- باب ل- من ابواب زكاة الغلات- حديث‎ )١( 
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1. 


وقد استدل للقول الثانى بوجوه. 
منها: اطلاق نصوص العشر و نصف العشر. 
و اورد عليه بعدم كون تلكك النصوص فى مقام البيان من جهة الشرائط فلا وجه للتمسكك باطلاقها لرفع اعتبار ما شكك فى اعتباره. 
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و فيه: ان تلك النصوص على طوائف: منها: ما تضمن مقدار الواجب بلا تعرض لشىء آخرء و منها: ما دل على اعتبار العشر او وجوب 
الزكاةٌ بعد ذكر النصابء و منها: قوله عليه السلام فى الحسن المتقدم انما عليكك العشر فيما يحصل فى يدكك بعد مقاسمته لكك. 

و الاشكال المذكور لو تم فى الاولى لا يتم فى الاخيرتين لا سيما الثانية منهما كما لا يخفى على من راجعها. 

وقد استدل لهذا القول بوجوه اخر ضعيفة» فان منها جملة روايات- ضعيفة سندا و قاصرة دلالة» و منها بعض استحسانات لا تصلح 
مدركا للحكم الشرعىء و منها غير ذلكك مما هو بين الفساد, فالعمده هى اطلاق الادلة. 

فالمتحصل الى هنا- استثناء المؤن المتأخرة دون السابقة» و لكن لما ادعى المنصف ره الاجماع على عدم الفرق- و هذه المسألهٌ مما 
تعم به البلوى» و قد اشتهر بين اصحاب الائمه خلافا للعامة استثنائها مطلقا الكاشف ذلكك عن تلقيهم اياه عن الائمة عليهم السلام» و قد 
افتى به من بنائه على ان لا يذكر فى كتابه الا ما روى عن الائمة عليهم السلام- كان البناء على الاستثناء مطلقا قويا جداء و يؤيده ما 
تقدم من الوجوه التى ضعفناها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/اء ص: ١88‏ 

انا 


اعتبار النصاب بعد اخراج المئونة او قبله 


بقى فى المقام امران. 

الاول: انه بناءٌ على استثناء المئونة هل يكون اعتبار النصاب قبل اخراجهاء فما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى و ان قل اذا كان 
المجموع نصابا ام بعد المئونة فلا زكاءٌ فيما نقص عن النصاب باستثنائهاء ام يفصل بين ما سبق على الوجوب كالسقى و الحرث فيعتبر 
النصاب بعده و ما تأخر عنه كالحصاد فيعتبر قبله؟ وجوه: المنسوب الى المشهور هو الثانى» و قد استدل له بوجوه ضعيفة تقدم بعضها. 
و امتن ما قبل فى وجهه هو ما افاده الشيخ الاعظم ره و تبعه غيره» و حاصله: ان قوله عليه السلام فى صحيح زرارة: ما انبتت الارض من 
الحنطةُ و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق و الوسق ستون صاعا فذلكك ثلاثمائة صاع ففيه العشر .)١١‏ 

بعد ملاحظة دليل الاستثناء يحتمل ان يراد به ان ما بلغ هذا المقدار بعد المثونة ففيه العشرء و يحتمل ان يراد به ان ما بلغ هذا المقدار 
ففيه العشر بعد وضع المئونة. 

و الاحتمال الاول اظهر لظهور قوله ففيه العشر فى كون العشر فى مجموعه بان يكون الواجب عشر المجموع. اعنى ثلاثين صاعا لا ان 
الثابت فيه عشر ما بقى بعد المئونة. 

و أورة عليه المحقق الهمداتى ره: نان هذا لبس اولى من العكس بجعل ما دل على اسكناء المئونة مقيداً لإطلاق فيه العشر يمأ بعد 
وضع المئونة ابقاءَ لظاهر ما دل على اعتبار النصاب على ظاهره من الاطلاق» حيث ان ظاهره اذا بلغ مجموع ما 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب زكاة الغللات- حديث 6 
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1. 


نبتت الاحرض خمسة اوسق الباقى منه بعد اخراج المؤنء فليس ارتكاب احد التقييدين باهون من الآخرء فالاحتمالا-ن متكافئان و 
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المرجع حينئذ الاصول العملية و هى براءة الذمةُ عن وجوب الزكاة فيما نقص عن خمسة اوسق بعد اخراج المئونة عنه. 

اقول: يرد عليهما ان المتعين هو ابقاء اطلاق دليل سببية النصاب على حاله و رفع اليد عن اطلاق قوله ففيه العشر و ذلك لعدم حجيته 
على كل حالء اما لو جعل القيد قيداً له فواضح. و أما لو قيد الاطلاسق الا-ول فلعدم بقاء الموضوع له فعدم حجيته معلوم؛ اما 
للتخصيص او للتخصص. فيتعين ابقاء الاطلاق الاول على حاله؛ فيعتبر النصاب قبل المئونة. 

و دعوى انه مستلزم للتقييد اذ قد لا يبقى من النصاب شىء بعد وضع المئونة و هو مناف لإطلاق الحكم بان ما بلغ النصاب ففيه الزكاة 
مندفعة بان اطلاقه منزل على الغالب من عدم استيعاب المئونة للجميع» فمقتضى القاعدة هو القول الاول» و لكن من الحسن المتقدم 
الدال على استثناء اجرهٌ الحارس يمكن استفادة كون استثناء المئونة قبل اعتبار النصابء لان قوله عليه السلام و يتركك معافارة و أم 
جعرور لا يزكيان يدل على نفى الزكاةً عنهما وعدم اعتبارهما من النصابء و بقرينة السياق و ظهور اتحاد المراد من يتركك يكون 
المراد من تركهما للحارس نفى الزكاءٌ و عدم اعتباره من النصابء اللهم الا ان يقال: ان غايةُ ما يستفاد منه ان الاجر المعين للحارس لا 
يزكىء و لا دلاله فيه على اعتبار النصاب بعده. فالاظهر انه يعتبر النصاب قبل اخراج المئونة. 

وقد استدل للقول الاخير: بما تقدم فى كلام المشهور بالنسبة الى المؤن السابقة» و بقاعدة الشركة بالنسبة الى المؤن اللاحقة بناءَ على 
ان اصل استثناء المؤن اللاحقة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا؛ ص: ١28‏ 

1. 


كان لاجل تلكك القاعدة؛ و ان ما دل على استثناؤها مطلقا منزل على السابقة» و قد تقدم ما فى كلا شقى هذا الوجه فراجع. 
ما المراد من المئونة المستثناة 


الثانى: فى بيان المراد من المؤنةُ المستثناة. 

فقد يقال: ان المرجع فيها العرف كما هو الشأن فى سائر المفاهيم العرفية. 

وفيه: انه لم يؤخذ هذا العنوان فى الدليل المستند لهذا الاستثناء فلا وجه للرجوع الى العرف فى تشخيصه. و هناكك اقوال اخر و لاجل 
عدم وضوح مستندها اغمضنا عن ذكرها. 

واحسن ما قيل فى المقام ما عن الشهيد الثانى ره فى المسالكك و الروضة و هو: ان المراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلهُ مما 
يتكرر كل سن عادهٌ وان كان قبل عامه كأجرةٌ الفلاحة و الحرث و السقى و اجره الارض و ان كانت غصبا و لم ينو اعطائه مالكها 
أجرها و مئونةُ الاجير و ما نقص بسببه من الآلات و العوامل حتى ثياب المالكك و نحوها الى آخر ما ذكره. 

و يظهر من بعض الاساطين و الشيخ الا-عظم ره دخول ما لا يتكرر ايضاء و يمكن الجمع بين كلماتهم: بان يكون مراد الشهيد بما 
يتكرر الاحتراز عن مثل حفر الآبارى و كرى الانهار و نحوها مما يعد عرفا من اسباب عمارة الارضء فالمستنبط من الادلهُ و كلمات 
القوم ان المراد بالمئونة المستثناةً ما يخسره على الزرع؛ بمعنى انه لو لم يحصل من الزرع شىء لما كان فى مقابل ما انفقه عليه شىء؛ 
بل لا يكون فى مقابله الا الزرع كأجرهٌ الحارسء و لو كان فى مقابله مع انتفاء الزرع عين من الاعيان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: ١294‏ 
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او شىء له ماليهُ كالارض التى اشتراها للزرع و الانهار الكبار التى حفرها التى تعد بها الاراضى من الحية فى مقابل الميتةُ غير المقابلة 
للزرع و نحوهما فلا يعد من المئونة» اى مئونة الزرع فالضابط ما ينفقه على نفس هذه الزراعة من مثل البذر و اجره الحرث و نحوهما 
مما لا يبقى بازائه مال بعد استيفاء الحاصل. 

ولو شكك فى مورد انه من المثونة ام لاء فان قلنا بوجود اطلاق لأدلة الزكاة وجبت الزكاه فيه لان دليل الاستثناء لا إطلاق له فلا بد فيه 
من الاقتصار على المتيقن و الاخذ فى مورد الشكك باطلاق دليل الزكاةء و أما ان قلنا بانه ليس فى الادلهُ ماله اطلاق او عموم يدل على 
ثبوت الزكاة فيما يقابل المئونة لم تجب الزكاءً لأصالةٌ البراءة» و قد عرفت ان الاظهر هو الاول-. 


تجب الزكاهٌ بعد حصة السلطان 


مسألة: لا خلاف كما عن الخلاف و المنتهى و المعتبر و الرياض: ان الزكاةٌ انما تجب بعد اخراج حصة السلطان فى الجملة-. 

ويشهد له صحيح ابى بصير و محمد عن أبى جعفر عليه السلام انهما قالا له: هذه الارض التى يزارع اهلها ما ترى فيها؟ فقال عليه 
السلام: كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذى قاطعكك عليه؛ و ليس على جميع ما اخرج الله 
منها العشرء انما عليكك العشر فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لكث .)١١‏ 
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و خبر صفوان البزنطى: و على المتقبلين سوى قبالة الارض العشر و نصف العشر فى حصصهم .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

انما الكلام فى موارد: الاول: فى ان هذا الحكم هل يختص بما يأخذه السلطان باسم المقاسمة- الذى يكون خروجه على القاعدة 
ايضا- لان الحصة التى يأخذها السلطان باسم المقاسمة تكون كالحصة من المزارعة التى يستحقها مالكك الارض و لا تدخل تلكك فى 
ملكك المتقبل فلا زكاهٌ فيهاء ام يعم ما يأخذه باسم الخراج الذى هو لدى التحقيق عبار عن اجرٌ الارض المتعلقة بذمة المستأجر و 
يكون حاصل نمائها جميعه للمتقبل على ما صرّح به جماعة؟ وجهان: قد استدل للثانى بشمول النصوص له-. 

و اورة عليه بان مور النصوضن الخصة السختصة بالمقاسمة. 

اقول: هذا الايراد و ان كان يتم فى الصحيح اذ لا وجه لتوهم العموم فيه سوى ان عموم الموصول فى قوله عليه السلام الذى قاطعكك 
عليه شامل للحصة و الخراج فيكون قوله عليه السلام بعد مقاسمته ايضا عاما لهما لمساعدة السياق عليه لظهور اتحاد المراد منهماء و هو 
فاسد لظهور قوله مما اخرج الله منهما الذى قاطعكك عليه فى خصوص الحصة من الاجناس يخرجها الله من الارضء فلا ظهور له فى 
مطلق ما يجعل عليهاء مع انه لو سلم عموم الموصول يمكن منع اتحاد المراد. اذ صدر الخبر مسوق لبيان حكم و له موضوع خاص و 
ذيله مسوق لبيان حكم آخر له موضوع خاصء فلا وجه لاعتبار الاتحاد. 

مع انه لو اغمض عن ذلكك ايضا يدور الامر بين التصرف فى الموصول بحمله 


.7 الوسائل- باب ل- من ابواب زكاة الغلات- حديث‎ )١( 
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أهذا 


على خصوص الحصةء و بين التصرف فى المقاسمة؛ بحملها على ارادةٌ الاعم منها و من الخراجء و لا أولوية لاحدهما على الآخرء الا 
ان خبر صفوان و البزنطى عام» اذ حصر العشر و نصفه فى خصوص حصصهم بعد استثناء قبالة الارض على وجه الاطلاق الشاملة 
للحصة و النقد ظاهر فى انتفائه عنهما. 

و دعوى ان استثناء القبالهُ يقتضى ان تكون من جنس المستثنى منه فتختص بالحصة و المقاسمة» مندفعة بانه لا ظهور له فى ذلكك اذ 
هو عليه السلام بحسب الظاهر بصدد بيان ان القبالة كانت هى الحصة او النقد لا يكفى اخراجها عن الزكاٌ و انه سوى هذا الحق حق 
آخرء و الحق الآخر هو الذى يكون فى حصصهم. 

و دعوى ظهوره فى الحصة من جهة التعبير بحصصهم. مندفعة بان هذا التعبير انما يكون من جهة ان كل متقبل يجب عليه الزكاة فى 
حصته اذا بلغت النصاب و لا يالاحظ المجموع. 

فان قلت: ان فى سند هذا الخبر على بن أحمد بن اشيم و هو غير ظاهر الحال. 

قلت: ان رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه تدل على وثاقته» فالانصاف ان هذا الخبر يصلح مستندا للقول بالتعميم» و تؤيده فتاوى 
القوم. 

الثانى: الظاهر اختصاص هذا الحكم بالاراضى الخراجية التى هى ملكك للمسلمين و يكون امر التصرف فيها الى الامام عليه السلام او 
المأذون من قبله- كان الآخذ للخراج السلطان العادل او غيره ممن يكون مستوليا على البلاد و يكون وضع سلطنته و مملكته على اخذ 
الخراج بعنوانه الشرعى- فما يؤخذ من غير تلكك الاراضى او منها مع كون الاخذ غير من ذكر لا يكون مشمولا للنصوصء نعم هو من 
افراد المئونةٌ فيكون مستثنى من الزكاهٌ و لكن يعتبر النصاب قبل اخراجه كما هو الشأن فى سائر افراد المئونة. 
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هذا فيما اذا كان الظلم عاماء و أما اذا كان شخصيا فصدق مئونة الزرع عليه مشكوكك فيه و عليه فان اخذ من نفس الغلة يكون ذلكك 
من قبيل غصب العين الزكوية الذى لا ضمان فيه للزكا» وان اخذ من غيرها فالاحوط الضمان. فتدبر فان صدق المئونةً عليه اشبه» و 
الاحتياط سبيل النجاة. 

الثالث: لا إشكال عندنا فى ان ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة لا يجزى عن الزكاة؛ و عن الغنيةُ و التذكرة: دعوى الاجماع 
عليه. 

و يشهد له الخبران المتقدمان, و بازائهما نصوص تدل على جواز الاحتساب وانه لا يجب الزكاة بعده: كصحيح رفاعة عن الامام 
الصادق عليه السلام: عن الرجل يرث الارض او يشتريها فيؤدى خراجها الى السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال (ع): لا ١١‏ و نحوه غيره. 
و لكن لاعراض الاصحاب عنها لا بد من طرحها أو حملها على التقيهُ أو حملها على ما لا ينافى النصوص المتقدمة. 

الرابع: ان ما يأخذه المخالف باسم الزكاةً هل يجزى عن الزكاة ام لا؟ قولان: ذهب الى كل جماعة» و منشؤهما اختلاف النصوص: 
فمنها ما يدل على جواز الاحتساب: كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام: عن العشور التى تؤخحذ من الرجل أ 
يحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم ان شاء .)"2١‏ 


سلماة ده خالد عه أن عند اللشعلة السلاء انه شمعه تقول ان 
و صحيح: سثيمان. بن عن الى 9 8 يعو 
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اصحاب ابى اتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم و انه ليعلم ان الزكاءً لا تحل الا لاهلها فامرهم ان يحتسبوا به فجال فكرى و الله 
لهم فقلت له: يا ابه انهم ان سمعوا ذلكك لم يزكك احد فقال: يا بنى حق احب الله ان يظهره .)١١‏ و نحوهما غيرهما. و منها ما يدل على 
عدم جواز الاحتساب: و هو صحيح زيد الشحام قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا و 
يأخذون منا الصدقةُ فنعطيهم اياها | تجزى عنا؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم - او قال ظلموكم- اموالكم و انما الصدقةٌ لاهلها .05١‏ 
و قد جمع الشيخ ره بينهما بحمل الثانية على الاستحباب. 

و فيه: ان ذلكك يتم لو كان من الجمع العرفى و ضابطة فرض المتعارضين صادرين فى مجلس واحد من متكلم واحد, و مع ذلكك يرى 
العرف احدهما قرينة على الآخره و فى المقام اذا جمعنا قوله عليه السلام نعم فى جواب | يحتسب و قوله عليه السلام لا) فى جواب أ 
يجزى لا سيما مع تذييله بقوله: انما هؤلاء قوم ظلموكم ... الخ, لا ريب فى ان العرف يرونهما متهافتين و لا يرون الاول قرينة على 
الثانى فهذا ليس جمعا عرفياء و عن الحدائق: حملها على ما اذا تمكن من عدم الاعطاء و مع ذلكك اعطاهاء و استظهره من سياق 
الصحيحء و لعل منشأ استظهاره قوله فنعطيهم و هو كما ترى فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهماء و الترجيح مع الثانية لأشهريتها 
فتوى» و يعضدها عموم ما دل على وجوب الزكاءً على المخالف اذا استبصر معللا بانه وضعها فى غير موضعها و ان موضعها اهل 
الولاية 


30 الوشائل ع ات عات هوق إزوات النمط ين الا ديم 3 
(كاالرسانا بحيات «الاروى ابراه المت د الا سه ب 2 
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ولو سقى بهما اعتبر بالاغلب و لو تساويا قسط 


ثم انه قد يتوهم الاسجزاء فى صورة الاجبار من جهة الاكراه» و لكنه فاسدء لان ادل نفى الاكراه انما ترفع الحكم و لا تصلح لاثبات 
الأجزاءء نعم لا يجب عليه اعطاء زكاهُ ما اخذه السلطان من جهةً ان هذا من قبيل التلف الذى لا يوجب الضمان. 


مقدار زكاة ما يسقى بالسماء و الدوالى 


مسألة: و لو سقى بهما اى بالسماء و الدوالى اعتبر بالاغلب بلا نقل خلافء و ظاهر التذكرة: دعوى الاجماع عليه. 

ولو تساويا قسط واخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر اجماعا كما عن جماعة. 

و يشهد للحكمين حسن معاويةٌ بن شريح عن الامام الصادق عليه السلام: فيما سقت السماء و الانهار او كان بعلا فالعشرء و اما ما 
سقت السواقى و الدوالى فنصف العشرء فقلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء و تسقى سيحاء فقال عليه السلام: 
ان ذا ليكون عندكم كذلكك؟ قلت: نعم قال عليه السلام: النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشرء فقلت: الارض تسقى 
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بالدوالى ثمم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا قال عليه السلام: و كم تسقى السقيةُ و السقيتين سيحا؟ قلت فى ثلاثين ليله او 
اربعين ليله و قد مكث قبل ذلكك فى الارض ستهُ اشهر او سبعة اشهر قال عليه السلام: نصف العشر .)١١‏ 
وهل يكفى فى الاكثرية المعتبره فى المقام مطلقها ام المدار على الاكثرية العرفية 


000 الوسائل- باب ©- من ابواب زكاة الغللات- حديث .١‏ 
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بان تكون الزيادة فى احدهما بمقدار يعتنى بها عند العرفء ام تعتبر الاكثرية الملحقة للنادر بالمعدوم بان يكون غير الاكثر بمقدار لا 
يعتد به عرفا؟ وجوه. نسب كل من الاولين الى المشهور. و عن الجواهر و نجاة العباد: اختيار الاخير» و تبعهما جمع من الاساطين منهم 
سيد العروة» و المنسوب الى القوم انهم حملوا صدر الحسن على صورة التساوىء و ذيله على صورة الاختلافء و عليه فيدل الخبر على 
ان الحكم عند الاختلاف مطلقا يكون للاغلب. 

ولكن يرد على ذلكك: ان فى السؤال لم يفرض التساوىء بل ظاهره السؤال عن حكم صورة الاشتراكك مطلقاء فجوابه عليه السلام 
يكون عاما لجميع الصورء و يؤيده ان فرض احراز التساوى فرض نادر. 

و ما احتمله الشيخ الاعظم من ان قوله عليهم السلام النصف و النصف مبتدأ و قوله عليه السلام نصف بنصف العشر ... الخ خبر له 
فيكون معناه: ان النصف المستقى بالدوالى و النصف المستقى سيحا اولهما بنصف العشر و الثانى بالعشر فيختص الجواب بالتساوى 
خلاف الظاهر جدا كما لا يخفىء فلا ينبغى التوقف فى العموم و قد خرج عن تحت هذا العموم مورد السؤال الثانى و هو على ما يظهر 
منه ما اذا كانت الكثرة بحد توجب عد النادر بالنسبة اليها كالمعدوم, اذ السقيهُ و السقيتان بالنسبة الى ستهُ اشهر كالمعدوم؛ و بقيت 
الصور الا-خر تحت العموم سواء كانا متساويين ام لاء و يؤيده انه لو حمل الصدر على صورة التساوى و الذيل على ما استظهرناه لما 
كان للحكم فى غير المتساوى ما لم يبلغ اليها دليل من الاخبار. 

وقد ادعى صاحب الجواهر ره انه يمكن ان يكون المراد بالاكثر فى الفتاوى ايضا هذا النحو من الكثرةُ و من التساوى فيها ما عداهاء و 
لكنه يرد عليه ما افاده جدى العلامة ره من انهم فى مسألهُ السائمة و المعلوفة قد اوردا على الشيخ ره حيث 
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زعم كون الحكم فيهما تابعا للاغلب بانه قاس تلكك المسألة على مسألة السقىء فلو كان مرادهم بالاكثر هذا المعنى لما كان للايراد 
وقع اصلاء فانهم معترفون هناكك بكفاية الصدق العرفى دون الاغلب و هنا بكفاية الغلبة» و من هنا ينشأ اشكال و هو ان هذا القول 
لشذوذه و مخالفةٌ الاصحاب له يكون موهونا. 

ولكن يمكن دفعه بانه لو اغمض عن الخبر كان الحكم ايضا ذلككء اذ اطلاق ما دل على ان ما سقت السماء ففيه العشر و ما سقى 
بالدوالى ففيه نصف العشر لا يشمل صور الاشتراكك اصلاء فلا بد فيها من الرجوع الى اصالة البراءة فيما عدا المتيقن من مورد الاجماع 
على ثبوت الزكاة و مقدارهاء و مقتضاها ينطبق على ما ذكرناه كما لا يخفى. 

فتحصل: ان الأظهر هو القول الاخير. 

وعلى القول بكون المدار فى الحكمين المذكورين هو ما ذهب اليه المشهور من الاكثريهُ و المساواة هل المعيار فى الاكثريةٌ الاكثرية 
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زمانا كما عن جماعة منهم المصنف ره فى المنتهى و الشهيد الثانى فى المسالك, او عددا كما عن جماعة آخرين منهم السيد فى 
المدارك و شيخه فى مجمع البرهان بل نسب الى ظاهر الاكثر» او نموا و نفعا كما عن المصنف ره و فى القواعد و التذكرةٌ و اول 
الشهيدين و الكركى و الشهيد الثانى فى حاشيةٌ الارشاد» بل عن حواشى القواعد: انه الاشهر؟ وجوه. 

وعن المستند: زيادة قولين آخرين: احدهما: اعتبار العدد بشرط التساوى فى النفع و الا فبالنفع» ثانيهما: اعتبار الزمان بالشرط المزبورء 
لكن المعروف من الاقوال هى الثلاثةُ المتقدمة. 

اقول: ظاهر النص من جهة قوله عليه السلام: و كم تسقى السقيةُ و السقيتين ... الخ هو الاول» و دعوى انه يمكن ان يكون استفصاله 
عليه السلام عن 
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الثانى: ان ينمو فى ملكه فلو انتقلت اليه بالبيع أو الهبة او غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح و ان كان قبله وجبت 


زمان تحقق السقيةُ و السقيتين جاريا مجرى العادً من كون اكثرية الزمان علامة اكثريةٌ العدد» فاستفصاله حقيقة تؤل الى الاستفصال 
عن عدد السقيات بالاولى» فيكون دليلا على القول الثانى» مندفعة بانه خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينة. 

و دعوى ان المنساق من قول القائل: ما سقى بالسيح ففيه كذاء و ما سقى بالدوالى ففيه كذاء ارادة السقى الذى يتقوم به تعيش الزرع و 
حياته» و الافرب سقى لا فائدة فيه للزرع؛ بل قد يكون مضراء فاراد عليه السلام من الاستفصال هذا المعنى» فيكون ذلكك دليلا على 
القول الثالث» مندفعة بانه و ان كان بحسب الاعتبار كذلكك الا انه ليس بنحو يوجب ظهور الخبر فيه» و رفع اليد عما هو ظاهر فيه 
بنفسه؛ فالاظهر هو القول الاول. 


اعتبار التملى بالزراعة 


الشرط الثانى: ان ينمو فى ملك فلو انتقل اليه بالبيع او الهبه أو غيرهما لم تجب الزكاة ان كان نقلها بعد بدو الصلاح, و ان كان قبله 
وجبت بلا خلاف فيه» و عليه اجماع الام و ان اختلفت تعابيرهم عن هذا الشرطء و لا يهمّنا التعرض لها بعد معلومية المراد. 

و الدليل على اعتبار ذلكك- مضافا الى الاجماع- ان المستفاد من الادلة اعتبار الملكية حين تعلق الزكاءً بالعين» اى وقت بلوغها الحد 
الذى- تتعلق بها الزكاةً اذ لو لم تكن فى ذلك الحين مملوكة لما توجه اليه التكليف بالزكاةً- و بعد ما صارت ملكا له لا دليل على 
وجوبها عليه. 
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و يتعلق الزكاءً بالغلات اذا اشتدت و فى الثمار اذا بدا صلاحها 


وقت تعلق الزكاةٌ بالغلات 
و تتعلق الزكاءٌ بالغلات ان كانت غلهٌ اذا اشتدت» و فى الثمار اذا بد اصلاحها. 


اى عند اصفرارها و احمرارها على المشهور على ما نسب اليهم المصنف ره فى محكى المختلفء و غيره فى غيره؛ و عن التنقيح: لم 
نعلم قائلا بخلاف ذلك الى زمان المحقق» و عن المحقق: ان الحد الذى تتعلق به الزكاءٌ من الاجناس الاربعة ان يسمى حنطة او شعيرا 
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أو تمرا او زبيباء وعن المصنف ره: حكايته عن بعض اصحابناء و عن منتهاه: حكايته عن والده» و عن مفتاح الكرامة: و قد يفوح ذلكك 
من المقنع و الهداية و كتاب الاشراف و المقنعة و الغنية و الاشارة و غيرهاء و افتى به صريحا جمع من متأخرى المتأخرين. 

و الظاهر ان محل الخلاف انما هو التمر و الزبيب» اذ فى الحنطة و الشعير يصدق الاسم مع الاشتدادء و لذا حكى عن ايضاح النافع: ان 
المحقق يوافق المشهور فى الحبوب. 

و المعروف فى مورد الخلاف اختلافهم على قولين كما عرفت و يظهر من بعض تفصيل فى خصوص العنبء فاختار تعلق الوجوب به 
فى حال العنبية لا من حين انعقاد الحصرم, فهو فيه موافق لكل من القولين من وجه و مخالف لهما كذلك. 

وقد استدل للمشهور بوجوه: 

منها: النصوص الكثيرة الدالة على وجوب الزكاةُ فى تسعة اشياء منها: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» و دلالتها على حكم الحنطة و 
الشعير واضحةًٌء و قد مر انه لا 
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خلاف فيهما حقيقة. 
و اما التمر و الزبيب: فعن المصنف: تقريب دلالتها على الحكم فيهما: ان البسر يسمى بالتمر لان اهل اللغهُ صرحوا بذلكك كما صرحوا 
بان الرطب نوع من التمر» و هذا الدليل و ان اختص بالتمر الا انه يتم القول فى العنب بعدم القول بالفصل. 

وفيه: اولا< ان جمعا من اللغويين صرحوا بخلاف ذلكك, بل عن المصباح: اجماع اهل اللغهٌ على ان التمر اسم لليابس من تمر النخل 
كالزبيب من ثمر الكرم. 

و ثانيا: ان ذلكك لو تم بحسب اللغهُ لم يتم بحسب العرف العام فان ظاهرهم عدم تسمية البسر تمرا. 

و عن المصنف ره فى المختلف: الاعتراف بعدم تسميةٌ البسر تمرا فى العرفء و العرف العام مقدم على اللغهُ عند جمهور المحققين. 
و منها: قوله عليه السلام فى صحيح سليمان بن خالد: ليس فى النخل صدقة حتى يبلغ خمسة اوساق و العنب مثل ذلكك حتى يكون 
خمسة اوساق زبيبا .)١١‏ و نحوه خبر الحلبى .)25١‏ 

و تقريب الاستدلال بهما من وجهين: الآول: ان المقدر فيهما بدلاله الاقتضاء ثمرة النخل و هى تعم البسر. 

الثانى: ان ذيلهما يدل على ثبوت الزكاءٌ فى العنب اذا بلغ خمسة اوسق لو قدر زبيبا فيتم فيما عداه بعدم القول بالفصل. 

ولكن يرد على الاول: ان تلكك الجملهُ من الخبرين مسوقةٌ لبيان شرطية 


.7 من ابواب زكاة الغلات- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١1( 
5 من ابواب زكاة الغللات- حديث‎ -١ إفرة الوسائل- باب‎ 
18٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص:‎ 

ا 


النصاب دون زمان الوجوب فلا اطلاق لها من هذه الجهة: مع ان المقدر يحتمل ان يكون نفس التمر. 
و دعوى انه لو كان المراد منه التمر وحده لاما قبله لما كان وجه للعدول عن التمر الى النخل لانه لا يسوغ الا للأخصرية او الاظهرية او 
حكمة اخرى هى بالمراعاة احرى» و لا شىء من ذلكك بموجود فى المقام» مندفعة بانه يمكن ان تكون النكتة فى العدول التنبيه على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 ١الا‏ من عالان/ا 


اعتبار حصول النماء فى الملكك فى ثبوت الزكاه لا مطلق تملكه. 

و يرد على الثانى: ان قوله عليه السلام خمسة اوساق زبيبا كما يحتمل ان يكون المراد به كونه كذلكك بالقوة بان يكون بمقدار لو 
جف لكان خمسة اوساق كذلكك يحتمل ان يكون المراد كونه كذلكك بالفعل اى خمسةٌ اوساق من الزبيبء و الثانى وان كان خلاف 
الظاهر من جههٌ اخذ لفظ العنب فى الموضوع لزوال وصف العنبيةٌ عند اتصافه بصفه الزبيبيهُ الا ان الاول ايضا خلاف الظاهر من جهة 
ظهور الكلام فى الفعلية دون الشأنية» و حيث لا مرجح لاحدهما فلا محالةُ يصير مجملاء و معلوم انه على الثانى لا يدل على المدعى؛ 
مع انه جعل الموضوع فيه العنب لا الحصرم كما هو المدعى. 

و منها: ان مقتضى العمومات وجوب الزكاةٌ فيما سقته السماء مطلقاء و ما دل على حصرها فى الاجناس المعلومة مسوق لبيان الاجناس 
التى تتعلق الزكاة بها فى مقابل غيرهاء فهى تدل على وجوبها فى الاجناس الاربعة بجميع حالاتها. 

و فيه: ان تلكك النصوص واردةٌ فى مقام بيان مقدار الفريضة دون الاجناس التى تتعلق بهاء مع انه لو سلم كونها فى مقام بيانها لا شبهة 
فى عدم كونها مسوقة لبيان حالات الاجناسء فلا اطلاق لها من هذه الجهة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ١8١‏ 
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و منها: نصوص )١١‏ الخرص على المالككء اذ الخرص على ما صرح به الاصحاب انما يكون فى حال البسرية و العنبية. 

وفيه: اولا: انه يمكن ان يكون الخرص مختصا بما كان تمرا على النخل. 

و ثانيا: ان الغرض من الخرص انما هو اسقاط قول المالكك لو ادعى فى حال التمرية النقصان او التلف او نحوهما لا تحديد زمان 
الوجوب. مع انه لم يثبت كون خرص مبعوث النبى صلى الله عليه و آله مبتنيا على خرص تمام الثمرة فيجوز ان يكون بخرص 
المقداز المتعاركه يثائه الى أن ضير كمراء و قد ورةاصيه صكن ‏ اللدعلية و لد اند كان اذا بعث الخاوض قال: عقفر على الناس فاة 
المال مال العريةٌ و الواطئةٌ و الآكلة. 

و منها: صحيح سعد بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام: عن الزكاة فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب 
على صاحبها؟ قال عليه السلام: اذا ما صرم و اذا خرص 1١‏ 

و فيه: اولا: انه لا ظهور للخبر فى وروده فى مقام بيان وقت تعلق الزكاة» و يمكن وروده فى مقام بيان وقت الاخراج. 

و ثانيا: انه عطف الخرص على الصرم بالواو» و ظاهره كون وقتهما جميعا وقت الوجوب. و اقرب المحامل بعد عدم ارادة ذلك ان 
يحمل على ارادهٌ ان وقت الوجوب هو وقت الصرم ان صرم و الا يخرص على صاحبه فتجب عليه الزكاءٌ حينئذ فلا بد من 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب زكاةٌ الغلات- و باب -١14‏ من تلكك الابواب. 
(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب زكاة الغلات- حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 185 
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ان يكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم. 
و منها: صحيحه الآخر عن العنب هل عليه زكاهٌ او انما تجب عليه اذا صيره زبيبا؟ قال عليه السلام: نعم اذا خرصه اخرج زكاته .0١١‏ 
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و فيه: اولا: ان ظاهره المفروغية عن عدم وجوب الزكاةٌ قبل ان يصير عنبا و هو خلاف المشهور. 

و ثانيا: ان فى بعض النسخ الواو بدل او فيكون السؤال عن استحباب اخراج الزكاةُ قبل زمان وجوبها و يكون الجواب ظاهرا فى ذلك. 
و ثالثا: انه بعد ما لا كلام فى عدم العمل بظاهره و هو تعليق الحكم على الخرص يحتمل ان يكون ذلكك كناية عن العنب الذى يبقيه و 
لا يكون معدا للأكل» فان بعض اقسامه معد للاكل و بعضا آخر للبقاء و صيرورته زبيباء فهو كناية عن الثانى» فلا دلالةٌ فيه على تعلقه 
بعنوان العنب. 

و رابعا: انه يحتمل ان يكون الخرص بالحاء المهملة من حرص المرعى اذا لم يتركك منه شيئاء و يكون ذلكك كنايةً عن صرمه زبيبا. 

و منها: خبر ابى بصير: لا يكون فى الحب و لا فى النخل و لا فى العنب زكاهً حتى تبلغ وسقين و الوسق ستون صاعا. 

و فيه: اولا: انه مما لم يعمل به احد لجعله النصاب وسقين. 

و ثانيا: انه غير متعرض الا لبيان النصابء فلا اطلاق له من الجههٌ الأخرى كى يتمسكك به. 

و ثالثا: انه يدل على وجوبها فى العنب دون الحصرم. 


)00 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب زكاةٌ الغلات- حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 1/87 
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و منها: انه لو كانت الزكاة مقصورة على التمر و الزبيب لأدى ذلك الى ضياع الزكاء لامكان احتيالهم بجعل العنب و الرطب دبسا و 
خلاء وهو كما ترى. 

فتحصل: ان شيئا مما استدل به على المشهور لا يدل عليه. 

وقد جعل سيد العروةٌ تبعا لا-بى على و المدارك المعيار صدق العنب, و الظاهر ان مدركهم صحيحا سعد و سليمان بن خالد 
المتقدمان» و قد عرفت ما فيهما. 

فالاظهر: ان المدار على صدق اسماء المذكورات من الحنطهٌ و الشعير و التمر و الزبيب للنصوص الحاصرة للزكاة فيما انبتت الارض 
فى الحنطةٌ و الشعير و التمر و الزبيب. 

و ما ذكرناه من الخلاءف انما هو فى وقت تعلق وجوب الزكاة» و اما المناط فى اعتبار النصاب فلا كلام بينهم فى انه اليابس من 
المذكوراتء فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد اليبس و الجفاف فلا زكاة. 

وعن المصنف ره فى المنتهى و التذكرة: دعوى الاجماع عليه» و يشهد له فى خصوص العنب صحيح سليمان بن خالد المتقدم: و 
العنب مثل ذلكك حتى يبلغ خمسة اوساق زبيبا .)1١‏ 

فراجع ما ذكرناه فيه و يتم فى غيره بعدم الفصل. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب زكاة الغللات- حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 1١/8‏ 
ووقت الاخراج عند التصفية و جذ الثمرة 
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وقت الاخراج 


و وقت الاخراج فى الغلهُ عند التصفية و فى التمر و الزبيب عند جذ الثمرة بلا خلاف فيه و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و هذا ممالا كلام فيه» انما الكلام فى انه بعد فرض كون مقتضى الاصل فوريةُ وجوب الاخراج فى غير الموارد الاعذار العرفية كما 
تقدم فى مبحث وقت وجوب اخراج الزكاهُ فما الوجه فى جواز التأخير فى المقام؟ 

لا يقال: ان التأخير انما يلزم على المشهورء و اما على القول بان التعلق انما يكون فى وقت التسميةٌ فلا يلزم ذلكك. 

فانه يقال: ان التسميةُ فى الزرع تتحقق قبل الحصاد فضلا عن التصفية» و فى النخل ايضا قد تتحقق قبل الاجتذاذ. 

و يمكن ان يستدل له- مضافا الى الاجماع و تسالم القوم عليه- بان المنساق الى الذهن من ادلهُ الزكاة وجوب صرف الحصة المعينة 
للفقير فى حاصل الزراعات و ثمرة النخل و الكرم عند وصول اوان تقسيمها بين الشركاء عادة؛ و من المعلوم ان جفاف التمر و الزبيب 
انما يكون تدريجياًء فما لم يستكمل الجميع و لم يبلغ أوان جمع الحاصل يجوز تاخير اخراج الزكاة. 

و بالجملة: الظاهر من ادلتها ان حال الفقير حال سائر الشركاءء فكما ان التقسيم بينهم انما يكون فى ذلكك الوقت كذلكك لزوم اخراج 
الزكاةً ايضا يكون فى ذلكك الحين. 

و بخبر ابى مريم عن الامام الصادق عليه السلام فى قول الله عز و جل و آتوا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ١/88‏ 


حقه يوم حصاده: تعطى المسكين يوم حصادكك الضغث ثمّ اذا وقع فى البيدر ثم اذا وقع فى الصاع العشر و نصف العشر .0١١‏ 

اذ الظاهر من قوله اذا وقع فى الصاع كونه كناية عن بلوغ اوان القسمه الذى هو بعد التصفية و تجفيف الثمرة. 

ثم انه بناء على جواز التأخير يقع الكلام فى حده؛ و الظاهر من معقد الاجماع و الخبر انما هو التصفية و الجذ» و مقتضى الوجه الذى 
ذكرناه كونه وقت التصفية- و ان لم يصف- فلو اخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتجه الالتزام بتحقق الضمان كما صرح به جمع. فاذا 


اجتمعت اجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه الى بعض كما تقدم الكلام فيه. 
لو باع النصاب او بعضه 


هاهنا مسائل لا بد من التعرض لها: 
الالولى: فى التصرف فى النصاب او بعضه. لا إشكال فى التصرفات غير المنافية للحق بناءً على ما هو الحق من ان تعلقها بالعين» انما 
يكون من قبيل تعلق حق الجناية» كما لا إشكال فى ان التصرف المتلف للعين يكون منافيا للحق» و اما التصرف المخرج لها عن 
الملك فاما ان يكون تصرفا فى جميع النصاب او يكون تصرفا فى بعضه. 

اما الاول: فالظاهر جوازه؛ اذ مقتضى اطلاق النصوص ان هذا الحق متعلق بالعين مطلقا لا بما انه ملكك للمالك. لان ذلكك تقييد زائد 
بحتاج الى دليل» و عليه فالبيع 


000 الوسائل- باب *1- من ابواب زكاة الغللات- حديث ”3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 18 
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آهذا 


مثلا ليس تصرفا فى موضوع الحق لبقاء موضوعه و لو فى غير ملك المالكك؛ فيكون البيع صحيحاء و المستحق يتبع العين اينما انتقلت» 
فاذا اخذ الزكاة من العين يتبع المشترى بها البائع. 

و على هذا يحمل ما فى صحيح عبد الرحمن البصرى: فى من لم يزكك ابله او شاته عامين فباعها قال عليه السلام: تؤخذ منه زكاتها و 
يتبع بها البائع :)١١‏ لا على فساد البيع فى مقدار الزكاة. 

و يمكن ان يقال بصحة البيع و انتقال الحق الى الثمن بناءً على ما عرفت من انها متعلقة بالعين لا بما لها من الخصوصيات الشخصية بل 
بما لها من المالية» فتأمل فان الصحيح يرد هذا الاحتمال. 

نعم لا إشكال فى انه اذا ادى المالكك زكاتها من مال آخر تسقط عن العين للتصريح بذلك فى صحيح البصرى. 

و اما الثانى: فقد يتوهم ان ظاهر قولهم عليهم السلام عليه الزكاة ان هذا الحق مستوعب لجميع المال فحكم التصرف فى بعض النصاب 
حكم التصرف فى جميعه؛ و لكن المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها ببعض و ضم مناسبة الحكم و الموضوع اليها ان الحق قائم 
بمقداره من المال لا أزيد. مضافا الى ان المتيقن ذلكك و لا دليل على ازيد منه» و ظهور ما ذكر فى ذلكك ممنوع» فيجوز التصرف فى 
بعضه بجميع انحاء التصرفات بلا مانع و محذور. 

و اما خبر ابى حمزة: فان اتجرت بها فانت لها ضامن و لها الربح» وان نويت فى حال ما عزلتها من غير ان تشغلها فى تجار فليمس 


عليكك شىء, فان لم تعزلها فاتجرت 


.١ الوسائل- باب ؟7١- من ابواب زكاة الانعام- حديث‎ )١1( 
١817 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص:‎ 
1. 


بها فى جملة مالكك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها فقد مر ما فيه فى مبحث الزكاهً متعلقة بالعين فراجع. 
يجوز للمالك عزل الزكاة 


المسألهُ الثانيةُ: يجوز للمالكك عزل الزكاة بلا خلاف فيه فى الجملة. 

و تشهد له جمله من النصوص: كصحيح ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام: اذا اخرج الرجل الزكاةٌ من ماله ثم سماها لقوم فضاعت 
او ارسل بها اليهم فضاعت فلا شىء عليه .)١١‏ 

و صحيح ابن سنان: فى الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعضا يلتمس لها المواضع فيكون بين اوله و آخره ثلاثة اشهر قال 
عليه السلام: لا بأس .)7١‏ و نحوهما غيرهما. 

انما الكلام فى موردين: الاول: انه هل يجوز عزلها من مال آخر ام لا؟ و الاظهر هو الاولء لان ذلكك مما يقتضيه الجمع بين النصوص 
المتقدمة و بين ما دل من النصوص على جواز دفع القيمة» فان المستفاد من الطائفتين ان ما يدفع زكاة من العين او القيمة يجوز عزله. 
الثانى: انه هل يختص جواز العزل بصورة عدم المستحق كما عن ظاهر الشرائع» ام يعم صورةٌ وجوده ايضا كما عن المصنف ره فى 
المنتهى و التذكرة و غيره؟ وجهان: اقواهما الثانى لصحيح ابن سنان المتقدم و موثق يونس بن يعقوب عن الامام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١١الا‏ من عالان/ا 


.” الوسائل- باب 74- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
.١ الوسائل- باب 7ه- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )( 
١8/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص:‎ 

1. 


الصادق عليه السلام: زكاتى تحل على فى شهر ا يصلح لى ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئنى من يسألنى يكون عندى عدة؟ فقال 
عليه السلام: اذا حال الحول فاخرجها؟ من مالكك لا تخلطها بشىء ثم اعطها كيف شئت قال: قلت: فان انا كتبتها و اثبتتها يستقيم لى؟ 
قال عليه السلام: نعم لا يضركك .)١١‏ 

ثم انه ان تلفت و الحال هذه هل يكون ضامنا ام لا؟ فقد تقدم الكلام فيه مفصلا فى مبحث وقت وجوب اخراج الزكاة. 


يجوز للساعى خرص ثمر النخل و الكرم 


المسألة الثالثة لا خلاف فى جواز الخرص فى الجملة» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له نصوص: كخبر ابى بصير عن الامام الصادق فى قول الله تعالى / بها الّذِينَ آعَنُوا أنْفِقُوا (...* الآية قال عليه السلام: كان 
رسول الله صلّى اللّه عليه و آله اذا امر بالنخل ان يزكى يجىء قوم بالوان من التمر و هو من أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمراً يقال 
اساسا لد وري م ولايد عور ناض العم سن لا عسدرا 
نيا اك مداو فى لكف برل 7 تيمَمُوا الْحَبيتٌ مِنْهُ تنفقَونَ وَ لَستُمْ يِآخِذِيه إِلَا أنْ تهُمضُوا فيه و الاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين .7١‏ 


و نحوه غيره. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ا» ص: 


ىما 


000 الوسائل- باب 65- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث 8 
00 الوسائل- باب 6- من ابواب زكاة الغللات- حديث .١‏ 
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انما الكلام فى موارد: الاول فى انه هل الخرص معاملة خاصة؛ ام هو عبار عن تخمين مقدار الزكاهُ و فائدته جواز الاعتماد عليه بلا 
حاجة الى الكيل و الوزن؟ وجهان: اظهرهما الثانى لعدم الدليل على الاولء و ماده الخرص مناسبة للثانى» نعم لو جىء بصيغة الصلح لا 
كلام. 

الثانى: ان وقته انما هو بعد تعلق الوجوب لظهور النص فى ان المراد منه خرص الزكاة الواجبة» و فى صحيح سعد المتقدم اذا خرصه 
اخرج زكاته» و ما دل على ان النبى صلَى الله عليه و آله كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب لا يكون ظاهرا فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ااانا من عازلانا/ا 


كون الخرص كان فى حين بدو الصلاح كى ينافى ما تقدم بناءٌ على المختار من تعلق الوجوب بالتسمية كما لا يخفى. 

الثالث: هل يجوز خرص الزرع كما هو المنسوب الى المشهورء ام لا كما عن المعتبر و المنتهى و التحرير و غيرهما؟ وجهان. 

قد استدل للثانى بانه يجب الاقتصار فى ما خالف القواعد على مورد النصء و بانه قد يخفى لاستتاره فلا يمكن خرصه. و بان الحاجة 
فى النخل و الكرم تامة لاحتياج اهلها الى تناولها بخلاف الفريكك فان الحاجة اليه قليلة. 

و اورد عليها: بان مقتضى اطلاق صحيح سعد المتقدم: عن الزكاءً فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال 
عليه السلام: اذا ما صرم و اذا خرص ثبوته فى الزرع ايضاء و معه لا يعتنى الى الوجوه المشار اليها. 

و لكن يمكن دفعه: بانه لا إطلاق له من هذه الجهة» و بعبارة اخرى: لا يدل على ثبوت الخرص فى جميع المذكوراتء و لعله مختص 
نعم لو لم يكن مقرونا بقوله: اذا ما صرم كان للاستدلال به مجال؛ و لكن بما انه مقرون به و الصرم يكون فى الجميع» و ليس الخبر 
فى مقام البيان من هذه الجهة» فلا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا؛ ص: ١10‏ 

1 


يصح التمسكك به على القول بثبوته فى جميع المذكورات. 

فالاظهر: عدم الثبوت اقتصارا فيما خالف القواعد على المقدار المتيقن. 

الرابمع هل يختص جواز الخرص بالساعى من قبل الحاكم الشرعىء ام يجوز من المالكك بنفسه اذا كان من اهل الخبرة» او بغيره من 
عدل او عدلين كما عن الفاضلين و الشهيد و غيرهم؟ وجهان. 

قد استدل للثانى: بمعلومية عدم خصوصيه خرص الساعىء و باطلاق قوله عليه السلام فى صحيح )١١‏ سعد المتقدم اذا ما صرم و اذا 
خرضء و باظلاق قوله عليه السلام فى صحيحه 809 الآخر اذا خرصه اخرج زكاته و لكن برذ على الاول: أن العلم بعددم التخضصوصية غير 
حاصلء و على الخبرين: ان اطلاقهما وارد فى مقام بيان حكم آخرء فيتعين الاقتصار على المتيقن و هو خرص الساعى. 


000 الوسائل- باب ١‏ من ابواب زكاة الغللات- حديث ”7- .١‏ 

إفهة الوسائل- باب ١‏ من ابواب زكاة الغللات- حديث ”7- .١‏ 
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الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة يستحب الزكاهً فى مال التجارة 
[الفصل الرابع] ما يستحب فيه الزكاة 


اشارة 


الفصل الرابع: فيما تستحب فيه الزكاه و هو امور: احدها: مال التجارة و البحث فيه يقع فى مواضع: الامول: فى حكمه. الثانى: فى 
موضوعه. الثالث: فى شرائطهه الرابع: فى الاحكام المترتبة عليه. 
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انا الاول: فالمشهور فخ الاصحاب*انة شعسي الزكاة فى مال التجارة و عن ابى بابوية فى الفقيهة الورحوب» وعن اين اين عقيل: تسبعة 
الى طائفة من الاصحابء و استظهر بعض من كلام الشيخ و ظاهر الحدائق نفى الاستحباب ايضاء و استظهره من المحدث الكاشانى ره. 
و منشأ الاختلاف وجود طائفتين من النصوص: 

الا-ولى: ما تدل على عدم الوجوب: كصحيح زرارة قال: كنت قاعدا عند ابى جعفر عليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليهما 
السلام فقال: يا زرارة ان ابا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله فقال عثمان: كل مال من ذهب او فضةٌ يدار 
بداو يعمل بد و يصع به فقي و كاه ذا تحال عليه الول فقال ابو ذره اماما يعجر بداو دير وعم بهافليس افيه ركاة انبا الدكاة فيه اذا 
كان ركازاً او كنزا موضوعاء فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» فاختصما فى ذلكك الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: القول ما 
قال ادن 

فقال ابو عبد الله عليه السلام لابيه: ما تريد الا ان يخرج مثل هذا فيكف الناس ان يعطوا فقرائهم و مساكينهم فقال ابوه عليه السلام: 
اليك عنى لا أجد منها 
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امنا 


.)١١ بدا‎ 

و موثق ابن بكير و عبيد و جماعة من اصحابنا قالوا: قال ابو عبد الله عليه السلام: ليس فى المال المضطرب زكائ» فقال له اسماعيل 
ابنه: يا ابه جعلت فداك اهلكت فقراء اصحابكك. فقال: اى بنى حق راد الله ان يخرجه فخرج 07١‏ و نحوهما غيرهماء مضافا الى مفهوم 
الاخبار الحاصرء وجوب الزكاٌ فى التسعة. 

الثانية: ما ظاهرها الوجوب: كحسن محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام: عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله 
قبل ان يشترى المتاع متى يزكيه؟ فقال: ان كان امسكك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة فان كان حبسه بعد ما يجد رأس 
ماله فعليه الزكاةً بعد ما امسكه بعد رأس المال 37”9). 

و صحيح اسماعيل بن عبد الخالق قال: ساله سعيد الأعرج و انا حاضر اسمع فقال: انا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارةٌ فربما 
مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال عليه السلام: ان كنت تربح فيه شيئا او تجد رأس مالكك فعليكك زكاته. و ان 
كدق إنسات يهو به لأنككه لك تسن الاد وفرع قلبين املكف ركاة تن سير ها أو قب قاذ عار دكا او انض فر كه للسلة الى 
اتجرت فيها «5). و نحوهما غيرهماء مضافاً الى المستفيضة المتقدمة فى اول الكتاب الواردة فى مال اليتيم و المجنون. 


و الاصحاب قدس الله اسرارهم جمعوا بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب. 


()الوسائل- ياب 1#-هق ابواب ماتج :فيه الزكاة وها خض فيد يعديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 8١-من‏ ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه- حديث 8. 
(") الوسائل- باب 7١1--من‏ ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه- حديث *. 
(6) الوسائل- باب 17- من ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه- حديث .١‏ 
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و القائلون بالوجوب اخذوا بظاهرهاء و النافون للاستحباب حملوها على التقية. 

اقول: اما الحمل على التقية فيأباه امران: الاول: ما تقدم فى الاتجار بمال اليتيم من اشتمال نصوصه على ما يخالف العامة و هو نفى 
الوجوب عن اصل المال و ثبوته عند التجارة. 

الثانى: ان بيان مثل هذا الحكم مع عدم السؤال و عدم وجود ملجا آخر من جهة ان زكاه مال التجارة مما لا يعلم بتحقق شرائطه غالبا 
الا مالكه لا محالة يكون فى مقام اظهار الواقع لا التقية» فلا مناص عن الاخحذ بنصوص الثبوتء و حيث ان الطائفة الاولى كالنص فى 
عدم الوجوب فالجمع يقتضى البناء على الاستحبابء فتأمّل فان فى ذلكك مجالا للكلام. 


موضوعه 


و اما الثانى: ففى الشرائع و غيرها: هو المال الذى ملك بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند التملكث. 

و حق القول فيه: ان القيود التى وقع الكلام فى اعتبارها فى موضوع هذا الحكم امور: 

احدها: انه هل يعتبر ان يكون انتقال المال اليه بعقد المعاوضة؛ ام يكفى الانتقال اليه بمثل الهبة او الصلح المجانى او الارث؟ وجهان: 
المشهور بين الاصحاب هو الاول» و مال صاحب الجواهر ره الى الثانى اذا كان مع نيةُ التجارة به و كان هو كذلكك عند المنتقل اليه» و 
اختاره جمع. 

اقول: ان المنساق الى الذهن من مال التجارة هو المال الذى استعمل فى عمل 
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التجارة بان بدل بمال آخر بقصد الاكتساب» كيف وهل ينكر احد ظهور مال الاجاره فى المال بعد تحقق الاجارة» فكذلكك مال 
التجارة» و ان ابيت عن ذلكك فلا اشكال فى ان الموضوع الماخوذ فى نصوص الباب و هو المال الذى عملت به او اتجر به او ما شابه 
هذه التعابير ذلك» فلا يصدق مال التجارهً على المال المنتقل اليه بعقد هبهُ او ارث و ان كان من نيته التجارهٌ به» من غير فرق فى ذلكك 
بين كونه كذلكك عند المنتقل عنه و عدمه. 

وقد استدل للثانى اى للقول بكفاية النية: بخبر شعيب عن الامام الصادق عليه السلام: كل شىء جر عليكك المال فزكه» و كل شىء 
ورثته او وهب لكك فاستقبل به .)١١‏ 

و بخبر خالد بن الحجاج عنه عليه السلام: عن الزكاءٌ فقال: ما كان من تجارهُ فى يدكك فيها فضل ليس يمنعكك من بيعها الا لتزداد 
فضلا عن فضلكك فزكه. و ما كان من تجارهً فى يدكك فيها نقصان فذلكك شىء آخر .)5١‏ 

و بخبر محمد بن مسلم: كل ما عملت به فعليكك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول؛ قال يونس: تفسيره ان كل ما عمل به للتجارة من 
حيوان و غيره فعليه فيه الزكاة 79). 

و بموثق سماعة عنه عليه السلام: ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغى به التجارةٌ» فانه من المال الذى يزكى «". 

و بالنبوى: امرنا صلّى الله عليه و آله ان نخرج الصدقة مما يعد للبيع اذ بالنية 


() الوسائل- باب -١8‏ من ابواب زكاة الذهب و الفضِةُ- حديث .١‏ 


(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة و تستحب فيه- حديث «. 
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إفرة الوسائل- باب -١7‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاهً و تستحب فيه- حديث / 
رع الوسائل- باب -١١/‏ من ابواب ما تجب فيه الز كاه و ما تستحب فيه- حديث ١‏ 
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يصير معدا للبيع .)١١‏ 

و بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبه بل بارث مع نية التجارةٌ به اذا كان هو كذلك عند المنتقل منه» و بان رأس المال 
الموجود فى النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالكك العين اذ المراد به ثمن المتاع فى نفسه وان كان من الواهب و المورث. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن المراد بالخبر بعد ما لم يكن مطلق الجر هو تحقق المعاملة و حصول المعاوضة. 

و اما الثانى: فلأن العمل ظاهر فى المعاوضة. 

و اما الثالث: فلأن قوله لتزداد فضلا ظاهر فى زياد السعر على رأس ماله الذى عاوض عليه. 

و اما الرابع: فلأنه ظاهر فى ارادهٌ العبد الذى أريد بتملكه الاتجار لا الخدمة, مع انه لا إطلاق له من حيث العقد الايجابى لكونه مسوقا 
لبيان العقد السلبى. 

واما الخامس: فلأنه ضعيف السند. 

و اما السادس: فلمنع صدق التجارةٌ بمجرد النيةُ كما عرفت. 

واما السابع: فلأسن الظاهر من رأس المال ما كان للمالكك لا ثمن المتاع فى نفسه, مع انه لو كان المراد منه ذلكك لزم التعارض فى 
التطبيق اذا كان رأس ماله عند المنتقل اليه غير رأس ماله عند المنتقل منه. 

فتحصل: ان الاظهر اعتبار كون المال هو المال المتجر به و بعبارة اخرى: انه لا يكفى النيهُ فى ذلكك. 

ثانيها: هل يعتبر قصد الاسترباح بالمعاوضة كما هو المشهوره بل عن المداركك» 


.١ 37 سئن الب لبيهقي بج ص‎ )١( 
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نسبته الى علمائناء و عن المعتبر: انه موضع وفاقء ام لا يعتبر ذلك كما عن الجواهر و فى العروة و غيرهما؟ وجهان. 

قد استدل للثانى بوجوه: 

)١(‏ اطلاق الادلة. 

و فيه: ان الموضوع فى الادلة هو المال الذى اتجر به او عمل به او نحو ذلكك, هذه العناوين لا تصدق مع قصد الاقتناء» و يتوقف 
صدقها على قصد الاسترباح و الاستنماء. 

(؟) صدق التجارة عليه عرفا بذلك؛ و هو كما ترى. 

(*) انه كما تقدح نية القنيهُ فى التجارة اتفاقا تقدح نيه التجارة فى القنية. 

وفيه: ان موضوع الزكاء ليس هو ما لم يتخذه للقنية كى يجدى قدح نيه التجارة فى القنيهُ فى اثبات المدعى كما لا يخفى. 

(©») ان بعض النصوص لم يشتمل على التجارة و لا على ما يؤدى مؤداها كموثق سماعة: عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا 
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فيمكث عنده السنةُ و السنتين و اكثر من ذلك قال عليه السلام: ليس عليه زكاه حتى يبيعه الا ان يكون قد اعطى به رأس ماله فيمنعه 
من ذلك التماس الفضلء فاذا هو فعل ذلكك وجبت فيه الزكاةٌ .)١«‏ و نحوه غيره. 

و لكن يرد عليه: ان الظاهر من رأس المال ما بدل بمال آخر بقصد الاسترباح كما لا يخفى. 

و به يظهر ضعف الاستشهاد بعموم حسن محمد- بن مسلم المتقدم و غيره 


.8 من ابواب ما تجب فيه الزكاةٌ و ما تستحب فيه- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
١ / فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص:‎ 
بشرط الحول وان يطلب برأس المال او بزيادة فى الحول كله و بلوغ قيمته النصاب‎ 


لاشتمالها على رأس المالء فالاظهر اعتبار عدم كون قصده القنية. 

ثالثهما: هل يعتبر ان يكون ما يتجر به من الاعيان كما عن المقنعة و غيرها ام يكفى ان يكون من المنافع كما عن المسالكك التصريح 
به؟ وجهان يشهد للثانى: عموم قوله عليه السلام فى خبر ابن مسلم المتقدم: كل ما عملت به فعليكك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول. 

و استدل للاول: باشتمال جملةُ من النصوص على المتاع أو نحوه غير الشامل للمنافع. 

و فيه: انه لا مفهوم لها كى يوجب تخصيص العموم المزبور فالاظهر هو العموم. 


فى الشرائط 


و اما الثالث: فالمعروف بين الاصحاب ان استحباب الزكاء فى هذا المورد مشروط بشروط ذكرها المصنف ره بقوله الحول» وان 
يطلب برأس المال او بزيادة فى الحول كله» و بلوغ قيمته النصاب (و اضاف اليها بعضهم غيرها-. 

و تحقيق القول فى المقام ان ما ذكره شرطاً امور: 

احدها: بلوغه حد نصاب احد النقدين بلا خلاف اجده فيه» بل عن ظاهر التذكرةٌ و غيرها: الاجماع عليه بل عن صريح نهاية الاحكام 
ذلكء بل فى المعتبر و محكى المنتهى و كشف الالتباس و غيرها: انه قول علماء الاسلام» و كذا فى الجواهر, و فى الحدائق: هو 
مجمع عليه بين الخاصة و العامة. 
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وقد استدل له بوجوه: منها: اللاصل. 

و فيه: انه لا يرجع اليه مع اطلاق النصوص. 

منها: ان خلو النصوص عن اعتبار النصاب مع معهوديته فى النقدين يكون دالا على اعتبار نصابهما. 

و فيه: ان خلوها كما يلائم مع ذلكك يلائم مع عدم الاعتبار رأسا فلا بد من متابعة ظواهر النصوص. 

و منها: الروايات الدالهُ على شرعية هذه الزكاة حيث انها زكاةٌ المال المتحركك فى التجارة المحفوظة ماليته فى ضمن ابداله الذى 
يكون فى الغالب من جنس النقدين فلا ينسبق الى الذهن الا ارادة زكاة الدينار و الدرهم المستعمل فى التجارة. 

و فيه: منع الانسباق المذكور و منها: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (ع): عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: اذا بلغ قيمته 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 18١لا‏ من عالانا/ا 


مائتى درهم .)١١‏ بناءٌ على ان المراد الذهب المتجر به. 

و فيه: ان الظاهر السؤال عن الزكاة الثابتة فى الذهب بما هو ذهب لا بما هو متجر به. 

و منها: اطلاسق ما دل على انه لا زكاء فى الذهب اذا لم يبلغ عشرين دينارا و لا فى الفضة اذا لم تبلغ مائتى درهم: الشامل للزكاة 
الواجبة و المستحبة» و يتم الحكم فى غيرهما بعدم القول بالفصل. 

و فيه: ما تقدم فى سابقه. 


و منها: خبر اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: قلت له: 


)00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضةً- حديث ". 
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تسعون و مائه درهم و تسعة عشر دينارا | عليها فى الزكاة شىء؟ فقال عليه السلام: اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتى درهم 
ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم فى الزكاةٌ و الديات 
.)0١‏ 

وفيه: ان صدر الخبر لم يعمل به؛ و ذيله من قبيل الكبرى الكلية المنطبقة على صدره فتأملء فاذاً العمدة فى المقام هو الاجماع؛ و لا 
بأس بذكر هذه الوجوه مؤيدة للمطلب. 

و به يظهر انه كالنقدين فى النصاب الثانى ايضاء اذ لم يعرف فيه تامل الا من الشهيد الثانى فى فوائد القواعد» و رده سبطه فى محكى 
المدارك: بان الدليل على اعتبار الثانى هو الدليل على اعتبار الاول. 

الشرط الثانى مضى الحول من حين التكسب بلا خلاف فيه. 

ويشهد له صحيح محمد بن مسلم: عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال عليه السلام: اذا حال عليه الحول فليزكها ١؟).‏ و 
نحوه غيره. 

الشرط الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحولء و الظاهر انه لا خلاف يعرف فى اعتباره» و دليله دليل اعتبار مضى الحولء اذ الظاهر 
منه اعتبار حول الحول على المال بما له من الخصوصيات المعتبرة فيه» و قد عرفت ان منها قصد الاسترباح. 

الشرط الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحولء يعنى بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح. نسب اعتبار ذلكك الى 
الشيخين و المحقق و المداركك 


.7 من ابواب زكاةٌ الذهب و الفضِه- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.3” من ابواب ما تجب فيه الزكاةٌ- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ 00 
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و الذخيرة و غيرهماء و لا يهمّنا اطال الكلام فى صحة النسبة و عدمهاء انما المهم البحث عن الدليل؛ فقد استدل له: بانه مال تثبت فيه 
الزكاة فيعتبر بقاؤه كغيره» و بانه مع التبدل تككون الثانية غير الاولى فلا تجب فيها الزكاهً لانه لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول. 
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اقول: ان نصوص الباب انما تتضمن ثبوت الزكاه فى المال الذى يتجر به او يعمل به او نحو ذلك. و معلوم ان المراد بما يتجر به ليبس 
خصوص الساعة التى عوض عليهاء فان التاجر يدفعها الى طرفه و يأخحذ بدلهاء بل المراد به تلكك بلحاظ ماليتها السارية فيها و فى 
ابدالهاء فالموضوع هو المال المتقلب فى التجارة لا خصوص ما اشتراه للتجارة. 

ومافى بعض النصوص الواردة فى المتاع الذى يمكث عند صاحبه انه ان طلب برأس ماله او بزيادة ففيه الزكاة لا ينافى ذلككء اذ لا 
مفهوم له كى يدل على عدم ثبوتها فى غير مورد السؤال» فالاظهر ما هو المشهور من عدم اعتبار الحول فى نفس السلعة» نعم يعتبر فى 
المال الذى يتجر به باعتبار ماليته. 

الشرط الخامس: ان يطلب برأس المال او زيادة طول الحولء اى لا ينقص قيمته السوقية بلا خلاف فى ذلككء بل عن المعتبر و المنتهى 
و غيرهما: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام: عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه متاعه و 
قد زكى ماله قبل ان يشترى المتاع متى يزكيه؟ فقال: ان كان امسكك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة» و ان كان حبسه بعد 
ما يجد رأس ماله فعليه الزكاءٌ بعد ما امسكه بعد رأس 
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المال .)١«‏ و نحوه غيره. 

فلو كان رأس ماله مائة دينار فنقصت قيمته السوقية و لو حبة من قيراط لم تستحب الزكاة» نعم اذا مضى و هو على النقيصة احوال 
كاه اع واس # اسمس نا لما روا الشيخ باسناده عن العلاء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المتاع لا أصيب به رأس المال 
علىّ فيه الزكاة؟ قال: لا قلت: امسكه سنتين ثم ابيعه ما ذا علىّ؟ قال: سنهُ واحدة ١؟).‏ و نحوه غيره. 


الزكاهُ فى المقام ايضا متعلقة بالعين 


و اما الرابع: فتنقيح القول فيه بالبحث فى مسائل: 

الاولى: المشهور كما عن جماعة ان الزكاة فى المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين» بل عن المفاتيح: نسبته الى اصحابنا. 

وقد استدل له: بان النصاب معتبر بالقيمة» و بمنافاة الاستحباب لملكك العين» و بان موضوع الزكاُ مال التجار من حيث انه مال بلا 
دخل للخصوصيات فيها فالموضوع نفس المالية و باستصحاب خلو العين عن الحقء و بقوله عليه السلام فى موثق اسحاق: كل ما عدا 
الاجناس فهو مردود الى الدراهم و الدنانير 79. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلانه اعم من المدعى. 

و اما الثانى: فلأنه ان كان منافيا لملكك العين كان منافيا لملكك القيمهُ ايضا. 


.” من ابواب ما تجب فيه الزكاة- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة- حديث 4. 

(*) الخلاف ج ١‏ ص 68” الطبعةٌ الثانية عام /ا/ا١‏ كتاب الزكا المسألة .١١١‏ 
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أهذا 


و اما الثالث: فلأن مقتضاه تعلقها بالعين بما لها من المالية لا بما هو خارج عن العين» و قد مر ان الامر فى جميع موارد الزكاة كذلكك 
فراجع. 

و اما الرابع: فلأنه معارض باستصحاب ملكك القيمة. 

و اما الخامس: فلا جماله. و الحق انها متعلقةُ بالعين كما فى الزكاءٌ الواجبة» لأن مساق ادلتها مساق ادلهٌ الزكاةٌ الواجبة. لاحظ قوله عليه 
السلام كل مال عملت به اذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. و نحوه غيره. 


اذا كان مال التجارةٌ من النصب الزكوية 


المسألة الثائية: اذا كان مال التجارة من النصب الزكوبة مثل اربعين شاة او ثلاثين بقرة او عشرين ديناراً او نحو ذلكذه و اجتمعت 
شرائط كلتيهما لا تجتمع الزكاتان بلا خلاف» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له: النبوى: لا ثنيا فى الصدقةٌ .)١١‏ 

و مصحح زرارة: قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض او على المقترض؟ قال 
عليه السلام: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولًا على المقترضء قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال عليه السلام: لا يزكى 
المال من وجهين فى عام واحد .07١‏ 

و على هذا فهل تكون الزكاهُ المستحبهُ ساقطهٌ كما هو المشهور شهرهٌ عظيمة» 


)١(‏ النهاية لابن الاثير مادة ثنى وثنى على وزن الى. 

() الوسائل- باب 1- من ابواب من تجب عليه الزكاة- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 7١37‏ 

1 


ام الواجبة؟ وجهان: قد استدل للاول: بان الواجب مقدم على الندب. 

و اورد عليهم صاحب الجواهر بما حاصله: ان هذا البرهان يتم فى المتزاحمين و لا يكون تاما فى المتعارضينء و المقام من قبيل الثانى. 
وهو جيدء فان تقدم دليل الحكم الا-لزامى على دليل الحكم غير الالزامى انما يتم فى موارد: الاول: فى المتزاحمينء الثانى: فيما اذا 
كان دليل الحكم غير الالزامى روه بان لا يلزم من موافقته مخالفة الحكم الالزامى» الثالث: ما اذا كان الحكم غير الالزامى مترتبا 
على الشىء بعنوانه الاولى و الحكم الالزامى متعلقا به بعنوانه الثانوى. 

وامافى غير هذه الموارد- فلا وجه لدعوى تقدم دليل الحكم الالزامى الا دعوى احد امور ثلاث على سبيل منع الخلو. احدها: عدم 
ثبوت الاطلاق لدليل الحكم غير الالزامى بنحو يشمل مورد الحكم الالزامى» ثانيها. انصرافه عن هذا المورد, ثالثها: ظهوره فى تقييد ما 
تضمنه من الحكم بعدم المخالفة للحكم الاللزامى» و الجميع كما ترى. و اما دعوى ان مقتضيات الاحكام غير الالزامية لا تصلح 
لمزاحمة مقتضيات الاحكام الالزامية» فمندفعة بان هذا اجنبى عن المقام» اذ هو يكون فيما اذا ثبت المقتضيانء و هو فى المقام معلوم 


العدم؛ فيتعين الرجوع الى قواعد التعارض و هى فى موارد التعارض بين العامين من وجه ان كان دلالة كل منهما لحكم المورد 
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بالاطلاق تقتضى التساقط و الرجوع الى الاصل العملى و هو البراءة» الا ان الظاهر تسالم الاصحاب على عدم سقوط الزكاء فى الفرض 
رأساء و عليه فيتعين البناء على عدم سقوط الزكاة الواجبة كما هو المعروف بينهم و الله العالم. 

وان شئت قلت: ان الاصحاب تسالموا على سقوط زكاة التجاره عند اجتماعها مع المالية» فلا مقيد لإطلاق دليل زكاةٌ المال. 
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زكاةً التجارة فى باب المضاربة 


المسألة الثالثة: اذا ظهر فى مال المضاربة الربح. كانت زكاةٌ الاصل على رب المال مع بلوغه النصاب بلا كلام لانفراده بملكه؛ و اما 
زكاة الربح فالكلام فيها تاره يقع فى حصة المالكك من الربح» و اخرى فى حصة العامل. 

اما حصة المالك: فقد يتوهم عدم ثبوت الزكاة فيها من جهة ان الربح من حيث هو ليس مندرجا فى موضوع ادلة زكاة التجارة؛ لانه لا 
يصدق عليه مال اتجر به او عمل به او غير ذلكك من العناوين الماخوذةٌ فى الموضوع فى الادلة» و لكن يرد عليه: ان المراد من مال 
التجارة هو المال الذى وردت التجارة عليه و هو رأس المالء و انما يصدق هذا العنوان على المتاع لبدليته عنه. و عليه فالربح ايضا 
يصدق عليه هذا العنوان بهذه العناية» فلا اشكال فى شمول ادله زكاةٌ التجارة له» فاذا لم يكن رأس المال بالغا حد النصاب لا بضميمة 
الربح ضم اليه الربح و يكون مبدأ الحول حين ظهور الربح؛ و اما لو كان رأس المال بالغاً حد النصاب الاول فيكفى فى ثبوت الزكاة 
فى الربح بلوغه النصاب الثانى و لو بضميمةٌ مقدار العفو من رأس المال» فهل يكفى مضى حول الاصل ام يعتبر مضى الحول من حين 
ظهوره؟ وجهان بل قولان فقد استدل للاول: بانه انما تتعلق الزكاةٌ بالربح من جهة كونه جزءاً من الجملة التى دير رأس المال اليهاء فهو 
لا يكون ملحوظا مستقلا بل تبعا للاصلء فيتبعه فى الحول ايضا. 

و فيه: انه ان لم يلاحظ باستقلاله لم يكن وجه للحاظه نصابا ثانياء و ان لوحظ كذ لكك لا بد من لحاظ الشرائط باجمعها بالاضافة اليه 
نفسه» ولا فرق بين مضى الحول و سائر الشرائطء فالاظهر هو القول الثانى. 
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1 


واما حصة العامل: فالمنسوب الى المشهور ثبوت الزكاة فيها اذا بلغت النصابء و عن المحقق الكركى: عدم ثبوت الزكاة فيها و تبعه 
غيره. 

واستدل للثانى بوجوه: 

)١(‏ انها من قبيل اجرة المثل» و على فرض كونها من قبيل الحصة انما يملكها العامل بعد القسمة. 

وفيه: ان هذا خلاف المشهورء فان المشهور انها من قبيل الحصةه و انها تملكك بالظهور. 

(') انها وقاية لرأس المال فلا تكون ملكا طلقا. 

وفيه: ان كونها وقايهُ معناه كونها فى معرض الزوال و الانتفاء لا كونها غير طلق. 

() انه لا يجوز له التصرف فيها ما لم تقسم, فليس فيها الزكاه لفقد هذا الشرطء اى التمكن من التصرف. 

و فيه: ان المنع عن التصرف الناشى من الشركة لا يقدح فى ثبوت الزكائء لانه يتمكن من التصرف بالتمكن من القسمةٌ مهما اراد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نالاالا من عالانا/ا 


(©) ان حصة العامل لا تكون مندرجة فى موضوع ادلة زكاه التجارة لعدم كونها مانًا اتجر به او عمل به» بل هى بنفسها ربح التجارة 
المتعلقةُ بمال الغير و قد ملكه العامل بعقد المضاربة لا بالتجارة. 

و فيه: ما تقدم من ان الموضوع هو مال التجارة اعم من العين و المنفعة» و عمل العامل من قبيل الثانى» فالمضاربة قسم من التجارة على 
العمل. 

(0) موثق سماعة الآتى: عن الرجل يربح فى السنة خمسمائة و ستمائة و سبعمائة هى نفقته واصل المال مضاربة قال عليه السلام: ليس 
عليه فى الربح زكاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج/ا ص: 7١8‏ 


و يقوم بالنقدين 


فتحصل: ان الأظهر ثبوت الزكاهٌ فيها-. 


يقوم المتاع بالنقدين 


المسألة الرابعة: و يقوم المتاع لمعرفة مقدار ماليته بالنقدين لانهما هما الاصل الممحض فى المالية و بملاحظتهما يعرف مقدار مالي 
الاشياء فى باب الغرامات و غيره. 

واذا كانت السلعة تبلغ النصاب باحد النقدين دون الآدخر فهل تتعلق الزكاةٌ بها ام لاء ام يكون العبرة بخصوص الدراهم ام بالنقد 
الغالب؟ وجوه: نسب الى المشهور اختيار الاول. 

و يشهد له: حصول النصاب الذى هو الشرط فى ثبوتهاء وان شئت قلت: ان عمومات ادلةٌ زكاة مال التجارة تقتضى ثبوتها و ان لم تبلغ 
النصابء و قد خرج عن ذلكك ما نقص عن مائتى درهم و عشرين ديناراء و اما ما نقص عن احدهما دون الآخر فهو مشكوك الخروج 
و يكون باقيا تحتهاء و لكن هذا يتوقف على ثبوت العموم لها من هذه الجهة: و الا فالمتيقن ثبوت الزكاةٌ فيما بلغ النصاب بهما معا و ما 
نقص عن احدهما مشكوكك ثبوتها فيه و المرجع اصالة البراءة. 

و اما موثق اسحاق المتقدم و كل ما خلا الدرهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلكك الى الدراهم فى الزكاة و الديات» الذى هو 
مستند الوجه الثالث» فلعدم عمل الاصحاب به لا بد من طرححه. اللهم الا ان يقال: ان نصاب الدراهم بمقتضى العادة هو الادنى فيكون 
القول باعتباره بالخصوص موافقا مع ما هو المشهور. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/اء ص: 7017 

و يستحب فى الخيل بشرط الحول و السوم و الانوثة 


فالقول الاول لو لم يكن اظهر لا ريب فى انه احوط. 

هذا فيما اذا كان رأس ماله من غير النقدين, و اما لو كان من احدهما فهناك قول آخر مشهور بين المتاخرين و هو: ان الاعتبار بما 
اشترى به نظرا الى ان المتبادر الى الذهن من دليل وجوب الزكاهٌ فى مال التجارة اراده زكاً ذلكك المال المحفوظ ماليته فى تقلباته» و 
هذا و ان كان قويا الا ان الاول أحوط. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طاناانا من عالانا/ا 


استحباب الزكاهً فى الخيل 


الثانى من الموارد التى يستحب الزكاة فيها- ما ذكره المصنف ره بقوله-: و يستحب فى الخيل بشرط الحول و السوم و الانوثة بلا 
خلاف فى شىء من ذلك. 

و يشهد له: صحيح زرارة: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: هل فى البغال شىء؟ فقال عليه السلام: لا فقلت: فكيف صار على الخيل و 
لم يصر على البغال؟ فقال عليه السلام: لاسن البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن» و ليس على الخيل الذكور شىء قلت: فما فى 
الحمير؟ قال عليه السلام: ليس فيها شىء .١١‏ 

و صحيح زرارة و محمد عنهما عليهما السلام قالا: وضع امير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية فى كل فرس فى كل عام 
دينارين» و جعل على البراذين دينارا «؟) -. 


0_7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة- حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 

() الوسائل- باب -١8‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه- حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 7١0/8‏ 

شرائط الوجوب فى الغلات و يخرج كما يخرج منها الباب الثالث فى المستحق للزكاة و هم ثمانية اصناف الاول الثانى: 


و هما مضافا الى عدم ظهورهما فى انفسهما فى الوجوب, محمولان على الاستحباب للاجماع و لخبر زرارة عن احدهما (ع): ليس فى 
شىء من الحيوان زكاهٌ غير هذه الاصناف الثلاثة: الابل و البقر و الغنم .)١١‏ و نحوه غيره من النصوص الحاصرة للزكاءٌ الواجبة فيما 
عداهاء و دلالتها على اعتبار الشروط المشار اليها واضحة. 

فيخرج عن العتيق و هو ما كان ابواه عربيين ديناران» و عن البرذون و هو خلافه دينار واحد لصحيح الفاضلين المتقدم آنفا. و الثالث: 
يستحب- فيما يخرج من الارض عدا الاجناس الاربعة من الحبوبات بشرط حصول شرائط الوجوب فى الغلات و يخرج كما يخرج 
منها و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مبحث ما تجب فيه الزكاهُ فراجع. 


[الباب الثالث فى اصناف المستحقين و اوصافهم] 
فى اصناف المستحقين 


اشارةٌ 


الباب الثالث: فى المستحق للزكاة» و هم ثمانية اصناف بالنص و الاجماع فى محكى المنتهى تارة» و لا خلاف فيه بين المسلمين 
اخرىء و باجماع المسلمين فى التذكرة بل الاجماع ظاهر الغنية ايضا او صريحها كذا فى الجواهر» و قريب منه ما عن غيرهاء و لكن 
فى الشرائع عدها سبعة. و منشأ الخلاف الاختلاف فى اتحاد الفقير و المسكين و تغايرهماء و ستعرف الحق فيه. الاول و الثانى: 


(0الوسائل دياب /اادمق ابواب هاجن فيه الزكاة وها شخض فيد عديك + 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاناانا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: اح 
الفقراء والمساكين 


الفقراء و المساكين 
اشارة 


وقد اختلف الأصحاب فى ترادف هذين اللفظين و تغايرهما على اقوال» و ربما يرتقى مجموعها الى ثلاثةُ عشر اصولها سبعة: 

)١(‏ ماعن جمع منهم المحقق ره و هو: الترادف و الاتحاد من حيث المفهوم. 

(0) ما عن ظاهر بعض الاساطين و هو: الاتحاد من حيث المصداق دون المفهوم. 

() ما عن المصنف ره فى المنتهى و هو: التغاير من حيث العموم و الخصوصء و كون الفقير اعم. 

() ما احتمله بعض و هو: اعميةٌ المسكين من الفقير. 

(0) انهما فى الآيهُ الشريفهُ و نظائرها مما اجتمعت فيه الكلمتان متغايران» ولدى انفراد كل منهما عن الآخر متساويان فى الصدق. 

(©) انهما متغايران و الفقير اسوأ حالا من المسكين. 

(0) تغايرهما مع اسوئية المسكين ثم ان القائلين بالتغاير على احد الوجهين اختلفوا فيما يتحقق به التغاير» فقيل: انه الفقير هو المتعفف 
الذى لا يسأل» و المسكين هو الذى يسألء و هو المحكى عن ابن عباس و جماعةء و قيل: بالعكس كما عن الشيخ ابى على الطبرسى؛ 
وقيل الفقير هو المزمن المحتاج» و المسكين هو الصحيح المحتاج؛ و هو الذى اختاره الصدوق على ما نسب اليه» و عن بعض 
المفسرين: الفقراء المهاجرونء و المساكين غير المهاجرين. 

هذه هى اقوال المسألة» و المشهور بين الاصحاب تغايرهما عند الاجتماع؛ و اسوئية المسكين عن الفقير» و ترادفهما عند الانفراد. 
اقول: الاظهر هو تغايرهما و اسوئية المسكين من الفقير حالاء و ذلك لصحيح أبى بصير: قلت لابى عبد الله عليه السلام: قول اللّه تعالى 
انما الصدقات للفقراء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: 7٠١‏ 
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و المساكين قال عليه السلام: الفقير الذى لا يسأل الناسء و المسكين اجهد منه, و البائس اجهدهم .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام: انه ساله عن الفقير و المسكين فقال عليه السلام: الفقير الذى لا يسأل» و المسكين 
الذى هو اجهد منه الذى سال فده 

و دعوى انهما واردان لتفسير المسكين و الفقير فى آيهُ الزكاة» مندفعة بعدم القرينة على ذلك لا سيما فى الصحيح الثانى. 

وقد استدل للاقوال الاخر بوجوه ضعفها واضح. مع ان هذا الخلاف لا تترتب عليه ثمرة فى المقام بناءً على عدم وجوب البسط على 
اصناف المستحقين كما ستعرفء فالاولى صرف عنان الكلام الى بيان الحد المسوغ لتناول الزكاة فى هذين الصنفين فانه المهم فى 
المقام. 


حد الفقر و المسكنة المسوغ لتناول الزكاةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً هلالا من عالانا/ا 


و الظاهر انه لا خلاف عندهم فى انه متى تحقق عدم الغنى استحق صاحبه الزكاة» كما انه لا كلام فى انه متى تحقق الغنى او ما فى 
حكمه تحرم الزكاة» و انما وقع الخلاف بين الاصحاب فيما يتحقق به عدم الغنى من جهات: 
الاولى: من حيث ان المدار فى عدم الغنى على عدم تملكك مئونة السنة» او على 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب المستحقين للزكاةُ- حديث ار 
إفهة الوسائل- باب -١‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: "51١‏ 

0 


عدم تملكك احد النصب الزكوية. فالمشهور بين الاصحاب هو الاول» و عن الشيخ فى الخلاف: اختيار الثانى» و نسب ذلكك الى المفيد 
و السيد» و عليه فمن ملكك خمسة اوسق من الشعير لا تفى بمئونة سنته لا يجوز له تناول الزكاة. 

و عن المفاتيح اختيار قول ثالث و هو: ان الفقير من لم يقدر على كفايته و كفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام بربح مال او غلة 
اوهعةا شاك لدع المعوط. 

و الاظهر هو الاول» و يشهد له: صحيح ابى بصير: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعماثة اذا لم يجد غيره 
قلت: فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال عليه السلام: زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها الا ان يكون اذا اعتمد على 
السبعمائةٌ انفذها فى اقل من سنهُ فهذا يأخذها ولا تحل الزكاءً لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة ان يأخذ الزكاة .)١١‏ 

و صحيح على بن اسماعيل عن ابى الحسن عليه السلام: عن السائل عنده قوت يوم أ له ان يسألء قال عليه السلام: يأخذ و عنده قوت 
شهر ما يكفيه لسنهُ من الزكاة, لانها انما هو من سنةُ الى سنةُ .)7١‏ 

اذ الظاهر من العلهُ ان الزكاةً انما شرعت لثلا يبقى محتاج فى السنة» و ان المدار فيها السنةُ كما لا يخفى. 

و مرسل يونس بن عمار: سمعت الصادق عليه السلام يقول: تحرم الزكاةً على من عنده قوت السنة» و تجب الفطرة على من عنده قوت 
السنة «*” -, 


.١ الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
.7 الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )( 
.٠١ الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )9( 
7١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جلا؛ ص:‎ 

1] 


اذا لوصف له مفهوم اذا كان الكلام فى مقام التحديد كما لا يخفى» و تشهد له ايضا النصوص الآتية» فان الظاهر من اطلاق الكفاية و 
القوت قبها انها بلنحاظ السفة 

و استدل للقول الثانى بجملة من التصوضص: 

منها: النبوى المروى مضمونه فى نصوصنا ايضاء قال صلَى الله عليه و آله لمعاذ حين بعثه الى اليمن: انكك تأتى قوما اهل كتاب فادعهم 
الى شهادة ان لا إله الا الله و ان محمداً رسول الله فان هم اطاعوا لذلكك فاعلمهم ان الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بلالا من عازلان/ا 


اغنيائهم فترد على فقرائهم ."١١‏ 

و تقريب دلالته على هذا القول انه جعل الغنى من تجب عليه الزكاة» و مقتضاه ان من لا تجب عليه الزكاهً ليس بغنى فيكون فقيرا. 

و فيه: ما عن تذكرة المصنف ره من انه مسوق لبيان الحكم دون المصرفء فلا دلالة له على المطلوب, مع ان غايةٌ ما هناكك استعمال 
الغنى فى المالكك للنصابء و هو اعم من الحقيقة» و ليس وارد البيان تفسير الغنى و الفقير كى يصح الاستدلال به. 

و منها: صحيح زرارة: لا تحل لمن كان عنده اربعون درهما يحول عليها الحول ان يأخذها و ان اخذها اخذها حراما .١‏ 

و عن المحقق الاردبيلى ره الاستدلال به. 

و فيه: ان اربعين درهما ليست من النصبء لا-ن النصاب الاول مائتا درهم فلا ينطبق على الدعوىء فلا بد اما من الحمل على النصاب 


الثانى او على صورة عدم الحاجة بحيث تزيد على نفقته» و الثانى اظهر بقرينة قوله عليه السلام يحول عليها 


(0 نحن البيق عدص 47 

(9الرسانا عات ١‏ اعقو ابواس المتسقية ال كال عدية 5 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: اردص 

وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم و لعيالهم 


الحول: 

و منها: ما فى ذيل صحيح ابى بصير المتقدم: و لا تحل الزكاهً لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة يأخذ الزكاء ١١‏ - و فيه: انه 
يدل على تحريم الاخذ لذى الحرفة مع وجود النصاب عنده. و الظاهر ان المراد بالحرفة هو التكسب و التجارة» و المراد مما يجب فيه 
هو رأس ماله بان يكون رأس ماله الذى يكتسب به بمقدار نصاب احد النقدين» و عليه فهو اجنبى عن المقام. 

و استدل للقول الثالث: بان من لم يكن له حرفة او ممر معيشة واف بمئونته عاده على سبيل الاستمرار لا يعد فى العرف غنياء و ان كان 
بالفعل مالكا لما يفى بمئونةٌ سنةُ او سنتين. 

و فيه: مضافا الى ان هذا الشخص يعد فى العرف غنياء انه لا يقاوم النصوص المتقدمة-. 

فتحصل: ان الاظهر ان الفقراء و المساكين- هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم و لعيالهم. 


رأس المال لا يمنع عن اخذ الزكاهٌ 


الجهة الثانية: من حيث ان قوت السنة يعتبر من جميع ما يملكه من الاصل و النماء» او من خصوص النماء وجهان: و قد نسب المقدس 
الاردبيلى الاول الى الاصحاب. لكنه تامل فيه» و عن بعض المتاخرين: نسبته الى المشهور. و لكن المستشعر من المداركك و الذخيرة 
كون الثانى مقتضى اطلاق كلام المحقق فى الشرائع و عامة المتاخرين. 


)00 الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاةُ- حديث .١‏ 
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و كيف كان: فقد استدل للقول الثانى: باطلاق النصوص الدالهٌ على ان حد الفقر الذى يجوز معه اخذ الزكاءٌ ان لا يملكك مئونة السنة 
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له و لعياله المطلقةُ من حيث كون ذلك من النماء او من رأس المال: كصحيح على بن اسماعيل »)١١‏ و مرسل يونس "3١‏ المتقدمين» و 
بصحيح ابى بصير المتقدم 70. 

قال المقدس الاردبيلى بعد نقله: و هذا مع اعتبار سنده صريح فى اشتراط الكفاية سنة و انه لا يجوز لصاحب السبعمائة الا مع عدم 
كفايتها له سنة» و انه لو كفت لم يأخذء وان لم يقدر على ان يعيش بربحه. 

و بخبر سماعة عن الامام الصادق عليه السلام: قد تحل الزكاء لصاحب السبعمائةُ و تحرم على صاحب الخمسين درهماء فقلت له: و 
كيف يكون هذا؟ فقال: اذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه, فليعف عنها نفسه و لياخذها لعياله» و اما 
صاحب الخمسين فانه يحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه. 

قال المقدس: و فى قوله: فلو قسمها ... الخ «©" دلالة على انه لو كفى لم يأخذء و لو لم يبق منها و لم يربح ما يكفيه. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلانه يتعين تقيبد اطلاق هذه النصوص بطائفة اخرى من النصوص صريحة فى ان العبرةٌ بالربح و الفائدة و 
النماء دون رأس المال: كصحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يكون له ثلاثمائة 
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درهم او اربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكسب فياكلها و لا يأخذ الزكاة» او يأخذ الزكاة؟ قال عليه 
السلام: لا بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلكك من عياله و يأخذ البقيهُ من الزكاه و يتصرف بهذه لا ينفقها .)١١‏ 

و نحوه خبر هارون و غيره. 

و دعوى انه يجوز ان يكون المراد اخذ الزكاءً لنفس الاشخاص الذين لم يسعهم ذلك ان كانوا بانفسهم فقراء لا لنفسه و صرفها فى 
نفقتهم كى ينافيه كونه غنياء مندفعة بان ظاهر قوله و يأخذ البقية هو اخذها لنفسه و صرفها فى نفقتهم كما لا يخفى. 

و دعوى ان هذه النصوص اعم من الاولى من جهة اخرى و هى كفاية رأس المال لكفاية السنةُ فتتعارضان فيما اذا كان رأس المال 
كافيا لقوت السنةهُ فلا وجه لتقديم الثانية» مندفعة بان صحيح معاوية مختص بمورد الكفاية» حيث نص الراوى باكلها و عدم اخذ 
الزكاة» فلو لم تكن تكفيه لما كان لعدم الاخذ وجه. فهذه اخص من الاولى. 

واما الا-خيران فلأسن الظاهر منهما ان السبعمائة ليست برأس المال للتجارة بقرينة المقابلة للمحترفء فالاظهر ان رأس المال يكون 
مستثنى مما يحصل به الكفاية. 

و ينبغى التنبيه على امور: 

الاول: ان استثناء رأس المال انما هو بالنسبة الى من يستنمى بماله فعلا كما عن التذكرةٌ و غيرهاء و اما اذا لم يكن كذلكك و كان عنده 
مال يكفى لسنته و ان كان نماؤه على تقدير الاسترباح غير واف بذلكك. فالظاهر انه لا يجوز له اخذ الزكاةٌ» فالعبرة 


(0 الوسائل دياب #اعهق ابوات الستعقين للركاة-حديت 1 
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بالاستنماء الفعلى مع عدم كفايةٌ النماء لا عدمها شاناء و النصوص المتقدمة ظاهرة الدلالة على ذلك. 

الثانى اذا كان رأس المال كثيرا كافيا لسنين عديدةٌ و لكن نمائه لم يكن وافيا بجميع مصارفه» فعن بعض الاساطين و الشيخ الاعظم ره: 
عدم جواز اخذه الزكاة. 

وقددافاد جدى العلامة ره فى وجه ذلت: ان الاخبار الصادرة لبيان الحكم المذكور ليست مشتملة على بيان موضوع كلى كى يتجه 
الاخذ بمقتضى العموم و يحكم باطراد الحكم» بل المصرح به فيها خصوص من كان له ثمانمائة او سبعمائة او اربعمائة او ثلاثمائة 
درهم و ما دون ذلك, و هذه المقدرات وان كانت من باب التمثيل دون التحديد لكن غايهُ ما يستفاد منها اسراء الحكم صعودا و 
نزولا الى ما يقرب منها لا مطلقاء و هو جيدء و يؤيده صدق الغنى عليه سيما اذا كان رأس المال كافيا لصاحبه ما دام العمر بحيث لا 
يحتمل ان يكون التصرف فيه بالاخراجات العادية موجبا لان يصير المالكك فى معرض الاحتياج الى الغير. 

الثالث: قد مر ان الميزان فى كفاية الربح و عدمها الفعلية دون الشأنية» فكما انه اذا لم يكن ربح ماله كافيا لمئونته غالبا و اتفق فى 
بعض السنين لبعض العوارض الكفاية لا يجوز له اخذ الزكاً فى تلكك السنة» فكذلكك اذا كان ربح ماله كافيا لمئونته غالبا و اتفق فى 
بعض السنين لبعض العوارض عدم الكفاية يجوز له الاخذ فى تلكك السنة» فما عن بعض الاساطين من عدم الجواز ضعيف. 


من كان ذا صنعة او كسب تحصل منهما المئونة 


الجهة الثالثة: الظاهر عدم الخلاف فى انه من كان ذا صنعةُ او كسب تحصل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 7١١17‏ 
و يكون عاجزا عن تحصيل الكفايةُ بالصنعة 


منهما المئونة لا يجوز له اخخذ الزكاء عدا ما عن الخلا.ف حيث حكى عن بعض اصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط 
القصور فى كسبه, و هو مع شذوذه محجوج بالاخبار المتقدم بعضها الآتى بعضها الآخر. 

انما الكلام و الاشكال فى انه هل يعتبر فى جواز الاخذ ان يكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة فلا يجوز للقادر على الاكتساب 
الاخذ و ان كان غير مشتغل به فعلا كما فى المتن و المحكى عن المقنعةٌ و الغنيهُ و السرائر و غيرهاء بل هو المنسوب الى المشهورء بل 
قبل انه مما لا خلاف فيه أم لا يعتبر ذلكك فيجوز له الاخذ كما عن النهاية و التحرير و الدروس و البيان؟ 

يشهد للاول: مصحح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: سمعته يقول: ان الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذى مره سوى قوىء فتنزهوا 
عنها .)١١‏ 

و ما عن الجواهر: من انه ظاهر فى الجواز بقرينة قوله عليه السلام فتنزهوا عنها يرد عليه: ان ظهوره فى الكراهة غير ثابت» لا سيما مع 
ظهور لا تحل فى عدم الجواز. 

و صحيحه عنه عليه السلام: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مره سوى ولا لمحترف و لا لقوى 
قلنا: ما معنى هذا؟ قال عليه السلام: لا يحل له ان يأخذها و هو يقدر ان يكف نفسه عنها «5). و نحوهما غيرهماء مضافا الى عدم صدق 
الفقير على هذا الشخص بل هو غنى عرفا. 

و قد استدل للثانى: بصحيح معاوية بن وهب: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: 
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يروون عن النبى صلَى الله عليه و آله ان الصدقة لا تحل لغنى ولا لذى مره سوىء فقال: لا تصلح لغنى .21١‏ اذ الاقتصار على ذكر 
الغنى ظاهر فى الاقتصار فى المنع عليه. 

و بما عن الفقيه من قوله: و فى حديث آخر عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: قد قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: لا تحل 
الصدقة لغنى و لم يقل و لا لذى مره سوى .7١‏ 

و بما عساه يظهر من بعض من الاجماع على جواز اعطاء ذى الصنعةٌ اذا اعرض عنها. 

و بالسيرة على الاعطاء. 

و باطلاق الادلة. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلان الاقتصار على ذكر الغنى يمكن ان يكون لعدم الاحتياج الى ذكر و لا لذى ... الخ لدخوله فيه اذ 
الغنى قد يكون بالفعل و قد يكون بالقوة؛ مع ان الصحيح يدل على ان ما صدر عن النبى صلى الله عليه و آله انما هو الجزء الاول» و 
لم يصدر الثانى عنه» و لا يدل على عدم كونه فى الواقع كذلك كى ينافى مع ما تقدم. 

و بذلك يظهر ما فى الثانى» مضافا الى انه يحتمل قويا ان يكون ما رواه الصدوق بعينه صحيح معاوية» و يكون و لم يقل ... الخ من 
كلام الصدوق. 

و اما الثالث: فلعدم ثبوت الاجماعء بل ظاهر جماعة من الاعاظم مخالفته. 

و اما الرابع: فلان السيرة ممنوعة» مع ان هذه السيرة التى هى سير المتشرعة انما تكون حجة اذا احرز اتصالها الى زمان المعصوم؛ و هو 
غير ثابت على فرض ثبوت 


." الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
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اصلها. 

واما الخامس: فان اطلاق الادلهُ يقيد بما سبق. 

فتحصل: ان الاظهر ان من كان ذا صنعةٌ او كسب تحصل منهما المئونة لا يجوز له اخذ الزكاة. 

فروع: 

الاول: صرح غير واحد: بان المعتبر فى المعتبر فى القدر على الاكتساب و الصنعة كونهما لا يقين بحاله غير منافيين لشأنه» فلا يكلف 
الرفيع ببيع الحطب و الحشيش و الحرث و الكنس و نحوهاء و هو كذلك. فانه المستفاد من نصوص استثناء العبد و الخادم» سيما و فى 
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بعضها تعليل عدم بيع الدار بانها عزه و مسقط رأسه, و عدم بيع الخادم بانه يقيه الحر و البرد و يصون وجهه و وجه عياله. 

و يؤيده ما دل على كراهة اعلام المؤمن المرتفع بكون المدفوع زكاة معللا بقوله عليه السلام لا تذل المؤمن. و لا شبهة فى ان منع 
الرفيع من الزكاةً و الجائه الى ما لا يليق بحاله من المكاسب اشد اذلالا. 

و اما ادلة نفى الحرج و العسر فلا يصح الاستدلال بها فى المقام لانها فى مقام بيان نفى تشريع الحكم الحرجىء و لا تصلح لاثبات 
الحكم الذى يلزم من عدمه الحرج و العسر كما حقق فى محله. 

الثانى: لو لم يكن له صنعة فعلا و لكنه قادر على تعلمهاء فهل يجوز له تركك التعلم واخذ الزكاة كما صرح به الشيخ الاعظم ره لصدق 
عدم كونه قادرا على ما يكف به نفسه اذ المتبادر منه القوهُ القريبة» و الا فقلما يخلو فقير من القوةٌ البعيدهُ للتكسبء ام لا يجوز الا ما 
دام كونه مشغولا بالمقدمات و لم تحصل له الملكة؟ وجهان: اظهرهما الاول لصدق الفقير عليه فعلاء نعم اذا كان التعلم سهلا بنحو 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 77١‏ 
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يصدق عرفا كونه قادرا بالفعل على التعيش بلا حاجة الى الزكاة لم يجز له الاخذ, و لا يخفى وجهه. 

الثالث: لو تركك المحترف حرفته فاحتاج فى زمان لا يقدر عليهاء كما لو تركك العمل فى الشتاء و احتاج فى الصيفء او تركك العمل 
فى النهار و احتاج فى الليل» فهل يجوز له اخذ الزكاة» ام لا كما عن المستند و الشيخ الاعظم ره؛ ام يفصل بين كون ذلك منه عمديا 
فلا يجوز و بين عدم كونه كذلكك فيجوزء ام لا يجوز اعطائها اياه من سهم الفقراء؛ و انما تعطى اياه من سهم سبيل اللّه كما اختاره 
جدى العلامةٌ ره؟ وجوه: 

اقواها الاول لصدق الفقير عليه فى آن حاجته. 

و استدل للثانى: بصدق المحترف عليه و بالاجماع. 

و لكن يرد على الاول: ان صحيح معاوية »١«‏ يدل على ان نفى الجواز منوط بكونه غنيا لا بكونه ذى مرةء و كذلكك خبر هارون ,7١‏ و 
قد فسر المحترف و ذو مره فى خبر زرارة بمن يقدر على كف نفسه عنها «2. فالمعيار هذا العنوان لا صدق المحترف و عدمه. 

ويرد على الثانى: انه غير ثابت. 

و استدل للثالث: بان الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار- و فيه: ان ذلك انما هو بالنسبة الى العقاب لا غيره» و مدرك القول الاخير 
معلوم 
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المشتغل بطلب العلم يأخذ الزكاةٌ 


الرابع: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه» فتارة يكون ذلك مما يجب تعلمه» و اخرى يكون مما يستحبء و ثالثة 
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يكون مما لا يجب و لا ستحب. 

و اما فى الصورة الا-ولى: فالظاهر انه لا خلاف بينهم فى جواز الاخذ و ترك التكسبء اذا لوجوب يوجب صدق كونه غير قادر على 
ان يكف نفسه عنها لان المراد من القدرةٌ اعم من التكوينية و التشريعية. 

ولكن قد يناقش فى تحقق الصغرى فيما اذا كان التكسب لاجل حفظ نفسه؛ فان وجوب تحصيل العلم عليه فى مثل ذلك ممنوع 
لتوقفه على جواز اخذ الزكاه بترك التكسبء. و هو يتوقف على وجوبه؛ و الا فالواجب عليه التكسب لحفظ نفسه. فلا دليل على 
وجوب تحصيل العلم فى مثل الفرض حتى يتجه له اخذ الزكاةً مقدمة له لاستلزامه الدور. 

وان ابيت عن ذلكك نقول: يدور الامر بين وجوب التكسب لحفظ النفس و تحصيل العلم الواجبء فيتزاحم الواجبان. و الا-ول هو 
الاهم» نعم لو ثبتت اهميةٌ الثانى اتجه جواز الاخذ, و كذا لو كان وجوب التكسب لاجل النفقةُ على عياله» فان مراعاءٌ اهم الواجبين هنا 
لازمة. 

و يمكن دفعه بان وجوب حفظ النفس لا يقتضى وجوب التكسب لعدم انحصار الحفظ به, اذ لو كان طلب العلم موجبا لانتفاء القدرة 
جاز اخذ الزكاهً فتحفظ بها بلا حاجةٌ الى التكسب. 

و اما الصورة الثانية: فعن صريح الذخيرة و ظاهر محكى نهايةُ الاحكام 
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والمهذب البارع: عدم جواز الآأخذ, و نسب الى ظاهر حواشى القواعد ايضاء و عن ظاهر المنتهى و التحرير و الدروس و البيان و 
المسالكك و المدارك و الروضةٌ و غيرها: الجواز. 

و استدل للثانى: بان الامر به استحبابا يستلزم طلب تركك الحرفة و هو يستلزم جواز اخذ الزكاة. 

و فيه: انه ان اريد بذلك ان الامر الاستحبابى يوجب صدق العاجز عن التكسب عليه» فهو ممنوع. و ان اريد انه مع عدم صدقه يجوزء 
فيرد عليه: انه بعد ما لم يكن ما دل على حرمة اخذ الزكاءً للمحترف و المكتسب مشروطا بشرطه الالتزام بجوازه هناء يتوقف على 
تقديم الحكم غير اللزومى على اللزومى عند التزاحم» و هو كما ترىء مع ان الامر به استحبابا لا يستلزم طلب تركك الحرفة كما حقق 
فى مبحث الضد من الا-صولء فالا-ظهر عدم جواز الاخذ لصدق الغنى و المحترف و القادر على ما يكف به نفسه, و لا دليل على 
التخصيصء هذا بالاضافة الى سهم الفقراء» و اما اعطائها اياه من سهم سبيل الله فالظاهر انه لا إشكال فيه بناءَ على ما سياتى من ان 
موضوعه كل قربة» فانه لا شبهة فى كونه من طرق القربة. و سيأتى تمام الكلام فى ذلك. 

و بما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة» و انه لا يجوز الأخذ كما لا يخفى على من لاحظ ما ذكرناه. 


المقدار الذى يعطى للفقير من الزكاةٌ 


مسائل: الاولى: فى المقدار الذى يعطى للفقير من الزكاة. 

المشهور بين الاصحاب شهرةٌ عظيمة: انه يعطى اياه من مقدار مئونة سنة 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: رفم 

1 


دفعة» بل يجوز جعله غنياً عرفياء بل عن المنتهى: يجوز ان يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناهء و هو قول علمائنا اجمعء و قيل: انه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (إطاانا من عالانا/ا 


لا يعطى اياه ازيد من مقدار مئونة سنة» و عن جمع منهم الشهيد فى البيان: انه يعطى ذو الكسب ما يتمم كفايته» و غيره يعطى بمقدار 
يجعله غنيا بل ازيد. 

وقد استدل للالول: بالاجماعء و باطلا-ق ادلةٌ الزكاةً الاولية» و بجملهُ من النصوص الخاصة: كموثق عمار عن الامام الصادق عليه 
السلام: سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال ابو جعفر عليه السلام: اذا اعطيت فاغنه .)١١‏ و نحوه صحيح سعيد بن غزوان .)5١‏ و 
موثقا اسحاق 2 و غيرها؟ و خبر بشر بن بشار: قلت للرجل يعنى- ايا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذى يعطى الزكاةٌ قال عليه 
السلام: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال عليه السلام: و عشرة آلاف. و يعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها فى طاعة اللّه تعالى و 
الفاجر فى معصية اللّه تعالى «6». 

و لكن يرد على الاول: انه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا» كيف و قد استدل المفتون بذلكك بالنصوص المشار اليها. 

و يرد على الثانى: ان الادلة لا إطلاق لها من هذه الجهة لعدم ورودها فى مقام بيان المقدار المخرجء مع انه لو سلم الاطلاق يتعين 
تقيبده بما سيأتى من النصوص. 

و يرد على الثالث: ان نصوص الاغناء غير ظاهره فى ذلك اما لما عن كشف اللثام من ان الاغناء حاصل باعطاء مقدار سنةُ واحدةٌ و 
الزائد زائد على الاغناء» 


.8 من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.« من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
.7-9 الوسائل- باب 57- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )( 
., الوسائل- باب 75- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )( 
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و دعوى ان المنساق من الاغناء المامور به فى تلكك الاخبار هو الاغناء العرفى و لا أقل من كونه المنصرف اليه» مندفعة بعدم القرينة 
على التخصيص بالعرفى» و قد عرفت اتفاقهم على ان الزكاةٌ لغير الغنى و هو من لا يملكك قوت سنة. 

او لما احتمله الشيخ الاعظم ره من ان يكون المراد اغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن فى ذل الطلب ثانيا فى هذه السنة. 

و خبر بشير ضعيف بالارسالء و اما خبر ابى بصير الدال على انه يعطى ما يتصدق به و يحج فهو غير ظاهر فى سهم الفقراء. 

فاذاً لا دليل على جواز الاعطاء ازيد من الكفاية. 

و يشهد لعدم الجواز طائفتان من النصوص: الا-ولى: ما ورد فى الفقير: كصحيح على بن إسماعيل الدغشى المروى عن العلل قال: 
سألت ابا الحسن عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم ا يحل له ان يسأل» و ان اعطى شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله؟ قال 
عليه السلام: يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لانها انما هى من سنةُ الى سن .)١١‏ و نحوه خبر عبد الرحمن بن الحجاج 
0 

الثانية: ما ورد فى من له رأس مال يقصر ربحه عن مئونة سنة: كصحيح معاوية بن وهب المتقدم المصرح فى ذيله بان المحترف اذا لم 
يكفه الفضل يأخذ البقيهُ من الزكاة 079. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناط انا من عالان/ا 


.7 الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
.8 من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
.8 من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )( 
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و يعطى صاحب دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب 


بانه يدل عليه لو روده مورد التحديد و بيان المقدار. 

كما ان الايراد عليه بان من الجائز ان تكون العبارة هكذا و يأخذ للبقية من الزكاهً فيكون فى مقام بيان المصرف لا المقدار كما عن 
الشيخ الاعظم رهء مندفع بانه مخالف لظاهر جل النسخ, و نحوه موثق سماعة )١«‏ و خبر هارون "١‏ المتقدمان- فالاظهر بحسب الادلة 
عدم جواز اخذ الزائد على مئونة السنةُ مطلقاء سيما لذى الكسب القاصرء و لكن المانع عن الافتاء ذهاب المشهور كما عرفت الى 
الجوازء و الاحتياط سبيل النجاة. 


ما لا بمنع وجوده من اخذ الزكاهٌ 


الثانيه: و يعطى الزكاة صاحب دار السكنى و عبد الخدمهٌ وفرس الركوب بلا خلاف فيه» بل الظاهر ان ذكر الثلاثهُ من باب التمثيل 
لكل ما يحتاج اليه من اثاث البيت و كتب العلم و غير ذلكك مما تمس الحاجة اليه» و لا يخرج صاحبه بملكه عن حد الفقر. 

و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح عمر بن اذينةُ عن غير واحد- عن الصادقين عليهما السلام: انهما سئلا عن الرجل له دار او 
خادم او عبد | يقبل الزكاة؟ قالا: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال 70. 


و خبر إسماعيل بن عبد العزيز عن اببه قال: دخلت انا و أبو بصير على ابى 


(0 الوسائل ديات ؟١دهن‏ ابوات الستحقين للركاة- حديت * 
(5) الوسائل- باب ؟١-من‏ ابواب الستحقين للركاة- حديتث * 
( الوسائل ياب دمن آبواب المستحقين للركاة حديت 7 
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عبد الله عليه السلام: فقال له ابو بصير- الى ان قال- قال: جعلت فداكك له دار تسوى اربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقى 
على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين الى الاربعة سوى علف الجمل و له عيال أله ان يأخذ الزكاً؟ قال: نعم» قال: و له هذه 
العروض؟ فقال: يا ابا محمد فتأمرنى ان آمره ببيع داره و هى عزه و مسقط رأسهه او ببيع خادمه الذى يقيه الحر و البرد و يصون وجهه 
و وجه عياله. او آمره ان يبيع غلا-مه و جمله و هو معيشته و قوته» بل يأخذ الزكاة فهى له حلال ولا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله 
ل 

فلو كان فاقدا للمذكورات مع الحاجة اخذ الزكاء لشرائها كما عن سيد المداركء و فى العروة: لانها من النفقة» و هل يجوز ذلكك مع 
ارتفاع الحاجة بغير الشراء ايضا كما لو قدر على الاستئجار مثلا ام لا؟ وجهان: لا يبعد البناء على الثانى لان من يكون واجدا لما يفى 


بمئونة سنته و اجرةُ ما يحتاج اليه من المسكن و الخادم و نحوهما و لم يكن الاستئجار منافيا لعزه و شرفه لا يعد فقيراء بل هو غنى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاط انا من عالانا/ا 


ولو كان عنده من المذكورات و بعضها ازيد من مقدار حاجته بحسب حاله. و كان الزائد مقدار مئونة سنته» فهل يجوز له اخذ الزكاة 
ام لا؟ وجهان: و الاوجه منهما التفصيل بين ما اذا كان الزائد بحكم مال مستقل خارج عن محل سكناه فلا يجوز» و بين غيره فيجوز» و 
لا يخفى وجهه. 


احتساب الزكاةً على المدين 


الثالثة: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاءٌ بلا خلاف فيه فى الجملة. 


)000 الوسائل- باب 4- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ”3. 
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و يشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن الحجاج عن ابى الحسن الاول عليه السلام: عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا 
يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لى ان ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاةٌ؟ قال عليه السلام: نعم .0١١‏ 

و صحيح ابن ابى عمير عن هيثم الصيرفى و غيره عن ابى عبد الله عليه السلام: القرض الواحد بثمانية عشر و ان مات احتسب بها من 
الركاة .و تحوهما غيرهما. 

ولافرق فى ذلك بين كون المدين حيا او ميتا لورود جمله من النصوص فى الاول و جملة منها فى الثانى» و لو كان للميت تركة تفى 
بدينه فهل يجوز الاحتساب كما عن المختلف و ظاهر المنتهى و نهاية الشيخ ره و الحلى و المحقق فى الشرائع و الشهيد, ام لا يجوز 
كماع النسوط والوسيلة و النذكرة و المحرير :و الدروس و الينان و المداركة وغيرها؟ وحياة. 

يشهد للثانى: حسن زرارة: قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاه و مات ابوه و عليه دين | يؤدى زكاته فى دين ابيه و 
للابن مال كثير فقال عليه السلام: ان كان ابوه اورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث و 
لم يقضه من زكاته؛ و ان لم يكن اورثه مالا لم يكن احد احق بزكاته من دين ابيه فاذا اداها فى دين ابيه على هذه الحال اجزأت عنه 
«". وابه يقيد إطلاق النصوص المتقدمة. 


)١(‏ الوسائل- باب 88- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ؟. 
() الوسائل- باب 894- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ,. 
() الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث .١‏ 
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ثم ان المحكى عن المسالك و الروضة: ان ذلكك فيما اذا امكن الاستيفاء من التركة, و الا كما لو امتنع الورثة او غيرهم فيجوز 
الاحتسابء و لا وجه له فى مقابل اطلاق حسن زرارة» الا دعوى الانصراف الى صورة اقدام الورثة على الوفاء» و هى كما ترى. 


لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هشاانا من عالانا/ا 


الرابعة: لا يحب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة كما هو المشهوره و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له: حسن ابى بصير: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل من اصحابنا يستحيى ان يأخذ من الزكاءً فاعطيه من الزكاةٌ و لا أسممى 
له انها من الزكاة؟ فقال عليه السلام: اعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن .)١١‏ 

و حيث ان مورده المستحيى من اذ الزكاة و انه لا يأخذ اذا علم انها زكاةً فيجوز الدفع و ان كان مقرونا بما يتخيل الفقير انها ليست 
زكاة» و لو نصب الدافع قرينة على انها ليست زكاة بحيث يكون اعتقاد المستحيى من اخذ الزكاء مستندا الى ما نصبه الدافع من القول 
او الفعل فالمعروف انه ملحق بذلكء و هو كذلك,. فان مورد الخبر وان كان عدم الاعلام الا انه لا فرق فيما هو المناط فى باب 
الوضعيات المتقومة بالقصود بين الاعلام و عدمه» فاذا كان قصد الخلاف غير مضر لم يكن فرق بين الصورتين. 


000 الوسائل- باب /6- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: خض 
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مع ان العمومات التى يستفاد منها ان الفقراء مصرف الزكاة كافية؛ مضافا الى اطلاق قوله عليه السلام: فى موثق سماعة: فاذا هى 
وصلت الى الفقير فهى بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء .)١١‏ 

و تؤيده طوائف من النصوص: منها ما دل على انها بمنزلة الدين و ان الفرق بينهما انما هو من جهة لزوم نية التعيين و التقرب من ناحية 
الدافع 227 و منها ما ورد من انه يجوز احتساب الزكاه على المدين كان حيا او ميتا 09 و منها ما دل على جواز اعطاء الايتام و الشراء 
لهم بقيمتها ما يحتاجون اليه من غير توقف على قبض اوليائهم بعنوان انها زكاةٌ ."5١‏ 

فالمتحصل من مجموع الادلة: ان نية القابض عند الاخذ غير الزكاة لا تنافى كونها زكاة. 

نعم فى مصحح ابن مسلم: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه 
من ذلكك ذمام و استحياء و انقباض ١‏ فنعطيها اياه على غير ذلكك الوجه و هى منا صدقة؟ فقال عليه السلام: لاء اذا كانت زكاةٌ فله ان 
لاباسواة ل نايا عل رويس الرككاء واوقطها إرانمى ذا ويك لان متها مجاط وطن | للناطر: ويل ادانع اقيض اقلا مضني 
منها «0). 

و هو لا ينافى ما تقدمء فان قوله عليه السلام لا جواب عن اعطائها على 


.١ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -8١ الوسائل- باب‎ )١( 
من ابواب المستحقين للزكاة.‎ -7١ (؟) الوسائل- باب‎ 

(*) الوسائل- باب 68- من ابواب المستحقين للزكاة. 

() الوسائل- باب #- من ابواب المستحقين للزكاة. 

(0) الوسائل- باب 28- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج/ا؛ ص: 77١‏ 

1] 


وجه غير الزكاة بحيث يكون العنوان المغاير مقصودا للدافع؛ و اما قوله: فان لم يقبلها على وجه الزكاة ... الخ فهو ايضا قابل للحمل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اانا من عالان/ا 


على ارادةٌ النهى عن اعطائها على غير وجه الزكاةً» و اما قوله عليه السلام: و ما ينبغى له ... الخ فهو بظاهره غير معمول به اذ لا ريب 
فى حسن الحياء من مذلةٌ الفقر» فيحمل على ارادةٌ التنفر النفسى من الزكاةً» و ان ابيت عن ذلكك فخبر ابن مسلم محمول لو لم يكن 
ظاهرا فيه على صورة قصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة» و حسن ابى بصير يختص بصورة عدم قصد الخلاف. 

فيكون المتحصل - انه لا يجوز ما لم يقصد القابض عنوانا آخر غير الزكاة» فلو قصد الزكاة أو لم يقصدها بل قصد مجرد التملكك 
صح. و هذا هو الاظهر. 


مدعى الفقر يعطى الزكاة 


الخامسة: لو ادعى الفقر» فان عرف صدقه او كذبه عومل بما عرف منه. و لو جهل الامران فمع سبق الفقر يعطى من غير يمين» و مع 
سبق الغنى او الجهل بالحالة السابقهُ فان كان عادلا او ثقهُ فى النقل يعطى من غير يمين ايضا بناءَ على المختار من ان خبر الواحد حجةٌ 
فى الموضوعات ايضاء و ان لم يثبت ذلكك فالمشهور بين الاصحاب جواز الاعطاء بمجرد دعوى الفقر من دون حاجة الى بين او يمين» 
بل عن المصنف فى كتبه الثلاثة انه موضع وفاق. 

و استدل لذلكك بوجوه: الاول: ما عن المصنف ره فى المنتهى و هو انه ادعى ما يوافق الاصل و هو عدم المال-. 

و فيه: مضافا الى عدم اطراده؛ ان هذا انما يجدى فى مقام الترافع لا فى حجية 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 717١‏ 
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قوله فى غير ذلكك الباب كما هو واضح. بل فى ذلكك الباب غايةُ ما يقتضيه هذا الوجه ان وظيفةٌ اليمين لا البينة. 

الثانى: ما عنه قده و هو: ان الاصل عدالهٌ المسلم» فكان قوله مقبولا. 

و فيه: انه بعد فرض كون العداله صفهُ واقعية و عدم كون ظهور الاسلام مع عدم تبين الفسق طريقا اليها اصالهٌ العدالة ممنوعة. 

الثالث: اصالة الصحة فى دعوى المسلم-. 

وفيه: ما حققناه فى رسالة القواعد الثلاث من قصور ادلهُ اصالة الصحةٌ عن الشمول لمثل ذلكك. 

الرابع: ما عن معتبر المحقق ره و حاصله: ان دعواه الفقر من الدعوى بلا معارضء و هى مقبولة. 

و فيه: ان ذلكك انما هو فيما اذا كان المال فى يده. و اما اذا كان فى يد الغير و هو مأمور بايصاله الى اهله فسماع دعواه مع عدم ثبوت 
موضوع الحكم بها يحتاج الى دليل آخر. 

الخامس: ما افاده المحقق الهمدانى ره وهو: ان اخبار الشخص بفقره كأخباره بسائر حالاته من الصحةهٌ و المرض يكون معتبرا عرفا و 
شرعا و الا فلا طريق لمعرفة حاجة المحتاجين فى الغالب سوى اخبارهم فلو لم يقبل دعوى الفقر من اهله لتعذر عليه غالبا اقامة البينة 
عليه او اثباته بطريق آخرء اذ الاطلاع على فقر الغير من غير استكشافه من ظاهر حال مدعيه او مقاله فى الغالب من قبيل علم الغيب. 
وفيه: ان الفقر و الغنى من الصفات الظاهرة فى الغالبء و اقامة البينة عليهما سهلة» و لذا يكلف مدعى الاعسار بالاثبات اذا علم له 
اصل مال. 

السادس: السيرةٌ القطيعة على العمل بقوله: استند اليها بعض المعاصرين. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 7177 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لااانا من عالانا/ا 


وفيه: ان ثبوتها مع عدم كونه ثقِهُ وعدم حصول الاطمئنان بواسطة القرائن غير مسلم. 

السابع: ما عن الحدائق: من ان ادل وجوب البينهُ و اليمين موردها الدعاوى لانه المنساق من قوله عليه السلام: البينة للمدعى و اليمين 
على من انكر. 

وفيه: ان الاستدلال ليس بتلكك الادلة كى يرد عليه ذلكك, بل انما هو بان موضوع الحكم هو الفقير فلا بد من ثبوت ذلكك فى ترتب 
الحكم, و مجرد الدعوى لا تكون مثبتة. الثامن: ما استند اليه الشيخ الاعظم ره و هو: ان تكليفه باقامة البينُ حرج عليه. 

و فيه: ان اثبات الفقر ليس فى الغالب حرجياء و لو فرض فى مورد كذلكك لا تصاح ادلهُ نفى الحرج لاثبات قبول قوله بلا مثبت» لانها 
نافية للحكم و لا تصلح للاثبات كما مر غير مرةٌ. 

التاسع: ما يستفاد مما ورد من نذر للكعبة او اهدى اليها من انه يباع و يؤخذ ثمنه و ينادى على الحجر ألا هل من منقطع نفدت نفقته او 
قطع عليه فيات فلان بن فلان فيعطى الآول فالاول حتى ينفد الثمن-. 

و فيه: ان نصوصه واردة فى مقام بيان المصرفء مع ان حجية اخباره فى مورد لا تلازم حجيته فى جميع الموارد. العاشر: خبر عبد 
الرحمن العزرمى عن الامام الصادق عليه السلام: جاء رجل الى الحسن عليه السلام و الحسين عليه السلام و هما جالسان على الصفا 
فسألهما فقالا: ان الصدقة لا تحل الا فى دين موجع او غرم مفظع او فقر مدقع» ففيكك شىء من هذا قال نعم» فاعطياه )١١‏ -. 

و فيه: اولا: انه قضيه فى واقعة فلعله حصل لهما العلم من قوله. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: إرخرفا 
ا 


و ثانيا: ان مورده الصدقةٌ المندوبة التى لا يترتب على عدم كونه فقيرا شىء بخلاف الزكاة التى هى واجبة لا تسقط الا باعطائها الفقير. 
و به يظهر حال مصحح عامر بن جذاعة: رجل اتى ابا عبد اللّه عليه السلام فقال: يا ابا عبد الله قرض الى ميسرة فقال ابو عبد الله عليه 
السلام: الى غلهُ تدركك؟ قال: لاء قال: الى تجارة تؤوب؟ قال: لاء قال عليه السلام: فإلى عقدة تباع؟ قال: لاء فقال ابو عبد الله عليه 
السلام: فانت ممن جعل الله له فى اموالنا حقاء ثم دعا بكيس فيه دراهم. الحديث .0١١‏ 

و هناك وجوه ضعيفةُ اخر واضح فسادها. 

فتحصل: انه لا دليل على قبول قوله: ان لم يكن ثقة و لم يحصل الوثوق من اخباره؛ فالاظهر عدم حجيته- ثم ان المحكى عن الشيخ 
ره: تصديقه باليمين» و لكن يرد عليه: ان مورد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه؛ و لذلكك لا يمين فى الحد. 

و دعوى انه يمكن ان يكون نظر الشيخ ره الى النصوص الدالة على ان من حلف لكم بالل فصدقوه. مندفعة بانه لو ثبت حجية خبر 
الحالف مطلقا لزم تاسيس فقه جديدء بل الظاهر اختصاص تلك النصوص ايضا بمقام المخاصمة لظهورها فى الحلف الذى يكون 


مستحقا له. فراجع و تأمل. 
اذا قبين كون قابض الزكاة غنيا 


السادسة: اذا دفعها على انه فقير فبان غنياء فان كانت العين باقيهٌ ارتجعها كان القابض عالما بانها زكاء ام جاهلا به. اما اذا كان عالما 


فواضح. و اما ان كان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86 اانا من عالانا/ا 


.١ الوسائل- باب /ا- من ابواب ما تجب فيه الز كاه و ما تستحب فيه- حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ع‎ 
ا‎ 


جاهلا به فلانها لا تصير ملكا له» وان صرفها اليه على وجه الصلهُ و الهديهُ لفرض انه قاصد لعنوان الزكاةٌ و اظهار خلاف ما نواه» وان 
كان يوجب عدم عقاب القابض على تصرفه فيها الا انه لا يوجب صيرورتها ملكا له اذ العقود تابعة للقصود. 

فما عن المحقق من القطع بعدم جواز الارتجاع معللا بان الظاهر كونها صدقة اى مندوبة» غير تامء اذ الظاهر انما يستند اليه مع عدم 
انكشاف الواقع» و الكلاسم انما هو فيما لو انكشف. كما ان ما عن المصنف ره من تعليل عدم الجواز بان الدفع محتمل للوجوب و 
التطوع, لا يمكن المساعدة عليه. 

وان كانت العين تالفةٌ» فان كان القابض عالما بكونها زكاه ضمنها لعموم على اليد من غير فرق بين ان يكون عالما بحرمة الزكاة عليه 
ام جاهلا بهاء اذ الجهل بالحكم الشرعى لا يوجب رفع الضمان. و ان كان جاهلا بانها زكاً لم يضمنها لكونه مغرورا. وان تعذر 
ارتجاعها او تلفت بلا ضمان او معه و لم يتمكن الدافع من اخذ العوض- فان كان الدافع هو الامام او المجتهد او المأذون منه لم يكن 
عليه ضمان كما هو المشهور شهرةً عظيمة» لان يده يد امانية و هو من المحسنين فلا يتعقبه ضمان ما لم يكن هناكك تعد و تفريط. و 
بعبارةٌ اخرى: اذا كان الدافع عاملا بوظيفته يكون دفعه المال مرخصا فيه من قبل الشارع الاقدس الذى يكون ترخيصه اقوى من اذن 
المالك, و معه لا مجال للبناء على ضمانه. و اما ان كان الدافع هو المالكك ففى المسألة اقوال: 

)١(‏ ما عن جمع و هو عدم الضمان- (2)- ما عن المفيد و الحلبى و صاحب الجواهر و الشيخ الاعظم ره و المحقق الهمدانى ره و هو 
الضمان و عدم الاجزاء. 

(*) ما هو المنسوب الى المشهور و هو التفصيل بين ما اذا اجتهد فاعطى فلا ضمانء و بين ما اذا اعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر 
أو اصالة عدم المال فيضمن 
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(©) التفصيل بين ما لو كانت معزولة فلا يضمنء و بين ما اذا لم تكن كذلكك فعليه الضمان. 

وقد استدل للاول: بقاعدةٌ الاجزاء؛ و بان الموضوع الظاهرى موضوع للحكم الواقعى» فالفقير الثابت فقره مصرف الزكاةٌ و ان لم يكن 
فقيرا فى الواقع» و بصحيح عبيد عن الامام الصادق عليه السلام- فى حديث- قال: قلت له: فانه لم يعلم اهلها فادفعها الى من ليس هو 
لها باهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال عليه السلام: ليس عليه ان يؤديها مره اخرى .)١١‏ و قريب منه 
صحيح زرارة .7١‏ 

و فى كل نظر: اما الاول: فلما حقق فى محله من ان امتثال الامر الظاهرى لا يكون مجزياً عن الواقع. 

و اما الثانى: فلان ظاهر الادله كون الموضوع هو الواجد للصفات الخاصة واقعا. 

و اما الثالث: فلان ظاهر صدر الخبرين من حيث توصيف الرجل فيهما بالعارف هو الدفع الى غير العارف» فهما غير مربوطين بالمقام. 
و دعوى الفحوى غير مسموعة» كيف و قد ادعى الاجماع على الا-جزاء اذا تبين الخطاء عدا شرط الفقرء مع انه من الجائز ان يكون 
السؤال عن الدفع الى غير الاهل عالما بعدم كونه اهلا لعدم التمكن من الاهل بعد الطلب و الاجتهاد كما فهمه سيد المدارككء فلا 
ربط لهما بالمقام» مضافا الى انه لو سلم ورودهما فى مقام بيان حكم الدفع الى غير الاهل جهلا و عدم اختصاصهما بغير العارف لا بد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونانلا من عازلانا/ا 


من تقييد اطلاقهما بمرسل الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابى عبد اللّهِ عليه السلام: فى رجل يعطى 


.١ الوسائل- باب 7- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
.” الوسائل- باب 7- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )2( 
772 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص:‎ 

ا 


زكاُ ماله رجلا و هو يرى انه معسر فوجده موسرا قال عليه السلام: لا يجزى عنه )١١‏ -. 

و دعوى ان النسبة بينهما عموم وجه فيتعارضان فى مورد الاشتباه فى الاهلية من حيث الفقر مع الاجتهاد» مندفعة بان المفروض فى 
المرسل الاجتهاد او نتيجته لقوله و هو يرى انه معسر مع انه لو سلم كون النسبهُ عموما من وجه فلا محالةٌ يتعارضان فى مورد الاجتماع 
و يتساقطان لفرض كون دلالة كل منهما بالاطلاق» فيرجع الى القواعد المقتضية للضمان كما ستعرف. 

فان قلت: انه مرسل لا يعتمد عليه. 

قلت: بعد كون الراوى ابن ابى عمير الذى قيل انه لا يروى الا عن ثقَهُ لا إشكال فيه من حيث السند. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف القول الثالثء اذ لا مستند له سوى الصحيحين الذين عرفت ما فيهما. 

و اما القول الرابع: فهو وان كان بحسب القواعد متيناً بناءٌ على تعين الزكاة بالعزل لفرض عدم التفريط فى ايصالها الى اهلها و جريه 
على القواعد الشرعية الظاهرية» الا ان مقتضى اطلاق المرسل عدم الفرق بين الصورتين. 

فتحصل: ان الاظهر هو الضمان مطلقاء و يؤيده بل يشهد له عموم ما دل على انها كالدين» و ان الموضوع من الزكاءً فى غير موضعها 
بمنزلة العدم. و بما ذكرناه ظهر انه لو دفع الزكاهُ الى غنى جاهلا بحرمتها عليه» او متعمداء استرجعها مع البقاء» او عوضها مع التلف» و 
مع عدم الامكان تكون عليه مره اخرى. و كذلكك الكلام فى تخلف بقيهُ الصفاتء و لكن قد ادعى الاجماع على عدم الضمان فيهاء 
فان ثبت الاجماع و الا فالمتجه هو الضمان. نعم فى خصوص تخلف شرط الايمان يمكن القول بعدم الضمان للصحيحين المتقدمين 
فتأمل. 


.2 من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
7717 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص‎ 
الثالث العاملون و هم السعاة للصدقات‎ 


[العاملون عليها] 


من المستحقين للزكاٌ العامل) الثالث من الاصناف: العاملون و هم السعاه للصدقات اى الساعون فى تحصيلها و تحصينها باخذها و 
ضبطها و حسابها و ايصالها الى الامام عليه السلام او نائبه او الى الفقراء على حسب اذنه؛ بلا كلام فى شىء من ذلكك كله انما الكلام 
فى خصوص من عمله قسمتها و تفريقها بين المستحقين» فان صاحب الجواهر استشكل فى كونه من مصاديق العامل استنادا الى 
المرسل المروى عن تفسير على بن ابراهيم» و هو كما ترىء فالمعتمد هو اطلاق الآيهُ الشريفة الشامل له. 
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و تمام الكلام بالبحث فى مواضع: 

الاول: ان المشهور بين الاصحاب: ان الامام او نائبه مخير بين ان يقرر لهم جعالة مقدرةٌ او اجرهٌ عن مده مقدرة» و بين ان لا يجعل لهم 
شيئا من ذلكك فيعطيهم ما يراه. 

اقول: لا إشكال فى الاخيرء اذ مضافا الى استفادته من الآية الشريفة »١١‏ يشهد له صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت 
له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام و لا يقدر له شىء .)7١‏ 

واما الجعل له بعنوان المعاوضة فربما يستشكل فيه من وجوه: 

الاول: ان ظاهر الآيهُ الشريفة و لا سيما بقرينةٌ السياق كون استحقاق 


)000 سورة التوبةُ- آية 8 

إفهة الوسائل- باب -١‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث 58. 
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العامل منها بجعل الشارع فيعطى مجاناء لا بجعل الامام بعنوان المعاوضة-. 

وفيه: ان الآيهُ الشريفةٌ انما تدل على ان العامل من المستحقين للزكاة. و اما انه هل هو ممن يستحق الزكاهٌ مجانا او انه احتراما لعمله 
جعله الشارع ذا حت فى الزكاة فالآية لا تدل عليه و على الثانى لا مانع من جعله شيئا معينا له بعنوان المعاوضة. 

الثانى: قوله عليه السلام فى الصحيح: و لا يقدر له شىء. 

و فيه: ان ظاهره عدم التقدير له فى اصل الشرع لا انه لا يجوز التقدير له. 

الثالث: ان الاصحاب اتفقوا على اعتبار شروط خاصة فيه؛ و لا ينبغى التأمل فى جواز استئجار من يفقد جميع هذه الشروط اذا احتيج 
الى عمله كالراعى و السائس و البيطار. 

وفيه: انه لا بد من ملاحظة ادله تلك الشروط. فان كان مقتضاها اعتبارها فيه حتى فى صورة المعاوضة لزم البناء عليه و تخصيص 
اطلاق ادلهُ الاجارةٌ و الجعالةٌ بهاء و الا فلا محذور فى الالتزام بعدم اعتبارها فيه» فالاظهر هو التخيير. 

الثانى: ان الاصحاب ذكروا انه يعتبر فى العامل شروطء و جمع منهم اضافوا اليها شروطا اخر. و مجموع ما ذكروه: التكليف بالبلوغ» و 
العقل» و الايمان» و العدالة و الحرية».و أن لا يكون هاشمياً وات يكو غارفا بالسائل المتعلقة بعملة» وان يكون فقيهاء: 

اقول: - اما الثلاثة الاولى: فالعمدة فيها الاجماعء و الا فسائر الوجوه التى ذكروها بينهُ الضعف. 

و اما الحرية: فقد استدل لاعتبارها المحقق: بان العامل يستحق نصيبا من الزكاةً و العبد لا يملكك و المولى لم يعمل. 

واورد عليه سيد المدارك: بان عمل العبد كعمل المولى» و هو حسن سيما لو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 7179 
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بنينا على ان العبد يملكك اذا كان باذن سيده؛ و الصحيح ان يستدل له: باطلاق قوله عليه السلام فى خبر اسحاق بن عمار: و لا يعطى 
العبد من الزكاة شيئا .)١١‏ 
و اما اعتبار ان لا يكون هاشميا فيشهد له: صحيح العيص بن القاسم عن الامام الصادق عليه السلام قال: ان ناسا من بنى هاشم اتوا 
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رسول الله صلى الله عليه و آله فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله عز و جل 
للعاملين عليها فنحن اولى به فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: يا بنى عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لى ولا لكم. الحديث (07. 

و اما اعتبار ان يكون عارفا بالمسائل المتعلقةٌ بعمله فقد استدل له: بتوقف العمل عليه. 

و لكن يرد عليه: انه يمكن له الاحتياط» فاذاً لا دليل على اعتباره» كما لا دليل على اعتبار الفقاهة الذى ذكره جمع؛ و الاصل يقتضى 
عدم اعتبارهما. 

الثالث: المشهور بين الاصحاب: عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبةٌ مع بسط يد نائبه عليه السلام فى بعض الاقطار» و عن النهاية: 
سقوطه و لم يظهر وجه له سوى تفسير العاملين بالسعاةً من قبل الامام فى بعض 37١‏ النصوص و بعض الكلمات» و هو كما ترىء اذ 
التعبير بالامام عليه السلام انما هو من باب كونه الولى الاصلى. 

وان شئت قلت: انه لا مفهوم لذلكك النص كى يدل على ان غير هذا الشخص ليس بعامل فيوجب تقييد اطلاق الآيُ الشريفة و سائر 
االسوض: 


.” الوسائل- باب 88- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 19- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ 
.7 من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )9( 
7٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جلا ص:‎ 

الرابع المؤلفة قلوبهم و هم الذين يستمالون للجهاد و ان كانوا كفارا 


المؤلفة قلوبهم 


الرابع من الأصناف المؤلفة قلوبهم وقد اختلفت كلماتهم فى شرح المؤلفة قلوبهم؛ فالمحكى عن المبسوط و الخلاءف و غيرهما: 
اختصاص المؤلفة بالكفار» بل استظهر انه المشهورء بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه و فى المتن: هم الذين يستمالون للجهاد و 
ان كانوا كفارا وافق فى ذلكك جمعا و تبعهم آخرون كالمفيد و غيره» فانهم ذهبوا الى انهم مسلمون و كافرون» و عن الاسكافى: 
اختصاصهم بالمنافقين» و فى الحدائق ره: المؤلفة قلوبهم قوم مسلمون قد اقروا بالاسلام و دخلوا فيه لكنه لم يستقر فى قلوبهم و لم 
يثبت ثبوتا راسخا فامر الله تعالى نبيه بتالفهم بالمال لكى تقوى عزائمهم و تشتد قلوبهم على البقاء على هذا الدين. فالتاليف انما هو 
لاجل البقاء على الدين و الثبات عليه لا لما زعموه من الجهاد. 

و قد سبقه فى ذلك المفيد ره فى كتاب الاشرافء قال فيه: هم الداخلون فى الايمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقته و يزيل عنهم 
بذلكك دواعى الارتياب. 

و الظاهر ان جماعة منهم الشهيد الاول فى محكى حواشى القواعد ملتزمون بذلك, و يمكن ارجاع كلام الاسكافى اليه. و كيف كان: 
فالذى يستفاد من النصوص هو هذا القول الاخير» ففى مصحح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: عن قول الله تعالى المؤلفة قلوبهم 
قال عليه السلام: هم قوم وحدوا الله عز و جل و خلعوا عبادهُ من يعبد من دون الله عز و جل و شهدوا ان لا إله الا الله وان محمدا 
رسول الله صلَى الله عليه و آله وهم فى ذلكك شكاكون فى بعض ما جاء به محمد صِلَى الله عليه و آله فامر الله نبيه ان يتألفهم 
بالمال و العطاء لكى يحسن اسلامهم و يثبتوا على دينهم الذى 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: تغرف 
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دخلوا فيه و اقروا به و ان رسول الله صلى الله عليه و آله يوم حنين تالف رؤساء العرب من قريش و سائر مضر منهم ابو سفيان بن 
حرب و عبينة بن حصين الفزارى و اشباههم من الناس فغضبت الانصار .)١١‏ الحديث. و نحوه خبره الآخر عنه عليه السلام 7) و مرسلا 
القمى 30 و ابن بكير 2159 و به يظهر المراد مما فى خبر زرارة الثالث عنه عليه السلام: المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط اكثر منهم اليوم 
«©). واورد صاحب الجواهر ره عليه بايرادات: 

)١1(‏ منافاته لإطلاق الآية. 

وفيه: ان النصوص مفسرة لها و حاكمةٌ عليها لا معارضة. 

() انه طرح لمعقد الاجماع. 

و فيه: ان الاقوال فى المسألهُ متعددة و كلمات القوم فى المقام مضطربة» و قد تقدم التزام جمع بهذا القول. 

() ظهور بعض تلكك النصوص فى غير المسلم. 

وفيه: انه ممنوع. 

() ان فى حاشية الارشاد لولد الكركى المروى: انهم قوم كفار. 

وفيه: انه مرسل لا يعتمد عليه و به يظهر حال ما بعده. 

(0) وهو انه قد ارسل فى الدعائم: و المؤلفة قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلى الله عليه و آله يعطيهم 
ليتالفهم و يكون ذلك فى كل زمان اذا احتاج الى ذلكك الامام؛ مع ان غايته الاطلاق فيقيد بما سبق. 


(0- الاصول ج 7 ص 51١‏ و817. 

(0)- الاصول ج 7 ص 5١١‏ و817. 

(*) تفسير القمى ص 778 و الوسائل- باب -١‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث /. 
(©)- الاصول ج 7 ص 51١‏ و؟817. 

(- الاصول ج 7 ص ١51و‏ 817. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج/ ص: 757 


الخامس: فى الرقاب 


(©) ان هذا مخالف للصحيح او الحسن عن زرارة و محمد: انهما قالا لابى عبد الله عليه السلام: | رأيت قول الله تعالى انما الصدقات 
...الخ اكل هؤلاء يعطى و ان كان لا يعرف؟ فقال عليه السلام: ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة قال زرارة: قلت: 
فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضعء و انما يعطى من لا يعرف ليرغب 
فى الدين فيثبت عليه فاما اليوم فلا تعطها و اصحابك الا من يعرف» فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس» ثم 
قال: سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام؛ و الباقى خاص 0١١‏ -. 

و فيه: ان الجملاءت الاولى من الخبر ظاهرهُ فى المسلم, و اما قوله سهم المؤلفة عام فمن الجائز ان يكون المراد العموم للمسلم غير 
العارفء و ان ابيت عن ذلك فهو مطلق يقيد بما سبق. فتحصل: ان سهم المؤلفة انما هو لضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا فى الاسلام و لم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شاعزانا من عالانا/ا 


يثبت فى قلوبهم و يخاف عليهم ان يعادوا الى الكفر فيتالفون بها للثبات على الاسلام, و اما التأليف للجهاد- كان المؤلف مسلما ام 
كافرا- فهو غير مربوط بهذا السهم؛ نعم يجوز اعطاء هؤلاء من باب كون ذلكك تشييداً للدين. و سيأتى تمام الكلام فيه. 


فى الرقاب 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه قى فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جا ص: 
ع" 

الخامس: فى الرقاب» و قد وقع الخلاف فى بيان المراد منهاء فعن بعض: انهم صنف واحد و هم المكاتبون» و عن آخرين منهم ظاهر 
المصنف ره فى المتن حيث 


.١ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: إرفرفا‎ 
وهم المكاتبون و العبيد الذين فى الشدة‎ 


قال: و هم المكاتبون و العبيد الذين فى الشدهٌ انهم صنفان» و عن الاشهر او المشهور: هم ثلاثة: الصنفان المتقدمان» و مطلق عتق العبد 
مع عدم وجود المستحق للزكاة» و عن بعض: اضافة قسم رابع» و هو من وجب عليه كفارة و لم يجدء فانه يعتق عنه. 

و عن المفيد و المصنف و ولده و غير واحد من المتاخرين: القول بعدم اختصاص الرقاب بمن ذكر بل جواز صرف الزكاءٌ فى فكها و 
لو فى غير تلكك الموارد. 

يشهد للاخير: اطلاق الآية الشريفة 1 و اما خبر ايوب بن الحر أخى اديم بن الحر المروى عن العلل: قلت لابى عبد الله عليه السلام: 
مملوك يعرف هذا الا-مر الذى نحن عليه اشتريه من الزكاهً فاعتقه؟ قال: اشتره و اعتقه قلت: فان هو مات و تركك مالا؟ فقال: ميراثه 
لاهل الزكاةٌ لانه اشترى بسهمهم (بمالهم) .١‏ 

و خبرابى محمد الوابشى عن الامام الصادق عليه السلام قال: سأله بعض اصحابنا عن رجل اشترى اباه من الزكاءٌ زكاٌ ماله قال عليه 
السلام: اشترى خير رقبة لا بأس بذلكك .7١‏ 

فهما لا يدلان على هذا القول» اذ ليس فيهما ما يشهد بان الشراء يكون من سهم الرقابء اذ يمكن ان يكون من سهم سبيل اللّه بناً 
على عمومه لذلكك. 

اللهم الا ان يقال: على هذا تقل فائده هذا البحث بعد ما تقرر فى محله من عدم وجوب البسط على الاصنافء فانه بمقتضى هذين 
الخبرين و غيرهما يجوز صرف الزكاءُ فى فكك الرقاب مطلقاء و على فرض عدم دخول الجميع فى هذا الموضوع الخاص 


.8١ سورة التوبةٌ الآيه‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب - من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ”*. 
(5) الوسائل- باب -١14‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث .١‏ 
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السادس: الغارمون وهم المدينون 


اندرج ما يصرف فى سهم سبيل الله و هذا بضميمةُ عدم الموضوع لهذا الصنف فى زماننا- يوجبان الاغماض عن اطالهُ البحث فى 
المقام. و الله العالم. 


[الغارمين] 


المراد من الغارمين 

السادس من الاصناف: الغارمون بلا خلافء بل الكتاب و السنة و الاجماع بقسميه دالة على ذلك, و هم لغة: المدينون» و كذلكك 
شرعاء غايةُ الامر اعتبر فيهم قيودا فى المقام. 

و تنقيح الكلام بالبحث فى مواضع: الاول: لا خلاف بينهم فى ان من كان موسراً و كان عنده ما يفى بديونه و مئونته لم يقض عنه ولا 
يكون مصرفا لهذا السهم. 

و استدل له: مضافا الى الاجماع: بجمله من النصوص: كخبر محمد بن سليمان فى تفسير قوله تعالى (و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة) قال عليه السلام: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره الى الامام عليه السلام فيقضى عنه ما عليه من سهم الغارمين اذا كان انفقه فى 
طاعة اللّه تعالى» فان كان انفقه فى معصية الله فلا شىء على الامام .01١‏ 

و ماعن القمى فى تفسيره مرسلا عن العالم: و الغارمين قد وقعت عليهم ديون انفقوها فى طاعة اللّه من غير اسرافء فيجب على الامام 
ان يقضى عنهم و يفكهم من مال الصدقات .)1١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام: عن رجل عارف فاضل توفى و تركك دينا لم يكن بمفسد و لا مسرف 
ولا معروف بالمسألة هل 


000 الوسائل- باب 9- من ابواب الدين والقرض- حديث 19- من كتاب التجارة. 
فههة الوسائل- باب -١‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث /. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: شارف 

ا 


يقضى عنه من الزكاةٌ الالف و الالفان؟ قال عليه السلام: نعم .)١١‏ و نحوها غيرها-. 

و لكن يرد عليه: ان هذه الاخبار ما بين مطلق غير مختص بالعاجز عن الاداء» و ما هو مورده العاجزء الا انه لا يدل على عدم كون غير 
هذا الشخص من الغارمين كى يقيد اطلاق الآيُ به» و بهذا يظهر اندفاع ما اورده صاحب الحدائق على القوم بانهم كيف لم يستدلوا 
على اغشان هذا بهذه التصوصن تح 

وربما يستدل له: بحسن زرارة: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاةً و مات ابوه و عليه دين | يؤدى زكاته فى دين 
ابيه و للابن مال كثير؟ فقال عليه السلام: ان كان ابوه اورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث 
و يقضيه من زكاته؛ و ان لم يكن اورثه مالا لم يكن احد أحق بزكاته من دين ابيه فاذا اداها فى دين ابيه على هذه الحال اجزأت عنه 


فق 5 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة هعاانا من عالانا/ا 


وفيه: انه ليس فى الحسن ما يشهد بان هذا انما يكون من سهم الغارمين. 

فالصحيح ان يستدل له- مضافا الى الاجماع- بقوله (ص): لا تحل الصدقة لغنى 7 و بانه المستفاد من ادلهُ الزكاة الموضوعة لسد 
خله المحتاجين لا لصلة الاغنياء» ثم انه قد اختلفت كلماتهم فى بيان هذا الشرط» فعن جماعة: التصريح باعتبار العجز عن الاداء» و عن 
آخرين: اعتبار الفقر. 

ثم بعد ذلك وقع نزاع فى انه هل النسبةٌ بين العنوانين عموم من وجه- نظرا الى ان الفقير فى عرفهم من لا يملكك مئونة السنةُ و ان كان 
متمكنا من وفاء دينه» و العاجز عن الاداء ربما يكون له كسب او مال يفى بمئونته- اوان الفقر أخص من العجز 


.١ الوسائل- باب 88- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
.١ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١18 الوسائل- باب‎ )( 
.18 (؟) سنن البيهقى ج /ا- ص‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج/ا؛ ص: 72 

1. 


عن اداء الدين كما افاده الشيخ الاعظم ره. 

اقول: ان الفقير ليبس خصوص من لا يملكك قوت السنة بل اعم منه» و ممن هو مالكك له و لكنه غير متمكن من اداء دينه» اذا دائه من 
جملة مئونة السنة» بل قد يكون اهم بقية المؤنء و عليه فالفقير اعم من غير المتمكن عن اداء الدين» اذ كل من لا يتمكن من اداء دينه 
فقير» و ليس كل فقير غير متمكن من الاداء» فلو لم يكن المديون عاجزا عن اداء الدين و لم يكن فقيرا لا كلام فى انه لا يستحق من 
هذا السهم؛ و لو كان عاجزا عنه و مالكا لقوت السنة استحق منه على القولين لكونه فقيرا و عاجزا. 

ولو كان فقيرا و لم يكن عاجزا عن اداء الدين بان كان بالفعل مالكا لمقدار من المال يفى بمئونة ستته ان لم يؤد دينه و يتمكن من 
اداء دينه منه لكن بعده لا يفى بمئونة سنته» فيمكن البناء على استحقاقه من هذا السهمء اذ المتيقن من الدليل المقيد لإطلاق الآيةُ 
الشريفة هو العاجز عن اداء دينه بالعجز العرفى» و هو من ليس عنده زائدا عما يحتاج اليه فى نفقته اللازمة عليه ما يصرفه فى دينه» 
فمثل الشخص المفروض غير متمكن من اداء دينه» فعلى هذا يكون العنوانان متساويين فى خصوص المقام. 

فما عن الحلى من عدم جواز اخذ الزكاة ما لم يصرف ما عنده فى وفاء دينه لا من سهم الغارمين لعدم كونه عاجزا عن اداء دينه- و لا 
من سهم الفقراء لعدم كونه فقيرا بالفعل» ضعيفء بل يجوز تناولها من كل من السهمين. 

واما خبر سماعة عن الامام الصادق عليه السلام: عن الرجل منا يكون عنده الشىء يتبلغ به و عليه دين | يطعمه عياله حتى يأتيه اللّه 
بميسرةً فيقضى دينه» او يستقرض على ظهره فى جدب الزمان و شد المكاسبء او يقضى بما عنده دينه و يقبل الصدقة؟ قال عليه 
السلام: يقضى بما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص : /7 


فى غير معصية الله تعالى 


عنده و يقبل الصدقةُ .01١‏ فلا يدل على عدم جواز تناول الزكاةٌ قبل اداء الدين» فان الظاهر ان محط السؤال ان المال المحتاج اليه فى 
نفقته هل هو من مستثنيات الدين ام لا؟ و على الثانى فهل يصير بعد الاداء من المستحقين للزكاة ام لاو لا ربط له بالمقام؟ 
ان قلت: فعلى ما ذكرت بما ذا يفترق هذا السهم عن سهم الفقراء» و ما وجه المقابلةُ بينهما؟ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعزانا من عالانا/ا 


قلت: ان قلنا باختصاص سهم الفقراء بنحو التمليكك فالفرق واضح. اذ فى سهم الفقراء يعتبر القبول» و فى هذا السهم لا يعتبر» بل يكون 
اداء الدين بنفسه من المصارف التى لا يتوقف صرف الزكاة فيها على قبول الفقير» بل و لا على وجوده كما اذا كان الغارم ميتا. 

وان قلنا بجواز صرفه فى مصلحة الفقير» فالفرق حينئذ اختصاص هذا السهم بجهة خاصة؛ و سهم الفقراء يكون حينئذ مصرفه غير وفاء 
الدية قري البشابلة. 

الثانى: لا خلاف بينهم فى اعتبار ان يكون الدين فى غير معصية اللّه تعالى بل عن الخلاف و التذكرة: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له النصوص المتقدمة فى الموضع الاول كخبر محمد بن سليمان و مرسل القمى و غيرهماء المنجبر ضعفها بالعمل. 

ثم انه بناءَ على ما تقدم يجوز اعطاء المدين فى المعصية من سهم الفقراء ان عجز عن الوفاء» و ما يظهر فى بادى النظر من خبر سليمان 
من عدم جواز اعطائه من الزكاةً مطلقا لا يعتمد عليه لضعف سنده و لاحتمال اختصاصه بسهم الغارمين» 


.١ الوسائل- باب /57- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
75/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص:‎ 
1] 


من غير فرق فيما بنينا عليه بين ان يتوب و عدمه بناءً على عدم اعتبار العدالة فى الفقير. 

الثالث: لو شكك فى انه صرفه فى المعصية ام لاء فعن الاكثر- بل المشهور-: جواز الاعطاء؛ و عن الشيخ فى النهاية و غيره فى غيرها: 
عدم جواز الاعطاء. 

و الاول اظهرء اذ المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها الى بعض اعتبار عدم المعصية لا اعتبار الانفاق فى الطاعة. 

وان شثت قلت: ان ما كان منها صحيح السند ظاهره ذلكء و ما يكون ظاهره اعتبار الانفاق فى الطاعة لضعفه لا يعتمد عليه» و عليه 
فاصالة عدم صرف الدين فى المعصية» و اصالة الصحة فى فعل المسلم تثبتان الموضوع و توجبان صحة التمسكك بعموم ادله جواز 
صرف الزكاء فى اداء الدين فتدبر. 

وقد استدل للثانى تارة: بان الانفاق فى الطاعهٌ شرط و هو لا يحرز بالاصل. 

وفيه: ما عرفت. 

و اخرى: بان فى خبر محمد بن سليمان المتقدم: قلت: فما لهذا الرجل الذى ائتمنه و هو لا يعلم فيما انفقه فى طاعة اللّه عز و جل ام فى 
معصيته؟ قال عليه السلام: يسعى له فى ماله و يرده عليه و هو صاغر .)١١‏ 

و فيه: ان السؤال ليس عن تكليف الدافع» بل عما يستحقه صاحب الدينء فانه بعد سماعه الحكم من الامام عليه السلام تحير نظرا الى 
ان الدائن غير الدخيل فى معصية المديون العاجز عن اداء دينه كيف يجوز عن حقه فاجابه عليه السلام بان على المديون السعى فى 
ماله و رده اليه و هو صاغرء فما فى كلامه من فرض عدم العلم انما هو اشارةُ الى ما ذكرناه و يكون مبالغة فى عدم صدور فعل من 
الدائن يناسب حرمانه» فالاظهر جواز الاعطاء. 


000 الوسائل- باب 9- من ابواب الدين والفرض- حديث كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: اخرض 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع3طات. الالالالانا صفحة لاعزانا من عزلانا/ا 
فروع 

بقى فى المقام فروع: الا-ول: اذا كان الدين مؤجلا فهل يجوز ادائه من هذا السهم قبل حلول اجله ام لا؟ وجهان: من اطلاق النص و 
الفتوى» و من ان المؤجل لا يعد من النفقات الا بعد الحلول فينصرف الدليل عنه. و الاول اظهر كما لا يخفى. 

الثانى: لو كان كسوبا متمكنا من اداء دينه من كسبه فعن نهاية الاحكام: احتمال الاعطاء بخلاف الفقير و المسكين لان حاجتهما 
تتحقق يوما فيوماء و الكسوب يحصل فى كل يوم ما يكفيه» و حاجة الغارم حاصلة فى الحال لثبوت الدين فى ذمته؛ و انما يقدر على 
ما يقضى به الدين على التدريج؛ و احتمال المنع تنزيلا للقدرة على التكسب منزلة القدرة على المال. 

اقول: احتمال الجواز اقوى اذا كان يصدق الحاجةٌ و العجز عن الاداء كما اذا كان حالا غير مؤجلء من غير فرق بين المطالبةٌ و عدمها. 
و دعوى انصراف الدليل الى صورة وقوع المديون فى ضيق المطالبة كما يشير اليه التعبير بالفكك فى مرسل القمى »)١١‏ مندفعةٌ بانه لا 
وجه له. و المراد بالفكك فى المرسل افراغ الذمة» و احتمال المنع اقوى اذا كان بنحو لا يصدق ذلكك, كما اذا كان دينه بنحو يصير 
حالا بالتدريج و هو يقدر على اداء كل مقدار منه صار كذلكك. و لا يخفى وجهه. 

الثالث: قد طفحت كلماتهم: بانه لو كان للمالكك دين على الفقير جاز ان يقاصه به من الزكاة» و كذا لو كان الغارم ميتا جاز ان يقضى 
عنه وان يقاص به. 


و المراد بالمقاصة كما صرح به الشهيدان و غيرهما: ان يحتسب ما عنده من 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب المستحقين للزكاةُ- حديث /ا. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 706٠١‏ 
1 


الزكاءً للمديون فتكون له ثم يأخذها وفاءً عما عليه من الدين. 

وقد اورد على جواز المقاصة سيد المداركك: بانه مع عدم قبول المديون و عدم قبضه و عدم ولاية للداين عليه كيف يحكم بذلكك؟ 
وفيه: ان هذا بحسب القواعد و ان كان تاما الا انه لا مجال له بعد ورود النص المعتبر بذلككء ففى موثق سماعة: فى الرجل يكون له 
الدين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاءً قال عليه السلام: ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار او 
متاع من متاع البيت او يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو ان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا باس ان يقاصه بما اراد ان يعطيه من 
الزكاءٌ او يحتسب بهاء فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو ان يأخذ منه شيئا فيعطيه من الزكاة و لا يقاصه بشىء من الزكاةٌ .)١١‏ 

و ما فى الخبر من التفصيل كالامر بالاعطاء من زكاته لخصوص هذا الشخص البالغ فقره حد اليأس عن قدرته على الاداء محمول على 
الاستحباب, و لا-فرق فيما ذكرناه بين الحى و الميت كما تقدم تفصيل الكلاءم فى ذلكك من هذه الجهة و من جهة انه يعتبر فى 
احتساب الزكاةً عن الميت قصور تركته عن الوفاء به. فراجع. 

الرابع: لو كان الدين على من تجب نفقته على من تجب الزكاة عليه جاز ان يقضى عنه حيا و ميتا و ان يقاص به بلا خلاف. 

و يشهد له: موثق اسحاق عن الامام الصادق عليه السلام: عن رجل على ابيه دين و لابنه مئونة | يعطى اباه من زكاته يقضى دينه؟ قال: 


نعم و من احق من ابيه «؟). و نحوه غيره. 


(1) الوسائل دياب #ع#دمن ابوات الستحقيق للركاة- حديثك * 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6عزانا من عالانا/ا 


() الوسائل- باب -١18‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 60" 
السابع: فى سبيل الله و هو كل مصلحة او قربة كالجهاد و الحج و بناء القناطر و المساجد 


و ما فى جملهُ النصوص من المنع عن اعطاء الزكاة لابيه و امه 2١١‏ و غيرهما محمول على اراد اعطائهم للنفقةُ الواجبة» و قضاء الدين لا 
يلزمه اتفاقا كما ادعاه صاحب الجواهر. 


سبيل الله 


جميع سبل الخير السابع: فى سبيل الله و هل هو الجهاد خاصةٌ كما عن المفيد و سلار و صاحب الاشارة و الشيخ فى النهاية؛ او جميع 
سبل الخير اذا كانت من المصالح العامة الدينية كما عن بعض الاساطين» ام جميع سبل الخيرء و بعبارة اخرى كل مصلحة او قربة 
كالجهاد و الحج و بناء القناطر و المساجد كما هو المشهورء بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه؟ وجوه. يشهد للاخير: مضافا الى 
اطلاق الآية الشريقة: اذ السبيل هو الطريق فاذا اضيق: الى الله سبحاتة كان غبارة عق كل ما يكوك وسيلة الى 'تحضيل رضا الله و ثواية: 
جملة من النصوص: مثل ما رواه على بن ابراهيم فى تفسيره عن العالم عليه السلام. قال: و فى سبيل الله قوم يخرجون الى الجهاد و 
ليس عندهم ما يحجون به؛ او فى جميع سبل الخير» فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد .07١‏ 

و صحيح على بن يقطين: قلت لابى الحسن الاول عليه السلام: يكون عندى المال من الزكاةً أ فاحج به موالى و اقاربى؟ قال: نعم 70. 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب المستحقين للزكاة. 

() الوسائل- باب -١‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث 7. 
() الوسائل- باب 87- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج/ا؛ ص: 707 

1. 


و صحيح جميل عن الامام الصادق عليه السلام: عن الصرورة أ يحجه الرجل من الزكاة؟ قال: نعم .)١١‏ و نحوها غيرها. 

و غير المرسل و ان اختص بالحج الا ان الظاهر انه من باب المثال» اذ لا قائل بالفصل بينه و بين سائر سبل الخير. 

و اما خبر الحسن بن راشد عن ابى الحسن العسكرى عليه السلام: عن رجل اوصى بمال فى سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا «7). فلا 
يتافى ما ذكرتاة اذ الظاهر ائه وارد فى :يبان افضل المصاديق لا اتحصار سيل الله.فيما يضرف الى الشبعة آذ لا شاهة فى الخير على 
التصر: 

وقد استدل للاول: بالانصرافء و بخبر يونس بن يعقوب: فيمن اوصى عند موته ان يعطى شىء فى سبيل الله و كان لا يعرف هذا 
الامر فقال ابو عبد الله عليه السلام: لو ان رجلا اوصى الى بوصيةُ ان اضع فى يهودى او نصرانى لوضعته فيهماء ان الله عز و جل يقول 
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه فانظر الى ما يخرج الى هذا الوجه يعنى الثغور فابعثوا به اليه 0*0. 

و لكن يرد على الاول: انه ممنوع» مضافا الى النصوص المتقدمة. 

و يرد على الثانى: اولا: انه لا دلالة فى الخبر على كون سبيل الله منحصرا بذلكك الوجه؛ بل هو يلائم مع كونه احد المصاديق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عاانا من عالانا/ا 


و ثانيا: ان المتبع فى باب الوصية عرف الموصى و قصده. 
و ثالثا: انه لو سلم دلا-لته على ذلكك كان معارضا مع ما دل على ان الوصيةُ فى سبيل الله تصرف فى مطلق الشيعة» و ما دل على ان 
سيل الله خطلق سبل الكية وان 


() الوساتا حياي ##دنيق ابوات المستعقين للركاة عديق + 
الوسائل ح ياف لاد من 'ابوات المتتطقية للركاة- ديق ع 1 
( الوسافل حياي #ادميق'ابوان كتانب الوقيابات هديك 2 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج/ ص: 707 

ذا 


افضلها الحج. 

و هل يشترط الحاجة الى الزكاة فى مصرف هذا السهم كما عن المداركك و غيرهاء ام لا؟ وجهان يشهد للاول: ما ورد من ان الصدقة 
لا تحل لغنى .)١١‏ بتقريب انه يدل على ان الزكاءٌ لا تعطى بمن هو غنى عنها فى المصرف الذى تعطى لاجله؛ فلا يعطى الزكاةٌ للمعاش 
لمن لا يحتاج اليها فى معاشه؛ و لا لأداء الدين لمن لا يحتاج اليها فيه؛ و لا لسبل الخير لمن لا يحتاج اليها فيها. 

و بهذا البيان يظهر عدم مراعاه النسبة بينه و بين اطلا-ق دليل فى سبيل الله و ما ورد من انه يقسم الزكاةً على الاصناف بقدر ما 
يستغنون «275)» اذ ظاهر ذلكك عدم حصول الغنى قبله» و حسن «*" زرارة المتقدم المتضمن لاعتبار العجز عن اداء الدين فى اعطاء 
المديون و المنع عن اعطاء القادرء اذ المنع من الاعطاء مطلقا ظاهر فى اراد عدم جواز الاعطاء و لو من سهم سبيل اللّهء و مرسل 
القمى المتقدم» و اضف الى ذلكك استمرار السيره على النكير على من اعطى الزكاةٌ لمن لا يحتاج اليها ما ذكرناه من اعتبار الحاجةٌ انما 
هو فى الدفع الى من يريد بنفسه فعل الخير كالحج فيعينه بدفعها اليه» و اما اذا كان مقصوده حصول الفعل فى الخارج من حيث انه 
سبيل من سبل الخير كما اذا كان قصده ازدياد الحجاج تعظيما للدين و الشعائر و لم يكن للمباشر بنفسه داع الى العمل» فالظاهر عدم 
اعتبار الحاجة؛ اذ المصرف حينئذ هو ذلكك العمل الخير لا الفاعلء» فيكون من قبيل الصرف فى التسبيلات العامة كالمضايف و 
الخانات و العمارات المعدة للزوار و الحجاج التى يجوز للاغنياء ايضا الانتفاع بهاء فما فى العروة من ان الاقوى جواز دفع هذا السهم 
فى كل قرب مع عدم تمكن المدفوع اليه من 


.١18 سنن البيهقى ج /ا- ص‎ )١( 
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فعلها بغير الزكاء» بل مع تمكنه ايضا لكن مع عدم اقدامه الا بهذا الوجه. هو الصحيح. و ان كان البناء على الجواز حتى مع وجود 
الداعى لهء ان كان المصرف هو ذلك الفعل و تلكك الجهة الخاصة لا الفاعل كما افتى به الشيخ الاعظم قوياء و لا ينافى مع ما دل على 
عدم حلية الزكاةً للاغنياء» اذ المزكى لا يصرف صدقته على الغنى بل فى تحصيل امر قربى و سبيل الخير» و لكن الاحتياط سبيل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 210٠‏ من عز/انا/ا 
النجاة. 

وهل يعتبر الفقر بان لا يكون مالكا لقوت ستته ام لا؟ وجهان: اقواهما الثانى لعدم الدليل على اعتباره بعد ما عرفت من معنى لا تحل 
الصدقة لغنى و ما شابهه من النصوص. 

وقد استدلوا على اعتباره بوجوه لو تمت دلالتها لدلت على اعتبار الحاجةٌ اليها فى ذلكك العمل لا على اعتبار الفقر بمعنى عدم مالكية 
قوت السنة» و لعل مراد المشهور القائلين باعتبار الفقر هو الفقر فى ذلكك السبيل فيرجع كلامهم الى ما ذكرناه؛ و اللّه العالم. 
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الثامن: ابن السبيل و هو المنقطع به فى الغربة و ان كان غنياً فى بلده. 


ابن السبيل 


الثامن: ابن السبيل و هو على ما فى المتن و غيره المنقطع به فى سفره بذهاب نقته او نفادها او نحو ذلكك فى الغربة و ان كان غنيا فى 
بلده بلا خلاف فيه فى الجملةُ و لا إشكال. 

و فى مرسل القمى: و ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون فى الاسفار فى طاعة الله تعالى فيقطع عليهم و يذهب مالهم, فعلى الامام 
ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات. و تنقيح الكلام بالبحث فى موارد: 

الاول: ان الموضوع هو ابن السبيل الذى يتوقف صدقه بحسب المتفاهم العرفى على السفرء و لكن لا يعتبر السفر الشرعى بل يكفى 
السفر العرفى فلا يقدح عدم قطع المسافة و لا إقامة العشرة و لا التردد ثلاثين يوما و لا غير ذلكك من موانع التقصيرء فما قيل من عدم 
جواز الاعطاء بغير المسافر الشرعى- دعوى بلا بينةُ- الثانى: نسب الى المشهور: اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة او بيع شىء من امواله 
مثلا و عن المداركك: اعتبار عجزه عن التصرف فى امواله ببيع و نحوه دون الاستدانة» و عن المعتبر: عدم اعتبار العجز عن شىء 
منهماء و عن المسالكت: الميل اليه و الامظهر هو الاول اذا كانت الاستدانةٌ او البيع امرا ميسوراً له كأغلب التجار المعروفين فى البلاد 
النائية و ذلكك لوجهين: )١(‏ عدم صدق ابن السبيل المتقوم عرفا بالحاجة و الاحتياج. 

(0) ما دل على انه لا تحل الصدقة لغنى ١١‏ بالتقريب المتقدم, و يؤيده المرسلء اذ الانقطاع كناية عن عدم التمكن من السير. 


16 سئن البيهقي اج لاد ص‎ )١( 
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و اما اذا كانت الاستدانة او البيع امراً غير ميسور عرفا بان كان حرجيا او مخالفة لشأنه. فالاظهر انه يعطى من الزكاة كما لا يخفى 
وجهه. 

و الثالث: قد صرح غير واحد: بان الضيف ايضا من المصارفء و لكن اختلفواء فمنهم من اطلقه كما فى المتن» و منهم من قيده بكونه 
محتاجا الى الضيافةٌ» و المفيد قيده بكونه محتاجا اليها فى السفر. 

اقول: الضيف من حيث هو لا يصدق عليه ابن السبيل» و معه لا وجه لجعله مصرفاء و ما فى كلماتهم من نسبته الى رواية لا يكون مما 
يعتمد عليه فى الافتاء. فالاظهر عدم كونه مصرف هذا السهم. 
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الرابع: لا خلاف ظاهرا فى اشتراط ان لا يكون سفره فى معصية» و يشهد له: مرسل القمى ١١‏ المتقدم المنجبر ضعفه بالعمل» و ما فيه 
من اعتبار كون السفر فى طاعة الله يكون المراد به ما يقابل سفر المعصية فيعم المباح ايضا. 

فما عن الاسكافى من اعتبار كون السفر فى طاعة الله غير تام» كما ان استشكال صاحب الحدائق ره فيه فى غير محله فما ذكره 
المصنف ره بقوله (اذا كان سفرهما مباحا) تام. 

الخامس: المنقول عن الاسكافى و الشهيد فى الدروس و اللمعة: القول باندراج المريد للسفر الذى ليس له نفقةُ السفر فى ابن السبيل. 
و يرد عليهما: ان ذلك مناف لما يفهم من ابن السبيل بحسب المتفاهم العرفى» فان صدقه يتوقف على التلبس بالسفر. 

نعم الميزان هو السفر العرفى لا الشرعى» فمن هو فى محل اقامته و يريد العود الى وطنه اذا تمت نفقته يكون من افراد ابن السبيل» و ما 
دل على قاطعيةٌ الاقامة 


.7 من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
7 01/ : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص‎ 
1] 


للسفر لا حكومة له على ادل ابن السبيل كما لا يخفىء فلو تلبس بالسفر من ليس عنده مئونة السفر اندرج بعد مسافرته فى ابن السبيل» 
و يشمله اطلاق دليل ابن السبيل. و ما فى المرسل من التعبير بذهاب المال يكون المراد به الحاجةُ فى الرجوع كما هو واضح-. 
السادس: ان ابن السبيل انما يعطى من الزكاة قدر الكفاية اللائقهُ بحاله من النقدين او العروض الى ان يصل الى بلده بعد قضاء وطره 
من سفره او يصل الى محل يمكنه تحصيل مئونة السبيل فيه اذ الآيةُ 01١‏ الشريفة ظاهرة فى ان المصرف هو هذه الجهة اى جهة السبيل 
لا الشخصء نظير الغارمين و الرقاب. فلو دفع اليه مقدار و فضل منه شىء فهل يعاد كما هو المشهورء ام لا يرتجع كما عن الخلاف» ام 
يفرق بين النقدين و العروض. و النقد يعاد و العروض لا يعاد كما عن المصنف ره؟ وجوه. اقواها الاول لما عرفت من ظهور الآيهُ فى 
ان المصرف هى الجهةهء فلو زاد عليها شىء لا بد من اعادته. 

واستدل للثانى: بانه يملكه بالقبض» فما يفضل منه بعد الوصول الى بلده ليس الا كما يفضل فى يد الفقير من مال الصدقة بعد 
صيرورته غنيا. 

و فيه اناما يدلكه الفقر خب مقدو بقذ رن خاض بيغللاق ما بملكه اين اليل فاله يلك .ما يوضلله الى بلدة. 

و استدل للثالث: بان المزكى انما يملكك المستحق عين ما دفعه اليه» و المنافع تابعة» و الواجب على المستحق رد ما زاد من العين» و لا 
زيادة فى غير النقدين الا فى المنافع, و لا أثر لها مع ملكية تمام العين. 

و فيه: انه اذا كان المصرف هى الجهة فلا محالة تكون ملكية ابن السبيل للعين ملكية متزلزلة» و هى تنفسخ بمجرد الاستغناء. و ان 
شئت قلت: ان المستحق فى 


.8١ سورة التوبةٌ الآيهُ‎ )١( 
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و يعتبر فى الأولين الايمان 


الطكة شن الحية لذو الحية: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هالا من عا/انا/ا 
اوصاف المستحقين 

اشارة 

و يعتبر فى الوليين امور: 

الاول- الايمان 


اشارة 


يعنى الاسلام و الولاية للائمة الا-ثنى عشر عليهم السلام؛ فلا تعطى الكافر بجميع اقسامه؛ و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق 
المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح الفضلاء عن 
الامامين الصادقين عليهما السلام انهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الاهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب 
و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه | يعيد كل صلاء صلاها او صوم او زكاة او حج او ليس عليه اعادة شىء من ذلكك؟ قال عليه السلام: 
ليس عليه اعادة شىء من ذلكك غير الزكاق» و لا بد ان يؤديها لانه وضع الزكاهُ فى غير موضعهاء و انما موضعها اهل الولاية .)١١‏ 

و صحيح العجلى عن الامام الصادق عليه السلام- فى حديث- كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه 
الولاية فانه يؤجر عليه الا الزكاة فانه يعيدها لانه وضعها فى غير موضعها لانها لاهل الولاية «"0. و نحوهما غيرهما من النصوص 
المستفيضة. و تمام الكلام بالبحث فى مواضع: 

الاول: لو شكك فى اسلام الفقير او ولايته لا يجوز الدفع اليه» و ذلك لأصالةٌ عدم الايمان لانه امر وجودى مسبوق بالعدم-. 

و دعوى ان ذلك العدم ليس كفرا لكونه من قبيل عدم الملكةٌ و العدم عما من 


)000 الوسائل- باب 7- من ابواب المستحقين للزكاةُ- حديث 3 
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شأنه ان يكون مسلما ليس له حالهٌ سابقهُ حال الصغرء مندفعةٌ بان هذا لا يوجب تعدد المشك وك فيه و المتيقن بل هما شىء واحد» 
غايةُ الا-مر العدم حال كونه متيقنا لم يكن ينطبق عليه الكفر» و فى حال كونه مشكوكا فيه ينطبق عليه ذلك, و هذا لا يوجب تعدد 
الموضوع كى لا يكون ابقائه استصحابا-. 

و دعوى ان الاسلام هو مقتضى الاصل الثانوى الثابت بحديث الفطرة )١١‏ -. مندفعة بانه مضافا الى ضعفه قد ادعى صاحب الجواهر ره 
فى كتاب اللقطهٌ اعراض اللاصحاب عنه» فيحمل على ما حمله عليه بعض الاصحاب من ان كل مولود لو بقى و صار مميزا يصير مسلما 
بالطبع» الا ان يمنع مانع-. 

و دعوى ان ذلكك يتم فى غير ارض المؤمنين» و اما فيها فهى امارةٌ للايمان» مندفعة بان هذا يتم فى الاسلام لما حققناه فى الجزء 
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الثالث من هذا الشرح من اماريتها لكون من فيها مسلماء و لم يثبت فى الايمان ذلكك. 

الثانى: لا إشكال فى ان ذلكك. اى اعتبار الايمان» انما هو غير المؤلفة قلوبهم, و اما هم فلا يعتبر فيهم الايمان بناءً على تفسير المؤلفة 
بالكفار» و اما بناءَ على ما اخترناه فحكمهم حكم سائر الاصناف. 

و عن المداركك و المسالكك: الحاق بعض افراد سبيل الله و لعلهما ارادا الغازى 


)١(‏ اصول الكافى ج ؟- من طبعه طهران. 
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كما صرح به صاحب الوسيلة» و عن بعض مشايخ الشيخ الاعظم ره: استثناء مطلق سبيل الله و عن الغنيةٌ: الحاق العاملين بالمؤلفة» و 
المنسوب الى ظاهر جماعة: اختصاص هذا الشرط بالفقراء و المساكين. 

و التحقيق: ان مقتضى اطلاق النصوص - المتقدم بعضها المانعة عن صرف الزكاة الى غير اهل الولاية- هو عدم جواز الصرف من 
شىء من السهام فى غير اهل الولاية حتى من سهم سبيل الله اذا كان صرفا فيه» و اما لو كان صرفا فى الحقيقة فى المصلحة كما اذا قام 
المخالف بمصلحة كالعزو و نحوه؛ فالظاهر جوازه لخروج ذلك عن منصرف النصوص المانعة. 

و بعبارة اخرى: اذا كان الفعل مع مباشرة المخالف سبيلا و قرب بان لم يكن من العبادات بل كان من الامور المحصلة للغرض من اى 
فاعل صدر كالغزوء و اراد الدافع من الزكاءً مجرد وجود ذلكء يجوز الدفع من سهم سبيل الله اذ الفعل حينئذ هو الذى صرف فيه 
الزكاة» نظير بناء القناطر و المساجد. و الفاعل له بمزلة الآلة» فلا تشمله الاخبار المانعة» لانها تمنع عن وضعها فى المخالفء و فى 
الفرض انما توضع فى تحصيل الفعل المذكور من الخارج. 

و بهذا يظهر عدم منافاة ذلكك للحصر فى قوله انما موضعها اهل الولاية لان ذلك انما هو فى غير ما يصرف فى المصالح كما هو 
واضح. 

الثالث: مع عدم وجود المؤمن و سبيل الله تحفظ الزكاهً الى حال التمكن من احدهما و لا تعطى المخالف فضلا عن الكافر على 
المشهور, و فى الجواهر: بلا خلاف اجده فيه» بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. 

و يشهد له- مضافا الى اطلاق ادله المنع- خصوص خبر ابراهيم الاوسى عن الامام الرضا عليه السلام: سمعت ابى يقول: كنت عند ابى 
عليه السلام يوما فاتاه رجل فقال: انى رجل من اهل الرى ولى زكاة فإلى من ادفعها؟ فقال عليه السلام: اليناء فقال: أ ليس الصدقة 
محرمة عليكم, فقال عليه السلام: بلى اذا دفعتها الى شيعتنا 
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فقد دفعتها اليناء فقال: انى لا اعرف لها احد, فقال: انتظر بها سنة؛ قال: فان لم اصب لها احداً؟ قال عليه السلام: انتظر بها سنتين» حتى 
بلغ اربع سنينء ثم قال له: ان لم تصب لها احدا فصرها صررا و اطرحها فى البحر فان اللّه تعالى حرم اموالنا و اموال شيعتنا على عدونا 
لك 

والظاهر ان ما فى ذيلها من الامر بالقائها فى البحر كنايةً عن ان اتلافها عند التعذر من صرفها فى الشيعة اولى من ايصالها الى 
المفالفية: 
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و اما خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون فى ارض منقطعة كيف يصنع بزكاة 
ماله؟ فقال عليه السلام: يضعها فى اخوانه و اهل ولايته» قلت: فان لم يحضره منهم فيها احد؟ قال: يبعث بها اليهم قلت: فان لم يجد من 
يحملها اليهم؟ قال عليه السلام: يدفعها الى من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال عليه السلام: ما لغيرهم الا الحجر .»7١‏ فلضعف سنده كما 
عن المعتبر» و شذوذه كما عن المنتهى مطروح او محمول على ما لا ينافى ما تقدم. 

الرابع: المشهور بين الاصحاب- على ما نسب اليهم-: عدم الفرق بين زكاةٌ المال الفطرة» و عن جماعة منهم الشيخ و اتباعه و المحقق 
فى الشرائع: انه مع عدم وجود المؤمن يجوز دفع الفطرة الى المستضعف المستحقء اى غير المعاند للحق من المخالفين. 

و يشهد للاول: اطلاق الاخبار ففى مصحح اسماعيل بن سعد عن الامام الرضا عليه السلام: عن الزكاه هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال 
عليه السلام: لاو لا زكاة الفطرة «0. و نحوه غيره. و بازاء هذه النصوص طائفتان من الاخبار: 


الاولى: ما ظاهرها الجواز مطلقا: كصحيح على بن يقطين عن ابى الحسن 


.,8 الوسائل- باب ه- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
.7 الوسائل- باب ه- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )( 
.١ الوسائل- باب ه- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )( 
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الاول عليه السلام: عن زكاة الفطرة | يصلح ان تعطى الجيران و الظَؤْرهً ممن لا يعرف و لا ينصب؟ فقال عليه السلام: لا بأس بذلكك اذا 
كان محتاجا .)١١‏ 

و موثق اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام: عن صدقةٌ الفطرة اعطيها غير اهل ولايتى من فقراء جيرانى؟ قال عليه السلام: نعم 
الجيران احق بها لمكان الشهرة «؟) -. و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما تدل على الجواز عند عدم وجود المؤمن: كموثق الفضيل عن الامام الصادق عليه السلام قال: كان جدى يعطى فطرته 
الضعفاء و من لا يجد و من لا يتولى» فقال: و قال ابو عبد اللّه: هى لاهلها الا ان لا تجدهم, فان لم تجدهم فلمن لا ينصب و لا تنقل 
من ارض الى ارضء و قال: الامام يضعها حيث يشاء يصنع فيها ما يرى 030 -. و نحوه غيره. 

اما الاولى: فمقتضى القاعدةٌ و ان كان الجمع بينها و بين ما تقدم بالبناء على مرجوحية اعطائها اياهم؛ و لكن لعدم افتاء احد بذلكك» و 
لما فى بعضها من امار التقيةُ و هو قوله عليه السلام فى موثق اسحاق لمكان الشهرة اذ المراد به على الظاهر ان الامر بالاعطاء انما هو 
للتحرز عن ان يشهر بينهم كونه رافضياء يتعين حملها على الاعطاء فى مكان التقية. و اللّه العالم. 

و اما الثانية: فالجمع العرفى يقتضى تقييد اطلاق ما تقدم بهاء و حيث ان الاصحاب لم يعرضوا عنها و افتوا بمضمونها فالاشبه بحسب 
القواعد هو البناء على ذلككء و الله العالم» فالقول الثانى اظهر. 


()الوساتا كاي قا دعق ابواف: و كاة الفطرة ديت 2 
(0) الوساتل حاياب قاد هق ابواف زكاة القطرة- حديت + 
( الوساتا حاباي اعفن ابواف زر كاة القطرة- ديت 7 
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و يعطى اولاد المؤمنين 


سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين 


و يعطى الزكاة اولاد المؤمنين بلا خلاف فيه» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له نصوص كثيرة: كمصحح ابى بصير: قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يموت و يتركك العيال | يعطون من الزكاة؟ قال 
عليه السلام: نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من اين كانوا يعيشون اذا قطع ذلكك عنهم, فقلت: انهم لا يعرفون فقال: يحفظ فيهم 
ميتهم» و يحبب اليهم دين ابيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدين ابيهم, و اذ بلغوا و عدلوا الى غير كم فلا تعطوهم ."١١‏ 

و خبر يونس بن يعقوب عن الامام الصادق عليه السلام قال: له عيال المسلمين اعطيهم من الزكاءً فاشترى لهم منها ثيابا و طعاما و ارى 
ان ذلكك خير لهم, قال: فقال عليه السلام: لا بأس .)7١‏ و نحوهما غيرهما و اختصاصها باولاد المؤمنين ظاهر. 

ثم ان اعطاء الزكاةً للطفل يكون باحد وجهين: و اما بالصرف عليهم مباشرة» او بالتمليك. و يشهد للاول- مضافا الى عدم الدليل على 
لزوم التمليك لا فى سهم الفقراء و لا فى غيره و اطلاق الادلة ينفيه- خبر يونس المتقدم, و اما الثانى: فلا كلام فيه. 

انما الكلام فى انه هل يعتبر الدفع الى الولى او الى الطفل مع اذنه» و لو دفع اليه بدون اذنه لا يكفى كما عن جماعة منهم المصنف ره 
فى التذكرة ام لا يعتبر ذلك بل يجوز الدفع اليه كما عن بعض؟ وجهان. و قد استدل السيد ره فى حاشيته على المكاسب: على ان 
قبض الصبى يترتب عليه الاثر و لا يعتبر فيه اذن الولى بوجوه: 


.١ الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
." الوسائل- باب #- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )( 
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و لواعطى المخالف مثله اعاد مع الاستبصار 


)١(‏ السيرة عليه فى الصدقات. 

و فيه: ان المتيقن منها اعطائها باذن الولى. 

(') اطلاق نصوص الكفارة الدالة على جواز اعطائها بيد الصغير. 

و فيه: ان تلكك النصوص واردةٌ فى مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال باطلاقها من هذه الجهة. و به يظهر ما فى الوجه الثالث و 
هو ما ورد فى الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير. و الحق ان قبض الصبى من حيث هو باستقلاله لا يترتب عليه الآثر و لا عبرة به 
لما دل على عدم جواز امر الصبى ١١‏ -» و اما قبضه مع اذن الولى فالظاهر كفايته لان ذلكك قبض منه و استيلاء على المالء اذ القبض 
الذى يترتب عليه الاثر عبارة عن الاستيلاء على المال المتحقق فى الفرض. 

وما افاده المصنف ره من ان ذلكك تضييع لمال الصبى فلا يجوز و ان اذن الولى» غير تام لعدم كونه تضييعا بل اقباض للولى. 

فتحصل: ان الاظهر كفاية الدفع اليه. لكن مع اذن الولى لا بدونه و مورد النصوص ما لو كان الاب مؤمتاء فلو كان ابوه مخالفاً او كافراً 
وامه مؤمنةٌ لا دليل على جواز اعطائه» و ما عن البيان و المسالكك و فى العروةٌ من اعطائها اياه نظرا الى انه يلحق باشرف الابوين غير 
تام. 

ولو اعطى المخالف مثله اعاد مع الاستبصار بلا خلاف» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 
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ثم ان ظاهر التعليل انه لو اعطاها فقراء الشيعة او صرفها الى جهة من الجهات التى يجوز صرف الزكاة فيها لم يجب عليه اعادتها. 
و دعوى انه يعارضه اطلاق الحكم المعلل» مندفعة بحكومة العلهُ عليه» فما هو 


(7) الوسائل- باب 1- من ابواب كتاب الحجر. 
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- وان لا يكونوا واجبى النفقةٌ عليه من الابوين وان علوا و الاولاد وان نزلوا و الزوجة و المملوكك 
ظاهر المتن و غيره من عدم وجوب الاعادهٌ حينئذ هو الاظهر. 


[ان لا يكونوا واجبى النفقة] 
اشارة 


حكم دفع الزكاة لواجبى النفقة و الثانى: ان لا يكونوا واجبى النفقة عليه من الا-بوين و ان علوا و الاولا-د وان نزلوا و الزوجة و 
المملوك اجماعا كما عن غير واحد اذا كان المنفق قادرا و باذلا. و تشهد له: جملة من النصوص: كصحيح ابن الحجاج عن الامام 
الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاء شيئا: الاب و الام و الوالد و المملوكك و المرأة انه عياله لازمون له .)١١‏ 

و مصحح اسحاق بن عمار عن ابى الحسن موسى عليه السلام قلت: فمن الذى يلزمنى من ذوى قرابتى حتى لا أحتسب الزكاٌ عليهم؟ 
قال عليه السلام: ابوكك و امكك قلت: ابى و امى؟. قال (ع) الوالدان و الولد ١؟)‏ و نحوهما غيرهما. 

و بازائها مكاتبة عمران «")» و المرسل عن محمد بن جزكك 20 و هما يدلان على جواز اعطائها للولد, و لذا اختار كاشف الغطاء ان 
هذا الحكم فى غير الزوجة و المملوك على الندب جمعاً بين النصوص. و لكن لاعراض الاصحاب عنهما لا يعتمد عليهماء مضافا الى 
ارسال الثانى. 


ثم ان تنقيح القول فى المقام بالبحث فى جهات: 


() الوسائل عدياتب 1# مق ازوات الستحقيق للركاة- حديك :١‏ 
(9) الوسائل دياب 1# من ابواب الستحقيق للركاة- حديك ١‏ 
5 الوسائا حدياب 1#دمن ابواب الستحقيق للركاة- نيك *. 
(6) الوسائل اباب 1#- من ابواب الستحقين للزكاة- حديك + 
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در 


الاشكال فى تحقق الفقر مع بذل النفقة 


الالولى: يجوز لمن تجب نفقته على غيره ان يأخذ الزكاء من غير من تجب عليه اذا لم يكن قادرا على انفاقه او كان قادرا و لكن لم 
يكن باذلا كما صرح به غير واحدء بل ظاهر المدارككث: دعوى الاجماع عليه و يقتضيه اطلاق الادلة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /10لا من عالانا/ا 


و اما اذا كان باذلا فهل يجوز الاخذ كما عن جماعة منهم المصنف ره فى جمله من كتبه» و الشهيد فى الدروس و البيان» و المحقق 
الثانى فى فوائد الشرائع» و السيد فى المداركء ام لا يجوز كما عن التذكرة و مجمع البرهان و شرح المفاتيح؟ وجهان. قد استدل 
للاول: بوجهين: احدهما: صحيح ابن الحجاج عن ابى الحسن الاول: عن الرجل يكون ابوه او عمه او اخوه يكفيه مئونته | يأخذ من 
الزكاةً فيوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه فى كل ما يحتاج اليه؟ فقال عليه السلام: لا بأس .)١١‏ 

و فيه: انه لا يخرج عن الفقر بالانفاق» فكما يجب على القريب الانفاق عليه لكونه فقيراء كذلكك يجوز لغيره دفع الزكاة اليه. و بعبارة 
اخرى: الفقر موضوع لوجوب الانفاق و جواز دفع الزكاة. فكما لا ينتفى الفقر ببذل الزكاة بحيث يخرج عن كونه موضوعا لوجوب 
الانفاق» كذلكك لا ينتفى ببذل النفقة بحيث يخرج عن موضوع الزكاة» و اجاب عنه الشيخ الاعظم ره: بان موضوع وجوب الانفاق هو 
عدم القدرة على مئونة نفسه. و هذا حاصل و ان تكفله رجل من باب الزكاة» و اما جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة و الفقر و يرتفع 
بتملكه على غيره المئونة و لو بالتكليف ببذلهاء فموضوع الزكاةٌ يرتفع بالانفاق الواجب بخلاف العكس. 


.١ من ابواب المستحقين للزكاةُ- حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
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0 


و فيه: انه كما لا يصدق الفقير على من يجب نفقته على غيره مع بذله» و لذا لا يصدق الفقير على اولا-د الاغنياء من دون الثروة» 
كذلك لا يصدق غير القادر على النفق مع جواز دفع الزكاً اليه و دفعها فى الخارج» فكل منهما يصلح لرفع موضوع الاخر. و بذلكك 
يظهر ما فى الاستدلال المزبور و لكن الذى يدفع الاشكال: ان ادلة الانفاق لا إطلاق لشىء منها كى يستدل به على وجوبه عند الشكك 
لعدم ورودها فى مقام البيان من هذه الجهة» فلا بد من الاقتصار على المتيقن» فلا دليل على وجوبه فى الفرضء اى فرض بذل الزكاة و 
عدم المانع من التعيش بهاء فدليل الزكاه يصلح حاكما على دليل وجوب الانفاق و يوجب ارتفاعه. نعم لو بذل و الحال هذه لا يجوز 
له اخذ الزكاة لانتفاء الفقر بذلكك. اللهم الا ان يمتنع عن قبول البذل و الهبة لان له ذلكك. و بما ذكرناه تظهر امور الاول: انه لا فرق 
بين ان يكون لهذا الذى يجب نفقته على غيره عيال غير واجبى النفقة على ذلكك الغير و عدمه؛ اذ فى الصورتين دليل الزكاة يقدم على 
دليل الانفاق» كما انه فى الصورتين لو بذله ما يكفيه و قبل ليس له قبول الزكاء. و له الامتناع عن قبول البذل فى الصورتين ليقبل 
الزكاة. 

الثانى: انه لا فرق فى البذل بين ان يكون من من تجب نفقته عليه و بين ان يكون من غيره؛ اذ فى الفرضين له الامتناع عن قبول البذل 
فياخذ الزكائ و له قبوله فلا يأخذ. 

الثالث: عدم الاشكال فى ما استقر عليه العمل فى هذه الاعصار من اعطاء الحقوق و الكفارات و غيرها للعيال صغيرهم و كبيرهم. مع 
ان اكثر الصغار تجب نفقتهم على غيرهم. 

لا يقال: انه لا بد من البناء على عدم جواز اخذ الزكاءً للنصوص المتقدم بعضها. 
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فانه يقال: انها مختصة باعطاء المنفق الزكاة و التعدى يحتاج الى دليل آخر. بقى فى المقام فروع: منها: ان ما ذكرناه انها هو فى غير 
زوجة الموسر الباذل» و اما فيها فالظاهر انه لا خلاف فى عدم الدفع اليهاء و ادعى صاحب الجواهر ره امكان تحصيل الاجماع عليه. و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10لا من عالانا/ا 


الظاهر ان الفرق بينها و بين غيرها من الاقرباء عدم وجوب الانفاق مع بذل الزكاة فى سائر الاقرباء» و وجوبه مع بذلها فيها. و منها: انه 
يجوز دفع الزكاة الى الزوجة المتمتع بها غير الواجب نفقتها على الزوج بالشرط او نحوه؛ و عن بعض: المنع لإطلاق بعض نصوص 
المنع. 

و فيه: ان ما فيها من التعليل بلزوم النفقة حاكم على هذا الاطلاق. و منها: انه اذا كانت الزوجة ناشزةٌ و كانت نفقتها ساقطة هل يجوز 
دفع الزكاة اليها ام لا؟ وجهان: فعن المعتبر: دعوى الاجماع على الثانى. 

اقول: و هو الاظهر لا لإطلاق النصوص لما مر من اشتمالها على التعليل بلزوم الانفاق المستلزم ذلكك لعدم شمول ما تضمنه من الحكم 
للغير مورد لزومهاء بل لانها من جهة تمكنها من تحصيل النفقة بتركك النشوز لا يصدق عليها الفقير» فلا يجوز لها اخذها. 

و منها: انه اذا عال باحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره اجماعا كما عن المداركك لإطلاق الادلة» و اما خبر ابى خديجة: لا 
تعطى الزكاءُ احدا ممن تعول :0١١‏ فمحمول على واجبى النفقة لو لم يكن ظاهرا فيه. 

و منها: انه يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها الى زوجه لإطلاق الادلة» و عن الصدوق: المنع عنه» و لم يظهر وجهه. ثم على فرض الدفع 
يجوز له ان يصرفها فى نفقتها بان ينفقها عليهاء و ما عن الاسكافى من المنع غير ظاهر الوجه. الجهة الثانية: انه انما لا يجوز إعطاء 
الزكاء لواجبى النفقة 


)00 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: اخ 
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من سهم الفقراء و لاجل الفقره و اما من غيره من السهام كسهم الغارمين اذا كان منهم او سبيل الله او ابن السبيل او الرقاب اذا كان من 
احد المذكورات فالظاهر انه لا خلاف فى جوازه؛ و عن الذخيرة: انه مقطوع به بين الاصحاب. 
و يشهد له: عموم الادلة» و نصوص المنع لا تشمله» كما ان ما فيها من العلهُ غير شاملهةُ له» و ما دل على جواز قضاء دين الاب من سهم 


الغارمين و اشتراء الاب من سهم الرقاب-. 
لا يجوز دفع الزكاة لواجبى النفقة له للتوسعة 


الجهة الثالثة: هل يجوز اعطاء زكاته لواجبى النفقةً له للتوسعة كما عن المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهماء ام لا يجوز؟. 

اقول: الكلام يقع فى موردين: الاول: فى التوسعةٌ الموجبة لكون النفقة لائقة بحاله» كما اذا كان فى معيشته بحسب شانه فتور بدون 
الاخذ. 

الثانى: فى التوسعة الزائدة على النفقةٌ اللائقة. 

اما الاول: فقد استدل الشيخ الا-عظم للجواز: باطلاءق الادلة بضميمهُ دعوى انصراف ما دل على المنع بصورة قيام المنفق بالانفاق 
اللائق» و بموثق سماعة عن الامام الصادق عليه السلام: عن الرجل يكون له الف درهم يعمل بها و قد وجب عليه فيها الزكاة و يكون 
فضله الذى يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم و لا يسعه لادامهم و انما هو ما يقوته فى الطعام و الكسوة قال عليه السلام: 
فلينظر الى زكاه ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل او كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة و ليعد بما بقى من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 717٠١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 109 من عالانا/ا 


الزكاةً على عياله فليشتر بذلكك ادامهم و ما يصلحهم من طعامهم .)"١١‏ و نحوه صحيح صفوان عن إسحاق بن عمار .0١‏ 

اقول: اما الوجه الاول فيرد عليه: ان الانصراف ممنوعء كيف و قد علل بانهم عياله لازمون له لا بقيام المنفق بالانفاق» و ان شئت قلت: 
ان المنع ليس بواسطة صيرورتهم اغنياء كى تصح الدعوى المزبورة بل من جهة لزوم الانفاق فتدبر-. 

و دعوى اختصاصها بالدفع للقوت اللازم ولا تشمل الدفع للتوسعةُ من جهة التعليل» فيها ان ظاهر التعليل ان اللزوم مانع عن اعطائهم 
شيئا من الزكاة و لو للتوسعة. 

و يرد على الوجه الثانى: ان مورد الخبرين صورةٌ عدم القدرة على الانفاق اللازم و انه يدفع الزكاءً لتتميمه لا للتوسعة» و هذا اجنبى عن 
المقام» فان محل الكلام هو الدفع للتوسعة مع قدرته على الانفاق اللازم» مع ان موردهما زكاهٌ مال التجارة» و التعدى منها الى الزكاة 
الواجبة غير ظاهر الوجه. فالاظهر عدم الجواز. 

واما الثانى: اى الاعطاء للتوسعةٌ الزائدة على النفقةٌ اللائقهُ» فعن ظاهر جماعةٌ جوازه. 

و استدل له بوجهين: الاول: صحيح ابن الحجاج عن ابى الحسن الاول عليه السلام: عن الرجل يكون ابوه او عمه او اخوه يكفيه مئونته 
| يأخذ من الزكاءً فيوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه فى كل ما يحتاج اليه؟ فقال عليه السلام: لا بأس 370. 

و فيه: ان مورده اخذ الزكاءً من غير المنفق مع عدم قيام المنفق بكل ما يحتاج 


)١(‏ الوسائل- باب -١5‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث .١‏ 
() الوسائل- باب -١١‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/اء ص: 717١‏ 
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اليه الذى عرفت جوازه فلا ربط له بالمقام. 

الثانى: خبر ابى بصير: عن رجل من اصحابنا له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثير أ له ان يأخذ من الزكاة الى ان قال 
فقلت: فعليه فى ماله زكاةٌ تلزمه؟ قال عليه السلام: بلى قلت: كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يوسع بها على عياله فى طعامهم و كسوتهم 
و يبقى منها شيئا يناله غيرهم .»١١‏ بدعوى انه من جهه ما فى صدره من فرض زيادة الربح عن القوت يكون ظاهرا فى التوسعة» و 
صريحة اعطاء المنفق. 

و فيه: ان مورده زكاةٌ مال التجارة» و التعدى مع احتمال الفصل يحتاج الى دليل فالاظهر عدم جوازه ايضا لإطلاق ادلهً المنع فراجع. 


لو عجز من يجب النفقة عليه عن الانفاق 


الجهة الرابعة: اذا عجز من تجب النفقةٌ عليه عن الانفاق فهل يجوز له دفع زكاته لواجبى نفقته ام لا يجوزء ام يفصل بين العجز عن 
اعطاء تمامه فلا يجوزء و بين العجز عن اتمام ما يجب عليه فيجوز؟ وجوه و اقوال اظهرها الاول. لان نصوص المنع من جهة ما فيها من 
التعليل بانهم لازمون له و انه يجبر على نفقتهم تختص بصورة وجوب الانفاق الساقط فى الفرض لعدم القدرة» فلا مقيد لإطلاق الادلة 
بعد صدق الفقير عليه. 

و استدل للثانى: باطلاق الاخبار و معاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاةٌ الى واجبى النفقة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠1لا‏ من عالانا/ا 


وفيه: ان النصوص من جهةٌ ما فيها من التعليل مختصة بما اذا كان الانفاق 


.© الوسائل- باب 8- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: زف‎ 


و ان لا يكونوا هاشميين اذا كان المعطى من غيرهم و تمكنوا من الخمس و تحل للهاشمى المندوبة و يجوز اعطاء مواليهم 


واجبا. 
و استدل للثالث: اى الجواز فى صوره العجز عن الاتمام بالنصوص الواردة فى التوسعة المتقدمة فى الجهة الثالثة» بدعوى شمولها للتتمة 
لانها ايضا نوع من التوسعة. 

اقول: قد مر ان جملهُ منها مختصة بالتتمة و لا تكون شاملة للتوسعة؛ و هى و ان كان موردها العجز عن الاتمام الا انها على الجواز فى 
صورة العجز عن التمام بالفحوى. فالاظهر هو الجواز فى الصورتين. 


[الثالث: ان لا يكونوا هاشميين] 


اشارة 


أخذ الهاشمى للزكاة و الثالث: ان لا يكونوا هاشميين اذا كان المعطى من غيرهم و تمكنوا من الخمس و تحل للهاشميين المندوبة و 
يجوز اعطاء مواليهم. 

فها هنا مسائل: 

الاولى: لا إشكال فى تحريم زكاة غير الهاشمى على الهاشمىء و فى التذكرة و عن غيرها: دعوى اجماع المسلمين عليه. 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: لا تحل الصدقةٌ لولد العباس و لا لنظرائهم 
من بنى هاشم 0١١‏ -. 

و مصحح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ان الصدقة اوساخ ايدى الناس و ان الله 


)000 الوسائل- باب 59- من ابواب المستحقين للزكاةُ- حديث ”3. 
إفهة الوسائل- باب 59- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص : 71/7 
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واما ما رواه الصدوق عن ابى خديجة سالم بن مكرم الجمال عن ابى عبد الله صلّى الله عليه و آله قال: اعطوا الزكاءً من ارادها من 
بنى هاشم فانها تحل لهم, و انما تحرم على النبى صلَى اللّه عليه و آله و على الامام الذى من بعده و على الائمة (ع) .0١١‏ 

فلعدم عمل القوم به و معارضته مع ما تقدم يتعين طرحه او حمله على صورة الاضطرار. 

الثانية: المشهور بين الأصحاب: انه لآ تحرم الصدقة المفروضة على بنى المطلب اخى هاشمء بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه» و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ١الا‏ من عالانا/ا 


عن المفيد فى الغرية: تحريم الزكاة عليهم ايضاء و هو منقول عن ابن الجنيد. 

و يشهد للاسول: عموم الآية الشريفة» خرج عنه من انتسب بهاشم و بقى الباقى» و قول الامام الكاظم عليه السلام فى مرسل حماد 
الطويل: من كانت امه من بنى هاشم و ابوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له 03١‏ -. 

و استدل للثانى: بموثق زرارةً عن الامام الصادق عليه السلام: لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقة؛ ان اللّه جعل لهم 
فى كتابه ما كان فيه سعتهم "١‏ 2 

و بالنبوى قال صَلَّى الله عليه و آله و سلم: اناو بنى المطلب لم نفرق فى جاهلية و لا إسلام؛ نحن و هم شىء واحد 50". 

و بانهم قرابة النبى صلّى الله عليه و آله فيدخلون فى ذوى القربى المستحقين للخمس فيحرم عليهم الزكاة. 


)00 الوسائل- باب 55- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث 6. 
إفهة الوسائل- باب 76- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث .١‏ 
إفرة الوسائل- باب 7377- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث .١‏ 
رع كنز العمال ج لاص ١٠١‏ الرقم يضفلة 
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و فى الجميع نظر: اما الاول: فلانه من الجائز ان يكون المراد بالمطلب فى الموثق من انتسب الى عبد المطلبء فان النسبةٌ الى مثله قد 
تكو بالسبة الى الجزء الثانى درا من الالباس كما فى هنافي» بل عن الميرة: انه ان كان المضاف يعرف بالمضاف اليه و المضاف 
اليه معروف بنفسه. فالقياس حذف الاول و النسبة الى الثانى؛ و المقام من هذا القبيل كما اعترف به نجم الائمة. 

لا يقال: انه على هذا يلزم عطف الشىء على مرادفه. 

تاسيقال :لا مسن فى لكك 3 رطق لفزمتر وز بعام اقالن ساقي 11.21 ول ويا 101لا انوا مسرو هاف الم يكقي ال 
من عبد المطلب. 

و أها الثانى: فهو نبوى ضعيف. 

و اما الثالث: فلان ذوى القربى هم الائمة عليهم السلام كما سياتى فى كتاب الخمسء فالاظهر حلية الصدقة لبنى المطلب أخى هاشم. 
الثالثة: صرح جماعة: بانه لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من السهام حتى سهم العاملين و سبيل الله فى حرمتها على الهاشمى اذا كانت 
الزكاةٌ من غيره. 

يشهد له: اطلاق الادلة» و فى صحيح العيص عن الامام الصادق عليه السلام: ان ناسا من بنى هاشم اتوا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعل الله عز و جل للعاملين عليها فنحن اولى به فقال 
رسول الله صِلّى الله عليه و آله: يا بنى عبد المطلب- (هاشم) ان الصدقة لا تحل لى ولا لكم و لكنى قد وعدت الشفاعة. الحديث 7١‏ 


و لكن المنساق من النصوص - سيما بواسطةٌ ما فيها من التعليل بانها اوساخ 


.٠١/ سورة طه الآيةُ‎ )١( 


(؟) الوسائل- باب 78- من ابواب المستحقين للركاةٌ- حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً (؟الا من عالان/ا 
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ايدى الناس- عدم الحرمة فى سهم الرقاب و الغارمين و سبيل الله اذا صرف فى المصالح العامة كالمدارسء و اراد الهاشمى التصرف 
فيهاء اما الاولان: فلان ذينكك السهمين يصرفان فى فكك الرقاب و افراغ الذمة و لا يصرفان فيهم, و اما الاخير: فلأن الزكاةُ تصرف فى 
الجهة لا فى الشخص و هو انما ينتفع بها و النصوص لا تدل على المنع عنه. 

الرابعةُ: لا خلاف على الظاهر فى جواز اخذ الهاشمى الزكاً من الهاشمى. 

و تشهد له جملة من النصوص: كخبر اسماعيل بن الفضل الهاشمى: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الصدقةٌ التى حرمت على بنى 
هاشم ما هى؟ قال: هى الزكاةً قلت: فتحل صدقةٌ بعضهم على بعض؟ قال عليه السلام: نعم .)١١‏ 

و موثق زرارة عنه (ع) قال: قلت له: صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم» صدقة الرسول تحل لجميع الناس من 
بنى هاشم و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم و لا تحل لهم صدقات انسان غريب «2"). و نحوهما غيرهما. 
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الهاشمى يأخذ الزكاة إذا لم يكفه الخمس 


الخامسة: لا خلاف بين الاصحاب على ما نقله غير واحد فى جواز اعطائهم من الصدقةٌ الواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم؛ كذا 
فى الحدائق» و عن المنتهى: ان فتوى علمائنا اجمع على تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم؛ و عن المعتبر: قال علمائناء اذا منع 
الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة» و نحوها كلمات غيرهم. 

و مدرك الحكم موثق زرارةُ عن الامام الصادق عليه السلام: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقة» ان الله جعل 
لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم- ثم قال- ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة» و الصدقة لا تحل لأحد منهم الا ان لا يجد شيئا و 
يكون ممن يحل الميتةٌ .)١١‏ 

واما باقى الوجوه من قبيل قصور ادلة التحريم لمثل الفرض فيبقى عموم ادلة الزكاهً بحاله؛ و ان المتيقن من الخروج عن خبر ابى 
خديجة المتقدم الدال على جواز اخذ الهاشمى الزكاةً هو حال التمكن من الخمس فيبقى غيره» و ان الخمس عوض عن الزكاة فاذا 
سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة. فواضحة الفساد, اما الاول: فلان ادل التحريم مطلقة» و اما الثانى: فلما تقدم من تعين طرح 
خبر ابى خديجة و اما الثالث: فلأن المعاوضة انما تكون فى الحكم لا فى غيره. 

و ظاهرا لموثق اعتبار الضرورة المبيحة لأكل الميتة فلو لم يتمكن من اخذ الخمس و لكن تمكن مما يجوز اخذه كزكاة مثله و 
الصدقات المندوبة بل الواجبة على القول بجواز اخذهاء ليس له اخذ الزكاة» بل ظاهره اعتبار شدة الحاجةٌ فى جواز 


(0 الوسائل دياب ##اندمن ابوات السححقين للركاة- حديك 1 
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التناول» و هذا لا يلائم مع فتاوى القوم؛ فانها متضمنة لجواز اخذها بمجرد عدم التمكن من الخمسء بل ظاهر الشرائع ان عدم تملكك 
قوت السنة يسوغ اخذ الزكاة. 

و دعوى ان صدر الموثق ظاهر فى كفايه قصور الخمس وحده عنهاء و ظاهر ذيله مخالف للاجماع اذ لا يعتبر فى جواز التناول هذه 
المرتبة من الاضطرار قطعا و اجماعا فلا بد من البناء على ان الكلام الوارد فى مقام التحليل قد تم عند قوله سعتهم, و ما بعده كلام 
منفصل غير موجب لتقيبد الصدرء مندفعة بان منطوق صدره انه لو كان العدل لم يكن احد من الهاشميين محتاجاء فمفهومه انه حيث 
لا عدل فيحتاج بعض الهاشميين الى الصدقة و اما من هو هل هو من لا يتمكن من اخذ الخمس خاصة او المضطرء فهو لا يدل عليه 
فلا بد من الاقتصار على المتيقن» و هو صورة الاضطرارء و يمكن حمل كلمات القوم ايضا على ذلك بان يقال: ان ذكرهم الخمس 
فى كلماتهم من باب المثال لكل ما يصح لهم اخذه. فالاظهر اعتبار الاضطرار. 

هذا كله فى حال التناول» و اما المقدار المتناول: فعن الاكثر: عدم التقدير بقدر بل يجوز اخذه بمقدار يصير غنياء و عن الدروس و 
جامع المقاصد: انه يأخذ بمقدار كفاية السنة» و عن ابن فهد و المحقق و الشهيد الثانيين: انه يأخذ بقدر قوت يوم و ليلة» و عن كشف 
الرموز: انه يأخذ بمقدار الرمق. 

و استدل للاول: بان الدليل المسوغ للتناول ليس فى مقام بيان هذه الجهة فيرجع فيها الى ما دل بعمومه على جواز اغناء من يستحق 
الزكاة. 

وفيه: ان ظاهر الموثق و معاقد الاجماعات: انما هو اشتراط الاخذ بقصور الخمس.ء فحينئذ لا بد من ملاحظة القاصر فان احرز القصور 
فى تمام السنة جاز اخذ مئونة السنة» وان احرز القصور يوما و ليله جاز أخذ مئونتهماء و هكذا. 

و بذلك يظهر ما هو المختار عندناء فلا حاجةُ الى نقل ما استدل به على سائر 
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الاقوال؛ اللهم الا ان يقال: ان المتيقن من النص و الفتوى اشتراط الاخذ بالضرورة و الاضطرار فيجوز بمقدار ترتفع به الضرورة فيتعين 
الاقتصار على مقدار قوت يوم و ليلة؛ لا-ن ضابط التعيش فى العرف و الشرع من حيث الاكل على ما يستفاد من باب النفقات هو 
التقوت يوما فيوماء و من حيث الكسوةٌ عند الحاجة اليهاء نعم اذا علم انه لا يتمكن من اخذها ان لم يأخذ مئونة سنته مره واحدة و علم 
بعدم تمكنه من سائر ما يسوغ له اخذه جاز له اخذ مقدار مثونة السنةُ كما لا يخفى. 


يحل للهاشمى غير زكاة المال الواجبة 


السادسة: يجوز للهاشمى اخذ الصدقة المندوبة من هاشمى و غيره؛ بلا خلاف اجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد. بل الاجماع 
اي ات ار كو ا 
ا اي ا ا ور ا 0 


الماه عامتها صدقةٌ .)١(‏ وانحوه غيره شد اطلاق ما دل حرمةٌ الصدقةٌ عل الهاشمي .)3١‏ واما ما اشتهر م٠‏ حكابةٌ منع سدتنا 
: والتحوه عترة .و نها. بهد حر شمى .)١١‏ و شتهر من ححاية منع سي 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب الا من عالان/ا 


زينب و أم كلثوم عليهما السلام السبايا عن 
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اخذ صدقات اهل الكوفة معللتين بكونها صدقة» فيمكن حمله على الكراهة او الحرمة اذا كان الدفع على وجه المهانة نظرا الى ان اهل 
الكوفة كانوا يدفعون اليهم الفداء المقصود بها دفع البلية. 

وامامافى نهج البلاغة: اصله ام زكاة ام صدقهٌ فذلكك محرم علينا اهل البيت ١١‏ الظاهر فى تحريم الصدقة المقابلة للزكاق فهو 
مختص باهل البيت عليهم السلام و لا يشمل غيرهم من بنى هاشم. 

واما خبر ابراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفرى: كنا نمر و نحن صبيان فنشرب من ماء فى المسجد من ماء الصدقةُ فدعانا جعفر بن 
محمد فقال عليه السلام: يا بنى لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائى .)»"١‏ فلا يدل على الحرمه لعدم كون المخاطبين بالغين. 

وهل يجوز له اخذ الصدقة الواجبة غير الزكاء كما عن المصنف فى القواعد, و المقداد فى التنقيح, و المحقق الثانى فى جامع 
المقاصدء و الشهيد الثانى فى الروضة و المسالككء و غيرهم فى غيرهاء ام يكون المنع عاما لجميع افراد الصدقةٌ الواجبة كما عن السيد 
والشيخ و المحقق و المصنف فى جملة من كتبه؟ وجهان. 

قد استدل للثانى: باطلاق ما دل على حرمة الصدقة لهء و بالاجماع؛ و بمصحح الهاشمى المتقدم. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلانه يتعين تقيبده بخبر زيد الشحام عن سيدنا الصادق عليه السلام: عن الصدقة التى حرمت عليهم فقال 
عليه السلام: هى الزكاة المفروضة؛ و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض «". و نحوه خبر اسماعيل بن 


., من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١8 المستدركك- باب‎ )١( 
من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ؟.‎ -١ (؟) الوسائل- باب‎ 
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الفضل الهاشمى .)١١‏ 

و دعوى انهما ضعيفان سندا لان فى طريق الاول مفضل بن صالح, و فى طريق الثانى قاسم بن محمدء مندفعةٌ بانجبار ضعف سنديهما 
بعمل من عرفتء مع ان بعض تلكك النصوص متضمن للتعليل بانها اوساخ الناس و ذلكك مختص بالزكاة. 

و اما الثانى: فهو ممنوع. 

و اما الثالث: فلأن الظاهر من الصدقة الواجبة الزكاةٌ لانها لكثرتها و كثرة الابتلاء بها ترى كانها واجبة على جميع الناس بخلاف غيرها 
من الصدقات الواجبة كالكفارة» و لا أقل من الاجمال و المتيقن منها الزكاة» و لكن مع ذلكك فى النفس شيئاء فالاحتياط لا يتركك. 

و على القول بحرمة الواجبة مطلقاء فالظاهر خروج المنذورة و الموصى بها و الصدقة بمجهول المالك و نحوها لعدم تعلق الوجوب 
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فيها بالصدقة؛ بل بعنوان آخرء و الصدقة بعنوانها موضوع للاسمر الاستحبابى» اذا لوجوب فى المنذورةٌ تعلق بالوفاء بالنذر» و فى 
الموصى بها بالعمل بالوصية» و فى الصدقةٌ بمجهول المالكك بالنيابة عن المالكك. 

السابعة: الظاهر انه لا خلاف فى جواز اعطاء الصدقة لموالى بنى هاشم و المراد بهم على ما فى التذكرةٌ من اعتقه هاشمى. 

و تشهد له عموم الادلة و صحيح سعيد بن عبد الله الاعرج قال: قلت لابى عبد الله (ع): تحل الصدقة لموالى بنى هاشم؟ فقال: نعم 
«7). و نحوه غيره. 

واما موثق زرارة عنه (ع)- فى حديث- قال: مواليهم منهم و لا تحل الصدقة 
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من الغريب لمواليهم, و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم 0١١‏ -. فمحمول على الكراهة جمعا بينه و بين غيره. 

فرع» من شكك فى كونه هاشميا يعطى الزكاهً ما لم تكن هناكك امارة مثبتة لكونه هاشميا من البينة و خبر الثقة و الشياع المفيد 
للاطمئنان» و اقرار موجب لمؤاخذته له باقراره. لأصالهُ عدم الانتساب. 

و فى طهارة الشيخ الا-عظم: انها الاصل المعمول عليه لدى العلماء فى جميع المقامات. انما الاشكال فى تعيين وجه عمل العقلاء و 
العلماء به» و الظاهر انه هو الاستصحاب- اى استصحاب عدم انتساب هذا الشخص الى هذه القبيلة- و قد اشبعت الكلام فيه فى الجزء 
الثانى من هذا الشرح فى مبحث الحيض فراجع. 


[الرابع: العدالة] 


اعتبار العدالةُ الرابع: العدالة. 

وقد اعتبرها المشايخ الثلاثةُ و اتباعهم» بل ربما نسب الى المشهور بين القدماء شهرة عظيمة» بل عن ظاهر السيدين او صريحهما: 
دعوى الاجماع عليه» و عن الاسكافىء و السيد فى الانتصار و الجملء و الشيخ فى الاقتصار: اعتبار مجانبةٌ الكبائر» و فى العروةٌ: يعتبران 
لا يكون ممن يكون الدفع اليه اعانة على الاثم و اغراءً بالقبيح» فلا يجوز اعطائها لمن يصرفها فى المعاصى خصوصا اذا كان تركه 
ردعا له عنهاء و عن جمهور المتاخرين او عامتهم: القول بعدم اعتبار شىء من ذلكك, و هو المحكى عن ابنى بابويه و سلار. 
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وقد استدل للاول: بالاجماعء و بالاحتياط» و بكل ظاهر من سنةٌ )١١‏ او قرآن تضمن المنع عن معونة الفساق» و بأن الفاسق ليس 
5 ع - لا وااخحم ات لا رلا 8 
بمؤمن لمقابلته بالمؤمن مفهوما و حكماء قال الله تعالى أ فْمَنْ كان مُؤْمِنا كمَنْ كان فاسقا 39). 
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و الجميع كما ترى اذ الاجماع غير متحقق كما عرفت و لا يكون تعبديا على فرض تحققه-. 

و الاحتياط لا يكون لازما فى مقابل اطلاق الدليل و عمومه. 

و ما دل على المنع عن معونة الظالم او الفاسق انما يدل على معونته فى فسقه و ظلمه و الا فلا ريب فى جواز معونته فى فعل المباحات 
والمستحبات. 

و المؤمن الذى هو موضوع هذا الحكم هو المعتقد بامامة الائمة الاثنى عشرء و هذا يشمل الفاسق ايضا. 

و المراد بالفاسق فى الآيهُ الكافر بقرينة الحكم بخلوده فى النار فى الآيهُ التى بعدها. 

واستدل للثانى: بخبر داود الصرمى قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاء شيئا؟ قال عليه السلام: لا بدعوى عدم القول بالفصل 
بينه و بين غيره من الكبائر 59 -. 

و فيه: مضافا الى ضعف سنده لجهالة حال السائل» و اضماره؛ و عدم ثبوت الانجبار» و اختصاصه بشارب الخمر و عدم احراز عدم 
الفصل: انه يدل على المنع عن اعطاء المدمن فى شربها لا مطلق من شربها. 


)١(‏ الوسائل- باب 87- من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. 
(؟) سورة المائدة- الآية ”. 

(*) سورة السجدة- الآية .٠١‏ 
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و قد استدل له بوجوه أخر ضعيفة لا يهمّنا التعرض لها. 

و اما القول الثالث: فقد استدل له: بما دل على حرمة الاعانة على الاثم 2١١‏ و بما دل على وجوب دفع المنكر. 

و لكن يرد على الاول: انه لو سلم حرمة الاعانة على الاثم» صدق الاعانة مع عدم كون الفعل من المقدمات الفاعلية لفعله محل اشكال 
كما حققناه ذلكك كله فى حاشيتنا على المكاسب. 

و يرد على الثانى: ان دفع المنكر لا دليل على وجوبه, مع ان عدم الاعطاء لا يكون دفعا له دائما-. 

فتحصل: انه لا شىء فى مقابل اطلاق الادلة» و خصوص ما دل على جواز اعطائها للفاسق كالمرسل الذى رواه فى العلل قلت للرجل- 
يعنى ابا الحسن عليه السلام-: ما حد المؤمن الذى يعطى من الزكاة؟ قال عليه السلام: يعطى المؤمن ثلاثة آلافء ثم قال: او عشرة 
آلافء و يعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها فى طاعة اللّه و الفاجر فى معصية الله .)79١‏ 

و حسن الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام بعد ما سأله انسان فقال: انى كنت انيل البهيمة من زكاهُ مالى حتى سمعتكك تقول فيهم 
فاعطيهم ام اكض؟ قال عليه السلام: بل اعطهم, فان اللّه حرم اهل هذا الامر على النار «*. فالاظهر عدم اعتبار شىء من تلكك الامور. 
و يؤيده ما دل على انه لو لم يكن تقصير فى اداء الزكاء لما كان يبقى فقير و 


.” سورة المائدة- الآية‎ )١( 
من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ؟.‎ -١7 الوسائل- باب‎ )( 
.١18 الوسائل- باب ه- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )( 
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و يجوز تخصيصن واد بها الجمم 


عن الزكاة فالاظهر عدم اعتبارها. 


لايجب بسط الزكاهُ على الاصناف 


فصل: فى بقيةٌ احكام الزكاة. 

وقد تقدمت جملهُ منهاء و عمدة ما بقى مسألتان: 

الاولى: يجوز تخصيص صنف واحد بل شخص واحد من بعض الاصناف بها اجمع بلا خلاف اجله فيه بينناء بل الاجماع بقسميه 
عليه» كذا فى الجواهر» و فى الحدائق: الحكم اتفاقى نصا و فتوى» و نحوهما كلمات غيرهما من الاصحاب. 

و مستند الحكم نصوص مستفيضة او متواترة و فيها الصحيح و الحسن و غيرهماء كحسن عبد الكريم الهاشمى عن ابى عبد الله عليه 
السلام: كان رسول الله صلَى الله عليه و آله يقسم صدقة اهل البوادى فى اهل البوادى» و صدقة اهل الحضر فى اهل الحضرء و لا 
يقسمها بينهم بالسوية و انما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم و ما يرى» و ليس عليه فى ذلكك شىء موقت موظفء و انما يصنع 
ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم .)١١‏ و نحوه غيره-. 

و منها: ما تقدم فى شراء العبد و وفاء دين الاب و غير ذلك فكما ان الحكم 


.١ الوسائل- باب 758- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
16 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص:‎ 
و المستحب تقسيطها على الاصناف و اقل ما يعطى الفقير ما يجب فى النصاب الاول‎ 


من حيث الفتوى لا كلام فيه كذلكك من حيث المدرك, و لاجل هذه النصوص و الاخبار الدالة على انه لو لم يكن تقصير فى اداء 
الزكاةُ لاستغنى الجميع من ان ابن السبيل نادر و فكك الرقاب اقل يحمل اللام فى الآية الشريفة على ارادهُ المصرفية لا الملكك. 

و المستحب تقسيطها على الاصناف بلا خلاف ظاهرء و قد صرح غير واحد: بعدم العثور على مدركك هذا الحكم. 

و قد استدل له: بتعميم النفع و بمراعاء ظاهر الآيةُ» و بان فيه التخلص عن الخلاف» و بحصول الاجزاء يقينا: و الكل كما ترى. 


اقل ما يعطى من الزكاة 


الثانية: و اقل ما يعطى الفقير ما يجب فى النصاب الاول و هو خمسة دراهم او عشرة قراريط كما عن الشيخين و الصدوقين و المرتضى 
وابن زهرة و الحلبى و غيرهم؛ بل عن الانتصار و الغنية: الاجماع عليه. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى جهات: 

الاولى: ان هذا الحكم هل هو على سبيل الوجوب او الاستحباب. 
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الاامقق تين السدب 

الثالثة: فى انه هل يختص بالفضة او الذهبء ام يعمهما و لا يكون ثابتا فى غيرهماء ام يعم الجميع؟ 

الراعةوفى اندعلى تقض التسدى الى قر القدووه هل هر بلطا القمة فى القدون زادى او قفصت عا نض فى النضنات الأرلة اد 
الثانى من موضوع الزكاة» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 788 

ا 


او بلحاظ ما يجب فى النصاب الاول او الثانى منه فلا يدفع الى الفقير اقل من شاه من نصاب الابل و الغنم؟ 

اما الجهه الا-ولى: فظاهر جملهٌ من العبارات الاول» بل لعله الاكثر الااان المصنف ره فى التذكرة قال: و ما قلناه على الاستحباب لا 
الوجوب اجماعا. 

و الاظهر عدم الوجوب. و البناء على الاستحباب او كراهة اعطاء الاقل» لان ذلكك مقتضى الجمع بين النصوص الظاهرةُ فى الوجوب 
كصحيح ابى ولّاد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى احد من الزكاةً اقل من خمسة دراهم و هو اقل ما فرض الله 
عز و جل من الزكاةً فى اموال المسلمين» فلا تعطوا احدا من الزكاةً اقل من خمسة دراهم فصاعدا .)١١‏ 

و خبر معاوية بن عمار و عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله (ع): لا يجوز ان يدفع من الزكاءً اقل من خمسة دراهم فانها اقل الزكاة ."7١‏ 
و بين النصوص الصريحة فى عدم الوجوب: كصحيح محمد بن ابى الصهبان: كتبت الى الصادق عليه السلام الظاهر ان مراده احد 
العسكرين عليهما السلام لان الرجل من اصحاب ابى الحسن الهادى عليه السلام: هل يجوز لى يا سيدى ان اعطى الرجل من اخوانى 
من الزكاةً الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلكك على؟ فكتب عليه السلام: ذلكك جائز 9. 

و صحيح محمد بن عبد الجبار: ان بعض اصحابنا كتب على يدى احمد بن اسحاق الى على بن محمد العسكرى عليه السلام: اعطى 


الرجل من اخوانى من 


)١(‏ الوسائل- باب 77- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ”؟. 
(؟) الوسائل- باب 77- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ؟. 
(9) الوسائل- باب 77- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث «. 
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1] 


الزكاء الدرهمين و الثلاثة؟ الثلاثة؟ فكتب: افعل ان شاء الله تعالى .)١١‏ 

المعتضدة بما فى حسن عبد الكريم الهاشمى و غيره من نفى التوقيت» و يؤيد عدم الوجوب ما فى نصوص الوجوب من التعليل بان 
ذلك اقل فرضاء فانه يناسب مع الرجحان لا اللزوم. 

و دعوى ان الطائفة الثانية تحمل على التقيهُ لان نفى التحديد مذهب العامة» فيها ان الحمل على التقيةُ انما هو فيما اذا تعارض الخبر ان 
بنحو لم يمكن الجمع بينهماء و مع امكانه لا وجه للحمل على التقية. 

كما ان دعوى ان المكاتبتين لا تنفيان التقدير الثانى» مندفعةٌ بان التقدير الثانى لا دليل عليه- كما ستعرف- فيكفى فى نفيه الاطلاق. 
و لكن الانصاف ان كون ما ذكرناه من الجمع عرفيا مما ليس بذلكك الوضوح, اذ لو جمعنا قوله عليه السلام: لا يجوز ان يدفع ... الخ 
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مع قوله عليه السلام: ذلكك جائز. 

لقائل ان يقول: ان العرف يرونهما متنافيين و لا يرون احدهما قرينة على الآدخرء فلا بد من اعمال قواعد التعارضء فاذا كان عدم 
الوجوب اشهر كما افاده المصنف ره تقدم نصوصه و الا فتقدم نصوص الوجوب لمخالفتها للعامة» و الاحتياط سبيل النجاة. 

و اما الجهة الثانية: فالاظهر ان حده ما يجب فى النصاب الاول لصحيح ابى ولاد و خبر معاوية المتقدمين. 

و اما ماعن الاسكافى و سلار و غيرهما من ان اقله ما يجب فى النصاب الثانى و هو قيراطان او درهمء فلم اجد له دليلا كما صرح 
بذلك صاحب الجواهر ره. 

و اما الجهةٌ الثالثهُ: فعن المقنعة: الاقتصار عليه فى الفضة؛ و عن ابن بابويه: 


.١ الوسائل- باب 77- من ابواب المستحقين للزكاةٌ- حديث‎ )١( 
78/4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص:‎ 


ولا حد للكثرة 


الاقتصار عليه فى الذهبء و عن الاكثر النص على عمومه لهماء و قيل: انه يتعدى الى غير النقدين. 

اقول: النص مختص بالفضة؛ لاحظ صحيح ابى ولاد و خبر معاوية» و التعدى يحتاج الى الغاء الخصوصية و الا فمقتضى الاطلاق و 
الاصل عدم التقدير فى غيرها. و الانصاف ان التعدى غير ظاهر الوجه» سيما بواسطة ما فى الخبرين من التعليل» فان اقل الفرض فى 
الفضة انما يكون هذا الحد لا فى غيرها من الاجناس الزكويةٌ كالابل مثلا. 

اما الجهة الرابعة: فمبنى القولين: ان خمسة دراهم هل هى محمولة على القيمة او على كونها مثالا لما يجب فى النصاب الاول؟ و لا 
يبعد ارجحيةٌ الاول» هذا كله فى بيان الحد من ناحيهٌ الاقل. 

و اما من ناحية الاكثر: فالمشهور بين الاصحاب: انه لا حد للكثرة: و قد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا فى الصنف الاول و الثانى من 
اصناف المستحقين» و عرفت ان جواز اعطائها ازيد من مئونة السنة محل اشكال و منع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 589 


الباب الرابع فى زكاة الفطرة و هى واجبة 
فى زكاةٌ الفطرة 

الباب الرابع: فى زكاة الفطرة 

اشارة 


. والفطرةً اما بمعنى الخلقهٌ و هى الهيئهُ الحاصلةٌ للمخلوق من خلقه كالجلسة؛ فزكاةٌ الفطرة اى زكاة البدن من جههٌ انها تحفظه عن 
الموت, فعن الامام الصادق عليه السلام انه قال لوكيله: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرةً اجمعهم و لا تدع منهم احداء فانكك ان تركت 
منهم انسانا تخوفت عليه الفوت قلت: و ما الفوت؟ قال عليه السلام: الموت .)١١‏ 

واما بمعنى الدين» اى زكاةٌ الاسلام» من جهة انها من أركانه و من شعائره. 

و اما بمعنى الافطار لكون وجوبها يوم الفطر او ان بها يقبل الصوم» ففى صحيح ابى بصير زرارة: ان من تمام الصوم اعطاء الزكاء كما 
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ل ا ا ال ل لل ل ال لل 
اذا تركك الصلاهً على النبى (ص»» ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلا و قال قَدْ فلح مَنْ تَركى و ذَكرَ اشم رَّهِ قَصَلَى .05١‏ 

والمراد بالزكاهً فى هذا الخبر زكاهٌ الفطره كما يستفاد من بعض الاخبار المفسرة للآية. 

(و هى واجبة) باجماع من المسلمين الا من اصحاب مالككء بل وجوبها من ضروريات الدين و يشهد به الثلاثة» ثم انه حيث يكون 


وجوبها مشروطا بشرائط و ما يخرج عنه مخصوص باجناس مقدرة بوزن خاص»ء و هى ايضا مخصوصة بوقت 


.8 من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب ه- من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ 
790 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص:‎ 
على المكلف الحر الغنى و هو مالكك قوت سنته‎ 


معي و مضرفها اشخاض خاصة. 


فتنقيح البحث فيها فى ضمن فصول: 
الفصل الاول: فى شرائط وجوبها 
اشارة 


. شرائط وجوبها قال قده: و هى واجبهُ على المكلف الحر الغنى و هو مالكك قوت ستته. 
فالشروط التى اعتبرها ثلاثة: 


الاول: التكليف 


. فلا تجب على الصبى و المجنون. الظاهر انه لا خلاف فيه» بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و استدل له: بحديث رفع القلم عن الصبى ."١١‏ و بما رواه المفيد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن مولانا الصادق عليه السلام: تجب 
الفطره على كل من تجب عليه الزكاةٌ ١؟).‏ 

و حيث انه لا تثبت الزكاءً على مال غير المكلف فكذ لك الفطرة. 

وفيهما نظر: اما الالول: فلما تقدم فى مبحث اعتبار البلوغ فى ثبوت الزكاة من ان حديث الرفع لا يصاح لرفع الحق او المال الثابت 
بدليله» فراجع. 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب مقدمةٌ العبادات. 


(؟) الوسائل- باب #- من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث .١‏ 
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التحديد, و هو غير ظاهرء مضافا الى ما تقدم من ثبوت الزكاهُ على غير البالغ و المجنون فى الغلات و المواشى. 

فالحق ان يستدل له بالنسبة الى البلوغ: بصحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: انه كتب الى ابى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن 
الوصى يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى اذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاةً على يتيم .١١‏ 

و بالنسبة الى العقل بعدم القول بالفصل بينه و بين البلوخ. 

و مقتضى اطلاق الصحيح سقوطها عنهما بالنسبةُ الى عيالهما ايضاء نعم فى خصوص المملوكك يمكن القول بعدم السقوط لما فى ذيل 
الصحيح السابق: انه كتب اليه عليه السلام عن المملوكك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب فى بلدهُ اخرى و فى يده مال لمولاه و تحضر 
الفطرة أ يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال عليه السلام: نعم. 

الاان صاحب الجواهر ره ادعى عدم العامل به و عليه فلا يصلح ان يكون مدركا للحكم. 

وقد صرح المعظم: بان فى حكم غير المكلف المغمى عليه» و استشكل فيه سيد المداركك ره الا-اذا كان الاغماء مستوعبا لوقت 
الوجوب. و اورد عليه صاحب الجواهر: بانه يكفى الاصل بعد ظهور الادلهُ فى اعتبار حصول الشرائط عند الهلال. اقول: غاية ما يمكن 
ان يقال فى توجيه ما ذهب اليه المعظم: ان المستفاد من النصوص و الفتاوى: ان المغمى عليه ليس اهلا للتكليف بمعنى عدم تعلق 
التكليف به و لو بالقوة كما يتعلق بالنائم و الساهىء و لذا لا خلاف بينهم على الظاهر فى بطلان الوكالة اذا عرض الاغماء للوكيل او 
الموكل؛ و على هذا فالمغمى عليه كالصبى و 


000 الوسائل- باب 5- من ابواب زكاة الفطرة- حديث 3. 
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المجنون لا مقتضى للتكليف بالنسبة اليه بخلاف النائم و الناسى» و عليه فيكون المغمى عليه ملحقا بالمجنون و الصبى فى الاحكام. 

و لكن يرد عليه: اولا-: انه لا دليل على اعتبار التكليف و لو بالقوة فى ثبوتها كى يتم ذلككء بل الدليل كان مختصا بالصبىء و انما 
الحقنا به المجنون بواسطة عدم القول بالفصل. 

و ثانيا: ان ما ذكر وجه اعتبارى محض لم يشهد به دليل معتبر» و لعله لذلكك استشكل صاحب المداركك فى الحكم, و اما المورد 
الذى استثناه فالظاهر ان الوجه فيه: ان اجتماع شروط تنجز التكليف من القدرة و الالتفات و غيرهما ضرورى الاعتبار فى جزء الوقت» 
فالاغماء المستوعب مانع عن توجه الخطاب. و به يندفع ايراد صاحب الجواهر ره؛ و لكن يرد عليه: ان هذا يتم بالنسبة الى الحكم 
التكليفى لا الوضعى» فإلحاق المغمى عليه بالصبى و المجنون لا يخلو عن اشكالء الا اذا ثبت الاجماع التعبدى و هو محل تأمل. 


الثانى: الحرية 


. وعن جماعة: دعوى الاجماع على اعتبارهاء و هو على القول بان العبد لا يملكك واضح. فانه حينئذ فاقد للغنى الذى هو شرط. و اما 
على القول بانه يملكك فحيث انه فى غير المكاتب يشترط اذن المولى فى الانفاق على نفسه من ماله فهو فى الحقيقة عيال للمولى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاالا من عالانا/ا 


فيجب على مولاه نفقته» و اما المكاتب فقد ورد النص على ان زكاته على نفسه. ففى صحيح ابن جعفر: عن المكاتب هل عليه فطرة 
شهر رمضان او عن من كاتبه و تجوز شهادته؛ قال عليه السلام: الفطرةٌ عليه و لا تجوز شهادته ."١١‏ 

ولاايضر اشتماله على عدم قبول الشهادة؛ اذ لا مانع من التفكيكك بين الجملات فى الحجية؛ مع ان المحكى عن الصدوق حمله على 
الانكار» و ما دل على ان 


.” من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
5917 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج 0 ص:‎ 
1] 


الرجل يؤدى زكاءً الفطرة عن مكاتبه .)١١‏ 
ظاهرا و محمول على صورة العيلولة. 
بن القرائط الف 


الثالث: الغنى 


. و الكلام فيه تارة: فى اصل اعتباره» و اخرى: فى ما به يتحقق الغنى. 

اما الاول: فالمشهور اعتباره» و لم ار من خالفهم» و تشهد له النصوص الكثيرة: كصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: عن 
رجل يأخذ من الزكاء عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: لا .07١‏ 

و خبر اسحاق بن المبارك: قلت لابى ابراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: ليس عليه فطرة 9”. و 
نحوهما غيرهما. 

ولا يعارضها مصحح زرارة: قلت: الفقير الذى يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: نعم يعطى مما يتصدق به عليه 
«". و نحوه غيره لتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب ان كان ذلكك جمعا عرفيا و الا فالطرح. 

واما المورد الثانى: فالمشهور بين الاصحاب: انه يتحقق بملكك قوت سنة له و لعياله له بالتفصيل المتقدم فى زكاة المال» و عن 
الاسكافى: انه يتحقق بملكك مئونته و مئونة عياله ليومه و ليلته» و عن جماعة منهم الشيخ و الحلى: ان الغنى يتحقق بملكك نصاب من 
النصب الزكوية» و عن الشيخ: الحاق قيمتهاء و عن ظاهر الحلى: الاجماع 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث .١‏ 
() الوسائل- باب ؟- من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث ”. 
(6) الوسائل- باب - من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: 7915 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننالاالا من عالانا/ا 


على ما ادعاه. 

و الاول اظهر و ذلكك لوجهين: الاول: ان النصوص المتقدم بعضها تدل على التلازم بين جواز اخذ الزكاً و عدم وجوب الفطرة؛ و قد 
تقدم انه يجوز اخذها لمن لا يملكك قوت السنة. 

الثانى: خبر يونس بن عمار الذى رواه المفيد فى محكى المقنعة عن ابى عبد الله عليه السلام: تحرم الزكاةً على من عنده قوت السنة و 
تجب الفطرةً على من عنده قوت السنةٌ .)١١‏ 

واستدل للشيخ و الحلى: بما تقدم فى زكاةٌ المال من تحقق الغنى بذلكك بضميمة ما دل على مقابله الغنى للفقير فى الزكاتين كقوله 
عليه السلام: امرت ان آخذ الصدقة من اغنيائكم و ادفع الى فقرائكم. 

و فيه: ما تقدم فى ذلكك المبحث من عدم تمامية المبنى فراجع. 

وهل يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاءً زائداً على مئونة السنة كما عن جماعة منهم المصنف ره و الشهيد و المحقق الثانى 
فى حاشية الشرائع» ام لا يعتبر ذلك كما عن جماعة آخرين منهم الشهيد الثانى بل هو المنسوب الى اطلاق الفتوى؟ وجهان. 
المستحق فيلزم ان يكون ممن يأخذها و ممن حلت عليه» فقد ورد: انه اذا حلت له لم تحل عليه» و من حلت عليه لم تحل له و بان 
حدوث الفقر مانع عنها كوجوده. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلن الفقر المترتب على الاداء المتاخر عن 


)00 الوسائل- باب 5- من ابواب زكاة الفطرة- حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 59160 
ا 


الوجوب كيف ينافى الغنى الماخوذ فى المرتبة السابقة على الحكم كى يصلح ان يكون موجبا لانتفاء الموضوع. 

و اما الثانى: فلانه يرد عليه: اولا: النقض بانه ان لم تجب عليه لم تحل له لفرض غناه» و قد دل النصوص على وجوبها على من لا تحل 
له الزكاة. 

و ثانيا: الحل و هو ان الماخوذ فى الموضوع الغنى و عدم الحلية مع قطع النظر عن هذا الحكم, و به يظهر ما فى الثالث» فالاظهر عدم 
الاعتبار لإطلاق النص. 

و الكلام فى وجوبها على الكافر و عدمه و على فرض الوجوب هل يصح ادائها منه ام لا؟ و على فرض الاسلام هل تسقط منه ام لا؟ 
هو الكلام فى زكاه المال فراجع. 

و يستحب للفقير اخراجها ايضا للنصوص المتقدم بعضها المحمولة على الاستحباب» و ان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله 
ثم يتصدق به على الاجنبى او يرد الى المصدق الاول او يرد الى بعضهم سواء كان هو المصدق الاول ام غيره لموثق اسحاق بن عمار: 
قلت لابى عبد الله (ع): الرجل لا يكون عنده شىء من الفطرة الا ما يؤدى عن نفسه وحدها أ يعطيه غريبا او يأكل هو و عياله؟ فقال: 
يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يتردونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرةٌ واحدة .)١١‏ 

ولو كان فيهم الصغير و المجنون فهل يتولى الولى الاخذ له و الاعطاء نظرا الى اطلاق النصء ام ليس له الاعطاء عنه نظرا الى انه ليبس 
النص فى مقام البيان من هذه الجهه؛ و حيث ان اعطاء الولى خلاف مصلحة المولى عليه فلا يجوز للاصل؟ وجهان اقواهما الاول» و 
ذلك لانه بعد فرض غلبةُ وجود الصبى فى العيال» دعوى عدم كون النص واردا فى مقام البيان من هذه الجهة غريبة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاالا من عالانا/ا 


.” الوسائل- باب 7- من ابواب زكاةٌ الفطرةٌ- حديث‎ )١( 
5948 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص:‎ 


وقت وجوبها 

الفصل الثانى: فى وقت وجوبها 

اشارة 

. و الكلام فيه يقع فى مواضع: 
[الموضع] الاول: فى مبدأ وقت الوجوب 


»و المشهور بين المتاخرين: انها انما تجب فى كل سنة عند هلال شوال و هو المحكى عن جماعة من القدماء منهم الشيخ فى الجمل 
و الاقتصار و ابنا حمزة و ادريسء و عن الاسكافى و المفيد و السيد و الشيخ فى المبسوط و الخلاف و النهايه و القاضى و الحلبى و 
سلار و غيرهم: ان وقت الوجوب طلوع الفجر يوم العيد» و ظاهر ابن زهرة: الاأجماع عليه» و اختاره جمع من المتاخرين. 

وقد استدل للاول: بصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: عن مولود ولد ليله الفطر عليه فطرة؟ قال عليه السلام: لا 
قد خرج الشهر و سألته عن يهودى اسلم ليله الفطر عليه فطرة؟ قال عليه السلام: لا .)1١١‏ 

و مصححة عنه عليه السلام: فى المولود يولد ليله الفطر- و اليهودى و النصرانى يسلم ليله الفطر قال عليه السلام: ليس عليهم فطرة» و 
ليس الفطرة الا على من ادرك الشهر .)2١‏ 

وتقريب الاستدلال بهما على مافى الحدائق: انهما انما يدلان على ان وجوبها منوط بمن يمضى عليه جزء من شهر رمضان و يهل 
عليه هلال شوال مستكملا 


)00 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث ”. 
إفهة الوسائل- باب -١١‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: /191 

ا 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ا» ص: 


3/ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 170لا من عالانا/ا 


لشرائط الوجوبء كالمولود يولدء و الكافر يسلم؛ و العبد يشترىء و الفقير يصير غنياء و الصغير يبلغ» و المعال يبقى فى العيلولة» و لو لم 
يتجدد شىء من هذه المذكورات الا بعد الهلال فانه لا يتعلق به الوجوب. 

اقول: لا ريب فى انهما انما يدلان على ان ادراكك الجزء الآخر من الشهر مستكملا لشرائط الوجوب دخيل فى الوجوب. و اما ان مبدأ 
وقت الوجوب هل هو غروب ليلهُ الفطرء او طلوع فجر يومه. فهما ساكتان عنه. اما الاول فلعدم اشتماله على الوجوب فضلا عن وقته» و 
اما الثانى- فلعدم كونه فى مقام بيان هذه الجهةء فمن الممكن ان يكون ادراكك الشهر سببا لحدوث الوجوب بطلوع الفجر. 

وقد استدل للثانى: بصحيح العيص عن ابى عبد اللّه عليه السلام: عن الفطرهُ متى هى؟ فقال (ع): قبل الصلاة يوم الفطر قلت: فان بقى 
منه شىء بعد الصلاة؟ قال عليه السلام: لا بأس نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه .)١١‏ 

و اورد عليه بايرادات: الاسول: ما افاده الشيخ الاعظم ره و هو: ان دلالته مبنية على وجوب تقديمها على الصلاة» اذ لو استحب تعين 
حمل التوظيف المستفاد من الصحيح على الاستحباب بالنسبة الى يوم الفطر ايضا. 

و فيه: ان فى الخبر قيدين: احدهما: متضمن لبيان التوظيف من حيث الزمان» و هو قوله يوم الفطر و الثانى: التوظيف من حيث الزمانى 
وهو قوله قبل الصلاة) و حمل احدهما على الاستحباب لقرينة خارجية لا يلازم حمل الآخر عليه وان كان الكلام دالا عليهما بدلالة 
واحدة لما حقق فى محله من ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه و انما هما ينتزعان من 


الترخيص فى الترك و عدمه. فاذا ورد الترخيص فى ترك احدهما دون الآخر يبنى على استحباب 


000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث ©6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 018 
ا 


الآول و وجوب الثانى. 

الثانى: ان قبل الصلاه كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل كذلكك يعم قبله القريب منه و لا قائل بالفرق. 

و فيه: ان مورد الاستدلال قوله عليه السلام يوم الفطر لا قوله قبل الصلاة. 

الثالث: انه لا بد من حمله على اراد الافضلية جمعا بقرينة خبر الفضلا: يعطى يوم الفطر افضل و هو فى سعة ان يخرجها فى اول يوم 
من شهر رمضان. 

وفيه: ان الخبر يدل على افضليةٌ الاعطاء يوم العيد عن التعجيل به» و هذا غير مربوط بالمقام. 

فالحق ان يورد عليه: بان الصحيح اما ظاهر فى كونه فى مقام بيان وقت الا-خراج لا الوجوبء او قابل للحمل عليه و لا مانع من 
اختلاف وقتيهما. 

وقد يستدل لهذا القول: بخبر ابراهيم بن ميمون (منصور): قال ابو عبد الله عليه السلام: الفطرة اعطيت قبل ان تخرج الى العيد فهى 
فطرة» و ان كان بعد ما تخرج الى العيد فهى صدقةٌ .0١١‏ 

و فيه: مضافا الى ما تقدم فى سابقه: انه ليس فى مقام بيان التوظيف من حيث المبداً. 

فتحصل: ان شيئا من نصوص الباب ليس فى مقام بيان الوجوبء اذ الطائفة الاولى: تدل على اعتبار اجتماع الشرائط فى آخر جزء من 
شهر رمضانء و الثانية: تتدل على ان مبدأ وقت الاخراج طلوع الفجرء فيتعين الرجوع فى ذلكك الى الاصل و هو يقتضى عدم الوجوب 
الى طلوع الفجرء الا ان يتحقق اجماع على ان المبدأ غروب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟/االا من عالان/ا 


)00 الوسائل- باب -١5‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 5919 


و تتضيق عند صلاةٌ العيد 


ليله الفطر. و قد ادعاه جماعةٌ و جعلوا النزاع المزبور فى وقت الاخراج. 


آخر وقت وجوب الاخراج 
الموضع الثانى: فى آخر وقت وجوب الاخراج 


. فعن السيد و الشيخين و الصدوقين و الديلمى و الحلبى و جماعة من المتاخرين: انه صلاهٌ العيد» و اخختاره المصنف ره فى المتن قال: 
و تتضيق عند صلاة العيد» و عن التذكرة: نسبته الى علمائنا وعن الاسكافى: ان آخره زوال الشمسء و عن المختلف: استقرابه» و عن 
الباق تو اللاروسن«اتشارةة عق المغيى: ان اخره الخ النهاره و قواه سيد النداركده و اسقريه الفاضل الحراساي, 

اما النصوص فهى على طوائف: منها: ما يدل على ان آخر وقته صلاةٌ العيد: كخبر ابراهيم بن ميمون (منصور) المتقدم, و نحوه خبر 
على بن طاوس فى الاقبال :)١١‏ و خبر سالم بن مكرم الجمال .7١‏ 

و منها: ما يدل على ان آخر الوقت صلاه العيد فى صورة عدم العزل و اما مع العزل فيخرجها متى شاء: كموثق اسحاق بن عمار عن 
ابى عبد الله عليه السلام: اذا عزلتها فلا يضركك متى ما اعطيتها قبل الصلاة او بعد الصلاء «”. و نحوه خبر المروزى 50". 


.7 من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
., من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )( 
.8 من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )( 
.١ من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )©( 
7٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/اء ص:‎ 
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و منها: ما يدل على جواز تاخيرها عن الصلاهُ و مقتضى اطلاقها جواز التأخير الى غروب الشمس: كصحيح العيص المتقدم: فان بقى 
منه شىء بعد الصلاة؟ قال عليه السلام: لا بأس. و هذه الجمله منه تصلح صارفة لظهور صدره فى الوجوب و موجبة لحمله على 
الاستحباب» و مصحح ابن سنان: و اعطاء الفطرة قبل الصلاءً افضل و بعد الصلاء صدقةٌ .)١1١‏ اذ الظاهر من الأفضلي الاستحباب. 

و منها: ما يدل على ان آخر وقتها الزوال فى صورة عدم العزل: كخبر الاحمسى عن الامام الصادق عليه السلام: اد الفطرة عن كل حر 
و مملوك- الى ان قال- قلت: أقبل الصلاةٌ او بعدها؟ قال عليه السلام: ان اخرجتها قبل الظهر فهى فطرة» و ان اخرجتها بعد الظهر فهى 
صدقة؛ و لا يجزيكك قلت: فاصلى الفجر و اعزلها فتمكث يوما او بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال عليه السلام: لا بأس هى فطرة اذا 
اخرجتها قبل الصلاه .)5١‏ 

اقول: فى صورة العزل لا كلام و اما فى صورة عدمه فبعد طرح خبر الاحمسى لضعف سنده- من جهةٌ اهمال الاحمسى و الانصارى 
الراوى عنه غير ظاهر التوثيق- يقع التعارض بين الطائفتين الاولتين الدالتين على عدم جواز التأخير عن الصلاة؛ و بين الطائفة الثالثة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاالا من عالانا/ا 


الصريحة فى جواز التأخير, و الجمع العرفى يقتضى حمل الاولتين على الاستحباب و الافضلية» فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على 
ان آخره آخر النهار صلى العيد ام لم يصلء و ان كان الحكم فى صورةٌ عدم الصلاهً اوضح لعدم شمول نصوص التوقيت بها لهذه 
العو 


)00 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث .١‏ 
إفهة الوسائل- باب ه- من ابواب زكاة الفطرة- حديث 185. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: لمن 


و يجوز تقديمها فى رمضان 


[الموضع الثالث] تقديم الفطرة على وقتها 


و الثالث: يجوز تقديمها فى رمضان كما عن الصدوقين و الشيخ و غيرهمء بل هو المنسوب الى المشهور لصحيح الفضلاء عن السيدين 
الصادقين عليهما السلام انهما قالا: على الرجل ان يعطى عن كل من يعول من حر و عبد و صغير و كبير يعطى يوم الفطر قبل الصلاة 
فهو افضل و هو فى سعهٌ ان يعطيها من اول يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره )١١‏ -. 

واورد عليه بايرادين: الاول: انه قابل للحمل على القرض. 

و فيه: انه بواسطة تخصيص ذلكك برمضان و ظهور الضمير فى قوله يعطيها فى الرجوع الى نفس الفطرة؛ و جعل الحكم من باب السعة 
والرخصة فى مقابل الفضيلة بعيد جدا كما لا يخفى. 

الثانى: ان فى ذيله ما لم يلتزم به احد. و هو كفاية نصف الصاع. 

و فبه: ان التفكيكك بين جملات الرواية فى الحجية غير عزيز» و عن الشيخين و ابى الصلاح و ابن ادريس: عدم جواز التقديم الا على 
سيبل القرش بل عن المذار كه سه الى المشهوز. 

و استدل له: بان اشتغال الذمهٌ بها انما هو بعد رمضانء فاداؤها فيه اداء لما لم يجبء و بالنصوص المتضمنة ان لها وقتا معلوما و هو من 
غروب ليله الفطر او طلوع فجر يومه «"» و بما ورد فى زكاة المال من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول معللا بقوله 


000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث ار 
0( الوسائل- باب -١١‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث م 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: اننا 


ولا تؤخر عن العيد الا لعذر و لو فاتت قضيت 


عليه السلام: لا تصلى الاولى قبل الزوال وان كان فريضة انما تؤدى اذا حلت .)١١‏ 

و فى الجميع نظر: اذ الاول: لا يقاوم النص. 

و الثانى: فى مقام بيان الوقت الاصلى المضروب غير المنافى للتقديم بعنوان التعجيل. 
و الثالث: يقيد اطلاقه بصحيح الفضلاء, فالاظهر جواز التقديم-. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8//,١لا‏ من عالانا/ا 


[الموضع الرابع] تاخير الفطرة عن وقتها 


و الرابع: لا تؤخر الفطرة عن العيد الا لعذر مسوغ لمخالفة التكليف لأدلة التوقيت المتقدمة انما الكلام فيما افاده بقوله: و لو فاتت 


قضيت. 

فقد وقع الخلاف فى سقوطها بخروج الوقت» فعن الشيخ و المصنف فى جمله من كتبه؛ و الحلى و جماعة من المتاخرين: عدم 
سقوطهاء و عن الصدوق و المفيد و الحلبى و القاضى و ابن زهرةٌ و المحقق و جمع من المتاخرين: السقوط. 

و اختلف الاولون على قولين: الاول: انه اداء» ذهب إليه الحلى-. 

الثانى: انه قضاءء اختاره غيره. 

و قد استدل لعدم السقوط: بالاستصحاب. و لكن على ما حققناه فى محله من عدم جريان الاستصحاب عند الشكك فى بقاء الحكم 
الكلى الشرعى لا مجرى له؛ و المتعين هو الرجوع الى البراءة المقتضية لعدم الوجوبء اللهم الا ان يقال: ان ذلكك انما هو فى وجوب 
الاداء و اما المال الذى فى الذمهُ فلا مانع من استصحاب بقائه» لكنه 


020 الوسائل- باب -6١‏ من ابواب المستحقين للزكاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 737 
1 


يتوقف على استفادة ثبوتها فى الذمة مع قطع النظر عن التكليف بالاخراج؛ و هو يحتاج الى تامل زائد. 

و بان المستفاد من العمومات ان اداء الفطرة مطلوب مطلقء و ما دل على التوقيت لا يقيد ذلكك بل انما هو متضمن لبيان مطلوب آخر. 
و فيه: ان ظاهر ادلة التوقيت ان المراد بالفطره سؤالا و جوابا هى التى وجبت بالاخبار المطلقة؛ فكانها بيان لوقت ذلك الواجب الذى 
تكون العمومات متضمنة لبيان اصل وجوبه؛ و عليه فيتعين تقييد العمومات بهاء و يؤيده الاتفاق على انه ليس فى ادائها فى الوقت 
امتثالان احدهما للمطلق و الآخر للمقيد, و انه لا يتعدد العقاب بتركك ادائها. 

و بصحيح زرارة عن الامام الصادق عليه السلام: فى رجل اخرج فطرته فيعزلها حتى يجد لها اهلا فقال عليه السلام: اذا اخرجها من 
ضمانه فقد برأ و الاافهو ضامن لها حتى يؤديها الى اربابها .)1١‏ 

وفيه: ان الظاهر- و لا أقل من المحتمل- رجوع الضمير فى (اخرجها من ضمانه الى الفطرة المعزولة» و معنى اخراجها من ضمانه 
اخراجها الى المستحقء فقوله و الا فهو ضامن لها معناه انه فى عهدته إلى الاداء» مع انه لو سلم كون الجملة الثانية فى مقام بيان حكم 
صورة عدم العزل فغايةُ ما يستفاد منه انه مع العزل يخرج عن الضمان. و مع عدمه ضامن لها حتى يؤديها فى وقتها المضروب لها. 
فتحصل: انه لا دليل على عدم السقوط بعد خروج الوقتء و طريق الاحتياط معلومء ثم ان مقتضى الادلة المشار اليها كونه أداء لا قضاءً 
كما لا يخفىء و الاحوط عدم 


80 الومافل ديات دمن إبوانت 61 الت اد سوا از 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: 7١5‏ 
ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان و لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 11/9 من عالان/ا 


التعرض للأداء او القضاء. 
[الموضع الخامس] عزل الفطرة و نقلها بعد العزل 


الخامس: و لو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان و لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق فهاهنا فروع: 

() يجوز عزّلها فى مال مخصوصض مخ الاجناس او غيرها بقيمتها بلا لاف 

و يشهد له صحيح زرارة )١١‏ و موثق اسحاق »""١‏ المتقدمان و غيرهماء و فى مرسل ابن ابى عمير: اذا عزلتها و انت تطلب بها الموضع او 
تنتظر بها رجلا فلا بأس 370. 

(؟) مقتضى القواعد وجوب ادائها فورا بعد العزل و ان لم يخرج وقت الفطرةء اذ الوقت وقت اداء الفطرة لا وقت اداء الامانة و لكن 
دلت النصوص منها صحيح العيص و موثق اسحاق المتقدمان على جواز التأخير و لو خرج الوقت. و ان فائده العزل ذلككء و لازم 
ذلك عدم الضمان لو تلفت من غير تفريط على ما عرفت فى زكاةٌ المال فراجع. 

() صرح غير واحد: بانه لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق. 

و يشهد له: موثق الفضيل عن الامام الصادق عليه السلام: كان جدى عليه السلام يعطى فطرته الضعفاء و من لا يجد و من لا يتولى» و 
قال ابو عبد اللّه: هى لاهلها الا ان لا تجدهمء فان لم تجدهم فلمن لا ينصب و لا تنقل من ارض الى ارض «5". 


.8 9 الوسائل- باب ١-من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ )١( 
.8 من ابواب زكاءٌ الفطرة- حديث 9؟-‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
.8 الوسائل- باب 7١-من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ )5( 
.” من ابواب زكاةٌ الفطرةٌ- حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )6( 
"١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/؛ ص:‎ 

1 


و مكاتبة على بن بلالى قال: كتبت اليه: هل يجوز ان يكون الرجل فى بلده و رجل آخر من اخوانه فى بلده اخرى يحتاج ان يوجه له 
فطرٌ ام لا؟ فكتب عليه السلام: يقسم الفطرة على من حضر و لا يوجه ذلكك الى بلدهُ اخرى و ان لم يجد موافقا .0١١‏ 

و لكن الذى يوجب التوقف فى الافتاء بناء الاصحاب على عدم الفرق بين الفطرةٌ و زكاهٌ المال» فيدل على جواز نقلها ما دل على جواز 
نقل زكاة المالء و الاحتياط لا بد رعايته فى المقام, و اما انه هل يكون ضامنا لو نقلها و تلفت ام لا ففيه كلام تقدم فى زكاة المال. 
فراجع. 

جنسها و قدرها 


الفصل الثالث: فى قدرها و جنسها 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8١‏ الا من عالانا/ا 
. والكلام فى هذا الفصل يقع فى مقامين: 
[المقام] الاول: فى الجنس الواجب اخراجه 


. الثانى: فى بيان مقدار ما يخرج. 

اما المقام الاول: فقد اختلفت فيه كلمات الاصحاب اختلافا كثيرا فعن الصدوقين و العمانى: الاقتصار على الغلات الاربع- اى الحنطة و 
الشعير و التمر و الزبيب- و عن المدارك: اضافة الاقط اليهاء و عن الاسكافى و الحلبى و الحلى: اضافة الذرة اليهاء و عن الذخيرة: 
اضافة الارز و الاقط و عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف: اضافة الارز و الاقط و اللبن» مدعيا ثبوت الاجماع على اجزاء السبعة و عدم 
الدليل 


000 الوسائل- باب -١168‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 5١8‏ 
0 


على اجزاء غيرهاء و عن الدروس: ان ظاهر الاكثر الاقتصار على هذه السبعة؛ و عن كثير: انه القوت الغالب» و تسب الى المشهور بين 
المتاخرين» بل عن المعتبر و المنتهى: دعوى الاجماع عليه و عن المفيد و السيد: انه فضلهُ اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتها فى 
النوع. 

و آنا الصوص :فبى على طواتق: 

منها: ما اقتصر على الحنطةُ و الشعير: كصحيح عبد اللّه بن سنان: صاع من حنطة او صاع من شعير .0١١‏ 

و منهما: ما اضاف اليهما الاقط: كخبر عبد الله بن المغيرة: يعطى من الحنطة صاع و من الشعير و من الاقط صاع .05١‏ 

و منها: ما اضاف اليهما التمر 0. 

و منها: ما اضاف اليهما التمر و الزبيب: كصحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام قال: صدقةٌ الفطرة- الى ان قال- عن كل انسان صاع 
من حنطة او شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب لفقراء المسلمين «5). و نحوه غيره. 

وامنهادما تمن ذكر الحتطة و الس 1ه: 

واعتهاةها تمن ذكرالحتطة والعسس و الردب 12 


.180 ص 570 الرقم‎ ١ الاستبصار ج‎ )١( 

(0) الوسانا ديات #دهن ابراته وكاة القظارة- سيت 11م 
(6) الوسائل- باب #- من ابواب زكاة الفطرةُ- حديث 18. 
(6) الوسائل- باب 8- من ابواب زكاةٌ الفطرةٌ- حديث .١١‏ 
(0) الوسائل- باب #8- من ابواب زكاة الفطرةٌ- حديث ؟١.‏ 
(9) الوسائل- باب #8- من ابواب زكاة الفطرة- حديث .١7‏ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 171لا من عالانا/ا 


أهذا 


و منها: ما تضمن ذكر الشعير و التمر و الزبيب: كصحيح معاوية .)١١‏ 

و منها: ما اشتمل على الشعير و التمر و الزبيب: و الذرة .)3١‏ 

و منها: ما دل على كفاية السلت و السويق: كخبر محمد بن مسلم 9". 

و منها: ما دل على الاكتفاء باللبن: كمصحح زرارة «©". 

ولا تنافى بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشىء منهاء فمقتضى المجموع البناء على كفاية جميع ما تضمنته- و هى الغلات الاربع و 
الاقط و الذرة و السلت و السويق و اللبن- و ان لم تكن قوتا. 

وفى المقام روايات اخر تدل على ان الميزان هو القوت الغالب: كمصحح زرارةٌ عن الامام الصادق عليه السلام: الفطره على كل قوم 
مما يغذون عيالهم من لبن او زبيب أو غيره «8). و نحوه مرسل يونس «12. 

و مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمدانى عن ابى الحسن العسكرى (ع): ان الفطره صاع من قوت بلدكك على اهل مكة و اليمن و الطائف 
و اطراف الشام و اليمامةُ و البحرين و العراقين و فارس و الاهواز و كرمان تمر و على اهل اوساط الشام زبيبء و على اهل الجزيرة و 
الموصل و الجبال كلها بر او شعير و على اهل طبرستان الارز» و على اهل خراسان البر الا اهل مرو و الرى فعليهم الزبيب» و على اهل 


مصر البر» و من سوى 


. الوسائل- باب #- من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ )١( 
.٠١ الوسائل- باب 8- من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث‎ )0( 
.١17 الوسائل- باب #- من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث‎ )( 
.١ الوسائل- باب 8- من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ )©( 
.١ الوسائل- باب 8- من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ )0( 
.6 الوسائل- باب 8- من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ )©( 
7١/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج/ ص:‎ 

1 


ذلك فعليهم ما غلب قوتهم» و من سكن البوادى من الاعراب فعليهم الاقط .)١١‏ 

و الكلام يقع اولا: فيما يستفاد من هذه النصوصء ثم فى الجمع بينها و بين النصوص الاول. 

اما الجهة الاولى: فالمستفاد من المصحح الاكتفاء بما هو قوت فى الجملة غالبا و ان لم يقتصر عليه فى القوت» بل و كان الغالب فى 
القوت غيره» و ذلكك من جهة قوله (من لبن او زبيب لعدم كونهما مما يقتصر عليه فى القوت بل و لا مما غلب, و عليه يحمل المرسل» 
ولا تعارضه المكاتبة لعدم العمل بما فيها من التفصيل» بل تعين التمر لما ذكر من الاقطار خلاف الضرورة. 

ثم ان ظاهر مرسل يونس الفطرةُ على كل من اقتات قوتاء فعليه ان يؤدى من ذلك القوت- اعتبار كونه قوتا للمخرج- و ظاهر المكاتبة 
اعتبار كون الشىء قوتا بالبلد» و المصحح قابل للحمل على كل منهماء بل لا يبعد ظهوره فى الثانى» و الجمع بينهما يقتضى البناء على 
كفاية كل منهما. 

و اما الجهة الثانية: فمقتضى اطلاق النصوص المتقدمة كفايةٌ الاخراج عن الاجناس التى تضمنتها و ان لم تكن قوتا للمخرج» و مقتضى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81 الا من عالان/ا 


هذا النصوص ان العبرة بالقوت كان من تلكك الاجناس او من غيرهاء و النسبة عموم من وجه؛ و حيث ان تلكك النصوص لا تدل على 
الحصر و تعين كون المخرج منها فهى لا تنافى هذه النصوصء و اما هذه فبما انها تدل على اعتبار كونها قوتاء فيوجب تقييد اطلاق 
تلكك فتكون النتيجةٌ ان الميزان هو القوت الغالب كان من الاجناس المتقدمة ام غيرها. فتدبر. 

و الظاهر عدم كفايةٌ الدقيق و الخبزء و ذلكك لان الظاهر من القوت اصل الجنس 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب زكاة الفطرة- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 509 


هكذا قيل» و لان المذكور فى النصوص هى الاصول و لو كانت الفروع كافية كانت اولى بالذكرء و لما فى مصحح عمر بن يزيد عن 
ابى عبد الله (ع) قال: سألته تعطى الفطرةٌ دقيقا مكان الحنطة؟ قال (ع): لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق .)١١‏ اذ 
ظاهره كون الدقيق من باب القيمة» و الا لم يجز دفع ما نقص وزنا عن الصاع اجماعا. 

المقدار الواجب اخراجه صاع 


المقام الثانى: فى المقدار الواجب اخراجه 


. و الكلام فيه يقع اولا: فى الاقوات غير اللبن» ثم فيه. 

اما الاول: فالمشهور بين الاصحاب: ان قدرها تسعه ارطال بالعراقى التى هى صاع من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الارز و الاقط 
و غير تلك مما يخرج فطرة. 

و فى الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. 

و تشهد له نصوص مستفيضة ان لم تكن متواترة» و فيها الصحاح 2232١‏ و قد تقدمت جملة منها لا ضرورة الى اعادتها و لا التطويل بنقل 
غيرها. نعم بازائها نصوص تدل على كفايةُ نصف الصاع 2370 و قد حملها الشيخ ره على التقيةُ و استحسنه غيره» و هو 


.8 الوسائل- باب 4- من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب #- من ابواب زكاةٌ الفطرة.‎ 

(*) الوسائل- باب #- من ابواب زكاة الفطرة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: "٠١‏ 


و من اللبن أربعة أرطال بالمدنى 


و تشهد له النصوص المتضمنة ان السنّةُ كانت جاريةُ بصاع الى زمان عثمان» و فى ذلكك الزمان» و بعده فى زمان معاوية جعل نصف 
صاع من الحنطة بازاء صاع من تمر و ١١‏ تابعهما الناس على ذلك. فنصوص النصف خرجت وفاقا لهم. 
و اما الثانى: فالمحكى عن المبسوط و المصباح و مختصره و الاقتصاد و الجمل و النهاية و التهذيب و الاستبصار و النافع و التذكرة و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طلم الا من عالان/ا 


غيرها و فى الشرائع و المتن: انه يتصدق من اللبن اربعة ارطال. 

وهم اختلفوا فى تفسيرهاء ففسرها قوم كالشيخ فى جمله من كتبه و ابن حمزةٌ و ابن ادريس و المصنف فى المتن بالمدنى فتكون ستة 
ارطال بالعراقى» و عن جماعة منهم تفسيرها بالعراقى. 

وقد استدل لكون المقدار الواجب اخراجه من اللبن اربعة ارطال بمرفوع ابراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل فى 
البادية لا يمكنه الفطرةٌ قال عليه السلام: يتصدق باربعة ارطال من لبن «7). بدعوى ان ضعف سنده منجبر بعمل من عرفت. 

و فيه: اولا: انه مختص بمن لا يتمكن من الفطرة فلا يكون مربوطا بالمقام-. 

و ثانيا: انه يعارضه العموم الآبى عن التخصيص كخبر جعفر بن معروف: كتبت الى ابى بكر الرازى فى زكاة الفطرة و سألناه ان يكتب 
ذلكك الى مولاناء يعنى على بن محمد الهادى عليه السلام فكتب: ان ذلكك قد خرج لعلى بن مهزيار انه يخرج 


8 الوسانا حاب عق انوات ركا# الع 
01لالوسانا بحيات كن ازراند 81 اللشاراع سريت 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج/ ص: ١١‏ 

و افضلها التمر 


من كل شىء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا فى ذلكك اختلاف :)1١‏ المعتضد بما ورد فى خصوص الاقط الذى 
يكون اللبن اولى منه بالتقدير المذكور الدال على لزوم الصاع. 

و استدل لكون الارطال الاربعة الكافية فيه انما هى اربعة بالمدنى: بمكاتبة محمد بن الريان: كتبت الى الرجل اسأله عن الفطرة و 
زكاتها كم تؤدى؟ فكتب: اربعة ارطال بالمدنى .)35١‏ 

وفيه انها غير مختصة باللبن» بل هى تدل على كفاية اربعة ارطال فى مطلق الاجناس» فتعارض مع نصوص الصاع و الترجيح معهاء و 
الجمع بينها بحمل المكاتبة على اللبن تبرعى لا شاهد له. 

فتحصل: ان الاظهر ان المقدار الواجب اخراجه من اللبن ايضا هو الصاع. 


[مسائل] 


الافضل اخراج التمر ثم الزبيب 


مسائل: و الاولى افضلها اى افضل الاجناس التمر كما عن الاكثر. 

و تشهد له نصوص كثيرةُ ففى خبر الشحام عن ابى عبد الله (ع): لان اعطى صاعا من تمر احب الى من ان اعطى صاعاً من ذهب فى 
الفطرة «”0. 

وفى صحيح هشام عنه (ع): التمر فى الفطرةٌ افضل من غيره لانه اسرع منفعة و ذلكك انه اذا وقع فى يد صاحبه أكل منه «05. و نحوهما 
غيرهما. 


() الوسائا عديات #دمن ايوات ركاة القطر 8د سويت ع 


() الوسائل بات لادمن ابوات زكاة الفطرة- ديت :هم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام الا من عالانا/ا 


(*) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب زكاة الفطرةة- حديث 8. 
(؟) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: تنافرا 

ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوت السنةُ و يجوز اخراج القيمة 


ثم الزبيب كما عن الا-كثر» و يشهد له التعليل فى صحيح هشام» و هو و ان اقتضى مساواته مع التمر الا ان اختصاصه بما سمعت من 
النصوص كاف فى زيادهٌ فضيلته. 
ثم ما يغلب على قوت السنة لنفسه كما عن الاكثر لمكاتبة الهمدانى الى العسكرى عليه السلام المتقدمة »)١١‏ هذا اذا لم يكن هناكك 


لا يجزى الصاع الملفق 


الثانية: لا يجزى الصاع الملفق من جنسين بان يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا كما فى الجواهر و غيرهاء لخروجه 
عن كل من الاصولء و قد دلت النصوص على اعتبار كونها صاعا من احد تلكك الاصول. 

و دعوى انه بناءَ على ان الميزان هو القوت الغالب المستلزم لحمل اخبار التنصيص على الحنطة و الشعير على انها من باب اظهر الافراد» 
لا بد من البناء على الاجزاءء مندفعةٌ بان الظاهر من اخبار القوت بضميمةٌ اخبار الصاع انها صاع من كل جنس من الاجناس التى تكون 
قوتاء فاعطاء صاع من الجنسين لا يكون مشمولا لهاء فالاظهر عدم الاجزاء. 


الاجتزاء بالقيمة 


الثالثة: و يجوز اخراج القيمهُ مع التمكن من الاجناس بلا خلاف 


)000 الوسائل- باب 8- من ابواب زكاة الفطرةٌ- حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 717 
1 


اجده فيه؛ و دعوى الاجماع عليه مستفيضة كالنصوص. فهذا مما لا كلام فيه. 

انما الكلام فى انه هل يتعين ان تكون القيمهُ من الاثمان اى الدراهم و الدنانير و ما بحكمهماء ام لا فرق بينها و بين غيرها من الاجناس 
الآخر؟ 

وقد استدل للثانى: باطلاق موثق اسحاق عن الامام الصادق عليه السلام لا بأس بالقيمةُ فى الفطرة .)١١‏ 

و بما دل على جواز اعطاء القيمة من غير النقدين فى زكاةٌ المال ١‏ بناءَ على عدم الفرق بينها و بين المقام. 

و بانه المستفاد من التعليل فى بعض نصوص الباب المقيدةٌ بالدرهم بانه انفع. 

واورد على الاول بانصرافه الى النقدين. 

و اجاب عنه الشيخ الاعظم ره بان الظاهر منه انه لا بأس باخراج الشىء بقيمة الاصولء فيكون ظاهرا فى غير الدراهم و الدنانير. 

و فيه: ان الظاهر منه انه لا بأس باخراج القيمة نفسها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 180لا من عالان/ا 


و يرد على الثانى: ان عدم الفرق بين البابين حتى فى هذه الاحكام غير ثابت و فساد الثالث واضح. 

فاذاً لا دليل تطمئن النفس به يدل على كفاية القيمهُ من غير الاثمان» فالاحوط عدم الاكتفاء به» و يؤيده ان نصوص الباب مع كثرتها 
مقيدة بالدرهم فراجعها. 

و لم يرد من الشارع الاقدس تقدير لعوض الواجبء بل الثابت فى النصوص 


000 الوسائل- باب 49- من ابواب زكاة الفطرة- حديث 4. 
إفهة الوسائل- باب -١*‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: عم 
0 


اطلاق الاجتزاء بالقيمة» و مقتضاه كما فى غير المقام الرجوع الى القيمة السوقية- كما هو المشهور بين الاصحابء و نسب فى الشرائع 
التقدير بدرهم الى قوم و بثلثى درهم الى قوم آخرينء و فى الجواهر: لم نعرف قائل شىء منهما و لا مستنده؛ ثم نقل عن المقنعة: سئل 
عن الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال: درهم فى الغلاء و الرخص و روى: ان اقل القيمة فى الرخص ثلثا درهم .)١١‏ 

و عن الاستبصار رواية خبر اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما .)7١‏ 

و لكن يرد على مرسلى المفيد: انهما ضعيفان سنداً لم يعمل راويهما بهما. 

و يرد على خبر اسحاق: ان من المحتمل ان يكون المراد من الدرهم الجنسء بل هو الظاهر و الله العالم. 

مع انه لو اغمضنا عن ذلك كله يعارضها خبر سليمان بن جعفر المروزى: 

سمعته يقول: ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلكك الساعة قبل الصلاه و الصدقة بصاع من تمر أو قيمته فى تلكك البلاد دراهم 
م 

والمدار قيمهُ وقت الاخراج لا وقت الوجوب لما تقدم فى زكاة المال» كما انه ظهر مما ذكرناه هناكك ان المعتبر قيمةُ بلد الاخراج» و 
يشهد له ايضا خبر المروزى المتقدم. 


.١15 الوسائل- باب 4- من ابواب زكاة الفطره- حديث‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل- باب 4- من ابواب زكاة الفطره- حديث‎ 
.7 الوسائل- باب 4- من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ )9( 
"18 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/اء ص:‎ 


و يجب ان يخرجها عن نفسه و عن من يعوله من مسلم و كافر حر و عبد و صغير و كبير وان كان متبرعا بالعيلولة 
فيمن تجب عنه الفطرة 
الفصل الرابع: فيمن تجب عنه الفطرة 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8 الا من عالانا/ا 


. و مع اجتماع الشرائط يجب ان يخرجها عن نفسه و عن جميع من يعوله من مسلم و كافر حر و عبد و صغير و كبير و ان كان متبرعا 
بالعلولة بلة خلاق: 

وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له نصوص كثيرة: كصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (ع): فى صدقة الفطرة: تصدق عن جميع من تعول من صغير او كبير 
حوراو مار كك 11 

ومتيحة تداع كل دن ليت لن عي لكك من بحر أل تلز اناك إن انتودق القطرة عند 010: 

و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: عما يجب على الرجل فى اهله من صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام: تصدق عن 
جميع من تعول من حر او عبد او صغير او كبير 7. 

و صحيح عمر بن يزيد: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ 
فقال عليه السلام: نعم 


.١؟ الوسائل- باب #- من ابواب زكاة الفطرةٌ مع اختلاف يسير- حديث‎ )١( 
./ الوسائل- باب ه- من ابواب زكاة الفطرة- حديث‎ )( 

() الوسائل- باب ه- من ابواب زكاةٌ الفطر- حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا. ص: 18" 

1 


الفطرة واجب على كل من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير حر او مملوككث :)(١‏ و نحوها غيرها. 

و موضوع الحكم ليس هو خصوص العيال كى يدعى اختصاصه بمن يعوله مده و ينفق عليه فى تلكك المدة» بل الموضوع ان يكون 
ممن يعوله و لو فى وقتء اى ممن تحمل معاشه؛ ففى الخبر تفسير من يعول بمن ينفق عليه صاع من تمرء فالعيال و من ضم اليهم 
يجب اخراجها عنهم كما صرح بذلكك فى مصحح ابن سنان المتقدم. 

واما صحيح ابن الحجاج: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا-انه يتكلف له نفقته و كسوته ا تكون عليه فطرته؟ قال عليه 
السلام: لاء انما تكون فطرته على عياله صدقةٌ دونه و قال عليه السلام: العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد .١‏ 

فلا ينافى ما ذكرناه اذ توهم التنافى ان كان من ناحيةٌ ما فى ذيله من حصر العيال فى الاربعة فيرده انه لا ظهور له فى الحصرء بل 
الظاهر منه بيان المصاديق الظاهرة» و ان كان من ناحية قوله ينفق على رجل ليس من عياله الصريح فى اعميةٌ الانفاق عن العيلولة فيرده 
ان الانفاق على شخص ربما يكون مع كون المنفق عليه تابعا للمنفق و من متعلقيه فى شئون معاشه؛ و ربما يكون بدون ذلكك, كما لو 
اعطى الانسان مالا الى شخص بمقدار نفقته- بعنوان الهبهُ او غيره- و فى الاول يصدق انه ممن يعوله او ضم الى عياله؛ و فى الثانى لا 
يصدقء و الصحيح انما يدل على عدم الوجوب فى المورد الثانى؛ و لهذا لا تجب فطره محصلى الحوزة العلمية و عيالاتهم على 
الرئيس المتصدى لامرهم و الانفاق عليهم. و الله العالم. 


)١(‏ الوسائل- باب ه- من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب زكاةٌ الفطرةٌ- حديث ”. 
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أهذا 


الضيف 


و تمام الكلام بالبحث فى مواضع: 

الاول: فى الضيفء فقد اختلفت كلماتهم فيه» فعن الشيخ و السيد: اعتبار الضيافة طول الشهرء و عن المفيد: الاكتفاء بالنصف الاخير» و 
عن جماعة: الا-جتزاء بالعشر الا-خيرة» و عن بعضهم: الاجتزاء بالليلتين الاخيرتين» و عن المصنف ره: الاجتزاء بالليلة الاخيرة و عن 
جماعة منهم الشهيد الثانى ره: الاجتزاء بصدق الضيف فى جزء من الزمان قبل الهلال» و عن بعض: اعتبار صدق العيلولة. 

اقول: ان الضيف لا يكون ضيفا الا مع كونه ممن يعوله بالمعنى المتقدم لهذا العنوان» و لا يعتبر فيه صدق كونه من عياله» و حيث 
عرفت ان موضوع الحكم هو من يعوله؛ فيظهر لكك انه لا يعتبر فيه سوى صدق الضيفء و ما فى صحيح عمر بن يزيد من قوله عليه 
السلام: نعم الفطرهُ واجبة على كل من يعول ."١١‏ و يؤيد ذلكك بل يشهد به فانه عليه السلام فى مقام الجواب لم يكتف ببيان حكم 
الضيقت عاط بل لقان الى وميه وهو وخيرله فمن عولاد. 

فالمتحصل من النصوض: ان الضيق ان كان ممن يعيش بنفقته تجب الصدقة عنهء و الاافلا. 

و الظاهر عدم الفرق فى الضيف بين ان ينزل بنفسه او يكون مع سبق الدعوة للعشاء او الافطار فى الوليمة. 


000 الوسائل- باب ه- من ابواب زكاة الفطرة- حديث 3. 
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و دعوى ان الثانى ليس له التابعية للمنفق بخلالف الول فلا يصدق انه ممن يعوله» كما ترى» و اضعف منها دعوى ان الداعى انما 
يتعهد بخصوص طعامه و شرابه دون بقيه الجهات بخلاف الضيف النازل. 

و يعتبر فى وجوب الفطرة عن الضيف نزوله قبل غروب الشمس ليلة الفطر» فلو نزل بعده لا تجب الزكاة عنه لما عرفت من دلالةٌ 
النصوص على اعتبار اجتماع الشرائط فى آخر جزء من نهار اليوم الآخر من رمضانء لاحظ صحيح معاوية عن الامام الصادق (ع): عن 
مولود ولد ليله الفطر عليه فطرةٌ قال (ع): لا قد خرج الشهر .)١١‏ 

وما رواه فى محكى الفقيه عنه: فى المولود يولد ليله الفطر و اليهودى و النصرانى يسلم ليله الفطر قال (ع): ليس عليهم فطرة» ليس 
الفطرٌ الا على من ادركك الشهر .)"2١‏ 


حكم فطرة الزوجة 
الثانى: فى فطرةٌ الزوجة. 


وهى اما تكون واجبة النفقة؛ او لا تجب نفقتها لنشوز او نحوه؛ فان كانت واجبة النفقةٌ فمع العيلولة لا كلام فى كون فطرتها على 
الزوج» كما انه اذا عالها غيره كانت فطرتها عليه» و اما اذا لم يعلها احد فالمشهور بين الاصحاب ان فطرتها على زوجها. 
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000 الوسائل- باب ١1-من‏ ابواب زكاة الفطرة- حديث 3. 
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و استدل له: باطلاق بعض النصوص كموثق اسحاق عن الفطرة قال (ع): الواجب عليكك ان تعطى عن نفسكك و ابيكك و امكك و 
ولدك وامرأتكك و خادمكك .)١١‏ بدعوى انه يدل على ان فطرة واجبى النفقهُ على من وجبت النفقةٌ عليه. وان وجوب النفقة 
كالعيلولة سبب لكون الفطرهٌ على غيره. 

و به يظهر ان هذا لا ينافى النصوص الدالة على ان العيلولة هى الضابط و الميزان فى هذا الباب» فان تلكك النصوص لا مفهوم لها تدل 
به على عدم الثبوت مع عدم العيلولة. 

و صحيح ابن الحجاج المتقدم: العيال الولد و المملوكك و الزوجة و أم الولد .١‏ 

و بان الفطرة بما انها زكاة البدن و يخاف بتركها الموت فهى من المؤن التى يجب على المنفق تحملها عن واجبى النفقة. 

و لكن يرد على الموثق: انه لو اخمذ باطلاقه و بنى على وجوب فطرة الزوجة على الزوج مع عدم العيلولة» لزم البناء على ان فطرة الوالد 
على الولد» و كذلك العكس مع كونها على انفسهماء و هذا مما لا يمكن الالتزام به» فيتعين حمل الموثق على اراده صورة العيلولة. 

و يرد على الصحيح: انه من جهة ذكر الاربعة تمييزاً للعيال عن غيرهم. مع كون الجميع ينفق عليهم لا فى مقام التعبد بان هؤلاء عيال 
مطلقاء عدم دلالته لهذا القول واضح. 

و اما الاخير فيرد عليه: انه ان فرض توجه الوجوب اليها لا صارف له عنها 


)00 الوسائل- باب 8- من ابواب زكاة الفطرة- حديث 8. 
إفهة الوسائل- باب 8- من ابواب زكاة الفطرة- حديث ”:. 
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اليه و مع فرض عدم توجهه اليها لا وجوب حتى تكون من المئونة. 

فالاظهر انها كسائر واجبى النفقة لا تجب فطرتها على الزوج مع عدم العيلولة. و به يظهر حكم ما اذا لم تجب نفقتهاء فانها ان كانت من 
عياله وجبت فطرتها عليه كغيرهاء و الا فلا. 

فما عن الحلى من الوجوب عليه مع عدم العيلولة ضعيفء و الاجماع الذى ادعاه على ذلك دفعه المحقق فى محكى المعتبر بقوله: ما 
عرفنا احدا من فقهاء الاسلام- فضلا عن الامامية- اوجب الفطره عن الزوجة من حيث هىء بل ليس تجب فطرة الآ عمن تجب مئونته 
او تبرع بها عليه-. 


من وجبت فطرته على غيره 
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الثالث: من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه بلا خلاف ظاهر الا عن الحلى من وجوب الفطرة على الضيف و المضيف ورد بعموم 
قوله لا ثنيا فى صدقة. 

والأنون دفعه بنفس الادلة الدالة على ان:فطرة الضيف على المضيف» فانها ظاهرة فى وسدة الفطرة وان المضيق يتحملها عن 
الفيقة: 

و بما ذكرناه ظهر مدركك هذا الحكم. 

ولولم يخرجها من وجبت عليه عصيانا او نسياناء فهل يجب عليه ان يخرجها عن نفسه كما عن ظاهر الارشاد و احتمله فى محكى 
المسالكء ام لا؟ وجهان. 

قد استدل للاول بوجهين: الاول: ان المستفاد من الادلة ان المعيل مكلف بدفع الفطرة الثابتة على المعال عنه» فالمكلف به افراغ ذمة 
المعال. 

و قف اق هذ خلذف جاه الأذلة:فانها سم وحرب القطرة عق العبال غلى 
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المعيل؛ و الظاهر ذلكك توجه التكليف اليه ابتداءً. 

الثانى: ان الجمع بين ما دل على لزوم فطره كل احد على نفسه؛ و بين ما دل على ان لكل انسان فطرةُ واحدةٌ يقتضى الالتزام يكون 
الوجوب عليهما من قبيل الوجوب الكفائى الذى يكون الواجب فيه واحداء و الواجب عليه متعدداء و عليه فاذا لم يخرجها المعيل يجب 
اخراجها على العيال تعيينا. 

و فيه: ان الجمع بين تلك الطوائف يقتضى البناء على تقييد اطلاق الاولى بالطائفة الثانية التى هى اخص منهاء فالاظهر عدم وجوبها 
على العيال. 

ولو كان المعيل فقيرا و المعال غنياء فهل تجب على المعال اخراجها عن نفسه ام لا؟ وجهان: الاقوى هو الاول تبعا لجماعة منهم 
الحلى و المحقق و الشيخ الا-عظم؛ لا-ن عموم ما دل على وجوب الفطرة على كل احد انما خصص بما اذا وجبت قطرة العيال على 
المعيل» و اما اذا لم تجب عليه فالعموم المشار اليه هو المحكم. 

فما عن الشيخ ره من سقوطها عن الزوجة الموسرة و ان كان الزوج معسرا و قواه الفخر ره مستندا الى عدم الدليل على الثبوت و الاصل 
يقتضى عدمه» غير تام لما عرفت من وجود الدليلء اللهم الا ان يقال: ان العمومات فى الزوجه خصصت بما دل على ان فطرتها على 
الزوج؛ فانه يدل على خروج الزوجة عن عمومات وجوب الفطرة باصل الشرع. 

و لكن يدفعه ان المخصص انما هو ما تضمن ان فطرة الزوجة واجبه على الزوج؛ ففى صورة عدم وجوبها عليه يكون المتبع هو 
العمومات لعدم شمول المخصص لها. 

و حينئذ لو تكلف المعيل الفقير بالاخراج فهل تسقط عن العيال ام لا؟ وجهان مبنيان على استحبابها على الفقير و ان كان العيال اغنياء 
و عدمه. اذ على الاول تسقط 
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و يجب فيها النيهُ و ايصالها الى مستحق زكاة المال 


لانه لا ثنيا فى الصدقة» و على الثانى لا تسقط لقاعدة الاشتغال بعد عدم الدليل على السقوط» و حيث ان الاستحباب غير ثابت فالاظهر 
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مصرف زكاة الفطرة 


الفصل الخامس: فى مصرف زكاة الفطرة 
اشارة 


. وقبل التعرض له لا بأس بالتعرض لفرع ذكره المصنف ره فى المقام» قال: و يجب فيها النية. 

اقول: ان النية معنى القصد الموجب لصيرورة الفعل اختياريا اعتبارها واضح. اذ الفعل غير الاختيارى لا يكون متعلقا للتكليف. فسقوط 
التكليف به خلاف ظاهر الادلة. 

واما النيهُ بمعنى قصد القربهُ فقد استدل لاعتبارها بما استدل به على ان الاصل فى الواجبات كونها عباديةُ من الآيات و الروايات و 
فالصحيح ان يستدل له بالاجماع على كونها من العبادات» و اعتبار قصد القربةٌ فيها واضح. و اما الكلام فى انها شرط او جزءء و ان 
الداعى القربى منحصر فى الامر و المحبوبية ام لاء و بيان مراتب غايات الامتثال» فقد تقدم فى الجزء الربع من هذا الشرح مفصل اذا 
عرفت هذا فاعلم ان الكلام فى هذا الفصل يقع فى مواضع: 


[الموضع الاول: تعيين ايصالها الى مستحق زكاة المال] 


و الاول: المشهور بين الاأصحاب: انه يتعين ايصالها الى مستحق زكاة المال:. 
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فيعتبر فيه الايمان لإطلاق ما دل على ان الزكاءً لاهل الولاية .01١‏ و لما رواه اسماعيل بن سعد عن الامام الرضا عليه السلام: عن الزكاهً 
هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لاو لا زكاة الفطرة .)"١‏ 

و عن الشيخ و اتباعه: انه يجوز اعطائها للمستضعفين من اهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين. 

و يشهد له: موثق الفضيل عن الامام الصادق عليه السلام: كان جدى عليه السلام يعطى فطرته الضعفاء و من لا يجد و من لا يتولى» و 
قال ابو عبد الله (ابوه): هى لاهلها الا-ان لا تجدهم, فان لم تجدهم فلمن لا ينصبء و لا تنقل من ارض الى ارض الحديث 0”. و 
حوره غير 

و بها يقيد اطلاق ما دل على عدم جواز اعطائها لغير المؤمن» فيختص بما اذا كان المؤمن موجودا فى بلده» بل مقتضى اطلاق نصوص 
القيد جواز اعطائها لغير الناصب من المخالف و ان لم يكن مستضعفا. 


[الموضع الثانى ان مصرفها مصرف زكاة المال] 
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الثانى: المشهور بين الاصحاب: ان مصرفها مصرف زكاةٌ المال» بل عن المداركك: انه مقطوع به فى كلا-مهم, و عن الاصبهانى: 
الاجماع عليه؛ و عن المعتبر و المنتهى: اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين و المؤلفة قلوبهم؛ و الظاهر ان ذلكك منهما لبنائهما على انه 
لا-سهم لهما فى زمان الغيبه فهما غير مخالفين للقوم» و عن المفيد: اختصاصها بالمساكين» لكن لا يساعده محكى عبارةٌ المقنعة 
فالظاهر انه لا خلاف فى 


(0 الوسائل د ياي :دهن ابواب السصتقية للركاة: 
(؟) الوسافل تياف دهن ابواف المتعطقين للركاة- حدية ١‏ 
( الوساتل اباب ١د‏ هق ابواف زكاة القطرة ديت *« 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ع 


]1 
المسألة. 
0 52 رلا و ه عا ما 
و يشهد للمشهور: قوله تعالى إِنْمَا الصََدَّقَاتَ للفلااء ... الخ 0١١‏ سيما بملاحظة الصحيح "١‏ انه نزلت الزكاءً و ليس للناس اموال و انما 
كانت الفطرة. 


و لكن يظهر من جملهُ من النصوص اختصاصها بالفقراء» كصحيح الحلبى: ان زكاةٌ الفطرةٌ لفقراء المسلمين «". و نحوه غيره. 

اللهم الا-ان يقال: ان غير صحيح الحلبى من النصوص لورودها فى مقام بيان وصف المستحق الذى يجوز اعطائها اياه لا تدل على 
الحصر كما لا يخفى على من راجعهاء و اما صحيح الحلبى فهو ايضا قابل للحمل على ذلكك لو لم يكن ظاهرا فيه. 

فالاظهر ان مصرفها مصرف زكاة الفطرة» و الاحوط الاقتصار على الفقراء و المساكين. 


[الموضع الثالث] تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى 


الموضع الثالث: المشهور بين الاصحاب: انه تحرم فطرةٌ غير الهاشمى على الهاشمىء و فى الحدائق: من غير خلاف يعرف. و قد ادعى 
الاجماع عليه. 
ويشهد له: اطلاق ما دل على حرمة الزكاةُ- او الزكاة المفروضة- او الصدقة الواجبة عليه اذا كانت من غير الهاشمى 6 


.8١ سورة التوبةٌ الآيهُ‎ )١( 

(') الوسائل- باب -١‏ من ابواب زكاة الفطرةٌ- حديث .١‏ 
(*) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث .١‏ 
(©) الوسائل- باب ولادو الام ابواف المستشحقين للزكاة. 
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انما الكلام فى انه اذا كان المعيل هاشميا دون المعال او انعكسء فهل المدار على المعيل فيجوز دفع فطرة المعال الهاشمى فى الاول 
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دون الثانى كما فى الجواهرء او على المعال فلا يجوز الدفع فى الاول و يجوز فى الثانى كما فى الحدائق» ام يكفى فى الجواز كون 
احدهما غير هاشمى فيجوز الدفع فى الصورتين؛ ام يعتبر فى جواز الدفع كون كليهما هاشميين؟ وجوه. 

قد استدل للاول: بان المخاطب بهذا الخطاب و من اشتغلت ذمته بذلكك هو المعيل؛ اذ المعال كالمال تجب الصدقة عنه و يرجع نفع 
الصدقة اليه و الظاهر من صدقة الهاشمى و كذا غير الهاشمى الصدقة الواجبة عليه التى اشتغلت ذمته بها لا صدقَهُ من وجبت عنه. 
فتدبر فالمدار على المعيل. 

و استدل فى الحدائق للثانى: بان الزكاءٌ انما تضاف الى المعال» و انما تجب على المعيل دفع زكاة العيال» و الظاهر من الادلة ان الزكاه 
المضافة الى غير الهاشمى لا تحل للهاشمى. ثم استشهد لدعواه الاولى ببعض النصوص المتضمنة لانتساب الفطرة الى العيال» ثم نظر 
المسألة بما اذا دفع المقرض زكاةٌ المال عن المقترض بشرطء ثم ايده بالتعليل بان الزكاه اوساخ ايدى الناس» فان هذه العل تناسب 
كون المدار على المعال لانه فداء عنه. 

اقول: لا إشكال فى ان الزكاء تدسب الى المعالء و تككون فداءً عنه؛ الا ان الظاهر من الادلهُ ان الصدقهُ المضافةُ الى غير الهاشمى بنفسها 
لا من جهة عود نفعها اليه تحرم على الهاشمىء و هذا انما يكون فى الصدقة الواجبة عليه؛ و اما التى يعود نفعها اليه فهى ليست منتسبة 
اليه بنفسها بل ثمرتها تكون له. 

و استدل للثالث: بان الزكاه تنسب الى كل منهما من جهِهُ كونها واجبهُ عليهما بنحو الواجب الكفائى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/؛ ص: 78 

و الأفضل صرفهما الى الامام عليه السلام 


وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى. 
و اما الرابع: فالظاهر انه لا منشأ له سوى الاحتياط. 


فتحصل: ان الاظهر ان المدار على المعيل. 
[الموضع الرابع] دفع الزكاة الى الفقيه 


الرابع: يجوز للمالك ان يتولى دفع الزكاءٌ مباشرةٌ او توكيلاء و عن المنتهى: انه لا خلاف فيه بين العلماء. 

و تشهد له جملة من النصوص المتقدمة المتضمنة لإيصال المالكك اياها الى المستحقين من اهل بلده المؤيدة بما تقدم فى زكاة المال. 
و الافضل صرفهما اى صرف زكاة المال و زكاة الفطرة الى الامام عليه السلام. 

اما زكاً المال فلما تقدم؛ و اما الفطرة فيشهد لأفضليهُ صرفها الى الامام قوله عليه السلام فى موثق الفضيل: الامام يضعها حيث يشاء و 
يصنع فيها ما رأى .)١١‏ 

و خبر ابى على بن راشد: عن الفطرةٌ لمن هى؟ قال عليه السلام: للامام قال: قلت: فاخبر اصحابى؟ قال عليه السلام: نعم من اردت ان 
تظهره منهم و قال عليه السلام: لا بأس بان تعطى و تحمل ثمن ذلكك ورقا .١‏ 

و لعل المراد بذيله التخيير بين الاعطاء بنفسه و بين حمل الثمن للامام. 


.” من ابواب زكاةٌ الفطرةٌ- حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 


(؟) الوسائل- باب 4- من ابواب زكاةٌ الفطرة- حديث 7. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190لا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: وخذر 
و مع غيبته الى المامون من فقهاء الامامية و لاا يعطى الفقير اقل من صاع. 


هذا فى صورةٌ عدم المطالبة» و اما لو طالب فالاظهر وجوب الدفع اليه لما تقدم فى زكاة المال. 

و مع غيبته الافضل صرفها الى المامون من فقهاء الامامية كما صرح به غير واحد. 

و استدل لاستحباب ذلك ابتداءً» و وجوبه مع المطالبة بما استدل به على استحباب صرف زكة المال ابتداءً» و وجوبه مع الطلب» 
فالبحث فى تلكك المسألة يغنينا عن البحث فى المقام. 

و اما الاستدلال للاستحباب فى المقام بموثق الفضيل و خبر ابى على المتقدمين» فغريب لظهورهما فى امام الاصل. 


[الموضع الخامس] اقل ما يدفع الى الفقير 


الخامس: و لا يعطى الفقير اقل من صاع كما هو المشهور بين الاصحابء و عن المختلف: نسبته الى علمائنا. 
و يشهد له مرسل الحسين بن سعيد عن الامام الصادق عليه السلام: لا تعط احدا اقل من رأس .)١١‏ 
يجوز ... الخ ١‏ جزءاً من الخبر كما 


)00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث ”. 
إفهة الوسائل- باب -١8‏ من ابواب زكاة الفطرة- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: /77 
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فهمه صاحب الوسائل لا من كلامه كما فهمه صاحب الوافى و استظهره فى الحدائق. 

و ضعف سنديهما منجبر بالعمل. 

و عن جماعة منهم المحقق و الشهيد ان: جواز ان يدفع اليه اقل من صاع. 

و استدل لهم: باطلاق الادلهُ بعد تضعيف مستند المشهور بالارسال» و بصحيح صفوان عن اسحاق بن المباركك عن ابى ابراهيم: عن 
صدقة الفطرة قلت: اجعلها فضه و اعطيها رجلا واحدا او اثنين؟ قال (ع): يفرقها احب الى» قلت: اعطى الرجل الواحد ثلاثة اصوع و 
اربعة اصوع؟ قال (ع): نعم .)١١‏ 

و بالنصوص المتضمنةٌ لقسمهٌ النبى (ص) صدقات اهل الحضر و البادية المتضمنة: انه ليس فى ذلكك شىء موقت .)17١‏ 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما عرفت من انجبار الضعف بالعمل و يصلح هو لتقييد الاطلاقات. 

و اما الثانى: فلأنه مطلق, اذ لم يصرح فيه بان ما يفرق صدقة واحدة. بل قابل للحمل على المتعدد, و يؤيده قوله احب الى اذ لا ريب 
فى عدم احبيةٌ تفريق صاع واحدء اذ من افتى بالجواز ملتزم بافضليهُ اعطاء صاع واحد لفقير واحد. 

و اما الثالث: فلأن تلكك النصوص ايضا مطلقة؛ فالاظهر انه لا يدفع الى الفقير اقل من صاع. 

ثم ان مقتضى اطلاق المرسلين ثبوت هذا الحكم فى صورة اجتماع جماعة لا يسعهم ذلككء الا انه صرح غير واحد: بالجواز فى هذه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا9الا من عالان/ا 


الصورة. و عللوه بان فيه تعميما 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب زكاه الفطرة- حديث ١‏ مع اختلاف يسير. 
(0)الوسافلح ياف 76ت من ابوات الستحقين للوكاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: افر 

و لاحد لأكثره و يستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران و يستحب للفقير اخراجها 


للنفع» و بان فى منع البعض اذيةُ المؤمن فجاز التشريكك بينهم حينئذ و هما كما ترى لا يصلحان لرفع اليد عن اطلاق الدليل. 

ولا حد لأكثره فيجوز ان يعطى فقير واحد ازيد من صاعء بل الى حد الغنى بلا خلاف؛ و تشهد له جملهُ من النصوص و قد تقدمت 
جملة منهاء وقد تقدم ان الغنى هو من يملكك مئونة سنته» وقد مر فى اصناف المستحقين للزكاة ما يظهر منه الاشكال و المنع من 
اعطائه ازيد من مئونة السنة. فراجع. 

السادس: و يستحب اختصاص القرابة بها كغيرها من الصدقات لقوله صلَى الله عليه و آله: لا صدقة و ذو رحم محتاج .)١1١‏ و قوله عليه 
السلام: على ذى الرحم الكاشح «7). فى جواب من سأله اى الصدقهُ افضلء و نحوهما غيرهما. 

ثم الجيران لقوله عليه السلام: جيران الصدقهُ احق بها «”. و لعل وجه تقديم القرابة على الجيران ما ذكره بعضهم من ان علاقة القرابة 
اقوى من علاقةٌ الجوار. فتأمل. 

و ينبغى ترجيح اهل الفضل فى الدين و العلم لقول ابى جعفر عليه السلام: اعطهم على الهجرة فى الدين و الفقه و العقل ©". 

و يستحب للفقير اخراجها و قد تقدم فى الفصل الاول تنقيح القول فى ذلك و الحمد لله كما هو اهله. 


)١(‏ الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الصدقة- حديث ؟. 

(1) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الصدقة- حديث .١‏ 

(") الوسائل- باب -7١‏ من ابواب الصدقة. 

(6) الوسائل- باب 78- من ابواف الستحقين للركاة- حديت ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ا ص: "٠‏ 

عا 


وقد فرغ من كتاب الزكاة فى اليوم السادس عشر من شهر رمضان من السنة التاسعة و السبعين بعد الالف و الثلاثمائة ه. 
مؤلفه الاحقر محمد صادق الحسينى الروحانى فى بلدة قم المشرفة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: قرو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[الباب الخامس] كتاب الخمس 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190 من عالانا/ا 


اشارة 


الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على اشرف سفرائه محمد و آله الطاهرين. 

(الباب الخامس: فى الخمس). 

و هو لغة: رابع الكسور و شرعا: حق مالى محدود برابع الكسور فرضه الله على عباده للحجة و قبيله. 

و دعوى انه ليس له حقيقةٌ شرعية و لا متشرعيةٌ بل المعنى المعهود عند المتشرعة هو احد مصاديق معناه اللغوى. مندفعة بان الخمس 
عند المتشرعة يستعمل فى هذا الفرد الذى له مصرف خاص بلا قرينة» و حيث ان استعمال اللفظ الموضوع للكلى فى الفرد- لا سيما 
مع تقيده بقيد خاص - يكون مجازا فيستكشف من استعمال الخمس فى المعنى المعهود بلا قرينة ثبوت حقيقة شرعية او تشرعية له 
لذا نلتزم فى الموارد التى ورد الامر فيها باخراج الخمس كالحلال المختلط بالحرام بان مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس كما سيمر 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: فرفر 
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الدنيا و ما فيها للامام (ع) 


وقبل الشروع فى مقاصد هذا الباب لا بأس بالتنبيه على امر و هو: انه يظهر من جملة من النصوص ان الدنيا و ما فيها للحجة عليه 
السلام» و ان له التصرف فيها كيف ما شاءء لاحظ مكاتبة ابن الريان الى العسكرى عليه السلام قال: كتبت اليه: روى لنا ان ليس لرسول 
الله (ض) من الدييا الا الخمس» قجاء الجواب: أن الدثيا وما غلبها لرسول الله (ض) 017: 

و مرسل احمد بن محمد بن عبد الله الدنيا و ما فيها للّه و لرسوله و لنا فمن غلب على شىء منها فليتق اللّه. الحديث) .07١‏ 

و خبر ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام قلت له: اما على الامام زكاة؟ فقال: احلت يا ابا محمد اما علمت ان الدنيا و الآخرة 
للامام عليه السلام يضعها حيث يشاء و يدفعها الى من يشاء ... الخ «*. و نحوها غيرها. 

واورد عليها: بان هذه النصوص مصادمة للضرورة و للكتاب و السنة» حيث انهما يدلان على ثبوت الخمسء و لو كان الدنيا و ما فيها 
الحجة لما كان لجعل الشكين مورة: 

واقية: أن الظاهر من هده الأخبار قوت السلطة النايفة ذله تعال على اموال الثان من قير كل مجاغل للرسول صلى الله غليهبو الهو 
الامام عليه السلام بالجعل» 


.8 ص 804- باب ان الارض كلها للامام (ع)- حديث‎ -١ اصول الكافى ج‎ )١( 
ص 8088- باب ان الارض كلها للامام (ع)- حديث ”؟.‎ -١ اصول الكافى ج‎ )1( 
ص 804- حديث ع.‎ -١ الاصول ج‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: 0#" 
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و هذا المعنى من الملكية لا ينافى مع ملكية الناس. و ان شئت فعبر عن ذلكك باولوية الحجةُ بالتصرف فيها من المالكين لهاء و هذه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2190 من عالانا/ا 


الملكية اقوى من ملكية ما يملكه العبد لسيده. 

و يؤيد ذلك مخاصمة ابن ابى عمير مع ابى مالكك فى ان الدنيا و ما فيها للامام عليه السلام و هجره هشاما بعد ما حكم لابى مالكك 
من عدم كونها له اذ لا يظن بابن ابى عمير التزامه بملكيتها له عليه السلام بنحو لا تجامع مالكية سائر الناس و التزام الائمة عليهم 
السلام بالتجنب عما فى ايدى الناس و عدم استباحة شىء من ذلك الا بسبب لا ينافى ذلك لعدم دلالته على عدم كونه لهم واقعاء و 
لذا تصرف الامام موسى بن جعفر عليه السلام فى بستان مخالفه مع تصريحه بعدم رضاه بذلك. و استرضائه بعد ذلك لا يوجب جواز 
التصرف قبله» و لم يكن ذلك الا لما ذكرناه. :1 
ال اح !1 ا الو ا ين نان المخفة ر 
لوَسُولٍ و لِذِى الَْرْب وَ الام وَ المتلاكين و ابن الشبيل إن كت آمتقع الله . .. الخ .)١١‏ 

و النصوص الدالهُ عليه متواترة سيمر عليكك جمله منها ان شاء الله تعالى» و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى فصول: 


(1) الانفال آية ؟ع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ع 
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ما يجب فيه الخمس - غنائم دار الحرب 


الاول: فيما يجب فيه الخمس 
اشارة 


(هو واجب فى) سبعةٌ اشياء بناءَ على وجوبه فى الارض التى اشتراها الذمى من المسلمء و فى الحلال المختلط بالحرام كما هو الاقوى 


احدها: غنائم دار الحرب 


اشارة 


اذا كان باذن الامام عليه السلام من غير خلاف فيه كما عن ظاهر الغنيهُ او صريحهاء و فى المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين 
المتبلصة:» َ 

و تشهد له الآية الشريفة- و اعْلمُوا اكب تمع من َيْء فَأَنَّ لله حُمْصة وَلِلوصُول و إؤى القربها و الكأمل8 وَ المللاكين وَائن الشبيلٍ 
«' اذ هى القدر المتيقّن مما اريد من- الآيهُ الكريمة؛ و اما الكلام فى تفسير الغنيمة و انه هل اريد بها كل ما استفيد او خصوص ما 
اخذ من الكفار مع القتال فسيأتى فى خمس الارباح ان شاء اللّه تعالى-. 

و كثير من الاخبار, لاحظ خبر ابى بصير عن الامام الباقر عليه السلام انه قال: كل شىء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله و ان 
يدا رسول اللدهلى اللدعليه لقان انا سمهو لآ يحل لأحد ان شعرى :من الشمس شيا حبصيل البنا حقنا 7 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /191 من عالان/ا 


و مرسل حما عن العبد الصالح الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و من الكنوز الحديث 0" و نحوهما غيرهما. 


(1) الانفال آية ١ع.‏ 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث * و 2. 
(*) الوسائل- باب -١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث * و 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: 7/0 

1 


الخمس فى الغنائم التى حواها العسكر و ما لم يحوه 


و قد وقع الكلام فى موارد: منها: ان ظاهر كلمات جماعة من الاصحاب و صريح جمع آخرين ان الغنيمة التى يجب فيها الخمس هى 
جميع اموال اهل الحرب مما ينقل و يحول و غيره حواها العسكر او لم يحوهاء بل ظاهر المداركك اجماع المسلمين عليه و خالفهم 
صاحب الحدائق ره و اختار اختصاصه بالمال المنقول و تبعه بعض من تاخر عنه. 

و استدل له بوجوه: )١(‏ انحصار مخرج الخمس فى غنيمتهم على ما هو صريح الآيه الشريفة حيث اضاف الخمس الى ما اضافه الى 
الغانمين» فلا تشمل الآية- الاراضى التى اتفقوا على انها فىء للمسلمين قاطبة ممن وجد منهم ذلك اليوم و من يتجدد الى يوم القيامة. 
(؟) مافى الحدائق, و هو انه لا دليل على التعميم سوى ظاهر الآيه الشريفة» فان الظاهر من الروايات كصحيح ربعى الآتى و غيره 
المتضمنة قسمة الخمس اختصاص ذلك بالاموال المنقولة» و ليس فيها ما يدل على دخول الا-رض و نحوهاء اما الآبهٌ فيمكن 
تخصيصها بما دلت عليه هذه الاخبار. 

(9) ان مقتضى اطلاق ما دل على ان ارض الخراج فىء للمسلمين عدم ثبوت الخمس فيهاء و حيث ان اطلاق الخاص مقدم على عموم 
العام فيقدم ذلك على عموم الآية الشريفة. 

(6) الاخبار الواردة فى احكام الاراضى الخراجية »)١١‏ فانه لا تعرض فى شىء 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: مازانا 
1 


منها لوجوب الخمس مع ذكر الزكاهٌ فيهاء و لو كان ثابتا فيها لكان اولى بالذكر. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلانْ مقتضى اطلاق الآيه ثبوت الخمس فيما يضاف الى الغانمين و لو بما انهم من المسلمين» و لا يختص 
بما يضاف اليهم بما انهم من المقاتلين» فالاراضى بما انها فىء لهم بما هم مسلمون تشملها الآية الكريمة. 

واما الثانى: فلألنه مضافا الى ان مقتضى جملهٌ من النصوص ايضا ثبوت الخمس فيها و لا يختص دليل الثبوت بالآيهُ كما ادعاه ره- 
لاحظ خبر ابى بصير المتقدم» و مرسل حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام: الخمس من خمسة اشياء من 
الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة. الحديث »)1١‏ و نحوهما غيرهما- ان النصوص المختصة بالاموال المنقولة لا 
مفهوم لها كى تدل على عدم ثبوت الخمس فى غيرها فتخصص بها الآيه الشريفة» و منطوقها لا يعارضهاء فلا وجه لتقييد اطلاقها. 
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و اما الثالث: فلأن الظاهر من تلكك النصوص ورودها فى مقام بيان ان الاراضى تغاير غيرها من الغنائم المختصة بالمقاتلين» فانها فىء 
و اما كون ذلكك قبل اخراج الخمس او بعده فهى ساكتة عنه. مع انه لو سلم ثبوت الاطلاق لها من هذه الجهة فلا ريب فى اظهرية آية 
الخمس عنها فتقدم عليها بناءَ على ما حققناه فى التعادل و الترجيح من زبدة الاصول تبعا للعلامة الانصارى ره من ان اطلاق الخاص لا 
يقدم على العام مطلقاء بل فيما اذا كان اظهرء و فى المقام بما ان الامر بالعكس فيقدم اطلاق العام. 

و اما الرابع: فظهور تلكك النصوص فى عدم وجوب اخراج الخمس بعد الخراج 
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وان كان لا ينكر الا ان من الممكن كون ذلكك ارفاقا بالشيعة و اجتزاء بما يأخذه السلطان باسم الخراج» كالاجتزاء بما يأخذه باسم 
الزكاة و الخمس. 
فتحصل: ان الاقوى هو التعميم. 


اباحة خمس غنائم دار الحرب 


ثم ان الاصحاب بعد اتفاقهم على ثبوت هذا الخمس اختلفوا فى انه هل ابيح ذلكك للشيعة فى زمان الغيبةُ ام لا؟ ذهب الشيخ فى 
محكى التهذيب الى الاولء و القائلون بعدم الاباحة اختلفوا فى انه هل يخرج الخمس من حاصلها- اختاره المصنف ره فى محكى 
التحرير- او يفرز من العين- و عن التذكرة حكاية ذلكك عن الشيخ ره- ام يتخير بين افراز الخمس من عين الارض او من حاصلها كل 
سنة- و عن الشرائع و القواعد اختياره-؟ 

و استدل للتحليل: بروايات احلال الائمة عليهم السلام حقوقهم لشيعتهم »)١١‏ و بقوله عليه السلام فى صحيح عمر بن يزيد: و كل ما 
كان فى ايدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون يحل لهم ذلكك الى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان فى ايديهم و يتركك الاارض 
فى ايديهم, و اما ما كان فى ايدى غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم 
عنها صغرة .)7١‏ 


)١1(‏ الوسائل- باب ©- من ابواب الانفال. 
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و اما الصحيح: فظاهره وروده فى مقام بيان حكم ما كان من الانفال لا مطلقاء مع انه لو سلم اطلاقه يتعين تقييده بذلك للاجماع على 
عدم جواز التصرف فى ارض الخراج من غير اداء خراجه الى السلطان او نائب الامام» و ظاهره جواز ذلك, و عرفت آنفا ان مقتضى ما 
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ورد فى بيان احكام ارض الخراج عدم وجوب الخمس على من تقبلها اذا ادى خراجهاء و الا فيجب افراز الخمس من عينها كسائر 
الموارد. 


يجب الخمس بعد اخراج المؤن 


الثانى: صرح جماعة منهم المحقق و صاحب الجواهر ره: انه انما يجب الخمس بعد اخراج المؤن التى انفقت على الغنيمة بعد 
تحصيلهاء بل ظاهر الجواهر فى كتاب الجهاد دعوى الاجماع عليه. 

وعن الشيخ فى الخلاف و الشهيدين و غيرهم: العدم. و استدل له: باطلاق الآيهُ الشريفة. 

واجيب عنه: تارة: بان الاطلاق لا نظر فيه الى هذه الجهة كى يعول عليه. 

و اخرى: بلزوم تقييده بما دل من النصوص على ان الخمس بعد المئونة. 

و ثالثة: بموافقة الاخراج للعدلء اذ المفروض كون المئونة على جميع الغنيمة. 

و رابعةٌ: بان الغنيمه لا تصدق على ما هو مأخوذ من المال الا بعد اخراجها. 

و لكن يمكن ان يجاب عن الاول: بان مقتضى اطلاق الآيهُ وجوب الخمس فى جميع ما يغنم» و صرف مقدار منه فى حفظ الباقى لا 
يوجب عدم شمول الآية له. 

و عن الثانى: بان الظاهر من تلكك النصوص كونها فى مقام بيان استثناء المؤن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 74 

1] 


السابقة على التحصيل التى لا إشكال فى عدم استثنائها فى المقام. 

وعن الثالث: بان مجرد الموافقة للعدل لا يصلح ان يكون مستنداً لحكم الا ان يرجع الى ما نذكره. 

و عن الرابع: بان الغنيمة حين حصولها كانت تصدق على الجميع؛ و ما يصرف فيها بعد تحصيلها لا يوجب عدم صدقها على ما يقابله 
كما لي 

فالصحيح ان يقال: ان الحرب اذا كان باذن الامام (عليه السلام)- كما هو المفروض- فالغنائم الماخوذةٌ من دار الحرب خمسها للحجة 
(عليه السلام) و قبيله» فلا محالة يكون المغنم ماذونا من قبله (عليه السلام) فى الانفاق عليها بحفظ و حمل و رعى و نحوهاء فلا محالة 
يوزع المؤن على الجميع فلا وجه لاختصاصها ببعضها. 

و دعوى ان هذا يتم على مسلكك القوم القائلين بان الخمس انما يتعلق بالعين على نحو الاشاعة او الكلى فى المعين» و اما بناءٌ على 
المسلكك الحق من كون تعلقه على نحو الحق فى العين فلا يتم» اذ المئونة انما تكون على العين لا- على الحق» مندفعة بان مئونة 
موضوع الحق تكون مئونته كما هو واضح. فالاقوى هو القول الاول. 

الثالث من الغنائم: الفداء الذى يؤخذ من اهل الحرب كما عن الدروس و المسالكك و الروضة و كشف الغطاء و الجواهر و غيرهاء لأنه 
بدل ما اغتنم فيصدق عليه الغنيمة. 

و دعوى اختصاص صدق الغنيمة بالمعنى الاخص على ما لو كان بعد الغلبِهٌ فلا تشمل ما كان بدونهاء كما ترىء اذ لا إشكال فى 
اعتبار القتال فى صدقهاء و لذا لا تصدق على الجزية» و لكن اعتبار الغلبةُ لا شاهد له. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما صولح عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: 78٠‏ 
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أهذا 


يعتبر فى المغتنم ان لا يكون غصبا 


الرابع: يعتبر فى المغتنم ان لا يكون غصبا من محترم المال و الا فيجب رده الى صاحبه كما هو المشهورء و الدليل عليه هو ما دل على 
احترام ماله» و خبر طربال عن الامام الباقر عليه السلام المروى عن كتاب المشيخة: فى رجل كان له جارية فاغار عليه المشركون 
فاخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم اخذوها فيما غنموا منها: ان كانت فى الغنائم و اقام البينة على ان المشركين اغاروا عليهم 
فاخذوها منه ردت عليه .)١١‏ و نحوه غيره. 

وعن الشيخ فى النهاية: كونه للمقاتلة مع غرامة الامام عليه السلام لأربابه الاثمان من بيت المال. 

و استدل له: بما فى مرسل هشام بن سالم عن الامام الصادق عليه السلام: فى السبى يأخذ العدو من المسلمين ثم ان المسلمين اخذوهم 
منهم بعد القتال: و اما المماليكك فانهم يقامون فى سهام المسلمين فيباعون و يعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين .)7١‏ 

و فيه: انه لمعارضته مع جملة من النصوص التى منها خبره الآخر الدالة على ان المسلم احق بماله اينما وجده يتعين حمله على ما لو لم 


يصبهم الا بعد تفرق الناس و تقسيم جميع الغنائم. كما يشهد لذلكك بعض النصوصء و ان كان مقتضى بعضها 


)00 الوسائل- باب 568- من ابواب جهاد العدو حديث ©. 
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خلاف ذلك. و تمام الكلام فى محله من كتاب الجهاد. 

و اما اذا كان مغصوبا من غير محترم المال فحكمه حكم امواله لإطلاق الادلة. 

الخامس: نسب الى ظاهر التذكرة: ان السلب اذا جعل للسالب لا يجب اخراج خمسه و عن الشيخ فى الخلاف و الشهيدين: انه يخرج 
الخمس مقدما عليه» و فى الجواهر: احتماله. 

و الامول اقوى بناءً على ما هو الحق من عدم كون السلب للمقاتل ما لم يجعل له اذ حينئذ يكون هو كسائر الجعائل لا يجب اخراج 
خمسه لمرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام- فى حديث- قال: و للامام صفو المال- الى ان قال- و له ان يسد بذلكك المال 
جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه» فان بقى بعد ذلكك شىء اخرج الخمس منه فقسمه فى اهله. 
الحديث .)١١‏ 

ولا يضر ارساله بعد كون المرسل من اصحاب الاجماع؛ و به يقيد اطلاق الآيهُ الكريمة الذى استدل به الشيخ ره. 

السادس: لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا لإطلاق الادلة» فما عن المفيد من اعتبار ذلكك لا وجه له. 
هذا كله اذا كانت الحرب باذن الامام عليه السلام» و اما اق كان شي آذلة زاف حكيه فى تبيحةةالاتفال اقاء الله الى 
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أهذا 


ما يؤخذ من الكفار بالسرقة او الغيلة 


بقى فى المقام امور لا بد من التنبيه عليها: 

الاول: ما يؤخذ من الكفار بغير الحرب و القتال» كما لو اخذ منهم بالسرقة او الغيلة او الرباء و نحوهاء هل هو و لا يجب عليه شىء كما 
عن الدروسء ام يكون ملحقا بالفوائد المكتسبة فتعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنةُ كما عن الروضة و فى الجواهر ام يجب اخراج 
خمسه مطلقا كما عن جماعة؛ ام يفصل بين الماخوذ بالسرقة او الغليةُ فيجب اخراج خمسه مطلقا و بين الماخوذ بالربا او بالدعوى 
الباطلةُ فلا يجب الا اذا زاد عن مئونةٌ السنهُ؟ وجوه. 

اقواها الثانى» اذ الغنيمة بالمعنى الاخص- التى هى موضوع وجوب الخمس قبل اخراج مئونة السنة- لا تصدق فى المقام, اذ يعتبر فيها 
الحرب و القتال» كما يظهر من النصوص الواردة فى تقسيم الغنائم و خبر ابى بصير المتقدم, و خبر حكم: الخمس من خمسة اشياء- 
الى ان قال- و الغنم الذى يقاتل عليه. 

نعم الغنيمة بالمعنى الاعم و هى مطلق الفائدة تصدقء و مقتضى اطلاق الآية حينئذ وجوب الخمس فى المقام, الا انه لإطلاق ما دل 
على ان خمس الفائدة انما يجب بعد مئونة السنةُ يتعين الالتزام بوجوبه بعدها. 

و دعوى ان خمس الفائدة انما يجب فى الفوائد المكتسبة لا فى مثل المقام و عليه فالاظهر هو القول الاولء مندفعة بما سياتى فى محله 
من وجوبه فى مطلق الفائدة. كما ان دعوى ان الاخذ بالسرقة و الغيلة من انحاء الحرب و الجدالء فالقول الرابع اظهر كما ترى. 
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و اما القول الثالث فقد استدل له: باطلاق الآية» و بفحوى ما ورد فى مال الناصب الآتى فى الفرع الثانى. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما عرفت آنفا من لزوم تقييده فى غنائم الكسب بما دل على ان الخمس فيها بعد المئونة. 
و اما الثانى: فلأن التعدى عن الناصب الذى هو انجس من الكلب الى الكافر لا يخرج عن القياس. 

فتحصل: ان الاظهر هو القول الاول وهو وجوب الخمس فيه بعد مئونة السنة. 


مال الناصب 


الثاثى: يجو أغيك مال الناصين'اكنا وج لذ لاق :ظاهر. 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما 
وجدته و ادفع الينا الخمس .0١١‏ 

و خبر اسحاق بن عمار: قال ابو عبد الله (ع): مال الناصب و كل شىء يملكه حلال الا امرأته فان نكاح اهل الشركك جائز .)7١‏ و 
تحوهما غيرهها. 

و ماعن ابن ادريس ره من ان المراد من الناصب فى هذه النصوص هو من نصب الحرب من الكفار الا الناصب اهل البيت عليهم 
السلام» ضعيف لمعروفية غير 
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ذلك منه. 

و لكن يجب اخراج الخمس منه مطلقا لإطلاق قوله عليه السلام و ادفع الينا الخمس. 

و دعوى انه يقيد بما دل على ان الخمس بعد المئونة؛ مندفعة بان النسبةٌ بين الدليلين فى بادى النظر و ان كانت عموماً من وجه. و 
لكن بعد التأمل يكون الظاهر من اخبار استثناء المئونة استثنائها من ما يجب فيه الخمس بعنوان الفائدة و لا تشمل المقام الذى ثبت فيه 
الخمس بعنوان انه مال مأخوذ من الناصبء و حملها على ارادةً وجوب الخمس فيه بما انه من الفوائد خلاف الظاهرء و لو تنزلنا عن 
ذلك و سلمنا شمول نصوص الاستثناء للمقام و لكن لا ريب فى اظهرية نصوص البابء فتقدم بلا كلام. 

فتحصل: ان الاقوى اخراج خمسه مطلقا. 

الثالث: ما حواه العسكر مما ينقل و يحول من مال البغاة اذا كانوا من النصاب مما لا كلام فى حليته» و انما الاشكال فيما اذا لم يكونوا 
منهم» فعن جماعة: حليةٌ مالهم» و عن المصنف ره فى المختلف: نسبتها الى الاكثر» و عن الخلاف: دعوى الاجماع عليهاء و المحقق ره 
فى جهاد الشرائع جعلها اظهر. 

و استدل لها: بسيرةٌ الامام على عليه السلام» و باجماع الفرقة و اخبارهم. 

و لكن دعوى سيرةٌ الامام على عليه السلام معارضةٌ بدعوى الشهيد فى محكى الدروس و غيره: ان سيرة الامام عليه السلام على العدم؛ 
و لعلها الاظهر كما يظهر من مراجعة ما دل على انه عليه السلام امر برد اموال اهل البصرة» فاخذت حتى القدور. 

و دعوى ان قسمة اموالهم فى اول الامر تدل على الحلء و الرد أعم من الحرمة 
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لامكان كونه على نحو المن» مندفعة بانه لم يثبت من الادلة انه عليه السلام قسّم الا-موال بين المقاتلين ابتداءً حتى يستدل بفعله و 
تصرفهم فيها اعم من ذلكك. 

و اما الاجماع: فلا سبيل الى دعواه بعد حكايةُ المنع عن السيد و الحلى و المصنف فى جملة من كتبه و المحقق و الشهيد الثانيين» و 
دعوى جماعةٌ منهم الاجماع عليه. 

و اما الاخبار فغير ثابتة» و ما ارسله الشيخ ره فى محكى مبسوطه من ان ما يحويه العسكر من الاموال فانه يقسم- مضافا الى ارساله- 
معارض بما عن مبسوطه ايضا من انه روى: ان عليا عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا امير المؤمنين أ لا ناخذ اموالهم؟ 
قال عليه السلام: لا لأنهم تحرموا بحرمة الاسلام؛ فلا تحل اموالهم فى دار الهجرة. 

فتحصل: ان الاظهر هو عدم الحليةٌ ما لم يدخلوا فى عنوان الناصب. 


[الثانى] المعادن 
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(و) الثانى مما يجب فيه الخمس: (المعادن) بلا خلاف فيه» بل عن الخلاف و السرائر و المنتهى و التذكرةٌ و غيرها: دعوى الاجماع 
عليه» بل عن بعضهم: دعوى نفى الخلاف فيه بين المسلمين فى معدن الذهب و الفضة. 

و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و 
الحديد و الرصاص فقال: عليها الخمس جميعا .)١١‏ 
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و صحيح الحلبى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال عليه السلام: الخمسء و عن المعادن كم فيها؟ قال عليه السلام: 
الخمسء و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها قال عليه السلام: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و 
الفضةً .)١١‏ 

و صحيح ابن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: و ما الملاحة؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير 
ملحا فقال عليه السلام: هذا المعدن فيه الخمسء فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الارض؟ فقال عليه السلام: هذا و اشباهه فيه 
الخمس .)2١‏ و نحوها غيرها. 

وقد اشتملت النصوص على الذهب و الفضة و الرصاص و الكبريت و النفط و الملح و اشباههاء و المتيقن من اشباهها كل ما خرج من 
الارض مما يخلق فيها من غيرهاء مما له قيمه» فثبوت الخمس فى هذه الامور مما لا إشكال فيه. كما ان جملهٌ من النصوص مشتملة 
على ثبوت الخمس فى المعدن مطلقا. 

و كلمات العلماء و اللغويين فى تفسيره مختلفةٌ: فعن المغرب: انه معدن الذهب و الفضةء و عن المدرك و القاموس و نهايهُ ابن الاثير: 
انه منبت الجواهر من ذهب و نحوه» و عن المصنف ره فى التذكرة و المنتهى: انه كل ما يخرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها 
مما له قيمة ثم نسب ذلك الى علمائنا اجمع؛ و فى رسال شيخنا الاعظم ره و نحو ذلكك عن ابن الاثير فى النهاية» و عن المسالكك و 
الروضة: انه كل ما استخرج من الارض ما كان اصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بهاء وعد منها الجص 
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.8 ههه الوسائل- باب 17- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: فرفر‎ 

1 


وطين الغسل و حجارةٌ الرحىء و زاد فى محكى البيان: النورة. 

و لكن ماعن المغرب مخالف للنصوص و العرف العام, و اما ماعن القاموس و المدارركك فان اريد بالجوهر مطلق ما يقابل وجه 
الا-رض من غير النباتات فهو يرجع الى ما فى التذكرة» و ان اريد به كل حجر يستخرج منه شىء ينتفع به- كما عن القاموس- فهو 
خلاف ما تضمن من النصوص ثبوت الخمس فى الكبريت و النفط و الملح» و قد صرح عليه السلام فى صحيح محمد بن مسلم بان 
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الملح من المعدن, فيدور الامر بين التفسيرين الاخيرين. 

و الاقوى هو الاول منهماء اذ المنساق الى الذهن من لفظ المعدن هو ذلك. و اما ما استخرج من الارض مما كان منها مشتملا على 
خصوصية يعظم الانتفاع بها فهو بنظر العرف كسائر قطع الارض و لا يسمى عندهم معدناء هذا مضافا الى دعوى المصنف ره الاجماع 
عليه. 

و على فرض التنزل و تسليم الاجمال فلا بد من الرجوع فى الزائد عن مقدار المتيقن الى الاصلء و هو يقتضى عدم الوجوب- كما 
سيأتى تنقيح القول فى هذا الاصل فى ارباح المكاسب- و عليه فلا يجب الخمس من حيث المعدنية فى الجص و النورة و طين الغسل 
و حجر الرحى و المغرة» وان كان الاحوط اخراج الخمس منها. 

وقد فسر اللغويون المعدن بالمحلء و الفقهاء فسروه بالحال. 

و ماافاده اللغويون وان كان اظهر لكونه موافقا لوضعه بحسب الهيئة كما لا يخفىء الا ان الغرض حيث يكون بيان ما هو الموضوع 
للحكم الشرعى و هو الحال» فلذلكك فسروه بذلكك. 
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[فروع] 


[الاول] ثبوت الخمس فى المعدن مطلقاً 
و لا-بين ان يكون المخرج مكلفا او غير مكلف بلا خلاائف» بل عن المصنف ره فى المنتهى» و المحقق القمى فى الغنائم: دعوى 
الاجماع عليه» و سيأتى فى آخر مسألة من مسائل ارباح المكاسب تنقيح القول فى ذلكك. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/؛ ص: 


لفن 

ولابين ان يكون المخرج مسلما او كافراء اذ الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالاصول و يشهد له: عموم ادلة التكليف. 

و الايراد عليه بانه بما ان الخمس من العبادات فيعتبر فيه قصد القربة المتوقف على الاسلام, و عليه فان اريد بكونه مكلفا به لزوم ادائه 
حال الكفر فهو لا يتمكن من ذلك. و ان اريد به لزومه بعد اسلامه كما هو المراد بذلكك فى سائر العبادات فهو مناف لما دل على ان 
الاسلام يجب ما قبله. 

ضعيفء اذ مضافا الى ما عرفت فى كتاب الزكاةً من الكلام فى دلاله الحديث على سقوط الزكاة و الخمس مع بقاء العين» انه لو سلم 
ذلك, نقول: ان اثر ثبوت الخمس وضعا جواز انتزاع الحاكم مِن مّن فى يده قهرا او اختيارا. و هذا الاشكال لو تم فانما هو بالنسبةٌ الى 
حكمه التكليفى لا الوضعى. 

فان قلت: ما الدليل على جواز الانتزاع؟ 

قلت: دليله ما دل على ولايهُ الحاكم الشرعى على الفقراء باستيفاء حقوقهم» و عدم صحة اعطاء الكافر بنفسه لعدم تمكنه من التقرب به 
لا يستلزم عدم امكان استيفاء حقوق الفقراء من المال بوجه. مع ان اعتبار قصد القربة فى الخمس و كونه 
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آهذا 


من العبادات غير ثابث. 
الثانى 


: لو عمل فيما اخرجه من المعدن قبل اخراج خمسه عملا اوجب زيادة قيمته كما لو ضربه دراهم او دنانير او جعله حليا اعتبر فى 
الاصل الذى هو المادة الخمسء و فى الزائد حكم المكاسب. فيقوّم حينئذ سبيكة و يخرج خمسه كما هو واضح. و به صرح فى 
المسالكك و المدارك, كذا فى الجواهر و هو متين» اذ الصفة بتمامها لعاملها و لأرباب الخمس خمس المادةء فلا وجه لاشتراكهم مع 
عامل الصفهُ فى قيمتها. 


[الثالث] اذا وجد مقدار من المعدن مخرجا 


الثالث: اذا وجد مقدار من المعدن مخرجا مطروحا فى الصحراء فان علم ان المخرج له انسان و قصد تملكه بذلك فحكمه حكم 
اللقطة و خارج عما نحن فيه. 

وان علم انه خرج بمثل السيل او اخرجه حيوان او انسان لم يقصد حيازته» فهل يجب اخراج خمسه من حيث المعدنية؛ ام لا يجب 
كما عن كاشف الغطاءء ام يفصل بين ما لو اخرجه انسان فيجب و بين ما لو اخرجه حيوان او خرج بمثل السيل فلا يجب كما قواه 
المحقق الهمدانى ره؟ وجوه. 

اقواها الاول لإطلاق ما دل على ثبوت الخمس فى المعادن. 

و استدل للثانى: بان الظاهر من الادلةٌ اعتبار الاخراج. 

وفيه: ما عرفت من ان ظاهر صحيح البزنطى و غيره ان العبرة بالمخرج لا بالإمخراج» و ذكر الاخراج فى بعض النصوص انما هو 
لطريقيته الى الخروج. و بعبارة اخرى: ما تضمن الا-خراج لا مفهوم له كى يقيد به اطلاق النصوصء مع ان الملاحة- و هى الارض 
السبخة المالحة- يجب فيها خمس المعدن. مع انه لا أخراج هناكك. 
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و يؤيده ماعن الاكثر من ان العنبر الماخوذ من وجه الاارض معدن. 

و استدل للثالث: بان الظاهر من الادلهُ اعتبار الاستخراج سواء ملكه المخرج ام لاء غاية الامر قراره على من دخل فى ملكه. فخصوصية 
الفاعل ملغاةٌ لدى العرفء و لكن لا على وجه يتعدى الى مثل السيل و هبوب الريح و نحوهما. 

وفيه: ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار الاستخراج. 


[الرابع] استيجار الغير لاخراج المعدن 


الرابع: لو استأجر الغير لاخراج المعدن جاز و ملكه المستاجر ان كان مالكا للارض او له حق اختصاص بها او كان الاجير قاصدا بكونه 
له بلا كلام. 
اما فى الاول: فواضح. و اما فى الثانى: فلأن المرتكز فى اذهان العرف كون الحيازةٌ من العناوين القابلة للنيابة و الوكالة. 
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و اما ان قصد الا-جير حيازته لنفسه مع كون الارض من المباحات» فيشكل الحكم بكونه للمستاجرء اذ غاية ما قيل فى وجه كونه له 
امور: احدها: ان العمل مملوك للمستاجر بالاجارة» فلا محال تكون نتيجةُ هذا العمل المملوكك ايضا له بالتبع. 

وافيدة آذ الاسارة انبا مرحي ملكية السازة و لذ ترس اسقناد الحازة الى المسفاتي و الدلا: ول علق اناما يخوؤه السائد لبن فنشتك 
اليه الحيازة لا لمن هو مالكك للحيازة؛ و الفرق ظاهر. 

فانيهاة ان الحبازة موجبة لمالكبة مالكف الحبازة قهراً وهى من الاسباب القهرية»#المتاجر بملكة ما حازه الاجر لكون الحيازة له. 

و فيه: اولا: منع كونها من الاسباب القهرية. 
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و ثانيا: انه لو سلم ذلكك فهى سبب لملكيته لمن انتسبت اليه الحيازة قهراً و هو فى الفرض الاجير. 

ثالثها: ان ملكية ما حازه من آثار و منافع الحيازةٌ فتتبع ملكية الحيازة. 

وفيه: ان ملكيته من آثار نفس الحيازة المنتسبة الى الحائز لا من آثار ملكيتها كما يظهر من ادلهُ مملكيةٌ الحيازة. 

فالاظهر عدم صيرورته ملكا للمؤجر بل يصير ملكا للاجير» فان مقتضى ما دل على ان من حاز ملكك (و ان لم اظفر بما تضمن هذه 
العبارة فى كتب الحديث الا ان بمضمونها رواية وهى ما تضمن قول امير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت و لليد ما اخذت .)١١‏ و 
قريب من هذا المضمون فى غيرها) هو كونه ملكا للاجير. 

و بما ذكرناه يظهر حكم فرع آخر و هو ما لو اخرجه العبد» فانه ان قصد كونه لمولاه فله و عليه الخمس.ء و الا فلنفسه. 


[الخامس] المعدن فى ارض مملوكة 


الخامس: المعدن اما ان يكون فى ارض مملوكة» او يكون فى معمور الارض المفتوحة عنوةٌ التى هى للمسلمين» او يكون فى الارض 
الموات حال الفتح. 

فان كان فى ارض مملوكةٌ فهو لمالكها بلا خلاف اجده كما فى الجواهر للتبعية. 

و دعوى ان استخراج المعدن احياء له» و مقتضى عموم ما دل على ان من احيى ارضا ميته فهى له «7) كونه للمحيىء مندفعة بان هذا 
فى الموات غير المملوك. و اما 


000 الوسائل- باب 7 من ابواب الصيد من كتاب الصيد والذباحة. 
إفهة الوسائل- باب ١-دو‏ ؟- من ابواب كتاب احياء الموات. 
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وان كان فى معمور الارض المفتوحة عنوة» فمقتضى دليل التبعية كونه ملكا للمسلمين لا للمخرج الا بناءَ على كون المعادن بانفسها 
من الانفال مطلقا (و سياتى التعرض له) فان المعدن المزبور حينئذ يكون للامام و مقتضى اخبار التحليل هو ملكيته للمخرج ان كان 
شيعيا و الا فلا. 
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ولكن يظهر من كلمات الفقهاء ثبوت السيرةٌ المستمرة على تملكك المعادن المستخرجة من هذا القسم كان المخرج شيعيا ام لم يكن» 
بل ادعى صاحب الجواهر ره ثبوت السيرةً على كون المعادن مما يكون الناس فيه شرعا سواء» فتملكك المسلم مما لا إشكال فيه. 
واما تملك الذمى فهو يتوقف على ثبوت ما ذكره صاحب الجواهر ره» و حيث لم يثبت فتملكه لا يخلو عن اشكال و تامل» و عموم 
قوله عليه السلام من احيا ارضا ميته فهى له ١١‏ لا يشمل ما لو كانت الارض ملكا لشخص خاص غير الامام عليه السلام او جماعة 
مخصوص؛ة؛ و ان كان المعدن فى الا-رض الموات حال الفتح» فحيث ان ظاهر كلماتهم المفروغيه عن ان استخراج المعدن احياء 
مملك فتملك المسلم مما لا كلام فيه لعموم ما دل على ان من احيا ارضا ميته فهى له مضافا الى السيرة التى تقدمت الاشارة اليها» و 
اما الذمى فتملكه يبتنى على القول بشمول العموم المذكور له. و حيث ان الاظهر هو ذلكك فالاقوى تملكه. 


000 الوسائل- باب ١-و5-‏ من ابواب كتاب احياء الموات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: زرا 
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[الثالث] الغوص) 


اشارة 


والثالك مما يعن فيه الشسسن: الغوض كناهو الممهور شهرة عظيمة بل عنالة خلاق فيه كما اععرق به باعي السمدائق وخ 
ظاهر الانتصار و التذكرةُ و صريح الغنية و المنتهى: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد له جملةُ من النصوص: كصحيح الحلبى: سالت ابا عبد اللّه عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس ."١١‏ 

و مصحح عمار بن مروان: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام 
اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس .0١‏ 

و صحيح احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمد بن على بن ابى عبد الله عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر 
من اللؤلؤ و الياقوت و الزبير جد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ."١‏ 

و مرسل ابن ابى عمير عن الامام الصادق عليه السلام: الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة» و نسى 


ابن ابى عمير الخامس فده 


(1) الؤسائل عديات لاد من ازواب ما يجب فيه الكمس- يحديث 1. 
(0) الوسائا عات #دمق آابوات ميجن فية الكسس د حل ث8 
8 )الوسائا عات #دمق ابوات ما يكن فية الكسس د ليث 8 
(6) الوسائل عبات #دمن نوات ما يجن فية الكمس- حديث /3 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/؛ ص: 0" 
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و نحوه مرسل حماد مع ذكر الخامس و هو الملاحة »)١١‏ و نحوها غيرها. 

فاصل الحكم مما لا ينبغى الارتياب فيه» كما لا ينبغى التوقف فى شموله لكل ما يخرج من البحر بالغوصء فما عن المداركك من 
الخدشة فى ذلكك مستندا الى عدم الدليل عليه سوى صحيح الحلبى القاصر عن افادء العموم» ضعيف لابتنائه على ما اسسه من عدم 
حجية الخبر اذا لم يكن متصفا بالصحة؛ و قد حققناه فى محله فى زبدةٌ الاصول و بينا ضعف المبنى. 

انما الكلام يقع فى موارد: الاول: ان النصوص تضمنت عنوانين: احدهما: الغوص, لاحظ اغلب النصوص. 

ثانيهما: ما يخرج من البحرء لاحظ خبرى عمار و محمد بن على. 

وقد يتوهم ان النسبة بين العنوانين عموم من وجه لشمول الاول للغوص فى الانهار و الشطوطء و شمول الثانى لما اخرج بالآلة و لما 
اخذ من وجه الماءء, و لا-جله قيل فى وجه الجمع بين الطائفتين: انه يدور بين تقييد كل منهما بالآدخر و ارجاع الاول الى الثانى و 
العكسء و الاخذ بكل من العنوانين او بالعنوان المشتركك بينهما الصادق على كل منهماء و لكنه توهم فاسدء اذ الظاهر ان المراد 
بالغوص فى المقام ليس معناه اللغوى بل المعنى العرفى المجعول مهنة و صدقه على الغوص فى النهر او الشط غير ظاهر كما اعترف 
به سيد المناهل و مال اليه شيخنا الاعظم الانصارى ره. 

و عليه فالا-مر يدور بين تقييد الثانى بالا-ولء او الاخذ باطلا-ق الثانى و لا ثالث كما هو واضح. و الا-ظهر هو الاولء اذ الطائفتان 
المتضمنتان للعنوانين و ان كانتا مثبتتين الا انه لاجل كون النصوص المشتمله على الغوص فى مقام الحصر و لها مفهوم يتعين 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث 3 
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تقييد ما تضمن ما يخرج من البحر بها فتكون النتيجة اعتبار صدق كلا العنوانين. 

فان قلت: انه ما المانع من الاخذ بالطلاق ما يخرج من البحر و الالتزام باستقلاله بالموضوعية فى مقابل الغوص؟ 

قلت: المانع من ذلك ما دل من الاخبار و كلمات علمائنا الابرار على عدم كون ذلكك عنوانا مستقلا فى مقابله» لاحظ نصوص الحصر 
و غيرها. 

فان قلت: لم لا تلتزم بحمل ذكر الغوص على الغالب؟ 

قلت: لكونه خلاف ظاهر الكلام» فان الظاهر من اخذ كل قيد فى الحكم- لا سيما اذا كان فى مقام التحديد- دخله فيه فى نفسه. 
فتحصل: ان الاقوى ثبوت الحكم فى الاخراج بطريق الغوص. و اما الاخراج بالآلهُ او من وجه الماء فلا دليل على ثبوت هذا الحكم له 
نعم لو غاص و شده بآلهُ ثم اخرج يجب فيه الخمس لانه يصدق عليه انه اخرجه بالغوص كما اعترف به جماعة. 

و على فرض التنزل و تسليم كون النسبةُ عموما من وجه الاظهر هو ذلك ايضا لما عرفت من كون نصوص الغوص فى مقام الحصر و 
ليبس نصوص الاخراج كذ لكك. فيتعين تقييدها بها. فتدير جيدا. 

و بما ذكرناه ظهر حكم فرع آخر و هو: ان الانهار العظيمة كدجلة و الفرات ليس حكمها حكم البحر فى ذلكء فلا يجب الخمس 
فيما يخرج منها من الجواهر» كما مال إليه الشيخ الاعظم ره لعدم صدق الغوص بمعناه العرفى عليه» و ان كان هو احوط اذا فرض 
تكوّن الجوهر فيها كالبحر. 

الثانى: الظاهر اختصاص هذا الحكم بالجواهر المستخرجة من البحر و لا يعم مثل السمكك و نحوه من الحيوانات لعدم صدق الغوص 
بالمعنى العرفى المجعول مهنة 
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على ذلك. فما عن الشيخ و بعض معاصرى الشهيد و المستند من عمومه له مستندا الى عموم مراسيل احمد و حماد و ابن ابى عمير و 
مصحح عمار المتقدمة ضعيف. 

الثالث: لو فرض تحت الماء معدن من مثل العقيق او الياقوت او نحوهما فاخرج منه شيئا بالغوص فلا ريب فى وجوب الخمس فيه؛ لانه 
اما معدن او غوص. انما الكلام فى انه هل يعتبر فيه نصاب المعدن ام نصاب الغوصء بعد معلوميه عدم وجوب تخميسه مرتين كما 
سياتى تحقيقه. 

و الاظهر هو الثانى لانه قد نص فى نصوص الغوص بالزيرجد و الياقوت الذين هما من المعادنء و لا سبيل الى دعوى اختصاصها بما 
اذا كانا فى البحر تحت الماءء و محل الكلاءم هو ما اذا كان تحت الماء معدن و كانا فيه لإطلاق نصوص الغوص و لما عرفت فى 
المعادن من ان الحكم فى المعادن لا يختص بما اذا اخرج من بطن الارض فراجع. 

و بما ذكرناه ظهر ان الايراد على المحقق الهمدانى ره المستدل على هذا الحكم باطلاق دليل وجوب الخمس فى الغوص بانه معارض 
باطلاق ما دل على وجوبه فى المعادن فى غير محله. 

الرابع: لو غاص لا بقصد الانتفاع و الاغتنام» بل لغرض آخر كالغسل» فهل يجب فيه خمس الغوص كما عن كاشف الغطاء ام لا؟ و قد 
توقف فيه صاحب الجواهر ره و المحقق الهمدانى لإطلاق الادلة» و لامكان دعوى انصرافها الى ما لو كان بقصد الحيازة-. 

لكن الاظهر هو الاولء اذ لا وجه لدعوى الانصراف المذكور. فانه بدوى يزول بادنى تامل. 

الخامس: اذا غرق شىء فى البحر و انقطع رضاء صاحبه عن حصوله و تركك 
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التعرض لخروجه كما هو المتعارف» فمقتضى القواعد, و ان كان عدم ملكيته لمن اخرجه بالغوص ما لم يعرض عنه» الا ان النتصوص 
الخاضة ذلك عق الفصيل بيخ ما لو قذق:بة اليج على سنااحله» وين ما لو اخرععه الفواض كشير السكرتى عن .ابن عبد الله:غلية 
السلام عن الامام على عليه السلام: و اذا غرقت السفينة و ما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله و هم احق به» و 
ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم .)١١‏ و نحوه غيره. 

فهل يجب فيه خمس الغوص ام لا؟ وجهان اقواهما ذلكك لإطلاق دليله. و دعوى صاحب الجواهر ره ان النصوص و الفتاوى ظاهرةٌ فى 
غيره كما ترى. 

و بذلك ظهر ان ما يخرج من البحر اذا كان عليه اثر الاسلام فهو للغائص اذ بعد تركك صاحبه التعرض له يكون هو لمن اخرجه 
بمقتضى الروايتين المتقدمتين» فما عن المحقق و الشهيد الثانيين من كونه فى حكم مال المسلم فهى لقطهُ ضعيفء كما انه لا وجه 
لتردد الشهيد فى البيان فى ذلكك. 

السادس: اذا اخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شىء من الجواهر» فعن كاشف الغطاء: وجوب الخمس فيه مطلقاء و عن جماعة 
منهم صاحب العروةٌ: التفصيل بين ما لو كان معتادا فيجب فيه الخمسء و بين ما لو كان من باب الاتفاق فلا يجبء و مال اليه فى 
الجواهر. و هو الاقوى لصدق الغوص فى الاول دون الثانى كما لا يخفى. 


نصاب الغوص 
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السابع المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة: انه يشترط فى وجوب الخمس 


000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب كتاب اللقطهُ- حديث .١‏ 
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فى الغوص ان يبلغ قيمة ما اخرج دينارا فصاعداء بل عن غير واحد منهم المصنف ره فى التذكرة و المنتهى: دعوى الاجماع عليه. و 
يشهد له خبر محمد بن على المتقدم» و ضعفه به منجبر بعمل الاصحاب. 

و عن غريةٌ المفيد: اعتبار عشرين ديناراء و لم يظهر وجهه كما صرح به غير واحد. 

و بما سنذكره فى المعدن يظهر لكك ما هو الحق فى المقام فى فروع: 

منها: اعتبار اخراج المؤن. 

و منها: اعتبار كون النصاب بعده او قبله. 

و منها: البحث فى الدفعةٌ و الدفعات. 

و منها: ضم المخرج بعضه الى بعض. 

و منها: غير ذلكك من المباحث لاتحاد مناط البحث. 

تفريع 

لا كلام فى وجوب الخمس فى العنبر» بل عن جماعة منهم سيد المداركك: دعوى الاجماع عليه. و يشهد له: صحيح الحلبى المتقدم 
فى الغوص. 

انما الكلا-م فى نصابه» فالمنسوب الى الاكثر: انه ان اخرج بالغوص روعى فيه نصابه؛ و ان جنى من وجه الماء او من الساحل كان له 
حكم المعدنء و عن المفيد: ان نصابه عشرون دينارا مطلقاء و عن النهاية و السرائر و الوسيلة: انه لا نصاب له بل يجب الخمس فى 
قليله و كثيره» و عن المداركك: الميل اليه» و عن كاشف الغطاء: ان العنير من الغوص او بحكمه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ا؛ ص: 709 
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و استدل للاول: بان العنبر اما من المعدن او ملحق بهء لانه اما ان يكون من عين فى البحر كما عن منهاج البيان فهو منه. او يكون رجيع 
دواب بحرية كما عن حياءً الحيوان» او انه نبات فى البحر كما عن المبسوط و الاقتصاد, فهو و ان لم يكن منه الا انه من جهة التسالم 
على انحصار ما يجب فيه فى السبعةٌ يتعين الحاقه باحدهاء و حيث انه اشبه بالمعادن- حيث ان له مكانا مخصوصا و كل ما كان 
كذلك يطلق على مكانه بالمعدن توسعا- فيكون ملحقا به» و حينئذ ان اخرج بالغوص جرى عليه حكمه لما تقدم من اختصاص حكم 
المعدن بما يخرج لا بطريق الغوص. و الا فيجرى عليه حكم المعدن-. 

وفيه: اولا: النقض بالمال الذى يؤخذ من الناصبء فانه يجب فيه الخمس و لا يعتبر فيه شىء مما يعتبر فى الاقسام السبعةٌ على ما تقدم. 
و ثانيا: بالحل» و هو ان التسالم على الانحصار المزبور ليس اجماعا تعبدياء على انه لو كان كذلك فحكمه حكم النصوص الدالة على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١الالا‏ من عالانا/ا 


الحصر فى الاربعةً او الخمسةٌ او السبعةٌ فيكون قابلا للتخصيص. 

و عليه فبما ان المختار حجية خبر الثقة فى الموضوعات فقول الشيخ و اخباره حجة عليناء فهو ليس من المعدن و لا ملحقا به» فان اخذ 
بغير طريق الغوص فلا مجال لاجراء حكم الغوص عليه و لا المعدن بل يتعين الرجوع الى اطلاق الصحيح القاضى بعدم اعتبار النصاب» 
و كذلك ان اخذ بالغوص اذ المتبادر من دليل الغوص غيره لما عرفت من ان الموضوع الغوص بالمعنى العرفى له. و يؤيده عطف 
الغوص عليه فى الصحيح المشعر بالتغاير» و عليه فالاقوى هو القول الثالث و هو عدم النصاب له. 

و بما حققناه ظهر ضعف القول الثانى لابتنائه على كونه من المعدن و القول الرابع. فتدبر جيدا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/ا؛ ص: "2٠‏ 

و ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات 


[الرابع] ارباح المكاسب 


ثبوت الخمس فى ارباح المكاسب 


و الرابع من ما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات بلا خلاف فيه. 

و عن السيد فى الانتصار» و الشيخ فى الخلاف» و المصنف فى المنتهى و التذكرةٌ و غيرهم فى غيرها: دعوى الاجماع عليه. 

وقد نسب الخلاف الى القديمين» بل ظاهر ابن الجنيد وجود المخالف فى المسألة قبله» حيث قال: فاما ما استفيد من ميراث او كديد 
او صلهُ اخ او ربح تجارة او نحو ذلك فالاحوط اخراجه لاختلاف الرواية فى ذلكك. و لأن لفظ (فرضه) محتمل هذا المعنى» فلو لم 
يخرجه الانسان لم يكن كتاركك الزكاةٌ التى لا خلاف فيها انتهى. 

و لكن بما انه جعل الاخراج مورد اختلاف الرواية و وجود المخالف فى وجوبه لا أصل ثبوته. فالظاهر انه قائل بالعفو و الاباحة» و كذا 
من نقل خلافه مخالف فى ذلكك- اى عدم العفو-. 

وبالجسلةولا حي الربكي فى اصل وحوي الحس فى عدر لسعم 

واتشهذ له الآبة القريقة واغلتوا اكلا عندقع يخ شر كن لله سه و لاشو ... الخ 1١‏ اذ الغنيمة على ما يظهر من كلمات جماعة: 
هى كل ما استفيد 


.6# سورةٌ الانفال- الآيةُ‎ )١( 
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و اكتسبء و عن المفيد و مجمع البحرين و الدروس و البيان و الطبرسى: ان المراد من الغنيمة فى الآيهُ هى الفائدة المكتسبة» بل عن 
الرياض: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له مضافا الى انه مما يقتضيه ماده الغنيمة التى هى فى مقابل الغرم- بعض النصوص الوارد فى تفسير الآيهُ الشريفة» و قد صرح 
فيه عليه السلام بان الغنيمة هى الفائدة كصحيح على بن مهزيار الآتى و فيه: فالغنائم و الفوائد- يرحمكك اللّه- فهى الغنيمة يغتّمها المرء 
و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان ... الخ. 
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و ذكر الآ الشريفة فى ضمن الآيات المتضمنة لحكم الجهاد لا يكون قرينة لإرادة خصوص غنيمة دار الحرب. 

و دعوى ان عموم الآيهُ مستلزم لتخصيص الاكثرء مندفعة بان جملهُ من موارد عدم وجوب الخمس انما هى الموارد التى اباح صاحب 
الخمس فيها و رفع اليد عن حقه لا انه لا يجب فيها فى اصل الشرع؛ و جملة من تلكك الموارد لأتصدق الغنيمة عليهاء مع ان دعوى 
اكثرية موارد عدم الوجوب من موارد الوجوب فاسدة. 

فان قلت: ان الخمس فى غنائم دار الحرب انما يجب على المجموع من حيث المجموع. و بعبارة اخرى: قبل ان يقسم الغنائم يخرج 
خمسه لا انه يكلف كل فرد بادائه» و هذا بخلاف ارباح المكاسب. فان من يجب عليه الاخراج هو كل فرد مستقلاء فارادة الوجوب 
فيهما بدليل واحد مستلزمة للجمع بين اللحاظين» اذ لحاظ كل فرد من الافراد فى الاولى لحاظ تبعى و اندكاكى, و لحاظه فى الثانية 
استقلالى. 

قلت: لا مانع من ذلك بعد فرض اناطة الحكم بجامع يجمع العنوانين كعنوان المالك مثلات فان معنى الاطلاق هو رفض القيود لا 
الجمع بينهاء و لذا ترى انه لا يشكك احد فى ترتيب جميع الاحكام المترتبة على عنوان المالكك سواء كان هو الفرد او الهيئة. 
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فان قلت: انه صرح بعض اللغويين بان معنى الغنيمة خصوص ما اخذ من الكفار مع القتال. 

قلت: اولا: قول اللغوى- لا سيما مع معارضته مع قول جماعة آخرين منهم- ليس بحجة. 

و ثانيا: لو سلم كون احد معانى لفظة الغنيمة- او معناها- هو خصوص ذلك لكن لم يصرح احد بان هذه المادهً معناها ذلكك فى 
ضمن اى هيئةٌ كانت. 

و ثالثا: انه بعد تفسيره عليه السلام للآية لا يبقى مورد لذلكك. فاذاً لا ينبغى التوقف فى عموم الآيةُ الشريفة للمقام. 

و جملة من النصوص: 

كصحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعرى: كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثانى عليه السلام: اخبرنى عن الخمس أعلى 
جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلكك؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد 
المئونة .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عن على بن محمد بن الشجاع النيسابورى: انه سأل ابا الحسن الثالث عليه السلام: عن رجل اصاب من ضيعته مائة كر 
من الحنطةٌ ما يزكى فاخذ منه العشر عشرةٌ اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كراء ما الذى يجب 
لكك من ذلك و هل يجب لأصحابه من ذلكك شىء فوقع لى: منه الخمس مما يفضل عن مئونته 07. 

و صحيحه الثالث: قال لى ابو على بن راشد قلت له (اى الحسن بن على 


() الوسافل دياف خدفى انوات »نا يجن :فيه الحمين- حدية 1 
() الوسائل حاباق دهج اباب »نا يجي فيه الكسين- حديتة 1 
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العسكرى): امرتنى بالقيام بامركك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم: و اى شىء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ فقال عليه 
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السلام: يجب عليهم الخمس فقلت: ففى اى شىء؟ فقال: فى امتعتهم و صنائعهم قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده فقال عليه السلام: 
اذا امكنهم بعد مثونتهم 0١١‏ -. 

ومارواه الشيخ باسناده عن محمد بن زيد الطبرى قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى ابى الحسن الرضا عليه السلام 
يسأله الاذن فى الخمس فكتب اليه: بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب و على الخلاف العذاب, لا 
يحل مال الا مخ وه احله الله ان الشسن عوشاغك :ذرتا و على غبالاها وعلك مواليناؤما فبذله و تشدرى من اعراضتا ممق تحاف 
سطوته. فلا تزووه عنا و لا تحرموا انفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لانفسكم 
ليوم فاقتكم, و المسلم من يفى لله بما عهد اليه» و ليس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام .07١‏ 

و باسناده ايضا عن الطبرى: قدم قوم من خراسان الى ابى الحسن الرضا عليه السلام فسألوه ان يجعلهم فى حل من الخمس فقال عليه 
السلام: ما امحل هذا تمحضونا بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم 
فى حل ."١‏ 

و مصحح ريان بن الصلت: كتبت الى ابى محمد عليه السلام ما الذى يجب على يا مولاى فى غله رحى فى ارض قطيعة لى و فى ثمن 


سمكك و بردى و قصب ابيعه 


(0 الوسافل دياف دهج انواك »نا يس :فيه الخمين د ديت ف 
(9) الوساقا حياية دهن ابوات الاتقالت حدديك ؟. 

(" الوساقا حياية اداه ابوات الائقالت ديت 7 
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من اجمةٌ هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: يجب عليه فيه الخمس انشاء الله تعالى .)١١‏ 

و صحيح على بن مهزيار: كتب اليه ابراهيم بن محمد- الى ان قال- فاختلف من قبلنا فى ذلكك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد 
المئونة مثونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله» فكتب و قرأه على بن مهزيار: عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد 
خراج السلطان (7). 

وصحيح على بن مهزيار الخامس الطويل و فيه: فاما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام قال الله تعالى و اعْلَمُوا أَككا 
عَنِمْتّْ - الى ان قال- فالغنائم و الفوائد يرحمك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها ... الخ « - الى غير ذلكك من 
النصوص الكثيرة الواردة بهذا المضمون, فلا مجال للارتياب فى وجوب الخمس فى هذا القسم. 

اخبار التحليل 

انما الكلام فى انه هل ابيح الخمس فى هذا القسم, او مطلقا للشيعة بتمامه كما عن القديمين و الديلمى و الذخيرة» و فى الحدائق نسبته 
الى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح و إلى جمله من معاصريه. ام انه ابيح نصفه الذى للامام عليه السلام كما فى المداركك و الحدائق و 


عن المفاتيح و الوافى» و عن كشف الرموز: نسبته الى قوم من المتقدمين ام ابيح اذا لم يكن من الاصناف الثلاثهُ و الا وجب صرفه 
فيهم كما اختاره 
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(0 الوسائل عاباب قد هئ 'انوات »نا يجي فيه الشمسن- حديت 3 
( الوسائل حاباف خدهى انواب »نا بجي فيه الكسين- ديت * 
"1 الوسافل حاباق دهج ابواب »نا يجي فيه الكسين- ديك 0 
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صاحب الوسائلء ام لم يبح شىء منه الاافى موارد خاصة كما هو المعروف بين الاصحاب؟ وجوه. 

تشهد للاخير: مضافا الى اصاله عدم العفو التى هى كأصالة عدم النسخ يعتمد عليها: جملة من النصوص المتقدمة آنفا كما لا يخفى 
على من لاحظها و استدل للاباحة بنصوص كثيرة» و جملة منها وان وردت فى موارد خاصة التى استثنيت كما سيمر عليك, الا ان 
جملة اخرى منها مطلقة: كخبر ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: حلل لى الفروج ففزع ابو عبد الله عليه 
السلام فقال له رجل: ليس يسألكك ان يعترض الطريق انما يسألكك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه او تجار او شيئا 
اعطاه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم الى يوم القيمة فهو لهم حلالء اما و الله لا 
يحل الا لمن احللنا له .)١١‏ 

و صحيح الحارث بن المغيرةً النضرى عن ابى عبد الله عليه السلام قلت له: ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت 
ان لكك فيها حقا قال عليه السلام: فلم احللنا اذاً لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والى آبائى فهو فى حل مما فى ايديهم من حقنا 
فليبلغ الشاهد الغائب .)7١‏ 

و صحيح الفضلاء عن الامام الباقر عليه السلام: قال امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام: هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم 
لانهم لم يؤدوا الينا حقناء الا و ان شيعتنا من ذلكك و آبائهم فى حل 370. 


(0 الوساتا حيان دهن ازوات الاقالك سديت ع 
(0) الوسائل حاباب #د من ابوات الاثقال- حديث 4 
( الوسائل حاباي #دهن ابوات الائقالك ديت 1 
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و خبر حكيم عن ابى عبد الله عليه السلام فى تفسير قوله تعالى و اعلموا انما غنمتم من شىء فان ... الخ هى و الله الافادة يوما بيوم الا 
ان ابى جعل شيعته فى حل ليزكوا .)١١‏ 

و خبر ابن سنان: قال ابو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة عليها السلام و لمن يلى امرها 
بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ."١‏ 

و التوقيع الشريف المروى عن كتاب اكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكلينى عن محمد بن يعقوب الكلينى عن اسحاق 
بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السلام: و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه فى حل الى ان 
يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث 9". 
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و مرسل الاحسائى عن الامام الصادق عليه السلام: انه سأله بعض اصحابه فقال: يا بن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله اذا 
غاب غائبكم و استتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: ما انصفناهم ان واخذناهم, و لا أحببناهم ان عاقبناهم؛ بل نبيح لهم المساكن لتصح 
عباداتهم, و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم, و نبيح لهم المتاجر لتزكوا اموالهم لقره 


., الوسائل- باب 8- من ابواب الانفال- حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث ,. 
(*) الوسائل- باب 6- من ابواب الانفال- حديث 18. 

(ع) المستدركك- باب 8- من ابواب الانفال- حديث ”. 
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فما عن بعض من ورود نصوص التحليل فى موارد خاصة و ليس فيها ما يدل على التحليل المطلق» ضعيفء كما ان ما عن المجلسى ره 
من انه لم يرد عنه عليه السلام ما يدل على التحليل فى زمان الغيبة» غير تام. 

ثم ان من ذهب الى تحليل الخمس بتمامه استند الى بعض هذه النصوصء و من اختار اباحة خصوص حصة الامام استند الى ما تضمن 
اباحة حقهم عليهم السلام كصحيح الفضلاء, و من اختار اباحة حصته عليه السلام فى زمان الغيبةٌ كصاحب الحدائق ره استند الى 
التوقيع الشريف. 

وقد ذكروا فى مقام الجواب عن هذه النصوص وجوها: 

الاول: اعراض المشهور عنها. 

وفيه: ان الاصحاب لم يعرضوا عن هذه النصوص و انما حملوها على الموارد الخاصةٌ جمعا بينها و بين غيرها. 

الثانى: ضعف اسنادها. 

و فيه: انه وان سلم فى جملةٌ منها كخبر حكيم لجهالته» و خبر عبد الله بن سنان لان من جملهُ رجاله عبد اللّه بن القاسم الحضرمىء و 
عن النجاشى: انه كان كذاباء و التوقيع على ما ستعرفء و المرسلء الا ان جملةُ منها صحيحة سندا و معتبرة. 

الثالث: ان الثابت من الشرع انهم عليهم السلام خزنة العلم» و حفظة الشرعء يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلى اللّه عليه و آله و 
انهم لا يغيرون الاحكام بعد انقطاع الوحى» فكيف يستقيم قولهم عليهم السلام: احللنا لشيعتنا و ابحنا لهم. 

و دعوى ان الخمس حقهم و اباحة حقهم كإباحة غيرهم حقه ليس تصرفا فى الحكم و تغييرا فيه» مندفعة بانه على ذلكك لا بد من 
الاقتصار على خصوص حصته عليه 
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السلام لا حق السادات و لا حق الامام اللاحق» مع ان اباحة غير الحق الثابت حين التحليل من قبيل اسقاط ما لم يجب. 

و فيه: ان الثابت بالدليل ان للنبى صلَّى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام العفو عما وضعه الله و الوضع بعد العفوء و لذا عفى النبى 
صلَى الله عليه و آله الزكا عما عدا التسعة بعد وضعها الله تعالى على جميع الاموالء و وضعها على عليه السلام بعد عفو النبى صلّى 
الله عليه و آله على الفرسء و النبى صلَى الله عليه و آله جعل السدس طعمة الجد فى الارثء مع انه لم يجعل اللّه تعالى له شيثاء و 
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وضع دي العين وديةُ النفس و حرم النبيذ و كل مسكرء مع انه تعالى لم يحرم الا الخمر و الحق الركعتين و سن صلَى الله عليه و آله 
صوم شعبان و ثلاث ايام فى كل شهرء و زاد النبى صلَّى اللّه عليه و آله على الوضوء الثابت بحسب اصل الشرع مرةء و وضعه اثنين» 
اثنين الى غير ذلكك من الموارد. و لتفويض هذا المقام اليهم يتصرفون فى بيت المال ما يرون» و يعطون من شاءواء و يمنعونه عمن 
شاءوا كما نطقت بجميع ذلكك النصوص المعتبرة. 

و على ذلكك فلا محذور فى عفوه عن حق السادات و حق الامام اللاحق» و ليس من قبيل اسقاط ما لم يجبء بل يكون عفوهم بنحو 
القضية الحقيقية فتدبر» فان هذا غير النسخ فانه عبارة عن رفع الحكم و هذا اغماض و عفو عما ثبت عليه الحكم مع بقاء الحكم على 
حاله. 

مع ان جملةُ من النصوص تضمنت ان الدنيا للامام؛ ففى خبر ابى سيار قال ابو عبد الله عليه السلام: و ما لنا من الارض و ما اخرج الله 


منها الا الخمسء يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج اللّه منها من شىء فهو لنا .0١١‏ و نحوه غيره. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: لحان 
0 


و ليس مفاد هذه النصوص الملكية بنحو لا تجامع مع ملكية غيرهم كى ترد بمخالفتها للضرورة: بل الملكية الثابتة بها من قبيل الملكية 
الثابتة للّه تعالى لما فى ايدى الناس التى جعلها الله لنبيه صلَّى الله عليه و آله بقوله النَِيٌ أَوْللِا بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ 0١١‏ و جعلها النبى 
صِلَى الله عليه و آله للاوصياء بعده غير المنافية لملكية العباد» و هذه هى التى ارادها ابن ابى عمير فى منازعته مع ابى مالكك الحضرمى 
عليه فله التصرف فى الخمس من غير فرق بين حق السادات و حقه عليه السلام و غيرهما من الا-موال كيف ما شاء. نعم هم عليهم 
السلام كانوا ملتزمين فى الظاهر بعدم استباحة شىء مما فى ايدى الناس الا بسبب من الاسباب الظاهرية. 

الرابع: ما عن المجلسى ره و هو: ان اخبار التحليل انما تدل على حلية التصرف فى مال الخمس قبل اخراجه مع ضمان الخمس فى 
الذمةء و هذا يلائم مع نصوص وجوبه و عدم العفو عنه. 

و فيه: ان هذا مناف لظهور ماده التحليل؛ و لذا ترى ان الفقهاء فى جملة من الموارد كالمناكح و المساكن التزموا بالعفو استنادا الى ما 
تضمن التحليل فيهاء مع ان بعضها كالصريح فى العفو كصحيح الفضلاء المتقدم و غيره. 

الخامس: منافاته للحكمة المقتضية لتشريعه من استغناء بنى هاشم به عن وجوه الصدقات» فلا بد من حملها على خصوص قسم خاص 
او زمان مخصوص. 


.8 سورةٌ الاحزاب الآيةُ‎ )١( 
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امنا 


السادات. 
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و الحق فى مقام الجمع بين النصوص يقتضى ان يقال: ان غير التوقيع الشريف و المرسل و خبر ابى خديجة من النصوص انما صدرت 
عن الصادقين عليهما السلام و قد عفيا عن الخمسء الا ان من بعدهما من الائمة عليهم السلام وضعوه بل شددوا فيه و صرحوا بعدم 
الحلية» لاحظ النصوص المتقدمة آنفاء و كما ان لهما العفو لهم الوضع. 

و اما خبر ابى خديجة: فهو يدل على التحليل فى خصوص المناكح كما يدل عليه السؤال. 

و اما المرسل: فهو ضعيف لارساله و ضعف راويه. 

و اما التوقيع الشريف: فمضافا الى ضعف سنده لا لكون محمد بن محمد بن عصام فى طريقه- و لم ينص احد على وثاقته لانه من 
مشايخ الاجازة- بل للجهل بحال اسحاق بن يعقوبء اذ جمع من الرجاليين و ان وثقوه الا ان توثيقهم اياه انما يكون لاجل التوقيع 
الواز علي من الجن الأفرق حراب ساكل اتكلت عله أما ما شآلت عله ارشدك الله و فتك من ار المتكرين لن مق اها يكنا 
و بين عمنا فاعلم انه ليس بين الله عز و جل و بين اححد قرابة» و من انكر فليس منى و سبيله سبيل ابن نوح و اما سبيل عمى جعفر و 
ولده فسبيل اخوه يوسف- الى ان كتب- و اما وجه الانتفاع بى فى غيبتى فكالانتفاع بالشمس اذا غيبها عن الابصار السحابء و انى 
لامان لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل السماءء فاغلقوا ابواب السؤال عما لا يعنيكم- الى ان كتب- و السلام عليكك يا اسحاق 


بن يعقوب و على من اتبع الهدى .)١١‏ 


)١(‏ احتجاج الطبرسى ج ظس*ءص ا 
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و لكنه لا يدل على وثاقته او لا-بل يدل على انه كان مترددا فى امره عليه السلام لشبهاتء و ثانيا انه هو الراوى له فكيف يمكن 
الاعتماد عليه فى وثاقته ان قوله عليه السلام: و اما الخمس فهو جواب عما سأله و لعل السؤال كان عن قسم خاصء بل قوله عليه 
السلام: و جعلوا منه فى حل و ابيح لشيعتنا الظاهر فى تحليل من قبله من الائمة يقتضى تحليل قسم خاص كما لا يخفى» و يؤيده بل 
يشهد به تعليله الحلية بطيب الولاد و عدم خبثهاء فانه يقتضى تحليل خصوص ما يتعلق بالمناكح. 

و اجاب المحقق الهمدانى ره عن التوقيع الشريف بجوابين آخرين: الاول: معارضته باخبار اخر مرويةٌ عنه مثل ما رواه سعيد بن هبةٌ اللّه 
الراوندى فى الخرائج و الجرائح عن ابى الحسن المسترق عن الحسن بن عبد الله بن حمدان عن عمه الحسين فى حديث عن صاحب 
الزمان عليه السلام انه رآه و تحته بغلة شهباء- الى ان قال- يا حسين كم ترزأ على الناحية و لم تمنع اصحابى عن خمس مالكك- ثم 
قال- اذا مضيت الى الموضع الذى تريده تدخله عفوا و كسبت ما كسبت تحمل خمسه الى مستحقه قال: فقلت: السمع و الطاعة؛ ثم 
قال: ان العمرى اتاه واخذ خمس ماله .)١١‏ 

و ما رواه الصدوق انه ورد عنه عليه السلام فى جواب مسائل محمد بن جعفر الاسدى: و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما فى يده 
من اموالنا و يتصرف فيه تصرفه فى ماله من غير امرنا فمن فعل ذلكك فهو ملعون و نحن خصمائه ... الخ .)7١‏ 

و قريب منه توقيع آخر. 


الثانى: ان هذا الحكم ليس من الاحكام الشرعية بل من قبيل الموضوعات 
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الخارجية فلا يكفى فى ثبوته الا العلم او البينة و نحوها. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلآن حسين بن حمدان الذى هو الراوى للتوقيع الاول قال فى حقه النجاشى: كان فاسد المذهبء و قال ابن 
الغضائرى: كذاب فاسد المذهب صاحب مقَالهُ ملعونة و لا يلتفت اليه» مع انه متضمن لحكم شخص واحدء و عدم العفو عنه لا يلازم 
عدم العفو عن غيره. 

و اما التوقيعان الآخران: فهما انما يتضمنان اللعن على من اكل اموالهم مستحلا من غير اذنه» و هذا لا ربط له بمن يتصرف فيها باذنه 
عليه السلام. 

و اما الثانى: فلما عرفت مراراً فى هذا الشرح من ان خبر الواحد حجة فى الموضوعات ايضاء مع ان الدليل الذى اقيم لعدم حجيته فيها- 
وهو خبر مسعدة- لا يشمل امثال هذا الموضوع الخارجى كما لا يخفى, فالحق فى الجواب ما ذكرناه. 

فتحصل: ان المعتمد فى زمان الغيبة الكبرى هو ما دل على عدم الاباحة و الحلية» فلا اشكال فى تعلق الخمس بارباح المكاسب و لكن 
بما يفضل منها عن مئونة السنةُ على ما سيأتى تنقيح القول فى هذا الشرط عند تعرض المصنف ره له. 


متعلق خمس الارباح مطلق الفائدة 


وقد اختلفت كلمات القوم فى فتاويهم و معاقد اجماعاتهم فى تحديد موضوع الخمس فى هذا القسمء فظاهر جمع منهم: ان الموضوع 
جميع المستفاد» فعن الشيخ فى الخلاف: يجب الخمس فى جميع المستفاد من ارباح التجارات و المكاسب و فيما يفضل من الغلات و 
الزراعات على اختالاف اجناسها- الى ان قال- دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم. و نحوه ما عن الغنية. 
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و يظهر من جماعة منهم اناطة الحكم بعنوان التكسب على اختلاف عباراتهم» حيث اقتصر بعضهم على ارباح التجارات» و آخر على 
المكاسبء و ثالث على حاصل انواع التكسبات من التجارة و الزراعة و الصناعة» و قريب منها غيرها. 

و الظاهر ان مراد الجميع واحد بقرينة دعوى الاجماع على كل من العبارتين» و اشتمال الكتاب الواحد عليهما بحمل الثانية على المثال 
ولذا اقتصر بعضهم على خصوص المكاسب و آخر على ارباح التجارة» بل لا يبعد دعوى ان مراد الجميع وجوب الخمس فى كل 
فائدة و ان لم تكن بقصدء و لذا استثنى فى المداركك عن ذلكك الميراث و الهدية و الصدقة» فان الاستثناء فرع الشمول. 

و على ذلكك فترجع الا-قوال الثلاثة الى قول واحد و هو ما قواه الشيخ الاعظم ره من وجوب الخمس فى كل ما يملكه و لو بارث و 
نحوه؛ و هو الاقوى. 5 

و تشهد له الآية الشريفة و اعَلمَوا أَكللا عَيمْتُمْ من شَنْءٍ كَأَنَّ لله حْمْسَهُ و لِلوَسُولٍ ١١‏ الخ اذ الغنيمة على ما عرفت هى مطلق الفائدة» 
وهيئة المجرد موضوعة للنسبة الاعم من الطوع و عدمه. فتشمل الآيهُ ما هو قهرى كالارثء نعم لو قال سبحانه بدل غنمتم اغتنمتم 
لكانت مختصة بما يملكه باختياره؛ لان هذه الهيئهُ وضعت لإفادة الارتباط الى الفاعل على سبيل الرغبة. 
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و جملةُ من النصوص: كموثق سماعة: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: فى كل ما افاد الناس من قليل او كثير 7؟). وجه 
دلالته التعبير بما افاد الناس لا استفاد. 


.6” سورةٌ الانفال الآيهُ‎ )١( 
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و صحيح على بن مهزيار: فالغنائم و الفوائد يرحمكك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء» و الفائدةٌ يفيدهاء و الجائزة من الانسان للانسان 
التى لها خطرء و الميراث الذى لا يحتسب من غير اب و لا-ابن» و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله؛ و مثل مال يوجد ولا يعرف له 
صاحب. الحديث .)١١‏ 

و هذا كالصريح من جهة تفسير الغنائم بما يشمل الميراث فيما اخترناه. 

وكين يزيك قال كتيت النذه جتلك لكك الفداء تعلمتى ما القافدة وها حدها رارك ابقاك الله ان كدق على نيان :ذلكك لكى ل أكرن 
مقيما على حرام لا صلا لى و لا صوم فكتب عليه السلام: الفائدة مما يفيد اليكك فى تجارةُ من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزة 7). 
و مما ذكرناه فى موثق سماعة تظهر دلالة هذا الخبر ايضا على المدعى. 

و قريب من هذه النصوص صحيح آخر لابن مهزيار 0370. 

ولا ينافى هذه النصوص ظاهر بعض النصوص المقتضى لاختصاص الوجوب بكل فائدة حاصلةٌ باختيار الشخص. لان منطوقه موافق 
لها ولا مفهوم له كى تقبّد به الاطلاقات. و قد اورد على هذه الادلة انتصاراً للقائلين بعدم وجوبه فى غير ما اشتهر بين العلماء و هو 
ارباح التجارات و الصناعات و سائر انواع التكسبات يوجوه: )١(‏ اعراض المشهور عنها: 


.« الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث‎ )١( 
.7 الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث‎ )( 
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(؟) مخالفتها للنصوص الحاصرة للخمس فى خمسة او فى اربعة» و فى بعضها: ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة؛ فانه على فرض 
تعلقه بكل فائده لا يظهر للحصر وجه. 

(*) انه لا ريب فى عدم تعارف الخمس فى مثل الميراث و الهبة و نحوهما فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام» 
والالم يختف مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به على النساء و الصبيان» فضلا عن صيرورةٌ خلافه مشهورا بين العلماء؛ و هو دليل 
عدم الوجوب. 

() خبر ابى على بن راشد قلت له: امرتنى بالقيام بامركك واخذ حقكك فاعلمت مواليك بذلك فقال لى بعضهم: و اى شىء حقه؟ فلم 
ادر ما اجيبه فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس فقلت: ففى اى شىء؟ فقال: فى امتعتهم و صنائعهم .)١١‏ فانه وارد فى مقام بيان ما 
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يتعلق به الخمس فيدل على عدم وجوبه فى غير المتاع و الصنعة كالنقد المنتقل اليه بارث و نحوه او غير ذلك مما لا يطلق عليه عند 
العرف المتاع. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما عرفت من انه من المحتمل قويا افتاء المشهور بذلككء مع ان اعراضهم عن ظاهر الآيه الشريفة لاجل 
توهم عدم دلالتها على العموم لا يمنع عن الاستدلال به. 

و اما الثانى: فلأن النصوص الحاصرة ايضا تدل على وجوب الخمس فى كل غنيمة و فائدة» و دعوى انه لا يظهر وجه حينئذ للحصرء 
فاسدة» اذ يمكن ان يكون الحصر بالاضافةٌ الى ما يملكه بالعوض. 

و اما الثالث: فلأن فى زمان الائمةء حيث انهم عليهم السلام كانوا معزولين عن 


.” الوسائل- باب 4- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث‎ )١( 
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مقامهم الذى جعله اللّه لهم و لذا اباحوا الخمس بتمامه فى برهة من الزمان» فعدم تعارفه فى تلكك الازمنة لا يكون دليلا لعدم الوجوب 
فى مثل هذا الحكم الذى له مساس بامر الخلافة و الولاية. 

و اما الرابع: فلأن احد معانى المتاع على ما عن القاموس و غيره هو المنفعة و هى تشمل كل فائدة بل هى هى. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب الخمس فى كل فائدةٌ واصلةٌ الى الانسان. 


تعاق الخمس بالهبة 


و قد وقع الكلام فى موارد: 

الاول: فى الهبة: 

فعن الحلى و اللمعة: الجزم بثبوت الخمس فيهاء و قواه شيخنا الاعظم الانصارى ره؛ و عن الروضة: انه حسن, و عن المعتبر و الدروس 
و البيان و الجواهر: التوقف فيه و نسب الى المشهور العدم» بل عن الحلى: دعوى الاتفاق عليه. 

و الظاهر ان منشأ هذه النسبة عدم تعرضهم لوجوب الخمس فيها مع تعبيرهم عن ما يجب فيه الخمس بالتكسب او نحوه غير الشامل 
لقبول الهدية» و لكن عدم التعرض اعم من القول بالعدم؛ لا سيما مع فرض شمول ما اخذوه موضوعا للوجوب لها. 

و تعبيرهم بالتكسب قد مر انه لا يدل على ذلكك. لان الظاهر ارادهٌ الاعم منه» مع ان قبول الهدية و الهبهُ نوع من التكسبء و لذا ترى 
افتائهم بوجوبه اذا وجب ذلكك كالاكتساب للنفقة و عدمه حيث لا يجب كالاكتساب للحج» بل عن كثير من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص : /الالا 

1 


الاصحاب التصريح بذلك. 

و بالجملة فلو لم ندع ان المشهور بين الاصحاب هو الوجوب لا نسلم كون المشهور عدمه. و لذا نسب المحقق القول بعدم الوجوب 
الى بعض المتاخرين» و مراده الحلى» و كذا الشهيد فى الدروس. 

و كيف كان: فيشهد للوجوب- مضافا الى عموم الآيهُ و النصوص المتقدمة- خصوص خبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالالا من عالانا/ا 


كتبت إليه فى الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هديةٌ تبلغ الفى درهم او اقل او اكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: 
الخمس فى ذلكك .)١١‏ 

و صحيح ابن مهزيار 027١‏ و خبر يزيد 030 المتقدمين. 

و يشير اليه خبر على بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة الى ابى فكتب اليه ابى: هل على فيما سرحت الى 
خمس؟ فكتب اليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس «#". فان ظاهره ان وجه عدم وجوبه ليس كونه تسريحا بل كون 
المسرح به صاحب الخمس. 

و استدل للعدم: بالاجماع؛ و باصل البراءة» و بمكاتبة ابن مهزيار قال كتبت اليه: يا سبيدى رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه فى ذلكك 
المال حين يصير اليه الخمس او على ما فضل فى يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس «8). بدعوى 
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انه يتعين حملها على ما اذا كان الدفع من باب الصله و صرف المال فى سبيل الله و التسبيب لعمل الخيرء لانه الظاهر من السؤال لا 
الأجرة حتى يدخل فى ارباح المكاسب فينافى مع الادلة. 

و بخبر ابى خديجة عن الامام الصادق عليه السلام المتقدم الدال على تحليل الخمس فى الهبة الى يوم القيامة .)١١‏ 

و فى الجميع نظر: اما الاجماع: فلما عرفت. 

و اما الاصل: فلأنه لا يرجع اليه مع الدليل. 

و اما المكاتبة: فلن ظاهرها السؤال عن اجره الحج, و مخالفتها لسائر الادلة لا توجب حملها على الصلة» فيتعين طرحها او حملها على 
القسم الاول من السؤالء و لعله الظاهر من جهة ان الظاهر من السؤال المفروغيهة عن وجوب الخمس فى ذلك المالء و انما الشكك 
كان من جهة وجوبه قبل الحجء او فيما فضل فى يده بعده. 

و العجب من صاحب الحدائق ره حيث انه ره التزم بتعدم الوجوب فى امثال هذا المال الماخوذ بعنوان الاجرة بدعوى انها تؤخذ فى 
مقابل الاعمال لا مجانا فلا تكون فوائد و غنائم» اذ يرد عليه: ان لازم ذلك عدم وجوب الخمس فى شىء من ارباح المكاسبء اذ 
كلها انما تكون فى مقابل الاعمال» مع انه (ع) صرح بوجوب الخمس فى ما يأخذه الخياط فى مقابل عمله. 

و اما الرابع: فقد مر فى الجواب عن اخبار التحليل ان خبر ابى خديجة مختص بالمناكح. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب الخمس فى الهبهُ و الهديهٌ و الجائزة. 


( الوسانا حيان #دهن ابوات الاثقال- ديت 
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أهذا 


ثم ان تقيبد الجائزةً فى المكاتبة بما كان له خطر يمكن ان يكون من جهة ان ما لا يكون كذلكك من المئونة غالبا كما اختاره شيخنا 
الانصارى ره؛ و يمكن ان يكون من جهة ان ما لا يكون كذلك لا يعد فى العرف غنيمة و فائدةٌ و انما يعتبر فى صدق هذا العنوان ان 
يكون لها قدر و منزلة كما قبل. 


تعلق الخمس بالميراث غير المحتسب 


القائى فى الميراث: 

و الاقوال فى وجوبه فيه هى الاقوال فى الهبة. 

و يشهد لوجوبه فيه: الآية الشريفة» و مكاتبة ابن مهزيار المصرحة بذلك. و موثق سماعة المتقدم لان فى صدق الافادة لا يعتبر ان 
يكون وصول الفائدة الى الشخص باختياره كما لا يخفى» و خبر ابى خديجة الوارد فى تحليل ما اصابه ميراثاء اذ لو لم يكن واجبا فى 
اصل الشرع لما كان وجه لتحليله (ع) قسما منه. 

و لكن بما ان المكاتبة وارده فى مقام بيان ما يتعلق به الخمس غير ارباح التجارات؛ و قيد الميراث بالذى لا يحتسب. فتدل بالمفهوم 
على عدم وجوبه فى الميراث الذى يحتسبء و لعل العرف يساعدون على ذلكك, اى على اعتبار كون الميراث من حيث لا يحتسب فى 
صدق الغنيمة و الفائدة. و قوله (ع): من غير اب و لا-ابن المذكور من باب التمثيل يحتمل ان يكون قيداً لغير المحتسبء فيعتبر فى 
وجوبه امران: كون المورث رحما بعيداء و عدم كون الوارث عالما به و يحتمل ان يكون تفسيراً له فلا يعتبر سوى عدم كونه رحما 
قروا وشعل الأول اكور 

و استدل لعدم وجوبه فيه: بالاصلء و الاجماعء و بانه لا دليل عليه سوى المكاتبة 
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وحيث لم ينقل الا-لتزام بمفادها عن احد فان من حكى عنه القول بثبوت الخمس فى المواريث لم يفصل بين مصاديقها فيتعين 
طرحهاء و بان خبر ابى خديجة يدل على التحليل الابدى فى عدة اشياء منها الميراث. 

و فى الجميع نظر: اما الاولان: فلما عرفت فى الهبة. 

و اما الثالث: فلآن سقوط الخبر الصحيح عن الحجية- لا سيما فى بعض مدلوله- يتوقف على ثبوت الاعراضء و فى هذه المسألةُ بما 
انه يحتمل ان يكون نظر القائلين بعدم وجوبه- حتى فى غير المحتسب الى احد الوجوه المذكورة و النصوص التى توهم دلالتها على 
التحليل من خبر ابى خديجة و غيره؛ و نظر القائلين بوجوبه كذلكك الى عدم دلالة المكاتبة على المفهوم- فلا يثبت الاعراضء مع ان 
جماعة من القدماء لم تنقل فتاويهمء و لعلهم كانوا يفتون بالتفصيل. 

و اما الرابع: فلأ-نه مضافا الى ما مر من اختصاصه بالمناكح, انه لو سلم شموله لمطلق الميراث بما انه مروى عن الامام الصادق عليه 
السلام فى مطلق الميراث» و هذه الرواية مروية عن ابى جعفر الثانى (ع) فى خصوص قسم منه لا شبهة فى تقدمها عليه. 

فالاقوى وجوب الخمس فى الميراث الذى لا يحتسب. 
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تعلق الخمس بالصداق 


الثالث: فى الصداق: 

و فيه قولان» و قد استدل فى الحدائق لعدم وجوب الخمس فيه: بان الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل الغنيمة. 
وفيه: اولا: انه ليس كذلكك كما سياتى تحقيقه فى كتاب النكاح. 

و ثانيا: انه لو سلم ذلكك غاية الامر كونه كسائر ما يؤخذ فى مقابل الاعمال و منافع الانسان» و قد عرفت وجوب الخمس فيما يؤخذ 
بازائهاء بل وجوبه فيه من ما لآ خلاف فيه. 

وقد استدل له بعض المحققين ره: بان رجوع المال ثانيا الى من ارجعه الى الغير بالاعطاء له ينافى الاعطاء» و من القبيح بمكان. و 
عي نلعيس لله الى ررمتوع إلى ردول عيا و الأماع رجا لإلطااكي بالكالادة تدارا ير مادا رحبا اعطادة ينه تون الي 
النساء كما تشهد له الآيةُ الشريفة و آنُوا التَلََاءَ صَدُقَاتِهنَ نخلَة 0١١‏ اى عطية» فرجوعه اليه ثانيا ينافى الاعطاء. 

و فيه: ان الصداق لو سلم كونه عطيةُ فانما هو عطية من الزوج مجعولة من قبل الله تعالى لا انه عطيةٌ من اللّه تعالى. 

فالحق كون الصداق كالهدايا و الجوائز» فبناء على ما هو الحق من وجوب الخمس فى كل فائدةٌ يكون واجبا فيه» و منه يظهر حكم 
عوض الخلع. 


.0 سورة النساء الآيهُ‎ )١( 
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و اما الصدقة المندوبة فهى كالهبة و الهدية» غايةُ الامر يعتبر فيها قصد القربة» و ذلكك لا يوجب الفرق فى وجوب الخمس المتوقف 
على صدق الفائدة. 

و بذلكك يظهر عدم تمامية ما اختاره جماعة من محققى عصرنا و ما يقرب من هذا العصر من عدم وجوب الخمس فى هذه الثلاثة مع 
بنائهم على وجوبه فى كل فائدة» او التوقف فى ذلك. 


ما ملك بالخمس أو الزكاةٌ 


الرابع: هل يجب الخمس فيما ملكك بالخمس او الزكاةٌ ان زاد عن مئونة السنة ام لا؟ وجهان بل قولان. 

قد استدل الشيخ الاعظم للثانى: بانه ملكك للسادة او الفقراء» فكانه يدفع اليهم ما يطلبونه فيشكل صدق الفائدة. 

و فيه: اما حق الامام عليه السلام فهو يدفع اليه ثم يتملكك او يملكك من قبله عليه السلام؛ و بعبار اخرى: من يطلبه هو الامام» و من 
يدفع اليه غيره» فهذه الملكية فائدةٌ و غنم» و اما حق السادات و الفقراء فهو ليس ملكا لمن يدفع اليه قبل الدفع؛ و انما يصير ملكا له 
بذلكك فيصدق الفائدة. 

و استدل له بعض المحققين بوجهين: الا-ول: ان رجوع المال ثانيا الى من ارجعه الى الغير بالاعطاء له ينافى الاعطاء و من القبيح 
بمكان. 

الثانى: قوله عليه السلام فى مرسل حماد بن عيسى الذى رواه المشايخ الثلاثةُ المعول عليه عند الاصحاب و يكون مرسله من اصحاب 
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الاجماع عن العبد الصالح (ع2: وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم فى اموال الناس 
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على ثمانية اسهمء فلم يبق منهم احدء و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبى و 
ولى الامرء فلم يبق فقير من فقراء الناس» و لم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول صلى الله عليه و آله الا و قد استغنىء فلا فقيره و لذلكك 
لم يكن على مال النبى و الولى زكاة لانه لم يبق فقير محتاج» الحديث .)0١١‏ 

و تقريب الاستدلال به من وجهين: الا-ول: انه يدل على عدم وجوب الزكاهً فى مال الخمسء و حيث ان الخمس بدل عن الزكاة 
فيلحقه حكمها فلا خمس فى مال الخمس ايضاء و يثبت الحكم- اى عدم الخمس - فى مال الزكاة بعدم القول بالفصل. 

الثانى: انه بعموم علته يدل على ان تشريع الخمس و الزكاةً انما يكون فى سائر الا-موال غير الخمس و الزكاة؛ فلا خمس ولا فى 
الركاق كنا لا وكاة فن الخنس و لاقن الركاة. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلانه وجه استحسانى لا يصلح كونه مستندا للحكم الشرعىء مع انه لا يتم فى حق السادات. لانه اذا انتقل الى 
السيد و زيد عن مئونة سنته و وجب فيه الخمس لا يلزم منه رجوع المال الى من اعطاه كما هو واضح. 

و اما الثانى: فيرد على التقريب الاول: انه لا دليل على عموم البدلية و انما الدليل دل على قيامه مقامها فى سد الخلة» و على الثانى: ان 
هذا التعليل يختص بصورة بسط يد الامام و نقل كل الخمس و الزكاة اليه بحيث يسعه القيام بمثونة جميع الفقراء من الهاشميين و 
غيرهم» و فى مثل ذلكك لا يجوز اعطاء هاشمى اكثر من مئونته كما هو صريح المرسل حتى يجب فيه الخمسء و لذا ترى انه لم 
يستدل الاصحاب بهذا المرسل 
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فى المقام و لاا فى مسأل عدم وجوب الزكاهٌ فى مال الزكاة. 

وقد يستدل لهذا الحكم بوجهين آخرين: 

احدهما: خبر على بن الحسين المتقدم فى الهبه المتضمن لقوله عليه السلام لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس ١١‏ فانه 
يدل على عدم وجوب الخمس فى مال الخمس اذا سرح به الى الغير» فعدم وجوبه فيه اذا كان عنده اولى منه كما لا يخفىء فاذا ثبت 
فيه يثبت فى مال الزكاة بعدم القول بالفصل. 

ثانيهما: ان موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة؛ فلا يعقل شمول الحكم لما يوجد به و يكون متأخرا عنه؛ فانه يلزم تقدم ما هو متأخر 
رتبة وهو محالء و فى المقام ملكية السادات و الامام لمال الخمس انما تثبت بما دل على وجوب الخمسء فيستحيل ان تكون 
مواشوعة لذ 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه مختص بالامام الذى هو صاحب الخمس كله و يجب ايصاله بتمامه اليه» مع انه ليس فيه ما يدل على ان 
ما سرح به كان من مال الخمسء اضف الى ذلكك منع الاولوية المزبورة. 

و اما الثانى: فلأنه بما ان الحكم المنشأ بآية الخمس و غيرها من الادلة ليس حكما واحداً شخصيا بل هى احكام عديدة انشأت بانشاء 
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واحد- كما هو الشأن فى القضية الحقيقية- فلا مانع من ان يكون احد تلكك الاحكام مثبتا و موجد الموضوع الآخر. 
فتحصل: ان شيئا من الوجوه الخمسة المذكورة لعدم وجوب الخمس فى ما ملكك بالخمس او الزكاة لا يتم» فالاظهر بناءً على المختار 
من وجوبه فى كل فائدة ثبوته فى المقام. 


8 من ابواب ما يجب فيه الخمس - حديث‎ ١١ الوسائل- باب‎ )١( 
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هذا بناءٌ على جواز اعطاء الهاشمى اكثر من مئونةُ سنته» و الا فيجب رد جميع ما زاد عنها لا خمسه. 
تعلق الخمس بالنماء المتصل و المنفصل 


الخامس: اذا كان عنده من الاعيان التى لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها و لكن اداه فزادت زيادهً متصلة او منفصلة فهل يجب الخمس 
فى ذلك النماء مطلقا كما عن جماعة التصريح به منهم المصنف فى التحرير» و الشهيد الثانى فى المسالكك, او اذا قصد به الاسترباح و 
التكسب كما عن كاشف الغطاء و اختاره المحقق الهمدانى و جملهُ ممن تاخر عنهماء ام لا يجب مطلقاء ام يفصل بين النماء المنفصل 
فيجب فى صورةٌ قصد الاسترباح او مطلقاء و بين النماء المتصل فلا يجب مطلقا؟ وجوه و اقوال: اقواها الاول لما عرفت من وجوب 
الخمس فى مطلق الفائدة. 

و دعوى عدم صدق الفائدة على النماء المتصل كالسمن تندفع بالمراجعة الى العرف. 


تعلق الخمس بزيادة القيمة السوقية 


و اما لو ارتفعت القيمةٌ السوقية من غير زيادة عينية» فعن المصنف ره فى التحرير: عدم وجوب خمس تلكك الزيادة مطلقاء و عن 
الروضة: وجوبه كذلك. و يظهر من محكى المنتهى: التفصيل بين ما لو باعها فيجبء و بين ما قبل البيع فلا يجبء و اختاره شيخنا 
المرتضى ره و صاحب الحدائق و غيرهما من المتاخرين. 

و عن جماعة: التفصيل بين ما اذا كان المقصود من شرائها او ابقائها فى ملكه الاتجار بها و الانتفاع بها فيجب مطلقا كما عن بعضهمء 
او فى صورة البيع كما عن آخرينء و بين ما لو لم يقصد به ذلك فلا يجبء و ذهب بعض المتاخرين الى التفصيل 
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بين ما اذا ملكها بغير معاوضةً كما لو ورثها فلا يجب الخمسء و بين ما اذا ملكها بها فيجب. 

و استدل فى محكى المسالكك لعدم الوجوب: بان الظاهر من الغنيمة و الفائدة الزيادة فى المال» و ذلكك لا يتحقق بزيادة القيمة, اذ لا 
زياد فى المال معها و انما تكون الزيادة فى الماليهُ التى هى من قبيل الامر الاعتبارى المنتزع من وجود الراغب و الباذل» و منه يظهر 
انه لا فرق بين البيع و عدمهه اذ البيع انما يقتضى تبديل المال بمال آخر لا زيادة مال على ماله. انتهى. 

وفيه: ان الظاهر وجوب الخمس فى موارد الزيادةٌ الماليةٌ» و اما الزيادة فى المال فهى ليست مناطا لوجوب الخمس الا بملاحظتهاء أ لا 
ترى انه لو فرض ان التاجر فى اول سنته كان عنده مقدار من العين المعينة كالقطن ثم اتجر بها و باعها و اشترى عينا آخر فكان رابحا 
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فى معاملته فهل يمكن الاللتزام بعدم وجوب الخمس عليه لاسنه لم يزد فى ماله بل بدله بغيره» كما انه لو زاد فى ماله مع التقص فى 
ماليته هل يمكن الالتزام بوجوبه عليه؟ 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى ان تمام المناط هو الزيادة الماك لا الزيادة فى المال لعدم صدق الفائدة و الغنيمة الا فى موارد الزيادة 
الماليهُ» و لو صدقت فى موارد الزيادة فى المال فانما هو بملاحظتها. 

و استدل لعدم وجوبه فيما اذا لم يكن المقصود من الا-شتراء او الابقاء فى ملكه الاتجار بهاء و الوجوب فيما اذا كان المقصود ذلكك: 
بعدم صدق التكسبء و لا صدق حصول الفائدة فى الصورة الاولىء لا سيما اذا لم يبعها. و صدقهما فى الصورة الثانية. 

و فيه: اما عدم صدق التكسب فهو لا كلام فيه الا انه قد عرفت عدم اعتباره فى وجوبه؛ و اما عدم صدق الفائدة فهو غير تام لما عرفت 
من ان صدق الفائدة انما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: /1/" 

1 


يكون باعتبار المالية حتى فى موارد الزياده فى المال» و لذا لو زاد مال التاجر و نقصت ماليته لا يصدق انه استفاد فى سنته هذه؛ بل 
يقال انه خسر فيها و لم يستفد. و عليه فاذا زادت المالية يصدق حصول الفائدة عرفا. 

فان قلت: انه يمكن ان يكون نظر المفصلين الى انه اذا كان المقصود من شراء العين او ابقائها فى ملكه الاتجار بها يستند عرفا حصول 
الفائدة الى المالكء و فى غير هذه الصورة لا يستند اليه» بل يكون منتزعا من وجود الراغب و الباذل» و لهذا يجب فى الصورة الاولى 
دون الثانية. 

قلت: انه قد مر أن الاظهر وجوب الخمس فى مطلق الفائده و لو كان حصولها بغير الاختيار. 

واستدل للتفصيل بين قبل البيع و بعده: بان الظاهر من النصوص وجوب الخمس فى الفائدة الفعلية لا الفائدة بالقوة» و فى مورد ترقى 
القيمةُ السوقية لو سلم صدق الفائدة فانما هى تكون فائدة بالقوة قبل البيع و الانضاض فلا يجب. 

وفيه: انه قد عرفت ان صدق الفائدة انما يكون باعتبار المالية» فاذا زادت المالية تصدق الفائدة الفعلية من غير توقف على البيع. و 
بعبارة اخرى: العين قبل ترقى قيمتها السوقية كانت عوضا عن مقدار معين من المال» و بعدها بما انها تصير عوضا عن مقدار زائد عليه 
يصدق الفائدةٌ عرفا. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى وجوب الخمس عند ارتفاع القيمة السوقية اذا امكن بيعها واخذ قيمتها مطلقا. 
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[فروع] 

المعاملة على العين قبل اداء الخمس 

فروع: 

الاول: اذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسه. فهل يصح البيع بالنسبة الى مقدار الخمس بلا حاجة الى الاجازة» ام تتوقف 


عليها؟ وجهان بل قولان. و تحقيق القول فى المقام: انه يقع الكلام فى مقامين: الاول: فيما تقتضيه القواعد. 
الثانى: فيما يستفاد من النصوص الخاصة. 
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اما المقام الاول: فان قلنا بتعلق الخمس بالذمة فلا اشكال فى صحة البيع و عدم توقفه على الاجازة. و اما بناءً على تعلقه بالعين- سواء 
كان حقا متعلقا بالعين نظير حق الرهانة او الجعالة» ام كان خمس المال لصاحب الخمس بنحو الاشاعة او الكلى فى المعين- فان كان 
له الولاية على التبديل- كما انه ليس ببعيد على ما سياتى تحقيقه- فيصح البيع بلا حاجة الى الاجازةً فى صورة العلم به او احتماله» اما 
فى الاولى فواضح. و اما فى الثانية فلقاعدة اليد. 

اما اذا لو تكن له الولاية» او كانت له تلك و لكن علمنا بعدم التبديل تكون المعاملة بالنسبةٌ الى خمس المال فضولية» فان اجاز 
الحاكم رجع عليه بالثمن و الا-فان ادى المالكك الخمس من ماله الآخر فبناء على كونه حقا متعلقا بالعين لا يحتاج الى الاجازة, لانه 
حينئذ نظير ما لو باع الراهن المال المرهون ثم فكه عن الرهنء و بناءً على كون المستحق نفس العين تكون من باب من باع شيئا ثم 
ملكه. هذا فيما تقتضيه القواعد. 

و اما المقام الثانى: فظاهر جملهُ من النصوص: جواز ايقاع المعاملة على المال 
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الذى فيه الخمس فينتقل الخمس عن العين الى الذمة: كمصحح الريان بن الصلت المتقدم: كتبت الى ابى محمد عليه السلام: ما الذى 
يجب على يا مولاى فى غلهُ رحى ارض فى قطيعةٌ لى وفى ثمن سمكك و بردى و قصب ابيعه من اجمهُ هذه القطيعة؟ فكتب عليه 
السلام: يجب عليكك فيه الخمس .)١١‏ 

و خبرابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام المروى عن السرائر: فى الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع 
منه الشىء بمائة درهم او خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب عليه السلام: اما ما اكل فلاء و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع ١؟.‏ 
وخر الحرث بن تعصيرة الأزدض فى ركل وجد ركازا فبافهقال: أذ خسن ما ات فإن الحسن عليك ...الخ ”. 

و الاجتزاء بخمس الثمن فى هذه الاخبار محمول على الغالب من عدم نقصان الثمن عن القيمة» و الا فلا اعتبار بالثمن» كذا فى رسالة 
شيخنا المرتضى ره. 

و فى مقابلها نصوص تدل على عدم الجواز: كخبر اسحاق بن عمار: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من 
الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالى حتى يأذن له اهل الخمس «6». 

و خبر ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام: لا يحل لأحد ان يشترى من 


()الوسائل دياف خدهى انوات »نا يجن :فيه الحسسن- ديك 3 
()الوسافل حاباق دمع ابوات ما بي قله القمسن- ديت 1 
(9) الوسافل حاباني #دسى انوات »نا يجي فيه الكمين- حدية ١‏ 
(6) الوسائل حياية #ذمق ابوات الاثقالك ديك +31 
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العنين شعاضى نيل البنا حت دارفنا شيرهنا 
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الاول: حمل الطائفة الاولى على ارادة انتقال الخمس الى ذمهٌ المالكك بمجرد الضمان. 

و فيه: ان مورد تلكك النصوص الجاهل بوجوب الخمس.ء فهى ظاهرةً فى صورةٌ عدم الضمان. 

الثانى: حمل النصوص الاولى على صورة الاداء» و حمل الثانية على صورة عدمه. فيكون الاداء نظير الاجازة فى عقد الفضولىء فان 
تحقق صح التصرف و لو مع نية عدمه. وان لم يتحقق لم يصح و لو مع نيته. 

و فيه: ان الظاهر من تلكك النصوص صحة المعاملة و انتقال الثمن بتمامه الى المالكك قبل اداء الخمسء و لذا حكم عليه السلام باداء 
الخمس من الثمنء و لو لم تكن المعاملة صحيحة و الثمن منتقلا الى المالكك لما كان وجه لذلكك. 

الثالث: حمل النصوص الاولى على ما قبل تمام الحول اخذاً بالقدر المتيقن» لانه لا إطلاق لها من هذه الجهة. 

و فيه: ان خبر الحرث وارد فى الركاز الذى لم يستثن منه مئونة السنة كى لا يتنجز التكليف فيه قبل مضى الحولء مع ان دعوى عدم 
ورودها فى مقام البيان من هذه الجهه ممنوعة» و لا أقل من الشكك فى ذلكء و مقتضى القاعدة هو كونه فى مقام البيان على ما حقق 
فى محله. 

و الصحيح فى مقام الجمع ان يقال: ان النصوص الاولى اخص من الثانية 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث 3 
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للاختصاصها بصورة عدم البناء على عدم الاعطاء كما لا يخفى» فتحمل عليها النصوص الثانية. 
فتحصل: ان الاقوى بناءَ على عدم التبديل تصح المعاملة بلا توقف على الاجازة فى صورة البناء على اعطاء الخمس بل عدم البناء على 
علام الاعطاء؛ و تتوقف صحتها على الاجازةٌ فى صورة البناء على عدم الاعطاء. 


اذا زادت القيمة ثم رجعت 


الثانى: اذا اشترى عينا فزادت قيمتها السوقية ثم رجعت الى رأس مالها او اقل قبل تمام السنة» فعلى القول بعدم وجوب الخمس فيها ما 
لم يبعها لا كلام؛ و اما على القول بوجوبه بمجرد ظهور الربح كما بنينا عليه ففيه صور: 

الاولى: ما لو رجعت الى ذلكك قبل تمام السنة و كان عدم البيع غفلة او طلبا للزيادة او غيرهما مما يكون عذرا فى تركك البيع» لا 
إشكال فى عدم ضمان خمس تلكك الزيادة» و ذلكك لوجهين: 

الاول: ان جواز التأخير فى الاداء الى مضى الحول يوجب كون الخمس فى يد المالكك امانة شرعية» و حيث انه لم يفرط فى اتلافه فلا 
كرون كياما. 

الثانى: ان مثل هذا الخسران يكون داخلا فى المئونة. 

و اما ما فى العروةٌ من التعليل بعدم تحققها فى الخارج. فغير تام لما عرفت من صدق الفائدة بمجرد ظهور الربحء مع انه عليه لا وجه 
لحكمه فى الفرع السابق بوجوب الخمس اذا امكن بيعها واخذ قيمتهاء اذ مع فرض عدم تحقق الزيادة ما لم يبع كيف يحكم بوجوب 
امن 
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الثانيةٌ: ما اذا لم يبعها عمدا و كان رجوع القيمة قبل تمام السنء و الحكم فى هذه الصورة يبتنى على شمول المئونة المستثناة لجميع ما 
خرج عن ملكك المالكك و لو بصرفه بنحو الاسراف و الاتلاف العمدى و عدمه. اذ على الاول لا يكون ضامنا لخمس تلكك الزيادة؛ و 
على الثانى فهو ضامن كما لا يخفىء و سيأتى تنقيح القول فى المبنى ان شاء الله تعالى. 

الثالشة: ما اذا لم يبعها عمدا بعد تمام السنةُ لا إشكال فى ضمانه لعدم كون الخسارة فى هذه الصورة من المئونة فحيث انه فرط فيه 
فيكون ضامنا. 

الرابعة: ما اذا لم يبعها بعده غفلةً او طلبا للزيادة او غيرهما مما يكون عذرا فى تركك البيع» فقد يقال بعدم ضمانه بدعوى ان هذا ليس 
تفريطا موجبا للضمانء و الاصل البراءةٌ منه. 

و فيه: ان مال الغير اذا كان عند الشخص بعنوان الامانة و تلف بغير تفريط منه لا يكون ضامتاًء و الا فهو ضامن حتى مع عدم التفربط 
كما هو واضح. و فى المقام بما انه لا يكون حق الامام و حق السادات عند المالكك بعنوان الامانة و بترخيص من صاحب الخمسء فلا 
محالةٌ يكون ضامنا. 
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لجميع المستفاد سنة واحدة 


الثالث: اذا حصل ربح بعد ربح فى سنهُ واحدةٌ ففيه وجوه بل اقوال: 

الاول: انه يلاحظ فى آخر السنهُ مجموع ما استفاده فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته» سواء اتحد جنس التجارة و 
كان للارباح جامع واحد ام تعدد و لم يكن لها جامع واحد كما اذا كان له رأس مال يتجر به و ارض يزرعهاء و هذا هو المنسوب الى 
الشهيد فى الدروسء و المحقق الثانى» و صاحب الحدائق» و سيد المدارككء و المحقق السبزوارى» و جمع آخرين, و لعله المشهور فى 
هذا العصر و ما يقرب منه. 

الثانى: انه يعتبر لكل ربح حول بانفراده مطلقا و توزع المئونة فى الزمان المشتركك بين كل ربح و بين ما سبق عليه» و يختص كل 
بمئونة زمانه المختصء فلو ربح فى اول المحرم مائة دينار» و فى اول رجب ايضا كذلكك استثنى من الاول مئونة السنة التى تنتهى باول 
المحرم الثانى» و من الفائدة الثانية مئونة سنة تنتهى باول رجب الثانى» فمئونة ما بين المحرم الاول و رجب الاول تستثنى من خصوص 
الربح الاول» و مئونة ما بين رجب و المحرم الثانى توزع عليهماء و مئونة ما بين المحرم الثانى و رجب الثانى تستثنى من الربح الثانى» و 
هذا هو الذى اختاره فى محكى الروضة و المسالكك و غيرهما. 

الثالث: التفصيل بين اتحاد جنس التجارةٌ فالاول» و عدمه فالثانى» و هذا هو المنسوب الى جماعة. 

وقد استدل للثانى: بان المستفاد من الادلهُ وجوب الخمس فى كل فائدة» 
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و استثنى من ذلكك مئونة السنة» فيكون الجمع بين الدليلين مقتضيا لوجوب الخمس فى كل ربح بعد اخراج مئونة السنة منه» و بانه على 
القول الآخر يتعين تقييد الارباح بالسنة بخلاف هذا القول» و حيث لا قرينة على هذا التقييد فلا بد من الالترام بذلكك. 
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اقول: يقع الكلام فى مقامين. 

الاول: فى ما اذا كان للارباح المتعددةً جامع واحد. 

الثانى: فيما اذا لم يكن لها جامع. 

اما المقام الاول: فلا ينبغى التأمل فى لزوم ملاحظة المجموع من حيث المجموع لأكل ربح مستقلاء لان ملاحظة ما يصرف فيما بين 
الارباح و ضبطها كى يعلم كيفية التوزيع تؤدى غالبا الى الحرج الشديد, لا سيما فيما لو اكتسب كل يوم شيئاً بل كل ساعة شيئاء فانه 
لا يمكن حينئنٍ عاده ضبط الاحوال؛ و اختصاص المئونة بالبعض فى زمان و فى ثان بثان و هكذاء و يؤدى ذلكك الى عدم اشتغال 
الناس بالتجارات و الاكتسابات كما لا يخفى, مع ان السيرةٌ القطعية قائمة على احتساب المجموع من حيث المجموع, مضافا الى ان 
هذا هو الظاهر من جملهُ من النصوصء لاحظ خبر ابى على بن راشد المتقدم 0١١‏ فان قوله (ع) اذا امكنهم بعد مئونتهم بعد حكمه (ع) 
بوجوب الخمس فى امتعتهم و صنائعهم و سؤال الراوى و التاجر عليه و الصانع بيده) ظاهر فى ارادهٌ استثناء مئونته فى كل سنةُ من 
التجارة و الصناعة مع حصول الارباح التدريجية» و هذا يستلزم تقييد ما يجب فيه الخمس بما يفضل عن ربحه فى كل سنةُ عما يصرف 
فيهاء فلا يكون هذا التقييد بلا قرينة كما قيل. و بعبارة اخرى: انه ظاهر فى استثناء مئونة واحدة لسنة المجموع. 


000 الوسائل- باب /- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث ار 
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واما المقام الثانى: فملاحظة المجموع فيه و ان لم تكن بذلكك الوضوح لعدم ترتب التوالى الفاسدة المتقدمة على ملاحظة كل نوع 
مستقلاء الا ان الظاهر فيه ايضا ذلكك, و الوجه فى ذللك: ان مقتضى الادلة وجوب الخمس فى كل غنيمة و فائدة» و قد خرج عنها 
مئونة السنة» و حيث لا إطلاق لما دل على استثناء مئونة السنة كى يتمسكك به و يقال انه يستثنى من كل ربح مئونة السنة- لو لم ندع 
ظهور ما دل على الاستثناء فى خلا.فه كما تقدم فى المقام الاولء اذ لا دليل على استثنائها غير تلكك النصوص - فيتعين الاقتصار على 
القدر المتيقن» و هو استثناء مئونة واحدةٌ لسنة المجموع. 

فيكون المتحصل من مجموع الادلة: وجوب الخمس فى كل عام مما يفضل عن ربحه. لا وجوبه فى كل ربح بعد وضع مثونة السنة 
منه. 

و بما ذكرناه ظهر ما يمكن ان يستدل به لكل من الاقوال و ان الاقوى هو القول الاول» و ضعف ما استدل به للقولين الآخرين. 

و اما ما استدل به للقول المختار فى رسال شيخنا الاعظم ره و ان تنظر هو قده فيه: بان المراد من لفظة ما فى الآيه الشريفة و موثق 
سماعة و غيرهما من الادلهُ الجنس لا العموم, لانها موضوعة له فالوحدة كالتعدد غير ملحوظة فيه فالمراد من الموصول مجموع 
الحاصل بالاستفادات المتعددة» و قد استثنى عن ذلكك المئونة» و حيث ان المقيد هو المجموع المستفاد بالاستفادات فلا يعتبر فيه الا 
سنة هذا المجموع, فيستشنى مئونتها من هذا المستفاد الواحد بالاستفادات و يخمس الباقى» و ليس المراد منها العموم فيكون مفاد 
الادلة ان كل مستفاد باستفادة مستقلة يتعلق به الخمسء فيكون كل مستفاد فردا من العام فى مقابل الآخر و يتعلق به حكم مستقل؛ 
فيحصل لكل منها عام مستقل باعتبار ما استثنى منه من المئونة» فاذا اتفق اشتراكهما فى تمام السنةُ او فى بعضها فلا بد أن يوزع مئونة 
الزمان المشتركك بينهماء فغير تام» اذ 
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ذلك خلاف الظاهر فى القضايا الحقيقية» فان الظاهر منها اراد العموم, لاحظ سائر الموارد منها ما ورد فى الغوص و المعدن و الكنر 
فان الظاهر من قوله (ع) (ما يخرج من المعدن و ما يخرج من البحر) هو ملاحظة كل فرد مستقلا موضوعا للحكم مع التعدد عرفاء و 
بيان السر فى ذلكك موكول الى محله. 

و اجماله: ان فى القضية الحقيقية» و هى ما حكم فيه على الطبيعة السارية» الى ما فى الخارج كقضية لا تشرب الخمرء بما ان الافراد 
الخارجية التى هى محكومة بالحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة فى الموضوع عليها متكثرة» فظاهرها ملاحظهُ كل فرد موضوعا 
مستقلا لا ملاحظة المجموع شيئا واحداء فان هذه عنايةُ زائده تحتاج افادتها إلى دليل آخر. فالصحيح ما ذكرناه. 


لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار 


الرابع: لو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار» ففى العروة: لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع و مضى زمان خيار البائع» و لم يعلق 
عليه اكثر المحشين. 

و تنقيح القول فى المقام: انه على القول بعدم تملك المبيع قبل انقضاء الخيار كما هو المنسوب الى الشيخ و ابن سعيد يتم ما ذكره 
قده. اذ مع عدم حصول الملكية لا تصدق الفائده فلا يجب الخمس. 

و اما على القول بالتملك كما هو المشهورء فقد استدل لعدم الوجوب: بانصراف النصوص الى الربح المستقر» و بعدم صدق الفائدة ما 
وفيهما نظر: اما الا-ول: فلآن مثل هذه الانصرافات لا تصلاح لتقييد الاطلاقء اللهم الا ان يريد به فى المقام الانصراف الناشى عن 
التشكيكك فى الماهيةُ فى متفاهم 
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العرف. و حينئذ يرجع الى الوجه الثانى» فان مرجعه حينئذ الى دعوى ان هذا المصداق يكون خارجا عن كونه فردا لما يفهم من لفظة 
الفائدة و الربح. 

وانااااتى ولمعت يل هو بوم كير مكاكر 9 انه امم بريح قو لد او يلي واد كر كائما هر في حور الفتيخ و اماك ضور عديه 0د 
شبهه فى عدم تماميته و عليه فلازمه الحكم بالوجوب فى ما اذا كان البيع يلزم بعد ذلكك بنحو الشرط المتأخرء فانه اذا لم يفسخ ذو 
الخيار اتكشف تحقق الربح و الفائدة من حين البيع. 


[لو اشترى ما فيه ربح فاستقاله البائع فاقاله] 


الخامس: لو اشترى ما فيه ربح فاستقاله البائع فاقاله فان كان ذلكك فى اثناء سنته لم يجب خمسه لانه من قبيل المؤن المستثناة» و اما ان 
كان بعد تلكك السنةٌ فالاظهر عدم سقوط وجوبه. لان ما يصرف بعد السنة لا يكون مستثنى من ارباح السنةُ. و دعوى عدم صدق 
الفائدة و لو فيما كان من شان البيع ان يقيله كما فى غالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد مثل الثمن» ممنوعة. و منه يظهر ضعف ما فى 
العروة من سقوطه فيما اذا كان من شانه ان يقيله. 


حكم رأس المال 
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السادس: قد اختلفت كلمات المحققين من المتاخرين فى حكم رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه؛ فقد اختار جماعة منهم المحقق 
القمى و الشيخ الاعظم ره عدم وجوب الخمس فيه مع الحاجة؛ و المراد بها ان يكون المالكك محتاجاً اليه فى اعاشةُ سنته» او محتاجا 
بحسب زيه الى رأس مال يتجر به بحيث اذا ادى خمسه لزمه التنزل الى كسب لا يفى بمئونته او لا يليق بشأنه» و ذهب جمع آخرون 
الى وجوبه» و توقف فى الحكم سيد العروة و جعل اخراج خمسه احوط. 
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وقد استدل للوجوب بوجهين: الاول: عدم كونه من المئونة» لان به تحصل المئونة لا انه بنفسه منهاء و عليه فبما انه من الارباح و ليس 
ذاغيلا فق السعى فيجي فيه الخمس. 

الثانى: انه على فرض صدق المئونة عليه فانما هو من مئونة السنةُ اللاحقة لا سنةُ الربح. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلما سيأتى من ان المئونة المستثناة ما يعم ما ينتفع به مع بقاء عينه كالبقرة المحتاج اليها لا اللبن» مع انه فى 
الصورة الثاني يكون رأس المال كحلى النسوان و يكون بنفسه محتاجا اليه لا بمنافعه. 

و اما الثانى: فلأنه ان كان رأس المال فى سنة الربح ايضا كذلكك فحكمه حكم الفرش و الظرف و غيرهما مما ينتفع به مع بقاء عينه. و 
سياتى ان الاقوى جواز شرائها من ربح سنة الربح وان بقيت للسنين الآنية» و اما لو فرضنا عدم الحاجة اليه فى سنةٌ الربح فلان الظاهر 
صدق المثونة على ما يحتاج اليه فى السنةُ اللاحقة و لا يمكن تحصيله فيهاء اذ المتعارف بين الناس تحصيل مثل ذلكك من ارباح السنة. 
فتحصل: ان الاقوى هو القول الاول. 
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تحديد مبد) السنة 


السابع: نسب الى جماعة منهم الشهيد فى الدروس و صاحب الحدائق: ان مبدأ السنةُ هو الشروع فى الاكتسابء و فى رسالهُ شيخنا 
الاعة ره: هو التفصيل بين من شغله التكسب و بين من حصل له الفائدةٌ اتفاقاء و اختار ره ان مبدأ حول الاسول هو الشروع فى 
الاكتسابء و مبدأ حول الثانى حين حصول الفائدة» و تبعه جماعةٌ من المحققينء و الظاهر ان هذا هو مراد الطائفةٌ الاولى. 

وعن جماعة منهم صاحب المداركك. و الشهيد الثانى فى الروضة و المسالك: ان مبدأه حصول الربح مطلقاء و بعضهم و ان عبر 
بظهور الربح الا ان الظاهر وحدة المراد. 

واختار المحقق الهمدانى ره ان له الخيار فى ان يجعل مئونته فى اى سنهُ تفرض من ربحه الذى اكتسبه فى تلكك السنة» ولا موجب 
للالترام بسنة خاصة معينة بحيث يتعين عليه استثناء مئونتها بالخصوص من الربح الذى اكتسبه فيها. 

واستدل للادخير: بان السنهُ مفهوم كلى صادق على اى وقت يفرض من الزمان الى ان يحل مثل ذلكك الزمان من عامه المقبل» و قد 
دل الدليل على ان عليه فى كل سنةُ فيما يفضل من ربحه عن مئونتها الخمس.ء فاذا حصل له الربح فى اى سن تفرض من هذه السنين 
اندرج فى موضوع هذا الحكمء و يكون مخيرا فى تعيين ايتها شاء بحكم العقل و كونه مسبوقا بربح موجب لتعلق التكليف بخمس ما 
يفضل عن مئونهُ سنته من ربحها لا يعين عليه احتساب هذا الربح من ربح السنة التى اضيف اليها الربح السابق» بعد ان لا يكون ذلكك 
مانعا عن صحة اضافته الى عامه المقبل كى يخرجه عن موضوع الادلة و هو ربح هذه السنة و لا منافيا لحكمهاء و هو جواز استيفاء 
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مئونتها من ربحه و تخميس الفاضل كى يكون شموله للفرد الاول مانعا عن شموله 
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لهذا الفرد كى يلزمه ارتكاب التخصيص بالنسبة اليه» اذ لا مانع عقلا من ان يرخصه الشارع فى ان يستوفى مئونته فى كل سنهُ من ربحه 
فى تلكك السنةُ من غير تقييده بقيد» و مقتضاه ان يكون له فى السنين المتداخلة التى حصل فيها هذا الربح الخيار فى تعيين سنته. 

و فيه: بعد ما عرفت من انه لا يستثنى من كل ربح مئونة السنة» بل المستثنى منه مجموع الارباح الحاصلة فى السنة و المستثنى المئونة 
فى تلك السنةء اذا حصل ربح موجب لتعلق التكليف بخمس ما يفضل عن مئونة سنة ربحها لا محالةٌ يتعين عليه احتساب الربح الثانى 
من ربح السنة التى اضيف اليها الربح السابق» و يخرج هذا عن موضوع الادلة» فلو اكتسب فى اول المحرم و حصل له الربح بمقدار 
يفى بمئونته ستةُ اشهرء ثم فى اول رجب حصل له الربح بمقدار يفى بمئونته الى رجب الثانى» و يكون لا محالة زائدا عن مئونته الى 
المحرم الثانى يجب عليه تخميس ما زاد عن مئونته فى اول المحرم الثانى» و ليس له جعل رجب الأول اول سنته كى لا يجب عليه 
شىء فى الفرض. 

وقد استدل للقول الاول بوجهين: الاول: ان الظاهر من خبر ابن شجاع و صحيحى ابن راشد و ابن مهزيار المتقدمة بما ان موضوعها 
التتاجر و الصانع و صاحب الضيعة ان المستثنى هو مئونة عام التجارة او الصناعة او الزراعة؛ و لا شبهة فى ان مبدأ عام التجارة او 
الصناعة او الزراعة اول الشروع فيهاء و حيث ان هذه النصوص هى عمده نصوص المئونة» و اما غيرها مما ليس له مورد. فاما هو مهمل 
متعمل أومطاق يقيد بمااذكر. 

الثانى: فى رسال شيخنا المرتضى ره و هو: ان المستثنى و ان كان مئونة عام الربح» الا ان المرجع فى تشخيص عام الربح هو العرف» و 
المتعارف فى عام الربح 
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الذى تلحظ المئونة بالنسبة اليه ان مبدأه حين الشروع فى الاكتسابء و بعبارة اخرى: المتعارف وضع مئونة زمان الشروع فى الاكتساب 
من الربح المكتسب. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه- بعد ما لا شبههٌ فى ان موضوع وجوب الخمس هو المستفيد لا التاجر او الصانع و ان لم يكن مستفيداء و 
ما دل على وجوبه عليه انما يكون من حيث كون التجارة او الصناعة واسطهٌ لحصوله؛ يكون ما دل على وجوب الخمس على التاجر 
بعد وضع مئونته ظاهرا فى وجوبه على المستفيد بعد وضع مئونة سنته» فيكون المستثنى مئونة سنة الاستفادة لا التجارة من حيث هى. 
فتدبر فانه لاا يخلو عن دقة. 

و اما الثانى: فلأنا لا نسلم تعارف وضع المئونة غير مئونة التحصيل التى تكون مستثناة من الربح لا لخصوص المقام بل لعموم استثنائها 
من مطلق الغنائم عن اول الكسب على الربح اللاحق الا فيما اذا كانت من قبيل الدين و اداه من الربح اللاحق» فهى من هذه الجهة تعد 
من مئونته اللاحقة للربح. و بعبارة اخرى: لم يثبت تعارف ذلكك فى غير مئونة التحصيلء و ما اذا كانت المئونة من قبيل الدين الذى 
يؤديه من الربح اللاحق, مع انه لو سلم تعارفه فعلا بما انه لم يثبت تعارفه فى عصر صدور النصوص فلا مجال للاعتماد عليه فى مقابل 
الاطلاق المقامى المقتضى لكون المبدأ ظهور الربح الذى هو زمان تعلق الخمسء و ترفع اليد به عنه. 

ويشهد لكون المبدأ حصول الربح؛ مضافا الى انه مما يقتضيه الاطلاق المقامى و انه المتبادر من النصوصء اذ الظاهر من المئونة التى 
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دلت النصوص على استثنائها انما هى المئونة التى يصرف فيها الربح» فانه بناءَ على ما هو الحق من وجوب الخمس فى مطلق الفائدة و 
كون مبدأ السنة لمن حصلت له فائدة اتفاقا حصولها يتعين الالتزام بذلكك اذ التفكيكك بين الفوائد فى مبدأ العام خلاف الظاهر. 
فتأمل. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: انرا 


و الكنوز 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو القول بان المبدأ من حين حصول الفائدة. 
[الخامس الكنوز] 


اشارة 


وجوب الخمس فى الكنوز) و الخامس مما يجب فيه الخمس: الكنوز بلا كلام ولا إشكال. بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له- الآيهُ الشريفة »١١‏ بضميمة ما ورد فى انها مورد نزول الآيه مثل ما عن الكلينى و الصدوق باسنادهما عن حماد بن عمرو و 
انس بن محمد عن ابيه جميعا عن الصادق عليه السلام عن آبائه فى وصية النبى صلَى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: يا على ان 
عبد المطلب سن فى الجاهلية حمس سنن اجراها الله له فى الاسلام- الى ان قال- و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل 
الله تعالى و اعْلَمُوا أبْبلا متم من ضَْءٍ أن للِْ حْمْسَةٌ 1. 

و جملة من النصوص: كصحيح الحلبى: انه سأل ابا عبد الله عن الكنز كم فيه؟ فقال عليه السلام: الخمس 07. و نحوه غيره» و تقدمت 
جملهُ منها و سيأتى بعضها فى طى المبحث. 

انما الكلام يقع فى موارد: 


[موارد] الاول: فى بيان حقيقة الكنز 


» وقد عرفه جماعة: بانه المال المذخورء و زادوا عليه فى جملهُ من الكلمات قيوداء و تنقيح القول فى ذلكك يقتضى البحث فى جهات: 


.6# سورةٌ الانفال الآيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث 5. 
() الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث .١‏ 
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الاولى: مقتضى اطلاق النصوص و كلمات جماعة من الفقهاء و اللغويين عدم اختصاصه بخصوص المذخور فى الارض» و شموله 
للمذخور فى الجبل او الجدار او الشجرء و يشهد به ملاحظة موارد استعماله» فما يقتضيه ظاهر التخصيص بالارض فى كلام الاكثر و 
صريح كشف الغطاء من اختصاص الوجوب بما يكون مذخورا فى الارضء غير تام. 

تعريف الكنز الثانية: ظاهر جماعة منهم المصنف ره فى التذكرة؛ و المنتهى» و الشهيد فى الدروس: ان المدار على الصدق العرفى؛ 
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سواء كان المذخور من النقدين او من غيرهماء و عن النهاية و المبسوط و الجمل و السرائر و الجامع: تخصيصه بالنقدين» بل نسب 
ذلك الى ظاهر الاكثر. 

وهو الاظهرء لا لما فى الجواهر من: ان الكنز لا يشمل بنفسه لغيرهماء فانه يرد عليه: ملاحظةٌ موارد الاستعمال شاهده بخلاف ذلكك. 
بل لما عن المستند حيث استدل له بمفهوم صحيح البزنطى عن الامام الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز 
فقال عليه السلام: ما يجب الزكاه فى مثله ففيه الخمس .)2١١‏ لظهوره فى اراد الممائلة فى العين لا فى القيمة. 

واورد عليه بايرادات: )١(‏ ان الظاهر من المماثلة اراده المقدار» و الا فلو كان المراد الجنس لقال ما يجب فيه و لما عبر بالمثل. 


3 الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس - حديث‎ )١( 
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(؟) ما ادعى فى الرياض من الاتفاق على ارادة المقدار منها لا النوع. 

() ورود مرسلة بمضمونه صريحة فى ارادهٌ المقدار» و هى ما عن المقنعة: سثل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذى يجب فيه 
الخمس فقال عليه السلام: ما يجب فيه الزكاهُ من ذلك بعينه ففيه الخمس.ء و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاةً فلا خمس فيه .)١١‏ 

(؟) ان مقتضى اطلاق المثل اعتبار كونه مسكوكاء و حيث ان احدا من الفقهاء لم يفت باعتبار ذلك فيستكشف من ذلك ان المراد به 
لبن الذاالسماكلة فى المالية. 

() ان المراد بالوجوب فى الصحيح هو معناه اللغوى» و هو مطلق الثبوت» اعم من الوجوب الاصطلاحى و الاستحباب» فيعم سائر انواع 
الكنوز و ان كان المراد من المثل المماثلة فى النوع ايضا حيث تتعلق بمثله الزكاءٌ لو كان متخذا للتكسب. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن قضية الاطلاق ارادهُ المماثلة فى جميع الجهات الداخلية و الخارجية الدخيلة فى الحكم. 

واما الثانى: فلأن فهم الاصحاب فى نفسه لا يكون حجة علينا الاان يكون كاشفا عن قرينة داخليةُ او خارجية» و حيث لا جزم لنا 
بذلك بل المظنون هو العدم فلا يعتمد عليه فى المقام. 

و اما الثالث: فمضافاً الى الارسال: ان المظنون- كما- اعترف به جماعة- ان هذا المرسل متحد مع الصحيح. و ان الاختلاف انما نشأ 
من جهة النقل بالمعنى و اجتهاد المفيد فى فهم الخبر. 


ِ الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث‎ )١( 
5:06 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص:‎ 
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و اما الرابع: فلأن الاطلاق و ان كان مقتضيا لاعتبار كونه مسكوكا الا انه يقيد بالادلة الاخرء و هذا لا يستلزم عدم حجيته فى اعتبار 
غيره من القيود. 

واما الخامس: فلأسن ثبوت الزكاة فى غير النقدين انما يكون بشرط التكسبء و لا تثبت فيه من حيث هوء و ظاهر الصحيح ثبوت 
الخمس فيما ثبت فيه الزكاة من حيث هو. 

فتحصل: ان الاقوى هو ما نسب الى الاكثر من عدم وجوب الخمس فى غير النقدين. 
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الثالثة: صرح الشهيد الثانى فى محكى المسلكك و الروضاة: بان المتبادر من الكنز اراد كون المذخور عن قصد. فلا يتناول المال 
المستتر بالارض بنفسه او بقصد غير الاذخارء و تبعه فى ذلكك جماعة من المحققين» و عن كشف الغطاء عدم اعتبار القصد. 

والاول اقوى كما تشهد به ملاحظة موارد الاستعمالء ألا ترى ان الصراف اذا دفن ماله خوفا من اللص ليلا و اخرجه نهارا لا يطلق 
على ما دفنه الكنر؟ 

نعم لا يعتبر ذلكك من حين الدفع» بل لو قصد ذلكك بعده كفى. 

و دعوى ان الكنز وان لم يشمل المال المستتر من غير قصد الاذخارء الا ان الركاز الذى جعل موضوعا فى الصحيح المتقدم يشمله. 
مندفعة بما عن المجمع و نهاية ابن الاثير من اختلاف اهل العراق و الحجاز فى معنى الركاز و قول الاول: بانه المعادن كلهاء و الثانى: 
بانه كنوز الجاهليةٌ قبل الاسلام المدفونة فى الارض. و ان القولين يحتملهما اهل اللغةُ. 
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اقسام الكنز 
المورد الثانى: فى بيان اقسام الكنز و بيان ما يملكه الواجد منه و ما لا يملكه 
اشارة 


وان كان ذلكك خارجا عن وظيفةُ هذا الباب. 

و محصل القول فى المقام: انه ان كان فى بلاند الكفار الحربيين فهو لواجده و عليه الخمس بلا خلاف فيهماء بل عن جماعة من 
الاصحاب: التصريح بان الاصحاب قطعوا بهما لما دل على انحصار عصمة المال بالاسلام و الذمام؛ و احتمال كون ما وجد فى دار 
الحرب لمسلم لا يعتنى به للغلبة. 

وان كان فى بلاد الاسلام و كانت الارض مباحة او مملوكة للامام (ع) او لقاطبة المسلمين او له بالاحياء او بالابتياع» مع العلم بعدم 
كونه ملكا للبائعين» فالمشهور بين الاصحاب كونه لواجده اذا لم يكن عليه اثر الاسلام» و عن غير واحد: نفى الخلاءف فيه» وعن 
المداركك: انه قطع به الاصحاب. 

و استدل له: بالنصوص 3١‏ المتقدمة الدالهٌ على وجوب الخمس لواجده. و بان الاصل فى الاشياء الاباحة و التصرف فى مال الغير انما 
يحرم اذا ثبت كون المال لمحترم او تعلق به نهى خصوصا او عموماء و كل منتف فى المقام» و باستصحاب عدم جريان يد محترمة 
عليه. 

و لكن يرد على الاستدلال بتلك النصوص: انها ليست فى مقام بيان ذلكك كى يصح التمسكك باطلاقهاء مع ان وجوب الخمس على 
الواجد اعم من كون الباقى له كما تقدم. 

واورد على الثانى: تارة: بان اباحةٌ التصرف لا تقتضى جواز التملكك بل تقتضى 


() الوسائل- باب 6- من ابواب ما يجب فيه الخمس. 
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جواز التصرف لكل احد و لو غير الواجد. 

و اخرى: بان التوقيع الشريف: لا بحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه »١«‏ يدل على عدم الجوازء و كذلكك يدل عليه قوله عليه 
السلام فى المكاتبة المتقدمة: لا يحل مال الا من وجه احله الله .07١‏ 

و ثالثة: بان اصالة الاحتياط فى الابواب الثلاثة هى المرجع عند عدم الدليل لا إصالة الاباحة. 

و رابعة: بما فى مصباح الفقيه من ان الاصل فى مال الغير هو الحرمة و هو اصل عقلائى ممضى فى الشريعة كقاعدة اليد و سلطنة 
الناس على اموالهم و غيرهما من القواعد العقلائية. 

و فى الجميع نظر: اما الاسولى: فلأن المراد بالاصل المزبور ليس هو اصالة الحل بل اصالة عدم ما يوجب عصمة المال و عدم جواز 
تملكه. و هو الاسلام و الذمام؛ مع انه يمكن ان يقال بصيرورته بحكم المباحات الاصليةُ بمقتضى اصالةٌ الاباحة» فبضميمة ما دل على 
تملك المباحات بالحيازةً يتم المطلوب. 

واما الثانية: فلأ-ن التوقيع انما خصص بمال الكافر الحربى» و مع عدم العلم بالمالكك يكون التمسكك به تمسكا بالعام فى الشبهة 
المصداقيهُ و هو لا يجوز. و اما المكاتبة: فمضافا الى ضعف سندها- لان فى الطريق محمد بن زيد الطبرى و هو مجهول- انها لا تدل 
على المدعىء اذ الحكم بالحلية مستندا الى الاصل حكم بها من وجه احله اللّه تعالى. فتدبر. 


000 الوسائل- باب 17- من ابواب الانفال- حديث /. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: 
اع 

(؟) الوسائل- باب ”- من ابواب الانفال- حديث ”؟. 
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و اما الثالثة: فلأن اصالة الاحتياط فى الابواب الثلاثة لم تثبت بنحو الكلية الشاملة لما اذا لم يكن اصل موضوعى مقتضيا للحرمة و 
للاحتياط. 

و اما الرابعة: فلآن كون هذا الاصل من الاصول العقلائية محل منع و نظر. 

فتحصل: ان الاظهر تماميهُ الوجه المزبور و كذلكك الوجه الاخير. 

و دعوى عدم جريانهما من جهة ان مقتضى اليد كونه مملوكا لدافنه و انه محترم المال بحكم الغلبة لضرورة ان كل من يوجد فى 
ارض المسلمين و بلدهم محقون المال و الدم ما لم يعلم بخلافه. 

مندفعة بان ذلكك لو تم فانما هو فيما لم يحتمل دفنه قبل صيرورة الارض للمسلمين» على ان حجية الغلبة المفروضة اول الكلام؛ مع ان 
مالا يحفظ اضافته الى مالك مخصوص لهلا-كه او ضياع النسبة بواسطة الاضمحلال لا يعامل معه فى العرف و العادةٌ الا معاملة 
المباحات الاصلية» كما يشهد به استقرار سيره العقلاء قاطبة عليه كذا. ذكره بعض الاعاظم من المحققين. 

فتحصل: ان الاقوى كونه لواجده. و عليه الخمس بمقتضى النصوص المتقدمة. 

وان كان عليه اثر الاسلام» فعن الخلاف و السرائر و المداركك و غيرها: انه لواجده؛ و عن الشيخ فى المبسوط و القاضى و المصنف و 
الشهيدين فى المسالكك و البيان و المحقق و غيرهم؛ و نسب الى الاشهر: انه يجرى عليه حكم اللقطة. 
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و استدل للثانى فى مقابل الاصلين المتقدمين المقتضيين لكونه لواجده- مضافا الى ما ذكر الذى قد عرفت. فيه آنفاً-: بان وجوده فى 
دار الاسلام مع اثر الاسلام عليه امار على تملك المسلم له و بموثق محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام: قضى على عليه 
السلام فى رجل وجد ورقا فى خربة ان يعرفهاء فان وجد 
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من يعرفها و الا تمتع بها .0١١‏ 

و فيهما نظر: اما الامول: فلأن اثر الاسلام مع وجوده فى دار الاسلام اعم من كونه للمسلمء فلا يكون امارة عليه و الغلبة فى نفسها 
ليست بحجة» مع انه لو تم فهو اخص من المدعى لما عرفت من استقرار سيرةٌ العقلاء قاطبة على المعاملة مع مال لا يحفظ اضافته الى 
مالك مخصوص معاملةٌ المباحات الاصلية. 

و اما الثانى: فلأن مورده ليس هو الكنز لعدم الشاهد على كون الورق مكنوزاء بل لعل ظاهره غيره؛ و به يقيد اطلاق صحيح محمد بن 
مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: عن الدار يوجد فيها الورق قال عليه السلام: ان كانت معمورة فهى لاهلهاء وان كانت خربة فانت 
احق بما وجدت .)5١‏ ونحوه صحيحه 370 الآخر. 

ثم انه على فرض التنزل و تسليم شمول هذه النصوص للمكنوز او اختصاصها به الجمع بين الصحيحين و الموثق يقتضى البناء على 
لزوم التعريف اذا احتمل العثور على المالكك المحترم المال؛ و انه مع عدم احتمال ذلكك او عدم العثور عليه فهو لواجله. 

وقد ذكر الاصحاب بعد بنائهم على شمول الصحيحين للمكنوز فى مقام الجمع بينهما و بين الموثق وجوها: 

منها: حمل الصحيحين على ما ليس فيه اثر الاسلام. 

و فيه: انه جمع تبرعى لا شاهد له. 


.68 الوسائل- باب 8- من ابواب كتاب اللقطةٌ- حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب ه- من كتاب اللقطةُ- حديث‎ 

(") الوسائل- باب 8- من كتاب اللقطة. 
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و منها: حمل التعريف فى الموثق على اراده تعريف مالكك الخربة. 

وفيه: انه لا شاهد لهذا الحمل. 

و منها: حمل الموثق على اراد بيان حكم قضية خارجية شخصية. 

و فيه: ان راوى الخبر محمد بن قبس و له كتاب يروى عن الامام الباقر عليه السلام قضايا امير المؤمنين عليه السلام» و ظاهره ارادة بيان 
الحكم, مع ان الاصل فى كلام المعصوم هو الحمل على بيان الحكم كما لا يخفى. 

و منها: حمل الموثق على ما علم كونه من الكنوز الاسلامية المعلوم كونها للمسلمين. 

و فيه: مضافا الى ما اوردناه على الاولين ان الكنوز الاسلامية فى زمان الامير عليه السلام فى غايةٌ القلهُ كما فى رسالة الشيخ الاعظم ره. 
فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى كونه لواجده و ان كان فى دار الاسلام و كان عليه اثر الاسلام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونالانا من عالانا/ا 
لو كان فى ارض مبتاعة مع احتمال كونه للبائع 

ولو كان الكنز فى ارض مبتاعة- مع احتمال كونه لأحد البائعين- عرّفه البائع بلا خلاف كما صرح به جماعة؛ و لعله كذلكك, اذ لم 
ينقل الخلاف الا-عن صاحب المداركء و لكن مورد كلامه قده صورة احتمال حدوث الكنز بعد البيع» و هو خارج عن مفروض 
المقام. 

و كيف كان: فيشهد له- مضافا الى عدم الخلاف فيه- ما فى محكى المنتهى من 
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ان يد المالك الاول على الدار يد على ما فيهاء و اليد قاضية بالملكء و لذلكك لو ادعاه يدفع اليه بلا حاجة الى ما يثبته. 

فان قلت: ان لازم هذا الوجه لزوم الدفع اليه و كونه له من غير تعريفء بل لزم الحكم بكونه له و لو لم يكن قابلا للادعاء كالميت. 
قلت: لا مانع من الالتزام بذلكك كما يشير اليه صحيحا ابن مسلم السابقان» و لم يظهر من الاصحاب مخالفة فى ذلكك. و قولهم عرفه 
المالكك اريد منه انه لا يجوز التملكك قبله. و بعبارة اخرى: ارادوا من وجوب التعريف الشرطى منه. 

و اما ما ذكره المحقق الهمدانى ره فى مقام الجواب عن ذلكك بان هذا النحو من اليد التبعية غير المستقلة لا يتم ظهورها فى الملكية 
لصاحب اليد الا بضميمة الادعاء فان عمدهٌ مستندها بناء العقلاء و هم لا يرون لليد السابقة غير الباقية بالنسبة الى هذه الاموال ازيد من 
قبول ادعائه للملكية؛ فغير تامء اذ اليد على مثل هذه الاموال ان كانت حجة ببناء العقلاء و امضاء الشارع كما هو كذلك فلا فرق 
عندهم بين ادعائه و عدمه. و الا فلا يحكم بكونها له بمجرد الادعاء. 

و يمكن الاستشهاد له بموثق اسحاق و صحيح عبد الله بن جعفر الدالين على لزوم تعريف البائع فيما وجد فى بعض بيوت مكة و ما 
وجد فى جوف الدابة» و سياتى الكلام فيما يستفاد منهما عند التعرض للفرعين. فانتظر. 

فتحصل: ان الا-ظهر انه يعرفه البائع فان عرفه فهو احق به. و الا فالمالكك الذى قبله كما هو المشهورء لانه ايضا ذو يد عليه؛ و انما لا 
يعرف السابق فى عرض اللاحق من جهة ان اليد اللاحقة مزيلة للسابقة» فما لم ينكر اللاحقة لا مورد للرجوع الى القديمة» و اذا رد 
البائع ارتفع المانع فيرجع الى السابق لوجود المقتضى و عدم المانع. 
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و عن بعض: احتمال استحقاق البائع له» و عدم الرجوع الى السابق و ان انكر كونه منه لاجل الصحيحين المتقدمين. و قال فى محكى 
كلامه: و لا استبعاد فى حكم الشارع بتمليكك المالكك كما قد يحكم بتملك الواجد. 

و فيه: ان موردهما من قبيل مجهول المالك- كما تقدم- و لا ربط لهما بالكنز» مع انه لو سلم شمولهما للكنز فالمتبادر منهما هو 
امضاء ما تقتضيه قاعدة اليد. و عليه فلا يشملان صورة الانكار» مع انه لو كان لهما اطلاق يشمل تلك الصورة يقيد بموثق اسحاق 
الآتى» مع انه لو سلم دلالتهما على ذلكك حتى فى هذه الصورة فلتعارضهما مع قاعدةٌ الاقرار يسقط اطلاقهما كما هو الشأن فى جميع 
موارد تعارض العامين من وجه اذا كان دلالتهما على حكم المجمع بالاطلاق. 

و عن جماعة: عدم لزوم تعريف السابق مع عدم معرفة اللاحق» و استدل له: بموثق اسحاق بن عمار قال: سالت ابا ابراهيم عليه السلام 


عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة» كيف يصنع؟ قال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانانا من عالان/ا 


عليه السلام: يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فان لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها .)١١‏ 

و بمضمونه صحيح عبد الله بن جعفر الوارد فيما وجد فى جوف الدابةٌ ١؟0.‏ 

و فيه: ان ظاهر اهل المنزل فى نفسه و ان كان هو المالكك الاخيرء الا انه لعموم المناط- لان اليد مشتركة بين الجميع- يكون ظاهرا فى 
اراد الجنسء و لا أقل من الاجمال» فلا موجب لرفع اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة. 


)١(‏ الوسائل- باب 6- من ابواب كتاب اللقطةُ- حديث بر 
إفرة الوسائل- باب 49- من ابواب اللقطةُ- حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 517 
0 


هذا فيما اذا لم يحتمل تاخر الدفن الى زمان اللاحق, و الا فلا وجه لوجوب تعريف السابق و قبول دعواه بلا بينة» واصالة عدم تقدم 
ملكك اللاحق مع انه لا يثبت بها كون الكنز فى يد السابق» معارضة باصالة عدم تقدم الكنز. 

و منه يظهر تمامية ما ذكره سيد المداركك ره من انه لا يجب تعريف البائع اذا احتمل عدم جريان يده عليه لاحتمال تجدد الكنز بعد 
الشراء. 

و لو عرفه المالكك قبله و هكذا- و لم يعرفوه ففيه اقوال: 

(1) ما عن النهاية و السرائر و الشرائع و الارشاد و غيرها و هو: انه لواجده و عليه الخمس. 

(؟) ماعن المحقق و المصنف فى بعض كتبهما و غيرهما و هو: انه لقطة. 

(*) ما عن المبسوط و الدروس و المسالكك و غيرها و هو: انه لواجده ان لم يكن عليه اثر الاسلام» وان كان فلقطة يجب التعريف به. 
و الاول اقوى لما تقدم فى اول المبحث من اصالهٌ عدم ما يوجب عصمة المال و اصالةٌ الاباحة فراجع. 

و الامر بالتصدق فى الموثق محمول على الاستحبابء او يحمل الموثق على ما لو علم كونه لمسلم كما هو الظاهرء و ليس فى الادلةٌ ما 
يدل على وجوب التعريف الا موثق ابن قيس المتقدم و قد عرفت ان مورده غير المقام. فراجع. 

فالاقوى كونه لواجده و عليه الخمس لعموم ادلته. 
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لو وجد الكنز فى ملكك الغير 
فروع 
: الاول: لو وجد الكنز فى ملك الغير 


» فان كان الواجد مستاجراً او مستعيراً فحكمه حكم من ابتاع ارضا فوجده. و ان كان غيره فبالنسبة الى تعريف المالكك و من كان 
الارض تحت يده لا إشكال و لا كلام» كما انه لا إشكال فى حرمةٌ اخذه من ملكك الغير ما لم يكن راضيا بتصرفه فيه و كان محترم 
المال؛ انما الكلام يقع فى مواضع: 

الاول: فى انه لو فعل الحرام واخذه و عرف من وجده فى ملكه و نفاه» فهل هو له ام لا؟ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة اعالانا من عازلانا/ا 


صريح الشيخ الا-عة ره و ظاهر غيره: هو الا-ول؛ و عن الشيخ فى الخلا-ف: اذا وجد ركازا فى ملكك مسلم او ذمى فلا يتعرض له 
اجماعا. و الاول اقوى لأصالةُ عدم ما يوجب عصمة المال. 

واستدل للثانى: بان مثل هذا الكنز و نظائره مما لم يعرف له مالك, و يكون بالفعل من المباحات» يكون كالارض و توابعها يدخل 
فى ملكك من ملكك الارض باحياء او شراء و نحوه. 

و فيه: اولا: ان لازم ذلكك عدم كون الكنز للواجد مطلقا ما لم يدل دليل خاص عليه و لم يحتمل تاخر الدفن عن دخول الارض فى 
ملكه كما لا يخفى. 

و ثانيا: انه لا وجه للحكم المذكور لعدم كونه من توابع الارض عرفاء بل هو شىء مستقل لا يدخل فى ملكك مالك الارض من دون 
ما يوجب ذلكك, و حيث انه لم يقصد حيازته و لم ينتقل اليه بشراء و نحوه فهو باق على اباحته» فيجوز لكل احد تملكه بالحيازة» و اما 
اطلاق صحيحى ابن مسلم فقد عرفت آنفا انه لا يشمل صورة ما لو نفى المالكك كونه له. 
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الموضع الثانى: فى حكم المالكء فهو ان كان عارفا بحال الكنز و انه بالفعل ملكك له او انه ليس له فلا اشكالء و اما لو كان جاهلا 
بحاله و احتمل حصوله بفعله و عروض النسيان له مثلاء فهل يحكم بكونه للمالكك ام لا؟ وجهان. 

لا يبعد الاول لقاعدة اليد بناءَ على ما حققناه فى محله من ان كون اليد حجة على الملكك لا يختص بيد الغير بل يعم ما اذا كان 
للشخص يد على عين و شكك فى انه ملكه» لعموم ملا-كك الطريقية» و قوله (ع): و من استولى على شىء منه فهو له .)١١‏ بعد الغاء 
خصوصية المورد. 

و اما ما فى موثق اسحاق المتقدم قلت: فان لم يعرفوها اى اهل المنزل؟ قال: يتصدق بها. فالمراد من المعرفة ما يقابل الانكار لا الجهل. 
واما صحيح جميل عن الامام الصادق (ع): رجل وجد فى منزله ديناراً قال (ع): يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير قال (ع): هذا لقطة 
«. فالمتبادر منه صورة ما لو لم يحتمل وضعه اختياراً و عروض النسيان له. بل على تقدير كونه له يكون بغير اختياره. فتأمل فانه لا 
يخلو عن اشكال. 

و تمام الكلام فى بيان المراد منه و دفع ما يتراءى من معارضة هذه الجملة من الصحيح مع ما فى ذيله موكول الى محله من كتاب 
اللقطة. 


01 الوسان عاك وى اناك كات اللقيلتك دوت أ 
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التداعى فى ملكية الكنز الموضع الثالث: لو وجد الكنز فى ارض مستاجرة فعرّف الواجد المستاجر و المالك, فادعاه كل منهماء فعن 
الشيخ فى المبسوطء و المحقق فى المعتبر» و المقدس الالردبيلى و غيرهم: يقدم قول المالكء بل هو المنسوب الى المشهوره و عن 
الشيخ فى الخلاف» و المصنف ره فى المختلفء و الشهيد فى المسالك و غيرهم فى غيرها: تقديم قول المستاجر, و اختاره الشيخ 
الاعظم ره و بعض من تاخر عنه» وعن كشف الغطاء و البيان» و فى العروة و الجواهر: الاختلااف بحسب المقامات فى قوه احدى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانانا من عالان/ا 


اليدين. 

واستدل للاول: بان الملكك للمالكك, فهو ذو اليدء فعلى المستاجر الاثبات» و بان يد المالكك اصليةُ و يد المستاجر فرعية» و بان دار 
المالكك كيده و باصالة عدم الاستئجار قبل الدفن. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن المراد من اليد التى هى الموضوع للحجية: التسلط الخارجىء و الا لما كانت حجة على الملكية كما 
لا يخفىء و من المعلوم ان المستاجر تكون يده على العين لاجل استيفاء المنفعة. 

و اما الثانى: فلأن المراد من فرعية يد المستاجر غير معلوم؛ اذ لو اريد بها ان المستاجر تكون يده على العين بعد كون العين فى يد 
المالك فهذه لا توجب تقدم الاولى» بل كما عرفت تكون اليد اللاحقة مزيلة لأثر الاولى» و ان اريد بها غير ذلكك فلم يتضح لناء مع 
ان ذلكك لو تم فانما هو بالنسبة الى العين المستاجرة. و اما بالنسبة الى ما هو خارج عن موضوع الاجارةٌ كالفراش و نحوه فهما على 
حد سواءء و الكنز من قبيل الثانى كما هو واضح. 

واما الثالث: فلأن دار المالكك انما يكون كيده اذا كانت تحت يده لا فيما اذا 
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كانت تحت يد الغير. 

و اما الرابع: فلأنه لا يثبت بها كون الكنز تحت يد المالكك قبل الاستئجار الا على القول بالاصل المثبتء و لا نقول به. 

و مما ذكرناه فى الجواب عن الوجه الثانى ظهر أن الاظهر تقديم قول المستاجرء و يشهد له- مضافا الى ذلكك-: موثق اسحاق المتقدم 
فى ما وجد فى بعض بيوت مكة, فان ظاهره وجوب تعريف سكنة المنزل حين ما وجد و لو استئجاراء بل فى رسال الشيخ الاعظم ره: 
انه ظاهر فى خصوص المستاجرء لا-ن ظاهره وجوب السؤال عن اهل ذلكك المنزل بعد الوصول الى الكوفة؛ فالظاهر كون المراد به 
رفقته الذين حجوا من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجاراء و اصال عدم ثبوت يد المالكك عليه. 

و يؤيده صحيحا ابن مسلم المتقدمان الدالان على ان ما وجد لاهل المنزل اذا كانت الارض معمورة. و بذلكك كله ظهر ضعف القول 
الثالث. 

و اما ما عن الخلاف من الاستدلال له بظهور ان المالكك لا يؤجر داراً فيها كنز فضعيف لعدم الدليل على حجية هذا الظهورء مع انه 


ممنوع صغرى. 
[الثانى] لو علم كون الكنز لمسلم 


الفرع الثانى: لو علم كون الكنز لمسلم موجود هو او وارثه فى عصره مجهولء ففى اجراء حكم مجهول المالك او حكم الكنز وجهان 
بل قولان. 

قد استدل للثانى: باطلاقات وجوب الخمس فى الكنزء و باطلاق موثق محمد بن قيس المتقدم, و باطلاق الصحيحين الدالين على 
كونه لواجده. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن تلكك الادلة ليست فى مقام البيان من هذه 
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الجهة و انما تدل على ان الكنز الذى يملكك يجب فيه الخمس كما تقدم. 

و اما الثانى: فلما عرفت من ان مورده غير الكنز» و كذلكك الصحيحان. 

فاذاً الاقوى هو الاول لموثق اسحاق بن عمار قال: سالت ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين 
درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت 
فان لم يعرفوها؟ قال عليه السلام: يتصدق بها .»١١‏ حيث ان ظاهره صورة العلم بكون مالكه مسلماء و مورده و ان كان صورة كونه فيما 


فى يد المسلم الا ان الظاهر هو التعدى الى كل ما يعلم كونه لمسلم و ان لم يكن فيما فى يده. 
[الثالث] ما يوجد فى جوف الدابة 


الفرع الثالث: لو اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئا له قيمة عرفه البائع» فان عرفه فهو اح به بلا حلاف. 

و يشهد له: صحيح عبد الله بن جعفر قال: كتبت الى الرجل اسأله عن رجل اشترى جزورا او بقرة للاضاحى فلما ذبحها وجد فى 
جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة لمن يكون ذلكك؟ فوقع عليه السلام: عرّفها البائع» فان لم يكن يعرفها فالشىء لكك رزقكك 
الله تعالى اياه 7). 

و ظاهره وان كان عدم وجوب تعريف الملاكك السابقين» الا ان الظاهر هو الوجوب بالترتيب فيما لم يحتمل وجوده بعد الخروج عن 


ملكهم لتنقيح المناط» كما ان 
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الظاهر اختصاص الحكم بما إذا لم يحتمل وجوده بعد البيع» اذ الصحيح يحمل على الغالب كما لا يخفى وجهه. 

و منه يظهر ان حكمه من هذه الجهة حكم الكنز و ان لم يعرفها البائع فهو له للصحيح المتقدم. 

فهل يجب عليه الخمس كما عن المداركك و الذخيرة نسبته الى قطع الاصحابء و عن بعض: دعوى الاجماع عليه؛ ام لا-؟ وجهان 
اقواهما الثانى لعدم الدليل. نعم بناءَ على وجوب الخمس فى مطق الفائدة كما قويناه يجب فيه بعد مئونته طول سنته كما عن السرائر. 

و استدل للاول: باندراجه فى مفهوم الكنز» و بعموم قوله كل ما كان ركازا ففيه الخمس. و بالاجماع. و كل كما ترى. 

ولوابتاع سمكة فوجد فى جوفها شيئاء فان كانت فى ماء محصور للبائع و احتمل كونه له لا إشكال فى وجوب تعريفه لكونه ذا يد 
عليهاء و ان اصطيدت من البحر فالمشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم انه للواجد ولا يجب تعريف البائع» و عن المصنف ره: 
الميل الى مساواءٌ السمكة للدابة. 

و الاظهر هو التفصيل فى المقام بين ما اذا احتمل ان الصائد حينما صاد السمكة نوى حيازةٌ ما فى جوفها و لم يشترط للمشترى ما فى 
جوفهاء فيجب تعريفه حينئذ لا لمجرد هذا الاحتمال بل لقاعدة اليد» و بين ما اذا لم يحتمل ذلك او احتمل و لكن شرط له ذلكك فلا 
يجب بل هو له. 

اما فى الثانى فواضح. و اما فى الاول فلعدم كون المورد من موارد التمسكك بقاعدة اليد بعد كونها من الامارات كما هو واضح. و 
الحيازة الخارجية و لو تبعا من غير قصد لا تكفى فى الملكية كما هو محقق فى محله و على فرض القول بكفايتها بدعوى 
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ان القصد الى حيازتها يستلزم القصد الى حيازة جميع اجزائها و ما يتعلق بهاء لا بد من الالتزام بخروجه عن ملكه و انتقاله الى المشترى 
تبعاء فعلى اى تقدير لا وجه لوجوب تعريف البائع فى الفرضء بل هو يدخل فى ملكك الواجد اما بالبيع او بالحيازة. 

و يشهد له- مضافا الى ذلكك-: النصوص الوارده فى شراء بعض الفقراء من بنى اسرائيل السمكة فوجد فى جوفها لؤلؤتين» و من اعطاه 
زين العابدين عليه السلام قرصتى خبز فاشترى باحدهما سمكة و بالاخرى ملحا فوجد فى جوف السمكة درة او درتين .0١١‏ 

و عن المسالكك و حاشية الشرائع: انه لو كان الموجود مشتملا على اثر الاسلام يكون لقطة؛ و لعله لكون الاثر علامة سبق يد المسلم 
فتشمله عمومات اللقطة. 

و اجيب عنه: بان ما يخرج من البحر ملك للمخرج مطلقاء و فيه تامل مع عدم ثبوت الاعراض. مع انه لو تم فانما هو فيما لم يحتمل 
ابتلاع السمكة ما فى جوفها من الخارج. 

فالصحيح فى الجواب عنه: ان عمومات اللقطه يتعين تخصيصها بفحوى صحيح عبد الله المتقدم فى ما يوجد فى جوف الدابه و 
النصوص المشار اليها آنفاء و الكلام فى وجوب الخمس فيه هو الكلام فى وجوبه فيما يوجد فى جوف الدابة: فراجع المورد الثالث 
فى بيان اعتبار النصاب وحده. و سيأتى الكلام فيه عند تعرض المصنف ره له. 


)١(‏ الوسائل- باب ٠‏ من ابواب كتاب اللقطة. 
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و ارض الذمى اذا اشتراها من مسلم 


[السادس] وجوب الخمس فى الارض التى اشتراها الذمى من المسلم 
اشارة 


) و السادس مما يجب فيه الخمس: ارض الذمى اذا اشتراها من مسلم عند الشيخين و المتاخرين» و عن الغنية: دعوى الاجماع عليه؛ و 
فق التذكرة و المتعهر + تسعة الى خلماتنا. 

و يشهد له: صحيح ابى عبيدةً الحذّاء: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ايما ذمى اشترى ارضا من مسلم فان عليه الخمس .0١١‏ 

و مرسل المقنعة عن الامام الصادق عليه السلام: الذمى اذا اشترى من مسلم الارض فعليه فيها الخمس ."١‏ 

و عن ظاهر كثير من المتقدمين كابن الجنيد و المفيد و ابن ابى عقيل و سلار و ابى الصلاح: عدم الوجوبء و عن بعض متأخرى 
المتاخرين: الميل اليه. 

وامدل له شتعت الخبرين سندا- لكرق الأول مق الموقق والنائن رسلاة :و باق ذهب المالكبة من العامة ان الذمى اذا اشترض 
ارضا من مسلم و كانت عشرية ضوعف عليه العشر واخذ منه الخمسء و لعل ذلكك هو المراد من النص» و بمعارضتهما للنصوص 
الحاصرة للخمس فى خمسة التى ليس المقام منها. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن الموثق حجةُ كالصحيح على ما حققناه فى محله. مضافا الى ان الخبر صحيح لا موثق. 
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و اما الثانى: فلأن مجرد مطابقةُ الخبر لفتوى العامة لا يوجب حمله على التقية» 


)000 الوسائل- باب 9- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث . 
إفهة الوسائل- باب 4- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث 5 
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ظهور مذهب مالكك فى عصر الامام الباقر عليه السلام غير معلوم؛ مضافا الى عدم مطابقة الخبر لمذهب العامة لإطلاقه للاراضى 
العشرية و غيرها و ظهوره فى وجوب الخمس بمجرد الشراء لا خمس الزرع؛ بل المرسل صريح فى ذلكك. و عليه فلا ينبغى التوقف 
فى وجوب الخمس فيها 


ثبوت الخمس فى الارض سواء كانت مزرعا او مسكنا 


و ينبغى التنبيه على امور: 

الاول: المحكى عن المحقق فى المعتبر و المصنف فى المنتهى و غيرهما فى غيرهما: تخصيص الحكم بارض الزراعة. 

واستدلوا له فى مقابل اطلاق النص و الفتوى: بعدم تعارف التعبير عن الدار و المسكن و نحوهما الا باساميها الخاصة؛ و بعبارة اخرى: 
ان الارض لها اطلاقان: احدهما: ما يطلق فى مقابل السماءء الثانى: ما يطلق فى مقابل الدار و البستان و نحوهماء و الثانى يكون شائعا 
عرفاء فالحمل عليه اولى. 

و فيه: ان التعبير عن الدار و المسكن و نحوهما باساميها ليس لاجل عدم اطلاق الارض على ارض الدار و المسكنء بل من جهة انهم 
يريدون التعبير عن مجموع الا-رض و البناء بشىء واحدء و لذا ترى انه لم يتوقف احد فى ترتيب سائر احكام الارض كالسجود و 
التيمم و غيرهما عليهاء فالاقوى عدم اختصاص الحكم بارض الزراعة بل هو شامل لمطلق الارض التى اشتراها من مسلم و لو ارض 
المسكن. 

الثانى: مقتضى اطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فى هذا الحكم بين ما لو 
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كانت الارض مبيعة تبعا او استقلالاء و عليه فدعوى عدم ثبوت الحكم فيما لو كان المشترى هو الدار مثلا لانه تكون الارض حينئذ 
ملحوظة تبعاء فى غير محلها. 

الثالث: ظاهر الاصحاب ان مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الاقسام. 

و يشهد له: ظلهور لفظ الخمس فى المعق المعهوة الشرعى لتبوت الحقيقة الشرعية او المتشرعية له فى غصر ضدور هذه النصوصض» و 
احتمال كون المراد منه الخراج الخمسى قد عرفت دفعه لتوقفه على اراد تضعيف العشر على الذمى اذا اشترى ارضا عشرية؛ و قد 
عرفت ما فيه. 


الرابع: ظاهر المشهور اختصاص الحكم بالشراء؛ و عن كاشف الغطاء: التصريح بعمومه لمطلق المعاوضة دون الانتقال المجانى» و عن 
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ظاهر الشهيدين: شموله لمطلق الانتقال و لو مجانا. و الاول اقوى لاختصاص النص بالشراء. 
واستدل للثانى: بعمومه عرفا لسائر المعاوضات لإلغاء خصوصيةٌ الشراء. 

و للثالث: بان المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل اقوال الخاصةٌ و العامة فى التذكرة. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه لا وجه للالغاء المذكور مع احتمال الخصوصية. 

و اما الثانى: فلأن مناط الحكم غير معلوم» فلا وجه للتعدى. 
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الارض المفتوحة عنوة 


الخامس: لو كانت الارض من المفتوحة عنوةٌ فبيعت على الذمىء فان ملكها بالبيع و كان ذلكك مقصودا بالاصالة- كما لو كان البائع 
هو الامام او نائبه لبعض المصالح العامةُ- فلا اشكال فى وجوب الخمس عليه لإطلاق النص و الفتوى. و اما اذا كان المقصود بالاصالة 
هو بيع الآثار و قلنا بحصول الملكك للمتصرف بذلكك- و ان كان يزول بزوال تلكك الآثار كما عن جماعة- فكذلكك يجب عليه 
الخمس على الالقوى. و لا وجه للقول بعدم وجوبه سوى ما قيل من عدم شمول النص لما اذا كانت الارض مبيعة تبعاء و قد عرفت 
و دعوى ان المتبادر من النص انما هو الشراء الموجب لانتقال الارض اليه على الاطلاق. خصوصا لو لم نقل بجواز تعلق الشراء بنفس 
الارض من حيث هى الا بالتبع لا بعنوان كونه شراء الارض كما فى مصباح الفقيه مندفعة بان ملكية الارض و ان قلنا بانها تزول بزوال 
تلك الآثار الا ان كون المتبادر هو الشراء الموجب لانتقال الارض بنحو تكون باقية على كونها مملوكة له بعد زوال الاثر ممنوعء اذ لا 
وجه لدعواه سوى الغلبةٌ و هى كما ترى» كما ان جواز شراء الارض من حيث هى لا دخل له فى الحكم اذا تعلق الشراء بها تبعا. 

و اما اذالم يملكها الذمى» كما لو باعها المتصرف تبعا للآثار» و قلنا بتعدم دخولها فى ملكك المشترىء و انما يثبت فى الارض حق 
الاختصاص للمشترى» فعن شيخنا الاعظم: الميل الى وجوب الخمس نظرا الى صدق انه اشترى ارضا و لو تبعا وان لم يملكها حقيقة. 
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واورد عليه جماعة منهم المحقق الهمدانى ره: بان اطلاق شراء الارض عرفا فى مثل المقام ان كان فهو اما من باب المسامحة» او من 
حيث انهم يرونها ملكا حقيقيا للمتصرفء فلا اشكال فى خروجه عن موضوع النصء فضلا عن منصرفه. 

و فيه: انه لا إشكال فى عدم اعتبار دخول المبيع فى ملكك المشترى فى صدق الشراءء بل لو كان المبيع حقا من الحقوق يصدق الشراءء 
كما انه لو كان المبيع هو العين و كانت نتيجة البيع صيرورتها مستحقة للمشترى كما فى الارض المفتوحة عنوة لصدق الشراء كما 
حققناه فى محله فى حاشيتنا على المكاسب. و عليه فيجب عليه الخمس. فيقابل الارض من حيث انها مستحقة غير مملوكة بمالء فعليه 
خمس ذلك المال. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب الخمس فى الا-رض المفتوحة عنوة مطلقاء و لزوم تكرار الخمس لا محذور فيه بعد اختلااف جهتى 


الوجوب. 


لا بسقط هذا الخمس بالاقالة و الفسخ 
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السادس: لا يسقط هذا الخمس وو باع الذمى الارض بعد الشراء من مسلم آخرء بل و ان باعها من الاول او مات و انتقلت الى وارثه 
المسلم بلا خلاف. 

وانما الخلاف فيما لو ردها الى البائع بالاقالة, او كان له الخيار ففسخ» فعن البيان و المسالكك: احتمال السقوط بالاقالة, وعن جماعة: 
احتمال السقوط بالفسخ. 

و استدل للسقوط بهما: بان الاقالة و الفسخ توجبان حل العقد من اول الامر لا من حينهماء و بظهور النص فى الشراء المستقر اللازم» و 
لكن المبنيين فاسدان. 

وحق القول فى المقام: ان صيرورة العين او بعضها مستحقة للغير ان كانت من 
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مسقطات الخيار كما هو الاظهر فى مثل خيار العيب» فليس له الفسخ, و الا فحيث انه وقع الشراء و صار بعض العين متعلقا لحق ارباب 
الخمس فلو فسخ او رد بالاقالة فلا بد من ارضاء البائع بقبول ما عداه مع قيمة خمسهاء او ارضاء ارباب الخمس بقبول قيمته فتدبر فان 
تنقيح القول فى ذلكك يحتاج الى بسط فى المقال لا يسعه المقام. راجع الجزء السادس عشر من هذا الكتاب. 

ولا يسقط ايضا لو اسلم الذمى بعد الشراء و القبض الا بناءَ على سقوطه بالاسلام فى سائر المقامات كال زكاء بمقتضى حديث الجب. 
فراجع ما حققناه فى كتاب الزكاةُ من هذا الجزء. 

اما لو اسلم قبل القبضء فبناء على كون القبض كاشفا عن انتقال المبيع من حين العقد فحكم هذا الفرض حكم سابقه» و اما بناءَ على 
كونه ناقلا فقد يقال: انه لا يجب عليه الخمس لتحقق الشراء بعد الاسلام, اذ الموضوع ليس هو الشراء الانشائى بل الحقيقى المتوقف 
على دخول المشترى فى ملكه او صيرورته مورداً لحقه فعلا كما فى الارض المفتوحة عنوة. 

و فيه: ان الشراء الحقيقى ايضا يكون قبل الاسلام؛ و تاثيره يكون بعده. 

السابع: لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض ففى ثبوت الخمس وجهانء بل قولان: اختار اولهما 
صاحب الجواهر ره و الشيخ الاعظم ره و لم يستدلا له. 

وقد استدل غيرهما له: بان تملك الذمى كان فى حال اسلام البائع فيصدق تملك الذمى من مسلم. 

و فيه: اولا: انه لو تم فانما هو على القول بالنقل لا الكشف. 

و ثانيا: انه لا يتم حتى على النقل» اذ الشراء كان من الذمى. 

و دعوى ان موضوع الخمس مطق الانتقال و هو انما يكون من المسلم؛ مندفعة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: /ااع 

و الحرام الممتزج من الحلال و لم يتميز 


بانه» مضافا الى ما تقدم من اختصاصه بالشراءء و ان الظاهر من النص على القول بالعموم ايضا هو ما اذا كان سبب الانتقال فى حال 
اسلام طرفه» فاذاً الاقوى عدم ثبوت الخمس. 

الشامن: يتخير الذمى بين دفع الخمس من عين الا-رض او قيمتها كما هو الشأن فى سائر الاخماس كما سيأتى» و حينئذ لو لم يدفع 
القيمة يتخير ولى الخمس بين اذ رقبة الارض»ء و بين ابقائها بالاجرة. و فى الحدائق: انه يتعين الاخذ من الارتفاع اذا كانت الارض 
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مشغولة بغرس او بناءء» و استجوده المحقق الهمدانى ره معللا بانه ليس لاهل الخمس الزامه بقلع الغرس او البناء بعد كونه موضوعا 
بحق» فليس لهم الا الرضا ببقائه بالاجرة. 

و فيه: ان لازم هذا الوجه ليس تعين الاخذ من الارتفاع؛ بل عدم جواز قلع ما فيهاء فلو ابقاها ولى الخمس كان شريكا فى النماء» و لعل 
مراد العلمين من تعين اخذ الاجر ما يعم حصة المزارعة» بل صريح المحقق الهمدانى ره ذلكك. فاذاً يكون النزاع لفظيا. 


[السابع] وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام 

اشارة 

) و السابع مما يجب فيه الخمس: الحرام الممتزج من الحلال و لم يتميز و لم يعرف صاحبه؛ فهاهنا صور اربع: 
[الصورة] الاولى: ان يكون قدر الحرام المختلط بالحلال و صاحبه كلاهما مجهولين 

اشارة 


. ففى هذه الصورة يجب اخراج الخمس كما صرح به جماعة» و فى الحدائق: نسبته الى المشهورء و عن الغنيةُ: دعوى الاجماع عليه» و 
عن العمانى و الاسكافى و المفيد و سلار و سيد المدارك و غيرهم: عدم الوجوب و عدم حليته بالتخميسء و المحقق الهمدانى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: رمن 
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ره قوّى التخبير بين التخميس و بين التصدق بجميع ما فيه من الحرام باى وجه امكنء, و عن بعض المحققين: حليته بدون التخميس و 
التصدق. 

اقول: يشهد للقول المنسوب الى المشهور: صحيح عمار بن مروان: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن و 
البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس .0١١‏ 

واورد عليه صاحب المستند ره بايرادات: 

)١(‏ ما ذكره بقوله: فلأ-ن الروايهُ على النحو المذكور انما هو ما نقله عنه بعض المتاخرين» و قال بعض مشايخنا المحققين: و ذكر 
الصدوق فى الخصال فى باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة الى ابن ابى عمير عن غير واحد عن الصادق عليه السلام قال: 
الخمس على خمسةٌ اشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة» و نسى ابن عمير الخامسء و قال مصنف هذا الكتاب: الخامس 
الذى نسيه مال يرثه الرجل و هو يعلم انه فيه من الحلال و الحرام؛ و لا يعرف اصحابه فيؤديه اليهم» و لا يعرف الحرام بجنسه فيخرج 
منه الخمس. 

(0) ما ذكره بقوله: وانى تفحصت عن الخصال فوجدت الروايةٌ فيه فى باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا: الخمس فى 
المعادن و البحر و الكنوزء و لم اجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحص عن اكثر ابوابه» و فى بعض آخر كما نقله عنه بعض 
مشايخنا. 

(*) عدم صراحة الخبر فى الوجوب. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه فى الوسائل روى عن الخصال روايتين: 
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52 الوسائل- باب ”7- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: ارهن‎ 
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احداهما: عن احمد بن زياد عن جعفر الهمدانى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد اللّه. 
ثانيتهما: عنه عن ابيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان عن الصادق عليه السلام» 
فما نقله عن بعض مشايخه انما هو الخبر الاول» فلا دخل له بالخبر الثانى المخالف له سندا و متنا الذى نقلناه. 

واما الثانى: فلأ.ن عدم وجدانه لا يدل على عدم الوجود كى يعارض مع نقل صاحب الوسائل و غيره لاحتمال السقط عن تلكك 
النسخة. 

و اما الثالث: فلأن الجمله الخبرية اصرح فى الوجوب من الامر كما حقق فى محله. 

و خبر السكونى الذى رواه المشايخ الثلاثة مسندا عن ابى عبد الله عليه السلام: اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: انى كسبت 
مالا اغمضت فى مطالبه حلانًا و حراماً» و قد اردت التوبة» ولا أدرى الحلال منه و الحرام» و قد اختلط على فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: تصدق بخمس مالككء فان الله قد رضى من الاشياء بالخمس و سائر المال لكك حلال .)١١‏ 

و المناقشة فيه باحتمال ارادهُ المعنى اللغوى من لفظ الخمس لا تنافى ما نحن بصدده و هو وجوب التخميسء مع انه ستعرف دفعها 
عند التعرض لمصرف هذا الخمس. 

و خبر الحسن بن زياد عن ابى عبد الله عليه السلام: ان رجلا اتى امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين انى اصبت مالا لا 


اعرف حلاله من حرامه فقال 


)١(‏ الوسائل- باب -٠‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 57١‏ 
ا 


له: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز و جل قد رضى من ذلك المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم .01١‏ 

واورد عليه المحقق الهمدانى ره: بانه انما ورد فيمن اصاب مالا من شخص تكون امواله مجتمعة من الحلال و الحرام» فيحتمل ان 
يكرة المراء باتخجين هر الفيس'الشروت الناع قدو الله قالى فى كل مال اسسعفاك عن عت كرانة عيبي لاهن هيت رمنلا 
يعرف حلاله من حرامه؛ و اما من هذه الجههٌ فله المهنا و وزره على الآخر. 

و فيه: ان السائل فرض ان ما فى يده فيه حلال و حرام» و اجاب عليه السلام بالا.مر باخراج الخمس من ذلكك المال- اى المخلوط 
بالحرام- و ظاهر ذلكك وجوب الخمس فيه بهذا العنوان لا بعنوان آخرء و يناسبه التعليل المتضمن للتفصيل بين ما كان صاحبه يعلم 
فيجب الاجتناب عنه» و ما لا يعرف صاحبه فان الله تعالى قد رضى منه بالخمسء و قريب من هذه النصوص مرسلا الفقيه و المفيد. 

و قد اورد على الاستدلال بهذه الآأخبار بمعارضتها مع طائفتين من النصوص: احداهما: ما دل على حلية المختلط بالحرام بالرباء او 
المختلط مطلقا الشامل للمقام: كموثق سماعة الوارد فى رجل اصاب مالا من عمال بنى اميه عن الامام الصادق عليه السلام: ان كان 
خلط الحرام حلانًا فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس .07١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠هنالا‏ من عالان/ا 


الثانية: ما سيأتى فى الفرع الآتى المتضمن للامر بتصدق ما لا يعرف صاحبه. 


.١ من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 

(0) الوسائل- باب #- من ابواب ما يكتسب به- حديث ”. كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 57١‏ 
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و فيه: انه كما يكون التخميس او التصدق منافيا للقواعد و لكن يلتزم به للدليل» كذلك لا مانع من الالتزام بالعفو و التملكك. 

و الحق فى الجواب عنها: ان نصوص الربا مختصةٌ بموردهاء و سيأتى الكلام فيها فى محله. 

واما موثق سماعة: فهو مطلق قابل للحمل على اراده الحلية بعد التخميس فى مقابل الحرام المحض الذى هو مورد السؤال فيه» و عليه 
فيجمع بينه و بين نصوص المقام بالالتزام بالحلية بعد التخميس. 

و اما الطائفة الثانية: فسيأتى فى الصورة الثانية انها لا تشمل الممتزج المجهول قدره؛ و على فرض شمولها له بما انها تشمل المتميز و 
نصوص المقام لا تشمله فتقدم هذه النصوص للأخصية. 

و بما ذكرناه يظهر ضعف القولين الآخرين» وان الاظهر هو ما اختاره المشهور من لزوم التخميس و حلية المال به. 


مصرف هذا الخمس مصرف سائر الاخماس 


و المنسوب الى المشهور: ان مصرف هذا الخمس مصرف سائر اقسام الخمسء و استدل له بثبوت الحقيقة الشرعية او المتشرعية 
للخمس فى عصر صدور نصوص الباب» و هى المعنى المعهود الشرعى الذى نصفه للامام عليه السلام و نصفه للسادات. 

وعن جماعة من المحققين: المناقشهُ فى ذلكك,. و ان مصرفه الفقراء للا-مر بالتصدق به فى خبر السكونىء و الصدقة لا تحل لبنى 
هاشم؛ و ظهور الخمس فى المعنى المعهود الشرعى لا ينكر الا ان ظهور الصدقةٌ فى غير الخمس اقوى منه؛ لا سيما مع عدم طلبه عليه 
السلام نصفه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 677 
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و لكن يرد عليهم: ان ظهور لفظ الخمس الواقع فى خبر عمار بن مروان اقوى من ظهور الصدقةُ فى غيره» من جهة ان المراد به بالنسبة 
الى غير الحرام المختلط بالحلال هو المعنى المعهود بلا كلام؛ مع ان التعليل بان الله قد رضى من الاشياء بالخمس فى خبر السكونى 
ايضا يوجب اقوائيه ظهور الخمس فى المعنى المعهود من ظهور الصدقهٌ فى غيره؛ اذ الخمس الثابت فى الاشياء هو ذلكك. 

و دعوى انه انما يدل على ان الخمس المعهود فى الاشياء ايضا كالصدقة مندرج تحت هذه الكلية و هى ان الله تعالى رضى من عباده 
فيما سلطهم عليه من ماله بدفع خمسه حسب ما امرهم به فى موارده» ففى سائر الموارد يصرفه الى الامام عليه السلام و السادة» و فى 
هذا المورد الى الفقراء بمقتضى ظاهر الصدرء فالتعليل لا ينافى ارادةٌ الصدقةٌ من الخمس. مندفعة بان هذا و ان كان توجيها متيناً الا انه 
خلاف الظاهرء لان الظاهر وحدة المراد من لفظ الخمس الواقع فى الصدر و الواقع فى التعليل» و حيث ان المراد منه فى الذيل المعنى 
المعهودء فكذلك فى الصدر. و اما عدم طلبه نصفه المختص به فيحمل على اذنه فى صرف حقه المختص به الى شركائه بقرينة ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 1هلانا من عازلان/ا 


5 
واما ما اختاره المحقق الهمدانى ره بعد تسليمه ظهور خبر السكونى فى ارادة الصدقة منه من انه يجمع بينه و بين غيره من الاخبار 
الظاهرة فى ارادهُ المعنى المعهود الشرعى بالتخبير بينهماء فمندفع بانه من جهة ظهور كل منهما فى تعين ما تضمنه فى مقام اداء 
الوظيفة لا يكون الحمل على التخيير من الجمع العرفى. 
فتحصل: ان الاقوى كون مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: “577 

عدا 


الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره 
الصورة الثانية: ما اذا علم مقدار الحرام و لم يعرف صاحبه 


. فعن غير واحد منهم المصنف ره فى جملة من كتبه و الشهيد و غيرهما من الاساطين: انه يتصدق به مطلقا و عن بعض: انه المشهورء 
و فى رسالة الشيخ الاعظم ره: لا يببتعد دعوى عدم الخلاف فى ذلكك. و قوى هو قده لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقةُ قل او 
كثر» و اختار صاحب الحدائق ره انه يجب الخمس فى هذه الصورةٌ كالصورة السابقة» و نسب ذلكك الى الغنية و النهايهُ و الوسيلةُ و 
النافع و الشرائع و التبصرةٌ من جهة اطلاق الحكم بوجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام» و ان كان فى هذه النسبة نظرء اذ لعل 
المراد منه صورة عدم تمييز قدر الحرام تفصيلا. و قيل: بوجوب الخمس ثم الصدقة بالزائد فى صورة الزيادة. 

و تشهد للاول جمله من النصوص: كخبر على بن ابى حمزةٌ الوارد فى حكاية صديقه الذى كان فى ديوان بنى امية فاصاب من دنياهم 
مالا كثيرا و ندم على ذلكك و سال الامام الصادق عليه السلام عن المخرج منه فقال عليه السلام: فاخرج من جميع ما اكتسبت فى 
ديوانهم» فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» و من لم تعرف تصدقت به .0١١‏ 

و مصحح يونس بن عبد الرحمن: سئل ابو الحسن الرضا عليه السلام و انا حاضر فقال له السائل: جعلت فداكك رفيق كان لنا بمكة 
فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما انصرنا فى الطريق اصبنا متاعه معنا فى شىء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه الى 
الكوفة قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصعع قال عليه السلام: اذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه قال له: على من 
جعلت فداكك؟ قال عليه 


)١(‏ الوسائل- باب /ا5- من ابواب ما يكتسب به- حديث ١‏ من كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: 576 
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السلام: على اهل الولايةُ .0١١‏ و قريب منهما غيرهما. 

و اورد عليها صاحب الحدائق ره: بان موردها انما هو المال المتميز فى حد ذاته لمالكك مفقود الخبر» و الحاق المال المشتركك به مع 
كونه لا دليل عليه قياس مع الفارقء لانه لا يخفى ان الاشتراكك فى المال سار فى كل درهم درهم و جزء جزء منه. فعزل هذا القدر 
المعلوم للمالكك المجهول مع كون الشركة شائعة فى اجزائه كما انها شائعة فى اجزاء الباقى لا يوجب استحقاق المالك المجهول له 
حتى يتصدق به عنه» فهذا العزل لا ثمرةٌ له» بل الاشتراكك باق مثله قبل العزل. 
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وفيه: انه لو سلم ورود تلكك النصوص فى المتميز لا سبيل الى توهم الاختصاص به وعدم شمولها للمختلط سوى ما ذكره ره من 
الفرق بينهماء و هو فاسدء اذ الظاهر من مصحح يونس ثبوت الولاية على الحرام لمن هو تحت يله بان يبدله بغيره؛ فانه عليه السلام 
حكم بجواز بيعه و التصدق بثمنه» و عليه فله الولاية فى صورة الاختلاط على تعيين مال الغائب المجهول و تخليص ماله بالقسمة و بعد 
ذلكك يكون بحكم المتميز بل هو هوء مع ان ما ذكر من ان موردها المال المتميز غير صحيح, اذ مورد خبر ابى حمزةٌ لو لم ندع كونه 
خصوص الممتزج و لو بمال غير المالكك المجهولء اذ من المستبعد جدا تمييز اموال من يعرف منهم عما لا يعرف صاحبه و تمييز 
جميعها عن مال نفسه. فلا اقل من كونه عاما للمختلط و المتميز و قوله عليه السلام ماله لا يدل على الاختصاصء بل يمكن ان يكون 
من جهة ما ذكرناه من ولايته على التبديل و التقسيم. و قد يتوهم معارضة هذه النصوص مع طوائف من النصوص: 

منها: ما دل على لزوم ابقاء المال على حاله. 


000 الوسائل- باب -١/‏ من ابواب كتاب اللقطةُ- حديث 3. 
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و فيه: ان تلك النصوص تحمل على ما قبل اليأس عن صاحبه لاختصاص هذه النصوص بما بعده كما يظهر من المصحح. 

و منها: ما دل على جواز تملكه: كصحيح ابن مهزيار الطويل المتقدم حيث عده عليه السلام من جملة الغنائم و الفوائد التى يجب فيها 
الخمس بما انها فائدة و غنيمة» حيث قال عليه السلام فيه: الغنائم و الفوائد- يرحمك الله- فهى الغنيمة يغنمها المرء- الى ان قال- و 
مثل مال يوجد و لا يعرف له صاحب. 

وفيه: ان الظاهر من مال يوجد هو ما كان مثل اللقطهٌ التى وردت فيها جملهُ من النصوص دالهٌ على جواز تملكها بعد التعريف متعهدا 
بالخروج عن عهدتها على تقدير مجىء صاحبهاء و لا تشمل ما لو استولى على مال الغير عدوانا ثم جهل صاحبه. 

و منها: ما دل على اختصاصه بالامام: عليه السلام كخبر داود بن ابى يزيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: انى قد اصبت 
مانًا و انى خفت منه على نفسى فلو اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه فقال ابو عبد اللّه عليه السلام: لو اصبت صاحبه كنت دفعته 
اليه؟ فقال: اى و اللّه فقال عليه السلام: فلا و الله ماله صاحب غيرىء فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره قال: فحلفء قال: فاذهب فاقسمه 
فى اخوانكك و لكك الامن مما خفت قال: فقسمته بين اخوانى .)١١‏ 

وفيه: اولا: ان الخبر ضعيف لجمال. 

و ثانيا: انه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملهُ منها فى مرآةٌ العقول: 

الاول كون ما اصابه لقطهُ من غيره لكنه تكون له. 

الثانى: ان يكون ما اصابه لقطهُ من ماله عليه السلام فامر بالصدقة على الاخوان تطوعا. 


000 الوسائل- باب /ا- من ابواب كتاب اللقطةٌ- حديث .١‏ 
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امنا 


الثالث: ان يكون ما اصابه لقطهُ من غيره و لكنه علم بموت صاحبه حين السؤال و انه لم يتركك وارثا غير الامام عليه السلام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اهلان من عالانا/ا 


الرابع: ان يكون ما اصابه من اموال السلطان» و كان ذلكك مما يختص به او من الاموال التى له التصرف فيهاء و قد استظهر المجلسى ره 
هذا الوجه. 

و كيف كان: فمع هذه الاحتمالات لا مورد للقول بدلالته على ذلكك. 

و اما ما افاده سيد العروةُ من امكان منع الدلالة لان المراد من الصاحب الولى و صاحب الاختيار» فيرد عليه: ان المراد من الصاحب فى 
الجواب هو المراد به فى السؤال و معلوم ان المراد به فيه هو المالكك. 

و منها: النصوص المتقدمة فى الصورة السابقة الدالة على لزوم التخميس و حلية الباقى به. 

واجيب عنها تارة: بانها لا تشمل الفرضء فان صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلا خارجة عن منصرفها جزماء و اطلاق خبر مروان وارد 
مورد حكم آخرء فلا يفهم منه الا ثبوت الخمس فى الحلاءل المختلط بالحرام على سبيل الاجمالء و القدر المتيقن من مورده صورة 
الجهل بمقدار الحرام. 

و اخرى: بان فى ايجاب الخمس فيما لو كان الحرام المختلط اقل قليل او الاكتفاء بالخمس فى عكسه ما لا يخفى من البعد المانع من 
صرف الروايات اليه. 

و ثالشة: بان التعليل فى خبرى ابن زياد و السكونى ظاهر فى الاختصاص بصورة الجهلء لان المرجع فى حكمه اللّه تعالى» فيمكن ان 
يكون الحكم فى التخلص منوطا برضاه؛ اما مع العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالككء و حينئذ يكون التعليل حاكما على اطلاق مصحح 
مروان» فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير. 

و رابعة: بان التعليل لا يشمل صورة كون الحرام اقل من الخمس لوروده فى 
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مقام التوسعة و التخفيف. فلا يناسبه الالزام بالاكثر و لا صورةٌ كونه ازيد. فان الظاهر منه كفاية الخمس عن الزائد الواقعى لو ثبت فى 
المال لا المعلوم. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن مصحح عمار مطلق شامل للفرضء و اختصاص غيره بغير الفرض لا ينافى اطلاقه كى يوجب تقييده. 
و دعوى ورود اطلاقه فى مقام بيان حكم آخر ممنوعة. 

و اما الثانى: فلأنه مجرد استبعاد لا يوجب تقييد الادلة. 

و اما الثالث: فلأن المرجع فى حكم معلوم القدر اذا لم يعرف صاحبه هو اللّه تعالى كمجهول القدر. 

و اما الرابع: فلأن التوسعة انما تكون بلحاظ انه لاختلاط الحرام بماله لا يجوز التصرف فى شىء من ماله؛ فوسع اللّه تعالى عليه بانه اذا 
اخرج خمسه يجوز له التصرف فى الباقى» فيشمل التعليل صورة كون الحرام اقل من الخمسء كما انه يشمل صورة كونه ازيد؛ و 
الظهور المذكور ممنوع. 

فالصحيح فى المقام ان يقال: ان النسبة بين الطائفتين عموم من وجه؛ فان نصوص التصدق تشمل الحرام المتميز و المختلط اذا كان 
معلوم القدر و لا تشمل المجهول القدر لاختصاص غير خبر ابى حمزة بالمتميز» و اما هو فلأن المفروض فى مورده حرمة جميع امواله 
كما يظهر لمن تدبر فيه» غَايهُ الآمر بعضها معلوم صاحبه و بعضها مجهول الصاحب. 

وروايات الخمس لا تشمل المتميز و تختص بالمختلط» و لكنها اعم من جهة شمولها للمجهول قدره؛ فتتعارضان فيما اذا علم قدر 
الحرام و جهل صاحبه؛ و عليه فتقدم نصوص التصدق لأظهريتها من جهتين» و هما: الوجه الثانى و الرابع المذكوران دليلا لعدم شمول 
نصوص الخمس للفرضء فانهما و ان لم يصيرا دليلا على ذلك لكنهما 
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يصلحان لصيرورة نصوص التصدق اظهرء مع انه لو سلم عدم اظهريتها فلا محال تتساقطان و لا يشمل شىء منهما للفرضء و لكن بما 
ان ابقاء المال المختلط و حفظه و عدم التصرف فى الجميع ضرر على المالكك- و هو مرفوع فى الشريعة- فيرجع الى الحاكم و هو 
يتولى تخليص ماله بالقسمة» و بعدها يصير الحرام متميزا فيدخل فى نصوص التصدق. 

فتحصل: ان الا-ظهر لزوم التصدق به باذن الحاكم او بدفعه اليه كما هو مقتضى الجمع بين نصوص الصدقة و بين ما دل على 
اختصاصها بالامام. 

ثم ان مصرف هذه الصدقة مصرف سائر الصدقات كما هو ظاهر نصوصهاء و اختار شيخنا الاعظم ره وجوب دفع ذلكك المقدار 
خمساًء واستدل له: بان ظاهر نصوص الخمس انها واردهُ فى مقام بيان تحديد مقدار الحرام المختلط؛ و الا فمطلق الحرام المخلوط 
بالحلال الموكول امره الى الشارع مصروف فى بنى هاشم. كما يشير اليه التعليل بان الله رضى مع الجهل بمقداره بالخمسء فان مثل 
هذا الكلام انما يقال فى مال يكون امره فى نفسه. مع قطع النظر عن جهالة مقداره اليه» فتكون الجهالة سبب الرضا بهذا المقدار لا 
سبب كون امره اليه. 

و فيه: انه بما ان المراد من لفظ الخمس فى التعليل كسائر الموارد ليس هو الكسر الخاص من المالء بل المراد هو الخمس المصطلحء 
فدعوى وروده فى مقام تحديد مقدار الحرام المخلوط لا كونه حكما تعبديا فى غايهٌ الضعف. 

اذا علم المالكك و جهل المقدار 


الصورة الثالثة: ما اذا علم المالك و جهل المقدار 


لا اشكال فى صحة المصالحة مع المالكك و حلية المال بهاء انما الكلام فيما لم يرض المالكك بالصلح فعن المصنف ره فى 
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التذكرة: تعين تخميسه و حلية المال به» و عن جماعة: لزوم دفع الاقل المعلوم الى المالكك و الرجوع فى الزائد المشكوكك فيه الى 
القرعة» و قوّاه شيخنا المرتضى فى بعض الصورء و عن كشف الغطاء: وجوب صاح الاجبار و دفع وجه الصاح اليه و اختار جماعة 
منهم سيد العروة: وجوب دفع الاقل و الاكتفاء به اذا كان المال فى يده. و الا فالتوزيع؛ و استشكل فى ذلكك المحقق الهمدانى ره و 
استقرب وجوب اعطاء الاكثر. 

و استدل للاول: بان الظاهر من الاخبار الواردة فى مجهول المالك: ان الخمس تحديد لمقدار الحرام الممتزج المجهول مقداره؛ بلا 
دخل للجهل بمالكه فيه كما يشير اليه التعليل فى خبر ابن زياد بان اللّه قد رضى من ذلك المال بالخمس. 

وافيه؛ ان مورد تلكك النصوص مجهول المالكك الذى تكون ولايته متتقلة عن مالكه الى الله تعالى كما يشير البه التعليل المذ كورة.و 
التعدى عنه الى ما علم مالكه قياس مع الفارق مع انكك عرفت ان التعليل من جهه ان المراد من الخمس الواقع فيه الخمس المعهود 
يكون تعبديا محضاء فلا وجه للتعدى عن مورده. 

و استدل للثانى: بعموم ما دل على ان القرعة لكل امر مشكل. 

و فيه: مضافا الى انه انما يرجع اليه مع عدم انحلال العلم الاجمالى» و ستعرف انه منحل: انه لكثرة ورود التخصيص عليه؛ و موهونية 
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اصالة العموم فيه بحد لا يمكن الرجوع اليهاء لا يعتمد عليه الا فى موارد عمل الاصحاب و اعتمادهم على القرعة؛ و ليس المورد منها 
كما لا يخفى. 

و استدل للثالث: بان الزائد المشكوكك فيه مال مردد بين شخصين لا طريق الى احراز كونه لاحدهماء فيتعين صلح الاجبار. 

و فيه: ما سيجىء فى بيان المختار و هو ان العلم الاجمالى باشتمال المال على الحرام لكون المعلوم مرددا بين الاقل و الاكثر لا محالة 
ينحل الى العلم بكون الاقل 
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للغير» و الشكك فى الزائد عليه فيجب رد الاقل اليه» و اما الزائد المشكوك فيه فيرجع فيه الى ما تقتضيه قاعدة اليد من كونه ملكا 
لصاحب اليد بناءًٌ على ما هو الحق من انحلا ل العلم الاجمالى فى موارد دوران الأ-مر بين الاقل و الا-كثر» و جريان الاصل النافى 
للتكليف او الامارةٌ النافية فى الاكثر بلا معارض. 

و دعوى ان يده على المجموع بما انها عادية» فجريان يده عليه غير مجد. 

مندفعة: بان يده على المقدار الاقل عادية» و الزائد عليه لم يثبت كونها كذلك, فيحكم بملكيته له بمقتضى قاعدة اليد. 

و دعوى عدم جريان قاعدة اليد فيما اذا كان للشخص يد على عين و انما تختص حجيتها بيد الغير عند الشكك فى ملكيته؛ مندفعة بما 
حققناه فى محله من انها حجهٌ مطلقا للسيرة و النصوصء و تمام الكلام فى محله. 

هذا اذا كان المال فى يده. و الا فمقتضى اصالة البراءة» و ان كان عدم وجوب رد المشكوكك فيه الى الغيرء الا انه لا يثبت بها كونه 
مالكا له» و حينئذ قد يحتمل لزوم التوزيع و التنصيف لقاعدةٌ العدل و الانصاف المصطادة من النصوص الواردة فى الموارد الخاصة. 

و فيه: ان استفادة قاعدة كلية منها فى غايةُ الاشكال, و القرعة قد عرفت ما فيهاء فيتعين ان يصالحهما الحاكم او يجبرهما على الصلح» و 
الاحوط ان يكون الصلح بالمتوسط بين الطرفين. 

و مما ذكرناه ظهر ضعف القولين الآخرين» و انقدح ان الاوجه فيما اذا كان المال فى يده الاكتفاء بدفع الاقل المعلوم الى الغير» و اذا 
لم يكن فى يده ذلكك هو المعاملة مع المقدار المشكوكك فيه معاملة المال المردد بين شخصين من اجبارهما الحاكم على الصلح او 
التولى بنفسه له بالمتوسط بين الطرفين. نعم ما ذكرناه من وجوب دفع الاقل لا بد 
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من تقييده بتولى الحاكم للقسمة او اجباره له بتلك. فانه لا ولاية لذى اليد عليها حتى يحل الباقى له ان امتنع عنها بعد الحكم بها. 
الصورة الرابعة: ما اذا علم مقدار الحرام و مالكه» و حكمها واضح و هو وجوب دفعه اليه. 

[مسائل] 

[الاولى] اذا كان كل من المالك و المقدار مجهولا 


مسائل: الاولى: لو كان قدر المال الحرام مجهولًا تفصيلا و مالكه مجهولًا و لكن علم اجمالا زيادته على الخمسء فهل هو خارج عن 
مورد اخبار الخمس كما فى الجواهر و رسالةُ شيخنا المرتضى و مصباح الفقيه» ام يكفى اخراج الخمس فى حليةٌ الباقى كما هو ظاهر 
فتاوى المشهور و صريح المناهل و العروة؟ وجهان. 
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قد استدل للاول فى الجواهر: بلزوم الاكتفاء بالخمس لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه» و فى رسالة شيخنا المرتضى ره: بان ظاهر 
التعليل بان اللّه قد رضى من ذلكك المال بالخمسء كفاية الخمس عن الزائد الواقعى لو ثبت فى المال لا المعلوم؛ و به يقيد اطلاق 
النصوصء و فى مصباح الفقيه: بان النصوص لاشتمالها على التعليل لا تشمل صورة العلم اجمالا بكون الحرام اقل من الخمس كما 
سيأتى تقريبه» و حيث ان التفكيكك بين هذه الصورةٌ و بين صورة العلم بالزيادة لا يخلو عن بعد فتلكك الصورة ايضا خارجة عن مورد 
النصوصء و بانصراف النصوص عن مثل الفرض لا سيما بملاحظة استبعاد التحليل للحرام المعلوم. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن ولاه الخليط بما انها انتقلت عن مالكه الى الله تعالى- كما هو صريح التعليل- فرضاه بالخمس منه 
لا يلزم منه تحليل ما علم من 
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ضرورة الدين خلافه» مع ان اصل تشريع الخمس يكون مخالفا لذلك كما لا يخفىء فهذا لا يكون مانعا عن العمل بالاطلاق. 

و اما الثانى: فلأن التعليل باطلاقه يشمل ما لو علم زيادته. 

و اما الثالث: فمضافا الى ما سياتى من عدم دلاله التعليل على خروج صورة العلم بالنقيصة عن اطلاق النصوص: ان التفكيكك بينهما لا 
مانع منه بعد مساعدة الدليل» مع ان المحقق الهمدانى ره لا يسلم دلالة ما تضمن التعليل على هذا الحكم و يراه اجنبيا عن ذلكك» 
فكيف يستدل بالتعليل و يلتزم بتقييد اطلاق سائر النصوص به. 

و اما الرابع: فلأن الانصراف الصالح لتقييد الاطلاق ممنوع, فالاوجه هو الاكتفاء باخراج الخمس فى الفرض. 

ولو علم كونه اقل من الخمس ففيه الوجهان المتقدمان» و استدل لعدم شمول النصوص لهذه الصورة: بان الظاهر من التعليل وروده 
فى مقام التخفيف و الارفاق, فلا يناسبه الالزام بالاكثر. 

و فيه: انه يمكن ان يكون التخفيف بلحاظ ان الخليط المجهول مالكه اوجب عدم جواز التصرف فى جميع المال؛ فبعد انتقال ولايته 
عن المالكك الى اللّه تعالى رضى باخراج الخمس فى حلية الباقى» فالاظهر كون هذه الصورة ايضا مشمولة لاخبار الخمس. 

و على فرض تسليم عدم شمولها لهاتين الصورتين يتعين فيهما التصدق بالمتيقن على القول بانحلال العلم الاجمالى عند دوران الامر 
بين الاقل و الاكثر كما هو الصحيح. او بما يتيقن معه بالبراءة على القول بعدم الانحلال فى امثال المقام كما اختاره المحقق الهمدانى» 
و اما القول بوجوب دفع الجميع خمسا او صرف خمسه فى 
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مصرف الخمس و الزائد صدقةٌ فضعيف غايته. 
[الثانية] اذا علم قدر الحرام و لم بعلم صاحبه بعينه 


المسأله الثانية: اذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه و لكن علم فى عدد محصور فلا اشكال فى عدم كون المورد مشمولًا 
لاخبار الخمس لاختصاصها بصورة الجهل بالمقدارء فهل يجب اجراء حكم مجهول المالككء او يستخرج المالكك بالقرعة» او يوزع 
ذلك المقدار عليهم بالسوية» او يجب التخلص من الجميع و لو بارضائهم باى وجه كان؟ وجوه و اقوال: 

استدل للاول: بالنصوص الدالةٌ على لزوم التصدق بما لم يعلم صاحبه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا0لالا من عالانا/ا 


وفيه: انها مختصة بما اذا لم يمكن ايصال المال الى صاحبه. و بعبارة اخرى: تردد المالكك بين افراد غير محصورين, و لا تشمل 
الفرض. 

و استدل للثانى: بعموم ما دل على ان القرعة لكل امر مشكل. 

وفيه: ما تقدم فى الصورة الثالثةُ من صور الحرام المخلوط بالحلال من عدم صحة التمسكك بتلكك النصوصء كما انه تقدم ان اثبات 
قاعده العدل و الانصاف فى غايةٌ الاشكال. و منه يظهر ما يمكن ان يستدل به للثالث و ما فيه. 

فالصحيح فى المقام: ان يده على مال الغير ان كانت يدا عدوانية» فمقتضى العلم الاجمالى بوجوب الرد الى مالكه الثابت بحديث على 
اليد »»١١‏ وجوب التخلص من الجميع و لو بارضائهم باى وجه كان. 


)١(‏ سئن البيهة جَ ص - و كنز العمال ج دص 7017 الرقم /11م. 
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و الاستشكال فيه بان ذلكك ضرر منفى بالادلة» مندفع بانه لكونه مقدما فى ذلك لا يصح التمسكك بالادلة النافية للضررء كما لو فرض 
ان اللص سرق من مال شخص شيئا ثم اراد رده اليه و توقف ذلك على مصارف. فانه لا يمكن رفع وجوب رده اليه بقاعدة لا ضرر. 
وان لم تكن يده عليه عدوانية» كما لو اودعه المالكك فتردد بين عدد محصورء لا مورد للرجوع الى قاعدة اليد» فان ذلكك ضرر منفى 
بالادلة» و لا نفى الضرر فى حق المالك,. لاسن المختار عند دوران الامر بين ضرر الشخص و ضرر غيره فى امثال المقام ليبس هو 
التساقط و الرجوع الى القواعد؛ فان الزام الشخص بتحمل الضرر بدفع ما به يدفع الضرر عن الغير بلا ملزم كما حققناه فى حاشيتنا على 
الكفاية» و عليه فيتعين دفع ذلك المقدار الى الحاكم و يعامل هو معه معاملة مال مردد بين اشخاصء و قد عرفت المختار فى حكمه 
فى الصورة الثالثه فراجع. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور. فانه بعد الاخذ بالاقل- على ما هو الحق من انحلال 
العلم الاجمالى عند دوران الا-مر بين الاقل و الاكثر- يجرى فيه ما ذكرناه فى المقام, بناءَ على ما هو الصحيح من اختصاص نصوص 
الخمس بصورة عدم العلم بالمالكك و لو اجمانًا كما هو الظاهر منهاء و لكن هذا فيما اذا كانت يده على جميع المال, و الا فبالنسبة الى 
الزائد على الاقل المشكوكك كونه له او لغيره يكون المالكك كأحد الافراد الذين يكون المال مرددا بينهم فيجرى فيه ما ذكرناه. 
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[الثالثة] اذا كان حق الغير فى ذمته 


الثالثه: اذا كان حق الغير فى ذمته لا-فى عين ماله؛ فلا محل للخمس لاختصاص النصوص بالمختلط غير الشامل للذمىء فان ما فى 
الذمهُ كلى لا معنى للاختلاط فيه» و حينئذ فان علم جنسه و لم يعلم صاحبه تصدق به عنه على المشهور. 

و تشهد له: النصوص 0١‏ الواردة فى الموارد المتفرقة» حيث انه يستنبط منها ان حكم المال مجهول المالكك هو التصدّق» و صحيح 
معاوية: فيمن كان له على رجل حق ففقده و لا يدرى اين يطلبه ولا يدرى حى هوام ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال 
عليه السلام: اطلب قال: ان ذلك قد طال فاتصدق به؟ قال عليه السلام: اطلب .)7١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0لا من عالانا/ا 


لا لما قيل من ظهوره فى الصدقة؛ فان اراد الصدقهُ من الطلب كما ترىء بل الظاهر من اطلب انه لرجاء ايصاله اليه» بل لان الظاهر منه 
انه كان هذا الحكم- و هو لزوم التصدق به عند اليأس عن ايصاله اليه- مغروسا فى ذهن السائلء و كان يسأل عن ان هذا المقدار من 
الطلب هل يكفى ام لاء و قد قرره عليه السلام على ذلكك و لكن امره بالطلب لرجاء ايصاله اليه. 

و المرسل فى الفقيه: ان لم تجد وارثاً وعرف الله منكك الجهد فتصدق بها 0. 

ولا بد وان يكون ذلك باذن الحاكم, اذ لا إطلاق لما تضمن الامر بالصدقة فلا 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ و /- من ابواب كتاب اللقطة- و باب 57 من ابواب ما يكتسب به و باب 8 من ابواب ميراث الخنثى. 
0 الرسائر بحيب للسيئ' ازراب الذون و القر قن يداني د 

10 الرسائ سباي عو تراك مراك الع ديك 1 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ ص: 552 

ا 


بد من الاقتصار على المتيقن» مع انه يمكن دعوى الاولوية من المال اختلط او المتميز الخارجى الذى دل الدليل على لزوم كون 
التصدق باذن الحاكم كما لا يخفى. 

وان علم صاحبه فى عدد محصورء فان كان ثبوته فى ذمته بغير وجه مجاز شرعى فيجب عليه التخلص من الجميع و لو بارضائهم؛ و ان 
كان على وجه شرعى فيعامل مع ما فى ذمته معاملة المال المردد بين عدد محصور الذى تقدم حكمه فى المسألة السابقة» و تقدم فى 
تلكك المسألة ضعف القول بالتوزيع و القرعة و غيرهما. فراجع. 

وان علم جنسه و لم يعلم مقداره» بان تردد بين الاقل و الا-كثر اذ بالاقل المتيقن لانحلال العلم الاجمالى بالعلم بضمان الاقل و 
الشكك فى ضمان الزائد» فتجرى اصالة البراءة عن ضمانه» و حكم الاقل حينئذ حكم ما علم جنسه و مقداره. فراجع. 

وان لم يعلم جنسه و كان قيمياء فان كان ثبوته فى الذمه بسبب الاتلاف و شبهه و قلنا فيه بانه تثبت فى الذمه حينئذ القيمة فحكمه 
حكم سابقه بل هو هوء وان كان ثبوته فيها لذلكك و قلنا فيه بانه يثبت فى الذمة نفس الجنس القيمىء او كان ثبوته فيها بسبب عقد 
من العقود» فيجب الاحتياط ان كان ذلكك على وجه غير شرعىء و الا فيتعين الصلح مع المالكك لما فى الذمةُ مع العلم به» و مع الجهل 
مع الحاكم ولاية على الفقراء كما يظهر مما اسلفناه» و به يظهر حكم ما لو كان مثليا. و الله العالم. 
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[الرابعة] لو تبين المالك بعد اخراج الخمس 


الرابعة: لو تبين المالكك بعد اخراج الخمس فهل يكون الدافع ضامنا كما عن البيان و الروضة؛ ام لا كما عن المداركك و الذخيرة و 
غيرهما؟ وجهان. 

قد استدل للاول: بقاعدة اليد الثابتةُ بالحديث المشهور »١١‏ و بانه اتلف مال الغير فهو له ضامن. و الا-ذن فى اخراج الخمس انما 
يقتضى دفع الاثم لا الضمانء و بما «"» ورد فى التصدق باللقطة اذا لم يرض صاحبها بالا-جرء و بان الحكم باخراج الخمس و حلية 
الباقى مشروط بعدم ظهور صاحبه كما هو الشأن فى جميع الاحكام المترتبة» على الموضوعات. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 09لا من عالان/ا 


و فى الجميع نظر: اما الا-ول: فلأسن قاعدةٌ اليد بعد فرض امر الشارع لزوما بدفع الخمسء و التعليل بانه قد انتقل ولايهُ الخليط عن 
المالكك مع الجهل به الى اللّه تعالى؛ و انه عز و جل قد رضى بذلكك. لا يرجع اليهاء فان اخراج الخمس حينئذ انما يكون مراضاة بين 
مالك الحلال و بينه تعالى. و بذلكك يظهر ما فى الوجه الثانى. 

و اما الثالث: فستعرف انه لا يتعدى عن مورده الى سائر اقسام مجهول المالكك الذى حكمه الصدقةً فضلًا عما حكمه اخراج الخمس. 
و اما الرابع: فلأن هذا الحكم ليس حكما ظاهرياء اذ الحكم الظاهرى انما يكون فيما احتمل مطابقته للواقع» و هذا الحكم المعلوم كونه 
مخالفا للواقع لا بد وان يكون حكما واقعيا ثانوياء و القاعدة تقتضى الاجزاء و لو مع انكشاف الحال كما هو 


000 سنن البيهقى ج ١؟-‏ ص - و كنز العمال ج ص 6 الرقم /11م. 
إفرة الوسائل- باب -١‏ من ابواب كتاب اللقطة. 
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مقتضى اطلاق الادلة. 
فتحصل: ان الاقوى عدم الضمان. 


[الخامسة] اذا خلط الحرام المجهول مالكه 


الخامسة: اذا كان الحرام المجهول مالكه معيناء و تنجز التكليف بالتصدق به فخلطه بالحلال» فهل يبقى على حكمه من التصدقء ام 
يجزيه اخراج خمسه؟ وجهان: اختار اولهما الشيخ الاعظم و السيد فى العروةٌ و تبعهما جماعة. 

و ثانيهما صاحب الجواهر ره و شيخه. 

و استدل للاول: بانه من حيث ان مالكه الفقراء قبل التخليط فهو كمعلوم المالكك. 

و بعبارة اخرى: الموضوع لوجوب الخمس مركب من امرين: الجهل بالمقدارء و الجهل بمالكه؛ و فى الفرض قبل التخليط و ان كان 
مجهول المالك الا انه من جهة الحكم بالتصدق به على الفقراء يصير معلوم المالكك, و بعد التخليط و ان كان مجهول المقدار الا انه 
معلوم المالكك فلم يجتمع القيدان فى وقت واحد كى يترتب عليه وجوب الخمس. 

و بهذا التقريب ظهر ان ما اورده بعض الاعاظم على هذا الوجه بان الغالب فى الاختلاط كونه بعد التميبز و التمييز كما يكون مع العلم 
بالمالكك يكون مع الجهل به فتخصيص النصوص بغير الفرض غير ظاهر. 

غير سديد اذ وجه الاستشكال فى الشمول انما هو عدم اجتماع القيدين فى وقت واحد لا كون الاختلاط بعد التمييز. 
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و اما ما ذكره سابقا و ذكره فى المقام فى رد هذا الوجه و حاصله ان موضوع النصوص هو ما جهل مالكه الاصلى فيشمل الفرض. 
فيندفع بكونه خلاف الظاهرء اذ الظاهر من كونه مجهول المالك هو ما جهل مالكه الفعلى كما هو ظاهر. 

فالصحيح فى الجواب عنه: ان الامر بالتصدق ظاهر فى عدم كون الفقير مالكا قبل التصدق و لو كان واجباء و ليس من قبيل دفع المال 
الى صاحبه بل من قبيل دفع ما فيه» حق الغير اليه كما لا يخفىء و عليه ففى الفرض- بعد التخليط- يكون القيدان مجتمعين لا-نه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠بلانا‏ من عالان/ا 


مجهول المقدار و المالكك. فيترتب عليه حكمه و هو الاجتزاء بالخمس. 

اللهم الا-ان يقال: انه قبل التصدق يكون من يجب دفع مقدار من المال اليه معلوماًء فهو كمعلوم المالكء و لكن يمكن دفعه: بان 
الدفع الى قبيل او شخص تارة يكون واجبا ابتداءً كما فى الخمس و الزكاةً» و اخرى يكون واجباً من حيث كون المال مجهول 
المالك. و ما ذكر يتم فى الاول دون الثانى كما لا يخفى. 


السادسة: لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس او الزكاة او الوقف 


فهو كمعلوم المالك كما عن جماعة من المتاخرين منهم صاحب الجواهر ره و الشيخ الاعظم, فان الخمس و اخوته اما ان تكون ملكا 
لأربابها او تكون من الحقوق المالية؛ المتعلقة بالاعيان. 

اما على الاول: فواضح ما ذكرناه؛ اذ لا فرق بين كون المالكك شخصاً خارجياً ام عنواتاً كليا قابلًا للانطباق على جماعة. 

و اما على الثانى: فحيث ان من يجب دفع مقدار من المال اليه معلوم فهو كمعلوم المالكك و لا يكون داخلما تحت عنوان مجهول 
المالكك الذى يكون حكمه التخميس او التصدقء و لو لم يعلم كون الخليط من الزكاهً او الخمس فهو كالمال المتردد بين مالكين. 
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فلا بد من التوزيع بينهما لقاعدة العدل و الانصاف. 


[السابعة] لو تصرف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس 

السابعة: لو تصرف فى المال المختلط قبل اخراج الخمس. فاما ان يكون ذلكك بالاتلافء او يكون بالتبديل و المعاملة؛ فالكلام يقع 
فى مقامين: 

الاول: فى الاتلافء و فيه قولان: 

احدهما: انه يبقى على حكمه من لزوم اخراج خمسه. و ينتقل الخمس الى الذمة» و قد اختاره صاحب الجواهر و الشيخ الاعظم ره. 
ثانيهما: انه يجرى عليه حكم رد المظالم و هو وجوب التصدقء و قد اختاره جماعة؛ و توقف فى الافتاء المحقق الهمدانى ره. 

و الاقوى هو الاولء لان الخليط المجهول مالكه اما ان لا يكون باقيا على ملكك مالكه الاصلى و يكون خارجا عنه؛ او يكون باقيا عليه. 
و على الامول: اما ان يكون داخلا فى ملك اللّه تعالى» او يكون خمس المجموع داخلا فى ملكك ارباب الخمس. و الاظهر و ان كان 
هو الاخير- اذ الظاهر من الادله من جهة اطلاق الحرام المختلط بالحلال ذلكك. و لا ينافيه تعلق الخمس به لما حققناه فى محله من ان 
الخمس المتعلق بالشىء انما يكون حقا ماليا متعلقا به لا انه ملكك لأربابه- الا انه على جميع التقادير لا وجه لاجراء حكم رد المظالم 
عليه. 

اما على الثانى فواضح. و اما على الاخير فلأن الحرام حينئذ غير محكوم بايصاله الى مالكه؛ بل جعل الشارع دفع خمس المجموع مبرثاً 
للذمة بدل ايصال المال الى صاحبه؛ فاذا ثبت هذا الحكم له فبالاتلاف لا تقتضى قاعدةٌ اليد سوى الخروج عن عهدةٌ الحرام بما جعله 
الشارع مخرجاً لا بغيره» و ليس هو الا دفع خمس 
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المجموع؛ فالحرام المنتقل الى الذمة انما ينتقل اليها مع هذا الوصف و الحكم., فلا وجه لدعوى اجراء حكم مجهول المالكك عليه. 

و بهذا البيان اندفع ما ذكره المحقق الهمدانى ره: من ان تعلق الخمس بهذا القسم ليس على حسب تعلقه بسائر ما يتعلق به الخمس فى 
كونه حقاً فعلياً لبنى هاشم؛ بل الحرام الممتزج به ملكك لصاحبه. و لكن الشارع جعل تخميس المال بمنزلة ايصال ما فيه الحرام الى 
اهله فى الخروج عن عهدته و سببيته لحل الباقى» و قضيه ذلكك اشتغال ذمته لدى التصرف فيه و اتلافه بما فيه من مال الغير لمالكه 
فيشكل الفرق حينئذ بينه و بين الحرام المتميز الذى اتلفه و جهل مقداره. 

انتهى. وجه الاندفاع ما عرفت من عدم التنافى بين صدق الحرام المختلط بالحلال مع تعلق الخمس به كسائر الموارد التى يتعلق بها 
الخمسء فلا صارف لظهور مصحح عمار الدال على ان التعلق فى الجميع على نحو واحد و ان تعلق الخمس يوجب تبدل ما تكون 
قاعدة على اليد مقتضية لدفعه ابراءً للذمة الى شىء آخر و هو دفع الخمس. فلاحظ و تامل. 

واما اذا تصرف فيه بالمعاوضةٌ كما اذا باعه مثلاء فالظاهر عدم صحة المعاملة» و كونها بالنسبة الى مقدار الحرام فضولية» و لكن بما ان 
ولايهُ ذلك الحرام تكون مع الحاكم فله اجازهُ المعاملة. فان اجازها صار الثمن مختلطاً بالحرام و المثمن ملكا للمشترىء و الا فالمثمن 
مشتركك بين المشترى و بين مالكه الاصلى المجهول و حكمه التخميس. و الثمن مشتركا بين البائع و المشترى بمقدار الحرام؛ و ذلكك 
لان مقدارا من المثمن ملكك للغير الذى يكون الحاكم ولياً عنه من جهة انتقال ولايةُ ماله الى الله تعالى كما هو مفاد النصوص. 

ولا يجرى فى هذه المعامله ما ذكرناه فى مبحث ارباح المكاسب من تصحيح 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا؛ ص: 507 


و يعتبر فى المعادن 


المعاملةً مع المال الذى فيه الخمس فى صورةٌ قصد الاداء من مال آخرء اذ فرق بين البابين حيث ان المانع عن صحة المعاملة و نفوذها 
هناك ليس الا تعلق حق الغير به» و اما المال فهو بتمامه للبائع بناءَ على ما هو الحق من ان تعلق الخمس انما يكون من قبيل تعلق الحق 
لاان الخمس ملكك لأربابه. 

وامافى المقام فمع قطع النظر عن تعلق هذا الحق يكون مقدار من المال ملكا لغير البائع» و هو مقدار الحرام» فلا سبيل الى القول 
بصحة البيع و نفوذه حتى مع قصد الاداء من مال آخرء اذ قصد ذلكك غايته انه يوجب انتقال حق ارباب الخمس الى الذمةُ او الثمن» و 
اما صيرورته موجبة لانتقال الملك عن مالكه الى البائع فمما لم يدل عليه دليل. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره بعض الاعاظم- من ان عدم الصحة انما يكون حيث لا يجوز التصرف فيه و الا انتقل الخمس اما الى 
الذمة او الى الثمن على ما سيأتى. انتهى - لما عرفت من الفرق الواضح بين البابين. 


[الثانى] شرائط وجوب الخمس 

نصاب المعدن 

اشارة 

) و يعتبر فى وجوب الخمس فى المعادن بلوغ ما يخرج منها قيمهُ عشرين ديناراً كما عن الشيخ فى المبسوط و النهاية وابن حمزة فى 


مطلقا كان الخارج منها قليلا او كثيراً و انه لا يعتبر فيها النصاب» و عن الشيخ فى الخلافء و الحلى فى السرائر: دعوى الاجماع عليه و 
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عن ابى الصلاح الحلبى: اعتبار بلوغه ديئارا واحدا. 
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ويشهد للقول الثانى: اطلاق ادلةٌ وجوب الخمس فى المعدن. 

واستدل للاول: بصحيح البزنطى عن ابى الحسن عليه السلام: عما اخرج من المعدن من قليل او كثير هل فيه شىء؟ قال: ليس فيه 
شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارا .)١١‏ 

والايراد عليه: بان المحكى عن الشافعى فى احد قوليه و غيره من العامة وجوب الزكاهُ فى معدن الذهب و الفضهٌ و عليه فيحتمل ان 
يكون غرض السائل السؤال عن ثبوت الزكاة فيه فاجابه عليه السلام بانه لا زكاة فيه ما لم يبلغ نصابهاء فهو اجنبى عن المقام» غير وارد» 
لان المحكى عن ابى حنيفة ثبوت الخمس فى المعدن» و حيث ان مذهب ابى حنيفة اشهر المذاهب فى زمانه فلا يحتمل عدم احتمال 
السائل ثبوت الخمس فيه و تمحض السؤال فى ثبوت الزكاةء فلا محالة يكون السؤال عاما لهماء مع ان السؤال و ان كان خاصا لكن 
جوابه عليه السلام عام يشملهما معاً و العبرة انما هو بعموم الجواب. 

كما ان المناقشة فيه بان تتزيل بعض نصوص الباب على ما اذا بلغ ما فى المعدن عشرين دينارا لا يخلو عن بعد فان الملح المتخذ من 
الا-رض السبخة الذى صرح عليه السلام فى صحيح ابن مسلم بوجوب الخمس فيه قلما يتفق حصول مثل هذا الفرض فيه» فى غير 
محلهاء اذ الغالب فيمن شغله الملاحة بلوغ ما اخرجه من معدنه هذا الحد. 

ولكن الذى يوجب التوقف فى العمل بالصحيح اعراض قدماء اصحابنا قاطبة عنه و عدم عملهم به» و حيث ان الرواية صحيحةٌ و هى 
بمرأى و منظر منهم و مع ذلكك لم يعملوا بهاء فلا محالة يوجب ذلكك وهنها وعدم صحة الاستدلال بهاء و اعتماد مثل 


000 الوسائل- باب 5- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث .١‏ 
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الشيخ و ابن حمزة و المتأخرين لا يوجب تقويتها وان كان يوجب التوقف فى الافتاء» و طريق الاحتياط واضح و الله العالم. 

و استدل للقول الشالث: بخبر البزنطى عن محمد بن على بن ابى عبد الله عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر 
من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضْة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .)١١‏ 

و عن الصدوق مرسلا عن الامام الكاظم عليه السلام نحوه. 

و اجابو] غنه بامور: 

الاول: ما عن الشيخ فى التهذيبء و هو: انه انما يتناول حكم ما يخرج من البحر لا المعادن» و فى المداركت: انه بعيد. 

و اجاب عنه المحقق الهمدانى ره انتصاراً للشيخ بان معدن الذهب و الفضة و ان وقع التصريح به فى السؤالء الا ان مورد السؤال بما انه 
متعدد و اجاب عنه الامام عليه السلام بجواب واحد شامل للجميع؛ فلا محالة يكن الجواب عاما قابلا للتخصيصء فيخصص الخبر 
بصحيح البزنطى المتقدم» فيبخصص بما يخرج من البحر. 

و فيه: ان الجواب بنحو العموم انما يكون نصا فيما وقع التصريح به فى السؤال من مصاديقه» و يكون بالنسبة اليه بمنزلة الخاصء فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلابلانا من عالان/ا 


الثانى: ما عن جماعة منهم المحقق الهمدانى ره من ان الخبر ليس نصا فى الوجوبء نعم ظاهره ذلكك. فترفع اليد عنه فى بعض موارده؛ 
اى معادن الذهب و الفضة بالنصء و هو صحيح البزنطىء و لا محذور فيه فتكون النتيجة استحباب اخراج الخمس اذا بلغ قيمته دينارا 
فى المعدن, و وجوبه فيما يخرج من البحر فى الفرض. 


000 الوسائل- باب 17- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث 6 
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وفيه: ان مناط حمل الظاهر على النص و الجمع العرفى هو انه لو فرض اجتماع الخبرين و صدورهما من شخص واحد فى مجلس 
واحد يرى العرف احدهما قرينة على الآخرء و الا فان رأوا التهافت بينهما يكون الجمع المزبور تبرعيا لا عرفياًء و فى المقام اذا جمعنا 
قوله عليه السلام فى الخبر اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس مع قوله فى الصحيح ليس فيه شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة 
عشرين دينارا لا محالة لا يرى العرف قوله فى الصحيح قرينة لصرف الخبر عن ظاهره كما لا يخفى» بل بما ان المراد بالشىء فى قوله 
عليه السلام ليس فيه شىء ليس هو خصوص الخمس بل هو شامل للزكاة ايضاء فالجمع العرفى يقتضى تقييد اطلاقه بالخبر و حمله 
على خصوص الزكاة. 

الثالث: ما ذكره المقدس الهمدانى ره من: انه يمكن ان يكون الدينار فى الواقع سببا لثبوت الخمس.ء و لكن الامام عليه السلام وسَع 
على الناس و جعلهم فى حل من ذلكك و لم يكلفهم بشىء ما لم يبلغ عشرين ديناراء فالخبر لا يصلح ان يكون معارضا للصحيح. 

و فيه: ان الظاهر من الصحيح وروده فى مقام بيان الحكم الشرعى لا التحليل المالكى. 

الرابع: ما عن بعض المحققين ره من: ان فى الخبر اضطرابا فالسؤال اما كان مشتملا على الا-مرين فاجاب عليه السلام بالدينار و 
العشرين فاشتبه الامر على الراوى و نسى ذكر الثانى» و اما كان مختصاً بما يخرج من البحر فاشتبه الامر عليه فى النقل و هو كما ترى. 
فالصحيح فى الجواب عنه: انه ضعيف السند فى نفسه لمجهولية محمد بن على» و الاصحاب ره اعرضوا عنه» مضافا الى روايته فى 
المقنع مع تركث ذكر المعادن على ما فى الوسائل 
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ثم انه على فرض اعتبار النصاب هل المدار على ما هو قيمهُ عشرين ديناراً وقت الاخراج كما عن جماعة التصريح به ام على قيمته 
القديمة اى الثابتة له فى صدر الاسلام و هى مائتا درهم كما اختاره الشهيد ره ام يكفى بلوغ قيمة المخرج نصاب احد النقدين فى 
الزكاة ذهبا كان المعدن او فض او غيرهماء ام يعتبر رعاية كل من نصابى الذهب و الفضة فى المخرج من معدنه و رعايةٌ اقلهما قيمة 
فيما اخرج من سائر المعادن, ام يعتبر رعاية اكثر القيمتين فى الجميع؟ وجوه و اقوال. 

وحق القول فى المقام: انه عليه السلام بعد ما قال حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاه كان يحتمل فيه جميع هذه الوجوه. و لكن بينه 
عليه السلام و رفع اجماله بقوله عليه السلام عشرين دينارا فانه يدل على ان المناط قيمة عشرين دينارا مطلقا كان المعدن معدن الذهب 
او الفضِة او غيرهماء فاذا بلغت قيمته عشرين دينارا وجب فيه الخمس. و ان كانت قيمته اقل من مائتى درهم. 

و دعوى انه لا يبعد ان يكون ذكر العشرين دينارا من باب اتحاده مع مائتى درهم فى ذلكك الزمان لانه هو الاصل فى زكاة النتقدين 
على ما يظهر من اخبارهاء فالعبرة انما هى ببلوغ مائتى درهم مطلقا كما اختاره الشهيد ره؛ مندفعة بان الظاهر من اخذ كل عنوان فى 
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الحكم دخله بنفسه فيه لا بما انه طريق و مرآة الى شىء آخرء و عليه فالظاهر من الصحيح دخل العشرين دينارا بنفسه فى وجوب 
الخمس لا بما انه يساوى قيمته مائتى درهمء مع ان كون الاصل فى نصاب النقدين ذلكك غير تام؛ و لذا لا يفتى احد بثبوت الزكاءً فى 
الذهب اذا بلغ مائتى درهم ما لم يبلغ عشرين ديناراء و ما هو مذكور فى الاخبار انما هو من قبيل الحكم المقتضية للحكم, مع ان 
مساواتهما فى القيمةٌ حين صدور الخبر غير ثابتة. 

و دعوى ان قوله عليه السلام حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة- ظاهر فى 
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ان نصاب خمس المعدن متحد مع نصاب الزكاء و حيث ان لكل من النقدين نصاباً معيناً فى الزكاة يكون عليه المدار» و فى غيرهما 
يلاحظ احد النصابين و ينطبق قهرا على اقلهما قيمة» و قوله عليه السلام بعد ذلكك (عشرين دينارا) انما هو للتمثيل و تفهيم السائل لا 
لدخله فى الحكمء فالقول الرابع اقوى؛ مندفعة بانه ايضا خلاف الظاهر كما مر. 

فتحصل: ان الاقوى كون العبرة بقيمة العشرين دينارا وقت الاخراج مطلقاً. 


[فروع] 
[الأول] وجوب الخمس فى المعدن انما هو بعد المئونة 


فروع: الالول: تستثنى مئونة الا-خراج و التصفية عما يجب فيه الخمس على المشهور بل عن المدارك: انه مقطوع به فى كلام 
الاصحابء و عن الشيخ فى الخلاف» و المصنف ره فى المنتهى: دعوى الاجماع عليه. 

و استدل له الشيخ الاعظم ره: بالنصوص ١3١‏ الداله على ان الخمس بعد المئونة. 

و اورد عليه بعض الاعاظم: بان ظهورها فيما نحن فيه- لآ سيما بملاحظة ما فيها من استثناء مئونته و مثونة عياله او مئونته- محل نظر بل 
منع لعدم دخول مئونة الاخراج فى مئونته» فتختص هذه النصوص بخمس الفائدة. 

و فبه: ان النصوص المتضمنة لاستثناء مثونته- او مع مئونة عياله- وان كانت ظاهرة فى ما ذكره- و اما ما تضمن ان الخمس بعد 
المئونةُ كمكاتبة ابن ابى نصر قال: 
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كتبت الى ابى جعفر عليه السلام: الخمس اخرجه قبل المئونة او بعد المئونة؟ فكتب عليه السلام: بعد المئونة )١١‏ و خبر ابراهيم بن 
محمد الهمدانى: ان فى توقيعات الرضا عليه السلام اليه: ان الخمس بعد المئونة «7) فظهوره فيما ذكره الشيخ ره لا ينكر. 

و يمكن ان يستشهد له. بخبر على بن محمد بن شجاع النيسابورى الآتى الوارد فى الحنطة الباقية بعد مئونة الضيعة ". فانه صريح فى 
استثناء مثونة الضيعة فى خمس الارباح» و لعدم القول بالفصل يثبت فى المقام ايضا. 

و يشهد له- مضافا الى ذلك-: ان الظاهر من النصوص كون مناط وجوب الخمس فى الاقسام السبعة هو اندراجها تحت عنوان الغنيمة 
و الفائدة» و لا ريب فى انه لا يعد الشىء كذلك الا بعد اخراج المثونة» فاستثناء المثونة مما لا إشكال فيه. 
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انما الكلام فى ما نسب الى المشهور من اعتبار النصاب بعد المثونة المذكورة» بل عن ظاهر تذكرةٌ المصنف ره و منتهاه: نفى الخلااف 
فيه» فقد استدل له: بان الظاهر من قوله عليه السلام ليس فيه شىء حتى يبلغ عشرين ديناراً هو وجوب الخمس فيه اذا بلغ العشرين بان 
يكون الخمس فى نفس العشرين. و لا يتأتى ذلكك الا اذا اعتبر العشرون بعد المئونة. هكذا فى رسالة شيخنا الاعظم ره» و محصله: ان 
مقتضى اطلاق موضوع الخمس فى جزاء الشرطيةٌ هو ذلكك و الا لزم تقييده. 

و عن المداركك و بعض المحققين: اعتباره قبلهاء و استدل له: بعموم وجوب الخمس فى المعدن خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين. 


()الوسافل عيابي #احعهو انواس»نا يح فيه الشنس-د تعد يكة 1. 
(الوسافل كياب ؟ادهواابواتنا يحت فيه الشنس د حدية 7 
19 الوسائل حاياق دمن انوات »نا يجن قيه المس- حد يه 17 
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و اورد عليه: بان العموم لا بد من تقييده بالخبر. 

و فيه: ان الظاهر ان الملتزمين بهذا القول انما تمسكوا بالعموم بعد ما رأوا اجمال النص الخاص من جهة ان مقتضى اطلاق موضوع 
الخمس و ان كان اعتبار النصاب بعدهاء الا ان مقتضى اطلاق البلوغ المجعول غَايهُ لعدم الوجوب هو اعتباره قبلهاء فلا محال يتعارض 
الاطلاقان فيتساقطان» فيكون الخبر من هذه الجهة مجملاء فيتعين الرجوع الى عموم ما دل على وجوب الخمس فى المعدنء و القدر 
المتيقن خروجه هو صورة عدم بلوغ النصاب قبلها. 

فتحصل: ان الاظهر على فرض اعتبار النصاب هو القول الثانى. 


[الثانى] لا يعتبر الاخراج دفعة فى نصاب المعدن 


الثانى: لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا فى انه على فرض اعتبار النصاب انه كما لو اخرج دفعة و كان نصاباً وجب الخمسء كذلك لو 
اخرج دفعات بحكم الواحد بان لم يتخلل بينها الاعراض و كان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع. 

و فى الجواهر: انه ظاهر جماعة و صريح آخرين, و الدليل عليه: اطلادق ما دل على اعتبار النصابء بل ربما ادعى اختصاصه بالثانى 
لكونه الفرد الغالبء اذ قلما يتفق اخراج النصاب من المعدن دفعة» لا سيما فى مثل الملاحة. 

و اما لو اخرج اقل من النصاب فاعرض ثمُ عاد و بلغ المجموع نصابا ففيه اقوال: 

)١(‏ ماهو المحكى عن منتهى المصنف و تحريره و حاشية الشرائع و شرح المفاتيح و الرياض و هو: عدم وجوب الخمس فيه؛ و 
اختاره الشيخ الاعظم ره. 
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(؟) ماعن الشهيدين فى الدروس و المسالكك و الاردبيلى و صاحبى المداركك و الذخيرة و هو: الوجوب. 
(*) ما قواه اولا المحقق الهمدانى ره و اختاره بعض الاعاظم» و هو: التفصيل بين ما لو كان الاعراض المتخلل فى البين بنحو يصدق 
تعدد الاخراج عرفا كما لو اهمل مده طويلة فالاول» و بين ما لو لم يكن كذلك بل كان يعد فى نظر العرف عوده اليه من قبيل اعراضه 
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عن اعراضه السابق و الرجوع الى عمله فالثانى. 

و استدل للاول: بظهور صحيح البزنطى فى ذلك فانه اذا اعرض ثم عاد يعد كل فعل موضوعا مستقلا بحياله. 

و اورد عليه: بان هذا على اطلاقه غير تام» بل انما يتم فيما اذا اهمل مده طويلة ثم عاد و عليه فيقوى القول الثالث. 

و لكن يرد على هذا الوجه من اصله: ان موضوع الحكم فى الصحيح لم يجعل فعل المخرج حتى يقال ان الظاهر منه من جههُ كونه من 
قبيل القضية الحقيقية كون كل فعل موضوعاً مستقلًاه بل الموضوع جعل ما اخرجء و عليه فلا فرق بين كونه مخرجاً باخراج واحد او 
اخراجات عديدة فاذاً لافرق فى وجوب الخمس بين الصور المفروضة. فالقول الثانى هو الاظهر. 

و بذلك ظهر حكم فرع آخر و هو: ما لو اشتركك جماعة فى الاستخراج و لم تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع 
نصاباً و ان الاظهر وجوب خمسه حتى على القول باعتبار النصاب. 

و دعوى ظهور الصحيح فى ما نسب الى المشهور- بل فى الجواهر: لا اعرف من صرح بخلافه- و هو اعتبار بلوغ حصة كل واحد 
منهم النصابء قد عرفت اندفاعهاء و ان الظاهر من الصحيح جعل المخرج بالفتح موضوعاً لا المخرج و لا 
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الاخراج. و اضعف منهما دعوى اعتباره حملا له على الزكاة. 

و اناه كه المع البسدافن رون 11 لظا من لسسع ةينه الا ويدوا با بوابيطة الساشيات البعروينة فى للق لسن الا ادا 
حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة او تسبيباء فيرد عليه: انه بعد كون السؤال عن حكم ما اخرج من المعدن- و الجواب ايضا 
مسوقا لبيانه- لا يبقى مورد لهذه الدعوى. 

واما مافى الجواهر من التفصيل بين الشركاء و المتعددين غير الشركاءء و دعوى اولويهُ وجوب الخمس فى الاول و استبعاده بل 
امتناعه فى الثانى» فغير ظاهر الوجه اذ دعوى انه فى صورة الشركة يعد عملًا واحداً فى العرف بخلاف صورة استقلال كل منهم بعمله 
مندفعة بما عرفت من عدم كون الفعل موضوعا حتى يتم الفرق بين كونه واحداً ام متعدداء و خصوصية الفاعل غير دخيلة فى الحكم 
فلا يصح ان يقال انه فى صورة الاشتراك يعد المجموع واحدا بخلاف صورةٌ عدمه. 

فتحصل: ان الاظهر وجوب الخمس فى المقام. 

كما ان الاظهر وجوبه فيما لو استخرج من معدن واحد جنسان او ازيد و بلغ قيمة المجموع نصابا- كما عن المصنف ره فى المنتهى و 
الشهيد فى الدروس و الجواهر و غيرها- لما ذكرناه نعم لو كانت هناكك معادن متعددةٌ اعتبر فى الخارج من كل منها بلوغ النصاب 
على فرض اعتباره» اذ الموضوع لهذا الحكم- بحسب ظاهر الادلة- افراد المعادن» و ان كل فرد موضوع مستقل كما هو الشأن فى 
جميع القضايا الحقيقية» فما عن الشهيد فى الدروس و كاشف الغطاء من الجزم بوجوب الخمس اذا بلغ المجموع نصابا مستدلا بظهور 
المعدن فى الجنس الصادق على الواحد و المتعدد» ضعيفء اذ بعد عدم اراد الطبيعة منه و ارادة الافراد و كون القضيه من قبيل 
القضية الحقيقية لا محالة ينحل الحكم بعدد ما لموضوعه من الافراد» و لكل فرد يكون موضوعا مستقلا فى قبال 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا ص: 217 

1. 


الآخر. 
و اضعف من ذلكك ما ذكره السيد فى عروته من تقوية ذلكك مع الاتحاد و التقاربء فان اتحاد الجنس و عدمه و تقارب المعادن و 
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تباعدها مما لا يكون دخيلا فى الحكم, نعم اذا كان التقارب بنحو يعد المجموع واحدا عرفا يتم ذلك, لكنه خارج عن محل الكلام؛ 


[الثالث] الاخراج قبل التصفية 


الثالث: لو اخرج قبل التصفيةُ خمس تراب المعدن, ففى المداركك: لم يجزه. لجواز اختلافه فى الجوهرء و لو علم التساوى جاز» و عن 
المسالكك نحوه. 

و اورد عليهما فى الجواهر و الرسالة المنسوبة الى الشيخ الاعظم ره: بظهور ذيل صحيح زرارةٌ السابق فى اول البحث و هو ما عالجته 
بمالكك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس فى ان الخمس انما يتعلق بما اخرج من المعدن بعد التصفية و ظهور 
الجوهر. 

و فيه: انه هذه الجملةٌ قابلهُ للحمل على معان: احدها: ما ذكر. 

ثانيها: ان الخمس انما يكون فيما يصفو للمالكك بعد المصارفء فتدل على استثناء المئونة كما استدل بها جملة من الاعاظم لاستثنائها. 
ثالثها: ان الخمس انما يجب فى المصفى لا فى التراب» و ان كان ما فيه من الذهب مثلا اقل من خمس الذهب المصفى و حينئذ فبما 
انها مجملة يتعين الرجوع الى سائر النصوصء و مقتضى اطلاقها وجوب الخمس فيما اخرج من المعدن مطلقا. 

و مافى الجواهر من انه قد يدعى ظهور صحيح زرارة ايضا فى ذلكء كما ترى. 
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و الكنوز عشرون دينارا 
فالاقوى هو الاجزاء. 
يعتبر النصاب فى الكنز 


) و كذا يشترط فى وجوب الخمس فى الكنوز: النصاب» و هو عشرون دينارا كما صرح به جماعة» بل عن السرائر و ظاهر التذكرة و 
المنتهى و المدارك: الاجماع عليه» و عن الشيخ قده فى الخلاف: دعوى الاجماع على ان نصابه هو النصاب الذى يجب فيه الزكاة. 
اقول: لا إشكال فى اعتبار النصاب و ان نصابه بلوغه حدا تجب فى مثله الزكاة لصراحة صحيح البزنطى عن الامام الرضا عليه السلام 
قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال عليه السلام: ما تجب الزكاء فى مثله ففيه الخمس .)١١‏ 

وما نسب الى الصدوق وابن زهرةٌ من ان النصاب دينار واحد» لو صحت النسبة» غير ظاهر الوجهء و الغريب ما قيل من نسبهٌ الاول 
ذلك الى دين الامامية» و الثانى الى الاجماع. 

وانما الاشكال فى تشخيص مااريد بالمثل؛ و محصل القول فيه: انه بناءَ على ما عرفت فى اول مبحث الكنز من ظهور المثل فى ما 
يماثله على الاطلاق لظهوره فى ارادهٌ الممائلة فى جميع القيود الدخيلة فى الحكم, و عرفت ان لازم ذلك هو القول باختصاص هذا 
الخمس بالنقدين» يتعين القول بان نصاب كل من النقدين ما هو نصابه فى باب الزكاة كما لا يخفىء كما انه بناءَ على التحفظ على 
ظهور المثل و القول بالتعميم بحمل 


() الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث ". 
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وفى الغوص دينار 


الوجوب على مطلق الثبوت كما عرفت يتعين الالتزام بان نصاب كل جنس ما هو نصابه فى باب الزكاة. فالقول بان النصاب هو عشرون 
دينارا مطلقا على هذا المسلكك ضعيف. 

واما بناءَ على القول الآخر و هو اراده الممائلة فى المقدار من المثل» فمقتضى اطلاق الصحيح ان النصاب حينئذ بلوغ قيمته نصاب 
احد النقدين و اقلهما. 

و دعوى انه لتطرق احتمالات على هذا الفرض فى النص يصير مجملًاء فلو بلغ احد النقدين نصاب الآخر او بلغ غيرهما نصاب اقلهماء 
يرجع الى الاصل و هو اصالة البراءة عن الخمسء مندفعة بان المحقق فى محله انه عند اجمال المخصص مفهوماً يكون المرجع هو 
العام اذا كان المخصص منفصلاء ففى المقام لا بد من الرجوع الى عموم ما دل على وجوب الخمس فى الكنز. 

فان قلت: ان المظنون انه لم يرد بالمثل فى هذا الصحيح سوى ما اريد منه فى الصحيح الوارد فى نصاب المعدن الذى هو كالنص فى 
أن التصاب عفرو دارا فجه عل كون التصاب عشرين ديثاراً. 

قلت: ان الظن لا يغنى من الحق شيثاء فلا صارف للنص عن ظاهره. 

و بما ذكرناه فى المعدن ظهر لكك البحث عن اعتبار اخراج المؤنء و اعتبار كون النصاب قبله او بعده, و تحقيق البحث فى الكنر 
الواحد و المتعدد و نحو ذلكك من المباحث لاتحاد مناط البحث فى الجميع. 

و يعتبر فى وجوب الخمس فى الغوص ايضا النصاب و هو ديئار واحد كما عرفت فى مبحث الغوص. 
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و فى ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات: الزيادة عن مئونة السنة له و لعياله 


اشتراط الزيادة عن المئونة 


اشارة 


) و يشترط فى وجوب الخمس فى ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات: الزيادة عن مئونة السنة له و لعياله بلا خلاف فيه. 

وعن السرائر و ظاهر الانتصار و الخلا-ف و المعتبر و التذكرةٌ و المداركك و غيرها: دعوى الاجماع عليه» وعن شرح المفاتيح: انه 
اجماعى بل ضرورى المذهب. 

و تشهد لاشتراط الزيادة عن المئونة جملةُ من النصوص المتقدمة: كقوله عليه السلام فى خبر النيسابورى: لى منه الخمس مما يفضل 
عن مئونته .)0١١‏ 

و قوله عليه السلام فى صحيح ابن راشد: اذا امكنهم بعد مئونتهم ١؟).‏ 

و قوله عليه السلام فى صحيح ابن مهزيار: عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان 7. 

فهذا مما لا ريب فيه انما الكلام فى كون المراد منها مئونة السنة» حيث ان الاصحاب حكموا بذلكك مع عدم التصريح بذلكك فى شىء 
من النصوص. 

و يمكن ان يستدل له: بان ذلكك مما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص و بين ما دل على جواز تاخير اداء الخمس الى آخر السنةُ من 
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الاجماع و غيره؛ و يقتضيه ايضاً الاطلاق المقامى» اذ مئونة الشخص عند الاطلاق لدى العرف يراد بها مئونة السنة و بها تحد مثونة 
الشخص فى مثل قولهم: ربحه يفى بمئونته لا الشهور و الايام, اذ لا 


() الوسافل دياف خدفى انوات »نا يجن :فيه الخسين- حدية 1 
( الوسافل حاباف ده انوات »نا يجي فيه الكمين- ديت م 
"1 الوسائل حاياق دهج اناب »ما يجي فيه الكمس- حدية + 
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انضباط لها بحسب هذه الاوقات» و هذا يصلح ان يكون قرينة لإرادتها منها عند الاطلاق بعد ما لا قرينة على ارادةُ غيرها. 

و يؤيده ماذكره بعض المحققين من ان الخمس انما يجب فى الغنم اذا استند الى الشخص على وجه الغنم و الفائدة» و حيث ان 
الكسب بجميع انحائه كان النظر فيه الى اخحذ مئونة السنةُ من ارباحه» فالعمدةٌ المرجوة له كون الخرج من الدخلء و لذا لو اكتسب 
كاسب و ربح مائة دينار مثلا و صارت مئونة ستته ايضا مائة لما يقال انه من اهل الربح و الفائدة» فيعلم من ذلك ان فى الكسب ما 
قابل الربح مصارف السنه لا يعد غنيمة و فائدة بالنسبة الى الشخص. 


[فروع] 
[الاول] المرجع فى المئونة الى العرف 


فروع: 

الادول: انه و ان لم يتعرض الا-كثر لاستثناء ما يصرف فى تحصيل الربح الا انه لا ريب فى استثنائه» بل مما لا خلاف فيه» فان عدم 
تعرضهم انما يكون لاجل انه لا يصدق الربح و الفائدة الا على ما يبقى بعد اخراجه. لا التوقف فى ذلك او البناء على العدم, و منه 
يظهر وجه استثنائه. 

و يشهد له- مضافاً الى ذلك-: قوله عليه السلام فى خبر يزيد المتقدم الوارد فى تفسير الفائده و حرث بعد الغرام» و خبر ابن شجاع 
المتقدم الدال على عدم احتساب ما صرفه من الحنطة فى عمارة الضيعة من الفائدة و الغنيمة التى يجب فيها الخمس. فراجع. 


[الثانى: المراد من المئوفة] 
الثانى: اختلفت كلمات الاصحاب فى بيان المراد من المثونة» و قبل بيان ذلكك لا بأس بالاشارة الى ما يقتضيه الاصل ليكون هو 
المرجع عند الشكك. 
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اقول: بما ان جملةُ من ادلهُ وجوب الخمس فى الارباح كالآية الشريفة و غيرها غير مقيدة بما يفضل عن مثونة السنة» فمقتضى اطلاقها 
وجوب الخمس فى كل فائدة و ربح» خرج عنها بمقتضى الادلة الاخر ما يصرف فى مئونة السنة» فاذا فرضنا اجمال هذه الادلهُ فلا بد 
من الاقتصار فى تخصيص الادلة الاولى على القدر المتيقن بناء على ما هو الحق الثابت فى محله من انه يرجع الى العام فى ما اذا كان 
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المخصص منفصلا مجملا فى موارد الشكك. و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر من الاستشكال فى ذلكك من جهة ان اجمال الخاص 
يسرى الى العام» فان ذلك انما يكون فيما اذا كان متصلا لاما اذا كان منفصلا. 

اذا عرفت ذلك فاعلم: ان ظاهر جماعة و صريح آخرين تقيبدها فى فتاويهم و معاقد اجماعاتهم المحكية بقدر الاقتصاد» فيجب فى 
الزائك. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج /ا» ص: 


/الع 

و عن بعض: تقييدها بما لا يخرج عن المتعارف» و عن جماعة منهم الشيخ الاعظم ره و صاحب الجواهر: عدم احتساب ما يعد سرفا و 
سفهاء بل عن بعض: دعوى الاجماع عليه. 

و اختار المحقق الهمدانى ره: ان العبرة بما يتفق حصوله فى الخارج كيف ما اتفق» و فى رسالة الشيخ الاعظم: انه ان اريد بالاقتصاد 
فى كلمات القوم التوسط ففى اعتباره نظر. 

و لكن من الجائز ان يكون مرادهم به ما لا يخرج عن المتعارفء و حينئذ يرجع الى القول الثانى» و ان كان يبعده ما عن المستند من 
تقييد الضيافة بان تكون بحيث يذم تاركها. 

و ماعن بعض الاجلة من الاشكال فى كون الهدية و الصله اللائقتين بحاله من المئونة» و كذا مئونة الحج المندوبء و على هذا فليس 
لهذا القول وجه ظاهر. 
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اذ غايهُ ما يمكن ان يقال فى وجهه: ان المئونة مفهومها مجملء فيتعين الاقتصار على المتيقن فى الخروج عن ادلهُ وجوب الخمس. 

و يرد عليه: ان المئونة من الالفاظ المبينة عند العرف و لا إجمال فيهاء و هى عبار عما ينفقه فى معاشه بالفعل. 

و اماما فى الجواهر من سراية الاجمال الى العمومات فقد عرفت ما فيه. 

و استدل للثانى: بان اطلاق نصوص المئونة منصرف الى المتعارف. فالخارج عن المتعارف غير مستثنى لا انه ليس من المئونة. 

و فيه: ما ذكرناه غير مرءٌ من ان الانصراف الناشى عن التعارف لا يكون موجبا لتقيبد الاطلاق. 

و استدل للثالث: بان المتبادر من النصوص انما هو ارادة ما ينفقه فى مقاصده العقلائية على النهج المتعارف لا على سبيل الاسراف. 
وهو كما ترى قابل للمنع. 

فالا-قوى هو القول الاخير لو لم يثبت الاجماع على ان ما يعد سرفاً و سفهاً لا يعد من المثونة» و قد ادعى صاحب الجواهر ره عدم 
وجدان الخلاف فيه و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. فاذاً الاحوط ان ما زاد على ما يليق بحاله مما يعد سرفا و سفها بالنسبةٌ اليه 
لا يحتسب من المئونة. 
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[الثالث] ما ينتفع به مع بقاء عينه 
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الثالث: لا إشكال فيما يصرف عينه فيتلف مثل الماكول و المشروبء كما ان ما ينتفع به مع بقاء عينه لو تلف فى اثناء السنة كما لو 
انكسر الاناء قبل مضى الحول لا ريب فى عدم وجوب اخراج خمسه. 

انما الكلام فيما لو بقيت العين الى نهاية السنة» فعن جماعة: عدم الخمس فيها و ان بقيت للسنين الآتية» و لعله المشهور بين المتاخرين» 
و عن آخرين: وجوب تخميسهاء و إليه مال صاحب الجواهر» و عن بعض منهم السيد فى عروته و جماعة من محشيها: التفصيل بين 
الاستغناء عنها فى السنين الآتية فيجب. و بين الاحتياج اليها فلا يجب. 

فهنا موردان للبحث: الآاول: صورة الاحتياج اليها. 

الثانى: صورة الاستغناء عنها. 

اما الاول: فقد استدل لعدم وجوب التخميس: باستصحاب عدمه. و بانها كانت من مئونة السنة و بعد خروجها عن ادلهُ وجوب الخمس 
لا دليل على دخولها فيها- و بعبارة اخرى: دليل المئونة ظاهر فى استثنائها مطلقا لاما دام كونها مئونة» و يكون مخصصا لعموم دليل 
الخمس الافرادى لا مقيداً لإطلاقه الاحوالى» فمقتضى اطلاق دليل الاستثناء نفى الخمس فيه و لو خرج عن كونه مئونة السنفل. و بان 
دليل الخمس مختص فى كل عام بفائدة ذلك العام كما هو ظاهر قوله عليه السلام و اما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل 
عام و الاعيان المذكورة فى مفروض المسألة ليست من فوائد العام اللاحق فلا يجب فيها الخمس و انما هى من فوائد العام السابق» و 
المفروض عدم وجوب الخمس فيها فى العام السابق. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه اذا ورد عام و خصص فى زمان فبعد مضى 
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ذلكك الزمان لا يكون المورد من موارد التمسكك بالاستصحابء بل يتمسكك بالعام مطلقا كما حققناه فى محله. لا سيما اذا كان 
الخاص مخصصا له من الاولء و لذا لا شبهة فى التمسكك باوفوا بالعقود و لو خصص بخيار المجلس.ء و المقام من هذا القبيل كما لا 
يخفى. 

و اما الثانى: فلأن ظاهر دليل الاستثناء- كسائر الادلة- دوران الحكم المتضمن لبيانه مدار العنوان الماخوذ فى الدليل» و حيث انه اخذ 
فى موضوع هذا الحكم مئونة السنة فالحكم يكون دائرا مدارها وجودا و عدماء فاذا خرجت الاعيان المذكورة عن كونها مئونة السنة لا 
تكون مشمولة لدليل الاستثناء فيشملها دليل الخمسء و عليه فلا محالة يكون دليل الاستثناء مقيدا لإطلاق دليل الخمس الاحوالى لا 
مخصصاً لعموم دليله الافرادى. 

و اما الثالث: فلأن ادلهُ الخمس انما تدل على وجوب الخمس فى كل فائدة لا فائد ذلكك العام. 

و اما الرواية: فانما هى واردهُ فى مقام بيان عدم تحليل الخمس فى الغنائم و الفوائد فى شىء من السنين فى مقابل ما احله فيه فى بعض 
السنين- لاحظ الخبر- و لذا لو لم يجب الخمس فى عام الربح لمانع و ارتفع ذلك المانع يجب فيه فى العام اللاحق بلا كلام. 
فالصحيح ان يقال فى وجه عدم الوجوب: ان دليل الاستثناء انما دل على استثناء المئثونة» و ما دل على تقييدها بمئونة السنة من الاجماع 
و الضرورة و التبادر و الجمع بين الادلة انما يدل عليه فى غير مثل هذه المئونة» بل يمكن ان يقال: ان الاعيان المذكورة ما دام كونها 
مئونة تعد من مئونة العام السابق لدى العرف كما لا يخفى لمن راجعهم. 

واما المورد الثانى: فعلى الوجوه الثلاثة المذكورة لا يجب الخمس فيها بعد 
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الاستغناء» اذ بعد زوال الحاجة عنها فى العام اللاحق لا يقطع بالوجوب كى لا يجرى الاستصحابء و لا تخرج عن كونها من مئونة عام 
الفائدة و لا-هى من ارباح العام اللا-حق ليجب الخمس فيها. و اما بناءَ على المختار فى وجه عدم الخمسء فيجب مع زوال الحاجة 
الموجب لخروجها عن كونها مثونة فانه بعد خروجها عن تحت عنوان المئونةُ تشملها ادل الخمس. 


[الرابع] لا تخرج المئونة من مال لا خمس فيه 


الرابع: اذا كان له مال لا خمس فيه اما لعدم تعلقه به او لاخراجه» فعن جماعة منهم: الشهيد و المحقق الثانيان» و اصحاب المداركك و 
الذخيرة و الحدائق و الجواهر و الشيخ الاعظم و غيرهم» بل اغلب من تعرض له: انه يخرج المئونة من الربح لا من ذلكك المال» و عن 
المحقق الا-ردبيلى فى مجمع البرهان, و المحقق القمى فى الغنائم: لزوم اخراجها من المال الآدخر» و احتمل فى محكى الدروس و 
المسالكك: التوزيع عليهما. 

اقول: الفروض المتصورة فى المقام ثلاثة: 

(1) ان يكون المال الآخر ما لا يحتاج اليه فى الاكتساب. 

(0) ان لا يكون كذلكك و لكن ليس من ثأنه ان يؤخذ منه المئونة كالزائد عن مقدار الحاجةٌ من رأس المال. 

(*) ما جرت العاده بصرفه فى المئونة. 

و ظاهر المحققين الاردبيلى و القمى موافقة المشهور فى الفرضين الاولين» و انما خالفا القوم فى الفرض الاخيره و لذا ادعى صاحب 
المستند فى الاولين الاجماع على ان المئونة من الربح. 
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و يشهد له فيهما- مضافا الى ذلك-: اطلاق ما دل على ان المئثونة من الربح» و ان الخمس بعد المئونة بلا استفصال بين وجود مال 
آخر و عدمه. و منه يظهر وجه كون المئونة من الربح فى الفرض الاخير. 

واستدل لكونها من المال الآخر: بان المطلقات جارية مجرى الغالب من الاحتياج الى اخخذ المئونة من الربحء و بان المتبادر من 
نصوص المئونة صورة الاحتياج الى ذلكك مع عدم صحة اسنادها- و الاجماع و الضرورة و نفى الضرر تختص بصورة الاحتياج» و بان 
ذلكك يؤول الى عدم الخمس فى نحو ارباح السلاطين و الاكابر و زراعاتهم؛ و هو مناف لحكمة تشريع الخمسء و باصالة الاحتياط. 
و فى الجميع نظر: اما الغلبة: فمضافا الى انها لا توجب تقيبد الاطلاق» ممنوعة: بل الغالب فى نحو التاجر و الزارع وجود مال آخر 
يمكن الاستغناء به و لو سنةٌ او سنتين. 

واما الثانى: فلأن دليل استثناء المئونة هو النصوص المعتبرة» لاحظ صحاح ابن راشد و ابن مهزيار و البزنطى المتقدمة و غيرها من 
النصوصء مع انها منجبرة بالعمل» و دعوى ان المتبادر منها صورة الاحتياج غير تامة. 

و اما الثالث: فهو وجه استحسانى لا يصلح ان يكون مدركاً للاحكام الشرعية. 

و اما الرابع: فلأنه لا يرجع اليها بعدد دلالة الدليل على انها من الربح. 

و استدل للتوزيع: بوجوه اعتبارية واضحة الدفع» ككونه عملا بالحقين» و مطابقيته للعدل و غيرهما من الوجوه الاعتبارية. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الاول. 

ثم انه قال فى الجواهر: انه لا يحتسب ما عنده من دار او عبد او نحوه من ما هو من المئونة ان لم يكن عنده من الارباح لظهور المئونة 
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فين الاحتياج وارادة الارفاق» فمع 
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فرض استغنائه عن ذلكك- و لو بسبب الانتقال بارث و نحوه مما لا خمس فيه- يتجه عدم تقدير احتساب ذلكك من المئونة» و استجوده 
المحقق الهمدانى ره. 

وفيه: ان ذلك لا يوجب عدم صدق المئونة على ما لو صرف الربح فى شراء دار او عبد آخر مثلا لما عرفت من انها عبارة عن كل ما 
ينفقه فى معاشه و لو بنحو الاسرافء و لكن فى خصوص مورد الاسراف لم نلتزم بذلكك خوفا من مخالفة الاجماع. 

و بذلكك ظهر التنافى بين ما ذكره المحقق الهمدانى ره فى المقام و ما اختاره فى معنى المئونة» نعم لو كان عنده عبد او جارية او دار 
او نحو ذلكك لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة» لان ظاهر دليل الاستثناء ما يبذله فى مصارفه فعلا لا مقداره. 


[الخامس] لو قتر على نفسه 


الخامس: لو قثّر على نفسه» فهل يحسب له كما هو المشهورء بل فى الجواهر: لا اعرف فيه خلافاء بل لعله ظاهر معقد اجماع الغنية و 
السرائر و المنتهى و التذكرة؛ ام لا يحسب له كما احتمله المحقق الاردبيلى و تبعه المحقق الخونسارى و قوّاه كاشف الغطاء و صاحب 
الجواهر و الشيخ الا-عظم و تبعهم جماعة من محققى هذا العصرء بل هو المشهور فى هذه الاعصارء ام يفصل بين التقتير فى الكم 
فالاولء و بين التقتير فى الكيف فالثانى؟ وجوه. 

و قد استدل للاول: بان المستثنى هى المئونة المتعارفة» فالخمس انما يتعلق بما عداها سواء انفقها ام زاد عليها ام نقص منها. 

و فيه: مضافا الى ما عرفت من عدم تمامية دعوى انصراف المئونة الى المئونةُ المتعارفة: ان ظاهر دليل الاستثناء كسائر الادلة دوران 
الحكم مدار فعلية العنوان 
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الماخوذ موضوعاً له» و لا يكفى التقدير و الشأنية؛ و عليه فعلى فرض تسليم كون المستثنى هى المئونة المتعارفة؛ معنى ذلكك انه لو 
زيد عليها لم يحسب لا انه لو نقص عنها يحتسب له لانه ليس المستثنى مقدار المثونة المتعارفة. 

و استدل للاخير- فى التقتير فى الكم بذلكك و فى التقتير فى الكيف-: بان ما صرفه يقوم مقام المصروف الشأنى. 

و فيه: مضافا الى ما عرفت: انه لو تم ذلكك لا يفرق بين التقتيرين» اذ قيام شىء مقام المئونة المتعارفة خارجا لا يوجب قيامه مقامها عند 
الشارع. فتأمل. 

فتحصل: ان الاقوى انه لو قتر على نفسه لم يحسب له كما انه لو تبرع بالمئونة متبرع لا يستثنى له مقدارهاء نعم لو تبرع بمقدارها متبرع 
فعلى القول بعدم وجوب الخمس فى الهبهُ و نحوها تستثنى المئونة من الربح لا من ذلككء و اما على المختار من وجوب الخمس فيها 
لاافرق بين اخراجها من ما تبرع به او الربح كما لا يخفى. 


السادس: لو مات المكتسب فى اثناء الحول بعد حصول الربح 


» فعلى القول بعدم تعلق الخمس بالربح الا بعد مضى الحول لا يجب عليه شىء كما هو واضح. و اما على القول بتعلقه به حين حصوله 
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كما هو الصحيح فيسقط اعتبار المئونة فى باقيه» فلا يوضع من الربح مقدارها على تقدير الحياة لانتفاء موضوعهاء فيرجع الى عموم ادل 
ان 
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[السابع] مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة 


السابع: اذا استطاع فى اثناء الحول و تمكن من المسير فى ذلكك العام و سار مع الرفقة احتسب مخارجه من ربح ذلك بلا اشكال كما 
فى رسالة الشيخ الاعظم ره لانها من اهم اقسام المئونة عرفا و شرعاء و لو لم يسر و عصى حتى انقضى الحول فهل يجب عليه خمس 
ذلكك الربح ام يستثنى مقدار مصارف الحجء ام يفصل بين ما لو تمكن من الحج بعد ذلكك و ان لم يحفظ هذا الربح لمئونته فالاول» و 
بين ما لو لم يتمكن منه الا بحفظه فالثانى؟ وجوه. 

قد استدل للاول: بان البذل المعتبر فى صدق المئونة منتف فى الفرض فيكون نظير ما لو قتر على نفسه؛ و عليه فما فى العروة من 
التوقف فى الوجوب هنا مع الجزم بانه لو قتر لم يحسب له لا يخلو عن الاشكال. 

وفيه: انه فرق بين المسألتين من جهة انه فى مئونة الحج لو لم يصرف لا يسقط عنه ذلكك بل مأمور شرعا بالصرف فى السنة الآتية 
بخلاف ما لو قتر» و لعل هذا هو مدرك القول الثانى» و ان كان هذا لا يخلو عن النظرء اذ مجرد وجوب صرفه شرعا فى السنةُ الآتيةُ لا 
يوجب كونه من مئونة هذه السنة كما لا يخفىء نعم لو كان بحيث لا يتمكن من الحج فى السنة الآتيهُ الا بحفظ هذا الربح يعد ذلكك 
من مئونةُ هذه السنة حيث يجب عليه حفظه فعلا لأداء ما وجب عليه فى السنةٌ الآنية. 

فتحصل: ان الا-قوى هو القول الشالث» و منه ظهر حكم النذور و الكفارات وان الا-قوى فيها هو التفصيل بين الصورتينء و اما لو لم 
يتمكن من المسير فى ذلكك العام وجب عليه خمس ذلك الربح بلا كلاسم لانه مع عدم التمكن لا يجب عليه الحج- كى يكون 
مخارجه من المئونة و لو فى بعض الفروض- و لو حصلت الاستطاعة فى 
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سنين متعددةٌ ففى غير سنة الاستطاعة يجب الخمس فى الربح لعدم وجوب الحج. و اما المقدار المتمم له فى تلك السنة فحكمه حكم 
ما لو حصلت الاستطاعةٌ فى تلكك السنة. 


[الثامن] حكم اداء الدين 


الثامن: اداء الدين من المئونة اذا كان فى عام حصول الربح و كان لمئونة تلكك السنةء اذ لا يعتبر فى المئونة المستثناة صرف الربح 
فيهاء فان مقتضى اطلاق ادلهُ الاستثناء عدم وجوب الخمس فى مقدار من الربح يقابل المئونة الفعلية» و اما لو كان فى ذلك العام لغير 
مئونته فيه فاختار شيخنا الاعظم ره ان اداء الدين حينئذ من المثونة» و تبعه جماعة ممن تاخر عنه؛ و ظاهر جماعة منهم صاحب الجواهر 
ره عدم كونه منها حيث قيدوا الدين بالمقارن بالحاجة. 

واستدل للاول: بان صرف المال فى اداء الدين ليس تضييعا له و لا صرفا له فيما لا ينبغى فكيف لا يكون من المئونة؟ 

وفية: ان اذاء النرون وان كات من الكونة الآ ان السسى لبس فنطاق العتونة يل عقؤنة الشكة و عفد لو اسشداق لهوية ففسه فى السنة 
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الآتية يكون اداء الدين معدودا من مئونة تلك السنة لا من مئونة سنةُ الربح» و يكون بعينه نظير ما لو اشترى فى الذمهُ و فى مقام الاداء 
اداه من ربح هذه السنه كما هو الغالب فى معاملات الناس. 

و اما ما اورد على هذا القول من انه يجوز على هذا اعتبار مئونة السنهُ اللاحقهُ من ربح هذا العام كما اذا استدان فى هذه السنةُ و اشترى 
كاف ما يلزمه فى السنة الآتية سلما و سلفا و اداه من ربح هذا العام» بل يجوز ان يستدين و يشترى الاملاكك و الخانات و الاراضى و 
البساتين و غيرها مما هو ليس من المئونةُ فيخرجه من ربح هذا العام 
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بالاعتبار المذكور الى غير ذلكك من التوالى الفاسدة» فغير تام اذ الشيخ الاعظم انما يدعى ان اداء الدين من المئونة و لكن ما استدان 
له ليس منهاء فمع وجوده كما فى الفرضين يجب فيه الخمس فلا محذور. 

فتحصل: ان الاقوى هو القول الثانى: و عليه فلا يجب الخمس فيما استدان له كما لا يخفى. 

و فيما استدان فى عام الربح لمئونة ذلكك العام و لم يؤد دينه حتى انقضى العام يكون مقدارها مستثنى من الخمس.ء فله ان يؤديه من 
الربح بعد مضى الحول قبل اخراج الخمس لما تقدم من ان ظاهر ادله الاستثناء هو استثناء ما يقابل المئونة لاما يصرف من الربح فيها 
خاصة. فراجع. 

فما قواه شيخنا الا-عظم ره من لزوم اخراج الخمس اولا و اداء الدين مما بقى» ضعيفء كما ان توقف سيد العروة فى ذلكك فى غير 
محله. هذا كله فى ما اذا كان الدين فى عام حصول الربح. 

ولو كان سابقاء فان كان لمثونة عام الربح فهو كالمقارن بلا-فرق بينهماء وان كان لغيرها فان كان محتاجا اليه فى ذلكك العام 
فكذلك لصدق المئونة عرفا على ادائه حينئذ و الا فالاظهر عدم كون ادائه من مئونة عام الربح مطلقاء من غير فرق بين وجود مقابله و 
عدمه و تمكنه من الوفاء قبل عام الربح او من مال آخر و عدمه؛ لما عرفت من تبعيةٌ اداء الدين لما هو فى مقابله» فمع فرض عدم كونه 
من مئونة السنهُ لا يكون اداء الدين ايضا منها. 

فما فى الجواهر من ان وفاء الدين السابق حتى مع عدم الحاجة بعد شغل الذمهٌ به من الحاجة و ان لم يكن اصله كذلكك. غير سديد. 
كما ان ما اختاره الشيخ الاعظم ره من ان وفاء الدين السابق من المئونة اذا 
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لم يتمكن من وفائه الا فى عام الاكتسابء او تمكن و لم يؤده مع عدم بقاء مقابله الى عام الاكتسابء و تبعه فقيه عصره فى العروة فى 
الفرض الاولء غير تام اذ عدم التمكن من الوفاء لا يوجب صدق مئونة السنةُ عليه بعد كون مقابله مصروفا فى غير هذا العام. 

و بالجملة: اداء الدين من حيث هو ليس من المئونة مطلقاء بل انما يكون منها اذا صرف مقابله فى مئونة هذا العام. 

هذا كله فيما اذا لم يكن الدين باسباب قهرية, و الاافان كان من قبيل قيم المتلفات بالتلف غير الاختيارى و اروش الجنايات فالاظهر 
كونه من مئونة السنة» و يكون حكمه حكم مئونة الحج و النذور و الكفارات» و قد تقدم تنقيح القول فيها فراجع 


[التاسع] وقت تعلق الخمس 


التاسع: و وقت الوجوب وقت حصول هذه الاشياء بلا كلام فى شىء منها عدا الارباح. 
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و يشهد له: اطلا-ق ادلتهاء و اما خمس الارباح فهو ايضا كذلك على المشهورء و عن الحلى: ان وقت تعلق الخمس فيها بعد مضى 
الحول؛ و ان كان فى النسبهُ نظر اذ لعل مراده من محكى كلامه: فلا يجب فيها الخمس بعد اخذها و حصولها بل بعد مئونة المستفيد 
ومئونة من يجب عليه مئونته سنةٌ هلالية» ما هو المراد من نصوص الاستثناء المتضمنة» لان الخمس بعد المئونةٌ الذى ستعرفء. و يؤيده 
ان المحكى عن المصنف فى المنتهى ذلكك. مع ان المعلوم من مذهبه موافقة المشهور و دعواه الاجماع عليه. 

و كيف كان: فقد استدل لكون وقت التعلق بعد مضى الحول: بان المئونةُ لا 
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يعلم كميتها الا بعد مضى سنة» و بان النصوص متضمنة لان الخمس بعد المئونة. 

و يرد على الوجه الاول: ان عدم العلم بالكمية لا ينافى كون وقت الوجوب حين حصول الفائدة فى المقدار الزائد عن المئونة وان لم 
يعلم» مع انه ربما يعلم الكمية» مضافا الى ان عدم العلم بها انما هو بالنسبة الى مقدار من الربح؛ و اما الزائد على ذلكك فلا يجرى فيه 
ذلكك, مثلا من اتجر و ربح مائة الف دينار يعلم بانه لا يزيد مئونة سنته من الف دينار فلم لا يجب فى الزائد؟ 

و على الوجه الثانى: ان ادله الخمس متكفلة لبيان امرين: الاول: الحكم الوضعىء و هو تعلق الخمس بالمال حين حصول الفائدة. 
الثانى: وجوب اخراجه حين تعلقه. و نصوص المئونة كقوله عليه السلام فى خبر البزنطى جوابا عن السؤال عن ان الخمس اخرجه قبل 
المئونة او بعد المثونة؟ بعد المئونة ١١‏ و قوله عليه السلام فى خبر النيسابورى: لى منه الخمس مما يفضل عن مئونته ١؟).‏ و غيرهماء 
انما تكون ظاهرهً فى عدم وجوب الاخراج قبل مضى الحولء و بها يقيد اطلاق الادلة من الجهة الثانية» و اما الجهةٌ الاولى فهى بالنسبة 
اليها باقي على اطلاقها الموجب لكون وقته حين حصول الفائدة. 

و اماما اورد عليه: بان الامر فى نصوص الاستثناء يدور بين ارادةٌ البعدية الزمانية منهاء و بين ارادةٌ التأخر الرتبى» و على الاولى يلزم 


الالتزام بوجوب الخمس فى جميع الربح بعد المئونة» اذ لا تعرض لها حينئذ لمتعلقه» بل هى واردة فى مقام بيان وقته» 


)000 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث . 
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و على الثاني تكون متضمنة لتحديد متعلق الخمس لا فى مقام وقته و حيث لا يمكن الالتزام بالاولى فيتعين الالتزام بالثانية. 

فغير تام» اذ ظاهر ما تضمن ان الخمس بعد المئونة هى البعدية الزمانية و لا صارف عن ظهوره سوى ما ذكرء و هو فاسدء اذ يشهد 
لتحديد المتعلق ايضا: قوله عليه السلام فى خبر النيسابورى لى منه الخمس مما يفضل عن مئونته و قوله عليه السلام فى خبر ابن راشد 
اذا امكنهم بعد مئونتهم) )١١‏ جوابا عن قول السائل: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ اذ الظاهر منه ان الخمس فى الباقى بعد المئونة. 
فالصحيح ما ذكرناه. 

و منه يظهر وجه ما افتى به المشهور من انه يؤخر جوازاً ما يجب فى الارباحء بل ادعى عليه الاجماع» و قولهم احتياطا للمكتسب انما 
اريد به ان ذلكك هى الحكمة فى الجعل لا انه الوجه فى الجواز حتى يرد عليهم: بانه قد يعلم كمية المثونة» مع ان احتمال وجود 
المئونةُ منفى بالاصل» مضافا الى ان ذلكك فيما يحتمل صرفه فى المئونة» و اما فى الزائد عليه فلا يتم ذلكك. 
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و دعوى كون المراد بالاحتياط الاحتياط النوعى فلا يرد هذه المحاذير» مندفعةٌ بانه يبقى حينئذ اشكال انه كيف يكون الاحتياط 
النوعى مدركاً لهذا الحكم. 


.” الوسائل- باب 4- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث‎ )١( 
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[العاشر] الخسران او التاف يجبر بالربح 


العاشر: لا إشكال و لا كلام فى انه اذا اتفقت الخسارة و الفائدة فى تجارةٌ واحدة؛ بان بيع بعض مال التجارة فخسرء ثم تغير السعر فباع 
الباقى باضعافه, او اخذ شيئين صفقة فربح فى احدهما و خسر فى الآخر انه يجبر الخسارةٌ بالربح لعدم صدق الاستفادة ما لم يحصل له 
ازيد من ما استعمله فيهاء و منه يظهر عدم الفرق بين الخسران و بين التلف بالسرقةٌ و نحوهاء فما فى الجواهر من عدم الجبر فى الفرض 
الثانى ضعيف. 

ولو كانتا فى عام واحد فى وقتين فاختار صاحب الجواهر عدم الجبر لا سيما لو كان الربح فى الوقت الثانىء لانهما فى الحقيقة 
كالتجارتين» و لكن ستعرف ان الجبر فى التجارتين هو الالقوى: نعم ما ذكره فيما لو كان الربح فى الوقت الثانى» اى كان الخسران 
متقدما على اصل الربح؛ هو الصحيح بناءَ على ما اخترناه تبعا له قده من ان مبدأ السنةُ حصول الربح لا الشروع فى الاكتساب, لان 
الخسران او التلف قبل السنة لا يجبر بربحهاء كما ان مئونتها لا تستثنى منه. 

فلو فرق رأس ماله فى انواع من التجارة فربح فى نوع منها و خسر فى نوع آخرء أو تلف بعض رأس ماله او تمامه فى نوع منها- فقوّى 
صاحب الجواهر عدم الجبر. 

واستقرب شبخنا المرتضى الجبر وقواه جماعة» و هو الاقوئ: اذ بعد ما غرفت كراراً من ان الظاغر من النصوص بعد رد بعضها الى 
بعض ان الموضوع لوجوب الخمس هو مجموع الربح الحاصل فى السنة» و لا يكون كل ربح موضوعا مستقلاء و ربح السنة انما يقاس 
الى رأس المال الموجود فى اول السنة؛ فان حصل له فى آخر السنةُ ازيد منه 
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يصدق انه ربح فى ستته و الا-فلا- لا يبقى ترديد فى الجبر» من غير فرق بين صورة الخسران او التلفء و يشير الى ذلكك قوله عليه 
السلام فى خبر ابن راشد اذا امكنهم بعد مئونتهم جوابا لسؤال السائل: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فانه يدل على انه انما يجب 
الخمس اذا بقى بعد مضى الحول للتاجر و الصانع شىء. و الا-فلا سواء كان له تجارة واحدة او انواع من التجارة و سواء ربح فى 
بعضها و خسر فى الآخر او ربح فى الجميع. 

و بما ذكرناه ظهر ان الجبر هو الاظهر لو كان له تجارهُ و زراعة مثلا فخسر فى تجارته او تلف رأس ماله فيها- بناءَ على ما هو الاظهر 
من ان الملحوظ هو ربح السنة بلا دخل لما يتوسل به لحصوله- فانه عليه لا يصدق الاستفادة عرفاء فما فى العروة من ان عدم الجبر فى 
هذا الفرع لا يخلو عن قوة» ضعيفء و لعل الجبر فى جميع هذه الفروع هو المشهور بين الاصحابء, حيث انهم لم يتعرضوا لها و انما 
افتوا بعدم الجبر فى الفرع الآتى» و قالوا فيما لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة او نحو ذلكك لم يجبر بالربح. 
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واستدل له فى العروة: بانه ليبس محسوبا من المئونة. 

و فيه: ان ذلك مما لا إشكال فيه ما لم يكن ذلك المقدار مورداً لاحتياجه او لم يشتره- الذى هو خارج عن محل الكلام- الا ان عدم 
الجبر لا يتوقف على ذلكء بل عليه و على صدق الاستفادة مع التلفء و لذا استدل به جماعة» و لكنه قابل للمنع بناءً على ما اخترناه 
من وجوب الخمس فى مطلق الفائدة لا خصوص الفائدة المكتسبة كما هو المنسوب الى المشهورء فانه عليه يلاحظ عرفا فى آخر 
السنهُ» فان كان عنده ازيد من ما كان يملكه فى اولها فهو يعد مستفيدا و غانماء و الا فلا. 

و على فرض التنزل و تسليم الشكك فى ذلك فلا بد من الرجوع الى اصالة 
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البراءة عن وجوب الخمسء اذ الشكك فى الجبر يستلزم الشكك فى صدق الاستفادة الموجب للشكك فى وجوب الخمس. فيرجع الى 
الاصل النافى له. 

فتحصل: ان الاظهر هو الجبر فى جميع هذه الموارد» و ما عن المشهور من عدمه فى الفرع الاخير انما يكون مبتنيا على ما نسب اليهم 
من عدم الخمس فى مطلق الفائدة. و منه يظهر ان مثل سيد العروة الذى توقف فى ثبوته فى مطلق الفائدة ليس له الجزم فى المقام 


[فروع] 


[الاول] الخمس متعلق بالعين 
اشارة 


بقى فى المقام فروع: 

الأول#: فى متعلق الخمس و كيفية تعلقه. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى جهات: 

)١(‏ فى انه متعلق بالعين او بالذمة. 

(1) فى انه على فرض تعلقه بالعين هل هو متعلق بها بما لها من المالية» ام متعلق بها بما لها من الخصوصيات الشخصية؟ 

(*) فى ان ثبوته فى العين هل يكون بنحو الملكية او يكون حقا متعلقا بالعين؟ 

() فى انه على القول بكونه بنحو الملكية هل تكون شركة ارباب الخمس مع المالكك على وجه الاشاعة او الكلى فى المعين؟ 
(0) فى انه على القول بكونه حقا هل هو من قبيل حق الجناية» او من قبيل حق الرهانة» ام من قبيل غيرهما؟ و قد اشبعنا الكلام فى 
جميع هذه الجهات فى كتاب الزكاةٌ و لا نعيد و انما نشير الى ما هو الحق. 

فاقول: ان الظاهر من الادلهُ من الكتاب و السنة: كونه متعلقاً بالعين- راجع 
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كتاب الزكاهً و لاحظ دليل المختار و ما يمكن ان يستدل به على تعلقه بالذمةُ و ما يرد عليه» كما ان الظاهر كونه متعلقا بالعين بما لها 
من المالية» اذ الظاهر من الآيهُ الشريفة وجوب الخمس فى الغنيمة بما هى غنيمة المتوقف صدقها على المالية لا الخصوصيات 
الشخصية: 

و يشهد له- مضافا الى ذلك- طوائف من النصوص: 

منها: ما تضمن جواز المعاملة على مال الخمس و انتقاله الى ثمنه» اذ لو كان متعلقا بالخصوصيات لم يجز ذلكك. 
و منها: ما دل على جواز اداء القيمهُ وعدم وجوب دفع خمس العين. 

و منها: ما دل على جواز النصرف فى العين مطلقاً الى غير ذلكك من النصوص. 

وابضا الظاهر من الادلة. كوته متعلقا بالعين تدر التحقيقة لا الملكبة. 8 
توضيحه: انها على طوائف: منها: ما اضيف الخمس فيه الى نفس الموضوع كالآية الشريفة وَ اعْلَمُوا أَككلا خَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ كَأنَ لله حْمْسَهُ 
١‏ 

وغَايهُ ما قيل فى وجه دلال ذلك على كون الخمس متعلقا بالشىء بنحو الملكية: ظهور كلمة لام فى ذلكك, و لكن يندفع ذلكك بان 
الماخوذ فى الآيهُ موضوعا هو الغنيمةٌ و الفائده المستندهُ الى الشخص المتوقف صدقها على الملكية» فموضوعه ملكية المالك, فلا 
محالة يكون تعلق الخمس فى الطول من ذلكك. فلا يعقل الا بأن يكون حقا متعلقا بما استند الى المالكك على وجه الغنم, و الا فلو كان 
خمسه ملكا لأربابه لما صح استناد الغنم بتمامه الى المالكك فتدبر فانه دقيق. 

و منها: ما جعل الموضوع فيه ظرفا للخمس: كمصحح عمار بن مروان عن ابى 


)١(‏ سورةٌ الانفال- الآيهُ ؟؟. 
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عبد الله (ع) فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس .)١١‏ و نحوه 
غيره: 

و غايهُ ما قيل فى وجه دلالهُ هذه النصوص على الملكية: ان ظاهرها ارادهُ الجزء الحال فى الجميع. 

و لكن يرد عليه: انه لو سلم الظرفية- مع ان للمنع عن تلكك مجالا واسعاًء اذ الظرفية المترائية فيها ليست حقيقية بل انما هى ظرفية 
اعتبارية» و لم يثبت كون لفظة فى حقيقة فيهاء بل غاية ما ثبت كونها حقيقيهُ فى الظرفية الحسية» و حينئذ فيدور الامر بين الحمل على 
الظرفيةٌ الاعتباريهٌ او السببيهُ و لا معين لإحداهما- انه يمككن ان يكون الظرف لغوا متعلقا بفعل مقدر مثل يجبء. فيكون مدخول كلمة 
فى) ظرفا لذلك الفعل نظير قولهم: فى القتل خط الدية» فلا تدل على ظرفيته للخمسء مع انه لو سلم كونه ظرفاً مستقراً متعلقا: بكائن» 
حيث ان الظرف يباين المظروف فيكون ظاهرها كون الخمس شيئا موضوعا على المال خارجا عنه؛ فيتعين ان يكون حقا قائما فى 
العين» مع انه لو اغمض عن ذلكك ايضا فهى غير ظاهرة فى ظرفية الكل للجزء. بل يجوز ان تكون من قبيل ظرفية موضوع الحق للحق. 
و منها: النصوص المتضمنة لحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية: كمرسل ابن ابى عمير: الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز ... الخ 
١‏ 

وظليور هذه فى كرة الكسين مرضيوعا على الال خا رجاعنه هيا لذ يدك 

ونقها غير الكت مما يكرن مرا فيه قاباللمتقل عليه 
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و يؤيد المختار» بل يشهد له: ان الالتزام بالملكية يستلزم عدم الالتزام بجملةُ من الفروع الفقهية المسلمة بين الفقهاء- كجواز دفع القيمة 
بغير رضا ارباب الخمس بل الحاكم الشرعى- و عدم كون المالكك ضامتاً لمنفعة الخمس ان لم يستوفها و ان فرط بالتاخير» و جواز 
التصرف فى المال من دون اذن ارباب الخمسء و نحو ذلك كما هو واضح. 

وايضاً الظاهر من الادلة كونه من قبيل حق الجنايةء اى يكون حقا تعليقيا متعلقا بنفس العين. وجه كونه تعليقيا ما دل على جواز اعطاء 
المالكك من غير العين و تبديله» و وجه كونه متعلقا بالعين ابتداءً ما دل من النصوص و الفتاوى على عدم ضمان الخمس بتلف المال» 
اذ لو كان فى الذمهُ و كان من قبيل حق الرهانة لم يكن موجب لبراءة الذمة عنه بتلف المال» كما ان تلف الرهن لا يوجب براءة ذمة 
الراهن من الدين. 

فتحصل: ان تعلق الخمس بالعين انما يكون من قبيل تعلق حق الجناية. 


حكم ربح ما تعاق به الخمس 


و يترتب على المختار انه لو اتجر بما تعلق به الخمس و حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الاول لأرباب الخمس. سواء 
كان الاتجار فى اثناء السنةُ او كان بعد تمام الحول كما لا يخفى. 

ثم انه على القولين الآخرين لا إشكال فى كون ما يقابل خمس الربح الاول لأربابه اذا كان الاتجار بعد مضى الحول فى غير المورد 
الذى حكمنا فيه بصحة المعاملة لتبعيةُ النماء للاصلء انما الكلام فى الاتجار به فى اثناء الحولء و لا كلام ايضا فى جوازه تكليفا كسائر 
التصرفات للنصوص المتقدمةٌ الدالة على جواز التأخير الى مضى 
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الخرله فاتيا بالسلازية العادية كد ظلن حصان اضر فيه مطلقا كمامن. 

انما الاشكال فيما لو ربح, و انه هل يكون ربح خمس المال لأربابه ام لا؟ فيه وجهان: اختار اولهما صاحب الجواهر ره. 

و استدل له: بتبعية النماء للاصلء و ان جواز التأخير لا ينافى ذلككء فلو ربح اول مثلًا ستمائة تومان» و كانت مئونته منها مائة و قد 
اخذها فاتجر بالباقى من غير فصل معتد به» فربح خمسمائة» كان تمام الخمس مائتين و ثمانين» مائةُ من الربح الاولء و بتبعها نمائها من 
الثائق وهواماتة ايضناء فكوة الباق من الربي القائى اريعماتك وخسيها لمائوة» كرون المضموع ماتتن و ثمانيق. 

و فيه: ما تقدم منا مرارا من ان الظاهر من النصوص بعد استثناء مثونة السنةُ منها ان موضوع الخمس مجموع ربح السنةُ لا ان كل واحد 
من الارباح موضوع مستقلء و عليه فمجموع الربح السنوى فى الفرض الف تومانء فيكون تمام الخمس مائتين. 

و بعبارة اخرى: موضوع وجوب الخمس ما يزيد فى آخر السنة على رأس المال» كما يشهد له- مضافا الى ذلكك- قوله عليه السلام فى 
خبر ابن راشد: اذا امكنهم بعد مئونتهم )١١‏ جوابا للسؤال عن التاجر عليه و الصانع بيده؛ و قوله عليه السلام فى خبر النيسابورى لى منه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ىلالا من عالانا/ا 


الخمس مما يفضل عن مئونته 7١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث ؟. 
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[الثانى] يجوز تعجيل اخراج خمس الارباح 


الثانى: يجوز تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل فى اثناء السنة» و لا يجب التأخير لما عرفت فى الفرع التاسع من ان ما دل على ان 
الخمس بعد المئونةٌ انما يدل على جواز التأخير لا- على ان وقت تعلق الخمس بعد الحولء فلو اراد اخراجه يقدر المثونة تخمينا و 
يخرج ما زاد عليهاء و حينئذ لو اخرجه بعد التخمين بما ظنه فبان بعد ذلك عدم كفايةُ الربح» فاختار صاحب الجواهر صحته خمسا له 
وانه لا يرجع به على المستحق حتى مع علمه بالحال و بقاء العين» فضلًا عما لو انتفى احدهما. و مال اليه الشيخ الاعظم ره. 

واستدل له فى الجواهر: باحتمال كون المعتبر عند ارادهٌ التعجيل تخمين المئونة و ظنهاء اذ لو كان الخمس متعلقا بالعين من حين 
حصول الفائدة و كان الاخراج واجبا موسعا ففى كل وقت من اوقات السنة يصح الاخراج بعد وضع المئونة بملاحظة حاله فى ذلكك 
الوقتء فلا محالة يكون تخمين المثونة موضوعاً لوجوب الخمس واقعاء و بان المراد من الاحتياط فى قولهم يجوز التأخير احتياطا 
للمكتسب هو ما يقابل الخسارة» و هى انما تكون مع عدم جواز الرجوع على تقدير الخطأ لاما يقابل تعسر الاسترداد لانه مما لا ينبغى 
ملاحظته و جعله احتياطا. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن الظاهر من كل عنوان ماخوذ دخيلا فى الحكم مدخليته بنفسه فيه» و حيث ان الماخوذ فى الادلة موضوعا 
لوجوب الخمس هو ما يفضل من المئونة» فدخل تخمين المثونة بحيث يكون التخمين تمام الموضوع خلاف الادلة يحتاج الى دليل 
آخر مفقود. 

و اما الثانى: فلأن قولهم احتياطا للمكتسب ليس دليل جواز التأخير كما مرء 
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فلا وجه للاستدلال بما هو ظاهر الاحتياط لهذا الحكم. 

فالاقوى عدم صحته خمساًء فحينئذ سبيله سبيل ما دفع الى الغير بعنوان لا يكون موجبا لضمانه و انتكشف فساد ذلك العنوان و عدم 
صحته؛ و المختار فيه انه يرجع اليه مع بقاء العين مطلقاء و مع تلفها فى صورة العلم بالحال» و اما مع جهله و تلف العين فلا يكون 
ضامنا لقاعدةٌ الغرور. و تمام الكلام فى محله. 


الثالث: لو جعل الغوص او المعدن مكسباً له 


كفاه اخراج خمسه اولّاء ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مثونة سنته كما صرح به جماعة من المحققين. 
و استدل له: بما عن تحف العقول عن الامام الرضا (ع): و الخمس من جميع المال مره واحدة 2١١‏ و بما تضمن انه لا ثنيا فى صدقة "١‏ 
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- بناءَ على شيوع اراده الخمس من الصدقةٌ كما ادعاه سيد الرياض-. و بان الظاهر من نصوص ثبوت الخمس فى الغوص و اخوته 
عدم وجوب ازيد من ذلك فيها مع كونها فى مقام البيان. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلضعف سنده. 

واما الثالث: فلأسن اطلاق تلكك النصوص مسوق لبيان احكام العناوين الخاصة بما هى لا من الجهات الاخرء و لذا لو كان زكوياً لم 
يسقط الزكاة. 

فالصحيح ان يستدل له: بان الظاهر من الآية الشريفة- بناءً على شمولها 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس- حديث إبدة 
() النهاية- لابن اثير ماده ثنى. 
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لجميع موارد الخمس سوى الحرام المختلط؛ و ارض الذمى التى اشتراها من مسلم كما قويناه- ان الخمس انما يجب فى تلكك الموارد 
بعنوان واحد و هى الغنيمةٌ و الفائدة» و لا دخل للعناوين الخاصهُ فى ثبوت اصل الخمس و ان كانت دخيلة فى بعض القيود و الشرائط. 
وعففل فلسا هما عتو اتن مسفاورين تعلق الكنين يكل عنينا كن نت الكتين عبد امداعينا مراقيق عملا بالدليل: 


[الرابع] لا يشترط الكمال فى تعلق الخمس 


الرابع: لا يشترط البلوغ و العقل فى تعلق الخمس فى جميع الموارد بلا خلاف ظاهر الاعن صاحب المداركك فى غير الكنز و المعدن 
و الغوص و صاحب المناهل فى الحلا-ل المختلط بالحرام» و توقف السيد فى العروة فى ارباح المكاسبء و عن غير واحد: دعوى 
الاجماع فى خصوص المعادن و الكنوز و الغوصء منهم المصنف ره و المحقق القمى فى الا-ولى» بل الظاهر من اطلاق الفتاوى و 
معاقد الاجماعات- لا سيما مع التصريح باشتراط الكمال فى الزكاة و الاهمال هنا- ثبوت الاجماع فى الجميع» و اقتصار بعضهم على 
بعض الموارد لا ينافى ذلكك. 

و كيف كان: فمقتضى اطلاق ادل الخمس فى الجميع المتضمنة لثبوت الخمس فى العين هو عدم الاشتراط. 

و استدل للاشتراط: بحديث رفع القلم عن الصبى »)1١‏ و باطلاق جملة من النصوص "١‏ الواردة فى الزكاة النافية للشىء فى مال اليتيم» 
و بان النصوص المتضمنة 


)١(‏ الوسائل- باب #-من ابواب مقدمة العبادات- حديث ١1و‏ ؟1. 
(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب من يجب عليه الزكاة. 
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لثبوت الخمس انما تدل عليه من جهة دلالتها على لزوم اخراجه؛ و حيث لا يجب على الصبى فلا يكون ثابتا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طامنالا من عالانا/ا 


و فى الجميع نظر: اما الاول: فلآن وجوب الخمس لو كان حكما تكليفيا صرفا- و ان انتزع منه الحكم الوضعى- كان مقتضى الحديث 
رفعه لما حققناه فى الجزء الثانى من كتابنا (منهاج الفقاهة) من عموم الحديث لجميع الآثار. 

ولو كان المجعول حقا او مالا فى اموالهم لا يصلح الحديث لرفعه؛ اذ الحديث يختص بما اذا كان الحكم و الاثر مترتباً على فعل 
المكلف بما هوء و لا يعم مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاةء و عليه فلا يشمل الحديث الخمس المسبب عن زيادة الربح عن 
مئونة السنة مثلاء و لا فرق فى ذلكك بين كون وجوب الاداء ايضا مجعولا ام لا» كما لا فرق بين ان يكون احد المجعولين تابعا للآخر و 
عدمه. و حيث ان الظاهر من الادلهُ هو الثانى و تدل على ثبوته فى العين وضعاء فلا وجه للتمسكك بالحديث لرفعه. 

واما الثانى: فلأن تلك النصوص تدل على نفى الشىء الثابت فى الاموال الصامتة للبالغين عن مال اليتيم» و ما هو ثابت فى المال 
الصامت من حيث هو كذلكك ليس الا الزكاة» و لذا فى ذيل تلكك الاخبار قال (ع): فاما الغلات فعليها الصدقة. 

و اما الثالث: فلأن الظاهر من جل ادلهُ الخمس- حتى الآيهُ الشريفة- تعلق الخمس بالعين المغتنمة من حيث هى. و دعوى ان دليل 
ثبوت الخمس فى ارض الذمى من جهة التعبير بعلى ظاهر فى التكليفء مندفعة بما تقدم من ظهور هذا التعبير- بملاحظة جعل 
الموضوع هو العين لا الفعل- ان الخمس حق مالى متعلق بالعين. 

فتحصل: ان الا-قوى عدم اعتبار التكليف فى شىء من الموارد» فما عن المداركك من ثبوته فى غير الثلاثة المذكورة؛ ضعيفء و 
اضعف منه ما عن المناهل من اعتباره فى الحلال المخلوط بالحرام, فان المال المختلط انما شرع فيه الخمس للتخلص عما فيه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا؛ ص: 597 

[و يقسم الخمس سته اقسام] 


من الحرام و ليس حقا حادثا فى اصل المال كال زكاة و لذا لا سبيل الى توهم اعتباره فيه. 
و مما ذكرناه ظهر ان الاظهر عدم اشتراط الحرية الا بناءَ على ان العبد لا يملكك. 
ثم ان الخمس المتعلق بمال الصبى كحقوق الناس المتعلقة به او الثابتة فى ذمته يجب ايتاؤها على الولى» فالقول بتعلقه به و عدم 


[الثالث] قسمة الخمس و مستحقه 
اشارة 


و يقسم الخمس ستة اقسام على المشهور بين الاصحاب شهره كادت تكون اجماعاء بل عليه الاجماع كما ادعاه جماعة ينقل الخلاف 
الاعن شاذ من الاصحابء و عن بعض: استظهار كونه ابن الجنيد» و لكن المصنف فى محكى المختلف نقل موافقته للمشايخ الثلاثة و 
و تشهد له الآبة الشريفة و اعْلَمُوا أَكيا عَيمتُم مِنْ شَيْءٍ قَأَنَّ ِل حْمْسَهُ وَ لِلوْسُول وَلمذى الْقُوْب] 0١‏ الآية. 
يقسم الخمس بينهم على ستة اسهم: سهم لله و سهم لرسول الله صلّى الله عليه و آله» و سهم لذى القربى» و سهم لليتامى» و سهم 
وراثة» و له ثلاثة اسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا 03. الحديث. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً علمىلالا من عالانا/ا 


)١(‏ سورةٌ الانفال الآيهُ ؟ع. 

(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمة الخمس- حديث 2 
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و موثق ابن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام فى قوله تعالى و (غَلْمُوا أَكلا عَِمتُمْ. الآيةُ قال: خمس الله للامامء و 
خمس الرسول للامام» و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول الامام ... الخ ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و استدل لما نسب الى شاذ من الاصحاب من انه يقسم خمسة اقسام- باسقاط سهم الرسول كما عن جماعة؛ او سهم الله تعالى كما 
عن المدارك و هو مذهب اكثر العامة- بالآبة الشريفة» بدعوى ان معنى الآبة كقوله تعالى وَاللَه وَرَسُولَهُ أَقٌ أنْ يُرَضُوة او ان 
الافتتاح بذكر اسم اللّه تعالى على جهة التيمن و التبرككء لان الاشياء كلها له؛ او ان معنى الآية: ان من حق الخمس ان يكون متقربا به 
الى الله و ان قوله تعالى: و للرسول ... الى آخره من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها. 

و بصحيح ربعى عن ابى عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلكك له. ثم يقسم 
ما بقى منه خمسة اخماس و يأخذ خمسهه ثم يقسم الاربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه» ثم يقسم الخمس الذى اخذه خمسة 
اخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه ثم يقسم الاربعة اخماس بين ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابناء السبيل يعطى كل 
واحد منهم حقاء و كذلكك الامام يأخذ كما يأخذ الرسول صلَّى الله عليه و آله 7. 

و اورد عليه بوجهين: احدهما: ما افاده الشيخ فى محكى الاستبصار و تبعه المصنف ره و غيره: بانه حكاية فعل» فلعله اخذه دون حقه 
توفيراً للباقى على باقى المستحقين. 

ثانيهما: ما افاده بعض الاعاظم بان ظاهره سقوط سهم الرسول لا سهم الله 


() الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمةٌ الخمس- حديث ”. 
() الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمةٌ الخمس- حديث ”:. 
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سهم لله و سهم لرسوله (ص»»؛ و سهم لذى القربى 


تعالى كما هو المدعى. 

و فيهما نظر: اما الاول فلأن ظاهر نقل الامام عليه السلام له كونه عليه السلام فى مقام بيان الحكمء و ظاهر ذلكك دخل كل ما ذكره 
فيه» مع ان قوله عليه السلام و كذلك الامام يأخذ يأبى عن ذلكك كما عن جماعة التصريح به. 

و اما الثانى: فلأن المخالف ايضا يدعى سقوط سهم الرسول. 

فالحق فى الجواب يقتضى ان يقال: ان ما ذكر فى الآبة الشريفة خلاف الظاهر لا يصار اليه مع عدم القرينة» مع ان النصوص الواردة فى 
تفسيرها 0١١‏ - المتقدم بعضها- تأبى عن ذلك لصراحتها فى انه يقسم ستةُ اسهم. 

و دعوى عدم الاعتماد عليها لضعف اسنادهاء مندفعة بان فيها ما هو موثق و معتبر» مضافا الى انجبارها بعمل الاصحاب-. 

و اما الصحيح: فان امكن الجمع بينه و بين هذه النصوص من جههُ صراحتها فى انه يقسم ستة اسهم- و ظهور الصحيح فيما ذكر فهو و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 80لالا من عالانا/ا 


الا فيتعين طرحه لان اول المرجحات و هى الشهرةُ مع تلك النصوص فتقدم. 

والآية الشريفة و النصوص المتقدمة: وان لم تشمل الحلال المختلط بالحرام و الارض المشتراةء الا انه يثبت هذا الحكم فيهما ايضا 
بالاطلاق المقامى؛ فان عدم التعرض فى ادلتهما لمصرفه ظاهر فى ايكاله الى ما يظهر من الآيه الشريفة و النصوص المتعرضة له. 

ثم ان ثلاثة اسهم من تلكك الاقسام بنص الآية الكريمة و النصوص لله و لرسوله و لذى القربى سهم لله و سهم لرسوله (ص»» و سهم 
لذى القربى. 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمة الخمس- 
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اما سهم الله: فهو لرسوله صلّى الله عليه و آله اجماعاء ففى خبر معاذ صاحب الاكسية عن الامام الصادق عليه السلام: و ما كان لله من 
حق فهو لوليه .0١١‏ 

و فى خبر البزنطى عن الامام الرضا عليه السلام انه قيل له: فما كان لله من الخمس فلمن هو؟ فقال عليه السلام: لرسول الله صلى الله 
عليه و آله هو تحرهما غررهما: 

كما ان سهم ذى القربى له صلَّى الله عليه و آله بلا خلا.ف. و الظاهر انه من جهة انه للامام كما ستقف عليه؛ و هو الامام فى حال 
حياته» و لا يهمّنا اطالة البحث فى ذلكك. انما المهم بيان ان هذه الثلاثة لمن هو الآن. 

لا خلا-ف بينهم فى ان سهم الله تعالى و سهم رسوله (ص) للامام عليه السلام» و تشهد به جملة من النصوص: ففى خبر البزنطى 
المتقدم: و ما كان لرسول الله صلّى الله عليه و آله فهو للامام. 

و فى مرسل ابن بكير عن احدهما عليهما السلام: خمس الله عز و جل للامام» وخمس الرسول للامام» وخمس ذى القربى لقرابة 
الرسول الامام. الحديث 370. و نحوهما غيرهما. 

ولا يعارضها ما فى الصحيح المتقدم و اما خمس الرسول فلاقاربه فانه مطلق يقيد بما دل على انه لخصوص الامام من الاقرباء. 

و اما سهم ذى القربى: ففيه قولان: احدهما انه للامام عليه السلام فى اصل 


." ص /7- باب صلهٌ الامام (ع)- حديث‎ -١ اصول الكافى ج‎ )١( 
.8 من ابواب قسمة الخمس- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )( 
." من ابواب قسمة الخمس- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ 
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الجعل» و هو المشهور بين الاصحاب. و عن الانتصار و الغنية و التذكرة و مجمع البيان: دعوى الاجماع عليه. 

الثانى: انه لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه و آله و لا اختصاص له بالامام عليه السلام. اختاره ابن الجنيد و ابن بابويه. 

يشهد للاول: موثق ابن بكير المتقدم» و خبر سليم بن قبس الهلالى قال: خطب امير المؤمنين عليه السلام» و ذكر خطبة طويلة يقول 
فيها: تحن و الله عتى الله بذى القريى الذين قرثنا الله بنفسه و برسوله فقال فلله.و للرسول و لذى القرى -) الحديث .01١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8لالا من عالانا/ا 


و مرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام- فى حديث-: فسهم الله و سهم رسول الله لأولى الامر من بعد رسول الله وراثة و له 
ثلاثة اسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله و له نصف الخمس كملا 7١‏ -. و نحوها غيرها من الاخبار الصريحة فيه أو 
الظاهرة. 

و يؤيده ظاهر الآيهُ الكريمة» فان لفظ ذى القربى مفرد فلا يتناول اكثر من الواحد» فينصرف الى الامام؛ لان القول بان المراد واحد و 
هو غير الامام منفى بالاجماع كما ذكره المحقق ره و لا يرد عليه امكان اراده الجنس منه كما فى ابن السبيل» فان ذلكك خلاف 
الظاهر و ان كان لفظ ذى القربى مستعملا فيه فى جملهُ من الموارد. و حمل ابن السبيل عليه انما هو للقرينةُ القطعية. 


واستدل للثانى: بصحيح ربعى المتقدم عن الامام الصادق عليه السلام فى سيرة 


)00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمة الخمس- حديث /. 
إفهة الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمة الخمس- حديث / 
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فهذه الثلاثة 


النبى صلَّى اللّه عليه و آله: ثم يقسَم ما بقى خمسة اخماس و يأخذ خمسهه ثم يقسّم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قشم 
الخمس الذى اخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه. ثم يقسم الاربعة اخماس بين ذوى القربى و اليتامى و المساكين 
و ابناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقاًء و كذلكك الامام يأخذ كما أخذ الرسول ."١١‏ 

بدعوى انه- مضافا الى الاتيان بصيغةٌ الجمع- لو كان المراد من ذى القربى خصوص الامام لما كان له حق فى حياةً النبى صلى الله 
عليه و آله بل كان حقه له فالدفع الى ذوى القربى فى حياته يدل على ان المستحق لهذا السهم ليس خصوص الامام بما هو امام. 

و بصحيح زكريا بن مالك المتقدم عنه عليه السلام- فى حديث-: و اما خمس الرسول فلاقاربه و خمس ذوى القربى فهم اقربائه 
وحدها. الحديث 59). 

و لكن يرد على الا-ول: انه حكاية فعلء؛ فيمكن ان يقال: ان سهم ذى القربى المختص به صلَى الله عليه و آله فى زمان حياته لكونه 
الامام كان بنائه تقسيمه بين اقربائه» و يقر به انه صلّى الله عليه و آله كان يقسَّم سهمه المختص به بينهم كما هو صريح الخبر» و عليه 
فهو لا يصلح لمعارضة ما هو نص فى الاختصاص. 

و يرد على الثانى: انه لا وجه لتوهم معارضته مع النصوص المتقدمة سوى الاتيان بصيغة الجمعء و هو لا يصلح لذلك. اذ من الجائز ان 
يكون الجمع بلحاظ ارادهٌ جميع الائمة» فلا يصلح لمعارضة ما هو نص فى اراد الامام. 

ف المتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان هذه الثلاث اسهم؛ اى سهم 


." من ابواب قسمة الخمس- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١7( 
.١ من ابواب قسمة الخمس- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ 7 
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للامام عليه السلام 


الله و سهم رسوله و سهم ذى القربى (للامام عليه السلام) فيكون الآن نصف الخمس لصاحب الامر ارواح من سواه فداه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/ىثالا من عالان/ا 
ما قبضه النبى (ص) او الامام (ع) ينتقل الى وارثه 


ثم ان ما قبضه النبى صلَى الله عليه و آله او الامام عليه السلام هل ينتقل الى وارثه كما هو المشهور بين الاصحابء ام ينتقل الى الامام 
اللاحق كما عن بعض؟ وجهان. 

تشهد للاول: ادله المواريثء اذ قبل القبض و ان التزمنا بعدم الملكية و بنينا على ان الخمس حق مالى متعلق بالعين الا انه بعده يصير 
ملكا لهء فتشمله ادلهٌ المواريث. 

و استدل للثانى: بما تضمن ان خمس الرسول للامام »)1١‏ و بخبر ابى على بن راشد قلت: لأسبى الحسن الثالث عليه السلام: انا نؤتى 
بالشىء فيقال ان هذا كان لأبى جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام: ما كان لأبى عليه السلام بسبب الامامة فهو 
لىء و ما كان غير ذلكك فهو ميراث على كتاب الله و سنة نبيه 07. 

و بان المال المفروض للامام من حيث كونه اماما لا لشخصه و ذاته فلا وجه لانتقاله الى ورثته. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه يدل على ان الخمس الذى يستحقه الرسول للامام و اما ما قبضه و صار ملكا له فلا يكون متعرضا له. 
و اما الثانى: فلأن ما كان يؤتى عند ابى على من الخمس كان بحسب الظاهر 


(الوهانا عياتي امهو ابوات قنينة الخمس. 

(0)الوسانا ديات مق ابوات الأتفالد بحديت م 
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و سهم للمساكين من الهاشميين و سهم لأيتامهم و سهم لابناء سبيلهم 


ما لم يقبضه الامام عليه السلام كى يصير ملكا له فلا يشمل ما ملكه. 

و اما الثالث: فلأن سهم الامام يملكه الامام عليه السلام بشخصه بسبب الامامة لا ان المالكك هو عنوان الامامة. فالاظهر هو الاول. 

و يؤيده بل يشهد له ملاحظة انه لم يعهد من النبى صلَى الله عليه و آله و لا من احد من الائمةٌ عليهم السلام انه تصرف الحجة اللاحق 
فى امواله. بل كان الامام يتعامل معها معاملته مع اموال سائر الناس, و لذا ترى ان الصديقة الكبرى سلام الله عليها انكرت على ابى 
بكر اشد الانكار حيث قال: ان النبى صلَى الله عليه و آله لا يورث» و هذا من اقوى الادلة على هذا القول. 

و بعد ما علم مصرف الثلاثة من الاسهم الستة و انها للحجه عجل اللّه تعالى فرجه. يقع الكلام فى الثلاثة الاخرى و المشهور بين 
الاصحاب: كون سهم للمساكين من الهاشميين و سهم لأيتامهم و سهم لابناء سبيلهم بل الظاهر عدم الخلاف فيه. 

و تشهد له: النصوص المتقدمة» و اما ما فى خبر زكريا المتقدم: و اما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت انا لا تأكل الصدقة و لا تحل 
لناء فهى للمساكين و ابناء السبيل» فلا بد من طرحه او حمله على التقية. 

واما ماعن ابن الجنيد من جعلها مع استغناء ذوى القربى لمطلق الايتام و المساكين و ابناء السبيل» فليس له وجه ظاهرء اذ مع عدم 
الرجوع الى النصوص الواردة فى تفسير الآيهُ الكريمة, لا وجه للتقييد باستغناء ذوى القربى» و مع الرجوع اليها لا وجه للتعدى عن بنى 
هاشم لا سيما و فى بعضها التصريح بان الزائد عما يحتاجون اليه للامام عليه السلام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلا ص: 6٠١‏ 

ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8.8 للا من عاإلانا/ا 


[مسائل] 


[الاولى] نقل الخمس مع وجود المستحق 


مسائل: الاولى: لا شبههُ فى جواز نقل الخمس من بلده اذا لم يوجد المستحق فيه» و عن غير واحد: دعوى الأجماع عليه» بل قد يجب 
كما اذا لم يمكن حفظه مع ذلكك لتوقف ايصال الحق الى اهله عليه» و لا ضمان حينئذ لو تلف بلا خلاف فيه على الظاهر و لا إشكال 
كما فى مصباح الفقيه لانه مأذون فى النقل» فيدل على عدم الضمان ما يدل على عدم ضمان الامين.) 

و اما مع وجود المستحق فى بلده فهل يجوز النقل كما عن المسالكك و المداركك و الذخيرة» ام لا يحمل عن البلد مع وجود المستحق 
فيه كما فى المتن و الشرائع و النافع و جملهُ من كتب المصنف ره و غيرها؟ وجهان. 

قد استدل للثانى: بمنافاته للفورية» و بانه تغرير للمال و تعريض له للتلفء و بما ورد )١١‏ فى باب الزكاة من النصوص المانعة عن نقلها. 
و فى الجميع نظر: اما الاول: فلعدم لزوم الفورية بنحو ينافى مع النقل الذى يكون السفر به شروعا فى الاخراج. 

و اما الثانى: فلأن تعريضه للتلف يقتضى البناء على الضمان لا عدم الجواز مع انه اخص من المدعىء اذ ليس كل نقل معرضا للتلف. 
و اما الثالث: فلأن تلكك النصوص فى موردها لم نسلم دلالتها على ذلكك. فراجع. 

فالاظهر هو الجواز للاصلء و يؤيده بعض النصوص الوارد فى الزكاة الدالة على جواز نقلها مع وجود المستحق فى البلد. 


000 الوسائل- باب 77و59 من ابواب المستحقين للزكاة. 
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و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاث بنصيبهم 


ولو نقله فتلف. هل يكون ضامنا كما هو المشهورء و عن المنتهى دعوى الاجماع عليه؛ ام لا؟ وجهان. مقتضى القاعدهٌ عدم الضمان 
كما مر فى الزكاة الا انه من جهة ان فى نصوص الزكاة ما ظاهره ما يشمل المقام و يدل على الضمانء و لعدم القول بالفصل بين 
المسألتين يبنى على الضمان فى المقام. نعم لو وكله الفقيه فى قبضه عنه بالولاية العامة على الفقراء ثم اذن فى نقله» او اذن فى نقله 
ابتداءَ لم يكن عليه ضمان. 

اما فى الاول: فلأنه وكيل عن الولى؛ فكما لا ضمان ليد الولى» كذلكك لا ضمان ليد وكيله. 

وامافى الثانى: فلقصور ادلهُ الضمان للشمول لهذه الصورة. 


[الثانية] لا بجب البسط على الاصناف 


) والثانية: المشهور بين الاصحاب: انه يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلا.ث بنصيبهم و دفع تمام نصف الخمس الى احدى 
الطوائفء بل نسب الى الفاضلين و من تاخر عنهماء و عن الشيخ فى المبسوط و الحلبى: وجوب البسط على الاصناف» و عن جمع من 
المتاخرين: الميل اليه و اختاره صاحب الحدائق ره. و القائلون بوجوب البسط بين من ذهب الى لزوم التسوية باعطاء سدس الخمس 
الى كل صنفء و بين من التزم بجواز التفاوت بين الاسهم بالقلة و الكثرة. 

و استدل للزوم البسط: بظاهر الآية الشريفة و ما ماثلها من النصوص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 89لا من عالانا/ا 


و اجيب عن ذلكك بوجوه: )١(‏ ما فى المداركك و رسالة الشيخ الاعظم, و هو: ان الآيةُ الشريفة انما تدل على ان خمس جملة الغنائم 
لهذه الطوائف الستء لا-ان كل جزء من اجزائها كذلكك. و بعبارةٌ اخرى: المراد بالموصول ما غنمه جميع المكلفين لاما غنمه كل 
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واورد عليه: بان لازمه عدم وجوب دفع النصف الى الامام عليه السلام. 

و فيه: ان وجوب ذلك انما هو لدليل خارجى من الاجماع و السنة. 

و لكن يرد على الجواب: ان ذلكك خلا-ف الظاهر من الآية و الاخبار اذ ظاهرها كسائر الآيات و النصوص المتضمنة لبيان الاحكام 
الشرعية التى هى من قبيل القضايا الحقيقية: ان التقسيم ست اسهم حكم مترتب على ما غنمه كل واحد من المكلفين. 

فلاحظ نظائرها. 

(0) ان لفظة اللام- فى الآية- التى صدر بها لفظ الله و تاليبه وان كانت ظاهرة فى الملكك و الاختصاص - لا سيما مع العطف بالواو 
المقتضى للتشريككء المستلزم ثبوت ذلك فى الثلاثة الا-ولى ثبوته فى الا-خيرة للعطن- الا انه بقرينة اراد الجنس من اليتامى و 
المساكين و ابن السبيل لما سياتى فى المسأَلهُ الآتيهُ- يتعين صرفها عن ظاهرها و حملها على ارادهُ بيان محض المصرف. 

ولا يرد عليه: ان لازمه عدم وجوب دفع النصف الى الامام عليه السلام لما عرفتء الا انه يرد عليه: ان ارادةٌ الجنس منها لا تنافى ارادة 
الاختصاص من اللام» بل يمكن ارادة الاختصاص بلحاظ نوع كل طائفة لا أشخاصهاء مع ان اراد المصرف منها لا توجب جواز ان 
يخص الخمس بطائفة من الطوائفء اذ لا وجه لرفع اليد عن ظهور العطف فى التشريكك. 

(©) ان تغيير اسلوب الكلام بذكر حرف الجر فى الثلاثة الاولى و تركها فى المذكورات يشهد بان ارتباط الخمس على الجميع ليبس 
على نسق واحد,. بل فى الثلاثة الا-ولى يكون بنحو الملكية او الاستحقاق» و فى المذكورات يضعف هذا الاختصاص و يعبر عنه 
بالمصرفية. 

و فيه: ما اوردناه على ما قبله من ان ارادة المصرفية لا تلازم عدم وجوب 
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البسط. فراجع. 

فتحصل ان الاقوى ظهور الآية الشريفة فى نفسها فى وجوب البسط. 

و العجب من جمع من المحققين حيث التزموا فى المقام بان اللام للمصرفية» مع انهم استدلوا بظاهر الآيه الشريفة من جهة اشتمالها 
على اللام على ان الخمس ملكك فى العين. فلاحظ و تدبر. 

و كيف كان: فهذا الظهور فى نفسه مما لا ينبغى انكاره. الا انه يتعين صرفها عن هذا الظهور: للسيرة المستمرةً على عدم البسطء. و لان 
التسهيم يستلزم تعطيل سهم ابن السبيل لندرةٌ وجوده. 

و لا-ن النصوص انما دلت على ان نصف الخمس انما جعل على الطوائف بنحو لو أدى الناس ذلكك لاستغنى جميع الطوائف» و حيث 
ان ابن السبيل نادرء و اليتامى اقل من المساكين» فلا محالة يستكشف انه لم يجعل الخمس بنحو يجب البسط على الطوائف سيما 
بالسوية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠9لا‏ من عالان/ا 


ولان ذيل مرسل حماد المتقدم و جعل للفقراء قرابة الرسول صلَى الله عليه و آله نصف الخمس ١١‏ صريح فى ان نصف الخمس انما 
جعل للطوائف الثلاث بما هم فقراء و بجامع واحد بلا دخل لخصوصيات الاصناف فى الحكم. 

ولان المستفاد من صدر مرسل حماد و نصف الخمس الباقى بين اهل بيته» فسهم ليتاماهم» و سهم لمساكينهم؛ و سهم لابناء سبيلهم 
يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به فى سنتهم و مرفوع احمد بن محمد ١؟)‏ و غيرهما من الاخبار» ان 


)00 الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمة الخمس- حديث / 
إفهة الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمة الخمس- حديث 4. 
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وجه جعل الخمس انما هو استغناء جميع الطوائف و لو بأن يعطى خمس مال لشخص و خمس آخر لآخر. 

و لصحيح البزنطى عن الامام الرضا عليه السلام قال له: أ فرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به؟ قال عليه 
السلام: ذاكك الى الامام» | رأيت رسول الله صلَى الله عليه و آله كيف يصنع أ ليس انما كان يعطى على ما يرى كذلك الامام عليه 
السلام .)١١‏ 

و دعوى اختصاصه بمن له الولاية على الخمس فلا يقاس بمن ليس له الولاية عليه مندفعة بان الظاهر منه وروده فى مقام بيان الحكم 
لا فى مقام بيان اعمال الولاية. 

كما ان دعوى ان ظاهره السؤال عن لزوم مساوا السهام و عدمه لا جواز الحرمان و عدمه. مندفعة بان مقتضى اطلاق الجواب جواز 
الحرمان؛ مع انه اذا ثبت عدم لزوم التسوية بين السهام و التصرف فى الآيهُ الشريفة و ما ماثلها الظاهرة فى لزومهاء و صرفها عن ظاهرهاء 
ليس حملها على ارادة البسط على الاصناف على وجه لا ينافيه جواز التفاوت مع مخالفته لقاعدة الشركة باولى من حملها على اراد 
المصرف بالنسبة الى الطوائف الثلاث؛ بلا دخل لخصوصية اصنافهم فيه» بل لعل الثانى اولى. 

فتحصل: ان الاقوى عدم وجوب البسطء. كما ظهر مستند القولين الآخرين و ضعفه. 


الثالثة: لا بجب استيعاب افراد كل صنف 


» بل يجوز الاقتصار على واحد بلا خلافء و عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه. 
و تشهد له السيرة» و تعذر الاستيعاب الموجب لحمل الآيهُ الشريفةٌ على ارادةٌ 


)00 الوسائل- باب ”7- من ابواب قسمة الخمس- حديث .١‏ 
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جنس الاصناف الثلاثة» و ظاهر الآيهُ الشريفةٌ بواسطهٌ ابن السبيل المتعين حمله على اراده الجنس كما لا يخفى» فيحمل اليتامى و 
المساكين ايضا عليها بقرينة السياق» و صحيح البزنطى المتقدم. 
و عن ظاهر البيان: وجوب استيعاب الحاضر و استدل له: بان عدم امكان الاحاطة قرينةُ صارفة للعموم الى ما يمكن. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١9لا‏ من عالان/ا 


و فيه: مضافا الى ما عرفت من عدم انحصار الدليل بذلكت: انه ايضا يوجب تكليف كل شخص بصرف خمسه الى جنس الاصناف 


المذكورة» و مقتضاه جواز الدفع الى شخص واحد. 


[الرابعة] مستحق الخمس من ولده عبد المطلب 
اشارة 


الرابعة: مستحق الخمس من ولده عبد المطلب لانحصار ذرية هاشم فى ولده و المدار على كونه هاشميا كما تشهد له جملة من 
نصوص الباب المتقدم بعضهاء انما الكلام يقع فى موارد: 


الاول: انه هل يختص هذا الحكم بذرية الرسول 


كما هو ظاهر بعض النصوص من جهة تضمنه التخصيص بهم ام لا؟ وجهان: اقواهما الثانى لما فى كثير من النصوص "١١‏ من التصريح 
بكون الخمس لبنى هاشم؛ لا-سيما و فى مرسل حماد تفسير قرابة النبى صلى الله عليه و آله الذين جعل لهم الخمس ببنى عبد 
المطلب» وعلية فالتضوض المتضيئة لتخضيضصية آل الثين على الله عليه و آله او اهل ينه او ذريته او يولت فاطمة يتعين حملها غلين 
ارادةٌ انهم الاصل فى هذا الحكم او غيره من 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب قسمة الخمس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 4 
1 


الميكاما: 
الثانى: فى استحقاق بنى المطلب أخى هاشم 


خلاف و تردد» اقواهما العدم للنصوص المتضمنة لاختصاصه ببنى هاشم و بنى عبد المطلبء و اما موثق زرارة عن الامام الصادق عليه 
السلام- فى حديث- قال: لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقة؛ ان الله عز و جل جعل لهم فى كتابه ما كان فيه 
يتعين طرحه او حمله على ما لا ينافى تلكك النصوص بارادة بنى عبد المطلب منه» و يكون من قبيل حذف اول الجزءين. 


[الثالث] اعتبار الانتساب الى عبد المطلب بالاب 


الثالث: لو انتسب الشخص الى هاشم بالا-م لم يحل له الخمس كما هو المشهور بين الاصحاب. بل لم ينقل الخلاف الا عن السيد 
المرتضىء و تبعه صاحب الحدائق ره و نسب القول به الى كثير من الأصحاب مصرحا باسمائهم» مستظهراً ذلك من تصريحهم فى 
مسائل الميراث و الوقف و نحوهما باطلاق اسم الولد و الابن على ولد البنت» و لكن الظاهر عدم تمامية ذلك اذ بعض من صرح 
بذلك اعترف فى المقام بعدم حلية الخمس له. 

و كيف كان: فقد استدل لصدق الابن حقيقة على ولد البنتء بجملهُ من الآيات "١‏ القرآنية الواردة فى باب النكاح و باب الميراث» و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 91لا من عازلانا/ا 


بكثير من النصوص 


(1) الوسائل- باب # من ابواب المستحقين للركاف- حديث .١‏ 

(؟) سورة النساء- اليه -١‏ و8١‏ و5١-و58.‏ /ا١-‏ سورة النور الآية ؟9. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 0017 

1 


المتضمنة لاحتجاجهم عليهم السلام و بعض اصحابهم على ذلكك .0١١‏ 

و اورد عليه بايرادين: الاول: ان الاستعمال اعم من الحقيقة-. 

و فيه: مضافا الى استعماله فيه فى جملةٌ منها بلا قرينة: ان الاستعمال المجازى ينافى مقام المفاخرة. 

الثانى: ان الموضوع فى الادلة لو كان هو ابن هاشم كان ما ذكر تاماه و لكن الماخوذ موضوعا فيها الهاشمىء و هو المراد من الآل و 
الذرية و القرابة و العترة لانصرافها اليه» و بنو هاشم و صدق هذين العنوانين لا يدور مدار صدق اسم الولد و عدمه. بل هما لا يصدقان 
انا على من انتسب بتوسط الذكور لا غير اذ الظاهر انه لوحظ فى اطلاقهما المعنى الاسمى لا معنى الاضافة. 

و فيه: ان جملهُ من تلك النصوص متضمنة لإطلاق لفظ المحمدى على اولاد الحسن و الحسين عليهما السلام. 

فالصحيح ان يجاب عنه: بانه يجب الخروج عنه لمرسل حماد. و فيه: و من كانت امه من بنى هاشم و ابوه من سائر قريش فان 
الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شىء» لان الله تعالى يقول ادْعُوهُعْ لبهم 059 و لا يضر ارساله لكون المرسل من اصحاب 
الاجماع و لعمل الاصحاب به. 

واجاب عنه فى الحدائق: بانه لمعارضته بالآيات و النصوص المستفيضة و موافقته لمذهب العامة يتعين طرحه. 


للصدوق ص -"١8‏ و غيرها من الكتب. 

() الوسائزك بان ادمع انواف قن الغمين ديف 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 6:0 

ما 


و فيه: ان طرح التعليل المخالف لها لا يستلزم طرح الحكم, اذ ربما تكون الحجة مشتملة على ما ليس بحجة. 
[الخامسة] مصرف سهم الامام (ع) 
اشارة 


الخامسة: فى بيان مصرف الخمس: 
و الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين: 


[المقام] الاول: فى حصة الامام عجل الله تعالى فرجه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناولانا من عالانا/ا 


. الثانى: فى -حصة الاصناف الثلاثة. 

اما المقام الاول: فقد اختلفت كلمات الاصحاب فيها فى زمان غيبته عليه السلام» و عمدة الاقوال عشرة: 

(1) انها مباحة للشيعة؛ ذهب اليه الديلمى و سيد المداركك و صاحبا الذخيرة و المفاتيح و غيرهم من الاكابر» و عن كشف الرموز: 
نسبته الى قوم من المتقدمين. 

(1) انه يجب عزلها و ايداعها و الوصيه بها عند الموت», و هو المحكى عن المقنعة و الحلبى و القاضى و الحلى و السيد فى المسائل 
الحائرية» و عن منتهى المصنف ره بعد نقله عن جمهور اصحابنا استحسانه» و عن السرائر: نسبته الى جميع محققى اصحابنا المصنفين 
الليشياين: 

(*) انه يجب دفنهاء حكى ذلكك فى جملهُ من الكتب عن بعض الاصحاب. 

(9) انها تصرف فى الاصناف الموجودين» ذهب اليه المفيد فى الغرية» و المحقق فى الشرائع» و غيرهماء بل نسب الى المشهور بين 
المتاخرين. 

(0) التخبير بين ايداعها و دفنهاء ذهب اليه الشيخ فى محكى النهاية. 

(8) التخيير بين حفظها و الايصاء بهاء و بين قسمتها فى المحاويج من الذرية» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا؛ ص: 0١9‏ 

1] 


نسب ذلكك الى المختلف و غيره. 

(0) التخيير بين دفنها و الايصاء بها وصلهُ الاصناف مع اعوازهم؛ حكى ذلكك عن الدروس. 

(8) انها تصرف فى فقراء شيعته وان لم يكونوا من السادةٌ» و هو المنسوب الى ابن حمزة. 

(9) اجراء حكم مجهول المالكك عليهاء قوّاه صاحب الجواهر ره. 

( انه يتعين صرفها فيما احرز رضاه بصرفها فيه و الآ فالحفظ. اختاره جمع من المحققين. 

و هناكك اقوال اخر ترجع الى بعض ما نقلناهء و لذلكك اغمضنا عن ذكرها. 

اقول: اما القول الاول: فقد استدل له باخبار التحليل 2١١‏ و لكن قد تقدم فى اوائل كتاب الخمس فى مبحث وجوب الخمس فى ارباح 
المكاسب التعرض لها و الجواب عنهاء و يظهر لمن راجع ما ذكرناه وهن هذا القول. 

و استدل للقول الثانى: بانه مقتضى القواعد المعول عليها فى المال المعلوم مالكه مع عدم امكان الايصال اليه. 

و فيه: اولا: ان ذلكك لو تم فانما هو فى المال الذى لم يحرز رضا صاحبه فى صرفه فى مصرف معينء فلا يشمل المقام كما ستعرف. 
و ثانيا: ان القاعدة الثانية تقتضى التصدق بالمال المتعذر ايصاله الى مالكه المعلوم تفصيلا كما سنشير اليه. 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب الانفال. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/ا2 ص: 6٠١‏ 


انا 


السلام عند ظهوره كما فى الخبر .0١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة عاولانا من عالانا/ا 


و لكن يرد على الوجه الاول: ما اوردناه على دليل القول الثانى من الايرادين. 

و يرد على الخبر: ان المراد بكنوز الا-حرض: ما فيها من المعادن» مع ان اخراج الكنوز لا يلازم لزوم الدفن كما هو واضح. و الا لوجب 
ان يدفن جميع الاموال. 

و استدل للقول الرابع: بمرسلى حماد و احمد "5١‏ ففى الاول قال عليه السلام: يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون فى سنتهمء 
فان فضل عنهم شىء فهو للوالى» فان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به» و انما صار 
عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم. و نحوه الثانى. 

وفيه: انهما مختصان بزمان بسط يد الامام عليه السلام؛ و نقل كل الخمس اليه و تمكنه من القيام بمئونة الفقراء من الهاشميين و لو 
بتتميم النقص من نصيبه؛ و لا يشملان مثل هذه الاعصار كما لا يخفىء مع انهما انما يدلان على ان على الامام ان يمونهم؛ و ليس فى 
شىء منهما ما يشهد بوجوب صرف هذا السهم فيهم, اذ من الجائز ان يكون من مال آخر. 

وان شئت قلت: انهما يدلان على ان على الامام عليه السلام ان يمونهم؛ ولا يدلان على تعين صرف هذا السهم فيهم. 

و اما القول الخامسء و السادسء و السابع: فقد ظهر مما قدمناه ما يمكن ان يستدل به لكل واحد منهاء او استدل به له و الجواب عن 
الجميع. 


و اما القول الكامن: فقد استدل له بوجهين: احدهما: التصوص الدالةٌ على ان 


)١(‏ التهذيب ج ١‏ ص /15 الطبع الحديث. 

() الوسائل- باب ”7- من ابواب قسمة الخمس- حديث ؟- .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: ١١م‏ 

م 


على الامام الاتمام اذا اعوز الخمس او الزكاة كمرسل حماد »0١١‏ و مرفوع احمد بن محمد "١‏ المتقدمين» و هما فى الخمس»ء و 
صحيح حماد 030 و هو فى الزكاة. 

و فيه: ما تقدم من اختصاص هذه النصوص بزمان بسط يد الامام عليه السلام» مع انها لا تدل على لزوم صرف هذا السهمء بل تدل 
على انه على الامام ان ينفق و لو من مال آخر من عنده بقدر ما يستغنون. 

ثانيهما: النصوص الدالة على: ان من لم يقدر ان يصلنا فليصل فقراء شيعتناء كخبر محمد بن يزيد عن ابى الحسن الاول عليه السلام: 
من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا .)5١‏ 

و مرسل الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام: من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا يكتب له ثواب صلتنا «2). 

وفيه: اولا: انها مختصةٌ بالصلةٌ المستحبة. 

و ثانيا: انها ضعيفةٌ سندا. 

و استدل للقول التاسع- اى اجراء حكم مجهول المالك عليها-: بان يتصدق بها تارة: بان ذلك مما تقتضيه القواعد لانه احسان 
بالمالككء و انه اقرب طرق الايصال الى المالكك. و ان الابقاء معرض التلف. 


و اخرى: بان ذلكك يستفاد من نصوص «© التصدق بمجهول المالككء فان 


(0 الوسائل عياف #داهى ابواف قم الخسوت ديك ١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحةً 090لا من عالان/ا 


9 الوشائز حت راي #داريم اواف قي الغمين د تعديق ١‏ 

(9) الوسائل- باب -١18‏ من ابواب المستحقين للزكاة- حديث ". 

(©) الوسائلح باب :دهن ابواب الصدفة - حديتك .١‏ 

(8) الوسائل حباب«قدمن ابوات الصدفة -حديت م 

(8) الوسائل- باب 57- و 0ه- من ابواب ما يكتسب به- و باب 7- من ابواب عقد البيع و شروطه و باب -١8‏ من ابواب الصرف- و 
غيرهاامق الابوات: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/؛ ص: 017 

عا 


المستفاد منها ان الموجب لذلكك و مناطه هو تعذر الايصال الى المالكء من غير فرق بين ان يكون المالكك مجهولا بقول مطلق» و 
بين كونه مرددا بين اشخاص غير محصورينء و بين كونه معلوما يتعذر الوصول اليه. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلانه لا دليل على جواز الاحسان بمال الغير وان شئت قلت: انه ليس احساناء اذ التصرف فى مال الغير بغير اذنه 
ظلم و اساءة لا عدل و احسانء و الدليل انما دل على لزوم ايصال المال الى مالكه لا على لزوم اقرب طرق الايصال اليه او جوازه» و 
كون الابقاء معرضا للتلف لا يوجب جواز اتلافه. 

و اما الثانى: فلأن تلكك النصوص مختصة بصورة تعذر الايصال الى المالك. و فى المقام يمكن ذلك بان يصرف فى جهة معينة يقطع 
برضاه عليه السلام بصرف حصته فيهاء و عليه فهى خارجةٌ عن موارد تلك النصوص. 

فتحصل: ان شيثا من الاقوال التسعةٌ لا يمكن تطبيقه على القواعد و الادلة. 

و الاظهر هو القول العاشر فان من تامل فى احوال الامام عليه السلام و فى ان تشييد الدين و اعلاء كلمة الاسلام و نشر احكام الدين 
تحتاج الى بذل المال و صرفه» يقطع برضاه عليه السلام بصرف ماله المستغنى عنه فى هذا المصرف. 

و يؤيده ان المظنون ان جعل هذا السهم له عليه السلام انما هو من جهةٌ رئاسته و امامته الموجبة لاحتياجه الى المال فى تشييد الدين و 
نشر الاحكام ففى خبر الطبرى عن الامام الرضا عليه السلام: الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على موالينا و ما نبذله و نشترى 


من اعراضنا ممن نخاف سطوته .)١١‏ 


000 الوسائل- باب 17 من ابواب الانفال حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0 ص: لام 
ا 


و كذلكك لو تامل فى حاله عليه السلام؛ و فى احوال ارحامه المحتاجين- خصوصا المتعففين منهم الذين لا حيلة لهم- لا يشكك فى 
رضاه فى صرفه فيهم» بل و كذ لكك بالنسبة الى ضعفاء الشيعة و ان لم يكونوا من السادة. 

و بالجملة: بعد التدبر و التأمل لا ريب فى احراز رضاه عليه السلام بصرف ماله فى جهات خاصة؛ فهذا هو المناط و الميزان. 

و هل يجب مراجعة الحاكم الشرعى بالدفع اليه او الدفع الى المستحقين باذنه كما عن المحقق و المصنف و الشهيدين و غيرهم» بل 
هو المنسوب الى اكثر العلماء» ام لا يعتبر ذلككء بل يجوز للمالكك تولى الصرف بلا حاجة الى مراجعته كما عن غريةٌ المفيد و غيرها؟ 
وجهان: اظهرهما الاول لعموم ما دل على ولايته على مال الغائب» و ليس هو ما استدل به على ولايةٌ الفقيه كى يدفع بعدم تماميته كما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9لا من عالان/ا 


مر فى محله» بل هو قوله عليه السلام فى مقبولة ابن حنظلة فانى قد جعلته عليكم حاكما »١١‏ و قوله عليه السلام فى مشهورة ابى 
خديجة فانى قد جعلته عليكم قاضيا «؟) الظاهر ان فى ان للفقيه جميع ما للحكام من المناصب و التصرف فى مال الغائب بصرفه فى 
المصارف من مناصب القضاة و الحكام كما هو المرسوم فيهم فعلا. 

و دعوى ان قوله عليه السلام جعلته قاضيا و حاكما لا يشمل نفس الجاعل فهو عليه السلام خارج عن مورهه فانه الولى لا المولى عليه 
مندفعة بان المدعى هو الولاية على المال لا على الغائب نفسه. و لما تقدم من ان سهم الامام عليه السلام انما يكون له بما انه امام اذ 


عليه يتعين ان يتولاه من يتولى المنصب. 


)00 الوسائل- باب -١١‏ من ابواب صفات القاضى من كتاب القضاء- حديث .١‏ 
إفهة الوسائل- باب -١١‏ من ابواب صفات القاضى- حديث 85. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج/2 ص: 6١5‏ 

ا 


فالا-ظهر لزوم المراجعة الى الحاكم الشرعىء نعم لا يعتبر الرجوع الى الا-علم الا فى تعيين المصرف من جهة انه موضوع ذو حكم 
شرعى لا بد فيه من الرجوع الى الاعلم كسائر الاحكام الشرعية. 


[المقام الثانى] مصرف حصة ساير الاصناف 


اما المقام الثانى: ففى بيان مصرف حصة سائر الاصنافء و الاقوال فيها ستة: 

)١(‏ السقوط و اباحتها للشيعة فى زمان الغيبةٌ» ذهب اليه الديلمى و غيره. 

(؟) وجوب دفنها الى زمان ظهوره عليه السلام» نسب ذلكك الى بعض من الاصحاب. 

() وجوب الوصية بها و هو المحكى عن التهذيب. 

(©) التخيير بين الصرف الى الاصناف الثلاثهُ و عزلها و حفظها و الوصيهٌ بهاء و هو المحكى عن المقنعة. 

(0) التخيير بين ذلكك و بين الدفن كما عن المبسوط. 

(©) ما هو المشهور بين الاصحاب بل هو المنسوب الى جمهور الاصحاب و هو تعين قسمتها على الاصناف الثلاثة. 

و استدل للاسول: باخبار التحليل» و بما دل على لزوم الدفع الى الامام عند الحضور- بتقريب ان الشرط متعذر و بتعذره يسقط 
المشروط-. و باصالهٌ البراءة بعد قصور ادلهُ الوجوب عن الشمول لحال الغيبة. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما مر فى مبحث ارباح المكاسب. 

واما الثانى: فلأ.ن وجوب الدفع الى الامام حال الحضور و ان كان مما لا ينبغى التوقف فيه- لانه المستفاد من كثير من النصوص و 
الفتاوى بل عن المعتبر و المنتهى: 
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نسبته الى الشيخين و جماعة من العلماء- الا ان غايةٌ ما يثبت بالادلة انما هو وجوب ايصال تمام الخمس اليه لدى التمكن منه. فمع 
عدم التمكن من الدفع اليه تبقى العمومات سليمة؛ مع ان وجوب الدفع اليه اما من حيث الامامة او من حيث ان المالكك لا يكون مسلطا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9177لا من عالان/ا 


على افراز النصف للامام لعدم الولايةٌ له عليه و لا على احد من قبيله» و على كل تقدير لا يقتضى ذلك سقوط حتق الباقين عند تعذر 
قيامه عليه السلام بما يقتضيه منصبه. بل يتعين حينئذ اما سقوط هذا الحق او نصب الغير للقيام به. 

و اما الثالث: فلأن ما قيل فى وجه قصور الادلهُ عن الشمول لحال الغيبة: ان دليل الخمس منحصر بالآيةُ و الاخبار» و الاولى مختصة 
بحال الحضور لوجهين: الاول: اختصاصها بغنائم دار الحرب المختصة بحال الحضور. الثانى: انها خطاب شفاهى متوجه الى الحاضرين 
خاصة؛ و التعدى الى غيرهم انما يكون مع التوافق فى الشرائط جميعاء و هو ممنوع فى محل البحثء فلا تنهض حجة فى زمان الغيبة. 
و اما الاخبار: فهى مع ضعف اسانيدها لا تدل على تعلق النصف بالاصناف على وجه الملكية او الاختصاص مطلقاء بل تدل على ان 
الامام يقسمه كذلكك فيجوز ان يكون هذا واجبا عليه من غير ان يكون شىء من الخمس ملكا لهم او مختصا بهم؛ مع انها مختصة 
بزمان الحضورء فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الازمنة. 

و لكن قد مر فى اوائل هذا الكتاب ان الآية الشريفة لا تكون مختصة بغنائم دار الحرب» بل عامة لجميع الاقسام» و ايضا حققنا فى 
الاصول عدم اختصاص خطابات القرآن- حتى الشفاهية منها- بالحاضرينء و انها تشمل المعدومين ايضاء و اما الاخبار ففيها روايات 
معتبرة ظاهرة فى ان نصف الخمس مختص بهم فراجعها. 

فالاظهر عدم السقوطء و يؤيد ذلك ما ورد من النصوص فى مقام بيان حكمة تشريع الخمسء بل هو يشهد بذلك. 
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و يعتبر فيهم الايمان 


و اما سائر الاقوال- غير القول الاخير- فيظهر وجهها مما ذكرناه فى المقام الاول بضميمة ما دل على وجوب ايصال الخمس بتمامه الى 
الامام عليه السلام» و ضعفها حينئذ ظاهر فالمتعين هو القول الاخير. 

وهل يشترط مراجعة الحاكم فى ذلك كما هو المنسوب الى المشهورء ام لا كما صرح به جماعة؟ وجهان: استدل للاول بوجهين: 
الاول: انه يجب دفع الخمس الى الامام و التقسيم بين الاصناف وظيفته» فعند غيبته يكون ذلكك وظيفة نائبه. 

الثانى: انه لا دليل على تعيين الحصه سواء كانت فى العين او فى الذمه بتعيين المالكك. 

و يمكن دفع الا-ول: بقصور ما دل على لزوم الدفع الى الامام وان التقسيم وظيفته عن الشمول لحال الغيبة» بل هو مختص بحال 
الحضور. 

كما يمكن دفع الثانى: بما عن المستند من دعوى الاجماع على ولاية المالك على القسمة و استظهره من الاخبار المتضمنة لافراز رب 
المال خمسه و عرضه على الامام و تقريره له» و مع ذلك الاحتياط فى مراجعته سبيل النجاة. 


[السادسة] يعتبر الايمان فى مستحق الخمس 


السادسة و يعتبر فيهم اى فى الطوائف الثلاث: اليتامى» و المساكين و ابن السبيل الذين لهم نصف الخمس بمقتضى الآية الشريفة و 
النصوص المتواترة: الايمان كما هو المشهور بين الاصحاب. و فى الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا محققا كما اعترف به بعضهمء بل فى 
الغنيةُ: الاجماع عليه. انتهى. 

و استدل له: بالشغل المقتضى للاقتصار على المتيقن» و بكون الخمس كرامة و مودة لا يستحقها غير المؤمن المحادد لله و لرسوله؛ و 
بانه عوض الزكاة المعتبر فيها 
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الايمان اجماعاًء و بخبر ابراهيم الاوسى عن الامام الرضا عليه السلام- فى حديث-: فان الله عز و جل حرّم اموالنا و اموال شيعتنا على 
عدونا .0١‏ 

و الخدشة فى الجميع ظاهرة: اما الاول: فلأنه لا يرجع اليه مع اطلاق الكتاب و السنة. 

واما الثانى: فلن المراد من كون الخمس كرامة: انه مجعول كرامة لرسول الله صلَى الله عليه و آله فلا ينافى استحقاق المخالف له 
مع ان المخالف بما انه منسوب الى رسول الله صلَى الله عليه و آله و من اولا-ده يستحق الكرامة و المودة» و ان كان فى نفسه لا 
و اما الثالث: فلأن عوضيته عن الزكاءً لا تقتضى اعتبار جميع ما يعتبر فيها فيه. و لذا ترى ان القائلين باعتبار العدالة فى مستحقها لم 
يلتزموا باعتبارها فيه. 

و اما الرابع: فلأنن ما حرمه الله هو اموالهم و اموال شيعتهم» و كون نصف الخمس من اموال شيعتهم اول الكلالم؛ فاذا العمدهُ هو 
الاجماع ان ثبتء و الا فمقتضى اطلاق الادلة عدم اعتباره» فما فى الشرائع من التردد فى المسألة متين. 


السابعة و هل يعتبر فى اليتيم الفقر 


كما اختاره المصنف ره فى جملة من كتبه- و فى الجواهر: هو المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا- ام لا كما عن الشيخ فى المبسوط و 
الحلى و تبعهما غيرهما؟ وجهان. 

قد استدل للاول: بالشغل» و ببدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها ذلككء و بقوله عليه السلام فى مرسل حماد المتقدم: يقسم بينهم 
على الكتاب و السنة ما يستغنون به فى سنتهم» فان فضل عنهم شىء فهو للوالى» فان عجز او نقص عن 


.,8 الوسائل- باب ه- من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ )١( 
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استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده ما يستغنون به و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم .)١١‏ 

و بقوله عليه السلام- فى مرفوع احمد بن محمد بن محمد: فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شىء فهو له ."١‏ 

و بان الطفل اذا كان له اب ذو مال لم يستحق شيئاء فاذا كان المال له كان اولى بالحرمانء اذ وجود المال له انفع من وجود الاب. 

و لكن فى غير الخبرين ما لا يخفىء اذ لا يعتمد على شىء مما ذكر فى مقابل اطلاق الادلة» و اما الخبران فان بنينا على عدم العمل 
بهما فيما هما صريحان فيه- و هو الاقتصار على قدر الكفايةُ و انه لو فضل منه شىء كان للامام» و لو اعوز اتم من نصيبه- فهوء و الا 
فالاستدلال بهما تام» و بهما ترفع اليد عن ظهور الآيه الشريفة فى عدم اعتبار الفقر فى اليتيم من جهة عده قسما براسه, و تحمل الآية 
على ان المقابلة بينهما انما تكون فى البلوغ و عدمه مع فقد الاب. فتأمل. 

وااماعبر الريات بن العلتك عن الرغاعيه السلكد- في ديك طويل بدو آناقوله فسان بو لم8 و المالاكين:فان العم اذا الفط يضنة 
خرن :ون اناف .وال وك الاشها يريت و كذ ركف المسذكين 11 القطادرك مااع لو يكن الا تسبي قو للد بولا مدان لد إل ل 
الصريح فى عدم اعتباره» فلا شهرية المرسل عنه يطرح و يقدم المرسل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١099‏ من عالانا/ا 


(0 الوسائل عاباى #ذافى ابوا تف قنية الخضرد تعلديك .١‏ 
6 الوسائلح يانه داق ابواب قم الخضسن د ديك ؟. 
() الوسافل كباب اعفن ابواف قبنية الفنسن د تمداية 1 
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و دعوى انه يجمع بينهما بالالتزام بجواز اخذه لمعاشه بقدر كفايته و ان كان له مال آخرء مندفعة بانه خلاف الظاهرء مع انه يأباه قوله 
عليه السلام فى المرسل: و جعل للفقراء قرابة الرسول صلَى الله عليه و آله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس. 
فتحصل: ان الاحوط لو لم يكن اظهر اعتباره فيه. 


[الثامنة] ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر 


. الثامنة: لا كلام و لا إشكال فى عدم اعتبار الفقر فى ابن السبيل» بل عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه. 

وهل تعتبر الحاجة فى بلد التسليم كما هو المشهورء ام لا كما عن الحلى؟ وجهان: و الاظهر هو الاول لظهور المرسلين )١١‏ المتقدمين 
فيه» و فى الجواهر: بل فى اولهما مواضع للدلالة على المطلوب» و هو كذلك و لامن المتبادر من اطلاق ابن السبيل ارادة المسافر 
المحتاج؛ فلا يقال لأرباب المكنة فى اسفارهم ابناء السبيل. 

و يؤيده ما ورد فى تفسير ابن السبيل و هو خبر على بن ابراهيم- عن العالم (ع): و ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون فى الاسفار 
فى طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم؛ فعلى الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات ١؟.‏ فالاقوى اعتبارها فيه. 

وهل يعم الحكم ما لو كان سفره فى معصية؛ ام يعتبر ان لا يكون فيها؟ وجهان: 


.١ الوسائل- باب - من ابواب قسمةٌ الخمس- حديث ؟7-‎ )١( 
.7 من ابواب المستحقين للزكاة- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )( 
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مقتضى اطلاق الادلة كالفتاوى عدم اعتباره» و اما خبر القمى: فظاهره اعتبار كونه فى طاعة اللّه تعالى» و لكن للاجماع على خلافه» و 
لارساله و لاحتمال كونه تفسيرا لخصوص ابن السبيل المستحق للزكاةٌ الذى هو مورده لا مطلقه لا يعتمد عليه. فالاظهر عدم اعتباره. 
[التاسعة] لا يعتبر فى مستحق الخمس العدالة 

التاسعةٌ: و قد يقال باعتبار امور فى مستحق الخمس: احدها: العدالةٌ. 

نسب ذلكك الى السيد المرتضى ره. و الاظهر عدم اعتبارها كما هو المشهور بين الاصحاب. و فى المدارك: هذا مذهب الاصحاب لا 
أعلم فيه مخالفا لإطلاق الادلة. 

واستدل لاعتبارها من جهة اعتبارها فى الزكاه و قد دل الدليل على بدليه الخمس عن الزكاهً و عوضيته عنهاء بل قيل: انه زكاة فى 
المعنى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة ١٠٠شانا‏ من عال/انا/ا 


و فيه: مضافا الى منع اعتبارها فى الزكاً كما مر فى محله: انه لا دليل على عموم البدلية كى يشمل اطلاقه مثل هذا الشرطء و كونه 
زكاه كما ترى. 

الثانى: عدم كونه مرتكبا للكبائر. 

واستدل له: بما ورد فى الزكاه من انها لا تعطى لشارب الخمس و الزانى »2١١‏ بتقريب انه بعد الغاء الخصوصية يثبت ذلكك فى الزكاة. 
و بضميمة عموم البدلية يثبت فى المقام» و بانه غير مؤمن لا يستحق الكرامة و المودة. 

و لكن الاخير قد مر ما فيه فى مسألهُ اعتبار الايمان فيه» و الاول يبتنى على 


( الوسافلح بات #ا١ادمق‏ ابوات الستشقين للركاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج/؛ ص: 07١‏ 
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التعدى من شرب الخمر و الزنا الى سائر الكبائر و ثبوت عموم البدلية» و كلاهما غير ثابتين. 

الثالث: عدم كونه متجاهرا بالفسق. 

و استدل له: بما دل على ان الفاسق اذا تجاهر بفسقه لا حرمة له و لا غيبة 21١‏ اذ مقتضى اطلاق عدم الحرمة له عدم اعطائه الخمس 
الذى هو كرام كما هو المستفاد من النصوص .)7١‏ 

و فيه مضافا الى عدم ثبوت الاطلاق له كما هو المحرر فى محله من مبحث الغيبة: ان الخمس كرامة لرسول الله صلّى الله عليه و آله 
اى يدفع الى من انتسب به كرامة له لا للشخص القابضء مع ان ذلكك من قبيل حكمة التشريع دون العله التى يدور الحكم مدارها. 
الرابع: ان لا يكون فى الدفع اعانة على الاثم. 

و قد اعتبره جماعة؛ و استدل له: بما دل على حرمة الاعانة على الاثم و الاغراء بالقبيح 70. 

و فيه: ان التعاون على الاثم حرام بنص الآيهُ الكريمة» و هو من باب التفاعل» و عبارة عن اجتماع عد اشخاص لإيجاد امر» و يكون 
ذلكك صادرا عن جميعهم» كأن يجتمعوا على قتل نفس محترمة بان يقتلوها جميعا. و اما الاعانة عليه- التى هى من باب الافعال و هى 
عبارة عن ايجاد مقدمهٌ فعل الغير مع استقلال ذلكك الغير فى صدور الاثم منه- فلا دليل على حرمتهاء لا سيما مع عدم كون المقدمة 
من المقدمات الفاعلية 


.8 من ابواب احكام العشرة- من كتاب الحج- حديث ه-‎ -١8# الوسائل- باب‎ )١( 
الوسافل-آبانب ١-هن ابواب قسمه الخمس.‎ )9( 

(*) سورةٌ المائدة الآيةٌ *. 
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نعم لا يبعد القول بعدم الجواز تكليفا اذا كان فى المنع الردع عنه لوجوب النهى عن المنكرء اذ المستفاد من دليله لزوم الحيلولة بين 
المنكر و من يريد فعله» من دون فرق بين الحدوث و البقاءء و الفرق بينه و بين ما قبله ان فى المقام تتحقق الحيلولة بتركك الاعطاء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هنانا‏ من عالان/ا 


استحقاقه, فلو دفع اليه تبرأ الذمة. 


قمّىء سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلا ص: 
يفده 

فتحصل: أن الاقوى عدم اعتبار شىء من ذلكك. و انه لا يجوز الدفع فى الفرض الاخير. 

تم الجزء السابع من فقه الصادقء و يتلوه الجزء الثامن. 

و لحمل النااولا 3 اخ 


الجزء الثامن 


اشارة 
1 
بشم الله لحن اجيم 
سعد للد تلص حنمل لدوم امن القارزرو لكر وا للقاز دو الاأنضا ريدو العيالةة بو انسلاجم عن سيد البحعا و تعينن التيعرية عن 
الخلج هادي وذللا وغل اله الشين الأطيان: 
و بعلك: 
فهذا هو الجزء الثامن من كتابنا (فقه الصادق) و قد وفقنا لطبعه و ارجو من الله عز و جل التوفيق لنشر بقيهُ المجلدات فانه ولى التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جل ص: 4 
الأنفال 


خاتمة فى الانفال 
اشارة 


ل 
وهى جمع نفل بفتح الفاء و سكونهاء وهو فى اللغة؛ بمعنى الزائد على الأصل كما عن الازهرى و غيره قال الله تعالى وَ وَهَتنا له 


إنشللاقٌ و يَعقُوت تافل 0 اق وجادة على مااساله 
و إِنّما سميّت الغنائم بذلك لأنَّ المسلمين فضلوا بها على سائر الامم الذين لم تحل لهم الغنائم فما عن القاموس و المصباح من أن 
النفل هو الغنيمة إِنْما يكون من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. . 

والنواه بالأتنال شر حا ما نخفص مد الريول ينضى الآية الكرسة يَستلوَكك نالفل قل اتفال لَه َ الول 9؟.. 
وهى تكون للإمام بعد الرسول للنصوص الكثيرة لاحظ صحيح حفص بن البخترى عن الإمام الصادق (عليه السلام): الأنفال ما لم 
يوجف عليه بخيل و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربةُ و بطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه و 
آله و هو للإمام (عليه السلام) من بعده يضعه حيث يشاء 030 و نحوه غيره من النصوص الكثيرة الآتيُ جملة منها. 
وقد صرّح فى بعضها: بأنّه ليس للناس فيها حق و أما خبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الأنفال فقال: كل قرية 
يهلك أهلها أو يجلون عنها فهى نفل لله عزّ وجل نصفها يقسم بين الناس و نصفها لرسول الله فما كان لرسول الله صلّى الله عليه و 
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آله فهو للإمام «5/. و نحوه خبر حريز 00 فى الدلالة على أن نصف 


(1) سورة الأنباء آآية 7# 

() سورة الانفال آي .١‏ 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال كتاب الخمس حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث /. 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبوات الأنفال حديث 16. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ٠١‏ 

كلّ أرض خربة باد اهلها 


الأنفال للناس؛ فلضعف سنده لإسماعيل بن سهل و مخالفته لما هو المشهور بل المتفق عليه بين الأصحاب و لموافقته للعامة و 
لمعارضته مع النصوص المتواترة لا بدّ من طرحه. 

و المراد من ملكدّة الإمام إِنّما هو ملكية منصب الإمامة لا شخص الإمام و قد يعبر عنه بملكتّة الدولة» فإنّ جعل شىء للإمام بما هو 
إمام و رئيس إِنْما هو لأجل أن يصرفه فى مصالح الامة. 

وكبت كان: فشهد لدامضانا الى أنّه من الضرورىء عدم انتقال ذلكك الى ورثة الإمام, و إِنّه بموته ينتقل الى الإمام اللاحق: ما دل من 
النصوص على أنّها للرسول و من بعده للإمام؛ فإنّها تدل على أن ذلكك لمنصب الرسالة و الإمامة» أضف إلى ذلك مناسبة الحكم و 
الموضوع و سيأتى الكلام فى حكمها فى زمان الغيية. 

من الأنفال الأرض الخربة و الأصحاب حصروا الأنفال فى امور. 


الأول: كل أرض خربة باد أهلها 
اشارة 


و كون الأرض الخربةٌ من الأنفال فى الجملهُ مما طفحت كلماتهم به و عن الخلافء و الغنية و جامع المقاصد: دعوى الإجماع عليه 
و عن المسالككء أنه موضع وفاق» و نحو ذلكك عن غيرها. 

و المراد بالأرض الخربة فى عبارةٌ المصنف بقرينة ذكر الموات بعد ذلكك: هو ما اذا كانت الأرض مسبوقةٌ بالعمران» و المراد من باد 
أهلها: إمَا أن يكون موت مالكهاء و لو كان له وارث مجهول أو معلوم, أو يكون المراد موت أهلها و انقراضهم بتاتاء بحيث اصبحت 
الأرض متنا لا مالكك لهاء و إلى هذا نظر الشيخ الأعظم حيث قال: الظاهر أنه للإحتراز عما له مالكك معروف- و هو الظاهر. 

و كيف كان: فيشهد له مرسل حماد بن عيسى الذى هو كالصحيح لكون 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جى ص: ١١‏ 

ا 


المرسل من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام)- فى حديث طويل-: و الأنفال كل أرض خربة باد 
أهلها و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و اعطوا بأيديهم على غير قتال. الحديث .١١‏ 
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و خبر الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): قال سألته عن الأنفال فقال (عليه السلام): ما كان من الأرضين باد أهلها الحديث .5١‏ 
و خبر أبى بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال لنا الأنفال قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الا جام و كل أرض لا رب لها و 
كل أرض باد أهلها فهو لنا- «. و نحوها غيرها. 

و يشهد لكونها من الأنفال بالمعنى الثائى الذى هو الظاهر و فهمه منه الأصحاب جملة من النصوص الآتية المتضمنق إن كل أرض لا 
رب لها من الأنفال فإن الأرض المزبورة باعتبار أنها باد أهلها أصبحت مما لا رب لها- و أيضاً يشهد له ما دل من النصوص أن من لا 
وارث له فماله من الأنفال» لاحظ قوله فى موثق اسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): من مات و ليس له مولى فماله من 
الأنفال «©). 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله 
من الأنفال «0). و نحوهما غيرها- و أما هى بالمعنى الأول فإن كان وارثه مجهولًا فهو مجهول المالكك و أمره الى الإمام (عليه السلام) 
و إن كان معلوماً فسيأتى حكمه. 


(0) الوسائل باب ١‏ نين أبوات الأنقال حديت 7 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث .1١‏ 

(") الوسائل باب "من أبواب الأنفال حديث 18. 

() الوسائل ج ١7‏ باب " من أبواب ضمان الجريرة و الإمامة حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ” من أبواب ضمان الجريرةٌ و الإمامةٌ حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلى ص: ١١‏ 

ذا 


الأرض الخربة التى انجلى أهلها 


ثم إن المصرح به فى جملة من الكلمات: أنه من الأنفال الأرض الخربة التى انجلى أهلها. 

و تنقيح القول فيه: أن النصوص المتضئمنة لكون الأرض الخربةُ من الأنفال على طوائف. 

الأولى: ما تضمن أن كل أرض خربة منها أو للإمام: لاحظ- صحيح حفص المتقدم؛ و موثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه 
السلام): أن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أو دية 
فهذا كله من الفىء و الأنفال لله و للرسول الحديث .)3١‏ 

و موثق سماعة عن الأنفال فقال (عليه السلام): كل أرض خربة أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيه سهم قال: 
و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب "١‏ و نحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما تضمن أن الأرض الخربة التى انجلا أهلها من الأنفال: لاحظ موثق اسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): 
عن الأنفال فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى اهلها فهى لله و للرسولء و ما كان للملوك فهو للإمام و ما كان من الأرض بخربة 
لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب الحديث 3 و قريب منه 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأثقال حديث .٠١‏ 
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(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث لم 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث .1١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١١‏ 
ان 


خبر داود بن فرقد .)١١‏ 

محا امل ور راد الى ال اب 

شاكل» مع أن مورد خبر داود هو الأسرض ولا بخ بختص الموثق بأرض الكفارء بل مقتضى إطلاقه ثبوت الحكم لأرض المسلمين لو 

انجلى أهلها. 

الطائفة الثالثُ: ما تضمن أن الأرض الخربة التى لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب من الأنفال: كموثق اسحاق المتقدم آنفاء و الظاهر 

اختصاص ذلكك بالمحاربين. 

ولاق من الظاتفين الأخبير تيووافان كلا مدنا معقييلة لقب غير نا تعيته الى قفاد الطائفتين أن كل أرفن غرينة افجلى 

أهلها و بادوا أو أعرضوا عنها أو لم يتمكنوا من الاعاشة فيها أو تركوها خوفاً من سيطرة المسلمين عليهاء أو استولى عليها المسلمون 

بغير قتال فهى من الأنفال و قد جمع بين القيدين فى خبر داود بن فرقدء و لكنهما تنافيان الطائفة الاولى الدالة على أن الأرض الخربة 
من الأنفال و النسبة عموم مطلق. 

و حيث أن الظاهر و ورد النصوص فى مقام الحصر و التحديد فلذا يحمل المطلق على المقيد و ان كانا متوافقين» فب فيختص الحكم 

بالأرض الخربة التى لم يوجف عليها بخيل و لا ركابء و الخربةٌ التى انجلى أهلها. 

ثم إن الأرض التى جلا أهلها ربما تكون للمسلم أو المعاهد المحترم المال» و ربما تكون للكافر المحاربء و منشأ جلاء الأرض على 

الأول ربما يكون هو الإعراض عنها نهائيً» و قد يكون عدم التمكن من الإعاشة فيها الخراب او غير ذلكك من أسباب تركك الأرض. 

و على الثانى: قد يكون الخوف من سيطرة المسلمين عليهاء و قد يكون تسليمهم 


(1) الؤسائل باب ١‏ من أبوات الأثقال حدية 7# 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: وا 
امنا 


الأرض تسليما ابتدائيًء و قد يكون غير ذلكك من الأسباب مقتضى إطلاق النصوص كون الأرض الخربة التى انجلى أهلها مطلقاً من 
الأنفال. 

و لكن فى المقام طائفة بوالصرص بحص مه بأرض الكفار كما الام يي الل عن 

لاحظ موثق زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يقول الله تعالى يَسْئَل وك عَن الأنْفالٍ قل الأنفال لِلهِ و الرّسُولٍِ و هى 
كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب فهى نفل لله و للرسول ١١‏ و نحوه غيره. 

وقد فهم الأصحاب من التقييد بقوله من غير أن يحمل الوارد فى مقام التحديد و الحصر اختصاص جلاء الأرض بهذا المورد أى 
جلائها فى مقابل المسلمين» و عليه فيختص ذلكك بهاء و النسبة بين الطائفتين و إن كانت عموماً من وجه لعموم هذه للمعمورة و 
اختصاص تلكك بالخربة؛ و اختصاص هذه بأرض الكفار؛ و عموم تلكك لأرض المسلمينء إلا أنه تقدم هذه الأظهرية أو لأنه على 
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فرض عدم الأظهرية تقدم للشهرة التى هى أول المرجحات بناء على الرجوع إلى أخبار الترجيح فى تعارض العامين من وجه؛ أو لعموم 
ما دل على عدم خروج المال عن ملكك صاحبه بدون سبب مزيل بناء على القول بالتساقط و الرجوع إلى العام الفوق. 

فالمتحضل مما ذكرناة: أن الأرض الخربة التى اتجلى أهلها المسلمون من دون أن يعرضوا عنها بل و إن أعرضوا عنها على ما هو الحق 
من أن الإعراض لا يوجب خروج المال عن ملكك صاحبه ليست من الأنفال» و أنه لو كان لها رب معروف تكون لمالكها كما هو 
المشهور بين الأصحابء بل لا خلاف فيه» وعن المصنف فى التذكرة: 


(0) الؤسائل باب ١‏ من أبواب الأتفال حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 160 
انا 


دعوى الإجماع عليه. 
و يمكن أن يستدل له بوجوه اخر: الأول: التقييد بما باد أهلهاء بناء على ما عرفت من ظهوره فى انقراض الأهل بتاتا. 
الثانى: أنّه قيد الأرضء التى من الأنفال بأنّ لا رب لها كما فى موثق إسحاق المتقدم؛ حيث عرفت أن الظاهر من القيد فى امثال المقام 


كونه لبيان التحديد و الحصر فتقيد به النصوصء و تختص نصوص جلاء الأهل بما إذا لم يكن للأرض رب- فتدبر جيداً. 
حكم الأرض الخربة التى لا تكون من الأنفال 


و قد ظهر مما ذكرناه: أن الأرض الخربة التى انجلى أهلها و بادوا تكون للإمام (عليه السلام)» و أمَا ما كان لها رب معروف فليس له و 
لا من الأنفال» و لذا قيد جماعة منهم المحقق فى الشرائع كونها من الأنفال- بما باد أهلهاء أو لم يجر عليها ملكك كالمفاوز و سيف 
اليحاق: 

و معلوم أن هذا التقييد كما صرح به الشيخ الأعظم للاحتراز عما اذا كان لها مالكك معروفء ثم إن المالكك ربما يعرض عن الأرض- 
وقد نفرض عدم إعراضه عنها- فالكلام فى مقامين: 

الأمول: فى فرض الإعراض لا إشكال فى أنّه لغيره إحيائها و تملكها به. إمّرا لمن الإعراض مخرج للمال عن ملكك صاحبه كما هو 
المشهوز بيخ الأصضحات لديل السلطنة نظراً إلى أنه يدل على سلطةة المالكك على سلب الملكبة كساطه على سائر التصرفات أو 
للارتكاز القطعى القائم لدى العرف و العقلاء على أن الأرض- كما فى مورد الكلام- تصير من المباحات بعد إعراض صاحبها عنهاء 
أو للترخيص الضمنى من صاحبها 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١8‏ 

ا 


فى أى تصرف حتى التملكك بالإحياء» و كفايه مثل ذلكك فى حصول الملكية أو لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): من أصاب مالا أو بعيراً فى فلاءه من الأرض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و انفق 
نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت فهى له و لا سبيل له عليها و إِنّما هى مثل الشىء المباح .)١١‏ 

بدعوى أن قوله و إِنْما هى مثل الشىء المباح عله لنفى السبيل» و هذه تلائم انقطاع علاقة المالكك عن ماله بإعراضه و يصير مباحاً. 
المقام الثانى فى فرض عدم الإعراضء و فيه أقوال: الأول: أنّها تخرج عن ملك مالكها بالخراب ان كان سبب الملكدّة الإحياء» و أما 
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إذا كان سببها الشراء أو الهبهُ أو ما شاكل فلا تنقطع علاقةً المالكك لا بالخراب و لا بقيام غيره بإحيائها و الاستيلاء عليهاء و هذا القول 
هو المشهور بين الأصحاب. و عن التذكرة: نفى الخلاف فيه. بل عن الشهيد فى الروضة: دعوى الإجماع على عدم زوال الملكك عنها 
لو ملكها بالشراء و نحوه. 

الثانى: أن الأرض تخرج بالموت عن ملكك مالكها و تدخل فى علاقةُ من قام بإحيائها و عمارتهاء ذهب اليه جماعةٌ منهم الشهيد الثانى 
فى محكى الروضة و المسالككء و عن السبزوارى فى الكفاية: أنّه الأقرب. و عن المفاتيح: أنه أوفق بالجمع بين الأخبار. و عن العلامة 
فى التذكرة: الميل اليه. 

القول الثالث: إِنَ علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض بالخراب. و إِنّما تنقطع عنها بعد قيام غيره بالإحياء. ذهب اليه جماعة؛ و عن جامع 
النقاصد: أله النقهور نين الأصحات» 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب اللقطهةٌ حديث ؟. 
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الرابع: أنَ علاقة المالكك لا تنقطع عن الأرض حتى بعد قيام غيره بإحيائهاء من غير فرق بين كون سبب الملكية الإحياء أو غيره» ذهب 
اليه جماعة منهم الشيخ فى المبسوطء و الحلى فى السرائر. 

الخامس: التفصيل بين ما اذا كان الخراب مستندا الى إهمال المالكك و تركك المزاولة لها فيملكها غيره بالإحياء» و بين ما اذا لم يكن 
مستنداً إلى ذلكك فلا يملكها به اخترناه فى حاشية المكاسب و تنقيح القول بالبحث فى مقامين: الأول: فى أنه هل تخرج الأرض 
بالخراب عن ملكك مالكها أم لا؟ 

الثانى: فى أنه على فرض عدم الخروج هل يملكك غيره بالإحياء أم لا؟ 


لاتخرج الأرض بالخراب عن ملك مالكها 


أمَا المقام الأول: فقد استدل للخروج بالخراب عن ملكك مالكها إما مطلقاً- أو فيما إذا كان سبب الملكية الإحياء بوجوه: 

-١‏ إِنَ الأرض أصلها مباح؛ فإذا تركها الأول حتى عادت على ما كانت عليه صارت مباحة. 

و فيه: أنّه بعد قيام الدليل القطعى على أن الشىء إذا دخل فى ملكك شخص يبقى على ملكيته ما لم يتحقق أحد الأسباب المخرجة 
للملك كان السبب هو الإحياء أو الحيازة أو الشراء أو غيرها كان الشىء أصله مباحاً كما فى كثير من الأشياء» أو لم يكن» حيث إن 
كون أصل الشىء مباحاً ليس من تلكك الأسباب قطعاًء فلا وجه لخروج الأرض بالخراب عن ملكك مالكها. 

وعلى الجملة كون أصل الأسرض مباحاً لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت فى ملكك المحيى و خروجها عن ملكه. مع دلالة 
الدليل على أنْ خروج الملكك 
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لا بد و أن يكون بسبب. 
؟- أن السبب للملكية إذا كان هو الإحياء فبزواله يزول المسبب لعدم بقاء المسبب بدون السبب. 
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و فيه: أن الإحياء بالمعنى المصدرى هو السبب لملكية الأرضء و عليه فهو كسائر أسباب الملكك كالشراء و ما شاكل يكون سبباً 
لحدوث الملكية و لا يكون سبباً لبقائهاء و لذا لا شبهة فى بقاء الملكية ما دامت الأرض حيهٌ مع زوال السبب. فالملكية الحادثة بالإحياء 
كالملكية الحادثة بغيره باقيهُ ما لم يوجد أحد الأسباب المخرجة. 

و دعوى أن المملوكك هى الأرض الحية فبزوال الحيا تزول الملكية لانعدام الموضوعء مندفعة بأنّ المستفاد من الأدلة كون ذات 
الأرض مار كة سبي لا أن الأرقن المعتوية بعتواة المحياة معلاو كه 

"- اطلاق ما دل على أن الأرض الخربة للإمام (عليه السلام)» فإِنّه يدل بالالتزام على خروجها عن ملك مالكها لعدم اجتماع المالكين. 
و فيه: ما تقدم من أنّه و إن عد من الأنفال فى جملةٌ من النصوص كصحيح حفص و موثق محمد بن مسلم, و موثق سماعة- المتقدمة 
كلّ أرض خربة الشاملة لما له مالكك معينء إلا أنه لا بدّ و أن يقيد إطلاقها بما فى النصوص الأخر من التقييد بلا رب لهاء فالأرض 
التى لها مالكك معين معلوم خارجة عن تحت إطلاق تلكك الأخبار. 

ثم إِنهِ رتما يستدل لهذا القول بالروايات المتضمنة أن من أحى أرضاً ميته فهى له و بصحيحى معاوية بن وهب و ابى خالد الكابلى- 
الآ-تيين فى المقام الثانى» و حيث أنّها لو تمت دلالتها لدلت على القول بخروج الأ.رض عن ملكك مالكها بالإحياء لا بالخراب» 
فالمناسب هو البحث فيها فى ذلكك المقام. 

و يمكخ الاستدلال لبقاء الأرض فى ملكك مالكها بعد الشراب وجوه 

أحدها: أن المرتكز الذهنى المستفاد من الأدلّهُ كون الأرض مملوكة كسائر ما 
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يملكه الإنسان» فكما أنّهِ فى سائر المملوكات يكون الشىء باقياً فى ملكك مالكه ما لم يوجد أحد الأسباب المخرجة له عن ملكه 
فكذلك الأرض. و المدعى للفرق لا بد من بيان الوجه له. 

ثانيها: الاستصحاب. فإنّه يقتضى بقاء الأرض فى ملكه و عدم خروجها عنه بطروء الخراب و لا بإحياء غيره. 

و أورد عليه: تارة: بأنّ الشكك فى المقام فى الموضوع بمعنى أنا نشك فى أن موضوع الملكك هو ذات الأرض و الحياة شرط خارج 
عنه فهو باق قطعاًء أو يكون الموضوع الأرض المعنونة بِأَنّها محياهً و المقيده بالحياة و تكون الحياه مقومة للموضوع فهو مرتفع قطعاًء و 
من الواضح أنه مع الشكك فى بقاء الموضوع لا يجرى الاستصحاب. 

و اخرى: يورد عليه بأن الشكك فى بقاء الملكيه فى المقام من قبيل الشكك فى المقتضى للشكك فى أن الاحياء هل هو سبب للملكية 
حتى بعد عروض الموت أم هو سبب لها ما دام بقاء الحياة و بعبارة اخرى: أن ملكيَي الأرض هل لها استعداد للبقاء حتى بعد انقطاع 
الحياة عن الأرض أم ليس لها ذلكك؟ و مع الشك فى المقتضى لا يجرى الاستصحاب. 

و لكن يمككن دفع الأسول: بأنّ الموضوع بحسب الارتكاز القطعى لدى العرف هو ذات الأرض و تكون الحياة بقرينة مناسبة الحكم و 
الموضوع جهة تعليلية محضة؛ و من قبيل الشرط بلا دخل لها فى الموضوع. 

و يمكن دفع الثانى: بأنْ الحق عدم الفرق فى جريان الاستصحاب بين موارد الشكك فى الرافع و موارد الشكك فى المقتضى كما حقق 
فى محله؛ أضف إليه أن ذلك ليس من الشكك فى المقتضى الذى بنى الشيخ الأعظم على عدم حجيةٌ الاستصحاب فيه» فإن مورده ما 
لو شكك فى اقتضاء المستصحب للبقاء فى عمود الزمان و تمام الكلام فى محله. 

فالمتحصل: أنه لا مانع من جريان الاستصحاب و الحكم بعدم خروج الأرض 
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أهذا 


عن ملكك مالكها بالخرابء بل و باحياء غيره للأرض. 

الثها: صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها يجرى أنهارها و يعمرها و 
يزرعها ما ذا عليه؟ قال: الصدقة» قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليود اليه حقه. الحديث .)١١‏ 

اذ المراد بالحق ما الأرض أو اجرتهاء و على التقديرين يدل على ذلكك؛ أضف اليه صراحةٌ قوله: فان كان يعرف صاحبها فى ذلكك و 
سيأتى الكلام فيه» و يمكن استفادة ذلكك من أكثر نصوص الباب» فلا اشكال فى الحكم. 


هل أحياء غير المالى للأرض سبب للخروج عن ملكه 


و أمّا المقام الثانى: و هو أنه هل يملكك الأرض الخربة التى لها مالكك باحياء غير مالكها أم لا؟ فمقتضى القاعدة الاولية أى حرمة 
التصرف فى مال الغير بغير رضاه و الاستصحاب عدم الخروج عن ملكك مالكها الأول» و قد استدل للخروج بوجوه: 

أحدها: النصوص المتضمنة لهذه الجملة أو قريبا منها من أحيا أرضا مواتاً فهى له 7" بتقريب أنّها تدل بالإطلاق على أن من يقوم 
بعمليةُ إحياء الأرض الموات يملكك الأرضء و بديهى أن لازم ذلكك خروجها عن ملكك صاحبها لعدم اجتماع الملكين المستقلين. 
وقد استدل بتلك النصوص تاره لخروج الأرض عن ملكك صاحبها بالخراب نظراً إلى أنّه لو لم يخرج بالخراب عن ملكه لم يجز لغيره 
الإحياء و التصرف فيهاء و لم 


.” باب " من أبواب إحياء الموات حديث‎ ١7 الوسائل ج‎ )١( 
من أبواب إحياء الموات‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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يترتب على أحيائه اثر وضعاً. 

و اخرى: للخروج عن ملكه بإحياء الثانى» نظراً إلى انه يمكن للشارع أن يبيح لغيره القيام بأحياء الأشرض الخربة لثلا تبقى الأرض 
معطلة فإذا قام غيره بإحيائها فقد انقطعت علاقة صاحبها عنها بذلك و دخلت فى ملك المحيى الثانى. 

و لكن لو تم الاستدلال بها فإِنّما تدل على القول الثانى؛ لأنّ مدلولها المطابقى أن الإحياء موجب لتملكك المحيى الأرضء و هذا كما 
يلاثم مع خروج الأرض عن ملكك صاحبها بالخراب» يلائم مع خروجها عنه بقيام الغير بإحيائهاء و مقتضى الاستصحاب بقاؤها على 
ملكك صاحبها الى حين قيام الثانى بعمليةٌ الاحياء. 

و الحق أنّه لا يصح الاستدلال بها بتاتاء أن غاي ما يستفاد منها كون الإحياء من الأسباب المملكة نظير الشراء و الهبهُ و ما شاكل؛ و 
هذا لا ينافى الاناطة بإذن المالكء فالجمع بين هذه النصوص و قاعدة السلطنة و ما دل على عدم جواز التصرف فى مال الغير تكليفاً و 
وضعاً عدم حصول الملكية بالاحياء بغير اذنه لمنافاة التملكك بغير اذنه لقاعدة السلطنة. 

و دعوى أن ذلكك يتم مع عدم إذن مالكك الملوكء و إِلَا فمعه كما فى اللقطهُ و حق المارّهُ فلا يتم» و نفس هذه النصوص تتضمن 
إذنه فلا مورد للتمسكك بقاعدة السلطنة؛ مندفعة بأنّ المنساق إلى الذهن و المتفاهم العرفى من النصوص كسائر الأخبار المتضمنة 
للتشريعات إِنْما هو كونها فى مقام جعل الحكم و التشريع لا فى مقام بيان الإذن المالكى نعم فى خصوص الميتة التى مالكها الإمام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9هنانا من عالان/ا 
(عليه السلام) كلام سيأتى و ستعرف عدم تماميته أيضاً. 

ثانيها صحيح معاوية بن وهب عن الامام الصادق (عليه السلام): ايّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارا و عمرها فإنّ عليه 
فيها الصدقة» فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإِنّ 
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الأرضن للدا و لمن عمرها 3): 

بتقريب أنه يدل على انقطاع علاقةٌ المالكك عن أرضه بعد التعمير» و أنّها تصير ملكا لمن قام بعمارتها. 

و لكن الخبر لو لم يكن ظاهراً فى صورة الاعراض لا ريب فى ظهوره بواسطة قوله فغاب عنها و تركها فاخر بها فى الاختصاص بما اذا 
كان الخراب و زوال العمران مستنداً الى إهمال صاحبها و تركك المزاولةٌ لها و الامتناع عن الإحياء و الاستثمار» و لا يشمل ما لو كان 
ذلك مستنداً إلى سبب آخر من أسباب طارئة» فيكون الصحيح دليلًا على القول الخامس المختار. 

وقد يقال: إِنّه يعارضه صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يأتى الأرض الخربهُ فيستخرجها و يجرى 
أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال (عليه السلام): الصدقةٌ قلت: فإن كان يعرف صاحبها: قال (عليه السلام): فليؤد اليه حقه .١‏ 
و نحوه صحيح الحلبى. اذ المراد من الحق إِمّا الارض أو أجرتهاء و على التقديرين يدل على عدم الخروج عن ملكك صاحب الأرض و 
لو بالاحياء فيتعارض الخبران مع صحيح معاوية» و حيث أنّهما موافقان للمشهور و الشهرة أول المرجحات فيقدمان عليه» مع أن صحيح 
سليمان نص فى بقاء رقب الأرض فى ملكية مالكها فيقدم على صحيح معاوية الظاهر فى الانتقال» و يحمل على حدوث العلاقة للثانى 
على مستوى الحق. 

و يرد عليه: أولّا: أن صحيح معاوية لاختصاصه بصورة إهمال صاحب الأرض و امتناعه عن القيام بعملية إحيائها كما عرفت يكون 
أخص من الخبرين فيكون 


.١ الوسائل باب ” من أبواب إحياء الموات حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ” من أبواب إحياء الموات حديث‎ 
77 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 
1] 


مقدما عليها: 

و ثانياً: مع الاغماض عما ذكرناه حيث أنه لا نسلم نصوصية صحيح سليمان لقابلية حمله على ارادة الطسق أو الاعيان التى منه فيهاء أو 
التفاوت بينها و بين الموات المطلق كما اذا كان بعض أنهارها و أوبارها باقيا بل فى المستند: أن هذا الاحتمال أظهر فلا ينافى مع 
ملكيتها للمحيى الثانى» و لا نسلم موافقتها للشهرة فيتعين تقديم صحيح معاوية لموافقته للسنة المستفيضة المتضمنة لكون الاحياء 
مملكا. 

و ناقش صاحب الجواهر- ره- فى دلالهُ صحيح معاوية باحتمال أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) فى الصحيح و لمن عمرها هو 
العامر الأول دون الثانى» فعلى هذا الاحتمال يدل الخبر على خلاف المقصود حيث أنه يدل على بقاء الأرض فى ملكية العامر الأول 
حتى بعد إحياء الثانى» و مع هذا الاحتمال» لا يصح الاستدلال به و لكن يرد عليه: أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر جداء فإنّهِ فى الخبر 
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فرض غيبةُ المالكك الأول و ترك الأسرض و تخريبهاء و من طرف اسند العمران و الإحياء الى الثانى» و بعد ذلكك يقول الإمام (عليه 
السلام) أن الأرض لمن عمرها و هذه أقوى قرينة لظهور قوله (عليه السلام) و لمن عمرها فى إرادةٌ العامر الثانى. 

ثالثها: معتبر أبى خالد الكابلى عن أبى جعفر (عليه السلام) الآتى فى مسأل إحياء الميتةُ بالاصالة: فمن أحيا أرضاً من المسلمين- إلى 
أن قال- فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و هو أحياها فهو أحقٌّ بها من الذى تركها فليؤد خراجها الى 
الإمام من أهل بيتى و له ما أكل منها- الحديث .)١١‏ 

بتقريب أنه يدل على أن علاقة العامر الأول تنقطع عن الأرض بتركها و تخريبها و إحياء الثانى لهاء و تثبت تلكك العلاقة للعامر الثانى. 


.” الوسائل باب ”من أبواب إحياء الموات حديث‎ )١( 
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و الإيراد عليه: بضعف السندء و اختصاصه بزمان الحضورء كما عن المحقق القمى- ره- سيأتى الجواب عنهما. 

كما أن الإيراد عليه بأنّه يدل على عدم حصول الملكية للمحيى مطلقاً. سيأتى الجواب عنه فى تلك المسألة و ستعرف أنه لو سلم 
دلالته على ذلك لا بد من طرحه. 

و به يظهر اندفاع ما أورد عليه بأنْه يدل على أنّ العامر الثانى أحقّ بها من الأول و الحق أعمّ من الملكك فلا تدل على زوال ملكية 
المحيى الأول عن رقب الأسرض فإنّهِ إن كان ما رتبه (عليه السلام) على إحياء الأول من أن له ما اكل و ليؤد خراجها الى الإمام (عليه 
السلام) ملائما مع الملكيةُ فنفس ذلكك رتب على احياء العامر الثانى» و إِلَا فلا بد من طرحهه و أمّا التعبير بالأحقية فهو لا يدل على بقاء 
حق الأول و إِلَا لم يكن وجه لأداء الخراج إلى الإمام (عليه السلام). 

و لكن الذى يرد عليه ما أفاده صاحب الجواهر- ره-: من أن الأصحاب اعرضوا عن الخبر و لم يعملوا به لأنّ الأصحاب لم يفتوا 
بوجوب الخراج للإمام على المحيى؛ فالخبر يكون ساقطا عن الحجية بالاعراض. 

أضف اليه: أنّه لو تم سنده لاختصضن نما اذا كان الخراب و ؤوال العمران سعدا إلى إهمال صاحبها و امتناعه عن القيام بعمليةٌ الإحياءء 
ولأ يشهل الى كان ذلك سعدا الن سيب لخر مق أننات طارقة. 

وقد يقال: إِنّه أخصٌ من صحيح معاوية لاختصاصه بما اذا كان سبب ملكي العامر الأول الاحياء و عموم صحيح معاويةٌ لما اذا كان 
بالشراء و نحوه فيبخصص الصحيح به فتكون النتيجة أن الأرض تخرج عن ملكك مالكها إِما بالخراب أو الاحياء الثانى إن كان سبب 
ملكيةٌ العامر الأول الإحياءء دون ما اذا كان سببها الشراء و نحوه الذى عرفت أنّه المشهور بين الأصحاب. 

و لكن يرد عليه: أنهما متوافقان» و لا يحمل المطلق على المقيد فى المتوافقين. 
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اذا 


ونما ذكرتاه تظهر مداركك الأقوال الخمسة المتقدمة. 

فالمعكي] : أن الأقرئى سسب الروايات هو القرل الخامين وهو أن الخراب إن كان معدا الى عمال المالكف وعركك المداولة لها 
فيملكها العامر الثانى بالإحياء سواء أ كان منشأ ملكية العامر الأول الإحياء أو غيره؛ و إن لم يكن مستنداً إلى ذلكك فلا يملكها به. 

هذا فى صورةٌ عدم الإعراض و أما مع الإعراض فيملكها به بلا كلام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١انانلا‏ من عازلانا/ا 
فروع 

و تمام البحث ببيان فروع: أحدها: أنّه لو كان لأحد أرض خربة و لم يعلمها فلا يصدق الترك بل اللازم الاعلام ثم ملاحظة انه هل 
يهتم بها و يلتفت الى مرمتها و عازم على إحيائها و لو بعد وقت صالح له أو حصول مال متوقع له أم لا؟ فعلى الأول: لا يجوز إحيائها و 
لا يملكها به» و على الثانى يملكها بالإحياء. 

ثانيها: قال فى المستند: و الظاهر أنه يشترط فى صدق التركك عرقاً أمران آخران: أحدهما: أن لا يعزم على بيعها أو صلحها و لو نقص 
وقتها لإحياء الجميع إِمَا لعدم قصده بذلككء أو عدم توقع من يشريهاء أو يقبلها توقعاً مظنون الحصولء و ثانيهما: أن يمضى على ذلكك 
زمان يعتد به بحيث يصدق معه الترك عرفاً من سنين متعددة و لا أقل من ثلاث سنين» ولا يبعد أن يكون نظره إلى ذلكك فى رواية 
يونس المتقدمة. انتهىء و ما أفاده حسن. 

ثالثها: لو خربت أرض الصغير أو انتقل اليه ملكك خراب يريد مالكه إحيائه فمات و انتقل الى صغيره فهل يجوز للغير إحياء تلكك 
الأرض لو أهمل وليه و ترك الأرض و لم يعمرها أم لا؟ وجهان: أقواهما الثانى, لأنّ جواز إحياء الغير و تملكه به 
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خلاف القاعدة» فلا بد من الاقتصار على مورد النص و هو تركك المالكك نفسه و الله العالم. 

رابعها: لو خربت الأرض التى تكون وقفا خاصاً أو عاماً و أهملت و تركت و لم يعمرها أحد فالظاهر أُنّها من الانفال لعموم ما دل على 
أن الأرض الخربة من الأنفال غير المخصص بتخصيص يشمل المورد لاختصاص المخصص بما اذا كان له مالكك خاص بالملكية 
المطلقة. على انه لو سلم شموله لمثل هذه الملكيةُ فما دل على جواز إحياء الغير فى فرض الإهمال يشمله» نعم لو لم يتركها الموقوف 
عليه أو المتولى و لم يعطلها و كان بصدد إحيائها لا يجوز تصرف الغير فيها إجماعاً كما فى المستند. 

و يشهد به ما دل على عدم جواز التصرف فى الوقف بما ينافى جهة وقفها فتدبر. 

خامسها: هل يجوز احياء الأرض الخربة التى جعلت من قبل الشرع موطنا للعبادة و مشعراً لها- كمنى و عرفة و المشعر و ما شاكل- و 
تعميرها بما لا يضر و لا يؤدى الى ضيقها عما يحتاج اليه المتعبدون كما اختاره المحقق فى الشرائع و تبعه بعض من تأخر عنه أو لا 
يجوز كما فى الجواهر؟ وجهان: أقواهما الأسول: لأسن تلكك الأماكن المشرفةٌ ليست وقفاً» و لا يترتب عليها أحكام الوقفء. و عليه فلا 
مانع من التصرف فيها بما لا يوجب المزاحمة و الضيق على المتعبدين. و غاية ما ثبت بالدليل أنْها متعلقة لحقوق المسلمين و لازم 
ذلكك أنه لا يجوز مزاحمتهم فى أوقات قيامهم بالأعمال فيهاء و لا تكون وقفاً كى يشملها ما دل على أن الوقوف حسب ما يوقفها 
أهلها. 

فما أفاده صاحب الجواهر فى وجه عدم الجواز من تعلق حقوق المسلمين بها و أنّها أعظم من الوقف الذى يتعلق حق الموقوف عليهم 
بجريان الصيغة من الواقف لأنّ الشرع هو الذى جعلها موطناً للعبادة خاصة دون اجراء صيغة عليهاء و منها ما جعله الله تعالى مسجداً 
كمسجد الحرام و مسجد الكوفة» فكما لا يجوز التصرف فى الوقف بإحياء و عمارة كذلكك لا يجوز التصرف فى تلكك المواطن 
الجقدسة 
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و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب» و كل ارض سلمها أهلها طوعا من غير قتال 
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بإحياء و نحوه. فإِنّه مناف للجعل المزبور من الرب الجليل و تفويت للمصلحة العامة فيه» بل جعل جواز التصرف حتى فيما لا يوجب 
المزاحمة و الضيق منافيا للضرورى من الشرع» غير تام كما يظهر لمن تأمّل فيما ذكرناه. 

و ما أفاده بعض الفقهاء تبعاً للمحقق من أنه لا مانع من الزرع الفصلى فيها اى فى غير فصل النسكك و الأعمال لعدم المزاحمة و كذا لا 
مانع من تأسيس عمارات و بيوت يسكن فيها و التى تؤجر فى تلكك الاوقات من الناسكين و المتعبدين» متين موافق للقاعدة. 


[الثانى و الثالث] الأرض التى ملكت من غير قتال [او سلمها أهلها طوعا] 


الثانى و الثالث: مما عده الأصحاب من الأنفال كل أرض ملكت من غير قتال» بأن خلاها أهلها الحربيون» و هذه مما لم يوجف عليها 
بخيل و لا ركاب و كل أرض سلمها أهلها طوعا من غير قتال بمعنى أنّْهم مكنوا المسلمين فيها و هم فيها. بلا خلاف أجده. بل الظاهر 
أنه إجماع كما فى الجواهر. 

و تشهد لذلك مضافاً الى الإجماع جملهُ من النصوص: كصحيح حفص عن الإمام الصادق (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف عليه 
بخيل و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله و هو 
للإمام من بعده يضعه حيث يشاء .)١١‏ 

و مرسل حماد كالصحيح عن العبد الصالح- فى حديث-: و الأنفال كل أرض 


.١ من أبواب الأنفال حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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خربة باد أهلهاء و كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب و لكن صالحوا صلحاً و اعطوا بأيديهم على غير قتال» و له رءوس 
الجبال و بطون الأودية و الآجام. الحديث .)١١‏ 

و موثق محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صالحوا و أعطوا 
بأيديهم؛ و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفىء و الأنفال الحديث «"». الى غير ذلكك من النصوص المستفيضة 
إن لم تكن متواترة. 

ثم إِنّ مقتضى إطلاءق صحيح حفص كون كل ما غنم من الكفار من دون قتال فهو من الأنفال و إن لم يكن أرضاً كما هو ظاهر 
الأصحاب. 

و يشهد للعموم: صحيح معاوية بن وهب: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال (عليه 
السلام): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس له و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس. و إن لم يكونوا قاتلوا عليها 
المشركين كان كل ما غنموا للإمام (عليه السلام) يجعله حيث أحب .7١‏ 

بل لا يبعد اختصاص هذه الصحيحة بغير الأرض بقرينة ما فيها من التقسيم. 

وقد وقع التصريح فى موثق سماعة بِأنّ البحرين مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فهى من الأنفال و للإمام وقد صرح به الشهيد 
الثانى فى كتاب الخمس من الروضة فما عن احياء موات الروضة من انه اسلم اهلها فهى كالمدينة المشرفة ارضها لاهلها لعله غفْلةُ كما 


فى رسالة الشيخ الأعظم- ره-. 
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() الوسائل باب ١‏ من أبوات الأنفال حديت + 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث .٠١‏ 
() الوسافل باب ١‏ فق أبوات الأنفال حديت * 
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[الرابع و الخامس رءوس الجبال و بطون الأودية] 


رءوس الجبال و بطون الأودية من الأنفال الرابع و الخامس (رءوس الجبال) و ما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و بطون 
الأوديه و ما فيها من نبات أو معدن أو غيرهما كما نص على ذلكك كله جماعة» بل الظاهر أنه لا خلاف فيه. 

واتشهلة يه طائفة مق التموص وو تعقبها و إن كان شبعيق السقهد إذا أن يعضبنها لكر له إشكال شن لاحظ مرسا: ماد الذي هو 
كالصحيح لكون المرسل من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام)- فى حديث- قال: و للإمام صفو 
المال- إلى أن قال- و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام. الحديث .)١١‏ 

و مرسل المقنعة عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شىء» يكون للملوك و بطون 
الأودية و رءوس الجبال و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للإمام .7١‏ و نحوهما غيرهما. 

بل فى موثق محمد بن مسلم و صحيح حفص بن البخترى المتقدمين عد بطون الأودية من الأنفال و هما كافيان فى إثبات المطلوب 
بضميمة عدم القول بالفصلء» و عليه فلا يصغى الى ما أفاده سيد المدارك من رميه جميع نصوص الباب بالضعفء و لا إلى ما عن 
بعض المحققين من رمى نصوص رءوس الجبال به. 

و ظاهر النصوص أن لها خصوصية لا أن ذكرهما للتنبيه على أَنّهما من الأفراد الخفية للموات. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث 77. 
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فما أفاده المحققان الأردبيلى و الهمدانى من أن رءوس الجبال و بطون الأوديةٌ مندرجتان فى الأرض الموات و انفرادها بالذكر فى 
الفتاوى لتبعية النصوصء و أما ذكرهما فى النصوص فمن جهة أنّهما من الأفراد الخفيه التى ينصرف عنها إطلاق الأرض الموات» غير 
تام. 

و قد يقال إِنْهِ يعارض تلكم الأخبار طوائف من النصوص- الأولى: ما تدل على تملكك المحيى للأرض. فإنَ النسبةٌ عموم من وجه و 
بوره البعارقة ناذا كانت بطو الأودية وموس "الجا غامرة أن كاقت موا فاماها الات 

الثائية: ها تدل على أن ما أخد بالسيف فهو للمسلمين. 

الثالثة: ما تدل على أن الأرض السواد ملك لهم. 

و لكن هذه النصوص تقدم على جميع تلكم النصوص. أمّا تقدمها على الأولى فلأنّه لو قدمت تلكك الأخبار لزم الغاء بطون الأودية و 
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رءوس الجبال نهائياء و تكون حالها حال الأراضى الموات؛ و هو خلاف المرتكز العرفى؛ فذلكك قرينة لتقديمها. 

أضف الى ذلكك أن المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع الى أخبار الترجيح و هى تقتضى تقديم نصوص الباب للشهرة 
مع انّه لو سلمنا أنّه فى العامين من وجه يحكم بالتساقط فى مورد المعارضة و يرجع إلى العام الفوق أو الأصلء أن العام فى المقام هو 
ما دل على أن الأرض كلها للإمام» و الأصل و هو استصحاب بقاء ملكك الإمام أيضاً يقتضى ذلكك. 

و أما تقدمها على الثاني فلكونها أخص مطلق منهاء و أمَا تقدمها على الثالثهُ فلما ذكر فى الأولى. 

فالمتحصل: أنه لا يختص هذا الحكم بما فى أرض الإمام» بل مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الحكم بما فى غيرها. 

و عن الحلى و سيد المداركك: الاختصاص بالأولء و استدل له بعد تضعيف 
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الأخبار المطلقةُ الدالة على هذا الحكم: بالأصل. 

و لكن قد عرفت ما فى تضعيف النصوص. و الأصل لا يعتمد عليه مع الدليل» و يؤيد ما ذكرناه ما أفاده الشهيد فى محكى البيان فى 
رد الحلى بأنّه يفضى الى التداخل و عدم الفائد فى ذكر اختصاصه بذلك. 

هذا فيما اذا لم تكن الأعرض ملكك الغير و إِمّا ما يحدث فيهء كما لو جرى السيل على الأرض حتى صارت من بطون الأودية أو 
صارت جبلا إن أمكن الأخير فقد استدل لعدم انتقاله الى الإمام (عليه السلام): بأنْ اطلاقات النصوص منصرفة عن مثل ذلكك جزماء و 
زاد فى مصباح الفقيه: أنّه لا يظن بهم الالتزام بذلكك. و بأن هذين العنوانين داخلان فى الموات و قد تقدم أن الموت لا يوجب خروج 
الأرض عن ملكك مالكها إذا كان قد ملكها بغير الإحياء. 

و لكن يرد على الأول: أَنّهِ لم يعرف وجه ظاهر لهذا الانصراف سوى- ما يتوهم من عدم خروج الملكك عن ملكك مالكه إِلَّا مع الناقل» 
وهو فاسدء إذ بعد دلالة الدليل على أن رءوس الجبال و بطون الأودية للإمام مطلقاً يكون ذلكك من النواقل- فتأمل. 

و يرد على الثانى: إِنّ هذين العنوانين إذا لم يكونا من الأنفال من حيث هما بل كانا منها من حيث اندراجهما فى موضوع الموات و 
إِنْما أفردا بالذكر للتوضيح, و احتمال صرف الموات الى غيرهما كما عن المحقق الأردبيلى- ره- الإشارةً إليه كان ذلكك تاماء و لكن 
بما أن ظاهر النصوص خلاف ذلك و لذا جعلا فى النصوص فى مقابل الموات فلا يتم ذلك. 

فتحصل: أن الأقوى هو البناء على العموم كما هو ظاهر الجواهر 
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و الموات التى لا أرباب لها 


الأرض الموات من الأنفال و 
السادس: الأرض الموات التى لا أرباب لها 
اشارة 


اتفاقاء و الموات: هى الأأرض المعطلة التى لا ينتفع بها لذلكك إمنا لانقطاع الماء عنها أو غير ذلك. 
و المراد بها فى المقام بقرينة ذكر الخربة قبل ذلك هى الموات بالإصالة. 
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و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى جهات: 

الأولى لا ريب ولا إشكال نصا و فتوى فى أنّها للإمام (عليه السلام)» و افاد الشيخ الأعظم- ره-: أن النصوص بذلكك مستفيضة» بل 
قيل: أنّها متواترة. 

و أورد عليه المحقق الأصفهانى- ره- بأن كون الأسرض الموات بالإصالة للإمام و إن كان اتفاقيا إَِا أنه لا يمكن إتمامها بالنصوص 
الوارد فى المقام لأنها طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تضمن أن الأرض الخربة أو الأرض الخربة التى باد أهلهاء أو الخربة التى لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب للإمام 
(عليه السلام): لاحظ صحيح حفص البخترى عن أبى عبد الله (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أو قوم 
صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كلّ أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول الله صلّى الله عليه و آله و هو للإمام (عليه السلام) من 
بعده يضعه حيث يشاء .0١١‏ 

و خبر أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لنا الأنفال قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الآجام و كل أرض لا رب لها و 


كل أرض باد أهلها فهو لنا 7. 


(0 الوسائل باب ١‏ نمق أبوات الأنفال حديت .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث 18. 
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و موثق إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الأنفال فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلها فهى لله و للرسول 
و ما كان للملوك فهى للإمام؛ و ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل و لا ركابء و كل أرض لا رب لهاء و المعادن منهاء 
و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال )١١‏ و نحوها غيرها. 

الطائفة الثانية: ما تضمن أن الأرض التى لا رب لهاء أو الأرض الميتهُ التى لا رب لها له (عليه السلام). لاحظ موثق إسحاق؛ و خبر أبى 
بصير المتقدمين؛ و مرسل حماد عن العبد الصالح (عليه السلام)- فى حديث- قال: و للإمام صفو المال- إلى أن قال- و له بعد 
الخمس الأنفال؛ و الأنفال كل أرض خربة باد أهلها و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب ... و كلّ أرض ميتة لا رب لها.- 
الحدية- 0 

الثالشة: ما تضمن أن الأرض كلها للإمام» كصحيح أبى خالد الكابلى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا فى كتاب على (عليه 
السلام): أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين: أنا و أهل بيتى الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها 
لناء فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الإمام من أهل بيتى. الحديث 9”. 

و صحيح أبى يسار عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى حديث يا أبا يسار الأرض كلها لنا «5". 

الرابعة: ما تضمن أن موتان الأرض للرسول (عليه السلام)» و يدل على المقام بضميمة ما دل على أن ما كان للرسول فهو للإمام من 
بعده. لاحظ النبوى: موتان 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبوات الأنقال حديث .1١‏ 


() الوسائل باب ١‏ من أبواب الأتفال حديث *. 
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(") الوسائل باب ”من أبواب إحياء الموات حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب © من أبواب الأنفال حديث ؟17. 
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الأرض لله و رسوله ثم هى لكم منى أيّها المسلمون .»١١‏ و قريب منه نبوى آخر (0. 

و شىء من هذه الطوائف لا يدل على المطلوب أما الأولى فلأنٌ موردها المسبوقةٌ بالعمارة- لا الموات بالأصالة. 

و أما الثانية: فلأنها مسوقة لبيان مالكيته (عليه السلام) لما لا مالكك له و توصيفها بالميتة من باب الغلبة فلا تكون دلينًا على أنّ الموات 
بالأصالة بما هى موات للإمام (عليه السلام). 

و ما الغالفة: فلاديدٌ من حمملها على إرادة الملكف بمعتى آخر فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا لا اعتبازياء فإن السمكنات كما أثها 
مملوكة له تعالى حقيقة باحاطته الوجودية على جميع الموجودات بأفضل أنحاء الإحاطة الحقيقية كذلكك النبى صلَى الله عليه و آله و 
الأئمَة عليهم السلام؛ بملاحظة كونهم من وسائط فيض الوجود لهم الجاعليةُ و الإحاطة بذلك الوجه بمعنى فاعل ما به الوجود لاما منه 
الوجود فانه مختص بواجب الوجود. و لا بأس بأن تكون الأملاك و ملاكها مملوكة لهم بهذا الوجهء و إن لم تكن هى مملوكة لهم 
بالملك الاعتبارى الذى هو موضوع الأحكام الشرعية. 

و أمًا النبويّان فهما غير مرويين من طرقنا. 

أقول: يرد على ما أفاده فى الطائفةٌ الأولى: أنّهِ إن أراد انصراف الأرض الخربةٌ الى المسبوقة بالعمارةً فلا تشمل الموات بالأصالة ففيه 
أنه لأ وجه لذلكك: إذ المتصرت البه متها عند الغرق. هو المعنى المقابل لما يتصرف مخ الأرض العامرة عرفاء فكما أن العامرة تشمل 
العامر طبيعيا كذلكك الخربة تشمل الخربة بالأصالة» و إن كان مراده أن مورد رواياتها خصوصاً ما إذا كانت مسبوقة بالعمران ففيه أن 
بعض تلكك النصوص و هو ما تضمن أن الأرض الخربة التى باد أهلها و إن كان كذلك إِلَا أنّ جملهُ منها 


.50٠0 المبسوط كتاب إحياء الموات- التذكرة ج 7 ص‎ )١( 
.50٠0 (؟) المبسوط كتاب إحياء الموات- التذكرة ج ا ص‎ 
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تضمنت الأسرض الخربة» أو ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب لا يكون فيها ما يصلح قرينة لاختصاص 
موردها بالمسبوقة بالعمارة فمقتضى عمومها شمولها لكل أرض خربة» سواء أ كانت خربة بالأصالة» أو كانت بالعرض. 

و أمَا ما أفاده فى الطائفة الثانية: فإن كانت دعواه قائمة على أساس أنّه لا إطلاق لها بالإضافة إلى الموات بالأصالةً» و ناظرة الى مالكية 
الإمام لما لا رب لها فعلًا من ناحيةٌ انجلاء أهلها أو ما يشاكل فيردّه انه لا شبهة فى اطلاقها و عمومها لكل ارض لا رب لها من غير فرق 
بق المي 

و إن كانت دعواه على أساس أنّها تدل على مالكيته لها بعنوان أنّه لاد رب لها لا بعنوان الموات بالإصالة» فيرده أنه لا تنافى بين 
العنوانين» بل النسبة بينهما عموم مطلق» فينطبق عنوان ما لا رب لها على الموات بالإصالة و لا فرق فى مالكيته لها بعنوان لا رب لهاء 
أو بعنوان الموات بالإصالة. 
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و أما ما أفاده فى الطائفة الثالثة: و قد سبقه الى ذلكك استاذه المحقق الخراسانى فيرده: أنه لا داعى لحمل الملكية فيها على الملكية 
الحقيقية بعد ظهورها فى نفسها فى إرادةٌ الملكية الاعتبارية» أضف اليه أنْ فيها قرائن تشهد بإرادة الملكية الاعتبارية منها فرض الطسق 
و الاجرة له فيها متفرعاً على ملكيته لهاء و منها تحليله (عليه السلام) الأرض للشيعة دون غيرهم تفريعاً على ملكيته لهاء و منها إِنّ القائم 
(عليه السلام) إذا ظهر أخذ الأرض من أيدى غير الشيعة و يخرجهم منها صفرة. 

نعم ربّما يتوهم أن ملكيته (عليه السلام) للأرض تكون معارضة مع تملكك غير الإمام بسبب من الأسباب الشرعية من الإحياء و غيره» و 
لكنه توهم فاسدء اذ النصوص تتضمن الحكم الأمولى قبل أى سبب فرضء و تدل على أن الأرض ليست كسائر الأشياء لتكون من 
المباحات الأصلية» بل تكون الأرض بحسب وضعه 
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الطبيعى للإمام, و لا ينافى ذلكك ملكيته لغيره بالعنوان الثانوى و بسبب من الأسباب. 
فالمتحصّل: أن النصوص الداله على كون الأرض الموات بالإصالة له (عليه السلام) مستفيضة و عليها الفتوى» فلا إشكال فى الحكم. 


الإحياء سبب لدخول الأرض فى ملك المحيى 


الجهة الثانية: المشهور بين الأصحاب: أن الأحياء موجب لخروج المال عن ملكك الإمام (عليه السلام) و دخوله فى ملك المحيى؛ و 
نسب الى جماعة: إِنّهِ إِنْما يوجب الاحقية خاصة؛ و ظاهر المحقق فى جهاد الشرائع ذلك, و ذهب اليه المحقق الأصفهانى و لعله ظاهر 
الآخرين. 

و كيف كان: فتشهد للأول جملة من النصوص: لاحظ صحيح الفضلاء عن الإمام الباقر و الصادق عليهما السلام: قال رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله: من أحيا أرضاً مواتاً فهى له .)١١‏ 

و صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: من أحى أرضاً مواتاً فهى له ."5١‏ 

و معتبر السكونى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله: من غرس شجراً أو حقر وادياً بديا لم يسبقه 
البه أحد أو أحيا رخا مقة فهى الداقضاء هن الله بو وسولة ون 


.2 من أبواب إحياء الموات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب إحياء الموات حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ الوسائل باب 7 من أبواب إحياء الموات حديث‎ )*( 
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و صحيح محمد بن مسلم: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى قال ليس به بأس- الى أن قال- أَيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض 
أو عملوه فهم أحق بها و هى لهم .0١١‏ 

الى غير ذلكك من الأخبار الظاهرة فى ذلكك حتى و إن لم تكن الملكية أحد معانى (ل) كما عن ابن هشام بل صحيح محمد كالصريح 
فى ذلكك بقرينة قوله هى لهم بعد الحكم بالاحقية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 انالا من عالان/ا 


بل ربما يقال: إن صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى 
فيها نهراً و بنى فيها بيوتاً وغرس نخلًا و شجراً فقال: هى له و له أجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادى أو عين و 
عليه فيما سقت الدوالى و الغرب نصف العشر .»07١‏ صريح فى ذلكك. 

و على الجملة: دلاله هذه المجموعة من الأخبار على أُنّها تفيد الملكية غير قابلة للإنكار. 

و لكن قد يقال: إِنّهِ تعارضها طائفة اخرى من الأخبار: منها ما عبر عنه فى كثير من الكلمات بالصحيح و هو معتبر أبى خالد الكابلى 
عن أبى جعفر (عليه السلام): وجدنا فى كتاب على (عليه السلام): أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده- الى أن قال- و الأرض 
كلها لناء فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الإمام من أهل بيتى و له ما اكل منهاء فان تركها و أخربها فأخذها 
رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحقّ بها من الذى تركها فليؤد خراجها الى الإمام من أهل بيتى و له ما أكل منها 
حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتى 


.١ من أبواب إحياء الموات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.,8 من أبواب إحياء الموات حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجها منها كما حواها رسول الله صلّى الله عليه و آله و منعها إِلَا ما كان فى أيدى شيعتنا فإنّهِ يقاطعهم 
على ما فى أيديهم و يترك الأرض فى أيديهم .١١‏ 

و تقريب دلا-لته على عدم الملكية أن الإمام فرض الخراج فيه على المحيى متفرعاً على ملكيته» و إذا كان الأحياء موجباً للملكدّة لما 
كان مقتض لفرض الخراج عليه مع أنّه يدل على أن الحق الجائى من قبل الأحياء إِنّما يرتبط بالأرض ما دامت حية» فإذا قام غيره 
بإحيائها ثانيا حصل له الحق فيها على أساس ذلككء و هذه النقطة تدل بوضوح على بقاء الأرض فى ملكك الإمام (عليه السلام)؛ أضف 
إليهما أنه يدل على أن القائم إذا ظهر أخذ الأرض من غير الشيعة» و هذا نص فى بقاء علقَةٌ الإمام (عليه السلام). 

أقول: يرد على الوجه الأنول: أن الخراج نما وضع على الأرض بازاء إذن الإمام (عليه السلام) المالكك لها فى أحيائها و تملكهاء و لا 
يكون فى الخبر قرينة على انه بعنوان مال الإجارة لعدم اختصاص الخراج به وقد صرح المحقق النائينى- ره- بأنْ الخراج يشمل 
الضريبةُ المجعولة من قبل الدولة على تصرف المالكك فى ماله المسمى فى الفارسية ب (الماليات) و قد مر فى محله أن من الخراج ما 
يجعل على الأرض التى صولح عليها على أن يكون الأرض لهم و عليهم كذا و كذا. 

و يرد على الوجه الثانى أنّه يدل على أن ما يحصل من الأحياء لا يكون باقياً الى الأبد بل يكون مغيا بالإحياء الثانى على شرائطء و هذا 
كما يلائم الحقية يلائم مع الملكية. 

و يرد على الوجه الثالث: إن غايةُ ما يدل عليه إِنْ ما يحصل من الاحياء كان هو الحق أو الملكك يختص بالشيعة. 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب إحياء الموات حديث ”؟. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19نالا من عالان/ا 


فالمتحصل: أنّه لا ظهور فى الخبر فى عدم الملكية كى يعارض مع ما تقدم. و اورد عليه المحقق القمى بإيرادين: أحدهما: أن أبا خالد 
هذا الظاهر أنه الأصغر لأنّ الأ-كبر من حوارى على بن الحسين. و الذى يروى عن الباقر و الصادق هو الأصغرء و لم نقف له على 
توثيق و لا مدح. 

وفيه: أن الأصغر وقع فى سلسلة أسناد كامل الزيارات» وقد شههد ابن قولويه بوثاقة جميع رجاله. ثانيهما: أن ظاهره حكم زمان 
الحضور كما يدل عليه إعطاء الخراج» و تبع فى ذلكك الشهيد الثانى فى المسالكك و يرده ما عن الكفاية من أنْ قوله حتى يظهر القائم 
(عليه السلام) أقوى قرينة على عدم الاختصاص بزمان الحضور. 

و منها صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها 
و يزرعها ما ذا عليه؟ قال (عليه السلام): الصدقةُ قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال (عليه السلام): فليؤد اليه حقه .)١١‏ 

فإن قوله فليؤد إليه حقه نص فى أن علاقة الأرض لا تنقطع عن أرضه نهائيا بذلكك و إِلَا لم يبق حق له. 

وفيه: إن ذلك إِنّما هو فى الأرض التى لها مالكك غير الإمام؛ ولا ربط له بما نحن فيه بل يمكن أن يقال: إن تعبيره عن المحيى 
الأول بصاحب. و قوله فى الصدر عليه الصدقةٌ أى الزكاة. قرينتان على حصول الملكك بالإحياء. 

و منها صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث- كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضاً من 
المؤمنين فهى له و عليه طسقها يؤديها الى الإمام (عليه السلام) فى حال الهدنة» فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على 


.” الوسائل باب ” من أبواب إحياء الموات حديث‎ )١( 
6*١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
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أن تؤخذ منه .)١١‏ 

و يرد عليه: أن كلمة طسق ليس بمعنى الاجرهُ كى يتم ما استظهر من الخبرء فإنّما هى كلمة فارسية معربة و تساوق كلمه خراج» فيجرى 
فى هذا الخبر ما ذكرناه فى الخبر الأول. 

فالمتحصل أنه لا معارض للروايات الدالهُ على الملكية. 

ولو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ظهورها فى عدم الملكية يقع التعارض بين الطائفتين فلا بد من الرجوع الى المرجحات و هى تقتضى 
تقديم الأولى للشهرة- اريد بها الشهرة الفتوائية او الزواد > واصيعة البند 00 

و دعوى أنّ الثانية موافقة للكتاب و هو قوله تعالى (0 تَأْكلُوا أَمرالَكم بَينَكم بالباطل إلا أن تكون بَلقِارةَ عَنْ ت#أاض) إذ لم تنبت كون 
عملية الإحياء تقار عَنْ لاض فتكون أكنًا للمال بالباطل» و الاولى مخالفة له فتقدم الثانيقه أضف اليه أن الثانية مخالفة للعامة فتقدم 
غلى الأري مقد سيان مرافة الاب ونيخالقة الننةا ساك ماوادى الديرةو |ربسيةاضيفات لزاون وحرفك الهم تقتعيانا تقد 
الأولى. 

و يمكن أن يقال: أن دلالة الطائفة الثانية على عدم الملكك إِنْما هى لتضمنها وجوب الخراجء فإذا حملناها على الحكم غير اللزومى 
بقرينة ما سيمرٌ عليكك من دلالة الروايات على عدم وجوبها فلا يبقى لها مدلول التزامى أى عدم الملكية؛ فإذاً لا شبهة فى حصول 
الملكية بالإحياء. 


(1) الوسائل باب #من أبوات الأنقال حديث 1. 
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اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) فى التملك 


الجهة الثالثة: فى اعتبار إذنه (عليه السلام) فى التملكك بالإحياء و عدمه؛ فعن جماعة منهم الشيخ فى الخلاف و المحقق الثانى فى جامع 
المقاصد و غيرهما فى غيرهما: دعوى الإجماع على اعتباره. 

و هناكك قولان آخران: أحدهما: عدم اعتباره؛ الثانى: التفصيل بين زمانى الحضور و الغيبة» فيعتبر فى الأول دون الثانى. 

أقول مقتضى القاعدةٌ اعتباره لحرمة التصرف فى مال الغير بغير إذنه و منافاة التملكك بغير إذنه لقاعدة السلطنة. 

و استدل لعدم الاعتبار: بأنّه يكفى فى الجواز إذن مالك الملوكك فى ذلكك و إن لم يأذن مالكها كما فى التملكك بالالتقاط و حق 
المارةٌ. 

و فيه: أن استكشاف الإذن إن كان من نصوص سببية الإحياء للملكك فيرد عليه أن تلكك النصوص كأدلة سائر الأسباب لا تعارض ما 
دل على الإناطة بإذن المالكك, و إن كان من غيرها فعليه البيان. 

و استدل للقول الثالث: بامتناع الاستيذان منه (عليه السلام) فى زمان الغيبة» و لا دليل على نيابة الفقيه منه فى هذه الامور مع مشروعية 
الإحياء مطلقاً. 

و فيه: أنّه يتوقف على عدم صدور الإذن منه (عليه السلام)» و سيأتى الكلام فيه. 

ثم إن القائلين باعتبار الإذن يدعون صدوره منه و استندوا فى ذلكك الى وجوه: 

الأول: النبويان »١١‏ حيث إِنّه فى أحدهما ثم هى لكم منى و فى الآدخر ثم هى لكم منى أيّها المسلمون و مقتضاهما و إن كان هو 
التمليكك و لو مع عدم الإحياء إِلَا أن 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب كتاب إحياء الموات حديث. 
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الجمع بينهما و بين ما دل على سببيةُ الإحياء يقتضى الالتزام بملكيتها للمحيى خاصة. 

وفيه: أنّهما لم يرويا عن طرقنا. 

الثانى: نفس قولهم عليهم السلام من أحيا أرضاً مواتا فهى له ١١‏ فإنّه و إن تضمَن الإذن التشريعى فى الإحياء إِلَا أنّ صدور ذلكك من 
المالكك يقتضى كونه اذنا مالكياً نظير من قال من دخل دارى فله كذا فإنّه يتضمن الاذن المالكى كتضمنه لسببية الدخول للجزاء» و 
كذلكك فى المقام. 

و فيه: إن الإذن المالكى لا بد و أن يصدر من المالك. فهذه النصوص المتضمنة لهذه الجملة تفيد بالنسبة الى ازمنة الائمة الذين قبل 
إمام زماننا عليهم السلام» و حيث أنّه المالكك و لم تصدر هذه الجملهُ منه فلا يفيد ذلكك كما لا يخفى. 

الثالث: أخبار التحليل سيما مثل خبر مسمع بن عبد الملث: و كل ما كان من الأرض فى أيدى شيعتنا فهم فيه محللون بحل لهم ذلكك 
إلى أن يقوم قائمنا ... الى آخره 7١‏ فَإنّهِ يستفاد منها حلية التصرفء فبضمها الى ما دل على سببيةُ الاحياء للملكك يستنتج اذنهم عليهم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانانا من عالانا/ا 


السلام فى التملكك بالاحياء» و هذا الوجه يتوقف على شمول أخبار التحليل للأراضى» و هو كذلكك كما سيأتى. 
الرابع: ما أفاده المحقق كاشف الغطاء و هو دلاله شاهد الحال على رضاهم بالاحياء و طيب نفسهم بعمارة الأرض و لا بأس به أيضاً. 
فتحصّل: أن الأظهر ثبوت رضاه (عليه السلام) بالاحياء. 


[هل التملك بالإحياء يختص بالشيعة» أم يعم كل مسلمء و الكافر] 


الجهة الرابعة: فى أن التملكك بالإحياء هل يختص بالشيعة» أم يعم كل مسلم, أم يعم الكافر؟ فعن التذكرة: الإجماع على اعتبار 
الإسلام» و نحوه ما عن جامع 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال. 

(؟) الوسائل باب © من أبواب الأثفال حديث ؟7١.‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ازذذا 
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المقاصدء و عن جمع من الأساطين: عدم اعتباره. 

و استدل للأول: بالنبويين المتقدمين المتضمنين للتمليكك بالمسلمين» و بصحيح الكابلى: من أحيا أرضاً من المسلمين فهى له. 

و لكن النبويين ضعيفان» و الصحيح لا مفهوم له كى يدل على عدم تملك غير المسلم. 

و استدل للثانى: بإطلاق النصوصء و بصحيح محمد بن مسلم: عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال: ليس به بأس- الى أن 
قال- و أيْما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هى لهم .)١١‏ و نحوه صحيح الفضلاء «؟) و خبر زرارة 79. 

أقول: بعد ما عرفت من اعتبار الإذن و أن ثبوت إذنهم عليهم السلام إِنْما يكون بأخبار التحليل المختصة بالشيعة و دلالة شاهد الحال 
ففى زمان الغيبة الا-لتزام بملكية الأسرض لغير الشيعة بالاحياء يتوقف على إحراز رضاه بذلكك. و إِلَا فلا يكون الاحياء مملكاء و فى 
صحيح عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد الملكك المتقدم: و اما ما كان فى أيدى غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم 
قائمنا فيأخذ الأرض. و هذا صريح فى عدم الإذن لغير الشيعة؛ فالأظهر هو الاختصاص بهم. 


[فى أن الأرض هل يملكها المحيى مجانا أو يجب أداء خراجها إلى الإمام (ع)] 


الجهه الخامسة: فى أن الألرض هل يملكها المحيى مجانا أو يجب أداء خراجها إلى الإمام (عليه السلام)؟ فظاهر فتاوى القوم أن 
الملكك بلا عوضء و عن فوائد الشرائع: احتمال العوض. 
أقول: ظاهر قولهم عليهم السّلام من أحيا أرضاً مواتاً فهى له هو حصول 


.١ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب إحياء الموات حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب إحياء الموات حديث 8. 
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آهذا 


الملك مجاناًء و مقتضى صحيحى الكابلى و عمر بن يزيد المتقدمين هو إيجاب الخراج المنافى لكونها ملكاًء و مقتضى نصوص 
التحليل سقوط الخراج؛ و الجمع بين هذه الطوائف بحمل نصوص الخراج على زمان الحضور كما عن الشيخ الأعظم احتماله» يأباه 
صريح نصوص التحليل؛ كما أن حمل نصوص الخراج على بيان الاستحقاق كما أختاره الشيخ- ره- ينافيه ظهورها فى الفعلية» فالحق 
أنّه لا بدٌ من تأويل نصوص الخراج أورد علمها الى أهلها لمعارضتها مع نصوص التملكك بالاحياء و عدم عمل الأصحاب بهاء مضافاً 
إلى ما ذكرناه فى الجزء الأول من منهاج الفقاهة من عدم كون هذه الأرض منها. 

و بالجملة: لا إشكال فى سقوط الخراج إما لعدم تشريعه أو للتحليل» فنصوص الاحياء لا معارض لها. و تمام الكلام فى بقيهُ شرائط 
الاحياء و أحكامه سيأتى فى كتاب الجهاد. 


الأرض العامرة 


و بعد ما عرفت حكم الأرض الميتة لا بأس بالإشارة الى حكم الأرض العامرة. 

و محصل القول فيها: أنّها تارة تكون عامرةٌ بالإصالة أى لا من معمرء و اخرى تكون عامرةٌ بعد الموتء و المراد بالعامرةٌ: التى ينتفع بها 
على ما هى عليه من الحال كما إذا كانت بحيث يكثر عليها وقوع الأمطار أو نحو ذلكك. 

ما العامرة بالإصالة: فالكلام فيها فى مقامين: الأول: فى أنْها هل تكون للإمام أم تكون من المباحات الأصلية؟ استظهر الشيخ الأعظم 
من كلام القوم: الأول» و صاحب الجواهر استظهر منه الثانى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 50 

هر 


و كيف كان: فقد استدل لكونها من الأنفال و للإمام بوجوه: الأول: ما ذكره المحقق النائينى ره قال: و لما روى على ما فى المتن إن 
كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام (عليه السلام). 

و فيه: أولًا: أن صاحب الجواهر ره صرح بعدم كون ذلكك رواية» و ثانيا: أنه لا يمكن الالتزام بعمومه فإن مقتضاه كون جميع أراضى 
الكفار للإمام مع أنه خلاف النص و الإجماع, و ثالثا: أنه لو سلم كونه رواية و عاما يتعين تخصيصه بما سيأتى. 

الثانى: ما أفاده بعض المحققين ره قال: و هو صريح عد الآجام الذى هو قسم من المحياهً بالإصالة فى الأنفال .)١١‏ 

و فيه: أولَا: أن الآجام من الموات» فإن الاستيجام مانع عن الانتفاع بالأرضء و قد صرح بذلكك الفقهاءء و ثانياً: أن كون خصوص هذا 
القسم للإمام لدليل خاص أعم من كون سائر الأقسام له (عليه السلام). 

الثالث: ما تضمن أن الأرض كلها للإمام ”00 و قد تقدم أنه لا بد من توجيه هذه النصوص بحملها على الملكية الحقيقيةُ غير المنافية 
لكونها من المباحات أو لغيرهم عليهم السلام. 

الرابع: مصحح إسحاق بن عمار حيث عد فيه من الأنفال التى للإمام كل أرض لا رب لها 0 الشامل للعامرة و نحوه خبر أبى بصير 
6 

و فيه: أن إطلاق هذين الخبرين يقيد بما فى مرسل حماد حيث عد من الأنفال الأرض الميتةٌ لا رب لهاء إذ تقييد الأرض بالميتة فى 
مقام الحصر و التحديد يدل بالمفهوم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة «الاسانا من عازلان/ا 


(1) راجع الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال. 

(0) أصول الكافى ج ١‏ ص 508 و 6:4. 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث .٠١‏ 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث 18. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 52 
ا 


على أن الأرض غير الميتة ليست للإمام. 

وما أفاده الشيخ الأعظم ره: بأنّ الظاهر ورود الوصف مورد الغالب إذ الغالب فى الأرض التى لا مالكك لها كونها مواتاء يرد عليه: أن 
الميتة لم تؤخذ قيدا للا رب لها و إِنّما أخذت قيدا للأرض فلا يكون القيد غالبيا مع أنّه لا وجه لحمل القيد على الغالبء مع أنّه لو تم 
ذلك أمكن حمل الإطلاقات على الغالب لعين ما ذكره؛ إذ كما يقال إن ذكر القيد يكون للغلبة» كذلكك يقال إن إهماله مع اعتباره 
لمكان الغلبهُ فلا إطلاق يعم العامرة» فالأظهر أنّها من المباحات الأصلية. 

المقام الثانى: بناءَ على المختار من أنّها من المباحات لا كلام فى أنّها تملكك بالحيازة كما لا يخفىء و أمَا على القول بأنّها للإمام فقد 
استدل الشيخ الأعظم لتملكها بالحيازة بعموم النبوى: من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحقٌ به .0١١‏ 

و فيه: أولَا: أنّه مختص بما لا مالكك له فلا يشمل المقام, و ثانياً: أن الأحقية أعم من الملكية. 

فالحق أن يستدل له بإخبار التحليل الظاهرة فى الملكية كما سيأتىء ثم أنّه يمكن القول بتملكها بالاحياء لقوى السكونىء عن الإمام 
الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله: من غرس شجراً أو حفر وادياً بديا لم يسبقه إليه أحدء أو أحيا أرضاً ميتة 
فهى له قضاء من الله و رسوله «7. و ظاهره بقرينة جعل الغرس و الحفر قبال الاحياء أنّهما يوجبان الملكية بأنفسهماء و بضميمة الغاء 
الخصوصية يثبت الحكم فى سائر أفراد الاحياء» و لمضمر ابن مسلم: و أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو 


.8 من أبواب كتاب إحياء الموات حديث‎ ١ المستدركك باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب ؟ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث‎ )( 
517 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

و الآجام 


عملوه فهم أحق بها و هى لهم .0١١‏ 
الأرض العامرهٌ بعد الموت 


و أمًا العامرة بعد الموت» فإن كانت العمارة بسبب سماوى كانت الأرض للإمام (عليه السلام) لا للاستصحاب. بل للأدل فإنّها دالة 
على عدم خروج الملكك عن ملكك مالكه بلا سببء و إن كانت بالاحياء» فان كان ذلكك بغير إذنه فهى له (عليه السلام) لما مر و إن 
كان بإذنه فالمشهور بين الأصحاب أنّها ملكك للمحيى؛ بل عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه» و عن التنقيح: إجماع المسلمين عليه. 
وقد تقدم الكلا-م فى ذلكك و عرفت أنّها تملك بالاحياء و تصير ملكاً للمحيى» ثم إن أحكام الأرض المفتوحة عنوةً و أحكام بقية 
الأراضى جمله منها مذكورة فى كتاب الجهاد و جملةٌ منها مذكورة فى أول كتاب البيع» فمن أحب الاطلاع فليراجعهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانانانا من عالانا/ا 
السابع: الآجام 


جمع أجمة؛ وهى الأرض المملوة من القصب و الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض كما صرح بذلكك فى محكى الروضة و غيرها و 
عليه فالنفل الأسرض ذات الشجر الكثير أو المملوة من القصبء فما عن اللغويين من تفسيرها بأنّها الشجر الملتف من مسامحاتهم فى 
التعبير. 

و كيف كان: فيدل على كونها من الأنفال كما هو المشهور بل الظاهر عدم 


.١ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 


و صوافى الملوك و قطائعهم 


الخلااف فيه جملة من النصوص: ففى مرسل حماد المتقدم: و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام .)١١‏ و نحوه خبر داود بن 
قزق اندو طبرو وو كدر الحم و راق اهن الميق فى الم و العف ردقن النسيى دو الترقت كه لعي 

ثم إِنَّ الكلا.م فى كونها مطلقاً للإمام أو إذا كانت فى الأراضى المختصة بالإمام هو الكلام فى رءوس الجبال و بطون الأودية قولًا و 
دليلاه وقد عرفت ان الأقوى هو العموم, فلو استأجمت أرض الغير تدخل فى ملكك الإمام (عليه السلام). 

صوافى الملوك من الأنفال و 


الثامن: صوافى الملوى 


قيل: هى الجارية و الفرس و الغلمان. و الظاهر كما أفاده المحق الأردبيلى: أنّها أعمّ. لأنّها اشتقت من الصفو و هو اختيار ما يريد من 
الأمور الحسنة» لكن المراد هنا هى المنقولات الحسنة التى يكون للملوك لمقابلتها بقوله و قطائعهم و هى القرى و البساتين و المزارع 
المعيو الب كدر 

قال المصنف فى المنتهى: و من الأنفال صفايا الملوك و قطائعهم مما كان فى أيديهم من غير جه الغصبء بمعنى أن كل أرض 
فتحت من أهل الحرب فما كان يختص بملكهم فهو للإمام (عليه السلام)- الى أن قال- مسألة: و من الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة فى 
الحرب مثل الفرس الجواد و الثوب المرتفع و الجارية الحسناء و السيف القاطع الفاخر و ما أشبه ذلكك مما يجحف بالغانمين» ذهب 


اليه علمائنا أجمع. انتهى. 


:* الوسائل باب من أبواب الأثفال حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث 7*. 
()- التهذيب ج * ص 118 الرقم 28". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 69 
غير المغصوبة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلانانا من عالان/ا 


و يشهد له صحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق (عليه السلام): قطائع الملوك كلها للإمام (عليه السلام) و ليس للناس فيها شىء 
0 

و موثق سماعة بن مهران: سألته عن الأنفال فقال (عليه السلام): كل أرض خربة أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس 
فيها سهم .07١‏ 

و مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح (عليه السلام) المتقدم قال (عليه السلام)- فى حديث-: و له صوافى الملوكك ما كان فى 
أيديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود. الحديث 9”. 

و خبر الثمالى عن الإمام الباقر (عليه السلام) المروى عن تفسير العياشى: ما كان للملوكك فهو للإمام (عليه السلام) «© و نحوها غيرهاء 
ثم إن مقتضى إطلاق جملة من الأخبار كموثق سماعة و خبر الثمالى- كون جميع ما للملوك من الأنفال فالتقيبد بالصوافى و القطائع 
غير حمسن 

قال سيد المدارك: الضابط ان كلما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام. انتهى و هو الإمام 
(عليه السلام)» و الظاهر أن مراد القوم من التقييد بالعنوانين ما ينقل» و ما لا ينقل مطلقاً. 

نعم يعتبر فيها أن تكون غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ممن كان محترم المالء و قال المحقق الأأردبيلى: المراد لقولهم غير 
المغصوب الصفايا و القطائع التى لا تكون ملكاً لملوك الكفار أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله و تكون له حرمة» وهو ظاهر 
انتهى. 

(0 الوسائل باب ١‏ من أبواب الأتفال حديث + 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث م 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب الأثفال حديث *. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث ١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 0٠‏ 

انا 


و كيف كان: فلا خلاف ظاهراً فى ذلككء و يشهد له مضافاً الى ذلكك و إلى الأصل مرسل حماد المتقدم. 
[التاسع] للامام أن يصطفى من الغنيمة ما شاء 


التاسع: قد صرح جماعة بِأنَ للإمام أن يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف فاخر ماض 
أو غير ذلك, فيكون من الأنفال» و عن المنتهى: الإجماع عليه. 

و يشهد به صحيح ربعى: كان رسول الله صلَى الله عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلكك له ثم يقسم ما بقى- الى أن 
قال- و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلَى الله عليه و آله .0١١‏ 

و مرسل حماد عن العبد الصالح (عليه السلام) المتقدم: و للإمام صفو المال أن بأخلد من هذه الأموال ضفوها الجارية الفارهة .و الذدابة 
الفارهة و الثوب و المتاع مما يحبٌ و يشتهى فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس ."١‏ 

و موثق أبى الصباح عن أبى عبد الله (عليه السلام): نحن قوم فرض اللّه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو المال الحديث 09. 

قال فى الجواهر: و كأنّه من عطف الخاص على العام تنبيهاً على مزيد اختصاصه به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاننانا من عالان/ا 


.* من أبواب قسمة الخمس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
من أبواب الأنفال حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب ” من أبواب الأنفال حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4 ص: 0١‏ 
ا 


غيرها. 

فلا إشكال فى أصل الحكم نصاً و فتوى. إِنّما الكلا.م فى موارد: أحدها: أن الأصحاب قيدوا ذلكك بقولهم ما لم يجحف و ظاهر 
المنتهى الإجماع عليه» و عن المدارك: أن قيد الإجحاف مستغنى عنه. بل كان الأولى تركه؛ و استدل لماعن المداركك بإطلاق 
الأدلة. 

و أورد عليه فى الجواهر: أنه على اشتراطه إجماع المنتهى المعتضد بالأصل و الاقتصار على المتيقن, و لا بأس بذلك. 

الغانى: أنّه قد يقال أن مقنضى إطلاق الأدلة أن له ذلكك و إن كان هو الغنيمة لا غيرء إِنَا أن الظاهر ظهور الروايات فى أنه ليس له 
ذلكك لو كان هو الغنيمة خاصة لقوله فيها ثم يقسم الغنيمة و غير ذلك من القرائن» و لإطلاق ما دل على استحقاق الغانمين الغنيمة؛ و 
لعدم ثبوت الإطلاق للأدلَةُ من هذه الجهة. 

الثالث: أن ظاهر موثق أبى الصباح أنه كغيره من الأنفال الداخلة فى ملكه (عليه السلام»؛ فما يظهر من كلمات الفقهاء و بعض 
النصوص من أنّه موقوف ملكيته (عليه السلام) على اخذ الإمام (عليه السلام) و اصطفائه لا قبله كغيره من الأنفال التى حصل تمليكك 
الله إراة قور ل لأا بن مز ذا ويام عقيل للعاقراقلي لضي صلم فالجك اك خلى بحر لظف قن تق قدي لقني لا مسي انير لشي 
الرابع: إذا لم يكن فى المال مصطفى فهل له أخذ ما يحب كما هو ظاهر الشرائع و خبر أبى بصير الضعيف سنداًء أم لا كما هو 
المنساق الى الذهن من النصوص و يقتضيه الأصل و إطلاق ما دل على استحقاق الغانمين للغنيمة؟ وجهان: أظهرهما الثانى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ”0 

اذا 


حكم المعادن 
العاشر: المعادن 


عند الكلينى و المفيد و الشيخ و الديلمى و القاضى و القمى و عن الكفاية و الذخيره و كشف الغطاء. 

واستدل له بموثق اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأنفال فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلها 
فهى لله و للرسول و ما كان للملوك فهو للإمام؛ و ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل و لااركاب و كل أرض لا رب 
لها و المعادن منها و من مات و لا مولى له فماله من الأنفال .)١١‏ 

و بخبر أبى بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): لنا الأنفال قلت: و ما الأنفال؟ قال (عليه السلام): منها المعادن .)7١‏ و قريب منه خبر 


داود بن فرقد 9). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /الإنالا من عالان/ا 


و لكن يرد على الموثق: أنه يحتمل أن يكون الضمير فى منها راجعاً الى الأعرض المذكورة لا راجعاً الى الأنفال مع أن عن بعض 
النسخ جعل بدل منها فيها و عليه فهو يدل على أن المعادن فى الأرض التى لا رب لها للإمام و من الأنفال و أما غيرها فلا تعرض له. 
و يرد على الأخيرين: ضعض السند. 

و عن جماعةٌ من الأصحاب أن الناس فيها شرع سواءء» و عن الجواهر: أنّه المشهور نقلًا و تحصينًا. 

وا اندرا له بالأصا :و السيرة»:و خلو أخبار الشمس عن التعرصض لذلكت, 


.٠١ من أبواب الأنفال حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.18 من أبواب الأنفال حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
7” من أبواب الأنفال حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
0" فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 


و ميراث من لا وارث له 


ثم أن الكلام فى أقسام المعدن من حيث أنه قد يكون فى أرض مملوكة؛ و قد يكون فيما لا رب له. و قد يكون فى الأرض المفتوحة 
عنوةٌ» تقدم فى أول كتاب الخمسء و بينا هناكك أحكام كل قسم. 
ميراث من لا وارث له من الأنفال و 


الحادى عشر ميراث من لا وارث له 


بلا خلاف» و عن المنتهى: أنّه من الأنفال عند علمائنا أجمع» و فى المسالكك: اذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث 
هو الإمام, و فى الرياض: و الأصل فيه بعد الإجماع المحكى فى الخلاف و الغنيةٌ و السرائر و المنتهى و المسالكك و غيرها من كتب 
الجماعة ... الى آخره. 

و كيف كان: فتشهد به جملهُ من النصوص: لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): من مات و ليس له وارث من 
قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى قول الله تعالى بش عونك عَن الال قال (عليه السلام): من مات و ليس له 
مولى فماله من الأنفال .)3١‏ 1 


و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام)- فى حديث-: و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال 9*. 


)١(‏ الوسائل باب " من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة حديث ١‏ كتاب الإرث. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامةُ حديث ”. 

(*) الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامةُ حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 5ه 

1. 


و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن اعتق عبدا سائبة أنّه لا ولاء لمواليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 لانانا من عالان/ا 


عليه فان شاء توالى الى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه؛ فإذا فعل ذلكك فهو يرثه و إن لم يفعل ذلكك 
كان ميراثه يرد على إمام المسلمين ١١‏ الى غير ذلكك من الأخبار الدالة على ذلكك. 

وعن الصدوق فى الفقيه: الفرق بين حال حضور الإمام (عليه السلام) فالميراث له و بين زمان الغيبةٌ فجعله لأهل يلد الميت, و استدل 
له: بأنّه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة و بين أخبار اخر كمرسل داود عن أبى عبد الله (عليه السلام): مات رجل على عهد أمير 
المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه الى همشهريجه «همشهيريجه) .0١١‏ 

و مرفوع السرى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): فى رجل يموت و يتركك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
اعط المال همشاريجه «. 

و مرسل الصدوق قال: روى فى خبر آخر: أن من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشاريجه (يعنى أهل بلده) 89). 

وقه أولادإن هذه عرس قوف الكيناة لذ يد عليها: 

و ثانياً: أنَ الجمع المذكور تبرعى بل باطل قطعاًء فإن المرسل متضمن لدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) نفسه للمال لأهل بلده» و فى 


الاخيرين أمر بدفعه اليهم» 


.١17؟7 الوسائل باب ”من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة- حديث ”. 

() الوسائل باب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامهُ من كتاب المواريث حديث ”؟. 
(ع) الوسائل باب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلل ص: 0ه 

1] 


فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة. 

و ثالثاً: أن غاية ما تضمنه هذه النصوص إعطاء أمير المؤمنين (عليه السلام) لأهل البلد أوامره بذلكك و ليس فى شىء منها تعين ذلككء 
و لعله كان من جهة أنّه كان ماله و له أن يضعه حيث شاء فقد صرفه فى هذا المورد» و قد صرح المفيد و الشيخ بأنّ ذلكك كان تبرعاً 
منه (عليه السلام). 

وعن بعض المحدثين: الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به الأخ الرضاعىء فتخرج النصوص عن محل 
البحث و تكون نظير خبر مروكك بن عبيد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول فى رجل مات و ليس له وارث إِلَا أخا 
له من الرضاعة يرثه؟ قال (عليه السلام): نعم. الحديث .١١‏ 

و عن الشيخ فى الاستبصار و الاسكافى: أنه لبيت مال المسلمين لا للإمام. 

و استدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى رجل مسلم قتل و له أب نصرانى لمن تكون ديته؟ قال 
(عليه السلام): تؤخذ فتجعل فى بيت مال المسلمين لأنْ جنايته على بيت مال المسلمين .)7١‏ 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام): عن مملوكك اعتق سائبةٌ قال (عليه السلام): يتولى من شاء و على من تولاه جريرته و له ميراثه قلت: 
فان سكت حتى يموت؟ قال (عليه السلام) يجعل ماله فى بيت مال المسلمين «37. 

و خبر معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) من اعتق سائبة فليتوال من شاء و على من والى جريرته و له ميرائه فان سكت حتى يموت 


أخذ ميراثه فجعل فى بيت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لنانا من عال/انا/ا 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامهُ حديث 2. 
(*) الوسائل باب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 8,. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: *ه 

و الغنائم المأخوذةٌ بغير اذن الإمام عليه السلام 


مال المسلمين اذا لم يكن له ولى .)١١‏ 

و الجواب عنه: أنّه إن أمكن حمل هذه النصوص على ارادةٌ بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين و لو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع 
التعارض بين الأخبار, و إلا فيقدم ما تقدم للشهرة و مخالفة العامة و غيرهما من المرجحات. 

الغنائم المأخوذةُ بغير إذن الإمام (عليه السلام) و 


الثانى عشر: الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام (ع) 


على المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصينًا كما فى الجواهر» و عن الحلّى: دعوى الإجماع عليه» و عن المنتهى فى كتاب الخمس: إِنّ 
هذه الغنيمة تساوى غيرها فى أنه ليس فيها إِلّا الخمس. و استجوده فى المدارك؛ و عن بعض التفصيل بين الغزو و الدفاع فالغنائم مع 
الغزو للإمام و مع الدفاع للمغنم» و عن بعضهم: التفصيل بين الغزو للدعاةٌ الى الأسلام فالغنيمة للإمام و بين ما اذا كان للقهر و الغلبةٌ 
فيجب الخمس. و فى العروة: التفصيل بين صورةٌ إمكان الاستيذان فهى للإمام و بين صورة عدم إمكانه فليس عليه إِنَا الخمس. 

و الأول أظهر و يشهد له: صحيح معاوية بن وهب أو حسنه بإبراهيم بن هاشم قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها 
الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال (عليه السلام): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم 
أربعة أخماسء و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما 


.4 الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: /ام‎ 
1] 


غنموا للإمام يجعله حيث أحب .)١١‏ 

و أورد عليه الشيخ الأعظم بقوله: لا يخفى عدم دلالته على المطلوب إِلَا إذا اعتبر مفهوم القيد فى قوله مع أمير أمره الإمام مع تأمل فيه 
أيضاًء لأن المفروض أن ضمير قاتلوا راجع الى السرية التى بعثها الإمام (عليه السلام)» فالقيد لا يكون للتخصيص قطعاً. 

و فيه: إن دلالته تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط بناءًٌ على ما هو المحقق فى محله من أَنّه كلما ازداد الشرط المذكور فى القضية قيداً 
بأن كان مقيداً بقيود أو مركباً من امور زاد المفهوم سعةء اذ انتفاء الشرط حينئفٍ يكون بانتفاء أحد أجزائه أو قيوده المأخوذةٌ فى 
المقدم, فينتفى بانتفائه الحكم الثابت فى التالى» و فى المقام قوله (عليه السلام) مع أمير أمره الإمام من قيود الشرطء فدلالة الصحيح 
على المفهوم تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط الذى نقول به. 

و مرسل العباس الوراق عن رجل سماه عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا غزوا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام» و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نلإنانا‏ من عالان/ا 


اذا غزا بامر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس "١‏ و ضعف سنده منجبر بالشهرة. 

و استدل للثانى: بإطلاق الآيهُ الشريفة «7»» و حسن الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم 
فيكون معهم فيصيب غنيمةٌ فقال (عليه السلام): يؤدى خمساً و يطيب له «5". 

و لكن يرد على الأول انّ المراد بالغنيمة فى الآيهُ الشريفة إن كان هو الغنيمة 


(0 الوسائل باب ١‏ نين أبوات الأنقال حديت ‏ 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث *1. 

6 ورة الأنقال الآ 80 

(ع) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 8, 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: /0 

ا 


التى تكون ملكا للمغنم فهى ليست فى مقام بيان أن أية الغنائم يملكها المغنم, و إِنّما هى فى مقام بيان أن ما يملكه فيه الخمسء و إن 
كان مطلق الغنيمة فهى إِنّما تدل على أن على المغنم الخمسء و إِما كون الباقى له أو لغيره فهى لا تدل عليه» فيمكن أن يكون نظير 
من استخرج كنزا فى ملكك الغير فإنّه لمالكه و عليه فيه الخمس.ء مع أنّه لو سلم إطلاقها يتعين تقيبده بالخبرين المتقدمين. 

و يرد على الحسن: إن الجمع بينه و بين الخبرين يقتضى حمله على صورة الإبذن للرجلء و إن لم يكن ذلك جمعا عرفياً بتعين طرحه 
عند التعارض لوجوه لا تخفى. 

و أمَا القول الثالث: فهو يتوقف على انحصار المدركك بالمرسلء و لكن بعد ما عرفت من دلالة صحيح معاوية على كونها للإمام لا 
وجه له. 

و به يظهر ما فى القول الرابع» فإنّه لو تم فإِنّما هو فى فرض انحصار المدرك بالمرسلء مع أن انصراف الغزو الى ما كان للدعاةٌ الى 
الإسلام كما هو مبنى الاستدلال ممنوع. 

و استدل للأخير: بأ الظاهر من المرسل هو الاختصاص بالصورة الأولى أى صورةٌ إمكان الاستيذان. 

و فيه: مضافاً إلى ما عرفت من عدم انحصار المدركك به اختصاصه بها غير ظاهر. 

فتحصل: أن الأقوى هو ما اختاره المشهور من كونها للإمام (عليه السلام) مطلقاً. 

و قد عد فى غير واحد من الكلمات من الأنفال (البحار) و استدل له: بصحيح حفص بن البخترى عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن 
جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه: الفرات و دجلهُ و نيل مصر و مهران و نهر بلخ» فما سقت أو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 09 

فهذه كلها للؤّمام 


سقى منها فللإمام و البحر المطيف بالدنيا و هو أفسيكون )١١‏ و نحوه خبر يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس "١‏ إِلَا أنّه عد فيه 
الأنهار ثمانية: سيحان و جيحان و الخشوع و هو نهر الشاش. و مهران و نيل مصر و دجلة و الفرات. و عن المفيد: عد المفاوز من 
الأنفال» و عن الجواهر: لم نقف له على دليل فيما لا يرجع الى الأراضى السابقة. 


حكم الأنفال فى زمان الغيبة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اننا من عالان/ا 


ف المتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن هذه الأنفال كلها للإمام (عليه السلام بحسب الجعل الأولى؛ و إِنّما الخلاف وقع فى أنّهِ هل 
حللت الأنفال فى زمان الغيبة للشيعة كما صرح به الشهيدان و جماعة بل نسب ذلكك الى المشهور- و إن كان ظاهر المحكى عن 
المختلف من عبارات الأصحاب عدم تحقق هذه الشهرة- أو لا يجوز التصرف فيها فيما عدا المناكح و المساكن و المتاجر- كما نسب 
الى المشهور فى الحدائق- أم يفصل بين الأراضى و غيرها و القول بالتحليل فيها خاصة؟ وجوه: 

قد استدلٌ للأول: بخبر الحرث بن المغيرة النضرى: دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) فجلست عنده فإذا بخيةُ قد استأذن عليه فإذن 
له فدخل فجثا على ركبتيه» ثم قال: جعلت فداكك إِنّى اريد أن أسألكك عن مسألة و الله ما اريد فيها الا فكاكك رقبتى من النار» فكانه 
وق له فاسعرى جالساء فقال+ يابقية سليق فلة فنالى غن شدنع إذا أخيركة بس قال: جطلت فداكك'ما طول فى فلان و فلذن قال :نا 
كيه إن لنا الخيس فى كنات الله الى :و لنا الأنفالوو لناسفو:المال» و هما و الله أول من ظلمنا 


.18 من أبواب الأنفال حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الأصول ج ١‏ ص 8:4 و فى الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال حديث .١7‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 9 

ا 


حقنا فى كتاب الله تعالى» و أول من حمل الناس على رقابناء و دماؤنا فى أعناقهما الى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت» و إِنَّ الناس 
ليتقبلون فى- حرام إلى يوم القيمهُ بظلمنا اهل البيت» فقال بخية: إِنَا لله و إِنَا اليه راجعون ثلاث مرات- هلكنا و رب الكعبة قال: فرفع 
جسده عن الوسادةٌ فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئاً إَِا أنَا سمعناه فى آخر دعائه و هو يقول: اللّهم إِنّا قد احللنا ذلكك 
لشيعتنا ...الى آخره 0١‏ 

و فيه: أن قوله (عليه السلام) ذلكك إن كان إشارة الى ما ذكر فى قوله و لنا الأنفال كان الاستدلال تامّا و لكن بما أنه يحتمل أن يكون 
إشارة الى شىء ذكره فى دعائه الذى لم يفهم الحرث منه شيئاً فلا يتم ذلكك كما هو واضح. 

و بخبر يونس بن ظبيان- أو المعلى بن خنيس-: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما لكم من هذه الأرضء فتبسم ثم قال: إن الله بعث 
جبركبل و أمرة أن يكرق بابهانه ثمانية أنهار فى الأرضص متها سيحان- الى أن قال-داسقت أو اسعقت قهو لناء وما كان لناافهو 
لشيعتناء و ليس لعدونا منه شىء إِلَا ما غصب عليه؛ و إن ولينا لفى أوسع فيما بين ذه الى ذه- يعنى ما بين السماء و الأرض- ثم تلا هذه 
الآية قُلْ حِى لِلَّذِينَ آمَنُوا ... إلخ) .037١‏ 

و فيه: أن قوله و ما كان لنا إن لم يكن مسبوقاً بقوله فما سقت أو استقت فهو لنا كان يصح التمسكك بإطلاقه؛ و لكن لسبقه به الموجب 
لكون المتبادر من الموصول ارادةٌ العهد لا الجنس لا يصح ذلكك و عليه فيختص التحليل بخصوص الأراضى. 

و بخبر داود بن كثير الرقى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: 


.1* الوسائل باب © من أبواب الأنفال حديث‎ )١( 
.١71 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال حديث‎ 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (نلإنانا من عالان/ا 


الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلمتنا إلا أن احللنا شيعتنا من ذلكك .0١١‏ 

وقيد: أن الاق الى الذهو مه دل عسوض ها عرقت معيكنة غامة الناين عليمةو لبن هو إنا الأرضى وما نبعها. 

و بخبرى يونس و الحرث الآتبين فى مسألة تحليل الخمس فيما يشترى من لا يعتقد بالخمس. 

وفيه أَنّه سيأتى فى تلكك المسألهُ اختصاصهما به. 

فتحصل: إِنّْ شيئاً من ما استدل به على تحليل مطلق الأنفال لا يدل عليه» و بعضها يدل على تحليل خصوص الأراضى و ما يتبعها. 

و يشهد له مضافاً الى ذلكك صحيح عمر بن يزيد عن ابى سيار مسمع بن عبد الملكك- فى حديث-: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
إِنَى كنت وليت الغو ص- الى أن قال- قلت له: أنا أحمل إليكك المال كله؛ فقال لى: يا أبا سيار قد طيبناه لكك و حللناكك منه فضم 
اليك مالك و كل ما كان فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلكك إلى أن يقوم قائمنا ... الى آخره .05١‏ 

و السيرةٌ القطعيهٌ على المعامله معها معاملةُ المباحات الأصلية» و يمكن استفادته مما دل على ملكك الأرض بالاحياء بتنقيح المناط» و 
يؤيده ما قيل من أنه لو لا الحل لوقع أكثر الناس فى الحرام المنافى لاحتفاظهم عليهم السلام بذلكك كما يظهر من تعليل التحليل فى 
كثير من النصوص بطيب الولادة» فإذاً لا يبقى التوقف فى تحليل خصوص الأرض. 

فتحصل: أن الأقوى هو القول الثالث. 


(0) الوسائل باب من أبواب الأتفال حديث /. 
(؟) الوسائل باب من أبواب الأنفال حديث ؟7١.‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جل ص: 97 
و ابيح لنا المساكن و المتاجر و المناكح. 


بقى أمر لا بأس بالتنبيه عليه» و هو: أن الشيخ الأعظم ره بعد ما سلم دلالة جمله من النصوص على تحليل الأنفال اجاب عنها: بأنْها 
بعمومها تدل على تحليل خمس الأرباح أيضاًء و حيث أنه لا يمكن الالتزام به لما تقدم فتعين تأويلها و حملها على غير ظاهرها. 

و فيه: ان العموم المذكور ليس من ما لا يقبل التخصيص فيعمل به فى غير موضعه. و دعوى أن المظنون عدم التخصيص فى هذه 
الأخبار عهدة اثباتها على مدعيهاء و أجاب عنها بعض الأعاظم: بأنّ الشبهة فى المقام موضوعية و هى صدور الاذن من الإمام (عليه 
السلام) و عدمه فلا ترفع اليد عن إصالهُ عدم الإذن إِلَّا بحجة من علم أو بين و خبر الثقهُ غير ثابت الحجية فى الموضوعات. 

وفيه: ما تقدم فى أخبار تحليل خمس الأرباح من حجية خبر الثقهُ فى الموضوعات مطلقاء و على فرض عدمها فهو حجةُ فى خصوص 
المقام فراجع. 

و أمَا الجواب بشهادة جماعة من العلماء العدول بالتحليل فلا يجدى لعدم استنادها الى الحس. 


فى إباحتهم (ع) المناكح و المساكن و المتاجر فى زمان الغيبة 


وقد صرح جماعة بانّه اببح لنا أى أباحوا عليهم السلام للشيعة المساكن و المتاجر و المناكح فى زمان الغيبة كما صرح بعين ذلكك 
المرسل المروى عن غوالى اللثالى عن الصادق (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابه فقال: يا ابن رسول الله صلّى الله عليه و آله ما 


حال شيعتكم فيما خصكم الله به اذا غاب غائبكم 
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أهذا 


و استتر قائمكم؟ فال (عليه السلام): ما انصفناهم ان واخذناهم, و لا أحبيناهم ان عاقبناهم» نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم, و نبيح 
لهم المناكح لتطيب ولادتهم, و نبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم .)١١‏ 

و لكن الخبر ضعيف للإرسال و غيره لا يعتمد عليه. 

و نخبةُ القول فى المقام تقتضى البحث فى موارد: 

الأول: - فى المناكح- و الأصحاب ذكروا فى تفسيرها وجوهاً: )١(‏ ما صرح به غير واحد من أنّها السرارى المغنومة من أهل الحرب. 
(0) أنها السرارى التى تشترى بما فيه الخمس. (©) أنها مهور الروجات. 

و تشهد لتحليلها بالتفسير الأول- أى إباحة تملكها بالشراء و نحوه و وطئها كانت كلها للإمام (عليه السلام) كما اذا أخذت بغير إذنه أو 
بعضها له كما فى المأخوذة بإذنه- جملة من النصوص: لاحظ خبر الفضيل عن الإمام الصادق (عليه السلام): من وجد برد حبنا فى 
كبده فليحمد الله على أول النعم قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: طيب الولاسدة ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليه السلام): أحلّى نصيبكك من الفىء لآباء شيعتنا ليطيبواء ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إِنّا أحللنا 
امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا .0*١‏ 

و خبر الثمالى عن الإمام الباقر (عليه السلام)- فى حدية د قال إن الله تعالى عمل لنا أهل اليك سهاما لذن فى جميع الفىء فقال: و 
اغلفوا كلل خيطع ... الخ ) فسن أصحاب الكمسن و القع وقد سرمناة غلى جميع النناس ماخلا شيعناء و الله يا أبا حمر مان 


أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شىء منه إِلّا كان حراماً 


(1)الوسائل دياب #دمق أبوات الأنقال حديت « 
(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال حديث .٠١‏ 
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على من يصيبه فرجا كان أو مالا .)١١‏ 

و خبر الكناسى قال أبو عبد الله (عليه السلام): أ تدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدرى فقال (عليه السلام): من قبل 
خمسنا أهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فإنّه محلل لهم و لميلادهم .07١‏ 

و خبر سالم بن مكرم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال له رجل: حلل لى الفروج ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس 
يسألكك أن يعترض الطريق إِنْما يسألكك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئاً اعطيه فقال (عليه السلام): 
هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلالء اما و اللّه لا يحل إِنَا لمن 
أحللنا له ... الى آخره «0. و قريب منها غيرها. 

و دعوى أن الشبهة فى المقام موضوعية فلا يفيد خبر الواحد فى ثبوت الإذن قد عرفت الجواب عنها فى تحليل الأنفال» فراجع. 

و ورود جملة منها فى سبايا بنى امية لآ يوجب عدم شمول شىء من النصوص للجارية التى سباها الشيعى و اختصاصها بالسبايا المنتقلة 
الى الشيعة من أيدى غير المتدينين بالخمس كما لا يخفى. 

و الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بخصوص الوالدات منهن؛ بل عام لمطلق الجوارى القابلة للوطءء إذ المراد بالنصوص حل ما 
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يتعلق بالمنكح. و العلة الغائية اراده دفع الزنا كما لا يخفى. 


.19 الوسائل باب * من أبواب الأنفال حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأنفال حديث‎ 
.* الوسائل باب 8 من أبواب الأنفال حديث‎ )( 
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و أمَا المناكح بالتفسيرين الآخرين؛ فإن كان الشراء و جعل المال مهراً فى أثناء عام الربح دخلت فى المئونة المستثناة» و إِلَّا فدلالة 
النصوص المتقدم بعضها عليها غير ظاهرة لأنها على طوائف: منها: ما هو مختص بالفىء» و منها: ما هو ظاهر فيه» و منها: ما يكون 
منصرفاً عن المقام» و منها: نصوص التحليل العامة. 

و اختصاص الثلاث الاولى بغير المقام ظاهر, و الأخيرة قد تقدم الكلام فيها فراجع؛ مضافاً الى ضعف السند فى جملهُ منها. 

المورد الثانى: فى المساكن: و قيل إن المراد بها: ما يتخذه منها فى الأرض المختصة بالإمام (عليه السلام) كالمملوكة بغير قتال و 
رءوس الجبال» أو المشتركة بينه و بين غيره كالمفتوحة عنوة المنتقلة الى الشيعة من أيدى المخالفين؛ و قيل: إِنْ المراد بها: المساكن 
المغوفة فق الكفار» قي : إن الفراد بهنا: المساكه الى تقترى من المال الذى فيه الفيس كنا لو اشتراها عق الك أو المعدن أو 
لحرهيا 

و أما هى بالتفسير الأول: فتكون من الأنفال» و قد تقدم الكلام فيها مفصنًا وعرفت أن الاراضى التى تكون من الأنفال تكون مباحة 
للشيعةٌ فراجع. 

و أما هى بالتفسير الثانى: فإنّ كان المراد بالمغنم ما كان بغير اذن الإمام (عليه السلام) فهى داخلة فى الأنفال فيلحقها حكمهاء و إن 
كان المراد به ما كان باذنه فلا دليل على استثنائها. 

و أما هى بالتفسير الثالث: فإن كان الشراء فى أثناء عام الربح دخلت فى المئونة المستثناة و إِلَّا فلا دليل على استثنائها كما تقدم فى 
المناكح. 

المورد الثالث: فى المتاجر: و فسرت تارةٌ بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة» و اخرى بما يشترى من أموال 
الإمام كالرقيق و الحطب المقطوع من الآجام المملوكة له (عليه السلام»» و ثالثه بما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يعتقد الخمس أو 
ممن لا يخمس. 
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أمَا هى بالمعنى الأول و الثانى: فتكون من الأنفال؛ و قد تقدم الكلام فيها مفصلًا فراجع. 

و أمّا بالمعنى الثالث: فما يشترى ممن لا يخمس فقد تقدم الكلام فيه فى مسألة إيقاع المعاملة على ما فيه الخمس فراجعهاء و أمّا ما 
يشترى ممن لا يعتقد الخمس فالظاهر أنه لا خلاف بينهم فى إباحتهاء و يمكن استفادتها من بعض نصوص التحليل و الله العالم. تم 
الكلام فيما يتعلق بشرح كتاب الخمس من التبصرة بيد مؤلفه الفانى محمد صادق الحسينى الروحانى عفى الله عنه. و الحمد لله أوَلَا و 
آخراء و ظاهراً و باطناًء و الصلاةً و السلام على رسوله الكريم و آله الطاهرين. 
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كتاب الصوم: و فيه أبواب: الباب الأوّل: الصوم: هو الامساكك عن المفطرات مع النية 


كتاب الصوم 

اشارة 

كتاب الصوم و يلحقه الاعتكاف و فيه أبواب: 

الباب الأول: فى بيان ماهيته و ما يتحقق به و وجوبه و فيته و أحكامه 
اشارة 

“واقيه مسانل: الأولى: 

الصوم فى اللغة 


: هو الإمساكك كما عن جماعة من اللغويين» او إمساكك الحيوان كما عن آخرينء و عن أبى عبيدة: كل ممسكك عن طعام أو كلام أو 
سير فهو صائم؛ و عن ابن دريد: كل شىء سكنت حركته فقد صام صوماً. 

وهو شرعاً الامساكك عن المفطرات مع النية كما صرح به غير واحدء و فى الشرائع و غيرها: هو الكف عن المفطرات مع النية؛ و عن 
جماعة: أنه توطين النفس على ترك ما يأتى من المفطرات. 

وحيث إن البحث فى ذلك لا يترتب عليه أثرء فعدم التعرض له أولى» نعم هنا أمران لا بد من التعرض لهما: 

أحدهما: أن الصوم فى عرف المتشرعة و اطلاقات الشارع الأقدس ليس له معنى آخر غير معناه اللغوى. و إِنّما هو أحد مصاديقه يطلق 
عليه» و ما فى جملةُ من الكلمات من تعريفه بالكف عن المفطرات ليس من جهة أخذ الكف فيه» بل من جهه ما قيل إن التركك 
المجرد خارج عن تحت الاختيار لكونه أزلياً فلا يتعلق به الأمر. 

و يرد عليه: ان التركك و ان كان ازلًا خارجاً عن تحت الاختيار إلَا أنه بقاءَ اختيارىء و إلا لم يكن الفعل اختيارياً كما هو واضح. بل لا 
يعقل صدور التروكك المعتبرهً فيه عن العزم عليها باجمعهاء فإن للتروكك أسباباً كثيرة» فربما يجتمع مع بعضها عدم المقتضى للفعل» و 
عدم التمكن منه و ما شاكلء فالترك فى أمثال هذه الموارد مستند الى عدم المقتضى و عدم القدرة لا إلى نية التركك و العزم عليه 
الذى هو من قبيل الموانع» 
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فالذى يعتبر فيه هو كونه قاصداً للتركك و عازماً عليه بحيث لو وجد سائر أجزاء علةٌ الفعل كان ذلكك مؤثراً فى التركك و لذا لو نوى 
الصوم فى الغد و نام او غفل عن المفطر إلى أن انقضى اليوم صح صومه بلا كلام و سيأتى لذلكك زيادة توضيح إن شاء اللّه تعالى. 
الثانى: أنه لا خلاف فى أجزاء صوم من أفطر ناسياً فهل يكون عمله هذا صوماً حقيقة أم يكون بدلا عنه؟ وجهان: أقواهما الثانى لأنَّ 
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الصوم عبارة عن الإمساكك فى الزمان المعين» و الإفطار فى جزء منه ينافى ذلكك. 

و عن بعض المحققين ره: اختيار الأول و استدل له: بأ الصوم هو الإمساكك من غير تعمد الإفطار. 

و فيه: أن المراد من تعمد الإفطار ان كان اتيان المفطر مع القصد اليه فالناسى عن كونه صائماً يأتى بالمفطر عن التفات اليه و اختياره» 
و إن كان المراد التعمد الى مفهوم الإفطار و عنوانه. و بعبارة اخرى: الالتفات الى الصوم, فيلزم صدق الصائم على أغلب الفساقء فَإنّهم 
غالباً غير ملتفتين الى الصوم و الإفطار» و إن لم يصح صومهم لعدم النيهُ و هو كما ترىء فالأظهر أن عمله بدل عن الصوم و مجز عنه 
للدليل كما سيمر عليكك. 


وجوب الصوم من الضروريات 


الثانية: وجوب صوم شهر رمضان من الضروريات كما صرح به غير واحدء بل الظاهر أنّه إجماعى. 
و تشهد له من الكتاب آيات: 

-١‏ قال اللّه عز و جلّ: 0 أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيت عَلَبِكُمْ الام كلا كيت 
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عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَتِلِكغ لَعَلّكمْ تَنَقُونَ «1» كتب: أى فرضء و الذين من قبلنا هم الامم السالفة من لدن ابينا آدم (عليه السلام)» الى عهدناء 
لعلكم تتقون: أى تتقون المعاصىء فإن الصوم يكسر الشهوه كما فى الأخبارء أو لعلكم تنتظمون فى زمرة المتقين» فإن شعارهم 
الصوم. 
وفيه: : إشارة الى أن الصوم كالصلاة مقرب الى طاعات اخر و اجتناب جملة من المعاصىء و اعلامنا بأنّه كان واجباً على - جميع الامم 
الل ل اا ا من أول الخلقةُ تأكد الانبعاث عنه- - أو تنبيه على عله مشروعيته بأنَ التكليف به عام أو 
-١‏ قال الله تعالى: أَيَاماً دكات فَمَنْ كان مِنْكخ مربضاً أو عَللا م مر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيام أَخَرَ 059 قوله فعدة جواب للشرط أى ففرضه عدةٌ 
من أيام اخر. 

0 1 ع ا 
لا ما 31 
ل ل عاض 
َعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ «#. و أمَا النصوص الدالة عليه فاكثر من أن تحصى. 
و الكلام فى أن منكر الضرورى كافر مطلقاً» أو بشرط علم المنكر بأنّه من الدين قد تقدم فى الجزء الأول من هذا الشرح و عرفت أن 
الثانى أظهر و عليه فمن علم أنّهِ من الدين و أنكره مرتد يجب قتله إن كان ولد على الفطرة» و الا فيستتاب و إن 


.187* البقرة الآيةُ‎ )١( 

(0) البقرة الآيةُ *18. 

(”) البقرةٌ الآيةٌ ه8١.‏ 
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لم يتب يقتل كما تقدم تفصيل الكلام فى ذلك. 

و من افطر فيه لا مستحلا عالماً عامداً يعزر بلا خلاف لصحيح بريد العجلى: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه 
أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال (عليه السلام): يسأل هل عليكك فى إفطار شهر رمضان اثم فان قال: لا فإن على الإمام ان يقتله» و 
إن قال: نعم فان على الإمام ان ينهكه ضرباً .0١١‏ 

و مقتضى إطلاقه كإطلاق التعزير فى كلمات الفقهاء أن تقديره موكول الى نظر الإمام, و أنّه لم يقدر بعدد خاص. 

السلام): فيمن أتى امرأته و هما صائمان: إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدء و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و 
عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطاً «؟0. و ضعف سنده لو كان منجبر بالعمل و التعدى عنه الى سائر المفطرات لا يخرج 
ثلاث مرات و قد رفع الى الإمام ثلاث مرات قال (عليه السلام): يقتل فى الثالثة «”) و نحوه خبر أبى بصير 5). 

و أمَا المرسل: إن أصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة «0) فلإرساله لا يعتمد عليه مع أنّه مطلق يقيد إطلاقه بما سبق. 

و نما يقتل فى الثالثة إذا عزر فى كل من المرتين كما عن التذكرة و غيرها: 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 3١‏ 
(©) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7؟. 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7. 

(0) المستدركك باب 8 من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
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فان تعين الصوم كرمضان كفت فيه نيه القرب و الا افتقر إلى التعيين 


لاختصاص النص بهء و إذا ادعى شبهة محتمله فى حقه لم يعزر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
النية المعتبرهُ فى الصوم 
اشارة 


الثالثة: تعتبر فى الصوم النيه بمعنى الإرادة المحركة- بالمعنى المتقدم- أى كونه بحيث لو التفت و وجد المقتضى و الشرائط للفعل 
يكون ذلك رادعاً عنه عن الفعل لأنّه من الواجبات و اعتبار الاختيار فيها واضح. 

و يعتبر فيه قصد القربة؛ لأنّه من العبادات, و أما الكلام فى أن الداعى القربى منحصر فى الأمر و المحبوبية أم لاء و بيان مراتب غايات 
الامتثال و إن قصد الوجه و التمييز هل يعتبر أم لاء و غير ذلكك من المباحث المتعلقة بالنية فقد تقدم فى كتاب الصلاهً فلا نعيد. 

إنَما الكلام فى المقام فى أنه هل يعتبر فى الصوم قصد عنوان آخر وراء قصد عنوان الصوم أى الإمساكك فى الزمان الخاص أم لا؟ ف 
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فى المتن و عن جماعة من المتقدمين و المتأخرين: أن تعين الصوم كرمضان و النذر المعين و ما شاكل كفت فيه نية القربة و لا يعتبر 
قصد عنوان آخر و إلا افتقر الى التعبين. 

و تنقيح القول بالبحث فى موارد: الأول: فى خصوص صوم شهر رمضان. 

الثانى: فى الصوم المعين غيره. 

الثالث: فى الصوم غير المعين أعمّ من الواجب و المندوب. 
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قصد الصوم المطلق فى رمضان 


أمّرا المورد الأمول: فالمشهور بين الأصحاب: أنه يكفى فيه قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضانء بل عن التذكرة و المنتهى و 
المختلف نسبته الى علمائناء و عن التنقيح و الغنية دعوى الإجماع عليه و عن الذخيرة: حكاية الخلاف عن نادر. 

و الأول أظهر, لأنٌ صوم شهر رمضان لم يؤخذ فيه عنوان آخر ليلزم قصده. و لأصالة الاطلا-قء و لأصل البراءة: و وقوعه فى شهر 
رمضان ليس عنواناً للمأمور به لكون شهر رمضان ظرفاً للواجب لا قيداً له ولا يصح فيه صوم غير صومه؛ فإذا قصد الصوم المطلق فقد 
قضف المأمور :يف ويك إثه لاد يعر فى الامتفال سوى الأتيان بالمأمؤر به مضافاً إلى المولى قله محالة يكقى يذلكة: و لا بعخدر لب 
كونه من رمضان. 

و إلى ذلكك يرجع ما استدل به لهذا القول: بأنّ التعيين فرع صلاحية المورد للترديد؛ و حيث ان رمضان غير قابل له فيكون متعيناً 
بالذات بلا حاجة الى التعيين» فلا يرد عليه ما أورده بعض المعاصرين بأنّ التعيين فرع الترديد فى نظر المكلف و هو حاصلء نعم بناءً 
على ما عن الشيخ فى المبسوط من ان المسافر إذا نوى صوم التطوع أو النذر المعين أو صوماً واجباً آخر وقع عما نواه و عليه قضاء 
رمضان يكون حكمه حكم الواجب المعين غير صوم رمضان الذى سيمر عليكك, لكن المبنى ضعيفء اذ عدم صحة الصوم الآخر غير 
صوم رمضان فى شهر رمضان لعله من قطعيات أرباب الشريعة إن لم يكن من ضرورياتها كما عن الجواهر. 

و يشهد له: مرسل الحسن بن بسام عن رجل قال: كنت مع أبى عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة فى شعبان و هو صائم ثم 
رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت له: جعلت فداكك امس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت 
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مفطر؟ فقال (عليه السلام): إن ذلك تطوع و لنا أن نفعل ما شئناء و هذا فرض و ليس لنا أن نفعل إِلَّا ما امرنا .0١١‏ فإن مقتضى قوله 
(عليه السلام): و ليس لنا.. الى آخره عدم صحة الصوم فيه غير صوم رمضانء و اشتمال صدره على ما لا يلتزم به لا يضر بالاستدلال 
بذيله. 

فان قيل: أنه يدل على المنع عن صوم رمضان فى السفر فغير مربوط بالمقام. 

قلنا: أن السؤال إِنّما كان عن وجه كونه مفطراًء و الفرق بين اليومين» فلو كان المراد من الجواب ما ذكر لما كان منطبقاً عليه؛ بل 
الظاهر منه كونه مسوقاً لبيان عدم صحةٌ صوم غير ما أمر به فيه على النحو الذى أمر به و هو صوم رمضان فى الحضره و بإطلاقه يدل 
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على عدم صحةُ صوم غير رمضان فيه» و ضعف سنده منجبر بالعمل» و خبر الزهرى عن على بن الحسين (عليه السلام)- فى حديث-: 
لان الفرض إِنّْما وقع على اليوم بعينه .)7١‏ 

وقد استدل للقول الآخر: بتوقى الامتثال على الاتيان بالفعل المأمور به من جهة أنه مأمور به للسبب الذى أمر به. 

و فيه: منع التوقف على الجزء الأخير. 

ولو قصد فى رمضان غير صوم رمضان عالماً عامداً لا يجزى لما قصده كما عرفت» فهل يجزى عن صوم رمضان كما عن السيده و 
الشيخ فى المبسوط. و المحقق فى المعتبر» و المصنف فى التذكرة» و المختلف- أم لا-- كما عن الحلى و الكركى و الشهيدين و 
غيرهم؟ وجهان. 

و استدل للأول: بأن القربة حاصلة و ما زاد لغو لا عبرةٌ به» و لكن يرد عليه: إن 


. من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.8 الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )"( 
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القربُ غير حاصلة» فإنّه بقصده أمرا غير أمر صوم رمضان يكون مشرعاً فصومه تشريع محرم, و لذا استدل للثانى بفوات التقرب لعدم 
قصد الأمر إلا على الوجه التشريع المبغوض. 

و أمّا ان كان قصده لذلكك عن جهل أو نسيانء فالمشهور بين الأصحاب الإجزاء عن صوم رمضان. بل عن غير واحد: دعوى الإجماع 
عليه. 

و تشهد به: قاعدة الإسجزاء و النصوص: عا الأولي: فلأنَ إجزاء المأتى به عن امره عقلى» و فى المقام اذا أتى الصائم بالصوم و اضافه 
الى المولى فقد أتى بجميع ما تعلق به الأمر و ما يعتبر أن يأتى به» لفرض عدم دخل عنوان آخر فيه و لا يعتبر فى الاتتساب الى 
المولى الاضافةٌ اليه بقصد شخص الأمر الصادر عنه» بل الميزان الاتيان بالمأمور به بما أنّه مطلوب له و مأمور به. و لا دليل على اعتبار 
شىء آخر فيه؛ و القربةُ تحصل بذلك. فالاجزاء عقلى. 

فان قيل: إن ذلكك يتم لو قصد الأ-مر الواقعى المتوجه اليه فى تلكك الحالة؛ و إن اعتقد أنّه غير الأمر بصوم رمضان فيكون من باب 
الخطأ فى التطبيق, و اما لو كان ذلكك على نحو التقييد بان كان قاصد الامتثال الأمر بصوم الكفارة خاصة بحيث لو علم أنه غير المأمور 
به لما صام فلا يصحء فإن ما قصده لا واقع له و ما له واقع لم يقصد. 

قلنا: أولًا: ان هذا الوجه يجرى فى الفرض الأولء فإن من اعتقد أنه أمر بصوم الكفارة و قصده يكون قاصدا لما لا واقع له و غير قاصد 
لما له واقع» و كونه بحيث لو توجه الى أنه أمر بصوم رمضان لقصده لا يكفى فى الفرق. 

و ثانياً: بالحل و هو أنّ انّصاف الفعل بالعبادية لا يتوقف على قصد خصوص الأمر الخاص المتوجه إليه المتعلق بهه بل على الاضافة 
الى المولى على غير الوجه المبغوض له و هذا موجود فى الفرضينء و المفروض فيهما اتيان المأمور به بقيوده الأخر المعتبرة فيه» و 
قصد عنوان صوم الكفارة مثلًا لم يدل دليل على مانعيته» فالأظهر هو 
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الإجزاء مطلقاً. 

و بذلكك ظهر ما فى كلا-م بعض المعاصرين من أن لا-زم القول بالا-جزاء مطلقاً القول بالاجزاء و الصحة فى العالم أيضاًء فان العالم 
يضيف الفعل الى المولى على نحو التشريع المبغوض له فلا يكون مقرباً. 

و أمَا النصوصء ففى خبر سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى الاجتزاء بصوم يوم الشكك على أنه من شعبان: فإن كان من شهر 
رمضان أجزأ عنه بتفضل الله و بما قد وسع على عباده .)١١‏ 

و فى خبر الزهرى المتقدم: لأنّ الفرض وقع على اليوم بعينه. و نحوهما غيرهما. 


قصد النوع فى صوم غير رمضان 


و أمَا المورد الثانى: و هو الصوم المعين غير صوم شهر رمضانء ففيه أقوال: أحدها: ما عن السيد و الحلى و المصنف فى أكثر كتبه و 
ثانى الشهيدين و سيد المدارك و هو: عدم لزوم عنوان آخر سوى عنوان صوم الغد. 

ثانيهما: ما عن الشيخ فى جملهُ من كتبه و المحقق فى الشرائع و النافع و المصنف فى المختلف و الشهيد فى الدروس و اللمعهُ و هو: 
لزوم تعيين المأمور به. 

ثالثها: التفصيل بين التذر المعين و غيرة كالاجارة المعينة و القضاء المضيقء فيعتبر فى الثانى دون الأول» و قذ استند هذا القول الى 
اكثر القائلين بالقول الأول؛ بل فى المستند لم اجد خلافاً فى لزوم التعيين فى القسم الثانى. 

و نخبة القول فى المقام: ان الصوم المأمور به إن كان قد أخذ فيه عنوان آخر 
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وراء عنوان الصوم كالنيابة عن الغير لزم التعيين قطعاًء فان العنوان الآخر المفروض كونه قصديا لا يتحقق بدون القصد, و معه لا وجه 
للا-جزاء لعدم انطباق المأمور به على المأتى به نعم إذا كان الأمر المتوجه اليه أمراً واحداء و لم يكن أمر آخر و لو بنحو الترتب» و 
قصد الأمرء حيث أن الأمر لا يدعو إِلَا الى ما تعلق به فلا محالة يكون ذلكك قصداً اجمالياً لذلكك العنوان» و هو كاف فيكون مجزياء و 
لكن بما ان المختار صحة الترتب؛ و صلاحية الزمان لوقوع صيام آخر فيه و لو كان يجب ايقاع المعين فيه» فقصد الأمر وحده لا يكفى 
بل لا بد من تعيينه بنحو آخر و لو بقصد الأمر الوجوبى المتوجه اليه اولًا. 

وان لم يؤخذ فيه عنوان آخر كما فى الصوم المنذور فان كان معيناً كما هو المفروض و بنينا على عدم صحة الترتب صح لو قصد 
الأمر» و إِلّا فلا يصح. فإنّه من جهة قابلية المأتى به امتثانًا لكلا الأمرين» و عدم إمكان وقوعه امتثانًا لهماء معا و لا لأحدهما المعين لأنّه 
ترجيح بلا مرجح فلا محالة لا يقع امتثانًا لشىء منهما فيجب التعيين لذلككء و لو قصد غير ذلكك العنوان يقع عنه و يجزى بناءً على ما 
هو الحق من عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده؛ و تصحيح الترتب. 

و أمّا بناءَ على عدم تصحيح الترتب فلا يقع عما قصد لعدم الأمرء و هل يجزى عن المأمور به. الظاهر ذلكك فى غير صورة العلم و 
العمد, فإن الفرض إتيانه بما وجب عليه بجميع قيوده» و قصد العنوان الآخر لا يكون من الموانع للأصلء و قد اضافه الى المولى حسب 
الفرض فيصح و يجزى. و أمَا فى صورة العلم فحيث إِنّهِ يكون مشرعاً فى قصده الأمر الآخر فيكون حراماً فلا يصح. 
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وقد استدل لعدم لزوم التعيين مطلقاً: بن زمان يتعين للصوم الخاص فيكون كشهر رمضان لا يعتبر فيه التعيين. 
وفيه: أن الفرق بين صوم شهر رمضان و غيره من أقسام المعين من ناحيتين: 
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إحداهما: عامة لجميع الأقسام؛ ثانيهما: مختصة ببعضها. 

أما الأولى: فهى ما تقدم من أن شهر رمضان لا يصلح لوقوع غير صومه فيه و ليس كذلكك سائر الأقسام» فان الوقت صالح له بمقتضى 
إطلاق الأدلة فبالترتب يمكن البناء على صحة غيره من الصيام المعنون بعنوان آخر لو وقع فيه. 

و أمًا الثانية: فما عرفت من أن صوم شهر رمضان غير مقيد بعنوان آخر وراء الإمساكك الخاصء و بعض أقسام المعين يعتبر فيه عنوان 
قصدى آخر. 

وقد يقال: أنّ الصوم المنذور أيضا من أقسام الصيام التى يعتبر فى وقوعها امتثانًا للأمر قصد عنوان خاصء فمع استحالة الترتب اغالا 
يكفى اتيان الصوم بدون قصد ذلك العنوان الخاصء فان النذر يوجب كون المنذور ملكا له تعالى» و تسليم ما فى الذمة يتوقف على 
قصد المصداقية. 

وافيدة أولاة اله على هذا ركفي بين الأمر لاله للا متسر إلا الى ا نلق بد تيده قهية إتخبالى تذلكك التو انها وكانا: أن الفذ را 


يوجب إِلَا وجوب المنذور فقطء و الفرض عدم دخل عنوان قصدى فيه؛ و تسليمه اليه تعالى عبارة اخرى عن إيجاده فى الخارج. 
قصد النوع فى غير المعين 


و أمَا المورد الثالث: فإن كان ما عليه متعدداً واخذ فى جميعها عناوين قصدية اخر غير عنوان الصوم لزم التعيين و الا لم يتحقق المأمور 
به» و لا يكفى قصد عنوان الصوم, و لا قصد الأسمر لتعدده؛ و إن كان جميعها لم يؤخذ فيها عناوين اخر لزم التعيين أيضاً نظراً الى 
صلاحية المأتى به لوقوعه امتثالًا لكل واحد منهاء و ترجيح واحد منها بلا مرجح فلا يقع امتثانًا لواحد منهاء نعم بناء على ما حققناه فى 
محله من اصالةٌ التداخل 
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فى المسببات ما لم يدل دليل على خلافه يقع المأتى به امتثانًا للجميع. 
و إن كان المأخوذ فى بعضها عنوان آخر دون غيره فامتثال أمر الأول يتوقف على قصد عنوانه» و لا يكفى قصد الأمر بالصوم لفرض 
التعدد, و ليس كذلك الآخرء فلو قصد عنوان الصوم خاصة و اضافه الى المولى يقع امتثانًا لما لم يؤخذ فى دليله عنوان قصدى إن 
كان واحداء كما يظهر ذلكك كله مما اسلفناه و لا حاجة الى التكرار. 
و للفاضل النراقى كلا-م تتميماً لهذا البحث موافق للحق لا بأس بنقله قال: لما كان الأصل على الأقوى تداخل الأسباب فالأصل فى 
أنواع الصيام التداخل إِلَّا ما ثبت فيه العدم, و مما ثبت فيه عدم التداخل صوم شهر رمضان و النيابة عن الغير و القضاء و النذر معيناً و 
مطلقاً و الكفارة» فانه لا يتتداخل بعضها مع بعض اجماعاًء و يتداخل النذر المطلق و المعين مع صوم ايام البيض» و هو مع صوم دعاء 
الاستسقاء حينئذٍ و هو مع القضاء و نحو ذلكك. انتهى كلامه الشريف. 
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وقت النية 
اشار 0 


الرابعة: اختلفت كلمات القوم فى وقت النية فى جملة من أقسام الصوم, و قبل بيان الأقسام و أدلة القوم لا بد من تأسيس أصل يكون 
هو المرجع مع فقد الدليل و هو اعتبار مقارنة النية لأول جزء من الصوم و بقائها الى آخر الأجزاء بحيث لا تتأخر عنه ولا تتقدمء اذ لو 
تأخرت لزم وقوع جزء من الصوم بلا نية ولا قصد القربة فلا يقع عبادة فلا يصلح جزءاً للصوم المأمور به. و كذا التقديم ان لم تستمر 
الى الجزء الأول و ان اسعمرت اليه لزمت منه المقارلة بناة على ما هو السق .من أن النية التعتبرة هى الدذاعن الميفر كك ل5 الاخطار. 

و أما على القول ياعتبار الاخطار فيعتبر استمرار حكمهاء و قد مر أن المراد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلى ص: 4و٠‏ 

و وقتها الليل و يجوز تجديدها الى الزوال 


من وجود النية مقارناً للتركك وجودها شانا لا فعلّاك بحيث مهما عرضها الالتفات وجدها باقية غير مرتدعة عنهاء فلا ينافيه عروض الغفلة 
و النوم و ما شاكلء و لذا لو نوى الصوم و نام- و كان حين طلوع الفجر نائماً- صح صومه بلا كلا-م؛ و حيث ان المشهور بين 
الأصحاب فى سائر العبادات اعتبار صدورها عن ني تفصيلية مقارنة لأول جزء العبادة» و هذا المعنى متعذرا و متعسر فى الصوم بحسب 
الغالب» فلك الجاؤوا قه شبية النة فى أ حون الليل سعيرا علن نحكيها عق ياف التوسفة. 

والعلة إلى هذا نظن اليسففه ره هيك قال و وقفها الليل: 

و كيف كان: فقد تخلف الصوم عن هذا الأصل فى مواضع ستمر عليك. و تنقيح القول بالبحث فى موارد: الأول: فى الواجب المعين. 


وقت النية فى الواجب المعين 


فعن جماعة منهم السيد وتجواء تأخير التنة مدا الى الروال»اوعق ابن أض خقي .: لزوم تقديمها من الليل» و المشهور بين الأصحاب: 
عدم جواز التأخير عمداً. 

و لو اخرها جهنًا أو نسياناً يجوز تجديدها الى الزوال» بل عن الغنيةُ و ظاهر المعتبر و التذكرة: دعوى الإجماع على الحكم الثانى. 
فالكلام فى موضعين: 

الأول: فى صورة العلم و العمد: و الأظهر لزوم مقارنة النية لأول جزء من أجزاء الصوم بالمعنى المتقدم لما مر من أنه يعتبر فى الصوم 
كسائر العبادات صدوره عن النيةٌ و القربة» ولا يعتبر أزيد من ذلككء و عليه فله أن ينوى عند طلوع الفجرء و أن ينوى من الليل إن 
كانت النية باقية فى النفس فعلا- أو شأناً- كما لو نوى الصوم غداً و نام و علم بأنّهِ لا يستيقظ حين طلوع الفجر. 
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ا 


و على ما ذكرناه يجوز تقديمها على الليل اذا استمر حكمها الى وقت الصوم, و لكن بما أن استمرارها يلازم غالباً الالتفات التفصيلى 
فى الليل فلذا ذكرنا تبعاً للمشهور إن له ايقاعها فى الليل و إِلّا فلا خصوصية له. فلو نوى صوم الغد فى اليوم السابق و استمر حكمها 
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بالمعنى المتقدم صح صومه. 

و استدل لما اختاره السيد و تابعوه: بالنصوص الآتية فى غير المعين بالغاء الخصوصية و باطلاق صحيح الحلبى أو عمومه الحاصل من 
ترك الاستفصال عن الإمام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- قلت: فان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال (عليه 
السلام): نعم .»)١«‏ بدعوى ان كون السؤال فى صدره عن غير الواجب المعين لا يوجب تخصيص الذيل العام به. 

و صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام): من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثمم يقضى 
ذلكك اليوم فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التى نوى فيها .07١‏ 

و صحيح ابن سالم عنه (عليه السلام) فى الرجل يصبح و لا ينوى الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأى فى الصوم فقال (عليه السلام): 
ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى. 

و لكن يرد على الأول: انه ما لم يحرز المناط لا يجوز التعدى, و فى المقام لم يحرز. 

و يرد على الثانى: ان الظاهر من مورد السؤال ثانياً وحدته مع مورد السؤال الأول الذى هو صريح فى غير المعين» و يعضده قوله فان 


اراد ان يصوم لظهوره فيمن يجوز له إرادة عدم الصوم. 


.1* الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )١( 
." الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )1( 
/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

ا 


و يرد على الثالث: ان قوله بدا له أن يصوم ظاهر فى غير المعين» و كذا قوله يحسب له اذ الحساب من وقت الني يفيد أن ما قبله ليس 
صوماً و انما هو بعض الصوم, اى له ثواب ذلكك و ان لم يكن صوماً شرعياًء و بذلكك يظهر ما فى الأخير, لأنّ قوله حدث له رأى ظاهر 
فى غير المعين» مع ان قوله يصبح لا ينوى الصوم مخصوص به بقرينة تجويز الإفطار. 

و استدل لما ذهب اليه ابن ابى عقيل بالنبوى المشهور فى كتب الفتاوى؛ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل .)١١‏ 

و لكن لضعفه؛ و للإجماع على عدم اعتبار شىء فى الصوم زائداً عما يعتبر فى اتصافه بالعبادية» لا يعتمد عليه و يحمل على ارادة أنه 
لعدم القدرهُ على إيقاع النية حدوثاً فى أول وقت الصوم لا بد من تقديمها عليه لئلا يقع جزء منه من غير نية. 

الموضع الثانى: فيما لو أخر النية عن جهل او نسيان: فقد عرفت أن المشهور بينهم: أن له تجديد النية الى الزوال» و عن غير واحد: 
دعوى الإجماع عليه. 

واستدل له بوجوه: 

-١‏ الإجماع: و لكنه لمعلومية مدركك المجمعين لا يعتمد عليه. 

-١‏ روى أن ليلة الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى الى النبى صلَى الله عليه و آله فشهد برؤية الهلال فأمر النبى صلَى الله عليه و آله 
منادياً ينادى كل من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسكك .01١‏ فانه كما يعم الشاكك يعم الغافل و الجاهل الذى يزعم عدم انقضاء 
شعبان» فاذا جاز مع الجهل بانحائه جاز مع النسيان أيضاً لعدم الفرق بينهما فى المعذورية؛ بل هو فى الناسى أولى منه فى الملتفت 
الذى يحتمل كونه من 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )١( 
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(؟) سنن البيهقى ج 6 ص 7١75‏ مع الاختلاف فى اللفظ. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ّ/ 
1 


رمضان. 

وافيدة: أولاء أنّه ضعيف السند, و استناد الأصحاب اليه غير ثابتء و ثانياً: أنه مع عدم احراز كون المناط هو المعذورية لا وجه للتعدى 
الى الناسي, 

“- النصوص الآتية الدالة على أن المريض اذا برأ قبل الزوال» و المسافر حضر قبله و لم يفطرا قبله يصح صومهماء فانه يستفاد منها 
كبرى كلية و هى أن وقت النيةُ باق الى الزوال. 

و لكن استفادة الكبرى الكلية تحتاج الى دليل و حجة أو إحراز المناط» و حيث أنّهما مفقودان فلا وجه لها. 

- النصوص الواردة فى الواجب غير المعين سيما النصوص الثلاثة المتقدمة» و قد مر فى الموضع الأول ما فى ذلكك. 

ه- عموم قوله صلى الله عليه و آله: رفع عن امتى تسعة أشياء: الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون ... الى آخره .)١١‏ بناءً 
على ما هو الحق من أن المرفوع جميع الآثار التى كانت تترتب على الفعل مع قطع النظر عن عروض أحد هذه العناوين. 

وفيه: أن حديث الرفع إِنّما يرفع التكليف المتعلق بالمجموع. لأنّه تكليف ضمنى تابع لأصل التكليف حدوثاً و بقاء فاذا ارتفع ذلكك 
كان اثبات التكليف ببقية الاجزاء محتاجاً الى دليل آخرء لأنّ مفاد حديث الرفع رفع الثابت لا ثبوت الحكم للفاقد لبعض ما يعتبر فى 
المتعلق: 

فان قلت: ليس المراد من صحة الصوم الا عدم وجوب قضائه؛ و حيث أن من آثار تركك النيهُ فى أول الوقت وجوب قضائه؛ فإذا كان 
التركف تسبانيا كان مشمولا 


.١ الوسائل باب 28 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث‎ )١( 
/, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
1] 


لحديث الرفع و يرفع الحديث جميع آثاره منها وجوب القضاء. 

قلت: ان وجوب القضاء ليس من آثار التركك بل هو مترتب على فوت الفريضة فلا يرفعه الحديثء اذ الحديث انما يرفع الأحكام 
المترتبة على فعل المكلفء و لذا قلنا بانه لو لاقى بدن الانسان مع شىء نجس نسياناً أو اضطراراً لا يحكم بعدم تنجس البدنء لأن 
تنجس الملاقى من آثار الملاقاةً و لو كانت غير اختيارية و تمام الكلام فى محله. 

فالعمدة اذاً الاجماع ان ثبت و كان تعبدياًء لكن للمنع عن كونه تعبدياً مجالًا واسعاًء و طريق الاحتياط معلوم. 


وقت النية فى الواجب الموسع 


المورد الثانى: فى الواجب الموسع. و المشهور بين الأصحاب: أنّه يمتد وقت النيةُ فيه اختياراً الى الزوال» و عن المدارك. انه مقطوع به 
عند الأصحابء و عن ابن الجنيد و المفاتيح و الذخيرة: جواز تجديد نيه قضاء رمضان الى الغروب. 
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و الحق أن يقال: ان فى المقام طوائف من النصوص. 
يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم ذلكك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلكك من الليل قال (عليه السلام): 
نعم ليصمه و ليعتد به اذا لم يكن احدث شيئاً .»١١‏ و نحوه غيره. 


الثائية:ها يذل على أن اخ وقنت الععديد زوال الشمس كموق عنار عن 


)١1(‏ الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: / 
ا 


الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد ان يقضيها متى ينوى الصيام؟ قال (عليه السلام): هو 
بالخيار الى ان تزول الشمس. فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر سثل فان كان نوى الإفطار 
يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال (عليه السلام): لا .)1١١‏ 

الثالثة: ما توهم دلالته على امتداد وقت التجديد بعد الزوال: كصحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن (عليه السلام): عن الرجل يصبح و 
لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوماً و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له ان يصوم ذلكك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال (عليه 
السلام): نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان «) بدعوى ان ذهاب عامة النهار انما يتحقق بمضى مقدار من الزوال. 

و مرسل البزنطى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل الى العصر أ 
يجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (عليه السلام): نعم 70. 

أقول: إطلاق الطائفة الاولى يقيد بالثانية» و أمّا الثالثة فالصحيح منها لا يدل على ما ذكرء فان المراد بالنهار بقرينة المقام هو ما بين 
طلوع الفجر الى الغروبء فذهاب عامة النهار يتحقق قبل الزوال» فهو من النصوص المطلقة يقيد إطلاقه بما تقدم» و المرسل منها و إن 
كان لا إشكال فيه سنداً فان المرسل من أصحاب الإجماع و لا دلالة لظهوره فيما ذكرء إلَا أنه لمعارضته مع الموثق لا بد من طرحه 
لأنّ المرجح 


.٠١ الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الصوم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ؟ من أبواب وجوب الصوم حديث‎ 
.4 الوسائل باب ؟ من أبواب وجوب الصوم حديث‎ )9( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: هم‎ 

ا 


و هو الشهرة معه» مضافاً الى إعراض الأصحاب عن المرسلء فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على ما ذهب اليه المشهور فى قضاء 
رمضان. 

الرابعة: النصوص المطلقة الشاملة لقضاء شهر رمضان و غيره من إفراد الواجب الموسعء و تدل بالإطلاق على امتداد وقت النية إلى 
الغروب: كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): قال على (عليه السلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر 
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الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر .0١١‏ و بمعناه غيره. 

الخامسة: ما تدل على التحديد بالزوال فى الواجب الموسع مطلقاً: كخبر ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل طلعت 
عليه الشمس و هو جنب ثمٌ اراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال (عليه السلام): يصوم إن شاءء و هو بالخيار الى 
نصف النهار .)5١‏ 

و صحيح هشام عنه (عليه السلام): عن الرجل يصبح و لا ينوى الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأى فى الصوم فقال (عليه السلام): ان 
هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه؛ و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى 370. 

و الجمع بين هاتين الطائفتين يقتضى تقيبد اطلاق الاولى منهما بالثانية» فيوافق مضمونهما مع ما تقدم. 

السادسة: ما تدل على امتداد وقتها الى الغروب فى النذر و شبهه: لاحظ خبر 


.5 الوسائل باب ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث ". 
(9) الوسائل باب ؟ من أبواب وجوب الصوم حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلىل ص: 82 

فاذا زالت الشمس فات وقتها 


صالح بن عبد الله عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح و هو ينوى الصوم ثتم يبدو له فيفطر و 
يصبح و هو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال (عليه السلام): هذا كله جائز .01١‏ 

و لكن لو سلم إطلاق ذلكك- مع انّ للمنع عنه مجانًا- يقيد بموثق عمار المتقدم فانه و إن كان فى قضاء رمضان إِلَا أنه لعدم القول 
بالفصل بين صوم النذر و شبهه و قضاء رمضان يثبت التحديد بالزوال فيها أيضاًء مع أنه يمكن أن يقال أن النسبة بين خبر صالح و بين 
الطائفة الخامسة عموم من وجه. فإنّها أعم من حيث الشمول لغير النذر و شبهه, و هو أعمّ لدلالته على الامتداد بعد الزوال أيضاً 
فيتعارضان و يرجع الى المرجحات. و الترجيح معها لوجوه لا تخفى. 

فالأظهر امتداد وقت النية فى الواجب الموسع إلى الزوال فاذا زالت الشمس فات وقتها. 


وقت النية فى النافلة 


المورد الثالث: فى النافلة: فعن الصدوق و الشيخ و الاسكافى و ابن حمزةٌ و الحلى و المصنف فى التحرير و المختلف و الشهيد فى 
الدروس و غيرهم: انه يمتد وقتها فيها الى أن يبقى الى غروب الشمس زمان يمكن تجديد النية فيه» بل نسب ذلك الى اكثر القدماءء 
بل عن الانتصار و الغنية و السرائر: دعوى الإجماع عليه و عن العمانى و ظاهر الخلاف و صريح النافع: أنّها مثل الواجب غير المعين» و 
يشهد للأول: موثق ابى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الصائم 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب وجوب الصوم حديث أ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة لاعادانا من عالان/ا 


آهذا 


المتطوع تعرض له الحاجة قال (عليه السلام): هو بالخيار ما بينه و بين العصرء و ان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم فان لم يكن 
نوى ذلكك فله ان يصوم ذلكك اليوم ان شاء .)١١‏ 

ولا يضر اختصاصه بالعصر لعدم الفصل بين هذا الحد و ما بعده الى الغروب. 

و يمكن ان يستدل له بصحيح هشام عنه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل على أهله فيقول عندكم شىء و إِنَا 
صمت فان كان عندهم شىء اتوه به و الا صام «07. فان المنقول و ان كانت قضية فى واقعة» إِلَا أن نقل الإمام (عليه السلام) اياها فى 
مقام بيان الحكم من دون استفصال يدل على المطلوب. 

و أمّا صحيح محمد بن قيس المتقدم الذى استدل به الفاضل النراقى و تبعه بعض المعاصرينء فقد مر أنه يقيد إطلاقه بما دل على 
تحديد الوقت النية بالزوال. 

وقد استدل للقول الثانى: بالأصل: و بخبر ابن بكير المتقدم: لكن الأصل لا مجرى له مع الدليل؛ و إطلا-ق خبر ابن بكير الشامل 
للواجب الموسع و النافلة يقيد بموثق أبى بصير و على هذا لو كنا قائلين بانقلاب النسبة أمكن تصحيح استدلال العلمين بصحيح 
محمد بن قيس بدعوى أن خبر ابن بكير بعد تقييد إطلاقه بالموثق يختص بالواجب الموسع» فيقيد إطلاق صحيح محمد فى ذلككء 
فاطلاقه بالنسبهُ الى النافلة بحاله, لكنه لا نقول بانقلاب النسبة. 

فتحصل مما ذكرناه: أن آخر وقت النيهٌ فى الواجب المعين للعالم العامد طلوع الفجر, و للناسى و الجاهل لا يبعد أن يقال أنّه زوال 
الشمسء و فى الواجب غير المعين يمتد وقتها اختياراً الى الزوال؛ و فى النافلة الأظهر امتداده الى غروب الشمس. 


.١ الوسائل باب ”من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )١( 

(") الوسائل باب ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 8/1 

و وجب الامساكك فى رمضان و المعين ثم قضاه و يجزى فى رمضان نيه عن الشهر فى اوله 


وجوب الإمساى لا بعنوان الصوم 


فرعان: الأول: لو فات وقت النية» فعن غير واحد من الاساطين و فى المتن: وجب الإمسااكك فى رمضان و المعين ثم قضاه. 

أمَا وجوب القضاء فسيأتى الكلام فيه و ستعرف أنه لا دليل له يعتد به سوى الإجماعء و اما وجوب الإمساكك فقد استدل له: بقاعدة 
الميسور فإنّه يجب الإمساكك فى مجموع اليوم فبتعذر الامساكك فى بعضه لا يسقط وجوب الامساكك فى غيره؛ و بما روى: أن ليلة 
الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى الى النبى صلَى الله عليه و آله فشهد برؤية الهلال فأمر النبى صلَى الله عليه و آله منادياً ينادى: كل 
من لم يأكل فليصم, و من أكل فليمسكك .١١‏ فإذا ثبت ذلكك مع العذر فى الإفطار فبدونه اولى. 

و لكن يرد على الأول: ما تكرر منا فى هذا الشرح من أنه لا دليل عليها فى الميسور مما يعتبر فى المركب الاعتبارى. 

و أمَا الخبر: فقد مر أنه ضعيف السند: فاذاً العمده هو الإجماع المدعى فى المقام كما عن الخلافء و عن المنتهى و التذكرة: نسبة 
الخلاف الى عطاء و أحمد و انه لم يقل به غيرهما. 
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و أما النصوص المفصلة بين ما قبل الزوال و ما بعده الظاهره فى عدم وجوب الإمساكك فقد مر أنّها مختصة بالواجب الموسع. 
الثانى: أن المحكى عن جماعة منهم الشيخ و السيد و أبو الصلاح و الديلمى و الحلى و المصنف و غيرهم: أنه يجزى فى رمضان نية 
عن الشهر فى أوله» بل عن 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: / 


- و يجوز تقديم النية عليه بيوم أو يومين 


المنتهى: نسبته الى الأصحاب. و هو الأقوى أن استند الإمساكك فى كل يوم الى تلكك النية أو كان الداعى باقياً فى النفس حقيقة أو 
حكماً. و بعبارة اخرى: استند الإمساكك الى اختيار المكلف بالمعنى المتقدم فى أول الكتاب لما تقدم من أنه لا يعتبر فى الصوم سوى 
استناد الإمساكك الى الاختيار» بمعنى أنّه لو وجد الداعى و المقتضى للفعل و توجه اليه كان ما فى نفسه مانعاً عن الفعل؛ و معه لا 
حاجة الى ما تكلف به بعض من جعل صوم الشهر كله بمنزلةُ عبادة واحدة ذى اجزاءء اذ هذا التكلف لو تم فإنّما هو مبنى على اعتبار 
الارادة التفصيلية» و قد عرفت منعه, مع أنّ للمنع عنه مجانًا واسعاً اذ لا ريب فى أن صوم كل يوم عمل مستقل له عصيان مستقل غير 
مرتبط بصيام سائر الأيام» و على ما ذكرناه لا يختص ذلك بصوم شهر رمضانء و لعل تخصيص القوم هذا الحكم به لأجل عدم العزم 
فى غيره غالبا على الصوم كذلك. 

وقد ظهر ايضاً مما ذكرناه انه يجوز تقديم النية عليه بيوم او يومين و فى غير هذه الصورة و هو ما لو لم يستند الإمساكك الى الاختيار 
فالأظهر عدم الإجزاء بحسب القواعد, و لكن ظاهرهم التسالم على الإجزاء و الصحة. 

و فى الصورة الثانية التى يكون مدركك الحكم بالضّ حةُ فيها هو الإجماع هل تكفى نيه واحدة فى النصف من الشهر لمجموعه ام لا: 
ذهب الشهيد الثانى ره الى الثانى و استدل له: بان صيام الشهر اما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة» و على كلا التقدير لا يكفى. 

و اشكل عليه الشيخ الأعظم ره: بأنْ الظاهر من استدلال مدعى الإجماع بأنّهِ حرمة واحده هو جواز ذلك. 

و فيه: أن استدلال بعض المجمعين بما يشمل غير مورد الاتفاق لا يوجب تسرية الحكم اليه» فما أفاده الشهيد ره أظهر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جى ص: 4١‏ 


و يوم الشكك يصام ندباً عن شعبان فان اتفق انه من رمضان اجزأ 

صوم يوم الشى 

اشارة 

الخامسة: و يوم الشكك انه من شعبان او رمضان يصام ندباً بلا خلاف بيننا بل اجماعاً محققاً و محكياء و عن أكثر مخالفينا العدم. 
و تشهد لنا جملة من النصوص الآتى بعضهاء و لا خلاف أيضاً بيننا فى أنّه إن صام عن شعبان فان اتفق له انه من رمضان اجزأ. 


كما أنّه ل إشكال فى أنه لا يجوز أن ينوى عن رمضان. و فى جواز أن ينوى أنّه إن كان اليوم من رمضان فالصوم واجب. و إلا فهو 
مندوب قولان سيمران عليك. 
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و تنقبح القول فى المقام: أن النصوص الواردة فى المقام على طوائف: 

الأولى: ما تضمن النهى عنه و أنه لو بان بعد ذلكك أنه من رمضان يجب قضاؤه: 

كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): فى الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من رمضان فقال (عليه السلام): عليه 
قضائه و إن كان كذلكك .)١١‏ 

و خبر قتيبة الأعشى: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن صوم ستة أيام: العيدين» و أيام التشريق» و 
اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان «1). و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما تضمن الأمر به و أنّه لو بان بعد ذلكك من رمضان أجزأ: كمصحح معاوية بن وهب: قلت لأبى عبد اللّه: الرجل يصوم اليوم 
الذى يشكك فيه من شهر رمضان فيكون كذلكك فقال: هو شىء وفق له 39. 


.١ الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )١( 
الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم حديث ؟.‎ )"( 

(*) الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جى ص: 4١‏ 

ا 


و خبر الكاهلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم الذى يشكك فيه من شعبان قال (عليه السلام): لأن أصوم يوماً من شعبان 
أحب إلى من أن أفطر يوماً من شهر رمضان .)١١‏ 

و حسن بشير النبال عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): سألته عن صوم يوم الشكك فقال (عليه السلام): صمه فان يكك من شعبان كان 
تطوعاًء و إن يكك من شهر رمضان فيوم وفقت له .)»2١‏ و نحوها غيرها. 

الثالئة: ما دل على التفصيل بين أن يصوم على أنه من شعبان» و أن يصوم على أنه من رمضان: كخبر الزهرى عن على بن الحسين 
(عليه السلام)- فى حديث طويل- قال: وصوم يوم الشكك أمرنا به و نهينا عنه» أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبانء و نهينا عنه أن 
ينفردا لرجل بصيامه فى اليوم الذى يشكك فيه الناس فقلت: جعلت فداكك فان لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال (عليه 
السلام): ينوى ليله الشكك أنه صائم من شعبانء فإن كان من شهر رمضان اجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضره قلت: كيف يجزى 
صوم تطوع عن فريضة؟- الى أن قال (عليه السلام)-: لأنْ الفرض إِنّما وقع على اليوم بعينه «”. 

و موثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن اليوم يشكك فيه من رمضان: إِنّما يصام يوم الشكك من شعبان و لا يصومه من شهر 
رمضان لأنّه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام فى يوم الشكك. الحديث «5). و نحوهما غيرهما. 


و مقتضى الجمع بين النصوص تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة. 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم حديث‎ 
.8 الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم حديث‎ )9( 
.8 (؟) الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم حديث‎ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 5 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ٠هنانا‏ من عالانا/ا 


و من ذلكك يظهر أن ما أفاده المفيد ره من حمل نصوص النهى على الكراهة غير تام؛ لأمنٌ الجمع الموضوعى مقدم على الجمع 
الحكمىء كما أن ما عن الشيخ ره فى البيان» و العمانى و الإسكافى من أنه لو صام يوم الشكك بنية أنه من رمضان أجزأ عنه. غير تام. 
و ربما يتوهم أنه يعارض الطائفة الثالثة خبران آخران: أحدهما: موثق سماعة: عن اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان و لا يدرى أ 
هو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال (عليه السلام): هو يوم وفق له لا قضاء عليه .)١١‏ اذ ظاهره أنه صامه بنية 
انه من رمضان. 

ثانيهما: حسن معاويةُ المتقدم بدعوى أن الظاهر منه تعلق من رمضان- بيصوم. 

و لكنه توهم فاسد؟ لأنّ الموثق و ان روى عن التهذيب كما نقل إِلَا أنه مروى عن الكافى هكذا: فصامه فكان من شهر رمضان. و هو 
يقدم لوجوه: منها: اضبطية الكلينى» و منها: أن الشيخ يرويه عن الكلينى فلا يعتنى بما نقله بعد فرض كونه مخالفاً لما فى الكافى» و 
منها: أنه على رواية الشيخ لا يكون الجواب منطبقاً على السؤال؛ اذ عليه لم يفرض فى السؤال تبين كونه من شهر رمضان فقوله (عليه 
السلام): هو يوم وفق له غير مربوط بالسؤالء و منها: أنه عند دوران الأمر فى خبر بين الزيادة و النقصان بينى على الاولى؛ و فى المقام 
يدور الأمر بين زيادة كلم فكان كما فى نقل الكلينى و نقصها كما فى نقل الشيخ رهء فيبنى على ما نقله الكلينى. 

و عليه فالموثق من قبيل النصوص المطلقة يقيد إطلاقه بما مرء و إِمَا الحسن فالظاهر تعلق قوله من رمضان بقوله يشكك لأنّه أقرب. 


.8 الوسائل باب 0 من أبواب وجوب الصوم حديث‎ )١( 
17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
1 


وفى المقام رواية توهم كونها من النصوص المطلقة؛ و هى رواية عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنَى 
جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام): صم و لا تصم فى السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم 
الذى يشكك فيه من شهر رمضان .)0١١‏ 

و قيل: أنه يقيد إطلاقها بما مر» و لكنه ليس كذ لككء اذ لو كان المراد النهى عن صومه بنية أنه من رمضان لما صح النهى عنه بقول 
مطلق لفرض أنه نذران يصوم مده عمره؛ فليست هى من قبيل النصوص المطلقة. 

وقد يقال: إِنْه يحمل الخبر على الكراهة. 

و برد عليه: أنه لو كان مكروهاً فبما أن الكراهة فيه لبست من الكراهة المصطلحة لأنها كراهة فى العيادة بل هن بمعتى أقلية الثوات أو 
ارجحية التركك لانطباق عنوان أرجح عليه فلا محالة يكون واجباً بالنذر و عليه فيتعين طرحها ورد علمها الى أهلهاء أو حملها على 
التقية. 

وأما ماعن الصدوق فى الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لأمنّ افطر يوماً من شهر رمضان أحبّ الى من أن أصوم يوماً من 
شعبان ازيده فى شهر رمضان 07١‏ فلا ينافى ما اخترناه» إذ الظاهر منه بقرينة قوله (عليه السلام): أزيده ... الخ ارادة أن الإفطار أحبٌ من 
صوم ذلكك اليوم بعنوان انه من رمضانء اذ لا تصدق الزيادة المتوقف تحققها فى المركبات الاعتبارية على قصد كونه منها إِلَا بذلكك 
وا إلا كرة هاا شهر رمقضاة لأؤاندا قبت لأ أنه أحي مرق صرمه عطلفاً. 


ورذلكه ظين أن ها اتاد السدوق قو هذا سد غريب :زا ل اعرقة إنا من 
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.8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )"( 
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طريق عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى المدفون بالرى فى مقابل الشجرة و كان مرضياً رضى الله عنهء هذا و نحن نجد الأمر بالعكس» 
غير تام اذ هذا الخبر أيضاً ينطبق مفاده على مفاد سائر النصوص. 

فتحصل: أن الأقوى صحهُ صوم من صامه على أنه من شعبان. و بطلان صوم من صام بنية أنّه من شهر رمضان. 

ولو بان أنه من رمضان فى أثناء النهار هل يجب تجديد النيه كما عن الشهيد ره فى الدروسء و المحقق ره فى المعتبر» و سيد 
المداركك قده؛ ام لا يجب بل يجتزى بالنية الأولى؛ كما اختاره فى الجواهر؟ وجهان: 

قد استدل للأول: بأنْ النيُ تعلقت بغير صوم رمضان فلا ينصرف اليه بغير نيته. 

و اورد عليه فى الجواهر: بأنَ الصرف هنا شرعى لا مدخلية للنية فيه» ثم قال ره: و منه يعلم عدم وجوب التجديد للإطلاق المزبور. 
وفيه: أن هذا الحكم التعبدى كسائر الأحكام الشرعية يدور مدار موضوعه. فمع ارتفاعه لا يكون باقياً ولا مورد للتمسكك باطلاق 
دليله» و فى الفرض بما أن موضوع هذا الحكم- و هو يوم الشككث- ارتفع و تبدل الى العلم بكونه من رمضانء يكون هذا الحكم أيضاً 
مرتفعاً. وان شئت قلت: انه مع العلم بعدم كونه من شعبان و عدم الأمر الندبى كيف يصح قصد كونه من شعبان و صومه بما أنّه مأمور 
به بالأمر الندبى فالأقوى لزوم التجديد. 
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صوم يوم الشك بقصد ما فى الذمة 


ولو صام يوم الشكك على أنه إن كان من رمضان كان واجباً و إلا كان مندوباًء فعن الشيخ فى الخلاف و المبسوط. و العمانى» و ابن 
حمزة» و المصنف فى المختلفء و الشهيد فى جملهُ من كتبه: أنه يصح صومه و يجزى عنه أن تبين كونه من رمضانء و عن الشيخ فى 
جملهُ من كتبه» و الحلى» و المصنف فى التذكرة» و المحقق, و سيد المداركك, و أكثر المتأخرين: القول بالبطلان. 

و استدل للبطلان بوجوه: الأول: الحصر المستفاد من النصوصء حيث أنه حصر فيها الصحةٌ بما إذا أتى بالصوم بقصد أنه من شعبان» 
لاحك مو ثق سفاعة و غيره: 

و فيه: أن ظاهر الحصر كونه اضافياً بالنسبة الى قصده من رمضان, لاحظ الموثق» حيث أنه (عليه السلام) بعد قوله إِنّما يصام ... الى 
آخره- قال: و لا يصومه من شهر رمضان. مع أنه لو سلم ظهورها فى ذلكك يتعين حملها على ما ذكرناه لما ستعرف عند بيان وجه 
الجكدان: 

الثانى: ما أفاده الشيخ الأأعظم ره و هو: أن حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب كما يكشف عن ذلك اختلااف 
أحكامهماء فإذا لم يتعين حقيقة أحدهما فى النيةُ التى حقيقتها استحضار حقيقةُ الفعل المأمور به لم يقع عن احدهما. 
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و فيه: أولًا: النققض بما اذا لم يدر أن ما فى ذمته الظهر أو العصرء اذ لا ريب فى صحة الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذمة مع أن 
حقيقهُ الظهر غير حقَيقَهُ العصر كما يكشف عن ذلكك اختلاف احكامهما. 

و ثانياً: بالحل؛ و هو أن المعتبر هو قصد عنوان المأمور به و لو اجمانًاء ولا دليل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 42 

1. 

على لزوم قصده تفصيلًاء و عليه فلو صام يوم الشكك بقصد أمره الواقعى فان كان اليوم من رمضان كان ذلكك قصداً له إذ الأمر لا 
يدعو إِلَا الى ما تعلق به. و إن لم يكن من رمضان كان ذلك قصداً اجمالياً للصوم المندوب. 

الثالث: ما أفاده الشيخ ره أيضاً و هو: أنّه لم ينو أحد السببين و النيهُ فاصلةُ بين الوجهينء و بما ذكرناه فى سابقه يندفع ذلككء اذ بما أن 
النيهُ كذلكك تكون نيه كونه من رمضان ان كان الواقع منه» ونية كونه من شعبان اذا انكشف أنه من شعبان يكون الفاصل بين الوجهين 
0 

الرابع: خبر هشام عن الإمام الصادق فى يوم الشكث: من صامه قضاه و إن كان كذ لكك يعنى من صامه على أنه من شهر رمضان بغير 
رؤيةُ قضاه و إن كان يوماً من شهر رمضانء لأنّ السنة جاءت فى صيامه على أنه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء ١١‏ فإنّه 
بمفهوم العلهُ الظاهرةُ فى المنحصرة يدل على ذلكك. 

وق أرلاة فين أن كوت قرلدت يعت ... الى آخره من الراوى لا الإمام (عليه السلام) و ثانياً: إِنّهِ يتعين حمله على ارادهُ الحصر 
الإضافى لما سيمر عليك. 

و الأقوى هو الأولء لأنّهِ مما يقتضيه القاعدة: بل لو ورد ما ظاهره البطلان لا بن من تأويله أو طرحهء و ذلكك لأنّه لاريب فى أن الأمر 
بصوم يوم رمضان أن كان فى الواقع منه يكون فعلياء و النصوص على فرض دلالتها على تعين أن يصوم بقصد أنه من شعبان إِنّما تدل 
على ثبوت حكم ظاهرى كما يقتضيه الاستصحاب. و لذا لو انكشف كونه من رمضان يجب عليه قضائه إن لم يصمه. 

و بالجملة: لا ينبغى الشكك فى فعلية أمره. و حيث ان اجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعى عن أمره يكون حكما عقلياً غير قابل للتتخصيص 
فلا محيص عن الحكم 


.5 الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )١( 
3/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
ولو أصبح بنية الافطار و لم يفطر ثم تبين انه من رمضان جدد النية الى الزوال و لو كان بعد الزوال امسكك واجباً و قضى‎ 


بالفريطة. 
فإن قلت: بناءَ على ذلكك يلزم البناء على الصحة حتى لو أتى به بقصد أنه من رمضان فانكشف كونه من رمضان. 

قلت: أنّه لا يحكم بالصحة فى هذا الفرض لأنّه حينئٍ يكون الإتيان به بقصد أمره تشريعاً محرماًء و دعوى أن التشريع من الامور القلبية 
ولا يسرى الى الفعلء مندفعة بما حققناه فى محله من سرايته الى الفعل و صيرورة الفعل المأتى به بقصد الأمر مع عدم العلم به 
تنونيا: 

و بالجملة: النهى عن إتيان الصوم بنية القربة المطلقةُ بقصد ما فى الذمة- عبار عن عدم كون الأمر بصوم رمضان محركاً و فعلياء و هو 
عل اشودن: 
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وقد فصل بعض المحققين بين الترديد فى النية بأن يصوم على أنّهِ إن كان من شعبان كان ندباً و إن كان من رمضان كان واجباً 
فاختار البطلان» و بين الترديد فى المنوى بأن يصومه بنيه القربهُ المطلقهٌ بقصد ما فى الذمهُ و كان فى ذهنه إِنّه إِمّا من شعبان أو من 
رمضان فاختار الصحة لتحقق النية الى الصوم المأمور به. 

و فيه: انّه لا إشكال فى أن إتيان الصوم بقصد الجامع بين الأمر بصوم شهر رمضان و الأمر بصوم شعبان لا يصح لما ذكرناه فى أول 
هذا الجزء- فلاحظ- و الإتيان به بقصد الأمر الخاص الثابت واقعاً المتعلق بأحدهما غير المعلوم لنا يصح لما تقدم آنفاً» و لا أتصور 
صورتين لذلك. مع أنه لا دليل على مبطلية الترديد فى النيهُ ما لم يرجع الى عدم قصد الأمر الخاص. 

ولو أصبح يوم الشكك بنية الإفطار و لم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد النية الى الزوال و لو كان بعد الزوال أمسكك واجباً و قضى 
وقد تقدم فى المسألة السابقة تحقيق القول فى جميع ذلك. 
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نية القطع أو القاطع 


السادسة: لو نوى القطع أو القاطعء فَأمَا أن يكون قبل عقد نيه الصوم أو بعده؛ و الأول مضى حكمه بأقسامه, و إن كان بعده فلا شكك 
فى كونه حراماً لو كان الصوم واجباً معينا لكونه عزماً على الحرام و اتباعاً للهوى. 

و إِنْما وقع الخلاف فى إفساده للصوم و عدمه؛ فعن السيد فى بعض رسائله؛ و أبى الصلاح» و المصنف فى بعض كتبه» و الشهيدين» و 
المحقق الثانى: الأول» فلو جدد النيهُ بدون الإفطار لا يصح صومه؛ و عن الشيخ فى المبسوط و الخلافء و المصنف فى جملة من 
كتبه» و المحقق فى الشرائع و غيرهم: القول بالصحةء بل عن المدارككء أنّه المشهور بين الأصحابء و فى الجواهر: التحقيق حصول 
البطلان بنية القطع التى هى بمعنى إنشاء رفع اليد عما تلبس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول فيه ضرورة خلو الزمان المزبور عن 
النية فيقع باطلّاء و أمانية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك, و كذلكك نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان. 

و استدل للصحةٌ بوجوه: 

> انتضحات الصحة السابقة. 

وفيه: أن جريانه يبتنى على أن يكون للصوم هيئه اتصالية يعبر عنها بالصورةٌ الصومية كما تقدم فى كتاب الصلاة» و حيث لا دليل عليه 
فالأقوى عدم جريانه. 

؟- اصالةٌ البراءةٌ عن مائعية الخلاف. 

و فيه: أنّه يبتنى جريانها على عدم الدليل على اعتبار استدامة النية. 

“- ما ذكره الشيخ الأعظم ره و هو: أن المراد من النيةٌ المعتبرة ان كانت هى الصورة المخطرة المقارنة فى بعض العبادات و المتقدمة 
وناة خاص فى يععيها لخر 
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فالمفروض حصولها فيما نحن فيه» و ان كان المراد بها هى الداعية الى العمل فاعتبارها مختص بما اذا أمكن استناد العمل بمجموعة 
الى النيُء فالعمل الذى لا يمككن فيه ذلكك حتى الصوم لا يفسد لأجل خلوه جزء فجزء عن النيةُ فيثبت صحته بالإطلاقات. 
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و دعوى بدلية استمرار النيهُ حكماً عن النية الحقيقية فى وجوب تلبس كل جزء به محتاجة الى البينة. 

وافيهه أن المراد من النية المعقبرة هى الموحبة لضيرورة العمل اختبارياً و مشافا الى الموك كما عرفت فى أول الكتاب» :و عليه 
فاستدامته الى آخر العمل فى جميع العبادات حتى الصوم استدامة حقيقية لا حكمية؛ و الدليل على اعتبارها بهذا المعنى قد تقدم؛ و 
عله نقمي الخلذت برعي البطلاذة: 

؟- ما عن الشهيد ره من أن نيه الخلاف إِنّما تنافى النية لا حكمها الثابت بالانعقاد الذى لا ينافيه النوم و هو أشد منافاة من نيه المنافى» 
و النية لا يجب تجديدها فى كل أزمنة الصوم إجماعاً فلا تتحقق المنافاة. 

وفيه: أنّها و إن لم تناف النيه بمعنى الإخطار إِلَا أنّها تنافيها بالمعنى المعتبر فى صيرورة العمل اختيارياً و مضافاً الى المولى الذى لا 
ينافيه النوم كما تقدم تحقيقه. 

ه- حصر المفطرات فى النصوص فى عدة امور ليست نيتها منها كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يضر 
الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع (ثلاث) خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء .)١«‏ و نحوه غيره. 

و فيه: أولًا: إن هذه النصوص إِنّما تدل على حصر المفطرات, و لا ندعى كون نية الخلاف منهاء بل نقول إِنّها موجبة للاخلال بالشرط. 
و ثانياً: إن معنى قوله (عليه السلام) اذا اجتنب أربع خصال كف نفسها عنها 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
6٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
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لا أنه تركها بلا ني فهى أيضاً تدل على اعتبار النيةُ و القصد. 

و ثالثاً: إن هذه النصوص واردةٌ فى مقام بيان التروكك المعتبرة فى الصومء و أما أنه لا بد و أن يكون تحقق هذه عن قصد أم لا فهى 
ساكتةٌ عنه. 

- أن نية القطع أو القاطع إذا كانت مفطرة لما كان الأكل و الشرب و غيرهما من المفطرات منهاء إذ لو لم تصدر هى عن قصد لم 
تكن مفطرة؛ و لو صدرت عن قصد فلا محالة تتحقق النيهُ المفطرة قبلها فلا يستند الإفطار إليها فى شىء من الموارد» فيكون ذكرها 
منها لغواً و غير صحيح. 

فقي وله أن الكقارة عرفب على شقق تلكف الأمور لأ على فيه العلا 

و ثانياً: أن نيه فعل أحد تلكك الأمور توجب بطلان الصوم لا نية كل فعل» فلا يكون ذكر تلكك الأمور من المفطرات لغواً. 

فالمتحصل: إن الأظهر فساد الصوم بنيةٌ القطع أو القاطع» و أما ما أفاده صاحب الجواهر من أن نيه القطع بمعنى العزم على ما يحصل به 
ذلك و كذلك نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان» فيرد عليه: أن المعتبر فى صحة الصوم نية الإمساكك من الفجر إلى الغروب, و لا 
ريب فى أنهما إنما تنافيان نيه الصوم بهذا المعنى» و إن لم تنافيا نية الصوم إلى ذلكك الزمان. 

ثم إن جماعة من القائلين بالصحة قيدوها بما إذا جدد فى أثناء النهار النيُه و أشكل عليهم سيد المداركك ره: بأن المقتضى للفساد 
عند القائل به العزم على فعل المفطر فإن ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان مطلقاً و إلا وجب القول بالصحة كذلكك كما أطلقه فى 
المعاين: 

و أجاب عنه الشيخ الأعظم ره: بأن امتثال قوله تعالى أَيِمُوا الضلامَ إِلَى 
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و محل الصوم النهار من طلوع الفجر الثانى الى الغروب. 


اللّل 1١‏ لا يحصل عرفا إلَا اذا تعقب قصد الإفطار رجوع و استمرار على النيةُ الاولى الى الليل. 

وقدإن هذه الآية الكريسة نذا تكن بجامفة للحم الانائعه غير لآك الأول الى تلد فيه الفرمة الك بعد لكك لان يريط الأمر 
باتمامه الى الغروب و لا تكون مختصة بالآن الاخيره بل يمكن أن يقال إِنّه أمر و ايجاب لإيجاده من المبدأ الى المنتهى تامّاً كقولهم: 
ضيق فم الركية؛ و افرج بين سطورك. و ما شاكلء و على هذا فأمَا أن يلزم كون الصائم ناوياً للصوم فى جميع الآنات فنية القطع أو 
القاطع توجب الفساد, و أمّا لا يلزم ذلكك فلا توجب الفساد حتى مع عدم تجديد النية. 

فتحصل مما ذكرناه: إن الأظهر فساد الصوم بنيهُ القطع أو القاطع مطلقاً. 


محل الصوم 


و السابعة: محل الصوم النهار من طلوع الفجر الثانى الى الغروب بلا خلاف» بل اجماعاًء بل ضرورة من المذهب. 

و تشهد لكون مبدأه طلوع الفجر الصادق- مضافاً الى الإجماع -: الآية الشريفة لوا وَاطْربوا عتى يكين لَكُمْ حيط افق مِنَ الحمط 
اْأَْوَدٍ «”) و نصوص كثيرة: كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال (عليه 
السلام): بياض النهار من سواد الليل- الى أن قال- فقال النبى صلَّى الله عليه و آله: اذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام 


)١(‏ البقرة آيةُ /ا18. 
(9) البقرة آيةُ /ا18. 
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الباب الثانى فيما يمسك عنه و هو ضربان واجب و ندب 


و الشراب فقد اصبحتم .)١١‏ 

و خبر ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاهً صلاءً الفجر؟ فقال 
(عليه السلام): إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام و تحل الصلاء صلاه الفجر «). و نحوهما 
غيرهما. 

و تشهد لكون آخره غروب الشمس: الآيهُ الكريمة نُمَ أَبمُوا الضَلامَ إِلَى اللّئلِ « و جملةُ من النصوص: مثل ما رواه الصدوق باسناده 
عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): يحل لكك الإفطار اذا بدت ثلاثه انجم و هى تطلع مع غروب الشمس «8". 

و مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): اذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاه «8). و نحوهما غيرهما. 

وقد مر تحقيق القول فى ذلكك فى كتاب الصلاهُ و عرفت أن الأنظهر أن آخر وقت الصوم و الظهرين و أول وقت العشاءين استتار 
القرص لا ذهاب الحمرةٌ المشرقية. 


[الباب الثانى] من المفطرات الأكل و الشرب 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هنال من عز/انا/ا 
الباب الثانى: فيما يمسكك عنه الصائم و هو ضربان: واجب و ندب 

.١ الوسائل باب 57 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 87 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث 7. 

(") البقرة الآية /141. 

(©) الوسائل باب 087 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 8. 

(0) الوسائل باب 7ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه. 
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فالواجب الأكل و الشرب 


ف الكلام فى فصلين: 
[الفصل] الأول فى الواجب 
اشارة 


وله أقسام, لأنّ جملة من الامور التى يجب الإمساك عنها توجب القضاء و الكفارة و جملهُ منهاء توجب القضاء خاصة؛ و جملهٌ منها 
لا توجب شيئاً منهما. 
فالكلام فى مقاصد: 


[المقصد] الأول: فى الامور التى يجب الإمساك عنها و توجب القضاء و الكفارة 


اشارة 

» واهى سبعة: 

الأول و الثانى: الأكل و الشرب 
اشارة 


بلا خلا-ف بين المسلمين» و يشهد به: الكتاب و السنة المتواترة الآتية؛ و النزاع فى أنْهما مفطر واحد أو أن كل وانحد نتهنيا مشظر 
مستقل لا فائده فيه» فالصفح عنه أولى. 
و إِنْما الكلام يقع فى موارد: 


[لا فرق بين المعتاد و غيره] 
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الأول المكنيوى مق العلناء أثه لا فرق فى البأكول :ىو الكروب من الشحاد معيها كالقو و الماطو تحرهما و قير كالسصىئ وعضادة 
الأشجار و نحوهماء بل عن الناصريات و الخلاءف و المنتهى؛ دعوى اجماع العلماء إِلَّما النادر من المخالفين عليه و إِنّما خالف فى 
ذلك الحسن بن صالح و أبو طلحة و ابن الجنيد» و نسب الخلاف الى السيد فى بعض كتبه و هو بعيد, اذ هو قده فى الناصريات نسب 
الخلاف الى ابن صالح و أبى طلحةُ و ردهما أن الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف. 

و كيف كان: فالأقوى ما هو المشهور: للإجماع: و لصدق الأكل و الشرب فيشملهما إطلاق الأدلة» و للنص الوارد فى الغبار الآتى» و 
لكونه من مرتكزات المتشرعة. 

واستدل للقول الآخر بوجوه: 

-١‏ ما عن المختلف و هو: إن تحريم الأكل و الشرب إِنّما ينصرف الى المعتاد لأنّه المتعارف فيبقى الباقى على أصل الإباحة. 

1- أن الأدلة المتضمنة للأكل و الشرب و إن كانت مطلقة إِلَا أنه يتعين تقييدها بمثل صحيح ابن مسلم عن إمامنا الباقر (عليه السلام): 
لا يضر الصائم ما صنع اذا 
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اع 


اجتنب ثلاث (أربع) خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء .»١«‏ المتضمن للطعام و الشراب غير الصادقين على غير 
المتعارف. 

#دعي بمسعلاة ون اتيلاقة عن أبن هيك الله (عليه السلام): عن آبائه: أن علياً (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل فى حلق الصائم قال 
(عليه السلام): ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام 7). 

و فى الجميع نظر: إذ يرد على الأول: ما تكرر منا من أن الانصراف الناشى من تعارف فرد لا يصلح أن يكون مقيداً لإطلاق الأدلة لأنّه 
بدوى يزول بالتأمل؛ مع أنّه ان اريد به انصراف متعلق الأكل و الشرب الى المتعارف ففيه أنّه غير مذكور حتى يدعى فيه الانصراف» 
بل لعل حذفه يكشف عن اناطةٌ الحكم بماهيةٌ الأكل و الشرب بأى شىء تحققت, و ان اريد به انصراف نفس الأكل و الشرب الى 
المتعارف و هو ما اذا تعلقا بما تعارف أكله و شربه» ففيه ان انصرافهما حينئذٍ عن غير المتعارف من حيث ذات الأكل و الشرب أولى 
من هذا الانصرافء مع أن هذا مما لم يتفوه به أحد. فهذا يكشف عن عموم الحكم, مضافاً الى أن المراد بالتعارف أن كان التعارف 
فى زمان المعصومين عليهم السلام فلازمه عدم مفطرية ما تعارف أكله فى هذه الأزمنة كالطماطة و إن اريد به التعارف عند الكل 
فلازمه أن لا يفطر كثير من المأكولات و المشروبات,ء و إن اريد التعارف عند شخص المكلف فلازمه مفطرية شىء فى زمان و عدم 
مفطريته فى زمان آخرء و أيضاً مفطريةُ شىء واحد فى زمان واحد لشخص و عدم مفطريته لشخص آخرء و ان اريد التعارف و لو عند 
واحد من الأفراد فلازمه دوران مفطريةٌ ذلكك الشىء مدار وجود ذلكك الشخص و شىء من هذه مما لا يمكن التفوه به. 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 الوسائل باب "من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )( 
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و يرد على الثانى أولًا: أن امثال ذلكك الصحيح من النصوص إِنّما وردت فى مقام بيان عدم مفطرية غير ما ذكر فيها مما توهم منافاته 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة 86 هنانا من عالان/ا 


للصوم كاللغو و الباطلء لاما يعم بعض مصاديق الأكل. 

و ثانياً: أنَ للطعام و الشراب اطلاقين كالكلام و السلام؛ فيمكن ان يكون المراد بهما فى هذه النصوص معناهما المصدرى المنطبق 
على الأكل .و الشرب. 

و يرد على الثالث: ان مورد الخبر دخول الذباب فى الحلق بغير اختيار لاما اذا أكله باختياره؛ و المراد من قوله ليس بطعام انه ليس 
بأكل لا أنّه أكل ما لا يطعم» و نحوه ما ورد فى الاكتحال فانه لا يشكك أحد فى أنه يستفاد منه أن الاكتحال ليس بأكل و لذلك لا 
يفطر و لو كان ما يكتحل به مما تعارف أكله أو شربه فالأظهر عدم الفرق بين المتعارف و غيره. 


لافرق بين القليل و الكثير 


الثانى: لا كلام فى عدم الفرق بين الكثير و القليل كعشر حبهُ الحنطة مثلًا اذا صدق عليه الأكل أو الشربء و لم يستهلكك فى الفم» حتى 
أن الخياط لو بل الخيط بريقه أو غيره ثم رده الى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه اذا لم يستهلكك ما كان عليه من الرطوبة 
بريقه. 

قال المصنف فى محكى المنتهى: لو تركك فى فمه حصاة أو درهماً فأخرجه و عليه لمع من الريق ثم أعاده فى فيه فالوجه الإفطار قل 
أو كثر لابتلاعه البلل الذى على ذلكك الجسمء و قال بعض الجمهور: لا يفطر ان كان قليلًا. انتهى. 

و ظاهره بقرينة اسناد الخلاف الى بعض الجمهور ان عليه اجماع الطائفة. 

و خالف القوم المحقق الأردبيلى ره و استدل له- بوجوه: 
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-١‏ الأصل و عدم صدق الأدلة» قال: و لهذا مع قولهم بالتحريم جوزوا الأكل بالقاشوقة بادخالها فى الفم؛ و كذا اكل الفواكه بعد 
العض مع بقاء الرطوبة فى موضع العضء و كذا فى الشربة. 

"- انه يجوز ابتلاع الريق ما دام فى الفم و ان كثر فكذلكك ان خرج. 

- جملة من النصوص: كصحيح ابى ولاد الحناط: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنَى أقبل بنتا لى صغيرةٌ و أنا صائم فيدخل فى 
جوفى من ريقها شىء فقال (عليه السلام): لا بأس ليس عليكك شىء .)١١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (عليه السلام): عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأةُ أو تفعل المرأة ذلكك قال (عليه 
السلام): لا بأس .)3١‏ 

و موثق أبى بصير: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): الصائم يقبل؟ قال (عليه السلام): نعم و يعطيها لسانه تمصه «. 

وفى الكل نظر: أمّا الأول: فلأنٌ دعوى عدم صدق الأدلة لا-وجه لها سوى توهم عدم صدق الأكل و الشربء وهو إِنّما يتم اذا 
استهلكك الريق الخارج فى الفمء و اما فى صورة بقائه فيصدق ذلك على ابتلاعه لما عرفت آنفاً فيكون مفطراًء و اما ما فى الحدائق من 
تسليم عدم صدق الأكل و الالتزام بالمفطرية بدعوى عدم التلازم بين عدم كونه مأكولًا و صحة الصوم فإنّهم صرحوا ببطلان الصوم 
بالغبار و الدخان الغليظ مع أنّهما ليسا من المأكول فيجوز أن يكون هذا من قبيله عندهم: فغير سديدء اذ لو سلم عدم صدق الأكل عليه 
لا مناص عن القول بعدم المفطرية لما دل على حصر المفطرات 


.١ الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب 75 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ". 
(*) الوسائل باب 75 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟. 
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فى عدةٌ امور ليس منها ابتلاع الريق. 

و أمّا الثانى: فلأن الفارق هو ما سيأتى من الأدلهً الداله على عدم مفطرية ابتلاع الريق ما دام كونه فى الفم. 

و أمّا الثالث: فلأنٌ ما ورد فى امتصاص احد الزوجين ريق الآخر اجنبى عن المقام» اذ الامتصاص اعم من الابتلاع» و اما صحيح ابى 
ولاد فالظاهر منه السؤال عما لو دخل الريق فى حلقه بغير اختياره كما يشهد به قوله: فيدخل فى جوفى ... الى آخره. 

فتحصل: أن الأظهر هو بطلان الصوم بابتلاع الرطوبة الخارجية و لو كانت من فيه اذا اخرجت إلا فيما اذا استهلكت. و دعوى عدم 
تحقق الاستهلاكك بنحو يصدق ابتلاع ريقه لا غير للاتحاد فى الجنس ممنوعة. 

ولا يبطل الصوم بابتلاع البصاق بلا خلافء و عن التذكرة: نسبته الى علمائنا. 

و يشهد له مضافاً الى ذلكك و إلى السيره القطعية و لزوم الحرج بل الضرر من الالتزام بمفطريته و عدم جواز بلعه: خبر زيد الشحام: فى 
الصائم يتمضمض قال (عليه السلام): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات .)١١‏ فانه يدل على جواز البلع بعد ذلكك. 

ثم انه اذا كان البصاق كثيرا مجتمعا- مع تعمد السبب- لا يبعد القول بمفطريته؛ اذ الأدلهٌ المتقدمة لا تشمله. اما غير الخبر من الآدلة: 
فلكونها ادلهٌ لبي يجب الأخذ بالمتيقن منهاء و اما الخبر فلعدم وروده فى مقام بيان هذا الحكمء فلا اطلاق له من هذه الجهه كى 
يتمسكك به و عليه فالأحوط عدم البلع فى هذه الصورة. 


.١ الوسائل باب ال من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
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ابتلاع بقايا الطعام 


الثالث: المشهور بين الأصحاب: ان ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين الأسنان يبطل الصوم, و فى الجواهر: قولا واحداً عندنا و هو 
الأقوى لإطلاق الأدلة. و عن سيد المدارك و صاحب الحدائق: عدم البطلان. 

و استدل له: بعدم تسميته أكلات و بصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه 
الشىء أ يفطر ذلكك؟ قال (عليه السلام): لا قلت فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال (عليه السلام) لا يفطر ذلكك .)١١‏ 

و لكن يرد على الأول: ما تقدم من صدق الأكل عليه. 

و يرد على الثانى: اولا-: انه اجنبى عن المقام؛ اذ يمكن ان يكون الخارج بعد البلع بحكم النخامة الخارجة من الصدرء فالتعدى الى 
المقام لا وجه له. 

و ثانياً: انه لم يعمل به فى مورده؛ سيما و ان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين القليل و الكثير. 

و ثالناً: انه من المحتمل ان يكو المراد به أضل اللسان الملتصق بالحلق» و يكون الازذراد بغير اختيارة كما هو الغالب فى القلس»:و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بنانا‏ من عالانا/ا 


يؤيد هذا الاحتمال موثق عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع الى جوفه 
و هو صائم فقال (عليه السلام): ليس بشىء. .)22١‏ 
ولو ترك التخليل؛ فتارة يعلم بترتب دخول البقايا بين الأسنان فى حلقه بعد ذلكك 


. الوسائل باب 794 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ال‎ 

1 


سهواًء و اخرى يعتقد عدم ترتبه و لكن يترتب عليه خارجاًء و ثالثة يشكك فى ذلكك. ثم انه لا كلاسم فى بطلا-ن الصوم فى الصورة 
الأولى لان الابتلاع المفروض مستند الى الاختيار فهو عمدى فى الحقيقة؛ كما لا كلام فى عدم البطلان فى الصورة الثانية. 

انما الكلام فى الصورة الثالثة فعن فوائد الشرائع و المسالكك: وجوب القضاء. 

و استدل له: بالتفربط الموجب للإلحاق بالعمد: و بان مقتضى الاطلاقات تحقق الافطار به و ما دل على عدم قدح الأكل سهواً مختص 
بغير ما يكون فيه تفريط. 

و لكن يرد على الأول: انه مع صدق السهو فى صورة التفريط لا دليل على المفطرية لعدم الدليل على الحاق التفريط بالعمد. 

و أمَا الجواب عن ذلكك بعدم صدق التفريط الا مع العلم بالترتب و لا يكفى مجرد احتمال الترتب» ففاسدء اذ التفريط انما يصدق مع 
الاحتمال و عدم سد باب العدم من ناحيته بالمقدار الممكنء ألا ترى ان من لم يحفظ الامانة و وضعها فى محل يحتمل التلف فتلف 
يكون مفرطا عرفا و لذلك يحكم بضمانه. 

و يرد على الثانى: ان الظاهر عدم الواسطة بين العمد و السهوء و عليه فان قيل انه فى الفرض يصدق عليه انه أكل عن عمد فهو بديهى 
البطلان» و ان قيل انه يصدق الأكل عن سهو و مع ذلك لا يشمله النصوص الدالة على عدم قدح الأكل سهواً فهو مناف لإطلاق تلكك 
النصوص. فالأظهر هو عدم القدح فى الفرض لما دل على عدم مبطلية الأكل سهواً. 


ابتلاع ما يخرج من الصدر 


الرابع: فى ابتلاع ما يخرج من الصدر- و ما ينزل من الرأس اقوال -١‏ ما عن الإرشاد و فى الشرائع: و هو الجواز فى الأول ما لم ينفصل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١٠١‏ 
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الثانى و ان لم يصل الفم. 

-١‏ الجواز فيهما ما لم يصلا الى فضاء الفم» و المنع اذا وصلا اليهء اختاره الشهيدان. 

“- ما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و البيان و المداركك: و هو الجواز فيهما ما لم ينفصلا عن الفم. 

و الظاهر ان عمدهٌ منشأ الخلاف هو الخلاف فى معنى موثق غياث: لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته .)١١‏ و الوجوه المحتملة فيه أربعة 


اذ من الجائز ان يكون المراد من النخامة خصوص ما يخرج من الصدرء و ان يكون ما يعم ما ينزل من الدماغ» و على التقديرين يمكن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة ابنالا من عالان/ا 


ان يكون المراد بالا-زدراد بلع ما لم يصل الى فضاء الفم؛ و يمكن ان يكون ما يعم ما يصل الى فضاء الفم فعلى الأول- لا مناص عن 
الالتزام بالجواز فيما بخرج من الصدر ما لم يصل الى فضاء الفم؛ و عدم الجواز فيما ينزل من الدماغ مطلقاًء و على الثانى يتعين الالتزام 
بالقول الأول و على الثالث بالقول الثانى» و على الرابع بالقول الثالث» و حيث ان الأظهر عموم النخامة لهما كما صرح به اللغويون و 
استظهره غير واحد من الفقهاء؛ و عموم الازدراد لما يصل الى فضاء الفم فالأقوى هو القول الثالث. 

و أمَا الوجوه الاخر التى ذكرت لكل من الأقوال فلوضوح فسادها اغمضنا عن ذكرها. 


.١ الوسائل باب "من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
١1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
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الأكل و الشرب بالنحو غير المتعارف 


الخامس: لا ينبغى التوقف فى مفطرية كل ما يصدق عليه الأكل او الشرب وان كان بالنحو غير المتعارف لإطلاق الأدلةٌ؛ و دعوى 
انصرافهما الى الأكل و الشرب بالنحو المتعارف فاسدة لما ذكرثاه غير مرةٌ من أن الانصراف الناشى من التعارف بدوى يزول بالتامل و 
لا يصلح لتقييد المطلقات» كما ان الأظهر صدقهما على ايصال الغذاء و الماء الى المعده من طريق الحلق من غير طريق الفم؛ كما لو 
شرب الماء من أنفه. 

انما الكلام فيما لا يصدق عليه الأكل او الشرب كايصال الغذاء الى المعده من غير طريق الحلق و قد يقال: انه و ان لم يصدق عليه 
الأكل او الشرب. الا ان الأظهر مفطريته لما دل على مفطرية الطعام و الشرابء فان مقتضاه مفطريتهما اذا وصلا الى الجوف وان لم 
يصدق الأكل و الشرب. 

و فيه: ان الظاهر من تلكك الأدلة خصوص الأكل و الشرب كما أشرنا اليه فيما سبق» و لكن يمكن ان يقال بالمفطرية لتنقيح المناط» و 
لعموم العلهُ المنصوصة؛ و لما ورد فى استنقاع المرأة فى الماء معلا بانها تحمله بقبلهاء و ارتكاز المتشرعة» فان كلا من هذه الوجوه و 
ان كان قابلًا للمناقشة» و لكن المجموع لعلها توجب الاطمئنان بالحكم. فالبناء على القدح لو لم يكن اظهر لا ريب فى كونه أحوط. 

و بذلكك يظهر حكم ما تعارف فى هذه الازمنة من تلقيح المواد الغذائية و الأدوية التى يكون تأثير تلقيحها فى البدن اكثر من الأكل و 
الشرب بمراتب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جى ص: ١١7‏ 


من المفطرات الجماع 


و 
الثالث من المفطرات: (الجماع) 
اشارة 


المتحقق بادخال الحشفة و ان لم ينزل فى القبل و الدبر اجماعاً و كتاباً و نصاًء فها هنا مسائل: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ابنانا من عالان/ا 


الأولى: الجماع فى قبل المرأة 


يبطل الصوع :و ان لم ينزل اجماعاً كما ضرح به غير واحد: ريل لعله من الضروريات. . 1 1 1 

و تشهد به الآية الشريفة فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابعُوا يا كنب اللَهُ لم و كلوا و اشْرَبُوا حت بَكبيِنَ كم الْسِط الأييضٌ مِنّ الْحِطِ اْأَسْوَدِ مِنّ 
الْقَجر ثم أَيْمُوا لضام إِلَى اللّئْلِ 2١‏ فانها كالصريحة فى وجوب الإمساكك فى اليوم عن جميع المذكورات التى أحلها اللّه تعالى فى 
الليل و هى مباشرة النساء و الأكل و الشربء و قد وقع التصريح بذلكك فى جملةُ من النصوص الواردة فى تفسير الآيةُ الشريفة. 

و كثير من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع (ثلاث) خصال: 
الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء 1" و نحوه غيره. 


الثانية: الجماع فى دبر المرأةٌ 


أبشا بقطن اناف صورة الكترال تقلنا سمو علكة كو الضوض:الراردة اق الالبههاء كاة مؤورذها وان كان الأنوال يكير الوطم الانه 
يثبت فيه الحكم بالاولوية» و اما اذا لم ينزل فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل عن الخلاف و الوسيلة و المبسوط: الإجماع 
عليه. 

و يشهد به: عموم الآية الشريفة» و النصوص الداله على الافطار بالجماع او 


.181/ البقرة الآيهُ‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإأمساكك حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١١7‏ 

ل 


التكاح او الوطء أو اصابةٌ الأهل أو اتيانهاء سيما و قد ورد فى الدبر أنه أحد المأتيين .)١١‏ 

و دعوى الانصراف الى الجماع فى القبل مردودةء اذ لا وجه له سوى الغلبةُ التى عرفت غير مره ان الانصراف الناشى منها الزائل بالتأمل 
لا يصاح ان يكون مقيداً للاطلاقات, ثم ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق فى الإفطار بين الواطئ و الموطوءة كما هو المشهور بين 
الأصحاب. 

و أما مرسل على بن الحكم: عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) اذا اتى الرجل المرأهُ فى دبرها و هى صائمة قال (عليه السلام): 
لا ينقض صومها و ليس عليها غسل. 1 و نحوه مرفوع احمد بن محمد عن بعض الكوفيين 070 فلاعراض الأصحاب عنهماء و ضعفهما 
فى أنفسهما لا يعتمد عليهماء و افتاء الشيخ بعدم وجوب الغسل على الموطوءةٌ فى دبرها لا يفيد لاحتمال استناده الى غيرهماء بل هو 
الظاهر فانه فى المقام لم يفت بعدم انتقاض صومهاء و ان تردد فيه فى المبسوط على ما حكى و تبعه فى الحدائق» بل جعلا الفساد 


08 
[الثالثة] وطء الغلام و البهيمة 


الثالثة: صرح جمع من الأصحاب بان وطء الغلام و البهيمة ايضاً من مفطرات الصوم؛ و عن المصنف ره و المحقق و الشهيد الثانيين: 
تعليق الإقطار على حضول الجتابة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابدانا من عالانا/ا 


.١ من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب الجنابة حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الجنابة حديث ”*. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١١5‏ 

1] 


و استدل للأول: بالاجماع.؛ و باطلاءق ما دل على حصول الإفطار بالجماع و النكاح و الوطءء سيما و فى بعض تلكك النصوص كخبر 
عبد السلام بن صالح الهروى عن الإمام الرضا (عليه السلام): متى جامع الرجل حراماً او أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث 
كفارات. الحديث »1١‏ فان المجامعة حراماً تشمل النكاح فى دبر الغلام شمولًا ظاهرأ» و بخبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله 
(عليه السلام): لأى علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال (عليه السلام) لأنْ النكاح فعله و الاحتلام مفعول به .07١‏ 
فان الظاهر من النكاح بقرينة المقابلة بالاحتلام الحاصل بوطء النساء و الغلام و البهيمة ارادهٌ الأعم لا خصوص نكاح المرأة. 

و فى الجميع نظر اما الاجماع: فمضافاً الى ما عرفت من مخالفة جماعة من الأساطين حيث التزموا بتبعية الافطار لوجوب الغسل؛ لا 
يكون حجة لاستناد المجمعين الى ما تقدم. 

و أما اطلاق ما دل على الإفطار بالنكاح او النكاح المحرم: فهو معارض مع مثل صحيح ابن مسلم المتقدم: لا يضر الصائم ما صنع اذا 
اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء. و النسبة بينهما و ان كانت عموماً من وجه لشمول الأول لوطء 
النساء و الغلا-م أو البهيمة؛ و شمول الثانى لغير الوطء من الأفعال» و المجمع هو وطء الغلام و البهيمة؛ فان الأول يدل باطلاقه على 
مفطريته و الثانى يدل على العدمء الا انه تقدم نصوص حصر المفطرات ان لم يثبت كون المفطرية مشهورة بين الأصحاب لأصحيتها 
حينئذٍ و لكن سيمر عليك ما هو الحق. 

واجيب عن هذا الوجه: تارة: بأنّه تتعارض الطائفتان» و حيث ان دلالة 


3١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ ٠ الوسائل باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١16‏ 
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نصوص الحصر بالعموم أن الطبيعة الواقعة عقيب النفى تفيد العموم, و دلالة نصوص الجماع و النكاح بالاطلاق فتقدم نصوص 
الحصرء و اخرى: بانهما تتساقطان و يرجع الى الأصل و هو يقتضى العدم, و ثالثة: بانصراف نصوص الجماع و النكاح عن وطئها بدون 
الانزال. 

و لكن يرد على الأولين: ما اثبتناه فى محله من ان العامين من وجه داخلان فى اخبار الترجيح و التخيير مطلقاء و لا بد فيهما من الرجوع 
اليها. 

و يرد على الأخير: ما تقدم من منع الانصراف. 

و أما خبر عمر: فلأننّهِ إنُما سيق سؤالا و جواباً لبيان أن النكاح المفطر فى اليقظة لما ذا لا يكون مفطراً فى حال النوم؛ و ليس مسوقاً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عابنانا من عالان/ا 


لبيان ان اى قسم من النكاح مفطر فى حال اليقظه كى يتمسكك باطلاقه. و لكن الانصاف تمامية الوجه الثانى؛ لأنّهِ وان كانت النسبة 
بين اخبار النكاح و الجماع و الوطء؛ و نصوص الحصر عموماً من وجه. إِلَا أنّه لأشهريةً الأولى- حتى قيل لم يخالف احد الا جمع من 
المتأخرين- تقدم, فالأظهر مفطرية الوطء مطلقاً. 

وقد استدل للثانى- اى تبعيةٌ الافطار بوطى الغلام و البهيمة لوجوب الغسلء و بعبارة اخرى: تعليق الافطار على حصول الجنابة- بخبر 
ابن يزيد المتقدم بدعوى ان الظاهر منه كون المرتكز فى ذهن السائل مساواة الاحتلام و النتكاح فى حصول الجنابةٌ التى هى السبب فى 
الإفطار. فالجواب ببيان الفرق تقرير لما فى ذهن السائلء و بما فى محكى الفقيه و غيره عن يونس بن عبد الرحمن عن أبى ابراهيم 
(عليه السلام): فى المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه قال يعنى اذا كانت 
جنابته عن احتلام .)١«‏ فانه يدل على ان الجنابة 


. الوسائل باب # من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
١1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
1] 


الاختيارية تنافى الصوم. و بالنصوص "2١‏ الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة» و انه يوجب القضاء و بطلان الصوم, فانها تدل على 
منافاة الاحداث للصوم كالبقاء بالاولوية. 

و فى الجميع نظر: اما الأمول: فلأنّه يمكن ان يكون السؤال مختصاً بصورة الانزال» بل لا يبعد دعوى ان الظاهر هو ذلكك من جهة ان 
الاحتلام يوجب الجنابة فى تلكك الصورة؛ فجوابه (عليه السلام) لا يدل على انه يفطر فى غير تلكك الصورة أيضاً. 

و بالجملة: لا إطلاق له سؤالا و جواباً كى يتمسكك به. 

و أمّرا الثانى: فلأنّه من الجائز كون قوله: يعنى ... الى آخره من كلام الراوى فلا يصح التمسكك به؛ و اهتمام الرواة بضبطه و اسقاط 
كلمة قال فى التهذيب لا يدلان على انه من كلام الإمام (عليه السلام»» مع أنه لا مفهوم له كى يدل على أن الجنابة الحاصلة عن غير 
الاحتلام تفطر الصوم و يتمسكك باطلاقه فى المقام. 

و أما نصوص البقاء على الجنابة: فهى تدل بالفحوى على أن احداث الجنابة فى أول انعقاد الصوم يوجب بطلانه لا انه فى وسط الصوم 
يفطره؛ اذ يمكن ان يكون شىء مانعاً عن انعقاد شىء آخر غير مانع عن استدامته» بل الجنابة الحاصلة بالاحتلام كذلكك كما لا يخفى. 
فالصحيح ان يستدل لهذا القول بصحيح البزنطى عن أبى سعيد القماط عن الصادق (عليه السلام): عمن اجنب فى شهر رمضان فى 
أول الليل فنام حتى أصبح قال (عليه السلام): لا شىء عليه. و ذلكك ان جنابته كانت فى وقت حلالء «7) فانه 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإأمساكك حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١١/‏ 


بمفهوم التعليل يدل على مفطرية الجنابة فى وقت حرام. 
فان قيل: انه يدل على مفطرية الجنابة الحاصلة من مباشرة النساء و وطء الغلام و البهيمة و ما شاكل» فيقع التعارض بينه و بين نصوص 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هبدانا من عالان/ا 


الحصر المتقدم بعضها و النسبة عموم من وجه. فاما تقدم نصوص الحصر من جهة كون دلالتها بالعموم و هذا بالاطلاق» او يتساقطان و 
يرجع الى الأصل و هو يقتضى العدم. 

قلنا: قد تقدم ان المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع الى أخبار الترجيحء و اول المرجحات و هى الشهره مع صحيح 
البرنطى؛ و لا يتوهم منافاة ذلكك لما بيناه من دلالة نصوص النكاح و الجماع لمفطرية وطثهما مطلقاًء فانهما متوافقان لا تنافى بينهما. 
فتحصل: ان الأظهر مفطريهُ وطئهما مطلقاً. 

ولو أدخل الرجل بالخنثى قبلا لم ببطل صومهما اذا لم ينزل لظهور الادلهُ فى الإدخال فى الفرج و هو غير معلوم فى المورد؛ و احتمال 
صدق الفرج على قبلها حقيقة بعيد» و على فرضه شمول الأدلة له محل تأمل و نظر. 

الأسعيةا مقط 


و الرابع من المفطرات للصوم: الاستمناء 
اشارةٌ 


و هو إنزال المنى متعمداً باليد أو الملامسة أو التفخيذ أو غير ذلكك من الأفعال التى يقصد بها حصوله بلا خلاف فيه فى الجملة» و عن 
الانتصار و الوسيلة و التذكرة و غيرها: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد به مضافاً الى ما مر من ادلهُ مفطرية الجنابة العمدية جملة من النصوص: كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن سيدنا الصادق 
(عليه السلام): عن الرجل يعبث باهله فى شهر مضان حتى يمنى قال (عليه السلام) عليه من الكفارة مثل ما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١١8‏ 

ا 


على الذى يجامع .)١١‏ 

و موثق سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال (عليه السلام): عليه اطعام ستين مسكيناً مد لكل مسكين .5١‏ 

و خبر أبى بصير عنه (عليه السلام): عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرأته فادفق فقال (عليه السلام): كفارته ان يصوم شهرين 
متتابعين» او يطعم ستين مسكيناًء او يعتق رقبةُ «*0. و نحوها غيرهاء و هى و إن دلت على وجوب الكفارة خاصة إِنَا أنّها تدل على فساد 
الصوم و يترتب عليه وجوب القضاء بدليله. 

و تشهد بالمفطرية جملهُ اخرى من النصوص الواردة فى اللمس و التقبيل: كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن 
الرجل يمس من المرأة شيئاً أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (عليه السلام): ان ذلكك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى 
ع 

و صحيح الفاضلين عن مولانا الباقر (عليه السلام): هل يباشر الصائم او يقبل فى شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): انى اخاف عليه 
فليتنزه من ذلكك الا ان يثق ان لا يسبقه منيه «0). و نحوهما غيرهماء اذ لو لم يكن خروج المنى عقيب فعل اقتضى ذلك مفسدا للصوم 
لما صح التعليل. 


فممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ا جلد. 0 قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج00 ص: 
١1‏ 


والظاعر عق الضوصن صوص الطاففة القائية وها دل على هبظلبة الجتابة العمدية مقطرينة الاسستستاء سطلقا عن عادخل للامكلة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ببنانا من عالان/ا 


المذكورة فى التصوض فى 


3١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 

(*) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه. 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث .١17‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١١9‏ 
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الحكم؛ و الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب, و ما عن ظاهر الخلاف و السرائر و فى الشرائع و غيرها من عدم مفطرية نزول المنى 
عقيب النظر الى المرأة مطلقاًء و عن المفيد و سلار و ابن البراج و السيد فى بعض كتبه» و ابن حمزة و التحرير: اختياره اذا كان النظر 
الى من يحل النظر اليهاء لا ينافى ذلككء لان ذلك منهم محمول على اراد صورةٌ عدم القصد اليه كما افاده سيد الرياض»ء و عليه 
يبحمل ما ظاهره عدم مفطريةٌ نزول المنى عقيب التكلم؛ مضافاً الى ضعف سنده. 

و المتيقن من مورد ثبوت هذا الحكم المتفق عليه ما لو قصد الانزال مع كون عادته الانزال بذلك الفعلء و اما فى غير هذه الصورة 
فقد وقع الخلاف بين الأصحاب فاختار سيد المدارك: عدم المفطرية مع فقد احد هذين القيدين- أى الاعتياد و قصد الانزال» و 
المشهور بين الأصحاب: اعتبار احدهما و الاكتفاء به فى المفطرية» و اما مع فقدهما فلا يكون مفطرا و عن جماعة: ثبوت المفطرية 
فيما اذا أوجد بعض تلك الأفعال و لم يكن قاصداً للإنزال و لا كان من عادته الانزال به فاتفق انه انزل» بشرط ان يحتمل ذلكك و اما 
ان كان واثقاً بعدم الانزال فلا خلاف فى عدم المفطرية» و الأظهر هو الأخير: لإطلاق الأدلة. 

واستدل لما ذهب اليه السيد ره فى مداركه: بان الحجهُ من نصوص مفطرية الاستمناء خصوص صحيح ابن الحجاج. و مورده الفعل 
الذى يعتاد الانزال عقيبه» و حيث ان من المحتمل او الظاهر كون كلمة حتى فيه تعليلية بمنزلة كى فما لم يتحقق القصد لا يكون نزول 
المنى مفطراً. 

لقنس ]ول ان سق سوام ةو مين محف حاط انا الأول قينا نحقى فى بودبد يعي ة عير المقلمو انا الات قلات الراو من 
حفص ابن ابى عمير الذى هو من أصحاب الإجماع؛ و هما مطلقان. 

و ثانياً: ان الظاهر كون حتى للغاية دائما ما لم يقم على خلافه قرينة كما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ٠٠١‏ 

1. 


صرح به أهله. 

و استدل لما ذهب اليه المشهور: بانه اذا قصد الانزال يكون ذلك بنفسه مفطراً لما تقدم من مفطرية قصد المفطرء و الا فيعتبر الاعتياد 
لوجوه: 

-١‏ ان ظاهر السؤال فى صحيح ابن الحجاج استمرار العبث الى حصول الامناء» فيظهر منه كثرةُ العبث و هى عادةٌ موجبة للامناء. 

و فيه: أنه لا مفهوم لجوابه (عليه السلام) كى يوجب تقييد اطلاق سائر النصوص. و منطوقه لا ينافى اطلاقها حتى يقيد به. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ابدانا من عالان/ا 


؟- ان نصوص الباب وان كانت مطلقة الا-انها لتضمنها الكفارة تختص بصورة القصد او الاعتياد, اذ الكفارةٌ لا تناسب العذر 
المفروض من جهة عدم القصد و عدم الاعتياد مع هذا بخلاف تحقق احدهما الذى له نحو من الطريقية العرفية. 

وفيه: ان الكفارة وان كانت لا تناسب العذر الا ان الكلام فى كون عدم الاعتياد و عدم القصد معا مع احتمال نزول المنى بذلكك 
الفعل عذراً و مقتضى اطلاق النصوص عدم كونه عذراً. 

- مرسل المقنع عن الامام على (عليه السلام): لو أن رجلا لصق باهله فى شهر رمضان فامنى لم يكن عليه شىء .01١‏ المحمول على 
صورةٌ عدم القصد و عدم الاعتياد معاء جمعاً بينه و بين النصوص المتقدمة. 

وفيه: اولا: انه ضعيف للارسال. 

و ثانيً: انه مروى عن الفقيه هكذا: لو أنّ رجلا لصق بأهله فى شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة. 

و ثالثاً: انه معارض مع النصوص المتقدمة؛ و الجمع بالنحو المذكور تبرعى لا يعبأ 


.2 الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
١7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
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به فلا بد من طرحه. 

- خبر ابى بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل كلم امرأته فى شهر رمضان فامنى فقال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 
بدعوى ان مورده ما لا يعتاد غالباً خروج المنى بعده فبه يقيد إطلاق سائر النصوص. 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند. 

و ثانياً: ان مورده ما يوثق بعدم خروج المنى. 

فان قيل ان لازم ما ذكرت مفطرية خروج المنى عقيب فعل المكلف و ان كان واثقاً بعدم خروجه حين ارتكابه» فلا وجه للتخصيص 
دور لكان 

قلنا: ان الطائفة الا-ولى من النصوص لتضمنها الكفارة لا تشمل صورة ثبوت العذر و هو فى المقام الوثوق بعدم الانزال» و الطائفة 
الثانية كالصريحة فى الاختصاص بصورة احتمال سبق المنى» و اما ادلة مفطرية الجنابة العمدية فاختصاصها بها واضح لا يحتاج الى 
بيان» مع انه لو سلم اطلاق النصوص يتعين تقييدها بقوله (عليه السلام) فى صحيح الفاضلين المتقدم: الا ان يثق ان لا يسبقه منى. 
فالمتحصل مما ذكرناه: ان الأظهر مفطريةٌ انزال الماء باى سبب كان مطلقاً الا اذا اتى بالسبب وائقاً بعدم خروج المنى. 


الاحتلام لا يفسد الصوم 
مسألة: لو احتلم بعد نيه الصوم نهاراً لم يفسد صومه اجماعاً حكاه جماعة. 


و تشهد به جملهُ من النصوص: كخبر عمر بن يزيد: قلت لأبى عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل باب 0ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١7‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 بنانا من عالان/ا 


السلام): لأى عله لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال (عليه السلام): لأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به .)١١‏ 

و خبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىّ و الاحتلام و الحجامة «"». و نحوهما غيرهما. 
و تمام الكلام فى هذه المسألة بالبحث فى فروع: 

-١‏ لا يجب على من احتلم فى نهار شهر رمضان البدار الى الغسل بلا خلافء و يشهد به- مضافاً الى الأصل- صحيح العيص بن 
القاسم عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال (عليه السلام): لا 
بأس «07. و بمعناه غيره» نعم الأولى ذلكك لمرسل ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: اذا احتلم 
نهاراً فى شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل 050 المحمول على الكراهة بقرينة ما تقدم. 

"- يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول او الخرطات وان علم بخروج بقايا المنى فى المجرى بلا خلاف» و يشهد به الأصل و 
عموم دليل الاستبراء بعد اختصاص نصوص مفطرية الانزال العمدى بغير ذلكك؛ بل يمكن دعوى السيرة القطعية من المحتلمين عليه بلا 
احتمال احد منهم للمنع» و لا فرق فى ذلكك بين الاستبراء قبل الغسل أو بعده. 

و دعوى انه فى الاستبراء قبل الغسل خروج ما فى المجرى من المنى لا يوجب الجنابة فلا موجب لمفطريته» و هذا بخلاف الاستبراء 


بعد الغسلء مندفعةٌ بان عمدةٌ 


)١(‏ الوسائل باب ه" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ع. 
(؟) الوسائل باب 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ". 

(6) الوسائل باب 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١77‏ 
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ما دل على مفطرية الاستمناء من النصوص انما تدل على مفطرية الانزال» و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صيرورته موجباً للجنابة- و 
عدمها. 

فان قيل: ان مقتضى نصوص مغطرية الجنابة العمدية هو الفرق بينهما. 

قلنا: انه لا إطلاق لها يشمل هذه الجتابةٌ. 

و بالجملة: شىء من ادلة مفطريةٌ انزال المنى متعمداً لا يدل على مفطرية مثل هذا الخروجء من غير فرق بين الصورتين, فالأظهر عدم 
الفرق بينهماء و عدم المفطرية فيهما للأصل. 

و بما ذكرناه ظهر حكم فرع آخر و هو: ما لو احتلم فنزل المنى من مقره و لم يخرج الى خارج المخرج فاستيقظء فانه لا يجب التحفظ 
عن خروج المنى لعدم شمول النصوص له فيرجع الى الأصل و هو يقتضى عدم المفطرية و عدم الباس به» من غير فرق بين صورة 
الاضرار أو الحرج و غيرها. 

“- اذا علم من نفسه انه لو نام فى نهار رمضان يحتلم» فالظاهر جواز نومه وعدم مفطرية الاحتلام بعده لعموم ما دل على عدم مفطرية 
الاحتلا.م سيما قوله (عليه السلام) فى خبر عمر بن يزيد المتقدم و الاحتلام مفعول به فانه يدل على ان نزول المنى بالاحتلام انما لا 
يكون مفطرا لعدم كونه من الجنابة العمدية بفعله لعدم استناد خروج المنى الى فعله» مع ان نصوص مفطرية الجنابة العمدية» و انزال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9بنانا من عالانا/ا 


المنى متعمداً مختصة بغير صورة الاحتلا-م كما هو واضح لمن لاحظهاء فأصل البراءة محكم, فالقول بوجوب تركك النوم فى الفرض 
ضعيفء و اضعف منه التفصيل بين ما اذا كان التركك موجباً للحرج, و بين ما اذا لم يكن كذلكك. فلا يفسد فى الصورة الأولى و 
يفسد فى الثانية» اذ لا وجه لهذا التفصيل سوى تخيل انه فى الصورة الاولى مقتضى ادله نفى الحرج عدم الافساد و ان كان مقتضى 
العمومات ذلككء و هو فاسد لأنّ ادل نفى الحرج انما تدل على جواز الافطار لا على عدم المفطرية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١75‏ 

و ايصال الغبار الغليظ الى الحلق متعديا 


اال الغار اك الحلن 


و الخامس من المفطرات: ابصال الغبار الى الحلق 
اشارة 


متعدياً كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ و فى الجواهر: لم اجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد و غيره الا من المصنف فى 
المعتبر. انتهى. 

و فى صوم الشيخ الأعظم: بل لم يعلم مصرح بالخلاف الى زمان بعض متأخرى المتأخرين. انتهى. 

و ظاهر جماعة من القدماء كالصدوق و الشيخ فى المصباح و الديلمى» و صريح جمع من متأخرى المتأخرين كالمحدث الكاشانى و 
صاحب الحدائق و غيرهما: عدم مفطريته. 

و الأظهر هو الأولء و يشهد به أمران: 

احدهما: عموم ما دل على مفطرية الأكل بناءَ على ما تقدم من شموله للمعتاد و غيره؛ و شموله للقليل و الكثير» فانه يلصق الاجزاء 
الترابية اذا وصل الغبار الغليظ الى الحلق من دون ان يستهلكك بالحلق و تنزل مع الريق. 

و بهذا البيان يندفع ما أورده صاحب المدارك ره على هذا الوجه بالمنع من كون مطلق الايصال مفسداً بل المفسد الأكل و الشرب و 
ما فى معناهما. 

انيهما: خصوص ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزى قال: سمعته 
يقول اذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان او استنشق متعمداً او شم رائحة غليظة او كنس بيتاً فدخل فى أنفه و حلقه غبار فعليه صوم 
شهرين متتابعين» فان ذلكك له فطر مثل الأكل و الشرب 
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و النكاح .)"١١‏ 

و أورد عليه بامور: 

-١‏ ضعف سنده لاشتماله على عدةٌ من المجاهيل. 

و فيه: بعد تصحيحه بان المروزى ضعيف- لأن بقيهُ رجال السند ثقات- ان ضعفه ينجبر بعمل الأصحاب و استنادهم اليه. لا يقال: انه 
لم ينبت استنادهم اليه- و لعلهم استندوا الى عموم ما دل على مفطرية الأكل؛ بل المظنون عدمه لطرحهم سائر الفقرات التى تضمنها 
الخبر» و لما فى الحدائق: من أن المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الكفارة بل القضاء خاصة و هو خلاف ما وقع التصريح به فيه. 
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فانه يقال: ان الظاهر من كلماتهم- مقنافاً الى تصريح جماعة به- استنادهم اليه لأن كلماتهم طفحت بان ايصال الغبار الى الحلق مفطر 
مع ان الايصال الى الحلق بنفسه ليس مفطرا بل نزوله و وصوله الى الجوف مفطرء و ليس ذلكك إلا من جهة متابعة النصء مع أَنّهم لو 
كانوا مستندين فى ذلكك الى عموم ما دل على مفطرية الأكل لذكروه فى ذيل مفطرية الأكل و الشرب لكونه من فروعهما حينئذٍ لا 
ذكره مستقنًا. 

و بالجملة: بعد ملاحظة القرائن الداخلية و الخارجية تطمئن النفس باستناد الأصحاب اليه و طرحهم سائر فقراته لأجل معارضتها مع 
النصوص الاخر لا ينافى الاستناد اليه فيما لا معارض له. و منه يظهر ما فى حكمهم بعدم وجوب الكفارة» مع ان هذا الاشكال يرد حتى 
بناءَ على ان يكون مدركهم عموم مفطرية الأكل. و سيأتى تنقيح القول فيه إن شاء الله تعالى. 

-١‏ انه مضمرء و القائل مجهولء و لعله غير الإمام (عليه السلام). 

وفيه: ان تدوين ارباب الحديث و الأساطين له فى كتبهم شهادة منهم بكونه 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
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رواية عن المعصوم (عليه السلام). 
*- انه معارض مع صحيح محمد بن مسلم المتقدم الحاصر للمفطرات فى امور ليس ذلكك منها. 

وفيه: انه أخص مطلق منه. فيقيد اطلاقه به. 

؟- انه يعارضه موثق عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلكك فتدخل الدخنة فى حلقه. 
فقال (عليه السلام): جائز لا بأس بهء و سألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه قال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 

و فيه: أن الموثق اعم من الخبر من وجهين: من جهة شمول الموثق للعمد و غيره. ان لم يكن ظاهراً فى غير العمد» و من جهة شموله 
للغليظ و الرقيق» و الخبر مختص بالعمدء و الغبار الغليظ» فيقيد اطلاق الموثق به. 

ه- ان الأصحاب قيدوا الغبار بالغليظ و الخبر مطلق. 

و فيه: ان قوله: او كنس بيتاً فدخل ... الخ ظاهر فى ارادةٌ الغبار الغليظ اذ الغبار الذى يحصل عند كنس البيت يكون غليظا غالب» مع 
انه لا مانع من تقييد اطلاقه بالاجماع لو كان. 

فالمتحصل صحة الاستدلال بهذا الخبر» فالأظهر مفطريةٌ الغبار الغليظ. 

و أما الغبار الرقيق: فعن الأكثر: عدم مفطريته» بل نسب الى المشهورء و هو الأظهر لموثق ابن سعيد المتقدم؛ اذ قد عرفت ان الجمع بينه 
و بين خبر المروزى يقتضى الاللتزام بذلكك ان لم يكن مختصاً بغير العمدء و مورده وان كان الغبار الحرام الا-انه يتعدى عنه الى 
الحلال بالاولوية» و تنقيح المناط بل مورد النص فى المقام ملغاةٌ بنظر العرف كما لا يخفى» بل ليس فى الخبر ما يشهد بكون مورده 
الحرام» اضف الى 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ؟. 
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ذلك كله انه حيث لا دليل على مفطريته فيرجع الى الأصل و هو يقتضى العدم. 

و عن الشهيد الثانى فى المسالكك: البناء على مفطريته» و استدل له: بانه نوع من المتناولات فيحرم و يفسدء و باطلاق خبر المروزى و 
لكن يرد على الأول: عدم صدق الأكل عليه ولا يقال انه أكل التراب و الا لفسد الصوم بايصال مطلق الهواء الكدر المخلوط بالاجزاء 
الأرضية. 


و يرد على الثانى: ما تقدم من اختصاص النص بالغبار الغليط» و لا أقل من الإجمال و المتيقن منه ذلكك. 
هل شرب التتن مفطر 


و هل يلحق بالغبار الغليظ فى مفطريته للصوم دخان التنباكك و التتن و الترياكك و ما شاكل كما عن متأخرى المتاخرينء ام لا يلحق به و 
لا يفسد الصوم كما عن جماعة؛ و قد استبعد الالحاق سيد المدارك و الفاضل الخراسانى» و عن التنقيح الجزم بعدم الالحاقء ام 
يفصل بين المعتاد و غيره؛ فيفسد صوم الأول به خاصة كما عن كاشف الغطاء؟ وجوه: 

قال الشيخ الأعظم ره: الأقوى الالحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ لتنقيح المناط و الأولوية؛ و ان قيدناه بالغليظ فالأقوى عدم اللحوقء 
لأنّ الاجزاء الترابية تلصق بالحلق و تنزل مع الريق بخلاف الاجزاء اللطيفة الرمادية فى الدخان فانها تدخل فى الجوف مصاحبة للدخان 
النازل و لا تلصق بالحلق و لا ينزل مع الريق منها شىءء و الدخان ليس مما يؤكلء و الاجزاء الرمادية ليست منفرد عن الدخان حتى 
يصدق الأكل بنزولها. انتهى. 

و المحقق الهمدانى ره بعد الجزم بعدم الحاق الدخان و البخار بالغبار الغليظ قال: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١7١/8‏ 
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نعم قد يتأمل فى جواز تناول كل من هذه الأشياء و ايصاله الى الجوف بابتلاعه و تجرعه عند ملحوظيته من حيث هوء و تعلق القصد 
الى ايصاله الى الجوف بعنوانه المخصوص به لا من حيث كونه هواءً مشوباً باجزاء خارجية مستهلكة فيه كما هو الشأن فى شرب التتن 
و التنباكك و نظائره» بل قد يقوى فى النظر الحاقه فى مثل الفرض بالطعام و الشراب خصوصاً بعد تعارفه. انتهى. 

و كبك كاق: فقد استدل للالحاق خضوصاً فى شرب التتن وما شاكل بوجوه: 

-١‏ فحوى ما دل على مفطرية الغبار. 

و فيه: انه ان اريد بذلكك صدق الشرب او الأكل عليه كما يصدق الأكل فى الغبار الغليظ على ما تقدم, فيرده ان نفس الدخان لا ينزل 
من الحلق الى المعدة بل له ممر آخر و يدخل فى الرئة لا فى المعدة فلا يصح ان يقال يصدق الشرب او الأكل عليه لصدقه على 
ايصال اى شىء كان الى المعدة من طريق الحلق» و الاجزاء اللطيفة الرمادية لا تلصق بالحلق و لا تبقى فى الحلق أولاء و تستهلكك فى 
الريق ثانياً على فرض البقاء فلا يصح ان يقال يصدق الأكل على ابتلاعهاء و ان اريد به التعدى من النص فهو يتوقف على احراز عدم 
الخصوصية» و قد عرفت انه غير ثابت» بل قد عرفت الفرق بين الغبار و الدخانء بلصوق الأول بالحلق و نزوله الى المعدة بخلاف 
الثانى. 

؟- اطلاق الشرب على شرب التتن عند العرب» كذا فى المستئد. 

و فيه: انه لا إشكال فى ان ما دل على مفطريةٌ الشرب من قبيل القضايا الحقيقيه المعلقةُ للحكم على الموضوع اين ما تحقق و لا نظر له 
الى الأفراد الخارجيةء الا انه ليس لازم ذلكك ثبوت الحكم على غير تلكك الحقيقة الخاصة لو سمى بذلك الاسم, مثنًا قد دل الدليل 
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على حرمة شرب الفقاع- و هو عبار عن شراب خاص مأخوذ من الشعير فيه حد معين من المواد الالكلية الموجبة للسكر- فلو فرض 
انه سمى فى الأزمنة المتأخرة شراب آخر ليس فيه الماده المسكرة بالفقاع لا يكون 
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اطلاق دليل حرمة شرب الفقاع شاملًا له» و هذا من الوضوح بمكان. و فى المقام الشرب عبارة عن إيصال المائع من طريق الحلق الى 
المعدة و إطلاقه على شرب التتن الذى لا يصل الى المعده اصطلاح جديدء فلا مورد لتوهم شمول دليل مفطرية الشرب له. 
#كابسرار سيرة السلميى عن الاعنماب عله 

وفيه: أَنّها منقطعة» و هى إِنّما تكون لأجل افتاء المقلدين فى هذه الأعصار بذلك. 

*- أنه ماح لصورة الصوم بحسب ارتكاز المتشرعة. 

و فيه: ان حقيقة الصوم هى الامساكك عن جميع ما وجب الامساك عنها عن النيةٌ» و اعتبار امر آخر فى الصوم زائداً على ذلكك 
المسمى بالصورة الصومية يحتاج الى دليل مفقود. 

و استدل للأخير: بانه فى صورة الاعتياد يقوم شرب التتن مقام القوت»ء و يكون اشد من الغبار. 

و فيه: انه لم يدل دليل على ان كل ما قام مقام القوت من حيث التلذذ و رفع الالم يكون مفطراًء فاذاً لا دليل على مفطريته» بل يشهد 
بالعدم- مضافاً الى الأصل-: موثق عمرو بن سعيد المتقدم, و استقرار السيرة على عدم الاجتناب عن الدخان لمن يباشر الطبخ و غيره. 
و الفرق بينه و بين شرب التتن كما أفاده المحقق الهمدانى بان فى الثانى يلاحظ ابتلاع الدخان من حيث هو و يتعلق القصد الى ايصاله 
الى الجوف بعنوانه المخصوص به دون الأول لم يظهر لى وجه كونه فارقاً فى كون الثانى مفطراً دون الأسولء اذ ايصال الدخان الى 
الجوف ان لم يكن مفطراً كما هو المفروض فكيف تكون ملاحظته من حيث هو و تعلق الغرض الاقصى به موجباً للمفطرية» فالأظهر 
بحسب الأدلة عدم مفطرية شرب التتن و ما شاكل. 

و لكن بما ان الحكم بالمفطرية فى هذه الأعصار كاد ان يكون من المسلميات؛ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ٠١‏ 

و البقاء على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر 


وقد قال بعضهم: ان الحكم المذكور بلغ من الاستبشاع فى هذه الأعصار حدا يلحقه بمخالفة الضرورىء فالاحتياط بتركه لا يتركك. 
قال الشيخ الأعظم ره بعد تقويه عدم المفطرية بحسب الأدلة: و مما ذكرناه ظهر ان الاجتناب عن دخان التتن شىء قضت به سيرة 
المسلمين و مراعاءٌ الاحتياط فى الدين. 

البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر 


و السادس: البقاء على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر 
اشارةٌ 


على المشهور المعروف عن غير شاذ كما فى المعتبر و عن السرائر» و فى الغنيةٌ و الروض كما عن الاقتصار و الخلاف و الوسيلة و 
السرائر و التذكرة: الإجماع عليه» كذا فى رسالة صوم الشيخ ره؛ و عن الصدوق فى المقنع و أبيه و المحقق الداماد فى شرح النجاءً و 
المحقق الأ-ردبيلى فى آيات الأحكام و شرح الإرشاد: القول بعدم مفطريته» و عن جماعة آخرين الميل اليه» و ظاهر الشرائع حيث 
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انبحد القول بالمفطرية الى الأشهر: ان القول بعدمها أبضاً مشهون: 
و كيف كان: فيشهد للثانى مضافاً الى الأصل: قوله تعالى أجل لك لي للم الت إل نِم 0٠١‏ فان اطلاقه يقتضى جوازه فى 


كل جزء من الليل حتى الجزء الأخيرء و قوله تعالى فَالْآنَ بَامْدِرُوهَنَّ- الى قوله- حتت يتين لَكمُ الْحبِط ايض مِنَ الْحِطِ الْأسْوَدٍ ١؟)‏ 
فانه يقتضى جواز المباشرة كجواز الأكل و الشرب فى الجزء الأخير من الليل؛ و يلزمه البقاء على الجنابة الى الصبح. 


.181/ البقرة الآيةُ‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١١‏ 
.1 


و أما النصوص فهى طائفتان: الأولى: ما تدل على القول الأول: كموثق أبى بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى رجل اجنب فى 
شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتى أصبح قال (عليه السلام): يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكيناء 
واقالانونطق اذ لا اراريدر كه ادا كاد 

و مثله خبر المروزى 3١‏ و مرسل ابن عبد الحميد 03 مع التصريح فيهما بالقضاء و النصوص الواردةٌ فى النائم كصحيح الحلبى عن أبى 
عبد الله (عليه السلام): فى رجل احتلم اول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمداً فى شهر رمضان حتى أصبح قال (عليه السلام): يتم 
صومه ذلكك ثم يقضيه اذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه ."5١‏ 

و صحيح البزنطى عن أبى الحسن (عليه السلام): عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو إصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح 
متعمداً قال (عليه السلام): يتم ذلكك اليوم و عليه قضائه «3). و نحوهما غيرهما. 

وقدادععى سيد الرياض تواتر النصوص الدالهُ على مفطريته؛ و يعضد ذلكك فحوى النصوص الصحيحة الموجبة للقضاء فى النومة 
الثانية أو الثالثة» أو الموجبة له مع نسيان الغسلء و يؤيده ما دل من النصوص على فساد الصوم بتعمد الجنابة» بتقريب ان ذلكك ليس الا 
لمنافاة تعمد الجنابة للصوم, بل ما نحن فيه أولى بالبطلان باعتبار سبق انعقاد الصوم و عدمه كما صرح بذلك فى محكى المختلف و 
المنتين. 

الطائفة الثانية: ما تدل على عدم مفسدية ذلك للصوم و انه لا شىء عليه: 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟. 

() الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ”*. 
(*) الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث 8. 

(6) الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: لفرنا 
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كصحيح حماد عن الخثعمى عن أبى عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله صلَى الله عليه و آله يصلى صلاه الليل فى شهر رمضان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة عا/انانا من عالانا/ا 


ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر .0١١‏ 

و صحيح العيص عنه (عليه السلام): عن رجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال (عليه السلام): لا بأس 
0 

و خبر إسماعيل بن عيسى عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن رجل اصابته جنابة فى شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح اى شىء 
عليه؟ قال (عليه السلام): لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالى فان أبى (عليه السلام) قال: قالت عائشة: ان رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله 
أصبح جنباً من جماع غير احتلام» قال: لا يفطر و لا يبالى» و رجل اصابته جنابة فبقى نائماً حتى يصبح اى شىء يجب عليه؟ قال (عليه 
السلام): لا شىء عليه يغتسل «2. و نحوها غيرها. 

و قد قيل فى الجمع بين الطائفتين وجوه: منها: حمل الثانية على العذر و لو للنبى صلَى الله عليه و آله. و منها: حملها على النوم بقصد 
الاغتسال مع اعتياد الانتباه» و منها: غير ذلكك و لا شاهد لشىء منها. 

وقد يقال: ان الجمع العرفى بين الطائفتين يقتضى حمل الاولى على الأفضلية. 

و هداق ذلكه يناف ما تفمو هق افوص الجر از مداوهة رسول اللةاضكن اللعليهو آله لتلكفة قفاوتم السحعد جد النواقه بقعا 
هذا المكروه. مع انه لا يلائم مع الأمر بالكفارة» فالأظهر تعارض الطائفتين بنحو لا يمكن الجمع بينهماء و الترجيح مع 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ؟. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث 8. 
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الأولى لأنْها اشتهرت بين الأصحابء فتقدم و يقيد اطلاق الآيتين بها. 
فالأظهر مفطرية البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر متعمداً. 


[فروع] 
البقاء على الجنابة فى صوم غير رمضان 


و تمام الكلام بالبحث فى فروع: 

-١‏ هل البقاء على الجنابة من المفطرات فى غير صوم شهر رمضان أم لا؟ فيه أقوال: و الكلام فيه فى موارد: 

الأمول: فى قضاء شهر رمضان: و المشهور بين الأصحاب: انه يوجب فساد الصوم, و عن المنتهى: التردد فيه» و عن المعتبر: الميل الى 
عدم المفسدية. 

و يشهد للمشهور صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا 
يغتسل حتى يجىء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع قال (عليه السلام): لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره .)١١‏ 

و صحيحه الآخر: كتب أبى الى أبى عبد الله (عليه السلام) و كان يقضى شهر رمضان و قال: انى أصبحت بالغسل و اصابتنى جنابة فلم 
اغتسل حتى طلع الفجرء فاجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم و صم غدا 7. و نحوهما موثق سماعة 9. 

و استدل للقول الآخر بخبر ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ن/انانا من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١9‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ووقت الإمساكك. 

(؟) الوسائل باب 194 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟. 

(") الوسائل باب ١9‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ”*. 
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رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم اراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال (عليه السلام): يصوم ان شاء و هو 
بالخيار الى نصف النهار .)١١‏ و باختصاص النصوص المتقدمة على كثرتها بصوم شهر رمضان فان ذلكك آيهُ اختصاص الحكم به» و 
بقوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى المتقدم: ثمم يقضيه اذا أفطر من شهر رمضان فانه يدل بالمفهوم على عدم المفطريةُ و الفساد فى 
غيوه: 

و لكن يرد على الأول: انه أعم من النصوص المتقدمة فيقيد إطلاقه بها. 

وعلى الثانى: ان الاختصاص فيها إِنْما هو من جهةٌ السؤال عنه. 

و على الثالث: أولا: انه يمكن ان يكون القيد لمجموع الحكمين و هو إتمام الصوم و القضاءء و هذا يختص بشهر رمضان. 

و ثانياً: ان غايته الإطلاق فيقيد بما عرفتء فالأظهر ثبوت هذا الحكم فى قضاء شهر رمضان. 

الثانى: فى الصوم المندوب: فالمشهور بين من تعرض له: انه لا يفسده البقاء على الجنابة متعمداً. 

و يشهد به: صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمى قلت لأبى عبد الله: أخبرنى عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة الأيام اذا 
اجنبت من أول الليل فاعلم انى اجنبت فأنام متعمداً حتى يتفجر الفجر اصوم أو لا أصوم؟ قال (عليه السلام) صم .)1١‏ و نحوه غيره. 
الثالث: فى الصيام الواجب غير صوم رمضان و قضائه: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب اليهم: الحاقه بالصومين» و عن المصابيح: 
الإجماع عليه» و عن 


.*” الوسائل باب من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
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مفتاح الكرامة: لم أجد فى علمائنا المتقدمين من خالف فى ذلكك أو تردد سوى المحقق فى المعتبر. و لكن ظاهر الشيخ فى الخلاف و 
ابن زهرة المقيدين للحكم بصيام شهر رمضانء؛ و صريح الدروس و جمع من المتأخرين: عدم مفسديته له. 

واستدل للأول: بالاطلاق المقامى» بتقريب ان المولى اذا أمر بمركب اعتبارى اختراعى أى غير غرفى و بين له قيوداً وجودية وعدمية 
ثم بعد ذلكك أمر بفرد آخر من ذلكك المركب و لم يبين القيود يكون ذلك بالإطلاق المقامى دالا على اعتبار جميع تلكك القيود فيه 
مثا أمر الشارع الأقدس بالصلاة و بين اجزائها و شرائطها و موانعهاء فإذا أمر بصلاة ركعتين فى وقت خاص أو مكان مخصوص يفهم 
العرف من ذلكك اعتبار جميع قيود الصلاة فيهاء و لا سبيل الى أن يقال أن الدليل انما دل على اعتبار الطهارة مثلًا فى الصلوات اليومية 
ولا دليل على اعتبارها فى هذه الصلاءً و الأصل يقتضى عدمه؛ و هذا واضح جداً. 
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ففى المقام أمر الشارع الأقدس بصوم شهر رمضان و بين له قيوداً و منها عدم البقاء على الجنابة متعمداً الى طلوع الفجرء و بعد ذلكك 
امر بصيام آخرء فكما انه لم يبين فى دليل ذلكك ان وقت ذلكك الصيام من أول طلوع الفجر الى غروب الشمسء و مع ذلكك لا يشكك 
أحد فى ان وقته ذلك اعتماداً على بيانه فى صوم شهر رمضان الذى هو الأصلء فكذلكك لم يبين ان البقاء على الجنابة مفطر له و إِنّما 
بين ذلكك فى صوم شهر رمضان. فلا ينبغى التردد فى الاعتماد عليه و البناء على اعتبار ذلكك فيه أيضاًء و لا وجه لمعارضة ذلك بان 
فى الصوم المندوب بين عدم الاعتبار و لعله اعتمد عليه؛ فان الأصل الذى يعتمد عليه صوم شهر رمضان دون الصوم المندوب الذى 
يتسامح فيه ما لا يتسامح فى الواجب. هذا غايةُ ما يمكن ان يستدل به للمشهور. 

و لكن يرد عليه: ان فى المقام خصوصية موجبة للخروج عن هذه الكلي» و هى ان بعض النصوص متضمن لأنّه لا يضر الصائم ما صنع 
اذا اجتنب أربع خصالء و ليبس 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 18 

1 


البقاء على الجنابة منهاء و هذا دليل عام يدل على عدم اعتباره فى الصوم مطلقاً خرج عنه صوم شهر رمضان و قضائه و بقى الباقى 
تحت العام؛ و مع هذا الدليل اللفظى لا مجال للرجوع الى الاطلاق المقامى المتوقف على عدم البيان» فالأظهر عدم الاعتبار فيه أيضاً. 


هل يتيمم لو تعذر الغسل 


1- لو تعذر الغسل للصوم الواجب فهل يجب عليه التيمم بدلا عنه» فيه خلاف ذهب الى الأول جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيانء 
و إلى الثانى جماعة آخرون منهم المصنف ره فى محكى المنتهى. 

يشهد للأول: عموم ما دل على بدلية التيمم عن الغسل و الوضوء كصحيح حماد: فى الرجل لا يجد الماء: يتيمم هو بمنزلة الماء .)١١‏ 
و صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): التيمم احد الطهورين .)7١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): ان رب الماء هو رب الصعيد, فقد فعل أحد الطهورين .37١‏ 

و صحيح محمد بن حمران و جميل: ان اللّه تعالى جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً «). و نحوها غيرهاء فان هذه النصوص 
تدل على ترتب جميع آثار الغسل و الوضوء على التيمم عند فقد الماء» و منها لزوم الغسل للصوم. 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب التيمم من كتاب الطهارة حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 77 من أبواب التيمم حديث ه. 

() الوسائل باب 77 من أبواب التيمم حديث 8. 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب التيمم حديث .١‏ 
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وقد استدل للقول الآخر بوجوه: 
منها: ماعن سيد المدارك فى كتاب الطهارة و هو: ان ما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يبيحه التيمم» و ما ثبت توقفه 
على نوع خاص منها كالغسل فى صوم الجنب لا يبيحه التيمم لاختصاص ادل كونه مبيحا بالقسم الأول. 
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و فيه: ان مقتضى إطلاءق الأدلة قيام التيمم مقام الغسل و الوضوء فى جميع أحكامها سيما بناءً على المختار من كون الطهارة من 
العتاويق المنطيقة غليهما لا آمرا متولدا منهما: 

و منها: ان المانع فى المقام هو الجنابة و التيمم لا يرفعها و هو طهور بمنزلة الماء فى كل ما يجب فيه الغسل لا فيما توقف على رفع 
الجنابة» فالتيمم يجل فى كل موضع يجب فيه الغسل لا فيما يشترط بعدم الجنابة» و لذلكك لم يذكروا فى كتاب الطهارةٌ من التيمم 
الواجب ما كان لصوم واجب كما عدوا للصلاٌ و الطواف الواجبين. 

و فيه: انه قد تقدم فى الجزء الثالث من هذا الشرح فى مبحث التيمم: ان التيمم رافع للحدث ما دام بقاء العذر لا مبيح خاصة: مع أنّهِ لو 
سلم كونه مبيحاً مقتضى إطلاق دليله ان كلما اباحه الغسل اما لكونه شرطاً أو لأنّه رافع للحدث الذى هو رافع له يبيحه التيمم. 

و منها: ان قوله (عليه السلام) فى صحيح محمد بن مسلم: فى الرجل تصيبه الجنابة فى شهر رمضانء ثم ينام قبل أن يغتسل: يتم صومه 
و يقضى ذلك اليوم إِلَا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجرء فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى صومه .0١١‏ يدل على 
ذلك حيث انه (عليه السلام) لم يأمره بالتيمم. 

و فيه: ان عدم التنبيه عليه لا يدل على عدم مشروعيته» فالأظهر هو وجوبه 


.*” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
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عليه و صحة صومه حينئل. 

و على ما اخترناه لو تيمم و لما يطلع الفجر فهل يجب عليه ان يبقى مستيقظا لثئلا يبطل تيممه؛ ام لا؟ ذهب الشيخ الأعظم ره الى الأول» 
و لعل نظره الشريف الى ان الحدث الأصغر يوجب انتقاض التيمم الواقع بدلا عن الغسل فيصير جنباً و يشمله ما دل على مبطلية البقاء 
على الجنابة» و لا يرد عليه حينئنٍ ما أفاده بعض اساطين الفقه: بان انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل الا بعد تحققه. و بعده يسقط 
التكليف لاستحالة تكليف الغافل» فان النوم اذا كان باختياره كان البقاء على الجنابة عمدياًء و تشمله الأدلة. 

و لكن يندفع هذا الوجه بما حققناه فى الجزء الثالث من هذا الشرح من ان الحدث الأصغر لا يوجب انتقاض التيمم الذى وقع بدلا عن 
الغسلء و عليه فلا مانع من ان ينام. 


التعمد فى الاجناب عند الضيق 


"- لو أخر الغسل عمداً الى ان ضاق الوقت او اجنب عمداً فى وقت يعلم بانه لا يسع الغسل فتيمم و صامء فقد صرح غير واحد: بانه 
يصح صومه و ان كان عاصياً. 

اما صحة الصوم فلما مر من ان مقتضى اطلاق ادلة بدلية التيمم ترتب جميع احكام الغسل عليه إِنَا أن فى مشروعية التيمم لمجرد ضيق 
الوقت كلاماً ذكرناه فى الجزء الثالث من هذا الشرح و ذكرنا جميع ما استدل به لكون ضيق الوقت من مسوغات التيمم و بينا ما فيها 
من الإشكال. 

و محصل ما اخترناه من وجه المسوغية: انه حينما ضاق الوقت و لم يتمكن المكلف 
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من الصوم فى الوقت مع الطهارة المائية لا محالة يسقط الأمر بالمركب منهماء و حيث انه لا ريب فى عدم سقوط التكليف بالصوم 
رأساً بحيث لا يكون هذا الشخص مكلفاً بالصوم؛ فلا محال يحدث امر آخر متعلق بالمركب من سائر الأجزاء» و الشرائط واحد هذين 
الأمرين اى الطهارة المائية و قضاء الصوم, أو الإتيان به فى وقته مع الطهارة الترابية» فيقع التعارض بين دليل وجوب الصوم فى الوقت 
و دليل اعتبار الطهارة المائية» و النسبة عموم من وجه. و يقدم الثانى للشهرة» و عليه فيتيمم و يصوم و يصح صومه. و تمام الكلام فى 
ذلكك المبحث. 

و أما العصيان فمبنى على أن تكون فى الطهارة المائية مصلحة لزومية لا تستوفى بالصوم مع الطهارة الترابية فوتها المكلف بسوء 
اختياره فيستحق العقابء و لا يبعد كونه كذلكك لما دل على ان التيمم بدل اضطرارى من الوضوء او الغسل سوغه العجز عن الإتيان به 
اذ لازمه عدم كونه موجباً لانتفاء ملاكك الطهارة المائيةه مضافاً الى ان ارتكازية بدليةُ التيمم عنهما تقتضى ذلك. فتأمل و راجع الجزء 
الثالث من هذا الشرح. 

ولا يخفى ان ما ذكرناه بالنسبة الى صحة صومه لو تم فانما هو فيما لو كان معذوراً فى التأخير أو الاجنابء و اما لو كان غير معذور 
فى ذلك فيشكل الحكم بمشروعية التيمم له نظراً الى انه بعد سقوط التكليف بالصوم مع الطهارة المائية لا مانع من ان يجب عليه 
أمران: احدهما: الصوم مع الطهارة التربية» ثانيهما: الصوم خارج الوقتء كما هو كذلك فى من بقى على الجنابة متعمداً الى طلوع 
الفجرء و عليه فلا يقع التعارض بين الدليلين» بل لا بد حينئذٍ من الجمع بينهماء كما ان ما ذكرناه وجهاً للعصيان انما هو فيما لو لم يكن 
معذوراً فى ذلككء فالحكمان لا يردان على مورد واحد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جك ص: ١١‏ 

اا 


البقاء على حدث الحيض عمداً 


*- و هل يلحق بالجنابة الحيضء فلو بقيت على حدث الحيض عمداً بعد ما طهرت فى الليل الى طلوع الفجر بطل صومها ام لا.؟ 
المشهور بين الأصحاب ذلككء و عن المقاصد العلية: نفى الخلا-ف فيه و عن المعتبر و الذكرى: التردد فى الحكمء بل عن نهايةٌ 
الأحكام: الميل الى العدم» بل يستظهر ذلكك من عدم التعرض له فى كثير من كتب السيدين و الشيخين و غيرهما. 

و استدل للأمول: بخبر ابى بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى 
اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .)١١‏ 

و أورد عليه: بضعف السندء و يرده أولًا: انه من قسم الموثق سيما و هو من أخبار بنى فضال التى أمرنا بالخصوص بالأخذ بها. 

وكانا: 8 انقناء الأسجدانت اليه يوحي جين فيسفه لو كاة: 

وربما يستدل له: بان الحيض اشد تأثيراً فيه من الجنابة لضرورة بطلان الصوم بمفاجاته قهراً فليس الا للمنافاةً بينه و بين الصوم. فالبقاء 
متعمداً حتى الصبح مبطل للصوم. 

و فيه: ان نفس الحيض اشد تأثيراً من الجنابة» و الكلام انما هو بعد ارتفاع الحيض و بقاء أثره» و كون أثره كذلكك يحتاج الى دليل» 
فالعمدة هو المواق: 

و استدل للقول الآخر: بالأصل بعد تضعيف الخبر» و قد عرفت ما فيه. 


و الظاهر عدم الخلاف بينهم فى ان النفساء كالحائضء و قد تقدم الكلام فيه فى 
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.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
و معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر‎ 


الدماء الثلاثة و بينا انه لا دليل يعتد به على هذه الكلية سوى الإجماع, و اما المستحاضة فقد ذكرنا حكمها فى ذلك المبحث مفصلًا و 
بينا شرطية الاغسال النهارية لصحةُ صومها كما هو المشهور بين الأصحاب, و عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه فراجع. 
معاودة النوم جنباً 


و السابع من المفطرات: معاودةٌ النوم على الجنابة لينًا 


بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر. 

و تفصيل القول فى ذلكك: ان نوم الجنب فى شهر رمضان ليما اما ان يكون مع العلم بعدم الاستيقاظ قبل الفجرء او يكون مع العلم 
بالاستيقاظه و اما ان يكون مع احتماله و على التقديرين الأخيرين؛ تارة: يكون عازماً على تركك الغسلء و اخرى: يكون متردداً فيه و 
ثالثة: يكون غافنًا عنه» و رابعة: يكون بانياً على الغسل لو استيقظ. 

لا اشكال فى المفطرية فى الصورة الأولى؛ لأنه من مصاديق البقاء على الجنابة متعمداً. 

وان كان بانياً على عدم الاغتسال سواء كان عالماً بالاستيقاظ او احتمل ذلكك و نام و استمر الى ما بعد طلوع الفجر فالظاهر عدم 
الخلااف فى المفطرية ايضاًء بل عن المعتبر و المنتهى: نسبتها الى علمائناء و ادعى سيد الرياض: الاتفاق عليهاء و هى الأظهر لصدق 
البقاء على الجنابةٌ متعمداً. 

وان كان متردداً فى الغسل و عدمه و نام و لم يستيقظ» ففيه خلاف» فالمحكى عن جماعة: البناء على المفطرية» و عن آخرين: عدمهاء 
وظاهر كلام المضتق رمافى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١87‏ 

ا 


المنتهى: لو نام غير ناو للغسل فسد صومه و عليه القضاءء ذهب اليه علمائنا. انتهى. و ان كان الإجماع على المفطرية الا ان ما استدل به 
لذلك يقتضى ان يكون مراده خصوص صورة البناء على عدم الغسل. 

و كيف كان: فقد استدل لمفطريته بالنصوص الداله على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة بتقريب ان معنى ذلكك هو تركك الغسل 
اختياراً و من الواضح انه لا يتوقف ذلكك على العزم على تركك الغسل بل على عدم ارادة فعله الملائم مع التردد. 

و فيه: انه لو تم ذلكك فى صورة احتمال عدم الاستيقاظ لما تم فى فرض اعتقاده ذلكك. فانه حينئذٍ لا يكون تعمداً للبقاء على الجنابة 
فالا-ولى ان يستدل له: بان المتردد فى الغسل غير ناو للصوم لفرض اعتبار الطهارة فى أول الفجر فى قوام الصوم, فنيةٌ الصوم متوقفة 
على نيه الطهارة و مع التردد فى الطهاره يكون متردداً فى الصوم فلا يكون ناوياً له» فالامساكك فى اول الفجر امساك عن غير نية 
الصوم فيبطل لذلك. 

وان كان ذاهلا عن الغسل فلا تشمله نصوص تعمد البقاء على الجنابة كما عرفتء و لا يكون الذهول عنه منافياً لنية الصوم ان كان 
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ناوياً لتركك المفطرات إجمانًاء و عليه فيلحقه حكم البانى على الاغتسال. 

وان كان بانياً على الاغتسالء فان لم يكن واثقاً بالانتباه فالظاهر لحوق حكم تعمد البقاء على الجنابة له بناءٌ على ما هو الحق من 
جريان الاستصحاب فى الامور الاستقبالية» فانه يجرى بقاء نومه إلى ما بعد طلوع الفجر. 

و أما ان كان معتاد الانتباه و واثقاً به» فالمشهور بين الأصحاب: انه فى النومة الأولى بعد العلم بالجنابة لا شىء عليه و يصح صومه؛ و 
فى النومة الثانية يجب عليه القضاء خاصة؛ و فى النومة الثالثة يجب القضاء و الكفارة. 

فالكلام يقع أولًا فى القضاء, ثم فى الكفارة» ثم فى جواز النوم و حرمته. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلىل ص: ١67‏ 

ما 


اما الأول: فنخبة القول فيه: ان فى المقام طائفتين من النصوص: احداهما: ما تدل على وجوب القضاء مطلقاً: كصحيح محمد بن مسلم 
عن أحدهما (عليه السلام): عن الرجل تصيبه الجنابة فى شهر رمضان ثمٌ ينام قبل ان يغتسل قال (عليه السلام): يتم صومه و يقضى 
ذلكك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجرء فان انتظر ماء يسخن او يستقى فطلع الفجر فلا يقضى صومه .)١١‏ 

و صحيح ابن ابى يعفور: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم 
صومه و يقضى يوماً آخر وان لم يستيقظ حتى يصبح اتم يومه و جاز له .١‏ و نحوهما غيرهما. 

ثانيتهما: ما تدل على عدم وجوب القضاء فى النومة الآولى بعد العلم بالجنابة» و وجوبه فى النومة الثانية: 

كصحيح معاوية بن عمار: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب فى أول الليل ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضان قال (عليه 
السلام): ليس عليه شىء قلت فانه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال (عليه السلام): فليقض ذلكك اليوم عقوبة «”0. و نحوه صحيح ابن 
أبى يعفور بنقله الآخرء و هو هكذا: يجنب فى شهر رمضان ثم ينام» ثم يستيقظ ثم ينام. 

و الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على من كان عازماً على ترك الغسل و الثانية على العازم عليه جمع تبرعى لا شاهد له بل 
مقتضى الجمع بينهما اما تقييد اطلاق الاولى بالثانية بتقريب عدم صراحة الاولى فى ارادهُ استمرار النومة الاولى 


)١(‏ الوسائل باب ١0‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ووقت الإمساكك. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١55‏ 

1] 


لجواز ان يكون المقصود النوم فى وقت من شأنه ان يغتسل فيه لا انه لم يستيقظ من نومته اصلاحتى فى ابتداء النومة» و اما حملها على 
الافضلية لصراحة الثانية فى صحة الصوم و عدم وجوب القضاء فى النومة الاولى؟ و ان ابيت عن ذلك كله فالمتعين طرحها لعمل 
الأصحاب بمعارضها و هى الطائفة الثاني فالمتعين هو وجوب القضاء فى التومة الثانية. 

و النوم الثالث و الرابع فى حكم الثانى فى وجوب القضاء لإطلاق الطائفة الاولى ان لم تحمل على الأفضَليةُ و لم تطرح؛ و لما دل على 
وجوبه فى النومة الثانية» فان المنساق منه وجوب القضاء فى النومة الثانية و ما فوق. 

و هل نوم الاحتلام من النوم الأول كما اختاره الفاضل النراقى و مال اليه المحقق الهمدانى رهء ام النوم الأول هو النوم بعد الاستيقاظ 
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منه و العلم بالجنابة كما عن الفخر و الشهيدين و سيد المداركك و غيرهم؟ وجهان: ظاهر صحيح معاوية هو الثانى: فان قوله: ثم ينام 
ظاهر فى حدوث النوم بعد الجنابة؛ اللّهم الا-ان يقال انه مختص بالجنابة بغير الاحتلام لظهور ثم ينام فى انه لم يكن حين حدوث 
البانة ناكما 

و أما صحيح ابن ابى يعفور فقد عرفت اختلاءف متنه باختلااف نسخ كتب الحديثء و على النقل الثانى هو أيضاً ظاهر فى غير 
الاحتلام» و عليه فتبقى المطلقات المقتضية لوجوب القضاء بالنوم بعد نوم الاحتلام» و موثق سماعة قال: سألته عن رجل اصابته جنابة 
فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال (عليه السلام): عليه ان يتم صومه و يقضى يوماً 
آخر .)1١‏ وهو يعم الجنابة بالاحتلام و بغيره» و يدل على وجوب القضاء فى النوم الأول بعد العلم بالجنابة و فى النوم الثانى بعد نوم 
الاحتلام» فبالنسبة الى الأول يقيد اطلاقه بما مرء و بالنسبة الى 


.2 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: عونا‎ 
1 


الثانى لا مقيد له فتكون النتيجهُ احتساب نوم الاحتلام من النوم الأول. فما اختاره العلمان اظهر. 

و أما الكفارة فلا خلاف ظاهراً فى عدم وجوبها فى النومة الثانية و يقتضيها الأصل. 

و استدل لوجوبها: فيها: باصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاءء و بخبر المروزى عن الفقيه (عليه السلام): اذا اجنب الرجل فى 
شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلكك اليوم و لا يدرك فضل يومه .١١‏ 

و مرسل ابراهيم بن عبد الحميد: فمن اجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبةٌ او اطعام ستين مسكيناً و قضاء ذلكك اليوم 
و يتم صيامه و لن يدركه ابداً .7١‏ 

و لكن يرد على الأول: ما سيأتى ان شاء الله تعالى من عدم الدليل على ذلكك الأصل. 

و يرد على الثانى: انه غير مختص بالنوم و ظاهره البقاء على الجنابة عمداً. 

و على الثالث: مضافاً الى ارساله انه لا يمكن العمل باطلااقه الشامل للنوم الأولء و عليه فكما يمكن تقييده بالنوم الشانى يمكن 
بحص هه بالقاء يد . 

و أما فى النومة الثالثة: فعن الشيخين و ابنى حمزة و زهرةٌ و الحلبى و الحلى و المصنف و الشهيد و المحقق الثانى فى جملهُ من كتبهم 
و غيرهم: وجوبهاء وعن المعتبر و المنتهى و المداركك و الشيخ الأعظم و المحقق الهمدانى و جماعة من متأخرى المتأخرين: عدم 


وجويها. 


.* من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ع١‏ 

ا 


و استدل لوجوبها: بالخبرين المتقدمين» و بموثق ابى بصير المتقدم فى البقاء على الجنابة متعمداًء و بالاجماع. 
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اما الخبران فقد عرفت حالهماء و اما الموثق فهو ظاهر فى البقاء على الجنابة متعمداً كما مر و اما الإجماع فغير ثابت اللهم الا ان يقال 
انه متحقق الى زمان المحقق و حيث ان من المستبعد جدا استناد المجمعين الى النصوص المشار اليها فالبناء على ثبوتها ان لم يكن 
اقوى لا ريب فى كونه أحوط. 

و أما جواز النوم الثانى و ما بعده ففيه قولان: ذهب المصنف ره الى الأول و تبعه سيد المداركك. و اختار ثانى الشهيدين الثانى. 

وقد استدل للثانى بوجوه: 

-١‏ قوله (عليه السلام) فى ذيل صحيح معاوية المتقدم فليقض ذلك اليوم عقوبة و العقوبة انما تثبت على فعل المحرم. 

و فيه: ان العقوبة بمعنى العقاب الاخروى انما تثبت على فعل المحرم خاصةء و اما العقوبة الدنيوية كالكفارة فتثبت على غيره أيضاًء أ لا 
ترى ثبوتها على من مرض فى شهر رمضان و استمر مرضه الى رمضان آخر فانه يجب عليه الفدية عن كل يوم بمد مع انه لم يفعل 
0 

"- قوله (عليه السلام) فى ذيل صحيح الحلبى المتقدم: و يستغفر ربه فان الاستغفار انما يكون عن المعصية. 

و فيه: انه مختص بمن نام متعمداً غير بان على الغسل. 

"- قوله (عليه السلام) فى مرسل ابن عبد الحميد المتقدم: و ان اجنب ليلا فلا ينام ساعة حتى يغتسل. و لكنه لارساله لا يصلح منشثاً 
لثبوت الحرمة. 

6- اقتضاء قاعدة المقدمية حرمة النوم. 

و فيه: انه يتم اذا علم بعد الانتباه» او احتمل ذلك فانه يجرى استصحاب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: /1 1١‏ 

و هذه السبعةُ توجب القضاء و الكفارة 


العدم فيلزم من النوم تفويت الواجب فى ظرفه و قد حقق فى محله حرمة المقدمة المفوتة لاستقلال العقل بذلكك و اما ان كان واثقاً 
بالانتباه فلا يتم. 

فتحصل: ان الأظهر هو التفصيل بين الوثوق بالانتباه و عدمه. فيحرم فى الثانى دون الأولء غَاية الأمر اذا انتبه يظهر عدم الحرمة واقعاً 
كما لا يخفىء ثم ان ما ذكرناه فى مسأَله تعمد البقاء على الجنابة من الحاق الصيام الآخر بصوم شهر رمضان جار هنا فلا نعيد. 

وهل تلحق بالجنب الحائض كما عن جماعة ام لا؟ الظاهر هو الثانى الا فى الاحكام التى تقتضيها القاعدة كما لا يخفى. 

المفطرات الموجبةٌ للكفارة و قد عرفت ان المفطرات على قسمين: الأول: ما يوجب القضاء و الكفارة. 

الثانى: ما يوجب القضاء خاصة. 

و هذه السبعةٌ المذكورة من القسم الأول و توجب القضاء و الكفارة. 

اما ايجابها القضاء: فلما مر من دلالة نصوصها عليه مضافاً الى ما دل على ان من أفطر فى شهر رمضان او لم يصمه يجب عليه القضاى و 
سيأتى فى الباب الثالث تفصيل القول فيه. 

و أما ايجابها الكفارة: فتشهد لإيجاب جميعها الكفاره جمله من النصوص: كصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل 
افطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر قال (عليه السلام): يعتق نسمةٌ او يصوم شهرين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلىل ص: ١58‏ 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً شام سانا من عازلانا/ا 


متتابعين او يطعم ستين مسكيناًء فان لم يقدر تصدق بما يطيق 0١١‏ و نحوه غيره من النصوص الآنية. 

و أما ايجاب الأكل و الشرب اياها فموضع وفاق بين المسلمينء و انما الخلاف فى غير المعتاد منهماء فعن الأكثر: انه كذلك, و عن 
جماعة: انه لا يفسد الصوم؛ و قد مر ضعفهء و قيل: انه يوجب القضاء خاصة؛ و يرده اطلاق ما دل على وجوب الكفارة على من أفطر 
فى شهر رمضان بناءً على ما تقدم من حصول الافطار به و لا سبيل الى دعوى انصراف ذلكك الدليل عن ذلكك فانه علق فيه الكفارة 
على عنوان الإفطار لا على عنوان الأكل و الشرب كى يدعى الانصرافء مضافاً الى ما تقدم من منعه فيهما أيضاً. 

و أما الجماع: فتشهد لإيجابه الكفارة مضافاً الى المطلقات نصوص كثيرة: كصحيح البجلى المتقدم: عن الرجل يعبث باهله فى شهر 
رمضان حتى يمنى قال (عليه السلام): عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع .)"١‏ 

و موثق سماعة: عن رجل أتى أهله فى رمضان متعمداً فقال (عليه السلام): عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً او صيام شهرين 
متتابعين «*. و نحوهما غيرهما. 

و هل وطء الغلام و البهيمة يوجبها أم لا؟ وجهان مبنيان على كونه مفطراً و عدمه؛ و قد مر ان الأظهر ذلك. 

و أما الاستمناء: فقد مر ان اكثر روايات مفطريته متضمنة لثبوت الكفارة. 

و أما الغبار الغليظ: فدليل مفطريته بالخصوص متضمن لها كما تقدم, و كذا 


١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 
3١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ 
.١1١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ 
١594 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 

و يجب القضاء بالافطار بعد الفجر مع ظن البقاء الليل و تركك المراعاةُ مع القدرة عليها 


القزو ع اليضاية. 

و أما معاودة النوم جنباً: فقد مر أن عمد مدركك ايجابها الكفارة هو الإجماع. 

فتحصل ان ما أفاده من ايجاب هذه الكفارة متين. 

و الكلام فى الكفار نفسها و فى انها هل تجب فى افطار سائر اقسام الصيام و فى سائر احكامها سيأتى فى آخر هذا الباب مفصلًاء كما 
ان الكلام فى انها هل تثبت فى صورة الكره و الاجبار و النسيان ام لا سيأتى بعد بيان جميع ما يجب الامساكك عنه و عدم ايجاب سائر 
ما يجب الامساكك عنه للكفارة» نتعرض له فى ذيل مسالهُ مفطرية كل واحد من تلكك الامور. 

الافطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل 


المقصد الثانى: فى الامور التى يمسك عنها: و يجب القضاء بها خاصة دون الكفارة 


اشارة 
» وهى امور: 


الأول: الافطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل و قرك المراعاة مع القدرة عليها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة عام نالا من عالانا/ا 


بلا خلاف فيه فى الجملة» و عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. 

و الشاهد به نصوص: كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين فقال 
(عليه السلام): يتم صومه ثم ليقضه. و ان تسحر فى غير شهر رمضان بعد الفجر افطر .)١١‏ 

و موثق سماعة قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: عزفا‎ 
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رمضان فقال (عليه السلام): ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فاكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه» و ان كان قام فاكل و 
شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضى يوماً آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة .)١١‏ 

و خبر على بن أبى حمزة عن ابى ابراهيم (عليه السلام): عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم فى شهر رمضان قال (عليه 
السلام): يصوم يومه ذلكك و يقضى يوماً آخرء وان كان قضاء لرمضان فى شوال او غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلكك و 
يقضى .)22١‏ و نحوها غيرها. 

و تمام الكلام بالبحث فى امور: 

-١‏ دلالةُ هذه النصوص على وجوب القضاء واضحةء و اما عدم وجوب الكفارة به فيشهد به الأصل بعد اختصاص ما دل على وجوبها 
بالافطار فى شهر رمضان بصورة العمد كما سيأتى» و هل الفعل بنفسه جائز أم لا؟ الظاهر ذلك لأن مقتضى استصحاب بقاء الليل غير 
المتوقف جريانه على الفحص لكونه فى الشبهة الموضوعية جوازه بناءً على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الزمان- سيما فى 
عر واو انطواي اراي مسياض. اراد مجك 

و ربما يستدل له: بقوله تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حت يت كم الَْيِط ايض مِنّ الْسَِط الَْسوَدِمِنَ الْمَجْر 0 المحمول ذيله على الحكم 
الظاهرى. 

و بخبر اسحاق بن عمار: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): آكل فى شهر 


." الوسائل باب 55 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 55 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 
البقرة آيةُ /ا18.‎ )9( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١5١‏ 
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رمضان بالليل حتى اشكك قال (عليه السلام): كل حتى لا تشكك .)١١‏ و نحوه مرسل الصدوق )١١‏ و خبر سعد 370. 

و عن الشيخ فى الخلاف: انه لا يجوز فعل المفطر مع الشكك, و استدل له: بقاعدةٌ المقدمية. 

و فيه: أولًا: انه لا وجه للتخصيص بالشكك لان ما ذكره من الوجه يجرى فى الظن غير المعتبر» و ثانياً: ان جميع ما تقدم من ادلهُ الجواز 
ساكية غليها كنا لا يتن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالالالالا صفحة 80نانا من عالان/ا 


-١‏ ظاهر المتن و الشرائع و صريح المداركك و غيرها بل المشهور بينهم: انه لا يجب القضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس و 
نحوه؛ و عن الرياض: بلا خلاف اجده فيه. 

و استدل له: بالاصل مع اختصاص النص و الفتوى» بحكم التبادر و غيره بصورة القدرهٌ كما لا يخفى على من تدبرهماء و كذا فى 
محكى الرياض. 

ولكن يمكن ان يقال: ان مقتضى القاعدة بطلان الصوم بالاكل بعد الفجر لإطلاق الادلة» و لذا صرح غير واحد بفساد الصوم بتناول 
المفطر بعد الفجر فى غير شهر رمضان و لو مع المراعاةً» و رفع اليد عن ذلكك يحتاج الى دليل و اذا فسد الصوم وجب القضاء لإطلاق 
دليله» فالأظهر وجوبه عليه الا ان يكون اجماع على عدم الوجوب. و به يظهر حكم غير العارف بالفجر. 

*- و لو راعى الفجرء فان حصل له الاطمئنان بطلوعه فلا كلام؛ كما انه لو اطمأن ببقاء الليل لا خلاف فى عدم وجوب القضاء لو ظهر 
سبق طلوعه. و ان ظن 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟.‎ 
.8 الوسائل باب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: لله ١١‏ 


بالطلوع؛ او شكك فيه و أكل فان لم يظهر سبق الطلوع فلا شىء عليه؛ و اما ان ظهر سبقه فعن غير واحد: وجوب القضاء لإطلاق ادلة 
المفطرية» و لانه اولى بذلكك من الظان ببقاء الليل باخبار الجاريةُ و الاستصحاب. و لكن اطلاق الادلهُ كإطلاق صحيح الحلبى المتقدم 
يقيد بموثق سماعة الدال باطلاقه على ان من راعى الفجر و لم يره فاكل و شرب يصح صومه و ان لم يحصل له الاطمئنان ببقاء الليل» 
لان من الواضح تقدم اطلاءق المقيد على اطلا-ق المطلق» فالاظهر عدم وجوب القضاء مع المراعاة و عدم حصول الاطمئنان بطلوع 
الفجر مطلقا. 

الافطار بعد طلوع الفجر فى غير رمضان مع ظن بقاء الليل *- لو اكل و شرب بعد طلوع الفجر مع عدم العلم به فى صوم غير رمضان» 
فهل يلحقه حكم الافطار فى رمضان فلا قضاء مع المراعاء و يصح صومه ام لاء ام يفصل بين المعين و غيره؟ وجوه و أقوالء فالكلام 
فى عوردين: 

الأول: فى الواجب المعين: و فيه روايتان: احداهما: صحيحة معاوية بن عمار: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية ان تنظر 
الفجر فتقول لم يطلع فآكل» ثم انظر فاجده قد طلع حين نظرت قال (عليه السلام): تتم يومكك ثم تقضيه اما انكك لو كنت انت الذى 
نظرت ما كان عليكك قضاؤه ."١١‏ فانها باطلاقها الشامل لرمضان و غيره تدل على الصحة مع المراعاة و حملها على ارادهُ انكك لو كنت 
انت الذى نظرت لعلمت طلوع الفجر فلم تأكل خلاف الظاهر. 


.١ الوسائل باب 88 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
١م فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 


ولو أخبره غيره ببقاء الليل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بدالا من عالانا/ا 


الثانية: صحيحة الحلبى المتقدمة: وان تسحر فى غير شهر رمضان بعد الفجر افطر. فانها باطلاقها تدل على بطلان الصوم بالافطار فى 
غير رمضان بعد طلوع الفجر حتى مع المراعاة» و النسبة بينهما عموم من وجه لان الأولى اعم لشمولها لرمضان و غيره و الثانية اعم 
لشمولها للمراعاة و غيرهاء و تقييد صدر الثانية بعدم المراعاة لا يوجب تقييد ذيلها به سيما و ان المقيد منفصل. و الجمع بينهما بحمل 
الثانية على صورة عدم المراعاة» او الا-ولى على صوم شهر رمضانء جمع تبرعى لا شاهد له؛ فلا بد من الرجوع الى المرجحات و 
الترجبح مع الاولى. فتأمل. 

المورد الثانى: فى غير الواجب المعين: و الظاهر عدم الاشكال فى فساد الصوم به مطلقاًء لإطلاق ذيل صحيح الحلبى المتقدم؛ و خبر 
على بن أبى حمزة الذى قد تقدم: و ان كان قضاء لرمضان فى شوال او غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك. و موثق اسحاق بن 
عمار المتقدم: فيمن تسحر مصبحاً فى قضاء شهر رمضان: بل تفطر ذلك اليوم لانكك اكلت مصبحا. و لا يعارضها صحيح معاوية 
المتقدم لاختصاصه بالمعين بقرينة القضاء. فالاظهر فساده به مطلقاً. 


[الثانى] لو أخبره غيره ببقاء الليل 


و كذا يجب القضاء دون الكفارة لو أخبره غيره ببقاء الليل بلا خلاف فيه كما صرح به صاحب الجواهر ره؛ بل عن الغنية: الاجماع 
عليه. 

و يشهد به: صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفاً بالنسبة الى وجوب القضاء و اصالة البراءة عن وجوب الكفارةً بعد عدم شمول ما دل 
على وجوبها بالافطار متعمداً كما مر فى سابقه بالنسبة اليها. 

ثم انه صرح جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان و سيد المداركك و الفاضل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١55‏ 
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الخرانات ويائه سنقط القضاد لو كان النقر دنم لحبرة اعقو اغا حناصة اخروىة الى ذلك سيقوظة اق كان المكر عدا 
واحدا بناءَ على حجيهُ خبر الواحد فى الموضوعات كما قويناه. 

و اورد عليهم: بان الكلام ليس فى جواز الأكل بل فى وجوب القضاء بعد انكشاف الخلافء و من الواضح ان حجية البينة و خبر الثقةُ 
لا تصلح ان تكون نافية لذلككء كما ان الاستصحاب لا ينفى ذلكك. 

أقول: الظاهر ان هؤلا-ء فهموا من صحيح معاوية المتقدم: أما انكك لو كنت انت الذى نظرت لم يكن عليكك شىء. ان الميزان علم 
الصائم بعدم طلوع الفجرء اذ المراد به نظرت فاعتقدت عدم الطلوع» فيدل الصحيح على ان العالم بعدم الطلوع لا يقضىء و لذلكك 
اعتبر جمع منهم صاحب الجواهر جزم المراعى بعدم طلوع فى عدم وجوب القضاء كما مر. 

وعليه فادلة حجية البينة و خبر الثقهُ تدل على ترتب هذا الحكم عليهماء و بعبارة اخرى: ان الثابت فى محله ان الامارات بادلة اعتبارها 
تقوم مقام العلم. 

و لكن الذى يرد عليهم ضعف المبنى» بل المراد بالنص: ان الميزان فى عدم وجوب القضاء مراعاء الشخص نفسه و لو بقى متردداً فى 
الطلوع و عدمه؛ و على ذلكك فلا تفيد البينة و غيرها من الامارات فى ذلك. بل الصحيح باطلاق صدره يدل على وجوب القضاء مع 
كون المخبر عادلًاء الهم الا ان يقال انه فى المرأة و على أى تقدير تكفى ادلة المفطرية فى الحكم بوجوب القضاءء فهذا هو الأظهر. 


الثالث: الاكل اذا اخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر 
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او لعدم لعلم بصدقه بلا خلافء و اسنده سيد المدارك ره الى قطع الأصحاب. 

و يشهد بعدم وجوب الكفارة الأصل كما مر فى سابقيه» و بوجوب القضاء ما تقدم فيهما من النصوص فانها تدل على وجوبه فى 
المقام بالاولوية» و لعله لذلكك لم يذكره 
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و قبل الغروب للظلمة الموهمة و لو غلب على الظن دخول الليل و لم يدخل فلا قضاء 


المصنف ره؛ و صحيح العيص بن القاسم عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل خرج فى شهر رمضان و أصحابه يتسحرون فى بيت 
فنظر الى الفجر فناداهم انه قد طلع فكف بعض و ظن بعض انه يسخر فاكل فقال (عليه السلام): يتم صومه و يقضى .)١١‏ 

هذا اذا لم يكن المخبر عادلّا و خبره واجداً لشرائط الحجية, و الا فتثبت الكفارة أيضاًء فان اكله حينئذٍ افطار فى نهار شهر رمضان 
الثابت بالخبرء فتشمله ادلهُ ثبوت الكفارة على من أفطر متعمداً. 

لو أفطر معتقداً دخول الليل 


و الرابع: الافطار قبل الغروب للظلمة الموهمة 


؛ بذلك طفحت كلماتهم؛ و قد اشكل تصوير الموضوع على كثير من المتأخرين نظراً الى ان المراد بالوهم ان كان ما يقابل الشكك و 
الظن يشكل الاللتزام بنفى الكفارة لعدم جواز الافطار له حينئنٍ بحكم الاستصحاب و قاعدة الشغل التى هى من الفطريات فى مثل 
المقام» فيكون متعمد الافطار بحكم الشرع و العقل» و ان كان المراد به الظن كما هو أحد اطلاقاته و من قول المصنف ره و غيره و لو 
غلب على الظن دخول الليل و لم يدخل فلا قضاء الظن القوى لا مطلقه يشكل الالتزام بهذا التفصيلء اذ لا يساعد عليه دليل. 

وافاد الشهيد قده: ان المراد بالوهم ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية؛ و من الظن الترجيح لأمارة شرعية. 

و فى رسالهُ صوم الشيخ الأعظم: ان المراد بالوهم الخيال فى بادى النظر و ان 


.١ الوسائل باب 57 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
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قطع بهء و من الظن معناه المصطلح مع عدم التمكن من العلم؛ و هناكك اقوال اخر و الاولى صرف عنان الكلام الى بيان الحكم. 

و الكلام فى ذلكك فى موردين: الأول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 

اما الأمول: فالمفطر فى آخر الوقت بتخيل دخول الليل مع عدم دخوله واقعاً تار يكون معتقداً دخوله. و اخرى يكون ظانا به و ثالثة 
يكون شاكاً فيه و رابعة يكون غافلًا عن ذلكك. 

فان كان معتقداً دخوله او مطمئناً به فافطر لا يكون افطاره عمدياء فلا تشمله ادلهُ وجوب الكفارة؛ و لكن اطلاق ما دل على فساد 
الصوم بالاكل أو الشرب عمداً يشمله؛ و فى شمول ما دل على ان من أفطر جاهًا المتضمن انه يصح صومه الآتى للجهل بالموضوع 
نظر سيأتى. 
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وان كان بظن غير حجة فيجب عليه القضاء و الكفارة كالشاك المتردد لاستصحاب بقاء اليوم» و لإطلاق ادل وجوب القضاء و 
الكفارة. 

و أما الغافل فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه و وجوب القضاء كما لا يخفى. 

و أما الثانى: فالنصوص الواردة فى الباب طائفتان: 

الأولى: ما تدل على عدم وجوب القضاء فى بعض الصور: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام)- فى حديث- قال لرجل ظن 
ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلكك قال (عليه السلام): ليس عليه قضاؤه .0١١‏ مقتضى اطلاق هذا الصحيح ان الظنّ 
بدخول الليل موجب لسقوط القضاء و صحةٌ الصوم 


)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ؟. 
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وان تبين بقاء النهار بعد الافطار كان الظن حجة ام غير حجةٌ و تحرى ام لم يتحر. 

و صحيحه الآخر قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب اذا غاب القرص فان رايته بعد ذلكك و قد صليت اعدت الصلاء و مضى 
صومكك و تكف عن الطعام ان كنت قد اصبت منه شيئاً .01١‏ 

قوله (عليه السلام): اذا غاب القرص أى ثبت عندكك ذلكك و الا امتنع الرؤية بعده. و هذا الصحيح يدل على صحة الصوم مع اعتقاد 
دخول الليل أو قيام الحجة عليه فلا قضاء و لا كفارة» و احتمال ان يكون المراد بمضى الصوم فساده بعيد لا ينبغى التفوه به. و لا منافاة 
بين الصحيحين كى يحمل احدهما على الآخر. 

و صحيح الكنانى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فى السماء غيم فافطر ثم ان السحاب 
انجلى فاذا الشمس لم تغب قال (عليه السلام): قد تم صومه و لا يقضيه ."2١‏ 

وهذا الخبر وان كان فى خصوص وجود السحاب و لكن لا مفهوم له كى يقيد الصحيحين, و مثله خبر زيد الشحام 370. 

فالتخصيص بصورة ما اذا كان فى السماء علة» او بصورة التحرى مما لا أجد لشىء منهما وجها صحيحاء نعم لا يبعد القول بان المراد 
بالظن العلم او الظن الحجة لاستعمال الظن فى ذلكك. و لعدم التنبيه على عدم جواز الافطار مع عدم قيام الحجة على دخول الليل» و 
للشهر العظيمة بل الاجماع على عدم ثبوت هذا الحكم لمطلق الظن مع امكان تحصيل العلم او المراعاة. 


.١ الوسائل باب ١ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١ه‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ”*. 
(*) الوسائل باب ١ه‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث 8. 
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الثانية: ما تدل على وجوب القضاء: و هى موثقة سماعة وابى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى قوم صاموا شهر رمضان 
فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل فافطر بعضهم ثم ان السحاب انجلى فاذاً الشمس فقال (عليه السلام): على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6.4 نالا من عالانا/ا 


الذى افطر صيام ذلكك اليوم ان الله عز و جل يقول و أَتِمُوا الضَلِامَ إِلَى اللَول فمن أكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل 
متعمداً .)١١‏ ْ 

و الإديراد عليها بضعف السند: لأنّ فيه محمد بن عيسى عن يونس و اشتراكك ابى بصيرء و عدم ايمان سماعة؛ فى غير محله؛ لأنَّ 
سماعة ثقَهُ» و خبر محمد بن عيسى عن يونس حجة؛ مضافا ان الخبر روى بطريق آخر عن الشيخ قده. 

وقد ذكروا فى الجمع بين الطائفتين وجوها: 

-١‏ ما فى رسالةٌ الشيخ الأعظم و هو حمل الأولى على من لم يتمكن من تحصيل العلم, و الثانية على من تمكن منه. لظهور الثانية فى 
المبادرة الى الافطار بمجرد تخيل الظلمة- ظلمة الليل- من غير مراعاة لكون الظلمُ من السحاب او من الليل» اذ لو راعوا لتبين لهم انها 
ظلمة البحاي وان وسودها كعدمها 

و فيه: ان ما ذكره شاهدا للجمع غير واف بذلكء اذ نرى بالوجدان ان ظلمة السحاب مع العلم بها توجب خطأ الانسان فى دخول الليل. 
؟- ما فى الوسائل و هو حمل الأولى على غلبهُ الظن و الثانية على عدمها. 

وفيه: انه لا شاهد له بل قوله فرأوا فى الموثق يشهد بخلاف ذللكك. 

“- ما أفاده صاحب الجواهر ره و هو حمل الموثقة على صورة الجهل بان فى السماء عله و زعمه ان السحاب الذى غشيهم هو الليل» و 
الاولى على صورة العلم بذلكك. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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و فيه: انه لا شاهد لهذا الجمع بل هو تبرعى محض. 

؟- حمل الموثقة على ارادهٌ لزوم الامساكك بقية النهار دفعاً لتوهم بطلان الصوم و جواز تناول المفطر بعده عمداً» فقوله: فمن اكل قبل 
أن يدخل اللبل فعليه قضاؤه معناه بعد ان اتكفق له الخطأ كما بؤيده العطليل :يانه أكل متحمداً. 

و فيه: ان معنى قوله على الذى افطر صيام ذلكك اليوم ان صوم ذلكك اليوم من اوله الى آخره فى ذمته» و هذا عبار اخرى عن فساده و 
لزوم قضائه» و حمله على ارادهٌ الامساكك فى آخر النهار بعيد جداً و الاستشهاد بالآية الكريمة لا يصلح شاهداً له» فان المراد بها كما 
مر لزوم الصوم الكامل التام؛ و قوله: فمن اكل ... الى آخره متفرع على ذلككء و التعليل بانه أكل متعمداً دون افطر متعمداً يشهد 
بخلاف ما افيد. 

فالحق انه لا يمكن الجمع بين الطائفتين؛ فيتعين الرجوع الى المرجحات, و حيث ان الموثقة موافقة للشهرة بين الأصحاب- كما ادعاه 
غير واحد- و هى اول المرجحات و مع وجودها لا يرجع الى المرجحات الاخر فتقدم الموثقة» فالاظهر وجوب القضاء. 

فالمتحصل: ان من تخيل دخول الليل ان افطر عن وجه شرعى ثم تبين بقاء اليوم يجب القضاء خاصة. و ان كان افطاره على غير وجه 
شرعى وجب عليه القضاء و الكفارة. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


و الخامس: تقليد الغير فى دخول الليل و لم يدخل 


المشهوربين الأصحاتف ماق المتن وهو وجوب القضاء على من افظر تقلبنداً لمن اخير يدغول اللبل ذون الكفارة: وعن الحدائق: 
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نفى الاشكال فيه» و عن الرياض: نفى الخلاف فيه الا عن المداركك فى بعض صوره. 
و بما ذكرناه فى الأمر السابق يظهر حكم ذلككء و حاصله: انه ان كان قوله حجة 
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و معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر و تعمد القىء 


عليه وجب القضاء خاصة؛ و الا فمع الكفارة الا ان يثبت اجماع على عدم الكفارة فى الصورة الثانية ايضاً و هو غير بعيد. ففى الكفارة 
يبنى على عدم وجوبها مطلقاً. 

و ماعن المداركك من عدم وجوب القضاء فى صورةُ حجية قول المخبر له» و ما عن المحقق من عدم وجوبه عليه لو كان المخبر 
عدلين لحجيهُ شهادتهماء ضعيفان» اذ الحجية تسوغ الافطار و لا تلازم مع عدم وجوب القضاء لو انكشف الخلاف كما هو المفروض. 


و السادس: معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر 
كما تقدم فى المقصد الأول فراجع. 
السابع: اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتبان بشىء من المفطرات 


- كما مر فى مبحث النية. 
من المفطرات تعمد القىء 


9 الثامن: تعمد القىء 
اشارة 


فانه يوجب القضاء دون الكفارة كما عن الشيخ و اكثر الأصحاب على ما نسب اليهم سيد المدارك, و فى الجواهر: على المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة» بل اجماع من المتأخرين. انتهى. 

وفى المنتهى: ذهب اليه اكثر علمائنا و اكثر الجمهور. انتهى. 

و عن السيد المرتضى ره: اخطأ و لا قضاء عليه» و عن الحلى: انه محرم و لا يجب به القضاء و لا الكفارة. 

و تشهد للأسول طائفة من النصوص: كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): اذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلكك اليوم؟ و ان 
ذرعه من غير ان يتقيأ فليتم 
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ا 


.)١١ صومه‎ 

و موثق سماعة: سألته عن القىء فى رمضان فقال (عليه السلام): ان كان شىء يبدره فلا بأس»ء و ان كان شىء يكره نفسه عليه فقد افطر 
و عليه القضاء ١؟).‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل يستاكك و هو صائم فيقى ما عليه؟ قال (عليه السلام): ان كان تقيأ متعمداً فعليه 


قضائه» وان لم يكن تعمد ذلكك فليس عليه شىء «". و نحوها غيرها. و هذه النصوص صريحة فى وجوب القضاء عليه. 
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و أما عدم وجوب الكفارة: فللأصل بعد عدم شمول دليلها له لأنّه متضمن لوجوب الكفار على من افطر متعمداً غير الشامل لذلك؛ و 
لخلو النصوص على كثرتها عنه؛ مضافاً الى صريح اجماع الخلاف و ظاهر غيره المؤيد بالتتبع. 

وأمامافى الموثق من قوله فقد افطر فلتعقبه بقوله و عليه القضاءء لا إطلاق له يشمل التنزيل بلحاظ الكفارة ايضاًء اضف الى ذلكك 
كله قوله (عليه السلام) فى خبر مسعدة و ان شاء الله عذبه و ان شاء غفر له «©". فانه كالصريح فى عدم وجوب الكفارة التى يفزع اليها 
فى تكفير الذنبء فلا ينبغى التوقف فى عدم وجوب الكفارة» و وجوب القضاء خاصة. 

وقد استدل لعدم وجوب القضاء ايضاً: بان الأصل الصحة و براءة الذمة» و بان الصوم امساكك عما يصل الى الجوف لاما ينفصل عنه 
فليس بمناف. هكذا نقل المصنف ره فى المنتهى عن السيد المرتضى قده. 


.” الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 
.5 الوسائل باب 59 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )0( 

(*) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 0 
(6) الوسائل باب 794 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١27‏ 
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و استدل من تأخر عنه: بصحيح ابن مسلم المتقدم الحاصر للمفطرات فى امور ليس القىء منهاء و بصحيح عبد اللّه بن ميمون عن ابى 
عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء و الاحتلام و الحجامة .0١١‏ بدعوى ان الجمع بينه و بين 
النصوص المتقدمة يقتضى البناء على عدم وجوب القضاء به مع كونه حراماً. 

و لكن الأصل لا يرجع اليه مع وجود الدليل؛ و كون الصوم امساكاً عما يدخل الجوف خاصة- اجتهاد فى مقابل النص»ء و اطلاق 
صحيح ابن مسلم يقيد بالنصوص المتقدمة؛ و الجمع بين صحيح ابن ميمون و ما تقدم يقتضى تقيبد اطلاق الصحيح بما لو ذرعه 
القىء؛ للتصريح فى النصوص السابقةُ بعدم وجوب القضاء فى هذه الصورة؛ فالأظهر وجوب القضاء عليه خاصة. 

ولو ذرعه القىء لا-شىء عليه» من غير فرق بين ما اذا كان من محرم او غيره استكثر ام لا: لإطلاق النصوص المتقدمة» فما عن ابن 
الجنيد من وجوب القضاء به اذا كان من محرم بل عليه اذا استكثر الكفارة ايضاء ضعيف مخالف للأدله و لا وجه له. 


فروع 
١‏ - لو خرج بالتجشْؤ شىء ثم نزل من غير اختيار 


لم يكن مبطلّماء لاسن الخروج بالتجشؤ لا يفطر كما تشهد به النصوص الآتية» و النزول بلا اختيار أيضاً كذلكك لما سيأتى من اعتبار 
الاختيار فى تحقق الافطار» اضف الى ذلكك صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل الصائم يقلس فيخرج 
منه الشىء من الطعام أ يفطر ذلكك؟ قال (عليه السلام): لا قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ 


./ الوسائل باب 794 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: نا‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ط9دانا من عالانا/ا 


قال (عليه السلام): لا يفطره ذلكك .0١١‏ 

و موثق عمار عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع الى جوفه و هو صائم قال (عليه السلام): 
لس يثلىء لابو تحوهنا غرهما: 

و مقتضى اطلاق الصحيح انه لو وصل الى فضاء الفم فبلعه اختياراً لم ببطل صومه. و لكن النسبة بينه و بين ما دل على مفطرية الأكل 
عن اختيار عموم من وجه. و الترجيح مع الثانى للشهرة؛ فلو بلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة» بل لو كان حراماً و لو 
لخباثته وجب كفارة الجمع. 


؟"- لو أكل فى السحر ما يجب عليه قيئه فى النهار 


» فهل يفسد صومه و ان لم يتقيأ كما صرح به بعضهم نظراً الى ان وجوب فعل القىء المفطر يمنع من التعبد بالامساكث عنه ام لا؟ 
وجهان: أظهرهما الثانى: فان فعل القىء و ان كان واجباً الااان تركه ايضاً واجب لدليل وجوب الصوم فيقع التزاحم بينهماء فان قدم 
الثانى او حكم بالتخبير فالصحة واضحة؛ و ان قدم الأول فحيث ان التركك عبادى فللواجبين المتزاحمين شق ثالث و هو تركك القىء لا 
بقصد الصوم؛ فيدخل المقام فى باب التزاحم فله اختيار التركك على فرض عصيان وجوب القىء بناءً على ما هو الحق من تصحيح 
الترتب. 

و أولى بالصحة مالو أمكن الا-خراج بغيره لامكان العمل بالدليلين حينثذء و ما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم و نحوها مما لا 
يصدق معه القىء. و هو واضح. 


“ا اذا أكل فى الليل شيئاً بعلم بانه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار 


.4 الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإأمساكك حديث‎ )١( 
الوسائل باب “من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإأمساكك حديث ؟.‎ )( 
١ع فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلا 


فهل يجب القضاء نظراً الى صدق القىء عن اختيار» ام لا من جهة أن الموضوع المأخوذ فى نصوص وجوب القضاء بالقىء اكراه نفسه 
عليه» و ما شاكل غير الصادق على ذلكك؟ وجهان: اظهرهما الثانى. 
اذا ظهرت آثار القىء 


القضاءء لأن ادلهُ نفى الضرر و الاكراه لا تصلح لرفع وجوب القضاء كما سيجىء فى الفصل الآتى ان شاء الله تعالى. 
دخول الماء فى الحلق عند المضمضة 


و التاسع: دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة «اوسانا من عازلانا/ا 


. والمراد ان من ادخل الماء فى فمه فدخل حلقه و جوفه بغير اختياره فان كان للتبرد فعليه القضاء خاصة؛» و ان كان للمضمضة للوضوء 
للصلاءٌ لا يجب عليه القضاء. و هذا هو هو المشهور بين الأصحاب. 

و فى المنتهى: و هو قول علمائنا. انتهى. 

و عن الانتصار و الخلاف: دعوى الاجماع عليه. 

و تشهد لوجوب القضاء جملة من النصوص: كموثق سماعة: عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال (عليه 
السلام): عليه قضاؤه و إن كان فى وضوء فلا بأس به .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الصائم يتوضأ للصلا 


.© الوسائل باب 77 من ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 
١2ه فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
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فيدخل الماء حلقه فقال (عليه السلام): ان كان وضوءه لصلاه فريضة فليس عليه شىء» و ان كان وضوءه لصلاةً نافلة فعليه القضاء )١١‏ 
و مثله ما رواه الكلينى عن حماد عنه (عليه السلام) .)١‏ 

و خبر الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم فى شهر رمضان يستاكك متى شاء وان تمضمض فى وقت فريضة فدخل الماء حلقه 
فليس عليه شىء و قد تم صومه؛ وان تمضمض فى غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة» و الأفضل للصائم أن لا 
يتمضمض .01١‏ 

ولا يعارضها موثق عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يتمضمض فيدخل فى حلقه الماء و هو صائم قال (عليه السلام): 
ليس عليه شىء اذا لم يتعمد ذلكك قلت فان تمضمض الثانية فدخل فى حلقه الماء؟ قال (عليه السلام): ليس عليه شىء قلت فان 
تمضمض الثالثة؟ فقال: قد اساء ليس عليه شىء و لا قضاء «6». لانه مطلق يقيد اطلاقه بما سبق. 

فان قيل ان الموثق منصرف الى اراد المضمضة للطهارة لمعهودية التثليث فيهاء و تعريف الثانية و الثالثة فى كلام السائل يرشد الى 
ذلك؛ فهو فى خصوص المضمضة فى الوضوء فيتحد مفاده مع موثق سماعة. 

قلنا: انه لو سلم ذلكك فهو فى غير الجملة الأولى و اما هى فمطلقةُ و مفادها عدم وجوب القضاء فى المضمضة للطهارة و لغيرها و ان 
دخل الماء الى الحلق مطلقاً. 

و أما خبر الريان: فلضعفه و احتمال كونه كلام يونس لا يعبأ به و اما صحيح 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ؟. 
() الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ". 

(6) الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١28‏ 
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الحلبى: فهو يدل على ان المضمضة ان كانت فى وضوء صلاة نافله فعليه القضاء. و حيث انه مخالف لفتوى المشهورء بل عن الخلاف 
و الانتصار و المنتهى: دعوى الاجماع على عدم وجوب القضاء فى المضمضة فى وضوء صلاة النافلة ايضاًء فيحمل على ارادهٌ 
الاستحباب او يطرح, و ان حكى عن جماعة القول به أو الميل اليه. 

فيبقى موثق سماعة» و هو يدل بمنطوق جملته الثاني على عدم وجوب القضاء فى المضمضة للوضوء مطلقاً كان لصلاهُ فريضة او نافلة 
أو لنفسه أو لغير ذلكك من الغايات» و بمفهومه على ثبوت البأسء و المراد به القضاء بقرينةٌ الجملةٌ الأولى فى المضمضة لغير ذلكك ايا 
ما كان. 

و دعوى ان الشرطية فى مثل المقام المسبوقة بحكم موهمة للعموم بمنزلة الاستدراكك و ليس لها ظهور فى المفهوم فلا تدل على انتفاء 
عدم القضاء فى المضمضة فى غير الوضوء كما افاده المحقق الهمدانى» مندفعة بان مجرد سبق ذلك لا يصاح قرينة لرفع اليد عن 
ظهور القضيهُ فى اراد الانتفاء عند الانتفاء. 

فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها الى بعض. ان المضمضة ان كانت فى وضوء لا يوجب دخول الماء الى الحلق القضاء و إلا 
فيوجبه» و الأحوط الاقتصار على وضوء صلاةٌ الفريضة. 

و هل تلحق المضمضة فى الغسل بالمضمضة فى الوضوء كما عن المشهور بل عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه لإطلاق موثق عمار 
و كذا موثق سماعة بناءً على ان المراد بالوضوء فيه هو الطهارة و ذكر الوضوء انما هو لأنّه الشائع» ام لا: لأنّ اطلاق خبر عمار يقيد 
بموثق سماعة, و ارادهٌ مطلق الطهارة من الوضوء غير ظاهرة- الظاهر هو الثانى. 

و هل يلحق الاستنشاق بالمضمضة كما عن الدروس؟ الأظهر العدم, اذ لا وجه للالحاق سوى القياس. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جل ص: ١217‏ 

والحقنة بالمائعات 


هذا كله فى القضاءء و اما عدم وجوب الكفارة فهو مقتضى الأصل بعد اختصاص دليلها بالافطار متعمداً» و عن التهذيب: انه لو 
تمضمض لغير الصلاهُ فدخل حلقه فعليه الكفارة. و استدل له: بخبر المروزى عن الفقيه (عليه السلام): اذا تمضمض الصائمء أو استتشق 
متعمداً» او كنس بيتاً فدخل فى انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلكك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح .0١١‏ 

و فيه: اولًّا: انه ضعيف السند و غير معمول به و ثانياً: انه لم يفرض فيه وصول الماء الى الحلق عند المضمضة؛ و حيث ان من المقطوع 
به نصاً و فتوى عدم العمل بما هو مقتضى اطلاقه و ظاهره فيتعين التصرف فيه و عليه فكما يجوز حمله على صورة دخول الماء. يجوز 
جدله غلئ 'ارادة ها لى أوضل الناء الى سوقه بيده الزسيلة معدا بل قولة تعدا تكن يارادة الغا فالقول بوهرت الكفارة فى 
الفرض ضعيف. 

و مثله فى الضعف ما عن الاستبصار من عدم جواز المضمضة لغير الصلاة اذ لا وجه له سوى ما قيل: ان النصوص تدل على وجوب 
الأعادة غلى نمق كمعنيضن القن الصلاة و دخل الباء فى دوقه فيرو لو كانت المعيظةة عتاترة لماوست الاعادة. 

و فيه: منع الملازمة» و تشهد لجوازها- مضافاً الى النصوص المتقدمة و الأصل- نصوص اخرء فالأظهر جوازها مطلقاً. 

الحقنة بالمائعات 


و العاشر: الحقنة بالمائعات 


فانه ذهب جماعةٌ الى انها توجب القضاء دون الكفارة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0 ونان من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
١2/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
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و ملخص القول فيها: انه قد اختلفت كلمات القوم فيها: 

فمنهم من حكم بحرمة الاحتقان مطلقاً بالمائع او الجامد من دون لزوم القضاء او الكفارة و هو المحكى عن الصدوق. 

و منهم: من ذهب الى حرمة الاحتقان بالمائع دون الجامدء و هو المحكى عن جمل السيد حاكياً له عن قوم و عن الاستبصار و السرائر 
و المنتهى و المسالكك و المداركك و غيرها. 

و منهم من حكم بانها توجب القضاء مطلقا نسب الى المفيد ره. 

و منهم من حكم بان الحقنةُ بالمائع توجب القضاء خاصة؛ و هو ظاهر المتن و عن المبسوط و القاضى و الحلبى و الارشاد و التحرير و 
غيرها. 

و منهم من حكم بانها توجب القضاء و الكفاره مطلقاء حكاه السيد فى محكى جمله عن قوم من اصحابنا. 

و منهم من حكم بايجاب الحقنة بالمائع لهماء ذهب اليه جماعة. 

و منهم من ذهب الى عدم حرمتها و عدم ايجابها للقضاء و الكفارة كابن الجنيد. 

و أما النصوص فهى: صحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام): عن الرجل و المرأة هل يصاح لهما ان يستدخلا الدواء و هما 
صائمان فقال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ و هى مطلقةُ شاملة للجامد و المائع. 

و دعوى ظهورها فى خصوص الجامد كما ترى» و موثق الحسن ابن فضال: كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام): ما تقول فى اللطف 
يستدخله الانسان و هو صائم؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس بالجامد .)7١‏ 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١6١‏ 
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و عن الشيخ ره روايته فى اللطف من الاشياف و هذا مختص بالجامدء و لكن لا مفهوم له كى يدل على عدم الجواز فى المائع. 

و صحيح البزنطى عن أبى الحسن (عليه السلام): انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلهُ فى شهر رمضان فقال (عليه السلام): الصائم 
لا يجوز له ان يحتقن .)١١‏ 

و هذا يدل على عدم جواز الاحتقان مطلقاً. 

و عن المسالكك: انه لا يطلق اسم الاحتقان على استدخال الجامد فان تم ذلكك فهو مختص بالمائع. 

فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على عدم الجواز فى المائع» و جوازه فى الجامدء لا لما افاده بعض المعاصرين من تقييد صحيح 
البزنطى بالموثق ثم تقييد صحيح على بن جعفر به؛ فانه يتوقف على القول بانقلاب النسبة و لا نقول به» بل لاختصاص صحيح البزنطى 
بالمائع لما أفاده الشهيد الثانى» و هو حينئذٍ أخص من صحيح على بن جعفر بنفسه, و لو لا ذلكك كان الجمع بينهما مقتضيا لما بنى 
عليه ابن الجنيد. 
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و المنسوب الى كثير من الأصحاب: القول بحرمة الاحتقان تعبداً لظهور لا يجوز فى ذلك. ففى المفطرية يرجع الى النصوص الحاصرة 
للمفطرات فى امور ليس الاحتقان منها. 

و اورد عليهم: بان الظاهر من النهى فى امثال المورد اراده الحكم الوضعى لا محض التكليفء فالخبر يدل على اخذ عدمه فى الصوم؛ 
فبه يبطل و يجب قضاؤه؛ و هل تجب الكفارة حينئذ وجهان مبنيان على شمول- قوله من أفطر متعمداً له و عدمه؛ و لا يبعد الثانى فان 
المنساق الى الذهن منه غير ذلكك. 


.8 الوسائل باب ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
و يجب الإمساكك عن‎ 


و لكنى متأمل فى ذلككء فان النهى فى أمثال المقام ارشاد الى الحكم الوضعى بلا كلام؛ و اما كون لا يجوز و يحرم و ما شاكل ظاهرة 
فى ذلكك فغير ثابت» و عليه فلا مقيد لإطلاق النصوص الحاصرة. و الاحتياط طريق النجاة. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلد؛ ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج./ ص: 
186 

وربما استدل لوجوب القضاء به مضافاً الى ما تقدم: بالاجماع المنقول و بشباهته بالاغتذاءء» و بان نفى جوازه للصائم انما هو لأجل 
الصومء فتكون بين الصوم و الاحتقان منافاة و ثبوت احد المتنافيين مستلزم لنفى الآ-خرء فالاحتقان يوجب عدم الصوم و هو يوجب 
القضاء. 

و لكن يرد على الأول: انه غير ثابت» و على فرض ثبوته لعدم كونه تعبدياً ليس بحجة. 

و على الثانى: انه قياس مع الفارق. 

و على الثالث: ان نقيض المنع عن الاحتقان هو جوازه لا نفس الاحتقان و اللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه؛ و هو كما ترى. 

ثم أنه لا إشكال فى جواز الاحتقان عند الضرورة تكليفاًء اذ ما من شىء حرمه الله الا و قد احله فى حال الاضطرار» و لكن على القول 
بكونه مفطراً للصوم يوجب بطلادنه و ثبوت القضاءء لان ادلة الجواز عند الضرورة لا تصلح لاثبات عدم البطلان» نعم من يرى انه 
يوجب الكفارة أيضاً لا بد له من التفصيل بين الاختيار و الاضطرارء اذ لا مجال للكفارة مع الجواز و لذلكك فصل ابن زهرةٌ بين 
الصورتين فى الكفارة مدعياً عليه الاجماع. 

تعبد الكتي علن الله أورسوله أو الأكمة و 


المقصد الثالث فيما يجب الامساك عنه و لا يوجب القضاء و لا 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١/١‏ 
الكذب على الله و على رسوله صَلَى الله عليه و آله و على الأئمة عليهم السلام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /91ناط من عز/انا/ا 
الكفارة و هى امور: 

الأول: الحقنة على تردد 

» و قد مر الكلام فيها. 


الثانى: الكذب على اللّه و على رسوله صلى الله عليه و آله و على الأئمة عليهم السلام 
اشارة 


لا كلا-م فى وجوب الامساك عنه فى الصوم و غيره؛ انما الكلام فى انه هل يفسد الصوم بذلك فيترتب على وقوعه فى حال الصوم 
وجوب القضاء كما عن المشايخ الثلاثة و اتباعهم و ابن زهرة و ظاهر الصدوقين» و عن الدروس: انه المشهور بين الأصحابء و عن 
السيدين فى الانتصار و الغنية و الشيخين: دعوى الإجماع عليه؛ ام لا يوجب فساد الصوم كما اختاره المصنف ره فى جملهُ من كتبه» و 
عن العمانى و السيد فى الجمل و الحلى و المحقق فى المعتبر و الشرائع و نسب الى اكثر المتأخرين- ان لم يكن جميعهم- كما أفاده 
صاحب لجواهر ره» و عن الحدائق: نسبته الى المشهور بين المتأخرين. 

وقد استدل للأول: بجملة من النصوص: كموثق سماعة: سألته عن رجل كذب فى رمضان فقال (عليه السلام): قد افطر و عليه قضائه 
فقلت: و ما كذبته؟ قال (عليه السلام): يكذب على الله و على رسوله .١١‏ 

و موثقة الآخر: سألته عن رجل كذب فى شمر رمضان فقال (عليه السلام): قد افطر و عليه قضائه و هو صائم يقضى صومه و وضوثه اذا 
د 

و موثق ابى بصير: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال: قلت له: هلكنا قال (عليه السلام): 
ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله و على رسوله صَلَّى الله عليه و آله و على الأثمة عليهم السلام 9. 

و خبره الآخر عنه (عليه السلام): الكذب على الله و على رسوله و على الأثمة 


١ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 
." من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث 7؟.‎ )*( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلى ص: ١7/7‏ 

1 


عليهم السلام يفطر الصائم .)١١‏ و نحوها غيرها. 

واورد على الاستدلال بها بامور: 

أحانها افسفة بهدا. 

و فيه: ان الأظهر حجية الموثق» مع ان ضعف السند لو كان ينجبر بالعمل فان الأصحاب عملوا بها و استندوا اليها. 

؟- ان المظنون بل الظاهر ان موثقى سماعة فى الأصل رواية واحدة؛ و كذلك روايات أبى بصيره و قد وقع الحكم فيهما بنا قضيته 
للوضوء أيضاًء و حيث ان من المتفق عليه نصاً و فتوى عدم كونه ناقضاً للوضوء حقيقةٌ فلا محالة اريد من النقض بالنسبةٌ اليه نتقض 
كبا بتاكم بالف الى الصنرم وى يرجنا لقريدة وحدة السياق ان بكرن اللتراممى الالقنا د قهما نما رسه يداف كير من 
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النصوص المتضمنة لأن الغيبة» و النميمة» و الظلم؛ و السب و غيرهاء من المفطرات للصوم؛ لا الإفطار الحقيقى و لا أقل من الاجمالء و 
حيث ان النص الخالى عن هذه القرينة غير ثابت التحقق فلا يصح الحكم بالمفطرية. 

وفيه: ان حمل الافطار على ما ذكر حمل للفظ على خلاف ظاهره و هو يتوقف على القرينة المفقودة فى المقام» و وحدة السياق سيما 
مع اختلاف المادتين لا تصلح ان تكون قرينة لذلكك. 

*- ان بعض النصوص حاصر لما يضر الصائم من حيث صومه فى غير الكذبء و الجمع بينه و بين هذه النصوص يقتضى حمل الافطار 
على ارادة نقض كماله. 

و فيه: ان نصوص الباب اخص مطلق منه فيقيد اطلاقه بها. 


؟- انه فى موثق سماعة صرح بانه صائم يقضى صومه. فلو كان الكذب مفطراً 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: رذن‎ 
1 


لم يكن صائماًء و هذه قرينة قطعية على ارادة نقض الكمال. 

و اجيب عن ذلك: بانه كما يصلح قوله و هو صائم قرينة لحمل الافطار على خلاف ظاهره؛ كذلكك يصلح هو قرينة لحمل الصوم على 
الامساكك الواجبء و لا أولوية لاحدهما على الآخر, فالخبر مجمل يرجع الى النصوص الاخر. 

و فيه: ان ظهور الصوم فى الحقيقى منه اقوى من ظهور الافطار فى نقض الصوم.ء سيما بعد ملاحظة وحدة السياق المذكورة فى الوجه 
الثانى» و اسناد الافطار الى جملهُ من المحرمات كما مر بضميمة النصوص الحاصرة» و هذه كلها لو لم توجب ظهور الافطار فى اراد 
نقض الكمال لا ريب فى صيرورتها سبباً لإجماله» و يرجع الى الأصل و هو يقتضى العدم. 

فالاظهر عدم المفطرية» و الاحتياط لا ينبغى تركه. 

و على القول بالافساد هل يجب القضاء خاصة ام تجب الكفارة ايضاً؟ وجهان من اطلاق قوله (عليه السلام) من افطر متعمداً فى دليل 
الكفارة» و من انصرافه الى الأكل و الشرب. 

فان قيل: على الثانى ايضاً لا بد و ان يبنى على وجوب الكفارة لإطلاق الافطار عليه فى نصوصء فان لم يكن الاطلاق حقيقياً فبمقتضى 
عموم التتزيل يبنى على ترتب الكفارة أيضاً. 

قلنا انه فى هذه النصوص حيث رتب على اطلاق الافطار ان عليه قضائه فلا يبقى له اطلاق» فالأظهر عدم وجوب الكفارة للأصل. 


فروع 

ثم انه على القول بالمفطرية حقيقة أو كمالا لا بد من بيان فروع تتميما لهذه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ع/ا١‏ 

ا 

المسألة. 

١-لا‏ يختص هذا الحكم بالكذب فى امر شرعى؛ بل يعم ما كان متعلقاً بامور الدنيا منا عن المصئف ره فى التحرير لإطلاق النصوص. 
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و دعوى انصراف الاخبار الى ما يتعلق بامور الدين التى بيانها من خواصهم؛ غير مسموعة» سيما فى موثق ابى بصير الذى قابل (عليه 
السلام) فيه بين الكذب على الله و رسوله و الأثمةء و بين الكذب على سائر الناس» و حكم بمفطرية الأول دون الثانى» اذ من المعلوم 
ان الكذب على سائر الناس انما اريد به الكذب فى امور الدنياء فكذلكك ما قابله. فما اختاره الشيخ الأعظم ره من الاختصاص ضعيف. 
-١‏ الافتاء بغير علم مفطر سواء اخبر عن الواقع بان قال هذا حلال فى الواقع ام اخبر عن رأيه. 

اما الأمول: فواضح. و اما الثانى: فلأ.نه بنظر العرف حيث يرون العلم طريقاً محضاً يكون اخباره عن رأيه دالا بالالتزام على المعلوم و 
الواقع» مثلًا من قال: فى رأيى المتنجس ينجسء يكون هذا عند العرف نظير ما لو قال: المتنجس ينجسء فكما انه اخبار عن الله تعالى 
بالالتزام» فكذلكك ما لو اخبر عن رأيه. 

*- الكذب على باقى الانبياء و الاوصياء ان رجع الى الكذب على الله تعالى يفطر الصوم لإطلاق الادلة» و دعوى: ان المنساق الى 
الذهن منها نسب شىء الى الله تعالى ابتداءً و لا تشمل مثل ذلككء غير مسموعة؛ فان هذا خلاف اطلاقهاء نعم ما يرجع الى الكذب 
على اللّه تعالى و لكن لا يعد فى العرف اخباراً عن الله تعالى لا تشمله النصوص. و اما ان لم يرجع الى الكذب على اللّه تعالى فلا 
دليل على مفطريته. 

وان قيل: ان المراد بالرسول هو الجنس الشامل لجميع الانبياء. 

قلنا: انه خلاف الظاهرء و أوهن منه ما قيل من شمول الحكم لهم لتنقيح المناط. 

و أما الكذب على فاطمة الزهراء سلام الله عليها فان رجع الى الكذب على الله 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١/0‏ 

آنا 


فلا اشكالء و الا ففى مفطريته تاملء اذ لا وجه لها سوى تنقيح المناط او كون المراد بالأئمة فى الأخبار اعم من الصديقةُ عليها السلام 
بدعوى ان الظاهر من الأخبار كون الموضوع هو صاحب النفس النبوية أو الولوية و كلاهما كما ترىء و الاحتياط سبيل النجاة. 

ع اذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى أحد ففى كونه مفطراً للصوم قولان: منشؤهما صدق الخبر الذى هو المقسم للصدق و الكذب 
مع عدمه و لذا تصح تعدية الفعل اليه فيقال: اخبرت زيداًء وعدم صدقه صرفاً أو انصرافاء و الثانى لو لم يكن اظهر فلا اقل من كون 
احتماله مساوياً لاحتمال الصدق فيصير مجملًاء و المتيقن منه ما اذا كان متوجهاً الى شخص يفهم معناه و فى غيره يرجع الى الأصل 
فاذا الأظهر عدم المفطرية. 

ه- اذا اخبر صادقاً عن الله ثم قال: كذبتء افطر صومه. لا-نه كذب على الله غاية الأمر يكون من الكذب غير الصريح, فتشمله 
الاطلاقات كما عرفت. 

ع 0 إمكالاق امريسيم اديعب الوم يدك لا بعلم بصدوزه نهو وى ررقي نحوة مل لما دليسلي حرم الاخبار ينا لا رعار امن 
الات والوكات را ل ل 1 ىتحو غير 

انما الكلام فى انه هل يفطر الصوم ام لا؟ فقد استدل للثانى بوجهين: الأول: ان الادلة انما دلت على مفطرية الكذبء و هو عبارة عن 
مخالفة الخبر للواقع» فمع الشكك فى المخالفة يشكك فى حصول الافطار به» و المرجع فيه الاصول النافية للمفطرية. 

و فيه: ان الاصول النافية لا تجرى فيه للعلم الاجمالى بان الاخبار به او بنقيضه مخالف للواقع و مفطر للصوم فعدم احدهما ماخوذ فى 
الصوم و الامساكك الواجب فلا 


)١1(‏ سورةٌ الأعراف الآيدٌُ 58؟. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١07‏ 


وفى الارتماس فى الماء قولان 


يجرى فى شىء منهما الاصل للتعارض فيبقى احتمال نقض الصوم بلا معذر شرعىء فيتعين الرجوع الى القواعد المقتضية للاحتياط. 
الثانى: انه لا يصدق الكذب متعمداً الذى هو المفطر دون مطلق الكذب لانه لم يقصد الأخبار كذباء بل بمحتمله. 

و فيه: انه مع احتمال المخالفة وان لم يعلم بكونه كذباً ولكن على تقدير كونه كذلكك هو صادر عنه عن عمد, و لذا يصح العقاب 
عليه و ان كان الموضوع للحرمة الكذب. فاذاً البناء على المفطرية اظهر. 

- اذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله. فلا اشكال فى جوازه لأدلة الاضطرار» و هل يفطر صومه ام لا-؟ وجهان مبنيان على 
انصراف النصوص سيما بعد ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع الى الكذب المحرم؛ فلا تشمل ما وقع على وجه مرخص فيه؛ و عدمه. 
الأركماسن في الجاء 


الثالث: الارتماس فى الماء 
اشارة 


عند جماعة منهم: الشيخ فى الاستبصارء و المحقق فى المعتبر و الشرائع» و المصنف فى المختلف و المنتهى» و المحقق الثانى فى 
حاشية الارشاد, و الشهيد الثانى و سيد المدارككء بل نسب الى اكثر المتأخرينء فانهم اختاروا حرمته و عدم كونه موجباً للقضاء و 
الكفارة. 

وفى الارتماس فى الماء قولان آخران بل اقوال: 

-١‏ ماعن الشيخ فى جملة من كتبه» و السيد فى الانتصارء و ابن البراج و هو: انه حرام و موجب للقضاء و الكفارة» و نسب هذا الى 
المقيون: 

؟- ما اختاره الحلبى و تبعه بعض المعاصرين و هو: انه موجب للقضاء دون 
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الكفارة. 

“- ما عن العمانى و السيد فى أحد قوليه و الحلى و هى: الكراهة» و مال الى القول بها جمع من متأخرى المتأخرين. 

و أما النصوص الواردهٌ فى المقام فهى على طوائف: 

الأولى: ما تضمن النهى عنه: كصحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه فى الماء ).و 
نحوه غيره. 

و ظاهر هذه النصوص هو كونه مبطلا للصوم, اذ الظاهر من الأوامر و النواهى المتعلقة بكيفيات العبادات كونها ارشادا الى الجزئية و 
الشرطية و المانعية لا محض التكليف. و لو لا ذلكك لزم تأسيس فقه جديدء اذ أغلب الامور المعتبرة فى العبادات انما ثبت اعتبارها 
بمثل هذه الأدلة. 

الثانية: ما هو أصرح من هذه النصوص فى المفطرية: و هو صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما 
صنع اذا اجتنب اربع خصال كما عن الفقيه» و عن موضع من التهذيب: أو ثلاث خصال: الطعام» و الشراب, و النساءء و الارتماس فى 
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الماء :؟). فان الظاهر منه كون هذه الامور مضرة بالصائم بما هو صائم, اى بصومه لا بذات الصائم, لأن الظاهر من أخذ كل عنوان فى 
الموضوع دخله فيه فى نفسه لا لأجل كونه مرآتاً لغيره. 

فما عن الشهيد ره من عدم ظهوره فى الافساد اذ يكفى فى الاضرار فعل المحرم» ضعيفء اذ فعل المحرم يضر بذات الصائم لا به بما 
ف كاكه 

الثالثة: ما هو اصرح من ذلك ايضاً فى الافساد: و هو خبر الخصال عن محمد 


., الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
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بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه باسناده رفعه الى أبى عبد اللّه (عليه السلام): قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: 
الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على الله و على رسوله و على الأثمة .1١‏ 

الرابعة: ما تضمن التعبير بالكراهة: و هو خبر ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): يكره للصائم ان يرتمس فى الماء ١؟0.‏ 

و حيث ان الكراهة فى الأخبار لم يثبت ان يكون المراد بها الكراهة المصطلحة و لذا تستعمل كثيراً فى الحرمة» فهذا الخبر لا ينافى مع 
شىء مما تقدم. 

الخامسة: ما هو صريح فى عدم الافساد: و هو موثق اسحاق بن عمار: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس فى الماء 
متعمداً عليه قضاء ذلكك اليوم؟ قال (عليه السلام): ليس عليه قضاء و لا يعودن 0”. 

و الجمع بين النصوص بعد طرح خبر الخصال لضعفه و عدم ثبوت استناد الأصحاب اليه يقتضى ان يقال: ان الطائفة الأولى ظاهرة فى 
اللزوم و قابله للحمل على الكراهة الوضعية» فالجمع بينها و بين الموثق يقتضى ذلكك. و اما صحيح محمد بن مسلم فهو ظاهر فى كونه 
مضراً بحقيقة الصوم و قابل للحمل على اراد كونه مضراً بكماله» فبقرينة الموثئق يحمل على ذلكك. 

وقد يقال: انه يجمع بين النصوص بحمل الموثق على اراد عدم الافساد» و سائر النصوص على ارادهٌ الحرمة التكليفية» و استشهد له 
بقوله (عليه السلام) فى الموثق و لا يعودن. 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث 8. 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث ١‏ 
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الواردين فى بيان الماهيات على ارادة الكراهة الوضعيةٌ» لاحظ ما ذكروه فى الجمع بين قوله (عليه السلام) لا صلاهً لجار المسجد الا 
فى المسجد و ما تضمن صحة الصلاة الواقعة فى غير المسجدء و قوله (عليه السلام): لا يعودن انما يكون حاله حال سائر نصوص النهى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (امعانا من عالان/ا 


المحمولة على الكراهة. 

و يؤيد عدم صحة هذا الجمع انه يلزم منه الالتزام بحرمة الارتماس فى الصوم المندوب لإطلاق الأدلهُ و هو كما ترى مما لم يلترم به 
أحد, مع انه بعد ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع يظهر ان الالتزام بذلكك مشكل فى نفسه ما لم يدل عليه دليل ظاهر. 

و ما افاده بعض من ان الجمع بين النصوص غير ممكن فيرجع الى المرجحات و الترجيح مع تلكك النصوصء مردود بما تقدم. 
فالمتحصل: ان الجمع بين النصوص يقتضى الالتزام بالكراهة» و لكن من جهة كون هذا القول مما لم يذهب اليه اكثر المحققين و 
الاساطين فالافتاء بذلكك مشكل جداًء و الاحتياط سبيل النجاةٌ. 


فروع الارتماس فى الماء 

و تمام الكلام بالبحث فى فروع: 

-١‏ هل يكون موضوع الحكم هو غمس جميع البدن فى الماء فلو غمس رأسه مع خروج البدن لا شىء عليه كما عن المنتهى؛ ام يعم 
غمس الرأس وحده كما هو المشهور؟ وجهان: اقواهما الثانى لتضمن جمله من النصوص ثثبوت الحكم لغمس الرأسء لاحظ صحيح 
ابن مسلم المتقدم و غيره. 

و ذعورى ان التقييك بالر أس لكوتة الجوم الأخير الذى صتحقق به الاتغماس ل 
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لإرادته بالخصوصء ضعيفة» لأن ذلكك خلاف ظاهر الدليل. 

و جعل الموضوع فى بعض النصوص هو الارتماس الظاهر فى رمس جميع البدن لا ينافى ذلكك لامكان العمل بالطائفتين معا؟ و بعبارة 
اخرى: لا مفهوم له كى يدل على عدم ثبوت هذا الحكم لغمس الرأس فينافى مع ما تقدم. 

و نسب الى الشهيد ره فى الدروس: انه تردد فى ذلكء و لكن ظاهر محكى كلامه لا يدل على ذلكك فانه قال: لو غمس رأسه دفعة او 
على التعاقب ففى الحاقه بالارتماس نظر و ظاهر ذلكك ارادة التنبيه على انه يمكن ان يقال بعدم الالحاق كما قيل» لكنه ضعيفء و 
على اى تقدير الأظهر ما عرفت. 

١-لا‏ فرق فى هذا الحكم بين ان يكون رمسه دفعة او تدريجا على وجه يكون تمام ما رمسه تحت الماء زمانا لإطلاق الأدلة؛ اذ بعد 
حصول التغطية فى الماء و صدق الارتماس يشمله الدليل كان بنحو الدفعة او التدريج» نعم لو رمسه على سبيل التعاقب لا على هذا 
الوجه لا شىء عليه لعدم شمول الأدلهُ له. فما عن المدارك من احتمال تحريمه ضعيفء و اما من صرح من الأصحاب بعدم الفرق بين 
الدفعه و غيرها فالظاهر انهم ارادوا به المعنى الأول للتعاقب كما لا يخفى. 

“- الظاهر اختصاص هذا الحكم بغمس الرأس بتمامه؛ فلو غمس خصوص المنافذ لا شىء عليه كما هو المشهور لاختصاص الأدلهٌ به. 
و دعوى ان المناط فى هذا الحكم عدم ادخال الماء المنافذ- كما يشعر به خبر حنان بن سدير الآتى المعلل نهى المرأة عن الاستنقاع 
فى الماء بانها تحمل الماء بقبلها- فموضوع الحكم غمس المنافذ خاصة؛ مندفعة بانه لم يظهر كون ذلكك عله يدور الحكم مدارهاء بل 
الظاهر عدمه. و الا لزم الالتزام بتعدم ثبوت الحكم فى بعض الموارد الذى لم يلتزم به فقيه كما لو سد المنافذ بنحو يحرز عدم دخول 
الماء اليهاء بل الظاهر كون ذلكك من قبيل حكمة التشريع: مع انه يمكن ان يقال: ان غمس الرأس جميعه 
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فى الماء أشد تأثيراً فى تقود الماء فى المتافده فماعن المدارك من الحاق غمس المتافذ كلها رمس الرأس كله ضعيق: 

*- هل يختص هذا الحكم برمس الرأس فى الماء كما هو المشهور بين الأصحابء ام يعم رمسه فى الماء المضاف كما عن كاشف 
الغطاء و تبعه جماعة» ام يعم رمسه فى كل مائع كما عن الشهيد الثانى فى المسالكك؟ وجوه. 

وقد استدل للأخير بكلام بعض أهل اللغةٌ و الفقهاء بانه يصدق الارتماس على الغمس فى كل مائع و بقوله (عليه السلام) فى صحيح 
الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): الصائم يستنقع فى الماء و لا يرمس رأسه .)١١‏ 

و لكن يرد على الأسول: ان الحكم فى النصوص علق على الارتماس فى الماء لا مطلق الارتماس. و الماء حقيقة فى المطلق و اطلاقه 
على غيره محتاج الى قرينة مفقودة. 

وعلى الثانى: ان عطف ولا يرمس على قوله يستنقع فى الماء يجعله ظاهراً فى اراد رمس رأسه فى الماء. 

و استدل للقول الثانى: بعدم معقولية دخل وصف الاطلاق فى مثل هذا الحكم, و بشمول لفظ الماء للمضاف. 

و لكن يرد على الأول: انه لعدم احاطتنا بمناطات الأحكام الشرعية لا يصح الاعتماد على هذه الوجوه الاستحسانية. 

و على الثانى: ما تقدم من كون الماء حقيقةُ فى المطلق. 

فتحصل: ان الأظهر هو الاختضاص بالارتماس فى الماء: و الأحوط الاجتناب عن الارتماس فى المضاف ايضاً. 

ه- فى ذى الرأسين اذا تميز الأصلى منهما لا كلام؛ و الا فهل يبطل الصوم برمس 


./ الوسائل باب ”" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
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احدهما على القول بمفطرية الارتماس ام لا-؟ و على الثانى فهل يجب الاجتناب عن كل منهما ام لا؟ وجوه و اقوال: اقواها الأول اذ 
مقتضى العلم الاجمالى بكون رمس احدهما مبطلّما هو الاجتناب عن كل منهماء بمعنى عدم الا-جتزاء بالصوم مع رمس احدهما 
لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه. 

و بعبارة اخرى: الاصول النافية لا تجرى فى اطراف العلم الاجمالى؛ فالمتعين الرجوع الى قاعدة الاشتغال. 

فان قلت: انه تتعارض اصالة البراءة عن مفطرية رمس كل منهماء مع اصالة البراءة عن مفطرية رمس الآخرء فيجرى استصحاب الصحة 
بعد رمس احدهما بلا معارض. 

قلت: لو سلمنا جريان استصحاب الصحة فى نفسه- مع انه محل تامل- هو ايضاً يسقط بالتعارض بناءً على ما حققناه فى محله من ان 
الاصول الطولية فى بعض الأطراف تعارض باجمعها مع الأصل الجارى فى الطرف الآخر و لو كان واحداً و تسقط الجميع. 

اللهم الاان يقال: ان ذلكك فى غير ما اذا كان الأصل الجارى فى كل منهما مسانخاً مع الأصل الجارى فى الآخرء و الا فالحق سقوط 
المسانخين و جريان الأصل الطولى الذى لاحدهما كما فى المقام و عليه فيتعين الجواب عن هذا الوجه بالمنع من جريان استصحاب 
الصحةٌ فى نفسه كما حقق فى محله. 

و بما ذكرناه ظهر مدركك القول الاخير مع ما يمكن ان يورد عليه. 

و أما القول الثانى: فقد استدل للقول بعدم البطلان: بما تقدم, و لوجوب الاجتناب بقبح التجرى عقلًا و صيرورته موجباً لاستحقاق 
العقات: 
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و فيه: انه بعد فرض ان مقتضى الأصل عدم المفطرية لا تجرى فى ارتكابه كى يستحق العقاب, و بذلك كله ظهر حكم فرع آخر وهو 
ما لو كان ما يعان يعلم بكون 
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احدهما ماءًء فان الكلام فيه هو الكلام فى ذلك. 

#-اذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه على القول بمفطرية الارتماس لإطلاق ادلته و حديث الرفع و غيره من ادله نفى 
الا-كراه لا تقتضى الصحخة لانها انما تدل على نفى الحكم, و حيث ان نفى الحكم الضمنى انما يكون بنفى الحكم المتعلق بالمركب 
فنتيجة ذلكك نفى وجوب الصوم. و اما اثبات الامر بغير ذلكك من الامور المعتبرة فيه كى يترتب عليه الصحة فى الفرض فتلكك الأدلة 
و دعوى ان تلكك الأدلة تدل على ان فعل المكره عليه وجوده كالعدم؛ و معنى ذلكك فرض وجود الارتماس فى المقام كالعدم فلا 
مناص عن الحكم بالصحة مندفعة بانه ان اريد به ان معنى حديث الرفع و غيره رفع ما تعلق به الاكراه بهذا القيدء و بعبارة اخرى: 
تنزيل الاكراه منزلة العدم؛ فلازمه ترتيب آثار الفعل الصادر عن الاختيار عليه و هو خلاف المقصود. 

وان اريد به رفع ذات ما تعلق به الا-كراه به و تنزيله منزلة العدم فهو خلا.ف ظاهر الأدلة» فان ظاهرها رفع ما تعلق به الاكراه بهذا 
العنوان لا بعنوانه الاولى. و على ذلك فلا مناص من ان يقال: ان المرفوع هو الفعل المعنون بهذا العنوان» و نتيجة ذلكك ما ذكرناه: و 
تمام الكلام فى ذلك موكول الى محله من الاصول. 

1- اذا كان جنباً و كان غسله متوقفاً على الارتماس فان كان الصوم واجباً معيناً انتقل فرضه الى التيمم لانه يمتنع عليه الغسل شرعاً 
لأدلة مفطرية الارتماس او حرمته بناءَ على القول باحداهماء و الممتنع شرعاً كالممتنع عقلّاه فهو فاقد للماء فيكون فرضه التيمم. 

و أماان كان الصوم مستحباً او واجباً موسعاً فيجب عليه الغسل لكونه واجداً للماء عقلًا و شرعاً فيبطل صومه بالارتماس» بل بالامر 
بالغسل كما لآ يخفى: 
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لا يقال: ان ذلك بناءً على مفطرية الارتماس تام, و اما بناءً على حرمته فحيث ان مقتضى اطلاق ادلته حرمته فى الواجب المعين و 
غيره» فينتقل فرضه الى التيمم ايضاً لكونه غير واجد شرعاً لحرمة الارتماس. 

فانه يقال: اذا لم يكن الصوم واجباً معيناً فلا محالة يجوز له ابطاله و معه لا حرمة للارتماس فيجب مقدمة للغسل ابطاله ثم الارتماس 
فلا تصل النوبة الى التيمم. 

#- اذا ارتمس الصائم فى الماء عمداً بطل صومه مطلقاً بناءٌ على القول بالمفطرية؛ و حينئذٍ اما ان يقصد الغسل بالارتماس او يقصده 
بعد تحققه, فان قصده بالارتماس بطل غسله ايضاً ان كان فى الصوم الواجب المعين للنهى عنه الموجب لفساد العبادة. 

و دعوى انه فى المقام لا يكون العنوان المأمور به متحداً مع العنوان المنهى عنه» فان المأمور به ايصال الماء و المنهى عنه جمع جميع 
اجزاء الرأس تحت الماء دفعة» و عليه فلا وجه للبطلا-ن» مندفعةٌ بان معنون العنوانين وجود واحد و فى مثله لا مناص عن البناء على 
الامتناع» و ان كان فى غير المعين» فكذلك ان قلنا بالحرمة و ان قلنا بالمفطرية فالاظهر صحة غسله. و ان قصد الغسل بعد الارتماس 
حال المكث فى الماء او حال الخروج ففى صوم غير المعين يصح الغسل على القولين» و اما فى المعين فان قلنا بعدم وجوب الامساكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة همعانا من عالانا/ا 


عن المفطرات بعد افطار الصوم يصح غسله؛ كما انه على القول بحرمة الارتماس تكليفاً يصح, فان دليل الحرمة لا يشمل الخروج عن 
الماء» و اما على القول بالمفطرية و لزوم الامساكك عن المفطرات بعد افطار الصوم فيشكل الحكم بالصحة من جهة ان نفس الكون 
تحت الماء مناف للصوم و الامساكك و مبغوض للمولىء و لا يصح التقرب بالمبغوض. و للكلام فى ذلك محل آخر. 

و كذا يجب الامساكك عن كل محرم سوى ما ذكرناه و يتأكد فى الصوم. 

و لكن لا يوجب القضاء و الكفارة» اما تأكد ذلكك فى الصوم فلجملة من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١/86‏ 

و المندوب تركك السعوط 


النصوص و هى و ان تضمنت مفطرية بعض المحرمات للصوم. الا انه للاجماع على عدم البطلان تحمل على ارادهُ نقض الكمال؛ و 
عليه فعدم وجوب القضاء و الكفارة واضح. 


الفصل الثانى: فى المندوب 
اشارة 


: اى ما يستحب للصائم الامساكك عنه. 


وهى امور: 
الأول: ترك السعوط 


مطلقاً تعدى الى الحلق ام لاء كما عن الجمل و الخلاف و النهاية و النافع و ظاهر المداركك و غيرهاء بل عن المشهورء و عن المفيد و 
الصدوق و الحلى و الديلمى و القاضى و ابن زهرةٌ و الحلبى: لزوم الامساكك عنه و حرمة السعوطء و عن الاسكافى: الجواز بلا كراهية» 
و عن المبسوط و الشرائع و المختلف: لزوم التركك مع التعدى و جواز الفعل على كراهية مع عدم التعدى» و نسب ذلك الى جماعة 
آخرين. 

و مدرك الحكم خبران: احدهما: موثق ليث: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم و يصب فى اذنه الدهن؟ قال (عليه 
السلام): لا بأس الا السعوط فانه يكره .)١١‏ 

ثانيهما: خبر غياث الآتى: كره السعوط للصائم .١‏ 

وقد استدل القائلون بالحرمة بهما بدعوى: ان الكراهة فى عرف القدماء صادقة على الحرمة» و باستثناء السعوط فى الموثق عن عدم 
الباس الذى هو العذابء و بان ايصال شىء مفطر الى الدماغ الذى هو من الجوف حرام. 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟.‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بمعانا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 1 
و الكحل بما فيه صبر او مسكك 


و لكن يرد على الأول: ان الكراهة فى عرف القدماء و ان لم تكن ظاهرة فى الكراهة المصطلحة الا انها ليست ظاهرة فى الحرمة ايضاًء 
فهى قابلة للحمل على كل منهما. 

و أما الثانى: فالبأس فى نفسه و ان كان ظاهراً فى ما افيد الا انه من جهة تعليله بقوله فانه يكره يصير مجملا و قابلًا للحمل على الحزازةٌ 
المطلقة» فلا يستفاد من الخبرين الحرمة و المتيقن هى الكراهة؛ و الحرمة تدفع بالاصل. 

و أما الثالث: فرد عليةة ان ايضال الشئء الى مطلق الجوق لبن مفظرا ألا ترى ان المغمضة و الاسشفاق وها شاكل لآ تقطر: 
فالمتحصل: هو القول بالكراهة. 

و حيث يكون الخبران فى مقام بيان حكم السعوط من حيث هو ولا نظر لهما الى عناوين اخرء فعليه فلو وصل الى الحلق يكون حراماً 
لو قلنا بحرمة ايصال الشىء الى الحلق الا انه لا دليل عليها ايضاً بل مقتضى ما دل على حصر المفطرات المتقدم عدم حرمته و عدم 
مفطريته» الا-اذا كان بحيث يصدق عليه الشرب بان يجتمع فى الحلق ثم يدخل المعدة» و لا يبعد كون الغالب كذلك و عليه فلا 


يجوز. 
و الثانى: الكحل بما فيه صبر او مسى 


او نحوهما مما يصل طعمه او رائحته الى الحلق» بلا خلاف» و عن جماعة: كراهة الاكتحال مطلقاً اختاره فى المستند. 

و هناكك اقوال اخر منشأها اختلا.ف الاخبار: منها ما تضمن النهى عنه مطلقاً: كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن 
الرجل يكتحل و هو صائم: فقال (عليه السلام): لا إنى اتخوف ان يدخل رأسه .)١١‏ و نحوه غيره. 

و منها ما تضمن عدم الباس به مطلقاً: كخبر غياث: لا بأس بالكحل 


. الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
1/1/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
1 


.)١١ للصائم‎ 

و خبر عبد اللّه بن ميمون عن الإمام الصادق (عليه السلام)- فى حديث-: انه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم .07١‏ 

و خبر ابن ابى يعفور عنه (عليه السلام): عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل ". و نحوهما غيرهما. 

و منها ما تضمن ثبوت البأس فى خصوص الكحل بما فيه مسكك او طعم فى الحلق: كموثق سماعة: عن الكحل للصائم قال (عليه 
السلام): اذا كان كحلًا ليس فيه مسكك و ليس له طعم فى الحلق فلا بأس «6». 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): عن المرأة تكتحل و هى صائمة؟ فقال (عليه السلام): اذا لم يكن كحلًا تجد له 
طعماً فى حلقها فلا بأس .)0١‏ و نحوهما غيرهما. 

و منها ما يدل على عدم البأس بالكحل بما فيه مسكك: كخبر الحسين بن أبى غندر قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): اكتحل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لامعالا من عالان/ا 


بكحل فيه مسكك و انا صائم؟ قال (عليه السلام): لا بأس به «2. 
و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على الكراهة مطلقاًء و شدتها مع وجود احد الوصفين و هما المسكك و طعم يجده فى الحلق. 
و يمكن تخصيص الطائفة الاولى بالثالثة و حملها على الكراهة للاجماع و للطائفة 


.٠١ الوسائل باب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 
.8 الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )( 
الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟.‎ )6( 
الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه.‎ )0( 
.١١ الوسائل باب 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )2( 
1/88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

و اخراج الدم و دخول الحمام المضعفان 


الرابعةُ فتختص الكراهةٌ بما فيه الوصفانء و هذا اوفق بالقواعد. 
و الثالث و الرابع: اخراج الدم و دخول الحمام المضعفان 


كما هو المشهور بلا خلاف بينهم فيهما: 

و يشهد للثانى: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال (عليه السلام): لا 
بأس ما لم يخش ضعفاً .01١‏ المحمول على الكراهة اجماعاً. 

و أما الأول: فتشهد له جمله من النصوص كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الصائم أ يحتجم؟ قال (عليه السلام): 
انى اتخوف عليه» أما يتخوف به على نفسه قلت: ما ذا يتخوف عليه؟ قال (عليه السلام): الغشيان او تثور به مره قلت: | رأيت ان قوى 
على ذلكك و لم يخش شيئاً قال: نعم: ان شاء 07. و مورده و ان كان الحجامة و لكن لإلغاء الخصوصية و لعموم التعليل يستفاد عموم 
الحكم للحجامة و غيرها. 

و خبر الطبرسى عن جعفر بن محمد عليهما السلام: يحتجم الصائم فى غير شهر رمضان متى شاء فاما فى شهر رمضان فلا يضر بنفسه و 
لا يخرج الدم. الحديث «". فانه أيضاً ظاهر فى ان الموضوع اخراج الدم بلا خصوصية للحجامة. 

و موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى الصائم ينزع ضرسه قال (عليه السلام): لاو لا يدمى فاه «6". 

و صحيح سعيد الاعرج عنه (عليه السلام): عن الصائم يحتجم فقال (عليه 


.١ الوسائل باب 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 
.١15 الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )( 
." الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )6( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 8 معانا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 1/9 


واشم التوتجسى والرياحين 


السلام): لا بأس الا ان يتخوف على نفسه الضعف .)١١‏ و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة المحمول جميعها على الكراهة للاجماع و 
لخبر عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء و الاحتلام و الحجامة؛ و قد 
احتجم النبى صلَى الله عليه و آله و هو صائم .7١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): لا بأس أن يحتجم الصائم فى شهر رمضان «". و نحوهما غيرهما. 

و هذه النصوص و ان كانت اعم من الاولى إِلَا أنّها بضميمةٌ الاجماع تصلح شاهدة لرفع اليد عن ظهور تلكك فى اللزوم؛ مع ان ما فيها 
من التعليل أيضاً يشعر بذلكك. 

و ما فى خبر الطبرسى» و مثله صحيح عبد الله بن سنان «5» من التفصيل بين شهر رمضان و غيره محمول على اختلاف مراتب الكراهة» 
و هل تكره الحجامة مطلقاً و ان امن الضعف أم لا؟ فيه وجهان: من اطلاق النصوص الناهية» و من ان القاعدهُ تقتضى تقييده بغيرها من 
النصوص. 


و الخامس و السادس: شم النرجس و الرياحين 


اجماعاً حكاءة حفافة 

و يشهد للأول خبر ابن رئاب: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداكك لم ذلكك؟ فقال: لأنّه ريحان 
الأعاجم «8. و هذا الخبر يدل بالحكومة على دخول النرجس فى الريحان ان لم يكن شاملا له فيشمله ما دل على النهى عن شم 
الريحان فى حال الصوم كخبر الحسن بن راشد- فى حديث- قلت لابى 


.٠١ الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
.١١ الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )( 
.١1؟ (؟) الوسائل باب 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 
.8 الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )0( 
١1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

و الحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد 


عبد الله (عليه السلام): الصائم يشم الريحان؟ قال (عليه السلام): لا لأنه لذهُ و يكره له ان يتلذذ .)١١‏ و نحوه غيره. المحمولة على 
الكراهة بقرينة النصوص المصرحة بالجواز: كصحيح ابن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): قال قلت له: الصائم يشم الريحان و 
الطيب؟ قال (عليه السلام): لا بأس «7). و نحوه غيره. 

ثم ان ما ذكرناه فى خبر ابن رئاب على نقل الكلينى اياه» و اما على رواية الصدوق قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام): ينهى عن 
النرجس للصائم. فدلالته على المرجوحية واضحة؛ و انما يحمل النهى عنه على الكراهة من جهة ما فيه من التعليل الموجب لكون 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9معانا من عالان/ا 


حكمه حكم شم الريحان الذى هو الكراهة» قال الكلينى ره: و اخبرنى بعض أصححابنا ان الاعاجم كانت تشمه اذا صاموا و قالوا: انه 


و السابع: الحقنة بالجامد 


على المشهور. 
وعن الغنيهٌُ: دعوى الإجماع عليه؛ و قد تقدم فى مفسدية: الاحتقان تمام القول فى ذلك. 


و الثامن: بل الثوب على الجسد 


بللا خللاف اجده فيه افاده صاحب الجواهر ره. 
و يقنين به غير الحعسن الضيقل عن أبن عبد الله (عليه السلام): عن الصائم أ يلبس الثوب المبلول؟ قال (عليه السلام): لا 07. و نحوه 


خبر ابن راشد «5» المحمولان 


." الوسائل باب ”7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ”” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث ١‏ 
() الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث 8. 

(©) الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 0 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١9١‏ 

والقبله والملاعبةٌ والملامسة بشهوة 


على الكراهة للإجماع. 

و لمفهوم خبر ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا تلزق ثوبكك الى جسدكك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره .١١‏ فانه 
بالمفهوم يدل على الجواز بعد العصر غير المنافى للبلل. 

ثم ان النهى فى هذه الخبر أيضاً محمول على شد الكراهة لعدم الخلاف فى جوازه. 


و التاسع: مباشرةٌ النساء ب القبلة و الملاعبة و الملامسة بشهوة 


الجاع ف السيلة: 

و اختلفوا فى انها مكروهة مطلقاًء او للشاب دون الشيخء او لذوى الشهوة و من تحرك تلكك شهوته دون غيره» و الأشهر الأخير» و عن 
المنتهى: دعوى الاجماع عليه» و النصوص كالفتاوى مختلفة. 

يشهد للأمول: خبر اصبغ قال: جاء رجل الى امير المؤمنين (عليه السلام) قال: يا أمير المؤمنين أقبل و أنا صائم فقال له: عف صومكك 
فان بدو القتال اللطام ."7١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١اعانا‏ من عالانا/ا 


و المروى عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه: عن الرجل هل يصاح له ان يقبل أو يلمس و هو يقضى شهر رمضان؟ قال 
(عليه السلام): لا 00. و نحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لنصوص مصرحة بالجواز كذلكك كخبر أبى بصير عن أبى عبد الله 
(عليه السلام): عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم؟ فقال (عليه السلام): لا بأس و ان امذى فلا يفطر «5). 


." الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
.١18 الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )0( 
.١١ الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )( 
.١18 (؟) الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 
197 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 

1 


و خبره الآخر عنه (عليه السلام) و المباشرة ليس بها بأس و لا قضاء يومه ولا ينبغى له ان يتعرض لرمضان .١١‏ اى لا يحرم المباشرة و 
لكنها مكروهة لحرمة رمضان. 

و دليل الثانى: صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يمس من المرأةُ شيثاً أ يفسد ذلكك صومه أو ينقضه؟ فقال 
(عليه السلام): ان ذلكك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى .)7١‏ 

و صحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): قال قلت له: ما تقول فى الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال (عليه السلام): اما الشيخ 
الكبير مثلى و مثلكك فلا بأسء و اما الشاب الشبق فلا لأنّه لا يؤمنء و القبلهُ احدى الشهوتين. الحديث :). 

و صحيح عبد الله بن سنان: روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) رخصة للشيخ فى المباشرة «©". 

و دليل الثالث: صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): عن الصائم هل يباشر أو يقبل فى شهر رمضان؟ فقال 
(عليه السلام): انى أخاف عليه فليتنزه من ذلكك الا ان يثق ان لا يسبقه منيه «8). لأنّْ ذا الشهوة لا يكون وائقاً وغيره واثق البته و لعل 
التعليل فى صحيح منصور يدل على ذلكك بقرينة قوله (عليه السلام): و القبلة احدى الشهوتين. الى غير ذلكك من النصوص. 

و النهى فى الطائفتين الأخيرتين محمول على الكراهة للإجماع؛ و لخبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يضع بده 
على جسد امرأته و هو صائم 


.١7 الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 
." الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )( 
.8 الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )6( 
.١1" الوسائل باب 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )0( 
197 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 

و جلوس المرأةٌ فى الماء 


فقال (عليه السلام): لا بأس و ان أمذى. الحديث. فان الامذاء انما يترتب مع تحرك الشهوةُ و لما فى النصوص من القرائن الاخر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١اعانا‏ من عالان/ا 


و الطائفتان لا تنافيان مع الطائفة الاولىء فالمتعين الالتزام بالكراهة مطلقاًء غايهُ الأمر تشتد الكراهة مع أحد الأمرية: ثم ان هذا كله مع 
عدم قصد الانزال و عدم الانزال» و الا فيحرم» وقد تقدم فى الاستمتاء. 


والعاشر: جلوس المرأهٌ فى الماء 


على الأشهرء و عن سلار الديلمى و الحلى وابن زهرة و القاضى و ظاهر الفقيه و محتمل المقنعة: حرمته عليهاء اما مع القضاء 
كالأولين» أو مع الكفارة ايضاً كالثالث و الرابع» أو بدونهما كالباقين و المدركك موثق حنان ابن سديرء انه سأل أبا عبد اللّه (عليه 
السلام) عن الصائم يستنقع فى الماء؟ قال (عليه السلام): لا بأس و لكن لا ينغمس و المرأة لا تستنقع فى الماء لأنها تحمل الماء بقبلها 
ن 

و قد استدل القائلون بالحرمة به. و لكن لا بدّ من حمل ما فيه من النهى على الكراهة لعدم الخلاف من الأكثر فيهاء و لما فى الخبر من 
التعليل» فإنّه بقرينة حصر المفطرات فى امور ليس منها ذلكك يكون ظاهراً فى اراده الحكم التنزيهى, فالأظهر هو الكراهة و ان كان 
الأحوط تركه؛ بل لا ينبغى تركك هذا الاحتياط. 

ثم انه لا خلاءف فى انه ينبغى للصائم تركك امور و قد دلت النصوص عليها: كالسواكك بالعود الرطبء و المضمضة خصوصاً عبثاً» و 
المبالغة فيهاء و الجدالء و المراء؛ و اذى الخادم؛ و المسارعة الى الحلفء و نحو ذلكك يظهر لمن راجع النصوص. ثم ان بعض هذه 
الامور حرام فى نفسه. و المقصود كراهته ايضاً من حيث كونه صائماً. 


.8 الوسائل باب ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
1 


حكم انشاد الشعر 


و مما حكم بكراهته للصائم: انشاد الشعر و قد دلت النصوص عليه: كصحيح حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام): يكره رواية الشعر 
للصائم و للمحرم و فى الحرم و فى يوم الجمعة وان يروى بالليل قال: قلت: و ان كان شعر حق؟ قال (عليه السلام): وان كان شعر حق 
لن 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام): لا ينشد الشعر بالليل و لا ينشد فى شهر رمضان بليل و لا نهار» فقال له اسماعيل: يا أبتاه فإنّه فينا؟ 
قال (عليه السلام): و ان كان فينا «؟). و لكن فى المقام كلامين للمحدثين المحققين كل منهما حسن. 

قال صاحب الحدائق ره: ان أصحابنا قد خصوا الكراهة بالنسبةٌ الى انشاد الشعر فى المسجد او يوم الجمعة أو نحو ذلكك من الأزمنة 
الشريفة و البقاع المنيفة» بما كان من الأشعار الدنيوية الخارجةُ عما ذكرناه» و ممن صرح بذلكك شيخنا الشهيد فى الذكرى و الشهيد 
فى جملةُ من شروحه؛ و المحقق الشيخ على و السيد السند فى المدارككء و من الأخبار الظاهرة فى ما ذكرناه صحيح على بن يقطين 
عن أبى الحسن (عليه السلام): عن إنشاد الشعر فى الطواف فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به 0. و مورده فى الطواف مع 
تصريح النصوص بالنهى عنه فى الحرم, و للمحرم. ثب استدل بالاخبار. العديدة الواردة فى مدح الشعر فى أهل البيت و فى مراثيهم ©" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١‏ اعانا من عزلانا/ا 


.١ من أبواب آداب الصائم حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب آداب الصائم حديث ”؟. 

(9) الوسائل باب 5ه من أبواب الطواف حديث ١‏ مع اختلاف يسير كتاب الحج. 
(©) الوسائل باب ٠١8‏ من أبواب المزار و ما يناسبه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ١98‏ 
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و بصحيح محمد بن مسلم المتضمن كون رسول الله صلَى الله عليه و آله بفناء الكعبة اذ أقبل وفد بكر بن وائل فاستخبرهم من خبر 
قس بن ساعدة؛ ثم قال: هل فيكم أحد يحسن من شعره شيئاً؟ فأنشد بعضهم أشعاراً منه» و ترحم رسول الله صِلَى الله عليه و آله له: 
فإنه صريح فى جواز إسناد الشعر الحق و حسنه حتى فى الحرم. 

رمضان و فى الليل مكروه وقد هممت ان ارثى أبا الحسن و هذا شهر رمضانء فقال: ارث أبا الحسن فى ليالى الجمع و فى شهر 
رمضان و فى سائر الأيام فإنّ الله عرّ و جل يكافيكك على ذلك. انتهى .01١‏ 

و هذا الأخير بل ما قبله أيضاً بعارضان ما تقدم, و يحمل ما سبق على التقية أو غير ذلكك, و لا يضر ضعف الأخير لأنَّ المقام مقام 
المسامحة؛ و اما العمومات المتضمنة للحث على الأشعار فى مراثيهم و غيرها من الأشعار الحقة فالنسبة بينها و بين صحيحى حماد 
عموم من وجه. و لعل الترجيح معها فتقدم. 

قال المحدث الكاشانى ره: و الشعر غلب على المنظوم من القول» و اصله الكلام التخيلى الذى هو أحد الصناعات الخمس نظماً كان 
أو نثراء و لعل المنظوم المشتمل على الحكمة و الموعظة او المناجاةً مع الله سبحانه مما لم يكن فيه تخييل شعرى مستثنى من هذا 
الحكم او غير داخل فيه و قال: فى بيان قوله (عليه السلام) فى صحيح حماد و ان كان شعر حق ان كون موضوعه حقاً لحكمة أو 
موعظة لا يخرجه عن التخييل الشعرىء و اما اذا لم يكن كلاماً شعريا بل كان موزوناً فقط فلا بأس. انتهى. 

ويك مذ كردىه ان الكقاد سيو القرآ ةشعر ا» ووسول اللدضلى اللدعليه و الدشامرا. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١8‏ من أبواب المزار حديث 8 كتاب الحج. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: اا 


فالمتحصل مما أفاداه: ان المنظوم الخالى عن الخيالات الشعرية المتضمن لحكمة او موعظة او مدح أهل البيت أو مراثيهم لا يكون 
مكروما فى شير ومضاة .و لآ قن غيرة من الأزمنة و الأمكدة الشريقة. 


امور لا بأس بها للصائم 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نا اعانا من عالانا/ا 


ولا يفسد الصوم ب امور و لا بأس بها- 
منها: مص الخاتم 


للأصلء و حصر المفطر فى غيره؛ و صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يعطش فى شهر رمضان قال (عليه 
السلام): لا بأس بان يمص الخاتم .)0١١‏ و نحوه صحيح منصور (71). 


و منها: مضخ العلى 

علكاً و انا صائم فوجدت فى نفسى منه شيئاً «0. و نحوه خبر أبى بصير 50". 

فما فى مصحح الحلبى من النهى عنه محمول على الكراهة كما يشهد بها التحذير عنه فى صحيح محمد. 

و منها: ذوق الطعام اذا لفظه 

ولا يبلعه لما مرء و لصحيح الحلبى: انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه فقال (عليه السلام): لا بأس 
)١(‏ الوسائل باب ٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 3١‏ 

(0) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ". 

(") الوسائل باب "من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث ١‏ 

(©) الوسائل باب "من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: /ا١‏ 


و زق الطائر و استنقاع الرجل فى الماء. 
سنانا - الأولى الكفارة لا فجن الأ فى رشان و التذر المعية و قضاء رمضان بعد الزوال؛ و الاعتكاف على وجه. و ما 


به .)١١‏ و به يحمل النهى عنه فى بعض النصوص على الكراهة. 
و منها: زق الطائر 


لصحيح حمادة سأل ابن أن يعفور اباعبد الله (عليه السلام) و انا أسمع عن الصائم يصب الدواء فى اذنه قال (عليه السلام): نعم و 


يذوق المرق ويزق الفرخ ١‏ 


و منها: استنقاع الرجل فى الماء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة عا اعانا من عالان/ا 


لموثق حنان المتقدم. 

فائدة: كل ما شكك فى كونه مفطرا و احتمل دخل عدمه فى الصوم و لم يدل دليل على احد الطرفين» فبالنسبة الى وجوب الكفارة و 
القضاء لو أتى به تجرى اصالة البراءة» بلا كلام بناء على ما هو الحق من ان القضاء بامر جديدء و اما بالنسبة الى جواز ارتكابه فجريان 
الأصل يبتنى على القول بجريان البراءة فى الأقل و الأكثر الارتباطيين» و حيث ان المختار جريانه فى ذلكك. فمقتضى الأصل جوازه. 
هذا مضافاً الى العمومات الحاصرة للمقطرات فى امور الظاهرة فى جواز ارتكاب غيرهاء و قد تقدمت. 


موارد وجوب الكفارة 
فصل: فيما يتعلق بكفارةٌ الصوم 
اشارة 


» وفيه مسائل: 


الاولى: [موارد وجوب الكفارة] 
الكفاره لا تجب الافى رمضان و النذر المعين» و قضاء رمضان بعد الزوال» و الاعتكاف على وجه؛ و ما 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب /ا" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ١158‏ 

لا يتعين صومه كالنذر المطلق» و قضاء رمضان قبل الزوال و النافلة لا يجب بافساده شىع. 


لا يتعين صومه كالنذر المطلق» و قضاء رمضان قبل الزوال و النافلة لا يجب بافساده شىء فها هنا فروع: 

-١‏ لا تجب الكفارة على من أفطر فى غير المواضع الاربعة المذكورة؛ و الظاهر انه اتفاقى كما عن الذخيرة و المدارك؛ و عن 
المنتهى: انه قول العلماء كافة» و يشهد به: - مضافاً الى ذلك- الأصل بعد اختصاص الموجب لها بالاقسام الاربعة. 

-١‏ تجب الكفارة على من أفطر فى شهر رمضان بلا خلافء و نقل الاجماع عليه مستفيضء و الاخبار به متواترة تقدم طرف منهاء و 
تأتى البقية عند بيان كفارته فى المسألة اللاحقة. 

'- تجب الكفارة على من أفطر فى قضاء رمضان بعد الزوال على المشهورء بل لا خلاف فيه الا عن ابن أبى عقيل فلم يوجبها فيه و ان 
اثم بالافطار. 

و تشهد للمشهور نصوص: كخبر العجلى عن أبى جعفر (عليه السلام): فى رجل اتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان قال (عليه 
السلام): ان كان اتى أهله قبل زوال الشمس فلا شىء عليه الا يوماً مكان يوم؛ و ان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه ان 
يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوماً مكان يوم و صام ثلاث ايام كفارة لما صنع .)1١‏ و نحوه فى الدلالة على وجوب 


الكفارة صحيح هشام ١؟)‏ و موثق زرارة 2 و مرسل حفص - و مرسل صدوق «6". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة هاعانا من عالانا/ا 


و استدل للقول الآخر: بموثق الساباطى عن الإمام الصادق (عليه السلام): 


.١ الوسائل باب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 754 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
." الوسائل باب 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )©( 
.5 الوسائل باب 714 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )©( 
١19 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

هذا 


عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان- الى أن قال- سثل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال (عليه السلام): قد 
اساء و ليس عليه شىء الا قضاء ذلكك اليوم الذى اراد أن يقضيه .)١١‏ 

واورد عليه تاره: بضعف السند لاشتماله على جماعةٌ من الفطحية كما عن المدارك,. و اخرى: بان قوله: ليس عليه شىء محمول على 
ارادة انه ليس عليه شىء من العقاب لأ-ن من افطر فى هذا اليوم لا يستحق العقاب و ان افطر بعد الزوال و ان لزمته الكفارة كما عن 
الشيخ فى الاستبصارء و ثالثة: بانه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلكك الاخبار المتفق عليها- كما عن الوافى. 

و فى الكل نظر: اما الأول: فلما حقق فى محله من حجية الموثق من الأخبار. 

و أما الثانى: فلأنه حمل لا شاهد له؛ بل قوله (عليه السلام): قد اساء يشهد بخلافه» كما ان التفصيل بين قبل الزوال و بعده شاهد به. 

و أما الثالث: فلأنه يمكن الجمع العرفى بين الطائفتين بحمل الاولى على الندب كما عن المسالكك و الذخيرة» فالصحيح. ان يقال: انه 
لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه فلا- بد من طرحه او حمله على التقيةء لاتفاق الجمهور كافة على سقوط الكفارة فيما عدا 
رمضان. 

ثم ان كلمة القائلين بوجوب الكفارة متفقة على التحديد بالزوال» كما يشهد به خبر العجلى؛ و اما صحيح هشام: قلت لأبى عبد الله 
(عليه السلام): رجل وقع على أهله و هو يقضى شهر رمضان فقال (عليه السلام): ان كان وقع عليها قبل صلاهُ العصر فلا شىء عليه 
يصوم يوماً بدل يوم و ان فعل بعد العصر صام ذلكك اليوم و اطعم عشرة 


.8 الوسائل باب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل‎ 
الثانية: كفارة | لمتعير' عتق رقبة‎ 


مساكين ان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلكك .0١١‏ فيحمل على ما أفاده الشيخ ره من ان وقت العصر يدخل بالزوال فيصح التعبير 
عن بعد الزوال معد العضره وذلكةو ان كان يعدا الآ انه بعد مكار قف يكير العجلى وافقاء الأصحاب يتففونه ين ذلكه» عيك اله 
يدور الأ-مر بين الطرح او الحمل على ذلكك و الثانى اولى» و مع الاغماض عن ذلككء الجمع بينه و بين خبر العجلى يقتضى تقييد 
اطلاق الخبر به لا حمل خبر الزوال على الندب و حمل هذا الخبر على الوجوب لأنّ الجمع الموضوعى مقدم على الجمع الحكمى. 
؟- لو أفطر صوم النذر المعين يجب عليه الكفارة بلا خلاف إلا من ابن أبى عقيل» و عن الانتصار: الاجماع عليه. 

و يشهد به نصوص كثيرة: كمكاتبة ابن عبيدة الى الإمام الهادى (عليه السلام): رجل نذر ان يصوم يوماً لله فوقع ذلكك اليوم على أهله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


ما عليه من الكفَّارة؟ فاجابه (عليه السلام): يصوم يوماً بدل يوم و تحرير رقبة «07. و نحوها غيرها من النصوص. 
ه- تجب الكفارة فى افطار صوم الاعتكاف فى بعض الموارد, و سيأتى الكلام فيه فى كتاب الاعتكاف مفصنًا. 


كفارة صوم شهر رمضان 
الثانية: كفارةٌ المتعين 


[كفارة صوم شهر رمضان] 

اى رمضان. و النذر المعين» و الاعتكاف عتق رقبة» 

.7 الوسائل باب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
الوسائل باب من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 7؟.‎ )0( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: الل 


أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا 


او صيام شهرين متتابعين؛ أو اطعام ستين مسكيناً فها هنا احكام: 


صفحة باعاا من عز/انا/ا 


-١‏ كفارة صوم شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلا.ث كما عن الشيخين و السيدين و الاسكافى و القاضى و الحلبى و الحلى و 
الديلمى و كثير من المتاخرين» و فى الحدائق: انه المشهور بين الأصحابه و فى المنتهى: انه اختيار اكثر علمائناء و عن الانتصار و 


الغنية: ان عليه الاجماع؛ و عن العمانى واحد قولى السيد و محتمل الخلافء الترتيب بين الأنواع الثلاثة. 
و النصوص طوائف: 


احداها: ما تدل على القول المشهور: كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل افطر من شهر رمضان متعمداً 
يوماً واحداً من غير عذر قال (عليه السلام): يعتق نسمة؛ او يصوم شهرين متتابعين؛ او يطعم ستين مسكيناء فان لم يقدر على ذلكك 


تصدق بما يطيق .)١١‏ 


و موثق سماعة عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): عن معتكف واقع اهله فقال (عليه السلام): عليه ما على الذى افطر يوماً من شهر رمضان 


متعمداً عتق رقبةُ او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً «7. 


و موثق ابى بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى رجل اجنب فى شهر رمضان بالليل ثمم تركك الغسل متعمداً حتى اصبح قال 


(عليه السلام): يعتق رقبة؛ او يصوم شهرين متتابعين» او يطعم ستين مسكيئاً و حقيق ان لا أراه يدركه أبداً «*. 


و مرسل ابراهيم بن عبد الحميد- فى حديث-: فيمن أجنب فى شهر رمضان 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإأمساكك حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث‎ 

() الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإأمساكك حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 7١7‏ 

ل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /,اعانا من عالانا/ا 


فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة» او اطعام ستين مسكيناًء و قضاء ذلكك اليوم .)١١‏ و هذا المرسل يدل على التخيير من وجهين: احدهما: 
عطف الاطعام على العتق بأو؛ ثانيهما: عدم التعرض للصوم مع كون الاطعام متأخراً عنه فى الرتبة على تقدير القول بالترتيب. 

و موثق سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله فى رمضان متعمداً فقال (عليه السلام): عليه عتق رقبة» او اطعام ستين مسكيناء او صيام 
شهرين متتابعين» و قضاء ذلكك اليوم؛ و انى له مثل ذلكك .)27١‏ هكذا روى عن الوسائل المصححة: و لكن فى الوسائل الموجودةٌ عندنا 
روايته بالواو» ثم قال: المراد بالواو التخيبر دون الجمع» ثم قال: و يحتمل ان يكون مخصوصاً بمن أتى اهله فى حال يحرم فيها الوطء. 
و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرأته فادفق فقال (عليه السلام): كفارته ان 
يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا او يعتق رقبة 07. 

و مصحح جميل و فى ذيله: قال أصحابنا: انه بدأ بالعتق فقال: اعتق رقبةُ او صم او تصدق «6». 

الثانية: ما ظاهرها: تعين الاطعام: كموثق سماعة: عن رجل لزق باهله فانزل قال (عليه السلام): عليه اطعام ستين مسكيناً مد لكل مسكين 
ه. 


و موثق عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل افطر يوم 


.8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 3 
() الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك. 

(6) الوسائل باب / من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟. 

(©) الوسائل باب * من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث ع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 7١‏ 

1 


من شهر رمضان متعمداً قال (عليه السلام): عليه خمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد بمد النبى صلَى الله عليه و آله افضل .)١١‏ و 
لطويهما وآوا بان كك 1 

الثالثة: ما ظاهرها تعين الصيام: كخبر المروزى عن الفقيه (عليه السلام): اذا اجنب الرجل فى شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح 
فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلكك اليوم؛ و لا يدركك فضل يومه .7١‏ 

الرابعة: ما تدل على تعين العتق: كصحيح البزنطى عن المشرقى عن ابى الحسن (عليه السلام): عن رجل افطر من شهر رمضان اياماً 
متعمداً ما عليه من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام): من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبةٌ مؤمنة؛ و يصوم يوماً بدل يوم 
2 

الخامسة: ما استدل به على الترتيب: كخبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): عن رجل نكح امراته و هو صائم فى 
رمضان ما عليه؟ قال (عليه السلام): عليه القضاء و عتق رقبة» فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناًء 
فان لم يجد فليستغفر اللّه تعالى «©". 

و خبر عبد المؤمن الانصارى عن أبى جعفر (عليه السلام): ان رجلًا اتى النبى صلَى الله عليه و آله فقال: هلكت و أهلكت فقال صلَى 
الله عليه و آله: و ما أهلككك؟ قال: اتيت امرأتى فى شهر رمضان و انا صائم فقال له النبى صِلَى الله عليه و آله: اعتق رقبة» قال: لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86 اعانا من عالانا/ا 


أجد, قال صلَى الله عليه و آله: فصم شهرين متتابعين» قال. لا أطيق» قال صلّى 


.٠١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ”*. 
() الوسائل باب / من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث .١١‏ 

(6) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 7١#‏ 

1. 


الله عليه و آله: تصدق على ستين مسكيناًء قال: لا أجد. الحديث .)١1١‏ 

أقول: مقتضى الجمع بين النصوص: ان يقيد بالطائفة الاولى اطلاق الطوائف الثلاث التى بعدها المقتضى للوجوب التعيينى و حملها 
على اوافة الواجب: المخيري: 

و أما الطائفة الخامسة فالخبر الأول منها ضعيف السند لجهالة عبد المؤمنء مع ان دلالته على الترتيب انما هو بالاطلاق الظاهر فى 
التعيين» فيقيد اطلاقه بما مرء نعم خبر على بن جعفر صحيح سنداً و دلالته على الترتيب ان لم تككن صريحة لا ريب فى كونها ظاهرة» و 
الجمع بينه و بين الطائفة الاولى انما يكون باحد نحوين: اما حمله على الاستحباب» او حمل تلكك النصوص على ارادة التنويع من (او) 
لا التخبير» و الأول اولى؛ لأ-ن اطلاق الأ-مر فى المستحبات كثير بخلا-ف استعمال (او) فى غير التخيير» و لأنه يلزم من الثانى حمل 
الطائفة الثانية و الثالة على صورة العجز عن ما عداه مع ما فيهما من اطلاسق السؤال و لفهم المشهوره وان ابيت عن ذلكك فغايته 
التعارض و الترجيح مع الطائفة الاولى و هو واضح. فالأظهر انه على نحو التخبير لا الترتيب. 


لو أفطر فى رمضان على محرم 
وعن الصدوق فى الفقيه» و الشيخ فى كتابى الأخبار و الوسيل» و الجامع؛ و القواعد, و الارشاد؛ و ظاهر التحرير» و الايضاحء و 


الدروسء و المسالككء و اللمعة» و الروضة» و الحدائق» و جمع آخر من متأخرى المتأخرين: انه ان كان الافطار فى رمضان على محرم 


)١(‏ الوسائل باب / من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: لعي 
1 


و مدركهم: خبر عبد السلام بن صالح الهروى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: يا ابن رسول اللّه قد روى عن آبائكك 
فيمن جامع فى شهر رمضان او أفطر فيه ثلاث كفارات» و روى عنهم أيضاً كفارة واحدق فبأى الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاًء متى 
جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة؛ و صيام شهرين متتابعين» و اطعام ستين مسكيناء 
و قضاء ذلكك اليوم» و ان كان نكح حلانًا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة, و ان كان ناسياً فلا شىء عليه .01١‏ 

و يؤيده ماعن الصدوق فى الفقيه: و اما الخبر الذى روى فيمن افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً ان غليه ثلاث كفارات: فانى افتى به 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19عانا من عالانا/ا 


فيمن افطر بجماع محرم عليه او بطعام محرّم عليه لوجود ذلكك فى روايات أبى الحسن الاسدى رضى اللّه عنه فيما ورد عليه من الشيخ 
ابى جعفر محمد بن عثمان العمرى. انتهى :؟). 

اذ من الواضح ان العمرى لا يفتى بذلكك من قبل نفسه. فالظاهر كونه مأخوذاً من صاحب الزمان عيجل اللّه تعالى فرجه الشريف لكونه 
من الوكلاء الذى كانت ترد عليهم التوقيعات. 

و يؤيده ايضاً اطلاق موثق سماعة المتقدم المحمول على ذلككء و بذلكك يقيد اطلاق النصوص المتقدمة و تختص بالافطار على 
الحلال. 

و اورد عليه بايرادات: 

-١‏ ان العمدة هى رواية الهروى و هى ضعيفة من جهة: عبد الواحد بن محمد بن عبدوسء و على بن محمد بن قتيبة» و عبد السلام بن 
صالح الهروىء فانهم لم يوثقوا. 


3١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ ٠ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الفقيه ج اص *7 من طبعه طهران.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ع 

1 


ولاو لاه المسست فى اراك الهم وو العيد هن الروقة عل مضي يكنا بضبحة اشر 

و ثانياً: ان التتضعيف من ناحية من ذكر خلاف التحقيق» اذ الأول منهم من مشايخ الصدوقء و الثانى من مشايخ الكشى و قد صرحوا 
بعدم احتياج مشايخ الاجازة الى التوثيق» مضافاً الى توثيق المصنف الثانى؛ و اما الثالث: فعن الخلاصة: انه ثقهُ صحيح الحديث, و نحوه 
عن النجاشى و غيره؛ فلا اشكال فى الحديث من حيث السند. 

؟- ما فى مصباح الفقيه قال: ارتكاب التقيبد فى المطلقات الكثيرة الواردة فى مقام البيان المعتضدة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة 
لتوجيه الاخبار المختلفة التى ليس لها قو ظهور فى اراده الوجوب لا يخلو عن اشكال. انتهى. 

وافيه: أن منشأ الاأشكال إن كان كثرة المطلقات فدفعة ان اطلاق الكتان المجد يقد بالحبره فضلا عن النصوض الكثيرة» و أن كان 
عدم ظهور الخبر فى نفسه فى الوجوب فيدفعه ان قوله فعليه ثلاث كفارات ظاهر فيه. 

“- انه تعارضه مكاتبة الجرجانى الى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة فى شهر رمضان من حلال او حرام فى يوم 
عشر مرات قال (عليه السلام) عليه عشر كفارات لكل مره كفارة» فان اكل او شرب فكفارةٌ يوم واحد .)١١‏ حيث انه حكم بان فى كل 
مره من الحرام كفارة واحدة. 

و فيه: ان الكفارة عبار عما يجب بازاء الفعل كان واحداً او متعدداًء فكما ان صيام ستين يوماً كفارة واحدة» كذلكك الخصال الثلاث. 
فالأظهر هو ثبوت الخصال الثلاث فيه. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ا‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠اعانا‏ من عالان/ا 


ثم ان مقتضى اطلاق النص كصريح الروضة و غيرها عدم الفرق بين المفطرات المحرمة اصلياً كان تحريمه كالزناء او عارضياً كوطء 
الزوجه فى الحيضء و عن ظاهر الصدوق: الاختصاص بالقسم الأول و قواه المحقق الهمدانى ره و لم يستبعده الشيخ الأعظم ره و 
استدل له بانصراف النص عن المحرم بالعرض. 

و فيه: ان الفرق بين المحرم بالذات و بالعرض انما هو من ناحية ان الأول ما حرم بعنوانه الا-ولى؛ و الثانى ما حرم بالعنوان الثانوى 
النيطى عله ؤغلية فالكتصسر اف تنا له وس له صلا 

وهل يشمل الخبر الاستمناء باليد ام لا؟ ذهب المحقق الهمدانى ره الى الثانى لانه لا يصدق عليه اسم النكاح حقيقة فضلًا عن انصرافه 
عنه» و لا يطلق عليه انه افطر على الاستمناء خصوصاً مع جعل الافطار على الحرام قسيماً للنكاح؛ فلا يراد من مثل هذا الاطلاق الا 
الأأكل والفريه 

وفيه: ان الافطار على الاستمناء بعد فرض كون الاستمناء احد المفطرات يصدقء و اطلاق الافطار عليه لا إشكال فيه و جعل الافطار 
على الحرام قسيماً للنكاح الحرام انما هو من باب عطف العام على الخاص.ء و الوجه فى ذكر الخاص حينئفٍ هو ذكره فى السؤال. 
فالأظهر ثبوت الخصال الثلاث فيه أيضاً. 


"-المشهورديين الأضصحاب: ان كفارة النذر المعين ككفارة افطار شهر رمضات مخيرة بين الخصال القلاثه و عن الانتضار و الغنبة: 
دعوى الإجماع عليه» و عن الصدوق و المحقق فى النافع و الشهيد الثانى فى المسالك: ان كفارته كفارة يمين» و منشأ الخلااف 
اختلاف النصوص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 7١8‏ 

1 


فمنها ما يدل على القول المشهور: كصحيح جميل عن عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله (عليه السلام): عمن جعل لله عليه ان لا 
يركب محرماً سماه فركبه قال (عليه السلام): لاء و لا أعلمه الا قال: فليعتق رقبةُ او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين مسكيناً .01١‏ 
فيتم فيما عدا مورد النص بعدم القول بالفصل. 

و منها: ما يدل على القول الآخر: كصحيح على بن مهزيار: كتب بندار مولى ادريس: يا سيدى انى نذرت ان اصوم كل سبت و انا لم 
اصمه ما يلزمنى من الكفارة؟ فكتب و قرأته: لا تتركه الا من علة» و ليس عليكك صومه فى سفر و لا مرض الا ان تكون نويت ذلك و 
ان كنت افطرت فيه من غير عله فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى .)2١‏ بناءٌ على كون 
السبعة من سهو النساخ بابدال العشرة بالسبعة كما حكى الشهيد الثانى روايته كذلك فى المقنع قائنا: فى المسالك على ما حكى هو 
عندى بخطه الشريفء فان اطعام عشرهٌ مساكين احدى خصاله الثلاث. 

و مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يجعل عليه نذراً ولا يسميه قال (عليه السلام): ان سميته فهو ما سميت» و 
ان لم تسم شيئاً فليس بشىء فان قلت: لله على فكفارة يمين 09. 

و خبر حفص بن غياث عنه (عليه السلام): عن كفارة النذر فقال (عليه السلام): كفارة النذر كفارة اليمين .)5١‏ 


.7 الوسائل باب 77 من أبواب الكفارات حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 7 من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاعانا من عالان/ا 


(*) الوسائل باب ؟ من أبواب كتاب النذر و العهد حديث 2. 
(6) الوسائل باب 77 من أبواب الكفارات حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: احن 
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و هناك طائفة ثالثة من النصوص قتابلة للحمل على كل من القولين» و هى مكاتبات ابن مهزيار» و الحسين بن عبيدة» و القاسم بن 
الصقيل ."١1١‏ المتضمنة لثبوت عتق رقبة مؤمنة» فانه احدى الخصال فى كفارة اليمين و فى كفارة شهر رمضان. فالمهم الجمع بين 
الطائفتين الاولتين. 

واقيل فبه امور: احدهاة ماعن الى و المسفك و الروضن و فى الوسائل هران المتدور ان كان عوما فكفارة شهر رمضاف» وان 
كان غيره فكفارةٌ اليمين. 

ويه أن ما تضعسن ان كفارقة كقارة شهر رمشان الماهر غير عبد التلكفه» و موودة قدو ان لأ ركه محرماء و اننا التومتا به فين 
الصوم لعدم القول بالفصلء و اما ما ورد فى خصوص الصوم فهو يدل على ان كفارته كفارةٌ اليمين» فلو عكسوا كان أولى. 

ثانيها: ما عن الشيخ ره؛ و هو حمل الاولى على القادرء و الثانية على العاجز بشهاده خبر جميل بن صالح: كل من عجز عن نذر نذره 
فكفارته كفارةٌ يمين .)5١‏ 

وفيه: ان الخبر يدل على ثبوت كفارة اليمين مع العجز عن المنذور لامع العجز عن كفارة النذر فيتعين حمله على الاستحباب. 

الثها: انهما متعارضتان, فتقدم الاولى للاشهرية و المخالفة للعامة. 

و فيه: انه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما. 

و الحق ان يقال: ان الجمع بينهما يقتضى حمل الطائفة الاولى على الاستحباب» سيما و فى متن خبر عبد الملكك شىءء فان قوله: و لا 
أعلمه قال يوهن دلالته على المدعى لظهوره او اشعاره بانه كان كلام الإمام (عليه السلام) متضمناً لشىء غير ما حفظه الراوى» فلعل 
ذلكك كان ان اراد الفضل و ما شاكلء و يؤكد ذلكك- كلمة لا لعدم 


." -؟-١ الوسائل باب من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث 2. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 5٠١‏ 

و كفارة قضاء رمضان بعد الزوال اطعام عشرةٌ مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام 


مناسبتها مع المقام. 

وعلى ذلك فالاظهر ان كفارته كفارة اليمين» و لكن رعايةٌ فتوى المشهور أولى و احوطء و اما ما عن الديلمى و الكراجكى من ان 
كفارة النذر كفارة الظهارء فلعل مستندهما المكاتبات المتضمنة للأمر بتحرير رقبه مؤمنةُ الظاهرة فى تعينها مع الامكانء و لكن الجمع 
بينها و بين غيرها من النصوص يقتضى الحمل على اراد الواجب التخييرى لا التعيينى و على ذلكك فلا وجه لما عن الراوندى من ان 
كفارته كفارةً الظهار» و مع العجز فكفارة يمين. 

*- المشهور بين الأصحاب: ان كفارة صوم الاعتكاف فى مورد وجوبها ككفارة شهر رمضان و سيجىء الكلاءم فيه فى مبحث 
الاعتكاف» و ستعرف انه المنصور. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعانا من عازلان/ا 
كفارة صوم قضاء رمضان 


؟- و الأكثر على ان كفارة قضاء رمضان بعد الزوال اطعام عشرة مساكين؛ فان عجز صام ثلاثة ايام» و عن الصدوقين و ابن البراج: ان 
عليه كفارة افطار شهر رمضانء و عن أبى الصلاح و ابن زهرة: التخبير بين الاطعام و الصيام؛ مدعياً ثانيهما الاجماع عليه» و هناكك 
اقوال اخر لعله ستقف عليها. 

و يشهد للأول: خبر بريد العجلى عن الإمام الباقر (عليه السلام): فى رجل اتى اهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان قال (عليه السلام): 
ان كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شىء عليه الا يوماً مكان يوم؛ وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على 
شهرة مساكين فان لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم و صام ثلاثة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 71١‏ 

نينا 


ايام كفارة لما صنع .)١١‏ 

و الايراد عليه بضعفه بالحرث بن محمد المجهولء يندفع باعتماد المشهور عليه» و بكون الراوى عنه الحسن بن محبوب الذى هو من 
اصحاب الإجماع» و كون الراوى عنه أحمد بن محمد الظاهر فى ابن عيسى الاشعرى. 

كان وقع عليها قبل صلا العصر فلا شىء عليه يصوم يوماً بدل يوم؛ و ان فعل بعد العصر صام ذلكك اليوم و اطعم عشرة مساكين» فان 
لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلكك .)""١‏ 

وقد مران التقييد بما بعد العصر كناية عما بعد الزوال لدخول وقتها به و بعد المواقعة بين الصلاتين مع ان محل الاستشهاد الفقرة 
يصوم ثلاثة ايام» ما يأتى من بدلية صوم ثمانية عشر يوماً من اطعام ستين مسكينئاًء و فى حديثها مكان عشرة مساكين ثلاثة ايام. 

و استدل للقول الثانى: بمرسل حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يلاعب اهله أو جاريته و هو فى 
قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال (عليه السلام): عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع فى رمضان .7١‏ 

و الايراد عليه بالضعف للارسالء مندفع بان الراوى عن حفص ابن أبى عمير. 


.١ الوسائل باب 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7. 

(*) الوسائل باب 08 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 7١7‏ 

ولو تكرر الافطار فى يومين تكررت الكفارة 


و موثق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال (عليه السلام): عليه من الكفارةٌ ما 
على الذى اصاب فى شهر رمضانء لأن ذلكك اليوم عند الله من ايام رمضان .0١١‏ 
و قبل فى الجمع بينهما و بين الخبرين المتقدمين وجوه: منها: ما عن الشيخ ره من حمل هذين على الافطار مع الاستخفاف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً طااعانا من عالانا/ا 


و منها: ما عنه أيضاً من حملهما على ارادةٌ التشبيه فى وجوب الكفارة لا فى قدرها. 
و فيه: انه لا يلائم مع قوله: عليه من الكفارة ما على الذى الخ. 
و الحق ان يقال: انه ان امككن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب فهو المتعين. و الا فيتعين تقديم الاولى من جهة الشهرة 


لاتتكرر الكفارةً بتكرر الموجب فى يوم واحد 


ه- و لو تكرر الافطار من صوم له كفارة» فتارة يكون فى يومين و اخرى يكون فى يوم واحد. 

وان كان فى يومين تكررت الكفارة اجماعاً حكاه جماعة» و فى الجواهر: الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين تخلل التكفير و 
عدمه؛ و اتحاد الجنس الموجب و عدمه. و الوطء و غيره» لصدق الافطار المعلقة عليه الكفارة. انتهى. 

و هو المستند فى الخروج عن اصالة التداخل التى بنينا عليهاء نعم مع تخلل 


." الوسائل باب 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
"* فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
1... 


التكفير يشهد به مضافاً الى ذلك اطلاق ما دل على وجوب الكفارةٌ بالافطار. 

وان كان فى يوم واحد ففيه أقوال: الأول: تكرر الكفارة مطلقاء ذهب اليه السيف و ثاتى التحققين: بل وغاتى الشهيدين و اذ قال:ان 
لم ينعقد الاجماع على خلافه؛ بل صرح السيد بتعددها فى الأكل و الشرب بتعدد الازدراد» و فى الجماع بالعود بعد التزع. 

الثانى: انه لا تتكرر الكفارة مطلقاء حكى عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة و المعتبر و المنتهى و الشرائع و غيرها. 

الثالث: التفصيل بين الجماع و غيره» ذهب اليه جماعة منهم الفاضل النراقى و السيد الطباطبائى و غيرهما. 

الرابع: تكررها مع تخلل التكفير و عدمه مع عدمه؛ ذهب اليه الاسكافى. 

الخامس: انه ان تغاير الجنس او تخلل التكفير تتكرر الكفارة و الا فلا حكى عن المختلف. 

السادس: التكرر بالوطء مطلقاء و مع تخلل التكفير او تغاير الجنس فى غيره؛ و هو المحكى عن اللمعةٌ و الدروس. 

و الكلام تارة فيما يقتضيه القواعد العامة» و اخرى فيما يقتضيه النصوص الخاصة. 

اما الأول: فقد استدل للتكرر: بان اطلاق الموجبات للكفارة يقتضى ثبوتها فى كل مرءٌ وجد الموجب من غير فرق بين تخلل التكفير و 
عدمه و بين اتحاد الجنس و تعدده و بين الجماع و غيره؛ و لا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة لأصاله عدم التداخل. 

و فيه: اولًّا: ان اكثر النصوص علقت فيها الكفارة على الافطار» و هذا العنوان لا يصدق فى المرة الثانية لان الصوم قد بطل على الفرض 
قبل ذلك فلا يكون ذلك افطاراً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلىل ص: 7١‏ 
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فان قيل: انه يجب الامساكك بعد الافطار الا-ول كما يجب قبله. فاذا وجبت الكفارة فى الاول لمخالفة وجوب الامساكك وجبت فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا«عانا من عالانا/ا 


الثانى ايضاً. 

قلنا: ان الموضوع فى الروايات افطار الصوم لا مخالفة وجوب الامساكك. 

فان قيل: انه فى بعض النصوص علق وجوب الكفارةً على استعمال المفطر لا على الافطار» و مقتضى ذللكك التعدد. 

قلنا: ان الظاهر اراد المفطر منه» و لذا لم يستفصل بين تعدد الاكل و وحدته و تعدد الايلاج و الاستمناء و وجود احدهما و نحو 
ذلك. 

و ثانياً: ان الأصل هو التداخل كما حققناه فى محله. 

و بما ذكرناه يظهر مدرك القول الثانى. 

و استدل للثالث: بانه فى الجماع علق وجوب الكفارة على نفسه. و فى غيره على الافطار. 

و فيه: مضافاً الى ان ذلكك كذلك فى الاستمناء أيضاً يرده ما تقدم من ان الظاهر منه الجماع المفطرء مضافاً الى اصالة التداخل. 

و استدل للرابع: بان الأصل مع عدم تخلل التكفير التداخل و لا مورد له مع التخلل؛ و يرده ما تقدم من أن اصالة عدم التداخل تجدى 
مع تكرر عنوان السببء و قد مر امتناعه. 

و استدل للخامس: بانه مع اختلاف الجنس مقتضى اطلاق دليل كل من الموجبين ثبوت الكفارة فتتعدد» و كذا مع تخلل التكفير» و اما 
لو اتحد الجنس و لم يتخلل التكفير فاطلاق ذلك الدليل الشامل للمرة و التعدد كون ما أتى به سبباً واحدا فانه يدل على سببية الطبيعة 
الصادقة على الواحد و المتعدد.ء فالثائى ليس سبباً آخرء و قد ظهر مما ذكرناه ما فيه: اذ الثانى لا يكون موجباً للكفارة و ان اختلف 
الجنس لامتناع كونه مفطراء و الموجب هو المفطر منه لا مطلقاً مضافاً الى اصالةٌ التداخل» كما انه قد 
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و يعزر المفطر و لو كان مستحلًا قتل- 


ظهر مدرك القول السادس و جوابه. 

فالمتحصل: ان مقتضى القواعد هو القول بعدم التكرر مطلقاً. 

و أما النصوص الخاصة فهى روايات: احداها: رواية الفتح بن يزيد الجرجانى: انه كتب الى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل 
واقع امرأه فى شهر رمضان من حلال او حرام فى يوم عشر مرات قال (عليه السلام): عليه عشر كفارات لكل مره كفارة» فان اكل او 
شرب فكفارةٌ يوم واحد .)١١‏ و هذه تدل على الفرق بين الجماع و غيره» و انه يتكرر الكفارة بتكرر الجماع, و لا تتكرر بتكرر غيره من 
الموجبات. 

ثانيتهما: ما رواه ابن أبى عقيل مرسلًا عن كتاب شمس المذهّب عنهم عليهم السلام: ان الرجل اذا جامع فى شهر رمضان عامداً فعليه 
القضاء و الكفارة» فان عاد الى المجامعةُ فى يومه ذلكك مره اخرى فعليه فى كل مره كفارةٌ .)7١‏ 

و ثالثتها: ماعن المصنف ره: روى عن الإمام الرضا (عليه السلام): ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطء «7. و هاتان ايضاً تدلان على 
التكرر بتكرر الجماع. 

و لكن الاخيرتين مرسلتان. و الثانية منهما اشارة بحسب الظاهر الى خبر الجرجانى» فالعمدهٌ هو ذلكك,ء و اما خبر الجرجانى فهو ضعيف 
لان عدهٌ من رجاله كالحسن بن صالح. و ابنه» و على بن محمد بن شجاع. و غيرهم مجاهيل او ضعفاءء و استناد السيد ره الذى لا 
يعمل بالقطعيات اليه غير معلوم» فالاظهر عدم التكرر مطلقاً. 

ه- و يعزر المفطر و لو كان مستحنًا قتل و قد تقدم الكلام فيه فى اول كتاب الصوم. 
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١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ". 
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الثالثة المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة و المطاوعة تكفر عن نفسها 


[الثالثة] الاكراه على الجماع و المطاوعة 


. الثالثة: المكره لزوجته فى شهر رمضان على الجماع و هما صائمان يتحمل عنها الكفارة و التعزير» فيعزر خمسين سوطً. 

و المطاوعة تكفر عن نفسها و تعزر خمسة و عشرين سوطاً بلا خلاف» وعن الخلا و المنتهى و التنقيح و المعتبر: دعوى الاجماع 
على ذلكك, بل عن المعتبر: حكايةُ الاجماع عن جمع من علمائنا. 

و يشهد به ماعن المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة فقال: ان كان 
اسعكرهها فعليه كفارتان: وان كانت طاوعته.فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان اكرهها قعلية شيرب خمسين سوط تصق الحده و 
ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطاً و ضربت خمسة و عشرين سوط .01١‏ 

و ضعفه لا يضر للعملء و فى المنتهى: و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة الااان أصحابنا ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل 
بهاء و تسبقه الفتوى الى الأئمة عليهم السلام؛ و اذا عرف ذلكك لم يعتد بالناقلين. انتهى. 

فما عن العمانى من ان عليه كفارة واحدهٌ فى صورة الاكراه و ليس عليها شىءء لا وجه له سوى ما عن الجمهور من انه يسقط الكفارة 
عنها لصحةُ صومهاء و هو كما ترى اجتهاد فى مقابل النص. 

و تمام الكلام فى هذه المسألهُ فى ضمن فروع: 


(1) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث .١‏ 
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-١‏ اذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً او مريضاً او نحو ذلكك و كانت زوجته صائمة و اكرهها على الجماع لا يتحمل عنها 
الكفارة و لا التعزير لاختصاص النص بالصائم؛ فالمرجع هو الأصلء فما يوهمه ظاهر الكتاب و صرح به بعضهم من وجوب الكفارة 
عنها عليه غير ظاهر الوجه. نعم لا كفارة عليها أيضاً للاكراه و لصحة الصوم؛ فهل يجوز له اكراهها كما عن القواعد احتماله و تشعر به 
عبار الجواهر ام يحرم له ذلكك كما عن المداركك و فى العروة؟ وجهان: 

قد استدل للثانى: باصالة عدم جواز اجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. 

و فيه: ان ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج شامل للمقام؛ و حرمة التمكين عليها تكليفاً من جهة كونها صائمة لا تنافيه» 
فاجبارها ليس على غير الحق. 

فان قيل: انه لم يثبت الحق المذكور الا من باب وجوب الاطاعة» فاذا ثبت تقييده بغير المعصيةُ فلا طريق الى ثبوته. 
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قلنا: ان هذا الحق ثابت حتى مع عدم وجوب الاطاعة كما لو كانت نائمة- فان له ان ينتفع ببضعها و لا تجب عليها الاطاعة لعدم 
القدرة؛ مع ان الحق المزبور وان ثبت من باب وجوب الاطاعة و قيد بغير المعصية يكون ثابتاً فى المقام» فانها ان امتنعت و لم تطاوع 
لا يكون الجماع حراماً عليهاء فيكون اجباراً على جماع غير محرم. فالأظهر انه يجوز بلا اشكال. 

و بما ذكرناه يظهر أنه اذا كانت الصائمة نائمة يجوز مقاربتها و لا كفارة لا عليه لعدم الدليل» و لا عليها لعدم فساد الصوم و للاكراه. 
-١‏ لا يتحمل الزوج الصائم الكفارة عن امرأته لو اكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و ان اوجبت انزالها 
للأصل بعد اختصاص النص بالجماع. 
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*- لو اكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه الكفارة للأصلء و كذا لو اكره الرجل الاجنبيةٌ على الجماع» و عن المختلف: 
الاشكال فيه من جهة ان الكفارة عقوبة على الذثب و هو هنا افحشء و من انه قد يكون الذنب قوياً فلا تجدى الكفارة فى تخفيفه. و 
شىء مما افاده لا يصلح مدركاً للحكم, فالعمدة الأصل بعد عدم الدليل و عدم معلومية المناط» و فى الحاق الامةٌ بالزوجة او الاجنبية 
قولا-ن منشؤهما اضافة الالمرأة الى الضمير و عدمهاء اذ على الأول: حيث لا يصدق عليها انها امرأته» فهى ملحقةٌ بالاجنبية؛ و على 
الثانى: من جهة صدق المرأءً عليها تكون ملحقة بالزوجة؛ و الخبر وان كان مروياً عن فخر المحققين و عميد الدين خالياً عن الضمير 
لكنه فى كتب الحديث مروى معه. و عليه فالأظهر عدم الالحاق بالزوجة. 

#- لو اجتمع فى حالة واحدة الا-كراه و المطاوعة ابتداءً و استدامة» كما لو اكرهها فى الابتداء ثم طاوعته فى الاثناء» او طاوعته فى 
الابتداء و اكرهها فى الاثناء» فهل يتحمل عنها الكفارة و عليه كفارتان ام لاء ام يفصل بين الفرضين؟ وجوه: و الحق ان يقال: انه ان 
اكرهها على ذلكك فابتداء الجماع اوجب عليه كفارتين لإطلا-ق النص» و دعوى ظهوره فى الا-كراه المستمر» غير مسموعة؛ فان 
الموضوع هو الجماع عن اكراه الصادق عليه» و حيث انه لا يوجب فساد صومها فلو طاوعته فى الاثناء يشملها ما دل على ثبوت الكفارة 
على من طاوعت زوجها فى الجماع فعليها ايضاً كفارة» وان طاوعته فى الابتداء فعليها كفارة و عليه كفارة» ثم اكراهها المتاخر لا يؤثر 
شيئاً لفرض فساد صومهاء فليس اكراهها على الجماع المفطر. 


[الرابعة] من افطر متعمدا ثْمّ سقط فرض الصوم عنه 
الرابعة: اذا افطر متعمداً ثم سقط فرض الصوم عنه بسفر او حيض او 
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مرض و ما شاكل - ففيه اقوال: 


-١‏ ماعن جماعة منهم المصنف ره فى جملة من كتبه» و هو سقوط الكفارة عنه. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 
حلصن 
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"- ما عن الأكثر كما فى الحدائق و هو عدم سقوط الكفارة» و عن الخلاف: دعوى الإجماع عليه. 

*- التفصيل بين الموانع الاختيارية و الاضطرارية؛ فتسقط فى الثانية دون الاولى. 

و استدل للاسول: بان الكفارةً انما تجب على من افطر و ابطل صومه؛ فاذا سقط فرض الصوم كشف عن عدم كون امساكه من الأول 
صوماًء و عليه فلا كفارءً عليه. 

و استدل للثانى بوجوه: الأول: ما فى الجواهر و هو الإجماع. 

و فيه: مضافاً الى عدم ثبوته لم يثبت كونه تعبدياً. 

الثانى: انه لو سقطت الكفارة بسقوط فرض الصوم مطلقاً- لزم اسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره ثم السفر لأجل اسقاط الكفارة. 

و فيه: اولا: انه لو تم ذلكك لزم منه البناء على عدم السقوط فى خصوص المانع الاختيارى لا مطلقاً و ثانياً: انه لا محذور فى الالتزام به 
لو ساعد الدليل. 

الثالث: ما افاده بعض المعاصرين و هو: ان السفر او ما شاكل اذا وقع فى اثناء النهار كان مبطلًا للصوم و ناقضا له من حينه لا من الأول» 
و عليه فحين الاتيان بالمفطر يكون صائماً حقيقهُ فيصدق العنوان الموجب للكفارة» ولا وجه لسقوطها بعد ذلكك. 

و فيه: ان الظاهر من الأدلة كون عدم السفر و المرض و ما شاكل من قيود الوجوبء و مع أحدها لا وجوب للصوم واقعأء وان وجب 
الامساكك فلا يكون الافطار افطاراً للصوم بل للإمساكك فلا يوجب الكفارة. 

الرابع: ما فى المستند و هو: ان من الأخبار ما لا يتضمن لفظ 
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آدذا 


الافطار بل مثل قوله: نكح او مس امرأته» او بقى جنباً او كذب على الله او نحوهاء خرج من لا يجب عليه ظاهراً حال الفعل بالدليل 
فبقى الباقى. 

و فيه: اولا: النتقض بمن برأ من مرضه بعد الزوال او جاء من السفرء او اذا بلغ فى اثناء النهار مع الافطار قبل ذلككء فان مقتضى الاطلاق 
الذى افاده ثبوت الكفارة على من جامع من هؤلاء» و لا يمكن الالتزام به» و دعوى خروج هؤلاء و امثالهم بالاجماع كما ترى. 

و ثانياً: بالحل و هو أنّه لريب فى ان الموضوع الجماع فى حال الصوم او الكذب على الله و ما شاكل ذلككء و حيث انه ليس فى 
الواقع صوماً فلا يوجب الكفارة. 

الخامس: ما ذكره جمع و هو: ان الموضوع للكفارة هو الافطار فى حال وجوب الصوم ظاهراً الصادق فى المقام. 

و فيه: ان اريد به الحكم الظاهرى فيرد عليه: اولّما: النقض بما لو صام باعتقاد انه آخر رمضان و اتى بالمفطر ثم انكشف انه من شوال» 
فانه مع وجوب الصوم عليه ظاهراً لا تجب عليه الكفارة قطعاً. 

و ثانياً: ان الموضوع هو الإفطار فى حال وجوب الصوم, و الحكم الظاهرى ليس بحكم حقيقهُ فلا وجوب واقعاً بل هو تخيل وجوبء و 
مخالفته ينطبق عليها عنوان التجرى. 

و ثالثاً: انه لو تم فانما يتم لو لم يعلم بعروض ذلكك من الأول والافلا يتم» وان اريد به وجوب الامساكك تادباً و احتراماً للشهر فيرده 
ان افطار الصوم موجب للكفارة لا الإفطار فى حال مطلق الامساكك. 

و استدل للقول الثالث بوجهين: احدهما: ان موانع الصوم الاختيارية كالسفر الاختيارى اعدامها قيود للواجب لا للوجوب كما يقتضيه 
صدق الفوت و القضاء فى حق المسافر فيقال: فاته الصوم و يجب عليه قضائه؛ اذ الفوت انما يصدق فى ظرف 
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أهذا 


وجود الملا-كك؛ و القضاء فرع وجوب الاداء او فوته» و عليه فالصوم واجب مقيداً بأن لا يسافر» فقبل ان يسافر يكون لصومه صحة 
تاهلية. و هذا المعنى لا يختل بوجود السفر باختياره. نعم لو كان السفر غير اختيارى كان موجباً للمنع عن التكليف بالصوم لانه مع 
الاضطرار الى السفر مثا لا يقدر على اتمامه فلا يكون مكلفاً به فيتتفى موضوع الكفارة لأنه الصوم الواجبء اما السفر الاختيارى فلا 
يمنع عن القدرهُ على الصوم التام و لاعن التكليف به من غير جهة السفرء و هذا هو الفارق بين الموانع الاختيارية و الاضطرارية» فتجب 
الكفاره بالافطار قبل الاولى و لا تجب به قبل الثانية. 

و فيه: ان الكبرى الكلية التى افيدت من ان قيود الواجب الافطار قبلها توجب الكفارة و ليس كذلك قيود الوجوب متين جداًء و لكن 
الموانع الاختيارية التى تكون محل الكلام من السفر و الحيض و المرض و ما شاكل ليست اعدامها من قيود الواجب بل هى من قيود 
الوجوبء و لذا لا يجب تحصيلهاء و لو كانت من قيود الواجب كان يجب تحصيلهاء و ثبوت القضاء انما هو للدليل: و سيأتى زيادة 
توضيح لذلكك فى مسألة جواز السفر فى رمضان. 

ثانيهما: صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) الوارد فى الفرار من الزكاُ بعد تعلقها و انه كالفار عن الكفارة 
بالافطار بالسفر فى آخر النهار .)١١‏ 

و فيه: ان السفر فى آخر النهار خارج عن فرض المسألهُ فانه لا يوجب بطلان الصوم ولا يكون فراراً عن الكفارة. 

فالمتحصل مما ذكرناه: انه لو لا الاجماع تعين البناء على سقوط الكفارة بسقوط فرض الصوم اختيارا أو اضطراراًء و لكن لأجل 
احتمال وجوده يشكل الافتاء 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ من كتاب الزكاء حديث ؟. 
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به» و على فرض وجوده يقتصر على المقدار المتيقن و هو المانع الاختيارى؛ ففى الاضطرارى تسقط الكفارة بلا اشكال. 
حكم العاجز عن احدى الخصال الثلاث 

الخامسة: فى حكم العاجز عن الكفارة 

اشارة 

» و فيها فروض: 

-١‏ لو عجز عن بعض الخصال فى الكفارة المخيرةٌ او المرتبة 


ينتقل الفرض الى الفرد الآخرء اما فى المرتبة فللتصريح بذلكك فى النصوصء و اما فى المخيرة» فلأنه فى جميع موارد التخيير اذا تعذر 
احد فردى التخيبر تعين الآخر و هذا واضح. فما فى الشرائع من انه لو عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوماً- الشامل 
اطلاقه للفرض- غير ظاهر الوجهء و ما دل على بدليةٌ الثمائية عشر يوماً عن الستين انما هو فى صورة العجز عن الخصال الثلاث. 
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؟- لو عجز عن بعض الخصال فى كفارة الجمع 


حاققية أقوال» وحوب الباق مطلقا دنه كذلكة» وجوية [ذااطرء العز على الوصو 

مدرك الأول: قاعدة الميسور و الروايات المتضمنةُ لواحد واحد منها كل فيمن يعجز عن غيره؛ و لا يعارضه ما تضمن غيره لعدم 
و لكن يرد على الأول: ما حقق فى محله من عدم تمامية قاعده الميسور فى المركب الاعتبارى. 

و يرد على الثانى: ان تلكك الأخبار متضمنة لأحكام ضمنية على الفرض و تسقط هى بسقوط الأمر بالكل. 

و يرد على الثالث: ان الاستصحاب فى الأحكام الكلية لا يكون جارياً لكونه 
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محكوماً لاستصحاب عدم الجعل» مع ان مجموع الخصال الثلاث متعلقةُ لحكم واحدء فاذا تعذر بعضها سقط هذا التكليفء و التكليف 
الضمنى المتعلق بالباقى قطعاًء و حدوث تكليف آخر متعلق به غير معلوم؛ و الأصل عدمه. و استصحاب الكلى الجامع بين التكليفين 
من قبيل الاستصحاب الكلى للقسم الثالث و لا نقول بجريانه. 

فالأظهر عدم وجوب الباقى؛ نعم يجب عليه احد الأخيرين: لإطلاق دليل وجوب الكفارة فانه اذا جامع حرام او افطر حراماً فمقتتضى 
اطلاقات الكفارة وجوب احدى الخصال عليه و قد دل دليل خاص على انه فى صورة الامكان يجب الجمع بين الخصالء ففى صورة 
العجز عن البعض يكون باقياً تحت تلكك الاطلاقات فيجب عليه كغيره احدى الباقيتين. 

العاجز عن الخصال الثلاث 


1- لو عجز عن الخصال الثلاث 


» فعن المفيد و السيد و الحلى: انه يجب ان يصوم ثمانية عشر يوماء وعن الاسكافى و المقنع و المداركك و الذخيرة: يجب عليه 
التصدق بما يطيق» و عن المنتهى: يجب الصوم و مع العجز عنه الصدقة بما يطيق» و عن المختلف و الدروس و غيرهما: التخيير بينهما. 
و منشأ الاختلا.ف اختلا.ف النصوص. منها: ما تضمن خصوص الصوم: كخبر ابى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل 
يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة قال (عليه السلام): فليصم ثمانية 
عشر يوماً عن كل عشرةٌ مساكين ثلاثة أيام .0١١‏ 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث‎ )١( 
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و خبره الآخر عنه (عليه السلام): عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لاما يتصدق و لا يقوى على الصيام قال (عليه السلام): 


يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرةٌ مساكين ثلاثة ايام .0١١‏ 
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و منها ما تضمن الأمر بالصدقة خاصة: كصحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): فى رجل افطر فى شهر رمضان متعمداً يوماً 
واحداً من غير عذر قال (عليه السلام): يعتق نسمة؛ او يصوم شهرين متتابعين» او يطعم ستين مسكيناًء فان لم يقدر تصدق بما يطيق .05١‏ 
و مصححه الآدخر عنه (عليه السلام): فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكيناًء قال (عليه 
السلام): يتصدق بقدر ما يطيق 00. 

مدرك القول الأول الطائفة الأولى» و مدركك الثانى الثانية» و مدركك الأخيرين الجمع بين النصوص. 

و الحق ان يقال: ان الثانى من الأولى فى الظهارء و الأول منها ناقش فيه سيد المداركك بضعف السندء و هو فى غير محله؛ اذ ليس فى 
سنده من يتوقف فيه سوى عبد الجبار و اسماعيل بن مرار» و الأول حسنء و الثانى محل وثوقء و لكنه مطلق شامل لكفارة الظهار و 
كفارة شهر رمضانء و حينئذٍ ان كانت الطائفة الثانية غير منافية له لزم الجمع بين الأمرين, و الا كما هو الظاهر قيد اطلاق الخبر بها و 


يختص هو بكفارة الظهارء ففى كفارةً شهر رمضان تتعين الصدقة. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ووقت الإمساكك حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ". 
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و يمكن ان يقال بعدم العموم للخبر بنحو يشمل كفارة شهر رمضانء اذ قوله فى ذيله على كل عشرةٌ مساكين ثلاثةُ ايام ظاهر فى كون 
الصوم ثمانية عشر يوماً بدل الصدقة على ستين مسكيناً المتعينة» و هو يختص بالكفارة المرتبة فان آخر الخصال فيها الصدقة, و لا أقل 
من عدم ظهوره فى العموم. 

فالمتحصل: ان المعتمد فى المقام الطائفة الثاني فيجب الصدقة بما يطيق» و اما صحيح ابى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): كل 
من عجز عن الكفارةً التى تجب عليه من صوم او عتق او صدقة فى يمين او نذر او قتل او غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة 
فالاستغفار له كفارةٌ ما خلا يمين الظهار .)١١‏ فلا ينافى ما سبق لامكان حمل الكفارةُ المعجوز عنها على ما يشمل الصدقة بما يطيق 
التى جعلت بدلا نعم فى صحيح ابن جعفر: اذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر الله .7١‏ 

لكنه ليس معارضا لما سبق لامكان الجمع بوجوبهما معاء و لكن للإجماع على عدم وجوبه مع الصدقة بما يطيق يحمل على ما اذا لم 
يقدر عليه أيضاًء فالأظهر انه مع عدم القدرة عليه استغفر الله تعالى كما هو المشهور بين الأصحاب. 

ولو قدر على بعضها فقد صرح غير واحد بوجوبه» هكذا عنون المسألة فى بعض الكلماتء و لكنه كما ترى غير صحيحء فان الصدقة 
الواجبة ليس لها حد معين بل المأمور بها الصدقة بما يطيق» و عليه فعنوان انه لو عجز أتى بالممكن منها فى غير محله. 

ثم ان مقتضى اطلاق صحيح أبى بصير انه ان اتى بالاستغفار ثم تمكن من الكفارة بعد ذلكك انه لا يجب عليه الاتيان بها لإطلاق 
الكفارة عليه؛ فبعنوان الحكومة يدل على 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ 
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آهذا 


الاجزاء. 

انما الكلام فى ان الموضوع هو العجز المستمر عن الكفارة؛ او العجز فى زمان» مقتضى الأصل الاولى هو الأول لعدم فورية وجوب 
الكفارة» فوقتها ما دام العمر. و ظاهر جعل العجز عنها موضوعاً العجز عن الكفارةً فى تمام الوقت المجعول لها كما فى سائر الابدال 
الاضطرارية» و عليه فلو تمكن بعد ذلك انكشف عدم البدلية فلا يجزى. 

اللّهم إِنَّا أن يقال: انه من جهة ان المستبعد جداً العجز المستمر عن الصدقهُ بما يطيق يتعين البناء فى المقام على ان الموضوع هو العجز 
فى زمان العمل لا العجز المستمر» و عليه فمقتضى اطلاق البدليةٌ الاجزاء. 

نعم يمكن ان يستدل لعدم الاجزاء بما ورد فى الظهار المتضمن انه ان استغفر فوجد السبيل الى ما يكفر يوماً من الأيام فليكفرء بالغاء 
اتخصوصية: 


[السادسة] التبرع بالكفارةً عن الميت و الحى 


السادسة: لا خلاف بينهم فى جواز التبرع عن الميت بالكفارة. 

و يشهد به: ما دل من النصوص الكثيرة الدالة على انتفاع الميت بما يفعله الاحياء من الصوم و الصلاءً و الحج و الصدقة؛ و ستأتى فى 
القضاءء و المستفاد منها سقوط شرطية المباشرة» و قد تقدم تفصيل القول فى ذلكك فى مبحث قضاء الصلاة» و سيأتى مستوفى فى 
كتاب الحج. 

وانما الخلاف فى التبرع بها عن الحىء و فيه أقوال: 

-١‏ ما نسبه صاحب الحدائق الى جماعة؛ و فى الجواهر: لعله المشهور و هو عدم الإجزاء مطلقاً. 

1- ما عن المبسوط و المختلف و هو الإجزاء كذلكك, و اختاره جمع من متأخرى 
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المتأخرين منهم الفاضل النراقى. 

'- ما فى الشرائع و عن غيرها و هو التفصيل بين الصوم فلا يجزىء و بين غيره فيجزى. 

و استدل للأول: بان مقتضى القاعدة ان الأمر بفعل اذا توجه الى شخص يعتبر مباشرته فيه و لا يكون فعل الغير مسقطا له؛ و بعبارةٌ 
اخرىء ان مقتضى اطلاق الخطاب المتوجه الى شخص مطلوبية المادهٌ منه مطلقاً اى سواء فعل غيره ام لا فسقوطه بفعل الغير خلاف 
الإطلاق و خلاف الأصلء فالقول بالاجزاء يحتاج الى دليل. 

و استدل له فى المقام: بان الكفارة دين كسائر الديون التى يجوز التبرع فيهاء بل هى حق اللّه و دينه فيكون اولى بالتخفيفء و بما ورد 
فى قصة الاعرابى الذى ادعى العجز عن الكفارة حيث قال له النبى صَلَى الله عليه و آله: خذ هذا التمر و تصدق به :)١7‏ ويما ورد فى 
قضة الختحنية المشهورة الآتى حيث قال لها النبى ضلى الله عليه ى آله .دين الله احق أن يقضى 1170 

و لكن يرد على الأول: انه لم يدل دليل على صحة التبرع فى وفاء كل ما يصدق عليه الدين؛ و ثبوته فى الدين المالى لا يقتضى ذلكك 
فى غيره. 
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و على الثانى: ان ظاهره التمليكك و التصدق به من ماله؛ و لاقل من قابليته لإرادة ذلك منه و به يظهر ما فى خبر سماعة عن أبى بصير 
الوارد فى كفارةٌ الظهار قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: انا اتصدق عنكك, فاعطاه تمرا لإطعام ستين مسكيناً فقال صِلّى الله عليه و 


آله: اذهب و تصدق به 5). 


0 الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث‎ )١( 

(؟) الذكرى- الحكم الخامس من أحكام الأموات- و قريب منه فى التذكرة فى مسأله عدم وجوب الحج على الفقير و الزمن- و فى 
المستدركك باب 18- من أبواب وجوب الحج و شرائطه. 

(") الوسائل باب ”7 من أبواب الكفارات حديث .١‏ 
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و على الثالث: ان من المحتمل كون مورده الميت, مع انه لم يعمل باطلاقه فى الحى احد فلا بد من الاقتصار فيه على مورده للإجمال. 
و الحق ان يقال: ان النيابة فى الصوم و التبرع فيه عن الحى لا تجوز لما مره اما العتق فلا يهمنا البحث فيه لعدم المورد له و اما الصدقة 
فلا خلاف ظاهراً فى جواز الوكالة فيها و النيابة» و قد ادعى المحقق النائينى ره جواز التبرع فى كل ما تدخله النيابة اجماعاًء و عليه 
فيجوز التبرع فى الإطعام. 

وان شئت قلت: أنه من جواز الوكالة و صحتها يستكشف عدم اعتبار المباشرةٌ فيهاء و عليه فحيث لم يدل دليل على اعتبار كون 
الصدقة من ماله بل مقتضى اطلاق النص عدم اعتباره فيجوز التبرع فيها و الله العالم» فما اختاره المحقق ره أظهر. 


[السابعة] مصرف كفارة الاطعام 


السابعة: فى مصرف كفارةٌ الإطعام و مقدارهاء و جنسها و عدد من يطعم. 

اما مصرفها: فالفقراء» فان الآية و النصوص و ان تضمنت المسكينء الا انه لا خلاف بينهم فى ان المسكين و الفقير يراد كل منهما من 
الآخر عند الانفراد» لاحظ المبسوط و نهاية الاحكام و المسالكك و الروضة و غيرها تجد القوم مصرحين بعدم الخلاف فى ذلكك او 
الاجماع عليه» فما عن القواعد من الإشكال فى اجزاء الاعطاء للفقير ضعيفء ثمْ ان اعطاء هذه الصدقة بالفقير يكون على وجهين: اما 
باطعامه؛ او بالتسليم اليه. 

فان النصوص مختلفة, اكثرها متضمنة للإطعام؛ و جملة منها متضمنة للتسليم. فمقتضى الجمع بين النصوص التخيير بينهما. 

و أما مقدارها: فان اطعمهم لا بد من اشباعهم مره واحدهٌ بلا خلاف و لا 
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اشكال كما افاده صاحب الجواهر رهء و يقتضيه اطلاق اطعام المسكين الظاهر فى اشباعه. 
وفى خصوص كفارة اليمين روايتان: احداهما: ما يدل على الاشباع مره واحدة, و الثانية: تتضمن الاشباع طول يومه. 
والالولى صحيحة. و الثاني مرسلهُ محمولهة على الندب كما سياتى فى محله. فما عن المفيد ره من اعتبار ان يطعمه طول يومه فى 
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كفارة اليمين» غير تام؛ و ان سلم اليهم لا بد ان يكون مداً واحداً لكل مسكين كما هو المشهور بين الأصحابء و عن الشيخ فى 
الخلاف و المبسوط و النهايةٌ و التبيان: انها مدان و وافقه غيره» بل عن الأول: الإجماع عليه. 

و يشهد للمشهور: صحيح عبد الرحمن- او موثقة- عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً قال 
(عليه السلام): عليه خمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد .0١١‏ 

و موثق سماعة: عن رجل لزق باهله فانزل قال (عليه السلام): عليه اطعام ستين مسكيناً مد لكل مسكين ١؟).‏ و نحوهما حديث 
الانصارى المتقدم 07. 

و بازائها نصوص: منها: ما ورد فى كفارة الظهار المتضمن لأنّها ثلاثون صاعاً لكل مسكين مدان :6” و لكنه ان احتمل الاختصاصض 
بمورده فلا كلام, و الا فالجمع بينه و بين ما سبق يقتضى حمله على الاستحباب. 

ويعتهاالفوصن التعفمية انها ععرون ضاعاء كشبر ادريين يق غلال ع 


.٠١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 
الوسائل باب / من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه.‎ )*( 
.8 من أبواب الكفارات حديث‎ ١6 الوسائل باب‎ )6( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 77١‏ 
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الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل أتى أهله فى رمضان قال (عليه السلام): عليه عشرون صاعاً من تمر .0١١‏ 

و خبر محمد بن النعمان عنه (عليه السلام): فى رجل افطر يوماً من شهر رمضان فقال (عليه السلام): كفارته جريبان من طعام و هو 
عشرون صاعاً «07. 

و موثق عبد الرحمن البصرى عنه (عليه السلام) عن رجل افطر فى شهر رمضان متعمداً قال (عليه السلام): يتصدق بعشرين صاعاً ". و 
حيث ان الصاع اربع امداد فيصير المجموع ثمانين مدأ لكل مسكين مد و ثلث مد. 

و منها: صحيح جميل المتقدم المتضمن لحكاية الرجل المجامع الذى أتى النبى صلَى الله عليه و آله قال: فدخل رجل من الناس 
بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرهُ اصوع بصاعنا «©. 

ولازم ذلكك ان لكل مسكين ثلثى مدء و لكن هاتين الطائفتين لا تصلحان لمعارضة النصوص المتقدمة المعمول بها بين الأصحاب»؛ 
فالمتجه حملهما على اختلاف الصاع. 

وقد استدل للقول الثانى: بما ورد فى كفارٌ الظهار» و بان المدين بدل عن اليوم فى كفارة صيد الاحرام؛ و باصالةُ الاحتياط. 

و لكن الأول قد عرفت ما فيه و الثانى يندفع بانه قياس مع الفارق و هو وجود النص بكفاية المد كما مرء و الثالث يندفع بانه لا يرجع 
الى الأصل مع وجود الدليل؛ مع ان الأصل هو البراءةه لكون الشكك فى التكليف. 

و أما جنسها: فمقتضى اطلاق النصوص كفاية كل ما يعد طعاماًء و لم يرد فى 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاهعانا من عالانا/ا 


(*) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث 8. 

(ع) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: تغرف 
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النصوص ما يوجب تقييده بقسم خاص سوى جملة من النصوص فى كفارة اليمين المتضمنة للتقييد بالحنطة و الدقيق و الخبز و ما فى 
تفسير الآيُ الكريمة (من اوسط ما تطعمون اهليكم) من تفسير الاوسط بالخل و الزيت و التمر و الخبز .)١١‏ و لكنها فى كفارة اليمين و 
التعدى يحتاج الى دليل؛ و اما ما عن بعض كتب اللغْهٌ من انه قد يختص الطعام بالبر فهو خلاف الاستعمال الشائع الذى يحمل عليه 
اللفظ عند الإطلاق, مع انه لو سلم فانما هو فى خصوص هذه الصيغةٌ لا فى المادهُ التى فى ضمنها و لو كانت مع هيئُ اخرى. و عليه 
فحيث ان النصوص متضمنة للإطعام فلا سبيل الى ذلكك فيه. 

و أماها وردفى فضية الاعرابى الذئ افطر فى شهر رمضان أو الذئ ظاهر من امرأته من ان رسول الله.ضلى الله عليه و آله أعطاة التمر 
ليتصدق به فلا يدل على التعبين كى يقيد اطلاق النصوص. فالأظهر كفاية مطلق الطعام. 

و أما العدد: فيعتبر الستون لأن ما امر به فى النصوص اطعام ستين مسكيناً او التصدق كذلك, اضف اليه مصحح اسحاق بن عمار عن 
أبى ابراهيم (عليه السلام): عن اطعام عشرةٌ مساكين او اطعام ستين مسكيناً أ يجمع ذلكك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال (عليه السلام): لاو 
لكن يعطى انساناً انساتاً كما قال اللّه عز و جل ١؟).‏ 

نعم لو دفع مدا الى فقير ثم اشتراه منه و دفعه إلى آخر و هككذا الى تمام الستين اجزأه بلا خلا.ف ولا إشكالء اذ لا يعتبر فى ذلكك 
اكل الفقير اجماعاً و قد ورد فى النصوص تفسير الاطعام ببذل الطعام ليأكلوه او تمليكهم اياه. 

و هذا انما هو مع التمكن من الستين» و الا فيكفى اعطاء الواحد ازيد من مره بلا خلاف كما نص عليه صاحب الجواهر» و عن ظاهر 
الخلاف: الاجماع عليه. 


.2 الوسائل باب 5 من أو باب الكفارات حديث‎ )١( 
.” من أبواب الكفارات حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: قا‎ 
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و يشهد به خبر السكونى: قال امير المؤمنين (عليه السلام): ان لم يجد فى الكفارة الا رجل الرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة 
يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غداً .0١١‏ 

ولا يضر اختصاصه بكفارة العشرة لعدم القول بالفصلء كما ان ما فيه من التقييد باعطاء الغد الظاهر فى التعدد فى الأيام الذى لم يقل 
به الأصحاب لا يضر بعد معلومية عدم الخصوصية؛ و انه بلحاظ ان مورده الاشباع و المتعارف فيه ذلكك. 

و لافرق فى الفقير الذى تدفع اليه الكفارة بين الرجل و المرأة و الكبير و الصغيرء غاية الأمر ان كان صغيراً يدفع الى وليه ان كان 
بنحو التمليك. و ان كان بنحو الاشباع فلا يعتبر اذن الولى. 

وهل يجوز اعطاء المعيل لو لم يكن ولياً فيه تامل لعدم سلطنته على التملككء و هل يعتبر فى الاشباع احتساب الاثنين من الصغار 
بواحدء او يتخير بين ذلكك و بين ان يزود الصغير بقدر ما اكل الكبير» ام يعتبر الأول فى صورة الانفراد و الثانى فى صورة الانضمام ام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هناعانا من عالانا/ا 


لا يعتبر شىء من ذلككء ام لا يكفى اشباعهم مطلقاً؟ وجوه و أقوال» مقتضى اطلاق النصوص: كفايةٌ اشباعهم مطلقاًء فما عن المفيد 
من المنع عن اعطائهم مطلقاً ضعيفء اذ الاشباع ليس مثل التمليكك كى يتوقف على السلطنةُ على التملكك المسلوبة عن الصغير. 

و لكن فى خصوص كفارة اليمين وردت روايتان: احداهما رواية السكونى: من اطعم فى كفارةً اليمين صغارا و كباراً فليزود الصغير 
بقدر ما اكل الكبير .)7١‏ 

و الثانية: رواية غياث: لا يجزى اطعام الصغير فى كفارة اليمين و لكن صغيرين 


.١ من أبواب الكفارات حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الكفارات حديث ”؟.‎ ١1 (؟) الوسائل باب‎ 
777 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلك ص:‎ 
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.)١١ يكبير‎ 

فاما ان يقيد اطلاق الثانية بالاولى فتكون النتيجةُ انه فى صورة الانفراد يحتسب الاثنان بواحد و فى صورة الانضمام يزود الصغير بقدر 
ما اكل الكبير» او يجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين مطلقا و الأول اقرب. 

ولا يخفى ان شمول هذا الحكم للمقام يتوقف على الغاء خصوصية المورد» ولا بأس به. 

فالمتحصل: انه فى اطعام الصغار بالاشباع فى صورة الانفراد يحتسب اثنان بواحد, و فى صورة الانضمام بالكبار يزود الصغير بقدر ما 


اكل الكبير. 
[تناول المفطر بغير عمد] 
اشارة 


تناول المفطر سهواً او نسياناً ثم ان وجوب الامساكك عما ذكر من المفطرات و ايجابها للقضاء او له و للكفارةٌ انما هو اذا كان الافطار 
عمدياً مع كون المفطر ذاكراً للصوم و عالماً بالحكم. و الا-فلا يترتب عليه شىء من هذه الاحكام اجماعاً فى بعض الصوره و مع 
الخلاف فى بعض آخر. 

و تفضيل القول بالبحث فى مقامات: 


[المقام] الأول: فى الناسى 
: لا خلاف بينهم فى ان المفطرات المذكورة انما توجب بطلا-ن الصوم اذا وقعت على وجه العمدء و اما اذا وقعت سهوا فلا تفسد 


الصوم؛ و فى الجواهر: قولًا واحداً و نصوصاً. انتهى» و فى المنتهى: و لا خلاف بين علمائنا فى ان الناسى لا يفسد صومه ولا يجب 
عليه قضاء و لا كفارةٌ بفعل المفطر ناسياً انتهى» و فى رسالةُ صوم الشيخ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بداعانا من عازلان/ا 


.١ من أبواب الكفارات حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ا‎ 
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الأعظم اجماعاً فى الجملة. 

و يشهد به: جملة من النصوص كصحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام 
فنسى فاكل و شرب فلا يفطر من اجل انه نسى فانما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه )١١‏ و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) عن رجل نسى فاكل و شرب ثم ذكر قال (عليه السلام): لا يفطر انما هو شىء رزقه الله تعالى فليتم صومه 2١‏ و موثق عمار 
عنه عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع اهله- فقال (عليه السلام): يغتسل و لا شىء عليه 0 و خبر أبى بصير قلت لأبى عبد اللّه (عليه 
السلام) رجل صام يوماً نافلة فاكل و شرب ناسياً قال (عليه السلام) يتم يومه ذلكك و ليس عليه شىء 850 الى غير ذلكك من النصوص 
الكثيرة و لا يضر باستفادة الكبرى الكلية منها اختصاصها بالثلاثة- لما فى الصحيح الأول من التعليل بالنسيان العام للجميع و لعدم 
الخصوصية- و عدم الفصل. 

و استدل الشيخ الأعظم ره مضافاً الى ذلكك: بعموم قوله (عليه السلام) ما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر 8١‏ الوارد فى نفى القضاء عن 
نحي علينه يريو ان عليه حاف فى القضاء كرك ةغل ارادة المكذوورية تح نمع فانحية القغباءز وى لذ كر و سكسا بالتعلاورية 
من جهة التكليف. 

واورد عليه المحقق الهمدانى ره بانه لو اخذ بعموم العلة لزم الالتزام بتعدم وجوب القضاء فى كل مورد كان الفوت مسبباً عن عذر 
معد الى الل فعالى وعدا 


. الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك حديث 1١‏ 
(”) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟. 

(6) الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث .٠١‏ 

(0) الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 770 
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مخالف لغيره من النصوص و الفتاوى و لا يلتزم المستدل ايضاً بذلكك فى غير مورد الرواية» و انما غرضه فى المقام اثبات انه لو تناول 
شيئاً من المفطرات نسياناً لا يقدح ذلكك فى صومه حتى يجب عليه قضائه. و الا فهو معترف بانه لو تركك الصوم نسياناً وجب عليه 
قضائه بخلاف المغمى عليه؛ فالقاعدة المزبورة اجنبية عن مدعاه. 

و فيه: ان عموم العلهً بلحاظ ما فيه من التطبيق يدل على ان تركك الصوم رأساً او الاتيان بما ينافيه ان كان عن عذر لا يجب قضاء ذلكك 
اليوم و لا-زم ذلكك فى صورة الاتيان بالمنافى سهواً سيما بعد ضم ما دل على وجوب الامساكك بقيهٌ النهار هو اجزاء الماتى به و 
الاكتفاء به عن الصوم المأمور به- غايةٌ الأمر هذا العام كسائر العمومات وردت عليه مخصصات لا مانع من ان يخصص بها و يعمل به 
فى غير تلكك الموارد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة لاشاعانا من عالان/ا 


ثم ان مقتضى اطلاق اكثر ما تقدم ثبوت هذا الحكم فى جميع اقسام الصوم من الواجب المعين و الموسع و المندوب كما هو المشهور 
بين الأصحاب- و اختصاص بعض النصوص برمضان و بعضها بالنافلة لا يوجب التقييد لعدم التنافى- سيما و فى الفقيه فى ذيل موثق 
عمار على ما فى الوسائل و روى عن الأئمة عليهم السلام ان هذا فى شهر رمضان و غيره لا يجب منه القضاء فما عن المصنف فى 
اجوبة المسائل المهنائية و التذكرة مع القول بالفساد فى الواجب غير المعيق فز المتدوب فعيف: 

و أضعف منه الاستدلال له: بان حقيقة الصوم الامساكك عن المفطرات و لم يتحقق و بما رواه العلامة فى كتابه عن محمد قال سألته 
فيمن شرب بعد طلوع الفجر و هو لا يعلم قال (عليه السلام): يتم صومه فى شهر رمضان و قضائه و ان كان متطوعاً فليفطر: و بان 
مقتضى اطلاق مفهوم النصوص الحاصرة- لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال- المتقدمة مضرية هذه الأربعة وان وقعت 
سهواء فانه يرد على الأول ما تقدم منا فى مبحث النية من ان من افطر ناسياً يكون عمله بدلا عن الصوم مجزيا عنه دل الدليل على 
ذلكء و يرد على الثانى انه فى غير الناسى مع انه فى المتطوع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جلك ص: 52 
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الذى دل النص الخاص على الاكتفاء بعمله» و يرد على الثالث انه يقيد اطلاقه بما مر من النصوص. فالأظهر عدم مفسدية المفطرات اذا 
وقعت سهواً او نسياناً لشىء من اقسام الصوم. 
تناول المفطر جهنًا 


المقام الثانى فى الجاهل 


- و فيه اقوال- -١‏ ما عن موضع من التهذيب و السرائر و الحدائق و ظاهر الجامع و محتمل موضع من المنتهى و الاستبصار و التهذيب 
وهوانه لا يجب عليه القضاء و الكفارة. 

اداه عن عية اللفاء خامات كباعن المسيردو الدروس و حواقي القواعة للشويفت و الرؤقة والمدار كعمو حمل اليشتلف و 
نسبه سيد المداركك الى اكثر المتاخرين. 

#ان انه يجب عليه القضاء و الكفارة كما عن المتتهى و التذكرة و محتمل الميختلق و نسبه فى ميحكى الكفاية الى الأكثر. 

ع- التفصيل بين الجاهل المقصر فى السؤال فيجب عليه القضاء و الكفارة و بين غير المقصر لعدم تنبهه فيجب عليه القضاء خاصة- 
اخثارء صاحي الشراض واثبينه الى يعن متاح 

ه- ما اختاره الشيخ الأعظم ره- و هو وجوب القضاء و الكفارة على الجاهل المقصر- و عدم وجوب شىء منهما على القاصر. 

و قد استدل لفساد الصوم و وجوب القضاء و الكفارة: باطلاق ما دل على اعتبار الامساكك عن الأشياء المزبورة فى ماهية الصوم بل لا 
معنى للصوم الا الامساكك عن تلكك الأشياء فيمتنع تحقق مفهومه بدونه- مع ان تقبيد مفطرية المفطرات بالعلم 
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بمفطريتها الراجع الى اشتراط وجوب الامساك عنها بالعلم بوجوبه غير معقولء اقول ان هذا الوجه يتم بالنسبةُ الى وجوب القضاء لو 
قلنا انه بالأمر الأول- و حيث انه فاسد بل هو كالكفارة بامر جديد- فلا بد من ملاحظة تلكك الأدلهٌ فالأدلة الأولية لا تكفى. 
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و لذا استدل بعض آخر له: باطلا-ق ما دل على وجوب القضاء على من لم يصم او أفطر صومه: و باطلاق ما دل على وجوب الكفارة 
المتقدم- فان بعض تلكك النصوص و ان كان فى الافطار متعمداًء إلا ان جملهُ منها الواردة فى وجوب الكفارة على من جامع- او 
استمنى- او اكل و شرب- مطلقةُ غير مقيدهُ بالعمد- فالمطلقات مقتضية لوجوب القضاء و الكفارة» بل بعض اله القضاء فى الجاهل 
بالموضوع الذى هو أولى بالمعذورية من الجاهل بالحكم بل ظهور اكثر الاسئلة التى وقع فى جوابها الأمر بالقضاء او الكفارة فى كون 
مورده الجاهل. 

و استدل لعدم وجوب القضاء و الكفارة بوجوه: الأول ان المتبادر من الاطلاقات صورة العلم او انصرافها عن صورة الجهل و فيه منع 
التبادر و الانصراف اذ لا وجه لهما سوى الشيوع و هو ممنوع- مع انه لا يصلح منشئا للانصراف المقيد للإطلاق. 

الثانى تقييد أكثر النصوص بمتعمد الافطار غير الصادق هنا و ان كان متعمداً للفعل لأن تعمد الإفطار لا يكون الا مع العلم بكونه مفطراً 
و به يقيد المطلقات ايضاً لوجوب حملها على المقيد و فيه ان المقيدات من جهة عدم المفهوم لشىء منها لا تصلح لتقيبد المطلقات. 
الثالث: موثق ابى بصير و زرارة قالا جميعاً سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و 
هو لا يرى الا ان ذلكك حلال 
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له قال (عليه السلام) ليس عليه شىء .)١١‏ و حمله على الجاهل القاصر غير ظاهرء و مثله حمله على نفى خصوص الكفارة فانه خلاف 
اطلاقه. نعم هو مختص بالجاهل المعتقد عدم المفطرية و لا يشمل المتردد الا المتردد الذى يقتضى العقل او الشرع جواز الفعل بالنسبة 
اليه فانه حينئذ يرى انه حلال له غايةٌ الأمر حلانًا ظاهرياً و اطلاق الموثق يشمله. 

و أورد عليه بان النسبةُ بينه و بين كل من ادله القضاء و الكفارة عموم من وجه: لأن عدم الشىء عليه أعم من القضاء و الكفارة و 
العقاب و ادلهُ القضاء و الكفارة اعم من العالم و الجاهل- و الترجيح لأدلة القضاء و الكفارة للشهرة. 

و اجيب عنه تارة كما عن بعض المعاصرين بان الشهرة الفتوائية لا تصلح للترجيح مع ان اعمال الترجيح فى تعارض العامين من وجه 
خلاف التحقيق» و اخرى كما فى المستند بان اخبار الكفارة وان كانت مخصوصة على الظاهر بالكفارة فيتوهم وجه خصوصية لها الا 
ان ثبوت الكفارة يستلزم ثبوت القضاء أيضاً بالاجماع المركب بل الاثم للتقصير فتساوى الموثقة من تلكك الجهة فالموثقة اخص مطلقا 
منها لاختصاصها بالجهل فتقدم عليها- و اما اخبار القضاء فالنسبة بينها و بين الموثقة و ان كانت عموماً من وجه الا ان الأصل مع 
الموثقة و هو المرجع عند فقد الترجيح و التخيير كما فى المقام و هو مع عدم القضاءء و ثالثة بما فى رسالة صوم الشيخ الأعظم ره- و 
هو حكومة الموثق على ادل القضاء و الكفارةً اذ لو قدمت تلكك الأدله لم يبق له مورد النفى اذ لا ينفى حكماً الا و عليه دليل يقتضى 
وفركة ار لذ 

وفى كل نظر: اما الأول: فلما حققناه فى محله من ان اللازم فى تعارض العامين من وجه الرجوع الى اخبار الترجيح و التخيير- و ان 
المرجح الأول هو الشهرة 


.١1؟ الوسائل باب 4 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
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الفتوائية» و اما الثانى: فلأن الميزان فى تعارض الأدله ملاحظه كل دليل بخصوصه مع معارضه و ضم ما دل على وجوب القضاء فى 
كل مورد وجبت الكفارة الى دليل الكفارة ثم ملاحظة النسبة بينه و بين معارضه خلاف التحقيق- و من الواضح ان النسبةُ بينهما حينئذٍ 
عموم من وجه؛ و اما ما افاده من ان الأصل مع الموثق عند تعارضه مع دليل القضاء لفقد الترجيح فيرده: ألا انه مع عدم الترجيح لا بد 
من البناء على التخبير و لا معنى للرجوع الى الأصل نعم له حينئذٍ اختيار الموثق و البناء على عدم وجوب القضاءء و ثانياً ان المرجح 
الأول و هو الشهرة مع ادلهُ وجوب القضاء- و مع الاغماض عنه فالمرجح الثانى و هو صفات الراوى معها ايضاًء و يرد على الثالث- ان 
ضابط الحكومة على ما افاده هو قده و اسسه كون احد الدليلين ناظراً الى الآخر بتضييق موضوعه او توسعته او ان يلون- الحكم الذى 
تضمنه- و هذا الضابط غير صادق على المقام كما لا يخفى و مجرد عدم بقاء المورد له لو قدم ساير الادلّةُ لا يصلح وجهاً لتقديمه اذ 
كم خبر يطرح عند التعارض و لا يعمل به- هذا مع انه قابل للحمل على ارادهٌ نفى العقاب خاصة؛ و من الغريب انه قده عند ذكر حكم 
الجاهل القاصر يدعى ظهور الموثق فى نفى غير العقاب و عند بيان حكم المقصر يدعى ظهوره فى نفى العقاب. 

و بذلكك يظهر اندفاع ما قيل ان الأمر يدور بين تقديم الموثق على جميع ادلهُ القضاء و الكفارة» و تقديم جميعها عليه و تقديم بعضها 
عليه- و تقديمه على بعضها- و الأ-خير ترجيح بلا مرجح. و ما قبله مستلزم لطرح الموثق رأساًء فيتعين الأول: فانه لا مانع من طرحه 
كسائر الأخبار التى تطرح عند التعارضء مع ان تقديمها لا يلزم منه طرحه لامكان حمله على نفى العقاب خاصة؛ فالمتحصل انه يقدم 
ادله وجوب القضاء و الكفارة على الموثق. 

و بما ذكرناه اندفع الوجه الرابع الذى ذكروه فى المقام- و هو ما دل من 
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النضوعن على ان .من ارتكب آهرا بسهالة لا شى عليه 411: 

وقد استدل للتفصيل بين الجاهل المقصر و القاصر و انه يجب القضاء و الكفارة على الأول- دون الثانى: بان مقتضى اطلاق الأدلهُ و 
ان كان وجوبهما على الجاهل مطلقاً الا انه فى القاصر يدل ما تضمن من النصوص على ان ما غلب اللّه عليه فهو اولى بالعذر على عدم 
وجوبهما عليه» وقد تقدم تقريب الاستدلال به و ما اورد عليه و الجواب عنه فى المقام الأمول» وجه اختصاصه بالقاصر ان جهل 
المقصر ليس مما غلب الله عليه و هو واضح و النسبة بينه و بين ادل وجوب القضاء و الكفارة و ان كانت عموماً من وجه الا انه حاكم 
عليها كما لا يخفى» فالمتحصل مما ذكرناه ان الجاهل القاصر لا يجب عليه القضاء و الكفارة- و المقصر يجب عليه الأمران» و يؤيده 
ما ادعى من الإجماع على ان الجاهل المقصر فى حكم العالم فى جميع الأحكام. 

لو اكره على تناول المفطر 


المقام الثالث فى المكره 


- و الا-كراه اما بنحو الايجار فى الحلق و الوضع فيه بغير مباشرة نفسه- فحكمه حكم غير القاصد للفعل كالذباب يطير فى الحلق و 
الغبار يدخل فيه- و سيأتى الكلام فيه فى المقام الخامس - و اما بنحو التوعيد بما يوجب الضرر الذى يخاف ترتبه على مخالفةٌ المكره 
من قتل او هتكك عرض او ذهاب مال و نحوه و لا خلاف فى جواز الافطار حينئنٍ و عدم ترتب الاثم عليه- و يشهد به عموم ما دل 
على رفع التسعة- التى منها ما استكرهوا عليه «7)» و ما تضمن افطار الإمام (عليه السلام) 
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)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام من كتاب الحج. 
() الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 
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تقيهُ عن السفاح كما فى روايات رفاعة و داود بن الحصين و خلاد و عيسى ١1١‏ ففى الاولى قال اهيف الله (عليه السلام) دخلت على 
ابى العباس بالحيرةٌ فقال يا أبا عبد الله ما تقول فى الصيام اليوم فقلت ذاكك الى الإمام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا فقال يا غلام 
على بالمائده فاكلت معه و انا و الله اعلم انه يوم من شهر رمضان فكان افطارى يوماً و قضائه أيسر على من ان يضرب عنقى و لا يعبد 
الله و قريب منها البقية. 

انما الكلاسم فى انه هل يصح الصوم فلا يجب قضائه و لا كفارة عليه كما عن الشيخ فى الخلاف- و المحقق فى الشرائع و النافع و 
المعتبر» و المصنف ره فى المنتهى و التحرير و المختلف و الارشاد و الشهيدين فى الدروس و الروضة بل الاكثر كما قيل» ام يفسد 
الصوم و يجب قضائه- كما عن المبسوط و التذكرة و المسالكك و الحدائق» ام يجب الكفارة ايضاً- كما لم يستبعده بعض الأساطين لو 
لا الاجماع على عدمها. 

فقد استدل للأول بوجوه: 

الأول: ان نصوص وجوب القضاء و الكفارة مختصة بغير المكره صرفاً او انصرافاً- ففيه يرجع الى الأصل و الاستصحاب استدل سيد 
المداركك بذلكك- و الظاهر ان نظره الى ما ذكرناه من قصور ادلهٌ القضاء و الكفارة عن الشمول للمكره و مراده من الصحةٌ ذلك- اى 
لا يجب القضاء و الكفارة لا إلى ما افاده المحقق الهمدانى ره من قصور ما دل على ان الاتيان بتلك الامور مفسد للصوم عن شموله 
للمكره- فلا يصح الايراد عليه بان حقيقَةُ الصوم هو الإمساكك عن المفطرات المذكورة فيمتنع تحققها مع الاتيان بها الا ان ينزل الشارع 
الفعل المقرون بالعزم على التركك لو خلى و نفسه منزلة العدم و كيف كان فيرد عليه منع التبادر و الانصراف فى تلك النصوص و مع 
اطلاقها لا 


.١ الوسائل باب /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الإمساكك من كتاب الصوم حديث ه ع- م‎ )١( 
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وجه الرجوع الى الأصل. 

الثانى: النصوص المتقدمة المتضمنة لإفطار الإمام (عليه السلام) تقية عن السفاح لو كان منافياً للصوم لما ارتكبه. و لا ينافى ذلكك 
قضاء الإمام (عليه السلام) لجواز كونه على وجه الأفضلية و فيه ان غاية ما يثبت بها جواز الافطار تكليفاً و هو مما لا كلام فيه كما مر- 
بل قوله (عليه السلام) فكان افطارى يوماً و قضائه ... الى آخر يدل على لزوم القضاء و فساد الصوم. 

الثالث: ما دل من النصوص على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها ١١‏ و فيه ان غايته عدم وجوب الكفارةٌ عليها- و ليس 
متعرضاً للقضاء مع انه قد دل النص على ثبوت كفارتين على الزوج 1١‏ و لعله لبطلان صوم الزوجة. 

الرابع: حديث رفع التسعة التى منها ما استكرهوا عليه- 0 فانه يدل على رفع حكمها و منه القضاء و الكفارة فى المقام و أورد عليه 
ثانى الشهيدين بان المراد رفع المؤاخذة عليها لا-رفع جميع احكامها و فيه ما حقق فى الا-صول من ان المرفوع بالحديث جميع 
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احكامها. 

و لكن يرد على هذا الوجه: ان حديث الرفع انما يرفع الحكم و لا يثبته» و عليه فاذا تعلق الا-كراه بجزء من اجزاء المركب الاعتبارى 
المأمور به بما انه لا يمكن رفع الحكم الضمنى وحده يرفع الأسمر بالمركبء و لا يثبت تعلق التكليف ببقيةُ الأجزاء و القيود» وعلى 
ذلكك فحديث الرفع فى المقام يقتضى سقوط التكليف بالصوم رأساً و معه يسقط وجوب الكفارة أيضاً لأنه مترتب على افطار الصوم» 


واما وجوب القضاء فهو 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الامساكك. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 

(*) الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 
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ليس من آثار افطار الصائم و احكامه الشرعية بل من احكام عدم الاتيان بالصوم فالحديث لا يصلح لرفعه. 

فان قيل ان الحديث يرفع فساد الصوم المترتب على الإفطار» و اذا لم يفسد الصوم لم يجب قضائه قلنا ان الفساد ليس اثرا شرعيا بل 
هو منتزع بحكم العقل من عدم مطابقةُ المأتى به للمأمور به» فالمتحصل مما ذكرناه» ان مقتضى حديث الرفع سقوط حرمة الافطار و 
وجوب الكفارة» دون وجوب القضاء. و يعضد ذلكك النصوص المتقدمة المتضمنة لإفطار الإمام (عليه السلام) تقيهُ من السفاح. فانها 
متضمنةُ للقضاء دون الكفارة كما يؤيد عدم وجوب الكفارةٌ ما دل على عدم وجوبها على الزوجة المكرهة. 

ثم انه صرح الشهيد الثانى بانه متى جاز الإفطار للإكراه وجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة» فلو زاد عليه كفر و مثله ما لو تأدبت 
بالأكل فشرب معه او بالعكس. 

و أووة غلبه سيطه: بانة يمكق المتاقشة فى .وجوت الكفارة بالزاقد بناة على ها ذهب اليه مق كوخ التثاول غلى ونه اللاكراه مفسداً 
للصوم لا-ن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر و يفسد به الصوم؛ و ما حصل به الفطر هنا لم يوجب الكفارة؛ و ما زاد عليه لم يوجب 
لطن 

اقول: ان بنينا على تكرار الكفارةٌ بتكرر موجبها فى يوم واحد تم ما افاده الشهيد قده. و الا تم ما أفاده السيد» و سيأتى تنقيح القول فى 
الفيل: 

ثم ان منشأ القول بجواز الإفطار و عدم وجوب الكفارة حيث يكون حديث الرفع فلا يختص الحكم بما اذا خاف التلف على النفس 
كما عن الدروسء و الظاهر انه استند الى اخبار افطار الإمام فى هذا الحكمء و هى مختصة بما افاده. 
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1. 


تناول المفطر تقية 


المقام الرابع: لو افطر تقية 
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ففيه اقوال: لزوم القضاء و الكفارة» لزوم القضاء خاصة» عدم وجوب شىء منهماء الاجزاء اذا تناول ما ليس مفطراً عندهم او افطر قبل 
الغروب تقيُ» و وجوب القضاء لو أفطر فى عيدهم ذهب الى كل من هذه الأقوال سوى الأول- جمع من المحققين و الاساطين. 

أقول: اما جواز الإفطار: فيشهد به ما تقدم فى المكره. و نصوص التقية؛ واما عدم وجوب الكفارة: فهو أيضاً يظهر مما تقدم فيه: 
فالكلام فى خصوص القضاءء فمن يقول بعدم وجوب القضاء على المكره يقول به فى المقام ايضاً. 

و أما من ذهب الى وجوب القضاء على المكره فيمكن ان يذهب فى المقام الى عدم وجوب القضاء و لو فى بعض الصور. 

توضيح ذلكك: ان اكثر نصوص التقيهُ و ان كانت فى مقام بيان الحكم التكليفى خاصة و لا تدل على الأجزاء و الصحةء و لكن جملة 
منها تدل على صحة العمل الماتى به على طبق التقيهُ و ان كان فاقداً لبعض القيود الوجودية او العدمية, لاحظ مصحح الأعجمى عن 
أبى عبد الله (عليه السلام): و التقية فى كل شىء الا فى النبيذ و المسح على الخفين .)١١‏ فان استثناء المسح على الخفين يدل على 
فمول السعى منه للحكم الوضعى) و مله صحيح زرارة 180 و تدوهما غير هما مدا سباق مفصلا فى الع فى مبيحث الرقرف 
بعرفات» و ستعرف دلالة جملة من النصوص على اجزاء العمل الناقص الجارى على طبق التقية» كما ستعرف هناك ان ذلكك كما 


يكون فى الحكم الكلى كذلكك يكون فى 


(6الوسائل باب1هلامق أبرات الأمرى النون وما بباسبهمامع كتانب الأمن بالمعروق حدديك 7 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأمرو النهى حديث 6. 
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ع 


الموضوعات المستنبطة؛ و على هذا فلو افطر تقيهُ بما لا يرونه مفطراً و هو يعتقد مفطريته كالارتماسء او افطر بعد استتار القرص قبل 
ذهاب الحمرة المشرقيةُ و هو يرى انه آخر وقت الصوم صح صومه و لا قضاء عليه لأن النصوص تدل على اجزاء الصوم الناقص عن 
الكامل. 

و أما لو افطر فى عيدهم و لم يصم فليس هناك عمل ناقص يكون مجزياء و النصوص لا تدل على ان تركك العمل تقيهُ بحكم العمل» 
وهو حينئذٍ كما لولم يصل صلاةً موقتة تقية فانه لم يدل دليل على انه بحكم الاتيان. 

و بالجملة: النصوص تدل على ان العمل الجارى على طبق التقية مجر عن المأمور به. و اما تركك العمل فلا يدل على انه بحكم العمل؛ 
و سيأتى زيادة توضيح لذلكك. 

و بذلك يظهر اقوائية القول الا-خير» كما يظهر ان النصوص المتضمنة لإفطاره (عليه السلام) يوم العيد و قضائه انما تكون على وفق 
القاعنة يواخ كانت شين ندا 


الافطار بغير اختيار 
المقام الخامس: فى غير القاصد للفعل 
كالذباب يطير الى حلقه لا إشكال و لا خلاف فى انه لا يفسد صومه و لا قضاء عليه و لا كفاره لاختصاص اذلهُ القضاء و الكفارة» بل 


ادلةٌ المفطرات انفسها بالافطار عن اختيار. 
و يستفاد ذلك من النصوص الخاصة ايضاً: ففى موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يتمضمض فيدخل الماء فى 
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حلقه قال (عليه السلام) ليس 
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عليه شىء اذا لم يتعمد ذلكك .)"١١‏ فان الشرطية فى الخبر جارية مجرى التعليل. 

و فى خبر مسعدة عنه (عليه السلام) عن الإمام على (عليه السلام): عن الذياب يدخل حلق الصائم قال (عليه السلام): ليس عليه قضاء 
لأنه ليس بطعام 7). بناءَ على أن المراد به أنه ليس بأكل مستند اليه كما مر. 

وفى موثق سماعة تعليل وجوب القضاء غلى من أفطر يبظ دخول اللبل: باثه أكل متعمدا «. الى غير ذلكك. من التضصوصض الواردة فى 
الموارد المخصوصة. فلا ينبغى التوقف فى الحكم المذكور كما لا خلاف فيه. 


.2 الوسائل باب 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث‎ )١( 

() الوسائل باب من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم و وقت الأمساكك حديث .١‏ 
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الباب الثالث فى أقسامه و هى أربعة واجب و مندوب و مكروه و محظور و الواجب شهر رمضان و الكفارات و دم المتعة والنذرو 
شبهه و الاعتكاف على وجه و قضاء الواجبء فغير رمضان يأتى بيانه فى اماكنه- و اما شهر رمضان فعلامته 


الباب الثالث: فى أقسامه 

اشارةٌ 

اى أقسام مطلق الصوم الشامل للصحيح و الفاسد و هى أربعة واجبء و مندوبء و مكروه. و محظور على ما سيأتى بيانها 
[الصوم الواجب] 


اشارةٌ 


و الواجب ست بحكم الاستقراء و تتبع الأدلةٌ الشرعية و الإجماع بقسميه: 
الأول: صوم شهر رمضان و. 

الثانى: صوم الكفارات التى مر بيانها. 

و الرابع: صوم النذر و شبهه من العهد و اليمين. 

و الخامس: صوم: الاعتكاف على وجه يأتى بيانه فى محله. 


و السادس: صوم قضاء الواجبء فغير رمضان يأتى بيانه فى اماكنه. 
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طرق ثبوت الهلال 
اشارة 


واما شهر رمضان ف النظر فيه فى امور: 
الأول: فى علامته و طرق ثبوت هلاله» و هى امور: 
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رؤيه الهلال أو مضى ثلاثين يوما من شعبان 


احدها: رؤية الهلال 


: لا-.خلاسف فى الثبوت بهاء و فى التذكرة: و يلزم صوم رمضان من رأى الهلال وان كان واحداً انفرد برؤيته سواء كان عدنًا او غير 
عدل» شهد عند الحاكم او لم يشهد, قبلت شهادته او ردت» ذهب اليه علماؤنا اجمع. انتهى. 

و تشهد به- مضافاً الى انه يرجع الى حجية العلم و هى ذاتيةُ- نصوص كثيرة: كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى 
حديث-: فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فافطر .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): اذا رأيتم الهلا لى فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا و ليس بالرأى و لا بالتظنى و 
لكن بالرؤية .)7١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): فى الرجل يرى الهلال وحده: اذا لم يشكك فليصم 0370. الى غير ذلكك من النصوص 
الكثيرة. 


الثانى [مضى ثلاثين يوما من شعبان] 


: ما ذكره بقوله او مضى ثلاثين يوما من شعبان باجماع المسلمين» بل قيل: انه من ضروريات الدين. 
و تشهد به- مضافاً الى حصول العلم بدخول رمضان به و العلم حجة ذاتاً- نصوص: كخبر اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): انه قال: فى كتاب على: صم لرؤيته و افطر لرؤيته و اياكك و الشكك و الظن» فان خفى عليكم فاتموا الشهر 


.١ الوسائل باب ”من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب ”من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )( 
759 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

او قيام البينة بالرؤية 


الأول ثلاثين .)١١‏ و نحوه غيره. 
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[الثالث] حجية البينة فى ثبوت الهلال 
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و الثالث: ما افاده بقوله او قيام البينة بالرؤية اى رؤية الهلال بلا خلاف ظاهر فى ذلك فى الجملة؛ و فى الشرائع: قيل لا تقبل» و فى 
الجواهر: لم نعرف القائل. 

و قد اختلفوا فى انه هل تكون البينة القائمة عليها حجة مطلقاً كما عن المفيد و الإسكافى و السيد و الحلى و الفاضلين و الشهيدين و 
غيرهم؛ بل عليه الأكثر كما صرح به غير واحدء بل المشهور كما فى الجواهرء ام تختص حجيتها بما اذا كانت فى السماء عله و مع 
عدمها يعتبر الخمسون كما عن الشيخ و بنى زهرة و حمزة و البراج و ابى الصلاح؟. 

ثم ان فى عباراتهم خلافاً بالنسبة الى داخل المصر و خارجه؛ و ظاهر بعض كلماتهم ان العدلين من خارج البلد تجوز شهادتهما و لو 
لم تكن فى السماء علة» و ظاهر غيره و صريح ثالث عدم الفرق بينهما. 

و هناكك اختلافات اخر فى بعض الخصوصيات ستمر عليكك. و تنقيح القول بالتكلم فى جهات: 

-١‏ هل البينة و هى شهادهُ عدلين حجة مطلقاً ام لا؟ و قد استدل للأول بوجوه: 

منها: الإجماع؛ و قد مر ما فيه مراراً. 

و منها: موثق مسعدةٌ بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام): كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتتدعه من قبل 
نفسكك. و ذلكك مثل الثوب يكون 


.١١ الوسائل باب ”من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
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عليكك قد اشتريته و هو سرقة» و المملوك عندكك و لعله حر قد باع نفسه او دع فبيع او قهر فبيع» او امرأه تحتكك و هى اختكك او 
رضيعتكك. و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك او تقوم به البينة .0١١‏ بتقريب ان البينة جعلت ايه لحلية كل شىء و لو 
كانت فيه مستندة الى اليد او الاستصحابء فالحديث يدل على حجيتها بقول مطلق. 

و دعوى انها انما جعلت حجة على الحرمة دون الموضوع الخارجىء مندفعة بانه بما ان مورد الحديث هو الشبهات الموضوعية 
فالمجعول حجية البينةُ فى الموضوعات ايضاً. 

وان قيل: انه مختص بالبينة القائمة على موضوع تترتب عليه الحرمة و لا يدل على حجيتها حتى فى موضوع يترتب عليه حكم آخر. 
قلنا: انه يتعدى عنه حينئٍ بعدم الفصل قطعاً. 

هذاغايةُ ما يمكن ان يقال فى توجيه دلالته على حجية البينة» و لكن يرد عليه: ان البينة هى الحجة الموجبة للظهور كما هى معناها 
اشرق و[ السضعيل :فيا قن أشنو #لباك: المنداء عقر لد سال و اكلا مان ال ميم الات :01 و حملها فى الموثق على معناها 
الجديد يحتاج الى دليل مفقود. 

فان قيل: ان القرينة لإراده معناها الاصطلاحى فى الموثق جعلها فى مقايل الاستبانة. 

قلنا: انه لا يكون قرينةُ لذلكك. فان الاستبانة هى الظهور من قبل نفسه. و البينهُ هى الظهور بواسطة الدليل. 

و منها: فحوى ما يدل على حجيتها فى باب المرافعات من الأموال و الدماء 
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.8 الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
البقرة آيةُ /ا/,.‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 60١‏ 
]1 


و الفروج و غيرهاء و لا بأس به. 

1- البينةُ حجةُ فى خصوص الهلال لدلاله نصوص كثيرة عليها: كموثق منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث-: 
فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): ان علياً (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز فى الهلال الا شهادة رجلين عدلين .07١‏ 

و صحيحه الآدخر عنه (عليه السلام): قال على (عليه السلام): لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الهلال الا شهاده رجلين عدلين «". و 
نحوها غيرها. 

و بازاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار: 

احداهما: ما يدل على قول الشيخ و تابعيه: كخبر ابراهيم بن عثمان الخزاز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كم يجزى فى 
رؤية الهلال؟ فقال (عليه السلام): ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنى» و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدهُ فيقول 
واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره؛ اذا رآه واحد رآه مائة» و اذا رآه مائة راه الف» ولا يجزى فى رؤية الهلال اذا لم يكن فى 
السماء عله اقل من شهادٌ خمسين.ء و اذا كانث فى السماء علهُ قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر 60). 

و خبر حبيب الخزاعى: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز الشهاد فى رؤيةُ الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة» و انما تجوز 
شهادةٌ رجلين اذا كانا من 


.8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )0( 
./ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )©( 
.٠١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
١07 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

عا 


خارج المصر و كان بالمصر عله فاخبرا انهما رأياه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية .١١‏ 

و مقتضى هذين الخبرين أنه اذا لم يكن فى السماء عله يعتبر شهادة خمسين. و ان كان فيها عله يجتزى بشهادة عدلين اذا كانا من 
خارج البلد. و هما اخص من النصوص المتقدمة فيقيد اطلاقها بهما. 

و اورد عليه بايرادات: 

الأول: ما فى المنتهى من منع صحة سنديهماء و لعل نظره الى ما قيل من ان فى طريق الأول العباس بن موسى و هو غير معلوم الحال؛ و 
جهالهٌُ حبيب الذى هو فى سند الثانى. 
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و لكن يرد على الأول: ان الظاهر منه بقريتة روايته عن يونس و زواية سعد عته انه الوراق الثقة و كان من أصحاب يونسء اضف البه 
عمل جمع من اساطين الفن بهما. 

الثانى: ما عن المعتبر و هو: ان اشتراط الخمسين لم يوجد فى حكم سوى قسامة الدم؛ء ثمٌ لا يفيد اليقين بل قوهُ الظن و هى تحصل 
بشهادة العدلين» ثم قال: و بالجملة فانه مخالف لما عليه عمل المسلمين كاف فكان ساقطاً. 

و فيه: انه مع دلالة النصوص عليه اى مانع من الالتزام بهه و عمل المسلمين على خلافه حتى مع عدم حصول الاطمئنان الذى هو حجة 
عقلائية غير معلوم. 

الثالث: ما عن المختلف و الروضة و غيرهما و هو حمل الخبرين على حصول التهمة فى اخبارهم؛ قال فى الرياض: و هو الأقوى لظهور 
سياقهما فيه. انتهى. 

أقول: توضيح ذلكك: ان المفروض فى الخبر الأول الذى هو الحجة دون الثانى قيام عدهُ للرؤية» و يقول اثنان انا رأيناه» و يقول البقيةٌ ما 
رايناه» ففى الحقيقة ينكرون 


.١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: #رذذنا‎ 
1] 


لمااشهدا به و هذا عيق التهسة :و يعضده قوله اذا رآه وااحد راهطاثة ..: الى كر قانه يبان لعلة الاطيفتان بالخطا فى فرضن الرواية: 
فمحصل مفاد الخبر انه مع الاطمئئان بخطإ الشاهدين و كونهما مورداً للتهمة من جهة ان المستهلين جماعة سالموا الأبصار فاقدوا 
الموانع الخارجية و الداخلية» ثم ادعاء بعضهم الرؤية مع انكار الباقين لهاء لا تكون البينة حجةء و هذا امر مسلم لا اختلاف فيه؛ و لعل 
مراد المانعين هذه الصورة فيرتفع التزاع رأساً. 

فان قبل يثاء غلى هذا ما وه اعفار شهادة خسنين؟ 

قثثاة انها قشل لما خضل به الأطبغاة .و لتاعرى فى الطافة الثائية من الأخبار الدين عن الكنسيق انضاء اسل خير أبن الغباس عق 
أبى عبد الله (عليه السلام): الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» و ليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون .0١١‏ 

وافم غير 

“- ان مقتضى اطلاق النصوص حجية البينة و ثبوت الهلال بها شهدا عند الحاكم ام لاء او شهدا عنده ورد شهادتهماء كما ان مقتضاه 
عدم الفرق بين ان تكون البينةُ من البلد او من خارجه. و بين وجود العلهُ فى السماء و عدمهاء فهل يشترط توافقهما فى الاوصاف فلو 
اختلفا فيها لا اعتبار بهاء ام لا يشترط ذلكك؟ نص بالأول غير واحدء بل كانه من المسلمات بينهم. 

و الحق ان يقال: انه مع اختلافهما فى الأوصاف ان شهدا بشىء واحد أما لعدم التضاد بين الوصفين, او لرجوع شهاده كل منهما الى 
شيادتين كأ يشهذا برؤية اليلذل.و يشمهد ابما أحدهما باه كان معدي الى الكمالهو بشنيد الآضر بائه كان مسديا الى الأرقنء له 
إشكال فى اعتبارهاء و لا يضر مثل هذا الاختلافء و اما ان لزم منه عدم 


.17 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ارذذنا‎ 
1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +عاعانا من عالانا/ا 


حكايتهما عن موجود شخصى خارجى كما لو كان الوصفان اللذان اختلفا فيه متضادين» و كانت شهادتهما بنحو وحدهٌ المطلوبء لا 
تكون هذه الشهادة حجة اذ يعتبر فى حجية البينة الحكاية عن خارجى واحدء فلو شهد احدهما برؤية الهلال فى محل من الأفق» و 
شهد الآخر برؤيته فى ذلكك الوقت فى محل آخر بينهما فصل كثير لا تثبت بهذه الشهادة الهلال. 

و دعوى انهما وان اختلفا فى المدلول المطابقى الا انهما يتفقان فى المدلول الالتزامى و هو كون الغد من رمضان. او رؤيةٌ الهلال» و 
البينة كما تكون حجة فى المدلول المطابقى تكون حجة فى المدلول الالتزامى» مندفعة بان حجية البينة فى المدلول الالتزامى فرع 
حجيتها فى المدلول المطابقىء فانه تابع له وجوداً و حجية؛ فمع عدم حجيتها فى المدلول المطابقى لا تكون حجة فى الالتزامى منه. 
وعلى هذا فلو شهد احدهما برؤية الهلال فى ليله الاثنين» و الآخر برؤيته فى ليله الثلثاء» هل تثبت بشهادتهما رؤية الهلال فى الليلة 
الثانية نظراً الى ان الشهادتين تردان على محل واحد فان كلا منهما يشهد أنّ يوم الثلثاء من رمضانء ام لا نظرا الى ان من يشهد برؤية 
الهلال ليله الاثنين و ان كان المدلول الالتزامى لشهادته كون يوم الثلثاء من رمضان لكن مع عدم حجية شهادته فى مدلولها المطابقى 
لا حجيةٌ لها فى مدلولها الالتزامى؟ وجهان: اظهرهما الأول لأن عدم حجية شهادة الأول بالنسبة الى مدلولها المطابقى ليس لقصور فيها 
بل هى واجدةٌ لجميع ما يعتبر فيها سوى عدم شهادة الثانى» فاذا تحقق هذا الشرط و لو بالنسبة الى مدلولها الالتزامى- اثرت اثرهاء بل 
يمكن ان بقال#انه من قيل الدذلالة الشيمنبة- نظير ما اذا شهد. واحد يآن ندا اذ من عمر و مائة توماث» و شهد آخر باتى رايت 
تسعين توماناً منها و لم ار العشرة» فانه لا ريب فى ثبوت التسعين فتدبر. 

*- ولا يثبت الهلال بشهادة النساء اجماعاً صرح به جماعة» و النصوص 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جلل ص: 00" 

1] 


المتقدمة شاهدة به. و أما خبر داود بن الحصين عن الإمام الصادق (عليه السلام)- فى حديث-: لا يجوز شهادةٌ النساء فى الفطر الا 
شهادة رجلين عدلين» و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدةٌ .)١١‏ فلمعارضته مع النصوص المتقدمة و عدم عمل احد من 
الاصحاب به سيما مع ما فيه من التفصيل لا بد من طرحه. 

ه- هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة كما صرح به غير واحد لعموم ما دل على قبولهاء ام لا كما عن تذكرةٌ المصنف ره و اسنده 
الى غلمائناء لاخخصاص موود القبول بالاموال و حقوق الآدميين و لأصل البراءة».و لما فى النضوض المتقدمة من انه للا يعبت الهلال الأ 
بشهاده رجلين عدلين؟ وجهان: اظهرهما الأول: لأن البينة حجة مطلقاً كما مر و اصالة البراءة لا تجرى مع الإطلاق» و لا ينافى ذلكك 
مع النصوص المتقدمة لانه بهذه الشهادة تثبت شهادة رجلين عدلينء و بها يثبت الهلال. 

حجية خبر العدل الواحد فى ثبوت الهلال 

#- المشهور بين الأصحاب انه لا يقبل قول العدل الواحد فى ثبوت الهلال» بل عن الخلاف و الغنية؛ الاجماع عليه؛ و عن الديلمى: 
ثبوت هلال رمضان به. 

و الكلام فى موردين: 

الأول: فى انه هل يكون خبر الواحد حجةُ فى الموضوعات كما هو حجةٌ فى الأحكام ام لا. 

الثانى: فى خصوص ثبوت الهلال به. 

اما الأول: فالأظهر حجيته فيها لعموم ما دل على حجيته فى الأحكام من بناء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9عاعانا من عالانا/ا 


.18 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ا‎ 
1. 


العقلاء و سيره المتشرعة و مفهوم آية النبأ .0١١‏ 

و استدل لعدم حجيته: بموثق مسعدة بن صدقةُ المتقدم» و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك او تقوم به البينة فانه دل 
على انحصار الحجةه فى الموضوعات بالعلم الوجدانى و البينة» فيكون رادعاً عن بناء العقلاء و السيرة و مقيدا لإطلاق مفهوم الآية 
الكريمة: فان النسبة بينهما و ان كانت عموماً من وجه الا ان دلالة الموثق تكون بالعموم, و دلالة الآية بالاطلاق» و قد حقق فى محله 
ان ما دلالته بالعموم مقدم على ما تكون دلالته بالاطلاق. 

و فيه: أولا: ما تقدم من ان المراد بالبينة الحجة و ما يكون مثبتاً للشىء و عليه فالادلهً المتقدمة حاكمة عليه. 

و ثانياً: انه بناءَ على ما هو الحق الثابت فى محله من قيام الامارات مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية يصير خبر العدل 
الواحد من مصاديق الاستباتة بالحكومة و يشمله الشق الأول المأخوذ فى الموثق. 

فان قيل: انه على هذا يلغو ذكر البينة. 

قلنا: انها انما ذكرت على هذا للتنبيه على حجيتهاء مع ان ذكرها حينئذٍ من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

و ثالثاً: انه مع الاغماض عن جميع ما ذكر لا يكون خبر الواحد حجةٌ فى مورد الموثق, و هو ما اذا كان معارضاً باليد او الاستصحاب لا 
و رابعاً: اناالا نسلم تقدم ما دلالته بالعموم على ما تكون دلالته بالاطلاق بل يعامل معهما معاملة المتعارضين» و حيث ان احد طرفى 
التعارض الآيهُ الشريفة فلا وجه للرجوع الى المرجحات غير الموافقة للكتاب فيقدم الكتاب. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: /ام” 
ا 


فالأظهر حجيته فيها مطلقاً الا ما خرج بالدليل و تعضد ما ذكرناه النصوص الواردةٌ فى الأبواب المتفرقة الدالة على ثبوت الموضوعات 
الخاصة به مثل ما ورد فى ثبوت الوقت باذان الثقة العارف بالوقت ,01١‏ و ما دل على جواز وطء الام اذا كان البائع عادلّا اخبر 
باستبرائها «7) الى غير ذلكك من الأبواب المتفرقة. 

و أما المورد الثانى: فالنصوص المتقدمة المتضمنة انه لا يجوز الا شهاده رجلين عدلين بالمفهوم تدل على عدم حجية شهادةٌ العدل 
الواحد؛ و قد استدل بها الأصحاب فى المقام لذلك, و لكن يمكن ان يقال ان دلالة تلك النصوص على ذلك انما تكون بالاطلاق 
لان المأخوذ فى المنطوق قيود كون الشاهد رجلًاء و كونه عدلَاء و كونه اثنين» فمفهومها عدم الثبوت مع فقد احد القيود» فهو عدم 
حجية شهادةٌ النساء؛ و غير العدل و الواحدء و عليه فدلالتها تكون بالاطلاق» فيقع التعارض بين و مفهومها و مفهوم آيهُ النبأء الدال على 
حجية خبر العدل الواحد فى الموضوعات مطلقاًء و النسبة عموم من وجه. و المختار عندنا فى تعارض العامين من وجهه انه لا يحكم 
بالتساقط بل لا بد من الرجوع الى المرجحات السندية» و حيث ان احد الطرفين الكتاب و سنده قطعى فيقدم ذلكك على النصوص» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠<عانا‏ من عالانا/ا 


فالأظهر حجيته فيه» و ربما يستدل لها بصحيح محمد بن قبس عن أبى جعفر (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذا رأيتم 
لوال قافظروا وكيد عليه عدل من السسلسن 1 
و اورد عليه بايرادات: 


-١‏ انه ضعيف السند لاشتراكك محمد بن قيس بين الضعيف و الثقة. 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب الأذان و الإقامة. 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب بيع الحيوان. 

(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 70/8 

1 


وفيهة ان الظاهر بقريئة كوت الراوى عنه يوسف بق عقيل انه هنا الببجلى الثقة. 

؟- انه وارد فى هلال شوال. 

وفيه: انه يثبت به هلال رمضان لعدم الفصل القطعى. 

*- اعراض الأصحاب عنه. 

و فيه: انه يمكن ان يكون عدم عملهم به لبعض ما ذكر لا للإعراض عن السند» فلا موهن له. 

؟- ان لفظ العدل يطلق على الواحد فما زاد لأنه مصدر يقع على القليل و الكثير» فيقال رجل عدل و رجلان عدل و رجال عدل. 

و فيه: اولا: انه ظاهر فى ارادهٌ الواحدء و ثانياً: ان غايةُ ذلكك الاطلاق فيدل باطلاقه على حجيته. 

ه- انه معارض مع ما هو اصح سنداً و اكثر عدداً منه. 

وقد انه الى ول على عنمة غير الواتعدافى كبوث الهلال كاخ احص من التضوصن المعدية كين وو له تال السية: 

8- اضطرا به فان الشيخ رواه فى الاستبصار بطريقين: احدهما ما ذكر, و الثانى: اذا رأيتم الهلا فافطروا او تشهد بينة عدل من 
المسلمين» و فى التهذيب بطريقين ايضاً: احدهما: ما سمعت. و الثانى: اذا رأيتم الهلال فافطروا او اشهدوا عليه عدولًا من المسلمين. 
اقول: ان ثبت ان الخبر واحد نقل بطريقين او بطرق يسقط عن الحجية فى غير المتيقن» و أما اذا احتملنا ان ابا جعفر (عليه السلام) نقل 
عن على (عليه السلام) متونا او متنين و سمع محمد بن قيس كل مره كيفية منها و نقلها لأصحابه كما انا نحتمل ذلكك انصافاً فلا وجه 
لرفع اليد عن ظاهر الخبرء و لكن احتمال وحدة الخبر قوى جداً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 504 

امنا 


و أما خبر داود بن الحصين المتقدم: و لا بأس بالصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة. فقد مر أنّه لا يعمل به فى أصله فكيف بفرعه. 
و أما خبر يونس بن يعقوب قال له غلام: انى رأيت الهلال قال: فاذهب فاعلمهم. فلا يدل على قبول شهادته بل امره بالشهادةٌ لجواز ان 
كردق عورد ايها 


[الرابع] حجية الشياع فى ثبوت الهلال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ادعانا من عالانا/ا 


الرابع: الشياع بان يرى الهلال شائعاًء بلا خلاف فيه فى الجملة؛ بل عليه الإجماع القطعى انما الكلام فى انه هل بختص حجيته بما اذا 
افاد العلم او الاطمئنان الذى هو حجة عقلائية» ام يكون الشياع الظنى ايضاً حجة؟ ذهب الى الأول جماعة؛ و إلى الثانى المصنف ره 
فى التذكرةٌ و الشهيد الثانى. 

و الكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى حجية الشياع الظنى مطلقاً. 

الثانى: فى حجيته فى خصوص المقام. 

اما الأول ققد امعدل السجية بوجو 

احدها: مرسل يونس عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن البينة اذا اقيمت على الحق أ يحل للقاضى ان يقضى بقول البينة من غير مسألة 
اذا لم يعرفهم؟ فقال (عليه السلام): خمسة اشياء يجب على الناس ان يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات, و المناكح و الذبائح؛ و 
المراريةاى الشهادات: فلذا كان ظاهرة ظاهرا مأمو ١:‏ اوت 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 52٠‏ 

امنا 


شهادته و لا يسأل عن باطنه .0١١‏ بتقريب ان المراد بالحكم فى قوله بظاهر الحكم هو النسبة الخبرية» و ظهور هذه النسبةُ عبار عن 
الاستفاضة و الشيوع, يقال: ان خبر مجىء زيد كان ظاهراً فى البلد فيما اذا كان ذلكك شائعاًء فيدل المرسل على انه يجوز الاخذ بهذا 
الظهور الخبرى فى الموارد الخمسة, فيثبت فى غيرها بعدم القول بالفصل. 

و فيه: ان الظاهر منه ارادة النسبة لا الخبرية؛ و ظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال و هو غير ظهور الخبر عنها و شيوعه. مثلًا قد يكون 
ولدية زيد لعمرو ظاهرٌ و لكن الخبر عنها ليس شائعاًء و الشاهد على كون المراد به ما ذكرناه- مضافاً الى ظهوره- قوله (عليه السلام): 
فى ذيل الخبر: فاذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً ... الى آخره فانه صريح فى ارادهٌ الظاهر فى قبال الباطن» اضف الى ذلكك ان عن بعض 
نسخ التهذيب ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم. و عليه فالأمر اوضح. 

فمحصل ما يستفاد من الخبر: انه فى الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال» ففى مورد الشهادةٌ اذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند 
الناس تقبل شهادته. 

الثانى: صحيح حريز المتضمن لقصة اسماعيل و فيه: فقال اسماعيل: يا ابه انى لم اره يشرب الخمر انى سمعت الناس يقولونء فقال 
(عليه السلام): يا بنى ان الله يقول فى كتابه يُؤْمِنٌ الله وَ يُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يقول: يصدق الله و يصدق للمؤمنين» فاذا شهد عندكك 
المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر 7١‏ بتقريب انه (عليه السلام) امر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذى هو عبارة 
عن الشياع و جعله (عليه السلام) من يقول الناس انه يشرب الخمر شارب الخمرء و هذا عبارة اخرى عن حجية الشياع. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى من كتاب القضاء حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب كتاب الوديعة حديث‎ )1( 
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و فيه: ان المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع باجمعها بل خصوص ما ينتفع المخبر اليه و لا يضر المخبر عنه. و بعبارة اخرى: انه لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ادعانا من عالانا/ا 


ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به فى الخبر» و بين العمل على طبق قوله» و يشهد لما ذكرناه قوله (عليه السلام) فى خبر آخر: 
كذب سمعكك و بصرك عن اخيككء فان شهد عندكك خمسون قسامة انه قال قولّاء و قال لم اقله فصدقه و كذبهم .01١‏ فانه امر 
بتكذيب خمسين قسامةُ و تصديق قول الواحد» و ليس ذلك الا لما ذكرناه. 

الثالث: ان الظن الحاصل من الشياع اقوى من الظن الحاصل من البينةٌ العادلة. 

و فيه: انه لم يثبت كون ملاكك حجية البينة العادلة افادتها الظن بل الثابت خلافه. 

فالمتحصل: انه لا دليل على حجية الشياع الظنى مطلقاًء و يشهد لعدم حجيته ما دل على عدم حجية الظن من الآيات و الروايات. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل لحجية الشياع مطلقاً فى خصوص المقام بنصوص: كخبر سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): سأله 
عن اليوم فى شهر رمضان يختلف فيه» قال: اذا اجتمع اهل مصر على صيامه للرؤيةُ فاقضه اذا كان اهل المصر خمسمائة انسان .)7١‏ 

و معلوم ان ذكر خمسمائةُ انما هو من باب المثال و الا فلا خصوصية لهذا العدد, و الميزان هو الشياع» و حيث ان المفروض فى السؤال 
الاختلاف فى شهر رمضان و عدم حصول العلم فالخبر يدل على حجية الشياع الظنى. 


.8 من أبواب أحكام العشرة فى السفر و الحضر حديث‎ -١81 الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )0( 
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و خبر أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام): صم حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناسء فان اللّه تعالى جعل الأهلة مواقيت 
0١‏ 

و خبر عبد الحميد الأزدى: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): اكون فى الجبل فى القريةُ فيها خمسمائة من الناس فقال (عليه السلام): 
اذا كان كذلك فصم لصيامهم و افطر لفطرهم .)5١‏ 

قال الشيخ ره: يريد بذلكك ان صومهم انما يكون للرؤية» فاذا لم يستفض الخبر عندهم برؤيهُ الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة 
فى بلاد الاسلام. انتهى. 

و خبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان فقال (عليه السلام): لا 
تصم الا أن تراه» فان شهد أهل بلد آخر فاقضه «7. 

و فى خبره الآخر: لا تصم ذلكك اليوم الا ان يقضى اهل الامصارء فان فعلوا فصمه. الى غير ذلكك من النصوص. 

واورد على الاستدلال بها تارة: بما فى الجواهر من انه لا دلالةُ فيها على غير المفيد للعلم لعدم ذكر الشياع فيها نفسه حتى يستند الى 
صدقه بدعوى شموله للأعم و اخرى: بما فى الرياض و المستند باستفاضة الأخبار بانه ليس الهلال بالرأى و لا الظن. 

و لكن يرد الأول: أنه لا ينحصر استفادة العموم بوجود لفظ الشياعء بل يمكن الاستفادة مع وجود مفاهيم متقاربة معه. بل عرفت ان 


مورد خبر سماعة عدم 


(1) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8 
(1) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 6. 


(©) الوسائل باب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7. 
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العلم. 
و يرد على الثانى: ان الشياع الظنى اذا صار حجة كان دليله حاكماً على تلكك الأدلة» و يدل على انه ليس من الظن كحكومة ادل 
دالة عليها. 


[الخامس] حكم الحاكم فى الهلال 
اشارةٌ 


الخامس: حكم الحاكم كما هو ظاهر الأصحاب على ما فى الحدائق» و خالفهم صاحبا الحدائق و المستند تبعاً لبعض الافاضل؛ و 
تبعهم بعض أعاظم العصر. 

واستدل للأول بوجوه: 

احدها: ما فى الجواهر و غيرها و هو اطلاق ما دل على نفوذه و عدم جواز رده. 

و فيه: ان تلكك الأدلة واردة فى ما يتعلق بالدعاوى و القضاء بين الخصوم و الفتوى فى الأحكام و لا تشمل المقام. 

ثانيها: عموم ادلة النيابة الثابتة للفقيه» بتقريب انه لا ريب فى ان زمان رسول الله صلى الله عليه و آله كان هو يحكم بذلكك و يتبعه 
الناس» و كذلكك فى زمان أمير المؤمنين (عليه السلام) و فى ازمنة سائر الأئمة انما كانوا لا يحكمون بذلكك للتقية» و تصدى غيرهم 
و فيه: انه قد تقدم فى الجزء الرابع من هذا الشرح انه لا دليل على عموم نياب الفقيه» و ان من جميع ما ذكروه من الأدلهُ لا يستفاد الا 
مرجعية الفقهاء للقضاء و الفتوى. 

ثالثها: التوقيع الشريف: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى روا حديثنا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: فقا 
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فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله 01١‏ بتقريب انه يدل على لزوم الرجوع فى الحوادث الواقعة الى المجتهدين» و من تلك الحوادث 
الهلال. 

و فيه: انه فرق واضح بين التعبير بارجاع الشىء الى شخص و بين التعبير بالرجوع فيه اليه» فان الظاهر من الأول ايكال ذلكك الشىء اليه 
و من الثانى الرجوع فى حكمه اليه و فى التوقيع الشريف حيث يكون بالثانى فلا محالة يكون ظاهراً فى الرجوع اليهم فى الاحكام 
الشرعية. 

رابعها: خبر رفاعة عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت على أبى العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فى 
الصيام اليوم؟ فقلت: ذاكك الى الإمام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. الحديث 0). بتقريب ان صدره متضمن لأن ذلك وظيفة 
ائمة المسلمين بان يعينوا ان اليوم من رمضان ام لاء و على الناس متابعتهم؛ غايةٌ الأمر طبقه المعصوم (عليه السلام) على أبى العباس 
تقيةُ» فالتقيهُ انما هى فى تطبيق الكبرى على المورد؛ لاا فى أصل الكبرى الكلية. 
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و دعوى: انه يعلم بان فى الخبر تقيهُ اما فى بيان الكبرى او الصغرىء فلا يصح الاستدلال بها لعدم جريان اصالهُ عدم التقيةُ فى الكبرى 
لابتلائها بالمعارضء مندفعة بانه حيث لا تجرى اصاله عدم التقيه فى التطبيق على كل تقدير اما على فرض كونه تقية فواضحء و أما 
على فرض كون الكبرى تقية فلأنه أحد مصاديقها فتجرى اصالهً عدم التقيةٌ فى الكبرى. 

و لكن يرد عليه: اولًا: انه مرسلء و ثانيً: ان كون المراد بالامام من يشمل الحاكم الشرعى غير معلوم» و عمومات ادله النيابك قد عرفت 
ما فيها. 


.4 من أبواب صفات القاضى و ما يجوز أن يقضى به حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه.‎ 
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واضعف من ذلك الاستدلال بقوله (عليه السلام) فى خبر ابن عمارة: ما صومى الا بصومكك و لا إفطارى الا بافطاركك .)١١‏ فانه تقية 
قطعاًء نعم يستفاد من الخبرين ان ذلكك من وظائف الحكام و القضاة؛ و ان بناء المسلمين كان على الرجوع اليهم فاذا حكموا افطروا و 
صاموا بمجرد الحكم, و ليكن ذلك على ما ذكر منكك ينفعكك. 

خامسها: صحيح محمد عن أبى جعفر (عليه السلام): اذا شهد عند الإمام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً وام الإمام بافطار 
ذلكك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمسء و ان شهدا بعد زوال الشمس امر الإمام بافطار ذلكك اليوم و آخر الصلاه الى الغد فصلى 
بهم .01١‏ 

وفيه: ان الظاهر من الإمام- و لا أقل من المحتمل- هو امام الأصلء و لم يدل دليل على قيام المجتهد مقامه فى امثال ذلك و مما 
يشهد لكون المراد به امام الأصل قوله فصلى بهم لما عرفت فى مبحث صلاة العيد انه لا يشرع الجماعة فيها الا مع إمام الأصل. 

فالحق ان يستدل له: بمقبولة ابن حنظلة عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث-: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و 
نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً «". 

و مشهورة ابى خديجة عن الإمام الصادق (عليه السلام): اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضياً *. 


.8 الوسائل باب /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث .١‏ 

18 الوسائل نان اسن أروان قات الفاقى وما سرد أ وش دوك 3 
(ع) الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 8. 
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بتقريب انهما يدلان على ان المجتهدين حكام و قضاهٌ بجعله (عليه السلام)» فيثبت لهم جميع ما هو من مناصب القضاةٌ و الحكام 
كالولاية على الاوقاف و الايتام و المجانين» و من المعلوم ان الحكم بالهلال من وظائفهم التى كانوا يتولونها و كذا الآنء فانه ضرورى 
ان كل فرد من المسلمين فى عصر صدور هذه الأخبار و كذا ما بعد ذلكك الى الآن لا يتصدى لرؤيةٌ الهلال و لا لطريق آخر كالبينة 
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بل انما يرجع الأ-كثر الى الحكام الشرعى فاذا حكموا صاموا او افطروا بمجرد الحكم. و ان شئت فاختبر ذلكك فى هذه الأزمنة فى 
صورة الاختلا.فء و النصوص المتقدمة تشير الى ذلككء فالحكم بالهلال من المناصب التى فوضها الحجة من الله الى حججه فلهم 
ذلك بلا ريب ولا إشكالء فما عن جمع من المحققين من عدم حجيهُ حكم الحاكم فى ثبوت الهلال فى غير محله. 

و مقتضى اطلاق ما ذكرناه من الدليل عدم الفرق فى ذلكك بين ان يكون مستند الحكم البينة او الشياع العلمى او غيرهما من الأمارات 
المثبتة» و بين ان يكون علم الحاكم بنفسه بناءً على جواز حكمه فى باب القضاء بعلمه كما هو الظاهر على ما حقق فى محله؛ كما ان 
مقتضى اطلاق الدليل نفوذ حكمه على الحاكم الآخر ايضاً. 

و يدل على ذلكك- مضافاً الى الاطلاق- ما فى ذيل المقبولة من الرجوع الى قواعد التعارض عند اختلاف الحكمين» و معلوم ان ذلكك 
وظيفة المجتهد كما هو ظاهر. 


لا يجوز نقض حكم الحاكم 


ولو حكم الحاكم به لا يجوز نقضه و رده اجماعاً فى الجملة. 

و يشهد به قوله (عليه السلام) فى المقبولة المتقدمة: فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف و علينا ردء و الراد علينا 
الراد على الله تعالى و هو على حد 
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الشرك باللّه. و هذا لا كلام فيه. 

انما الكلاسم فى ان جماعة من الأساطين منهم المصنف ره فى القواعد و الارشاد و المحقق فى الشرائع استثنوا من ذلكك ما اذا تبين 
خطائه. و اضاف بعضهم اليه: او تبين خطاء مستنده. 

و الظاهر ان مرادهم بالأول العلم الوجدانى بالخطإء و بالثانى احراز تقصيره فى الاجتهاد. 

قال السيد الطباطبائى فى ملحقات عروته: لا يجوز نقضه الا اذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع بان كان مخالفاً للإجماع المحقق او 
الخبر المتواترء او اذا تبين 'تقصيره فى الااجتهاد: ففى غير هاتين الصورتين لا يجوز له تقضه .و ان كان مخالفاً ثرابه» بل وان كان مخالفاً 
لدليل قطعى نظرى. انتهى. 

و الظاهر من هذه العبارة جواز النقض فى خصوص م اذا كان التقصير فى الاجتهاد عمداً او سهواأًء و الا فلا يجوز النفض. 

و كيف كان: فلا اشكال فى انه اذا علم تقصير الحاكم فى الاجتهاد و انه حكم على غير موازين الاستنباط يجوز نقضه لانه يصير 
بذلكك ساقطاً عن الاهلية مع ان الحاكم بنفسه لا يراه حكمهم, فلا يشمله قوله (عليه السلام) فاذا حكم بحكمنا كما انه اذا كان الحكم 
فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه عند الحاكم غفلة منه» كما لو حكم بشىء استنادا الى شهادة رجلين فاسقين غفلة عن كونهما 
كذلك,. فان الحاكم بنفسه لا يراه حكمهم الذى هو الموضوع. 

و أما اذا لم يقصر فى مقدمات الاستنباط و كان استنباطه على وفق الموازين و لكن المجتهد الآخر يرى خطاءه فى المستند» مثلًا كان 
يرى الحاكم حجية الشياع الظنى؛ و المجتهد الآخر يرى عدمهاء فحكم الحاكم بثبوت الهلال مستنداً اليه فلا يجوز نقضه الا اذا علم 
بالعلم الوجدانى مخالفته للواقع اما المستثنى منه فلإطلاق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: /72 
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الدليل: 
فان قيل: ان المأخوذ فى موضوع عدم جواز الرد حكمه بحكمهم عليهم السلام» و اذا حكم الحاكم مستنداً الى ما لا يراه المجتهد 
الآخر حجةٌ يكون الحكم بنظره خلاف حكمهم فلا يشمله الدليل. 

قلنا: ان المراد به هو الحكم بما يراه انه حكمهم عليهم السلام لا بما هو حكمهم فى نظر غيره» و الا لزم عدم حجية حكمه فى مورد الا 
مع احراز مطابقته للواقع» و ايضاً ان مورد المقبولة النزاع فى الحكم الكلى و استناد كل من المتنازعين الى حجة غير ما استند اليه 
الآخرء فلا محالة حكم الحاكم فى هذا المورد يكون مخالفاً لما يراه احدهما او كلاهما حكم الله الكلى اجتهاداً او تقليداً فيلزم عدم 
حجيته و لغوية الرجوع اليه. 

و أما المستثنى فمقتضى اطلاق المقبولة وان كان عدم جواز النقض. 

و دعوى ان وجوب القبول انما يكون وجوباً طريقياً و حجية الحكم نظير حجية الخبر على نحو الطريقيةٌ لا الموضوعية مندفعة بان 
ذلكك خلاف الظاهر جداً سيما بعد ملاحظة مورد المقبولة الظاهر فى اجتهاد احد المتنازعين او هما معأ كما مرء و لكن لا يبعد دعوى 
الانصراف عن ذلكك سيما و من البعيد جداً وجوب قبول حكم بخلاف ما انزل اللّه تعالى و يكون الراد عليه كالراد على اللّه تعالى. 


[تنبيهات ] 

اشارة 

رؤية الهلال قبل الزوال من يوم الثلاثين و ينبغى التنبيه على امور: 
الأول [ روي الهلال قبل الزوال من يوم الثلانين] 


: قد اختلف الأصحاب فى انه هل يثبت الهلال برؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين فيحكم بكون ذلك اليوم اول الشهرء ام لا يثبت بعد 
اتفاقهم على عدم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: وى 

مر 


ثبوته برؤيته بعد الزوال؟ 

فعن الاكثر عدم الثبوتء بل فى الجواهر: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الاجماع معها. انتهى و فى التذكرة: نسبته 
الى علمائنا اجمع؛ و عن ظاهر الكلينى» و عن الصدوق فى المقنع و الفقيه» و السيد المرتضى فى الناصريات» و جماعة من متأخرى 
المتأخرين كالعلامة الطباطبائى فى مصابيحه؛ و الفاضل السبزوارى فى ذخيرته» و المحدث الكاشانى فى الوافى؛ و الفاضل النراقى فى 
المستند و غيرهم: انه يثبت برؤيته قبل الزوال. 

و عن الناصريات: دعوى اجماع الفرقة المحقةُ عليه» و هو مختار المصنف فى محكى المختلفء لكنه فى خصوص الصوم. 

واقن افقدل الأرلون جره 

منها: الاستصحاب بناءٌ على جريانه فى الزمان. 

و فيه: انه يرجع اليه مع عدم الدليل. 

و منها اطلاق النصوص الكثيرة الدالة على ان الصوم للرؤية و الافطار للرؤية» حيث ان المتبادر منها الرؤية الليلية» و تدل بالظهور او 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لادعانا من عالان/ا 


الصراحة على حصر الطريق بذلكك؛ اضف اليه ان الأمر بالصوم فيها انما يكون قبل دخول وقت الصومء اذ لو امر به بعد مضى جزء من 
وقته فاما ان يتوجه الى مجموع الوقت او الى الليلة المستقبلهُ من النهار, و الأول باطل لانتفاء القدرة عليه» و كذا الثانى لعدم كونه 
صوماً شرعياً فيتعين كون المراد الأمر بصوم يوم ليل الرؤية و افطار يوم ليلتها. 

و فيه: اولا: منع تبادر الرؤية الليلية, اذ لا منشأ له سوى التعارف و الشيوع و هو لا يصلح منشتاً للتبادر و الانصرافء و لذا استدل بها 
الآخرون على ما اختاروه؛ و الأمر بالصوم للرؤية ليس حكماً تاسيسياً غير حكم وجوب صوم رمضانء فمفاده كون اليوم من رمضان 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلىل ص: 77١‏ 

ا 


فيجب صومهه و حيث انه لم يكن ثابتاً من اول النهار لم يكن يجب ذلك ظاهراً و ان كان فى الواقع مأموراً به. و لذا لو صام يجتزى به 
و هو ظاهر. 

و ثانياً: ان منطوق تلكك النصوص و هو طريقيه الرؤية الليليُ على فرض تسليم ظهورها فيها لا ينافى النصوص المتضمنة لطريقية الرؤية 
قبل الزوال الآتية» بل المنافى مفهومها و هو عدم طريقيه غيرهاء و هو مطلق فيقيد اطلاق مفهومها بما سيأتى من النصوصء و عليه فلا 
وجه لجعل صاحب الجواهر الطائفتين متعارضتين. 

و منها: صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام): قال امير المؤمنين (عليه السلام): اذا رأيتم الهلال فافطروا او شهد عليه 
عدل من المسلمينء و ان لم تروا الهلال الا من وسط النهار او آخره فاتموا الصيام الى الليل .»١١‏ فان الوسط قبل الزوالء اذ اليوم من 
اول طلوع الفجرء فيدل الصحيح على انه لو رأى الهلال قبل الزوال من يوم الثلاثين من رمضان يجب اتمام صومه. 

و فيه: ان النهار فى عرف الناس من طلوع الشمس الى غروبها كما صرح به فى مجمع البحرين» و استعمال نصف النهار على اول 
الزوال شائع فى الكلمات؛ فيدل الصحيح بقرينة ذكر من فى قوله من وسط النهار و ذكر الآخر على اختصاص ذلك بما اذا رأى الهلال 
بعد الزوال» و انه لو رأى قبل الزوال لا يجب اتمام الصوم, مع انه ان لم يدل الصحيح على القول الآخر فلا اقل من سكوته عن بيان 
حكم ما لو رأى الهلال قبل الزوال. 

و منها: مكاتبة محمد بن عيسى قال: كتبت اليه (عليه السلام): جعلت فداكك ربما غم علينا الهلال فى شهر رمضان فنرى الغد الهلال 
قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال اذا رأيناه أم لا و كيف تأمر فى ذلكك؟ فكتب (عليه 


(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: لا" 
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السلام): تتم الى الليل» فانه ان كان تاما رؤى قبل الزوال .)١١‏ 

و لا مجال للمناقسة فيها من حيث السندء اذ الظاهر اعتبار سندها خصوصاً بعد عمل الأصحابء كما لا مجال للإيراد عليها بعدم معلومية 
المكتوب اليه فان الظاهر كونه الإمام؛ و فى الخبر قرائن تشهد بذلكك. 

و لكن يرد عليها: انها مروية عن التهذيب: و ربما غم علينا هلال شهر رمضان. و عليه فاليوم الذى يرى فيه الهلال الثلاثون من شعبان» 
فالأمر بالصيام الى الليل يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال» بل على تقدير صحة النقل الأول يكون الخبر قابلًا للحمل على ذلك. و لا 
منافاً بين ذلكك و قول السائل فترى ان نفطر فانه يلائم مع السؤال عن ثبوت رمضان و عدمه. 
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و منها: خبر جراح المدائنى قال أبو عبد الله (عليه السلام): من رأى هلال شوال بنهار فى شهر رمضان فليتم صيامه ."7١‏ 

و فيه: اولا: انه ضعيف السند لقاسم بن سليمانء و استناد الأصحاب اليه غير ثابت. 

و ثانياً: انه اعم مطلق من النصوص الآتية فيقيد اطلاقه بها. 

و تشهد للقول الثانى جمله من النصوص: كمصحح حماد بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): اذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو 
ليله الماضية» و اذا رأوه بعد الزوال فهو لليلةٌ المستقبلة "). 


و موثق عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): 


(1) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8. 
(0) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7. 
(©) الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 7/7 
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اذا رؤى الهلال قبل الزوال فذلكك اليوم من شوالء و اذا رئى بعد الزوال فذلكك اليوم من شهر رمضان .)١١‏ 

و موثق اسحاق بن عمار عنه (عليه السلام): عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان فقال (عليه السلام): لاا تصمه الا 
ان تراه» فان شهد أهل بلد آخر انهم رواه فاقضه. و اذا رأيته من وسط النهار فاتم صومه الى الليل .)7١‏ و نحوها غيرها. 

و اورد عليها تارة: باعراض الأصحاب عنها. 

و فيه: بعد ما عرفت من افتاء جماعة بما تضمنته و ادعاء السيد الاجماع عليه لا يبقى مجال لذلك. 

و اخرى بمخالفتها لظواهر القرآن و الأخبار المتواترة. 

قال فى محكى الوافى: وليت شعرى ما موضع دلالة خلاف مقتضى الخبرين فى القرآن و الأخبار المتواترة و ليس فى القرآن و الأخبار 
الاو ستى: دحول الكسين اتمااهو بالروية او مضني فلاثين يوماء و اما ان الروية المععرة قدمى فطق و كن سو فانم قبي 
ضع هد الأخار لين الا اهن 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان الأظهر بحسب الأدله ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين. 


.2 الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ذف‎ 
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[الثانى] لا يثبت الهلال بالجدول 
اشارة 


الثانى: قد يقال بثبوت الهلال بامور أخر: 
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منها: الجدول: و المراد به اما التقويم المتعارف الموضوع لضبط بعض الأحوال المتعلقة ببعض الكواكب فى السنة و اما جدول اهل 
الحساب المتضمن لثبت الشهر تامّاً و شهر ناقصاً سوى الكبيسة» صرح به فى محكى الروضة» و لكن المشهور بين الأصحاب: عدم 
ثبوت الهلال به» و عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد لعدم الثبوت به: الأصل اى الاستصحاب. و النصوص الدالهُ على عدم العبرةٌ بالظن فيه» و مفهوم ما دل على حصر المثبت فى 
الرؤية» و شهادة رجلين عدلين. 

و قد يستدل لعدم ثبوته به: بصحيح محمد بن عيسى قال: كتب اليه ابو عمر: اخبرنى يا مولاى انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان و 
لا نراه و نرى السماء ليست فيها عله و يفطر الناس و نفطر معهم و يقول قوم من الحسّاب قبلنا انه يرى فى تلكك الليلة بعينها بمصر و 
افريقية و الاندلس» هل يجوز يا مولاى ما قال الحسّاب فى هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف 
صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع (عليه السلام): لا صوم من الشكك افطر لرؤيته و صم لرؤيته .)١١‏ 

بناءٌ على ان المراد انه لا يحصل من قول الحسّاب سوى الشكك و لا يعتنى به فتأمل. 

و أما الجرى الذئ ذكره المحقق فى المحير: من صادق كاف اومتحما فهن كاف بما انول على محمد نان الله عليه و آل 8 الت 


استدل به بعضهم لرد ذلكك, فهو غير 


(1) الوسائل باب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: عا" 
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مربوط بالمقام اى معرفةٌ الاهل من حساب سير القمر و الشمسء و يقال لأهله الحسّاب لا المنجم. 

و قد استدل لثبوته به: بالآية الكريمة و بلخم هُمْ يَهْتَدُونَ «. و بالرجوع الى النجوم فى القبلة. 

و لكن يرد على الأول: ان الآبة تدل على جواز الاهتداء بالنجوم لا العمل بقول الحسّاب بلا اهتداء. 

و يرد على الثانى: بالفرق بين المقامين» فان الظن فى باب القبلة حجة؛ و من موجباته ذلككء و فى المقام دلت النصوص على ان لا 


عبرة به. 
لا يثبت الهلال بالعدد 


و منها: العدد: و هو اما عد شعبان ناقصا ابداً و رمضان تاماً كذلكك مبتدثاً من المحرم؛ او عد شهر تامّاً و الآخر ناقصاً مطلقاًء او عد تسعة 
و خمسين من هلال رجبء او عد خمسةٌ ايام من هلال رمضان الماضى و جعل الخامس اول الحاضر. 

و القائل بثبوت الهلال به بمعناه الأول المفيد ره و الصدوق على ما نسب اليهما. 

و بثبوته به بالمعنى الثانى صاحب تمهيد القواعد. 

و بشوته به بالمعنى الثالث العمانى. 

و بشبوته به بالمعنى الرابع الشيخ فى المبسوط و المصنف ره فى جملةٌ من كتبه. 

و لكن المشهور بين الأصحاب: عدم ثبوته به بشىء من معانيه. 

اما الأول و الثانى: فنصوص دالهٌ عليهما: كخبر حذيفةُ عن معاذ بن كثير عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بعانا‏ من عالانا/ا 


(0التحل آية 32 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: زف 
اس 


الإمام الصادق (عليه السلام): شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص و الله أبداً ١١‏ و مثله اخبار كثيرة اخر لحذيفة و معاذ و شعيب و ابن 
عمار و غيرهم .07١‏ 

و تضمن بعضها تفسير قول اللّه تعالى (و لتكملوا العدة) بان شهر رمضان ثلاثون يوماً و لكنها من جهة الشهرة المحققة التى على 
خلافها بل الإجماع عن غير العلمين و معارضتها مع نصوص كثيرة كمصحح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه قال فى 
شير رشان عاشي عن المهور يدها هبي القيووهة التقضاق وو تحرة طيردوى فيخالقدها العادة قانا فى بال مهدان انفد 
يتقصن شهر ومضاق لا رد نرق طربحها أ وبضلها على معتى لا يهتنا بيائه. 

و أما المعنى الثالث: فقد استدل لثبوته به باخبار: فعن الصدوق قال الإمام الصادق (عليه السلام) اذا صح هلال رجب فعد تسعة و 
خمسين يوماً و صم يوم الستين «". و نحوه غيره» لكنها ايضاً معرض عنها عند الأصحاب. 

وأماعد الخمسة الذى هو المعنى الرابع فقالوا: انه موافق للعادهُ بل المحكى عن عجائب المخلوقات للقزوينى: قد امتحنوا ذلكك 
و نصوص مستفيضة تدل عليه: كخبر الزعفرانى: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ان السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فاى 


يوم نصوم؟ قال (عليه السلام): انظر اليوم الذى صمت من السنة الماضيهٌ فعد منه خمسة ايام و صم يوم الخامس «8) و نحوه غيره. 


.77 الوسائل باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان.‎ 

(©) الوسائل باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ”". 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2. 
(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ". 
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ولكن قيد ذلك فى خبر السيارى بغير السنة الكبيسة قال: كتب محمد بن الفرج الى العسكرى (عليه السلام) يسأله عما روى من 
الحساب فى الصوم عن آبائكك عليهم السلام فى عد خمسة ايام بين اول السنهُ الماضيةٌ و السنةٌ الثانية الذى يأتى فكتب (عليه السلام): 
صحيح و لكن عد فى كل اربع سنين خمساًء و فى السنة الخامسة ستاً فيما بين الأولى و الحادث, و ما سوى ذلكك فانما هو خمسة 
عي قال الساوص: و هله ين بية الكنيية قالواقن سسية اصحاننا فرنفانو معنا اديت 110 

و على هذا فتختص النصوص المزبورة بالعالم بذلكك الحسابء و لعله يحصل له القطع به و اما غيره فلا وجه لاعتماده عليها بعد عدم 
معرفةٌ سنةٌ الكبيسة. 

و منها: التطوق: و هو ظهور النور فى جرمه مستديراً و غيبوبة الهلال بعد الشفق و رؤية ظل الرأس فى ظل القمر. فعن ظاهر الفقيه: فى 
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الأول, و المقنع و الذخيرة: فى الثانى» فجعلاه فيهما لليلتين» و عن المقنع و رسالة والد الصدوق: فى الثالث» فجعلاه لثلاث ليال. كل 
ذلك للاعتبار و الأخبار كصحيح مرازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): اذا تطوق الهلال فهو لليلتين» و اذا رأيت ظل رأسكك فيه فهو 
لغلاث .)5١‏ 

و خبر إسماعيل بن الحسن عنه (عليه السلام): اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة» و اذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين «*8. و نحوهما 
قيوقها: 

و اورد عليهاء تارة: بمنافاتها لنصوص اعتبار الرؤيهٌ و مع عدمها فعد الثلاثين من اول الشهرء و اخرى: باحتمالها لمعان كالاختفاء تحت 
الشعاع ليلتين او ثلاث. 

و لكن يرد على الأول: انها اخص من تلكك النصوص فيقيد اطلاقها بها. 

و يرد الثانى: انها خلاف ظاهرها. فالعمدة اعراض الأصحاب عنها. 


.7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 الوسائل باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
." الوسائل باب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )©( 
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[الثالث] رؤية الهلال مع اتحاد الآفاق و اختلافها 


الثالث: اذا ثبت رؤية الهلالى فى بلد آخر و لم يثبت فى بلدهء فان كانا متقاربين كفى بلا خلافء بل اجماعاً كما عن غير واحد, و 
المراد بالمتقاربين ما لم يختلف مطلعهما. 

و تشهد للحكم نصوص كثيرة: كمصحح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام): انه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال (عليه 
السلام): ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما .١١‏ 

و حسن أبى بصير عنه (عليه السلام): عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان: لا تقضه الا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل 
الصلاه متى كان رأس الشهرء و قال: لا تصم ذلكك اليوم الذى يقضى الا ان يقضى اهل الأمصاره فان فعلوا فصمه .07١‏ 

و خبر عبد الرحمن- عنه (عليه السلام): عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان, فقال (عليه السلام): لاا تصم الا ان 
تراه» فان شهد اهل بلد آخر فاقضه «". و نحوها غيرها. 

انما الخلااف فى البلدين المتباعدين» ففى المنتهى و عن التحرير و فى التذكرة: حكايته عن بعض القول بالكفاية» ففى المنتهى: اذا 
رأى الهلال اهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد او تقاربت. انتهى. 

و عن جماعة منهم: الشيخ رهء و المحقق فى الشرائع و النافع» و المصنف ره فى القواعد و الشهيد الثانى فى المسالكك. انه لا يثبت به 
بل لكل بلد حيئذٍ حكم نفسه. 


(1) الوسائل باب ه من أبواب أحكام شهر رمضان حديث .١١‏ 


(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث .١‏ 
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(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ". 
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و عن المناهل: نسبته الى المعظم. 

و عن جماعة آخرين: الكفاية و الثبوت ان احتمل تحققه فيها و عدم العلم بعدم وجدانه فيهاء فان علم بعدم وجوده فى الآفاق المتباعدة 
فلا يعمهم حكم ثبوت الهلال. 

ثم ان القائلين بعدم الثبوت مطلقاً صرح بعضهم بان ذلكك فيما رأى فى البلاد الغربية» و اما لو رأى فى البلاد الشرقيةُ فانه تثبت رؤيته 
فى الغربية بطريق اولى. 

و الكلام فى موارد: 

-١‏ فى انه هل يكون اختلاف فى المطالع فى الربع المسكون ام لا؟. 

؟- فى انه هل يحصل القطع بذلكك لغير الماهرين من الهيويين ام لا؟. 

#- فى ما يستفاد من النصوص. 

اما الأأول: ففى الجواهر: قد يشكل بمنع اختلاءف المطالع فى الربع المسكون اما لعدم كروية الأرض بل هى مسطحة فلا تختلف 
المطالع حينئذٍء و اما لكونه قدراً يسيراً لاعتداد باختلافه بالنسبةُ الى علو السماء. انتهى. 

و تبع فى انكار اختلاف المطالع المصنف ره فى المنتهى, لكنه لا ينكر كروية الأرض بل يقول ان المقدار المسكون من الأرض حيث 
يكون يسيراً فلا اعتداد به عند السماء. 

أقول: اما انكار كرويهُ الأرض فقد بين فساده بمقتضى الأدلة القطعية» و ليس المقام مقام ذكرها. 

و أما عدم اختلاف المطالع لما افاده المصنف ره فيمكن ان يقال كما ذكره بعض المحققين بامكان اختلافها نظراً الى انه لا إشكال 
فى اختلاف البلاد طولًا و عرضاًء و عليه فكل بلد طوله اكثر عن جزائر الخالدات التى مبدأ الطول على الاشهر ابعد تقرب النيران فيه 
قبل غروبهما فى البلد الذى طوله أقل؛ و على هذا فلو كان زمان 
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التقاوت يق النتؤية هتعد عه شمر كك القبر فد مس كله البحاصنف و قدرا تعدا سو بسلاعن السمين تسكن انكرت التس رقت 
غروب الشمس فى البلد الاكثر طولًا بحيث لا يمكن رؤيته لعدم خروجه عن الشعاع؛ و يبعد عن الشمس فيما بين المغريين» و يمكن 
رؤيته فى البلد الأقل طولًاء مثلًا اذا كان طول البلد مائة و عشرين درجة؛ و طول بلد آخر خمسة و أربعين درجة؛ فيكون التفاوت بين 
الطولين خمسة و سبعين درجة و اذا غربث الشمس فى الأول لا بد ان تسير الخمسة و السبعين درجةٌ بالحركة المعدلية حتى تغرب فى 
البلد الثانى و تقطع الخمسة و السبعين درجة فى خمس ساعات. و فى هذه الخمس يقطع القمر بحركته درجتين الى ثلاث درجات» و 
عليه فربما يكون القمر وقت المغرب فى البلد الأول تحت الشعاع و يخرج عنه فى البلد الثانى» او يكون فى الأول قريباً من الشمس فلا 
يرى لا-جله؛ و الثانى يرى لبعده عنهاء لمثل ذلكك يمكن ان يصير الاختلاف فى العرض ايضاً سبياً لاختلاف الرؤية فى البلدين. لأنه 
ايضاً قد يوجب الاختلاف فى وقت الغروب وان لم يختلفا فى الطولء فانه لو كان العرض الشمالى للبلد أربعين درجة يكون نهاره 
اطول خمس عشرة ساعة تقريبا و يكون فى ذلكك اليوم الذى تكون الشمس فى اول السرطان النهار الاقصر للبلد الذى عرضه الجنوبى 
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كذلك, و يكون يومه تسع ساعات تقريباء و يكون التفاوت بين اليومين ست ساعات. ثلاءث منها تفاوت المغرب و يقطع القمر فى 
هذه الثلاث درجة و نصفاً تقريباً الى درجتين: و تخلف رؤيته بهذا القدر عن البعد عن الشمس .)١١‏ 
و أما الثانى: فالظاهر عدم حصول القطع بذلكك؛ اذ مضافاً الى انه قد يتعارض 


الصا اط النكتاوه اللذية متاو حار لا تدر سني الققى فى كما الشاوه يد كله اللقاضة درية أو قبت ريدو لصيف 
الدرجةٌ يحصل فى خمسة عشر درجة تقريباً من الاختلاف الطولى يمكن اختلافهما فى الرؤية» كما أن فى البلدين اللذين يختلفان 
غره] سح اعظلتك نيار للدي بقدر كلقك ساعات أوساطة النوي لعقاواتهها النقري "تمك لكف مكو اتسلقف الروية: 
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الاختلا.ف العرضى مع الطولى؛ كما اذا كان نهار بلد اقصر من الآخرء و لكن كان طول الأول اقل بحيث يتحد وقت مغربيهماء او 
يتفاوتان و يكون ظهور تفاوت النهارين فى الشرقء بل قد يتاخر المغرب فى الأقصر نهاراًء ان غايةٌ ما يلزم من الاختلاف الطولى او 
العرضى جواز الرؤية و وجود الهلال فى احدهما دون الآخر لا تعين ذلكك لجواز ان يخرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهما و ان 
كان فى احدهما ابعد من الشعاع من الآخر. 

و على ذلك فالعلم بعدم وجود الهلال فى بلد لم ير فيه الهلال يتوقف على العلم بقدر طول البلدين و عرضهما و قدر بعد القمر عن 
الشمس فى كل من المغربين و وقت خروجه عن تحت الشعاع. و لا سبيل الى معرفة جميع ذلك الا للأوحدى من الناسء فالأظهر انه 
لا يحصل القطع بالمخالفة. 

و أما الثالث: فمقتضى اطلاق النصوص: الاكتفاء برؤية الهلال فى بلد لجميع البلاد. 

و اورد عليه الشيخ الأعظم ره: بان المراد بالنصوص بيان حكم الانكشافء اى انكشاف كون يوم الشكك من رمضان بعد فرض ثبوت 
الكاشف لا فى مقام بيان الكاشفء و انه يحصل بمجرد رؤيته فى بلد من البلاد و لو كان فى غايةٌ البعد. 

و فيه: انها فى مقام بيان كلا الأمرين» بل ظاهر خبر عبد الرحمن كون ذيله فى مقام بيان الكاشفء مع ان الكاشف و ان لم يكن الإمام 
بضدد بياثة بمعتى ان مقضوده الأصلق يبان غيره» الدانه بيخ فى النضوضن و الميدان فن السك بالاطلاق عو الببان لا المقصود 
الأصلى. 

وان شئت قلت: انه لو كان كما افيد لما كان وجه لهذا التطويل فى البيان و عوضاً عن هذه الجملات المطولة كان (عليه السلام): 
يقول اذا ثبت الهلال. فيعلم انه أيضاً اريد بيانه. 
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و اضعف من ذلكك ما افاده بعض المحققين من ورود النصوص لتعميم الحكم لداخل البلده و خارجها لا من حيث التعميم للمختلفين 
و المتفقين» فانه يرد عليه: انه اذا كان وارداً لبيان تعميم الحكم الى الثبوت فى خارج البلد كان مقتضى اطلاق ذلك الاكتفاء به ولو 
كان الك يعيدا. 

فالحق ان اطلاق النصوص يقتضى البناء على كفاية رؤية الهلال فى بلد فى الحكم بثبوته فى جميع البلاد» و لعل ذلكك هو المراد من 
ما فى الدعاء: و جعلت رؤيتها لجميع الناس مرءاً واحداً. 
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و قد يقال: ان ما ذكر يتم مع عدم العلم لعدم الرؤية؛ و الا فلو علم بعدم الرؤية لم يتم؛ اذ لا مجال للحكم الظاهرى مع العلم بالخلاف. 
و فيه: أولًا: أنه لا يحصل العلم بذلكك- كما مر- الا لافراد نادرة جداًء ليس قولهم حجة على غيرهم لامكان خطائهم. 

و ثانياً: انه لو علم ان الموضوع لوجوب الصوم و الافطار وجود الهلا فى البلد بخصوصه صح ما افيدء و اما لو لم يعلم بذلكك بل 
احتمل كون الموضوع وجوده و لوفى بلد آخر فلا يتم كما هو واضح. 

و بما ذكرناه يظهر سقوط جمله من الفروع؛ من قبيل: انه لو رأى المكلف بالصوم الهلال فى بلد و سافر الى بلد آخر يخالفه فى حكمه 
هل ينتقل حكمه اليه» و نحو ذلكك من الفروعء و قد ذكرنا جملة منها فى كتابنا: المسائل المستحدثة. 


[الرابع] الاسير و المحبوس العاجزان عن تحصيل العلم بالشهر 


الرابع: الأسير و المحبوس اذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهرء عملا بالظن بلا خلاف كما فى المنتهى» و اجماعاً كما فى التذكرة. 
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و يشهد به مصحح عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال: قلت له: رجل اسرته الروم و لم يصح له شهر رمضان و لم يدر 
أى شهر هو قال (عليه السلام): يصوم شهراً يتوخاه و يحسب فان كان الشهر الذى صامه قبل شهر رمضان لم يجزه؛ و ان كان بعد شهر 
رمضان اجزأه .0١١‏ و نحوه مرسل المفيد ره 5١‏ و الظاهر ان مراده هذا المصحح. 

و كيف كان: فالصحيح فى خصوص الاسير الا انه يتعدى الى المحبوس ايضاً بعدم الفصل قطعاً بل قد يتعدى الى غيرهما مِن من لا 
يعلم الشهر. 

و انما يدل النص على احكام اجماعية» و هى: انه ان استمر الاشتباه فهو برىء» و مع عدمه ان اتفق فى شهر رمضان او بعده اجزأه و ان 
كان قبله قضاه. 

و الا-يراد عليه بانه اذا كان بعده كيف يجزيه و يحسب قضاءً عنه مع انه لم ينو القضاءء يدفعه النصء مضافاً الى ما تقدّم منّا من عدم 
وجوب نيه القضاء و الاداء. 

وهل يترتب على ذلكك الشهر الذى انتخبه و صام فيه احكام شهر رمضان فلو افطر فيه تجب الكفارةٌ و كذا ما شاكله من الأحكام, ام 
لا؟ الظاهر العدم, اذ ليس فى النص ما يدل على تنزيل صوم الشهر منزلة صوم شهر رمضان او تنزيل الشهر نفسه منزلة شهر رمضان 
كى يتمسكك بعموم التنزيل لاثباته. 

واوهن من ذلكك ترتيب آثار العيد على اليوم الذى يلى آخر ذلك الشهر من الصلاهةٌ و الفطرة و ما شاكل. 

فان قيل: ان النص يدل على حجية الظن بما يراه شهر رمضان فتترتب عليه جميع أحكام لوازمه و ملزوماته و ملازماته لحجية الامارات 
فى مثبتاتها. 


.١ الوسائل باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
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قثا أولاا ان الهن لودل على سصة الكو انما يدل على ان الملترة كرف قور ومقيان حي حنومةه: 

و ثانياً: انه لو سلم دلالته على حجية الظن لكن لم يدل على حجية الامار فى مثبتاتها لعدم الدليل على هذه الكلية» بل انما نلتزم بحجية 
الاماره فى المثبتات مع وجود قيدين: احدهما: كون الاماره حاكيه عن الملازمات و الملزومات و اللوازم كحكايتها عن نفس ذلك 
الشىء كالخبر. 

ثانيهما: دلالة الدليل على حجية الحاكى فى تمام ما يحكى عنه كما هو مقتضى اطلاق ادله حجية خبر الواحد و مع فقد احد القيدين 
لا تكون الامارة حجة فى مثبتاتهاء و فى المقام القيد الأول مفقود, بل الثانى أيضاً فلا حجية للظن فى مثبتاته. 

ولو لم يغلب على ظنه شيئاً فالمشهور بين الأصحاب: التخيير فى كل سنة بين الشهور فيعين شهراً له» و فى الجواهر نفى الخلاف فيه 
بينهم» و عن بعضهم: دعوى الإجماع عليه. 

و الكلام تارة: فيما تقتضيه القواعد» و اخرى: فى النص. 

اما الاول: فمقتضى العلم الاجمالى بوجوب صوم شهر مردد بين الشهور لزوم الاحتياط» بان يصوم الى ان يعلم باداء الواجب فى وقته 
بناءَ على ما هو الحق من تنجيز العلم الاجمالى فى التدريجات. 

و لكن فى المقام علماً اجمالياً آخر يعارض ذلك و هو العلم بحرمة صوم بعض الايام؛ ففى كل يوم يحتمل كونه ذلكك اليوم يقع 
التعارضء فان العلم الأول يقتضى الاتيان به و الثانى يقتضى تركه. فمقتضى القاعدة فى امثال هذه الأيام التخبير. 

و أما فى الايام التى يعلم بعدم حرمة الصوم فيها فان لم يلزم من الصوم فى ايام السنة الحرج فلا كلام, و الا فان كان الحرج و المشقة 
و الاضطرار فى اشهر معينة و كان ذلكك قبل حدوث التكليف بالصوم, غايةُ الأمر بعد مضى سنهُ يجب 
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و شرائط وجوبه ستة البلوغ 


عليه قضائه» لأن الاضطرار الى بعض اطراف العلم المعين قبل حدوث التكليف مانع عن تنجيزه» و يجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا 
معارض و ان كان الى غير المعين» فبمقدار رفع الحرج و الاضطرار يجوز تركك الصوم. و الزائد عليه يجب الاتيان به قضاءً للعلم 
الفسمال: 

و هل يجب عليه القضاء حينئفٍ؟ الظاهر ذلككء فانه يحصل العلم الإجمالى بوجوب الاتيان بالصوم فى أشهر لا حرج عليه بالصوم فيهاء 
او قضائه فى شهر بعد مضى السنةء و اما الثانى: فالظاهر دلالة النص على الاكتفاء بصوم شهر تخييراً بين شهور السنة لإطلاقه» و قوله 
(عليه السلام): يتوخى لا يوجب تقيبده بصورة الظن» فان التوخى ليس بمعنى التظنى بل معناه القصد الى الشىء و طلبه» فمعناه انه 
يطلب شهر رمضان و يقصده و يتفحص عنه فان تمكن من الظن فهو و الا فيعمل بما هو وظيفته المجعولة فى الخبر» و هو صيام شهر. 
ثم ان قوله (عليه السلام) يتوخى اشارة الى عدم سقوط قيدية الزمان بل الاكتفاء بصوم شهر واحد من باب الاكتفاء بالامتشال 
الاحتمالى؛ و عليه» فلا بد من مراعاة المطابقة بين الشهرين فى سنتين بان يكون بينهما احد عشر شهراً لئلا يحصل له العلم بان احد 
الشهريق لبس شهر رمضاق, 


[شرائط وجوب الصوم] 


اشارة 
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الأول: البلوغ 


اجماعاً لحديث: رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم .0١١‏ وان 


)١(‏ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
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بلغ فى اثناء النهار فان اتى بالمفطر قبل البلوغ لا كلام ايضاً فى عدم وجوبه. و ان لم يأت بالمفطر فعن الخلاف و المعتبر و المداركك: 
انه ان نوى الصبى الصوم ندباً وجب عليه الاكمال و الا فلات و عن الوسيلة: وجوب الصوم عليه مطلقاً اى و ان لم ينو الصوم ندباًء و 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: عدم وجوبه عليه مطلقاًء و عن الحلى: دعوى الإجماع عليه. 

و قبل التعرض لهذه المسألة لا بد من بيان فرع؛ و هو: انه هل يصح صوم الصبى المميز ام لا؟ و الأقوال فيه ثلاثة: 

الأول: ان صوم الصبى شرعى و هو مكلف استحباباً بما وجب على غيره» بمعنى ان تلكك الطبيعة بما لها من المصلحة التى اوجبها الله 
تعالى على البالغين مستحبة على الصبى. 

الثانى: ان الصوم مستحب على الصبى لمصاحة التمرين» يعنى ان المصلحة المترتبة على صومه ليست سوى التمرين لكنه اوجب امر 
الشارع به ندباً. 

الثالث: انه لا أمر به اصنًاء و ان ما يأتى به الصبى تمرينى محض ذهب اليه جماعة كما عن المختلف و الايضاح و البيان و الروضة و 
عن ظاهر الفقيه و غيرهم. 

و استدل للأول: بان اطلاقات ادلة التكليف بالصوم شاملة له ايضاًء و غاية ما يرتفع بحديث الرفع» اما العقاب او الالزام او الأمر مع بقاء 
المصلحة على حالهاء فان كان المرفوع به أحد الأولين نفس الأدلة الأولية تدل على شرعيته منه» وان كان المرفوع هو الأ-خير 
يستكشف من المصلحة امر الشارع به ندباً. 

و فيه: ان مقتضى اطلاق حديث الرفع رفع التكليف مطلقاً. 

و دعوى ان الظاهر من اسناد الرفع رفع ما فيه المشقةُء مندفعة بان الرفع فى مقابل الوضعء فلا يختص بما ذكر. 

مع ان رفع العقاب من دون التصرف فى منشئه ان اريد به رفع الفعلية فهو 
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خلاف الواقع قطعاًء اذ لا ريب فى عدم استحقاق الصبى العقاب, و ان اريد به رفع الاستحقاق فهو غير معقولء و اما الالزام فقد عرفت 
غير مره انه بحكم العقل. 

فالمتعين رفع الأمرء و مع رفعه لا كاشف عن وجود المصلحة. 

فالحق ان يستدل لشرعية عباداته منها الصوم بالنصوص المتضمنة لأمر الأولياء بامر الصبيان بالصوم و غيره من العبادات؛ بتقريب انه اذا 
لم تكن المصلحة فى الأمر خاصة و علم ان الشارع الأقدس اراد وجود الفعل و تحققه فى الخارج لا محالة يكون ذلك امراً بذلكك 
الفعل» فيكون مشروعاً. 
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و أورد عليه بايرادين: احدهما: ما افاده الشيخ الأعظم ره و هو: ان الأمر بالأمر انما يدل على ان الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور 
الثالث لا على طلبه منه و خطابه به الذى هو معنى الاستحباب. 

و فيه: ان الطاب و الخطاب و الاستحباب لا حقيقة لها سوى ارادة المولى صدور الفعل من العبد مع ابرازه ذلك. و اما اعتبار كون 
الابراز بالأمر به بلا واسطة فلا دليل عليه أ لا ترى ان المولى اذا امر احد عبيده بان يأمر جميع العبيد بفعل خاص لا يشكك احد فى ان 
ذلك الفعل مأمور به و مطلوب للمولى من الجميع. 

و التنظير بما لو أمر احد صاحب الكلب المعلم باخذ الصيدء فانه لا يقال ان اخذ الصيد مستحب من الكلبء مغالطة واضحة فان 
الكلب غير قابل لتوجه الخطاب اليه بخلاف الصبى المميز. 

الثانى: ان خبر الزهرى عن على بن الحسين (عليه السلام)- فى حديث طويل-: الصوم على أربعين وجهاًء فعشرة اوجه منها واجبة 
كوجوب شهر رمضانء و عشرة اوجه منها حرام» و أربعة عشر منها صاحبها بالخياران شاء صام و ان شاء افطرء وصوم الاذن على ثلاثة 
اوجه» وصوم التأديب» ثم ذكر (عليه السلام) فى اقسام ما فيها بالخيار كثيراً من أقسام المندوب- الى ان قال- و اما صوم التأديب: فان 
يؤخذ الصبى اذا 
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راهق بالصوم تاديباً و ليس ذلكك بفرضء و كذلك من افطر لعلهُ من أول النهار ثم قوى بقِيهُ يومه. الحديث .)١١‏ و نحوه غيره» يدل 
على عدم شرعية صومه لجعل صومه قسيم الصوم المندوب و مثل صوم الحائض و المسافر. 

و فيه: ان غَايهُ ما يلزم من جعل صومه للتأديب عدم كون صومه من قبيل صوم البالغين» فالجمع بينه و بين ما ذكرناه يقتضى البناء على 
ان صومه شرعى تأديبى تمرينى لا كصيام البالغين. 

اذا تبين ذلكك اقول: اذا بلغ الصبى فى اثناء النهار فعلى المختار من كون صومه شرعى تمرينى الأظهر عدم وجوب الإتمام؛ فان الصوم 
الواجب الذى هو صنف آخر غير ما أتى به الصبى لم يكن مأموراً به من اول النهاره وصوم بعض النهار لا أمر به. و أوضح من ذلكك 
فى عدم الوجوب ما لو قلنا بان صومه غير شرعى كما هو واضح. 

نعم ان قلنا بان صومه شرعى و هو بعينه الصوم الذى كلف به البالغون» الظاهر وجوب اكماله لأن الصوم قبل التلبس به يأمر الشارع 
الأقدس بالتلبس به و بعده يأمر باتمامه و اكماله» و الصبى فى أول النهار لم يكن يجب عليه التلبس به لمانع و هو الصباوة و لكن بعد 
ما تلبس به و بلغ يأمر الشارع باتمامه كصيام البالغين لرفع المانع. 

ولافرق فى ذلكك كله بين البلوغ قبل الزوال و بعده. نعم الظاهر عدم وجوب القضاء عليه لو لم يتم صومه لاختصاص دليل الوجوب 
بالصوم الواجب من اول النهار. و الله تعالى العالم. 

و فى مبدأ تمرين الصبى الصوم خلاف بين الأصحاب: فعن المبسوط و الشرائع 


)١(‏ ذكر صدر الخبر فى الوسائل فى باب ١‏ من أبواب بقيهُ الصوم الواجب و وسطه فى باب 8 من أبواب الصوم المندوب و ما هو 
محل الاستشهاد فى باب / من أبواب من يصيح منه الصوم. 
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و النافع و القواعد و المختلف و الدروس و غيرها: ان المبدأ سبع سنين» و المحكى عن الأكثر: ان المبدأ تسع سنين. 

و تشهد للثانى جمله من النصوص: ففى صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام) فمروا صبيانكم بالصيام اذا كانوا بنى تسع 
سنين ما اطاقوا من صيامء فاذا غلبهم العطش افطروا .)١١‏ و نحوه غيره. 

و بها يقيد اطلاق ما دل على انه يؤمر به اذا قوى على الصيام كموثق سماعة قال: سألته عن الصبى متى يصوم؟ قال (عليه السلام): اذا 
قوى على الصيام ."١‏ 

و نحوه غيره. 

واستدل للقول الأول: بصدر صحيح الحلبى: انا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا بنى سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم. و لكن ظاهره 
الاختصاص باولادهم؛ سيما و فى ذيله ما تقدم. 

و هذه النصوص مختصة بالصبىء و لعل سره ان الصبية اذا كانت بنت تسع سنين يجب عليها الصوم. 

اشتراط كمال العقل 


[الثانى كمال العقل] 


و الثانى من شرائط وجوب الصوم: كمال العقلء فلا يجب الصوم على المجنون بل ولا يصح منه بلا خلاف ظاهر بل اجماعاً فى 
عدم وجوبه عليه. 


و يشهد لعدم وجوبه و سقوط التكليف عنه: حديث رفع القلم المتقدم» و مقتضى 


." الوسائل باب 79 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 79 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
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اطلاقه عدم تكليفه بشىء من التكاليف, و حيث لا دليل على اختصاص المجنون بخطاب خاص فصومه غير شرعى و باطل؛ و هذا هو 
الوجه فى عدم الصحة؛ لاما قيل من انه غير مكلف لعدم التمييز حتى يشكل الأمر فى بعض المجانين لوجود التميبز فيه. 

و مقتضى اطلاءق النص عدم الفرق بين الجنون الأ-دوارى و الاطباقى اذا كان يحصل دور جنونه فى النهار و لو فى جزء منه. نعم ان 
كان دور جنونه فى الليل بحيث يفيق قبل الفجر يجب عليه الصوم لاختصاص دليل الرفع بحال جنونه. 

ولو كان مجنون لا يعقل الامور العادية و لكن يعقل العباديات كالصلاه و الصيام و لا يجن فيها و هذا امر ممكن فان الجنون فنون» 
فهل يكون التكليف بها ساقطاً عنه ام لا-؟ وجهان: من اطلاق رفع القلم عن المجنون حتى يفيق» و من ظهوره فى رفع ما جن فيه كما 
فى الرفع عن المكره و الناسى. 

و الأول: أظهرء فان دليل الرفع عن الناسى و المكره لم يتعلق الرفع فيه بهذين العنوانين» بل بما استكرهوا عليه و النسيان نفسه و المرفوع 
عنه القلم بقول مطلق فى المقام هو المجنونء فان كان بنحو يصدق عليه هذا العنوان فالقلم مرفوع عنه مطلقاً و لعله المسألة اجماعية. 
ثم ان المحكى عن المصنف و غيره: انه ان عرض الجنون و لو لحظة فى اثناء النهار بطل صومه. و الوجه فيه: انه فى حال جنونه يسقط 
التكليف بالصوم عنه؛ و امساكك بقيةٌ النهار و لو بضمه الى الامساكك ما قبل الجنون لا يكون صوماً مأمورا به» و هو واضح. 

ثم ان المشهور بين الأصحاب: ان من شرائط وجوب الصوم عدم الاغماء؛ و لم يذكره المصنفء و لعله من جهة شمول كمال العقل 
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له» و كيف كان فيشهد لعدم وجوب الصوم عليه» عدم تعقله» و عدم تمكنه من الامساكك عن النية» و ما تضمن من النصوص: ان 
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كلما غلب الله فليس على صاحبه شىء فلا صوم عليه .01١‏ و الثانى و ان اختص بالاغماء العارض بنفسه و لا يشمل ما لو حصل الاغماء 
بفعله» الا ان الأول يكفى فى الحكم بسقوط الوجوب عنه. 

و قاعدة الامتناع بالاختيار لا تنافى الاختيار» انما هى فى العقاب دون التكليفء و النقض بالنائم موذوة وله القزق يقيماء و ثانياء بالة 
لم يدل دليل على وجوب الصوم على النائم فى حال نومه بل دل على صحة صومهه و ثالثاً: ان خروج فرد عن تحت كبرى كلية لا 
يستلزم خروج بقِية الأفراد» و عليه فالاغماء فى جزء من النهار موجب لبطلان الصوم لأنه فى جزء من الوقت لا أمر بالصوم؛ و ما قبله و 
ما بعده ليسا صوماً كى يؤمر بهما. 

وعن المقنعة و المبسوط و الخلاف و السيد و الديلمى و القاضى: صحةٌ صومه مع سبق النية. 

و استدلوا له: بالقياس على النائم: و بان سبق النية موجب لبقاء النية الحكمية مع الاغماء. 

و يرد الأول: انه قياس لا ثقول به: 

و الثانى: ان المانع ليس خصوص عدم النيةُ بل عدم التكليف ايضاً. 

و يمكن ان يوجه ذلكك بان المعتبر فى صحة الصوم- ليس كون كل جزء من الإمساكك من المبدأ الى المنتهى مأموراً به» اذ لا ريب 
فى صحةٌ صوم النائم و الغافل و ما شاكلء و لا صدور الامساككث عنه عن نيه متوجه اليها حينه» و الا لزم بطلان صوم الغافل و النائم» بل 
المعتبر هو كون الإمساكك من المبدأ الى المنتهى عن قصدء و عليه فمن يعلم بانه يطرأ عليه الاغماء فى جزء من النهار و يقصد 
الامساكك من اول طلوع 


)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 55 


والبجاكية دن اعرش 


الفجر الى غروب الشمس يكون امساكه حين الإغماء عن النية» فيصح لذلككء فتدبر فانه لا يخلو عن اشكال و قد مر الكلام فى مبحث 
النية. 
اشتراط السلامةٌ من المرض و 


الثالث: السلامة من المرض 


بلا خلاف» بل اجماعاً محققاً و محكياً مستفيضاً. 

ايدو الكب زم الى :2ن 7اليريها لاعلا وه ذة و3 ألم اخبوواء وسوس كار هر مكف يي لوا 
وليس المرض المسوغ للافطار كلما يصدق عليه المرض: بل هو مرض يضر معه الصوم للإجماع؛ و لصحيح على بن جعفر عن أخيه 
توبتي بن تتا عليه ذاو اطي حتت نا بسي يعارن اللمريكين ني كه الصودة قال ل(عليه اللساكماء كل تنوه من الم في بار ب الضدوة 
قهز يه ترك الصو ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠لاعانا‏ من عالانا/ا 


و صحيح حريز: الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر 059. 
و خبر الازدى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن حد المرض الذى يتركك 


.188 البقرة الآيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8. 
(5) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث 7. 
(؟) الوسائل باب 194 من أبواب من يصح منه الصوح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: إن 

1. 


الانسان فيه الصوم؟ قال (عليه السلام): اذا لم يستطع ان يتسحر .)١١‏ فان تعذر السحور ملازم لإضرار الصوم بالمريض. 

بل يمكن الاستدلال بالنصوص الكثيرةٌ الدالة على ان المريض اذا قوى فليصم: كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: قلت له: ما حد المرض اذا نقه فى الصيام؟ قال: ذاكك اليه هو أعلم بنفسه اذا قوى فليصم .)7١‏ و نحوه غيره. 

انه لا فرق فى المتضرر بين زيادهٌ المرضء او بطؤه؛» او عسر علاجه؛ او حدوث مرض آخرء او حدوث مشقة لا يتحمل عادهٌ لإطلاق 
الأدلة. 

و ينبغى التنبيه على امور: 

الأمول: انه اذا علم الصحيح بانه لو صام حدث المرض فهل يجوز له الافطار كما صرح به غير واحدء ام لا؟ وجهان: ظاهر المنتهى 
التردد فيه لعدم دخوله تحت الآية؛ و لكن الأول اظهر لعموم دليل نفى الضرر و الحرجء و لإطلاق قوله فى صحيح حريز اذا خاف على 
عينيه من الرمد. فانه يشمل خوف حدوث الرمد ان لم يكن ظاهراً فيه» و يتم فى غير الرمد بعدم القول بالفصل. 

والآية لا تدل على ان غير المريض يجب عليه الصوم الا بالاطلاق» فيقيد بما عرفت. 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ”٠ الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ”٠ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ونا‎ 
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تأمل» فان عمومه انما هو فى المرضء و يدل على ان المريض ان اضر به الصوم يفطر. 

و اما الصحيح: لو اضر به فهو يفطر. فلا تعرض له. 

الثانى: ان المسوغ للافطار كل ما اضر و ان لم يسم مرضاً كالرمد للعمومات و الصحيح. 

الثالث: انه لا إشكال فى جواز الافطار مع العلم بالضررء و لو لم يعلم بذلكك و لكن ظن به فالمشهور بينهم ايضاً جواز الافطار. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعانا من عا/انا/ا 


واستدل له الشيخ الأعظم بوجوه: 

منها: ان باب العلم بالضرر منسدّ غالبا فلو وجب الصوم مع الظن بالضرر لوقع المكلفون كثيراً فى الضررء فيستكشف من ذلكك حجية 
الظن و طريقيته. 

و فيه: ان ذلكك يتم لو لم يكن قول اهل الفن حجة. و الا فباب العلمى مفتوح و لا يلزم ما افيد. 

و منها: انه ان ظن بالضرر يصدق المضر على الصوم عرفاً فيدخل فى الخبر: كل ما اضر الى آخره. 

وفيه: انه ان كان الظن حجهُ صدق ذلكك,. و الا يظن بصدقه لا ان صدقه محرز. 

و منها: لزوم الحرج لو لم يعتبرء لأن الأقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم. 

و فيه: اولّا: انه لا يلزم ذلكك مع حجية قول أهل الخبرة» و ثانياً: انه لو لزم كان لازم شمول ادلة نفى الحرج عدم الصوم فى خصوص 
مورد لزوم الحرج لا مطلقاً و ثالثاً: ان دليل نفى الحرج لا يصلح لاثبات اعتبار الظن» فانه ناف لا مثبت. 

فالصحيح ان يستدل له: بان المأخوذ فى جملهٌ من النصوص الخوفء و هو يصدق مع الظن بالضرر. و يمكن ان يستدل له: بالنتصوص 
المتقدم بعضها المتضمنة ان الإنسان اعلم بنفسه؛ و انه مؤتمن عليه مفوض اليه و ما شاكل» فانه حيث يتعسر العلم 
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و الإقامهُ او حكمها 


غالاً يكون المراد لا محالة هو الظن به. 

و يظهر من الوجه الأول: انه يجوز الافطار مع الاحتمال المتساوى الطرفين ايضاً لصدق خوف الضررء فما عن بعض من الاقتصار على 

فان قيل: انه لو احتمل الضرر بما ان الصوم الواجب قيد بما اذا لم يكن مضراً فمع احتمال مضريته يشكك فى الوجوب و لا مجال 

للرجوع الى العمومات لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» فيتعين الرجوع الى البراءة المقتضية لعدم الوجوب. 

قلنا: انه متين لو لا العلم الاجمالى بوجوب صوم اليوم او قضائه بناءَ على ما هو الحق من منجزية العلم الاجمالى فى التدريجات» حتى 

فيما اذا كان التكليف على فرض وجوده فى الطرف الآخر غير فعلى. 

اشتراط الحضر فى وجوب الصوم و 

الرابع: الإقامة او حكمها 

اشارة 

ككثرة السفرء او المعصية به. او الاقامة عشراًء او مضى ثلادثين يوماً متردداًء فلا يجب الصوم على المسافر الذى يجب عليه تقصير 
لام عءهرص ده ع مه . طا كر 

الصلاة بلا خلاف. و فى المنتهى: و هو قول كل العلماء؛ قال الله تعالى وَ مَنْ كان مَريضا أو عَللِ سَفَر فَعِدَّه مِنْ أيَام أَخََرَ .)١١‏ 


و النصوص الداله عليه فوق حد التواتر» و اكثرها و ان دلت على عدم صحةٌ الصوم فى السفر» و لكن من جهة عدم التنبيه فى شىء منها 


.188 البقرة الآيهُ‎ )١( 
3231 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة (الاعانا من عالانا/ا 


على ذلكك ايضاء فجملة منها فى مطلق الصوم: كصحيح صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (عليه السلام): عن الرجل يسافر فى شهر 
رمضان فيصوم قال (عليه السلام): ليس من البر الصوم فى السفر .)"١١‏ 

و مرسل ابن ابى عمير عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله: ان الله تصدق على مرضى امتى و 
مسافريها بالتقصير و الافطار» ايسر احدكم اذا تصدق بصدقة ان ترد عليه 0. 

و مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): ليس من البر الصيام فى السفر 9. 

و موثق عمار عنه (عليه السلام): انه لا يحل له الصوم فى السفر فريضة كان او غيره؛ و الصوم فى السفر معصية «5". 

و جمله منها فى صوم شهر رمضان: و هى كثيرة كخبر يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام): الصائم فى السفر فى شهر 
رمضان كالمفطر فيه فى الحضر «8). و نحوه غيره. 

و جملة من الأخبار فى قضاء شهر رمضان: كصحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان 


و هو مسافر يقضى اذا اقام فى المكان؟ قال (عليه السلام): لا حتى يجمع على مقام عشرة ايام «#. و نحوه غيره. 


.٠١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )5( 
.8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
. من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )0( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )2( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ا‎ 
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و جملة منها فى صوم الكفارة» و جملة فى النذر. 

فما عن المفيد من عدم اشتراطه فى صوم الكفارة- بل فى غير صوم رمضان- ضعيف. 

و تمام الكلام بالبحث فى جهات: 

-١‏ سيأتى فى الباب الرابع انه يجب القضاء على المسافر» و انه اذا قدم من السفر قبل الزوال يجب عليه الصوم ان لم يأت بالمفطر و لو 
قدم بعده يفطر. 

؟- يجب الصوم فى السفر فى مواضع: منها: صوم ثلاثة ايام بدل هدى التمتع؛ و منها: صوم بدل البدنة ممن افاض قبل الغروب عامداً. 
سيأتى الكلام فيهما فى كتاب الحج. 


صوم النذر 


و منها: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة؛ او سفراً و حضراً كما هو المشهور بين الأصحاب. 
النل 
ر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة «هالاعانا من عالان/ا 


اما النصوص فهى طوائف- غير ما دل باطلاقه على اعتبار الحضر فى الصوم-: 
الأولى: ما تدل على المنع عن الصوم فى السفر فى مطلق النذر: كمصحح كرام قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): انى جعلت على 
نفسى ان اصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام): صم و لا تصم فى السفر .)١١‏ 


.8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: /؟‎ 
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و خبر مسعدة عنه (عليه السلام): فى الرجل يجعل على نفسه اياماً معدودة مسماءً فى كل شهر ثم يسافر: لا يصوم فى السفر و لا 
يقضيها اذا شهد .)١١‏ 

و موثق زرارة عن الباقر (عليه السلام): عن امه كانت جعلت عليها نذراً ان رد الله عليها بعض ولدها من شىء كانت تخاف عليه ان 
تصوم ذلكك اليوم ما دامت باقية فخرجت الى مكة أ تصوم ام تفطر؟ قال (عليه السلام): لا تصوم قد وضع الله عنها حقه. الحديث .07١‏ 
واقد فاعيهاء 

الثانية: ما تدل على عدم مانعية السفر عنه و انه يصام فيه: كخبر ابراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل 
يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال (عليه السلام): يصوم أبداً فى السفر و الحضر «. و لكنه ضعيف السندء لأن فى سنده جعفر بن 
محمد بن ابى الصباح و ليس له ذكر فى الأخبار. مع انه معارض للطائفة الاولى و هى اشهر و اصح سندا منه. 

الثالثة: ما استدل بها المشهور فى المقام: و هو صحيح على بن مهزيار: كتب بندار مولى ادريس: يا سيدى نذرت ان اصوم كل يوم 
سبت فان انا لم اصمه ما يلزمنى من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته: لا تتركه الا من علة» و ليس عليكك صومه فى سفر و لا 
مرض الا ان تكون نويت ذلكك. و ان كنت افطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما 
يحيو برصى د 

واورد عليه تارة: بجهالة الكاتب و هو بندارء و اخرى: بالاضمارء و ثالثة: باشتماله على ما لا يقول به احد و هو وجوب الصوم فى 
المرض اذا نوى ذلكك. و رابعةٌ: باشتمال ذيله 


.٠١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )*( 
.٠١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
79/4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

آنا 


على ان كفارةٌ النذر اطعام سبعة مساكين المخالف لغيره من الأدلة الدالةُ على انها كفارة يمين او كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضانء و 
خامسة: باحتمال ان يكون المراد بقوله الا ان تكون نويت ان يكون نوى الصوم ثمٌ سافر. 
و فى الجميع نظر: اما الأول: فلأن جهالةٌ بندار لا تضر بعد قراءةً ابن مهزيار المكتوب الشريف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالاعانا من عالان/ا 


و أما الثانى: فلظهوره فى كونه من الإمام لكون الحاكى هو ابن مهزيار الذى هو من الاجلاء و المكتوب مشتمل على لفظ سيدى الى 
غير ذلكك من القرائن» اضف اليه اثبات الأعاظم الخبر فى كتبهم المعدهٌ لجمع احاديث المعصومين عليهم السلام. 

و أما الثالث: فلأن الجملة المركبة من المستثنى و المستثنى منه تدل على انه لا يجوز الصوم فى السفر و المرضء و يجوز الصوم مع 
النية» و يكفى فى صدق ذلكك جواز الصوم فى السفر خاصة. و بعبارة اخرى: ان المفهوم المستفاد من الاستثناء و ان كان مطلقا الا انه 
يقيد بما دل على ان الصوم فى حال يجوز مع عدم الضرر لا يجوز معه من غير فرق بين ان ينوى ذلكك ام لا؟ و ليس نصاً فى جوازه 
مع النيةُ فتدبر. 

و أما الرابع: فلأن سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية لابتلائه بالمعارض لا يوجب سقوط الجميع عنهاء مع ان الصحيح مروى عن 
بعض نسخ المقنع عشرة بدل سبعة. 

و أما الخامس: فلأنه احتمال خلاف الظاهر. 

و اجاب الفاضل النراقى عن ذلكك بوجه آخر قال: مع انه على فرض الاحتمال يحصل الإجمال فى المخصص و العام المخصص 
بالمجمل ليس حجة فى موضعه. فعمومات المنع من الصوم او المنذور منه فى السفر لا تكون حجة فى المورد» و تبقى عمومات الوفاء 
بالمنذور فارغة عن المعارض فيه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 799 
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و فيه: اولّا: ان المخصص المنفصل لا يسرى اجماله الى العام, اذ العام حم ما لم تعارضه حجة اقوى» و المخصص على الفرض 
مجمل غير حجة و تمام الكلام فى محله. 

و ثانياً: انه لو سلم ذلكك لا وجه للرجوع الى عمومات النذر لأنها مقيدهً بالرجحان فى متعلقه» و لا دليل على رجحان الصوم فى السفر. 
وان شئت قلت: ان دليل النذر قيد بما اذا كان المنذور راجحا و مع عدم ثبوت رجحان الصوم فى السفر- و لو من جهة ورود 
المخصص المجمل على عمومات مطلوبية الصوم- التمسكك به تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقيةُ فلا يجوز فالصحيح ما ذكرناه. 


الصوم المندوب فى السفر 


و كما يكون الحضر شرطاً فى وجوب الصوم؛ هل يكون شرطاً فى استحبابه فلا يجوز الصوم المندوب فى السفر كما عن الصدوقين و 
الحلن و القاخي وتضسماعة من التقاعر وول عو القيدو انه المتهور بين اللتمنات ول الحا الادهي خعيلة النانيقة الفقياد 
المحصلين؟. 

ام لا يكون شرطاً فيجوز المندوب فى السفر على كراهية او بدونها كما عن التهذيبين و النهاية و الوسيلة و الشرائع و الشهيد و جمع 
آخرين بل نسب الى الأكثر؟ وجهان: 

تشهد للأول: مضافاً الى عموم ما دل على انه لا صيام فى السفر المتقدم: جملةُ من النصوص الخاصة: كصحيح البزنطى عن أبى الحسن 
(عليه السلام): عن الصيام بمكة و المدينة و نحن فى سفر قال (عليه السلام): أ فريضة؟ فقلت: لاو لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال 
(عليه السلام): تقول اليوم و غداً؟ قلت: نعم فقال (عليه 
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السلام): لا تصم .)١١‏ 

و الايراد عليه بان سؤاله (عليه السلام) عن كون الصوم فريضة او نافلة دال على الفرق بينهماء و ليس الا كون النهى فى التطوع للكراهة» 
اذ لا فرق بينهما غيره اجماعاًء يندفع بانه يمكن ان يكون السؤال لغرض آخرء و هو انه لو كان فريضة يأمره بالمقام و الصيام ان امكن 
مع تضيقه» او ان غرضه انه ان كان فريضة للنذر المقيد يأمره بالصوم, او غير ذلكك فلا صارف عن ظهور النهى فى عدم الجواز. 

و موثق عمار المتقدم: فانه لا يحل له الصوم فى السفر فريضة كان او غيره و الصوم فى السفر معصية. 

و المروى عن تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لم يكن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله يصوم فى 
النظ و طوعاء للأكريضة راد 

و استدل للقول الثانى: بصحيح الجعفرى عن أبى الحسن (عليه السلام): كان أبى يصوم يوم عرفة فى اليوم الحار فى الموقف و يأمر 
بظل مرتفع فيضرب له 7. 

و بمرسل اسماعيل بن سهل عن رجل قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة فى ايام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم 
دخل عليه شهر رمضان و هو فى السفر فافطر فقيل له تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان فقال (عليه السلام): نعم شعبان الى ان شئت 
صمت و ان شئت لاء و شهر رمضان عزم من الله عز و جل على الافطار «5". و مثله مرسل الحسن بن بسام «8). 


.7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )5( 
.8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
. من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )0( 
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و جمعوا بين هذه النصوص و بين ما تقدم بحمل تلكك النصوص على الكراهة. 

و الكلام فى موردين: الأول: فى دلالهُ هذه النصوص و سندهاء الثانى: فى الجمع بينها و بين تلكك الأخبار. 

اما الأول: فالمرسلان ضعيفان للإرسال و لبعض الرجال الذين فى طريقيهماء و اما صحيح الجعفرى فهو حكايةُ فعل مجمل و لعله كان 
صوم النذرء و احتمال اراده ان صوم يوم عرفة بخصوصه خارج عن ما دل على عدم جواز الصوم فى السفرء او ان عرفة ليست مسافة؛ و 
مع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال به. 

و أما الثانى: فالجمع بين الطائفتين على فرض تسليم دلالة الثانية على القول الثانى بحمل الاولى على الكراهة لا يصح لوجهين: الأول: 
ان ضابط الجمع العرفى جمع المتنافيين فى كلام واحد فان كان احدهما قرينة على الآخر و لم يرى العرف التعارض و التهافت بينهما- 
فالجمع عرفى, و الا فلا و فى المقام اذا جمعنا قوله شعبان الى ان شئت صمتء او قوله- فى الصحيح كان أبى يصوم يوم عرفةً مع قوله 
فى النصوص الاولى لا يحل له الصوم فى السفر فريضة او غيره و الصوم فى السفر معصية- لا اشكال فى ان العرف يرونهما متهافتين. 
الثانى: ان الكراهة فى المقام هى الكراهة فى العبادة» بمعنى اقلية الثواب» فكيف يصح حمل قوله الصوم فى السفر معصية على انه 
عبادة مطلوبة للشارع غايته ثوابه اقل» فالطائفتان متعارضتان و الترجيح للأولى لكونها اشهر و اصح سنداً و موافقتها لعمل رسول اللّه 
صلى الله عليه و آله و سنته. فالأظهر عدم جواز الصوم المندوب فى السفر. نعم يستثنى عن ذلكك صوم ثلاثة ايام للحاجة فى المدينة 
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بلا خلاف؛ و النصوص دالهٌ عليه و سيأتى فى آخر كتاب الحج ان شاء الله تعالى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: انرا 
اذا 


السفر اختيارا فى شهر رمضان 


*- المشهور بين الأصحاب: انه يجوز السفر اختياراً فى شهر رمضان و ان كان للفرار من الصوم. و عن الحلبى: انه اذا دخل عليه الشهر 
وهو حاعر لها بحل له السفن 

يشهد للأول: مضافاً الى الأصل: ان الحضر شرط لوجوب الصوم بمقعضى الآبة الكريمة 010 قَمَنْ طَهِدَ مِنْكم العُوْرَ كليِضْمَهُ كان ذلك 
بمنزلة الشرط كما صرح به المفسرون, أى اذا حضر ام لم يكنء فان الشهود ماخوذ فى موضوع وجوب الصوم, و ظاهر أخذ كل 
عنوان فى الموضوع دخله فيه حدوثاً و بقاة» و بديهى ان تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب و يجوز اعدامه. 

فان قيل: ان لازم ذلكك عدم صدق الفوت بترك الصوم فى السفر و وجوب القضاء لان انتفاء شرائط الوجوب يقتضى انتفاء الملاكك 
المشرع للواجب. و مع انتفائه لا معنى للفوات و القضاء. 

قلنا: انه لو لا النص الخاص لقلنا به و لكن دل الدليل من الكتاب و السنهُ على وجوبه. اما الكتاب فقوله تعالى فى ذيل الآيهُ (فعدة من 
ايام اخر) و النصوص الكثيرة: كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدخل عليه شهر رمضان و هو مقيم لا يريد 
براحاً ثم يبدو له ما يدخل شهر رمضان ان يسافرء فسكت فسألته غير مره فقال (عليه السلام): يقيم افضل الا ان تكون له حاجة لا بد له 
من الخروج فيها او يتخوف على ماله .7١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): عن الرجل يعرض له 


.1880 البقرة آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب "من أبواب من يصح منه الصوم حديث .١‏ 
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السفر فى شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه ايام فقال (عليه السلام): لا بأس بان يسافر و يفطر و لا يصوم .١١‏ و نحوهما غيرهماء 
و سيأتى طرف منها. 

و استدل للقول الآخر: بخبر أبى بصير الذى رواه المشايخ الثلاثة باختلاف يسير لا يضر بالاستدلال عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): عن 
الخروج اذا دخل شهر مضان فقال (عليه السلام): لا الا فيما اخبركك به خروج الى مكة: او غزو فى سبيل الله تعالى» او مال تخاف 
هلا-كه؛ اواخ تخاف هلا-كه و انه ليس اخا من الأب و الا-م «07. و نحوه خبره الآدخر 47 و مرسل على بن اسباط «©)؛ و حديث 
الاربعماثة 001 و خبر الحسين بن المختار 69). 

وهى وان كانت اخص من جمله من نصوص الجواز كصحيح محمدء و لكن يعارضها صحيح الحلبى و ما شاكله؛ و لأجلها تحمل 
هذه التصوصض على عالأ يناف الجواز: 

و نصوص الجواز مختلفة من حيث تضمن بعضها افضليةُ المقام» و بعضها الآخر افضليةُ بعض الاسفارء و الثالث التساوى بينهما. 
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و الحق ان يقال: ان المستفاد من مجموع النصوص بعد ضم بعضها الى بعض ان السفر فى شهر رمضان اما ان يكون لحاجة يفوت 
بتأخيرها الى خروج الشهرء او لا يكون كذلك. 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟. 
() الوسائل باب من أبواب من يصح منه الصوم حديث ”. 
() الوسائل باب ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث ". 
(6) الوسائل باب "من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8. 
(5) الوسائل باب من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8. 
(9) الوسائل باب ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: ©1:" 
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و على الأول: قد تكون الحاجة من الامور الراجحة شرعاً كالحج و مشايعة الاخ و ما شاكل» و قد تكون من الامور المباحة؛ و فى 
الأول يكون السفر ارجح: لصحيح محمد عن احدهما عليه السلام فى الرجل يشيع اخاه مسيرة يوم او يومين او ثلاثة قال (عليه السلام): 
اذا كان شهر رمضان فليفطر قلت: ايهما افضل ان يصوم او يشيعه؟ قال: يشيعه ان اللّه قد وضعه عنه .)١١‏ و نحوه غيره بضميمة عدم 
الفضل. 

وفى الثانى: يكون هو بالخيار لخبر أبى بصير. 

و فى الثالث: يكون الأفضل المقام لصحيح الحلبى و ما تضمن ان المقام و الصوم افضل من السفر و زيارة أبى عبد الله (عليه السلام). 
و اللّه العالم. 

و افضلية المقام فى موردها انما هى قبل مضى ثلاث و عشرين يوماًء و الا فلا فضيلة له كما تضمنت النصوص لذلكك. 

ثم انه صرح غير واحد: بانه لا يجوز السفر اختياراً فى الصوم الواجب المعين» و عن صاحب الجواهر و الشيخ الأ-عظم و السيد 
الشيرازى: جوازه. 

يشهد للأول: ان مقتضى اطلاق دليله عدم تقيد وجوبه بالحضر. و انما هو من شرائط الواجب فيجب تحصيله و يحرم تفويته كسائر 
شرائظ الراسي» 

و استدل بعض الأعاظم من المعاصرين للقول الثانى: بان شرائط الواجب على قسمين: احدهما: ما يؤخذ مطلق وجوده شرطاً للواجب» 
الثانى: ما يؤخذ شرطً له وجوده لا بداعى الأمرء و فى القسم الأول يجب تحصيل الشرطء و فى الثانى لا يجب بل يمتنع للزوم الخلفء 
فان حصوله يكون بداعى الأمرء و عليه فحيث ان الحضر بالنسبة الى الواجب المعين من الصوم من قبيل الثانى» لقاعدة الالحاق بصوم 
رمضان التى استقر بنائهم على العمل بها فى سائر الحدود المعتبرة فى صوم رمضان و سائر الموارد الا 


.” من أبواب صلاهً المسافر حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 7امء. اع لإ ماع 3طات. للالثالانا صفحة ١‏ لاعانا من عا ل/ال(/ا 
ان يقوم دليل على خلافها فلا يجب تحصيله؛ فيجوز المسافرة اختياراً. 

أقول: يرد على ما افاده قده: ان تقسيم شرائط الواجب الى قسمين غير صحيح. فان الفرق بين شرط الوجوب و شرط الواجب ليس الا 
فى ان الأول مفروفن الوجود قى الخطاب: و الثان تعلق به اللخطاب» ففرض كوخ الشرط شرطا للواجب وخارجا عن حرو الخطات 
و بالتجنة ]نالآ سمل الآمر بت عو لو بحر الشترطةك ب كوة المطاوب وتمرد لكف الف مم بان الأتقاق و لذ يداعي الأمره و عل 
هذا الا التناقض الواضح. مع ان قاعدة الالحاق التى اشار اليها لا مجرى لها فى مثل القيود السابقةُ على الأمرء و الخارجة عن حيزه بل 
فيها لا بد من الرجوع الى دليل ذلكك الأمرء و قد عرفت أنه يقتضى عدم جواز السفر. 

و قد يستدل للجواز بنصوص: كخبر عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل جعل على 
نفسه نذر صوم يصوم فحضرته نيه فى زيارة ابى عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): يخرج ولا يصوم فى الطريق فاذا رجع قضى 
ذلكك .)١١‏ و قريب منه غيره. 

وفيه: انه لم يفرض فى هذه النصوص كون المنذور صوم يوم معين» بل بقرينة فرض السائل انه خرج فى نيه ظاهرة فى النذر غير 
المعين. 

وان شئت قلت: ان محط السؤال و الجواب هو الصوم فى السفر و عدمه لا جواز السفر و عدم الجوازء نعم بعض نصوص نذر الصوم 
فى السفر متضمن للسفر مع كون المنذور صوم معين كخبر زرارة المتقدم؛ و لكنه فى مقام بيان احكام اخر من عدم جواز صومه فى 
السفر و لزوم القضاءء و ليس فيها خبر يدل على جواز السفر اختياراً» و ان 


. من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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و الاخلو مخ الحيضن و النفاسن 


كانت اكثرها مشعرةٌ به» و الاحتياط طريق النجاة. 
اشتراط الخلو من الحيض و النفاس و 


الخامس و السادس: الخلو من الحيض و النفاس 


فى مجموع النهار فلا يجب معهما و ان كان حصولهما فى جزء من الزمان» اجماعاً محققاً و محكياً مستفيضاً. 

و النصوص الدالة عليه متواترة كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن ام رأ اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار او كان 
العشى حاضت أ تفطر؟ قال (عليه السلام): نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر, قال: و سألته عن امرأهُ رأت الطهر فى اول النهار فى 
شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع ذلك اليوم؟ قال (عليه السلام): تفطر ذلك اليوم فانما فطرها من الدم .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): عن المرأة ترى الدم غدوة او ارتفاع النهار او عند الزوال قال (عليه السلام): 
تفطر .)73١‏ 

و صحيح البجلى عن أبى الحسن (عليه السلام): عن المرأة تلد بعد العصر | تتم ذلكك اليوم ام تفطر؟ قال (عليه السلام): تفطر و تقضى 
ذلكك اليوم «0. و نحوها غيرها. 

و مقتضى اطلاقها بل صراحة بعضها انه لا يصح صومها اذا فاجأهما الدم قبل الغروب و لو بلحظة: او انقطع عنهما الدم بعد الفجر و لو 
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بلحظة» و اما المستحاضة فقد مر الكلام فيها مفصلًا فى الجزء الثالث من هذا الشرح فى مبحث الاستحاضة» و بينا 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
." من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١0 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ الوسائل باب 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )5( 
7١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»»؛ جل ص:‎ 

و شرائط القضاء البلوغ 


ان الحق توقف صحةٌ صومها على الاغسال النهارية و انه يجب الصوم عليها فراجع. 
شرائط القضاء 


اشارة 
و شرائط وجوب القضاء امور: 
منها: البلوغ 


: فلا- يجب على البالغ ما فاته ايام صباه بلا خلافء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» و فى المنتهى: و هو قول كل من يحفظ 
عنه العلم. 

واستدل له بوجوه: 

الأول: ما فى المنتهى و هو ان الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الأمر بالصوم و لم يوجد فيه شرطه و هو العقل فلا يتناوله خطاب القضاء. 
و فيه: انه يجب القضاء على من لم يجب عليه الأ-داء فى موارد كالنائم و الحائض و ما شاكلء فليس القضاء تابعاً للأداء» فلا بد من 
ملاحظة الدليل فى مقام الاثبات و الا فلا محذور من ناحيةٌ مقام الثبوت. 

الثانى: ان الدليل لو كان فانما يدل على وجوب القضاء و صدق هذا المفهوم متوقف على التكليف بالاداء» و الصبى حيث لا يكون 
مكلفاً بالاداء فلا يجب عليه القضاءء استدل به سيد الرياض. 

و فيه: ان القضاء عبارة عن اتيان العبادة ذات الوقت المحدود المعين» خارجاً عنه سواء كان فى الوقت مأموراً به ام لا. 

الثالث: حديث رفع القلم عن الصبى .)١١‏ 

و فيه: ان الحديث يفيد ما دام صبياء و الكلام فعلًا فى التكليف المتوجه اليه بعد 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 4 


و كمال العقل 


البلوغ. 
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و الحق ان يستدل له بعد منع وجود اطلاق يدل على وجوب قضاء الصوم مطلقاً حتى غير الواجب منه: باصالة البراءة و استصحاب عدم 
التكليف به. 

ولو بلغ الصبى قبل طلوع الفجر وجب عليه الصوم؛ و لو تركه يجب قضاؤه و لو بلغ بعده فقد مر انه لا يجب عليه الاداء» فلا- يجب 
القضاء أيضاًء بل لو ثبت وجوب امساكه أداءً لا دليل على وجوب القضاءء فان الدليل يدل على وجوب قضاء الصوم دون الامساكك 
ولو شكك فى ان البلوغ كان قبل الفجر او بعده لا يجب عليه القضاء لاستصحاب عدم البلوغ الى ما بعد طلوع الفجر, و لا يعارضه 
استصحاب عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ. لأن الموضوع هو البالغ فى النهار» و هذا العنوان لا يثبت باستصحاب عدم طلوع الفجر 
الى ما بعد البلوغ الا على القول بالمثبت و لا نقول به» من غير فرق فى ذلكك بين الجهل بتاريخ البلوغ او العلم به كما لو علم بانه بلغ 
قبل ساعة و جهل تاريخ طلوع الفجرء بناءً على ما هو الحق من جريان الأصل فى مجهول التاريخ و معلومه فى الحادثين المعلوم 
تحققهما و المشكوك المتقدم منهما و المتأخر. راجع الجزء الأول من هذا الشرح فى المسألة الاولى من احكام الوضوء. 

ما فات ايام الجنون و الاغماء 


و الثانى: كمال العقل 
: فلا يجب القضاء على ا لمجنون ما فات منه ايام جنونه بلا خلاف ظاهرء و عن الروضة؛ دعوى الإجماع عليه. 
و يشهد به الأصل بعد عدم شمول ما دل على وجوب القضاء الصوم له و نصوص الاغماء الآتية. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: احان 
1 


وعن الاسكافى: وجوبه عليه اذا كان بفعله على جهة الحرمة» و مال اليه بعض متأخرى المتأخرين لكن قال: لا فرق بين المحرم و 
المحلل- و سيأتى وجهه فى الاغماء. 

و كذالا يجب على المغمى عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة» و عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. 

و تشهد به نصوص كثيرة: كصحيح ايوب بن نوح: كتبت الى أبى الحسن الثالث (عليه السلام) اسأله عن المغمى عليه يوماً او اكثر هل 
يقضى ما فاته ام لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاةٌ .)١١‏ 

و صحيح على بن مهزيار عن أبى الحسن الثالث (عليه السلام): عن هذه المسألة- يعنى مسألة المغمى عليه- فقال (عليه السلام): لا 
يقضى الصوم و لا الصلاة و كلما غلب الله عليه فاللّه اولى بالعذر 07. 

و صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شىء «7. و نحوها غيرها. 

ولا يعارضها: خبر منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): عن المغمى عليه شهراً او أربعين ليله فقال (عليه السلام): ان شئت 
اخبرتكك بما آمر به نفسى و ولدى: ان تقضى كل ما فاتكك (6). 

ولاخبر حفص بن البخترى عنه (عليه السلام): يقضى المغمى عليه ما فاته «8). 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 76 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 


() الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ". 
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(©) الوسائل باب 76 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوح حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: "١‏ 

1. 


اذ مضافاً الى ضعف سند الثانى» و كون الأول فى قضاء الصلاة» انهما لا يصلحان لمعارضة ما تقدم لوجوه غير خفية. 

و انما وقع الخلاف فى المقام فى موردين: 

الأول: ان المحكى عن المفيد و السيد- و الشيخ فى الخلاف: انه يقضى ان لم تسبق منه النية» و ان سبقت منه النية لم يقض»ء و حيث 
انهم قائلون بصحة صوم المغمى عليه مع سبق النية فهم مخالفون فى أصل المسألة» يعنى بناؤهم على وجوب القضاء على المغمى عليه 
ان لم يصم وعن المصنف ره فى المختلف: الاستدلال لهم: بما دل على وجوب القضاء على المريض بدعوى صدقه على المغمى 
عليه» و بما دل على وجوب قضاء الصلاة عليه. 

و يرد الأول: انه لو سلم صدق المريض عليه يقيد اطلاق تلكك النصوص بالنصوص المتقدمة الدالة على عدم وجوب القضاء عليه. 

و يرد الثانى: انه فى غير المقام و القياس باطل عندناء مع أنه لم يعمل به فى مورده كما مر فى كتاب الصلاة. 

الناتن: ان السونه الى ضقي الستف «وعرب التفاد عليه اذا كان الأعباء يحاملا قعل 

و استدل له: بمفهوم التعليل فى جملة من النصوص كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شىء او فاللّه اولى بالعذر فانه كما يتعدى 
عن مورده الى كل عذر كان من قبل اللّه تعالى» كذلكك يقيد اطلاسق النصوص بمفهومه و هو انه ان لم يكن مما غلب الله عليه 
فالقضاء ثابت عليه و بعبار اخرى العلهُ تعمم و تخصص كما فى سائر العلل» و هذا هو الوجه فيما افاده بعض المتأخرين من ان الجنون 
ان كان املا شعله قله النضاء. 

اقول يرة عليه اولاة انها كبري كلبة د كرت فى ذيل النضوضن للتسدى عق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جك ص: "١١‏ 

و الاسلام 


موردها الى سائر الموارد و لم تذكر عله للحكم حتى يكون لها مفهوم, فلا مفهوم لها كى توجب تقييد النصوص. 

و ثانياً: انه لو سلم ثبوت المفهوم لها يقع التعارض بين اطلاق بقيُ النصوص غير المذيلهُ بتلك و هذه الجملة و النسبة عموم من وجه. 
و الترجيح مع النصوص المطلقة للشهرة و غيرها. 

و ثالثاً: انه لو سلم ثبوت المفهوم لها لا تدل على ان الاعذار الاخر اذا حصلت بفعل المكلف على صاحبها القضاءء أ لا ترى انه لو قال: 
اكرم هؤلاء لانهم علماءء لا يدل التعليل على عدم وجوب اكرام غير هؤلاء اذا لم يكن عالماً بل مفهومه عدم لزوم اكرام من يكون 
من هذا الجمع غير عالم؛ و وجوب اكرام العالم من غيرهم و عليه فهذه الجملة لو كان لها مفهوم يكون مفهومها لزوم القضاء على 
المغمى عليه اذا حصل الاغماء بفعله» و عدم لزوم القضاء على المجنون مثلًا ان حصل الجنون لا بفعله» و لا تدل على وجوب القضاء 
على المجنون ان كان الجنون بفعله. فتدبر فانه دقيق. 

ما فات ايام الكفر 


و الثالث: الاسلام 
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: فلا يجب على من اسلم اجماعاً. 

و تشهد به مضافاً الى حديث الجب نصوص خاصة: كصحيح العيص بن القاسم عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن قوم اسلموا فى 
شهر رمضان و قد مضى منه ايام و هل عليهم ان يصوموا ما مضى منه او يومهم الذى اسلموا فيه؟ فقال (عليه السلام): ليس عليهم قضاء 
ولا يومهم الذى اسلموا فيه الا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر .)١١‏ 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: نوا‎ 
1] 


و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): عن رجل اسلم فى النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال (عليه السلام): ليس عليه الا ما 
اسلم فيه .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و أما خبر الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل اسلم بعد ما دخل شهر رمضان ايام فقال (عليه السلام): ليقض ما فاته 
"). فلصراحة النصوص المتقدمة فى عدم الوجوب يحمل على الاستحباب. 

و أما ما عن الشيخ من حمله على ما اذا كان الفوات بعد الاسلام, او المرتد اذا اسلم» فليس جمعاً عرفياً و لا شاهد له؛ اذ مقتضى الجمع 
العرفى ما ذكرناه؛ و مع الاباء عنه لا بد من طرحه لا الجمع التبرعى. 

ولو اسلم فى اثناء اليوم لا يجب عليه صوم ذلكك اليوم؛ فان دليل الجب يشمل بعض اليوم الذى لم يصم فيه عمداً و الباقى لا أمر به 
لان بعض الصوم لا أمر به الا فى موارد؛ مع ان قوله فى صحيح العيص - و لا يومهم الذى اسلموا فيه ظاهر فى عدم وجوبه عليه» فلو 
افطر لا يجب عليه القضاء لعين ما ذكر فى الصبى. 

و عن الشيخ فى المبسوطء و المحقق فى المعتبر: انه ان اسلم قبل الزوال و جدد النية كان صومه صحيحاً و ان ترك قضى. 

واستدل له: بان وقت النيه فى الصوم الى الزوال كما يظهر من الموارد المختلفة» فالوقت باق و التكليف متوجه اليه فيجب عليه أن 
يأتى به» و بقوله فى صحيح الحلبى ليس عليه الا ما اسلم فيه بدعوى أن المراد اليوم الذى اسلم فيه. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلأن التعدى عن الموارد الخاصة يحتاج الى دليل او 


.7 الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.2 الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
7١7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جل ص:‎ 


والمرتد يقضى ما فاته من زمان ردته 


استفادة الكبرى الكليةٌ منهاء و كلاهما مفقودان. 

و أما الثانى: فظاهره بقرينة السؤال: ان المراد النصف الثانى من رمضان. فالأظهر انه لا يجب عليه الصوم و لا قضاؤه. 

وهل المرتد يقضى ما فاته من زمان ردته ام لا؟. 

المشهور بين الأصحاب: هو الأول» بل عن الذخيرة: انه لا خلاف فيه بين الأصحابء و عن المداركك: انه قطعى. 

وقد ناقش فيه الشيخ الأعظم ره نظرا الى انه لا عموم لنا يدل على وجوب قضاء الصوم سوى الإجماع؛ قال: لأنّ ما استدل به لذلكك 
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انما هو صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا كان على الرجل شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى اى الشهور شاء ايام 
متتابعة» فان لم يستطع فليقضه كيف شاءء و ليحص الايام فان فرق فحسن. و ان تابع فحسن .)١١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): من افطر شيئاً من شهر رمضان فى عذر فان قضاه متتابعاً فهو أفضلء و ان قضاه متفرقاً 
فحسن .07١‏ 

و شىء منهما لا يدل على ذلكك. فان الأول فى مقام بيان التوسعة لمن عليه القضاء لا فى مقام بيان من عليه القضاءء و الثانى مضافاً الى 
وروده فى ذوى الاعذار؛ فى مقام بيان الرخصة فى تفريق القضاء لمن عليه القضاءء ثم فى آخر كلامه ينكر وجود الاجماع ايضاً. 
اقول: بعد فرض ان المرتد مكلف بالاداءء و حديث الجب لا يشمله فهو كسائر من تركك الصوم عامداًء فهل يتوهم احد ان ينكر وجود 
دليل يدل على وجوب القضاء 


.2 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ناما‎ 

1] 


على من تركك الصوم فى الشتاء نظراً الى عدم الدليل عليه» و السر ان المستفاد من النصوص الواردةٌ فى من افطر متعمداً و المريض و 
الحائض و النفساء و المسافر و ناسى الجنابة و غيرهم وجوب القضاء على كل مكلف تركك الصوم عن علم و عمد و لو كان معذوراً 
الا من خرج بالدليل» بل يظهر من النصوص الاخر ان وجوب القضاء كان امرا مفروغاً عنه. 

و إلى ما ذكرناه نظر صاحب الجواهر ره» حيث استدل له بعموم من فاتته و غيره مما هو دال على وجوب القضاء لكل تاركك و 
خصوص العامد الذى هو محل الفرضء و ليس نظره الشريف الى المرسل المعروف من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته حتى يورد عليه 
بانه ليس فى كتب الحديث؛ مضافاً الى اختصاصه بالصلاة» و من الغريب ان بعض المعاصرين مع اعترافه بوجود قولهم عليهم السلام 
من افطر متعمداً فعليه القضاء فى غير واحد من النصوصء مع ذلكك ينكر وجود دليل يدل على وجوب القضاء بنحو يشمل المرتده و لا 
أدرق اق قضوزق هذه الجملة كن لأ تمل الترقد المقطر مدا و الأنصاق ان التشكيك فى ذلك بشسبه التشكيكه فين 
الواضحات. 

و ربما يستدل له: بذيل الآية الكريمة و لْتَكمِنُوا الْعِدّة 21١‏ بدعوى ظهوره فى تعليل وجوب القضاء على المريض و المسافر فيؤخذ 
سدومه فى قر مرودة كمنتضيى الادلة وحرب! القضاوعلن المرقن. 

و لكن قد يقال: ان النصوص المتقدمة الدالة على عدم وجوب القضاء على من اسلم تشمل المرتد بناءً على قبول اسلامه كما هو 
الحق. 

واجيب عنه: بظهورها كحديث الجب فى الكافر الأصلىء و فيه توقف. 

ثم ان الكلام فى انه: هل يجب القضاء على المخالفين مطلقاًء او فى بعض 


() البقرة آية .١10‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 106" 


و يتخير قاضى رمضان فى اتمامه الى الزوال فيتعين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عل ممعانا من عالانا/ا 


الموارد؟ تقدم فى مبحث الزكائء و سيأتى البحث فيه مفصلًا فى كتاب الحج. 
[مسائل] 
يجوز لقاضى رمضان الافطار قبل الزوال 


مسائل الأولى: و المشهور بين الأصحاب: انه يتخير قاضى رمضان فى اتمامه الى الزوال فيتعين و عليه الكفارة» بل عن المدنيات الاولى 
دعوى الإجماع على الحكم الأمول؛ و عن الانتصار و الغنية: دعوى الإجماع على الثانى» و الثالث» و عن العمانى و الحلى و ابن زهرة 
عدم جواز الافطار قبل الزوال ايضاًء و عن التهذيبين: عدم الحرمة بعد الزوال ايضاًء اما الكفارة فقد مر الكلام فيها. 

و أما الحكمان الآخران فتشهد لما هو المشهور فيهما جمله من النصوص: كخبر بريد العجلى عن الباقر (عليه السلام): فى رجل اتى 
اهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان: ان كان اتى اهله قبل زوال الشمس فلا شىء عليه الا يوم مكان يوم» و ان كان اتى اهله بعد زوال 
الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرةٌ مساكين, فان لم يقدر صام يوماً مكان يوم و صام ثلاث ايام كفارة لما صنع .)١١‏ 

و صحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى الذى يقضى شهر رمضان: انه بالخيار الى زوال الشمس فان كان تطوعاً فانه الى 
الليل بالخيار .)"2١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): صوم النافلة لكك أن تفطر ما بينكك و بين الليل متى شئت» وصوم الفريضة لكك ان تفطر 
الى زوال الشمس فاذا زالت الشمس فليس لكك ان تفطر 429 و نحوها غيرها. 


.١ الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم حديث‎ )١( 

(") الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث 8. 
(9) الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جك ص: "١12‏ 

ا 


و استدل للقول الثانى: بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: عن الرجل يقضى رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال اذا بدا له؟ 
فقال (عليه السلام): اذا كان نوى ذلكك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه .)"١١‏ و بالنصوص المتقدمة المتضمنة 
لشبوت الكفارة على من افطر فى قضاء شهر رمضان مطلقاً كخبر زرارة 0479 و بحرمة ابطال العمل. 

و لكن الأول يحمل على الاستحباب للنصوص المتقدمةٌ الصريحة فى الجوازء و الثانى يقيد اطلاقه بهاء و الثالث قد مر ما فيه و انه لا 
دليل على حرمة ابطال العمل مطلقاًء و على فرض وجوده يقيد اطلاقه بما تقدم. 

و استدل للثالث: بان غايةُ ما يستفاد من النصوص المتقدمة ثبوت الكفارة على من افطر بعد الزوال و هو اعم من الحرمة. 

و فيه: اولّا: ان قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان فاذا زالت الشمس فليس لكك ان تفطر يدل على عدم الجواز بالمنطوق. 

و ثانياً: ان جمله من النصوص الاخر كخبر العجلى بمفهوم الغاية تدل عليه. 

و ثالثاً: ان قوله (عليه السلام) فى موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيمن افطر بعد ما زالت الشمس قد اساء «*0. كالصريح 
فيه» و اما صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل وقع على اهله و هو يقضى شهر رمضان: ان كان وقع عليها 
قبل صلاه العصر فلا شىء عليه يصوم يوماً بدل يوم؛ و ان فعل بعد العصر صام ذلكك اليوم و اطعم عشرة مساكين الحديث 0©". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2ه معانا من عالانا/ا 


.8 الوسائل باب * من أبواب وجوب الصوم حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ". 
(©) الوسائل باب 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8. 
(؟) الوسائل باب 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جل ص: 7١17‏ 

1] 


فلعدم عمل احد بما فيه من التفصيل يطرح او يحمل على ما ذكره الشيخ ره و هو اراد دخول وقت العصر و هو عند الزوالء لانه اذا 
الك الفسن هغل الركات: 

و هاهنا فروع لا بد من التنبيه عليها: 

-١‏ صرح الشهيد ره بانه لو افطر بعد الزوال يجب عليه الامساكك بقية النهار» و استدل له بوجوه: منها: قوله (عليه السلام) فى صحيح 
هشام: و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم. 

و فيه: ان الظاهر منه بواسطهٌ اطلاق الصوم و قرينة السياق ارادة صوم بدل ذلكك اليوم. 

و منها: ما فى خبر زرارةٌ المتقدم: لأن ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان. 

و فيه: انه لعدم المساواة بينهما فى جميع الاحكام قطعاً يبحمل على ارادة التنزيل فى خصوص الكفارة. 

و منها: استصحاب وجوب الامساكك الثابت قبل الافطار فانه يشكك بعد الافطار فى انه هل يتبدل وجوبه بالعدم ام بعد باق فيستصحب. 
و فيه اولّما: ان الاسنتصحاب فى الأحكام الكلية لا يجرى كما ذكرناه فى هذا الشرح مراراًء و ثانياً: ان الموضوع متبدل فان الامساكك 
كان واجباً من باب كونه صوماًء و هذا الامساكك ليس صوماً قطعاً فالأظهر عدم وجوبه كما عن جماعة للأصل. 

"- ان هذا الحكم يختص بما لو لم يتضيق الوقت ان قلنا به» و الا فلا يجوز الافطار قبل الزوال لدليل التعيين الذى لا يعارضه على 
فرض وجوده هذه النصوصء فانها تدل على الجواز من حيث انه قضاءء و اما لو انطبق عليه عنوان آخر استلزم عدم جواز الافطار» فهذه 
غير ناظرة اليه» ألا ترى انه لو نذر ان لا يفطر لو صام قضاءًء فانه لا يشكك احد فى عدم جواز الافطار من جهة النذر و لا ينافى ذلكك 
مع النصوص المتقدمة» و كذلك فى المقام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 1/8" 

1] 


“ان هذا الحكم حكم لقضاء رمضانء فمن يقضى احتياطاً ان اراد ان يحتاط لا يفطر بعد الزوال» و ان كان لو افطر لا بأس به. و لكن 
لاامن جهة انصراف النصوص عن ذلكء و كونه مندوباً بالعنوان الثانوى فانهما فاسدان» بل من جهة انه لا يجب عليه الصوم للحجة 
الشرعية على عدم اشتغال الذمة» و هى الحجةُ على عدم كون صومه قضاءً. 

؟- مقتضى اطلاق جملة من النصوص: انه لا يختص هذا الحكم بالقضاء لنفسه؛ بل يعم القاضى عن غيره ولاية و تبرعاً او اجارة» و 


دعوى تبادر القاضى لنفسه ممنوعة. 


لا يجب الفور فى القضاء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ب معانا من عالانا/ا 
اشارة 


الثانية: المشهور بين الأصحاب: انه لا يجب الفور فى القضاءء و يشهد به صحيحا الحلبى و ابن سنان المتقدمان فى المرتد» و صحيح 
البخترى عن ابى عبد الله (عليه السلام): كن نساء النبى صِلَى الله عليه و آله اذا كان عليهن صيام اخرن ذلكك الى شعبان كراهة ان 
يمنعن رسول الله صلى اللّه عليه و آله فاذا كان شعبان ضمن و صام معهن 0١١‏ فما عن أبى الصلاح من وجوب الفورية ضعيف. 

انما الكلام فى انه: هل يجوز التأخير الى ما بعد رمضان آخرء ام لا؟ نسب الى المشهور: عدم الجواز, و عن المحقق القمى فى الغنائم: 
انه لا خلاف فيه» و لعله كذلككء فان الأصحاب يذكرونه فى ضمن مسائل متفرقة كحكم مفروغ عنه. 

قال المصنف ره فى محكى المختلف فى مسأله سقوط القضاء مع استمرار العذر 


.8 الوسائل باب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
51 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 
1] 


الى رمضان آخر فى مقام الاستدلال على سقوط القضاء: بان العذر قد استوعب وقت القضاء- الى ان قال- و اما استيعاب وقت القضاء 
فلان وقته بين الرمضانينء اذ لا يجوز التأخير عنه. انتهى» و نحوه كلام غيره. 

و كيف كان: فقد استدل له بوجوه: منها: النصوص - الآتية- الدالة على ثبوت الفدية اذا صح بين الرمضانين و لم يقض فان الكفارة 
الماهن .على تركف الراجية. 

و فيه ان هذه الفدية ليست له؛ فان من استمر مرضه الى رمضان آخر دلت النصوص ان عليه الفديةُ مع انه لم يتركك الواجب. 

و منها: التعبير عن تركك الصوم بين الرمضانين اذا صح بينهما و لم يصم بالتهاون و التوانى و التضييع؛ و لو لا تعين الوجوب لم يكن 
تركه تهاونا و لا توانيا و لا تضييعا. 

وفيه: ان المراد بتلكك النصوص على ما قيل انه ان صح و لم يصم و كان عازما على تركك القضاء تجب عليه الفدية» فاطلاق هذه 
العناوين باعتبار بنائه على ترك القضاءء مع انه يصح اطلاقها على تركك الراجح ايضاً. 

و منها: قوله (عليه السلام) فى خبر ابى بصير- الآنى-: فان صح بين الرمضانين فانما عليه ان يقضى الصيام فان تهاون.. الى آخره )١١‏ 
بدعوى ظهوره فى ان عليه ان يقضى الصيام بين الرمضانين. 

و فيه: انه يدل على ان المريض ان استمر مرضه فعليه الفدية خاصة؛ و ان صح كان عليه القضاء دون الفدية» و ان اخره حينئذٍ كان عليه 
القضاء و الفدية و لا يدل على انه ان صح يجب عليه القضاء فى زمان الصحة الذى بين الرمضانين تعيياً. 

و منها: مصحح الفضل عن الإمام الرضا (عليه السلام)- فى حديث-: ان قال: فلم اذا مرض الرجل او سافر فى شهر رمضان فلم يخرج 
من سفره او لم يقو من مرضه 

.8 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: "7١‏ 


1. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.طع/إ ماع جطات. الالالالانا صفحة لالمعانا من عزلانا/ا 
الفداء؟ قيل: لأن ذلكك الصوم انما وجب عليه فى تلكك السنة فى هذا الشهرء فاما الذى لم يفق فانه لما مر عليه السنهُ كلها وقد غلب 
اللّه تعالى عليه فلم يجعل له السبيل الى ادائها سقط عنه- الى ان قال- لانه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم فى شهره و 
لافى سنته للمرض الذى كان فيه و وجب عليه الفداء. الحديث .)١١‏ 

و فيه: انه ليبس فى هذا الخبر سوى انه اذا صح يتوجه اليه التكليف بالصوم و هذا مما لا كلام فيه» انما الكلام فى ان هذا التكليف هل 
يكون مقيداً بما بين الرمضانين ام لا؟ و ليس فى الخبر اشعار بذلكك, فضنًا عن الدلالة. 

فالحق انه لا دليل على لزوم المبادرة» بل هو من الواجبات الموسعة الى آخر العمرء و سبيله سبيل تلكك الواجبات. 

و يشهد به- مضافاً الى الأصل-: مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبى الحسن (عليه السلام): عن رجل يكون مريضاً فى شهر رمضان 
ثم يصح بعد ذلكك فيؤخر القضاء سنة او أقل من ذلكك او اكثر ما عليه من ذلكك؟ قال: احب له تعجيل الصيام» فان كان آخره فليس 


عليه شىء 19 
يجب تعيين الايام المقضية 


وايضاً المشهور بينهم: عدم وجوب التتابع فى قضاء الصوم و لا التفريق» و تشهد بهما نصوص منها صحيحا الحلبى و ابن سنان 
المتقدمان فى مسأل المرتد» نعم يستحب 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
./ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: خرص‎ 

1. 


التتابع لجملة من النصوصء و بإزائها و ان كانت نصوص اخر دالة على افضلية التفريق لكنها اشهر و اصح سندا فتقدم. 

ولا يجب الترتيب ايضاً بلا خلافء و قيل: يستحب و لا دليل عليه. 

انما الكلام فى انه هل يجب تعيين الايام فلو كان عليه ايام فصام بعددها لا يكفى بل لا بد و ان يعين و لو بنحو الاطلاق المنصرف الى 
الأول فالأول؛ ام لا يجب التعبين فلو كان عليه ايام و صام بعددها كفى؟ وجهان. 

قد استدل للثانى: بان التعيين فرع التعتّن, و التعين تابع لاعتبار خصوصيةٌ فى كل من ما امر به غير الخصوصيةٌ المعتبرة فى الآدخر 
كخصوصية الظهرية و العصرية؛ و ليس فى المقام ما يوجب ذلك. فان قضاء الصوم الفائت ماهية واحدهُ قد يكون الواجب منها فرداً 
والحدا وقد يكون معدداء وى هبورة العندة لادمائ ين الفرديخ سوى أن لكل منهما وجوودا غير وجرد الكشرهو عليه قلف يكير 
التعيين» بل لا مجال له. 

نعم لو كان وقوع الصوم فى اليوم الأول و كذا فى سائر الايام عنواناً مأخوذاً فى المأمور به صح لزوم التعيين» لكنه ليس كذلكك بل 
المأمور به فى الاداء صوم رمضانء و فى قضائه أيضاً كذلك. 

أقول: انه بعد فرض تعدد ما فى ذمة المكلف. و ان لكل من الافراد امراً متعلقاً به غير ما تعلق بالآخر ان اتى المكلف بفرد من الصوم 
غير معين لكونه امتالًا لاى امر من الأسوامر- و الفرض صلاحيته لوقوعه امتثالًا لكل واحد منها- لا يعقل وقوعه امتثالنًا للجميع - و هو 
واضح- و لا امتثانًا لواحد معين لكونه ترجيحاً بلا مرجح, و هو ممتنع قطعاًء ولا لواحد غير معين لعدم كونه فردا خارجياًء فلا بد و ان 
لا بقع امتثانًا لشىء منهاء و على هذا فيجب التعبين فراراً عن هذا المحذور. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 6 معانا من عالانا/ا 


نعم لا يجب الترتيب بل له ان يعين اللاحق قبل السابق لأصالةٌ البراءة عن وجوبه بعد فقد الدليل على الاعتبار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ففرا 
ا 


دوران الفائت بين الأقل و الأكثر 


الثالثة: اذا علم أنه فاته ايام من شهر رمضان و دارت بين الأقل و الأكثرء فهل يجب الاتيان بالأكثرء ام يجوز الاكتفاء بالأقل» ام يفصل 
بين مالو كان التركق على قرضه على وه غير جائز. جوز الاكشاء بالاقل» وبين ها اذا كان على وجه عائد كما لى كان مريضا و 
افطر فى مرضه و لكن لا يعلم انه كان مرضه خمسة ايام ام سبعة- فيجب الاتيان بالأكثر-؟ وجوه. 

قد استدل للأول بوجوه: الأول: استصحاب وجوب الموقت بعد وقته» فلو علم بانه فات منه صيام اربعة ايام و شكك فى فوت صوم يوم 
الخامس يستصحب بقاء وجوبه فلا بد من الاتيان به. 

و الجواب عن ذلكك بانتهاء وجب صوم رمضان بدخول العيد الذى يحرم صومه كما عن بعض المعاصرين غريبء فان صوم يوم العيد 
حرام لا ان وجوب قضاء صوم رمضان بعد يوم العيد بنحو يكون الزمان ظرفاً للامتثال لا للتكليف يرتفع بمجىء يوم عيد كما لا يخفى. 
و الحق فى الجواب ان يقال: ان القضاء ان كان بالأمر الأول كان ما افيد تاما- مع قطع النظر عما سيمر عليكك-؛ و لكن الصحيح انه 
بامر جديد, و عليه فذلك الأمر انعدم قطعاًء و الأمر الآخر مشكوك الحدوث- و استصحاب الجامع بينهما من قبيل استصحاب الكلى 
القسم الثالث فلا يجرى. 

الثانى: ان مقتضى عموم الدليل وجوب القضاء على كل من لم يصم. و عليه فيجرى استصحاب عدم الاتيان بالصوم المشكوك فيه؛ و 
يترتب عليه وجوب القضاءء و ليبس موضوع وجوب القضاء الفوت كى يقال انه امر وجودى ملازم لعدم الاتيان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جك ص: 77" 

ا 


بالمامور به فلا يثبت به. 

و فيه: ان كون الموضوع الماخوذ فى الدليل عنوان التركك لا الفوت غير ظاهر. 

الثالث: ان مقتضى قاعدة الاشتغال الجارية فى مورد العلم بالتكليف و الشكك فى الامتثال لزوم الاتيان بالاكثر» فان الزائد عن المعلوم 
تعلق التكليف به معلوم» و الشكك انما هو فى الامتثال. 

وفيه: ما عرفت من سقوط التكليف الاصلى و الشكك فى تكليف آخر و هو مشكووكك الحدوثء فيكون مجرى اصالة البراءة لا قاعدة 
الاشتغال. 

و استدل للقول الثالث بوجوه: منها: انه اذا كان الفوت لمانع كالمرضء و شكك فى ان زواله كان يوم الخامس او الرابع يستصحب بقاء 
المرض الى اليوم الخامس فيكون صوم ذلك اليوم أيضاً فائتاء و كذا فى سائر الاعذار و هذا بخلاف احتمال التركك لاعن عذر. 

و فيه: ان استصحاب بقاء المانع الى زمان الأكثر. و ان كان مقتضاه حرمة صومه فلو كان صائماً مع المانع يثبت به انه صام حراماً الا 
انه لا يثبت به مع عدم الصوم مع المانع فوت الصوم؛ء بل ولا تركه الَا على القول بالمثبت. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 279عانا من عالانا/ا 


ينض 

ييف وال نكرو كد اغرود عرق دقر تاوق أ ان ود وذ غرطا بصن لان مرا يوتري القياد 17 
وطا رايم العاددى تياب رقاء الماك يت روت الققراد جناي إلى لباك مركق سويد 

ولا يصح الجواب عن ذلكك بان وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحيح فى ايام الشهر لا من آثار نفس وجود المانع- 
كالمرض- فان الموضوع الماخوذ فى الآيهُ الكريمة و غيرها من الأدله المريض و المسافر و الحائض و من شاكل. 


() البقرة آية .١8‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ع 


و الصحيح فى الجواب حكومة قاعدةٌ الشكك بعد خروج الوقت ان جرت على ذلكك الاستصحاب. 

و منها: ان قاعدهً الشكك بعد خروج الوقت تجرى فيما لو احتمل التركك لاعن عذرء و لا تجرى مع احتمال التركك عن عذر. 

و فيه: يتعين الرجوع الى قاعدة الاشتغال و ما شاكل. 

اقول: ان ما افيد من عدم جريان قاعدهُ الشككث بعد خروج الوقت فى مورد احتمال التركك لاعن عذر متين جداًء اذ مورد تلكك القاعدة 
و اختيها ان كانت متعددة هى ما لو علم الأمر و شكك فى الامتثال, و اما لو كان الأمر مشكوكاً فيه فلا يعجرى شىء منهاء و فى المقام 
بما انه اذا كان المانع متحققاً لا أمر فلا تجرى القاعدة, و عليه فمقتضى اصالة بقاء المانع حسب ما ذكر فى الوجه الثانى شمول ادلهٌ 
القضاء له. و لزوم الاتيان بالأكثرء و معه لا مورد لأصالة البراءة. فالقول الثالث اظهر بحسب القواعد وان لم نجد القائل به. 


الصوم المندوب 
اشارة 


و المندوب جميع ايام السنة الا المنهى عنه بلا خلافء و فى الجواهر: و قد ورد فيه من الأخبار ما ظهر بها مرتبة ظهور الشمس فى 
رابعة النهارء و لعله كذلككء فانه قد تضمنت النصوص انه احد الخمسة التى بُنى الاسلام عليها كما فى صحيح زرارة ١١‏ و انه يسود 
وه القيطان كنا فى غير اسماعيل بق أ زياد ااه ؤ اثة وكل الله تعالين 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الصوم المندوب حديث. 
(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب الصوم المندوب حديث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: كضرا 
ا 


ملائكته بالدعاء للصائمين كما فى خبر مسعدة بن صدقة .01١‏ و ان نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح كما فى خبره الآخر .)37١‏ و ان 
خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسكك كما فى مرسل ابن أبى عمير 00 و ان للصائم فرحتين فرحةٌ عند افطاره و فرحة عند 
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لقاء ربه كما فى خبر الكنانى 0©؛ و ان الصوم جنهُ من النار كما فى خبر على بن عبد العزيز «؛ و ان زكاة الأجساد الصوم كما فى 
خبر موسى بن بكر «2» و ان الرجل ليصوم يوماً تطوعاً يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنة كما فى خبر اسماعيل بن بشار 037» و ان 
الصائم فى عبادةٌ و ان كان على فراشه ما لم يغتب مسلما كما فى خبر عبد اللّه بن طلحة 4؛ و ان الصيام جه من النار كما فى خبر 
عمر بن جمع (4)» وان نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقبل و دعائه مستجاب كما فى مرسل الصدوق .»3١١‏ و ان المؤمن 
اذا قام ليله ثم اصبح صائماً نهاره و لم يكتب عليه ذنب و لم يخط خطوة الا كتب الله له بها حسنة و لم يتكلم بكلمة خير الا كتب له 


نها عصسنة وانمات فى تهازه صعد بروحه الى علييق و أن عاش شح يقطر كنيه الله مق الأوابيق كما كن شير جمد بن 


." من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.2 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.8 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
.8 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
.١١ من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.17 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )/( 
من أبواب الصوم المندوب حديث.‎ ١ الوسائل باب‎ )8( 
من أبواب الصوم المندوب حديث.‎ ١ الوسائل باب‎ )9( 
.١7 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )٠١( 
"7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 


مسلم ١١‏ ...) الى غير ذلكك من المضامين التى تضمنتها النصوص الكثيرة. 

وله أقسام: منها: ما لا يختص بسبب مخصوص و لا بوقت معين و قد تقدمء و منها-: ما يختص بسبب مخصوص و افراده غير محصورة 
مذكورة فى كتب الأدعيةٌ و الآداب, و منها: ما يختص بوقت معين و هو فى مواضع. 

و المؤكد منها ستة عشر قسماً منهاء و لعله او كدها صوم ثلاث ايام اول خميس من كل شهرء و اول اربعاء من العشر الثانى» و آخر 
الكبييى من اناق 

ففى صحيح حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام): صام رسول الله صِلّى الله عليه و آله حتى قيل ما يفطر» ثت افطر حتى قيل ما يصوم 
ثم صام صوم داود يوماً و يوماً لاء ثم قبض رسول الله صلى الله عليه و آله على صيام ثلاثة أيام فى الشهر و قال: يعدلن صوم الدهر و 
يذهبن بوحر الصدر. 

وقال حماد: الوحر: الوسوسة. 

قال حماد: فقلت: و اى الأيام هى؟ قال (عليه السلام): اول خميس فى الشهرء و اول اربعاء بعد العشر منهء و آخر خميس فيه. الحديث 
«7)» و نحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

وقد وردت فى النصوص كيفيات اخر لصوم ثلاثة ايام من كل شهر كصوم الخميسين بينهما أربعاء فى العشرات الثلاث او ذلكك فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اوعانا من عالانا/ا 


.58 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: وفذر‎ 

1] 


فى المتن. 

فروع: 

-١‏ يكره فيها المجادلة و الجهل و الاسراع الى الحلف و الايمان باللّه تعالى» كما انه يستحب احتمال من يجهل عليه» كل ذلكك لخبر 
الفضيل بن يسار: اذا صام احدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن احداً و لا يجهل و لا يسرع الى لحلف باللّه و الإيمان باللهه و ان 
جهل عليه احد فليحتمله .)١١‏ 

-١‏ من تركك هذا الصوم يستحب له القضاء بلا خلاف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث- و لا 
يقضى شيئاً من صوم التطوع الا الثلاثة الايام التى كان يصومها من كل شهر و لا يجعلها بمنزلة الواجب الا انى احب لكك ان تدوم 
على العمل الصالح ."1١‏ 

وفى ثبوت القضاء على من تركها للسفر أو المرض روايتان» فان امكن الجمع بحمل النافية على عدم التأكد, و الا فتطرح النافية 
لأشهرية المثبتة. 

“- المحكى عن شرح القواعد لفخر الاسلام: الصائم لرمضان او النذر المعين اذا كان فيه احد الأيام الثلاثة التى يستحب ان يصومها 
من كل شهر و ايام البيض يحصل له ثواب الواجب و المندوب و كفت نيةٌ الواجب عن المندوب و دخل المندوب ضمناء و كذا لو 
صام قضاء شهر رمضان او النذر المعين او الكفارات او اى صوم كان من الواجبات فى الأيام المندوبات. انتهى. 

و يمكن ان يستدل له بوجهين: احدهما: اصالة التداخل التى بنينا عليها نحن ايضاً ما لم يثبت العدم, الثانى: ان المستفاد من نصوص 
الباب و ما شاكل رجحان 


.١ من أبواب آداب الصائم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ارون 

ويوم الغدير» و المباهلة» و يوم المبعث» 


وجود طبيعة الصوم فى تلكك الايام واجباً او غيره» و يستفاد ذلكك من ما فى الأخبار من التعليلات المنطبقة على ذلكك ايضاًء و هذا 
ليس من التداخل فى شىء. 

#- ان عجز عن صومها لكبر او نحوه او شق عليه ذلكك و اشتد استحب له ان يتصدق عن كل يوم بمد من طعام او درهم للنصوص 
المستفيضة. راجع الوسائل الباب -١١‏ من أبواب الصوم المندوب. 

و منها: صوم يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذى الحجةٌ و هو عيد اللّه الأكبر. 

و تشهد به نصوص كثيرة: كخبر الحسن بن راشد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة «اوعانا من عالانا/ا 


العيدين؟ قال (عليه السلام): نعم يا حسن اعظمهما و اشرفهما قلت: و أى يوم هو؟ قال: يوم نصب امير المؤمنين فيه علما للناس قلت: 
جعلت فداكك و أى يوم هو؟ قال: ان الايام تدور و هو يوم ثمانية عشر من ذى الحجةُ قلت: جعلت فداكك و ما ينبغى لنا ان نصنع فيه؟ 
قال (عليه السلام): تصومه يا حسن- الى ان قال- قلت: فما لمن صامه؟ قال: صيام ستين شهراً )١١‏ و نحوه غيره. 

و منها: صوم يوم المباهلة بامير المؤمنين (عليه السلام) و سيدة النساء و سيدى شباب اهل الجنة» و هو اليوم الرابع و العشرون من ذى 
الحجة: و عن المسالكك: قيل: انه يوم الخامس و العشرون. و قائله غير معلوم» و فى الرياض: و لم اجد به رواية؛ نعم رواها الخال 
العلامة ره مرسلة» و كفى بها مدركاً فى المقام لقاعدة التسامح. 

و منها: صوم يوم المبعث و هو اليوم السابع و العشرون من شهر رجب لخبر الحسن بن راشد عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا تدع 


صيام يوم سبعة و عشرين من 


.7 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ارون‎ 


و مولد النبى (عليه السلام)؛ و يوم دحو الأرضء و عاشوراء على وجه الحزن 


رجب فانه هو اليوم الذى انزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه و آله و ثوابه مثل ستين شهراً لكم .١١‏ و غيره. 

و منها: صوم يوم مولد النبى صلَى الله عليه و آله و هو السابع عشر من ربيع الأول على الأشهر رواية و فتوى» خلافاً للكلينى فجعله 
الغائى عقر منهه و عن الشهيد الثانى فى قوائد القواعدة الميل البهه قفى خبر اسحاق بن عبد الله عن أب الحسق على بن محمد (عليه 
السلام)- فى حديث- ان الايام التى تصام فيهن اربعة: منها يوم مولد النبى صى الله عليه و آله يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول 
2 

وعن المصباح: و روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا: من صام يوم السابع عشر من ربيع الأول كتب الله له صيام سنةٌ «0. و نحوهما 
غيرهما. 

و منها: صوم يوم دحو الأسرض و هو اليوم الذى دحت الأسرض اى بسطت من تحت الكعبة و هو اليوم الخامس و العشرون من ذى 
القعدة ففى خبر الحسن بن على الوشاء عن الإمام الرضا (عليه السلام)- فى حديث- فمن صام ذلكك اليوم كان كمن صام ستين شهراً 
«©"». و نحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

و منها: صوم يوم عاشوراء على وجه الحزن هكذا ذكره غير واحد من اصحابنا. 

و تمام الكلام فى المقام ان فى الباب طوائف من النصوص منها النصوص الدالة على استحبابه: كخبر أبى همام عن أبى الحسن (عليه 
السلام): صام رسول الله صلى 


.١ من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١9 (؟) الوسائل باب‎ 
.7 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )*( 
.١ من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
"٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 

1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة داوعانا من عزلانا/ا 


الله عليه و آله يوم عاشوراء .0١١‏ 

و خبر مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن على (عليه السلام): صوموا العاشوراء التاسع و العاشر فانه يكفر 
ذنوب سنة .)5١‏ 

و خبر القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة 0. و نحوها غيرها. 

و منها ما تضمّن النهى عنه: كخبر عبد الملكك عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن صوم تاسوعاء و عاشوراء من شهر المحرم فقال 
(عليه السلام): تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين (عليه السلام) و أصحابه (رض) بكربلاء و اجتمع عليه خيل أهل الشام و اناخوا عليه و 
فرح ابن مرجانة و عمر بن سعد بتوافر الخيل و كثرتها و استضعفوا الحسين (عليه السلام) و اصحابه كرم الله وجوههم و ايقنوا ان لا 
يأتى الحسين ناصر و لا يمده اهل العراق بأبى المستضعف الغريبء ثم قال: و اما يوم عاشوراء فيوم اصيب فيه الحسين صريعاً بين 
أصحابه و أصحابه صرعى حوله؛ أ فصوم يكون فى ذلكك اليوم؟ كلاو رب البيت الحرام ما هو يوم صوم و ما هو الا يوم حزن و 
مصيبة- الى ان قال- فمن صام او تبرك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه. الحديث 0©". 

و خبر الحسين بن أبى غندر عن ابيه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: فصوم يوم عاشوراء؟ قال (عليه السلام): ذاكك يوم قتل 
فيه الحسين (عليه السلام) فان كنت شامتا فصم- الى ان قال- ان الصوم لا يكون للمصيبة و لا يكون الا شكرا للسلامة وان الحسين 
(عليه السلام) اصيب يوم عاشوراء فان كنت فيمن اصيب به 


.١ من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الصوم المندوب حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )"( 
." من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )9( 
./ -7 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جلىل ص:‎ 

1. 


فلا تصمء و ان كنت شامتا ممن سره سلامة بنى امي فصم شكر الله تعالى .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و قد جمع الشيخ ره بين الطائفتين و قال: ان من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب آل محمد صلَى الله عليه و آله و الجزع 
لما حل بعترته فقد اصابء و من صامه على ما يعتقده مخالفونا من الفضل فى صومه و التبركك به- و الاعتقاد ببركته و سعادته فقد اثم 
و اخطأ. و نقل هذا الجمع عن المفيد و تبعهما جمع من المحققين. 

و لكن يرد عليه: مضافاً الى انه جمع تبرعى لا شاهد له و مجرد تعقيب النهى عن الصوم فى بعض النصوص الناهية بالنهى عن التبركك 
لا يقتضى ذلكك: ان فى خبر أبى غندر صرح (عليه السلام) بانه لا يكون الصوم للمصيبة و لا يكون الصوم الا شكراً للسلامة؛ و هو 
يمنع عن هذا الجمع. 

وقد يقال: ان الطائفتين متعارضتان» و حيث ان الأصحاب عملوا بالاولى و تركوا الثانية فتقدم. 

و فيه: ان الأصحاب لم يعرضوا عن الثانية بل حملوها على اراد الصوم على غير وجه الحزن. 

والحق ما افاذه الشهيد الثاني من تحمل الأولن على الأمساكك الى ما بعد العضر و انقاء الغانية على حالها لخبر عيذ اللهديخ سكات قال: 
دخلت على أبى عبد الله يوم عاشوراء و دموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت: مم بكائكك؟ فقال: أ فى غفلة انتء اما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاوعانا من عالانا/ا 


علمت ان الحسين (عليه السلام) اصيب فى مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما قولكك فى صومه؟ فقال لى: صمه من غير تبييت» و افطره من غير 
تشميتء و لا تجعله يوم صوم كملاء و ليكن افطاركك بعد صلاءٌ العصر بساعة على شربةٌ من ماء فانه فى 


./ من أبواب الصوم المندوب حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: نوا‎ 


وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء» 


مثل ذلكك الوقت من ذلكك اليوم تجلت الهيجاء عن رسول الله صلّى الله عليه و آله. الحديث .0١١‏ 

وذهب صاحب الحدائق ره الى حرمة صوم يوم عاشوراء للروايات المتقدم طرف منهاء و لكن لا بد من حملها على الكراهة لقوله 
(عليه السلام) فى حديث الزهرى: ان من الصوم الذى صاحبه بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر صوم عاشوراء. 

فالمتحصل من النصوص: ان صوم يوم عاشوراء كملا مكروه» و صومه الى ما بعد صلاءٌ العصر مستحبء و المراد بالكراهة هى الكراهة 
فى العبادة» و هى فى امثال المقام من العبادات التى لا بدل لها انما تكون بمعنى ان الفعل و ان كان ذا مصلحة و لكن ينطبق على 
التركك عنوان آخر ارجح من الفعل او يلازمه. و تمام الكلام فى محله. 

و منها: صوم يوم عرفة و هو يوم التاسع من ذى الحجة لمن لا يضعفه الصوم عن ما عزم عليه من الدعاء؛ و تحمّق الهلال على وجه لا 
يقع فى صوم العيد كما صرح بذلكك كله غير واحدء و انكر بعضهم استحبابه بالخصوصء و لنصوص الباب مضامين مختلفة. 

الأولى: ما تدل على الاستحباب: كخبر عبد الرحمن عن أبى الحسن (عليه السلام): صوم يوم عرفة يعدل السنة .)5١‏ 

و مرسل الفقيه قال الصادق (عليه السلام): صوم يوم التروية كفارة سنةُ و يوم عرفة كفارة سنتين «". و نحوهما غيرهما. 


الثانية: ما ظاهرها عدم الاستحباب: كخبر محمد بن قيس عن أبى جعفر 


.7 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ 
.١١ الوسائل باب 77 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ )5( 
707 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جلك ص:‎ 

1] 


(عليه السلام): ان رسول الله صلّى الله عليه و آله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان ١١‏ و قريب منه غيره. 

الثالثة: ما تدل على عدم استحبابه بالخصوص غير المنافى لاستحبابه بما انه احد ايام السنة: كخبر يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله 
(عليه السلام): عن صوم يوم عرفة فقال (عليه السلام): ان شئت صمت وان شئت لم تصم ."١‏ 

و خبر سالم عنه (عليه السلام)- فى حديث- دخل رجل يوم عرفة على الحسن (عليه السلام) و هو يتغذى و الحسين (عليه السلام) 
صائم؛ ثم جاء بعد ما قبض الحسن (عليه السلام) فدخل على الحسين (عليه السلام) يوم عرفة و هو يتغذى و على بن الحسين (عليه 
السلام) صائم» فقال له الرجل: انى دخلت على الحسن (عليه السلام) و هو يتغذى وانت صائم., ثم دخلت عليك و انت مفطر؟ فقال 
(عليه السلام): ان الحسن كان اماما فافطر لثلا يتخذ صومه سنة و ليتأسى به الناس» فلما قبض كنت انا الامام فاردت ان لا يتخذ الناس 


صومى سنة فيتأسى الناس بى 7 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 90عانا من عالانا/ا 


و هذا الخبر كالنص فى عدم الخصوصية و انما يصام كأحد الايام. 
الرابعة: ما تدل على انه مستحب ما لم يزاحم الدعاء و لم يحتمل التصادف مع يوم العيد: كخبر سدير عن ابيه عن أبى جعفر (عليه 
ذاكك؟ قال (عليه السلام): ان يوم عرفة يوم دعاء و مسألهُ و اتخوف ان يضعفنى عن الدعاء واكره ان اصومه و اتخوف ان يكون يوم 


عرفة يوم اضحى و ليس بيوم صوم «25). 


.7/ الوسائل باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 8. 

() الوسائل باب 77 من أبواب الصوم المندوب حديث .١7‏ 

() الوسائل باب 7 من أبواب الصوم المندوب حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جل ص: ع7 

واول ذى الحجة؛ و اول رجبء و رجب كله؛ و شعبان كله؛ و ايام البيض» 


و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على عدم استحبابه بالخصوص. و حمل ما دل عليه على التقية كما يشهد به خبرا سدير و سالم؛» و 
انما يستحب بما انه احد الايام ما لم يضعفه عن الدعاء و لم يلتبس اول الشهرء و الا فيكره. 

و منها: صوم اول ذى الحجة لجملة من النصوص: ففى مرسل الفقيه: و روى: ان فى اول يوم ذى الحجة ولد ابراهيم خليل الله (عليه 
السلام) فمن صام ذلكك اليوم كان كفارةُ ستين سنة. الحديث .)١١‏ و مثله غيره. 

و منها: صوم اول رجب و رجب كله او بعضه و شعبان كله او بعضه للنصوص المستفيضة الدالة على ذلكك .7١‏ و فى جملةٌ منها 
الترغيب الى صوم بعض كل منهماء و يستكشف من المجموع ان صوم كل يوم من الشهرين مطلوب و مرغوب فيه و لبعض ايامهما 
خصوصية زائدة» و ما ورد فى شعبان على خلافه يطرح او يؤول. 

و منها: صوم ايام البيض من كل شهر اجماعاً كما عن المنتهى و التذكرة و النصوص الدالة عليه «» ضعيفة سند لكنها بالعمل 
منجبرة» مضافاً الى قاعدة التسامحء و لا ينافيها ما فى خبر الزهرى من جعل صوم تلكك الأيام من المخير ان شاء صام و ان شاء لم يصمء 
فانه يحمل على اراده نفى الوجوب. و ما يظهر من بعض النصوص من نسخ صومها بصوم الخميس و الاربعاء» للإجماع على خلافه 
مطروح. 

و المشهور بين الأصحاب: ان ايام البيض هى: الثالث عشرء و الرابع عشرء و الخامس عشرء كما فى خبر الصدوقء و ما عن ابن أبى 
عقيل من انها اربعاء بين خميسين لمخالفته للمجمع عليه؛ و الخبرء و عدم انطباقه على ما جاء فى وجه التسمية فى اللغهُ و غيرها لا بد 


من طرحه. 


.2 الوسائل باب 18 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب ١7‏ و 75 و 76 من أبواب الصوم المندوب. 
() راجع الوسائل باب ١7‏ و75 و 76 من أبواب الصوم المندوب. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 0 


و كل خميس. و كل جمعة) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بوعانا من عالانا/ا 


و منها: صوم: كل خميس و كل جمعة؛ قيل: لخبر الزهرى عن على بن الحسين: و اما الصوم الذى يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم 
الجمعةٌ و الخميس. الحديث .)١١‏ 

و لخبر عبد الله بن سنان قال: رأيت ابا عبد الله (عليه السلام) صائماً يوم الجمعة فقلت له: جعلت فداكك ان الناس يزعمون انه يوم 
عيد؟ فقال (عليه السلام): كلا انه يوم خفض و دعة ١‏ 

ولما دل على الترغيب على عمل الخير فى يوم الجمعة كخبر هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى الرجل يريد ان 
يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة و الصوم و نحو هذا قال (عليه السلام): يستحب ان يكون ذلكك يوم الجمعة فان العمل يوم الجمعة 
يضاعف .)١١‏ 

و لكن شيئاً منها لا يدل على استحباب الصوم فيهما بالخصوص. اما الأول: فلأنّه يدل على التخبير و انه لا يجب ولا يدل على استحبابه 
بالخصوص. 

و أما الثانى: فلأنْ فعله (عليه السلام) لا يدل الا على الاستحباب لا على استحبابه بالخصوص. 

و أما الثالث: فلأنَ تلك النصوص دالهً على حسن الصوم فى الجمعة بما انه عبادةٌ لا بما انه صوم. 

فالصحيح ان يستدل له بخبر العيون باسناده عن الإمام الرضا (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من صام يوم الجمعة 
ضيزاة احهانا 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب الصوم المندوب حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 0 من أبواب الصوم المندوب حديث 5. 

(*) الوسائل باب ه من أبواب الصوم المندوب حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلك ص: 72" 

و يستحب الإمساكك و ان لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله و قد افطر و المريض اذا برئ كذلكك,ء و كذا الحائض و 
النفساء اذا طهرتاء و الكافر الأصلى اذا اسلم» و الصبى اذا 


اعطى ثواب صيام عشرة ايام غر زهر لا تشاكل ايام الدنيا .0١١‏ و هو يختص بالجمعة. 

و أما الخميس فلم اعثر على روايةٌ تدل عليه» الا ان يستدل له بخبر الزهرى من جهة ذكره فى عدد الايام التى يستحب صيامهاء و ان 
كان الخبر مسوقا لبيان عدم الوجوب لا لبيان الاستحبابء او بخبر اسامة: ان النبى صِلَى الله عليه و آله كان يصوم الاثنين و الخميس. 
لكنه وردت روايات اخر ان ذلكك كان فى اول الأمر ثم تحول الى صيام ايام اخر. 

و المحكى عن الاسكافى: انه لا يستحب فردا يوم الجمعة الا ان يصوم معه ما قبله او ما بعده و يشهد به خبران ضعيفان احدهما عن 
أبى هريرة 27 و الآخر عن دارم ابن قبيصة 7 و لكنهما لا يصلحان لتقييد اطلاق خبر العيون, فان التسامح فى ادلهُ السنن انما هو فى 
اثبات الاستحباب لا لنفيه و تضييقه. 


[مسائل] 


[الأولى] صوم التأديب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ل/اوعانا من عالانا/ا 


مسائل: الاولى: و قد صرح الأصحاب بانه يستحب الامساكك تاديباً وان لم يكن صوماً للمسافر القادم بعد الزوال او قبله و قد افطر» و 
المريض اذا برئ كذلككء و كذا الحائض و النفساء اذا طهرتاء و الكافر الأصلى اذا اسلم؛ و الصبى اذا 


)١(‏ الوسائل باب 0 من أبواب الصوم المندوب حديث ؟. 
() الوسائل باب 0 من أبواب الصوم المندوب حديث 8. 
() الوسائل باب 0 من أبواب الصوم المندوب حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جل ص: /77 


بلغ والمجنون اذا افاق» و المغمى عليه. 


بلغ؛ و المجنون اذا افاق» و المغمى عليه من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال و ما بعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا. 
الثانية: اذا صام ندبا و دعى الى طعام 


الأفضل له الافطار بلا خلافء و عن المعتبر: ان عليه الاتفاق. 

و تشهد به نصوص: كخبر الخثئعمى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل ينوى الصيام فيلقاه اخوه الذى هو على امره أ يفطر؟ قال 
(عليه السلام): ان كان تطوعاً اجزأه و حسب له؛ و ان كان قضاء فريضة قضاه .0١١‏ 

و صحيح جميل عنه (عليه السلام): ايما رجل مؤمن دخل على اخيه و هو صائم فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بافطاره كتب 
الله جل ثناؤه له بذلكك اليوم صيام سنة .)5١‏ 

و خبر الرقى عنه (عليه السلام): لإفطارك فى منزل اخيكك المسلم افضل من صيامك سبعين ضعفاً او تسعين ضعفاً «". 

و خبر عبد الله بن جندب: قلت لأ-بى الحسن الماضى (عليه السلام): ادخل على القوم و هم يأكلون و قد صليت العصر و انا صائم 
فيقولون افطر فقال: افطر فانه افضل «8». الى غير ذلكك من النصوص الدالهُ عليه. 

ثم ان مقتضى اطلاق النصوص و صراحة خبر عبد الله عدم الفرق بين ما قبل الزوال و ما بعده. 

كما ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الاعلام بالصوم و كتمانه» و عن الحلى: 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصائم حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث 2. 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث 8. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب آداب الصوم حديث /. 
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التخصيص بالثانى» و لعله لصحيح جميل المتقدم, و لكنه لا مفهوم له كى يقيد به اطلاق سائر النصوص. 
قال صاحب الحدائق ره: المستفاد من هذه الأغبار تعليق الاستحباب على الدعوة الئن الطعام؛ و اما ما اشتهر فى هذه الأوقات سيما فى 


بلا.د العجم من تعمد تفطير الصائم لشىء يدفع اليه من تمر او يسير من الحلواء او نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك؛ فليمس 
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بداخل تحث هذه الأخبارء و لا هو مما بيترتب عليه الثواب المذكور فيها. 

و فيه: ان اكثر نصوص الباب و ان تضمنت الافطار بالدعاء الى الطعام؛ و لكن خبر الخثئعمى مطلق شامل لما اشتهر فى هذه الأوقات من 
تعمد تفطير الصائم بشىء قليل يدفع اليه» و لا وجه لتقييد اطلاقه بتلك النصوص لعدم التنافى بينهما. 

و مقتضى اطلاق النصوص و صريح خبر الخثعمى عدم اختصاص هذا الحكم بالمندوب» و شموله للواجب الموسع كالقضاءء الا بعد 
الزوال الذى قد مر عدم جواز الافطار حينئٍ. 

وقد نص المصنف ره و غيره على اختصاص الحكم بالمؤمنء و استدل له بانه المتبادر من الأخ» و بانه الذى رعايته افضل من الصوم. 


وهو كما ترى. 
[الثالثة] التطوع لمن عليه فريضة 
اشارة 


الثالثة: المعروف بين الأصحاب انه لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضانء بل قيل: لا خلاف فيه الا من السيد فى المسائل 
الرسية» و عن جماعة: موافقته منهم المصنف ره فى القواعد. 

تشهد للأول جملهُ من النصوص: كصحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (عليه السلام) 
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عن ركعتى الفجر قال (عليه السلام): قبل الفجرء أ تريد ان تقايسء لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع, اذا دخل عليكك 
وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع؟ فقال (عليه السلام): لا حتى يقضى 
ما عليه من شهر رمضان .)"١‏ و مثله خبر الكنانى 039. 

والقل المعتت روه الب إنه اتغدل على ما ذهت اليه باضالة البراءة؛ وهو كما ترى. 

و هذا لا كلا-م فيه» انما الكلا-م فى انه اذا كان عليه واجب آخر غير رمضان من نذر أو كفارة او ما شاكل, فعن ظاهر الأكثر: عدم 
الجواز و عن السيد و ظاهر الكلينى و الصدوق و سيد المداركك و غيرهم: الجواز. 

و استدل للأول بوجوه: 

-١‏ ان المندوب لا يصلح للتراحم مع الواجب بل لا محالةُ يكون امره ساقطاً. 

و فيه: اولا: انه لو سلم فانما هو فى الواجب المعينء و الكلام انما هو فى الموسع. 

و ثانياً: ان لازم ذلكك ليس فساد النافلة» بل تكون النافلة مع القضاء كسائر المتزاحمين اللذين يكون احدهما اهم, فانه يصح الاتيان 
بالآخر لصحة الترتب. 

-١‏ ما افاده الشيخ الأعظم ره- و هو: ان الصوم حقيقة واحدة فى الواجب و المندوبء و ليس بين فردين منه احدهما واجب و الآخر 
مندوب اختلاف الا اختلاف الزمان» نعم قد يختلف حكم الواجب و المندوب بعد تحقق وصفى الوجوب و الندب. فاذا 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 


(0) الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2. 
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(*) الوسائل باب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 8. 
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طلب حقيقته فى يوم من الايام تخييراً على وجه لا يرضى الطالب بتركه فيستحيل ان يطلبه فى بعض هذه الأيام على وجه يرضى بتركه. 
و بالجملة ليس له ان ينوى بما يأتى به اوَلّا الندب, لاسن ما يقع اولا لا يجوز تركه الا الى بدلء و لا يمكن ان يقال ان الثانى ايضاً 
كذلك لأن المفروض عدم تغاير فى حقيقتهما. 

اقول: قد تقدم فى مبحث النية ان صوم رمضان و كذا الصيام المستحب فى ايام السنةُ كما افاده لا اختلاف فيهما حقيقة» و لكن الصيام 
الآخر كالنذر و الكفارة و ما شاكل تكون عناوين اخر دخيلة فى الحكم فيها و عليه فذات الصوم من حيث هو مندوب و مقيداً بعنوان 
آخر واجبء فلو قصد الذات خاصة لا يقع عن الواجبء فلا مانع من وقوعه عن المندوب. 

اضف الى ذلك انه لو سلم كون الواجب منه باقسامه و المندوب حقيقة واحدةٌ يرد على ما افاده من انه اذا طلب حقيقته فى يوم من 
الايام تخييراً على وجه لا يرضى الطالب بتركه فيستحيل ان يطلبه فى بعض هذه الأيام على وجه يرضى بتركه انه ان اراد بذلك عدم 
معقولية طلب الصوم ندباً فى جميع الأزمنة الصالحة لوقوع الواجب فيهاء فهو خلا-ف المقطوع به و لا-وجه له. وان اراد به عدم 
معقوليته فى زمان يساوى زمان الواجب. مثلما لو وجب عليه صوم اححد يومين تخييراً- لا أمر ندبى بصوم كل من اليومين بل الأمر 
الندبى ايضاً متعلق بصوم احدهما- فاحد اليومين صومه واجب و الآخر مندوب, و عليه فكما ان الأمر الوجوبى يكون فعلياً من الأول 
كذلك الامر الندبى و كما يجوز أن يترك الواجب ولا يأتى بشىء منهما يجوز ان يأتى بالمندوب. فالامر موجود و الزمان صالح 
لوقوعه» فاى محذور فى الاتيان بالمندوب. و قد مر فى مبحث النيهُ ما له نفع بالمقام. 

#دمافى الوسائل عن الصدوق باستاده عن الحلى و ياستادة خن 'أنى 
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الصباح الكنانى جميعاً عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرض 2١١‏ قال: و قد 
وزدت بذلكك الاخبار و الآثار عن الائمة عليهم السلام 47١‏ و فى كتاب المقنع قال: اعلم انه لا يجوز ان يتطوع الرجل و عليه شىء من 
الفرضء كذلكك وجدته فى كل الاحاديث 379. 

و الايراد عليه بان الخبرين مطلقان من حيث قضاء رمضان و غيره فيقيد اطلاقهما بما تقدم من النصوص المختصة بقضاء رمضانء» فى 
غير محله لما تكرر منا من عدم حمل المطلق على المقيد فى غير المتخالفين. 

و لكن الذى يرد على هذا الوجه: ان الصدوق هكذا افاد فى الفقيه باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه شىء من الفرض: وردت الأخبار 
و الآثار عن الائمة عليهم السلام انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرضء و مممن روى ذلكك الحلبى و أبو الصباح 
الكنانى عن أبى عبد الله (عليه السلام»» و هذا غير ما نقله فى الوسائل» و على هذا فالصدوق يروى مرسنّاء و يحتمل ان يكون مراده 
بالخبرين السابقين فى قضاء شهر رمضانء بان فهم منهما عدم الخصوصية و ان الميزان هو الفريضة» و يحتمل ان يكون غيرهما. 

و يؤيد الأول ان الكلينى و الشيخ ره اقتصرا على ذكر الخبرين؛ و عليه فلا يصح الاستدلال به فانه حينئذٍ استدلال بما فهمه الصدوق 
من الأخبار و اما ما عن المقنع فهو ايضاً يحتمل ان يكون مراد المفيد منه ما تقدم من الخبرينء و بهذا التقريب يندفع. 

الوجه الرابع: الذى استدل به الفاضل النراقى قال: و ما يدل عليه ما فى المقنع 
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.7 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )©( 
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و الفقيه و هما بمنزلة خبرين مرسلين مجبورين بحكاية الشهرة؛ بل بالشهرة المعلومة. انتهى: فانه لم يثبت كونهما خبرين آخرين غير ما 
تقدم, مع ان استناد الأصحاب اليهما غير ثابت» و لعلهم كالصدوق فهموا من الصحيحين المتقدمين فى قضاء شهر رمضان مطلق 
لفرت 

فالمتحصل: انه لا دليل على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة الا قضاء شهر رمضان. 

ولو لم يتمكن من اداء القضاء كما اذا كان مسافراًء و قلنا بجواز الصوم المندوب فى السفرء او كان فى المدينة و اراد صيام ثلاثة ايام 
للحاجة فهل يصح صومه المندوب كما عن جماعةٌ منهم الشهيد و سيد المداركء ام لا يصح كما قواه صاحب الجواهر؟ وجهان: من 
اطلاق النصوصء و من انصرافها الى ما لو تمكن من القضاء بقرينة ارتكاز اهمية الفرض المانعة من صلاحية التطوع لمزاحمته؛ و لا 
مجال لذلكك مع عدم التمكن منه. 

و اظهرهما الأول فان المسافر اذا تمكن من الإقامه و الصوم فهو متمكن منه. و الا فلا يجب عليه القضاءء و ليس التطوع حينئذٍ من 
قبيل التطوع لمن عليه فريضة. 

ولو نسى الواجب و اتى بالمندوب لا يبعد القول بالصحةٌ كما افاده صاحب الجواهر ره نظراً الى ان وجوب القضاء يرتفع بحديث رفع 
النسيان» فهو تطوع ممن ليس عليه فريضة. 

و مما ذكرناه يظهر تماميةٌ ما افاده صاحب الجواهر من تقوية البطلان فى الفرع الأول و الصحة فى الثانى» فلا يرد عليه ما افاده بعض 
المعاصرين من انه فرق من دون فارق» بل الصحة مع النسيان اخفى. 
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نذر التطوع بالصوم ممن عليه قضاء 


ولو نذر التطوع على الاطلاق صح و ان كان عليه واجب. لأن الاشتغال به يمنع عن صحة التطوع لاعن صحة نذره؛ فاذا تحقق النذر 
فهل يجوز الاتيان بالمنذور قبل ما عليه من القضاء نظراً الى انه بعد النذر ليس تطوعاً بل هو فريضة غير مشمولة للنصوص. ام لا لما 
افاده بعض المعاصرين من انه اذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرض فلا يجوز ان يكون للمنذور اطلاق يشمله بل يختص بغيره فلا 
يكون الاتيان به قبل الواجب فردا للمنذور؟ وجهان: اظهرهما الثانى- و سيأتى الكلام فيه فى الفرع اللاحق, و به يظهر حكم المقام و 
هو ما لو نذراياما معينة لا يمكن اتيان الواجب قبلهاء ففى صحة نذره اشكال فاختار السيد الفقيه الطباطبائى صحة النذر» و كذلكك 
المحقق النائينى ره. 

و اتعدل' لعن لتتكم راق عملي النترو وان كان لابه و أن كرة راجحا الأان الحصر هو لحان و لو بالقةى وال بكر كو رادا 
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مع قطع النظر عن النذرء و عليه فاذا نذر التطوع فحيث انه بالنذر يخرج عن كونه تطوعاً فيكون راجحاً فتشمله ادلهُ الوفاء بالنذر. 

و فيه: ان صيرورته بالنذر راجحاً متوقفة على شمول دليل الوفاء له ليصير واجباً و يخرج عن كونه تطوعاًء و شمول الدليل متوقف على 
كونه راجحاًء اذ لو لم يكن راجحاً لما شمله الدليل لتقيده بذلككء و هذا دور واضح. مع انه خلاف ظاهر الادلة فانها ظاهرة فى اعتبار 
الرجحان مع قطع النظر عن النذر. 

واستدل المحقق النائينى ره له: بان الصوم فى نفسه عبادةٌ راجحة يجوز تعلق النذر بهاء فيكون بعده واجباً و يخرج بذلكك عن 
موضوع التطوع فلا تشمله الادلة 
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ولا يصح صوم الضيف تطوعاً بدون اذن المضيف 


المانعة» اذ المفروض ان فعل الصوم المنذور قبل الفريضة فعل الواجب لا فعل المندوب. 

و فيه: ان الصوم مطلقاً ليس عباده راجح فان الواقع منه ممن عليه قضاء ليس عبادة راجحة بمقتضى الادلة. فالأظهر عدم صحة النذر. 
و بذلك يظهر ان المنذور اذا كان مطلقاً لا يصح الاتيان به قبل القضاءء مع ان ظاهر النصوص النهى عن الصوم الذى يكون مندوباً 
بعنوانه و لو صار واجباً بعنوان آخرء فلو امر به الوالد لا يجوز و كذلكك النذر فلو كان ما عليه من الصوم الواجب استيجارياً» فهل 
يجوز التطوع قبله ام لا؟ الظاهر ذلكك لاختصاص النصوص بقضاء نفسه. و لا تشمل ما يقضيه عن غيره. 


[الرابعة] صوم الاذن 


الرابعة: المعروف بين الأصحاب تقيد صيام التطوع لطوائف بالاذنء و به تدل الاخبار الآنيء و الكلام انما هو فى انه على وجه اللزوم او 
الفضيلة» و تنقيح القول بالبحث فى كل واحدةٌ من تلكك الطوائف مستقنًا. 

الأول: و قد صرح غير واحد منهم: الشيخان, و الحلى» و المحقق فى المعتبر و النافع» و المصنف فى المقام بانه لا يصح صوم الضيف 
تطوعا بدون اذن المضيف. 

و عن سلار و ابنى زهرة و حمزةٌ و فى المنتهى: انه يصح لكنه مكروه؛ بمعنى ان الأفضل ان يستأذن وان لم يأذن لا يصوم وان كان لو 
صام يصح. و عن ظاهر الدروس و فخر المحققين و فى الشرائع: اختيار الأول مع النهىء و الثانى مع السكوت. 

و استدل الأولون: بجملة من الأخبار: كخبر الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: اذا 
دخل رجل بلدهُ فهو ضيف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 0ع" 

1 


على من بها من اهل دينه حتى يرحل عنهم, و لا ينبغى للضيف ان يصوم الا باذنهم لثلا يعملوا له الشىء فيفسد عليهم, و لا ينبغى لهم 
ان يصوموا الا باذن الضيف لثلا يحشمهم فيشتهى الطعام .0١١‏ 

و خبر الزهرى عن على بن الحسين (عليه السلام)- فى حديث- و اما صوم الاذن فان المرأةً لا تصوم تطوعا الا باذن زوجهاء و العبد لا 
يصوم تطوعاً الا باذن سيده؛ و الضيف لا يصوم تطوعاً الا باذن صاحبه .05١‏ 

و خبر هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاً الا باذن 
صاحبه 9*. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20٠1‏ من عالان/ا 


و خبر حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعاً عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام فى وصية النبى صلَى الله عليه 
و آله لعلى (عليه السلام): يا على لا تصوم المرأة تطوعاً الا باذن زوجهاء ولا يصوم العبد تطوعاً الا باذن مولاه» ولا يصوم الضيف 
تطوعاً الا باذن صاحبه «6). 

و هذه النصوص و ان كانت جملةه منها ظاهرة فى عدم الجواز و لا يصغى الى ما قيل من عدم ظهور الجملة الخبرية فى اللزوم؛ او الى 
ان قوله فى خبر الفضيل: و لا ينبغى للضيف ... الى آخر ظاهر فى الكراهة و به ترفع اليد عن ظهور غيره لا أقل من التساوى فيرجع 
الى الأصل او الى انه فى خبر الزهرى جعل صوم الاذن فى مقابل الصوم المحرم؛ و هذا آيهُ عدم الحرمة فانه يرد الأول: ما تقدم مراراً 
من ان الجملة 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )١( 
.١ من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )*( 
.8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
758 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلىل ص:‎ 

ولا المرأة بدون اذن الزوج 


الخبرية الظاهرة فى اللزوم» و يرد الشانى: ان لا ينبغى فى الأخبار ليس ظاهراً فى الكراهة» و يرد الثالث: انه يمكن ان يكون جعله فى 
مقابل الصوم الحرام» ان هذا الصوم و ان لم يصح بدون الاذن الا انه يصح معه. 

و لكن جميعها ضعيفةُ سنداً سيما ما كان منها ظاهراً فى اللزوم» و عليه فلا تصلح مدركاً الا للحكم غير اللزومى؛ بمعنى ان الأفضل ان 
لا يصوم بدون اذنه. 

و أما القول الثالث فقد تصدى صاحب الجواهر ره لذكر وجه له. و لكن الاعتراف بعدم العثور على مدركه اليق بشأنهم مما ذكره. ثم 
انه اذا جاء الضيف نهارا و كان صائماً تطوعاً فهل يشترط اذن المضيف صحة او فضلا ام لا؟ الظاهر هو الثانى لظهور النصوص فى 
ابتداء الصوم؛ و على فرض شمولها للاستدامة ايضاً لو جاء قبل الزوال فلا كلام؛ و لو جاء بعد الزوال فقد يقال انه يقع التعارض بين ما 
دل على اشتراط الصوم بالاذن و بين ما دل على كراهة رفع اليد عن الصوم المندوب بعد الزوال» و النسبة عموم من وجه. و الترجيح 
مع الثانى لأصحية السند. 

و الثانى: المشهور بينهم شهرهٌ عظيمة انه لا يصح صوم المرأة تطوعاً بدون اذن الزوج. 

و عن المعتبر: دعوى الاجماع عليه» و هو ظاهر المنتهى. 

و تشهد به نصوص,ء لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): قال النبى صَلَّى الله عليه و آله: ليس للمرأة ان تصوم 
تطوعاً الا باذن زوجها .)0١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام): جاءت امراهً الى النبى صَلَّى الله عليه و آله فقالت» يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة قال صلى 
اللدغليةاو اله اخ نظعة 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: وفرذرا‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً لاه0 من عالان/ا 


أهذا 


ولا تعصيه ولا تصدق من ببته الا باذنه و لا تصوم تطوعاً الا باذنه .01١‏ 

و خبر هشام المتقدم: و من طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه و امره. و نحوها غيرها و ظهورها فى عدم الجواز لا ينكر. 
الا انها بازائها خبرين: احدهما: خبر على بن جعفر عن أخيه: عن المرأهُ تصوم تطوعاً بغير اذن زوجها قال (عليه السلام): لا بأس .07١‏ 
ثانيهما: مرسل القاسم بن عروة عن بعض اصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السلام: لا تصلح للمرأة ان تصوم تطوعاً الا باذن زوجها «. 
بدعوى ظهور لا يصلح فى الكراهة؛ و لاجلهما اختار جماعة منهم السيدان فى الجمل و الغنية و غيرهما عدم الحرمة. 

ولا وجه لما فى الحدائق و المستند من حمل خبر على بن جعفر على الصوم الواجب للتصريح فيه على ما فى الوسائل بالتطوع؛ اللهم 
الااان يكون ذلكك اشتباها من صاحب الوسائل و هما قد اذا الرواية من كتاب على و كان فيه بدون ذكر التطوع؛ و لكن سنده غير 
نقى. و الثانى غايته عدم الظهور فى الحرمة لا الظهور فى عدم الحرمة. فاذاً الاصح ما افاده المشهور من عدم الصحةٌ بدون اذن زوجها. 
ولا-فرق بين كون الزوج حاضراً او غائباً ولافى المرأة بين الدائمة و المنقطعة لإطلاق النصوصء اللّهم الا ان يقال: ان من المعلوم 
كون هذا الحكم رعايةُ لحقه فلو كان غائباً لا يكون الصوم بدون اذنه منافيا لحقه» و عليه فلو احرزت رضاه- و ان لم يأذن صريحاً- 
لا إشكال فى الصوم, و لو كان الزوج طفلًاء لا يكون مشمولًا للنصوص 


." الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث 5. 

(9) الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جل ص: /77 

ولا الولد بدون اذن الوالد ولا المملوك بدون اذن المولى و المكروه النافلة سفراً و المدعو الى طعام و عرفة مع ضعفه عن الدعاء او 
شكك الهلال 


لظهوره فيمن له قابليهُ الاذن. 

و الثالث: صرح غير واحد بانه لا يصح صوم الولد بدون اذن الوالد و مدركهم خبر هشام المتقدم: و من بر الولد بابويه ان لا يصوم 
تطوعاً الا باذن ابويه و امرهما و الا كان- الى ان قال- و الولد عاقا. بتقريب ان بر الوالدين واجب و عقوقهما حرام و سبب الحرام 
حرام. 

و لكن يرد عليه: انه ضعيف السند بل و الدلالة» فان كل ما هو بر بالوالدين لا يكون واجباًء و العقوق لا يتحقق بدون النهى» و لذا 
ذهب جماعة منهم المصنف ره فى المنتهى و المحقق فى الشرائع الى الكراهة. 

و الرابع: قالوا: لا يصح صوم المملوك بدون اذن المولى و قد ظهر حكمه مما اسلفناه مع انه لا يترتب على هذا البحث اثر فى زماننا. 


الصوم المكروه 


و اما الصوم المكروه على حسب كراهيةٌ غيره من العبادات» بمعنى ترتب عنوان ارجح من الفعل على التركك او ملازمته معه. فله اقسامء 
وقد ذكر المصنف ره ثلاثةُ منها: 


الأول: صوم النافلة سفراً و قد تقدم ان الأظهر حرمته الا ما خرج بالدليل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه0١‏ من عالانا/ا 


و الثانى: المدعو الى طعام و قد مر مدركه. 

كما انه قد تقدم مدرك الثالث و هو صوم يوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء او شكك الهلال. 
و مما ذكرناه فى المباحث المتقدمة ظهر ان له اقساماً اخرء و حيث ان الكراهة فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جلك ص: 789 

و المحرم صوم العيدينء و ايام التشريق لمن كان بمنى 


المقام بالمعنى المشار اليه فلا سبيل الى الا-عتراض فى بعض الاقسام بان النصوص انما تدل على افضليهٌ القطع و الافطار لا كراهة 
الصوم كما عن سيد المدارككء فان الكراهة فى المقام معناها ذلككء و الا فالكراهة بمعنى مرجوحية الفعل غير متصورة فى العبادات. 


الصوم المحظور 


اشارة 


اما الصوم المحرم فعشرهُ كما صرحوا به: 

الأول و الثانى: صوم العيدين باجماع علماء الاسلام و النصوص المستفيضة؛ كذا فى الجواهرء و فى المنتهى» و هو مذهب العلماء 
كافة» و فى المستند: بل الضرورة الدينية كما قيل؛ نعم استثنى الشيخ من ذلكك خصوص القاتل فى اشهر الحرم فانه يصوم شهرين منها 
وان دخل فيهما العيد و سيمر عليكك وجهه. 

الثالث و الرابع: و الخامس: صوم ايام التشريق لمن كان بمنى و هى الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر من ذى الحجةٌ بلا خلاف 
فيه فى الجملة. 

و فى المنتهى ذهب اليه علمائنا اجمع. انتهى. 

لاحظ طرفا من النصوص الدالة على ذلك, ففى خبر الزهرى عن على بن الحسين (عليه السلام)- فى حديث-: و اما الصوم الحرام 
فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة ايام من ايام التشريق. الحديث .0١١‏ 

و صحيح ابن أبى عمير عن كرام عن أبى عبد الله (عليه السلام): انى جعلت على نفسى أن اصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام): 
عدم ولا تضم فى البثر 


.١ من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ل هرا‎ 
ا‎ 


ولا العيدين ولا أيام التشريق. الحديث .)١١‏ 

و خبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه: ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن صيام ستةُ ايام: يوم الفطر 
و يوم الشكك و يوم النحرء و ايام التشريق .)»2١‏ و نحوها غيرها. 

و هذه النصوص وان كانت مطلقهٌ شاملة لسائر الامصارء الا انه يقيد اطلاقها بطائفة اخرى من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20٠0‏ من عالان/ا 


الإمام الصادق (عليه السلام): عن صيام ايام التشريق فقال: اما بالامصار فلا بأس به و اما بمنى فلا 0370. 

وقريب منه صحيحه الآخر (5". 

و استثنى من ذلكك ايضاً القاتل فى اشهر الحرم كما فى العيد حكى عن استثنائه كسابقه عن المقنع و المبسوط و النهاية و التهذيب و 
الامعصار و خيرهاى ينهد به غير نؤرارة قلت لأبى بعر (عله الملا اتدل قال ويكااحفا فى الور الحرام قال هليه التاذم): 
تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم قلت: فانه يدخل فى هذا شىء قال: و ما هو؟ قلت: يوم العيد 
وايام التشريق قال (عليه السلام): يصومه فانه حق يلزمه «8). و مثله خبره الآخر فيمن قتل رجلًا فى الحرم .2١‏ 

واورد عليها تارة بضعف السند. و اخرى بالشذوذ و الندرة و ثالثة بعدم دلالتهما 


.8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
.١ الوسائل باب ؟ من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )*( 
(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث ؟.‎ 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )0( 

(8) الوسائل باب 8 من أبواب بقيُ الصوم الواجب حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: "0١‏ 

و يوم الشكك على انه من رمضان» وصوم نذر المعصية وصوم الصمت 


على انه يصوم يوم العيد- و ايام التشريق بمنى. 

و لكن يرد على ذلكك: ان سند الأول صحيح ببعض طرقه؛ و الثانى صحيح بجميع طرقه. و افتاء من ذكرناه من الأعاظم و من لم نذكره 
يخرجهما عن الشذوذء و ظهورهما فى صوم العيد و ايام التشريق لا ينكر. نعم لم يصرح فيهما بصومه ايام التشريق بمنىء لكنه بقرينة 
ذكر العيد ظاهر فى ذلك و مع ذلكك كله لعدم افتاء المعظم به يتوقف فى الافتاء. 

و السادس: صوم يوم الشكك فى انه من رمضان او شعبان على انه من رمضان و قد تقدم الكلام فيه فى مبحث النية. 

و السابع: صوم نذر المعصية و هو ان ينذر الصوم ان فعل محرماً او تركك واجباً و يقصد بذلكك الشكر على تيسر ذلكك له لا الزجر عنه. 
و المائز النية» و لا خلاف فى حرمته. 

و يشهد به خبر الزهرى عن على بن الحسين (عليه السلام)- فى حديث-: وصوم نذر المعصية حرام .)١«‏ و نحوه خبر محمد بن حماد 
بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام) المتضمن لوصية النبى صلَى الله عليه و آله لعلى (عليه 
السلام) ١7؟0»‏ و ضعف السند منجبر بالعمل. 

والثامن: صوم الصمت بلا خلاف فيه. 

و فى المنتهى: قاله علمائنا اجمع» ففى خبر الزهرى عن على بن الحسين (عليه السلام): وصوم الصمت حرام 070. 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ 
.7 الوسائل باب 0 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )5( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20٠9‏ من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: الخارا 
والوصال 


و فى صحيح زرارٌ عن أبى عبد الله (عليه السلام): ولا صمت يوماً الى الليل .01١‏ و نحوهما غيرهما. 

و المراد بصوم الصمت على ما صرح به الأصحاب هو ان ينوى الصوم ساكتاً بان يجمع فى النيهٌ بين قصد الامساكك عن المفطرات و 
الكلام على ما كان متعارقاً فى بنى اسرائيل» و فسر به قوله تعالى: فَإما تين مِنَ الِْثَرِ أحدا فى إن َذَوْتٌ للإخلآن صَؤْما كن أكلُم 
اليَوْمَ إِنْبًا 1١‏ لا نيه الامساكك عن الكلام خاصة؛ و ان كانت هى ايضاً حراماً تشريعاً. 

و على هذا فلو نوى الامساكك عن المفطرات و الكلا-م؛ فعن سيد المدارك ان الأصحاب و ان افتوا بفساده و لكن يحتمل الصحة 
لصدق الامتثال بالامساكك عن المفطرات مع النية و توجه النهى الى الصمت المنوى و نيته و هو خخارج عن حقيقةٌ العبادة. 

و فيه: ان مدركك الفساد هو الأخبار و الإجماع و هما يدلان على حرمة الصوم نفسه فيكون فاسداً كما افاده الأصحاب. 

و التاسع: صوم الوصال لا خلاف فى حرمته. 

و فى المنتهى ذهب اليه علماؤنا اجمع؛ و يشهد به صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه- فى حديث- لا وصال فى صيام؛ و لا 
ضمت يوماً الى الليل 0: 

و صحيح زرارة عنه (عليه السلام)- فى حديث-: لا وصال فى صيام ©). و نحوهما غيرهما. 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )١( 

(0) سورة مريم آيةُ 18. 

(5) الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث 7؟. 

(©) الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث .١‏ 
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- و الواجب فى السفر الا النذر المقيد به و بدل دم المتعة و البدنة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً او يكون سفره أكثر من 
حضره و هو كل من ليس له فى بلد المقام عشرة ايام. 


وقد وقع الخلاف فى المراد من الوصالء فعن الشيخين و الصدوق و فى الشرائع و عن المختلف بل الأكثر: ان ينوى صوم يوم و ليلة 
الى السحر و عن الشيخ فى الاستبصار و الحلى و المصنف فى بعض كتبه و غيرهم: هو ان يصوم يومين مع ليلة. 

و يشهد للأول منهما: مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): الوصال الذى تُهى عنه هو ان يجعل الرجل عشاءه سحوره .)١١‏ 

و صحيح البخترى عن أبى عبد الله (عليه السلام): الواصل فى الصيام يصوم يوماً و ليله و يفطر فى السحر .)7١‏ و نحوه صحيح الحلبى 
2 

و يشهد للقول الثانى: خبر محمد بن سليمان عن أبيه عن الإمام الصادق (عليه السلام)- فى حديث-: و انما قال رسول الله: و لا وصال 
فى صيامء يعنى لاا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار 9". 

ولا تنافى بين النصوصء بل الجمع بينهما يقتضى البناء على اراد الأ.عم كما عن الاقتصار و المسالكك و الروضة و فى الجواهر و 
غيرها. 

و العاشر: الصوم الواجب فى السفر الا النذر المقيد به و بدل دم المتعة و البدنة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً او يكون 
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سفره اكثر من حضره. و هو كل من ليس له فى بلد مقام عشرة ايام و قد مر الكلام فى المستثنى الأول و المستثنى منه مفصلّاء و سياتى 
الكلام فى الثانى و الثالث من المستثنى فى كتاب الحج, 


.5 الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )١( 
.4 الوسائل باب * من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )"( 
." الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ )*( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث‎ 
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و فى الرابع فى الباب الرابع؛ و اما تعريف كثير السفر بما افاده فقد تقدم الكلام فيه فى الجزء الخامس من هذا الشرح. 
المراد من حرمة الصوم 


ثم انه وقع الكلام فى ان حرمة الصوم فى الموارد المشار اليها هل هى ذاتية كما هو ظاهر كلمات الأصحابء ام تشريعية كما هو ظاهر 
سيد المداركك؟ و قبل بيان ما هو الحق لا بد من بيان موضوع الحرمة الذاتية. 

اقول: لا إشكال فى ان موضوع الحرمة ليس ذات الصوم- مع قطع النظر عن قصد التقرب او عنوان آخر- اذ لا خلا-ف بينهم فى ان 
مجرد البناء على الامساكك بلا قصد القربة ليس حراماًء كما انه ليس المراد الصوم بقصد التقرب الجزمى او الاحتمالى؛ اذ مع امكانهما 
لا يعقل النهى عنهماء لأنّ حسن الاطاعة ذاتى؛ و مع عدم امكانهما ايضاً لا يعقل النهى لعدم القدرة؛ بل الموضوع اما الصوم تشريعاً 
فيكون التشريع الخاص محرماً من حيث كونه تشريعاً و من حيث كونه تشريعاً خاصاًء او الصوم المأتى به بعنوان اظهار العبودية و 
التخضع الذى لا يتوقف صدق العبادة عليه إِلَا على العلم بكونه ادبا يليق الخضوع به. و قد كشف الشارع عن ذلكك بالأمر فيما ليس 
للعرف طريق الى كشفه. و لعل هذا مراد المشهور» حيث انه نسب اليهم القول بالعبادة الذاتية فى قبال ما يكون عبادة بالأمر. 

فان قيل: اذا كان الشىء ادبا و حسنا ذاتيأء فالنهى عنه يكون نظير النهى عن الاطاعة. 

قلنا: انه يمككن ان يكون ما يضم اليه موجباً لخروجه عن ذلك و مانعاً عن اتصافه بالحسن. 
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مسائل: الأولى الصوم الواجب ينقسم الى مضيق و هو رمضان و قضائه و النذر و الاعتكاف و مخير و هو صوم كفارة اذى حلق الرأس 
و كفارة رمضان و جزاء الصيد 


حرمة الفعل الجوارحىء بل لظهورها فيها فى انفسهاء فالأظهر ما هو المشهور من الحرمةٌ الذاتيهٌ بالمعنى الذى ذكرناه. 


[مسائل] 
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[الأولى] اقسام الصوم الواجب 


مسائل: الأولى: الصوم الواجب ينقسم الى اقسام: 

منها: ما يجب الصوم مع غيره؛ و هى كفارة قتل العمدء و كفارة من افطر على محرم فى شهر رمضانء فانه تجب فيهما الخصال الثلاث 
اجماعاً. 

و تشهد للأول نصوص تأتىء و الكلام فى الثانى قد مر. 

(و منها): ما يجب الصوم المضيق خاصة اى يجب الصوم معيناً و هو رمضانء و قضائه و النذر المعين و الاعتكاف و قد مر الكلام فى 
الثلاثة الاولى» و الكلام فى الأخير سيأتى فى الاعتكافء و ستعرف ان كفارته كفارة شهر رمضان. 

و منها: ما يجب الصوم المخير بينه و بين غيره و هو صوم كفارة اذى حلق الرأس و كفارة رمضان و كفارة افساد الاعتكاف و جزاء 
الصيد فان المكلف مخير فى الأول بين دم شاه او صيام ثلاثة ايام او التصدق على ستهُ مساكين لكل واحد مدان و مخير فى الثلاثة 
الاخيرة بين الخصال الثلاث» و قد مر الكلام فى الأول منها و سيأتى فى الاخيرين. 
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و مرتب وهو صوم كفارة اليمين و قتل الخطأ و الظهار و دم الهدى و كفارة قضاء رمضان. 

الثانية كل الصوم يجب فيه التتابع الا النذر المطلق- و شبهه و القضاء و جزاء الصيد و السبعة فى بدل الهدى. 


و منها: ما يجب الصوم المرتب على غيره و هو صوم كفارة اليمين و قتل الخطأ و الظهار و دم الهدى و كفاره قضاء رمضان و سيأتى 
الكلام فى الأربعة الأولى؛ و قد مر فى الأخير. 


[الثانية] التتابع فى الصوم 


الثانية: المشهور بين الأصحاب ان كل الصوم يجب فيه التتابع الا صوم النذر المطلق اى المجرد عن التتابع و شبهه من يمين و عهد. و 
صوم القضاء عن رمضان او غيره» و صوم جزاء الصيد و السبعة فى بدل الهدى و قد وقع الكلام فى كل من الكبرى الكلية» و الأربعة 
المستقناة. 

اما الكبرى: فعن المداركك: يمكن المناقشهُ فى وجوب المتابعة فى صيام كفارة قضاء رمضان و حلق الرأس وصوم الثمانية عشر فى 
بدل البدنة و بدل الشهرين لإطلاق الامر بالصوم فى جميع هذه الموارد فيحصل الامتثال مع التتابع و بدونه. انتهى. 

وفى الحدائق: وهو جيد الا بالنسبة الى كفارة قضاء شهر وعضاة: انتهن.» 

اقول: ان التتابع لازم فى الصوم الذى عين فيه الزمان كصوم رمضان او نص عليه فى الكتاب او السنة» و فى غير ذينكك لا يجب التتابع 
للأصلء و لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): كل صوم يفرق الا ثلاثة ايام فى كفارة اليمين .01١‏ 


.١ من أبواب بقي الصوم الواجب حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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و خبر سليمان بن جعفر الجعفرى عن أبى الحسن (عليه السلام)- فى حديث-: انما الصيام الذى لا يفرق كفارة الظهار و كفارةٌ الدم و 
كفارة اليمين .)١١‏ 

فانه بالمفهوم يدل على ذلكك. فان قيل: ان المراد بالصحيح عدم التفرقةُ و لو على بعض الوجوه الآتيةه و ان الحصر فى الخبر اضافى 
بالنسبة الى قضاء شهر رمضان بقرينة السؤال. 

قلنا: يرد الأول: ان مقتضى اطلاقه التفرقةٌ بقول مطلق لا على بعض الوجوه. 

و يرد الثانى: ان كون السؤال عن مورد لا يوجب تقييد الدليل و جعل الحصر اضافيا لا حقيقيا. 

و أما النذر: فعن الشهيد فى الدروس: عن ظاهر الشاميين وجوب المتابعة فى النذر المطلق و استدل له: بان منصرف الاطلاق التتابع» و 
استشهد عليه بفهم الأصحاب ذلكك فى أقل الحيض و اكثره مد الاعتكاف و عشرة الاقامة و ما شاكل. 

وفيه: ان التقدير فى تلكك الموارد انما هو لأمر واحد مستمرء و الصوم ليس كذلك. بل هى اعمال متعددة فى ازمنةُ متفرقة» و قد نقل 
فيه اقوال اخر لا مدركك لشىء منها فى مقابل الاطلاقات و الأصل. 

نعم فى خبر الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه- أو أبى جعفر على اختلاف الطرق و لعله خبران- فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام 
منه خمسة عشر يوماً ثم عرض له امر فقال (عليه السلام): ان كان صام خمسة عشر يوماً فله ان يقضى ما بقى و ان كان اقل من خمسة 
عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً .5١‏ 

و لكنه وارد فى مقام بيان حكم عروض المانع عن التتابع فى الصوم المنذور الذى 


." من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ 
"0/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

الثالثة كل ما يشترط فيه التتابع 


اعتبر فيه التتابع كما لو نذر شهراً بمعنى ما بين الهلالين» فلا اطلاق له من الجهة المبحوث عنهاء بل لا يبعد ظهوره فى خصوص ذلكك. 
و أما صوم القضاء: فقد استقرب الشهيد فى محكى الدروس وجوب التتابع فى قضاء النذر المشروط فيه التتابع كنذر ثلاثة ايام متتابعة 
من رجبء و عن القواعد: التردد فيه. 

و استدل له: بقوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. و قوله (عليه السلام): اقض ما فات كما فات. و بان القضاء عين 
الأداء فاذا كان الاداء متتابعاً فالقضاء كذلك. 

و لكن المرسلين قد مر انه لا-وجود لهما فى كتب الأحاديث حتى كتب العامة مع انهما مختصان بالفريضة فى نفسها لا بما هو 
موضوع النذرء و الأ-خير يرد عليه انه لو سلم وجود الدليل على وجوب قضاء الصوم المنذور فغايته قضاء الصوم بما هو صوم. و اما 
القيود الخارجة عن مفهومه المأخوذة فى موضوع النذر فلا دليل على لزوم رعايتها فى القضاء. 

وعن أبى الصلاح: لزوم التتابع فى قضاء رمضان و قد مر ما فيه. 

و أما صوم جزاء الصيد: فعن المفيد و الديلمى و السيد المرتضى: وجوب المتابعة فى صيام الستين يوماً بدل النعامة. و سيأتى الكلام 
فيه فى كتاب الحج منقحاً. 

و أما السبعة فى بدل الهدى: فعن القديمين» وجوب المتابعة فيها و الكلام فيها فى كتاب الحج. 
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[الثالثة] الافطار لعذر فى اثناء الصوم المعتبر فيه التنابع 


اشارة 


الثالثة: قد صرح جماعة من الاصحاب بان كلما يشترط فيه التتابع 
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إذا افطر لعذر بنى 


من افراد الصوم اذا افطر فى اثنائه لعذر بنى عليه بعد زواله. 

و اطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق بين صوم الشهرين وصوم الثمانية عشر وصوم الثلاثة» و ايضاً يقتضى عدم الفرق بين كون العذر 
هوا الحيض او المرفن او رهما 

وقد وقع الخلاف بينهم فى موردين- بعد الاتفاق على ذلكك فى صيام الشهرين اذا افطر فى الاثناء لحيض او مرض-: 

الأول: فى اختصاص الحكم بالشهرين و الشمول للأقل» فعن الانتصار و الغنية و الاقتصاد و صريح السرائر و ظاهر النافع و الارشاد و 
صريح التحرير: الثانى» بل عن الأولين: الاجماع عليه» و ظاهر المبسوط و الجمل و عن القواعد و الدروس و المسالكك و المداركك 
وجوب الاستئناف فى الثلاثةٌ مطلقاء و زاد سيد المداركك فخص البناء بالشهرين. 

الثانى: فى انه هل يختص هذا الحكم بالحيض و المرض ام لا؟ فيه اقوال: 

احدها: الاختصاص بهما فلا يشمل حتى للافطار بمثل النسيان. 

ثانيها: الاختصاص بمعنى الاقتصار على الاعذار غير الاختيارية فلا يشمل مثل السفر الضرورىء. ذهب اليه فى محكى الخلاف و الوسيلة 
و ظاهر المبسوط و الجمل و الاقتصاد, و ظاهر الأول الاجماع عليه. 

ثالثها: الشمول للسفر الضرورىء ذهب اليه الشيخ فى محكى النهاية» و المصنف فى اكثر كتبه» و المحقق فى جملة منهاء و الشهيدان. 
و تنقيح القول فى المقام: انه لا ريب فى البناء فى صيام الشهرين اذا افطر فى الأثناء لحيض او مرض- و النصوص الشاهدة به كثيرة- 
لاحظ صحيح رفاعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً و مرض قال (عليه السلام): يبنى 
عليه اللّه حبسه قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين 
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متنابعين فصامت و افطرت ايام حيضها قال (عليه السلام): تقضيها قلت: فانها قضتها ثم يئست من المحيض قال (عليه السلام): لا 
تعيدها اجزأها ذلكك .)١١‏ 

و صحيح سليمان بن خالد عنه (عليه السلام): عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوماً ثم مرض فاذا برأ 
يبنى على صوم ام يعيد صومه كله؟ قال (عليه السلام): بل يبنى على ما كان صام؛ ثم قال: هذا مما غلب الله عليه و ليس على ما غلب 
الله غليه ش07 و تحوهيا غرهما. 

و بازائها ما يدل على الفرق بين صيام شهر و شىء من الثانى» و بين صيام الأقل» فيبنى على الأول دون الثانى كخبر أبى بصير عن أبى 
عبد الله (عليه السلام): عن قطع صوم الكفارة: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر او مرض فى الشهر الأول فان عليه ان 
يعيد الصيام» و ان صام الشهر الأول و صام من الشهر الثانى شيئاً ثم عرض له ما له فيه عذر فان عليه ان يقضى 0”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 201١‏ من عالان/ا 


و صحيح محمد بن حمران و جميل عنه (عليه السلام): فى الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين فى ظهار فيصوم شهراً ثم يمرض قال 
و لكن ان امكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحبابء و الا فالمتعين هو طرح الثانية لارجحية الاولى من وجوه لا تخفى. 
ثم ان النصوص و ان اختصت بالمرض و الحيض و لكن من جهة ما فيها من 


.٠١ الوسائل باب ”من أبواب بقيُ الصوم الواجب حديث‎ )١( 
.17 (؟) الوسائل باب ”من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث‎ 
.8 الوسائل باب ”من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث‎ )5( 
." الوسائل باب ”من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث‎ )©( 
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الكترى الكنية لاإشتكال. فى 'شصولها لكل عدر قر الشعارع» وردنا اذا سي البلاعس فاك وقعها بان كذ كر بعد الزوا لواو اذااتسسى 
فنوى صوماً آخر و لم يتذكر الا بعد الزواله كما صرح بذلكك ثانى الشهيدين و سيد المدارك و صاحب الجواهر و غيرهم؛ و توقف 
ف«صضحاب العداق ره سهد لدياا السياة لش من الله غناك با هر مق الشقيطان كنا هين الله اقوله مالك تأنظاء التطاث دك زثه 
0١‏ 

و فيه: ان المراد من قوله (عليه السلام): ما غلب اللّه عليه ... الخ هو العارض غير الاختيارى و لو بتوسط المخلوق كما هو الظاهر, فلا 
اشكال فى الشمول. 

وقد استدل لشمول النصوص للسفر الضرورى و نحوه ممن يضطر الى سبب الافطار بان ظاهر قوله (عليه السلام) الله حبسه و ما ماثله 
من التعابير هو ان الموضوع كون المنع من الصوم منه تعالى فى مقابل التعمد للافطار الذى هو فعل المكلفء و لذلكك قوى صاحب 
الجواهر ره الشمول للسفر الاختيارى ايضاً. 

و فيه: ان الظاهر اراد حبس اللّه تعالى من التتابع لا من التكليف بالصوم, و معلوم ان الدخيل فى المنع من الصوم سفر الصائم باختياره 
ولو كان ضروريا فالحيس مسسد الى اخضارة لا إلى الله تعالى. 

و اجاب عنه فى المستند بجواب آخر و هو: انه لو سلم شمول التعليل له يقع التعارض حينئذٍ بينه و بين صحيح الحلبى الوارد فى من 
عليه شهران متتابعان: فان عرض له شىء يفطر منه افطر ثم يقضى ما بقى عليه و ان صام شهراً ثم عرض له شىء فافطر قبل ان يصوم 
من الآدخر شيئاً فلم يتابع اعاد الصوم كله. و النسبة عموم من وجه فيرجع الى الأصل و هو هنا مع عدم سقوط التتابع لانه مأمور به فلا 
يسقط الا مع الاتيان به. 


)١(‏ سورةٌ يوسف أيه ؟؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلك ص: 781 


وان كان لغيره استأنف الا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2011 من عالان/ا 


ذكرناه من الحمل على الاستحباب او الطرح. 

فالأظهر عدم شمول النصوص للسفر الضرورىء فضْنًا عن الاختيارى. 

ولو حدث المرض او الحيض بالاختيار فهل يشمله هذا الحكم لإطلاق النصوصء ام لا كما عن بعض المعاصرين للتعليل؟ وجهان: 
اظهرهما الأول» اذ عرفت ان ما ذكر فى ذيل النصوص ليس تعليلًا مصطلحاً بل كبرى كلية شاملة لموردها و غيره» فلا مفهوم لها كى 
يقيد به النصوص. 

و قد استدل لاختصاص الحكم بالشهرين و عدم الشمول لغيرهما بان عموم التعليل يعارض مع ما دل على اعتبار التتابع فى هذا الصيام 
بالعموم من وجه فيتساقطان و يرجع الى قاعدة عدم الاجزاء بالاتيان بالمأمور به على غير وجهه. 

و فيه: ان عموم التعليل حاكم عليه فانه يدل على المعذورية فيما يثبت الاعتبار فلا تلاحظ النسبةٌ بينهماء مع انه لو سلم التعارض لا 
يتساقطان بل يرجع الى المرجحاتء و الترجيح مع نصوص الباب. 

وقد استدل لوجوب الاستئناف فى الثلاثهةُ بما تضمن نفى التفريق فى خصوصها. 

و فيه: ان ذلك نظير ما دل على وجوب التتابع محكوم لعموم العلهُ المذكورة, فالأظهر هو التعميم. 


لو افطر فى الأثناء لا لعذر 


هذا كله انما كان مع العذر و ان كان افطاره لغيره استأنف الا فى مواضع بلا خلاف فى المستثنى منه» بل الاجماع عليه بقسميه فى 
الشهرين» و فى الجواهر: بل 
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يمكن دعوى التواتر المحكى منهما انتهى. 

و كيف كان: فالموجود من النصوص مختص بالشهرين؛ و قد تقدم؛ و لكن استدل له فى غيرهما بانه لم يأت بالمأمور به على وجهه 
فيبقى فى عهدة التكليف. 

و أورد عليه: بان ذلكك يتوقف على كون الجميع عبادة واحدة و عمنًا واحداًه و هذا مما يصعب الالتزام به لحصر مفسدات الصوم بغير 
ذلككء و لأن لازم ذلكك الاجتزاء للجميع بنيهُ واحدة فالمتابعة واجبة بالوجوب التعبدى لا الشرطى. فغايةُ ما يلزم من الاخلال بها الاثم 
دون البطلان و لزوم الاستئناف. 

و فيه اولّا: ان النصوص الآمرة بالتتابع كسائر النصوص المتضمنة للأمر بشىء فى المأمور به ظاهرهُ فى الشرطية و هذا لا ينافى حصر 
المفسدات لانا لا ندعى بطلان الصوم بتركك التتابع» بل ندعى عدم امتثال المأمور به الذى هو مركب من الصوم و غيره» و اما النية فقد 
عرفت انها عبارة عن الداعى المحرككء فلا فرق بين كون الجميع عملًا واحداً ام متعدداً كما لا يخفى. 

و ثانياً: انه لو سلم كون وجوب التتابع وجوباً آخر غير وجوب الصيام فلا بد من الاتيان به و هو يتوقف على الاستئناف فيكون واجبا 
اللّهم الا ان يقال: ان الواجب التتابع بين افراد الصوم الواجبة بعنوان النذر او الكفارة و ما شاكل, فعلى فرض الاتيان ببعضها و حصول 
الفصل لا يمكن تحقق التتابع و لو بان يصوم ثانياء فانه ليس صوم النذر او الكفارة كما هو واضح فالصحيح هو الأول. 

و على ما ذكرناه لا يلزم بطلان الصوم بل هو عبادة مستحبة فى جميع ايام السنةُ فيقع مصداقاً لذلكك. 

و دعوى انه لم يقصد فيلزم وقوع ما لم يقصد مندفعة بانه لا يكون دخيلًا فى الصوم المأمور به بالأمر الندبى عنوان آخر وراء عنوان 
الصوم المتحقق على الفرضء و قصد العنوان الآخر ليس من المبطلات له. 
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من وجب عليه شهران فصام شهرا و من الثانى و لو يوما 


المراد من تتابع الصوم فى الكفارة 


فالمتحصل: ان الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب الاستثناف اذا افطر لغير عذر الا لاصناف. 

الأمول: من وجب عليه شهران فصام شهراً و من الثانى و لو يوماً فانه اذا كان كذلك بنى ولا يجب الاستئناف- و ان اخل بالمتابعة 
عمداً- بلا خلاف اجده فيه» بل الاجماع بقسميه عليه» بل المحكى منهما متواتر او مستفيض كذا فى الجواهر. 

و تشهد به: النصوص الكثيرة- و قد تقدم طرف منها- و منها: صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل صام 
فى ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال (عليه السلام): يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم, فان هو صام فى الظهار فزاد فى 
النصف يوماً قضى بقيته .)١١‏ 

و منها صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل فقال (عليه السلام): ان كان على 
رجل صيام شهرين متتابعين- و التتابع ان يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً او اياماً منه- فان عرض له شىء يفطر منه افطر ثم يقضى 
ما بقى عليه» و ان صام شهراً ثم عرض له شىء فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع اعاد الصوم كله ."7١‏ 

و منها: خبر سماعة: عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام؟ فقال (عليه السلام): اذا صام اكثر من شهر فوصله 


م عرض له امر فافطر 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب ”من أبواب بقيُ الصوم الواجب حديث‎ 
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فلا بأس» فان كان اقل من شهر او شهراً فعليه ان يعيد الصيام .)١١‏ الى غير ذلكك من الأخبار. 

و هل يجوز له التفريق فى البقية اختياراً كما هو المشهور بين الأصحاب ام لا يجوز كما عن المفيد و السيد و ابنى زهرة و ادريس و 
غيرهم؟ الأظهر هو الأول: لصحيح الحلبى المفسر للتتابع بذلك. فانه بالحكومة يدل على اختصاص ما دل على لزوم التتابع بصيام شهر 
و شىء من الشهر الثانى» و لإطلا.ق قوله (عليه السلام) فلا بأس فى موثق سماعة, و لأنّ وجوب التتابع شرطى كما مرء فمع سقوط 
الشرطية لا معنى لبقاء وجوبه. 

و الصنف الثانى: من وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوماً فانه يبنى على ما تقدم ولا يجب عليه الاستئناف على المشهور و عن 
الحلى: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به خبر موسى بن بكر عن الفضل بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة 
عشر يوماً ثم عرض له امر فقال (عليه السلام): ان كان صام خمسة عشر يوماً فله ان يقضى ما بقى» و ان كان اقل من خمسة عشر يوماً 
لم يجزه حتى يصوم شهرا عانا واو مكل كيه الالعر را 

واورد عليهما: تارة بضعف السندء, و اخرى: بعدم ظهورهما فى نذر التتابع» و ثالثة: بتضمنهما الافطار لعروض امر لا مطلقاًء و رابعة: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عااها من عالانا/ا 


بالاختصاص بالنذر, فالتعدى الى غيره كشهر كفارة قتل الخطأء و ما شاكل يحتاج الى دليل. 
والكن يز الأول مقافا الى عسى مندهماة انه لو كان شعت يتجبر بالعمل: 


و يرد الثانى: ان قوله: وان كان اقل من خمسة عشر لم يجزه قرينة لإرادة نذر 


.2 الوسائل باب ”من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب ه من أبواب بقيهُ الصوم الواجب. 

(©) الوسائل باب ه من أبواب بقيهُ الصوم الواجب. 
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و الثلاثة فى بدل هدى التمتع اذا صام يومى التروية و عرفة صام الثالث بعد ايام التشريق. 


التتابع منهما. 

و يرد الثالث: انهما مطلقان شاملان لمطلق الافطار بدون عروض السبب او معه كان السبب مما يفطر لاجله الى الافطار و غيره. 

و أما الرابع: فالظاهر انه متين. 

و دعوى ان غيره ايضاً مندرج تحت الجعل» مندفعة بان الظاهر منه جعله لنفسه ابتداء» و ذلكك مختص بالنذر و العهد و اليمين» فالأظهر 
الاختصاص بالنذر و اخويه. 

فان قيل: انه يمكن استفادة حكم غيرها من الكلية الثابتةُ فى الشهرين. 

قلنا: ان الكلية انما هى فى الشهرين» و قياس غيرهما: عليهما مع الفارق» سيما و ان التتابع فى الشهرين قابل لإرادة التتابع فى الايام» و 
التتابع فى الشهر الصادق بضم جزء من الثانى الى الشهر الأول و هذا بخلاف التتابع فى الشهر فانه لا يتصور فيه سوى التتابع فى الايام. 
و أما ما عن أبى حمزةٌ من اعتبار مجاوزة النصف و لو بيوم؛ فلم يذكر له دليل سوى القياس على الشهرين» و هو كما ترى. 

وعن ابن زهرة غير ذلك لكن لم نظفر على ما يمكن الاستدلال به له. 

و الثالث: من وجب عليه الثلاثه فى بدل هدى المتعهً اذا صام يومى التروية و عرف فانه صام الثالث بعد ايام التشريق. 

و سيأتى الكلام فيه مفصلًا فى كتاب الحج. 
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الباب الرابع: فى المعذورين اذا حاضت المرأةُ او نفست اى وقت كان من النهار بطل صومها و تقضيه 
المعذورون 

الباب الرابع: فى المعذورين 

اشارة 

. وفيه فصلان: 


[الفصل] الأول: فيمن يجب عليه الافطار 
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اشارةٌ 
و فيه مسائل: 
[المسألة] الأولى: اذا حاضت المرأةٌ او نفست اى وقت كان من النهار 


بطل صومها كما تقدم فى شرائط وجوب الصوم و صحته. 

و تقضيه بلا خلافء بل اجماعاًء وعن المعتبر و السرائر: انه مذهب فقهاء الاسلام» و النصوص الداله على ذلكك كثيرةً و قد تقدمت 
جزل منها ف السائل المشدمة 

و أما الصوم المنذور فان كان النذر غير المعين يجب الاتيان به و ليس من القضاء بشىء, و ان كان معيناً كما لو نذرت صوم يوم 
الخميس فحاضت,. فهل يجب عليها القضاء ام لا؟ و بهذا العنوان الخاص لو يعنونوا المسألة» بل المعنون فى كلماتهم وجوب القضاء 
على: من تدر فائفق سفر او حيقن أو تحوهما. 

و كيف كان: فعن المسالكك: القطع بوجوبه؛ و ظاهر المختلف: انه لا نزاع فى وجوب القضاء حينئلٍ» و عن سيد المدارك: انه مقطوع 
به فى كلام الاصحاب. 

واستدلوا لذلكك بصحيح ابن مهزيار كتب اليه يسأله: يا سيدى رجل نذر ان يصوم يوماً بعينه فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من 


الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوم بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة .0١١‏ و نحوه مكاتبة الحسين بن عبيدة 7 و القاسم بن 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ارا‎ 

1] 


.)١١ الصيقل‎ 

و برواية عبد الله بن جندب المتقدمة: فى رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نيه الزيارة- الى ان قال- فاذا رجع قضى ذلك .07١‏ 
و باطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم على الحائض و النفساء. 

أقول: اما ما دل على وجوب قضاء الصوم على الحائض فهو مختص بصوم شهر رمضانء اما للتصريح به او للتعليل بان الصوم انما هو 
فى السنهُ شهر و الصلاه فى كل يومء او لأنه المتيقن بعد عدم كونه فى مقام البيان من هذه الجهة. 

و أما خبر ابن جندب: فهو غير ظاهر فى المعين» بل ظاهره غير المعين» و المراد بالقضاء الفعل كما هو مقتضى حقيقته اللغوية. 

و أما المكاتبات: فيحمل الأمر بالصوم فيها على الندب لخبر مسعدة بن صدقةٌ عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): فى الرجل يوقت على 
نفسه اياماً معروفة مسماءً فى كل شهر فيسافر بعده الشهور قال (عليه السلام): لا يصوم لانه فى سفر و لا يقضيها اذا شهد 0”. 

و خبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): - المتقدم-: فى امه التى نذرت صوم يوم معين فسافرت قال (عليه السلام) لا تقضيه اذا 
شهد (60). 

و يشهد لهذا الجمع- مضافاً الى كونه عرفياً- ما رواه ابن أبى عمير عن صالح بن عبد اللّه: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): ان اخى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١201‏ من عالانا/ا 


حين بعلت على تسن ضرم 


." الوسائل باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث . 

(5) الوسائل باب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: لمانا 

و لو طهرت بعد الفجر امسكت استحباباً و قضته- و لو بلغ الصبى أو افاق المجنون قبل الفجر صاما ذلكك اليوم واجباً و الا فلا 


شهر فصمت فربما اتانى بعض اخوانى فافطرت اياماً فاقضيه؟ قال (عليه السلام): لا بأس .0١١‏ فتأمل. 

مع ان المكاتبات مختصة بالافطار لا لعذرء و التعدى الى ما يكون لعذر يحتاج الى دليل؛ هذا كله مضافاً الى انه يكشف بالحيض او 
النفاس فساد النذر لعدم مشروعية المنذور فلا فوت و لا قضاء. 

و مافى طهارة الشيخ الأعظم ره من ان ذلكك انما هو فيما اذا لم يكن النذر تعلق بذلكك الوقت الشخصى بل تعلق بنوعه كما لو نذرت 
صوم كل خميسء فان اتفاق الحيض فى بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذرء غير تام» اذ ذلكك و ان لم يوجب فساد النذر 
مطلقاً لكنه يوجب فساده فى ايام المصادفة» اذ مشروعية بعض المنذور لا تكفى فى صحة نذر المجموع بعد اعتبار المشروعية فى 
المتعلق. 

فتحصل: ان الأظهر عدم وجوب قضاء المنذور سيما للحائض و النفساء- لو لا الإجماع - و الاحتياط طريق النجاة. 

والواطيرك عه الج ايكرت النههاءا تأدوا و كفع كما خرف 

و قد مر ايضاً فى شرائط وجوب القضاء انه لو بلغ الصبىء او افاق المجنون قبل الفجر صاما ذلكك اليوم واجباء و الا فلا. 


.7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: مور‎ 
و المريض اذا برئ او قدم المسافر قبل الزوال و لم يفطرا امسكا واجباً و اجزأهما و الا فلا‎ - 


[المسألة الثانية] لو برأ المريض او قدم المسافر قبل الزوال 

اشارة 

و الثانية: المريض اذا برأء او قدم المسافر قبل الزوال و لم يفطرا امسكا واجباً و اجزأهما و الا فلا فها هنا فروع: 
-١‏ لو برأ المريض بعد الزوال 


لم يجب عليه النيةُ بالاتمام لفوات محل النية» و لو برأ قبل الزوال فان افطر قبل البرء لا يجب عليه النية بالامساكك و ان لم يفطر. 
فالمشهور بين الأصحاب: انه ينوى و يصوم و يصح صومه. و عن المداركك: نسبته الى علمائنا اجمع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١201/‏ من عالان/ا 


و استدل له بوجوه؛ منها: ان الأصل يقتضى بقاء محل النية الى الزوال» و قد تقدم الكلام فيه فى مبحث النية. 

و منها: استفادة ذلكك مما ورد فى المسافر و الجاهل لتنقيح المناط» بل عن المداركك, ان المريض اعذر من المسافر. 

و فيه: ان المناط غير محرزء و لم يثبت كونه العذر كى ينفع اعذرية المريض. 

و منها: الاجماع. 

وقاس ركه هي 

وقد يفصل بين ما اذا كان المريض لا يضره الصوم واقعاً وان كان هو معتقداً لإضراره. و بين ما اذا كان يضره الصوم و لو فى اول 
التهار فكان امساكه موجياً لتضرره و لكن امسكك فيراً. 

فعلى الأسول: يتكشف انه كان يجب عليه الصوم واقعاًء و الفرض انه امسكك و لم يفطر فهو كالجاهل الذى علم فى اثناء النهار ان اليوم 
من رمضان. 

و على الثانى: فامساكه الى حين البرء حيث يكون على الوجه المحرم المنافى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»»؛ جل ص: 7/١‏ 
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للعبادية» فلا يصح صومه قطعاً. 

و فيه: اولّ: ان الاضرار بالنفس سيما بمثل هذا الضرر اليسير الذى تحمله الى حين البرء لا يكون حراماًء نعم الفرق بين الصورتين ان فى 
الأولى يكون الصوم واجباً واقعاًء و فى الثانية لا يكون كذلك قطعاً. 

و ثانياً: انه فى الفرض الأول حيث يكون عدم نيته الصوم من اول اليوم على الوجه المرخص فيه فلزوم نيته من حين البرء؛ مع انه ليس 
بصوم بل بعضه يحتاج الى دليلء و استفاد حكمه مما ورد فى الجاهل الذى علم فى اثناء النهار ان اليوم من رمضان لا تخرج عن 
القياسء مع ان الاكتفاء به عن الصوم الكامل لا دليل عليه؛ فالأظهر عدم وجوب النية و لزوم القضاء عليه. 

و هل يجب عليه الامساكك لا بنية الصوم؟ الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل عليه و عن المفيد: وجوبه لانه وقت يجب فيه الامساكك. 
و فيه: انه وقت وجوب الامساكك بعنوان الصوم غير الواجب على المريض الى هذا الوقت لا وجوب الامساكك المجرد عنه. 

و بذلكك ظهر حكم ما لو برأ المريض بعد الزوال. نعم لا بأس بالقول باستحباب الامساكك لخبر الزهرى و الاجماع المنقول و الشهرة 
الحسققف و كذا من افطل لملة من اول اهار رتفت 


1- لو صام المريض الذى لا يشرع له الصوم جاهلًا 


ففيه اقوال: 

احدها؛ وجوب القضاء عليه و هو المعروق بين الأصنحاب: 

ثانيها: عدم وجوبه؛ اختاره صاحب الحدائق ره. 

ثالثها: التفصيل بين القاصرء فلا يجب و المقصر فيجبء اختاره الفاضل النراقى ره. 
و الأظهر هو الأول: لأنّه صوم غير مأمور به فلا يكون مجزياًء و لخبر الزهرى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: الال 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 201/8 من عالان/ا 


عن على بن الحسين (عليه السلام): فان صام فى السفر او فى حال المرض فعليه القضاءء فان الله عرّ و جلٌ يقول: قَمَنْ كان مِنْكمْ 
مريضاً أوْ عل سَفْر فَعِدةٌ ِنْ أيَام أُكَرَ .01١‏ 

و استدل للقول الثانى: باخبار اويا الجاهل؛ و بخبر عقبةُ بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل صام شهر رمضان و هو 
مريض قال (عليه السلام): يتم صومه و لا يعيد يجزيه ."١‏ 

و لكن يرد على الأول: انه لم اظفر بخبر يدل على معذوريته مطلقاً بنحو يشمل امثال المقام. 

و يرد على الثانى: مضافاً الى ضعفه لأسن فى طريقه محمد بن عبد الله بن هلال و هو مهمل: انه مطلق قابل للحمل على المرض غير 
المضرء و قد حمله الشيخ و غيره عليه» و لم يذكر للثالث وجه. 


[8-] اذا رجع المسافر فى اثناء النهار و لم يفطر 


“- اذا كان مسافراً و حضر بلده او بلدا يعزم على الاقامة فيه عشرة ايام» فتارة يكون قبل الزوال» و اخرى يكون بعد الزوال. 
فان كان قبل الزوال» و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم بلا خلاف» و يشهد به: موثق ابى بصير سألته عن الرجل يقدم من سفر فى 
شهر رمضان فقال (عليه 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 75 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: زفذرا‎ 
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السلام): ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم و يعتد به .)١١‏ 
و خبر احمد بن محمد عن أبى الحسن (عليه السلام): عن رجل قدم من سفر فى شهر رمضان و لم يطعم شيئاً قبل الزوال قال (عليه 
السلام) يصوم 07١‏ 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 18 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 
يفي 

و مصحح يونس- فى حديث- قال فى المسافر يدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن اكل فعليه ان يتم صومه و لا قضاء عليه 
يعنى اذا كانت جنابته من احتلام 370. 

و موثق سماعة: عن الرجل كيف يصنع اذا اراد السفر؟- الى ان قال- ان قدم بعد زوال الشمس افطر و لا يأكل ظاهرا و ان قدم من 
سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم ان شاء 50". 

و من الأخير يظهر انه ان قدم بعد الزوال لا صوم له و يجب عليه القضاء حينئذٍ لما دل على وجوبه على المسافر. 

و يشهد به أيضاً: معتبر محمد بن مسلم: عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر فى شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ 
يواقعها؟ قال (عليه السلام): لا بأس به «ه). 

و أما صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- فاذا دخل ارضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامة بها 
فعليه صوم ذلكك اليوم؛ و ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2019‏ من عالانا/ا 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
.5 الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )( 
.# الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )( 
.١ الوسائل باب * من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )©( 
الوسائل باب 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟.‎ )5( 
717/6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جل ص:‎ 

آنا 


دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام .)١١‏ 

و صحيحه الآدخر عنه (عليه السلام): عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان فيدخل اهله حين يصبح او ارتفاع النهار قال (عليه 
السلام): اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل اهله فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر ١5؟).‏ 

فيحملا-ن على اراد التخيير قبل القدوم بين ان يمسكك الى ان يدخل اهله فيصوم, و بين الافطار و البقاء عليه بعد الدخول كما يظهر 
ذلكك من صحيح رفاعة عنه (عليه السلام): عن الرجل يقدم فى شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل اهله ضحوة او ارتفاع 
النهار فقال (عليه السلام): اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل اهله فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر 79". 

فالمتحصل من مجموع النصوص: انه ان طلع الفجر عليه و هو فى خارج البلد يكون مخيراً بين ان يفطر و يبقى على افطاره الى 
الغروب» و ان دحل البلد قبل الزوال» وله ان يمسكك حتى يدخل البلد» فان دخل قبل الزوال صام لزوماً كما هو المشهور بين 
الأصحابء بل لا خلاف فيه كما مر. 

ثم ان المعروف بينهم انه يستحب لمن دخل بعد الزوال و لمن افطر و دخل قبله- ان يمسكك بقيهُ النهار: 

و تشهد به جملة من النصوص: كموثق سماعة: عن مسافر دخل اهله قبل زوال الشمس و قد اكل قال (عليه السلام): لا ينبغى له ان 
يأكل يومه ذلكك شيئاً و لا يواقع فى شهر رمضان ان كان له أهل 0©". 


.” الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟.‎ )( 
.#8 الوسائل باب # من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )9( 
.١ (؟) الوسائل باب من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 0/ا"‎ 

انا 


و خبر الزهرى عن على بن الحسين (عليه السلام)- فى حديث- و اما صوم التأديب- الى ان قال- و كذلكك المسافر اذا اكل اول النهار 


[5-] المسافر فى نهار رمضان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 201٠‏ من عالان/ا 


*- اختلف الأصحاب فى حكم المسافر فى نهار رمضان على اقوال: 

-١‏ انه ان خرج الى السفر قبل الزوال افطرء و ان خرج بعده صام كما عن الاسكافى و المفيد و الكلينى و الصدوق فى الفقيه و المقنع؛ 
و المصنف فى اكثر كتبه. و ولده فخر المحققين و الشهيدين فى اللمعةٌ و الروضة؛ و غيرهم من المتأخرين. 

"- انه ان بيت السفر من الليل افطر متى خرج و الا صام كذلككء كما عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الجملء و 
القاضىء و ابن حمزة- و المحقق فى المعتبر و النافع و الشرائع. 

"- انه لا يجب الافطار مطلقاً فى اى جزء من النهار خرج و ان لم يبيت الخروج كما عن والد الصدوق فى الرسالة؛ و العمانى و السيدء 
و الحلى» وابن زهرة. 

5- انه ان بيت النية من الليل و خرج قبل الزوال افطرء و الا صام. 

ه- التخيير بين الصوم و الافطار ان خرج بعد الزوال و بيت النية من الليل» و تحتم الافطار ان خرج قبل الزوال مع التبييت» و تحتم 
الصوم ان لم يبيت النيهُ فى اى 


." الوسائل باب 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: دا‎ 
1. 


جزء من النهار خرجء و هو المحكى فى التهذيبين. 

ع- التخيير فى تمام اليوم» نفى عنه البعد سيد المداركء و هناكك اقوال اخر لم اظفر بما يمكن ان يستدل به لهاء فالإغماض عن بيانها 
اول: 

و أما النصوص فهى على طوائف: 

الأولى: ما تدل على التخيير مطلقاً: لاحظ صحيح رفاعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يريد السفر فى رمضان: اذا اصبح 
فى بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر .)1١‏ 

الثانية: ما تدل على تعين ان يصوم مطلقاً: كموثق سماعة: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): من اراد السفر فى رمضان فطلع الفجر و هو 
فى اهله فعليه صيام ذلكك اليوم. 

و فى موثقة الآخر: وان خرج من اهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه 7). و نحوهما غيرهما. 

الثالثة: ما تدل على تحتم الافطار متى خرج: كخبر عبد الأعلى مولى آل سام: فى الرجل يريد السفر فى شهر رمضان قال: يفطر و ان 
خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل «". و نحوه مرسل المقنع. 

الرابعة: ما تدل على ان الميزان هو تبييت النية و عدمه؛ فعلى الأول يفطرء و على الثانى يصوم: كموثق على بن يقطين عن أبى الحسن 
موسى (عليه السلام): فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أ يفطر فى منزله؟ قال (عليه السلام): اذا حدث نفسه فى الليل 


./ الوسائل باب ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 


() الوسائل باب 08 من أبواب من يصح منه الصوم حديث .١5‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جل ص: /ا/ا7 
.1 


بالسفر افطر اذا خرج من منزله؛ و ان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له فى السفر من يومه اتم صومه ."١١‏ 

و مرسل صفوان- المجمع على تصحيح ما يصح عنه عمن رواه عن أبى بصير قال (عليه السلام): اذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو 
السفر من الليل فاتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان ."١‏ 

و مصحح رفاعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان حين يصبح قال (عليه السلام): يتم صوم 
يومه ذلكك «"2. و نحوها غيرها. 

الخامسة: ما تدل على ان المدار على الخروج قبل الزوال و بعده: كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): اذا سافر 
الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلكك اليوم و يعتد به من شهر رمضان «6». 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم قال (عليه السلام): ان خرج من قبل ان 
ينتتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليومء و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه «2). 

و موثق عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام): اذا خرج الرجل فى شهر رمضان بعد الزوال اتم الصيام فاذا خرج قبل الزوال افطر .7١‏ و 


نحوها غيرها. 


.٠١ الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
.5 الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )( 
.١ (؟) الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ 
الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ؟.‎ )5( 
.8 الوسائل باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )9( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص : لا"‎ 


ولو استمر المرض إلى رمضان آخر 


وقد استدل للقول الأول: بالطائفة الا-خيرة» و للثانى بالرابعة؛ و للثالث بالثالثة؛ و للرابع بانه مقتضى الجمع بين الطائفتين الأخيرتين 
بدعوى ان التعارض بينهما بالعموم و الخصوص من وجه فيقيد عموم كل منهما بخصوص الاخرىء و للخامس: بانه مقتضى الجمع بين 
الطائفةُ الاولى و الاخيرتين؛ و للسادس: بالطائفة الأولى. 

و حق القول فى المقام ان يقال: ان الطائفتين الاولتين لعدم القائل تطرحان او تحملان على غيرهماء و الطائفة الثالثة ضعيفة سنداًء فيبقى 
من النصوص الطائفتان الأخيرتان» و من الأقوال القولان الأولان» و كل من الطائفتين متضمنةُ لشرطيتين احدى الأولى منهما: اذا بيت 
النيهُ افطره ثانيتها: اذا لم يبيت النية صامء و احدى الثانية: اذا خرج قبل الزوال افطرء و ثانيتهاء اذا خرج بعد الزوال صام, و التعارض انما 
هو بين الأولى من كل منهما مع الثاني من الاخرىء و النسبة عموم من وجهء و يتعين الرجوع الى اخبار الترجيح. و الترجيح مع الثانية 
لأصحية سند نصوصهاء فان فى نصوص الاولى ليس خبر صحيح سوى خبر رفاعة» و عن المعتبر و المنتهى: انهما روياه حتى يصبح 
بدل حين يصبح.ء و عليه فهو ظاهر فى خلاف القول الثانى» مع ان الجملة الاولى من الثانية موافقة للكتاب و السنةُ و مخالفة للعامة» 
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بعد الزوال» مع القول بوجوب الافطار لو خرج قبل الزوال» وان بيت فتطرح هذه الجملة. 
فتحصل مما ذكرناه: ان القول الأول هو الأظهر. 


[المسألة الثالثة] اذا استمر المرض سقط القضاء 


الثالث: و لو استمر المرض الموجب للافطار الى رمضان آخر فالأأكثر 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 7/9 
سقط القضاء و تصدق عن الماضى لكل يوم بمد 


على انه سقط القضاء و تصدق عن الماضى لكل يوم بمدء بل نسب الى المشهورء و عن ابن ابى عقيل و ابن بابويه و الخلاف و الغنية 
و السرائر و الحلبى و التحرير: وجوب القضاء دون الكفارة» و عن الشيخ» دعوى الاجماع عليه و عن ابن الجنيد: وجوبهما معا. 

تشهد للأول: نصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن السيدين الصادقين عليهما السلام: عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه رمضان 
آخر فقال (عليه السلام): ان كان برأ ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الآخر صام الذى ادركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام 
على مسكين و عليه قضائه» و ان كان لم يزل مريضاً حتى ادركه رمضان آخر صام الذى ادركه و تصدق عن الاول لكل يوم مد على 
مسكين و ليس عليه قضائه .)١١‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض و لا يصح حتى يدركه 
شهر رمضان آخر قال (عليه السلام): يتصدق عن الأول و يصوم الثانى؛ فان كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى ادركه شهر رمضان 
آخر صامهما جميعا و يتصدق عن الأول ١؟.‏ و نحوهما غيرهما. 

و نفى صاحب الجواهر البعد عن دعوى تواترهاء و بها يقيد اطلاق الآية الكريمة و النصوص الدالهُ عليه وجوب القضاء على المريض. 
و بازائها خبران: احدهما: خبر الكنانى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان 
قابل قال (عليه السلام): عليه ان يصوم و ان يطعم كل يوم مسكيناًء فان كان مريضاً فيما بين ذلكك حتى ادركه 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ا‎ 

1. 


شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح. و ان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه ان يطعم لكل يوم مسكيئاً .0١١‏ 

و هذا بضميمةٌ اطلاق الآيهُ و النصوص و اصالهٌ البراءة عن وجوب الكفارة مدركك القول الثانى. 

ثانيهما: موثق سماعة: عن رجل ادركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذى كان 
عليه بمد من الطعام و ليصم هذا الذى ادركه؛ فاذا افطر فليصم رمضان الذى كان عليه؛ فانى كنت مريضاً فمر على ثلاث رمضانات لم 


اصح فيهن ثم ادركت رمضاناً آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام؛ء ثم عافنى الله و صمتهن «). و هذا هو مدركك 
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القول الاخير. 

افااخير الكتاي :قر مع اولاة اد حمس لميحيدا بن فقيل 

و ثانياً: انه مجمل- لأن قوله: فان كان مريضاً ... الخ وان كان ظاهراً فى القول المذكورء إِلَا ان قوله (عليه السلام) بعده: و ان تتابع 
المرض عليه ... الخ ظاهر فى القول الأأول؛ و لذا حمل الأول على ما اذا صح بينهما و اراد القضاء ثم مرض. و الثانى على استمرار 
المرضء و عليه فالخبر دليل القول المشهورء و لا أقل من الاجمال. 

و ثالثاً: انه لو سلم تمامية سنده و دلالته» لا يصلح لمعارضة ما تقدم لكونه اشهر. 

و أما الآيهُ و النصوص: فقّد عرفت انه تقيد اطلاقاتها بما ذكر. 

و أما اصل البراءة: فلا مورد له مع الدليل. 

و أما مضمر سماعة: فصدره غير ظاهر فى استمرار المرضء و ذيله غير ظاهر فى الوجوب لتضمنه فعله (عليه السلام) الذى هو اعم من 
الأمتحات: 


." الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.2 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ين‎ 

1] 


فالمتحصل: ان ما افاده المشهور اظهر. 

ثم ان المصرح به فى النصوص المتقدمة: انه يتصدق بمد من طعام, الا ما عن بعض نسخ موثق سماعة من المدين» و هو معارض بما 
عن النسخ الصحيحة من انه مد من طعام؛ و استظهر صاحب الجواهر انه اشتباه من قلم النساخ فى لفظه من كما يشهد له الرسم فى 
طعام» يعنى حيث رسم بالجرء و لو كان المد مثنى لرسم بالنصب على التمييز. 

و أما ما ورد فى ذى العطاش من لزوم المدين فلا يتعدى عنه الى المقام. فما عن النهاية و الاقتصاد و الحلبيين- من تعين المدين 
وجوب القضاء اذا كان العذر غير المرض و تمام البحث فى هذه المسألةُ ببيان فروع: 

-١‏ الظاهر عدم الفرق فى الحكم المذكور بين استمرار نفس ذلكك المرضء او الانتقال منه الى مرض آخر كما يستفاد من الأخبار. و 
هل يلحق بالافطار أداءً و قضاءً للمرض الافطار فيهما- لعذر آخر كالسفر قولان: 

قد استدل للأول: بمصحح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام)- فى حديث- قال: فلم اذا مرض الرجل او سافر فى شهر 
رمضان فلم يخرج من سفره او لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء و اذا افاق 
بينهما او اقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء قبل ... الى آخره .)١١‏ 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: كنا‎ 
1. 
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و لكن يرد عليه: اولّا: ان الأصحاب لم يعملوا به» و ثانياً: انه لا يدل على ذلككء فان سقوط القضاء عن المسافر مذكور فى السؤال» و 
فى مقام الجواب اقتصر (عليه السلام) على بيان سقوط وجوب القضاء على المريض الذى لم يقو من مرضه؛ و هو يصلح رادعاً عن ما 
تخيله السائل مع انه لو سلم دلالته على ذلك حيث انه ليس فى مقام البيان من هذه الجهة فيقتصر على المتيقن و هو السفر الضرورى. 
ولو كان سبب الفوت هو السفر و كان العذر فى التأخير هو المرض» بان مرض من حين ما رجع من السفر و استمر مرضه الى 
الرمضان الثانى» فعن العمانى و الشيخ فى الخلاف و صاحب الحدائق و سيد المدارك و الفاضل النراقى و غيرهم: سقوط القضاء و 
ثبوت الفدية» و عن المعتبر و المنتهى: التوقف. 

يشهد لسقوط القضاء صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): من افطر شيئاً من رمضان فى عذر ثم ادركه رمضان 
آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فانى صمت و تصدقت .)١١‏ 

و اورد عليه: تاره بما عن المختلف و فى رسالة الشيخ الأعظم بان المراد بالعذر المرض بقرينة قوله: ثم ادركه ... الى آخره؛ و اخرى 
بما فى رسالة الشيخ ره بانه لو لم يتم الظهور المذكور حيث ان الكلام مقترن بما يصلح ان يكون قرينة صارفة عن معناه الحقيقى فلا 
يدل على المطلوب لصيرورته مجمًا بذلككء و ثالثة بما عن المختلف من عدم صلاحيته لتقييد ادلة القضاء. 

و فى كل نظر: اما الأول: فلأن القرينة فرع التنافى» و اطلاق العذر الشامل للسفر و المرض يلائم مع ما بعده فكيف يكون قرينة على 
التصرف فيه» و بذلكك يظهر الجواب عن الثانىء و اما الثالث: فلأنه اخص من ادلة القضاءء و ظهور المقيد مقدم 


.8 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: رذكنا‎ 
ولو برأ بينهما و‎ 


على ظهور المطلق, فالأظهر سقوط القضاء فى الفرض و ثبوت الفدية؛ نعم يستحب القضاء لما فى ذيل الصحيح. 

و لو انعكس الفرض بان فاته الرمضان للمرض و كان العذر فى التأخير غيره مستمراً من حين برئه الى رمضان آخرء فمقتضى اطلاق 
ادل القضاء وجوبه. الا ان الفاضل النراقى ره ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الفرضين فان تم لحقه حكمه و الا فلا. 

”- لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون بعض» و قضى ما يمكن او لم يقضء فهل يسقط قضاء ما 
لم يتمكن منه او لا؟ وجهان: من عدم استمرار العذر فلا تشمله اخبار الباب و يكون باقياً تحت ما دل على وجوب القضاءء و من عدم 
تمكنه من القضاءء و الأظهر هو الأول لإطلاق صحيح ابن سنان؛ فان عدم تمكنه من القضاء عذر. 

*- صرح الشهيدان بان محل هذه الفدية مستحق الزكاة و حيث انه صرح فى النصوص بان محلها المسكين فيتعين صرف كلامهما 
الى اراده انها لا تصرف فى غير المستحق من مصارف الزكاهً من سبل الخيرء لا أنها تصرف فى كل من هو مستحق للزكاه حتى 
المؤلفة قلوبهم مثلاء و هل تعطى فدية غير الهاشمى بالهاشمى؟ وجهان مبنيان على جواز اعطاء صدقة غير الهاشمى بالهاشمى؛ و قد مر 
فى كتاب الزكاةٌ و عرفت ان الأظهر حليةٌ الصدقات الواجبة على غير الهاشمى للهاشمى. 


[المسألة الرابعة] لو ارتفع العذر بين الرمضانين و امكنه القضاء الرابعة 


: ولو برأ بينهما و تمكن من القضاء فان قضى فلا شىء عليه وان لم يقض فتارهُ يكون عازماً على الصوم- بعد ارتفاع العذر فاتفق 
العذر عند الضيق» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2010‏ من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ذكارا 
كان عازماً على الصوم قضاه و لا كفارة وان تهاون قضى و كفر عن كل يوم بمد 


و اخرى يكون متعمداً فى التركك و عازماً عليه» او متسامحاً و اتفق العذر عند الضيقء فان كان عازماً على الصوم و لم يصم قضاه و لا 
كفارة» و ان تهاون قضى و كمّر عن كل يوم بمد اجماعاً فى غير نفى الكفارة عمن عزم عليه- و على المشهور فيه؛ و عن الصدوقين و 
العمانى و المحقق فى المعتبر و الشهيدين و سيد المدارك و صاحب الذخيرة و المحدث البحرانى و الشيخ الأعظم و جمع آخرين من 
متأخرى المتأخرين: ثبوت الكفارة ايضاً فى صورة العزم على القضاء. 

اما وجوب القضاء فى الصورتين و الكفارة فى الصورة الثانية» فالنصوص الكثيرة التى ستمر عليكك شاهدة بهما و لا معارض لها و لا 
و أما نفى الكفارةٌ فى الصورة الأولى» فقّد استدل له بنصوص: 

منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه رمضان 
آخر- فقالا عليهما السلام: ان كان برأ ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الآخر صام الذى ادركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام 
على مسكين و عليه قضائه» و ان كان لم يزل مريضاً حتى ادركه رمضان آخر صام الذى ادركه و تصدق عن الأول لكل يوم مد على 
مسكين و ليس عليه قضائه .١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: انه بمفهوم الشرط يدل على عدم لزوم الكفارة على من لم يتوان» و معلوم ان التوانى لا يصدق مع العزم على 
القضاءء و به يقيد اطلاق ما يدل على لزوم الكفاره مطلقاً كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام)- فى حديث- فان كان صح 


فيما بينهما و لم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً و يتصدق 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: زكرن‎ 
1] 


عن الأول )١١‏ و نحوه غيره. 

و فيه: اولّا: ان التوانى يصدق على تأخير القضاء مع وجوبه وان كان عازماً على الفعل» لأن التوانى فى اللغهُ التمهل فى الشىء و عدم 
التعجيل فيه» و معلوم ان هذا يصدق على تأخير الصوم لغير عذرء مع انه فى التأخير آفات» و يعضده مقابلته بقوله (عليه السلام): وان 
كان لم يزل مريضاً ... الى آخره وعدم التعرض للقسم الثانى المقابل للتوانى بالمعنى المذكور من قسمى الصحة بين الرمضانين مع 
كونه الغالب و كثرة التفصيل فى النصوص المذكورةٌ من قسمى الصحة بين الرمضانين مع كونه الغالب و كثرة التفصيل فى النصوص 
المذكورة فى الباب و عدم السؤال عنه. 

و ثانيً: انه لو سلم عدم صدق التوانى عليه ففى الخبر شرطيتان و ظاهر الكلام كون الثانية و هى قوله (عليه السلام) وان كان لم يزل 
مريضاً مفهوم الأولى؛ فلا مفهوم لها غيرها كى يقيد به اطلاق نصوص الكفارة» و لا أقل من الاجمال لصلاحيتها لذلكك. 

و منها: خبر ابى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فديةٌ 
طعام و هو مد لكل مسكين قال: و كذلك ايضاً فى كفارة اليمين و كفارة الظهار مدا مداء و ان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان 
يقضى الصيام؛ فان تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعاً لكل يوم مداً اذا فرغ من ذلكك الرمضان .07١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 201 من عالان/ا 


و تقريب الاستدلال به من وجهين: احداهما: ما فى سابقه» و جوابه ما تقدم. 
ثانيهما: ما عن المحدث الكاشانى و هو: ان الخبر متضمن لبيان احكام الاقسام 


.7 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: كنا‎ 

1] 


الثلاثة بدعوى ان قوله (عليه السلام) فان صح بين الرمضانين ... الى آخره معناه ان صح بين الرمضانين فلم يقض فى ايام صحته مع 
عدم تهاونه فيه فعليه القضاء خاصة؛ و قوله (عليه السلام): فان تهاون ... الى آخره لبيان حكم التركك مع التهاون و هو ثبوت القضاء و 
الكفارة» و صدره متضمن لبيان حكم استمرار المرض. 

و فيه: ان الشرطية الأولى فى مقام بيان حكم من صح بعد الرمضان الأول و انه يجب عليه القضاء خاصة؛ و الشرطية الثانية فى مقام بيان 
حكمه بعد الرمضان الثانى و انه لو ترك الصوم بينهما وجب عليه الصوم و الكفارة بعد الرمضان الثانى و يشهد بذلكك- مضافاً الى 
ظهوره- الضمير المجرور بالباء فى قوله تهاون به اذ لريب فى رجوعه الى القضاءء فلا بد و ان يكون المراد بالقضاء القضاء بعد 
الرمضان الأول لا الثانى كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه ظهر الجواب عما افاده من ان خبر الكنانى المتقدم ايضاً متعرض لبيان احكام الأقسام الثلاثة بدعوى ان صدره متعرض 
لحكم التهاونء و قوله فان كان مريضاً فيما بين ... الى آخره متعرض لحكم عدم التهاون. و قوله (عليه السلام) و ان تتابع 50 
آخره متعرض لحكم استمرار المرضء و قد مر حال الخبر. 

و منها: المروى عن تفسير العياشى عن أبى بصير قال (عليه السلام) فيه: فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى ان يقضيه حتى جاء 
الرمضان الآخر فان عليه الصوم و الصدقةً جميعاً يقضى الصوم و يتصدق من اجل انه ضيع ذلكك الصيام .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: انه يدل بمفهوم الشرط و مفهوم التعليل على عدم وجوب التصدق على من لم يضيع» و معلوم ان من كان 
عازماً على الصوم فاتفق العذر لا يكون مضيعاً. 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
"/1/ : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص‎ 
1] 


و فيه: ان التضييع صادق على التأخير من جهة انه فى التأخير آفات و عدم الاعتداد بالسلامة عن الاعذار» سيما مع القرينة المتقدمة فى 
الصحيح, و قد اطلق التضييع فى تعليل وجوب القضاء على الحائض للصلاة التى دخل وقتها و لم يصلها فاتفق الدم. 

و منها: صحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام)- فى حديث طويل- قال (عليه السلام): فان افاق فيما بينهما و لم يصمه 
وجب عليه الفداء لتضييعه و الصوم لاستطاعته .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به و الجواب عنه ما فى سابقه. 

فتحصل: انه لا دليل على نفى الكفارة عمن كان عازماً على الصوم و اخرء بل مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكفارة عليه أيضاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا201١‏ من عالان/ا 


و أما مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبى الحسن (عليه السلام): عن رجل يكون مريضاً فى شهر رمضان ثم يصح بعد ذلكك فيؤخر 
القضاء سنة او اقل من ذلكك او اكثر ما عليه فى ذلكك؟ قال (عليه السلام): احب له تعجيل الصيام» فان كان آخره فليس عليه شىء )”١‏ 
فلارساله- و لاعراض الأصحاب عنه من جههُ ظهوره فى عدم ثبوت الكفارة مع التهاون لا بد من طرحه. 

و الاستدلال: لعدم وجوبها عليه بان الكفارة لستر الذنب- غالباً- فلا تجب مع عدمه قد مر جوابه من ان هذه الفديةٌ لغير ذلك؛ و 
الشاهد عليه وجوبها على من استمر مرضه. مع انه اجتهاد فى مقابل النصء و اوهن من ذلك الاستدلال به باصالة البراءة. 

فالمتحصل: وجوب الكفارةٌ مطلقا. 


.8١ الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
." من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )1( 
718 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» جل ص:‎ 


و حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين 


[المسألة الخامسة] اذا استمر المرض عدةٌ سنين 


الخامسة: و قد صرح الشيخ و غيره بان حكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين فيما تقدم؛ و عن ظاهر ابن بابويه و الصدوقء ان 
الرمضان الثانى يقضى بعد الثالث و ان استمر المرضء و عن المختلف: احتمال ان يكون مرادهما ما اذا صح بعد الرمضان الثانى؛ و 
عن الحلى: الجزم بذلككء و عن المبسوط و التذكرة: انه اذا اخر قضاء السنة الأولى الى سنين عديدة تتكرر الكفارة. 

فالكلام فى مسألتين: 

الأولى: ما اذا استمر المرض الى سنين» فالمشهور بين الأصحاب: انه ان لم يبرأ بعد كل رمضان الى رمضان لاحقه. لا يجب قضاؤه. بل 
تجب الكفارة خاصة. 

و يشهد به- مضافاً الى اطلاق الأدله- خصوص موثق سماعة: عن رجل ادركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلكك لم يصمه فقال (عليه 
السلام): يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذى كان عليه بمد من طعام و ليصم الذى ادركه. فاذا افطر فليصم رمضان الذى كان 
عليه» فانى كنت مريضاً فمر على ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم ادركت رمضاناً آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من 
طعام, ثم عافانى اللّه و صمتهن .0١١‏ المحمول ما فى ذيله على الاستحباب كما مر. 

و صدر المروى عن تفسير العياشى المتقدم: يتصدق مكان كل يوم افطر على مسكين بمد من طعام- الى ان قال- فان استطاع ان 
يصوم الرمضان الذى يستقبل و الا فليتربص الى رمضان قابل فيقضيه. فان لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما 


.2 الوسائل باب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: كنا‎ 


تصدق مكان كل يوم افطر مدا مدا .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١202/7‏ من عالانا/ا 


و أما ماعن الصدوقين فعلى فرض مخالفتهما للأصحاب. فلا دليل عليه سوى ما عن الفقه المنسوب الى مولانا الرضا (عليه السلام)» 
فان عبارته كعبارة والد الصدوق ره؛ و لكن مضافاً الى ما مر من عدم حجيته انه قابل للحمل على ما افاده المشهور كعبارة الصدوقين» 
فالأظهر ماهو المشهوار. 

الثانية: المعروف بين الأصحاب: ان كل صوم آخر الى رمضان بعده كمّرء و لكن لا تتكرر الكفارة بالتأخير الى الثالث و ما زاد. و 
الوجه فيه اختصاص دليل الكفارة بالسنة الأولى» بل مقتضى اطلاق ادلتها ذلككء و اما ما عن العلمين فالاعتراف بعدم العثور على 
دليلهماء اليق بشأنهما من ان يقال- انه قيس السنة الثانية بالأولى. 


[المسألة السادسة] الصوم فى السفر عن جهل او نسيان 


السادسة: و يجب الافطار على المريض و المسافره فلو صاما لم يجزهما الا فى المواضع المستثناة- اجماعاًء و قد مر الكلام فى ذلكك 
فى مبحث شرائط وجوب الصوم و صحته. و قد مر بعض المواضع المستثناة. 

و منها: صوم المسافر الجاهل بالحكم, لا إشكال و لا كلام فى صحهٌ صومه. و فى المستند: بالاجماعين. 

و تشهد به: نصوص كثيرة: كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل صام فى السفر فقال (عليه السلام): ان كان بلغه 
ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلكك فعليه القضاءء و ان لم يكن بلغه فلا شىء عليه 07. 


.١١ الوسائل باب 70 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
." من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: لاا‎ 

1] 


و صحيح البجلى عنه (عليه السلام): عن رجل صام شهر رمضان فى السفر فقال (عليه السلام): ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلّى الله 
عليه و آله نهى عن ذلكك فليس عليه القضاء و قد اجزأ عنه .)١١‏ 

و صحيح العيص بن القاسم عنه (عليه السلام): من صام فى السفر بجهالة لم يقضه «2). و نحوها غيرها. 

وهل الحكم مختص بما اذا جهل اصل الحكم. ام يعم ما اذا علمه و جهل بعض الخصوصيات»ء كما اذا ظن ان السفر الذى يعصى فيه 
يوجب الاتمام؟ وجهان: اظهرهما الثانى كما هو المنسوب الى اطلاق الأصحاب لإطلاق صحيح العيص. 

فان قيل: ان الصحيحين الأولين يقتضيان وجوب القضاء على العالم باصل الحكم مطلقاً و ان جهل الخصوصيات. 

قلنا: انه يتم لو جعل المشار اليه الصوم فى السفره و اما لو جعل المشار اليه صومه الذى صامه فلا يتم كما لا يخفى» مع ان النسبة بينهما 
عموم من وجه. و الترجيح و هو الشهرة لصحيح العيص. 

وهل يلحق الناسى بالجاهل للاشتراكك فى العلهُ و هو العذرء ام لا؟ وجهان: اظهرهما الثانى: لإطلاق النصوص. 

و دعوى انصرافها الى العامد» ممنوعة؛ و العله فى الحكم بالصحة النص لا العذر» فلا اشتراكك فى العلة» و به يظهر عدم الحاق المريض 
به. 


ثم انه اذا علم فى الاثناء افطر و قضى لاختصاص النص بالجاهل حال الصوم بتمامه كما لا يخفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 2019 من عالان/ا 


.7 الوسائل باب ؟ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
. من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: كان‎ 


و شرائط قصر الصوم شرائط قصر الصلاة 


[المسألة السابعة] التلازم بين قصر الصلاةُ و الافطار 


و السابعة: شرائط قصر الصوم شرائط قصر الصلاءٌ اجماعاً. 

و يشهد به صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- هذا واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت 
لن 

و خبر سماعة قال أبو عبد الله (عليه السلام): و ليس يفترق التقصير و الافطار فمن قصر فليفطر «7). و نحوهما غيرهماء و قد مر- تنقيح 
القول فى ذلكك فى الجزء الخامس من هذا الشرحء و قد مر هناكك بيان السفر و قيوده. 

ثم انه قد استثنى من هذه الكبرى الكلية موارد: 

-١‏ ماعن الشيخ فى النهاية و المبسوط و ابن حمزة من انه: اذا كانت المسافة اربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه يتحتم عليه الصوم و 
يتخير فى الصلاه بين القصر و الاتمام اذا اراد الرجوع من الغد كما عن ابن حمزة؛ او مطلقاً كما عن الشيخ ره. و لعله من جههُ عدم 
صدق السفر عليه شرعاًء و انما يتخير فيه فى الصلاءٌ للدليل الخاص»ء و لكن قد عرفت فى كتاب الصلاة ان المتجه لزوم القصر فيه و 
صدق السفر عليه» فكذلكك يجب عليه الافطار للآيُ الكريمة و النصوص الكثيرة المعلقهُ لوجوب الافطار على السفر. 

"- ما عن الشيخ و ابنى البراج و حمزةٌ و هو انه: اذا اقام كثير السفر فى بلد خمسة ايام يقصر فى صلاة النهار» و يصوم و يصلى صلا 
الليل بغير التقصير. 

و استدل له: بصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): المكارى 


.١ الوسائل باب * من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 5 من أبواب من يصح الصوم حديث ؟.‎ 
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اذا لم يستقر فى منزله الا خمسة ايام او اقل قصر فى سفره بالنهار و اتم صلاة الليل و عليه صيام شهر رمضانء فان كان له مقام فى البلد 
الذى يذهب اليه عشرة ايام او اكثر و ينصرف الى منزله و يكون له مقام عشرة ايام او اكثر قصر فى سفره افطر .»١١‏ هكذا فى الصحيح 
و كذا فى غيره لكن بدون قوله و ينصرف الى قوله قصر. 

و لكن الخبر مضافاً الى عدم عمل الأصحاب به و افتائهم بوجوب التمام فى صلاة النهار ايضاً فى الفرض انه لم يعمل به حتى الشيخ و 
من تبعه» فانه متضمن لثبوت الحكم فى الأقل من الخمسة الصادق على نحو الثلاثة و لم يقل هؤلاء به مع انه متضمن فى طريقه 
الصحيح لاعتبار اقامة العشرٌ فى المنزل و المكان الذى يذهب اليه معاً الظاهر فى عدم الاكتفاء بها فى احدهما و تمام الكلام فى 
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كتاب الصلاة. 

'- ما عن جماعة و هو: ان المسافر ان خرج للصيد و كان للتجارة يقصر صومه و يتم صلاته؛ و فى الرياض: و القائل به اكثر القدماء و 
منهم الحلى مدعياً كونه اجماعات انتهى. 

و استدل له: بالاجماع المنقولء و الشهرةٌ المحققة. و بالمرسل المروى عن الحلى و الشيخ قالا: و وردت رواية بذلك,. و بالفقه 
الرضوى. 

و لكن الاجماع المنقول ليس بحجة, و كذا الشهرة مضافاً الى معارضتها بالشهرة بين المتأخرين» بل عن التذكرة: ادعاء الشهرة المطلقة 
على انه يقصر الصلاه فيه. 

و المرسل غير حجة سيما و لم ينقل متنه» و لعله غير دال على ذلكك. 

و الفقه الرضوى قد مر انه لم يثبت لنا كونه كتاب رواية» فضلًا عن الاعتبار. 

فالأظهر انه يقصر صلاته أيضاً. و تمام الكلام فى محله. 


.2 من أبواب صلا المسافر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: تنمدا‎ 


و الشيخ و الشيخهُ مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد 


*- لا إشكال فى ان المصلى بالخيار بين القصر و الاتمام فى الاماكن الأربعة بل الاتمام افضلء كما انه لا إشكال فى عدم جواز 
الصوم فيهاء و قد ذكر ذلكك من المواضع المستثناة. 

و عن المسالكك: انه يمكن تكلف الغناء عن استثنائها من الكلية المذكورة بالتزام كون القصر فيها واجباً تخييرياً بينه و بين التمامء لأن 
الراسئه وهو الصافة لادعادى الك بالسدهها فكو واتحد متيطا موضوقا بالراجرب كاتهير و الأخفات ف سمل القراءة الراسية 
الإخفاتية» و حينئذٍ تنطبق على الكلية المزبورة. انتهى. 

ه- المسافر بعد الزوال؛ او الداخل بلده بعد الزوال» فان الأول يقصر صلاته و لا يقصر صومه و الثانى بالعكس و قد مر الكلام فيهما 
مفصلا. 


يجوز الافطار للشيخ و الشيخة 

الفصل الثانى: فيمن وردت الرخصة فى افطاره شهر رمضان 
اشارة 

. و الكلام فيه فى مسائل: 

[المسألة] الأولى [يجوز الإفطار للشيخ و الشيخة] 


: و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد بلا خلاف فيه فى الجملة» بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر. 
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و تشهد به نصوص كثيرة: كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما ان 
يفطرا فى شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهماء و ان لم 
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يقدرا فلا شىء عليهما .)١١‏ 

و نحوه صحيحه الآخر عن أبى عبد الله (عليه السلام) الا انه قال: و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمدين من طعام .07١‏ 

و صحيح ابن سنان: عن رجل كبير يضعف عن شهر رمضان قال (عليه السلام): يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين .037١‏ 

و مرسل ابن بكير عن بعض اصحابنا عنه (عليه السلام): فى قول الله عرّ و جلّ: و عَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئَهُ ِذيَةٌ ططْام مش كين قال (عليه 
السلام): الذين كانوا يطيقون الصوم و اصابهم كبر او عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد 60". 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال (عليه السلام): يتصدق بما 
يجزئ عنه طعام مسكين لكل يوم .8١‏ 

و خبر الكرخى: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلا لضعفه- الى ان قال قلت- فالصيام؟ قال (عليه 
السلام): اذا كان فى ذلك الحد فقد وضع الله عنه» فان كانت له مقدرة فصدقةُ مد من طعام بدل كل يوم احب الى و ان لم يكن له 
يسار ذلك فلا شىء عليه (2). 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.-7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
. من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
.8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
.5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
.٠١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )8( 
90 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جلل ص:‎ 
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و خبر أبى بصير: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ايما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام او مرض من رمضان الى رمضان ثم صح فانما 
عليه لكل يوم افطر فيه فديهُ طعام و هو مد لكل مسكين .)١١‏ الى غير ذلكك من النصوص. 

و نخبة القول فى المقام بالبحث فى امور: 

-١‏ ان الموضوع فى النصوص هو الشيخ الكبير و الرجل الكبير» فما فى الفتاوى من جعل الموضوع الشيخ و الشيخة غير تام» فان الشيخ 
يقال لمن بلغ اربعين سنة كما صرح بذلك اللغويون. 

و أما الشيخ الكبير فتارة يتعذر عليه الصوم, و اخرى يكون الصوم عليه حرجياً و ذا مشقة و ثالثة لا يكون متعذرا و لا حرجيا. 

لا اشكال فى سقوط الصوم عن الأولين؛ اما فى الأول: فلحكم العقل و ادل نفى الاضطرار- و نصوص الباب. 

و أما فى الثانى: فلادلة نفى العسر و الحرج و النصوص الخاصة. 
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و أما الثالث: فمقتضى اطلاق صحيحى محمد بن مسلم سقوط وجوب الصوم عن الا انه يقيد اطلاقهما بالاجماع و مناسبة الحكم و 
الموضوع و سائر النصوص بما اذا تعذر عليه الصوم او كان حرجيا. 

؟- هل سقوط وجوب الصوم على نحو العزيمة او الرخصة محل الكلادم ما اذا كان الصوم حرجياًء و اما مع التعذر فلا مورد لهذا 
البحثء مقتضى ادل نفى العسر و الحرج كونه على نحو العزيمة بناءَ على ما هو الحق من انها حاكمة على جميع ادلةٌ الأحكام و توجب 
رفع الحكم رأساًء و لكن ظاهر صحيحى محمد بن 


.١7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: مانا‎ 
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مسلم هو الثانى» و لا يعارضهما خبر الكرخى بدعوى ان لفظ الوضع يقتضى ذلكك. فان مورده بحسب الظاهر صورة التعذر» فما افاده 
صاحب الحدائق و ظاهر السيد الطباطبائى و غيرهما من كونه على وجه الرخصة هو الصحيح. 

*- لا خلاف بينهم فى وجوب الكفارة على من كان الصوم عليه حرجياً وذا مشقة؛ و هل تجب على من تعذر عليه الصوم و كان غير 
قادر عليه كما هو المشهورء ام لا تجب كما عن المفيد و السيد و سلار و ابنى زهرة وادريس و المصنف فى بعض كتبه و الشهيدين و 
المحقق الثانى» بل عن المنتهى: نسبته الى الأكثرء و عن الانتصار الاجماع عليه. 

قد استدل للأول: باطلاق الاخبار المتقدمة: و خبر أبى بصير المتقدم,؛ و بخبره الآخر عن أبى عبد الله (عليه السلام) قلت له: الشيخ 
الكبير لا يقدران يصوم فقال (عليه السلام): يصوم عنه بعض ولده قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال (عليه السلام): فادنى قرابته قلت: فان 
لم يكن له قرابة؟ قال (عليه السلام) يتصدق بمد لكل يوم .0١١‏ 

و أستدل للثاثئ بويجوه: منها: الأصل. 

و فيه: انه لا يرجع اليه مع الدليل. 

و منها: تبادر صورةٌ المشقهٌُ من النصوصء سيما من خبر الهاشمى عن أبى الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التى 
تضعف عن الصوم فى شهر رمضان قال (عليه السلام): تصدق فى كل يوم بمد من حنطةٌ ."2١‏ 

و صحيح ابن سنان المتقدم. 

و فيه: منع التبادر» و الضعف يشمل عدم القدرة كما يشمل الحرج و المشقة. 


.١١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: بو ذدارا‎ 
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و منها: الآبة الكريمة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئه درو طْعَامُ مش كين 0١١‏ بضميمة المعتبرات الواردة فى تفسيرهاء فانها تدل على وجوب 
الفدية على ذى المشقة» و قد فسر فى الأخبار بالشيخ الكبير» فيكون المتحصل ان الشيخ الكبير الذى يطيقه تجب عليه الفدية. 
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و ثانياً: ان مرسل ابن بكير المتقدم المفسر للآية دال على ان المراد بها الشيخ الكبير الذى كان يطيقه قبل الكبر لا حاله» بل الظاهر منه 
الذى اصابه الكبر و لا يطيقه؛ و فى خبر ثالث لأبى بصير تفسر الآيةُ الكريمة بالشيخ الكبير الذى لا يستطيع .05١‏ 

و منها: صحيح الكرخى المتقدم: فان كانت له مقدرهٌُ فصدقه مد من طعام بدل كل يوم احبّ الىّ» بتقريب انه دال على استحباب 
الفدية للعاجز لظهوره فى العاجزء فيقيد به اطلاق ما دل على ثبوت الكفارة فيه» و يوجب حمل ما دل عليه بالخصوص على وجوبها فيه 
على الاستحباب. 

و فيه: انه مطلق غير مختص بالعاجزء و تخصيصه اولا بما دل على وجوب الفدية فى القادر مع المشقة ثم تخصيص ما دل على وجوبها 
على غير القادر به يتوقف على القول بانقلا.ب النسبة و لا نقول به: فهو معارض لما دل على وجوب الفدية» و حيث لا يمكن حمل 
جميع تلكك النصوص على الاستحباب فيتعين حمل الأحبيَةُ فيه على ارادة اللزوم؛ فالأظهر ثبوت الفدية مطلقاً. 


.18* البقرة الآيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: اانا 
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*- المعروف بين الأصحاب: ان الفديةٌ المأمور بها مد من طعام, و اكثر النصوص المتقدمة شاهدة به. و ما فى خبر محمد بن مسلم من 
المدين محمول على الاستحباب؛ و ما عن الشيخ من الجمع بين النصوص بحمل خبر المدين على من تمكن منهماء و حمل بقية 
النصوص على غير المتمكن منهماء جمع لا شاهد له. 

فالمتعين ما افاده ره فى محكى الاستبصار من حمل صحيح محمد على الاستحباب. 

و ما قيل من انه يجمع بينهما بالبناء على التخيير» يدفعه ان معنى التخيير بين الاقل و الأكثر ذلككء اى وجوب الأقل و استحباب الأكثرى 
مضافاً الى ان مقتضى الجمع العرفى ما ذكرناه. 

ه- ما فى خبر ابى بصير من انه يصوم عنه ولده او غيره من ذى قرابته» حيث لم يوجد عامل بما هو ظاهره من وجوب ذلكك يحمل 
على الندب كما عن الشيخ و الشهيد فى الدروس. 

- لو تمككن الشيخ و الشيخة من القضاء هل يجب عليهما ذلكك كما هو المشهور بين الأصحابء ام لا يجب كما عن والد الصدوق و 
المحقق فى النافع و سيد المداركك و غيرهما من متأخرى المتأخرين؟ وجهان: يشهد للثانى صحيح محمد بن مسلم المتقدم: و لا قضاء 
عليهما. و خبر ابن فرقد: فيمن تركك الصيام: ان كان من مرض فاذا برأ فليقضه. و ان كان من كبر او عطش فبدل كل يوم مد. 

و دعوى ان النصوص منصرفة الى الغالب من عدم الاقتدار لان الكبر ليس من قبيل المرض كى يرتفع بل هو لا يزال فى الاشتداد و 
الكبير لا يزال فى عدم الاقتدار» مندفعة بما اشرنا اليه غير مرّهُ من ان الغلبة لا تصلح منشثاً للانصراف المقيد للاطلاق» فالأظهر عدم 
وجوب القضاء لو تمكنا. 
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و كذا ذو العطاش و يقضى مع البرء 


[المسألة الثانية] ذو العطاش يتصدق عن كل يوم بمد 
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الثالثة: فى ذى العطاش و هو من به داء لا يروى و لا يتمكن من تركك شرب الماء طول النهار اصنًا الامع المشقَةٌ الشديدة؛ فكما ان 
الشيخ و الشيخة يفطران و يتصدقان بدل كل يوم مداً من طعام و كذا ذو العطاش يفطر اجماعاً حكاه غير واحد. 

و تشهد به: النصوص المتقدمة فى الشيخ و الشيخة» مضافاً الى عمومات سقوط الصوم عن المريضء و لو استمر به المرض الى رمضان 
قابل يسقط القضاء عنه لما مر فى المريض و هو من مصاديقه. 

و هل يقضى مع البرء كما عن الأكثر بل حكى عليه الاجماع؛ ام لا كما عن بعض؟ وجهان: يشهد للوجوب: عموم ما دل على وجوب 
القضاء على المريض لو برأ بين رمضانين من الكتاب و السنة. 

و دعوى عدم شمول اطلاق الكتاب و السنة له لأن ظاهر المريض غيره كما يشهد به: خبر ابن فرقد, مندفعة بانه مريض عرفاًء و الخبر لا 
يدل على اختلافه مع المريض المطلق فى بعض الأحكام. 

و يشهد للثانى: صحيحا محمد بن مسلم المتقدمان. 

وعلى هذا فقد يقال كما افاده الشيخ الأعظم و الفاضل النراقى: ان النسبة بين عمومات القضاء و الصحيحين عموم من وجه من جهة 
ان العمومات اعم من ذى العطاش و غيره؛ و الصحيحين اعمان من العمومات من جهه اختصاص العمومات بانقطاع المرض و البرء 
منه» و تقدم العمومات للشهرة و موافقة الكتاب. 

واورد على ذلكك: بان الآيهُ الكريمةُ و ما ماثلها من النصوص غير مختصة بصورة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 5٠0‏ 

البرء فان المراد من (ايام اخر) فى الآيهٌ ليس غير ايام المرض بل غير ايام غير شهر رمضانء فهى مطلقهُ من هذه الجهة: فالنسبةُ عموم 
مطلق, فيقيد اطلاقها بالصحيحين. 

و فيه: اولًّا: ان بعض النصوص المتضمنة للقضاء على المريض مختص بصورة البرء» بل مصرح بذلككء فما ذكراه يجرى فيه. 

و ثانياً: انه اذا كان المرض مسوغاً للافطار فى شهر رمضانء فمسوغيته للافطار فى قضائه اولى؛ و هذه قرينة على ظهور ايام اخر فى 
ارادةُ ايام غير ايام المرض. و اما دعوى ان التصدق بدل عن الصوم نفسه فلا قضاء فهى من قبيل الاجتهاد فى مقابل الدليل. فالأظهر 
وجوب القضاء عليه. 

وهل يجب التصدق عليه مطلقاًء ام لا؟ الظاهر ذلكك للنصوص المتقدمة فى الشيخ و الشيخة الآمره به مضافاً فى صورة الاستمرار الى 
ما دل على وجوبه على المريض ان استمر مرضه الى رمضان قابل. 

وعن المصنف ره فى جملة- من كتبه» و المحقق الثانى فى جامع المقاصد: نفى الفدية مع رجاء البرء لأنه من المريض الذى لا كفارة 
عليه» و للأصل: و شىء منهما لا يصلح لان يقاوم مع النصوص المصرحة بلزومها. 

و دعوى ان النسبةٌ بين ما دل على وجوب الفدية على مطلقاً- اى حتى مع حصول البرء قبل مجىء رمضان قابل- و ما دل على عدم 
وجوبها على المريض لو حصل البرء و قضى ما عليه؛ عموم من وجه فيتساقطان و يرجع الى اصالةٌ البراءة مندفعة بان النسبة و ان كانت 
عموما من وجه؛ الا ان الترجيح مع نصوص الوجوب لأنها اشهر. 

مع انه يمكن ان يقال: ان نصوص نفى الفدية تدل على عدم وجوبها عليه من حيث انه مريض» و نصوص الوجوب تدل على لزومها 
عليه لخصوصية فى مرضه فلا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جك ص: 601 

و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هناحئنا من عالان/ا 
تعارض: فالأظهر كوت الفدية مطلقاً. 

وقد نسب الى بعض المحققين: انه يجب على ذى العطاش الاقتصار على مقدار الضرورة لخبر عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): 
فى الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال (عليه السلام): يشرب بقدر ما يمسكك رمقه و لا يشرب حتى يروى .0١١‏ و لكنه 
فى من غلبه العطش - لا من به العطاش, فوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة انما هو فى غير المقام» و اما فى مورد الخبر فمضافاً الى 
لزوم الاقتصار على ذلك يختص الحكم بما اذا لم يقدر على تركك الشرب او خاف الهلاك. و مع انتفاء الوصفين لا يجوز الافطار و 
ان تضمن المشقة الشديدة, لأن بناء الصوم على تحمل الجوع و العطشء و قد ورد فى فضله النصوص الكثيرة المقيدة لإطلاق ادلة 
نفى العسر و الحرج. 


[المسألة الثالثة] الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن 


و الثالثة فى: الحامل المقرب و هى التى قرب زمان وضعهاء و المرضعة القليلة اللبن فاذا خافتا على الولد او النفس تفطران و تقضيان مع 
الصدقهٌ على المشهورء بل بلا خلاف فى شىء من ذلكك فى الجملة» و على بعضها اجماع فقهاء الاسلام كما عن المنتهى. 

و تدل عليها جمله من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): الحامل المقرب و المرضعة القليل اللبن لا 
حرج عليهما ان تفطرا فى شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم, و عليهما ان تتصدق كل واحدةٌ منهما فى كل يوم تفطر 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ؟.ع‎ 
1 


فيه بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد .0"١١‏ 

و مكاتبة ابن مهزيار: كتبت اليه- يعنى على بن محمدء اسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها فى شهر رمضان فيشتد عليه الصيام و 
هى ترضع حتى يغشى عليها و لا تقدر على الصيام, أ ترضع و تفطر و تقضى صيامها اذا امكنهاء او تدع الرضاع و تصوم؛ فان كانت 
ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (عليه السلام) ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها اتمت 
صيامهاء و ان كان ذلكك لا يمكنها افظرت و ارضعت ولدها و قضت صيامها متى ما امكنها ١؟).‏ و نحوهما غيرهما. 

و تمام الكلام بالبحث فى جهات: 

الأولى: ان الموضوع هى المرضعة القليلة اللبن و الحامل المقرب, لكن لا مطلقاًء بل اذا كان الصوم يضر بهما او بولدهماء لاختصاص 
النصوص بهذين الموردين» فلو كانت الحامل او المرضعة لا يضر بها و لا بولدها الصوم يجب عليها الصوم. 

الثانية: ان جواز الافطار عليهما اجتماعى كما حكاه غير واحد؛ و يشهد به- مضافاً الى النصوص الخاصة- عموم ادلة نفى الضرر و 
الحرجء فهل سقوط وجوب الصوم عنهما على وجه العزيمة او الرخصة؟ صرح بعضهم بالثانى و هو الظاهر من كلمات كثير منهم حيث 
عبروا بجواز الافطار» و لكن لا يبعد دعوى كونه على وجه العزيمة لعموم ادلة نفى الضرر فانها تنفى كل حكم ضررىء و بعد ارتفاعه 
لا دليل على بقاء الملاكك و لا على تعلق الطلب الندبى بالصوم. 

اللهم إِنَا أن يقال: ان قوله (عليه السلام) فى صحيح محمد بن مسلم لا حرج 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بناننا من عالان/ا 


.١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: رع‎ 

1 


عليهما ان يفطرا يشعر بجواز الصوم و عدم لزوم الافطار فتأمل. 

الثالثة: قد اختلفت كلماتهم فى وجوب التصدق على المرضعة اذا كان الخوف على نفسهاء بعد اتفاقهم على وجوبه اذا كان الخوف 
على الولد, و الأكثر على الوجوب؛ و عن جماعة عدمه؛ مقتضى اطلاق صحيح ابن مسلم هو الوجوب لو لم يكن الصحيح مختصاً 
بصورة الخوف على النفس لظاهر قوله (عليه السلام): لانهما لا تطيقان. 

و استدل لعدم الوجوب: بمكاتبة ابن مهزيار بدعوى انها خالية عن ذكر الصدقة مع الورود فى مقام الحاجة فتصير ظاهرة فى عدم 
وجوبها و تقدم على الصحيح لأنها اخص. و على فرض التباين يحمل الصحيح على الاستحبابء و يقيد بها ايضاً اطلاق الصحيح عن 
محمد بن جعفر: قلت لأبى الحسن (عليه السلام): ان امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين فرضعت ولدها و ادركها الحبل فلم تقو 
على الصوم قال (عليه السلام): فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين .0١١‏ 

و الايراد عليها: بانها مجهولة السندء فى غير محله بعد ما عن المسالكك من نسبةُ عدم الوجوب على المشهورء بل عن الدروس نسبة 
التقييد بالولد الى الاصحابء و لا مدركك لهم سوى المكاتبة. 

و لكن يرد على الاستدلال بها: ان عدم البيان لا يدل على عدم الوجوب. فانه يمكن ان يكون عدمه لمعلومية ذلك للسائلء او لمانع 
آخر فى بيانه. و على فرض اشعاره به ليس بنحو يصلح ان يقاوم مع ظهور ما تقدم فى الوجوب. 

و دعوى انجبار ضعف دلالتها بالشهرةٌ و الاجماع المحكيين فى غير محلها لمعارضتها بما عن الخلاف من الاجماع على عدم التقييد» و 
ما عن المعتبر من نسبة هذا 


.7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: عوع‎ 


ولو مات المريض فى مرضه 


التفصيل الى الشافعى خاصة: مع ان ضعف الدلالهُ لا ينجبر بالاجماع المحكى و الشهرة فالأظهر وجوبه مطلقاً. 

الرابعة: المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليهما. و يشهد به: صحيح محمد و مكاتبة ابن مهزيار المتقدمان. 

وعن والد الصدوق و الديلمى: عدم وجوبه و استدل له: بخلو الخبر الأخير عنه» و بالأصلء و بالرضوىء و الكل كما ترى. 

الخامسة: الظاهر عدم الفرق بين ان يكون الولد لها او متبرعة برضاعه او مستاجرة لإطلاق الصحيح و صريح المكاتبة» نعم يعتبر عدم 
قيام غيرها مقامهاء و اما لو امكن ذلكك تبرعاً او باجرهُ من ابيه او متبرع او منها بحيث لا يتضرر الرضيع بذلكك فالظاهر عدم جواز 
الافطار للمكاتبة. 

ثم ان الكلام فى ان الصدقةً مدا و مدان» و مصرف هذه الفدية هو الكلام فى المسألةٌ السابقة. 

لا يجب على ولى المبت قضاء ما تركه من الصوم لو مات فى مرضه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الاللالانا صفحة /الانلا من عالانا/ا 


فصل: فيما على ولى الميت من صيامه الذى لم بأت به فى زمان حياته 
اشارة 

» و الكلام فيه فى مسائل: 

[المسألة] الأولى: لو مات المريض فى مرضه 


وفاته شهر رمضان او بعضه فى ذلكك المرض لم يجب عنه القضاء اجماعاًء و النصوص الكثيرة تشهد به: كموثق سماعة عن أبى عبد 
الله (عليه السلام): عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 08 

استحب لوليه القضاء عنه 


على الصيام فمات فى شهر رمضان او فى شهر شوال قال (عليه السلام): لا صيام عليه و لا يقضى عنه قلت: فإمرأته نفساء دخل عليها 
شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت فى شهر رمضان او فى شهر شوال فقال (عليه السلام): لا يقضى عنها .0١١‏ 

و صحيح ابى بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن امرأة مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوال فاوصتنى ان اقضى عنها قال 
(عليه السلام): هل برأت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال (عليه السلام): لا يقضى عنهاء فان الله تعالى لم يجعله عليها قلت: فانى 
اشتهى ان أقضى عنها و قد أوصتنى بذلكك قال (عليه السلام): كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله اللّهِ عليهاء فان اشتهيت ان تصوم 
لنفسكك فصم .)1١‏ 

و خبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): عن المريض فى شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال (عليه السلام): لا يقضى عنه؛ و 
الحائض تموت فى شهر رمضان قال (عليه السلام): لا يقضى عنها «0. الى غير ذلكك من النصوص. 

انما الكلام فيما افاده المصنف ره بقوله استحب لوليه القضاء عنه. 

وعن المنتهى: تسبته الى علمائناء و استدل له باثه طاعة فعلت عن الميت فوضل اليه ثوابها. 

و فيه: ان محل الكلام ليس هو ان يصوم الولى و يهدى ثوابه الى الميت» فان هذا حسن بلا كلام؛ بل فى النيابة عنه فى القضاءء و هو 
يتوقف على دليل. 

لا أقول: انه لا يعقل ذلكك نظراً الى ان المنوب عنه لم يكن مكلفاً بالاداء و لا بالقضاء فلا فوت حتى يقضى عنه؛ اذ لو كان دليل يدل 
على مشروعيته لامكن 


.٠١ الوسائل باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.17 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )1( 
.5 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )©( 
608 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاحلا من عالانا/ا 


الجواب عن ذلكك بان القضاء انما هو لفوت الملاكك و ان لم يفت الواجب. 

بل اقول: انه لا-دليل عليه؛ مضافاً الى ان النصوص المتقدمة لو لم تكن صريحة فى عدم المشروعية لا ريب فى ظهورها فى ذلكك» 
فالاظهر عدم الاستحباب. 

ثم ان الظاهر عدم الاختصاص بما فات فى المرضء بل الظاهر شموله لما فات عنه عن عذر لم يرتفع حتى ماتء ام ارتفع و لم يتمكن 
من القضاءء نعم فى خصوص السفر كلام سيأتى. 


[المسألة الثانية] بجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم 


الثانية: و لو مات المريض بعد استقرار الصوم عليه يجب على وليه قضاؤه عنه كما هو المعروف بين الأصحابء بل فى المنتهى ذهب 
اليه علمائناء و لم ينقل الخلاف الا من ابن أبى عقيل فاوجب التصدق عنه. و الانتصار: فاوجب الصدقة من ماله و ان لم يكن له مال 
صام عنه و المبسوط و الاقتصاد و الجمل فخير فيها بينهما. 

و أما النصوص فهى طائفتان: 

الأولى: ما تدل على ما هو المشهور بين الأصحاب: كصحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى الرجل يموت و 
عليه صلاءٌ او صيام قال (عليه السلام): يقضى عنه اولى الناس بميراثه قلت: فان كان اولى الناس به امرأة؟ فقال (عليه السلام): لا الا 
الرجال .)١١‏ 

و مرسل ابن بكير عن بعض اصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث- فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلكك 


ولم يقضه ثم مرض فمات 


.2 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ا‎ 
1. 


فعلى وليه ان يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه .0١١‏ 

و مرسل حماد عن من ذكره عنه (عليه السلام): عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال (عليه السلام): اولى 
الناس به قلت: و ان كان اولى الناس به امرأة؟ قال (عليه السلام): لا الا الرجال «7). و نحوها غيرها. 

و بهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على القضاء عنه من دون تقيبد بالولى كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام- فى 
حديث- و لكن يقضى عن الذى يبرأ ثم يموت قبل ان يقضى 7". و بمعناه غيره. 

الطائفة الثانية ما تدل على ما ذهب اليه ابن أبى عقيل: كصحيح ابن بزيع عن أبى جعفر الثانى (عليه السلام) قلت له: رجل مات و عليه 
صوم يصام عنه او يتصدق؟ قال (عليه السلام): يتصدق عنه فانه افضل «25). 

و خبر ابى مريم عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه قضاءء و 
ان صح ثمم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمدء و ان لم يكن له مال تصدق عنه وليه «2. 

هكذا روى فى محكى التهذيبين» و عن الكافى و الفقيه روايته بطريق موثق هكذا: وان لم يكن له مال صام عنه وليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 19ان من عالانا/ا 


و استدل المشهور: بالنصوص الأولى:ء و ابن أبى عقيل بالثانية. 
واورد عليه: تارة بان ثبوت الصدقة لا ينافى ثبوت القضاء عليه» و اخرى 


.١1١ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
.7 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )©( 
.4 الوفى الجزء السابيع ص ١ه باب 00 حديث‎ )©( 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 5608 
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باختلاف نسخ خبر أبى مريمء ثالثهُ باعراض الأصحاب عن هذه النصوص. 

لكن يرد الأول: ان صحيح ابن بزيع كالصريح فى عدم وجوب القضاءء نعم هو يدل على التخيير بينهما. 

و يرد الثانى: انه على كلتا النسختين يدل الخبر على لزوم الصدقة ان كان له مال. 

و يرد الشالث: ما عن المعتبر ردا على ذلكك الذى افاده الحلى: و ليس ما قاله صواباً مع وجود الرواية الصريحة و فتوى الفضلاء من 
الأصحاب و دعوى علم الهدى اجماع الامامية على ما ذكره؛ فلا اقل من ان يكون قولا ظاهراً بينهم. 

و لكن يرد عليه: ان الجمع بين خبر أبى مريم الأمر بالصدقةٌ عنه مكان كل يوم الظاهر فى التعين- و النصوص الآمرهُ بالقضاء كذلكء 
و صحيح ابن بزيع» هو البناء على التخبير على ما افاده الشيخ ره. 

و أما ما عن الانتصار» فمدركه: خبر ابى مريم بالنقل الثانى» و هو اخص من نصوص المشهور يقيد اطلاقها به. 

و لكن الخبر لاختلاف نسخه لا يعتمد عليه» فالجمع بين النصوص يقتضى المصير الى ما ذهب اليه الشيخ: الا ان عدم افتاء الأصحاب 
يوهن هذه الأخبار» فالمعتمد هو ما دل على المشهورء مع انه يمكن ان يقال: ان صحيح ابن بزيع اعم من نصوص وجوب القضاء على 
الولى» فيقيد اطلاقه بما اذا لم يكن له ولى» و ستأتى تلكك المسألة. 

و مقتضى اطلاق النصوص: ان ما يقضى جميع ما عليه و ان كان تركه عمداً كما عن الأكثر. و عن المحقق فى المسائل البغدادية» و 
السيد عميد الدين: الاختصاص بالصوم المتروك لعذرء و نفى عنه الباس الشهيد ره؛ و مال اليه سيد المداركك و صاحب الذخيرة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 5:04 

0 


و استدل له: بانصراف النصوص الى الغالب و هو التركك لعذرء و باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب» فيجب حمل المطلق على 
المقيد: 

و لكن يرد على الأول: منع الغلبة» و منع كونه منشتاً للانصراف المقيد للاطلاق. 

و يرد على الثانى: ان حمل المطلق على المقيد انما هو فى المتخالفين دون المتوافقين كما فى المقام» فالأظهر عدم الاختصاص. 

هل الصوم الواجب على ولى الميت هو خصوص صوم شهر رمضان كما عن العمانى و ابن بابويه» ام يعم كل صوم واجب كما عن 
الشيخين و المحقق و مال اليه المصنف فى محكى المنتهى وجهان؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠عاهلا‏ من عالانا/ا 


يشهد للثانى: عموم صحيح حفص المتقدم؛ و خصوص خبر الوشاء عن الإمام الرضا (عليه السلام): اذا مات رجل و عليه صيام شهرين 
متتابعين من علةٌ فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول و يقضى الشهر الثانى .)١١‏ 

واورد الفاضل النراقى على الأول: بانه لا دلالة فيه على الوجوبء و ارادة مطلق الرجحان عنه ممكنة» و الظاهر ان نظره الى عدم دلالة 
الجملة الخبرية على الوجوبء و قد مر بطلان ذلكك. 

و اورد على الثانى: بأنه مجمل لعدم تعين من يجب عليه فلعله الميت. 

وافيه أن قوله يقضى الشهر الفانن ظلاهر فى غير الميت و اطلاقه يقبيد بما سيقء و لا بش ان :وجوب القضاء على الولى الما هوف 
الصوم الواجب الذى يجب قضاؤه على الميت: و اما ما لا يجب عليه قضائه فلا يجب عليه ايضاً كما لا يخفى. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
ع٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 


او القواث يسفر وغيره قضى الولى 


[المسألة الثالثة] وجوب القضاء اذا كان العذر غير المرض 


الثالشة: ما ذكرناه من انه لا يجب القضاء على الولى اذا كان العذر المسوغ لإفطار الميت باقباً الى حين الموت هل يكون عاماً للسفر و 
غيره» فلو سافر فى شهر رمضان و كان باقياً على سفره حتى مات لا يجب على الولى القضاء عنه كما نسب الى المشهوره أو يختص 
بالمرض فلو كان (الفوات بسفر و غيره) عدا المرض قضى الولى كما فى المتن» او يكون خصوص السفر مستثنى من ذلك الحكم 
العام و هو عدم القضاء على الولى اذا لم يستقر الوجوب على الميت كما عن التهذيب و المقنع و الجامع و المدارك. ام يختص 
الاستثناء بخصوص السفر غير الضرورى كما عن الشهيد الثانى ره؟ وجوه: و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص. 

وقد استدل للقول الأول: بما فى صحيح ابى بصير المتقدم فى سقوط وجوب القضاء عن الولى لو مات الميت فى مرضه من التعليل له 
بان اللّه لم يجعله عليهاء فانه يدل على ان كل صوم لم يجب على الميت فى زمان حياته لا يجب على الولى القضاء عنه فيشمل ما لو 
كان مسافراً لعدم وجوبه عليه» و كذا التعليل لوجوبه فى مرسل ابن بكير المتقدم فيما لو برأ و لم يقض بانه قد صح فلم يقض و وجب 
عليه. 

و استدل لاستثناء السفر بقول مطلق بجملةُ من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): فى امرأه مرضت فى 
شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال (عليه السلام): اما الطمث و المرض فلاء و اما 
السفر فنعم .0١١‏ 

و خبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): فى الرجل يسافر فى شهر رمضان 


.18 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: مرا‎ 
1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اعاهلا من عالانا/ا 


فيموت قال (عليه السلام): يقضى عنه؛ و ان امرأة حاضت فى شهر رمضان فماتت لم يقض عنهاء و المريض فى شهر رمضان لم يصح 
حتى مات لا يقضى عنه .)١١‏ 

و صحيح ابى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام): عن امرأة مرضت فى شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر 
رمضان هل يقضى عنها؟ قال (عليه السلام): اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم .05١‏ 

و خبر ابى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن رجل سافر فى شهر رمضان فادركه الموت قبل ان يقضيه قال (عليه السلام): 
قضيه افضل اهل ينه 

واورد على الاستدلال بها بوجوه: 

١دانها‏ قاضرة مخ احبث السند: 

و فيه: انه وان كان بعضها كذلكك,ء الا ان بعضها الآخر صحيح او موثق. 

؟- ما فى الرياض أيضاًء و هو ان الأصحاب اعرضوا عنها قال: لم ار عاملا بها صريحا بل و لا ظاهراً عدا الشيخ فى التهذيب مع انه 
رجع عنه فى الخلاف. 

و فيه: انه مضافاً الى افتاء جمع من الأصحاب كالصدوق فى المقنع و الشيخ فى التهذيب و ابن حمزهً و غيرهم بما تضمنته يمكن ان 
يكون عدم افتاء غيرهم به للجمع بينها و بين ما يدل على اناطة وجوب القضاء باستقرار وجوبه على الميت لا للإعراض عنها. 

"انها محمولةٌ على ما اذا كان السفر معصية و لو لأنه فى شهر رمضان بناءٌ على كونه فيه كذلكك. 


.18 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )0( 
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5١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص:‎ 

و هو اكبر اولاده الذكور 


وفيه: انه حمل لا شاهد له. 

- ان عموم العلهُ فى صحيح ابى بصير و موثق ابن بكير يدل على عدم الوجوب عليه و بهذه القرينة تحمل النصوص المتقدمة على 
النلية 

و فيه: ان المحقق فى محله ان الجمع الموضوعى مقدم على الجمع الحكمىء و فى المقام حيث انه يمكن تقييد اطلا-ق العلهُ فى 
الخبرين بالنصوص المتقدمة لكونها اخص منها فلا تصل النوبة الى حملها على الندب. 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان الأظهر هو استثناء السفر مطلقاًء و لم اظفر بما يمكن ان يستدل به للقول الثانى و الرابع» فلو مات فى السفر 


القاضى 
[المسألة] الرابعة: فى تعيبن الولى 


: و المشهور بين الأصحاب: ان الولى هو اكبر اولاده الذكورء و عن الاسكافى و الصدوقين و جماعة منهم سيد المدارك و الفاضل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاها من عالان/ا 


النراقى: انه اولى الناس بميراثئه من الذكورء و عن المفيد: انه الولد الأكبرء و ان لم يكن له ولد من الرجال قضى أكبر اوليائه من أهله و 
إن لم يكن فمن النساء. 

و فى المقام اقوال اخر لا يهمّنا التعرض لها. 

مقنضى اطلاق صحيح حفص المتقدم يقضى عنه اولى الناس بميراثه» و كذا قوله (عليه السلام) فى مرسل حماد فى جواب قوله: من 
يقضى عنه: اولى الناس به .)١١‏ 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: للع‎ 
1. 


الظاهر فى اولويته بميراثه ان الولاية على ترتيب طبقات الارث» فمع الأب و الابن لا ولى غيرهماء و مع فقدهما تنتقل الولاية الى الطبقة 
الثانية» و هكذا الا النساء للتصريح فى الخبرين بعدم ثبوت الولاية لهن. 

واورد على الاستدلال بهما بوجوه: 

-١‏ اعراض المشهور عنهما. 

و فيه: ان جماعة من القدماء و المتأخرين افتوا بمضمونهماء مع ان عدم افتاء غيرهم به يمكن ان يكون لبعض ما سيمر عليكك فلا 
اعراض. 

داق المراف مق اولى الناس يذو بميزاثه الولدةو لذا يحجيه مق هداهو يكون اوقر خطاو اك ضما ويسازة اخريه ان المراد 
بالميراث هو سنخ الميراث و لو بلحاظ بعض المراتبء و لا شبهة فى ان الاولى بالميراث على هذا هو الولد الذكر اذ اولوية غيره من 
الطبقات انما تكون اضافية بلحاظ الموجودين حين الموت, و اولوية الأب فى بعض الموارد لكونه اكثر سهما من الولد كما لو اجتمع 
له اب مع عشرةٌ اولاد انما تكون بلحاظ اصل التوارث. 

و فيه: ان الظاهر من قوله (عليه السلام): اولى الناس بميراثه الاولوية الفعلية بلحاظ اصل التوارث» فمع عدم الولد لا أولوية» بل هى 
لقره 

"- انه لا بد من تقييد الصحيح و الموثق بموثق ابى بصير المتقدم يقضى عنه افضل اهل بيته لأن الأفضل ميراثاً بلحاظ الحباء هو الولد 
الأكبر. 

و فيه: ان المراد من قوله (عليه السلام): افضل اهل بيته لو كان الأفضل ميراثاً كان ما ذكره تاماء و لكنه خلاف الظاهر. 

و يعضد ما ذكرناه من ان المراد باولى الناس به اولاهم بميراثه: صحيح الكناسى عن أبى جعفر (عليه السلام): ابنكك اولى بكك من ابن 
ابنكك, و ابن ابنكك اولى بكك من اخيكك, و اخوكك لابيكك و امكك اولى بكك من اخيكك لابيكثء و اخوكك لابيكك اولى بكك 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جلى ص: 1١‏ 


واجباً 


من اخيكك لامكك ... الى آخره 0١١‏ فانه يفسر اولى الناس به. 
فالمتحصل مما ذكرناه: ان الحق ثبوت الولاية لأولى الناس بالميراث من الذكورء و لا اختصاص لهذا الحكم بالولد الأكبر؛ نعم بما ان 
الولة مكرق سهيه غالا الامنامن غررمية الن ةانقو الرلن الأكن يكوق تممه از ندامه عه الاعشياض الب لابب كر ن القفياة فم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاعاهن من عالانا/ا 


أبيه واجباً عليه» و اما مع فقده فيجب على غيره من الورّاث على ترتيب الطبقات. فما افاده المفيد من انه مع وجود الولد يجب عليه 
القضاء و مع فقده يقضى عنه اكبر اوليائه متين. 

و أما ما أفاده من انه مع عدمه فمن النساءء فترده النصوص. 

وقد استدل للقول المشهور مضافاً الى ما تقدم بوجوه: منها: ما فى الجواهر و هو: ان المنساق من الولى هنا الولد خصوصاً مع ملاحظة 
الشهرة و قوله تعالى فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيًا يَرننِى 179 و لذا فسره الشيخ به» و فى المختلف: منع صدق الولى على غيره» و مكاتبة 
الصفار الى الأخير (عليه السلام): رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام و له وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعاً 
خمسة ايام احد الوليين و خمسة ايام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضى عنه اكبر ولديه ان شاء الله تعالى «. 

و فيه: ان صدق الولى على الولد لا ينكر و انما الكلام فى صدقه على غيره؛ فالآيةُ غير مرتبطةٌ بالمقام و اما كون المنساق منه ذلكك 
فهو ممنوع لغهُ و عرفاً. و اما المكاتبة فقد رويت بنحو آخر و هو وليبه بدل ولديه و منها غير ذلكك مما يظهر فساده مما حققناه. 


(1) الوسائل يالب #اهق أبوانته فيراك الأخرة و الأجداء حدديك 1 
(0) سورة مريم آيةُ 0. 

(9) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ىمر 


و لو كان وليان تحاصا و يقضى عن المرأة 


[المسألة الخامسة] لو كان له وليان 


الخامسة: و لو كان له وليان تحاصا فيتساويان فى القضاء بالتفسيط عليهما كما عن الأكثرء و عن الحلى: سقوط القضاء رأساًء و عن ابن 
البراج: ايهما شاء قضى فان اختلفا فالقرعة. 

أقول: لا إشكال فى ان الولى؛ و اولى الناس بالميراث؛ و اولى الناس به» تشمل الواحد و المتعدد, و خبر الأكبر المتقدم انما يدل على 
تعينه مع وجوده. و لذا لا كلام فى وجوب القضاء مع الاتحاد الذى لا يصدق معه وصف الأكبرية» و شمولها للمتعدد ليس بمعنى 
كون المجموع ولياً بل كل واحد منهما كذلككء ثم ان ظاهر الأمر باتيان افعال متعددة و صيام عديدة و طلب ايجادها منهماء هو كون 
ذلكك للتوزيع لا بنحو الواجب الكفائى و لا بنحو الا-شتراكك» و عليه فيجب على كل منهما نصف ما على الميت. نعم اذا بقَّى صوم 
واحد اتجه فيه الوجوب الكفائى كما صرح به المصنف ره و الشهيدان» فحكمه حكم سائر الواجبات الكفائية حينئذ» و على ذلكك فلا 
وه لسقوط القضاء رأساً المتوقق على اعثار وجود الأكن: ولا للشقير فن ان يقضنى انهما شا و لا للقرعة كا له يخفى: 

هذا فيما اذا لم يكن احدهما اكبر و الا فيقدم الأكبر و يجب عليه خاصة: لمكاتبة الصفار المتقدمة» و لكن المتيقن منها الولد لاختلاف 
السخ كما مره واقن غيره يجرى ها ذكزناه:قى الحتساويين فى السن» 


[المسألة السادسة] يقضى عن المرأهُ ما فات من الصوم 


السادسة: و هل يقضى عن المرأةٌ ما فاتها من الصوم على حسب حال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاه من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ماع 
ا 


الرجل كما نسب الى الأكثر تارهً و إلى المعظم اخرىء و فى الجواهرء بل نسب الى الأصحاب ام لاء كما عن الحلى و قال ان وجوب 
قضاء ما عليها ليس مذهب احد من الأصحابء و الشيخ انما اورده ايراداً لا اعتقاداً» و الاجماع انما انعقد على قضاء الولد من والده. و 
مال اليه الشهيد الثانى فى محكى الروضة. 

و لكن المصنف ره فى محكى المختلف شدد الانكار على الحلى قال: انكاره كونه مذهباً لأحد من الأصحاب جهل منه؛ و اى احد 
اعظم من الشيخ» مع ان جماعة قالوا بذلكك كابن البراج» و نسبة قول الشيخ الى انه ايراد لا اعتقاد غلط و ما يدريه بذلكك. انتهى. 

و كيف كان: فقد استدل للأول: بقاعدةٌ الاشتراكك. 

و فيه: ان قاعدة الاشتراكك انما هى فى الاحكام الموجهة الى الرجال المخاطبين بهاء و اما فى الأحكام التى اخخذ الرجل موضوعا لها و 
الحكم متوجه الى غيره فالقاعدةٌ غير ثابتة اللهم إِنَا ان يستدل بها لاثبات اشتغال ذمة الميت بالحكم, فاذا ثبت ذلكك فى حق النساء 
ايضاً كان لازم ذلكك وجوب القضاء على الولى. 

و بجملهُ من النصوص المتقدمة: كصحيح ابى حمزة: عن المرأة تتركك الصوم للطمث او السفر او المرض هل يقضى عنها؟- قال (عليه 
السلام): اما الطمث و المرض فلاء و اما السفر فنعم .)١١‏ و نحوه صحيح محمد بن مسلم المتقدم. 

و خبر أبى بصير: فيمن مرضت فى شهر رمضان فماتت فى مرضها قال (عليه السلام): لا يقضى عنها فان الله سبحانه لم يجعله عليها 
7 


و آؤرد غلبها بوتجوةة الأول ان غاية ها متفاد فنها مفروغة القضاء ل 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.١18 الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )1( 
5117 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 

و لو كان الأكبر انثى فلا قضاء 


وجوه 

و الجواب عنه: بانه اذا ثبتت المشروعية ثبت الوجوب لعدم القائل بالفصلء يدفعه: ان ظاهرهم الاتفاق على استحباب القضاء عنهاء و 
الوجوب مختلف فيه. 

كما ان الجواب عته: بان السؤال ائما هو عن الوجوب للاثفاق على الاستحباب يدقعه: أن اثفاق الأصحاب عليه لا يوجب وضوحه عند 
السائل. 

و الحق ان يقال: ان استحباب القضاء يكشف عن ثبوته فى ذمتها و سقوطه باتيان الولى فيكون واجباًء مع ان خبر أبى بصير بالمفهوم 
يدل على وجوبه كما لا يخفى. 

الثانى: أنها لا تدل على انه يجب القضاء على الولى على حسب الرجل. 

و فيه: حيث انه من المعلوم عدم وجوبه على جميع الناس فليس حينئدٍ الا الولى و لو بقرينة ثبوته فى الرجلء بل لا يبعد دعوى انه فى 
تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هعاهلا من عالانا/ا 
الثالثت: ان ثبوت القضاء فين مقابل الحبوة المنفية» فاصالة البراءة حينئك بحالها. 


وفية: اولآ: انه اجتهاد فى مقابل النصء :و ثانا انه لبس فى مقايل الحبوة بناءَ على ما اخترناه من عدم الاختصاص بالولد. 
فتحصل: ان الأظهر وجوب القضاء عنها. 


[المسألة السابعة] بدلية الفدية عن الصوم 


السابعة: و لو كان الأكبر انثى فان كان له ولد ذكر أصغر منها وجب عليه القضاء بناءٌ على ما قويناه من وجوبه على اولى الناس بميراثه» 
وان لم يكن له ولد ذكر اصغر منها- و بعبارة اخرى: كان اولى الناس بميراثه المرأة- فلا قضاء عليه 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 6 


و تصدق من التركة عن كل يوم بمد 


كما تقدم. 

و انما الكلام فى المقام فى انه» هل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد مطلقاً او مع العجز عن المدين حسب ما سمعته فى صدقةٌ ما 
بين الرمضانين كما عن الشيخ و ابن حمزهُ و جماعة؛ بل عن المختلف و الروضة: انه المشهور بين الأصحاب ام لا كما عن جماعة و 
توقف فيه غير واحد من متأخرى المتأخرين؟. 

استدل للأول بوجهين: الأول: موثق ابى مريم الأنصارى عن الإمام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- وان صح ثم مرض ثم مات و 
كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمدء و ان لم يكن له مال صام عنه وليه .)١١‏ 

و ولاق معد الغرافيه ضع »لكان قال دق غنه وليه 

و فبه: ان الخبر لم يعمل به فى مورده. فانه يدل على ذلكك مع وجود الولى» و قد مر أنه يتعين حينئذٍ الصوم. 

و دعوى ان اقصاه كون الحكم كذلك على تقدير وجود الولى ايضاً و الخروج عنه فيه بالخصوص لحصول المعارض لا ينافى حجيته 
فى القسم الآخر كما فى الجواهر مندفعة بان مورد الخبر و الا-مر بالصدقة فيه وجود الولى لا انه مطلق, و لم يعمل به فى مورده كى 
يثبت فى غيره. 

و اضعف منه دعواه قده ان المراد بالولى غير الأكبر و انه يصوم ندباً عنه مع عدم المال. 

الثانى: ان الحكم مطلقاً هو التخيير بين الصدقةُ و قضاء الولى؛ فمع تعذر احد فردى التخبير يتعين الآخر. 


وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى. 


./ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ضر‎ 


ولو كان عليه شهران قضى الولى شهرا و تصدق من مال الميت عن الآخر. 


و ربما تذكر وجوه اخر» و لوضوح ضعفها اغمضنا عن ذكرها. 
فالحق ان يقال: ان صحيح ابن بزيع المتقدم فى صدر هذا الفصل يدل على التخبير بين ان يقضى عنه و يتصدقء قال: قلت لأبى جعفر 
(عليه السلام): رجل مات و عليه صوم يصام عنه او يتصدق؟ قال (عليه السلام): يتصدق فانه افضل. و قد مر ان اطلاقه يقيد بما اذا لم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بعاهلا من عالان/ا 


يكن للميت ولىء و عليه فالأظهر هو التخبير بينهما- كما عن جماعة منهم الشهيد الثانى. 

و لو كان الأكبر خنثى لا يجب عليه للشكك فى الرجولية التى هى شرط للوجوب. اللّهم الا ان يقال: انه للعلم الاجمالى بتوجه خطابات 
الرجال او النساء اليه لا يمكن له اجراء الأصلء فعليه الاحتياط بالقضاء. نعم لو كان معه ذكر أصغر منه لا يجب عليه لعدم ثبوت كونه 
اكبر لاحتمال كون الخنثى ذكراً و الفرض أنه الأكبرء فالأصل براءةٌ الذمة. 


[المسألة الثامنة] لو كان عليه شهران 


الثامنة: و لو كان عليه شهران متتابعان قضى الولى شهرا و تصدق من مال الميت عن الآخر كما عن المشهورء و عن الروضة: انه مذهب 
الأصحابء و عن ظاهر المفيد و صريح الحلى و المصنف و الشهيد و سيد الرياض و غيرهم من متأخرى المتأخرين: وجوب القضاء 
تعييناً» الا ان يكون من كفارة مخيرة فيتخير بين صومهما و بين العتق و الاطعام من مال الميت. 

و استدل للأول: بخبر الوشاء عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): اذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من عله فعليه ان يتصدق 
عن الشهر الأول 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جلى ص: ٠١‏ 
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و يقضى الشهر الثانى .)١١‏ 

والمناقشة فى سنده- بسهل بعد استناد المشهور اليه- فى غير محلها. و به يقيد اطلاق النصوص التى لها إطلاق شامل للمقام؛ و قد 
تقدم بيان ما له اطلاق منها. 

فان قيل: انه لم يذكر فيه من يجب عليه فلعله الميت باعتبار الثبوت فى الذمة» فيتصدق حينئذٍ عنه عن الأول و يستأجر على قضاء الثانى. 
قلنا: انه خلا.ف الظاهرء فان قوله: عليه ان يتصدق ... الى آخره ظاهر فى اراده من يباشر ذلككء؛ و حيث انه ليس المراد كل فرد من 
المكلفين فلا محالةٌ اريد به الولى. 

و دعوى ان المراد به الرمضانان المتتابعان» مندفعة بان فوت الشهرين المتتابعين غير ثبوت الشهرين المتتابعين» و الثانى الذى هو فى 
الخبر غير قابل للحمل المزبور» فما عن المشهور هو الأظهر. 

ولا بد من الاقتصار على مورد النص فلا يتعدى عنه. فلو كان عليه شهران من رمضان لا بد من قضاء الجميع» كما انه لو كان عليه 
ازيد من الشهرين لا بد من القضاءء و هكذا فى سائر الصور. نعم الظاهر عدم الفرق بين ما اذا كان عليه شهران تعييناً او تخبيراً الا انه 
لا يتعين على الولى ذلكك لعدم نقصان الفرع عن الأصلء فله التخيير الذى كان على الميتء فان اختار الصيام جاز له الصدقة عن شهر 
و صيام الآخر. 

وهل يختص ذلكك بما اذا كان التتابع معتبراً فيه باصل الشرع كالكفارة فلا يدخل المنذور كذلكك ام يعم كل ما اعتبر فيه التتابع؟ 
نسب صاحب الجواهر الثانى الى كل من تعرض من الأصحاب لذلكك. و لعله الظاهرء اذ لا مقيد لإطلاق النص سوى ما يدعى من ان 
المنساق الاشارة الى الكفارةً و هو كما ترى. فالأظهر هو 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
58١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اعاه0ا من عالانا/ا 


التعميم. 
[المسألة الناسعة] بسقط القضاء عن الولى بفعل الغير اشارة 


اشارة 


التاسعة: يسقط القضاء عن الولى بفعل الغيرء لأن الميت ينتفع بما يفعله الاحياء نيابة عنه من الصوم و الصلاه و ما شاكل» فففى خبر على 
بن يقطين عن الامام الكاظم (عليه السلام): فى الرجل يتصدق عن الميت او يصوم او يصلى او يعتق قال (عليه السلام): كل ذلكك 
حسن يدخل منفعته على الميت .)"١١‏ 

و فى خبر الحسن بن محبوب عن الامام الصادق (عليه السلام): يدخل على الميت فى قبره الصلاةً و الصوم و الحج و الصدقة و البرو 
الدعاء و يكتب اجره للذى فعله و للميت 59). 

وفى خبر عمار بن موسى عنه (عليه السلام): فى الرجل يكون عليه صلاه او صوم هل يجوز له ان يقضيه غير عارف؟ قال (عليه 
السلام): لا يقضيه الا مسلم عارف «7. و نحوها غيرها. 

و المستفاد من هذه النصوص ان ما يكون ثابتاً فى ذمة الميت.ء لا تعتبر فيه المباشرة» بل يكفى ايجاد العمل فى الخارج متقرباً الى الله 
قال 

وعن الانتصار و الغنية و المختلف: منع صحة النيابة» و ان المراد من قولنا: يقضى ولى الميت عنه: انه يقضى عن نفسه؛ نسبته الى 
الميك باععار اله اليه قن وجوت القضاء: 


.١١ الوسائل باب 70 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 70 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ 
.2 الوسائل باب 70 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ )”( 
77 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جل ص:‎ 

ل 


و استدل له: بالأصلء اذ لا ريب فى ان ما فى ذمة الميت انما هو الصوم الذى كان واجباً عليه تعيينا و الشكك فى صحة النيابة مرجعه 
الى الشكث فى سقوط ما فى ذمته بفعل الغيرء و الأصل يقتضى عدمه. 

و بقوله تعالى: وَ أن ليس لئان إِنَا لها سَعلِا .0١‏ 

و بالأخبار 7١‏ المتضمنة انه ليس يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خخصال. 

وفيه: ان شيئاً مما ذكر لا يصلح للمقاومة مع ما سبق» بل يجب الخروج عنه به» فالحق انه تفرغ ذمة الميت بفعل الغير» فاذا فرغت ذمة 
الميت سقط القضاء عن الولى لارتفاع الموضوع. 

و عن الحلى و جماعة: عدم السقوطء و تردد المصنف ره فى المنتهى قال: لو صام اجنبى عن الميت بغير قول الولى ففيه تردد ينشأ من 
الوجوب على الولى فلا يخرج عن العهدة بفعل المتبرع كالصلاة عنه حا و من كون الحق على الميت فاسقط المتبرع عنه الوجوب 
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كالدين» ثم استقرب عدم الاجزاء. 

واقك اسعدل لياق الظاغر هن التكليك صدور المكلف يه عن المكلق بالمباشرة اذ عمل النائن لا يكوق .فى تله عمد المنوبغته 
لوساطة ارادته» فمقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب بفعل الغير مع الاستنابة او بدونهاء و بان النيابة عن الحى غير مشروعة: و بمكاتبة 
الصفار المتقدمة فانها تدل على عدم جواز قضاء غير الأكبر. 

و فى كل نظر: اما الأول: فلان دليل وجوب القضاء على الولى كسائر الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام لا يقتتضى حفظ موضوع الوجوب»ء 
و عليه فلا ينافى ادلة 


."9 النجم آيهُ‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: انفضا 
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استحباب تبرع غير الولى بالقضاءء فان اتيان غير الولى بالقضاء يوجب فراغ ذمة الميت» و مع انتفاء الموضوع و هو ثبوت القضاء فى 
ذمةٌ الميت يمتنع بقاء الوجوب على الولى. فيكون وجوب القضاء على الميت مشروطاً بعدم فعل الغير. 

و أما الثانى: فلأن المتبرع يكون نائباً عن الميت لا الحى» و سقوط الوجوب عن الحى ليس لتحقق متعلقه بل لانعدام موضوعه. 

و أما الثالث: فلأن المكاتبة تعارض مرسل الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): اذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض 
عنه من شاء من أهله .)١١‏ 

والجمع بينهما يقتضى حمل المكاتبة على اراد انه يجب على الأكبر القضاء دون غيره لو لم تكن بنفسها ظاهرة فى ذلكء و حمل 
الموطل غلى ازادة مفروعية القضاء لغيرةد 

فنتحصل: ان الأ.ظهر جواز ان يتبرع المتبرع بالقضاء عن الميت» و يوجب ذلك السقوط عن الولى؛ و يترتب عليه انه يجوز ان يستأجر 
الولى من يصوم عن الميت- لعموم ادل صحة العقود و الاجارة. 


الايصاء بالاستئجار عنه 


كما انه يجوز ان يوصى الميت بالاستئجار عنه» او يوصى بان يصلى عنه الوصى لعمومات نفوذ الوصية» فهل الوصيهٌ النافذةٌ الموجبة 
لوجوب ما اوصى به على الوصى توجب سقوط الوجوب عن الولى كما عن الشهيدين و الموجز و شرحه و الذخيرة» ام لا؟ وجهان: 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: عع‎ 
1... 


قد استدل الشيخ الأعظم ره للأأول: بانه بعد فرض وجوب العمل بوصيته لا يجب الفعل الواحد عينا على مكلفين و ارجاعه الى 
الوجوب الكفائى» مخالف لظاهر التكليفين» و الحكم بالوجوب على الولى مناف لفرض نفوذ الوصية» فان التحقيق ان دليل وجوب 
العمل بالوصية حاكم على ادله مثل هذا الحكم اعنى الوجوب على الولى و الا فكل واقعة قبل تعلق الوصيةٌ بها لها حكم غير ما يقتضيه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ١20129‏ من عالانا/ا 


القصية العين. 
و فيه: اولّا: ان الحكم بالوجوب على الولى ليس منافياً لنفوذ الوصية كما لا ينافى دليل مشروعية التبرع كما مر و انما ينافى كون 
وجوب العمل على الوصى وجوباً عينيا» لأسن الواجب الواحد لا يجب عينا على مكلفين» فالجمع بين التكليفين يقتضى البناء على 
الوجوب الكفائى لا طرح احدهما و العمل بالآخر. لاحظ نظائره. 

و ثانياً: ان ما افاده من حكومة دليل وجوب الوصيةٌ على دليل الوجوب على الولى لم اعرف وجهه. اذ كل واحد من الدليلين يثبت 
وجوب تفريغ ذمةٌ الميت و لا يكون احدهما متعرضاً لبيان حال الآخر من التصرف فى الحكم المستفاد منه. او موضوعه؛ او متعلقه. و 
مع عدمه كيف يكون حاكماً عليه. 

نعم هو حاكم على دليل استحباب القضاء على الوصىء بمعنى انه يوجب وجوبه عليه: لما افاده من ان كل واقعة قبل تعلق الوصية بها 
لها حكم غير ما يقتضيه الوصية» و هذا لا ربط له بحكم الولى. 

وقد يستدل له: بقصور ادلهُ الوجوب على الولى عن صورة الوصية لعدم عموم او اطلاق لها بالاضافة الى العناوين الثانوية. 

و فيه: ان العناوين الثانوية على قسمين» اذ قد يكون العنوان عنواتاً للحكم ككونه معلوماً او مجهولًا و قد يكون عنواتاً للموضوع كتعلق 
الوصيةُ به او عدمه؛ و ما يمتنع ان يكون الدليل المتكفل لبيان الحكم مطلقاً بالنسبةُ اليه هو الأول لا الثانى. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الأقوى هو القول بالوجوب الكفائى على الوصى- 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 570 

امنا 


والزليت 
[المسألة العاشرة] لا يعتبر فى الولى كونه بالغا حين الموت 


العاشرة: لا ريب فى انه اذا كان الولى غير بالغ حين الموت لا يجب عليه القضاء لعدم كونه مكلفاًء انما الكلام فيما لو صار بالغ و فيه 


قولان: احدهما: وجوبه عليه» و الآخر عدمه. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلد, ه ق يشهد للأول: صدق الولىء و اجتماع الشرائطء 
ولا يضر عدم الاجتماع حين الموت. 

و استدل للثانى: بان تقيبد دليل الوجوب على الولى بالبالغ يقتضى كون الموضوع هو البالغ حين الموت. فلا يشمل البالغ بعده» و بان 
هذا الشخص قد خرج عن تحت دليل وجوب القضاء على الولى» و بعد مضى زمان الصغر يشكك فى بقاء الحكم الخاص فيستصحب 
ولا يرجع الى عموم العام. 

و لكن يرد على الأول: ان الدليل دل على وجوب القضاء على كل ولى خرج عنه غير البالغ» فبعد ما صار بالغاً يكون المقتضى موجوداً 
و المانع مفقوداً اذ المانع لم يكن الصغر حين الموت. و لا الشرط البلوغ حينه لعدم دليل على ذلكك. 

و يرد على الثانى: اولّا: ان المختار فى العام المخصص هو الرجوع الى العام بعد مضى زمان التخصيص مطلقاً. 

و ثانياً: ان التخصيص فى المقام انما يكون من الأولء و فى مثله يرجع الى عموم العام قطعاً لا إلى الحكم الخاص. 

و بما ذكرناه يظهر انه لو كان احد الولدين اكبر سناء و الآخر اكبر من حيث البلوغ. يجب القضاء على الأول لأن الحبوة له و هو اولى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 200٠‏ من عالان/ا 


النادن يزائة: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ممع 
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و عن الايضاح و حاشية الارشاد و كشف الغطاء: ان الولى هو البالغ لأنه اكبر عرفاًء و لان المراد بالاولى الاولى بحسب النوع و الاولوية 
القرضية بعاضلة لد 

و لككن يرد على الأول: عدم كونه اكبر عرفاً. 

و على الثانى: ان الأولى بالميراث هو الأكبر سنا بلحاظ الحبوةء و لو تساويا سنا و كان احدهما بالغا دون الآخرء يسقط القضاء عليهما و 
لا يجب على البالغ ازيد من حصته. 

قد تم كتاب الصوم و للّه الحمد اولا و آخرا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 5717 

الباب الخامس فى الاعتتكاف و هو اللبث للعبادة 


فى الاعتكاف 

الباب الخامس: فى الاعتكاف 
اشارة 

. والكلام فيه فى مواضع: 
[الموضع] الأول: فى ماهيته 


: وهو افتعال من العكف و هو فى اللغة: الاقامة و الاحتباس و اللبث الطويل و ملازمة الشىءء قال الله تعالى: مله اللاكث فيه و اللاد 
0١‏ أى المقيم و المسافر. 

و قال تعالى: ل لَذٍِ الَطِائيل الَّتِى أَمْ ليا عَاكِمُونَ ."١‏ 

و قال كا علي قوم يَكفُونَ عل أضنام لَه «7.. 

وقالةو القع مفكرن : أى متحوساء و الظاهر ان مطاء قو راقم زر عدف كني اللكة بالقاظ مشارية. 

و هو فى الشرع او عرفه: عبار عن اللبث للعبادة فى مده مخصوصةء و ليس ذلكك معنى آخر له كى ينازع فى انه حقيقة شرعية او 
متشرعية؛ بل احد مصاديق معناه اللغوى. 

و كيف كانة فلا زيب فى مشرويته فى المنتهيع وقد اتفق لحل السلووة على وترروغية الامكات بو وبين التي. 

وشهد لهائعن الكتاى قوله تنال : أن 1لا ؛ تن لِلطَائفِينَ وَالْاكفِينَ و الوك الشجُودٍ «ه». 


.10 سورة الحج آية‎ )١( 
سووة الأنياء آية ا‎ 0 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2201 من عزثلانا/ا 


(*) سورة الأعراف آي .١38‏ 

(؟) سورة الفتح آيهُ 0؟. 

(الاسوزة اشر اما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 570 
عن 


ولط وك زه و1 قور 1د قد لسر ررق السو 

و من السنةُ نصوص كثيرة: كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله اذا كان العشر الأواخر 
اعتكف فى المسجد و ضربت له قبهُ من شعر و شمر الميزر و طوى فراشه ١؟).‏ و نحوه غيره. 

و يتأكد استحبابه فى شهر رمضانء لاحظ خبر السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله: 
اكاك عفر فى قير زنشاق عدل سحن وعم كن خضوضاً فى العشر الاوانضر عاسيا ترسوك اللهعيلى اللدغلية وله 

ففى خبر ابى العباس عن الصادق (عليه السلام): اعتكف رسول الله صِلى اللّه عليه و آله فى شهر رمضان فى العشر الاولى» ثم اعتكف 
فى الثانية فى العشر الوسطىء ثم اعتكف فى الثالثة فى العشر الاواخر, ثم لم يزل صلى اللّه عليه و آله يعتكف فى العشر الاواخر «5". 
ثم ان ظاهر الأدلة كون الاعتكاف بنفسه من العبادات» فيجوز ان يقتصر على التعبد به خاصة؛ و عن المصنف فى بعض كتبه» و 
كاشف الغطاء ره: اعتبار قصد كون اللبث لعبادة خارجية» و لا دليل لهما عليه. و سيأتى تمام الكلام فى ذلكك فى طى المسائل الآتية 
ان شاه الله تعالى. 


)١(‏ سورة البقرة آيةُ /ا18. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الاعتكاف حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب الاعتكاف حديث ”. 

(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب الاعتكاف حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 79 

فى مسجد مكة او مسجد النبى عليه السلام او جامع الكوفة أو البصرة خاصة 


مكان الاعتكاف 

الموضع الثانى: فى مكانه 

اشارة 

. لا خلاف فى انه يعتبران يكون ذلكك فى المسجدء و فى الجواهر: اجماعاً بقسميه مناء و فى التذكرة: و قد اجمع علماء الأمصار على 


الففراظ النسحد فى الجيلك وى الكدهى وقد اتقى المنباء على القغزاط المستهد فن الجملة: 
و تشهد به نصوص كثيرةً ستمر عليك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2001١‏ من عالان/ا 


و استدل له بالآية الكريمة المتقدمة و[ تَاشِرُومُنَ وَ أَنْتْمْ عاكقُونَ فى الْمَللَاجدِ بتقريب انه لو صح الاعتكاف فى غيره لم يخص 
التحريم بالاعتكاف فى المسجدء لان المباشرة حرام فى حال الاعتكاف مطلقاً. 

و قد اختلفوا فى تعيبنه» فعن الشيخ و السيدين و الديلمى و المصنف فى جمله من كتبه- بل فى المنتهى: نسبته الى اكثر علمائنا- انه 
مسجد جمع فيه نبى او وصى نبى» و هو احد المساجد الأربعة على المشهور: مسجد مكة, او مسجد النبى صلَّى الله عليه و آله جمع 
فيهما رسول الله ضلى الله عليه و آله. 

او مسجد جامع الكوفة او مسجد البصرة جمع فيهما امير المؤمنين (عليه السلام) خاصة. 

و عن على بن بابويه: جعل موضع الأخير مسجد المدائن الذى روى: ان الامام الحسن بن على (عليه السلام) صلى فيه؛ و عن المقنع: 
الجمع بينهماء و عن صريح جماعة و ظاهر آخرين- منهم: المفيد و المحقق- و الشهيدان- انه المسجد الجامع او الأعظم أو :مستخك 
الجماعة على اختلافهم فى التعبير» و الظاهر ان المراد شىء واحد و هو ما يقابل مسجد السوق و القبيل و ما شاكل ذلكك من المساجد 
الذى لم يعد لاجتماع المعظم من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 59٠‏ 

امنا 


أهل البلد فيه» و نسبه فى محكى المعتبر الى اعيان فضلاء الأصحاب. و عن ابن أبى عقيل انه كل مسجد. 

و أما النصوص فهى على طوائف: الأولى: ما تدل على جواز ايقاعه فى كل مسجد: كصحيح داود بن سرحان: قلت لأبى عبد اللّه (عليه 
السلام): انى اريد ان اعتكف فما ذا اقول و ما ذا افرض على نفسى؟ فقال (عليه السلام) لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منهاء و 
لا تقعد تحت ضلال حتى تعود الى مجلسكك .)١١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منهاء ثم لا يجلس حتى يرجع, و لا 
يخرج فى شىء الا لجنازةً او يعود مريضاًء ولا بجلس حتى يرجع .7١‏ 

و موثق داود بن الحصين عنه (عليه السلام): لا اعتكاف الا بصوم و فى المصر الذى انت فيه «0. و نحوها غيرها. 

الثانية: ما تدل على ان مكان الاعتكاف مجسد الجامع: كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام). 

لا اعتكاف الا بصوم فى مسجد الجامع (6". 

و خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): لا يصلح العكوف فى غيرها- يعنى غير مكة- الا ان يكون فى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه و آله او مسجد من مساجد الجماعة «2). 


.” الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب ” من أبواب الاعتككاف حديث .١١‏ 
(6) الوسائل باب ”من أبواب الاعتكاف حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب ”من أبواب الاعتكاف حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جل ص: 67١‏ 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اننا من عالانا/ا 


و خبر على بن عمران الرازى عنه (عليه السلام): المعتكف يعتكف فى المسجد الجامع .)١١‏ 

و موثق الكنانى عنه (عليه السلام): عن الاعتكاف فى رمضان فى العشر الاواخر قال (عليه السلام): ان علياً (عليه السلام) كان يقول: لا 
أرى الاعتكاف الاافى المسجد الحرام او فى مسجد الرسول او فى مسجد جامع (جماعة) ."١‏ 

و خبر الرازى عنه (عليه السلام): لا يكون اعتكاف الا فى مسجد جماعة 79. 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): لا يصلح الاعتكاف الا فى المسجد الحرام او مسجد الرسول او مسجد الكوفة او مسجد جماعة و 
تصوم ما دام معتكفاً ©. الى غير ذلكك من الأخبار. 

الثالثة: ما استدل بها للقول الأول» و هى صحيحة عمر بن يزيد: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى 
بعض مساجدها؟ فقال (عليه السلام): لا اعتكاف الا فى مسجد جماعةٌ قد صلى فيه امام عدل بصلاه جماعة» و لا بأس ان يعتكف فى 
مسجد الكوفة و البصرةُ و مسجد المدينةُ و مسجد مكة «8). 

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: و قد روى فى مسجد المدائن «2). 

و مرسل المقنعة: و روى: انه لا يكون الاعتكاف الا فى مسجد جمع فيه نبى او 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب الاعتكاف حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب الاعتكاف حديث 2. 
(") الوسائل باب ”من أبواب الاعتكاف حديث 8. 
(6) الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف حديث 7. 
(0) الوسائل باب ”من أبواب الاعتكاف حديث 8,. 
(8) الوسائل باب ”من أبواب الاعتكاف حديث 4. 
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وصى نبى و هى أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه و آله» و مسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى 
الله عليه و آله و امير المؤمنين (عليه السلام)» و مسجد الكوفة» و مسجد البصرة جمع فيهما امير المؤمنين (عليه السلام) 01. و رواه 
الصدوق فى المقنع اشنا موسلا 0 

اما الطائفة الاسولى: فلا اطلاق لشىء منها بل هى واردةٌ فى مقام بيان احكام اخر من قبيل عدم الخروج من محل الاعتكافء و لزوم 
الرجوع مع الخروج فى موارد جوازه» و اشتراط الاقامة ليصح الصوم و ما شاكلء و على فرض ثبوت الاطلاءق لها تقيد بالطائفتين 
الاخيرتين. 

و دعوى انه يستلزم تخصيص الأكثر المستهجنء مندفعة بان المستهجن تخصيص العام بالاكثرء و اما تقييد الاطلاق فلا استهجان فيه أ 
لا ترى انه لم يستشكل احد فى تقييد اطلاق ادله الجماعة المقتضى لجواز الاقتداء بكل احد بما دل على عدم جواز الاقتداء بالفاسق و 
غيره ممن لا يجوز الاقتداء به. مع ان العدول اقل من الفساق, و مع الاغماض عن جميع ذلكك لاعراض الأصحاب عنها و عدم افتائهم 
بمضمونها لا يستند اليها. 

و أما الطائفةٌ الثانية: فاورد على الاستدلال بها بوجوه: 

الأول: عدم افتاء الأصحاب بما تضمنته؛ فان المشهور بينهم- من غير مخالف صريح من القدماء سوى المفيد- هو اختصاص 
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الاعتكاف بمسجد صلى فيه النبى او وصيه. و فتوى المتأخرين لا أثر لها فى هذا المقام. 
و فيه: ان عدم افتائهم به ان كان لأجل الجمع بينها و بين الطائفة الثالشة لا يوجب وهنا فيهاء و معه فلا بد من ملاحظة ان الجمع تام ام 
لا. 


.١1؟7 الوسائل باب ” من أبواب اعتكاف حديث‎ )١( 
.١1؟ (؟) الوسائل باب ” من أبواب اعتكاف حديث‎ 
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الثانى: ان جملهُ من نصوصها متضمنة لمسجد جماعة؛ و لآ ريب انه اعم من الجامع لصدقه على مسجد القبيلةُ اذا صلى فيه جماعة و لم 
يقولوا به و تقبيده بالجامع على تقدير تسليم صحته ليس باولى من تقيبده» بما عليه اصحابنا من مسجد صلى فيه امام الأصل جمعة او 
جماعة؛ بل هو اولى للاجماعات الكثيرة و الشهرة العظيمة و قاعدة توقيفيةٌ العبادهُ و وجوب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من 
الشريعة» مضافاً الى الصحيحة المتقدمة» هكذا افاد سيد الرياض. 

وفيه: اولا: انه فرق بين التعبير بمسجد اقيمت فيه جماعة: و التعبير بمسجد جماعة و ظاهر الثانى هو المسجد المعد لجماعةٌ أهل البلد 
عامةُ من غير اختصاص بقبيلةُ او محلةً او جماعة؛ فالمراد به المسجد الجامع. 

و ثانياً: انه لو انكر هذا الظهور فلا اقل من الاجمالء فيرجع الى النصوص الاخر المتضمنة لمسجد الجامع. 

و ثالثاً: انه لو سلم ظهوره فى الاطلاق يقيد بواسطة النصوص الاخر بالجامع. 

و دعوى انه ليس باولى من التقيبد بمسجد صلى فيه امام الأصلء مندفعة بانه اولى من جهة الدليل؛ و الاجماعات المنقولة و الشهرة 
العظيمة قد عرفت حالهاء و قاعدة توقيفية العبادة لا تنافى الاللتزام بالاطلاق من جهة الدليل» و مع وجوده لا يجب الاقتصار على 
المتيقن» و اما الصحيحةٌ فسيمر عليكك حالها. فهذه الطائفةُ دلالتها على المطلوب ظاهرة. 

و أما الثالثة: فمرسلا المقنعة و المقنع. لارسالهما لا يعتمد عليهماء و اما الصحيح فالاستدلال به لما هو المشهور يتوقف على ارادة امام 
الأصل من امام عدل و هو غير ثابتء إذ لو سلم ظهور لفظ الامام فى امام الأصل دون امام الجماعة لا نسلم ظهور الموصوف بعدل 
فيه» بل الظاهر منه سيما بقرينة كون مورد السؤال مساجد بغداد التى لم تكن مساجد أهل الحق هو امام الجماعة» فمحصل جوابه (عليه 
السلام) انه انما 
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يعتكف فى مسجد اهل الحقء و اما المسجد الذى اتخذها المخالفون لجماعتهم فما دام لم يصل فيه أهل الحق جماعة خلف امام عدل 
فهو لا يعتكف فيه؛ فكانه ليس بمسجد الجامع؛ فالمسجد الجامع لأهل الحق اولهم و لغيرهم يجوز فيه الاعتكاف. ثم انه (عليه السلام) 
دفعاً لتوهم السائل ان المسجد الذى تقام فيه جماعة المخالفين لا يعتكف فيه قال (عليه السلام): و لا بأس ان يعتكف فى مسجد 
الكوفةٌ ...الى آخره؛ و بين بذلكك ان الشرط هو اقامةه أهل الحق فيه الجماعة؛ و لا تكون اقامهُ المخالفين الجماعةٌ فيه مانعةٌ» و عليه 
فتتطابق الطائفتان و تدلان على جواز الاعتكاف فى المسجد الجامع مطلقاً. 

ولو تنزلنا عن ذلكك فغايةُ ما هناكك الاجمالء فيتعين الرجوع الى الطائفةٌ المبينة غير المجملة؛ و لو سلّم دلال الصحيح على ما استدل به 
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له فالمتعين تقييد اطلاق النصوص المتقدمةٌ به. 

واجيب عنه على هذا المسلكك بوجوه: 

-١‏ ما فى المستند و هو: ان اكثر النسخ لا يعتكف موضع لا اعتكاف و هو لا يكون صريحاً فى نفى الجواز لإرادة نفى الاستحباب. 

و فيه: انه يبتنى على اصله غير الصحيح» و هو عدم ظهور الجمله الخبرية فى اللزوم. 

؟- ما فيه ايضاً و هو: ان بعض الأخبار ذكر مسجد الجماعة بعد ذكر مسجد الرسول و الكوفة و مسجد الحرام» فيكون المراد من مسجد 
الجماعة غيرها البتةُ. 

و يرد عليه: ان غايةُ ما هناك حينئذٍ التعارض و الترجيح مع الصحيح لكونه مما اشتهر بين الأصحابء و الشهرة اول المرجحات. 

“- ما فيه أيضاً من انه: لو سلم دلالته لا يصح تخصيص النصوص المتقدمة به و الا يلزم خروج الأكثر و هو غير جائز فيقع التعارض 
بينهماء و هى ارجح من جهة الموافقة لإطلاق الكتاب العزيز» و هى من المرجحات المنصوصة. 
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و فيه: اولّا: ما تقدم من انه لا محذور فى تقييد اطلاقها. 

و ثانياً: انه لو سلم التعارض فعلى ما هو الحق من الترتيب بين المرجحات: و ان المراد بالشهرة هى الشهرة الفتوائية لا بد من تقديم 
الصحيح لأنه اشهرء و الشهرة مقدمة على موافقة الكتاب. 

و بما ذكرناه: ظهر اشكال ما فى الجواهر قال: فهو مع اتحاده و كونه من قسم الموثق و احتماله ما عرفت قاصر عن معارضته لما تقدم؛ 
سيما بعد اعتضاده بظاهر الآيةُ بناءَ على دلالتها على مشروعيته بكل مسجد. انتهى. 

فالعمده ما ذكرناه» فالمتحصل: جواز الاعتكاف فى كل مسجد جامع بشرط ان يكون قد صلى فيه امام عدل بصلا الجماعة: و لا تعتبر 
صلاةٌ امام الأصل فيه. 


فروع 

-١‏ لو فرض تعدد الجامع فى البلد الواحد 

؛ فهل يجوز الاعتكاف فى كل منهما ام لا؟ قد يقال بالثانى نظراً الى ان شيئاً منهما ليبس مسجد جامع البلد» و كونهما معاً جامعاً لا 
يكفئء فان المعتبر كون المسجد الذى يعتكف فيه جامعاً. 

و لكن يرد عليه: ان المراد بالجامع ليس ما يجتمع عامة أهل البلد فيه و الا قل مسجد يكون كذلكك خصوصاً فى هذه الأزمنة التى لا 
تصلى الجمعة؛ بل المراد به ما اعد لذلكء و عليه فكل منهما يصدق عليه الجامع فيصح الاعتكاف فيه. 

9 - مع فرض التعدد هل يجوز ان يشترك بينهما 


فى الاعتكاف بان يلبث بعض المده فى احدهما و بعضها الآخر فى الثانى» ام لا كما فى الجواهر ام يفصل بين ما اذا كان احدهما 
متصنًا بالآخر بالباب فيجوزء و بين غيره فلا يجوز كما عن الغنية؟ وجوه. 

وجه الأول: ان مقتضى اطلاق الأدلهُ هو ان المعتبر اللبث فى المدهُ المعينةٌ فى 
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آهذا 


الجامع» و لم يدل دليل على اعتبار وحدة ذلككء و عليه فان كانا متصلين بالباب فلا كلام؛ و الا فخروجه من أحدهما فى نفسه وان 
كان غير جائز- كما سيأتى- الا انه اذا خرج فى موارد جوازه فكما ان له ان يرجع الى الأول يجوز ان يذهب الى الثانى. 

وجه الثانى: ان فى بعض النصوص المتقدمة- كصحيح داود- لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منهاء و لا تقعد تحت ضلال حتى 
تعود الى مجلسكك و نحوه غيره» و هذه ظاهرة فى اعتبار الوحدة. 

و لكن يرد عليه: انه لا يعتبر فى الاعتكاف ان يلبث فى مكان معين من الجامع» بل له ان يغير مكانه من موضع منه الى موضع آخرء 
فالمراد من مجلسكك هو المحل الذى لا بد من اللبث فيه فى المده الخاصة» فكما انه يصدق على ما لو رجع الى موضع آخر من 
المسجد. كذلك يصدق على ما لو رجع الى مسجد آخر. 

فالاولى ان يستدل له: بان المأخوذ فى الأدلُ ليس هو هذا العنوان الصادق على الواحد و المتعدد» بل اخذ مسجد جامعء و ظهور ذلكك 
فى الوحدة لا نكر فالأظهر اعتبار وحدة المسجد فلا يجوز أن يشتركك بيتهما. 


اذا كان الجامع واحداً و فصل بحاجز 
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جاز ان يعتكف فى كل منهما لأنه بعضه؛ فهل يجوز ان يخرج عن احدهما الى الآخر- كما فى المنتهى- فيما اذا كان احدهما ملاصقاً 
لللآخر بحيث لا يحتاج الى المشى فى غيرهماء ام لا؟ وجهان مبنيان على صدق الوحدة: و التعدد. 

فعلى الأول يجوزء و على الثانى لا يجوزء و لعل ذلكك يختلف باختلاف افراد الحاجز. 

و لوشكك فى صدق الوحدة او التعدد يبتى على الأولء فائهما كانا واحداً سابقاء و يشكك فى غروض التعدد» فيستصحب الوحدة بناءٌ 
على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية. 
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؟- هل يجوز الاعتكاف فى حيطان المساجد 

التى من جانبها و ابارها فيها و سطوحها و منائرها و منابرها و محاربيها و سراديبها و نحوها مما هو مبنى على الدخول ما لم يعلم 
الخروجء ام لا.؟ الظاهر ذلكك. فانها من اجزاء المسجد و ابعاضه فيشملها اطلاق الأدلة؛ و الانصراف الى خصوص السطح الداخل 
ممنوع؛ و على فرضه يزول بادنى تامل» و مثله لا يصلح لتقييد الاطلاق» فما عن الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على 
السطح لعدم دخوله فى مسماه ضعيف. 

شرائط الاعتكاف- الشرط الأول 


الموضع الثالث: فى شرائط الاعتكاف 


اشارة 
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: و شرطه امور: 
الأول: النية 


بمعنى الارادة المحركة للعضلات الموجبة لاختيارية الفعل مع قصد القربة» بلا خلاف فى ذلك فى الجملة. 

اما دخل الأول: فواضح. فان الفعل غير الاختيارى لا يتتصف بحسن و لا قبح, و لا يكون متعلق التكليف. 

و أما اعتبار الثانى: فلدخله فى العبادات» و الاعتكاف منها اجماعاً. وقد مر بسط الكلام فى النيهُ و خصوصياتها فى المباحث المتقدمة 
فلا نعيد» و انما نشير هنا الى بعض الفروع الذى وقع الخلاف بين الفقهاء فيها: 

تيال اانه كا على إن الامسكاف المتلرون كل مقي التودة ص واساد كباافاق كن كرف 

قد يقال كماعن سيد المدارك ره: بانه ينوى من الأول كذلك. بمعنى ان اليومين الأولين على سبيل الندب و الباقى على وجه 
الوجوب. 
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و اورد عليه: بانه يلزم تقديم النية على محلهاء لأن محلها اول الفعلء و الفعل الواجب محل النية فيه هو اول ما يتعلق الوجوب به. 

و فيه: اولًا: ان النية ليست هى الاخطار بل هى عبار عن الداعى المحركك للعضلات, و عليه فمع التقديم حيث يكون ذلكك باقياً حين 
العمل يندفع الاشكال. 

و ثانياً: انه لو سلم ان المراد بها الاخطارء و ان ذلكك معتبر» فلا ريب فى ان المعتبر هو الاخطار مقارناً لأول المركبء و اما عند كل 
جزء بالخصوص فلا يعتبر قطعاًء و لم يلتزم به احد» فاعتكاف اليوم الثالث بما انه جزء المأمور به لا يعتبر الاخطار فى اوله. 

وقد يقال كما فى الشرائع: بانه ان كان مندوباً نوى الندبء فان مضى يومان وجب الثالث على الأظهر و جدد نيه الوجوب. 

واورد عليه بعض المحشين: بان الثلاثة اقل ما تتحقق به هذه العبادة» و هى متصلة شرعاء و من شأن العبادة المتصلة ان لا تفرق النية 
على اجزائها بل تقع بنية واحدة. 

و فيه: انه لا دليل على المنع عن توزيع النية بالنحو المذكورء فان الدليل دل على لزوم اتيان المأمور به بقصد الأمر المتوجه به فلو نوى 
افا كا محر على قسر الاعقلذل يطل من حية 1ن الحزى مهقلا خزر عر عط بالالدواة الاش لذ ام ةقبطل لدلكف 

و أما لو نوى عند اتيان كل جزء الأسمر الضمنى المتعلق به و بنائه على ضم سائر الا-جزاء اليه فلا اشكال فى صحته كما اعترف 
الأمكاب تازه فى الو جنوه و عيرم 

وقد يقال كمافى الجواهر: بانه حيث يكون اعتكاف الثلاثة عباده واحدهٌ و لا توصف قبل الوقوع الا بالندبء فهو حينئبٍ وجههاء 
فيجوز ان ينوى قبل الشروع فيه الندب, و الوجوب الحاصل بعد يومين من احكام تلكك العبادة المندوبة لا من وجوه امرهاء ضرورة 
كونه بامر آخر غير الأمر باصل الاعتكافء فلا يعتبر فى صحنه اصل 
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النيف فضلًا عن نية الوجه, و لذا لو اتم المكلف الفعل بالاستدامة على مقتضى الأمر الأول غير عالم بالأمر الثانى صح فعله قطعاً. 
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و فيه: انه لا يعقل ان يأمر المولى بفعل قبل مجىء زمانه و حين العمل يتبدل ذلكك الأمر بان يسقط و يأمر به بامر آخر مغاير له» كما لا 
يصح ان يكون ذلك الأمر باقياً و يأمر به بامر آخر. 

اما الأول: فلأن الأمر انما هو للبعث نحو الفعل» و تحريكك العضلات نحوه: فمع فرض عدم باعثيته من جهة انه ما لم يأت زمان الفعل 
لآ يكون.هذا الأمر ضالحاً للباعفية و بعد مجىء زمائة يسقط الأمر فلا يضل الى مرثبة الباعنية ابداء فمثل هذا الأمر لغى و صدوره من 
الحكيم محال. 

و أما الثانى: فلأنه يلزم منه اجتماع المثلين مع ان الأمرين بلا منشأء مضافاً الى انه لو كان كذلكك كان الأمر الوجوبى أيضاً من الأول. 

و الغريب انه قده ينكر وجود الأمر الوجوبى من الأول نظراً الى ان زمان الامتثال بعد يومين فلا يصح الخطاب قبله. و لا يرى محذوراً 
فى وجود الأمر الندبى» و لم يظهر الفرق بينهما من هذه الجهة. 

فالحق انه بناءَ على اعتبار قصد الوجه حتى قصد وجه الأسجزاء من الوجوب او الندب يتعين اختيار احد الأولين؛ فان اعتكاف اليوم 
الثالث من الأول مأمور به بامر وجوبى, غاية الأسمر مشروطاً باتيان الاعتكاف فى اليومين الأولين» و لكن الأظهر- كما مر فى كتاب 
الفدلؤة فقض لات اه لأ بعر صا ارعس لأ قصنن الركرخ هو القديو و هل قهى إغفا زولا سر عدن وحفةااللواية و على ذلك 
فكما افاده ثانى الشهيدين ره: نستريح من الاشكالات. 

وله فى المقام كلام الظاهر منه: انه يسلكك مسلكنا فى الوجوب و الندبء اذ قد مر ان الوجوب و الندب عندنا خارجان عن حريم 
الموضوع له و المستعمل فيه» و ان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 5٠‏ 

عن 


الأأمر فى الموردين يستعمل فى معنى واحدء و انما هما ينتزعان من ترخيص المولى فى تركك ما امر به المستلزم لعدم العقاب على 
التركك» و عدم ترخيصه فيه. 

و قال قده: ان معنى وجوب الثالث على القول به ترتب الثواب على فعله و العقاب على تركه بخلاف غيره. انتهى. 

و هذا الكلام كالصريح فى خروج الوجوب عن المستعمل فيه و الموضوع له. و انه ينتزع من الأمور اللاحقة له. 

و منها: انه لو تخيل وجوب الاعتكاف عليه فاتى به كذلك, فهل يصح ما اتى به فيه؟ اقوال: ثالثها: التفصيل بين ما اذا كان قاصداً 
للأممر الواقعى المتوجه اليه وان اعتقد كونه هو الوجوبى؛ فيكون من باب الخطأ فى التطبيق و يصح. و بين ما اذا قصد الأمر الوجوبى 
على نحو التقييد فلا يصح, و نظيره ما لو اعتكف فى مسجد يتخيل انه المسجد الخاص فتبين غيره. و له نظائر اخر. 

والحق هو الصحة فى الجميع, و لا أثر للتقيد فى هذه الموارد لما ذكرناه فى الجزء الأول من هذا الشرح فى مبحث الوضوء من ان 
الضابط فى صحة العبادة الاتيان بالمأمور به بحدوده و قيوده؛ مضافاً الى المولى؛ و لا يعتبر شىء آخر وجودى او عدمى فيهاء و عليه 
فبما ان كون الأمر وجوبياًء او كون هذا المسجد مسجداً معيناً و ما شاكل, لا يكون جزءاً و لا قيدا للمأمور به» و قصده لا ينافى الاضافة 
الى المولى» فمن اتى باعتكاف بتخيل وجوه او بتخيل كونه فى مسجد خاص فهو آت بجميع ما يعتبر فى الاعتكاف. و اضافه الى 
المولى» فلا محالهُ يكون صحيحاء و لا ينافيه القصد المزبور. 

فراجع تلكك المسألة لملاحظة ما اورد على ذلكك و ما اجبنا به عنه. 
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اعتبار الصوم فى الاعتكاف 
و الثانى [الصوم] 


مما يعتبر فيه: الصوم فلا يصح بدونه بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الأجماع بقسميه عليه كذا فى الجواهر و فى المنتهى: و الصوم 
شرط فى الاعتكاف و هو مذهب علماء اهل البيت عليهم السلام. انتهى. 

ويشهد به صحيح الحلبى عن الصادق (عليه السلام): لا اعتكاف الا بصوم .)١١‏ و مثله- صحيح محمد بن مسلم "2١‏ و موثقة مو 
موثق ابى العباس ."7١‏ 

و خبر ابى بصير عنه (عليه السلام)- فى حديث- و من اعتكف صام (8). 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام)- فى حديث- و تصوم ما دمت معتكفاً «©) إلى غير ذلكك من النصوص المستفيضة ان لم تكن 
متواترة. 

و تمام الكلام فى البحث فى جهات: 

-١‏ المعروف بين الأصحاب: انه لا يشترط فيه ان يكون صومه لخصوص الاعتكاف, بل يكفى فى صحة الاعتكاف وقوعه معه و ان لم 
يكن له سواءً كان الصوم واجباً عليه او مندوباًء بل عن المعتبر: عليه فتوى علمائنا و يقتضيه اطلاسق النصوص و الأخبار المتضمنة 
لاعتكافه صلَى الله عليه و آله فى العشر الأواخر من شهر رمضانء مع انه لا يصح صوم آخر فى شهر رمضان اجماعاًء و لم يكن صلى 
الله عليةى الهضائماً 


.” الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف حديث‎ 
,8 الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف حديث‎ )( 
.2 الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف حديث‎ )6( 
.7 الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب ” من أبواب الاعتكاف حديث‎ )©( 
687 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ جللى ص:‎ 
ا‎ 


الا بصوم شهر رمضان قطعاً. 

-١‏ ولو نذران يعتكف ثلاثةً ايام» ففى التذكرة: وجب الصوم بالنذرء لأن ما لا يتم الواجب الا به يكون واجباً. 

و اورد عليه سيد المدارك ره: بان النذر المطلق يصح ايقاعه فى صوم شهر رمضان او واجب غيره فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضياً 
لوجوب الصوم. انتهى. 

أقول ان المصنف ره ان اراد بما فى التذكرة انه يجب الصوم غير الصوم الواجب عليه فى نفسه كان الايراد عليه متينآء و لكنه يصرح 
بانه لو اعتكف فى شهر رمضان صح اعتكافه و كان صومه واقعاً عن رمضانء و اجزأه عن صوم اعتكافه الواجبء و عليه فمراده ان 
الصوم يجب بالنذر» و هو ماله افراد واج و مستحبة؛ و اختيار التطبيق بيد المعتكفء فان اعتكف فى شهر رمضان كان المنذور منطبقاً 
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على صوم ذلك الشهر فينطبق عليه عنوانان كل منهما واجب فيلتزم بالوجوب الأكيد, و ان اعتكف فى غيره صار القوم المندوب واجباً 
فلا ايراد عليه. 

"- ان لازم هذا الشرط عدم صحة الاعتكاف فى زمان لا يصح الصوم فيه كالعيدين» و لا ممن لا يصح صومه كالحائض و النفساء, و 
هذا مما لا كلام فيه و لا خلاف. 

انما الكلام فى انه هل يصح الاعتكاف فى السفر كما عن ابن بابويه و الشيخ و ابن ادريسء ام لا يصح كما لعله المشهور؟. 

و استدل للأول: بانه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر فجاز صومها فى السفر. 

و اورد عليه: تارة بانه يكفى فى اشتراط الحضر فى اشتراطه فى شرطه و هو الصوم؛ و اخرى بانه لو سلم دلالة ما دل على مطلوبية 
الاعتكاف مطلقاً الشامل للسفر على مشروعية الصوم فى السفر يقع التعارض بينه و بين ما دل على عدم الصوم فى السفرء و النسبة 
عموم من وجه. و الترجيح مع الثانى. 
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. أقول: انه و لو سلم شمول اطلاقه للسفرء لا يلزم منه مشروعية الصوم فى السفرء فان حقيقة الاطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود. 
فمعنى اطلاق دليل مطلوبية الاعتكاف للاعتكاف فى السفر ليس مطلوبيته منه بقيد انه مسافرء بل معناه ان الحضر و السفر غير دخيلين 
فى الحكم, و تمام الموضوع هو الاعتكاف. 

و عليه: فحيث ان دليل الاعتكاف كما مر لا يدل على ان الشرط فيه هو الصوم مطلقاً بحيث يكون هذا الأمر دليل مشروعيته بل يدل 
على شرطية الصوم المشروع له. فغايةُ ما يلزم من الاطلاق المزيور مطلوبية قصد الاقامة مقدمة للصوم و الاعتكاف. 

وان شئت قلت: ان دليل مطلوبية الاعتكاف و ان استلزم منه الأ.مر بالصوم و لكن حيث لم يبين قيوده و حدوده. فمقتضى اطلاقه 
المقامى اعتبار جميع ما يعتبر فى الصوم فى غير المقام فيه» و من تلكك القيود ان يكون الصائم غير مسافرء نظير الاطلاق المقامى لدليل 
استحباب صلاهٌ ركعتين المقتضى لاعتبار الطهارةً فيها كسائر الصلواتء فدليل الاعتكاف يدل على اعتبار الحضر او قصد الاقامهُ فى 
الصوم و لا يدل على صحته من المسافر فتدبر فانه دقيق. 

اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة ايام لا أقل 


[الثالث كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل] 


و الثالث من الشرائط: ايقاعه اى ايقاع الاعتكاف ثلاثة ايام فما زاد بلا خلاف. 

وفى المنتهى: لا يجوز الاعتكاف اقل من ثلاثة ايام بليلتين» و هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام» و الجمهور كافةٌ على خلافه. 
انتهى. 

و نحوه فى دعوى الاجماع على ذلكك ما فى التذكرة. 

و النصوص شاهدةٌ به: كصحيح ابى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): لا 
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يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام .01١‏ 

و موثق عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة ايام 7. 

و خبر داود بن سرحان: بدأنى أبو عبد الله (عليه السلام) من غير ان اسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة ايام» يعنى السنةُ إن شاء الله «”. الى 
غير ذلكك من الاخبار. 

فلا كلام و لا إشكال فى اصل الحكم.ء انما الكلام فى فروع: 

-١‏ هل المراد باليوم فى النصوص هو النهار خاصة او ما يعم الليل» و قد يقال بالثانى» و نسب الى جماعة منهم الشهيد الثانى ره؛ و 
استدل له: بان المراد باليوم ذلكك اما لكونه اسماً لمجموع الليل و النهار, او للتغليب. 

و فيه: ان اليوم اسم للنهار خاصة» ففى المجمع: و اليوم معروف من طلوع الفجر الثانى الى غروب الشمس. انتهى. 

وربما يشهد له فى الجملة: قوله تعالى: مَرِح لها عَليهم مرب ل و تباي أَيَام محموماً «5*. و التغليب لا يصلح ان يكون قرينة لإرادة 
الحعيي عليه هل بعل البالى فى النماة لذ بسر فى الامتكافه ام لاكافيه أقرال» العدهاة ماهو المشسهو لين الأصحاب وخر 
دخول الليليتين» اى ليلتى الثانى و الثالث فيه» و قد مر ما فى المنتهى من دعوى الاجماع عليه. 

و عن الشهيد الثانى و المصنف فى بعض كتبه: دخول الليلة الاولى أيضاًء و عن 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث 2. 
(") الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف حديث ؟. 
(ع) الحاقة الآية /. 
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بعض: دخول الليلة الرابعة أيضاً و عن ظاهر الخلاف و المبسوط: عدم دخول الليلتين المتوسطتين فضنًا عن الاولى و الرابعة و قد 
تكلف بعض لإرجاع ما فيهما الى ما عليه الأصحابء و كيف كان فالمهم ملاحظة الدليل. 

وقد استدل لدخول الليلتين المتوسطتين بوجوه: 

الأمول: ما فى الجواهر و المستند و غيرهما و هو: ان المنساق من النصوص المتضمنة ان الاعتكاف لا يكون الا ثلاثة ايام الثلاثة 
المتتابعة» و استمرار حكم الاعتكافء و انه لا انقطاع فيه. 

وفيه: ان المأمور به لو كان هو الاعتكاف من اليوم الأول الى آخر اليوم الثالث كان هذا الظهور لا ينكرء و لكن المأمور به هو 
الاعتكاف اى اللبث فى المسجد ثلاثة أيام» و المفروض خروج الليالى عنها. 

فغايُ ما يستفاد من النصوص ان اللبث فى المسجد فى جميع ثلاث أيام عمل واحد و فيه مصلحة واحدة و مأمور به بامر واحدء اما انه 
يعتبر ان لا ينقطع لبث اليوم الأول عن اليوم الثانى و الثالث» فهذه النصوص لا تدل عليه فكما ان الخروج لحاجة لا يضر بوحدة العمل 
فليكن الخروج بالليل كذلك. 

الثانى: ما فى الرياضء قال: لو لم يدخلا لتحقق الخروج منه بدخول الليل فجاز فعل المنافى فانقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره 
فيصير منفردأء فحصل اعتكاف اقل من ثلاثةُ ايام و هذا خلف. انتهى. 

و فيه: انه لو فعل المنافى الذى دل الدليل على كونه موجباً لبطلان الاعتكاف- و لو وقع فى الليل- لا يلزم» منه حصول اعتكاف اقل 
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من ثلاثة ايام بل لازمه بطلان الواقع نظير ما لو صلى ركعة و قطعهاء مع ان الخروج فى الليل حينئٍ من قبيل الخروج لحاجةٌ مسوغة له 
فى اليوم. 

الثالث: الأخبار المتضمنة لثبوت الكفارة لو جامع اهله بالليل؛ و لو لم يكن 
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الليل ايضاً زمان الاعتكاف لما كان وجه لذلكك. 

و فيه: انه لا كلا-م فى جواز الاعتكاف بالليل» بمعنى جعله جزءاً للاعتكافء و انما الكلام فى اعتبار ذلكك, و عليه فحيث ان النصوص 
تدل على انه لو جامعها و هو معتكف ثبت عليه الكفارة» فغايهُ ما يستفاد منها صحةٌ الاعتكاف فى الليل لا اعتباره. 

الرابع: فعل رسول الله صلّى الله عليه و آله. فانه كان يبقى فى الليالى ايضاً معتكفاًء فيجب للتاسى. 

و فيه: ان الفعل اعم من الاستحباب و اللزوم. 

الخامس: الاجماع. 

و فيه: انه يمكن ان يكون مدرك المجمعين بعض ما تقدم. 

والحق ان يستدل له: بالنصوص الآتية الدالة على عدم جواز خروج المعتكف ما دام لم يتم ثلاثة ايام الشامل اطلاقها للخروج فى 
الليلء و ما دل على ثبوت الكفارة على المرأة المعتكفة باذن زوجها اذا خرجت و لو بالليل من المسجد قبل انقضاء الثلاثهٌ و واقعها 
زوجهاء فلا ينبغى التوقف فى دخولهما. 

و أما الليلة الاولى فقد قيست بالثانية و الثالثة» و قبل: بدخولهاء و لكنه قياس مع الفارق لما عرفت من ان وجه دخولهما ليس دخل الليلة 
فى مفهوم اليوم كى يقال لا فرق بين الأولى و الثانية» بل الادلة المانعة عن الخروج بعد الاعتكاف و المثبتة للكفارة لترتيب الكفارة 
على المواقعة فى اثناء الثلاثة و هذه النصوص لا تشمل الليلة الاولى. 

و أما الرابعة: فلم اظفر بوجه يمكن ان يستدل به لدخولهاء و فى الجواهر بل: خبر عمر بن يزيد المتقدم فى كتاب الصوم صريح فى 
نسبةٌ هذا القول للمغيرية» و انهم كذبوا فيه. انتهى. نعم له ادخالها فى الاعتكاف اذ لا حد لأكثره. 

-١‏ هل يجزى التلفيق فى الثلاث بان يعتكف يومين و نصفا من سابقه و نصف يوم من اليوم الرابع كما عن المختلف و فى الجواهرء ام 
لا يجزى و يعتبر كون الثلاثةٌ تامة 
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كما عن المبسوط و غيره؟ وجهان مبنيان: على ان اليوم المأخوذ فى لسان الدليل الظاهر فى التام هل اخذ على نحو الطريقيه فى 
الساعات النهارية كما فى نظائر المقام من الاقامة عشرة ايام» و ايام الحيض و النفاس و ما شاكل فيجتزئ بالنهار الملفق» ام اخخذ على 
نحو الموضوعية فلا يجتزى به» و حيث ان ظاهر كل عنوان اخذ فى الدليل دخله فى الموضوع بما هو لا بما انه طريق الى شىء آخر- 
ما لم يثبت الخلاف- فالأظهر عدم الاجتزاء به» و ثبوت ذلكك فى نظائر المقام لا يكفى كما هو واضح. 

*- بناء على انه لا حد لأكثر الاعتكاف لا كلام فى الاعتكاف المندوب. فانه كلما ازداد فى الاعتكاف بعد الثلاثة يكون ذلكك افضل 
وان كان المجموع اعتكافاً واحداًء كما لا كلام فى الواجب منه لو نذر معيئاً كخمسة ايام او اربعة او ثلاث و ما شاكل. 

انما الكلام فى انه اذا نذر الاعتكاف و اطلق» فان اتى بثلاثة خاصة فلا كلام لصدق المنذور عليه» و اما ان زاد على الثلاثة كما لو 
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اعتكف اربعةٌ ايام ففى الجواهر: ان المنذور ينطبق على اربعة. 

و اجاب عن الاشكال: بان لازم ذلكك الالتزام بالتخيير بين الأقل و الأكثر» و هو فى الواجب غير معقول لحصول الأقل دائماً قبل الأكثر 
فيسقط الواجبء بانه لا يمتثل التكليف الوجوبى فى الفرض بالأقل الذى صار بعد فرض قصد المكلف الزائد جزءاًء بل قد يحتمل عدم 
اعتبار القصد اخيراً له بعد القصد الأول لعدم الدليل على مشروعيته كذلكك. انتهى. 

و فيه: ان التكليف الوجوبى بمقتضى النذر متعلق بنفس ما تعلق به التكليف الندبى» و من المعلوم ان قصد الاقتصار على الثلاثة لا يعتبر 
فى امتثاله» كما ان قصد الزائد عليها لا يكون مانعاً عن تحقق الامتثال بهاء و لذا لو قصد من الأول ان يعتكف اربعة ايام فبعد ثلاثة ايام 
انصرف صح اعتكافه قطعاًء فكذلكك بالنسبة الى التكليف 
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النذرىء و دليل مشروعيته حينئذٍ هو المطلقات بعد عدم الدليل على مانعية قصد الزائد و اقتضاء الاصل عدمهاء فالمتعين هو البناء على 
حصول الامتثال باتيان الاعتكاف ثلاثة ايام و الزائد عليها يكون من الاجزاء المستحبة» و لا محذور فى ذلك. 

ع- لو نذر اعتكاف عشرة ايام لا يجب عليه التتابع» بل له ان يعتكف ثلاثة ثلاثة» و لا يجوز الفصل بين اقل من ذلككء اذ لا اعتكاف 
اقل من ثلاثة ايام؛ و اذا اراد ان يعتكف اليوم العاشر فان وصله بما قبله لا إشكال و الافلا بد من ضم يومين آخرين اليه تحقيقاً لشرط 
الصحة. 

فهل له التفريق يوما فيوما على ان يصوم مع كل يوم من النذر يومين ندباً كما عن المختلف. ام لا؟ الظاهر هو الثانى؛ لا لما قيل من انه 
لا يصح الصوم تطوعاً ممن عليه الصوم الواجب فانه فاسدء و لا وجه له سوى ان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده و النهى عن 
العبادة يوجب فسادهاء و القياس على صوم رمضان و كلاهما فاسدانء بل لأن المامور به الوجوبى لا لون له ولا خصوصية زائدة على 
الاعتكاف مع الصوم؛ فبإتيان الصوم فى اليوم الشانى مع الاعتكاف ينطبق عليه الواجب قهراًء اذ انطباق المأمور به على المأتى به فى 
صورة المطابقة قهرى ليس قصدياً حتى يقال انه يقصد الصوم المندوبء مع انه لو قصد الصوم المندوب أيضاً يصح اعتكافه و يقع 
امتثانًا للأمر النذرى لعدم دخل الصوم الخاص فى الاعتكافء فنذره ليس نذراً لصوم معين. 

وهل تدخل الليالى فى النذر ام لا؟ الظاهر دخول الليلتين المتوسطتين بين كل ثلاثة ايام لما مر من ان الاعتكاف فى الثلاثة بدون 
الليلتين باطل» نعم لو نذر اعتكاف العشر الاواخر من الشهر دخلت جميع الليالى حتى الليلة الاولى لكونها من العشر الاواخرء و اما لو 
نذر اعتكاف عشرة ايام» فله ان يشرع فى الاعتكاف من اول طلوع الفجر الى غروب الشمس من اليوم الثالث ثم يخرج و لا يعتكف 
الليلة الرابعة» ثم يعتكف من اول طلوع الفجر من اليوم الرابع الى غروب الشمس من اليوم السادس 
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ولا يعتكف الليلةً السابعة ايضاًء ثم يعتكف من اول طلوع الفجر من اليوم السابع الى آخر يوم العاشر. 
ه- آخر وقت الاعتكاف من اليوم الثالث غروب الشمس الذى هو آخر وقت الصوم. و الظهرين» و اول وقت العشاءين لا غروب 


الحمرة المشرقية» كما تقدم تفصيل القول فى ذلكك فى مبحث المواقيت فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 


بقيةُ الشرائط 
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وقد ذكر الأصحاب لصحته شرائط اخر: 

احدها: الاسلام. 

والثانى: الايمان. 

و الثالث: البلوغ. 

و الرابع: العقل. و سيأتى الكلام مفصنًا فى اعتبار هذه الامور فى العبادات التى منها الاعتكاف فى كتاب الحج. 
الخامس: استدامة اللبث فى المسجد. و سيأتى الكلام فى ذلك فى الموضع الثالث عند بيان الأحكام؛ لأن المصنف ره تعرض لهذه 
الجههُ هناك. 

السادس: اذن المستأجر فى اعتكاف الاجير اذا كان العمل المستأجر عليه منافيا مع الاعتكاف. 

و علل ذلكك بوجوه: 

منها: ان المستأجر مالك لمنفعة الأجير؛ فلا يصح صرفها فى الاعتكاف بغير اذنه» فانه تصرف فى ملكك الغير فلا يجوز. 
اقول: ان كانت الاجارة بنحو اوجبت مالكية المستأجر لمنفعة الاعتكاف صح 
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ما ذكرء و الا فلا. 

و منهاء ان الأجير مأمور بالعمل على المستأجرء و هو يقتضى النهى عن الاعتكاف» و النهى يقتضى الفساد. 

و فيه: ما حقق فى محله من ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. مع انه ربما لا يكون الاعتكاف ضداً للعمل المستاجر عليه كما 
لو استؤجر على عمارة المسجد او حفر بثر فيه او خياطة فرشه فى ايام معينة و ما شاكل. 

وامنهاء ان التشكاف الأجير قن مان كوه اجر ] اشير اتويت لندق الغير فيكو سزاماء و الحرعة فى العادة عويعية لياف 

وقبهة ان الاعتكاف لاد يكون تفويتاء فان له ان لذ يعتكق و لا يعمل للمستأجرء قلا وبجه لحرمته سو اقتضباء الأمر بالشدىء للتهى عن 
ضده؛ و قد عرفت ما فيه» فالأظهر انه لا يعتبر اذن المستأجر الا اذا استأجره بنحو ملكك عليه منفعة الاعتكاف. 

السابع: اذن الزوج بالنسبة الى الزوجة اذا كان منافياً لحقه» و قد نفى صاحب الجواهر ره وجدان الخلاف فيه؛ و علل ذلكك بمالكية 
الزوج منافعها فلا يجوز لها صرفها بغير اذنه. 

و فيه: ان الزوج لا يملكك منافع الزوجة» و لا دليل على ذلكك. و ايه ما ثبت بالدليل ان له الاستمتاع بها متى شاء. 

و الحق ان يستدل له فى بعض الصور بوجهين: احدهما: انه دل النص على عدم جواز خروج المرأة عن بيت زوجها بغير اذنه» و فهم 
الفقهاء منه- و نعم ما فهموه- ان المراد حرمة المكث خارج المنزل مع عدم الاذن» ففى هذا المورد لو اعتكفت بطل اعتكافهاء لأن 
الاعتكاف و هو اللبث فى المسجد بنفسه مصداق للمنهى عنه فيكون حراماًء فلا يمكن الأمر به لامتناع اجتماع الأمر و النهى» فيتمحض 
فى الحرمة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 50١‏ 


و هو و احب. و ندب فالواجب ما اوجب بالنذر و شبهه؛ و الندب ما تبرع به 


ثانيهما: انه قد تقدم ان للزوج منع الزوجة عن الصوم الندبى» فاذا اعتكفت و صامت ندبيا مع منع الزوج عنه بطل صومها فيبطل 
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الاعتكاف لذلكك. 

وأمافى غير هذين الموردين» كما لو اذن لها فى الخروج عن البيت» و فى الصوم او كان الصوم واجباً عليهاء و نهاها عن الاعتكاف؛ 
لا دليل على بطلان الاعتكاف فتدبر. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى الدروس من اضافة اعتبار اذن الوالد فى اعتكاف الولدء فانه ان قلنا بان اطاعةٌ الوالد واجبةُ و مخالفته حرام له 
المنع عن الاعتكاف. و مع منعه لا يصح لتقدم الحرمة على الاستحبابء و لكنه لا يلزم من ذلكك اعتبار اذنه بحيث لو اعتكف من دون 
ان يطلع الأب يكون باطنًا. 

وان قلنا بان غاية ما ثبت بالادلة حرمة ايذاء الاب, فان كان الاعتكاف ايذاءً له بطل» و الا فلاء فلو اعتتكف و صام بدون اطلاعه صحا 
بلا كلام. 

اقسام الاعتكاف 


الموضع الرابع فى اقسامه 
اشارة 


: وهو ينقسم الى واجب و ندب لانه عبادة» و العبادة لاا تخرج عنهما فالواجب ما اوجب بالنذر و شبهه من العهد و اليمين و الاجازة و 
نحوهاء و الندب ما تبرع به. 

اما الواجب فان كان معيناً وجب اتمامه لوجوبه» و ان كان موسعاً فالمنسوب الى المشهور: عدم جواز قطعه و وجوب اتمامه. 

واستدلوا لذلكك بوجوه: 

منها: ان الاتمام يجب من جهة انه طبق الكلى الواجب عليه على هذا الفرد 
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الذى بيده؛ فالفرد هو الواجب فيجب اتمامه. 

و فيه: انه لو كان تطبيق الواجب على الفرد موجباً لتضييق دائرة المأمور به بحيث يكون بعد الشروع هو الواجب دون غيره من الافراد 
ووعاوا حر اسدت اند ياو اريتك ثبوت ذلكك على دليل. 

و منها: الآية الكريمة لا توا أغلطالكم ١‏ 0 

وفيه: : انه لا يفهم من الآيهُ حرمة قطع العمل و الا لزم تخصيص الأكثر المستهجن, بل الام إن الجواسيها اللعى عن ابا المهل ليا 
ماي ا روا ب اا ابر لاو تعائى أل 
يلوا صَدَقاتكُع بالّْمن وَالذ2 7١‏ 

و يشهد له- مضافاً الى ظهوره- الاخبار التى استدل فيها الامام (عليه السلام) بهذه الآبة الكريمة للتهى عن ارسال النيران لعتحرق 
الفجرات النتفروسة فى الجدة يقول الحمد لهو له إله الة الل فشختصن الآبة بالشر كك و يعقن التعاضى الموجب لاحاط الاندر علي 
قول. 

قال الشيخ الأعظم الأنصارى ره: ببالى انى سمعت او وجدت ورود الرواية فى تفسير الآيةُ و تُطِلُوا أغطالكم بالشركك. 
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و منها: النصوص الآتيهُ فى المندوب» و ستعرف ما فيها. 

و أما المندوب ففيه اقوال: 

احدها: ما فى الكتاب قال: فاذا مضى يومان وجب الثالث و حكى ذلكك عن الاسكافى و ابن البراج و الشيخ فى النهاية» و القاضى و 
فى الشرائع» و جماعة من 


)سور مسد هيا الله لديو لدان ا 

(1) البقرةٌ آيهٌ 582. 
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المتأخرين و متاخريهم. 

نانيهناة انه لاذايجيب أصلاء بل يجوز قطعه مى شناء اخفاره الصف فى المنهى "و المذكزة و سكن عن السيد ىز الحلى و المتحقق فى 
المعتبر و المصنف فى المختلف. 

ثالثها: انه يجب بالشروع فيه نقل ذلك عن المبسوط و الكافى للحلبى و الاشارة و الغنية» و عن الأخير: الاجماع عليه. 

و يشهد للأول: صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام): اذا اعتكف الرجل يوما و لم يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ 
الاعتكاف. و ان اقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يفسخ و يخرج عن اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام .01١‏ 

و صحيح الحذاء عنه (عليه السلام): من اعتكف ثلاثة ايام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثهُ ايام اخر و ان شاء خرج من المسجدء 
فان اقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثةٌ ايام اخر .03١‏ 

و المصنف فى المنتهى بعد ذكر خصوص الصحيح الأول دليلًا لهذا القول رده بان الرواية ضعيفة السند» اذ فى طريقها على بن فضال. 
انتهى. 

و فيه: ان الرجاليين وثقوه» حتى المصنف نفسه فى الخلاصة قال فى محكى الخلاصة بعد كلام له: و كان فطحى المذهبء و قد اثنى 
عليه محمود بن مسعود ابو النضر كثيراء و قال: انه ثق و كذا يشهد له بالثقة الشيخ الطوسى و النجاشىء فاعتمد على روايته وان كان 
مذهبه فاسد. انتهى. 

مع ان الخبرين مرويان عن طريق الكافى فى أعلى مراتب الصحة؛ و عن الذخيرة: الا-يراد عليهما بان قوله (عليه السلام) ليس له لا 
يكون ظاهرا فى السرم 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 5 من أبواب الاعتكاف حديث‎ 
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و فيه: اولّا: ان صحيح الحذاء متضمن لقوله فلا يخرج و قد مر ظهور الجملة الخبرية فى اللزوم. 
و ثانياً: ان قوله ليس له نفى لما تضمنه له» و هو الحلية» سيما فى مقابلهُ قوله فله ان يخرج المثبت لمجرد الحلية» فلا اشكال فيهما سند 
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او دلاله. 
و استدل للثانى: بالأصلء و بانه عبادة مندوبة فكيف تجب بالشروع فيهاء و بغير ذلك من الوجوه الاعتبارية التى لا تصلح منشئاً لاثبات 
الحكم الشرعىء و الأصل يخرج عنه بما تقدم من الدليل. 

و استدل للثالث: بما دل على النهى عن حرمة ابطال العمل» و بما دل من النصوص الآتيهُ على ثبوت الكفارةٌ بالوقاع قبل تمام ثلاثة ايام 
تقميدة ف اللكفازة عل نا عهد مع لازو لاطو قل بام لجرب دارم مقالتبهاللظورة شرق الكقارة لدف ملك الحتوية « 
بما دل على وجوب قضاء ما بقى على الحائض و المريضء اذ لو لم يكن الا-داء واجباً فكيف يجب القضاءء و بما تضمن النهى عن 
الخروج بعد الشروع فى الاعتكاف الا لحاجة. 

و لكن الأول قد عرفت ما فيه عند ذكر ادلهُ وجوب الاتمام فى الواجب الموسع. 

و الثانى: يقيد اطلاقه بالصحيحين الصريحين خصوصاً الأول منهما فى جواز القطع قبل مضى يومين. 

و الثالث: سيأتى انه لا يدل على وجوبه. 

و الرابع: ظاهر فى كونه ارشاداً الى اعتبار استدامة اللبث فى صحة الاعتكاف نظير سائر الأوامر و النواهى الواردة فى المركبات فانها 
ظاهرةُ فى كونها ارشاداً الى الجزئيةٌ او الشرطية؛ و المانعية او القاطعية: فالأظهر انه يجوز قطع الاعتكاف قبل مضى يومين و لا يجوز 
بعده. 

وهل يختص هذا الحكم بالثلاثة الاولى و لو زاد يجوز قطعه مطلقاًء ام يعم كل 
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ثلاثة ثلاثة فلو اعتكف خمسة ايام وجوب السادس. و لو اعتكف ثمانية يجب التاسع و هكذاء ام يعم الثلاثة الثانية خاصة؟ وجوه:. 
اقول: صحيح الحذاء يدل على ثبوته فى الثانية» فلا وجه للقول الأول؛ فان تم ما عن المسالكك و المدارك من عدم القول بالفصل بين 
السادس و كل ثالث ثبت القول الثانىء و الا كان مقتضى الأصل البتاء على الثالث. 

و فى الجواهر بعد ذكر الصحيح قال: بل قد يظهر من الأخير وجوب كل ثالث بعد اليومين. انتهى. 

و لعل نظره الشريف الى ما ذكره الشهيد الثانى ره و سبطه. و الا فالصحيح مختص بالسادس. 


اشتراط الرجوع عن الاعتكاف 


ثم ان ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع عن الاعتكاف انما هو مع عدم الشرطء و الا فيجوز بلا خلاف فيه فى الجملة» و فى المنتهى: و 
لا نعرف فيه خلافاً. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى جهات: 

الاولى: فى صحةٌ هذا الشرط فى الاعتكاف» و محل الشرط على فرض الصحة. 

الثانيةٌ: فى صحته فى النذر. 

الثالثة: فى تعيين الشرط الجائز. 

الرابعة: فى بعض فروع المسألة. 

اما الأولى: فلا اشكال فى جواز هذا الشرط و صحته لا لعموم المسلمون عند شروطهم ١١‏ الذى استدل به صاحب الجواهر رهء فانه 
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يدل على صحةُ شرط المؤمن 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار من كتاب التجارة. 
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على نفسه لغيره» و لا ربط له بشرط المؤمن لنفسه على اللّه تعالى» بل: للنصوص الخاصة: منها: صحيح محمد بن مسلم المتقدم, و 
منها: صحيح ابى ولالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن امرأة كان زوجها غائباً ققدم و هى معتكفة باذن زوجها فخرجت حين 
بلغها قدومه من المسجد الى البيت فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال (عليه السلام): ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضى ثلاثة 
ايام و لم تكن اشترطت فى اعتكافها فان عليها ما على المظاهر .)١١‏ 

و منها: صحيح ابى بصير عنه (عليه السلام): و ينبغى للمعتكف اذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذى يحرم .)7١‏ 

و منها: موثق عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): و اشترط على ربكك فى اعتكافكك كما تشترط فى احرامكك ان يحلكك من اعتكافكك 
عند عارض ان عرض له من عله تنزل بكك من أمر الله تعالى «. 

المبسوطء المنع عنه فى الثالث و استدل له: بان الشرط انما يؤثر فيما يوجبه الانسان على نفسه, و الثالث واجب باصل الشرع و سببه 
مضى يومين. 

اظن ان الاعتراف بعدم العثور على مدركه اولى من ذكر هذا الوجه فى مقابل النصوص. 

ثم انه وقع الخلاءف فى انه هل يجوز شرط الرجوع مطلقاً كما عن الأكثرء ام يجوز الشرط مع عروض العارض كما عن جماعة منهم 
المصنف ره فى التذكرة و الشهيد 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث‎ 
الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث ”؟.‎ )"( 
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الثانى» ام يختص الجواز بالعارض الذى بعد عذراً مسوغا و لا يكفى مطلق العارض؟. 

استدل للأخير: بالتشبيه باشتراط المحرم فى صحيح ابى بصير و غيره؛ اذ مقتضى عموم التشبيه انه كما يختص جواز اشتراط الرجوع عن 
الاحرام باشتراطه عند العذر؛ فكذلك فى المقام» و بذيل خبر عمر بن يزيد. 

و لكن يرد على الأول: انه من الجائز كون التشبيه فى اصل الاشتراط لا فى كيفيته مع انه يدل صحيح ابى ولاد على جواز الاشتراط مع 
عدم العذر لأن حضور الزوج ليس عذراً قطعاً سيما مع التصريح فيه بوجوب الكفارة للفسخ معه بلا شرط. 

و أما خبر عمر بن يزيد: فلا مفهوم له كى يدل على عدم جوازه فى غيره. 


و استدل للثانى: بصحيح ابى ولاد المتقدم. 
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واورد عليه: بان صحيح محمد بن مسلم كالنص فى غير العارض للمقابلة فيه بين اليومين الاولين و الثالث» اذ لو كان المراد خصوص 
صورة العذر لم يكن فرق بينهماء فمنطوقه عدم جواز الفسخ بلا عدر فى الثالث بدون الاشتراطء و المفهوم تابع للمنطوق فيدل على 
جوازه مع الاشتراط بلا عذر. 

و اجاب عن ذلكك الفاضل النراقى ره: بان المقابل يظهر وجهها مع تعميم العارض أيضاًء فلا يظهر من الصحيحة الاطلاق. 

و فيه: ان تعميم العارض يوجب عدم نصوصية الصحيح فى الجواز معه, ولا يلزم منه نفى الاطلاق» فمقتضى اطلاقه جواز الاشتراط و 
صحته مطلقاً أى حتى مع عدم العارض» و صحيح ابى ولاد لا مفهوم له كى يدل به على عدم جوازه مع العارض. 

فالمتحصل: ان الأظهر هو الجواز مطلقاً. 

و ظاهر النصوص ان محل هذا الاشتراط وقت الدخول و نيته» و يشير اليه التشبيه باحرام الحج الذى دل الدليل صريحا على ان محل 
الشرط حين ارادة الاحرام» فما عن المحقق الأردبيلى من احتمال ان وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر الوجه. 
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اشتراط الرجوع عن الاعتكاف فى النذر 


و أما الجهة الثانية: فلا اشكال فى ظهور النصوص فى ان محل هذا الشرط وقت الدخول فى الاعتكافء انما الكلام فى انه هل يجوز 
اشتراطه فى نذره كما هو المشهور- و فى المستند انه اجماعى- ام لا يجوز كما عن سيد المداركك و فى الحدائق؟. 

استدل للأول فى الجواهر: بان نصوص الاشتراط و ان كانت مختصة بالاشتراط حين الاعتكافء و لم ترد رواية بجواز الاشتراط حين 
النذر كما افاده العلمان. الا انها مساقةٌ لبيان اصل حكم الاشتراط فى الاعتكاف من غير مدخليةٌ للنذر الذى هو يلزم ما شرعء فلا حاجة 
الى دليل خاص يدل على المشروعية فى النذرء بل يكفى فيها ثبوته فى الاعتكاف كما هو واضح. 

أقول: ان الشرط فى النذر يتصور على انحاء اذ تارة يقيد الاعتكاف المنذور بالمشروط بان ينذر الاعتكاف المشروط نظرا الى .ان 
الاعتكاف على قسمين مطلق و مشروط و كلاهما مشروعان فينذر الثانى» و اخرى يشترط فى ضمن النذر ان يكون له الرجوع عن 
اعتكافه المنذورء و ثالئة يذكر الشرط فى النذر و لكنه يكون المشروط هو الاعتكاف. بان ينذر الاعتكاف من الغد و يذكر شرطه 
السائغ قبل زمان الاعتكاف. 

اما الأول: فهو صحيح و لا إشكال فيه و لكن مرجعه الى ذكر الشرط فى الاعتكاف ايضاً. 

و أما الثانى: فان كان المنذور الاعتكاف المشروط لغى ذكر الشرط فى النذرء و ان كان هو الاعتكاف المطلق فهو لا يجوز الرجوع 
عنه فى اليوم الثالث؛ فالشرط خلاف المشروع. 

و أما الثالث: فيبتنى على ان محل الشرط فى الاعتكاف هل هو حين الاعتكاف 
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ام يجوز قبل؟ و ظهور النصوص فى الأول لا ينكر. 
ولو نذر الاعتكاف مطلقاًء فهل يجدى الاشتراط فى الاعتكافء ام لا؟ صرح بالثانى جماعة منهم المصنف فى المنتهى» و المحقق فى 
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محكى المعتبر» و الشهيد فى محكى الدروس.ء و هو الحقء فان الشرط يسوغ ترك الاعتكاف الواجب بالاصالة» و اما الواجب بالنذر 
فلا يصلح الشرط لتسويغه كما لا يخفى. 

و على فرض صحة الشرط فى النذر فلو شرط و رجع عن اعتكافه لا يجب عليه قضاؤه ان كان المنذور معيناء و لا الاستئناف ان كان 
غير معين لفرض انه اتى بما نذره. 

فما عن المصنف و المحقق من وجوب الاستئناف فى غير المعين لعله من جهة ان المنذور حينئذٍ الاعتكاف التام المشروطء فلو رجع 
فهو عجوز لدو لكن لأ ينطق على الناقص المتذور فيجب الاثبان به ثائياً. 

فان قيل: ان لازم ذلكك وجوب القضاء فيما اذا كان معيناً. 

قلنا: انه لا يتصور ذلك فى المعين؛ فان معنى الاعتكاف التام ان لا يرجع فيه» و معنى المشروط هو جواز الرجوع فيتدافعان» و ليبس 
للاعتكاف التام فرد آخر كما فى صورة عدم التعين كى يدفع به التدافع» و عليه فهو متين جدا. 


يجوز شرط المنافيات 


و أما الجهة الثالثة: فلا خلاف فى ان شرط الرجوع عن الاعتكاف جائز و اكثر النصوص المتقدمة ظاهرء و بعضها صريح فيه» و هل 
يجوز اشتراط المنافيات كالجماع و نحوه ام لا؟ صرح بالثانى المصنفء و صاحب الجواهر و غيرهما. 

و استدل له: بان النصوص مختصة بشرط الرجوع و لا تشمل هذا الشرط فيرجع فيه الى اصالةٌ عدم نفوذ الشرط و عدم ترتب اثره عليه. 
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. اقول: الظاهر شمولها له. اذ المراد بشرط الخروج عن الاعتكاف ليس هو قصد ذلكك مجرداً بل المراد هو الخروج العملى؛ و هو كما 
يكون بالخروج عن المسجد و رفع اليد بذلكك عن الاعتكاف» كذلك يكون بالجماع بهذا القصد او بسائر المنافيات» و اطلاق مثل 
صحيح ابى ولاد كاف فى اثبات الحكم. 

و أما الجهة الرابعة: ففى بيان فروع: 

-١‏ انه لو اشترط الخروج عن الاعتكاف فان لم يكن هناكك نذر كان له ذلكك و لو فى اليوم الثالث, و له ان يأتى بالمنافيات بقصد 
الخروج عنه» و ان كان هناكك نذر فان كان المنذور الاعتكاف المشروط و كان النذر معينا و قلنا بصحة هذا النذر يجوز له الخروج 
عن الاعتكاف, و لو خرج ليس عليه قضاء. 

وان كان غير معين فان كان المنذور هو الاعتكاف التام المشروط له الفسخ و لكن عليه الاستئنافء و ان كان هو الاعتكاف و لو 
الناقص منه ليس عليه شىءء و ان كان المنذور هو الاعتكاف التام غير المشروط فان كان النذر معيناً لم يجز له الشرط حين الاعتكاف 
ولا يؤثر فى جواز الخروج لما مر من ان الشرط يسوغ الواجب بالاصلء و لا دليل على تسويغه الواجب بالنذر. 

وان كان غير معين فحيث عرفت ان الواجب الموسع لا يجب بالشروع فيه» فله ان يشترط الرجوع حين الاعتكاف. فاذا اشترط له 
الرجوع عنهء و لكن يجب عليه الاستئناف كما مر جميع بذلك. 

؟- هل يصح ان يشترط فى اعتكاف ان يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر كما مال اليه صاحب الجواهر ره ام لا كما عن كاشف 
الغطاء ره؟ وجهان: استدل للأول فى الجواهر: بعموم المسلمون عند شروطهم )١١‏ الذى هو المنشأ فى كثير من 
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)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار. 
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الاحكام السابقةٌ و غيرها. 

و فيه: ما تقدم من اختصاصه بشرط الانسان على نفسه لغيره» ولا يشمل شرطه لنفسه على الله سبحانه» فالمدرك فى المقام منحصر 
بالاخبار و قد عرفت ظهورها فى الاشتراط حين الاعتكافء فقبله اعم من ان يكون فى ضمن اعتكاف آخر او معاملة او استقلانًا غير 
مشمول لهاء و فيه يرجع الى اصالةٌ عدم النفوذ. فالأظهر هو الثانى. 

"- اذا شرط عند الشروع فى الاعتكاف ثم بعد ذلكك اسقط حكم شرطه. فعن كاشف الغطاء ره و فى الجواهر: يسقط حكم شرطه. 
فليس له الرجوع فى اليوم الثالث و الظاهر ان وجهه: ان الشرط من الحقوق القابلة للاسقاط تنظيراً له بشرط الخيار فى العقد. و لكن قد 
عرفت ان هذا الشرط غير الشرط الثابت بعموم المؤمنون عند شروطهم؛ بل مدركه الروايات الخاصةء و لم يظهر منها كونه من 
الحقوق, و عليه فمقتضى الأصل بل اطلاق الأدلهُ عدم سقوط حكم الشرط باسقاطه. 

؟- قال فى الجواهر: كما انه يعلم ايضاً بادنى نظر انه لا يجوز التعليق فى الاعتكاف فمن علقه بطل الا اذا كان شرطاً مؤكدا كقوله: ان 
كان راجحاء أو كان المحل مسجداء او نحو ذلكة على تسب ماقبل او انتمل فى العقد ايضا. التهى. 

و الذى يستفاد من كلماته و كلمات غيره ان مدركك بطلان التعليق امران: احدهما: بطلان التعليق فى العقد فكذلكك فى المقام لانه من 
ثانيهما: منافاته لحصول النيةٌ المعتبرة فى العبادات. 

اما الأول: فيرده انه قياس مع الفارق لا نقول به لو ثبت ذلك فى الأصل. 

و أما الثانى: فيرده ان الامتثال الاحتمالى من مراتب الامتثال كالامتثال القطعى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 27 

ولا يخرج عن المسجد الا لضرورة أو طاعة كتشيع اخ او عيادة مريض و صلاة جنازة و اقامة شهادة 


اعتبار استدامة اللنث ف المسجد 
الموضع الخامس: فى احكامه 

اشارة 

.وهى امور: 

الأول [اعتبار استدامة اللبث فى المسجد] 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١201/1‏ من عالان/ا 


: ولا يجوز ان يخرج المعتكف عن المسجد الا لضرورة او طاعة كتشييع اخ او عيادة مريض او صلاه جنازة او اقامة شهادة كما هو 
المعروف بين الأصحاب. 

فالكلام فى موردين: الأول: فى المستثنى منه. 

الثانى: فى المستثنى. 


[المورد الأول فى المستثنى منه] 


اما الأول: فلا خلاف فى وجوب استدامة اللبث فى المسجدء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» و فى الرياض: باجماع العلماء 
كما فى المعتبر و التذكرة و المنتهى» و فى التذكرة: لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذى اعتكف فيه حالة اعتكافه الا 
لضرورة باجماع العلماء كافة. انتهى. 

و تشهد له: جملة من النصوص: كصحيح داود بن سرحان: كنت بالمدينة فى شهر رمضان فقلت لأبى عبد الله: انى اريد ان اعتكف 
فما ذا اقول و ما ذا افرض على نفسى؟ فقال (عليه السلام): لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها. الحديث .)0١١‏ 

و موثق عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): ولا يخرج المعتكف من المسجد الا فى حاجةٌ ١؟0.‏ و نحوهما غيرهما من النصوصء؛ و 
سمير عليكك طرف منها فى ضمن 


.” الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الوسائل باب / من أبواب الاعتكاف حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: انوع 
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الفروع الآتية. 

ولا يخفى ان المستفاد منها انه يعتبر عدم الخروج فى صحة الاعتكافء فلو خرج بغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه؛ لا ان الخروج 
حرام فى نفسه؛ و الوجه فى ذلكك ظهور الأنوامر و النواهى فى المركبات كونها ارشادية الى الاعتبار فى المأمور به لا-فى الحكم 
النفسى» و هو مراد الأصحاب كما صرح به بعضهم. 

و الظاهر عدم الفرق بين العالم بالحكم و الجاهل لإطلاق الأدلة. 

و قد يقال: انه اذا كان الجاهل قاصراً يدل حديث رفع التسعة 0١١‏ على سقوط اعتباره» و لازم ذلكك صحة الاعتكاف مع الخروج عن 
جهل. 

لكن يرد عليه اولَّا: ان حديث الرفع رافع للحكم لا مثبت» فهو انما يرفع الحكم الضمنى» و حيث انه لا يعقل رفعه من دون رفع الأمر 
بالكل فيرفع الأمر بالكلء فلا امر ببقيةُ الاجزاء كى يحكم بصحتها. 

و ثانياً: ان الرفع بالنسبةُ الى الجاهل ظاهرىء و انما يرفع وجوب الاحتياط و لا يعقل ان يكون واقعياً كما حقق فى مجلة؛ فاعتباره فيه 
باق فى الواقع» فيبطل العمل لذلكك. 

و أما لو خرج ناسياًء فالمعروف بينهم انه لا يبطل؛ و نفى صاحب الجواهر ره الخلاف فيه. 

و استدل له: بالأصل؛ و حديث رفع النسيان «037؛ و انصراف ما دل على الشرطيةٌ الى غيره و لو لاشتماله على النهى المتوجه الى غيره. 
أقول: اما الأصل فيخرج عنه باطلا-ق الدليل» واما حديث الرفع؛ فحيث ان مانعية الخروج عن صحة الاعتكاف منتزعة عن الأسمر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الاللالانا صفحة طالا0 من عالانا/ا 


بالاعتكاف المقيد بعدم 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه من كتاب الجهاد. 
(؟) الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه من كتاب الجهاد. 
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الخروجء فرفع المانعية انما يكون برفع الأمر بالمقيد. و هو لا يستلزم الأمر بالفاقد كى يصح الاعتكاف بدونه. 

و عليه- فإن كان واجباً معيناً سقط التكليف به و لا يجب عليه العود اليه و هل يجب قضاؤه؟ فيه كلام سيأتى. 

وان كان واجباً غير معين يجب الاستئناف, و اما الانصراف فممنوع, و النهى ليس نهياً نفسيا كى يختص بغير الناسى بل ارشادى الى 
اعفان اسعدامة الليث كنا اعترف بره 

و أما لو خرج مكرها ففيه خلاف بين الأساطين. 

وقد استدل لصحة الاعتكاف لو لم يطل الزمان حتى انمحت الصورة بوجوه: احدها: الأصل: 

ثانيها: حديث الرفع. 

ثالثها: عدم توجه النهى الى المكره. 

و قد استدل بهذه الوجوه سيد المدارككه و قد عرفت ما فى جميعها. 

رابعها: انصراف ادلهُ المنع عنه. و هو أيضاً قد ما مر فيه. 

خامسها: عموم ما دل على جواز الخروج لحاجة؛ فان رفع الضرر المتوعد به من اهم الحوائج فيشمله الدليل. و ستعرف حال المبنى؛ و 
عليه فلو خرج مكرهاً ثم عاد و لم تنمح الصورة صح اعتكافه. 


[المورد الثانى] موارد جواز الخروج من المسجد للمعتكف 


و أما المورد الثانى: فقد استثنى الأصحاب عن عدم جواز الخروج موارد: 
منها: الخروج للامور الضرورية الشرعية» او العقليةٌ» او العادية» كقضاء 
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الحاجهُ من بول او غائط: ففى موثق ابن سنان المتقدم: و لا يخرج المعتكف من المسجد الا فى حاجة. 

و فى صحيح الحلبى: لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها .)١١‏ 

و فى صحيح داود: لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها «). و نحوها غيرها. 

و مقتضى الموثق جواز الخروج لكل حاجة راجحة؛ و مقتضى الصحاح عدم جواز الخروج الا لحاجة لزومية» و قاعدة حمل المطلق 
على المقيد تقضى البناء على الاختصاص بالحاجة اللزومية. 

وقد استدل بوجوه لجواز الخروج لكل حاجة و لو غير لزومية: 

احدها: ما دل على جواز الخروج لعيادة المريض و لتشبيع الجنازة» بتقريب انهما من الحوائج غير اللزومية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا/01 من عالان/ا 


و فيه: انه يحتاج الى دليل على التعدىء او العلم بالمناط و كلاهما مفقودان. 
ثانيها: خبر ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند الحسن بن على (عليه السلام) فاتاه رجل فقال: يا ابن رسول الله ان فلاناً له على مال 
و يريد ان يحبسنى فقال: و الله ما عندى مال فاقضى عنككء فقال: فكلمه فلبس (عليه السلام) نعله فقلت له: يا ابن رسول اللّه أ نسيت 
اعتكافكك؟ فقال له: لم انس و لكنى سمعت ابى يحدث عن جدى رسول الله صلّى الله عليه و آله انه قال: من سعى فى حاجة اخيه 
المسلم فكأنما عبد الله عزّ و جل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله «. 


.” الوسائل باب /, من أبواب كتاب الاعتكاف حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث‎ 

(") الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جلل ص: 28؟ 

عا 


و فيه: انه لا يدل على عدم بطلان الاعتكاف بخروجه. بل من الجائز انه (عليه السلام) بنى على نقض اعتكافه. 

ثالثها: الأدلةٌ الدالهُ على استحباب تلكك الحاجة كتشييع المؤمن و ما شاكلء بدعوى ان النسبةٌ بينها و بين ادلهُ الباب و ان كانت عموماً 
من وجه الا انها تقدم للأكثرية و الأصحية؛ و للأشهرية» و غير ذلكك من المرجحات. 

و فيه: انها لا تدل على عدم قاطعية الخروج لتلك الحاجة؛ إذ غاية ما تدل عليه استحباب تلكك الحاجةُ حتى فى حال الاعتكاف؛ و 
لازمه جواز نقض الاعتكاف. بل استحبابه» فيقع التزاحم بين دليل الاعتكاف و تلك الأدلة» فلو قدمت لزم منه ارجحية رفع اليد عن 
الاعتكاف. و لو قدم ذلكك كان لازمه ارجحيهُ الاعتكاف. و على أى تقدير لا تدل على عدم قاطعية الخروج. 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان الضابط هو ما لو كانت الحاجةٌ لزومية» و على ذلكك فتسقط كثير من الموارد التى ذكروها للاستثناء. 

فهل الخروج لغسل الجنابة من هذا القبيل ام لا؟ فقد اختلفت كلمات الفقهاء فى جواز الخروج لأجله على اقوال: مال سيد المداركك 
ره بعد نقل: انه لا يجوز ان يغتسل فى المسجد وان لم يستلزم تلويثه عن جماعة» الى جوازه؛ و صاحب الجواهر ره قوى المنع مطلقاًء 
و بعضهم فصل بين الموارد. 

فالحق ان يقال: انه ان استلزم الغسل فى المسجد تلويثه» او المكث فى المسجد زائداً عما يحصل من الاغتسال خارج المسجد او فى 
حال الخروجء او لزم منه اهانة المسجد وجب الخروجء فيكون حينئذٍ من الحاجة اللزومية» و الافلاء و لا يخفى وجهه. 

و أما الغسل المندوب» فقد عرفت انه لا يجوز الخروج له كما افاده صاحب الحدائق و سيد المداركك. 

و أما اقامة الشهادة» فان كانت واجبة و لم يمكن ادائها فى المسجد و كانت تفوت 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 621 
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بعدم الخروج منها يجوز الخروج لهاء و لا يوجب الخروج البطلان, لانها حينئذٍ من الحاجة التى لا بد منهاء و الا فلا يجوز. 
و منها عبادة المريض و تشييع الجنازة بلا خلافء و عن التذكرة: انه قول علماثنا. 
و يشهد به: صحيح الحلبى المتقدم: ولا يخرج فى شىء الا لجنازة او يعود مريضاً ولا بجلس حتى يرجع .0١‏ 


فروع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١201/0‏ من عالان/ا 


-١‏ اذا خرج المعتكف لحاجة لا بد منهاء فهل يجب مراعاهً اقرب الطرق كما هو المنسوب الى الأصحاب. ام لا كما عن النجاة؟ 
وجهان: من اطلاق الأدلة» و من ان الخروج الجائز هو الكون فى خارج المسجد و حيث انه قيد بالحاجة اللزومية فيدل النص على ان 
الجائز هو الكو الذى لبد منهه فاذا لكك ابعد الطرق ل يكون الزائد لحاجة فلا يجوز الا اذا كان التفاوت يسيرا لا يعتنى به..و هذا 
هو الأرجح؛ فما عن الأصحاب اظهر. 

و لو كان الأقرب مما لا يليق بشأنه او كان فيه مهانة عليه او غضاضة فهل يجوز الابعد حينئنٍ كما لو بذل له صديق منزله و هو قريب 
من المسجد لقضاء حاجته و كانت اجابته مستلزمة للمشقةٌ بالاحتشام فيجوز له ان يمضى الى منزله البعيد عن المسجد كما عن 
المصنف رهء ام لا كما عن الحدائق؟ وجهان: اظهرهما الأول؛ فان اختيار الابعد حينئذٍ لكونه حاجة لا بد منها عرفاً كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: ممع 
و مع الخروج لا يمشى تحت الظلال و لاا يجلس 


؟- مع وجوب الخروج عليه لو اعتكف و لم يخرج لم يبطل اعتكافه وان اثم؛ فان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. فالاعتكاف 
معاي عد ممعم 

*- و مع الخروج فى مورد جوازه لا يمشى تحت الظلال كما فى المتن» و عن جماعة منهم الشيخ و المحقق. 

و استدل له: بما عن السيد المرتضى ره بالاجماع على انه ليس للمعتكف اذا خرج من المسجد ان يستظل بسقف حتى يعود, و باصالة 
الاحتياط» و بما دل عليه فى المحرم بناءً على اصالهٌ مساواته له فى ذلكك حتى يعلم الخلافء و بان النصوص كما ستمر عليكك دلت 
على المنع عن الجلوس تحت الظلال و ظاهرها كون المانع منه تحت الظلال و لا خصوصية للجلوسء و بما فى الوسائل: انه قد تقدم ما 
يدل على عدم جواز الجلوس و المرور تحت الظلال للمعتكف. 

و فى الكل نظر: اما الأول: فلعدم ثبوته و عدم حجيته على فرض الثبوت لمعلومية المدركك. 

و أما الثانى: فلأن مقتضى اصالةٌ البراءة عند الشكك فى شرطية شىء او مانعيته عدم المانعية او الشرطية. 

و أما الثالث: فستعرف ان المانع هو الجلوس بلا خصوصية لكونه تحت الظلال. 

واما الرابع: فلانًا لم نقف على رواية ذكرها تدل على ذلك, و لعل نظره الى نصوص المنع عن الجلوس تحت الظلالل بالغاء 
الخصوصيةٌ» فالأظهر انه لا مانع عنه. 

#- و اذا خرج المعتكف لا يجلس حتى يرجع كما صرح به غير واحد» و عن غيرهم: تقيبده بتحت الظلال. 

و الأخبار طائفتان: طائفة ناهية عن الجلوس مطلقاً: كصحيح الحلبى المتقدم و صحيح داود. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 29؟ 
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و طائفةٌ مقيدة له بتحت الظلال: كخبر آخر لداود: و لا تقعد تحت ظلال .)١١‏ 
قال صاحب الحدائق: ان الأولى تقيد بالثانية. 
و فيه: ان المطلق انما يحمل على المقيد فى المتخالفين؛ و لا يحمل عليه فى المتوافقين» و فى المقام منطوق الثانية موافق مع الأولى؛ و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١201/0‏ من عالان/ا 


لا مفهوم لها كى توجب التقييد. فالأظهر هو المنع عن الجلوس مطلقاً. 

و فى الجواهر: هذا كله مع الاختيار» و اما مع الاضطرار فلا بأس به كما صرح به غير واحدء و لعله لإطلاق ما دل على الجواز المقتصر 
فى تقيبدة بما هو المنساق مخ حال الاخار. اتتهى: 

ه- ولا يجوز للمعتكف ان يصلى خارجاًء اى خارج المسجد الذى اعتكف فيه لإطلاق الأدلة السابقة الا بمكة فانه يصلى المعتكف 
بمسجدها اين ما شاء من بيوتها- بلا خلاف. 

و النصوص الكثيرة شاهدة به: كصحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام): المعتكف بمكه يصلى فى اى بيوتها شاءء 
سواوظليه على ف الستنجهة اومتها 10د 

و صحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): المعتكف بمكة يصلى فى اى بيوتها شاء و المعتكف بغيرها لا يصلى الا فى المسجد 
الذئ سماه لانو تر هيا غيرهها: 

#- لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل كما صرح به غير واحدء لان ما دل على جواز الخروج انما 
يدل على عدم مبطلية الخروج 


.” الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث‎ 
الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث ”؟.‎ )"( 
57١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص:‎ 


نفسه للاعتكافء و اما اذا لزم منه فى مورد فقد الصورة فهو لا يدل على عدم بطلانه. 
الثانى: [الاشتراط] 


و يستحب له الاشتراط» و صحيح ابى بصير المتقدم: و ينبغى للمعتكف اذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذى يحرم و غيره تشهد به 
«. وقد تقدم الكلام فى ذلك مفصنًا. 


[الثالث] اعتبار اباحة اللبث فى المسجد 


الثالث: اذا حرم اللبث فى المسجد فهل يبطل الاعتككافء ام لا؟ و نخبة القول فيه: أنه تار يكون اللبث فى نفسه محرماً كما لو كان 
جنباً» و اخرى يكون المحرم التصرف الملازم له كما لو جلس على فراش مخصوب. 

اما الأول: فالأظهر بطلان الاعتكافء لأأنه اذا كان المأمور به و المنهى عنه عنوانين منطبقين على موجود واحد لا مناص عن القول 
بالامتناع» فلو كان الاعتكاف مستحباً او واجباً غير معين يقدم جانب النهى بلا كلام؛ فيتمحض المجمع فى كونه منهياً عنهه فلا محالة 
بكوق فاسدا. 


و أما الثانى: فالأ.ظهر الصحة و ان اثم فان الاعتكاف المأمور به هو مجرد الكون فى المسجد و لو بلا قرار» و المحرم هو القران و 
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الجلرس على الفراشى دك فلك عدهيا ونعره غير ذا لاكهر كلا ماعن صق الغاء على العراز غابة الأمر اذا تخسر المكك فى المسعد 
فى القرار على الفراش المغصوب يقع التزاحم بين التكليفين» و حيث ان المختار هو صحة الترتب فيكون الاعتكاف- و لو مع تقديم 
الغصب- مأموراً به بنحو الترتب فيصح. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: لاع‎ 


وهل عضب مكان فى السجد كما لو ازال مخ سيق البهاقيرة وحلين فيد« من قيل الأول:از العائى اوهو شق الث ؟ الظاهر هو الأخير 
لما تقدم منا فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مبحث مكان المصلى: ان من ازال غيره عن محله فى المسجد و ان اثم بذلكك الا انه 
يحل له مكثه فيه» و عليه فلا اشكال فى صحةٌ الاعتكافء و يكون المكث و الجلوس مباحين. 

نعم ان قلنا بحرمة المكث فيه كان من قبيل الأول» فان المحرم حينئدٍ ليس هو القرار على الأرض خاصة بل اشغال الفضاء الذى ينتفع 
به السابق ايضاً حرام» فاللبث بنفسه حرام؛ فيجرى فيه ما ذكرناه فى القسم الأول. 


[الرابع] ما بحرم على المعتكف 

اشارة 

احدها الاستمتاع بالنساء 

بالجماع فى القبل أو الدبر اجماعاً بقسميه كما فى الجواهر و باللمس بشهوة و التقبيل كذلكك على المشهور بين الأصحاب. 

و تشهد للأسول كثير من النصوص: كموثق ابن الجهم عن ابى الحسن (عليه السلام): عن المعتكف يأتى اهله فقال (عليه السلام): لا 
يآتى افراته للائو لأ تيارا و هر سكت 1 


و موثق سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام): عن معتكف واقع اهله فقال (عليه السلام): هو بمنزل من افطر يوماً من شهر رمضان .07١‏ 


و نحوهما غيرهما. 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث ؟.‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: اع‎ 
1 


ولا يعارضها صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله اذا كان العشر الاواخر اعتكف فى 
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اغتوال الساء قلا 419 فاته حمل غلن ارادة مجالسعيق و ما شاكلا بقريفة ما سيق و بقريية يران يضئيرة كان وسول الله لى الله 
عليه بو آله اذا دخل العكر الأواشر شل الميون و اجتنب النساء 0 0: 

ولكن الذى يفهم من النصوص المتضمنة للنهى عنه هو البطلا-ن لا التحريم» فان النهى عن شىء فى المركب الاعتبارى كالنهى عن 
التكلم فى الصلاهً ظاهر فى ذلكك. 

و من الغريب ان صاحب الجواهر ره مع اعترافه بهذه الكلية فى غير المقام- بل و فى المقام- مع ذلكك يقول بان النصوص يستفاد منها 
الحرمة ايضاء فانه يرد عليه: ان النصوص اما ظاهرةٌ فى الحرمة» فكما افاده المصنف ره فى محكى المختلف لا يستفاد منها البطلان» و 
اما ظاهرةٌ فى الارشاد الى البطلان فلا يستفاد منها الحرمة» و الأظهر هو الثانى. فهذه النصوص تدل على فساد الاعتكاف به. 

نعم يصح الاستدلال على حرمته عليه بالنصوص الآتية الدالة على ثبوت الكفارة بالجماع فى حال الاعتكافء فان الكفارة على ما عهد 
من الشرع انما تجب فى مقام الحرمة المستلزمة مخالفتها للعقوبة. 

و يمكن ان يستدل له: بعموم التنزيل فى موثق سماعة: اذ لا وجه لتخصيصه بخصوص الابطال. 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب الاعتكاف حديث ”؟. 

(0) الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: إزفذذًا 

1] 


فتحصل: ان الأظهر حرمته و مبطليته للاعتكاف. 

و أما المس و التقبيل فالمشهور بين الأصحاب حرمتهما و عن ظاهر التبيان و مجمع البيان وفقه القرآن و المدارك: الاتفاق عليهاء و 
ظاهرهم الاتفاق على التقييد بالشهوة. 

و عن ابن الجنيد و المختلف زيادة النظر بشهوة» و عن ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع؛ و ذهب اليه جمع من متأخرى المتأخرين. 
و فى بطلان الاعتكاف بهما على القول بالحرمة قولان: فعن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و الدروس و غيرها: البطلان» و عن 
الوسيلة و المختلف و ظاهر الشرائع و النافع و الارشاد: عدم البطلان. 

ولأمدرك لهو فى النقام سوق الآبة الكرينةة و0 #اعوؤقق و أقع لأكثرة فى المج 1 

و لكن الظاهر اراد الجماع من المباشرة فيهاء لأن المباشرة فى اللغهُ: هو الصاق البشرة بالبشرة» و لكن يكنى بها عن الجماع تارة و عنه 
و مقدماته اخرى. 

و الظاهر اراد المعنى الكنائى من الآية» اذ لا كلام فى ان المباشرةٌ بمعناها اللغوى ليست منهياً عنهاء و المتيقن ارادةٌ الجماع سيما و فى 
المجمع: المباشرةٌ هو الجماع. و ان الآيهُ انما ذكرت عقيب قوله تعالى أَجِلّ لَكحْ ليلد الضَليام الرَقَتْ إلا نلطائيكم- الى ان قود فالا 
بالمتووغة) ق بعد ذلكف يول :01 اند روفن فا الظاهر ارادة معتى والحد من التباشرة فى المررديق وبالرفت اتلد هر الصاع قن 
صدرهاء و عليه فلا دليل على حرمة التقبيل و اللمس و لا مبطليتهما للاعتكافء و اولى من ذلك فى عدم الحرمة و الابطال النظر. 


)١(‏ البقرة آيةُ /ا18. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: راع 
و البيع و الشراء 
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قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جل ص: 


عا 


الثانى: الاستمناء 


و ان كان على الوجه الحلال كالنظر الى حليلته الموجب لذلك ذكره الشيخ فى محكى الخلافء و المحقق فى الشرائع و غيرهماء و 
ادعى فى الأول الاجماع عليه. 

و استدل له: باولويته من اللمس و التقبيل بشهوة؛ و بالاجماعء و بانه مستلزم للخروج عن المسجد المبطل للاعتكاف. 

و لكن يرد على الأول: منع الأصل كما مرء مع ان الاولوية غير قطعية. 

و يرد على الثانى: عدم حجيةٌ الاجماع المنقول سيما مع معلومية المدركك. 

و يرد على الثالث: انه مستلزم للخروج لحاجة لا بد منهاء و هو جائز غير مبطل. 

و احتمال عدم شمول النصوص لما لا بد منه بالاختيار و التسبيب يدفعه الاطلاقء مع انه حينئذٍ لا وجه للحرمة الا فى اليوم الثالث. 


و الثالث: البيع و الشراء 


وقد اشتهر تحريمهما و عن المداركك و الذخيرة: الاجماع عليه» و هو الظاهر من المنتهى. 

واستدل له: بصحيح ابى عبيدة عن أبى جعفر (عليه السلام): المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ الريحان و لا يمارى و لا يشترى و لا 
يبيع .)1١‏ 

وفى دلا-لته على الحرمة نظر لما تقدم من ان النهى عن شىء فى المركب الاعتبارى ارشاد الى أخذ عدمه فيه» فظاهر الصحيح 
مرطلكيما لد له الحرمة. 

نعم اذا حرم ابطاله حرما لذلك,ء و لعله لذا حكى عن المبسوط و السرائر و اللمعه و الروضة القول بعدم الحرمة» فان ثبت اجماع على 
الحرمة» و الا فالأظهر عدمها. 


.١ من أبواب الاعتكاف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: عيضا‎ 
و شمٌ الطيب‎ 


و فى المنتهى: و قال السيد المرتضى: يحرم التجارة و البيع و الشراءء» و التجارة اعم. انتهى. 

و استدل له فى المنتهى: بانه مقتضى مفهوم النهى عن البيع و الشراء» و هو كما ترى. 

ولو اقتضت الضرورة البيع او الشراء مع تعذر التوكيل او النقل بغير البيع» لا إشكال فى الجواز و عدم الحرمة» و ذلك لاختصاص دليل 
الحرمة- و هو الاجماع- بغير هذه الصورة» مضافاً الى ادلة نفى الحرج و الاضطرار. 

و هل يبطل الاعتكاف به ام لا؟ وجهان: قد استدل للثانى: بانصراف النص عن ذلك,. و بدليل نفى الحرج و الاضطرار. 

و لكن قد عرفت ان مدرك الحرمة و البطلا-ن فى الأصل هو الاجماع لا النصء مع ان الانصراف ممنوع؛ و دليل نفى الحرج ناف 
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للحكم لا مثبت كما مر. فالأظهر هو البطلان لو قلنا به فى الأصل للإجماع. 
و هل يكون البيع على هذا فاسداً ام لا؟ وجهان مبنيان على ان النهى النفسى عن المعامله يدل على فسادها ام لا؟ و قد اشبعنا الكلام 
فى ذلكك فى حاشية المكاسب المطبوعة» و بينا عدم دلالته على الفساد. 


و الرابع: شم الطيب 


على الأشهر. 

و الكلام فيه كما فى سابقه, الااان عدم ثبوت الاجماع فيه اظهرء و على القول بالحرمة او المبطلية يختص ذلك بغير فاقد حاسة الشمء 
فانه لا يشم الطيب و هو موضوع الحكم. و أما من يشم و لا يتلذذ به فهل يثبت له الحكم ام لا؟ الظاهر ذلكك. 

و فى الجواهر: المنساق الى الذهن من شم الطيب التلذذ به. بل قد يومئ الى ذلكك فى الجملة قوله فى الصحيح: لا يتلذذ به انتهى. 
ولكن ليس فى الصحيح هذه الجملة بل الموجود فيه و لا يتلذذ بالريحان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 57/8 

[و الجدال و يفسده ما يفسده الصوم] 


و الظاهر ان نظره الشريف- الى ان اطلاق الطيب و تقييد الريحان بالتلذذ انما هو من جهة الاختلاف فى تأثير التلذذ» فان الطيب اقوى و 
اكثر تعارفا فيه من الريحان. 
و كيف كان: فللنظر فيه و فى سابقه مجال واسعء و بما ذكرناه ظهر حكم التلذذ بالريحان. 


و الخامس: الجدال 


. و الكلا-م فيه كما فى سابقيه» و الاولى تبديل الجدال بالمراء» فان النص متضمن له و هو لا يكون الا اعتراضاً بخلاف الجدال فانه 
يكون ابتداءًٌ و اعتراضاًء هكذا قبل. 

و عن المسالكت: المراد بالمماراة: المجادلة على امر دنيوى او دينى لمجرد اثبات الغلبة و الفضيلة كما يتفق لكثير من المنتسبين بالعلم» 
و هذا النوع محرم فى غير الاعتكاف. و قد ورد التأكيد فى تحريمه فى النصوص . انتهى. 

و عليه فيمتاز ذلكك عن سابقيهُ بثبوت حرمته بادلة اخر» و فى المنتهى: و عن الدروس زيادة تحريم الكلام الفحش فى الاعتكافء و لم 
يدل دليل عليه بالخصوصء و عن جمل الشيخ و ابنى حمزة و البراج: يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم؛ و عن المبسوط: و 
روى انه يجتنب ما يجتنبه المحرم؛ و لكن الخبر ضعيف للارسال و عدم العمل فالأظهر عدم الحرمة. 


[الخامس] قضاء الاعتكاف 


و الخامس من الأحكام: انه يفسده كل ما يفسد الصوم اذا وقع فى النهار لما عرفت من اشتراطه بالصوم؛ و المشروط ينعدم بعدم 
شرطه؛ و يفسده ايضاً غير ذلكك مما تقدم؛ و هو انما يفسده وقع فى النار او الليل كما مر. 

انما الكلام فى انه اذا فسد الاعتكاف و كان واجباً معيناً بنذر و شبهه. فهل يجب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: /الاع 
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قضاؤه ام لا؟ فقد نفى صاحب الجواهر ره الخلاءف فى وجوبه فى مسألة من نذر اعتكاف شهر معين و لم يعلم به حتى خرج 
كالمحبوس و الناسىء و عن المدارك فى تلكك المسألةٌ: انه مقطوع به فى كلام الأصحاب. 

و يمكن ان يستدل له بطائفتين من النصوص. 

الاولى: ما دل على ثبوت القضاء فى الحائض و المريض: كصحيح ابى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى المعتكفة اذا طمثت 
قال (عليه السلام): ترجع الى بيتها فاذا طهرت رجعت فقضت ما عليها .0١١‏ 

الهم الا-ان يقال: انه يدل على الاتيان بما عليهاء و الكلام الآن فى انه اذا مضى الوقت هل يكون عليها اعتكاف ام لا؟ و عليه فسبيله 
سبيل صحيح البجلى عن أبى عبد الله (عليه السلام) اذا مرض المعتكف او طمثت المرأة فانه يأتى بيته ثم يعيد اذا برئ و ,يصوم .07١‏ و 
يدل على الاستئناف مع بقاء الوقت. 

الثانية: ما تضمن قضاء رسول الله صلَى الله عليه و آله: كمرسل الصدوق قال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت بدر فى شهر رمضان و 
لم يعتكف رسول الله صلّى الله عليه و آله: فلما ان كان من قابل اعتكف عشرين عشراً لعامه و عشراً قضاءً لما فاته «”. 

فانديدل على ان الافتكاق لا سقط مضى: زمافت 'فان كات وانسا وحن قفاقة و الا كان سسهما. وعدا وان كان قابنا للحافقة إلا 
انه بضميمةٌ تسالم الأصحاب على وجوب القضاء لعله يكفى فيه. 

و أما الاستدلال له: بانه مشتمل على الصوم الذى قد ثبت القضاء للواجب منه؛ و بعموم قولهم: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته و 
اققى ما فاتك كما فاتك 


.” من أبواب الاعتكاف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الاعتكاف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
من أبواب الاعتكاف حديث ”؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
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ففاسد, فان وجوب قضاء الصوم لا يستلزم وجوب قضاء الاعتكاف. 

و أما المرسلان فاولًا: انه لا عين و لا أثر منهما فى كتب احاديثنا و لا كتب احاديث العامة و ثانياً: انهما يدلان على لزوم قضاء ما ثبت 
قضاؤه كما فات» و بعبارة اخرى: يدلان على اعتبار المماثلة بين الفائت و الماتى به و لا يدلان على وجوب قضاء كلما فات: فالعمدة 
فاش كرفا 

ثم انه بناء على وجوب القضاء لا دليل على انه على الفور بناءً على ما هو المحقق فى محله من عدم دلالة الأمر على الفور؛ فما عن 
المبسوط و المنتهى من وجوب الفورية ضعيف. 

ولو مات فى اثناء الاعتكاف الواجب بنذر او نحوه هل يجب ان يقضى عنه فيخرج من ماله من ينوب عنه او يجب على الولى القيام 
به ام لا يجب القضاء؟ وجوه و قد ذهب الى كل منها جمع من الاساطين. 

وقد استدل للأول: بعموم ما روى: ان من مات و عليه صوم واجب وجب على وليه ان يقضى عنه او يتصدق. 

و فيه: ان الصوم فى المقام ليس واجباً و انما هو شرط الصحة؛ و وجوبه غيرىء و ظاهر الخبر وجوب قضاء الصوم الواجب بالاصالة» و 
يمكن ان يفصل فى المقام بين ما لو استقر وجوبه عليه قبل موته بحيث كان فى ذمته كما لو وجب عليه اعتكاف ايام مخصوصة و 
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تركها و مضت الايام ثم مات, و بين ما اذا لم يستقر فى ذمته فيجب ان يقضى عنه و يخرج من ماله على الأول دون الثانى. 

اما فى الأول: فلأنه بعد ما ثبت وجوب القضاء عليه و مات و هو فى ذمته و انضم اليه جواز النيابة فيه عن الميت على ما هو المقطوع به 
بينهم يكون ذلكك من ديون الله فيخرج من ماله. 
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و لو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان- و ان كان لين 


و أما فى الثانى: فلأنه ينتكشف بموته فى الأثناء انه لم يكن واجبا عليه فى الواقع لعدم التمكنء و لعله الى ذلكك يرجع ما افاده الشهيد 
ره فى محكى الدروس و الله العالم. 


[السادس] كفارة افسان الاعتكاف 


و السادس انه لو افسد الاعتكاف بان جامع فيه كفْر مثل كفارة رمضان و ان كان ليلا بلا خلاف فى اصل وجوب الكفارة. 

و النصوص شاهدة به: كصحيح زرارةُ عن أبى جعفر (عليه السلام): عن المعتكف يجامع اهله قال (عليه السلام): اذا فعل فعليه ما على 
المظاهر .)١١‏ 

و صحيح الحناط عن أبى عبد الله (عليه السلام): فى امرأة خرجت من اعتكافها و واقعها زوجها: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان 
تقضى ثلاثة ايام و لم تكن اشترطت فى اعتكافها فان عليها ما على المظاهر .)7١‏ 

و موثق سماعة عنه (عليه السلام): عن معتكف واقع اهله: هو بمنزل من افطر يوماً من شهر رمضان «. 

و موثقة الآخر عنه (عليه السلام): عن معتكف واقع اهله قال (عليه السلام): عليه مثل ما على الذى افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً 


عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مكنا فده 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث‎ 
الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث ”؟.‎ )"( 
.2 الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث‎ )6( 
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و خبر عبد الا-على بن اعين عنه (عليه السلام): عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف يلما فى شهر رمضان قال (عليه السلام): عليه 
الكفارة» قال: قلت: فان وطثها نهاراً؟ قال (عليه السلام): عليه كفارتان .0١١‏ 

و تمام الكلام فيه بالبحث فى جهات: 

دان الكفارة الواجبة علية غل هى ككفارة شهر رمشان كما تست الى الأكثر وافى العذكرة نسيقه الى علماتتاء وف المتتهئ: الى 
فتوق الأصحاب» فمخير بين الخضال الثلاث؛ او كفارة الظهار كما عن المقنع و المسالكك و المدارك و اختاره جماعة من المتأخرين» 
فتكون مرتبة؟ وجهان: مقتضى الصحيحين الثانى» و مقتضى الموثقين الأول» و قد حمل المشهور الصحيحين على ارادة التشريك؛ مع 
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و بازائهم قال الفاضل النراقى ودةياق المرق الأول لآ مدل عليه احعمال كرنه بمنزلته فى التأثيم او مطلق التكفير او القدر, و الثانى قابل 
للحمل على اراد بيان اقسام الأشخاص من لفظ (او) فيكون للتقسيم دون التخبير. 

و الحق ان يقال: انه بعد اشتراكك القسمين فى الأشخاص و كون الاختلاف بينهما فى أن المعتبر فى كفارةٌ الظهار الترتيب بين الافراد» 
ولا يعتبر ذلك فى كفارة شهر رمضانء يكون مقتضى الجمع بين النصوص حمل الصحيحين على افضليةُ مراعاة الترتيب» فان 
الموثقين يدلان على عدم اعتباره و هما ظاهران فى اعتباره» و لو اغمض عن ذلكك و حيث لا يصح الجمع بينهما بوجه آخر فيتعين 
الرجوع الى المرجحاتء و المرجح الأول و هى الشهرة مع الموثقين» فالأظهر هو التخبير بين الخصال. 

"- مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكفارةٌ بالجماع فى الاعتكاف من غير 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الاعتكاف حديث ؟. 
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فرق بين المندوب منه و الواجب معيناً او غير معين فى اليومين الأسولين و فى غيرهماء و الظاهر انه المشهور بين القدماء بل عليه فى 
محكى الغنيةُ و الخللاف الاجماع. 

و لكن ذهب جماعة من المتأخرين تبعاً للمحقق فى محكى المعتبر الى اختصاصها باليوم الثالث او بالاعتكاف اللازم. 

وقد استدلوا له بوجوه: منها: انه يجوز للمعتكف الرجوع فى اليومين الا-ولين من اعتكافه؛ و اذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب 
الكفارة وجه. 

و فيه: اولًا: النققض بحرمة الجماع فى اليومين الأولين فانهم افتوا بها. 

و ثانياً: بالحل و هو انه لا مانع من ان يجوز الرجوع و بعده يجوز الجماع؛ و لكن ما دام كونه معتكفاً غير خارج عنه لو جامع يثبت عليه 
الكفارة. 

و منها: ما فى الجواهر قال: ان تعليق الكفارة على عدم الاشتراط فى صحيح ابى ولاد المتقدم يومئ الى عدم وجوبها مع عدم تعين 
الاعتكاف حتى فى اليوم الثالث اذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. انتهى. 

و فيه: إن وجه عدم الكفارة فى صورة الاشتراط فى مفروض الخبر وقوع الجماع بعد الاعتكاف. فانه مع الاشتراط يكون بخروجه عن 
المسجد شارجاً عن الاعتكاف لا كون الجماع فى اثناء الاعتكاف المندوب. 

وامتها: اضالة البراءق ذكرها فى الجواهر. 

و فيه: انه لا يرجع اليها مع اطلاق الدليل» فالأظهر ثبوتها مطلقاً. 

“"- و لو جامع فان كان فى الليل كان عليه كفارة واحدة» وان كان فى نهار رمضان تتضاعف الكفارة بلا خلاف» و عن غير واحد: 
دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به: خبر عبد الأعلى المتقدم. 

و لو واقعها نهاراً فى ايام صور النذر المعين او قضاء رمضان بعد الزوال او كان الاعتكاف واجباً بمثل النذر تجب كفارتان ايضاً لا 
للخبر بل لعموم ادلهُ كفارة كل 
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و لوافطر بغيره مما يوجب الكفارةٌ فان وجب بالتذر المعين كفر و إلا فلا إِنّا فى الثالث 


من الأمرين»ء غايهٌ الأمر اذا تماثل الكفارتان تتداخلان بناءَ على ما هو المختار عندنا من اصالةٌ التداخلء و الا فلا. 

وهل تجب كفارة اخرى غير كفارة الجماع فى الاعتكاف لو واقعها فى النهار فى غير ما ذكر كما عن السيد و الحلى و الشيخ فى غير 
النهاية و الصدوق و غيرهم, بل عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه ام لا؟ 

استدل للاول: باطلاق قوله فى خبر عبد الأعلى: فان وطثها نهاراً؟ قال (عليه السلام): عليه كفارتان: و بما عن المقنع و الاسكافى: ان 
بذلكك رواية. 

و لكن برد على الأول: ان عفروضن المسألة فى الخبر الوطء فى شهر رمضان: 

و يرد على الثانى: انه غير ثابت» و يمكن ان يكون مرادهما الخبر المشار اليه. 

فالأظهر عدمه. 


[السابع] افساد الاعتكاف بغير الجماع 


. و السابع: لو افطر بغيره اى غير الجماع مما يوجب الكفارة فان وجب الاعتكاف بالنذر المعين كفر و الا فلا الا فى الثالث. 

وحاصله: ائه ان افطر صومه بما يوجب الكفارة لو كان فى رزمضان فى اليومين الأولين لا قجب عليه الكفارة الا ان يكون واجبا معيناء و 
ان افطر فى اليوم الثالث وجبت الكفارة» و بذلكك افتى المحقق فى محكى المعتبر و جماعة آخرون. 

وعن المفيد و السيدين و الحلبى و الديلمى: اطلاق لزوم الكفارة بحيث يشمل جميع الصور المتقدمة» و عن الشيخ و من تبعه و عن 
المداركك: نسبته الى اكثر المتأخرين تخصيص الكفارة بالجماع حسبء و اقتصروا فى غيره من المفطرات على القضاء. 
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ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف 


و الاظهر هو الأخير للأصل بعد عدم الدليل على احد الأولين» فانهم استدلوا له: تارة بالاجماع؛ و اخرى بالتعدى من الجماع الى غيره. 
و الأول ممنوع- و الثانى قياس لا نقول به. 
و بما ذكرناه يظهر حكم افساد الاعتكاف باتيان احد المبطلات المتقدمة فانه لا تجب الكفارة. 


الثامن: اذا اكره الرجل امرأته على الجماع 


و هما معتكفان نهاراً فى شهر رمضان لزمه عند المشهور أربع كفارات: اثنتان عن نفسه. و اثنتان عن زوجته و عن المختلف: نفى 
ظهور الخلاف فيه؛ و عن المسالك: ان العمل على ما ذكره الأصحاب متعين, و فى الشرائع: جعل الاشبه لزوم كفارتين. 

و ذهب جمع الى ان عليه كفارات ثلاث: احداها: لاعتكافه و اثنتان للافطار فى شهر رمضان احداهما عن نفسه و الاخرى تحملًا عن 
امرأته. 

اما لزوم كفارتين عليه فقد مر وجهه و قد عرفت دلالةُ خبر عبد الأعلى عليه. 

و أما الثالثة: فللافطار فى شهر رمضان تحملا على امرأته فقد مر الكلام فيه فى مبحث الصوم,؛ و عرفت ان دليله و ان كان ضعيفاً الا انه 
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ينجبر ضعفه بالعمل» و حيث انه غير مختص بغير المعتكف فمقتضى اطلاقه شمول الحكم للصائم المعتكف. 

و أما الرابعة: فلا فساد الاعتكاف تحملا عن امرأته فلم يذكروا له وجها سوى الحاق الاعتكاف بالصوم, و هو كما ترى. 

و الأصل يقتضى العدم و لكن الشهرة العظيمة بل عدم الخلاف الا عن قليل فى مثل هذه المسألة التى لم يدل دليل على الحكم فيهاء و 
دلالة الأصل على عدم الوجوبء ظاهرة لو لم تكن كاشفهُ قطعية عن الحكم, لا إشكال فى كشفها عنه ظناء فالاحوط لزوما ثبوتها 
ايضاً. 


التاسع: و لو حاضت المرأةٌ [او مرض المعتكف] 


فى اثنام الاعتكاف او هرضن المعتكف مرا 
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خرجا و قضيا مع وجوبه. 


يخاف منه تلويث المسجد كإدرار البول و انطلاق البطن و الجرح السائل خرجا من المسجد اجماعاً لأنه يحرم على الحائض اللبث فى 
السعلة ويس غك القاقى صيانة النسصد عن التحاسة: 

اذا طهرت و برئ المريض قال جماعة قضيا مع وجوبه و قال آخرون: وجب القضاء مطلقاً. 

اما وجوب القضاء مع الوجوب فقد مر الكلام فيه و عرفت انه متين. 

وأما وجوبه مع عدم وجوب الاعتكاف فقد استدل له: باطلاق صحيح البجلى عن الإمام الصادق (عليه السلام): اذا مرض المعتكف او 
طمثت المرأةُ المعتكفة فانه يأتى بيته ثم يعيد اذا برئ و يصوم. .0١١‏ 

و موثق أبى بصير عنه (عليه السلام): فى المعتكفة اذا طمثت قال (عليه السلام): ترجع الى بيتها و اذا طهرت رجعت فقضت ما عليها 
١‏ 

و هما باطلاقهما يشملان المندوب و الواجبء بل المطلق و المشروط فيه التتابع. 

ثم ان الصحيح ظاهر فى الاستئناف مطلقاً اعم من مضى ثلاثة ايام و عدمه, و الموثق يدل على قضاء ما عليها و ظاهره لزوم الاتيان بما 
اشتغلت ذمتها بهه و من الواضح ان مقتضى القاعدة انه ان كان الاعتكاف منذوراً و اشترط فيه التتابع لزم الاستئناف كما عن المبسوطء 
وان لم يكن اشترط فيه التتابع فان لم يتم اقل الاعتكاف استأنف و الا اتى بما بقى خاصة مع رعاية سائر الشرائط التى منها ان لو كان 
ما بقى اقل من ثلاثة يضم اليه ما به تتم الثلاثة. و لكن الاحوط هو الاستئناف مطلقاً للصحيح الراجح على الموثق سنداً و دلالة و الله 
العالم. 


تم كتاب الاعتكاف بيد مؤلفه الحقير محمد صادق الحسينى الروحانى فى بلدة 


.” .١ من أبواب الاعتكاف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.” .١ من أبواب الاعتكاف حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
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يزد فى زمان ... وَ سَبَعْلَمُ الَذِينَ ظَلّمُوا أىّ مُنقَلب يَنْمَلبَونَه و به يتم الجزء الثامن و يتلوه الجزء التاسع من اول كتاب الحج. 


الجزء التاسع 


اشارة 
1 
بشم الله الؤخلن اليم 
العند لله الذى ربجي اللحكر فيد للدروق و لابين التقراع الى طلبها يدان لالخو وا/العااة على تمضيف التيموتف علي كافة أن 
و على آله هداهُ الخلق و أعلام الحق. . 
و بعد فهذا هو الجزء التاسع من كتابنا فقه الصادقء و قد وققنا لطبعه» و المرجوّ من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء فإِنّه ولى 
التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4؛ ص: 9 


كتاب الحج 


اشارة 
3 
. يسم اللِّ الرحمنٍ الرحيم. 
و به ثقتى. 
كتاب الحج بفتح الحاء المهملة» و قد تكسر. 
و هو لغة: القصدء أو القصد المتكرر الى من يراد تعظيمه. 
وشرعاً: عبارة عن القصد الى بيت الله لأداء متاك مخصوصة عنده متعلقة يزماق مخصوض:» كما فى المسوط و عن جماعة أو هو 
اسم لمجموع المناسكك المؤدَّاهُ فى المشاعر المخصوصة: كما فى الشرائع. 
و أورد المحقق على التفسير الا-ول بأنّهِ يخرج عنه الوقوف بعرفة و المشعر لأنّهما ليسا عند البيت الحرام مع كونهما ركنين من الحج 
إجماعاً. 
و أورد الشهيد الأول على التفسير الثانى بِأنّ لازمه النقل و لازم التفسير الأول التخصيصء و التخصيص أولى من النقل. 
و أورد ثانى الشهيدين عليه أن الآنى بالبعض التاركك للبعض الذى لا مدخل له فى البطلان يصدق عليه الحاج فلا يكون الحج اسماً 
للمجموع. و أيضاً إِنّه يصدق على العمرة. 
وحقٌّ القول فى المقام أن يقال: - بعد ما لا ريب فى أن للحج معنى شرعياً يستعمل فيه فى لسان الشارع الأقدس و تابعيه» و ذلكك إِما 
بالوضع التعيينى بالاستعمال فيه بداعى وضعه له-», أو التعتتنى الحاصل من كثرةٌ الاستعمال- أنه كسائر ألفاظ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4: ص: ٠١‏ 
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العبادات موضوع لعدَّه حزان لكر غهها بالأر كان فحباعد] بحيك كر لزان عن الاتجؤاب النقوعة على قرفن فحدقه واكلا فى 
العسمى وو مهاس مقي سبو كدو لذ ساون قن امخول اش لاق كر كن فقا وق حل وده بو كرود عند عقن هسه |3 ال 
المقوّم له لا بشرطء كما فى لفظ الدارء فإنه موضوع للساحة المحاطة بالحيطان مع غرفة» فإن كان هناكك غير ذلك من غرفة اخرى أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً /20/.1 من عز/انا/ا 


بئر أو ما شاكل يكون من أجزاء الدار» و إِلَا فلاء ولا يرد على هذا شىء؛ إذ لم تثبت أولوية التخصيص من النقل؛ و على فرض ثبوتها 
لا تصلح منشتاً لتعيين الموضوع له بل المثبت له هو التبادر» و هو يعن ما ذكرناه. 

و صدق الحاج على الآ-تى بالبعض التارك لآ-خرء و على الآ-تى بالمجموع لا ينافى ما ذكرناه» بل يعيّنه» و صدقه على العمرة ينفى 
بالتقييد بزمان خاص. 


وجوب الحج من ضروريات الدين 


لا كلام ولا خلاف بين علماء الام الإسلامية فى أن وجوب الحج من ضروريات الدين؛ و يدخل من أنكره فوي سبيل الكافرين. 

و زاد فى الجواهرء و قال: بل لعلّ تأكد وجوبه كذلكك فضنًا عن أصل الوجوب كما هو واضح. و لذا سمّى الله تعالى تركه كفراً فى 
الكتاب العزيز انتهى. : 

و فيه: أن الكفر فى الآيهُ إِنّما هو فى مقابل الشكرء كما عن جماعة من المفسرين؛ فالمراد به تركك المأمور به فإنّ امتثال أمر الله شكر 
لنعمته. و ترك المأمور به كفران لهاء مع أنه ليس فى الآيةٌ الكريمة 0١١‏ ما يشهد بإطلاق الكفر على تركه؛ و لعل المراد منها جحود 
فرض الحج و عدم رؤيته واجباً كما عن ابن عباس و الحسن. 


)١(‏ سورةٌ آل عمران آيةٌ /ا3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج1) ص: ١١‏ 
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و يعضده خبر على بن جعفر الآتى» قال» قلت: فمن لم يحج منّا فقد كفرء قال عليه السلام: لاو لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر 
فغايةُ ما تدل عليه كون وجوب الحج من ضروريات الدين. 

و كيف كان فهو من أركان الدينء قال: إمامنا الباقر (ع) على ما فى صحيح زرارة: بنى الإسلام على خمسة: على الصلاة و الزكاة و 
الحج و الصوم و الولاية "2 و نحوه ما فى سائر النصوص المروية عنهم عليهم السلام. 

بل هو من أعظم أركان الإسلام و أفضلها؛ لما فيه من إتعاب البدن و صرف المال و التجرّد عن الشهوات و التغرّب عن الوطن و رفض 
العادات و غير ذلكك. و قد قال الإمام أبو الحسن (عليه السلام) على ما فى خبر محمد بن مسلم: من قدم حاججاً حتى إذا دخل مكة 
دخل متواضعاً فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافة الله فطاف بالبيت طوافاً و صلّى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة 
و حط عنه سبعين ألف سيئةُ و رفع له سبعين ألف درجةٌ و شفعه فى سبعين ألف حاجةٌ و حسب له عتق سبعين ألف رقبةٌ قيمة كل رقبة 
عشرة آللاف درهم 7 , , 

و قال الامام الصادق (عليه السلام) كما فى خبر معاوية نقلًا عن آبائه عليهم السلام: إنّ رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم لقيه 
أعرابى» فقال له: ياررسول اللَهإِنّى خرجت اريد الحج ففاتنى و أنا رجل مميل فمُرنى أن أصعع فى مالى ما أبلغ به مثل أجر الجاج؛ 
فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: انظر الى أبى قبيس فلو أن أبا قبيس لكك ذهبة حمراء أنفقته فى سبيل الله ما 
بلغت به ما يبلغ الحاجء ثم قال: إِنَ الحاج 


.١ الوسائل باب ” من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 


() الوسائل باب ١‏ من أبواب وجوب مقدمةٌ العبادات حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. طاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 20/888 من عالان/ا 


() الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث #. 
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و فيه أبواب: الباب الأول فى أقسامه و هى حجة الإسلام؛ و ما يجب بالنذر و شبهه, و بالاستيجار و الإفساد فحيّجة الإسلام واجبة بأصل 


يي 000000 
إذا أخذ فى جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات و محى عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات فإذا ركب 


بعيره لم يرفع خا و لم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلككء فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من 
ذنوبه. الحديث .)١١‏ 


و نحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة المروية عن المعصومين عليهم السلام .07١‏ 
و كيف كان ف فيه أبواب: 


الباب الأول: فى أقسامه 

اشارة 

. و تنقيح القول فى هذا الباب فى طى فصول: 
الفصل الأول: أقسام الحج الواجب 


أربعة: 

الأول: ما وجب بأصل الشرع من دون أن ينطبق عليه عنوان آخر و هى حجة الاسلام و يطلق عليها هذا العنوان من جهة أنّها أحد 
أركان الإسلام كما تقدّم. 

واكا تامو بالقلان ين كين العوددن المي 

والثالث: ما يجب بالاستيجار. 


و الرابع: ما يصير واجباً ب الإفساد أى إفساد الحج فى العام السابق. 
لا يجب حجة الاسلام إِلَا مرّهُ واحدةٌ 

الفصل الثانى: فى كيفية وجوب حجة الإسلام و شرائطه - و أحكامها 
اشارة 

ف الكلام فى مطالب: 


[المطلب] الأول [عدم وجوب حجة الاسلام إِنَا مرَهُ واحدة] 


: حجة الإسلام واجبة على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية بأصل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 20.94 من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
من أبواب مقدمة العبادات و جمله من أبواب وجوب الحج و شرائطه من كتاب الحج.‎ ١ راجع الوسائل باب‎ )0( 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص:‎ 


الشرع مرّهُ واحدة. 


الشرع مرّهُ واحدة بلا خلاف فى ذلك. 

وق الجراعن: إتحباعا كسييةدن المساليق قفا هن النز فين اهو 

و عن الصدوق فى العلل وجوبها على أهل الجدةٌ فى كل عام. 

و يظهر من المصنف- ره- فى المنتهى الارتياب فى ثبوت ذلك. و قد استدل لعدم وجوبها أكثر من مرّهُ فى الجواهر و غيرها بوجوه: 
أحدها: الأصل بتقريب: أن وجوب الحج مره واحدة معلوم, و الزائد عليها وجوبه مشكوك فيه فيرتفع بالأصل. 

و فيه: أن الأصل إِنّما يرجع إليه مع عدم الدليل؛ و حيث إِنّ فى المقام روايات تدلّ على وجوبه فى كل عام- كما ستمر عليكك- فلا 
القاق: إطلاقق الأمر فى الكتاب »و النحة ققريب» أن الظاهر من قلق الأمر بالطبيعة كوخ المطلوب صيرف وسور دها المتطيق على أول 
الوجوداتء فبه يحصل الغرض و المطلوب و يسقط الأمر لا محالة. 

وافية: أنه هتين لو لا الأخبار الخاصة. 

الثالث: الإجماع قديماً و حديثاء و لذا رد المصنف- ره- فى المنتهى ما نسب الى الصدوق بمخالفته للإجماع. 

و فيه: أن الإجماع الحجة هو ما كان تعبدياً غير معلوم المدركك. فإِنّه يكون حينئذ كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السَّلام؛ و أما الاجماع 
الذى يكون مدرك المُجمعين معلوماً و بأيدينا فلا يكون كاشفاً عنه فلا يكون حجة, ‏ المقام من هذا القبيل كما هو واضح. 

الرابع: الأخبار الخاصة كصحيح هشام المروى عن المحاسن و الخصال عن أبى عبد اللّه عليه الشلام: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون» 
إنّما كلفهم فى اليوم و الليلة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: ١7‏ 
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خمس صلوات- الى أن قال- و كلفهم حية واحده و هم يطيقون أكثر من ذلكك .0١١‏ 

و خبر محمد بن سنان أن أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه الشسلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله قال: عله فرض الحج مرّة 
واحدة. لأسن اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة فمن تلكك الفرائض الحج المفروض واحداً ثم رغب أهل القوه على قدر 
طاقتهم ."١‏ . 

و خبر الفضل بن شاذان عنه عليه التّ.لام: ِنّما امروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوة: كما 
قال: فُمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَدّى* الى أن قال: فكان من تلكك الفرائض الحج المفروفن واهدا الحو وه 0 

و نحو ذلكك جملة من النصوص كخبر دعائم الإسلام © و ما عن غوالى اللآلى 04 و النبوى المروى عن العوالى (2). 

و هذه النصوص و إن كانت معتبرة» و دلالتها على المطلوب ظاهرة. إلا أنه يعارضها طائفة اخرى من النصوص كصحيح أبى جرير 
القمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل الجده فى كل عام 07. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 209٠‏ من عالان/ا 


و خبر حذيفة بن منصور عنه عليه السشلام قال: ان الله عزّ وجل فرض الحج و العمرة على أهل الجدة فى كل عام .٠‏ 
و خبر على بن جعفر عن أخيه الإمام عليه السّلام قال: إِنَ الله تعالى فرض 


.7 الوسائل باب "من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب "من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث ”". 

(*) الوسائل باب "من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 7. 

() المستدركك باب " من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 7. 

(0) المستدركك باب ” من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 8. 

(2) المستدركك باب " من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 8. 

(/) الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 8. 

(8) الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 7. 
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الحج على أهل الجده فى كل عام و ذلكك قوله تعالى: و لِلهِ عَلى النّاس حِج البَِتِ مَن اشتطاع إِليِهِ سَبيلا 2١١‏ و نحوها غيرها. 

وقد قيل فى الجمع بين الطائفتين وجوه: 

الأول: أن يكون الظرف فى الطائفة الثانية أى قوله: فى كل عام متعلقاً بأهل الجدة» فيكون المعنى: أنه يجب الحج على أهل جد السنة 
فى كل عام فلا يجب إِلَا مرّهْ واحدة فإن من وجب عليه الحج فى السنة الماضية فهو أهل جدهُ تلكك السنة لا أهل جدةُ هذه السنةُ فلا 
يجب عليه مره اخرى. 

وابغبارة الغري: كل من كن من السع بكرن أحل جدة سلة واحدة لااستواك متعددة, 

و لكن ذلك خلاف الظاهر؛ فإنّ الظاهر تعلقه بفرض كما لا يخفىء فالمصير اليه يحتاج الى قرينة. 

الثانى: أن يكون المراد: من فرض الحج فى كل عام أن وجوب الحج ليس وجوباً موقتاه بل هو وجوب ثابت الى الأبدء و أنه واجب 
الى يوم القيامة. : 

و يمكن تأييده بما فى المنتهى: و روى أنه قيل: يا رسول الله أ حيجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال عليه السّلام: بل للأبد. 

فيكون مفاد هذه النصوص مفاد ما دل على أن حلال محمد حلال الى يوم القيامة» و حرامه حرام الى يوم القيامة. 

و لكنه أيضاً خلا.ف الظاهر؛ إذ الظاهر من النصوص كون كلّ عام ملحوظاً مستقلًا و موضوعاً برأسه لا أن المجموع ظرف لاستمرار 
حكم واحد كما لا يخفى. 

الثالث: ما عن جمع من الأساطين من إراد الوجوب على البدل بمعنى أن من وجب عليه الحج فلم يفعل فى السنة الأولى وجب عليه 
فى الثانية» و هكذا فى كل عام 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
١2 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج94 ص:‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2091 من عالانا/ا 


فيكون وجوبه فى كل عام بدلياً و متربّباً على تركه فى العام السابق. 

وفيه أنّه تصرّف فى ظاهر النصوصء و تقيبد لإطلاقها من دون أن يشهد به شاهد. 

الرابع: ما ذهب اليه فى الوسائل و مال اليه سيد العروة و هو حمل الأخبار الدالَّهُ على الوجوب فى كل عام على الوجوب الكفائى 
بمعنى أنه يجب الحج كفاية على كلّ أحد فى كل عام اذا كان متمكناً بحيث لا تبقى مكة خالية من الحاج؛ و استشهد لذلكك 
بطوائف من النصوص: . . 

منها: ما دل على عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج كصحيح حماد عن أبى عبد الله عليه السلا قال: كان على صلوات اللّه عليه يقول 
لولده: يا بنى انظروا بيت ربكم فلا يخلو منكم فلا تناظروا )١«‏ و نحوه غيره. 

و منها: ما دل على أن الناس لو تركوا الحج لوجب على الإمام (عليه السلام)- كبما فى بعضها- و على الوالى- كما فى آخر- أن يجبر 
الناس على الحج و المقام فى مكة كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: لو عطل الناس الحج لوجب على 
الامام عليه السّلام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبواء فإنَ هذا البيت إِنّما وضع للحج ."١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلكك و على المقام عنده؛ و 
لو تركوا زيارة النبى صلى الله عليه و آله و سلم لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلكك و على المقام عنده؛ فإن لم يكن لهم 


.7 الوسائل باب * من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ه من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص:‎ 

1] 


مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين .0١١‏ و نحوهما غير هما. 1 

و منها: ما دل على أن الناس لو تركوا الحج نزل عليهم العذاب كخبر أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه التّد.لام يقول: أما إن 
الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب و ما نوظروا «07. و نحوه غيره. 

و تقريب الاستدلال: بها أنّها تدلّ على وجوب الحج كفاية على المسلمين؛ و أنه يسقط بحج البعضء و مع تركك الجميع يجبر بعضهم 
الإمام أو الوالى و إِلَا نزل بهم العذاب. 

و فيه أُوَلَا أن هذه النصوص التى استشهد بها لا تختص بأهل الجدة: و الأخبار التى استدلٌ بها لوجوبه فى كل عام تختص بهم و أيضاً 
هذه تختص بصورة حصول التعطيل و تلكك لا تختص بها. 

و ثانياً: أنَ نصوص عدم جواز تعطيل الكعبة لا تدل على وجوب الحج فى كل عام كفاية؛ لأنه كما يحصل عدم التعطيل بالحج يحصل 
بالعمرة» و نصوص الإجبار و نزول العذاب يمكن أن يورد عليها بأنّهِ حيث لا يتفق عاد عدم وجود مستطيع ضرورة فى كل عام 
فيمكن أن يكون المراد بها كون وجوب الإجبار و نزول العذاب لأجل تركهم حجة الاسلام الواجبةُ عيناً فى تمام العمر مره واحدة» و 
حيث لا إطلاق لها من هذه الجههٌ فلا يصح الاستدلال بها. 

الخامس: حمل الطائفة الثانية على الاستحباب. اختاره الشيخ- ره- و المحقق فى المعتبر» و سيد المداركك و صاحب الجواهر و غيرهم. 
و تقريب ذلكك: أن نصوص الوجوب مره واحده نض فى عدم وجوب الأ-كثر» و نصوص الوجوب فى كل عام ظاهرةُ فى ذلك؛ فانٌَ 
القرفن فن اللغة يمن البوت: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 2091 من عالان/ا 


.7 الوسائل باب ه من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب * من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
18 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص:‎ 
على الذكور و الإناث و الخنائى بشروط ستة البلوغ.‎ 


وهو كما يلائم مع الوجوب يلاثم مع الاستحباب, فبنصوصيةٌ الطائفة الاولى تحمل الثانية على الاستحباب. 

و هذا مضافاً الى كونه جمعاً عرفياً؛ يشهد به جملة من النصوص الصريحة فى استحباب الحج و العمرة بقدر القدره كصحيح ابن عمير 
عن أبى محمد الفراء قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السّلام يقول: قال رسول الله (ص): تابعوا بين الحج و العمرةٌ فانهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد .)١١‏ و نحوه غيره. 

وقد عقد لذلكك فى الوسائل بابأ و ذكر فيه أربعاً و ثلثين حديثاًء ثم قال و تقدم ما يدل على ذلكك و يأتى ما يدل عليه. 

و إن أبيت عن كون ذلكك جمعاً عرفياً فلا بد من طرح نصوص الوجوب. لأنّ جملة من المربجحات مع نصوص النفى كما هو واضحء 
فالأظهر عدم وجوبه أكثر من مرة. 


[المطلب الثانى] شرائط وجوب حجة الاسلام 


اشارة 
المطلب الثانى: إِنْما تجب حجة الاسلام على الذكور و الاناث و الخناثى بشروط ستة 


أحدها: البلوغ 


و اعتباره فى وجوبها مما لا كلام فيه و لا خلاف, بل عليه العلماء كافة كما عن المعتبر و فى التذكرةٌ و عن غيرهما. 
واأبعدل له مره 

الأول: الإجماعء ففى الجواهر: إجماعاً بقسميه: 

و فى المستند إجماعاً محقّقاً» و محكياً مستفيضاً. 

و فى الرياض: عليه إجماع علماء الإسلام كما فى عبائر جماعة. 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج1) ص:‎ 
1... 


وفيه: أن مدرك المُجمعين حيث يكون معلوماًء فهذا الإجماع ليس تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم. 
الثانى حديث رفع القلم. ففى محكى الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين على (ع) فى سقوط الرجم عن الصبى أما علمت أن 
القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى يستيقظ .0١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0090 من عالانا/ا 


و فى مونّق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام): اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنةء 
فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم ١؟.‏ 

و خبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على (ع) أنه كان يقول: فى المجنون و المعتوه الذى لا يفيق و الصبى الذى لم يبلغ عمدهما 
خطأ تحمله العاقل و قد رفع عنهما القلم 7. 

و أورد عليه بعض المعاصرين تبعاً للشيخ الأعظم الأنصارى- ره- بِأنْ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل التكليف. 

وفيه أولّا انه لا-.شاهد لهذا الحملء بل الظاهر منه قلم جعل التكليف بل مويق عمار كالصريح فى ذلكك حيث إن سؤانًا و جواباً فى 
مقام بيان زمان وجوب الصلاة. 

و ثانياً: أن مورد بعض هذه النصوص القصاص و ثبوت الدية و هما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليفء بل من قبيل الحكم 
الوضعى. 

و ثالثاً: أنَ المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه» و إن كان المراد 


رفع الاستحقاق فهو لا يصحح 


.١١ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 
.١17 (؟) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ 
.” الوسائل باب 6” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )*( 
٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص:‎ 

والعقل و الحرية 


إلا مع رفع الحكم الذى هو منشأ هذا الحكم العقلى؛ فالحقٌ تمامية الاستدلال بهذه النصوص المعمول بها التى لو فرض ضعف أسنادها 
يكون منجبراً بالعمل و الاستناد بلا كلام. 

الثالث: الروايات الواردة فى المقام كمونّق إسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه التّرلام عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حيجة 
الاسلام إذا احتلم؛ و كذلكك الجارية عليها الحج إذا طمثت .)١١‏ و مثله خبر شهاب عن ابى عبد الله عليه السّلام .»7١‏ و خبر مسمع بن 
عبد الملكك عن ابى عبد الله عليه التّد.لام فى حديث قال: لو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ”.و 
دلالتها على المطلوب واضحة. 


و الشرط الثانى: كمال العقل 


لا خلاف فى اعتباره» و قد تكرّر فى كلماتهم دعوى إجماع علماء الاسلام عليه. 
و يشهد به النصوص العامة المتقدمة- أى نصوص رفع القلم- و قد مرٌ تقريب الاستدلال بها. 


و الشرط الثالث: الحرية 


فلا يجب على التملوكة- و إن أذن لهمولاة و كان مسغعطعاً مخ حيث المال بكاة على القول شلك أو مدل لمولآه الزاذ :و الراحلة- 
إجماعاً بقسميه عليه منّا و من غيرنا كما فى الجواهر. 


و يشهد به ما فى موثّق الفضل بن يونس عن أبى الحسن موسى عليه السَلام: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ع2091 من عالانا/ا 


.-١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
”١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص:‎ 


و الزاد و الراحلة 


ليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق .)١(‏ و نحوه غيره. 
و حيث إِنّه لا موضوع لذلك فى هذه الأزمنة» فالصفح عن التعرّض له نقضاً و إبراماً و الفروع المتفرعة عليه أولى. 
اشتراط الزاد و الراحلة 


و الشرط الرابع و الخامس: أن يكون له الزاد و الراحلة 
اشارة 


00 

يه بعد دعوى إجماع غلماء الاسلام على اعتبار الست او بالاستطاعة عندنا الزاد و الراحلة إن لم يكن من أهل 
اميه او و ا ا ل 
0 التى هي شر 0 م بالا جماع 

قال: ره وَل على اناس مط بيت تن انلع إل يلا .:٠:‏ : 
و قال أبو جعفر عليه السّ.لام فى صحيح محمد بن مسلمء بعد ما سأله عن قوله تعالى وَ لِلْهِ ... الى آخره: يكون له ما يحج به .و 
نحوه غيره» و ستمدٌ عليكك جملة 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
آل عمران آي /ا9.‎ )0( 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص: 77 

1 


منها. 
و قال فى الجواهر: بإجماع المسلمين. و النص فى الكتاب المبينء و المتواتر من سنة سيد المرسلينء بل لعل ذلكك من ضروريات 
0 . انتهى- اجر بح يي ل ل ل 


ل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2090 من عالان/ا 


رضح نصدين يحي حى اكع رجا حي كادي لضي لدعي لحر الاستودون ارك دصر يعابر وَلِلَهِ عَلَى 
الام حت ]لمعن ان شام ] نوك اها يعن داكت فال نجه اراق :مق كا ندم سيدا ا انمتن ان ري اوراس وز 
ممّن يستطيع الحج- أو قال- ممّن كان له مال. فقال له حفص الكناسى: فإذا كان صحيحاً فى بدنه مخلّى فى سربه و له زاد و راحلة 
ال ا ل اس و راس 

ثم إن تنقيح القول فى هذا المقام يق بقتضى التكلّم فى مسائل: 


[مسألة ]:١‏ لا بختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة اليها 


مسألة :١‏ هل يختص اشتراط وجود الراحلة بصورةٌ الحاجة اليها لعدم القدر على المشى أو كونه مشقَّةُ عليه و ما شابه» أم يشترط مطلقاً 
و لو مع عدم الحاجة ظاهر الأصحاب هو الثانى. 


.7 الوسائل باب / من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١1( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص:‎ 

1. 


و فى المدارك: لا نعلم قائلًا بالأول» بل عن الخلاف و الناصريات و الغنية و غيرهما دعوى الإجماع عليه. 

وفى المستند: ظاهر المنتهى الأول حيث اشترط الراحلة للمحتاج اليهاء و هو ظاهر الذخيرة و المداركك و صريح المفاتيح و شرحه؛ و 
نسبه فى الأخير الى الشهيدين, بل التذكرة» بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج و الافتقار. انتهى. 

أقول: إِنَ سيد المدارك بعد ما نقل عن المصنف فى المنتهى قوله: و إِنّما يشترط الزاد و الراحله فى حقٌّ المحتاج إليهما لبعد مسافته. 
قال و نحوه قال فى التذكرة» و صرّح بن القريب الى مكة لا يعتبر فى حمّّه وجود الراحلةُ إذا لم يكن محتاجاً اليها. ثم استجوده؛ و لكن 
ل 
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و بهذا يظهر وجه النسبةٌ الى التذكرة و المنتهى و المدارك. و الظاهر أنْ وجه نسبةُ ذلكك الى الشهيدين و جماعة آخرين هو ذلك. 

و بالجملةً الظاهر أن مورد كلام هؤلاء هو القريب و مورد البحث هو البعيد» نعم صرّح بعض متأخرى المتأخرين بالاختصاص. 

و أما النصوص فهى على طائفتين: 

الاولى: ما يدل على اشترط الراحلة فى صدق الاستطاعة الشرعية مطلقاً كصحيحى هشام | ابن الخنعمى المتقدمين آنفاً. 

و خبر السكونى عن الإمام الصادق (عليه السلام): سأله رجل من أهل القدر عن قول الله تعالى وَ لِلهِ عَلَى النَاسٍ الى آخره؛ أ ليس قد 
جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: ع 

1 


ويحكك إِنْما يعنى بالاستطاعة: الزاد و الراحلةُ ليس استطاعةٌ البدن .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2099‏ من عالان/ا 


و خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السّد.لام فى كتابه الى المأمون: و حج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلًا و السبيل: 
الزاد و الراحلة مع الصحة .)"١‏ 

و خبر عبد الرحمن بن سيابة عن الإمام الصادق عليه السلام فى الآية الشريفة قال: من كان صحيحاً فى بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة 
فهو مستطيع للحج .""١‏ 

الثانية: ما يدل على عدم اشتراطها لمن لا يحتاج اليها كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه الثّد.لام عن رجل عليه دين أ 
عليه أن بحجّ؟ قال عليه السّرلام نعم إن حجة الاسلام واجبث على من أطاق المشى من المسلمينء و لقد كان أكثر من حج مع النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم مشائء و لقد مر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد و العناء» فقال: شدّوا 
أزركم و استبطئوا. ففعلوا ذلكك فذهب عنهم «". 

و صحيح محمد بن مسلم؛ قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام فإن عرض عليه الحجٌ فاستحيى؛ قال: هو ممّن يستطيع الح و لم يستحيا و لو 
على حمار أجدع أبتر. قال: فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليفعل «8. 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام قال: من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيا من ذلكك أ هو ممّمن يستطيع اليه سبيلًا قال 
عليه السّلام نعم ما شانه 


. الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )*( 
.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )0( 
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يستحيى و لو بحج على حمار أجدع أبتر» فإن كان يطيق أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليحج .01١‏ 

و خبر أبى بصير عن الإمام الصادق (ع)» قال قلت له: من عرض عليه الحج فأستحيى أن يقبله أ هو ممّن يستطيع الحج؟ قال (عليه 
السلام): : مره فلا يستحبى و لو على حدان أبترو إن كادريستطيع أن يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل 110. 

و خبره الآخرء قلت لأبى عبد اللّه قول الله عزِّ و جل: و لِلَهِ عَلَى النّاس حِحٌ الِْيِتِ مَن اشرتطاع إِلَيِهِ سَبينا فقال (ع): يخرج و يمشى إن لم 
يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشى. قال (ع): يمشى و يركب. قلت: لا يقدر على ذلكك أعنى المشىء قال (ع): يخدم القوم و يمشى 
معهم 03١‏ و نحوها غيرها. 

و أكثر هذه الأخبار و إن وردت فى الاستطاعة البذلية إلَا إن الظاهر منها أنّها تفدر الاستطاعة التى علق عليها وجوب الحج فى الكتاب 
والسشبو عله فضي يتفوض الموررة, 

وقد ذكر الأصحاب فى مقام الجمع بين الطائفتين وجوهاً. 

منها: ما عن الشيخ- ره- و هو حمل الطائفة الثانية على الحج المندوبء و الاولى على الحج الواجب. 

واورد عليه تارة بِأنْ بعض النصوص من الطائفة الثانية كصحيح معاوية مشتمل على كلمة (عليه) و هى ظاهرة فى الوجوبء و اخرى 
بأنّ كثيراً منها واردة فى تفسير الآآية الشريفة الواردة فى الحج الواجب. 
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و أجاب فى الجواهر عن الثانى: بأنّ المراد من الآيهُ القدر المشتركك بين الوجوب 


. من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.5 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 
.7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
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والنده: 

وريد ألاكنسة على لانن فالآب الكريمنة إثها رن لمطاى انموي ةنون الاليصلاطة ابض اعم مق الامستطاطة اينم الرانسي »9 
للمندوبء و الطائفة الاولى تفسّر الاستطاعة للحج الواجبء و الثانية تفسر الاستطاعة للحج المندوب. 

و عليه ففى الاستطاعة للواجب يعتبر الراحلة و لا تعتبر فى الاستطاعة للحج المندوب. 

و به بظهر الجواب عن الإشكال الأولء و لكن يرد عليه أولًا أن حمل الآآبة على القدر المشتركك لا يلائم مع قوله تعالى فيها و مَنْ كَفَرَ 
َك الله حبك عن الكالميق: 

وغاي "اذ هذا اسيم برطى لاتاهد له مهما زد رن النمية ين الاين حتوماً مطلقاء قن الاريى ادن صا اعبار الزانداة ماقا :و 
الثانية تدلٌ على عدم اعتبارها فى خصوص صورة إطاقة المشى» فمقتضى القاعدةٌ هو تقييد إطلاق الاولى بالثانية. 

و منها: ما فى المستند و هو حمل الأخبار الاولى على من يكون الركوب بالنسبة اليه أسهلء و الثانية على من لأفرق عنده بين المشى و 
الركوب» أو يكوق المشى غنده أسهل؛ لانضراف الأخبار الاولى عن هذه الصورة. 

و بعبارة اخرى: أن الإطلاق منصرف الى صورة احتياج البعيد الى الراحلة و لو لدفع مطلق المشقة أو حفظ شرف النفس و نحوهما. 

و فيه أن منشأ الانصراف هو الغلبة و حيث إِنّ الانصراف الناشئ عن كثرة فرد و قَلَهُ آخر لا يصلح منشتاً لتقييد الإطلاق كما حمق فى 
محلّه فلا يتم هذا الوجه. 

و منها: أن الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما نظرا الى ما فى خبر السكونى المتقدم: إِنْما يعنى بالاستطاعة الزاد و الراحل ليس 
استطاعة البدن: فإنّه (ع) فى هذا الخبر نفى كفاية استطاعة المشى فيقع التعارض بينه و بين الطائفة 
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الفافة المحة كقاهيادن لسرت النية ضمرها نظلفا: 

وكد أن الظامى له أقر من التحمل أن النرافعى اسطافة الدة منكع فك قيقاء الكر أزامصة السو مدت سكن فين 
الركوب و السفر من دون أن يلزم منه مشقَةُ لا تكفى فى وجوب الحج ولا نظر له الى نفى كفايةٌ إطاقة المشى فلاحظه. 

و منها: ما عن كشف اللثام و هو حمل الطائفة الثانية على من استقرٌ عليه ححّجةُ الإسلام سابقاً. و فيه: أنّ صحيح معاوية الوارد فيمن حجٌ 
مع النبى (ص) يأبى عن هذا الحمل فإنّه لم يكن الحج ثابتاً على من حج معه (ص) قبل تلكك السنة كما لا يخفى. مع أنه لا شاهد لهذا 
الحمل. 

و منها: ما فى العروةٌ و غيرها و هو أن المشهور أعرضوا عن الطائفة الثاني مع كونها بم رأى و مسمع منهم, فيتعيّن طرحها فإنّ إعراضهم 
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عنها مع صحة السند و كثرة العدد و إمكان الجمع العرفى بينها و بين الطائفة الاولى يكشف عن خلل فى جهة الحكم أو الدلالة» و 
يوجب سقوط المعرض عنه عن الحجية. 

و فيه: أن الإعراض مسقط للخبر عن الحجية» إلا أنه لا بدّ من أن يظهر كون عدم العمل به إعراضاًء و فى المقام حيث يحتمل أن يكون 
الوجه فى عدم عملهم بالطائفة الثانية بعض الاحتمالات التى مرّتء فلا يكون إعراضاً فلا يصلح ذلكك منشئاً لطرح الخبر» فتأمل. 

و منها: أن النصوص متعارضة؛ لأنّ الطائفة الثانية تدل على الوجوب حتى مع المشقَهُ الشديدة و المهانك لاحظ قوله (ع) فى صحيح 
معاوية: و لقد كان أكثر من حيّ- الى أن قال- فشكوا اليه الجهد و العناء. و قوله (ع) فى صحيح ابن مسلم: و لو على حمار أجدع أبتر. 
فإنَ المهانة اللازمة من ذلكك ظاهرة» و نحوه ما فى صحيح الحلبى. 

و قوله (ع) فى خبر أبى بصير: يخرج و يمشى إن لم يكن عنده- الى أن قال- يخدم القوم و يمشى معهم. و هذا ظاهر فى الوجوب مع 
المشقة اللازمة من فقد ما يحتاج 
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اليه و المهانة اللازمة من الخدمة» و على ذلكك فمن الجمع بين الطائفتين و حمل الاولى على غير مورد الثانية يلزم حمل الأخبار الاولى 
على صورة العجز حتى مع المشقه و الوقوع فى المهانة» و حيث إِنّه يلزم من ذلك حمل المطلق على الفرد النادر فلا محالة يقع 
التعارض بين الطائفتين» فلا بدّ من الرجوع الى المرججحات. 

و الترجيح مع النصوص الاولى» و ذلكك لوجوه: 

الأول: كون مفادها مشهوراً بين الأصحاب كما تقدَّم. 

ومافى المستند من الايراد غلى ذلككه أُوََا: بأنّ كلمات الأصحاب منصرفة الى الغالب من الاحتياج الى الراحلة- و ثانيا: أن الترجيح 
بهذه الامور مما لم يثبت اعتباره. يرد عليه ما تقدّم من أنّ جمعاً من الأصحاب صرّحوا باعتبارها حتى مع عدم الحاجة و هو الظاهر من 
كلمات الآخرينء لا أقلّ من الإطلاق و عدم تسليم الانصراف. و الشهرة الفتوائية متما دل النص على كونها من المرججحات. بل هى أول 
المرججحات بناءً على أن الشهرة المجعولةُ مرجَحةٌ هى الشهرة الفتوائيةٌ لا الروائية. 

الثانى: أنها موافقة للكتاب الدال على نفى العسر و الحرج. و الثانية مخالفة له. 

فإن قيل: إِنّ الثانية أيضاً موافقة لإطلاق الكتاب أى إطلاق آيهُ وجوب الحج. 

قلنا أوََا: أنه لا مجال للأخذ به بعد كونه محكوماً لدليل نفى العسر و الحرج. 

و ثانياً: أنّهِ قد دليل وجوب الحج بالاستطاعة» و صدقها أو الكلام. 

الثالث: مخالفتها للعامة حيث إِنّ كثيراً منهم ذهبوا الى عدم اعتبار الراحلة مع عدم الحاجة» بل عن المالكك عدم اعتبارها مطلقاً و لو مع 
المشقة. فتأمل. 

و لعله الى ذلكك الشيخ- ره- فى حمل الأخبار الثانية على التقية» فالمتحضّل أنه يعتبر الراحلة حتى مع عدم الحاجة اليها. 
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[مسألة 7:] اعتبار الراحلة فى حق القريب 
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مسألة 7: هل يشترط وجود الراحلة فى حقٌ القريب أيضاً كما هو المنسوب الى إطلاءق الأكثر فى محكى كشف اللثام» أم لا يشترط 
بالنسبة إليه كما عن جماعة؛ بل فى الجواهر: بل لا أجد فيه خلافاً» بل فى المداركك نسبته الى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه؟ 
وجهان, و تنقيح القول بالبحث فى مقامات: 

)١1(‏ فى دليل هذا الاستثناء و أنّه هل هناكك ما يدل عليه أم لا؟ 

(0) فى بيان المراد من القريب و أنّه هل يختص بأهل مكة أم لا؟ 

(*) فى أنه لو شكك فى اعتبارها فى حقٌّ شخص هل يرجع الى دليل الوجوب أم الى البراءة؟. 

أما المقام الأول» فقد يقال بأنّهِ لا فرق بين القريب و البعيد بعد إطلاق الأدل فإِنٌ دليل التفصيل إِنّما يدل على التفصيل بين من أطاق 
المشى و غيره؛ فإن أخذنا به كان المعيار هو ذلكك من غير فرق بين القريب و البعيد و إِلّا كان اللازم البناء على اعتباره فى حقٌّ القريب 
أيضاً. 

و إن قيل: إن الجمع بين النصوص المتعارضة المتقدمة يقتضى حمل ما دل على اعتبار الراحلة على البعيد و حمل ما دل على عدم 
اعتبارها على القريب. 

قلنا: إن جمع تبرّعى لا شاهد له, و لكن لا يبعد القول بعدم اعتبارها للقريب؛ للانصراف. 

و تقريبه: أن نصوص اعتبارها منصرفة الى المسافة التى تعد الراحلة لها عادهٌ فلا تشمل غيرها. 

و به يظهر أن منشأ هذا الانصراف ليس هو الغلبة؛ كى يقال: إن الانصراف الناشئ عنها لا يصلح تقييداً لإطلاق الأدلّة بل منشؤه شىء 
آخر 
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و فى الجواهر: لكن فى كشف اللثام يقوى عندى اعتبارها أيضاً للمكى للمضى الى عرفات: و أدنى الحلّ و العود. 

و لكن يرد عليه: أن دليل اعتبار الراحلة إِنّما دل على اعتبارها فى الاستطاعة فى السفر الى بيت الله الحرام, إن الآيه مختصة بذلك» و 
النصوص تفسّر الآية» و لا دليل على اعتبارها فى السفر الى عرفات» و كذا فى الخروج الى أدنى الحل للإحرام للحج أو العمرة» فاللازم 
فى ذلكك هو الرجوع الى القواعد التى تقتضى الاعتبار مع الحاجة؛ و عدمه مع عدمها كبقيةُ الامور التى ستمرٌ عليكك. 

و أما المقام الثانى» فعن جماعة: أنْ المراد به أهل مكة. 

وعن آخرين: إضافةٌ و ما قاربها. 

و عن العامة اشتراط مسافةٌ القصر. 

أقول: بعد ما عرفت من دليل الاستثناء تعرف أنّ الميزان أن يعدله الراحله و عدمهء و الظاهر كون الفرسخ أيضاً متا يعدله الراحلة فضنًا 
عمًا يزيد عليه» فتدبّر. 

و أما المقام الثالث» فقد يقال إن المرجع هو البراءة؛ لأنّ الاستطاعة فى الآية الشريفة مع قطع النظر عن النصوص المفسَّرة لها ظاهرة فى 
العقلية منهاء و لكن بالنظر اليها يعلم أن المراد بها الاستطاعة الشرعية» و مع عدم بيان الشارع إِيّاها تكون مجملة» و عليه فلو شكك فى 
اعتبار الراحله فى حق شخص لا محالة يشكك فى صدق الاستطاعة بدون الراحلة» و الشكك فى الشرط يستتبع الشكث فى المشروط و 
هو وجوب الحجء و حيث إِنّه شكك فى الموضوع لا مجال للتمسّكك بالإطلاق فيتعّن الرجوع الى أصالة البراءة. 

أقول: إن ذلك لو تم فإنْما هو على فرض عدم الإطلا-ق للنصوص المفشّرة؛ كى تكون مجملة؛ و لكن مع فرض ثبوت الإطلاق لها 
كان هو المرجع و لا تصل النوبة الى الأصل العملى. 
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[مسالة "!:] لا يعتبر وجود عين الراحلة و الزاد 
اشارةٌ 


مسألةُ *: قال فى التذكرة: لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة» بل المعتبر التمكن منهما تملكاً أو استيجاراً. انتهى. 

و قال فى المستند: لو لم يكن له عين الزاد و الراحلة و أمكن شراؤهما أو استيجار ما يصح استيجاره منهما وجب إجماعاً. انتهى» و 
نحوهما كلمات غيرهما. 

واستدل فى المستند لو جوب الشراء أو الاستيجار بتوقّف الواجب عليه. و لكن الكلا-م الآنن فى وجوب الحج. و إِلَا فعلى فرضه لا 
إشكال فى وجوب الشراء أو الاستيجار. 

وقد يقال: إِنَ مقتضى الجمود على ما تحت قوله عليه السّلام: له زاد و راحلة. هو اعتبار وجودهما عيناً لكن الظاهر أن المراد به أن 
يكون له ما يحي به سواء كان واجداً لهما عيئاًء أو كان واجداً لثمنهما أو لأعيان لو باعها ثمنها لهما كما صرّح بذلكك أى ب (ما يحج 
به) فى صحيح ابن مسلم المتقدم. 


لو لم بوجد الزاد و الراحلة الا باكثر من ثمن المثل 


فرع: اذا لم يوجد الزاد أو الراحلة إِلَا بالزائد عن الثمن و الاجرة» فهل يجب عليه تحصيلهما و الحجّء كما هو المشهور شهرة عظيمة 
سما بين المتأخَرين» كما فى الجواهره أم لا يجب كما عن الشيخ- ره- فى المبسوط؟. 

و فى التذكرة: فإن كانت يجحف بما له لم يلزمه- أى لم يلزم شراؤه- و إن تمكن على إشكال. 

و عن التحرير: و لو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من اجرة المثل» فإن 
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تضرّر به لم يجب الشراء إجماعاً و إن لم يتضرر فالأقرب وجوب الشراء. انتهى. 

و اسغدل للقول: باطلاق أدلة الوحوت يعد ضندق الاستطاعة, 

واستدل للثاتى: بأدل نفى الضرر. 

و للعالةة بالبل تف العتير و" الحريم. 

و تحقيق القول فى المقام: أنّه تارهُ يكون ذلك غير مضرٌ بحاله» و اخرى يكون مضراًء فالكلام فى موردين: 

المورد الأول: ما إذا لم يكن مضرّاً بحاله» فإن كان الشراء أو الاستيجار بالقيمة و لم يكن بأكثر من ثمن المثل و إن كان بأكثر من ثمنه 
المعتاد» كما لو كانت الراحلة فى محل يعتبرون لها العقلاء هذا المقدار من المالية لقلتها و كثرة الحاجة اليهاء أو غير ذلكك» فحيث إِنّه 
يصدق عليه المستطيع بمقتضى إطلاق الآيهُ الشريفة و النتصوص. 

ولا مجال لتطبيق (لا ضرر) لا بلحاظ الشراء أو الإجارة و لا بلحاظ الحج. 

أما الأول؛ قلأنه لا ضرر قئ شراء الشىء أو استيجاوه بقيستة: 
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و أما الثانى؛ فلأنه- مضافاً الى ما قيل من أن وجوب الحج مطلقاً حكم ضررى لاقتضائه إتلاف المال فيكون دليله مخصّ صاً لقاعدة لا 
ضرر. و إن كان فيه تأمل و نظر- أن صرف الراحلة أو الزاد فى سبيل الحج كصرف المال فى المقاصد العقلائية لا يعدٌ ضرراً عرفاً و 
ان اشتراه بثمن خطير و قد بتِن المعصوم عليه الت.لام ذلك بصورة العلة المنصوصة صفوان الوارد فى شراء ماء الوضوء بمائة درهم أو 
بألف درهم و هو واجد لهاء بعد حكمه عليه السّلام بوجوب الشراء: بأنه يشترى بإزائه مالا كثيرا »١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ١0‏ من أبواب التيمم حديث ١‏ كتاب الطهارة. 
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و عليه فيجب الحيّ فى هذه الصورة و إن كان الشراء بأكثر من ثمن المثل» فمقتضى القاعدة هو عدم وجوب الحيّم؛ لعموم حديث لا 
ضرر لكون الشراء أو الاستيجار بأكثر من ثمن المثل ضرراً مالياً اتتفاقاً؛ نا أن مقتضى عموم العلهُ المنصوصة المشار اليها هو الوجوب. 
المورد الثانى: ما إذا كان مضرّاً بحاله على وجه يكون حرجاً عليه فالظاهر سقوط وجوب الحج لا لأدلّة نفى الضررء بل لقاعدة نفى 
العسر و الحرج. 

و استدلٌ للثانى بعدم العلم بالبقاء الى وقته» و بإمكان حصول مال له على تقدير البقاء. 

و لكن يرد عليهما: أن استصحاب البقاء و عدم حصول مال آخر يقتضى كون المورد مشمولًا لعموم ما دل على رفع الحرج. 

فتحصل أن ما أفاده المصنض- ره- فى التذكرةٌ و التحرير هو الأقوى. 

و منه يظهر حكم ما لو لم يكن له عين الزاد و الراحلة و كان له أموال اخر و لم يمكن بيعها بثمن المثلء فإنّهِ يجرى فيه ما ذكرناه من 
التفصيلء» كما لا يخفى. 


[مسألة :] هل يلاحظ الشرف بالنسبة الى الراحلة؟ 


مسألة ؟: لا إشكال فى أن المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج اليه المسافر من الأوعية التى يتوقف عليها حمل 
المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلكك السفر بحسب حاله قوّةً و ضعفاًء و زمانه حرّاً و برداًء و شأنه شرفاً و ضعة. 

و فى التذكرة: كما يعتبر قدرته على المطعوم و المشروب و التمكن من حمله من 
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بلده كذا تعتبر قدرته على الآلات و الأوعية التى يحتاج اليها كالغرائر و نحوها و أوعية الماء من القرَب و غيرهاء و جميع ما يحتاج إليه 
كالسفرة و شبهها؛ لأنّه ممما لا يستغنى عنه فأشبه علف البهائم. و نحوه كلام غيره. 

والوجه فيه: دخوله تحت قوله عليه السّ.لام فى صحيح ابن مسلم: ما يحي به. و ما دل على نفى العسر و الحرجء فتدبّر كما لا إشكال 
فى أنه يشترط فى الراحلةُ أن تكون مناسبةٌ لحاله قوهً و ضعفاًء كما صرّح به غير واحد, لعموم دليل نفى العسر و الحرج. فلو تعسّر عليه 
الركوب على الراحلةٌ الخاصة لضعفه يعتبر فى استطاعته و وجوب الحج عليه أن يكون واجداً لما لا يكون الركوب عليه عسراً إمَا عينا 


أو قيمةُ. 
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إِنّما الكلام و الاشكال فى أنّه هل يعتبر أن تكون الراحلة مناسبة لحاله ضعةً و شرفاً أم لا؟ صريح التذكرة ذلكك. 

قال: فيعتبر فى حق الرفيع زيادة على ما يحتاج اليه ممّما يناسبه. 

و فى الشرائع: و المراد بالراحلة راحلةُ مثله. و كذا عن القواعد. 

وعن المداركك جعله الأصح. 

واستدل للثانى فى محكى كشف اللثام بعموم الآيةُ و الأخبار. و خصوص قول الصادق عليه الدّ.لام فى صحيح أبى بصير: من عرض 
عليه الحج فأستحيى و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مممن يستطيع الحج .)١١‏ 

و نحوه أخبار اخرء و بأنّهم عليهم السّلام ركبوا الحمير و الزوامل. 


و أده بعض المعاصرين بأنّه صرّح فى الأخبار بأنّه ما شأنه يستحيى و لو على 


.8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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حمار أجدع أبتر. و تلكك الأخبار و إن وردت فى مورد البذل لكن الظاهر منها أنّها واردهٌ فى مقام بيان مفهوم الاستطاعة المعتبرة فى 
وجوب الحج. و لا يختلف الحال باختلا.ف مناشئ حصولهاء و حيث إِنّه لا يمكن حمل تلكك الأخبار على صورة عدم كون ركوبه 
على حمار أجدع عسرياً عليه لصراحتها فى خلاف ذلكك فلا وجه للتمسكك لرعاية الشرف بِأدلّةُ نفى العسر و الحرج؛ لأنّها مخصّصة 
عيذ الأخان: 

أقول: أمَا عموم الآيهُ و الأخبار» فهو يخصّص بأدلَهُ نفى العسر و الحرج. 

و أما الأخبار الخاصة فقد مب أنّها معارضة بغيرها مما يجب تقد يمه عليها. 

و أمَا حتجهم عليهم التّ.لام- فمضافاً الى ما قيل من أنه لا يظن إمكان الالتزام بأنّهم عليهم السَّلام كانوا يوقعون أنفسهم فى المهانة التى 
حرجية» بل الظاهر أنّه كان فى زمان لا نقص فيه ركوب ذلكك- أنه لم يعلم وقوع ذلكك منهم فى حج الإسلام بحيث لم يكونوا 
مستطيعين إِلَّا بذلككء و على هذا فأدلّةُ نفى العسر و الحرج تكون حاكمة على الإطلاقات و توجب مراعاء حال الشخص بالنسبةٌ الى 
الراحلة ضعةٌ و شرفاًء نعم اذا لم يكن بحدٌّ الحرج وجب معه الحج. و وجهه ظاهر. 

وهل تقتضى هذه الحكومة نفى الوجوب خاصة فلو أقدم المكلف على ما فيه العسر و الحرج كان مقتضى الجمع بين دليل نفى 
الحرج و الإطلاقات الدالّةُ على الوجوب هو الصحة و الإجزاء عن حم الإسلام؛ أم تقتضى نفى المشروعية فلو أقدم عليه لم يجزئ عن 
حج الإسلام؟ وجهان. 

قد ادل اقول قارة الف ساة على أن التشادق ين الرحرت والاتنعماية تنا يكرة بالاكساةت قن الم حصن فى تر كدو عدممة 
أدلّهُ نفى العسر و الحرج لا ترفع الطلبء و إِنّما تقتضى الترخيص فيرتفع الوجوب. فالطلب يكون باقياً بحاله بلا نقص فيه أصنًا. 

و اخرى بأنَّ ما دل على وجوب الحج عند الاستطاعة إِنّما يدل على أن الحج و لو 
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كان حرجياً واجبء و واجد للملاككء و دليل نفى الحرج إِنْما يوجب تقييد ذلكك الدليل من جهة دلالته على وجوب الحج. و أما 
دلالته على واجدية الحج و لو كان حرجياً للملاكك فهى باقية بحالهاء و لا دليل على تقييد إطلاقه من هذه الجهة فإنّه إذا كان للكلام 
دلالات و ظهورات متعددهٌ و سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر و عليه فيصيح الإتيان بداعى الملاكك. 

و لكن يرد على الوجه الأسول: أن أدلَهُ نفى العسر و الحرج نافيةٌ للتكليف لا مثبتة» فلا يثبت بها الترخيصء و هى إِنّما ترفع الأحكام 
الشرعيةٌ لا العقلية» فلا تصلح أن تكون رافعةً لحكم العقل بوجوب إتيان ما أمر به المولى» فلا محالة تكون رافعةً للطلب المتعلّق بالفعل 
الذى هو المنشأ لحكم العقل بلزوم الإتيان بما تعلق به. 

و يرد على الوجه الثانى: أن التمسكك بالإطلاءق فرع كون الكلادم مسوقاً للبيان» و كونه مسوقاً لبيان حكم لا يكفى فى التمتدركك 
بالاطلاق فى حكم آخرء و دليل وجوب الحج إِنّما يكون فى مقام بيان وجوب الحج لا كونه واجداً للملاك و إِنّما يستكشف ذلكك 
من الحكم, فاذا فرضنا تقييد الحكم و عدم ثبوته للحج الحرجى فلا كاشف عن وجود الملاك و لا إطلاق حتى يتمشكك به فالأظهر 
أنّها تقتضى نفى المشروعية؛ نعم مقتضى الأدَلَّهُ الاخر كونه مستحباً و لكن لا يجزئ عن الحج الواجب. 


[مسألة 0:] يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده 


مسأل ه: قال فى المستند: لا يعتبر فى الاستطاعات المذكوره حصولها من بلد المكلّفء فلو حصات له فى موضع آخر مطلقا حتى 
الميقات و استطاع الحجء و العود الى بلده وجب عليه الحج و إن لم يكن له الاستطاعةٌ من بلده وفاقاً للذخيرة و المدارك و بعض آخر 
من المتأخرين» بل الأكثر. انتهى. 
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و عن الشهيد الثانى: اعتبار الاستطاعة من بلده إِلّا أن تكون إقامته فى البلد الثانى على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض. 

و استدل للأول بصحيح معاوية بن عمار» قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه 
بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد يجزيه ذلكك عن حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم .0١١‏ 

و فيه: أن الظاهر من السؤال أنْ المسئول عنه صحةٌ الحج و إجزاؤه عن حجة الاسلام مع عدم قصده من البلد» لا إجزاؤه عنه مع عدم 
استطاعةٌ من البلد. كما لا يخفى. 

و لكن الظاهر عدم الإشكال فى الحكم لعدم دخل المكان فى الحكم و لا فى موضوعه. فانْ الموضوع و من ونه اليه الخطاب هو 
المستطيع» فلو حصل هذا العنوان فى أ مكان و لو قبيل الميقات صار الحكم فعلياء و عليه فمقتضى العمومات الدالَّهُ على وجوب 
الحج على المستطيع وجوبه عليه- و إن كان مشيه الى ذلك البلد و المكان متسكعاً أو لحاجهٌ اخرى و كان له هناكك ما يمكن أن 
يحب به وجب عليه. 

إنّما الإشكال فيما أفاده فى العروة بقوله: بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه. انتهى. 
وجه الإشكال أنه بناءَ على كون الإحرام جزءاً من أعمال الحج لا من شرائطه؛ و مقتضى الأدلَة أن الحج إِنْما يصير حجة الإسلام إذا 
تحمّقت الاستطاعة من أول الأعمال الى آخرهاء يكون صيرورة حي هذا الشخص ححةُ الاسلام متوقفة على بطلان إحرامه أو إبطاله أو 
العدول به» و كلها خلاف القاعدة» ولا فرق فى ذلكك بين أن 
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يكون أمامه ميقات آخر أم لا؛ إذ ليس له تجديد الإحرام فى الميقات الثانى ما لم يبطل إحرامه. 
[مسألة 7:] يعتبر وجود نفقة العود 


مسألة ع: قال فى الشرائع: و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا. انتهى. 

و فى التذكرة: و المراد منه أن يملكك ما يبلغه الى الحج- الى أن قال- و عوده الى وطنه سواء كان له أهل و عشيرة يأوى اليهم أو لم 
5 

و فى المستند: أكثر الأصحاب اعتبروه؛ بل عن الشهيد الثانى الإجماع عليه. 

و استدل له بعموم ما دل على نفى الضرر و الحرج. فإنّ فى التكليف بالإقامة فى غير الوطن مشْقّهُ شديدة و حرجاً عظيماً حتى من ليس 
له أهل و عشيرة يأوى إليهم إذ النفوس تطلب الأوطان. 

و اورد عليه فى محكى المدارك و فى المستند- بأنْ ذلكك يتم فى صورة تحقّق المشقهُ لذلكك. أمَا مع انتقائه كما اذا كان وحيداً لا 
تعلق له بوطن و لا يريد العود اليه» أو أراد العود و لكن ترك العود لا يوجب حرجا عليه؛ لتساوى البلاد عنده أو غير ذلكك فلا يتم و 
حيث إِنَ زاد العود غير داخل فى استطاعة الحج؛ فمقتضى عموم الكتاب و السن عدم اعتبار زاد العود. 

أقول: إن منشأ اعتبار زاد العود لو كان ما ذكرتم ما أفاداه. 

ولأكع نك مع المناست وي ويا أعر لاا يرجن لانتس اللخار تو ركاه شعن زوم تار داوق مقت 
الاستطاعة- تدل على لزوم 
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اعتبار نفقةٌ العود, لأنّه لم يقد الزاد و الراحله فى تلك الأخبار بخصوص الذهاب. 

ألاترى أنه لو قال المولى لعبده: اذهب الى السفر و عل ثمن الزاد و الراحلة. لا يشكك العرف فى أن المولى أراد بذلكك ثمنهما ذهاباً 
و إياباء و عليه فلو أراد الإياب الى وطنه يعتبر فى وجوب الحج أن يكون واجداً لنفقة العود أيضاً و إن لم يكن تركه الرجوع الى وطنه 
حرجياً عليه» نعم لو أراد المقام بمكة لا يعتبر ذلك فى حقّه. 

ولو أراد المقام فى بلد آخرء فإن كان نفقة الرجوع اليه أقل من نفقة الرجوع الى بلده أو مساوية لها كفى كونه واجداً لهاء و إن كانت 
أزيد فإن كان تركه الرجوع اليه حرجياً عليه يعتبر كونه واجداً لهاء و إِلَا فيكفى كونه واجداً لنفقة الرجوع الى بلده. 


[مسألة /!:] فاقد الزاد اذا كان كسوبا 


مسألة /: قال فى التذكرة: لو لم يجد الزاد و وجد الراحلة و كان كسوباً يكتسب ما يكفيه و قد عزل نفقةُ أهله مده ذهابه و عوده؛ فإن 
كان السفر طوينًا لم يلزمه الحج- الى أن قال- و إن كان السفر قصيراً فإن كان تكسبه فى كلّ يوم بقدر كفاية ذلكك اليوم من غير 
فضل لم يلزمه الحج- الى أن قال- و إن كان كسبه فى كل يوم يكفيه لأيامه لم يلزمه الحج أيضاً. انتهى. 
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وفى المستند: و لولم يجد الزاد و لكن كان كسوباً يتمكن من الاكتساب فى الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه وظنٌ إمكانه بجريان 
العادهُ عليه من غير مشقةُ وجب الحج. انتهى. 

و المصنف- ره- و إن استدلٌ لما اختاره بلزوم المشقة؛ و بإمكان انقطاعه من الكسب؛ إِلّا أن الظاهر- كما ننه عليه بعض أعاظم 
العصر- أنه كان جرياً على مذاق 
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المخالفين, فإيراد المستند عليه: أنه منازعة لفظية» فإنّ محل الكلام ما لو لم يكن مشقَهُ و ظنّ إمكانه. فى غير محلّه؛ و الحقّ أن منشأ 
الوجهين صدق الاستطاعةٌ وعدمه. 

واستدل فى المستند- فى ضمن فرع آخر تعرّض له بعد صفحات- لصدق الاستطاعة بأنّ المراد بها الاستطاعة العرفية, فإنّ الألفاظ 
الواقعة فى لسان الشارع تحمل على معانيها العرفية ما لم يصرف عنه صارفء و الصارف المتومّم وجوده فى المقام هو النصوص 
المفسّدرة للاستطاعة بأن يكون له أو عنده زاد و راحلة؛ و هذه لا تصلح أن تكون صارفة؛ لأنّه- بعد ما ليس المراد وجود عين الزاد و 
راحلة: إة يكقن وصرذ فتهسا أوها يضطلع آذ يكرة إزاءً لهذا آى اهما إجماعاء بل شو من ضعروريات الدرد- نوين يلها على 
المعنى المجازىء و هو كما يمكن أن يكون عيناً موجودة أو منفعة مملوكة فلا تصدق الاستطاعة فى المقام؛ يمكن أن يعم ما يقتدر و 
يتمكن من تحصيله من غير مشقُ فتصدق. 

و بعبارة اخرى: مجازه كما يمكن أن يكون الأ-عم من وجود العين و الثمن يمكن أن يكون القدرة على تحصيلها التى هى حقيقة 
الاستطاعة» فلا نعلم إراده معنى آخر غير الحقيقى للفظ الاستطاعة فيجب الرجوع اليه و هى تصدق فى المقام كما مر. 

أقول: قد مرٌّ أن المراد بالاستطاعة ليس هو معناها الحقيقى لتفسيرها بوجود الزاد و الراحل؛ و لذلكك بنينا على عدم وجوب الحج على 
من يطيق المشى إن لم يكن له زاد و راحلة. 

ثم أن أكثر النصوص المفتدرة متضمنة لو جود الزاد و الراحلة» و مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ و إن كان اعتبار وجودهما عيناً و 
لكن بقرينة مناسبة الحكم و الموضوعء و قوله عليه السّرلام فى بعض النصوص: ما يحج به. التزمنا بأنَ المراد بهما أعتم من وجودهما 
عيناً و ثمناء و البناء على إرادة الأعم من ذلكك لا قرينة عليه لظهور 
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[مسألة /:] مستئنيات الحج 


مسألة 8: قد عرفت أنه لا يعتبر وجود عين الزاد و الراحلة و لا وجود أثمانها من النقود» بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائهاء 
لكن المشهور بين الأصحاب أنه يستثنى من ذلكك ما يحتاج اليه فى ضروريات معاشه؛ فلا يباع خادمه المحتاج اليه» و لا ثياب تجمله 
اللائقه بحاله» فضلًا عن ثياب مهنته, و لا دار سكناه اللائقةُ بحاله» و لا كتاب العلم لأهله و ما شاكل. 

و عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و غيرها دعوى الإجماع على أكثر ما ذكرء بل فى المستند: و على أكثرها حكاية الإجماع مستفيضة. 
وفك ابغزل لدلكق مرضي 
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أحدها: ما فى المستند» و هو أن صحيح المحاربى المتقدم: من مات و لم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلكك حاجة يجحف به... 
فليمت يهودياً أو نصرانياً. 

و صحيح ابن عمار: من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يتركك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحقّ بما تركك إن شاءوا حبّجوا عنه و إن 
شاءوا أكلوا .)١١‏ 

يدلان عليه؛ فإنّهما دالّان على عدم كفاية نفقة الحج فى الاستطاعة و استقرار الحج فى الذمة» بل لا بدّ من الزائد عليهاء و لعدم تعتين 
الزائد يدخل الإجمال فى العمومات و الإطلاقات» فلا يحكم بالوجوب إلا فى موضع اليقين و هو بعد استثناء نفقة العيال 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه. 
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و الامزن الم كور عد . 

ثم قال: و منه يظهر جواز مراعاة المناسبة لحاله بحسب عادةٌ زمانه و مكانه فى العزّ و الشرف. 

وفيه: أنه قد حمّق فى محله من الاصول من أنّ إجمال المخصّص المنفصل لا يسرى الى العام؛ بل العام حبجَةُ فى غير المورد المتيقن. 
ثانيها: ما دل من الأخبار على اعتبار اليسر أو السعهُ فى المال كخبر عبد الرحيم القصير عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: ساله حفص 
الأعور عن آيهُ الحج, قال عليه السّلام: ذلك القوه فى المال و اليسار .»١١‏ و نحوه غيره ممما سيمرٌ عليكك فى مسألةُ اعتبار الرجوع الى 
الكفاية. 

وفيه: أن الخبر المشتمل على السعةٌ فى المال قد فسّر فيه ذلكك بأن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله. 

و أناعت السان قأزلاء الدضعف«النكد قتا مل. 

و ثانيا: أنه يمكن أن يكون المراد به نفقة العيال حال السفر و قد رمز الإمام عليه الّلام عنه بذلكك, و يمكن أن يكون المراد به الزاد و 
الراحلة؛ ثالثها: قاعدة نفى العسر و الحرجء بتقريب: أن التكليف بصرفها فى الحج مستلزم للعسر و الحرج. 

و أورد عليه بعض من عاصرنه بِأنّه لو توقّف حتّجه على بيع بعض المستثنيات لم يكن نفس الحج حرجياً عليه؛ لإمكان أن يبيع بعضها 
و يحب بثمنه مع كمال الراحة» نعم ذلكك مستلزم لأمر حرجى و هو فقده ما يحتاج اليه فى معيشته» فالحرج ليس ثابتاً فى أصل حجه. 
بل يكون ثابتأ فى لازمه» و عليه فيشكل التمسشكك بقاعدة نفى الحرج 


." الوسائل باب 4 من أبواب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
67 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص:‎ 
1] 


و إثبات عدم وجوب الحج بها؛ إن القاعدة إِنّما تنفى الحكم الحرجى و المفروض أن وجوب الحج ليس حكماً حرجياً عليه» و إِنّما 
و أجاب هو عنه بِأنّ قاعدة نفى الحرج و إن لم تكن جارية بالنسبة الى وجوب الحج و لكن تجرى بالنسبة الى التكليف بصرف ما 
احتاج إليه من المستثنيات» و جريانها بالنسبة اليه دليل على أنّ المراد بما فى الأخبار من اشتراط كونه واجداً للزاد و راحلة فى وجوب 
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الحب هو وجدانه لهما زائداً على ثمن المستثنيات؛ لأنّ شمول الزاد و الراحلة لثمنها منافٍ لجريان القاعدة بالنسبة الى تلكك المستثنيات. 
ثم نه قال: و إن شئت قلت: إن صرف ما يكون محتاجاً اليه من المستثنيات يكون مقدمة للحج. و المفروض أنه حرجىء و القاعدة 
نما تجرى فيما يكون رفعه بيد الشارع؛ و وجوب المقدمة و إن لم يكن بنفسه قابنًا لأن يرفعه الشارع لكن يكون رفعه بيد الشارع برفع 
متشعه او هو وجوب د المقدمة: اتدين اتلخضاً: 

أقول: إِنّ الإيراد المذكور و إن كان محل النظر و قابنا للدفع, إِنَا أن جوابه غير كاف. 

اما الأول؛ فلأنٌ النفى فى قاعدة الحرجء و الضرر إن كان من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع. كما فى قوله: لا ربا بين الوالد و 
الولد. و لا رهبانية فى الإسلام. و ما شاكلء و كان مفاد قاعد الحرج نفى الأحكام إذا كانت موضوعاتها حرجية كما اختاره المحقّق 
الخراسانى- ره- فى قاعدة لا ضررء تم الإيراد و لم يمكن الجواب عنه. 

و أما إذا كان المنفى كل حكم ينشأ منه الحرج سواء كان الحرج ناشتاً من نفس الحكم أم من متعلّقه كما اختاره الشيخ الأعظم- ره- 
أو بنينا على أنّ المنفى أعم منهما كما اخترناه فالإيراد واضح الدفع؛ فانٌ الحج و إن لم يكن حرجياً إلا أنّه مستلزم لأمر حرجى و 
الحكم بوجوبه ينشأ منه الحرج فيكون منفياً بالقاعدة» و حيث إِنا قد أثبتنا المبنى فى رسالتنا الخاصة بقاعده لا ضرر فجريانها فى المقام 
لا إشكال فيه. 
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و أما الثانى؛ فلأنّه لو سلّم أن القاعده إِنّما تنفى الحكم الذى يكون متعلقه حرجياًء فجوابه غير كافٍ فإنّ وجوب المقدمة بما أنّه عقلى 
غير قابل للرفع» و هذا يلزم منه عدم شمول القاعدة له» لا شمولها و رفعها منشأه. 

و بعبارةٌ اخرى: إِنّ القاعده على هذا المسلكك تختص بما إذا كان متعلى الحكم الشرعى حرجياًء و فى المقام ما تعلق به الحكم 
الشرعى- و هو وجوب ذى المقدمة- ليس حرجياء و ما يكون حرجياً لم يتعلق به الحكم الشرعى فلا مورد للقاعدة. 

ولو لم يكن له زاد و راحلة زائداً على المستثنيات و لكن مع ذلكك صرف بعضاً منها فى زاد السفر و راحلته و تحمّل ما توجه اليه من 
العسر و الحرجء فهل يكون حبّدَهُ مجزياً عن حجة الإسلام أولا؟ لا إشكال فى الإجزاء لو قلنا بأنّ حج غير المستطيع مجز عن حيجة 
الإسلام- إِلّا فى الصبى و العبد. 

إنّما الإشكال فيما لو قلنا بعدم إجزائه» فقد يقال- كما عن العَلَمَين الذين عاصرناهما- بالإجزاء. و ذكرا لذلكك وجهين ذكرناهما مع 
جوابهما فى ذيل المسألة الرابعة فراجع, و به يظهر أن الأظهر عدم الإجزاء. 

و لو شكك فى مورد فى صدق عنوان العسر و الحرج؛ فهل يجب الحج أم لا؟ و الحقّ أن الشكك فى صدقه إِنّما يكون من جهة الشكك 
فى سعةُ مفهومهما و ضيقه فالشبهة مفهومية؛ و عليه فحيث أثبتنا فى محله أن إجمال المخصّ ص و كون مفهومه مردّداً بين الأقل و 
الأكثر لا يسرى الى العام؛ بل المرجع فى صورة الشكك هو العام فيرجع فى المقام فى صورة الشكك الى عموم أدَلهُ وجوب الحج من 
الآبهٌ و الأخبارء لا إلى البراءة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج94 ص: 60 

امنا 


[مسألة 4:] بجب بيع دار المملوكة لو كان بيده دار موقوفة 
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مسألهُ : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة» فعن جماعة منهم: سيد العروة- ره- يجب بيع المملوكة اذا 
كانت وافيةً لمصارف الحج أو متممة لها. 

وعن الدروس: لا يجب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة و منشأ الاختلاف الاختلاف فى صدق الاستطاعة. 
والحقٌ أن يقال: إِنّه تاره ليس بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و لكن يمكن تحصيلهاء و اخرى تكون بيده» وفى الفرض الثانى تار 
يكون الاعتياض منافياً لشأنه أو يكون فيه حرجء و اخرى لا يكون منافياً لشأنه و ليس فيه حرجء و الظاهر وجوب الحج فى الصورة 
الأخيرة دون الأولتين. 

أمَا عدم وجوبه فى الاولى؛ فلعدم صدق الاستطاعة: فإِنّه حينئذٍ متمكن من أن يحصل الاستطاعة لا أنه مستطيع بالفعل» و الموضوع هو 
المستطيع فعلًا. 

أما عدم وجوبه فى الثانية؛ فلقاعدة نفى العسر و الحرج. 

و أمَا وجوبه فى الأخيرة؛ فلصدق الاستطاعة, و ظاهر أن نظر الشهيد- ره- و صاحب الجواهر الى الصورتين الأوّلتين و محل كلام سيد 
العروة الصورة الأخيرة فلا تزاع. 

ولا بخفى ما فى التعبير بوجوب بيع الدار المملوكة من المسامحة؛ فإنّه لا يجب قطعاء بل له أن يح متسكعاً و لا يبيع داره» و حبجه» 
حينئذٍ مجز عن حيجَةُ الإسلام بلا كلام هو هىء و الظاهر أن مرادهم من وجوب البيع صدق عنوان المستطيع عليه فيجب عليه الحج. 
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[مسألة ]:٠١‏ تبديل المستثنيات للصرف فى الحج 


مسألة :٠١‏ إذا لم تكن المستثنيات زائدةٌ عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائده بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل 
قيمهُ مع كونه لائقاً بحاله» فان كان التبديل مستازماً للحرج أو الضرر لا كلام فى عدم الوجوب. 

و أمنا اذا لم مستلزماً لشىء منهماء ففى التذكرة: الأقرب وجوب البيع و شراء الأدون ممما تقوم به كفايته. انتهى. 

و فى الجواهر: الأ.قوى وجوب البيع لو غلت و أمكن ببعها وشراء ما يليق به من ذلكك بأقل من ثمنهاء كما صرح به فى التذكرة و 
الدروس و المسالكك و غيرها. 

و عن المحقق الكركى عدم الوجوب و احتمله كاشف اللثام. 

دليل الأول: صدق الاستطاعة و كونه واجداً لما بحب به. 

و اسيل للثاقى ترجو 

أحدها: أن مقتضى الأصل عدم وجوب الاعتياض لفرض الشكك فيه و المرجع أصالة البراءة. 

ثانيها: أن الاعتياض قد يوجب الحرج العظيم فمقتضى قاعدة نفى الحرج و العسر عدم وجوبه. 

الثها: أن أعيان المستثنيات المفروضة لا تزيد على الحاجة فمقتضى دليل الاستثناء عدم وجوب الاعتياض لفرض الاستثناء. 

وافن الكل مناققة: 

أما الأول؛ فلأنَ الأصل لا يرجع إليه مع الدليل و هو فى المقام اطلاق الآيهُ و الاخبار الدالهُ على وجوب الحج على المستطيع المقتضية 
لوجوب الاعتياض. 

و أما الثانى؛ فلأن محل الكلام صورةٌ عدم الحرجء مع أنّه لا وجه للبناء على 
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عدم الوجوب بقول مطلق لوجود الحرج فى بعض الموارد. 

و أمَا الثالث؛ فلأنٌ استثناء المذكورات لو كان لدليل لفظى كان هذا الوجه تاماء و لكن بما أن دليله هو دليل نفى الحرج فلا يتم كما 
لا يخفى وجهه. 

فتحصل أن الأظهر وجوب التبديل بمعنى وجوب الحج فى الفرض. 

و مقتضى ما ذكرناه عدم الفرق بين أن يكون الزيادة قليلة لا يعتنى بهاء أم معتداً بها إذا كانت الزيادة القليلة متممة لنفقة الحج على ما 
هو مفروض المسألهُ فما فى العروة من إمكان دعوى عدم الوجوب اذا كانت الزيادة قليلة ضعيف. 

و أضعف منه: استدلال بعض المعاصرين له بانصراف الدليلء فإنّهِ مع عدم الدليل اللفظى كيف يدّعى الانصراف!؟ 


[مسألة ]:١١‏ حكم شراء المستثنيات و ترك الحج 


مسألة :١١‏ اذا لم يكن عنده من المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود» ففى الجواهر: استثنى له أثمانها؛ كما فى 
الدروس و المسالكك و غيرهماء و استجوده فى المداركك إذا عدت الضرورة اليه. انتهى. 

و نسب الى بعض وجوب الحج فى الفرضء و عدم جواز شراء المستثنيات بما عنده. 

و فى العروة فصّلى بين ما إذا كان واجداً للأعيان» و بين ما اذا كان واجداً لأثمانهاء و حكم فى الأول بكونها مستثناة بمجرّد الحاجة 
اليها» و فى الثانى اعتبر الوصول الى حدّ الحرج. 

أقول: الظاهر أنه لا نزاع بين الأعلام فى الحكم, و يظهر ذلكك ببيان أمرين. 

أحدهما: أن دليل الاستثناء فى المسألتين قاعدة نفى الحرج و العسرء و عليه 
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فالميزان هو لزوم الحرج و عدمه فيهما. 

ثانيهما: أن بيع الانسان ما عنده من ضروريات معاشه سيما اذا جرت عادته باستعماله يكون حرجياً لا محالة لصعوبة ترك العادة و 
الاستعمال فلو كان عنده أعيانها و يستعملها و هو محتاج اليها يكون ببعها لا محالة حرجياًء و هذا بخلاف تركك الشراء لما ليس عنده؛ 
فإنّه مع الحاجة إليه قد يكون التركك حرجياًء و قد لا يكون كذلكك. 

و من هذين الأ-مرين يظهر وجه تفصيل سيد العروة» كما يظهر أن نظر القائلين بعدم الاستثناء الى صورة عدم لزوم الحرجء و نظر 
المفتين بالاستثناء الى صورة لزومه. 

وذكر السيد فى العروةٌ فيما لو كان عنده أعيان المستثنيات بأنه إن باعها بقصد التبديل لم يجب صرف ثمنها فى الحج. و لو باعها لا 
بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها فى الحج إلا مع الضرورة اليها على حدّ الحرج فى عدمها. 

و أورد عليه جمع مممن تأخر عنه بأنّه لا فارق بين البيع بقصد التبديل و عدمه؛ إذ مع الضرورة اليها لا يجب صرف ثمنها فى الحج 
مطلقاًء و مع عدم الضرورة يجب صرفه كذلكك. 

وقد انتصر للسيد بعضهم بأنّه يمكن أن يقال: إذا باع لا بقصد التبديل فقد أقدم على الحرج و مع الاقدام على الحرج لا مجال لتطبيق 
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دليل نفى الحرج. 

أقول: يرد على ما انتصر به له أُوَلَا: أن الاقدام إِنّما يكون على البيع و بقاء الثمن عنده لا على الحج الحرجى. 

و ثانياً: أن الاقدام لا يمنع عن شمول القاعده كما حمّقناه فى رسالةٌ قاعدة لا ضررء و لذا لو أقدم على تحمّل الضررء أو الحرج و حجٌ 
لا يجزئ حيجه عن حجة الإسلام كما تقدّم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص: 58 

عدا 


ولكن يمكن أن يكون نظر السيد فى هذا الفرق الى ما ذكرناه من الأمر الثانى» فإنّ من يقدم على ببع ما يحتاج اليه و بنائه على عدم 
التبديل يوطن نفسه على تركك عادته و بعد ذلكك قد يكون تركك ششراء بدله حرجياً عليه» وقد لا يكون كذلك: و لذا استنى السيد- 
ره- من حكمه بوجوب الحج فى هذا الفرض ما لو كانت الضرورة اليها على حدّ الحرج فى عدمهاء و أمّا من يبيعها بقصد التبديل فهو 
غير تاركك لما عليه عادته» فوجوب الحج دائماً يكون حرجياً عليه و لذا أفتى بعدم وجوبه فتدبّر فإنّهِ دقيق» و على هذا فلا يرد عليه 


شىء مما أورده المعاصرون عليه. 
[مسألة 17:] لو كان له ما بحج به و نازعته نفسه الى النكاح 


مسأل ؟١١:‏ لو كان له ما يحج به و تاق الى النكاح؛ ففى المنتهى و التذكرة و الشرائع» و عن القواعد و المبسوط و الخلاف و السرائر: 
لم يجز صرفه فى النكاح و كان عليه الحج. 

و فى بعضها: التصريح بوجوبه و إن خاف العنت. 

و فى المنتهى» و عن الدروس و التحرير: لو خاف من تركك النكاح المشقة العظيمة فالوجه تقديم النكاح. 

و عن المداركك أنّه لو أوجب ترك النكاح حدوث مرض أو الوقوع فى الزنا و نحوه يقدم النكاح. 

فالكلام فى فروض: - الأول: اذا لم يكن ترك النكاح موجباً للمشقة و لا حدوث مرض و لا الوقوع فى الزنا لا كلام فى وجب الحجء 
حينئذٍ لأنّ التكاح مستحب و الحج فرض» 
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و الفرض مقدّم. 

الثانى: ما لو أوجب تركه المشقهُ البالغة حدّ الحرجء فقد مر تصريح جمع من الأساطين بتقديم الحج. 

و أورد عليهم غير واحد من أهل العصر بأنّه بعد فرض وجود قاعدة نفى العسر و الحرج لا وجه للتوقف فى تقديم النكاح؛ فإِنّ 
مقتضاها سقوط وجوب الحج. 

و لكن الظاهر أن منشأ بنائهم على عدم جريان القاعدة فى المقام أن نظر هؤلاء الأساطين فى مفاد القاعدة أَنّها تكون من قبيل نفى 
الحكم بلسان نفى الموضوع كما أفاده المحقّق الخراسانى- ره- فتختص بما إذا كان المتعلق- و هو فى المقام الحج- حرجياًء و حيث 
نه فى المقام لا يكون الحج حرجياًء بل هو مستلزم لأ.مر حرجى. فلا مورد للقاعدة؛ فالمحكم إطلاق أدلَهُ وجوب الحج. و عليه 
فالمتعتين فى الإ-يراد عليهم منع المبنى كما أشرنا اليه فى بعض المسائل المتقدمة: و قلنا: إن المنفى بها كل موضوع حرجىء و كل 
حكم استلزم الحرج. و حيث إِنّ فى المقام وجوب الحج مستلزم للحرج فيكون منفياً بهاء فالأظهر تقديم النكاح فى هذا الفرض. 
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ولو لم يحرز أنّه يكون ترك التزويج حرجياً عليه و شكك فى ذلكك فهل يسقط وجوب الحج؟ الظاهر ذلكك؛ فإنّه بعد تخصيص 
ا للم يكون التمشّك بالعمومات فى مورد الشكك فى الحرج من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهة 
المصداقية و هو لا يجوز فيتعيّن الرجوع الى أصالة البراءة» نعم إذا كان منشأ الشكك عدم إحراز مفهوم الحرج صمح التمشكك بدليل 
وجوب الحجء كما لا يخفى. 

الفرض الثالث: ما أوجب ترك النكاح حدوث مرضء فقد استدلٌ بعض الأعاظم لتقديم النكاح فى هذا الفرض بأنّ الاضرار بالنفس 
حرام؛ فدليل حرمته 
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كسائر أدلَةُ الواجبات و المحرمات رافع لموضوع الاستطاعة؛ فيرتفع الموضوع. 

أقول: سيأتى التعرض لهذه المسألة أى رافعية أدلّة الواجبات و المحرّمات لموضوع الاستطاعة» لكن الكلام فى المقام فى الصغرى؛ فإِنَّ 
الاضرار بالنفس سيّما هذا د أن يستدل لسقوط وجوب الحج بدليل لا ضرر؛ فإنَّ 
الحج حينئذٍ مستلزم للضررء فمقتضىء ذلكك الدليل رفع وجوبه. 

ل ل 
لموضوع الاستطاعة فيرتفع الوجوب. 

و فيه: أن رافعيتها له نما تكون فيما لو وقعت المزاحمة بين دليل وجوب الحج و دليل الحرمة» كما لو توقف الحج على مقدّمة 
محورّمة؛ و أمّرا مع عدم المزاحمة و إمكان متابعة الدليلين و المكلف إِنّما بقع فى الحرام بسوء اختياره» فلا يكون دليل الحرمة رافعاً 
لموضوع الاستطاعة» و المقام من هذا القبيلء و عليه فإن لم ب يكن ترك النكاح و عدم الزنا حرجياً والكمها لحدوف عرق بحن 
الحج و إن علم بأنّهِ يقع فى الزنا باختياره لو تركك النكاح. 

و لو كانت له زوجة دائمة و نفقتها تمنع عن الاستطاعة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و صرف مقدار نفقتها فى تتميم 
مصرف الحج. لأنّ ذلك تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب. 


[مسألة 17:] لو كان له دين بمقدار مئونة الحج 


مسألة *1: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار 
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مئونته أو ما تتم به مئونته» ففى المنتهى: إن كان على حال موسر باذل بقدر الاستطاعة وجب الحج, و لو كان معسراً أو مانعاً أو كان 
الديق طعا سقط الرمر مم او 4و سراف التذكرة وخيهاء 

و تحقيق الكلام: أنه تار يكون الدَّين حانًاء و اخرى يكون مؤْجَلاه و على الأول تار يكون المديون موسراً و اخرى يكون معسراً و 
على الأول تاره يمكن اقتضاؤه بنفسه أو وكيله او بواسطة حاكم الشرعء و اخرى يمكن ذلكك بواسطة حاكم الجور, و ثالثة لا يمكن 
بوجه؛ و إن كان الدَّين مؤْجلًا فتارة يكون المديون باذنًا قبل الأجل مع عدم المطالبة» و اخرى يكون باذلًا إِيَاهِ لو طالبه و ثالثة لا يكون 
باألامو فن الصنورة الأهر #ازة ييكه الاهدالة واخرض لا سكن 
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فإن كان الدَّين حانًا و لم يمكن الاقتضاء و لو بالواسطة لا إشكال فى عدم وجوب الحج؛ لأنَّ الاستطاعة غير حاصلة؛ إذ وجود المال 
مع عدم قدرته على التصرف فيه لا يوجب صدق الاستطاعة و هو واضح. 

فإن قيل: إن الاستطاعة فسّررت بالزاد و الراحلة» و بن أن المراد بهما أعمم من وجود عينهما و ثمنهماء و عليه فحيث إِنّهِ بمقدار الزاد و 
الراحلة يكون مالكاً للمال فتصدق الاستطاعة الشرعية. 

قلناة أولا؟ أن الظاهر مق التصوعن المفضرة النوسعة فى الامعطاقة لآ الشيق. 

و ثاني أنه فى جملة من النصوص صرّح عليه التّرلام بما يكون ظاهراً فى اعتبار القدرة الفعلية أيضاًء لاحظ: صحيح الحلبى عن أبى 
عبد الله عليه السّلام إذا قدر الرجل على ما يحب به ثم دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام )١١‏ 


." الوسائل باب # من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
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14060600 ا ل لل اا060 

و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السّر.لام: قال الله تعالى: و لِلَهِ عَلَى الّاس حِح الْبِيِتِ مَن اشر تَطاع إِلَيْهِ سَبِيلا قال عليه السشلام هذه لمن 
كان عنده مال و صحة- الى أن قال- إذا هو يجد ما يحج به .)١١‏ 

و خبر على بن أبى حمزة الذي رواه الصدوق بإسناده عنه عن الإمام الصادق عليه الشلام أنه قال: من قدر على ما يحج به و جعل يدفع 
ذلكك و ليس له شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضع شريعة من شرائع الإسلام 07١‏ و نحوها غيرها. 

فالمتحصّل منها أنه يعتبر فى الاستطاعة زائداً عن وجود الزاد و الراحلة أو ثمنهما القدرة الفعليةُ على التصرف فى المال. 

و إن كان الدّين حانًا و كان المديون باذلًا وجب الحج بلا كلام؛ لصدق الاستطاعة بما لها من القيود المعتبرة فيها. 

وان كان الدَّين حالًا و كان المديون مماطنًا و توقف استنقاذ الدّين على الاستعانة بالحاكم الشرعى أو غيره» فعن بعض الأساطين فى 
حاشيته على العروة: عدم وجوب الحج. 

و علله بعض المعاصرين بأنّه مع المماطلةُ لا قدرة فعلية و الفرض اعتبارهاء نعم القدره على الاستعانة به قدره على تحصيل الاستطاعة 
وفيه: أن القدرة على السبب قدرة على المسبب حقيقة لا أنّه قادر على تحصيل القدرة, أ لا ترى أنّهِ لو كان له مال موجود مودع فى 
صندوق فى بلد آخرء مع أنّه لا يقدر على التصرف فيه إِنَا بالسفر الى ذلكك البلد و فتح الصندوق و أخذ ما فيه و مع ذلكك لا يتوقف 
أحد فى صدق القدرة و التمكنء و كذلك فى المقام» و عليه فلا يبقى الشكك فى 


.١ الوسائل باب # من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب # من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
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وجوب الحج فى هذا الفرض. 
وأو كاةالتو دسلاو كاق التديرة مماطار ترنفق استنقاذ الدَّين على الاستعانة بالحاكم الجائر» فقد اختار صاحب الجواهر عدم 
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وجوب الحج حينئذٍ للنهى عن الركون اليه و الاستعانة به. 

ثتم قال: و إن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه ترجيحاً لما دل على الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدمةٌ و غيره و مثله 
لا يتحمّق معه الاستطاعة بعد فرض أن الجواز المزيور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع و ما دل على خلاافه من 
المقدمةٌ و غيرها. انتهى. 

أقول: بناءَ على حرمة الاستعانة بالحاكم الجائر- كما لعلّه الأظهر و قد أشبعنا الكلام فيه فى مبحث الاجتهاد و التقليد» و قد طبع - لا 
إشكال فى سقوط وجوب الحج؛ لأنّْ دليل الحرمة رافع للاستطاعة. 

و أمّا بناءَ على الجواز فلم يظهر لى وجه سقوط وجوب الحج؛ فإنّه مع عدم الحرمة لا مزاحم له فكيف يسقط مع ثبوت موضوعه و 
فعليته و عدم المزاحم. 

و إن كان الدَّين مؤْجلًا و كان المديون باذلًا قبل المطالبة» فقد استدلٌ لوجوب الحج فى هذه الصورة بأنّه بثبوته فى الذمة و بذل 
المديوق لد نية له المأخرة .و صدق الامعطاعة و وجداة الزاد و الراحلة عرفا بذلكم 

وقد استشكل فى الجواهر فى ذلكك و قال: يمكن منع ذلكك كله. انتهى. 

و الظاهر: أن نظر صاحب الجواهر- ره- فى المنع الى أن المديون إِنّما يتبرع بالبذل؛ لأنّ له التأجيل على الفرضء فلا يجب على الدائن 
قبوله» نظير الهبة التى لا يجب على المتّهب قبولها. 

و لكن يرد عليه: أن الدائن فى المقام مالك لما فى ذمة المديون, و ببذل المديون إِيّاه يحصل له القدرة الفعلية عليه فيصدق عليه 
المستطيع فيجب الحج. و لا يقاس ذلك 
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بالهبة التى يكون الملك فيها متوقّفاً على القبول» فلا يجب القبول؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة؛ فالأظهر وجوب الحج فى هذا 
الفردى. 

و إن كان الدَّين مؤْجَنًا و كان بذل المديون ناه متوقّفاً على المطالبة» ففى العروة حكم بوجوب الحج مستدلًا بصدق الاستطاعة. 

و لكن قد تقدّم أنه يعتبر فى صدق الاستطاعة أمران: أن يكون له ما يحي به. و القدرة الفعلية عليه و فى المقام القيد الأول موجود؛ و 
أمَا الثانى فلاء لان السلطنة له شرعاً غير متحمَّقَة؛ لأنّ للمديون- أن يؤر الأداء حتى مع المطالبة» و هذا بخلاف صورة كون الدَّين حانًا 
فإنّه هناكك القيد الثانى أيضاً موجود؛ لأنْ له السلطنة شرعاً على أخذ ما له من المديون و لو جبراًء و عليه فيتوقف صدق الاستطاعة على 
البذل» و معلوم أن تحصيل الاستطاعة غير واجب. 

وقد نسب الى صاحب الجواهر- ره- الحكم بعدم الوجوب فى هذه الصورة مع أنّ محل كلا.مه- قده- الصورة السابقة و هو لم 
يتعرّض لهذه الصورة فى الجواهرء فراجعها. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان الدَّين مؤْجَنًا و المديون غير باذل حتى مع المطالبة فإنّه يسقط وجوب الحج بلا كلام. 

و إن كان الدَّين موْجَلًا و المديون لا يبذله و إن طالبه» ولكن يمكن الاستدانة للحج و أداؤه من ماله بعد الأجل» و يكون واثقاً 
بحصول الدَّين بعد ذلكء فهل يجب الحج كما فى المستند و الجواهر و العروة» و عن الدروس و المدارك و غيرهماء أم لا كما فى 
المنتهى؟ وجهان. 
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و أورد على الأول بأنّ المراد الاستطاعة من ماله و إِلَّا لوجب الاستدانة لو لم يكن له مال أيضاً بل طلب البذل إذا علم أنه يبذل له لو 
طلب و هو خلاف الإجماعء و منّهُ القبول و ذل الطلب حاصلان فى الاستدانة أيضاً. 

و أجاب صاحب المستند- ره- عنه بمنع التقيد بالاستطاعة من ماله أولّاه و حصولها بالتمكن من تحصيل المال ثانياه و خرج الاستدانة 
من غير مال و السؤال بالأخبار و الإجماع. 

اقول كنا أذ بصرصن اذاه وا/ احلةوالة هن اعجار آذ ركرة ليد أ ملكا لد الزاد و ال لوو السكق نو عقيل البنال ا 
يوجب حصوله بالفعل. 

فالحقّ أن يقال: إِنّهِ و إن لم يعتبر فى الاستطاعة ملكية شخص الزاد و الراحلة» بل يكفى أن يكون مالكاً للمال بمقدار قيمتهماء و لكن 
يعبر أن يكون له القدرة الفعلية و الساطنة الشرعية على التصرف فى المملوكك» .و هذا الشخص لو انتدان و تملكك المال بالاستداتة و 
إن كان يصير مستطيعاً فإِنّه مالكك لمقدار من المال يكفى للحج و له السلطنة عليه» و ما عليه من دين يقابله ماله» و لكن قبل الاستدانة 
لا يكون مسلط على ما يملكه فلا يصدق عليه المستطيع؛ نعم يكون قادراً على تحصيل الاستطاعة و هو غير واجبء و أما الخبر فهو فى 
الحج المندوبء فالأظهر عدم وجوب الحج فى هذه الصورة. 

و نظير ذلكك: ما لو كان له مال حاضر لا راغب فى شرائه» أو مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلًا و لو بتبديله بواسطة وكيله فإنّه 
يسقط عنه وجوب الحج؛ لأن ماله من المال لا يمكن له التصرف فيه و لو ببدله فلا يكون عنده ولا قادراً على ما يحب به و الاستدانة 
تحصيل للاستطاعة فلا تكون واجبةً» فما عن الدروس من الجزم بوجوب الحج ضعيف. 
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[مسألة 15:] لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين 


مسأل ؟١:‏ إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين بقدره فهل بجب عليه الحج أم لا؟ القدماء من الأصحاب لم يتعرّضوا لهذه 
المسألة فلا يعلم فتاويهم, و أما المتأخرون فلهم فيها فتاوى مختلفة. 

فعن جماعة منهم: المحقّق فى الشرائع؛ و المصنف فى المنتهى و بعض كتبه الاخرء و الشهيد فى الدروس: عدم وجوب الحج. إِلَا أن 
يفضل عن دينه ما يقوم بالح. 

و عن المداركء و المحقق الأردبيلى و غيرهما و فى المستند: الوجوب إلا مع الحلول و المطالبة. 

و عن كشف اللثام؛ و فى الجواهر: عدم الوجوب إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج و العود. 

و فى العروة: البناء على عدم الوجوب إلا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدَّين إذا صرف ما عنده فى الحج. 

و الظاهر من هؤلاء الأساطين بأجمعهم سقوط وجوب الحج لو كان الدَّين حانًا مطالباً به» لكن فى المستند بنى على التخيير بين الحج و 
وفاء الدين» و تبعه بعض المعاصرين. 

والحق: أن الدَّين قد يكون حالاء و قد يكون مؤجلًاء و على الأول ققد يكون مطالباً به» و قد يكون غير مطالب به» و على الثانى قد لا 
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بسع الأجل لتمام المناسكك و العود. و قد يسع ذلككء و على الثانى قد يثق بالتمكن من أداء الدّين إذا صرف ما عنده فى الحج. و قد 
فإن كان الدَّين حانًاء و لم يكن الدائن راضياً بالتأخير ففيه وجوه 
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واحتمالات. 

-١‏ تقديم الدّين. ذهب اليه جل من تعرّض للمسألة و استدلٌ له بوجوه: 

الأول: أن خبري أب الربيع» و عبد الرحيم القصير- المتقدّمين و الآتيين فى مسأل اعتبار الرجوع الى الكفاية- يدلان على اعتبار السعة 
و اليسار و هما غير حاصلين مع الدَّين إذا لم يزد ما يحتاج اليه فى الحج على ما يقابل الدّين. 


قمّى»ء سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 18 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج29 ص: 
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و فيه: ما تقدم من أن خبر عبد الرحيم ضعيف السند و خبر أ بى الربيع فشر فيه السعة بأن يكون معه ما يحي ببعضه و يبقى بعض يقوت 
به نفسه و عياله. 

الثانى: أن الدائن كما يكون مطالباً للمال قبل الحج يكون مطالباً به بعده؛ فيجب أن يعطيه فإنّه متمكن من الأداء و إذا أَدَى دينه لا 
يبقى له الرجوع الى الكفاية الذى هو من قيود الاستطاعة. 

و فيه: أن ذلكك و إن كان اما فى ؛ بعض الصور إِلَا أنه لا يتم فى جميعهاء مثلًا: لو كان واثقاً بالتمكن من الأداء بعد الحج مع وجود ما 
به الكفاية» فلا يتم كما هو واضح. 

الثالث: صحيح معاويةٌ بن عمار المتقدم عن الإمام الصادق (ع) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحبّ؟ قال: نعم إِنْ حجة الإسلام واجبة 
على من أطاق المشى من المسلمين .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: أنه يدل بالمنطوق على وجوب الحج على من أطاق المشى و لو كانت ذمته مشغولة بدّين» و مفهومه: أنّ من 
لم يطق المشى لم يذهب الى الحج. بل عليه أن يؤدّى دينه تعيياً. 


و فيه: ما تقدّم فى مسألهُ اعتبار الزاد و الراحله من معارضة هذا الصحيح و ما ماثله 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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مع طائفة اخرى من النصوصء و تقلدم تلكك الطائفة» و تطرح هذه أو تحمل على بعض المحامل» فراجع 
الرابع: أنَ حقّ الناس أهمٌ من حق الله تعالى» فيقدّم الدَّين على الحج من باب الأهمية. 
و فيه: أن هذا- أى تقديم حقٌّ الناس- و إن كان مشهوراً إِنَا أنه لا دليل عليه. 


وغايةُ ما قيل فى وجهه: ما ورد من أن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر» وذنب لا يغفر» و ذنب لا يتركء فالذى يغفر ظلم الانسان نفسه» و 
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الذى لا يغفر ظلم الانسان ربّهء و الذى لا يتركك ظلم الانسان غيره .)١١‏ 

و لكن يرد عليه: أنّه إنْما يدل على أن ظلم الانسان غيره لا يغفر إِلّا بمراجعة ذلكك الغير لكونه حمّاً له» و لا نظر له الى الأهمية» بل فى 
بعض المسائل أفتى الفقهاء بعدم التقديمء كما لو فرض كونهما عليه بعد الموت فإنّهم أفتوا بتوزيع التركة على الحجٌ و الدَّين بعد 
الوفاةه و هذا كاشف عن بناء الأصحاب على عدم أهمية الدّين من الحج. 

الخامس- و هو الصحيح- و هو: أنّه من مرججحات باب التزاحم كون أحدهما مشروطً بالقدره شرعاً و الآخر غير مقتد بها شرعاً و 
يكون وجوبه مطلقاًء فإنّهِ يقدّم الثانى من جهة أنّ التكليف المطلق بنفسه لا بامتثاله يكون معجزاً شرعاً في رتفع موضوع الآخر و تمام 
الكلام فى محله. 

و فى المقام حيث إِنْ وجوب أداء الدّين مطلق» و وجوب الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية فالتكليف بأداء الدين مستلزم لرفع 
الاستطاعة فيقدَّم أداء الدّين لكون وجوبه وارداً على وجوب الحج. 


.١ الوسائل باب ,من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث‎ )١( 
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ويمكن أن يقال تأيبداً لهذا الوجه. أنه قد مرّ اعتبار القدرة الفعلية على التصرف فى المال زائداً على اعتبار وجوده. و التكليف بصرفه 
فى أداء الدين معجز مولوى عنه و موجب لسلب القدرة؛ و مع انتفاء قيد الوجوب يكون مرتفعاً لا محالة. 

-١‏ تقديم الحجج؛ و قد استدل له بوجوه: 

الأول: أن جملة من النصوص تدلّ على تقديم الحج على الدَّين كصحيح معاوية المتقدم: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال 
عليه السّلام: نعم إِنَ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمين. .)١١‏ 

و خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام: الحجّ واجب على الرجل و إن كان عليه دين .07١‏ 

و صحيح الكنانى عنه عليه السّد.لام قال: قلت له: أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام و ليس يشغله منه إِنَا التجارة 
أو الدّين؛ فقال عليه السّلام: لا عذر له يسوف الحج إن مات,و قد ترك الحج فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام 79. 

و خبر معاوية بن وهب عن غير واحدء قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّبلام: يكون علي الذّين فتقع فى يدى الدراهم فإن وزّعتها بينهم 
لم يبق شىء فأحج بها أو اوزّعها بين الغرماء؟ فقال عليه السّ.لام: تحب بها و ادع الله أن يقضى عنكك دينكك «65) و نحوه خبر العطار 
«ه. 


أقول: أمَا صحيح معاوية فقد مر فى مسألهُ اعتبار الزاد و الراحلهُ معارضته بغيره 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ه من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
.8 الوسائل باب # من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )*( 
.٠١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 2٠ الوسائل باب‎ )6( 
.٠١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠ الوسائل باب‎ )0( 
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من التضوعن البقمة غليه» و يكوق مطرويها. 
و أما خبر عبد الرحمن فهو ضعيف السند؛ لأنّ فى طريقه القاسم بن محمد. 
و أمَا صيح الكنانى» فالمفروض فى السؤال فيه كون الرجل ذا المال و يكون تركه الحج تسويفاء و عليه فهو أجنبى عن المقام, و إنّما 
يدل على أن التعلل و التهاون فى الحج- بالاعتذار تار بالتجارة و اخرى بالدّين- لا يجوز. 
و أمَا صحيح معاوية» و نحوه صحيح عطار فلم يذكر فيه أن الحج وجوبى أو استحبابى و أن الدّين كان حانًا أو مؤْجَلّا ولا غير ذلكك 
ع الحصرك با رضح ا به. ٍ 0 ٍ 
الثانى: ما دل على أن دين الله أحقّ أن يقضىء كالخبر المتضمن أن امرأهُ خثعمية سألت النبى صلى الله عليه و آله و سلم إن أبى 
لزكماريض الح نينا رادا اكب ع أن يح رتو رساكلا ادا عيااا را الا على اليك دري الطترييي كان 
ينفعه ذلكث؟ قالت: نعم. قال: فدّين الله أحقّ بالقضاء. كذا فى محكى الذكرى 0 
و ثقل الحديث فى التذكرق و فى ذيله: فدّين الله أحنّ أن يقضى ١؟0.‏ 9 
والكن النخير مروى فى السعد ركف بأد اختلاق فى فعنه سانا و جواباء وف ذيلة: فين الله سق #0 و مفل هذه القضية مروق ع 
العامة. 

ب 4 ل دس 
و مورد القضيهُ فى رواياتهم: امرأة نذرت أن تحج و ماتت و سألته صلى الله عليه و آله و سلم وارثتها عن حتّجها عنهاء و فى أحد 
النقلين: فهو أحقٌّ بالقضاء «©). و فى 


(1) الذكرى فى الحكم الخامس من أحكام الأموات. 

(0) التذكرة فى مسأل عدم وجوب الحج على الفقير و الزمن. 
(©) المستدركك باب ١8‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه. 
(©) الذكرى فى الحكم الخامس من أحكام الأموات. 
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الآخر: فالله أحىٌ بالوفاء 439 

أقزل: أونلة أد هذه |الضرض خسف اكرات 

و ثانياً: أن السؤال فى المتضمّن قضية الخثعمية إِنّما هو عن انتفاع أبيها بالنيابة عنه فمفاده أجنبى عن المقام, فإِنّه يدل على أنه إذا انتفع 
بأداء دّينه فانتفاعه بالحج عنه أولى. 5 
و أمَا المروى عن طرق الجمهور فلا يدل على أن حق الله أهم فيقدّم عند التراحم؛ بل يدل على أن من يهم بحقّ الناس ينبغى أن يهتم 
بحقٌّ الله تعالى؛ و إِلّا يكون ذلكك كاشفاً عن أن الله تعالى صغير فى عينه و لا يعتنى به بمقدار اعتنائه بالناسء و الله العالم. 

الثالث: أهمَيهُ الحج من الدَّين كما يظهر ذلكك من ملاحظة النصوص الواردة فى تركه و تسويفه و الأهمدِهُ من مرججحات أحد 
المت احمين. 


افيه أولا أن أععه من الذين غير كلاه فلم ورد السديدات فى تركف آداء الذية أيضاء 
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و ثانياً: أن ذلكك لو تم فَإنّما هو فى غير ما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطاً بالقدرة شرعاًه و إلا فيكون الآخر بوجوده رافعاً لموضوع 
- تقديم ما هو الأسبق فى الوجوب فلو صار مستطيعاً ثم أتلف مال الغير مثلا يقدَّم الحجّء و لو صار مديوناً ثم صار واجدا لما يكفيه 
للحج يقدَّم الدَّين؛ٍ لأنْ الأسبقية من مرججحات باب التراحم. 


و فيه أولًا: لا نسلّم كونها من المرججحات, و الأصحاب أيضاً غير بانين على 


(6 الم هديك +##لاقلا عن البخارى. 
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ذلك كما يظهر لمن راجع الفروع الفقهية. 

و ثانياً: أن ذلكك لو تم ففى غير المقام و أمثاله مثما يكون أحد المتزاحمين مشروطاً بالقدرة الشرعية. 

- التخبير» و وجهه: عدم ثبوت ترجيح أحدهما على الآخر؛ و قد عرفت ثبوت ترجيح الدّين. 

نعم يتم ذلكك فيما لو استقر عليه الحي سابقاً إن الح بعد ذلك لا يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية: و لكن إذا لم يتمكن من الجمع 
بينهما بأداء الدين و الحج متسكعاً و إلا فيجب ذلكك. 

فالمتحصّل: أنه إذا كان الدَّين حانًا و المديون لا يرضى بالتأخير يقدَّم الدّينَ و يلحق بذلكك ما لو كان الدَّين مؤْجًا ولا يسع الأجل 
لتمام المناسكك و العود. 

واذكاة الذي بدن والمديرة قر مظالت وبل كاف راقبا باللاعي نقى انيسن اسم لأركرة مامورا بالرفاء فق خطات 
الحج خالياً عن المعارض فيجب الحبّ. 

و فى الجواهر بعد الحكم بعدم وجب الحج فى الحال قال: و إن لم يطالب به صاحبه الذى قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب 
بالح. انتهى. 

أقول: قد تقدّم أن السبق ليس من المرججحات: و عليه فإن كان المديون واثقاً بتمكنه من أداء الدّين بعد الح أو فى كل وقت طالبه 
الدائن من دون أن يخل بالعود الى الكفاية يجب عليه الحجّ؛ لصدق الاستطاعة بالمعنى الذى ذكر لها فى النصوصء و لا مانع عنهء و 
إلا فلا يجب عليه؛ لعدم صدق الاستطاعة. 

فما فى المنتهى من البناء على عدم الوجوب مطلقاً مستدلًا بعدم تحقّق الاستطاعة مع الحول. ضعيف. 

و إن كان الدَّين مؤْجَلاه فان لم يسع الأجل تمام المناسكك و العود فقد مرّ 
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حكية .و إق وسكها فإن كان واتقنا بالقمكن من أداء الذين فى ظرقه مق دون أن يخل بسائر قيود وجوب الحيّح كالرجوع الى الكفاية 
وجب الحج؛ لصدق الاستطاعة» و الوجوه المذكورة لعدم وجوبه تقدّمت عمدتها و ما يرد عليها. 

و ممما استدل به له ما فى المنتهى؛ قال: و توه الضرر مع التأجيل. 

وفى محكى المداركك فى رد هذا الوجه: و لمانع أن يمنع توججه الضرر فى بعض الموارد كما إذا كان الدَّين مؤْجًا أو حانًا لكنه غير 
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مطالب به و كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج. انتهى. 

ويرد غلية:-مضافاً الى ذلكك- أنه إن اريد توجهه الى المديوك. فأ ضرر متوعه البه فى هذا المورد لا يكو متونعها البه لو كان له 
هذا المال و لم يكن مديوناً؛ فإنّه هناكك يجب عليه الحج مع أنه ينفد ماله فكذلكك فى المقام, غَايةُ الأمر: إن حصل له مال بعد ذلكك 
يؤْدّى دينه منه و إِلَّا فلا تسلط عليه لوجوب النظرة. 

و إن اريد توسجهه الى الدائن. فأىّ ضرر متوتجه اليه بعد فرض كون المديون واثقاً بالتمكن من أداء دينه فى ظرفه؟ و إِلَا لما كان يجوز 
صرفه فى حوائجه مع أنه جائز بلا كلام. 

و أمَا ما فى المستند من الايراد عليه تارة بأنّ هذا الضرر مما أقدم عليه و الضرر النّاشئ من عمل المكلف لا يمنع الأحكام التكليفية و 
اخرى بأنّ الضرر يجب الحج به مع وجود الدليل الشرعى كما فى المقام, و ثالثة بمنع كون ما بإزائه الثواب و الدرجات الرفيعة ضرراً. 
فغريب؛ إذ يرد على الأول: أن الاقدام على الضرر لا يمنع من إجراء حكمه و هو دفع ما فى مورده من الأحكام كما حقّق فى محله. 

و يرد على الثانى: أنه لم يرد دليل شرعى فى المقام يدلٌ على وجوب الحج حتى مع الضررء بل دليل نفى الضرر حاكم على أدلَة 
وجوب الحج. 

و يرد على الثالث: أن لازمه عدم رفع الضرر شيئاً من الأحكام التكليفية كما 
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لو كان الوضوء ضررياً لِعين ما ذكر من أن ما بإزائه الثواب لا يكون ضرراً. 

و مما استدلٌ به على عدم الوجوب: الأخبار الدالّهُ على عدم الاستقراض للحج مع عدم مال يفى بالقرض كروايتى الواسطى و موئّقة 
عبد الملكك .)١١‏ 

و فيه أولًا: أن موردها غير ما نحن فيه إن موردها الاستقراض للحج, و محل الكلام ما لو كان القرض لشىء آخر. 

وكائياء اليا معارضة أخار اكز كصيضس ابن أن ضير #0ادو غير فياه وقد ادل كين ونهره الغر قن الفساك: 

و إن لم يكن واثقاً بالتمكن من أذائه فى ظرفه لا يجب الحج؛ لعدم صدق الاستطاعة: و تقدّم ما يمكن أن يستدلٌ به للوجوب و ما يرد 
عليه. 

فرع: إذا كان عليه خمس أو زكاء و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهماء فإن فرض تعلقه بعين المال كما إذا كانت العين المتعلقة 
للخمس موجودةً و قلنا بتعلقه بالعين لا بالذمة. لا إشكال فى عدم وجوب الحيّ؛ إذ التعلّق بالعين و إن كان بنحو الحقّية لا الملكية مانع 
عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحقء. 

و إذافرضى تعلقه بالذمة كما اذا كانت العين المتحلقة للاقد قلفت» فنصي ذلك دين فسرى فيه ماد كرناه فى الددين: 


[مسألة 10:] التصرف فى المال قبل خروج الرفقة 
مسأل 10: اذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحي يجوز له إتلاف الاستطاعة قبل أن يتمكن من المسير و قبل خروج الرفقة و قبل أشهر 


)١(‏ الوسائل باب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 7- 4- ه. 


(0) الوسائل باب 80 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث .٠١ -١‏ 
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الظاهر التسالم على عدم جواز إتلاف الاستطاعة قبل مجىء وقت العمل و بعد التمكن من المسير و خروج الرفقة فى أشهر الحج. 

إِنّما الكلام فى باقى الصُور فعن الدروس: لا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤْجِنًا إذا كان عند سير الوفد. انتهى. 

وفى المنتهى: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤْجْلًا الى بعد فواته سقط الحج- الى أن قال- و كذا لو كان له مال فوهبه قبل 
الوقت أو أنفقه. انتهى. 

و فى محكى المدارك بعد نقل ذلكك عن المنتهى» و ينبغى أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذى يجب الخروج معه. انتهى. 

أقول: و إن كان يؤيّده ما أفاده المصنف فى التذكرة قال: لو كان له مال فباعه نسيئةُ عند قرب وقت الخروج الى أجل متأخر عنه سقط 
الفور فى تلكك السنة عنه؛ لأنّْ المال إِنّما يعتبر وقت خروج الناس. انتهى. 

و فى الجواهر: ولا يخفى أن تحريم صرف المال فى النكاح إِنّما يتحمّق مع توجه الخطاب بالحجء و توقفه على المال» فلو صرف فيه 
قبل سير الوفد الذى يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعاً. انتهى. 

وقد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه لو كان عنده ما يحج به فنازعته نفسه الى النكاح لم يجز صرفه فى النكاح كما تقدم نقل 
كلماتهم؛ و تلكك صريحة فى أنّه لا يصح الفرار بتفويت الاستطاعة بعد توبجه الخطاب بالحجٌ إِلَا أن المصرّح به فى كلمات الأكثر أن 
الميزان هو حضور وقت السفر و خروج الرفقة. 

و فى العروة جعل المدار على التمكن من المسيرء و أضاف بعض الأساطين الى التمكن أن يكون قبل أشهر الحج. 

ثم إن جماعة منهم صرّحوا بأنّه مع عدم جواز التصرف المخرج لو تصرّف يكون ذلك باطلنًاه و على ذلكك فتنقيح القول بالتكلم فى 
موارد: 
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الأول: فى الدليل على عدم الجواز. 

الات فى تشية مااغلية المدان: 

الثالث: فى أنّه هل يبطل ذلك التصرّف أم يكون حراماً فقط؟. 

الرابع: فى أنّهِ لو فعل ذلكك فهل يكشف عن عدم وجوب الحج عليه لفقد الاستطاعة بقاءَ و هى شرط فيه حدوثاً و بقاء أم لا؟. 

أما المورد الأأولء فقبل بيان ما هو الحقّ فيه لا بدّ و أن يعلم أن محل الكلام ما إذا كان التصرف المتلف للاستطاعة موجباً لعدم 
التمكن من الحجج و لو متسكعاً أو بالخدمة؛ و إِلّا فلا ريب فى جوازه و إن بقى وجوب الحج؛ إذ من يجب عليه الحج لا يجب عليه أن 
بحي بعين ماله من المال. 

ثم بعد ذلك قد يتوهّم أنّه لا وجه لعدم الجواز فإنْ الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ. و بديهى أن الوجوب المشروط كما لا يقتضى 
إيجاد شرطه لا يقتضى حفظه و إبقاءه» ألا ترى أنّه يجب الصوم على الحاضرء و لا يجب تحصيل ذلك و لا حفظه بعد حصوله؛ و 
كذا يجب القصر على المسافر و لا يجب تحصيل القيد ولا يحرم إعدامه إن كان حاصلَّاء و بالجملُ عدم اقتضاء الدليل المتكفّل لبيان 
الكبرى لزوم حفظ الصغرىء و الموضوع من الواضحات. 

و قد استدل لعدم الجواز بوجوه: 
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أحدها: الإجماع. 

و فيه: ما عرفت مراراً من أن الإجماعات التى تكون مداركها معلومة أو محتملة. 

لا تكون تعتدية كاشفةٌ عن رأى المعصوم عليه الشلام» فليست بحتجة. 

الثانى: أنه لو جاز إتلاف المال لزم لغوية تشريع الحجّ؛ لجواز إخراج كل مستطيع نفسه عن تحت عنوان المستطيع. 

وفيه: أنه للاذاعئ لكل أخد من المستطيعين شما من له ثروة وسعة فى المال 
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إتلاف ماله فراراً عن وجوب الحجه كيف و قد نرى أنّ جمعاً من المتديّنين» يسعون فى جمع المال لزيارة بيت اللّه الحرام. 

الثالث: أن العقل مستقلٌ بحرمة المقدّمة المفوّتة» فلو عجز نفسه فى الوقت عن الصلاة أو عن الطهارة فإنّه و إن سقط التكليف للعجز 
لكنه يكون عاصياً بتفويته الملاكك الملزم. 

و بعبارة اخرى: بنظر العقل كما يحرم مخالفة المولى و يصمح العقاب عليها كذلكك يحرم تفويت الملاكك الملزم فى نفسه» فلو كان 
المولى عطشاناً أو علم العبد بأنّه سيعطش و كان معه الماء فأراقه مع العلم بأنّه لا يوجد ماء آخرء لا إشكال فى تقبيح العقلاء هذا العبده 
و لو عاقبه المولى يرون عقابه صحيحاً و فى محله و عليه ففى المقام من استطاع و صار الحج فى حقه ذا ملاكك ملزم لو أتلف المال و 
عجز نفسه عن الح يكون ذلك تفويتاً للملاكك الملزم فى نفسه فيكون حراماً. 

و فيه: أن هذا البيان يتتم فى ما اذا كان الشرط و القيد دخينًا فى المكلّف به مع عدم دخله فى الملاكك كالقدرة العقلية غير الدخيلة فى 
الملاءك الدخيلة فى الخطاب لقبح تكليف العاجز؛ فإنّه يلزم من التعجيز- أى تعجيز المكلف نفسه- تفويت الملاكك الملزم و يكون 
ذلكك بسوء اختياره. 


و أما القيود الدخيلة فى الملا-كك التى هى من قيود الموضوع قهراً فإعدامها و إذهابها و تفويتها ليس بحرام؛ لأنّهِ لا يلزم منه تفويت 


الملاكك كما مرٌ. 
و المقام من هذا القبيل؛ فإنَ الاستطاعة المفسرة بالزاد و الراحلة موضوعة لوجوب الحج. و لذا لآ يجب تحصيلهاء و عليه فهذا البيان لا 
يجرى فيها. 


و ما ذكره بعض المعاصرين من أن الاستطاعة حدوثاً من قيود الموضوع و لكن بقاءَ ليست كذلككء بل الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقّق 
الوجوبء و استظهر ذلكك من قوله تعالى: - (من استطاع اليه سبيلا) و قال: الفرق بين هذا التعبير 
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و التعبير بأنّه يجب الحج على المستطيع ظاهر؛ فإِنّ التعبير الأول ظاهر فى أن الاستطاعة آنا مَا موجبة لتحقّق الوجوب. و ظاهر الثانى 
إناطة الحكم بالوصف حدوثا و بقاءً فإتلاف الاستطاعة و تعجيز نفسه تفويت للملاك و مخالفة للتكليف فيكون حراماً. 

برداغليهة أذ الظاهر من كل قد مأخرة فى التكلبت شحو شرط الرشونت كرثه قيداً له عدوقا و يغام و لذا اتغيرفي المسنة التاخرية 
رجوع القضايا الحقيقة المتكفّلة للأحكام الشرعية الى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع و التالى ترنّب الحكمء و رجوع القضية 
الشرطية الى القضية الحقيقية المتكفَلهُ لإثبات الحكم على فرض وجود الموضوع. 

و بما ذكرناه يظهر أنه لا يمكن تصحيح ذلكك بالواجب المعلق بأن يقال: إن الحنّ صحته و عليه فبمجرّد تمامية الاستطاعة و تحمّقها 
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يحكم بوجوب الحج عليه فيحكم بوجوب حفظ ماله لتحمّق موضوعه مقَدَّمةُ للعمل إذا توقف الحج عليه.. 

فإِنّه لا يزيد الواجب المعلق على الواجب المنتجز» و فى المنيجز بعد فعلية الحكم إعدام الموضوع لا محذور فيه؛ فإنّهِ ليس مخالفة 
للتكليف و لا تفويتاً للملاك, و لذا لا يحرم السفر على الحاضر بعد فعليهُ وجوب التمام؛ ولا السفر بعد فعليةٌ الأمر بالصوم؛ و فى 
المقام بما أنّ المفروض أنّ الاستطاعة من قيود الموضوع و شرائط الوجوب فالالتزام بالواجب المعلّق أيضاً لا يفيد. 

و الحقٌّ فى المقام ما أفاده بعض أعاظم العصرء و هو: أن الظاهر من أَدَلّ اعتبار الاستطاعة فى وجوب الحج أن الاستطاعة التى لو لم 
يتلفها عمداً لكانت تبقى بلا احتياج الى صرفها فى مئونة نفسه و عياله تكون قيداً و معتبرةً فى وجوب الحجء و هذه الاستطاعة قيد 
حدوثاً و بقاءً وعليه فحيث إِنَ الاستطاعة بهذا المعنى لا تتلف بإتلاف المال فإتلافه ليس إعداماً للموضوعء بل بعد إتلافه يكون 
الموضوع 
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باقياء فيصحٌ التمسكك بحكم العقل المتقدّم من حرمة المقدمة المفوّتة» أو الالتزام بالواجب المعلّق لإثبات عدم جوازه؛ و هذا و إن كان 
متيناً ثبوتاً إلا أنه لم يذكر ما يثبت إرادة هذا المعنى فى مقام الإثبات. 

و يمكن أن يستدلّ له بتسالم الأصحاب على عدم جواز إتلاف المالء و بتسالمهم على تقديم الحج على النكاح إن لم يكن فى تركك 
النكاح مشقهُ و لا خوف الوقوع فى الحرام» و غير ذلكك من الفروع التى لا يتم ما ذكره الأصحاب فيها إِلّا بذلكك. و اللّه العالم. 

و أما المورد الثانى وهو: اليه ارضي هلم هراز إنلا العال عل يحاكم واكك مز اولبدالسلة أو يكون المعيار خروج الرفقة كما 
هو الظاهر من الأصحاب» أو التمكن من المسير كما أفاده سيد العروة» و على كلّ من التقديرين الأخيرين هل المعيار خروج الرفقة» أو 
الشكق من المسير فى فون أشهر الحجء أو المعيار ذلكك و إن لم يكن فيهاء و على التقدير الأول منهما هل المعيار خروج القافلة 
الاولى او الأخيرة؟ وجوه و أقوال. 

وحقٌّ القول فى المقام: أنه لو بنينا على صحة الواجب المعلق كان المتعيّن هو اختيار ما ذهب إليه فى العروة و ذلكك لأنَّ ظاهر الادلة 
أن الموضوع لفعلية الوجوب هو الاستطاعة و التمكن من المسير من غير فرق بين أشهر الحج و غيرهاء فلو كان له زاد و راحلة وكان 
متمكناً من المسير و تحقّقت سائر الشرائط يصير وجوب الحج فعلياًء فلا يجوز تعجيز نفسه. 

و أمَا إن قلنا بامتناعه فعلى القول بوجوب المقدمة التى يلزم من تركها فوت الواجب فكذلكك, و هو واضح. و على القول بعدم وجوبها 
فمقتضى القاعدة جعل المدار خصوص خروج القافلة الأخيرهً اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المقدار المتيفّن و هو ما إذا تضيّق 
الوقت بسير القافلُ الأخيرة» إن حرمة الإتلاف و عدم جوازه بعد 
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ما ضاق الوقت من الواضحات فلا بد من مخالفة القاعدة فيه و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 

و أما المورد الثالث» فعلى القول بعدم جواز التصرف المتلف للمال المخرج إيّاه عن ملكه هل يبطل ذلكك التصرفء فلو وهب ماله مثنا 
لا يصير ملكاً للمتهبء أم يصح؟ وجهانء مقتضى القاعدة هو الثانى لأنّ الذى دل عليه الدليل هو وجوب إبقاء المال وجوباً مقدّمياًء و 
قد حقّق فى محله أن وجوب المقدّمة عقلى لا شرعى. مع إِنّه لو سلّم كونه شرعياًء الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه فلا يكون 
الإتلااف حراماًء أضف الى ذلكك أن النهى عن المعاملة إن لم يكن إرشادياً و لا نهياً عن الآثار- كالتصرف فى الثمن- لا يستلزم 
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فسادغاء كان النهى متعلقا بالاعسار النفساتى أو ما يكون مظهراً إثاه من قول أو فعلء أو بعنوان خارجى متطبق عليه كما حقق فى 
الا.صول و بتناه فى أول الجزء الأول من كتابنا منهاج الفقاهة و عليه ففى المقام بما أن حرمة التصرف لو ثبتت ليست من قبيل أحد 
الأولين فلا تستلزم فساده. 

و أما المورد الرابع و هو أنه لو فعل ذلكك و أخرج المال عن ملكه فهل يكشف عن عدم وجوب الحجّ عليه أم لا؟. 

أقول: بناءَ على ما اخترناه فى وجه حرمة التصرف المتلف يكون وجوب الحج باقياً فإنّ القيد هو الاستطاعة التى لو لم يتلفها عمداً 
لكانت باقية فهى بعد الإتلاف باقية فيجب الحج, و كذلكك بناءً على الوجه الثانى بل الأول أيضاً. 

و قد استدل على بقاء وجوبه بوجهين آخرين: 

أحدهما: أن النصوص الدالَّهُ على تقديم الحج على الدَّين المتقدّمة فى المسألة المتقدمة تدلّ عليه» بتقريب: أنه لو كان ينتفى وجوب 
الحج بإتلاف المال عمداً لم يكن وجه لتقديم الحيّ؛ لإمكان أن يؤدّى دينه بماله و يوجب ذلك انتفاء وجوب 
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الحيّء فتلكك الأخبار كاشفة عن عدم سقوطه. 

و فيه أولّا: ما عرفت ما فى تلك الأخبارء و أنه لا يقدّم الح على الدَّين. 

و ثانياً: أنه يمكن أن يكون وعد ينوم رار لسرت اعبات االايتط اما موحي بترا وسترين الح 0 بدا تدرب لبف 
ثانيهما: جملة من النصوص المصرّحة بذلكك كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه التّ.لام: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع 
ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام .١‏ لأنّ قوله: ثم دفع ذلك. ظاهر فى إراده دفع ما حصل له من 
المال. 0 

و خبر على بن أبى حمزة عنه عليه السّدِ.لام: من قدر على ما يحج به و جعل يدفع ذلكك و ليس له شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت 
فقد ضع شريعة من شرائع الإسلام .07١‏ 

و فيه: أن الظاهر من دفع ذلكك, سيّما بقرينة: و ليس له شغل يعذره: فى الصحيح, و كلمة (جعل) فى الخبر عدم العمل و تركك الحجّ) 
فيكونان أجنبئين عن المقام. 


[مسألة 12:] كفاية الملكية المتزلزلة فى الاستطاعة 


مسألة 18: هل تكفى الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهماء كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجٌ بشرط الخيار له الى مِذَّهُ معينة 
أم لاء أم يفصّل بين ما يبقى تزلزله بعد التصرف كما فى المثال فلا يكفى, و بين ما يصير لازماً بتتصرف المالكك كما 


.” الوسائل باب # من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب # من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
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فى الهبهُ من غير ذى رحم فيكفى؟ وجوه بل أقوال» فالكلام فى مقامين: 
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الأول: فيما يبقى على تزلزله. مقتضى إطلاق الأدَلَّهُ هو الكفاية؛ فإنّ الاستطاعة فسرّت بالزاد و الراحلة» و هما موجودان فى الفرض» و 
احتمال الزوال بأن يفسخ من له ذلك كاحتمال التلف فى مورد الملكية اللازمة. يندفع بالأصل أى استصحاب البقاء بناءٌ على جريانه 
فى الأمر الاستقبالى. 

و بذلكك يظهر أن ما استدل به سيد العروة لعدم الكفاية بأنْه لا تصدق الاستطاعة؛ لأنّ الملكية فى معرض الزوال. غير تام. 

و إن شئت قلت: إِنَ الاستطاعة الواقعية ثبوتاً تدور مدار بقاء الملكية كما هو كذلك فى مورد الملكك اللازم» فكما أن هناك لو تلف 
الملكك يستكشف عدم الاستطاعة من الأول كذلكك فى المقام لو فسخ ينكشف عدم الاستطاعة» و لو لم يفسخ يظهر وجودها واقعاًء و 
أما فى مقام الإثبات ففى كلا المقامين المثبت لها ظاهراً ببقاء الملكك و عدم الرافع من التلف أو الفسخ هو الاصل. 

المقام الثانى: فيما يزول تزلزله بالتصرفء فعلى القول بوجوب الحجّ فى المقام الأول فالحكم فى هذا المقام ظاهرء و أمَا على القول 
الآخر فقد يقال: إِنّه يمكن القول بوجوب الحجٌ فى هذا المقام بأن يقال: إِنْ له التصرف فى الموهوب له فتلزم الهبة» كما فى العروة. 
لكن يرد عليه: أن التزلزل إن كان مانعاً عن صدق الاستطاعة فرفع ذلكك بالتصرف الموجب الملزوم تحصيل للاستطاعة و هو لا يكون 
واجنا قلعا. 

و الح ما عرفت من عدم مانعية التزلزل من صدق الاستطاعة؛ فإنّ وجود الزاد و الراحله محرز بالوجدان, و بقاؤهما يحرز بالأصل و 
بضم الوجدان الى الأصل يحرز الموضوع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج24 ص: ٠5‏ 

ا 


[مسألة 17:] اعتبار مئونة العيال فى الاستطاعة 


مسأل :١7‏ المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر فى الاستطاعة- مضافاً الى مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يمون به عياله حتى يرجع؛ و 
مع عدمه لا يكون مستطيعاًء بل فى الجواهر: بلا خلاف أجده؛ بل ربّما ظهر من بعضهم الإجماع عليه. انتهى. 

وفى المنتهى: ولا نعرف فى ذلكك خلافاً. 

و فى الحدائق: الحكم اثفاقى لا خلاف فيه. 

و فى المستند: بالإجماع المحمّق و المحكى. انتهى. 

و البحث فى موردين: الأول: فى الدليل على اعتبار ذلكك. الثانى: فى أنّه هل يختص بواجبى النفقة أم لا؟. 

أما الفوود الأول»:فقك اسعدل له بعص د: 

أحدها: الإجماع؛ و قد مر ما فى هذه الإجماعات. 

الثانى: ما فى المنتهى قال: لأنّ نفقتهم واجبة عليه و هى حقٌّ الآدمى_فيكون مقدَّماً على الحج؛ لأنّ حقٌّ الآدمى سابق. انتهى. 

أقول: إن كان نظره الشريف الى أن النفقة حقّ الناس و الحجّ حقّ الله و عند التزاحم يقدَّم الأول» فقد تقدّم فى المسألة ؟١‏ أن ذلك و 
إن اشتهر إِلَا أنّهِ لا أصل له. 

و إن كان مراده أن وجوب النفقة سابق على وجوب الحج فيكون مقدّماً كما استند الى ذلك فى الجواهر. فيرد عليه أن سبق الوجود 
لا يكون من مرججحات باب التزاحم كما حمّق فى محله. 

الثالث: أن حفظ نفس العيال متوقف على الإنفاق» و لا ريب فى أنّه مقدّم 
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أهذا 


على الحج. 

وفيه: أن هذا أخصّ من المدّعى فإنّ المدّعى و المقصود إثبات اعتبار نفقهُ العيال فى صدق الاستطاعة و تحمّقها مطلقاً سواء لزم من 
تركك الإنفاق تلف نفوسهم أم لا. 

الرابع: أدلّهُ نفى العسر و الحرج؛ فإنّ إبقاء العيال بلا مئونة فى زمان غيبته و السفر الى الح عسر و حرجى لكلّ أحد بلا كلام. 

لا يقال: إن الحج ليس حرجياً و عسراًء بل الملازم له كذلكك. و أدلَّهُ نفى العسر و الحرج تختص بما إذا كان متعلّق التكليف عسراً و 
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حرجيا. 

نه يقال: قد مرّ فى بعض المسائل المتقدمة أن المنفى بها ليبس خصوص موضوعات الأحكام لتكون من قبيل نفى الحكم بلسان نفى 
الموضوعء بل المنفى أعمّ من ذلك, و من كلّ حكم أوجب الحرج. و فى المقام الحج و إن لم يكن حرجياً إَِا أنّ وجوبه موجب 
للوقوع فيه فيكون منفياً. 

الخامس: جملة من الأخبار» منها: خبر أبى الربيع الشامى- الذى رواه المشايخ الثلاثة الآتى بتمامه فى مسألهُ الرجوع الى الكفاية الآتية- 
فى تفسير الآية الشريفة آي الحج, فقال: السعه فى المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضاً لقوت عياله .01١‏ 

و منها: مرسلة الطبرسى الآتية» قال فى تفسير الآية: المروى عن أثمّتنا عليهم السّلام أنّه الزاد و الراحلة و نفقةُ من تلزمه نفقته .07١‏ 


و منها: خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث شرائع 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
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الدين» قال: و حب البيت واجب على من استطاع اليه سبينًا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و أن يكون للانسان ما يخلفه على عياله. 
الخبر .)١١‏ 

و منها: غير ذلكك مما سيمرٌ عليكك فى المسألة الآتية» فالحكم كما أفادوه خالٍ عن الإشكال. 

و أمًا المورد الثانى فمقتضى إطلاق بعض الأخبار عدم الاختصاص بواجبى النفقة شرعاًء بل و لا بواجبى النفقة عرفاء فإن قوله: و يبقى 
بعضاً لقوت عياله. مطلق شامل لكل من يعدّ من العيال و لو كان أجنبياً تكمّل الإنفاق عليه. 

فإن قيل: إِنّه يقيد إطلاق ذلك بما فى المرسل فى المجمع. 

قلناه --مضاقاً الى ضسعف سنده- أنه لا يحمل المطاق على المقيد فى المتوافقين؛ إذ لا تتافى يبنهما كما أن مقضى أدلة نفى العسرو 
الحرج ذلك كما لا يخفى. 

فما فى المنتهى المشترط فى الفاضل أن يكون نفقةُ عياله الذين يجب عليه نفقتهم, أمَا من يستحب له فلا؛ لأنْ الحجّ فرض فلا يسقط 
بالنقل. انتهى» غير تام على ما اخترناه وجهاً لهذا الحكم. و أمَا على ما استدل هو- قده- فتام؛ راجع الوجه الثانى. 

والظاهر أن ماعن الدروس و المداركك أيضاً من دغوى الاختصاص بواجبى النفقة إنما يكون تذلكك. 


[مسألة 14:] اشتراط الرجوع الى الكفاية 
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اشارة 


مسألة 18: اختلف علماؤنا فى الرجوع الى كفاية» فعن المفيد و ابن البراج 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث ؟. 
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و أبى الصلاح و الشيخ و ابنى زهرهٌ و حمزة و سعيد و ظاهر الصدوق: أنه شرط فى وجوب الحج. 

وفى المستند: الحقّ: اشتراط الرجوع الى ضيعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها مما يكون فيه الكفايهُ عاده بحيث لا يحوجه صرف المال 
فى الحج الى السؤال بعد العود وفاقاً للشيخين و الحلى و القاضى و ابنى زهرة و حمزة و سعيد, و هو ظاهر الصدوق ايضاً. 

وفى المسالك: إِنْه مذهب أكثر المتقدمين. 

و فى الروضة: إِنّهِ المشهور فيهم. 

وفى المختلف ذلكك نقله السيد عن الأكثر. 

و عن الخلاف و الغنيةُ إجماع الإمامية عليه. انتهى. 

وهو غير واحد أله لاد معط فى المعو قال السية الم هب : الداليس رطا ردقال ابرق افرش نوراق أن عقيل و أ كثر 
الجمهورء و هو الأقوى. انتهى. 

و فى التذكرة: و قال أكثر علمائنا: لا يشترط الرجوع الى كفاية. و هو قول الشافعى و هو المعتمد. 

و عن المعتبر الرجوع الى الكفاية ليس شرطاء و به قال أكثر الأصحاب. 

وافن الجواهرة و قيل وز القائل الموتضى و ابن إدريس واينا أ عقيل و الجنيدةو المتأشرون لا يشترطه يل تيه غير واتحن الى الأكترء 
بل الشهرة» و مع هذا الاختلاف و ذهاب جمع من الأساطين الى عدم الاشتراط لا وجه لدعوى الإجماع عليه. 

و كيف كان فقد استدل لعدم الاشتراط بصدق الاستطاعة بدونه فمقتضى إطلاق الأدلَهُ عدم اعتباره. 

ىقن النخدل لاشتراطه بوسدوه: 

أحدها: الإجماع؛ و قد مر ما فيه. 
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ثانيها: الأصل و هو أصالهٌ البراءة عن وجوب الحج مع عدم وجوده. 

و فيه: أنّهِ لا يرجع اليه مع إطلاق الأدلة. 

ثالثها: لزوم الحرج و المشقهُ لو حج بما عنده مع عدم وجوده فمقتضى أدَلّهُ نفى العسر و الحرج سقوط وجوب الحج. فكما أن 
مقتضاها استثناء المستثنيات- كما مر- و اعتبار_مثونة العيال كذلكك مقتضاها اعتبار الرجوع الى الكفاية. 

وما فى التذكرة من أن المشقة ممنوعة. لأنّ الله هو الررّاق. مغالطة؛ فإنّ رازقيته تعالى لا تنافى الوقوع فى الحرج و المشقهُ لو صرف ما 


عنده. 
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زاكغها» جملة امن التصورض ؛ 9 5 8 : 
طرااي الى ارك الثاني الاي روا المتايي لان ريط لسكلا نويحي ل عليه الفراام هر ترك لطر وجول و لو على اااي 
جح الْبِيِتِ مَن اشتطاع إِلَيِهِ سَبِيلًا فقال عليه الشلام: ما يقول الناس؟ قال» فقلت له: الزاد و الراحلة. فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام: قد سئل 
ابو جعفر عليه السّ.لام عن هذا فقال: هلك الناس إذاً لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنى به عن الناس 
ينطلق اليهم فيسلبهم إِنَاه لقد هلكوا إذاً فقيل له: فما السبيل؟ قال» فقال عليه السّلام: السعه فى المال اذا كان يحج ببعضء و يبقى بعضاً 
لقوت عياله. الحديث .)١١‏ 

و رواه المفيد- ره- فى محكى المقنعة و زاد فيها فى روايته عنه بعد قوله: و يستغنى به عن الناس: يجب عليه أن يحب بذلكك ثم يرجع 
فيسأل الناس بكفه. لقد هلكك الناس إذاً؛ ثم ذكر تمام الحديث و قال فيه: يقوت به نفسه و عياله. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
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واورد عليه بإيرادات: 

الأول أنه ظاهر فى مثونة العيال: حال السفر. 

أقول: إن النسخة الثانية ظاهرة لو لم تكن صريحة فى اعتبار مئونة العيال و الرجوع الى الكفاية. فإنّ قوله فيها: ثم يرجع فيسأل الناس 
بكفّه. يدل على ذلكك, و كذا قوله: و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله. ظاهر فى وقت الرجوع. و إِلَا فكيف يقوت نفسه بذلكك 
البعض الباقى مع أنه خرج الى الحج. 

و أما النسخة الاولى ففيها احتمالان: 

أحدهما: ان يكون المراد إبقاء مقدار من المال لقوت عياله حتى بعد رجوعه من الحج. فالمقصود هو ما يقوت به نفسه و عياله» و 
على هذا الاحتمال يدل على اعتبار الرجوع الى الكفاية. 

ثانيهما: أن يكون المراد إبقاء قوت عياله فى مده غيبته و عليه فيدلٌ على اعتبار مئونة العيال» و لهذا قيل: إن الخبر بناءَ على ما رواه 
المشايخ الثلاثة مجمل. 

و دعوى: أن قوله عليه السّ.لام: السعةُ فى المال. يعتّن الاحتمال الأول. فيها: أنه فتدرت السعة فى الخبر نفسه بقوله: إذا كان يح الى 
آخره. 

و لكن يمكن أن يرجح الاحتمال الأول بل يقال: إِنّه الظاهر من الخبر بقرينة قول أبى جعفر عليه السّ.لام: من كان له زاد و راحلة قدر 
ما يقوت به عياله و يستغنى به عن الناس. الخ, فإنّه يشهد بأنْ مورد الكلام ما لو كان له ما يستغنى به عن الناس و هو عبارة اخرى عن 
وجود ما به الكفاية بقول مطلق لا خصوص أيَامِ السفر» و يكون بحيث لو حي ببعض ما عنده يسلب ذلكك عنهمء و يلزم منه عدم 
الرجوع الى الكفاية» فقال؛ عليه السّ.لام فى هذا المورد: لا يجب الحيّء و إِنْما يجب إذا كان له ما يبقى لقوت عياله. و هو الرجوع الى 
الكفاية» فتأمّل حتى لا تبادر بالإشكال. 

مع أنه لو سلّم إجمال هذه النسخة فالنسخة الثانية المبيئنة يعتمد عليها بلا 
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معارض»ء بل لو فرضنا ظهورها فى اعتبار مئونة العيال يمكن القول بتقديم النسخة الثانية كانت هى رواية اخرى أم كانتا معا رواية 
واحدة. 

أمَا على الأول؛ فلأنٌ ما رواه المشايخ الثلاثة حينئذٍ مطلق» و لا يدل على عدم اعتبار الرجوع الى الكفاية» و ما رواه المفيد مقتد و دال 
على اعتباره فيحمل المطلق على المقيد. 

وأا غلن الكات » فلما حتى ف محلة مق الضول من آنهاذا قل الحبر بمعوين و كاة فى أحدهها ؤيادة ب علن سدور الزيادة و 
يرجح احتمال النقيصة على احتمال الزيادةة و حيث إن خبر المفيد مشتمل على زيادهٌ بها صار ظاهراً فى اعتبار الرجوع الى الكفاية 
يكون هو المعتمد. 

الإيراد الثانى- و هو ما عن المداركك و الذخيرة- و هو: أن أقصى ما يستفاد منه اعتبار بقاء شىء بعد الحبّح و الرجوعء و هو لا يدل 
على كونه بقدر الكفاية على الوجه المتنازع فيه» فيحتمل أن يكون المراد به قوت السنة له و لعياله إذ ذلكك كاف فى عدم السؤال؛ إذ 
به يحصل الغنى الشرعى. 

و أجاب عنه فى المستند بقوله: و يدل على المطلوب أيضاً ما مر من الإجمال فى العمومات و المطلقات الموجب للرجوع. انتهى. 
والظاض "أن فاده أله إذا كاة كد الدلل نجل سترص إعيالة إلى العتوماعه و التطلقات قلو يد فهاامى الأخل بالسنن وهر وجرت 
الحج مع الرجوع الى الكفاية» و فى غير ذلكك يرجع الى أصالةٌ البراءة. 

و يرد عليه ما حمّقناه فى محله من أن المخضٌ ص المنفصل لا يسرى إجماله الى العام» بل العام حجةٌ فى غير مورد حجية المخصّص»ء و 
هو المورد المتيقّن دخوله تحت المخصّ صء فالأولى أن يقال: - مضافاً الى ما ذكروه من أنّه بعد اعتبار بقاء شىء بعد الحج و الرجوع 
يثبت المطلوب بالإجماع المركب- أنّ ظاهر قوله: يبقى بعضاً يقوت 
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بةاتقسه و عيالة. إراذة ما سعد تحصيل القوت منه 

الإيراد الثالث: أن سند هذا الحديث ضعيف بوجود أبى الربيع الشامى. 

وافبدد هقانا الى ماقى الموك الوحيدت زفدمق الدمق الحناة عند غال د بسن السلبي الثائر داو هقانا الى اماد الأضككان 
عليه فى المقام لاستدلالهم به و إلى نقله المشايخ الثلاثة- أن فى سنده ابن محبوب و هو من أصحاب الإجماع. 

الرابع: ما ذكره بعض المعاصرين فى خبر المفيد» بقوله: مع أن منصرف الحديث صورة العجز على نحو يؤدّى الى الهلاكك. 

و فيه: أن قوله عليه السلام: لقد هلكك الناس إذاً. اريد به أنّه إذا كان الحج واجباً على مثل هذا الشخص كان أكثر الناس من يجب 
عليه الحجّ فقد هلكوا بتركهم إِيَاهء فلا ربط له بما أفاده» فلا إشكال فى الخبر سنداً و دلالةً. 

و من الأخبار التى استدل بها لذلكك: خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما الشّ.لام فى تفسير السبيل: هو الزاد و الراحلةُ مع صححة 
البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع اليه بعد حيجه .)1١١‏ 

و الإديراد عليه بإجمال ما يرجع إليه بعد حيّجه من حيث الم و أنّها سنة أو أقل أو أكثر و من حيث الكم, و أنه قليل أو كثير. تقدم 
الجواب عنه. 

و منها: ما عن مجمع البيان فى تفسير الآية الكريمة المروى عن أثمتنا (ع) أنه الزاد و الراحلة و نفقة من تلزم نفقته و الرجوع الى كفاية 
إِمَا من مال أو ضياع أو حرفة. الحديث .0١‏ 
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و لكن يرد عليه: أن ظاهره بيان مضمون الاخبار بحسب فهم الناقل» غير 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
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الحيجة عليناء مع أَنّه و سابقه ضعيفان من حيث السند. 

واقك اتدل لاعضاوة نطوافك اتثر مه التصوص.:: 

نواام تضيين اتتارالبنار كتير عبد الرسيع القصير المتقدم عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: سأله حفص الأعور و أنا أسمع - عن 
قول الله تعالى: و لِلْهِ عَلَى النَّاس الى آخره؛ قال عليه السلام: ذلكك القوهٌ فى المال و اليسار. الحديث .)١١‏ 

و قريب منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج الذى رواه العياشى فى تفسيره» و روى عنه حفص الأعور .7١‏ 

وفية أوله أثها عفة الدكة 

و ثانياً: أن عنوان اليسار فى المال و القوه فيه غير معلوم المراد» و يمكن أن يكون المراد به خصوص الزاد و الراحلة: أو هما مع مئونة 
العا 

و منها: ما دل على أن الحاجة المجحفة مانعة عن وجوب الحج كصحيح المحاربى عن الإمام الصادق عليه السشّلام: من مات و لم يحج 
حبجةُ الإسلام و لم يمنعه من ذلكك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً 9”. 

و تقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن الحاجةٌ التى تجحف به مانعة عن وجوب الحجّء و معلوم أنه مع عدم وجود ما به الكفاية زائداً 
على نفقة الحج كان إجحافاً به. 

و فيه: أن الإجحاف أيضاً من العناوين المجملة و له مراتبء فلعل المراد من عدم 


.” الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
.١ الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )*( 
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الإجحاف كونه واجداً للزاد و الراحلة أو ذلكك بضميمة مئونة عياله. 

و منها: ما دل على أن من مات و خلّف مالا قدر نفقة الحج و لم يترك زائداً عليه شيثاً لا يجب الحج على ورثته» فيعلم من ذلكك 
اعتبار شىء آخر فى الوجوب غير نفقة الإياب و الذهاب. و ليس هو إِلَّا الرجوع الى الكفاية. لاحجظ صحيح هارون بن حمزة الغنوى 
فى رجل مات و لم يحي حجة الإسلام و لم يتركك إِلَّا قدر نفقة الحج و له ورثةء قال عليه التّ.لام: هم أحقّ بميراثه إن شاءوا أكلوا و 
إن شاءوا حتجوا عنه .)١«‏ و مثله صحيح معاوية بن عمّار .)5١‏ 

و فيه: أن غايٌ ما يدلا عليه اعتبار شىء زائداً على قدر نفقة الحج. و أما اعتبار وجدانه لمقدار الرجوع الى الكفاية فلا يدلّان عليه و 
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يمكن أن يكون وجدانه لقدر مئونةُ العيال الى زمان العود كافياًء فالمتحصّل أن دليل هذا القيد هو خبر أبى الربيع و أدلَهُ نفى العسر و 
الحرج. 

و ينبغى التنبيه على امور: 

الأول: أنّهِ بعد ما ثبت اعتبار الرجوع الى الكفاية هل المراد به ما يكفى لقوت سنة نفسه و عياله» أم يعتبر كفايته لقوت نفسه و عياله ما 
دام العمر؟ المشهور بين الأصحاب هو الثانى؛ بل لم أجد فيه خلافاء و قد تقدم أن من ما اورد على خبر أبى الربيع أنه لا يدل على 
عضا يتوت بد سه وغيالة: إرادة ما عه بدافحضيل القرتيبوغلية فالأظير ماهر المشهوي بل على 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 70 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
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الوجه الآخر و هو دليل نفى العسر و الحرج أيضاً كذلك؛ لعدم الوجه للاختصاص بالسنة. 
لو تلف بعد الحج ما به الكفاية 


الثانى: أنه لو تلف ضياعه؛ أو انتفى قدرته على التكسب فهل يكشف ذلكك عن عدم وجوب الحج عليه أم لا؟ وجهان. 

فعن المدارك فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لم يؤثر فى السقوط و إِلَا لوجب إعاده الحج مع تلف المال فى الرجوع أو 
حصول المرض الذى يشقٌ السفر معه و هو معلوم البطلان. انتهى و نحوه ما عن الذخيرة. 

و فى الجواهر- بعد نقل ذلكك عنه- قلت: قد يمنع معلومية بطلانه بناءَ على اعتبار الاستطاعة ذهاباً و إياباً فى الوجوب. انتهى. 

و قد ذكر بعض الأعاظم فى وجه عدم الإجزاء و أن ما فعله لم يكن حجة الاسلام: بأنّه إذا كان ما يحتاج إليه فى الإياب- و فى حكمه 
مااي الككقا انا دكي ف خصيول الانبعظاعة تكوق فقي نه برعا لانققانيا بن ول الأمرع فالاتعرام لا مثو ذا مكو من قبل سعد اد شير 
الواجب عن الواجبء و هو يتوقّف على دليل يوجب الخروج عن القواعد سيما و أنّ المكلّف إِنّما نوى حجة الإسلام, فإذا لم يصحح لم 
يصح غيره لأنّه لم ينوه. 

أقول: الأظهر عدم كشفه عن عدم وجوب الحج عليه؛ و أن ما فعله مجز عن حبَّهُ الإسلام؛ و ذلك لأنّ مدرك اعتبار وجوده إن كان 
دليل نفى العسر و الحرجء فحيث إنه وارد فى مقام الامتنان فيكون مختضّاً بما كان فى رفعه منه» و رفع وجوب الحج فى المقام خلاف 
الامتنان» فلا يشمله هذه القاعدة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: 6/ 

1 


و إن كان مدركه الأخبار» فالشرط الذى يدل عليه الأخبار هو إبقاء ما به الكفاية و المفروض فى المقام ذلككء و أما بقاؤه فليس 
شرطا. 


و يود ما ذكرناه خلوٌ النصوص عن التعرض لتلف ما به الكفاية مع كثر الطوارى الحادثة فى كل سنهُ من مرض و تلف مال و نحو 
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ذلك على جماعة من الحجاج. 

و ربما يستدل للإجزاء فى المقام بما ورد من أنه من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حيجة الإسلام كصحيح ضريس عن 
إمامنا الباقر عليه السلام فى رجل تخرج حاباً يده الإسلام فى الطريق» فقال عليه السّرلام: إن مات فى الحرم فقد اجزأت عن حبجة 
الإسلام. الحديث »)١١‏ و نحوه غيره. 

وتقريب الاستدلال بها: أنْها تدل على الإجزاء مع زوال الأمعطاعة الندنيةو المالة مسابو الأول واضح و أمًا الثانى؛ فلانتقال أمواله الى 
الورثة» فإذا فرض الإجزاء مع انتفائهما معأ فالإجزاء مع انتفاء أحدهما أولى. 

وفيه: أن انتفاء الاستطاعة الماليه فى مورد الأخبار نما هو من جهه عدم احتياج الحاج الى مئونة العود و ما به الكفاية؛ و من المعلوم 
اشتراطها إِنّما هو لمن يحتاج إليها و هو الحى؛ و عليه فالتعدّى عن مورد الأخبار- و هو انتفاء الاستطاعة البدنية- الى ما هو محل 
الكلا-م قياس مع الفارق» مع أن التعدّى عن مورد الأخبار الى المقام مع عدم معلوميةٌ مناط الحكم و احتمال الاختصاص بالأموات لا 
يكون خارجاً عن القياس. 

الثالث: أن من يمضى أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم إذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم الى حال 
الرجوعء و الفقير الذى شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسّب إن لم يكن له ما به الكفاية هل يجب عليهم الحج, 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
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أم لاء أم فرق بين الفرضين؟. 

أقول: إِنْ مدرك اعتبار هذا الشرط إن كان دليل نفى العسر و الحرج لا يعتبر وجود ما به الكفاية فى وجوب الحبّ على الطائفتين و 
من ماثلهم؛ لعدم لزوم العسر و الحرج من وجوب الحجّ عليهم» كما هو واضح. 

و إن كان هو النص فمقتضى إطلاقه هو لزوم وجود ما به الكفاية بالنسبة إليهم أيضاًء و لا يبعد الفرق بين من ينطبق عليه الوجوه 
اللائقة و يعطىء و بين الفقير بأن يقال: ظاهر النصّ أن هذا الشرط إنّما يعتبر لتلا يسأل الئاس بكفه فالفرق بين الطائفتين ظاهرء و الله 
العالم. 


[مسالة 15:] أخذ الوالد من مال الولد للحج 


مسألة 19: اختلف الأصحاب فيما لو لم يكن الرجل مستطيعاً و كان له ولد ذو مال فعن الشيخ فى النهايةٌ و المبسوط و الخلاف و 
القاضى فى المهذبء و ظاهر المفيد أنّهِ يجب عليه أن يأخذ من مال ولده و يحجّ و يجب على الولد البذل» بل عن ظاهر الخلاف عدم 
الخلاف فيه 

و الأشهر بل المشهور كمافى الجواغر أنه لا يجوز له أن بأحد من ابنة ولا بحب على الابن أن يذل له: 

مقتضى القاعدة الأَوَلِيهُ- أى قاعده السلطنة- و التوقيع الشريف: فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه .)١١‏ عدم الجواز» و 
لكن فى المقام طائفتين اخريين من الأخبار هما منشأ هذا الاختلاف. 


.# الوسائل باب "من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام (ع) من كتاب الخمس حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابن من عالان/ا 
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و1 ش : 

إحداهما تتدل على المنع كحسن الحسين بن أبى العلا قال» قلت لأبى عبد الله عليه التّرلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته 
بغير سرف إذا اضطرٌ اليه؛ قالء قلت له: فقول رسول الله (ص) للرجل الادى أتاه فقدّم أباه فقال: أنت و مالكك لأبيكك؟ فقال عليه 
الَلام: إنّما جاء بأبيه الى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله هذا أبى و قد ظلمنى ميرائى من امى فأخبره الأب أنه قد 
أنفقه عليه و على نفسه؛ و قال: أنت و مالكك لأبيكك و لم يكن عند الرجل شىء؛ أو كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يحبس 
الأب للابن .)١١‏ . : 

و خبر أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر عليه الششلام: أنَ رسول اللّه صلّى الله عليه و آله ى سلّم قال لرجل: أنت و مالكك لأبيكك. ثم قال 
أبو جعفر عليه السّلام: ما احب أن يأخذ من مال ابنه إِنَا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه إِنَ الله لا يحب الفساد .05١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أبى إبراهيم عليه السّد.لام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده. قال عليه السّلام: لا إِلّا أن يضطرٌ إليه 
فبأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيثاً إلا بإذن والده «. و نحوها غيرها. 

الطائفةٌ الثانية: تدلٌ على الجوازء و هى أيضاً طائفتان: : 

إحداهما: تدل على جواز تصرف الأب فى مال الابن مطلقاً كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّررلام قال: سألته عن 
الرجل يحتاج الى مال ابنه» قال عليه الّ.لام يأكل منه ما شاء من غير سرفء و قال فى كتاب على عليه السّرلام: أن الولد لا يأخذ من 
مال والده رشيئاً إلا بإذنه» و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاءء و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليهاء و ذكر أنّ رسول 
الله صلى الله عليه 


.,8 الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )( 

(*) الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به حديث 8. 
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و آله و سلم قال لرجل: أنت و مالكك لأبيكك ١١١‏ و نحوه غيره. 

انيتهما: ما يدل على الجواز فى خصوص الحجّ بل الوجوبء و هو صحيح سعيد ابن يسار» سئل الصادق عليه السّلام: الرجل يحجٌ من 
مال ابنه و هو صغيرء قال عليه السلام_نعم يحي منه حتّجة الإسلام؛ قلت: و ينفق منه. قال عليه السلام: نعم. ثم قال: مال الولد لوالده. إن 
رجلا اختصم هو و والده الى رسول الله (ص) فقضى إن المال و الولد للوالد .07١‏ 

قوله: نعم يحج منه حَبَدَةٌ الإسلام جملة خبرية وهى أدل على الوجوب من الأمرء و الورود فى مقام توهُم الحظر و إن كان فى غير 
المقام يوجب حمل ما هو ظاهر فى نفسه فى الوجوب على الجوازء و لكن فى خصوص المقام- بقرينة حبْدَة الإسلام- يبقى على 
ظاهرة مق الربحرت كمال يكن. 

و أما الجمع بين النصوص فالكلام فيه فى موضعين: 

الأول: فى الجمع بين ما دل على المنع و ما دل على جواز التصرف مطلقاً. الثانى: فى الجمع بين دليل المنع و خصوص صحيح سعيد. 
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أمَا الموضع الأول فالكلام فيه محرّر مستوفى فى كتاب البيع من هذا الشرح فى مبحث الولاية. 
و أمَا الموضع الثانى» فقد يقال: إن الصحيح لا يعارضه الأخبار الدالّهُ على عدم جواز تصرف الوالد فى مال الولد. فإن تلكك الأخبار 
مطلقة قابلة للتقييد بهذا الصحيح؛ و لا وجه فى مقام الجمع لحمله على محامل بعيدة. ثم قال: و العمده إعراض الأصحاب عنه و هو 


موهون به. 


.١ الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث‎ )١( 

(1) نفس المصدر- حديث #؛ باب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه من كتاب الحج من الوسائل. 
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أقول: أمّرا ما أفاده من عدم المعارضة فيرد عليه: أن ظاهر الصحيح أن جواز الحج بمال الابن و الإنفاق منه نما هو لأجل ما ورد فى 
الخصومة بين الوالد و ولده من قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن المال و الولد لوالده. و عليه فيعارضه حسن حسين بن أبى 
العلاء المتقدّم الوارد فيهاء فلا بدّ من الرجوع الى المرججحات و الشهرة الفتوائية التى هى أول المرجحات توجب تقديم دليل المنع» و 
مع الإغماض عنها فدليل المنع موافق لعموم المنع عن التصرف فى مال الغير بغير إذنه» فيقدّم لذلكء و عليه ففراراً عن طرح الصحيح 
التزم الأصحاب بالحمل على محامل بعيدة» كالحمل على الا-قتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه. أو على ما إذا كان فقيراً و 
كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر الى الحج أزيد من نفقته فى الحضر؛ فلا يكون الحمل على هذه المحامل فى مقام الجمع 
كى يرد عليهم ما ذكرء كيف و هم أهل اللسان و أعرف بهذه القواعد من غيرهمء ولا يحتمل فى حمّهم عدم التوجه الى أن الجمع 
بين المطلق و المقيد إِنْما يكون بحمل المطلق على المقيّد لا بالحمل على أمثال هذه المحاملء و بما ذكرناه ظهر ما فى دعوى إعراض 
الأصحاب عن الصحيح. 

فتحصّل أنه لا يجوز أخذ الوالد من مال الولد للحج, و لا يجب على الولد البذل. 


[مسألة ]:7١‏ الاستطاعة البذلية 
اشارة 


مسألة :'٠‏ المشهور بين الأصحاب أنه لو لم يكن له زاد و راحلة و لا مئونة عياله فبذل له باذل الزاد و الراحلة و مثونة عياله مده غيبته 
وجب عليه الحج. 

وفى التذكرة: وجب عليه الحج عند علمائنا. 

وف المعين: دعن اليه علماةنا. 

و فى المستند: إجماعاً محمّقاً و محكياً عن صريح الخلاف و الغنية. 

و فى الجواهر: إجماعاً محكياً فى الخلاف و الغنية» و ظاهر التذكرة و المنتهى و غيرهما إن لم يكن محصّنًا. 
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اك 4ك 0000022222026 0 
أقول: أصل الحكم فى الجملةً لا إشكال فيه؛ و يشهد به: صحيح محمد بن مسلم المروى فى كتاب التوحيد سألت أبا عبد اللّه عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاطاب؟ن من عالان/ا 


السلام عن قول اللّه عز و جل: وَلِلِّ عَلَى النّاس حِح الْبِيِتِ من اس مَطاء إِلَنهِ سَيبلًا قال: يكون له ما يحي به؛ قلت: فمن عرض عليه الحج 
فاستحيى. قال عليه السّلام: هو ممّن يستطيع الحج 09 

و أما ماافى المستند و الجواهر من دعوى دلالهُ النصوص المستفيضة على ذلككء بل فى الجواهر: أو المتواترة. فغير تام؛ فإنٌ جمله من 
تلك النصوص بل عمدتها- كصحيح الحلبى أو حسنه عن الصادق عليه السِّ.لام قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحي به فاستحيى من 
ذلكك أ هو مممن يستطيع اليه سبيلا.؟ قال: نعم ما شأنه يستحيا و لو يحجٌ على حمار أجدع أبترء فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً و 
يركب بعضاً فليبحج .07١‏ : 

و صحيح هشام بن سالم عن ابى بصيره قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع 
الذنب فأبى فهو مستطيع للحج 7. 

و نحوهما أخبار اسامة بن زيد, و أبى بصير و معاوية بن عمار ."5١‏ و غيرهمء و قد تقدّمت فى مسأل اعتبار الراحلة لغير المحتاج اليهاء 
و مسألة ملاحظة الشرف فيها- قد مرّ أنّه من جهة معارضتها مع غيرها من النصوص المقدّمة عليها لا يعمل بهاء و بعضها كصحيح 
معاوية بن عمارء قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل لم يكن له 


.١ منها حديث‎ ٠١ و ذيله فى الباب‎ ١ ذكر صدره فى الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
. من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 

(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث /. 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث .,"-4-٠١‏ 
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مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزيه. ذلك عن حجة الإسلام أم هى ناقصة؟ قال عليه الّ.لام: بل هى حجة تامة .)١١‏ أجنبى عن 
المقام؛ فإنّه يدل على الإجزاء عن حمَبهُ الاسلام؛ و هو أعمٌم من الوجوب. 

و يحتمل انطباق مفاده على ما يدل عليه جملهُ من النصوص من أن من حجٌ نيابةُ عن غيره يجزيه عن حجة الإسلام. و ستأتى» و بعضها 
ضعيف السند فلا يصح الاستدلال بشىء منها. 

و مثله فى الإشكالء الاستدلال بالآية الشريفة بدعوى: صدق الاستطاعة بالبذل؛ فإنّهِ قد فشرت الاستطاعة بما إذا ملكك الزاد و الراحلة و 
كان له مئونة عياله فى مده غيبته» و الرجوع الى الكفاية» كما تقدّم. 

و أضعف منهما: الاستدلال بالإجماع؛ لعدم كونه تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السّ.لام» فالعمدة إذاً فى الحكم المذكور 
مح مج بر 

و تمام الكلام فى هذه المسألة إِنّما هو بالبحث فى امور: 

-١‏ أن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق فى عرض الحج بين التمليكك و الإباحة» و لابين أن يبذل عين الزاد و الراحلة أو ثمنهماء و 
لابين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهماء أم لاء و لابين كون الباذل موثوقاً به أم لا؛ لصدق ما اخذ موضوعاً له- و هو 


عرض الحج- على الجميع» و فى المقام أقوال اخر. 


التفاصيل المذكورة و ضعفها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هنلاب؟نا من عالان/ا 


أحدها: ما عن ابن ادريس» و هو الاختصاص بصورة التمليكك. 
ف أووة عليه العملت دازة- فن فشكن التلق ,أن كلبات الأصهاب غالة عنشاو كذا الرواباث: 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث ؟. 
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أقول: بل هو مخالف لصريح النص؛ فإِنّه على ما أفاده لا يجب الحج بمجرد البذل؛ لأنّه لا يجب القبول الموجب لحصول الملكك 
لكونه اكتساباء و مع عدم القبول لا ملكيةٌ فلا يجب الحج و هو خلاف صريح النص. 

اللّهم إِلَا أن يقال: إن مراد الحلّى- قده- ليس اعتبار فعلية التمليكك, بل مراده كون الباذل فى مقام التمليكك؛ و هذا المعنى لا يتوقف 
على القبول» فبالبذل يجب الحج لتحقّق شرطه. فإذا وجب الحج وجب القبول؛ لكونه حينئذٍ من قبيل شرط الواجب لا الوجوبء و لهذا 
يختلف البذل مع الهبه فيجب القبول مع الثانية دون الأول و عليه فلا يرد عليه ما ذكرناه و لاما أورده المصنف- ره- فى المختلف- 
بقوله بعد ما نقلناه عنه آنفاً» بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول» فالصحيح فى الإيراد عليه أن يقال: إِنّه خلاف إطلاق النص. 
ثانيها: ما عن المسالك و هو الاختصاص بما إذا بذل عين الزاد و الراحلة» فلو بذل ثمنهما لم يجب. 

و استدل له بأنّ ذلكك يتوقّف على القبول و هو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله. 

وافيه أوثاه النقض ببذل عين الزاد و الراحلة؛ فإنّه نجرى فيه هذا التعليل. 

و ثانياً: أن المشار اليه بقوله: ذلكك. إن كان وجوب الحجء أو إباحه التصرف فالتوقف ممنوع؛ فإنّه يجوز التصرف و إن سكت و إن 
كان هو الملكية و اللزوم فكونهما شرطاً ممنوع. 

و ثالثاً: أن قوله: فلا يجب تحصيله. إن اريد به أنّه لا يجب على القاعدة. فيرد عليه: أَنّه لا بدّ من الخروج عن القاعدةٌ بالنص؛ و إن اريد 
به أنّهِ لا يجب إجماعاً فهو كما ترى. 

ثم إِنّ بعض الأعاظم نسب ذلكك الى التذكرة أيضاًء و الظاهر أنّه اشتباه» فإنّ 
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المصنّف فيها فرّق بين بذل الزاد و الراحلة» و بين ما اذا بذل له مال يتمكن به من الحج, و سيأتى الكلام فى الفرع الثانى. 

ثالثها: ما عن جامع المقاصد و فى التذكرة» و هو الاختصاص بما إذا وجب البذل. 

فعن جامع المقاصد: أمًا البذل لمجموعها أو بعضها و بيده الباقى ففى وجوب الحج بمجرّده قولان أصححهما: أنه ان كان على وجه 
لازم كالنذر وجب و إلا لم يجب. 

وفى التذكرة: هل يجب على الباذل الشىء المبذول أم لا-؟ فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج- الى أن قال- و إن قلنا بتعدم 
الوجوب ففى إيجاب الحج إشكالء أقربه العدم. 

وا اسعدال تدك التذكرة عقر لد لماقبد مق قلج لواحب يقير الراعية 

و فيه: مع أنه اجتهاد فى مقابل النص, أن غاية ذلكك عدم استقرار الوجوب و لا بأس به. 

رابعها: ما فى الحدائق- نسبته الى جمع من الأصحابء و فى المستند نسبته الى الدروس- و هو: الاختصاص بأحد الأمرين من التمليكك 
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أو الوجوب. 
و لكن فى الحدائق: اشترط فى الدروس التمليكك أو الوثوق به» و نقل عن جمع من الأصحاب اشتراط التمليكك أو الوجوب بنذر أو 


شبهه. انتهى» و قد ذكر فى وجه ذلكك ما تقدّمء و قد مرٌ ما فيه. 
إذا لم يكن الباذل موثوقاً به 


خامسها: ما ذكره جماعة كسيد المداركك و صاحبى الذخيرة و المفاتيح» و الفاضل النراقى» و نفى عنه البعد صاحب الحدائق» و مال 
ادك الحراهي و عر اللغخصضاض ينا ]ذا كان 
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الأذل موكوقا وف 

وجه عدم الاختصاص: ما تقدّم من إطلاق النص. 

و اتدل [ل#خخصياض بوععوة؛ 

الأول: ما فى المستند و هو انصراف النص الى صورة الوثوق فلا يشمل ما لو لم يثق به. 

و إليه أشار فى الجواهر قال: للشككث فى شمول أدَلَّهُ الوجوب له إن لم تكن ظاهرة فى خلافه. 

و فى الحدائق: و الظاهر أن الإطلاق فى الأخبار بالنسبة إلى هذا القيد الذى ذكره إِنّما وقع بناءَ على ما هو المعروف المعهود يومئذٍ من 
وفاء الناس بذلككء. فلا يقاس على مثل زماننا هذا. 

وفيه: أن تمام الموضوع للوجوب فى النص هو عرض الحج.ء و هذا موضوع واقعى لا دخل للوثوق بالوفاء وعدمه فيه» فلا وجه 
لدعوى الانصراف و شبهه. 

و دعوى: أن عدم التقيبد إِنّما يكون بلحاظ ذلك الزمان. غريبة؛ لعدم كون القضية شخصية بل قضية حقيقيةٌ متضمّنةُ لجعل الحكم الى 
الأيك: 

الثانى: ما عن المداركك قال: لما فى التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرّض للخطر على النفس المستلزم 
للحرج العظيم و المشتقة الزائدة» فكان منفياً. 

أقول: إذا كان السفر الى الحج مع عدم الوثوق مستلزماً للخوف على النفس كان السفر حراماً فلا يكون مستطيعاً واقعاً؛ لحرمة السفر. و 
إلا فالسفر لا يكون حراماً» و عليه فإن كان الباذل يفى بما بذل واقعاً ولا يرجع يكون مستطيعاً واقعاًء و إِلّا فهو غير مستطيع؛ لأنَّ 
الموضوع هو البذل حدوثاً و بقاءً» و أمّرا فى الظاهر و إن كان يحتمل أن يرجع عمّا بذله إلا أنه كاحتمال تلف المال فى الاستطاعة 
الماليةُ» فكما أن هناكك 
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لا يعتنى بهذه الاحتمالات استناداً الى استصحاب بقاء المال و عدم التلف و غيره من الاصول المحرزة للبقاء كذلكك فى الاستطاعة 
البذلية لا يعتنى باحتمال الرجوع لتلكك الاصول. 
و بالجملة» عدم الوثوق بالباذل و احتمال رجوعه عمّا بذله كعدم الوثوق ببقاء المال» فكما أنه لا يمنع عن وجوب الحج كذلك عدم 
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الوثوق فى المقام. 

و بما ذكرناه يندفع الوجه الثالث الذى ذكره بعض الأعاظم؛ و حاصله: أن موضوع وجوب الحج هو البذل الفعلى حدوثاً و بقاءً لا 
حدوثاً فقط» و لذا لو رجع الباذل عن بذله فى الأثناء لا إشكال فى عدم الوجوب. و عليه فمع عدم الوثوق بالباذل و الشكك فى البقاء 
يشكك فى صدق الموضوع, فلا يصمح التمشكك بالإطلاق؛ لكونه من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

وجه الاندفاع: أنّ موضوع الوجوب الواقعى هو البذل الباقى بلا دخل لعلم المكلف و جهله فيه؛ و فى الظاهر يرجع الى الا-صول 
المحرزة للبقاء كما فى الاستطاعة المالية. 

الوجه الرابع: ما فى المستند؛ و هو عدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا لغةه فيتعارض ما ينفى الوجوب بدونها كمفهوم الآيةُ و غيره 
مع الإطلاق بالعموم من وجه؛ و يرجع الى الأصل. 

وفيه: - مضافاً الى صدق الاستطاعة بضميمة الأصل المحرز- أن الإطلاق لوروده فى مقام تفسير الاستطاعة- لاحظ النص- يكون 
حاكماً على ما ينفى الوجوب بدونهاء فيقدّم عليه و إن كانت النسبة عموماً من وجه. 

فتحضّل مما ذكرناه أنّه لا وجه للاختصاص بصورة الوثوق أيضاً. 
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لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية 


"- المشهور بين الأصحاب أنه لو كان له بعض النفقةٌ فبذل له البقية وجب الحج. 

و التفدن لامو عدوةة 

الأول: ما فى التذكرة؛ قال: لأنّه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شىء أصلًا يجب عليه» فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولى؛ و 
تبعه فى هذا الاستدلال صاحب المداركك و اللجواهر. 

و فيه: أن الأولوية تامهُ إذا كان متمكناً من البعض و لكن الباذل بذل له تمام النفقة و أمَا مع بذله البعض المتمم فهى غير ظاهرة. 
الثانى: أن ثبوت الحكم فى الاستطاعة المالية و البذلية كاشف عن كون الموضوع هو الجامع بينهما بلا دخل لشىء من الخصوصيتين 
فيه» و الجامع موجود فى مورد التبعيض. 

و فيه: أن الظاهر من الدليل دخالة كل ما اخذ قيداً فى الحكم و إلغاء الخصوصيتين؛ مع تضمن الدليل لهما يحتاج الى قرينة و دليل 
خاص مفقود فى المقام. 

الثالك: أن ظاهر النض كوته مبينا الاسعطاعة حقيقة و أن الميدول :له يصير بالبدل مستطيعاء ويه يضرف ما ظاهرة اغتبار الملكف فى 
الاستطاعة» و يحمل على ارادةٌ اعتبار القدرة المالية أعم من أن تكون بالملكك أو البذل أو بهما. 

وفيه: أن الجمع بين الدليلين يقتضى البناء على أن للاستطاعةٌ فردين: ملكياً و بذلا كما عليه بناء الأصحاب. و لذا لم يفتوا بوجوب 
قبول الهبةُ و لو كان الموضوع هو القدرة المالية كانت تلك متحقّقَةُ بمجرّد الهبة» فيجب القبول لكونه حينئذٍ من قبيل شرط الواجب. 
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الرابع: إطلاق دليل البذل؛ فإنّهِ يصدق ببذل التتمة كما يصدق ببذل الجميع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 نابلا من عالان/ا 


و فيه أن الموضوع المأخوذ فى الدليل عرض الحج و هو ظاهر فى بذل الجميع. 

فإذاً لا دليل على ذلك. و لكن الظاهر من كل من تعرّض للمسألة التسالم على ذلككء راجع القواعد و التذكرة و المسالكك و جامع 
النقاضك و السعد وغيرها. 

و مما ذكرناه ظهر حكم ما لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود؛ فإنّه لا ينبغى التوقف فى عدم وجوب الحج؛ 
لظهور عرض الحج فى بذل ما يحتاج اليه فى الذهاب و الاياب. 


اشتراط مئونة العيال فى الاستطاعة البذلية 


#دظائر كلنات الأصيعات اعتبار بذل مئونة العيال فى الاستطاعة البذلية مده غيبته» بل يظهر من عبارةُ الجواهر الإجماع على الاعتبار» 
قال فيها: بل إن لم يقم الإجماع على اعتبار بذل مئونة العيال فى الوجوب أمكن منعه فى المعسر عنها. انتهى. 

و تحقيق الكلام: أن من يبذل له مئونة السفر تارة يكون له ما يمون به عياله» و اخرى لا يكون له ذلك و على الثانى قد يتمكن من 
الإنفاق على العيال مع ترك الحج. و قد لا يتمكن من ذلك. و على الثانى إِمَا أن يجب عليه نفقهُ من فى عيلولته و إمّا لا تجب عليه؛ و 
على الثانى قد يكون ترك الإنفاق حرجياً عليه- أى على المعيل- و قد لا يكون كذلكك. 

فإن كان له ما يموّن به عياله لا يعتبر بذل مثونة العيال فى وجوب حج. لأنّ مقتضى إطلاق النص عدم اعتباره؛ و لا دليل آخر على 
اعتباره» و ما دل على اعتبار المئونة إِنْما يدل على اعتبار وجودها المتحمّق فى الفرض. مع أنّه مختص بالاستطاعة المالية. 
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و إن لم يكن له ذلكك و لم يتمكن من نفقتهم على فرض ترك الحج فكذلكك لما تقدم من إطلاق النص و عدم ما يدل على اعتبارها 
فى الاستطاعة البذلية إِنَا أن يقوم إجماع على اعتبارها. 

و إن لم يكن له ما يموّن به عياله و لكن على فرض تركك الحج يتمكن من الإنفاق عليهم بالتكسشب و نحوه. فإن كان العيال واجبى 
النفقة فوجوب الإنفاق كسائر الأعذار الشرعيةُ رافع للاستطاعة؛ فإنّه معجز مولوى. 

و إن شئت قلت: إِنّه عند تزاحم الواجبين إن كان أحدهما مشروطاً بالقدرهُ الشرعية دون الآخر يقدّم ما هو مشروط بهاء ففى المقام بما 
أنْ وجوب الإنفاق غير مشروط بها بخلاف الحجّ» و الفرض وقوع التزاحم بينهما فيقدّم دليل وجوب الإنفاق. :1 

و إلى هذا المعنى يشير صحيح الحلبى المتقدم: إذا قدر الرجل على ما يحب به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره الله تعالى فيه فقد 
ترك فريضة من فرائض الإسلام. فإِنّه ظاهر فى أن العذر مطلقاً رافع للفرض. 

و إن لم يكن العيال واجبى النفقة» و كان تركك نفقتهم حرجباً على المعيل سقط وجوب الحج بدون بذل مئونة العيال؛ لأنّ أدلَهُ نفى 
العسر و الحرج رافعة له. 

و دعوى: أن الحج لا يكون حرجياً فكيف يرتفع وجوبه بدليل نفى الحرج. يدفعها ما تقدم منّا فى هذا الكتاب مكرّراً من أن دليل نفى 
و إن لم يكن العيال واجبى النفقة و لم يكن ترك نفقتهم حرجياً على المعيل و إن كان حرجياً على العيال لا دليل على اعتبارها فى 
وجوبه كما تقدّم؛ إِنَا أن يقوم إجماع على اعتبارها. 
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لا يمنع الدين فى الاستطاعة البذلية 


*- هل الدّين يمنع عن وجوب الحج فى الاستطاعة البذلية أم لا أم يفرّق بين ما إذا كان الدّين حانًا و كان الدّيان مطالبين فلا يكون 
مانعاً عنه» و بين ما اذا لم يكن حانًا أو لم يكن الدّيان مطالبين فلا يكون مانعاً؟ وجوه و أقوال مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب عدم 
كواثه ماتعا عه نطلا 

ففى الجواهر: و لا يمنع الدَّين الوجوب بالبذل و إن منعه فى غيره. انتهى. 

و فى المستند: و لا يمنع الدّين و إن كان معلا من وجوب الحج على تقدير البذل و الهبة. انتهى» و نحو ذلك كلمات غيرهماء 
لاحظ: المسالكك و كشف اللثام و المداركك و غيرها. 

وقد استدل لعدم المنع فى المدارك بإطلاق النص. 

و أورد عليه بأنّ النص إِنّما يتعرّض للمساواة بين البذل و الملككء و لا يصلاح للتعرّض للشروط الاخر التى منها: تخلية السرب عقليةً 
كانت أو شرعيةٌ بل كل متها باق ببحالة: فإذا قلنا بنذم الوجوب لخدم تخلية السرب الشرعية لوجوب الحضر إذا كان الددين .نالاو 
الدائن مطالباً و هو يتمكن من الأداء لو تركك الحج» لم يكن ذلكك منافياً لإطلاق النص» و عليه فالأظهر عدم الوجوب فى هذا الفرض. 
أقول: إِنّهِ إذا كان السفر حراماً صيح دعوى عدم تخلية السرب و لكنه فى المقام يتوقف على أمرين لم يثبت شىء منهما. 

العدعد :وسرت عكلامة الراسب افرعاة كن مسب اللطقير بقلامة لأذاو النايم الواح 

ثانيهما: كون الأسمر بالشىء مقتضياً للنهى عن ضدّه؛ كى يحرم السفر المضادٌ للحضر؛ و حيث إِنّ المبنيين ممنوعان فلا يصمح هذا 
الذرات 
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والحقّ أن يقال: إِنْ عمدة الوجه لتقديم الدّين على الحج فى الاستطاعة المالية إِنّما هى تزاحم الواجبين و كون وجوب أداء الدَّين 
مطلقاً و وجوب الحج مقيداً بالقدرة و الاستطاعة» فيكون الأول بنفسه معجزاً مولوياً و رافعاً لموضوع الثانى» و هذا الوجه جار فى المقام 
أيضاً فيما اذا كان الدَّين حانًا و الدائن مطالباً و هو يتمكن من الأداء لو تركك الحج و لو تدريجاء ولا يتمكن مع الحج منه فإنّهِ يقع 
التزاحم بين وجوب أداء الدين و وجوب الحجء فيقدّم الأول لما ذكرء و أما فى غير ذلكك كما إذا كان الدّين 00 أو الدائق راهني 
بالتأخير و إن كان على فرض ترك الحج غير متمكن من الأداء أو إن كان متمكناً منه لو حي أيضاً فلا يكون الدّين مانعاً عن وجوب 
الحج فى الاستطاعة البذليةُ و الإجماع على مانعيته غير ثابت» و على فرض ثبوته ليس تعبدياً. 

لا يشترط الرجوع الى الكفاية فيها 

ه- لا خلاف ظاهراً فى عدم اعتبار الرجوع الى الكفاية فى الاستطاعة البذلية. 

و أورد بعض الأعاظم على من التزم باعتبار مئونة العيال و عدم اعتبار الرجوع الى الكفايةٌ فيها بأنّ حكمهما واحدء فكما أنّه لم يرد 
دليل تعبدى بالنسبة الى الرجوع الى الكفاية لم يرد دليل تعبدى بالنسبة الى اعتبار مثونة العيال فيها. 

و الظاهر أن الفرق بينهما إِنْما هو من ناحيه وجوب الإنفاق الذى هو كسائر الأعذار الشرعية مانع عن وجوب الحجء راجع ما ذكرناه و 


هو غير متحمّق فى المقام. 
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و كيف كانء فإن كان دليل اعتبار الرجوع الى الكفاية فى الاستطاعة المالية هو خبر أبى الربيع فقد يتوهّم أن مقتضى إطلاقه اعتباره 
فى الاستطاعة البذلية أيضاً بدعوى: أن دليل الاستطاعة البذلية متعرض للتساوى بين الملكك و البذلء و لا نظر له الى سائر الشرائط 
كالبلوغ و الصحة و ما شاكل. 
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و لكن يرد عليه: ان خبر أبى الربيع ظاهر فيما لو أنفق فى الحج من كفايته. لاحظ: قوله عليه السّلام فيه: لئن كان من له زاد و راحلة 
قدر ما يقوت به عياله و يستغنى به عن الناس يجب عليه أن يحب بذلكك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه. الحديث, فلا يشمل الاستطاعة 
البذلية» فالمحكم فيها إطلاق النص. 

وقد أجاب عن ذلكك فى المستند بوجه آخرء قال: و مع ذلكك يعارضها إطلاق وجوب الحج بالبذل و هى أقوى و أكثر فيرجع الى 
عمومات وجوب الحيّح و الاستطاعة العرفية. انتهى. 

و يرد عليه- قده- امور: 

الأمول: أنه على فرض شمول ذلكك الدليل للمقام يكون حاكماً على إطلاءق دليل وجوب الحج كحكومته على إطلاق دليل الحج 
بالاستطاعة المالية. 

وان شئت قلت: إِنَ نسبته حينئذٍ مع كل واحد منهما عموم من وجه. و معهما معاً عموم مطلق, فحينئذٍ ما أن يقدّم هو على الدليلين» أو 
يقدّمان عليه» أو يقدّم هو على أحدهما و يقدم الآخر عليه و فى الأخير ترجيح بلا مرججح. و فى الثانى طرح للدليل رأساًء فيتعين الأول 
فيقييد الإطلاق به» فتأمل. 

الثانى: إِنّه بعد ما فسّدررت الاستطاعة فى النصوص و علم أنّه لم يرد منها القدرةٌ العقلية» لا سبيل الى الرجوع إليهاء و إن اريد الرجوع 
إليها بما لّها من التفسير فهو يتوقف على صدق الاستطاعة المالية المفروض عدمه فى المقام. 

الثالث: أنّه إن كان مبناه فى تعارض العامين من وجهء الرجوع الى أدلَهُ الترجيح و التخبير كما هو المختار عندناء فما معنى قوله: فيرجع 
الى عمومات وجوب الحيّ؟ لأنّهِ إن كان لأحدهما مربجح فهو يقدّم و إِلَّا يحكم بالتخيير. 

و إن كان مبناه التساقط» فما معنى قوله: و هى أقوى و أكثر؟ إذ لا دخل للأكثرية و الأقوائية فى هذا المقام. 
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هذا كله اذا كان مدرك اعتبار الرجوع الى الكفاية فى الاستطاعة المالية هو خبر أبى الربيع و أمَا إن كان مدركه دليل نفى العسر و 
الحرج بالتقريب المتقدم, فهو فى المقام و إن كان يقتضى اعتباره أيضاً إلا أنّهِ نما يختص بما لو فرضنا أنّه لو حج وقع فى الحرج و 
مع تركك الحج يظفر بمال تجارة أو غيره و إِلَا فلو فرض أَنّه لا يتفاوت عدم وجدانه للكفاية بعد الحج بين قبوله البذل و عدمه كما هو 
الغالنية قلا ووه التطيقة: 

فالمتحصّل: أنه لا يشترط الرجوع الى الكفاية فى الاستطاعة البذلية الموجبة لوجوب الحج إِلّا فى فرض التفاوت بأن يكون على فرض 
عدم الحج ظافر]ً بمال يكفيه و لا يظفر به على تقدير الحج و الظاهر أن إطلاق كلمات الأصحاب حيث أفتوا بعدم اعتباره فيها منزّل 
على الغالب, و الله العالم. 


إذا وهبه ما يكفيه للحج 
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8- لو وهبه ما يكفيه للحج فهل يجب عليه القبول أم لا؟ فيه صور: 

الاولى: أن يهبه لأن يحب به. 

الثانية: أن يهبه و يخيره بين أن يح به أو يزور الحسين عليه السَلام مثنًا. 

الثالثة: أن يهبه و يطلق. أى لم يقيده بأن يحج به و لو بنحو التخيير. 

أما الصورة الاولى؛ فعن ظاهر كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب القبول. 

وفى الحدائق: بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. 

و فى الحدائق و المستند و العروة» و عن مجمع البرهان و الذخيرة و المدارك و غيرها: وجوب القبول. 
وقد اسعدل للأول المصدق فى التذكرة و الشهيد القائى دوه- فى المسالكك: 
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و تبعهما صاحب الجواهر و غيره؛ بأنّ قبول الهبهُ نوع من الاكتساب غير الواجب للحجٌ؛ لأنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة فلا يجب 
تحصيل شرطه. 

و فيه: أن المأخوذ فى دليل الاستطاعة البذلية هو عرض الحجٌء و هذا العنوان كما يصدق على ما لو أباح الزاد و الراحلة كذلكك يصدق 
على ما لو وهبهما أو وهب ثمنهماء فإذاً تثبت الاستطاعة بمجرد الهبهُ فيصير الحجٌ واجباً من دون توقف على القبول؛ فيكون القبول من 
قبيل شرط الواجب لتوقف امتثاله عليه فيكون واجباً. 

وان شئت قلت: إِنّ تحقّق الملكية و إن كان متوقفاً على القبول إِلَا أن إباحة التصرف لا تتوقف عليه؛ فإنّه يجوز التصرّف و إن سكت 
قولًا و فعلًاء و الاستطاعة البذلية لا تتوقّف على الملكية؛ بل على إباحة التصرفء فإذا وجب الحج وجب القبول مقَدّمةٌ للحج. 

أضف الى ذلك أن دليل الاستطاعة البذلية يدل على وجوب الحج بمجرد عرض الحجّ على المبذول له كان العرض بعنوان الإباحة أو 
الهبث فإذا وجب الحج, و إن لم يقبل وجب القبول مقدّمةٌ له» و به يخرج عن القواعد المقتضية لعدم وجوب القبول. 

وسبارة الرفية أن الاستطاعة الجالبة فتررك يملتكة الزادا و الرانقلنة أن كعيساه والاسطاعة البذلة قش رت نا بكرن بع لخوي 
للاستطاعة و هو التمكن من أن يحب فمع الهبُ يتمكن من الحج فيجب القبول مقدّمةٌ له. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى التعليل لعدم الوجوب بأنّ قبولها مشتمل على المّهُ. 

و أما الصورة الثانية فالظاهر أن حكمها حكم الصورة الاولى؛ و ذلك لصدق عنوان العرض على كلّ من طرفى التخيير نظير صدق 
الواجب على كلَّ من عدلى التخبير» و عليه فلو بذل له المال و خخيره بين الحج و زيارة سيد الشهداء عليه السّلام يصدق على كلَّ منهما 
أنه عرض عليه» و بذل مئونته» فمع صدق عنوان عرض الحجّ 
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و بذل مئونته يجب الحج فيجب القبول؛ لما مرٌ. 
و أما الصورة الثالثة» ففى المستند: فقيل: إِنْ المشهور عدم وجوب القبول. انتهى. 
و فى الشرائع: لو وهبه مالا لم يجب قبوله. انتهى و نحوه ما فى المنتهى. 
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وفى التذكرة: لو بذل له مال يتمكن به من الحجٌ و يكفيه فى مئونته و مئونة عياله لم يجب عليه القبول. انتهى؛ و نحوها كلمات 
غيرهم. 

و الظاهر تمامية ما أفادوه؛ فِإنٌ موضوع وجوب الحج البذلى عنوان عرض الحج. و من الواضح أن هذا العنوان لا يصدق فى هذه 
الصورةٌ فلا يصير الحج واجباً فلا يجب القبول, و لو قبل فإن صار به مستطيعاً بالاستطاعة المالية وجب عليه الحج لذلكك و إلا فلا. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى المستند. حيث قال: فقيل: المشهور عدم وجوب القبول لكونه اكتساباًء و جوابه قد مرّ- و مراده ما ذكره من 
صدق الاستطاعة العرفية فيجب الاكتساب المتوقف عليه الحج- مع أنه لا فرق فى ذلكك بين الاطلاق و التقييد. انتهى؛ فإنّه فى صورة 
التقييد بنينا على وجوب القبول من جهة صدق عنوان عرض الحج المأخوذ موضوعاً للحج البذلى؛ و هذا لا يصدق فى صورة الإطلاق 
فلا يجب الاكتسابء و هذا هو الفارق بين الصورتين. 

كما أنه ظهر ما فى التذكرة» قال: لو وهب المال فإن قبل وجب الحج و إِلَما فلا انتهى؛ فإنّه إذا قبل إِنْما يجب الحج إذا صدق 
الاستطاعة المالية بما لها من القيود حتى الرجوع الى الكفاية لا مطلقاً. 

و بذلك كله ظهر حكم ما لو وقف شخص لمن يحجج؛ أو أوصى أو نذر كذلك. فبذل المتولّى أو الوصى أو الناذر له وجب عليه 
الحج؛ لإطلاق النصء إذ لا فرق فى صدق عنوان العرض بين كون المال ملكاً للعارض أو تحت سلطنته. 
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إذا أعطاه الخمس و شرط عليه الحج 


- لو أعطاه ما يكفيه للحج حمسا أو زكاةٌ و شرط عليه أن يحب به فهل يجب عليه الحج أم لا؟ و تحقيق القول فى المقام يقتضى 
التكلم فى جهات: 

الاولى: هل يجوز إعطاء الخمس أو الزكاء من غير سهم سبيل اللّه للفقير بمقدار الاستطاعة المالية دفعة واحده أم لا؟ و قد تقدم الكلام 
فى ذلكك فى كتابى الزكاة و الخمسء و عرفت ما هو الحقٌّ عندناء فراجع. 

الثانية: هل للمالكك ولايهُ و سلطنة على تعيين المصرف أم لا؟. 

أقول: بعد ما لا كلام ولا إشكال فى أن له الولاية على إعطائه بكل مستحق شاءء أَنّه كما له أن يعطى المستحقٌ من غير أن يقدّده 
بشىء كذلك له أن يعطيه مقيداً بكونه يحب به. فهذا القيد ليس شيئا زائداً على أن تعيين المستحق بيد المالكك حتى يقال: إِنّه ما 
الدليل على هذاء بل هو عبارةً عن تقييد المدفوع إليه و إعطاء المال إِيّاه على تقدير دون آخر. 

و دعوى: أن الشخص الخارجى لا يقبل الإطلاق و التقييد فيها: أن الفعل الخارجى على قسمين: 

الأول: ما لا يعتبر فى تحمّقه القصد كالضرب. 

الثانى: ما يعتبر فيه ذلكك كالبيع». 

و القسم الأول لا يقبل التقييد و التعليق» و الثانى قابل له؛ و المقام من قبيل الثانى؛ فإنَ الإعطاء بعنوان الهبةٌ أو إباحة التصرف من 


الأفعال القصدية. 
و يمكن أن يقال: إن المعطى إذا دفع المال و شرط أن يحج به يكون المدفوع اليه مطلقاً و هذا القيد إِنْما يكون من قبيل شرط العمل 
عليه. 


و ما ذكره بعض الأعاظم من أن صبحهُ هذا الشرط موقوفة على ثبوت ولاية 
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المالك على مثل ذلككء و دليله غير ظاهرء و عمومات صحة الشروط لا تصلح لإثبات السلطنة عليه عند الشكك فيها. يدفعه: أن الشرط 
إِنّما يكون فعلّما خارجياً مباحاً و لا يعتبر فى صحة الشرط سوى عدم كونه حراماً» فالمتحصّل أنه يمكن تصوير هذا التقيبد بأحد 
نحوين. 

الجهة الثالثة: إذا أعطاه المال بعنوان الحخمس أو الزكاة» فإن صار مستطيعاً بالاستطاعة الماليهُ فلا كلام فى وجوب الحجّ عليه بناءً على 
جواز الإعطاء بقدر الاستطاعة» و إن اعطاه لا بهذا المقدار فإن لم يقد بأن يحي به لا يجب عليه الحجٌ» و إن قنيده بذلكك و كان 
بمقدار مئونة الحج البذلى فهل يجب عليه ذلكك أم لا؟. 

قد يقال- كما عن بعض الأعاظم- إنه لا يجب عليه ذلككء و لا ربط لهذه المسألة بمسألة البذل؛ لأنّه فى البذل إِنْما يعطيه المال بعنوان 
السير الى الحج بإباحة أو تمليك. و أما فيما نحن فيه فليس ما يعطيه بهبةُ و لا إباحة لعدم كون المعطى مالكا له. بل إنما يعطى الفقير 
حقف لأنه شريكك معه فنا تعلق به الحسسن أو الركاة. 

و لكن يرد عليه: أن هذا الفرق ليس بفارق فيما هو المناط» فإنَ موضوع وجوب الحج ليس هو البذل» بل عرض الحيّ و هذا العنوان 
كما يصدق فى البذل من ماله يصدق فى إعطاء الخمس أو الركاة ايضاً. 

هذا على تقدير صحة التقييد بأن يحجٌ به و أمًا على تقدير عدم صحة ذلكء فقد يقال- كما عن بعض المعاصرين- بأنّه يمكن أن 
يدّعى الوجوب بلحاظ صدق العرض فتشمله نصوص البذل فيجب عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط. 

و لكن يدفعه: أن الموضوع هو عرض الحج ممّن له ذلكك فلو فرض عدم صحة عرضه و كونه كالعدم من حيث الأثر لعدم ولايته عليه 
فلا يشمله النصوصء بل يكون حينئذٍ نظير ما لو عرض الحيّح بإعطاء مال الغير» فكما أنْ النصوص لا تشمله كذلكك 
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فى المقام. 

فالمتحصّل: ان ما أفاده فى العروةٌ من أنه على تقدير صحة الشرط يجب عليه هو الصحيح, و قد عرفت صححته. 

هذا كله فى غير سهم سبيل الله من الزكاة و أما فيه فلا إشكال فى صحة الشرط و يكون المصرف هو الح لاغير» و يجب الحج 
البذلى بلا كلام. 


إجزاء الحج البذلى عن حجة الإسلام 


8- المشهور بين الأصحاب على ما فى الحدائق» و فى المستند حكايته عن المداركك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه: أن الحج البذلى 
مُجِز عن حجة الإسلام فلا تجب عليه إذا استطاع بعد ذلكك؛ بل عن بعض أن عليه فتوى علمائنا الظاهر فى الإجماع. 

ل ل 

يشهد للأول: أن دليل الحج البذلى يدل على أنه من مصاديق الحج الواجب بالآية الشريفة» فإذا انضمٌ الى ذلكك ما دل من النصوص 
على أَنّه لا يجب الحج فى العمر إِلَا مرهُ واحدة المتقدمة فى أول هذا الكتاب يستنتج إجزاء الحج البذلى عن حجة الإسلام. 

واستدل له أيضاً بصحيح معاوية بن عمارء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَّلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أ يجزيه 
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ذلك عن حجة الإسلام أم هى ناقصة؟ قال عليه الم لام: بل هى حجة تامة .)١١‏ و لكن لا بد و أن ينضم اليه ما دل على أنه لا يجب 
حجةٌ الإسلام فى العمر إِلَا مرة واحدة. 
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و استدل للقول الآخر بمونّق الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السّلام: قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحيّ به اناس من 
أصحابه أ قضى حجة الإسلام؟ قال عليه السلام: نعم. قال: فإن أيسر بعد ذلكك فعليه أن يحجّ. قلت: هل يكون حيجته تلكك تامة أو 
ناقصة إذا لم يكن حي من ماله؟ قال عليه السلام: نعم قضى عنه حجة الاسلام و تكون تامةُ و ليست بناقصة؛ و إن أيسر فليحي .0١١‏ 

و خبر أبى بصير عنه عليه السّلام: لو أن رجلا معسراً أحيجه رجل كانت له حتجته» فإن أيسر بعد ذلكك كان عليه أن يحج ."7١‏ 

وقد جمع الأصحاب بينهما و بين ما تقدّم تارة بحملهما على الاستحباب, و اخرى بالحمل على من حم عن غيره و ثالثة بالحمل على 
الوجوب الكفائى. 

و لكن الظاهر عدم تمامية شىء منها؛ فإنّهما متضمّنان لكون الحج البذلى مجزياً عن حبْدَهُ الإسلام, و مع ذلكك يجب الإعادة فلا 
يكونان معارضين لشىء سوى ما دل على عدم وجوب حبَدَهُ الإسلام فى العمر إِلَّا مره واحدة؛ و النسبةٌ بينهما و بينه عموم مطلق» 
فالجمع بين الأدلَهُ يقتضى البناء على وجوب الإعادة. إِلَا أنه من جههُ إعراض الأصحاب عن الخبرين- حتى أن الشيخ نفسه رجع عا 
أفتى به فى الاستبصار فى سائر كتبه- لا يعتمد عليهما. 

واحتمال أن الأصحاب لم يعرضوا عن الخبرين» بل لم يفتوا بظاهرهما جمعاً بينهما و بين غيرهما من الأَدلَهُ كما عن بعض الأعاظم 
سوء ظن بهم؛ فإنّ ما ذكرناه من مقتضى الجمع أمر واضح لا يحتمل عدم تفطن الأصحاب له فالأظهر أنه يجزى عن حمة الإسلام. 


.8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )1( 
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اذا رجع الباذل عن بذله 


9- الظاهر أنّه لا كلام بينهم فى جواز رجوع الباذل عن بذله قبل الدخول فى الإحرام» و فى جواز رجوعه عنه بعده وجهانء بل قولان. 
و تنقيح القول بالبحث فى جهات. 

الاولى: فى أنّه هل يجوز رجوع الباذل عن بذله أم لا؟. 

الثانية: فى أنّهِ هل يكون المبذول له ضامناً للمال المبذول أم لا؟. 
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ل 
الثالثة: فى أنّه هل يجب عليه نفقةُ العود الى محلّه إذا رجع عن بذله بل و نفقته الى تمام الح و العود أم لا؟. 

أمَا الجهة الاولى» فإن كان البذل بعنوان الهبة لا يجوز الرجوع إن كانت لذى رحم بعد الإقباضء و لغيره بعد التصرّفء فإنّ الهبة تلزم 
و أمَا إن كان بعنوان الإباحة» أو كان بعنوان الهبه لكن لم تلزم بالقبض أو التصرفء أما قبل الإحرام فالظاهر عدم الخلاف فى جواز 
الرجوع كما هو الشأن فى سائر موارد الاباحةٌ و الهبة. و دعوى: أن بذل المال للحج من قبيل الشرط الابتدائى» و حيث ان مقتضى 
عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط وجوب الوفاء بالشرط الابتدائى؛ لانه شرط حقيقة فلا يجوز الرجوع كما عن بعض أعاظم 
المعاصرين. فيها أُوَنًا أن البذل بعنوان الإباحة أو الهبة إِنّما يكون إنشاءً لا وعداً و شرطً. 

و ثانياً: أنَ الشرط الابتدائى ليس شرطاً حقيقة فإنّه يعتبر فى صدقه كون الالتزام فى ضمن التزام. 

وان شئت قلت: إن الشرط هو الالتزام التابمع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله و لذا قال فى محكى القاموس: الشرط: إلزام الشىء 
أو التزامه فى البيع و نحوه. 
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و ثالثاً: أنه لو سلم صدق الشرط عليه لا خلاف فى عدم وجوب الوفاء به. 

و أما بعد الإحرام فقد يقال بعدم جواز الرجوع: و استدل له بوجوه. 

-١‏ ما تقدّم من صدق الشرط على البذل فيجب الوفاء به. 

و جوابه ما تقدم. 

1- أن البذل للحج إذا بقى الى ما بعد الإحرام حيث إن الشروع فيه يستلزم الإتمام فيكون إذناً فى الإتمام؛ إذ الإذن فى الشىء إذن فى 
لوازمه. 

و فيه: أنه ليس الكلام فى إذن المالككء بل إِنْما هو فى رجوعه عن اذنه؛ و أنه هل يؤثر أم لا؟ و أما إذن المالكك فى التصرف فى ماله 
الى آخر أعمال الحج و العود الى وطنه إثباتاً فهو مسلّم لا كلام فيه؛ و غيره مربوط بما هو محل الكلام. 

*- أن وجوب الإتمام عليه موجب لحرمة رجوع الباذل عن بذله. 

و فيه: أن المبذول له إن تمكن من إتمام الحج بنفسه مع قطع النظر عن بذل الباذل وجب عليه ذلككء و إلا فلا يجب عليه؛ و أمّا أخذه 
مئونة حيجة و نفقةُ عوده الى وطنه فهى مسألهُ اخرى سيأتى الكلام فيها. 

و بذلكك يظهر ما فى الوجه الرابع» و هو أنْ مقتضى حديث لا ضرر عدم جواز الرجوع؛ و لا يعارضه قاعدة لا ضرر الجارية فى حق 
الباذل؛ لأنّه مقدم عليه بالإذن. 

ه- أن الأصحاب افتوا بعدم جواز الرجوع فى نظائر المقام؛ لاحظ جملةٌ منها. 

أحدها: أنه إذا أذن المالكك فى رهن ملكه ليس له الرجوع بعد الرهن. 

ثانيها: أنّه لو أذن فى دفن ميت فى ملكه ليس له الرجوع بعد الدفن. 

ثالثها: أنه إذا أذن المولى فى حج العبد ليس له الرجوع عن إذنه لو دخل فى الإحرام. 

رابعها: ما لو أذن لأحد أن يصلى فى ملكه ليس له الرجوع عن إذنه بعد دخوله فى الصلاة. 
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آهذا 


أقول: إِنّ المقام ليس نظيراً لهذه الموارد» مضافاً الى عدم تمامية فى جميعها. 

و ذلك؛ لأنْ عدم جواز رجوع المالكك عن إذنه فى الرهن إِنّما يكون من جهة أن الرهن بحدوثه يوجب ثبوت حقَّ للمرتهن مانع عن 
تأثير رجوع المالكك. و لا يقاس بالمقام الذى يتوقف بقاء جواز التصرف على بقاء الاذن: و يدور مداره حدوثاً و بقاء. ْ 

و أما رجوع من أذن فى دفن ميت فى ملكه فإنما لا يجوز بعد الدفن من جهة استلزام جوازه هتكك حرمة الميت الذى يهتم الشارع 
الأقدس بعدمه. 

و أما عدم جواز رجوع المولى عن الإذن فى الح بعد إحرام العبد فإنّما هو مبنى على عدم كون منفعة الحج من المنافع المملوكة. 

و الوجه فيه حينئظٍ: ما ورد عنهم عليهم الإسلام: لإطاعة للمخلوق فى معصية الخالق. و بعين هذا الوجه يقال بعدم جواز رجوع الزوج 
عن الإذن للزوجة فى الحج بعد إحرامهاء و عدم جواز رجوع الأب عن الإذن للابن فى الحج بعد إحرامه» و عدم جواز رجوع المولى 
عن الإذن للعبد فى الاعتكاف بعد دخول اليوم الثالث» و بديهى عدم جريان هذا الوجه فى المقام. 

و إِمَا رجوع المالكك عن الإذن فى الصلاءٌ فى ملكه بعد الدخول فيها فهو جائز كما أفتى به جمع؛ فإنّ الصلاه و إن حرم قطعها و وجب 
إتمامها إلَا أن رجوع المالك مع علم المصلى يوجب ارتفاع قيدها و هو إباحهٌ المكان» و المشروط ينتفى بانتفاء شرطه فتبطل الصلاً 
بنفسهاء و معلوم أنْ حرمة القطع مختصة بالصلاة الصحيحة. 

مع أنّه لو سلّم البناء على عدم جواز الرجوع فلا يقاس المقام به؛ فإنّ إتمام الحج فى المقام لا ينافى حرمة التصرف فى المال المبذول؛ 
لإمكان أن يحج بالاستقراض أو متس>عاً أو بإجارة نفسه و ما شاكل؛ فوجوب إتمام الحجّ لا يوجب ساب قدرته عن تركك التصرف 
فى مال الغير» و هذا بخلاف مسألهُ الصلاة؛ فإنّه إذا وجب إتمامها لا بدّ من التصرّف فى ملكك الغيره فتحصّل: أن الأظهر جواز الرجوع. 
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و أما الجهة الثانية» فإن قلنا بجواز رجوع المالكك عن إذنه فلا محال يحرم التصرف فيه بعد الرجوعء و عليه فالضمان واضح. 

و أمَا إن قلنا بعدم جواز رجوعه فإن استند الى ما يدل على بقاء الإإذن و أنه لا يؤثّر الرجوع فيه- كما هو مقتضى أكثر الوجوه 
المتقدمة- فالأظهر عدم الضمان. فإنّه مع بقاء الإذن فى الإتلاف بلا عوض لا معنى لضمانه. 

وان استند الى ما يدلٌ على عدم جوازه تكليفاًء فإن قلنا بأن النهى فى المعاملات و ما شاكل يدل على الفساد فكذلكك. لأنّه يلزم منه 
عدم تأثير الرجوع و بقاء الإذن. 

و إن قلنا: إِنّه لا يدل على الفساد فيؤثّر الرجوع فيرتفع الإذن فالنتصرّف المتلف غير مأذون فيه من ناحية المالكك فيكون ضامناً. 

و وجوب إتمام الحج قد مر عدم توقفه على التصرف فى المال المبذول؛ لإمكان أن يحج متسكعاً و ما شاكل فلا يوجب عدم 
الضمان, و على فرض توقفه عليه أيضاً لا يوجب عدم الضمان؛ لان وجوب الإتمام و التصرّف فى المال أعتم من عدم احترام المال؛ 
لاحظ: البذل عند المخمصة فإنّه مضمون على المتصرف فيه بالأكل. 

و أما الجهة الثالثة» فإن قلنا بتعدم جواز الرجوع و بقاء الإذن فلا كلام؛ و إن قلنا بجوازه كما عرفت فهل له أن يأخذ مصارف ححجه و 
عوده الى وطنه من الباذل أم لا؟. 

قل يقال بالأو لو النكدل له موود 


الأو ل: الإجماع. 
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وقد مرّ مراراً أنه لا يعتمد عليه مع وجود المدركك أو ما يحتمل مد ركيته. 

الثانى: قاعدة لا ضرر؛ فإنْ عدم أخذه منه ضرر عليه» و لا يعارضه ضرر المالكك لإقدامه عليه. 
و فيه: أن لا ضرر إِنْما ينفى الحكم ولا يكون مثبتاً له فإثبات الضمان و جواز أخذ 
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المصارف من الباذل و اشتغال ذمته به لا يمكن. 

الثالث: قاعدة الغرور المستفادة من النبوى المرسل المشهور: المغرور يرجع الى من غرّهء و النصوص الخاصة الواردهُ فى النكاح كخبر 
وقاعة- قن أقرأة برضاء و وجياولبياة المفضن أن النهر على الى زوجياو الما عاز عليه المهر لأنهد ليها 1 

و خبر إسماعيل بن جابر فيمن زوج غير ابنة له مكان بنته؛ المتضمن لقوله (ع): و على الذى زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالى الوليدة 
كما غرّ الرجل و خدعه «7. و نحوهما غيرهما؛ لأنْها و إن وردت فى النكاح إِلَا أنّه من جهة ما فيها من عموم العلهُ يتعدى عن النكاح 
الى خيرة: 

و فيه: أن الظاهر عدم صدق الغرور على ذلكك بعد فرض جواز الرجوعء نعم لو قال لا أرجع فيما بذلت. و اعتقد المبذول له أنه لا 
يرجع فيه يصدق الغرور. 

الرابع: أن من أسباب الضمان الأمر فلو أمر أحد غيره بعمل يكون ضامناً له و فى المقام أمر الباذل المبذول له بالحج فيكون ضامناً لما 
يخسره المبذول له من نفقة العود الى محله. 

وفيه: أن البذل و تجويز صرف المال فى الحجٌ مع جواز الرجوع و عدم التزام الباذل بعدم الرجوع لا يكون من قبيل الأمر المعاملى 
الدوهن القماة. 


البذل لواحد مرذد 


٠-لا‏ إشكال ولا خلاف فى أَنّه إذا بذل المال لأن يحب أكثر من واحدء بل لجماعة كثيرة كما لو قال: بذلت الزاد و الراحلة لكل 
من فى البلد لأن يحب | . لجميع. وجب 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح حديث ؟. 
(0) الوسائل باب »7 من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح حديث .١‏ 
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الحج على الجميع؛ لأدنّه يصدق عرض الحج على كل واحد و إن كان فى إنشاء البذل لهم أنشأ الجميع بلفظ واحد و لم يخاطب 
شخصاً معيناء بل لو قال: بذلت الزاد و الراحلة لكلّ من يريد الح صدق عنوان العرض على كل واحد و يجب عليهم الحج. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى الجواهرء قال: بل إن لم ينعقد الإجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهة الإطلاق من دون خصوصية 
كأن يقال: بذلت الزاد و الراحلة لكل من يريد الحج مثلًا أمكن القول بعدمه للأصل و غيره. انتهى؛ فإنّهِ مع صدق الموضوع و إطلاق 
الدليل لأوجه للرجوع الى الأصل و غيره. 
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ولو بذل لأحد اثنين أو ثلاثة» فالظاهر الوجوب عليهم كفايةً فلو ترك الجميع استقرٌ عليهم الحج فيجب على الكل و ذلكك؛ لان من 
يبذل لأحد اثنين مثلًا لا يكون المبذول له أحدهما المعئن» و إِلَا لزم الترجيح بلا مرجح, و لا المخير؛ لعدم كونه فرداً ثالثاء و لا عنوان 
أحدهما؛ لأنّ ذلكك المفهوم غير قابل للبذلء فلا محالة يكون بذلا لكل منهما مشروطً بعدم سبق الآخر الى قبوله» و عليه فيجب على 
كل منهما السبق إليه؛ لصدق عرض الحج على كل منهماء و إن تسابقا الى أخذ المال من الباذل و غلب أحدهما يجب عليه الحج و 
سقط عن الآخر؛ لفقد الشرطء و إذا تركا استقرٌ الحجّ على كل واحد منهما. 

و نظير ذلكك: ما إذا وجد المتيمّمون ماءً لا يفى إِلَّا لوضوء واحد منهم, فإنّه يجب على كلّ واحد منهم المبادرة الى أخذه و الوضوء 
بهه فلو ترك الجميع بطل تيتممهم؛ لصدق وجدان الماء على كل فرد» و لو تسابقوا وغلب واحد منهم بطل تيمّمه خاصة و بقى تيمم 
غيره؛ لانكشاف عدم وجدانهم الماء. 

و ما ذكره بعض أعاظم المعاصرين من أن الاستطاعة نوعان: ملكية و بذلية» و كلتاهما فى المقام غير حاصلة؛ لانتفاء الملكك, و لعدم 
شمول نصوص البذل له. يدفعه: ما تقدم من شمولها لكل واحد منهم. فراجع ما ذكرناه. 
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كما أن ما أفاده فى الجواهر بقوله: و بالجملة المدار فى المسألة أن وجوب الحج على المبذول له لصدق الاستطاعة المتحمّق فى ذلكك 
و أمثاله» أو أَنّه لمكان الادلّة المخصوصة لعدم الاكتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة على المنّهُ التى سقط لهاء و نحوها أكثر التكاليف» و 
لعل الأخير لا يخلو من قوة. انتهى. يدفعه: أن المنّهُ الحاصلة فى الاستطاعة البذلية لا تسقط التكليف ما لم تبلغ الحرجء و إِنَا لما شرع 
الحج البذلى» و عدم شمول العمومات لها ليس لأجل المنّهُء بل لأجل اعتبار الملكك فى صدق الاستطاعة للنصوص المفسّرة إِيّاها. 

و ممما ذكرناه ظهر أنّه لا فرق بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً؛ لإطلاق دليل العرض. 


[مسألة ]:!١‏ لو آجر نفسه للخدمة وجب عليه الحجج 


مسألة :!١‏ لو استأجره أحد أى طلب منه إجارة نفسه للخدمة أو التعليم فيه أو نحوهما بما يصير به مستطيعاًء فان قبل و تحقّق الإجارة 
وجب عليه الحج» و يجزى عن حتجة الإسلام. 

و اورد عليه: بن الوصول الى تلكك الأماكن قد وجب بالإجارة فلا يتداخل الواجبان, و ما الفرق بينه و بين ناذر الح فى سن معينة إذا 
استطاع فى تلكك السنة لحيجةُ الإسلام حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين. 

و أجاب عنه صاحب الجواهر- ره- بقوله: و يدفع: بأنْ الحج الذى هو عبار عن مجموع الأفعال المخصوصة لم يتعلق به الإجارة» و 
نما تتعلق بالسفر خاصة و هو غبر داخل فى أفعال الحج. انتهى» و نحوه ما فى المستند و عن غيره. 

و لكن سيأتى فى محله إنشاء الله تعالى أن السفر من الميقات الى الحرم من أفعال 
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الحج؛ و أن ما ذكره صاحب الجواهر- ره- من النصوص و ادّعى دلالتها على كون وجوب السفر حتى من الميقات غيرياً لا يتم 
فانتظر. 
فالحقّ أن يقال: إنه تاره يتعلق الإجارة بالسفر نفسه. و اخرى تتعلق باعمال أخر كالتعليم و الخدمة» فإن تعلقت بغيره لا إشكال؛ إذ لا 
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محذور فى كون السفر واجباً غيرياً بالإجارة و واجباً نفسياً بالاستطاعة فيتداخلان. 

و أمّرا إذا كان السفر بنفسه مستأجراً عليه فحكمه حكم الطواف المستأجر عليه بأن استؤجر لحمل غيره فى الطوافء و الأقوال فيه 
أربعة: 

أحدها: جواز الاحتساب عن نفسه. و يظهر ذلكك من الشرائع. 

لاقبياة نا قن السنا لكك هن آله بين لكل مور الحاما تن اللمكير ل فى شتورة كرق الحامل مدرعاء أواخاملا بجعالةه أو كان هيام 
للحمل فى طوافه لنفسهء أمَا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل. 

ثالثها: ما عن جماعة منهم الاسكافى و هو: أنّه لا يجور الاحتساب عن نفسه لو استؤجر للإطافة بغيره أو لحمله فى الطواف و لو كان 
الحمل فى طواف نفسه. و به يفترق عمًا فى المسالكك. 

رابعها: ما عن المختلف و هو: أنّه يجوز الاحتساب عن نفسه لو استؤجر للحمل فى الطوافء و لا يجوز ذلكك لو استؤجر للطواف. 

و الحقّ فى تلك المسألة هو الأول؛ إذ ما يستحقٌّ المستأجر إِنّما هو الحمل فقطء فلا ينافى مع طواف نفسه. 

و دعوى: أنه إذا آجره على الحمل فى الطواف تكون حركته حول البيت مملوكة للمستأجر فكيف يسوغ له أن يحتسبها من طواف 
نفسه. فيها: أن المملوك هو حركةٌ المحمول لا الحامل و إن كانتا متلازمتين. 

أضعف إليه أن محذور التعبد بما وقع مورد الإجارة إِنّما هو منافاة أخذ الاجرة 
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للعادية و نحيث إنه قد أثينا فى محل فين كتابنا: منهاج الفقاهة. فى الجلد الأول. عدم المنافاة بينهماء و أن ذلكك جائز» كما أنه أثبتنا 
عدم منافاة الوجوب للإجارة» فلا مانع من وقوع ما يؤتى به لاستحقاق الغير بالإجارة على وجه العبادة لنفسه. 

وما أفاده بعض المحقّقين من أن أكل المال بإزاء هذا الفرد الواجب أكل له بالباطل» يرد عليه: أن المدّعى ليس عدم استحقاق 
الاجرة» بل عدم وقوعه عبادة عن نفسه. 

و على ذلكك فلو كان السفر بنفسه مستأجراً عليه لا مانع أيضاً من التقرب به فيجب الحج عليه و يجزى عن حيجةٌ الإسلام. 

نعم لو كان نائباً عن الغير فى السفر كما فى النائب عن الغير فى الحج لم يصح أن يحتسب به عن نفسه؛ إذ الفعل الواحد لا يعقل 
وقوعه عن شخصين و امتثالًا لأمرين متوبجهين الى النائب المقتضى كل منهما للإتيان بفرد غير ما يقتضيه الآخرء فهو نظير ما لو كان 
عليه قضاء صلاه ظهر و كان فى وقت ظهر اليوم» فكما أنّه لا يجوز أن يأتى بصلاة واحدة امتثانًا لأمرين: القضائى و الأدائى فكذلكك 
فى المقام بلا تفاوت. 

وأناشالة لتر عياف البعك فها مقض نا إن هاه اللدجمالى: 

و مما ذكرناه ظهر أنّه كما لا مانع من وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة أو التعليم أو المشى نفسه كذ لكك لا مانع من إيجار من 
يكون مستطيعاً قبل الإجارة لذلكك, و تصح الإجارة و لا تضرٌ بحبجه. 

نعم لو آجر نفسه لحج بلدى لا يجوز له أن يؤجر نفسه لنفس المشى؛ لأنّ عمله هذا مملوك للمستأجر الأول فلا يجوز له أن يملكه 
لغيره» هذا كله فيما لو قبل الإجارة. 

وهل يجب عليه إجابة المستأجر و قبول الإجارة أم لا؟ ففى المستند: المصرّح به فى كلام الأ-كثر: الثانى؛ لأنّه مقدمة الواجب 
المشروطء و تحصيلها غير واجبء و الحقّ 
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الأول إذا كان ها اسوعر لدمقا لآ يكق كليهو كنشن ننه اننهن. 

و استدلٌ للأول فى المستند تار بأنّ الاستطاعة عبارة عن القدرة على المال الحاصلة فى المقام؛ و اخرى بأن من يتمكن من ما استؤجر 
له وليس عليه مشقَة و مهانة و ذلَّةُ يكون ذلك منفعة بدنية مملوكة له حاصلة له قابنًا لإيقاع الحج به فيكون مستطيعاًء كما لكك منفعة 
ضيعة يفى بمئونة الحج غايته أنّه يبادلها بالزاد و الراحلة. 

أقول: يرد على الوجه الأول: ما تقدّم من أن الاستطاعة المالية عبارة عن ملكك الزاد و الراحلة أو ثمنهماء و ليست عبار عن القدرة و 
التمكن من المال. 

و أما الوجه الثانى» فقد أفاد بعض أعاظم المعاصرين أنّه لو كان عمل الأجير قبل الإتيان به مانًا لزم الحكم بوجوب الحج على من 
يكون قادراً على عمل إن كان هناكك مستأجرء و كان مال الإجارة بمقدار الاستطاعة و يكون الإيجار حينئذٍ من المقدّمات الوجودية 
للحجء و ليس ذلك تحصينًا للاستطاعة. و هو- دام ظله- التزم فى آخر هذه المسألة بعدم كونه مانًا قبل الإجارة» و لذلكك بنى على 
عدم وجوب القبول. 

و لكن الظاهر أنّه اشتبه الأمر فى المقام من ناحية الخلط بين المالية و الملكية. 

توضيح ذلكك: أن لنا أمرين: أحدهما: المالية و الآخر: الملكية. 

أمَا المالية» فهى تعتبر للشىء من جهة كونه مما يرغب إليه و يميل إليه النوع لكونه ذا منفعة عائدة الى الإنسانء أو أن نظام الاجتماع 
يتوقف عليه؛ كما فى ماليةُ النقود. 

و أما الملكية التى حقيقتها السلطنة و الإحاطة» فمراتبها أربع: 

الاولى: الملكية الحقيقية و هى عبارة عن السلطنة التامة بنحو يكون زمام أمر المملوكك بيد المالكك حدوثاً و بقاء و هى مخصوصة 
بالله #عالى: 

الثانية: الملكية الذاتية» و هى الحاصلة بين الشخص و نفسه و عمله و ذمته و المراد بالذاتى ما لا يتوقف تحمّقه على امر خارجى 
تكوينى أو اعتبارى» و الشاهد على ثبوت 
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ذلكك: السيرة القطعية العقلائية بضميمة إمضاء الشارع الأقدس إياها. 

الثالثة: الملكية المقولية و هى عبارة عن الهيئة الحاصلة من التعمّم و التقمّص و ما شاكل. 

الرابعة: الملكية الاعتبارية و هى التى يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية الى ذلك. 

ثم إنّ ما يكون مانا تارة يعتبرونه ملكاً لشخصء و اخرى لا يعتبر ذلكك كما فى المباحات الأصلية. 

فعلى هذا لا ريب فى أن عمل الحرٌ قبل وقوع المعاوضة عليه؛ و ان كان مملوكا بالملكية الذاتية و لذلكك يجوز إيقاع المعاوضة عليه؛ 
إلا أنه ليس مملوكاً بالملكية الاعتبارية؛ لأنّ الملكية لا بد و أن تكون عن سبب و هو مفقود و لكنه مال» ولا فرق بينه و بين عمل 
العبد» و لابين قبل وقوع المعاوضة عليه و بين بعده. 

و دعوى: أنه لو كان مانا لكان حابسه ضامناًء مع أنه لم يفت أحد بالضمان إن لم يكن أجيراً. تندفع: بأنّ الضمان لا بد له من سبب و 
هو أما الإتلاف أو اليدء أو الاستيفاء» و شىء منها لا يكون فى المقام. 
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أمنا الأول؛ فلأنه ليس مال العامل و ملكه حتى يشمله من أتلف مال الغير فهو له ضامن. 

و أمّا الثانى؛ فلأنَ الحرٌ لا يدخل تحت استيلاء غيره؛ فإنّ الاستيلاء الموضوع لقاعدة اليد ليس عبارةٌ عن الاستيلاء الخارجى. 
و أمًا الثالث فواضح. 

فإن قيل: إنّ المالية صفة وجودية ولا بد لها من محلّء و العمل المعدوم لا يكون محلا لها. 

قلنا: إِنّها من الامور الاعتبارية» و الامور الاعتبارية تقوم بمحل يكون 
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موجوداً تقديراًء و المقام كذلك؛ فإنّ عمل الحرٌ يقدّر وجوده بتبع وجود العامل و قدرته عليه. 

فالمتحصل مما ذكرناه أن عمل الحرّ مال و ليس بملكك, و على هذا فحيث إن الاستطاعة الماليهٌ متوقفة على الملكك كما تقدّم فقبل 
قبول الإجاره لا تكون الاستطاعة متحققه فالقبول من قبيل شرط الوجوب لا الواجبء و معلوم أن تحصيل الاستطاعة لا يكون واجباً 
كما هو الشأن فى جميع شرائط الوجوب. 

و بما ذكرناه ظهر موارد المناقشة مما فى المستند؛ و ما ذكره بعض الأعاظم. 

الاستطاعةٌ البدنية 


و الشرط السادس: إمكان المسير 
اشارة 


بلا خلاف أجد فيه. 
وفى المنتهى: قد اتّفق علماؤنا على اشتراط ذلكك. انتهى. 
وقد فشر ذلكك فى التذكرة و المنتهى و الشرائع و غيرها بالصحة» و إمكان الركوبء و تخلية السربء و اتساع الزمان. فها هنا مسائل. 


[المسألة] الاولى: [الاستطاعة البدنية] 


يعتبر فى وجوب الحج الصحة, و هى المعر عنها بالاستطاعة البدنية» فلا يجب على المريض و إن وجد الزاد و الراحلة بلا خلاف. 

و فى المنتهى: ذهب اليه علماؤنا أجمع و لا نعلم فيه خلافاً من الجمهور. انتهى. 

و فى المستند: فغير الصحيح لا يجب عليه الحيّح بالإجماع. انتهى. 

و متهاك دوت مانا فى علم حدق الابعطاعفيو إلى اروم لسريو العرج- جملة من الصوض» كصب التنسى: » قال: سأل حفص 
الكناسى أبا عبد اللّه عليه السّدلام حو أتاغنده- عن قول الله عد وها : َيِل على الآاس مح الت من اشرتطاع إل ميلا ما يعنى 
بذلكك؟ قال عليه السلام: قن كان ححيسا ف يدانه مكل 
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سربه له زاد و راحلهُ فهو مممن يستطيع الحج. أو قال: ممّن كان له مال. فقال له حفص الكناسى: فإذا كان صحيحاً فى بدنه مخلى سربه 
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و صحيح هشام عنه عليه ال.لام فى قوله عرّ و جل وَلِلَّهِ عَلَى النّاس الى آخره: ما يعنى بذلكك؟ قال عليه الت.لام: من كان صحيحاً فى 
طق فيفل سر 30د وبرالطلة بادا و قمر هما لير اهن الأخرار اقيرف :1 :1 
وح راوسا الما ا 0 طبرع و كل اكير سال #يانايق وهول الله أخير تى غك قو ل الله 
عر و جل: وَلِلَهِ عَلَى النّاس جح الْبيِتِ مَن اشرتّطاع إِلَيِهِ بين أ ليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: وبيحكك إِنْما يعنى بالاستطاعة 
الزاد و الراحلة؛ ليس استطاعة البدن 8. فإِنّ الظاهر أنه دفع لما تومه السائل من كفاية القدرة البدنية» و يدل على أنه يعتبر فى 
الاستطاعة الزاد و الراحلة ايضاًء و إن أبيت عن ظهوره فى ذلكك فالجمع بينه و بين ما تقدّم يقتضى ذلكك و إِلَا فيطرح. 

ثم إن المرض المانع عن وجوب الحج هو الذى يمنع عن الركوبء أو يكون حرجياً عليه» أو ضررياًء أو يمنع عن الإتيان بالأفعال, و إلا 
فمجرّد المرض لا , يمنع الوجوب, و ذلكك- - مضافاً الى أنه لا خلاف فيه و يشهد به مناسبة الحكم و الموضوع- يدل عليه خبر ذريح 
ا 0 
الحج أو سلطان يمنعه 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب / من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ 
. الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )*( 
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قلبيت مندفاً أو كضوانا ارين سوه غيره. 
المسألة الثانية: [إمكان الركوب] 


يعتبر فى وجوب الحجٌ إمكان الركوب, فلو كان صحيحاً و لكن لا يقدر على الركوب لكبر أو زيادة ضعف أو نحو ذلك لم يجب 
عليه الحجٌ بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر أنه إجماعى. 

و يشهد به أدلَهُ نفى العسر و الحرجء و ما دل على مانعية المرض عن وجوب الحج بعد إلغاء الخصوصية؛ و مفهوم خبر ذريح المتقدم 
و ما ماثله؛ إن مفهومه: أن من منعه من الح حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج لا بأس بتركه و لا عقاب عليه. 


[المسألة الثالثة] الاستطاعة السربية 


المسألة الثالثة: يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة السربية بلا خلاف. 

وفى المنتهى: و عليه فتوى علماؤنا. انتهى. 

و فى التذكرةٌ: عند علماؤنا. 

و فى المستند: و اشتراطها مجمع عليه محققاً و محكياء و الآية تدلّ عليه. و كثير من الأخبار المتقدمة ترشد اليه نفى العسر و الحرج 
يؤكده. و انتفاء الضرر و الضرار ييبنه. انتهى» فأصل الحكم ممما لا ريب فيه. و تنقيح القول بالبحث فى فروع: 

-١‏ لو كان الطريق غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله» فهل يسقط وجوب الحج مطلقاً أو فى بعض الصور واقعاً أو 
ظاهراً. 
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أقول: إن الخوف على النفس إن كان باحتمال التلف لا محالة يكون السفر محرّماً بالحرمة الواقعيه و إن كان فى الواقع لا تتلف لو 
كاك قاايكا 1 كرك صرت 


.١ الوسائل باب ”من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
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الحج ساقطاً واقعاً. 

و أمّرا إن كان لا بنحو يحرم ارتكابه كان هناكك أصل عقلائى نافٍ لتخلية السرب أم لم يكن حيث إِنّهِ يشكك فى تخلية السرب فلا 
محالة يشكك فى الاستطاعة و فى وجوب الحجء فمقتضى الأصل العقلائى- لو كان و إِلَّا فأصالة البراءة- عدم وجوب الحج, غايةٌ الأمر 
يكون ذلك حكماً ظاهرياً لا واقعياًء فلو اتكشف الخلاف اتكشف كونه مستطيعاً واقعاًء و أنه كان الحج واجباً عليه فيجب عليه فى 
العام اللاحق و لو متسكعاً. 

اللّهم إِلَا أن يقال: إنه إذا كان الحج فى العام اللاحق حرجياً يرتفع وجوبه بدليل نفى العسر و الحرجء و ليس من قبيل من وجب عليه 
الحج و تنتجز وجوبه و أخره عمداً الذى دل الدليل على عدم كون العسر و الحرج مانعاً عن وجوبه. فتأمّله إن المسألة تحتاج الى تأمّل 
زائد. 

أو يقال: إن الح مع الخوف على العرض أو المال أو النفس حرجى فيرتفع وجوبه بدليل نفى العسر و الحرج. 

1- يككفى فى وجوب الحج سلامة بعض الطرقء فلو كان هناكك طريقان تخلّى أحدهما دون الآخر وجب السلوك من الأول و إن كان 
دا 

و هل يشترط فى الأبعد أن يعدّ عرفاً طريقاً من بلده الى مكة» فلو خرج الطريق لانحرافه عن كونه سبينًا اليه عرفاً كما لو منع المدنى من 
المسير من المدينة الى مكة إلا أنّه يمكن المسير الى الشام و منه الى العراق و منه الى خراسان و منه الى الهند و منه الى البحر و منه 
الى مكة لا يجب عليه الحج, أم لا يشترط ذلكك؟ وجهانء أقواهما: الأول؛ لعدم صدق تخلية السرب عرقاً أضف اليه دليل نفى العسر و 
الحرج. 

*- لو كان فى الطريق عدو لا يندفع إِلَّا بمال» فهل يسقط الح عنه كما عن الشيخ و جماعة» أم لا يسقط كما عن المصنّف فى بعض 
كتبه» و المحمّق و المدارك و الذخيرة و جمع آخرين؛ أم يسقط مع الإجحاف أو الضرر و لا يسقط بدونهما كما فى المنتهى؛ أم 
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يسقط مع الإجحاف و لا يسقط بدونه كما فى التذكرة» و عن الدروس؟ وجوه. 

قد استدلٌ للأول بكون إعطاء المال إيَاه إعانة على الظلم فلا يجوز و بالقياس على من اخذ المال منه قهراً الذى لا كلام و لا خلاف 
فى سقوط الحج معه. و بانتفاء تخلية السرب. و بأنّه من تحصيل شرط الوجوب فلا يكون واجباً و لكن يرد على الأول: أن المحرّم 
عناوين أربعة: الإعانة للظالم فى ظلمه بأن يعدّ من المنسوبين اليه بأن يقال: هذا كاتب الظالم مثلًا. و صيرورة الإنسان من أعوانه» و 
تعظيم شوكته» و محبته؛ و إِما غير تلكم فلا دليل على حرمته. 

و إعطاء المال إِيّاه لأداء الواجب و مصانعة الظالم لتحصيل الحقّ إِنْما هو من باب تحمّل الظلم لا إعانة الظالم عرفاً» فتدير. 
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وابرد هل الثاني أولاتبالف فين السالم اله إذا كان العدوّ فى الطريق يأخذ المال قهراً يصدق عدم تخلية السرب. و إِما إذا كان 
لا يأخذ المال إِلَا أنه لا يندفع إِلَا بالمال فالسرب مخلى. 

و ثانياً: أن الحكم فى المقيس عليه غير مسلّم؛ فعن كشف اللثام فى تلكك المسألة: لا أعرف للسقوط وجهاً و إن خاف على كل ما 
يملكه إذا لم يشترط الرجوع الى الكفاية- الى أن قال- بل و على اشتراط الرجوع الى كفاية و عدم الزيادة على ثمن المثل» و اجرة 
المثل أيضاً نقول: إذا تحقّقت الاستطاعة المالية و آمن فى المسير على النفس و العرض أمكن أن لا يسقط خوفه على جميع ما يملكه 
لاعن سكي ادهو له الاظاعة فى العبومائة خرف للك غير لفل أنهي 

و يرد على الثالث: ما عن غير واحد من منع اشتراط التخلية مطلقا بل المشترط تخليته بحيث يتمكن من المسير بدون مشقةُ و شدة. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى الرابع. 

قد استدل للثانى بحصول الاستطاعة و القدرة فيتناوله الآيةُ و الأخبار. 
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و يرد عليه أولًا إن تخلية السرب المأخوذة فى النصوص قيداً للاستطاعة عبار عن كونه بحيث يتمكن من المسير منه بلا مشقةُ شديدة 
أو ضرر يعتدٌ به زائداً عمّما هو لازم قطع المسافة» و عليه فإذا كان إعطاء المال إجحافاً أو ضرراً لا يصدق تخلية السرب فلا يجب الحج. 
أضف الى ذلكك أنه فى مورد لزوم المشقة الشديدة و الضرر مقتضى أَدَلَهُ نفى العسر و نفى الضرر سقوط وجوب الحج. 

و ما أفاده بعض الأعاظم من أن أدلّهُ وجوب الحج مخصّصة لأدلة نفى الضرر لاقتضائها وجوب صرف المالء نظير أدلّهُ وجوب الإنفاق 
على الرحم فلا مجال لإعمال أدلّهُ نفى الضرر معها. يرد عليه: أن تخصيص أدَلَةُ نفى الضرر بدليل الحج إِنْما يكون فى خصوص المال 
المصروف فى سبيل الحج. و المقام ليس من هذا القبيل» بل هو شىء زائد. 

فتحصّل: أن الأظهر هو السقوط مع الإجحاف أو الضرر كما أفاده المصنف- ره-. 

ولافرق فى الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين أن يؤخذ المال المتضرّر به قهراً أو نهباً أو صاحاً أو هديةً بأن يتصالح العدو و 
يرتفع عن الطريق بسبب أخذ المال؛ أو سلطاناً او رئاسةً بأن يقهر أخذ مال لمن يح أو يعبر عن تحت ولايته. 

و لكن الظاهر خروج ما يأخذه الحكومة بعنوان ورقة العبور و ما شاكل؛ فإنّ ذلك يعد من المصارف العادية للسفر. 

؟- كما يشترط خلوٌ السرب عن العدوٌ يشترط خلوه عن الموانع الاخر؛ فلو كان فى بعض المنازل أو فى مكة نفسها وباء أو شبه وباء 
الست بالبوي :وما شاكل و عات هك تقسه لا يجب 

ه- ولو تحمّل الضرر و حج فإن كان الضرر قبل الإحرام من الميقات صحح 
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حتجه و أجزأ عن حبَجَهُ الإسلام» لحصول الاستطاعة بعد تحمّل الضررء و إن كان تحمل الضرر بعده لم يجزئ عن حبَجَهُ الإسلام» و قد 
تقدّم وجهه فى بعض المسائل المتقدمة. 
[المسألة الرابعة] الاستطاعة الزمانية 


الرابعة: يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة الزمانية» فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول الى الحج, أو أمكن و لكن بمشقّةُ شديدة 
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لم يجبء كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل لا خلاف فيه. 

وفى التذكرةٌ و المستند» و عن كشف اللثام دعوى الإجماع عليه. . 

وفى المستند: للإجماع و فقد الاستطاعة و لزوم الحرج و العذر و كونه أمراً يعذره الله فيه كما صرّح به فى بعض الأخبار. انتهى؛ و لا 
بأس به. 

لو اعتقد انه غير مستطيع فبان الخلاف 


المطلب الثالث: فى جملة من أحكام حجة الإسلام غير ما تقدم 


اشارة 
فى ضمن المطلب الثانى» و تفصيل القول فيها فى ضمن مسائل: 
[المسألة] الاولى: [لو اعتقد انه غير مستطيع فبان الخلاف] 


إذا اعتقد أنه غير مستطيع لفقد قيد من القيود» و كان مستطيعاًء فإن اعتقد كونه غير بالغ مع تحقّق سائر الشرائطء فتارة يأتى بالحج» و 
اخرى يتركه؛ فإن أتى به بداعى الأنمر النديى: ففى العروة: إن قصد الأنمر المتعلق به فعلما و تخت ل أنّه الأأمر الندبى أجزأ عن حي 
الإسلام؛ لأنه حينئذٍ من باب الاشتباه فى التطبيق» و إن قصد الأمر الندبى على وجه التقييد لم يجزئ عنها و إن كان حبجه صحيحاً. 
ولكنّ الحقّ أنّه لو كان الحج الإسلامى غير الحج الندبى و كانا صنفين نظير 
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صلاة الظهر و العصر لا_يجزى فى الصورتينء و إلا فيجزى كذلك و ذلكك لأنّ الميزان فى صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به 
بجميع قيوده متقرباً الى الله تعالى» و لا يعتبر فيها شىء آخرء و لو نقصت عن ذلكك لم تصح. و عليه فلو صلّى فى أول الوقت بتخيل 
أنّه صلّى الظهر لم تصح على القاعدة و إن كان قصد الأمر بالعصر على نحو الداعى؛ لأنّ حقيقة صلا العصر تغاير حقيقةُ صلاهُ الظهر, 
كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهماء فإذا لم يقصد حقيقةُ إحداهما و قصد الاخرى لا تقع عنها؛ لعدم تحمّقها. 

فعلى هذا إن كان الحج الإسلامى مغايراً للحي الندبى, لو أتى بالحج الندبى فلم يقصد الحج الإسلامى و إن كان قاصداً لامتثال الأمر 
الفعلى و تخل أنّه الأمر الندبى؛ و إن لم يكن مغايراً معه صصح و إن كان قصده الأمر الندبى على وجه التقييد؛ و سيأتى الكلام فى 
الميق. 

و دعوى: أنه إذا قد حبجه بالندبى و قصد الإتيان به كذلكك فإذا لم يكن ندبياً فحيجه هذا لا يكون مقصوداً. تندفع: بأنّهِ إذا لم يكن 
هذا العنوان دخيلًا فى المأمور به» بل كان من العناوين المنطبقة عليه من جهة كون الآتى به غير بالغ مله فمن قصد هذا العنوان و 
تعلقت إرادته بإيجاده فقد انبعت عنها إرادة اخرى الى مُعَنونه فذات الحج مقصود بتبع قصد الحج الندبى. 

أضف الى ذلكك أن هذا الوجه لا يختص بصورة التقيبدء بل يعت ما إذا كان ذلكك على نحو الداعى؛ إذ مع اعتقاد أن حيجه ندبى لا 
محالة يقصد ذلك. فالحجٌ الإسلامى غير مقصود و إن كان لو اعتقد عدم كونه كذلكك لقصد غيره. 

و إن تركك الحج مع وجود شرائط الحج, فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه و إن فقد بعد ذلك بعض الشرائط» كما إذا تلف ماله فإِنّ 
البلوغ بحسب ما يستفاد من الأدلَهُ شرط واقعى لوجوب الحج من دون دخل للعلم و الجهل فيه؛ فهو ممّن يجب عليه الحج و تركه 
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فجب الاتياة بداو الظاهر أله لذ كخلاك فيه أيضا. 
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قال صاحب الجواهر: لا خلاف ولا إشكال نضّاً و فتوى فى أنّه يستقر الحج فى الذمة إذا استكملت الشرائط و أهمل حتى فات فيحج 
فى زمان حياته و إن ذهبت الشرائط التى لا ينتفى معها اصل القدرة» و يقضى عنه بعد وفاته. انتهى» و نحوه كلام غيره. 

و إن اعتقد أَنّه غير مستطيع من حيث المال و كان فى الواقع مستطيعاًء فإن حم فالكلام فيه كما فى سابقه. و إن تركك الحج ثم تذكر 
بعد أن تلف المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه؛ لأنّ الجهل و الغفل لا يمنعان عن الاستطاعة؛ لعدم دخل العلم فيهاء فمقتضى 
إطلاق دليل وجوب الحج على من هو مستطيع واقعاً وجوبه عليه. 

وعن المحمّق القمى- ره- الحكم بعدم الاستطاعة و عدم استقرار وجوب الحج عليه. : : 

و الظاهر أنّه استند الى النصوص المتقدمة الدالّهُ على أن من تركك الحج و لم يكن له شغل يعذره اللّه تعالى فقد تركك فريضةٌ من 
فرائض الإسلام. بدعوى: أنّها تدل على مانعية العذر- و منه الجهل بالموضوع- عن الاستطاعة و وجوب الحج. 

و فيه: أن الظاهر منها إرادة العذر الواقعى و لا تشمل قصور المكلّف من جهة جهله و اشتباهه فتأمل؛ فإنّ مقتضى إطلاقه أن المانع عن 
الإتيان بالحج إن كان عذراً يعذره الله تعالى» و من البديهى أن الجهل بالموضوع كذلك لا يستقر الحج عليه» فما أفاده المحقّق 
القمى- ره- متين. 

و إن اعتقد المانع من العدوٌ أو الضرر أو الحرج فإن حب و تبتّن عدمه فالكلام فيه ما تقدّم. 

و إن تركك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أم لا؟ وجهان. 

اغفاوسيف الغزوة الثاتن و وز اسعدل لين القاط فى الغرن الخرف وهو حاض | . 

وقية: أن تخلية الست ال اعت غرطا للاستطاعة و كذلكك الضرر المأخوة 
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مانعاً إِنّما هى بوجودها الواقعى شرطهء و هذا بوجوده الواقعى مانع إِلَا فى خصوص خوف تلف النفسء و عليه فحيث إِنَّ الشرط محقّق 
فى الفرض و المانع مفقود فالبناء على الأول متعين. 

اللهم إِلَا أن يقال: إن الحج مع اعتقاد وجود المانع من العدوٌ و الضرر بنفسه حرج عظيمء فمقتضى أدَلَهُ نفى الحرج رفع وجوبه. و قد 
تقدّم الكلام فى ذلكك فى الفرع الأول من الفروع المتفرعة على اعتبار الاستطاعة السربية فراجع. 

و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجٌ فبان خلافه فالظاهر كفايته لأنّْ اعتبار عدم الضرر أو الحرج فى الاستطاعة إن كان بمثل 
صحيح الحلبى المتضمّن لمنافاةً العذر للاستطاعة فهو مختص بمن تركك الحجّ, لا يشمل من حبّ. 

و إن كان بالأدلّةُ العامة الدالُّ على نفى الضرر و الحرجء فحيث إِنّها واردهً فى مقام الامتنان و لا امتنان فى رفع الوجوب فى الفرض فلا 
تدل على صانمة: 


[المسألة الثانية:] حج الصبى لا يجزى عن حجّةٌ الإسلام 


اشارة 
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المسألة الثانية: قد مرٌ أنّه يشترط فى وجوب الحج البلوغ فلو حج الصبى لم يجزئه عن حبَدِةُ الإسلام؛ بل تجب عليه بعد البلوغ و 
الاستطاعة بلا خلاف. 

و فى الجواهر: إجماعاً بقسميه. 

و فى التذكرة: دعوى إجماع علماء الإسلام عليه. 

و يشهد به خبر مسمع عن الإمام الصادق عليه السشلام: لو أن غلاماً حي عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام .01١‏ 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج34 ص: ١١١‏ 
الا إذا أدرك احد الموقفين بالغا 


و خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (ع) عن ابن عشر سنين يحب قال عليه السشلام: عليه حيّجةُ الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها 
الحج إذا طمثت .)١2١‏ و مثله خبر شهاب 7١‏ : 

و أما خبر أبان عن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الصبى إذا حي به فقد قضى حبجَة الإسلام حتى يكبر «”/. فبقرينة 
(حتى يكبر) يكون ظاهره إرادة الحج المشروع فى حمّه أو ثواب حيجةُ الإسلام. 

إِنّما الكلام فيما أفاده المصنف- ره- وفاقاً للمشهور بقوله: إِلّا إذا أدرك أحد الموقفين بل فى التذكرة: إن بلغ الصبى أو اعتق العبد 
قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغاً أو معتقاً و فعل باقى الأركان أجزأ عن حَبْدَهُ الإسلام؛ و كذا لو بلغ أو اعتق و هو واقف 
عند علماؤنا. أجمع. انتهى. 

وعن الخلاف أيضاً دعوى الإجماع عليه. 

و فى المنتهى و الحدائق و الشرائع؛ و عن المعتبر و المداركك التردد فى الحكم. 

و فى العروة: فالقول بالإجزاء مشكل و الأحوط الإعاده إن كان مستطيعاً بل لا يخلو عن قوة. انتهى. 

فى المستند نسب المنع الى جمع من متأخَرى المتأخرين» و جعله الأظهر. 

و قد استدلٌ للإجزاء بوجوه: 

الأول: الإجماع. 

و قد مرّ مراراً أن الإجماع الحبَةُ هو التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم عليه السّلام؛ و مع معلومية مدركك المُجمعين لا يعتمد عليه. 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
١7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4: ص:‎ 
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الثانى: ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين بقوله: إن عمومات التشريع الأوَلِيهُ تقتتضى الصحة و ليس ما يستوجب الخروج عنها إِلّا ما 
تقدّم من النصوص الدالَهُ على اعتبار البلوغ فى مشروعية حجة الإسلام, لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحج قبل البلوغ؛ و لا 
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ل ا ل 9 

للنصوضن الخاصضة. 

و ثانياً: أنَ مقتضى إطلاق دليل القيد أى النصوص الخاصة الدالَهُ على اعتبار البلوغ تقيبد تلكك العمومات و اختصاصها بالبالغين. 
ل 0 
الغالكة ماعن بعض المتحتقين وهو: اا ا ا يا 
للملادكك» غايةٌ الأمر أن الاختلااف فى لون الأم المعلق بهماء و عليه فمقتضى القاعدة هو الإجزاء حتى فيما لو بلغ بعد العمل» نعم 
بمقتضى الأخبار لا بدّ من الالتزام بعدم الإجزاء اذا بلغ بعد العمل. 

و فيه: أن إحراز وحدة الملاكك لا سبيل لنا اليه سما بعد ما ورد من عدم إجزاء حتجه لو بلغ بعد العمل. 

و من المحتمل دخل البلوغ فى ملاكك ححةُ الإسلام» و حج الصبى يكون فيه ملاكك آخر أضعف من ذلك الملاكك أو مغايراً معه. 
الرابع: أن مقتضى الإطلاقات الأوليهُ الشاملة للصبى أيضاً: أنَ المطلوب من 
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الجميع شىء واحدء و بمقتضى حديث رفع القلم يرفع الإلزام عن الصبى و يبقى اصل الطلب» و النصوص المتضمنة لاستحبابه على 
الصبى لا تكون بصدد جعل حكم آخرء بل مبينة لما يستفاد من الأدلَةُ العامة» و عليه فالإجزاء يكون على القاعدة. 

و فيه: أن حديث رفع القلم إِنّما يرفع الحكم لا خصوص الإلزام الذى هو بحكم العقل؛ كما حقَّق فى محله و أشرنا اليه فى هذا الشرح 
مراراً و بعد ارتفاع أصل الحكم و الطلب لا سبيل لهذه الدعوى. 

الخامس: النصوص الال على إجزاء حج العبد عن حي الإسلام إذا اعتق قبل المشعرء بدعوى: عدم خصوصية للعبد فى ذلكك؛ بل 
المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعرء ففى صحيح شهاب عن أبى عبد الله عليه ايلام فى رجل 
أعتق عشية عرفةً عبدا له قال عليه السلام: يجزى عن العبد حيّجة الإسلام. الحديث .0١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبد الله عليه السّلام: مملوكك اعتق يوم عرفة. قال عليه السَّلام: إذا أدركك أحد الموقفين فقد 
أدركك الحج ١؟).‏ و نحوهما غيرهما. 

وفيه: أن استكشاف كون المناط ما ذكر بعد ما لا دلالة للنصوصء بل و لا إشعار فيها به لا بدّ و أن يكون من جهة القطع بالمناط» و 
عيذ اتعورناس دراك جابراك الاتسكام ١‏ سيل ١‏ القع والظاجاء إلا تيل الى دمر إلغاء خصوصيةٌ العبد. 

و فى العروة: مع أنْ لازمه الالتزام به فيمن حب متسكعاً ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به. انتهى. 

السادس: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه. 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )1( 
١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4) ص:‎ 
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كصحيح جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم 
حتى دخلنا مكة و نسينا أن نأمرها بذلك قال عليه السّ.لام: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد .)١١‏ و نحوه غيره 
بتقريب: أنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى. 

و فيه: أن ذلكك قياس مع الفارق كما اعترف به صاحب الجواهر- ره-. 

السابع: الأخبار الدالَهُ على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج كخبر جميل: من أدركك المشعر يوم النحر من قبل زوال الشمس 
فقد أدرك الحج ١؟».‏ و نحوه غيره» بتقريب: أن المستفاد منها عموم الحكم لكل من أدركه من غير فرق بين الإبدراكك بالكمال و 
غيره؛ فإذا بلغ الصبى قبل المشعر فقد أدرك الحج بالغاً فحيجه حبجةٌ الإسلام. 

وفيه: أولًا: أنّ موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعرء و ليس فيها لفظ عام يشمل كلّ من أدرك المشعر جامعاً للشرائط حتى 
يقال: إِنْ خصوص المورد فيها لا يخصّص الوارد. 

و ثانياً: أنّها تدلٌ على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج., و لا تدلّ على أن ما أدركه هل هو الحج الواجب أو المندوب» بل 
مقتضى إطلاقها أنه إن كان واجباً فقد أدرك الواجبء و إن كان مستحباً فأدرك المستحب. و إذا بلغ الصبى قبل المشعر و لم يكن 
بالغاً من أول الأعمال؛ فبأى دليل يثبت وجوب الحج عليه حتى يقال: إن أدركك حا واجباً بإدراكك المشعرء فالمتحصّل: أنه لا دليل 
على الإجزاء.. 

نعم ما أفاده و كذا العبد يتم لدلالة النصوص عليه. 


.2 من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 8,. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج24 ص: ١7١5‏ 

1] 


[فروع] 


لا يعتبر تجديد النية بعد البلوغ 


و على تقدير القول بالإجزاء فها هنا فروع لا بد من التعرض لها. 

-١‏ هل يشترط فى الإجزاء تجديد النية للإحرام بحيجةُ الإسلام بعد البلوغ فهو من باب القلب, أولاء بل هو انقلاب شرعىء و على الثانى 
هل يعتبر تجديد نيه الوجوب أم لا؟ وجوه و أقوال. 

فعن الخلاف وجوب تجديد نيةُ الإحرام. 

و عن المعتبر و المنتهى و الروضة وجوب تجديد نيه الوجوب. 

و عن الدروس وجوب تجديد النية. 

و فى الجواهر و العروة و غيرهما عدم لزوم تجديد شىء منهما. 

و منشأ الاختلاف إِنْما هو أمران: 

أحدهما: أن حَبَدِهُ الإسلام هل هى مثل صلاة الظهر من العناوين القصدية الدخيلة فى ماهية المأمور به أم لاء و على الثانى لا مورد 
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للبحث فى لزوم تجديد نيه حب الإسلام أو تجديد نيه الإحرام كما لا يخفى. 

و الحقٌّ هو الثانى كما يقتضيه الإطلاق المقامى فى النصوص الواردةٌ فى العبد المدرك للمشعر معتقاً فإنّها تدلٌ على الإجزاءء؛ و لو كان 
حبْدَهُ الإسلام عنواناً قصدياً كان اللازم هو التنبيه على لزوم تجديد النية و يقتضيه أيضاً أصالة البراءة» لأنّه يشكك فى لزوم قصدها و 
الأصل يقتضى العدم. 

و استدل للأول بما فى تلكك النصوص: إذا أدركك احد الموقفين فقد أدرك الحج. فإنّه إذا لم يكن حبَدَهٌ الإسلام غير ما بيده من 
الحج لما أختص الإدراك بالموقف. بل كان الإدراك للحج من الأول. 

و فيه: أنّه يصتحح هذا التعبير صيرورته واجباً من ذلكك الحين, فقوله: أدرك الحج 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4» ص: ١8‏ 
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أى: أدرك الحج الواجب. 

و هل يجب تجديد نية الوجوب أم لا؟ وجهانء الأظهر هو الثانى؛ لأنّ الوجوب و الاستحباب أمران انتزاعيان ينتزعان من الترخيص فى 
تركك المأمور به و عدمه و إِلَّا فالطلب فيهما واحد لا اثنينية فيه فلا وجه لوجوب تجديد نيته. 

الأمر الثانى: على القول بأنْ حمْدَهُ الإسلام من العناوين القصدية هل الحج الذى تحمّق البلوغ فيه قبل أحد الوقوفين هو الحج الإسلام 
من حين وقوعه. أو يكون حج الإسلام من حين البلوغ؛ أو يكون غيره حتى بعد البلوغ لكنه يجزى عن حج الإسلام» فهو مستحب 
يجزى عن الواجبء أو واجب يجزى عن واجب آخر. 

فعلى الأول لا يجب تجديد نيه حج الإسلام ولا ني الإحرام؛ غايهُ الأمر على القول باعتبار قصد الوجوب يجدّد نيته؛ لأنّه حال وقوعه 
لم يكن واجباً و فى الأثناء صار واجباً. 

و على الثانى لا بدّ و أن يجدّد نية الموضوع لتبدّله. 

و على الثالث لا يجدّد نية الموضوع و لا نية الوجوب. 

و على الرابع يجدّد نيه الوجوب و حيث إن استفادة الأجزاء كانت من استكشاف المناط و ما شاكل فلا سبيل الى إحراز أحد الوجوه. 


فيتعيّن الرجوع الى. الأصل و هو يقتضى عدم اعتبار تجديد النيهُ مطلقاً. 
اعتبار الاستطاعة حين الكمال 


؟- إذا بلغ الصبى أو اعتق العبد قبل الوقوف أو فى وقته و قلنا بالإسجزاء فهل يشترط كونه مستطيعاً من الميقات كما عن الدروس و 
الروضة؛ أو يكفى استطاعته من حين الكمال كما عن كشف اللثام و فى المستند» أولا يشترط ذلكك أصلًا كما عن المداركك؛ و فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: ١7١2‏ 

1 


الجواهر و العروة؛ بل نسب ذلكك الى الأكثر؛ لعدم تعرّضهم اعتبار الاستطاعة. 

يشهد للأول: إطلاق ما دل على اعتبار الاستطاعة فى وجوب الحج من الآيةُ و الأخبار. 

و دعوى: انصرافها عن المقام غير ظاهرة» و على فرضه فهو بدوى يزول بعد التأمل. 

و استدل للثانى- بعد تسليم إطلاق الأدلة- بأن الاستطاعة إِنّما تكون شرطاً حال الوجوب لا قبله؛ إذ لا دليل على اعتبارها قبله فى غير 
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المقام فضلًا عن المقام. 

و فيه: أن الدليل إِنّما يدل على اعتبار الاستطاعة من أول الأعمال الى آخرها فى الوجوب. 

و بعبار اخرى: إِنَ الدليل على اعتبارها فى المقام هو الدليل على اعتبارها فى غير المقام؛ و بديهى أنه يدل على اعتبارها من أو 
الأعمال الى آخرهاء و عدم اعتبارها قبل الوجوب فى غير المقام ليس لأجل اعتبارها من حين الوجوبء بل من جهة عدم سبق شىء 
من الأعمال على الوجوب.. 

و استدل للثالث بإطلاق نصوص الباب حيث إِنّها تدلٌ على إجزاء حج من كمل قبل أحد الموقفين» من غير تفصيل بين المستطيع و 
غيره» و حينئفٍ فإن قلنا بانصراف نصوص اعتبار الاستطاعة عن المقام فالحكم واضح. و إن قلنا بشمولها للمقام أيضاً يقع التعارض 
بينهماء و النسبة عموم من وجه. و الترجيح لما هنا من وجوه. كذا فى الجواهر. 

و يرد عليه أمران: 

الأول: أن إطلاق نصوص المقام مسوق لبيان أن الكمال و إن كان معتبراً من أول الأعمال إِلَا أنّه يكتفى بالكمال الحاصل قبل الموقف 
أو فى وقته» و ليس فى مقام البيان من ناحية سائر الشرائط؛ كى يقال: إن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار سائر 
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الفرائط: 

الثانى: أنّه لو سلّم دلالتها بالإطلاق على عدم اعتبارهاء دعوى: انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة فى حيجةُ الإسلام عن المقام. قد 
عرفت ما فيها. 


و أما على فرض التعارض فعلى ما هو الح من الرجوع الى المرججحات فى تعارض العامين من وجه- كما يظهر من صاحب الجواهر و 
الفاضل النراقى أنّ مختارهما أيضا ذلكك- فالترجيح مع نصوص الاستطاعة؛ للأشهرية؛ حتى أن عن بعض الأجِلَهُ الإجماع على اشتراط 
الاستطاعة و موافقة الكتاب. فتحصل أن الأظهر اعتبارها من حين الإحرام. 

ولا يخفى أنه لا سبيل الى توهم اعتبار الاستطاعةٌ من البلد؛ لأنّ طى الطريق من البلد الى الميقات ليس مما يعتبر فى الحج. بل هو 
مقدّمة وجودية له فيكفى تحقّقها من أول الإحرام؛ فما عن ظاهر الشهيدين- على ما فى الحدائق- من اشتراط حصول الاستطاعة فى 
البلن فسيت: 

لا فرق بين حج التمتع و الحجين الآخرين 

*- هل الحكم مختص بحب الإفراد و القران» أو يجزى فى حب التمّع أيضاً؟ وجهان. 

فعن المسالكك و كشف اللثام الأول. 

وفى الجواهر و عن الخلاف و التذكرة و فى العروة الثائى» بل عن الدروس نسبته الى ظاهر الفتوى. 

مقتضى إطلاق النص فى العبد هو الثانى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: 1١7‏ 
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واستدلٌ للأمول بأنّ العمره فعل آخر مفصول منه وقعت بتمامها فى حال النقص كعمره أوقعها فى عام آخر فلا جهة للاكتفاء بها 
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فيكون كمن عدل الى الإفراد اضطراراً» فاذا أت المناسكك أتى بعمرةٌ مفردةٌ فى عامه ذلكك. 
و فيه: أن إطلاق النص يدل على الاجتزاء بما أتى به من العمرُ بعد فرض أن الحج و العمره عمل واحدء بل على فرض التعدد أيضاً 
يمكن التمشكك بإطلاقه المقامى؛ فإنّه مع كونه فى مقام البيان لم يتعرّض لإعادة العمرة» و اللّه العالم. 


[المسألة الثالثة:] استحباب الحج للصبى المميز 
اشارة 


المسألة الثالثة: يستحب للصبى المميّز أن يحج و إن لم يكن مجزئاً عن حبةُ الإسلام بلا خلاف كما هو ظاهر التذكرة و المنتهى؛ و 
عن بعضهم دعوى الإجماع عليه. 

و انخلال له وود 

الأول: الإجماع و قد مر مراراً ما فيه. 

الثانى: ما فى المستند: و هو أن الأخبار المتضمنة للترغيب فى الحبّع و أفعاله الدالَهُ على استحبابه عام للصبى أيضاً و لا تخضٌ ص 
بحديث رفع القلم عن الصبىء فإنّه مختص بالتكاليف الإلزامية؛ لتعدية الرفع بكلمة المجاوزة فإنها تستدعى كون المرفوع ذا مشقَةُ و 
كلفة فلا يشمل الحديث التكاليف الاستحبابية» فما دل على استحبابه باق بحاله. 

و أئّده بعضهم بأنْ ذلك مثا يناسب ماده الرفع؛ فإنٌ مناسب مادّته رفع ما فى حمله كلفةٌ و مشقة» و ليس ذلكك إِلَّا فى الأحكام 
اللزومية. 

و يرد على ما أفاده فى المستند: أن كلمةُ عن التى تعدّى بها الرفع ليست من قبيل كلمة (على) ظاهرةٌ فى ذلكك؛ فَإنّها قد تستعمل و 


واف ينها التذاك نع قر اننا عدوم لقن ع تقين قينا و قل #ههما .بو تراه مها فتن الا توه ر نا طن 
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اا 


عن الْهَوّ و قد يراد بها غير ذلككء راجع موارد استعمالها. 

و يرد على التأييد: أنه يصح إسناد الرفع الى كل ما يصح إسناد الوضع اليه؛ لأنّهما متقابلان» فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام. 
الثالث: أن مقتضى الإطلاقات الدالَّهُ على ثبوت الأحكام ثبوتها لغير البالغ أيضاً و حديث رفع القلم عن الصبى إِنّما يدل على رفع 
المؤاخذة خاصة؛ فيبقى قلم جعل الأحكام بحاله- أو أنّه إنّما يرفع الإلزام فاصل الطلب بحاله, أو أنه إنّما يرفع الحكم, و أمّا الملاكك 
فهو يكون باقياً. 

و لكن يرد على الأولين: أن الظاهر من الحديث رفع قلم جعل الأحكاء, و لا أقلّ من الإطلاق. 

و يرد على الأخير: أن أدلّهُ الأحكام ليست فى مقام بيان الملاكك؛ كى يقال: إن مقتضى إطلاق المادهُ وجوده فى أفعال الصبى. 

الرابع: الأخبار الخاصة؛ و هى طائفتان: 

الاولى: ما دل على ذلك بالمنطوق كصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فَإِنّه يأمره أن يلتِى و 
يفرض الحجٌ» فإن لم يحسن أن يلبى لبوا عنه. الحديث .0١١‏ 

قوله: يفرض الحج. اى يوجبه على نفسه بعقد الإحرام و التلبية أو الاشعار أو التقليد. 

و خبر أبان عن الحكم عن الإمام الصادق عليه السّد.لام: الصبى إذا حج به فقد قضى حبَهُ الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حي به فقد 


قضى حجة الإسلام حتى يعتق (1). 
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)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب أقسام الحي حديث ه. 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث 7. 
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و تقريب الاستدلال بهما: أن قوله- فى الصحيح: فإنّه يأمره أن يلبى. يختص بالصبى المميز» كما أن قوله فيه: فان لم يحسن أن يلتبى 
لبوا عنه ظاهر فى غير الممتز» و قوله فيه: إذا حج الرجل بابنه لا ينافى ذلك بقرينة ما فى الخبر» و العبد إذا حجٌ به. فيستكشف من 
ذلك أن المراد به أعم من الأمر بمباشرته أو جعله مباشرا كما أنه مقتضى إطلاق الثانى لو لم يكن قوله فيه: و العبد إذا حب به: قرينة 
على إرادة الأمر بالحج من (حجٌ به) فيختص حينئذٍ بالمميز. 

الطائفة الثانية: النصوص الدالَّهُ على أن الصبى لو حج لم يجز عن حبجة الإسلام. المتقدم بعضها؛ فإنّها من جهة عدم نفيه عليه السّدلام 
حيجة» و إِنّما نفى إجزائه عن حيجة الإسلام تدلّ بالالتزام على أن حيّجه مطلوب و مرغٌب فيه. 

و يؤيد ذلك: ما استدل به بعضهم له و هو أن بعض الأخبار يدل على أن الصبى إذا بلغ اثنى عشر سنهُ كتب له الحسنات» و إذا بلغ 
الحلم كتب عليه السيئات. كخبر طلحة بن زيد ١01؛‏ فإن مقتضى إطلاقه أنّه يكتب له الحسنات مطلقاً فيدل على استحباب حيجه و 
مطلوبيته عند الشارع؛ إذ الفعل غير المطلوب لا يكون منشأ لكاب الحسنات» 


اعتبار إذن الولى فى حجّ الصبى 


وهل يتوقن ته المستحب على إذن الولىء كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و التعحرير و الدروسش و المسالكك و المدارتكك و 
الجواهر و غيرهاء بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحابء بل ظاهر المنتهى و التذكرة نفى الخلاف فيه أم لا كما ذهب اليه صاحبا 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ )١( 
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السفكد و الغروة وش هما؟ وكيا 

قد استدلٌ للأول باستتباعه المال فى بعض الأحوال للكفارة و الهدى, و معلوم أن التصرفات المالية للصبى تتوقف على إذن الولى. 
وبأنّ الحجّ عبادة متلقَاهُ من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار على القدر المتيقن و هو الصبى المأذون, فالشكك إنْما هو فيمن 
توه اليه الخطاب لا فى دخل شىء فى المتعلق؛ كى يقال: إن الأصل عدم اعتباره. 

ورفعلك الأول أن الحجّ ليس تصرّفاً مالياً أوَلَا و بالذات» و استتباعه المال فى بعض الأحوال يمكن أن يقال فيه: إن حكم الصبى فيه 
حكم العاجزء فينتقل الى البدل لو أمكن و إلا فيسقط. 

و يرد على الثانى: ما قبل من أن العمومات كافية فى صحته و شرعيته مطلقاً. 

و لكن الأظهر اعتباره من جهة أن ما دل على مشروعيته و استحبابه لا إطلاق له؛ لأنّه عرفت أن المدركك له هو ما دل على استحباب 
الحج له بالخصوص. و هو طائفتان: 
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الاولى: ما كان دالا عليه بالمنطوق و هى عبار عن صحيح زرارة و خبر أبان» و اختصاصهما بصورة إذن الولى ظاهرء. 

لاحظ قوله عليه الّ.لام فى الصحيح: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلتى؛ و قوله عليه السلام فى خبر أبان: إذا حي به. 
فموردهما إذن الولى و أمره و ليس لهما إطلاق يشمل غير المورد حتى يقال: إِنْ المورد لا بخضّ صء بل هما متضمّنان لبيان الحكم 
لذلك المورد؛ ففى غير ذلكك لا دليل على المشروعية» و الأصل عدمها. 

الثانية: ما دل عليه بالالتزام» و حيث إِنّها فى مقام بيان حكم آخر و هو الإجزاء عن حجَهُ الإسلام و عدمه فلا إطلاق لها من هذه الجهة؛ 
كى بتمشكك به: فإذاً لا دليل على استحبابه له فى غير مورد إذن الولى و أمره: و الأصل يقتضى عدمه؛ كما افيد فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج94 ص: ١67‏ 

و يصح الاحرام بالصبى غير المميز 


الاستدلال» فتحصّل أن الأظهر اعتبار إذنه. 


[المسألة الرابعة:] يستحب للولى ان بحرم بالصبى غير المميز 
اشارة 


المسألهُ الرابعة: و المشهور بين الأصحاب: أنه يصح الاحرام بالصبى غير المميز. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فى أصل مشروعية ذلكك للولى» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. انتهى. 

و يشهد به: جملهة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه الى 
الجحفة أو الى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم؛ و من لم يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه .)١١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام فى حديث. قال: قلت له: إن معنا صبياً مولوداً فكيف نصنع به؟ فقال عليه السَلام: مر 
امه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتاها فسألتها كيف تصنع, فقالت: اذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسلوه 
كما يجرّد المحرمء وقفوا به المواقف. فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم تزوروا به البيت» و مرى الجارية أن تطوف به 
البيت و بين الصفا و المروة 79). 


و صحيح زرارة و خبر أبان المتقدّمين فى المسألة السابقة و نحوها غيرها. 


." من أبواب أقسام الحيّّ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب أقسام الحيّ حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
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و مقتضى إطلاق هذه النصوص شمول الحكم للصبى المولود من يومه. 

و لكن فى خبر محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثانى عليه السَّلام عن الصبى متى يحرم به؟ قال عليه السَلام: إذا أثغر .)١١‏ 
وفى مجمع البحرين عن القاموس أثغر الغلا-م: ألقى ثغره. يعنى ثناياه. و على هذا يحمل قوله عليه السّلام: يحرم بالصبى إذا أثغر. 
انتهى. 

و حيث إِنّه فى مقام التحديد فلا محالة يكون له المفهوم؛ و مفهومه عدم ثبوت المشروعية قبل ذلك. و معلوم أن إلقاء الثغر إِنّما 
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يكون بعد خمس سنوات أو ستء و هو و إن كان أخصّ من جملهُ من النصوص إلا أنّه يعارضه صحيح الحتجاج المتقدّم؛ فإنّه ورد فى 
الصبى المولود؛ و هو من ولد قريب ولا يصدق ذلك على من يكون سنّه خمساً أو ستاً فيتعارضان. و الترجيح مع الصحيح. فالأظهر 
استحباب إحجاج الصبى مطلقاً. 


استحباب الاحرام بالصبية و المجنون 


بقى فى المقام فروع: 

-١‏ الحق الصبيةُ بالصبى» و اختاره صاحب العروة. 

و فى المستند الاستشكال فى الإلحاق. 

واستدلٌ للأول بوجوه: 

الأول قاغندة الاتشتراكف المستفاد من التفحص فى الأحكام الشرعية الكعلقة بهما حيث يكورتان متوافقين غالا و الى عليهنا بناء 
الأصحاب فى سائر الأحكام. 

و فيه: أن المتيقّن منها الأحكام المتوبجهة الى الذكورء و أمَا الأحكام المتوجهة 


.8 من أبواب أقسام الحيّ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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الى الأولياء عليهم فهى غير ثابتة. 

الثانى: مونّقا إسحاق و شهاب المتقدّمان» عن ابن عشر سنين يحجّ, قال عليه السّلام: عليه حيَةُ الإسلام اذا احتلم» و كذلكك الجارية 
عليها الح إذا طمثت. 

و فيه: أن التشبيه إنّما هو فى وجوب الحج بعد البلوغ لا فى الحج الواقع قبله حتى يتمشكك فيه بالتقرير؛ فإِنّ التشبيه فى كلام الإمام بعد 
جرابه عن وجوت الح على الصو يعد اللو فى كازم المائل دو الجح قبل اللو فى كلدم النبائل دوق اإمام عليه القبلام: 
الثالث: مونّق يعقوبء قلت لأنبى عبد الله عليه الشّ.لام: إن معى صبية صغاراً و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال عليه 
البّ.لام: ائت بهم العرج فليحرموا منها .)١١‏ بتقريب: أن الصبية جمع للذكر و الا-نثى فإطلاق السؤال و الجواب يقتضى ثبوت الحكم 
و أورد عليه فى المستند بأن الثابت منه هو حج الصبية لا الحج بها. 

و فيه: أن قوله: انت بهم. لو لم يكن ظاهراً فى الحج بهم و كونهم تحت تصرفه لا أقل من الإطلاق. 

و أورد عليه بعض الأعاظم بأنّ كلمةُ يحرمون لو كانت مجهولة صح الاستدلال به و إلا فليس مربوطاً بما نحن فيه. 

و فيه: أن الظاهر كونها مجهولة؛ فإن الصبية جمع الصبى؛ و فى القاموس: أنّه من لم يفطم. و يؤكده التقييد فى السؤال بكونهم صغاراً. 
و لكن يرد على الاستدلال: أن الصبيه جمع الصبى كما عن الصحاح. و جمع الصبيةُ الصبايا كما فى مجمع البحرينء و يؤيّده إرجاع 
الضمير المذكر إليهم, فتأمّل. 


.7 من أبواب أقسام الحيّ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج34 ص: ١6‏ 
و بالمجنون و من العبد باذن المولى 


الرابع: مرسل دعائم الاسلام عن على عليه السّلام: أنه قال فى الصبى الذى يحب به و لم يبلغ قال عليه السّلام: لا يجزى ذلكك عن حيجة 
الإسلام و عليه الحج إذا بلغ» و كذا المرأة إذا حج بها و هى طفلة .)١١‏ 

و فيه: أنه لإرساله و عدم ثبوت وثاقةُ نعمان بن محمد بن منصور صاحبه لا يعتمد عليه؛ فإذاً لا دليل على إلحاقها به. 

وقد طفحت كلمات الأصحاب بصحة الإسحرام بالمجنون كغير البالغ» ففى المنتهى: حكم المجنون حكم الصبى غير المميز؛ إذ لا 
يكون أخفض حانًا منه فيحرم عنه. انتهى. 

و أورد عليه فى الحدائق بأنّه لا يخرج عن القياسء مع أنه قياس مع الفارق. 

و فى المستند: لما كان المقام مقام المسامحة يكفى فى حكمه فتوى كثير من الأصحاب. انتهى. 

وفيه: أن ثبوت الاستحباب بأخبار من بلغ لا يكفى فيه فتوى الأصحاب. بل لا بدّ فيه من ورود خبر به مفقود فى المقام. 

و لكن لا كان الأصحاب أفتوا بذلكء. بل ظاهر الجواهر نفى الخلاف فيه؛ و هم أعرف بالأدلَهُ الشرعية» و أن القياس ممنوع فى 
الشرع؛ فلا محالة يستكشف عثورهم على نص لم يصل اليناء فتأمّل. 

و فى المتن و من العبد باذن المولى أى يصح حبجه. ولا خلاف فيه نصاً و فتوى» و لكن قد مر أن بناءنا على عدم التعرض لأحكام 
العبيد و الإماء. 


.١ من أبواب وجوب الحجّح و شرائطه حديث‎ ١١ المستدركك باب‎ )١( 
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كيفية الحجّ بالصبى 

"- فى كيفية الحج به و المراد بالإحرام به جعله محرماً بفعله لا أنه ينوب عنه فى الإحرام. 

و فى الجواهر استناده الى الأصحاب: و هو كذلكك. و لذا صرح غير واحد بأنّهِ لافرق بين كون الولى محلا أو مُحرماً و أكثر النصوص 
قدل عليةة 

لاحظ: قوله عليه السّ.لام فى صحيح معاوية المتقدم: و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم. و قوله فى خبر ابن الفضيل: متى يحرم به. و قوله 
عليه الّلام فى خبر أيوب: كان أبى يجرّدهم من فخ. 

و أمّا مافى صحيح ابن الحجاج: فأحرموا عنه فجرّدوه. فالمراد به ما فى غيره بقرينة قوله: فجرّدوه. فيلبسه ثوبى الإحرام و ينوى الولى 
الإبحرام بالطفل فيقول: اللّهم إِنّى أحرمت هذا الصبى الى آخر النية؛ لاستحباب التلفّظ بالنية» و يلقّنه التلبيية إن أحسن أن يلتى و إلا 
فيلبى عنه؛ لصحيح زرارة: و يجتّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه. و يأمره بكلّ فعل من أفعال الحج يتمكن منه؛ و ينوب 
غنه فى كل ما لا بسكن 

و أما الطهارة» ففى التذكرة» و عن الدروس و كشف اللثام: أنه لا بدٌ و أن يكون الولى متطهّراً. 

واستدلّ له بأ الطواف بمعونة الولى صح و الطواف لا يصحٌ إلا بطهارة. 
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وفيه: أنّه طواف الصبىء و لذا فى الخبر: ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت. و الدليل دل على لزوم الطهارة فيمن يكون الطواف 
طوافه. 

والحقٌّ أن الوضوء كغيره من الافعال إن أمكن إيقاعه فى الطفل- كما هو 
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الغالب- يتعين فيه ذلكك و إِلَا يجتزأ بفعل الولى عنه و إن لم يمكن إيقاعه فى الطفل ورواجهالرلي وزع الكداكا فى الجرافربين 
أن الأحرط طهارثهما معاً حسن و إن كان يقوى فى النظر الاكتفاء بطهارة الصبى إِلَا إذا لم يتمكن. 


المراد من الولى 


*- المشهور بين الأصحاب: أن المراد بالولى هو الولى الشرعىء و هو من له الولايةُ فى المال كالأب و الجدّء بل بلا خلاف بينهم فيه 
فالكلام فى موردين: 

الأول: هل جواز الإحرام بالصبى مختص بالولى الشرعى كما هو المشهورء أم يجوز لكل من يتولّى أمر الصبى و يتكفّله وإن لم يكن 
ولياً شرعياً كما نفى عنه البعد فى العروة» و اختاره فى المستند لو لا الإجماع على خلافه. 

الثانى: فى المراد بالولى الشرعى و أنه هل يختص بالأب و الجدّء أم يعم الحاكم الشرعى و الوصى. 

أما المقام الأول» فقد استدل لعدم الاختصاص بالولى الشرعى و شمول الحكم للولى العرفى أى كل من يتكفّل الصبى: بقوله عليه 
البّ.لام فى صحيح معاوية: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه الى الجحفة أو إلى بطن مر. الحديث. فإنّه يشمل غير الولى 
الشرعى» كما أنّه لا اختصاص فى الأمر بقوله-: قدّموا فجرّدوه و لبوا عنه. و غير ذلكك. 

أقول: قد مرّ منّا مراراً أن التمسشكك بالإطلاق فرع كون الدليل فى مقام البيان من الجهة التى اريد التمسكك به فيهاء و فى المقام الدليل 
وارد فى مقام بيان محل الإحرام و كيفيته فلا يصح التمشكك به من ناحية كون المحج شخصاً معتناً أو أنّه لا اختصاص به. 
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و بالجملة» النصوص الدالََّهُ على مشروعيته بين ما يكون فى مقام بيان أحكام اخرء و بين ما يختص بمورد تصدّى الولى كصحيح 
زرارة: إذا حج الرجل بابنه. بل و صحيح ابن الحجاج: إن معنا صبياً مولوداً و عليه فلا دليل على مشروعيته فى غير مورد تصدّى الولى؛ 
والأصل يقتضى عدمها. 

و أما المورد الثانى» فملخص القول فيه: أنّه بعد ما لا كلام بينهم فى ثبوت الولاية للأب و الجدّء وقع الكلام فى ثبوتها للحاكم الشرعى 
و الوصى. 

أمَا الحاكم فالأظهر عدم ثبوت ولايهُ الإحجاج له؛ لما سيأتى فى مبحث الولاية من كتاب التجارة فى الجزء الثالث عشر من هذا الشرح 
من اختصاص ولاية الحاكم بما يكون من قبيل الامور الحسبية أو من مناصب القضاةً» و عدم كون الإحجاج من أحد هذين القسمين 
واضح. 

و أما الوصى فإن عتّن الموصى ذلكك. و إِلَا فحيث إِنّهِ ليس له ولاية إِلَا على حفظ نفس الصبى و ماله فليس له الإحجاج به و تمام 
الكلام فى ذلكك فى كتاب الوصية. 
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و عن جماعة من الأصحاب- كالمصئّف فى المنتهى؛ و المحمّق فى محكى المعتبر؛ و الشهيد و صاحب الجواهر و غيرهم» بل عن 
المداركك نسبته الى الأكثر- ثبوت ولاية الإحرام للَامٌ أيضاً. 

كلعز القرائم بو القواغد و السرائرو ظيرها هده شونها لها 

و عر لحرا واللدو و السرإزر و غير م ثبوتها لها و 8 ٍ 
و استدل للأول بمصتحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّرلام قال: سمعته يقول: مرّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
برويثة وهو حاج فقامت اليه امرأهُ و معها صبى لها فقالت: يا رسول اللّه أ يحب عن مثل هذا؟ قال: نعم و لكك أجره ١١‏ 
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بتقريب: أنّ ثبوت الأجر لَه التى تحيجه فرع ثبوت مشروعية الإحجاج لها. 

و فيه أُوََا: أنه يحتمل عدم ارتباطه بالإحجاج لهاء و لعلّه من قبيل ما دل على أن الولد كل ما أتى به من الأعمال الشرعية يكتب لأبويه 
الثواب و الأجر. 

و ثانياً: أنه لو سلّم وروده فى الإحجاج لها لكن لا إطلاق له من جهة أن الإحجاج حسن حتى مع عدم إذن وليه الشرعى؛ لأنّه فى مقام 
بيان نفى قصور الصبى لا نفيه من الجهة الاخرىء و عليه فمقتضى الأصل عدم ثبوت مشروعية الإحجاج للّام أيضاً إلا إذا أذن لها الولى 
الشرعى. 


مصارف الحجج على الولى 


*- أن للحج مصارفاً كالنفقة الزائده على نفقة الحضر و الهدى و الكفارة» فهل هى على الولى أم من مال الصبى؟ و تفصيل القول 
بالبحث فى موارد. 

الأمول: فى النفقة» ففى الجواهر: أن نفقته الزائدة مثل آله السفر و اجره مركبه و ما شاكل تلزم الولى فى ماله دون الطفل بلا خلاف 
أجده فيه. 

و استدل له فيها بأنّه هو السببء و النفع عائد اليه؛ ضرورة عدم الثواب لغير المميّز بذلكك و عدم الانتفاع به فى حال الكبر. و بأنه أولى 
من فداء الصيد الذى نصّ عليه فى خبر زرارة. 

و أورد على الأول: بأنه قد يشكل اقتضاء مثل هذه السببيةٌ للضمان. 

أقول: كيف يشكل ذلك بعد كون الولى هو المتصدى للإتلاف و الصرف و النفع عائد اليه» فلا ينبغى التوقف فى سببته له» بل الظاهر 
أنّها عليه حتى مع عود الثواب الى الصبى؛ فإن تصرفات الولى فى مال الطفل إِنّما يكون جوازها وعدم الضمان بسببها فيما إذا كان 
هناك مصلحة دنيوية للصبى متفرعة عليهاء و لا أقل من عدم المفسدة 
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و من المعلوم أنه لا مصلحة دنيوية فى صرف ماله فى سبيل الحج, بل فيه المفسدة؛ فإنّهِ يتلف ماله من دون أن يعود اليه شىء» و إذن 


الشارع فى الإحجاج به أعم من الإذن فى صرف ماله. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9؟2 من عالان/ا 


نعم إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به» أو السفر يكون مصلحةً له يجوز أخذها من مال الصبى؛ لما دل على جواز تصرف الولى فى 
مال الطفل لو كان التصرّف مما فيه مصلحةٌ الصبى. 

و فى الجواهر: و لعل إطلاق الأصحاب منزَّل على غير ذلكك. 

هذا فى الاحجاج بالصبى غير المميزء و أمَا المميز الذى يحج بنفسه فلا شىء على الولى» بل نفقته السفرية أيضاً من ماله» و يشهد 
لجواز ذلكك: ما دل على استحباب أن يحج. 

و أما الهدى, ففى الجواهر: كأنه لا خلاف بينهم فى وجوبه على الولى. انتهى. 

و اتتغدل لها بو وى 

الأول: أن الولى هو السبب فى حيجه. و توضيحه: أن الاحجاج بالصبى ليس فيه غبطة و مصلحة دنيوية حتى لو فرضنا كون أصل سفره 
غبطة له لامكان أن لا يحجٌ به. و يدخله مكه من غير أن يحجّء فالاحجاج إذا لزم منه الهدى يكون من هذه الجهة تصرفا ماليا غير 
مأذون فيه فلا محالة يكون على الولى؛ فلا وجه لاستشكال بعض الأعاظم فى سببيته للضمان. 

الثانى: صحيح زرارة المتقدم: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار. 

و أورد عليه بعض الأعاظم بأنّ الأأمر بالذبح عنهم إِنْما كان بعد قول السائل: ليس لهم ما يذبحون. فلا يدل على الحكم فى صورة 
تمكن الطفل منه؛ بل لعله ظاهر فى الذبح من مال الصبى مع التمكن منه؛ بل لا يبعد ظهوره فى ذلكك من جهة التقرير. 

وفيه: أن قول السائل: ليس لهم ما يذبحون. اريد به ليس للكبار ما يذبحون 
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عنهم و عن الصغار. لاحظ: صدر الخبر و عليه فيستكشف منه أنه كان المغروس فى ذهن السائل كون الهدى فى مال الكبار و أَنّهم 
مكلفون به و سئل عن حكم ما لا يتمكن من الذبح من قبل نفسه و من قبل الصغير؛ فجوابه (ع) من جهة التقرير ظاهر فى كونه من 
مال الول 5 

الثالث: مصبحح إسحاق بن عمار: سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرةً و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام» قال 
(ع): قل لهم يغتسلون ثم يُحرمونء و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ١1؛‏ فإنّ إطلاقه يقتضى الذبح من مال الولى» بل بما أن 
مورده حج الصبى المميّز نفسه و الولى آمر به» و أيضاً أن المباشر للذبح لا يجب أن يكون الولى قطعاًء فقوله: اذبحوا عنهم. ظاهر فى 
كون ما يذبح من مال الولى». 

ولا ينافى ذلك ما فى صحيح معاوية المتقدم: و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه؛ لأنّه قابل لأن يحمل على عدم وجدان الولى 
للهدى عنهم؛ فيتعتّن ذلكك فى مقام الجمع بينه و بين ما تقدم. 

ثم نه يمكن أن يؤْرّرد ما ذكرناه بإطلاق الخطاب بإحجاجه؛ فإنّه كما فى سائر الموارد- كما فى بذل الحج- لا يبعد دعوى ظهوره فى 
كون الهدى من ماله. 

و أمّا كفارة الصيدء فالمشهور أنّها تجب فى مال الولى. 

و يشهد به صحيح زرارة المتقدم: و إن قتل صيداً فعلى أبيه. 

فما فى التذكرة من أنّها فى مال الصبى؛ لأنّه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب فى ماله. كأنّه اجتهاد فى مقابل النص كما فى 
الجواهر. 

و أما الكفارات الاخر المختصة بالعمدء فهل هى أيضاً على الولى كما عن 
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الكافى و النهاية و القواعد» أو فى مال الصبى» أولا تجب أصلًا كما فى المنتهى و عن التحرير و المختلف و غيرها؟ وجوه. 

أما القرل الأعي ققد اتسدل لدب وده 

أحدها: انصراف أدَلَهُ الكفارات عن الصبى. 

و فى العروة: و الانصراف ممنوع و إلا فيلزم الالتزام به فى الصيد أيضاً. 

ولكن يمكن أن يقال: إن الكفارة من قببل المنجازاة على الذئب فتختص بغير الصبى» و يكون ذلكك منشثاً للانضراف» و لا يقاس 
بالصيد التى تثبت الفديةُ فيه مع عدم العمد. 

ثانيها: النصوص المتضمنة أن عمد الصبى و خطئه واحد .)1١‏ فإنها تدل على أن الأفعال الصادرة عن غير البالغين عمداً فى حكم 
الأفعال الخطائية» ففى المقام كما أن موجبات الكفارة إذا غدوت خط لهرت الكفارة ذلك إذا صدرت عن الصبى. 

و أورد عليه سيد المدارك و صاحب العروة و غيرهما من المحقّقين بن ذلكك مختص بباب الديات لمقابلة الخطأ بالعمد؛ لشيوع 
التعبير بهما عن الجناية العمدية و الخطائية تبعاً للقرآن المجيد, و لقوله عليه السّ.لام: تحمله العاقلة. إن ذلك إِنْما يكون فى الجنايات» 
و لما عليه ضرورة العلماء و العوام من صحة أعماله القصدية من صلا و صيام و سفر و إقامة عشرةٌ أيام و غير ذلكك, و لو كان قصده 
بمنزلة العدم لما صحح شىء من ذلكك. 

أقول: لا إشكال فى أنّ هذه النصوص لا تدلٌ على أنّ قصد الصبى كلا قصد. لأنّه- مضافاً الى استلزامه تخصيص الأكثر- خلاف 
الظاهرء كما أنّه لا إشكال فى عدم شمولها لباب المعاملات؛ و ذلك لأنّ تنزيل شىء منزلة آخر لا بدّ و أن يكون فيما للمنرّل 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب العاقلهُ من كتاب الديات. 
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عليه أثر شرعى, و من المعلوم أنّه فى باب المعاملات لا أثر للمعاملات الخطيئة» مع أن العمد و الخطأ إِنّما يتصوّران فى الامور التى لها 
واقع محفوظء و ذلكك الأمر قد يترنّبٍ على سببه قهراً و آخر عن قصد و أما الامور المتوقف تحمّقها على القصد كالعقود و الإيقاعات 
حيث إنّها لا تتحقّق بدون القصد فلا يتصوّر فيها الخطأ كما هو واضح. و لكن لا وجه للاختصاص بخصوص باب الجنايات؛ بل 
مقتضى إطلاقها الشمول لكل باب كانء لكل من العمد و الخطأ حكم يخضّه و أثر مختص به و تدل به على أن الحكم متّحد فى 
خصوص الصبى و من مصاديقها باب الجنايات» و منها المقام. 

و شيوع التعبير عنهما فى خصوص باب الجنايات لا يوجب التخصيصء كما أن ما فى بعضها من قوله (ع): تحمله العاقلة. المختص 
بباب الجنايات لا يوجب تقيبد إطلا-ق ما ليس فيه ذلكك؛ لعدم حمل المطلق على المقّد فى المثبتين» و الأخذ بالمتيقّن مع وجود 
الإطلاق لا وجه له. فالأظهر تمامية دلالة ذلك. 


الثالث: خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما التّ.لام» عن الصبيان هل عليهم إحرام؛ و هل يتّقون ما يتَقَى الرجال؟ قال 
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عليه السّلام: يحرمون و ينهون عن الشىء يصنعونه بما لا يصلح للمحرم أن يصنعه؛ و ليس عليهم فيه شىء .)١١‏ 

ولو قرئ يحرمون. مبنياً للفاعل يدل على المطلوب بتمامه؛ و لو قرئ مبنياً للمفعول يختص بالإحجاجء ولا يشمل ما لو حجٌ الصبى 
بنفسه فيكون أخصٌ من المدّعى إلا أنّهِ يتم بعدم القول بالفصلء فالمتحضيل: أن الصبى إذا ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام لا 
كفارة عليه غير الصيد. 

و لو سلّم ثبوتها فهل هى على الولى أو الصبى؟ مقتضى إطلاق أدلّتها هو الثانى. 

و اشعدذل لأول .أن الوك هو السدافى تركب الكفارة فكرة ضاساء وقول 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب المواقيت حديث ”؟. 
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ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة 


عليه السلام: عمد الصبيان خطأ تحمل على العاقلة .١‏ فإنّه يدل على أن الكفارة على العاقلة. 

و لكن يرد على الأول: أن السبب للكفارة هو فعل الصبى و ارتكابه المحظوراتء و الولى ليس سبباً فى ذلكك و إن كان سبباً لإحرامه» 
نعم يجب على الولى منعه من ارتكابها. 

و يرد على الثانى: أنّه مختص بباب يكون خطؤه على العاقله و هو باب الديات» و لا يشمل المقام الذى لا شىء فى خطئه. 


[المسألة الخامسة:] الحج الندبى لا يجزى عن الواجب 
اشارة 


المسألة الخامسة: و لو تسكع الفقير أى: حج غير المستطيع تسكعاً كان حتجه ندباً و لم يجزئه عن الحج الواجب بل يجب عليه الإعادة 
بعد الاستطاعة بلا خلاف كما قيل» بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف و المنتهى و غيرهما. كذا فى المستند. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فى شىء من ذلككء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 

و فى المنتهى: فلو حج ماشياً حينئذ لم يجزئه عن حبهُ الإسلام عندناء و وجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط» ذهب اليه علماؤنا. 
انتهى. 

و مال جمع ممئّن قارب عصرنا الى الإجزاء. 

و ليعلم أن محل الكلام ما لو لم يصر مستطيعاً من حين الإحرام و الا فلا إشكال فى الإجزاء. 


.” من أبواب العاقلهٌُ من كتاب الديات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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و كيف كان فيشهد للأول إطلاق ما دل على وجوب الحج على المستطيع فإِنّه يقتضى وجوب الحج بعد الاستطاعة و إن كان قد حج 
و استدل للثانى: بأنّ الظاهر أن حبَدِدُ الإسلام هو الحج الأول» و إذا أتى به كفى و لو كان ندباء و هذا نظير ما اذا صلى الصبى صلاهٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا/ا؟لا من عالان/ا 


الظهر ندباً- بناءَ على كون عباداته شرعية- فبلغ فى أثناء الوقت, فإنه لا يجب عليه الإعادة. 

و الوجه فيه: أن الظاهر أن ما امر به الصبيان هو الصلاه المعهودٌ التى أوجبها الله تعالى على البالغين؛ لا-شىء مغاير لهاء فالصبى 
مكلف بالطبيعة الواحدة بلغ أم لم يبلغ» غاية الا-مر ما لم يبلغ يكون مرتحصاً فى تركهاء و إذا بلغ لا يكون مرخحصاً فى التركك فإذا اتى 
الصبى بتلكك الطبيعة صحيحة سقط عنه التكليفء و إن بلغ بعد ذلك فلا شىء عليه؛ و بهذا البيان يحكم بإجزاء الحج الندبى عن 
الواجب. 

لا يقال: إن لازم ذلكك إجزاء حج الصبى عن حمة الإسلام مع أنّه لا قائل به. 

فإنّه يقال: إن مقتضى القاعدة و إن كان ذلك إِلَا أنه دل الدليل الخاص على لزوم الإعادة. 

فان قيل: إذا كانت حقيقة الحج الندبى متحدة مع حقيقة حي الإسلام فكيف يختلف آثارهما؛ إذ حيجةُ الإسلام يستحق العقاب على 
تركهاء و لو تركها تستقر على المكلفء و تركها بلا عذر تركك لشريعة من شرائع الاسلام؛ و لو منعه مانع منها تجب الاستنابة» و لو 
تركها الى أن مات تخرج من أصل التركة. و هذه الآثار لا تترتّب على الحجّ الندبى فيستكشف اختلاف حقيقتهما. 

قلنا: إن هذه الآثار جاءت من قبل الوجوبه و أننا ذات الواجب فلا فرق بينه و بين ذات المستحب. 

أقول: الظاهر كون حقيقة الحجٌ واحدة لا اختلاف فيها ولا تعدّدء ولكن هذه الحقيقة الواحده متعلّقَة للأمر فى كلّ عام و الأمر 
المتعلّق بها فى كل عام غير الأمر 
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المتعلق بها فى العام اللاحق, غايةً الأمر أن الأمر بها فى عام الاستطاعة وجوبىء و فى عام غير الاستطاعة ندبى» فهى نظير صلاةٌ الظهر 
التى هى حقيقة واحدة» و مع ذلكك فى كل يوم متعلّقة لأمر غير الأمر المتعلّق بها فى اليوم اللاحقء و عليه فكما أن الإتيان بالحجٌ فى 
العام السابق لا يجزى عن الأمر الندبى المتعلق به فى العام اللاحق إذا لم يصر مستطيعاً كذلكك لا يكون مجزياً عنه إذا كان وجوبياًء 
كما أن صلاة الظهر المأتى بها فى اليوم السابق لا تجزى عن الأمر المتعلق بها فى اليوم اللاحق» فعدم الإجزاء. لتعدّد الأمر لا لتعدّد 
ماهية الحج. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى القياس بصلاةً الظهر التى أتى بها قبل البلوغ, فإنّه قياس مع الفارق. 

و نظير المقام هو صلاة ظهر اليوم السابق المأتى بها قبل البلوغ بالنسبة الى الأمر بها بعد البلوغ فى اليوم اللاحق» و بديهى عدم الإجزاء 
فى المقيس عليه» و كذلكك فى المقام. 

الحج عن الغير لا بجزى عن حجّة الإسلام 

و فى المقام فروع مناسبة لهذه المسألة. 

-١‏ لا خلاف بين الأصحاب فى أنّ من كان غير مستطيع للحج ثم استؤجر للحي عن غيره؛ فحيّجه عن الغير لا يجزى عن حيةُ الإسلام 
الواجية يعد الاغطاعة. 

و يشهد به- مضافاً الى ذلككء و إلى ما تقدّم من أن ذلكك مقتضى القاعدة؛ فإنّ الحج عن الغير متعلق لأمر غير ما هو متعلق بحيجة 
الإسلام» فالإجزاء خلاف القاعدة- خبر آدم بن على عن أبى الحسن عليه السّلام قال: من حي عن إنسان و لم 
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ة ة ة 7مك 
يكن له مال يحب به أجزأت عنه حتى يرزقه اللّه تعالى ما يحي به و يجب عليه الحج .١١‏ إلا أن فى المقام روايات توهّم دلالتها على 


الإبجزاء كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّر.لام عن رجل حي عن غيره أ يجزيه ذلكك عن حَبَدَةُ الإسلام؟ قال عليه 
السَلام: نعم .0"١‏ 

و صحيح جميل بن دراج عنه عليه السّلام فى رجل ليس له مال حي عن رجل أو أحيجه رجل ثم أصاب مانا هل عليه الحج؟ قال عليه 
السّلام يجزى عنهما 09. 

و صحيح معاوية عنه عليه السشلام: حح الصرورة يجزى عنه و عمن ححّ عنه «0"5. 

و نحوها خبر عمرو بن الياس «08)» و إن عارضه فى مورده صحيح على بن مهزيار. 

و لكن غير صحيح جميل قابل للحمل على ما صرّح به فى خبر آدم و هو الإجزاء الى اليسار» فالجمع بين الطائفتين يقتضى ذلك. 

و أمَا صحيح جميلء فعن المنتقى الطعن فى متنه قال: و ربما تطرق اليه الشكك بقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين» و الجواب إِنّما 
ينتظم مع أحدهما؛ فإنّ قوله: يجزى عنهما. يناسب مسألهُ الحج عن الغيره و أمَا حكم من أحتجه غيره. فيبقى مسكوتاً عنه مع أن إصابة 
المال إِنّما ذكرت معه و ذلكك مظنة الريب أو عدم الضبط فى حكاية الجواب» فيشكل الالتفات اليه فى حكم مخالف لما عليه 
الأصحاب. انتهى. 

و لكن يمكن أن يقال: إن السؤال إِنّما هو عن حكم فردين: أحدهما: من حج 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
.7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )( 
.” من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )0( 
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عن ظو» التعر دي لطر افقرلاه ددع هما اداه بطق عل وو تساي فا لابوعن الشوفي تالبائت هاللريةا عفر 2ل 
و فى الوسائل: أقول: يحتمل كون الإجزاء حقيقة بالنسبةُ الى من حج عنه. و مجازاً بالنسبة الى النائب» و يحتمل عود الضمير فى قوله: 
عنهما. الى الرجلين المنوب عنهما دون النائب» و يحتمل الحمل على الإنكار. انتهى. 


و الكل خلاف الظاهر. 
و أفاد بعض الأعاظم أن الجمع بين صحيح جميل الذى هو ظاهر فى الإإجزاء؛ و غيره يقتضى الأخذ بظاهره؛ و حمل غيره على 


و فيه: أن ضابط الجمع العرفى كون أحد الخبرين بنظر العرف قرينة على الآخرء و يعرف ذلكك بجمعهما فى كلام واحدء و فى المقام 
إذا جمعنا قوله عليه الام فى صحيج جميل فيمن حي عن غيره و من حيجه غيره فأصابا مانا يجزى عنهما جميعاء و قوله عليه التّرلام 
فى خبر آدم: أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به و يجب عليه الحج. الدال بالمفهوم على عدم الإجزاءء؛ و بالمنطوق على 
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وجوب الحج لا- ريب فى أن أهل العرف يرونهما متهافتين» و لا يرون أحدهما قرينةٌ على الآخرء فالحقٌ أنّهما متعارضان لا يمكن 
الجمع بينهماء و الترجيح مع خبر آدم لأنّه المشهور بين الأصحاب و لموافقة الكتاب. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4) ص: 
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لو حجَ مع العسر و الحرج 


1- لو حب فاقد شرط من الشروط التى مدركها قاعدة لا حرج أو قاعدةٌ نفى الضررء كصبحةُ البدن» وسعة الوقت و العود الى الكفاءة 
على قولء و ما شاكل» أو حب مع لزوم العسر و الحرجء أو مع الضررء فقد يقال- كما عن الدروس و فى العروة 
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1. 


و تبعهما بعض الأعاظم- بالإجزاء. و لكن المشهور عدم الإجزاء. 

و قد استدلٌ للإجزاء بوجوه: 

الأول: ما عن الشهيد- ره- قال- بعد ذكر الشرائط و إنهائها الى ثمانية- و لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه» و عندى لو تكلف 
المريض و المغصوب و الممنوع بالعدوٌ و تضيق الوقت أجزأه ذلكك؛ لأنّ ذلكك من باب تحصيل الشرط. فإنّه لا يجبء و لو حصّلله 
وجب و أجزأء نعم لو أدى ذلكك الى إضرار بالنفس يحرم إنزاله» و لو قارن بعض المناسكك احتمل عدم الإجزاء. انتهى. 

وفيه: أن الذى يحصل بالتكلف المقدمة و هو المشى الى مكهُ و منى و عرفات» لا الشرط الذى هو عدم الحرج أو الضرر. 

و بعبارة اخرى: الذى يحصل بالتكلّف الحج أو السير إليه» لا الصحة أو الأمن من الطريق مثا اللذان هما الشرط. 

نعم لو كان الضرر أو الحرج الى ما قبل الميقات و لم يكونا حين الشروع فى العمل تمٌ ما ذكره؛ لكنّه خارج عن فرض المسألة و لا 
قائل بعدم الإجزاء فيه. 

الثانى: ما فى العروة» قال: لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا الى حدّ الحرمة إِنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلبء فإذا تحمملهما 
و أتى بالمأمور به كفى. انتهى. 

وفيه: آنه إن اريد أن الوجوب و الاستحباب فردان من الطلبء و يكون الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترككء أو أن الوجوب 
هو الطلب الشديدء و الضرر و الحرج يرفعان القيد الثانى أو الشدَّهُ فيكون الأول أو أصل الطلب باقياً. فيرد عليه: ما ذكرناه تبعاً 
للأساطين: أن الاختلاف بينهما ليس إِلَا فى حكم العقل بلزوم المتابعة و عدمه من جهة ترخيص الأمر فى تركه و عدمه؛ و إِلّا فالطاب 
قن رامح لاد قب قد 

و إن اريد أن قاعده نفى العسر و الحرج و كذا قاعدة نفى الضرر إِنّما ترفع 
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المؤاخذة خاصة: و الطلب يكون باقياً. فيرد عليه- مضافاً الى عدم معقولية رفع الحكم العقلى مع بقاء منشئه- أن مقتضى إطلاق دليلهما 
رفع الطلب رأساً. 
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الثالث: ما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين و هو أنه بناءٌ على أن الاختلاف بين الوجوب و الاستحباب إِنّما هو من ناحيةُ الترخيص 
فى مخالفته فى الطلب الاستحبابى» و عدمه فى التكليف الوجوبىء ادلة نفى الحرج و الضرر راجعة الى الترخيص فى مخالفة الطلب» 
فالطلب قبل أدَلَهُ نفى الحرج و الضرر لا ترخيص فى مخالفته. و بعدها مرتحص فى مخالفته فالطلب فى الحالين لا تبدّل فيه لا فى ذاته 
ولافى صفته. و إِنْما التبدّل فى انضمام الترخيص اليه بعد أن كان خالياً عنه. فإذا كان باقياً بحاله كان كافياً فى مشروعية المطلوب و 
جواز التعبد به. 

و فيه: أن تلكك الأدلَهُ نافية للتكليف لا مثبتة فلا يثبت بها الترخيص فى التركء و بدونه لا معنى لرفع حكم العقل بوجوب إتيان ما أمر 
به المولى» مع أنه لا وجه لتخصيص الرفع بخصوص هذا الحكم بعد أن مقتضى إطلاقها رفع كلّ حكم قابل للجعل. 

الرابع: ما ذكره بعض آخر من أعاظم المعاصرينء و هو: أنّ كلّ قبد من قيود الموضوع و إن كان دخينًا فى الملاكك بلا كلام إِلَا أن 
القيد المستفاد من قاعدة نفى العسر و الحرج لا ملا-كث له إِلَما الامتنان» و لا ربط له بأصل الملاكك فلو حج مع لزوم الحرج يحكم 
بإجزائه عن حَهُ الإسلام لاستيفائه جميع ملاكك الحج الواجب, و ملاكك الامتنان يصلح منشتاً لرفع الحكم, لكنّه لا يصلح لمزاحمة 
ملاكك الواجبء و هو واضح. 

ثم أورد على نفسه بأنّه كيف يستكشف وجود ملااكك الواجب بعد رفع الحكم؛ إذ العلم بوجوده مع عدم الكاشف علم بالغيب الذى لا 
علمة تعر اا 

و أجاب عنه بأنّه يستكشف وجوده من نفس امتنانية القاعدة؛ إذ لو لم يكن ملاك الوجوب ثابتاً فلا امتنان فى رفعه لارتفاعه بانتفاء 
الملاك لا للقاعدة فتسليم 
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امتنانيتها مساوق لتسليم ثبوت الملاكك على حاله. 

أقول: أولًا قد ذكرنا فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مبحث النية أن الدواعى القربية الموجبة لعبادية العبادة منحصرة فى الامر و 
المحبوبية» و أمّا باقى الدواعى التى توهّم كونها منها كرجاء الثواب و رفع العقاب و ما شاكل فليست منهاء و من تلكث الدواعى داعى 
الملاكك و المصلحة الكامنةٌ فى الفعل؛ إذ استيفاء المصلحة الكامنة فى العبادء لا يمكن إِنَا بإتيانه امتثانًا لأمره تعالى» فلو أتى بالعبادةٌ 
من دون قصد الأسمر و لو كان من قصده حصول المصاحة لا تستوفى تلكك لترتّبها على الفعل المأتى به امتثالًا لأمره تعالى؛ و عليه 
فالإتيان بداعى الملاكك لا يكفى فى العبادية» و إن قصد الأمر الندبى يأتى ما تقدم من الإشكال فى إجزاء الحج الندبى عن الواجب. 
أضف الى ذلكك أن الملاءك الذى لا يصاح أن يزاحم الامتنان و غير قابل لأسن يكون منشئاً للأمر عند مزاحمته معه لا يكفى فى 
العباديةٌ و القرب الى الله تعالى» مع أن عدم مزاحمة ملاكك الامتنان على الامَرِهُ لملأك الحجّ الواجب غير واضح. فيقع الكسر و 
الانكسار بين الملاكين» بل من مزاحمته معه فى المنشئيةُ لجعل الحكم و غلبته عليه يستكشف وجودها و تحمّقها. 

الخامس: أنّ عدم الضرر و الحرج المأخوذ شرطاً فى الاستطاعة يراد به عدم الحرج و الضرر اللتين من قبل الشارع لا مطلقاًء فإذا تكلف 
المكلف الحرج و الضرر لا بداعى أمر الشارع» بل بداع آخر فعدم الحرج و الضرر الآتيين من قبل الشارع حاصلء لأنّ المفروض أن 
الفدرو و الحري الحاصدارق اناب قذامميتة و يداع تثماتى لا بداع الأم فرص شكرة الابتظاعة سيل بساصلة يسام شروطهاة فبكوة 
اللنع سيك الاسالام. ّ 

و فيه: أن مقتضى إطلاق الأدلَةُ رافعية الحرج و الضرر للحكم مطلقاء و لا يعقل وجه لهذا التقييد. 
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الوجه السادس: ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين أيضاً و هو يعم جميع الشروط سوى الاستطاعة المالية و البلوغ و الحري و هو 
أنّه يجب على من يكون مستطيعاً من حيث المال و فاقداً لشرط آخر غيره كصحة البدن و ما شاكلء أن يستنيب من يحب عنه. و هذا 
دليل على ثبوت حبَدَه الإسلام عليه؛ إذ لو لم يكن الحج واجباً عليه لما امر بالاستنابة بأن يأتى النائب ما وجب على المنوب عنه» 
فوجوبه عليه مسلّم غاية الأمر سقط عنه قيد المباشرة لأجل المانع» و معلوم أن سقوط قيد المباشرة ترخيصى لا عزيمى؛ لأنه من 
الواضح أَنّه لو تحمل المرض أو الحرج و حب مباشرةً لم يرتكب حراماًء فينطبق حتجةٌ الإسلام عليه قهراً. 

ثم قال: إن ذلكك واضح على فرض وجوب الاستنابة و لكنه كذلكك حتى بناءً على استحبابها؛ لأنْ ظاهر الأخبار هو إتيان النائب بما 
على المنوب عنه من جهة الاستطاعة المالية وجوباً لا إتيانه بالحج المستحب عنه لكون الاستحباب صفه للاستنابة لا الحيّ الذى يأتى 
به نيابة عنه. 

و فيه أولما: أن بقاء وجوب الحجّ و توجهه الى المنوب عنه مع الترخيص فى تركه مترا لا أتعمّله؛ فإنّه إن اريد أنه مخير بين أن يأتى 
بالحج بنفسه أو يستنيب فهذا ممما لم يدل عليه الدليل. 

و إن اريد أنّهِ وججَه إليه الوجوب و لكنّه يسقط بالاستنابة. فيرد عليه: أن لازمه عدم جواز تركه عليه ابتدائً» و هذا مما يخالفه الأدلة. 

و إن اريد أن الخطاب موجه الى المنوب عنه أعتم من بدنه الحقيقى و التنزيلى و هو النائب. فيرد عليه: أن الخطاب الموجه الى شخص 
لذ يعقل كوت محة كا لشيخصض آخر. 

و الحقّ: أنّه إن وجب الاستنابة يكون ذلكك تكليفاً آخر غير التكليف بحيّجةٌ الاسلام. 
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و ثانياً: أنّه لو تم ذلكك بناءٌ على وجوب الاستنابة لا يتم بناءٌ على استحبابها إذ كيف يكون هناك تكليف وجوبى رخص فى مخالفته 
حتى ببدنه التنزيلى. . 

ثم إن الكلام فى حقيقة النيابة و كيفية توجه الأمر الى النائب و امتثاله سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى. 

وجوب الاستنابة على المعذور 


المسألة السادسة: فى النيابة عن الحى فى الحجّ 
اشارة 


.لا إشكال فى أن مقتضى القواعد الأوَّليهُ عدم مشروعية النيابة؛ إن إطلاق الدليل المتضمّن للأمر بفعل يقتضى المباشرة» أضف اليه 
خروج فعل الغير عن تحت قدرة المكلّفء فلا يعقل أن يؤمر به فجعله طرف التخيير غير معقول؛ و جعل الاستنابة عدلًا معقول إِلَا أنه 
خلاف الظاهر و الإطلاق؛ و يحتاج الى قرينة تثبته» و سقوط الأمر بالاستنابة أو بفعل النائب خلاف الأصل يحتاج الى دليل» فالاستنابة 
و النيابة خلاف الأصل. 

و لكن خرج عن ذلكك النيابة عن الميت فقد دلّت النصوص على جوز النيابة عنه فى كل عمل خير حسن فلا إشكال فيها. 

كما أنّه لا إشكال فى صِححةُ النيابة عن الحى المتمكن أيضاً فى الحج المندوب؛ لجملهُ من النصوص كخبر محمد بن عيسى اليقطينى» 
قال: بعث إلى أبو الحسن الرضا على السلام رزم ثياب و غلماناً و حب لى و حبَدِه لأخى موسى بن عبيد؛ و حعَدَةُ ليونس به عبد 
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الرحمن و أمرنا أن نحي عنه فكانت بيننا ماثة دينار أثلاثاً فيما بينناء الحديث .)١١‏ 


.١ الوسائل باب 6” من أبواب النيابة حديث‎ )١( 
١58 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص:‎ 
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10 | ا ١‏ 1 ا 
و خبر جابر عن أبى جعفر عليه السّ.لام» قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من وصل قريبا بحيجهُ أو عمره كتب الله له حمجتين 
وعمرتين. الحديث .)١١‏ 
و خبر إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السشّلام عن الرجل يحي فيجعل حتجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب 
ببلد آخرء قال: فقلت: فينقص ذلكك من أجره؟ قال عليه الّ.لام: لاهى له و لصاحبه؛ و له سوى ذلكك بما وصل. الحديث «37)» الى غير 
ذلكك من النصوص الكثيرةٌ الدالّهُ على ذلكك. 
كما لا إشكال فى عدم صحة النيابة فى الحجّ الواجب عن الحى المتمكن من الإتيان به مباشرةٌ بدون العسر و الحرج و الضرر. 
إنَما الكلاسم فى النيابة عنه مع عدم التمكن من المباشرة لمرض أو حصر أو هرم أو إذا كان حرجاً عليه» و مورد الكلادم و البحث 
جهات: 


[الجهة] الاولى [الاستنابة على الحى مع استقرار الحجّ عليه] 


: من استقر عليه الحج بأن اجتمعت له شرائط الوجوب و مضت مده يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج و أهمل حتى تعذّر عليه 
الحج أو تعشرء هل يجب عليه الاستنابة أم لا؟ وجهانء المشهور شهرة عظيمة هو الأول. 

و فى الحدائق: وجبت الاستنابة قولًا واحداً. و قد صرّح بذلكك جملة منهم. 

وفى المستند: بل فى المسالكك و الروضة و المفاتيح و شرح الشرائع للشيخ على و غيرها الإجماع عليه. انتهى و لكنه- قده- فى آخر 
كلامه بعد استظهار التردّد عن الشرائع و الذخيرة و النافع» و نقل عدم تعرض جماعة منهم المصنف- ره- للحكم بالوجوبء و خلوٌ 
كثير من كلمات الموجبين للاستنابة و النافين له عن هذا التفصيلء قال: و على هذا فليس فى المسألهُ مظنه إجماع و لا علم بالشهرة. ثم 


اختار هو عدم الوجوب. 


.8 الوسائل باب 70 من أبواب النيابة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 70 من أبواب النيابة حديث ه.‎ 
١88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج94 ص:‎ 
1 
ا‎ : ' 
و كيف كان فقد استدل لوجوب الاستنابة فى هذه الصورة بجملهُ من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّهِ لام‎ 
.01١ أن علياً عليه الّلام رأى شيخاً كبيراً لم يحب قط و لم يطق الحجّ من كبره فأمره أن يجهّز رجلا فيحج عنه‎ 
و صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام أن أمير المؤمنين أمر شيخاً كبيراً لم بحي قط و لم يطق الحج لكبره أن يجهّز رجلا يحج‎ 


.)75١( عنه‎ 
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و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه التّ.لام قال: كان على عليه الشّ.لام يقول: لو أنّ رجلًا أراد الحج فعرض له مرضء أو 
خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه 070. 

و خبر عبد الله بن ميمون القداح عن أبى جعفر عليه السّ.لام عن أبيه أن علياً عليه السّ.لام قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن 
تجهّز رجلًا ثم ابعثه يحب عنكك 60. 

الحجّ حتى كبرت سنى. فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال: له على عليه السّلام: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحب عنكك .0١‏ 

و مصبّحح الحلبى عن الإمام الصادق عليه السّلام فى حديث قال: و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره 
الله تعالى فيه فإنّ عليه أن يحب عنه من ماله صرورة لا مال له «18. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب وجوب الحبّح و شرائطه حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 75 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ 
. الوسائل باب 75 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )*( 
8 الوسائل باب 75 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )( 
." الوسائل باب 75 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )0( 
.7 الوسائل باب 75 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )2( 
١28 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4: ص:‎ 
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و خبر على بن أبى حمزة» سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمره يعذره اللّه تعالى فيه» فقال عليه السلام: عليه أن 
يحب من ماله صرورة لا مال له .01١‏ 

و خبر الفضل بن العباس» قال أتت امرأة من خثعم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقالت: إن أبى أدركته فريضة الح و هو 
شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: فحيجى عن أبيكك .7١‏ 

واورد على الاستدلال بها على الوجوب بوجوه: 

الأول: أن الاخبار الثلاثة الاولى غير ظاهرة فى المستطيع» فيدور الأمر بين حملها على المستطيع و إبقاء الأمر فيها على ما هو ظاهره و 
هو الوجوبء و بين حمل الأسمر فيها على مجرد بيان المشروعية؛ و ليس الأول أولى من الثانى, و الرابع و الخامس ظاهران فى عدم 
الوجوب. و السادس و السابع لا يمكن الأخذ بظاهرهما من وجوب استنابة الصرورة؛ و التفكيكك بين القيد و المقيّد فى الوجوب بعيدء 
و الثامن غير ظاهر فى الوجوب. 

و فيه: أن الروايات الثلا.ث الا-ولى ظاهر فى الوجوب مطلقاًء و إِنْما لا نلتزم به فى غير الفرض؛ لدليل خاص و هو يقدّد إطلاقهاء فلا 
وجه لحملها على بيان مجرد المشروعية» مع أن ذكر ما فيها من القيود قرينة على عدم الشمول للحج الندبى؛ فإنّ الاستنابة فيه لا تختص 
بمجمع القيود. 

الرابع و الخامس ليسا ظاهرين فى عدم الوجوب لإجمال متعلق المشيئة فلعلّه براءة الذمة و الخلاص من العذاب. 


أضف الدامااقق الحدائق من الدلا يكقى على من أخاط خيرا بالاخبار أله 
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./ الوسائل باب 75 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 75 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )1( 
١217 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4: ص:‎ 
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كثيراً ما يؤتى بهذه الكلمة فى مقام الوجوب. 

مع أنّهما ضعيفان سنداً أمَا الأول منهما؛ فلأنٌ فى سنده سهل بن زياد و هو ضعيف أو مجهول. 

و أما الثاني اقلق سلءة أن حقض همل فتأئل؛ فاق سهلا يعد على روانتة غلن الأظهرة و الراوى عن سلمة آباة بن عنمان وهر هخ 
أصحاب الإجماع» فلا إشكال فى الخبرين من حيث السند. 

و السادس و السابع يؤخذ بظاهرهما و يحكم بوجوب استنابة الصرورة إِلّا إذا قام الدليل على عدم تعيين ذلكك. و يرفع اليد عن 
وجوبهما بمقدار ما دل الدليل عليه. 

و التفكيكك بين القيد و المقتد بعد قيام الدليل عليه لا محذور فيه» و كم له نظير فى الفقه. 

وعدم ظهور الثامن فى الوجوب لم يظهر لى وجهه. بل ظاهر الأمر فيه هو الوجوب. 

الإديراة الشانى: أن أكثرتصروص الباب.و إن كانت ظاهرة ك الرجوب إلا أن ما تقدّم من حديثى سلمة و القداح ظاهران فى عدم 
الوجوبء بل صريحان فيه؛ لتعليق الاستنابة فيهما على المشيئة» فبواسطتهما يرفع اليد عن ظهور تلك النصوص و تحمل على 
الأستحات: 

و فيه أولًا: ما تقدّم من ضعف سندهما. 

و ثانياً: من إجمالهما و عدم ظهورهما فى عدم الوجوب. 

و ثالثاً: إن الروايات الخمس الاولى- بناءٌ على وحدة الواقعة فيها كما هو الظاهر أو المحتمل- لو سلّم ظهور الخبرين الأخيرين منهما 
فى عدم الوجوب و الفرض ظهور الثلا.ث الا-ولى فى الوجوب يقع التعارض بينها لفرض الاختلادف فى النقل» فيرجع الى مر ججحات 
ذلك الباب و هى تقتضى تقديم الثلاث الاولى لأصحيتها 
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سنداً و أكثريتها عدداً فتأمل؛ فإنّ هذا قابل للمناقشة. 

الثالث: أن صحيح محمد المتقدم ظاهر فى عدم الوجوب. و ذلك لأنّه علق التجهيز- أى الاستنابة- فيه على إرادهُ الحج فمفهومه عدم 
وجوبه مع عدم إرادة الحج» و بضميمةٌ الإجماع المركب يحكم بعدم وجوبه فى صورة إراده الحج أيضاً. 

و لأنّه أمر بالتجهيز من ماله غير الواجب قطعاً لكفاية بعئه و لو تبرعاًء و لشمول إطلاقه لمن لا يجب عليه الحج, و بقرينة هذا الصحيح 
يحمل سائر النصوص على الاستحباب. 

و فيه: أن شيئاً من القرائن المذكورة لا يصلح لأن يكون سبباً لحمل الأمر على غير الوجوب. 

أما الاولى؛ فلأنٌ الإجماع المركب يجرى من الطرفين. و الظاهر أنّ التعليق على إرادة الحج من جهة أنّ من لا يريد الحج لا حاجة له 
الى الاستنابة و لا يكون بصددها. 


و أما الأخيرتان؛ فلما مّ فتحصّل أن الأظهر هو وجوب الاستنابة فى هذه الصورة. 
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الجهة الثانية: إذا كان المكلف موسراً من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه» فهل يجب عليه الاستنابة كما 
عن الشيخ فى النهاية و التهذيب و المبسوط و الخلاف مدعياً فى الأخير الإجماع عليه» و القديمين و الحلبى و القاضى و المصّف فى 
التحرير و كثير من المتأخَرينء بل الأكثر و لعله ظاهر الشرائع و المنتهى» أم لا تجب كما فى المتن؟ قال: و لو كان المتمكن مريضاً لم 
بحن اللنهابة. 

وعن المختلف و ابن سعيد و ظاهر المفيد و القواعد و كشف اللثام وجهان. 
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يشهد للأوّل: إطلاق ما تقدم من النصوص. 

وقد اتدل للثاتى بوجوو 

أحدها: أن النصوص المتقدمهٌ منصرفةٌ الى صورة الاستقرار. و هو كما ترى. 

ثانيها: أن تلك النصوص طائفتان: طائفة ظاهرة فى الوجوب. و هى أكثرهاء و طائفة كخبرى القداح و سلمة ظاهرهُ فى عدم الوجوب» 
فتحمل الاولى على صورة الاستقرار, و الثانية على صورة عدم الاستقرار. 

و فيه أَوَلَا: ما تقدم من عدم ظهورهما فى عدم الوجوب» و ضعف سندهما. 

و ثانياً: أنه جمع تبرعى لا شاهد له؛ بل خبر سلمة مختص بمن فرط فى الحج الظاهر فى الاستقرار. 

ثالثها: ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين و هو: أن الجمع بين تلكك النصوص و بين ما دل على اعتبار صحة البدن و إمكان المسير 
فى الاستطاعة يقتضى البناء على ذلكك؛ إذا لجمع بينها كما يكون بتقييد إطلاق الحكم بغير الاستنابة بأن تحمل الشرطية على الشرطية 
للوجوب بنحو المباشرة يكون أيضاً بتقبيد موضوع هذه النصوص بمن كان مستطيعاًء و لا ريب فى كون التقييد الثانى أسهل؛ بل الأول 
عبة جذا فى ننسو بملالة قرينة السياق؛ فإن القيحة ذكرت فى الصوضن فى سياق الذاد و الراحلة الذيى همااشرط فق الاستطاعة 
حتى بالإضافة الى وجوب الاستنابة فتكون صِححة البدن كذلكك. انتهى. 

وفيه: أن الجمع فرع المعارضة؛ و لا تعارض بين الطائفتين؛ فإِنْ ما دل على اعتبار صحة البدن و إمكان المسير إِنّما يدل على دخلهما 
فى الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج على المكلف نفسه؛ و هذه النصوص تدل على أن الموسر من حيث المال و إن لم يكن واجداً 
لهذه القيود يجب عليه الاستنابك فمفاد الطائفتين: أن من استطاع من حيث المال أن استطاع من سائر الجهات يجب عليه الحج 
بالمباشرة» و إِلّا فيجب عليه 
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الاستنابة» و لعمرى أن هذا واضح لا سترة عليه. 
و أما أصل البراءة فلا يرجع إليه مع الإطلاق؛ فالمتحصّل أن الأظهر هو الوجوب كما ذهب إليه جمع من الأساطين. 


[الجهة الثالثة:] لا يختص وجوب الاستنابة بصورةٌ الياس 
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الجهة الثالثة: بناءَ على وجوب الاستنابة على من استطاع مالًا و لم يستقر عليه الحج لعذر هل يختص ذلكك بالمأيوس من زوال العذر- 
كما عن جماعة: و فى المنتهى: فى من يرجى برؤه؛ إن الاستنابة هنا ليست واجبةً بالإجماع. انتهى و فى الجواهر بعد نقل ذلكك عن 
المنتهى: و ربما يشهد له التتبع- أم يعم ما يرجى زواله كما فى الحدائق» و عن الدروس؟ وجهان. 

قد استدل للثانى بإطلاق الأخبار» بل ربما يقال: إن حملها على صورة ما إذا كان المرض غير مرجوٌّ الزوال حمل على الفرد النادر؛ إذ 
المرض يكون غالباً مرجوٌ الزوال. 

واورد عليه تاره بانصراف الأخبار الى صورة اليأس و اخرى بأنّه لا مجال للعمل بها بعد إعراض الأصحاب عنهاء و ثالثة بأنّهِ يقتد 
إطلاقها بالإجماع؛ و رابعة بأنّ جملهُ منها واردة فى استنابة الشيخ الكبير و معلوم أنّ الشيخوخة لا يرجى زوالها فيقيد بها إطلاق ماله 
إطلاق. 

ولكن يمكن دفع الأول: بمنع الانصرافء و على فرضه بدوى يزول بأدنى التفاث. 

و دفع الثانى: بأنّ عدم عمل الأصحاب بإطلاقها ليس لأجل الإعراض عنهاء بل لعلّه من جهة الجمع بين الأَدلَهُ فلا يكون عدم عملهم 
إعراضاً موهناً. 
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و دفع الثالث: بعدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام. 

و دفع الرابع: بأنّه لا يبحمل المطلق على المقيد, و أمَا إطلاق الأخبار فيرد على التمسكك به: أن المأخوذ فى موضوعها هو العذر و لكن 
الظاهر منها- كما هو الشأن فى جميع دل التكاليف الاضطرارية- أن الموضوع هو العذر الذى يكون مانعاً عن الإتيان بالوظيفة؛ و 
حيث إِنّ الوظيفة ليست هى الإتيان بالحج فى خصوص سنة من السنين» بل هو الحج مره واحدة الى آخر عمره فلا محالة يكون 
الموضوع هو العذر المستمر بلا دخل للرجاء و اليأس فيه. 

و بعبارة اخرى: بعد كون المأخوذ فى الموضوع هو وجود العذرء يدور الأمر بين كون العذر فى سنة موضوعاً أو العذر ما دام العمر؟ و 
مقتضى الإطلاءق و ظاهر الأدلة هو الثانى مع أن الأول مستلزم لجواز الاستنابة إذا كان مريضاً فى سنةُ و إن علم بارتفاعه الى السنة 
الآتية» و لم يفت بذلكك أحدء فيعلم أن الموضوع هو العذر المستمرء و عليه فتارة يعلم بارتفاعه, و اخرى يعلم ببقائه» و ثالثة لا يحرز 
شىء منهماء ففى الفرض الأول لا يجب الاستنابة» و فى الثانى تجب. 

و أمَا فى الثالث فبناءَ على ما هو الحقّ من جواز البدار فى جميع موارد الأبدال الاضطرارية- نظراً الى استصحاب بقاء العذر؛ لجريانه 
فى الامور الاستقبالية كما حقَّق فى محله- يجوز البدار و الاستنابة» غاية الأمر يكون الجواز ظاهرياًء فلو برأ و اتكشف عدم استمرار 
العذر يجب عليه أن يحجٌ بنفسه. و لا يكفى حج النائب حينئذٍ عن حيّةُ الإسلام؛ فتحصّل: أن الأظهر عموم الحكم لصورة رجاء زوال 
العذر» نعم لا يعم الحكم ما لو علم أو اطمأنّ بالزوال أو كان له طريق عقلائى إليه كما هو واضح. 

وفى المقام تفصيل آخر و هو التفصيل بين المرض العارض فيجب فيه الاستنابة» و الخلقى فلا تجب. 

قال فى الجواهر بعد إنكار وجوب الاستنابة: و أمَا على الوجوب فيه فالمتّجه 
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الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورةٌ المخالفة للأصلء بل صحيح محمد بن مسلم منها كالصريح فى ذلكك- الى أن قال- و 
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دعوى ظهور صحيح الحلبى و خبر ابن أبى حمزة فى العموم؛ و كذا صحيح ابن سنان ممنوعة» كدعوى أن القول بعدم الوجوب فيه 
إحداث قول ثالث. انتهى. 

و نظره فى ذلكك التعريض على صاحب الحدائق- ره- حيث قال: السادسة: ظاهر صحيحةٌ الحلبى المتقدمة» و مثلها رواية على بن أبى 
حمزة تناول المانع الموجب للاستنابة لما لو كان خلقياً أو عارضياً انتهى. 

أقول: أكثر أخبار الباب و إن كانت فى المرض العارض إِلَا أن إنكار إطلاق صحيح الحلبى و خبر على بن حمزة مكابرة. 

و دعوى الانصراف ممنوعة. 

و أضعف منهما: دعوى لزوم الاقتصار على المتيقّن؛ إذ مع وجود الإطلاق لا يلزم ذلكك. 

و أضعف من الكل دعوى حمل إطلاقهما على المقةّد بقرينة سائر النصوص؛ إذ لا يحمل المطلق على المقيد فى المثبتين» فإذاً الأظهر 
هو التعميم. 


[الجهة الرابعة:] إجزاء حجٌ النائب عن المنوب عنه 
اشارة 


الجهة الرابعة: لو ارتفع العذر بعد ما حج النائب» فهل يجب عليه الإتيان به كما هو المشهورء بل فى المستند من غير خلاف صريح 
منهم أجده. بل قيل: كاد أن يكون إجماعاً. انتهى. 

و ظاهر التذكرة و المنتهى الإجماع عليه. 

و فى العروة: و لكن الأقوى عدم الوجوب. و تبعه جمع. 
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و قال فى الجواهر: إنّهِ على القول بوجوب الاستنابة الأظهر هو الإجزاء. 

و كيف كان فقد استدل للأول فى التذكرة نقلًا عن الشيخ بأنَّ ما فعله كان واجباً فى ماله و هذا يلزمه فى نفسه. 

و أوضحه صاحب المداركك- ره بأنّ إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممّن لم بحب يشمله؛ فإنّه لم يحج حقيقة. 

و لكن يرد عليه: أن ظاهر نصوص الاستنابة- حملناها على الوجوب أو الاستحباب- أن ما يأتى به النائب هو الح الذى وجب على 
المنوب عنه» فإذا أتى به يكون الإسجزاء قهرياً لفرض الإتيان بما امر به» و إلى هذا يرجع ما نقله فى التذكرةء قال: و لأنّه أَدَى حيجة 
الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حي ثانٍ كما لو حج بنفسه. فلا يرد عليه ما أفاده المصنف- ره- من أنه نمنع أداء حمَّدَهُ الإسلام؛ بل 
بدلها المشروط بعدم القدرة على المباشرة. إِلَا أن يرجع الى ما سنذكره. إِلَا أن التحقيق: عدم الإجزاء. 

و ذلكك؛ لما عرفت من أن المأخوذ فى موضوع الاستنابة و جواز إتيان النائب حي المنوب عنه هو العذر المستمر بوجوده الواقعى, فلو 
زال العذر و انتكشف عدم الاستمرار يظهر عدم ثبوت الأسمر واقعاًء بل كان هناكك أمر ظاهرى و موافقته لا تقتضى الإجزاء و لا يبعد 
إرجاع ما ذكره المصنف- ره- فى التذكرةٌ الى ذلكء و لعل نظر الأصحاب أيضاً الى ذلككء فالأظهر وجوب الإتيان به. 


لو زال العذر فى أثناء عمل النائب 


و لو زال العذر قبل إتمام العمل؛ فتارة يكون قبل التلئئس بالإحرام؛ و اخرى يكون بعده؛ فإن كان قبل التلئّس فالمنسوب الى الأصحاب 


انفساخ الإجارة و عدم إجزائه عن حبجه لو أتى به. 
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و سيد العروة ذهب الى عدم انفساخ الإجارة و مال الى القول بالإجزاء. 

و استدل لعدم انفساخ الإجارة بأنّ الإجارهُ من العقود اللازمة» و البناء على انفساخها يتوقّف على وجود دليل مفقود, و يتفرع على 
ذلك صحة عمل النائب و إجزاؤه عن المنوب عنه. 

و عن المحقق النائينى- ره- الإديراد عليه بأنّ انفساخ الإجارة إِنّما هو لانتفاء موضوعها و هو عذر المنوب عنه؛ لأنّ وجوده شرط فى 
صحتهاء و المفروض زواله فيحكم ببطلانها نظير ما إذا آجر شخصاً لقلع ضرسه المولم و قبل قلعه ارتفع عنه الألم فتنفسخ الإجارة فيه؛ 
لانتفاء موضوعها و هو قلع الضرس المولم. 

أقول: محل البحث ما لو زال العذر فى سعة الوقت. و إلا فإن زال فى ضيقه فيتبدّل عذره الى عذر آخرء و هذا لا يوجب الانفساخ» 
ففى سعة الوقت بما أن الاستنابة موضوعها العذر و قد ارتفع فلا تكون مشروعة؛ و مع عدم مشروعيتها تنفسخ الإجارة. 

و دعوى: أنه كانت الاستنابة بأمر الشارع فكيف تنفسخ كما فى العروة!؟ فيها: أنّه كان تختيل أمر لا أمر واقعى؛ و فى الفرض بما أن 
الحج الذى امر به المنوب عنه هو حج الإسلام دون حج آخر ندبى. 

فلا يرد على المحمّق النائينى- ره- ما أفاده بعض المحمّقين من تلامذته بأنّه بناءَ على ما هو الحقّ من عدم كون حج الإسلام نوعان إذا 
كان الناقي احيرا للإتيان بالأعمال المخصوصة فى الأزمنة الخاصة؛ و ليس موضوع الإجارة إلا تلكك الأعمال؛ و بعد ارتفاع عذره لا 
مانع من الإتيان به عن المنوب عنه؛ فعلى هذا لا مجال للقول بانفساخ الإجارة غاية الأمر أن المنوب عنه اعتقد وجوب الحج عليه على 
هذا الوجه. و بعد ارتفاع عذره تبن أنّ عمل الأجير كان حباً ندبياً له و أن الاستنابة كانت مستحبة» فهو يكون من باب الاشتباه فى 
التطبيق» و نظير المقام بما إذا استأجر أحداً لزيارة 
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الحسين عليه السّلام بتخل وجوبها عليه بنذر أو شبهه. و تبيين بعد الإجارة بطلان النذر. 

وجه عدم وروده: أن الإجارة إِنّما وقعت على ما فى ذمة المنوب عنه. و بديهى أن ما فى ذمته فى عام الاستطاعة هو حيجة الإسلام لا 
غير و الاستنابة فيها لا تشرع لفرض عدم العذر واقعاًء فما وقعت الإجارة عليه عمل غير مشروع, و ما هو مشروع لم يقع عليه الإجارة» 
فالحقٌّ ما أفاده المحمّق النائينى- ره- من انفساخ الإجارة؛ غاية الأمر لا بد من إعطاء أجرة المثل للنائب؛ لأنّ عمله محترم وقع بأمره و 
استنابته. 

و إن كان زوال العذر بعد التلببس بالإحرام فقد احتمل صاحب المدارك الإتمام و التحلل بعمرة مفردة؛ و لكن بناءً على المختار من 
أن الموضوع هو العذر المستمر بعد ارتفاعه و ظهور عدم استمراره و بطلان عمل النائبء لا سبيل الى شىء منهما؛ لأنْهما من آثار 
الإحرام الصحيح, و إحرام النائب فى الفرض باطلء فتدبر. 


[الجهة الخامسة:] الاستنابة للحجّ النذرى 


الجهة الخامسة: هل يختص الاستنابة بحيجةُ الإسلام كما فى الجواهر تبعاً للمداركك أم تع الحج النذرى و الإفسادى إن قلنا: إن عقوبة 
كما هو المنسوب الى المشهورء بل فى المستند: و الظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً كما يظهر منهم فى مسأَلهُ الاستنابة عن الحجين فى 
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عام واحد. انتهى؟ وجهان. 

و منشأ الاختلا.ف الخلاف فى وجود الإطلاق و لو لبعض نصوص الاستنابة و عدمه. و القائلون بالشمول يدّعون أنْ صحيح محمد 
المتقدم: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجنًا من ماله ثم ليبعثه مكانه. يشمل الحج 
النذرى و الإفسادى؛ و كذا صحيح الحلبى و خبر على بن حمزةٌ المتقدمان. 
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و من ادّعى الاختصاص نظره الى أن مورد النصوص هو حج الإسلام؛ و التعدّى يحتاج الى دليل مفقود و الأصل يقتضى عدم جواز 
الاستنابة. 

و لكن الإنصاف أنّ منع الإطلاق فى غير محلّه؛ إذ ليس فيها ما يتوم كونه منشتاً للاختصاص بانصراف و شبهه إلا قوله: فليجهّز رجنًا 
من ماله. بدعوى: إشعاره بالاختصاص بحيجَةُ الإسلام لفرض الاستطاعة المالية و هى كما ترى؛ فالأظهر عدم الاختصاص. 


[المسألة السابعة:] وجوب الحجّ فورى 
اشارة 


المسألة السابعة: و المشهور بين الأصحاب أنه يجب الحج مع الشرائط على الفور بل بلا خلاف فيه. 

و فى التذكرة: و وجوب الحج و العمرة على الفورء لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا. انتهى. 

و فى الجواهر: اتفاقاً محكياً عن الناصريات و الخلاف و شرح الجمل للقاضى. انتهى. 

و استدل لكونه على الفور, و أنّه لو أخَره عن عام الاستطاعة عصى و إن حج بعد ذلكك, و إن تركه فيه ففى العام الثانى» و هكذا 
بوجوه. 

الأول: الإجماع. 

و قد ذكرنا مراراً أن الإجماع مع معلومية مَدرك الممُجمعين ليس بحجة. 

الثانى: سيرة المتدينين المتصلة بزمان المعصومين عليهم الّ.لام المستكشفة من إجماع العلماء على ذلك فى كل عصر منها: عصر 
الحضورء و هى كاشفة عن رأى المعصوم عليه السّلام. 
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و فيه: - مضافاً الى أن الإجماع الذى هو مَدرك المُجمعين بأيدينا لا يكون كاشفاً عن سيره المتديّنين حتى فى عصر الحضور- أنه لو 
سأسم كاشفيته عنها بما أن الفغعل مجمل يمكن أن يكون من جهة الاستباق الى الخير و المسارعة الى المغفرة أو لغير ذلكك من 
الدواعى» فلا تدل على الفورية. 

الثالث: دلالة الأمر على الفور إِما بنفسه أو لأدلة اخر مذكورة فى محله من الاصول. 

و الجواب عنه: ما ذكرناه هناككء و يبنا عدم دلالة الأمر على الفور و لا على التراخىء و إِنّما هو يدل على مطلوبية صرف وجود الطبيعة 
فى الظرف المقرّر له فالحجٌ الذى زمان إيقاعه الى آخر العمر الأنمر به لا يدل على أزيد من ذلكك. و أمَا لزوم الإتيان به فى عام 
الاستطاعة قلا الأمر يذل عليه.و لا الأدلة الخارجية العامة الانتخر. 
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الرابع: أن ذلكك من مرتكزات المتشرعة» و لذا تراهم يمون من أخَحر حيّجه عن عام الاستطاعة. 

و فيه- أولا: أنه يمكن ان يكون منشأ ذلك لو سلّم الانس بالفتاوى حديثاً و قديماً. 

وثاناء أن اوكاوية لكشي بلية 

و ثالثاً: انّصالها بزمان الحضور لتكون كاشفةً عن رأيه (ع) غير ثابت. 

الخامس: نصوص الاستنابة الدالّهُ على وجوبها إذا لم يتمكن من الحج لعذر من كبر أو مرض و ما شاكلء و لو لم يكن وجوب الحج 
فورياً فى أول عام الاستطاعة فلم وجب الاستنابة. 

و فيه: أنه لو كانت الاستنابة واجبة حتى مع العلم بزوال العذر كان الاستدلال متيناً؛ إذ لا معنى للأمر بالاستنابة مع جواز التأخير. و لكن 
قد عرفت أنه يجب الاستنابة فى صورةُ استمرار العذر فراجع. 

السادس: ما دل من النصوص على عدم جواز أن ينوب من اشتغلت ذمته 
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بالحج عن غيره. و لو لا فوريةٌ الحج لما كان وجه لعدم الجواز. 

و فيه: أنّه يمكن أن يكون منشؤه شيئاً آخر لا نعرفه» ألا ترى أن جمعاً من الفقهاء أفتوا بععدم جواز التطوع فى وقت الفريضة حتى فى 
سعةُ الوقتء و التطوع لمن عليه الفريضة و لو بناءَ على المواسعة فى القضاءء و المقام أيضاً لعله كذلكك. مع أنّه سيأتى الكلام فى نيابة 
المستطيع عن غيره. 

السابع: ما دل على أن تارك الحج كافر بتقريب: أن تأخير الحج عن العام الأول من الاستطاعة مستلزم للترك؛ لعدم علمه ببقائه الى 
العام القابل؛ بل مع العلم بالبقاء يصدق أُنّه تارك فعلا فيشمله الأخبار. 

وفيه: أن تلكك النصوص تدلّ على أن من تركك الحج رأسا- أى: لم يأت به أصلًا- فقد كفرء و أما الترك فى العام الأول فلا تدل 
عليه» نظير ما ورد من أنْ تاركك الصلاةٌ كافر؛ فإِنْ المراد به ترك الصلاءً فى مجموع الوقت المضروب لها لا تركها فى زمان خاص أو 
ال : 5 
جل: ا 0 ا 000 
يسعه ذلكء و إن مات على ذلك فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به. الحديث .)١١‏ 

و صحيح الكنانى عنه عليه السّ.لام قال: قلت له: أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج فى كل عام و ليس يشغله إِنَا التجارة 
أو الدّين؟ فقال: لا عذر له يسوف الحج. الحديث ."١‏ و نحوهما غيرهما. 


.١ الوسائل باب # من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب # من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ 
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و تقريب الاستدلال بها: أن التسويف غير تركك الحج رأساًء بل هو عبار عن تأخيره. 
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و فى مجمع البحرين: التسويف فى الأ-مر المطل و تأخيره و القول بأَنْى سوف أعمل. فتدل هذه النصوص أنه لا يجوز تأخير الحجّ و 

القول بأنّى سوف أحج فى العام القابل» و دلالة هذه النصوص على الفورية ظاهرة. 

التاسع: ما دل من النصوص على عدم جوز التأخير بلفظ آخر كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق عليه السَّ.لام: إذا قدر الرجل على ما 

بحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعة من شرائع الاسلام .01١‏ و نحوه غيره؛ و دلالةُ هذه أيضاً ظاهرة. 

العاشر: ما دل من النصوص على عدم جواز الاستخفاف بالحج كخبر الفضل ابن شاذان عن أبى الحسن الرضا عليه الس لام فى كتابه 

الى المأمون: الإيمان هو أداء الأمانة و اجتناب جميع الكبائر مثل قتل النفس - الى أن قال- و الاستخفاف بالحج .)7١‏ و دلالة هذا أيضاً 

واضحة؛ فإنّ الاستخفاف غير التركك رأساًء و من مصاديق الاستخفاف: التأخير عن عام الاستطاعة بلا عذر فيدلٌ الحديث على عدم 
ازه. 

0 0 8 "0 

وقد استدل لعدم فوريته بأنَ آيهُ الحج نزلت و لم يحيّح رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلا فى حبّجة الوداع. 

و اجيب عنه: بأنّه حر لعدم الاستطاعة, لأنّه كان قد هادن أهل مكة أن لا يأتى اليهم, فلما نزلت آيهُ الحج سار الى أن وصل الحديبية 

فصدّوه فحلق و أحل. 0 

و لكن يرد على الجواب: أنّهِ يت قبل عام الفتح و لا يتم بعدهء فإنّه صلّى الله عليه و آله و سلم فتح مكة فى سنة ثمان من الهجرة فى 

شهر رمضان و رسول الله صِلى الله 


." الوسائل باب # من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )١( 
"8 (؟) الوسائل باب 75 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه حديث‎ 
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عليه و آله و سلم لم يحج فيها و لافى السنة التى بعدهاء و قد حب أمير المؤمنين عليه السلام فى السنةُ التاسعة مع جمع من المسلمين» 
وأدى عنه آيات أول سورة التوبة. 8 
و يمكن رد الاستدلال: بأنّ تأخيره صلى الله عليه و آله و سلم لعلّه كان لأجل دوران النسىء. 

فتحصل: أن ما ذهب اليه الأصحاب من فورية وجوب الحج هو الصحيح؛ و يشهد به جملةُ من النصوص. 

وفى جمله من الكلمات بعد إثبات فورية الوجوب ذكر أن تأخيره كبيرة. 

و عن المسالكك نفى الخلاف فيه» و عن المدارك الإجماع عليه؛ و يشهد به جملة من النصوص إِلَا أنه قد حمّقنا فى مبحث العدالة أن 
ما نسب الى المشهور من تقسيم المعاصى الى الكبائر و الصغائر. 

و عن مفتاح الكرامة نسبته الى قاطبة المتأخَرين غير تام» بل الحقّ كما عن جماعة من الأساطين منهم: المفيد و الشيخ فى العدّة و 
القاضى و التقى و الطبرسى و الحلى إنكار ذلككء و أنّ كل معصية كبيرة» و الاختلاف بالكبر و الصغر إِنّما هو بالإضافة الى معصية 
اخرى» و نسب الشيخ ذلك الى الأصحاب, و كذلك الطبرسى فى المجمع. 

و عن الحلّى- بعد ذكر كلام الشيخ فى المبسوط الظاهر فى انقسام الذنوب الى الكبائر و الصغائر-: هذا القول لم يذهب إليه إلا فى 
هذا الكتاب ولا ذهب اليه أحد من أصحابنا؛ لأنّه لا صغائر عندنا فى المعاصى إلا بالإضافة الى غيرها. راجع الجزء الخامس من هذا 
الشرح مبحث العدالة. 
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يجب إتبان المقدمات المتوقف عليها الحج 


ثم انه قد اتفق الأصحاب على أنه لو توقف إدراك الحج- بعد حصول الاستطاعة- على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجبت 
المبادرة الى إتيانها على وجه يدركك الحج فى تلكك السنة» و هذا من حيث الفتوى لا إشكال فيه. 

ولكن قد يشكل ذلكك بأن وجوب المقدمة إِنْما يكون مترشّحاً من وجوب ذى المقدمة فلا يعقل تقدّمه عليه و حيث إِنّ ظرف 
وجوب الحجٌ إِنّما هو الأيام المخصوصة فكيف يحكم بوجوب المقدمة قبل مجىء ذلك الزمان!؟. 

و الجواب عن ذلكك إِنْما يكون بأحد وجهين: 

الأول: البناء على كون وجوب الحج وجوباً تعليقياً» و إِنّما يجب من حين الاستطاعة أو من أول أشهر الحج مثا و قد بسطنا القول فى 
معقولي الواجب المعلّق فى الاصولء و ذكرنا ما قيل فى وجه عدم معقوليته و النقد عليه. 

الثانى: حكم العقل» توضيح ذلكك يتوقف على بيان مقدّمتين: 

الاولى: - أن من القواعد المسلّمة أن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختياره و هذه القاعدة لها موردان. 

الأول: أن الفعل الاختيارى امتناعه لأجل عدم تعلق الاختيار و الإراده به لا ينافى الاختيار. 

و المخالف فى هذا المورد: الأشاعرة القائلون بالجبر. بدعوى: أن كل فعل من الأفعال بما أنه ممكن الوجود يحتاج فى وجوده الى 
العلهُ و هى إِمَا موجودة أو معدومة؛ فعلى الأول يجب وجوده. و على الثانى يمتنع» فلا يكون فعل من الأفعال اختيارياً. 

والجواب عن ذلكك: أن الفعل الاختيارى يستحيل وجوده بلا اختيار و إرادة 
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فإذا أعمل الفاعل قدرته فى الفعل ففعل يكون صدور هذا الفعل عن الاختيار. و وجوب الفعل بعد الاختيار غير منافٍ للاختيار» بل من 
لوازمه» و إذا أعمل قدرته فى التركك فتركك يمتنع وجود الفعل» و هذا الامتناع إِنْما هو امتناع بالاختيار» و هو لا ينافى الاختيار بل 
يؤكده. و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فى هذا المورد عقاباً و خطاباً. 

المورد الثائى: أن الفعل الاختيارى بالواسطة امتناعه لأجل عدم اختيار الواسطة لا ينافى الاختيار» كمن ألقى نفسه من شاهق؛ فإِنّ 
السقوط قبل الإلقاء مقدور بواسطة القدره على الإلقاء و عدمه؛ فامتناعه لأجل اختيار الإلقاء لا ينافى الاختيار, لأنْ هذا الامتناع مُنتهِ الى 
الاختيار» و هذا إِنّما هو فى خصوص العقاب؛ اذ العقلاء لا يذمّون المولى إذا عاقب مثل هذا الشخصء و يرون هذا العقاب صحيحاًء و 
ما فى الخطاب فالامتناع ينافيه و إن كان بالاختيار. 

و المخالف فى هذا المورد أبو هاشمء فإنّه قائل بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار خطاباً أيضاًء و لم يخالف فى عدم منافاته 
للاختيار عقاباً أحد من العقلاء. 

المقدمة الثانية: أن القدرة تارة لا يكون لها دخل فى ملاكك الحكم أصلَّاء بل الفعل يتّصف بالمصلحة كان المكلف قادراً أم غير قادر, 
وفى هذا المورد القدرة شرط عقلى للتكليف. 

و الغرى: تكو القندرة شرظا و دغيلة ف الملاكك .و اتصاف القغل بالمصلحة وفن هذا الموره القدرة شرط شترعن كنا فى بان 
الوضوء حيث إن القدرة على الماء شرط شرعى كما هو المستفاد من الآية الشريفة. 
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وعلى الثانى قد يكون القدرة المطلقهُ و لو قبل حصول الشرط دخيلهةُ فى الملاك, و قد يكون القدرهُ الخاصة كذللكك. 
و على الثانى قد يكون الخصوصية المعتبرة فيها ههمى حصولها فى زمان الواجب 
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فقطء و قد تكون هى حصولها بعد تحمّق شرط الوجوب و لو كان ذلكك قبل زمان الواجبء فهذه شقوق أربعة. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فاعلم أنّه فى الشق الأول- و هو ما إذا لم تكن القدرة دخيلة فى الملاكك و الغرض أصنًا- أقوال: 

الأول: ما نسب الى المحمّق العراقى- ره- و هو أنّه لا يجب تحصيل تلكك المقدمة التى يفوت الواجب فى ظرفه بتركهاء و لا يحكم 
العفل باستحقاقه العقاب لا-على تركك المقدمة و لا-على تركك ذى المقدمة» بدعوى: أنه لو قضّدر المكلف قبل زمان الواجب فى 
تسيل المقدمات الى لو ليا كل صلق وفك الكطان شك من اللالفو و ناف ل عن باحق قب بوش اكليف ود 
عاجز عن امتثاله لا يستحقٌ العقاب على تركك شىء منهما. 

أمَا عدم استحقاقه على ترك المقدمة» فلعدم تعلق التكليف بها لا عقلَاهٍ لعدم وجود ملاكه فيهاء و لا شرعا؛ لعدم الدليل عليه. 

و أمَا عدم استحقاقه على تركك ذى المقدمة؛ فلأنٌ التكليف غير متوبجه الى العبد فلا يكون العبد مقضراً فى امتثال التكليف. 

و فيه: أن العقل كما يستقل بن تفويت الحكم و عدم التعرض لامتثاله مع وجوده موجب لاستحقاق العقاب كذلكك يستقل بأنّ تفويت 
الغرض الملزم الذى هو قوام الحكم و ملاكه موجب لاستحقاق العقاب و إن كان هناك مانع عن جعل الحكم. 

ألا ترى أنّهِ لو علم العبد بأنّ المولى عطشانء و من شدة العطش لا يقدر على طلب الماء و هو قادر على الإتيان به لا-ريب فى 
استحقاقه العقاب على تركه. 

و على هذاء فلو تركك العبد المقدمة و بواسطة ذلك امتنع عليه الإتيان بذى المقدمة فى ظرفه يستحقٌ العقاب على فوت ملاكك ذى 
المقدمة فى ظرفه؛ لما تقدّم من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقاباء فاستحقاق العقاب إِنّما يكون على ذلكك 
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لاعلى ترك المقدمهٌ و لا على مخالفةُ التكليف. 

القول القاتى :ها اكضارة المشقق النافق اره- وغر ونرب المقدمة الى يفورث الواجب قن ظرقه بتر كينا قبل سق وقت الخطاب» 
دعم للدي كتف ارس مدع را ذو متعم الق ل بامسعاق الطات على تقررف الترضن االمارم بر كوالبيلنا الفرضي لك مني 
للجعل الأول. 

و أوضح ذلك بالقياس على الإرادة التكوينية فإنّه كما لا شكك فى أن من يعلم بابتلائه فى السفر بالعطش لو تركك تحصيل الماء قبل 
السفر تتعلق إرادته التكوينية بإيجاد القدرة قبل بلوغه الى وقت العطشن فكذلكك فى الارادة التشريعية للملازمة يينهما. 

أقول: أمّا ما ذكره من استكشاف الوجوب الشرعى من هذا الحكم العقلى من باب الملازمة. فيرد عليه: أن الحكم العقلى الواقع فى 
سلسلة علل الاحكام أى ما كان دركاً للمصلحة أو المفسدة التى هى ملاك الحكم- يستكشف منه الحكم الشرعى من باب الملازمة. 
و أمّرا الحكم العقلى الواقع فى سلسلة معلومات الأحكام أو ما يكون نظيره- و الجامع ما لا يكون دركاً للمصلحة أو المفسدة- فلا 
يستكشف منه الحكم الشرعىء و المقام من قبيل الثانى؛ إذ هذا الحكم من العقل لا يكون دركاً لمصلحة, بل إِنّما هو دركك لصحة 
العقاب على تركك ما فيه الغرض الملزم فى ظرفه و هو فى نفسه يصلح لمحرّكية العبد فلا يصلح أن يكون كاشفاً عن جعل حكم 
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شرعى مولوى متهم للجعل الأول. 

فتحضّل: أن الأفرى عو لقره القالة و سو اسستقاق الطاب يت كك النقسة القت تركها و عدم وجوبها الشرعى. 

و أما الشقٌّ الثانى و هو ما إذا كانت القدرة المطلقهُ دخيلةُ فى الملاك فحاله حال الشق الأول طابق النعل بالنعل كما لا يخفى وجهه. 
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و أما الشقٌّ الثالث- كالاستطاعة التى علّق عليها وجوب الحج- فإنٌ الظاهر أن الاستطاعة فى أشهر الحج توجب صيرورة الحج ذا 
ملاكك ملزم و إن كان ظرف أفعاله متأخَرأَ و الاستطاعة قبلها لا أثر لهاء فمن يرى معقولية الواجب المعلق يلتزم بوجوب الحج من أول 
تحمّق الاستطاعة فى أشهر الحج.ء و عليه فوجوب سائر المقدمات التى يتوقف عليها الحج واضح على القول بوجوب المقدّمة و من 
يرى عدم معقوليته يلتزم بأنْ وجوبه مشروطء و على ذلكك فالمقدمة التى يترنّبٍ على تركها فوت الواجب و عدم القدره على الحج فى 
ظرفه بعد حصول شرط الملاك- و هو الاستطاعة فى الأشهر- حكمها حكم المقدّمهٌ فى الشقّين الأولين» و المقدمة التى يترتّب على 
تركها ذلكك قبل حصوله لا محذور فى تركها؛ إذ العقل إِنّما يحكم بقبح تفويت الغرض الملزم و لا يحكم بقبح ما يوجب عدم تحمّق 
الملاكك. 

ألا ترى أن الصوم ذو ملاكك ملزم بالنسبة الى الحاضرء و لا يحكم العقل بقبح المسافرة الموجبة لعدم كون الصوم بالنسبة الى هذا 
الشخص ذا ملاككء و بالجملة لا قبح فى الفعل المانع عن صيرورة فعل آخر ذا ملاكك ملزم بخلاف ما يوجب تفويت الملاكك الملزم. 
و بما ذكرناه يظهر حكم الشقّ الرابع» و هو ما إذا كانت القدرة فى زمان الواجب دخيلة فى الملاك؛ فإنّه لا يحكم العقل بالقبح لو 
ترك المقدمة الموجب تركها لفوت الواجب فى ظرفه أصِنَاءِ فإِنّ ذلكك يوجب عدم صيرورة الفعل ذا ملاكك ملزم. 

فتحصٌ لى من مجموع ما ذكرناه: عدم وجوب المقدمات المفوت تركها قبل الوجوب مطلقاًء و إِنّما يوجب تركها العقاب فيما إذا لم 
تكن القدرة دخيلةٌ فى الملاك أو كانت القدرة المطلقة دخيلهُ فيه أم كانت القدرة بعد حصول شرط خاص دخيلة و ترك المقدمة 
بعده لا قبله» و لا يوجب العقاب فى غير هذه الموارد. و على هذا ففى المقام بما أنه يترنّب على ترك تهيئة أسباب السفرء وعدم 
الخروج مع الرفقة فوت الواجب 
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فى ظرفه يحكم العقل باستحقاق العقاب على تركك الحج بتركهاء و لعلّ مراد الأصحاب من وجوب ذلكك هو هذا المعنى أى استحقاق 
العقاب على تركك الحج بتركك تلكك المقدمات. 

و فى المقام فرع و هو: لقال عدوت الرققة و شيدق من المسير مع كل واحدةٌ منهم» فهل يجوز التأخير عن الرفقة الاولى بمجرد 
الاحتمال من التمكن من المسير مع رفقةُ اخرى كما اختاره سيد المداركك تبعاً للمصنف» ام يعتبر بعتبر الوثوق بالمسير مع غيرهما كما عن 
الشهيد- ره-» أم هناكك تفصيل فى المسألة؟ سيأتى التعرّض له فى ضمن بعض المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى. 

[المسألة الثامنة:] لو مات من استقرٌ عليه الحج فى الطريق 


اشارة 


المسألهُ الثامنة: لو مات من استقرٌ عليه الحج فى الطريق, فتارة يموت بعد الإحرام و دخول الحرم و اخرى يموت قبل ذلكك. 
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فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن حتجةُ الإسلام. 

و فى المستند: بلا خلاف يعرفء و فى المدارك: أنه مذهب الأصحاب. و فى المفاتيح و شرحه. و عن المسالكك و المنتهى و التنقيح 
و غيرها الإجماع عليه. انتهى. 

و يشهد به جملة من النصوص كصحيح ضريس عن الإمام الباقر (ع)» رجل خرج حاجاً جه الإسلام فمات فى الطريق» فقال (ع): إن 
مات فى الحرم فقد أجزأت عنه حيجهُ الإسلام» و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه .)١١‏ 


.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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و صحيح بريد العجلى قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجّاً و معه جمل له و نفقةُ و زاد فمات فى الطريق» قال (ع): إن كان 
صرورة ثم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حبَجهُ الإسلام؛ و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه 
فى حيجةٌ الإسلام .)١١‏ 

و مرسل المقنعة قال الإمام الصادق (ع): من خرج حاجاً فمات فى الطريق فإِنّه إن مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحيّة» فإن مات 
قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ و ليقض عنه وليه ."١‏ 

ولا يخفى أن المرسل على قسمين: 

الأول: ما يروى المرسل الخبر بلفظ (روى) و (نقل). 

الثانى: ما ينسب الخبر الى المعصوم (ع) بطريق الببّ و الجزم؛ مثل: قال الإمام (ع). و الأول ليس بحجةء لعدم معلومية حال الواسطة؛ و 
الثانى حمّجةُ إذا كان المرسل ثقة» فإنّ نسبته بطريق البتّ الى المعصوم كاشفه عن اطمئنانه بصدوره؛ و كون الواسطة ثقةء و إِلَا فيكون 
تقله هذا كتباء و المفروضى كرتة فقة و هده العرسلة دما نيام قي الثاني فكرق حي 

وقد يستظهر من صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): إذا احصر الرجل بعث بهديه- الى أن قال- قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن 
ينتهى الى مكة؟ قال (ع): يحي عنه إن كان حمجةُ الإسلام و يعتمرء إِنْما هو شىء عليه 79. أنه يعتبر فى الإجزاء دخول مكة و لا يجزى 
دخول الحرم؛ فيعارض مع النصوص المتقدّمة. 


.7 الوسائل باب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )1( 
." الوسائل باب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )*( 
1/88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص:‎ 

1. 


و أجاب عنه بعض الأعاظم بأنّه ليس فيه ظهور فى اعتبار الدخول فى مكة؛ و إِنّما فيه الحكم بعدم الإجزاء إذا مات قبل دخولها. 
و هو غريب؛ فإنّ ما أفاده عبارة اخرى عن اعتبار الدخول فيها فى الإجزاء. 
وقد يقال: إن يبحمل الصحيح على إرادة الدخول فى قريب مكة لا الدخول فيها حقيقةٌ» و هذا تعبير شائع. 
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و هو أيضاً غريب؛ فإنّه حمل على غير الظاهر من دون أن يدل عليه دليل. 

و التحقيق وقوع التعارض بين منطوق الصحيح الدالٌ على عدم الإجزاء ما لم يدخل مكة» و بين منطوق النصوص المتقدمة الدال على 
الإجزاء إن دخل الحرم و إن لم يدخل مكة, و مورد التعارض: ما لو دخل الحرم و لم يدخل مكةء و النسبةُ بينهما عموم من وجه؛ فإِنّ 
لهما مورد اجتماع و هو ما عرفت» و موردى افتراق و هما: ما لو دخل مكة, و ما لو لم يدخل فى الحرم. 

و بهذا يظهر أن الجمعين الذين ذكرهما الفقهاء فى المقام- و هما: حمل إطلاق النصوص المتقدمة الشامل لصورتى دخول مكة و 
عدمه على الصحيح المقتيّد للإجزاء بدخول مكة» و حمل إطلاق الصحيح الشامل لصورتى الدخول فى الحرم و عدمه على النصوص 
المتقدمة المختصة بدخول الحرم- لا يتم شىء منهما؛ لأنّ النسبةُ عموم من وجه. فكل منهما جمع تبرعى لا شاهد لهء و حيث إن 
المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع الى أخبار الترجيح فيرجع اليهاء و مقتضاها تقديم النصوص المتقدمة للأشهرية 
فالأظهر عدم اعتبار دخول مكة. 

قال فى الحدائق: و إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين أن يقع التلنس بإحرام الحج أو العمرة و لابين 
أن وموك فى لحل أو التعرء حرم أو مسد كر الرعمات من الاخراميي ابي وقوه عن المقا ركو اللدروسن. 

و أورد عليهم صاحب الجواهر- ره- بأنْ الحكم مخالف للاصول التى يجب 
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الاقتصار فى الخروج عنها على المتيقّنء و هو الموت فى الحرم, اللّهم إلا أن يكون إجماعاً. 

وفيه: أنه مع وجود الإطلاءق لا يقتصر على المتيقّنء فالحقٌ أن يورد عليهم بما فى العروة من ظهور الأخبار فى الموت فى الحرم؛ 
لاحظ: ما فى النصوص: إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه. و سيأتى توضيح ذلك. 

و مورد النصوص الحج و عمرة التمتع بما أنّها كالجزء للحج تلحق به» فلو مات فى أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حيجه أيضاًء و لكنه لا 
يلحق به عمرة القران و الإفراد لكونها عملًا مستقلًا. 

و الظاهر عدم الفرق بين حج التمتع و القران و الإفراد؛ لإطلاق النصوص. 

وهل يختص الحكم بحجة الاسلام, أم يعم الحجٌ النذرى و الإفساد. أم يعم الثانى دون الأول؟ وجوه, لا إشكال فى أن النصوص 
وردت فى حتجة الإسلام؛ و التعدّى يحتاج الى دليل مفقود, و عليه فلا يعم الحكم الحجّ النذرى. 

و أمَا الإفساد فإن كان الثانى ححّهُ الإسلام يعمّهء و إن كان هو الحج العقوبى لا يعمّه. 

هذا كله لو مات بعد الإحرام و دخول الحرمء و إن مات قبل الإحرام و الدخول فى الحرم لا إشكال و لا كلام نضَاً و فتوى فى عدم 
الإجزاء. 

إنْما الكلام فيما لو مات بعد الإحرام و قبل الدخول فى الحرم؛ فعن المشهور وجب القضاء عنه. 

وعن الشيخ فى الخلاف و الحلى الإجزاء. 

وعن كشف اللثام نسبة الخلاف الى الحلى فقط. 

يشهد للمشهور: مفهوم صحيح ضريس. و مرسل المقنعة» و صدر صحيح العجلى. 
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واستدل للقول الثانى بمفهوم ذيل صحيح العجلى قال: و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته فى ححجة 
الإسلام. فإنٌ مفهومه الإجزاء لو مات بعد الإحرام و إن لم يدخل الحرم. 

وفيه: أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله: قبل أن يحرم. قبل أن يدخل الحرم؛ و هذا و إن كان خلاف الظاهر إِنَا أنّ صدر الخبر 
يصلح قرينة على ذلكك لا أقل من أن يوجب إجماله؛ فيؤخذ بإطلاق مفهوم سائر النصوص. مع أنه يقع التعارض بين مفهوم الصدر و 
مفهوم الذيل» و حيث إِنّ كلًا منهما يصلح أن يكون قرينةٌ على التصرف فى الآخر فلا ينعقد الإطلاق لشىء منهماء فإنّ من مقدّمات 
الحكمة عدم القرينة, فكلّ منهما يصير مجملًا من هذه الجهة, و لا يكون حيَةٌ فى المجمع, فيرجع الى سائر النصوصء فالأظهر ما هو 
المقهور يق الأصحاب: 


لو مات قبل استقرار الح عليه 


وهل يجرى الحكم المذكور لو مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حَمْدَدُ الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم» و 
يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك, كما عن ظاهر القواعد و المبسوط و النهاية» أم لا؟ كما عن المشهور. 

و على الثانى فهل يستحب القضاء عنه إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم و ليس كذلك لو مات بعدهماء كما فى الجواهر و العروة 
أم لا يستحب ايضاً؟ وجوه. 

مقتضى القاعدة عدم وجوب قضاء حبَّجِهُ الإسلام عنه و لا استحبابه؛ لأنه بالموت فى الطريق يستكشف عدم الاستطاعة الزمانية فلم يكن 
حيجةُ الإسلام واجبة عليه و لا مشروعة فى حقّه و لكنّ إطلاق النصوص المتقدمة يشمل الفرضء و مقتضاه وجوب القضاء أيضاً. 
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و صاحبا الجواهر و العروةٌ أبقيا إطلاءق النصوص على حاله. و حملا الألمر بالقضاء فيها على القدر المشتركك بين الوجوب و 
الاستحباب؛ نظراً الى أنّ ثبوت وجوب القضاء فرع ثبوت وجوب الأداءء و من لم يستقرٌ عليه الح لا يكون مكلفاً بالأداء فكيف يجب 
عليه القضاءء فلا يمكن حمل الأمر على الوجوب, و إن حمل على الندب يبقى وجوب القضاء فى صورة الاستقرار بلا دليل؛ فيتعين 
الحمل على القدر المشتركك. 

و يرد عليهما- مضافاً الى أن الوجوب و الندب ليسا داخلين فى الموضوع له ولا المستعمل فيه» بل هما أمران انتزاعيان ينتزعان من 
الترخيص فى ترك المأمور به و عدمه؛ فلا يكونان شيئين بينهما قدر مشترك- أن القضاء فرع ثبوت الحج فى ذمة المقضى عنه لا فرع 
تكليفه هلكا الأذاء أ لادترق أسيفا كر امن الأحسيحات أشرا يوجر استفاءة الور بدح الال غير السيكو جن الساشرة 
بنفسه؛ مع أن التكليف هناك لم يتوجه الى المنوب عنه و ليس ذلك إلا من جهة استقرار الحج فى ذمته فيجب عليه الاستنابة. 

و عليه ففى المقام نقول: إِنّ من ذهب الى الحج فى العام الأول من الاستطاعة و مات فى الطريق قبل أن يحرم و يدخل فى الحرم 
يستقر الحج فى ذمته فيجب القضاء من تركته. 

و يشهد به- مضافاً الى ظهور الأمر فى الوجوب- التصريح فى النصوص بأنّ ما يؤتى به عن الميت هو حيجة الإسلام. 

وقد يقال: إن النصوص لا إطلاق لها يشمل من يذهب الى الحج فى عام الاستطاعة بدعوى: أنّها واردة فى مقام تشريع الإجزاء عن 
حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه. 

و بعبارة اخرى: أن النصوص فى مقام بيان جعل البدل فلا تدلّ على إلغاء 
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شرط وجوبه. 

و فيه: أنه ليس فى النصوص ما يشهد بذلكك؛ فإِنّ السائل يسأل عمّن خرج الى الحج فمات, و أجاب عليه السّه لام أنه إن مات بعد 
دخول الحرم لا شىء عليه و إِلَا فبقضى عنه وليه. و إطلاق هذا كما يشمل مورد ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه يشمل المقام» 
فالتقييد بلا قرينة. 

فتحصّل: أن الأقوى وجوب القضاء إن مات قبل الإحرام و الدخول فى الحرم. 


[المسألة التاسعة:] تزاحم النذر و الاستطاعة 


المسألة التاسعة: لو نذر أن يزور الحسين عليه السّ.لام فى كل عرفة و كان مستطيعاً أو صار مستطيعاً فهل يقدّم الحج مطلقاًء أو النذر 
كذلكء أم يفصّل بين كون النذر قبل الاستطاعة فالثانى و بين كونه بعدها فالأول؟ وجوه و أقوالء و المسألة معنونة تحت عنوان نذر 
حج غير حتّجةُ الإسلام فى كلمات الفقهاء. 

و المشهور بينهم هو القول الثالث. 

و سيد العروة فى هذه المسألة وافق المشهور فى تقديم النذر لو كان قبل الاستطاعة» و أمّرا لو كان بعدها فقد ذهب الى أنه تقع 
المزاحمة بينهما فيقدّم الهم منهما لو كان و إِلَّا فالتخيير. 

و كيف كان فالبحث فى موردين: 

الأول: فيما لو نذر قبل حصول الاستطاعة. 

الفا نبا لو دن يعد حسيولياء 

أمّا المورد الأول فقد عرفت أن المشهور بينهم تقديم النذرء و أنه يكون رافعاً للاستطاعة» بل الظاهر منهم التسالم على ذلك؛ و 
خالفهم جمع منهم المحقق النائينى- 
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ره- فذهبوا الى تقديم الحج و انحلال النذر. 

وقد استدل الأولون بأنّ النذر حين انعقاده لم يكن مانع عنه فينعقد فيجب الإتيان بالمنذور؛ و هو يصاح مانعاً عن تحقّق الاستطاعة؛ 
لأن المانع الشرعى كالمانع العقلى فلا يجب الحج. 

و أورد عليهم المحمّق النائينى- ره- بأن النذر كما يكون مشروطً برجحان المنذور مع قطع النظر عن النذر يكون مشروطاً به بقاءً 
كذلكء و فى المقام لو غضٌ النظر عن النذر لا يكون المنذور راجحا بقاءَ لأدائه الى تركك الحج. و إِنّما يكون راجحاً من جهة النذر 
الرافع للاستطاعة» و الرجحان الآتى من قبل النذر لا يكفى فى صحة النذرء فالاستطاعة توجب انحلال النذر. 

و اورد غلى المحقق التائبتى ايرادان: 

أحدهما: أنه لا ريب فى اعتبار رجحان متعلق النذر إِلَّا أن المعتبر هو رجحانه بنفسه بمعنى كون فعله أرجح من التركك فى صورة نذر 
الفعلء و إِمّرا كونه أرجح من فعل آخر فلا يكون معتبراً» و إِلَا لزم عدم صحة نذر غير أفضل الأعمالء و فى المقام الزيارة بنفسها 
راجحة و إن كان الحج أرجح منها. 
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ثانيهما: أنه كما يعتبر فى النذر كون المنذور راجحاً مع غضٌ النظر عن النذر كذلكك يعتبر أن تكون الاستطاعة المعتبرة فى وجوب 
الحج حاصله مع غض النظر عن وجوب الحج. و فى المقام إذا غض النظر عن وجوب الح ترتفع الاستطاعة بالنذر؛ و على هذا 
فالأخذ بكل من الحكمين رافع لموضوع الآدخرء و حيث إِنّهما ليسا من قبيل المتزاحمين؛ بل من قبيل المتواردين الذين يكون كل 
منهما رافعاً لملاك الآخر فلا مورد للترجيح بالأهمية» بل يتعتين الرجوع الى منشأ آخر للترجيح؛ و لا ينبغى التأمّل فى أن الجمع العرفى 
يفضي الأعد بالسابق ديلا تلعال الدرعية مدونة العلل النقلية فكيا أن العلل المقلة يكو البابقة هنا زاقدة الححقة كدلكف الملا 
الغرعة. 
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أقول: من شرائط انعقاد النذر كون متعلقه راجحاً بنفسه» و عدم كونه فى نفسه محللا للحرام و إِلَا لم ينعقد, و عليه ففى الفرض و إن 
كان المتعلّق راجحا بنفسه لكنه من جهة كونه محللًا للحرام لاستلزامه تركك الحج الواجب فى نفسه مع قطع النظر عن النذر لا يكون 
منعقداً» فيقدّم وجوب الحج. 

و بالجملة أن وجوب الحجّ لا مانع منه على الفرض سوى وجوب الوفاء بالنذرء و حيث إنّه مشروط بعدم كون متعلّقة محللا للحرام؛ فلا 
يكون منعقداً فى المقام؛ لاستلزامه تركك الحجّ؛ فلا يكون مانعاً عن فعلية وجوب الحج. 

و أمَا ما قيل من أن وجوب الوفاء بالنذر يصلح رافعاً لملأك الحج و مانعاً عن وجوبه؛ لأنّ ملاكك النذر تامٌ لا مانع منه سوى وجوب 
الحج فيشمل دليله الفرضء و به تنتفى الاستطاعة» و بتبعه يرتفع الوجوب. فيردّه أن مانعية وجوب الوفاء بالنذر عن وجوب الحج 
دورية؛ فإنّ فعلية وجوب الوفاء متوقّفة على عدم التكليف بالحجٌء و إِنَا يلزم منه تحليل الحرام؛ فلو كان عدم التكليف بالحج من ناحية 
فعليهُ وجوب الوفاء لزم الدور. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أنه يقدّم وجوب الحج فى هذا المورد. 

و يعضده ما ذكره بعض الأساطين بقوله: إن وجوب الوفاء بالنذر لو كان مانعاً عن تحمّق الاستطاعة و سقوط وجوب الحج عن 
المكلّف للزم إمكان التخلص عن وجوب الحج بكلّ نذر يضادٌ متعلّقه للإتيان بمناسكك الحج فى ظرفها مع أنّ ذلك مثا يقطع 
ببطلانه. انتهى. 

وربّما يورد على القوم كما عن بعض المعاصرين بأنّ وجوب الوفاء بالنذر لا يوجب عدم حصول الاستطاعة؛ لأنّها عبارة عن ملكك 
الزادى الراغلة مم صائر ققد نطوو لبن متها # كل العينةا فالتلار لذ سوقم الاسطاعة كل يمن التكليفين رصيير فليا بعد سدق 
موضوعه فيقع التزاحم بين الحكمين لا الملاكين» فلو كان أحدهما 
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أهمٌ يقدّم و إِلّا فيحكم بالتخيير. 

و فيه أوا: أنّ جملة من النصوص تدل على أن من قيود الاستطاعة عدم مزاحمة تكليف آخر معه. 

لاحظ: صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام: إذا قدر الرجل على ما بحي به ثم دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك 
شريعة من شرائع الإسلام .0١١‏ فأنّ المستفاد منه أن كل عذر رافع للفرضء و بديهى أن الوفاء بالنذر عذر شرعى فيكون رافعاً له. 

و ثانياً: أن النصوص المفسّرة للاستطاعة فى مقام بيان اعتبار قيود فيهاء و لا نظر لها الى عدم اعتبار نفس الاستطاعة بما لّها من المفهوم» 
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و عليه فالتكليف الآخر بنفسه يوجب سلب القدرةٌ و الاستطاعة فيكون رافعاً لموضوعه؛ و قد مرّ تفصيل الكلام فى ذلكك. 

و بناءَ على وقوع التزاحم بينهما قد يقال بأهمّمية النذر نظراً الى ثبوت الكفارة فى مخالفته. 

و لكنه يندفع بأن ثبوت الكمَارة لعلّه لمصلحة اخرى لا لأهمية ملاكه و مصلحته بل الظاهر أنه كذلك. 5 

وقد يقال: إِنّ فى المقام يمكن ان يقال باهمية زيارة ابى عبد الله عليه السّ.لام: لما دل من الاخبار على أن الله تعالى ينظر الى زوّار 
الحسين عليه السّلام فى يوم عرفة قبل أن ينظر الى الحيجاج. و أن زيارته أفضل من الحج .5١‏ 


."” الوسائل باب # من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 88 من كتاب المزار.‎ 
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و فيه: ان باب الثواب المترتب على الفعل غير باب الملاءكك و المصلحة فقد يكون ما ملا-كه أهم أقلّ ثواباً ممما ملاكه ليس بهذه 
المرتبة» بل قد يكون ثواب المستحب أزيد من ثواب الواجب كما فى ثواب ابتداء السلام بالنسبة الى ثواب الجواب؛ فإِنّ الأول أكثر 
مع أن الثانى واجب. 

و لكن يمكن استكشاف أهميُ الحيّ من النصوص الواردة فى تركه من أنّه يموت تاركه يهودياً أو نصرانياً أو يموت و هو كافر١١).‏ و 
لا أقل من كونها منشتاً لاحتمال الأهمّية فيقدّم الحج لذلك. و أمًا سبق النذر فقد حقّق فى محله أن السبق وحده ليس من مرججحات 
باب التزاحم. 

و أمَا المورد الثانى فبناءَ على المختار من تقديم الحج فى المورد الأول يكون تقديمه فى هذا المورد واضحاً. 

و أمَا بناءَ على القول الآخر فإن قلنا أن المقام من باب تزاحم الحكمين و قدّم النذر لسبق وجوده لا بدّ من تقديم الحج فى هذا الفرض 
لسبق سببه» و كذا لو لم نسلّم كون سبق السبب من مربجحات ذلكك الباب يقدّم الحج لأهمئته و لا أقل من احتمال الأهمية. 

نعم فى بعض مصاديق كلى المسأله رما يقدّم النذر كما فى إنقاذ الغريق لأهميّة المنذور حينئذ. 

و إن قلنا بِأنْ المقام من قبيل تزاحم الملاكين و قلنا بِأنّ سبق السبب من مرجحات ذلكك الباب فإنّهِ يقدّم الحج لسبق سببهه فتدبّر فى 
أطراف ما ذكرناه حتى لا تبادر بالإشكال. 

و لو قدّمنا النذر و بقيت الاستطاعة الى السنةُ الآتية وجب الحج. و إِلَا فإن كان 


)١(‏ الوسائل باب ,من أبواب وجوب الحج و شرائطه. 
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المقام من باب تزاحم الملاكين فلا يجب؛ فإنّ الحج فى العام الأول لم يستقر فى ذمته و لم يؤثّر ملاكه فى جعل الوجوبء و فى العام 
الغائق لا يكوث مسغطيعا. 

و إن كان من قبيل تزاحم الحكمين و قدّمنا النذر لأهمته أو لسبق وجوده فقد يقال: إِنّه يستقرٌ الحجٌ فى ذمته حينئٍ فيجب الإتيان به 
فى العام اللاحق و لو انتفت الاستطاعة؛ و قد ذكر ذلكك بعض الأعاظم من المعاصرين و جعله إيراداً على من يرى أن المقام من قبيل 
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تزاحم الحكمين. 

وفيه: أنه إن اريد باستقرار الحج فى ذمته أن الحج متعلق للوجوب غاية الأمر يقدّم النذر للأهمية أو للسبق. فيرد عليه: أنّه فى موارد 
التزاحم المهم أو اللاحق لا أمر به لا أنه مأمور به فيسقط أمره؛ إذ البرهان على امتناع وجود الأمرين و بقائهما هو البرهان على امتناع 
حدوات الأمريق كلة اميه اهلا 

و إن اريد تعلق الأمر به بنحو الترتّب. فيرد عليه: ما حمق فى محلّه من عدم جريانه فى التكاليف المشروطة بالقدرة شرعاً كالحج و 
الوضوء و ما شاكل؛ إذ نفس الخطاب بالأهمّ أو السابق يكون معدماً لموضوع وجوب الحج أو الوضوء و هو القدرة و الوجدانء فلا 
يعقل ثبوت الحكم. 

و إن اريد أنه يستقر الحج لاستقرار ملاكه. فيرد عليه أولًا: أنّه لا كاشف عن وجود الملاكك بعد سقوط التكليفء و عدم كون الدليل 
فى مقام بيان ما فيه الملاكك؛ بل ظاهر الأدلَةُ عدمه. 

و ثانياً: أنّ الدليل دل على أنّ من توجه اليه التكليف بالحج و أهمل يجب عليه أن يحج فى السنوات اللاحقةُ و لو متسكعاًء و لم يدل 
على أنّ من كان ملااكك الحج فى حمَّه تاماً و الشارع رخص فى تركك الحجء بل أمر بإتيان ضدّه يجب أن يحج متسكعاًء فالأظهر أنه 
مع انتفاء الاستطاعة فى العام اللاحق لا يجب عليه الحج. 
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[المسألة العاشرة:] الكافر مكلف بالحج 
اشارة 


العاشرة: الكافر المستطيع يجب عليه الحج بلا خلاف. 

و فى التذكرة: الكافر يجب عليه الحج و غيره من فروع العبادات عند علمائنا أجمع. انتهى. 

و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. انتهى. 

و يشهد به إطلاق أدلَهُ وجوب الحج من الآبة الكريمة و النصوص؛ إذ لا دليل على التقيبد بالمسلم وعدم تمكنه ما دام كافراً من 
الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يمنع من التكليف بعد كونه قادراً على أن يسلم و يحب فيكون الإسلام بالإضافة إليه من قبيل الطهارة 
للصلاة. 

و اختصاص بعض خطابات القرآن المجيد بالمؤمنين كاية الابتلاء بالصيد فى الحج. و آيهٌ قتل الصيد فيه» و آيهُ الصوم و غيرها لا 
يوجب تخضيع سائر آدلة تلك الأبواب: المطلقة فصلا عن غيرها من بات الألحكاءة لكوتهما من قبيل اللندعن الندين لا حاف بيتهها. 
ل ا ل ل :وَوَيْلَ لمش رين الَِينَ لا يؤُْونَ الركاة + 0١١‏ و قوله 
تعالى: قانُوا َم تَكك م مِنَّ الْمَصَلِينَ "7١‏ و قوله عزّ و جل: فلا صَدَّقَ وَ لا صَلَى * فلا إشكال فى كونه مكلفاً بالحج و لكن لا يصح منه 
ما دام كافراً بلا خلاف؛ و عن المدارك دعوى الإجماع عليه 


.,/ سور حم السجدة- آية‎ )١( 
.6© سورة المدثر- آيةٌ‎ )0( 


اموي القامتك ام 
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و كذا عن غيرها. 

و التغدال لها بورد 

الأول: الإجماع و قد مر ما فيه مراراً. 

الثانى: عدم تمشّى قصد القربةُ منه و من المعلوم اعتباره فى الحج لكونه من العبادات. 

و قبل فى وجه عدم تمشّى قصد القربة منه أنّه إن أتى به على وفق مذهبه فغير صحيح. و إن أتى به على وفق مذهبنا فهو معتقد بطلانه 
فكيف يمكنه أن يقصد القربة. 

و لكن يرد عليه: أنه يمكن فرض خطئه أو اشتباهه و يأتى بالحج على وفق مذهبناء أو يحتمل كونه صحيحاً أيضاً. 

الثالث: أنه ليس أهلا للتقرب الى الله تعالى. 

وياد لكام لبر ف عصر ل القزت نبو داشر في نعييد الكائز التريا والاي! الاتزرى أن قير الاين 1ب8نا لبي أذاا تريب و 
لا وحنب عيله كرابة لدفلد اللدو ات سني يدن 

الرابع: قوله تعالى: وَل مَنْعَهُعْ أنْ تُقبلَ ” ينهم انعاتهم إنا انهم كتزوا الور يوشوله»» ١‏ 

وفيه: أن قبول العبادات غير صحتهاء و ربّ شىء يكون دخيلًا فى القبول- كحضور القلب- و لا دخل له فى الصحةء و القبول عبارة 
عن ترنّب الثواب على العمل و حصول القَرب اليه تعالى» و لكن الصحة لا يعتبر فيها ذلك بل هى عبارة عن مطابقة المأتى به للمأمور 
نهر 


و بما ذكرناه يظهر عدم صحة الاستدلال له بالنصوص الدالَّهُ على اعتبار 


66 سورة البراءة- آية‎ )١( 
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الإيمان فى قبول العبادات. 

و الح أن يستدلٌ له- مضافاً الى الإجماع و تسالم الأصحاب عليه- بأنّ جملة من أعمال الحج لا يتمكن الكافر من إتيانها فى حال 
الكفر كالطواف؛ فإنّه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد الحرام؛ و لا يتمكن من الإتيان بشرطه و هو الطهارة؛ لنجاسة بدنه و الطهارة 
شرط فى الوضوء و الغسلء و لا يتمكن من صلاةه الطواف؛ لعدم الطهارة و لعدم شهادته بالرسالة» و حيث إِنه مقصّر فى جميع ذلكك 
و يؤرّد المقصود ما دل من النصوص على اعتبار الإسلام فى النائب الذى يحج عن غيره كخبر مصادف عن أبى عبد الله عليه الس لام 
فى المرأة تحيّح عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة. الحديث .)١١‏ 

و خبر الآخر قال: سألته أ تححج المرأة عن الرجل؟ قال عليه السّلام: نعم اذا كانت فقيهة مسلمة. الحديث 80. فإنّهما يدان على اعتبار 


و الظاهر أن وجهه اعتبار الإسلام فى صحة الحجء ولا يضرٌ فى الاشتراط شرط كونها قد حتجت مع أنّه غير شرط لأنّه قرينة على أن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /9؟2 من عالانا/ا 
المراد المرأة المستطيعةٌ» فالأظهر: اعتبار الوسلام فى صحة الحج فلا يصخ من الكافر ما دام كافراً. 
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 


ولو مات لا يصح القضاء عنه. لعدم كونه أهلًا للإبراء من ذلككء و الكرامة؛ و عموم الأدلّهُ له ممنوع. فيبقى أصالة عدم مشروعية 
القضاء عنه سالماً. كذا فى 


.6 الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث‎ )١( 
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الجواهر. 

و إن أسلم فإن بقى استطاعته أو استطاع ثانياً وجب عليه الحج لبقاء الموضوع و السبب بعد الإسلام؛ فحديث الجب لا يصلح لرفعه. 

و إن زالت استطاعته فاسلم لم يجب عليه» كما عن التذكرة و القواعد و كشف اللثام. 

و فى الجواهر: و لم يجب و إن فرض مضي أعوام عليه مستطيعاً فى الكفر. 

وعنق المداركق و الفسثة و الدخيرة الوجوتب: 

و يشهد للأول: حديث الجبّ: و الإسلام يجب ما قبله» و قد تقدّم الكلام فى سنده و دلالته و شموله للتكاليف و مقدار شموله و أنه 
هل يشمل الأحكام الوضعية» أم لاء أم هناك تفصيل؟ و تصوير الأمر بالقضاء مع شمول الحديث له و غير ذلكك من المباحث المتعلقة 
به فى مبحث القضاء من كتاب الصلاة» و فى كتاب الزكاة فراجع» و مقتضاه سقوط وجوب الحبّ عنه لو أسلم و هو غير مستطيع. 

إنْما الكلام فى المقام فى امور. 

الأول: أنّهِ قد يستشكل فى شمول حديث الجبّ للحجّ- المستقر عليه فى حال كفره- بما حاصله: أنّه لا ريب فى عدم شمول الحديث 
للتكاليف التى تكون موضوعاتها باقية كما لو أسلم فى أثناء الوقت؛ فإنّه يجب عليه الصلاة» أو أسلم و الآية متحققة؛ فإنّه يجب عليه 
صلاة الآيات» أو أسلم و الاستطاعة باقية؛ فإنّه يجب عليه الحج» و ما شاكل ذلكك من الموارد. 

و عليه فحيث إِنّ من استطاع و توجه اليه التكليف بالحج و لم يأت به يجب عليه الحج بمقتضى الدليل و لو متسكعاًء فالحكم الثابت 
بالدليل الثانى لم يؤخذ فى موضوعه الاستطاعة و هى غير دخيلة فى بقاء وجوب الحج.ء بل يجب الحج بحدوث الاستطاعة؛ كما أنه 
يجب الصلاهُ بغروب الشمسء و بقاؤه لا يكون منوطاً بهاء و حينئذ 
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فإن اسلم يكون الموضوع بتمامه و كماله متحققاً فيلزم عدم رفع الحديث وجوب الحج. 

و إن شئت قلت: إن بقاء الاستطاعة فى السنوات اللاحقةُ كالعدم لا يكون دخينًا فى بقاء الوجوبء و عليه فما الفرق بين بقائها و عدمه 
حيث يحكم فى الأول بأنّ الحديث لا يشمله و فى الثانى يشمله. 

و لكنه فرق بين التكاليف التى تكون موضوعاتها باقية» و بين الحج؛ فإنّه فى تلكك الموارد لا يكون شىء آخر دخيلًا فى فعلية الحكم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 99؟2 من عالان/ا 


مثلًا: الصلاء فى الوقت لا يكون غروب الشمس دخينًا فيما بل الدخيل هو الوقت من الغروب الى انتصاف الليل أو طلوع الفجرء و عليه 
فإذا كان الموضوع باقياً يكون مقتضى الأدلَّهُ وجوبها عليه» و حديث الجبّ لا يشمل ما بعد الإسلام. 

و أما الحي فوجوبه و إن كان باقياً بعد زوال الاستطاعة ولا يعتبر فيه الاستطاعة بقاءً إلا أنّه لا ريب فى أن السبب لوجوبه هو الاستطاعة 
المتحمّقَهُ فى العام السابق و هى دخيله فى الموضوع بلا كلام؛ و حديث الجبّ بلحاظها يشمل الحج. 

وهو نظير قضاء الصلاهءً التى يكون سبب وجوبها تركك الصلاهٌ فى الوقتء و نظير صلاةهٌ الآيات التى حدثت الآيهُ فى حال الكفر 
كالزلزلةُ» و ما شاكلء فالفرق بينه و بين الواجبات الموسّعهٌ فى أوقاتها ظاهر. 

و إثمالا يشمل الحديث صورة بقاء الاستطاعة؛ فإن الحديث و إن كان صالحا لشموله لها باعتبار حدوث الاستطاعة و الاستطاعة 
حدوثاً وجودها كالعدم, إِلَا أنّهِ بعد الإسلام نفس الاستطاعة الباقية تصير سبباً لوجوب الحج, و الحديث لا يشملهاء فتدبّر. 

الأمر الثانى: أن فى قضاء الصلاة إشكانًا على تقدير شمول الحديث له و هو أن التكليف بالقضاء يكون لغواً؛ إذ لو لم يسلم لم يصح 
منه» و لو أسلم يسقطء فهذا التكليف غير قابل للداعوية و البعث, و لا يعقل الانبعاث منه. 
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و سيد العروة أسرى هذا الإشكال الى المقام و أورد عليه بأنّ فى المقام وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة ليس وجوباً قضائياًء بل هو 
بعينه الوجوب المتوجه إليه حال الاستطاعة» لا ربط لذلكك الإشكال بالمقام. 

وفيه أولًا: أنّ وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة إِنّما يكون بدليل آخر غير ما دل على وجوبه على المستطيع؛ فهذا الإشكال إِنّما هو 
بالنسبة الى التكليف الثابت بذلكك الدليل. 

و ثانياً: أن التكليف كما يعتبر فى حدوثه إمكان داعويته كذلك يعتبر فى بقائه ذلك, و هذا الإشكال إِنّما هو فى بقائه بعد زوال 
الاستطاعة. 

و أمًا الجواب عنه فقد مرّ فى الجزء الخامس من هذا الشرح فى مبحث قضاء الصلاة» فراجع. 

فتحضل: أن الأظهر سقوط وجوب الحج لو أسلم بعد زوال الاستطاعة. 

الثالث: أنه لو حج فى حال الكفر فاسداً و أسلم و الاستطاعة باقية فهل يمكن رفع الفساد بالحديث و يحكم بصحة الحجٌ و عدم 
وجوب إعادته بعد الإسلام, أم لا؟ الظاهر هو الثانى؛ لانّ الحديث شأنه النفى لا الإثبات فإثبات الصححة به لا يمكنء و الفساد ليس 
حكماً مجعولًا؛ كى ينتفى به» بل هو عبارة عن عدم مطابقة المأتى به للمأمور به. 

الرابع: أنّه قد اشكل الأمر على بعض المعاصرين على ما نسب إليه مقرّره أن اللازم مما ذكر أنّه لو عقد على امرأة فى حال كفره ثم 
أسلم» هو الحكم ببطلان عقده؛ لأنّه سابق على الإسلام فيجب بالقاعدة لكن لا مطلقاًء بل فيما إذا كان بطلانه نافعا له لأنها امتنانية» و 
الالمتزام به مشكلء كما أن الالمتزام بعدم بطلادنه أيضاً مشكل؛ لأنّ المذكور فى الحديث بطلان الطلاق الصادر قبل الإسلام, و لا 
خصوصية للمورد فأىٌ فرق بين بطلان الطلاق و بطلان النكاح؟ 
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وفيه: أنه قد وردت الروايات الكثيرة فى الأبواب المتفرقة من كتاب النكاح الدالَّهُ على صحة نكاح الكافر بالمنطوق و المطابقة و 
بالمفهوم و الالتزام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠0لالا‏ من عا/انا/ا 
و أمّا ما ذكر من أنه يرفع ما فى رفعه منةٌ لكونها قاعدة امتنانية؛ فلا وجه له و لذا يرفع الطلاق و أن لم يكن فى رفعه منة. 
حكم المرتد 


فروع: 

-١‏ لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يكفه و وجبت الإعادهُ من الميقات؛ لفساد ما أتى به من الإحرام فكأنّه لم يحرمء و لو لم يتمكن من 
العود الى الميقات أحرم من موضعه. كذا فى كلمات الأساطين. 

و لكن يشكل بأنْه لا دليل على الاكتفاء بالإحرام من موضعه؛ فإِنْ الدليل إِنْما دل على الاكتفاء به فى الناسى و الجاهل» و التعدى 
منهما يحتاج الى دليل. 

وما أفاده سيد المدارك بأنْ المسلم فى المقام أعذر منهما و أنسب بالتخفيف. فيه: أن العالم العامد فى البقاء على الكفر من أين علم 
كونه أنسب بالتخفيف من المسلم العادل الناسى أو الجاهل. 

نعم لو قلنا بذلكك فى العامد إذا لم يتمكن من العود نقول به فى المقام» و سيأتى الكلام فى الأصل. 

؟"- المرتد يجب عليه الحج لما مرّ من كون الكمّمار مكلّفين بالفروع؛ و لا يقضى عنه إذا مات على ارتداده؛ لما تقدّم فى الكافر 
الأصلى. 

و إن أسلم فإن بقى استطاعته وجب عليه أن يحي؛ لما ذكرناه فى الكافر» و يصح منه لو أتى به؛ لما ذكرناه فى الجزء الأول من هذا 
الشرح فى مبحث مطهّرية الإسلام 
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من أنّه يقبل توبة المرتد الفطرى. و يصح إسلامه و إن وجب قتله و انتقل أمواله منه الى ورثته و بانت زوجته. 

و إن زالت استطاعته ثم أسلم يجب عليه الحج و لو متسكعا؛ لعموم الأدلّة و عدم شمول حديث الجبٌ له؛ لاختصاصه بالكافر الأصلى 
كما تقدم فى كتاب الزكاة. 

*- لو حج المسلم فى حال إسلامه ثم ارتدٌ ثم أسلم فهل يجب عليه إعادة الحج كما عن الشيخ فى المبسوطء أم لا تجب؟ وجهان. 
و استدل الشيخ لما اختاره بن إسلامه الأول لم يكن إسلاماً عندنا؛ لأنّه لو كان كذلكك لما جاز أن يكفر. 

و فى الجواهر علل ما أفاده الشيخ من عدم كون إسلامه إسلاماً بقوله تعالى: 31 لله ل كوم بعد إذ عاق 00 

و ورفغلة أولادها كاده رويك اهار كفب ووت قال دفن روما قله هال : إن الّذِينَ آمنُوا ثم كمَرُوا ؟ م آمَنُوا نَم كمَرُوا 07١‏ حيث 
أثبت الكفر بعد الإيمان. 

و ثانياً: ما ذكره غير واحد من أنه مخالف للوجدان و لظواهر الكتاب و السنة. 

و ثالتً: أن الآبة مذيلة بقوله تعالى: عتّى بين لَه يكقُونَ و هو دال على خلاف ذلكك. 

و ربما يستدلٌ للشيخ بقوله تعالى: وَ مَنْ يَكَمُر بان فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 8. 

و من أعماله الحيّء فهو كالعدم فلا بد و أن يحب ثانياً. 
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(9) سورةٌ المائدة- أيه 8. 
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وفيه أوأه أن الآبة الشريفة الاخرى فم ر هذه البق وحن قول تمان :وق يزقلط متكع عن وينه قث و خو كاز فأوليك حبك 
أَعطالهُم ".و يدل على أن الإحباط مختص بمن مات على كفره. 

وكائيا: أن الآبة لعلها تختصية بالعمل حال الكفر. 

و ثالثاً: أنَ الحبط بمعنى عدم الأجر و الثواب لا البطلان. 

و الحقٌّ عدم وجوب الإعادة. لتحمّق الامتثال و لا يجب الحج فى العمر إلا مرّهُ واحدة. 

أضف الى ذلكك أن خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى من كان مؤمناً فحس ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح 
عمله فى إبماثه و لآ بيبطل منه شىء 09: يدل على ذلكك. 

؟- لو أحرم مسلماً ثم ارد ولم يتم حبجه ثم تاب فأتمه بعد التوبة» فهل يصحٌ حبجه كما صرّح به غير واحد من الأساطين أم لا؟ 
وجهان. 

يشهد للأول: أنّه قد اتى بالمأمور به بجميع قيوده و حدوده فى حال الإسلام فالإجزاء عقلى» و لم يدل دليل على مانعية الارتداد فى 
الأثناء أو قاطعيته. 

و استدل للثانى أن المرتد لا تقبل توبته فما يأتى بعد توبته واقع فى حال الكفرء و بأنْ إسلامه الأول لم يكن إسلاماً فما أتى به قبل 
الارتداد كالعدم, و بأنَ الإحرام عباد و مع الارتداد فى الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد نظير الارتداد فى أثناء الصوم؛ فإنّه 
يوجب بطلان الصوم بلا كلام. 

وكن الكل مافقة: 


.5١18 سورة البقرة- آيةٌ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب مقدمةُ العبادات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1» ص: 7١17‏ 
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أمَا الأول؛ فلما مد من أنْ الأظهر قبول إسلامه و توبته. 

و أما الثانى؛ فلما تقدم فى الفرع الأول» و عرفت ما يرد على هذا الوجه. 

و أمَا الثالث؛ فلأنَ الإحرام لم يؤخذ فى مفهومه الزمان بحيث يعتبر فيه وقوعه فى زمان متصل محدود كالصوم فإنّه يعتبر فيه الإمساكك 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع الشرائط. و لم يعتبر فيه الهيئة الاتّصاليةُ كما فى الصلاة» بل هو من قبيل الأفعال؛ و يعتبر فيه أن 
يكون محرماً من الميقات الى ما يصير محلا فالارتداد فى الأثناء لا يخرج ما أتى به منه عن قابلية أن يلحق به ما بعده و لم يدل دليل 


علق كرنه قلا 


إذا حجّ المخالف ثُمَ استبصر 
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. ه- إذا حج المخالف ثم استبصرء فالمشهور بين الأصحاب أنه لا تجب عليه الإعادة. 

و عن ابنى الجنيد و البراج وجوب الإعادة. 

ثم القائلون بالإسجزاء و عدم وجوب الإعاده منهم من ذهب الى الإجزاء فى خصوص ما إذا أتى بالحج على وفق مذهبه؛ و منهم من 
ذهب الى الإجزاء إذا أتى بالحج على وفق مذهبناء و منهم من اختار الإجزاء إذا كان حتحه موافقاً لمذهينا أو لمذهبه؛ و احتمل بعضهم 
الإجزاء حتى مع الإتيان بما إذا كان مخالفاً لمذهبه و لمذهبناء فالكلام يقع فى موردين: الأول فى الإجزاء و عدمه فى الجمله الثانى فى 
ماهو شاط ل 

أما الأول فمحصّل القول فيه أن فى الباب طوائف من النصوص: 

الاولىي: ما يدل على الإجزاء بالنسبة الى جميع عباداته و قد نص على الحجّ بالخصوص فى جملهُ منها كصحيح بريد العجلى عن أبى 
عبد الله عليه السّلام فى حديث 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: 7١8‏ 
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قال: كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم مَنَّ الله تعالى عليه و عرّفه الولايةُ فإنّه يؤجر عليه إِلَّا الزكاة؛ لأنّه وضعها فى غير 
مواضعها لأنها لأهل الولاية؛ و أمَا الصلاءً و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء .)١١‏ 

و مصبحح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السّ.لام أنْهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و 
العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاء صلاها أو صوم أو زكاهً أو حج, أو ليس عليه إعادهٌ 
شىء من ذلكك؟ قال عليه السّلام: ليس عليه إعادة شىء من ذلكك غير الزكاة و لا بد أن يؤديها. الحديث .)3١‏ . 
و خبر محمد بن حكيم قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّّ.لام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا: إِنَا كنا نقول بقول و أن الله 
مَنّ علينا بولايتكك فهل يقبل شىء من أعمالنا؟ فقال عليه الس لام: أمَا الصلا و الصوم و الحجّ و الصدقة فإنّ الله يتبعكما ذلكك و يلحق 
بكماء و أمّا الزكاء فلا. الحديث 79. 

الثانية: ما يدلٌ على استحباب الإعادة كصحيح العجلى عن الإمام الصادق عليه التّرلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم مَنّ 
الله تعالى عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه جه الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال عليه السلام: قد قضى فريضيته و لو حج لكان أحبٌ 
إِليّ- الى أن قال- و سألته عن رجل و هو فى بعض هذه الأصناف من أهل القبلهُ ناصب متديّن ثم مَنَّ الله عليه فعرف هذا الأمر 
يقضى حبَهُ الإسلام؟ فقال عليه السلام: يقضى أحبٌ الى «5». 


.١ الوسائل باب ” من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب المستحقين للزكاة حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ”١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث 2. 

() الوسائل باب 77 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4: ص: 7١09‏ 
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و حسن عمر بن اذينة قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه الّ.لام اسأله عن رجل حجٌ و لا يدرى ولا يعرف هذا الأمر ثم مَنَّ الله تعالى 
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عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حيجة الإسلام؟ قال عليه الشلام: قد قضى فريضة اللو الحبّج أحبٌ الى .01١‏ 

الثالثة ما يدل على وجوب الإعادة وعدم الإجزاء كخبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه التّد.لام: و كذلكك الناصب إذا عرف فعليه 
الحجّ و إن كان قد حجٌ ."١‏ 

و خبر على بن مهزيار قال: كتب إبراهيم الى أبى جعفر عليه السّد.لام أنى حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متميّعا بالعمرة 
الى الحجّ؛ قال: فكتب إليه أعد حتجكك 70. 

و مقتضى الجمع بين النصوص هو البناء على الإجزاء و استحباب الإعادة؛ إذ مضافاً الى أن الطائفة الاولى صريحةٌ فى عدم الوجوب و 
الثالثة ظاهرة فيه» و الجمع يقتضى حمل الثالثة على الاستحباب- يشهد به الطائفة الثانية. 

فإن قيل: إن خبر أبى بصير مختص بالناصب فمقتضى حمل المطلق على المقيد البناء على لزوم الإعادة على خصوص الناصب. 

قلنا: إنَ بعض نصوص الإجزاء كصحيح العجلى صريح فى عدم الوجوب على الناصب. 

فان قيل: إِنّ صحيح العجلى مطلق من ناحية اخرى و هى عدم الاختصاص بالحجٌ؛ فإنّه وارد فى جميع الأعمال فمقتضى حمل المطلق 
على المقد البناء على وجوب إعادةٌ الحج على الناصب دون غيره من العبادات كالصيام و الصلاءٌ و ما شاكل. 


.7 الوسائل باب 77 من أبواب وجوب الحجّ و شرائط حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث ه.‎ 
.8 الوسائل باب 77 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )*( 
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قلنا: إِنْ ذلك الصحيح و إن كان فى مطلق الأعمال لكن الإمام عليه السّ.لام فى ذيله يصرّح بالحجّء و إِنّه لا يجب إعادته؛ و إذا صرّح 
بفرد فى العام يكون العام نضا فيه لا يمكن إخراجه عن تحته. 

أضف الى ذلك كله ما قيل من ضعف سند الطائفة الثالثة» فلا إشكال فى عدم لزوم الإعادة. 

و أمَا ما قبل من حمل الثالثة على ما لو أخل بركنء و الأولتين على ما لو لم يخلّ به. فهو حمل تبرعى لا شاهد له. 

ثم إن التزاع فى أن عدم وجوب الإعاده هل هو من باب تفضّل الله تعالى عليه بعفوه عمما سلف من الإتيان بالعبادات باطلًا من جهة أنّه 
فى تلكك الحال كان فاقداً لما هو أعظم من بطلان عبادته. فإذا عفى عمّا هو أعظم منه يعفى عمّا دونه كما عن المدارك و الحدائق» 
أم أنه من باب الشرط المتأخَر بمعنى أن العمل فى تلكك الحال يقع صحيحاً بشرط أن يستبصر؟ كما اختاره جمع من المحقّقِين: و لعله 
الأظهر من الأخبار» و إشكال عدم معقولية الشرط المتأَخَر؛ أجبنا عنه فى محله حيث إِنّه لا يترّب عليه ثمرة» فالإاغماض عنه أولى. 

و أمَا المورد الثانى» فهل يشترط أن يكون صحيحاً فى مذهبه كما لعله المشهورء أو صحيحاً فى مذهبناء أم يكون صحيحا فى أحد 
المذهبين» أم يعت و لو كان فاسداً فى كلا المذهبين؟ وجوه و بعضها أقوال. 

لا إشكال فى أن النصوص واردة فى مقام بيان أن فساد العقيد إذا صار صاحبها مستبصراً لا يضرٌ بصحة العمل و ليست فى مقام بيان 
تفن اعضاو سائر الشرائطظ أيفاة كن سعفاذهنها الضبحة و إن كان الل قاقدا ليائر الشرائظ و هله قل كات العمل ناطلا عفدت و 
عندهم لا يكون مشمولًا لهذه الأخبار» بل هو حينئظٍ نظير من لم يأت بالعمل أصنًا. 
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و يؤكد ذلك التعليل فيها للزوم إعادة الزكاة بأنّه وضعها فى غير محلّها؛ فإنّ وجه التعليل حينئذٍ أن الزكاة من حقوق الناس فلا تجزى 
بخلاف غيرها؛ فإنها من حقوق الله تعالى فاجتزأ به تعالى. 

و مقتضى ذلكك و إن كان اختصاص الاخبار بما إذا أتى بالعمل على وفق مذهب الحقّ مع تمشى قصد القربة منه» و لكن بما أن لازمه 
حمل النصوص على الفرد النادر جدّاً و هو بعيد غايته فيلتزم بأنه لو أتى به على وفق مذهبه أيضاً يحكم بالصححة. 

وان شئت قلت: بما أن الغالب الإتيان به على وفق مذهبه» فمقتضى الإطلاق المقامى أنه لو أتى به على وفق مذهبه يحكم بالصحة. 
فالمتحضّل أنه لو أتى به على وفق أحد المذهبين و إن كان باطلًا فى المذهب الآخر يحكم بالصحة من غير فرق بين الإخلال بالركن و 
عدمه. 

و إِما ما فى الشرائع و عن المعتبر و القواعد و المنتهى و الدروس و غيرها من وجوب الإعادة إذا أخلٌ بالركن. فالظاهر أن المراد به ما 
لو أخل بالركن عندنا فينطبق على ما اخترناه؛ فإنٌ كل ما هو ركن عندنا فهو ركن عندهم و لا عكس. و عليه لو أخلّ بما هو ركن 
عندنا فالعمل باطل فى المذهبين» بخلاف ما لو أخل بما هو ركن عندهم كالحلق فإنّ العمل يمكن أن يكون صحيحاً عندنا فيشمله 
الأخبار. 

وقد يقال: إن مقتضى مفهوم العلّة لوجوب إعادة الزكة بأنّه وضعها فى غير مواضعها هو عدم وجوب الإعادة فى غير الزكاة من حقوق 
الله تعالى و إن كان فاسداً فى المذهبين» و لكن كون العلّهُ هو ما أشرنا اليه غير ثابت و لعل منشأه شىء آخرء فالصحيح ما ذكرناه. 
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الولاية شرط لصحة الأعمال 


تتميم: هل الولاية شرط لصحة الأعمال كما أصرٌ عليه فى الحدائق؛ و اختاره سيد المداركء و نسب الى غيرهماء أم لا؟ كما لعله 
المشهور بين الأصحاب: 

و ملخص القول فى ذلكك أنه لا إشكال فى أنّْ عمل المخالف باطل إذا كان فاقداً لجزء أو شرط معتبر فى ذلكك العملء» كما لعله 
الغالب حتى الجزء أو الشرط غير الركنى فى الصلاة؛ فإنٌ شمول أخبار لا تعاد الصلاءٌ للصلاة الفاقدة لجملهُ من الأجزاء و الشرائط 
يختص بغير المقضّرء فمحلّ الكلام ما لو أتى المخالف بالعمل على وفق مذهب الحقٌّ» فلو صلّى على ميت مثا يكتفى به أم لا. 

و قد استدل لعدم الاشتراط بالأصل؛ فإنّه يشكك فى ذلكك, و الأصل عدمه. 

و استدلٌ للا-شتراط بجملة من النصوص جمعها صاحب الحدائق- ره- منها: ما ليسانه أنه لا ينفعه العمل بدون الولاية كصحيح ابى 
حمزة الثمالى قال: قال لنا. على بن الحسين عليه السلام: أىّ البقاع أفضل؟ فقلنا: الله و رسوله و ابن رسوله أعلم. فقال: أفضل البقاع لنا 
ما بين الركن و المقام؛ و لو أن رجلا عمر ما عمر نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار و يقوم الليل فى ذلك المكان 
ثم لقى اللّهِ بغير ولايتنا لم ينفعه ذلكك شيئاً .)١١‏ و نحوه خبر عبد الحميد الآتى. 

و لكن يرد: عليه أنّ عدم الانتفاع بعمله غير الصحة. إِلَّما إذا قلنا بأن الثواب و الجزاء على وجه الاستحقاق لا التفضّ لى و هو خلاف 
التحقيق. 

و منها: ما يتضّن أنّه لا ثواب لعمله كصحيح زرارة عن أبى جعفر عليه الّد.لام فى حديث قال: ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب 


الأشياء و رضى الرحمن الطاعة 
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.١17؟7 الوسائل باب 59 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 


قممّى» سيد صادق حسينى روحانى, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 18 جلدء هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4. ص: 
"١‏ 
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10 0 
امام بحن عر إساااو ارخرهاا قام لديز عام تيار و عاق لحوي بالو و اخ حصي هر رو قي مر كوود يه وبي اللداقيو لديو 
يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حقّ فى ثواب و لا كان من أهل الايمان .01١‏ 
و خبر المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: لو أن عبداً عبد الله مائة عام ما بين الركن و المقام يصوم النهار و يقوم الليل 
حتى يسقط حاجباه على عينيه و يلتقى تراقيه هرماً جاهلًا بحمّنا لم يكن له ثواب .07١‏ 
وفيه ما تقدم فى سابقه من أنّ الثواب لو كان بالاستحقاق كان هذه الطائفة دالة على الاشتراط كما هو واضح. و لكن الحقٌّ كونه 
بالتفضل. 0 
و منها: ما دل على أنه لا يقبل اللّه تعالى عمل المخالف كخبر ميسر عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث قال: إن أفضل البقاع ما بين 
الركن و المقام و باب الكعبة و ذاكك حطيم إسماعيلء و و الله لو أن عبداً صفٌ قدميه فى ذلكك المكان و قام الليل مصأياً حتى يجيئه 
النهار و صام النهار حتى يجيئه الليل و لم يعرض حمّنا و حرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا «. 
و خبر عبد الحميد بن_أبى العلا عن أبى عبد اللّ (ع) فى حديث قال: و اللّه لو أن إبليس سجد لله بيد المعصية و التكبر عمر الدنيا ما 
نفعه ذلكك و لا قبله اللّه ما لم يسجد لآدم ... و كذلكك هذه الامه العاصية المفتونة بعد نبيها صلّى الله عليه و آله و سلّم و بعد تركهم 
الإمام الذى نصبه نبتيهم لهم فلن يقبل الله لهم عملًا. الحديث 50. 


.” الوسائل باب 74 من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 59 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث "1. 

(*) الوسائل باب 59 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث ؟15١.‏ 

(©) الوسائل باب 74 من أبواب مقدمةُ العبادات حديث 2. 
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و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه الّلام: كل من دان الله عزّ و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا إمام له من الله فسعيه غير 


مقبول. الحديث .)١١‏ : 


و خبر فضيل عنه عليه التّدلام: أما و الله ما لله عرّ ذكره حاج غي ركم و لا يتقبل إِلَّا منكم .0١‏ و نحوه خبر معاذ «. و خبر محمد بن 
سليمان 89). 


و الجواب عن الاستدلال بهذه النصوص: أنّ القبول غير الصحة و هو عبار عن ترتّبٍ الثواب على العمل و حصول القرب إليه تعالى؛ و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلالا من عالان/ا 


الصحة عبار عن مطابقة المأتى به للمأمور بهء و رب شىء يكون دخينًا فى القبول و لا يكون دخينًا فى الصحة كحضور القلب. 

و منها: ما تضمن أن الله تعالى يعاقب المخالف كخبر سليمان الديلمى عن أبيه عن مسير عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: يا 
ميسر ما بين الركن و المقام روضة من رياض الجنة و ما بين القبر و المنبر روضة من رياض الجنة؛ و و الله لو أن عبداً عمره الله ما بين 
الركن و المقام و ما بين القبر و المنبر يعبده ألف عام ثم ذبح على فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح ثم لقى الله تعالى بغير 
ولايتنا لكان حقيقاً على الله عزّ و جل أن يكبه على منخريه فى نار جهنم «8). و نحوه خبر محمد بن حسان السلمى 20. 

وعدم دلالة هذه الطائفة على الا-شتراط واضح؛ إذ ل-.شك فى أن من لقى الأّه بغير ولايةُ أمير المؤمنين عليه السّدرلام و أولا-ده 
المعصومين مقرّه النار. و لكن هذه 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ )١( 
,8 الوسائل باب 74 من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ )( 
.4 الوسائل باب 74 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )*( 
(ع) الوسائل باب 59 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث.‎ 
.18 الوسائل باب 59 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )0( 
.18 الوسائل باب 59 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )8( 
7١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4: ص:‎ 

ولو أهمل مع الاستقرار. 


التضومن لا ندل على أن العقان على ترك العادات؛ كى قدل بالالتزام على بطلانهاء_بل ظاهرها أن العقاب على نفس عدم الولاية. 
و منها: ما يدل على أن العمل بلا ولايهُ كلا عمل كخبر مفضل بن عمر عن أبى عبد الله عليه التّررلام فى كتاب: و أن من صلى و زكى 
وحج واعتمر وفعل ذلكك كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلكك ... الى أن قال: ليس له صلاة و إن 
ركع و إن سجدء و لا له زكاء ولا حب إِنّما ذلكك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه .01١‏ 

و خبر إسماعيل بن نجيح عنه عليه السّلام فى حديث قال: الناس سواد و أنتم الحاج .١‏ 

و دلالة هذه الطائفة على الاشتراط واضحة؛ فإنّ نفى الصلاة و الزكاه و الحجّ عمّا أتى به المخالفء و التعبير بأنّه لم يفعل شيئا صريح 
فى ذلكث إِنّما الكلام فى سندهاء و لعل نظر صاحب الوسائل و الحدائق و كثير من المحدّثين فى اشتراطهم الولاية الى خصوص هذه 
الطائفة» و إِنّما ذكروا غيرها تأييداً للمطلبء و الله تعالى أعلم. 


[المسألة الحادية عشر:] لو استقرٌ عليه الحجّ ثم زالت الاستطاعة 
اشارة 
الحادية عشر: و لو أهمل مع الاستقرار فتارة يكون حيّاً و لكن يزول عنه الاستطاعة؛ و اخرى يموت فإن زال عنه الاستطاعة فتارة لا 


يتمكن من أن يحجٌ و لو متسكعاًء و اخرى يتمكن من ذلككء فإن لم يتمكن من الحج لا إشكال فى سقوطه غاية 


.18 الوسائل باب 59 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل 74 من أبواب مقدمهُ العبادات حديث 7. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اهلالا من عالان/ا 
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الأمر يشتغل ذمته به فلو مات و له مال يخرج نفقة حجه من ماله و إِلَا فإن تبرّع عنه متبرّع برئت ذمته؛ و إن تمكن من الحج من دون 
أن يلزم منه العسر و الحرج وجب بلا إشكال لتويجهه اليه و تمكنه من إسقاطه. 

نما الكلام فيما لو تمكن منه مع استلزامه العسر و الحرج؛ فإنّه قد يقال بسقوط التكليف عنه كالصورة الاولى نظراً الى أدلَهُ العسر و 
الحرج بدعوى: حكومة أدلتها على أدلَّهُ جميع الأحكام منها: ما دل على وجوب الحج على من استقرٌ عليه و إن زالت الاستطاعة و 
تقيبدها بما إذا لم يستلزم ذلكك كما لو تمككن من أن يحتع بإيجار نفسه أو الخدمة و ما شاكل. 

وقد استدلٌ لعدم كونها صالحة لذلكك و أن الوجوب يكون باقياً بوجوه: 

الأول: الإجماع؛ فإِنّ الظاهر تسالم الأصحاب على وجوب الإتيان به و لو استلزم العسر و الحرج لمن استقرٌ عليه. 

و فيه: أنه لو سلّم وجوده كونه تعبدياً غير ظاهر. 

الثانى: أنّه أوقع نفسه بسوء اختياره فى هذا المحذورء و لا ريب فى أنه كما يحكم العقل بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقاباًء 
و أنّه إذا صار المكلف به غير اختيارى بسوء اختيار المكلّف للمولى أن يعاقب على مخالفة التكليف. و إِنّما لا يحكم ببقاء الحكم؛ 
لقبح التكليف بما لا يطاق» كذلكك يحكم بأنّه لو لم يصل الى حدّ عدم القدره يجب امتثاله و الإتيان به و إن استلزم العسر و الحرج. 
و فيه: أن هذا الحكم من العقل صحيح لو لا أدَلَهُ نفى العسر و الحرج حاكمة على جميع أدَلّهُ الاحكام الموجبة لارتفاع الوجوب. 
الثالث: ما دل من النصوص على وجوب الحجٌ و لو على حمار أجدع أبتر و ليس أن يستحيى فى الاستطاعة البذلية. و فى حكمها 
الاستطاعةٌ المالية. 

و فيه: أنه واردهٌ فى الحجّ عام الاستطاعة و غير مربوطة بما هو محل الكلام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: 7117 

عن 

الرابع: خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) المتقدم فى الآيةُ الكريمة» قال عليه السّلام: يخرج و يمشى إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر 
على المشى. قال عليه السّ.لام: يمشى و يركب. قلت: لا يقدر على ذلكك. أعنى المشى. قال عليه الس لام: يخدم القوم و يخرج معهم. 
بدعوى: أن الجمع بين هذا النص و النصوص الدالَّهُ على اعتبار الزاد و الراحلة و غيرهما ممّرا يعشبر فى الاستطاعة المالية يقتضى 
اختصاصه بصورة استقرار الحج عليه. 

و فيه: أنه جمع تبرعى لا شاهد له؛ بل الشاهد على خلافه و هو وروده تفسيراً للآيه الشريفة» و ظاهر الخبر وجوب الحج على المكلف 
ولولم يكن عنده الراحلة؛ و حمله على صورة الاستقرار يحتاج الى قرينة» بل عرفت وجود القرينة على خلافه؛ و عليه فالخبر مطروح 
كما تقدم. 

أضف الى ذلك ضعف سنده؛ لاشتراكك قاسم بن محمد بين من هو ضعيف أو مجهولء و من هو مهمل و الثقهُ و هو فى السند. 
الخامس: النصوص المتضمنة لذم تارك الحيعء و لها مضامين. 

جمله من تلك النصوص متضمنة لأنه يموت يهودياً أو نصرانياً كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السَّلام فى الآية الكريمة: هذه 
لمن كان عنده مال و صحَحَهُ فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلكك- الى أن قال- و من تركك فقد كفر. قال: و لم لا يكفر و قد تركك شريعة 
من شرائع الاسلام. الحديث .١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 ملالا من عالان/ا 


و خبر حماد بن عمرو و أنس عن أبيه عنه عليه السسلام فى وصية النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: يا على كفر باللّه العظيم من هذه 
الامهُ عشرة و عد منهم من وجد سعةُ فمات و لم يحبّء ثم قال: يا على تاركك الحج و هو مستطيع كافر- الى أن قال- يا على 


.7 الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )١( 
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من سوف الح حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً .»١١‏ و نحوهما صحيح ذريح المحاربى 71. 

وجمتؤراس اي ريو ياب عدي جح بواروابيز عبار قال مانت ا ررعد ا دعيو الما موي رول 2 «الرو لم 
بحج قطء قال: هو مممن قال الله تعالى (و نحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى! قال أعماه الله عن طريق الحقٌّ «*. و 
نحوه أخبار محمد بن فضيلء و أبى بصير» و كليب 50". 

و جملة من تلكك النصوص تتضكن أنه من تركك الحج فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام كصحيح حماد عن الحلبى عن امامنا 
الصادق عليه السّلام: إذا قدر الرجل على ما يحجٌ به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به تركك شريعة من شرائع الإسلام «8). و نحوه 
غيره من الأخبار الكثيرةٌ. 

وفيه: أنه لا كلام فى أن التارك له مذنب يعاقب عليه إذا لم يتبء إِنّما الكلام فى أنه هل يجب بعد زوال الاستطاعة مع استلزامه العسر 
و الحرج أم لا؟ و مقتضى قاعدة نفى العسر و الحرج سقوط التكليف به. و هذا لا ينافى استحقاقه العقاب» نتيجة ذلكك أنه لو تاب يغفر 
لدو لا قن هليه 

و لكن يمكن أنّ يستدل له بأنّه لا ريب فتوى و نضًاً فى أن الحج يبقى فى ذمة من استطاع و زالت استطاعته. و لذا لو مات فإن كان له 
مال يخرج نفقه الحج من 


." الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الحبّح شرائطه حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب # من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث 7. 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه حديث 8- ه- 17. 
(0) الوسائل باب # من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث ". 
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حتى مات قضى من صلب ماله من أقرب الأماكن و لو لم يخلف غير الأجرة 


صلب ماله كما سيمرٌ عليكك. و لو كانت أَدَلّهُ نفى العسر و الحرج شاملة له لزم سقوطه عن ذمته رأساًء فمن ذلكك يستكشف عدم 
شمولها له كما عليه بناء الأصحاب و تسالمهم عليه فالأظهر أنّه يجب عليه أن يحج و إن استلزم العسر و الحرج. 

و إن أهمل من استقرٌ عليه الحج حتى مات قضى من صلب ماله من أقرب الأماكن و لو لم يخلف غير الأجره بلا خلاف فى شىء من 
ذلك. و تفصيل الكلام بالتكلم فى مباحث: 


0 


١‏ - ما به يتحقق الاستقرار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9هلالا من عالانا/ا 


الأول: فيما يتحمّق به الاستقرار» و قد اختلفت كلمات الأصحاب فى ذلككء و المستفاد منها أقوال: أحدها: مُضيّ زمان يمكن الإتيان 
بجميع أفعاله فيه مع الشرائط و هو الى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة, و هو الذى اختاره المصنف- ره- فى التذكرة. 

قال فيها: تذنيب استقرار الحيّ فى الذمة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرهاء و مضي زمان جميع أفعال الحجّ. انتهى» بل هو 
السو الن المشهون: 

ثانيها: مُضىّ زمان يمكن إتيان الأركان فيه جامعة للشرائط فيكفى بقاؤها الى مُضىَ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعى. 
وقى السبعيد صب الى البدذكرة. 

وعن كشف اللثام أنّه غير موجود فيما عندناء و لكن قد يستفاد ذلكك ممما ذكره فيها من أن من تلف ماله قبل عود الحاج و قبل مُضىّ 
إمكان عودهم لم يستقر الحج فى ذمته. 

ثالثها: كفاية بقائها الى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم؛ و قد احتمله المصنف- ره- فى التذكرة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4: ص: 77١‏ 
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و فى المستند نسبه بعضهم الى التذكرة» و استحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت. 

رابعها: توججه الخطاب بالحج و لو ظاهراً. اختاره فى المستند» و عن صريح المفاتيح و شرحه. و ظاهر المداركك. 

خامسها: اعتبار بقاء الشرائط الى زمان يمكن فيه العود. وعن المداركك حكايته عن التذكرة. 

سادسها" اعبار ياد القرائط الى آخر اذى الححة. الخغاره سيد العروة فى المسآلة الرابعة و الشين هن هذا الباب: 

و ينضح ما هو الحقٌ ببيان امور: 

-١‏ أن لفظ الاستقرار ليس فى النصوص كى نبحث عن مفهومه سعةٌ و ضيقاًء كما أنّه لم يرد نص خاص فى المقام إِلَا فى خصوص 
الموت قبل أن يحرم؛ و قد مر الكلام فيه و لا يتعدّى عنه الى غيره. 

فما فى المستند من الاستدلال بتلكك النصوص فى غير محله» بل الميزان هو ثبوت التكليف بالحجء فمع فقد شرط من شرائط الوجوب 
لا يكون الحجّح مستقرّاً فلا قضاء عليه. 

بان أن الشرائط ميختلفة» يعضيها شبرط إ نايا و ذهاءاً كالاستطاغة المالية و السريية والبدائية: و بعضها شرط الى عر الأعمال خالاو 
بعضها يكون حدوثه شرطاً و لا يعتبر بقاؤه حتى بعد الأعمال كالرجوع الى الكفاية» و قد مرّ أنه لو تلف ما به الكفاية لا يكشف ذلكك 
عن عدم وجوب الحج من الأول. 

*- أن إطلاقات وجوب القضاء ليست فى مقام بيان أنّه يجب القضاء حتى مع ظهور عدم وجوب الأنداء عليه؛ كى يتمسّ كك بهاء و 
يكتفى بتوجه الخطاب ظاهراً و إن انتكشف عدم وجوبه واقعا كما فى المستند. 
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و بما ذكرناه يظهر أنه يعتبر فى الاستقرار بقاء الاستطاعة المالية و السربية و البدنية الى زمان العود الى وطنه إن أراد الرجوع, و إن أراد 
المقام بمكة فإلى آخر الأعمالء و أمَا بالنسبة الى العقل فيكفى بقاؤه الى آخر الأعمال؛ لأنّ فقد بعضها يكشف عن عدم الوجوب 
واقعاً و أن التكليف بالخروج مع الرفقة كان ظاهرياً. 
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هذا فى غير الموتء و إِمّا فيه فإن شرع فى الحج فقد مرّ حكمه و إِلّا فإن مات بعد مُضيّ زمان يتمكن من الاتيان بأعمال الحجٌ يجب 
القضاءء و لا يعتبر بقاء الشرائط الى زمان العود الى وطنه؛ لعدم الحاجة حينئلٍ اليها. 

و إن مات قبل ذلكك كما لو مات بعد مضي زمان يمكن فيه أن يحرم و يدخل الحرم فالظاهر عدم استقرار الحج عليه؛ لأنْ النصوص 
مختصة بمن شرع فى الحج و مات فى الطريق» و لا تشمل من لم يشرع فيه و التعدّى يحتاج الى دليل» و لذا لو علم بأنّه يموت قبل 
تمام الأعمال لا يجب عليه الحج. 

كما أنه ظهر مشا ذكرناه ضعف سائر الأقوال. 

أمَا الأول؛ فلأنه كما يعتبر فى الحج بقاء الاستطاعة الى آخر الأعمال يعتبر بقاؤها الى العود الى وطنه؛ و قد مرّ ذلككء و أمنا الرجوع الى 
الكفاية فقد مر أن تلف ما به الكفاية بعد العود لا يضرٌ بالوجوب و لا ينافيه» نعم يتم ذلكك فى الحياة و العقل. 

و أما الثانى؛ فلأنْ الظاهر أنه لا مدركك له سوى أن باقى الأجزاء و الشرائط لو تركت لعذر أو لا لعذر لا يجب تداركهاء ولا ينافى 
و لكن يرد عليه: أن ذلكك أعمٌ من عدم اعتبار وجود شرائط الاستطاعة فيهاء بل مقتضى ظواهر الأدلَّةُ اعتبارها فيها على حدّ اعتبارها فى 
الأركان فمع فقدها يستكشف عدم الوجوب. 

و أمَا الثالث؛ فلأنَ مدركه إلحاق المقام بما لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم؛ و قد عرفت عدم الإلحاق و أنّه لا وجه للتعدّى و إِلَا 
لزم وجوب الحج على من علم بانتفاء 
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الشرائط بعد دخول الحرم من الأولء و لم يلتزم بذلكك أحد. 

و أمَا الرابع؛ فلأنٌ مدركه إطلاق أدلّهُ القضاء و نصوص الموت قبل الإحرام و قد عرفت ما فيه. 

و أمَا الخامس؛ فلأنّه و إن كان تامّاً بالنسبة الى جملة من الشرائط إِلَا أنه لا يتم بالنسبة الى جميعهاء و أيضاً لا يتم بالنسبة الى من يريد 
المقام بمكة فراجع ما ذكرناه. 

و أمَا السادس؛ فلم يظهر لى مدركه حتى أجعله مورد البحث. 

و لو علم من الأول بقاء الشرائط الى آخر ما يعتبر فلا إشكال فى وجوب خروجه؛ كما مر وجهه. و لو علم بعدم بقائها اليه لا إشكال 
فى عدم وجوب الخروجء و لو شكك فى ذلكك فبناءٌ على المختار من جريان الاستصحاب فى الأمر الاستقبالى يجرى و يحكم بوجوب 


ولولم يخرج الى الحج و زالت استطاعته قبل مضي زمان حكمنا فيه باستقرار الحج» فإن كان زوالها مستنداً الى عدم خروجه الى 
الحيّ فلا إشكال فى استقرار الحيّح عليه. 


و إن علم بعدم دخل الذهاب الى الحج و عدمه فى الزوال لا كلام فى عدم الاستقرار؛ لأنْه يكشف التلف حينئذٍ عن عدم استقرار 
الحجّ فى ذمته» و لو شكك فى ذلكك لا محالة يشكك فى الاستقرار و عدمه؛ و بالتبع يشكث فى وجوب القضاء و عدمه فيرجع الى أصالة 
البراءة المقتضيةٌ لعدم الوجوب. 


1- لو زال بعض الشرائط فى أثناء حجه 


الثانى: لو زال بعض الشرائط غير الحياةً فى الأثناء فأت الح على تلك الحال فهل يكفى عن حبجة الإسلام؟ فيه وجوه و أقوالء ثالثها: 
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بين الاستطاعة البدنية و السربية و المالية و نحوها فيكفى عنهاء و بين مثل العقل فلا يكفى. 

رابعها: ما اختاره بعض الأعاظم و هو التفصيل بين الاستطاعة المالية؛ فلو زالت فى أثناء العمل لم يجزئ عن حيجة الإسلام؛ و بين غيرها 
من القرائط فوزع عنها و إن زالث فى الأثناء. 

و ملخص القول فى ذلكك: أنه لا ينبغى التوقف فى أن الاستطاعة التى هى موضوعة لوجوب الحج لا يراد بها الحدوث فقط» بل هى 
كسائر الموضوعات يدور الحكم مدارها حدوثاً و بقاءً» نعم لو استقرٌ الحج و أهمل يجب الحج و إن زالتء و لكنه فرع آخر غير 
مربوط بالمقام. 

و ما ذكره بعض الأعاظم من أن شرائط الاستطاعة على قسمين: 

الأول: ما دل دليل بالخضوص على اعتبازة. 

الثانى: ما دخل تحت عنوان العذر و هو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء فى تركك الحج. 

فالقسم الأول إذا حج مع فقده و لو فى الأثناء لم يكن حيجه حيجة الإسلام؛ لفقد شرطها و هو الاستطاعة. 

و القسم الثانى» إذا حج مع فقده أجزأه و كان حج الإسلام؛ لأنّ دليل اعتباره يختصٌ بما لو تركك الحج معتذراً به» فلا يشمل ما لو حج 
مقدماً عليه. 

و عدٌ من القسم الأول الاستطاعة المالية» و بيه الشرائط غير الاستطاعة السربية و البدنية من القسم الثانى. 

و أمَا هما فحيث إِنّ المراد من صححةٌ البدن ما يقابل الإحصاره و من تخلية السرب ما يقابل الصدّ فلا يمكن فرض الحج مع انتفائهما 
قابل للمناقشة من وجوه: أحدها: أن بعض ما لم يدل دليل على اعتباره بالخصوص يدل على اعتباره 
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قاعدة نفى العسر و الحرج لو لا كلهاء و عليه فمقتضى إطلاقها أيضاً اعتبارها فى جميع الأفعال و إلى آخر الأعمال. 

ثانيها: أن المراد من صحة البدن و تخلية السرب أعمّ مما أفاده راجع ما ذكرناه و عليه فحكم انتفائهما فى الأثناء حكم انتفاء 
الاستطاعةٌ المالية. 

ثالثها: أن اختصاص اعتبار ما دحل تحت العذر بما لو ترك الحج غير ظاهر الوجه. فإنّ النصوص المستفاد منها ذلكك و إن كان 
موردها صورة ترك الحج. و لكن يستفاد من مفهومها اعتبار عدم العذر مطلقاً كما لا يخفى. 

رابعها: أن نفقة العود الى الوطن لمن يريد الرجوع اليه قد مرّ فى محله دلالة النصوص عليهاء فلا وجه لإخراج العود الى الوطن و على 
ما ذكرناه فالأظهر عدم إجزاء الحج الذى زال بعض الشرائط فى أثنائه عن حي الإسلام من غير فرق بينها. 

و دعوى: استفادة الإجزاء لو زال بعد دخول الحرم من نصوص الإجزاء لو مات بعد دخوله بتقريب: أن زوال بعض الشرائط مع إتيان 
الحج بتمامه أولى بالإجزاء من الموت الموجب لعدم إتمام العمل. فيها: أنَ ذلكك لا يخرج عن القياس بعد عدم العلم بالمناط؛ و لعله 


“1- لو مات المستطيع فى عام استطاعته 
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الثالث: لو مات المستطيع فإن كان ذلكك بعد استقرار الحج يجب القضاء عنه بلا خلاف» ولا كلام نضًاً و فتوى, و فى المستند: 
بالإجماع المحمّق و المحكى فى الخلاف و المنتهى و التذكرة. انتهى. 

ويشهد به جملة كثيرة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يموت و لم يحج حيّجة الإسلام و 
يتركك مالاء قال عليه السَلام: 
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عليه أن بحج من ماله رجلًا صرورة لا مال له .01١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه الشلام عن رجل مات و لم يحب حتجةٌ الإسلام يحب عنه؟ قال عليه السّلام: نعم ."١‏ 
نعم ). و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

و تضمّنها الجملة الخبرية لا يضرٌ؛ فإنّها أصرح فى الوجوب من الامر. 

ولو مات قبل أن يستقر الحج عليه. كما لو مات قبل أن يمضى زمان يمكن فيه إتيان جميع الأعمال فالظاهر أنه لا خلاف فى عدم 
وجوب القضاء عنه. 

و ربّما يقال بأنّه يجب القضاء عنه» و ذلكك لأنه لم يدل دليل تعتبدى على اعتبار الحياءً فى الاستطاعة و إِنّما كانت دخالتها لأجل دخلها 
فى القدرة العقليةُ التى ليست من شرائط الاستطاعة شرعاًء بل هى شرط لحسن الخطاب عقلَّاه فيجب القضاء عنه لتمامية الموضوعء كما 
هو المفروض. 

و لأنَّ الظاهر كفاية فوت الملاكك التام فى وجوب القضاءء و المفروض عدم دخل القدرهُ فى الملاكات» و دخلها فى حسن الخطاب. 
و لإطلاق النصوص المتقدمة آنفاً؛ فإنّها بإطلاقها تدل على أنه يجب القضاء عن كلّ من مات و ترك من المال ما يحب به و لو لم 
يكن مستطيعاً فى حال حياته لفقد شرط آخرء لكن قد إطلاقها بما دل من النصوص على أنّ وجود مقدار نفقة الحج من تركة 
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الميت لا يكفى فى وجوب القضاء عنه كصحيح معاوية بن عمار عن امامنا الصادق عليه الشلام فى حديث: و من مات و لم بحبح حجة 
الإسلام و لم يتركك إِلَّا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقٌّ بما تركك .0١١‏ 

و خبر هارون بن حمزة الغنوى عنه عليه الّ.لام فى رجل مات و لم يحبج حَبَدَهُ الإسلام و لم يتركك إِلَا قدر نفقة الحج و له ورثة قال 
عليه السّلام: هم أحقّ بميراثه. الحديث «37). و نحوهما غيرهماء فيبقى إطلاقها بالنسبة الى من مات فى عام استطاعته بحاله. 

و لأنّ مقتضى إطلاق ما دل على أن من مات فى طريق الحج إن كان الموت قبل دخول الحرم و قبل أن يحرم يجب القضاء عنه- عدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نا الانا من عالانا/ا 


الفرق بين كون الحج فى عام الاستطاعة و كونه بعد استقراره» و يتم فيمن لم يذهب الى الحج بعدم الفصل. 

و فى الكل نظر. 

أمَا الأول: فلأنٌ الحياه معتبرة فى الاستطاعة لأن النصوص المفسّرة توسّع دائرة الاستطاعة و لا تضقهاء مع أن الاستطاعة السربية بمعنى 
فقانة لسرت لدو تلكفيمن السيوى الابشلاعة الندية ارماك الحياة. 

و أمَا الثانى؛ فلأنٌ عدم دخل الحياة فى ملاكك الحج لا يحرز إِلَا بعلم الغيب أو بإخبار العالم به. 

و أما الثالث؛ فلأنها ليست فى مقام بيان من يجب القضاء عنه و من لا يجبء بل فى مقام بيان أنْ من يجب القضاء عنه يخرج حجه من 


ماله» و أنه لا يتوقف الوجوب على الإيصاء و لو لم يوص به أيضاً يخرج من ماله. 
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مع أنّه لو سلّم ثبوت الإطلاق لها من هذه الجهة أيضاً يقتيد إطلاقها بصحيح الحلبى عن امامنا الصادق عليه السّلام قال: سألنى رجل عن 
امرأة توفيت و لم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحجٌ به فإن كان أمثل أن يوضع فى فقراء ولد فاطمة عليها السّ.لام وضع فيهم, و إن 
كان الحج أمثل حجّ عنهاء فقلت له: إن كان عليها حبَجَهُ مفروضة فان ينفق ما أوصت به فى الحج أحب الىّ من أن يقسَم فى غير ذلكك 
.)0١‏ 

و معلوم أن المراد من الأحبية الأحبية التعينية نظير الأولوية فى آية الإرث؛ فإنّه عليه الت .لام علق تعتّن صرفه فى الحج على كون الح 
مفروضاًء فمفهومه أنه مع عدم استقرار الحج عليها لا يتعتن صرف مالها فى الحج. فيقيّد به إطلاق تلكك النصوص لو كان لها إطلاق. 
و أما الرابع؛ فلأنٌ عدم القول الفصل غير ثابت» بل الثابت خلافه؛ فالأظهر عدم وجوب القضاءء و لكن الاحتياط بالقضاء عنه لا ينبغى 
تركه. 


- حجّة الإسلام تقضى من أصل التركة 
الرابع: تقضى حتجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها بلا خلافء و فى التذكرة: عند علمائنا أجمع؛ و فى المستند: و الظاهر أنه 
إجماعى» و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. 


و يشهد به حسن الحلبى عن مولانا الصادق عليه السّلام يقضى عن الرجل حتجة الإسلام من جميع ماله .)""١‏ 


000 الوسائل باب هه من كتاب الوصايا حديث 1 
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و مونّق سماعة عن الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يموت و لم بحي حيجَةُ الإسلام و لم يوص بها و هو موسرء فقال عليه السّلام: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاالانا من عالانا/ا 


يحجّْ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلكك .0١١‏ 

و صحيح العجلى عنه (ع) عن رجل استودعنى مانا و هلكك و ليس لولده شىء و لم يحج حيجة الإسلام» قال عليه السّلام: حب عنه و ما 
فضل فأعطهم .)7١‏ و نحوها غيرها. 

و أما صحيح معاوية» و خبر الغنوى المتقدّمان فى المبحث الثالث» و فى الأول: من مات و لم بحبح حتجةُ الإسلام و لم يتركك إِلَا قدر 
نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقٌّ بما ترك. و فى الثانى بدل (نفقة الحمولة): (نفقة الحج) فلا يصلحان لمعارضة تلكك؛ فإنّهما فى غير 
من استقرٌ عليه الحج, لأنَّ مجرّد نفقةُ الحمولة أو الحج لا يوجب الاستطاعة للتوقف على نفقةُ العيال و العود الى الكفاية. 

و كذا تقضى حبَه الإسلام من صلب ماله إذا أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو ات كما يشهد به مصيحح معاوية بن 
عمار عن الإمام الصادق عليه الّ.لام عن رجل مات فأوصى أن يحبجّع عنه؛ قال عليه السّ.لام: إن كان صرورة فمن جميع المال» و إن 
كان تطوّعاً فمن ثلثه «0. و نحوه صحيح الحلبى عنه عليه السلام ". 

و أن أوصى بإخراجها من الات وجب إخراجها منه عملا بالوصية. 

و دعوى: أنّ مقتضى إطلاق المصتمح و الصحيح إخراجها من الأصلء و إن أوصى بها من الات فيصرف الات فى سائر مصالحه إن 
أوصى به أيضاً. يدفعها: أن 


.8 الوسائل باب 78 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.١ من أبواب النيابة حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

(”) الوسائل باب 18 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 18 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث ؟. 
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الظاهر من الخبرين كون السؤال عن أنّ الحج هل هو كسائر المصالح إن أوصى به يخرج من التّلث؟ فأجاب (ع) بأنّ الوصية بالحجٍ لا 
يلحقها حكم الوصية؛ بل هو بحسب الوظيفة الأولية الشرعية يخرج من الأصل و إن أوصى به. و لا تعرّض فيهما لصورة ما إذا عن 
الموصى إخراج الحج من النّاث أو الأصلء, فالمرجع فى ذلكك هو أدَلَهُ الوصية و على هذا فإن لم يزاحمه شىء فلا كلام. 

و إن زاحمه وصية اخرى كما لو أوصى بإخراج حيجه من النّاثْ و أوصى بالصدقة عنه و لم يكن الات وافياً بهما فتارة تكون تلك 
الوصيةُ من الوصايا المستحبّة» و اخرى تكون من الوصايا الواجبة. 

فإن كانت من الوصايا المستحبة يقدّم الحج عليها لا لما قيل من أن المستحب لا يصلح أن يزاحم الواجب. و أنّه كلما وقع التزاحم 
بينهما يقدم الواجب فالحجٌ الواجب يقدَّم على غيره؛ فإِنّهِ يدفعه: أن الوجوب و الاستحباب متوججهان الى الميت, و لا تزاحم بينهماء و 
إِنْما التزاحم فى وجوب العمل بالوصية؛ و فى كلا الموردين يكون وجوب الوصية ثابتاً فى نفسه؛ و نسبته اليهما على حدّ سواء, فلا 
وجه لترجيح الواجب بعد اشتراكهما فى المناط» بل لجملهُ من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع) عن امرأة 
أوصت بمال فى الصدقة و الحجٌ و العتق» فقال (ع): ابدأ بالحجٌ فإنّه مفروضء فإن بقى شىء فاجعله فى العتق طائفة و فى الصدقة 
طائفة .)١١‏ 

و خبره الآخر قال: إن امرأة هلكت و أوصت بثلئها يتصدّق به عنها و يحج عنها و يعتق عنها فلم يسع المال ذلكك- الى أن قال- فسالت 
أنا عن الله (ع) عن ذلكك. فقال: ابدأ بالحي فإن الحج فريضة؛ فما بقى فضعه فى النوافل .)7١‏ 
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.١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
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و إن كانت من الوصايا الواجبة» فقد يقال بأنّه حيث لا نضّ خاص فيه فيرجع الى أَدلَهُ الوصية؛ و مقتضاها تقديم السابقة إذا كانت 
مترتّبة و رجوع النقص على الجميع على النسبةٌ إذا كانت غير مترّبةُ و لكن يمكن أن يقال بتقديم الحجٌ فى هذه الصورة أيضاً؛ 
لعموم التعليل. 

توضيح ذلكك: أن التعليل فى بادئ النظر يحتمل فيه أمران: 

الأنول: أن يكون المراد: أن الحج كان واجباً على الميت و غيره مستحبء فعند المزاحمة يقدّم الواجب, و عليه فلا ربط له بهذه 
الضصورة: 

الثانى: أن يكون المراد أن الح يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصية و إن لم يسعه اللْتْء بخلاف غيره الذى لا يجب إخراجه اذا 
لم يسعه التّاتُء فيقدّم الأول لكونه رافعاً للثانى. 

و بعبارة اخرى: النسبة بينهما نسبة الواجب المطلق و المشروطء و عليه فمقتضى عموم العلّهُ تقديم الحج فى المقام» و الظاهر هو الثانى؛ 
إذ الظاهر من التعليل كونه تعلينا بأمر ارتكازى عرفىء و لازم الأول حمله على التعبد الصرف؛ لما عرفت من أن الواجب على الميت و 
المستحب عليه نسبتهما الى وجوب العمل بالوصية على حدٌّ سواء؛ مع أن ظهور الوصف فى الفعلية يقتضى ذلكء كما هو واضحء 
فالأظهر تقديم الحج على سائر الوصايا مطلقاً. 


ه- تزاحم الحج مع الحقوق المالية 


الخامس: لو كان عليه دين أو حمس أو زكاة و لم بحج حي الإسلام و أوصى بها أو لم يوص بهاء و قصرت التركة؛ فإن كان المال 
المتعلّق به الحخمس أو الزكاةً موجوداً قدّم ذلكك؛ لما تقدّم من تعلقهما بالعين» فقبل أن يموت كان المال متعلقاً لحن الغير 
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و هكذا يبقى بعده؛ و الدّين و الحج و إن تعلّقا به إِلَا أنه بعد الموتء فقبل تعلقهما يكون المال غير طلق, و تعلّق حقٌّ الغير به قبلًا مانع 
عن تعلّقهما به و هو واضح. و إن كانا فى الذمة فحكمهما حكم سائر الديون و حكم الحج أيضاً حكمها؛ لما دل من النصوص على 
أن الحج بمنزلة الدَّينَء فالجميع متساوية من هذه الجهة لا ترجيح لأحدها على غيره؛ كى يقدّم فلا بد من الالتزام بالتوزيع على الجميع 
بالنسبة كما فى غرماء المفلّس. 

وفى المقام قولان آخران: أحدهما: تقديم دين الناس» ثانيهما: تقديم الحج. 

أما الأول فقد استدل له بأهمية حقٌ الناس من حقٌ الله تعالى» و قد مد فى بعض المباخث المتقدمة ما فى هذه الكبرى الكلية. 

و أما الثانى فقد استدلٌ له بمصبحح معاوية بن عمار» قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاءٌ و عليه حبَةُ الإسلام و 


تركك ثلاثمائة درهم فأوصى بحبجةُ الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة» قال عليه السلام: يحب عنه من أقرب ما يكون و يخرج البقية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟الالا من عالان/ا 


فى الزكاءً .)١١‏ 

و خبره الآخر عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى رجل مات و تركك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاء سبعمائة درهم و أوصى أن بح 
عنه» قال: يحيّح عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقى فى الزكاةٌ .)7١‏ 

و أورد على الاستدلال بهما صاحب الجواهر- ره- بقوله: إِنهِ يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضاً. انتهى. 

واجيب عنه بأنّهِ لا يجب الحجٌ البلدى, بل الميقاتى يكون مجزياء و عليه فتكون حصّ 4 الحج على التوزيع غير كافية فيه» فالحكم بأن 
حي عنه من أقرب ما يكون ينافى 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 57 من أبواب أحكام الوصايا حديث .١‏ 
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التوزيع. 

أقول: كون الحجٌ الواجب هو الميقاتى ليس من الواضحات. فليكن هذان الخبران متا يدل على وجوب البلدى» و مجرّد هذا الاحتمال 
المؤكد بقوله: من أقرب ما يكون؛ يكفى فى بطلان الاستدلالء مع أنّه يمكن أن يكون المراد (من أقرب ما يكون) مكة. و عليه فيتم 
حتى بناءً على وجوب الميقاتى؛ فالحقّ أن هذا بضميمة إعراض الأصحاب و اختصاصهما بالزكاة يكفى فى بطلان هذا القول أيضاً 
فالأظهر هو التوزيع. 

و عليه فإن وفت حصّة الح بأحد النسكين: الحج و العمرة» ففى مثل حج القران و الإفراد حيث إنّ كلا منهما عمل مستقل واجب غير 
مرتبط بالآخر وجب صرفها فى أحدهماء فإن لم يحتمل أهميِةُ الح تخير بينهماء و أن احتمل تلكك- نظراً الى ما ورد فيه من الأخبار 
المتضئّنة للتشديدات التى لم ترد فى العمرة و إلى ما دل من النصوص على أنه يخرج من الأصل و إن كانت العمرة أيضاً كذلكك 
على ما ستعرف إِلَا أنه ليس لدليل خاص- يتعيّن تقديم الحيّ؛ لأنّ من مرسجحات باب التزاحم احتمال الأهمية. 

و أمَا فى حي التمتع» فقد يحتمل تقديم الحج؛ لما مرّ. 

و رما يحتمل تقديم العمرة؛ لأنّها متقدّمة زماناً بناءَ على كون التقدم الزمانى من المرججحات و إن لا نسلمه. 

و ربما يحتمل التخيير. 

و لكن الأظهر هو السقوط وعدم لزوم صرفها فى شىء منهما؛ لأنْهما فى حج التمتع عمل واحد لم يثبت مشروعية أحدهما بدون 
الآخر. 

واقاقدة المينور مقانا الى قبست ستلد ما ادل يالواد فض بالسنور مخ الأثراةة و لتقمل العيسوو فخ الأحزاف كنا سلقناه 
فى الجزء الثانى من حاشيتنا على 
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الكفاية. 


ع- لو كان عليه الحج و لم تف التركة به 
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السادس: إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافيةً به حتى من مككة و لم يكن دَينء فتارةٌ لا يعن مانًا له و لا يوصى به و 
اخرى يعن ذلكك. 

و إن لم يعن فإن وفت التركة بأحد النسكين ففى مثل حي القران و الإفراد يتعين صرفه فى أحدهما إِمّا تخييراً أو خصوص الحج على 
الخلاف فى الفرع السابق» و فى مثل حج التمبّع لا يجب صرفها فى شىء منهماء بل لا يجوز كما عرفتء و عليه فالظاهر كونها للورثة؛ 
إذ المانع عن الميراث هو وجوب الحبّ» فمع فرض عدم الوجوب لعدم كفايةٌ المال لا مانع من الميراث. 

نعم لو احتمل كفايتها للحجٌ بعد ذلكك أو وجود متبرّع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها؛ للزوم الاحتياط عند الشكك فى 
القدرة. 

و أمَا إن عن مانا له و أوصى به فمقتضى القاعدة و إن كان ما ذكرء إِنَا أنه دل دليل خاص على لزوم صرفه فى التصدّق عنه؛ و هو 
خبر على بن مزيد (فرقد خ ل» مرشد خ ل» يزيد خ ل) عن امامنا الصادق عليه السّد.لام عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحجٌ بها 
فنظرت فى ذلك فلم يكفه للحجٌ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها. فقال عليه السّ.لام: ما صنعت بها؟ فقلت: تصدّقت بها. 
فقال عليه الشّد.لام: ضمنت إِلَا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مك فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مك فليس عليكك ضمان .١١‏ فَإنّه 
يدل بالإطلاق على أن الوصى إذا صرف المال الموصى به للحج 


.7 الوسائل باب /ا من أبواب أحكام الوصايا حديث‎ )١( 
7775 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج34 ص:‎ 
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فى الصدقة عنه مع عدم وفائه بالحج من دون أن يرا جع الورثة فى ذلكك لم يفعل حراماء ولا يكون ضامناء و لو لا تعينه لذلكك كان 
المال للورثة و لم يكن يجوز للوصى ذلككء فمن الحكم بالجواز يستكشف عدم الانتقال الى الورثة. 

و دعوى: أنه ضعيف السند من جهة أن الراوى مهمل مجهول الحال. فيها: أن الخبر مروى بسند صحيح عن ابن أبى عمير الذى هو من 
أصحاب الإجماع فلا ينظر الى من قبله من الرجالء فلو كان الذى يروى عنه ابن أبى عمير معلوم الضعف يكون الخبر معتبراً لو صحٌ 
سنده اليه فضنًا عمّا اذا كان مجهولًَا كما فى المقام, فالأأظهر أنّهِ يتعيّن فى هذه الصورة صرفه فى التصدّق عنه؛ و لو علم بعدم 
الخصوصية لصورة التعيين يتعدّى عنها الى الصورة الاولى, و إلا فيقتصر عليها. 

والظاهر اختصاص الخبر بالحج الواجبء و إِلَا فلو كان مستحباً لما كانت الوصية بإخراجه من جميع بع التركة نافذاء فحيث إن ذلكك 
مفروغ عنه سؤانًا و جواباً فيستكشف كونه واجباً. 

و فى المقام فرع آخر يناسب ذلكك و هو: أنّه لو أوصى الميت بالحج عنه و تبرّع متبرّع عن الميتء فتارة يكون الحج واجباًء و اخرى 
يكون مستحباً أوصى به من الْتْثْء فإن كان واجبء فإن عين مقداراً له لا يبعد القول بلزوم صرفه فى التصدّق عنه؛ لخبر على المتقدم؛ 
فإنٌ مورده و إن كان هو الوصيه بتمام التركة لكنه لا يبعد التعدى الى المقام؛ و إن لم يعتّن ذلك. فإن احرز عدم الخصوصية للتعيين 
يتعذى عن مورد الخبر و يحكم بلزوم التصدّقء و ان لم يحرز ذلكك رجعت اجرة الاستيجار الى الورثة؛ لما مرّ من أن المانع من الإرث 
الحج فإذا جىء به لا مانع من الإرثء و إن كان مستحباًء فالظاهر تعتين صرفه فى الحج عنه لأنّهِ بتبرّع المتبرّع لا ينتفى الموضوع و هو 
واضح. 

ثم انه لا كلام فى صحة التبرع» بل لا خلاف فيه و لا إشكال نضّاً و فتوى كما صرّح به صاحب الجواهر- ره-. 
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ا 
و يشهد به جملهُ من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حتجة 
الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هى ناقصة؟ قال عليه السّلام: بل هى حجة تامة .)١١‏ و هو محمول على ما 
لو وجب عليه الحج من قبل» و لكن حين الموت لم يكن له مال كما لا يخفى. 
و خبر عامر عنه عليه الّ.لام» قال: قلت له: بلغنى عنكك أنّكك قلت: لو أن رجلامات و لم بحج حتجة الإسلام فح عنه بعض أهله أجزأ 
ذلكك عنه. فقال عليه الترلام: نعم» اشهد بها على أبى أَنّه حدّثنى أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أتاه رجل فقال: يا رسول 
الله إن أبى مات و لم يحجّ. فقال له رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: حب عنه فإِنّ ذلكك يجزى عنه «7). و نحوهما غيرهما فلا 
إشكال فى الحكم. 
1- الواجب الحجّ البلدى أو الميقاتى 


اشارة 


السابع: هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ و المسألة ذات أقوال ثلاثة: 

الأول: أنّه يستأجر من البلد مع السعهُ فى المال و إِلَا فمن الميقات. نسب ذلكك فى المستند الى الشيخ فى النهاية» و الصدوق فى المقنع» 
و الحلى و القاضىء و الجامع» و المحقّق الثانى» و الدروس. و ظاهر اللمعة. 

الثانى: أنه يستأجر من البلد مع السعةٌ و إِلّا فمن الأقرب اليه فالأقرب. حكاه 


.١ من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )1( 
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فى الشرائع قولاه و نسب الى الدروس و الحلى. 

الثالث: أنه يستأجر من أقرب المواقيت الى مكة إن أمكن و إلا فمن الأقرب إليه فالشقرب. اختاره المصئّف فى المتن و التذكرةٌ و 
غيرهما من كتبه» و الفاضل النراقى فى المستند» و المحمّق فى الشرائع. 

و فى الجواهر بعد نقل ذلكك عن المحمّق: عند الأكثر» بل المشهورء بل عن الفقيه الإجماع عليه. انتهى. 

وفى المستند: كما هو مختار المبسوط و الخلااف و الوسيلة و الغنية و الفاضلين فى كتبهما و المسالكك و الروضة و المدارك و 
الذخيرة و أكثر المتأخَرين بل مطلقاًء و فى الغنية: الإجماع عليه. انتهى. 

و عن المداركك: احتمال آخر و هو وجوب الاستيجار من البلد مع السعة و إِلَا فالسقوطء و لكن قال: لا نعرف بذلكك قائلًا. 

و فى المستند: لا يعرف قائله كما صرّح به جمع, بل نفاه بعضهم. 

و التحقيق: أنّه يجب الاستيجار من الميقاتء و الظاهر أن مراد الأصحاب من أقرب المواقيت ما هو أقل قيمة» فمرادهم أنّه لا يجب على 
الورثةُ ما هو أكثر قيمة فلا دليل عليه» كما سيمرٌ عليك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19/ا من عالان/ا 


و الوجه فى ذلكك: أنْ الواجب على الميت إِنّما هو أداء المناسكك فى المشاعر المخصوصة و مبدؤها الميقات. و أمَا السير من البلد الى 
الميقات فهو مقدّمه عقلية للواجب و لا يكون جزءاً ولا شرطاء و لذا قلنا: أنّه لو خرج الى التجارة ثم جدّد ند الحج عند المواقيت 
أجزأه فعله» فعلمنا أنّ قطع الطريق غير مطلوب للشرعء و بالجملة وجوب السير ليس إِلَا عقلياء و لو سلّم كونه شرعياً فهو ليس داخلًا فى 
الحج شرطاً أو شطراً؛ كى يجب الإتيان به أيضاً. 

وليس للأصحاب فى مقابل هذا البرهان سوى امور: 
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أحدها: ما نقله فى التذكرة قال: إِنْ الحج وجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأنّ القضاء يكون على وفق الأداء. 

و فيه: ما تقدّم من منع الوجوب من البلد أُوَلّاه وعدم لزوم قضائه ثانياً؛ لعدم كونه جزءاً للحجج أو شرطاً له. 

الثات: التصوين الذالة غلى أن من لم يكن من الماشرة نطب شخما آخر: 

و فيه أولًا: أنه فى تلكك المسألة أيضاً لا تدلٌ النصوص على لزوم الاستنابة من البلد؛ إذ ليس فى تلكك النصوص إلا ما بهذا المضمون: 
عليه 1ه دز وجلا مو نالة ا والاطيوو لذلكف فى الفدين من اتلك أى اليكات» 

و ثانياً: أنه لا يخرج عن القياس بعد عدم العلم بالمناط كما لا يخفى. 

الثالث: الأخبار الواردة فى الوصية بالحج؛ فإنّ فى جملةُ منها صرّح بأنّهِ يستأجر من البلد فبعد إلغاء الخصوصية يتم المطلوب. 

أقول: تلكك النصوص ستمرٌ عليكك؛ و ستعرف أن الجمع بينها يقتضى البناء على كونه من الميقات, مع أنه يحتمل أن يكون للوصية 
حكم خاص من جهة التعارف, كما أشار إليه سيد المدارك قال: و لعل القرائن الحالية كانت دالَّهُ على إراده الحج من البلد. كما هو 
المنصرف من الوصية عند الإطلاق فى زمانناء فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية. انتهى. 

الرابع: خصوص الخبر المروى عن مستطرفات السرائر من كتاب المسائل بسنده عن عده من أصحابنا قالوا: قلنا لأبى الحسن- يعنى على 
بن محمد عليهما التّد.لام- إن رجلًا مات فى الطريق و أوصى بحيجة و ما بقى فهو لكك؛ فاختلف أصحابناء فقال بعضهم: يحب عنه من 
الوقت فهو أوفر للشىء أن يبقى. و قال بعضهم: يحج عنه 
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من حيث مات. فقال عليه السّلام: يحج عنه من حيث مات .)١١‏ 

و فيه: - مضافاً الى أنّه وارد فى الوصية- أنه يحتمل- لو لم يكن هو الظاهر- أن يكون المراد من قوله: بحجه. إتمام حيجته فيكون من 
باب الوصيةٌ بذلكك و خارجاً عمًا نحن فيه؛ فإذاً لا ينبغى التوقف فى كفايةٌ الميقاتى. 

و الغريب مع ذلكك دعوى بعضهم تواتر الأخبار بالحج من البلد؛ فلنعم ما أفاد المحقّق فى محكى المعتبر و المصنف- ره- فى محكى 
المختلف من أنّه لم نقف فى ذلكك على خبر شاذ فكيف يدّعى التواتر!؟ هذا كله مع عدم الوصية. 

الوصو بالا هسايق لنت أو القاف وسيب وكل تحبت الراقد عن إسرة المشاس امن ليغ كنا الندار كفرى السواه بذ 
العروة» أم يحسب من الأصل؟ وجهان. 0 

يمكن الاستدلال للثانى بإطلاق موتّق ابن بكير عن أبى عبد الله عليه الّدلام أنّه سئل عن رجل أوصى بماله فى الحج فكان لا يبلغ ما 
يحج به من بلاده» قال عليه السّ.لام: فيعطى فى الموضع الذى يحج به عنه «7) بتقريب: أن الظاهر منه الوصيه بجميع ماله» و من جهة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١٠لالالا‏ من عالان/ا 


ترك الاستفصال يكون مطلقاً من حيث كون الحج واجباً أو مندوباًء فمفاده أن الح يجب إخراجه من جميع المال من أىّ مكان وسع 
المال و به يقتد إطلاق ما دل من النصوص على عدم نفوذ الوصية فى الزائد عن النّاث. 

واورد عليه إيرادان: 

الأول: أنَ كلمةُ ماله فى الخبر كما يمكن أن يكون بكسر اللام؛ فيدلٌ على ما افيد يمكن أن يكون بفتح اللام بأن يكون ما موصولة و 
اللام جار فلا يدل على ذلك كما لا يخفى. 


.4 الوسائل باب ؟ من أبواب النيابة حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب ؟ من أبواب النيابة فى الحيّ و شرائطه حديث ”. 
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و فيه: أن ذلكك- أى احتمال كون اللام مفتوحة- خلاف الظاهر جدّاً. 

الثانى: أن فى باب الوصية طوائف من النصوصء منها: ما يدل على نفوذ الوصية بأكثر من اللْاتْ كخبر أبى بصير عن الإمام الصادق 
عليه السلام فى حديث: فإن أوصى به فليس له إِلَا الت )١١‏ و نحوه غيره. 

و منها: ما يدل على جواز الوصية بتمام المال إذا لم يكن له وارث» كخبر السكونى عنه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام فيمن لا وارث 
لفقا برضن ماله عينة عام فى السمليق و الساكن وابن السيل 107نو حوره قير 

و منها: مونّق ابن بكير. 

فإذا وردنا إطلاسق الطائفة الا-ولى بالثانية تنقلب النسبة بين الثالشة و الا.ولى من العموم المطلق الى العموم من وجه؛ فإِنّ لهما ماده 
الاجتماع و هى الوصية بأزيد من الثْلتْ فى غير الحجّ مع وجود الوارث» و مادّتى الافتراق و هما الوصية بأزيد من اللْلتْ فى غير الحجّ 
مع وجود الوارثء و الوصية بأزيد من التْلتْ مع عدم وجوده. فلا تصلح الثالثة لتقييد الاولى. 

و فيه: إِنَا لا نقول بانقلاب النسبة سيما فيما إذا ورد عام و خاصانء بل يلاحظ النسبةٌ بين العام و الخاصين دفعة واحدة, فالأظهر أنّه 


يخرج من الأصلء و لا وجه لاحتسابه من التّاث. 


.8 من أبواب الوصايا حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الوصايا حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
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الواجب فى صورة الوصية الحجّ البلدى أو الميقاتى 
ولو أوصى بالاستيجار عنه و لم يعتين شيئاً و لم يكن هناكك انصرافء فهل تكفى الميقاتية أم لا؟. 


و ملخص القول فيه: 
أنْ النصوص الواردةٌ فيه على طوائف: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالانا من عالان/ا 


الاولى: ما يدل على أنه إن وفى المال وجب الحيّح عنه من البلد و إِلّا فمن الميقات كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق عليه السلام: و 
إن أوصى أن يحب عنه حبةُ الإسلام و لم يبلغ ماله ذلكك فليحجج عنه من بعض المواقيت .)1١‏ فإنّه بالمفهوم يدل على أنه مع وفاء المال 
يحج عنه من البلدء و بالمنطوق يدل على أنه مع عدم الوفاء بحي عنه من الميقات. 

و صحيح على بن رئاب عنه عليه السّدلام عن رجل أوصى أن بحج عنه حتجة الإسلام و لم يبلغ جميع ما تركك إلا خمسين درهماء قال 
عليه السّد.لام: يحب عنه من بعض المواقيت التى وقّتها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم من قرب 10). و مفهومه و إن كان أنه مع 
وفاء المال يحب عنه ممما قبل الميقات و لم يعتين البلد» و لكن لعدم الفصل يتم المطلوب. 5 

الثانية: ما يدل على أنّه مع وفاء المال يحج عنه من البلد و إِلَّا فمن المكان الذى يفى به المال» كمونّق عبد الله بن بكير عن الإمام 
الصادق عليه السّلام أنه سأل عن رجل أوصى بما له فى الحج فكان لا يبلغ ما يحي به من بلاده» قال: فيعطى فى الموضع 


)١(‏ لم أقف على هذه الصحيحة فى كتاب الوسائل» و إنما ذكره صاحب المداركك فى نفس المسألة. 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب النيابة فى الحيّح حديث .١‏ 
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الذي يح عه اا 

و خبر محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يموت فيوصى بالحج من أين يحيّح عنه؟ قال عليه السّلام: 
على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله» و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة» و إن لم يسعه فمن المدينة ."1١‏ 

و محمد بن عبد الله و إن كان مجهولًا نا أن الراوى عنه البزنطى الذى هو من أصحاب الإجماع؛ فلا إشكال فيه من حيث السند و 
و خبر أبى سعيد عنه عليه السّلام عن رجل أوصى بعشرين درهماً فى حتَجةء قال عليه السَلام: بحج بها عنه رجل من موضع بلغه 9”. 

و خبر أبى بصير عمّن سأله قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين ديناراً فى حتّجه فقال: يحج له رجل من حيث يبلغه «0. 

و خبر عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه الدّ.لام عن رجل أوصى بحبجة فلم تكفه؛ قال: فيقدّمها حتى يحج دون الوقت «8). و نحوه 
خبره «2 الآخر. 

و أمًا المروى عن مستطرفات السرائر المتقدم فليس مما نحن فيه؛ لوروده فى خصوص من مات فى الطريق. 

و الجمع بين هاتين الطائفتين واضح. فإنْهما متوافقتان من حيث إِنّه إن وفى المال يجب الحجّ من البلد» و إِنّْما الاختلاف بينهما فيما لو 
لم يف به؛ فإنَ الاولى تدل بالإطلاق على أنه يحب عنه من الميقاتء و الثانية تدل على أنه يحب عنه من المكان الذى يفى به 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب النيابة فى الح حديث ؟. 
() الوسائل باب ؟ من أبواب النيابة فى الح حديث ". 
(*) الوسائل باب ؟ من أبواب النيابة فى الحيّّ حديث «. 
(©) الوسائل باب ؟ من أبواب النيابة فى الح حديث 8. 
(5) الوسائل باب ” من أبواب النيابة فى الحج حديث ". 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب النيابة فى الح حديث *. 
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المالء و إن لم يف إِلَّا من الميقات فهى أخصّ من الاولى فيقةيد إطلاقها بها فتكون النتيجة: أنه إن وفى المال يحب عنه من البلد» و إن 
لم يف به فمن المكان الذى يفى به. و إن لم يف إِلَّا من الميقات فمنه. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على أنه يحجّ عنه من الميقات مطلقاًء و هو خبر زكريا ابن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل مات 
و أوصى بحيجة أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذى مات فيه؟ فقال عليه السّلام: أمَا ما كان دون الميقات فلا بأس .)١١‏ و قد ذكروا 
روايات أخخر و لكنها ما بين ما لذ يدل على هذا القول» .وها يكون مورده غير ما تحن فيه 
و للأصحاب فى الجمع بين هذه الطائفةٌ و ما تقدّم مسالكك: ٍ 5 
أحدها: ما أصرٌ عليه بعض الأعاظم من المعاصرين و هو حمل الأولتين على ما إذا عن مالا للحج كما ورد فى مونّق عبد الله بن بكير. 
و حمل الأخيرة على ما إذا أطلق بتقريب: أَنّهِ يقي خبر زكريا ابتداء بموتّق ابن بكير» و يحمل على صورة عدم الوصية بمال معتين» ثم 
عد نذلكف يحمل التغتورض النظلقة الاعرب كفي عبد وى غيل الله- ضلى ذلك لأله أولن هم سيل على ضورة الخترورة. 

وفيه أنّ هذا يبتنى على القول بانقلاب النسبة و لا نقول بهء فلا وجه لتقيبد إطلاق خبر زكريا أُوَلَا ثم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر 
النصوص. و الموثّق بنفسه لا يصلح لتقييد إطلاق سائر النصوص؛ لأنْهما متوافقان. 

ثانيها: حمل خبر زكريا على غير حَبّدَهُ الإسلام؛ و الطائفتين الأولتين على حم الإسلام؛ و الشاهد عليه صحيح الحلبى و صحيح ابن 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب النيابة فى الحيّح حديث‎ )١( 
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و فيه: أنّه لو كنا قائلين بانقلاب النسبة إذا ورد دليلان متباينان» و كان لأحدهما مقتد لزم من تقييده انقلاب النسبةٌ بينه و بين معارضه 
الى العموم المطلق- صمح ما افيد؛ فإنّهِ يميد إطلاق خبر زكريا بالصحيحينء و النسبة بينه بعد التقييد و بين سائر النصوص عموم مطلق 
فيقيّد إطلاقها به» و لكن أثبتنا فى محله عدم تمامية الانقلاب حتى فى هذه الصورة. 

ثالثها: حمل الطائفتين الأولتين على الاستحباب أى استحباب الحجّ البلدى. و لكن الأظهر فى مقام الجمع هو الوجه الرابع و هو أن خبر 
زكريا الدال على الحج الميقاتى مطلق من حيث وفاء المال و عدمه. فيقدِّد إطلاقه بالطائفتين الأولتين» فتكون النتيجة هو لزوم الحجّ 
البلدى مع وفاء المالء و إِلّا فمن الأقرب فالأقربء و مع عدمه فمن الميقات. 

و على ما اخترناه لو خولف و استؤجر من الميقات برئت ذمّته لتحمّق الحج الواجب عليه من الميقات» و لزوم الإخراج من البلد يكون 
تكليفاً زائداً لا شرطاً أو شطراً للحج؛ فما عن المداركك من الإشكال فى الإجزاء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير 


قلا يتحقق الأمغال. ضعيفت: 
4- المراد من البلد فى الحخ البلدى 


الثامن: اختلفت كلمات القوم فى المراد من البلد فى الحيج البلدى على أقوال: -١‏ بلد الموت. نسب ذلك الى ابن إدريس و سيد 
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الجدار كه و غيرهيا 

؟- بلد الاستيطان. اختاره صاحب الجواهر- ره- و تبعه بعض محقّقَى العصر. 

#كدها اشعيلة. هلحي حاف ح وك واسة التروقد ويك طن فض ) العانش دو هو الله الى ضار مسنطعا فيه 
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#دماقوّاه ضاحي العروة و هو القول بالتخبير نين البلدان التى كان فيها بعد الاستطاعة. 

و الحق: أنه إن مات فى أثناءِ الطريق فالأول؛ للمروى عن مستطرفات السرائر المتقدم المصرّح فيه بأنّهِ يحي عنه من حيث مات. و إِلَا 
فالثانى؛ لأنّ نصوص الحج البلدى متضئّنة لكلمةُ منزله كما فى خبر محمد بن عبد الله و بلاده كما فى مونّق ابن بكير» و ما شاكل» و 
واضح أنّ المراد من تلكك ما اتخذه مقرّاً له و منزلًا و هو بلد الاستيطان» و إنكار كون المنساق من النص ذلكك مكابرة. 

و استشهد لكون المراد بلد الموت مطلقاً أنه آخر مكان كان مكلّفاً فيه بالحجء و بخبر زكريا المتقدم: أ يجزيه أن يح عنه من غير 
اللد الى ماك قف 

و لكن يرد على الأول: أن طى الطريق و المسافة ليس داخلًا فى الحج, و لذا قلنافى صورةٌ عدم الوصية تكفى الميقاتية» و إِنّما بنينا 
على لزوم البلدية فى صورة الوصية؛ للنصوص الخاصة و قد مر مفادها. 

و يرد على الثانى: أن ذلك فى السؤال لا-فى الجوابء و التقرير غير ثابت» بل الظاهر منه الردع؛ فإنّه عليه السّ.لام ردعه عن أصل 
اشتراط البلدية فى الحج عنه. فلا يدل على أنّه على فرض الاشتراط يكون الميزان بلد الموت. 

و استدل لكون الميزان بلد الاستطاعة بأنّه هو البلد الذى توه اليه الخطاب بالحبح منه. 

و فيه: - مضافاً الى ما تقدم من عدم تعلق التكليف بالطريق و مبدئه- أن توجه الخطاب اليه منه إِنّما هو فى صورةٌ عدم انتقاله عنه و 
إلافمن النخل المققل السو لذا تس :الى الحلى الاسعدلال بهذا الرسه للقول بكر المؤاة هو يلك الحورث: 

و استدل للقول بالتخيير بإطلاق النصوص. و منع انسباق بلد الاستيطان منها. 

و فيه: ما عرفت من أن ما فيها من الألفاظ من قبيل منزله و بلاده ظاهرة 
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فى بلد الاستيطان مع أن لازمه التخيير بين جميع البلدان لا خصوص البلدان التى كان فيها بعد الاستطاعة. 

وقد يستدل له بتوجه الخطاب اليه بالحج فى كل بلد من البلدان التى كان فيها بعدهاء و حيث لا يمكن البناء على وجوب الجميع تعن 
البناء على التخبير: 

وفيه: ما عرفت من أن السير من البلد الى الميقات ليس داخًا فى الحج لا شرطاً و لا شطرأ مع أنه لو سلم ذلكك فى كلّ من البلد 
المنتقل اليه يتوه تكليف تعيينى بالحج منه. و التكليف بالحج من البلد المنتقل عنه يكون ساقطاًء فلو تم هذا لزم البناء على أن 
المواة عو بلك العورت» فاعض عقا ذكرناءة أنه انماث فى الطريق فالمدار على يبلن البوت و إلافيلد الامقطاة: 


- إذا اختلف تكليف الميت و الوصى 


اشارة 
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التاسع: إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصى فى اعتبار البلدية أو الميقاتية فهل المدار على تقليد الميت كما فى العروة» أو 
الواونة أو الوصى كما عن جمع من المحمّقين منهم المحقق النائينى- ره-؟ وجهان. 

وغير خفيّ أن هذه المسأله من صغريات الكبرى الكليةٌ التى لها مصاديق و صغريات عديدة فى الفقه. مثل: الصلاة الثابتةُ فى ذمة 
الميت و ما شاكلء بل و العقود و الإيقاعات التى يجريها الوكيل. 

و ملخص القول فيها: أنّه إن قلنا بالتصويب و أن لفتوى المجتهد موضوعية؛ و دوران الحكم الواقعى مدار اجتهاد المجتهد لا إشكال 
فى أن المدار على تقليد الميت؛ فإنّ الحكم الواقعى الثابت له هو ما يقتضيه تقليده» و الوصى أو لواو مكلف بان انكدقة السك 
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اللّهم إِلَا أن يقال: إِنّهِ بناءَ على المختار من كفاية الميقاتية مع عدم الوصية و لزوم البلدية معهاء أن لزوم البلدية ليس من جهة كونها 
الثابتهُ فى ذمة الميت؛ فإنَّ الثابت هو الميقاتى» بل هو من أحكام الوصية المتوججهة الى الوصىء و عليه فالمدار على تقليد الوصى إِلَا أن 
الذى يسهل الخطب فساد المبنى. 

و إن قلنا بطريقة فتوى المجتهد كسائر الامارات الشرعية الى ما هو الوظيفة الواقعية» و أن الحكم الواقعى بالنسبة الى الجميع واحد؛ و 
الاختلاف فى الطريق» و أنه فى صورة الخطأ ليس هناك سوى المعذورية كما عليه بناء المخطئة- و هو الصحيح- فالمدار على تقليد 
الوارث أو الوصى؛ فإنّه يرى بمقتضى تقليده أن الحكم الواقعى الثابت حتى فى ذمة الميت هو هذاء و أن الميت كان مخطثاً فيما يراه 
من الحكم المخالف لذ لكك فإذا كان الوارث يرى لزوم البلدية» و الميت كان وظيفته بحسب التقليد أو الاجتهاد هى الميقاتية» فعلى 
الوارث أن يعمل بوظيفته؛ فإنّه يرى أن لزوم البلدية وظيفة الجميع حتى الميتء و أنه كان مخطتاً فيما يراه من كفاية الميقاتية» غايةُ 
الأمر كان معذوراً فى مخالفته» فالأظهر أنّ المدار على تقليد الوصى أو الوارث. 

و آذا تلت« الورلة قن الشليد فول يعمل كل بوظاتففه آم مرجم الى التحاكو »رهاق والتقيم القول فدوركق على رياف أمرون: 


[الأول] انتقال المال الى الورثة و عدمه 


الأول: أنه مع ثبوت الدّين- و منه الحج- فى ذمةٌ الميت, أو الوصية» هل ينتقل المال بتمامه الى الورثة و الواجب على الورثة التوزيع و 
التحصيصء أم لا ينتقل إليهم إِنَّا مقدار ما زاد على الدَّين أو الوصية؛ و أمّا ما يساويهما فلا ينتقل اليهم؟ المنسوب الى كثير من كتب 
المصنف- ره- و جامع المقاصد و غيرها الأول. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص: 7117 

ا 


وعن الحلى و المحقّق و بعض كتب المصنف- ره- الثانى. 

وعن المسالكك نسبة الى الأكثر. 

وقد ذكروا لكل من القولين وجوهاً غير خالية عن المناقشة و الإشكال ليس المقام مورداً لنقلها إِلَا أن الأظهر- بحسب ما يستفاد من 
اليه الشريفة و النصوص - هو الثانى. 

نا الآيهُ فهى قوله تعالى: مِنْ بَعْدٍ وَصِئَِةُ يُوصِى بها أوْ دين 1١‏ فإنّه ظاهر فى أنّ الوصية و الدَّين مقدّمان على الإرث. 

آنا اللصوض فتدوا فخي :تمد رن قبمن صروا الإقاع بار حلي النماام حن :تير ارد كل ساد لاع قبل الرضية اق لوعي 
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على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية» فإِن أول القضاء كتاب اللّه تعالى .)7١‏ 

وشيرالسكرتى هن أن عين اللاطه اناكم ازلتتى م يبدا يدطن الال الكقن كم لكين ف الرصية ف الميرالف :ادو ترجا 
غيرهما؛ إن ظاهر النصوص الترتيب فى التعلق فلا يتعلّق الميراث مع الدَّين أو الوصية. 

و دعوى: أنه يمكن أن يكون المراد عدم جواز تصرّف الورثة فى التركة بعنوان الإ.رث قبل إخراج ديون الميت و الوصية. لا أنه لا 
ار قليماء فبياء أن ذلكه و إق كان سحملا إلا أله خلذف الظاهر. 

فإن قيل: إِنه مع عدم الانتقال الى الورثة إِما أن يلتزم ببقائه على ملكك الميتء أو يلتزم ببقائه بلا مالكك, و الميت غير قابل لان يكون 
مالكاء و المال يستحيل أن يبقى 


.١١ النساء- آية‎ )١( 

() الوسائل باب 78 من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 78 من أبواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 
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بلا مالكك. 

قلنا: لا مانع من الا-لترام بشىء منهماء ما الأول؛ فلأنٌ الملكية من الامور الاعتبارية فأَىٌ مانع عقلى أو شرعى فى اعتبار شىء ملكا 
للميت» و صرفه فى مصالحه و أما الثانى؛ فلأنَ المستحيل بقاء الملكك بلا مالكك لا بقاء المال بلا مالككء فيلتزم فى المقام ببقاء ما 
يساويهما بلا مالككء غايةٌ الأمر يثبت حق الاختصاص للورثة متعلقاً بالمال يمنع من أن يحوزه غيرهم كسائر المباحات الأصلية. 

و يترتب على ما اخترناه عدم جواز تصرف الورثة؛ لكونه تصرّفاً فى مال الغير. 

و دعوى: أنّه لا إشكال فى ولايهُ الورثة على تعيين حضّة الديّان و نفقة الحجّ و لو من غير تركة الميت» كما أن لهم الولاية على تعيينها 
من مال مخصوص. و عليه فلو افرز حصّة الديان» أو نقه الح و إن لم تؤد خارجاً لزم جواز تصرّفهم فى البقية. فيها: أن هذه الولاية لا 
تنكر إِلَا أنه ما دام لم تؤدٌ خارجاً لا يجوز لهم التصرفء فان ثبوت هذه الولاية أعمّ من تعيين حصة الديّان أو نفقة الحج فيما افرزن و 
مع عدم تعيينها فيه يكون المال مشتركاً لا يسوغ التصرف فيه لأحد الشريكين. 

نعم خرج بدليل خاص ما لو لم يكن الدَّين مستوعباً للتركة؛ فإنّه دل دليل خاص على جواز التصرف فى بعض التركة كصحيح 
البزنطى بإسناده أنه سئل عن رجل يموت و يتركك عيانًا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام: إن استيقن أن الذى عليه 
يحيط بجميع المال فلا ينفق» و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .١١‏ و نحوه موّق عبد الرحمن بن الحجاج .05١‏ 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 74 من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟.‎ 
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و بذلكك ظهر أن ما عن جامع الشرائع و ميراث القواعد و حجر الإيضاح و رهنه و غيرها من عدم الفرق بين الدَّين المستغرق و غيره فى 
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المنع عن التصرف مستنداً الى وجوه لا يعتنى بها فى مقابل النص. غير تام؛ كما أن ما فى العروة من تخصيص الجواز بما إذا كان 
التركة واسعةٌ جداً. فى غير محله. 

وأيضاً دل دليل خاص على أنه اذا ضمن الورثة أو غيرهم الدّين و رضى الديّان بذلكك برئت ذمة الميت» و يجوز للورثة حينئٍ 
التصرّف فى التركة. 

فما عن بعض المحقّقين من جواز التصرف حتى فى الدَّين المستغرق مع تعهد الأداء و إن لم يرض الديّان. فى غير محله. و تمام 
الكلام فى هذه المسألة و فروعها موكول الى محله. 


[الثانى: وقوع الخلاف بين شخصين] 


الأمر الثانى: أنه اذا وقع الخلاف بين شخصينء فتارة لا يكون مرجع اختلافهما الى إثبات حقٌّ أو مال على آخرء و اخرى يكون مرجعه 
الى ذلكك لا إشكال فى أنه فى الصورة الاولى لا يرجع الى الحاكم من غير فرق بين كون اختلافهما فى الموضوعات أو الأحكام. 

ف إقااقيّ الضورة الغاليق شارة يمك الحم ينهم بأن يعمل كل ينما نهو وظيفعه علا لو أت أحدالتريكين يشر يكف الك و ألكزه الأغر 
فإنّه يمكن الجمع بتوجيه الضرر الى خصوص المعترفء و اخرى لا يمكن الجمع كما لو رأى أحد الشخصين أن المتنججس لا ينجس 
و كان معتقد الآخر التنجيس فأدخل الأول يده المتنجسة فى دهن الثانى؛ فإنّهِ يرى عدم الإتلاف؛ و صاحب الدهن يرى الإتلاف. فإن 
أمكن الجمع لا يرجع الى الحاكم. و إِلَا فيرجع اليه. و تفصيل الكلام موكول الى محله. 

و بعد تمهيد هذين الأ-مرين نقول فى المقام: إِنْه لا بدّ من الرجوع الى الحاكم فإِنّ القائل بالبلدية يجب عليه إخراجها قبل أن يأخذ 
حصته من التركة بمقتضى الأمر الأولء و عليه فالقائل بالميقاتية اذا لم يرض بالزائد عن اجرةُ الميقاتية يلزم ورود 
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الخسارة أى خسارة التفاوت بأجمعها على القائل بالبلدية» و الحال أنه يرى أن نصف تلكك الخسارة عليه» فيقع التزاع» و مرجع 
الاختلاف الى إثبات المالء و لا يمكن الجمع بينهما فيتعتين الرجوع الى الحاكم الشرعى لقطع النزاع. 

و مثله ما لو اختلف الوصى و الورثة فى ذلكك بأن رأى الوصى أن الواجب إخراج البلدية؛ و الورثة يعتقدون كفاية الميقاتية: فإنّ 
الواجب على الوصى أخذ اجرة البلدية من التركة» و الورثة ينكرون ذلككء ففى الفرضين يرجع الى الحاكم و هو يعمل بوظيفته» فإن 
لم يعلم فساد مدركه يجب على كلَّ من المتنازعين العمل بحكمه و عدم نقضه و ينتقض به الفتوىء و إن علم فساده و لم يكن 
هناكك حاكم آخر يتعّن التراضى و المصالحة. 


٠١‏ الاستيجار لا يكفى فى براءةٌ ذمةٌ المنوب عنه 


العاشر: إذا استؤجر للحجّء فتارة يعلم بإتيان الأجير الحيّ عن الميتء و اخرى يعلم بعدم إتيانه عنه» و ثالث يشكك فى ذلك مع الشكك 
فى أصل الحج أو العلم به و الشكك فى قصده عن الميت. 

فإن علم بإتيان الأجير الح عن الميت لا إشكال فى الاكتفاء به» و سقوط التكليف عنه و إن شكك فى صحة عمله و فساده؛ أمَا لو علم 
بالصحة فالحكم من الواضحات. و أمَا لو شكك فى ذلك فلجريان أصالة الصحة فى فعل الأجير و ببركتها يحكم بالصحة و مطابقة 
المأتى به للمأمور به. 

كما أنه لو علم عدم إتيانه به لا ينبغى التوقف فى لزوم الاستيجار ثانياً؛ فإنٌ المامور به إتيان الحج و لو بالتسبيب عن الميت و الفرض 
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عام تحققه. 

و أمَا إن شكك فى ذلكك فإن شكك فى الإتيان به و عدمه؛ إن أصالةُ الصحة- كان 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج94 ص: "0١‏ 

ولا يجوز لمن وجب عليه الحجّ ان يحج تطوعا و لا نائبا 


مدركها السيرة أو غيرها- لا تجرى ما لم يحرز ذات العمل؛ فإنّها من القواعد المصبححة و لا نظر لها الى أصل الوجود نظير قاعدة 
و كذا إن علم الإتيان به و شكك فى الإتيان عن نفسه أو عن الميت فإنّه لا مجرى لأصالة الصحم. و قد أثبتنا فى رسالتنا فى القواعد 
الثلاث أن جريان أصاله الصحة متوقف على إحراز ذات الموضوع وهو فى الفرض مشكوك فيه و ذكرنا أنَ هذا هو السرّ فى فرق 
الأصحاب بين الصلاء عن الميت و الصلا على الميت؛ فإنّه فى الاولى التزموا بعدم جريان أصاله الصحة؛ لأنّها ذات وجهين» فأصل 
العمل غير محرزء و أنّها تجرى فى الثانية فإنّها ذات وجه واحدء و يدور أمرها بين الصحةٌ و الفساد. 

و بالجملة إِنُما تجرى أصالةٌ الصحةٌ فيما إذا دار الأمر بين الصحة و الفسادء و أمّا اذا دار بين العملين الصحيحين فلا مجرى لأصالة 
الصحةء و هو من الوضوح بمكان. 

نعم لو أتى الأ-جير بالعمل المردّد و أخبر أنّه أتى به عن الميت يكتفى به إن كان ثقةً بناءٌ على المختار من ححجِية خبر الواحد فى 
الموضوعات إِلَا ما خرج بالدليل» بل مطلقاً؛ إن النية من الامور التى لا تعلم إِلَا من قبله» فيشملها ما دل على حجية قول المخبر فى هذه 
الضورة. 

هذا كله مع قطع النظر عن النصوصء و أما بملاحظتها فسيأتى الكلام فيه فى مبحث النيابة فى شرائط النائبء فانتظر. 


[المسألة الثانية عشر:] نيابة من استقرٌ عليه الحج 
اشارة 


الثاني عشر: و لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن بح تطوعاً ولا نائباً و لو خالف فالمشهور البطلان. 
وادّعى صاحب الجواهر- ره- عدم وجدان الخلاف فى الثانى أعمْ من أن يكون 
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بإجارة أو تبرّع. 

و عن الفاضل النراقى- ره- الإجماع عليه فيه. 

وتردّد صاحب المداركك فى الحكم. 

و تنقيح القول بالبحث فى موردين: الأول: فى الحكم التكليفى. الثانى فى الحكم الوضعى بمعنى الصحةٌ و الفساد. 

أمَا الأول فلا إشكال فى كونه عاصياً فى تركك ما وجب عليه بناءٌ على كون وجوب الحجّ فورياً كما هو الحقٌ و قد تقدّم الكلام فيه. 
وهل يكون ما يأتى به من الحج التبرعى أو الإجارى أو التطوّعى مبغوضاً و منهتاً عنه أم لا؟ وجهان مبنيان على اقتضاء الأمر بالشىء 
للنهى عن ضدّهء و عدمه و حيث إِنْ المختار عدم اقتضائه له فالأظهر عدم المبغوضية. 

و إمااثاق فقد امعدل لماشو المشهور من البظلان توجوه: 
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-١‏ أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّهء و النهى عن العبادة مقتض للفساد, و فيما نحن فيه الأمر بالحج الإسلامى يقتضى النهى 
عن غيره فيقع فاسداً لو أتى به. ْ 

ونه أوله أن الأمى بالسىء لا بشت النهى عن هد 

و ثانياً: أن النهى التبعى لا يقتضى الفساد. 

1- أنه يجب عليه الحج عن نفسه فهو غير قادر على تركه شرعاً فلا يكون قادراً على الحج عن الغير و لا على الحج الندبى. 

وفيه: أنّه إن اريد بذلكك أن وجوب الحج يستلزم نفى القدرة على غيره عقلًا فهو بديهى البطلان. 

و إن اريد أنه يوجب سالب القدرة شرعاً فهو متين إِنَا أن القدرة الشرعية غير دخيلة فى المقام لا لما نسب الى بعض أعاظم العصر تار 
أن القدرة الشرعية شرط 
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للتكليف لا للامتثال» و اخرى بأنّ أخذ القدرهُ فى لسان دليل الحج لعله لكونه إرشاداً الى ما يحكم به العقل لا من جهه دخلها فى 
الملاك. و ثالثة بأنْ الاستطاعة المأخوذةٌ فى دليل الحج فتّررت فى النصوص بامور ليس منها عدم المزاحمة مع واجب آخر؛ فإنّه يردٌ 
الأول: أنه لو سلّم أخذها شرطاً للتكليف لزم منه البطلان: فإنّه مع فقدها لا تكليف فلا يكون صحيحاً. 

و يرد الثانى: أن كونه إرشاداً الى ما يحكم به العقل خلاف الظاهر؛ فإنٌ الظاهر من الدليل أن كل ما اخذ فيه يكون له موضوعية ولا 
يكون معرفا لشىء آخر. 

و يرد الثالث: أن النصوص المفسّرة منها ما دل على مانعية كل عذر شرعى كما تقدّم فمن جملةٌ تلكك القيود عدم المزاحمة مع واجب 
آخر كما تقدّمء بل لأنّ أخذ القدرة إِنّما هو بالنسبةُ الى حتَةُ الإسلام لا بالنسبة الى الحج الندبى و الحج عن الغير؛ فإنّهما أمر بهما و 
لو متسكعاًء و بالجملة الاستطاعة شرط للحج الإسلامى لا للحج الندبى و الح عن الغير. 

"- أن دليل وجوب الحج عن نفسه يقتضى التوقيت فالزمان مختص به لا يقبل لغيره كالصوم فى شهر رمضان و صلاة الظهر فى أول 
الوقت و هاشاكل: 

و فيه: أنه لا إشكال فى الاختصاص الفعلى بمعنى أَنّه يكون مأموراً فعلّا أن يوقع ححة الإسلام فيه. 

و أما الاختصاص بمعنى عدم صلاحية الوقت لوقوع غيره فيه و لو بنحو الترتّب أو الإتيان بداعى الملاكك فالدليل لا يدل عليه. 

*- ما عن الشيخ البهائى- ره- و هو أن الأأمر بالحجٌ عن نفسه و إن لم يقتض النهى عن ضدّه لكنه يمنع عن الأأمر بضدّه هو الحج 
الندبى أو الحج عن الغير؛ 
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لامتناع الأسمر بالضدّين؛ لعدم قدرٌ المكلف على الجمع بينهماء و اذا امتنع الأمر به يقع فاسداً؛ إذ التقرّب إِنّما يكون بالفعل بداعى 
الأمر. فمع عدم الأمر يمتنع التقرب. 
واورد عليه إيرادان: 


أحدهما: ما فى العروة و هو أنه يكفى المحبوبية فى حدّ نفسه فى الصحة؛ كما فى مسأل ترك الأهم و الإتيان بغيره من الواجبين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9للالا من عال/انا/ا 


الببوايسية. 

و فيه: أنه مع سقوط الأمر لا كاشف عن المحبوبية و الملاك. و التمشك بالإطلاق لإثباتهما غير صحيح بعد فرض عدم كون الدليل 
وارداً لبيانهماء و إِنَّما هو متضمّن للأنمر و بالالتزام يدل عليهماء و من المعلوم أن الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية وجوداً و 
انيهما: أن الأمر بالشىء يستلزم عدم الأمر بضدّه فى عرضه. و هذا لا ينافى ثبوت الأمر به بنحو الترتّب كما حقّق فى محله. 

و ماعن بعض أعاظم المحققين- ره- بأنّ التربّب إِنّما هو فى التكليف الذى لم يؤخذ فى متعلقه القدرة شرطاً شرعياً و إلا فلا مورد له؛ 
إن التكليف بالأ-هم بنفسه لا بامتثاله يوجب سلب القدرة عن المأمور به» فلا يمكن الأمر به بوجه غير تام؛ فإنٌ القدرة إِنّما اخذت 
شرطاً شرعياً فى حي الإسلام لا فى حج التطوّع و لا فى الح عن الغيرء و إن كان حي الإسلام فإنه يعتبر فى حي الإسلام قدرة المنوب 
عنه لا قدرة النائبء فالتكليف بالمهم الذى يلتزم فيه بالترئّب غير مشروط بالقدرة شرعاًء و التكليف بالأهم و إن أشرطت فيه القدرة إلا 
أنه لا يمنع عن الترتّب فى التكليف الآخر؛ فالمتحضل: عدم تمامية هذا الوجه أيضاً. 

ه- الآية الشريفة و لِلْهِ عَلَى الّاس جح الت )١١‏ بتقريب: أن اللام فيها 


)١(‏ آل عمران- آي /ا. 
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ظاهرة فى الملكك فتدلٌ الآيهُ على أن الحجّ مملوك لله تعالى فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن من اللّه تعالى» فلو حج عن غيره أو عن 
كفس ة تطوعا كاه :ذلكف ضرفا ميقي اله شاك فكرن باعلا 

و دعوى: أنه على هذا لا دليل على وجوب الحجّ؛ فإنّ الآيةُ دالُّ على الملكية لا الوجوب. فيها: أنّه يستفاد وجوبه من الادلّةُ الاخر. 

و فيه: أنّه لو كان منفعته الخاصة مملوكة لم يجز التصرف بغير الوجه الخاصء و أما لو كان المملوك عمل خاص فى ذمة الأجير» كما 
لو استأجره على إتيان عمل ل (زيد) كخياطة ثوبه فى يوم خاصء لم بحرم التصرف على غير ذلكك الوجه بأن يخيط ثوب عمر و مثنا 
فى ذلك اليوم. 

و الشّر فيه: أن ما فى الذمة من العمل الخاص لا ينطبق على ما فى الخارج قهرأء بل يتوقف على القصد. و عليه فلا يكون حراماً. 

أضف الى ذلك منع ظهوره فى الملكية الاعتبارية» بل هى ظاهرة فى الحقيقيةُ و قد دل الدليل على أن جميع الواجبات من قبيل الحقٌّ 
و الدّين. 

8- صحيح سعيد بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى عليه المّ.لام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت. قال عليه السلام: نعم إذا لم 
يجد الصرورة ما يحب به عن نفسه فإن كان له ما يح به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحب من ماله و هى تجزى عن الميت إن 
كان للصرورة مالء و إن لم يكن له مال .)١١‏ 

و صحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما 
بيحج به فإن كان له مال فليس له ذلكك حتى يحيّ من ماله» و هو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له 


(1) الوسائل باب ه من أبواب النيابة فى الحيّح حديث .١‏ 
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أهذا 


.)١١ مال‎ 

و فى العروة: و هما كما ترى بالدلالة على الصححة أولى؛ فإنّ غاية ما يدلّان عليه أنه لا يجوز له تركك حب نفسه و إتيانه عن غيره؛ و أمّا 
عدم الصحةٌ فلاء نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه. انتهى. 

أقول: يقع الكلام أُوَلَا فى صحيح سعد, ثم فى صحيح سعيد. 

أمَا الأول فقد استدلٌ بفقرتين منه للبطلان: 

الاولى: قوله عليه السلام فى صدره: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحي به عن نفسه. فإنّهِ بمفهومه يدل على أنه لو كان واجداً لما يحج 
به لم يجز له الحج نيابة عن الميت» فيكون حيجه باطنًا للنهى عنه. 

الثانية: قوله عليه السلام: فإن كان له ما يحي به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحب من ماله. فإنّ الظاهر منه- بواسطة كون السؤال 
عن الح عن الميت- رجوع الضمير الى الميت لا إلى الرجل النائب؛ و ذكر الميت ظاهراً بعد ذلكك لا ينافى ذلكك. 

ودعوى؛ أذ عينة الم كين تتكبى أن تكرة الشنائر فى قولهة عن كه فى الم شعية واقولدة يخرى فنه وقول من بالف كلها 
راجعة الى مرجع واحد و هو الصرورة؛ و التفكيكك بإرجاع بعضها الى الصرورةٌ و بعضها الى الميت بعيد عن السياق؛ فيها: أن وحدة 
السياق فى نفسها تصلح لذلك لو لا قرينة اخرى و هى فى المقام موجودة؛ فإنْ الالتزام برجوع الضمير فى قوله: الى الرجل. يستلزم 
الالتزام بأنّ الإمام عليه السلام فى مقام الجواب لم يجب أوَّلًا عما سثل عنه» و إِنّما بين حكماً آخر, ثم أجاب عن السؤال؛ و هذا بعيد 
عن البلاغة لا يليق بشأنه عليه السّلام» و عليه فمرجع 
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الضمير فى قوله به: ماء و فى قوله: عن نفسه: الرجل» و فى قوله: يجزى عنه الميت» فيدل على المطلوب. 

و لكن قد يتوهّم التنافى على هذا بين هذه الجملة» و بين قوله عليه السّلام فى ذيل الخبر: و هى تجزى عن الميت. 

و لكن يندفع هذا التنافى بالالتزام بأحد أمرين: 

أحدهما: البناء على رجوع الضمير فى قوله: عنه الى الرجل لا إلى الميت» فيدل قوله عليه السّلام: فليس يجزى عنه. على عدم الإجزاء 
عن نفسهه فيتتم ما أفاده سيد العروة حينئذٍ من أن دلالته على الصحة أولى؛ فإنّهِ فى مقام الجواب عن الإجزاء عن الميت أجاب بعدم 
الإجزاء عن نفسه؛ و هذا يشعر بالإجزاء عن الميت. 

و أمَا قوله: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحب به عن نفسه. فيحمل على إرادةٌ الإرشاد الى ما يحكم به العقل من لزوم الإتيان بالحج عن 
نفسه؛ فإنّه لعدم إمكان الجمع بينهما و فورية وجوب الحج عن نفسه نهى حينئذٍ عن الحج عن الغير. 

ثانيهما: أن تكون هذه الجملهُ متفرعة على الجمله الاولى» فمفادهما حينئذٍ أنه إن كان للصرورة مال فعليه أن يحي عن نفسه و لا 
يجزى عن الغير لو حجٌ عنه حتى يحج من ماله. و بعد أن حج عن نفسه؛ يجزى حيجه عن الميت كان له مال أم لم يكن, و لاا ريب فى 
أن الثانى أولى. 

وقد ذكر فى رفع التهافت وجوه اخر واضحة المناقشة» مثل: أن المقصود من الصرورة الواقعة فى المنطوق هو الميت لا النائب» أو أن 
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المقصود دفع توهّم إجزاء حجٌ واحد عن نفسه و عن غيره؛ و أن ما أتى به عنه يقع كذلكك. و عليه الإتيان بالحج عن نفسه إن كان له 
مالء فالمتحصّل: أن هذه الرواية تدل على البطلان و عدم الإجزاء عن الميت. 

و أما الصحيح الثانى فجملتان منه ظاهرتان فى البطلان. 
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إحداهما: قوله عليه السّلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحب به. فإِنْ مفهومه أنّه لا يحب عنه إن كان له ما يحجّ به. 

و حمله على مجرد التكليف دون الوضع كما فى بعض الكلمات إن اريد به حمله على الحرمة المولوية فهى تستلزم الفساد؛ لأنَّ النهى 
عن العبادة مستلزم له. و إن اريد حمله على الإرشاد الى ما يحكم به العقل من لزوم أن يحب به عن نفسه فهو خلاف الظاهر جدّاً. 
ثانيتهما: قوله: فإن كان له مال فليس له ذلكك؛ فإِنّه ظاهر فى أنّه لو كان مستطيعاً ليس له أن يحج عن غيره. 

و حمله على إرادة أنه إن كان له من المال ما يوجب الحج عليه فليس له الاكتفاء بالحجٌّ عن نفسه بما أتى به من الحج عن الميتء بل 
عليه أن يأتى به عن نفسه على حدة. خلاف الظاهر؛ فإنّ المشار اليه بقوله: ذلك. هو ما سئل عنه كما هو واضح. 

و أمَا قوله عليه السّلام فى ذيله: و هو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن. فيحمل بقرينة الصدر على أن المراد منه أنّه بعد ما حي 
المستطيع عن نفسه لو حجّح عن الميت يجزى عنه كان له- أى للنائب أو للميت- مال أم لم يكن. 

فما عن المداركك من أنه يدل على صحةٌ حج الصرورة عن غيره مطلقاً. غير تام؛ كما أن ما أفاده بعض الأعاظم من أنّه لو رجع الضمير 
فى قوله: له. الى النائب دل على الصحة. غير صحيح. فالحقّ أنه يدل على البطلان أيضاً. 

و أما خبر معاوية عن الإمام الصادق عليه السّلام فى رجل صرورة مات و لم يحب حيّجَهُ الإسلام و له مال قال: يحج عنه صرورة لا مال 
له .1١‏ فلا يدل على البطلان لو حي من له مال عن غيره؛ إذ لا مفهوم له كما لا يخفى, مع أنه لو دل على ذلكك كان 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: 709 
1 


دانًا على لزوم استنابة الصرورة و لم يلتزم بذلكك فقيه. و التفكيكك بين القيد و المقيّد فى الوجوب بعيد. 

و به يظهر ما فى الاستدلال بصحيح الحلبى و غيره الواردة فيمن عجز عن الحج و هو مستطيع؛ المتضممنة للأمر باستنابة الصرورة الذى 
لا مال له. 

و مورد الصحيحين هو الاستنابة عن الميتء و التعدّى عنه الى غيره يحتاج الى دليل مفقودء فلو استنيب عن الحى المعذور عن الحج 
مباشرة يحكم بصححته و إن كان عاصياً بتأخير الحجّ عن نفسه؛ لما عرفت من أن إلغاء الخصوصية و استفادة الكبرى الكليه من 
النصوص الواردة فى الموارد الخاصة تحتاج الى دليل» و الاستدلال له بخبر على بن حمزةٌ المتضمّن للأمر بأن يحب عنه صرورة لا مال 
لتاقل غرفت الفا ماده 

هذا كله مع تمكنه من أن بحج عن نفس و إِلَا فظاهر الجواهر و غيرها المفروغية عن صحة الحج. 

و عن الفاضل النراقى- ره- أنّه خالف بعضهم. و لا وجه له. و لكن عن ابن إدريس بطلان النيابة و إن لم يتمكن إذا كان قد استقرٌ فى 
ذمته» و نسب ذلك الى إطلاق الأكثر. 
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و الحقٌّ هو الأول؛ لأنَّ ما ذكر من أدلّهُ عدم الصحهٌ حتى الأخبار تختص بصورة التمكنء أمَا اختصاص غير الأخبار فواضح. و أمَا هى؛ 
فلأنْ المورد يدخل تحت إطلاق قوله عليه السّلام: إذا لم يجد الصرورة ما يحب به عن نفسه. المذكور فيهاء فراجع. 

نعم لو تتم دلالة الآية الكريمة على البطلان لزم منه البطلان فى المورد كما لا يخفى. 
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إذا كان الح عن الغير صحيحاً فالظاهر صحَة الإجارة عليه 


و لو قلنا بصحة الحج عن الغير هل الإجارة عليه أيضاً صحيحة أم لا؟ فيه قولان» مقتضى العمومات الدالّةُ على صحة الإجارة على كل 
عمل يعود نفعه الى المستأجر صححة الإجارة فى المقام. 

وقد استدل للبطلان بوجوه: 

الأول: عدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه؛ لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً. ذكر ذلك فى العروة. 

و عن المحقق النائينى- ره- توضيح ذلك: بأنّه يعتبر فى صحة المعاملة- مضافاً الى كون كلّ من المتعاملين مالكاً لما يبذله أو بحكمه. 
و إيجادها بسبب خاص و آله مخصوصة- أن لا يكون محجوراً عن التصرف فيه من جهة تعلق حق الغير به أو غير ذلكك من أسباب 
الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيه و إيجاب الحج عن نفسه فوراً يوجب سقوط ملكك التصرفء و سلب الاختيار و دفع 
السلطنةُ فلا محالة تفسد الإجارة. 

وفيه: أن توشيف صحة المعاملة على السلطنة الوضعية المستتبعة لكون مورد المعاملة ملكاً مطلقاًء و لم يتعلق به حقّ الغيره و كون 
المتعاملين بالغين عاقلين مختارين غير محجورين بأحد أسباب الحجر من الواضحات. 

و أمَا كون إيجاب الحجّ عن نفسه موجباً لسلب هذه السلطنة فهو أوّل الكلام. 

نعم الإيجاب يوجب رفع السلطنة التكليفية المنتزعة من جواز الفعل و التركء و نفوذ المعاملة غير متوقف عليه. 

الثانى: أن الأمر بالحج عن نفسه يقتضى النهى عن النيابة فتفسد الإجارة 
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عليهاء لأنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه و ان كانت الحرمة تبعية. 

واقيه أولة أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه. 

و ثانيً: أن النبى المشهور: إِنْ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. لا أصل له فى اصول العامة و الخاصة؛ فإنّ الموجود فى كتب العامة إِنّما 
هو هكذا إِنّْ الله إذا حرّم على قوم أكل شىء حرّم عليهم ثمنه ١١‏ فهو لم يثبت كونه رواية. 

و أمًا ما هو الموجود فى اصولهم؛ فلضعف سنده و عدم انجباره بشىء لا يعتمد عليه؛ مع أن عمومه على هذا لم يعمل به أحد. فإنَّ 
كثيراً من الامور التى يحرم أكلها يجوز بيعهاء بل الظاهر أنه لو كان الموجود فى كتب الحديث هو ما اشتهر فى ألسنة الأصحاب لما 
كان يعتمد عليه؛ لضعف السند و عدم الانجبار بالشهرة؛ اذ و إن كانت فتاويهم على وفق مضمونه حينئٍ إِلَا أنه لم يثبت استنادهم اليه 
فى الفتوىء بل الظاهر أَنّهم استندوا فى إفتائهم بذلكك الى اعتبارهم المالية فى العوضين المتوقّفة على كون الشىء ذا منفعة محلل و 
إِنّما يذكرون النبوى للتأييد. 
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الثالث: أنه لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحي عن نفسه فوراً فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلًا فلا يمكن أن تكون الإجارة 
و فيه: أن المورد حينئذٍ من قبيل الواجبين المتزاحمين فيتعلق الأمر بالأهم» و على فرض عصيانه بالمهم لو كان هناكك أهم و مهم, و إلا 
فيتعلق التكليف بنحو التخيير بأحدهما و بالآخر بنحو التربّبء و بالجملة يدخل المورد فى الواجبين المتزاحمين و يجرى حكمهما. 
الرابع: ما نسب الى الشيخ الكبير كاشف الغطاء- ره- و هو أن إيجاب الحج عن نفسه يوجب صيرورته مملوكاً لله تعالى و مستحمّاً له 
و حيث إن الإنسان لا يملكك 
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منافعه المتضادة فى آن واحد فلا يكون مالكاً للحجج عن الغير» و إذا لم يكن مالكاً له لا يصح أن يؤجر نفسه عليه فالإجارة باطلة. 

و فيه: أن المراد بملكيته لله تعالى إن كان هى الملكية الاعتبارية فالإيجاب لا يقتضى تلكك؛ فانه ليس إِلَّا إبراز شوق المولى بالفعل» و 
إن كان ثبوت سلطنة تكوينية و سلب سلطنة العبد تكويناً فهو خلاف الواقع و الوجدانء و إن كان بمعنى السلطنة التشريعية فهى ثابتة 
قبل الإيجاب. فإِنْ جميع أفعال العباد تحت سلطان المولى تشريعاً من غير فرق بين ما إذا أوجبها أو لم يوجبها؛ فإنّ السلطنة التشريعية 
عبار اخرى عن أن زمام هذا العمل بيد الشارع» و له جعل أى حكم أراد» و هذا المعنى موجود قبل الإيجاب فالايجاب لا يوجب 
سلطنة مانعة عن التمليك, نعم هو بسلب سلطنة المكلّف تشريعاً عن هذا العمل و هو لا ينافى التمليكك. 

فالمتحصٌل: أنّه إن قلنا ببطلا-ن الحج عن الغير لا يجوز الإجارة عليه» و هى باطلة و هو واضح. و إن قلنا بصحته كانت الإجارة عليه 
أيضاً صحيحة؛ فالتفكيكك بين صمَحَهُ الحج و الإجارة فى غير محله. 

و لو قلنا ببطلامن الإجارة فى فرض التمكن من أن يحج عن نفسه؛ و صححتها مع عدم التمكن- كما هو الحقّ- لو لم يكن متمكناً من 
الح عن نفسه فآجر نفسه للح عن الغير» ثم تمكن عن الحج عن نفسه» فهل تبطل إجارته أم لا؟ وجهان. 

فى العروة و ع الدروس اختبار الثانى. 

و الحقّ أنْه إن كان التمكن بمال الإجارة لا تبطل؛ فإِن بطلانها يوجب عدم التمكن, و هو مستلزم لصححة الإجارة؛ و هذا محال؛ فإن 
الشىء لا يمكن أن يكون عل لعدمه؛ و إن كان التمكن بمال آخر بطلت الإجارة؛ فإنّ التمكن فى ظرف العمل يكشف عن عدم 
القدره من الأول فيكشف عن بطلان الإجارة. 

وفى الصورة المفروضة- أى تمكنه من أن يحج عن نفسه- لو حجٌ تطوعاًء فإن 
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كان عالماً بوجوب الحجّ عليه و أنّه لا يكون مأموراً بالحج تطوّعاً فى هذا العام من جهة أن حيجة الإسلام ليس لها حقيقة مغايرة للحج 
الندبى؛ كى يلتزم بكون الندبى أيضاً مأموراً به بنحو الترئّبء بل الحج حقيقة واحدة» و المكلف لا يتمكن من أن يحب مرّتين» و الفرد 
الواحد مأمور به بالأمر الوجوبى فلا أمر ندبى فى هذه السنة» فلا إشكال فى البطلان» لعدم تحقّق قصد الأمر. 

و إن كان جاعدا يدلكفه نالكلاقر سودت كان فاسيدا امال الأ الراقي اليفرنك الاو خط فى اللي و فيل اند الآمر الندي أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاننالانا من عالانا/ا 


كان قاصداً للأمر الندبى بنحو التقيبد؛ لأنّه قد عرفت أن الميزان فى صحة العبادة الإتيان بالمأمور بجميع قيوده مضافاً الى المولى» و 
المفروض أنه أتى بالحي بجميع ما يعتبر فيه» و عدم قصده ححّجة الإسلام لا يضرٌ بعد عدم كونها حقيقة مغايره للحج الندبى» بل الفرق 
بينهما إِنّما هو فى أنه قد يكون مستطيعاً فالحج حيجةً الإسلام؛ و قد لا يكون كذلك فالحج حي ندبى؛ و أضافه الى المولى و أتى به 
متقرباً اليه تعالى» فالأظهر الصبحهُ فى الصورتين. 

فما عن مبسوط الشيخ من أنه لو قصد الحيّح الندبى يقع عن حبَدِهُ الإسلام. إن أراد صورة العلم بوجوب الحج عليه فهو لا يمكن 
توجيهه بوجه. و إن أراد صورة الجهل أو الغفلهُ فهو متين لا يرد عليه شىء مما اورد عليه. 

ولو كان الحج الواجب عليه نذرياً و كان وجوبه فورياً فهل حكمه حكم حَبََهُ الإسلام أم لا؟ قولان. أظهرهما: الثانى» لاختصاص 
النص بحتجة الإسلام, و التعدّى لا دليل عليه» و عرفت أن مقتضى القاعدة صحَحهُ الحج عن الغير حتى مع وجوب الحج عليه فوراً و إِنّما 
التزمنا بعدم الصحة فى حيّجةُ الإسلام للنص الخاص. 
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[المسألة الثالثة عشر] استطاعة المرأةُ لا تتوقف على وجود المحرم 
اشارة 


الثالثة عشر: و لا يشترط فى وجوب الحج على المرأة و استطاعتها وجود المحرم بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرة» بل بالإجماع كما 
فق المعيى وغيرة كذا قل السسد. 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا. انتهى. 

و فى التذكرة: و ليس المحرم شرطاً فى وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه عند علمائنا. انتهي. 

و يشهد به جمله من النصوص» كصحيح هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السّلام فى المرأة تريد الحج ليس 
معها محرم هل يصلح لها الحج؟ قال عليه السّلام: نعم إذا كانت مأمونة ."1١‏ 

و صحيح صفوان الجمالء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: قد عرفتنى بعملى تأتينى المرأة أعرفها بإسلامها و حُحبها إياكم و ولايتها 
لكم ليس لها محرم. فقال عليه السّ.لام: اذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإنَّ المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية وَالْمَؤْمِنُونَ و 
الفزياف يمع اجلم ينض ب 

وصحيع عارية بن ععاز عه طليه اللض خرن المزأة تع الى تمكة يعي ولى فالغلل السسلامه لبان ترج ع قوم قات وار 
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و صحيحه الآدخر عنه عليه الس لام عن المرأة تحج بغير ولى» قال عليه السّ.لام: لا بأس و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن 
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يحبجوا بهاء و ليس لهم سعة فلا ينبغى لها أن تقعد» و لا ينبغى لهم أن يمنعوها .)١١‏ و نحوها خبر ابى بصير 007١‏ و مرسل المقنع «”اء 
و خبر الحسين بن علوان 250» و مقتضى هذه الأخبار وجوب الحج على المرأه المستطيعة إذا كانت مأمونة على نفسها. 

و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها ذات بعل أو لاء بل فى صحيح معاوية صرّح بعدم اشتراطه و إن كان لها زوج. 

ولولم تكن مأمونةٌ يجب عليها استصحاب من تكون مأمونة باستصحابه؛ لكونه مقدّمةُ الواجب. 

و إن لم ب يمكن ذلك فهل يجب عليها التزويج تحصيًا للمحرم؟ وجهان مبنيان على أنْ ما فى النصوص من تعليق الحبّح على أن تكون 
مأمونة هل يكون من جهة كون وجوب الحج معلّقاً على ذلكك فيكون اعتبار الأمن لدخله فى الاستطاعة نظير الزاد و الراحلة» أم يكون 
من جهةٌ كون الامتثال معلقاً عليه لأهمّيهُ حفظ العرض و النفس؟ إذ على الأول لا يجب؛ فإنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة؛ و على الثانى 
يجب؛ لكونه من قبيل مقدّمة الواجب نظير من له ثمن الزاد والرانكلاو سكن من تبكبيا النشزيي لما لالكة ميا كال صلهيب 
الجواهر فى الحكم. 


و لكن الظاهر من النصوصء هو الثانى؛ فإنْ السؤال إِنْما هو عن الامتثال لا 


.8 الوسائل باب 88 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب 88 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
١ الوسائل باب 88 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )*( 
./ الوسائل باب 88 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )( 
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الوجوبء فلاجظ النصوصء فالأظهر لزوم الترويج. 

نعم إذا كان ذلكك مهانةُ لها و يشقٌ عليها ذلكك, فالظاهر سقوط وجوب الحجّع؛ لقاعدة نفى العسر و الحرج. 

و مع عدم الأمن وعدم التمكن من استصحاب من تكون مأمونة مع مصاحبته و لو بالتزويج- لو حيّجت فإن كان عدم الأمن قبل 
الميقات أجزأ عن حبجة الإسلام و إن كان متحمّقاً بعده فالظاهر عدم إجزائه؛ إذ مع فرض أهتئية حفظ الفرج و العرض لا محالة يكون 
التكليف بالحج ساقطاء ولا يمكن الالتزام فيه بالترتّب؛ لما تقدّم من عدم جريانه فيما كد تسفروطا بالقشرة الكرفية: 

فهل يجب عليها الاستنابة أم لا؟ وجهانء أظهرهما: ذلك؛ لما تقدّم من وجوب الاستنابة على الموسر من حيث المال غير المتمكن من 
المباشرة. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4) ص: 
ع 

هذا إذا لم تكن عالمةٌ بحصول الأمن فى السنوات اللاحقةء و إِلَّا فلا يجب عليها الاستنابة و قد تقدّم وجه ذلكك و تفصيل الكلام فيه 
فى المسألةُ السادسة. 

اختلاف الزوج و الزوجة فى الأمنية و عدمها 


و إذا كانت المرأة ذات بعل» و ادّعى زوجها عدم الأمن عليها و أنكرت هى فهل يقدّم قولها مع عدم شاهد الحال أو البينة كما عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بننالانا من عالان/ا 


الدروس و المداركك و الجواهر و الحدائق, أم لا؟. 

أقول: إِنْ اختلافهما تاره يكون فى أن الزوج يخاف عليها و هى تعتقد أن الطريق مأمونء و اخرى يكون فى أن الزوج يدّعى أنّها 
خائفة على نفسها و هى تنكر ذلكك. و على الثانى فقد لا يستلزم الدعوى إثبات حقٌّ لأحدهما على الآخر؛ وقد يستلزم ذلكك كان 
يرجع النزاع الى بقاء حقّ الاستمتاع و عدمه؛ أو الى بقاء حقّ النفقة و عدمه 
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ولا إذن الزوج. 


بأن تدّعى الزوجة ثبوته و لو فى حال سفرهاء للأمنية» و يدّعى الزوج سقوطه؛ لعدمها. 

أمَا فى الصورة الاولى فلا إشكال فى أنّه لا يسمع دعوى الزوج؛ لعدم كون خوفه موضوع الأثر؛ إن الموضوع هو خوفها لا خوفه؛ فمع 
كونها آمنةٌ على نفسها يجب عليها السفر و إن كان زوجها خائفاً عليها نعم مع خوفه له منعها من الخروج بإيجاد المانع من سفرها و 
إجبارها على تركك السفر من جهة أنّ حفظ النفس و العرض من الواجبات المهمّة؛ و قد حكم بوجوب حفظهما على كل حال. 

و أمَا فى الصورة الثانية فلا مجرى لأحكام المدّعى و المنكر و التداعى؛ لأنّهِ يعتبر فيها كون مصبّ الدعوى أو لازمها حمَّاً من الحقوق» 
واغليه فيجب على كل منهسا العمل بساهو وظيقفه كماافى الصورة الادولى و أما فى الصورة الثالفة فإن قلنا بن الضابط لتشخيصن 
المدّعى و المنكر هو أن الأول من يخالف قوله الأصلء و الثانى من يوافقه فلا بد من التفصيل فى المقام بين ما إذا كانت الحالة 
السابقة ثبوت الأمنية أو ثبوت عدم الأمنية أو عدم العلم بها؛ إن على الأول تكون المرأء منكرة و الزوج مدّعياًء و على الثانى بالعكس» 
و على الثالث يدخل فى باب التداعى. 

و إن قلنا بغير ذلك ممما ذكر فى مقام الضابط فيختلف مع ما ذكر. 


[المسألة الرابعة عشر:] لا يعتبر إذن الزوج فى الحج 


الرابعة عشر: و لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الحجّ إذا كانت مستطيعةً بلا خلاف يوجد كما فى المستند. 

و يشهد به جملهُ من النصوص كصحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السَّلام عن امرأه لها زوج و هى صرورة و لا يأذن لها فى الحج؛ قال 
عليه السّلام: تحج و إن لم يأذن 
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لها .0١١‏ و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام عن المرأة لم تحج و لها زوج و أبى أن يأذن لها فى الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن 
تحج؟ قال عليه السّلام: لا إطاعة له عليها فى حيَجةُ الإسلام .)7١‏ 

و صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السّلام عن امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها فى الحج و لم تحب حجةٌ الإسلام فغاب 
عنها زوجها و قد نهاها أن تحيّء فقال عليه السّلام: لا طاعة له عليها فى حبََةُ الإسلام و لا كرامة لتحي إن شاءت 0". و نحوها غيرها. 
وهل يختص ذلكك بالحجٌ الإسلامى أم يعم كل حج واجب بالنذر و غيره؟ وجهانء أقواهما: الثانى؛ و ذلكك ليس لأجل إلغاء 
خصوصيهٌ المورد فى النصوص المشار اليها؛ لعدم الدليل عليه: و لا للإجماع لعدم كونه تعبدياً بل للمرسل المشهور: لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق. المتجبر ضعفه بالاستناد اليه فى الموارد المتعدّدق و تكن هذا فيما إذا اتعقد النذر جامعاً للشرائطء و هو 


واضح. 
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ولو كان الواجب مودّعاً فالظاهر أن له المنع قبل تضيّقه؛ لأنّ ما دل على عدم اعتبار إذن الزوج إِنّما يدل على عدم اعتباره فى أصل 
الواجب لا-فى الخصوصيات ففيها يرجع الى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج و أن له المنع» و هو مقدّم على أصالة عدم سلطنته 
عليها فى ذلكك التى استدلٌ بها الشهيد- ره- لأنّه ليس له المنع فى الموسّع الى محل التضيق» هذا فى الحج الواجب. 


.8 الوسائل باب 4ه من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 9ه من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )1( 
." الوسائل باب 4ه من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )*( 
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و يشترط فى المندوب 


و يشترط إذن الزوج فى الحجّ المندوب كما هو المشهور. 

و فى المنتهى: و لا نعلم فيه خلافاً. انتهى. 

و فى المستند: بلا خلاف يعرف كما فى الذخيرة» ولا نعلم فيه خلافاً كما عن المنتهى. بل الاجماع كما فى المدارككء بل لعله إجماع 
واستدل له المصنف- ره- و غيره بِأنْ حقّ الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب. 

و أورد عليه سيد المداركك- ره- بأنّهِ إنْما يقتضى المنع من الحج إذا استلزم تفويت حقّ الزوجء و المدّعى أعمٌْ من ذلك. 

و لكن يرد على السيد- ره- أنه من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه؛ لاحظ. صحيح محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر عليه التّ.لام فى حقوق الزوج على الزوجة: و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه .1١‏ و نحوه غيره» فخروجها بغير إذنه يستلزم تفويت 
وقد يستدل له بموتّق إسحاق بن عدار عن أبى الحسن عليه السّرلام قال: سألته عن المرأة الموسرء قد حبجت حمَدِة الإسلام تقول 
لزوجها: أحتجنى مره اخرى أله أن يمنعها؟ قال عليه السّلام: نعم و يقول لها: حقّى عليك أعظم من حفّك علي فى هذا .7١‏ 

و قد جعله المصنف- ره- فى المنتهى, و الفاضل النراقى فى المستند مؤيّداً نظراً الى أنه لا يدل على اعتبار الإذن» بل يدل على أن له 
منعها من ذلكك. 

و فى الجواهر: بل يومئ اليه أيضاً حقّ الإسكان الذى تعيينه الى الزوج؛ و كذا عن كشف اللثام. 


.١ الوسائل باب 1/9 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 4ه من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ 
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و لكن ذلك متفرع على مطالبةُ الزوجة بنفقةُ الإسكانء و أما إذا أسقطت حمّها من ذلك فلا يتم هذا الوجه؛ فالعمدة ما عرفت. 
و إن كانت الزوجة مطلقة فإن كانت رجعية فهى كالزوجة ما دامت فى العدَّهُ بلا خلاف» بل الظاهر تسالم الأصحاب على ذلكك. 
و وجهه واضح؛ فإِن الرجعية بحكم الزوجة» بل هى زوجة ما دامت فى العدَُّ فيجرى التفصيل السابق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 ننالانا من عالان/ا 


و يشهد به- مضافاً الى ذلكك- جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه التّ.لام عن المطلقه تحجٌ فى 
عدّتهاء قال عليه السّلام: إن كانت صرورةٌ حتجت فى عدّتهاء و إن كانت حبجت فلا تحج حتى تقضى عدّتها .)١١‏ و نحوه غيره. 

و مقتضى إطلاقها عدم جواز الحج المندوب حتى مع إذنه» و لكن يقد إطلاقها بمونّق معاوية بن عمار عنه عليه السَّلام: المطلقة تحج 
فى عدّتها إن طابت نفس زوجها .7١‏ و به يقد ايضاً إطلاق ما دل على أن المطلّقة تحب فى عدتها. 

و إن كانت بائنةً فلا خلاف بينهم فى أنه لا يعتبر إذن الزوجء و علّلوه بانقطاع عصمتها منه و مالكيتها لنفسها و لكنّ إطلاق النصوص 
المتقدّمةٌ يشملها. 

اللّهم إِلّا أن يقال: إِنَّ النسبة بينها و بين ما دل على أن البائنة تملك نفسها و لا سبيل له عليها كصحيح سعد بن أبى خلف 70. عموم 


من وجه. فيقدّم ذلك؛ للأشهرية» و تختص نصوص المقام بالرجعية» أو يقال: إِنْها بمناسبة الحكم و الموضوع مختصة 


." الوسائل باب 86 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 77 من أبواب العدد حديث‎ 

(") الوسائل باب ٠١‏ من أبواب العدد حديث .١‏ 
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بالرجعية. 
و أمَا المعتدةً للوفاة فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباً بلا خلاف. 
و يشهد له- مضافاً الى الأصل- جملهُ من النصوصء كمونّق زرارةً عن إمامنا الصادق عليه الّد.لام عن المرأةً التى يتوفى عنها زوجها أ 


ع > لد 


تحج؟ فقال عليه السّلام: نعم .)١١‏ و نحوه غيره. 
الح الواجب بالنذر و العهد و اليمين 


الفصل الثالث: فى الحجّ الواجب بالعارض 
اشارة 


موارد فساده فيكتفى فى المقام بذكر الأولين» فهاهنا مطلبان: 


[المطلب] الأول: فى الواجب بالنذر و أخويه 


اشارة 
- و المصنف- ره- مع أنه أشار اليه فى أوّل هذا الباب لم يتعرّض لمسائله» و كيف كان فتنقيح القول فيه فى طىّ مسائل: 


[مسألة ١‏ عدم الخلاف فى انعقاد نذر الحخ و عهده و يمينه] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9ننالانا من عالانا/ا 


-١‏ قال فى المنتهى: النذر و العهد و اليمين أسباب فى وجوب الحجّ إذا تعلقت به بلا خلاف- الى أن قال- و لا خلاف بين المسلمين 
فى ذلكك. انتهى. 

و فى المستند: لا شكك فى انعقاد نذر الحج و عهده و يمينه؛ و انعقد عليه الإجماع؛ و دلّت عليه النصوص بالعموم و الخصوص. انتهى 
وتصعرهنا #لباك ضهنا 

و تفصيل القول فى ذلكك و بيان حقيقة النذر و العهد و اليمين» و أن النذر و العهد من الإيقاعات و اليمين من قبيل الوعد, و أنّه هل 
هو من نوع الخبر أم لاء و وجوب الوفاء بكل واحد منها- موضّح فى أبوابها. 


)١(‏ الوسائل باب 2١‏ من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث ؟. 
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اعتبار البلوغ فى انعقادها 

[مسألة ؟ الأمور المشروطة فى انعقادها] 

اشارة 

-١‏ و يشترط فى انعقادها امور. 

[الأول: كمال العقل] 

منها: كمال العقلء فلا تنعقد من الصبى و إن بلغ عشراًء و لا من المجنون بلا خلاف فيه كما فى المدارك. كذا فى الجواهر هناء و عن 
نذرها دعوى الإجماع بقسميه عليه و استدل له بوجوه: الأول: حاديث رفع القلم الذى رواه فى محكى الخصال عن ابن الظبيان عن 
أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى سقوط الرجم عن الصبى: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم؛ و عن المجنون 
حتى يفيق» و عن النائم حتى يستيقظ .0١١‏ 

و روى عن قرب الاسناد عن على عليه السّلام. 

و اورد عليه بامور: 

-١‏ ما عن الشيخ الأعظم- ره- و هو أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام. 

فيه ادن أنه لا-.شاهد لهذا الحملء؛ بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام و لا أقل من الإطلاق. و ثانياً أن المراد لو كان رفع فعلية 
المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه و إن كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح إِلَا مع 
رفع الحكم الذى هو منشأ هذا الحكم العقلى. 

1- ما عن الشيخ الأعظم- ره- و تبعه غيره» و هو أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين فلا مانع من 
كون عقده سبباً فعلياً للوجوب 


.” و باب ©” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 
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التعليقى أى وجوب الوفاء بعد البلوغ» و يكون هذا الوجوب منشاً انتزاع الوضع؛ لعدم اختصاص منشئه بالوجوب الفعلى المنتجز. 

وفيه: أن ما هو المشهور بينهم إِنّما هو ثبوت الوضع فى حقّه فى الجمله فى قبال عدم ثبوت التكليف اللزومى بقول مطلق لا ثبوت 
الأحكام الوضعيةُ فى حقّه مطلقاء كيف و قد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبى؛ و على أى حال إطلاق الحديث يدفع ذلكك. 

“- أنّه لو كان المراد بالقلم قلم التكليف كان المراد خصوص قلم التكليف الالزامى» و ذلكك بقرينة الرفع؛ فإنّ مناسب ماده الرفع رفع 
ما فى حمله كلفةُ و ثقل و مشقة, و بقرينة كلمة المجاوزة الظاهرة فى رفع منشأ الثقل» فلا يشمل الاحكام الوضعية فإطلاق أَدلَهُ سببية 
الأسباب الشامل لغير البالغ محكم. 

و فيه: أن الرفعم يصح إسناده الى كل ما يصح إسناد الوضع اليه؛ لأنهما متقابلا-ن» فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام, و كلمة 
المجاوزة لا تصاح قرينة لما ذكر؛ فإنّها تعيّن الموضوع خاصه. فالأظهر شمول الحديث لجميع الأحكام و منها سببية النذر و العهد و 
اليمين لثبوت الحج فى ذمته. بل أفاد المحقّق النائينى- ره- أنه يدل على كون الصبى و المجنون مسلوبى العبارة؛ فإن الظاهر من قوله 
عليه السّ.لام: رفع القلم عنهما. ما هو المتعارف بين الناس و الدائر على ألسنتهم من أن فلاناً رفع القلم عنه» و لا حرج عليه و أعماله 


كالعد 

2 
الثانى: النصوص المتضمّنة أن عمد الصبى خطأ و هى صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام: عمد الصبىئ و خطؤه 
واحد .)١١‏ 


و خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علياً عليه السّر.لام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة ١؟).‏ و 


نحوهما غيرهماء بتقريب: أنّها 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب العاقلهُ حديث ؟ من كتاب الديات. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب العاقله حديث ”. 
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تدل على أنّ الأحكام المترتّبِهُ على الأفعال مع القصد و العمد لا تترتّب على أفعال الصبى؛ و أن أعماله عن قصد كالأعمال الصادرة 
عن غيره بلا قصد. فنذره و عهده و يمينه كالنذر و العهد و اليمين الصادرةٌ من الهازل و النائم. 

و فيه: أن صريح الأخبار أن الفعل الصادر عن عمد منه حكمه حكم الفعل الخطئى لا أن قصد الصبى كلا قصدء مع أنّها مختصة بباب 
الجنايات؛ لأنّه فى ذلكك الباب يتصور العمد و الخطأ حيث إِنّ الامور فيه لها واقع محفوظ و هى قد تترنّبٍ على أسبابها عمداًء و قد 
تركب :عليها خطاء د أنا الامور المتوقف تحمّقها على القصد كباب العقود و الإيقاعات حيث إِنّها لا تتحقّق بدون القصد فلا يتصوّر 
فيها الخطأ. 

ولأنّ تنزيل شىء منزلة آخر إِنّما يصح إذا كان للمنرّل عليه أثر ليكون التنزيل بلحاظه كما فى القتل» فلا تشمل هذه النصوص المقام. 
الثالث: ما فى الجواهر» و هو سقوط عبارتهما. 

و فيه: أنه لم يدل دليل على ذلكء فالعمدة حديث الرفع. 
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و به يظهر أَنّها لا تصح من الساهى و الغافل و المكره؛ لحديث رفع التسعة. مع أن الساهى و الغافل لا قصد لهما و بانتفائه تخرج عن 
انعقاد النذر و أخويه من الكافر 


[الثانى: الإسلام] 

اشارة 

و منها: ما عن الشيخ فى الخلاف و ابن إدريسء و هو الاسلام. 
[انعقاد النذر و أخويه من الكافر] 


قالا: لا يصح النذر و أخويه من الكافر. 

و عن المشهور موافقتهما فى خصوص النذرء بل عن الجواهر: لا أجد خلافاً فى عدم صحته بين أساطين الأصحاب كما اعترف به فى 
الرياض» و حكى عن سيد المدارك التأمّل فيه» و كذا عن الكفاية» و حكى عن الرياض أنه لا يخلو من قوةٌ إن لم 
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يكن الإجماع على خلافه كما هو الظاهر» إذ لم أر مخالفاً سواهما يعنى سيد المدارك و صاب الكفاية من الأصحاب. انتهى. 

و استدل للمشهور بأنّه يعتبر فى النذر قصد القربة» و لا يتحمّق ذلكك من الكافر فلا يصح نذرهء بخلاف أخويه؛ فإنّه لا يعتبر فيهما قصد 
القربة» فالدليل مركب من أمرين: اعتبار قصد القربة فى النذر» و عدم تحقّقه من الكافرء و تفصيل القول فيهما موكول الى كتاب 
النذر و إِنّما نشير إليهما هنا إجمانًا. 

أما الأول فملخخص القول فيه أنّه قد استدلٌ لاعتبار قصد القريةٌ فيه بوجوه: : 

أحدها: أن صيغةُ النذر تقتضى ذلك. و هى قول الناذر: لله على كذا. فإنّ مفاده الالتزام بالفعل أو التركك لله تعالى» و ليست القربة 
المعتبرةٌ فى العبادةٌ إِلَا ذلكك. 

و فيه: أنه فرق بين كون فعل لله تعالى بمعنى قصد امتثال الأمر به و التقرّب به اليه تعالى؛ و بين كونه له بحيث يصير تعالى مالكاً 
لذلك الفعل بالمعتى المناسب له و الذى يبدل عليه ضيعة النذر هو الثاتىء و قضذ القربة الموتحب لكون العمل عبادة هو الأولة و 
بينهما بون بعيد. : 

و لنعم ما أفاد صاحب الجواهر- ره- فى ذلكك المبحثء قال: و لا يخفى عليكك أن كون الفعل لله تعالى بمعنى امتثانًا لأمره مباين 
لكونه له بمعنى أنه يعتبر فى التزام النذر كون الصيغة الالتزام له لا لغيره» و لا مدخلية له فى نية القربة كما هو واضح؛ و حينئذٍ فالمعتبر 
فى النذر كونه لله بالمعنى الذى ذكرناه لا غيره؛ و هذا يجامع نذر المباح و غيره» فان فرض إرادتهم من نيه القربة المعنى المزبور كما 
هو ظاهر سيد المدارك- الى أن قال- فمرحباً بالوفاق إِلَا أنه لا وجه للقول بعدم صحته من الكافر لتعذر ني القربة منه. انتهى. 

ثانيها: الإجماع؛ فإِنٌ صاحب الجواهر- ره- فى مبحث النذر عند شرح قول المحقق-: يشترط مع الصيغة نية القربة فلو قصد منع نفسه 
بالنذر لا لله لم ينعقد- 
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ادعى الإجماع بقسميه على الحكم المذكورء و كذا غيره. . 

و فيه: - مضافاً الى عدم كونه إجماعاً تعبدياً- أن القوم اختلفوا فى المراد منهاء فعن المسالكك استظهار أن المراد جعل شىء لله تعالى 
فى مقابل جعل شىء لغيره» أو جعل شىء من دون ذكر أنه له تعالى أو لغيره؛ و جعله أصح. 

و صاحب الجواهر جعل المراد منها رجحان المنذور و كونه عبادة فى مقابل نذر المباح. 

و احتمل بعضهم أن يكون المراد ما يقابل النذر شكراً على المعصية أو زجراً عن الطاعة. و قد مر عبار الجواهر, و عليه فلا إجماع 
على اعتبار نيه القربةُ فيه بل و لا شهرة عليه. 5 : 
ثالثها: جملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن أبى_عبد الله عليه السّ.لام إذا قال الرجل: على المشى الى بيت الله- و هو 
محرم بحبجة- على هدى كذا و كذا. فليس بشىء حتى يقول: لله علي المشى الى بيته. أو يقول: للّه على هدى كذا و كذا إن لم أفعل 


كذا و كذا .)١<‏ 
لا 


و صحيح الحلبى عنه عليه السّلام فى حديث: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ و جل فليس بشىء فى طلاق أو عتتق 7. 
و موتّق إسحاق. قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: إِنّى جعلت على نفسى شكراً لله تعالى ركعتين اصلّيهما فى السفر و الحضر أ 
فاصليهما فى السفر بالنهار؟ فقال عليه السَّلام: نعم «”0. و نحوها غيرها. 


.١ من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من أبواب كتاب الايمان حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
.١ الوسائل باب © من كتاب النذر و العهد حديث‎ )*( 
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و فيه ان جملة منها- كموق إسحاق- تدلّ على انعقاد النذر إذا كان متعلقه الطاعة» و جملة منها- كصحيح الحلبى- تدلّ على اعتبار 
أن يكوة النذر لتساك لا لغيرة بالمعى اندض ذكرتاء فى الوجه الأول وو تقلناة عن الجواهرة اذا لآ دلبل غلك اعتاز ثبة القرنة فى 
النذر. 

بل يمكن أن يستدل لعدم اعتبارها بوجهين: 

أحدهما: الأصل فإنّه يشكك فى اعتبارها و عدمه و الأصل يقتضى عدمه. 

ثانيهما: إطلاق أَدَلَهْ النذر بناء على ما هو الحقٌّ من إمكان أخذ قصد القربه فى متعلق الأمرء و تمام الكلام فى المبنى موكول الى محله 
فى الاضول. 9 

وقد يستدلَ له بما دل على كراهة النذرء كموثق إسحاق المتقدم؛ قال» قلت لأبى عبد الله عليه الشّ.لام: إِنَى جعلت على نفسى شكراً 
لله تعالى ركعتين ... الى أن قال: إِنّى لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه. الحديث, و نحوه غيره. 

و تقريب الاستدلال بهاء أن نية القربة متوقفة على الأمر و المحبوبية» و حيث إِنّ الأحكام متضادّة لا يمكن اجتماع فردين منها فى مورد 
واحد» فما دل على كراهة النذر يدل على عدم الأمر به و عدم محبوبيته فلا يمكن التقرّب به و قصد القربة بالنذر. و لا بأس به. 
فالمتحصّل: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة و أولى منه فى ذلكك العهد و اليمين؛ فَإنّه لا يجرى فيهما أكثر ما استدل به فى النذر كما لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طاعالانا من عالان/ا 
و أما الثانى فقد مرّ فى مبحث تكليف الكافر بالحج منع عدم تمشى قصد القربة منه» مبيما الكافر القائل بثبوت الصانع لهذا العالم» نعم 
من لا يعتقد وجوده حتى بالنحو الذى يعتقده عابد الصنم- فإنّهِ يعبد الصنم ليقرّبه الى اللّه تعالى كالمادى- لا يتمشّى منه قصد القربة. 
وقد يقال بعدم صحة نذر الكافر الحجء لعدم تمكنه منه؛ فإنّه من العبادات و لا 
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يتمكن الكافر من إتيانهاء و هذا الوجه يجرى فى العهد و اليمين أيضاً. 
و لكن يرد عليه: أنه متمكن من إتيان الحيّ بأن يسلم و يأتى به فهو مقدور لمقدورية مقدّمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات. 


لو أسلم الكافر بعد النذر 


فرع: لو نذر الكافر الحج ثم أسلم, فتارةٌ يسلم مع بقاء وقت النذرء و اخرى يسلم بعد مُضِيِه و مخالفته و وجوب الكفارةٌ عليه» فإن أسلم 
مع بقاء الوقت فالظاهر سقوط وجوب الحج عنه. لحديث الجب .)١١‏ 

فإنَ قيل: إِنّهِ لا ريب فى عدم شمول الحديث للواجبات الموسّعة لو أسلم فى أثناء الوقت كما لو أسلم و وقت صلاة الظهر باق فإِنّهِ لا 
كلام فى وجوبها عليه بعد الإسلام؛ و النذر غير المقيد بوقت ماض من هذا القبيل. 

قلنا: إِنْه فى الواجبات الموسّعة إِنْما نلتزم وخريها عه بعد اناد من حي نل حرطي ما عور تعر بين لاا لاتزكرة دخينًا 
فى الوجوب, و حديث الجبّ لا يشمل بعد الإسلام. 

و أمًا الحج النذرى فسبب وجوبه النذر المتحمّق فى حال الكفر فحديث الجبّ يشمله؛ و هو نظير قضاء الصلاة الذى يكون سبب 
وجوبه ترك الصلاهُ فى الوقت و نظير صلاة الآيات التى حدثت الآيهُ فى حال الكفرء و ما شاكل. 

و دعوى انصراف الحديث عن المقام. غير مسموعة؛ كما هو واضح. 

و إن أسلم بعد مُضيَ الوقت فلا أشكال فى سقوط وجوب الحج؛ لأنّ خصوصية 


)١(‏ وقد مرٌ مصادر الحديث فى كتاب الصلاهُ فى مسأل عدم وجوب القضاء على الكافر إن أسلم. 
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الوقتية دخيلة فى متعلق النذرء فلو مضى ذلك الوقت يحكم بسقوط وجوبه و لو قلنا بوجوب القضاء لو مضى وقت النذر و لم يأت 
بالحج فيسقط بالإسلام لحديث الجب. 

و أمّا الكمّارة فسقوطها بالحديث و عدمه مبنيان على أن حديث الجبّ مطلق أم يكون مختضّاً بالأحكام التى فى رفعها مّْهُ على 
الكافر نفسه أم يكون مختصاً بالحكم الذى فى رفعه منّهُ على الامة؟ فعلى الأوّلين يشملها الحديث, و على الأخير لا يشملها؛ فإنّهِ يلزم 
منه خلاف الامتنان فى حقٌّ الغير» و قد مرّ الكلام فيه فى مبحث الزكاة» و عرفت أن الأظهر هو الاول- فراجع- فلو أسلم يسقط الكفارة. 


[الثالث: الحرية] 


و منها: الحرية» فلا يصح نذر العبد إِلّا بإذن مولاه» و حيث إِنّ بناءنا فى مؤلفاتنا على إلغاء المباحث المتعلقةٌ بالعبيد و الإماء فالصفح 
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عن التعرض لهذا الشرط و ما يتفرع عليه أولى. 
و الكلام فى نذر الزوجة بدون إذن الزوج. و نذر الولد بدون إذن الوالد موكول الى محله فى كتاب النذر. 


نذر الزوجة الحج بدون إذن الزوج 


و إِنّْما نتعرض امور مربوطة بنذر الزوجة للحج المختصة بكتاب الحج و هى خمسة: 

-١‏ قد يقال بأنّهِ يعتبر إذن الزوج فى نذر الزوجة الحج الندبى و إن لم نقل باعتبار إذنه فى نذرها فى غير المقام؛ نظراً الى ما دل من 
النص على أنه يشترط فى الحج التطوعى إذن الزوج. 

وفيه: أنّه فرق بين الإذن فى الحج و بين الإذن فى النذرء و الذى دل عليه النص هو الأولء و ما يكون مورد البحث هو الثانى» و إثباته 
بماذل على الأول لا يكم , 
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"- ربما يقال أنه يعتبر فى متعلق النذر الرجحانء و عليه فلو نذرت الحج الندبى بدون إذن الزوج بما أنه مستلزم لتفويت حقٌّ الزوج من 
الاستمتاع و غيره» بل عرفت أن نفس خروجها الى السفر بدون إذنه تفويت لحقّه و هو عدم الخروج من بيتها بدون إذنه لا محالة 
يكون مبغوضاً فلا محبوبية فيه فلا يكون النذر منعقداً. 

وفيه: أنه يرتفع هذا المحذور بالإذن فى الحج و إن لم يأذن في النذر. 

*- أن مقتضى إطلاق صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق و لا صدقة و لا تدبير 
ولاهبة ولا نذر فى مالها إِلّا بإذن زوجها إِلَّا فى حج أو زكاة أو بِرّ والديها أو صِله قرابتها رحمها خ ل "١١‏ أن نذرها للحج لا يتوقف 
على إذن الزوج. 

توضيحه: الظاهر أن قوله: إلا فى حج ... الى آخره؛ استثناء من الجملة الأخيرة» و هى: لا نذر فى مالها إِلّا بإذن زوجها؛ إذ مضافاً الى 
أنه فى الجمل المتعقبة بالاستثناء لو لا القرينة يكون مرجع الاستثناء الجملةً الأخيرة كما حمق فى محله أنّه يلزم من إرجاعه فى الحديث 
الى ما قبلها من الجمل الالتزام بكون الاستثناء منقطعاًء و عليه فيدلٌ الحديث على أنه لا يعتبر إذن الزوج فى نذر الحجء و مقتضى 
إطلاقه عدم الفرق بين الحج الواجب و الندبى؛ كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الزكاهً الواجبة و غيرهاء و اشتمال الحديث على 
ما لا نقول به لا يقدح فى العمل به و لم أر من تتبه لذلككء و هذا يقتضى التأمّل أزيد من ذلكك. و الله العالم. 

ثم إن دلالة صدر الحديث على أن نذر الزوجة يتوقف على إذن زوجها لا ينبغى إنكارها. 

؟- هل يختص الحكم أعمٌ من ما اشتمل عليه المستثنى و المستثنى منه بالزوجة 


.١ من أبواب كتاب النذر و العهد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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الدائمة» أم يعم المنقطعة؟ وجهان. 


أفاد سيد الرياض أنه ينبغى القطع بالاختصاصء و ذكر فى وجهه أمران: 
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أحدهما: قو احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة. 

ثانيهما: عدم تبادرها منها عند الإطلاق. 

و لكن يرد على الأول: أن الزوجية الدائمية متّحدُ مع الانقطاعية؛ و الانقطاعية إِنّما جاءت من قبل الشرط فى ضمن العقدء كما اختاره 
صاحب الجواهر- ره مع أَنّه لو سلّمنا دخولها فى مفهوم الزوجية الانقطاعية؛ و كونها من قبيل الفصول المميزة بينها و بين الدائمية 
كما اختاره الشيخ الأعظم- ره- لا وجه لدعوى عدم صدق الزوجية عليها حقيقة و أن إطلاقها عليها مجاز. 

و يرد على الثانى: منع الانصراف و التبادر؛ فالأظهر عدم الاختصاص. 


لو نذرت الحج ثم تزوجت 


ه- إذا نذرت المرأة الحج حال عدم الزوجية ثم تزوّجت فهل يجب عليها العمل به و إن كان منافياً للاستمتاع بها و ليس للزوج منعهاء 
أم لا يجب العمل به إلا بإذن الزوج؟ وجهان؛. 

قد يقال بأنّه للزوج حل النذر؛ نظراً الى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج فى انعقاد نذر الزوجةٌ» فمجدد ما صارت ذات زوج يحكم 
بعدم انعقاد النذر من الأول؛ لكونه فاقداً لشرط الصحة و هو الإذن. 

ولكن يندفع ذلكك: بأنّ الظاهر من النص اعتبار إذن الزوج حال النذرء ولا يشمل الزوج الحاصل بعده فلا دليل على اعتبار إذنه و 
الأصل عدمه. 

و ربما يقال: إن النذر واجد لجميع ما يعتبر فى نفوذه حتى رجحان المتعلق فإنّه 
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راجح حين النذر فيكون نافذاً» و يجب الوفاء بهه و ليس للزوج منعها من ذلكك؛ إذ لا طاعهُ للمخلوق فى معصية الخالق. 

و لكن يرد عليه: أن المعتبر هو رجحان المتعلّق حين العمل بالنذر» و عليه فحيث إن نذر الحج مطلقا يكون متعلقه منافياً لحقٌّ الزوج فلا 
يكوق المتعلق حين العمل راجحا فيتحل تدرهاء 

لا يقال: إن متعلق النذر حين العمل راجح فى نفسه و إِنّما يكون ملازماً لأمر مرجوح و هو فوت حقٌّ الزوج؛ و المعتبر رجحان العمل 
فإنّهِ يقال: إِنّ الح مصداق للمفوّت فينطبق العنوان المرجوح عليه فيصير بنفسه مرجوحاً. 

فإن قيل: إن يصير نذراً لغير المشروع إذا تقدمت الزوجية و إِلَا فيسقط حقٌّ الزوج بسبق النذر فلا يكون العمل مرجوحاً. 

قلنا: إن منافاته لحق الزوج ثابتة على كل تقديرء و إِنّما يجب العمل بالنذر إن سقط حقّ الزوج» و سقوطه متوقف على وجوب العمل 
بالنذر فيلزم الدور و تمام الكلام فى كتاب النذر. 

فتحصّل: أن الأظهر على القول باعتبار إذن الزوج فى نذر الحج عدم الفرق بين الزوج حين النذر و الزوج المتحقق بعده. 


[مسألة 7:] لو نذر الحج من مكان معين 


مسأل *: إذا نذر الحج من مكان معيّن فحجٌ من غير ذلكك المكان لم يبرأ ذمته» و ما أتى به لعدم مطابقته للمنذور بالنسبةٌ الى الأمر 


ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذراً آخر أن يكون ذلكك الحج 
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المنذور من مكان معيّنء أو نذر أن يحي حتَجةُ الإسلام من بلد معين فخالف و حج من غير ذلكك المكان فهل يبرأ من المنذور الأول 
و يجزيه عن حبَدَد الإسلام أم لا-؟ و على فرض سقوط الأنمر الأ.ول فهل يجب عليه الكفارة لخُلف النذر الثانى أم لا؟ فالكلام فى 
موردين. 

أما الأول فقد يقال: إن الظاهر من النذر الثانى أخذ الح الواجي قيداء فاته وتو أن يحج الحجّ الإسلامى أو النذرى من مكان كذاء و 
مرجع ذلكك الى القول بأن لا يحج إِلّا من ذلكك المكانء فيجب المحافظة على قيد المنذور, و هو يقتضى عدم إتيان الحج الواجب من 
غير ذلكك المكان و المنع عنه؛ فإنّه يوجب تفويت الموضوع فيكون حراماًء فلا يمكن التعبد به فيبقى الحجج الأول بذمته. ولا يجزى ما 
أتى به عنه. 

أقول: إن الحج من مكان معين تار يكون نذراً للحج من ذلك المكان بأن يكون متعلق النذر الحج المقيد بذلكك. و اخرى يكون 
نقوا القن عام 

ففى الفرض الأول يصح النذر و يجب الوفاء به و إن لم يكن ذلك المكان ذا مزية؛ فإنّ المعتبر فى النذر رجحان المنذور نفسه لا 
بجميع قيوده و حدوده. فيتعتين الحج الواجب فى الحج فى ذلكك المكان و لكن ذلكك لا يوجب شرطية ذلكك بالنسبة الى الحج 
الإسلامى أو الواجب بالنذر الأول التى هى حكم وضعى. 

نعم إن قلنا بن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه يلزم من الأمر بالحج من ذلكك المكان النهى عن الحج عن غيره فيفسد لذلكك» 
كما أنّه لو لم نقل بالترتب لقلنا بفسادهء لعدم الأمرء و لكن بما أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّهء و الترنّب معقول كما حمق 
فى محله فالحج من غير ذلكك المكان يكون مأموراً به بنحو الترتّبء فلو أتى به يكون مجزياً عن أمره فيسقط الأمر الثانى أيضاً؛ لانتفاء 
موضوعه. 

و أما الفرض الثانى» فإن لم يكن ذلكك المكان ذا مزية لم ينعقد النذر لاعتبار الرجحان فى متعلقه. و إن كان كذلك انعقد و يجرى 
فيه ما ذكرناه فى الفرض السابق. 
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و أمًا المورد الثانى» فقد يقال: إِنّه إن أخذ الحج الواجب بالأصل أو بالنذر شرطاً للنذر فمع سقوطه بالأداء لا مجال للكفارة؛ إذ لا 
و فيه: أنه إن أخذ شرطاً و المفروض حصول الشرط فكيف لا يكون حنثء نعم لو أخذ شرطاً فتركك الحج رأساً لا حنث بالنسبة الى 
النذر الثانى؛ لعدم تحقّق الشرط. 

[مسألة :] لا تجب المبادرةٌ الى الحج المنذور 

اشارة 

مسألة *: إذا نذر أن يحي و لم يقيده بزمان و لم يكن هناكك انصرافء فالمعروف جواز تأخيره و عدم وجوب المبادرة اليه الى أن 


يتضيّق الوقت بظن الوفاة. 
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وعن المسالكك نفى الخلاف فيه. 

وعن المدارك نسبته الى قطع الأصحاب و نسب الى تذكرة المصنف- ره- احتمال الفورية» و لكنه فى كتاب الحج يصرّح بعدم 
الفوريةء و كذا فى المنتهى. 

و فى الجواهر: و قد يقال باستحقاق العقاب بالتركك تمام عمره مع التمكن منه فى بعضه و إن جاز له التأخير الى وقت آخر يظن 
التمكن منه؛ فإِنٌ جواز ذلكك- بمعنى عدم العقاب عليه لو انّفقَ حصول التمكن له فى الوقت الثانى- لا ينافى استحقاق عقابه لو لم 
يصادف بالتركك فى أول أزمنةٌ التمكن. انتهى. 

و الأظهر هو الأول؛ إذ الأمر لا يدل إِلَا على مطلوبية الفعل و كونه طرف شوق المولى من غير دلالهُ له على الفور أو التراخى. 

و استدلٌ لوجوب المبادرة اليه بوجوه: 

الأول: انصراف المطلق إليها كما قيل فى الأوامر المطلقة. 

و فيه: منع الانصراف ولاه وعلى فرض تسليمه فهو بدوى يزول بالتامل. 

الثانى: أنه إن لم نقل بها لم يتحقّق الوجوب إِمَا لجواز التركك ما دام حاء أو 
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لضعف ظن الحياة هنا؛ لأنّه إذا لم يأت به فى عام لا يمكنه الإتيان به ِنَا فى عام آخر. 

و فيه أولًا: النقض بالواجب الموسّع؛ فإِنّه بجرى فيه جميع ما ذكر. 

و ثانياً: أنه إذا حصل له الظن بالوفاة يجب المبادرة اليه» و مع عدمه إِنّما يجوز التأخير ظاهراًء و هذا لا ينافى الوجوب الواقعى. 

الثالث: إطلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج. 

وفيه: أن جملة من تلك النصوص مصرّحة بتسويف حَبَدَه الإسلام» وجملة منها واردة فى تفسير آي الحج, و جملة منها متضمْنة 
لحكم تسويف من له مال أو موسر و اختصاص هذه النصوص بحيجةٌ الإسلام واضح, و بعضها غير وارد فى مقام البيان من هذه الجهة 
فلا إطلاق له. و المتيقّن الحج الإسلامى؛ و بعضها ضعيف السندء و إن بقى شىء فهو منصرف الى الحج الإسلامى. 

الرابع: ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين. قال: إن النذر إذا كان مستوجباً حمّاً لله تعالى كان تأخير الحقّ بغير إذن ذى الحقّ حراماً. 
انتهى. 

و فيه أولا: أن استيجابه لحقّ ممائل للحقٌّ الثابت لنا ممنوع. 

و ثانياً: أن الحقّ الثابت إن كان موسّعاً يجوز تأخيره؛ و إِنّما لا يجوز على فرض تضيقه. فالأظهر أنّه لا تجب المبادرة اليه» و يجوز 
تأخيره الى زمان ظن الوفاة. 

و أما القول الثالث فلا وجه له بعد جواز التأخير سوى أن العقاب تابع للواقع لا للأقدام على المخالفة» و هو بين الفساد. 


وجوب قضاء الحج المنذور 


وهل يجب قضائه عنه لو مات أم لا؟ المقطوع به فى كلام الأصحاب الأول؛ كما فى الحدائق: بلا خلاف أجده فيه» بل هو مقطوع به 
فى كلام الأصحاب كما اعتروف 
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بد فى المداركف. كما فى الجواهر. 

و ظاهر سيد المدارك الثانى» و مثله فتوى و دليلًا: ما لو نذر الحج و قدده بسن معينة فإنّه لو أخَر عمداً و عصى بذلكك يجب عليه 
القضاء عند الأصحابء و خالفهم السيد- ره-» نعم يثبت فيه الكفارة زائداً على ما يثبت بتركك الحج فى الصورة الاولى؛ لمخالفته 
الندن: 

و كيف كان فقد استدل على وجوب القضاء فى الصورتين بوجوه؛ ولا يبعد اختصاص بعضها بإحدى الصورتين: 

الأول: الإجماع؛ و قد مر ما فى الاستدلال به غير مرة. 

الثانى: الأخبار الدالّهُ على وجوب القضاء لو نذر أن يحج رجلا من ماله. 

و تقريب الاستدلال بها على ما فى الحدائق» بدعوى: ظهورها فى أن المراد من أن يح به هو أن يمضى ذلكك الرجل حتى يوصله 
المناسكك و يأتى بجميع أفعال الحج و هو قائم بمئونته. لا أن يعطيه مانا يحب به؛ لأنّ المتبادر من مادة الأفعال المباشرة لا السببي فهى 
تدلٌ على وجوب قضاء حبَة النذر فى الجملة و حيث إنّها تدلٌ على أنّ نذر الحج يجب قضاؤه بعد الموت فيبطل قول من يدّعى أن 
النذر يقتضى وجوب الأنداء و القضاء يحتاج الى أمر جديدء و كون متعلق النذر ححجه بنفسه أو أن يحي غيره لا مدخل له فى تغير 
الحكم؛ فإنّ الموجب للقضاء هو النذر و تمكنه من الفعل و تفريطه حتى مات. 

و فبه أولّا: أن الأصحاب لم يعملوا بتلكك الأخبار فى موردها؛ فإنها متضمنة لإخراجه من النّاثْ و لم يفت أحد بذلكك, بل التزموا 
بخروجه من الأصل. 

و ثانياً: أن الإحجاج بالغير بأىَ معنى كان يكون تسبيبياً لا مباشرياًء و إيصال الرجل المناسكك و إتيانه بجميع الافعال لا يجعله مباشريا 
و الظاهر من الإحجاج بالغير هو بذل المال له ليحج بنفسه؛ و عليه فنذر الإحجاج نذر دين مالى فتشمله 
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الأخبار الدالَهُ على وجوب أداء الدَّينء وهذا بخلاف نذر الحج الذى هو عبار عن أعمال مخصوصة؛ و ليس بذل المال داخلا قيف 
فالفرق بينهما واضح.ء فلا يصح التعدّى. 

و ثالاً: أنه لو سلّم عدم الفرق بينهما من هذه الجهة؛ دعوى: أن المستفاد من النصوص كون الموجب للقضاء هو النذر من غير فرق بين 
كون متعلقه الحج بنفسه أو أن يحج غيره. غير مسموعة إِلَّا ممّن هو محيط بملاكات الأحكام أو مع وجود قرينة عليه و إِلّا فظاهر 
النص الاختصاص بالمورد الثانى» و التعدّى يحتاج الى دليل مفقود. 

الثالث: ما فى الحدائق أيضاً. و حاصله: أن نذر الحج مطلقاً غير مقتِد بوقت خاص يقتضى استقرار الحج فى ذمته ما دام لم يأت به و 
إن مات» و ليس فى الأخبار ما يدل على اختصاص الخطاب حال الحياة» ليكون القضاء بعد الموت يحتاج الى أمر جديد. و إِنّما 
إطلاق الاستقرار و اشتغال الذمة اقتضى بقاء ذلكك الى أن تحصل البراءة بالإتيان بالفعل. 

نعم يجب المباشرة ما دام حياً و لكن النذر اقتضى شيئين: المباشرة» و استقراره فى الذمة» و بالموت يسقط الأول و يبقى الثانى. 

و فيه أولًا: أن من ينذر الحج ينذر الفعل مباشرة» و بالموت و تعذّر المباشرة يسقط المقّد» و ليس المنذور من قبيل تعدّد المطلوب. 

و ثانياً: أنّه لو نذر استقرار الحج فى ذمته و إن مات فإنّما يوجب ذلكك القضاء عنه لو ثبت مشروعية القضاء عنه. و إِلَا فهو نذر غير 
مشروع. فإثبات المشروعية به دور واضح. 

وثالثاً: أن ما أفاده من أنه لبس فن الأخباز ها يدل على الخقصاصن الخطاب بحال الحياة؛ يتدقعه أن تسن الأمر بالوفاء بالنذر يقعضى 
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المباشرة كسائر الخطابات الشرعية. 
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الرابع: ما فى الجواهرء قال: إن الخطاب بالحج من الخطابات الدينية على معنى ثبوته فى الذمة على نحو ثبوت الدّين فيها لا أنه مثل 
خطاب السيد لعبده يراد منه شغل الذمة بإيجاده فى الخارج و إن لم يثبت فى الذمه ثبوت دينء و من هنا وجب فى حب الإسلام 
إخراج قيمة العمل من أصل التركة و بهذا المعنى كان واجباً مالياً لا من حيث احتياجه الى المقدّمات المالية- الى أن قال- إِنّ متعلق 
النذر الحبّح على حسب مشروعيته. انتهى. 

وفيه: أن المراد من شغل الذمة و ثبوته فيها إن كان بمعنى كونه المطلوب منه فهو سار فى جميع الواجبات ولا اختصاص للحج به» و 
إن كان بمعنى ثبوته فيها زائداً على الأمر بإيجاده فى الخارج على نحو ثبوت الدَّين فيها الملائم مع سقوط التكليف به فهذا لا دليل 
عليه» و قد عرفت أن الآيهُ الكريمة من جهة تضمّنها اللام- أيضاً لا تدلّ على ذلكك. 

مع أن كون متعلق النذر الح حسب ما شرع فى الح الإسلامى؛ ممنوع؛ بل متعلقه إيجاد الأعمال المخصوصة فى الخارجء و لم يظهر 
الفرق بين خطاب النذر و سائر الخطابات حتى يدّعى أن خطاب النذر نحو الخطاب بالإجارة و أولى من الخطاب الأصلى بذلكك كما 
فى الجواهر. 

الخامس: أن الحج واجب مالى ثابت فى الذمهُ فيجب قضاؤه. 

و ذكر صاحب الحدائق- ره- فى وجه كونه واجباً مالياً: أنَ الإتيان به متوقّف على المال و إن تفاوت قَلَةٌ و كثرةٌ باعتبار مراتب البّعد و 
الرية 

و فيه أَوْنَا النقض بالصلاة؛ فإنّها متوقفة على الساتر و تحصيله يتوق على المال؛ بل على المكان و ما شاكل. 

و ثانياً: أنْ وجوب بذل المال إِنّما هو فى مقدمات الحج لا فى أعماله. 

و ثالثاً: أن لزوم بذل المال أعتم من ثبوته فى الذمّة ألا ترى أن أداء نفقة 
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الأقارب واجب مع أنها ليست ديا : 
و رابعاً: لو سلّمنا كونه دين إلا أنَ وجوب أداء كلّ دين حتى ما لو كان الدّين فى سبيل الله لم يدل عليه دليل. 

السادس: اللاستصحاب. 

و فيه: أن التكليف بالأسداء ساقط بالموت قطعاًء و التكليف بالقضاء مشكوك الحدوث, و استصحاب الجامع بينهما من قبيل القسم 
الثالث من أقسام الاستصحاب الكلى و لا نقول به سما فى مثل المقام مما يكون للقضاء وقت منفصل عن الأداء. 

فإن قيل: إِنهِ فى وقت الأداء كانت الذمة مشغولة بالحجٌ و بعد مضه يشكك فى فراغ الذمهُ فيستصحب الشغل فيجب أن يقضى عنه؛ كى 
تفرغ. 

قلنا: إن اشتغال الذمة به زائداً على ما هو مقتضى التكليف بإتيانه مباشرة غير معلوم من الأول» و الأصل يقتضى عدمه. فتدبّر فإذاً لا 
دليل على وجوب القضاءٍ و القاعدة تقتضى عدم الوجوب بعد كون القضاء بأمر جديد كما هو مختار المداركك و الذخيرة و المستند و 
غيرهاء و لكن تسالم الأصحاب على وجوبه؛ و كونه عندهم من المسلمات يوقفنا عن الإفتاء بعدم الوجوب. فالاحتياط لا يتركك. 
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ثم إن بناءَ على وجوب القضاء عنه لو مات» فهل الواجب القضاء من أصل التركة كما عن السرائر» و فى الشرائع» و عن إطلاق المقنعة 
و الخلاف» أم من الث كما عن الصدوقء و النافع» و أبى على و الشيخ فى النهاية و التهذيب و المبسوطء و عن المعتبر و الجامع؛ و 
فى المستند؟ قولان. 

وق اتحدل للذزل توجره: 
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الأول: أن الحج واجب مالىء و قد تقدم تقريبه فى الفرع السابق» و قد حصل الاثفاق بينهم على أن الواجب المالى يخرج من أصل 
التركة؛ و لكن قد عرفت ما فى دعوى كونه واجباً مالياً. 

الثانى: ما نسب الى بعض الأعاظم من المعاصرينء و هو أن الواجب المالى هو ما كان وجوده متوقفاً على المال و كذلكك وجوبه و 
الحج كذلكك, و لا يقدح فيه وجوبه من دون مال على أهل مكة؛ لأنّهِ بحكم النادر, و الواجبات المالية تخرج من الأصل إجماعاً. 

و فيه: أن الح الإسلامى وجوبه متوقف على المالء و لا كلام فى خروجه من الأصلء و قد دل النص عليه أيضاً و أمَا وجوب الحج 
النذرى فهو غير متوقف عليه. و محل الكلام هو الثانى. 

الثالث: ما أفاده صاحب الجواهر- ره- و هو أن الحجّ واجب دينىء و الواجب الدينى يخرج من الأصل. 

توضيح ما أفاده: أن الحجّ واجب دينىء و ذلكك لوجوه: 

-١‏ أنّه بالموت لا يسقط عن ذمة الميتء بل ذمته مشغولة بهه و النائب يأتى بما اشتغلت ذمةٌ المنوب عنه بهه و ليس معنى الدَّين إلا 
ذلك. 7 8 

ال أن النجوت طلقا غبارة عن عل المافة ف .ؤنة التكلقوو اله شير ماق يعقن الأخبار: قن الله أحق أن يتعب #فإنه يدل 
على أن كل واجب دين. 

#أد أن النذر عفاد صيعته جعل المتذور لله سبحائه» يعتى أن الدمة مشتغل بالعمل. لله تعالى. 

*- ماافى صحيح ضريس: إِنّما هو مثل دين عليه. و فى حسن معاوية: إِنّما هو بمنزلة الدَّين الواجب. و فى خبر الحارث: إِنّما هى دين 
عليه. و ستأتى جميعها فى هذا المبحث. 
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و كل واجب دينى يخرج من الأصل. 

و يشهد به حسن معاويةُ فى رجل توفى و أوصى أن يحج عنه» قال: إن كان صرورة فمن جميع المال؛ إِنّه بمنزلة الدّين الواجب عليه و 
إن كان قد حج فمن ثلثه 01١‏ فإنّ مقتضى عموم العلة خروج كل واجب دينى من الأصل. 

و خبر حارث بياع الأنماط أنّه سأل أبو عبد الله عن رجل أوصى بحتةُ» فقال: إن كان صرورةٌ فهى من صلب ماله إِنّما هى دين عليه 
. وهو أيضاً بعموم العلهُ يدل على أنَ كل واجب دينى يخرج من الأصل. 5 

و بما ذكرناه فى تقريب كونه ديناً. يندفع ما قيل بانصراف الدَّين عن الحج و سائر ديون الله تعالى الى أموال الناس؛ فإنّهِ لا وجه 
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للانصرافء و على فرضه فهو بدوى يزول بأدنى تأمَل؛ فإنّهِ انصراف ناشئ من انس الذهن بالفتاوى. 

و أضعف منه ما قيل بأنْ إطلاق الاشتغال عليه مبنى على ضرب من المسامحة» و ليس فيه أمر وضعى حتى يسمّى بالاشتغال» و إِنّما 
يجب العمل وجوباً تكليفياً صرفاً؛ فإنٌ الميت لا يكون مكلفاً بتكليف صرفه بل لا يعقل ذلكك. فلا محال يكون ذمته مشغولة به. 

و ظنَى أن المستشكل توهّم أنا ندّعى اشتغال ذم الميت بالمال. و هو توهّم فاسدء بل المدّعى اشتغال ذمته بالحج» و الذمة كما تشتغل 
بالمال كذلكك تشتغل بالأعمال» و بلحاظه يطلق عليها الديونء و إنكار ذلكك مكابرة. 

و أضعف منهما: أنّه لو تم ذلك لزم إخراج جميع الواجبات حتى البدنية من الأصل؛ فَإنّهِ يرد عليه: أن نلترم بذلكك و لا محذور فيه بعد 
مساعدةٌ الدليل عليه. 


.8 الوسائل باب 70 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )١( 
. الوسائل باب 70 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )1( 
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وأما ماعن المدارك من القطع بعدم وجوب إخراج الواجبات البدنية من الأصلء و ما عن الرياض: لا خلاف فى أنّها تخرج من 
الث مرسلين له إرسال المسلمات. انتهى؛ فلعدم كون ذلكك إجماعاً تعبدياً لا يصلح دلينًا على إخراجها من الْثّاث» و لو سلم ذلكك 
فيها فحيث لا إجماع فى الحيّح النذرى كما مرّ أن جماعة من الفحول قائلون بإخراجه من الأصل فهو الفارق. 

فالمتحصّل: مما ذكرناه أن جميع الواجبات سما الحج النذرى تخرج من الأصل. 

و قد استدلٌ للزوم إخراجه من الات بصحيح ضريسء و قد سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حتجة الإسلام نذر نذراً فى شكر 
ليحجن به رجًا الى مكة» فمات الذى نذر قبل أن يحب حتجة الإسلام و من قبل أن يفى بنذره الذى نذرء قال عليه السّرلام: إن تركك 
مانًا يحج عنه حبجة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما بحي به رجنًا لنذره و قد وفى بالنذر, و إِنّ لم يكن تركك مانا إِنَا بقدر 
بار ودج امساح بح ماديا ار تلاو يح مه ولتي الندار ألما فوييال ذبن عليه01. 0 
و بصحيح عبد الله ابى يعفور سأل الإمام الصادق عليه المّ.لام رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحيجنه الى بيت الله الحرام 
فعافى الله الابن و مات الأب فقال: الحيّوة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده. قلت: هى واجبة على ابنه الذى نذر فيه؟ فقال: هى واجبة 
على الأب من ثُلثه أو يتطوّع ابنه فيح عن أبيه ١‏ 

و تقريب الاستدلال بهما: ما عن كشف اللثام؛ قال: فإِنّ إحجاج الغير ليس إِلَا بذل المال لحيجه فهو دين مالى محض بلا شبهة, فإذا لم 


يجب إِلَّا من الثلث فحج نفسه أولى. 


.١ الوسائل باب 798 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 798 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ 
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وفيه أُوَلَا: أن الأصحاب لم يعملوا بهما فى موردهماء فإنّ بناءهم على إخراج موردهما من الأصل- و فى المستند: قيل: لم يفت به فيه 
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أحد- فكيف يعمل بها فى غير موردهما. 

و ثانياً: نمنع الأولوية؛ لعدم معلومية العلّهُ و المناط. : ْ 
و ثالثاً: أنه يعارضهما حسن مسمع بن عبد الملكك أو صحيحه. قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: كانت لى جارية حبلى فنذرت لله تعالى 
إن ولدت غلاما أن أحيجه أو أحيّ عنه. فقال: إن رجنًا نذر لله عزّ و جل فى ابن له إن هو أدركك أن يحيّيه أو يحي عنه: فمات الأب و 
أدرك الغلام بعده فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يح 
عنه مما تركك أبوه .1١‏ فإِنّ ظاهره الح عن أصل التركة لا من النَّتْء و ليس ذلكك بالإطلاق؛ كى يقال: إِنّهِ يقيد إطلاقه بالصحيحين. 
والأصناب هيار لمعيس على اما : 

الأول: ما عن مختلف المصنف- ره- و هو حملهما على صورة كون النذر فى حال المرض بناءً على خروج المنجزات من الثّلث. 

و فيه أوَلَا: أن المنجزات تخرج من الأصل. 

و ثانياً: أنه لم يفرض المرض فيهما. 

و ثالثاً: أن الواجب المالى يخرج من الأصل و إن أوصى به. 

وواعاً: الدسمل لا شاهد له 

الثانى: حملهما على صورة عدم إجراء الصيغة. 

و فيه أولًا: أن المصرّح به فيهما تحمّق النذر, و النذر بلا صيغةٌ لا يكون نذراً. 


(0 الوسائل باب 16 فخ كتان الدذر حديث .١‏ 
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و ثانياً: أنّهِ لا يجب الوفاء به فلا وجه لإخراجه من الدّاث. 

الثالث: حملهما على صورة عدم التمكن من الوفاء به. 

وفيه: أن النذر الذى لا يمكن الوفاء به باطل من أصله فلا يخرج من الات أيضاً. 

و صاحب المعالم- ره- حملهما على الندب المؤكد الذى قد يطلق عليه الوجوب نظراً الى عدم ظهورهما فى الموت بعد التمكن من 
السدون. 

و لكن يرد عليه: أنه لا موجب له. 

فتحصٌّلى مما ذكرناه: أن الحج النذرى لا دليل على وجوب قضائه. و إِنّما جعلناه أحوط نظراً الى تسالم الأصحاب عليه» و على فرض 
القول به يخرج من الأصل لا من الّلتْء و كذا جميع الواجبات التى يجب قضاؤها عن الميت كالصلاه و الصيام و ما شاكل تخرج من 
الأصل. 

و إن نذر مطلقاً أو مقدّداً بسنة و لم يتمكن من الأداء حتى مات لم يجب القضاء عنه؛ لما مرّه و لعدم وجوب الأداء عليه الكاشف عن 
عدم انعقاد النذر فإنّه يعتبر فى متعلقه التمكن منه. 


[مسألة 3:] لو نذر الحجّ معلقاً على أمر 


مسألة ه: لو نذر الحج معلقاً على أمر كشفاء مريضة أو مجىء مسافرة فمات قبل حضول المعلق عليهء فهل يجب القضاء عليه أم لا؟ 
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وجهان ابتناهما سيد العروة على أن التعليق من باب الشرطه أو من قبيل الوجوب المعلق» فعلى الأول لا يجب؛ لعدم الوجوب عليه بعد 
فرض موته قبل حصول الشرط. و على الثانى يمكن أن يقال بالوجوب؛ لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأولء إِلّا أن 
يكوق كدر متضرقا الن حياقةالن شين عضول الشرط: 

أقول: بناءَ على ما ذكرناه من عدم الدليل- غير الإجماع - على وجوب قضاء 
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الحج النذرى» فعدم الوجوب فى المسألة واضح. 

و أما على القول بوجود الدليل عليه فيمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء؛ نظراً الى أنه يعتبر فى النذر التمكن من متعلقه فى ظرفه؛ و 
مع عدم التمكن منه لا ينعقد النذر؛ فإنّه بالموت و عدم التمكن من الإتيان بالحجّ و عدم وجوب أدائه ينكشف عدم انعقاد النذر فلا 
يجب قضاؤه. 

و مع الإغماض عن ذلك و تسليم عدم اعتبار التمكن من متعلقه فى انعقاد النذر, ما ذكر- ره- من أنّه لو كان شرطاً لا يجب القضاء. 
غير تام» بل لا بدّ و أن يفل بين أخذه من قبيل الشرط المتأخَر أو المقارن» و على الأول يجب القضاء ولا يجب على الثانى. 

والظاف آخة القدهترطا اندو لأ قدا للكتوووى كي نمم الشرط المقاره و غانة ليحي القضباء طعا 

وقد نسب الى بعض الأعاظم من المعاصرين أنه لو كان المعلّق عليه أمراً غير اختيارى لا يعقل أخذه قيداً للمنذور؛ لخروجه عن حيز 
القدرق فيكون القبد راجعاً الى تفسن التذر قلا وجوب قبل حضوله: 

و فيه أولا: النتقض بزمان الحيّ؛ فإنّه قيد للحج لا لوجوبه. 

و ثانياً بالحلء و هو أَنّه فرق بين الشرط و الجزءء ففى الجزء يكون الدخيل فى المأمور به القيد و التقئد به. و فى الشرط يكون المأمور 
به التقتيد به دون نفس القيده و لذا لا مانع من كونه غير اختيارى, مثلًا وجود الكعبة شرط فى الصلاة و معناه أن الصلاه متقيدة بأن تقع 
مستقبل القبلة» و هكذا سائر الشرائط غير الاختيارية للمكلّفء و كم له نظير فى الفقه» عصمنا اللّه من الخطأ. 
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[مسألة :] لو نذر الاحجاج معلقاً على أمر 


مسألة *: لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجىء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلكك و 
تمكنه منه قبله فهل يجب القضاء عنه أم لا؟ وجهان. 

المسألة معنونة فى كلمات الفقهاء» و لكن صاحب الرياض- ره- يدّعى أن مفروض المسألة فى كلماتهم حصول الشرط المعلق عليه 
النتر فى حال الحباف: وعلية فيكرة وجوت القضباء على .وق القاعدة» لأثه حن ماق تعلق بعر كنه فيحنت القضباء عنده و كنذا اعخير 
الشهيد- ره- التمكن من المنذور حال الحياة» و لم يتعرّضوا لحكم ما لو حصل الشرط بعد الموت. 

و صاحب الجواهر ينكر ذلكك و يدّعى أن المفروض المسألة فى كلماتهم هو حصول الشرط بعد الموتء و لذا أن الشهيد الثانى فى 
المسالكك اعترف بأنّ الأصل فى هذا الحكم حسنة مسمعء؛ و سبطه فى النهاية أتعب نفسه فى تصحيح الخبر- الى أن قال- مع تلقّى 
الأصحاب لها بالقبول و اشتهار مضمونها بينهم حيث لا يتحمّق فيه خلافء و هذا كله يدل على العمل بمضمون الرواية و إن خالف 
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القواعد» بل تعبير الأصحاب بمضمونها كالصريح فى ذلككء و لو كان مفروض المسألة كما ذكره من الموت بعد التمكن لم يحتج الى 
هذه« التعية العظيمة. 

أقول: لا بد أوََا من نقل الخبر بتمامه. ثم بيان سنده و دلالته؛ ثم ملاحظة أن الأصحاب عملوا به أو أعرضوا عنه. 

أما الخبر فهو حسن مسمع بن عبد الملكك أو صحيحه المتقدم قال: قلت لأبى عبد اللّه: كانت لى جارية حبلى فنذرت لله عزّ و جل إن 
ولدت غلاماً أن أحبجه أو أحي عنه. فقال عليه السلام: إِنّ رجنًا نذر لله عرّ وجل فى ابن له إن هو أدركك أن يحتجه أو 
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بحبح عنه. فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الغلام فسأله عن ذلكك فأمر رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم أن يحج عنه ممما تركك أبوه. 

و أما سنده فطريقه الى مسمع صحيح. 

و أمًا هو فعن النجاشى: أنه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيد المسامعة و أنه روى عن ابى جعفر عليه الس لام روايات 
كثيرة» و روى عن ابى عبد الله عليه الّلام أكثر و اختصٌ به. و قال له أبو عبد اللّه: إِنّى لأعدك لأمر عظيم. و هذا المدح لا يقصر عن 
التوثيق فلا إشكال فى سنده. 

و أمًا دلالته فالخبر متضمّن لفرضين: أحدهما- و هو المسئول عنه- و هو: ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحبجه أو يحي عنه فولد له ثم 
مات الوالد» فالموت مفروض فيه بعد حصول الشرط. . : 

ثانيهما: ما نقله الإمام عليه السّد.لام عن واقعة فى زمان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم وهى: إن نذر رجل إن أدركك ابن له أن 
يحتجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعدٌ. فالموت مفروض فيها قبل حصول الشرطء و يدل الخبر على لزوم القضاء عنه فى 
الفرضين. 0 0 

أمَا فى الفرض الثانى؛ فلأنَ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أمر بذلكثى 8 

و أمافى الأمول؛ فلأنّه عليه التّ.لام فى مقام الجواب عنه بتين حكم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء فيعلم حكم الفرض الأول 
منه. 1 

و الأصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- و إن لم يتعرّضوا للفرض الثانى و إِنّما الموجود فى كلماتهم الفرض الأول لاحظ الشرائع و 
النافع و القواعد و غيرهاء بل حتى المسالكك فإنّ الشهيد فيها ذكر أن الأصل فى المسألة هو رواية مسمع. ثم قال: إن القاعدة أنقيا 
تقتضى ذلك؛ و كذا كشف اللثام؛ فإنّ القاعدة- و هى لزوم أداء الحقّ المالى المتعلّق بالتركة من الأصل- إِنّما هى فى الفرض الأول 
دون الثانى. 
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و لكن بما أن الفرض الأول متفرع فى الخبر على الفرض الثانى و إِنّما يستفاد حكمه من حكم الفرض الثانى» فلا يبقى مجال للقول 
بعدم عمل الأصحاب بالخبر فى الفرض الثانى. 
فما أفاده صاحب الجواهر من عمل الأصحاب بالخبر فى الفرض الثانى. هو الصحيح, فمفاد الخبر لزوم القضاء عنه كان الموت قبل 


حصول الشرط أو بعده. 
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و أما ما فى نذر الجواهر: الظاهر بناءَ على العمل بالرواية الاقتصار على مضمونها الذى هو رزق الولد و إدراك الغلام» ولا يتعدّى 
منهما الى غيرهما و من هنا عتبر الأصحاب بذلكك و لم يجعلوا العنوان أمراً كلياً شاملا له و لغيره. انتهىء و تبعه بعض الأعاظم من 
المعاصرين, فلا يمكن المساعدة عليه؛ إن الإمام عليه السّلام عند بيان حكم الفرض الأول اقتصر على بيان حكم رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم فى الثانى؛ فلو كان الحكم مختضّاً بالمثال لما صمح إيكال استفادة أحد الفرضين مما بين فى الفرض الثانى» فمن 
الإيكال اليه يستكشف عدم الخصوصية للمورد, فتدبّر؛ فإنّه دقيق. 

المورد ولا بأس بهء ولا يبعد أن يكون قوله: أو يحج عنه من باب الإفعال» فيكون المنذور هو الإحجاج معيناً. 

و أولى بذلكك ما لو نذر الإحجاج فى سنة معينة مع تمكنه أو مطلقاًء أو معلّقاً على شرط و قد حصلء و تمكن منه؛ فإنّه يجب أن يحج 
نذا تركف و تقتطننه القاعدة أيضاء فائه سق مالى تعلق بالتركة قحب اتتراجه منها: 

و أمًا صحيحا ضريس و ابن أبى يعفور فقد عرفت ما فيهما. 
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[مسألة /!:] نذر حجّ الإسلام 
اشارة 


مسألة /: لو نذر الحج فتارة ينذر حج الإسلام؛ و اخرى ينذر غير حج الإسلام, و ثالثة ينذر الحج و يطلق و لا يقيد بحج الإسلام و لا 


بغيره» فالكلام فى موارد ثلاثة: 
[المورد] الآول: لو نذر حجّ الإسلام 


فقد يكون مستطيعاً و قد يكون غير مستطيع» فإن كان مستطيعاً ففى التذكرة و المنتهى و المستند و الحدائق و ظاهر الجواهر انعقاده» بل 
فى الحدائق: و الأظهر الأشهر انعقاد نذره» و عن ظاهر المرتضى و الشيخ و أبى الصلاح و ابن إدريس الإشكال فى انعقاده؛ فإِنّهم و إن 
لم يتعرّضوا لذلكك إِلَا نهم ذكروا ما لو نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان. و قالوا بعدم انعقاد نذره و ذكروا لها وجهاً يجرى 
فى المقام» و كيف كان فقد استدلٌ لعدم انعقاد نذره بوجوه: 

الأول: أنّه يعتبر فى النذر القدرهً على متعلّقه بلا خلافء و الحجٌ بعد الاستطاعة يصير واجباً لا يقدر المكلّف شرعاً على تركه فلا يكون 
فعله أيضاً مقدوراً؛ لأنّ القدرة على الفعل إِنّما تكون إذا كان التركك مقدوراً له و الممتنع شرعاً كالممتنع عقلًا. 

وفيه: أنّه إذا كان دليل من كتاب أو سنَّهُ أو إجماع دالٌ على اعتبار القدرة فى متعلق النذر كان الاستدلال متيناً جد و لكن بما أن 
دليل اعتبارها لا يدل عليه إلا من باب أن الممتنع الذى لا يمكن حصوله يكون نذره مستلزماً للتكليف بالمحال أو يكون لغواًء و من 
المعلوم اختصاص هذا الوجه بالممتنع عقلًا فلا يشمل الممتنع شرعاً. 

الثانى: أن إيجاب العمل يوجب صيرورته ملكا لله تعالى: و يتأكد ذلكك فى خصوص الحخ بناء على أن الظاهر من اللام فى قوله 
تعالى: و لِلِْ عَلَى النّاس حِج الْبيِتِ هو الملكية» فاذا كان حج الإسلام مملوكاً لله تعالى لا يصح تمليكه له تعالى ثانياً بالنذر. 
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و فيه: أن المراد من الملكية لله تعالى إن كان هى الملكية الاعتبارية فالإيجاب لا يقتضى تلككء و لا اللام ظاهرة فيهاء و إن كان ثبوت 
سلطنة تكوينية له تعالى و سلب سلطنة العبد فهو خلاف الوجدان و الواقع» و إن كان بمعنى السلطنة التشريعية فهى ثابتة قبل الإيجاب؛ 
لأنّ أفعال العباد تحت سلطانه له أن يجعل لها أىّ حكم شاءء و كونه موجباً لسلب سلطنة العبد تشريعاً لا ينافى النذر و التمليك. 
الثالث: أن نذر ما هو واجب بالأصل لغو لا بيترتب عليه أثر. 

و فيه: أنه يمكن أن يكون العبد لا ينبعث من التكليف بالحج وحده. و لكن إذا تأكد ذلك بالتكليف بالوفاء بالنذر سما مع ثبوت 
الكفارة فى مخالفته التى هى أثر زائد ينبعث فلا يكون لغواً و يلتزم بالتأكد. 

فتحصّل أن الأظهر انعقاد نذره و يكفيه حي واحد كما هو واضح. و إن تركه ثبت عليه مضافاً الى القضاء الكفارة. 

و إن نذر حج الإسلام فى العام الأول و خالف نذره بالتأخير يجب عليه الكقّارة. و يجب عليه الإتيان بالحج فى العام القابل» فإن أتى 
به فيه لا يجب عليه القضاء؛ فإنّ بالإتيان به يرتفع الموضوع فلا شىء؛ كى يجب قضاؤه فإنّ المنذور حب الإسلام فقد أتى به و برئت 
ذمته منه فلا مورد لوجوب القضاء. 

و إن كان غير مستطيع فنَذّرهء فهل يجب عليه تحصيل الاستطاعة أم لا؟ المعروف بين المتأخرين الثانى, لاجظ: الروضة و المدارك و 
المستند و كشف اللثام و الجواهر. 

والحقّ أن يقال: إِنّه تاره ينذر أن يحي حجٌ الإسلام إن وجب عليه» و اخرى ينذر أن يحبجه مطلقاًء ففى الأول لا يجب تحصيل 
الاستطاعة؛ لأنّه من قبيل شرط الوجوب. و فى الثانى يجب؛ لأنّه مقتضى إطلاق النذرء و تكون الاستطاعة حينئذٍ من قبيل شرط الواجب 
بالشبية الى التدو: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4: ص: "١١‏ 

امنا 


لو نذر حيجاً غير حب الإسلام 
المورد الثانى: ما لو نذر حجَّاً غير حي الإسلام 


» فإن كان مستطيعاً و أطلق نذره أو قيده بسنة متأخَره عن سنةُ الاستطاعة انعقد نذره بلا كلام؛ و وجبا معاً و لم يتداخلا انّفاقاً كما عن 
التحرير و المختلف و المسالك و غيرهاء و يجب تقديم حب الإسلام و هذا كله ظاهر لا غبار عليه. 

و إن قبد نذره بسن الاستطاعة» فإن قتده بزوالها انعقد و وجب عليه الحجّ إن زالت استطاعته. 

و إن قنده ببقائها فالمشهور بطلان نذره و عدم انعقاده؛ و عللوه بأنّه نذر ما لا يصح. و لكنه يبتنى على أن لا يصح عن المستطيع غير 
حج الإسلام» و قد مر الكلام فيه فى المسألة الثانية عشر من الفصل السابق» و عرفت صححته فى بعض الفروض. 

و ربما يقال: إِنّه وان صيّح غير حب الإسلام فى عام الاستطاعة إِلَا أنه لا يصمح نذره و ذكر فى وجه ذلكك وجوه: 

الأول: عدم قدرته شرعاً على العمل المنذور لوجوب الحج الإسلامى؛ و يعتبر القدرة فى متعلق النذر. 

وافيه أن القدرة المعتبرة هن العقلية و هى موجودة: و القدرة الشرعية لا دليل على اختبارها فيه. 

الثانى: أن الأمر بالحي الإسلامى يقتضى النهى عن غيره المضادٌ معه. فإذا كان منهياً عنه لا يصح النذر لاعتبار الرجحان فى متعلقه. 
واقية أن الأمر القع لا يقتضن التهى عن ضده كما صلق قن سل 

الثالث: أنه لو قلنا بصحة النذر لا يسقط وجوب الحجّ الإسلامى فوراً فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلّاء فلا يمكن أن ينعقد النذر. 
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و فيه: أن المورد حينئذٍ يكون من قبيل الواجبين المتزاحمين و يجرى حكمهما. 

الرابع: أن إيجاب حج الإسلام يوجب صيرورته مملوكاً لله تعالى و مستحمّاً لهه و حيث إن الإنسان لا يملكك منافعه المتضادة فى آن 
واحد فلا يكون مالكاً لحب آخرء و إذا لم يكن مالكاً له ليس له أن يملكه لله تعالى بالنذر. 

وقد مر الجواب عنه فى المسألةُ السابقة فراجع فالأظهر صيحة نذره بناءَ على صحة حج غير حب الإسلام فى عام الاستطاعة. 

وإن أطلق نذره و لم يقئده بزوال الاستطاعة و لا بقائهاء فعن المدارككث احكثمال البطلان؛ لأنه نذر فى عام الاستطاعةٌ غير حجّ الإسلام» 
و احتمال الصحة حملًا للنذر على الوجه المصبحح و هو ما إذا فقدت الاستطاعة. 

وفيه: أن الحمل على الصحة إِنْما هو فيما إذا شكك لامع فرض العلم بانتفاء القصد و الإبهام» فالحقّ أن يقال: بناءَ على صحة النذر و 
انعقاده لو قبده ببقاء الاستطاعة فلا كلام فى الصحهء و إِلَا فالأظهر البطلان؛ لأنّ الجامع بين المشروع و غير المشروع غير مشروع؛ نعم 
إذا زالت الاستطاعة يمكن البناء على الصحة من جهة أن زوالها يكشف عن صحة النذر حال وقوعه؛ و عدم كونه نذراً للح فى عام 
وإن نذر غير حب الإسلام و لم يكن مستطيعاً فيجب الإتيان بالمنذور بشرط التمكن العقلىء و لا يعتبر فى وجوبه الاستطاعة الشرعية؛ 
فإنها شرط فى ححةُ الإسلام خاصة؛ خلافاً للمحكى عن الدروس فتشترط أيضاً. 

و لكن صاحب الجواهر احتمل إرادهً غير الظاهر من كلامه و إن أراد ما هو ظاهره فلا وجه له لاختصاص الأدلَّهُ بحي الإسلام؛ و اعتبار 
القدرة فى متعاق النذر لبس عذلول دلبل لفغلى؛ كى يحمل على إزادة القدرة الشرعية. 

و حينئذٍ لم يصر مستطيعاً فلا كلام و إن صار مستطيعاً بعد النذر و قبل الإتيان 
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بالمنذورء فإن كان نذره مطلقاً أو مقتداً بسنة متأَخَرهُ عن عام الاستطاعة لا إشكال فى انعقاد نذره؛ لعدم المزاحمة بين المنذور و حجّ 
الإسلام» بل عليه أن يأتى بحب الإسلام فى عام الاستطاعة» و يأتى بالمنذور فى العام اللاحق. 

و إن كان نذره مقيّداً بسن معينة و حصل فيها الاستطاعة» ففيه وجوه و أقوال: 

-١‏ ماعن المحقق النائينى- ره- و هو بطلان النذر و لزوم الإتيان بحب الإسلام و لا شىء عليه. 

؟- ما عن صاحب الجواهر- ره- و اختاره سيد العروة» و هو: أنه يجب عليه الحيّ المنذور, فإنّ بقيت الاستطاعة الى العام القايل وجب 
حج الإسلام و إِلّا فلا. 

*- التخيير بينهماء فإن قدّم المنذور و بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب عليه الح فيه و إِلَّا فلا. و إن قدّم حج الإسلام سقط 
ونرب اليتدوو و له كثارة علي 

واستدلٌ للشول بأنّه يعتبر فى متعلّق النذر الرجحان حين العملء و مع عدمه لا ينعقد النذرء و إذا استطاع يصير غير حي الإسلام 
مرجوحاً حين العمل» فينحل نذره بمعنى أنه يتكشف عدم انعقاده من الأول. 

أقول: إِنّ هذا الوجه يتم فيما إذا كان المنذور حبجاً لا يصح لو أتى به فى عام الاستطاعة و إلا فلا يتم؛ إن المنذور راجح فى نفسه و 
إن كان حج الإسلام أرجح منه. و قد مر تنقيح المبنى فى المسألة الثانية عشر من الفصل السابق» و عرفت اختصاص دليل عدم الصحة 
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بالحج عن الميت. 

و استدل للثانى بن المعتبر فى انعقاد النذر الرجحان حين النذر و المفروض فى المقام وجوده؛ لأنّه نذر فى حال عدم الاستطاعة فينعقد 
صحيحاًء و يجب الحجٌ و إذا صار مستطيعاً لا يعقل أن يصير حج الإسلام أيضاً واجباً؛ لعدم القدرة» فهو و إن استطاع من جهة المال 
إلا أنه لا يصير مستطيعاً من جميع الجهات؛ فإنّ من يكون مكلّفاً بواجب آخر لا يقدر معه على الح يكون ذلك مانعاً عن الاستطاعة 
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وفيه أن المعتبر فى النذر رجحان المنذور حين العمل لا يحن النذر. 

و استدلّ للثالث بأنّ كلا من الدليلين فى نفسه يشمل المورد فيقع التراحم بينهما. 

و الحقّ أن يقال: إن كان المنذور حا لا يصح لو أتى به فى عام الاستطاعة- و قد مرّ ضابطه- بطل النذر و لزم الإتيان بحج الإسلام؛ و 
إن كان حيجاً يصح لو أتى به فيه جرى فيه ما ذكرناه فى المسألةً التاسعة من الفصل السابق مفضَلًّء فراجع. 


[المورد الثالث:] لو نذر مطلقاً بعد الاستطاعة 


المورد الثالث: ما لو نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحيجةُ الإسلام و لا بغيرها و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلككء و فيه أقوال: 

-١‏ أنْهما يتداخلان فيكفى حي واحد عنهما. نسب ذلكك الى الشيخ و سيد المداركك و صاحب الذخيرة. 

1- أنّه يجب التعدّد. نسب ذلكك الى الخلاف و السرائر و الناصريات و الغنية و الفاضلين و الشهيدين و غيرهمء بل الى المشهور؛ و عن 
الناصريات: الإجماع عليه. 

*- أنه يكفى نيه الحج النذرى عن حتَجة الإسلام دون العكس. نسب ذلك الى النهاية و الاقتصاد و التهذيب و غيرها. 

و لعلّ الأظهر هو الأول؛ لأنّ النذر أوجب ثبوت الوجوب لطبيعة الحجّ» و الاستطاعة أيضاً أوجبت ذلكء فطبيعة الحيّح توارد عليها و 
جوبان» و لازم ذلكك هو ححدوث الوجوب عند تحقّق أول السببين» و تأكده عند تحمّق السبب الثانى؛ فإنّهِ لا يلزم من ذلكك التصرف 
فى شىء من الظهورات. 

فإن قيل: لازمه التصرف فى ظهور الحكم فى كونه تأسيسياً. 
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أجبنا عنه: أن ذلك لا يستلزم كون شىء من القضيتين فى غير مقام إنشاء الطاب و جعل الحكم؛ فَإِنًا نقول: إن الحكم المجعول فى 
كلّ من القضيتين إن حدث فى محل فارغ عن مثله يكون تأسيسياء و إن حدث فى محل مشغول بمثله فهو تأكيد, و هذا بخلاف 
الالترام بالتعدّد؛ فإنّهِ يلزم منه تقييد إطلاق الماده فى كل من القضيتين بفرد غير الفرد الذى اريد من المادةٌ الواقعة فى حيز الخطاب 
الآخر. 

ولو تنرّلنا عن ما ذكرناه و سلّمنا كون ما اخترناه خلاف الظاهرء و دار الأمر بين الالتزام بهذا الخلافء أو الالتزام بتقييد إطلاق المادهٌ 
الذى لازمه التعدّدء فقد يقال بتعين الثانى» و استدل له بوجهين: 

أحدهما: ما أفاده المحقق الخراسانى- ره- و حاصله: أن ظهور الجملتين فى عدم تعدّد الفرد و وحدة المتعلق إِنّما يكون بالإطلاق» و 
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هو يتوقف على عدم البيان» و ظهور الجمله فى كون ما تضمُّنته سبباً أو كاشفاً عن السبب المقتضى لتعدّد الفرد يصلح بياناً لما هو 
المراد من الإطلاق, و معه لا ينعقد ذلك الإطلاق فلا يلزم على هذا تصرف فى ظهور أصلنًا. 

و فيه أولًا: أنّه لو تم ذلكك كان لازمه تقييد الإطلاق لا عدم انعقاده» فيلزم خلاف الظهور. 

و ثانياً: أن ظهور الجملة فى سببية ما تضمّنته أو كاشفيته عن السبب لا ينافى ما التزمنا به من الالتزام بالتأكد, و على فرض التنافى 
فحيث إِنّ ظهور الحكم فى كونه تأسيسياً لو سلم فَإِنّما هو بالإطلا.ق فيقع التعارض بين الإطلااقين فيتساقطان معاء و لا وجه لتقديم 
أحدهما على الآخر. 

ثانيهما: ما أفاده المحقق النائينى- ره- و هو يتضح ببيان أمرين: 

-١‏ أن كلّ واحدة من الجملتين ظاهرهُ فى كون ما تضمّنته من السبب مستقلًا فى ترئّبٍ الوجوب عليه سبقه الآخر أو قارنه أم لا. 
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؟- أن تعلق الطلب بشىء لا يقتضى كون المتعلق صرف الوجود و أوّل الوجودات؛ بل إن ذلكك إِنّما يكون من جهه حكم العقل 
بالاكتفاء بوجود واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعة» فاذا فرض ظهور الجملتين فى تعدّد الطلب يكون ذلكك رافعاً؛ لحكم العقل 
بالاكتفاء بوجود واحد لارتفاع موضوعه و هو الطلب الواحد. 

أقول: يرد على الأ-مر الثانى: أن الطبيعة المتعلّقة للطلب لا بدّ أن و تلاحظ على نهج الوحدة. أو التعدّد؛ لعدم تعمل تعلق الحكم 
بالمهملء و عليه فالاكتفاء بالواحد إِنّما يكون بالإطلاق, و لتمام الكلام فى ذلكك محل آخرء و قد أشبعنا الكلام فيه فى حاشيتنا على 
الكفاية» فالمتحصّل مما ذكرناه: أن مقتضى القاعدة هو التداخل لا بالمعنى المصطلح, بل بمعنى البناء على الوجوب المؤكد. 

و استدلٌ للقول الثالث بصحيح رفاعة بن موسىء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشى الى بيت الله الحرام فمشى 
هل يجزيه عن حيّجةُ الإسلام, قال عليه السّ.لام: نعم. قلت: و إن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشياً أ يجزى ذلكك 
عنه من مشيه؟ قال عليه السّلام نعم .0١١‏ 
و بصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه البّ.لام عن رجل نذر أن يمشى الى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حيجة الإسلام؟ قال 
عليه السّلام: نعم ١؟).‏ 

و دلالتهما على إجزاء الحج المنذور عن ححجة الإسلام واضحة. 

واورد عليه تارهُ بما فى العروة من أن ظاهرهما كفاية الحج النذرى عن حبِجَهُ الإسلام مع عدم الاستطاعةٌ و هو غير معمول به؛ و اخرى 
بما عن كشف اللثام و غيره بأنّه يحتمل أن يكون المراد بهما ما لو نذر المشى لا الحج, ثم أراد الحج فسثل عن أنه 


)١(‏ الوسائل باب 71 من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث *- ه. 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث .١‏ 
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هل يجزيه هذا الحج الذى أتى به عقيب هذا المشىء فأجاب عليه الس لام بالكفاية» و ثالثة بما عن التذكرة و المختلف. و هو أَنّهما 
يحملان على ما إذا قصد بالنذر حيجةُ الإسلام» و رابعة بما عن المنتهى باحتمال أن يكون النذر إِنّما تعلق بكيفية الحج لا نفسه فيكون 
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النذر إِنّما تعلق بالمشى و هو طاعة هنا. 

و لكن يرد على الأول: أنْه لا قرينة عليه و لم يظهر وجه استظهاره؛ بل ظاهرهما السؤال عن أجزائه عن حجٌ الإسلام فى ذلكك الحين و 
هو إِنّما يكون مع الاستطاعة. 

و يرد على الثانى: أنه لا معنى للسؤال عن نذر المشى خاصة؛ إذ لا وجه لترتّب السؤال على ذلككء و لا يحتمل إجزاء مجورّد المشى عن 
به الإسلام حتى يسأل عنه. 

فإذقيل: إن قول#فشي: حمل على إزادة الحبج ماشياً. 

قلنا: فلم لا يحمل قوله: نذر أن يمشى الى بيت الله الحرام؛ على ذلكك. 

و بالجملة الظاهر أن المراد من السؤال أن من نذر الحج ماشياً فأتى به هكذا هل يكفى ذلكك عن ححةُ الإسلام أم لا؟ فجوابه عليه 
التسلام يدل على المطلوبء و يدل على ذلكك صريح السؤال الثانى فى الخبر الأول. 

و يرد على الثالث: أن ظاهرهما كون المنذور هو الحج مطلقاً و أتى به فيكون السؤال عن إجزائه عن حتَجةٌ الإسلام. 

و يرد على الرابع: أن قوله: أن يمشى. بعد ما حملناه على أن يحب ماشياً يكون ظاهراً فى نذر الحج لا الكيفية. 

فالمتحصّل: تمامية دلالتهما على الإبجزاء» و لكنهما لا يدلّان على عدم إجزاء العكس. و قد عرفت أن القاعدة فيه أيضاً تقتتضى 
العكسء فهذان الصحيحان يؤئّدان ما اخترناه من القاعدة» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: 10/1" 

ا 


[مسألة 8:] إذا كان عليه حجٌ الإسلام و الحبّ النذرى 


مسألة : إذا كان عليه حيَةُ الإسلام و الح النذرى و لم يمكنه الإتيان بهما لعدم التمكن إِلَا من أحدهما ففيه وجوه: 
-١‏ تقديم الأسبق سبباً. 
1- تقديم حجة الإسلام. 

#د العديين. 

وجه الأول: أن من مرجحات باب التزاحم سبق الوجود بسبق سيبه. 

ورقه الدعة الأصحاف تن :الى ساف فقن ذلك الاب سق ماه أحك الى الحريو وو كرو فى وبعهد الد عن ما مضي وصرية فقا ل 
مزاحم له فإذا أتى به يسقط الآخر؛ لعدم التمكن, و لم يذكروا سبق السبب من المرتجحات» و على فرض ذكره لا دليل لهم عليه. 

و وجه الثانى: أهمِيةُ حبَجة الإسلام. 

و اورد عليها. بأنّها غير ظاهرة؛ لأنّ تشخيص الأهمّية إِنّما هو بنظر الشارع لا بنظرنا؛ لقصور عقولنا عن إدراك الملاكات؛ بل يمكن أن 
يقال بأهمَيهُ الحج النذرى منهما لترئّب الكفَارهْ على تركه؛ و حيث يحتمل أهمية كل منهماء فالأظهر هو التخيير. 

و لكن الروايات المتضمنة للتوعيدات على ترك حج الإسلام من أنّهِ يموت تاركه يهودياً أو نصرانياً أو يموت و هو كافره و ما شابه لو 
لم تكن موجبة للعلم بالأهمية فلا أقلّ من كونها منشتاً لاحتمالهاء و لا يحتمل أَهمية الحجّ النذرى؛ فإنّ ثبوت الكفارة أعمم من ذلك, و 
هو يوجب ايضاً تعتنه. فالأظهر تعيين حجٌ الإسلام. 

و إذا مات و عليه حتجتان و لم تف التركة إِنَا لإحداهماء فعن القواعد و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و الإصباح 
تقديم ححجةٌ الإسلام. 
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و فى الجواهر و العروة التخبير إلا أنّه فى الاولى احتمل تقديم سببه, و فى الثانية احتمل تقديم حتجة الإسلام. 

واستدل للأول بأنٌ وجوب حب الإسلام ثابت بأصل الشرع. و بأنّه كان تجب المبادرة فيه فيجب الابتداء بإخراجه قضاءً» و بِأنْ المنذور 
يخرج من الثْلتْ فهو كالوصية» و حج الإسلام يخرج من الأصلء فهو كالدَّين و الدّين مقدّم على الوصية» و بأهممية حب الإسلام. 

و لكن الجميع كما ترى؛ فإنّه يرد على الأول: أنّ كون أحد المتزاحمين مما وجب بأصل الشرع لم يدل دليل نقلى أو عقلى على كونه 
من المرججحات. 

و يرد على الثانى: - مضافاً الى أن الحج النذرى أيضاً قد يجب المبادرة اليه و هو ما لو تضق وقته- أن الواجبين المتزاحمين إذا كان 
أحدهما موسّعاً و الآخر مضيقاً يقدّم المضيق, و أما إذا صارا مضيقين فلا وجه لتقديم المضيق على ما كان موسّعاً قبل. 

و يرد على الثالث: - مضافاً الى أن الح المنذور أيضاً يخرج من الأصل- أن الدَّين مقدّم على الوصية؛ للدليل» و أما ما هو مثل الدَّين 
فتقديمه على ما هو مثل الوصية» فلم يدل على دليل. 

و أمَا الوجه الرابع فهو غير بعيد فيقدّم حب الإسلام. 

و أمَا تقديم ما تقدّم سببه فقد عرفت آنفاً أنّهِ بلا وجه. فالمتحصّل: أنه يقدّم حب الإسلام. 


[مسألة 4:] إذا نذر أن بحج أو بحجخ 


مسألة 4: إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد. و وجب عليه أحدهما على وجه التخبير» و هو واضح؛ فَإِنّهِ نذر مشروع يشمله العمومات» و 
إذَا تركهما حتى مات يجب القضاء غنه مخيراً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: لما 
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أمَا وجوب القضاء فبناءً على وجوب قضاء الحجّ المنذور على القاعدة أو النصّ فواضح. فإنّ طرفى التخيير مما يجب قضاؤه. فإن الح 
واجب قضاؤه على الفرض و الإحجاج دل النص على وجوب قضائه؛ مضافاً الى كونه على وفق القاعدة» كما مرّ. 

و أمَا بناءَ على عدم الدليل على وجوب قضاء الحم المنذورء و إنّما الالتزام به فى صورة نذره معيناً لتسالم الأصحاب عليه» فقد يقال- 
كما عن بعض الأعاظم- بأنّه لا يجب القضاء فى الفرض لتعلّق النذر بالفعل المباشرى و هو معتبر فى جميع الواجبات؛ كما أن 
الخصوصية الوقتية معتبرة فى جميعهاء و لذلكك أشكل على المشهور المفتين بوجوب القضاء فى المقام. 

و لكن يرد عليه: أن حسن مسمع أو صحيحه المتقدّم عن الصادق عليه السّلام كانت لى جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هى ولدت 
غلاماً أن أحتجه أو أحج عنه. فقال: إن رجلا نذر لله عزّ وجل فى ابن له هو أدرك أن يحيّته أو يحم عنه فمات الأب و أدركك الغلام 
بعد فأتى رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم فسأله عن ذلكك فأمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أن بحم عنه متما تركك 
أبوه .)1١‏ يدل على وجوب القضاءء غاية الأمر أنّهِ لمَا كان متعلّق النذر فى الخبر إحجاج شخصء أو الحيّح عنه. أمر صَلّى الله عليه و آله 
و سلّم بأن يحج عنه؛ كى ينطبق عليه كلا طرفى التخبير». 

ولو كان حين النذر متمكناً منهماء ثم طرأ عليه العجز عن أحدهما تعين؛ فإنّه فى كل واجب تخييرى إذا امتنع أحد الفردين تعين 


الآخر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالا من عالان/ا 


ولو مات بعد ذلكك هل عليه قضاء ما تعتين أخيراً؛ فإنّه الفائت» أو يجب القضاء عنه مختراً؛ نظراً الى أن التعيين حينئذ عقلى؛ و المدار 
فى القضاء على التعيين و التخيير الشرعيين؟ وجهان أقواهما: الثانى. 


.١ من أبواب كتاب النذر و العهد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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ولو كان حال النذر غير متمكن إِلَا من أحدهما معيناً و لم يتمكن من الأخر الى أن ماتء فهل ينعقد نذره أم لا؟ و على فرض الانعقاد 
هل يختص القضاء بالذى كان متمكنا منه أم يجب القضاء مختراً؟ فالكلام فى موردين: 

أمَا الأول فعن الدروسء و فى الجواهر عدم انعقاد النذر. 

عن المسالكك و الرياض انعقاده» و وافقهما سيد العروة. 

واستدل للأول بأنّ الناذر إِنّما ألزم على نفسه كل واحد من عدلى التخيير على البدل» و هو غير مقدور؛ لعدم القدرهُ على أحد 
العدلين؛ و العدل الآدخر و إن كان مقدوراً للناذر لكنه لم يلزمه بخصوصه فما تعلق النذر به لا يكون مقدوراًء وما كان مقدوراً لم 
يتعلق به النذر فلا ينعقد. 

واورد عليه بإيرادات: 

الأول: ما عن الشهيد الثانى- ره- و سيد الرياض و هو أن اشتراط القدره على جميع الافراد المخثير بينها فى وجوب أحدها ممنوع؛ كما 
لو نذر الصدقة بدرهم فإنّ متعلقه أمر كلى و هو مخير فى التصدّق أ درهم انَفق من ماله» و لو فرض ذهابه إِلّا درهماً واحداً وجب 
التصدّق به. 

و هذا الإيراد و إن كان لا يدفعه ما أفاده صاحب الجواهر- ره- بأنّه فرق بين المثال و المقام؛ فأنّ فى المثال يكون عدم التمكن طارثا 
و الفرض فى المقام ما لو كان عدم التمكن من الأول؛ فانٌ الظاهر أن نظر العلمين الى ما لو كان ذهاب الدراهم قبل وقت التصدّق» 
فحين ما يكون مكلفاً بالتصدق لا يتمكن إِلَا من التصدق بدرهم. مع أنّه يمكن فرض عدم التمكن من الأول بغيره من الأمثلة كما لو 
نذرالتصدق بدرهم كلى و كان بعض دراهمه مغصوباً. إلا أنه يمكن أن يدفع أن فى المثال يكون متعلق النذر الكلى القابل للصدق 
على كل فرد لا الأفراد» و من المعلوم أن الكلى بما أنه عين الأفراد يكون القدرة على فرد قدرةٌ على الكلى» و هذا بخلاف ما لو نذر 
الفردين على 
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نحو التخيير. 

و الأولى تنظير المقام بتعلّق التكليف الشرعى ابتداءً بأحد الفعلين على نحو البدل مع عدم التمكن إِلَّا من أحدهما فانّه لا يصح ذلكك. 
الغائى: نا عن سيد العروة- .رف وهو أن مقصوه الناار إتباق أحدد الأمرين من دون اشعراطظ كونه على ويه التخيره فليين النذر مقيدا 
بكونه واجباً تخيبرياً حتى يشترط فى انعقاده التمكن منهما. 

و فيه: أن ذلكك خارج عن الفرض؛ فانٌ محل الكلام ما لو كان متعلق النذر هو أحد العدلين على نحو التخيير. 

الثالث: ما عن بعض الأعاظم بأنّ عدم التمكن يوجب عدم انعقاد النذر؛ و عدم التمكن من المنذور لا يحصل بالنسبةٌ الى المنذور 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابلالا من عالان/ا 


التخييرى إِلَّا بعدم التمكن من العدلين معاً و عدم التمكن من أحدهما لا دليل على منعه من انعقاد النذر. 

و فيه: أن التمكن من المنذور شرط إجماعاً و هو مما يقتضيه دليل وجوب الوفاء؛ فإنّه يجب الوفاء بالنذر أى يكون انعقاد النذر و 
وجوب الوفاء به متلازمين» و وجوب الوفاء مشروط بالقدرة و التمكن فكذلك انعقاد النذر» فكما أنْ الوجوب لا يتعلق بإتيان أحدهما 
على نحو التخبيرء فكذلك النذر لا يكون منعقداً. 

و الحقّ أن يقال: إِنّ المتعلّق للوجوب فى الواجب التخييرى إن كان عنوان أحدهما الجامع بينهما القابل للانطباق على كلّ واحد منهما 
لأبد من البناء على الانعقاد فى المقام؛ لما مر من أن القدرة على الفرد قدرهٌ على الجامع. 

وأا إن كان النعطاق كل من القردين على ندر التخيى فلك ينه من البنام سان عدم الالمقاةة لنا نو و فيك إن الأظهر عل الفاتن قا 
أفاده الشهيد- ره- من عدم الانعقاد» هو الأظهر. 

و أما المورد الثانى فعلى القول بعدم انعقاد النذر لا كلام» و أمَا على القول 
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بالانعقاد فالظاهر أنّه يجب القضاء مخيراً؛ لأنّ فرض انعقاد النذر إِنّما هو فرض أن الثابت فى الذمة أحدهما بنحو التخبير» فيجب القضاء 
كذلكك. 

و ما فى العروة من أنّه يمكن أن يقال بالاختصاص بالذى كان متمكناً منه بدعوى: أنّ النذر لم ينعقد بالنسبة الى ما لم يتمكن منه. غير 
تام؛ إذ النذر لا يقبل التبعيض فى الانعقاد» فإن انعقد ففى متعلّقه لا فى بعضه. و إِلّا فكذلك. فالأظهر أنّهِ على فرض الانعقاد يجب 
القضاء غلى الولئ فخيراً. 


[مسألة ]:٠١‏ نذر الحجّ ماشياً 
اشارة 


مسألة ٠‏ لو نذر المشى فى سفره الى الحج الواجب أو المستحب بحيث كان المنذور خصوصية المشى لا الحج ماشياً انعقد و وجب 
الوفاء به بلا خلاف فيه فى الجمله» و إنما الخلاف فيما إذا كان الركوب أفضل. 

و كيف كان فيقع الكلام أُوَلَا فيما يقتضيه القاعدة ثم فى مقتضى النصوص الخاصة. 

أمَا الأول فيبتنى على بيان مسألة و هى: أنّه هل المشى الى الحج أفضل أو الركوبء أم هناكك؟ تفصيل. 

و نخبة القول فيها: أن فى المقام طائفتين من النصوص. 

الاولى ما يدل على أفضلية المشى كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): ما عبد الله بشىء أشدّ من المشى و لا أفضل 
لذ 


و صحيح الحلبى عنه (ع) عن فضل المشىء فقال: الحسن بن على (ع) قاسم 


.١ الوسائل باب 7”” من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاب لانا من عالان/ا 


ربه ثلاث مرّات حتى نعلًا و نعلًا و ثوباً و ثوباً و ديناراً و ديناراء و حج عشرين حجة ماشياً على قدميه .01١‏ 

و خبر محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدى عنه (ع): ما عبد الله بشىء أفضل من المشى .١‏ 

و خبر الربيع بن محمد المسلى عن أبى الربيع عنه (ع): ما عبد اللّه بشىء مثل الصمت و المشى الى بيته «”. 

وعن محمد بن على بن الحسين (ع) روى أنه ما تقرّب العبد الى الله عرّ و جل بشىء أحبّ اليه من المشى الى بيته الحرام على 
القدمين, و أنّ الحيْدَه الواحدة تعدل سبعين حيجة و من مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه و ركوبه؛ و الحاج اذا انقطع 
شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافياً الى متنعل «". 

و خبر أبى اسامةٌ عن الإمام الصادق (ع): خرج الحسن بن على (ع) الى مك سنةُ ماشياً فورمت قدماه» فقال له: بعض مواليه لو ركبت 
يسكن هذا الورم؛ قال عليه السلام كنّا. الحديث «8). 

و خبر أبى المنكد. عن الإمام الباقر عليه التّ.لام: قال ابن عباس: ما ندمت على شىء صنعت ندمى على أن لم أحج ماشياً لأنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: من حب بيت الله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم. قيل: يا رسول 
الله ما حسنات الحرم؟ قال: حسنة ألف ألف حسنة؛ و قال: فضل 


.” الوسائل باب 7" من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )١( 
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المشاهً فى الحجّّ كفضل القمر ليله البدر على سائر النجوم .)١١‏ و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أفضلية الركوب كخبر يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن رفاعة و ابن بكير جميعاً عن الإمام الصادق 
عليه السَلام أنه سأل عن الحج ماشياً أفضل أو راكباً؟ فقال عليه السّلام: بل راكباًء فإنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حب راكبا 
2 

و خبر سيف التمار عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى حديث» فقلت: أى شىء أحبّ إليكك نمشى أو نركب؟ فقال عليه السّبلام: 
تركبون أحبٌ إليَ فإِنْ ذلكك أقوى على الدعاء و العبادة 379). . 

و خبر عبد الله بن بكير قال: قلت لأبى عبد الله (ع): نا نريد الخروج الى مكة مشائ فقال: لا تمشوا و اركبوا. فقلت: أصلحك اللّه إِنّه 
بلغنا أن الحسن بن على (ع) حب عشرين حي ماشياً. فقال: إن الحسن بن على (ع) كان يمشى و تساق معه محامله و رحاله «©". 

و خبر رفاعة فى حديث قال: سأل أبا عبد الله عليه الد.لام رجل الركوب أفضل أم المشى؟ فقال: الركوب أفضل من المشى؛ لأَنَّ 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم ركب «8. 


.4 الوسائل باب 7”” من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث‎ )١( 


() الوسائل باب “” من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ه4لالا من عالان/ا 


() الوسائل باب ”من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 5. 
(©) الوسائل باب “” من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث *. 
(0) الوسائل باب 7" من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث .١‏ 
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و خبر أبى بصير عنه (ع) أنه سئل أن المشى أفضل أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسراً فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب 
أفضل .)١١‏ 

محمد بن على بن الحسين (ع) قال: الحج راكباً أفضل منه ماشياً لأنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم حب راكباًء قال: و كان 
الحسين بن على عليه السّلام يمشى و تساق معه المحامل و الرحال «2). الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 

و للأصحاب فى الجمع بين الطائفتين مسالكك: 

أحدهما: ما هو المشهور بينهم و هو أن المشى أفضل إن لم يضعفه عن الدعاء و إلا فالركوب أفضل. 

و يشهد لهذا الجمع صحيح سيف المتقدّم. 

ثانيها: أن المشى أفضل لمن ساق معه المحل و الرحل. نسب الى الشيخ فى كتابى الأخبار. 

الثها: أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشى توفير المال مع استغنائه عنه دون ما إذا كان الحامل له على المشى كسر 
النفس و مشقةٌ العبادة نسبه الشهيد الثانى الى بعض الأفاضلء و استجوده سيد المداركك نظراً الى أن الشح جامع لمساوى العيوب كلها 
كما ورد فى الخبر» فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشى. 

و يشهد لهذا الجمع خبر أبى بصير المتقدم. 

رابعها: ما اختاره الشهيد فى محكى الدروس.ء و احتمله الشيخ فى محكى كتابى الاخبار» و هو أنْ الركوب أفضل لمن يضعف بالمشى 
عن التقدم للعبادة. 

و يشهد له خبر هشام عن الإمام الصادق عليه السّلام المتقدم بعد حكمه عليه 


.٠١ الوسائل باب 7" من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )١( 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج41؛ ص: 
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السَلام بأفضلية المشىء فقلت: أيّما أفضل نركب الى مكة فنعجل فنقيم بها الى أن يقدم الماشى أو نمشى؟ فقال: الركوب أفضل. 
و لكن يرد على الأخير: أنه يدل على أفضلية التقدم للعبادة من المشى الى الحبّه و محل الكلام مقايسة المشى و الركوب. 
ويد غلى ها قلة: أن من يري أفشيلية المفى إنما برق المفى بقضد القرية و يداغ الأمر كذلكك ل المقى داقن توقير العال» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بلالا من عالان/ا 


و يرد على الثانى: أنّه يدل النصوص على أنّ الإنفاق فى سبيل الحج أرجح من المشىء و هذا غير أفضليةُ الركوب. فالمتعين هو الأول. 
ولازم ذلكك الجمع مرجوحية المشى فى صوره كون الركوب أقوى على الدعاء و العبادة؛ نظراً الى كونه موجباً لفوات العنوان الراجح 
الذى يكون بالركوبء فهو يصير مرجوحاً بالعرض, فإذا صار مرجوحاً كان نذره غير صحيح؛ إذ لا فرق بين المرجوح بالذات و 
المرجوح بالعرض فى عدم انعقاد النذر المتعلق به. 

و يترئّب على ذلك أن مقتضى القاعدة انعقاد النذر و وجوب الوفاء به إذا كان المشى أرجح. و فى مورد أرجحية الركوب لا يكون 
النذر صحيحاً لا لأرجحية الركوبء بل لمرجوحية المشى حينئظٍ فى نفسه. 

فما فى العروة من أن أفضلية الركوب لا توجب زوال الرجحان عن المشى فى حدّ نفسه. غير تام؛ فإِنّ المشى يصير مرجوحا لا من جهة 
كونه ضِدَاً للركوب الأرجحء كى يتم ما أفاده» بل لكونه موجباً لفوات العنوان الراجح الذى يكون بالركوبء. 

و أما النصوص الخاصة؛ فقد استدلٌ لانعقاد نذر المشى الى الحج مطلقاً بجمله من النصوص الخاصة» كصحيح رفاعة؛ قلت لأبى عبد 
الله عليه السّلام: رجل نذر أن يمشى الى بيت اللّه الحرام» قال عليه الشلام: فليمش. قلت: فإنّه تعب. قال عليه 
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الشلام: فإذا تعب ركب .01١‏ 

و صحيح ابن أبى عمير عن رفاعة و حفص عن الإمام الصادق عليه السّ.لام عن رجل نذر أن يمشى الى بيت الله الحرام حافياًء قال: 
فليمش فإذا تعب فلي ركب «7). و هو و إن ورد فى نذر المشى حافياً إلا أنّهِ اذا لم يكن نذر المشى صحيحاً لم يكن نذر المشى حافياً 
منعقداً كما هو واضح. 

و خبر محمد بن مسلم عن رجل جعل عليه مشياً الى بيت الله فلم يستطع. قال عليه السّلام: يحج راكباً 5". 

و لكن الظاهر من النصوص إرادةٌ الحج ماشياً من السؤال و الجواب و هى مسألة اخرى ستأتى لا خصوصية المشى الى الواجب أو 
المستحب الذى هو محل الكلام؛ فإنّ المشى الى بيت الله كناية عن الحج كذلكك. 

و بالجملة الجمود على ظواهر الألفاظ يقتضى أن المسئول عنه خصوص المشى الى مكة لا للحج, و هذا ليس مورد السؤال قطعاًء بل 
الذاهر عنة ما د كرناء, 

و يشهد به جوابه فى خبر محمد: يحب راكباً. و لم يُجب: فلي ركب. 

و مع الإغماض عتما ذكرناء؛ أنّها مطلقة؛ و مقتضى إطلاقها انعقاد النذر مطلقاً حتى مع أفضلية الركوب. و لا وجه للرجوع الى ما 
تقتضيه القاعده بعد ورود النص الخاص. 

اللّهم إِلَا أن يقال: إِنّ النسبة بين ما دل على اعتبار الرجحان فى متعلق النذر و أنه لا ينعقد إذا لم يكن راجحا و بين إطلاق هذه 


النصوص عموم من وجه. و لا وجه لتقديمها عليه. 


.١ الوسائل باب "من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 8 من كتاب النذر حديث‎ 7 

(؟) الوسائل باب 8 من كتاب النذر حديث .١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/ابلالا من عالان/ا 


هذا كله إذا كان متعلّق النذر خصوصية المشىء و أمّا إذا كان المنذور الحبّ ماشياً فلا خلاف فى انعقاده فى الجملة» و وجوب الوفاء 
بهء بل فى الجواهر: بل لعل الإجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به- مضافاً الى عمومات صحة النذر و نفوذها؛ لأنّه عبادةٌ راجحة- جملة من النصوص المتقدمة كصحيح رفاعة» و خبر محمد 
و صحيح ابن أبى عمير المذكورة آنفاً» و قد استشهد بها صاحب الجواهر و غيره من الأساطين لهذه المسألة» و هذا يؤيّد ما ذكرناه من 
عدم دلالتها على حكم المسألة السابقة» و كيف كان فلا خلاف فى أصل الحكم. 

إنّما الكلام فيما إذا لم يكن المشى أرجح, فالمشهور انعقاده. 

وعن أيمان قواعد المصنفء و ظاهر كشف اللثام عدم انعقاد نذره. 

و عن الإيضاح انعقاد أصل النذر و لا يلزم المشى. 

و الأظهر: الأمول؛ إذ المنذور الحج ماشياً و لريب فى رجحانه؛ و أفضلية غيره لا توجب عدم انعقاده؛ فإنّ المعتبر فيه الرجحان لا 
الأرجحية؛ ولا يعتبر كون المنذور راجحاً بجميع قيوده و أوصافه. 

و لنعم ما أفاده الشهيد الثانى- ره- فى محكى المسالكك. قال: إِنْ الحج فى نفسه عباده و هى تتأدّى بالمشى و الركوب و غيرهما من 
أنواع الأكوان الموجبة لانتقاله الى المشاعر المخصوصهة؛ فنذره على إحدى الكيفيات نذر عبادة فى الجمله و إن كان غيرها أرجح 
منها؛ إذ لا يشترط فى انعقاد نذر شىء كونه أعلى مرتبة من جميع أفراده» و نظيره نذر الصلاهٌ فى الزمان و المكان الخاليين عن المزية 
أو المشتملين على المزيةٌ الناقصةً عن غيرها. انتهى. 

أضف الى ذلك إطلاق النصوص المتقدمة و إمّا صحيح الحذَّاء فسيأتى الكلام فيه. 
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و مما ذكرناه ظهر حكم ما لو نذر الحج راكباً؛ فإنّهِ إذا نذر أن يركب فى الحج بحيث كان النذر وارداً على القيد اعتبر كونه راجحا و 
مع كونه راجحا ينعقد نذره و إن كان المشى أفضلء و مع عدمه لا ينعقد. و قد مرّ تنقيح القول فى المبنى. 
و إمّرا إن كان النذر وارداً على المقدّد بالركوب فينعقد فى جميع الصّور؛ إذ لا يعتبر فى النذر كون المتعلق راجحاً بجميع قيوده و 


حدوده. فتدبر. 


لو نذر الحجّ حافياً 
فروع: 


-١‏ لو نذر الحج حافياً» فتارة ينذر الحج المقيد بالمشى حافياًء و اخرى ينذر المشى المقد بالحفاء و ثالث ينذر الحفا فى المشىء و 
الكلام يقع أُوَلَا فيما تقتضيه القواعد, ثم فيما تقتضيه النصوص الخاصة كصحيح الحذّاء و خبر سماعة و حفص. 

أمَا الأول ففى الصورة الاولى ينعقد النذر مطلقاً و يجب الوفاء به؛ لأنّ المنذور راجح مطلقاً و إن كان غيره أرجح منه؛ بل و إن كان 
قيده مرجوحاً؛ فإنّ المعتبر رجحان المتعلق نفسه كما مرّ. 

ونقن العبورة القاقة يعقداكن مورة رجيطاة المفى طلقا و إن كان المقى معلا أنقاا من البق افا الماك 

و فى الصورة الثالثة ينعقد النذر؛ لأنّ الحفا فى المشى الى الحج راجح بنفسه. ففى خبر محمد بن على بن الحسين المتقدم: أن الحاج 
اذا انقطع شسع نعله كتب اللّه له ثواب ما بين مشيه حافياً الى متنعل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالا من عالان/ا 


و أما الثانى» ففى المقام روايتان: 

إحداهما صحيحة أبى عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن 
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رجل نذر أنه يمشى الى مكة حافياًء فقال: إن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم خرج حاجاً فنظر الى امرأة تمشى بين الإبل» فقال: 
من هذه؟ فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى الى مكة حافية؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: يا عقبة انطلق الى 
اختكك فمّرها فلتركب. فإنّ الله غنى عن مشيها و حفاها .01١‏ ظاهر الصحيحة عدم مشروعية نذر الحج ماشياً حافياً؛ فِنّ المراد من غنى 
الله سبحانه عدم المشروعية» و إِلَّما فالله غنى عن العالمين» و موردها ما ذكرناه لا المشى و لا الحفا فيه» كما يظهر مثا ذكرناه فى 
النصوص المتقدمة فى الفرع السابق. 

ذا أجات الأصحات) عنها بوسوه: 

الأول: ما فى المنتهى, قال: إِنّ ذلكك حكاية حال فلا عموم, و إِنّما تناول صورة واحدة, فلعل النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم علم من 
حال المرأةً العجز عن المشى؛ فأمرها بالركوب. انتهى؛ و نحوه ما عن المعتبر» و قد تبعهما سيد العروة. 

و فيه أولًا: أن ما فى ذيلها من التعليل يدفع ما افيد؛ فإنّه ظاهر فى أنّ المحذور عدم مطلوبية مشيها و حفاها. 

وكانا: أن الإمام عليه السّ.لام فى مقام بيان الجواب عما سأله الراوى اكتفى ببيان هذه الواقعة» و لو كان كما أفادوا من كونها قضيةُ فى 
واقعة لما صحح ذلك كما لا يخفى. 

الثانى: حملها على صورة التضرّر أو إيجابه كشفها أو ما شابه ذلك. 

وفية» -مضاقاً الى أنه حمل لا شاهد له- يأبى عنه ما فى ذيلها من التعليل. 

الثالث: أنّها تحمل بقرينة ما فيها من التعليل بعدم مطلوبية مشيها و حفاها على إرادة المشى حافياً كما عن الدروس و سيد المدارككء 
لا نذر الحج ماشياً حافياً. 


)١(‏ الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث ؟. 
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لكنه أيضاً لا يلا-ئم مع كون نقله جواباً عمّرا سأله الرجل عن الإمام الباقر عليه السلامء إِلَا أن يقال: إِنَّ السؤال أيضاً يكون عن نذر 
العف افا 

و عليه فيعارضه الخبر الآخر و هو خبر سماعة و حفص قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر يمشى الى البيت الله حافياًء قال 
عليه السّلام: فليمش فإذا تعب فلي ركب .١١‏ و الترجيح مع الخبر. بل الصحيح اعرض الأصحاب عنه و لم يعملوا به 


لو نذر الحج ماشياً أو حافياً مع كونه حرجياً عليه 


1- لو نذر الحج ماشياً أو حافياً على نحو نذر الخصوصيه مع عدم تمكن الناذر منه لم ينعقد؛ لانتفاء الشرط. 
ولو نذر مع تضرره به فإن قلنا بحرمة الإضرار بالنفس لا إشكال فى عدم انعقاد النذر؛ لأنّ المشى أو الحفا و إن كان بعنوانه الأوّلى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١2/9‏ من عالان/ا 


راجحا لكنه يعو انه القائوف وهر كوه نهدا نسي رونا لذ يتك النتدن. 

و إن لم نقل بحرمته فحكمه حكم ما لو كان حرجياً. 

و ملخص القول فيه: أنّه تار لا يعلم حين النذر بكون المشى الى الحج أو الحفا فيه فى وقته حرجياً لا كلام فى انحلال نذره؛ بل فى 
انكشاف عدم انعقاده من الأول لا من جهة تقد نذره بكونه غير حرجى؛ فإنّه ربما لا يكون ملتفتاً الى ذلكك؛ كى يقصده. بل لإطلاق 
أَدلّهُ نفى العسر و الحرج الحاكم على جميع الأدلّهُ الأولية: و لازم ذلكك عدم وجوب الوفاء به» و عدم مشروعيته لا خصوص الأول 
منها؛ لما مرٌّ فى بعض 


.٠١ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ ٠ الوسائل باب‎ )١( 
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المسائل السابقة فى الفصل السابق من أن حديث نفى الضرر و دليل نفى العسر و الحرج إِنّما ينفيان كل حكم أعمّ من التكليفى و 
الوضعىء و بعده لا كاشئف عن وجود الملاك. و إنما أفيد- من أنهما يرفعان العقاب أو اللزوم» أو الحكم مع بقاء الملاكك لا يمكن 
المساعدهٌ على شىء من ذلكك. 

نعم لو أتى بالحج ماشياً أو حافياً حينئذٍ يكون ذلكك عباده مطلوبة للشارع؛ لأنّ دليل نفى العسر لا يصلح لرفع الحكم الاستحبابى: 
رةه مور القشات: 

و أما إذا علم من الأول كونه حرجياً عليه» فالظاهر وجوب الوفاء به؛ فإنّ دليل نفى العسر و الحرج لوروده مورد الامتنان لا يشمل ما 
كان فى رفعه خلاف ذللكك, و عليه فمن علم بِأنْ المنذور حرجى و مع ذلكك يقدم على ذلكك و يجعله فى ذمته؛ أو علم أنّه ضررى و 
أقدم عليه مع عدم كون الإضرار بالنفس حراماً أو كان الضرر مالياً لا يكون نذره ذلكك مشمولًا لأدلُّ نفى العسر و الحرج أو الضررء 
فتشمله العمومات و المطلقات الدالّه على الصحة و النفوذ؛ إذ الفرض أن استحباب الحج ماشياً أو حافياً بحاله فالمتعلق راجح فى نفسه. 
وذليل وجوت الوقاء بالتذر أيضا عبر مشمول لتلكك الأدلة فيجب: الوفاء يدر 

ويؤيد ذلكك ما دل من الأدلة على وجوب الوفاء بنذر الحيّ ماشياً أو حافياً؛ فإنّه حرجى بحسب الغالب» و كذا ما دل على وجوب 
الوفاء بنذر الصدقة» و ما شاكل؛ فإنّه ضررىء فيعلم من ذلك عدم مشمولية الموردين لأدلَةُ نفى العسر و الحرج و الضرر, فتدبّر. 
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تعيبن مبدأ المشى و منتهاه 


*- فى تعين مبدأ المشى و منتهاه خلاف بين الأصحاب. فالكلام فى موردين: 

الأول: فى المبدأ وفيه أقوال: 

منها: ما عن الشيخ فى المبسوطء و المصنف- ره- فى التحرير» و المحمّق فى الشرائع» و غيرهم فى غيرها أَنّهِ بلد النذر. 
وميا عا عه الدييدت ردقن الناروس و مال اله قحب الخداق دروت وهو بلك الناذ 

و منها: أنّهِ الأقرب من البلدين الى الميقات. 
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و منها: أنّه البلد الذى يقصد منه الى الحج» ذهب اليه كاشف اللثام. 

و منها: أنه حين الشروع فى افعال الحج اختاره الشهيد الثانى و سيد المداركك و صاحب الجواهر- ره- و غيرهم. 

أقول: لا ينبغى الكلام فى أنّه إن كان الناذر قصد محلًا معيناً و تعلّق النذر به كذلكك كان هو المتعين؛ لأنّ المشى راجح من أى محل 
شرع فيه فيتبع فى تعيينه تعيين الناذر. 

و دعوى أن المشى الراجح هو من مكةء لصحيح رفاعة المتقدم الدال على أن الحسن بن على (ع) كان مبدأ مشيه مكة. تندفع: بأنّهِ و 
إن كان يتضمّن الحديث أفضلية الركوب إلا من مكة. إلا أنه يعارضه عَدَّهُ من النصوص الدالَّهُ على أن مشيه الى الحجّ كان من 
المدينة» فراجع؛ و كذ لكك إذا كان هناكك انصراف و إِلَا فالقول الأخير لا يخلو من قوة؛ لما أفاده جمع من الأساطين بان المشى حال 
من الحج و هو اسم للمناسكك المخصوصة فلا يجب المشى إلا حالة الحج و الاشتغال بأفعاله. 
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اللّهم إِلا أن يقال: إن ذلكك يتم فيما لو قال الناذر: للّه علي أن أحج ماشياً. و أمَا لو نذر و أجرى الصيغة بما تضممنته النصوص و هو 
مكنذا لله علق المشى الى بيت الله أو الى مكلة. وها شاكل»عفإنة لا يأتى فيه البرعاق المؤبور» بل يمكن منعه فى الأول أيضا كما عن 
الشيخ فى المبسوط بأن يراد من الحج القصد لا الأفعال فيجب المشى من حين الشروع فى قصد البيت. 

و على ذلكك. فالأظهر هو القول الرابع؛ فإنّ المتبادر الى الذهن من نذر الحج ماشياً ما هو المتبادر اليه من نظائره كنذر زيار الحسين 
عليه السّلام ماشياً و هو المشى من حين الشروع فى السفر و إلى ذلكك يرجع ما عن كشف اللثام من التعليل له بتطابق العرف و اللغ و 
يؤْيّده النصوص المتضمنة للقيام فى المعبر الآتية» و لو تتم ما ذكرناه و إِنَا فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا من أول أفعال الحج. 
المورد الثانى فى منتهاهء فعن الدروس و الشرائع أن منتهاه مع عدم التعيين طواف النساء. 

وعن المسالكك أنه المشهور بين الأصحابء و ذهب أصحاب المسالك و المدارك و الجواهر و غيرهم من الأساطين أنه رمى 
الجمار و ربما يحتمل أن يكون المنتهى الإفاضة من عرفات. 

و يشهد للثانى جملهُ من النصوص كصحيح جميل عن أبى عبد الله عليه التسلام: إذا حججت ماشياً و رميت الجمرة؛ فقد انقطع المشى 
0 

و صحيح إسماعيل بن همام عن أبى الحسن الرضا عليه الشّ.لام؛ قال أبو عبد الله عليه السّلام فى الذى عليه المشى فى الحج: إذا رمى 
الصيرة زان اليسواكا رن 


.7 الوسائل باب 8" من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 8" من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
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و صحيح الحلبى أنّه سأل أبا عبد الله عن الماشى متى ينقضى مشيه؟ قال عليه السلام: إذا رمى الجمرة و أراد الرجوع فليرجع راكباً فقد 
انقضى مشيه و إن مشى فلا بأس .)١١‏ و نحوها غيرها. 
ثم إن الظاهر أن مورد النصوص هو ما اذا لم يعيّن الناذر المنتهى فى نذره. و إِنّما نذر الحج ماشياً و أطلق من حيث المنتهى, و عليه 
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فالنصوص على وفق القاعدة؛ فإنّ آخر أفعال الحج رمى الجمار» فلو كان قصده المشى بعد ذلكك وجب. 

و لعله لذلكك أفتى المشهور- على ما نسب إليهم- أن منتهى المشى طواف النساء؛ فإنّه و إن لم يكن من أجزاء الحجٌ و لكن عدم 
كونه من أجزائه لا ينافى ما ذكرناه بعد كونه من توابع الحج» و على أى تقدير تكفى النصوص المتقدمة فى ردّهم. 

وما كرناء:ظير درك القول الأول وتضعقة: 

و استدل للثالث بخبر يونس بن يعقوبء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام متى ينقطع مشى الماشى؟ قال عليه السّلام: إذا أفاض من 
عرفات (5). 

وفيه: أنه لم يعرف القائل به و لا يصلح لمعارضته النصوص المتقدمة» و لا يمكن الجمع بتقيبده بما إذا أفاض و رمى كما هو واضحء 
فالمتعتّن طرحه أو حمله على بعض المحامل. 


لا يجوز لمن نذر المشى أن يركب البحر 


*- إذا نذر المشى الى الحج لا يجوز له أن يركب البحر بلا خلاف؛ لمنافاته للنذر. 


. الوسائل باب 8" من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8" من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
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ولو اضطرٌ اليه لعروض المانع من سائر الطرق» فقد يقال أن النذر ينعقد و لا ينحل و يجب المشى إِلَا فيما لا يمكن؛ لأنّ نذر المشى 
ينصرف الى ما يصحٌ المشى فيه» فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة» و لكن ذلكك فيما لو علم بذلكك من الأول. 

و أما الجاهل به» بل المعتقد تمكنه من المشى فى جميع الطريق فلا يتم فيه ذلكك؛ فإنّه ينصرف الى المشى فى الجميع, و الفرض أنه 
غير متمكن من ذلك, فيسقط نذره. 

نعم إذا كانت النقطةٌ التى يمتنع المشى فيها قصيرة جدّاً بحيث لا ينافى صدق المشى فى طريق الحج لا يسقط نذره؛ بل يركب البحر. 
و أما خبر السكونى الآتى؛ فلعدم وروده فى مقام بيان موارد انعقاد النذر لا إطلاق له من هذه الجهة. و سيأتى الكلام فيه. 

و بهذا يظهر حكم ما لو كان الطريق منحصراً فيه من الأول؛ فإنّهِ إن علم به و مع ذلكك نذر المشى انعقد نذره؛ و ينحصر المشى 
الواجب فى المقدار الممكن.ء و لا مانع من الركوب الذى يحتاج اليه. 

و إن كان جاهنًا به فإن كان المقدار الذى يحتاج فيه الى الركوب قصيراً بحدّ لم يكن مضرّاً بصدق أنه حج ماشياً انعقد ايضاًء و لا 
يضرٌ الركوب فى ذلك المقدار, و إِلَّا فالظاهر عدم انعقاد نذره؛ لعدم التمكن من متعلّقه» و الاستدلال بقاعدة الميسور لوجوب الباقى 
فى غير محله؛ لعدم تماميتها فى أجزاء الواجب. 

وقد نسب الى المشهور أنه فى ما يجوز الركوب و يكون النذر غير منحل يجب أن يقوم فى المركب. 

و فى التذكرة و المنتهى و عن التحرير و القواعد الحكم باستحباب القيام فيه. 

و ذهب جماعة الى عدم وجوبه وعدم استحبابه. 

و استدلٌ للأول بقاعدة الميسور بتقريب: أن المشى مركب من القيام و الحركة, فإذا تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر. 
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و فيه: - مضافاً الى عدم تمامية قاعدة الميسور فى أجزاء المركب- أنه لا يكون القيام ميسور المشى عرفا بل مفهوم المشى لم يؤخذ 
فيه القيام» و إِنّما اجتماعهما غالبى. 

و ربّما يستدل له بخبر السكونى الذى رواه المشايخ الثلاثة عن جعفر عليه ال .لام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن علياً عليه السّلام 
سئل عن رجل نذر أن يمشى الى البيت فعبر فى المعبرء قال عليه السّلام: فليقم فى المعبر قائماً حتى يجوزه .0١١‏ 

و الإيراد عليه بضعف السند فى غير محله؛ لأنّ السكونى و النوفلى الموجودين فى السند من المعتمدين عليهم عند الأصحاب. و قد بتنا 
القرائن الموجبة للوثوق بوثاقتهما فى بعض مباحث هذا الشرح. 

و أضعف منه دعوى الإعراض؛ فإنه مع إفتاء الأصحاب بوجوب القيام كيف يدّعى الإعراضء فالأظهر هو وجوب القيام. 

ثم إِنْ الخبر من جهة وروده فى مقام بيان الوظيفة مع الركوب فى المعبر لا دلالة له على جواز الركوب فيه و عدمه و عليه فمن جهة 
عدم معلومية مورد الجواز لا بد و أن يقتصر على المتيفّنء و هو ما تقدّم من الموارد التى تقتضى القاعدة جوازه فيها. 

و نما ذكرتاه ظهر عق ماغق المضتق-وزه- من حمل الأمرفبه على الاسشهاب؟ إذ لا وجه له إلا أحد أمرين: إثنا ضعف سنده و 
الحكم بالاستحباب لقاعدة التسامح فى أدلّهُ السئن» أو أن نذر المشى ينصرف الى ما يصح المشى فيه فيكون موضع العبور مستثنى 
بالعادةٌ فلا يتعلّق النذر به مطلقاً» كما فى المنتهى؛ و قد عرفت ما فيهما. 


.١ الوسائل باب 7” من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث‎ )١( 
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لو نذر المشى فى الحجّ فحجّ راكباً 


ه- إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكباً ففيه صُور: 

الاولى: أن ينذر الحج ماشياً فى سنهُ معينة. 

الثانية: أن ينذر الحج ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنةُ معينة فخالف و أتى به راكباً. 

الثالثة: أن ينذر المشى فى حب معيّن منذور بنذر آخر أو حجة الإسلام مثلاء أو ما شابه ذلكك. 

أمّيا فى الصورة الا-ولى فالكلا-م تار فى صحة ما أتى به من الحيّ راكباً و اخرى فى إجزائه عن الحج المنذور, و ثالثه فى وجوب 
القضاء و الكفارة. 

أمّرا صحة ما أتى به فمقتضى القاعدة تلككء فإنّه و إن خالف المنذور إِلا أن المأتى به عبادة فى نفسه وقع على وفق أمره فيكون 
و عن سيد المداركك و غيره بطلانه» و استدلّ للبطلان بوجوه: 

الأول: أن الأمر بالحج المنذور و هو الحج ماشياً يقتضى النهى عن ضده و هو الحبّح راكباًء و النهى عن العبادة يقتضى الفساد. 

واقيه: أوله أن الأس بالقيه لا قتف التو عن قري كما سق فن الأول 

و ثانيً: أن التضاد إِنّما هو بين الركوب و المشىء و شىء منهما لا يكون داخلًا فى الحي و من أجزائه» فلو كان هناكك اقتضاء فإنّما هو 
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اقتضاء الأمر بالمشى للنهى عن الركوب لاعن الحجّ إِنَا أن يأتى ببعض أفعال الحج راكباً كالطواف و السعى؛ فإنّه حينئلٍ يتّحد المأمور 
به و المنهى عنه فيفسد على فرض تسليم المبنىء و أما الركوب فى الطريق فلا يوجب فساد ما بعده من الأعمال. 
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الثانى: ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين و هو أنه بناءَ على أن السير من الميقات الى مكة من أجزاء الحج تشكل صحته من جهة 
أن السير راكباً تفويت لموضوع النذرء فيكون حراماً من باب أن عل الحرام حرام و لو عقلًا على نحو يكون مبعٌداً فيمتنع أن يكون 
مقرّباء و حرمة السبب المبعّد المفوّت للواجب لا ترتبط بحرمة الضد. 

و فيه أن ما ذكر أحد الوجوه التى استدلٌ به للاقتضاءء و هو يجرى فى جميع موارد التضاد, مثلا: الصلاهً و الإزالة يجرى فيهما عين هذا 
البرهان» و يقال: إن الصلاة مفوّتةُ للإزالة الواجبة فتكون حراماً من باب أن عله الحرام حرام. 

و الحل: أن العلهُ التامة و السبب التوليدى للحرام حرام لا العلل المعدَّةُ و فى المقام على فرض ترك الحج راكباً يمكن أن يحج ماشياً 
و يمكن أن لا يحب أصلّاء و تمام الكلام فى محله. 

الثالث: ما دل على أنّه لا تطوّع فى وقت الفريضة؛ فإنّ الحج راكباً تطوّع, و الواجب عليه الحج ماشياً فهو ممنوع عنه. 

وله آوله الم يف الدكل بالسياذة و موود لد فى غيرها | لابالقاس: 

و ثانياً: أنه لا مانع من التطوّع فى وقت الفريضة حتى فى الصلاة كما حقّق فى محله. 

و ثالثاً: أنه وإن وجب الحج ماشياً إِلَا أن المأتى به أيضاً ربما يكون واجباً بإجارة و شبهها. 

الرابع: ما عن سيد المدارك و هو أن الحكم بوجوب الإعادة يستفاد منه كون الحج المأتى به فاسداً. 

و فيه: أنه لم يدل دليل على وجوب الإعادة» و لو كان هناكك إجماع فإنّما تكون الإعادة من جهة قضاء ما تركه من الواجب بالنذر, و 
لا يستفاد منه عدم صحته 
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لمطابقته للمأمور به بأمر آخر غير الأمر النذرى. 

الخامس: أن الحجّ النذرى الذى هو المقصود لم يقع و ما يحكم بوقوعه لم يقصد. 

وفيه أولًا: أنّه لو تم لاختص بما إذا لم يقصد الحجّ الآخرء بل قصد الحجّ النذرى, و محلّ الكلام أعمم من ذلكك. 

و ثانياً: أن النذر لا يكون منوّعاً للحج ولا يوجب قيدية المشى له و إِنّما يوجب وجوب المقتد. و عليه فمن أتى به و إن قصد الح 
المنذور يكون آتياً بالحج المأمور به بالأممر التطوعى مثا مع جميع قيوده و حدوده مضافاً الى الله تعالى» ولا يعتبر فى الامتثال و 
سقوط الأمر أزيد من ذلكك. و الإتيان به بعنوان الوفاء بالنذر لا يكون أحد الموانع عن التقرّب إلا إذا علم بعدم كونه كذلكك, فينطبق 
عليه عنوان التشريع المحرّم. 

و بذلكك يظهر ما فى كلام بعض الأعاظم, قال: إِنَ الناذر حين ما يأتى بالحج المنذور يأتى به بعنوان الوفاء بالنذر, و الوفاء من العناوين 
التقيبدية لا من قبيل الداعى» فمع انتفائه لا قصد للفاعل» و حينئذٍ لا يكون عبادة لانتفاء قصد الأمرء و قد مرّ تفصيل ذلكك فى مسألة من 
وجب عليه حجة الإسلام و أتى بغيرهاء فراجع؛ فالمتحصّل: أن الأظهر صححته. 

و أمَا إجزاؤه عن الحج المنذور فالأظهر عدمه؛ لأنْ المشى داخل فى تحمّق الحج المنذورء فمع الإخلال به لا يتحمّق الوفاء بالنذر؛ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عا/الانا من عالان/ا 
لعدم تحقّق متعلقه. 

وما نسب الى المصنف- ره- و المحمّق و غيرهما من الإسجزاء فالظاهر أن محل كلامهم نذر المشى خاصة لا الحج ماشياًء فراجع 
كلماتهم. 

و أمَا الجهة الثالشة» فوجوب الكفارة عليه لا إشكال فيه؛ لحنث النذرء و أمَا وجوب القضاء فقد مرّ الكلام فيه مفصلًاء و عرفت أَنّه لا 
دليل عليه سوى الإجماع و تسالم الأصحاب عليه. 

و أمَا فى الصورة الثانية و هى ما لو نذر الحج ماشياً غير مقتّد بسنة معينة» فلو 
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حب راكباً صحح حبجه و أجزأ عمّا أتى به بعنوانه- غير عنوان النذر- بلا كلام و لا كفارة عليه؛ لعدم المخالفة. 

نعم يجب عليه الإتيان به ماشياً فى العام اللاحق أو فيما بعده من السنوات بعنوان الأداء لا القضاءء و هذا واضح. 

و أمّا فى الصورة الثالشة» و هى ما لو نذر المشى فى الحج المعين كما لو نذر الحج مطلقاً ثم نذر نذراً آخر بإتيان المنذور ماشياً فحجج 
راكباء فالكلام فى صحة ما أتى به هو الكلام فيها فى الصورة الاولى قولًا و دليلاه فالأظهر صحته. 

و أمَا إجزاؤه عن حتجه المنذور فالظاهر ذلك. فإِنّ النذر الثانى لا يوجب قيدية المشى للمنذور بالنذر الأول و عليه فيكون مجزياً عنه 
كاعرو به المصفق حارءد فى غلب كتبة. 

و أما الكفارة فالظاهر ثبوتها للمخالفة للنذر الثانى» و عدم وجوب القضاء واضح لا سترة عليه. 

ولو ركب بعضاً و مشى بعضاً فحكمه حكم ركوب الكل لأنّ المقصود من نذر قطع المسافة بالمشى قطعها كذلكك فى عام واحد و 
عليه فما عن الشيخ و جمع من الأصحاب من أنه يقضى و يمشى موضع الركوب. غير تام كما أن الاستدلال لذلكك بما عن المختلف 
من أن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً و قد حصل بالتلفيق فيخرج عن العهدة. فى غير محله. 

وقد أجاب هو- قده- ايضاً عن ذلك بالمنع من حصوله مع التلفيق» و الظاهر أن ما ذكرناه واضح لا حاجة الى إطالةٌ الكلام فيه. 
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عدا 
لو نذر المشى فى الححّ ثم عجز 


*- لو نذر أن يحج ماشياً و انعقد نذره لتمكنه منه ثم عجز عن المشى سقط وجوب المشى بلا كلام؛ لعدم التمكن؛ ففى وجوب الحم 
وكا أقوال: 

أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنة. نسب الى الشيخ و جماعة من الفقهاء. و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه. 

ثانيها: وجوبه راكباً بلا لزوم سياق بدنة» و هو المنسوب الى المفيد و ابن الجنيد و ابن سعيد و الشيخ فى نذر الخلاف» وعن كشف 
اللثام: أنّه يحتمله كلام الشيخين و القاضى و نذر النهاية و المقنعة و المهذب. 

ثالثها: سقوط وجوب الحيّ إذا كان الح مقيداً بسنةُ معينة. أو كان مطلقاً مع اليأس من التمكن بعد ذلكك و توقّع المكنة مع الإطلاق و 
عدم اليأسء نسب الى الحلى و المصنّف فى الإرشاد و المحمّق الثانى فى حاشية الشرائع و هو الظاهر من المنتهى. 

رابعها: وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس فى صورة الإطلاق و توقع المكنة مع عدم اليأس فيهاء و هو المنسوب الى المصنف 
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فى المختلف. و الشهيد الثانى فى المسالكك. 

خامسها: وجوب الركوب مع سياق بدنة إذا كان بعد الدخول فى الإسحرام» و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين و توقع المكنة مع 
الإطلاق» وهو الذى اختاره سيد المداركء هذه هى أقوال المسألةُ. 

و أمَا المدركء فلا بدّ من التكلم فى موردين: الأول: فيما تقتضيه القاعدة. الثانى فى مقتضى النصوص الخاصة. 

أمَا الأول» فإن كان المنذور مقيداً بسنة معينة سقط وجوب الحب مع العجز عن 
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امنا 


المشى؛ لعدم التمكن من المشى الذى هو قيد للمنذور. 

و التمشكك بقاعدة الميسور فى وجوب الباقى. قد مرّ غير مرَةُ أنه غير تام؛ لعدم تمامية القاعدة فى إجزاء الواجب. 

و ماعن الشهيدين من أن نذر الحج ماشياً يرجع الى نذرين: نذر الحج و نذر المشىء فإذا تعدّر الثانى بقى الأول. يرد عليه أنه غير 
ظاهر؛ فإنّ النذر واحد ورد على المقيد بالمشى» و إرجاعه الى نذرين خلاف قصد الناذر. 

و إن كان المنذور غير مقّد بسنة معينة» فإن ارتفع العلاريو مكو وبي الإتيان به» إذ المفروض أن وقت المنذور موسّع و هو متمكن 
من العمل به» و مجرّد العجز فى بعض الوقت مع التمكن منه بعده لا يوجب سقوطه من غير فرق بين اليأس من المكنة أو الرجاء لهاء و 
هذا هو القول الثالث مع اختلاف يسير. 

و أمَا المورد الثانى» ففى المقام طوائف من النصوص: 

الاولى: ما يدل على وجوب الحج راكباً مع سياق بدنة كصحيح الحلبى» قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: رجل نذر أن يمشى الى بيت 
الله و عجز عن المشى. قال عليه السّلام: فلي ركب و ليسق بدنة فإنّ ذلك يجزى عنه إذا عرف الله تعالى منه الجهد .)١١‏ 

و صحيح ذريح المحاربى؛ سألت أبا عبد الله عليه الّد.لام عن رجل حلف ليحتّجن ماشياً فعجز عن ذلكك فلم يطقه؛ قال عليه الس .لام: 
فلي ركب و ليسق الهدى :17. 

و خبر أنس أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم رأى رجا يهاوى بين ابنيه و بين رجلين قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشياً. قال: 


إن الله تعالى غنى عن تعذيب 


.” الوسائل باب 6” من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ 
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نفسه» مّروه فلي ركب و ليهد ."١١‏ 

و هذه النصوص ظاهرةٌ فى وجوب الحج راكباً مع سياق بدنة من غير فرق بين كون النذر مقدّداً بسنةُ معينة أو مطلقاً مع عدم توقع 
المكنة» أمَا مع توقّعها و العلم بالمكنة بعد ذلكك فالظاهر عدم شمول النصوص له؛ فإنّ موضوعها العجز عن الإتيان بالمنذورء فلا بد و 
أن يكون فى المطلق عاجزاً فى تمام العمرء فحينئنٍ إن علم بذلكك حج راكباً و ساق بدن و إن علم بالمكنة توقّعهاء و إن شكك فى 
ذلك يستصحب العجز فتشمله النصوصء و فى الصورتين إذا تمكن أتى بالمنذور؛ فإنّه يتكشف به عدم شمول النصوص له من 
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الأول. 

الطائفة الثانية: ما يدل على وجوب الحجٌ راكباً من دون تعرض لسياق بدنةُ كصحيح رفاعة بن موسى قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: رجل نذر أن يمشى الى بيت الله. قال: فليمش. قلت: فإنّه تعب. قال: فإذا تعب ركب .07١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليه السّّ.لام عن رجل جعل عليه مشياً الى بيت الله تعالى فلم يستطعء قال عليه السّلام: يحج 
راكباً د”". 

و نحوهما- أخبار سماعة و حفص و محمد بن مسلم و حريز» و مرسل الصدوق «5. و بعضها فى نذر المشى حافياً. 

و الجمع بين الطائفتين يقتضى أن يلتزم بوجوب السياق؛ فإنّ السكوت عن بيان القيد لا يزيد عن المطلق الذى يقد إطلاقه بالمقيد. 


8١ الوسائل باب 5" من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب "من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب "من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث 8. 

() الوسائل باب " من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث .,2-١75-1١١-٠١‏ 
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الطائفة الثالثة: ما يكون صريحاً فى عدم وجوب سياق بدنة كخبر عنبسة بن مصعب قال: قلت له- يعنى لأبى عبد الله عليه السّر.لام-: 
اشتكى ابن لى فجعلت لله عليّ إن هو برأ أن أخرج الى مكة ماشياً و خرجت أمشى حتى انتهيت الى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه 
فركبت تلكك الليلهُ حتى اذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علىٌ شىء؟ قال» فقال لى: اذبح فهو أحبّ إلىّ. قلت له: أى شىء هو الى 
لازم أم ليس لى بلازم؟ قال: من جعل للّه على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شىء عليه و كان اللّه أعذر لعبده .)١١‏ 

و إيراد صاحب المدارك عليه بأنّ الراوى لها واقفى ناووسى. فى غير محله؛ إن الراوى عنه البزنطى الذى هو من أصحاب الإجماع؛ 
مضافاً الى اعتماد الشيخ و جماعة عليه؛ مع أن ابن أبى عمير يروى عن جميل فى نفقة الأقارب روايةٌ فيها قال جميل: قد رووا 
أصحابنا- و هو عنبسة بن مصعب و سودة بن كلب. الحديثء و هذه كلها تكفى فى كون الخبر مونّقاً» و لذا عدّه فى الجواهر من قسم 
العر اق 

و الجمع بينه و بين النصوص المتقدمة يقتضى حملها على الاستحباب من جهة حمل الظاهر على النصء و يؤيد ذلكك الطائفة الثانية. 

و مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق فى وجوب الركوب بين أن يكون العجز قبل الشروع فى الذهاب أو بعده» و من غير فرق أيضاً 
بين قبل الدخول فى الإحرام أو بعده» و اختصاص بعض النصوص بما بعد الإحرام لا يوجب تقييد إطلاق غيره؛ لكونهما متوافقين. 

و نما ذكرناه ظهر مداركك سائر الأقوال وها يرد عليها. 

و المستفاد من صحيح رفاعة و خبر حفص و سماعة المتقدّمين انْ الحرج و التعب 


.8 الوسائل باب 5" من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
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يكفى فى وجوب الركوب و إن لم يصل الى حدّ العجز. 
و ربما يورد على الاستدلال بالنصوص لوجوب الركوب بأنّ الأمر فيها لوروده مورد توهّم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجوازء فلا 
دليل على وجوب الركوبء و لذلك التجأ بعضهم للاستدلال على الوجوب تارةُ بالإجماع» و اخرى بقاعدة الاحتياط» و ثالث بقاعدة 


المسور» و الكل كبا تر: 
و لكن يرد على الإشكال: أنّه فى الفرض يحتمل السائل ابتداءً عدم وجوب الحج أصلًاء و وجوبه راكبًء ولا يحتمل شيئاً آخر» فلا 
صارف عن ظهور الأمر فى الوجوب. 


و بعبارة اخرى: احتمال المنع عن الركوب إِنّما هو فى ظرف القدرهُ على المشى لا فى صورة العجز عنه؛ فتدبّر» مع أن قوله فى صحيح 
الحلبى بعد الأسمر بالركوب, فإِنٌ ذلكك يجزيه. كالصريح فى اشتغال الذمة بالحج بعد العجز أيضاًء و أن الحج راكباً يجزى عنه و 
يسقطه, و مع هذا التعليل لا معنى لاحتمال ورود الأمر مورد توهّم الحظر. فتحصّل أنه لا مناص عن البناء على وجوب الح راكباً. 

و لافرق فيما ذكرناه من مقتضى القاعدة» و فيما يستفاد من النصوص الخاصة بين أن يكون العجز عن المشى لضعف فى الاستعداد» 
أو لمرضء أو لوجود مانع فى الأرض من ماء و نحوه, أو لمانع آخر من عدو أو حيوان. 

و انصراف النصوص الا خصوص ما إذا كان العجز عن قصور فى الفاعل فيختص بالأولين لو سلّم فهو بدوى يزول بأدنى تأمّل. 
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[أما النائب فشرطه الاسلام] 


المطلب الثانى: فى النياية 


اشارة 


قد تقدّم فى بعض المباحث المتقدمة أن النيابة عن الحى أو الميت خلاف الأصلء و أن إطلاق الصيغة» بل توججه الأمر نفسه أيضاً 
يقتضيان المباشرة فسقوط الواجب بفعل الغير يتوقف على ورود دليل تعبدى؛ و قد ورد فى عدّه موارد منها: الحج المندوب عن الميت 
و الحى, و الحج الواجب عن الميت» و عن الحى فى بعض الصورء و قد تقدم تفصيله. 
(و) إِنّما الكلام فى المقام فيما يعتبر فى النائب و المنوب عنه و حقيقة النيابة و شرائطها. 


[شرائط النائب] 

اشارة 

أما النائب فشرطه امور: 
الأو ل الإسلام 

اشارة 


بلا خلاف فى اعتباره» و فى الجواهر: إجماعاً بقسميه. 
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و الحقّ أن يستدل له- مضافاً الى ما تقدم من عدم صحة حج الكافر لتسالم الأصحاب عليه و لتوقف بعض الأعمال على دخوله 
الحرم و هو ممنوع منه؛ و لتوقف بعض أعماله كالطواف على طهارة البدن و هو نجس- بخبر مصادف عن ابى عبد الله عليه الشّ.لام 
فى المرأةُ تحيّ عن الرجل الصرورة» فقال: إن كانت قد حيجت و كانت مسلمة فقيهة. الحديث .)0١١‏ 

و خبره الآخر عنه (ع) قال: سألته أ تحيّ المرأة عن الرجل؟ فقال عليه السَلام: 


(1) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة فى الحيّ حديث 8. 
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نعم إذا كانت مسلمة فقيهة .0١١‏ 
فإنّهما يدلّان على اشتراط الإسلام فى النائب؛ ولا يضر فيه شرط كونها قد حيجت. مع أنه غير شرط؛ لأنّه قرينة على أن المراد المرأة 
المستطيعة. 


نيابة المخالف 


وهل يشترط فى النائب الإيمان فلا يصمح نيابة المخالفين» كما ذهب اليه جماعة منهم صاحبا الحدائق و الجواهر, أم لا يعتبر فتصحح 
نيابتهم كما هو ظاهر الأكثر حيث لم يتعرّضوا لهذا الشرط؟ وجهان. 

وقد استدلٌ للأول بما ذكره جماعة و هو أن عمله غير صحيح فى نفسه؛ لفقده شرط الصحة و هو الولاي فإذا كان باطنًا لا يصح أن 
ينوب و هو واضح. 

و اورد عليهم بأنَّ بطلان عبادةً المخالف إِنّما استفيدت من الأخبار» و الظاهر منها العبادات الراجعة الى نفسه» فلا تشمل ما نحن فيه. 
وفيه: أنه قد تقدم ذكر النصوص المستدل بها على شرطية الولاية لصيحة الأعمال» و عرفت أن طائفة من تلكك النصوص المتضّنة لأنَّ 
العمل بلا ولاية كلا عمل تدلٌ على الشرطية؛ و مقتضى إطلاقها أن كل عمل يعمله المخالف كذلكك كان عن نفسه أو بعنوان النيابة 
عن الغير. 

و يؤبّد هذا الوجه ما ذكره جمع آخرون و هو أن المخالف إن أتى به على وفق مذهبه فهو باطل؛ لفقده بعض ما يعتبر فيه شرطاً أو 
قطرأء و إن أت بيه غلى وفق مذغبنا فلا بتمشى منه قصد القربة: 


(1) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة فى الحيّح حديث /. 
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وجه كونه مؤّ.دا لا دليلًا: أنه يمكن أن يفرض المخالف غير معتقد بطلان مذهبناء أو يحتمل أن يكون الحج المأمور به هو ما يوافق 
ذش الحو فاق :بها يوافق التدفي العتمال الأمن, 

و أمًا ما ذكره بعضهم من أنه يشترط فى الحكم بإجزاء العمل أن يكون عن اجتهاد صحيح أو تقليد أو احتياط كذلكك, و من الواضح 
عدم كون عمل المخالف كذلك. فيرد عليه: أنه يمكن أن يأتى المخالف بما يوافق مذهب الحقٌّ و يكون موافقاً لفتوى من يجب 
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و أمَا خبر عمّار الذى رواه ابن طاوس بإسناده عن عمّار بن موسى من كتاب أصله المروى عن الإمام الصادق عليه الّ.لام فى الرجل 
يكون عليه صلاء أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال عليه السّلام: لا يقضيه إِلَّا مسلم عارف .0١1١‏ الذى استدل به بعض» و 
استقر به بعض الأعاظم من المعاصرين بتقريب: أن المسلم العارف- على ما هو المصطلح فى لسان الأخبار- هو المؤمن؛ و هو و إن 
ورد فى الصلاهُ و الصوم الَا أنه يتعدى عنهما الى غيرهما من العبادات فيرد عليه. أن التعدّى مع عدم إحراز المناط لا وجه له فالعمدة 
فا ذكرناة. 

وقد يستدل على جواز نيابته بالنصوص الدالّةٌ على أن المخالق لو استبصر لا يجب عليه إعادة اعماله؛ فإنه يستكقى منها صتعة 
أعماله فيصح نيابته. : ْ 
و لكن يرد عليه أولًا: أنّ تلك الروايات نظير ما دل على أن الإسلام يجبّ ما قبله تفضّل من الله تعالى على المخالفين» و لا تدلّ على 
الصحة. 

و ثانياً: أنه لو سلّم دلالتها على الصحة فإنّما تدل على الصحة بشرط موافاة الإيمان لا مطلقاًء فتحصّل مما ذكرناه أن الأقوى عدم جواز 
ثبابة التكالف. 


.2 من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
758١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص:‎ 
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[الثانى: كمال العقل] 
اشارة 


اعتبار البلوغ و العقل و الثانى ممما يعتبر فى النائب كمال العقل على المشهورء و فى الجواهر إجماعاً بقسميه. فلا يصح نياب الصبى و لا 
المجنون فالكلام فى موردين: الأول: فى نيابة الصبى؛ الثانى: فى نيابة المجنون. 


[المورد الأول: فى نيابة الصبى] 


أمَا الأول فقد استدل على المنع عن نياب الصبى و عدم الاجتزاء بحمجه بوجوه: 

أحدها: عدم صحةٌ عباداته لكونها تمرينية. 

و اجيب عنه بأنّ عباداته تشريعية فتصح نيابته. 

و لكن الحقٌ تمامية هذا الوجه؛ و تظهر ببيان امور: 

-١‏ أن حديث رفع القلم عن الصبى لا يختص برفع الإلزام» و لا العقوبة ولا التكاليف الإلزامية» بل يعت جميع التكاليف من غير فرق 
بين خطاب الوجوب و الحرمة و الندب و الكراهة» بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بهاء و أن عدم مؤاخذة الصبى لارتفاع القلم عنه 
كالمجنون لا لأنّه مخاطب بالخطاب الإباحى؛ كما أفاده صاحب الجواهر- ره- و قد مرٌ تنقيح ذلكك فى مسأل استحباب الح للصبى 
المميّز؛ فراجع. 

'- إن فى بعض الموارد أمر الشارع الولى بأمر الصبى بالفعل كالصلاة» و عليه فإن قلنا بأنّ الأمر بالأمر بشىء ليس أمرا بذلكك الشىء 
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يكون عمل الصبى تمرينياً محضاًء و هو الذى يظهر من المحقّق و غيره؛ و إن قلنا بن الأمر بالأمر بالشىء أمر به- كما هو الحقٌّ- فلا 
يبعد أن يقال: إن الغرض من الأمر التمرين لا استيفاء المصلحة الموجبة للأمر المتوجه الى البالغين» كما يظهر من الأكثر و اختاره 
عاض الجراهي قالدى المكتان حية عيلة لكن على وبحة المرزيى لو على كه م المكلق باقائلة 
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مندماء لاختصاص ذلكك بالمكلّفين- الى أن قال- نعم لمّا أمر الولى بأمره بالعبادة و كان الظاهر من هذا الأمر إرادهً التمرين كان هو 
أيضاً مأموراً بما أمر به الولى من التمرين و إن استحقّ عليه الثواب من هذه الجهة. انتهى. 

*- إِنّ العبادات التى أمر الأولياء بأمر الصبى بهاء أو دل دليل على مطلوبيتها منه تكون صحيحةٌ و لو على وجه التمرين» و أمَا غيرها 
الذى لم يدل دليل عليه فلا وجه للقول بصحته و مطلوبيته منه. و منه الحيّح عن الغير حيث لم يدل دليل على مطلوبيته منه» ولا أمر 
الولى بالأمر به فيبقى على أصالة عدم المشروعية و المطلوبية. 

؟- إِنْ فى النيابة فى العبادات لا يأتى النائب بالعمل بداع الأمر المتويجه الى المنوب عنه؛ لأنّ ذلكك غير معقول؛ إذا الأمر المتوجه الى 
شخص لا يعقل أن يكون محرّكاً لآخرء بل فيها يأتى النائب بالعمل بداع الأمر المتوبجه الى نفسه. و لذلكك يتوقف على ورود أمر به 
فقد دلت النصوص المستفيضة على توه أمر استحبابى الى جميع الناس فى النيابة عن الميت و الحى فى جملة من الموارد منها: 
الحج؛ و هو أمر عبادى نظير الأمر المتوسجه الى المنوب عنه و هو متعلق بالفعل المعنون بعنوان النيابة عن الغير؛ و قد أشبعنا الكلام فى 
ذلكك فى الجزء الأول من كتابنا منهاج الفقاهة حاشية المكاسبء فى مبحث الاجرة على الواجبات. 

إذا تم هذه الامور يظهر أنّ نيابة الصبى فى الح لا تكون مشروعةً؛ لعدم الدليل عليه. فإنّه فى موارد خاصة تكون عباداته صحيحة و 
لكن تمرينية و ليس الحج منها. 

و بما ذكرناه يظهر أنّ ما أفادوه من شرعية عباداته. لا يتتّ» كما أنّه ظهر أنه لو قلنا بشرعيتها لا يكون ذلكك كافياً فى إثبات صحة نيابته 
إلا على القول بتوبجه جميع الخطابات سيّما غير الإلزامية اليه و أن حديث رفع القلم لا يشملهء كما أنّهِ قد ظهر أن ما أفاده بعض 
الأعاظم من المعاصرين من أنه لو بنى على كون عباداته 
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تمرينية بأىَ معنى من المعنيين فرض لا مانع من صحة نيابته عن غيره فى الحج و غيره من العبادات المشروعة فى حقٌّ المنوب عنه؛ لأنَّ 
النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. انتهى. غير تام؛ لأنّ النائب يتعتّد بأمر نفسه لا بأمر المنوب عنه. 

مع أنه لو سم تعتّده بأمر المنوب عنه لا-ريب فى توقف ذلكك على دليل دالَ عليه» و حيث إِنّه غير موجود فى الصبى لأنّ الخطابات 
العامة تختص بواسطة حديث الرفع بالبالغين» فلا تصح نيابته» فالمتحصّل عدم صحة نيابته. 

هذا فى المميّزء و أمًا غيره فعدم صحتها منه من الضروريات لأنّ الح عبادة فلا تصح بدون القصد. 1 1 

نعم مقتضى إطلاق خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السّدلام: أن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفع. فاذا بلغوا 
اثنتى عشرةٌ سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات ١01؛‏ إنه يكتب له الحسنات مطلقاً منها: الح عن الغير» 
فيدلٌ على استحبابه و مطلوبيته» و لكن الخبر ضعيف؛ لكون طلحة صحابياً مجهولًا و لم يقل أحد بمضمونه. 

ثانيها: ما فى العروة» قال: لأصالة عدم ذم المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلَهُ خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ 
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الركدل اهن 

و فيه: أن ما أفاده فى وجه عدم شمول الأدلّهُ له من الانصرافء مردود؛ إذ لا وجه له سوى انس الذهن الحاصل من الفتاوى» فليس 
انصرافاً صالحاً لتقيبد الإطلاق» و اشتمال بعض النصوص على لفظ الرجل لا يصلح لذلك؛ لصدقه على المميز المراهق كصدقةٌ على 
البالغ فى أوائل بلوغه؛ مع أن فى غير ما تضمّنه كفاية. 

أضف اليه: أن المراد به الجنس كما لا يخفى. 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 
788 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج34 ص:‎ 
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نعم- ما أفاده على تقدير تسليم الانصراف من الأصل متينء فإنّ النيابة- كما عرفت- خلاف الأصلء فلا بد من الاقتصار فيها على 
المتيمّن. 

ثالثها: ما عن بعضء و هو أن الأخبار المتضمّنةُ للنيابة ليست فى مقام بيان الشرائط فلا إطلاق لها من هذه الجهة؛ كى يتمسّكك به لدفع 
احتمال اعتبار البلوغ» فيشكك فى تناول دليل النيابة له» فيبقى حينئذٍ على مقتضى أصل عدم الجواز و عدم فراغ ذمةٌ المنوب عنه. 

و فيه: أن جمله من النصوص و إن تم هذه الدعوى فيها إلا أنّها لا تتم فى جميعهاء لاحظ: النصوص الواردة فى حم الرجل عن المرأة 
و العكسء و النصوص المتقدمة فى مبحث الاستنابة و غيرهماء و فى الجواهر. 

وهو كما ترى؛ لمنع الشكك, و الشاهد على ثبوت الإطلاق لها عدم توقف أحد فى التمسكك بإطلاقها فى كل مورد شكك فى صحة 
النيابة كالسفيه و الصرورة و الأعمى و من يكون الحج عليه حرجياً و ما شاكل؛ فإنّ ذلك آية أن الأصحاب فهموا من النصوص 
الإطلاق» و الصحيح فى منع الشمول ما ذكرناه من حديث رفع القلم. 

رابعها: ما عن سيد المداركك- ره- و هو عدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه. 

و أده بعض من تبعه بجهله بعد بالمسائل و الأحكام فلا يوثق بإتيانه بالحج على الوجه الصحيح. 

وفيه: أنَ محلّ الكلاام الحكم فى مقام الثبوت» و أنه لو أتى الصبى بالحجٌ صحيحاً هل يكون ذلكك مجزياً أم لا؟ لا فى مقام الطريق 
الى إحراز الصحة». 

فتحصّل: أن الأظهر عدم صحة نيابته» و أن الصحيح هو الوجه الأول. 

و المحكى عن صاحب المداركك القطع بصحة نيابة الصبى فى الحج المندوب بإذن الولى. 
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و ذكر فى وجه هذه الفتوى: أن الحج المندوب يصح عن نفسه بناءً على شرعية عباداته بخلاف الحج الواجب. 
و فيه: أن الحج المندوب يصح عن نفسه للدليل» و لا دليل فى النيابة عن الغير» و مقتضى الأصل عدم مشروعيتها كما تقدم. 
[المورد الثانى:] نيابة المجنون 


و أمًا المورد الثانى» فنخبة القول فيه: أن المجئون قد يكون ذا الأدوار» و قد يكون مطبقاًء و على التقديرين قد يتممّى منه القصد و قد 
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يتمشّى منه ذلككء و إن لم يتمشٌ منه القصد يكون بطلان نيابته من الواضحات و القضايا التى قياستها معهاء و إن تمشّى منه القصد 
ففى وقت إفاقة ذى الأدوار لا-مانع من نيابته إذا وفت إفاقته بجميع الأعمالء و أمّا فى وقت الجنونء أو فرض كون المجنون مطبقاً 
فيشهد لعدم جواز نيابته: حديث رفع القلم عن المجنون بناءً على شموله لجميع الخطابات كما اخترناه و بتيناهه و هو يكون حاكماً على 
إطلاق أدلَهُ النيابة. 
وقد استدلٌ لذلكك فى كثير من كلمات الفقهاء بانتفاء القصد منه؛ و لعل مرادهم به القصد المعتد به عند العقلاء» و إِلَّا فالمجنون ربّما 
يتأذى منه القصد. 
و أما السفيه فالظاهر عدم الخلاف فى جواز نيابته» و مقتضى إطلاق أَدَلّهُ النيابة جوازه» و كونه محجوراً عليه فى تصرفاته المالية لا 
يصلح مانعاً كما لا يخفى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4: ص: 2" 
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عدم اعتبار العدالةٌ 
الثالث: العدالة 


. وفى المستند: و قد اعتبرها المتأخَّرون فى الح الواجب كما فى المداركك و الذخيرة و المفاتيح؛ أو فى الحج مطلقاً كما فى بعض 
شروح المفاتيح» و هو ظاهر المفيد فى باب مختصر المسائل و الجوابات من كتاب الأركان. انتهى. 

وقد استدلُوا له بأن الإتيان بالحج الصحيح إِنّما يعلم بإخباره؛ و الفاسق لا تعويل على إخباره؛ لآيهُ التثبت» و حيث إِنّهم رأوا أخضية 
هذا الوجه من المدّعى فلذلكك اكتفى بعضهم بكونه مئّن يظن بصدقه و يحصل الوثوق من إخباره أو غيره بصححةٌ عمله» و استحسنه 
جماعة آخرون. 

و الحقّ أن يقال: إن فى المقام مبحثين: 

أحدهما: أنّ نياب الفاسق فى نفسها صحيحة و مجزية أم لا؟ كما لو فرضنا أن الولى كان بنفسه فاسقاً و أتى بالحج هل يجزيه بينه و 
بين ربّه» أم يجب عليه أن يستنيب شخصاً آخر؟. 

ثانيهما: أنه هل يعتبر فى مقام الاجتزاء به للولى مثلًا إذا أتى به غيره» أن يكون الحاج عادلاء أم يكفى الوثوق بصحة عمله؛ أو يكفى 
الوثوق بصدور العمل منه و لو لم يوثق بصححته أو يكفى إخباره بالإتيان به و إن لم يحصل الوثوق منه أو يكفى الاستنابة فى فراغ ذمة 
المنوب عنه؟. 

أمَا الأول فمقتضى إطلاق أَدلَمُْ النيابة عدم اعتبار العدالة و صحة نياب الفاسق, و ما ذكر من الوجه إِنّما يكون مربوطاً بالمبحث الثانى» 
لا ربط له بهذا المبحث كما هو واضح. 
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و أمَا الثانى» فقد استدلٌ لاعتبار الوثوق بصحة عمله و عدم الاعتناء بإخباره بإتيان العمل صحيحاً: بأنّه فاسق يجب التبئين عن خبره و لا 
يكون حبجة. 


ويعكن الأماظ سن اناس ريق ذفن الى عدخ انول إخبان القافيه و إن كام هادا مز عية حده حفية خب الواتعدض الترضيوعات) 
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قال: فالميزان هو حصول الوثوق باتيان النائب بالحجٌ الصحيح عن المنوب عنه. 

وقد تردّد الشهيد فى محكى الدروسء قال: و فى قبول إخباره بذلكك تردّد أظهره القبول؛ لظاهر حال المسلم» و من عموم قوله تعالى: 
أقول: إِنّهِ لو احرز إتيان الحج عن المنوب عنه» و شكك فى صحته و فساده تكون أصالةُ الصحةُ فى فعل المسلم كافيةٌ للبناء على الإتيان 
به صحيحاًء ولا يحتاج الى الأخبار أو الوثوق بهء فضلًا عن كون المُخبر عادلًا و متعدّداً. 

و إن لم يحرز ذلكك و لا حصل الوثوق به فإن كان النائب ثقة و إن لم يكن عادلًا و أخبر به أو أخبر ثقَه آخر بذلكء يكتفى به بناء 
على ما حقّقناه فى محله من حيجية خبر الثقة الواحد فى الموضوعات إِلَّا ما خرج بالدليل. 

و إن كان النائب غير ثقَهُ و لم يخبر ثقة آخر بذلكك و أخبر النائب بالإتيان به لا يبعد حتجية قوله و إخباره؛ فان السيرة قائمة على قبول 
خبر المستناب على عمل فى أداء عمله؛ نظير إخبار ذى اليد عمّا فى يده؛ و عليه فيعتبر إخباره به. فلا يعتبر العدالة فى هذا المقام أيضاً. 
هذا كله مضافاً الى أنّه يمكن أن يقال بأنّ الحج يثبت للمنوب عنه؛ و يفرغ ذمته عنه بعد الاستنابة من غير حاجة الى احراز صدور 
الفعل عن الأجير و النائب» بل و إن أحرز عدمه؛ لشهادة جمله من النصوص بذلك كمرسل ابن أبى عمير الذى هو فى حكم الصحيح 
الأجير اعت سيد 
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و دفعت الى صاحب المالء و إن لم يكن حب كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .0١١‏ 

و مرسل الفقيه» قيل لأبى عبد الله (ع): الرجل يأخذ الحَمَدَهُ من الرجل فيموت فلا يتركك شيئاء فقال: أجزأت عن الميت و إن كان له 
غيل الله قة اكدة لماحيه 0 

وحيث إن الصدوق ينسب ذلك الى الإمام الصادق عليه السّ.لام جزماً فيستكشف أن الوسائط كانوا ثقات عنده و لكن لا يبعد اتّحاده 
مع الخبر الأول كما لا يخفى. 

و صحيح ابن أبى عمير عن ابن أبى حمزة و الحسين عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل أعطاه رجل مالا لبحج عنه فح عن نفسه 
فقال: هى عن صاحب المال 39). 

و مكاتبة أبى على أحمد بن محمد بن مطهّر الى أبى محمد عليه السّ.لام: إِنَى دفعت الى ستة أنفس مائةُ دينار و خمسين ديناراً ليحتجوا 
بها فرجعوا و لم يشخص بعضهم و أتانى بعضء و ذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقيتهاء و أنّه يرد علىّ ما بقى و إِنّى قد رمت 
مطالبة من لم يأتنى بما دفعت اليه» فكتب عليه السّلام لا تعرّض لمن لم يأتكك و لا تأخذ ممّن أتاكك شيئاً مما يأتيكك, و الأجر فقد وقع 
على اللّهِ عرّ و جل «6). 

و مويق إسحاق الصحيح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصب عنه عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يحج عن آخر 
فاجترح فى حيجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هى للأول تامهُ و على هذا ما اجترح «8. 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب النيابة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب النيابة حديث ؟.‎ 


(") الوسائل باب 77 من أبواب النيابة حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عام لالا من عالان/ا 


(6) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب النيابة حديث ؟. 
(0) الوسائل باب ١0‏ من أبواب النيابة حديث ؟. 
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و مونّقة الآخر فى حديث؛ قال: قلت: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حمّججه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأول؟ قال عليه 
السّلام: نعم قلت: لأنْ الأجير ضامن للحج؛ قال عليه السّلام: نعم .0١١‏ 

و هذه النصوص تدل على ثبوت الحج للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقاً بلا حاجة الى كون الأ-جير مقبول القول أولا حتى يشترط 
عدالته. 

فالمتحصّل أنّه لا إشكال فى صحة استنابة الفاسق, و إِنّه لا يعتبر إحراز صدور الح منه و لا إخباره به و أنّه لو أخبر يقبل قوله؛ سيما 
اذا كان ثقة. 


اعتبار الفقاهة 
الرابع: أن يكون فقيهاً حال الحجّ 


أى عارفاً بما يلزم عليه من أفعال الحج اجتهاداً أو تقليداً و إن كان بإرشاد معلّم حال كلّ عمل. 

وعن المداركك: و من الشرائط أيضاً: قدرة الأجير على العمل و فقهه فى الحج. و اكتفى الشهيد فى الدروس بحبجةُ مع مرشد عدل؛ و 
هو جيد حيث يوثق بحصول ذلك. انتهى. 

و يشهد به: خبرا مصادف المتقدّمان فى شرطية إسلام النائب. 

ثم إِنَ الظاهر أن اعتبارها إِنّما هو من جهة عدم القدرة على إتيان الحجٌ بدونهاء و عليه فمقتضى الجمود على ظاهر النص و إن كان 
اعتبار علم المستنيب بفقاهة النائب إِلَا أن الأظهر ما عليه بناء العلماء من الاكتفاء بعدم العلم بالعدم, و المعاملة معه حينئذٍ معاملة كونه 
عالماً؛ لأنّ هذا الشرط راجع الى فعل النائب؛ و يكفى فى إحراز صحته 


.١ من أبواب النيابة حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
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أصالةُ الصحةُ فى عمل المسلم. 

و اللازم هو معرفةٌ ما يجب عليه الإتيان به حال العمل تفصينًا و لو لم يعلم الجميع مف ضما قبل الأعمال» فلو كان معه كتاب يرجع إليه 
عند كل فعل كان كافياًء و كذا إن كان ذلك بتعليم مرشد يحب معه. كما هو المتداول فى هذه الأعصار. 

و أمًا ما عن الشهيد- ره- احتماله» و هو كفاية العلم الإجمالى بذلك. فإن أراد كفاية ذلك قبل الأعمال فلا يعتبر العلم لا التفصيلى 
منه و لا الإجمالى؛ و إن أراد كفايته حين العمل فلا معنى لكفاية العلم الإجمالى إِلَا أن يريد كفاية الاحتياط» و لا يعتبر العلم بالحكم 
تفصيلا عن اجتهاد أو تقليد و عليه فليس هو محتملاء بل هو مقطوع به. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الاللالانا صفحة 80 لالا من عالان/ا 
الخامس: أن لا يكون عليه حي واجب 


كالمو 
و فى المستند و منها: خلو ذمته من حيّ واجب عليه فى عام النيابة بالأصالةُ أو بالاستيجار أو بالإفساد أو بغير ذلككء فلو وجب عليه حج 
فى ذلكك العام لم يجز أن ينوب عن غيره بالإجماع. انتهى. 

و نحوه فى التذكرةً من غير دعوى الإجماع عليه. 

و لكن قد تقدّم فى الفصل الثانى فى المسألة الثانية عشر الكلام فى ذلكك مفصكًاء و قد مرّ أنّ نياب من استقرٌ عليه حيجة الإسلام عن 
الميت لا تجوز؛ للنص و أمّرا غير ذلكك المورد من موارد استقرار الحج فالأظهر جوازه. فراجع ما ذكرناه» كما أنّه بينا هناك أنه على 
فرض صحة الحج تصح الإجاره عليه» فالتفكيك بينهما كما فى العروة فى غير محله. 
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ولولم يكن جاز و لو كان صرورة أو امرأة 


[البحث فى موردين] 
اشارة 


لآ تر الممائلة وفن اشتراظ الحمائلة بين النافي و المتوت غنة فى الذكورة و الأترقة خلاف بين الفقيات كما أن فن اسنابة الصرورة 
كذلكك, صريح المتن- حيث قال: و لو لم يكن أى لم يكن عليه حي واجب جاز أى جاز الحيّ عن الغير و إن كان صرورة أو امرأة- 
هو عدم اعتبار الممائلة و جواز استنابة الصرورة مطلقاً. 


و تحقيق القول بالبحث فى موردين: 
[المورد] الأول: فى اعتبار المماثلة و عدمه 


. المشهور بين الأصحاب- كما فى الحدائق و الجواهر- عدم اعتبارهاء فتصحُ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس. 

و عن الاستبصار: المنع من نيابة المرأة الصرورةٌ عن الرجل. 

و عن النهاية و التهذيب و المهذّب و المبسوط: المنع عن نيابتها مطلقاًء أى كان المنوب عنه رجا أو امرأة. 

ويشهد للمشهور: جملة من النصوص؛ كصحيح معاوية بن عمار قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: الرجل يح عن المرأة» و المرأة 
تحج عن الرجل. قال عليه السّلام: لا بأس .)١١‏ 

و صحيح رفاعة عنه عليه السّلام تحج المرأة عن اختها و عن أخيهاء و قال: تحب المرأة عن أبيها .7١‏ 

و صحيح صفوان عن حكم بن حكيم عنه عليه السّلام يحج الرجل عن المرأة 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث ه. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 لالا من عالان/ا 


و المرأة عن الرجل و المرأ عن المرأة .»١١‏ و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة» و لا معارض لهذه النصوص بالنسبة الى حج الرجل 
عن المرأة. 

نعم ورد فى ححجٌ المرأة عن الرجل ما ظاهره المنع» و هو مونّق عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) عن الرجل الصرورة يوصى أن 
يحب عنه هل يجزى عنه امرأة؟ قال عليه السّ.لام: لا كيف تجزى امرأة و شهادته شهادتان!؟ قال: إِنْما ينبغى أن تحب المرأة عن المرأ 
و الرجل عن الرجلء و قال: لا بأس أن يح الرجل عن المرأة ١؟".‏ 

و لكن الرواية- مضافاً الى عدم ظهورها فى نفسها فى المنع من جه ذيلها- لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة الصريحة فى 
الجواز؛ فتحمل على الأولوية. 

وهل الكولى الميائلة مظلفا أ مضدن لكك ينا إذا “كان التي فلوجلا إن كاذ ات | تكرت اليياظلة اول دبل قانة الرطل 
أولى؟ مقتضى المونّق هو الأول. 

و لكن فى خبر بشير النبال» قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: إِنّ والدتى توقيت و لم تحجج. قال عليه التّدلام: يحج عنها رجل أو امرأة. 
قلت: أيّهما أحبٌ اليكك؟ قال: رجل أحبٌ إلى 37"9. 

و هما متعارضان يقدّم الأول للأوثقية فيحمل الثانى على ما إذا كان الرجل خيراً من المرأة تأدية؛ كما فى الجواهر, و أمّا القولان 
الآخران فسيأتى الكلام فيهما فى المورد الثانى. 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب النيابة حديث ؟. 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث 8,. 
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اننننا رك الور 


و المشهور جوازها مظلقاء :و بإزات قولان المتقدمان ف المورة الأول. 

و يشهد للمشهور جملهُ من النصوص - و قد تقدّم بعضها فى المورد الأول- الدالُّ على ذلك بالإطلاق. 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: لا بأس أن يحجّح الصرورة عن الصرورة .)١١‏ 

و استدلٌ للقول بالمنع عن نياب المرأة الصرورة مطلقاً: بخبر سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صروره حيجت عن 
امرأة صرورة» فقال عليه السّلام: لا ينبغى 7). 

و فيه أولًا: أنّه ضعيف السند؛ لأنَّ فى طريقه على بن احمد بن أشيم و هو مجهول. 

و ثانياً: أن لا ينبغى لا يكون ظاهراً فى الحرمة و عدم الجواز. 

و استدل للقول بالمنع عن نيابةٌ المرأه الصرورة عن الرجل بخبر زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: يحج الرجل 
الصرورة عن الرجل الصرورة؛ و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة «”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً /8لالا من عالان/ا 


و بخبرى مصادف المتقدمين فى المرأة تحج عن الرجل الصرورة» فى أحدهما: 


.١ الوسائل باب © من أبواب النيابة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب النيابة حديث *, 

(") الوسائل باب 4 من أبواب النيابة حديث .١‏ 
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إن كانت قد حيجت و كانت مسلمةٌ فقيهة فرب امراةٌ افقه من الرجل. و نحوه الآخرء و فيه: رب امرأةٌ خير من الرجل. 

و بموثق عبيد المتقدم بعد تقبيد إطلاقه بخبرى مصادف. 

و لكن يرد على الأول: أنّه ضعيف السند؛ لأنّ الراوى عن زيد هو المفضّلء و بهذه القرينة يكون هو المفضل بن صالح أبو جميلة 
الأسن النكاس. 

قال ابن الغضائرى: إِنّه ضعيف كذاب يضع الحديثء و قد روى عنه أنه قال: أنا وضعت رسالة معاوية الى محمد بن أبى بكر, و كذا 
غيره من مهرة الفن. 

مع أنه مختصٌ بما اذا كان المنوب عنه صرورة و لا يشمل ما لو كان غير صرورة. 

و أمَا خبرا مصادف فهما أيضاً ضعيفان؛ لتضعيف ابن الغضائرى إِّاه من دون أن يونّقه أحد. 

مع إن فى طريق أحدهما الحسين اللؤلؤى. و هما أيضاً لا يشملان النيابة عن الرجل غير الصرورة. 

و بذلكك يظهر ما فى الاستدلال بالموتّق» مضافاً الى ما تقدّم من تعين حمله على الأولوية لروايات اخر. 

فالمتحصّل: أن الأظهر هو ما عن المشهور من جواز تلكك مطلقاً. 

واقك النعظير ماني النكراقرك رومن النصوس كزاقة ابهدا الضشرؤية ولو كاقدويل. 

و فى العروة افتى بكراهة استنابة المرأه الصرورة خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلّاء و لم يستبعد ما أفتى به صاحب الجواهر- ره-. 
و استدلٌ للأول بأنّ المستفاد من النصوص أنّ الصرورة موجبة للمرجوحية فى نفسها و لو كان رجلًا. 
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و بمكاتبة بكر بن صالح الى أبى جعفر عليه السّرلام أن ابنى معى و قد أمرته أن يحب عن امَى أ يجزى عنها حجة الإسلام؟ فكتب عليه 
السّلام لا» و كان ابنه صرورة و كانت امّه صرورة .0١١‏ 

و بخبر إبراهيم بن عقب قال: كتبت اليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحجٌّ قط أ يجزى كل واحد منهما 
تلك الحبهُ عن حيةُ الإسلام أو لا؟ بِيّن ذلك يا سيدى إن شاء الله فكتب عليه السلام لا يجزى ذلكك .07١‏ 

و لكن يرد على الأول: - مضافاً الى عدم بيان وجه الاستظهار- أن مصبحح معاوية- المتقدم فى مسألة ما لو مات المستطيع فى عام 
استطاعته- عن الإمام الصادق عليه السّ.لام: عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له؛ و كذا غيره من النصوص الآمرهٌ باستئجار الصرورة 
الذى لا مال له- المحمولة عندهم على الاستحباب- تأبى عن ذلكك. 

و أمَا المكاتبة فهى ضعيفة السند معارضة بما تقدّم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 88 لالا من عالان/ا 


و أمرا خبر إبراهيم- فمضافاً الى ضعف سنده و إضماره- أنه إنّما نفى الإجزاء عن كليهما معاً لاعن المنوب عنه مع أنه لو تتم دلالته و 
كله بكر ق معرضا عنه عند الأصحاب» وافعازها بناغر أقزى ملف كاذ لذ وه للكراعة. 

و أمَا ما فى العروة فالظاهر أن مدركه النصوص السابقة التى عرفت أنّها ضعيفة؛ و هى كما لا تصلح لأن تكون مدركاً للإفتاء بعدم 
الجواز لا تصلح أن تجعل مدركاً للإفتاء بالكراهة» و قاعدة التسامح مختصة بالسنن و لا تشمل الكراهة. 


0 الوسائل ياب نرق لواف القيابة سكيف 

#0 الوسائل باب #نيق الراض التبابة سديت ا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج24 ص: 7608 
0 


شرائط المنوب عنه 

اشارة 

وقد ذكر للمنوب عنه شرائط: 
الأول: موته أو عجزه 


. وقد مرٌ وجهه. 
هذا فى الواجبء. و أمّا فى المستحب فلا يعتبر ذلكك كما تطابقت عليه النص و الفتوى. 


الثانى: الإسلام 


فلا تصح النيابة عن الكافر إجماعاًء كما فى المستند و غيره» و عن المداركك لا ريب فيه. 

و التكدل لدايوسوة: 

الأول: الآي الكريمة ا كات لي وَالّذِينَ آنا أذ سفوا لِنْعمْرِكينَ ولو كانُوا أولى قوب ..1١‏ 
و فيه أولًا: انها مختصة بالمشركين و لا تشمل غيرهم من الكفار. 

و ثانيً: أن النيابة عنه فى الحج غير الاستغفاره و المناط غير محرز. 

الثانى: الآية الشريفة وَ أن ليس لئان إِنَا ا سَعلِا ."١‏ 

وفيه: أنْه تخصص الآيةُ بالروايات الدالّةُ على جواز النيابة فى الحج. 

الثالث: انصراف الادلة الدالّة على جواز النيابة الى النيابة عن المسلم. 

و فيه: أنّه لو سلم الانصراف فهو بدوى ناش من انس الذهن بالفتاوى. 

اأزاع: التهى عي البراةة لنت متاة الله و وسولة: أقادة عزاحي الجو افرح رمت 


.١١ سورة التوبة- آيةٌ‎ )١( 
فر سورة النجم- آية رةه‎ 
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وافبهة أوذًاة التقض بالانضان النهو إعداء شىء الله إذ لاشكك فى تجوازهماء 

واقاناء أن الجوادة ظاهرة فقن 'الموادة القلية ذانها #البمث و لبن ظاغرة فى ملكقو ىلا مل البجاملة الغيلية و القولبة: 

الخامس: ما أفاده صاحب الجواهر- ره- من أنه لا ينتفع الكافر بذلكك. و قرّبه أولًا: بن الثواب الذى هو دخول الجنة لازم لصحة 
العمل و لو من حيث الوعد بذلكك. و الكافر لا ينال الثواب» ثم قرّبه احتمانًا و احروبر كار ليت وفارجاب لعدم 
قابليته لذلكء و لعلّه المستفاد من قوله تعالى فى سورة البقرة: فلا يُحَمُفُ عَنْهُمُ الْعذابُ و بديهى أن صحة عمل النائب مستلزمة لفراغ 
ذمةُ المنوب عنه المستلزم لارتفاع العذاب الذى كان مترتباً على تركه للحج. 

و يرد على ما أفاده أولًا: أن الثواب إِنّما هو تفضّلى من الله تعالى على العباد, و إِلَّما فهو غير لازم لصحة العمل؛ بل كم من عمل لا 
يترتب عليه الثواب إِلَا أنه يوجب ارتفاع العقاب خاصة؛ و وعد الثواب على ما لو حي النائب للمنوب عنه لو كان فيخصٍ ص بما افيد» و 
هذا لا يلزم منه عدم الصحة. 

و يرد على ما أفاده ثانياً: أن الكافر فى الآدخرة لا يخفّف عنه العذاب, و لكن ذلكك لا ينافى ارتفاع سبب العقاب الخاص فى عالم 
البرزخ. 

و بعبارة اخرى: إن الكافر يعاقب عقاباً لكفره» و هذا لا يخقّف عنه لو مات كافراً» و يعاقب عقاباً لتركك كل واجب و فعل كل حرام 
كغيره» و هذا كما يتوقف على حدوث سببه» فلو لم يشرب الخمر لا يعاقب عقاب الشارب» و كذلكك يتوقف على بقاء سببهء فإذا 
ارتفع سبب العقاب على مخالفة وجوب الحج يرتفع ذلكك العقاب أى لا يعاقب فى الآخره عقاب تاركك الحبّ» و هذا لا ينافى عدم 
كفت العذادى عم 

السادس: ما أقاده ضائحب الجواهر أيضا وهو آنه يستحق العقات فى الآعرة لا الأجر و الثواب:وافيه ما عرفت: 
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و فيه أَوَلَا: النقض بالنيابة عن الحائض فى الطواف و الصلاة فإنّها جائزة فى بعض الموارد مع أَنّهما لا يصحان عن المنوب عنها. 

وكانا بالخ :وو أن البلكزية ممؤعة؛ إذ سمكن أن يكن السسويه عه قاقدا لعفن ما بشرر قن السحنوو الناش يكوة واجدا لف 
فإذاً لا دليل عليه» و لكن الظاهر تسالم الأصحاب عليه و مخالفتهم مشكلة جدّاً. 

النيابة عن المخالف 

الثالث: الايمان 

. اعتبره جماعة. 

وفى الحدائق: المنقول عن الشيخين و أتباعهما أنه لا يجوز النيابةً عن غير المؤمن. انتهى. 


و فى الشرائع: بل لاعن المسلم المخالف إِلَا أن يكون أب النائب. انتهى. 
و فى الجواهر: فالتحقيق حينئذٍ اعتبار الإيمان فى النائب و المنوب عنه. انتهى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠9/اا‏ من عالان/ا 


فالكلام فى موارد الأول: فى النيابة عن غير الناصب. الثانى: فى الناصب. الثالث: فى النيابة عنه إذا كان اب النائب. 
أمَا الأول» فقد استدلٌ لعدم جراة انان مظنا قر لدان در أن لفك نل كلاق ا سَعلِ »2١١‏ و بالأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع 
اللعالق كد 


000 سورة النجم- آية رةه 
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من الأعمالء و بأنّه كافر فى الآخرةُ فيجرى فيه نحو ما سمعته فى الكافر. و قد ظهر ضعف ذلكك كله مما قدّمناه فى النيابة عن الكافر. 
و ربما يستدل لعدم جواز النيابة عنه أن النص الصحيح دل على عدم جواز النيابة عن الناصبء و هو صحيح وهب أو حسنه؛ سأل 
الإمام الصادق عليه السّلام أ يحي الرجل عن الناصب؟ فقال عليه السّلام: لا. قال: قلت: فإن كان أبى. قال: إن كان أباكك فنعم .)١١‏ 

و رواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه مثله إلَا أنه قال: إن كان أباك فححّ عنه. 

و خبر على بن مهزيار قال: كتبت اليه الرجل بحجٌ عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ و هل ينفع ذلكك الناصب أم لا؟ 
فقال: عليه السّلام لا يح عن الناصب و لا يحجّح به ."7١‏ 

و قد دلت طائفة من النصوص على ان غير الاثنى عشرية من فرق المسلمين مممن أزال الأثمة عن مراتبهم هم النواصب كخبر محمد بن 
عيسىء كتبت اليه- أى الهادى عليه السّلام- أسأله عن الناصب هل احتاج فى امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد 
إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب 370. و نحوه غيره» و نتيجة ضِمْ هذه الطائفة الى الاولى عدم جواز النيابة عن 
المخالف مطلقاً. 


.١ من أبواب النيابة فى الحيّ حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب النيابة فى الحيّ حديث 7؟. 

(*) الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ؟1١.‏ 
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النيابة عن الناصبء كموق إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يح فيجعل حيجته و عمرته أو بعض 
طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخرء قال: فقلت: فينقص ذلكك من أجره؟ قال: لا هى له و لصاحبه؛ وله سوى ذلكك بما 
وصل. قلت: و هو ميت هل يدخل ذلكك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له أو يكون مضيقاً عليه فيوسّع عليه. قلت: 
فيعلم هو فى مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: و إن كان ناصباً ينفعه ذلكك؟ قال: نعم يخقّف عنه .01١‏ 

و خبر على بن أبى حمزة قال: سألته عن الرجل يحي و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوى قرابته. قال عليه السَلام: لا 
بأس به يؤجر فيما يصنع و له أجر آخر بصلته قرابته. قلت: إن كان لا يرى ما أرى و هو ناصب. قال عليه السّ.لام: يخفف عنه بعض ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91/اا من عالانا/ا 


هو فيه .05١‏ 

و الجمع بين الطائفتين يقتضى حمل الاولى على الكراهة: و به يظهر الحال فى المورد الثانى. 

و أمَا الثالث فالحكم الثابت للناصب كان هو المنع أو الكراهة لا يثبت لو كان الناصب أب النائب؛ لمصححح معاوية المتقدم. 
وهل يلحق به الجدّ أم لا؟ وجهانء أقربهما: العدم؛ لظهور الأب فيما لا يشمله. 

اعتبار البلوغ و العقل 


الرابع [البلوغ] 


مما قيل باعتباره فى المنوب عنه: البلوغ. فلا تجوز النيابة عن الصبى و إن كان مميزاً. 


.2 الوسائل باب 70 من أبواب النيابة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب قضاء الصلاهُ حديث 8,. 
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والوجه فى ذلكك: ما تقدم من أن مقتضى حديث رفع القلم ارتفاع كل تكليف و إن كان غير إلزامى عن الصبىء و أنه انما يكون 
مأموراً بامور أمر الولى بأمره بها من باب أن الأمر بالأمر بشىء أمر بذلكك الشىء,. و ليس الححٌ منهاء فلا يكون الصبى ثابتاً فى ذمته 
الحج حتى ينوب عنه فيه و لكن الصبى و إن لم يكن مأموراً بحج الإسلام فلا يجوز النيابة عنه فيه إلا أنه مأمور بالحج بالأممر 
الاستحبابى كما مرّء فلا مانع من النيابة عنه فى ذلكك. 

و بما ذكرناه ظهر اندفاع ما قيل من أن عبادات الصبى تمرينية لا شرعية فلا معنى للنيابة عنه. 

فالمتحصّل: أنّه لا تجوز النيابة عنه فى حبَّجه الإسلام و تجوز فى الحيّح التطّعى. 

و أمَا العقل» فالظاهر اعتباره بمعنى أن المجنون فى تمام عمره لا يجوز النيابة عنه» نعم من كان عاقلًا و تويجه اليه خطاب الحجّ ثم طرأ 
عليه الجنون تجوز النيابة عنه» بل تجب الاستئجار عنه اذا استقرٌ عليه حال إفاقته ثم مات مجنوناً. 

أمَا الأول؛ فلما عرفت من أن مقتضى حديث الرفع رفع جميع الخطابات منها: الخطاب بالحجء و معه عدم ثبوت التكليف على المنوب 
عنه لا معنى للنيابة عنه. 

و دعوى: أن المنفى هو العقاب أو الإلزام أو الأحكام اللزومية لا كل خطاب. مندفعة: بما مرّ مراراً من عدم تمامية شىء من ذلكك. 

و أمّرا الثانى؛ فلأن المفروض توه الخطاب اليه حال إفاقته و الجنون كالموت لا يوجب رفع ذلكك التكليف و فراغ الذمة؛ فإنٌ مفاد 
حديث الرفع رفع قلم التكليف حال الجنون لاما قبله» و هذا واضح و قد اتّفق عليه الفقهاء على ما نسب إليهم. 
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حقيقة النيابة و شروطها المورد الثالث: 


فى حقيقة النيابة و شروطها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/اا من عالانا/ا 


. أما حقيقتها فقد أشكل على جمع من الأساطين تصوير النيابة فى العبادة» و منشأ الإشكال أمران: أحدهما أنّهِ بعد فرض كون الفعل 
مطلوباً فخ المثوت غله و الأثعر متوجها البده كيف يتضور أن يكون ذلكك الأمر ميدكا للنائب!؟ أضف. اليه أنه رثما لا يكون أمر 
متوججهاً الى المنوب عنه أيضأًء كما إذا كان ميتاً فما المحركك للنائب نحو الفعل؟. 

ثانيهما: أن التقرّب المعنوى كالتقرّب الحتّدى لا يقبل النيابة» إذ لا يعقل تقرّب النائب و حصول القرب للمنوب عنه» و مع عدم حصول 
القرب للمنوب عنه لا يسقط غرض الأمرء فلا تفرغ ذمته عن العمل القربى المكلّف به. 

و لهذا نقل عن الانتصار و الغنية و المختلف منع صحة النيابة» و أن المراد من قولنا: يقضى ولى الميت عنه. أنه يقضى عن نفسه. و 
نسبته الى الميت باعتبار أنه السبب فى وجوب القضاء. 

و التزم بعض بأنَ باب النيابة باب إهداء الثواب. 

و التزم المحمّق الخراسانى- ره- على ما نسب اليه بعدم لزوم قصد التقرّب على النائب» و أن رضا المنوب عنه بما نسب اليه كافٍ فى 
مقرّبِيةٌ العمل له. 

و لكن سيأتى بيان حقيقة النيابة» و ستعرف أن سقوط التكليف عن المنوب عنه إِنّما هو لحصول الغرض من إتيان النائب بذلكك العمل 
نيابة عنه الذى ستعرف أنه مأمور به بالأ.مر الاستحبابى» و قصد النائب التقرّب إِنّما يكون لأجل الأمر المتوسجه الى النائب نفسه؛ و 
حصول القرب المعنوى الملازم لفراغ الذمه عن التكليف إِنْما 
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يكون لأجل فراغ ذم المنوب عنه عنهاء و بالمعنى الآخر: لا نتعمّله و إعطاء الثواب إِنّما هو باختيار الله تعالى» فقد وعد على إعطائه 
بالمنوب عنه لو أتى النائب بالعمل نيابةٌ عنه. 

و للقوم فى تصوير النيابة فى العبادة مسالكك: 

أحدها: ما يظهر من الشيخ الأأعظم الأنصارى- ره- فى كتاب القضاءء و هو أن للنائب فعلين: أحدهما: فعل جانحى قلبى و هو جعل 
نفسه بدلا عن المنوب عنه فى الإتيان بتكاليفه و تنزيله منزلته» و هذه هى حقيقة النيابة» و الأمر المتعلّق به أمر غير عبادى. 

ثانيهما: ما هو فعل جارحى و هو الحج أو الصلا و ما شاكلء و الأمر المتعّق به أمر تعبدى, و لكل من الفعلين غَايةُ مترثّبةُ عليه. 

و يرد عليه: أن التتزيل ممما لا يخطر ببال النائب و المنوب عنه. مع أنّه تنزيل ادّعائى لا حقيقى فلا بدّ و أن يكون صادراً مممن بيده جعل 
الآثار و إِلّا فلا يكاد يترتّب عليه الاثرء أ لا ترى أنه لو نرّل زيد نفسه منزلة عمرو لا يتربّب عليه وجوب الإنفاق على زوجته و غيره من 
الآثار و الأحكام الثابتة لعمرو. 

ثانيها: ما يظهر مما أفاده فى المكاسب فى مبحث أخذ الاجره على الواجبات» و فى الفرائد فى مبحث أصاله الصحةء و حاصله: أن 
العبادة النيابية كالحج إذا تحّقت فى الخارج كان لها اعتباران» و باعتبار هى فعل المنوب عنه؛ و لذا إذا كانت هى الصلاة يراعى فيها 
القصر و الإتمام و باعتبار هى فعل النائب» و لذا يجب عليه مراعاة الأجزاء و الشرائط» و هى بالاعتبار الثانى لا يجب التقرب فيهاء و 
بالاعتبار الأوّل عبادية» فلا مانع من وقوعها قَرباً محضاً عن المنوب عنه. 

و بالجملة: العباده النيابية فعل لشخصين اعتباراء و هى بأحد الاعتبارين قَربِةُ و بالاعتبار الآخر غير قريية. 
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وفيه: أنّ كون فعل النائب فعل المنوب عنه اعتباراً لا يتصوّر؛ فإنّ كون الفعل منتسباً الى شخص إنّما هو باعتبار صدوره عنه» و عليه 
فإن كان المراد أنّ الشارع الأقدس يعتبر صدور الفعل عن المنوب عنه» فما الدليل على هذا الاعتبار أوَلًا. 

و ثانياً: أنّ هذا الاعتبار إِنّما يكون بعد إتيان العمل عن الغير فقبل أن ينوى الفعل عن الغير يسأل عن محرّكة له و أنه هل الأمر 
المتوجه الى المنوب عنه يكون محرّكاً و هو غير معقولء أو غيره» و بالجملةُ بهذا المقدار لا يتم» و لعله سيأتى توجيهه. 

ثالثها: ما أفاده المحقق اليزدى- ره- فى درره بما حاصله: أن مباشرة الفاعل تار تكون دخيلة فى حصول الغرض المترتّب على الفعل 
فلا يسقط الأمر بفعل الغير و إن لم يكن العمل عبادياًء و اخرى لا تكون دخيلة فيه فلا مانع من صيرورة الأمر المتعلق به محرّكاً للغير 
لإيجاد ذلكك الفعل مراعاء لصديقه و استخلاصه من المحذورات المترثّبهُ على ذلك الأمر من العقاب و البعد عن ساحة المولى. 
والظاهر آنه لى :هذ نهدن لمعل لراسف برع ميك كال رذ الآمر الاساوض ماق با قا السادة يداف الأمر الحوكة ال الى عه 
و فيه: أنه إذا كان الغرض مترئّباً على فعل كل واحد منهما بما هو لزم كون الأمر متوجهاً اليهماء غايةٌ الأمر بما أن الغرض واحد. و 
بعصا ش11 متها بكرن الرعرب كان لخر كا رسكل لكلا 

و إن كان مترئّبا على فعل المنوب عنه خاصة غاية الأمر أعمّ من المباشرى و التسبيبى» و ما بالذات و ما بالعرضء فمثله لا يصلح إلا 
لتوججه الأسمر الى المنوب عنه المحرّكك نحو الفعل أعمّ من المباشرة و التسبيب» و لكن هذا الأمر لا يعقل أن يكون محرّكاً للنائب نحو 
الفعل؛ إذ التكليف غير المتوجّه اليه كيف يحدّكه!؟. 

نعم إذا كان الغرض يحصل بفعله و كان الواجب توضّاياً لزم سقوط التكليف بفعله» لحصول الغرض لا للامتثال. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص: 20" 

عا 


وبالجملة الأمر التركه اليد لآ يقل أن بكرن محدكا فر حمل غيوة الضادوغتة بإرا دقاو اكمارة: 

رابعها: ما أفاده بعض المحققين» و هو أن النيابة من الاعتبارات العقلائية لها آثار عند العقلاء» فإذا أمضاها الشارع الأقدس لزم ترنّب 
تلكك الآثار عليهاء فإذا كان المئوب فيه من العبادات كان مقتضى إمضاء النيابة توجه التكليف المتوجه الى المنوب عنه الى الثائب 
أيضاً. 

وفيه: أنّه إن اريد بذلكك توجه ذلك التكليف اليه فهو غير معقول؛ إذ الفرد المشخص كيف يمكن توسعته. 

و إن اريد انتسابه اليه بالعرض. فيرد عليه: أن البعث العرضى لا يجدى فى الانبعاث الحقيقى. 

و إن اريد توبجه تكليف آخر الى النائب فهو يحتاج الى دليل. 

و هناكك مسالكك اخر لوضوح ضعفها ممما يناه أغمضنا عن ذكرها. 

و الصحيح فى المقام أن يقال: إِنّه فى مورد النيابة يكون العمل ثابتاً فى ذمة المنوب عنه إِما مع الأمر المتوسجه اليه أو دونه و هناكك 
تكليف آخر متوجّه الى النائب إمّا وجوبياً أو استحبابياًء بأن يأتى بذلكك العمل الثابت فى ذمة المنوب عنه. نظير الأمر بأداء الدّين عنه. 
فالمحرّك للنائب هو الأمر العبادى المتوجه اليه متعلقاً بالفعل المعنون بعنوان النيابة عن الغيره لا الأمر المتوسجه الى المنوب عنهء و على 
هذا فالنائب إِنّما يأتى بالعبادة بداعى الأمر المتوجّه الى نفسه لا بالألمر العبادى المتوجه الى المنوب عنه و سقوط التكليف عن 
المنوب عنه إِنّما هو لحصول الغرض من إتيان النائب بذلكك العمل نيابة عنه الذى عرفت أنه مأمور به بالأمر الاستحبابى» و قصد النائب 
التقرّب إِنّما يكون لأجل الأمر المتوسجه الى النائب نفسه؛ و قد مر أنّ حصول القَرب المعنوى بالمعنى الملازم لفراغ الذمة عن التكليف 
إِنْما يكون لأجل فراغ ذمهُ المنوب عنه عنه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج4» ص: 88" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاولالا من عالان/ا 


أهذا 


بالمعد ال< لا نتعمّله اعطاء الثواتب انما باخشار الله تعال فققد وعد اعطائه بالمئوب عنه لو أت النات با ثنابة عنه. 
8 حر 1_0 0 هو باحتيار و . . : ى 9 بالعمل 0 
شرائط النيابة 


و أمَا شرائطهاء فيعتبر فيها قصد النيابة؛ فإنّه لا يصدق وقوع الحج عن الغير الذى هو المأمور به إِلَا بذلكك. 

و بعبارة اخرى: إِنّ المأمور به فردان: أحدهما: الحج عن نفسه. و الآخر الح عن غيره» و لعل الأول لا يتقوّم بالقصد زائداً عن إتيان 
الأعسال متقدياً الى الله تعالىء و أما الثانى فامتيازه خن الأول إثما هو يذلكك» فلا بد و أن يقصد .و إلالا يتحقق. 

كما أَنّه يعتبر فيها تعيين المنوب عنه؛ فإنٌ الفعل الصالح للوقوع عن المتعدّد لا يتعيّن لأحدهم إِلَّا بالقصد و إِلَا لزم الترجح بلا مرججح. 
بل النيابة و إتيان الحم عن الغير حقيقتها تتقؤم بتعيين المنوب عنه. 

ولا يعتبر ذكر اسمه اتّفاقاً كما فى الجواهر. 

و عن ظاهر الصدوق لزوم تسميته عند الذبح. 

و أمًا النصوص فهى على طوائف: 

الاولى: ما تضمّن الأمر به كخبر ابن عبد البّيلام عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى الرجل يحت عن الإنسان يذكره فى جميع المواطن 
كلهاء قال: إن شاء فعل و إن شاء لم يفعلء الله يعلم أنه قد حب عنه. و لكنه يذكره عند الاضحية إذا ذبحها .0١١‏ 

الثانية: ما تضمّن الأمر به بعد الإحرام كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب النيابة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج24 ص: ان 
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قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4) ص: 
انا 


السلام قال: قلت له: الرجل يح عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغى له أن يتكلم بشىء؟ قال عليه السّلام: نعم يقول 
بعد ما يحرم: اللّهم ما أصابنى فى سفرى هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه و آجرنى فى قضائى عنه .)١١‏ و نحوه صحيح 
معاويةٌ أو حسنه (3). 

الثالثة: ما تضمّن الأمر به فى جميع المواطن و المواقف كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قلت له: ما يجب على 
الذى يح عن الرجل؟ قال عليه السّلام: يسمّيه فى المواطن و المواقف 70. 

الرابعة: ما تضمّن عدم لزومه. فى شىء من المواقف كصحيح البزنطى أُنْهِ قال: سأل رجل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يح عن 
الرجل يسمّيه باسمه. قال: إِنْ الله تعالى لا يخفى عليه خافيةٌ «©). 

و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على الاستحباب و الرجحان و تأكده فى الموقفين» و ذلكك؛ لأنّهِ لو لم تكن الطائفة الثالشة كان 
الجمع بين الأمولتين و الأخيرة بتقييدها بهماء و الحكم بوجوبه فى الموقفين مع قطع النظر عا نشير اليه» كما أنّه لو كنا قائلين بانقلاب 
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النسبة كان مقتضى الجمع العرفى ذلكك؛ فإنّه يديد إطلااق الأخيرة بالاولتين فتصير أخص من الثالثة؛ و تقد هى بهاء و كانت هو 
الوجوب فى الموقفين. 

ولكن ينا فى محله بطلان القول باثقلان السبة و آنه تللاحظ النصوض كما هى. 

كما أنه لو كان للأولتين مفهوم كانتا دالتين به على عدم الوجوب فى غير 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب النيابة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١18‏ من أبواب النيابة حديث ”*. 
(") الوسائل باب ١18‏ من أبواب النيابة حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب ١8‏ من أبواب النيابة حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج29 ص: /72 


ولو تبرع عن الميت برئت ذمته 


الموطنين كانت النتيجة أيضاً ذلكك؛ فإنّه كان يقد حينئذٍ إطلاق الأخيرة بمنطوق الأولتين» و إطلاق الثالثة بمفهومهماء و لكن ليس 
لهما مفهوم؛ و عليه فيتعيّن الجمع بما ذكر بأن يحمل ظاهر الثالثة من الوجوب على الاستحباب بقرينة الأخيرة» و الأولتان و إن كان لا 
مانع من إبقائهما على ما هما عليه من الظهور فى الوجوب إلا أنّه بقرينة الاتفاق على عدم الوجوب. و لما فى التعليل فى الرابعة الآبى 
عن التخصيص بأنْ الله لا تخفى علبه خافبة - يتعين تحملهما على الاستحباب» فتكون الشجة ما ذكرثاة. 


[مسائل] 
[الأولى] التبرع عن الميت فى الح 
اشارة 


بقى الكلام فى جملهً من أحكام هذا الباب» و لنذكرها فى طى مسائل: 

الاولى: أنّه لا يكون الخطاب بالنيابة عن الميت مختضاً بالولى و لا مشروطاً بإذنه» بل لو تبرع إنسان بالحج عن الميت بعد موته برئت 
ذمته و لا نعلم فيه خلافاًء كما فى التذكرة بل الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهرء بالإجماع المحقّق و المحكى مستفيضاً كما فى 
المستند» من غير فرق فى الميت بين أن يكون عنده ما يحي به عند أم لاء و بين إيصائه به و عدمه و بين قرب المتبرّع للميت و عدمه. 
و بين وجود المأذون من الميت أو وليه وعدمه. 

كل ذلك؛ لإطلاق معاقد الإجماعات» و النصوص. 

لاحظ: صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الرجل مات و لم يكن له مال و لم يحي حيّجةُ الإسلام فأحجّ 
عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هى ناقصة؟ قال عليه السّلام: بل هى حتّجةُ تام .)١١‏ و معلوم أن المراد 


.١ من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
589 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج24 ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١2/9‏ من عالان/ا 


به أنه لم يكن له مال حين الموت و إِنّما استقرٌ عليه الحج من قبل» كما نه عليه صاحب الوسائل- ره-. 

و خبر ابن عميرة عن الصادق عليه الترلام: أنّ رجنًا أتى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقال: إن أبى مات و لم يحج. فقال له رسول 
الله (ص): حب عنه فإِن ذلكك يجزى عنه .)١١‏ و نحوها غيرهاء و قد ادّعى صاحب المستند استفاضتها. 

و فى الجواهر: و ثبوت مشروعية النيابة عنه مع تعدّر الإذن عنه و أن الحج مع شغل الذمة به كالدَّين الذى لا إشكال فى جواز التبرّع به 
مع النهى فضلًا عن عدم الإذن واصل عدم اشتراط حصولها منه حال حياته و عدم تعلّق الغرض بما يقابلها منه. انتهى. 

و هذه الوجوه و إن كانت لا تخلو عن المناقشة؛ فإنّ ثبوت مشروعية النيابة مع تعذّر الإذن عنه إذا لم يأذن فى حال الحياهً لغير الولى؛ 
أول الكلام؛ و كون الحج مع شغل الذمة به كالدَّين لا يوجب جوز التبرع عنه فى الأفعال. و أصالة عدم اشتراط حصولها منه حال 
الحياة محكومة لأصاله عدم مشروعيتها بناءٌ على كون النيابة على خلاف الأصل كما هو الحقّ إِلَا أنه لا بأس بذكرها تأييداً للمطلب. 

و أمًا التبرّع عن الميت فى الحج المندوب فجوازه أيضاً لا كلام فيه» و فى المستند: بالإجماعين أى: المحصّل و المنقول. 

و يشهد به: جملة من النصوصء و قد عقد صاحب الوسائل فى أبواب النيابة باباً لاستحباب التطوع بالحجّ و العمرة عن المؤمنين 
خصوصاً الأقارب أحياءً و أمواتاًء و عن المعصومين عليهم التّرلام أحياءً و أمواتء و ذكر فيه أحد عشر حديثاً» ثم قال: و تقدم ما يدل 
على ذلكنا فى :دو يأ ماابدل عليه. 


)١(‏ الوسائل باب ”١‏ من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج34 ص: 717/١‏ 
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منها: خبر حازم بن حبيب قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّدلام: إن أبى هلك و هو رجل أعجمى و قد أردت أن أحج عنه و أتصدّق. 
فقال عليه السّلام: افعل فَإنّه يصل اليه .)١١‏ 

وفيا تر تدرو بن النالين فى تعاديك قال أن الانتى عيف الله عليه الث اكمور آنا مده إذا ات هذا صبوورة وتنيمااك اننا حك أ 
يجعل حيجته لها أ فيجوز ذلكك له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يكتب ذلكك له و لها و يكتب له أجر البرّ .7١‏ 


و.تتياد مرق إسحاق العو فحرها غيرنها: 
التبرع عن الحى فى الح 


و أمَا الحى» فيجوز التبرع عنه بالتطوع بلا خلافء و فى المستند بالإجماعين. 

و فى المنتهى: لا يجوز الحج و العمرة عن حى إلا بإذنه سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلًا. انتهى. 

و الأول اظهر؛ لجملهُ من النصوص التى قيل: إِنْها متواترة كموتّق إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السّلام عن الرجل بحجٌ فيجعل 
حتجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخرء قال: فقلت: فينقص ذلكك من أجره؟ قال عليه الس لام: لاهى له و 
لصاحبه و له سوى ذلكك بما وصل. قلت: و هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له أو يكون 
مضيقاً عليه فيوسّع عليه. فقلت: فيعلم هو فى مكانه إن عمل ذلك لحقه. قال: نعم. الحديث 0. 


.٠١ الوسائل باب (58) من أبواب النيابةٌ حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /917/اا من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب 70 من أبواب النيابة حديث ؟. 
(") الوسائل باب 70 من أبواب النيابة حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: الا 
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و خبر أبى بصير عن أبى عبار الله عليه الترلام فى حديث: من حج فجعل حتجته عن ذى قرابته يصله بها كانت حيجته كاملة و كان 
للذى حج عنه مثل أجره. إِنّ الله عزّ و جل واسع لذلكك .١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و المصئّف- ره- فى المنتهى علمل ما اختاره بقوله: لأنّها عبادة يدخلها النائب فلم يجز عن الحى المكلف إِلَا بإذنه كالزكاة. انتهى» و 
هذا الاستدلال فى مقابل النصوص اجتهاد فى مقابل النص. 

و فى الجواهر: و لعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة. 

انتهى لكنه واضح الضعف؛ فإِنٌ الروايات متضمنة لجعل الحج له و الإتيان بالحج عنه و هذه التعابير كالصريحة فى النيابة. 

و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونه قادراً أو عاجزأًء كما لا فرق بين من كان عليه حج واجب مستقراً كان أولا و غيره» تمكن من 
أدائه ففرّط أو لم يفرّطء بل يحج بنفسه واجباً و يستنيب غيره فى التطوع, لإطلاق الأخبار» و إذا جاز التبرع جاز للمنوب عنه أن يستأجر 
له. و هو واضح. 

و أمًا التبرع عن الحى فى الواجب فيما إذا كان له عذر مسوّغ للاستنابة و كفايته عنه ففيه قولان» ذهب جماعة منهم المصنف- ره- فى 
محكى القواعد» و كاشف اللثام» و فى الحدائق و الجواهر و المستند الى عدم الجوازء و عن جماعة آخرين الجواز و الكفاية. 

وقد استدلٌ للأول فى الجواهر بأصالة عدم فراغ ذمته بذلكك السالمة عن معارضة ما دل على مشروعيتها عنه بإذنه؛ ضرورة أعمية 
ذلكك من جواز التبرع و بأنْه يجب الاستنابة عليه نضا و فتوىء و لا دليل على سقوطه بذلك بعد حرمة القياس على الميت» و عدم 


)١(‏ الوسائل باب 70 من أبواب النيابة حديث ؟. 
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ثبوت كونه فى هذه الحال كالدَّين الذى يقضى عن صاحبه مع نهيه؛ ثم قال فيها بعد ذكر الدليلين: فالأحوط حينئذٍ- إن لم يكن 
الأقوى- الاقتصار فى النيابة حينئذٍ على الإذن. 

واستدل فى المستند له: بالاخبار المتضمنة للأمر بالتجهيز من ماله قال: فلعل هذا العمل واجب عليه مقام الحج بنفسه. و كفاية فعل 
الغير موقوفة على الدليل و هو فى المقام مفقود. 

أقول: إن نصوص الاستنابة- بعد ملاحظة ما يناه فى حقيقة النيابة- تكون ظاهرة فى أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه و عليه 
فلا دخل للتسبيب فى إفراغ الذمة و أداء الواجب. و إِنّما يجب الاستنابة تحصيلًا للبدل» فمع حصوله بنفسه لا وجه لبقاء الوجوب. 


[الثانية:] نيابة واحد عن المتعدّد 


الثانية: لا يجوز أن ينوب عن اثنين بحب واحد فى الحج الواجب إجماعاً كما فى المستند. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/9/8 من عالانا/ا 


و أمَا صحيح البزنطى- عن أبى الحسن عليه الشلام عن رجل أخذ حمّجةُ من رجل فقطع عليه الطريق» فأعطاه رجل حتجةُ اخرى يجوز له 
ذلكك؟ فقال عليه السّم.لام: جائز له ذلكك محسوب للأول و الأخير؛ و ما كان يسعه غير الذى فعل إذا وجد من يعطيه الحيّجةُ )١١‏ - الدال 
بالإطلاق و عدم الاستفصال على جواز نيابة واحد عن اثنين حتى فى الحيّح الواجب؛ فمضافاً الى معارضته بصحيح محمد ابن إسماعيل 


)١(‏ الوسائل باب ١9‏ من أبواب النيابة حديث ؟. 
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رجنًا أن يسأل أبا الحسن (ع) عن رجل يأخذ من رجل حبجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر فيتسع بهما و يجزى عنهما جميعاً أو 
يتركهما جميعاً إن لم يكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال: احبٌ اليّ ان تكون خالصة لواحد, فإن كانت لا تكفى فلا يأخذها ١١‏ - لم يفت 
أحد بما تضمنه من الإطلاق» فيتعيّن حمله على الحجتين على وجه الاستحبابء أو أن إحدى الحيجتين لا على وجه الإجارة» أو على 
غير ذينكك من المحامل التى ذكرها الفقهاء؛ راجع الحدائق. 

ف إذا كان حك وانسد واس] على المتكلات كما إذاكلان كل نوما شود كم الاخر فى سيل افك العام من اليامة فهو 
وجهه ظاهر. 

و أمًا فى الحج المندوب. فالظاهر جواز النيابة عن المتعدّدء كما هو المشهور. 

وعن المسالكك و فى الحدائق تخصيص جوز الاستنابة فى المستحب على وجه التشريكك بما إذا اريد إيقاع الفعل عنهما معاً ليشتركا 
فى ثوابه» أمَا لو اريد من النيابة فعل الحبّ عن كل واحد منهما فهو كالحج الواجب. 

و الأول أظهر؛ لجمله من النصوص كخبر هشام بن الحكم بإسنادين أحدهما صحيح أو حسن عن الإمام الصادق عليه المّ.لام فى 
الرجل يشركك أباه أو أخاه أو قرابته فى حبجه؛ فقال: إذن يكتب لكك حباً مثل حتجهم و تزداد أجراً بما وصلت .07١‏ 

و صحيح محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام كم اشركك فى حتجتى؟ قال: كم شئت 370. 

و صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السَلام قال: قلت له: اشركك 


.١ من أبواب النيابة حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب 78 من أبواب النيابة حديث‎ 
الوسائل باب 78 من أبواب النيابة حديث ؟.‎ )"( 
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أبوىٌ فى حيجتى؟ قال: نعم. قلت: اشركك أخواتى فى حيجتى؟ قال: نعم, إِنّ اللّه تعالى جاعل لكك حباً و لهم حبجاً و لكك أجر لصلتكك 
إِيْاهم .)١١‏ 
و خبر محمد بن الحسن عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: لو أشركت ألفاً فى حتجتك لكان لكل واحد 


حيجةُ من غير أن تنقص حبجتكك شيئاً «07. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١/99‏ من عالانا/ا 


و خبر على بن أبى حمزة عن أبى الحسن موسى (ع) عن الرجل يشرك فى حيجته الأربعة و الخمسة من مواليه» فقال: إن كانوا صرورة 
جميعاً فلهم أجر ولا يجزى عنهم الذى حي عنهم من حيَةُ الإسلام و الحجةٌ للذى حم «. و نحوها فى الدلالة على جواز النيابك عن 
المتعدّد و كذا فى استثناء حمجةُ الإسلام- غيرها و ظاهرها النيابة و لا محذور فيه فحملها على إهداء الثواب لا وجه له. 

و أمّا نيابة المتعدّد عن واحدء ففى الحيَّ المندوب لا إشكال فيها و لا خلاف. 

و يشهد به جملهُ من النصوص كخبر محمد بن عيسى اليقطينى؛ قال: بعث إلىّ أبو الحسن الرضا عليه السّلام رزم ثياب و غلماناً و حيجة 
لى و حب لأخى موسى بن عبيدء و ححةُ ليونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحجّ عنه فكانت بيننا ماثة دينار أثلاثاً فيما بيننا. الحديث 
© 

و خبر أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت الى أبى محمد عليه الشّ.لام إِنَّى دفعت الى ستة أنفس مائة دينار و خمسين ديناراً ليحيجوا 
بها- الى أن قال- فكتب عليه السّلام 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب النيابة فى الحيّ حديث 7؟. 
(0) الوسائل باب 78 من أبواب النيابة فى الحيّح حديث 8. 
(©) الوسائل باب 78 من أبواب النيابة فى الحيّ حديث ه. 
(؟) الوسائل باب 76 من أبواب النيابة فى الحيّ حديث .١‏ 
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لا تعض لمن لم يأتكك و لا تأخذ ممّن أتاكك شيئاً مما يأتيكك و الأجر فقد وقع على الله عزّ و جل .0١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و فى الجواهر: فقد احصى عن على بن يقطين فى عام واحد ثلاثمائة مُلبياً و مائتان و خمسون و خمسمائة و خمسون. 

و أمَا الحج الواجبء فإن كان فى ذم الميت أو الحىّ الممنوع عن المباشرةٌ حتجتان مختلفتان بالنوع كححجة الإسلام, و حتجة النذر» أو 
متحدتان من حيث النذر كحتجتين للنذر جاز نيابة نائبين فى سنةٌ واحدة. 

و كذا يجوز إذا كان إحداهما واجبة و الاخرى مستحبة» بل يجوز أن ينوب شخصان عنه فى حيّْ واجب واحد كحبجَةُ الإسلام فى عام 
واحدء و إن كان أحدهما أسبق شروعاً إن ذمهُ المنوب عنه لا تفرغ بالشروعء و عليه فيجوز ما دامت الذمة مشغولة لكل أحد النيابة 
عنه. 

و بعبارة اخرى: إِنّ التكليف بالنيابة متوجه الى جميع الناس ما دامت الذمة مشغولة به نعم إذا كان أحدهما أسبق ختاماً ولا يحتمل فى 
حبجه البطلان بطل فعل اللاحق؛ لعدم بقاء المورد, و إمّا إذا كان يحتمل بطلانه فلا بأس بإتمامه رجاءً و احتياطاً. 


[الثالثة:] لو مات النائب قبل تمام الحجّ 
الثالثة: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسكك فتارة يكون ذلكك قبل الإحرام؛ و اخرى يكون بعد الإحرام و دخول الحرم, و ثالث يكون 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب النيابة فى الحبّّ حديث 8. 
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قبل الدخول فى البحث فى هذه المواضع ينبغى التنبيه على أمرين: 

الأول: أن ما تقدّم منّا من إمكان القول بكفاية الاستيجار فى فراغ ذمة المنوب عنه- إِنّما هو فيما إذا قضّر الأجير فى الإتيان به. و أمّا إذا 
لم يقضّر و لكن الوقت لم يكن صالحاً له لموته قبل تمام الحج- فالظاهر خروجه عن تحت تلكك الأخبار» و لعل الاعتبار أيضاً يساعد 
الفرق بينهما. 

الثانى: أن النصوص الواردة فى المقام التى استدل بها فى هذه المسألة واردهٌ فى الاستيجار و لا تشمل النيابة التبرعية» كما أن مورد 
كلام الأصحاب أيضاً ذلكك. فإسراء الحكم المخالف للقاعدة إليها يتوقف على إحراز المناط و إِلَا فلا. 

إذا عرفت ذلكك. فاعلم أنّه لا-خلااف بينهم فى عدم الإ-جزاء فى الصورة الاسولى» و فى المستند: لم يجزئ عنه إجماعاً للأصل و 
الإجماع. انتهى, و فى الجواهر: قطعاء بل إجماعاً بقسميه. 

و لكن موق إسحاق الآتى يدل على الإجزاء لو مات فى الطريق مطلقاء و لعل إجماع الأصحاب يصاح لتقيبده؛ و أمَا نصوص كفاية 
الاستيجار فى فراغ ذمهُ المنوب عنه فقد عرفت عدم شمولها للمقام؛ و الله العالم. 

و أمّا الصورة الثانية و هى لو مات النائب بعد دخول الحرم و الا-حرام- ففى الجواهر فى شرح قول المحقق: فقد أجزأت عنه: بلا 
خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. انتهى. 

و فى التذكرة: أجزأه ما فعله عن نفسه و عن المنوب عنه» و سقط الحيّح عن المنوب عنه عند علمائنا. انتهى. 

وفى المستند: بلا خلاف يوجد, بل بلا خلاف على الظاهر المصرّح به فى التنقيح و المفاتيح و شرحه و الحدائق» بالوفاق كما فى 
الذخيرة» بل بالإجماع كما عن المسالكك و المنتهى و جماعة؛ بل بالإجماع المحمّق. انتهى. 
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واقك امعد له وجوه 

أحدها: الاجماع استدلٌ به جماعة منهم: الفاضل النراقى. 

و فيه: ما تقدّم منّا مراراً من أن الإجماع الذى يصح الاستناد اليه فى الحكم هو الإجماع التعبدى و هو الذى يكون كاشفاً عن رأى 
المعصوم عليه السّلام, و أمّا مع معلومية مَدرك المُجمعين فلا يعتمد على الإجماع. 

الات : ها اسعدل به سيد المدارك وف الجواس وهر عريعيها فريس والعجلن. 

روى ضريس عن أبى جعفر عليه السّّلام فى رجل خرج حاجاً حيدِ الإسلام فمات فى الطريق» فقال: إن مات فى الحرم فقد أجزأت 
عنه حيَجةُ الإسلام» و إن مات دون الحرم فليقض عنه وله حيّجةُ الإسلام .)١١‏ 

قال بريد العجلى: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل خرج حابجّاً و معه جمل له و زاد و نفقهُ فمات فى الطريق؛ قال عليه السّلام: إن 
كان صرورة ثمم مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حبّجَهُ الإسلام» و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما 
معه فى حعجة الإسلام. الحديث .)75١‏ 

و قرّب الاستدلال بهما فى الجواهر بقوله: و إن كان موردهما الحيّ عن نفسه إِلَا أن الظاهر و لو بمئونة فهم الأصحاب كون ذلكك 
كيفية خاصة فى الحج نفسه سواء كان عن نفسه أو عن الغير» و سواء كان بالنذر أو غيره. انتهى. 

و لكن يرد عليه أن البناء على كون الحكم الوارد فى مورد خاص حكماً للطبيعة بإلغاء الخصوصية يحتاج الى دليل» و مجرد إفتاء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠8لا‏ من عالان/ا 


و ذكر سيد المدارك فى تقريب الاستدلال بهما: أنّه إذا ثبت ذلكك فى حقٌّ الحا 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 78 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ 
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عن نفسه ثبت فى ثائبه؛ لأنّ فعله كفعل المنوب عنه و تبعه صاحب الجواهر- ره- فى هذا التقريب أيضاً. 

وليه ار قاع فض سقيكة انام أن ضما اناس و حي مقر ل امه الكو يعن لا أن عمله كعمله: 

و ثانياً: أنّه لو سلم ذلك أن ظاهر الخبرين اختصاص الحكم بما إذا أوجد الحج و أتى به بنفسه» و شمول الحكم لما هو منزل منزلته 
يتوقف على دليل خاصء أو عموم لدليل التنزيل» و هما مفقودان. 

و أمَا دعوى تنقيح المناط فعهده إثباتها على مدّعيهاء كما أن دعوى أن بالاستيجار تتسع ذمة المنوب عنه بضم ذمة النائب اليها و إلا 
فما فيها لا يتغتير فهو مشمول للخبرين. كلام شعرى لا يبتنى الأحكام الشرعية عليه. 

الثالث: ما استدلٌ به جماعة و هو أن طائفة من النصوص تدلّ عليه كمونّق إسحاق بن عمار الصحيح عن من أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصح عنه- عن أبى عبد الله عليه السد.لام قال: سألته عن الرجل يموت فيوصى بحبَدَه فيعطى رجل دراهم يحب بها عنه 
فيموت قبل أن يحجٌ ثم أعطى الدراهم غيره- فقال عليه السّ.لام: إن مات فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنّه يجزى عن 
الأمول. قلت: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأول؟ قال: نعم. قلت: لأنّ الأجير ضامن 
للحج؟ قال: عليه السَّلام نعم .0١١‏ 

و مرسل الحسين بن عثمان عنه عليه السّلام فى رجل أعطى رجلا ما يحتجه فحدث بالرجل حدث, فقال عليه التّرلام: إن كان خرج 


فأصابه فى بعض الطريق 


.١ من أبواب النيابة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا .)١١‏ 

و مرسل الحسين بن يحيى عمّن ذكره عنه عليه التّ.لام فى رجل أعطى رجلًا مانا يحج عنه فماتء قال عليه التّ.لام: فإن مات فى منزله 
قبل أن يخرج فلا يجزى و إن مات فى الطريق فقد أجزأ عنه .05١‏ 

و اورد على الاستدلال بها بإيرادين: 

الأول: أن مقتضى إطلاقها هو الإجزاء و إن مات النائب قبل الإحرام؛ و الأصحاب غير ملتزمين بذلكك و لم يفتوا به. 

واجيب عنه بجوابين. 

أحدهما: أنه يقد إطلاقها بالإجماع. 
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و فيه: - مضافاً الى أنه تخصيص بعيد كما ننه عليه صاحب الذخيرة و ما فى المستند فى الإيراد على الذخيرة من أنّه غفل عن حال بلد 
السؤال الذى هو المدينة فإنٌ محل الإحرام فيها قريب منها معدود من حدودها. انتهى. غريب؛ فإنّ السائل هو إسحاق و هو كان يسكن 
بغداد» و الظاهر من السؤال إننا الإطلاق أو عن من فى بلده- أن الإجماع قد مر عدم كونه تعبديّا بل إِنّما أفتى الفقهاء بذلكك من جهة 
الجمع بين النصوص و الاستفادة منهاء فكما لا يعتمد عليه فى الحكم لا يعتمد عليه فى التقيد و التخصيص. 

ثانيهما: ما فى العروهٌ و هو: أنّهِ يقدّد إطلاقها بمرسل المقنعة. قال الصادق عليه السلام: من خرج حاجاً فمات فى الطريق فإِنّه إن كان 
مات فى الحرم فقد سقطت عنه 


.*” من أبواب النيابة حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب النيابة حديث ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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الحيجة فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحبّح و ليقض عنه وليه .0١١‏ الشامل للحاج عن غيره. 

ولا يرد عليه: أنّه مرسل ضعيف لا يعتمد عليه» و استناد الأصحاب اليه غير ثابت؛ فإنّه يدفعه ما تقدّم منا غير مرّهُ من أن المرسل إن 
كان من قبيل نسب المرسل الخبر الى المعصوم جزماً كان حبَدِة؛ لأنْه توثيق للواسطةء إذ مع عدم وثاقته يكون النقل هكذا كذباً و 
المرسل غير الحجة هو ما لم ينسب الى المعصوم كذلك. و المفيد- ره- نسب ذلكك الى الصادق عليه السلام فهو حيجة. 

كما أنّهِ لا يرد عليه: أن ذيله: فإن مات قبل دخول الحرم ... و ليقض عنه وليه. ظاهر فى الاختصاص بالأصيل؛ إذ الأجير لا قضاء عنه 
فإِنّه إن كانت المباشرة معتبرة و اعتبرت فى ضمن العقد بطلت فى الفرض لذهاب الموضوع. و إِلَا فهو أداء عنه لا قضاء؛ فإنّه أيضاً 
يندفع أن القضاء فى لسان الأخبار يراد به الفعل الأعم من القضاء المصطلح. 

و لكن يرد عليه: أن المرسل كما يكون أخصّ من النصوص المتقدمة من هذه الجهة يكون أعمم من جهة اخرى و هى شموله للأصيل 
و النائب؛ و اختصاصها بالنائب» و مورد الاجتماع موت النائب قبل الإحرام؛ فإنّ النصوص المتقدمة تدلّ على الإجزاء» و هذا المرسل 
يدل على عدمه. و عليه فإن بنينا على أن العامين من وجه أيضاً يدخلان فى أخبار الترجيح و التخيير لا ريب فى تقديم المرسل على 


تلك النصوص كما سيأتى. 
الإ-يراد الثانى: أنه يعارضها موثّق عمار الساباطى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام فى رجل حجٌ عن آخر و مات فى الطريق؛ قال عليه 
الَلام: قد وقع أجره على 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب وجوب الحجٌ و شرائطه حديث ؟. 
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ادق كن برست :ا الو هلين وجل رركن ف رعفله ونيا كل كاذه هل 11 
و للأصحاب فى الجمع بينها و بينه مسالكك: 


منها: ما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين و هو أن مويق إسحاق الذى هو العمده من تلكك النصوص نصّ فى الإجزاء إذا مات بعد 
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دخول الحرم؛ لأنهِ هو القدر المتيقن من الإجزاء إذ لو كان الموت فى أول الطريق سبباً للإجزاء لكان الموت بعد دخول الحرم سبباً له 
قطعاًء و لكن بالنسبة الى ما قبل الدخول فى الحرم ظاهرء و أمّا موثق عمار فهو نص فى عدم الإجزاء بالنسبةٌ الى ما قبل الدخول فى 
الحرم و لو بقرينة الإجماع؛ لأنْهِ هو القدر المتيقن من عدم الإجزاء» فيرفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بنص الآخرء و النتيجة هو التفصيل 
بين الموت قبل الدخول فى الحرم و بعده فى الحكم بالإجزاء فى الثانى و عدمه فى الأول كما هو المعروف بين الأصحاب. 

و فيه: أنه لم يرد آي ولا رواية دالَُّ على لزوم تقديم النص على الظاهرء بل إِنّما يلتزم به لكونه جمعاً عرفياء و ضابط كون الجمع عرفياً 
جمع المتعارضين فى بادئ النظر فى كلام واحد, و إن رأى أهل العرف أحدهما قرينة على الآخر و لم يروا تهافتاً يينهما كان ذلكك 
الجمع عرفياً و إِلّا فلا. 

و فى المقام إذا جمعنا الخبرين يرى العرف تهافتاً بينهماء و لا يكون أحدهما قرينة على الآخرء فهذا الجمع ليس عرفياً. 

و منها: أن مونّق عمار نص فى المطلوبية و ظاهر فى الوجوبء و موثّق إسحاق صريح فى عدم الوجوبء فيحمل مونّق عمار على 
الاستحبابء و هذا لا بأس به؛ إذ لو جمعنا بين قوله فى موتّق إسحاق: فإنّه يجزى عن الأول. و بين قوله فى موق عمار: و لكن يوصى. 
أهل العرف لا يرون التهافت بينهماء و يرون الأول قرينة على حمل الأمر 


)١(‏ الوسائل باب ١0‏ من أبواب النيابة حديث ه. 
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بالإيصاء على الاستحباب. 

و لكن الحقّ فى المقام أن يقال: إِنْ فى المقام طوائف من النصوص: 

الاولى: ما دل على الإجزاء لو مات فى الطريق مطلقاًء و هى مونّق إسحاق و المرسلان. 

الثانية: ما دل على عدم الإجزاء مطلقاً و لو لم يكن غير هاتين الطائفتين لكا حاملين للثانية على الاستحباب. 

و لكن فى المقام طائفة ثالثة» و هى مرسلة المفيد المعتبرة المفصّلمهُ بين الموت قبل الدخول فى الحرم؛ و الموت بعده؛ و الحكم بعدم 
الإبجزاء فى الأسولء و به فى الثانية» و نسبتها مع كل من الطائفتين و إن كانت عموماً من وجه كما مر إِلَا أنّها تقدم عليهما بناءَ على 
المختار من الرجوع فى تعارض العامين من وجه الى نصوص الترجيح؛ فإنْ الشهرة الفتوائية التى هى أول المرججحات مع المرسلة؛ و 
المرججحات الا-خرى إِنْما هى فى طول ذلكك على المختار من الترتيب بينهاء و عليه فيقدّد بذيلها الطائفة الاولى» و بصدرها الطائفة 
الثانية» فيكون المتحصّل: أنه إن مات بعد الدخول فى الحرم سقط الحج عنه و أجزأ عن المنوب عنه و إن مات قبله لم يجزئ. 

و أمّا الصورة الثالثة» و هى ما لو مات بعد الإ-حرام و قبل الدخول فى الحرم ففيها قولان: الإجزاء. نسب الى الشيخ فى المبسوط و 
الخلاف و الحلى فى السرائره و فى المستند» بل عن الخلاف: أصحابنا لا يختلفون فى ذلككء و عدمه. اختاره صاحب الجواهرء و نسب 
الى المشهور و هو الأظهر بناءً على ما عرفت من حي مرسل المقنعة: و أنّه يقتِد إطلاق ما دل على الإجزاء لو مات فى الطريق مطلقاً. 
و منشأ الاختلاف فى هذه الصورةٌ على فرض عدم حمجِيةُ المرسل» هو الاختلاف فى الدليل على الإجزاء فى الصورة السابقة» فإن كان 
المدرك هو الإجماع لزم البناء على عدمه فى هذه الصورة لعدمه. و إن كان هو النصوص الواردة فى الحاج 
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عن نفسه لزم البناء على عدم الإ-جزاء أيضاً؛ لما عرفت فى تلك المسألة و إن كان المدرك هو مونّق إسحاق مع تقييد إطلاقه 
بالإجماع لزم البناء على الإجزاء, لعدم الإجماع فيه فالموتّق هو المحكم. 


[الرابعة:] إذا مات الأجير قبل تمام الحج 


الرابعة: إذا استؤجر شخص للحج فمات فى أثناء الحجّ» فتارة» يكون أجيراً فى إفراغ ذمة المنوب عنه؛ و اخرى يكون أجيراً فى الإتيان 
بطبيعة الحج. و ثالث يكون أجيراً فى الإتيان بالأعمال المخصوصة خاصةء و رابعة يكون أجيراً فى الأعمال مع المقدمات, و منها: طى 
الطريق» و خامسة يكون أجيراً فى الحج من دون أن يصرّح بخروج المشى أو دخوله. 

أمَا فى الصورة الاولى فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الاجره كما هو المشهور بين الأصحابء و عن المسالكك نسبته 
الى اتّفاق الأصحابء و الوجه فيه واضح. فإنّ المستأجر عليه تحمّق. 

و دعوى بطلا-ن الإجارة المزبور لأنّ فراغ الذمة أمر قهرى و ليس من قبيل المسبّب التوليدى لفعل الأجير إذ الشارع الأقدس يحكم 
بالفراغ تفضّ نا لو مات و إن لم يأت بالمناسكك, فلا يصح الاستيجار عليه» فلا محالة تكون الاجارة على الأعمال التى هى تحت قدرةٌ 
المكلف و اختياره؛ و لعله لذلكك قال الشهيد الثانى فى محكى المسالكك: و انّفْقَ الأصحاب على استحقاقه جميع الاجرة؛ فهذا الحكم 
ثبت على خلاف الأصل. مندفعة: بأن الشارع الأقدس حكم بفراغ الذمة لو مات بعد الدخول فى الحرم فهو و إن كان قهرياً إلا أن سببه 
اختيارى نظير ما لو أتى بجميع الأعمال فإنّه حينئدٍ قهرى, و عليه فالموت و إن كان خارجاً عن تحت القدرة إِنَا أن الإتيان بالمناسكك 
قبله 
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داخل تحت الاختياره و الفراغ بالنسبة إليها بعد جعل الشارع من قبيل المسبب التوليدى؛ فإِنْ إيجاد تمام الموضوع حينئظٍ باختيار 
المكلف و بفعله. و له أن يأتى بالمناسكك فيحكم بفراغ الذمة. و أن لا يأتى به فلا يحكم به و عليه فلا مانع من جعله متعلّق الإجارة 
فيستأجر على إفراغ الذمة» فلو افرغ ذمة المنوب عنه استحقٌّ تمام الاجرة. 

و إن مات قبل ذلك لا يستحقٌّ شيئاً؛ لعدم تحقّق شىء من العمل المستأجر عليه. 

وعافت إلى الأعيكات هن أله شاد من الاندرة ماقابل اليتخلق ذاها و افد انبا شوقن ظير غدة الصورة: 

و أمّرا فى الصورة الثانية؛ فلو مات بعد الدخول فى الحرم و الإحرام استحقٌ تمام الاجرة؛ لأنه أتى بالحجء و إن مات قبله يأتى فيه ما 
سيأتى فى الصورة الثالثة. 

و أمَا فى الصورة الثالثة» فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم؛ فالمنسوب الى الأصحاب أنه يستحقٌ تمام الاجرة. 

و عن المعتبر: أنه المشهور بينهم. 

و فى الحدائق: عن المسالكك و الخلاف: دعوى الاجماع عليه؛ و الشهيد الثانى- قده- مع اعترافه بأنّه خلاف القاعدةٌ التزم به للإجماع» 
والمحمّق فى محكى المعتبر أفاد إن ثبت إجماع أوتسن و إلا اتحيف استداد اها باذ لو لباقي القهي: 

وما أفاده العلمان متين؛ فإنّ مقتضى قاعدة الإجارة الاستحقاق من الإجارة بالنسبة الى ما أتى به من الأعمالء فإنّ الحاصل بعض ما 
استؤجر عليه لا تمامه فتورّع الاجرهُ على الجميع» و يستحقّ من الاجرة على النسبة إلا أن اتّفاق الأصحاب على استحقاق تمام الاجرةٌ مع 
عدم نص فى المقام يوجب الاطمينان بالحكم. 

و ما أفاده بعض الأعاظم من أنّه لا إشكال فى دعوى الاتفاق و الإجماع على الحكم فى الجملة» أما فى خصوص ما إذا كانت الإجارة 
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على نفس العمل فغير ظاهرة» 
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و لا مجال للاعتماد عليها. يدفعه: أن الفرد الغالب الخارجى الذى هو موضوع حكم الأصحاب هو الإجارة على العمل لا إفراغ الذمة» و 
هومن قيل الداعئ» 

و إن مات قبل الشروع فى الأعمال لا يستحق شيئاً لفرض الإجارة على العمل. 

وما أفاده صاحب الجواهر- ره- من أنّ مقتضى أصالة احترام عمل المسلم الذى لم يقصد التبرع به» بل وقع مقدمةً للوفاء بالعمل 
المستأجر عليه فلم يتيت.ر له ذلكك- استحقاق الاجر عليه على نحو بعض العمل المستأجر عليه الذى لا استقلال له كبعض الصلاة. يرد 
عليه: أنَ عمل المسلم محترم إذا لم يسقط احترامه» و من آجر نفسه للأعمال خاصة و أخرج طى الطريق من متعلق الإجارة فقد أسقط 
ا حخرامةو لا رشق لانشينا. 

كما أن ما أفيد من أن من أسباب الضمان الاستيفاء بالأمرء فمن عمل بأمر غيره فقد استوفى ذلكك الغير عمله فيكون مضموناً عليه» و 
فى المقام و إن لم يأمر المستنيب بطى الطريق نفساً إلا أنه مأمور به بالأمر الغيرى. يرد عليه أولًا: النتقض بما لو أتى بتمام الأعمالء فإِنَّ 
لازم ذلكك أن يستحقٌ تمام الاجر للعمل» و يستحق اجرة المثل لطي الطريق لكونه بأمره و خارجاً عن مورد الإجارة. 

و ثانياً بالحل: و هو أن الأمر الغيرى سيما المبنى على المجانية لا يكون من أسباب الضمان. 

و به يظهر: أنه لا مورد لقاعدةٌ الغرور المستفادة من قوله: المغرور يرجع الى من غره. 

و إن مات بعد الشروع فى الأعمال و قبل أن يدخل الحرم- فعن المداركك و غيرهاء و عن النافع و القواعد فى نظير المسألة التوزيع 
على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام و أنه يستحقٌّ بنسبةُ ما فعله الى الجملة» و عن بعضهم نسبةُ ذلكك الى تصريح 
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الأصحاب. 

و ذهب صاحب الجواهر- ره- الى أنه و إن لم يستحقّ من المسمى بالنسبة إلَا أنه يستحقّ اجرة المثل لما أتى به. 

و اختار جماعة من الأصحاب عدم استحقاقه شيئاً. 

فقد استدل للأول: بأنّ الإجاره وقعت على مجموع العمل فكل جزء من أجزاء العمل جزء من مورد الإجارة و بإزائه مقدار من الاجرة 
المسمّاهُ فيستحقّهء نظير تبغض الصفقةُ فى باب البيع. 

و أورد عليه: بأنّ بعض مورد الإجارة إِنّما يستحقٌ الأجير ما يقابله من الاجرة المسمّاة إن كان له بانفراده ماليهُ و قيمةء و إِلَا فلا يستحقّ 
شيئاء كما هو الشأن فى تبغض الصفقة فى باب البيع؛ فإنّه يستحقّ ما يقابله من المال إذا كان له بانفراد قيمة لا مطلقاء مثلّا لو استؤجر 
على الصلاة فأتى بركعة ثم أبطلت صلاته لا يستحق بإزاء ما أتى به من الركعة شيئاًء و المقام هكذا؛ فإنّ بعض أعمال الحج قبل 
الدخول فى الحرم لا أثر له و لا قيمة فلا يوزّع عليه الاجرة. 

أقول: إن عدم الاثر إن كان بمعنى عدم ترتّب الغرض من الإجارة و هو سقوط ما فى الذمة على بعض الحج فهو مسلم لكنّه وحده لا 
يمنع من استحقاق الاجرة بالنسبة؛ فإنّ الميزان فى الصحة و استحقاق العوض فى باب المعاملات ليس هو الأغراض و الدواعى, أ لا 


ترى أن من اشترى ثوباً ليلبسه فمات بعد الاشتراء يستحقّ البائع تمام الثمن و إن لم يترئّب على الشراء الغرض و الداعى الى المعاملة. 
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و إن كان المراد عدم ترتّبٍ أثر عليه أصلًا و لأجله لا مالية له و لا قيمة فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. فيرد عليه: أَنّهِ يترتّب عليه 
أثر و هو ترتّب الثواب على ذلكك العملء و ذلكك يوجب ماليته بلا كلام. 

و نظير المقام ما لو استؤجر على الصلاهً فأتى بركعة و مات فإنّه يستحق الاجرة 
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بمقدار الركعة؛ و بهذا يمتاز المقام عن تبغض الصفقة فى باب الببع. 

نعم إذا وقعت الإجارة على المجموع بقيد كونه مفرغاً للذمة لا يستحقٌّ من الاجرة ما يقابل ما أتى به و هو واضح. 

ثم لو أغمضنا عمّا ذكرناه فما أفاده صاحب الجواهر- ره- متين فإنّهِ لم يأت بالعمل ميجاناء بل أتى به بأمر المستنيب» فلا يذهب عمله 
هدراًء و فى استحقاق اجرة المثل لا يعتبر المالية و القيمة كما هو واضح. 

نعم إذا كانت الإجارة واقعه على مجموع العمل بقيد كونه موجباً لفراغ الذمة يكون بعض العمل ممما أقدم العامل على الإتيان به متجانا 
على تقدير عدم م البقية اليهء و لعلّه بما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات النافين و المثبتينء و اللّه تعالى أعلم. 

و أما الصورة الرابعة و هى ما لو كانت الإجارة على الأعمال مع طى الطريق؛ فإن كان طى الطريق مأخوذاً جزءاً لمورد الإجارة فحكم 
المشى الى الحج حينئذٍ حكم الأعمال بعد الإحرام و قبل الدخول فى الحرم؛ و يجزى فيه ما ذكرناه فى تلكك الأعمال طابق النعل 
بالنعل. 

و أمَا إن كان مأخوذاً شرطاً بأن تكون الإجارة على العمل المقتد بالذهاب فقد يستشكل فى أخذه قيداً نظراً الى أن الذهاب ضرورى و 
مما لا بد منه» فلا إطلاق له كى يحسن تقييده. 

و لكن يندفع ذلكك بأنه لو تم فإنّما هو فيما لو اخمذ الذهاب المطلق قيداً لا الذهاب الخاص و هو ما كان بنية النيابة» فلا مانع من أخذه 
قبداً. 

و كيف كان ففى الشرائع: و لو مات قبل ذلكك لم يجزئء و عليه أن يعيد من الاجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهباً و عائداً. انتهى. 
و فى الحدائق نسبةُ استحقاق الاجرة بالنسبة الى تصريح الأصحاب. 

وألتجار سافن لسر اشر سوهت بقعا ف جره الزن ل 
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و استدل للأمول فى الحدائق بأنّ مقتضى قواعد الإجارة و إن كان عدم الاستحقاق إِلَا أنه يشهد به موثق عمار الساباطى عن امامنا 
الصادق عليه السّد.لام فى رجل حم عن آخر و مات فى الطريق» قال: و قد وقع أجره على الله و لكن يوصى فإِنّ قدر على رجل يركب 
فى رحله و يأكل زاده فعل .)١١‏ بتقريب: أنّهِ يدل على أن ما مضى من مئونة الطريق كان مستحقاً للميت فلم يأمر باستعادته منهه 
فيستكشف من ذلك استحقاقه له. 

أقول: لا بأس به إلا أنه لا يدل على عدم استعادته منه من جهة كونه بعض الاجر المسمَاهُ أو لكونه اجر المثل» بل يمكن أن يقال 
بالثانى؛ إذ الاجر المسمَاةٌ ربّما تزاد على مقدار ما صرفه, و عليه فينطبق الخبر على القاعدة؛ فإنّ عمل المسلم محترم لا يذهب هدراًء و 
المفروض أنه لوحظ المشى قيداً فى الإجارة فلم يلاحظ ميّجاناً؛ كى يقال: إِنّه أقدم عليه ميجانا». 

فإن قيل: إن مقتضى عدم الاستفصال استحقاق ما صرفه حتى إذا كانت الإجارهُ على الأعمال خاصة. 
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قلنا: ظاهر الخبر كون الإجارة متعلقة بالحج البلدى» لاحظ: قوله: حج عن آخر و مات فى الطريق. فما أفاده صاحب الجواهر- ره- هو 
الصحيح. 

و أمَا الصورة الخامسة و هى ما لو أوقع الإجارة على الحج من دون أن يصرّح بخروج المشى الى بيت اللّه أو دخوله؛ فبالنسبةُ الى ما لو 
مات بعد الإحرام و دخول الحرم أو قبل دخول الحرم و بعد الاحرام فالحكم هو ما فى الصورتين السابقتين على هذه الصورة. 

و أما بالسبة الن خصوص المشى: فعنة النهاية و الكافن و المقعة و المهذب و الغنية: 


)١(‏ الوسائل باب ١0‏ من أبواب النيابة حديث ه. 
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أنه يستحق بنسبة ما فعل من الذهاب الى المجموع منه و من أفعال الحج. 

و فى الشرائع و عن القواعد و الإرشاد و غيرها فنسبته الى ما ذكر مع العود أيضاً. و عن الإيضاح و المبسوط و السرائر و المختلف و 
التذكرة و الروضة و المدارك و الذخيرة و غيرها عدم استحقاق شىء من الاجرة. 

و فى الجواهر و عن كشف اللثام استحقاق اجرة المثل. 

و استدل للأول بأن إطلاق الإجاره على الحج يقتضى دخول الذهابء بل و الاياب على نحو الجزئية» و لذا نرى بالوجدان من دخالة 
تزي القار والعده فى التسادو الدالا مدل بإزاء الح الميقاتى ما يبذل بإزاء الحيّ البلدىء و أنه لا يبذل بإزاء الحجّ من البلاد 
القريبة الى مكة ما يبذل بإزاء الحج من البلاد البعيدة» كما أنّه لا يبذل لمن لا يريد العود من مكة ما يبذل لمن يريد العود. و هذا كله 
كاشف عن دخل الذهاب بل و الإياب فى متعلق الإجارة. 

و فيه: أنه ريما يكون بعض القيود و الأوصاف دخينًا فى زيادة قيمة المقتّد و مع ذلك لا يؤخذ جزءاً لمورد المعاملة و لعل مقدّمة 
الحجّ كذلك, فلا صارف عن ظهور الحج فى الأعمال المخصوصة. 

لا يقال: إِنّ حج البيت معناه قصده و التوجّه اليه فيدخل طى الطريق فيه بما لّه من المفهوم. 

فإنّه يقال: إن مقصود الطرفين من جعل الحج مورداً للإجاره هو الحج بما له من الحقيقة المتشرعية و هى الأعمال الخاصة. 

و استدلٌ للثانى بأنّ مقدمات الأعمال المستأجر عليها لا تكون داخلةً فى الإجارة» أ لا ترى أنّ من يستأجر بِناءَ لبناء داره يريد خروجه و 
مجيئه الى موضع العملء و ليس ذلكك مئْنا استؤجر له قطعاً لا عرفاً ولا عادة» و كذا فى العبادات فمن استؤجر للصلاهُ لا يكون تحصيله 
الماء و التوضى داخًا فى مورد الإجارة فكذلكك الحج. و بأنَّ 
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طى الطريق الى الميقات بنفسه لا مالية له» نعم هو يوجب بذل المال بإزاء الحج الواقع بعده أزيد ممما يبذل بإزاء الحج الميقاتى. فلا 
يوزّع عليه الاجرة, و بأنّه من قبيل الأوصاف فكما لا تكون هى جزءاً للمبيع كذلك هذاء و بأنّ الاياب كالذهاب يوجب ازدياد القيم 
و مع ذلكك لو لم يرجع النائب عن مكة و أراد المقام بها لا يكون بنظر العرف ذمّته مشغولة بشىء فكذلكك الذهاب. 

و لكن يرد على الأول: أنّهِ فرق بين المشى الى الحج و بين سائر مقدمات الأعمال؛ فإِنْ المشى بنفسه عبادة يترتّب على كل قدم منه 
ثواب فهو يكون ملحوظاً فى الإجارة قطعاًء و بذلكك يظهر ما فى الوجه الثانى؛ فإنّ له مالي قطعاً. 
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و يرد على الثالث: أن أوصاف المبيع الدخيلة فى زيادة المالية إنّما لا تكون دخيلةٌ فى المبيع لعدم إمكانه؛ و المشى الى بيت الله ليس 
كذللكك. 

و يرد على الرابع: أن بين الذهاب و الإياب فرقاً من الناحية التى أشرنا إليها. 

فتحصّل ممما ذكرناه أن الأظهر أنه يوزّع على ما أتى به من طى الطريق بنسبة ما فعل من الذهاب الى المجموع منه و من أفعال الحجّ؛ 
فما أفاده قدماء أصحابنا أظهر و يوافقه أيضاً خبر عمار المتقدم. 

و أمَا استحقاق اجرهٌ المثل فوجهه أنه و إن لم يكن الذهاب جزءاً للإجارة إِلَا أنّه بلحاظه يبذل المال بإزاء ما تعقّبه من الحج أزيد مما 
يبذل بإزاءِ الحيّ خاصة» فهو فعل جعل به اجرة بإذن المستأجر و لمصلحته فيستحقٌ اجر مثله كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآلهُ ثم 
مات قبل الشروع فيه فإِنّه يستحق اجرةٌ مثل النقل قطعاً. كذا عن كشف اللثام. 

و فى الجواهر استدل له بأصالة احترام عمل المسلم الذى لم يقصد التبرع به بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتيسر له 
لمانع قهرى. 

أقول: لو سلّمنا عدم الاستحقاق للَاجرة المسمّاة لعدم كونه دخيلًا فى متعلق 
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الإجارة جزءاً لا مناص عن البناء على ما أفاده المحقّقان كما يظهر مما ذكرئاه فى الصورة السابقة. 


[الخامسة:] يجب تعبين نوع الح فى الإجارة 
اشارة 


الخامسة: يجب تعيين نوع الحجّ فى الإجارهُ من تمتع أو إفراد أو قران بلا خلاف, و فى الجواهر ظاهرهم الاتفاق عليه. 

أقول: مضافاً الى ذلك أنّه منطبق على القواعد؛ فإنّه مع اختلاف الأنواع فى الكيفية و الأحكام لو لم يعين يلزم الغررء مع أنّه يعتبر فى 
صحة الإجارة معلومية العوضين كما هو محرّر فى محله. 

و لكن هذا بظاهره ينافى ما ذكروه فى مسألة جواز العدول الى التمتع من أنّهِ إذا علم أن قصد المستأجر التخيير جاز العدول؛ و لازم 
ذلكك صحة الإجارة التخييرية» بل فى الجواهر بع نقل جملة من الكلمات: الى غير ذلكك من كلماتهم المتّفقة على جواز العدول مع 
فرض التخيير. انتهى. 

وقد أفاد الفاضل النراقى فى المستند فى مقام رفع التنافى: أن الإجارة تارة تقع على منافع الشخص فى الزمان المعيّن و إن كان مراد 
المستأجر استيفاء نفع خاص منه و اخرى على العمل» فإن وقعت على الطريق الأول يتحمل التخيير فيستأجر الشخص فى سنة معينة 
مطلقاً لأن يحج بما يأمره أو بما يشاء الأجيرء فالمنتقل الى المستأجر منفعة الشخص. و له أن يختره فى كيفية إيجاد المنفعة» و من هذا 
القبيل إجاره الشخص لمعونة السفر أو الخدمة مع أن أنواعهما غير محصورة. 

و إن وقعت على الطريق الثانى بأن يستأجره للحي خاصة أى ينتقل اليه هذه المنفعة خاصة فلا شكك فى اشتراط التعيين؛ لاختلاف 
العمل و الكيفية» و زمان كل منهماء 
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وفيه: أن المنفعة عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود القابل» فمنفعة الخادم ليست ما 
هو فعله» بل حيثية كون الخادم خادماً منفعته» و هذه إِنّما تصير فعلية بالعمل» ففى الإجارة يكون المورد هو العمل لا المنفعة» و بما أنّه 
على الفرض مختلف و له أنواع متضادة لا يمكن الإتيان بها جميعاً فلا تكون متعلّقةً لهاء فلا بد من التعيين فراراً عن الإبهام و الجهالة و 
الغرر» و تمام الكلام فى كتاب الإجارة. 

و أمّا فى مسألة الخدمة فإِنُما تصح الإجارة مع عدم اختلااف أنواعها من حيث الماليةُ فيوقع الإجارة على الطبيعى بلا لحاظ 
الخصوصيات» أو الكلى فى المعين, و أمَا مع اختلاف أنواعها فى المالية فلا تصح الإجارة على الخدمة من دون تعيين. 

نعم فى جملةُ من الموارد يكون من باب العمل بأمر المستأجر و لمصلحته» و يستحق حينئذٍ الاجرة» و هذا ليس من باب الإجارة. 

و بالجملة مع فرض اختلاف أنواع الحج من حيث المالية- كما هو المفروض - لا تصح الإجارة إِلَا على المعيّن» و مع عدم اختلافها 
من حيث المالية يصح إيقاع الإجارة على الكلى المعيّن لكنّه خلاف الفرضء فلا مناص فى المقام إِلَا عن ما أفاده فى الجواهر, قال: 
نعم لو قلنا بعد تعبين الفرد بالعقد بإجزاءِ غيره عنه مع رضا المستأجر نحو الوفاءِ بغير الجنس أمكن الإجزاء حينئذٍ لذلك لا لأنّه مقتضى 
الإجارة. انتهى. 

و كيف كان فتارة يكون على المنوب عنه نوع خاص من الحي و تقع الإجارة عليه و اخرى يكون مختراً بين النوعين أو الأنواع كما 
فى الحج المستحبى و المنذور المطلق» أو كان ذا منزلين متساويين فى مكة و خارجهاء و لكن يستأجر على نوع خاص منه. 
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عدول النائب من الحجّ المستأجر عليه الى غيره 


و فى الصورة الاسولى لا خلاءف فى عدم جواز العدولء و فى الصورة الثانية أقوال: أحدها: ما عن الشيخ و القاضى و الإسكافى و 
غيرهم. و هو جواز العدول الى الأفضل مطلقاً. 

ثانيها: ما عن ظاهر النافع و الجامع و التلخيص و هو عدم جوازه مطلقاً. 

ثالثها: ما عن المعتبرء و هو عدم جواز العدول إِلَا إذا كان الحج مندوباً؛ و نسب فى الجواهر ذلك الى المنتهى؛ و لكن سيمرٌ عليكك ما 
فى المنتهى. 

رابعها: ما فى المنتهى؛ قال بعد حكمه بعدم جواز العدول فى الواجب: و إن كان غير واجب عليه و علم من قصد المستأجر الإتيان 
بالأفضل و إن لم يضمنه العقد فإنّه يجوز له العدول الى الأفضل له؛ أنه كالمنطوق به. انتهى» و نسب ذلك فى الجواهر الى التحرير 
أيضاًء و نسب ذلك كاشف اللثام الى المعظم. 

خامسها: ما عن القواعد و هو جواز العدول الى الأفضل مع تعلق الغرض به و إِلَا فلا. 

سادسها: ما فى الشرائع قال: يجوز إذا كان الحج مندوباً أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لامع تعلق الغرض بالقران أو الإفراد. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى التكلم فى الموردين: 

الأول قما تقضبيه القراعك: 

الثائى: فى مقتضى النصوض الخاصة. 

أمَا الأول فلا إشكال فى أنّه لا يجوز العدول فى الصورةٌ الاولى كان المعدول اليه أفضل أم لم يكن؛ فإِنّهِ خلاف أدلة الشرة و الميسةة 
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ولوعدل و أتى بغيره فلا كلام 
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فى عدم فراغ ذمةُ المنوب عنه؛ لأنٌ إتيانه لا يغير موضوع الوجوب. و فراغ الذمه عن نوع بإتيان غيره خلاف الأصلء و عليه فإن أتى 
بغيره بما هو واجب على المنوب عنه و ثابت فى ذمته يقع باطلّا؛ لعدم كونه كذلكك, و إن أتى به عنه لا بهذا العنوان وقع عنه ندبء و 
على عتمي القاكير الاماحدق الخبرة ل( التياياف العليم اماك داتس كليو لا اجر اليكل لعلام كركه اكه 

هذا مع عدم رضاه. و أمّا معه فإن كان الرضا مقدّماً فلا يصح تصحيحه بالالتزام بكونه إجارة ثانية بالمعاطاة؛ إذ- مضافاً الى بطلانه إِنَا 
إذا قصد الحج الندبى- مجرّد الرضا لا يكفى فى المعاطاةً» و اقترانه بالأمر أيضاً لا يجدى؛ لأنّ أمر الآمر وحده ليس عقد الإجارة؛ نعم 
العمل بأمر الغير و لمصلحته بنفسه موجب لثبوت اجرةٌ المثل عليه» و هو المسمّى فى اصطلاحهم بالعمل بالضمانء كما أنّه لا يصح 
بعنوان الوفاء بغير الجنس؛ لعدم كونه وفاءً فإنّه لا يسقط مافى ذمة المنوب عنه به فلا يكون ذلكك وفاءً عمًا فى ذم النائب الثابت 
بالإجارة. 

و بذلكك ظهر أنّه لو كان التعيين بعنوان الشرط لم يمكن تصحيحه بعنوان إسقاط حقّ الشرط؛ فإنّه يصح مع انطباق المأتى به لما فى 
الذمة» و بما ذكرناه يظهر حكم الرضا اللاحق. 

و أما فى الصورة الثاني فتارة لا يرضى المستأجر بالعدولء و اخرى يكون راضياًء فإنّ لم يكن راضياً لم يجز العدول؛ لكونه خلاف 
قواعد الإجارة» فهل يكون مجزياً أم لا؟ أظهرهما: ذلكك؛ لانطباق المأتى به على ما اشتغلت ذمة المنوب عنه به. 

وقد استدلٌ لعدم الإبجزاء بأنّ المعدول اليه يقع باطلّا إمَا لأنّ الأمر بإتيان المعدول عنه المضادً لما أتى به يقتضى النهى عنه و هو 
يوحي الفساد» أو لأنْ المعدول البه غير مقدور شرعا لوجوب«ضدرق قدرقة فق المعدول عنهه و غير المقدور الشرعى كفير المقدوو 
العقلى فلا يصح منه, أو لأنّه لا يكون مالكاً له لأنّه بعد صيرورته أجيراً 
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للإتيان بالمعدول عنه لا يكون مالكاً لما أتى به لأنّ الانسان لا يملكك أعماله المتضادّة» بل هو مالكك لواحد منها و قد ملكه المستأجر. 
و لكن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّهء و كون غير المقدور الشرعى من جهة تعتّن صرف قدرته فى ضدّه حراماً أو باطلًا لم 
يدل عليه دليل» و لا يعتبر فى الصحة كونه مالكاً للعمل؛ بل الانسان الحدّ لا يكون مالكا بالملكية الاعتبارية لاعماله لأنْ الملكية لا بد 
لها من سبب و هو مفقود. 

وهل يستحق الاجرة أم لا؟ الظاهر عدم الاستحقاقء أمَا عدم استحقاق المسمّاة؛ فلعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه و أمّا عدم 
استحقاق اجر المثل؛ فلأنه لم يأت بالعمل بأمره و إذنه و هو واضح. 

و إن كان المستأجر راضياً قبل العمل» فقد يقال: إِنّهِ إن كان التعيين بعنوان الشرطية يكون رضاه من باب إسقاط حقٌّ الشرط فيستحق 
الاجرة المسمّاة؛ لأنّه أتى بالعمل المستأجر عليه» و حقّ الشرط قد سقطء و كونه مبرثاً للذمة واضح. 

و لكن يرد عليه: أنّ المراد بالشرط إن كان ما ينشأ مستقلًا فى ضمن العقد لزم منه بطلان الإجارةٌ فى المقام؛ فإنّها حينئذٍ واقعة على 
المردّد بين أنواع مختلفة؛ و إن كان المراد به الوصف المتعلق بموضوع العقد الموجب تخلفه الخيار» فالظاهر عدم تماميته؛ فإنَّ ضابط 
القيد الذى يوجن تخلفه الخبار و امثيازه عن القيد اذى تخلفه موجب للبطلان كون الأول خارجا عن الذات بنظر العرف و الثاني 
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داخلًا فيه» فلو باع الحيوان على أنه حمار فانكشف كونه فرساً بطل البيع؛ لأنّ الحمارية و الفرسية داخلتان فى الذات» و تبدّل إحداهما 
موجب لتبدّل المبيع و تغيره؛ و لو باع العبد على أنه كاتب فانكشف عدم كونه كاتباً كان ذلكك موجباً للخيار من غير فرق فى 
الموردين بين أخذه قيداً فى الإنشاء أو شرطاء بأن يقول: بعت هذا العبد الكاتب. 

أو بعت العبد بشرط أن يكون كاتباً. و تمام الكلام فى ذلك فى محله. 
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و عليه ففى المقام بما أن كون الحج تمتعاً أو قراناً أو إفراداً من الخصوصيات الداخلة فى الذات دون الخارجة عنهاء فلا يكون العدول 
عن أحدها الى الآخر موجباً لتحمّق مورد المعاملة مع تخلف الشرطء بل حينئذٍ يكون من قبيل تبدّل ما عومل عليه. 

و لكن يمكن أن يقال: إِنّه إن أتى بغير ما استؤجر عليه مع رضا المستأجر و بإذنه يمكن الحكم باستحقاقه الاجرهُ من أحد الطريقين إِما 
أن يكون من قبل الوفاء بغير الجدس بحيث يقع مصالحة بين الطرفين بأن يأتى عوض ما استحقّه عليه بنوع آخر من الحجٌء و عليه 
فيستحقٌ الاجرة المسماة؛ و تبرأ ذمته أيضاًء و إِمَا أن يكون الإتيان بالحج الثانى من قبيل العمل بالضمان فيستحق اجرة المثل» و يجب 
رد الاجرة المسمّاة إن أخذها. 

هذا كله فى الرضا المتقدم, و أما الرضا المتأخَر فهو لا يغير الحكم أصنًا و وجوده كعدمه. 

و أما النصوص الخاصة فهى روايتان: 

إحداهما: رواية أبى بصير- التى رواها المشايخ الثلاثة» و على ما فى الوسائل هى فى أعلى مراتب الصحة- عن أحدهما عليهما السلام 
فى رجل أعطى رجلا دراهم يحب بها عنه حبدِة مفردة فيجوز له أن يتمنّع بالعمرة الى الحجّ, قال عليه السّر.لام: نعم, إِنّما خالف الى 
الفضل. و فى رواية الصدوق: إِنْما خالفه الى الفضل و الخير .)١١‏ 

ثانيتهما: رواية على- الذى استظهر صاحب المدارك- ره- كونه- ابن رئاب فى رجل أعطى رجلا دراهم بحجٌ بها عنه حبَهُ مفردة» 
قال عليه السّلام: ليس له أن يتمتّع بالعمرة الى الحيّ لا يخالف صاحب الدراهم .١‏ 


(1) الوسائل باب ١7‏ من أبواب النيابة فى الحيّح حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب النيابةٌ فى الحيّ حديث 7؟. 
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و فى الجمع بينهما قيل: وجوه: 

-١‏ ما عن المحمّق- ره- و هو حمل خبر أبى بصير على ما إذا كان على المنوب عنه حج ندبى. 

-١‏ ما عن الشيخ- عليه ما فى الوسائل- و هو حمل خبر على على من أعطى غيره ححجةُ من قاطنى مكة و الحرم. 

“- ما فى العروة و هو حمل خبر أبى بصير على صورة العلم برضا المستأجر بذلكك مع كونه مخيراً بين النوعين. 

و هذه كلها لا شاهد لهاء بل الجمع بينهما يقتضى حمل خبر أبى بصير على صورة كون المستأجر مخيراً بين الأنواع أعتم من أن يكون 
ندبياً أو وجوبياًء و ذلك لاختصاصه- بقرينة ما فى ذيله من التعليل- بما إذا كان مخيرا و كان التمبّع أفضلء فمفاد التعليل أن التمتّع 
حيث يكون أفضل من غيره يكون العدول إحساناً للمستأجر و إن لم يرض به و لأجله يختصٌ الخبر بهذا المورد, و به يقد إطلاق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 811لا من عالانا/ا 


خبر على؛ و عليه فمقتضى إطلاق خبر ابى بصير جواز العدول الى الأفضل فى كل مورد كان المنوب عنه مخيراً رضى به المستأجر أم 
لم يرض به. 

ولا يبعد أن يقال: إن مفاد التعليل أن المنوب عنه حيث يكون مخيراً بين النوعين و التمبّع أفضل فهذا قرينة على رضاه بذلك فتكون 
النتيجة جواز العدول مع رضاه به و لا اقلّ من الإجمال؛ فيرجع الى ما يقتضيه القواعد. 


[السادسة:] إذا عدل النائب عمًا عيّن له من الطريق 


السادسة: لا يشترط فى الحجّ تعيين الطريق؛ لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعاًء و لكن لو عتن تعيّنء و هذا ممما لا كلام فيه. 
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إِنّما الكلام فى أنه هل يجوز العدول عنه الى غيره مع التعيين مطلقا كما عن الشيخين و القاضى و الحلبى و الجامع و الإرشاد و جماعة 
آخرين» أم يجوز إِلَا مع العلم بتعلّق غرض بذلك المعيّن كما فى الشرائع» بل نسب فى الجواهر الى المشهورء أم لا يجوز إِلَا مع العلم 
بانتفاء الغرض فى ذلك الطريق كما فى المستند و عن غيره؟. 

أقول: لا إشكال فى أن مقتضى قواعد باب الإجارة لزوم الإتيان بخصوص ما وقعت الإجارة عليه إِلَا إذا كان ذكر طريق خاص من باب 
التعارف؛ لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقود و الشروط من غير فرق فى صورة التعيبن فى عقد الإجارة بين تعلق غرض بذلكك 
المعين و عدمه؛ فَإِنّ التعيين فى عقد الإجارة يوجب تعتين ذلك و إِنّما لا يجب إذا كان الموضوع الطريق الكلىء و إِنّما ذكر طريقاً 
معيناً من باب المثال. 

و لكن فى المقام رواية صارت هى منشتاً لهذا الاختلاف» وهى صحيحة جرير ابن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه الشّم.لام عن 
رجل أعطى رجلا حيْدة بح بها عنه من الكوفة؛ فحج عنه من البصرة» فقال عليه السّلام: لا بأس إذا قضى جميع المناسكك فقد تم 
حك را 

و القائلون بجواز العدول مطلقاً تمسشكوا بإطلاقهاء و قد حملوها غيرهم على محامل. 

-١‏ ما عن الذخيرة» و هو أن قوله: من الكوفة. متعلق ب (أعطى) لاب (يحج). 

و فيه: أن قرينة المقابلة بين (من الكوفة) و (من البصرة) مقتضية لتعلقه بالحج. 

واب .نظير ناا الرسه 67 و هر ماتعن العذار كف قن أله ملق قر له وبدلة» و رركو صرفة له 

“- ما عن المنتقى و فى العروه و هو حملها على صورة عدم تعلق الغرض 


(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث .١‏ 
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وفيه: أنه تقييد للإطلاق من غير قرينةٌ عليه. 
*- ما عن المنتقى أيضاً و هو حملها على ما إذا كان المدفوع بعنوان الرزق لا بعنوان الإجارة. 
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و فيه أَوَلَا: أنه خلاف الظاهر, و لا أقل خلاف الإطلاق و عدم الاستفصال. 

و ثانيً: أن البذل إن كان مشروطاً بالحج من الكوفة فمع عدم الحج منها يكون المبذول له ضامناً للمبذول. 

مدماعة السبدا الجرزائرئ- ره- وهو كون الشرط خارجاً غن العقذ» و الشرط الايتداق لا يجب الوفاء بهد 

و فيه: أنه خلاف ظاهر قوله: أعطى حيجةُ يحجٌ بها عنه من الكوفة. 

/- ما عن الذخيرةُ و فى العروة» و نفى عنه البعد فى المستندء و هو أَنّها تدلٌ على صحة الحجّ من حيث هو و إجزائه عن المنوب عنه» 
ولانظر لها الى جواز ذلكك للأجير. 

و توضيح ذلكك: أن السؤال يحتمل أن يكون عن أحد امور: إِمَا جواز العدول تكليفاً وعدم ترثّبٍ الإثم عليه» أو إجزائه عن المنوب 
عنه» أو جوازه وضعاً و استحقاق الاجرة. و قوله عليه السلام فى الجواب: فقد تتم حيّجه يعن الثانى بمعنى كونه ظاهراً فى صحة الحجّ و 
إجزائه» ولا أقلّ من الإجمال» و حيث إن صحة الحج و سقوط ما فى ذمة المنوب عنه موافقة للقواعد- كما عرفت ممما ذكرناه فى نظير 
المسألة- فلا يستفاد من الرواية شىء أزيد مما يقتضيه قواعد باب الإجارة. 

و لكن هذا يبتنى على أن يكون قوله: إذا قضى ... فقد تم حبجه. متفرعاً على قوله: لا بأس. و هو خلاف الظاهر بل الظاهر كون 
الجواب متضمناً لحكمين: أحدهما: نفى البأس عن الحجّ نفسه الظاهر فى جواز ذلكك للأجيرء ثانيهما: إجزائه عن المنوب عنه المؤدى 
ذلك بقوله: إذا قضى ... فقد تم حيجه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج4» ص: 600 

انا 


و دعوى: أنْ الصحيح محمول على الغالب من عدم الغرض فى طريق معتّن. 

تندفع: بأنّه بملاحظة أن الحج من الكوفة أكثر ثواباً من الح من البصرة لا محالة يكون الغالب تعلّق الغرض بهء فتحصّل: أن الأظهر 
جوازه مطلقاً و إجزائه عن المنوب عنه. 

و أما الاجرهُ فإن كان تعيين الطريق من باب المثال لا إشكال و لا كلام فى استحقاقه تمام الاجر المسماه و هو واضح. 

و إن كان تعيينه على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام فى الالتزام بأن أوقع العقد على الحج بالاجره و شرط فى ضمنه أن يكون 
الحجّ من الطريق المعيّن يثبت الخيار للمستأجر؛ لتخلف الشرط فإن أمضاه استحقٌ الأجير الاجر المسمّاة و إن فسخه استحقٌ اجرة 
المثل؛ لأنّ الحج وقع بطلب المستأجر و أمره. فيكون من باب العمل بالضمان. 

و ان كان تعيينه على وجه الجزئية بأن كان متعآّق الإجارة مركباً من الحج و الطريق الخاص فالظاهر هو استحقاقه من الاجرة المسمّاٌ 
بالنسبة؛ إلا اذا فسخ المستأجر الإجارة للتبعض فيستحق اجرة المثل. 

و إن كان تعيينه على وجه القيدية الارتباطية بأن يوقع الإجارة على الحج المقتّد بكونه من طريق خاص لم يستحق شيثاً. 

أمَا عدم استحقاق الاجرة المسمّاهٌ فلعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه و لا بعضه. فإنّ المقيّد بقيد خاص غير ما لم يقيد به» و بعبارة 
اخرى: ليس مورد الإجارة ذا أجزاء. 

و أمَا عدم استحقاق اجره المثل؛ فلعدم كون الحج من غير ذلكك الطريق بأمره فلا يكون مشمولًا للعمل بالضمان. فَإنّ ما امر به غير ما 
وقع. 

و ما فى الجواهر: لكن الأصح خلافه ضرورة كونه بعض العمل المستأجر عليه 
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و ليس هو صنفاً آخرء و ليس الاستئجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه- مثناء بأولى منه بذلكك. انتهى. يرد عليه: أن فى المثال 
نما يلتزم باستحقاق بعض الاجرة المسّاة إذا كانت الإجارة واقعةٌ على خياطته بحيث يكون خياطة بعضه جزءاً من مورد الإجارة» و إلا 
فلو كان مورد الإجارة مقدّداً بإتمام العمل لم يستحقٌ شيئاء و فى المقام أيضاً إن كان طى الطريق مأخوذاً جزءاً للمورد استحقٌ الاجرة 
بالسية و إن كان قبدا لا ربعدى لاتتفاء المقيد بانتقاء قيدة: 

وما استدل به للضمان من أصالة احترام عمل المسلم؛ فإنّما يكون موردها ما لو كان العمل بأمر المستأجر و إذنه؛ و إِلَا فقد أسقط 
احترام عملهء فالأظهر عدم استحقاق شىء فى هذه الصورة» و لكن الفرض المتعارف الشائع هو الصورة الثالثة» فيستحق فيما هو الغالب 
مد لاحر الجوفهاة بالميم 


[السابعة:] تعدد الإجاره للحي فى سنة واحدة 
اشارةٌ 


السابعة: إذا آجر نفسه للح عن شخص مباشرة فى سنة معن ثم آجر عن شخص آخر فى تلكك السنةُ مباشرة أيضاً بطلت الثانية على 
ما هو المعروف بينهم» بل فى الجواهر و المستند عدّ ذلكك من القطعيات. 

واقلداتكلل لد وه 

الأول: عا فى :التذكرة و المنتهى أن فخله ضار مستحقا الأول قلا تجوز صرفه الى غيره: 

وفيه: أنَ هذا يصلح وجهاً لعدم الجواز تكليفاً؛ فإِنّه يكون عاصياً بتركه الحي عن الأول؛ و لكن لا يصلح وجهاً للبطلان؛ فإِنَّ الإجارة 
الاولى على الفرض لم تقع على وجه تكون منفعته الخاصة للمستأجر بل وقعت على العمل و هو الحجّ عنه. و أما 
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الحجّ عن غيره فليس متعلقاً لحمّه. 

الثانى: ما فى الجواهر و هو أنّه لا يقدر على التسليم» و فى العروةُ عبّر عن ذلكك بعدم القدرة على العمل و المراد واحد. 

وفيه: أن المراد من عدم القدرة إن كان عدم القدرة عقلًا فهو بديهى البطلان» و إن كان عدم القدرة شرعاً فلا دليل على اعتباره فى 
متعلق الإجارة بل الدليل دل على اعتبار القدرهُ و الاستطاعة فى حب الإسلام لا فى الحيّح عن الغير» و لا فى إيجار نفسه عليه. 

الثالث: النصوص الدالَهُ على عدم جواز نيابة من ثبت الحجّ فى ذمته؛ المتقدّمة فى المسألة الثانية عشر من الفصل السابق» و هى تشمل 
المقام؛ و لا أقل من ضمٌ تنقيح المناط. 

وفيه: أنّه قد تقدم فى تلك المسألة أن النصّ مختص بمن فى ذمته حيجةٌ الإسلام» و لا يتعدّى عنه لعدم العلم بالمناط. 

الرابع: أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّهء فالحج عن الأول حيث يكون مأموراً به فيكون الثانى منهياً عنه و فاسداً. 

وقيد أن الأس بالسيء ل قطن التوى عن غنذه كناعةمزارا. 

الخامس: أن الأمر بلحي عن الأول و إن لم يقتض النهى عن الحج عن الثانى إلا أنه يقتضى عدم الأمر به؛ فإنّه يمتنع الأمر بالضدّينء و 
حيث إِنّه عبادة فلا يصح بدون الأمرء و حديث كفاية الملاك و المحبوبية فى صحته قد مر أنه مع سقوط الأمر لا كاشف عنهما. 

و فيه: أنّه يلتزم بالترتّب كما هو الشأن فى سائر موارد المتزاحمين. 

السادس: أنه كما لا يمكن أن يملكك الإنسان منافعه المتضادة فى آن واحد كذلكك لا يملكك الغير تلك المنافع كذلكك. و عليه فإذا 
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بالإجارة الاولى فالإجارة الثانية إن صعحت لزم من صحتها صيرورةٌ الحج عن الثانى مملوكاً له و هو غير ممكنء و إن لم يصر مملوكاً 
له فسدت الثانية؛ لملازمة صحتها لذلكك. بل حقيقتها ذلكك. 

و نظير المقام ما لو آجر داره سنهُ واحدة لسكنى زيد؛ فإنّه لا يصح أن يؤجرها تلكك السنة ثانياً لعمروه و الفرق بينهما من جهة أن فى 
المقام الإنسان لا يملك عمل نفسه قبل الإجارة؛ و فى المثال لا بدّ و أن يكون قبل الإيجار مالكاً للمنفعة؛ فإذا ملكها بزيد لا يكون 
مالكاً للمنفعة. كى يملكها لعمرو. غير فارق؛ فإنّه فى الإجارة لا بدّ من التمليككء فكما أن فى المثال يقال: لا يكون مالكاً للمنفعة ثانيا 
كى يملكهاء كذلكك فى المقام نقول: ليس له أن يملكك عمله للثانى. 

وهذا هو الفارق بين هذه المسأله و ما تقدّم من أن من فى ذمته الحج النذرى لسن معتينة يصح أن يؤجر نفسه للحي عن الغير فى تلكك 
السنةء فإنّهِ بالنذر لا يصير الحج مملوكاً للغير» فلا مانع عن تمليكه بالإجارة» فتدبّر فإنّه دقيق. 

هذا مع اشتراط المباشرة فى الحيجتين» و لو آجر نفسه من شخصين لحتجتين فى سنةُ واحده مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو فى 
إحداهما صعحتا معاً؛ فإنّ الأجير يتمكن من العمل بكلتا الإجارتين» و لا مانع من كون المستأجرين مالكين لحبجتين فى ذمته كذلكك» 
فلا وجه للمنع؛ و إطلاقات أدلّةُ النفوذ و الصحة شاملة لهما. 

و فى الجواهر: بل قد يقال يكون الحكم كذلكك مع عدم اعتبار المباشرة؛ فَإنه و إن تمككن من الإتيان بهما باستنابة لكن يعتبر فى 
الإجارة تمكن الأسجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن على إرادة الاستنابة» ففى الفرض لا يجوز الإجارة 
للثانية للحي فى تلكك السنه و إن كان المراد بها أو بالا-ولى أو بهما ما يعم الاستنابة» و لكن قد ذكرنا فى كتاب الإجارةٌ احتمال 
الصحة. انتهى. 

وفية: أن المعبر فى الإجارة تمكن الأثيان من العملء و إمَا اعتبار التمكن نه 
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بالمباشرة خاصة فلم يدل عليه دليل فالأظهر هى الصحة فيهماء هذا كله فى الإجارة لسنة معينة. 
حكم الاجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما 


و هناكك صُور اخرى: 

إحداها: ما لو كانت الإجارتان مطلقتين و لم يكن انصراف الى التعجيل؛ ففى التذكرة و المستند و العروة و غيرها صحتهما معاً. 

و فى الشرائع» و عن الشيخ بطلان الإجارة الثانية. 

مقتضى إطلاق أدَلّةُ الإجارة هو الأول. 

و استدلٌ للثانى: بأنّ مقتضى إطلاق الإجارات كلها التعجيل لا من جهة دلالة الأمر على الفور» بل من جهة أن قاعدة السلطنة على 
الأموال و الحقوق تقتضى وجوب المبادرة الى الأداء» و التأخير مخالف لهاء و عليه فتكون الثانية مزاحمة للإجارة الاولى فتبطل. 

و فيه: أن التعجيل الذى يقتضيه الإطلاق ليس بمعنى انحصار المملوكك فى الحج فى السنة الاولى؛ كى لا يقدر الأجير على تمليكه 
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للثانى؛ و لا بمعنى التوقيت؛ كى تكون الثانية واقعة على الحجٌ فى غير وقته» بل هو حكم تكليفى مستقلء و عليه فلا تكون الثانية 
مزاحمة للّاولى» و لو كان هناكك مزاحمة فإنّما هى مزاحمتها لقاعدة السلطنة و هى لا توجب البطلان» مع أنّه لو تم ذلكك فَإنّما هو فيما 
لو كانت الإجارة الثانية واقعة على الحج فى السنة الاولى» و أمنا إذا كانت مطلقة فاقتضاء التعجيل فى الثانية مندفع بسبب استحقاق 
الأول. 

(اتعيادنا لو كاتنت الذرق امطاقة و الفافة مقيدة بالبهة الأول م ومن ذه قن 
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الصورة الاولى الى بطلان الثانية يلتزم به فى هذه الصورة؛ و من القائلين بالصحة فى تلكك الصورة: المصئّف- ره- فى التذكرة و هو 
بناؤه على البطلان فى الفرضء و استدل له بما ذكر وجهاً للبطلاسن فيهاء فكأنّه- قدّه- لم يسلم الجواب الذى ذكرناه الجارى فى 
الفرضء و اقتصر على الثانىء و لا مورد له فى المقام كما لا يخفى؛ و بعد صتحتهما معاً يقع التزاحم بين الوجوبين التكليفيين فيجرى 
فيهما ما يجرى فى سائر المتزاحمين. 

ثالثتها: ما لو كانت الاولى مطلقة. و الثانية مقئِدهٌ بالسنهُ اللاحقة. لا إشكال فى صححتهما. 

و القول ببطلا-ن الثانية من جهة اعتبار اتّصال زمان الإجارة بالعقد لعدم القدرة على التسليم فى غير المتصل. يندفع: بن اللازم هو 
التسليم فى زمان الاستحقاق لا قبله. 

رابعتها: ما لو كانت الاولى مقدّدة بالسنة الاولى و الثانية مطلقة» فقد يقال بالبطلان أى بطلان الثانية نظراً الى أن الإطلاق يقتضى 
التعجيل فتزاحم الإجارة الثانية الاولى. 

و لكن قد عرفت فى الصورةٌ الاولى فساد هذا الوجهه و أنه لا يقتضى البطلانء غايةٌ الأمر أن يكون للمستأجر الثانى الخيار لو كان 
جاهًا بالإجارة الاولى و وجهه واضح. 

و ممما ذكرناه ظهر حكم الخامسة, و هى ما لو كانت الثانية مطلقةُ و الاولى مقيّدةٌ بالسنة المتأكَرةُ و أَنّهما تصيحان جميعاً. 
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ولواقتونت الاجارقان أو اشتبه السابقة منهما 


ثم إن الإجارتين اللتين لا تصيحان معاً كالواقعتين على الحج مباشرة فى سنة واحدة لو اقترنتاء كما اذا آجر نفسه من شخص و آجره 
وكيله من آخر فى سنة واحدة و كان وقوع الإجارتين فى وقت واحدء بطلتا معاً إذ لا يمكن البناء على صحتهما؛ لما تقدّم؛ و الحكم 
بصحة إحداهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح, و إحداهما لا بعينها لا تكون موضوعة للصحة و بعبارة اخرى: أن عنوان إحداهما ليس 
موضوعاً للصحةء و واقعها متعيّن فلا مناص عن البناء على بطلانهما معاً. 

و الحكم بالتخيير فى نظائر المقام كمسألة العقد على أختين فى زمان واحد- او تزويج امرأتين و له ثلاث و ما شاكل؛ لورود النص 
الخاص فى تلك الموارد- لا يوجب الحكم به فى المقام كما لا يخفى. 

و لو اشتبه السابقة من الإجارتين فأصالة الصحهُ فى كل منهما بناءَ على جريانها فى مورد العلم الإجمالى بالخلاف؛ و عدم تمامية ما 
قيل من أن مد ركها بناء العقلاء و بناؤهم عليها فى مورد العلم الإجمالى- غير ثابت» و بناءً على جريانها مع العلم بصورة العمل و 
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الشكك فى الصحةٌ من جههٌ الامور الخارجيةٌ الاتفاقية تعارض أصالهُ الصحهُ فى الآخر. و تتساقطان. 

و أمًا أصالة عدم حصول كل منهما عند تحقّق الاخرى, أو عدم مملوكية الحج له الى حين تحمّق هذه. فهى و إن كانت جاريه فى 
نفسها و لا تكون مثبتة لأمنٌ بها ينبت شرط الصحة أو يرفع المانع عنهاء إلا أنه بناه على ما هو الحقّ من جريان الأصل فى مجهول 
التاريخ و معلومه يتعارض الأصل الجارى فى كل منهما مع الأصل الجارى فى 
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الاخرى فى جميع الصور أعمٌ من أن تكونا مجهولتى التاريخ أو يكون تاريخ إحداهما معلوماً و تاريخ الاخرى مجهولًا. 

و أمَا على القول بعدم جريانه فى معلوم التاريخ فإن كان وقت إحداهما مجهونًا و وقت الاخرى معلوماً يجرى الأصل فى المجهول و 
يثبت به صحة المعلوم وقتهاء فهل يعارضه أصل الصحة الجارى فى المعلوم فيكون ذلكك الأصل معارضاً مع أصلين طوليين فى الآخرء 
أم لا-؟ الظاهر هو الثانى؛ لأنّ الأصلين فى أطراف العلم الإجمالى لا يجريان إن لم يكن لأحدهما مرجّح. و فى المقام يكون الترجيح 
مع الأصل المزبور؛ فإنَّ أصل الصحة لا يجرى على كل تقدير؛ لابتلائه بالمعارض» فيجرى ذلك. و تمام الكلام فى محله. 

و يمكن أن يقال فى المورد الذى يتعارض فيه الاصول: إِنّه يرجع الى القرعة؛ لأنها لكل أمر مشكل بناءً على ما حقّقناه فى رسالتنا فى 
القرعة من أن إجراءها لا يتوقّف على إحراز عمل المشهور؛ بل كل مورد أشكل الأمر و لم يمكن التخلصء و لم يكن طريق و لا 
أصل محرز للوظيفة؛ و لم يمكن الاحتياط تجرى القرعة؛ و فى المقام حيث يكون كذلكك فتجرى. و فى رعاية شرائط إجرائها يرجع 
الى تلكك الرسالة. 

ولو آجر نفسه من شخص للحج فى سنة معينة» ثم علم أنّه آجره فضولى من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه فهل له أن يجيز ذلكك 
العقد و تبطل إجارة نفسه بناءَ على كاشفية الإجازة فإنّ الإجازة تكشف عن صحة الإجارة من الأولء فالثانية واقعهُ بعد الإجارة الاولى 
الصحيحة فتكون باطلة أم لا-؟ وجهانء أظهرهما: الثانى؛ لأنّه و لو قلنا بالكشف الحقيقى فى الإجارة و لكن لا ريب فى أن الإجازة 
الصادرة ممّن له السلطان تكون كاشفة لا الإجازه من كل أحدء و الفرض أنه بإجارة نفسه سلب سلطانه فليس له الإجارة» فإجارة نفسه 
معدمة لما هو المصبحح للإجازة» فليس له تلكك. 
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تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول 


وفى المورد الذى حكمنا فيه ببطلان الإجارة الثانية- و هو ما لو آجر نفسه من شخص للحج فى سنة معينة» ثمم آجر نفسه من شخص 
آخر للحج فى تلكك السنة- هل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول, أم لا؟. 

و نخبة الكلام فى المقام: أنّهِ تار تكون الإجارتان واقعتين على منفعته الخاصة و هى الحج فى تلكك السنة» و اخرى تكونان واقعتين 
على العمل الشخصى الخارجى و هو الح عنه فى تلكك السنةء و ثالثة تكون الاولى من قبيل الأول و الثانية من قبيل الثانى» و رابعة 
بالعكس. 

ففى الصورة الا-ولى و الثالثة للمستأجر الأول أن يجيز الإجارة الثانية لوقوعها على ما هو ماله و ملكه. فلا مانع من تصحيحها بإجازة 
المالكك: ولو أجازها يكوق العقد قاماء و المستاجر الأول يسعدىق الاجرة المسعاة فى الثائية لفرضن كون العمل المستاجر عليه لهاقلة 
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عوضهه و الأجير لا يستحق منها شيئاً؛ لعدم كون العمل ملكاً له و لكنه يستحق الاجرة المسمّاة فى الاولى و هو واضح. 

و أما فى الصورة الثانية و الرابعة فقد يقال بأنّه لا مورد للإجازة؛ إن المستأجر الأول لا يملكك ما وقعت الثانية عليه فليس له الإجازة. 

و أورد عليه: بأنّه لا يعتبر فى الإجازة صدورها من المالككء بل يكفى فى صحة العقد كونه لو لا الإجازة منافياً لحقٌّ غير العاقد, فإذا 
أجاز ذو الحق لم يكن مانع من نفوذ العقد. و لذا صم بيع العين المرهونة بإجازهُ المرتهن و إن لم يكن مالكاً لموضوع الحق. 

و فيه: أن الاجازة إِنْما تصيحح العقد إذا صدرت ممّن له الملكك أو الحق فى مورد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج94: ص: 04 

| 


العقدء و فى المقام ليس كذلكك؛ فإنّ المستأجر الأول ليس مالكاً لمورد الإجارة الثانية و لا يكون حقٌ له متعلق به و إِنّما لا يصح العقد 


من جهة قصور فى نفس مورد الإجارة فإنّه لا يصلح أن يصير ملكاً للمستأجر الثانى؛ لما تقدم؛ء و عليه فليس له الإجازة» فتدبّر فَإنّه 


5 
نعم للمستأجر الأول إبراء ما فى ذمةُ الأجير أو إسقاط ما ملكه عليه من العمل إذا كان عنوان المباشرة فى الإجارة الاولى قيداً و إسقاط 
حقٌّ الشرط إذا كان شرطاًء و بذلكك تصح الإجارة الثانية لعدم المانع من نفوذهاء و على هذا فحيث لا مانع من إبراز ذلكك بإجازة 
الإجار الثانية فدعوى أن للمستأجر الأول إجازة الثانية مطلقاً. فى محلها و حينئذٍ إن كانت الإجازة إسقاطاً لنفس العمل استحقٌّ الأجير 
كلتا الاجرتين؛ و عليه العمل بالإجارة الثاني و إن كانت إسقاطاً لحقّ الشرط استحقٌ الاجرتين؛ و لكن عليه كلا العملين: الواقع عليه 

الإجارة الثانية بالمباشرة, و الواقع عليه الإجارةٌ الاولى بالاستنابة و التسبيب» 


[الثامنة:] لو صى الأجير أو احصر 


الثامنة: لو صدّ الأجير أو احصر اى: منع من الحج بالمرض أو بالعدوٌء و ما ماثله- كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال» 
فالممنوع بالمرض الذى هو المصدر يبعث بهديه مع أصحابه و يواعدهم يوماً لذبحه فيتحلّل فى ذلك اليوم من كل شىء إِلَّا من النساء 
حتى يحج من قابل إن كان حيجه واجباً» أو يطاف عنه للنساء إن كان ندباًء و الممنوع بالعدوّ الذى هو المحصور يذبح هديه حينئٍ و 
كل له كل شو وحن الساف وسياق رئية أحكامهما فى محله. 

و بالجملة تلكك الأحكام تثبت الأجير» لعموم الآيهُ و غيرها من الادلَُء و يقع ما 
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فعله عن المستأجر؛ لأنّه قصده بفعله. 

و عليه فإن كانت الإجارة مقدّدة بتلك السنة على وجه التقييد انفسخت الإجارة لتعذّر العمل المستأجر عليه الكاشف عن عدم صحة 
تبلكدى ملك الأجرة 

و إن كانت نقيدة بهاعان وعد الاقعراط اللسكاجر غبار التكلت» 

و إن كانت مطلقة يبقى الحج فى ذمته الى القابل» فإن تعذّر بعض أفراد المستأجر عليه لا يوجب الانفساخ و لا الخيار» و ما عن الشهيد 
من ثبوت الخيار؛ لا وجه له. 


وفى صورة الانفساخ أو الفسخ يستحق الأجير من الاجر المسمّاة بالنسبة الى ما أتى به من الأعمال» و قد تقدّم تفصيل القول فى 
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ذلكك فى المسألة الثالثة. 

ولو كان الصدّ أو الإحصار قبل إتمام الحج لا يجزى عن المنوب عنه و إن كان ذلكك بعد الإحرام و دخول الحرم؛ إذ إجزاء الناقص 
على خلا.ف الأصل يحتاج الى دليل مفقود, و إِنْما التزمنا به فى موت النائب- كما مرّ- للنصوص الخاصة؛ و التعدّى عن موردها الى 
المقام مع عدم إحراز المناط قياس لا نقول بهء فما عن الشيخ: و يشعر به عبارة الشرائع من الإجزاء- غير تام؛ و لعلهما أيضاً لا يقولان 
به فراجع الجواهر فى توجيه ما أفاداه. 

و فى صورة التقييد لو ضمن المؤجر الحج فى المستقبل؛ فهل تجب إجابته كما عن ظاهر المقنعة و النهاية و المهذّبء بل ربّما قيل: إنّه 
ظاهر المبسوط و السرائر و غيرهماء أم لا تجب كما فى التذكرة و المنتهى و الشرائع و المستند و الجواهر و غيرها؟ وجهان, أقواهما: 
الأول؛ إذ المفروض أن العقد واقع على المقيد و لا يتناول غيره فلا وجه للزوم قبول غيره. 

و فى الجواهر وبَّه قول من قال بوجوب الإجابة بقوله: و لذا حمله غير واحد على إرادهُ ما رضى المستأجر بضمان الأ-جير بمعنى 
استيجاره ثانياً بالمتخلف من 
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الاجرةُ و لو معاطاة. فإنّه حينئذٍ لا إشكال فيه. انتهى» و هو حسن. 
[التاسعة:] لو أفسد الأجير حجّه 


التاسعة: لو أفسد الأجير حيجه يجب أن يحب من قابل» و إتمام ما بيده» و كفارة بدنةُ كالحاج عن نفسه بلا خلافء و فى الجواهر: بل 
يمكن تحصيل الإجماع عليه. و يشهد به جملةُ من النصوص سيمرٌ عليكك بعضهاء إِنْما الكلام فى موارد: 

-١‏ هل الأول مسقط لذمة المنوب عليه أم لا؟ و على الثانى هل الحجّ الثانى مبرئ للذمة أم لا؟. 

؟- هل تنفسخ الإجارة ام لا؟. 

*- هل يستحقٌ الا-جرهُ على ما أتى به و إن ترك الإتيان به ثانياً من قابل أم لا؟ - هل يجب الإتيان بالثانى بالعنوان الذى أتى به 
الأول؛ أم هو واجب تعتبدى؟ أما فى المورد الأول؛ فالقول بالمسقطيةُ و عدمها يبتنيان على القول أن الأول هو الواجب و الثانى عقوبة؛ 
أو أن الواجب هو الثانى و إتمام الأول عقوبة» إذ على الأول يكون ما أتى به مبرثاً لذمة المنوب عنه دونه على الثانى. 

و فيه قولان مشهورانء أحدهما: صحة الأول و كون الثانى عقوبة» ثانيهما: العكسء و صاحب الجواهر فى المقام يختار الثانى» و فى 
مبحث كفارات الإحرام فى الح عن نفسه يختار الأول. 

و قد استدل للثانى فى الجواهر: بإطلاق اسم الفاسد على الأول فى النص و الفتوى, و قال: احتمال أن هذا الإطلاق مجاز لا داعى اليه 
بل هو منافٍ لجميع ما ورد فى بيان المبطلات من النصوص من أنه قد فاته الحج» أو لا حج له» أو نحو ذلكك 
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مما يصعب ارتكاب المجاز فيه» بل مقتضاه أن الحجّ لا يبطله شىء و إِنْما يوجب فعل هذه المبطلات الاثم و الإعادة عقوبة؛ و هو كما 
ترى. انتهى» و سيمرٌ عليكك ما فى هذا الاستدلال من الإشكال. 


و استدل للأول: بطائفتين من النصوص: 
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الاولى: ما ورد فى الحاج مطلقاًء و هى حسنة زرارة» بل صحيحته المروية عن الكافى قال: سألته عن محرم غشى امرأته» قال عليه 
الّ.لام: جاهلين أم عالمين؟ قلت: أجنبى على الوجهين جميعاً. قال عليه السّ.لام: إن كانا جاهلين استغفرا رهما و مضيا على حبجهما و 
ليس عليهما شىء؛ و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل» فإذا بلغا المكان 
الذى أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا. قلت. فأَىٌ الحيجتين لهما؟ قال عليه 
السّلام: الاولى التى أحدثا فيها ما أحدثاء و الاخرى عليهما عقوبة .0١١‏ 

و اورد عليها: تارهُ بكونها مضمرة و لم يحرز كون المسئول عنه الإمام عليه السَلام؛ و اخرى بأنها مختصة بالحا عن نفسه و لا تشمل 
مفروض المقام بقرينة قوله: فأىٌ الحيجتين لهما. 

و لكن يندفع الأمول: بأنّ السائل الراوى للخبر على غيره بما أنّه زرارة لا محالة يكون المسئول عنه هو الإمام عليه السلام؛ على أن 
الظاهر كون الإضمار قد وقع فى تأليف الشيخ لا فى أصل الخبر كما هو مذكور فى محله. 

و يندفع الثانى: بأنْ السؤال مطلق» و قوله: لهما فى مقابل كون الحج الآخر عقوبة لا فى مقابل النيابة» و على هذا فيتعين حمل الفساد 
فى بعض النصوص المشار اليه على إراده كون الاولى كالفاسدة باعتبار وجوب الإعادة و لو عقوبة لا تداركاًء 


.8 الوسائل باب " من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ )١( 
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خصوصاً بعد ما ورد من إطلاقه فيما اجمعوا على صحته كما فى حديث حمران فيمن جامع بعد أن طاف ثلاثة أشواطء قال: قد أفسد 
حيجه و عليه بدنة. مع الإجماع على صحة الحج فى هذه الصورة. كذا فى الجواهر فى مبحث كمّارات الإحرام فى الحج عن نفسه. 
الثانية: ما ورد فى خصوص الأجيرء و هى مونّقا إسحاق بن عمار عن أحدهما (ع)» ففى أحدهما: قال: سألته عن الرجل يموت فيوصى 
بحَبَده فيعطى رجل دراهم يحب بها عنه فيموت قبل أن بيحجٌ ثم اعطى الدراهم غيره» فقال عليه السّر.لام: إن مات فى الطريق أو بمكة 
قبل أن يقضى مناسكه فإِنّه يجزى عن الأول. قلت: فإن ابتلى بشىء يفسد عليه حمّججه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأول؟ 
قال عليه السلام: نعم. قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم .)١١‏ 

و الآدخر: سأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح فى حبجه شيئاً يلزمه فيه الحم من قابل أو كفارة» قال عليه 
الت.لام: هى للأول تامة و على هذا ما اجترح ”". و الضمير فى قوله: يجزى فى الخبر الأول راجع الى الحج الذى وقع فيه المفسد. و 
المراد من الأول الشخض الأول, 0 
و أورد عليهما فى الجواهر فى هذه المسألة بأنْهما و إن كانا ظاهرين فى أن الفرض الأول إِلَا أنه يجب حملهما على إرادةٌ إعطاء الله 
للمنوب عنه حيجة تامةُ تفضّلًا منه و إن قصر النائب فى إفسادها و خوطب بالإعادة. انتهى. 

و لكن ما أفاده فى ذلكك المبحث جواب عن ذلكك, إذ حمل الفساد على النقص الموجب للعقوبة أسهل من حمل الخبرين على ما 


افيد. 


.١ من أبواب النيابة فى الحيّح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب النيابة فى الحيّ حديث 7؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
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فتحصّل: أن الأظهر كون الأول هو الفرض و الثانى عقوبة و عليه فهو الموجب لفراغ الذمة و قد صرّح بذلكك فى الخبرين أيضاً. 

و أمّا على القول الآدخرء فهل الثانى يوجب فراغ ذمة المنوب عنه أم لا؟ ربّما يقال- كما عن المبسوط و الخلاف و السرائر و القواعد 
قطعاًء و عن المعتبر احتمانًا- بالثانى, و أنه لا بد للمستأجر أن يستأجر مرّهُ اخرى فى صورة التعبين» و للأجير أن يحج ثالثاً فى صورة 
الإطلاق. 

و انتغل لوجي 

أحدهما: أنّ الثانى إِنّما وجب للإفساد عقوبة كان الأول صحيحاً أم لا بمعنى أنه عقوبة ما جناه من ارتكاب المفسدء و لذا لا يختص 
بالحيّ الواجبء فيجب ثالث: إذ التداخل خلاف الأصل. 

و فيه أولا: النقض بما إذا أفسد المستطيع حيجه؛ فنّ يحج من قابل و يكتفى به عن خطاب الاستطاعة و الإفساد. 

و ثانياً بالحل» و هو: أن التداخل مفهوم من دليل السببين؛ فإنّه يجب على النائب أن يأتى بالحج فى القابل عن المنوب عنه و بذلكك 
العنوان» فذلكك الحجّ بنفسه يتعلق به حكم آخر. 

و بهذا يظهر اندفاع ما قيل من أنه من عدم اختصاصه بالحج الواجب يستكشف كونه تكليفاً متعلقاً بحج آخر, و بالجملة على القول 
بعدم صحةٌ الأول يكون الثانى هو المعنون بذلكك العنوان. 

ثانيهما: ما ذكره فى الجواهر قال: و دعوى أن الحجّ بإفساده له انقلب لنفسه لأنّه غير المستأجر عليه- الى أن قال- فيكون القضاء عن 
نفسه. انتهى. 

فيه أولًا: منع الانقلاب لنفسه. 

و ثانياً: أن المأتى به ثانياً بدل عن الأول بالعنوان الذى أتى به لا بما صار اليه 
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بعد الفسخ و الانقلاب. 

و أما المورد الثانى» و هو أنّه هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ و قد اختلفت كلمات القوم فيه. و فى الجواهر: أن المحصّل من الأقوال ثمانية: 
-١ -‏ انفساخ الإجاره مطلقاً إن كان الثانى فرضه و هو ظاهر المتن. 

- 1- انفساخها مع التعيين دون الإطلا-ق و وجوب ححدَهُ ثالثة نيابة كما هو خيرة الفاضل فى القواعد و المحكى عن الشيخ و ابن 
إدريس. 

- - عدم الانفساخ مطلقاً و لا يجب حيجة ثالثة و هو خيرة الشهيد. 

- *- إن كان الثانى عقوبة لم تنفسخ مطلقاً و لا عليه حيَِةُ ثالثة و إن كان فرضه انفسخ فى المعينة دون المطلقة و عليه حيجة ثالث و 
هو على ما قيل خيرة التذكرة واحد وجهى المعتبر و المنتهى. 

قد كذ لكقاو لبن عليه حجة ثالثة مطلقاء وهو ميحتمل المعتر و المتته. 

- *- انفساخها مطلقة كانت أو معيّنة كان الثانى عقوبة أولا؛ لانصراف الإطلاق الى العام الأول و فساد الحيّح الأول و إن كان فرضه. 

- /ا- عدم انفساخها مطلقاً؛ كذلكك قيل؛ و يحتمله الجامع و المعتبر و المنتهى و التحرير. 

- 8- المختار و هو محتمل محكى المختلف, و هو الأصحء و ليس فى الخبرين منافاةً له بعد ما عرفت. انتهى. 
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أقول: بناءٌ على ما عرفت من أن الأول فرضه لا تنفسخ الإجارهُ مطلقاً للإتيان بالعمل المستأجر عليه» غاية الأمر يجب عليه الإتيان به ثانيا 
أيضاً. و أمَا على القول بأنّ إتمام الأول عقوبة و الثانى فرضء فإن كان الحبّ المستأجر عليه مقتداً بتلكك السنة انفسخت؛ لعدم الإتيان به 
لفرض بطلان ما أتى به. 

و دعوى: أن الحج فى القابل عوض شرعى عمّا وقع عليه العقد, فالإجارة 
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بالنسبة الى الأول و إِنَّ انفسخت إِلَا أنّها بالنسبة الى الثانى باقية كما فى العروة. تندفع: بأنّهِ ليس فى نصوص الباب ما يدل على أن 
الثانى عوض شرعى تعتبدى عن العمل المستأجر عليه بهذا العنوان بحيث يصير الثانى متعلّق الإجارة كما لا يخفى. 

و إِنْ كان غير مقيد بها لم تنفسخ الإجارة فإنَ فساد الفرد لا يقتضى انفساخ الإجارةً الواقعة على المطلق و إِنْ قلنا بوجوب التعجيل فى 
الإجارة المطلقة؛ لأنّه لا يوجب تعيين المستأجر عليه و قد مر أنه يجتزى بالحج من قابل عن الحج ثانياً. 

و أمّا المورد الثالث» فإن كان الفرض هو الثانى لا يستحقٌ الاجر بالأول؛ غاية الأمر إذا كانث مطلقة يستحمّها بالثانى» و ان كان 
الفرض هو الأول استحمّها مع الإتيان به من قابل لا بدونه؛ إن ظاهر الأخبار أن الحج الثانى مربوط بالأول و تداركك للنقص الواقع فيه 
و معلوم أن متعلّق الإجارة هو الحج الكامل غير الناقصء فلو لم يأت بالمكمل لا يستحق الاجرة. 

اللّهم إلا أن يقال: إن قوله عليه السّلام فى مويق إسحاق الثانى: هى للأول تام و على هذا ما اجترح. يدل على تمامية الأول بالنسبة الى 
المنوب عنه؛ و أن الحج الثانى فى ذمة ذلك, و ليس تداركاً للنقصء و عليه فيستحق تمام الاجرة و إن لم يأت بالثانى عصياتاًء بل قوله 
فى المونّق الأول: أ يجزى عن الأول. قال عليه السّلام: نعم. قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم. يدل على ذلكك. 

و أما المورد الرابع» فالظاهر لزوم الإتيان به بالعنوان الذى أتى به الأول؛ فإنّه الظاهر من الدليل الآمر بإعادة الحج, فإنّ المستفاد منها- 
كسائر الموارد التى يأمر الشارع بإعادة المأمور به- هو الإتيان بالثانى بالعنوان الذى أتى به الأولء لا أقول: إِنّ الإعادة ظاهرة فى ذلكك؛ 
كى يقال: ليس هذا اللفظ فى النصوصء بل أقول: قوله: عليهما الحج من قابل. ظاهر فى ذلك, و لذا سأل الراوى بعد ذلك أى 
الحجتين لهما؟ إذ لو لم يكن الثانى بالعنوان الأول لما كان مورد لهذا السؤالء مع أن التعليل فى الموثق 
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أن الأجير ضامن للحج يشعر بذلك, كما لا يخفى. 
[العاشرة:] الأجير يملك الاجرةٌ بالعقد 


العاشرة: يملكك الأجير الاجرةٌ بالعقد؛ لأنّ ذلك مقتضى صحة الإجارة المملكة لهاء و قد دلت النصوص الخاصة فى الحج على ذلكء 
لاحظ: مويق الساباطى؛ و خبر مسمعء و رواية عبد اللّه- الآتية فى آخر هذه المسألة- كما لا إشكال فى وجوب تسليمها بعد الإتيان 
بالعمل لوجوب رد المال الى صاحبه؛ و كذا لا كلام فى وجوب تسليمها قبل كمال العمل لو شرط ذلكك. 

إِنّما الكلام فى أنّه هل يجب تسليمها قبل العمل لو طالبها الأجير مع عدم اشتراط ذلكك فى ضمن العقد و لم يكن قرينة على التعجيل» 
أم لا؟ المنسوب الى المشهور هو عدم الوجوبء بل عدم جواز المطالبة. 

و استدل له بعض الأعاظم من المعاصرين باقتضائه طبع المعاوضة؛ فما دام لم بحصل المعوّض الى المستأجر له الحقّ فى تأخير العوض 
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فيجوز لكل منهما أن يمتنع من التسليم فى ظرف امتناع الآخر عنه. 

و فيه أولًا: أن المعاوضة هى المبادلة بين المالين و لا ربط لها بالتسليم و التسلم الخارجيين» و ثانياً: أن محلّ الكلام ليس امتناع الآخر 
عن العمل بل بناؤه على العمل فى ظرفه المقرّر له و إِنْما يطالب الاجره قبل ذلكك. 

أقول: تسليم العمل إِنّما هو بالإتيان به. و عليه فكما أن فى البيع نقول بأنّهِ يجب تسليم العوض و المعوض معاً- و لا يصغى الى ما قيل 
من أن كلما من البائع و المشترى ملكك أحد العوضينء ولا بدّ من تسليم ماله اليه و وجوب التسليم عليه ليس مشروطاً بتحمّقه من 
الأخرء فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما بمعصية الآخر و أن ظلم أحدهما لا يسوّغ ظلم الآخر. و الوجه فيه: أن مبنى 
البيع على التقابض و كون 
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المعاملة يدا بيد فهتاك شرط دك ارتكازى يكون التقد مبنياً غليه» وهو التزام كل هتهما بسليم العين مقارتاً لسليم صاحيه و 
التزام على صاحبه أن لا يسلمه مع الامتناع» و عليه فلكل منهما الامتناع من التسليم لو امتنع الآخرء و لا يجب تسليم ما بيده قبل تسليم 
صاحبه ما تحت يده- كذلكك نقول فى المقام, فإنْ هذا الشرط الضمنى الارتكازى الذى هو بحكم الذكر لبناء العقد عليه كما يكون 
فى البيع كذلكك يكون فى الإجارة. 

هذا مع قطع النظر عمّا نفينا عنه البعد, و أفتى به جماعة منهم الفاضل النراقى من أنه بمجرّد الإجارة يصير ذمة المنوب عنه فارغة» و 
تشتغل ذمة الأجير به. و إلا فيجب تسليم الاجر و إن لم يعمل كما هو واضح. و المسألة محتاجة الى تأمل أزيد. 

و قد يقال: إِنّهِ ما الفرق بين استيجار العبد لعمل و بين استيجار الحرٌ له حيث إن الأصحاب يلتزمون بجواز مطالبةٌ الاجرة قبل إتيان العبد 
بالعمل» و لا يلتزمون به فى الحرّء مع أنْ المدركك عام لهما؟. 

و الجواب عنه: أنّه لا فرق بينهما أصلَاء و ما قيل من أن تسليم منفعة العبد إِنّما هو بتسليم نفسه. و هذا بخلاف الحرّ فإِنّه لا يقع تحت 
اليد. كلام شعرى لا أصل له؛ إذ المراد من الوقوع تحت اليد ليس صيرورته ملكاً لمن وقع تحت يده. فإِنّ العبد أيضاً لا يصير كذلككء 
بل المراد التسلط الخارجى و إمكان الانتفاع به. و هو فيهما على حدّ سواء, و إِنّما الفرق بين موارد الإجارة؛ فإنّه قد تقع الإجارة على 
المنفعة الخاصة و هذا إِنْما يكون بتسليم من تكون المنفعة قائمة به لوجودها بوجوده من غير فرق بين العبد و الحرّء و قد تقع على 
العمل» و هذا لا يكون تسليمه إِلَّا بالعمل» و تمام الكلام فى كتاب الإجارة. 

و على ما ذكرناه من أنّ للمستأجر الامتناع من تسليم الاجر قبل العمل- لو كان المستأجر وكيلًا أو وصياً و سلمها قبله» هل يكون 
ضامناً على تقدير عدم العمل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8, ص: ١19‏ 

1 


من المؤجرء أو فساده كما عن جمع من الأساطينء أم لا؟ قد استدلٌ للأول فى الجواهر: بكونه تفريطاً. 

واورد عليه بأنّ الا-جرة صارت ملكاً للأسجير بالإجارة» و خرجت عن ملكك الميت و الموكلى» و رد المال الى صاحبه كيف يكون 
تفريطاً!؟. 

و لكن يمكن أن يقال: إنّه حيث يكون لهما أى الميت و الموكل حقٌّ الامتناع عن التسليم قبل العمل فلا يجوز ذلكك بدون إذنهماء فلو 
سلّم الا-جرة الوكيل أو الوصى و الحال هذه و لم يأت الأ-جير بالعمل و انفسخت الإجارة و عاد المال الى الموكل أو الميت يكون 
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الوصى أو الوكيل متعدياً و ضامناً. 

نعم فى خصوص الحج لما كان المتعارف تسليم الاجرة أو نصفها قبل المشى يستحقٌ الأجير المطالبة فى صورة الإطلاق» و يجوز 
للوكيل و الوصى دفعها من غير ضمان للإبذن المستفاد من التعارف» و لذلكك ترى فى النصوص أن تسليم الاجرة قبل الحم كان 
مفروغاً عنه» لاحظ: خبر مسمع؛ قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: أعطيت الرجل دراهم يحب بها عنّى ففضل منها شىء فلم يردّه علىٌ. 
فقال: هو له لعله ضئق على نفسه فى النفقة لحاجته الى النفقةٌ .)١١‏ 

و خبر محمد بن عبد الله القَمَّى عن الإمام الرضا عليه التلام عن الرجل يعطى الحبجةُ يحج بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها أ يردّها 
عليه؟ قال عليه السّلام: لاهى له 050. 

و مونّق الساباطى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز أن ينفق منها فى غير الحج؟ 
قال عليه الشلام: إذا ضمن 


.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب النيابة فى الحج حديث 7؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1: ص: را‎ 
1 


الحبّجةُ فالدراهم له يصنع بها ما أحبٌ و عليه حمّجة .)1١١‏ 
[الحادية عشر:] استبجار الأجير غيره على الحج 


الحادية عشر: إذا استؤجر للحج عن الغير فتارة تقع الإجارة على الحج مباشرة» و اخرى تقع على تحصيل الحج فى الخارج أعمٌ من 
المباشرة و التسبيب, و ثالثة تكون مطلقةٌ و لا يصرّح فيها بشىء من الإطلاق و التقيبد. و فى الأخيرة قد ينسب الحج الى الفاعل؛ كما لو 
قال: آجرتكك على أن تحج بصيغة المعلوم» و قد لا ينسب اليه و لا يذكر فاعله» كما لو قال: آجرتكك على أن تحج بصيغة المجهول. 
لا كلام فى وجوب المباشرة فى الصورة الاولى و عدم جواز استنابة غيره» كما لا كلام فى جواز الاستنابة فى الصورة الثانية. 

أما فى الصورة الثالثة فالظاهر عدم جواز الاستنابة؛ إذ ظاهر نسبة الفعل الى الفاعل كون النسبةُ على نحو القيام به لا بنحو السبب فى 
حصوله؛ فقوله: أن تحجٌ. أى توجد الحج مباشرة. 

و أما فى الصورة الرابعة فالظاهر جوازها؛ لأنّ المستأجر عليه هو الحج من دون نظر الى فاعل معين» و نسبته الى الأجير ليست نسبة قيام 


بل نسبة تحصيلء هذا ما يقتضيه القواعد. 
و لكن فى المقام رواية و هى رواية عثمان بن عيسىء قلت لأبى الحسن الرضا عليه السّلام: ما تقول فى الرجل يعطى الححَدَهُ فيدفعها 
الى غيره؟ قال عليه السَلام: 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث ". 
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لا بأس .)١١‏ 

وما أفاده بعض المعاصرين من الخدشة فى سندها غير صحيح؛ فإِنّ سندها صحيح و رجالها ثقات و لكن فى دلالتها على خلاف 
مققضي القواعد تاملا 

وفى المستند: فلا دلالة فيها على الاستيجار بوجه؛ بل مدلولها إعطاء ما يحج به لأجل الحج فيحتمل التوكيل أيضاًء بل هو الظاهرء 
فسئل أنه إذا اعطى رجل وجه حجة لغيره هل يجب على الغير مباشرته بنفسه أو يجوز له الدفع الى الغير؟ انتهى. 

و أمَا ما فى العروة من حملها على صورة العلم بالرضا من المستأجر. فيرد عليه: - مضافاً الى أنه لا شاهد لهذا الحمل- أن مجرد العلم 
بالرضا لا يكفى إِلَّا أن يرجع الى الإذن الإنشائى فى الاستيفاء بفرد آخرء فالعمدة ما ذكرناه؛ و إِلَّا فالرواية غير معمول بها. 


[الثانية عشر:] الاستيجار للحي مع ضيق الوقت عنه 


الثانية عشر: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمبّعاً و كان وظيفته العدول الى الإفراد عن من عليه حي التمتع؛ إذ الإفراد 
فى الفرض المذكور بدل اضطرارىء و على فرض القول بجواز العدول اليه من الأول إذا علم بالضيق و لم يختص ذلكك بمن شرع فى 
الحج ثم تبين فإنّ المنوب عنه مع فرض إمكان غير هذا النائب له لا يكون مضطراً فلا يكون ذلكك مشروعاً للنائب؛ كى يصح استيجاره 
له. 

ولواستأجره مع سعة الوقت فنوى التمبّع ثم انّفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول و يجزى عن المنوب عنه أم لا-؟ وجهان» و فى 
المستند: لم أعثر على مصرّح من 


.١ من أبواب النيابةٌ فى الحيّ حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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الفقهاء بحكمه؛ و اعتماداً عليه- قده- تركنا الفحص عن ذللكك. 

ولك المتاررى عه لتر على ترلين: 

أحدهما: جواز العدول. ذهب اليه المحقق النائينى- ره-. 

ثانيهما: عدم جوازه. اختاره جمع من الفقهاء. 

و اسغدل للذول: باطلاق أخبار العدول اليه: 

و اجيب عنه بانصرافها الى الحا عن نفسه. و حيث إِنّه يكون على خلاف الأصل فلا دليل عليه. 

و فيه: أن دعوى الانصراف لا منشأ لهاء و على فرضه فهو بدوى لا يعتنى به فالمحكم هو إطلاق أخبار العدول. 

و على فرض جواز العدول هل يكون مجزثاً عن المنوب عنه أم لا؟ ذهب جماعة منهم الفاضل النراقى- ره- و سيد العروة الى الثانى. 
واستدل له فى المستند بأنّ عمومات عدول المتمتّع الى الإفراد مع العذر لا يفيد أزيد من جوازه أو لزومه عليه» و عدم ترتّب إثم أو 
شىء آخر عليه من هذه الحيثية و هو مسلم ولا يدل ذلكك على براءته عما لزم عليه من جهة الإجارة و استحقاقه لمال الإجارة. انتهى. 
وفيه: أنه على تقدير تسليم شمول أخبار العدول له يكون تلكك ظاهرة فى كون الإفراد بدلا شرعياً عتما عليه» فمع إتيان البدل لا محالة 
يسقط المبدل عنه عن الذمة» فالإجزاء لازم شمول الاخبار له» و يترتّب عليه استحقاقه الاجرةٌ المسمّاة. 

وبذلك يندفع ما استدل به على عدم الإجزاء عنه بأنَ الابدال الاضطرارية إِنْما تجزى على تقدير الاضطرارء و الاضطرار بالنسبة الى 
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المشوب عنه يتوقف على /: 5 ار النائب بالث خم المعتّن» فمع إمكان غيره لا-اضطرارء فإِنّ هذا الوجه يصلح وجهاً لعدم جواز 
استئجاره لمن يعلم بذلكك من أوّل الأمر و لا يصلح الاستناد اليه فى فرض 
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المسألة بعد عموم النص. 
فصل: فى الوصية بالحج 


الفصل الرابع: فى الوصية بالحج 


اشارةٌ 
» و الكلام فيه فى طى مسائل: 


الاولى: [وجوب الوصية به] 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلد؛ هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج94: ص: 
بورع 

إذا وجب الحجّ على المكلّف و لم يأت به الى أن قرب أجله يجب عليه أن يوصى به وفاقاً لصريح غير واحد و ظاهر آخرين فى جميع 
العاذاكه لفقو المعدل لاسو عكرو: 

الأول: عموم معاقد الإجماعات الدالَهُ على وجوب الوصية لكل حقٌّ واجب. 

و فيه: كون تلكك الإجماعات تعبدية غير ثابت. 

الثانى: ما عن جامع المقاصد بأنّ فيه دفعاً لضرر العقاب عن نفسه. 

و فيه: أنه إن اريد العقاب على تركك مباشرته حال الحياة- فمع أنّه قد يفوت الواجب لعذر يسقط العقاب- أن العقاب على تركك 
المباشرةٌ لا يندفع بالوصية. 

و إن اريد العقاب على تركك الوصية فهو أول الكلام. 

و إن اريد العقاب على عدم إتيان النائب. فهو لا يكون متوجهاً الى الميت. 

الثالث: ما أفاده الشيخ الأعظم- ره- فى كتاب الوصية؛ و حاصله: أنه بناءَ على مشروعية النيابة فى العبادة البدنية كالحي على ما هو 
المفروض لا محالة يكون حج النائب حَمَدَاً للمنوب عنه و عليه فخطاب الحج و إن لم يشمل الإيصاء به لأنّ يأتى النائب به إلَا أنّه 
مستفاد ممما ثبت من أنّ الأمر بالمستب المتوقف على امور غير اختيارية يرجع الى إرادهُ إيجاد ما فى وسع المكلف من المقدمات و إن 
لم يكن ذلكك مراداً من اللفظ, فإن صادف الأسباب الموجودة باقى الامور الخارجة عن اختيار المكلّف فقد حصل الامتثال و إِلَّا سقط 
الأمر. فالإيصاء بفعل الحج نيابة عنه يسقط 
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معه الأمر بالحيّ على كل تقدير سواء حصل من النائب أم لم يحصل. 

و فى كلامه- قده- مواقع للنظر: 

أحدها: ما أفاده- قده- من أنّ فعل النائب فعل المنوب عنه تنزيلًا؛ إن قد عرفت فى فصل النيابة عند بيان حقيقتها أنّ هذا لا يتم» بل 
النائب مأمور بإتيان العمل بعنوان النيابة مستقلاء فراجع. 

ثانيها:ما أفاده من أن المتوب عنه مأمور يفعل النائب؟؛ فإنّه يرد عليه: أنّه لا يعقل توه الأمر بفعل الغير الذئ لا يكوث مسبباً توليديا 
لفعله» و يكون اختياره فاصدًا اليه فإنّه من الأسمر بغير المقدور, على أنه لا دليل عليه» و ثبوته فى ذمته غير الأمر به و إلا لزم سقوطه 
بالموت من دون الإيصاء. 

الثها: ما أفاده من أن الإيصاء بفعل الحج نيابة عنه يسقط معه الأمر به على كل تقدير؛ فإنّه يرد عليه: أنه مع سقوطه عنه لا مورد للنيابة. 
و الحقّ فى المقام أن يقال: إن كما يستقلٌ العقل بوجوب إطاعة المولى و لزوم تفريغ الذمة عن الواجب كذلك يستقلٌ العقل بلزوم 
التسبيب الى فراغ الذمة بالمقدار الممكن, و ليس هو إلا الإيصاء و بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع فيما يمككن توه الأمر 
المولوى كما فى المقام يستكشف الحكم الشرعى و هو وجوب الإيصاء. 


[الثانية:] الح الموصى به يخرج من الأصل أو الثلث 


اشارة 


الثانية: قد مرّ فى فصل الحجٌ النذرى أن الحج الواجب أعمم من الحج الإسلامى أو النذرى على القول بوجوب قضائه أو غيرهماء بل 
جميع الواجبات البدنية تخرج من الأصلء راجع المسألة الرابعة من ذلكك الفصل. 

ولاكلام ولا خلاف فى أنّ الحج الموصى به إن علم إِنّهِ ندبى يخرج من الثْلتْء 
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و يشهد به طائفتان من النصوص. 

الاولى: ما ورد فى مطلق الوصية و يدلٌ على أَنْه لا يجوز الوصية بأكثر من الات خرج عنه الوصية بالحجٌ الواجب بالتقريب المتقدم؛ و 
هى كثيرة قد عقد لها باباً فى الوسائل فى كتاب الوصية. 

منها: صحيح أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق الى أبى الحسن عليه السّرلام أن در بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة 
أشقاصاً فى مواضع و أوصت لسيدنا عليه التّر.لام فى أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثّاث- الى أن قال- فكتب بخطه: ليس يجب لها فى 
تركتها إِلَا الدّلث .)0١١‏ و نحوه غيره. 

الطائفة الثانية: ما ورد فى خصوص الإيصاء بالحج كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّ.لام عن رجل مات و أوصى أن 


بحب عنه» قال عليه السّلام: إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوّعاً فمن ثُلثه «؟). و نحوه غيره. 
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و إن لم يعلم أن ما أوصى به واجب أو ندب فهل يخرج من الأصلء أو الثلثء أم يفصّل بين الموارد؟ أقوال: 
قفى التذكرة: و إن لم يعلم اخرج من الثّلث انجرة المثل أو ماعينه. انتهى. 

وعن سيد الرياض: أنه يخرج من الأصل. 

و فى العروة فصّل بين ما لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم 


.١ من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ 8١ (؟) الوسائل باب‎ 
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وجوب الحي عليه سابقاً و لم يعلم أنه أتى به أم لا فيخرج من الأصلء و بين ما لو لم يعلم به فيخرج من الّاث. 

وقد استدلٌ للخروج من الأصل: بأنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونه ندبياً. 
و بالرضوى: فإنّ أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله؛ و يلزم الوصى إنفاذ وصيته على ما أوصى به و بعض أخبار آخر الذى يكون 
عونا المقو ا 

قال فى محكى الرياض: و يحتمل عبار المخالف كالرضوى لما يلتثئم مع فتاوى العلماء بأن يكون المراد به يجب على الوصى صرف 
المال الموصى به بجميعه على ما أوصى به من حيث وجوب العمل بالوصيةٌ و حرمة تبديلها بنص الكتاب و السنة؛ و إِنّما جاز تغييرها 
إذا علم أن فيها جوراً و لو بالوصية بزيادة عن الت و هو بمجرد الاحتمال غير كافء فلعلٌ الزيادة منه وقعت الوصية بها من دون 
حيف كان وجبت عليه فى ماله بأحد الأسباب الموجبة له. و الموصى اعلمء و هذا غير جواز الوصية بالزيادة تبرّعاً فلا يمضى منه إلا 
الثّثْ كما عليه العلماء. انتهى. 

و بأصالة الصحة فى فعل الموصى فإنّه مع الشكك فى أن الموصى به واجب فيصح الوصية فى اكثر من الت أو مندوب فلا يصح 
يحمل تصرفه على الصحة فيبنى على أن وصيته فى الواجب. 

و لكن يرد على الأول: أن عمومات وجوب العمل بالوصية خض صت بما دل على عدم نفوذ الوصية بأزيد من الت إن كان الموصى 
به ندبياء و عليه فالتمسكك بها عند الشكك فى كونه ندبياً أو وجوبياً تمشكك بالعام فى الشبهة المصداقية و هو لا يجوز. 

د عو ةغل القاى؟ أن لكك التصوضى كلاهرةاقى انقرة الوصبية و إن كان بأزمد من اللليكةه و غازقمها ورا الم كر الت من هر و 
أصي سنداً و أكثر عدداً و أوضح دلالةٌ» و يتعتّن طرح هذه النصوص لذلككء و لا وجه لحملها على ما أفاده- قده-. 
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و يرد على الثالث: أنّه إن اريد إجراء أصالةُ الصحةٌ فى الوصيهُ كما هو ظاهر الدليل فيرد عليه: أن أصالهُ الصحة إِنّما تجرى عند دوران 
الأمر بين الصحةٌ نفسها و الفساد, و أمَا لو دار الأمر بين الصحة الفعلية و الصحة التأَهَلِيهُ كما لو شكك فى صحة بيع الراهن من جهة 
الشكك فى إذن المرتهن أو إجازته فلا تجرى؛ فإنّه لا يثبت الإذن أو الإجازةٌ بإجراء أصالة الصحة فى العقد. 

و فى المقام يدور الأمر بين الصحة الفعلية و الصحة التأهَليةُ؛ فإنّهِ لو كان الموصى به واجباً فهى صحيحة بالفعل؛ و إن كان مندوباً فهى 
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صحيحة بالصحة التأَهَلِيهُ؛ لتوقفها على إجازة الورثء فلا تجرى أصالهُ الصحةء فتأمّل؛ فإنّ ذلكك قابل للمناقشة» فإنه و إن افاده الشيخ 
الأعظم و لكن قد أشبعنا الكلام فيه فى رسالة القواعد الثلاث فى مبحث أصالة الصحة. و أثبتنا جريانها عند الدوران بين الفعلية و 
التأقليُء مع أنه لو تع ذلكك اختصّ بما إذا زاد اجره ما أوصى به عن الّلتْ بالنسبة الى الزيادة كما هو واضح. 

و إن اريد إجراء أصالة الصحة فى فعل الموصى و أَنّهِ أتى بما كان واجباً عليه. 

فيرد عليه: أن إجراء أصالة الصيحة يتوقف على إحراز صدور العمل فى الخارج؛ و مع الشكك فى تحمّق أصل العمل الموصوف بالصيحة 
لا تجرى؛ فإنّ دليلها يتكمّل التعبد بالوصف لا التعتئد بالموصوف و إثباته. ولا تعتبد بالوصف إلا مع إحراز الموصوف. 

واستدل سيد العروة لما ذهب اليه بجريان الاستصحاب أى استصحاب بقاء وجوبه فيما علم وجوب الحج عليه سابقاً و يدخل بذلكك 
فى موضوع ما دل على الخروج من الأصلء و هذا بخلاف ما لو لم يعلم به؛ فإِنّ مقتضى الأصل عدم كونه واجباً فيخرج من الّاثْ. 
أقول: ما ذكره يتم فى الشق الثانى و لا يتم فى الأول؛ لأنّ استصحاب بقاء الوجوب لا يكون مثبتاً لدّين الميت الذى هو موضوع لتوجه 
القطات: الى الواركة 
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و تمام الكلام فى محله. فالأظهر: أنه بخرج من الّلتْ؛ٍ للأصل اى أصاله عدم الوجوب. 
[الثالئة:] إذا لم بعيّن الموصى اجرهُ اقتصر على الأقل 


الثالثة: إذا أوصى بالحج فتارة لا يعتّن الاجرة و اخرى يعينهاء و على التقديرين تار يعتين أجيراً متنا و اخرى لا يعنه. 

إن أوصى به و لم يعن الاجرة و لا الأجيرء ففى الشرائع و غيرها انصرف ذلكك الى اجرة المثل؛ و مقتضى إطلاق عبارة التذكرة ذلكك 
أى لزوم الاقتصار على اجرةٌ المثل. 

و لكن فى المنتهى و عن القواعد و غيرهما أنه يلزم الاقتصار على أقل ما يوجد من يحج عنه. 

و امنتدلُوا للأول بالانصراف الى اجرة المفل أو الانصراف عن الأكثر. 

و أفاد سيد المداركك بقوله: أمّا انصراف الاجرة مع عدم التعيين الى اجرةٌ المثل فواضح؛ لأنّ الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط 
للوارث فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به. 

أقول: هذا الوجه يتم إذا كان الوصية بالإخراج من التّتْء فان له التصرف بما شاءء و أما إذا لم تكن كذلكك» بل كانت بإخراجه من 
الأعال أو كانت بنطلقة واللقارائه ير تن الأملل فهدا لوج عاية ما بدن عليه أنه #الض ريد الانعيماز بأجرة امكل كاذ أمكق 
الاستيجار بالأقل يجب الاقتصار عليه؛ فإِنّه به يجمع بين ما دل على لزوم العمل بالوصية و ما دل على أَنّه لا يجوز الحيف على الورثة. 
و بالجملة العمل بالوصية لازم إِلَا أنّهِ لا بدّ و أن يراعى حق الورثة ولا يزاحمهم؛ ولا يكون ذلكك إِلَّا بالاستيجار بالأقلّ إن أمكنء بل 
يمكن منع ذلكك و إن كانت الوصية 
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بالإبخراج من الت فإنٌ إطلاسق الوصية يقتضى الإذن بما فيه مصلحة الموصىء و معلوم أن مصلحته تقتضى الاستيجار بالأقلّ إن 
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و على ما اخترناه يجب الفحص عنه؛ إذ مع احتمال وجوده لا يكون جواز الاستيجار جر المثل معلوماً نعم يكون وجوب الفحص 
مغياً بأن يلزم منه الحرج أو تعطيل الواجب. 

ثمٌ إِنّه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الحج الموصى به هو الحيّ الواجب أو الندبى. 

و إن أوصى به و عتين أجيراً و لم يعيين الاجرة» فإن رضى الأجير بما يرضى به الأقلّ اجره فلا كلام؛ و إن لم يرض به ففى المنتهى كان 
على الولى أن يحب عنه بأقل ما يوجد من بحج عنه. انتهى. 

و الظاهر من التذكرة أن الواجب الاستيجار بأجرة المثل لا أل اجرهُ يوجد من يحح بها. 

وفى المستند: فيجب إجابة الموصى له فيما يرضى بأنّ بحج به و إن كان زائداً عن الاجرة إِلَا أن الزائد يخرج من الثلث. انتهى. 

أقول: الكلام فى أن الاجر التى يقتصر عليها فى الخروج من الأصل هل هى اجر المثل؛ أو أقل ما يوجد؟ هو الكلام فيها فى الصورة 
الساكة 

و أمَا الزائد عليها فإن كان أقلّ من الث يخرج منه و يجب إجابةٌ الموصى له و إن كان أزيد منه فلا يجب إجابته و تبطل الوصية. 
هذا اذا كان الحج واجباًء و إن كان مندوباً فيخرج اجرة الحج بتمامها من الات إن انّسع و إلا فتبطل الوصية. 

و إن أوصى به و عتين الاجرة و لم يعتين الأجير؛ فإن كان الحج ندبياً فالحكم واضح. و إن كان واجباً فإن كانت الاجرة المعتنة مساوية 
لأقل ما يجد من يحب به 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج94: ص: 67٠‏ 

امنا 


صرفها الوارث الى من شاء من يقوم بالحجء و إن كانت أزيد منه كان ما يساويه من الأصل و الزائد من الثّاثْ. 

و إن أوصى به و عن الأجير و الاجر معاً و كان الحج واجبا ففى المنتهى: و إن عتّنهما معاً فقال: أحيجوا عنّى فلاناً بمائه اعطى فلان 
الدوة العا من أصل المالء و التاقه مو الللكوة فرضس العوهى لداناة سحو و إلا دفي قن بالتكى اللا نارق ا ليق أو 
كان أقل, و إن زاد فالوجه أن الزيادة للوارث؛ لأنّه أوصى بها لشخص معتّن بشرط الحج و لم يفعل الموصى له فيكون للوارثء و لا 
شىء للموصى له لأنّه إِنّما وصّى له بشرط قيامه بالحج. انتهى. 

أقول: حكمه بإخراج اجره المثل من الأصل ينافى ما اخترناه» و اختاره هو فى الصورة السابقة من أن اجرة الح التى تخرج من الأصل 
هى أقل ما يوجد من يحب عنه. 

و حقّ القول فى المقام أن المقدار المشار اليه يبخرج من الأصل و الزائد من الثّلتْ إن انّسع و إِلّا فمع إجازة الوراث» و بدونهما تبطل 
الوصية؛ فإِنّ الوصية تعلقت بشخص معين. 

و ما فى الحدائق من الاشكال فى بطلان الوصيةٌ بأنّه قد أوصى بأمرين: الأجير و الاجرة. و الحج واجب لا بد من إخراجه و تعذّر 
الأ-جير لامتناعه لا يوجب بطلان تعبين الاجرة إلا أن يعلم أن التعيين إِنّما وقع من حيث خصوصية ذلكك الأجير الموصى له و هو هنا 
غير معلوم. انتهى. يرد عليه: أن الوصية نظير غيرها مما يتوقف تحمّقه على الإنشاء و الإبراز» و المفروض أن المنشأ هو الوصية لشخص 
معيّن» فمع امتناعه تبطل الوصية؛ و مجرّد تعلق غرض الموصى بشىء لا يجدى إلا أن يعلم إراد هذا الغرض من اللفظ و لو مجازاً 
بالقرينة» و معلوم أن ما نحن فيه ليمس كذلك, و قاعدة الميسور مع ارتباط أحدهما بالآدخر فى الإنشاء لا مجرى لهاء و إذا بطات 
الوصية فحيث إن الحج 
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واجب لا بدّ من إخراجه؛ فيستأجر غيره بأقل ما يوجد. 

و أمَا إن كان الحبّ نديياً فإن كانت الاجر الموصى بها بمقدار الثّاثْ أو الأقلّ تعتين استيجار ذلكك الأجير» و إن زادت عنه أو لم ترض 
الوصى بتلكك الاجره بطلت الوصية و ترجع الاجرة الى الورثة. 

و دعوى: أنه لو علم تعلق غرض الموصى بالحجٌ مطلقاً وجب إخراجه؛ لأنّ الموصى به على هذا التقدير فى قوة شيئين فلا- ببطل 
أحدهما بفوات الآخر. تتم إذا كان المنشأ بالإيصاء متعدّداً و لم يحتمل الارتباطية و إلا فمجرّد التعدّد الضمنى لا يجدى كما مرّ 


[الرابعة:] إذا لم يعيّن عدد الحج 


الرابعة: إذا أوصى بالحج و عيّن المرّهُ أو التكرار بعدد معيّن تعتين بلا خلاف و لا كلام؛ و إن لم يعيّن فتارة لا يعلم أنه أراد المرة أو 
التكرار» و اخرى يعلم أنّه أراد التكرار و لكن لا يعلم العدد. 

أمَا فى الصورة الاولى ففى المنتهى و الشرائع و الجواهر و عن القواعد و المدارك و غيرها اقتصر على المرة. 

وعن بعض أنه إن اخرج من الأصل وجب الاقتصار على الواحد إلا مع إذن الورثة» و إن اخرج من النّاتْ جاز الواحد كما جاز 
المتعذد فى سنة وااحدة. 

و عن الشيخ و جماعة و فى الحدائق و المستند: أنه يجب التكرار ما دام الثْلثْ باقياً. 

و استدل للأول: بأنّ مقتضى الإطلاق لو كان هناك إطلاق كون المراد صرف وجود الطبيعة المنطبق على أول الوجودات» و هو و إن 
صدق على المتعدّد كما يصدق على الواحد إِلَا أنه من جهة مزاحمته لحقٌ الورثئة يجب الاقتصار على أقل ما يتحقق 
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به الوصية» و إن لم يكن لكلامه إطلاق مقتضى أصالةٌ العدم عدم الوصية بأزيد من واحد فيقتصر على المرة. 

أقول: ما ذكر من مقتضى الإطلاق و الأصل متين. و أمَا ما افيد من أنّه لمزاحمة حقٌّ الورئة يجب الاقتصار على الأقل- فإنّما يتم إذا 
اخرج من الأصلء و إن اخرج من الت فلا يتمء فإنّهِ أحقّ به من غيره» و عليه فالقول الثانى هو الصحيح بحسب القاعدة. 

واسعدل للقالك .أن شين الرافة عن تفة الزهجة له صل إلا يذلكق كنا فى الشداق» وسحئلة من الأعار كش محساين الحسية 
بن أبى خالد: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحب عنه مبهماًء فقال (ع): يحب عنه ما بقى من ثلثه شىء .0١١‏ 

و خبر محمد بن الحسن: قال لأبى جعفر عليه السّ.لام: جعلت فداكك قد اضطررت الى مسألتكء فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد 
أوصى حتجوا عنّى مبهماً و لم يسم شيئاً ولا يدرى كيف ذلك. فقال عليه السّلام: يحب عنه ما دام له مال 079. 

و خبر محمد بن الحسن الأشعرى: قلت لأبى الحسن عليه السّد.لام: جعلت فداكك إِنْى سألت أصحابنا عتما اريد أن أسألكك عنه فلم أجد 
عندهم جواباً وقد اضطررت الى مسألتك و أن سعد بن سعد أوصى إلىّ فأوصى فى وصيته حجوا عنّى مبهماً و لم يفشدر كيف 
أصنع؟ قال عليه السّلام: يأتيكك جوابى فى كتابكك فكتب إلى يحي عنه ما دام له مال يحمله 70. 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب النيابة فى الحيّح حديث ؟. 
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و الأ-خيران و إن كانا فى بادئ النظر مطلقين من حيث الت أو التمام إِنَا أنْهما يقّدان الت إِمَا للإجماع أو للخبر الأول الذى هو 
كالتقيد بالسبة البهماء.و إغا لأن المراد بالمال كبيسا هو الثلك قرينة (له) فان اثلت لدالا أزيد. 

و لكن يرد على الوجه الأول: أنه لا يقين بالشغل بأزيد من مرة؛ كى يجرى قاعدة الاشتغال. 

و أما النصوص فقد اورد على الاستدلال بها بوجوه: 

أحدها: أنْها موهونة بإعراض المشهور عنهاء و فى المستند: لا وجه له مع عدم ظهور راد لها من المتقدّمين سوى شاذء و قد أفتى 
بمضمونها فى التهذيب. انتهى. 

واذا انضم اليه أن إعراض المتأخرين لا يوجب الوهن ارتفع هذا الإيراد. 

ثانيها: ما عن كشف اللثام و فى العروة و هو: أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شىء 
فق للك تعد العنان يرصان اح 

و بعبارة اخرى: أنه بحج عنه إن بقى شىء من ثُلئه بعد وصيةٌ مقدّمة عليه» فلا يفهم التكرار منها أصلًا. 

وفيه: - مضافاً الى أنه حمل لا شاهد له- يشهد بخلافه قوله: مبهماً لم يفسر؛ فإنّ ما افيد لا إبهام فيه» و أيضاً أنه ليس شيئاً يعجز 
الأصحاب غن جوابهة بل هو .من الواضحات: 

ثالثها: ما عن سيد المدارك و هو حملها على صورة إراده التكرار؛ و تبعه سيد العروة. 

وفيه أنه خلاف الإطلاق و عدم الاستفصال. 

رابعها: ما فى الجواهر و هو: أنه من المحتمل أن يكون مورد الأخبار ما لو أوصى بإخراج الث أولًا ولم يذكر إِلَا الحبّء و كان تردد 
السائل من جهة أنه هل يحب عنه 
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مرةٌ و يصرف الباقى فى سائر وجوه البرّه أو يصرف الث بتمامه فى الحج مرارأء ثم قال: بل يدّعى ظهور الاقتصار فى الوصية بالحج 
عنه فى إرادة الوصية بالثّاث و أنه يصرف فى ذلك و إن لم يوص بالثّاتْ بغير اللفظ المزبور- الى أن قال- و لعل مراد الشيخ و من 
تبعه ذلكك لا الحمل على التكرار تعبّداً و إن كان ظاهر اللفظ خلافه؛ ضرورةٌ استبعاد مثل ذلكك من مثله. انتهى. 

أقول: دعوى الظهور المزبور غير ظاهرة» بل فرض السؤال فى النصوص فرض الإبهام و عدم الظهور و مجرد الاحتمال لا يضر 
بالاستدلال بعد الإطلاق, و استبعاد مثل ذلكك من مثل الشيخ و أتباعه فى غير محله بعد كونه مقتضى النصوص. 

و الإنصاف أن إنكار دلالتها على ذلك مكابرة» فالمتعتين بحسب النصوص هو القول الثالث. 

و ممما ذكرناه ظهر حكم ما لو علم إرادة التكرار و لم يعلم العدد. 


[الخامسة:] إذا عبّن مقداراً لا يكفى للح 
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الخامسة: لو أوصى رجل أن يحح عنه سنين و عن لكل سن مقداراً معناً و افق عدم كفاية ذلكك المقدار لكل سن جمع نصيب 
نين فى مكنة هو كذ لو قضر اضييق البدمن تين الثاللة كماءهو المشهور شهرة عظسة وق الجراشرة يلد تلاق أجده فيهيل فن 
المدارك هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحابء و فى الحدائق: من غير خلاف يعرفء و استدل له بوجوه: 

-١‏ ما فى المنتهى و هو: أن المال الموصى به قد خرج بالوصية عن ملكك الورثة و وجب صرفه فيما عتّنه الموصى بقدر الإمكان و لا 
يمكن صرفه إلا بهذا الوجه فيتعتين. 

و فيه: أن الواجب صرف الموصى به فيما عتّنه الموصى إن أمكنء و فى الفرض 
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لا يمكن؛ لأنّه عيّن قدراً معتناً لكل سنة لا يفى به» فلا يمكن الصرف فيما عتّن» و صرفه فيما هو أقرب اليه يحتاج الى دليل» فليكن 
المقام من قبيل ما اذا أوصى بمال فى جهة معيّنة لا يمكن صرفه فيهاء و سيأتى الكلام فيه و أنّه يصرف فى وجوه البرٌ. 

-١‏ ما فى المستند نقله و هو: أن المال خرج عن الإ.رث و وجب أمران: الحجٌ و كونه بقدر مخصوصء فإذا تعذر الثانى لم يسقط 
الأول ثم قال: و مرجعه الى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور و هى عندى ضعيفة جداً. انتهى. 

و فيه: أن الوصيةُ لو كانت بأمرين مستقلين غير مرتبطين تم ما افيد. و لكن الفرض ارتباطهما و أنه يحجٌ بقدر مخصوص. 

*- ما فى العروة؛ قال: لأنّ الظاهر من حال الموصى إراده صرف ذلك المقدار فى الح و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته. 
وفيه: ما تقدم ما من أن فى باب الوصية كسائر الإنشائيات لا اعتبار بالمرادات و الأغراض. و إِنّما الميزان هو المنشأ و الفرض أنه لا 
يمكن العمل به. 

؟- قاعدة الميسور و هى إن رجعت الى أحد الوجوه السابقة فقد ظهر حالها و إِلَا فإن اريد إجراؤها فى مراد الموصى. فيرد عليه: أن 
القاعده غير تامة فى نفسهاء و على فرض تماميتها فهى فى المطلوبات الشرعية دون غيرها. 

و إن اريد إجراؤها فى وجوب العمل بالوصية. فهو لا يصح؛ لأنّ وجوب العمل بها متوقف على صدقها على البعض و مع انتفائه لانتفاء 
القيد لا يصدق الميسورء و بالجملهً قاعده الميسور على فرض تماميتها لا تصلح لإثبات وجوب ما لم يوص به الميت. 

ه- النصوص الخاصة الواردة فى الباب كخبر إبراهيم بن مهزيار» قال: كتب اليه على بن محمد الحصينى أن ابن عممى أوصى أن يحج 
عنه بخمسة عشر ديناراً فى كل سنة و ليس يكفى ما تأمرنى فى ذلكك؟ فكتب عليه السلام يجعل حتجتين فى حجة 
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إن الله تعالى عالم بذلكك .0١١‏ 

و خبره الآخرء قال: كتب اليه عليه السّر.لام أنّ مولاك على بن مهزيار أوصى أن يحب عنه من ضيعة صير ربعها لكك فى كل سنةُ حيجة 
الى عشرين ديناراً و أَنّهِ قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا و كذلكك أوصى عدةٌ من 
مواليك فى حيجهم؛ فكتب عليه السّلام يجعل ثلاث حجج حتجتين إن شاء اللّه .05١‏ 

و معلوم أن ما فيهما من الكيفيتين من باب المثال سيما بلحاظ التعليل فى الأول. 

و أورد سيد المدارك على الاستدلال بهما: بضعف السندء و الظاهر أن نظره الى روايتهما فى الكافى عن محمد بن يحيى عمّن حدّثه 
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عن إبراهيم؛ و لكن للخبرين طريقين آخرين: 

أحدهما: أن الشيخ رواهما عن محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم؛ و طريقه اليه صحيح. 

ثانيهما: أن الصدوق رواهما عن إبراهيم بن مهزيار» و طريقه أيضاً صحيح. 

و أمَا إبراهيم فهو من الثقات, مع أنه لو سلّم ضعفهما فلا شبهة فى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب حيث إِنّهم عملوا بهما و لم يستندوا 
الى الوجوه الاخر» كما يشهد به تعبيرهم فى فتاويهم بما هو منطبق على مضمون الخبرين» فلا إشكال فى الحكم. 

ولو فضل من الجميع إن حصر السنين فى عدد كعشرة و نحوها فضلة لا تفى بالحج فعن كشف اللثام: عادت ميراث» أو صرفت فى 
غيره من المبرّات. 
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و فى الجواهر بعد ذكر الوجهين: قد يقال بوجوب دفعها اجرهُ فى بعض السنين و إن زادت عن اجرةٌ المثل مع فرض الوصية فلا فضلة 
حينئذِء نعم لو أمكن فرضها جرى فيها الوجهانء بل يتعين الثانى منهما مع فرض الوصية بهاء و أنّه ذكر ذلكك مصرفاً لها فاتفق تعذّره 
كنا أله عون الأول إذاى هن اخراشياضئ الرادفظ الرضية الديؤية الى قداذ كن صدرهاء التو 

أقول: مورد البحث الفرض الأخير أى: كون الوصيهةٌ واحدة الظاهرةٌ فى إنشاء مطلوب واحدء لا المتعدّد؛ و عليه فنظر صاحب الجواهر 
الى عودها ميراثاً» و لكن الأ.ظهر لزوم صرفها فى وجوه البرّ؛ِ لما سيأتى من النصوص الدالة على ان ما عين للحج إن لم يكف له 
يصرف فى وجوه البرّه و موردها و إن كان غير المقام و لكن الظاهر وحدة المناط» و لعل القول الأخير مبنى على أن الازدياد على 
اجرءٌ بعض السنين من وجوه البرٌ و مع ذلكك فهو أقرب الى الوصية و لا بأس به. 

ولو كان الموصى به الحجّ من البلد و دار الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلًا لسنة و بين الاستئجار بذلكك المقدار من الميقات لكلّ سن 
ففيه قولان» ذهب كاشف اللثام الى الثانى؛ و لم يستبعده سيد العروة» و اختار صاحب الجواهر الأول. 

وقد يقال: إن مقتضى صحيح البزنطى الآتى المتضمّن أنه إذا أوصى بمال لا يكفى للحج من البلد أنه يحب من حيث أمكن, و كذا 
خبر على بن مزيد الذى سيمرٌ عليكك المتضئن أنه يحجٌ به من الميقات؛ و نحوهما غيرهما- هو تقديم الحج الميقاتى» كما أن ذلكك 
مقتضى قواعد باب التزاحم حيث إِنّه لا شكك فى أهمّية الحج الميقاتى من الطريق. 

و لكن يرد عليه: أن مورد الخبرين و ما شاكلهما هو ما إذا دار الأمر بين ترك الح رأساً و الح من الميقات و هو غير المقام. 

و أما ما ذكره من أنه مقتضى القواعد. فهو متين إذا ثبت تعن الالتزام بأحد 
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الوجهين و دار الأمر بينهما لا مثل المقام ممما لا يكون الحكم مسلماً. 
و الحقٌّ أن يقال: إن مقتضى إطلاءق الخبرين- أى خبرى إبراهيم الوارد أحدهما فى الحج البلدى- هو القول الأمولء فإنّ إطلاقهما 
شامل لما لوسك تمن الأسحانة من الميقات كقتمر لد الما إذا لغ يسكن, 
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[السادسة:] إذا عن للحخ اجرة لا تكفى 


السادسة: إذا عتين للحج اجرةٌ لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحباً ففيه أقوال: 

الأول: ما عن ابن إدريس و الشيخ فى المسائل الحائريات و صاحب المداركك و فى المستند و هو: عودها ميراثاً. 

الثانى: ما عن المشهور و هو: أنه تصرف فى وجوه البدٌ. 

الثالث: ماعن المحقق الكركى و الشهيد الثانى فى المسالكك و هو: أنّه إن كانت كذ لكك من الأول فترجع ميراثاء و إن كان الراغب 
موجوداً ثم طرأ التعذر فتصرف فى وجوه البرّ. 

و الكلام تاره فيما تقتضيه القواعد و اخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

أما الأول فقك انشدل لما هو المشهون بوحضوه: 

-١‏ مافى المنتهى و هو: أنه بالوصيهُ خرجت عن ملكك الورثهُ ولا يمكن صرفها فى الطاعةٌ التى عّّنها الموصى فتصرف الى غيرها من 
الطاعات. 

و فيه: أنه مع بطلا.ن الوصيةٌ لعدم إمكان العمل بها لا تخرج الاجر المعنة عن ملكك الورثة» مع أن الوصية إِنّما تعلقت بصرفها فى 
الحج و لا يمكن؛ و صرفها فى وجوه الطاعات الاخر يحتاج الى دليل مفقود. 
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1- قاعدة الميسور بدعوى: أن الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس فمع تعذّر الحجّ تصرف فى جنس الطاعة. 

وفيه أونا: أن القاعدة غير عامة فى نشنها. 

و ثانياً: أنّهِ إذا تعذّر الفصل لا يكون الجنس ميسور المتعذر بنظر العرفء أ لا ترى أن إطعام الحيوان لا يعد ميسور إطعام الانسان» فعلى 
فرض تمامية القاعدة تكون مختصة بالم ركبات الخارجية دون التحليلية. 

“- أن غرض الموصى تعلق بصرفها فى الطاعة» و تكون تلك الطاعة هو الحجء فإذا تعذّر الثانى يعمل بها فى الأول. 

و فيه أولًا: لعل الغرض متعلق بالمقتد و لا يكون هناكك تعدّد الغرض. 

و ثانياً: قد مرٌ أنّه فى باب الوصية لا عبر بالأغراض ما لم تنشأء و الفرض فى المقام إنشاء وصية واحدة متعلقة بالحج. 

و بما ذكرناه يظهر وجه القول الأول إذ مع بطلان الوصية لا محالة يكون المال للورثة. 

و استدل للثالث: بأنّهِ إذا طرأ العذر تكون الوصية صحيحة ابتداءً فيخرج المال عن ملكك الورثة» ولا يعود اليهم إِلَا بدليل و لم يثبت» 
غايةُ الأمر أنه قد تعذَّر صرفه فى الوجه المعتّن» فيكون كمجهول المالكك فيصرف فى وجوه البرّ. 

و أورد عليه فى المستند: بأنّ الموصى به إِنّما هو بحيث لو بطلت الوصيةٌ فيه ابتداءً أو لعارض لصار كما كان ملكاً للموصىء و هذا 
حقّ له ينتقل الى الوارثء و يلزمه انتقال الموصى به اليه. 

ثم أورد على نفسه بِأنّه ما الدليل على ثبوت هذا الحقّ للموصى؟. 

و أجاب عنه: بأنّ الموصى به كان ملكاً له فالأصل بقائه عليه إِلّا بقدر علم خروجه منه. و لم يعلم إلا هذا القدر يعنى علم أنه خرج عن 
ملكه ما دامت الوصية 
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باقية» و أما الزائد عنه فلا. 

ثم أورد على نفسه بأنّهِ بالوصية خرج عن ملكه فيستصحب ذلك. 

و أجاب عنه بأنّه بالوصية صار واجب الصرف فى الوصية؛ و لزمه الخروج عن ملكه. فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللازم. 
وفى كلامه- ره- مواقع للنظر: 

الأول: أن ما أفاده من ثبوت حقّ للموصى ينتقل ذلكك بالإرث. يرد عليه: أنَ هذا ليس حمَّاء بل فى فرض حياءً الموصى المال لم يخرج 
عن ملكه بالوصية و خروجه عنه يتوقف على الموتء فلو بطلت الوصية يكون الملك على ما هو عليه؛ و الانتقال عنه يحتاج الى دليل» 
فهو ليس حمّاً من الحقوق, مع أنه لو كان حمَّاً له كونه حمّاً فى مقابل الحكم, و حقَاً قابلًا للانتقال كى يورث- مما لم يدل على شىء 
منهما دليل؛ و بدون إثباتهما لا يصح التمشكك بعموم أدلّة الإرث؛ للشكك فى الموضوع. 

الثانى: ما أفاده من أنه علم أنّه خرج عن ملكه ما دامت الوصية يجب العمل بهاء و أمَا الزائد عنه فلا؛ فإنّه يرد عليه: أنّه على فرض 
صحة الوصية و لو آنا ما و تأثيرها فى الانتقال يكون المنتقل عنه الملكية الدائمية لا الموقتة. 

الثالث: ما أفاده بأنّه بالوصيه صار واجب الصرف و لزمه الخروج عن ملكه؛ فإنّهِ يرد عليه: أن للوصية النافذة أثرين: أحدهما: خروج 
المال عن ملكه؛ الثانى: وجوب العمل بهاء و مع انتفاء أحدهما لا وجه لانتفاء الآخر. 

و أمًا الأخبار الخاصة فهى طائفتان: 

الاولى: ما ورد فى خصوص المقام. 

الثانية: ما ورد فى نظائره. 

أمَا الاولى فهى خبر على بن مزيد (فرقد) صاحب السامرى قال أوصى الى رجل بتركته فأمرنى أن أحيّح بها عنه فنظرت فى ذلكك فإذا 
هى شىء يسير لا يكفى 
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للحج فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدّق بها عنه- الى أن قال- فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام فى الحجرء 
فقلت له: رجل مات و أوصى إليّ بتركته أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك فلم يكف للحجٌ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: 
تصدّق بها. فقال عليه الشّ.لام: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها. فقال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة, فإن كان لا يبلغ ما 
بحي به من مكة فليس عليكك ضمانء و إن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن ١1١‏ و دلالته على أنه يتصدّق به إذا لم يكف 
للحجّ واضحة. 

و أما الثانية» فمنها: خبر محمد بن الريان الذى رواه المشايخ الثلاثة» قال: كتبت الى أبى الحسن- يعنى على بن محمد- أسأله عن 
إنسان أوصى بوصية فلم بحفظ الوصى إلا باباً واحداً منها كيف يصنع بالباقى؟ فوقع عليه السَّلام الأبواب الباقية اجعلها فى البر ."7١‏ 

و منها: ما ورد فى من أوصى بألف درهم للكعبة المتضمّن أنّها تصرف فى وجوه البر: لغناء الكعبةُ عنها. 

و منها: غير ذلككء فإنْ المستفاد من المجموع اله][ذا تجدر العناة بالوفنة يعدرك المال فى مناة وسرة المبرّات» فالأصح- بحسب 
الرؤاياتدما هو المشهور ييخ الأصحاب: 
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[السابعة:] إذا صالحه داره على أن بحجّ عنه 


السابعة: إذا صالحه داره مثلًا و شرط عليه أن يحب عنه بعد موته» فهل يلحقه حكم الوصية فإن كان الحج ندبياً يحسب مقدار اجرة 
المثل لهذا العمل فإن كانت زائدة عن الثّلثْ توقف على إمضاء الورثة كما عن المحمّق القمى- ره- أم لا يلحقه حكمها فيخرج من 
الأضصل ولا يتتقل ذلكك الى الورثة كما عن سيد العغروة و جماعة؟: 

و استدل المحقق القمى لما ذهب اليه بأنّ المنوب عنه بهذا الشرط يملكك عليه الحج و هو عمل له اجرةُ و مالية فيلحقه حكم الوصية. 

و يرد عليه: أولًا ما فى العروة قال: و فيه أنّه لم يملكك عليه الحج مطلقاً فى ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه» بل إِنّما ملكك بالشرط الحجّ 
عليه و يهلا الى مالا شلك الوروئة قلس قليكا ووصية وى النانفى ملوكة. على تكسو يعاس اله فق الى الووققر لني : 

و مراده- قدّه- ليس أن الحج لا يكون مالا حتى يرد عليه- كما فى بعض الكلمات- بِأنّه كيف لا يكون مالا وقد جعل عوضاً عن 
مال!؟ مع أن الانتقال الى الميت لا يتوقف على المالء بل على الملكك مثل حبة الحنطة؛ فإنّهها ملكك ليس بمال و تنتقل الى الورثة» بل 
مراده- و اللّه العالم- أن الحج فى الفرض و إن كان مانا و ملكا إِلَا أن ملكيته إِنّما تكون بنفس هذا الشرط لا أن الشرط وارد عليها. 

و بعبارة اخرى: أَنّهِ تار يكون شىء ملكا لأحد ثم هو يتصرف فيه بالإيصاءء فهذا هو الإيصاء الذى يكون نافذاً فى الثّلتْ و ما دون» و 
لا ينفذ فى الأكثر منه. و اخرى يكون التصرف الإيصائى هو الموجب لصيرورة ذلكك الشىء ملكا فالملكية مترتّبهُ عليه و متأَخَرَهُ عنه 
رتب و هذا خارج عن موضوع الأدلّة. 

ثم إن يكون ملكا خاصاً لا ينتقل الى الورثة؛ فإن موضوع دليل الإرث هو 
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المال الذئ لا تعين له فى التصرق للميته و إما يكون التصرف فيه مردداً ببنه وبين الوارث كالأعيان و الحقوق التى لا تعين لها فى 
الصرف للميتء و أمَا ما يكون معيناً فى ذلكك كالحيّ المشروط بوقوعه عنه فلا تشمله أدلّة الإرث؛ لقصور ما تركه الميت عن الشمول 
لذلككء و هذا الذى ذكرناه فى وجه عدم انتقاله الى الورثة منقول عن المحمّق النائينى- ره-. 

و ثانيا: أن دليل الشرط لا يفيد ملكك المشروط له؛ بل مفاده مجرّد الحكم التكليفى؛ و ذلكك لأنّ دليله النصوص المتضمُنة لقولهم 
عليهم السلام: المسلمون عند شروطهم .)1١‏ و مفاد ذلكك ليس عدم انفكاك الشرط عن المسلم حتى يدّعى كونه إرشاداً الى اللزوم أو 
الصحة؛ بل مضمونه عدم انفكاك المسلم عن شرطه؛ و هذا ليس صفةُ فى الشرطء بل هو صفهُ فى المسلم فلا محالة يكون ظاهراً فى 
كونه أمراً بالوفاء بالشرط تكليفاًء فهو حكم تكليفى صرفء و عليه فقد استوفى الميت ذلكك بنفسه فلا شىء حتى يرثه الورثة. 

لا يقال: نه لا ريب فى ثبوت خيار تخلف الشرط لو خالفه المشروط عليه و الورثة يرثون ذلكك. 

فإنّه يقال: الخيار و إن كان يورث إِلَا أن الكلام فى صورة عدم تخلف الشرط و عدم ثبوت الخيار. 
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قال سيد العروة: و كذا الحال إذا ملّكه داره بمائة تومان مثلًا بشرط أن يصرفها فى الحيّح عنه أو عن غيره» أو ملكه إيَاها بشرط أن 
يبيعها و يصرف ثمنها فى الحيّح أو نحوه. انتهى. 
أقول: إِنّ الفرع الثانى من قبيل الفرع المتقدم؛ أمَا الأول فالظاهر تمامية ما 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار من كتاب التجارة. 
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أفاده المحقق القمى- ره- فيه؛ فإنْ المشروط حينئذٍ هو صرف ما فى ذمته من مائة تومان فى الحج, و هذا تصرف فى ماله و ملكه. 
فالمتحصّل: أنه فى فرع المصالحة و الفرع الثانى مما أضافه السيد- ره- الحقٌ معه- قده- و لا يتم ما أفاده المحقق القمى-تره-و لكن 
فى الفرع الأول الحقّ مع المحقق- قده. 


[الثامنة:] من كان عنده وديعة و مات صاحبها و لم يحج 


الثامنة: اذا كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حيَّهُ الإسلام له أن يحج بها عنه» و إن زادت عن اجرة الح ردّها إلى 
الورئة» كما هو المشهور بين الأصحابء و فى الحدائق نسبته الى الأصحاب. و فى المستند: بلا خلاف فيه فى الجملة. 

و استدل له فى التذكرة و المنتهى: بأنْه مال خارج عن الورثةُ و يجب صرفه فى الحج فليصرف فيه. 

و يرد عليه أنه لا إشكال و لا كلام فى أن ولايُ الصرف للورثة فى أداء ديون الميت حيجاً كان أو غيره؛ قلنا بانتقال الأعيان و الأموال 
بأجمعها الى الورثة حتى فى مقدار الدّينء غايةُ الأمر لا يكون ملكا طلقاًء أو قلنا بأنّ مقدار الدَّين يبقى على ملكك الميتء أو فى حكم 
ملكه؛ فإنّه على جميع التقادير لهم ولايهُ الصرف كما حقّق فى محله. 

و عليه فلا يتم هذا الوجه؛ فإنّ للورثة أن يحتجوا عنه بأنفسهم أو إعطاءه من أموالهم الاخر. 

والح أن يستدلٌ له بصحيح بريد العجلى الذى رواه الصدوق بإسناده عن سويد القلا عن أيوب بن الحرٌ عن بريد عن الصادق عليه 
السلام قال: سألته عن رجل استودعنى مالا فهلكك و ليس لولده شىء و لم بحي حيجَة الإسلام» قال عليه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج9: ص: 550 

1 


السّلام: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم .)١١‏ 

و الخبر صحيح السند؛ لأنّ إسناد الصدوق الى سويد صحيح. و سويد و أَيَوب ثقتان» و كذا بريد و هو من الأكابر» مضافاً الى أن 
الكلينى و الشيخ أيضاً روياه بطريقين صحيحين, فلا إشكال فى سنده. و لدلالته ظاهرة و الأصحاب اعتمدوا عليه» فلا ينبغى التوقف 
فى الحكم فى الجملة. 

إِنْما الكلام فى موارد: 

-١‏ هل يختص الحكم بما إذا علم المستودع أن الورثة لا يؤدّون كما صرّح به جماعة منهم المصنف- ره- فى التذكرة؛ و المحمّق فى 
الشرائع أو يعم ما إذا ظنّ بذلكك كما عن النهاية و المبسوط و المهذّب و السرائرء أم يكون الحكم عاناً حتى لو علم بأنّهم يؤدونه؟ 
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وجوه. 
يشهد للأخير: إطلاق الخبر» نعم لو علم أو ظنّ طناً معتبراً شرعاً بأنّ الورثة قد أدّوه يجب عليه رده إليهم؛ و لكن الكلام قبل الأداء و 
مقتضى الإطلاق عدم اعتبار هذا القيد. 

و اتعدل لاعمار هذا القدافى السملة ريعي" 

منها: ما يظهر من جماعة و هو: أن هذا الحكم مخالف للقاعدة فيجب الاقتصار فيه على المتيّن» و قد تقدّم وجه مخالفته للقاعدة» و 
لازم هذا الوجه أنه لو شكك فى سعة القيد و ضيقه يؤخذ بالأولء و عليه فالظنٌ بالأداء بحكم العلم به. 

ولكن يرد عليه: أن مدرك هذا الحكم هو الصحيح المتقدم, و بإطلاقه يرفع اليد عن القاعدة, فإن إطلاق المقيد مقدّم على إطلاق 
الجطاو. 

و منها: إنكار إطلاق الخبرء قال فى الجواهر: ضرورة أنه خطاب المشافهة, 


.١ من أبواب النيابة فى الحيّح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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و المتيمّن من تعديته الى غير المشافه ذلككء فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن و هو ما لو علم أن الورثة لا يؤدّونه. 

و فيه: أن مقتضى ترك الاستفصال ثبوت الحكم حتى مع العلم بأنّهم يؤدونه» فعلى التعدية- كما هى المفروضة إذ لا يحتمل 
اختصاص العجلى بهذا الحكم- يثبت الحكم لغيره كما ثبت له. 

و منها: الإجماع فيقتّد به الخبر» و المتيقن من معقده ما لو لم يعلم و لم يظنّ بعدم الآداء. 

و فيه: أن الإجماع غير ثابت» و على فرضه ليس تعدياً. 

و منها: أنه يمكن استفادة ذلكك من قوله عليه السّّلام: و ليس لولده شىء بدعوى: أنه مع عدم المال لولده يحصل العلم أو الظن بأنْهم 
يصرفونه فى حوائجهم و لا يؤدّون الحج. 

و فيه أولًا: أنه يمكن أن يصرفونه فى حوائجهم و يحيّجوا عنه متسكعاً. 

و ثانياً: أن المسلم المعتقد بِأنّه لم ينتقل اليه المال كيف يظن أو يعلم بأنّه يصرفه فى حوائجه و لا يحبّج!؟ فالحقّ أن الحكم عام لما لو 
علم بأنّهم يؤدّونه. 

؟- هل يعتبر فى ذلكك الاستئذان من الحاكم الشرعى إمّا مع إمكانه كما فى التذكرة و الجواهر و عن الروضة؛ أو مطلقاً كما عن 
المداركء أم لا يعتبر ذلكك كما صرّح به جماعة من الفحول؟ وجوه. 

قد استدلٌ لاعتبار الاستيذان فى الجمله بما فى محكى المداركك بأن الخبر إِنّما تضمّن أمر الإمام الصادق عليه السّلام لبريد فى الحجّ 
عمّن له الوديعة وهو إذن و زيادة. 

و فى الجواهر احتمال الأمر منه لبريد الإذن به فيه فلا إطلاق فيه حينئنٍ يدل على خلافه؛ ضرورة أنه خطاب المشافهة و المتيقّن من 
تعديته الى غير المشافه ذلكك. 
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و فيه: أنَ الظاهر من السؤال هو السؤال عن الحكم الشرعىء و الجواب ايضاً ظاهر فى ذلككء فإن كان إذنه معتبراً فى الحكم كان عليه 
عليه السلام أن يبتين» فمن عدم بيانه فى مقام البيان يستكشف أنه غير معتبر» فالأظهر هو القول الأخير. 

“- ظاهر الخبر من جهة ظهور الأمر فى الوجوب وجوب الحج عنه. وعدم جواز إعطاء المال للورثة» و لكن فى جملة من الكلمات 
التعبير بالجواز. 

وفى المستند فى توجيه ذلكك قال: إِمّا بإرادة معناه الأعم الجامع للوجوب كما قيلء أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطاً بعدم العلم 
بأداء الوارث من جه اخرىء فللمستودع إعلام الوارث و أدائهم من جهة اخرىء و له الأخذ من الوديعة فيكون الأخذ جائزاً و إن كان 
أحد فردى المخير. انتهى. 

وقد يقال: إِنّه يمكن أن يكون التعبير بالجواز من جهة عدم ظهور الأمر فى الوجوب. لوروده مورد توهّم الحظرء و هذا غير بعيد. و 
لكن الجواز بهذا المعنى لا يسوّغ جواز إعطاء المال للورثة حتى مع العلم بعدم صرفه فى الحجّ؛ لعدم كونه لهم» فيكون ذلكك تفريطاً و 
هديا لاا بجر للالكف 

*- قد يقال: إن ظاهر الأصحاب التسالم على عدم اختصاص الحكم بما إذا لم يكن للورثة شىء؛ مع أن النص مختص بذلك المورد. 
و لكن يمكن أن يقال: إِنّ التقييد بذلكك إِنّما هو فى السؤال لا فى الجواب, و ظاهره أن عدم ثبوت شىء للورثة كان منشئاً للشكك فى 
وجوب الحيّح من جهة استلزامه لحرمان الورثة من الميراث لا احتمال أن له دخنًا فى الوجوب و هو ظاهر. 

ه- قال فى المستند: قالوا: مقتضى النصٌّ حم الودعى بنفسه. و لكن الأصحاب جوزوا له الاستيجار» بل ربّما جعلوه أولى خصوصاً اذا 
كان أنسبء و استند بعضهم فى ذلك الى تنقيح المناط و هو جتّ.د, مع أن إراده الحج بنفسه من اللفظ فى هذا المقام محل تأمّل» و 
على ما ذكرناه من الأصل يكون جواز الاستئجار أظهر» و فى 
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التذكرة و الشرائع اقتصرا على الاستئجار» و عن القواعد يحب أو يستأجر, فيعلم من ذلكك أنْ جواز الاستئجار لم يكن محل تأمّل» و 
لعل السر فيه: إمَا تنقيح المناط» أو أن قوله: حج و ما فضل. بقرينة (و ما فضل) ظاهر فى الاستئجار أو الأعم» فتدبر. 

#- هل الحكم مختص بالوديعة كما عن جماعة؛ و نسب الى الدروسء أو يتعدّى الى سائر الحقوق المالية من الغصب و الدَّين و 
غيرهما كما اختاره آخرون؟ وجهان. لا إشكال فى أن النص مختص بالوديعة. 

و دعوى: فهم المثال من الخبر» مع ذكر الوديعة فى السؤال عن حكم موضوع خارجى معيّن. كما ترى. 

و ماعن المسالك و المداركك من دعوى تنقيح المناط» و تبعهما سيد العروة و إن كانت غير بعيدة» و لكن المناط المعتبر هو القطعى 
منه و هو غير حاصلء فالخبر لا يصلح منشئاً للحكم فى غير الوديعة. 

و أمَا القاعده فقد يقال- كما فى المستند و غيره- بِأنْ مقتضى القاعدة ثبوت الحكم فى غيرها. 

و حقّ القول فى المقام يبتنى على بيان امور: 

الأول: أنه قد تقدّم فى المبحث التاسع من المسألة الحادية عشر من الفصل الثانى أنّه مع ثبوت الدَّين و منه الحج و الوصية لا ينتقل 
المال الى الورثة إِلّا مقدار ما زاد على الدَّين أو الوصية؛ و أمَا ما يساويهما فلا ينتقل اليهم. 

و يترتّب على ذلكك أن الاستدلال لعدم الجواز بأنّ تصرّف الغير فى المال بالحج به تصرّف فى مال الغير لا يجوز إِلَا بإذنه بالضرورة 
غير تام. 

الثانى: أنه قد صرح جماعة بأنَ أولوية الولى فى الامور الراجعة الى الميت من التكفين و التدفين و الصلاٌ عليه و أداء دينه و ما شاكل 
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إِنّما تكون على سبيل الاستحباب لا الوجوب. و مال اليه فى محكى الذخيرة تبعاً لالمحمّق الأردبيلى» و نحو و إن لم نسلّم 
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ذلكك فى شئون تجهيز الميت مثل تغسيله و تكفينه و ما شاكل إلا أن الوجه الذى ذكرناه لكون الأولوية على سبيل الوجوب لا يجرى 
فى الحجّ عنه بماله. 

وحاصله: أن مباشرة شئون تجهيز الميت من الحقوق فتشملها لا آيهُ الشريفة وَ أولُوا الام بصع أَولل يبفض 4 - مضافاً الى 
النصوص الخاصة الواردة فيهاء و هذا الوجهان لا يجريان فى المقام فعليه الاستدلال لهم وان المت عند يدون إذف اللررلة: اث انان 
و إن كان للميت لكن ولايهُ التصرف فيه للوارثء فلا يجوز بدون إذنه. غير تام. 

الثالث: أن النصوص الدالَهُ على وجوب القضاء عن الميت من صلب ماله على كثرتها لم يخاطب فى واحد منها شخص معن بذلكك. 
و دعوى: عدم كون شىء منها فى مقام البيان من هذه الجهة» كما ترى» أضف الى ذلكك أنه إذا تعيّن صرف مال فى مصرف خاص و 
شكك فى اعتبار إذن شخص معين- مقتضى الأصل عدم اعتبار إذنه. 

فالمتحصل من هذه الامور: أنه يجوز صرف مال الميت فى الحج عنه؛ و لا يجب دفعه الى الورثة» بل ربّما لا يجوز إذا لم يطمئن بأنّ 
الورثة يؤدّون الحج. 

و هل يعتبر الاستيذان من الحاكم الشرعىء أم لا؟ وجهان, أظهرهما: العدم؛ فإِنْ ولايه الحاكم و لزوم اتّباع نظره فى غير باب الامور 
الحسبية و هى الامور التى علم من الشارع إرادة إيقاعها فى الخارج و لا إطلاق لدليلها ليدلٌ على جواز تصدّى كل أحد لهاء و احتمل 
دخالة نظر شخص خاص فيهاء و فى غير باب الا-مور التى يرجع فيها فى العرف الى الرئيس - و فى غير باب القضاوة و الفتوى- غير 
ثابتة» كما حقّقناه فى كتابنا منها الفقاههُ فى الجزء الثالث منه. 


() سورة الأنفال- آي 8لا 
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وقد ظهر مما ذكرناه حكم فرع آخر و هو: إلحاق غير حبجَةُ الإسلام من أقسام الحيّ الواجب أو غير الحجّ من سائر ما يجب عليه مثل 
الخمس و الزكاءٌ و المظالم و الكقّارات و الدَّين بها و عدمه. 

و قد ظهر مما ذكرناه ما فى أدلَّهُ الطرفين» و لقد أشرنا الى جملة منها مع ما يرد عليها. 

بقى فى المقام شىء و هو: أن بعض الأعاظم من البعاصروق اسعدل لقوض ولذاية أداء التيق للوارط مرواشه 

إحداهما صحيحةٌ عباد بن صهيب أو موتّقته عن ا ا 
حسب جميع ما فرّط فيه ممما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلكك فيدفع الى من تجب له قال عليه السّ.لام: جائز يخرج ذلكك 
من جميع المالء إِنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شىء حتى يؤدٌوا ما أوصى به من الزكاة .)١١‏ 

ثانيتهما رواية يحيى الأزرق عن أبى الحسن عليه السّرلام عن رجل قتل و عليه دّين و لم يتركك مانا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن 
يقضوا دينه؟ قال عليه السّلام: نعم. قلت: و هو لم يتركك شيئاً؟ قال عليه السلام: إِنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .07١‏ 

ولكن يرد على الاولى: أنّها وارد فى مقام بيان عدم جواز التصرف فى المال ما دام لم يخرج الدَّينء و ليست فى مقام بيان من يجب 
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عليه إخراجه؛ و حيث إن المفروض فيها الإيصاء فلا محالة كان المخاطب به الورثة و إِلَا لبيين الوصىء و لذا قال عليه 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١1( 
.١ (؟) الوسائل باب 75 من أبواب الدَّين و القرض حديث‎ 
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الشّلام: حتى يؤدّوا. 

و إن شئت قلت: إِنّه لريب فى أنّه لو أدّى دينه غير الوارث تبرّعاً يسقط الدَّينء و يكون المال جميعه للورثة؛ و عليه فقوله: حتى 
يؤدّوا. لا يكون دالا على تعن أدائهم, و إِنّما هو لبيان أن غاي عدم جواز التصرف هو أداء الدّينء و حيث إِنّه بحسب الغالب يكون ما 
للميت تحت يد الورثة» و بناء الناس على عدم الدخالة فى وفاء ديون الميتء قال عليه الشلام: حتى يؤدّوا. 

و يرد على الثانية: أنّ المفروض فيها سؤانًا و جواباً أخذ الورثة الدية» و حيث إِنّها المخرج للدّين لفرض عدم المال له غيرها فلا محال 
يكون الخطاب بالأداء موجها اليهم لا لخصوصية فيهم, و الله العالم. 


[التاسعة:] حكم حجّ من أعطاه رجل مانا لاستئجار الحجّ 


التاسعة: إذا أعطاه رجل مالا لاستئجار الحيّّ هل يجوز له أن يحج بنفسه, أم لاء أم هناكك تفصيل؟ وجوه. 

أقول: هذه المسألة معنونة فى كلمات الفقهاء تحت عنوان آخرء و هو: أنّه اذا دفع انسان الى غيره مانًا ليصرفه فى قبيل يكون المدفوع 
اليه منهم» و لم يكن هناكك قرينة حالية على جواز أخذه أو عدمه فهل له أن يأخذه منه أم لا؟ و لهم فيه أقوال: 

الأول: ما عن وكالة المبسوطء و زكاه السرائر. و مكاسب النافع و كشف الرموز و المختلف و التذكرة و جامع المقاصد و هو: تحريم 
الأخل مظلقا: 

الثانى: ما عن النهاية و مكاسب السرائر و الشرائع و التحرير و الإرشاد و المسالكك و الكفاية و هو: جواز الأخذ من دون زياد على 
غيرهء وعن الدروس نسبته الى الأكثرء و عن اللحذائق الى المشهور. 
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الثالث: ما عن المهذّب البارع و هو: التفصيل بين ما لو كان بصيغة ضعه فيهم أو ما ادّى معناه فالجوازء و بين ما إذا كان بصيغةٌ ادفعه 
فالمنع. 

الرابع: ما عن بعض الفضلاء و هو: أَنّه إن قال: للفقراء. مثلًا جازء و إن قال: أعطه للفقراء. فإن علم فقره لم يجز و إلا جاز. 

احتج المانع بظهور اللفظ فى مغايرة الدافع و المدفوع اليه» و بما ورد فى المرأة توكل رجنًا أن يزوّجها فيزوّجها من نفسه. الدالٌ على 
عدم الجواز .0١١‏ 

و بما ورد فى من وكله شخص فى بيع شىء فباعه من نفسه. الدالٌ على المنع .07١‏ 

و بجملةُ من النصوص الدالَهُ على أنه لا يجوز أن يأخذ مما أعطى لأنّ يفرّقه فى مساكين كمصبحح ابن الحجاج عن الإمام الصادق عليه 
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التد.لام عن رجل أعطاه رجل مانا ليق .مه فى محاويج أو فى مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال عليه الش.لام: لا 
يأخذ منه شيئاً حتى يأذن له صاحبه 8. 

و لكن يرد على الأسول: أن ظاهر تعليق كلّ حكم على موضوع ثبوته لجميع الأفراد. فلو علّق رضاه بتصرّفه فى ماله على المجتهد كان 
مقتضاه جواز تصرف كلّ مجتهد بما هو مجتهد, و لا سيما مع إحراز عدم خصوصية فرد فى نظره؛ فإذا كان المدفوع اليه يرى نفسه 
مجتهداً جاز له التصرفء و هذا الظهور أقوى من المشار اليه. مع أن للمنع عن الظهور المذكور مجانًا واسعاً. 


و يرد على الثانى: أن صدر الخبر صريح فى التوكيل فى أن يزوّجها من شخص معتن؛ فهو غير مربوط بالمقام. 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الوكالة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب آداب التجارة حديث ؟ من كتاب التجارة. 
(*) الوسائل باب 85 من أبواب ما يكتسب به حديث ” من كتاب التجارة. 
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وير ةغلك العالكة الاليض مهضها ليان كبنبة التركيل وى لعله كاق يتحر لا يقنم تقببه: 

و يرد على الرابع: أنه يعارض تلكك النصوص جمله اخرى من الأخبارء لاجظ: صحيح سعيد بن يسارء قلت لأبى عبد الله عليه الس لام: 
الرجل يعطى الزكاهً فيقسّمها فى أصحابه أ يأخذ منها شيئاً؟ قال عليه السّلام: نعم .0١١‏ 

و حسن الحسين بن عثمان عن أبى إبراهيم عليه الّ.لام فى رجل اعطى مانا يفرّقه فيمن يحلّ له أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه و إن لم 
يسم له؟ قال عليه السّلام: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره «01. و نحوهما غيرهما. 

و الجمع بين النصوص إِنّما هو بحمل خبر المنع من جهة التعبير فيه بالنكرة على إرادة أشخاص معينين» أو بحمل النصوص المجوّزة 
على المال الذى يكون من الحقوق الشرعية على ما هو موردهاء و خبر المنع على ما يكون للدافع» و لعل الأول أظهر. فالمتحصّل: أنه 
لا دليل على المنع. و القاعدة تقتضى الجواز. 

و فى المقام رواية يمكن استفادةٌ الجواز منهاء و هى رواية عيثم بن عيسى عن أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام عن الرجل تعطى الحبجة 
فيدفعها الى غيره» قال عليه السّ.لام: لا بأس «". بتقريب: ما تقدّم من أنه من المحتمل بل الظاهر ورودها فى التوكيل فسئل أنّه إذا 
أعطاه رجل مالا للحج هل يجب مباشرته بنفسه أم يجوز الدفع الى الغير؟ و عليه فهى سِؤانًا و جواباً كالصريحة فى جواز مباشرته 
بنفسه. فالمتحصّل: أن الأظهر هو الجواز. 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١1( 
من أبواب المستحقين للزكاة حديث ؟.‎ 5٠ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )©( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعام نا من عالانا/ا 


الفصل الخامس: فى الح المندوب 

اشارةٌ 

و فيه مسائل: 

الاولى: يستحب لفاقد شرائط الاستطاعة أو بعضها أن بحج مهما أمكن 


بلا خلاف فيه» و كذا من أتى بوظيفته من الحيّ الواجب. 

و يشهد به نصوص كثيرة» و قد ذكرت فى الوسائل تحت أبواب؛ و ذكر فى كل باب روايات كثيرة: 

منها: باب استحباب الحج و العمرةٌ عيناً فى كل عام و إدمانهما و لو بالاستنابة؛ و قد نقل فى ذلك الباب تسعة أحاديث. 

و منها: باب استحباب تكرار الحيّ و العمرة بقدر القدرة. و ذكر فيه أربعة و ثلاثون حديثاً. 

و منها: باب استحباب التطوع بالحجح و لو بالاستدانة. و ذكر فيه عشرةُ أحاديث. 

و منها: أبواب ثلاثة فى استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة» و على العتق» و على الجهاد مع غير الامام. و ذكر فيها سبعة و 
عشرون حديثاً. 

و منها غير ذلكك من الأبواب. 

و نف كراره فن كل سنة. 

و يشهد به: - مضافاً الى الإطلاقات الحانّة عليه؛ و إلى ما ورد فى حج المعصومين عليهم السلام- خبر عذافر قال أبو عبد الله عليه 
السلام: ما يمنعكك من الحج فى كل سنة؟ قلت: جعلت فداكك العيال. قال» فقال: إذا مت فمن لعيالكك؟ اطعم عيالكك الخل 
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والزيتء و حج بهم كل سنة .3١‏ 

و خبر عيسى بن أبى منصور قال؛ قال لى جعفر بن محمد: يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحب فى كل سنة فافعل .07١‏ 
و نحوهما أخبار مستفيضة اخر. 

و يكره تركه خمس سنين متوالية» لخبر ذريح عن الإمام الصادق عليه السّلام: من مضت له خمس سنين فلم يفد الى ربّه هو موسر إِنّه 
لمحروم 9. 

و خبر عبد الله بن سنان عن حمران عن الإمام الباقر عليه الشّ.لام: إِنّ للّه منادياً ينادى أى عبد أحسن الله اليه و أوسع عليه فى رزقه فلم 
يفد اليه فى كل خمسة أعوام مرهً ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم «». و نحوهما غيرهما. 

وقد تضمّنت جملهُ من النصوص لذكر فوائد لمراتب التكرار» ففى خبر صفوان بن مهران الجمال عن إمامنا الصادق عليه السّلام: من 
حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبداً «2. 

و فى خبر منصور بن حازم عنه (ع): من حب اربع حجج لم تصبه ضغطة القبر «12. 

و فى خبر أبى بكر الحضرمى عنه عليه السشلام: من حج خمس حجج لم يعدّبه الله أبداً 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معامنا من عالانا/ا 


." الوسائل باب 5# من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 5# من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )1( 
.١ الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )*( 
.7 الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )( 
.7١ الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )0( 
.18 الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )( 
.18 الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )( 
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وفى مرسل الصدوق: من حج خمس حجج لم يعدّ به الله أبده و من حج عشر حجج لم يحاسبه الله أبدا و من حج عشرين ححجة لم 
ير جهنم و لم يسمع شهيقها ولا زفيرهاء و من حج أربعين حبةُ قيل: له اشفع من أحببت؛ و يفتح له باب من أبواب الجن يدخل هو و 
من يشفع لهء و من ححج خمسين حجة بنى له مدينة فى جنة عدن فيها ألف قصر فى كلّ قصر ألف حوراء من الحور العين و ألف 
زوجة؛ و يجعل من رفقاء محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فى الجنة و من حجٌ أكثر من خمسين حبجة كان كمن حجٌ خمسين حبجة 
مع محمد و الأوصياءء و كان ممّن يزوره الله تعالى فى كل جمعة و هو من يدخل جنة عدن التى خلقها الله عزّ و جل بيده و لم ترها 


عين. الحديث .)١١‏ 
الثانية: يستحب نية العود الى الح 


و يشهد به خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق: من رجع من مكة و هو ينوى الحج من قابل زيد فى عمره .01١‏ و نحوه غيره. 
بل يكره نيه عدم العود؛ لخبر الحسين الأحمسى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: من خرج من مكةٌ و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب 


أجله و دنى عذابه «9"). و نحوه غيره. 

الثالثة: يستحب التبرّع بالحجّ عن الأقارب 

أحياءً و أمواتاً؛ لمصبحح إسحاق ابن عمار عن أبى إبراهيم عليه المّ.لام عن الرجل يح فيجعل حتجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض 
أهله و هو عنه غائب ببلد آخرء قال: فقلت: فينقص ذلكك من أجره؟ قال عليه السّلام: لا و هى له و لصاحبه» وله سوى ذلكك بما 


وصل. قلت: و هو ميت هل يدخل 


.١18 الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحيّ و شرائطه حديث‎ )١( 


() الوسائل باب اه من أبواب وجوب الحيّح و شرائطه حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بعالملا من عالان/ا 


(5) الوسائل باب 01 من أبواب وجوب الح و شرائطه حديث ؟. 
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ذلكك عليه؟ قال عليه السّلام: نعم حتى يكون مسخوطا عليه» فيغفر له. أو يكون مضيقاً عليه فيوسّع عليه. الحديث .)1١‏ 

و خبر جابر عن الإمام الباقر (ع)؛ قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: من وصل قريباً بحي أو عمرة كتب اللّه له حبجتين و 
ععرن 11 

و خبر موسى بن القاسم البجلى قلت لأ-بى جعفر الثانى (ع): رما حججت عن أبيك. و ربّما حججت عن أبىء و ربّما حججت عن 
الرجل من إخوانى, و ربّما حججت عن نفسى فكيف أصنع؟ فقال (ع): تمتّع 07. 

وكذاعن النعصرمين (غ)؛ لخر البجلى المعدم وغيرم 

النيابة فى الطواف 


الرابعة: يستحب النيابة عن الغير فى الطواف 


فى الجملة بلا خلاف» و تفصيل الكلام فى طى فروع: 

-١‏ الطواف بنفسه مستحب مستقل من غير أن يكون فى ضمن الحجٌ بلا إشكالء و يشهد به نصوص كثيرة» و قد عقد لها صاحب 
الوسائل أبواباً تتضمن ذلكك. 

منها: باب استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب. 

و ذكر فيه أخباراً كثيرة. 

و منها: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام: إن اللّه جعل 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب النيابة فى الحيّ حديث ه. 
(0) الوسائل باب 78 من أبواب النيابة فى الحيّ حديث 8. 
(©) الوسائل باب 78 من أبواب النيابة فى الحيّ حديث .١‏ 
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حول الكعبةُ عشرين و مائةُ رحمةٌ منها: سنّون للطائفتين .)١١‏ 

و خبر أبان بن تغلب عنه عليه السّ.لام فى حديث قال: يا أبان هل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعاً؟ فقلت: لاو الله ما أدرى. 
قال: يكتب له ستة آلاف حسنة؛ و يمحى عنه ستة آلاف سيئة» و يرفع له ست آلااف درجة «3). و نحوهما غيرهما. 

"- يجوز النيابةُ فيه عن الميت بلا خلاف فيه بين الأصحاب. 

ويشهد به نصوص كثيرةُ واردهً فى الموارد المتفرقة كخبر أبى بصير عن أمامنا الصادق عليه السّلام: من وصل أباه أو ذا قراب له فطاف 
عند كاق له أأجره كاملاة وز للق طرف عه مقل أجره ويفضل عو بعلة إثاء بطراف اخر م 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة لاعامنا من عالان/ا 


و خبر يحيى الأزرق» قال: قلت لأبى الحسن عليه السّ.لام: الرجل يحب عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال عليه السَلام: إذا 
قضى مناسكك الحج فليصنع ما شاء «16. 

و خبر موسى بن القاسم عن أبى جعفر الثانى فى حديث؛ قلت طفت يوماً عن رسول الله فقال ثلاث مرّات: صلى الله على رسول الله 
ثم اليوم الثانى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السّلام و الرابع عن الحسين عليه السلام و الخامس 
عن على بن الحسين عليه السّدلام و اليوم السادس عن أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السّدلام و اليوم السابع عن جعفر بن محمد 
عليه اللام و اليوم الثامن عن أبيكك موسى (ع) و اليوم التاسع عن أبيكك على (ع) و اليوم 


.” الوسائل باب 8 من أبواب الطواف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الطواف حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب النيابةٌ فى الحديث ”. 

(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب النيابة فى الحيّح حديث .١‏ 
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العاشر عنكك يا سيدى و هؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال: إذأ و الله تدين الله بالدين الذى لا يقبل من العباد غيره. فقلت: ربما 
طفت عن امرك فاطمة عليها السلام و ربّما لم أطف. فقال عليه السّ.لام: استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله .)١١‏ و 
نحوها غيرها. 

“- و كذا يجوز النيابة فيه عن الحى إذا كان غائباً عن مكة بلا خلاف؛ للنصوص الكثيرة كخبر ابن أبى نجران عمّن حدّثه عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام» قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة. قال عليه السّ.لام: لاو لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن 
مكة. قال قلت: كم مقدار الغيبة؟ قال عشرة أميال .7١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السّلام فى حديثء قال: قلت له: فأطوف عن الرجل و المرأةُ و هما بالكوفة. فقال عليه السّلام: نعم. 
الحديث 79. 

#دو كذا روغ الحن الحاقبر بمكة إذا كان نعدورا في الطرافهبنفسه بأسد الأعذار المذكورة فى السترص بل خلات ولا 
إشكال. 

و يشهد به نصوص كصحيح حريز عن أبى عبد الله عليه الشلام: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه 50. 

و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما «8. 


(1) الوسائل باب 78 من أبواب النيابة فى الحيّح حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب 18 من أبواب النيابة فى الحيّ حديث ". 
(©) الوسائل باب 18 من أبواب النيابة فى الحيّح حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 54 من أبواب الطواف حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب 54 من أبواب الطواف حديث ”. 
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رسسو سي كي تومل انان ردك ل سان لدو درطل ان ماك الب رو لسر 

و صحيح معاوية: الكسير يحمل فيرمى الجمارء و المبطون يرمى عنه و يصلى عنه .)7١‏ . 
وهذه اللصوض كبانرى تغرفة البريشن الكلريه و التق غانة و الكيني» و الحطؤة» والكمي :و الأمنسابد رضران الله 
عليهم- قد تعزضوا لهم بالخصوص. و التعدّى عنهم الى كل معذور يتوقف على إحراز المناط» و فى خصوص الحائض كلام؛ و قد 
تعض بعض الأصحاب أيضاً لهاء و تنقيح القول فيها سيأتى إن شاء الله فى مبحث الطواف. فانتظر. 
و لو كان حاضراً غير معذور فلا تصح النيابة عنه انّفاقاً كما عن كشف اللثام. 8 
و يشهد به جملة من النصوص كخبر ابن ابى نجران المتقدم عنه» و خبر إسماعيل بن عبد الخالق» قال: كنت الى جنب أبى عبد الله 
عليه التّ.لام و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذى يليه فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة. 
فقال عليه السّلام: لاء لو كان ذلكك يجوز لأمرت ابنى فلاناً فطاف عنى 00. 

و أمَا سائر أفعال الحج حتى مثل السعى بين الصفا و المروة الذى يظهر من جملة من النصوص استحبابه لنفسه. فمشروعيتها مستقلًا لم 
تشيدوو الأج] هدهي 


الخامسة: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستفقرض و يحج 
إذا كان واثقاً 


.2 الوسائل باب 54 من أبواب الطواف حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 54 من أبواب الطواف حديث‎ 
.١ الوسائل باب ١ه من أبواب الطواف حديث‎ )*( 
2١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8» ص:‎ 
1. 


بالوفاء؛ لخبر موسى بن بكر الواسطىء قال: سألت ابا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل يستقرض و يحج» فقال: إن كان خلف ظهره مال 
فإن حدث به ما حدث أدى عنه فلا بأس .)١١‏ و نحوه غيره. : 
بل الظاهر من جملة من الأخبار استحباب ذلكث مطلقاً كخبر يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السّلام عن رجل يحب بدّين و قد 
حج حب الإسلام؛ قال عليه السّلام: نعم إِنْ الله سيقضى عنه إن شاء الله تعالى .)7١‏ َ 
و خبر محمد بن أبى عمير عن حفية (حقبة) قال: جاءنى سدير الصيرفىء فقال: إِنّ أبا عبد الله عليه السّ.لام يقرأ عليك السلام و يقول: 
مالك لا تحيّ, استقرض و حب 37. 

ولاوجه لتقييدها بما تقدم؛ لعدم حمل المطلق على المقئد فى المستحباتء فتأمّل» و لعدم المفهوم له؛ لعدم ثبوت كون إذا شرطية 


السادسة: يستحب كثرةُ الإنفاق فى الحج 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عاءم/ط من عز/انا/ا 
50 ْ ا 

. ويشهد به خبر ابن انى يعقوز عن الإمام الضادق عليه القلام عن زسرل الله ضلى الله علية و الهو علواها من ثفقة حت الى الله عر 

و جلّ من نفقة قصدء و يبغض الإسراف إِلَا فى الحج و العمرة» فرحم الله مؤمناً اكتسب طيباً و أنفق من قصد أو قدم فضلًا «©". 


السابعة: يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتى به و لو بإجارة نفسه 


0 0 
؛ لاحظ: خبر عبد الله بن سنان» قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السَلام إذ دخل عليه رجل 


./ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 20٠ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 20٠ الوسائل باب‎ )( 
." الوسائل باب ١ه من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )"( 
.١ (؟) الوسائل باب 00 من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ 
627 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج94: ص:‎ 

اننا 


فأعطاه ثلا-ثين ديناراً لحج بها عن إسماعيل و لم يتركك من العمرة الى الحج إِلَا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى فى وادى 
مَحسّر» ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كانت لكك تسع بما أتعبت من بدنكك .)١١‏ و نحوه 
غيره. 

تم الجزء التاسع من كتابنا فقه الصادقء و يتلوه الجزء العاشر فى أنواع الحج و المواقيت و الإحرام, و الحمد لله أوَلَا و آخراً. 


.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


الجزء العاشر 
اشارة 
0 
بشم الل الرَخلطن الرّحِيم 
العمبال لله الل أنتعي الاحند تشييداً للدّينء و جعله من القواعد التى عليها بناء الإسلام» و الصلا على محمد المبعوث على كافة الأنام 
و على آله هداء الخلق و أعلام الحقّ. 
و بعد فهذا هو الجزء العاشر من كتابنا فقه الصادقء و قد وققنا لطبعه» و المرجوّ من اللّه تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء فإنّهِ ولى 
التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ ص: 4 
الباب الثانى فى أنواعه. و هى ثلاثة: 
تمتع بالعمرة الى الحجء و قران» و إفراد 
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الباب الثانى: فى أنواعه 
اشارة 


و هى ثلاثة: تمتع بالعمرة الى الحج, و قران و إفراد بلا خلاف بين العلماء كما فى التذكرة و بلا خلاف أجده بين علماء الاسلام» بل 
الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر, و هو موضع وفاق كما عن المداركك. 

و النصوص الشاهدةٌ بذلكك كثيرة» بل فى الجواهر دعوى تواترها كصحيح معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) 
يقول: الحج ثلاثه اصناف: حج مفرد و قران, و تمّع بالعمرهً الى الحيّ» و بها أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و الفضل فيها: ولا 
تمر النان إلا نيا 1 

و صحيح زرارةٌ عن الإمام الباقر (عليه السلام): الحاج على ثلاثة وجوه رجل أفرد الحج و ساق الهدى و رجل أفرد الحج و لم يسق 
الهدى, و رجل تمنّع بالعمرة الى الحج 7). و نحوهما غيرهما. 

و الذى يظهر من الروايات أنه فى صدر الاسلام لم يكن حج التمتع مشروعاًء و إِنّما شرّع فى حيجةُ الوداع؛ لاجظ: النصوص الكثيرة 
المتضمنة أن رسول الله صلى 


.١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
٠١ ص:‎ 2٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج‎ 
1. 


الله عليه و آله أَذّن بالحج فى عام حجة الوداع و احرم و احرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعهُ حتى اذا قدموا 
مكة وعند فراغه صلَى الله عليه و آله من سعيه جاءه جبرئيل و أمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إِلَا سائق هدى فبلغ صلَى الله عليه و آله 
فقال له رجل من القوم و هو عمر: لنخرجنٌ حيجاجاً و شعورنا تقطر. فقال له رسول الله صِلَى الله عليه و آله: اما أنكك لن تؤمن بعدها 
أبداً فسأله رجل إِنَ هذا لعامنا هذا أو لما يستقبل؟ قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: بل هو للأبد الى يوم القيامة» ثم شبكك 
أصابعه بعضها الى بعضء و قال: دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة .)١١‏ 

قال سيد المداركك: وجه التسميةٌ: أمَا فى الإفراد؛ فلانفصاله عن العمرهُ و عدم ارتباطه بهاء و أما القران: فلاقتران الإحرام بسياق الهدى, 
و أمَا التمبّع فهو لغةً: التلذذ و الانتفاع و إِنّما سمى هذا النوع بذلكك: لما يتحلّل بين حبجه و عمرته من التحلّل المقتضى لجواز الانتفاع و 
التلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام قبله مع الارتباط بينهما و كونهما كالشىء الواحد, فيكون التمبّع الواقع بينهما كأنّه حاصل فى أثناء 
الحج. انتهى. 

و العمرهُ فى حج التمتع مرتبطة بالحج كما أشار اليه السيد» و نطقت به النصوص فلا يجوز الإتيان بأحدهما منفرداً» و هذا بخلاف 
أخويه: لعدم ارتباطها به فيهماء و كونها واجبة مستقلَة و الفرق بينهما كما أفاد السيد: أَنّه إذا ساق الهدى فى حيّجه سمى قراناً و إِنَا 
ستمى إفراداً و لذا قال فى المنتهى: إِنّ العمرهُ إن تقدّمت على الحج كان تمّعاًء و إن تأخرت فإن انضِمٌ اليه سياق فهو قرانء و إلا 
فإفراد» و الجمهور قالوا: التمبّع أن 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب أقسام الحج. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ١١‏ 
1 


يقدّم العمرة» و المفرد أن يؤخرها فى الإحرامء و القارن أن يجمع بينهما. 
ولا يجوز الجمع بين النسكين عند الإمامية و خالفهم ابن أبى عقيل» و عن الشيخ فى الخلاف: ينعقد إحرامه بالحجٌ و سيأتى الكلام 
فى ذلكك. 


[حج التمتّع] 
حجّ التمتّع قسمان 


و احج التمة قد يكون ابتداءَ كمن يحرم أُوَلًا بالعمرة ثم بعد قضاء مناسكها يحرم بالحج و هذا لا كلام فى مشروعيته و سيأتى أنه 
فرض النائى لا يجوز غيره له مع الاختيار و إِنّما يجوز العدول عنه فى بعض الموارد. 

و لم يخالفنا الجمهور فى مشروعية ذلك و لذا ترى الفقهاء و المحصّ لين منهم حملوا نهى عمر عن متعهٌ الحجّ على فرض كون مورد 
نهيه ذلك؛ لا القسم الثانى منه على وجه الاستحباب لا على الحظر. 

قال السيد المرتضى فى الانتصار: إن الفقهاء و المحصّلمين من مخالفينا حملوا نهى عمر من هذه المتعهُ على وجه الاستحباب لا على 
الحظر. انتهى. 

وقال النووى فى شرح صحيح مسلم جلد 4 ص 124 قلت و المختار أن عمر و عثمان و غيرهما إِنّما نهوا عن المتعة التى هى الاعتمار 
فى أشهر الحجٌ ثم الحجّ من عامه. و مرادهم نهى اولوية للترغيب فى الإفراد لكونه أفضلء و قد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز 
الإفراد و التمبّع و القران من غير كراهة و إِنّما اختلفوا فى الأفضل منها. انتهى» و نحو ذلك كلمات غيرهما. 

وقد يكون بالعدول من حجٌ الإفراد؛ فإِنّ من دخل مكةُ محرماً بحج الإفراد فالأفضل له إن يعدل بإحرامه الى عمرة التمبّع» و يتم حجٌ 
التمدّ و منعه جميع فقهاء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج .٠١‏ ص: ١١‏ 
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العامة. 

قال المحمّق فى المعتبر و زعم فقهاء الجمهور أن نقل الحج المفرد الى التمبّع منسوخ. 

لنا ما اتفق عليه الرواة من أنّ النبى صِلَى الله عليه و آله أمر أصحابه حين دخول مكة محرمين بالحج فقال من لم يسق الهدى فليحلٌ و 
ليجعلها عمرة؛ فطافوا وسعوا و أحلوا و سل عن نفسه فقال: إِنّى سقت الهدى و لا ينبغى لسائق الهدى أن يحل حتى يبلغ الهدى محله 
و روى ذلكك و معناه جماعة منه جابر و عائشة و أسماء بنت أبى بكر و قالت خرجنا مع رسول الله صلى اللّه عليه و آله فلمما قدمنا 
مكةٌ قال رسول الله صلى الله عليه و آله من لم يكن معه هدى فليحل فأحللت و كان مع الزبير هدى فلبست ثيابى و خرجت فجلست 
الى جانب الزبير فقال قومى عنّى. فقلت أ تخشى أن أثب عليكك. انتهى. 

اختلف المجوّزون للعدول؛ فمنهم من جوّزه حتى فى فرض العين» و منهم من جوّزه فى الندب و الفرض غير المتعيّن. 

قال فى الروضة البهية: و قيل: لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضاً سواء كان متعيئاً أو 
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مخيراً بينه و بين غيره كالناذر مطلقاًء وذى المنزلين المتساويين؛ لعموم الأخبار ادال على الجواز كما أمر به النبى صلَّى الله عليه و آله: 
من لم يسق من الصحابة. من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوباً أو غير مندوب و هو قوىء لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول 
عن المعتين اختياراً و عدم جوازه ابتداء؛ بل ربّما كان الابتداء أولى؛ للأمر بإتمام الح و العمرة لله و من ثم خضه بعض الأصحاب بما 
اذا لم يتعيّن عليه الإفراد» و قسيميه كالمندوب و الواجب المختير؛ جمعاً بين ما دل على الجواز مطلقاًء و ما دل على اختصاص كل قوم 
بنوع هو 
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امنا 


أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد الى التمبّع ابتداءً. انتهى. 

أقول: لا إشكال فى مشروعية هذا القسم من المتعة. 

و يشهد به: - مضافاً لى الخبر المتفق على نقله المشار اليه المتقدّم فى أوّل البحث المتضمن لأمر النبى صلَى الله عليه و آله أصحابه 
بذلك- جملةُ من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكة و طاف 
بالبيت و صِلَى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة. قال (عليه السلام): فليحلٌ و ليجعلها متعة إلا أن 
يكون ساق الهدى .)١١‏ و نحوه غيره» و قد عقد لها فى الوسائل باب و ذكر فيه روايات كثيرة» كما لا إشكال فى أن فرض الحاضر هو 
الإفراد أو القران لا يجوز له التمتع» و سيأتى تفصيل القول فيه و سيمرٌ عليكك النصوص الدالَّهُ على انه ليس لأهل مكة متعة و الجمع 
بين النصوص يقتضى البناء على اختصاص مشروعية هذا القسم بغير من وجب عليه الإفراد تعبينً. 

وقد اختلفت كلمات أصححابنا و الجمهور فى المتعة التى حرّمها عمر ففى الانتصار و المنتهى و الجواهر» و عن النووى فى شرح 
صحيح مسلم, و غيرهم فى غيرها: أنه الاعتمار فى أشهر الحجّ ثم الحجّ من عامه. و هو القسم الأول من حج التمتّع. 

و عن المعتبر» و فى كنز العرفان و عن المازى و القاضى عياض: أنّه فسخ الحج الى العمرة و هو القسم الثانى من حي التمتع. 

و أما الكلام فى بطلان ذلكك و أنه ليس لعمر ذلكك فموكول الى محل آخر؛ لعدم وضع الكتاب لذلكك و من أراد الوقوف على ما هو 
الحقّ الذى لا ريب فيه فليراجع كتاب البيان فى تفسير القرآن- للمرجع الدينى الأعلى المحمّق الخوثى دام ظله. 


.8 الوسائل باب ه من أبواب الحج حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: ١5‏ 
أما التمتع فصورته... 

و هذا فرض من نأى عن مكة. 


صورة حجّ التمتّع 


أمَا التمتع فصورته: الإحرام بالعمرة الى الحج من الميقات؛ و الطواف بالبيت سبعاً و صلا ركعتين فى مقام إبراهيم (عليه السلام)» و 
السعى بين الصفا و المروة سبعاً و التقصيرء و الإحرام ثانياً من مكة بالحج و الوقوف بعرفات تاسع ذى الحجة الى الغروب و الإفاضة 
الى المشعرء و الوقوف به بعد الفجرء و رمى جمرة العقبة» ثمم الذبح ثم الحلق يوم النحر بمنى» و طواف الحيح و ركعتاه و سعيه؛ و 
طواف النساء و ركعتاه و المبيت بمنى ليله الحادى عشر و الثانى عشر و رمى الجمار الثلاث فى اليومين» ثم إن أقام الثالث عشر رمى) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاحلمئنا من عالانا/ا 


هذه صورة التمتع إجمالاء و سيمرٌ عليكك تفصيل ذلكء و لعلّه هناكك كلام فى بعض مواضعها 
التمنع فرض من كان بعيدا عن مكة 


هذا أى التمتع فرض من نأى عن مكةٌ بلا خلاف لا يجزيه غيره اختياراًء إجماعاً محكيا عن الانتصار و الخلاف و الغنية. 

و فى التذكرة: أجمع علماؤنا كافة على ان فرض من نأى عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره إِلَا مع الضرورة. انتهى. 

وفى المنتهى: قال علماؤنا أجمع: فرض الله على المكلفين ممّن نأى عن المسجد الحرام و ليس من حاضريه التمبّع مع الاختيار لا 
يجزيهم غيره» و هو مذهب فقهاء أهل البيت 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج :٠١‏ ص: ١0‏ 

ندا 


و فى الجواهر: بإجماع علمائنا. و نحو ذلكك كلمات غيرهم. 

واستدل ند ماقا الى 5لكك- بالكتات و السلة. 

ما الكتاب فقوله تعالى اذا تع كمَنْ كَمتم بالغر لعُمْرَ إِلَى الَْدجٌ قَمَا اسْتيسرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ بَجدْ فَصَِلامُ م ال أنام ذ فى الْحَجّ وَ م معَةٌ 
إذنا رَحَعُْمْ لَك عَشَرةُ كاملةُ ذلك لِمَن ل يكن أله للا ضِرى المشجدٍ اكلام ن ١‏ 

و تقريب الاستدلال به: أن ذلكك إمّرا أن يرجع الى جميع ما تقدّمء أو أنه يرجع الى التمتع؛ نظراً الى ما نص عليه أهل العربية من ان 
ذلكك للبعيد. 

نعم الآية لا تدل على عدم إجزاء غيرهط لأنّ ظاهرها حصر الثم بالناى لا حصر وظليفة النائى به. 5 
و قوله تعالى: و أَيِمُوا ادح وَ الْعَمْرَةَ للْهِ 5١‏ بتقريب: أن الأ-مر بالإتمام أمر بإيجادهما تأمين للأجزاء و الشرائط نظير قوله تعالى: إِنَا لا 
ُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أُحْسَنَ عَمََا «*8 أى من أتى بعمل حسنء و نظير قولنا: أطل جلفة قلمكك. و ما شاكل. 

و فى صحيح ابن أذينةُ عن الامام الصادق (عليه السلام) عن قوله تعالى: و أكقوا الْحَسّ وَ الْعَمْرَةَ يعنى بتمامها أداءهما «5". 

و فى صحبح معاوية عنه (عليه السلام): العمرة واجبة على الخلق مثل الح على من استطاع؛ لأنّ الل عزّ و جلّ يقول: و أَمُوا احج و 
الْعْمْرَةَ لله «ه» و الأمر ظاهر 


.198 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آيهُ 198. 

(©) الكهف آيهٌ "٠‏ 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث 7. 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب وجوب الحج و شرائطه حديث . 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: ١2‏ 

ا 


فى الوجوب, فتدلٌ الآية على وجوب كل منهماء و وجوب كلّ واححد من الأجزاء يستازم وجوب الماهية المركبة منهاء و الآية و إن 
كانت مطلقة إِلَا أنه يقتيد إطلاقها بما دل على أن فرض من بمكة غير ذلكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8.01 من عالانا/ا 


و أقرا السنّ فنصوص كثيرة كصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) فى قول الله عرّ و جل: ذلك لِمَنْ ل يكن أله لماضدرى 
الْمَشِحِدٍ الْكَللام قال: يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة» كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا ذات عرق و عسفان كما يدور حول 
مكة فهو مممن دخل فى هذه الآيةه و كل من كان أهله وراء ذلكك فعليهم المتعد :1. 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال: دخلت العمرةٌ فى الحيّ الى يوم القيامة؛ لأنّ الله تعالى يقول: فَمَنْ تَمَيَ تمتّعَ بالْعَمْرَة 
إِلَى الْحَج قَمَا اشتيت 2 ستبتد هن الْهِذئ فليس لأحد إنا أن يتمبّع؛ لأنّ الله أنزل ذلكك فى كتابه و جرت به السنّهُ من رسول الله صلى الله عليه 
و آله .)7١‏ و هذا كالآية مطلق يقد إطلاقه بما سيأتى» و نحوهما غيرهما. 

و حج الإفراد و القران فرض من كان حاضراً أى غير بعيد» كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ و لم يخالف أحد غير الشيخ فى أحد قوليه. 
وات بن سعيد. 

و يشهد للمشهور: الآيهُ الاولى كما عرفتء و النصوصء لاحظ: صحيح الفضلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) ليس لأهل مكة و لا 
لأهل مر «*” و لا لأهل 


." الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب أقسام الحج حديث 7؟.‎ 
مر بالتشديد موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة.‎ )*( 
١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 


اثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب 


سرف 0١١‏ متعةٌ و ذلكك لقول الله عز و جل: لِك لمن لم يكن أله لكاضرى المعجد اللام ١ك‏ 

و خبر سعيد الأعرج: قال أبو عبد الله (عليه السلام): هن لأقل تتركييو له لهل مون لأف مكلامهة وقول الله تعالى: لِك لمن لم 
يكن أَهْلهُ للاضرى الْمسْجدٍ الَِْام 8 و نحوهما غيرهما. 

وناك لما تهني لله النعرك واه ميد بخص عي سي ين اللسباع الكنيق ل عدالة 1ن أل 6 ذا شرييدرا الى عشي 
الأمصار يجوز لهم التمتع» و موردهما خاص لا يتعدٌّى عنه. 


حد البعد الموجب للتمتع 


وقد اختلفت كلماتهم فى حدّ البعد الموجب للتمتع على قولين: 

أحدهما: ما فى المتن و الشرائع و الجواهر» و عن السرائر و الإرشاد و الاقتصاد و المبسوط و التبيان و مجمع البيان وفقه القرآن و روض 
الجنان و الجمل و العقود و الغنية و الكافى و الوسيلة و الجامع و الإصباح و الإرشاد و القواعد- و هو البُعد عن مكة اثنى عشر ميلا فما 
زاد من كل جائب. 


)١(‏ سرف بالمهملة: كتف موضع من مكة على عشرة أميال. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحيّ حديث .١‏ 


(5) الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحيّ حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2800 من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ع ص: 18 
1 


و المحقق فى النافع و المعتبر» و المصنف فى المختلف و التذكرة و المنتهى و التحريرء و الشهيدين» و سيد المدارك؛ و صاحب 
الذخيرة» و غيرهم من المتأحرين» بل عند أكثرهم كما عن الأخيرين» و عن شرح المفاتيح: أنّه المشهور و عن المعتبر أن القول الآخر 
شاذ نادر- و هو: البعد عن مكة بثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب. 

و الكلام تار مع قطع النظر عن النصوص الخاصة؛ و اخرى بلحاظهاء أنا الأول فقد استدل للقول الأول بوجوه: 

أحدها: ما فى المستند و الجواهر و غيرهماء و هو: أن الآيه الشريفة» و جمله من النصوص المتقدم بعضها تدل على أن التمبّع فرض 
كلّ أحدء خرج عنهما ما دون اثنى عشر ميلا بالإجماع» و المتيقّن من النصوصء فيبقى الباقى» و عتروا عن هذا الوجه بالأصل و مرادهم 
به اصالةٌ العموم. 

ثانيها: ما عن كشف اللثام و غيره و هو: أنّ الآيهُ تدلّ على أن من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام وظيفته التمبّع» و الحاضر مقابل 
المسافر و السفر اربعة فراسخ و هى اثنا عشر ميلًا. 

ولا يرد على هذا الوجه ما أفاده جمع من المحقّقين من انّه يكون مفاد الآيهُ حينئذٍ أن من كان أهله مسافراً عن المسجد فعليه التمّع و 
لا فعليه القران. 

و نذا كما ترض لأ برافضية أحدافاله يمكن الجراب عله بأن الستعدل يدف أن التضوح قاباء السفن و لكل مديها جد غاص فن 
الشريعة؛ و الآية تدلٌ على أن المتوطن فى أحد الحدّين يجب عليه الإفراد أو القران» و الخارج عنه يجب عليه التمّع. 

فان قيل: إِنْ السفر الموجب للقصر و الإفطار ثمانية فراسخ لا أربعة. 

قلنا: إن حيث يكون من ذهب أربعة فراسخ و يرجع يقضّر لصيرورة المجموع ثمانية فراسخ. فأقل حدّ البُعد الموجب لصدق السفر 
أربعة فراسخ. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠.‏ ص: 1١4‏ 

ا 


و لكن يرد على هذا الوجه؟ اولا: منع كون ذلكك حدّ المسافر شرعاً بحيث إِنّ الشارع الأقدس حدّد مفهوم السفر بذلك, و يكون 
ذلك حقيقة شرعية له يحمل عليه هذا اللفظ إذا وقع فى لسان الشارع. 

و ثانيا: منع كون الحاضر مقابل المسافر» و إِنّما هو اصطلاح طار بعد نزول الآية. 

ثالثها: أن الحاضر المعلّق عليه وجوب التمتع أمر عرفى» و أهل العرف لا يساعدون على أزيد من اثنى عشر ميلًا. 

و فيه: أن أهل العرف يرون اختصاص حضور الأهل لمسجد الحرام بالمواطنين بمكة خاصة؛ و أمَا المواطن الخارجة و لو على خمسة 
أميال من مكة فهو غير حاضرى المسجد الحرام, فنظر العرف لا يكون متَبِعاً هنا قطعاًء فالعمدة إذاً هو الوجه الأول. 

و أما النصوص الخاصة؛ فهى على طوائف: 

الاولى: ما يدل على التحديد بثمانية و أربعين ميلا كصحيح زرارة المتقدم فى وجوب التمتع على من نأى عن مكة: كلّ من كان أهله 
قوق كناك و ديفن شلا كاك حرق بورضيفان كه عدو لمك قير حمن فل فى عله كنيو كل نو قاو اعلمووام لكك قد 
المتعة .)١١‏ 

بسحي لك رم سين ]لاه لناعى رخله اسان عن قزازوااا عل وبل له 3 لوك قارلن كردن سكن الع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2800 من عالان/ا 


ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة. قال: قلت: فما حدّ ذلكك؟ قال: ثمانية و أربعين ميلا من جميع نواحى مكة دون عسفان و دون ذات 


.)5١ عرق‎ 


." الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
7” فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
1 


واورد عليهما تاره بأنّ ذات عرق و عسفان- على ما صرّح به فى القاموس و التذكرة- على مرحلتين من مكة» و بموجب كون 
البرسليى عارة صو سان ررنية ماضن أغزر العفو لمان سار ة هن فاق بو ارس يله ركر نه الب معان لبد كوران خارجينة 
عن حدود مكة و ملتحقين بالآفاق» و الموجب كون الحج التمدّ مع أنّهما من توابع مكةٌ و داخلتان فى مسافة الثمانية و الأربعين كما 
صرّح به فى الصحيح الأول. 

و اخرى: بِأنْ ظاهر الخبر الأول أنّه ليس لأهلهما متعة» و صريح الثانى خروجهما عن الحدّء فالخبران متعارضان فى ذلكك. 

و ثالشة: بأنّ قوله: ذات عرق و عسفان. فى الخبر الأول إن جعل تمثيًّا للثمانية و الأربعين فهو تفسير بالأخفىء و لا يناسب موضوع 
الشرطية» و إن جعل تفسيراً لما دونها كان مخالفاً لما ذكره الأصحاب من أنّهما على مرحلتين من مكة: مضافاً الى أن قوله فيه: كما 
يدور حول الكعبة لم ينضح ارتباطه بما قبله. 

و رابعة: بأنّ ظاهر الخبر الثانى أن الثمانية و الأربعين دون عسفان و ذات عرقء مع أن المذكور فى كلماتهم أنّهما على مرحلتين و 
تكون أنفسهما. 

اقول إن قرلدقى الك الأول داس عرق وعيفاة: بك ة انير | لقياية و أرسين فنا. 

و دعوى: كونه تفسيراً بالأخفى. غريبة؛ حيث إنّهما موضعان كانا معروفين عند الأصحاب. و الْبُعد بينهما و بين مكة كان معيناً عندهم 
فكيف يكون تفسيراً بالأخفى!؟ 

و قوله فيه: كما يدور حول مكة. أى بالمقدار الذى بين الموضعين و مكة يلاحظ من جميع نواحيهاء و عليه فيرتفع الاشكالات الثلاثة 
الأول. 

و أمَا الإشكال الرابع فيمكن دفعه: بأنّ قوله: دون عسفان. تفسير للمحدّد دون الحد و هو واضح. فإذاً لا إشكال أصلًا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: ”١‏ 

اذا 


و أمَا خبر أبى بصير المتضمّن أنّه ليس لأهل عسفان و ذات عرق متعةُ .0١١‏ فهو لا بد و أن يطرح؛ لمخالفته للإجماع أو يحمل على ان 
أهلهما فى ذلك الزمان كانوا مواطنين بين مكة و الموضعين. و الله العالم. 

أضف الى ذلكك أن شيئاً من هذه الإشكالات لا يصاح لرفع اليد عمًا يكون الخبران ظاهرين فيه. و هو أن حدّ البُعد ثمانية و أربعون 
ميلاه إذ اشتمال الرواية على امور مشكلة إذا لم يقدح فى دلالتها على الحكم لا يضر بحجيتها و الاستناد اليها. 

الطائفةٌ الثانية: ما دل على أَنّه ثمانية عشر ميلا و هو صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عرّ و جلّ: لِك لمن لم 
يكن أَهْلَهُ لاض رى الْمَث جد الْكلام قال (عليه السلام): من كان منزله على ثمانية عشر ميلًا من بين يديهاء و ثمانية عشر ميلًا من خلفهاء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /2801ا من عالانا/ا 


واقنانة عكر ملاغة تياد كان عكر لاضع مناوها فاك سعة لممكل مد أشياعه ا 

و لكن يرد عليه أولا: أن مرّ- على ما عن القاموس و غيره- موضع من مكة على مرحلة: و المرحله عبارة عن مسافة يوم كما صرّح به 
أهل اللغة» و اليوم عبارة عن أربعة و عشرين ميلاء فقوله (عليه السلام): مثل مر و أشباهه لا يلائم مع ثمانية عشر ميلا. 

و ثانياً: أن الخبر ليس وارداً لبيان آخر حدّ حاضرى المسجد الحرام, و إِنّما يبن حكم فرد من الحاضرين و هو أن من يكون على رأس 


و إن شئت قلت: إِنْ منطوقه لا ينافى ما استفيد من الطائفة الاولى و لا مفهوم 


.١7 الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
1 


له فهو نظير صحيح الفضلاء و خبر سعيد الآتيين» و على فرضه يقد إطلاقه بمنطوق الطائفة الاولى. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أنّه دون الميقات كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حاضرى المسجد الحرام؛ قال (عليه 
السلام): ما دون المواقيت الى مكة فهو حاضرى المسجد الحرام» و ليس لهم متعة .0١١‏ 

و صحيح حماد بن عثمان عنه (عليه السلام) فى حاضرى المسجد الحرام, قال (عليه السلام): ما دون الأوقات الى مكة .)7١‏ 

واورد عليها: بأنّ الظاهر أن المراد ما دون جميعها دون خصوص الأقرب منها و ما دونها أعم من أن يكون ثمانية و أربعين ميلًا أو 
أزيد» فيلزم منه اختلاف الحدّ باختلاف الجهات المسكونة فكل موضع يكون بين الميقات و مكة يكون حكم أهله أن لا متعهٌ لهم؛ و 
كل موضع يكون وراء الميقات يكون حكم أهله التمتع» و هذا لا قائل به. 

و لكن يمكن الجواب عنه: بأنّهِ (عليه السلام) لم يقل ما دون كل ميقات الى مكة فهو حاضرء بل قال: ما دون المواقيت. فلا بد 
ملاحظة الأقرب منها الى مكة» فما فوق ميقات واحد مع اختلاف المواقيت ليس ما دون المواقيت» بل ما بينها و هذاء سما مع ملاحظة 
أن الميقات لا خصوصية له. و أن المراد تحديد البُعد الموجب للتمتع ظاهر لا سترةُ عليه» و حيث إن أقرب المواقيت هو ذات عرق و 
يلملم و قرن المنازل و بين كل واحد منها و مكة مرحلتان كما صرّح بذلكك فى الأول أهل اللغهُ و المصنّفء و فى الثانى اليعقوبى فى 
محكى تاريخ البلدان» و المصئّف فى محكى التذكرة» 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
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ولك القاك قي والح كو تاد عن السوضية اخ الحدهر كاكة و أرسزة مل 
الطائفة الرابعة: ما دل على أنه لا متعة على أهل مر و سرفء. كصحيح الفضلاء و خبر سعيد المتقدّمين» و عرفت أن بين مرٌّ و مكة 


مرحلة و هى أربعة و عشرون ميلا. 
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و لكن هذه النصوص لا مفهوم لها؛ كى تدل به على ثبوت المتعة على من تجاوزهماء و عليه فهى تصاح للردّ على القول الآخرء و لا 
تنافى هذا القول. 

فتحصّ لى متا ذكرناه أن مقتضى النصوص الخاصة أن الحد الموجب لح التمدّ هو ثمانيةٌ و أربعون ميلاء و بها يقد إطلاق الآية 
الشريفة و يخرج عنها. 


اعتبار الحدّ من المسجد أو مكة 


وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكة أو من المسجد؟ فيه قولان: 

أحدهما ما يظهر من الشيخ فى المبسوط و الاقتصاد و الجمل حيث قال: من كان بين منزله و بين المسجد الحرام اثنا عشر ميلًا من كل 
جانب» و من المصنف فى التحرير و غيرهما فى غيرهاء و هو: اعتبار الحدّ من المسجد. 

الثانى: ما عن ظاهر الشيخ فى النهاية قال: حدٌ حاضرى المسجد الحرام من كان من أهل مكة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا 
من كل جانبء و الصنف فى محكى القواعد, قال: من نأى عن مكة بائنى عشر ميلًا من كلّ جانبء و فى المنتهى و غيرهما- و هو 
اعتباره من مكة. 

واقي انفد ل لول تان سسحتي :راز لاو ضبره اللاو 13 01ز انال لاطي القنة اتقريةة "لكك دق لق حل لل ررض 
الْمَسْجِدٍ الَْلام و يفشر ان المراد من حاضرى المسجدء فالمنسبق من التقدير فيهما أن يكون المبدأ نفس المسجد. 
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و لكن يرد عليه أنه فى الصحيح يفسشر أولًا حاضر و المسجد: بأهل مكة ثم بين الحدّ و يعمّبه بقوله: يدور حول مكةء و كذا فى الخبر 
فتدر أولًا بقوله: ليس لأهل مكة متعة. ثم بن الحدّ و عقّبه بقوله: من جميع نواحى مكة, و عليه فالمنسبق من التقدير كون المبدأ هو 
مكة لا المسجد الحرام. 

و اقدد نا قل عن أن عو تمقف اانه خراق ب عد مكلة قياف وز سو هاا فالمعدض ]1 الميس الك الم كر فى بك 

وحيث لا يكون ما تضمّن هذا الحكم من قبيل القضية الحقيقية» بل هو متضمن لقضِيه خارجية؛ فالميزان هو سور مكة الذى كان 
موجودا فى زمان دور الخبرء ولا اغتبار بالتوسعة الحاضلة بعدهه واف ذلكك لا بثو أن بحصل الاطمتداق أو شهادة ثقة بد بناء علي 
كفايتها فى الموضوعات كما هى الأظهر. 

و من كان على نفس الحدّ هل وظيفته التمتع» أو الإفراد و القران؟ وجهان مبنيان على أن التمبّع وظيفة من فوق الحدّء أو أن الإفراد و 
القران وظيفتان من دونه؟ صريح قوله (عليه السلام) فى صدر صحيح زرارة: كل من كان أهله دون الى آخره. هو الثانى» و كذا ظاهر 
صحيض حماد و الحلبى» قفى أحدهما ما دون الأوقات الى مكة. و فى الآخر: ما دون المواقيت الى مكة. بل وخبر زرارة: دون 
فقا قدو فاه هرق ال هلي المماغل ترصلين مو مك 

ولا يعارض ذلك كله ما فى ذيل صحيح زرارة: و كل من كان أهله وراء ذلكك فعليهم المتعة؛ فإنّه من جهة وروده بعد الجملة الاولى 
الصريحة فيما ذكرناه يكون جارياً عليه» فالمراد من اسم الاشارة فيه: هو المقدار الذى سبق ذكره الذى جعل موضوعاً للقران و الإفراد. 
لا الثمانية و الأ-ربعون. فالأ.ظهر: أن من على رأس الحدّ وظيفته التمتع» و لكن نفس الحدّ الذى هو خط موهوم بين داخل الحدّ و 
خارهه ل بكرن سسكا 
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لشخص؛ كى يجرى فيه هذا البحث اللّهم إِلَا أن يفرض كون دار فى نفس الحدّ نصفها داخل الحدّ و نصفها خارجه. و كانت إقامته 
فى النصفين على حدٌ سواء. فتأمّل. 


من شك فى أن وظيفته التمنّع أو غيره 


ولو شكك فى أن منزله فى الحدّ أو خارجه فهل يجب عليه الفحص.ء و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط» أم يجب عليه التمتع» أم وظيفته 
غير ذينكك؟ و قد استدلٌ على أن وظيفته التمتع بوجوه: 

الأول: ما فى العروة و حاصله: أن غير التمبّع معلق على عنوان الحاضرء و هو عنوان وجودى مسبوق بالعدم؛ فمع الشكك فيه يستصحب 
عدمه؛ فيشمله العام الدال على أن غير الحاضر يتمتّع؛ و ليس ذلك من التمسشّكك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ كى يورد عليه: بأنّهِ غير 
جائز كما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرينء بل من قبيل إحراز الموضوع بالأصل. 

و لكن يرد عليه: أنه إن كان الشخص قبل ذلك مواطن وراء الحدّ المذكور للحاضر و انتقل الى مكان شكك فى ذلك يستصحب عدم 
كونه حاضراً كما أنّه لو كان قبل مقيماً فى الحدّ يستصحب كونه حاضراًء و كلاهما خارجان عن الفرضء بل محل الكلام من لا 
يكون له حال سابقهُ فلا يجرى هذا الأصل. 

فإن قيل: إن نظره الشريف الى استصحاب العدم الأزلى بتقريب: أَنّه قبل وجوده و أهله لم يكن هو و لا حضور فى المسجد الحرام» و 
بعد ما وجد يشكك فى تبدّل عدم الحضور يستصحب ذلكك بناءً على جريان الأصل فى العدم الأزلى. 

قلنا: إن استصحاب العدم الأزلى و إن كان يجرى إِلَا أنه فيما لم يكن عدم القيد 
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مأخوذاً وصفاً و قيداً للموضوع. و إِلَّا فباستصحاب العدم المحمولى لا يثبت العدم النعتى الذى هو جزء الموضوعء و لا يحرز الموضوع؛ 
لأنه من الاصول المثبتة ولا يجرىء و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ عدم كونه حاضرى المسجد الحرام مأخوذ فى الآية الشريفة وصفاً فلا 
يجرى هذا الأصل. 

أضق الى ذلكك: أن الحاغبر وغير الحاضر فقررا فى التصوصنء فالأول هو مق كان أهلة دون ثمائية و أريعين ميلاء و الفائى من كان 
أظلهتوراء ملك كما فى ضحي زرارة تكل بنهنا أمروء جردي فللا سال الجتجراء الأسدا.»: 

الثانى: أن المستفاد من الأدلّهُ أن الاستطاعة مقتضية لوجوب ححج التمّ » و كونه الحاضرى المسجد الحرام مانع عنه» فمع الشكك فى 
المانع يبنى على تحمّق المقتضى بالفتح. 

وفيه: أنه لو تم ما ذكر يتوقف على تمامية قاعدة المقتضى و المانع و حمجيتها و لا نقول بهاء مع أنه لعدم العلم بمناطات الأحكام لا 
نعلم أن الاستطاعة مقتضية لذلك. و لعلّها لا تكون مقتضيه مع الحضور. 

الثالث: أن تعليق الحكم على أمر وجودى سواء كان تكليفياً أو وضعياً بالالتزام العرفى- يدل على إناطته بإحراز ذلكك الأمر و دخالة 
الإحراز فى الموضوعء فإذا لم يحرز الحضور الذى هو أمر وجودى يكون موضوع حب الإفراد و القران منتفياً واقعاً فيجب عليه التمتع. 
و فيه أولًا: أنه لو كان وظيفة الحاضر هو التخبير بين التمبّع و أخويه كان مورداً لهذه القاعدة؛ فإِنّ تلك القاعدة إِنّما هى فى الحكم 
الترخيصى المعلّق على أمر وجودى لا فى كلّ حكم, و إِلَا فهى بديهى البطلان» و من المفروض أن الحاضر لا يجوز له التمتّع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠84لا‏ من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ع ص: ”7 
1 


و ثانيً: أنّها لا أصل لها؛ لعدم ثبوت كون تلكك قاعدة عقلائية و بعبارة اخرى: ما لم يؤخذ العلم فى لسان الدليل دخينًا فى الموضوع 
لا يكون الحكم منوطاً به من غير فرق بين الحكم التكليفى و الوضعى. 

الرابع: أن مقتضى العمومات وجوب التمبّع على كل أحد خرج عنها الحاضرء فمع الشكك فيه يشكك فى المصداقء و المرجع فى 
الشبهة المصداقية هو العموم. 

و فيه: ان المحمّق فى محله عدم جواز التمسّكك بالعام فى الشبهة المصداقية» فتحصل: أن شيئاً مما استدل به على وجوب التمبّع عليه لا 
0 3 

وقد استدل لوجوب الفحص عليه بوجهين: 

أحدهما: أنه بدون الفحص يجب عليه الامتثال الإجمالى للعلم الإجمالى بوجوب أحدهماء و الامتثال الإجمالى لا يجوز مع التمكن من 
الامتثال التفصيلى؛ لكونه فى طوله. 

و فيه: ما حمق فى محله من أَنّه يجوز الامتثال الإجمالى فى عرض الامتثال التفصيلى و مع التمكن منه. 

ثانيهما: أنّه إذا تركك الفحص لا بد له من الاحتياط بالجمع بين الحتجين» و حيث إِنّه لا يمكن الجمع بينهما فى عام واحد فلا بد من 
إتيان أحدهما فى عام الاستطاعة و الآخر فى العام اللاحقء فيلزم تفويت فورية الواجب. 

و بعبارة اخرى: لا يمكن الاحتياط بالنسبة الى فوريةٌ الواجبء فيجب الفحص مقَدُّمهُ لامتثال ذلكك الوجوب. 

و أجاب عن ذلكك بعض الأعاظم: بأنّهِ يمكن الاحتياط فى العام الواحد؛ و هو أن يحرم من الميقات و يدخل مكة و يأتى بأعمال 
العمر رجاءً و يقضر و يجدّد الإحرام احتياطاً بعد التقصيرء لاحتمال أن يكون تكليفه حب التمتع الذى يكون إحرامه فى 
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مكة؛ و يأتى بالعمرة بعد الحج رجاءً. 

فما أتى به من الحج يكون تمبّعاً على تقدير كون تكليفه التمّع و إفراداً على تقدير كون تكليفه الإفراد» و ما أتى به من أعمال العمرة 
قبل الحج يكون بناء على كون تكليفه الإفراد فعلًا لغواً غير مضرٌ بالحجء و التقصير المأتى به على فرض كونه إفراداً حرام؛ و على فرض 
كون تكليفه تمبّعاً ليس بحرام؛ فيشكك فى حرمته» فيجرى فيه الأصل. 

أقول: بعد تصحيحه بأنْ الإ.حرام الذى يأتى به من الميقات يقصد فيه ما هو وظيفته الفعلية أعتم من الحج أو العمرة- يرد عليه: أَنّه 
بحصل له العلم الإجمالى بِأنّهِ إِمَا أن يحرم عليه التقصير إن كان حيجه إفراداً» أو يجب عليه الهدى إن كان تمبّعاً و هذا العلم الإجمالى 
بتوجه أحد التكليفين الإلزاميين الذى هو كالعلم الإجمالى بثبوت تكليف إلزامى معيّن- يمنع عن جريان الأصل فى التقصير» فبمقتضى 
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا بد من تركه. 

فإن قيل: إِنّه يدور أمر التقصير بين الوجوب و الحرمة» فهذا العلم الإجمالى يمنع عن تأثير العلم الإجمالى المزبور. 

قلنا: إن حيث لا يكون هذا العلم منتجزاً؛ لعدم التمكن من المخالفة ولا الموافقة القطعيتين؛ فالعلم الإجمالى الذى أشرنا اليه يكون 
منتجزاء و على ذلكك فلا يمكن الاحتياط فى عام واحدء فيجب الفحص مقَدَمةٌ للامتثالك و لو فحص و لم يظهر له شىء لا مناص له عن 
الاحتياط فى عامين. 
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و ما ذكرناه تبعاً للأصحاب من أن التمبّع وظيفة النائى و الإفراد و القران وظيفة الحاضر- إِنّما هو بالنسبة الى الح الإسلامىء و أما 
الحجّ المندوب فيجوز لكل من النائى و الحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا خلاف فيه من أحد و إن كان الأفضل 
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ار الشمعة: 

و فى الجواهر: لا خلاف أيضاً فى أفضلية التمبّع على قسيميه لمن كان الحجّ مندوباً بالنسبة اليه؛ لعدم استطاعته أو حصول حج الإسلام 
منه» و النصوص مستفيضة فيه أو متواترة» بل هو من قطعيات مذهب الشيعة» بل فى بعضها عن الإمام الصادق (عليه السلام): لو 
حججت ألفى عام ما قدمتها إِنَا متمبّعاً. انتهى .01١‏ 

و يشهد به: نصوص كثيرة كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قلت له: إِنَى قرنت العام و سقت الهدى. فقال: و 
لِمَ فعلت ذلكك؟ التمبّع و الله أفضل لا تعودن ."7١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) و نحن بالمدينة: إِنّى اعتمرت فى رجب و أنا اريد الحج فأسوق الهدى 
أو افرد الحيّ أو أتمبّع. قال (عليه النلااق ع تقوو كر سين قلت: فأىّ ذلك أفضل؟ فقال: إِنَ علياً (عليه السلام) كان يقول: 
لكل شهر عمرة تمبّع فهو و الله أفضل «. و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

و بها يقدّد ما ظاهره تعن التمبّع للبعيد مطلقاً كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام) المتقدم قال: دخلت العمرة فى الحج 
الى يوم القيامة لأنّ الله تعالى يقول: فَمَنْ تنم الْعُمْرَةٍ إلى الَْدَجٌ فَمَا اسْتِسرَ مِنَ الْهََدْي فليس لأحد إلا أن يتمبّع لأنّ الله أنزل ذلكك 
فى كتابه و جرت به السنّهُ من رسول الله صلى الله عليه 
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و آله١١)‏ و يحمل على الفرض. 
من له وطنان داخل الحدّ و خارجه 


مسألهُ: من كان له وطنان أحدهما فى الحدٌّ و الآخر فى خارجه- لزمه فرض أغلبهما بلا خلاف أجده فيه كما فى الجواهر. 

و يشهد به صحيح زرارةٌ عن الإمام الباقر (عليه السلام): من أقام بمكه سنتين فهو من أهل مكة و لا متعهُ له. فقلت لأبى جعفر (عليه 
السلام): أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة. قال (عليه السلام): فلينظر أيّهما الغالب فهو من أهله .)7١‏ 

و الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان كل منهما وطناً له؛ إذ ظاهر قوله: له أهل بالعراق و أهل بمكة. ذلكك لا مجرّد وجود أهل 
بالعراق و اهل بمكة. 

و المستفاد من الخبر حكمان: 
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أحدهما: أن ذا المتزلين متى غلبت عليه الاقامةٌ فى أحدهما وجب عليه الأخذ بفرضه أعم من أن يكون أقام بمكة سلتقى: أو لم يقم 
فلو فرضنا أن له وطنين و لكن فى كل مره يقيم بمكة سنتين أو ثلاث سنين و يقيم فى الآفاق خمس سنين فإنّه يجب عليه التمّع. 
ثانيهما: أن من اقام بمكة سنتين كان ذا منزلين أم كان ذا منزل واحد يجب عليه فرض المكى. 


و عليه فرّما يتوم أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه و لا مرججح لأحدهما 


)١(‏ الوسائل باب من ” أبواب أقسام الحج حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: دن 
]1 


على الآخرء ففى المجمع و هو المثال يتعارضان. 

و أن ماعن المداركك من أنه يجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن إقامته فى مكة سنتين متواليتين فإنّه حينئذٍ يلزمه حكم أهل مكة و 
إن كانت إقامته فى الثانى أكثر- فى غير محله. 

أقول: إن قلنا بأنَ ما دل على أن المقيم بمكة سنتين لا يشمل ذا المنزلين- كما هو الظاهر بقرنيه قوله: فهو من أهل مكة. فكما أنْ ما 
أفاده سيد المدارك فى غير محله كذلكك ما أفاده صاحب الحدائق, و لا يتعارض الدليلان؛ و المجمع المفروض مورد لخصوص ما 
دل على أن الميزان هو الغلبة؛ اللّهم إلا أن يقال بعد إقامته فى مكة سنتين يصير مكة وطناً له بمقتضى النصّ فيشمله ما دل على أن 
وظيفة ذى المنزلين مراعاة الغلبة. 

لكن يرد عليه: أن قوله: من أهل مكة. تنزيل إيَاه لأهل مكة بالنسبة الى ما دل على أنه لا متعةٌ لهم» و يشهد له ذيله. 

و إن قلنا بأنّه يشمل ذا المنزلين أيضاًِ فظاهره إن الإقامة بمكة سنتين بنفسها جهة مستقلة لانتقال الفرضء و لذا لو كان له منزل واحد 
خارج الحدّ و أقام فى مكة سنتين يتبدّل وظيفته من الت الى اخويه» ففى ذى المنزلين أولى بذلكك كما عن سيد المدارك و كاشف 
اللثام» فيجب التقييد بأن يجاور ذو المنزلين بمكة سنتين؛ فإنّه لا متعة له. و إن كان الغالب مقيماً خارج الحدّء فعلى التقديرين لا يتم ما 
أفاده صاحب الحدائق ره. 

و إث تساوى المتزلان: فالمشهور بين الأصحاب أنه يتختر بين العمل بالوظيفتين و فى الجواهر: بل لاق أجده فيه. 

و استدلٌ له تارهُ بان ما دل على وجوب التمنّع يختص بمن كان منزله نائياًء و ما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 7" 

اذا 


دل على وجوب القران أو الإبفراد يختص بمن كان من أهل مكة. و المورد خارج عنهما فيؤخذ بإطلالق دليل الوجوب المقتضى 
للتخيير بين الأفراد الثلاثة. 

واخرى بأن كنًا من العنوانين يشمل المورد فيتعارض الدليلان و يتساقطان فيتعيّن الرجوع الى الإطلاق. 

و ثالة: بانه حيث يشمل كلا العنوانين للمورد» و المفروض عدم وجوب حبجين عليه و عدم الاحتياط لعدم موضوعه فلا محالة يتخئر 


والكق برد على الأول ولا أن الدورة للا كر خارجا فزن الدلوم نل اهو داغل تهنا حدق كلد اران خلند 
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و ثانياً: أنه مع الإغماض عا دل على وجوب التمّع على كلّ أحد المخضٍ ص بما دل على عدم وجوبه على أهل مكة و عمًا دل على 
وجوب أحد أخويه على اهل مكة لا إطلاق لدليل يدل على وجوب طبيعة الحيّج من دون تقييد» و الآية الكريمة ليست فى مقام البيان 
بل هى واردةٌ فى مقام بيان أصل التشريع و بذلكك ظهر ما فى الوجه الثانى» مع أنّه على فرض صددق التعارض بين الدليلين نظراً الى 
العلم بعدم وجوبهما معاً؛ إذ لا يجب أكثر من مره كما دل على ذلكك الدليل» فهما يتعارضان بالعرض فلِمَ لا يرجع الى أخبار الترجيح 
و العضير: 

و يرد على الثالث: أنه مع فرض دلالة كل من الدليلين على وجوب كل من القسمين تعبيناً كيف يحملان على إرادةٌ التخيير. 

فالحقّ فى المقام أن يقال: إِنّهِ بناَ على شمول إطلاق دليل كل من الوظيفتين للمورد؛ لصدق العنوانين عليه و العلم بعدم وجوب أكثر 
من حج واحد و هو إِما التمبّع أو غيره؛ يقع التعارض بين الدليلين» فلا بدّ من أحد الامرين: إمّا رفع اليد عن إطلاق كل من الدليلين 
الافرادى فيخرج المورد عن تحت الدليلين» أو إبقاء إطلاق كل منهما 
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الإفرادى و تقييد إطلاقه الأحوالى؛ إذ كلّ منهما كما يدل على وجوب ما تضعنه من الوظيفة لكلّ من صدق عليه العنوان المأخوذ فيه 
و بهذا اللحاظ له إطلاق افرادى كذلك يدل على وجوبها عليه فى جميع الحالات, و بهذا اللحاظ له إطلاق أحوالى؛ و التعارض كما 
يرتفع بتقيبد الإطلاسق الا-فرادى لكل منهما فيخرج المجمع عن تحت الدليلين كذلكك يرتفع بتقيبد الإطلاق الأحوالى لكل منهماء و 
يقال: إِنّه لا يجب العمل به فى حال العمل بالآخر. و كذلكك لا يجب العمل بالآخر عند العمل بهذاء و نتيجهُ ذلكك هو التخيير» و حيث 
إن الغرووات تخدر قدرها فالدن هو القات :و عرقت أن لازم العشير يتهما أ نحي العنا يكل تهنا عند ترك العمل بالآخر. 
وإذافنا بأ الذيلن لذ ساون امور شين تعر من اللكارح ودر اداه لكل منينا طرف لعن الأجبالي فاسبالة البرادة ضن 
كل منهما فى نفسها تجرىء و لكن للتعارض بين الأصلين يتردّد الأمر بين تقييد الإطلاق الافرادى لدليل الأصل بالنسبة الى كلّ منهما 
و بين تقييد إطلااقه الأ-حوالى: و المتعتّن هو الثانى كما عرفتء فتجرى البراءه عن وجوب كل منهما فى ظرف الإتيان بالآخر و نتيجة 
ذلك أيضاً التخيير. 

و لهذه الكبرى الكلية التى أشرنا اليها بنينا على أن الأصل فى تعارض الخبرين هر العخيير لا التساقط كما أن لأجلها بنينا على أن 
مقتضى القاعدة هو جريان الأصل فى أطراف العلم الإجمالى بنحو التخبير و يتربّب عليها ثمرات مهمة: فتأمّل فى أطرافها فإنّها دقيقة 
فتحصّل أن الأظهر هو التخيير. 

وانما ة كزقاء بكلين أذ هق لهجن ل و انع على انون النكد نحتد اد جتداك اع :اله وميقدار خا فى سار اقخرى: كان ميد قافن فيا 
نصفه خارج الحدّ و نصفه داخله يكون مخيراً فى العمل بالوظيفتين سواء شمله الدليلان أم لم يشملاه 
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نعم فرق بينه و بين ذى المنزلين و هو أنّه فى ذى المنزلين إذا كان غالبية إقامته فى أحدهما لزمه فرضه. و هذا لا يجرى فى المقام؛ 
لاختصاص النصّ به؛ و التعدّى عنه الى هذه المسألة يحتاج الى دليل» أو العلم بالمناط و كلاهما مفقودان, فالأظهر فيه أيضاً التخيير. 

ولافرق فيما ذكرناه من الحكم بالتخيير فى صورة تساوى المنزلين بين أن يكون مستطيعاً من كل منهماء و بين أن يكون مستطيعاً من 
أحدهما و لابين ما لو استطاع فى غير الوطنين أو استطاع فى أحدهما فإنْ الآفاقى يجب عليه التمبّع و إن استطاع من داخل مكة, و 
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المكىّ يجب عليه الإفراد أو القران و إن استطاع من خارجها. 

و عليه فما فى الجواهر: هذا كله مع الاستطاعة من كل منهماء و أمَا لو استطاع فى أحدهما لزمه فرضه كما فى كشف اللثام. انتهى؛ غير 
تام كان مراده من الاستطاعة فى احدهما- تمكنه من المشى الى الحجٌ من أحد الوطنين دون الآخرء أم كان حصول الاستطاعة فى 
أحدهما؛ إذ الميزان هو الاستطاعة من الحج الذى هو أفعال خاصة كان الاستطاعة فى أى مكان. 

و أيضاً يجب الحج مع التمكن منه فعلًا و إن لم يتمكن لو كان فى وطنه. 

كنا أن ماق الغروة: إن كان متطايعا هن أحدهماد أئ فى أعد المتزلين - لرمه قرضن وطن الاستطاعة. فى غير محل كما بظهر وجيه 
ماد كنا 

و لواشتبه الحال و لم يعلم هل هناكك أغلب أو لاء فعن الشهيد الثانى احتمل تعين التمة نظراً الى أنه الأصل فى أنواع الحج. 

وفيه: أنه إذا شكك فى أن الاقامة فى خارج الحدّ هل تكون أغلبء يمكن أن يقال مع قطع النظر عمّا نذكره: بتعيين التمبّع من جهة 
دوران الأمر بين التعيين و التخيبر» كما أنه إذا شكك فى أن الإقامة داخل الحدّ أغلب يمكن أن يقال بتعين الإفراد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠١‏ ص: 70 

1. 


أو القران بعين تلك الجهة و كلاهما خارجان عن الفرض» بل الفرض ما لو احتمل أَغلبيُ كل منهما فلا يتم ما أفاده؛ فإن التمبّع واجب 
على تقدير كون خارج الحدّ أغلبء كما أن الآخر يجب على تقدير كون الداخل أغلب. 

و الحقّ أن يقال: إِنْه يجرى أصاله عدم غلب كل منهما على الآخر, فيحكم بالتخيير بعين الوجه الذى ذكرناه للتخبير فى صورة إحراز 
التساوى» و لا تعارضها أصالة عدم التساوى؛ لعدم كون عنوان التساوى الذى هو أمر وجودى داخلًا فى الموضوعء بل الداخل فيه هو 
غلبةٌ أحدهماء و بأصالةُ عدم التساوى لا يثبت الغلبة لأحدهما. 


حكم أهل مكة إذا خرجوا الى بعض الأمصار 


مسألة: من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع اليها و حب حج الإسلام على ميقات أحرم منه وجوباً بلا خلاف فيه و 
لا إشكال؛ لأأنّ المواقيت مواقيت لمن يمرٌ عليهاء و يشهد به أخبار كثيرة كصحيح صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا (عليه 
السلام) أنّه كتب اليه أن رسول الله صلَى الله عليه و آله وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت 
بدعلة فلك ناروز المقات لاعن علة وأو حر بو غيره 

إِنّما الكلام فى النوع الذى يحرم به. فعن الشيخ فى جمله من كتبه» و المحمّق فى المعتبرء و فى المنتهى و التذكرة و غيرها أنه يجوز له 


التمتّع 


.١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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واقى الجواهر بل فئ المداركك نسته الى الأكثرء بل فى غيرها الى المشهور. 
وعن ابن أبى عقيل و فى الحدائق و عن سيد الرياض و غيرهم أنه لا يجوز له التمتّع. 
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و المتحئق الأول قد اكتفى برة القول المشهور: و أن الخبر الذئ اسعدل به لا يدل غليه, 

و المحمّق الثانى توقف فى الحكم و هو ظاهر المختلف لاكتفائه بنقل القولين. 

فقد استدل لما نسب الى المشهور بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة يخرج الى 
بعض الأمصار ثم يرجع الى مكة فيمرٌ ببعض المواقيت أله أن التمتّع؟ قال (عليه السلام): ما أزعم أن ذلكك ليس له لو فعل و كان 
الإهلال أحبّ الى .)١١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن أعين و عبد الرحمن بن الحجاج قالا: سألنا أبا الحسن موسى (عليه السلام): عن رجل من أهل مكة خرج 
الى بعض الأمصار ثم رجع فمرٌ ببعض المواقيت التى وقّت رسول الله صلى الله عليه و آله له أن يتمبّع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس 
له و الإهلال بالحج أحبٌّ الىّ. 

ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) و ذلكك أول ليله من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك إِنّى قد نويت أن أصوم بالمدينة. قال 
(عليه السلام) تصوم إن شاء الله تعالى. فقال له قد نويت أن أحج عنكك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): تمبّع. فقال 
له: إِنَ الله رتما منّ على بزيارة رسوله و زيارتكك و السلام عليك و ربّما حججت عنكك و ربّما حججت عن أبيك و ربّما حججت 


عن يعض إخواني او عن تعس 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الحج حديث ؟. 
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فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام) له: تمتّع. فردّ عليه القول ثلاث مرات يقول: إِنْى مقيم بمكة و أهلى بها فيقول: تمتّع» فسأله بعد ذلكك 
رجل من أصحابناء فقال إن اريد أن افرد عمرة هذا الشهر يعنى شوّال. فقال له: انت مرتهن بالحيّ. فقال له الرجل: إِنْ أهلى و منزلى 
بالمدينة و لى بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل. فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإنّ لى ضياعاً حول مكة و اريد أن 
أخرج حلانًا فإذا كان أبان الحج حججت .١١‏ 

و تقريب الاستدلال بهما: أنّهما يدلان بإطلاقهما الشامل للحي الإسلامى أن أهل مكة إذا خرجوا الى بعض الأمصار يجوز لهم ال: 0 
واورد على الاستدلال بهماء تارةٌ بانّه ذيل الخبر الثانى و هو السؤال الذى رواه بقوله: و رأيت من سأل أبا جعفر؛ مورده الندب» بل عن 
المنتقى صراحته فى ذلكك و هو يصلح قرينة لاختصاص ذلكك بالحج الندبى. 

و نسب الى بعض الأعاظم من المعاصرين فى تقريب هذا الإيراد أن استشهاد أبى الحسن (عليه السلام) لجواز حجٌ ال: تع له بقوله: و 
رأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام)؛ قرينة على اختصاص الصدر أيضاً بالحج الندبى. 

أقول: الظاهر أن قوله: رأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) قول موسى ابن القاسم الثقهُ الجليل الذى هو من أصحاب الإمامين الرضا 
و الجواد عليهما السلام؛ و المراد أبو جعفر الثانى لا من كلام الإمام أبى الحسن موسى (عليه السلام)؛ أن وفاة أبى جعفر الباقر (عليه 
السلام) كانت فى سنة مائة و اربع عشرء او مائة و ست عشر أو مائة و سبع عشرةء و تولّد الإمام أبى الحسن موسى (عليه السلام) كان 
فى سنةٌ مائة 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
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و ثمان و عشرينء أو مائة و تسع و عشرون, و عليه فكيف يمكن ان يروى عنه و يقول: رأيت من سأل أبا جعفر؟!. 

و عليه فهو رواية اخرى و احدى الروايتين عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) و الاخرى عن الإمام أبى جعفر الثانى (عليه السلام) 
و راوى الا-ولى عبد الرحمن بن الحجاج و ابن أعين» و راوى الثانية موسى بن القاسم فكيف يصلح أن تكون إحداهما قرينة على 
الاخرى؟ بل الظاهر أن قوله: فسأله بعد ذلك رجل من أصحابناء كونه رواية ثالثة راويها موسى بن القاسم, و السائل غير السائل فى 
الخبر الثانى» و مورده أيضاً الحج الندبى إلا أنّه فى ذى المنزلين. 

و اخرى يورد عن الصحيحين بأنّ ما فى ذيل الصحيح الثانى و إن كان خبراً آخر و ما فى صدره و الصحيح الآخر مطلقان. إِلَا أنّه يقد 
إطلاقهما به؛ لنّ فى إيراد الثانى أى ما فى ذيل الصحيح على أثر ما فى صدره بصورة رأيت إشعار بِأنْ موسى بن القاسم فهم منهما 
انّحاد الموضوع. 

وفيه: أنّهما مثبتان» و لا يحمل المطلق على المقيّد فيهماء و فهم موسى اتّحاد الموضوع لا يصلح قرينة عليه؛ لعدم حبجيةُ فهمه لنا. 
وثالئة يؤود غليهها: بأن يقاء المكى بغر تسج الى أن يخرج و برتيع هنا تعد عادة. 

و فيه أن مجرّد الاستبعاد لا يصلح مقتداً لإطلاق النصء فإذاً الصحيحان مطلقان شاملان للحج الإسلامى. 

و يؤيد الإطلاق ما عن كشف اللثام من أن حملهما على الحجّ الندبى مخالف لما اتّفق عليه النص و الفتوى من استحباب التمنّع فى 
اتوي 

وجه كون ذلكك مؤيداً لا دليلا: انه من الجائز خروج هذا المورد عن عموم ما 
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دل على أفضلية التمبّع. 

و النسبة» بين الصحيحين على هذاء و بين ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة عموم من وجه؛ لأنّهما أعمٌ لشمولهما للمندوب أيضاًء و هو 
أعم لشموله لمن لم يخرج منها و المجمع الحج الإسلامى لمن خرج منهاء و حيث إن المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع 
الى أخبار الترجيح و التخبير» و أوّل المرججحات الشهرة و هى لم تثبت فى المقام؛ لأنّ ما نسب الى المشهور من جواز التمبّع غير ثابت؛ 
ثم صفات الراوى و هما فيها متساويان» ثم موافقة الكتاب, و عليه فحيث إِنّ ما دل على انه لا متعة لأهل مكة موافق للكتاب فيقدّم على 
الصحيحين و يخصّصان بالمندوبء فما ذهب اليه ابن أبى عقيل أظهر. 

الهم نا أن يقال: إن صاحب الجواهر الثقهُ الجليل و الفقيه المتتبع ينسب جوز التمدّ له الى المشهورء و إخباره بالشهرة حتّجةُ قطعاً بناءً 
على ما هو الحقّ من حبجِيهُ خبر الواحد فى الموضوعات. و إذاً فالصحيحان لموافقتهما للشهرة التى هى أوّل المرجحات يقدّمان, فما 
نسب الى المشهور هو الأظهر. 

نعم الأحوط فى حبْدَه الإسلام اختيار غير التمدّ لجوازه قطعأء و الشكك فى جواز التمّ و إن كان مقتضى الدليل ذلكك ففى الحجّ 
الإسلامى يختار غير التمّع. 


حكم الآفاقى اذا صار مقيماً بمكة 


مسأل الآفاقى إذا صار مقيماً بمكة لا ينتقل فرضه الى فرض المكى ما لم يقم مدةٌ توجب انتقال الفريضة الى غيرها بلا خلاف. 
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و فى الجواهر: لا خلاف نضا وفتوى فى عدم انتقاله عن فرض النائى بمجرّد 
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المجاورة و إن لم يكن قد وجب عليه سابقاء بل لعله إجماعى أيضاً. انتهى. 

و فى المستند: اذا أراد أن بحب ححجَهُ الإسلام بحرم للتمبّع وجوباً إجماعاً نضا و فتوى للاستصحاب و الأخبار. انتهى. 

و يشهد به النصوص الآتيةُ و لا إشكال و لا كلام أيضاً نضا و فتوى فى أنه يتتقل فرضه الى فرض المكى فى الجملة. 

إنّما الكلام فى الحدّ الذى به يتحقّق الانقلابء و فيه أقوال و وجوه: 

الأول: ما عن الشيخ فى كتابى الأخبار, و الفاضلين و الشهيدين و غيرهمء بل عن المسالكك و غيرها أنّه المشهور بين الأصحابء و فى 
الجواهر: بل نسبه غير واحد الى المشهورء بل ربما عزى الى علمائنا عدا الشيخ- و هو مضى سنتين كاملتين على إقامته فى البلد 
المذكورو الدخول فى الثالثة. 

الثانى: ما عن الشهيد فى الدروس- و هو أنه مضى سن كاملهُ و الدخول فى الثانيةٌ» و لكن ظاهر كلامه التردّد فى المسألهُ قال: ولو 
أقام النائى بمكة سنتين انتقل فرضه اليها فى الثالثة كما فى المبسوط و النهاية» و يظهر من أكثر الروايات أنّه فى الثانية. انتهى. 

و عن كشف اللثام و فى الجواهر الميل اليه بل تقويته. 

الثالث: ما عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و الاسكافى و الحلّى, و المصئّف- ره- فى القواعد و هو مضى ثلاث سنين و الدخول فى 
الرابعة. 

الرابع: مضى خمسة أشهر أو ستة أشهر و لم يذكر قائله» نعم عن سيد المداركك إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير بعد السنة و الستة 
أشهر. 

و منشأ الاختلاف إختلاف النصوص؛ فإنْها على طوائف: 

الاولى: ما يكون ظاهراً ذ فى القول الأول كصحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه 
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السلام): من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له .)١١‏ 

امح الاك ل 0 بمكةٌ بت يتمتّع بالعمرة هُ الى الحج الى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً و 
ليس له أن يتمتّع 07. 

الثانية: ما 0 ظاهراً ذ فى القول الثانى كصحيح الحلبى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته لأهل مكة أن يتمبّعوا؟ قال (عليه السلام): 
لا. قلت: فالقاطنين بها؟ قال (عليه السلام): إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة, فإذا أقاموا شهراً إن لهم أن يتمبّعوا 
0 

و خبر حماد عنه (عليه السلام) عن أهل مكة أ يتمتعون؟ قال (عليه السلام): ليس لهم متعة. قلت فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام سنة أو 
سنتين صنع صنع أهل مكة. قلت: فإن مكث الشهر؟ قال (عليه السلام): يتمتع .)5١‏ 

و مرسل حريز عن الإمام الباقر (عليه السلام): من دخل مكة بحبجةُ عن غيره ثم أقام سن فهو مكى .)8١‏ و نحوها غيرها. 

الثالث: ما يكون ظاهراً ذ فى القول الرابع كصحيح حفص بن البخترى عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى المجاور بمكة يخرج الى أهله 
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ثم يرجع الى مكة بأىّ شىء يدخل؟ قال (عليه السلام): إن كان بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتّع» و إن 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
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7 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 


كان أقل من ستهُ أشهر فله أن يتمبّع .)١١‏ 

و خبر الحسين بن عثمان عمّن ذكره عن الإمام الصادق (عليه السلام): من أقام بمكه خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع .)7١‏ 

و قيل فى مقام الجمع بينها وجوه: 

أحدهما: ما عن المدارك و هو حمل غير الاولى على الجوازء و الاولى على اللزوم فالنتيجة هو التخيير بين الفرض من خمسة أشهر 
الى سنتين» و بعد سنتين يتعتين فرض المكى. 

وفى المستند: بل التأمّل فى الأخبار الأخيرة- مراده خصوص أخبار خمسة أشهر أو ستهُ أشهرء او هى مع أخبار السنة» لا يثبت منها 
سوى الجواز الذى هو معنى التخيير. 

وفيه: أن هذا يتم فى أكثر تلك النصوصء و لا يتم فى جميعهاء لاحظ: قوله فى صحيح حفص: إن كان بمكة ستة أشهر فلا يتمتّع؛ 
إن ظاهر فى لزوم فرض المكىء و الجمع بينه و بين نصوص السنتين بما ذكر جمع لا شاهد له و كذا قوله فى خبر عبد الله بن سنان: 
المجاور بمكة سن يعمل عمل أهل مكة. فَإِنّه ظاهر فى تعتين الوظيفةٌ فى ذلك. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ النهى فى صحيح حفص وارد مورد توهّم اللزوم. فقوله: فلا يتمبّع لا يكون ظاهراً فى أكثر من نفى التعين. و 
يشهد به ذيله: و إن كان أقل من ستةُ أشهر فله أن يتمتّع. 


." الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
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ص: رن‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1 


و كذا الأمر فى خبر ابن سنان وارد مورد توهّم المنع فلا يستفاد منه أزيد من الجواز. 
وأأناظليوز بقية السرض فى المراز رافك فإن قولة إذا الادسسنة أو مقيق ف مضي العلى وض مشاه تعلومة ارود براك قل 
التمبّع و ليس فى مقام بيان حدّ الانقلاب و إِلَا لم يعقل التحديد بين الناقص و الزائد. 
و أمّا خبر حريز و الحسين بن عثمان فهما ضعيفان للإرسال فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على التخيير بين الفرضين من بعد 
المقام ستهُ أشهر الى الإقامة ستتين: و بعد ذلكك يتعين فرض المكىء إِلَا أنه لعدم عمل الأصحاب بنصوص السنة و الستة أشهر و 
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إعراضهم عنها يتعيّن طرحها و العمل بخصوص نصوص السنتين» و مع ذلكك فالاحتياط بالتمتّع فى الأدون لجوازه على القولين. 

ثانيهاء ما عن كشف اللثام و فى الجواهر و هو: أن يراد من الإقامة و المجاورة سنتين الدخول فى الثانية فإِنّ نصوص السنهُ كخبر عبد 
الله و مرسل حريز و نصوص السنة أو السنتين كصحيح الحلبى و خبر حماد إذا انضمّتا الى نصوص السنتين تصلحان قرينة على إرادة 
ذلك منها سيّما مع احتمالهما لسنتى الحج بمضى زمان يسع حجتين و هو سنة كما أن شهر الحيض ثلاثة عشر يوماً. 

ثم قال فى الجواهر: و على كل حال فجميع نصوص السنة و السنتين و السنة او السنتين حينئذٍ على معنى واحدء و أمَا نصوص ست 
أشهر فقال فيها: إِنّها تحمل على التقية أو على اعتبار مضى ذلكك فى إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن أو على إرادةٌ بيان حكم ذى 
الوطنين بالنسبة الى قيام الستة أشهر أو أقل» ثم قال فى الجواهر: و بذلكك بان لكك قوة هذا القول المزبور 
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أقول: حمل النصوص السنتين على إرادة الدخول فى الثانية لا يكون جمعاً عرفي» كيف يمكن حمل قوله (عليه السلام): فإذا جاوز 
ستتين. أو قوله: من أقام بمكة ستتين. على الدخول فى الثائية و أىّ فرق ببنهما و بين قوله فى خبر حريز من أقام بمكة سنة فهو مكى؟ 
فإِنّه لم يحتمل أحد إرادة الدخول فى السنة الاولى. 

و إن شئت قلت: إِنّْهِ لو جمعنا هاتين الجملتين فى كلام واحد لا يشكك أهل العرف فى التهافت بينهما ولا يرون قوله: من أقام سنة. 
قرينة على قوله: من أقام سنتين. فهذا ليس جمعاً عرفياً كما أن حملهما على إرادة سنتى الحج بلا قرينة. 

و أمّا حمل نصوص الستة أشهر على التقية فلا-وجه له؛ إذ لم يظهر كون ذلكك مذهب المخالفين و حملها على المحملين الآخرين 
صرف للَفظ عن ظاهره بلا قرينة عرفية عليه و هو غير جائز. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى سائر وجوه الجمع المذكورة فى كلماتهم. 

فالمتحصّل من النصوص: أن الحدّ لانقلاب الفرض من التمنّع الى الإفراد أو القران هو تمام السنتين و الدخول فى الثالثة. 

و حيث إِنّه قد يكون إقامة المقيم بمكة للتوطن, و قد تكون بقصد المجاوره خاصة فهل الحكم يعم الموردين» أم يختص بالأول أو 
الثانى؟. 

ففى الجواهر و عن صريح المدارك و فى المستند بل المنسوب الى الأصحاب هو الأولء و أنّه عام للموردين. 

و فى الرياض بعد نقل هذا القول: و ربّما قد بالثانى أى: قصد المجاورة» الى أن قال: و به صرّح فى المسالككء و فى كل من القولين 
نظرء لأنّ بين إطلاقيهما عموماً و خصوصاً من وجه لتواردهما فى المجاور سنتين بنية الدوام, و افترق الأول عن الثانى فى المجاور 
سنتين بغير نية» و العكس فيما نحن فيه فترجيح أحدهما على الآخر و جعل 
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القيد له غير ظاهر الوجه. انتهى. 

اقول نخبة القول فى المقام أن لنا أدلَهُ ثلاثة يقع التعارض بينهاء أحدها ما دل على أنه ليس لأهل مكة متعة ثانيها: ما دل على أن النائى 
غير حاضرى المسجد الحرام؛ لا بد له و أن يتمتع ثالثها: نصوص المقام؛ فلو حملناها على الأعم من قصد المجاورة أو التوطن وقعت 
المعارضة بينها و بين كل من الدليلين الأوّلين بالعموم من وجه؛ فإنّها تدلّ على أن المقيم بمكة و لو بقصد التوطن و صدق كونه من 
أهل مكة يتمتّع الى سنتين» فهى أخص من الأول للاختصاص بسنتينء و أعمٌ منه لشمولها للمقيم بقصد المجاورة» كما أنْها تدل على 
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أنه لا يتمتّع بعد السنتين و لو كان المقام بقصد المجاورة كما أنّها تدل على أنه لا يتمبّع بعد السنتين و لو كان المقام بقصد المجاورة 
فيقع التعارض بينها و بين الثانى و النسبة عموم من وجه. و حيث إن المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع الى المرجحات 
السندية» كما أن المختار فى تعارض أكثر من دليلين هو ملاحظة النسبةٌ بين الجميع أى كل واحد من الأدلَهُ مع معارضه من دون 
ملاحظة الثالث بحيث قد يلزم منه طرح أحد الأدلّهُ رأساً ففى المقام إذا لاحظنا ذلكك نرى تقديم نصوص الباب على كلا الدليلين 
للشهرة التى هى أوّل المرججحات. 

و لكن قد يقال: إن النصوص بأنفسها مختصه بصورة قصد المجاورة؛ لقوله فى الصحيح الأول: فهو من أهل مكة. و قوله فى الصحيح 
الثانى: و كان قاطناً. فإنّهما قرينتان على أنّ محط النظر فى هذه النصوص بيان حكم غير المتوطن. فإنٌ المتوطن من أهل مكة و يكون 
قاطناً قبل ان تتم إقامة سنتين. 

و يمكن أن يقال: إن قوله: من أهل مكة. أو: قاطناً إنْما هو بلحاظ خصوص هذا الحكم كما يشهد به تعقيبه بقوله: و لا متعة له. و ليمس 
له أن يتمتع. و عليه فلا قرينة على الاختصاص بغير المتوطن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 52 

نا 


و أضعف من ذلكك ما قيل من الاشكال فى صدق المجاور على المتوطن؛ فإنّ الصحيح الأول متضمّن للفظ الإقامة لا المجاور مع أنّه 
يصدق عليه لغةّ وعرقاً فالحقّ شمول الحكم لهما. 

و أما الآفاقى المقيم بمكة فتارة تكون استطاعته للحج قبل إقامته» و اخرى تكون بعد إقامته و قبل مضى سنتين و ثالثهُ تكون بعد مضى 
سنتين من إقامته؛ و المتيمّن من النصوص هو الأخيرء و الظاهر شمول إطلاقها للقسمين الأولين. 

و لكن فى الجواهر فى شرح قول المحقّق: و لو أقام من فرضه التمبّع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه: بلا خلاف أجده فيه نصاً و 
فتوى بل لعله إجماعى. انتهى» و كذا عن المداركك و صريحهما الإجماع على عدم ثبوت الحكم فى القسم الأول بل ظاهر المداركك 
الإجماع على عدمه فى القسم الثانى أيضاًء و لكنه- قده- تأمّل فى كليهما نظراً الى إطلاق نصوص السنتين؛ و استحسنه صاحب 
الحذاتق و أفن كته فبهما أيضا. 

والانصاف أن النصوص مطلقة» و تدل على أن المقيم بمكة بعد سنتين إذا أراد الحج ليس له أن يتمتّع كانت استطاعته قبل او بعد فإن 
ثبت إجماع تعندى فهو المقيّد لإطلاق النصوص. و الظاهر ثبوته فى القسم الأولء و الله العالم. 

و الظاهر عدم الفرق فى الحكم بين الاستطاعة من بلده» او الاستطاعة من مكة؛ و بين الاستطاعة للرجوع الى بلده و عدمه؛ و ذلكك لما 
عرفت فى مبحث الاستطاعة من أن الاستطاعة من البلد لا تعتبر فى الحجّء بل الآفاقى الواجب عليه التمبّع إذا كان فى بلد قريب مكة و 
كان يستطيع الحجء من ذلكك البلد و لا يستطيع من بلده يجب عليه الحج؛ لأنّ المعتبر الاستطاعة للحج لا الاستطاعة من البلد» كما أن 
الاستطاعة للرجوع الى بلده فى وجوب الحجٌ إِنْما تعتبر إذا أراد الرجوع و إلا فلا تعتبر فعلى هذا يظهر أن المقيم بمكة غير المريد 
لرجوعه الى بلده يجب عليه الح و لو الحج التمتعى 
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و إن لم يستطع من بلده و لم يستطع الرجوع اليه. 


فما فى العروة من أنه فى صورة الانقلاب يلحقه حكم المكى بالنسبة الى الاستطاعة و فى الجواهر من عدم الانقلاب و كذا فى غيرهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/ا/ط من عزل/انا/ا 
من كتب الفقهاء لا أفهم له وجها صحيحا و لعله لقصور فهمىء و عليك بالتأمّل فى كلماتهم. 
ميقات التمئّع المقيم بمكة 


مسألة: المقيم بمكة الواجب عليه المتمبّع يجب عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمدّ بلا إشكالء و قد اختلفوا فى تعيين ميقاته 
على أقوال: 

أحدها: أنه مهل أرضه أى يجب عليه أن يحرم من الميقات الذى كان يمرٌ عليه إذا جاء من بلده» و هو المحكى عن المقنعة و الكافى 
و الخلاف و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و التحرير و التذكرة و موضع من النهاية. 

ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينهاء اختاره جماعة؛ راجع المقنع و المبسوط و الروضة و الشرائع و الإرشاد و القواعد و 
النهاية و الدروس و المسالكك. 

ثالقها: أنه أدتى الخلء و هو المشكى عن الحلبى :و مال اليه سيد المداركقه وعن الكثاية اسعحماتف و عن اليحقق الألردبيلي 
استظهاره. 

و الكلام تار فيما تقتضيه الاصول الشرعية» و اخرى فيما تقتضيه الأخبار العامة» و ثالث فى مقتضى النصوص الخاصة. 

أمَا المورد الأول: فقد استدل للقول الأول بالاستصحابء و تقريبه: أنّه على الفرض لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه؛ و كان يجب عليه 
سابقاً أن يكون ميقاته ميقات أهل إقليمه» و يشكك فى ارتفاع ذلكك, و الأصل بقاؤه 
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وفيه: أنه من الاستصحاب التعليقى؛ فإِنّه كان يجب عليه الإ.حرام منه على تقدير المرور عليه» كما أنه كان يجب عليه الإسحرام من 
ميقات آخر لو كان يمرٌّ منه» و هو لا يجرىء, و على فرض جريانه تكون نتيجة الاستصحابين المشار اليهما هو التخيير لا التعيين. 

و ربما يقال كما فى الرياض: بأنّ الأصل فى المقام هو البراءة عن تعبين ميقات أهله إن اتّفْق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه 
و وجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها يقيناً إن كان ما يوجب عليه شرطاًء فالذى ينبغى تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت أ 
هو أمر تكليفى خاصة او شرطى؟ انتهى. 

أقول: ما أفاده من جريان البراءة على تقدير كون تعيين الوقت تكليفياً واضح. و أمّرا ما أفاده على القول الآدخر من وجوب الأخذ 
بالمبرئ لا يتتم؛ فإنّهِ و إن دار الأمر فى التكليف الشرطى بين تعيين ميقات أهله و التخبير بين المواقيت لكن الحقٌّ جريان أصالة البراءة 
فى موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيبر عن التعيين فتكون نتجةٌ الأصل هو التخيير بين المواقيث. 

و الظاهر كون تعبين الوقت شرطياً؛ إذ الأوامر المتعلق بأجزاء المركب الاعتبارى ظاهرة فى الإرشاد الى الجزئية أو الشرطية. 

و أمّرا المورد الثانى» فربّما يستدل على الأول؛ بعموم ما دل على تعيين الميقات الخاص على أهل إقليم هو منهم, ففى المنتهى: أنّهِ لم 
ينتقل فرضه عن فرض إقليمه فيلزمه الإحرام من ميقاته لإمكانه. انتهى. 

و فيه: أن الواجب على اهل إقليمه هو الإحرام من الميقات الخاص على فرض المرور عليه لا مطلقاً؛ إذ لا شكك فى صحة إحرام من مرّ 
من أهل إقليم على ميقات أهل إقليم آخر و أحرم منه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠.‏ ص: 594 

ار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1/1/لا من عالان/ا 


وقد يستدل بأخبار المواقيت للقول الثانى بدعوى: أنّها تدل على أن المارّ على كل ميقات له أن يحرم منه. 

وفيه: أنّها مختصة بالنائى العابر على الميقات الى مكة و لا تشمل المقام. 

و دعوى: أن المأخوذ فى تلكك الأخبار من أتى على الميقات و عند وصول المجاور الى الميقات يصدق عليه أنه أتى عليه فيكون 
ميقاتاً له. مندفعة أولا.: بانّ محل الكلادم أنّه قبل أن يأتى عليه ما ذا وظيفته هل الإتيان على كل ميقات», أو ميقات خاصء أو أدنى 
الحل؟ فإن قلنا بن الواجب هو الخروج الى ميقات خاص لم يجز الخروج الى غير و ثانياً: أن المتبادر من الإتيان عليه المرور به و هو 
لا يصدق على الواصل الى أحد المواقيت من مكة. 

و فى الحدائق: الاستدلال للقول الأول: بالأخبار الدالّهُ على أنّ من دخل مكة ناسياً للإحرام أو جاهًا به؛ فإنّه يجب عليه الخروج الى 
ميقات أهل أرضه كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل تركك الإحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع الى ميقات 
أهل بلده الذى يحرمون منه؛ فإن خشى أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه» و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .)١١‏ و نحوه غيره» 
بدعوى: أنّها تدلّ على أن الجاهل و الناسى يجب عليهما الرجوع الى ميقات أهل بلدهماء و ما ذاكك إِلَّا من حيث إن الواجب على 
الآفاقى الخروج الى مهل أرضه. و الظاهر أن خصوصية الجهل و النسيان غير معتبرة و إن وقع السؤال عن ذلكك. 

و لكن يرد عليه: أن التعذّى عن مورد النصٌّ يتوقف على إحراز المناط» و مجرّد عدم تعفّل الخصوصية لا يكفىء بل لا بدّ و أن يتعفّل 
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وجداناً دخل العنوانين فى الحكم لا أقلّ من دخل عنوان المرور على الميقات الذى كان يجب عليه الإحرام منه فى هذا الحكم ففى 
الحقيقة يكون حينئذٍ بقاءً للحكم المتحمّق سابقاًء و عليه فالفرق بين موردها و ما نحن فيه ظاهر فالمتحصّل: أنه لا يستفاد من الاخبار 
العامة قود 

و أمَا المورد الثالث» فالنصوص الخاصة الواردٌ فى المقام على طوائف: 

الااولى: ما يدل على القول الأسول؛ و هو خبر سماعة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور أله أن يتمتّع بالعمرة الى 
الحي؟ قال (عليه السلام): نعم يخرج الى مهل أرضه فيلتى إن شاء .)١١‏ 

واورد عليه بإيرادات: 

-١‏ ما فى الرياض و هو ضعف سنده بمعلّى بن محمد. 

و فيه أَوَلَا: أن معلى من مشايخ الإجازة كما صرّح به المجلسىء ره؛ و كون الشخص شيخ إجازة يغنيه عن التوثيق» و مجرّد روايته عن 
الضعفاء لا يضرٌ بما يرويه عن الثقات» و فساد مذهبه لم يثبت»ء فالحقٌ الاعتماد على نقله. 

وكانيا أذ معت النعد لى كاق قبن نحي بعل الأصحاب, 

-١‏ ما فى الرياض أيضاًء و هو ضعف الدلال من جهة قوله: إن شاء فإنّه حينئذٍ ظاهر فى عدم الوجوب. 

أقول: إِنَّ قوله إن شاء فى بادئ النظر يحتمل فيه أمور: كونه قيداً للتلبية» او كونه قيداً للتمبّع» أو كونه قيداً للخروج الى مهل أرضهه لا 
إشكال فى عدم كونه قيداً للتلبية لوجوبها على كل تقديرء فيدور الأمر بين أحد الأخيرين» فإن كان قيداً للتمتّع. 
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قاذ الخ أن النجاور إذا أراد التمّع يجب عليه الخروج الى مهل أرضه فتتم دلالته على المطلوبء و إن كان قيداً للخروج الى 
مهل أرضه كان ظاهراً فى جواق ذلكك لأ تنه .و الظاهر وجوعة الى الأول: و ذلكك يظهر يعد ماححظة أمرين: 

أحدهما: أن الخروج الى الميقات واجب عليه على كل تقدير غاية الأمر إنمَا خصوص مهل أرضهء أو التخبير بينه و بين غيره. 

ثانيهما: أن كل طرف من طرفى الواجب التخييرى إِنّما يجوز تركه الى بدل لا أنه يجوز بقول مطلق» و هذا بخلاف المستحب. فإنّه 
يجوز بقول مطلق فإنّه فى الخبر إن ارجعناه القيد الى التمبّع كان صحيحاً لا محذور فيه؛ و إن أرجعناه الى الخروج الى مهل أرضه لم 
يصح؛ فإنّه لا يجوز تركه بقول مطلقء بل على فرض التخيبر يجوز تركه الى بدلء و الخبر حينئذٍ يدل على جواز تركه مطلقاء فهذه 
قرينة على أنّه إِنّما يكون قيدا للتمبّع, فتأمّل فَإنّه دقيق. 

*- إِنّه مختص بالحج المستحب لقوله: إن شاء. فالتعدّى الى الحجّ الواجب يحتاج الى دليل مفقود. 

و فيه أولًا: انه إذا وجب الخروج الى ميقات خاص فى المستحب الذى هو أولى بأن يوسّع فيه فهو أولى بالوجوب فى الحجّ الواجب. 

و ثانياً: أن التعليق على المشيئة يحسن إذا كان بعض الأفراد مستحباً فلا مقتيد لإطلاقه الشامل للمستحب و الواجب. 

ما فى الرياض أيضاء و هو احتمال كون المراد الاحتراز من مكة. 

وفيه: أن مجرد الاحتمال لا يضر بالاستدلال بعد كونه ظاهراً فى الخصوصية و الاعتبار. 

- عدم ظهور الجملة الخبرية فى الوجوب 
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و فيه: أنّها أظهر فيه من الأمر فلا إشكال فى الخبر سنداً و دلالةٌ. 

الطائفة الثانية: ما استدل به للقول الثانى كمرسل حريز عمّن أخبره عن أبى جعفر (عليه السلام): من دخل مكة بحبجة عن غيره ثم أقام 
سنة فهو مكىء فإذا أراد أن يحي عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة و لكن يخرج الى 
الوقتء و كلما حول رجع الى الوقت .)١١‏ 

و موتّق سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) من حج معتمراً فى شوال و فى نيته أن يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلكك, و إن هو 
أقام الى الحج فهو يتمبّع لأنّ أشهر الحجٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحيّده من اعتمر فيهنْ و أقام الى الحج فهى متعة» و من رجع الى 
بلاده و لم يقم الى الحج فهى عمرة؛ و إن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله و أقام الى الحج فليس بمتميّع» و إِنّما هو مجاور أفرد العمرة» 
فإن هو أحبّ أن يتمبّع فى أشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق و عسفان فيدخل بالعمرة متميّعاً بالعمرة 
الى الحيّ» فإن هو أحبٌ أن يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلئى منها .07١‏ 

و خبر إسحاق بن عبد اللّه سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة يجرّد الحج أو يتمع مرة اخرى؟ قال (عليه السلام): يتمتّع 
أحبٌ إلى و ليكن إحرامه من مسيرة ليله أو ليلتين 9”. 

و لكن الأول: يرد عليه: أنّه ضعيف السند؛ للإرسال؛ مع أنّهِ فى العمرة المفردة. 
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التى لا إشكال فى عدم لزوم الإحرام لها من الميقات» أضف الى ذلكك أنّه مطلق يقد إطلاقه بما تقدّم. 

و أما مونّق سماعة فيرد عليه أَوَلَا: أنّ عسفان ليس من المواقيت؛ فإنّه على ما تقدم على مرحلتين من مكة لمن قصد المدينة بين مكة و 
الجحفة» فالموتق مخالف للإجماع لا يعتمد عليه. 

و ثانياً: بعد مالم يقل أحد بخصوصية فى الموضعين يتعين التصرف فيه إِمَا بالحمل على أن الميزان هو الميقات أى ميقات كان. و 
ذكرهما من باب التمثيل: أو الحمل على أن المخاطب كان من النائى الذى مهله ذات عرق و عسفان: و يتعين الثانى و لو من باب 
الجمع بينه و بين ما تقدم. 

و أمّرا خبر إسحاق فإن أبقيناه على ظهوره كان مخالفاً للإجماع؛ و إن حملناه على إرادهُ المواقيت المختلفة بالقَرب و البُعد فيرد عليه 
أولًا أنه ليس فيها ما يكون مسير ليل راجع كلماتهم فى المواقيت. 

و ثانياً: أنّه لا بدٌ حينئذ أن يقول: أو ثلاث أو أكثر لاختلاف المواقيت فى المسافة. 

و ثالثاً: أنه حيئذ يمكن حمله على إزادة مسير ليلة لمن كان ميقاته على ذلكك» و مسير ليلتين لمن كان ميقاته على مسير ليلتين فيتعين 
الطائفة الثالثة: نما لعز با املاظ مني عرزن يلخن انان الا ايا من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر 
أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما .١١‏ 

و خبر حماد عنه (عليه السلام) عن أهل مكة أ يتمبّعون؟ قال (عليه السلام): 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: م‎ 
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ليس لهم متعه قلت: فالقاطن بها- الى أن قال- قلت: فإن مكث الشهر. قال: يتمتّع» قلت: من أين يحرم؟ قال (عليه السلام): يخرج من 
الحرم .0١١‏ 

و صحيح الحلبى- المتقدّم فى المسألة السابقة- عنه (عليه السلام) فى حديث: فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتّعوا. قلت: من أين؟ قال 
(عليه السلام): يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال (عليه السلام): من مكة نحواً ممما يقول الناس «05. 

و لكن يرد على الأسخيرين: أنّهما مطلقان قابلان لأن يقيّدان بمهل أهل الأرض أو مطلق الوقت أو صورة تعذّر المصير إليهما للاتّفاق 
على الجواز حينئذِ فالجمع بينهما و بين مونّق سماعة الدال على القول الأول يقتضى ذلكك. 

و أمَا الصحيح فَأوَلَا: أنه مطلق قابل للحمل على العمرة المفردة لو لم يكن ظاهراً فيهاء و قد دلّت المستفيضة على ذلكك فيها فيقتِد بها 
ل سياف 
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و ثانياً: أنه لو سلّم اختصاصه بالعمرة المتمتّع بها الى الحج يقع التعارض بينه و بين المونّق» و الترجيح مع الموثق للشهرة. 

و دعوى: أنه يمكن الجمع العرفى بينهما بحمل المويّق على الاستحباب» يرد عليها: أن ذلكك ليس جمعاً عرفياً فى المقام بل يراهما 
العرف متعارضين؛ فإِنٌ قوله فى الصحيح: أحرم من الجعرانة الى آخره؛ و قوله فى الموّق: يخرج الى مهل أرضه. لا يكون أحدهما 
قرينة عرفية على الآخرء كما هو واضح. 

و ثالثاً: أنه لإإعراض المشهور عنه لا بد من طرحه؛ فالمتحصّل ممما ذكرناه أن مقتضى النصوص الخاصة هو القول الأول: فتدبّر فى 
أطراق ما ذكرناه. 


." الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: هه‎ 
1 


و مقتضى إطلاق المونّق أنّه لا فرق بين أن يكون تمبّع المجاور واجباً أم مستحباً ففى كليهما يخرج الى مهل أرضه. 

و أمرا أهل مكة إذا أرادوا أن يتمبّعوا استحباباً أو واجباً بنذر أو نحوه فهل يجب عليهم الخروج الى أحد المواقيت المخصوصة؛ أم 
بحرمون من منازلهم؛ أم من أدنى الحل؟ وجوه. لا إشكال فى عدم شمول الموثق لتمتّعهم و أمَا نصوص المواقيت فقد مرّ انها مختصة 
بالنائى المارٌ على الميقات. 

و البناء على الإحرام من المنزل؛ لإطلاق ما دل على ان من متنزله دون الميقات أحرم من منزله بناءٌ على شموله لأهل مكة مخالف لما 
هو المتسالم عليه بين الأصحاب فيتعتين الأخير. 

و يشهد به صحيح عمرو بن يزيد المتقدم: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها؛ لعمومه 
لمطلق الحيرة كما عو فاه 

و المجاور اذا لم يتمكن من الإحرام من المواقيت يكفيه الرجوع الى أدنى الحلٌ؛ للمستفيضة الدالّهُ عليه و ستأتى» و ظاهرهم التسالم 
عليه و قد صرّح جمع بأنْه مما قطع به الأصحاب. 


حخ الإفراد و القران 


ثم انه قد عرفت أن وظيفة أهل مكة هى حج الإفراد و القران» و قد مرّ جملة مما يتعلق بهما من المسائل. 

منها: أنّهما وظيفة الحاضر المحدّد فى النصوص بمن كان منزله مكة أو ما حولها الى ثمانية و أربعين ميلًا من كلّ جانب 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠.‏ ص: 02 

و المفرد يقدّم الحج ثم يعتمر عمره مفردة بعد الإحلال و القارن كذلك لكنّه يسوق الهدى عند 


و منها: أنه لا يجوز لمن وظيفته ذلكك تعبيناً الرجوع الى التمنّع» و إِنّما يجوز ذلكك لمن لم يتعيّن أحدهما له. 

منها: أن المكى إذا خرج الى بعض الأمصار و رجع اليها ما ذا وظيفته؟. 

و منها: حكم من له وطنان خارج الحدّ و داخله. 

و منها: أن تعيين الإفراد أو القران عليهم إِنّما هو فى الحجّ الإسلامى دون المندوبء و أنه يجوز للحاضر التمبّع بل هو أفضل. 
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و ستأتى جملة اخرى من المسائل الخاصة بهما فى مبحث المواقيت كتعيين الميقات و ما شاكل و فى غيره من المباحث و فى المقام 
نتعرض لبعض المسائل المتعلقة بهما الذى لم يذكر فى غيره. 

-١‏ فى بيان صورتهما إجمالًاء فالإفراد هو أن يحرم بالحجٌ من المحل المعيّن الذى ستعرفه فى مبحث المواقيت» ثم يمضى الى عرفات 
فيقف بهاء ثم الى المشعر فيقف به. ثم يأتى منى فيقضى مناسكه بهاء ثم يأتى مكة فيه أو بعده الى آخر ذى الحيّجةُ فيطوف بالبيت و 
يصلى ركعتين و يسعى بين الصفا و المروة و يطوف طواف النساء و يصلى ركعتين» بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك نضا و فتوى. 
كذا فى الجواهر. 

و ستعرف تمام البحث فى هذه الامور جميعهاء كما ستعرف جواز تقديم الطواف و السعى على الموقفين على كراهة ؟- و المفرد 
يقدّم الحج ثم يعتمر عمرهُ مفردة بعد الإحلال من الحجٌ إن كانت قد وجبت عليه و إِلَا فإن شاء فعلها بلا خلاف فى ذلكء بل فى 
الرياض أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه و فى المنتهى: هذا اختيار علمائناء و عن غيره دعوى الإجماع عليه صريحاً *- و القارن 
كذلكك أى القارن فى أفعاله كالمفرد لكنْه يسوق الهدى عند 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2٠١‏ ص: /اه 


إحرامه 


إحرامه كما عن المشهور و فى الرياض: بل عليه عامة من تأخر. 

وعن ابن أبى عقيل: القارن كالمتمتع غير أنّه يسوق الهدى و ظاهر عبارة الدروس موافقة جمع من الأصحاب له. 

قال فيه- على ما حكى - بعد أن ذكر أن سياق الهدى يتميّز به القارن عن المفرد على المشهور: و قال الحسن: القارن من ساق و جمع 
بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج فهو عنده بمثابة المتمبّع إِنَا فى سوق الهدى و تأخَر التحلل و تعدّد السعى و أن 
القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه فى طواف الزيارة» و ظاهره و ظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة» و صرّح ابن 
الجنيد بأنّه يجمع بينهما فإن ساق وجب عليه الطواف و السعى قبل الخروج الى عرفاتء و لا يتحلل؛ و إن لم يسق جدّد الإحرام بعد 
الطواق: و لآ تخل له النساء و إن قضير. 

و قال الجعفى: القارن كالمتميّع غير أنّه لا يحل حتى يأتى بالحج للسياق. 

و فى الخلاف إِنّما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساقء فإن كان قد ساق لم يصح له التمتع و يكون قارناً عندناء و ظاهره أن 
المتمبّع السائق قارن» و حكاه الفاضلان ساكتين عليه. انتهى. 

و يشهد للمشهور: كثير من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّهِ قال فى القارن: لا يكون قران إلا 
بسياق الهدىء و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا و المروة و طواف بعد الحبّ و هو طواف النساء- الى 
أن قال- و أمّا المفرد للحجٌ فعليه طواف بالبيت ركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا و المروه و طواف الزيارة و هو طواف 
نادو بدن عليه قد وك 1 


١ الوسائل باب ” من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2 ص: ليله‎ 


امنا 


و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) إِنْما نسكك الذى يقرن بين الصفا و المروة مثل نسكك المفرد ليس بأفضل منه إِلّا بسياق الهدى و 
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عليه طواف بالبيت و صلاهُ ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج, و قال: أَيّما رجل قرن بين 
الحج و العمره فلا يصاح إِلَا أن يسوق الهدى قد أشعره أو قلده- و الإشعار أن يطعن فى سنامها بحديدة حتى يدميها- و إن لم يسق 
الهدى فليجعلها متعة .)١١‏ 

قال فى الوافى بعد نقل الخبر يقرن بين الصفا و المروة: هكذا وجدناه فى النسخ التى رأيناهاء و يشبه أن يكون وهماً من الراوى, إذ لا 
معنى للقران بين الصفا و المروة» و لعل الصواب يقرن بين الحج و العمرة كما قاله فى آخر الحديثء و يكون معناه أن يكون فى نيته 
الإتيان بهما جميعاً مقدّماً للحي لا بأحدهما مفرداً دون الآخر و ليس المراد أن يجمعهما فى نيه واحدة و يتميّع بالعمرة الى الحجٌ فإنّه 
التمتّع» و ليس فيه سياق هدى. 

و صحيح الفضيل بن يسار عن الامام الصادق (عليه السلام): القارن الذى يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا و 
المروة» و ينبغى له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حيَّهُ فعمرة .07١‏ 

و خبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): لا يكون القارن إِلَّا بسياق الهدى, و عليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا و المروة كما يفعل 
المفرد فليس بأفضل من المفرد إِلَّا بسياق الهدى «*). و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة الصريحة فى ذلكك. 

و استدلٌ للقول الآخر بالأخبار المتضمنة لحب النبى صلَّى اللّه عليه و آله 


)١(‏ صدر الخبر فى الوسائل باب ؟ من أبواب أقسام الحج حديث * و ذيله فى ؟/ ه. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب أقسام الحج حديث ". 

() الوسائل باب ” من أبواب أقسام الحج حديث ١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 04 
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المشتملة على طوافه و صلاه الركعتين و سعيه بين الصفا و المروة حين قدومه مكة؛ و كذا أصحابه و لكن لم يحل هو لكونه سائقاً و 
أمر غيره من لم يسق بالإحلال و جعلها عمرة؛ و قال: لو استقبلت ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لكنى سقت الهدى و ليس لسائق 
الهدى أن يحلّ حتى يبلغ الهدى محله؛ و شبك بين أصابعه بعضها الى بعض. و قال: دخلت العمرة فى الح الى يوم القيامة ."1١‏ 

و أيد هذا بأنّ النصوص خالية أجمع عن اعتمار النبى صلى الله عليه و آله بعد الحج. 

و بما رواه الصدوق فى العلل مسنداً الى فضيل بن عياض أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن الاختلاف فى الحج فبعضهم يقول خرج 
رسول الله صلَى اللّه عليه و آله مهلا بالحجّ؛ و قال بعضه: مهنًا بالعمرة؛ و قال بعضهم خرج قارناً؛ و قال بعضهم ينتظر أمر اللّه تعالى. 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): علم الله عزّ و جل أنّها حجة لا يحج بعدها فجمع اللّه له ذلكك كله فى سفره واحدة ليكون جميع 
ولكفنيفة لان شقاطات بالده و الفيقًا و المروة أمره جب ر اقل أ سسفلها عدر تين كا تمعد حادص اقينى مطويين اغا ايه لأ 
يحل؛ لقوله عرّ و جلّ: حتى يبلغ الهدى محله. فجمعت له العمرة و الحجّ. و كان خرج على خروج العرب الأول لأنَّ العرب كانت لا 
تعرف الحج و هو فى ذلكك ينتظر أمر الله تعالى و هو يقول: الناس على أمر جاهليتهم إِلَّا ما غيره الإسلام» و كانوا لا يرون العمر فى 
أشهر الحجّ؛ و هذا الكلام من رسول الله صلَى الله عليه و آله إِنّما كان فى الوقت الذى أمرهم بفسخ الحجّ» فقال: دخلت العمرة فى 
الحج الى يوم القيامة» و شبكك بين أصابعه يعنى فى أشهر الحج ١؟)‏ 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الحج. 
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(1) علل الشرائع ج ٠‏ ص ٠٠١‏ الطبع الحديث مع اختلاف يسير فى اللفظ. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: 9 
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و بالمرسل المتضمّن للإنكار من عثمان على أمير المؤمنين (عليه السلام) بقرنه بين الح و العمرة» و قوله: لتتيك بِحبْدِيُ و عمرة معا 
0١‏ 

و بصحيح الحلبى المتقدم. 

و لكن يرد على الأسول: أنه فى خبر معاوية المتقدم الوارد فى حَمْدَةٌ الوداع أنه لِى بالحج مفرداً و ساق الهدى و فى صحيح الحلبى 
المتقدم: أهل بالحجّ و ساق مائة بدنة؛ و أحرم الناس كلهم بلحي لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة. و هما صريحان خصوصاً 
الأول منهما فى أنه لِى بالحج مفرداً» بل عرفت ان المتعة إِنّما شرّعت فى تلكك السنةُ بعد أن حتّجوا أى فى أثناء الحج فلا محالة كان 
صلَى اللّه عليه آله مفرداً لا متمبّعا و عدم اعتماره فى تلكك السنة من جهة أنه كان اعتمر عمرات متفرقه و حينئذٍ فما فعله من الطواف 
و السعى حين قدومه لم يكن إِلَا الح 

و يرد على الثانى: أنّه يمكن حمله على أنّ الله تعالى أراد الجمع بين النسكين و لو لَامَته لا له نفسه؛ إذ النصوص صريحة فى أنّه صلّى 
الله عليه و آله لم يطف بالبيت طوافين غير طواف النساء كما هو مقتضى الجمع بين الحج و العمرة» بل قوله فى الخبر: أمره جبرائيل أن 
يجعلها عمرة إِلَّا من كان معه هدى كالصريح فيما ذكرناه. 

ويرد على المرسل: مضافاً الى إرسالهء أنّ المراد به أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أهل بحج التمبّع الذى هو حَبَِهُ و عمرة» و 
إنكار عثمان عليه باعتبار مخالفته لرأى عمر. 

و أمَا صحيح الحلبى فقد عرفت حاله *- المشهور بين الأصحاب أن القارن يتختر فى عقد إحرامه بالتلبية و الإشعار و التقليد. 


(1) سن البيهقى ج “ص 87 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2٠١‏ ص: ا 
ا 


و عن السيد و ابن إدريس: أنه لا ينعقد إحرامه إِلَا بالتلبية. 

و عن الشيخ فى الجمل و المبسوط: أنّه لا ينعقد إحرامه بالإشعار و التقليد إِلَا عند العجز عن التلبية. 

و يشهد للأول نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار 
و التقليد» فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم .0١١‏ 

و صحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل ولا كثير .7١‏ 

و صحيح حريز عنه (عليه السلام) فى حديث: فإنّه إذا أشعرها و قلدها وجب عليه الإحرام» و هو بمنزلة التلبية. «*) و نحوها غيرها. 

و استدل للثانى بالإجماع عليهاء و بالتأسَرى؛ فإنّه صلى الله عليه و آله لبِى بالاتّفاق» مع قوله صلّى اللّه عليه و آله: خذوا عنّى مناسككم 
ع 

و فيه: أنّه يخرج منهما بالنصوص المتقدمة. 

و استدل للثالث: بأنّه مقتضى الجمع بين النصوص؛ و هو كما ترى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/1/9 من عالان/ا 


ه- القارن إذا لبى استحت له إشعار ما يسوقه من البدن. 


و فى الرياض: و لعله لإطلاق الأمر بهما و إِلَا فلم نقف فى ذلك على امر بالخصوصء و نحوه عن المداركك. 


.٠١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.7١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
."١؟ ص‎ ١ تيسر الوصول ج‎ )6( 

(©) الوسائل باب ١5‏ من أبواب أقسام الحج حديث 19. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 7ع 


و شرط التمتّع النية 


و فى الجواهر: قلت خصوصاً بعد خبر ابن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى رجل ساق هدياً و لم يقأمده و لم يشعره قال: قد 
أجزأ عنه ما أكثر ما لا يشعر و لا يقلّد .١١‏ انتهى. 

و كيفية الإشعار على ما يستفاد من مجموع النصوص و كلمات الأصحاب: أن يقوم الرجل من الجانب الأيسر و يشقٌّ و يطعن سنامه 
بحديدة من الجانب الأيمن باركاً معقولًا مستقبًا بها القبلة و يلطخ صفحته بدمه. و إن كان معه بدن كثيرة دخل ما بين اثنين منها و 
أشعرها يميناً أولًا و شمانًا ثانيً؛ كما صرّح بذلكك فى صحيح حريز 7١‏ و صحيح جميل ."١‏ 

و فصي لدارقا التقلد و هن أن يعاق ف رقة امسق تاكن تددعان: قن هادان البدة 

و أمَا الغنم و البقرء فلا إشعار فيهما و يختصان بالتقليد؛ لضعفهما عن الأشعار. 


شرائط حجّ التمنّع 
اشارة 
مسألة: و شرط التمتّع امور 


أحدها: النية 
اشارة 


وقد طفحت كلماتهم بذلك. و لكن اختلفوا فى المراد بهاء فعن بعضهم: أنّها الإرادة المحرّكة للعضلات نحو الفعل» و عن آخرين: 
أن المراد بها الخلوص و القربة كما فى كل عبادة» و عن المسالكك أن المراد بها نيه الحج بجملته. و عن الدروس: أن المراد بها نية 
الإحرام و عن سلار: أن المراد 


.٠١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.19 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 


(5) الوسائل باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث /. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 288.٠١‏ من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ 3 ص: لف 
ا 


بها نية الخروج الى مكة. 

والحقّ أن يقال: إِنّه إن اريد بها الإرادة المحركة فاعتبارها من الواضحات؛ إذ لا شبهة فى أن الحجٌ و العمره من العبادات المطلوبة 
شرعاً كما لا شبههُ فى اعتبارها فيها؛ إذ الفعل غير الصادر عن الاختيار لا يتتصف بالحسن و لا بالقبح, و لا يتعلق به الأمر» فانطباق 
المطلوب على المأتى به يتوقف على أن يكون الفعل صادراً عن الاختيار و الإرادة. 

و إن اريد بها الخلوص و القربة» فاعتبارها أيضاً ظاهر؛ إذ لا شبهة فى أنّهما من العبادات» و اعتبارها فى العبادات من الضروريات. 

و يشهد به مضافاً الى ذلكك: الآبة الشريفة و أَبمُوا الوح و الْعَمْرَةَ لِلْهِ 01١‏ إذ قوله تعالى: للّه. يدل صريحاً على أنه يجب إيقاعهما 
خالصيق لله له اليياء بو انسلو لذ لقضد المعاشن: واحيث البماام كان هن غدة اجراء قالآية الفرريفة واله على اعمارها فى كل قعل 
من أفعالهما. 

و إن اريد بها نيه الحج بجملته بحيث يكون عنوان المتعة من العناوين القصدية المعتبرة فى المأمور به كعنوان الظهرية و العصرية 
لصلاةً الظهر و العصرء فَإِنّهِ إذا أتى بأربع ركعات لا بقصد الظهر لا تقع صحيحة؛ فكذلك فى المقام لا بد و أن يقصد عنوان حجّ 
التمتّع؛ فهو فى نفسه لا مانع عنه إِلَا أنه يحتاج الى دليل. 

و يشهد لاعتبارها بهذا المعنى: جملهُ من النصوص كصحيح البزنطى عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل متمتّع كيف 
يصنع؟ قال (عليه السلام): ينوى العمرهٌ و يحرم بالحبّ ١؟)‏ 


.192 البقرة آيهُ‎ )١( 

(1) الوسائل باب 77 من أبواب الاحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ع 
]1 


و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت التمتّع؟ فقال (عليه السلام): لب بالحيّ و انو المتعة .)١١‏ 

و خبر اسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم (عليه السلام) فى حديث قال (عليه السلام): انو المتعة 1). و نحوها غيرها. 

ولا يعارضها النصوص الآنية الدالّهُ على انّه لو اعتمر بعمرة مفردة فى أشهر الحج جاز أن يتمتّع بهاء فإنّها دالَهُ على أن نيه الخلاف فى 
بعشن الموارة لذ نضده» كما ورد فى الضلاة من العذول فى جملة من الموارد غن الصلاة التى قضد عتواتها الى الصلاة اخرى التن لها 
عنوان آخر. 

و أمَا قضية إهلال على (عليه السلام) بما أهلّ به النبى صلَى الله عليه و آله فنمنع كونه (عليه السلام) جاهنًا بإهلاله صلَّى الله عليه و 
آله بل الظاهر كونه عالماً به» فالأظهر اعتبارها. 

و إن اريد بها نية الإحرام» فإن كان المراد اعتبار الإرادة المحرّكة للعضلات أو اعتبار الخلوص فاعتبارها واضح كما مرّء و يتم ما عن 
المسالكك من أنه كالمستغنى عنه؛ فإنّه من جملة الأفعالء و كما تجب النيهُ له تجب لغيره و لم يتعرّضوا لها فى غيره على الخصوص. 

و إن كان المراد قصد عنوان الإحرام فلا دليل على اعتبار قصده زائداً عن قصد عنوان الحج. 

و إن اريد بها نيه الخروج الى مكة فلا ريب فى دخلها فى ترتّب الثواب على المسير بهذه النية» و لكن لا تعتبر فى صحة الحج و العمرة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 28/1 من عالانا/ا 


قطعاً نضأ و فتوى. 


.8 الوسائل باب 77 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.١ من أبواب الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: لغ‎ 
1] 


فقد ظهر مما ذكرناه أنّه يعتبر قصد نوع الحج من المتعة او غيرهاء فلو نوى غير المتعة مثلًا أو لم ينو شيئاً أو تردّد فى نيته بينها و بين 


كيوك و اصح 
التمبّع بالعمرة المفردة 


نعم فى جملة من الروايات أنه لو أتى بعمرة مفردة فى أشهر الحج جاز أن يتمبّع بهاء و أفتى بذلكك الأصحاب ففى المنتهى: و إذا 
عقد عن غيره أو تطوّعا و عليه فرضه وقع عن فرضه. انتهى» و مثله فى التذكرة. 
قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع محكى عليه صريحاً و ظاهراً فى جملة من الكتب كالخلاف و المعتبر و 


المنتهى و غيرها. انتهى. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١©‏ جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ 
ص : م8 

بل عن جماعة يستحب ذلكك فعن القواعد: و لو اعتمر فى أشهر الحج أستحبٌ له الإقامة ليحي و يجعلها متعة و نحوه كلام غيره» بل 
عن القاضى وجوبه إذا بقى الى يوم التروية. 

و الأصل فى هذا الحكم جملة من النصوص كمونّق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): من حج معتمراً فى شوال و من نيته أن 
يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلكك. و إن هو أقام الى الح فهو يتمبّع لأنْ أشهر الحج: شوّال و ذو القعده و ذو الحجة؛ فمن اعتمر 
فيهن و أقام الى الحجّ فهى متعة» و من رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهى عمرة» و إن اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فاقام الى 
الحج فليس بمتمّع و إِنّما هو مجاور أفرد العمرة» فإن هو أحبٌ أن يتمتع فى أشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز 
ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بعمره الى الحج؛ فإن هو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: 88 

1 


أحبٌ أن يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلتى منها .١١‏ 

و صحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثتم خرج كان له ذلكك و إن أقام الى أن 
يدركه الحجّ كانت عمرته متعة» و قال: ليس تكون متعة إِلَّا فى أشهر الحج .05١‏ 

و موق عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) من دخل مكة بعمرة فأقام الى هلال ذى الحبجةُ فليس له أن يخرج حتى بحجٌ مع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 288 من عالان/ا 


الناس 237”9. 

و قوى عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج الى أهله متى شاء إِلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية 
ع 

و صحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المعتمر فى أشهر الحبّح» قال (عليه السلام): هى متعة «4). 

و خبر وهيب بن حفص عن على قال: سأله أبو بصير- و أنا حاضر- عمّن أهل بالعمرة فى أشهر الح له أن يرجع؟ قال (عليه السلام): 
ليس فى أشهر الح عمر يرجع منها الى أهله. و لكنّه يحتبس بمكة حتى يقضى حبجة لأنّه إِنْما أحرم لذلكك «6. و نحوها غيرها من 
الأخبار الكثيرة. 

و ظاهر هذه النصوص أنه إذا نوى العمرةٌ المفردةٌ و أقام الى الحي تنقلب الى 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب من أبواب العمرهُ حديث 5. 

() الوسائل باب من أبواب العمرهُ حديث #. 

(؟) الوسائل باب من أبواب العمرهُ حديث 4. 

(0) الوسائل باب من أبواب العمرهُ حديث 8. 

(9) الوسائل باب من أبواب العمره حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: /ا5 
]1 


التمبّع قهرأء و لكن تحمل على إرادة القلب لا الانقلاب القهرى؛ لعدم القائل بالانقلاب القهرى كما أفاده صاحب الجواهر ره. 

و لأنّه لو كان كذلكك لزم الحيّه و سيأتى ما يدل على عدم وجوبه؛ و لما سيأتى من النصوص المتوهّم دلالتها على عدم جواز ذلككء 
و لأجل ذلكك تحمل النصوص على إراده القاب» كما أن الظاهر من خبرى وهيب و يعقوب بن شعيب لزوم أن يتميّع إِلَا انْهما يحملان 
على من دخل لعمرة التمتع ثم أراد إفرادها كما عن الشيخ- قده- فى الاستبصار. 

و الظاهر من موثق عمر بن يزيد لزوم أن يتمع بها إذا بقى الى ذى الحجة, لكنّه لعدم القائل بوجوبه؛ و لما سيأتى من النصوص يحمل 
على التدف. 

و ظاهر صحيحى ابن يزيد هو ما عن ابن البراج من وجوب التمبّع إذا بقى الى يوم التروية؛ و لكنهما يحملان على الاستحباب؛ لدلالة 
جملة من النصوص على عدم وجوبه كصحيح إبراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل خرج فى 
أشهر الحج معتمراً ثم خرج الى بلاده. قال (عليه السلام): لا بأسء و إن حب من عامه ذلكك و أفرد الحبّ فليس عليه دم؛ و أن الحسين 
بن على عليهما السلام خرج يوم الترويةً الى العراق و كان معتمراً .0١١‏ 

و خبر معاوية بن عمار قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): من أين افترق المتمتّع و المعتمر؟ فقال (عليه السلام): إن المتمبّع مرتبط 
بالحجء و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين (عليه السلام) فى ذى الحيّهُ ثم راح يوم التروية الى العراق و الناس 
يروحون الى منىء و لا بأس بالعمرة فى ذى الحجةٌ لمن لا يريد الحج .”١‏ 


.” الوسائل باب 7 من أبواب العمرهً حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً طالملا من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 7 من أبواب العمرة حديث *: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: 9 
اح 


و ماعن كشف اللثام و غيره من احتمال الضرورة فى فعل سيد الشهداء سلام الله عليه يدفعه ظاهر الخبرين حيث إِنّ الإمام (عليه 
السلام) احتج بفعله على جواز ترك الحج اختياراً. 

ومافى كتب المقاتل من أنه (عليه السلام) كان عمرته عمرة التمبّع و عدل بها الى الإفراد لا يعتمد عليه فى مقابل هذه النصوص. 
قال فى العروة بعد نقل النصوص: و لكن القدر المتيقّن منها هو الحج الندبى» ففيما إذا وجب عليه التمبّع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن 
يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه انتهى. 

و علّله بعض الأعاظم من المعاصرين بأنْ النصوص إِنّما تضمْنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعةء و ليس لها نظر الى تتزيله منزلة حج 
التمبّع الواجب و كونه مصداقاً مطلقاً فتفرغ به الذمة و حينئفٍ يتعتين الاقتصار على الندب. 

وفيه: أن النصوص فى مقام جعل العمرةٌ المفردةٌ العمرة المتمّع بهاء و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الواجب و المندوب. 

و فى المقام طائفة من النصوص قد يتوهّم منافاتها للنصوص المتقدَّمهُ كخبر حرمان بن أعين قال: دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) 
فقال لى: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة. فقال لى: أ فلا أهللت بالحي و نويت المتعة فصارت عمرتكك كوفية و حتجتكك مكية؛ و لو كنت 
نويت المتعة و أهللت بالحج كانت حيجتكك و عمرتكك كوفيتين .0١١‏ 

و صحيح زرارة عنه (عليه السلام) قال: و أفضل العمرهٌ عمرهُ رجب. و قال المفرد للعمرة إن اعتمر ثمٌ أقام للحي بمكة كانت عمرته 


تام و حيجته ناقصةً مكيةٌ .)7١‏ 


. من أبواب الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ”من أبواب العمرةٌ حديث‎ 
28 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2 ص:‎ 


و وقوعه فى أشهر الحيّ و هى شوال و ذو القعدةُ و ذو الحجة 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث: فإن أقام بمكة الى الحيّح فعمرته تام و حتجته ناقصة .)١١‏ بدعوى: أنّها تدل 
على أن من نوى العمرة المفردةٌ و حي بعدها لا يكون حتجه حي التمبّع بل يكون إفراداً. 

ولكن يمكن أن تحمل هذه النصوص على من نوى العمرة المفردة و بعدها لم ينو كونها العمرة | تميّع بهاء و عليه فتككون هذه 
النصوص قرينة على ما اخترناه من عدم الانقلاب القهرى. 

[الثانى] اعتبار وقوع النسكين فى أشهر الح 


اشارة 


والثانى من شرائط حج التمبّع: وقوعه أى وقوع مجموع عمرته و حتجه فى أشهر الحج بلا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه كما فى 
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الجواهر. 

و يشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد المتقدم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): ليس يكون متعة إِلَا فى أشهر الح .7١‏ 

و موق سماعة المتقدّم فى مسألة التمبّع بالعمرة المفردة. "1 و نحوهما غيرهما. 

و الأصحاب اختلفوا فى أشهر الحج على أقوال: 

أحدها ماعن الشبخين فى الأركاة و النهابة وانتن الحيد و إدريس» و فى العذكرة نسبفه الى أكثر علمااء و ف المتن قال :نو .هى 
شوال'و :ذو القعدة وذو النححة امه 


ثانيها: ما عن المرتضى و سلار و ابن أبى عقيل و غيرهم أنّها شوّال و ذو القعدة 


.77 الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب أقسام الحج حديث 7؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
٠٠١ ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج‎ 
1] 


وتعقر موقن الحقة 

ثالثها: ما عن الاقتصاد و الجمل و العقود و المهذّبء و هو شوال و ذو القعدة و تسع من ذى الحتجة. 

رابعها: ما عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف من أنّها الشهران و تسع من ذى الحجة الى طلوع الفجر من يوم النحر. 

و عن ابن إدريس الى طلوع الشمس. 

ظاهر الآية الشريفة- الْححج أَشْهَْ مَعلُولاتٌ 00١‏ من جهة أنّ أقلّ الجمع ثلائة و صريح النصوص الكثيرة منها: ما تقدّم فى مسألة التمتع 
بالعمرةٌ المفردة. 

وامثهاء صحبح معاوبة بن عمار عن أبى عبد الله: أن الله تعالى يقول: الْحح أَشْهْه الى آخره و هى شوّال و ذو القعدة وذو المحيجة :ا 
و منها: خبر زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: الْحَجٌّ أَشْهه كار لات شوّال و ذو القعدهٌ و ذو الحبحةٌ 9”). 

و منها: غير ذلكك من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام- هو الأول. 

بابد على الستديد بطلوع الفجر بقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضّ فِيِهنَ الْحدحّ «) إذ لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر بقوله 
تعالى: فلا رَفَتّ و لا فَُوقَ و هو سائغ يوم النحر متى تحلّل فى أوله. 

و استدلٌ للثانى: بما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم قال: أشهر الحج شوّال 


.192 البقرة الآيةُ‎ )١( 

(0) البقرة الآيةُ 192. 

(5) الوسائل باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث ه 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: 7١‏ 
]1 
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و ذوالقعدهُ و عشر من ذى الححجة .)١١‏ 

وقال المصنف فى المنتهى: و ليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم. انتهى. 

و قال فى التذكرة: و اعلم أنه لا فائدة كثيرة فى هذا النزاع. للإجماع على أنّه لوفاته الموقفان فقد فاته الحجّ» و أنّهِ يصح كثير من أفعال 
الحجٌ يوم العاشر و ما بعده. انتهى. 

و قريب منه ما عن المختلفء و استحسنه من تأخَر عنه وهو كذلك. 


العمرة قبل أشهر الحجّ 


مسألة: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجٌ بقصد عمرة التمبّع فقد عرفت أَنّْها لا تقع تمبّعاه و هل تصح مفرده كما فى العكسء أم لا؟ 
وجهانء اختار الأول جماعة؛ بل ظاهر المصنف- ره- فى التذكرة و المنتهى عدم الخلاف فيه. 

قال فى التذكرة: لا ينعقد بالعمرة المتمبّع بها قبل أشهر الحجّ فإن أحرم بها فى غيرها انعقد للعمرةٌ المبتولة انتهى. و نحوه فى المنتهى. 
وعن المداركك و كشف اللثام اختيار. الثانى. 

و عن التحرير الترديد فيه. 

وقد استدل السيد لما ذهب اليه من بطلان ما أتى به بأنّه لا يقع عن المنوى؛ لعدم حصول شرطه. و لاعن غيره؛ لعدم نيته» ونيةُ المقتد 
لا تستلزم نية المطلق. 

و صاحب الجواهر- ره- بعد نقل ذلكك منه قال: لا ريب فى البطلان بمقتضى القواعد العامة 


.8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
07 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
1] 


أقول: إن محل الكلام ما لو أتى بالعمرة بقصد المتعة جاهلًا بعدم صحتها أو غافلًا عن اعتبار وقوعها فى أشهر الحج أو نحو ذلك ممما 
يلزم منه التشريع المحرّم؛ و إِلّا فهى باطلة لذلك. و حينئفٍ فتارة نقول: إن عنوان المتعة ليس من العناوين القصدية؛ بل حقيقة حج 
التمبتّع عبارة عن الحج الواقع عقيب العمرة الواقعة فى أشهر الحسّ» فلا ينبغى الإشكال فى صحة العمرهٌ فى المقام» و وقوعها عمرة 
مفردة صحيحة؛ للإتيان بالمأمور به بجميع حدوده و قيوده مضافاً الى الله تعالى؛ و التقبيد بعنوان المتعة لا يستلزم عدم ني المطلق؛ إذ 
النظلق هو هيران العمرة تقسيهاان كر بنقصوه غاية الامر متقنما اتن عتزان المعيك لأ أله غير تقصوة أصلاة و قضد عتراق العم شب 
ليس من الموانع و المبطلات فلا محالة تكون صحيحةً. 

و اخرى نبنى كما هو الحقّ على أنْ عنوان المتعهُ من العناوين القصدية الدخيل فى العمرة المتمتّع بها الى الحجّ و الظاهر أنه على هذا 
أيضاً لا بد من البناء على الصحة فإِن هذا دخيل فى التمتّع لا فى العمرة المفردة» بل هى لا دليل على دخل عنوان قصدى فيهاء و عليه 
فالأظهر أن مقتضى القاعدة هى الصحة. 

فما فى الجواهر و العروة و غيرهما من تسليم أن مقتضى القاعدة هو ما أفاده السيد فى المداركك من البطلان. غير تام» بل مقنضى 
القاعدةٌ هى الصحةٌ. 
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وقد استدلوا للصحة فى المقام: بخبر أبى جعفر الأحول عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل فرض الحج فى غير أشهر الحج؛ قال 
(عليه السلام): يجعلها عمرة .)0١‏ 

و بخبر سعيد الأعرجء قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمبّع فى أشهر الحجٌ ثم أقام بمكة حتى بحضر الحج من قابل فعليه شاه و من 
تمتّع فى غير أشهر الح ثم جاور حتى يحضر الحجٌ فليس عليه دم إِنّما هى حيجةُ مفردة, و إِنّما الأضحى على أهل 


./ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: رف‎ 
1. 


.)١١ الامصار‎ 

و اورد على الأول: بأنْ المفروض فيه الحج فى غير أشهر الحج لا العمرةً فلا يكون مما نحن فيه. 

و فيه أنّهِ يتعدّى حينئذٍ الى العمرة بالأولوية؛ مع أن الحج مركب من العمرة و الحج فبالإطلاق يشمل ما نحن فيه. 

نعم يمكن أن يقال: إن قوله: يجعلها عمرة. المراد به أنه ينشئ عمرة لا أن يكون عمرة؛ كما أفاده سيد المدارك. فتأمّل. 

و اورد على الثانى: بأَنّهِ و إن دل على انقلاب عمرة التمبّع الى العمرةٌ المفردة إلَا أنّه من جهه عدم وجوب حج التمبّع على المجاور لا 
من جهةٌ وقوعها فى غير أشهر الح فيكون منافياً للنصوص و الإجماعات السابقة. 

وفيه: أنه متضّن لحكمين: أحدهما: أن المتمّع أى من أتى بعمرة التمّع فى غير أشهر الحج تصحح عمرته. و الدال عليه قوله: و إن 
تمبّع فى غير أشهر الحج. إذ لو كانت فاسدةٌ لم يصح هذا التعبير. 

ثانيهما: أن الواجب عليه الحمّجةُ المفرده و الثانى مخالف للإجماعات و النصوص, و الأول هو محل الكلام. 

فالمتحصّل: أن من أتى بعمرة التمبّع فى غير أشهر الحجٌ تكون عمرته مفردة و تصح. 


.١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
76 ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
و إتيان الحج و العمرة فى عام واحد‎ 


[الثالث] اعتبار كون الح و العمرةٌ فى سنة واحدة 


و الثالث من الشرائط: إتيان الحجٌ و العمرة فى عام واحد بلا خلاف بينهم كما فى الحدائق, بل بلا خلاف فيه بين العلماء كافة كما فى 
الجواهر و عن غيرها. 

وفى التذكرة بعد ذكر هذا الشرط و ما قبله من الشرطين قال: و هذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط فى التمتع. انتهى. و ظاهره قيام 
الإجماع عليه» بل قال فيها: و لو اعتمر فى أشهر الحج و لم يحج فى ذلكك العام؛ بل حج من العام المقبل- الى أن قال- لأنّه لا يكون 
متباعاء وهر قرول عام السام 

والتغول له يوسوه؛ 


١ط-‏ الإجماع. 
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و فيه ما تكرّر منّا من أن الإجماع غير التعتدى ليس بحججة. 

"- قاعدة توقيفيةُ العبادات» ذكرها فى العروة. 

و فيه: أن توقيفتها لا تنافى البناء على عدم دخل شىء فيها جزءاً أو شرطاء للإطلاق أو الأصل. 

“- اصالة الاحتياط للشكك فى أن العمرة فى سئة و الح فى سنة اخرى مجزيتان أم لا؟ و الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية. 

و فيه: أن المحمّق فى محله أن الأصل عند الشكك فى الأقلّ و الأ-كثر الارتباطيين هو البراءة لا الاحتياط» فلو شكك فى اعتبار إيقاع 
النسكين فى سنةُ واحدة و عدمه الأصل يقتضى العدم. 

؟- النصوص الدالَّهُ على دخول العمره فى الحج و ارتباطها به كخبر معاوية ابن عمار عن- الإمام الصادق (عليه السلام)- المتقدم- عن 
افتراق المتمبّع و المعتمرء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج ٠١‏ ص: ٠6‏ 

1. 


قال (عليه السلام) إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء. الحديث .١١‏ 

و صحيح معاوية و غيره المتضمّن لبيان حيّجه صلّى الله عليه و آله فى حبجة الوداع- المتقدّم- و فيه بعد بيان التمتع: ثم شبك صلَى الله 
عليه و آله أصابعه بعضها الى بعض و قال دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة 7. و نحوهما غيرهما. 

و فيه: أنه لا إشكال فى أن المراد بالارتباط و الدخول ليس هو الاتصالء و لذا لو أتى بالعمرة فى أول شوالء ثم حج فى موقعه يكون 
حنج تق تكن لقفل رمقة أرق كل ناككى رزج العراديه وعد التسكي و الها لبها عملي سهلار ميل >[ متها مرقيط بالتخر. 
ه- النصوص الدالّهُ على أن المعتمر بعمرة التمبّع مرتهن بالحجٌ و محتبس لا يجوز له الخروج عن مكة ما لم يأت بالحج كصحيح 
زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)» كيف أتمّع؟ فقال: يأتى الوقت فيلبى بالحج فإذا أتى مكة طاف و سعى احل من كل شىء و هو 
محتبسء و ليس له أن يخرج من مكة حتى يحب 9" و نحوه غيره. 

وفيه: أن عدم جواز الخروج أعمّ من إيقاع الحجّ فى تلكك السنة؛ إذ له أن يجاور مكة الى القابل فيحجٌ فيه. 

و دعوى: أن المتبادر من عدم جواز الخروج قبل الحج التتابع بين الأعمال. مندفعة: بانّه كما يلتزم مع الفصل بينهما بشهرين- كما لو 
اعتمر فى شوال- بالصحة كذلك مع الفصل بسنة 


." الوسائل باب من أبواب العمره حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الحج حديث * و غيره 
(5) الوسائل باب 0 من أبواب أقسام الحج حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج ٠١‏ ص: ٠72‏ 
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#- الأخبار المبتئنة لكيفية حجٌ التمبّع مطلقاً أو مع خوف فوت الحج. 

ويه أله لا إشكال فى حواز إنقاعهما فى نضة واحدة وامق تلك النصوض لا سعفاد صق ذلك زاندا على تهرارة: 

- الأخبار المتضممنة للأفعال البيانية فإنّه لم يرد خبر عن معصوم و لم يسمع أحد إتيان واحد منهم بالتمّ مفرّقا بين النسكين بسنة. 
وفيه: أن عدم التفريق أعم من عدم جوازه؛ و لزوم الاتصال. 
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و أمَا ما عن المعتبر عن سعيد بن المسيبء كان أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله يعتمرون فى أشهر الحج فإذا لم يحيجوا من 
عامهم ذلكك لم يهدوا 0١١‏ فيرد عليه: أن عدم تمبّعهم أعمم من عدم جوازه. 

8- النصوص التى تتدل على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية» أو زوال يوم عرفة كصحيح على بن يقطين عن أبى الحسن موسى (عليه 
السلام) عن الرجل و المرأةُ يتمتّعان بالعمرهً الى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حيْدِةُ مفردة و حد 
المتعهُ الى يوم التروية .)7١‏ 

و خبر إسحاق بن عبد الله عن أبى الحسن (عليه السلام): المتمبّع إذا قدم ليل عرفة فليس له متعهُ يجعلها حيجة مفردة. إِنّما المتعةُ الى 
يوم التروية ”0. و نحوهما غيرهما. من النصوص الكثيرة الآتيهُ فى المسألة اللاحقة. 

و تقريب الاستدلال بها على ما فى المستند: أنّه لو لم يعتبر فى المتعة اتّحاد سنةُ النسكين لم يصح ذلكك النفى» و الحكم بالذهاب» و 
الأمر بالعدول على الإطلاق؛ بل 


."08 سئن البيهقى ج من ص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث .١١‏ 
(5) الوسائل باب 5١‏ من أبواب أقسام الحج حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2٠١‏ ص: 7 
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مطلقاًء و التقييد بمن أراد الحج فى سنةُ العمرة أو من لم يتمكن من البقاء الى عام آخر تقيبد بلا دليل. انتهى. 

و فيه: ان هذه النصوص فى مقام بيان جواز العدول من التمدّ الى الإفراد» و متضمْنةُ لبيان حدّ ذلك. و أنه يجوز فى ذلك الحدَّء و 
ليست فى مقام بيان بطلان المتعة. 

و ربّما يقال: إن خبر سعيد الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام): من تمبّع فى أشهر الحجٌ ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل 
فعليه شاه .»1١‏ يدل على عدم اعتبار ذلكك؛ فإنّه يدل على أن من أتى بالعمرة فى وقتها ثم أقام بمكة و حب فى السنة الآتية فعليه شاه 
أى حججة تمتّع؛ إذ المراد من الشاهُ الهدى. 

و فيه: أنه لم يذكر الموصوف بقابلء و لعله الشهرء و مع الإطلاق يقد بما تقدّم إن تم دلالته» و لكن قد عرفت ضعف الجميع. 

و مقتضى الأصل عدم الاعتبارء إِلَا أنه من جهة تسالم الأصحاب و تراكم الظنون الحاصلهُ من النصوص المشار اليها لو لم نْفت بعدم 
جواز إيقاعهما فى سنتين فلا نتأمّل فى وجوب الاحتياط» و على ذلكك فما عن الدروس من احتمال الصِححةٌ لو بقى بعد العمرهٌ فى مكة 
و على إحرام عمرته. قوىٌ؛ إذ لا يظهر تسالم من الأصحاب على عدم الجواز فيه. 

والمراد من كونهما فى سنةُ واحدة هو أن يوقعا فى أشهر الحج من سن واحدة لا أن لا يكون بينهما أزيد من سنة بحيث لو أتى 


بالعمرة فى آخر ذى الحتجة يصح أن يأتى بحتجه فى السنة الآتية و هو واضح. 


.١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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و إنشاء إحرام الحج من مكة 
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[الرابع] اعتبار كون احرام الحج من مكة 


اشارة 


و الرابع من الشرائط: إنشاء إحرام الح من مكة بلا خلاف. 

وفى التذكرة: ذهب اليه علماؤثاء و فى المنتهى: ذهب اليه غلماقناء و لا نعرف فيه خلافاً إلا فى رواية عن أحمد. انتهى. و.فى الحدائق: 
وقد أجمع علماؤنا كافة على أنْ ميقات حجّ التمّ مكة. 

و ما فى الشرائع و لو أحرم بحجٌ التمبّع من غير مكة لم يجزه و لو دخل مكة على الأشبه. انتهى» قد يوهم وقوع الخلاف فيه إلا إن 
الشهيد الثانى- ره- فى محكى المسالكك نقل عن شارح تردّدات الكتاب أنه أنكر ذلككء و نقل عن شيخه ان المحمّق قد يشير فى 
كتابه الى خلاف الجمهور و إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهباً لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافاً. 

و كيف كانء فيشهد للحكم: نصوص. منها: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى القاطنين بمكة اذا أقاموا شهراً: فإن لهم 
أن يتمتّعوا. قلت: من أين؟ قال (عليه السلام): يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلون بالحيٌ؟ فقال: من مكة نحواً مما يقول الناس 
.)١«‏ و مثله خبر حماد (5). 

و دعوى: أن ذيلهما يوجب الإشكال فى دلالتهما كما ترى. 

و منها صحيح عمرو بن حريث الصيرفى قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟ فقال (عليه السلام): إن شئت من 
رحلككء و إن شئت من الكعبة 


." الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
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و إن شئت من الطريق .)١١‏ فتأمّل. 

و منها: صحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): اذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيكك و ادخل المسجد 
حافياً- الى أن قال- فأحرم بالحجّ ١؟)‏ و نحوه غيره. 

و اشتمال هذه النصوص على كثير من المستحبات لا ينافى ظهورها فى الوجوب بالنسبة الى الإحرام من مكة الذى لم يدل دليل على 
عدم لزومه. 

ولا يعارض هذه النصوص خبر اسحاق عن أبى الحسن (عليه السلام) عن المتمتّع يجىء فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى 
المدينة و إلى ذات عرق أو الى بعض المعادنء قال (عليه السلام): يرجع الى مكة بعمرة إن فى غير الشهر الذى تمّع فيه لأنّ لكل شهر 
عمرةٌ و هو مرتهن بالحجٌ» قلت: فإنّهِ دخل فى الشهر الذى خرج فيه. قال (عليه السلام) كان أبى مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء 
فلمًا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل محرم بالحج «. لا لما أفاده فى محكى كشف اللثام من أنه (عليه 
السلام) أحرم مفرداً لا متمبّعاً؛ إذ يرد عليه: أنّه لا يناسب مع السؤال الذى هو عن المتمتّع. ولا من جهة حمله على التقية؛ إذ لا يناسب 
ذلكك مع التعبير عن المخالفين بما هو ظاهر فى التوهين؛ و لا من جهة أنه (عليه السلام) جدّد الإحرام من مكهٌ من جهه كونه مخالفاً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 289٠‏ من عال/ان/ا 


للإطلاق وعدم البيان؛ و لا لما فى العروة: ان المراد بالحجٌ عمرته حيث إِنّها أول أعماله؛ إذ الخبر ظاهر فى أن الإحرام كان بالحج 
مقابل العمرة» تأمّل فيه تجده كالصريح و لو بمئونة ما فيه من التعليل فى ذلكك. بل من 


.” من أبواب المواقيت حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب المواقيت حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )5( 
76٠ ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
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جه خصوصية المورد فإن أمكن تقييد ما تقدّم من النصوص به فيقيدء و إِلّا فيطرح لعدم العمل به. 

و أمَا خبر يونس بن يعقوب قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): من أى المسجد احرم يوم التروية؟ فقال (عليه السلام): من أى المسجد 
شئت .١١‏ المتوهّم كونه معارضاً لما تقدّمء فظاهره أن السؤال عن الإ.حرام من أى الموضع من المسجد الحرام, لا أ مسجد من 
مساجد مكةٌ و خارجها. 

فتحصّل: أن الأظهر اعتبار كون الإحرام من مكة, نعم يتخر فى الإحرام من أى موضع منها كان؛ لإطلاق النصوص و لصحيح عمرو بن 
حريث المتقدم: إن شئت من رحلكك و إن شئت من الكعبةُ و إن شئت من الطريق؛ أى سككك مكة. 

و أفضل مواضعها المسجد؛ للإجماع؛ و لكونه أشرف الأماكن, و لاستحباب كون الإحرام بعد الصلاة التى هى فى المسجد أفضل. 

و أفضل مواضع المسجد: المقام أو الحجر مخيراً بينهما كما عن الهداية و الفقيه و النافع و المدارك؛ لصحيح معاوية المتقدّم 
المتضمّن للأمر بصلاءً ركعتين عند مقام إبراهيم أو فى الحجر و القعود الى أن تزول الشمس ثم الإحرام من مكانه. 

و المحكى عن المصئّف فى جملهُ من كتبه» و كذا المحقّق و الشهيد و غيرهم التخبير بين المقام و تحت الميزاب الذى هو بعض من 
الحجر؛ و لم أظفر بدليله بالخصوص. 

ولو أحرم بحج التمبّع اختياراً من غير مكة لم يجزئ عنه و كان عليه العود الى مكة لإنشاء الإبحرام كما هو المعروف من مذهب 
الأصحاب. كما عن المدارك و الذخيرة و غيرهماء بل عليه الإجماع كما عن المنتهى و التذكرة؛ لتوقف الواجب عليه» ولا يكفى 


.” من أبواب المواقيت حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2 ص:‎ 
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دخولها محرماً. 

و لو نسى الإحرام منها فإن أمكن أن يعود عاد اليها و أنشأ الإحرام منهاء و إن تعذّر ذلكك و لو لضيق الوقت أحرم من موضعه و لو كان 
بعرفات كما صرّح به جماعة. 

و يشهد به: صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله, قال: يقول: 
الهم على كتابكك و سه نبييكك. فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده إن كان قضى مناسكه كلها 


فقد تم حححجه .)١١‏ 
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ولا-فرق فى ذلكك بين تركك الإسحرام رأساًء أو الإتيان به من غيرهاء خلافاً للشيخ فى محكى الخلاف و عن التذكرةٌ و كشف اللثام؛ 
فاجتزءوا بالا-حرام من غيرها مع تعذّر العود اليهاء و استدلوا له بالأصلء و مساواة ما فعله لما يستأنف فى الكون من غير مكه و فى 
العذر لأن النسيان عذر. 

و لكن يرد على الأصل: أنه يقتضى الفساد لا الصحة, فأنّ إجزاء غير المأمور به عن الأمر خلاف الأصلء و قد دل الدليل عليه مع 
استئناف الإحرام؛ و بدونه يبقى على مقتضى الأصل. 

و دعوى المساواة ليست إلا القياسء نعم لا يبعد القول بالاكتفاء بالاحرام المصادف للعذر واقعاًء كما لو نسى و أحرم من موضع يتعدّر 
عليه العود الى مكة منه حين الإحرام لمصادفة الأمر به واقعاً. 

و لو ترك الإحرام منها جهلًا فذكره و هو بعرفات فهل يلحق بنسيانه أم لا؟ وجهان أظهرهما: الإلحاق؛ لفحوى ما دل على الإحرام من 
موضعه لو جهل الإحرام 


/ من أبواب المواقيت حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: م‎ 
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من المواقيت الاخرء كما فى موثق زرارة "١١‏ و غيره. 

بل يمكن الاستدلال بعموم العلّهُ فى المونّق, إذ فيه بعد السؤال عن امرأة تركت الإحرام جهلًا حتى قدمت مكة قال (عليه السلام): 
تحرم من مكانها قد علم الله نيتها. 

لا يقال: إن ذيل صحيح على المتقدّم فى خصوص الجهل يدل على كونه عذراًء فلا حاجة الى هذه التكلفات. 

فإنّه يقال: الظاهر- كما فهمه الأصحاب- أن المراد به بقرينة الصدر و بقرينة قوله: حتى يرجع الى بلاده: هو النسيان و لذا استدلَوا به 
لما ذهب اليه الشيخ فى طائفة من كتبه و ابن حمزة من صححهُ حي من نسى الإحرام بالحجّج حتى رجع الى بلاده. 

و أورد عليهم الحلى: أنه خبر واحد لا يعتمد عليه. 

و بما ذكرناه ظهر أنه لا يبعد التعدّى عن النسيان الى كل عذر؛ لعموم العلة و لإلغاء الخصوصية.. 


يعتبر كون النسكين من واحد عن واحد 


ثم ان ظاهر الأصحاب أنه لا يعتبر فى حي التمبّع غير هذه الشرائط الأربعة. 
و صاحب الجواهر- ره- بعد اعترافه بذلكك نقل عن بعض الشافعية اعتبار أمر آخر فيه و هو كون مجموع عمرته و حبجه من واحد عن 


8 من أبواب المواقيت حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: وم/‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 28942 من عالانا/ا 


اعتبار ذلكك. 

و سيد العروة تأمّل فيه ثم استظهر من خبر محمد بن مسلم صَحْحهُ نيابةٌ شخص واحد فى العملين عن شخصين. 

والحقّ أن يقال: إِنّه لاريب فى وحدة العمل فى وحدة العمل فى حجّ التمبّع, و أن الحج و العمرة مرتبطان و ليسا واجبين مستقلين» و 
لكن لم يدل على عدم جواز نيابة شخصين عن واحد فى هذا العمل الوحدانى بأن يأتى ببعضه واحد و بالآخر آخرء و قياسه بإتيان 
شخصين صلاءً واحدةٌ قياس مع الفارق. 

و لكن حيث عرفت أن النيابة على خلاف الأصلء ففى كل مورد دل الدليل على جوازها نلتزم به» و فى غير ذلكك يرجع الى الأصل؛ و 
حيث لا دليل يدل و لو بإطلاقه على جواز مثل هذه النيابة فالأظهر عدم جوازها. 

اللّهم إِلَا أن يستدل لذلك بخبر جابر عن أبى جعفر (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من وصل قريباً بحتجة أو عمرة 
كتب الله له حيجتين و عمرتين .)١١‏ فإنّ إطلاقه يشمل العمرة المفردةٌ و العمرةٌ المتمبّع بهاء و كذلكك الحيّةء و عليه فتجوز. 

و أمّا خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) عن رجل يحح عن أببه أ يتمّع؟ قال: نعم المتعة له و الحبّح عن أبيه ؟". فقد 
اورد على الاستدلال به للجواز فى المقام: بأنّه مجمل يحتمل أن يكون المراد به أنه يحج التمبّع عن أبيه» و يحتمل أن يكون المراد أنه 
يتمع لنفسه زائداً على عمرته عن أبيه» و يحتمل أن يكون المراد به أنّهِ يعتمر 


.8 الوسائل باب 58 من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ )١( 
١ من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ 7٠ الوسائل باب‎ )0( 
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عن أبيه و يحب عن نفسه و الاستدلال يتوقف على ثبوت الأخير. 

أضف الى ذلكك أنه يحتمل أن يكون المراد إهداء الثواب دون النيابة فى خصوص الحجٌ بأنَ يكون متعته له و حمجه عن أبيه؛ فإِنّه لم 
بفصّل فى الحديث بين الحج الواجب و المستحبء و من المعلوم أنه لو فرض وجوب الحج على أبيه لم تبرأ ذمته بذلكك قطعاً؛ إذ لو 
كانت ذمته مشغولة بحي الإفراد فما أتى به حجّ التمبّع» و إن كانت مشغولة بحب التمبّع فلم يأت بعمرته. 

أقول: الجواب يعتين الأسخير و يدلٌ على وقوع العمره عن نفسه و الحج عن أبيه» و اما احتمال كونه من باب إهداء الثواب فهو لاف 
ظاهر قوله فى السؤال: يحجّ عن أبيه. 

و عدم كونه مبرثاً لذمّةُ الميت لا ينافى ذلك لعدم كون السؤال و الجواب فى مقام بيان فراغ الذمة. 

و ما أفاده بعض الأعاظم من أنه على تقدير الظهور لا مجال للأخذ به فى مقابل النصوص الدالَّهُ على الارتباط؛ قد عرفت جوابه؛ و أنه 
لا ينافى الارتباطية» و الذى يوفقنا عن الإفتاء عدم ثبوت عمل الأصحاب بالخبر» و الاحتياط حسن. 


خروج المعتمر عن مكة قبل الحج 
اشارة 


مسألة: فى الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتى بالحجٌ أقوال: 
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-١‏ ما نسب الى المشهور و هو عدم جواز الخروج إِلَما أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به. و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعليه أن 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: 6/ 
ا 


-١‏ ما فى المنتهى و التذكرة و العروة» و عن السرائر و النافع و موضع من التحرير و ظاهر التهذيب و موضع من النهاية و المبسوطء و 
هو عدم حرمة الخروج و جوازه محلًا على كراعية. 

*- حرمة الخروج ما لم يتم الحجّ و إن أحرم به. 

ع- عدم جواز الخروج قبل أن يتم حيّعه مع عدم الحاجة و جوازه بعد أن يحرم به معهاء و هناكك وجوه اخر ستطلع عليها. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص و هى على طوائف: 

الاولى: ما يدل على المنع من الخروج مطلقاً كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام)؛ قلت له: كيف أتمبّع فقال (عليه السلام): 
يأتى الوقت فيلى بالحيّ» فإذا أتى مكه طاف و سعى و أحل من كل شىء و هو محتبسء و ليس له أن يخرج من مكة حتى يحب .١١‏ 
و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال (عليه السلام): تمنّع فهو و اللّه أفضل؛ ثم قال: إن أهل مكة 
يقولون: إِنّ عمرته عراقية و حيجته مكية. و كذبواء أو ليس هو مرتبطاً بحيجه لا يخرج حتى يقضيه 01١‏ و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما يدل على عدم جواز الخروج قبل الإحرام و بعده يجوز الى ما يقرب مكة كخبر على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) 
عن رجل قدم متمبّعاً ثم أحل قبل يوم التروية أله الخروج؟ قال (عليه السلام): لا يخرج حتى يحرم بالحج و لا يجاوز الطائف و شبهها 
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و خبره الآخر قال: و سألته عن رجل قدم مكة متمبّعاً فأحل أ يرجع؟ قال (عليه السلام): لا يرجع حتى يحرم بالحج» و لا يجاوز الطائف 
و شبهها مخافة أن لا يدركك الحجّ فإن أحبٌ أن يرجعء الى مكة رجع و إن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه الى عرفات .)١١‏ 
الثالثة: ما يكون ظاهراً فى كراهة الخروج الى الطائف و ما شابهها بدون الإحرام» و عدم جواز الخروج الى مسافة بعيدة» كصحيح 
الحلبى أو حسنه عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتمتّع بالعمره الى الحج يريد الخروج الى الطائفء قال: يهل بالحج من مكة 
وما احبٌ أن يخرج منها إِنَا مُحرماًء و لا يتجاوز الطائف إِنّها قريبة من مكة .5١‏ 

الرابعة: ما يدل على جواز الخروج مع الإحرام بالحج إذا كان له حاجه كصحيح حماد بن عيسى أو حسنه عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): من دخل مكة متمبّعاً فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحج فإن عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف 
أو الى ذات عرق خرج مُحرماً و دخل مُلبياً بالحج فلا يزال على إحرامهم؛ فإن رجع الى مكة رجع مُحرماً و لم يقرب البيت حتى يخرج 
مع الناس الى منى. قلت: فإن جهل فخرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام ثم رجع فى أبّان الحج فى أشهر الحج يريد الحج 
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فيدخلها محرماً أو بغير إحرام. قال (عليه السلام): إن رجع فى شهره دخل بغير إحرام؛ و إن دخل فى غير الشهر دخل مُحرماً. قلت: فأىٌ 
الأسحرامين و المتعتين متعة الأنولى أو الأنضيرة؟ قال الأأخيرة هى عمرته و هن المحتسن بها الى وصلت شه قلك: فسا فرق بيخ 
المفردة و بين عمرة المتعهُ إذا دخل فى أشهر 


.17 الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.7/ (؟) الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
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الحج؟ قال: أحرم بالحج و هو ينوى العمرة ثم أحل منهاء و ليس عليه دم و لم يكن محتبساً؛ لأنّه لا يكون ينوى الحج .0١١‏ 

و خبر حفص بن البخترى عن الصادق (عليه السلام) فى رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضى اليهاء قال: فقال: فليغتسل 
للإحرام؛ و ليهلٌ بالحججء و ليمض فى حاجته؛ فإن لم يقدر على الرجوع الى مك مضى الى عرفات .07١‏ 

و مرسل أبان بن عثمان عنه (عليه السلام): المتمبّع محتبس لا يخرج من مككة حتى يخرج الى الحجٌ إِنَا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته 
فيخرج مُحرماًء و لا يجاوز إِلَا على قدر ما لا تفوته عرفة 0. 

الخامسة: ما يدل على أنه يجوز الخروج بغير إحرام حتى الى مسافة بعيدة إذا علم أَنّه لا يفوته الح كمرسل الفقيه. قال الصادق (عليه 
السلام): إذا أراد المتمبّع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنّه مرتبط بالحجج حتى يقضيه إلا أن يعلم أَنّه لا يفوته 
الحج و إن علم و خرج و عاد فى الشهر الذى خرج دخل مكة مُحلَّه و إن دخلها فى غير ذلكك الشهر دخلها محرماً .5١‏ 

و أمَا الجمع بين النصوصء فقد يقال بأنّهِ يقتضى البناء على الكراهة بقرينة قوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى: و ما احبٌ أن يخرج 
نتيا الاميدرها. 

و فى الجواهر: و هو لاا يخلو عن وجه. 

و لكن يرد عليه: أنّه فى خصوص الخروج الى المسافة القريبة» و فى المسافة 


.8 الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
.5 الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )( 
٠١ الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )©( 
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البعيدة صرّح فيه بعدم التجاوز. 
و ربما يقال كما فى العروة: بأنْ المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفّظ عن عدم إدراك الحج و فوته لكون الخروج فى 
معرض ذلك و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. انتهى. 


و فيه أَوَلَا: أن فى خبر أبان أمر بأن يحرم بالحجٌ و يخرج و لا يجاوز ما يفوته عرفة. 
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و ثانياً: أنّه لا يلائم مع الجمل المتتابعة المتضمّنة للمنع من الخروج إِلَا للضرورة, و أنّه على تقدير الضرورة و الحاجة لا بخرج مُحلًا. 
و الحقٌّ أن يقال: إن الجمع بين النصوص يقتضى البناء على عدم جواز الخروج إِلَّا فى موردين: 
أحدهما: الخروج الى ما يقرب من مكة كالطائف. فإِنّه يجوز الخروج اليه حتى بدون الإحرام؛ و لكن يكره ذلكك. و ذلكك لأنّ الطائفة 


توجب حمل النهى عن الخروج بغير الإحرام فى الثانية على الكراهة. 

ثانيهما: ما إذا عرضت له حاجة؛ فإنّه يجوز أن يخرج منها مُحرماً على قدر لا يفوته عرفة؛ فإنّ الطائفة الرابعة التى هى أخصّ من الاولى 
تقتضى ذلك فتخصّص الاولى بها. 

لا يقال: إن الطائفة الخامسة تدل على جواز بدون الإحرام مع عدم الحاجة أيضاً إذا علم بأنّهِ لا يفوته الحج. 

فإنّهِ يقال: إن الطائفة الرابعة الدالّهُ على عدم الجواز الخروج بدون الحاجةٌ و جوازه مُحرماً معها موردها صورة العلم بعدم فوت الحبّ؛ 
نه بعد الأمر بالخروج مُحرماً 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: 89 
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فى صورة الحاجةٌ قال: فإن رجع الى مكة رجع مُحرماً و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى. فما فيها من المفهوم و هو عدم 
جواز الخروج بدون القيدين- أى الحاجة و الإحلال- يوجب تقييد هذه الطائفة أيضاً. 

و أمَا ما اورد على مرسل الصدوق بأنه ضعيف؛ للإرسال فيرد عليه: ما تكرّر منّا بن المرسل على قسمين قسم يعبر فيه بمثل: روى عن 
الصادق (عليه السلام) مثلاء و قسم يعبر فيه بمثل: قال الصادق (عليه السلام)» و بعبارة اخرى: قسم يسند فيه الخبر الى المعصوم جزماً و 
قسم لا يسند به إليه» و الذى لا يكون حمهُ إذا كان الراوى ثقَه هو القسم الأولء و أمَا القسم الثانى الذى ينسب فيه الخبر الى المعصوم 
جزماً فهو حمّةُ؛ فإِنّ من اسناد الخبر إليه يستكشف كون الواسطة كان ثقَهُ عنده و ثبت لديه صدوره من المعصوم و إِلَّا لزم الكذب. 
وذغرئ: أنه لعل قوت ذلكك لديه كان مسهدا الل مقكمات خديكة اجديادية لذ يعمد غلبها؛ يدكها: أنه إذاعلينا اتحاد مسلكه 
الراوى معنافن ماهو ظابطل تحضة الف له يض اتن :هذه الاحعالات اللعيدة كبالا خفن 


قنييهات 


-١‏ أن المراد بالحاجة الموجبة لجواز الخروج هى الحاجة العادية؛ لا خصوص الحاجة الضروريةُ الموجب فوتها العسر و الحرج؛ 
لإطلاق صحيح حماد و خبر حفص. و أمّا مرسل أبان الظاهر فى أن الحاجة المسوّغة هى ما كان من قبيل أن يأبق غلامه أو تضل 
راحلته فمضافاً الى ضعف سنده لا يصاح للتقييد؛ إذ منطوقه أعم من صحيح حماد و خبر حفص فيخصّص بهما و مفهومه معهما من 
قبيل المتوافقين لا يحمل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 40 

دا 


المطلق على المقئّد فيهما كما هو واضح. 
"- لو خرج المعتمر من مكة محلا أمّرا فى مورد جوازه أو للضرورة أو جهلا فهل يجب عليه الإحرام لدخول مكة بعمره اخرى أو لا 
يجب ذلكك؟ ذهب سيد العروة الى الثانى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2894 من عالانا/ا 


واستدل له: بأنّ ظاهر النصوص الآمرهُ بالعمرة إذا دخلها بعد الشهر الذى خرج فيه أنّه من جهة أن لكل شهر عمرة و معلوم أن العمرة 
التى هى وظيفة كل شهر ليست واجبة. 

و بخبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتّع يجىء فيقضى متعة ثم تبدو له الحاجة الى المدينة أو الى 
ذات عرق أو الى بعض المعادن قال (عليه السلام): يرجع الى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر الذى تمبّع فيه لان لكل شهر عمرة و 
هو مرتهن بالحج .١١‏ الى آخره فإنّهِ صريح فى أن عله الأمر بالعمرة هى أنّ لكل شهر عمرة فالمأمور به هو الوظيفة المستحبة المتوجهة 
الى كل أحد. 

و لكن يرد عليه: ما تتبه هو- قده- له وهو أن صحيح حماد و غيره الآنمرةُ بالعمرة إِنّما تدلٌ على أن المدار على الدخول فى شهر 
الخروج أو بعده و معلوم أن شهر الخروج قد لا يكون شهر الاعتمار و لا وجه للحمل على الغالب من كون الخروج بعد الاعتمار بلا 
فصل مضافاً الى منع الغلبة و عليه فمورد التعليل غير مورد النصوص فلا يصلح للحكومة عليها فالجمع بين خبر إسحاق وما تقدّم 
يقتضى أن يقال إِنْ هناكك جهتين: إحداهما مقتضية لاستحباب العمرءُ و هى ما لو دخل بعد شهر التمدّ 


.8 الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
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انيتهما: مقتضيه لوجوبها و هى ما لو دخل بعد شهر الخروج فلو دخل بعد شهر الخروج و شهر التمبّع يجتمع الجهتان فيبنى على 
الوجوب مضافاً الى محبوبيتها من جهة اخرى أيضاً فالمتحصّل: أنّه يجب الإحرام للعمرة إذا دخلها بعد شهر الخروج. 

و بذلكك يرتفع نزاع آخرء و هو أنه هل المدار على شهر الخروج أو على شهر التمتع؟ و قد أطال صاحب الجواهر- ره- فى آخر 
مباحث الإ-حرام فى حكم دخول مكة- الكلا-م فى ذلكك و استشهد لكون المدار على شهر الخروج بالنصوص المتقدّمة و أَرّده 
بكلمات الأساطين فى المقنعة و النافع و الذخيرةُ و غيرهاء و أشكل عليه الأمر فى خبر إسحاق و طعن فيه بالإجمال. 

و لكن على ما بئناه لا مورد لهذا النزاع أصلَاء فإنَ المدار فى استحباب العمرة شهر التمبّع و فى وجوبها شهر الخروج و الله العالم. 

“- لو دخل فى الشهر الذى خرج فيه دخلها مُحلَاه كما صرّح بذلكك فى النصوص المتقدمة و أفتى به الأصحاب فهل يجوز أن يحرم 
من الميقات بالحتّح؟ وجهان. 

يشهد للجواز: ما فى ذيل خبر إسحاق المتقدّم قلت: فإنّه دخل فى الشهر الذى خرج فيه؛ قال (عليه السلام): كان أبى مجاوراً هاهنا 
فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فلمًا رجع بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجٌ و دخل و هو مُحرم بالحج. 

قال المصئّف فى محكى التذكرة بعد البحث فى المسألة: اذا عرفت هذا فلو خرج من مكة بغير إحرام و عاد فى الشهر الذى خرج فيه 
استحبٌ أن يدخلها مُحرماً بالحج و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدّم. 

روى الشيخ- فى الصحيح- عن إسحاق بن عمار ثم ساق الحديث الى آخره كما تقدم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ ص: 47 

انا 


ثم قال: هذا قول الشيخ- ره- و استدلاله. 
و فيه إشكال: إذ قد يبنا أنه لا يجوز إحرام الحج للمتمبّع إِلَا من مكة. انتهى. 
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و عن الدروس: و لو رجع فى شهره دخلها مُحلًا فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروى عن الصادق (عليه السلام): أنّه فعله من ذات 
عرق و كان قد خرج من مكة اليها. انتهى. 

و يشهد للمنع: ما دل على أن إحرام حي التمبّع لا يجوز إِلَا من مكة و أفتى بذلك الأصحاب. 

و لكن لولا عدم إفتاء الأصحاب لكنًا ملتزمين بتخصيص تلك الأدلّهُ بمصتحح إسحاق؛ لكونه أخصّ منها. 

الهم إِنَا أن يقال: إن فعل الصادق (عليه السلام) كان هو الإحرام بالعمرة المتمبّع بها لا الإحرام بالحجّ. 

توضيحه: أنه (عليه السلام) بعد ما حكم باستحباب العمرهُ لمن دخلها فى غير الشهر الذى تمتّع فيه قال الراوى: قلت: فإِنّه دخل فى 
الشهر. الى آخره. ظاهر السؤال: أنه هل العمرء مستحتبُ حتى و لو كان دخوله فى الشهر الذى خرج فيه؟ و الإمام (عليه السلام) فى مقام 
الجواب عن ذلك اكتفى بنقل فعل الصادق (عليه السلام) و قوله: أحرم من ذات عرق بالحي. أى: حي التمبّع؛ و عليه فلا ينافى 
المصبحح النصوص الدالَّهُ على أن إحرام حب التمنّع لا بدّ و أن يكون من مكة فتدبّر فإنّه حقيق به. 

*- إذا دخل مكة بعد شهر بإحرام فهل عمرة التمبّع هى العمرة الاولى أو الأخيرة؟ وجهان أظهرهما: الثانى. و عن كشف اللثام: لعله 
اتفاقى. 
و يشهد به: صحيح حماد أو حسنه المتقدّم قلت: فأىٌ الإحرامين و المتعتين متعته 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 047 

ا 


الاولى أو الأخيرة؟ قال (عليه السلام): الأخيرة هى عمرته و هى المحتبس بها التى وصلت بحيجته. 

و عليه فهل يجب طواف النساء فى الاولى التى وقعت مفردة كما فى الحدائق و العروة» أم لا كما عن كشف اللثام و المداركك و عن 
الدروس تقل الوجهين من غير اعاز لأحدهعما. 

وغَايةُ ما استدلٌ به لعدم وجوبه فى مقابل إطلاق ما دل على لزومه فى العمرٌ المفردة: أنّهِ بعد ما أحل من الاولى بالتقصير ربّما يأتى 
النساء قبل الخروج و هو جائز عليه فإن قلنا بوجوبه بعد ذلكك لزم حرمة النساء عليه قبل الإتيان به و لازم ذلك حرمتهنْ من غير 
موجب. 

و لكن يرد عليه: أنه بعد أن أحرم للعمرة الثانية يتكشف أنه من الأول لم تكن العمره المأتى بها عمرة التمبّع بل كانت مفردة فكان 
إقاق الام عليه خلال ظاهرا لأ واقماء قاذ تكن سرمعي عد ذلك باذ موشيب: 

و إن شئث قلت: إِنّ هذه الاستبعادات فى مقابل النص اجتهادات فى مقابله» و لا يعتنى بها فالأظهر وجوبه؛ و لكن صاحب الحدائق 
يصرّح بعدم الوقوف على قائل بذلك. 

ه- إذا تركك الإحرام بعد الدخول فى شهر آخر مع كونه واجباً عليه فهل لا يكون ذلكك موجباً لبطلان عمرته السابقة فيص حبجه أم 
يكون موجباً لذلكك فلا يصحح حيجه؟ قال صاحب الجواهر بعد أن يذكر عدم تعرّض الأصحاب لذلكك: و لكن الذى يقوى فى النظر 
الأول؛ لعدم الدليل على فسادها. انتهى. 

و أورد عليه بعض الأعاظم من المعاصرين: بأنّه لا ببعد أن يكون الأمر بالعمرة الثانية إرشاداً الى بطلان العمرة الاولى و الاحتياج الى 
الثانية فى صحة الحجّح بملاحظة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج :٠١‏ ص: 45 
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ان الأمر جز النهى فى أكال :هله الموارد إرشاديان الى الفرظية و المائعية: 

ولا ينافيه ما دل على أُنّه لو رجع قبل شهر جاز له الدخول مُحلَا؛ لإمكان اختصاص البطلان بخصوص صورة وجوب الإحرام للعمرة. 
و فيه: أنّهِ يتعلق الأمر بالعمرة الثانية فى ضمن الحج و لم ينه عن الح بدونها؛ كى يكون ذلكك إرشاداً الى الشرطية أو المانعية و إنّما 
أمر بالعمرة نفسها و ذلكك بضميمةٌ مطلوبية العمره فى نفسها يمنع عن ظهوره فى الشرطية. 

و مادل على أن عمرته الثانية إِنّما يدل على أَنّهِ بعد تحقّق العمرتين العمرة المتمبّع بها هى الثانية لاتصالها بالحج و ذلك لا يدل على 
قابلية الاولى؛ لكونها كذلكك فى صورة الانفراد سيّما و كونها صحيحةٌ على التقديرين؛ لوقوعها مفردة على التقدير الآخر لا أَنّها باطلة 
رأساًء فالأظهر أنه لا يبطل حيجه و لو تركه فعليه الإثم خاصة. 

- مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق فى الأحكام المذكورة بين الحج الواجب و المستحب فلو نوى التمبّع مستحباً ثم أتى بعمرته 
يكون مرتهناً بالحج و يكون حاله فى الخروج مُحرماً أو محلًا و الدخول كذلكك كالحج الواجب. 

- لو دخل مكة بعد العمرة و الخروج عنها بغير إحرام للحج. فهل يكون سقوط العمرة عنه على وجه الرخصة فيجوز أن يعتمر مع 
فرض مضى أقل زمان يعتبر فاصنًا بين العمرتين أخذاً بإطلا.ى ما دل على مشروعية العمرة أم يكون على وجه العزيمة؟ وجهان؟ 
أظهرهما: الثانى» و ذلك لأنّه بناءٌ على ما هو صريح النصٌّ من كون الثانية عمرة التمبّم يشكك فى مشروعيتها قبل مضى شهر و الأصل 
عدمها بل يشهد لعدم الجواز: ما فى صحيح جميل من الأمر بدخول مكة محلا إن دخل فى الشهر الذى خرج. فتأمل. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 48 

ا 


حذ الضيق المسوّغ للعدول عن التمئع 


اشارة 


مسألة: لا خلاف بين الأصحاب فى أن من فرضه التمبّع ليس له العدول الى غيره اختياراً و عن المعتبر و جملهُ من كتب المصنف- ره- 
دعوى الإجماع عليه و دليله واضح؛ فإِنّ فرضه التمتّع فلو عدل الى غيره لم يكن آتياً بالمأمور به فلا- يجزيه و قد صرّح فى بعض 
الأخبار المتقدّمة بأنّه ليس لأحد إِلَا أن يتمبّع. 

و يجوز ذلكك مع ضيق الوقت عن إدراكك أفعال الحج لو أتم العمرة المتمبّع» بها فمن أحرم للعمرهُ و ضاق وقته عن الإتيان بمناسكها و 
إدراك الحجٌ بمناسكه عدل عن نية التمبّع الى الإفراد» و إن كان ممّن تعن عليه التمّع ثم مضى كما هو الى الموقفء و بعد إتمام 
الحج يأتى بعمرة مفردة بلا خلافء و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه» و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه: بل لعل الإجماع بقسميه 
عليه و يشهد به الأخبار الآتية. 

نما الخلاف فى حدّ الضيق المسوّغ للعدولء و اختلفوا فيه على أقوال: 

-١‏ ماعن والد الصدوق و عن المفيد و هو زوال يوم التروية. 

"- ما عن الصدوق فى المقنع و المفيد فى المقنعة» و هو: غروب يوم التروية. 

“- ما عن الشيخ فى المبسوط و النهاية و الاسكافى و القاضى فى المهذّب و ابن حمزةٌ فى الوسيلة و السيد فى المداركك و الفاضل 
الخراسانى فى الذخيرة و عن كشف اللثام» و هو: زوال الشمس من يوم عرفة. 

6- ما عن ابن إدريس و محتمل الحلبى و هو: خوف فوت اضطرارى عرفة. 
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ه- ما عن الحلبيين و ابنى إدريس و سعيد و المصنف فى القواعد و هو فوات الركن من الوقوف الاختيارى من وقوف عرفةٌ وهو 
المسمّى منه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: واد 


#- ماعن ظاهر الدروس و هو: خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفة. 

1- ما نقله صاحب الجواهر عن بعض متأخرى المتأخَرين و هو: التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام إذا لم يخف الفوت. 
و منشأ الاختلاف: النصوص فإنّها مختلفةٌ و على طوائف: 

الا.ولى: ما يدل على أن الحدّ يوم التروية كصحيح على بن يقطين عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل و المرأه يتمتّعان 
بالعمرة الى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حيجةُ مفردةُ و حدّ المتعة الى يوم التروية .0١١‏ 

و خبر إسحاق بن عبد الله عن أبى الحسن (عليه السلام): إِنّما المتعة الى يوم التروية .07١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: أرسلت الى أبى عبد الله (عليه السلام) إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف 
نصنع؟ قال (عليه السلام): تنتظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل و إِلَا فلا يدخلن عليها التروية إِلَا و هى مُحرمة «. و نحوها فى 
ذلك صحيح جميل فى خصوص الحائض «6". 

الثانية: ما يدل على التحديد بزوال الشمس من يوم التروية كصحيح إسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن 
المرأة تدخل مكة متمبّعةُ فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها؟ قال (عليه السلام): كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس 
مق يزوم الترزوية.ى كاذ موسي (عله السالام) يقول: 


.١١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
.18 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )5( 
من أبواب أقسام الحج حديث 7؟.‎ 5١ الوسائل باب‎ )©( 
01/ ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 


صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك عامة مواليكك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحجّ. فقال: 
زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح- تأتى هذه الرواية فى المسأله الآتية- فقال (عليه السلام): لا إذا زالت الشمس 
ذهبت المتعة. فقلت: فهى على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لاهى على إحرامها. قلت: فعليها هدى. قال (عليه السلام): لا إلا 
أن تحبٌ أن تطوّع. 

ثم قال: اما نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة .)١١‏ 

الثالشة: ما دل على التحديد بإدراكك الناس بمنى كصحيح مرازم بن حكيم قال: قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): المتمتّع يدخل ليلة 
عرف مكة أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال (عليه السلام): ما أدركوا الناس بمنى .01١‏ 

و مرسل ابن أبى بكير عن بعض أصحابنا و قد سأل عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن المتعهُ متى تكون؟ قال (عليه السلام) يتمبّع ما 
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ظَنْ أنه يدرك الناس بمنى 0"9. 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): المتمبّع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروةٌ ما أدركك الناس بمنى 50". و نحوها غيرها. 
الرابعة: ما دل على التحديد بسحر عرفة كصحيح محمد بن مسلم, قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الى متى يكون للحاج عمرة؟ 
قال: الى السحر من ليلهٌ عرفة 0١‏ 


.١15 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.١15 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
.8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
.5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )0( 
1/8 ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 


الخامسة: ما دل على التحديد بأول عرفة كخبر زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون فى يوم عرفة و بينة و بين 
مكة ثلاثة أميال و هو متميّع بالعمره الى الحج فقال (عليه السلام): يقطع التلبية تلبية المتعة و يهلٌ بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر و 
يمضى الى عرفات فيقف مع الناس و يقضى جميع المناسكك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرةٌ المحرم و لا شىء عليه .١١‏ 

و خبر زكريا بن آدم عن أبى الحسن (عليه السلام) عن المتمبّع إذا دخل يوم عرفة قال (عليه السلام): لا متعهُ له يجعلها عمرةٌ مفردة 
0 

السادسة: ما دل على التحديد بغروب يوم التروية كصحيح عيص بن القاسم عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن المتمتّع يقدم مكة يوم 
التروية صلاه العصر تفوته المتعه فقال (عليه السلام): له ما بينه و بين غروب الشمس. و قال: قد صنع ذلكك رسول الله صلّى الله عليه و 
آله تم 

و صحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): اذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلكك ما بينكك و بين الليل أن تطوف بالليل و تسعى 
و تجعلها متعة «؟1 و نحوها غيرها. 

السابعة: ما دل على التحديد بزوال الشمس من يوم عرف كصحيح جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: المتمبّع له 
المتعهُ الى زوال الشمس من يوم عرفةٌ و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر «2) 


./ من أبواب أقسام الحج حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
.٠١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
.١7 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
.18 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
99 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 
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و مرفوع سهل بن زياد عنه (عليه السلام) فى متمنّع دخل يوم عرفة؛ قال: متعته تامة الى أن يقطع التلبية .0١١‏ و قطع التلبية كناية عن 
زوال الشمس من يوم عرفة. 

الثامنة: ما دل على أن المناط خوف فوت الوقوف بعرفة كخبر يعقوب بن شعيبء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس 
للمتمتّع إن لم يحرم من ليله التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين .)١‏ 

و عن الوافى: و فى بعض النسخ: إن لم يحرم من ليله عرفة. بدل: إن لم يحرم من ليلة التروية. 

و خبر محمد بن سرد- و عن المنتقى: أنّه محمد بن مسرور- قال: كتبت الى أبى الحسن الثالث (عليه السلام) ما تقول فى رجل متمتّع 
بالعمرة الى الحي وافى غداه عرف و خرج الناس من منى الى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه الى أى وقت عمرته قائمة إذا كان 
متمبّعاً بالعمرة الى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): «ساعة يدخل مكة إن شاء اللّه تعالى 
يطوف و يصلَى ركعتين و يسعى و يقضر و يخرج بحتجته و يمضى الى الموقف و يفيض مع الإمام 0”. 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحجّ و العمر جميعاً ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشى إن هو 
طاف و سعى بين الصفا و المروةٌ أن يفوته الموقف. قال: يدع العمرة قال يدع العمرة فإذا أتم حّجه صنع كما صنعت عائشة» و لا هدى 
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عليه .)١١‏ و نحوها غيرهاء هذه هى النصوص المختلفة الواردة فى المقام. 

و للأصحاب فى مقام الجمع بينها مسالكك: 

أحدها: ما عن جماعةٌ منهم صاحب الجواهر و سيد العروة و هو حمل الطوائف الاولى أى غير الطائفة الأخيرة على صورة عدم إمكان 
الإبدراك إِنَا قبل هذه الأوقات, فإنّه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص؛ فإنّ بعض الأشخاص لا يصل الى عرفات فى 
أول زوال الشمس من يوم عرفة إِلَا إذا خرج اليها من أول يوم التروية» و منهم من لا يصل اليها إلا إذا خرج من أول ليلتهاء و منهم من 
لا يصل اليها إلا إذا خرج من سحر عرفة» و هكذا. 

وفيه: أن وجود أشخاص لا يصلون فى أول زوال الشمس الى عرفات إذا لم يخرجوا ليله التروية أو يومها و ما شاكل نادر جداً إن لم 
يكن مجرّد فرض. 

و الالمتزام بأنْ النصوص الكثيرة وارد فى مقام بيان حكم هؤلااء و مع ذلكك لو لم تكون مطلقة. كما ترى؛ مع أن بعض النصوص 
المتقدمة لا يصلح للحمل على ذلكك لو لم يكن ممتنعا أضف اليه: أنّه جمع لا شاهد له. 

ثانيها: ما عن الشيخ فى التهذيب؛ و هو: حمل النصوص على اختلاف مراتب الفضلء فالأفضل الإحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة 
عند الزوال يوم التروية» فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدول الى الحجء ثم ليلة عرفة» ثم يومها الى الزوال السابق منها 
أفضل من اللاحق و إن كانت مشتركة فى التخيير» و عند الزوال يوم عرفة يتعيّن العدول؛ لفوات الموقف غالبا ثم قال: هذا اذا كان 
الحج مندوباً لا فيما اذا كان هو الفريضة. انتهى. 
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و استجوده سيد المدارك و بعض الأعاظم من المعاصرين بعد نقل ما عن الشيخ- ره- قال: و يشهد لهذا الجمع ما فى ذيل صحيح ابن 
بزيع المتقدم: أمّرا نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة؛ فإنّ المراد به فوت أفضل الأفراد لجواز الإتيان بالعمرة 
المتمتّع بها فى شهر ذئ الحية قطعاً. 

و لكن يرد على هذا لوجه أولًا: أنه لا.وجه للتخصيص بالحجٌ المندوب بعد فرض عموم الأخبار للجميع؛ بل صحيح ابن الحجاج 
المتقدّم فى التحديد بيوم التروية مورده صرورة النساء فيكون حيجهنٌ حج الإسلام. 

و ثانياً: أنّه كيف يصح الجمع بين الطائفة الاولى المتضمّنة أن من يدخل مكة يوم عرفة يتبدّل وظيفته الى الإفراد» و أنّه لا متعةٌ له بعد 
يوم التروية» و بين ما يدلٌ على بقاء وقت المتعةً الى يوم عرفة» سيّما مثل صحيح محمد بن ميمون المتضمّن لقدوم أبى الحسن متمتعا 
ليلة عرفة» ثم الإهلال بالحج و الخروج؛ فإِنّ فعله (عليه السلام) لو لم يدل على أنه أفضل لا إشكال فى الدلالة على أن غيره ليس 
أفضل منه. 

و بالجملهُ طوائف من النصوص المتقدمةٌ آبيةٌ عن الحمل على الأفضل. 

الثها: ما أفاده بعضهم- و يقرب مما ذكره الشيخ ره: بأن يحمل الأخبار المختلفة على بيان أنّه لعمرة التمبّع أوقات مختلفة: 

أحدها: الوقت الاضطرارىء و هو بعد زوال الشمس من يوم عرفة الى أن يدرك المسمى من الوقوف. 

ثانيها: الوقت الاختيارى الإجزائى و هو يوم عرفةُ ما قبل زوال الشمس. 

ثالثها: وقت الفضيلة» و له مراتب: 

-١‏ الى زوال الشمس من يوم التروية. 

"- الى غروبها من يوم التروية. 
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«ك إلى بست اعرفة. 

و فيه: أنه جمع تبرّعى لا شاهد له و مجرّد الاختلاف بين الأخبار لا يصلح لذلكك. 

رابعها: حمل جميع الطوائف غير الأسخيرة على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية فيكون التقية فى عمل المكلّفء ذكره فى 
العو 

و فيه: أولا: أن المخالفين غير مفتين بما تضمّنته تلكك النصوص المختلفة» كى تحمل على التقية. 

و ثانيً: أن موافقة العامة من مر جحات إحدى الحتجتين على الاخرى بعد فرض قَقَدٍ جملة من المرجحات لا من ممئزات الحيجةُ عن 
اللاحيجة. 

خامسها: ما فى العروة أيضاًء قال: مع أنَا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شْدَّهٌ اختلافها و تعارضهاء نقول مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه؛ 
لأنّ المفروض أن الواجب عليه هو التمنّع» فما دام ممكناً لا يجوز العدول عنه, و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان 
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إدراك الحجّ. و اللازم إدراكك الاختيارى من الوقوف. فإن كفاية الاضطرارى منه خلاف الأصل. انتهى. 

و فيه: أنّه مع وجود النصوص لا مجال للرجوع الى القاعدة؛ إذ لو أمكن الجمع العر فى بين النصوص تعيّن» و مع عدم إمكانه إن كان 
لبعض الأطراف مرجّح من المرججحات المنصوصة يقدّم ذلكك. و إِلَا تختير فى العمل بأيّها شاء. فعلى جميع التقادير لا تصل النوبة الى 
الرجوع الى القاعدة إلا أن يكون مراده من القاعدةٌ ما يستفاد من الكتاب و السنّ و يجعل ذلك مرججحاً للنصوص الدالَّهُ على ما 
اختاره» و لا بأس به حينئفٍ إذا لم يمكن الجمع العرفى بين النصوص.ء و كانت المرججحات التى قبل موافقة الكتاب مفقودة» و سيمر 
عليك ما هو الحقٌ. 

والحقّ أن يقال: إن الطائفة الاولى و الثالثة و الرابعة و الخامسة من الطوائف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١٠‏ ص: ٠١‏ 

1. 


الثمان المتقدّمة لم يعمل بها الأصحاب» فهى مطروحة؛ للإعراض. 

و أما الطائفة الثانية فلم يعمل بها إِلّا ابن بابويه» و ذلكك لا يخرجها عن الشذوذ الموهن لها. 

اضف الى ذلك: أن نصوصها واردةٌ فى الحائضء و التعدّى الى غيرها كما هو المطلوب يحتاج الى دليل مفقود, مع أن الثانية أشهر و 
رواياتها أصح و أكثر فتقدّم عليها. 

و كذا السادسة فإنّه لم يعمل بها غير المفيد فى المقنعة و الصدوق فى المقنع» فهى أيضاً مهجورة عند بقيةٌ الأصحاب. و معارضة بما 
هو أصحح سند و أشهر منهاء فيبقى من الطوائف المتقدمة الطائفتان الأخيرتان. 

فإن قلنا بان الوقوف الواجب هو المسمّى منه- كما أفتى به جماعة- لا تعارض بين الطائفتين؛ فإنْ من أتم العمره زوال الشمس من يوم 
عرفة و أحرم بالحجّ بحسب الغالب يدركك الناس بعرفات فى أواخر يوم عرفة. 

و إن قلنا بأنَ الواجب هو جميع ما بين الزوال الى الغروب فقد يقال: إِنّه تتعارض الطائفتان» و لكن لا يبعد القول بظهور فوت الموقف 
سما بقرينة نصوص التحديد بزوال يوم عرفة» و فهم الأصحاب؛ لعدم إفتاء أحد منهم بأنّ المدار على خوف فوت تمام الواجبء بل 
المتشهوزد كساعرةة3- أن البدار على خوك فوت الس عند فى إزادة خوك فوت السقى ننه التذى هو رك بي بعيازة الخرى: 
ظهوره فى فوت الموقف تماماًء و عليه فلا تعارض بينهماء فما هو المشهور هو المتعين. 

و إن أبيت عن ذلكك فلا محالة يقع التعارض بينهماء و الترجيح مع نصوص التحديد بزوال عرفة: لكونها أشهرء بل على هذا لا قائل 
بنصوص التحديد بخوف فوت الموقفء فتحصّل: أن الأظهر أنَ حدّ الضيق المسوّغ للعدول عن التمبّع الى 
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الإفراد هو فوات الركن من الوقوف الاختيارى و هو المسمّى منه؛ و إن شئنا أن نحدّد آخر المتعهُ نحدّده بزوال الشمس من يوم عرفة. 
بقى فى المقام ما استدلٌ به للقول بأنّ المدار على درك الوقوف الاضطرارى من وقوف عرفة؛ فإنّه استدلّ له بالأخبار الدالّهُ على أن 
من أتى بعد إفاضة الناس من عرفات و أدركها ليل النحر تم حتجه. 

و لكن يرد عليه أولما: أنّ تلك النصوص واردة فيمن لا يدرك الوقوف الاختيارى» و محل الكلام ما يمككن إدراكه إِلَا أنّه من جهة 
كونه فى اثناء العمرة يحتمل أن يكون ذلك بحكم عدم الإدراك فما نحن فيه أجنبى عن مورد تلكك الأخبار. 

و ثانياً: أن النصوص المتقدمة كالنص فى إرادةٌ الاختيارى منهء لاجظ: قوله (عليه السلام) فى خبر محمد بن سرور: و يفيض مع الإمام؛ 
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فإنّه صريح فى أن إتمام العمرة نما هو مع إدراكك الإمام فى عرفات, و قوله فى صحيح الحلبى: و الناس بعرفات فخشى- الى قوله- أن 
يفوته الموقف؛ فإنّ الوقوف بعرفات مع الناس هو الاختيارى منه. و نحوهما غيرهما. 


تنبيهات 


-١‏ الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بالحج الواجبء و شموله للمندوب؛ لإطلاق النصوص و قد مرٌ أن الشيخ- قده- حمل نصوص 
التحديد بغير الضيق على المندوب فكان الحكم فيه أوضح. 

وعليه فهل يجب عليه العمرة بعد الحج كما فى الحجٌ الواجب نظراً الى الأمر بها فى النصوص الظاهر فى الوجوبء أم لا؟ وجهان. 
أقواهما: الثانى؛ لأنْ الظاهر منها 
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أن الأسمر بالعمرة إِنُما يكون إرشادياً الى بقاء الأ-مر بها و تغيير مكانهاء و أن ما أمر به قبل الححج يكون أمره باقياً بعده فيؤتى به بعد 
ذلكك؛ و عليه فإن كان امر العمرة وجوباً كان كذلكك و إلا فلا. 

-١‏ هل يجزى الإفراد عن التمبّع فى الضيق بحيث لو كان الواجب عليه حجّ التمدّ فأتى بالإفراد يكون التكليف بالححٌ ساقطاً عنه» أم 
لا.؟ وجهان قد استدل للأمول بالمرسل عن أبى عبد الله (عليه السلام): المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعةٌ أقام الى هلال المحرّم و اعتمر 
فأجزأت عنه مكان عمرة المتعةٌ .)١١‏ 

و بقوله (عليه السلام) فى خبر زرارة المتقدّم: ولا شىء عليه. و بأنّه يجب عليه حجٌ الإفراد؛ للنصوص المتقدمة» ولا يجب الحج فى 
العمر ا لاهرة واتحدة: 

و فى الجميع نظر. 

أمَا الأول» فلارساله. 

و أما الثانى؛ فلأنّه لا إطلاق له من هذه الجهة. 

و أما الثالث: فلأنٌ عدم وجوب الحج أكثر من مرة إِنّما هو بمقتضى التشريع الأصلىء و ذلك لا ينافى وجوبه بعنوان آخر كالنذر و 
اليمين» و الشروع فى الحج الموجب لإتمامه؛ و لعلّ المقام من ذلكك القبيل. 

و لكن يمكن أن يستدل للإبجزاء بأنّ الظاهر من النصوص تبدّل الوظيفة» و تغيير مكان العمرة الواجبة عليه لا أن ما يأتى به واجب 
مستقل و عليه فظاهر نصوص الباب هو الإجزاء. 

"- و لو دخل فى العمرة بنيةُ التمبّع فى سعهٌ الوقت و اخحر الطواف و السعى 
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متعم دا الى ضيق الوقتء فهل يجوز العدول و يكفى عن الواجب عليه؛ أم يجب إتمام العمرة و الا-جتزاء فى فعل الحجّ بإدراكك 
المشعر» أم لا يكفى ذلكك عن الحيّح الواجب عليه؟ وجوه و أقوال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 29-00 من عالان/ا 


استدل للأول بإطلاق نصوص البابء و أيه بعض بملاحظة نظائر المقام من موارد الأبدال الاضطرارية؛ فإنّ من أراق كك الوبوي صا 
صح تيمّمه» و من أخر الصلاء حتى ادركك ركعة من الوقت صححت صلاته» و من عجز نفسه عن القيام فى الصلاة صبحت صلاته؛ الى 
غير ذلكك من الموارد. انتهى. 

وافية: أن الظاهر من تضصوض البات كغيره من موارد الأبدال الاضطرارية أن الموضوع هو عدم الإدراكك طبعاً لا اختيارً» و لذا فى مسأل 
من أخر الصلاه حتى أدركك ركعة بنينا على سقوط التكليف بالصلاة و أن حكمه حكم من لم يدركك ركعة» و فى مسأله من أراق ماء 
الوضوء عدا أفى النقيات قدوحبو الكتهيات روت عون إعاده الصلاة و إن كان هناكك بحثء و بالجملةٌ ظاهر النصوص الاختصاص 
بغير العامد» نعم فى خصوص الصلاءٌ من جهة ما دل على أنّها لا تسقط بحال بحث. 

و استدلٌ للثانى بعموم قوله (عليه السلام): من أدركك الوقوف بالمشعر فقد تم حيجه. 

و يرد عليه ما أوردناه على سابقه» و على هذا فيدور الأمر بين فعلين: إِمَا إتمام العمرة و الحجّ من قابلء او الإتيان بحي الإفراد و تأخير 
العمرة؛ مقتضى الاستصحاب هو الأول. 
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حكم الحائض و النفساء اذا ضاق وقنهما عن إتمام العمره 


مسالة: إذا حاضت المرأهُ المتمبّعهُ أو نفست و منعها العذر من الطواف و بقيهُ أفعال عمرتها لضيق الوقت عن الترئئص للطهرء ففيها 
أقوال: 

-١‏ أنّها تعدل الى الإفراد ثم تأتى بعمرة بعد الحج و هو الأشهر كما فى المدارك و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح و شرحه. بل فى 
الأخيرين كاد أن يكو إجماعاً. كذا فى المسسعند. 

و فى الجواهر: على المشهور شهرة عظيمة؛ بل فى المنتهى: الإجماع عليه. انتهى. 

وفى التذكرة دعوى الإجماع عليه» و كذا عن المنتهى. 

؟- ما عن على بن بابويه و الحلبى و ابن زهرةٌ و الاسكافى و غيرهم, و هو: أنّه مع الضيق لا تعدل» بل تؤتحر طواف العمرة» و تأتى 
بالسعى ثم تحرم بالحج و تقضى طواف العمرة مع طواف الحجّح. و عن الغنيةُ دعوى الإجماع عليه. 

“اد التخمير بين الأمرين: نسب الى الاسكاقى؛ و قن المستيد؛ و احتمله بعض متأخرى المتأخرين. 

- ما عن الوافى و المفاتيح و الحدائق, و هو: أنه إن أحرمت هى بالمتعة قبل الحيض تمبّعت كما فى القول الثانى» و إن حاضت قبل 
الإحرام أفردت كما فى القول الأول. 

ه- أن المرأة تستنيب للطواف ثم تتم العمرة و تأتى بالحجّ» و لكن صاحب الجواهر و غيره لم يعرفوا قائله» هذه هى أقوال المسألة. 

و أمّا النصوص فهى على طوائف: 

الاولى: ما يكون ظاهراً فى القول الأول كصحيح جميلء قال: سألت أبا عبد الله 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29٠0‏ من عالان/ا 


(عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال (عليه السلام): تمضى كما هى الى عرفات فتجعلها ححجة ثم تقيم 
حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة .0"١‏ 

و مصبحح إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام): سألته عن المرأة تجىء متمبّعةُ فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج الى 
عرفات. قال (عليه السلام) تصير حيةُ مفردة و عليها دم اضحيتها .)7١‏ 

و صحيح ابن بزيع المتقدّم فى المسألة السابقة الدال على التحديد بزوال الشمس من يوم التروية» و قد تؤيّد أو تعضد ببعض الأخبار 
الآتية فى المسألة اللاحقة. 

الثانية: ما يدل على القول الثانى كصحيح العلاء بن صبيح» و عبد الرحمن بن الحجاج» و على بن رئاب, و عبيد اللّه بن صالح» كلهم 
يروونه عن أبى عبد الله (عليه السلام): المرأة المتمبّعةُ اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية» فإن طهرت طافت بالبيت 
وسعتء و إن لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثمم سعت بين الصفا و المروة» ثم خرجت إلى منىء فإذا قضت المناسكك و 
زارت البيت طاف بالبيت طوافاً لعمرتهاء ثم طافت طوافاً للحج» ثم خرجت فسعت,. فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شىء يحل منه 
المحرم إِلَّا فراش زوجهاء فإذا طافت أسبوعاً آخر حل لها فراش زوجها «. 

و خبر عجلان أبى صالحء قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): متمبّعةُ قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال (عليه السلام): تسعى بين 
الصفا و المروهٌ و تجلس فى بيتهاء 


(1) الوسائل باب 7١‏ من أبواب اقسام الحج حديث 7. 
(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب أقسام الحج حديث .١1١‏ 
(*) الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث .١‏ 
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فإن طهرت طافت بالبيت؛ و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت الى منى فقضت المناسكك 
كلهاء فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة» فاذا فعلت ذلكك فقد حل لها كل شىء ما عدا فراش زوجها. 
قال: و كنت أنا و عبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث فى المسجد فدخل عبيد اللّه على أبى الحسن (عليه السلام) فخرج إلىّ فقال: 
سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدّثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان .)١١‏ و نحوه خبراه الآخران »)7١‏ و قريب منها مرسل 
يونس بن يعقوب 077. 

الثالثة: ما يكون ظاهره القول الرابع» و هو خبر أبى بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فى المرأة المتمبّعةُ إذا أحرمت و 
هى طاهر ثم حاضت قبل أن تقضى متعتها سعت و لم تطف حتى تطهرء ثم تقضى طوافها و قد تمت متعتهاء و إن هى أحرمت و هى 
حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر 0". 

و قيل: فى الجمع بين النصوص: امور: 

الأول: ما أفاده صاحب الحدائق و هو أن خبر أبى بصير يصاح شاهداً للجمع بين الطائفتين» و به تحمل الاولى الدالّهُ على العدول الى 
الإفراد على ما إذا أحرمت و هى حائضء و تحمل الثانية الدالَهُ على البقاء على المتعه و قضاء طواف العمرة بعد المناسكك على ما إذا 
أحرمت و هى طاهر. 

و أيْد بعضهم ذلكك بوجهين: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29٠1/‏ من عالان/ا 


.28 الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث‎ )١( 
.37 (؟) الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث ” و‎ 
.,8 الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث‎ )*( 
.2 الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث‎ )©( 
٠١١ ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
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أحدهما: أنّها فى الصورة الاولى لم تدرككث شيئاً من أفعال العمر طاهراً فعليها العدول الى الإفراد. و فى الصورة الثانية أدركت بعض 
أفعالها طاهراً فتبنى عليها و تقضى الطواف بعد الحج. 

ثانيهما: ما عن شرح الفقيه للمجلسىء و محص له: أنْها فى الصورة الاولى لا تقدر على نيه العمرة؛ لأنْها تعلم أنّها لا تطهر للطواف و 
إدراكك الحيّ. بخلاف الصورة الثانية» فإنْها حيث كانت طاهرةٌ وقعت منها النية و الدخول فيها. 

أقول: يرد على ما أفاده صاحب الحدائق- ره- أن خبر أبى بصير شاذ لم يعمل به الأصحابء فهو موهون بعدم العمل فلا يصلح مقيداً 
لإطلاءق ما تقدّم من الطائفتين مع أنْ جمله من نصوص العدول الى الإإفراد ظاهرة فى كون الحيض بعد الإ-حرام» لاحظ: مصحًحح 
اسحاق؛ فاق قوله فده تج + مسقعة لطس ظاهر بقرينة العطض بالقاء الدالة على الترقيب فى كون الحيقن بعد دخول مكل ومن 
المعلوم أن دخول مكة للتمبّع إِنّما يكون بعد الإحرام» و كذا صحيح ابن بزيع. 

أضف الى ذلك: أنه مطلق من حيث حدوث الحيض قبل الطواف أو بعد أربعة أشواط منه و لذا حمله الشيخ- قده- على ما بعدهاء و 
استشهد به عليه و عليه فيقدّد إطلاقه بما سيأتى من النصوص فى المسألة اللاحقة؛ و يحمل البقاء على المتعه على ما إذا حاضت بعد 
أربعة أشواط من الطواف. 

و أمّا الوجه الأول من التأييد فيرد عليه أن مجرّد درك بعض أفعال العمرهُ طاهرةً لا يكفى فى الحكم بوجوب إتمامها كما أن مجرد 
عدم إدراكه لا يكفى فى وجوب العدول. 

و أمَا الوجه الثانى فيرد عليه: أنّهِ إذا تم دلالة النضصٌ على البقاء على المتعة و قضاء الطواف بعد الح تكون قادرةًٌ على نيه العمرة فى 
الصورة الاولى؛ مع أنه إذا 
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كان مراده عدم القدرة على النية الجزمية فيها ففى الصورة الثانية أيضاً مع احتمال طروٌ الحيض لا تقدر على تلككء و إن كان مراده 
عدم القدرةٌ على النيةُ الاحتماليةُ و الإتيان بقصد الرجاء فعدم القدرهٌ ممنوع. 

الثانى: ما عن سيد المدارك- قده- قال بعد نقل صحيحة العلاء و الجماعة معه: و الجواب: أنه بعد تسليم السند و الدلالة يجب الجمع 
نبثها وبين الروايات السايقة المتضتنة للعدول الى الأفراد بالتخيير بين الأمريى و مت ثبت ذلكف كان العدول أولى؛ لصححهُ مستنده و 
صراحة دلالته» و إجماع الأضحات عليه. انتهى. 

و فيه: أنه إن اريد بالتخبير التخيير فى المسألة الفرعية بدعوى: أن ذلكك مقتضى الجمع العر فى بين الطائفتين. فيرد عليه: أن أهل 
العرف يرون الطائفتين المتضمّن كل منهما لتعتّن الوظيفهُ فى شىء معيّن متعارضتينء و لا يفهمون منهما التخيير» و إن اريد به التخيير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29٠0/8‏ من عالان/ا 


فى المسألهُ الاصولية و هو الأخذ بإحدى الطائفتين» فهو يتوقف على فقد المرججحاتء و سيمرٌ عليكك أنّها تقتضى ترجيح الاولى. 
الثالث: أن الطائفة الاولى تتضئّن التحديد بزوال يوم التروية» و قد سبق أن الأخبار المقتضية لذلكك مردودة لا مجال للعمل بها كغيرها 
من التحديدات التى لم يقل بها المشهور. 

وفيه: أنَ صحيح ابن بزيع وان كان كذلكك إِلَا أنّ مصيّح إسحاق خالٍ عنه. و صحيح جميل مورده صورة استمرار الحيض الى ما 
بعد قضاء المناسكك؛ لقوله فيه: ثم تقيم حتى تطهر. و لا مانع من خروج المرأة يوم التروية الى عرفات بعد عدولها الى الحي فى تلكك 
الصورة. و فيهما كفاية. 

والحقّ أن يقال: إن الطائفة الثانية إِمّا أن تحمل على ما اذا حاضت بعد أربعة أشواط من الطواف أو تطرحء و ذلكك؛ لأنّ مرسل أبى 
إسحاق صاحب اللؤلؤ الصحيح 
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عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه قال: حدّثنى من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المرأً المتمبّعة إذا طافت 
بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامّةُ .0١١‏ 

و نحوه خبر إبراهيم بن إسحاق و زاد فيه: و إن هى لم تطف إِلَا ثلاثئة أشواط فلتستأنف الحبّء فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج 
الى الجعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر ". فإنّ مفهوم الأول أنه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامهٌ؛ و دلالهُ الثانى على ذلكك واضحة» 
و بهما يقتيد إطلاق تلك النصوصء و تختص بذلككء ثم بتلكك النصوص يقد إطلاق النصوص الاولى. 

هذا على القول بانقلاب النسبةُ فى أمثال هذا المورد الذى يكون هناكك طائفتان متعارضتان و لإحداهما مقبّد لو قدت به انقلب نسبتها 
مع معارضتها الى العموم المطلق. 

و أمّرا على القول بعدم الانقلا.ب كما هو المختار» فالطائفتان متعارضتان» و حيث إِنّْ الأصحاب عملوا بالاولى و هى أشهر من حيث 
العمل و الاستناد» و الشهرة أول المرجحات فتقدم هى لذلكك, و تطرح الطائفة الثانية. 

و يؤيّد الطرح اشتمال ما هو الصحيح منها من حيث السند» كصحيح عبد الرحمن و على بن رئاب على التحديد بيوم التروية» و لأجل 
ذلك لا مجال للاعتماد عليه» و غير المشتمل منها على ذلكك ضعيف من حيث السند. 

فتحصّل: أن الأقوى هو القول الأول المشهور بين الأصحابء و بما ذكرناه 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث 8. 
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ظهر مدرك القول الثانى و الثالث و الرابع» و الجواب عنهء و اما القول الخامس فلم يذكر له وجه و لا عرف قائله. 

والمتاط للحائضى و النفساء أيضامامة فى من اق وقعه و هو إدزاكك الركن من الموقق الالختاري كبا هة دليلة: 

وعن الفاضل الخراسانى: أنْ المناط فيهما زوال الشمس من يوم التروية مع أنّه اختار فى المسألة السابقة أن المدار على زؤال الشسسن 
من يوم عرفة الذى قد عرفت إمكان انطاقه على ما اخترناه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2909 من عالان/ا 
و فى المستند: الظاهر أنه خرق الإجماع المركبء و نسبة هذا القول إلى على بن بابويه و المفيد لا تفيد؛ لأنّهما قالا بذلكك فيه أيضاً. 
انتهى. 

وقد استدلٌ له بصحيحى ابن بزيع و جميلء و لكن صحيح جميل قد عرفت ظهوره فى بقاء الحيض و استمراره الى ما بعد قضاء 
المناسكك, و كذا صحيح ابن بزيع ظاهر فى ذلكك؛ فإنّه صرّح فيه بِآنّها تحيض بعد دخول مكة. و بأنّ عامة الموالى يدخلونها يوم 
الترويةء و لازم ذلكك أن تحيضها لم يتقدّم على التروية فلا تطهر قبل غروب الشمس من يوم عرفة. 


إذا حدث الحيض فى اثناء طواف العمرة 


مسألة: إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمرة التمبّع» ففيه أقوال: 

الأول- ما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية و هو أن ذلكك إن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافهاء و حينئذٍ إن كان الوقت 
موسّعاً أتمت عمرتها بعد الطهر, و إِلّا فيجرى عليها حكم الحائض و النفساء المتقدّم فى المسألة السابقة» و إن كان بعد 
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تمام أربعة أشواط تقطع الطواف و بعد الطهر تأتى بالثلاثة الباقية و تسعى و تقصّر مع سعة الوقتء و مع ضيقه تأتى بالسعى و تقضر ثم 
تحرم للحج و تأتى بأفعاله ثم تقضى بقية طوافهاء و حيجها صحيح تمّعاً. 

الثانى: ما عن الصدوق- قده- فإنّه صبحح الطواف و المتعه و إن حاضت قبل أربعة أشواط. قال- قده- بعد نقل ما سيأتى من صحيح 
محمد بن مسلم: قال مصئّف هذا الكتاب رضى الله عنه» و بهذا الحديث افتى. انتهى. 

الثالث: ماعن الحلى و هو بطلان المتعة و إن كان الحيض بعد أربعة أشواط. 

وقد استدلٌ صاحب الجواهر- ره- للأول بعموم ما دل على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه» و بخبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه 
السلام): إذ حاضت المرأة و هى بالطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت 
فأتمت بقِيهُ طوافها من الموضع الذى علمته. فإن هى قطعت طوافها فى أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .)١١‏ و نحوه 
خبر أحمد بن عمر الحلال عن أبى الحسن (عليه السلام) «7). بتقريب: أن المراد بمجاوزة النصف بلوغ الأربع فما زاد بقرينة غيره من 
النص و الفتوى» و ذكر الصفا و المروةٌ لا ينافى حمجيتهما فيه كما هو واضح. انتهى. 

أقول: إن محل الكلام فى هذه المسألة ليس بطلان الطواف و صيحته. إِنّما الكلام فى أنّما تعدل الى الإفراد و تأتى بعمرة مفردهٌ بعد 
الحج أو أنّها تأتى بحجٌ التمبّع و تقضى ما لم تأت به من أفعال العمرهً بعد الحج, و ما ذكر من العمومات و الخصوصات تفيد فى 
المسألةُ الاولى دون الثانية. 


.١ الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث ”؟.‎ 
١١8 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
1. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة 8291١‏ من عال/انا/ا 


فالحقّ أن يستدل له بصحيح ابن مسكان عن أبى إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدّثنى من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقال: فى 
المرأةُ المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة و تقضى ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و 
تخرج الى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .١١‏ و رواه الكلينى الى قوله: فمتعتها تامة. فإن مفهومه عدم تمامية المتعهُ إذا طافت أقل 
من ذلككء و إرساله لا يضرٌ بعد كون الراوى من أصحاب الإجماع؛ مضافاً الى استناد الأصحاب اليه. 

وفن الحدائق:و لعل المراد بالطوات الآخر الطواق المقضى: 

و مرسل إبراهيم بن ابى إسحاق- الصحيح- عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه عمّن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
امرأة طافت أربعة أشواط و هى معتمرة ثم طمثتء قال (عليه السلام): تم طوافها و ليس عليها غيره» و متعتها تامة» و لها أن تطوف بين 
الصفا و المروة لأنّها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحبّ» و إن هى لم تطف إِلَّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجٌ, 
فإن أقام بها جمالها فلتخرج الى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر ."5١‏ 

و ظاهر الخبرين أن بقية الطواف و ما بعده من الأعمال تأتى بها بعد الحج» و لكن فى محكى القواعد: و لو طافت أربعاً فحاضت سعت 
و قصّرت و صححت متعتها و قضت باقى المناسكك و أنّمت بعد الطهر. انتهى و ظاهر ذلكك أنّها تسعى و تقصّر فى حال الحيض. و إِنْ 
المأتى به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام» و لعله يشهد بجواز السعى مرسل إبراهيم المتقدم, و لها 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١١8‏ 
]1 


أن تطوف بين الصفا و المروة و لكن الأولى الإتيان به بعد الحج. 

ربما يقال: إن ظاهر الخبرين عنم الفرق فى ذلكك بين سعة الوقت و ضيقه. و فى كليهما لها أن تحرم للحجٌ و تقضى ما بقى من عمرتها 
بعد الحجّء و هو الظاهر من عبار القواعد المتقدمة؛ لإطلاقها سيما و بعد تلكك العبارة قال: و لو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف 
فتنتظر الطهر فإن حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفةُ و صارت حمجتها مفردة» و إن طهرت و تمكنت من طواف العمرةٌ و 
أفعالها صيحت متعتهاء و إِلَّا صارت مفردة. انتهى؛ فإنّ تفصيله فى هذا المورد كالصريح فى عدم التفصيل فى المورد الأول؛ و لكن بما 
أنْ احد الخبرين المتقدّمين مورده ضيق الوقت و الآخر غير خالٍ عن التشويش ففى صورة السعة لا مخرج عمّا دل على اعتبار الترتيب 
بين العمرةٌ و الح و بين الطواف و السعى فلا بدّ فى تلكك الصورهُ من أن تنتظر حتّى تطهر ثم تأتى ببقية أشواط الطواف ثمم تسعى بين 
الصفا و المروة و تقر ثم تحرم للححٌ. 

وبذلكه لين مااقن الجواهر أبضا نحيث التصدروت نمدا ذلك أولئ بو الحوط. 

وقد استدلٌ للقول الثانى بصحيح محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلكك 
ثم رأت دما قال (عليه السلام): تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت و اعتد بما مضى .)١١‏ 

والكويود غليه أو لاا ا لمينا رع اش القراة القتماث الد لاهن طلذة اراق نيودت الك قا أرعة اشواطيوضة له 
مطلق و هما مختصان بالمتمبّعهُ فيقيئّد إطلاقه بهماء سيّما بعد تأييدهما بخبرى أبى بصير و أحمد المتقدّمين» و لهذا حمله الشيخ- ره- 


على طواف النافلة» و هو حسن. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 291١‏ من عالانا/ا 


.” الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث‎ )١( 
١1١/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
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و ثانياً: أنه يدل على انقلاب الفرض الى الإفراد أو بقاء ما عليه من العمرء و سقوط الترتيب بين بقية الأفعال و الحجٌ الذى هو محل 
الكلام. 

و استدل للثالث ابن إدريس قال: و الذى تقتضيه الأدله انه إذا جاء الحيض قبل جميع الطواف فلا متعةٌ لهاء و إِنّما ورد بما قاله شيخنا 
أبو صقر خيران نرسللان فعمل علبهها و قد هنا اثلا يعمل بالأخيان الآحاد ى إن كانت اسكدة مكيف بالمراسيل: التهى: 

و استحسنه السيد فى محكى المداركك عملا باشتراط الترتيب بين السعى و تمام الطواف و بين أفعال الحج و تمام أفعال عمرة. 

و بصحيح ابن بزيع المتقدم. 

و لكن حيث عرفت أن المرسلين المتقدّمين حتجتان؛ لصححة السند و لعمل الأصحاب بهما فبهما يخرج عن القواعد و يقتّد إطلاق 
الصحيح. 

و بما ذكرناه ظهر حكم ما لو حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته؛ فإنّه لا إشكال و لا كلام فى صِبَحهُ طوافها. 

و يشهد بها- مضافاً الى ما تقدم- صحيح أبى الصباح الكنانى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ام رأ طافت بالبيت فى حج أو 
عمرة ثم حاضت قبل أن تصلَى الركعتين» قال (عليه السلام): إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و قد قضت 
طوافها .)١١‏ و نحوه مضمر زرارة .0١‏ 

و عليه ففى السعة تنتظر الطهر عملا بالقواعد. و فى الضيق تخرج للحج و تأتى 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 88 من أبواب الطواف حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2‏ ص: ١18‏ 


و شرط الباقيين النية و وقوعه فى أشهر الحجّ و عقد الإحرام من الميقات او من منزله إن كان دون الميقات 

ببقية أعمال العمرة بعد الحجّء لا للخبرين المتقدّمين حتى يقال. كما عن سيد المدارك: و فى الدلاله نظر و فى الحكم إشكال؛ بل 
للأولويّة من الصورة السابقة التى كان الحيض فيها قبل تمام الطواف. 

شرائط حج الإفراد و القران 

اشارة 


هذا كله فى شرائط التمبّع و أمَا شرط الباقيين و هما الإفراد و القران فثلاثة: النيُ على ما مرّ فى حج التمدّ و وقوعه فى أشهر الحجّ بلا 
خلاف فيه بينناء وفى المعتبر: عليه اتّفاق العلماء. كذا فى الجواهر. 

و يشهد به- مضافاً الى العمومات كتاباً و سئَةُ- خصوص صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله تعالى: 
الح أَشْهْرْ مَغْلُو لات فَمَنْ قَرَض فِيِهنٌ الْحجّ و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأىّ ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إِنَا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 291 من عالان/ا 


فى هذه الشهور التى قال الله عرّ و جل: الج أَشْهْرٌ مَعْلوااتٌ و هى شوال و ذو القعدة و ذو الحيجة .0١١‏ 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ 
ص: ١١8‏ 

وخبر ؤرازة عن أنى سف ر (علبه السلام) قن قوله تعالن »الك لهو مر اكات شوال: وذو القعدة وذو الحعة لس لأحد أذ بحرم 
بالحج فيما سواه «07. و نحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة. 


و عقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات بلا خللاف 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١19‏ 
و يجوز لهما الطواف قبل المضى الى عرفات 


فيه أيضاً بينناء إِنّما الكلام فى اعتبار الأقربية الى مكةُ كما فى أكثر الأخبار أو الى عرفة» و سيجىء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
و فى الجواهر و عن المبسوط: زيادة رابع» و هو الحجح من سنته. 
قال فى الدروس: و فيه إيماء الى اله لوفاته الحج انقلب الى العمرة فلا يحتاج الى قلبه عمرة فى صورة الفوات. قلت: يمكن أن يقول 


الطواف قبل المضى الى عرفات 


و الظاهر أنّهِ لا خلاف بين الأصحاب فى أنه يجوز لهما أى القارن و المفرد الطواف المندوب قبل المضى الى عرفات. 

و فى الجواهر بل فى كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه» كما فى الايضاح. انتهى. 

و استدلٌ له سيد المداركك بالأصل السالم عن المعارضء و مراده عموم ما دل على رجحانه من النصوص الكثيرة. 

واستدل له فى الحدائق بحسن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد 
طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء و يجدّد التلبية بعد الركعتين» و القارن بتلكك المنزلة يعقدان ما أحلًا من الطواف بالتلبية .0١١‏ 


و قد عقد صاحب الوسائل باباً ذكر فيه حديثين» ثم قال: و يأتى ما يدل على 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب أقسام الحج حديث 7؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ١١‏ 
0 


ذلك. 
و أمَا تقديم الطواف الواجب ففى الحدائق: فهو قول الأكثر, و عزّْاه فى المعتبر الى فتوى الأصحاب. 
و نقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتمجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلاوط من عزلانا/ا 


و أجاب عنه العلامة فى المنتهى: بأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على جواز التقديم فكيف يصمح له دعوى الإجماع على خلافه؟ قال: و 
الشيخ أعرف بمواضع الوفاق و الخلاف. انتهى. 

و عن الغنية: الإجماع عليه. 

و استدلوا للمشهور بجملة من النصوص كصحيح حماد بن عثمان سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج أ يعتجل طوافه أو 
يؤْتره؟ قال (عليه السلام): هو و اللّه سواء عتجله أو أسره .0١١‏ و نحوه أخبار اخر مونّقات. 

وعن المصئّف-ره- فى المنتهى و المختلق»: و المحقق فى المغثر الاعتراضن على هذه الأخيانة باحتمال إزادة التعجيل بعد متاسكك 
منى قبل انقضاء أيَام من التشريق و بعده. و هو متين. 

و لكن يشهد به النصوص الصحيحة الواردة فى حتَجةُ الوداع الصريحة فى ذلكك .)3١‏ 

و مونّق زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدّم طوافه أو يؤتَره؟ فقال: يقدّمه. فقال رجل الى جنبه: لكن 
شيخى لم يفعل ذلكك كان إذا قدم 


.١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب أقسام الحج.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ١1١‏ 
]1 


أقام بفخ حتى اذا رجع الناس الى منى راح معهم. فقلت له: من شيخكك؟ فقال: على بن الحسين (عليه السلام)؛ فسالت عن الرجل فإذاً 
هو أخو على بن الحسين (عليه السلام) لَامّهِ .1١‏ 

و مويق ابن عمار فى حديث؛ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعتّجل طواف 
النساء؟ قال (عليه السلام): لا إِنّما طواف النساء بعد ما يأتى من منى «7). 

و خبر أبى بصير المتقدم عن الامام الصادق (عليه السلام): إن كنت أحرمت بالعمرة فقدمت يوم التروية فلا متعهُ لكك فاجعلها حيجة 
مفرده تطوف بالبيت و تسعى بين الصفا و المروة ثمم تخرج الى منى و لا هدى عليك. 

و الظاهر كما صرّح به فى الرياض و الجواهر عدم الكراهة أيضاً كما هو ظاهر المتن. 

و عن المحمّق فى الشرائع و المصنّف فى القواعد الكراهة و استدل لها بالشبهة الناشئة من خلاف الحلى. 

و بمونّق زرارة المتقدم؛ فقال رجل الى جنبه: لكن شيخى لم يفعل ذلكك. 

و لكن يرد على الأول أن دليل الحلّى واضح الفساد؛ فإِنّهِ استدلٌ له بالأصلء و بالاحتياط؛ للإجماع على الصبحةُ مع التأخير. 

و بصحيح ابن اذينة عن أبى عبد الله (عليه السلام) أَنّه قال: و هؤلاء الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا و إذا لبوا 
أخردوا قله يال يخ 


." من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا91ا من عالانا/ا 


و يعقد حتى يخرج الى منى بلا حب ولا عمرة .0"١‏ 

و بصحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديثء قلت: فما الذى يلى هذا؟ قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحبّ فإذا قدموا 
مكة و طافوا بالبيت أحلّوا و إذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج الى منى بلا حج و لااعمرة .7١‏ 

و تقريب الاستدلال بهما: أن ظاهر هما إراد بطلان حتجهم بتقديم طوافه المقتضى للتحلل المزبور. 

و يرد على الأولين: أنه لا يرجع اليهما مع النصوص الخاصّة الدالُّ على جواز التقديم و على الأخيرين ما ستعرف فى تجديد التلبية فى 
ذيل هذه المسألة. 

و أمَا موتّق زرارة فهو على عدم الكراهة أدل؛ لقول أبى جعفر (عليه السلام) فيه: يقدمه. مجرّد نقل تأخير على بن الحسين لا يصلح 
دليلا على كراهة التقديم» فالأظهر عدم الكراهة. 

هذا كله فى المفرد و القارنء و أمَا المتمبّع فالكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى تقديم الطواف المندوب على الوقوف بعرفات إذا أحرم بالحجء قيل: الأشهر المنع. 

و عن جماعة منهم صاحب الجواهر- ره- الجواز. 

و استدل للأول بحسن الحلبى؛ قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت؟ قال (عليه السلام): نعم ما 
للد 

وقد حمله صاحب الجواهر - ره- على الكراهة؛ قال: لقوه إطلاق ما دل على 


.18 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.77 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
.8 الوسائل باب ”8 من أبواب الطواف حديث‎ )*( 
١77 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 


جوازه» بل مونّق إسحاق بن عمارء سألته- يعنى أبا الحسن (عليه السلام)- عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فبطوف 
قبل أن يخرج عليه شىء؟ فقال: لا .)1١‏ بناءٌ على ظهوره فى إرادة نفى أن يكون عليه شىء لا النهى عن الطواف خصوصاً بعد خبر عبد 
الحميد بن سعيد عن أبى الحسن (عليه السلام): سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و 
هو لا يرى لا ينبغى أ ينقض طوافه بالبيت إحرامهم؟ فقال: لاو لكن يمضى على إحرامه. انتهى .)7١‏ 

و لكن يرد على الأول: أن المطلق مهما بلغ إطلاقه فى القوة لا يصلح لمعارضة المقتّد و هو يكون مقدّماً إلا أن المونّق ظاهر فى الجواز 
كما أفاده. 

و ما ذكره بعض من أن قوله (عليه السلام): لا راجع الى الطواف قبل الخروج, خلاف الظاهرء و يؤْرّده خبر عبد الحميد, فالأظهر هو 
الكراهة. 

المورد الثانى فى تقديم الطواف الواجب للحج على الوقوف بعرفات؛ فالمشهور بين الأصحاب المنع؛ بل لا خلاف فيه ظاهراً. 

و عن المعتبر و المنتهى و التذكرة دعوى إجماع العلماء عليه كافة. 


نعم استثنوا من ذلك صورة الضرورة و العذر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2910 من عالانا/ا 


وعن الشيخ حسن فى كتابه المنتقى» و السيد فى مداركه الجواز مطلقاً. 
وعن الحلّى المنع كذلك. 

و أمًا النصوص فهى على طوائف: 

الاولى: ما يدل على الجواز مطلقاً كصحيح على بن يقطينء قال: سالت أبا 


./ الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 87 من أبواب الطواف حديث‎ 
1١1 ص:‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المتمتّع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروهُ قبل خروجه الى منى قال (عليه السلام): لا 
باس 1ه 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمّع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و 
المروة قبل خروجه الى منى» فقال: (عليه السلام): لا بأس .)7١‏ و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما دل على المنع كذلكك كخبر أبى بصيرء قلت: رجل كان متميّعاً و أهل بالحج, قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتى عرفات» فإن 
هو طاف قبل أن يأتى منى من غير علّةُ فلا يعتد بذلكك الطواف 70. 

الثالثة: ما دل على التفصيل بين ذوى الأعذار و غيرهم كخبر إسماعيل بن عبد الخالق؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا 
بأس أن يعتجل الشيخ الكبير و المريض و المرأةُ و المعلول طواف الحج قبل أن يخرج الى منى «5. 

و مونّق إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأةً تخاف الحيض يعجل طواف 
الح قبل أن يأتى منى؟ فقال (عليه السلام): نعم من كان هكذا يعجل «0. 

و حسن الحلبى و معاوية بن عار جميعاً عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض 
قبل أن تخرج الى منى «2. 


." الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
.2 الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )5( 
.8 الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )©( 
.7 الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )8( 
١10 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 


و ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبى الحسن (عليه السلام) عن امرأةُ تمبّعت بالعمرة الى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 291 من عالانا/ا 


الح ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث يوم النحر أ يصلح لها أن تعيّلى طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتى منى؟ قال (عليه 
السلام): إذا خافت أن تضطرٌ الى ذلك فعلت .)١١‏ 

و انكل المجة زوق مطلقا بالطائفة الاولى» و المانعون كذ لكك بالثانية. 

و استدلٌ لما هو المشهور بان الطائفة الثالشة تقتّد كنا من الاولى و الثانية؛ لكونها أخصٌ مطلق منهما فتكون النتيجة هو التفصيل بين 
صورة العذر. و عدمه. و يجوز فى الاولى خاصةء و لكن بما أن الطائفة الثالثة لا مفهوم لشىء من أخبارها غير الأخير بناءً على ما هو 
الحقّ من عدم المفهوم للوصف؛ كى يقد به نصوص الجواز و منطوقها لا يصلح للتقييد؛ لكونه معها من قبيل المتوافقين» و لا يحمل 
المطلق على المقد فيهما. 

و أمّا الأسخير فالظاهر انه تصحيفء, و الصواب: عن يحيى, فإِن صفوان بن يحيى؛ من الآحاد, لم يقيد فى ترجمته بالأزرق» و يحيى 
الأزرق حاله مجهولء نعم إن كان الراوى عنه صفوان بن عثمان الذى هو من أصحاب الإجماع لاعتمدنا عليه. لكنّه غير معلوم» فالخبر 
ساقط عن الحمجية. 

لا يقال: إن موتّق إسحاق من جهة تضمنه للقضيه الشرطية يدل على المنع فى غير صورة العذر؛ فإنّ القضيهُ الشرطيةٌ مذكورة فى 
السؤال» و فى الجواب الامام (عليه السلام) بن الحكم بغير صورة القضية الشرطية. 


فإن قيل إِنّه يقتيد خبر المنع بنصوص العذرء و يختص بغير صورة العذر فتقيئد به أخبار الجواز. 


.4 الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث‎ )١( 
١1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
1 


أحبنا عته: بن ذلك يتوقت على القول باتقلةب النسبة و لأ تقول بهو غلن هذا فنا آفادة ضاحب المقن و سيد المداركك بحسن 
الروايات أظهر؛ فإنّه بواسطة نصوص الجواز يحمل خبر المنع على الكراهة؛ و لكن لعدم إفتاء الأصحاب بذلكك لا يتركك الاحتياط. 

و أمّا طواف النساء فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز تقديمه اختياراء و يجوز مع الضرورة؛ و فى الحدائق دعوى الاتّفاق على 
ذلكك. 

و عن ظاهر الخلاف جواز التقديم مطلقاً. 

وعن الحلى عدم الجواز و لو للصرورة. 

و استدلٌ للجواز مطلقاً بصحيح على بن يقطين عن الإمام الكاظم (عليه السلام): لا بأس بتعجيل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحج 
يوم التروية قبل خروجه الى منى» و كذلكك لا بأس لمن خاف أمراً لا يتهتأ له الانصراف الى مكة أن يطوف و يودّع البيت ثم يمرّ كما 
هو من منى إذا كان خائفاً .)١١‏ 

و هذا الخبر كما ترى ظاهر فى جواز التقديم اختياراً كما أفاده صاحب الحدائق, فالاستدلال به للقول باختصاص الجواز بصورة 
الضرورة كما عن جمع؛ و هو ظاهر الجواهر؛ فى غير محله. 

واأنا الروانات الض انعد أواعها لتشخصاض الجراؤ بصورة الضرورة فى فى غير طواف النساف: 

نعم بإزاء ذلك روايتان تدلّان على المنع مطلقاً إحداهما مونّقَهُ إسحاق عن أبى الحسن (عليه السلام) عن المفرد للحج اذا طاف بالبيت 
و بالصفا و المروة أ يعججل طواف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29117 من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث‎ )١( 
١7 / فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
1 


النساء؟ قال (عليه السلام): لا إِنْما طواف النساء بعد ما يأتى من منى .)١١‏ و مورده و إن كان حب الإفراد إِلّا أنَ الجواب عام. 

ثانيتهما: رواية على بن أبى حمزة عن أبى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكة و معه نساء و قد أمرهنٌ فتمبّعن قبل التروية بيوم 
أو يومين أو ثلاثة فخشى على بعضهنٌ الحيض. قال (عليه السلام): اذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر الى التى يخاف عليها الحيض 
فبأمرها فتغتسل و تهلّ بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة» فإن حدث بها شىء قضت بقيةُ المناسكك و هى طامثء 
فقلت: أ ليس قد بقى طواف النساء؟ قال (عليه السلام): بلى قلت: فهى مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت فلم لما يتركها حتى 
تقضى مناسكها؟ قال (عليه السلام) يبقى عليها منسكك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسكك كلها مخافة الحدثان. قلت: أبى 
الجمال أن يقيم عليها و الرفقة. فقال (عليه السلام): ليس لهم ذلكك تستعدى عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضى مناسكها .7١‏ 
و ظاهر ذلك المنع حتى فى صورة العذر. 

و لكن الخبر ضعيف؛ لأنّ المشهور بين الأصحاب أن على بن أبى حمزة ضعيف. 

قال ابن الغضائرى: على بن أبى حمزة لعنه الله أصل الوقف و أشدّ الخلق عداوةٌ للمولى يعنى الرضا (عليه السلام) بعد أبى إبراهيم. 
انتهى. 

و روى الكشى عن ابن مسعود قال: سمعت على بن الحسن يقول: ابن أبى حمزة كذّاب ملعون, و قد رويت عنه أحاديث كثيرة- الى 
أن قال - إلا أت لا امحل أن أروى عنه تحديئاً وعداو شحو ذلكف كلمات غيرهما. 


.8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث‎ 
١78 ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
لكنهما يجدّدان التلبية عند كلّ طواف‎ 


فالعمدة هو الأول» و على هذا فإن أمكن الجمع بين النصوص بحمل خبر المنع على الكراهة و كان ذلكك جمعاً عرفياً لزم منه البناء 
على الجواز مطلقاًء و إلا فيرجع الى المرجحات. و يقدّم خبر المنع» للشهرة؛ و لازمه البناء على المنع مطلقاًء فلا دليل على الجواز فى 
صورة العذرء إلا أن يستدلٌ له حينئذٍ بإطلا.ق نصوص جواز تقديم الطواف فى صورة العذر الشامل لطواف الحج و طواف النساء 
تجديد التلبية 


اشارة 


و كيف كان فقد ظهر أن للقارن و المفرد الطواف مندوباً و واجباً لكنّهما يجدّدان التلبية عند كل طواف بلا خلاف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 291/8 من عالان/ا 


إِنّما الكلام فى أنّهِ هل يجب ذلكك أم يكون مستحباً. و على التقدير الأول هل يحل بالطواف بدون النية أم لا؟ و فى ذلكك أقوال: 
أحدها: ما عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف و النهاية» و الشهيدين فى المسالكك و الروضة» بل قال الشهيد: الفتوى به مشهورة» و هو 
أنه يجب تجديد الثلبية غند كل طلواق لثلا بحل . 

ثانيها: ما عن الشيخ فى التهذيبء و عن سيد الرياض و الذخيرة؛ و هو أنه إِنْما يحل المفرد دون القارن. 

ثالثها: ما عن المرتضى و المفيد و هو عكس ذلك. 

رابعها: ما عن الحلّى» و فى الشرائع؛ و اختاره المصنّف و ولده» و هو أنّه لا يحلان إِلَا بالنية و لكن مع ذلكك يجدّدان التلبية عقيب صلا 
الطواف الذى هو المراد بقولهم: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١79‏ 

استحباباً 


عند كل طواف استحباباً بل عن المفاتيح نسبته الى المتأرين» بل ظاهر المحكى عن التذكرة الإجماع ممن عدا الشيخ على القول 
الرابع. 

يشهد لوجوب التلبية و أَنّهما يحلان بدون النية: جمله من النصوص كحسن معاوية بن عمار المتقدم عن الامام الصادق (عليه السلام)» 
سأله عن المفرد للحي هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال (عليه السلام): نعم ما شاء و يجدّد التلبية بعد الركعتين» و القارن 
بتلكك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية .)١١‏ 

و صحيح ابن الحجاج. قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى اريد جوار مكة كيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال- الى أن قال- قلت 
له: أ ليس كل من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل؟ فقال: إِنّك تعقد بالتلبية. ثم قال كلما طفت طواقاً و صليت 
ركعتين فاعقد طوافاً بالتلبية 7). 

و صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى المفرد يطوف بالبيت و يقصّر ثم ذكر بعد ما قضّر أنه مفرد. قال (عليه 
السلام): ليس عليه شىء إذا صلى فليجدّد التلبية «*. 

و موق زرارة سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحلّ أحبٌ أو كره «5". و نحوها غيرها. 

و بإزاء هذه النصوض طائقتان من الأخبار: 

إحداهما: ما يدل على اختصاص ذلك بالمفرد و عدم ثبوته للقارن» كموق زرارة 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب أقسام الحج حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١18‏ من أبواب أقسام الحج حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الحلق و التقصير حديث .١‏ 
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المتقدم آنفاً على ما رواه الصدوقء فإنّه- فى نقل- بعد نقل الخبر كما تقدم قال: إلا من اعتمر فى عامه ذلكك أو ساق الهدى و أشعره 
وقلده. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2919 من عالانا/ا 


و صحيح زرارة: جاء رجل الى أبى جعفر (عليه السلام) و هو خلف المقام فقال: إِنْى قرنت بين حبْدِهُ و عمرة؛ فقال له: هل طفت 
بالبيت؟ قال: نعم. فقال: هل سقت الهدى؟ قال: لا. فأخذ أبو جعفر بشعره و قال أحللت و الله .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

ثانيتهما: ما يدل على أن لمن طاف بالبيت أن يحل و يجعل ما أتى به متعة. و ظاهره عدم الإحلال به بدون النية كخبر صفوان؛ قلت 
لأبى الحسن على بن موسى (عليه السلام): إِنَّ ابن السراج روى عنكك أنه سألكك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت 
سبعاً و سعى بين الصفا و المروة فيفسخ ذلكك و يجعلها متعة. فقلت له: لا. فقال: قد سألنى عن ذلكك و قلت له: لاء وله أن يحل و 
يجعلها متعةٌ .)7١‏ 

و حسن معاوية بن عمّار» سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لبى بالحجٌ مفرداً فقدم مكة و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند 
مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة» فقال (عليه السلام): فليحل و ليجعلها متعة إِنَا أن يكون ساق الهدى :*. فإنّ ظاهر قوله: 
فلبحل. أنه لا بحل بالطواف يدوق اللية؛ هذه هى تضوص الباب. 

و فى الجواهر ذكر فى الجمع بين النصوص الصريحة فى أن القارن لا يحلّ حتى يبلغ الهدى محلّه و إن طاف و لم يلب لا معارض لها 
سوى حسن ابن عار المتقدّم الذى جعل فيه القران بمنزلة المفرد. و يمكن إرادة العازم على الحج و العمرةٌ من القارن فيه مع أنّه 
متّحد لا يعارض المتعدّد المعتضد بالأصل و بغيره. 


./ الوسائل باب 0 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 77 من أبواب الإحرام حديث‎ )1( 
.8 الوسائل باب 0 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )5( 
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ثم قال: إِنّ من المستبعد جدّاً الإحلال قهراً و الانقلاب عمرهُ كذلكك؛ خصوصاً فى الطواف المندوب الذى قد عرفت جوازه من القارن 
المفرد و خصوصاً فيمن كان فرضه ذلكك؛ فإِنّ الأدلّةُ المزبورة لا تصلح لإثبات الانقلاب القهرى خصوصاً بعد معلومية توقف الإحلال 
على التقصير نضّاً و فتوى» و احتمال تخصيص ذلكك بما هنا ليس بأولى من العكس على معنى أن له الإحلال إن شاء به فى مقام يجوز 
العدول الى العمرة انتهى ملخضاً. 

و فى كلامه- قده- مواقع للنظر و المناقشة. 

-١‏ ما ذكره من المحمل لحسن ابن عدّار؛ فإِنّ قوله (عليه السلام): فى ذيله: و القارن بتلكك المنزلة يعقدان ما أحلًا به من الطواف 
بالتلبية. يدفع ذلكك. 

؟"- ما أفاده من أنّه متّحد لا يعارض المتعدّد المعتضد بالأصل؛ فإنّه يرد عليه: أن التعدّد و كذا الاعتضاد بالأصل ليس من المرجحات 
الموجبة لتقديم واجدها. 

“'- ما أفاده من الاستبعادات, فإنّهِ يرد عليه: أن تلكك الاستبعادات لا توجب رفع اليد عن ظهور الأخبار. 

و الحقّ أن يقال: إن الطائفة الأخيرة إِنّما هى فى مقام بيان ان له أن يجعل ما أتى به عمره و يجعل حبجته متعة. 

و قوله: و ليحلٌ. أى يبقى على الإحلال ولا يعقد بالتلبية ثم يأتى بالحج و يصير ذلكك تميّعا و له أن يعقد و يتمها إفراداً. 

و أمَا الطائفة الثانية فهى معارضة مع حسن معاوية» فإن كان الجمع بينهما ممكناً بأن تحمل الطائفة الثانية على إرادٌ عدم صحة العدول 
الى التمبّع من جهة ما فيها من استثناء القارن عن الإحلالم فهوء و إلا فيرجع الى المرججحات. و الترجيح مع تلكك الطائفة الموافقة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 29٠‏ من عالان/ا 


للكتاب و السنّهُ الدالّين على أن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدى محله 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: لفرناا 
امنا 


و حتى يقصر. 
و عليه فالمتعيين هو الأخذ بطاهر النصوص الاولى الدالّة على أن المفرد يحل بالطوافء و أنّه يجب عليه العقد بالتلبية» و إذا انضمٌ اليها 
نصوص جواز العدول الى الت تكون النتيجة هو وجوب العقد بالتلبية» إِلَا اذا جاز له العدول الى التمبّع و قصد ذلكك. 


تنبيهات 


-١‏ أن ما أفاده السيد فى محكى المداركك بعد نقل بعض ما تقدّم من الروايات و بعد نقل ما عن الشهيد- ره- من أن دليل التحلل 
ظاهرء و الفتوى به مشهورة؛ و المعارض منتفٍء قال: و هو كذلك لكن ليس فى الروايات دلالة على صيرورة الحيجة مع التحلل عمرة 
كما ذكره الشيخ- ره- و أتباعه. انتهى. هو الصحيح. 

و إيراد صاحب الحدائق- ره- عليه بأنّ ظاهر صحيح معاوية أو حسنه المتقدّم: فليحل و ليجعلها متعة. أنّه مع عدم العقد بالتلبية 
فالواجب عليه الإحلال و العدول الى التمدّ ؛ و إذا انضمٌ الى ذلكك الأخبار الواردة فى حمّجةُ الوداع المتضمنة لأمر الله عزّ و جل بأنّ من 
لم يسق الهدى يجب عليه العدول الى التمدّ بعد الطواف و السعى- يستنتج أن كل من أحرم مفرداً و طاف و سعى و لم يسق الهدى و 
لم يعقد إحرامه بالتلبية فإنهِ يصير محلاء و يجب عليه أن يجعل ما أتى به عمرة يتمتّع به الى الحج. فى غير محله؛ فإنّ السيد لا يدّعى 
أنه لا يجوز العدول؛ بل مدّعاه أن النصوص لا تدلٌ على الانقلاب القهرىء و هو متين و ما أفاده لا يدل على الانقلاب القهرى. 

؟- أفاد سيد المداركك أن مراد المحمّق و من قال بمقالته من النية: أن المفرد 
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لا يحل إِلَا بنية العدول الى العمرة فيتحلّل مع العدول بإتمام أفعالها. و على هذا فلا يتحمّق التحلّل بالنية إِلَا فى مورد يسوغ فيه العدول 
الى العدرة. 

أقول: الظاهر صحة ما أفاده؛ و عليه فلا يرد على هؤلاء ما أورده المحقّق الثانى- ره- بعد أن جعل مرادهم من النية نية التحلّل بالطواف 
أن اعتبار النية لا يكاد يتحمّق؛ لأنّ الطواف منهى عنه إذا قصد به التحلل فيكون فاسداً فلا يعتد به فى كونه محلاء لعدم صدق الطواف 
الشرعى حينئذٍ و الرواية بالفرق بين القارن و المفرد ضعيفة» فالأصيح عدم الفرق» و لكن على هذا القول يوتر كالتلبيةء فالذى يلزمهما 
فى الروانة وهيارة العيق الانههيا بسي عنرة شلب فقناك الى #01 الس شق عنذااعل يتاه الى طرافى السر للتدرة 1لا ل 
منهما مشكل. 

أمَا الأول؛ فلأنه إن احتيج اليه لم يكن لهذا الطواف أثر فى الإحلال؛ و هو باطل. 

و أمَا الثانى؛ فلأنٌ أجزاءه عن طواف العمرة بغير ني أيضاً معلوم البطلان. انتهى. 

و يرد على المحمّق الثانى- ره- مضافاً الى ما عرفت: أن الطواف بقصد التحلّل فى المورد لا يكون منهياً عنه كما تقدّمء مع أن إجزاء 
ما أتى به عن الطواف للعمرة بعد دلالة أخبار حيّجةُ الوداع حيث إِنّه لم يذكر فى شىء من تلكك الأخبار أَنْهم أعادوا الطواف بعد أمر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8911 من عالان/ا 


الرسول صلَى الله عليه و آله لهم بالإحلال من حتّجهم و جعله عمرة- لا إشكال فيه. 

“- قد عرفت اتّفاق النصّ و الفتوى على أنه بعد الطواف و السعى يعقد الإسحرام بالتلبية» و أن الحيج صحيح إِلَا أن هناك خبرين 
صريحين فى بطلان الحج: 

أحدهما: صحيح عمر بن اذينة أو حسنه عن أبى عبد الله (عليه السلام): أنه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 18 

ا 


قال: و هؤلاء الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلواء و إذا لوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج الى منى بلا 
حب ولا عمرة .0١١‏ 

و المحدّث الكاشانى- ره- بعد نقل ذلكك قال: بيان: كانوا يقدمون الطواف و السعى على مناسكك منى و ربّما يكرّرون فحكم ببطلان 
حتّجهم بذلك و ذلك لأنَّ طواف البيت و سعيه موجب للإحلال؛ لأنّها آخر الأفعال» فإذا طاف قبل الإتيان بمناسكك منى فقد أحلّ من 
حبجه قبل تمامه؛ فإذا جدّد التلبية فقد أحرم إحراماً آخرء و إن لم يطف بعد ذلكك فقد بقى حيجه بلا طواف فلا حَبَدَُِ ولا عمرة له 
أيضاً؛ لعدم نيته لهاء و عدم إتمامه إِبَاها؛ لأنّه لم يأت بالتقصير بعدٌ فقد خرج منها قبل كمالها فبطلتء ثم إذا كرّر الطواف و التلبية فقد 
كوّر الحلّ و العقد. انتهى. 

ثم إِنّه- قده- بعد ذلكك قال و لأجل ذلكك يحمل حسن معاوية- المتقدّم- على التقية. 

ثانيهما: صحيح زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديثء قلت: فما الذى يلى هذا فى الفضل؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون 
الح فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلواء و إذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج الى منى بلا حب و لا عمرة .07١‏ 

و لأجل ذلكك توقف صاحب الحدائق- ره- فى الحكم, و قال: فالمسألة عندى محل إشكال و وجهه أن الخبرين صريحان فى بطلان 
الحجّء و لازم ذلكك حمل النصوص المتقدمة على التقي و لكن الأصحاب عملوا بها. 


.18 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.77 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ 
ص: عونا‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
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أقول: إن لم يمكن الجمع بينهما و بين ما تقدّم يطرحان؛ لأنّ الشهرة مع معارضهما و هى أول المرجحات. 

ع- صريح الأخبار المتقدمة: أن الطواف موجب للإحلالء لاحظ: قوله (عليه السلام): ما طاف بالبيث والضقا والتروة أخد إلا أجل..و 
قوله (عليه السلام): فى صحيح ابن الحجاج فى جواب السائل: أ ليس من طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل؟ إِنكك 
تعقد بالتلبية. و قوله (عليه السلام) فى حسن معاوية: يعقدان ما أحلًا من الطواف بالتلبية» و أن التلبية توجب عقد الإحرام. 

وقد استشكل فى ذلك المحقّق الأردبيلى بان حصول الإحرام الجديد بالتلبية مستلزم لتوال فاسدة؛ لأنّ المتجدّد ليس بإحرام بالحجٌ و 
لا بالعمرة لسبق بعض عمل الحج و عدم فعل العمرة, و لأنّه ما ذكر له وقت و لا ميقات, و لأنّه ما ذكر له نية و لا قال به أحد, مع أنّه لا 
بد فى العبادات كلها من النيء و لأجل ذلك التزم بان المراد من الأخبار أنّه إن لبى لا يحصل الإحلال بالطواف و أن التلبية مانعة عنهه 
و تبعه صاحب المداركك ره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 29101 من عزلانا/ا 


و لكن يرد عليهما: أنه لا مانع من الالتزام بالإحلال بالطوافء و ان التلبية توجب تجديد الإحرام الأول لا أنه إنشاء إحرام جديدء و لا 
استبعاد فى ذلككء و عليه فلا صارف عن ظهور الروايات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: ١78‏ 

و يجب على المتمتع الهدى و لا يجب على الباقين الباب الثالث فى الإحرام و إِنّما يصح من الميقات 


وجوب الهدى على التمتّع 


و يجب على المتمتّع الهدى بالإجماعين و الكتاب و السنّهُء كذا فى المستند. 
لا 7 
قَصلامُ مُ تلان يام 


ل ْ تَمَتّ الْعَمْرَه إِلَى الْحَدجٌ فَمَا اسْتيسرَ مِنّ الَْ دي فَمَنْ لَمْ يَجدْ قَص 5 فى الْحجّ وَسَبِعَةُ إذلاا رَجَعْتُمْ تلك 
عَغَرَةٌ كال ذلك لعن لم يكن أَهله لكاضرى اللمعجد العام 00 

والععيوض إلد الا على الكه كبر دن ماق الكاه فى :« لك لها و مسزف: لاله بحن على الباقين: 

فى المواقيت 


الباب الثالث: فى الإحرام 
[فى المواقيت] 
اشارة 


»و إِنْما يصحح من الميقات و المراد به الأمكنة المعينة شرعاً للإحرام؛ فإنَّ الإحرام لا ينعقد إِلَا من المكان المعيّن الذى قرّره الشارع 
بالإجماع و الأخبار التى ستمرٌ عليككء إطلا.قه على ذلكك المكان إِنّما يكون من باب إطلاق الكلى على الفرد؛ فإنّ الميقات أصله 
موقاتء فانقلبت الواو ياءً؛ لأنّ ما قبلها مكسورء و يكون للزمان و المكان» فميقات الصلاه الزمان» و ميقات الحج المكان. 

فما عن المصباح المنير من أن الميقات: الوقتء و الجمع مواقيت» و قد استعير الوقت للمكان, و منه: مواقيت الحج موضع الإحرام. 
انتهى» و نحوه ما عن النهاية الأثيرية» غير تام. 


.198 البقرة: آيةُ‎ )١( 
1١ / ص:‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 


وهى ستة 


و يود ما ذكر ناه ما عن الصحاح و القاموس: أن الميقات: الوقت المضروب للفعل و الموضع يقال: هذا ميقات أهل الشام للموضع 
الذى يحرمون منه. 

و بذلكك ظهر أن ما فى العروة من أن المواقيت أطلقت على المواضع المعينة للإحرام مجازاً أو حقيقة متشرعية. فى غير محله. 

و كيف كان فلا ريب فى أنه لا بنّ و أن يحرم الحاحٌ و المعتمر من مكان معين, و قد قرّر الشارع الأقدس لكل طائفة موضعاً خاصاًء و 
باعتبار تعدّد الطوائف تكرت المواقيت. 

وقد اختلفت كلمات القوم- تبعاً للنصوص - فى تعدادهاء فمنهم من قال: هى خمسة و منهم من جعلها ستةُ و منهم من قال: إِنّها سبعة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طان(9 من عالانا/ا 


و منهم من ذكر عشرة؛ و ليس ذلك اختلافاً فى الحكم, بل هم متّفقون على جواز الإحرام من الجميع؛ بل لكل نكتة فى تعيين العدد 
بحسب نظره. و لكن المشهور بين الأصحاب ذكر الستة. 

وقد اختلفت النصوص أيضاًء و فى بعضها ذكر ستهُ كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): من تمام الحج و العمرة 
أن تحرم من المواقيت التى وقّتها رسول الله صلّى الله عليه و آله لا تجاوزها إِلَّا و أنت محرم فإنّه وقَّت لأهل العراق- و لم يككن حينئذٍ 
عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق» و وقَّت لأهل اليمن يلملم» و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل» و وقّت لأهل المغرب الجحفة و 
فى مين ووه الأهل السك ةا انق وم كاقاي نه لق ذه النوافيع مانا على كذ فر ور 111 

و فى بعض الأخبار ذكر خمسه كصحيح الحلبى» قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله 
عليه و آله لا ينبغى لحا ولا 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: كردا 
لأهل العراق العقيق 


معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدهاء و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصِلَّى فيه و يفرض الحجّء و وقَّت لأهل الشام 
الجحفة. و وقت لأهل نجد العقيق» و وقت لأهل الطائف قرن المنازل؛ و وقت لأهل اليمن يلملم, و لا ينبغى لأحد أن يرغب عن 
مواشيكةرسول اللشعلى اللدعلية و له و فحره غير 

و لكن المستفاد من مجموع النصوص ما عليه فتوى الفقهاء من أن المواضع التى يجوز الإ-حرام منها عشرءٌ كما سيمرٌ عليكك عند 
ذكرها. 


[1-] بيان ميقات أهل العراق 


أحدها: ما لأهل العراق و نجد و من يمرٌ عليه من غيرهم و هو العقيق بفتح أوّله و كسر ثانيه و قافين بينهما ياء مثنّاةه و هو فى اللغُ: كل 
واد عقه السيل أى شمّه فأنهره و وسّعهء و سمى به أربعةٌ أوديةٌ فى بلاد العرب» أحدها: الميقات. و هو واد يندفق سيله فى غورى تهامة 
وفى المستند: و له طرفان و وسطهء فأوّله المسلخ- بفتح الميم و كسرها كما فى السرائرء ثم بالمهملتين كما عن فخر المحققين و 
التنقيح- أى: الموضع العالى أو مكان أخذ السلاح و لبس لأمة الحربء و يناسبه تسميته ببريد البعث أيضاً كما يأتى, او بالخاء العجمة 
كما حكاه الشهيد الثانى عن بعض الفقهاء. أى موضع النزع سمّى به؛ لأنّه ينزع فيه الثياب للإحرام؛ و مقتضى ذلكك تأخير التسمية عن 
وضعه ميقاتاء و أوسطه غمرة بالمعجمة ثم الميم الساكنة و قيل: المكسورة؛ ثم المهملة: منهلة من مناهل طريق 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: 6 


ان 


مكةٌ و هى فصل ما بين نجد و تهامة كما عن الأزهرى و القاموسء سميت به؛ لزحمة الناس فيهاء و آخره: ذات عرق بالمهملة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عا 9ط من عالان/ا 


المكسورة ثم المهملة الساكنة: و هو: الجبل الصغير. سئئيت بها؛ لأنْه كان بها عرق من الماء أى: قليل؛ قيل: إِنّها كانت قرية فخربت. 
انتهى. 

و يشهد لكون أول العقيق المسلخ: جملهُ من النصوص كخبر أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام: حدّ العقيق ما بين المسلخ الى عقبة 
غمرة 011 

و خبره الآخر عن الامام الصادق (عليه السلام) قال حدٌ العقيق: اوّله المسلخ و آخره ذات عرق .)7١‏ 

و مرسل الصدوقء قال الصادق (عليه السلام) وقّت رسول الله صلى اللّه عليه و آله لأهل العراق العقيق» و أوله المسلخ و وسطه غمرةٌ و 
آخره ذات عرقء و أوله افضل «. و نحوها غيرها. 

و لكن فى بعض النصوص: أول العقيق بريد البعث كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: اول العقيق بريد 
البعث و هو دون المسلخ بستة أميال ممما يلى العراق» و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلًا بريدان «05. و هذا الخبر كما ينافى الأخبار 
المتقدمة و ما صرّح به الأصحاب من أن اول العقيق المسلخ- كذلكك ينافيهما من جهة أن لازم ذلكك كون آخره غمرة؛ لما دل من 
النصوص على ان مسافةٌ العقيق بريدان» و أن ما بين بريد البعث الى غمرةٌ بريدين» و قد صرّح بذلكك 


(1) الوسائل باب ” من أبواب المواقيت حديث 5. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب المواقيت حديث 7 
(*) الوسائل باب ” من أبواب المواقيت حديث 4. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب المواقيت حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ ص: ١١‏ 
عدا 


أيضاً فى صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: وقت رسول الله صلّى الله عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحواً من 
بريدين ما بين بريد البعث الى غمرة. الحديث .)١١‏ 

و فى رواية اخرى: أن آخر العقيق أوطاس و هى جمع وطس: اسم واد فى بلاد هوازن كانت فيه وقعة حنين لاحظ: صحيح معاوية عن 
الامام الصادق (عليه السلام) قال: آخر العقيق بريد أوطاس .)١‏ 

ولكن فى مرسل ابن فضال عنه (عليه السلام): أوطاس ليس من العقيق «". و لا يحضرنى الآن شىء يمكن أن يجمع به بين هذه 
النصوص المختلفة فى تعيين حدود العقيق» و أمًا من ناحية الإحرام فسيأتى الكلام فيه فانتظر. 

و جد على ما صرّح به الفيومى» هو: ما ارتفع من الأسرض. و الجمع: نجود, سمّى به بلاد معروفة من جزيرة العرب أوّلها من ناحية 
الحجاز ذات عرق و آخرها سواد العراق» و لهذا قيل: ليست من العراق. 

وعن القاموس: أنه اسم لما دون الحجاز مما يلى العراق أعلاه تهامة و اليمن» و أسفله العراق و الشام و أوله من جهة الحجاز ذات 
عرق. و هو مؤذن بدخول العراق. 

واكوق المقرق عيقانا لمن ذكر مهالا كاحت قله 

و فى المستند: نقل الإجماع عليه مستفيض. 

و يشهد لكونه ميقاتاً لأهل العراق: صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): من تمام الحج و العمرة أن تحرم من 
المواقيت التى وقّتها رسول الله صلى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 8290 من عالان/ا 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ع. 
(1) الوسائل باب ؟ من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ؟ من أبواب المواقيت حديث ع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: ١5١‏ 
عدا 


الله عليه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم, فَإنّه وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق .)1١‏ 

و صحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): وقّت رسول الله صلّى الله عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين .07١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) أمَا أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق 0". و نحوها غيرها. 

و يشهد لكونه ميقاتاً لأهل نجد: صحيح أبى أيوب الخزاز عن أبى عبد الله (عليه السلام): و وقّت لأهل نجد العقيق و ما انجدت 50". 
و صحيح على بن رئاب عنه (عليه السلام) فى حديث: و لأهل نجد العقيق «8. 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): الإبحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلى الله عليه و آله- الى أن قال- و 
وقت لأهل نجد العقيق «6. 

و صحيح رفاعة بن موسى عنه (عليه السلام): وقّت رسول الله صلى الله عليه و آله العقيق لأهل نجد, و قال: و هو وقت لما انجدت 
الأرض و أنت منهم 07. و نحوها غيرها. 

و يشهد لكون العقيق ميقاتاً لمن يمر عليه: جملهُ من النصوص المتقدمة 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ع. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ه. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث 7 
(2) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث *: 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: ١7‏ 


و أفضله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق 


كصحيح عمر بن يزيد و صحيح الخزار و صحيح رفاعة؛ لأنَّ قوله: و ما انجدت. إشارة الى وجوب الإحرام من هذا الميقات على من 
مرّ به و إن لم يكن من أهل نجد؛ لأنّ الإنجاد الدخول فى أرض نجدء و تأنيث الضمير باعتبار الأرض المفهومة من السياق فى صحيح 
الخزاز و المصرّح بها فى صحيح رفاعة» و سيأتى تمام الكلام فى ذلكك عند تعرّض المصنف- ره- لهذه المسألة. 

و صريح النصوص المتقدمة أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله وقّت لأهل العراق ذلكء و قد ذهب الى ذلكك طائفة من أهل السنّف و 


رووا فى ذلكك روايات» و لكن عن جماعة منهم أنّهِ اقته عمر بن الخطابء و عن جماعة آخرين منهم أنه ثبت قياساًء و استدلُوا له بأنّ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29 من عزلان/ا 


أهل العراق كانوا مشركين فى زمن النبى صَلَى الله عليه و آله. 

و أجاب عن ذلك المصنف- ره- فى محكى التذكرة بقوله: و لا حجة فيه؛ لعلمه صلَى الله عليه و آله بأنّهم يسلمون أو يمرّ على هذا 
الميقات مسلم كما عن أبى عبد الله (عليه السلام»؛ ثم نقل صحيح معاوية المتقدّم. 

و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز الإحرام اختياراً من كل من المسلخ و غمرة و ذات عرق و أن أفضله المسلخ, و أوسطه غمرة و 
آخره ذات عرق. 

و يشهد به: جملهُ من النصوص.ء و قد تقدّمتء لاحظ: خبر أبى بصير و مرسل الصدوق و خبر إسحاق المتقدمة. 

إِنْما الكلام هنا فى موردين: 

الأول: أنه قد عرفت دلالهُ جملةُ من النصوص كخبر أبى بصير و صحيح عمر بن يزيد و صحيح ابن عمار المتقدمة على أن أول العقيق 
بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال» و قد مرٌ أنه لا يمكن لنا الجمع بينها و بين النصوص و الكلمات المصرّحة بأنَ أول العقيق 
المسلخ. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج :٠١‏ ص: ١67‏ 

اذا 


وما أفاده فى المستند قال: و قيل إن هذه السته أميال و إن كانت من العقيق و لكنْها خارجةُ عن بطنه الذى هو الميقات كما نصّ عليه 
فى صحيحة ابن عمار الاولى. انتهى. يرد عليه أن هذا الجمع و إن كان يتم بالنسبة الى صحيح معاوية الثانى» و لكن لا يتم بالنسبة الى 
صحيح عمر بن يزيد وقّت رسول الله صلى الله عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث الى غمرة. 
فالمتعيين أن يقال: إِنّه لإبعراض الأصحاب عن هذه النصوص يتعيّن طرحها؛ إذ الظاهر أن عدم جواز تقديم الإحرام على المسلخ 
إجماعى» و فى المستند: و ادّعى بعضهم الاتفاق عليه» و على فرض عدم سقوطها بالإعراض الموهن؛ و معارضتها مع النصوص الأخر 
تقدّم تلك النصوص؛ للشهرة التى هى أول المرجحات. 

المورة الفا : بجوو التأخير الى ذاتث عرق اعهارا كما هر المكهوره يل قيل: كاد أن بكرن إساعاء بل عن الخلاف و الناصريات و 
الغنية الإجماع عليه أم لا يجوز التأخير اليها إلَا لمرض أو تقية كما عن الشيخ فى النهاية» و والد الصدوق و الصدوق فى المقنع و 
الهداية» و الشهيد فى الدروسء و ظاهر المدارك الميل اليه؟ وجهان. 

يشهد للأول: خبر أبى بصير» و مرسل الصدوقء و خبر إسحاق المتقدمة. 

و يشهد للثانى: صحيح عمر بن يزيد و صحيح معاوية» و خبر أبى بصير المتقدمة. 

و ربما يقال: إن الجمع بين الطائفتين إِنّما يكون بحمل نصوص المشهور على التقيهُ بشهادة ما رواه فى الاحتجاج عن محمد بن عبد 
الله بن جعفر الحميرى أنه كتب الى صاحب الأنمر أرواحنا فداه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متّصنًا بهم بحجٌ و 
يأخذ عن الجادة و لا يحرم هؤلا-ء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤْخَر إحرامه الى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من 
الشهرة أم لا يجوز إِلَا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب اليه فى الجواب: يحرم من ميقاته ثتم يلبس الثياب و يائِى فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج :٠١‏ ص: ١68‏ 

امنا 


نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهره .)١١‏ 
و لكن يرد عليه: أن التوقيع الشريف إن دل على تعتين الإحرام من المسلخ فهو مما لم يفت به أحدء فلا بد من رد علمه الى قائله» و إن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /291 من عالانا/ا 


دل على الفضل و أن مراد السائل من يجوز و لا يجوز من جهة ترك الأفضل فهو لا يصلح شاهداً على ما ذكر. 

و أمًا الجمع بذلك نفسه فهو مخدوش من جهات لا تخفى. 

وعن الحلّى الجمع بين النصوص بنحو آخر و ارتضاه صاحبا الحدائق و الجواهر, و حاصله: أنه يجوز الإحرام من أىّ جهة من جهات 
العقيق إلا أنَ له ثلاثة أوقات: أولها: المسلخ و هو أفضلها عند ارتفاع التقية» و أوسطها غمرة و هى يلى المسلخ فى الفضل عند ارتفاع 
التقية» و آخرها ذات عرق و هى أدونها فى الفضل إِلَا عند التقيهُ و الشناعة و الخوفء فذات عرق هى أفضلها فى هذا الحال؛ و حينئذ 
فما فى مكاتبةٌ الحميرى تعليم للجمع بين مراعاهً الفضل و التقيةُ- و هذا أيضاً جمع تبرّعى لا شاهد له. 

فالحقّ أن يقال: إن النصوص الدالَّهُ على عدم جواز التأخير الى ذات عرق مع كثرتها و صحة أسانيدها أعرض الأصحاب عنهاء فهى 
موهونة بذلك لا بدّ من طرحها؛ لسقوطها عن الحجية» و قد حقَّق فى محله أن الخبر كلّما ازداد صحةً ازداد ضعفاً بالإعراض. 

فاق قل انا سماعة مم الأسكان غيل نياو قرا متضيوتها قله تكو سدرها علي 

قلناة أولاة أن عمل نفر قليل فى مقابل إعراض الل لا يفيد. 

و ثانياً: قد مرّ أن تلك النصوص من جهة تضمّنها أن أول العقيق هو بريد البعث لم يفت أحد بمضمونها فهى مطروحة لذلكك أيضاً. 


.٠١ الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
١6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص:‎ 


فلا يجوز عبورها إِلّا محرماً 


و ثالثاً: أنه لم ينبت إفتاء الشيخ و ابنى بابويه بذلك, لاحظ: كلماتهم. 

قال الشيخ- ره- فى محكى النهاية وت رسول الله صلَى الله عليه و آله لكلّ قوم ميقاتاً على حسب طرقهم, فوقّت لأهل العراق و من 
حج على طريقهم العقيق, و له ثلاثة أوقات أولها: المسلخ و هو أفضلهاء ولا ينبغى أن يؤر الانسان الإحرام منه إِلَا عند الضرورة و 
أوسطها: غمرة و آآخرهاء ذات عرق و ل يجعل إحرامه من ذاث غرق إلا عند الضصرؤؤة و النغية لآ يجاوز ذات عرق إ نا محرما غلى 
حال. انتهى. 

وقال فى محكى المقنع: و لأهل العراق: العقيق» و أول العقيق: المسلخ؛ و وسطه: غمرة؛ و آخره: ذات عرقء و لا يؤر الإحرام الى 
ذات عرق إِلَا من عله و أوله أفضل. انتهى. 

و ظاهر هذه الكلمات أن ذات عرق من العقيق غايةُ الأمر أن الأفضل أن لا يؤر الإحرام إليهاء و أصرح من ذلكك عبارة الدروس. فإذاً 
هذه النصوص مخالفة للإجماع؛ و لم يثبت إفتاء أحد بمضمونها فالأقوى ما عليه المشهور. 

و المشفق غله ون الأصنساب كوخ اشر ذات عرق قلذ عرز غيورها أى :ذاث عرق إلا مبدها كيد يده التصضوضن المتخدمة, 

فما فى بعض النصوص المتقدمة من أن آخر العقيق: أو طاس؛ فلمخالفته للإجماع و الاثفاق لا بد من طرحه. 

وقد يقال: إن أفضل مواضع العقيق بركة الشريف و هى بركة مربعة فى يمين من يذهب من العراق الى مكه فى حواليها أشجار 
الشوكك الكثيرة» و لم يذكر لذلكك دليل سوى كونها أول المسلخ و قد دل النص على أن أول العقيق أفضلء و لكن فى المستند: لم 
يظهر لى ذلكك بعد التفتخص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١52‏ 

ولأفل الجدينة جد العجرة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /298 من عالان/ا 
[مسحد الشجرة ميقات أهل المدينة] 


اشارةٌ 


و ثانيها: ما لأهل المدينة و هو مسجد الشجرة كما فى المتن و المنتهى و التذكرة و الشرائع» و عن المقنعة و الناصريات و جمل العلم و 
العمل و المبسوط و الخلاف و النهاية و النافع و الارشاد و القواعد و الكافى و الاشارة و الغنيةُ و السرائر و المعتبر و التحرير و المهذبء 
بل جميع كتب الشيخ و الصدوق و القاضى و الديلمى. 

و يشهد به: طوائف من الأخبار. 

الاولى: ما دل على أن الميقات هو مسجد الشجرهُ كصحيح معاوية عن الامام الصادق (عليه السلام) المتضمن لبيان حج رسول الله 
صلى اللّه عليه و آله قال: فلمًا انتهى الى ذى الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذى عند الشجرة فصلى فيه 
الظهر و عزم بالحج ."١١‏ 

و صحيح الفضلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا صليت فى مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد فى دبر الصلاء قبل أن تقوم ما يقول 
المحرم, ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوى بكك البيداءء؛ فاذا استوت بكك فلبِه «”0. و رواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البخترى 
و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبى كلهم عن أبى عبد الله. 

وما رواه المفيد فى المقنعة قال (عليه السلام) اذا أحرمت من مسجد الشجرة 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب أقسام الحج حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8" من أبواب الإحرام حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2‏ ص: /ا 1١‏ 
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فلا تلك حتى تنتهى الى البيداء .4١(‏ و نحوها غيرها: 

الثانية: ما دل على أن الميقات ذو الحليفة» و لكلنّه قد فر بمسجد الشجرة كصحيح الحلبى المتقدم: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو 
مسجد الشجرة .)5١‏ 

ونغير الأماى؛ أن رسول الله سل اللشعلقبن الدوقك لأهن العراق اتنقة الى أن قال رولك لأهل المدينة 5 الطيقة وحمو سعد 
الشجرة 27”9. 

و ما عن المقنع: وقّت رسول الله صِلى الله عليه و آله- الى أن قال- و لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة «". 

الثالثة: ما دل على أن الميقات: الشجره كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد 
الحج ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق أهل المدينة الذين يأخذونه فليكن إحرامه حذاء الشجرةٌ من البيداء .)8١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه عن المتعة فى الحج من أين إحرامها و إحرام الحج؟ قال (عليه السلام): وقّت رسول الله صلّى الله عليه 
و آله لأهل العراق من العقيق» و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة. الحديث «2. و نحوهما فى ذلكك صحيح الحلبى. 

و تقريب الاستدلال بها: أن من المعلوم أن ليس المراد بالشجرة نفس الشجرةء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.8 الوسائل باب 5" من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 
." من أبواب المواقيت حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.١17 من أبواب المواقيت حديث‎ ١ (ع) الوسائل باب‎ 
.١ الوسائل باب ,من أبواب المواقيت حديث‎ )0( 
.4 من أبواب المواقيت حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )2( 
١58 ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1. 


بل الظاهر أن المراد بها مسجد الشجرة. 


صفحة 099 من عزلانا/ 


الطائفة الرابعة: ما دل على أن الميقات هو ذو الحليفة» و فسّرر ذلك بالشجره كصحيح على بن رئاب عن الامام الصادق (عليه السلام) 
عن الأوقات التى وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله للناس» فقال (عليه السلام): إن رسول الله صلَى الله عليه و آله وقّت لأسهل 


المدينة ذا الحليفة وهى الشجرةٌ .)١١‏ 


ولا ينافى ذلكك النصوص الدالهٌ على أنّهِ ذو الحليفة من دون أن يفره الظاهر فى بادئ النظر فى أنّهِ المكان الذى فيه المسجد 


كصحيح أبى أيوب الخزاز المتقدم: وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة .7١‏ 


و صحيح معاوية المتقدم أيضا قال (عليه السلام): و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة «0. و نحوهما غيرهماء لا لما أفاده فى العروة من أنّه 
حب تحنل المظطاق غلى القيدة لأن نية السجه الن ذى الحليفة - ناة غلق: أله المكان الذى فيه السجد- تنية الج الى الك له 
الجزئى الى الكلىء بل؛ لأنْه فتدر فى النصوص الاخر ذو الحليفةٌ بالمسجد. و عليه فما فى جملةٌ من كلمات الفقهاء من أنّ ميقات أهل 


المدينة ذو الحليفة إِنّما هو لأجل تبعية النصوص. و إِلَا فمرادهم منه هو المسجدء و عليه فلا خلاف فى هذا الميقات. 


قال السيد فى العروة: لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختياراً و إن قلنا بأ ذا الحليفة هو المسجد, و ذلكك 


لأنَّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه. 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث 7 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ ص: ١64‏ 
عدا 


هذاء مع إمكان دعوى أن المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته» و إن شئت فقل: المحاذاةً كافية و لو مع القرب. انتهى. 
أقول: يرد على ما أفاده أولا: أن الإحرام من خارج المسجد لو صدق عليه الإحرام من المسجد فإِنّما هو من الجانب المتصل به دون 


الجابف منه مع عدم الاتصال؛ لأنّ الابتداء حينئذٍ ليس من المسجد. 


و يرد على الثانى: إن ظاهر النصوص خصوصية المسجد لا أنه اخذ فى الموضوع بلحاظ البُعد عن مكة فيكفى جميع ما يحاذيه من 
المواضع المساوية له فى البعد, و أمّا الثالث فسيأتى الكلام فى الميقات التاسع فى أن كفاية المحاذاة هل تكون مختصة بصورة البُعد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠1اولا‏ من عالانا/ا 


وقد اختلفت كلمات اللغويين بل الفقهاء فى مقدار بُعد ذى الحليفة عن المدينة» فعن القاموس: أنّه موضع على ستة أميال من المدينة 
و هو ماء لبنى جشم. 

و عن النووى فى تهذيب الأسماء و اللغات: أنه بضم الحاء المهملة و فتح اللام و إسكان الياء المثنّاهُ من تحت و بالفاء» و هو على نحو 
ستهُ أميال من المدينة. و قيل: سبعة. و قيل: أربعة. 

وفى شرح مسلم لعياض: ذو الحليفة ماء لبنى جشم. انتهى. و نحوه ما عن تحريره. 

وعن المصباح المنير: ماء من مياه بنى جشمء ثم سمى به الموضعء و هو ميقات أهل المدينة نحو مر حلة» و يقال على ستة أميال. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: الغا 

وعند الضرورة الجحفة 


و فى التذكرة» و عن المبسوط: و هو على عشرة أميال من مكة و عن المدينة ميل. 

وعن شرح الإرشاد لفخر الإسلام: و يقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة و كان قبل الإسلام اجتمع فيه ناس و تحالفوا. و نحوه عن 
التنقيح. 

أقول: ريب فى أنه لا فائدة فى هذا النزاع و الاختلاف؛ إذ مسجد الشجرة لم يزل معروفاً من صدر الإسلام الى اليوم كما صرّح به فى 
الجواهر, و لعل وقوع الاختلاف المذكور من الغرائب. 


الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة 


ثم انه لا إشكال و لا خلاف بينهم فى أنه يجوز لأهل المدينة أن يحرموا عند الضرورة من الجحفة و يشهد به النصوص الآتية. 

إِنْما الكلام فى موارد: 

-١‏ فى تعيين الجحفة» و بيان المراد منها. 

-١‏ فى أَنّه هل يجوز تأخير الإحرام اليها اختياراً أم لا؟. 

*- أنه هل يختص الضرورة بالمرض و الضعف أم تعمم كل ضرورة؟. 

*- فى أنه هل يجوز الإحرام منها اختياراً إذا مشى من غير طريق ذى الحليفة» فيختص المنع بمن مشى من ذلك الطريق» أم لا يجوز؟. 
ه- فى أنّهِ بناء على عدم جواز التأخير لو لم يحرم من ذى الحليفة و جاوزه فأحرم من الجحفة هل يكون إحرامه صحيحاً و إن عصى 
أما الأول ففى المستند: الجحفة بالجيم المضمومة ثم المهملة الساكنة ثم الفاء المفتوحة فناء على سبع مراحل من المدينةُ و ثلث من 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: 8١‏ 

ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إناوط من عزلانا/ا 


و عنه: أن بينها و بين البحر نحو ستهُ أميال» و عن غيره ميلان. قيل: و لا تناقض؛ لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة. 

و قيل: كانت مدينة فخربت سمّيت بها: لإجحاف السيل بها أى ذهابه بهاء و سمّيت مهيعة بفتح الميم و سكون الهاء و فتح الياء المثناة 
التحتانية معناه: المكان الواسع. 

وفى القاموس: كانت قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكة يسمّى مهيعة فنزل بها بنو عبيد و هم إخوة عاد و كان أخرجهم 
و عن المصباح المنير: منزل بين مكة و مدينة قريب من رابغ بين بدر و خليص. انتهى. 

و فى المجمع: هى مكان بين مكة و المدينة محاذية لذى الحليفة من الجانب الشامى قريب من رابغ بين بدر و خليص. 

و قال: ياقوت: كانت قرية كبيرة ذات مبنى على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل و هى ميقات مصر و الشام إن لم يمرّوا على 
المدينة؛ و إِنّما سمميت الجحفة؛ لأنّ السيل اجتحفها و حمل أهلها فى بعض الأعوام و هى الآن خراب. انتهى و قيل إِنّها تبعد من مكة 
المكرمة تقريبا مائتين و عشرين كيلومترا. 

و أمّا المورد الثانى» فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا يجوز التأخير اليها اختياراً و لم يخالف إِلَّا الجعفى و ابن حمزة فى 
الوسيلة فإنّها جوّز التأخير اليها اختياراً. 

استدل للأول بجمله من النصوص كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة 
فخافوا كثرة البرد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: لله ١‏ 

1] 


و كثرة الأيام يعنى الإحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منهاء فقال (عليه السلام): لا- و هو مغضب- من 
دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة .01١‏ 

قوله: إلا من المدينة. أى: من ميقات أهل المدينة هو مسسجد الشجرق» كمادل على ذلكك النصوصن المتقدمة. 

و خبر أبى بصير» قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام): خصال عابها عليك أهل مكة, قال: و ما هى؟ قلت: قالوا أحرم من الجحفة و رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله أحرم من الشجرة. قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلًا 479 إذ ظاهره أن وجه تأخيره كونه 
عليلًا فيدلٌ بالمفهوم على عدم جواز التأخير بدون ذلكك. 

و صحيح أبى بكر الحضرمىء قال أبو عبد الله (عليه السلام): إِنّى خرجت بأهلى ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت لجحفة و قد كنت شاكياً 
فجعل أهل المدينة يسألون عنّى فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول الله (عليه السلام) لمن كان مريضاً أو 
ضعيفاً أن يحرم من الجحفة 8*9. 

هذاء مضافاً الى ما تقدم من النصوص المعتّنة لمسجد الشجرة لأهل المدينة الظاهرةٌ فى التعيين. 

و استدل للقول الآدخر بصحيح على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و ما 
يليهم» و أهل الشام و مصر من أين هو؟ قال: أمَا أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق» و أهل المدينة من ذى 


(1) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث .١‏ 


(0) الوسائل باب من أزرات المواقيت تعد يك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناوا من عالانا/ا 


(*) الوسائل باب # من أبواب المواقيت حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ع ص: ؟م ١‏ 
1 


الحليفة و الجحفة. و أهل الشام و مصر من الجحفة» و أهل اليمن من يلملم. الحديث .)0١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال (عليه السلام): لا بأس 
١‏ 

و صحيح الحلبى» سألت أبا عبد الله (عليه السلام): من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال (عليه السلام): من الجحفة و لا يجاوز 
السيحفة إلافسرما زم 

و لأجل هذه النصوص الصريحة فى الجواز أى جواز الإحرام من الجحفة اختياراً حمل هذا القائل نصوص تعين مسجد الشجرة على 
إرادةٌ الأفضلية. 

والتحقيق: أن يقال: إِنْ هذه النصوص و إن كانت ظاهرة فى الجواز و صالحة للقرينية على حمل نصوص تعين مسجد الشجرة على 
إرادهُ الأفضليةٌ» و خبرين من أخبار عدم الجواز قابلان للمناقشة فى دلالتهما عليه و هما خبرا إبراهيم و أبى بصير. 

أما الأول؛ فلأننّه من المحتمل إراده الحصر بالإضافة الى ذات عرقء بل الجمع بينه و بين خبر أبى بصير المصرّح بأنّ الجحفة أحد 
الوقتين يقتضى ذلكك.. 

و أما الثانى؛ فلظهوره بقرينة قوله: الجحفة أحد الوقتين. فى أنّ الإعابة كانت بلحاظ تركه الأفضلء و اعتذاره بأنّه كان عليلًا عن ذلككء 
ِل أن صحيح الحضرمى ظاهر فى اختصاص الترخيص بالمريض الضعيف لتضمّنه معنى الشرطء فيدلَ بالمفهوم على عدم الجواز فى 
غير حال المرض و الضعفء و هو يصاح قرينة لحمل خبر على بن جعفر على إراده بيان أصل المشروعية و لو فى حال الاضطرار» و 
حمل صحيح معاوية على إرادهٌ أن متوطن المدينة له أن يحرم من الجحفة و لو فى بعض الموارد دفعاً 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ه. 
(1) الوسائل باب * من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب * من أبواب المواقيت حديث *: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: ١05‏ 
ذا 


لتومّم السائل أن أهل المدينة و إن مرّوا على طريق الشام يتعتين عليهم الإبحرام من مسجد الشجرة؛ فليحملا على ذلكك جمعاً بين 
النصوص. 

و أما صحيح الحلبى فالمفروض فيه التجاوز عن الشجرةٌ فلا يكون فى مقام بيان حكم التجاوز عنها و أنه يجوز أم لا يجوزء فإذاً ما 
أفاده المقهور شو الأظهر: 

و أمّا المورد الشالث» فالجمود على ظواهر النصوص يقتضى البناء على الاختصاص بالمرض و الضعف للتصريح بهما فى صحيح 
العضوفيي وى بالنرهن فى غير أنن بوره إلا أن الأصحات فيموا ينها إرادةالبقال»و إنا فالبداو غلك القبرورة وهر متشو و طريق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة انون من عزلانا/ا 


و أمَا المورد الرابع» ففى المستند و الجواهر و العروة و عن الدروس و المداركك أنه لو عدل عن طريقه و لو من المدينة فى الابتداء 
جاز و أحرم منها اختياراً. 

و استدل له فى الجواهر بأنها أحد الوقتين. 

و فيه: أن الجمع بين النصوص اقتضى حمل ذلك على إراده أحدهما فى حال الضرورة لا مطلقاء فالأولى أن يستدل له بعموم ما دل 
على أنه يجوز الإبحرام من أى ميقات اتّفْق المرور عليه و لو لغير أهله و أنّ المراد بأهل كل ميقات من يمرٌ عليه» كما يشهد به مضافاً 
الى وضوحه. صحيح معاوية المتقدم الذى حملناه على إرادهً ذلكك فلاحظه. 

و بذلكك يظهر أنه لو أتى الى ذى الحليفة و رجع منه و مشى من طريق آخر له أن يحرم من الجحفة. و أن ما دل على عدم جواز 
المرور عن الميقات بغير إحرام ظاهر فى اراد التجاوز عنه» و المفروض فى المثال عدم التجاوز فيشمله إطلاق ما دل على أن كل من 
مر على ميقات له أن يحرم منه. و أمَا خبر إبراهيم المتقدم فهو ضعيف السند, فتأمل. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج .٠١‏ ص: ١00‏ 

1 


و أما المورد الخامس.ء فعن الدروس و المدارك و فى الجواهر أنه يصح إحرام من أخر الإحرام عن ذى الحليفة من الجحفة و إن 
و احتمل بعض أعاظم المعاصرين عدم العصيان أيضاً. 

و فى المستند: التفصيل بالإمكان و عدم المشقهُ فلا يصح و إِلَا فيصح. 

واستدل للأول فى الجواهر بصدق الإحرام من الميقات الذى هو وقت لكل من يمرٌ عليه و إن كان آثماً أولًا عند المرور على الأول إِنَا 
أن ذلكك لا يخرجه عن صدق اسم المرور على الثانى؛ مضافاً الى إطلا.ق نفى البأس عن الإبحرام منه؛ و تقييد الحكم التكليفى لا 
يقتضى تقييدا لحكم الوضعى المستفاد من ظاهر النصوص. انتهى» و لعله لذلكك قال سيد المدارك: ينبغى القطع بذلكك. 

أقول: لا يببتعد دعوى اختصاص ما دل على أن كل من مرّ على ميقات فهو ميقات له بمن لم يمرٌ على ميقات بلده. لاحظ: خبر صفوان 
كتب الى الامام الرضا (عليه السلام): أن قوماً من أهل البصرة يمرّون على بطن العقيق و لا يحرمون منه و إِنّما يريدون الإحرام من 
دك واه التق مخبية غك هلا فكفي أن رسول اللذفلن اللاغليةي الوق البزاقت لأعلياء ومن أت علبواهن غير أعلها 110 
الى آخره. 

و أما نفى إطلاق البأس عن الإحرام منه فقد قتِد بصورة الاضطرار و لم يقئيد خصوص الحكم التكليفى. 

و بذلكك ظهر وجه القول الثانى» و يشهد به مضافاً الى ذلكك: خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم فيمن يريد الإحرام من المدينة فأراد 


أن يأخذ منها الى ذات عرق» 
)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ع ص: 686 


امنا 


قال (عليه السلام): من دخل المدينة فليس له أن يحرم إِلّا من المدينة .01١‏ فتأمل؛ فإنّ الخبر ضعيف السند. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاذو من عالانا/ا 


و صحيح الحلبى؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؛ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده 
الذى يحرمون منه فيحرم فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه, فإنٌ استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .7١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل تركك الإ-حرام حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع؟ قال: يرجع الى ميقات أهل 
بلاده الذى يحرمون به فيحرم ."١‏ 

و دلالتهما على المدّعى واضحة؛ و بهما يقتد إطلاق ما دل على أن من مر على ميقات فهو ميقاته لو كان له إطلاق شامل للمقام. 

و أمَا التفصيل الذى ذهب اليه فى المستند, فالظاهر أن مدرك الاكتفاء فى صورة المشقَهُ و عدم الإمكان هو ما دل على أن الجحفة 
ميقات لأهل المدينة عند الضرورة. 

و لكن يرد عليه: أن التعدّى عن المرض و الضعف الى مثل هذه الضرورة غير ظاهرء نعم إذا خاف فوت الحج إن رجع الى الميقات 
الأول جاز الإحرام منها لصحيح الحلبى. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب المواقيت حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب المواقيت حديث 7. 
(") الوسائل باب ١8‏ من أبواب المواقيت حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: ١817‏ 
]1 


حكم إحرام الحائض و الجنب من أهل المدينة 


فرع: اذا كان المحرم جنباً أو حائضاً و لم يكن استعمال الماء ميسوراً له و لو لضيق الوقتء فعلى القول بجواز الإحرام من خارج 
المسجد أو جواز الإحرام من الجحفة اختياراً لا إشكال. 

و أما على ما اخترناه من لزوم كون الإحرام من داخل المسجد و أنه لا يجزى الإحرام من الجحفة اختياراً» فإن أمكن الإحرام فى حال 
الاجتياز من المسجد لا كلام, و إن لم يمكن فهل يحرمان من خارج المسجد كما عن الشهيد الثانى و المداركك و الذخيرة لوجوب 
قطع المسافة من المسجد الى مكة محرماًء أم يؤر انه الى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير كما فى المستند» أم يحرمان من 
خارج المسجد و يجدّدان الإحرام من الجحفة أو محاذاتهاء أم يفص لى بين الحائض غير المنقطع دمها و بين الجنب و الحائض التى 
انقطع دمها؟ وجوه و أقوال. 

و الحقّ أن يقال: إِنّ الجنب و الحائض المنقطع دمها يتيممان بدلًا عن غسل الجنابة و الحيضء إما للصلاة» أو للكون فى المسجدء 
فيدخلان المسجد و يحرمان منه و يصح إحرامهما. م 0 
و دعوى: أنه لا يشرع المكث فى المسجد لها مع التيمم» لقوله تعالى: و !1 ُنبا إِنَا لخابرى صبيل عملم تَعْتَيتنُوا 01١‏ فجعل الغاية هو 
الغسلء و لو أباحه التيمم لكان أيضاً غاية كما عن فخر المحققين بن المصنف (ره). ' 

أجبنا عنها فى مبحث التيمم مفضلَاء و حاصله: أن أدلّهُ بدلية التيمم تكون 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 910ل من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ع ص: ١6/4‏ 
1 


حاكمة على الآيهُ الكريمة كحكومتها على غيرها من الأدلَهُ كما أن ما أفاده بعض الأعاظم من أن جعل المكث غاية للغسل أو التيمم 
لا يخلو عن إشكال؛ إذ المتوقف عليهما جواز المكث لا نفس المكث أجبنا عنه فى الجزء الثالث من هذا الشرح فى مبحث وجوب 
إزالةٌ التجاسة عق المسجد. 

و أمَا الحائض قبل نقائها و انقطاع دمها فلا يشرع التيمم لهاء لأنه لا يقتضى الإباحة فضلًا عن رفع الحدثء و لا وجه لإحرامها من خارج 
المسجد؛ لفرض أن الميقات نفس المسجد و كفاية المحاذاةً إِنّما هى مع البعد» فلا تتمكن من الإحرام قبل الجحفة فيجوز لها تركه و 
تحرم من الجحفة لا لكون ذلك عذرا بل لعموم ما دل على أن من مرّ على ميقات يحرم منه و أن المراد من أهل كل ميقات من يمر 
عليه. 

نعم بناءَ على كفاية المحاذاة حتى للقريب يجب عليها أن تحرم من خارج المسجد. و سيمرٌ عليكك الكلام فى المبنى. 

و بذلكك ظهر وجه الاحتياط بأن تحرم من خارج المسجد و تجدّد الإحرام من الجحفة. 

و أما خبر يونس بن يعقوب, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام» قال (عليه السلام) تغتسل و تستثفر و 
تحتشى بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلُ و لا تدخل المسجد و تهلٌ بالحج بغير الصلاة .)١١‏ الذى استدل به 
سيد العروة لوجوب إحرامها من خارج المسجد. فالظاهر كونه أجنبياً عن المقام؛ لوروده فى إحرام الحج دون العمرة اللّهم إِنَا أن 
يقال: إن العمرة جزء من الحج فيصح أن يقال: إِنّها تهل بالحج فى صورة الإهلال بالعمرة فتأمل» و لعله هذا الخبر يوجب صيرورة 
الاحتياط المتقدم لزومياً. 


.7 الوسائل باب 58 من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: فعا‎ 
و هى ميقات أهل الشام اختياراً‎ 


[الجحفة ميقات لأهل الشام و مصر و المغرب] 


الثها: الجحفة و هى ميقات أهل الشام و مصرء و المغرب, و من يمرٌ عليها من غيرهم اختياراً بلا خلاف فى شىء من ذلككء و يشهد 
بالجميع نصوص كثيرة. 

اما كونها ميقاتاً لأهل الشام فيشهد به صحيح رفاعة بن موسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) وقّت رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله 
العقيق- الى أن قال- و وقت لأهل الشام الجحفة و يقال لها: المهيعة .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) فى حديث: و وقّت لأهل الشام الجحفة ١؟0.‏ و نحوهما غيرهما. 

و أمَا كونها ميقاتاً لأهل مصرء فيشهد به صحيح على بن جعفر عن اخيه الإمام موسى (عليه السلام): و أهل الشام و مصر من الجحفة 
كايو لخو قرف 

و أمَا كونها ميقاتاً لأهل المغرب فيشهد به صحيح أبى أيوب الخزازء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): حدّثنى عن العقيق أوقت 
وله وول اللة:ضكك اللداعليةو آله أوشى + صضتعه الثاين؟ فقال: إن وسول الله عيلى اللدعلته و لوقت لأهل الحنيفة ذا الحليقة و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً 1اوئا من عالانا/ا 


وقت لأهل المغرب الجحفة و هى عندثا مكتوبة مهيعة 69: الى آخره. 
و يشهد لكونها ميقاتاً لمن يمرٌ عليها من غيرهم صحيح صفوان بن يحيى المتقدم عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام)؛ فكتب- أى 
الإمام (عليه السلام)- أن رسول 


.٠١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب المواقيت حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.2 من أبواب المواقيت حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )©( 
١2٠ ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 


وللبعن بلملم 


الله على الله غليهو الدوقت. المواقيت لأهلها ومن أ غليها من غير أهلها وافيها رخصضة لمن كانث يداغلة فلا تجاوز الميقات إلاافخ 


['-] يلملم ميقات لأهل اليمن 


و الرابع: ما ل أهل اليمن و هو يلملم بلا خلاف فيه؛ و النصوص الدالَهُ عليه مستفيضة» ففى صحيح الحلبى المتقدم: و وقّت لأهل اليمن 
يلملم. و نحوه صحيح الخزاز و صحيح معاوية بن عمار و غيرهما. 

و اليمن على ما عن المراصد بالتحريكك سيت باليمن لتيامنهم لما تفرقت العرب من مكة كما سمّيت الشام لأخذهم الشمالء و البحر 
يحيط بأرض اليمن من المشرق الى الجنوب ثم راجعاً الى المغرب يفصل بينهما و بين باقى جزيرة العرب خط يأخذ من بحر الهند الى 
بحر اليمن عرضاً فى البرية من المشرق الى جهة المغرب. 

و أمَا يلملم» فعن المصباح المنير و القاموس: قيل الأصل: الملم. فخففت الهمزةء و قد يقال: يرموم. 

وعن شرح الارشاد أنه واد. و عن القواعد: أنه جبل و فى الجواهر: جبل أو واد يقال له: يلملم و الملم» و يرموم. و هو على مرحلتين 
من مكة و قيل: إِنّه جبل؛ و يبعد عن مكة تقريبا أربعة و تسعون كيلومتراً. 

و عن كتاب البلدان من مكة الى صنعاء إحدى و عشرون مرحلة فأولها الملكان ثم يلملم. 

وقال ياقوت يلملم؛ و يقال: الملم و ململم المجموع موضع على ليلتين من مكة و هو ميقات أهل اليمن» و فيه مسجد معاذ بن جبل. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج :٠١‏ ص: ١2١‏ 

و للطائف قرن المنازل 


و يعلم من هذه الكلمات أنه لا خلاف بينهم فى محله و إِنّما الاختلاف فى أنّه واد أو جبل. 
[4-] قرن المنازل ميقات لأهل الطائف 


و خامسها: مال أهل الطائف و هو قرن المنازل بفتح القاف و سكون الراء المهملة خلافاً للمحكى عن الجوهرى ففتحهما و زعم أن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 117و من عالان/ا 


اويس القرنى منسوب اليه. 

وفى كشف اللثام اتّفْق العلماء على تغليطه فيهما و إِنْما اويس من بنى قرن بطن من مراد بخلاءف ما نحن فيه فإنّه جبل مشرف على 
عرفات على مرحلتين من مكة؛ و يقال له: قرن الثعالب و قرن بلا إضافة» و عن بعض: أن قرن الثعالب غيره و أنه جبل مشرف على 
أسفل منى بينه و بين مسجدها ألف و خمسمائة ذراع. كذا فى الجواهر. 

قال القاضى عياض: قرن المنازل و هو قرن الثعالب- بسكون الراء- ميقات أهل نجد تلقاء مكه على يوم و ليلة» و هو قرن أيضاً غير 
مضافء و أصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير» و رواه بعضهم قرن بفتح الراء. و هو غلط إِنّما هو قبيلهُ من اليمن. 
و من الغريب ما فى مجمع البحرين قال: و القرن موضع و هو ميقات أهل نجد و منه اويس القرنى؛ و يسمى أيضاً قرن المنازل؛ لما 
عرفت من اتّفاق العلماء على تغليط الجوهرى فى تحريكه؛ و نسبة اويس القرنى اليه. و كيف كان فالأمر سهل يعد معلومية المكان 
المخصوص لدى المتردّدين. 

وقد دلّت النصوص الصحيحة على أنه ميقات أهل الطائف كصحيح الخزاز: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١27‏ 

و لحج التمبّع مكة و من كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته 


و وقت لأهل الطائف قرن المنازل» و نحوه صحيح معاوية بن عمار» و صحيح الحلبى المتقدم جميعهاء و نحوها غيرها. 

ولا ينافى ذلك ما فى صحيح على بن رئاب المتقدم: و وقت لأهل اليمن قرن المنازل. و ما فى صحيح عمر بن يزيد عن الصادق 
(عليه السلام) و قد تقدم: و لأهل نجد قرن المنازلء فإنّه لا بنٌ من حمل الثانى على التقية أو على إراده أن لنجد طريقين: أحدهما يمرّ 
بالعقيق, و الآخر يمرٌ بقرن المنازل» كما أن الأول يحمل على أن لليمن طريقين: أحدهما يمرٌ بقرن المنازل و الآخر بيلملم. 

تنبيه: عن المصنف فى المنتهى: أبعد تلكك المواقيت الخمسة ذو الحليفة و هو على عشرةُ مراحل من مكة على ميل من المدينة» و يليه 
فى البعد الجحفة؛ و المواقيت الثلاثهُ الباقيهُ على مساحة واحدة بينها و بين مكةٌ ليلتان قاصدتان. 


2 - سادسها: مكة 
وقد تقدم تفصيل القول فى أن الميقات لحج التمبّع مكة فى الشرط الرابع من شروط حج التمتع فلا نعيد. 
[ميقات من منزله أقرب من الميقات] 


سابعها: ما ذكره بقوله: ومن كان منزله أقرت من الميقات تمئزله ميقاته و هو المشهور بيخ الأصحات: 

و فى المنتهى: ذهب اليه علمائنا أجمع؛ و هو قول أهل العلم كافة إِلَّا مجاهد. انتهى؛ و فى التذكرة: باجماع العلماء خلافاً لمجاهد. 
انتهى. 

و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. انتهى. 

و يشهد به كثير من الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام كصحيح معاوية بن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١27‏ 


1. 
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عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): من كان منزله دون الوقت الى مكة فليحرم من منزله .)١١‏ 

و عن التهذيب بعد ما روى ذلكك و قال فى حديث آخر اذا كان منزله دون الميقات الى مكة فليحرم من دويرة أهله .0١‏ 

و صحيح عبد اللّه بن مسكان قال: حدّثنى أبو سعيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمّن كان منزله دون الجحفة الى مكة. قال 
(عليه السلام): بحرم منه 079. 

و صحيح مسمع عنه (عليه السلام) إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق الى مكةٌ فليحرم من منزله «25. و نحوها غيرها من الأخبار. 

و هذه التضصوص - كما تزى-هتفقة على ان المعشبر القرف الى مكة كما أفتى المشهور يذلكك. 

و لكن عن موضع من المعتبر اعتبار القرب الى عرفاتء و كذا فى كنز العرفان. و النصوص تدفع ذلكك. 

و أفاد بعض الأعاظم أن المراد من القرب الى مكة أنه دون الميقات الى جهة مكة. و هذا يلازم كونه أقرب الى عرفات من الميقات 
فلا تفاوت بين العبارتين عملا و لا خارجاً و إن كان بينهما تفاوت مفهوماً انتهى» و على هذا فلا يهمّ التعّض لما استدلٌ به له فى مقابل 
النص و الإيراد بأنه اجتهاد فى مقابل النص. 

وهل يشمل هذا الحكم أهل مكة إذا أرادوا أن يحيجوا حج الإفراد أو القران كما 


.١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب المواقيت حديث ”؟.‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب المواقيت حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )"( 
.” من أبواب المواقيت حديث‎ ١7 (ع) الوسائل باب‎ 
١28 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج‎ 
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هو المشهور بين الأصحاب. و فى المستند: نفى بعضهم الخلاف فيه أم لا؟ وجهانء يشهد للأول مرسل الفقيه: و سئل الصادق (عليه 
السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال (عليه السلام) من منزله ١١‏ فإنّ مقتضى إطلاقه ثبوت هذا الحكم لأهل 
مكة. و قد مر غير مرِّهُ أن المرسل اذا كان مرسله ينسب ما تضمّنه الى المعصوم (عليه السلام) يكون حجةء و غير الحجهٌ هو ما كان 
بلسان: روى. و ما شاكل. 

و خبرابن أبى نصر عن أخيه رياح: قالء قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) إِنّا نروى أن علياً (عليه السلام) قال: إن من تمام الحج و 
العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله. فقال: قد قال ذلكك على (عليه السلام) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت .)١‏ 

و يمكن الاستدلال بالنصوص المتقدمة بالتقريب الذى ذكره فى المستند: بأن يكون المراد بها من كان منزله فى جميع ذلكك الموضع 
المبتدأ بدون الميقات المنتهى بمكة. 

ثم قال: و استشكل بعضهم من جهة أن الأقربية الى مكة تقتضى المغايرة. 

و أجاب عنه: بان الأقرب إِنْما ورد فى كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب. 

و عن الفاضل الخراسانى: الإشكال فى الحكم: بأنْ فى حديثين صحيحين ما يخالف ذلك. 

أحدهما: صحيح سالم الحناط» قال: كنت مجاوراً بمكة فسألت ابا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال (عليه السلام) من 
حيث أحرم رسول الله صلى اللّه عليه و آله من الجعرانة أتاه فى ذلكك المكان فتوح فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح «". الحديث. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 919 من عالانا/ا 


.8 من أبواب المواقيت حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب المواقيت حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.# الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث‎ )( 
١28 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
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ثانيهما: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج. قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى اريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام) 
إذا رأيت الهلال هلال ذى الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج .)١١‏ 

و أجاب عنه فى العروة: بأنّ المتيقّن منهما المجاور الذى لم ينتقل فرضه فلا يشملان محل الكلام» و هو المجاور الذى انتقل فرضه. 

و لكن يرد عليه: أن فى ذيل صحيح ابن الحجاج ينقل (عليه السلام) محاجته مع سفيان» و يعترض عليه سفيان بأنّ أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه و آله أحرموا من المسجدء قال: فقلت: إن اولئكك كانوا متمتّعين فى أعناقهم الدماء و أن هؤلاء قطنوا مك فصاروا كانّه 
من أهل مكة و أهل مكة لا متعة لهم. فأجبت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت و أن يستغبوا به أياماً. الحديث؛ فإنّهِ لو لم يكن 
صريحاً فى أن مورده من انتقل فرضه فلا أقل من كونه ظاهراً فيه أو كونه المتيقّنء مع أن كون فرد متيقناً لا يوجب تقييد الإطلاق. 

و أجاب عنه فى الحدائق و تبعه غيره: بأنّ الصحيحين مختصان بالمجاور و لا يعمان المتوطن» و من المحتمل اختصاص الحكم به و 
ما دل على أنْ المجاور بعد إقامة سنتين بحكم أهل مكة. 

وفى الصحيح: كأنّهم من أهل مكة, اريد بهما انه بحكمهم فى عدم المتعة لا من جميع الجهات. 

و عليه فأهل مكة يحرمون منهاء و المجاور يحرم من الجعرانة و هى أحد مواضع أدنى الحلء و الأحوط لأهل مكة أيضاً أن يحرموا 
متها. 


.2 الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ع١‏ 


و فخ 


هذا كله فى حج الإفراد و القران و أمَا إذا أرادوا التمبّع فقد مرّ بيان ميقاته فى مسألةُ ما لو صار الآفاقى مقيماً بمكة. فراجع. 

و هل يكون إحرام هؤلاء من منزلهم من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت كما عن جماعة» بل عن الكافى و الغنية و 
الاصباح: ان الإحرام من الميقات أفضلء أم يكون من باب العزيمة فلا يجوز؟ ظاهر النصوص هو الثانى. 

و استدلٌ لأفضليه الإحرام من الميقات كاشف اللثام و سيد العروة: ببعد المسافة» و طول الزمان. و هما كما ترى. 

نعم يمكن أن يقال: إِنْهم اذا ذهبوا الى أحد المواقيت يجوز لهم الإحرام منه» لصدق المرور على الميقات» كما لا يخفى. 


[4-] ميقات الصبيان فخ 


و فى المجمع: أنه بثر قريبة من مكة على نحو فرسخ- الى أن قال- و يوم فخ كان أبو عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن عم 
موسى الكاظم دعا الى نفسه و قال موسى بن جعفر حين ودّعه: يا ابن عم إِنّك مقتول فاجد الضراب فإِنْ القوم فساق فقتل بفخ كما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة معزونا من عالان/ا 


أخبر به. انتهى. 

وعن كشف اللثام: أنه بثر معروف على نحو فرسخ من مكة. 

و عن السرائر: أنه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن على بن الحسين بن الحسن بن على أمير المؤمنين. 
و ما عن القاموس من أنه موضع بمكة: و عن النهاية الآثيرية: أنه موضع عند 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 1817 

للصبيان 


مكةُ. يمكن إرجاعهما الى ما ذكره الآخرون. 

و كيف كان فهو ميقات للصبيان فى غير حج التمبّع بمعنى جواز تأخير إحرامهم الى هذا المكان- لا أنه يتعين ذلكك- عند جماعة. 
قال المصنف- ره- فى التذكرة: و الصبى ميقاته هذه المواقيت» و يجوز أن يجرد من فخ و أن يؤر إحرامه اليه. انتهى. 

و قال فى المنتهى: و يجرّد الصبيان من فخ» و يجوز أن يحرم لهم من الميقات- الى أن قال- أما جواز التأخير الى فخ؛ فلأنٌ إحرامهم 
مستحب فلا يجب الإحرام لهم من الميقات. 

و فى الرياض: و عزّاه بعضهم الى الأكثر و يظهر ما آخر عدم الخلاف فيه. 

وعن السرائر و المقداد و المحقق الثانى و فى الجواهر: أنه لا بدٌ و أن يحرم لهم من الميقاتء إِنّما ينزعون الثياب من فخ. و توقف فى 
الحكم جماعة. 

و قد استدل الطرفان بوجوه اعتباريةُ لا يعتنى بهاء و بالنصوص و هى العمدة. 

يشهد للثانى: عموم ما دل على المواقيت؛ فإنّه يعم الصبيان كشموله للبالغين» فإنّه متضمّن لدخالة ذلك فى الحج لا وجوب ذلكك 
نفساًء كى يقال: إِنّ حديث رفع القلم يقتيده بغير الصبيان. 

و ما دل على أنه لا يجوز تأخير الإحرام عنها وضعاً. 

و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه الى الجحفة أو إلى بطن مرّ و 
يصنع بهم ما يصنع بالمحرم .»١١‏ 

و فى الرياض: أنه على خلافه أظهر؛ و لعله من جهة خروج بطن مر من 


." من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
١78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
1] 


الميقات؛ فإنّه على مرحلة من مكة: و المرحلة مسيرة يوم, و اليوم عبارة عن أربعة و عشرين ميلًاه و قد تقدّم أن بين أقرب المواقيت و 
نكي علوي 

و مونّق يونس بن يعقوب عن أبيه» قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن معى صبية صغاراً و أنا أخاف عليهم البرد من أين يحرمون؟ 
قال (عليه السلام): ايت بهم العرج فليحرموا منها فإِنْكك إذا أتيت بهم العرج وقعت فى تهامة. ثم قال: فإن خفت عليهم فأت بهم 
الجحقة ).و هو ظاهر فن مراغاة الببقات و لو ميقات الاضطرار. 

و بإزاء ذلكك خبران: أحدهما: صحيح أيوب بن الحر قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين تجرّد الصبيان؟ قال (عليه السلام) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١عاوطا‏ من عالانا/ا 


كان أ يجرّدهم من فخ ."2١‏ 

و نحوه ثانيهما: و هو صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) 70. 

ابيع الرلت في اراالبراهبالتتريدش السيحيد در الإتعراء كما الا الشريع الكليي هيا مله باق الر وأا 
أخاف عليهم البرد من أين يحرمون؟ ظاهران فى الإحرام مع التجريد. 

و عليه فالطائفتان متعارضتان» و حيث إن الأصحاب أفتوا بجواز تأخير التجريد الى فخ فالصحيحان أشهر و يقدّمان لذلكء و بهما 
يقتِد إطلاق نصوص المواقيتء فتدبّر حتى لا تبادر بالإشكال فالمتحصّل: أنه يجوز تأخير إحرامهم الى فخ. 

ولكن الدليل مختص بفخ. و حمله على إرادة المثال و أن المراد: أدنى الحلّ لا دليل عليه» فالمتعين الاقتصار عليه فاذا سلكوا طريقاً 
لا يصل الى فخ فاللازم إحرامهم 


.7/ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 18 من أبواب أقسام الحج حديث .١‏ 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 2٠١‏ 
ص: ١28‏ 

(5) الوسائل باب 18 من أبواب أقسام الحج حديث 7. 
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و من حي على طريق أحرم من ميقات أهله 


من الميقات كما نصّ على ذلكك محكى القواعد و غيره. 
و قد تقدّم فى الميقات الثانى و الثالث أنّ من حم على طريق أحرم من ميقات أهله 


[تاسعها: محاذاةٌ أحد المواقيت الخمسة الاولى] 
اشارة 


و هى ميقات لمن لم يمر على أحدها. قاله جمع من الأصحاب كما عن المدارك, بل المشهور بينهم كما فى المستند» بل عليه الشهرة 
العظيمة كما فى الرياض قال: إذ لم نجد مخالفاً فى المسألة عدا الماتن فى ظاهر الشرائع. 

و احتمل فى الجواهر عدم كونه مخالفاً فى أصل الحكم و أن نسبته الى القيل من جهة القيود الاخر. و لذلكك نسبه فى الجواهر الى 
ظاهر الأصحاب. و مع ذلكك فقد خالف جماعة كالمحقق الأردبيلى؛ و سيد المدارك. و الفاضل الخراسانى؛ و صاحب الحدائق؛ و لم 
طريق أهل المدينةٌ الذى يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستهُ أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء .»١«‏ و رواه الصدوق بطريق آخر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عزون من عالانا/ا 


و على كلّ من المتنين ظهوره فى كفايةٌ المحاذاءٌ لا إشكال فيه. 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
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ولا يعارضه مرسل الكافى: و فى رواية اخرى: يحرم من الشجرة ثم يأخذ أى طريق شاء ١١‏ و لا خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم 
فى مسألة عدم جواز تأخير أهل المدينة الإحرام الى الجحفة اختياراء لضعفهماء و عدم عمل الأصحاب بهما. 

لكن الإشكال فى التعدّى عن مورد الصحيح؛ فإِنّهِ وارد فى مورد خاص و هو محاذاةً مسجد الشجرة ذى قيود. مثل كونه مقيماً فى 
المدينة شهراً و هو عازم على الحجء و يكون الإحرام من مسيرة ستةٌ أميال» و جميع القيود فى كلام المعصوم (عليه السلام) الظاهر 
ذلك. فى أن لها خصوصية؛ فالتعدى يحتاج الى دليل. 

و ما قبل فى وجهه من الإجماعء؛ و عدم القول بالفصل و فهم المثالية» و القطع بوحدة المناط. كما ترى؛ فإِنْ الإجماع غير التعبدى ليبس 
بحجة, و فهم المثالية غير ظاهرء و المناط غير معلوم حتى يقطع به. 

و ربما يستدل للاكتفاء بالمحاذاةً: بأنّ نصوص المواقيت مختصة بأهلها و من أتاهاء و لا تشمل غيرهم؛ فمن لا يمرّ بميقات يشكك فى 
أنه هل يجب عليه أن يحرم من الميقات» أم يكفى الإحرام من محاذاته؟ و المرجع أصالة البراءة. 

و فيه أن جملةُ من النصوص تدل على أن الإحرام لا بدّ و أن يكون من الميقات. لاحظ: صحيح الحلبى المتقدم؛ قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلَّى الله عليه و آله لا ينبغى لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها. 

و صحيح معاويةٌ بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) و قد تقدّم: من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول 
الله صلّى اللّه عليه و آله لا تجاوزها 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث ؟. 
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إِلَّا و أنت محرم. و نحوهما غيرهما. 

و دعوى أن المستفاد منها أنه لا بدّ و أن لا يقطع بقدر ما بين أحد المواقيت الى مكة من المسافة إِلَّا محرماً من أىّ جهة دخل فيكفى 
المحاذاة. مندفعة: بكون ذلك خلاف ظاهر الصحيحين. 

فالمتحصّل: أن التعدّى عن مورد الصحيح و القول بكفاية المحاذاةً مشكل جدَاًء و أظنّ أن قدماء الأصحاب غير متعرضين لذلكك. 

و على فرض التعدّى الأظهر لزوم الاقتصار على المحاذاءً غير البعيدة و القريبة؛ فإنّ الدليل ورد فى مورد خاص و هو المحاذا للشجرة 
بمسيرة ستة أميال عن المدينة» و المحاذاهً الحاصله من ذلكك إِنْما تكون مع حدّ خاصء فالتعدّى الى طرفيه بأن يكفى المحاذاة مع 
الفصل عن الميقات بذراع مثلاء أو يكفى المحاذاهً مع البعد- يحتاج الى دليل مفقود. 

و يؤّده وجوب إحرام أهل العراق من العقيق مع محاذاتهم على الظاهر لمسجد الشجرة قبل وادى العقيق» و لا وجه له سوى عدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعزون من عزلانا/ا 
الاعتناء بالمحاذا إذا كانت على بُعدء و كذا أهل الشام إذا جاءوا الى الجحفة فإنّه يحاذون مسجد الشجرة قبل الجحفة. 
وعلى القول بالتعدّى اذا كان فى طريق يحاذى اثنين هل يجب محاذاة أبعد الميقاتين» أو أقربهماء أم يتختير؟ ظاهر النص هو الأول. 
و عن صريح المبسوط و المنتهى و ظاهر القواعد اختيار الثانى. 
وأشعدل لسية السذار كم يانه جب الاقضار قبا عتالك الأصل على موضع الوفاق. و الظاهر أن مراده أن الإحرام لا بد و أن يكون 
من الميقات فمن محاذاءً أقرب المواقيت الى مكة يجب كونه محرماً اتّفاقاء و فيما زاد عليه لا دليل على ذلكك, و الأصل عدمه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: ١/1‏ 
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و لكنه كما ترى اجتهاد فى مقابل النص. 
و عن الحلى اختيار الثالث؛ و لعله لإلغاء الخصوصية؛ و فهم إرادة المثالية ممما فى النص للميقات؛ و هو غير بعيد على فرض التعدّى عن 
مورد النص. 


ما به تتحقق المحاذاة 


وقد وقع الخلاءف فى بيان ما به تتحقق المحاذاة» ففى العروة ذكر وجهين: أحدهما: أن يكون الخط من موقفه الى الميقات أقصر 
الخطوط فى ذلكك الطريق. 

ثانيهما: أن يصل فى طريقه الى مكة الى موضع يكون بينه و بين مكة كما بين ذلك الميقات و مكة بالخط المستقيم. 

الوجه الثالث: ما ذكره جماعة و الظاهر أن اليه مرجع وجهى العروة» و هو أن يكون للمحاذى موضع من الطريق لو فرضنا دائرة تكون 
مكهُ على مركزها و يمر محيطها بالميقات لمر بذلكك الموضع أيضاً. 

و لكن الظاهر عدم تمامية شىء من ذلكك؛ فإِنْ الشخص إذا كان على موضع من الدائرةٌ الماره بالميقات يكون الخط الخارج منه و من 
موضغه الى الميتائك قوينيا لأ نما سقيما قاذ ركنا ميحاد مض: 

الوجه الرابع: ما أفاده المحمّق النائينى- ره- و تبعه جمع» و هو: أن ظابط المحاذاة أن يكون مكة المعظمة على جبهة المستقبل و 
الميقات على يمينه أو شماله بالخط المستقيم؛ و لكن الظاهر كفاية المحاذا العرفية التى هى أوسع من ذلكك. 

و مع إمكان العلم بالمحاذاةٌ يتعين ذلكك, فهل يكفى الظن حتى معه أو بدونه» أم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: ١1/7‏ 
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يفص لى بين الظن الخاص و غيره؟ وجوه؛ المحكى عن المبسوط و الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس و غيرها اختيار 
الأول 

و استدلٌ لذلكك فى الجواهر: بانسباق إرادةُ الظن فى أمثال ذلكك و فيها و فى محكى كشف اللثام استدل له: بلزوم الحرجء و الأصل. 
و مافى المستند: قالوا: و يكفى الظن بالمحاذا لعدم حصول غير الظن إمَا مطلقاً أو غالباً فلا يكون متعلق التكليف إِلَا الظن- يرجع 
الى الوجه الأول. 

و به يندفع ما اورد عليه بأنْ الانسباق غير ظاهر؛ فإنّه إذا كان الموضوع مما لا يتعلق العلم به فمن توبجه الخطاب اليه يفهم بالملازمة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاونا من عالانا/ا 


العرفيةٌ الاكتفاء بالظن لا أقول: إِنَّه لا يمكن الامتثال إلا به حتى يقال: إِنّهِ يمكن بالاحتياط بالطريق الآتىء أو نذر الإحرام من مكان 
خاص بناءً على جواز تقديم الإحرام بالنذر على الميقات» بل يكون ذلكك من قبيل الدلالة الالتزامية. 

نعم الاستدلال له بالوجهين الآدخرين فى غير محلّه؛ إذ لا يلزم الحرج من عدم اعتباره مع امكان الاحتياط أو النذر و الأصل غير 
أصيلء فالأظهر الاكتفاء بالظن كما أفاده الأساطين. 

و إن لم يكن له سبيل الى الظنء فإن أخبر ثقَهٌ بها اكتفى بخبره بناءَ على حجية الخبر الواحد فى الموضوعات. و إن لم يخبر بها فقد 
يقال: إِنْ له أن يحرم من أول موضع احتماله و استمرار النيةُ و التلبية الى آخر مواضعه. 

واورد عليه بإيرادات: 

-١‏ أنه كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات كذلكك يمتنع تقديمه عليه. 

وفيه: أن حرمة الإحرام حرمة تشريعية لا ذاتية» فلا بأس به اذا كان بعنوان الاحتياط؛ مع أنه فى كل موضع يحتمل قبل الميقات 
انان ادو لامر نادوعي 
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الإحرام منه و حرمته» و الأصل يقتضى الجواز حينئذٍ» أضف اليه أن غايته احتمال الحرمة و هو يدفع بالأصل. 

-١‏ أنه إن أمكن الذهاب الى الميقات و الامتثال التفصيلى لا يجزى الامتثال الإجمالى» لكونه فى طوله. 

و فيه: ما حقّقناه فى محله من أنه فى عرضه لا فى طوله. 

- مقتضى أصالٌ عدم الوصول الى المحاذاة الاكتفاء بالإحرام من آخر مواضع احتمالها. 

و فيه: أنه لا يثبت بذلكك المحاذاءً المعتبرة فى الإحرام. 

ولو أحرم فى موضع الظن بالمحاذاة و لم يتبين الخلاف فلا إشكالء و إن تبين الخلافء فإن تبئّن كونه بعد المحاذاة فسيأتى الكلام 
فيه فى أحكام المواقيتء و إن تبن كونه قبله و لم يتجاوزه أعاد الإحرام؛ و إن تبن كونه قبله و قد تجاوز فإن أمكن العود و التجديد 
تعن لبطلان إحرامه. 

وما أفاده صاحب الجواهر- ره- من الحكم بالإجزاء. غير تام؛ لعدم الإجزاء فى الأحكام الظاهرية» و إن لم يمكن العود يجدّد الإحرام 
فى مكانه كما سيأتى. 


لو لم يِوْدْ الطريق الى المحاذاة 


قال المصنف- ره- فى محكى القواعد: و لو لم يود الطريق الى المحاذاة فالأ.قرب أن ينشأ الإحرام من أدنى الحلء و يحتمل مساواةً 
أقرب المواقيت. انتهى. 

و الكلام فى موضعين: الأول: هل يتصور طريق لا يمرّ على ميقات ولا يكون محاذياً لواحد منها أم لا؟ الثانى فى حكمه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2‏ ص: ١/4‏ 
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أما الأول فظاهر المصنف- ره- فى القواعد, و ولده فى الشرح؛ و سيد المدارك و غيرهم- المفروغية عن صحة الفرض. و أنكره 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هعاؤ9ظا من عالانا/ا 


صاحب المستند و صاحب الجواهر و سيد العروة. 

قال فى المستند: و اختلفوا فى حكم من سلك طريقاً لا يحاذى شيئاً منهاء و هو خلاف لا فائدة فيه؛ إذ المواقيت محيطة بالحرم من 
الجوانبء انتهى. و نحوه ما فى الجواهر و فى العروة. 

أقول: يرد عليهم أمران: 

أحدهما: ما ذكره جمع من محشَّى العروة, قالوا: إن ذا الحليفة و الجحفة كليهما فى شمال الحرم على خط واحد تقريبا و قرن المنازل 
فى المشرق منه و العقيق بين الشمال و المشرقء فيبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرمء و بينها و بين قرن المنازل 
أكثر من ثلاثة أثمان الدورة» و منها الى الجحفة قريب من ذلكك. 

ثانيهما: ما ذكرناه تبعاً لسيد العروه من اختصاص المحاذاءً المعتبرة بالمحاذاهً غير البعيدة؛ و عليه فيتمم ما ذكروه من الفرض. 

و أما الموضع الثانى» فقد يقال: إِنّه يحرم من مساواة أقرب المواقيت الى مكة أى محل يكون بينه و بين مكة بقدر ما بين مكة و بين 
أقرب المواقيت اليها و هو مرحلتان, و المرحلتان- كما مرّ- عبار عن ثمانية و أربعين مينًا. 

و استدلوا له بأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إِنَا محرماً من أ جهة دخل: و إِنّما الاختلاف فيما زاد عليها. 

و فيه: أن ذلكك إِنْما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقاً. 

وقد يقال- كما فى العروة و غيرها: - إِنّه يحرم من ادنى الحل» و استدلٌ له بإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام» و 
لزوم الخروج عنه فيمن مرٌ على 
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1 


الميقات أو من حاذاه. لنصوص المواقيت- لا يقتضى خروج غيره من الأفراد» و الأصل البراءة عن وجوب الإحرام قبله. 

و فيه: ما تقدم من أن مقتضى الأخبار كصحيح الحلبى و غيره أنه يتعين الإحرام من المواقيت الخمسة التى وقتها رسول الله صلى الله 
عليه و آله خرج عنها بعض الموارد, و لا دليل على خروج الفرض منهاء و عليه فيتعتين أن يذهب الى الميقات و يحرم منه» أو الى 
موضع محاذٍ له على القول بكفاية المحاذائ و الله تعالى أعلم. 

الميقات العاشر 


[عاشرها: أدنى الحل] 


؛ وهو ميقات العمرةٌ المفرده بعد حج القران و الإفراد بلا خلاف فيه كما فى المنتهى و التذكرة. 

و يشهد به صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو 
ما أشبههما قال»و إن رسول الله .على الله عليهؤ آله اعسير قلاث غمر متفرقات كلها فى دى القعدة: غمرة أهل فيها مق عسفان وه 
عمرة الحديبية و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة و عمرة أهل فيها من الجعرانة و هى بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .0١١‏ 
واورد عليه بأنه لا ظهور فيه فى وجوب الخروج عن مكة للاعتمار. 

و فيه: أن ظاهر قوله من أراد أن يخرج من مكة معتمراً كون الخروج مقدمة للاعتمار بقول مطلق فيكون واجباً. 


.5 -١ الوسائل باب 77 من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ع ص: //ا١ا‏ 
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أهذا 


و صحيح جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض اذا قدمت مكة يوم التروية قال (عليه السلام): تمضى 
كما هى الى عرفات فتجعلها ححجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة .)١١‏ 

و الإيراد عليه أنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على وجوب. يدفعه: أنه يحمل عليه بعد فهم المثال من ذكر التنعيم خاصة 
فلا إشكال فى الحكم. 

و الصحيح الثانى و إن كان مختصاً بالعمرهً المفردة بعد حج الافراد إِلَا أنَ الصحيح الأول: عام شامل لكل عمرة مفردة يأتى بها أهل 
مكة. 

و لكن فى الجواهر ادّعى الإجماع ظاهراً على اختصاص ذلكك بالعمرة المفردة بعد حجّ القران و الإفراد. و فى المستند و الحدائق على 
ثبوته فى كل عمرةٌ مفردة. 

و صريح صحيح عمر عدم خصوصية للجعرانة و الحديبية لقوله: أو ما أشبههما. و التنعيم المذكور بالخصوص فى صحيح جميل» قد 
عرفت تعتّن حمله على إرادة المثال» و كذا أمره صِلَى الله عليه و آله لعائشة بالإحرام من التنعيم» و فعله صلَى الله عليه و آله أعمٌ من 
الأفضلية» فإذاً لا دليل على أفضليةٌ الإحرام من المواضع الثلاثة. 

فما فى العروة من أنّ الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم. ضعيف. 

و أضعف منه ما فى التذكرةٌ من أنه ينبغى أن يحرم عن الجعرانة؛ فإنّ النبى صلَى الله عليه و آله اعتمر منهاء فإن فاته فمن التنعيم؛ لأنَّ 
النبى صلَى الله عليه و آله أمر عائشة بالإحرام منه إن فاته فمن الحديبية؛ لأنْ النبى صِلَى الله عليه و آله لما قفل من خيبر أحرم عن 
الجعرانة. انتهى: 


)١(‏ الوسائل باب 5١‏ من أبواب أقسام الحج حديث 7؟. 
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تذنيبان 


الأول: الحديبية بضم الحاء المهملةُ و فتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء التأنيث. 
وعن على بن المدينى: أهل المدينة يثقلون الحديبية» و أهل العراق يحمّفوتها. 

وعن السهيلى: التخفيف أعرف عند أهل العربية. 

وقال أحمد بن يحيى: لا يجوز فيها غيره. و كذا عن الشافعى. 

و عن أبى جعفر النحاس: سألت كل من لقيت ممّن أثق بعلميته من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا فى أنّها مخقّفة. 

و قيل: إِنَ التثقيل لم يسمع من فصيح. 

وعن كشف اللثام: إن عامةٌ الفقهاء و المحدّثين يشدّدونها. 

ثم إِنّها فى الأصل اسم بثر خارج الحرم كما عن السرائر. 

وقيل: اسم شجرةٌ حدباء ثم سمّيت بها قرية كانت هناكك ليست بكبيرة. 
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قال ياقوت: هى قريةُ متوسطة ليست بالكبيرة سمميت ببئر هناكك عند مسجد الشجرة التى بايع رسول اللّه تحتها. 

وعن الفيومى: أنّْها دون مرحلتين. 

و عن النووى: على نحو مرحله من مكة. 

وعن الواقدى: أنّها على تسعة أميال من المسجد الحرام. 

و قيل: إِنّها من الحلٌ. و قيل: إِنّهها من الحرم. و قيل: بعضها فى الحلّ و بعضها فى الحرم. و على أىْ تقدير الموضع معروف لا إشكال 
و أما الجعرانة» فقد اختلفت كلماتهم فيها أيضاًء بعد اتّفاقهم على كسر أولها؛ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: 1١/4‏ 

انا 


فإنّ أصحاب الحديث يكسرون عينها و يشدّدون الراء و أهل الأدب يخطئونهم و يسكنون عينها و يخمّفون الراء. 

وعن ياقوت: أنهما روايتان جيدتان. 

و عن على بن المدينى. أهل المدينة يثقلونهاء و أهل العراق يخمُفونها. 

و هى موضع بين مكة و الطائف من الحلّ بينها و بين مكة ثمانية عشر مينًا على ما عن الباجى. 

وعن الفيومى: أنّها على سبعةٌ أميال من مكة. 

و عن كشف اللثام: أنه سهو فى سهوء إن الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد كما يأتى. 

و أما التنعيم بالفتح ثم السكون و كسر العين المهملةٌ و ياء ساكنة؛ فعن معجم البلدان: هو ما بين مكه و سرف على فرسخين من مكة. 
و قيل: على أربعة» و سمّى بذلك؛ لأنَّ جبلًا عن يمينه يقال له: نعيم» و آخر عن شماله يقال له: ناعم. و اسم الوادى نعمانء و بالتنعيم 
مساجد حول مسجد عائشة. 

وعن كشف اللثام: سمّى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة. و قبل: على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين 
(عليه السلام) و مسجد زين العابدين (عليه السلام)» و مسجد عائشة. 

الثانى: أنه قد تحصّل من مجموع ما ذكرناه هنا و فى مسألة الآفاقى المقيم بمكة: أن ميقات حح التمبّع مكة واجباً كان أو مستحباً من 
الآفاقى أو من أهل مكة: و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة او محاذاتها كذلك. إذا كان المعتمر من غير أهل مكة. و أمًا هم 
فميقاتها لهم أدنى الحلء و ميقات حج القران و الإفراد لأهل مكة مكة, و للمجاور أدنى الحل» و لغيرهم أحد المواقيت الخمسة إلا إذا 
كان منزله دون الميقات فميقاته منزله» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: ١8١‏ 


ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت 

و ميقات عمرتهماء أدنى الحلّ إذا كان فى مكة, و يجوز من أحدهاء و اذا لم يكن فى مكة فيتعتين أحدهاء و كذا الحكم فى العمرة 
المفردة. 

أحكام المواقيت 


اشارة 
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ثم إِنّه يقع الكلام فى أحكام المواقيت و تفصيل القول فيها فى ضمن مسائل: 

الادولى: لا يجوز الإ-حرام قبل هذه المواقيت بلا خلا-ف. و فى التذكرة: عند علمائناء و فى المنتهى: ذهب اليه علماؤنا أجمع إِلَّا ما 
نستثنيه. انتهى» و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به نصوص كثيرة» لاحظ: صحيح ابن أبى عمير عن ابن اذينة» قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج فى غير أشهر 
الحج فلا حب له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له .)١١‏ 

و خبر ميسره قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و أنا متغير اللون» فقال لى: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا و كذا. 
فقال (عليه السلام): رب طالب خير يزل قدمه. ثتم قال: يسرّك إن صليت الظهر فى السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو و اللّه ذاكك .07١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب المواقيت حديث 2. 
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الله صلَى الله عليه و آله لا ينبغى لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها. و ذكر المواقيت, ثم قال: و لا ينبغى لأحد أن يرغب عن 
مرافيظ زسول الله على الله عليه وا آله 11 

و خبر زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث: ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذى وقته رسول الله صلّى الله عليه و آله فإنّما 
مثل ذلكك من صِلَى فى السفر أربعاً و ترك الثنتين «07. و نحوها غيرهاء و دلالتها على بطلان الإحرام قبل الميقات و عدم انعقاده 
واقيطة: 

نما الكلام فى أنه هل يكون حراماً ذاتاً أيضاً أم لا؟ و قبل بيان أدلَّةُ الطرفين لا بدّ من بيان موضوع الحرمة. 

لا إشكال فى أن موضوع الحرمة الذاتية ليس نفس العمل الخارجى مع قطع النظر عن قصد التقرّب أو عنوان آخر؛ إذ لا خلااف 
عندهم فى عدم حرمته عليه بقصد التعليم» مضافاً الى عدم دلالةً الدليل عليهاء كما أنّه ليس الموضوع هو ذلكك العمل بقصد التقرب 
جزماً أو احتمانًا؛ إذ مع إمكانهما لا يعقل النهى عنهما: لأنّ حسن الإطاعة ذاتى لا يعقل النهى عنهاء و مع عدم إمكانهما لا يعقل النهى؛ 
لأنه كالأمر لا يتعلق بغير المقدور بل الموضوع إمَا العمل الخاص تشريعاً فيكون التشريع الخاص محرماً من حيث كونه تشريعاًء و من 
حيث كونه تشريعاً خاصاً أو العمل الخاص المجعول بعنوان التذلّل و إظهار العبودية الذى لا يتوقّف صدق العبادة عليه إِنّا على العلم 
بكونه أدباً يليق الخضوع به و قد كشف الشارع عن ذلكك بالامر فيما ليس للعرف طريق الى كشفه. 


.١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب المواقيت حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
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و لعل هذا هو مراد المشهور حيث نسب اليهم القول بالعبادة الذائية فى قبال ما يكون غبادة بالأمر. 
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اذا عرفت هذا فاعلم أن الإحرام قبل الميقات حرام تشريعاً؛ لعدم الأمر به إِنّما الكلام فى حرمته الذاتية. 

و قد استدل لها بالنهى عنه الظاهر فى تلكك. 

و فيه: أن النهى ظاهر فى الإرشاد الى الحكم الوضعىء و أنه لا ينعقد كما صرّح به فى جملة من النصوص فتدبّر» و يترتّب على ما 
ذكرناه أنّه مع اشتباه الميقات يمكن الاحتياط» فتأمل. 


نذر الإحرام قبل الميقات 
اشارةٌ 


و استثنى الأصحاب من عدم جواز الإحرام قبل الميقات موردين. 

أحدهما: نذر الإحرام قبل الميقات. 

و فى الرياض: وفاقاً للشيخ فى النهاية و المبسوط و الخلاف و التهذيبين و الديلمى و القاضى وابن حمزةٌ و المفيد كما حكىء و عليه 
أكثر المتأخحرين على ما أجدهء أو مطلقاً على ما يستفاد من الذخيرة و غيرها و فى المسالكك و غيره أنه المشهور بين الأصحابء انتهى. 
و فى الجواهر: بل المشهور نقلًا إن لم يكن تحصينًاء انتهى. 

و فى السرائر» وعن المصنّف فى المختلف. و المحمّق فى المعتبر» و كشف اللثام: عدم صحته و انعقاده. 

يشهد للأول: جملهُ من النصوص: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: ١87‏ 

ا 


منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبى قال: سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه 
شكراً أن يحرم من الكوفة؛ قال: فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال .)١١‏ 

واورد على الاستدلال به بإيرادات: 

-١‏ أن المعروف فى الحلبى مطلقاً عبيد اللّه و أخوه محمد و حماد إن كان ابن عيسى فيعبد روايته عن عبيد الله بلا واسطة و إن كان 
ابن عثمان فتعبد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة, و تبعد أيضاً إرادة عمران من الحلبى. 

و فيه: أن استبعاد رواية ابن عيسى عن عبيد الله إن كان من جه عدم ملاقاتهما بمعنى موت المروى عنه قبل قابلية الراوى. فهذا غير 
ظاهر؛ فإنّ ابن عيسى لاقى الإمام الصادق (عليه السلام) و روى عنه: فلعله لاقى عبيد اللّه أيضاً؛ لعدم معلومية تاريخ موته. 

و إن كان من جهة الكبرى الكلية التى ذهب اليها جمع من الرجاليين فإِنّهم إذا رأوا فى جملة من الروايات توسّط راويين ثم وجدوا 
راويةُ أحد الاثنين من الآخر من دون توسّط الواسطة المذكورة حكموا بالسهو و سقوط الواسطة. فهو مردود بانّه لا وجه لذلكك سوى 
الغلبة» و هى ليست بحجة خصوصاً بالنسبة الى ما هو ظاهر نقل الثقهُ من سماعة منه. 

"- أن المحقق فى المعتبر نسب الرواية الى على بن أبى حمزةٌ و طعن فيها بأنه واقفى لا يعتمد عليه» بل المحكى عن نسخ التهذيب أن 
الراوى هو علىء و إِنّما الحلبى بدله مذكور فى نسخ الاستبصار. 

وفيه: أن المقام خبرين أحدهما راويه على» و الآخر راويه الحلبى و متنهما 
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.١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١" الوسائل باب‎ )١( 
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واحد, مع أنه لو كان الراوى هو على فالحماد الراوى عنه هو حماد بن عيسىء و هو من أصحاب الإجماع» فالخبر صحيح كما وصفه 
الفصفف حار فى المتنيى و الذكرة بالصحة. 

و من الغريب أن المصنف- ره- مع تصريحه فى الكتابين بالصحة و أنْ الراوى هو الحلبى نسبه فى المختلف الى على و طرحه 
للشضعف» أضعف الى ذلكك كله أن المشهور عملوا بهء فلو كان ضعيفاً فى نفسة قهو مجبور بالعمل» كما فى الرياض و الجواهر. 

*- أن من المحتمل إرادة المسير للإحرام من الكوفة لا الإحرام منها. 

و فيه: أن هذا خلاف الظاهر لو لم يكن خلاف نص الخبر. 

ع- أن الإحرام قبل الميقات كما تقدّم مرجوح. و يعتبر فى النذر رجحان المتعلق. 

و الجواب عن ذلكك: بكفاية الرجحان حين العمل و لو للنذر غير صحيح؛ فإنّ انعقاد النذر متوقف على الرجحانء فالرجحان الآتى من 
قبل النذر إن كان كافياً لزم الدور و هو باطل. 

فالحقّ فى الجواب أن يقال: إن من الممكن ثبوتاً أن يكون نذر الإحرام قبل الميقات ملازماً واقعاً لجهه موجبة للرجحانء أو يكون 
النذر الجامع لشرائط الصحة سوى شرط الرجحان موجباً لرجحان المتعلق فى ظرفه. و عليه فلا مانع عن الأخذ بالدليل فى مقام الإثبات 
الدال على صِححهُ نذره؟ مع أنّهِ يمكن أن يقال بكون الدليل مقتيداً لإطلاق ما دل على اعتبار الرجحان فى متعلق النذرء و كم له نظير فى 
الفقه. فالمتحصل: أنه لا إشكال فى الخبر سنداً و دلالة. 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن على بن أبى حمزة» قال: كتبت 
الى أبى عبد الله (عليه السلام) 
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آمذا 


أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة» قال: يحرم من الكوفة. .01١‏ 

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم 
عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول لو أن عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه بلي فعافاه من 
تلكك البليةُ فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم ١؟0.‏ و فى دلالته تأملء و فى الأولين كفاية. 


فروع 


-١ :‏ انه لو نذر الإسحرام قبل الميقات فأحرم قبله لا يجب تجديد الإسحرام من الميقات و لا المرور عليه لفرض صحة إحرامه قبل 
الميقات. 

و ماعن المراسم و الراوندى من الإ-حرام مرتين فى المنذور و فى الميقات. لعل وجهه توقّفهما فى انعقاد النذر و عدمه. و ما ذكراه 
طريق الاحتياط كما أفاده كاشف اللثام. 
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و ماعن بعض من أنه اذا نذر إحراماً واجباً وجب تجديده فى الميقات و إِلَّا استحب. غير ظاهر الوجه. بل معلوم فساده» كما لا يخفى. 
؟- مورد النصوص النذر من المكان المعين» فلو نذر مطلقاً فيكون مخيراًء أو نذر مع الترديد بين المكانين بأن يقول: لله علي أن أحرم 
إِمّا من الكوفة أو البصرة. 


)١(‏ الوسائل باب ١"‏ من أبواب المواقيت حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١"‏ من أبواب المواقيت حديث ”. 
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بطل و لم ينعقد؛ لأنّه بعد ما لا إطلاق للنصوص و التعدّى عن موردها لا دليل عليه لا مخرج عدا يقتضيه القاعدة من البطلان» فالقول 
و أضعف منه ما فى العروه من التفصيل و الحكم بالبطلا-ن فى الأول» و عدم استبعاد الانعقاد فى الثانى؛ إذ مع فرض عدم الإطلاق 
للنصوص لم يظهر وجه صحته فى الثانى» و لو بنى على إلغاء الخصوصية لا بد من البناء على الانعقاد فى الصورة الاولى أيضاً. 

“- لا فرق بين كون الإ-حرام للحج الواجب أو المندوب. و للعمرةٌ المفردة» نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون فى 
أشهر الحج كما صرّح به الأساطينء فإنّ نصوص الباب متعرضة لإيقاع الإحرام قبل الوقتء و لا تعرّض لها لسائر الشروطء و قد تقدم 
أنه يعتبر أن يكون الإحرام للحج و العمرة فى أشهر الحج. 

؟- عن الشهيد الثانى فى المسالكك استظهار إلحاق العهد و اليمين بالنذرء و لم يستبعده سيد العروة» و ظاهر كل من اقتصر على النذرء 
الاختصاص به و عدم إلحاقهما به. و مال اليه صاحب الجواهر رحمه الله. 

و ربما يحتمل التفصيل بين العهد و اليمين».و إلحاق الأول دون الثانى. 

واسعدل للكول يان التصوهى شاملة البماة ف الياا مقر وظية قدم حطلى: «الكقه عليه اهبو بإاطلاق قو له ف سن أن مس القمل غاين 
نفسه أن يحرم. فإِنْ الجعل على النفس كما يحصل بسبب النذر كذلكك يحصل بسبب العهد و اليمين. 

و لكن يرد على الأنول أن فى العهد و اليمين لا يكون تمليكك شىء لله تعالى بخلافه فى النذرء و عليه فظاهر قوله: جعل لله عليه أن 
يُحرم. هو خصوص النذر. 

و أما الثانى فقد مرّ التأمّل فى دلالته» إن ظاهره مجرد جعل الإحرام من المواضع البعيدة على نفسه من باب تحمل الزحمة فهو بظاهره 
غير معمول به. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ص: /ا/ا 
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و استدل للثالث بن المعاهده مع الله سبحانه على فعل شىء ترجع الى جعل ذلكك له و تمليكه إِيّاه فيشمله صحيح الحلبى» و كذا خبر 
علئ. 

و فيه: أن المعاهدة مع الله على فعل شىء كالمعاهدة مع غيره على ذلكء فكما أَنّه فى المعاهدة مع غيره لا يكون تمليكك إياه كذلكك 
فى المعاهدة مع اللّه سبحانه؛ فالمتعتين الاقتصار على النذر.؛. 
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ضدّ الإحرام من ذلكك المكان. و الأمر بالضدين معاً غير ممككنء لكنه لا يوجب عدم الأمر به بنحو التربّبٍ فهو مأمور به فيصح. 

و ما أفاده بعض الأعاظم من أن الإحرام من الميقات حيث إِنَّه يكون فى صورة العمد تفويتاً للواجب المملوكك فيكون حراماً فيبطل إذا 
كان عبادة؛ يرد عليه: أنه بما أن له أن لا يحرم من الميقات و لا يحرم من ذلكك المكان أيضاً فالإحرام من الميقات ليس تفويتاً له» بل 
المفوّت اختيار المكلفء و عليه فلا يكون الإحرام من الميقات حراماً فيصح كما مرّ 


الإحرام قبل الميقات لإدراك عمرهُ رجب 


المورد الثانى: الذى استثناه الأصحاب من كلية المنع: ما اذا أراد إدراكك عمرهُ رجب و خشى تقضيه إن أخر الإحرام الى الميقات فإنّه 
يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجبء و إن أتى ببقيةُ الأعمال فى شعبان» و هو المشهور بين الأصحاب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ص: ا 
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وفى المنتهى: و على ذللكك فتوى علمائنا. انتهى. 

و فى المستند: بلا خلاف فيه يعرف و اتّفاقهم عليه منقول فى كلماتهم. انتهى. 

وعن المسالكك: أنه موضع نص و وفاق. 

و عن المعتبر عليه اتفاق علمائنا. انتهى. 

وعن الحلى مخالفة القوم و أنّه لا يجوز. 

يشهد للأول: صحيح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل يجىء معتمراً ينوى عمرهً رجب فيدخل عليه الهلال 
قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤْخَر الإ-حرام الى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال (عليه السلام): فيحرم قبل 
الوقت لرجب فإنٌ لرجب فضنًا .»١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذى وقته رسول الله صلى الله 
عليه و آله: إِنَّا أن يخاف فوت الشهر فى العمرةٌ «07. 

و مقتضى إطلاق الثانى و إن كان جواز ذلكك لعمره غير رجب أيضاً حيث إن لكل شهر عمرة إلا أنّه لعدم إفتاء أحد من الأصحاب 
بذلك فى غير رجب. و للتعليل فى الصحيح الأول يختص الحكم بعمرة رجب. 

وهل يجب التأخير الى آخر الوقت اقتصاراً فى تخصيص العمومات على موضع الضرورة» أم لا يجب ذلكك. بل يجوز الإحرام قبل 
الضيق إذا علم عدم الإدراكك إذا أخَر الى الميقات؛ لإطلاق النص و إطلاق المقيّد مقدّم على إطلاق المطلق؟ وجهان 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب المواقيت حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب المواقيت حديث .١‏ 
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أظهرهما: الثانى. 
و النص مختص بعمرة رجب الظاهر فى العمرة المندوبة» فإسراء الحكم الى العمرة الواجبة بالأصل يحتاج الى دليل مفقود. 
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ولو علم بعدم الإبدراكك فأحرم ثم انكشف الإدراكك فالظاهر بطلان إحرامه؛ فإنّ الحكم الظاهرى لا يقتضى الإجزاءء و موضوع جواز 
و حيث إِنّه فى الرياض و غيره- قيل إن كثيراً من الأصحاب لم يتعرضوا له. و لعل ذلكك منهم خلاف فيه؛ فالأولى و الأحوط تجديد 


الإحرام فى الميقات. 
التجاوز عن الميقات بلا إحرام 


الثانية: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذ لكك لا يجوز التأخير عنه» فلا يجوز لمن اراد النسكك أو دخول مكة إن لم يكن 
ممن يتكرر منه دخولها كالحطاب و لم يدخلها لقتال- أن يتجاوز الميقات إِلَّا محرماً بلا خلاف. 

و فى الجواهر: إجماعاً بقسميه. 

وفى المنتهى: و هو قول العلماء كافة. 

و يشهد لعدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لمريد النسكك نصوص كصحيح صفوان بن يحيى عن الإمام الرضا (عليه السلام)» 
قال: كيت البه آذ ضفن موالكف يموق طن العقيع- الى أن قال- فكم أن وسول اللهضلى الله عليهو لوقت الموافيت لأهلها 
و من أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علَةُ 
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فلا تجاوز الميقات إلا من عله .)١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): من تمام الحج و العمرهُ أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله صلى 
الله عليه و آله لا تجاوزها إِنَا و أنت محرم .07١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) فى حديث: لا تجاوز الجحفة إِلَا محرماً «0. و نحوها غيرها. 

و هذه النصوص تدل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لمريد النسكك و لمن يجب عليه الإحرام؛ و قد دلّت النصوص 
المستفيضة على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إِلَا فى الموردين المتقدمين و هما: من يتكرر دخوله كالحطابء و مريد القتالك و 
قد ادّعى سيد المداركك الإجماع من العلماء على عدم وجوب الإحرام عليهما و على من يتجاوز الميقات و لا يريد دخول مكة. 

وهل يجب الإحرام لمن لا يريد النسكك و لا دخول مكةء بل كان له شغل خارجها إذا أراد دخول الحرم أم لا؟ وجهان. 

يشهد للأول جملة من النصوص كصحيح عاصم بن حميد؛ قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يدخل الحرم أحد إِنَا محرماً؟ قال (عليه 
السلام): لا إِنّا مريض أو مبطون «©". و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألت عنه هل 


.١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب المواقيت حديث ”؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
.١ من أبواب الاحرام حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )( 
١91 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2901 من عالانا/ا 


يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال (عليه السلام): لا إِلّا مريضاً أو به بطن .0١١‏ 

ولكن المشهور لم يعملوا بها بل عن سيد المدارك قد أجمع العلماء على أن من مر على ميقات و هو لا يريد دخول مكة بل يريد 
حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام, انتهى. 

وعن المستند حكى الفتوى بمضمون النصوص عن جمع إِلَا أنه لا يخرجها عن الشذوذ, فتحمل النصوص على الفضل او على صورة 
إرادة دخول مكة. 

وهل بختص عدم جواز التجاوز إلا محرماً بالميقات ام يعم محاذاته فلا تجوز المجاوزة عن محاذاةً الميقات إِلّا محرماً و إن كان أمامه 
ميقات آخر؟ وجهان: 

استدل للأول بقوله (عليه السلام) فى أحد صحيحى ابن سنان المتقدمين: فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال. 

و بقوله فى الصحيح الآخر: فليحرم منها. لكنهما مختصان بمن يريد الحج. و الأمر بالإحرام منها إِنّما يكون إرشادياً الى الشرطية و لا 
يكون حكماً مولوياً نفسياء و عليه فالأظهر هو الثانى. 


.7 من أبواب الاحرام حديث‎ 2٠ الوسائل باب‎ )١( 
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لو قعذر الإحرام من الميقات 


ولو تعذر الإحرام الجامع لجميع القيود من الميقات لمانع من مرض و نحوه. ذ فعن الشيخ فى النهاية جاز له أن يؤْخَره عن الميقاتء فإذا 
زال المانع أحرم من الموضع الذى انتهى اليه. 

و خالفه من تأَخّر عنه من جهتين: 

إحداهما: ما عن ابن إدريس» و المصئّف فى المختلف و التحرير و المنتهى» و الشهيد فى المسالكك من أنه إذا كان مانع عنه يؤْخَر 
كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب و كشف الرأس و الارتداء و التوشيح و الائتزار» فأما النية و التلبية مع القدرٌ عليهما فلا يجوز له 
ذلككء إذ لا مانع له يمنع ذلكك و لا ضرورة و لا تقية و إن تركهما فقد ترك الإحرام متعمداً من موضعه فيؤدّى الى إبطال حيجه. 
ثانيتهما: ما عن المحقق فى الشرائعء و هو: ان المانع اذا زال يجب العود الى الميقات, فإن تعدّر جدّد الإحرام حيث زالء و مثله ما عن 
المصنّف فى القواعد, و صاحب الجواهر- ره- أفاد: ذكر ذلكك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. 

أقول: مع قطع النظر عن الأخبار الخاصةء ما أفاده الحلى و من تبعه متين بناءً على ما سيأتى من أن لبس الثوبين و نزع المخيط ليسا من 
شرائط الإحرام» بل واجبان حينه فإنّه حينئكٍ يتمكن من الإحرام فلا يجوز التأخير» و لو أحرم كذلكك ثم زال المانع لبس الثوبين و نزع 
المخيط من موضعه. لفرض صحةٌ إحرامه و كونه معذوراً فى تركهما. 

و لكن فى المقام خبرين: 

أحدهما: مرسل أبى شعيب المحاملى عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما 
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السلام: اذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه الى الحرم .١١‏ ثانيهما: صحيح صفوان المتقدم فى تأخير الإحرام عن الميقات» قال 
(عليه السلام): و فيها رخصة لمن كانت به عله فلا تجاوز الميقات من غير علّةُ. و الأول و إن كان مرسًا نا أن الثانى صحيح. 

وما أفاده سيد الرياض من أنه لم يصرّح فى الصحيح. بخلاف ما قاله ابن إدريس الموافق للقواعد. يرد عليه: أنه و إن لم يصرّح 
خلذنه إلا الظاه هه الاهرى سكن صندها و عند 

و دعوى: أنه يبحمل الصحيح على العلة المانعة من النية. مندفعة بكون ذلكك خلاف الإطلاق» سيّما مع ندرة العلةُ الكذائية» بل معها 
خلاف التص. 

و أما خبر الاحتجاج المتقدم فى الميقات السابع الذى جعله صاحب الحدائق مؤيّداً لما أفاده الحلى. فهو غير ما نحن فيه لتضمّنه إيقاع 
الإحرام بجميع واجباته حتى نزع المخيط و لبس الثوبين» فلا يصح الاستشهاد به للمقام, فإذاً ما أفاده الشيخ- ره- هو الصحيح. 

و أما الجهة الثانية» فالمنسبق الى الذهن من الصحيح انه يحرم من الموضع الذى زال المانع» إذ الواجب هو قطع المسافةٌ المعينة ميطيها 
و قد رشحص تركك الإحرام لمن به عل فمع ارتفاعها يجب الباقى؛ و عليه فما أفاده الشيخ- ره- متين» و إن أبيت عن استفادة ذلكك من 
النص فسيأتى حكم من تركك الإحرام من الميقات لعذرء فانتظر. 


.” من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: وها‎ 
ولو تجاوزها متعمداً رجع و أحرم منها و إن لم يتمكن بطل حتجه‎ 


لو خَر الإحرام من الميقات 


الثالثة: لو أخَر الإحرام من الميقات» ففيه صور: 

أشي شر غالما غاهدا: 

1- أن يكون تأخيره ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع. 

*- أن يكون معذوراً فى تركه و لم يكن جاهلًا أو ناسياً كما لو لم يرد النسكك ولا دخول مك أو كان ممن لا يجب عليه الإحرام 
لدخولها ثم أراد النسكك و قد تجاوز الميقات. 

أما الصورة الا-ولى؛ فلا خلاف ولا إشكال فى أنه لو تجاوزها متعمداً رجع و أحرم منها إن تمكن من ذلكك و الأكثر على أنه إن لم 
يتمكن بطل حيجه كما فى الجواهرء قال: بل ربما يفهم من غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا. 

أقول: و كلام المصنف- ره- فى المنتهى و التذكرة مشعر بذلكء فانّه بعد حكمه ببطلان حجه نقل الخلاف عن بعض العامة. 

و لكن فى المستند نقل عن المبسوط و المصباح و مختصره و جماعة من متأخَرى المتأخَرين أنه إن أمكن يخرج من الحرم و يحرم و 
نا أحرم من موضعه و يصخ حجه و اختاره هو قده. 

و لعل اقتصار جماعة من الفقهاء كالمحقّق فى الشرائع و المصنف- ره- فى القواعد؛ و غيرهما فى غيرهما على ذكر بطلان الإحرام من 
جهة إمكان صحة الحج بأن يحرم من موضعه. 

و كيف كان فمقتضى القواعد و إن كان هو القول الأولء لأنْ بانتفاء الجزء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١98‏ 
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أهذا 


و الشرط ينتفى الكل و المشروطه إِلَّما أن صحيح الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل 
الحرم» فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فيحرم» فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه» فإن استطاع أن يخرج 
عن الحرم فليخرج .)١١‏ بإطلاقه يشمل التاركك عن علم و عمد, و يدل على صحةٌ إحرامه و حجه إن أحرم من موضعه. 

واورد عليه بإيرادين: 

أحدهما: ما فى الجواهرء قال: إن تقييد إطلاق دليل التوقيت الدالٌ على بطلان الحج بدون الإحرام من الميقات- بإطلاق الصحيح ليس 
بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبى على غير الفرض - يعنى غير العامد- و هو أولى من وجوه. انتهى. 

و فيه: إن الرجوع الى المرججحات إِنْما هو فى غير المطلق و المقدّد و العام و الخاصء و أما فيهما فيقدّم إطلاق المقيد و الخاص على 
إطلا-ق المطلق و العام بلا كلام» و نسبة صحيح الحلبى مع أدلة التوقيت نسبة العام و الخاص و المطلق و المقيدء فلا وجه لملاحظة 
المرجحات,ء بل يقدم الصحيح. 

ثانيهما: أن الحمل على الصحة يقتضى اختصاص الخبر بغير العامد. إن حمل التركك على الأعم من العمد خلاف حمل فعل المسلم 
على الصحة. 

و فيه: أنه إن كان محط نظر المورد أن الحمل على الصحة يقتضى انصراف الصحيح عن العامد. فيرد عليه: أنه لو سلّم فهو بدوى لا 
يعتنى به. 

و إن كان مراده أن ذلكك يوجب تقييد إطلااقه. فغير ظاهر الوجه؛ فالمتحصّل: أن البناء على كفاية الخروج من الحرم و الإحرام من 


خارجه؛ و مع عدم إمكانه فالاحرام 


.7 من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
94 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
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من موضعه هو الأظهر. 

ثم ان صحيح الحلبى مختص بالعمرةً المتمتع بها و الحج. و لا يشمل العمرة المفردة» فالاكتفاء فيها بالإحرام من موضعه يتوقف على 
العلم بعدم الخصوصية و هو مشكلء فعلى هذا لو تركك الا-حرام من الميقات متعمداً و أمكنه الاحرام من أدنى الحل فهل يجوز له 
الاحرام منه كما أفاده صاحب الجواهر- ره- و سيد العروة و غيرهماء أم لا؟. 

قال فى الجواهر: و ظاهر المتن و القواعد و غيرهما بطلان الاحرام منه و لو للعمرةٌ المفردة» و حينئذٍ لا يباح له دخول مكة حتى يحرم 
الميقات» بل عن بعض الأصحاب ١ل‏ بذلك لكن قد يقال: إن المراد بطلانه للإحرام للحج لا للعمرة المفردة التى أدنى ا 
من الميقات» بل عن بعض : بح ب يقال: ! : حرام فى 
ميقات لها اختيارى و إن أثم بتركه الاحرام عند مروره بالميقات» بل قيل: إن الأصحاب إنما صرحوا بذلكك لا بطلانه مطلقاء و يمكن 
صرف ظاهر المتن و غيره إليه» و لعله الأقوى. انتهى. 

أقول: - بعد تصحيحه بان المراد من العمرةٌ المفردةٌ العمرة بعد حج القران و الافراد» لما تقدم أنه- قده- ادعى الإجماع على أن أدنى 
الحل ميقات لخصوص تلكك العمره دون كل عمرة مفردة- إنه قد مر أن أدنى الحل إنما هو ميقاتها إذا كان المعتمر فى مككث و إلا 
فيتعين عليه الاحرام من أحد المواقيت الخمسة و ليس أدنى الحل ميقاتاً لها. 
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اللهم إلا أن يقال: إن مراده ما لو خرج المعتمر من مكة و تجاوز الميقات ثم رجع منه» و لكن يرد عليه: إذ ديل توقيت أدض الحل لا 
يشمل مثل ذلكك, و عليه فالمتعيّن هو الرجوع الى إطلاق أدَلّهُ التوقيت الشامل للعمرة المفردة» فالمتحصل: عدم الاكتفاء بالإحرام من 
أدنى الحلّ فى الفرض. 

و على القول بن من أخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكن من العود 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: ١‏ 

و إن كان ناسياً أو جاهلًا رجع مع المكنة 


اليه بطل حمّجه و إحرامه- لا إشكال فى وجوب قضاء الحج عليه اذا كان مستطيعاً فى السنة اللاحقة, و أما اذا لم يكن مستطيعاً فإن 
رجع بعد تجاوز الميقات و لما يدخل الحرم فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه كما فى التذكرة. 

و أما إن دخل الحرم فعن الشهيد فى المسالكك: وجوب القضاء عليه لوجوب الإحرام عليه؛ فإذا لم يأت به وجب قضاؤه. 

و أورد عليه سبطه السيد السند فى محكى المداركك بان الإحرام مشروع لتحية البقعة» فإذا لم يأت به سقط. و حيث إن القضاء فرض 
مستأنف فتبوته يتوقف على الدليل و هو منتضٍ هنا؛ لأصالة البراءة من القضاء و هو متين. 

وقد وججه صاحب الجواهر كلام الشهيد: بأنه لعل مراده ما لو دخل مكة حاجاً و لو بإحرام من دونه؛ و عليه فيكون القضاء للحج لا 
للإحرام. 

وق أوثة اعدف كلام صيارة المسالكى: 

و ثانياً: انه لا-دليل على وجوب قضاء الحج فى الفرض» لاختصاص ما دل على وجوب قضاء من أفسد حيجه بغير ذلك و مقتضى 
الأصل عدم وجوبه. هذا كله فيما لو ترك الإحرام عن علم و عمد. 


لو ترى الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا 


و أما إن تركه من الميقات و كان ناسياً أو جاهنًا بالحكم أو الموضوع و هى الصورة الثانية فلا خلاف فى أنه رجع مع المكنة. 
و فى المنتهى: اتفقوا على وجوب الرجوع الى الميقات للناسى و الجاهلء انتهى. و قريب منه ما فى التذكرة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ١11‏ 
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الاي ري ا 
تركك الإحرام حتى دخل الحرمء فقال (عليه السلام) : يرجع الى ميقات أهل بلاده الْذى يحرمون منه فيحرم؛ فإن خخذ خشى أن يفوته الحج 
فليحرم من مكانه» فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .)١١‏ 

الما ا لاوا امح ب لوو لحر و 
و م ابد من الحرم بقدر مالا يفوتها .0"١‏ 

و صحيحع الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل نسى أن بحرم حتى دخل الحرم» قال (عليه السلام): قال أبى (عليه السلام) 
يخرج الى ميقات أهل أرضه. فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه» فإن استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم 07. و 
نحوها غيرها. 
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و الثالث و إن كان مختصاً بالناسى؛ و الثانى مختصاً بالجاهل بالحكم إِلَا أن الأول عام شامل لهما و للجاهل بالموضوع. 
و من الغريب أن بعض الأعاظم سلّم شمول ذلك للعالم العامد, و مع ذلكك ادّعى فى المقام أنّه ليس فى النصوص تعرّض لحكم 
الجاهل بالموضوع؛ قال: و لكن يمكن 


.7 من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب المواقيت حديث ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
199 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
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استفادته من النصوص الواردةٌ فى غيره لا سما و كون الحكم إجماعياً. 

و بهذه النصوص يقد إطلاق ما دل على أنه يخرج من الحرم و يهل بالحج كخبر أبى الصباح الكنانى» قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه 
السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال (عليه السلام) بخرج من الحرم ثم يهل بالحج .١١‏ و يحمل على 
صورةٌ عدم إمكان الرجوع الى الميقات. 

كما أن بها يقتّد إطلاق ما دل من النصوص على أنه يحرم من مكانه كخبر سور بن كليب» قال: قلت لأسبى جعفر (عليه السلام): 
خرجت معنا امرأةُ من أهلنا فجعلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة و نسينا أن نأمرها بذلكك. قال (عليه السلام): فمروها فلتحرم من 
مكانها من مكة أو من المسجد .»2١‏ و يحمل على صورةٌ تعذر الرجوع الى الميقات. 

و أما خبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل ترك الإ-حرام حتى انتهى الى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؛ قال (عليه 
السلام): إن كان قعل ذلكك جاهدًا فليين - هكذا فى الوسائل - مكانه يقضنئ: فَإِن ذلكك يجريه إن شاء الله تعالى» و ان رجع الى 
الميقات الذى يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل «0. الصريح فى عدم وجوب الرجوع الى الميقات مع التمكن منه. فلضعفه فى نفسه؛ أن 
عبد الله بن الحسن لم يونّق» و لإعراض المشهور عنه؛ بل لا قائل به كما فى الجواهر لا بد من طرحه. 

قال فى المستند: لو تعذر رجوع الناسى أو الجاهل الى الميقات فليرجع الى قرب الميقات بقدر الإمكان وفاقاً للشهيد و بعض آخر. 


.” من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
.٠١ من أبواب المواقيت حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )"( 
٠٠١ ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
1. 


وعن الشهيد- قده- الاستدلال له بقاعدةٌ الميسور. 
والكق رشغليه أولا: الباض غاية فى اجام الرالس» 
وقد يستدل له بصحيح معاوية المتقدم: فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. 
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وعن سيد المدارك بعد نقل الصحيح: أنه يمكن حمله على الاستحباب» لعدم وجوب ذلكك على الناسى و الجاهل مع الاشتراكك فى 
العذر» و لموتّق زرارة فى المرأ المذكورة الحاكم بأنّها تحرم من مكانها. 

وفيه: أن عدم وجوبه عليها أول الكلام؛ و الاشتراك فى العذر قياس مستنبطء و المونّق مطلق يحمل على المقيد و هو الصحيح. 
فالحقّ فى الجواب عنه أن يقال: إِنْ مقتضى جمله من النصوص كصحيحى الحلبى المتقدّمين» و خبر أبى الصباح المتقدم؛ و صحيح 
عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل مرّ على الوقت الذى يحرم الناس منه فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى 
مكة فخاف ان رجع الى الوقت أن يفوته الحج. فقال (عليه السلام): يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلكك .)0١‏ بأنّهِ إن لم يتمكن من 
الرجوع الى الميقات يخرج من الحرم إن قدر و يحرم منه و يجزيه. 

و بها يقتيد إطلاق صحيح معاوية الدال على أن المرأة إن تقدر على الرجوع الى الميقات فلترجع الى ما قدرت بقدر ما لا تفوتها الحج؛ 


إنّه مطلق من حيث 


.” من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2 ص: لملا‎ 
1] 


الرجوع الى خارج الحرم أو أزيد منه. فيقتّد إطلاقه بالنصوص المتقدمة. 

فان قيل: إنهما مثبتان فكيف يحمل المطلق على المقيد. 

قلنا: إنَّ قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان: يجزيه ذلكك. يدل على عدم لزوم الإحرام من ما فوق ذلكك و إن قدر عليه مع أن 
حمل هذه النصوص على ما اذا لم يقدر على الرجوع فى الجملهُ الى ما فوق الحرم حمل على الفرد النادر جدَّاً و هو بعيد غير صحيح. 
أضف الى ذلك كله أن الصحيح فى خصوص الجاهل بالحكم. و التعدّى يحتاج الى دليل مفقود. 

فتحصّل: ان الجاهل أو الناسى إذا تركك الإحرام من الميقات يرجع الى الوقت مع المكنة. و إِلّا فإن دخل الحرم يخرج منه و يحرم. 

و إن لم يتمكن من الرجوع الى الوقت و لم يدخل الحرم و لكن أمامه ميقات آخر فهل يحرم من مكانه» أو يؤْخَر الإحرام الى ذلكك 
الميقات؟ وجهان؟ أقواهما: الثانى لعموم دليل ذلكك الميقات. فإنّه و إن لم يكن ميقاتاً مع عدم العذر لكن لا كلام فى أنّه ميقات معهه 
هو حيرها لمحن فيه 

و عن الشهيد الثانى فى المسالكك؛ و سبطه السيد فى المداركء و صاحب الجواهر فى الجواهر: أنّه مع إمكان العود الى ميقات أهل 
بلاده لا يجب العود إن كان أمامه ميقات آخر. 

و لكن ظاهر أكثر نصوص الباب تعيّن العود الى ميقات أهل بلاده؛ و بها يقتد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 7١7‏ 


والتقرع مو جرعيفه نم يكن 


إطلاق صحيح معاوية المتقدم المتضمن: فلترجع الى الوقت فلتحرم منه. لو لم يكن المراد منها الميقات الذى عبروا عليه حين سألتهم 
المرأة و كذا يقد به إطلاق دليل ذلكك الوقت. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29٠‏ من عزلانا/ا 


و جات يبر" 
وق كر ل الكك نوق حاكن الي شد النومى الكو قا 


لو ترى الإحرام عن عذر 


و أمّا الصورة الثالنة» و هى ما تركك الإسحرام عن عذر غير النسيان و الجهل فالظاهر إجراء حكم الناسى فيهاء لا لما فى الجواهر من 
فحوى النصوص الواردة فيه و فى الجاهل» بل هو أعذر من الناسى و أنسب بالتخفيفء فإنٌ ذلك قياس مستنبط» بل لإطلاق صحيح 
الحلبى المتقدم بالتقريب الذى مر فى العالم العامد. 

نعم فى خصوص من كان مغمى عليه ورد خبر دال على أنه يحرمه رجلء و هو مرسل جميل عن إحداهما (عليه السلام) فى مريض 
اغمى عليه فلم يعقل حتى أتى الوقتء قال (عليه السلام) يحرم عنه رجل .١١‏ 

و المراد به أنه يحرم به رجلء و يتولّى النية النائب» و يجنبه محورّمات الإحرام, لا أنّه ينوب عنه فى الإحرام؛ و لازم ذلكك عدم وجوب 
العود الى الميقات بعد إفاقته و إن 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: واه 
1 


كان ممكناء و هو و إن كان مرسكاء إَِا أنّه عن جمع من الأعيان كالشيخ فى النهاية و المبسوط و التهذيب, و الأحمدى, و المهذّب, و 
الجامع» و المحقق فى المعتبر» و المصنف فى القواعد, و الشهيد فى الدروس و غيرهم فى غيرها: العمل به» و عليه فضعفه منجبر 
الما 

و لكن لو لم يحرم به أحد يلحقه حكم غيره من ذوى الأعذار» كما أن فى غير مريد النسكك إذا لم يتمكن من العود الى الميقات 
إشكاناء فإِنّ شمول إطلاق صحيح الحلبى له لا يخلو عن إشكال؛ فإنّ دعوى انصرافه الى من تركك الإحرام و هو يريد النسكك من جهة 
ظهور قول السائل: تركك الإحرام. فى تركه لما لا ينبغى تركه؛ فإِنْه المحتاج الى السؤال» قريبة» و عليه فالصحيح لا يشمله. و مقتضى 


القاعدةٌ عدم صحة حجه. 
لو نسى المتمنّع الإحرام للحج 


الرابعة: لو نسى المتميّع الإحرام للحج بمكة فتارة يتذكر و هو فى عرفات, و اخرى يتذكر و هو فى المشعر أو بعد الافاضة منه و ثالثة 
يتذكر وقد أتى بجميع الأعمال. 

أمَا الصورة الاولى» فمقتضى القاعدة أنّه إذا تمكن من العود وجبء لوجوب الإتيان بالمأمور به على وجهه. 

و لكن صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال (عليه السلام): 
يقول: اللّهم على كتابك و سن نبيكك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده إن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 7١5‏ 
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كان قضى مناسكه كلها فقد تم حيّجه )١١‏ - يدل بإطلا.قه على عدم وجوب العود الى الميقات و صحة حبَدَِهُ و إحرامه لو أحرم من 
مو ضعه. 

و أفاد بعض الأعاظم: أن النصوص المتقدمة الدال على لزوم الإحرام من الميقات مع المكنة تقيده. 

و فيه: أنها فى نسيان إحرام العمرة من ميقاتهاء و الصحيح فى نسيان إحرام الحج من مكة؛ فلا يكونان فى مورد واحد, كى يقتد إطلاق 
الصحيح بها. 

فما عن المصنف فى المنتهى و التذكرة من أنه لو نسى الإحرام بالحي حتى حصل بعرفات أحرم من موضعه و صحُ حيتّجه هو الظاهر 
من الأدلَهُ و لو لم يتمكن من العود الى مكة أحرم من موضعه بلا كلام و عليه انّفاق النص و الفتوى. 

و أمّا صورة الثانية؛ فعن جماعة منهم: الشهيد فى الدروس: أنه يصح ححجة» و تردد سيد المدارك فى الحكم. 

واستدل للأول بحديث رفع النسيان بتقريب أن الحديث وارد فى مقام الامتنان» و مقتضى الامتنان رفع قيديةٌ الإحرام من مكةٌ فى 
الفرض بالخصوص فيصح حبجه حينئلٍ» لإتيان المأمور به على وجهه. 

و فيه: أن حديث الرفع إِنّما يرفع الحكم ولا يصلح للوضع, و حيث أن رفع الجزئية و الشرطية إِنّما يكون برفع الأمر بالكل فهو رافع له 
ولا يصلح لإثبات الأمر بالباقى» فما أتى به غير مأمور به. و تمام الكلام فى محله. 

و ربما يستدلٌ له بما دل على أن من نسى الإحرام حتى قضى المناسكك كلها صحح حيجة حيث إِنّه يدل على حكم نسيان الإحرام فى 
البعض بالأولوية» و هو حسن 


,8 من أبواب المواقيت حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
٠١60 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2 ص:‎ 


سما بملاحظة ما ورد فى نسيانه ثم تذكر و هو فى عرفات الدالٌ على الصحة؛ فإنّ أهل العرف يفهمون من ضمّ أحدهما بالآخر أن 
حكم التذكر فى المشعر و بعده أيضاً كذلكك. 

و أما الصورة الثالثة و هى ما لو نسى الإحرام حتى أكمل مناسكه فالمشهور بين الأصحاب أنه يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلكك فقد 
المناسكك كلها و طاف و سعىء قال (عليه السلام) يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلكك فقد تم حيّجه و إن لم يهل .0١١‏ 

واورد عليه بإيرادين: 

-١‏ ماعن المدارك و هو أنه ضعيف. للإرسال. 

و فيه: إِنّه بعد إفتاء المشهور به» بل عن الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس - لا محالة ينجبر ضعفه سيما و أن الراوى عن 
7- ما عن الدروس من أنه يدل على الصحة فيما لو كان المنسى التلبيةُ لا النيهُ و فيه: ما عن المداركك: أن ظاهر قوله: إذا كان قد نوى 


ذلك. أنّه نوى الحج بجميع أجزائه جملة لا نوى الإ-حرام؛ بقرينة ذكر الجاهل مع الناسى و الجاهل لا يتأتّى منه نية الإحرام و هو 
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واضح. 

و أما الاستدلال له بما يأتى فى الجاهل اما أن الناسى أعذر من الجاهل» أو لشمول الجهل للنسيان كما عن كشف اللثام. فغير صحيح؛ 
لمنع الثانى» و كون الأول قياساً. 

و هل نسيان الإحرام من الميقات للعمرة أيضاً كذلكك كما هو المشهور بين 


.١ من أبواب المواقيت حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2 ص: مرا‎ 
اح‎ 


الأصحابء أم لا؟ وجهان. 

وجه الأول: شمول المرسل لنسيان عمرة التمتع لكونها جزءاً للحج فيشملها إطلاق المرسلء و يثبت فى العمرة المفردة بعدم الفصل أو 
بالأولوية. 

وجه الثانى: ان المرسل فى خصوص نسيان إحرام الح و التعدّى الى العمرة لا يخرج عن القياسء أفاده سيد المدارككء و الأول أظهر. 
هذا كله فى نسيان المتمبّع الإحرام للحج, و لو جهله فإن كان قضى المناسكك كلها صح حيجه بلا خلاف. 

و يشهد به ذيل صحيح على بن جعفر المتقدم: فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده إن كان قضى مناسكه كلها 
ققدي سبدو إلا مكمه حك القاسي أن ضهن تيع على بق حفر التعضتى لمكم المذكر فى عرفات فى الناسيء بو يله 
المتضمن للتوجّه بعد قضاء المناسكك كلها فى الجاهلء و هذا كاشف عن اتّحاد حكمهما كما فهمه الأصحاب. 


[الموضع الأول] حقيقة الإحرام 


ثم إِنّهِ يقع الكلام فى الإحرام, و الكلام فيه فى مواضع: 
-١‏ فى حقيقته. 

؟- فى واجباته. 

*- فى ما يستحب فيه و قبله. 

ع- فى تروكه. 

ه- فى أحكامه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج 2٠١‏ ص: /” 
ا 


أما الأول» فقد اختلفت كلمات القوم فى حقيقةٌ الإحرام على أقوال: 

الأول: أن الإبحرام عبارة عن إيقاع التلبية المقارنة لنية الحج أو العمره فى الموضع المعئن نسب ذلك الى الشيخ فى التهذيب و 
الاستبصار بل الى الأكثر. بل نقل عليه الإجماع فى كثير من الكتب كالانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و غيرها. 

الثانى: أنه عبارة عن النيةُ. و هو المنسوب الى الجمل و المبسوط و المسالكك. 

الثالث: أنه عبار عن النيهُ و التلبية. حكى عن ابن إدريس. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 291 من عالانا/ا 


الرابع: أنه م ركب من النية و التلبية و لبس الثوبين. نسب ذلكك الى المصنف فى المختلف. 

الخامس» أنه غبارة عن ترظية النقس تركت البتيباض التعيوةة الى أن باق بالبيا :و نهل الذى ذ هك اله الشهيه. ره 

السادس: أنه الحالة الحاصلة للشخص من التزام تركك المحرمات أو نيه تركك المحرّمات. و هناكك وجوه اخر لم أظفر بقائلها. 

و من يقول بأنه عبار عن النية. ليس مراده نيهُ الإحرام» كى يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم بأنْ الإحرام فعل اختيارى يقع تارة عن نية 
و اخرى لاعنها و من المعلوم أنّ النية لا تكون موضوعةً للنية» بل المراد نيه تركك المحرّمات أو نية الأعمال أو نيتهما معاء فإشكال عدم 
المعقولية فى غير محله. 

و أمًا النصوص فهى مختلفةٌ و على طوائف. 

الاولى: ما يظهر منها دخل التلبية فى الإحرام أو كونه هو التلبية خاصة كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن 
التهيؤ للإحرام» فقال: فى مسجد الشجرة فقد صلَّى فيه رسول الله صلّى الله عليه و آله و قد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى 
الى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم فى محاملكم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج ٠١‏ ص: 7١8‏ 

اذا 


تقول: لبيكك اللهم لبيكك ... الى آخره .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) فى حديث: وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة كان يصلى فيه و يفرض الحج. فإذا 
خرج من المساجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذى الميل الأول أحرم «7. فإنّ ما يفعل فى المسجد هو النية و العزم على الحج, 
وما يفعل فى البيداء هو التلبية» و أطلق عليها الإحرام. 

و صحيح البزنطى عن أبى الحسن (عليه السلام) عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينوى العمرة و يحرم بالحج «3. فإنَ 
المراد بالإحرام التلبية» كما يشهد به صحيح أحمد, قلت لأبى الحسن على بن موسى عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتمّم؟ 
فقال: لب بالحج و انو المتعة. الحديث 60". 

و صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد. فإذا فعل شيئاً من 
هذه الثلاثة فقد أحرم «8. 

و يمكن أن يستظهر ذلك من النصوص الآتية فى محلّها المتضمَنة أنّه يجوز كل فعل يحرم على المحرم قبل التلبية الموافقة لعمل 
الأصحاب. 

و لكن بإزاء تلكك جملة من الأخبار صريحة أو ظاهرة فى كون الإحرام غير التلبيية كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه 
السلام) صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد الى البيداء الى أول ميل من يسارك فإذا 


." الوسائل باب "من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث 8. 

(5) الوسائل باب 75 من أبواب الاحرام حديث -١‏ 8. 
() الوسائل باب 77 من أبواب الاحرام حديث 8. 

(5) الوسائل باب ١5‏ من أبواب أقسام الحج حديث .7١‏ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: احن 
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آهذا 


انعرف كك الأرشن راك كنت أواماها فلك 100و عله ميديداه الآخران: 

و خبر المفيد قال (عليه السلام): إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى الى البيداء 7). 

و صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة و من بريد البعث صليت و قلت كما يقول المحرم 
فى دبر صلاتكك و إن شئت لبيت من موضعككء و الفضل أن تمشى قليلًا ثم تلبى 0. 

و خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام)» قال: قلت: له: إذا احرم الرجل فى دبر المكتوبة أ يلبى حين ينهض به بعيره أو 
جالساً فى دبر الصلاة؟ قال: أى ذلكك شاء صنع «©". الى غير ذلكك من الأخبار التى تكون بهذا المضمون. 

و أيضاً الأخبار المستفيضة الدالَهُ على لزوم الإحرام من الميقات و عدم جواز تأخير الإحرام المتفق بين الأصحاب على العمل بها اذا 
انضمّ اليها نصوص مستفيضة اخرى دالَّهُ على جواز تأخير التلبية عنه المختلف فيه بينهم تكون ظاهرةً بل صريحةٌ فى عدم كون التلبية 
من الإحرام» بل هى واجبة فيه. 

و كذالا يناسب جزئية التلبية للإحرام و لا كونه هى قول كثير منهم لو عقد الأحرام و لم يلبّ لم يلزمه كفارة بما فعله» بل نصوص 
كثيرة تدلّ على ذلكك كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى الرجل يقع على أهله بعد 


.8 الوسائل باب " من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب "من أبواب الاحرام حديث‎ 
.١ الوسائل باب 8" من أبواب الاحرام حديث‎ )*( 
.8 الوسائل باب 8" من أبواب الاحرام حديث‎ )6( 
71١ ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
1 


ما يقعد الإحرام و لم يلبّء قال (عليه السلام): ليس عليه شىء .)١١‏ 

و صحيحه الآخر: أنه صلّى ركعتين فى مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه 07. 

و رواه الصدوق بإسناده عن ابن الحجاج إِلَا أنه قال: فأكل قبل أن يلبى منه. 

و صحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال فى رجل صلَى فى مسجد الشجرة و عقد الإحرام و 
أهل بالحج ثم مس الطيب و أصاب أو وقع على أهله؛ قال (عليه السلام): ليس بشىء حتى يائبى 0*. 

و خبر حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى من عقد الإحرام فى مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبى» قال 
(عليه السلام): ليس عليه شىء «». الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة» و كذا عدّهم التلبية أحد واجبات الإحرام الى غير ذلكك من 
النصوص و الفتاوى غير المنطبقة على كون الاحرام هو التلبية أو كونها داخلة فى حقيقته. 

و الجمع بين المتنافيين إنما يكون بأحد وجهين: إِمّا بأن يقال: إن ما يجوز تأخيره هو الإجهار بالتلبية دون نفسهاء أو بحمل ما دل على 
عدم انعقاد الإحرام إِنَا بالتلبية و تضمّن إطلاق الإحرام عليها على أنه ما لم يلبٌ له ارتكاب المحرّمات و لا كفَارةٌ عليه و إن لم يجز له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 290 من عالانا/ا 


.7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب الاحرام حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب الاحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )*( 
.١7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
7١١ ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
1] 


و حيث إِنّ الجمع الأول لا يقبله اكثر أخبار جواز تأخير التلبية إلا بتكليف بعيد فالمتعتين هو الثانى» و على ذلكك فالتلبيةُ غير داخلهُ فى 
حقيهُ الإحرام؛ فيسقط القول الأول و الثالث و الرابع. 

و أمّا لبس الثوبين فلم يرد خبر موهم بدخلة فى حقيقته» بل الأخبار الدالَهُ على جواز تبديل ثوبى الإ-حرام وغسلهما و ما شاكل 
كالصريحةٌ فى عدم دخله فيه. 

و كذا تروك الإحرام و إن كان فى بعض الأخبار إحرام الرجل فى رأسه و إحرام المرأهُ فى وجهها »)١١‏ و هو يوهم دخلها فيه» و لكن 
بعد ملاحظة النصوص سيما ما دل على عدم بطلان الإحرام بعدم تحمّق تلك التروك يقطع بعدم دخلها فيه كيف و المحرم إذا فعل 
جميع المحرّمات من ابتداء إحرامه الى أن يحل لا بخرج عن كونه محرماً. 

و بذلك يظهر فساد مقايسته بالصوم؛ فإنّ الصائم اذا استعمل المفطر خرج عن كونه صائماً بخلاف المحرم, فإنّه لا يتتقض الإحرام 
بفعلهاء بل الإحرام بمجرد حصوله يبقى للمكلّف الى أن يحلّ بالمحلّ فهو باق بنفسه. 

و أما النية» فقد استدلٌ على كونها هى الإحرام بجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): لا 


أحرمت فى دبرهماء فإذا انفتلت من صلاتكك فأحمد الله و أثن عليه و صل على النبى صلَى الله عليه و آله و تقول: اللّهم إِنّى أسألكك 
الثياب و الطيب (5). 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.١ من أبواب الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )1( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: 510 
]1 


و خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): إذا أردت الإحرام و التمّع فقل: اللّهم إِنَى أردت ما أمرت به من المتمتّع بالعمرة الى الحج 
فيسّر ذلكك لى و تقئله مني و أعنّى عليه و حلنى حيث حبستنى بقدركك الذى قدرت علئ؛ احرّم لكك شعرى و بشرى من النساء و 
الطيب و الثياب .)١١‏ 

و خبر أبى الصلاح مولى بسام الصيرفى» قال: أردت الإحرام بالمتعة» فقلت لأبى عبد الله (عليه السلام): كيف أقول؟ قال: تقول: اللّهم 
إِنَى اريد التمتّع بالعمرهُ الى الحج على كتابكك و سنة نبيك, و إن شئت أضمرت التى تريد .)5١‏ و نحوها و غيرها. 

أقول: إِنَ غايةٌ ما يستفاد من هذه النصوص تحمّق الإحرام فى تلكك الحالء و أمَا كونه عبارة عن النية فليس فى شىء منها ذلكك؛ بل 
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ظاهر قوله: احرّم لكك شعرى و بشرى ... الى آخره: أنه عبارةً عتما هو المتفاهم عرفاً من إطلاق لفظ الإحرام و هو توطين النفس على 
تركك المنهيات و إنشاء الا-لترام بالتروك؛ فالإحرام عبارة عن الحالة النفسانية و هى الالتزام النفسانى الذى هو فعل اختيارى» نظير 
الاللتزام بصحة ما جاء به النبى صلى الله عليه و آله الذى هو الإسلام, و الا-لتزام فى باب العقود و الإيقاعات» و على ذلكك ينطبق 
الأخبار. و هو المنسبق الى الذهن من لفظ الإحرام. 

و دعوى: أن الإحرام هو الحالة النفسانية الحاصلة من هذا الالتزام مندفعة: بأنْ تلكك الحالة بما أنّها ليست من الموجودات العينية» فلا 
محالة تكون من الامور الاعتبارية» فيسأل عن دليلهُ و هو مفقود. 

فالمتحصل مما ذكرناه: أن الإحرام عبارة عن الالتزام و البناء النفسانى على تركك 


.7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
51 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 


و الواجب فى الإحرام النية 


المحرّمات» و قد جعل الشارع الأقدس لذلك قيوداًء و حدوداً و حكم بعدم الخروج عنه بعد تحمّقه إِلَا بالمحل» و هذا هو الذى بنى 
عليه الشهيد- قده- و صاحب المداركك. و أظنّ أن القائلين بأَنّهِ عبارة عن النيةُ يكون مرادهم ذلك. و الله تعالى أعلم. 


[الموضع الثانى الواجب فى الإحرام] 

اشارة 

من واجبات الإحرام النية و أما الموضع الثانى ف الواجب فى الإحرام امور ثلاثة: 
الأول: النية 


اشارةٌ 


بلا خلاف فيه؛ بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه مستفيضء كذا فى الجواهر. 

و المراد بها القصد اليه» و الوجه فى ذلكك- مضافاً الى أن الفعل غير الصادر عن القصد و الإبرادة لا يكاد ينّصف بالوجوبء لقبح 
التكليف بما هو خارج عن الاختيار و مضافاً الى ما سيأتى من النصوصء و إلى الأخبار العامة- ما عرفت من أن الإحرام من العناوين 
القصدية فلا يعقل تحقّقه بدون القصدء و هو نظير العقود و الإيقاعات لا يتحمّق بدونه؛ فهذا مما لا ينبغى الكلام فيه؛ إِنّما الكلام فى 
امور: 

-١‏ أن الإحرام بما أنّه من أجزاء الحج أو العمرة- و قد مر دلالة الآيهُ الشريفة و النصوص على أنْ الحج و العمرةُ من العبادات- فهو من 
العبادات» و دخل القربة و الخلوص فيها من القضايا التى قياساتها معها فيعتبر فيه قصد القربة. 

"- عن الشيخ فى المبسوط: الأفضل أن تكون- أى النية- مقارنة للإحرام» فإن فاتت جاز تجديدها الى وقت التحلل؛ انتهى. 

وعن المصنف: الإيراد عليه فى المختلف بقوله: و فيه نظر فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنيته» لفوات الشرط. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ع" 
1 


وعن كشف اللثام توجبه كلا-م الشيخ بأن نظره الى أن التروكك لا تفتقر الى النية» و لما اجمع على اشتراطه بها كالصوم قلنا بها فى 
الجملة و لو قبل التحلّل بلحظة, إذ لا دليل على أزيد من ذلك و إِنّما كان الأفضل المقارنة؛ لأنّ النية شرط فى ترتّب الثواب على 
التركك. 

أقول: يرد على ما أفاده امور: 

الأول: ما عرفت من أن الإحرام عبارة عن الالتزام و البناء النفسانى على ترك المحرّمات لا أنّه هو التروكك. و الفرق بينه و بين الصوم 
الذى هو عبارة عن تركك المفطرات فى غاية الوضوح. و لذا لو أتى باحد المفطرات ينتقض صومه. بخلاف الإ-حرام الذى لو أتى 
بجميع المحرّمات لا ينتقض. 

الثانى: ما عرفت من أن الإحرام لا يعقل تحمّقه بلا نية» و حيث إِنّه من العبادات فيعتبر فيه الخلوص و القربة من أول تحمّقه. 

الثالث: انه لو اغمض عن جميع ما ذكرناه و سلّم كون التروكك هو الإحرام لا محالة يكون التلبية و لبس الثوبين أيضاً داخلين فيه و 
هما من الأفعال. 

الرابع: أن ما يظهر منه من أن التروكك لا تحتاج الى النية» غير ظاهر الوجه. إذ لو كان التركك واجباً كيف لا يكون محتاجاً اليهاء نعم 
فى خصوص باب الصوم دل الدليل على عدم اعتبار نيةٌ القربة» فلو لم يشرب لعدم التمكن منه لا يكون الصوم باطلًاء بل يصح و إن لم 
يكن تركه الشرب عبادياً و قربياً حينئبٍء و لذا قالوا: إن عباديهٌ الصوم فاعلية لا فعلية؛ فتحصّل: إِنَ الأظهر اعتبار المقارنة للشروع فلا 
يكفى حصولها فى الأثناء» فلو تركها وجب تجديده. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 7١0‏ 

ا 


تعيين الإحرام فى النية 


*'- يعتبر فى النيةٌ تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة» و أن الحج تمبّع أو قران أو إفراد» و أنه حم الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى؛ 
فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله الى ما بعد ذلكك بطل. 

و عن المبسوط و المهذّب و الوسيلة و التذكرة و المنتهى و كشف اللثام: أنه لو نوى الإحرام مطلقاً و لم يذكر لا حبجاً و لا عمرةً انعقد 
إحرامه و كان له أن يصرفه الى أنّهما شاء. 

و يمكن الاستشهاد للأول بوجوه: 

الأول: أن الإحرام من أجزاء النسكين؛ و حيث إِنّ عنوان المتعهٌ و أخويه من العناوين القصدية المعتبرة» و لذلكك بنينا على لزوم قصد 
المتعه فى حج التمبّع» فلا بن من قصد العنوان القصدى المأخوذ فى المأمور به. 

الثانى: أن الإحرام إذا كان صالحاً لوقوعه امتثانًا لأوامر متعددة, فلو لم يقصد أحدها المعين لا يقع امتثانًا لشىء منها؛ إذ وقوعه امتثانا 
للجميع غير ممكن, و لأحدها دون غيره ترجيح بلا مرجح, فلا محالة لا يقع امتثانًا لشىء منها. 

الثالث: النصوص الكثيرة الدالُّ على لزوم قصد المتعة حين الإحرام المسرية الى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل كصحيح البزنطى عن 
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أبى الحسن (عليه السلام) عن متمتّع كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينوى العمرهٌ و يحرم بالحج .)١١‏ 


.7 من أبواب الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: م‎ 
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و خبر أبان بن تغلب» قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) بأى شىء اهل؟ فقال (عليه السلام): لا تسم حباً ولا عمرةً و أضمر فى نفسكك 
المقعةة و إن أمر كت كدت سما وى لا كدى ناه 11 

و صحيح أحمدء قلت لأبى الحسن على بن موسى (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت أن أتميّع؟ فقال (عليه السلام): لب بالحج و انو 
المتعة «7". الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة المعتضدة بأخبار الدعاء حال الإحرام المتضمنة لتعيينه. 

واستدل للقول الآخر بوجوه: 

-١‏ ما عن كشف اللثام من أن النسكين فى الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين فى حقيقته» و لا يختلف حقيقةُ الإحرام نوعاً ولا صنفاً 
و فيه أولًا: أن الإحرام من أجزاء النسكين. 

و ثانيا: على فرض كونهما غايتين له يردٌ هذا الوجه الوجه الثانى الذى ذكرناه» و ليس من قبيل الوضوء بالنسبة الى الصلاة فإنّه مشروع 
لنفسه فيمكن أن يتعبد به لنفسه من دون نيه غاية» بخلاف الإحرام فإنّه لو سلّم كون النسكين غايتين له لا إشكال فى أنه لا يتعبد به 
لنفسه. و إِنْما يتعبد به فى ضمن غايته. 

1- ما عن المصنف- ره- فى التذكرة: قال: إِنّ الإحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات؛ لأنّه لا يخرج عنه بالفساد و إذا 
عقد عن غيره بأجرهُ أو تطوّعاً و عليه فرضه وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقاًء و اذا ثبت أنه ينعقد مطلقاً 


.8 من أبواب الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 77 من أبواب الاحرام حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: لا‎ 
1. 


فإن صرفه الى الحي صار حباًء و إن صرفه الى العمرة صار عمرة؛ انتهى. 

وفيه: ان عدم الخروج عنه بالفساد لما دل على أنه لا يخرج عنه إِلَّا بالمحلٌ لا ينافى كونه لازم التعيين قبل تحمّقه و الإتيان به و وقوع 
ما أتى به تطوّعاً عن فرضه للدليل من قبيل العدول من صلاه الى اخرى. لا يدل على عدم لزوم التعيين» مع أنه قد عرفت عدم إجزائه 
عنه. 

*- ما روى أن النبى صلَى الله عليه و آله خرج من المدينة لا سممى حياً ولااعمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء و هو بين الصفا و 
المروة .)١١‏ 

و فيه: أولًا: أنه عامى لم يثبت» بل النصوص دالَةْ على أنّه صِلَى الله عليه و آله و أصحابه قصدوا الحج. 

و ثانياً: أنه على الفرض كان قصور فى التشريع و إلا فهم قصدوا ما هو المشروع بخصوصياته. 
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فتحصّل أن الأظهر اعتبار التعيين» نعم يكفى التعيين الإجمالى كما لو نوى ما يجب عليه فعلًا و كان الواجب عليه ححٌ التمبّع؛ فنّ الأمر 
يدعو الى ما تعلق» به» فقصد يجب عليه قصد لذلكك العنوان المأخوذ فى المتعلق فيكفى. 

فهل يكون نية الإحرام لما سيعينه من حجٌ أو عمرة كافياً كما فى العروة بدعوى أَنّه نوع تعيين» و فرق بينه و بين ما لو نوى مرةّداً مع 
إيكال التعيين الى ما بعد أم لا؟ وجهان. أظهرهما: الثانى: لأن ذلك لا يخرجه عن عدم التعيين. 

و دعوى: أنه اذا نوى الحج بعد ذلكك فقد نوى الحج من الأولء و إذا كان ما يعتّنه العمرة فقد نوى العمرة من أول الأمر. مندفعة بأنه 
إذا كان ما يشير اليه فى النية 


() سن الببيقى ح ناض ع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: 518 
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متحمّقاً خارجاً حين النية كما لو نوى ما يجب عليه فعلًا تم ذلكك. 
و أما اذا كان غير متحقّق و تحمّقه إِنّما يكون باختياره و تعيبنه و أنّ له أن يعتين الحج مثا أو العمرة و له أن لا يعيين شيئاء فلا يكون 
ذلكك تعبيناً له من الأول بل هو تعيين له من حينه و هو غير كافٍ. 
و يدل على ذلكك خبر أبان المتقدم, فإنّهِ فى صورة ترديده فى أن يتمّع أو يحب سأل عن الإمام كيفية النية و الإمام (عليه السلام) أمره 
بأن ينوى المتعة و أنّه إن أدرك يكون متمتعاً و إِلَا ينقلب و يصير حياً. و لو كان ذلكك كافياً لأشار (عليه السلام) اليه فالأظهر عدم 
كفاية ذلكك مع أنه لم يظهر فرق بين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين الى ما بعد و بينما لو نوى مطلقاً مع إيكال التعيين الى ما بعد. 


استدامة النية 


؟- لا يجب فى النيهُ قصد الوجه من وجوب أو ندبء لما حمّق فى محله و أشرنا اليه فى الجزء الرابع من هذا الشرح فى مبحث ني 
الصلاةٌ» و لا يعتبر فيها التلفظ بلا خلاف. 

و يشهد له- مضافاً الى الأصل- صحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق (عليه السلام)؛ قلت له: إِنّى اريد أن أتميّع بالعمرة الى الحج 
فكيف أقول؟ فقال (عليه السلام): تقول: اللّهم إِنّى اريد ان أتمبّع بالعمره الى الحج على كتابكك و سن نبيكك, و إن شئت أضمرت 
الذى تريد .)١١‏ و نحوه خبر أبى الصلاح المتقدم؛ و احتمال إرادة الإسرار 


.١ من أبواب الاحرام حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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فى التلفظ من الإضمار خلاف الظاهر. 
و بهما يرفع اليد عن ظهور الأمر فى جملة من النصوص بالتلفظ فى الوجوب و يحتمل على الاستحباب, و بذلكك يمتاز الحج عن سائر 
العبادات, فإنّه لا يستحب التلفظ بما ينوى و يعزم عليه فى غير الحج من العبادات و سيأتى زيادة توضيح لذلكك. و لا يعتبر الإخطار 
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بالبال» بل يكفى الداعى المحركك. 

و هل يعتبر استدامة النية» كما فى المتن» قال بعد أن ذكر أن الواجب فى الإحرام النية و استدامتها حكماً أم لا؟ 

أقول: فى العبادات مطلقاً و منها الحج كما يعتبر النية حدوثاً كذلكك تعتبر بقاء و استدامة غايةُ الأمر بمن يفسّدر النيةُ بالإرادة التفصيلية 
يقول: إِنّهِ يعتبر استدامة النيهُ حكماً» و من يفسرها بالداعى المحرّك نحو الفعل يقول: يعتبر استدامتها حقيقةً و سرّه واضح. 

و أما فى المقام فبالنسبة الى الحج أو العمرة يعتبر استدامة النية» فإنّه من العبادات, فلا بد و أن يقع كل جزء منه عن النية. 

و أما فى الإحرام فقد مرٌ أنّه عبارة عن الالتزام بتركك المحرّمات» فحين النية لا بدّ و أن ينوى تركك المحرّمات الى آخر إحرامه و يلتزم 
بذلكء و لكن بعد تحقّقه حيث حكم الشارع ببقائه؛ و أنّه لا يخرج من الإسحرام إِنَا بالمحل بل لو فعل جميع المحرمات لا ينتقض 
إحرامه» فلا يعتبر فيها استدامة العزم على تركك محرماته» بل لو عزم على الفعل و فَعَل يبقى على إحرامه» فاستدامة النية بهذا المعنى 
غير معتبرة. 
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لو نسى بما إذا أحرم؟ 


ه- قال المصنف- ره- فى التذكرة: لو أحرم بنسكك ثم نسيه تخير بين الحج و العمرةٌ إذا لم يتعتين عليه أحدهما. قاله الشيخ فى 
المبسوطء لأنّهِ قبل الإحرام يجوز ابتداء أىّ النسكين شاءء فمع عدم علم التعيين يستمرٌ هذا الجواز عملًا باسنتصحاب الحالء و لأنه لو 
أحرم بالحج جاز له فسخه الى العمرة على ما تقدم, و قال الشيخ فى الخلاف: يجعله عمرة- الى أن قال- أمّا لو تعين أحدهما عليه 
فالوجه انصرافه اليه. انتهى» و نحوه ما فى المنتهى. 

و بما أفتى به فى الكتابين أفتى المحمّق فى الشرائع و الشهيدان و غيرهم. 

و محصّل ما ذكروه فى وجه التخيير فى صورة عدم تعيين أحدهما عليه وجوه: 

أحدها: أنه قبل الإحرام كان له الإحرام بأىّ النسكين شاء و يستمرٌ هذا الجواز عملًا بالاستصحاب. 

و فيه: أنّه بالإحرام بكل منهما معيناً يتعين ذلكك و يتبدّل الموضوع. و هو مانع عن إجراء الاستصحاب. 

ثانيها: أنه لو أحرم بالحج جاز له فسخه الى العمرة. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 1١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ 
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وفيه: أنه أخصٌ من المدّعىء فإنّه لا يستلزم جواز الصرف الى حج. 

الثها: ما عن كشف اللثام؛ قال: لعدم الرجحان و عدم جواز الإحلال بدون النسكك إِلَا إذا صدّ أو احصرء و لا جمع بين النسكين فى 
إحرام. انتهى. 

و فيه أن عدم الرجحان و عدم جواز الإحلال بدون النسكك لا يقتضى تعلق الخطاب بخصوص مال يختاره و صيحته على ما أختاره. 
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رابعها: اقتضاء العقل التخيير» لإجمال المكلف به و عدم طريق الى امتثاله. 

و فيه أولًا: أنه بعد العلم الإجمالى بوجوب إتمام أحدهما حيث إِنّهِ يتمكن من الموافقةً القطعية بالامتثال الإجمالى مثلًا لو تردّد المنوى 
بين العمرة المفردة و حب الإفراد يأتى بأعمال الحج أولا ثم يأتى مكة فيأتى بأعمالها بنيته المردّدة بين الحج و العمرة» و لو تردّد بين 
العمرة المفردة و العمرة المتمبّع بها ينحل العلم الإجمالى الى علم تفصيلى بوجوب إتيان أعمال العمرة بقصد ما نواهء و شكك بدوى 
فى وجوب الحج بعدها فيأتى بأعمال العمرةٌ بنية مردّدهٌ بينهماء و لا يجب بعده الحج. 

و بالجمله فطريق الامتثال الإجمالى موجود فيجب بحكم العقل. 

نعم لا يجزى ذلك عقلًا و لا تفرغ به الذمة. 

وعليه فرتما يدّعى أن المسلّم عندهم أَنّه إذا لم يكن العمل مما يجتزئ به فى مقام الامتثال يجوز رفع اليد عنه و إبطاله» و لذا من 
شكك فى أنه نوى الظهر أو العصر إن كان يتمكن من إتمام ما بيده بقصد ما دخل فيه و لكن من جهة عدم الاجتزاء به فى مقام الامتثال 
بنوا على جواز رفع اليد عنه و إبطاله» فإن ثبت ذلك فى المقام يحكم بجواز رفع اليد عنهء و إِلَا فلا. 

و ثانياً: أنه إذا لم يمكن العلم بالامتثال و إحرازه فيسقط الخطاب ولا يحكم بالتخيير. 

و لوقيل إن التحليل متوقف على الختيار أحدهما ليحصل به الطواف المقتضى للتحليل و إِنَا كان مُحرماً أبدأً فهو ليس من التخيير على 
نحو الابتداء» لعدم خطاب بهء بل هو طريق لتحليله وافق أو خالف. 

وقد ذكروا فى وجه تعيّن الصرف الى ما يجب عليه إذا كان الواجب أحدهما: بأنّ الظاهر من حل المكلّف الإتيان بما هو فرضه 
خصوصاً مع العزم المتقدم على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 777 

امنا 


الإتيان بذلك الواجب. 

وفيه: أنّه لا دليل على حجية هذا الظهور و كاشفيته عن قصد المفروض. 

و استدل للصرف الى ما يتعين عليه إن كان يصح منه أحدهما دون الآخر: بأصالة الصحة. و لكن لو سلّم جريان أصاله الصحه فى فعل 
الإنسان نفسه يتوقف جريانها على إحراز العنوان الذى يكون موضوعاً للصحة و الفساد, و لا تجرى مع الشكك فيه. 

و الحقّ فى المقام أن يقال: إِنّه تار يصح أحدهما دون الآخرء و اخرى يصححان معاه و لكن يجب عليه أحدهما دون الآخر, و ثالثة 
يصبحان معاً و لا يجب قبل الإحرام شىء منهما. 

أما فى الصورة الأولى» فيشكك فى أن ما أتى به الى الآن هل وقع صحيحاً أم لا؟ فإنّه إن كان قصد به العنوان الذى يصح منه فقد صحح 
و إلا بطلء فيجرى قاعدة التجاوز للشكك فى الصحة و الفساد» و يحكم بصحة ما أتى به» و ينوى بعد ذلك ما يصح منه و بِضعٌ 
الوجدان الى القاعدة يحرز الموضوع. و على هذا بنينا على أنّ من شكك فى أن ما بيده ظهر أو عصرء و كان قد صلّى الظهر يبنى على 
أنه عصر و يتم ما بيده كذلكك. 

و أمَا الصورة الثاني فإن قلنا بأنه مع تعتين أحدهما عليه لا يصح الآخر فالحكم كما فى الصورة الأولى, و إن قلنا أنه يصح و إن عصى 
بتركك الواجبء فإن كان الواجب مما يجوز العدول اليه» كما لو كان هو العمرة المتمتع بها و احتمال الإتيان بحج الإفراد يعدل بنيته 
الى ما وجب عليه فَإنّه إن كان متمتعاً فقد وافق» و إن كان حابجاً فالعدول منه الى غيره جائز. 

و إن كان ممما لا يجوز العدول اليه فلا يكون مورداً لقاعدة التجاوز و لا أصالة الصحة لأنْهما من القواعد التى يرجع اليها عند الشكك 
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فى الصحةٌ و الفساد. و أمّا إذا 
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كان صحيحاً على التقديرين فلا تكونان جاريتين» و ظهور حال المسلم قد عرفت ما فيه. 

و على هذا فيمكن أن يقال: إِنّه بحصل له علم إجمالى بوجوب الإتيان بباق الأعمال بالعنوان الذى قصده المردّد بين عنوانين؛ فإنّ 
المستحب أيضاً مع الشروع فيه يجب إتمامه. و حيث إن د طرفى العلم الإجمالى و هو خصوص الواجب عليه بالأصالة كان واجباً 
من الأول فيجرى فيه الاستصحاب. فلا مانع من جريان أصالة البراءة عن وجوب الإتمام بالعنوان الآخر, فيتتمّه بقصد ما يجب عليه؛ و 
لكنه لا يجتزى به. إذ الأعمال السابقة مشكوك عنوانهاء و لو أراد الاحتياط بالنحو المتقدم لا مانع منه. 

و بما ذكرناه ظهر حكم مااذا كانا معاً قبل الشروع مستحتين» و هى الصورة الثالثة فإنّه بعد الشروع يجب إتمامه. فإذا تردّد بين 
عنوانين» فإن كان العدول من أحدهما الى الآخر جائزاً كما فى الرجوع من ححج الإفراد الى العمرة المتمبّع بها يعدل اليه» و يجعل ما 
بيده عمرة يتميّع بها الى الحج كما مرّء و إِلَا فيحصل له العلم الإجمالى بوجوب أحد العنوانين و أصالة البراءة عن وجوب كل منهما 
تعارض أصالة البراءة عن وجوب الآخر فتتساقطان فلا بدّ له من الاحتياط بالنحو المتقدم حتى إذا ثبت قاعده جواز رفع اليد عن العمل 
الذى لا يجتزى به فى مقام الامتثالء فإِنّها لا تشمل المقام الذى لو احتاط يكون امتثالًا لأمر ندبى؛ و إِنّما هى فى الواجب كما لا 
كما أنه ظهر حكم ما لو كانا واجبين كما لو كان عليه حج التمبّع و نذر الإتيان بحج الإفراد أيضاً بناءَ على ما تقدّم من أنه لو تركك 
حتجة الإسلام و أتى بالمنذور يصح بالترتب. 
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لاتكفى نية واحدة للعمرة و الحج 


*- و لو أحرم للحج و العمرةٌ» ففيه أقوال: 

الأول: أنه لا يقع لشىء منهما و يكون باطلّاء ذهب اليه المصنف- ره- فى المنتهى و التذكرة» و صاحب الحدائق» و عن المسالكك و 
المداركك و غيرهما. 

الثانى: أنه يصح و أنّه يجب عليه العمرة أولًا ثم الحج و انّه لا يحل من العمرةٌ بعد الإتيان بأفعالها و إِنّما يحل بعد الإتيان بأفعال الحج, 
نسب ذلكك الى ابن أبى عقيل و جماعة. 

الثالث: ما فى الشرائع و هو: أنه لو كان فى أشهر الحج بطل و لزم التجديد, و إن كان فى غيرها صصح عمرةٌ مفردة. 

الرابع: أنه يصح فإن كان فى أشهر الحج كان مختراً بين الحج و العمرة إذا لم يتعيين أحدهما و إِلَا كان للمتعتين» و إن كان فى غير 
أشهر الحج تعيّن للعمرءً المفردة» نسب ذلكك الى الخلاف و المبسوط و كشف اللثام. 

وجه الأول ظاهرء فإنّ الإحرام جزء لكل من النسكينء فإذا أحرم و نوى بإحرامه الحج و العمرهٌ بأن يكون إحرامه الشخصى لكل منهما 
فهو نوى لغير المشروع فلا يصح. و إن شئت قلت: إِنْ المأمور به إذا كان فردين يكون الإتيان بفرد واحد لهما واضح البطلان نظير ما 
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لو كبّر لصلاتين. 

واستدل للصحة و التخيير بينهما اذا كان فى أشهر الحج و لم يتعتين أحدهما و الصرف الى العمرة المفردة لو كان فى غيرها: بأنّهما اذا 
لم يدخلا فى حقيقةُ الإحرام فكأنّه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلكك النسكين و ليس فيه شىء و إن عزم على إيقاعهما 
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فى هذا الإحرام و إن لم يكن فى أشهر الحج. هكذا يحكى عن كشف اللثام. 

و حاصله: أن الإحرام حقيقة واحدة» فإذا وقع على وجه العبادة صحح و ترتّبٍ عليه أثره. 

وليه أو انما عافك مرح كضرلة فى كر ين السكين. 

و ثانياً على فرض كون النسكين غايتين له الذى دل الدليل على مشروعية الإحرام لغاية الحج خاصة و لغاية العمره كذلكك. و الاحرام 
لهما معاً لم يدل دليل على مشروعيته؛ و الأصل عدمها. 

و إلى هذا يرجع ما عن المسالكك و المداركك بأنَ العبادات توقيفية و لم يثبت عن الشارع مثل ذلكك. 

وانعذل للصحة عمرة إذا كاذ فى غير أكون لعي باذ الع لعاالم يدك فى عبرهاالم يكن التعوضى له لالفرا مسفا ويل خط 

و فيه: ان اللغوية و الخطيئة لا تنافى البطلان» لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه كما مرّ. 

و أمَا ماعن ابن أبى عقيل و تابعيه» فقد استدل له بنصوص كصحيح يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام»؛ فقلت: كيف 
ترى لى أن اهل؟ فقال: إن شئت سيت و إن شئت لم تسم شيئا فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة و عمرة 
معاً. .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام)» قال: إن عثمان خرج حاتأ فلم.ا صار الى الأبواء أمر منادياً ينادى فى الناس اجعلوها حجة و لا 


تمتّعوا. فنادى المنادى فى الناس 


.8 من أبواب الإحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
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اجعلوها حجة و لا تمتعوا- الى أن قال- فلمما انتهى المنادى الى على (عليه السلام) و كان عند ركائبه يلقمها خبطاً و دقيقاً فلما سمع 
الكداء تر كياو عن إلى عقناةه و قال:ما هذا الذى أمرت يدة فقال رأ رايعة. فقالةو الله لقد أمرت بخلاف رسول اللاضلي الله 
عليه و آله ثم أدبر مُولَياً رافعاً صوته لنيكك بحجة و عمرة معاً. الحديث .031١‏ 

وفيه: أن هذه النصوص لا-ربط لها بما هو محل الكلام؛ بل موردها حج التمبّع الذى دخل العمرة فيه الى يوم القيامة» و المقصود 
الإحرام بعمرةً و قصد إنشاء الحج بعدها فإِنْهما عبارة واحدة. 

و فيها طائفتان اخريان» فى إحداهما: نية العمرة خاصة كصحيح البزنطى المتقدم عن أبى الحسن (عليه السلام) عن رجل متمتّع كيف 
يصنع؟. قال: ينوى العمرة و يحرم بالحج ."2١‏ 

و خبر إسماعيل الجعفى» قال: خرجت أنا و ميسر و اناس من أصحابناء فقال لنا زرارة: لبوا بالحج. فدخلنا على أبى جعفر (عليه السلام) 
فقلنا له: أصلحك الله إِنا نريد الحج و نحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال: لبوا بالعمرة. فلمما خرجنا قدم عبد الملكك 
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بن أعين فقلت له: ألا تعجب من زرارة قال لنا: لبوا بالحج و إن أبا جعفر (عليه السلام) قال لنا: ليوا بالعمرة؟ فدخل عليه عبد الملكك 
بن أعين فقال له: إِنّ اناساً من مواليكك أمرهم زرارة أن يلوا بالحج عنكك و أَنّهم قد دخلوا عليكك فأمرتهم أن يلوا بالعمرة. فقال أبو 
جعفر (عليه السلام): يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علىّء فدخلنا فقال: لبوا بالحج. فإنّ رسول الله صلّى الله عليه و 
آله لبى 


./ من أبواب الإحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
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بالحج ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و فى الاخرى: الأمر بنية الحج منها: ذيل خبر الجعفى» و منها غير ذلكك. 

و لذا قال الشهيد فى محكى الدروس: و روى زرارة: أن المتمنّع يهل بالحج فإذا طاف و سعى و قضر أهل بالحج و فى صحيح الحلبى 
عن الصادق (عليه السلام) دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة. 

و روى اسحاق بن عمار بنيةٌ المتعة. 

و روى الحلبى أن علياً (عليه السلام) قال: لبيكك بحجة و عمره معاًء و ليس ببعيد إجزاء الجميع؛ إذ الحج المنوى هو الذى دخلت فيه 
العمر فهو دال عليها بالتضممّن و نيتهما معاً باعتبار دخول الحج فيها. 

و الشيخ- قده- بالغ فى الاقتصار على ني المتعة و الإهلال بها و تأويل الأخبار المعارضة لها. انتهى. 

و فى الجواهر: قلت لا ريب فى أن المنّجه جواز الجميع عملا بجميع النصوص المراد منها جميعاً الإشارة الى نية حج التمّ و لكن 
بعبارات متعددةٌ منها: الإهلال بالحج مضمراً التمتّع؛ و منها: الإهلال بعمرة التمتع» و منها: الإهلال بحجةٌ و عمرة معاً. انتهى. 
فالمتحصّل: أجنبية هذه النصوص عنما هو محل الكلام؛ فالأظهر فيما نحن هو البطلان كما أفتى به الأساطين. 


." من أبواب الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
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لو نوى كإحرام فلان 


- قال فى التذكرة: يصح إبهام الإحرام و هو: أن يحرم بما أحرم به فلان» فإن علم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه مثله. انتهى» و نحوه 
فى المنتهى» و هو المحكى عن الشيخ. 

و محل الكلام ما إذا لم يعلم حين النية أن فلاناً بما ذا أحرم؛ و إِلّا فلا خلاف ولا إشكال فى الصحة. 

واستدلٌ للصحة فيما هو محل الكلا-م بجملة من النصوصء, كصحيح الحلبى أو حسنه عن الامام الصادق (عليه السلام) فى حيجة 
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الوداع» أنه صلَى اللّه عليه و آله قال: يا على بأىّ شىء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبى صلَى الله عليه و آله .»١١‏ و نحوه صحيح 
محاوية إلا أن فيه اتداقال: قلت إغلانا كإهلذل النئ على اللدغليهو لهو محر هما مرسل الققيه ونور 

و لكن يرد على الاستدلال بها امور: 

أحدها أن التمبّع إِنّما شرّع فى حيِّهُ الوداع و بعد وصول النبى الى مكة؛ و قبله كان المشروع خصوص ححٌ الإفراد و القران الذين هما 
حقيقة واحدةء و الفرق إِنّما هو فى سياق الهدىء فلم يكن إجمال فى إحرامه؛ كما أن المسلمين بأجمعهم أحرموا كإحرام 


.7 الوسائل باب ” من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 7 من أقسام الحج حديث‎ )0( 

(©) الوسائل باب 7 من أقسام الحج حديث 10. 
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رسول الله صلّى الله عليه و آله فالمقصود من قوله كإهلاك. فى مقابل إهلال الجاهلية. 

ثانيها: إن علياً (عليه السلام) لعلّه كان عالماً بإهلال النبى صلَّى الله عليه و آله و كان قد ساق الهدى و أهلٌ بالقران» كما يشهد به 
صحيح معاوية المتضمن أن النبى صلَّى الله عليه و آله ساق الهدى أربعاً و سين أو ستاً و سنّين بدنة و أن علياً (عليه السلام) جاء باربع 
و ثلاثين أو ست و ثلاثين. 

الثها: أن المذكور فى صحيح الحلبى أن النبى صلَى اللّه عليه و آله ساق مائة بدنة و بعد أن جاء على من اليمن و قال: أهللت كإهلال 
النبى صلَى الله عليه و آله أشركه فى هديه و هذا- مضافاً الى كونه مخالفاً لما تضمّنه حديث معاوية- لا يمكن تصحيحه إلا بالالتزام 
بأنّ ذلك من مختصاته. فإنه مع عدم سياق الهدى كيف يشتركك فى الهدى و كيف يصير حيجه قراناً!؟ 

و ربّما يستدلٌ للصحة بان ذلكك نوع تعيين و لا بأس به إن لم يكن إحرام فلان متأخَرا بل كان متقدماً أو مقارنا فإنه لما أحرم واقعاً 
معيناً و هذا ينوى ذلكك المعنون بعنوان خاص فيكون ذلك تعبيناً إجمالياًء و هذا بخلاف ما إذا لم يحرم فلانء فَإِنّهِ حينئفٍ من قبيل ما 
لو أحرم و نوى ما يعينه فيما بعد الذى عرفت أن الأقوى فيه عدم الكفاية: و أمَا إذا كان إحرامه مقدماً أو مقارناً فله واقع محفوظ و 
هونا و لذلكك العنوان إجمالًاء و لعل إحرام أكثر العوام على هذا النحوء فإنُّهم يحرمون كما يحرم غيرهم ممن يعرفونه بالمعرفة. 

و على هذا فإن علم بعد ذلكك بما أحرم به فلان فلا كلام؛ و إن بقى على الاشتباه فإن علم أنّه قد أتى بما هو وظيفته الفعلية اجتزأ به 
و إن لم يحرز ذلكك فالأظهر عدم الاجتزاء به فى مقام الامتثال. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: :77 

اما 


اشتراط الإحلال 


8- قال فى التذكرة: ينبغى للمُحرم أن يشترط على ربّه حالةً الإحرام» فإذا اشترط فى ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض او ضاعت نفقته 
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و فى المستند لا خلاف فى استحبابه أى استحباب أن يشترط حين إحرامه أن يحلّه من إحرامه حيث منعه مانع من الإتمام و أن يتقمه 
عمرة إن لم يتيشر له حيجةُ كما صرّح به غير واحد» بل صرّح جماعة بالإجماع أيضاًء انتهى. 

و يشهد للجواز و الاستحباب: جمله من النصوص كخبر فضيل بن يسار عن الإمام الصادق (عليه السلام) المعتمر عمره مفردة يشترط 
على ربّه أن يحلّه حيث حبسه. و مفرد الحج يشترط على ربّه إن لم تكن حجةٌ فعمرة .0١١‏ 

و خبر أبى الصباح الكنانى عنه (عليه السلام) عن الرجل يشترط فى الحج كيف يشترط؟ قال (عليه السلام) يقول حين يريد أن يحرم: 
حلي حك سس فإن تصيس فى غيرة كارو مسعى ابن شان ومعاوية المقدمين: 

وافلتواق فاقذ# هذ الشرط بعد الاتقاق علق الح داجس اشترط أر لم يقيرط كبا طلت ته كلمن التصيرهن ديه 
تراوكقي أ عينرا الداع الام موس اااتحيه قرطل أو الى لطر والار يوا درم خيرم ظلى انرا 


.7 الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
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أحدها ما عن المرتضى و الحلى و يحيى بن سعيد و المصنّف فى حصر التحرير و التذكرة و المنتهى و القواعد و غيرهم» و هو: سقوط 
الهدى. بل عن انتصار الأول دعوى الإجماع عليه. 

ثانيها: ما عن المبسوط و الخلافء و المهذب فى المحصور. و الوسيلة فى المصدود. و اختاره فى الشرائع و الجواهر, و هو: تعجيل 
التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدى محله. 

الثها-: ما عن الشيخ فى التهذيبء و هو: سقوط الحج من قابل. 

رابعها: ما عن الشهيد الثانى فى جملهُ من مصنفاته» و فى العروة» و هو: أن فائدته إدراكك الثواب. 

خامسها: ما فى كنز العرفان و هو: أن فائدته لزوم التحلل؛ إذ بدونه التحلل رخصة. 

فالكلام فى موضعين: 

الأول هل يسقط الهدى به أم لا؟ فقد استدلٌ للسقوط بوجوه: 

الأول: الإجماع. 

وفيه: - مضافاً الى عدم ثبوته كما عرفت- أنّه على فرض ثبوته لعدم كونه تعبدياً لا يعنى به. 

الثانى: أنه لا فائدة له سواه. 

و فيه: أن العبادة و كذا جزؤها لا يعتبر فى الأمر بها ترتّبٍ فائدة دنيوية عليها. 

الثالث: صحيح ذريح المحاربى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل متمتع بالعمرة الى الحج و احصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ 
قال: فقال (عليه السلام) أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه تعالى؟ فقلت: بلى 
قد اشترط ذلكك. قال (عليه السلام): فليرجع الى أهله حلانًا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 777 
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لا إحرام عليه إن الله تعالى أحقّ من وفى بما اشترط عليه. قلت: أ فعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): لا .0١١‏ 

وصحيح احمد بن محمد بن أبى نصر: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أى شىء تكون حاله و أى شىء 
عليه؟ قال (عليه السلام): هو حلال من كل شىء فقلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال (عليه السلام): نعم من جميع ما يحرم على 
المحرم ثم قال: أو ما بلغكك قول أبى عبد اللّه: (عليه السلام): حلنى حيث حبستنى لقدرك الذى قدرت عليٌ؟ قلت: أخبرنى عن 
المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال (عليه السلام): لا 07. بدعوى: أن السكوت فى الصحيحين عن الهدى ظاهر فى سقوطه. 

وفن الجواهزةيل من الأخير سعفاد الاستدلال بكل ما دل غلى مشزوغية الفرط المزيؤر ناة غلك إفادته ذلكفوو آبد.ذلكف أن الشرط 
ظاهر فى ذلك؛ فإنّ مضمونه فسخ الإحرام و جعله كأن لم يكنء فلا يكون مقتض للهدى؛ كى يجب. 

و أورد صاحب الجواهر- ره- على هذا الوجه: بانّ عدم بيان وجوب الهدى لعله من جهة الاتكال على الآيهُ و غيرها: و بأنّ الشرط 
ليس ظاهراً فى تحليل خاص لا يحتاج معه الى هدى و لا غيره؛ بل المراد به التحلّل من إحرامه بمحلّله الشرعى. 

و بان صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى حديث إن الحسين بن على عليهما السلام خرج معتمراً فمرض فى 
الطريق فبلغ علياً ذلكك و هو بالمدينة فخرج فى طلبه فأدركه فى السقيا و هو مريض بهاء فقال (عليه السلام) يا بنى 


." الوسائل باب 75 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 8 من أبواب الإحصار و الصد حديث .١‏ 
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ما تشتكى؟ فقال) عليه السلام): اشتكى رأسى فدعا على (عليه السلام) ببدنةُ فنحرها و حلق رأسه و رده الى المدينة فلمما برأ من وجعه 
اعتمر. الحديث ١١‏ بناءً على أنه (عليه السلام) اشترط باعتبار كونه مستحباً فلا يتركه الحسين (عليه السلام). 

و صحيح رفاعة عنه (عليه السلام) خرج الحسين معتمراً و قد ساق بدنة حتى انتهى الى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ثم 
أقبل حتى جاء فضرب البابء فقال على (عليه السلام): ابنى و رب الكعبة افتحوا له الباب و كان قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم 
اعتمر بعد ١؟).‏ بتقريب أنه لا بد من حمل سوق البدنة فيه على سوقها لا على كونه حج قران و إِلّا كان الوجوب البعث للنحر لا النحر 
فى محله- يدلّان على عدم سقوط الهدى فإنّه متى شرع النحر تحليلًا فقد نافى السقوط إذ احتمال سقوط الواجب خاصة لم نعرفه قولًا 
لأحد؛ بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه. 

أقول: يرد على ما أفاده أولًا ان احتمال عدم بيان وجوب الهدى انّكانًا على الآبة بعيد جداً؛ إذ معه لما كان مورد للسؤال فالسؤال مع 
أن حكم المحصور بين فى الآية الكريمة قرينة على أن السؤال إِنّما هو عن وظيفته» و ظاهر الجواب بيان تمام تلكك, و يؤكد ذلكك 
سؤاله فى الصحيح الثانى عن أى شىء عليه. 

و إن شئت قلت: إن مورد الصحيحين أخصّ من مورد الآيةُ الكريمة؛ فإنّ الآية تدلّ على أنّ المحصور لا يحلّ ما لم يبلغ الهدى محلّه 
و الصحبحان يدان على أنّه فى مورد الشرط خاضة يخل بدون ذلكك. 


.” من أبواب الإحصار و الصد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


00 الوسائل باب © من ابواب الإحصار و الصد حديث 3 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 291/7 من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :036 ص: ع 
1 


و يرد على ما أفاده ثانياً: أن الظاهر من الشرط فسخ الإحرام و جعله كأن لم يكن كما مرّ لا التحليل بالمحلل الشرعى؛ فإنّه لا يحتاج 
الن:القرط: 

و أمّا الصحيحان المذكوران فى كلالمه فيرد على الاستدلال بهما: أنّهما غير ظاهرين فى صورة الا-شتراط» و تركه (عليه السلام) 
للمستحب لا مانع عنه و لا يكون منافياً لمقامه. مع أن ظاهر الثانى منهما كون مورده السائق للهدى, و محل الكلام من لم يسق الهدى. 
و أمَا السائق فقد قال فخر المحققين: إِنّه لا يسقط عنه بإجماع الامة؛ و عليه فإن كان موردهما واقعة واحدةٌ فهما غير ما نحن فيه و إلا 
فخصوص الثانى. 

و بما ذكرناه ظهر مدرك القول الثانى؛ فإنّه استدلٌ له بالصحيحين؛ أى: صحيح معاوية؛ و صحيح رفاعة» بدعوى: أن موردهما 
الاشتراط و غير سياق الهدى و قد نحر (عليه السلام) فى ذلك المكان و أحلء فيدلّان على أن فائدة الشرط تعجيل التحلل و عدم 
انتظار بلوغ الهدى محلّه و قد مرّ ما فيه. 

و استدل له مضافاً الى ذلكك: بما عن جامع ابن سعيد عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى رجل خرج 
بعر | فاع قن بعص التارية وهو عجرم قا لا زعلي لياو امرك دقار ىوط واسهويع تع حاار لادريقري الفساد الإقالم 
يقدر صار ثمانية عشر يوماً فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه فى إحرامه؛ و ان كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر. 
و يرد عليه: أن ابن سعيد الذى هو الراوى الوحيد له لم يعمل به فإنّه نسب اليه القول الأول» فهو غير صحيح. 

فالمتحصل مما ذكرناه: أن الاظهر هو السقوط. لصحيحى البزنطى و المحاربى. 

الموضع الثانى: فى بيان أنه هل عليه الحج من قابل أم لا؟ فقد استدلٌ للسقوط 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 770 

نا 


بصحيح ضريس بن اعين» قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة الى الحج فلم يبلغ مكة إِلّا يوم النحرء فقال 
(عليه السلام): يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الى أهله 
إن شاءء و قال: هذا لمن اشترط. على ربه عند إحرامه» فإن لم يكن اشترط فَإنَ عليه الحج من قابل .)١١‏ 

و بمافى ذيل صحيح ذريح المحاربى المتقدم: قلت: فعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): لا. 

و لكن يرد على الأول: ما فى الجواهر من أن الحج الفائت إن كان واجباً لم يسقط فرضه فى العام القابل بمجرد الاشتراط بلا خلاف» 
و إن لم يكن واجباً لم يجب بتركك الاشتراط بلا خلاف أيضاً فالصحيح معرض عنه عند الاصحاب. 

أضف اليه أن مورده المتمتع الذى لم يدركك الوقوفين فلا وجه للتعدّى منه الى المقام. 

و أمًا الثانى فبإزائه روايات» منها: خبر رفاعة عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشترط و هو ينوى المتعة فيحصر هل يجزيه 
أن لا يحج من قابل؟ قال (عليه السلام): يحج من قابل» و الحاج مثل ذلكك اذا احصر (1). 

و منها خبر حمزةٌ بن حمران عنه (عليه السلام) عن الذى يقول حلنى حيث حبستنى. فقال (عليه السلام): هو حل حيث حبسه. قال أو 
لم يقلء و لا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل 0. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 291/9 من عالان/ا 


.” الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب الإحصار و الصد حديث ”؟.‎ )( 
.” الوسائل باب 8 من أبواب الإحصار حديث‎ )*( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2٠١‏ ص: 778 
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و منها: خبر أبى بصير عنه (عليه السلام) عن الرجل يشترط فى الحج أن يحلّه حيث حبسه أ عليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): 
نعم .01١‏ 

و منها خبر أبى الصباح الكنانى عنه (عليه السلام) بعد بيان كيفية الاشتراط» فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام): نعم .)7١‏ 
و قال صفوان: و قد روى هذا الحديث عدة من أصحابنا كلهم يقولون: إِنّ عليه الحج من قابل. 

و مقتضى الجمع بين هذه النصوص و بين صحيح المحاربى: أنْ الاشتراط لا يوجب سقوط الحج الواجبء و المحصورية المانعة من 
إتمام الحج بنفسها لا توجب وجوب الحج عليه من قابل» كما على ذلكك فتوى الأصحاب. 

و أما ما عن كنز العرفان فيدفعه النصوص الدالَّهُ على عدم الفرق بين الاشتراط و عدمه فى الحلّ كمصححح زرارة المتقدم: و هو حل اذا 
حبسه اشترط أو لم يشترط. 

و خبر ابن حمران المتقدم: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل. 

فالمتحصّلء مما ذكرناه: أن فائدةٌ الاشتراط زائداً على الثواب و كونه مستحباً بنفسه هو سقوط الهدى و أنّه يتحلل بلا هدى. إِلَا اذا كان 
سائق الهدى. 

و الظاهر عدم كفايةٌ الني فى حصول الاشتراط و هو واضح. 

نعم لا يعتبر لفظ مخصوص. لإطلاق بعض النصوصء لاحظ: صحيح المحاربى» و ما تضمن منها لفظ مخصوص و صِيغهُ خاصة لا 
مفهوم له كى يوجب تقييد إطلاق المطلق منها. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الإحصار و الصد حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 75 من أبواب الاحرام حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: خرف 
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استحباب التلفظ بالنية 


9- صرّح غير واحد بأنّه يستحب التلفظ بالنية. 

و يشهد به جملهُ من النصوص كخبر أبى الصلاح المتقدم قال: أردت الإحرام بالمتعة فقلت لأبى عبد الله (عليه السلام): كيف أقول؟ 
قال (عليه السلام): تقول: اللهم إِنْى اريد التمتع بالعمرهً الى الحج على كتابكك و سنة نبيكك, و إن شئت أضمرت الذى تريد .)١١‏ 

و نحوه صحيح حماد بن عثمان المتقدم فى مسألهُ استدامة النية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29.١‏ من عالان/ا 


و صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا أردت الإحرام و التمتع فقل: اللّهم إِنّى اريد ما أمرت به من التمّ 
بالعمرة الى الحج فيسّر ذلكك لى و تقبله منّى و أعنّى عليه و حلنى حيث حبستنى بقدرك الذى قدرت عليّ» احرّم لكك شعرى و بشرى 
من النساء و الطيب و الثياب (؟). و نحوها غيرها. 

و مافى هذه النصوص من الأمر بالتلفظ يحل على الاستحباب بقرينة ما فى ذيل صحيح حماد بعد الأمر به: و إن شئت أضمرت الذى 
تريد. كما مرٌ و مثله ما فى خبر أبى الصلاح. 

قال المصنف- ره- فى المنتهى: فرع: لو انَّقَى كان الأفضل الإضمار روى الشيخ- فى الصحيح- عن أبان بن تغلبء قال: قلت لأبى 
عبد الله (عليه السلام): بأىّ 


.7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١17 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الاحرام حديث 7؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: كرفا 

و التلبيات الأربع للمتمبّع و المفرد و هى و الإشعار و التقليد للقارن 


شىء اهل؟ فقال: لا تسم حبجاً و لا عمرة و أضمر فى نفسكك المتعة» فإن أدركت كنت متمتعاً و إِلَا كنت حاجاً .0١١‏ 

و عن منصور بن حازم, قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبى و لا نستّمى شيئا و قال: أصحاب الإضمار أحبّ الى .07١‏ 

وعن إسحاق بن عمّار: قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: أصحاب الإضمار أحبٌّ الى فلبٌ و لا تسم 070. و 
إنّما قلنا إن ذلكك على سبيل التقية جمعاً بين الأخبار» اتتهى: 

ولا بأس بهء و الأولى أن يكون بما تضمنته النصوص كصحيح ابن سنان المتقدم و غيره. 


[الثانى] من واجبات الإحرام التلبية 
اشارة 


و الثانى من واجبات الإحرام التلبيات الأربع للمتمتع و المفرد و هى و الإشعار و التقليد للقارن كما هو المشهور بين الأصحاب. 
وفى المنتهى: ذهب اليه علماؤنا اجمع. انتهى؛ و نحوه فى التذكرة. 
و فى الحدائق: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إِلَا بها و هو ممما وقع عليه الإجماع نضًاً و فتوى. انتهى. 


.8 من أبواب الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الاحرام حديث ه.‎ ١17 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب الاحرام حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
779 ص:‎ 2٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29/1 من عالانا/ا 


و فى المستند: و وجوبها- أى: التلبيات الاربع- بعد نيه الاحرام للمعتمر و الحاج إجماعى محمّقاً و محكياً مستفيضاً. انتهى. 

و تنقيح القول فى ضمن مسائل: 

-١‏ المحكى عن الاقتصاد لزوم الخمس من التلبيات. 

و فى حاشية التبصرةٌ للسيد الطباطبائى صاحب العروة: و الأحوط الخمس. 

وعن المهذب البارع: أنّ فيها قولًا آخر و هو الست. و ستعرف فى بيان صورة التلبيات تنقيح القول فى ذلكك و أن الزائد على الأربع 
مستحب لا واجب. 

"- قد طفحت كلماتهم بأنّه لا ينعقد الإحرام إِلَا بالتلبية. 

و عن الانتصار و الغنية و الخلاف و غيرها الإجماع على ذلك. و مقتضى ذلك عدم حصول الإحرام بدونها. 

و لكن فى الجواهر و غيرها: أن المراد عدم الإثم و الكفارة فى ارتكاب المحرّمات عليه قبلهاء لا أنه لا يكون مُحرماً إلا بالتلبية. 

و الوجه فى انعقاد الإحرام قبلهاء و أنه يتحقّق بالنية» و الجواب علا استدل به على عدم تحقّق الإحرام إلا بها قد تقدّما فى أول مبحث 
الإحرام عند بيان حقيقته. فراجع كما أنه قد تقدّم هناكك ذكر النصوص الدالَّمُْ على عدم حرمة المحرّمات قبلهاء و أنه لا كفارة على 
ارتكابهاء و مقتضى إطلاق تلك النصوص عدم الفرق بين إحرام العمره و إحرام الحج و بين عمرة التمتع و العمرة المفردة» و فى الحج 
بين حج التميّع و القران و الإفراد. 

و أمَا ماعن أحمد بن محمد قال: سمعت أبى يقول فى رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام» قال: عليه 
دم .0١١‏ فلعدم معلومية استناده 


.١5 من أبواب الاحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
ص: عرض‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


الى الإمام (عليه السلام) و إعراض الأصحاب عنه؛ و معارضته بما هو أشهر و أصح سنداً و أكثر عدداً يتعين طرحه. 

فهل يبطل الإحرام بفعل شىء من المحرّماتء أو لا يبطل» و على الثانى فهل يجوز أن يبطل إحرامه قبلها بأن يرفع اليد عنه» أم لاء بل 
بكرة انا وشرة نبب الأول الى المر تف قله 

و استدل له بما رواه النضر بن سويد عن بعض أصحابه؛ قال: كتبت الى أبى إبراهيم (عليه السلام): رجل دخل مسجد الشجره فصلى و 
أحرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبَى أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلكك؟ فكتب (عليه السلام): نعم. أو: لا بأس به .)١١‏ 
و لكن يرد عليه: أنه مرسل لا يعتمد عليه. 

و أما الإيراد عليه: بأنّ فعل المنافى لا يقتضى النقض كما لو فعله بعد التلبية كما عن صاحب الجواهر- ره- فيردّه أنّه لو كان الخبر سنداً 
تاماً كان هو الدليل عليه و على الفرق بين قبل التلبية و بعدها. 

و يرد الثانى: استصحاب بقاء الإحرام و إن عدل عنه؛ فالمتعيّن هو الثالث. 

نعم يجوز جميع المحرّمات ما لم يلبّء و أثر بقائه حينئذٍ أنه لو افق وقوع التلبية منه لزمه الإحرام و لم يحل عنه إلا بالمحلل. 


.١7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ع ص: غرف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29/8 من عالانا/ا 


ما ينعقد به إحرام القارن 


“- المشهور بين الأصحاب أن تعيين التلبية لانعقاد الإحرام إِنّما هو فى ا ّ و المفردء و أما القارن فهو مخير بينها و بين الإشعار أو 
التقليد» فإن شاء لَنى و عقد إحرامه بهاء و إن شاء أشعر أو قلّد و عقده به» و عن ظاهر الغنية و الخلاف و المنتهى و المختلف الإجماع 
عليه. 

و يشهد به نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و 
التقليد» فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم .0١١‏ 

و صحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من أشعر بدنة فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل ولا كثير .7١‏ 

و صحيح آخر لابن عمار عنه (عليه السلام): و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية «”0. و نحوها و غيرها. 

وفى المقام قولان آخران: 

أحدهما: ما عن السيد و الحلى و هو: عدم انعقاد الإحرام بغير التلبية. 


و استدل له بِأنْ الانعقاد بها متفق عليه. و لا دليل على انعقاده بغيرهاء و الأصل عدمه. 


.٠١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.7١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
.١١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )5( 
757 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
1. 


و النصوص المتقدمة تردّه حتى على مسلكهما من عدم حجية خبر الواحد كما لا يخفى. و قيل: مخالفة السيد غير معلومة. 

ثانيهما ما عن الشيخ فى المبسوط و الجمل و ابنى حمزة و البراج من أنّه يعتبر فى انعقاد الإحرام بغير التلبية العجز عنها. 

و استدلٌ له: بأنْه مقتضى الجمع بين هذه النصوص و نصوص التلبية. 

و يرد عليه: أن ذلك جمع تبرعى لا شاهد له. بل الجمع العرفى سيما بملاحظة الصحيح الأخير يقتضى البناء على ما هو المشهور بين 
الأصحابه و يؤئده: أن حمل التضوضن المتقدمة على العاجز عن التلبية حمل :على القرد التادر. 

*- الظاهر أنه لا خلاف بينهم فى أن الإشعار مختص بالبدن, و التقليد مشتركك بينها و بين سائر أنواع الهدى. 

و فى الحدائق: الظاهر أن الحكم المذكور متفق عليه بينهم لا أعلم فيه مخالفاً. انتهى. 

و عن غير واحد التصريح بذلكك مرسلين له إرسال المسلّماتء راجع: التذكرة و المنتهى و القواعد و غيرها من كتب الأساطين. 

و استدل له بضعف البقر و الغنم عن الإشعار, و بأنَّ ما ورد فى كيفية الإشعار لم يذكر فيه إلا البدن» بل أكثر نصوص مشروعية الإشعار 
و انعقاد الإحرام به كذلك. 

و لعل ذينكك بضميمة الإجماع- و الشكك فى مشروعة إشعار البقر و الغنم مع العلم بكفاية تقليدهما تكفى فى البناء على ذلككء و الله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0م29 من عزلانا/ا 


تعالى هو العالم. 

ثم إن الأولى فى البدن الجمع بين الإشعار و التقليد» لحسن ابن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): البدن تشعر من الجانب الأيمن 
و يقوم الرجل فى الجانب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: وفك 
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الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صِلَى فيها .»١١‏ و نحوه غيره- المحمول ما فيها من الأمر على الاستحباب؛ لصراحة ما تقدّم فى عدم 
وجوب الجمع. 

ه- قال فى التذكرة: و الإشعار: أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بالدم ليعلم أنه صدقة و هو مختص بالابل» و 
التقليد: ان يجعل فى رقبة الهدى نعلا قد صلَى فيه» أو يجعل فى رقبة الهدى خيطاً أو سيراً أو ما أشبههما ليعلم أنّه صدقة. انتهى» و 
نحوه ما فى المنتهى إِلَا أنه فيه: و يلطخ بالدم» و ليس فيه كلم صفحته و قد وافقه الأصحاب فى ذلككء و لكن فى الحدائق: أن الأخبار 
لا تساعد على ما ذكروه فى اللطخ. 

و كيف كان فيشهد لكون الإشعار شق سنام البعير من الجانب الأيمن: جملة من الأخبار كحسن معاوية المتقدم: البدن تشعر من 
الجانب الأيمن و يقوم الرجل فى الجانب الأيسر. 

و خبر أبى الصباح الكنانى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن البدن كيف تشعر؟ قال (عليه السلام): تشعر و هى باركة و يشقٌ 
سنامها الأيمن و تنحر و هى قائمةٌ من قبل الأيمن «1). و نحوهما غيرهما. 

و أما اللطخ فلم يدل عليه دليل مما بأيدينا و ما علّله به المصنف- ره- عليل» لأنّه لا يصلح لأن يكون مدركاً للاستحبابء مع أنّهِ يعلم 
بشقٌ السنام. 


و أماالطلبدةفالدى ف الأخان هو أن على فى رقي اليدى نطلا خلقا قد صلى فق 


.8 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.١15 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
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وما أفاده المصنف- ره- و غيره: أو يجعل فى رقبة الهدى خيطاً أو ما شابه» فلم يرد به رواية. 

نعم فى صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): كان الناس يقلدون الغنم و البقر و إِنْما تركه الناس حديثاً و يقلدون بخيط و سير 
". و لكنه لا يدل على المطلوب, لاحتمال أن يكون المراد بالناس المخالفين» فالأحوط الاقتصار على النعل. 

ولو كانث البدنة التى ساقها القارن متعددة وقل بينها و أشعر ماعن يميته من الجائب الأيمن وها عن بساره من الجائب الأبسرء كما 
ذكره الأصحاب؛ للنصوص. 

ففى صحيح جميل اذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى .)27١‏ 

وفى صحيح حريز اذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و هذه من الشق الأيسر 
«"). و نحوهما غيرهما. 
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#- اذا عقد القارن إحرامه بالإشعار أو التقليد. فهل تجب عليه التلبية فى نفسها كما هو المنسوب الى قدماء الأصحاب الى زمان 
الفاضلين» أم تكون مستحبة كما هو المشهور من زمانهما الى هذا الزمان؟ وجهان: 


. من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.“ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.19 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
750 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
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قد استدلٌ للوجوب بموتّق يونس بن يعقوبء قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إنى قد اشتريت بدن فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق 
حتى تأتى مسجد الشجره فأفض عليكك من الماء و البس ثوبيكك ثم انخها مستقبل القبلة ثم أدخل المسجد فصل ثم افرض بعد 
صلاتكك ثم اخرج اليها فأشعرها من الجانب الأ-يمن من سنامها ثم قل: بسم الله الهم منكك و اليكء اللهم تقبل منى ثم انطلق حتى 
تأتى البيداء فلبّه 22١١‏ إذ ظاهر الأمر الوجوب. 

و اورد عليه: بأنّ جهة السؤال عتما يصنع بالبدنة غير معلومة من حيث الوجوب أو الاستحباب أو هما معاًء و بن أكثر المذكورات 
آداب. و بن الأمر إِنّما كان بالتلبية فى البيداء» و سيأتى أنّ فى كونها مستحبةً أو واجبةٌ إشكانًاء و بأن صحيح معاوية المتقدم الدال 
على أن الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية حاكم على دليل الوجوب لو كان. 

ولكن برذ غلى الأول أن جنية السؤال و إن كانت متجهولة؛ إلا أن موود الاستدلال هو الأمر بالتلبية لاما هو السكول عنه. 

و يرد على الثانى: أنّهِ بناءَ على خروج الوجوب و الاستحباب عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه أن العقل يحكم بلزوم الإتيان اذا 
لم يرتحص المولى فى ترك المأمور به و إِنَا فبالاستحبابء و إِلَا فالمستعمل فيه فيهما شىء واحدء و على هذا فإذا أمر المولى بعدة 
امور» و رخص فى تركك جميعها إِلَّا فى تركك واحد منها يحكم بوجوبه خاصة. و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ بقيهُ ما تضممّنه الحديث 
ورد الترخيص فى تركها فهى آدابء و لم يرد فى تركك التلبية فهى واجبة. 

و يرد على الثالث: أن الإشكال فى القيد و إجماله لا يوجب رفع اليد عن ظهور 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث 7؟. 
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الأمر بالمقيد فى الوجوب. 
و يرد على الرابع: أنْ التنزيل إِنّما هو فى خصوص انعقاد الإحرام» كما يفصح عن ذلك قوله (عليه السلام) فى صحيح حريز: فإنّه إذا 
أشعرها و قلّدها وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية .0١١‏ مع أن لازم كون التنزيل حتى بلحاظ الحكم التكليفى هو وجوب الإشعار و 
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التقليد كالتلبية لا عدم وجوبهاء فإذاً الأظهر وجوب التلبية. 

ثم ان ظاهر كلمات جمع من الاساطين استحباب الإشعار أو التقليد لو عقد القارن إحرامه بالتلبية» بل استحباب كل منهما لو عقد 
إحرامه بالآخر. 

قال المحقق فى الشرائع بعد حكمه بأنَّ القارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بالتلبية و إن شاء عقده بالإشعار أو التقليد: و بأيهما بدأ كان 
الأخرميعها: 

و فى التذكرة: أيه فعل انعقد إحرامه به و كان الباقى مستحباً انتهى. 

و عن ظاهر المسالكك المفروغية عن الاستحباب» و لكن سيد المدارك لم يقف على دليل على ذلكك صريحاًء قال: و لعل الأمر بكل 
من الثلاثة كافٍ فى ذلك. 

أقول: يشهد باستحباب الإشعار بعد التلبية: خبر جابر عن أبى عبد الله (عليه السلام) إِنّما استحسنوا إشعار البدن لأنْ أول قطره تقطر من 
دمها يغفر الله عزّ و جل له على ذلكك .)2١‏ فإنَّ مقتضى إطلاقه استحبابه فى نفسه و بعدم القول بالفصل يثبت فى التقليد. 

و يمكن أن يستدل له فيهما بخبر الفضل بن يسارء قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من الوقت و مضى ثم اشترى بدنهُ بعد 


.19 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.18 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
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فأشعرها و قلّدها و ساقها. فقال (عليه السلام): إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس .0١١‏ 

و يشهد لاستحباب الإشعار بعد التقليد و التقليد بعد الاشعار: ما فى ذيل خبر الفضل المتقدم: و لكن اذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم 
يشعرها و يقلّدها. 

وما فى صحيح معاوية المتقدم: و لكن اذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم يشعرها و يقلّدها. 

و مافى صحيح معاوية المتقدم من الأمر بالتقليد بعد الإشعار. 

و مافى خبر السكونى من الأنمر بالتقليد مع الإشعار إذ من الواضح أَنّهِ لا يجب الجمع بينهما لا على الترتيب و لا مطلقاًء فلا محالة 
يحمل الأمر على الاستحباب. 


مقارنة التلبية لنية الإحرام 


- صرّح جماعة بعدم وجوب مقارنة التلبية لنية الإحرام و يجوز التأخير عنها. 

وافن المعدد: على الأظهر الأشهر: اتنهى: 

و فى الجواهر: هو مفروغ عنه فى محلّه. و ظاهر المعظم بل الجميع إِلَا من ستعرف. 

انتهى. 

و عن ابناء إدريس و حمزة و سعيدء و التنقيح و اللمعة» و الدروس: اعتبار المقارنة. و أنكر بعض الأعاظم التزامهم بذلكك. 
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.١١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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و كيف كان فيشهد للمشهور: - مضافاً الى الأصل و إطلاق دليل تشريع الإحرام بناءَ على ما عرفت من عدم دخل التلبية فى حقيقة 
الإحرام- جملة من النصوص كمصبحح إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام)» قلت له: اذا أحرم الرجل فى دبر المكتوبة أ 
يلِى حين ينهض به بعيره أو جالساً فى دبر الصلاة؟ قال: أىّ ذلكك شاء صنع .0١١‏ و مثله صحيح ابن سنان. 

و صحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبٌ حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس 
يخسف بالجيش ."١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار أو حسنه عنه (عليه السلام): صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير تلبيةُ حتى تصعد الى أول 
اليداء الى أول مبل عن يسارك فإذا اسعوت بكك الأرض راكباً كنت او هاشياً فلت 0: 

و صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): أعقد الإحرام فى دبر الفريضة حتى اذا استوت بكك البيداء فلبٌ» قلت: أ رأيت إذا 
كنت محرماً من طريق العراق؟ قال: لب اذا استوى بكك بعيركك «6». و نحوها صحاح كثيرة. 

و استدل للقول الأخر: بما دل على عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبيية و عدم جواز المرور على الميقات إلا محرماً؛ فإنّه إذا انضِعّ أحد 
الدليلين بالآخر تكون النتيجة لزوم المقارنة. 

و بما دل على أن الإحرام هو التلبية أو كونها جزءاً منه. و بأصالةُ عدم ترتب 


.8 الوسائل باب 8" من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 5" من أبواب الاحرام حديث‎ 
.8 الوسائل باب " من أبواب الاحرام حديث‎ )*( 
./ الوسائل باب " من أبواب الاحرام حديث‎ )( 
759 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
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الأثر يدوق المقارئة. 

و لكن يرد الأول: ما تقدّم من انعقاد الإحرام بدونهاء و أنّما لا يحرم المحرّمات بدونها و لا كفارة على ارتكابها. 

و يرد الثانى: ما مرٌّ فى حقيقة الإحرام من عدم دخولها فى حقيقته. 

وايردٌ الثالث: ما تقدم من إطلاق دليل التشريع و النصوص الخاصة؛ و حمل تلكك النصوص على إرادةٌ رفع الصوت بالتلبية و الإجهار 
بها مما لا يقبله كثير منهاء مع أنه لا شاهد له. 

فالمتحصّل: أنه لا دليل على وجوب المقارنة» فالأظهر عدم وجوبها و لكن ليس لازم ذلكك جواز التأخير مطلقاء إن وقتها معيّن سيمرٌ 
عليك. و لو أخرت عن وقتها نسياناً يجب العود اليه لتدركها مع المكنة. 
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وقت التلبية 


8- فى وقت التلبية خلا.فء و هو عند من يرى دخلها فى الإحرام أول الميقات للإحرام و هو واضح. و أما بناءَ على ما هو الحقّ من 
عدم دخلها فيه فالظاهر من جمله من النصوص لزوم المبادرة اليها من أول الإحرام» و لازم ذلكك عدم التأخير عن ميقات الإحرام. 

ففى خبر سليمان بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التلبية و علتها: فقال (عليه السلام): إِنَّ الناس إذا أحرموا ناداهم الله 
تعالى ذكره فقال: يا عبادى و إمائى لُاحرّمنكم على النار كما أحرمتم لى فقولهم: لبيكك اللهم لبيكك. إجابة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 70٠0‏ 
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لله عرّ و جل على ندائه لهم .0١١‏ و نحوه غيره. 

و لكن فى المقام روايات اخر دالَهُ على جواز التأخير الى مواضعء بل أفضليته» و تنقيح القول فى ذلكك فى ضمن مواضع: 

الموضع الأول: المحكى عن ابنى حمزة و البراج أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء 7١‏ مطلقاًء و وافقهما 
الشيخ و ابن سعيد فى خصوص الراكبء و تبعهم جمع من متأخرى المتأخرين» بل لم يستبعد بعض الفقهاء وجوب التأخير لو لا ذهاب 
قدماء الأصحاب الى التخيير. 

و النصوص الواردة فى المقام على طوائف: 

الاولى: ما تضمن الأمر بالتأخير الى البيداء و قد تقدمت تلكك النصوص فى مسألهُ مقارنة التلبيةٌ للنية. 

الثانية: ما يدل على عدم الفرق فى ذلكك بين الراكب و الماشى؛ لاحظ: صحيح معاوية أو حسنه المتقدم فى تلك المسألة. 

الثالثة: ما يدل على عدم وجوب التأخير و جواز الإتيان بها بعد الإحرام بلا فصل كمونّق إسحاق المتقدم» و خبر عبد الله بن سنان قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمره الى الحج أن يظهر التلبيهُ فى مسجد الشجرة؟ فقال (عليه السلام): نعم إِنّما 
لبى النبى صلى الله عليه و آله فى البيداء. لأنّ الناس لم يعرفوا التلبية فأحبٌ أن يعلمهم كيف التلبية «”. 


." الوسائل باب 6" من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(0) البيداء أرض مخصوصة بين مكةٌ و المدينهُ على ميل من ذى الحليفةٌ نحو مكة. 
(*) الوسائل باب 8" من أبواب الاحرام حديث 7. 
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الرابعة: ما دل على الفرق بين الماشى و الراكب كصحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام): إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالكك 
و كلبيتكك من المسجد» :و إن كنت راكباً قاذاغلت بك راشليكه الببداء 019: 

الخامسة: ما دل على عدم جواز التقديم على البيداء كخبر على بن جعفر عن اخيه الامام موسى (عليه السلام): قال: سألته عن الإحرام 
عند الشجرهٌ هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلتِى حتى يعلو البيداء؟ قال (عليه السلام): لا يلتبى حتى يأتى البيداء عند أول ميل فأما 
عند الشجرةٌ فلا يجوز التلبيةٌ ١؟).‏ 

و الجمع بين الطوائف الثلاث الاولى يقتضى البناء على جواز التقديم و أفضلية التأخير من غير فرق بين الماشى و الراكب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2988 من عالانا/ا 


و أما الطائفة الرابعة و هى صحيح عمر فقد حمله المحدّث الكاشانى على التقية و استحسنه المحدث البحرانى ره. 

و يمكن الجمع بينه و بين ما تقدم بالالتزام بالفرق بينهما فى تأكد الفضيلة لا فى أصلها. 

ولا يبعد أن يقال: إن الصحيح ليس فى مقام بيان جواز التأخير أو التقديم, بل إِنّما يدل على الفرق بينهما- لو اختار التقديم- بان 
الماشى يجهر بها و الراكب لا يجهر. 

و أما الطائفة الخامسة- أى: خبر على- فلضعفها فى نفسها و عدم عمل الأصحاب بهاء و معارضتها لما تقدّم لا بد من طرحها. 


.١ الوسائل باب "من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب "من أبواب الاحرام حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: ركنا‎ 
1] 


فتحصّل: أنّه يجوز تأخير التلبية الى البيداء بل الأفضل ذلك من غير فرق بين الراكب و الماشىء و يجوز الإتيان بها من حين الاحرام؛ و 
لكن لا يجوز تأخيرها عن البيداء. 

الموضع الثانى: إذا أحرم من طريق آخر غير المدينة» فعن المبسوط و التحرير و المنتهى و المسالكك: الأفضل تأخيرها الى أن يمشى 
و فى المقام رواية واحده مختصة بمن يحج من طريق العراق» و هى صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: إن 
أحرمت من غمرة و من بريد البعث صليت و قلت كما يقول المحرم فى دبر صلاتكك, و إن شئت ليت فى موضعكك. و الفضل أن 
تمشى قليلًا ثم تلبِى .01١‏ و هى مختصة بمن بحج من طريق العراق» و التعدّى الى غيره يتوّف على إحراز كون ذكر بريد البعث و 
غمرةٌ من باب المثال» أو إحراز المناط» و لم يحرز شىء منهماء فالمتعين هو الاقتصار على مورده. 

و فيه إشكال آخر و هو ما تقدم من أن بريد البعث ليس ميقاتاً بل الميقات بعده من المسلخ. 

الموضع الثالث: لو أحرم من مكة فعن هداية الصدوق: يستحب تأخير التلبية الى الرقطاء مطلقاً. 

و عن السرائر و النهاية و الجامع و الوسيلة و المنتهى و التذكرة: استحباب تلبيةً المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشياً و إذا نهض به 
بعيره إن كان راكباً. 

و عن القواعد و غيرها: الأفضل التأخير الى أن يشرف على الأبطح. 

والتصوض الواردة فيه ميختلفة من حيث المضمون: 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب الأحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: لخر‎ 
آمذا‎ 


فمنها ما تضمن أفضَليةُ تأخير التلبيه الى الرقطاء كصحيح الفضلاء: حفص بن البخترى و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج 
كلهم عن أبى عبد الله (عليه السلام): إن أهلكك من المسجد الحرام للحج فإن شئت ليت خلف المقام؛ و أفضل ذلكك أن تمضى 
حتى تأتى الرقطاء و تلبى قبل أن تصير الى الأبطح .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29.4 من عالانا/ا 


و منها: ما تضمن الأمر بالتلبية عند الرقطاء و رفع الصوت بها عند الإشراف على الأبطح. كحسن معاوية أو صحيحه عن الإمام الصادق 
(عليه السلام) فى حديث: فاذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلبٌء فإذا انتهيت الى الردم و أشرف على الأبطح فارفع صوتكك بالتلبية 
حتى تأتى منى .07١‏ 

و منها: ما تضمن أن الماشى يلتِى عند المقام و الراكب يلبى اذا به بعيره نهض, لاحظ: صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه (عليه 
السلام): اذا كان يوم التروية- الى أن قال- فإن كنت ماشياً فلبٌ عند المقام» و إن كنت راكباً فاذا نهض بكك بعيركك 70. 

و منها: ما تضمن أنه يلبِى من المسجد الحرام مطلقاً كخبر أبى بصير عنه (عليه السلام): ثم تلبى من المسجد الحرام كما لبيت حين 
أحرمت (6). 

و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على أن وقت التلبية من حين الإسحرام الى أن ينتهى الى الرقطاءء و الأفضل التأخير خصوصاً 
للراكبء و الأفضل أن يكون رفع الصوت بها اذا انتهى الى الردم و أشرف على الأبطح. 

و الرقطاء: موضع دون الردم يسممى مدعى. و الردم: حاجز يمنع السيل عن 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب الحرام حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 85 من أبواب الحرام حديث‎ 
.7 الوسائل باب 58 من أبواب الحرام حديث‎ )( 
." الوسائل باب 58 من أبواب الحرام حديث‎ )©( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: ارذذنا 
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البيت» و هما خارجان عن مكة. 

و فى الجواهر: قيل: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع فيها. 

و الأبطح: مسيل وادى مكة و هو مسيل واسع فيه دقائق الحصى أوّله منقطع الشعب بين وادى منى» و آخره متصل بالمقبرة التى تسمّى 
بالمعلى عند أهل مكة. 


الواجب من التلبية مرهٌ واحدة 


9- الواجب من التلبيةٌ مره واحدهٌ بلا خلاف» و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

و يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع خصوصاً فى دبر كل صلات فريضة أو نافلة» وعند صعود شرف أو هبوط واد؛ و عند 
اليقظة» و عند الركوبء و عند النزول» و عند ملاقاة راكبء و فى الاسحارء كما نطقت بذلكك كله النصوص. 

ففى صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) بعد الأمر بالتلبية و بيان كيفيتها: تقول ذلكك فى دبر كل صلاء مكتوبة و 
نافلة و حين ينهض بكك بعيركك و إذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامكك و بالأسحار و أكثر ما 
استطعت و اجهر بهاء و إن تركت بعض التلبية فلا يضركك غير أن تمامها أفضل- الى أن قال- و أكثر من ذى المعارجء فإنّ رسول الله 
على الله عليةو آله كان يكت نيا وأا الحددوق: وركيم الروابات الضحيسة. 

وعن المقنعة و المقنع و المراسم و الفقيه: استحبابها عند صعود الدابةُ وعند النزول منهاء و الشاهد به صحيح عمر بن يزيد عن أبى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 299٠‏ من عالان/ا 


عبد اللّه: (عليه السلام) اذا أحرمت 


." -7 من أبواب الاحرام حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
ص: لغل فا‎ 2 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


من مسجد الشجرة فإن كنت ماشياً ليت من مكانكك من المسجد- الى إن قال- و اجهر بها كلما ركبت و كلما نزلت .)1١‏ الحديث» و 
كفى به مركا للاستحباب بعد قاعدةٌ التسامح. 

و فى العروة و عن غيرها: استحبابها عند المنام. و لم يدل عليه دليل خاص كما اعترف به سيد المدارك و صاحب الجواهر» و عن 
كشف اللثام: انه لم يتعرّض له قبل الفاضلين أحد. 

و استدلٌ له صاحب الجواهر: بأنه يمكن أن يكون وجهه ما يظهر من النصوص من استحبابها عند كل حادث و الأحوال المذكورة فى 
النصوص من باب المثال. 

و كيف كان فاستحباب الإكثار منها خال عن الإشكال؛ لدلالة النصوص الكثيرة عليه. 

و فى خبر ابن فضال عن رجال شتّى عن الامام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: من لَبى فى إحرامه سبعين مره 
إتماناً و نابا أشيد اللدله الت الت ملكاى ارهن النان وجرا مق لاف 1د 


الجهر بالتلبية 
-٠‏ المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية للرجال؛ و عن التهذيب و الكلينى وجوبه؛ و مال اليه صاحب الحدائق. 


." الوسائل باب 5 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب الاحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: 0 
.1 


و دليل الطرفين النصوص الكثيرة الآمرةُ به كصحيح معاوية المتقدم» و كذا صحيح عمر بن يزيد المتقدم» و صحيح حريز و غيره عن 
أبى جعفر (عليه السلام) و أبى عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: لما أحرم رسول الله صلَى اللّه عليه و آله أتاه جبرائيل» فقال له: فمر 
أصحابكك بالعج و الثج» فالعج: رفع الصوت, و الثج نحر البدن» قال: و قال جابر: فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا .0١١‏ 

انال هرا لامر يدرف ليسوب القاناولة ا 

و أورد عليه أصحاب القول بالاستحباب بأنّ النصوص المذكورة ظاهرة فى الحكم الأدبى بقرينة بحه الصوت الذى حكاه جابر؛ إذ لا 
قائل بوجوبه. و بذكره فى سياق الامور التى لا شبهة فى استحبابها. 

و لكن يرد على الأول: أن بحهُ الصوت ليس مأموراً به فى الحديث, بل الذى امر به هو رفع الصوت و الإجهار بهاء راجع: النصوص. 


ويردٌ الثانى: ما تقدم ما مراراً من أنه لو امر بامور» و رخص فى ترك بعضها دون آخر يحكم بوجوب خصوص ما لم يرخص فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 2991 من عالانا/ا 


تركه؛ و ليس المورد من موارد وحدة السياق؛ لعدم كون الوجوب و الاستحباب داخلين فى المستعمل فيه؛ بل المستعمل فيه واحد 
اريد به الاستحباب أو الوجوب. و هما أمران انتزاعيان من الترخيص فى التركك و عدمه. 

و الحقّ: أن يقال: إِنّهِ قد تقدّم دلالهُ جملهُ من النصوص على أنْ من يحرم من مسجد الشجرة إذا لَنبى بعد الإحرام قبل أن يصل البيداء 
لا يجهر بها أى لا يستحب الإجهار حينئذٍِء و كذا من أحرم من مكة يكون رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على 


.١ الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: /ا6‎ 
1] 


الأبطح. فإذا انض الى ذلكك أنه لا يجب التلبية إِنّا مره واحدة يظهر أن التلبية الواجبة لا يجب الجهر بها إذا أتى بها قبل الموضعين؛ و 
بعدم القول بالفصل يحكم بعدم وجوبه فى غيرهماء و لعل ذلكك بضميمةٌ عدم إفتاء الأصحاب بالوجوب حتى أن الشيخ بنفسه قال فى 
محكى الخلاف: إِنَّ التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنه. و لم أجد أحداً ذكر كونها فرضاً انتهى: يكفى فى الحكم بعدم الوجوب. 

و كيف كان فلا جهر على النساء بلا خلاف- كما قيل- للنصوص المتعددة» ففى مصححح أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): 
ليس على النساء جهر بالتلبية .2١١‏ 

وفى مرسل فضالة عتمن حدّثه عنه (عليه السلام): إن الله وضع عن النساء أربعاً: الجهر بالتلبية :7). الحديث. نحوه خبر أبى سعيد 
المكارى 30). 


صورةٌ التلبيات الأريع 


وقد اختلف الأصحاب فى صورة التلبيةٌ الواجبة و كيفيتها على أقوال: 
أحدها: ما فى المنتهى و الشرائع و المستند» و العروة و عن النافع و بعض نسخ المقنعة و التحرير و المختلف و المسالكك و كشف اللثام 
و المداركك و الذخيرة و الكافية و غيرها و هو: «لبيكك اللّهم لنيكك لبيك لا شريكك لكك لبيكك). 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ص: /70 

و صورتها لتيكك اللّهم لبيكك لبيك إِنّ الحمد و النعمة و الملكك لكك لا شريكك لكك لبيكك 


ثانيها: ما نسب الى الفقيه و المقنع و الهداية و الأمالى و المراسم و هو: أن يضاف الى تلكك العبارة: «إِنَّ الحمد و النعمة لكك لا شريكك 
لكك). 

ثالثها: ما عن جمل السيد و المبسوط و السرائر و الكافى و الغنيه و الوسيلة و هو: لنيكك اللّهم لتيكك لبيك إِنّ الحمد و النعمة لكك و 
الملكك لا شريكك لكك لبيكك). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2991 من عالانا/ا 


رابعها: ما فى المتن» قال: و صورتها: لبيك اللّهم لبيك إن الحمد و النعمةُ و الملك لكك لا شريكك لكك لبيكك و حكى عن جامع ابن 
سعيد و المعتبر و القواعد. 

خامسها: ما عن النهاية و الإصباح و هو: ذكر لكك فى الصورة الاخيرة قبل (الملكك و بعده جميعاً. 
سادسها: ما نقل فى المستند و جعله السيد الطباطبائى فى حاشيةٌ التبصرٌ أحوط و هو: أن يضاف إلى الجملةٌ الأخيرة: «بحيجةٌ أو عمرةٌ 
تمامها عليكك لبيكك» و هو المحكى عن الاقتصاد. 

و أما النصوص فهى على طوائف: 

الاولى: ما يدل على القول الأول و استدل به للثانى أيضاًء و هو: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث» 
قال: التلبية أن تقول: لبيك اللّهم ليك لبيك لا شريكك لكك لبيككء إِنَ الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيك (لنيكك خ 
ل) ذا المعارج لبيكك لنيكك داعياً الى دار السلام لبيك لنيكك غفّار الذنوب لبيك لبيكك أهل التلبية لبيك لنيكك ذا الجلال و الإكرام 
لنِيكك لبيكك تبدأ و المعاد اليكك لبيك لبيكك تستغنى و يفتقر اليكك لبيكك لبيكك مرهوباً مرغوباً اليكك لبيكك لبيكك إله الحقٌّ لتتيكك 
لييكك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبيك لبيكك كشّاف الكرب العظام لبيكك لبيك عبدك و ابن عبديكك لبيك لبيكك يا كريم 
لبيك. تقول ذلكك فى دبر كل صلا مكتوبة و نافلة- 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 704 

امنا 


الى أن قال- و إن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضلء و اعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التى كنّ فى أول الكلام و 
هى الفريضة و هى التوحيد و بها لَبى المرسلون .)١١‏ الحديث. 

تقريب الاستدلال به للقول الأول: أن قوله و اعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع. يدل على عدم وجوب ما بعد التلبية الرابعة» فينطبق على 
القول الأول: 

و دعوىء أن المراد بالتلبيات الأربع ما قبل الخامسة و تكون جملة «إِنْ الحمد و النعمه لكك و الملك لا شريك لكك» جزء للصيغة 
الواجبة» و تكون التلبيات الأربع من قبيل العلم لذلكك فيدلٌَ على القول الثانى مندفعة بأنّ ذلكك خلاف الظاهر جدّاً فإِنّ كون ما ذكر 
مسممى التلبيات الأربع ليس من باب الحقيقة اللغوية و لا المتشرعية و كونه من باب المجاز خلاف الظاهرء مع أنه على فرض الاحتمال 
ينفى الزائد بالأصل. 

الطائفة الثانية: ما يدل على القول الثانى» لاحظ: صحيح عاصم بن حميد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إِنّ رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقةُ فركبها فلما انبعثت به لبى بالأربع» فقال: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا 
شريكك لكك لبيكك إِنّ الحمد و النعمة و الملكك لكك لا شريكك لكك. ثم قال: هاهنا يخسف بالأخابث. ثم قال: إن الناس زادوا بعد و 
عر صن 

و خبر الأعمش عن الإمام الصادق (عليه السلام): و فرائض الحج: الإحرام و التلبيات الأربع و هى: لبيك اللهم لبيك ليك لا شريكك 
لكك لبيك إن الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك 0379. 


)١(‏ الوسائل باب 5٠‏ من أبواب الاحرام حديث 7؟. 
(1) الوسائل باب 6" من أبواب الاحرام حديث 8. 


فر الخصال ج كص ١6”‏ الطبع القديم. 
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و الأسمر دائر بين حمل صحيح معاوية على إراده ما قبل الخامسة من التلبيات الأربع؛ و بين حمل ما فى الخبرين على الاستحباب؛ و 
تكون حكاية الإمام (عليه السلام) فى الصحيح من باب حكاية ما هو أفضل. 

و الثانى- مضافاً الى انه أرجح» على فرض الإجمال و تساوى الاحتمالين الأصل ينفى الزائد- يشهد به صحيح عمر بن يزيد عن الإمام 
الصادق (عليه السلام): اذا أحرمت من مسجد الشجرة» فإن كنت ماشياً ليت من مكانكك من المسجد تقول: لبيكك اللّهم لبيك لتيكك 
لا شريكك لكك لنيكك ذا المعارج لبيكك لبيك بحجة تمامها عليك. الحديث 1١‏ فإنّهِ يدل على عدم وجوب تلكك الجملة. 

أضف الى ذلك: أن صحيح عاصم متضمن لحكاية تلبية الرسول صلَى الله عليه و آله. و لا ظهور له فى تعيينها. 

وا أما الشرر ققاصر يندا 

و أما صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): لما لٍى رسول الله صِلّى الله عليه و آله قال: لنبيكك اللّهم لبيك لبيك لا شريكك لكك 
لبيك إِنّ الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك لبيكك ذا المعارج» و كان صلَى الله عليه و آله يكثر من ذى المعارج... 
الحديث »)75١‏ فهو غير ظاهر, و لا مشعر بتعيّن ما قبل ذى المعارج. فإنّه حكاية فعل النبى صلى اللّه عليه و آله فإذاً الأظهر عدم وجوب 
ضِمٌ تلكك الزيادة. 


الطائفة الثالثة: ما تضمن صُوراً اخر كخبر « 0 يوسل بن محمد بن زيادء و على 


." من أبواب الاحرام حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب الاحرام حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )1( 
. من أبواب الاحرام حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )*( 
72١ ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
1] 


بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الامام الحسن العسكرى (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و آله فى حديث موسى: فنادى ربّنا عزّ و جل يا امه محمد فأجابوا كلهم وهم فى أصلاب آبائهم وفى 
أرحام امهاتهم لنيكك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لكك لبيك إن الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك لنيك, فجعل الله عزّ و 
جل تلكك الإجابة شعار الحج. و نحوه مرسل الصدوق. 

و ماعن كتاب عاصم بن حميد الحناط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلّى الله عليه و آله لما انتهى الى 
البيداء حيث الميلين انيخت له ناقته فركبها فلما انبعثت به لببى بأربع فقال: لبيكك اللهم لبيك لبيك لا شريكك لكك لبيك إِنّ الحمد و 
النعمة لك لا شريكك لكك. ثم قال حيث يخسف بالأخابث .١١‏ 

و هذا الخبر فى متنه اختلاف مع متن صحيح ابن حميد المتقدم؛ و لعلّ ذلكك يوجب إشكانًا آخر فيه و لكن هذه النصوص ضعيفة 
07 أما الأول. فلمحمد بن القاسم الاسترابادى فإنّه مهملء و أما الثانى» فللإرسال؛ و أما الثااث فكذلكء مضافاً الى أن الأولين 
و بذلكك يظهر حال النصوص الاخر المتضمُّنةُ لأكثر من الأربع» فالقول الأول أظهر. و تضعيفه بندرة القائل به بين القدماء فى غير محله 
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و إن كان الأولى و الأحوط إضافة الجملة المذكورة. 


و أما القول الثالث: و الرابع و الخامس فقد صرّح غير واحد من الأساطين بعدم 


." المستدركك باب 7 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: ضفل‎ 
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الغترو علق نما يدل على شى متها 

قال سيد المداركك: و أما القول الثالث فلم نقف له على مستند مع شهرته بين الأصحاب. و قد ذكره العامة فى المنتهى مجرّداً عن 
الدليل- الى أن قال- و من العجب قول الشهيد فى الدروس: الرابع: التلبيات الأربع و أتمها: ليك اللّهم لبيك ليك إِنّ الحمد و 
النعمة لك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك. و يجزى: لبيك اللْهم لييكك لبيك لا شريكك لكك لنيكك. و إن أضاف الى ذلكك: إن 
الحمد و النعمه لكك و الملك لا شريك لكك. كان حسناء فإنّ جعلها أت الصور يقتضى قوة مستندها بالنظر الى مستند القولين 
الآخرين و الحال أن ما وصل الينا من الأخبار الصحيحة و الضعيفة خالٍ من ذلكك رأساً مع صحة مستند القولين الآخرين و استفاضت 
الروايات بذلكك و هم أعلم بما قالوه. انتهى» و نحوه ما فى الجواهر و عن كشف اللثام. 


حكم من لا بحسن التلبية 


و ينبغى التنبيه على امور: 

الأول: أنْه يجب الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية فلا يجزى الملحون مع التمكن من 
الصحيح بالتلقين أو التصحيح بلا خلافء كما هو ظاهر التذكرة و هو واضح. 

ولو لم يحسن و لو بالتلقين يجب التعلّم, لأسن وجوب التلبية يستدعى وجوب التعلم تحصينًا للواجبء و لما دل من النصوص على 
وجوب التعلّم» و للإجماع. 

هذا إذا تمكن من التعلّم بعد وجوب الحج عليه» و كذلكك اذا قدر على التعلّم قبله مع العلم بعدم التمكن منه بعده لما حمّق فى 
الاصول من وجوب ما يترنّب على 
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تركه فوت الواجب فى ظرفه إذا لم يكن القدره فى ظرفه شرطاً للوجوب. 

و إن لم يتمكن من التعلم فعن ابن سعيد: ان لم يتأت له التلبيةُ لبِى عنه غيره. انتهى. 

وعن الشهيد: ففى ترجمتها نظر» و روى أن غيره يلتى عنه. انتهى. 

و عن كشف اللثام: لا يببعد عندى» وجوب الأمرينء فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس و أوضح. و النيابة» لمثل ما عرفت. انتهى. 

و فى الجواهر فلا يبعد القول بما استطاع منها و إِلَا اجتزى بالترجمة التى هى أولى من إشارة الأخرس و يحتمل الاستنابةُ عملًا بخبر 
زرارة انتهى أقول: يقع الكلام فى موردين: الأول: فى التلبية الملحونة. الثانى: فى ترجمتها. 
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أما الأول» فقد استدل للزوم الإتيان بها بقاعدة الميسور. 

و يرد عليه: ما تقدم مراراً من عدم حجيتها. 

و الأولى أن يستدل له بخبر مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إِنْكك ترى من المحرم من العجم ما لا 
يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذ لكك الأخرس فى القراءة و الصلاء و التشهد و ما أشبه ذلككء فهذا بمنزلةُ العجم. و المحرم لا 
يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ."١١‏ فإنّ مقضى إطلاقه الاجتزاء بالتلبية الملحونة. 

فإن قيل: مقتضى إطلاقه الاجتراء بها حتى مع التمكن من تعلم الصحيحة فلا يجب التعلم. 

قلنا: إِنّه من الجائز أن يكون وفاء الناقصهٌ بالمصلحةً و كونها مثل التامةٌ فى 


)١(‏ الوسائل باب 84 من أبواب القراءة فى الصلاءً حديث ” (كتاب الصلاة). 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: عم 


امنا 

صورة عدم إمكان التعلم. 

و لكن مقتضى خبر زرارة: إنّ رجلا قدم حاجاً لا بحسن أن يلبى فاستفتى له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر له أن يلئِى عنه .»)١«‏ وجوب 
الاستنابة. 


و دعوى: انه حكاية حال. مندفعة: بأنِّ حكاية فتوى الإمام (عليه السلام) فى مورد الجواب عن السؤالء إِلَّا أنّه ضعيف السندء و الاعتماد 
عليه غير ثابت. 

ولكن يؤيده بل يدل على الحكم: صحيح زرارة عن أحدهما (عليه السلام): إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنّهِ يأمره أن يلتى و 
يفرض الحج. فإن لم يحسن أن يلبى لبوا عنه «7). و قريب منه غيره» من جهة أن ظاهر ذيله أنْ هذا حكم من لا يحسن أن الى و لا 
الشاضن لالض 

و يؤيده ما فى الجواهر و المستند من قبول أفعال الحج و العمرة للنيابة. 

فالأظهر: لزوم الاستنابة إن أمكن, و الأحوط الجمع بينها و بين الإتيان بالملحونة» بل لا ينبغى تركه. 

و بما ذكرناه ظهر حكم الترجمة. فإنّه لا يجرى فيها ما ذكرناه فى الملحونة فالمتعتين هو الاستنابة. 

و أما الأخرس: فقد صرّح أكثر الأصحاب بأنّه يشير اليها بإصبعه مع تحريكك لسانه. 

و يشهد بذلكك: خبر السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام): إِنَّ علياً (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن» فى 
الصلاة: تحريكك لسانه 


.7 الوسائل باب 9 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.2 من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
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و إشارته بإصبعه .)١١‏ 
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و عن كشف اللثام: وجوب الاستنابة أيضاً عملًا بالخبرين: خبر السكونى» و خبر زرارة المتقدم. 

وفيه اولّا: أن خبر السكونى حاكم على خبر زرارثك فإِنٌ فيه: حكم بأن تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه تلبية» و الموضوع فى خبر 
زرارة: من لا يحسن التلبية. 

و ثانياً: إن خبر زرارة لا يشمل الأخرس. فإنٌ الأخرس غير قادر لا غير محسنء بل هو عبارة عن الأعجمى. 

و فى الشرائع قال: مع عقد قلبه بها. مراده أن يقصد بحركة اللسان كونها حركة للتلبية أى الألفاظ المحكيةٌ بها لا معناهاء و الوجه فى 
اعتباره عدم تأنَى قصد امتثال الأمر المتوجه اليه إِنَا به لأنّ الحركة بنفسها تصلح لغير التلبية. 

و اعتبار تطبيق الحركة على حروف التلبية جزءاً فجزءاً بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمايزة الحروف فى حقٌّ من سمع ألفاظ 
التلبية و أتقنها بل تكلم فيها مدة- مما لم يدل عليه دليل» و كون ذلك تلبية لا يقتضيه كما لا يخفى» كما أن الإشكال فى وجوب ما 
ذكرناه للأأمخرس الذى لم يعرف أن فى الوجود كلاماً و لفظا- فى غير محله؛ إذ دعوى عدم إمكان ذلكك فيه. مندفعة: بتمكنه من 
لضن لق خا رشعل لنافاك ]نحي لا فس ع نطق قله فيفف لعل ذلا ويفدة لد 


.١ الوسائل باب 9 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
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مبدأ اشتقاق التلبية 


الثانى: أصل لبيكك: لبين لكك. كما عن المصباح المنير و الجوهرى و غيرهماء فحذف اللام و اضيف الى الكاف فحذف النون. 

وعن يونس: أنه غير مثنى بل اسم مفرد متّصل بالضمير بمنزلة على ولدى إذا انُصل به الضمير. 

و أنكره سيبويه وقال: لو كان مثل على ولدى ثبتت الياء مع الضمير و بقيت الأللف مع الظاهر. و حكى من كلامهم لَبِى زيد مع 
الاضافة الى الظاهرء فتبوت الياء مع الإضافة الى الظاهر يدل على أنه ليس مثل على ولدى. انتهى. 

وفى المجمع و لبأت بالحج تلبية أصله لبيت بغير همه قال الجوهرى قال الفراء ربما اخرجت بهم فصاحتهم الى أن يهمزوا ما ليس 
بمهموز انتهى. 

وهو مصدر منصوب بفعل مقدره قال سيبويه: اتتصب لبيكك كما انتصب سبحان اللّه. 

وعن الصحاح: نصب على المصدر كقولكك حمد الله و شكراًء و كان حقه أن يقال: لبا لك فالمعنى حينئذٍ إمَا ألب لكك إلباباً بعد 
الباب, أو لبا بعد لب أى: إقامة بعد إقامة من لبّ بالمكان أو ألب أى: أنام» و الأنسب بهيئة الثلاثى كونه من لبّ. 

و فى معنى اللب خلا-ف»ء فقد يحتمل كما عن ابن الأ-ثير و الجوهرى و الخليل و غيرهم: أن يكون من لبّ بمعنى واجه؛ يقال: دارى 
تلب دارك. أى: تواجههاء فمعناه مواجهتى و قصدى لكك. 

وقد يحتمل أن يكون من لب الشىء. أى: خالصه: فيكون بمعنى اخلاصى 
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لكك. 

واحتمل فى محكى القاموس: أن المعنى: محبتى لكك. 

و الذى صرّح به جماعة من القدماء و المتأخرين من أهل اللغة أنه بمعنى الإجابة» فمعنى لبيكك اجابتين لكك و النصوص توافق الأخير. 
وفى المجمع: و فى الحديث: سيت التلبية إجابة لأنّ موسى (عليه السلام) أجاب ربّهء و قال: لبيك. 

و لنعم ما أفاده بعض الأعاظم؛ قال بعد نقل كلمات القوم: و كلها بعيده و تخرص فى العربية و لا طريق الى إثبات بعضها و لا يخطر 
منها شىء فى بال المتكلم أصناء و الأقرب: أن تكون كلمة برأسها تستعمل فى مقام الجواب للمنادى مثل سائر كلمات الجواب لا 
يختلف حالها فى الظاهر و الضمير. 

الثالث: أن المصرّح به فى كلمات غير واحد أنه يجوز فى قوله: إِنْ الحمد. الى آخره. أن يقرأ بكسر الهمزةُ و فتحها. 

و فى العروة: و الأولى: الأول: و علق عليه جمع من المحشّين بأنه لا يترككء و جمع منهم بقولهم: الظاهر تعينه أو: و لعله المتعتين. 

و الأصل فى ذلكك ما عن العلامة فى المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال: من قال: أن بفتحها فقد خص. و من قال بالكسر فقد عم و 
هو واضح؛ لأنّ الكسر يقتضى تعميم التلبية و إنشاء الحمد مطلقاًء و الفتح يقتضى تخصيص التلبية أى ليك بسبب أن الحمد لكك. 
انتهى. 

أقول: بعد ما لا كلام فى أن المأمور به هو الكلام الصادر عن المعصوم (عليه السلام) بما له من المادهٌ و الصورة» فلو فرضنا العلم بان 
النبى صلى الله عليه و آله» أتى بها مفتوحة- لا يجوز لنا التبديل قراءتها مكسورة؛ و عليه فحيث إن كيفية الصدور من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: /72 

و لبس الثوبين 


المعصوم غير معلومة فمقتضى القاعدةٌ هو الاحتياط بالجمع بين الكيفيتين» و قراءتها تارهُ مكسورة و اخرى مفتوحة. 
[الثالث] من واجبات الإحرام لبس الثوبين 
اشارة 


و الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين. 

قال فى المستند: و هما واجبان بلا خلاف يعلم كما فى المنتهى و الذخيرة و الكفاية؛ بل هو مقطوع به فى كلام الأصحاب كما فى 
المدارك. بل إجماعى كما عن التحرير و فى المفاتيح و شرحه: بل إجماع محقق. انتهى. 

و فى الرياض: و هما واجبان بغير خلاف أجده. و به صرّح جماعة مؤذنين بدعوى الاجماعء عليه. انتهى. 

و استدل له بالإجماع, و التأسى. 

و هما كما ترىء فإنّ الإجماع المعلوم مدركه ليس بحجة, و فعله صلى اللّه عليه و آله أعتم من الوجوب سيما و أن اللبس من العادات 
الاأن عت كودمى العاداض. 

و الحقٌّ أن يستدلٌ له بجمله من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو 
الى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء الله تعالى فانتف إبطيكك و قلّم أظفارك و اطل عانتكك و خذ من شاربكك و 
لا يضرك بأىٌ ذلكك بدأت ثمٌ استكك و اغتسل و البس ثوبيكك ... الحديث .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 299 من عالان/ا 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: الى‎ 
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و صحيحه الأخر عنه (عليه السلام) الوارد فى إحرام الحج اذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيكك.. الحديث 
0 

و صحيح هاشم بن سالم قال: ارسلنا الى أبى عبد الله (عليه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدينة إِنّا نريد أن نودعككء فأرسل الينا أن 
اغتسلوا بالمدينة فإنَى أخاف أن يعر الماء عليكم بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو 
مثانى (7). 

و خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة حاضت و هى تريد الإحرام فتطمث: قال (عليه السلام): تغتسل و 
تحتشى بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم «037. و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

ولاايضر بذلكك ذكر لبس الثوبين فى عداد المستحباتء لما مرٌّ غير مره من أنه إذا أمر المولى بعدَّهُ امور و لو كان ذلكك بأمر واحد 
فضلًا عن أوامر عديدة» و رخص فى المخالفة بالنسبة الى بعض تلكك الامور يحكم بكون ذلك البعض مستحباً و ما لم يرخص فيه 
واجباء و عليه فوجوب لبس الثوبين ممما لا ينبغى التوقف فيه. 

فما عن كشف اللثام: و أمَا لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل و إِلَّا فالأخبار التى ظفرت بها لا تصلح مستندة له 
مع أن الأصل العدم؛ و لم يستبعده بعض الأعاظم. ضعيف. 

وهل يختص وجوب اللبس بالرجل أم يعم المرأة؟ وجهان قوّى صاحب 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث‎ )0( 

(*) الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج 2٠١‏ ص: 71١‏ 
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الجواهر الاختصاص بعد أن حكى الثانى عن بعض الأفاضل. 

و استدل لما قوّاه بعدم شمول النصوص السابقةُ للإناث إِلَّا بقاعدة الاشتراكك التى يخرج عنها هنا لظاهر النص و الفتوى. 

وفيه: أن المخاطب فى أكثر النصوص و إن كان هو الرجل و لكن هذا الخطاب كسائر خطابات الأحكام المتوجهة الى الرجل التى 
بناء الأصحاب على التعدّى الى المرأة لا لقاعده الاشتراكك؛ بل لفهم عدم الخصوصية. 

و يؤكد ذلك ما يظهر من بعض الأخبار ثبوت الحكم لهاء كخبر زيد المتقدم, و مثله موثق يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن الحائض تريد الإ-حرام قال: تغتسل و تستثفر و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها.. الحديث .)١١‏ 
فالأظهر ثبوت الحكم لها أيضاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2999 من عللانا/ا 


لبس الثوبيين ليس شرطا للصحة 


فروع: 

-١‏ هل يكون لبسها من شرائط صحة الإحرام فلا يدخل فى الحج. أو العمرة ما لم يلبسهماء أو لا تكون التلبية غير المسبوقة به محرمة 
لما يحرم بالإ.حرام؛ أم لا يكون كذلك, بل هو من الواجبات التعبدية النفسية؟ نسب الأول الى ظاهر الاسكافى؛ و انكره صاحب 
المسندء و الثانى مصرّح به فى كلام جماعة كالمقداد و الشهيد الثانى و سبطه و الذخيرة. جماعة ممن تأخر عنهم بل نسب الى ظاهر 
الأصحاب. 


.7 الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2 ص: اا"‎ 
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قال فى محكى الدروس: و هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد؟ نظر و ظاهر الأصحاب انعقاده 
حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه ولا يشقه و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقه و إخراجه من تحته كما هو مروى. انتهى» و تنقيح 
القول أن فى المقام مسألتين. 

أحدهما: اشتراط التجرد؛ و الامخرى: اشتراط لبس الثوبين» و الظاهر أن الاسكافى قائل باشتراط التجرد» و كيف كان فظاهر كلام 
الأصحاب الذى نقله الشهيد عدم اشتراط التجرد, إذ لو كان ذلكك شرطاً كان اللازم تجديد النية و التلبية» و ظاهرهم عدم الاحتياج الى 
ذلك. 

و النصوص أيضاً شاهدة بذلكك. لاحظ: صحيح معاوية بن عمار و غير واحد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل أحرم و عليه 
قميصه. فقال (عليه السلام): ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه من ما يلى رجليه »١١‏ مقتضى إطلاق ذلكك 
عدم الفرق بين العامد و الجاهل و الناسى. 

و صحيح صفوان عن خالد بن محمد الأصم عن أبى عبد الله (عليه السلام) فيمن لبس قميصاً فقال له: كيف صنعت قال: أحرمت 
هكذا فى قميصى و كسائىء فقال: أنزعه من رأسكك ليس ينزع هذا من رجليه إِنْما جهل فأتاه غير ذلكك فقال: ما تقول فى رجل أحرم 


فى قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه «7). و نحوه خبر عبد الصمد بن بشير 0"9. 


.7 الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
." الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 
777 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج‎ 
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قد يقال: إِنْ الخبرين مختصان بالجاهل» فيقيد إطلاق صحيح معاوية بهما كما فى الحدائق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠٠هثلا‏ من عا/انا/ا 


و ثانياً: أن قوله: إِنُما جهل. عله لعدم النزع من الرجلين» و أنه يجوز أن ينزعه من رأسه. فمفهومه أنّ العالم ينزعه من رجليه و لازم 
ذلك صحة إحرامه فهما أيضاً يدلّان على انعقاد الإحرام فى صورة العلم أيضاً. 

و أضعف من ذلك استدلاله- قده- لعدم الاشتراط بعد ذلكك بما دل على أن الإحرام هو النية و التلبية و نزع الثياب و لبس الثوبين غير 
داخلين فى حقيقته؛ فإنّه إذا كان للخبرين مفهوم, و كان مفهومه ما استظهره من البطلان فى صورة العلم كانا هما الدليل على البطلان 
و بهما يخرج عن ما ذكرء و إن لم يكن لهما مفهوم لما كان وجه لتقييد إطلاق صحيح معاوية بهماء لعدم حمل المطلق على المقيد 
في المتوافقين: 

و أما مصتحح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن لبست ثوباً فى إحرامكك لا يصلح لكك لبسه فلب و أعد غسلككء و إن لببست 
قميصاً فشقّه و أخرجه من تحت قدميكك .)1١‏ فالظاهر منه غير ما نحن فيه؛ و هو اللبس بعد الإحرام؛ و صريحه الفرق بين لبس الثياب و 


لبس القميصء و لم يعمل به أحد فيطرح, فتحصّل: أن الأظهر عدم اشتراط التجرد. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 2 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 2٠١‏ 
ص: ا" 

و أما المسألة الثانية و هى اشتراط لبس الثوبين فيه. فالأظهر عدمه أيضاًء و ذلك. لأنّ صحيح معاويةً و إن لم يكن مربوطاً بذلكك فإنّه 
فى التجردء إِنَا أنه يمكن الاستدلال لعدم اعتباره فيه بوجهين: 


. الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
ص: ذف‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


الأول: أن الخبرين الآخرين و إن كان موردهما الجهل إِلَّا أنه من جهة أن المفروض فيهما عدم لبس الثوبين و قد حكم (عليه السلام) 
بالصحة و نزع لباسه من رأسه و علّله بما مفهومه أنه لو فعل ذلك عالماً ينزع لباسه من رجليه- يدلّان على الصحةٌ مع عدم لباسهما 
عالماً الثانى أنه مقتضى اطلاق صحيح معاوية عن أبى عبد الله (عليه السلام): يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد 
فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم .0١١‏ فإنّ مقتضى إطلاقه عدم اعتبار شىء آخر فيه و منه لبس الثوبين» فالأظهر عدم اعتباره 
ثمٌ نه قد يقال: إِنّه لو أحرم فى قميصه عالماً عامداً يعيد لا لشرطية لبس الثوبين أو التجرد عن ثيابه» بل لأنّ الإحرام عبار عن العزم 
على تركك المحرمات التى منها لبس المخيط» فذلك مناف للنية فلا ينعقد الإحرام. 

و لكن يرد عليه: ما تقدم من أن الإحرام عبارة عن الالتزام و البناء النفسانى على تحريمها على نفسه. و هذا الالتزام لا ينافى وجوده مع 
فعل المحرم فلا يكون باطنًا. 


كيفية لبس الثوبين 


ا- لا إشكال فى أن المراد بالفوبين الرداء و الإزان: 
و يشهد به صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيه: لما نزل- أى رسول الله صلَى الله عليه و آله- الشجرة امر الناس 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هنا‏ من عا/انا/ا 


بنتف الابط و حلق العانة 


.٠١ من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
ص: رغف‎ 2 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
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و الغسل و التجرد فى إزار و رداء أو إزار عمامةُ يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء .0١١‏ 

وفى صحيح محمد و غيره: و يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء .0١‏ 

وفى صحيح ابن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): و لا تلبس سراويل إِلَا أن لا يكون لكك إزار «*0. و نحوها غيرها. 

الظاهر فى كيفية لبسهما: الاتزار بالإزار بالارتداء بالرداء» و الإزار على ما هو المعروف بين الأصحاب ما يستر ما بين السرة و الركبة» و 
الرداء ما يستر المنكبين» و قد نفى الاشكال سيد الرياض عن ذلككء و لكن صرح صاحب الجواهر بانّ اللا-زم فيهما الرجوع الى 
العرف. و لعل أهل العرف يرون اعتبار ستر أزيد من ما بين المنكبين بالرداء و على هذا فيغطى بالإزار ما بين السرة و الركية و بالرداء 
ما يستر المنكبين و أزيد. 

و عن الشيخ و الحلّى و القواعد و المسالكك و بعض آخر التخيير فى الرداء بين الارتداء و التوشح و هو تغطيةٌ أحد المنكبين. 

و عن الازهرى التوشح: أن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن و يلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف. 

و عن الوسيلة: التوشح من ذكر للارتداء. 

و استدل الأمولون بالإطلا.ق» و عن كشف اللثام: و لا يتعين شىء من الهيئتين» للأصل من غير معارضء بل يجوز التوشح بالعكس 
أيضاً أى إدخال طرفه تحت الإبط 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب اقسام الحج حديث 18. 
(0) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث /. 
(©) الوسائل باب 80 من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج ٠١‏ ص: 7176 
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الأبسر و القاؤه على الأيمن. انتهى. 

و فيه: أن الظاهر من لبس الرداء الارتداء به كما يظهر لمن راجع نظائره» فهل ترى أنه لو أمر بلبس العمامة أو المنطقة فهل يتوقف 
أحد فى أن المراد التعمّم و التمنطق فكذلك فى المقام. 

و أما الثانى فلم يذكر له دليل و ضعفه ظاهر, فالأظهر هو الارتداء به. 

وهل يجوز عقد الرداء ام لا كما عن المصنف و الشهيد فى الدروس؟ وجهان أظهرهما: المنع؛ فإِنّ المنساق من الأمر بالارتداء 
المستفاد من لبس الرداء هو لبسه بطريقه المتعارف و هو الإلقاء دون العقد و الشد. فإِنّه غير الارتداء. 

و ربما يستدل له بمونّق سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره فى عنقه» قال (عليه السلام): لا .)1١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): المحرم لا يصاح له أن يعقد ازاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده .7١‏ بناءً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هنا من عال/انا/ا 


على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤالء لأنّهِ هو الذى يعقد فى العنق» لكنه خلاف الظاهرء و سيجىء الكلام فيه فى خبر القداح. 
و أما الإزار فقد صرّح جماعة بجواز عقده مطلقاً» فعن المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه؛ لأنّه يحتاج اليه لستر العورة. 

و عن بعض: عدم جواز عقده فى العنق و جواز عقده فى الوسط. 

وقد يقال بعدم جوازه مطلقاً. 


.١ الوسائل باب 07 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
الوسائل باب 07 من أبواب تروكك الاحرام حديث ه.‎ )0( 
0 ص:‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


دليل الأول: الأصل: و خبر القداح عن جعفر (عليه السلام): أن علياً (عليه السلام) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى فيه و 
إن كان 200 لله 

ودليل الثاتى: مواق سعيد و حير على التتقدهان. 

و دعوى: أنه من المحتمل كون السؤال فى المونّق عن وجوب العقدء لمناسبة الستر الذى هو أقرب الى مقام العبادة فيكون النفى فى 
الجواب بنفى الوجوبء و خبر على ضعيف السند. 

مندفعة: أن الظاهر من السؤال السؤال عن أصل الجواز فالجواب يكون نفياً إياه. 

و دليل الثالث: مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الى صاحب الأمر أرواحنا فداه المروية فى الاحتجاج أنه كتب اليه يسأله عن المحرم 
يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (عقبه خ ل) الى آخر ما ذكر فى السؤال؛ فأجاب (عليه السلام) جائز أن يتزر الإنسان كيف 
شاء إذا لم بدت فى المير و تحداً بمقراض ولأ إبرة تكرينة يد ع نخد الحزر و عرق غرواً و لم ايعقده والوريهد بعضه يعض وإذا 
غطى سرته ... الى أن قال و الأفضل لكل أحد شدّه على السبيل الألوفة المعروفة للناس جميعاً «07. لكن: المكاتبة ضعيفة» إذ لم يذكر 
فى الاحتجاج سندهاء و كذا خبر على» و موثق سعيد مختص بالعقد فى العنق و ينهى عنه؛ و به يقيّد إطلاق خبر القداح, فالقول الثانى 
أظهر. 

و مقتضى إطلاق خبر القداح جواز عقد الرداء» و لكن فى شموله له تأملًا 


.7 الوسائل باب 07 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 07 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
ص: ا‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


وتطريق الامصياط معاوم: 
والظاهر من النصوص اعتبار تعدّد الثوب فلا يكفى ثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدى بالباقى» فما عن الشهيد فى الدروس من الاكتفاء 
به ضعيف. 


م 
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لو أحرم فى القميص جاهنًا أو ناسياً 


نزعه و يصح إحرامه كما تقدّم و لو لبسه بعد الإحرام» فالمشهور أن اللازم شقّه و إخراجه من تحتء و الشاهد به النصوص المتقدم 
بعضهاء لاحظ: صحيح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): اذا لبست قميصاً و أنت محرم فشقّه و أخرجه من تحت قدميكك .0١١‏ 
و صحيح ابن أبى عمير عن ابن عمار و غير واحد عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى رجل أحرم و عليه قميصه. فقال: ينزعه و لا 
يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه مما يلى رجليه 07. و خبرى عبد الصمدء و خالد بن محمد المتقدمين «”. 

و مقتضى حبر خالد من جهة التعليل فيه نزع الثوب من الرأس بكونه جاهلًا أن العالم اذا أحرم فى قميصه لا ينزعه من رأسه؛ لكنه 
ضعيف السند, فتأمل» و مقتضى إطلاق النصوص أنّ حكمه حكم الجاهل. 


استدامة لبس الثويين 


ع- فى المستند: الظاهر كما صرح به جماعة منهم المداركك و الذخيرة و غيرهما غددم وجوب اسغخدامة اللبس»؛ لصدق الامتثال و عدم 
دليل على وجوب الاستمرار. 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.6 -* الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )*( 
717 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج‎ 

1. 


و يدل عليه أيضاً مثل رواية زيد الشحام عن امرأة حاضت و هى تريد الإحرام فطمثت فقال: تغسل و تحتشى بكرسف و تلبس ثياب 
الإحرام و تحرم فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الآخر حتى تطهر .)١١‏ انتهى. 

و فى الرياض: و الظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس كما صرّح به جماعة» لصدق الامتثال و عدم دليل على وجوب الاستمرار. انتهى. 

و فى الجواهر: نعم لا يجب استدامة اللبس ما دام محرماً كما قطع به فى المدارك؛ للأصل بعد صدق الامتثال بالطبيعة. و نحوها 
كلمات غيرهم. 

أقول: إِنّه لا يبعد أن يقال: إِنّه من الأمر بلبس ثوبين بعد التجرد عن ثيابه و حرمة لبسها ما دام محرماً ينسبق الى الذهن وجوب لبسهما 
مادام محرماً على نحو ما يلبس ثيابه غير المنافى لنزعهما فى حال النوم و ما شاكلء و أما مجرد لبسهما و نزعهما فالظاهر عدم كونه 
مطلوباً و مأموراً به بالخصوص. 

نعم يجوز تبديلهماء و غسلهما اذا احتاج الى الغسل» للأصلء و للنصوص. 

ففى صحيح معاوية بن عمارء قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه 
اللذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما ١؟.‏ 

و فى صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) فى حديث: لا بأس أن يحول المحرم ثيابه «”. و نحوهما غيرهما. 
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و أما خبر زيد فمضافاً الى أنه مختص بالخلع بالليل- إِنّما هو فى مورد 


." الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
." -١ من أبواب الاحرام حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
." -١ من أبواب الاحرام حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )5( 
7174 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج‎ 
1] 


الضرورة و للتحفظ على الطهارة» بل يمكن أن يقال: إِنّ قوله: خلعتها فى الليل حتى تطهرء دليل على أن الاستدامة مأمور بهاء 
فالمتحضّ لل: أنه لا إشكال فى جواز غسل ثوبى الإحرام اذا احتاج اليه» كما لا كلام فى جواز تحويلهما و تبديلهما بثوبين آخرين» و 
لكن اذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه اللذين أحرم فيهماء و يجوز خلعهما فى حال النوم و الاغتسالء و إما جواز خلعهما و ستر العورة 
بشىء آخر وايتم مناسكه كذلكك- ففيه توف و إشكال و إن كان ظاهر الأساطين المفروغية عنه» و طريق الاحتياط معلوم. 


[حكم الزيادة على الثويين] 


ه- المشهور بين الأصحاب أنه يجوز الزيادة على الثوبين فى ابتداء الإسحرام و فى الأثناء للاتقاء عن البرد و الحرّء بل عن المفاتيح و 
شرحه دعوى نفى الخلاف فى ذلكك. 

و يشهد به مصبحح الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين» قال: نعم و الثلاثة إن شاع يتقى بها البرد و 
الس بوكو سعو و عي 

بل الظاهر جواز ذلك اختياراً كما صرّح به غير واحد كمصبحح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقارن 
بين ثيابه و غيرها التى أحرم فيهاء قال (عليه السلام) لا بأس بذلكك اذا كانت طاهرة ١؟).‏ 


.7 -١ من أبواب الاحرام حديث‎ ”٠ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
ممما يصحٌ فيه الصلاة‎ 


هل يعتبر أن يكون الثوب مما يصح فيه الصلاةً 
اشارة 


*- صرّح غير واحد فى كتبهم كالمبسوط و المصباح و مختصره و الاقتصاد و الكافى و الغنية و المراسم و النافع و القواعد و المنتهى و 
التحرير و اللمعهُ و الروضة و المسالكك و فى المتن و غيرها: أنه يشترط فى ثوبى الإحرام كونهما مما يصح فيه الصلاة. 
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وعن الكفاية: أنه المعروف من مذهب الأصحاب. و عن المفاتيح أنه لا خلاف فيه» و عن شرح أنه انّفقت عليه كلمة الأصحاب. 
واقك اتعد لوا الذلكف بوجوه: 

-١‏ الإجماع. 

و فيه: أولًا أنه غير ثابت» إذ المحكى عن كثير من الأصحاب عدم التعرض لذلكك إمّا بالكلية كالشيخ فى الجملء و الحلّى و يحيى بن 
سعيد» أو لجميع الأفراد كالسيد فى الجمل و ابن حمزة و المفيد. 

و ثانياً: أنه لعدم كونه تعبدياً لا يعتمد عليه. 

1- ما دل على رجحان دوام لبسهما و التكفن بهما و الطواف بهما و نحو ذلكك ممما يدل على قابليتهما للصلاة التى لا ينفكك المكلف 
عفيا فهلا عن الطوات وضالذ: 

و فيه: أن لو كان على وجه اللزوم كان الاستدلال متيناء و حيث إِنّه على غير وجه اللزوم فغاية ما يدل عليه رجحان كونهما مما يصح 
الصلاة فيه لا لدومه. 

8- صحيح حريز- أو حسنه- عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج ٠١‏ ص: 11" 

امنا 


تصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه .0١١‏ 

و اورد عليه بعدم صراحته فى الحرمة؛ لان البأس أعمٌ منها و من الكراهة. 

وفيه: أن البأس كان بمعنى العذاب أو الشدة ظاهر فى الحرمة؛ مع أن الحرمة كالوجوب يكفى فى الحكم بها إبراز انزجار المولى و 
عدم الترخيص فى الفعل. 

و لكن الذى يرد على الخبر: أن دلالته على ما ذكر إِنّما تكون بمفهوم الوصف و هو غير حجة كما حقّق فى محلة. 

*- التأسى؛ فإنّ رسول الله صلى اللّه عليه و آله أحرم فى الثوب الذى يصلَى فيه كما يفصح عن ذلكك خبر معاوية عن الصادق (عليه 
السلام): كان ثوبا رسول الله صلّى الله عليه و آله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى و اظفار» و فيهما كفن .07١‏ 

و فيه: أن الفعل أعم من الوجوب. و لذا لم يتوم أحد لزوم كون الثوب يمانياًء فإذاً لا دليل على هذه الكلية. 

نعم فى بعض ما لا يجوز الصلاهً فيه لا يجوز الإحرام؛ و هو موارد: 


اعتبار طهارةً ثوبى الإحرام 


أحدها: الثوب النجس. 
و يشهد للزوم طهارة ثوبى الإ-حرام: حسن معاوية أو صحيحه عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه 
النابة فال (علبه. 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 77 من أبواب الاحرام حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ولت ص: لذلا‎ 
1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟٠هثلا‏ من عا/انا/ا 


السلام): لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام .)1١‏ 

و صحيحه الآدخر عنه (عليه السلام) عن المحرم يقارن بين ثيابه التى أحرم فيها و بين غيرهاء قال (عليه السلام): نعم اذا كانت طاهرة 
١‏ 

وعن كشف اللثام: و لنحو هذين الخبرين نصّ ابن حمزة على عدم جواز الإحرام فى الثوب النجس. 

و فى المبسوط: و لا ينبغى إِلَا فى ثياب طاهرة نظيفة. 

و فى النهاية: ولا يحرم إِلّا فى ثياب طاهرة نظيفة. و نحوه عن السرائر و غيرها. 

و لكن طاهر الخبرين عدم جواز لبس النجس حال الإحرام مطلقاًء و قد حملهما سيد المدارك على ابتداء اللبس؛ لأنّ من المستبعد 
وجوب الإزالهُ عن الثوب دون البدنء إِنَا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضاً للإحرام و إن لم أقف على مصرّح به. 

و فيه: أنْ ذلك خلاف ظاهرهما لو لم يكن خلاف نص الأول منهما. 

و فى الجواهر: إن الخبر ظاهر فى اعتبار الطهارة فيهما حال الإحرام ابتدا و استدامة و لكن يقتصر غلى الأول لاعتفاذه بالقتاوى دون 
غيره الباقى على حكم الأصل. 

و فيه: أنّه لا يرجع الى الأصل مع إطلاق الدليل» و لم يثبت من الأصحاب اقتصارهم على حال الابتداء؛ فالأظهر اعتبار الطهارة فيهما. 


.١ الوسائل باب / من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب / من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
ص: نذا‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


الإحرام فى الثوب المغصوب و الجلد و الحرير 


ثانيها: الثوب المغصوبء و ما شاكل من الثياب التى يحرم لبسها مطلقاء الظاهر عدم جواز الإبحرام فيهاء و اعتبار أن لا يكون ثوبا 
الإحرام كذلك. 

و الوجه فيه: ما ذكرناه فى الاصول من أنه فى موارد اجتماع الأمر و النهى إن كان المأمور به و المنهى عنه عنوانين منطبقين على شىء 
واحد و وجود فارد و كان التركيب اتحادياًء فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الأمر و النهى و حينئفٍ يقع التعارض بين إطلاقى 
دليلى الأمر و النهى» ولا بد من تقديم أحدهماء فلو قدّم إطلاق دليل النهى يخرج المجمع عن حيز الأمر واقعاً و يكون متمحضاً فى 
الحرمة» فلا يقع امتثانًا للأمرء و هذا بخلاف ما اذا كان لكل منهما وجود منحاز عن الآخر و كان التركيب بينهما انضمامياً؛ فنّه لا بد 
من البناء على الجواز بناءَ على ما هو الصحيح من أن الحكم لا يسرى عن متعلقة الى مقارناته. 

و على هذا ففى المقام إذا كان الثوبان مغصوبين فبما أن الارتداء و الاتزار بالثوبين واجبان» و معلوم أن ذينكك يعدّان تصرّفاً فى الثوبين 
فينطبق على الارتداء و الاتزار عنوان الغصبية مثلّاء فيتّحد المأمور به و المنهى عنه وجوداًء و حيث إِنّ الإطلاق فى طرف الأمر بدلى» و 
فى طرف النهى شمولى فيقدّم إطلاق دليل النهى» فلا يقع المأتى به مصداقاً لما امر به من لبس الثوبين» و لا ينطبق الطبيعة المأمور بها 
غليهة و تفضيل القول فى لكك مو كول الى مخله: 

ثالثها: الجلد من الميتة أو مما لا يؤكل لحمه فقد منع عن لبسه فى الإحرام جمع. 
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و منهم من منع عن كل جلد حتى المأكولء و استدلّ له بصحيح حريز المتقدم 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: نذا 
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بتقريب: أن الثوب لا يصدق على الجلد. 

و فيه: أنه لو سلّم عدم صدق الثوب على بعض الجلود لا نسلم عدم صدقه على جميعهاء مع أن دلالة الصحيح على ذلك متوقّفة على 
القول بمفهوم اللقب و لم يقل به أحد, فالأولى على فرض تسليم عدم صدق الثوب عليه أن يستدل بما امر بلبس الثوبين فى الإحرام. 

رابعها: الحرير المحض المحرم على الرجال لبسهء و الظاهر أنه لا خلاف فى اعتبار أن لا يكون ثوب الإحرام حريراً» كما فى الجواهر. 

و يشهد له- مضافاً الى ما ذكرناه فى المغصوب- خبر أبى بصيرء قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها ابريسم و 
لحمتها من غزلء قال (عليه السلام): لا بأس بأن يحرم فيهاء إِنّما يكره الخالص منه .)١١‏ و نحوه خبر أبى الحسن النهدى .7١‏ إذ من 
المعلوم سيما بقريئة نفى البأس أولًا و حرمة لبس الحرير فى نفسه إرادة الحرمة من الكراهة فيهما. 

و بما ذكرناه يظهر عدم جواز الإحرام للرجال فى المذهب. 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 78 من أبواب الاحرام حديث‎ 
16 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص:‎ 
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احرام النساء فى الحرير 


وهل يجوز الإ-حرام فى الحرير المحض للنساء كما عن المفيد فى كتاب أحكام النساء و ابن إدريس فى السرائر» و المصنف فى 
القواعد, و أكثر المتأخرين» بل هو المشهور بينهم و اختاره فى الجواهرء و مال اليه السيد فى المدارككء و الفاضل الخراسانى أم لا 
يجوز كما عن الصدوقء و الشيخ المفيد فى المقنعة» و السيد فى الجملء و الشهيد فى الدروسء و نسبه فى محكى النافع الى أشهر 
الروايتين» و اختاره فى الحدائق و المستند؟. وجهان: 

و منشأ الخلاف اختلاف النصوص. فإنّها على طوائف: 

الاولى: ما يدل على الجواز بنحو العموم؛ و هو صحيح حريز المتقدم الدال على أنه يجوز الإحرام فى كل ثوب يجوز الصلاة فيه بناً 
على حرا الملاة للشاء فى الشري اقيض باهر المشهو.. 

الثانية: ما يدل على الجواز فى خصوص الإحرام كصحيح يعقوب بن شعيبء قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص 
تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج» فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسكك .)١١‏ 

قيل: المسكك جلود داب بحرية» و عن النهاية: المسكة بالتحريكك: السوار من الذبل و هى قرون الأوعال. 

و خبر النضر بن سويد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة أ شىء تلبس من الثياب؟ قال (عليه السلام) تلبس 
الثياب كلها إِنَا المصبوغة 
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.١ الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
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بالزعفران و الورسء و لا تلبس القفازين ."١١‏ 

الثالئة: ما يدل على المنع كصحيح عيص بن القاسم: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأهُ المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير 
الحرير و القفازين ."2١‏ 

و خبر أبى عبينة عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس و هى محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين و 
البرقع و الحرير قلت: أ تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فإن سداه ابريسم و هو حرير. قال (عليه السلام): ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس 
2 

و مونّق إسماعيل بن الفضيلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً و هى محرمة؟ قال 
(عليه السلام): لا و لها أن تلبسه فى غير إحرامها «. 

و موثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) النساء تلبس الحرير و الديباج إِلّا فى الإحرام «8). 

و مونّق سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحريرء فقال: لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه «©. و 
نحوها غيرها. 

الرابعة: ما تضمّن لفظ الكراهة كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه 


.7 الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث 8. 

(*) الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث ”. 

() الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث .٠١‏ 

(0) الوسائل باب ١18‏ من أبواب لباس المصلى حديث ”. 
(2) الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث /. 
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السلام): لا بأس أن تحرم المرأهُ فى الذهب و الخز و ليس يكره إِلَا الحرير المحض .0١١‏ 

و خبر أبى بصير المرادى أنه سثل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرّ تلبسه المرأةٌ فى الإحرام, قال (عليه السلام): لا بأس إِنّما يكره 
الحرير المبهم ."2١‏ 

و صحيح أبى الحسن الأحمسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال (عليه السلام) 
نعم إِنّما كره ذلكك إذا كان سداه و لحمته جميعاً حريراًء الحديث 370. و نحوها غيرها. 

و للأصحاب فى مقام الجمع بين النصوص طرق: 

الأول: ما عن الذخيرة و فى الجواهر. و هو حمل نصوص المنع على الكراهة جمعاً بينها و بين نصوص الجواز. 
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و الشاهد به- مضافاً الى كونه جمعاً عرفيا- الطائفةٌ الأخيرة المتضمنة للفظ الكراهة الظاهر فى الكراهة المصطلحة. 

و فيه: أن الكراهة فى الأخبار ليست ظاهرة فى الكراهة المصطلحة: بل إطلاقها و إرادة الحرمة منها فى النصوص شائعة؛ بل أكثر من 
إطلاقها على المصطلحة. 

و أما الحمل لأجل الجمع فيردّه: أن الجمع العرفى عبارة عن كون أحد الخبرين بنظر العرف قرينة على الآخر بحيث لو جمعهما فى 
كلام واحد لا يرى العرف تهافتاً بينهما أصلّاء و المقام ليس كذلك فإنًا إذا جمعنا قوله (عليه السلام): نعم. فى جواب: و تلبس الحرير؛ 
كما فى صحيح يعقوبء مع قوله (عليه السلام) فى صحيح العيص: تلبس ما شاءت غير الحرير. لا محالة يكونان متهافتين» و لا يرى 
العرف أحدهما قرينة 


.8 الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث ه.‎ 
.١١ الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )*( 
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على الآخر. 

و من الغريب أن صاحب الجواهر بنفسه ذكر ذلك ضابطاً للجمع العرفى و مع ذلكك التزم فى المقام بالحمل على الكراهة جمعاً. 
الثانى: ما فى الحدائق و هو أنه تحمل نصوص المنع على الحرير المحض و نصوص الجواز على الممتزج. 

وفيه: أنه جمع تبرعى لا شاهد له حتى بالنسبةٌ الى صحيح يعقوب: إذ ليس فيه سوى الجواب ب (نعم) عن السؤال عن لبس الحرير 
الظاهر فى الخالص. 

و خبر أبى عيينةُ الذى جعله فى المدارك و الحدائق شاهداً لهذا الجمع لم يظهر لى وجه شهادته؛ فإنّهِ بعد أن نهى عن لبس الحرير فى 
حال الإحرام و سؤال الراوى أن سداه ابريسم و هو حريرء قال (عليه السلام): ما لم يكن حريراً خالصاً لا بأس. 

وقد يقال: إن نظرهما الى أن روايات الجواز مطلقه من هذه الجهة أى شاملة للخالص و الممزوجء و روايات المنع مختصة بالخالص» 
فيقيد إطلاق الاوّلى بالثانية. 

و يرده أن قوله: ما لم يكن حريراً خالصاً إِنْما هو فى جواب السؤال عن لباس الخز الذى يكون سداه من حريرء و إِلَا فالحرير ظاهر فى 
الشائضي» وعلن أى حال لساخ الأدلة المائعة و المسجوزة واحد. 

الثالث: ما فى الحدائق أيضاًء و هو ان روايات المنع أكثر فترجح بالأكثرية. 

و فيه: أن الكثرة لم تجعل فى أخبار الترجيح من المرججحات. 

و الحقّ أن يقال: إن الطائفة الاولى الدالّمُ على جواز الإحرام فى كل ثوب يصح فيه الصلاهُ مطلقة يقد إطلاقها بنصوص المنع عن 
إحرام النساء فى الحرير. 

و أمَا ماافى المستند من أنّ الخطاب فيه الى الرجل حتماً أو احتمانًا فيرد عليه: أنّ الظاهر كون قوله» تصلَى و تحرم بصيغة المجهول» و 
لامخاطب فى اللخير. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج ٠١‏ ص: 7/4 
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و أما النصوص الطائفة الثانية فعمدتها صحيح يعقوب و هو ليس فى الإحرام بل مطلق. 

و مافى الجواهر من أنه لا ريب فى ظهوره فى حال الإ-حرام كما ترى فإِنٌ وضوح جواز لبس الخلخالين و المسكك و القميص تزره 
عليها إِنّما هو بمثل هذه النصوصء و كيف كان فهو مطلق يقد إطلاقه بنصوص المنع و يختص بغير حال الصلاة. 

و أما خبر النضر فهو مطلق من حيث الشمول لثوب الحرير و غيره فيقةّد إطلاقه بنصوص المنع» و هناك بعض روايات اخر ضعيفة 
السند و قاصرة الدلالة» فالمتحصّل: أن الأظهر هو المنع. 

ثم إن روايات المنع لا تختص بثوبى الإحرام؛ بل تتدلٌ على عدم جواز لبس الحرير فى حال الإحرام مطلقاً فهى فى حال الإحرام 
كالرجل فى حرمة لبسها الحرير. 


الاحرام فى القباء 


- لا إشكال فى أنه لا يجوز الإحرام فى القباء و السراويل؛ بل لبسهما فى حال الإحرام اختياراً. 

و يشهد به- مضافاً الى ما دل على لزوم التجرد عن الثياب و لبس الإإزار و الرداء بالتقريب المتقدم- جملة من النصوص كصحيح 
معاويةُ بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): و لا تلبس سراويل إِلّا أن لا يكون لكك إزار .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): إذا اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوباً 


.١ الوسائل باب 80 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
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غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه فى يدى القباء .01١‏ 

و صحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه .0١‏ 

و خبر الحناط عنه (عليه السلام): من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه «. 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) فى حديث: و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه 
ع 

و صحيح البزنطى عن جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام): من اضطرٌ الى ثوب و هو محرم و ليس له إِلَا قباء فليتكسه و ليجعل أعلاه 
أسفله و ليلبسه «8). و مثله خبر على بن أبى حمزةٌ «2). و نحوها غيرها. 

كما لا خلاف فى جواز أن يلبس القباء اذا لم يكن معه ثوب الإحرام فى الجملة. 

وعن المدارك: أن هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحابء و يشهد به: النصوص المتقدمة إِنّما الكلام فى موضعين: 

الأول: بعد ما لا-شك فى أن الشرط لجواز لبس القباء أحد الأمرين فقد ثوب الإحرامء أو الاضطرار الى اللبس لبرد و شبهه؛ فإنّ 
التموين تتفيية لك ولجلاعتهما 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
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(0) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث 7. 
(©) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث ”. 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث /. 
(0) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث 8. 
(*) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث 8. 
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مستقلًا لا مجتمعاً- وقع الكلا-م فى أنّ الشرط الأول هو فقد الثوبين معأ كما عن نهايةُ الشيخ و مبسوطه و سرائر الحلى و النافع و 
الشرائع» بل قيل: إِنهِ المشهور بين القدماء» أو فقد الرداء خاصة كما عن الدروسء أو يكفى فقد أحدهما و لو كان هو الإزار كما عن 
الشهيدين فى اللمعة و المسالكك؟ وجوه. أظهرها: الثانى» لصحيحى عمر بن يزيد و محمدء و بهما يقتد ما ظاهره الإطلاق أو العموم. 

و مقتضى صحيح عمر طرح القباء أو القميص على العنق» و مقتضى صحيح محمد لبسه. و الأظهر هو التخيير بينهما. 

كما أنّ من صحيح عمر يظهر عدم الاختصاص بالقباء و جريانه فى القميص أيضاً. 

و هل الحكم على وجه الرخصة أو الوجوب؟ ظاهر الأمر فى بعض النصوص المتقدمة الوجوب. إلا أن يقال: إِنّه لوروده مورد توهّم 
الحظر لا يستفاد منه أزيد من الرخصة و الجوازء و لكنه يتم فى لبس القباء فى مورد الاضطرار لا فى مورد فقد الرداء. 

ولو فقد الإزار لبس السراويل بلا خلافء و يشهد به صحيح معاوية المتقدم و غيره من الأخبار. 

الموضع الثانى: فى كيفية لبس القباء فعن ابن إدريس: أن المراد بقلب القباء جعل ذيله فوق أكتافه: لثلا يشبه لبس المخيط. 

وعن الشيخ و جمع من الأصحاب: أنّ المراد به جعل ظاهره باطنه. 

و اجتزأ المصنّف فى المنتهى و المختلف بكل من الأمرين و تبعه جمع. 

وفى المستند يجب كلا الأمرين معاً. 

و استدل للأول: بصحيح البزنطى؛ و استأنس له بأنْ المقصود بذلكك أنه لا يشبه لبس المخيط إذا جعل ذيله على أكتافه: فأمّا إذا قلبه و 
جعل باطنه ظاهراً فهو يشبه 
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الفمقيل: 

و استدل للثانى: بصحيح محمد و استأنس له بأنّه لو كان المراد جعل الأعلى منه أسفل لما كان مورد للنهى عن إدخال اليد فى القباء؛ 
لعدم إمكانه. 

و استدلٌ للثالث: بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين. 

و استدلٌ للرابع: بأنّ كلا من الطائفتين مطلقة بالنسبة الى الاخرى فيقيد إطلاق كلّ منهما بالاخرى, فتكون النتيجة لزومهما معاء و هو 
و إن شت قلثة إن ما بآمر عالتكس ل نظر له الى القلب:و لأ ينفيه كنا أن ها يأمر بالقاب كذلككف بالسبة الى التكس فمقضى 
القاعدة» العمل بكلّ منهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهنا من عا/انا/ا 


ومافى الحدائق من أن النصوص مشتملة على بيان كيفية القلب و تبينها على هاتين الصورتين و الإنسان مخير بينهماء و ما ذكروه 
صورة ثالثة لا مستند لها فهى الى خلاف الاحتياط أقرب منها اليه- يرد عليه: أولًا: أن كلا من الطائفتين متضمن لصورة معينة» فالحكم 
بالفخير بكم بغير ما قضلنه كل فنهما. 

و ثانياً: أن الجمع بينهما ليس صورة اخرىء بل جمع بين الصورتين, فالأظهر هو الجمع؛ و هو محتمل عبارة الشرائع؛ راجعها. 

ثم إِنّه لا بد و أن يعلم أنه لو لبس القباء كذلكك ليس للبسه حينئذٍ فداء» كما صرّح به جماعة للأصلء إلا اذا أدخل يده فى كمه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: "791 

اا 


الإحرام فى الثياب السود 

8- عن جملة من كتب الفقهاء كالنهاية و المبسوط و الخلاف و الوسيلة: عدم جواز الإحرام فى الثياب السود. و لكن المشهور بين 
الأضبحات الكراهة: 

واستدلٌ للأنول: بمونّق الحسين بن المختار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يحرم الرجل بالثوب الأ-سود. قال (عليه 
السلام): لا يحرم فى الثوب الأسود ولا يكفن به الميت .0١١‏ 

و حمله الآخرون على الكراهة» لوجوه: 

الأول: ما فى المستند و هو: أن الجملة الخبرية قاصرة عن إفادة اللزوم. 

و فيه: ما حقّق فى محله من أنّ الجملة الخبرية أظهر فى الدلالة على اللزوم من الأمر و النهى. 

الثانى: ما فى الرياض. قال: لإشعار النهى عن التكفين به. فإنّه فيه له قطعاًء و جمعاً بينه و بين الصحيح المجوّز للتكفين فى كلّ ما لا 
بحرن العا انه ضائ عل عجر |3 لشاف فيه قلعا اكينى توافه أولنة أن الس ال أحض مظع مق مال على تجززار المكقيى فى كل نا 
يجوز الصلاه فيه فالجمع يقتضى البناء على عدم جواز التكفين به. 

و ثانياً: أنْ حمل أحد النهيين على الكراهة للدليل لا يستلزم حمل الآخر الذى لا دليل على جواز فعله عليها كما مرّ مراراً. 

الثالث: ما فى الجواهر و هو: أن الموثّق لا يصلح لتقييد ما دل عليه جواز 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: ع‎ 


و المندوب توفير شعر الرأس للمتمتّع من 


الإحرام فى كل ما يجوز الصلاة فيه بضميمة الإجماع بقسميه على جواز الصلاهُ فى الثياب السود المؤرّد بتظافر النصوص بالنهى عن 
لبس السواد المحمول على الكراهة. 

و فيه: أن الموتنّق خاص. و ذلكك الدليل عام. و العام بلغ فى القوة ما بلغ يقدم الخاص عليه؛ و ما دل على كراهة لبس السواد مطلقاء لا 
يصلح لحمل ما دل على النهى عن الإحرام فيه على الكراهة. 

الرابع: إعراض المشهور عن المونّق فبذلكك يسقط عن الحجية. 

و فيه: أن الإعراض الموهن هو عدم عمل القوم بالخبر رأساًء و أمَا عدم العمل بظاهره و حمله على غير ما هو ظاهر فيه فلا يسقط الخبر 
عن الحجية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نلا اهنا من عا/انا/ا 


و بعبارة اخرى: الموهن الإ-عراض عن السند لا الدلالة» و فى المقام الأصحاب لم يعرضوا عن الخبر رأساً فإنّهم أفتوا بالكراهة: و 
مدركهم المونّق, و إِنّما حملوه عليهاء و لعله لبعض ما تقدم. 

فالمتحصّل: أن مقتضى الموثق المنع عن الإحرام بالسود, و بما أن مخالفة القوم مشكلة؛ و أشكل منها: مخالفة الدليل المعتبر» فلو لم 
نفت بعدم الجواز لا نتوقف فى الاحتياط اللزومى. 


[الموضع الثالث] آداب الإحرام 

اشارة 

و أما الموضع الثالث: ف المندوب امور: 
أحدها: (توفير شعر الرأس) 


كما فى المتن و الشرائع» و عن النافع و غيرهاء بل و اللحية» كما عن المصباح و السرائر و فى المنتهى للمتمتع كما عن القواعد و النهاية 
و المبسوط و التحرير و غيرهاء بل لإحرام الحج مطلقاً كما عن جمع من المحمّقين من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 542 

أول ذى القعدةٌ 


أول ذى القعده و توفيرهما شهراً لمن أراد العمرة» لجملهُ من النصوص كصحيح عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق (عليه السلام) 
لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج فى ذى القعدة و لا فى الشهر الذى تريد فيه الخروج الى العمرةٌ .»١١‏ و مثله- صحيح ابن سنان 
2 

و مويّق محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام): خذ من شعرك اذا أزمعت على الحج شوّال كله الى غرة ذى القعدة 9”. 

و مصيحح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): اعف شعركك للحج اذا رأيت هلال ذى القعدةٌ و للعمرة شهراً ."١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذى القعدة و من أراد العمرة 
وفْر شعره شهراً .١‏ 

و صحيح ابن أبى العلاء عنه (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه فى شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال (عليه السلام): لا 
بأس ما لم ير الهلال .5١‏ 

و خبر أبى الصباح الكنانى؛ قال: سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أ يأخذ شعره فى أشهر الحج؟ فقال: لاو لا من 


لحيته لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطل إن شاء «07. و نحوها غيرها. 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث‎ )0( 
.7 الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث‎ )©( 
. (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث‎ 


(0) الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااهننا من عال/انا/ا 


(*) الوسائل باب 5 من أبواب الاحرام حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب 5 من أبواب الاحرام حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: ل 
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و توضيح ما هو مفاد هذا النصوص فى ضمن فروع: 

-١‏ إطلاق الأخبار يشمل مطلق الحج فالتخصيص بالتمتع لا وجه له. و الاستناد الى خبر جميل الآتى المثبت للدم على المتمتّع الحالق 
رأسه. غير تام؛ إذ لا يدل على عدم الحرمة أو الكراهة فى غير المتمتّع» كى يقد به إطلاق النصوصء و ثبوت حكم آخر فى خصوص 
المتمتع لا يكون قرينة على تخصيص هذا لحكم به. 

"- هل المأمور به هو السعى فى توفير الشعر و كثرته» أو عدم الأخذ منه» أو عدم حلقه خاصة؟ وجوه. و الأظهر: الثانى: لأنّ جمله من 
النصوص و إن تضمّن الأمر بالتوفير إِلَا ان فى بعض آخر ذكر عدم الأخذ منه. و هو المراد بالتوفير فى النصوص و الفتاوى قطعاًء و خبر 
جميل و إن اختص بالحلق لكنّه كما عرفت لا يصلح مقيداً لإطلاق هذه النصوص. 

- مقتضى إطلاق جملهُ من النصوص للشعرء و صراحة جملة اخرى منها: ثبوت الحكم فى اللحية أيضاً كال أسء و الاستناد الى خبر 
جميل المختص بحلق الرأس قد مرّ ما فيه كما أن اختصاص صحيح ابن أبى العلاءء بالرأس لا يصلح للتقيبد» لعدم حمل المطلق على 
المقيد فى المتوافقين. 

*- أن خبر أبى الصباح و إن كان عاماً لأشهر الحج إِلَا أنه يقد إطلاقه بما تقدم من النصوص المصرّحة بالجواز و عدم البأس بالأخذ 
و الحلق فى شوال منطوقاً أو مفهوماً. 

فدظاهر التسوض المشدمة عر وسوب التوفيره كماغن الشيقية فى المقتعة و الاسعصان : النيابةى لكن التشيور ين الأصكخان 
شهرة عظيمةٌ الاستحباب. 

و اجيب عن ظهور الأخبار بأجوبة: 

الأول ماعن النكنات أن النيفكن أبقا فامزر يد كالراكيه و أن أضالة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ص: 59317 

امنا 


البراءة» و خبر سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الحجامة و حلق القفا فى أشهر الحج. فقال (عليه السلام): لا بأس به و 
السواكك و النورةٌ )١١‏ - يقتضيان الاستحباب. 

و لكن يرد عليه: أنّ المستحب و إن كان مأموراً به إلا-انَ حمل الأسمر على الاستحباب يتوقف على الدليل لكونه خلاف الظاهر, و 
أصالة البراءة لا تصلح لذلكك إذ لا مورد لها مع الدليل» و خبر سماعة فى غير شعر الرأس و اللحية» مع أنه مطلق من حيث أشهر الحج. 
الثانى: ما عن الذخيرة» و هو: التوقف فى دلالة الأمر فى أخبارنا على الوجوب فيثبت حكم الاستحباب بانضمام الأصل. 

و فيه: ما حقّق فى محله من ظهور الأمر فى الوجوب و إِلَا لزم تأسيس فقه جديد إذا كثر الواجبات تثبت بالأمر. 

الثالث: انّه يشهد لعدم الوجوب: طائفة اخرى من الأخبار. كخبر على بن جعفر- الذى عبر عنه فى الجواهر بالصحيح عن كتابه- عن 
أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): سألته عن الرجل اذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال (عليه 
السلام): لا بأس .)3١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 010٠نا‏ من عا/انا/ا 


و صحيح هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر جميعاً عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه يجزى الحاج أن يوفر شعره شهراً «*. 
و أورد على دلالته على عدم الوجوب بعض الأعاظم: بن الإجزاء أعم من 


." الوسائل باب 5 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 5 من أبواب الاحرام حديث 8. 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج ٠١‏ ص: /79 
]1 


الجواز و نسب الى بعض آخر من الأعاظم أن الإبجزاء كما ترى مجمل: لأنّه لم يدر أنه مجز عن الواجب أو المستحب. و لكن أظنْ 
أنهما لم يتوجها الى كيفيةُ الاستدلال. ْ 

قال فى الجواهر: إذ هو حينئذٍ أقل من التوفير من أوّل ذى القعدة» فيدل على عدم الوجوب من أوله قطعاً. 

و خبر محمد بن خالد الخزاز قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا آخذ من شعرى حين اريد الخروج الى مكة للإحرام 
0١‏ 

واورد عليه: بأنه لا بدّ من توجيهه حتى على القول المشهورء لاشتماله على شىء لا يمكن الالتزام بظاهره و هو مواظبة الإمام (عليه 
السلام) على ترك المستحب مع أنه ليس كذلكك قطعاً. 

و فيه: أنه ليس فيه ما هو ظاهر فى مواظبته على ذلككء و لعله ينقل البناء على ذلكك فى سفره القابل خاصة؛ و سرّه حينئذٍ إعلام الجواز 
ولا محذور فى ذلكك. فالإنصاف: أنْ صحيح على و هذا الخبر دالّان على عدم الوجوب. و اما صحيح هشام و إن كان دالا عليه إلَا أنه 
أعمْ من الحج و العمرة فيمكن أن يقد بالعمرة بالنصوص المتقدمة. 

و ربما يقال: إن الجمع بين الطائفتين يمكن بأن يقيد نصوص الجواز الى أول ذى القعدة» و نصوص المنع من أول ذى القعدة الى أيام 
الحج. 

و فيه: أن قوله فى خبر على: ما لم يحرم. يأبى عن ذلكك, و كذا قوله فى خبر الخزاز: حين اريد الخروج الى مكة. 

فالحقّ أن الجمع بينهما يقتضى البناء على الاستحباب» و هذا مضافاً الى كونه جمعاً عرفياً يعضده بناء الأصحاب على الاستحبابء إذ مع 
عموم الابتلاء به لا يحتمل 


. الوسائل باب 5 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
55 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص:‎ 
1. 


أن يكون ذلكك واجباً قد خفى عليهم. 

و أما خبر على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال .0١١‏ فيحمل على مرتبة 
من الندب» فيتم ما أفاده صاحب الجواهر- ره- بأن الجمع بين النصوص يقتضى البناء على تفاوت مراتب الندب» كما فهمه المشهورء 
المرتبةٌ الاولى ما اذا مضت عشرةٌ من شوالء و المرتبة الثانية من أول ذى القعدة. و المرتبة الثالثة إذا بقى شهر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟١هننا‏ من عا/انا/ا 


/ا- نسب الى المفيد- قده- وجوب الدم بالحلق فى ذى القعدة. 

و استدلٌ له: بخبر جميل بن دراج قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة؛ قال (عليه السلام) إن كان جاهنًا 
فليس عليه شىءء و إن تعمد ذلكك فى أول الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شىء, و إن تعمد ذلكك بعد الثلاثين التى يوقْر فيها 
للحج فإنَّ عليه دما يهريقه ."7١‏ 

واورد عليه تارة: بضعف السندء لأنّ فى سنده على بن الحكم الذى صرّح الشيخ- ره- فى التهذيب بأنّه ضعيف جدَّاً لا يعوّل على ما 
شري 

و اخرى: بِأنّ السؤال إِنّما وقع عن حلق رأسه بمكة, و الجواب مقيد بذلكك السؤال بعود الضمير الواقع فيه الى المسئول عنه» فلا يمكن 
الاستدلال به على لزوم الدم بذلكك على وجه العموم. 

و ثالثة: بانّه إن تضمن لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التى يوفر فيها الشعر للحج و هو خلاف المدّعىء ذكر ذلكك كله سيد المدارك. 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب ه من أبواب الاحرام حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: لل 
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و يتوجه على الأول: أن الخبر مروى عن الفقيه عن جميلء و طريقه اليه فى المشيخة صحيح. 

و على الثانى: أن السؤال و إن كان عن موضوع خاص إِلَا أن جوابه (عليه السلام) عام متضمن لشقوق المسألهُ و لا مانع عن ذلكك. 

و على الثالث: أنه لو سلّم دلالته على وجوب الدم فى ذى الحجة؛ مجرد كون ذلكك خلاف المدّعى لا يوجب رفع اليد عنه. 

والذى يفهم من الخبر فى نفسه مع قطع النظر عن الفتاوى و الأقوال: أن من تعمّرد الحلق فى أول الشهور بثلا-ثين يوماً أى بمضى 
ثلا-ثين فإِنْ الثلاثين عين وجودها و مضيها؛ لأنّ المفهوم حاكك عن نفس الوجود كما قيل لا دم عليه فلو حلق من أول ذى القعدة لا 
دم عليه» و إن تعمّد بعد مضى الثلاثين التى يوفْر فيها الشعر و هى شهر ذى القعدهُ بتمامها أى بعد دخول ذى الحجةٌ يجب عليه الدم؛ و 
إذا انضم الى ذلكك رجوع الضمير الى مورد السؤال يكون مفاد النص: أن المتمبّع إذا حلق رأسه فى ذى الحجة بمكة يجب عليه الدم؛ 
و حيث لا قائل بوجوبه كذلكك فيحمل على الندبء فيتم بذلكك ما ذكره بعضهمء من تأكد استحباب توفير الشعر من أول ذى الحجء 
و عليكك بالتأمل فى ما ذكرناه و ذكره القوم مثا هو أجنبى عن ظاهر الخبر, و اللّه تعالى مقيل العثرات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 01" 

و تنظيف الجسدء وقص الأظفار و أخذ الشارب و أخذ العانة» و الإبطين بالنورة 


20 
و ثانيها تنظيف الجسد وقص الأظفار و أخذ الشارب و أخذ العانة و الإبطين بالنورة 


أو الحلق أو النتف بلا خلاف فيه فى الجملة. 
و النصوص المتظافرة شاهدة به لاحظ: صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): اذا اتنهيت: ال بعض الموافيت التى وقت 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله فانتف إبطيكك و احلق عانكك و قلم أظفارك و قصّ شاربكك ولا يضرّك بأىٌ ذلكك بدأت .01١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 177هثلا من عا/انا/ا 


و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام): اذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء 
الله فانتف إبطيكك و قلّم أظفارك و اطل عانتكك و حَُذ من شاربكك ولا يضرّك بأىّ ذلكك بدأت .7١‏ 

و صحيح حريز عنه (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام فقال: تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة 0. و نحوها غيرها. 

وفى هذه النصوص ذكر فى العانة الحلق و الإطلاء؛ و فى الإبطء النتفء و لم يذكر فى العانة النتتفء و لا فى الابط الحلق و الإطلاء» و 
فى نصوص آداب الحمام و إن ذكر فى الإبط الإطلا-ء و الحلق إلا أنها غير مربوطة بالمقام؛ فالجمود على ظاهر النصوص يقتضى 
الاقتصار على ما ذكر فيهاء و لكن الظاهر أنّه كما فهمه المشهور المقصود هو 


." الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث 8. 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث . 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 707 
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إزال الشعر بأىٌ نحو كان. 

و ليس فى النصوص تنظيف الجسد من الأوساخ. و لكن المصنف- ره- ذكره فى المقام؛ و فى محكى القواعد و كذا المحقق فى 
الشرائع» و ليس له دليل بالخصوص. نعم يمكن استفادته من هذه النصوص من باب تنقيح المناط» و يؤيده ما دل على رجحان ذلكك 
و مقتضى إطلاق النصوص هو مطلوبية الإطلا-ء للإحرام و لو كان اطلى قبل ذلكك بأيام قلائل؛ و أما اذا كان اطلى قبل للإحرام فأخخر 
إحرامه فإن كان ذلكك قبل الإحرام بست ليال أو أقل أو أكثر الى خمسة عشر يوماً اجتزأ به كما أفتى به الأساطين» للنصوص. 

و صحيح معاوية عنه (عليه السلام) عن الرجل يطلى قبل أن يأتى الوقت بستة ليال» قال (عليه السلام) لا بأس. و سأله عن الرجل يطلى 
قبل أن يأتى مكة بسبع أو ثمان ليال» قال (عليه السلام) لا بأس .21١‏ 

و أما خبر على بن أبى حمزة» سال أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضرء فقال: إذا اطليت للإحرام الأول كيف أصنع فى 
الطلية الأخيرة و كم بينهما؟ قال (عليه السلام): اذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فاطل «) فهو غير ما نحن فيه فإِنَّ مورده 
الإطلاء للإحرام الأول فيكون الثانى بعد انتهائه أو فى أثنائه. 


.8 -8 الوسائل باب من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 2 من أبواب الاحرام حديث‎ )0( 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 7.7 
و الغسل أمامه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/8هنلا من عا/انا/ا 


[الثالث] من مستحبات الإحرام الغسل 
اشارة 


و الثالث ممًا يستحب فى الإحرام: الغسل أمامه بلا خلاف فيه و فى التذكرة و المستند و عن التحرير دعوى الإجماع عليه. 

و النصوص الواردة فى المقام متواترة» و ألسنتها مختلفة» ففى بعضها: الأمر به» كالصحاح الثلاث لابن عمار و صحيحى هشام و ابن 
وهب .)١١‏ 

و فى بعضها: عدّه من الواجبء كموثق سماعة و مرسل يونس «7. 

و فى بعضها: الأمر بإعادة الغسل لمن لبس قميصاً بعده كصحيحى ابن عمار و النضر و خبرى محمد و على بن أبى حمزة 9. 

و فى بعضها مضامين اخر يأتى بعضها فى هذه المباحث؛ و مقتضى ظاهر تلكك الأخبار جميعاً الوجوب كما أفتى به القديمان. 

و ماعن سيد المدارك من أن مقتضى أصالة البراءة- و ذكره فى عداد المسنونات- هو الاستحباب و عدم الوجوب. يرد عليه: أن 
أصالةٌ البراءة لا مجرى لها مع ظاهر الدليل؛ و ذكره فى عداد المندوبات لا يصلح لذلكك كما تقدم مراراً. 

فالحقّ أن يقال: إِنّه يبحمل على الاستحباب. لاثفاق الأصحاب- إِلَا النادر منهم- عليه مع كون هذه النصوص بمرئى منهم و منظر» و 
ظهور الأمر فى الوجوب من المسلّمات عندهم. و لا معارض لهاء فإِن افتائهم بالندب مع ذلك كله سيما فى مثل هذه المسألة العامة 
البلوى يوجب القطع بعدم الوجوبء فيحمل النصوص المتقدمة على الاستحباب, و تمام الكلام فى ضمن فروع: 


)١(‏ راجع الوسائل باب 8- 8- ١١ -٠١‏ من أبواب الاحرام. 
(؟) راجع الوسائل باب 8- 8- ١١-٠١‏ من أبواب الاحرام. 
(*) راجع الوسائل باب 8- 8- ١١-٠١‏ من أبواب الاحرام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 705 
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-١‏ أن ظاهر جملة من النصوص أن محل الغسل الميقات» لاجظ: صحيح معاوية المتقدم فى المسألة السابقة: اذا انتهيت الى بعض 
المواقبت التى وقت رسول الله صلى الله عليه و آله- الى أن قال- و اغتسل .)١١‏ و نحوه غيرة. 

ولا خلاف فى جواز تقديمه مع خوف إعواز الماء. 

و يشهد به صحيح هشام؛ قال: أرسلنا الى أبى عبد الله (عليه السلام) و نحن جماعة و نحن بالمدينة إِنّا نريد أن نودّعكك فأرسل الينا أن 
اغتسلوا بالمدينة فإِنّى أخاف أن يعز الماء عليكم بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ١؟).‏ الحديث. 

وهل يجوز تقديمه مطلقاً كما عن جمع من المحقّقين» أم لا؟ وجهانء ظاهر النصوص الموقتة و التعليل فى صحيح هشام هو الثانى. 

و يدل على الأول: صحيح معاوية بن وهبء قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام؛ فقال: اطل 
بالمدديدة نو هميق يكل ماكر نلو اعفن بو لشفت التستدت تبي كم نس اتات معد السكرة ا 

و رواية الشيخ إياه خالياً عن ذكر الغسل لا تضرٌ بعد روايته إياه بنفسه بطريق آخر مع ذكر الغسلء و كذلكك الصدوق سيما بناء على ما 
أشس فى عله مق أنه :عند دوزان الأمر بين الزيادة و اللقصان م على الأول 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠019‏ من عال/انا/ا 


." الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام- حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2٠١‏ ص: 700 
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عن غسل ذى الحليفة؟ قال (عليه السلام): نعم .)١١‏ و مثله خبر أبى بصير .7١‏ و لو نوقش فى الاخيرين بِأنْ المسئول عنه إجزاء الغسل 
الواقع فى المدينة- على فرض مشروعيته- عن غسل الميقات فلا إطلاق لهماء كى يدلّان على مشروعيته الغسل حتى مع عدم إعواز 
الماء؛ ففى الأول كفاية؛ و به يرفع اليد عن ظهور النصوص الموقتةُ فى التعبين. 

و أما التعليل فى صحيح هشام فهو يصاح أن يكون تعليلًا لتعين الفرد الأول المستفاد من ظاهر الأمرء و أن تعينه إنّما يكون لخوف 
إغواا الما 

و أمًا ما ذكره بعض الأجلهُ من أن ما نقله فى التنقيح من الإجماع على عدم المشروعية فى صورة عدم خوف إعواز الماء يوجب تقييد 
إطلاق النصوص الشاملة لصورة عدم الخوفء فيرد عليه: أن فى التنقيح لم يدّع الإجماع على عدم جواز التقديم اختياراً» بل قال: إِنّه لا 
يظهر قائل بهء مع أنّ الإجماع المنقول سيما فى مثل هذه المسألة المعلوم مدركهم فيها لا يكون حجةً فلا يصلح للتقييد» فالأظهر جواز 
التقديم اختياراً. 

ولو اغتسل قبل الميقات هل يستحب الاعادةٌ لو وجد الماء فى الميقات أم لا؟ فيه قولان. 

و استدل للأول بذيل صحيح هشام المتقدم: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة. 

و رد بِأنَ نفى البأس غير الاستحباب. 

و أجاب عنه فى المستند بأنه اذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة. 

والكو لكك لهل قرس هدي اللأدري و الأيسه لماي لاسر مون الك هن امل القز كباضه لاد اليد و عله فيو يدل 
على القول الثانى فهو أظهر. 


. الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ع 
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موارد استحباب إعادةٌ الغسل 


1- و لو اغتسل و أحرم فلا كلام و إن أخّحر الإحرام فتارة يؤخَره الى أن يمضى اليوم إن وقع الغسل فيه» أو الليل إن وقع فيه» و اخرى 
يؤخحره الى أن يمضى يوم و ليلة» و ثالث ينام بعد الغسل قبل الإحرام» و رابعة يحدث بحدث آخر غير النوم و خامسة يأكل مالا يجوز 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١لاهننا‏ من عال/انا/ا 


أكلة و يليسن مالا يجوز لبشه أو يتطيت: 

أما الصورة الاولى فلا خلاف فى الإجزاء و عدم استحباب الإعادة. 

و تشهد به نصوص كثيرة كصحيح عمر بن يزيد عن امامنا الصادق (عليه السلام)؛ قال: غسل يومكك ليومكك و غسل ليلتكك لليلتكك 
0١‏ 

و خبر سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلكك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله و إن 
اغتسل فى أول الليل ثم أحرم فى آخر الليل أجزأه غسله «). و نحوهما غيرهما. 

و أما فى الصورة الثانية فقد صرّح غير واحد بأنّ غسل اليوم يكفى الى آخر الليل و بالعكس. 

وفى المستند: و افتى به جماعةٌ و لا بأس به انتهى. 

و فى الجواهر: أفتى به جماعة من متأحرى المتأخرين تبعاً للمحكى عن المقنع؛ و نفى عنه البأس فى الرياض انتهى. 

و يشهد به: صحيح جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام): غسل يومكك يجزيكك 


.7 الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث . 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ا 
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ليلدك و غسل ليلتكك يجزيكك ليومكك 13». 
و حمل اللام على معنى الى بعيد غايته. 

و خبر سماعة المتقدم؛ إذ حمله على الغسل بعد طلوع الفجر بإرادة طلوع الفجر من قوله: قبل طلوع الفجر خلاف الظاهر, و لا تهافت 
بينهما و بين النصوص المتقدمة كصحيح عمر بن يزيد» لعدم التنافى. 

و أما الصورة الثالثة فالمشهور بين الأصحاب استحباب الإعادة. 

و يشهد به: صحيح النضر بن سويد عن أبى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم, قال (عليه السلام): 
عليه إعادةٌ الغسل .)2١‏ و مثله خبر على بن أبى حمزة 379. 

واورد على ذلكك بإيرادين: 

الأول ماعن الخلىء قال: إن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت فى أن من اغسل نهاراً كفاه ذلك الغسلء.و كذا من اغتسل ليلا. 

وفيه: أن النظر فى تلكك الأخبار الى الزمان نفسه. و فى الخبرين الى الحدث. 

الثانى: أنَ صحيح عيص بن القاسم, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام 
قبل أن يحرم, قال (عليه السلام) ليس عليه غسل 150. 

واجيب عه بالحمل غلى تفى التأكد جمعاء “كما عن المداركك .و ثبعة غيره. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.١ من أبواب الاحرام حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 


(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الاحرام حديث 7؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاهنا من عال/انا/ا 


(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الاحرام حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 7١/8‏ 
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ولكن الانصاف أن ذلك جمع تبرعى» بل يرى العرف التهافت بين قوله فى صحيح النضر: عليه إعادة الغسل. و قوله فى صحيح 
العيص: ليس عليه غسل. و عليه فيقدّم صحيح النضر للشهرة. فالأظهر استحباب الإعادة. 

و أما الصورة الرابعة» فعن الدروس: الأقرب أن الحدث كذلك. و يستحب إعادةٌ الغسل معه. 

و علله فى محكى المسالكك: بان غير النوم أقوى, وجه القوة: الاثفاق على نقض الحدث غيره مطلقاً و الخلاف فيه على بعض الوجوه. 
وعن كشف اللثام: وجه القوةٌ: أنها تلوّث البدن دونه, أو لأنَّ الظاهر أن النوم إِنّما صار حدثاً: لأنّ معه مظنة الاحداث فحقائقها أولى. 
و لكن الحقّ أن هذه الوجوه كلها اعتبارية لا تصلح مدركاً للحكم الشرعىء و أما استفادة عدم الخصوصية من النص الوارد فى النوم 
فغير ظاهرة» و على هذا فالأصح ما عن المداركك من عدم الاستحباب لعدم الدليل و أما ما ورد فى غسل الزيارة و دخول مكة و 
الطوافء الدال على استحباب الإعادهُ مع تخلل الحدث فغير مربوط بالمقام. 

و أما الصورة الخامسة فظاهر كلام الأصحاب استحباب إعادة الغسل فيها كما أفاده صاحب الحدائق. 

و يشهد به: صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل طعاماً فى طيب 
فتعيد الغسل .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): اذا لبست ثوباً لا ينبغى لكك لبسه 


.7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: لا‎ 
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أو أكلت طعاما لذأ ينف لكك أكله فأعد الغسل 108 تحوهما فيزهماء 

و الظاهر من الأمر بالاعادة بقاء التكليف السابق» و حيث إن الغسل بنفسه مستحب فكذلك الإعادة» و على فرض القول بالوجوب لا بد 
من البناء على وجوبه فى المقام و لا يخفى وجهه. 

و النصوص مختصة بأكل ما لا يجوز أكله و لبس مالا يجوز لبسه و التطيب. و التعدّى الى سائر تروكك الإحرام يتوقف على إحراز 
المناط» أو الدليل الخاصء و كلاهما مفقودان, فالأظهر عدم التعدّى. 


لو أحرم بغير غسل 


*- لو أحرم بغير غسل أتى به و أعاد الإحرام إمَا حقيقة أو صورة بلا خلاف ظاهر يعتد به. 
و يشهد به: صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسنء قال: كتبت الى العبد الصالح أبى الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير الصلاهُ 
أو بغير غسل جاهلًا أو عالماً ما عليه فى ذلكك و كيف ينبغى له أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام): يعيده .07١‏ 
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الأول: ما تقدم من أن الأمر بإعادة الشىء لا يزيد على الأمر بذلكك الشىء. بل الظاهر كونه إرشاداً الى بقاء ذلكك و إلى ذلكك أشار 
صاحب الجواهر ره قال: لا أجد 


.١ من أبواب الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الاحرام حديث‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: مه‎ 
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له وجهاً ضرورة عدم تعقّل وجوب الإعادة مع كون المتروكك مندوباً. انتهى. 

الثانى: أن السؤال حيث يكون مع لفظ ينبغى الظاهر فى الاستحبابء فيكون المسئول عنه الوظيفة الاستحبابية فيكون الجواب كذلككء 
للزوم التطابق بينهما و إن أبيت عن ظهور ينبغى فى الاستحباب فلا أقل من الإجمال و عدم ظهوره فى الوجوب. 

و بذلكك يظهر تماميةُ ما أفاده سيد المدارككء و أنّه لا يرد عليه ما أورده صاحب الحدائقء راجعها. 

وقد اختلفت كلماتهم بالنسبة الى الإحرام الثانى على أقوال: 

أحدها: ما عن المصنف- ره- فى المختلفء و فى الرياض و هو: أن الإحرام الثانى مشروع و يبطل الأول. و لعله الظاهر من التذكرة. 
ثانيها: ما عن المسالكك و المداركك من أن المستحب صورة الإحرام بلبس الثوبين و التلبية بلا ني إنشائه. و اختاره سيد العروة و أكثر 
ثالثها: ما فى الجواهر اختياره فى آخر المسألة و عن كشف اللثام و هو مشروعيته ثانياً مع البناء على صحة الإحرام الأول فيكون قد 
أحرم إحرامين حقيقيين. 

رابعها: ما عن ابن إدريس و هو عدم مشروعية الإعادة إِنَا فيما لو كان الواقع أولّا صورة الإحرام. 

أقول: أما الأخير فهو خارج عن فرض المسألة: إن محل الكلام مشروعية الإعادة بعد وقوع الإحرام حقيقة» و خلاف ظاهر الرواية. 

و الذى دعى الحلى الى الالتزام بذلكك توهّم عدم معقولية الإعاده مع وقوع الإحرام؛ فإنّه مع انعقاده و وقوعه أىّ إعادة تكون عليه. 

و أورد عليه المصنف- ره- بان الإعادة تكون عليه من جهة النص و استبعاد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠.‏ ص: "١1١‏ 

آدذا 


إعادهُ الفرض لأجل النفل فى غير محله. فإنّ الصلاء المكتوبة لو دخل فيها بغير أذان و إقامة فإنّه يستحب له إعادتها فليكن المقام 
كذلكك. 

و أجاب عن ذلكك الشهيد الثانى بالفرق بين الصلاه و الإحرام, فإنَ الصلاه قابلة للإبطال بفعل المنافى و لو بنية الإبطال» و ليس كذلكك 
الإحرام, فإنّه بعد انعقاده لا يخرج عنه إِلَا بالإتمام أو ما يقوم مقامه. 

ويرد على الشهبد قده: أن المضئف لا يريد الاستدلال لاستحباب الاعادة قياساً بالضلاة» كى يورد غلية يما افيد بل هو اسعدل له فى 
مقام الإثبات بالرواية» و ما ذكره إِنّما هو من باب إبداء الاحتمال جواباً عن إشكال عدم معقولية ذلكك ثبوتاء و عليه فمن المحتمل أن 
يكون رفع اليد عن الإحرام الآول و البناء على الإتيان بالثانى قائما مقام الإتمام. 

و أماالقول الثانى فيرد عليه: أنه خلاءف ظاهر النص. فإنّ الإتيان بصورة الإحرام ليس إعادة للإحرام» فيدور الأمر بين القول الأول و 
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لثالث. 

وقد يقال: إِنّه لا يبعد أظهرية الأول, فإنّ الإعادة عبارة عن الإتيان بالمأتى به ثانياً لعدم وقوعه امتثانًا للأمر» مع أن بناء الأصحاب على 
أن الإحرام غير قابل للتكرار و التأكد. 

أضف اليه: أن لازم الثانى هو حصول الامتثال بهما معاًء مع أن ظاهر النص المعبر بالإعادة حصوله بالثانى. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال فى توجيه الأول» و لكن بما أن الإحرام الأول فى الفرض وقع صحيحاً و مع فرض صحته و عدم وقوع 
المبطل عليه حكم بالإعادة و لو كان المراد هو إبطال الأول بالنية لكان اللازم التنبيه عليه» و كون البناء على الإتيان بالإحرام الثانى 
مبطلًا للأول مع أنه لا دليل عليه ليس كذلك قطعاًء إذ لو بنى عليه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: تنافرا 

امنا 


ثم انصرف لا إشكال فى صحة إحرامه» فلا محالة تكون الإعاده من قبيل إعادة صلاةً الفرادى جماعة, و الإعادة- لو لم تكن ظاهرة 
فى الثانى من جهة أنّها عبار عن الوجود الثانى- لا تكون ظاهرة فيما افيد و النص ليس ظاهراً فى حصول الامتثال بالثانى» و بناء 
الأصحاب على عدم تكرر الإحرام و لا تأكده غير ثابت فإذاً مقتضى ظاهر النص هو ما أفاده صاحب الجواهر- ره- فابتداء الإحرام من 
باب الامتثال بعد الامتثال و استدامته من قبيل الامتثال فى ضمن فردين و لا مانع من ذلكك مع مساعدة الدليل فإذاً ما اختاره فى الجواهر 
أظهر. 

و يمكن أن يقال: إِنْه يعيد ابتداء الإحرام لتدارك المصلحة الفائتة و لكنّه بقاء فرد واحد لا فردان, و عليه فلا وجه لتوهّم تعدّد الكفارة 
ولا تعدّد العقاب لو فعل المحرم بعض محرّمات الإ-حرام كما لا يخفى و النص مختص بالجاهل و العالم» و الناسى المذكور فى 
كلماتهم غير مذكور فيه فإلحاقه بهما يتوقف على القول بكونه من مصاديق العالم» أو يلحق بهما بالفحوى كما أفاده صاحب الجواهر- 
ره- ولا يبعدان. 

و بناءً على ما اخترناه لو أتى بما يوجب الكفارة بعده و قبل الإعادة وجبت عليه الكفارة لفرض صيحةُ إحرامه الأول» بل على القول 
ببطلانه أيضاً لو أتى به قبل تحقّق المبطل. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠١‏ ص: 711 


و الإحرام عقيب عقيب الظهرء او فريضة» او ست ركعات,ء او ركعتين 

[الرابع] يستحب الإحرام عقيب الصلاة 

اشارة 

و الرابع من مندوبات الإحرام: الإحرام عقيب الظهر أو فريضة أو ست ركعات أو ركعتين. 
فها هنا مسائل: 


الاولى: فى استحباب الإحرام عقيب الصلاة. 
الثانية: فى مشروعية التطوع للاحرام: 
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الثالثة: فى الجمع بين الفريضة و تطوع الإحرام. 

أما الاولى فالمشهور بين الأصحاب شهرةٌ عظيمةٌ استحباب ذلكك. 

و عن الاسكافى وجوبه. 

و فى حواشى جمع من المحقّقين على العروة: الأحوط: عدم تركه؛ و ظاهر بعضها الاحتياط الوجوبى. 

و مدرك الحكم: نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة 
0 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام): اذا أردت الإحرام فى غير وقت صلا الفريضة فصل ركعتين ثم احرم فى دبرها .07١‏ 

و صحيحه الثالث عنه (عليه السلام): لا يكون الإحرام إِلّا فى دبر صلا مكتوبة أو نافلة» فان كانت مكتوبة أحرمت فى دبرها بعد 


التسليم» و إن كانت 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث ه.‎ )1( 
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نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت فى دبرهما فإذا انفتلت فى صلاتكك فاحمد الله واثن عليه و صل على النبى صل اللّه عليه و آله. 
الحديث 015. 

و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): تصلى للإحرام ست ركعات تحرم فى دبرها .07١‏ 

و خبر إدريس بن عبد الله قال: سالت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتى بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال (عليه 
السلام): يقيم الى المغرب. قلت: فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنَّهء قلت له: أ يتطوع بعد العصر؟ قال (عليه 
السلام): لا بأس به و لكنى أكرهه للشهرة و تأخير ذلكك أحبّ الىّ. قلت: كم اصلى اذا تطوعت؟ قال (عليه السلام): اربع ركعات 370. 
و نحوها غيرهاء و ظاهر هذه النصوص الوجوب. 

وقد قيل فى وجه حملها على الاستحباب» وجوه: 

-١‏ أنّها مختلفة» فبعضها أمر بما بعد المكتوبة» و آخر بما بعد ست ركعات. و ثالث بالأربع, و رابع باثنتين. ذكره فى المستند. و تبعه 
سيد العروة. 

و فيه: أنه مع إمكان الجمع بين النصوص بالتخيير من هذه الجهة, و إِنْما الواجب هو وقوعه بعد الصلاة- لا يصلح ذلكك لرفع اليد عن 
ظاهر النصوص. 

-١‏ ما فى المستند أيضاً قال: مع أنه صرّح فى آخر رواية عمر بن يزيد, و اعلم بأنه واسع لكك أن تحرم فى دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو 
نهار. انتهى 20). 


.١ من أبواب الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 18 من أبواب الاحرام حديث‎ 


(*) الوسائل باب ١9‏ من أبواب الاحرام حديث ". 
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(©) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الاحرام حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 71١6‏ 
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و فيه: أنه صرّح بالتوسعة فى الخصوصيات لا فى أصل الصلاة. 

*- ما فى العروة» و هو: اشتمال النصوص على خصوصيات غير واجبة» و قد تقدم الجواب عن ذلكك و بنا أن الخبر اذا اشتمل على 
امور مستحبة؛ و كان ظاهراً فى وجوب أمر واحد يؤخذ بظاهره فيه. 

؟- ما عن كشف اللثام و هو: أن وجوب ذلكك يستلزم وجوب نفل الإحرام إذا لم يتفق فى وقت فريضة. 

وفيه: أنه لا محذور فى الالتزام بذلكك اذا لم يتمكن من انتظار الفريضة المقبلة. 

ه- ما عنه أيضاً و هو الأصل؛ و هو لا يقاوم الدليل. 

فالأظهر: أن يقال: إن هذا الحكم يعم به البلوى» و النصوص ظاهرة فى وجوبه من دون قرينة صارفة عنه موجودة؛ و مع ذلكك أفتى 
الأصحاب بعدم الوجوبء و هذا يوجب القطع به كما مرّ فى غسل الإحرام؛ فالأظهر هو الاستحباب. 

و أما المسألهُ الثاني فلا كلام فى استحباب صلاه الإحرام فى الجملة؛ و النصوص المتقدمة ناطق به» و لكن المتيمّن منها ما لو كان فى 
غير وقت الفريضة» و مقتضى صحيحى معاوية أنها ركعتان» و مقتضى خبر إدريس أنها أربع ركعات» و مقتضى خبر أبى بصير أُنّها 
ست ركعات. فالمتحصّل من النصوص هو التخيير بين الست و الأربع و الاثنتين. 

و أما المسألة الثالثة فقد اختلفت كلماتهم فيها على أقوال: 

أحدها: أنه يجمع بين الفريضة و النافلة و يؤخحر الفريضة إن كان فى وقت الفريضة حكى ذلكك عن الشيخ المفيد فى المقنعة» و الشيخ 
فى المبسوط و النهاية و المصنف- ره- فى القواعد و التذكرة و المنتهى, و الشهيد الثانى فى المسالككء بل عن كشف اللثام» أنه 
المشهور يق الأصحات. 

ثانيهما: انه يجمع بينهما مع تقديم الفريضة على النافلة اختاره فى محكى كشف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 718 

1... 


اللثام. 

ثالثها: أنه لا يجمع بينهماء بل إن كان فى وقت الفريضة يأتى بالفريضة خاصة و إِلَا فبالتطوع؛ و هو ظاهر الشرائع فى مبحث مقدمات 
الإحرام المستحبة و الإرشاد و المداركك. 

ظاهر أخبار الباب هو الأخيرء لاحظ: صحاح ابن عمار و خبر إدريس المتقدمة. 

و استدلٌ للجمع بينهما فى المستند و الجواهر: بإطلاق أدَلّةُ مشروعية نافلة الإحرام. 

وفيه: أن أكثر النصوص منضّله بين الإتيان بالفريضة و عدمه. و بها يقيد إطلاقها لو كان. 

ثم على فرض الجمع و جوازه قد يستدل لتقديم الفريضة بما دل على عدم جواز التطوع فى وقت الفريضة؛ كما عن الجملء و العقود و 
المهذب و الوسيلة و الغنية. 

و فيه أولًا: أنه يجوز التطوع فى وقت الفريضة كما تقدم فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 

و ثانياً: أنه جعل هذه الصلاهُ فى الصحيح الآتى من الصلوات التى تصلى فى كلّ وقت. 
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وقد يستدلٌ له بما تضمّن أنه يحرم فى دبر صلاته؛ فإنٌ المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة. 

و فيه: أنه يعارضه ما تضمّن من الصحاح المتقدمة أنّه يحرم فى دبر المكتوبة. و هى أكثر و أصح سنداً. فمًا أن تقدّم لذلكك, أو يحمل 
الدبر على المعنى الأعم. 

و استدلٌ صاحب الجواهر لما ذهب اليه بصحيح معاوية بن عمار» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا 
تتركك على حالء اذا طفت بالبيت 
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وإذا أردت أن تحرم .)١١‏ 

و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): خمس صلوات تصليها فى كلّ وقت منها: صلا الإحرام .07١‏ 

و اورد عليه بأنْه لو تمت دلالة الروايتين على مشروعية صلاه الإحرام فى وقت الفريضة فغايتها مشروعية الإحرام فى دبرها حينئذ» لا 
الجمع بينها و بين الفريضة و الإحرام بعد الفريضة. 

وفيه: أن هذا الإيراد لو تم فإنّما هو فى خبر أبى بصيرء و لا يتم فى الصحيحء فإنّ من جملة الحالات الإتيان بصلاة الفريضة. 

اللّهم إِلَا أن يقال: إِنّهِ إنَما يدل على لزوم كون الإحرام بعد الصلاةء و أما أنّها هى الفريضة أو النافلة فلا نظر له الى ذلككء و عليه 
فالقول الأسخير و هو عدم الجمع أظهرء فلو كان فى وقت الفريضة يأتى بهاء و يحرم فى دبرهاء و إِلَّا فيأتى بالنافلة مخيراً بين الست و 


الأربع و الاثنتين» و يحرم فى دبرها. 
الإحرام بعد صلاهُ الظهر أولى 


ثم ان المشهور بين الأصحاب: أن فى غير حجٌ التمبّع الأولى أن يكون الإحرام بعد صلاه الظهر. و ظاهر الحدائق: اتّفاق الأصحاب 
عليه. 

و استدل له بنصوص كثيرة كصحيح الفاضلين: ابن عمار و الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يضركك بليل أحرمت أو نهار 
نا أن أفضل ذلك عند زوال 


.١ من أبواب الاحرام حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب الاحرام حديث‎ ١9 (؟) الوسائل باب‎ 
ص: لذن‎ 2 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
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.)١١ الشمس‎ 

و صحيح معاوية بن عمار:» قال أبو عبد الله (عليه السلام): و ليكن فراغكك من ذلكك أى الغسل إن شاء اللّه تعالى عند زوال الشمس و 
إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضركك ذلكك غير إِنّى احبٌ أن يكون ذلكك عند زوال الشمس .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): سألته أ ليلا أحرم رسول الله صلّى الله عليه و آله أم نهاراً؟ فقال: نهاراً. فقلت: أى 
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ساعة؟ قال (عليه السلام): صلاة الظهر. فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال (عليه السلام): سواء عليكم إِنّما أحرم رسول الله صلى الله عليه 
و ال:ضاذة الظهر لأنٌ الباء كان قليلا كان فى رعوس الفال فيسر الناين إلى مغل ذلكف مق القد لا كاذ بقدروة علي الماد و إثما 
احدثت هذه المياه حديثاً 8*9 و نحوه مرسل المفيد 9©. 

و اورد عليها بأنّ ظاهرها استحباب كونه عند زوال الشمس و لو قبل صلاه الظهر أو بعد صلاه العصر, و بأنْ الصحيح الأخير صريح فى 
نفى أفضليةُ كونه عند الزوال أو بعد صلاهٌ الظهر. 

و لكن يدفع الأول: أنه عند زوال الشمس لا يصدق على ما بعد صلاة العصرء و أما قبل الظهر فإذا انضمٌ الى هذه النصوص صدر 
صحيح معاوية: و ليكن فراغكك من ذلك عند زوال الشمس. وما دل على أنه لو كان فى وقت الفريضة يحرم فى دبرها. فلا يبقى 
لدعوى شمول النصوص له مجال كما لا يخفى 


.١ من أبواب الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )1( 
. من أبواب الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
./ من أبواب الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )6( 
719 ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
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و يدفع الثانى: أنَ الظاهر كون السؤال الثانى إِنّما هو عن اللزوم, و التعليل إِنّماه يكون لذلكك. ولا أقل من احتمال ذلكك فلا يصلح 
لصرف ظهور غيره» فالأظهر ما هو المشهور من أولوي ذلكك. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ 
01 ل 

و أما فى الحج التمتع ففيه خلافء فعن المفيد و السيد و تبعهما جمع: أن الأفضل فيه أن يصلَى الظهر بمنى. 

و عن المواهب و الوسيلة» و فى التذكرة و المنتهى و الشرائع و عن غيرها: أن الأفضل ان يحرم بعد صلاة الظهرين فى المسجد الحرام. 
و عن الهدايةُ و المقنع و المقنعة و المصباح و مختصره و السرائر و الجامع و غيرها: أن الأفضل: أن يحرم بعد صلاءً الظهر. 

و عن الشيخ فى التهذيب: التفضيل بين الامام فيصلى الظهر بمنى و بين غيره فيصلّى فى المسجد الحرام. 

و أما النصوص فهى على طوائف: 

منها: ما يدل على القول الأول كصحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام): اذا كان يوم التروية فأهل بالحج- الى أن قال- و 
ضل القلين إن قدرت بتى 111 

و صحيح معاوية؛ قال أبو عبد الله (عليه السلام): اذا انتهيت الى منى فقل الى أن قال- ثم تصلّى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء 
الآخرة و الفجر و الإمام يصلّى بها الظهر لا يسعه إِلّا ذلك. و موسّع لكك أن تصلَّى بغيرها إن لم تقدر .7١‏ 

و موق أبى بصير عنه (عليه السلام): ثم تلِى من المسجد الحرام- الى أن قال 


." الوسائل باب ؟ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ )١( 
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(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث ه. 
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- و إن قدرت أن يكون رواحكك الى منى زوال الشمس و إِلَا متى ما تير لكك من يوم التروية .01١‏ 

و منها: ما يدل على أنه يصلى المكتوبة فى المسجدء لاحظ: صحيح معاوية: اذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس 
ثوبيكك وادخل المسجد حافياً- الى أن قال ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت 
من الشجرة الحديث .)5١9‏ 

والمراد من المكتوبة ان كان هو الظهران فهو دليل القول الثانى» و إن كان هو الظهر خاصة فهو دليل القول الثالث. 

و منها: ما يدل على التفضيلء لاحجظ: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: على الإمام أن يصلى الظهر يوم 
التروية بمسجد الخيف و يصلَى الظهر يوم النفر فى المسجد الحرام 9”. 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا ينبغى للإمام أن يصلَى الظهر يوم التروية إِلَّما بمنى و يبيت بها الى طلوع 
الشمس «9»). و نحوهما غيرهما. 

و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على أنه إن قدر على أن يصلّى أول الوقت بمنى فيصلّى الظهر هناك. و إِلَا ففى مكة. فإنّ الطائفة 
الاولى تقتّد إطلاق الثانية» و أما الإمام (عليه السلام) فليس علينا بيان وظيفته و إن اريد به أمير الحا فسيأتى حكمه. 


.7 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 5 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث ". 

() الوسائل باب 5 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث .١‏ 
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و رفع الصوت بالتلبية» اذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة» و الدعاء و التلفظ بالنوع و الاشتراط و تكرار التلبية الى أن يشاهد 
بيوت مكة للمتمتع و إلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد و القارن و اذا دخل الحرم للمعتمر 


و الخامس رفع الصوت بالتلبية 
اذا علت راحلته البيداء إن حي على طريق المدينة و قد تقدّم تفصيل القول فى ذلكك فى مبحث التلبيةُ مفضلا. 
و[السادس] من المندوبات: الدعاء و التلفظ بالنوع 


بل المتوى عطلقاً كما مه فى هبحت النية. 
واقن 2 ابفضافى ذلكه الميحت أن 


[السابع] من المندوبات: الاشتراط 
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أى اشتراط التحلل إن مرض أو ضاعت نفقته أو منعه ظالم أو غير ذلككء كما بِنا هناكك فائدة هذا الاشتراط. 
و منها: 


[الثامن] تكرار التلبية 
اشارة 

وقد مرٌ وجهه. 

بيان موضع قطع التلبية 


إنما الكلام فى المقام فى موضع قطع التلبية» فالمشهور بين الأصحاب: أنه يستحب التلبية الى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع أى لعمرته 
و إلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد و القارن بل للحاج متمتعاً أيضاً و اذا دخل الحرم للمعتمر عمرة مفردة فالكلام فى مواضع: 

الموضع الأول: المتمتع عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة كما هو المشهور: و قيل: إنه إجماعى. 

و الشاهد به نصوص كمصيحح معاوية بن عماره قال أبو عبد الله (عليه السلام): اذا ادخلت مكة و أنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة 
فاقطع التلبية» و حدّ بيوت مكة التى كانت قبل اليوم عقبةٌ المدينين فإنّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن» فاقطع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ ص: 77" 
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التلبية» و عليكك بالتكبير و التحميد و التهليل و الثناء على الله عرّ و جل ما استطعت .)١١‏ 

و مصيحح الحلبى عنه (عليه السلام): المتمتع اذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية ١؟).‏ 

و صحيح البزنطى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال (عليه السلام): اذا نظر الى عراش 
مكة عقبة ذى طوى. قلت: بيوت مكة قال (عليه السلام): نعم «0. و نحوها غيرها. 

و أمًا موق زرارة عنه (عليه السلام): سألته أين يمسكك المتمتع التلبية؟ فقال (عليه السلام): اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح 
ع 

و خبر زيد الشحام عنه (عليه السلام) عن تلبية المتعه متى تقطع؟ قال (عليه السلام): حين يدخل الحرم .)8١‏ فلعدم عمل الأصحاب بهما 
و الإعراض عنهما يطرحان. 

ثم إن عقبة المدينين إن كانت متحدة مع عقبةُ ذى طوى فلا تعارض بين صحيح البزنطى و مصبحح معاوية» و إِلَا فيكون الاختلاف من 
ناحبة اخعلاق الجهات فلا تعارض أيضا. 

و عن الروضة و المسالكك: أن عقبةٌ المدينين من جهة أعلى مكة؛ و عقبةُ ذى طوى من جهةٌ أسفلها. 

ثم إن الموضوع هو بيوت مكة و ما فى مصححح معاوية إِنْما هو تحديد لبيوت مكة 


.١ الوسائل باب 57 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
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(1) الوسائل باب 57 من أبواب الاحرام حديث 7. 
(*) الوسائل باب 57 من أبواب الاحرام حديث . 
(6) الوسائل باب 57 من أبواب الاحرام حديث /. 
(0) الوسائل باب 57 من أبواب الاحرام حديث 8. 
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فى ذلك الزمان لا لموضوع الحكم, فلا حاجة الى تحديد ذلكك. 

الموضع الثانى: الحاج بِأىٌ نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة» يشهد بذلك نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن 
الإمام الباقر (عليه السلام): الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .02١‏ 

و مصبمح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): اذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس .)7١‏ و نحوهما 
غيرهما. 

الموضع الثالث: المشهور بين الأصحاب: أن المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم؛ و عند مشاهدة 
الكعبه إن كان قد خرج من مكة لإحرامها. 

و أما النصوص فهى مختلفة فجملهً منها: تدلّ على أن وقت القطع النظر الى الكعبة كصحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله فى حديث: 
و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر الى الكعبة 070. 

و مصيحح معاوية عنه (عليه السلام): من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر الى المسجد 60». و هذان الخبران كما ترى 
مختصان بالخارج من مكة. 

الثانية: ما هو مطلق و يدل على أن وقت القطع دخول الحرمء كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): من دخل مكة 
مفرداً للعمرة فليقطع التلبية 


.١ الوسائل باب 55 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
الوسائل باب 55 من أبواب الاحرام حديث ه.‎ )1( 
.8 الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )*( 
.8 الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )( 
77 ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
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حين تضع الإبل أخفاها فى الحرم .)١١‏ 

و خبر معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية اذا دخلت الحرم «؟). و نحوهما غيرهما. 

و الجمع بين الطائفتين من جهة أخضّيةٌ الاولى يقتضى البناء على ما هو المشهور. 

الطائفة الثالثة: ما تضمّن أنه يقطع التلبية اذا نظر الى بيوت مك كمونّق يونس بن يعقوب, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن 
الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال (عليه السلام): إذا رأيت بيوت مكة ذى طوى فاقطع التلبية 79. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انناهنلا من عا/انا/ا 


و خبر الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال (عليه السلام): حيال العقبة عقب 
المدينين. فقلت: أين عقبهُ المدينين؟ قال: بحيال القصارين «6). 

و صحيح البزنطى عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (عليه 
السلام) من قوله يقطع التلبية اذا نظر الى بيوت مكة «8). و نحوها غيرها. 

لا إشكال فى أن الطائفة الاولى المختصة بالخارج من مكة للاعتمار أخصٌ من 


.7 الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ 
." الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )*( 
.١١ الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )( 
.١7 الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )0( 
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و الإحرام فى قطن محض 


هذه النصوص فتخصّصها بالجائى من خارج الحرم, و أمّا الطائفتان الأخيرتان فهما متعارضتانء فإنّ الاولى منهما تدل على القطع عند 
دخول الحرم, و الثانية تدل على القطع عند النظر الى بيوت مكة. 

وقيل فى الجمع بينهما: وجوه: 

أحدها: ما عن الصدوق و النافع و كشف اللثام و هو: الحمل على التخبير. 

ثانيها: ما عن ظاهر الاستبصار و التهذيب وهو: حمل الاولى منهما على من لم يجىء من المدينة و العراق, و الثانية على من جاء 
تهنا 

ثالثها: الجمع بينهما بحمل الثانية على تأكد المنع. 

و لكن هذه كلها ليست من قبيل الجمع العرفى؛ و الذى يسهل الخطب أنه لم يظهر قائل بمضمون الطائفة الأخيرة» فالمعتمد هى 
الأؤليتان» و قد مر بيان ما يستفاد منهما. 

و الظاهر أن القطع فى الموارد المذكورة على الوجوب وفاقاً فى الأول لظاهر الأكثر. بل عن الخلاف الاجماع عليه؛ و فى الثانى لوالد 
الصدوق و الشيخ و الوسيلة و المفاتيح و شرحه؛ و استحسنه فى المداركء. بل هو محتمل الأكثر كما قيل: و فى الثالث لظاهر الأكثر» و 
صريح بعضهمء كل ذلكك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارضء كذا فى المستند. 


و التاسع: الإحرام فى قطن محض 


فيما قطع به الأصحاب على الظاهر المصرّح به فى بعض العبائر كما فى الرياض. 

وقد روى أن النبى صلى الله عليه و آله لبسه فى الإ-حرام؛ ففى صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): كان ثوبا 
سول اللدمكن اللتعليهو آله 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: 18" 

و إحرام المرأة كإحرام الرجل إِلَا فى تحريم المخيط 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اننا هنلا من عال/انا/ا 


الذين أحرم فيهما يمانيين عبرى و اظفار .)١١‏ 

وقد ورد الأممر بلبس القطن مطلقاًء و فى بعض النصوص: أنه لباس رسول الله صِلَى الله عليه و آله و فى آخر: هو لباسنا ولم يكن 
يلبس الشعر و الصوف إِلَا من علةُ. 

قيل: و أفضله البيضء لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه و كونه خير الثياب و أطيبها و أطهرها. 

و لا بأس بما عداه من الألوان و الاجناسء للنصوص ففى خبر خالد بن أبى العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه 
برد أخضر و هو محرم ١؟.‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخزء قال (عليه السلام): لا بأس. 370. 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تحرم المرأة فى الذهب و الخز «©". 

و التوقيع الشريف: كتب اليه (عليه السلام) الحميرى هل يجوز للرجل أن يحرم فى كساء خرٌ أم لا-؟ فكتب (عليه السلام) اليه فى 
الجواب: لا بأس بذلك و قد فعله قوم صالحون «8). و نحوها غيرها. 

نعم يكره فى السود و قد تقدّم و عرفت أن الأحوط لزوماً أن لا يحرم فيه. 

و إحرام المرأة كإحرام الرجل إِلّا فى تحريم المخيط لقاعدة الاشتراكك» 


.7 الوسائل باب 77 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 78 من أبواب الاحرام حديث‎ 
.١ الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )*( 
.7 الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )( 
.8 الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )0( 
73717 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
ولا يمنعها الحيض منه‎ 


و سيأتى الكلا-م فى لبسها المخيط فى تروك الإسحرام» كما أنّه قد مرّء انه لا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية» و حكم إحرامها فى 
الحريره و سيأتى حكم التظليل ساتراً و كشف الوجه و ستر الرأس. 

ولا يمنعها الحيض منه أى من الإحرام بلا خلاف كما فى الجواهر. 

و يشهد به صحيح معاوية بن عماره قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تحرم و هى حائضء قال (عليه السلام): نعم 
تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المحرمة؛ و لا تصلى .)١١‏ 

و صحيح منصور بن حازم؛ قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المرأهُ الحائض تحرم و هى لا تصلى؟ قال (عليه السلام): نعم اذا بلغت 
الوقت فلتحرم 05. 

و صحيح العيص بن القاسمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ تحرم المرأة و هى طامث؟ قال (عليه السلام) نعم تغتسل و تلبى 
و بن تحوها خيرها. 

و صريح الأول و الثانى عدم سقوط الغسل عنهاء فما عن بعض من سقوطه ضعيفء و قد مرٌ أنّه مستحب بنفسه لا لحصول الطهارة. 
نعم تسقط الصلاةً عنهاء لصحيح معاوية؛ و لعموم الأدَلَهُ و قد تقدم فى مبحث المواقيت حكم إحرامها من مسجد الشجرة؛ فراجع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ضهنا من عالانا/ا 


.8 الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 588 من أبواب الاحرام حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 58 من أبواب الاحرام حديث . 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: /71 

الباب الرابع فى تروك الإحرام و الواجب منها اربعة عشر تركاً صيد البرَ و إمساكه و الإشارة اليه و الإغلاق عليه و ذبحه 


تروكك الإحرام 


الباب الرابع فى تروى الإحرام 
اشارة 


أى ما يجب تركه؛ و ما يكون تركه أفضلء و بعبارة اخرى: ما يحرم فعله و ما يكره. 

والواشيو فياه أريعة عقن 2 5 عد ليمكت ينا 

و عن النافع» و فى التذكرة و الشرائع: عشرون شيئاً. 

يقن اروس لذلا وسعروة ذ 1 

وغن القوافلة كدائة عقر تركاء فالأقرال أرسةهو لكل وبعه سيظير لكك إن شاء الله الى فى ار هذا الميحثك: 


[1-الأول] الصيد حرام على المحرم 
اشارة 


منها: صيد البرٌ و إمساكه و أكله و الإشارة اليه و الإغلاق عليه و ذبحه بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك بينناء بل الإجماع بقسميه 
عليه كما فى الجواهرء وذ فى المنتهى: دعوى إجماع المسلمين عليه و فى المستند إجماع المسلمين فى الأولين و إجماعنا المحمّق؛ و 
المحكى فى البواقى» و تفصيل القول فى ذلكك فى ضمن مسائل: 

-١‏ أنه لا إشكال فى حرمة تلكك و وجوب تركهاء.و يشهد بها الكتاب و السنّة. أما الكتاب فآيات منه. 

الاولى: قوله تعالى: أيه الذي آمثوا يلوتم الله به من الصَّيْدِ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2٠١‏ ص: 779 

1. 

:أ أتديكُم و تاشكم غلم الله من ملف اليب كمن لخدي بعد لِك قله عات أ ليم ١‏ دلت الآية الشريفة على أن الله تعالى 
يختبر المؤمنين بالصيدء فإنّه على ما قيل كان قد كثر الصيد عندهم بالحديبية و هم محرمون بحيث يدخل فى أمتعتهم حتى كانوا 
يتمكنون من قبضه. 

قيل: إن المراد بما تناله أيديهم الصغارء و رماحهم الكبار عن الإمام الصادق (عليه السلام) و ابن عباس. 

فمن اعتدى بعد الاختبار أى خالف النهى فله عذاب اليم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عانناهنلا من عا/انا/ا 


و مقتضى إطلاق الآيةُ بقرينة حذف المتعلّق حرمة كلّ ما يتعلّق بالصيد من القتل و الإشارةً و غيرهماء و الآيه مختصة بحال الإحرام أو 
هى و الحرم. 

الثانية: قوله تعالى و حرّع عَلَيكُمْ صَيْدُ ار دمتُمْ خزماً 05١‏ و هو أيضاً بواسطة حذف متعأّق التحريم يفيد العموم. 

الثالث: قوله تعالى: ا أَبهَا الّذِينَ آمتُوا لا تَفتلُوا الصَّئِدَ وَ أَنَْم حرْمٌ «8 هذه الآية الشريفة مختصة بالقتل. 

و أما السنّهُ فهى كثيرة لاجظ: صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): لا تستحلنٌ شيئاً من الصيد و أنت حرام و لاو أنت حلال 
فى الحرمء و لا تدلن عليه محلًا و لا محرماً فيصطاده. و لا تشر اليه فيستحل من أجلكك فإِنّ فيه فداءً لمن تعمده «5". 

و خبر عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): و اجتنب فى إحرامكك صيد البر كله 


)١(‏ المائدة: آيهُ ع4. 

(؟) المائدة: - آيةُ 48. 

(") المائدة: - آيهُ ه4. 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 7٠‏ 
.1 


ولا تأكل من ما صاده غي رك و لا تشر اليه فيصيده .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل .07١‏ 

و صحيحه الآخر عنه: لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل» و ليس عليكك فداء ما أتيته بجهالة إِنَّا الصيد فإنّ عليكك 
فيه الفداء 079. 

و صحيح البزنطى عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة؛ قال (عليه السلام): عليه كفارة. قلت: فإن أصابه 
ةو أى.شى + النفطا حدد كك قال: تزه هذه السحلة ققصيي:تخلة اخرئ. ققال (غليه السلام):تعم هذا الخطاً و عليه الكفارة: قلنت: 
فإن أخذ طائراً متعمداً فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: جعلت فداكك الست قلت: إن الخطأ و الجهالةُ و العمد ليسوا بسواء 
فبأى شىء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟ قال: إِنّه أثم و لعب بدينه 59. 

و صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام): المحرم لا يدل على الصيد فإِنّ دل عليه فقتل فعليه الفداء «8). 

و موق ابن عمار عنه عليه السلام: لا تأكل شيئاً من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال «2. 


. من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب ” من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 
.١ من أبواب كفارةٌ الصيد و توابعها. حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )( 
من أبواب كفارة الصيد حديث ”؟.‎ "١ (ع) الوسائل باب‎ 
." من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
الوسائل باب ” من أبواب تروكك الاحرام حديث 7؟.‎ )8( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: قرو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هنناهننا من عا/انا/ا 


أهذا 


و صحيح الحلبى عنه أيضاً أنّه سئل عن الصيد يصاد فى الحل ثم يجاء به الى الحرم و هو حىء فقال (عليه السلام): إذا أدخله الحرم و 
هو حى فقد حرم لحمه و إمساكه؛ و قال: لا تشتره فى الحرم إلا مذبوحاً قد ذبح فى الحل ثم أدخل الحرم .0١١‏ 

و خبر شهاب عنه (عليه السلام) فى حديث: أما علمت أن ما دخلت به الحرم حباً فقد حرم عليكك ذبحه و إمساكه .05١‏ 

و خبر إبراهيم بن عمرو سليمان بن خالد, قلنا لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر. فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما 
أحرم فعليه شاٌ. الحديث ”.و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة» و دلالتها على حرمة صيد البر أكلًا و اصطياداً و دلالةٌ وإشارةً و 
إمساكاً و إغلاقاً واضحة. 

و المنساق الى الذهن من النصوص و الفتاوى بل المصرّح به فيهاء أن الإشارة أو الدلاله المسببةُ للصيد حرام فلا يحرم دلالهُ من يرى 
الصيد ولا يريده أو لا يقدر عليه أو لا يفيده الدلالة و الإشاره لأجل علمه به فإِنّ ظاهر قوله فى صحيح منصور: المحرم لا يدل على 
الصيد, فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء» و قوله (عليه السلام) فى خبر عمر بن يزيد: ولا تشر اليه فيصيده. و نحوهما غيرهما: أن المحرّم 
هو الأشارة ز الدلالة المشيعان للصيد له مظلقاً. 

و المراة بالتسبيب لبدن هو السبيب التوليدى لتوشط فعل الضائد المختاز بين الدلالة والأشارة والصيد» بل المراد مطلق المدذكلية فن 
اصطياده أو إتلافه و لو على جهة الشرطية. 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث 8. 
(") الوسائل باب ١8‏ من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 707 

1] 


و التعليل كما يخصّ ص كذلك يعمّم فما فى النصوص من العلَهُ الغائية- و هى ترئّب الصيد- يوجب الالتزام بحرمة كل فعل له دخل 
إعدادى فى الاصطياد. 

و بعبارة اخرى: لا إشكال فى أنه إذا قال المولى لعبده: لا تدخل الدار زيداً فيطلع على أسرار البيت: يفهم العرف منه عدم جواز كلما 
يترتّب عليه ذلككء و ليس ذلكك من باب تنقيح المناط كما هو واضح. و فى المقام بما أنه رتب على النهى عن الدلالة و الإشارة 
الاصطياد فيفهم العرف منه كبرى كلية و هى حرمة كل ما تفرع عليه الاصطياد كالإغلاق و ما شاكل» و على هذا فتسرية الحكم لا 
تحتاج الى دعوى الإجماع على حرمة مطلق الإعانة على الصيد بكل فعل تحقّق به و لو بالإغلاق كما فى الجواهرء كى يورد عليه بعدم 
ثبوت الاتّفاق أولّاه وعدم كونه تعبدياً ثانياه و يتربّب على ذلكك أنه لا حاجة الى البحث فى بيان النسبة بين الدلالة و الاشارة؛ و أنه 
هل تصدق الدلالة على الكتابة أم لا؟ فإنَ المحرّم مطلق الإعانة على الصيد صدق عليه الدلالة أو الإشارةً أم لم تصدق. 

و المحرم هو الدلالة أو الإشارة كان المعان محرماً أو محلاء لإطلاق بعض النصوصء و للتصريح فى بعض آخر بذلكك, لاحظ: صحيح 
معاوية المتقدم. 


لا يختص الحكم بمحلل الاكل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنناهننا من عا/انا/ا 


؟- اختلفت كلماتهم فى أن المراد بالصيد فى المقام هل هو خصوص الصيد المحلل أو يعم محرّم الأكل؟ بعد اتّفاقها على أن المراد 
به الممتنع أصالة» و أن الإنسى المتوحش خارجء و الوحشى المستأنس داخل؛ للنص. 

ففى المستند: الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة سواء كان مما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ا" 

آنا 


يؤكل أولا وفاقاً للشرائع و التذكرة» بل جمله من كتب الفاضلء و جمع من المتأخَرين و عن الراوندى: أنه مذهبنا معرباً عن دعوى 
الإجماع. انتهى. 

وعن النافع و الدروس أن المراد به الحيوان المحلل» بل عن المفاتيح نسبهُ ذلكك الى أكثر الأصحاب. و قد استثنى كل من الطائفتين 
عن المحرم أصنافاًء فالأ.ولون استثنوا منه العقرب و الأمفعى و الفأرة» بل كل ما خيف منه و إن اختلفوا فى بعض الأقسام؛ و الآخرون 
استثنوا الأسد و الثعلب و الأسرنب و الضبّ و القنفذ و اليربوع, و ألحقوا هذه بمحلمل الأكلء فالكلا-م فى موردين: الأول: فى أصل 
الحكم, الثانى: فى الاستثناء. 

أما المورد الأول فيشهد لأنّ المراد ما يعم المحرم وجوه: 

اشوول الضيك المتين ضنه كنار توسلة لدالفغة و خرن فكنيله اللذقيها 

-١‏ عموم صحيح ابن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فاتّق قتل الدواب كلها إِنَا الأفعى و العقرب و الفأرة. الحديث 
0 

*- ما فى صحيح معاوية و غيره من النهى عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرّمة المذكورة فيها. 

*- ما دل على حرمة قتل الوحش و الطير مطلقاًء و النهى عن قتل غير الإبل و البقر و الغنم و الدجاج فى الحرم؛ و حرمة كل ما ادخل 
الحرم حب الآتى كلها فى باب مسائل الحرم, فإنّها بضميمة الإجماع و صحيح حريز الآتى الدال على اتنّحاد حكم الحرم و الإحرام فى 
تحريم الصيد تدل على المطلوب. 

و استدل للاختصاص بمحلل الأكل بوجوه: 


.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
ص: ع‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


أحدها: الإجماع. 

و هو غير ثابت كيف و قد عرفت دعوى الإجماع عن بعض على التعميم؛ و على فرض ثبوته لعدم كونه تعبدياً لا يعتمد عليه. 
ثانيها: منع صدق الصيد على المحرم. 

و فيه- مضافاً الى صدقه عليه عرفاً و لغةُ- أنه قد استعمل فى الأخبار فى صيد المحرم, و كفاكك ما نسب الى سيد البلغاء أمير المؤمنين 
(عليه السلام): صيد الملوك ثعالب و أرانب ... و إذا ركبت فصيدى الأبطال. 

ثالثها: قوله تعالى: عْرّء عَلَيِكمْ صَيِدُ البو 8 دم حدما .01١‏ 

و تقريب الاستدلال به: أن المراد بالصيد الحيوان المصطاد, و بديهى أن التحريم إذا تعلق بالعين الخارجية دون الفعل كان ظاهراً فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انلاهننا من عا/انا/ا 


إرادة أظهر أفراده» مثلًا قوله تعالى: حَرّمَتْ عَلَبِكمْ أَمَهاتَكم ظاهر فى حرمة نكاحهن, ففى المقام يكون ظاهراً فى إرادة حرمة الأكل» و 
حيث إن المحرّم على كل أحد فى حال إحرامه و غير إحرامه؛ و الحرمة فى الآيهُ الكريمة قدت بحال الإحرام» فيعلم أن الحكم فى 
الآيهُ مختص بالمحللء فانّه الذى يصلح تقييد حرمته بحال الإحرام. 

واقية آولة أله يمكق أن بكر البراد اوداق الآبةالدريقة الامطاف يل هر القلاس متهاتدوة العي. 

و ثانياً: ما تقدم من أن حذف المتعلّق يفيد العموم, و أن المقدّر هو جميع الآثار إِنَا مع قيام القرينة على إرادة أثر خاص منه. 

و ثالثاً: أن غاي ذلكك اختصاص الآية الكريمة بالمحلل و لا مفهوم لهاء كى يقتد 


.48 المائدة: آي‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03:6 ص: إارضس‎ 
ا‎ 


به إطلاق سائر الأدلة. 

رابعها: انصراف الأدلَّةُ عن المحرّم أكله؛ و عن كشف اللثام تقريبه بدعوى تبادر المحللء و أيّده بأصالةُ الحل و البراءة. 

و فيه: أنّه لا منشأ لشىء منهماء و أصالة الحل و البراءة لا مجرى لهما مع إطلاق الدليل. 

خامسها: أنه لا يجب الكفارة فى قتل غير المأكول غير الثمانية؛ و هى: الأسد و الأرنب و الثعلب و اليربوع و القنفذ و الضب و الذئب و 
الزنبوز التي .دلت النصوص الخاصة- كخبر أبى سعيد و صحاح البزنطى و الحلبى و معاوية و مسمع ١١‏ - على ثبوت الكفارةُ فى قتلها. 
و اورد عليه: بمنع التلا-زم بين عدم لزوم الكفارة وعدم التحريم» لعدم نهوض دليل على كون الكفارة من لوازم الحرمة» كى يكون 
دليل عدم وجوب الكفارة دلينًا لعدم الحرمة» كما يشهد له سقوط الكفارة فى الصيد متعمداً. 

واي عن اله يله يمك اماد اوعس قله ميعانهة و فق ليت عدا ند تركل 7 قن وق للقيو وهو اقول أعليه 
العلادا فى عع الح ا ( .نيه قد ال تمن عدوا وقول زعلية داف فى ممع ارون ذاو نيا ادام على لكر قرا 
(عليه السلام): لا يدل على الصيدء فإن دل فعليه الفداء» فإِنّ المستفاد منها ثبوت الفداء فى كل ما تعلق به النهى» و هذا التلازم لا يتم 
إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه. و أمَا غيره فلا تلازم فيه» بل صرّح الشيخ فى المبسوط بانّه لا خلاف بين العلماء فى عدم 
وجوب الجزاء فى قتل الحية و العقرب و الفأرة 


)١(‏ راجع الوسائل الأبواب 54 6 » 2 من أبواب كفارات الصيد و توابعها. 
[فرة سورة المائدة: أيه /ا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :033:6 ص: ا 

ا 


و الغراب و الحداء و الكلب و الذئبء و أنه لا يجب الجزاء عندنا فى الجوارح من الطير كالبازى و الصقر و الشاهين و العقاب و نحو 
ذلكك و السباع من البهائم» فلو كان صيد هذه الأنواع حراماً كان الواجب ثبوت الفداءء للتلازم المستفاد من الآية و النصوص. و التالى 
باطل» لما عرفت من الإجماع؛ فيتعيّن أن المراد خصوص مأكول اللحم. 

وإة شلك قلت: إن ماد الآيةو الزواياتك نوت النداء ف كل ما سان ب« النيى فلا بد من أهه الصصيصي : ذا تقصضصيض الصيد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 6 نناهنلا من عا/انا/ا 


بالمحللء أو الفداء ببعض ما يحرم صيده. فلا يعلم عموم حرمة الصيد. 

أقول: إِنْ غاية ما يثبت بذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء» و هذا لا يفيد فيما نهى فيه عن قتل الدواب و السباع و نحوها من 
الأخبار بالمنطوق و المفهوم. 

و بعبارة اخرى: إن لنا عنوانين: أحدهما: الصيد, و الآدخر: قتدل الدوابء و التلا-زم لو ثبت فإنّما هو فى الأول دون الثانى؛ و المثبت 
للتعميم حقيقة هو الثانى. 

فالمتحصّل: أنّه لا يجوز للمحرم قتل الحيوان كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. 

و أما المورد الشانى: فقد استثنى عن ذلكك موارد منها: كلّ ما خيف منه فَإنّهِ يجوز قتله إذا أراده إجماعاً كما قيل؛ لصحيح ابن عمار 
المتقدم: اذا أحرمت فائّق قتل الدواب كلها إِلَا الأفعى و العقرب و الفأره- الى أن قال- و الحيةُ إن ارادتكك فاقتلهاء فإن لم تردكك فلا 
تردهاء و الكلب العقور و السبع إذا أراداكك فاقتلهما فإن لم يرداكك فلا تردهماء و الأسود الغدر فاقتله على كل حالء وارم الغراب رمياً. 
الحديث .)١١‏ 

و صحيح حسين بن أبى العلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قال 


.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
ص: خا‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


لى: يقتل المحرم الأسود الغدر- الى أن قال- و قال: اقتل كل واحد منهن يريدكك .0١١‏ 

و صحيح حريز عنه (عليه السلام) كلّ ما بخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرهما فليقتله» و إن لم يردك فلا ترده ."7١‏ 
و خبر عبد الرحمن العزرمى عن الإمام الصادق عن أبيه عن على عليهما السلام قال: يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه «7. 
ومح الع المداويا ين خمان طن مخرم كل شور قالة إن ان يحم نارين عله نحي قلق لأبل سفمياً. قال (عله البلؤة) يتم 
شيئاً من طعام. قلت: إِنّه أرادنى. قال (عليه السلام) كل شىء أرادكك فاقتله «5". 

و منها: الأفعى و العقرب و الفأرة» استثناها المحمّق و جماعة. 

و يشهد به صحيح بن عمار المتقدم» و خبر محمد بن الفضيل عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم و ما يقتل من 
الدواب فقال: يقتل الأسود و الأفعى و الفأرهً و العقرب و كل حيةٌ و إن أرادكك السبع فاقتله. و إن لم يردكك فلا تقتله» و الكلب العقور 
إن أرادكك فاقتله. الحديث (2). 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام): يقتل فى الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كلّ حي سوء و العقرب و الفأرة 
وهى الفويسقة» و يرجم الغراب 


. من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )0( 
./ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )©( 
.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ (؟) الوسائل باب‎ 


(0) الوسائل باب 8١‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث .٠١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ننإهنلا من عال/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :036 ص: لكرذر 
1 


والضداة محما لدي 1و اندها فيوها 

ومافى حسن ابن أبى العلا من قوله (عليه السلام): اقتل كل واحد منهن يريدكك .)١‏ و نحوه غيره. لا يصلح مقدّداً لإطلاق هذه 
النصوص. إذ لا مفهوم له. و منطوقه لا ينافى الإطلاق كى يقتّده. 

و منها: الحية» و أصل جواز قتلها فى الجملة محل وفاق» و النصوص ناطقة به نما الخلاف فى أنه هل يجوز مطلقاً كما هو الأشهرء بل 
عن الغنية و المبسوط الإجماع عليه أو يختص بصورةٌ الخوف كما عن السرائر و فى المستند؟ وجهان. يشهد للأول: اطلاق بعض ما 
تقدم كصحيح الحلبى و خبر ابن الفضيلء و للثانى: صحيح ابن عمار و حيث إِنّْه أخصٌ فيخصّص الإطلاق به. 

و منها: الزنبور و النسر و الأ-سود و يجوز قتل هؤلا.ء أيضاًء لخبر غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): يقتل 
المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه؛ و قال: الكلب العقور هو الذئب «37. و نحوه خبر وهب بن 
وهب (37). 

و منها: الكلب العقورء و الظاهر اختصاص الجواز بما اذا أراده» الخبر ابن الفضيل المتقدم. 

ونيا الشل القن القملة و الرطوك و الذن ىز يقهن به التصرض. الدالة على 


.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )0( 
.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )©( 
.١7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ (؟) الوسائل باب‎ 
74 ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
1. 


جواز قتلها فى الحرم راجع: باب 85 من أبواب تروكك الإحرام, فإنّها بضميمة ما دل على أن ما يجوز قتله فى الحرم يجوز للمحرم قتله- 
تشهد بالجواز» و فى خصوص البق و البرغوث بحث سيأتى فى مبحث هوام الجسد. 


تحرم ذبيحة المحرم على المحل و المحرم 


*- اذا صاد المحرم صيداً و قتله يحرم عليه و على من مثله فى كونه محرماً إجماعاً و نصاً. 

إنّما الكلام فى أنه هل يحرم على كلّ أحد و إن كان محلا أم لا؟ فيه أقوال: 

الأول: ما عن أكثر كتب الشيخ و المهذّب و الجامع و الوسيلة و الجواهر و الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و غيرهاء و هو: أنه ميتة 
و حرام عليه. 

و فى الجواهر: بل هو المشهور شهرةً عظيمة» بل لم يحكك الخلاف من عادته نقله و إن ضعف. انتهى. 

و فى المنتهى: و لو ذبحه المحرم كان حراماً لا يحل أكله للمحرم و لا للمحل يصير ميته يحرم أكله على جميع الناس؛ ذهب اليه 
علماؤنا أجمع. انتهى. و مثله ما فى التذكرة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة معزهننا من عا/انا/ا 


الثانى: أنه يحل أكله له إن ذبحه فى الحل. نسب ذلكك الى المقنع و الفقيه و الاسكافى و المفيد و السيد و الكلينى. 

الثالث: التفصيل بين مقتول المحرم و مذبوحه فالحكم بالحلّية للمحل فى الأول و الحرمة له فى الثانى» حكى ذلكك عن الشيخين و 
عن سيد المدارك و بعض من تأخر عنه الميل اليه» و فى المستند: و هو الأقرب. 

و الكلام فى موردين: الأول: فى مقتضى النصوص الخاصةء الثانى: فى سائر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: "6٠‏ 

ذا 


النحجريه الم كور دلبلا ونا هذا 

أما الأول» فالنصوص الخاصة الواردة فى المقام طائفتان: 

و خبر الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق عن جعفر (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: اذا ذبح المحرم الصيد فى غير 
الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم .07١‏ 

و اورد عليهما: بِأنّهما قاصران من حيث السندء أنا الأول» فلاشتراكك وهب بين الضعيف و القوىء و أمّا الثانى؛ فلن من جملةٌ رجاله 
و فيه اولا: أن الخشاب ممدوح بمدح يعتد به» قال النجاشى: هو من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث, و مثله عن القسم 
الأول من الخلاصة؛ و ذكره ابن داود فى القسم الأول و أشار الى ما فى رجال الشيخ و النجاشىء و عن الذخيرة و البلغة و 
المشتركاتين: أنه ممدوح و استشهد الوحيد لوثاقته بأمور فحديث الرجل إِمّا صحيح أو حسن كالصحيح. 

نعم من لا يعتمد إِنَا على التوثيق الصريح كصاحب المداركك و ثانى الشهيدين لا يعتمد على روايته. 


.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: إفروسن‎ 
1] 


و ثانياً أنه مع عمل من تقدّم من الأساطين و الفقهاء بهما ينجبر ضعف سندهما لو كان به. فلا إشكال فيهما من حيث السند. 

الثانية: ما يدل على عدم البأس بأكل المحلّ ما صاده المحرم كصحيح حريز» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب 
صيدا أ يأكل منه المحل؟ فقال (عليه السلام): ليس على المحل شىء إِنّما الفداء على المحرم .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) عن رجل أصاب صيداً و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال (عليه السلام): لا بأس إِنّما 
الفداء على المحرم 7١‏ 

قلت له: فرجل أصاب مانا حراماً. فقال (عليه السلام) ليس هذا مثل هذا يرحمكك الله إنّ ذلكك عليه «. 

و حسن الحلبى أو صحيحه: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه» و يتصدق بالصيد على مسكين «». 
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و حسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد فى الحرم و هو محرم فإنّه ينبغى له أن يدفنه و لا يأكله أحد و 
إذا أصاب فى الحل فإنٌ الحلال يأكله و عليه الفداء «8). 
و للقوم فى الجمع بين الطائفتين طرق: 


.8 الوسائل باب ”من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب ”من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ 
." الوسائل باب ”من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ )5( 
.8 من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب ”من أبواب تروكك الإحرام حديث 7؟.‎ )0( 
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أحدها: ما عن أصحاب القول الثالث: و هو: أن الأخبار المجوّزه للأكل مطلق من حيث كون التذكية بالذبح بعد الصيد أو كونها بغيره 
كما لو رماه و لم يدركه حا و الأخبار المانعة- و هى الخبران المتقدمان- مختصة بالذبح. فيقيد إطلاق المجوّزة بهاء فيختص المنع 
بما اذا ذبحه المحرم. 

أقول: إِنَ هذا لو تم فى جملهُ من أخبار الجواز المتضمنة لقوله: أصاب صيداً. أو: من صيد. لم يتم فى جميعها حتى مثل حسن الحلبى 
المتضمن لقوله (عليه السلام): المحرم اذا قتل الصيدء إذ أى فرق بين الذبح و القتلء كى يحمل الأول على ما لو ذبحه بعد الصيد؛ و 
القتل على ما لو قتله بالصيد؟ و هل هذا إِلَا جمع تبرعى لا شاهد له؟. 

الثانى: ما عن بعض أصحاب ذلكك القول و هو: أن الأخبار المجوّزه مطلقه من حيث إدراكك الصيد و به رمق بأن يحتاج الى الذبح و 
يذبحه المحل؛ و عدم إدراكه الا و ليس به رمقء و الأخبار المانعة مختصة بالثانى» فيقيد إطلاق المجوّزة بها. 

وفيه: أن حسن الحلبى يأبى عن ذلكك كما لا يخفى على من لاحظه. 

و الغريب: أن المنسوب الى الشيخ فى التهذيب حمل خصوص حسن الحلبى و حسن معاويةُ على ما اذا أدركك الصيد و به رمق بحيث 
يحتاج الى الذبح مع التصريح بقوله: المحرم اذا قتل الصيد. فى حسن الحلبى» و كذا قوله (عليه السلام) فى حسن معاوية: فإنّه ينبغى له 
أن يدفنه يأبى عن ذلك اللّهم إلا أن يقال: إن فى بعض النسخ بدل يدفنه: يفديه. 

الثالث: من وجوه الجمع: أن الروايات المجوّزه كلها متضمنة لكلمة (أصاب) إِلَا حسن الحلبى, و الإصابة بنفسها ظاهرة فى الأخذ و 
الاستيلاء» فمفادها حينئذٍ أن مجرّد استيلاء المحرم على الصيد لا يوجب حرمته على الحلال و لو ذكاه محل بل للمحلّ أن يذكيه و 
يأكله» و ما فى ذيل حسن معاوية: فإنّه ينبغى له أن يدفنه. قد عرفت أنّه 
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مروى بطريق آخر و أما حسن الحلبى: المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكينء فكونه من الأخبار المجوّزة 
نما هو بلحاظ ذيله الآمر بالتصدق به على المسكين, إذ لو كان حراماً لما كان وجه لذلك كما هو واضح. 
ولكن يمكن أن يقال: إِنْ كلمة الداخلهُ على الصيد للسببية» و المراد من مدخولها المعنى المصدرى. فمفاد الخبر حينئظٍ: انّه يتصدق 
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على المسكين بسب ارتكابه الصيدء و يحتمل أن يقدّر كلمةٌ مثل فمفاده أنه يتصدّق على المسكين بمثل الصيدء و على التقديرين 
ليس الخبر من النصوص المجوّزة للأكل. 

و فيه: أن حمل الإصابة على خصوص الأخذ و الاستيلاء خلاف الظاهر سيما مع فرض السؤال عن أكله من دون تقييد بالتذكية فتأمل» 
مع أن حمل على السببية؛ أو تقدير كلمهُ مثل فى الحسن خلاف الظاهر جداً لا يصار اليه بغير دليل: 

الرابع: حمل الأخبار المانعة على الكراهة للنصوص المصرّحة بالجواز. 

و فيه: أنها من جهة التعبير فيها بأنها ميته تأبى عن الحمل على الكراهة» و على هذا فإن تمت دعوى إعراض الأصحاب عن النصوص 
المجوّزة فهى ساقطة عن الحبجية و إِلَّا فيقع التعارض و الترجيح مع الأخبار المانعة» لأنّ أول المرججحات: الشهرة و هى معهاء فالأظهر 
هو المنع مطلقاً. 
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الوجوه المؤْيّدهَ للمنع 


و أما المورد الثانى فققد ذكر لتأييد الأخبار المانعةٌ و القول بالمنع وجوه: 

الأول الأخبار الآمره بدفنه كصحيح ابن أبى عمير عن خلاد السرى عن إمامنا الصادق (عليه السلام) فى رجل ذبح حمامة من حمام 
الحرم؛ قال (عليه السلام) عليه الفداء. قلت: فيأكله؟ قال (عليه السلام): لا قلت: فيطرحه؟ قال: اذا طرحه فعليه فداء آخر قلت: فما يصنع 
به؟ قال (عليه السلام): يدفنه .)١١‏ 

و حسن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام): اذا أصاب المحرم الصيد فى الحرم و هو محرم فَإنّه ينبغى له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا 
أصاب فى الحلّ فإنّ الحلال يأكله و عليه الفداء .)7١‏ 

و خبر محمد بن أبى الحكم, قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداءنا. فأخذ لنا أطياراً فذبحها و طبخهاء فدخلت على أبى عبد الله (عليه 
السلام): قال (عليه السلام): ادفنهن وافد عن كل طير منهن 170. 

أقول أما خبر ابن أبى عمير فهو للدلالة أو الإشعار بالجواز اولى» فلأنَ قوله: اذا طرحه فعليه فداء آخر: معناه: اذا طرحه أو أطعمه الغير 
يثبت عليه فداء آخرء فهو مشعر بجواز الإطعام مع الالتزام بفداء آخر. 


و أما حسن معاويةٌ فقد مرٌ أنه من نصوص الجواز و عرفت حاله. 


.7 من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب تروكك الإحرام حديث 7؟. 

(") الوسائل باب 0ه من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث ”. 
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و أما خبر محمد فليس فيه ما يدل على كون الغلام محرماًء بل هو على الظاهر فى طير الحرم. 
الثانى: انه لا يحل المذبوح إِلَا اذا ذكر الله تعالى عليه» و المحرم لا يتمكن من ذلككء إذ مع حرمته عليه كيف يذكره. 
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و فيه أولًا: النقض بتذكية المخصوب. 

و ثانيً: بالحل بأنّ ذكر اللّه- أى ذكر اسمه تعالى حين الذبح- لا ينافى مع كون الفعل حراماً تكليفاً. 

الثالث: أخبار تعارض الميتة و الصيد للمحرم المضطر كصحيح الحلبى عن سيدنا الصادق (عليه السلام) عن المحرم يضطر فيجد الميتة 
و الصيد أيْهما يأكل؟ قال (عليه السلام) يأكل من الصيد أ ليس هو بالخيار أن يأكل؟ قلت: بلى. قال (عليه السلام): إِنّما عليه الفداء 
فليأكل و ليفده .)١١‏ 

و موثق يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام) عن المضطر الى الميتة و هو يجد الصيد, قال (عليه السلام): يأكل الصيد. قلت: إِنَ الله عزّ 
و جل قد أحلّ له الميتة اذا اضطرٌ اليها و لم يحل له الصيد. قال (عليه السلام): تأكل من مالكك أحب اليكك أو ميتة؟ 

قلت: من مالى. قال: هو مالك لأنْ عليك فداءه. قلت: فإن لم يكن عندى مال؟ قال: تقضيه اذا رجعت الى مالكك .7١‏ 


و نحوهما أخبار زرارة وابن بكير و على بن جعفر و أبى أيوب و منصور بن حازم 37. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب كفارات الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب كفارات الصيد حديث ”؟. 

(") الوسائل باب ”5 من أبواب كفارات الصيد حديث *- ه- ع- 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 788 

1] 


و خبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطرٌ المحرم الى الصيد و إلى الميتة فليأكل 
الميتهُ التى أحلّ اللّه له .)١١‏ و مثله خبر عبد الغفار الجازى 7١‏ و المرسل «. 

أقول: أما الأخبار الأخيرة المقدمة للميتة فسيأتى أنه لا بد من طرحهاء و أما الطائفة المقدمة للصيد فمن جهة تضمّنها تقديم الصيد و 
التعليل فى بعضها لذلكك: بانّه ماله و ليس ميتة تكون فى الدلالة على الجواز أولى؛ و على أ تقدير لا تصلح تأييداً للمنع» فالعمدة فى 
وجه المنع ما ذكرناه و كفى به دليلًا. 

و لو اضطر الى أكل الميتةُ أو الصيد فقد مرٌ أن طائفة من النصوص تدل على تقديم الصيد و طائفة تدلّ على تقديم الميتةه و قد جمع 
الصدوق- ره- بينهما بالبناء على التخيير مع رجحان الصيد استناداً الى خبر يونس المصرّح بكون الصيد أحبٌ. 

و يردّه: أن صحيح الحلبى أب عن هذا الحملء و الفاضل النراقى- ره- قدّم الاولى لموافقتها للاستصحاب أى: استصحاب حلَيةُ الصيد 
و حرمةٌ الميتة» و مخالفتها لما عليه أكثر العامة. 

واغتشالنة العامة مق الم حيداك إلا اعد تقد جيل من الفرههات لذ مطلفا. 


فالحقٌ أن يقال: إِنْ نصوص تقديم الميتة لا بدٌ من طرحها إِما لعدم العمل بها 


.١١ الوسائل باب "5 من أبواب كفارات الصيد حديث‎ )١( 
.١؟ (؟) الوسائل باب "5 من أبواب كفارات الصيد حديث‎ 
.,8 الوسائل باب 5 من أبواب كفارات الصيد حديث‎ )*( 
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أهذا 


إلا من شاذ» أو لمعارضتها مع ما هو أشهر منهاء و الشهرة أول المرجحات. 

ثم لو أكل الصيد لا بد من الاقتصار على ما يسدّ به الرمق كما هو مقتضى الاضطرار المجوز له و النصوص لا إطلاق لها من هذه 
الجهة لتدلٌ على جواز الأكل بمجرد الاضطرار مطلقاً بل موضوع الجواز الاضطراره و فى المنتهى: و لا نعلم فيه خلافاً. 

ولو أكل يجب عليه الفداء» و يشهد به النصوص المتقدمة» و لو لم يتمكن من الفداء يقضيه اذا رجع من ماله كما صرّح به فى مونق 
يونسء و لو لم يتمكن منه اذا رجع أيضاً يأتى ببدله الآتى فى بحث الكفارات. 

ولولم يكن له بدل أو عجز عنه أيضاً فعن المبسوط و المهذّب و الشرائع و النافع و القواعد» و فى المستند و غيرها: يأكل الميت و 
اسقدل له بخاص أخبار تقديم الصيد بما اذا تمكن من الفداء للأممر به فيبقى أخبار تقديم الميتهُ فى هذا المورد خالية عن 
المعارضء فيجب العمل بها البتهُ. 

و فيه: أن أخبار تقديم الميته بعد طرحها للإعراض أو لأرجحية المعارض لا معنى للرجوع اليهاء و نصوص تقديم الصيد أيضاً غير 
شاملةً للمقام كما افيد فالمتعيّن هو الرجوع الى القواعد» و هى تقتضى التخيير كما هو واضح. 
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هل يترتب سائر أحكام الميتة على صيد المحرم 


ع- هل يترتب على صيد المحرم- الذى لا يجوز أكله حتى للمحل- سائر أحكام الميتة فلا تجوز الصلاءً فى جلده و يحرم بيعه و 
يوجب نجاسة ملالقيه و ما شاكل» كما عن المصنف فى التحرير؛ أم لا يترتب عليه غير حرمة الأكل كما قوّاه صاحب الجواهر - ره-؟ 
وجهان: 

قد استدلٌ للأول بأنّه نزّل الصيد فى الخبرين المتقدمين الدالّين على حرمة أكله منزلهُ الميتةء و مقتضى عموم التنزيل جريان جميع 
أحكام الميتة عليه. 

و اورد عليه بوجوه: 

الأول أن الظاهر من التنزيل هو تنزيله منزلتها فى أوضح منافعها و أظهر آثارها و هو فى المقام ليس إِلَا حرمة الأكل. 

و فيه: أن مقتضى الإطلاق كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار. 

الثانى: أن فى صدر الخبرين حكم بحرمة أكله و هذا صالح لأن يكون قرينةٌ على إرادة الحرمة ممما فى ذيله من التنزيل فيختص التنزيل 


بحرمةٌ الأكل. 
و فيه أولًا: أنه لو سلم إطلاق الذيل فى نفسه لا يصلح ما فى الصدر قرينة عليه» لعدم التنافى بينهماء بل بينهما حينئذٍ كمال الملائمة» بل 
يكون من قبيل الصغرى و الكبرىء فلا وجه لتقييد إطلاقه. 


و ثانياً: أنه يلزم على ما ذكر الالتزام بكون ما فى الذيل تأكيداً و هو خلاف الظاهر. 
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فى عدم كونه ميتة» و لأجله يرفع اليد عن ظهور الخبرين» و يحملان على إرادة أنّهِ كالميتة فى حرمة الأكل. 

و فيه أنّه لا إشكال فى دلالة الموثق على أنّه ليس ميتة حقيقة» و ما ذكر من أنه لا مالية للميتة لا يشمل الصيدء و لكن هل يجمع بينه و 
بين الخبرين على إرادة خصوص الحرمة أو جميع آثارها؟ و الموثق لا يشهد بشىء منهماء و مقتضى الإطلاق هو الثانى. 

الرابع: أنه لم يرد تعبدى على اعتبار كون الذابح محلا حتى يقال بعدم تحقق هذا الشرط كما ورد ذلكك فى اعتبار كونه مسلماً و غيره 
من الشراقط الاح 

واقه أولدآن فسن الشر يق ع الدثل العدى لذلكت 

و ثانياً: أنه لا منافاةً بين صيرورته مذكى بذبح المحرم؛ و لا يجوز الصلاة فى جلده مثلًا للدليل الخاص» و كم حيوان مذكى لا يجوز 
الصلاهُ فى جلده كما إذا كان غير مأكول اللحم. 

الخامس: أنه قد ورد روايهُ خاصة فى جواز استعمال جلود الصيد التى جعل فيها الماء و هو خبر على بن مهزيار» قال: سألت الرجل 
(عليه السلام) عن المحرم يشرب الماء من قربةُ أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلكك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها .)١١‏ 

و فيه: أولًا: أنه لم يظهر كون المسئول عنه صيد المحرم, و لعلّ وجه السؤال أنه كما يكون قتل الصيد و الدلالة عليه و الإشارة اليه و 
إمساكه حراماً يمكن أن يكون استعمال جلده حراماً للمحرم؛ و عليه فالخبر أجنبى عن المقام بالكلية. 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب تروك الإحرام. 
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و ثانياً: انّه لعله من باب عدم تنجس الماء القليل» فالمتحصّل: أن ما أفاده المصنف- ره- من إجراء أحكام الميتة عليه مطلقاً هو الأظهرء 
نعم الظاهر قبوله التذكية و ثبوت المالية له. 


حكم ذبح المحل للصيد 


هذا كله فيما اذا ذبح المحرم للصيد, و أما اذا ذبحه المحلّ فله صورتان: الاولى: ما لو ذبحه فى الحرم. الثانية: ما لو ذبحه فى الحل. 
أما لو ذبحه فى الحرم ففى الجواهر: قد صرح غير واحد بحرمته أيضاً و أنّه كالميتة. انتهى. 

و فى الحدائق: استفاضت الروايات مضافاً الى اتّفاق الأصحاب بتحريم ما ذبحه المحلّ فى الحرم, و أنّه فى حكم الميتة لا يحل لمحل 
ولا لمحرم. انتهى. و يشهد بذلك ما تقدم من الخبرين فى ذبح المحرم المصرّحين بحرمة ما ذبحه المحلّ فى الحرم, و أَنّه ميت و 
مقتضى إطلاقهما ترتّب جميع أحكام الميتهُ عليه. 

و يؤيدهما جملهً من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى حمام ذبح فى الحلء قال لا يأكله محرم» 
و إذا ادخل مكة أكله المحلّ بمكة, و اذا أدخل الحرم حا ثم ذبح فى الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه .01١‏ 

و صحيح الحلبى: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمى فى الحل ثم ادخل الحرم و هو حىء فقال (عليه السلام) اذا أدخله 
المحرم و هو حى فقد حرم لحمه 


)١(‏ الوسائل باب 0 من أبواب تروكك الإحرام حديث ؟. 
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و إمساكه. و قال: لا تشتره فى الحرم إِلّا مذبوحاً قد ذبح فى الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به .01١‏ 

و صحيح شهاب بن عبد ربه عنه (عليه السلام) أما علمت أن ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليكك ذبحه و إمساكه .0١‏ و نحوها 
غيرها. 

و أما الصورة الثانية فلا إشكال فى أنه يجوز للمحل أكله فى الحلّ و الحرم. 

و يشهد به مضافاً الى الأصل: جملة من النصوص. 

منها: صحيحا منصور و الحلبى المتقدمان. 

و منها: صحيح ابن أبى يعفور» قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد فى الحل و يذبح فى الحلّ يدخل الحرم و يؤكل؟ قال 
(عليه السلام): نعم لا بأس به 370. 

و منها: صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) لا تشترين فى الحرم إِلَّا مذبوحاً قد ذبح فى الحلّ ثم جىء به الى الحرم مذبوحاً فلا بأس به 
للحلال 9©). 

و منها: غير ذلكك من النصوصء و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الصيد بدلالة المحرم أو إشارته أو إعانته بدفع سلاح و نحوه و 
عدمها كما أفتى بعدم الفرق صاحب الجواهر ره. 

و مقتضى إطلاق بعض هذه النصوص حليته للمحرم أيضاًء لكنه يجب تقبيد إطلاقها بما دل من الأخبار على حرمته عليه كصحيح 
معاوية بن عمار عن أبى عبد الله 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث 8. 
(*) الوسائل باب ه من أبواب تروكك الإحرام الحديث 7؟. 

(©) الوسائل باب 0 من أبواب تروكك الإحرام حديث /. 
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(عليه السلام): لا تأكل شيئاً من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال .)١١‏ و نحوه غيره. 
حرمة فرخ الصيد و بيضه 


- كما يحرم الصيد يحرم فرخه و بيضه. 

وفى المستند: بلا خلاف يعلم كما فى الذخيرة» بل عن التذكرة و فى شرح المفاتيح الإجماع اليه. انتهى. 

فى الجواهر فى شرح كلادم الماتن: و كذا يحرم بيضه و فرخه. قال: أكنًا و إتلاقاً مباشرةً و دلالةٌ و إعانة بلا خلافء بل الإجماع 
بقسميه عليه؛ بل فى المنتهىء إِنّه قول كل من يحفظ عنه العلم. انتهى. و لم يذكروا لذلكك دليلًا سوى الأخبار المستفيضة الآتية الدالّة 
على ثبوت الكفارة فيهما كصحيح حفص بن البخترى عن الإمام الصادق (عليه السلام): فى الحمام درهم و فى الفرخ نصف درهم, و 
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فى البيضة ربع درهم .)"2١‏ و نحوه غيره. 

و تمامية هذا الوجه تتوقف على تلازم ثبوت الكفارة مع الحرمة أى كل ما ثبت فيه الكفارة كان حراماًء و الظاهر أن ذلك متسالم عليه 
بينهم؛ و لعلّه بضميمة الإجماعات المحكية فى المقام يكفى فى الحكم. 

و فى الجواهر: نعم لا يحرم البيض الذى أخذه المحرم أو كسره على المحل فى الحل؛ للأصل وعدم اشتراط حلّه بنحو تذكيته أو 
بشىء فقد هنا خلافاً للمحكى عن 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب تروكك الإحرام حديث 7؟. 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث 8. 
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العسوط: اين 

1- الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله و يضمنه المحرم فى الحلّ و الحرم و المحل فى الحرم؛ ذهب اليه علماؤنا انتهى ما فى 
المنتهى. 

و فى التذكرةٌ: عند علمائنا. انتهى. 

وفى المستئد: اتّفاقاً محققاً و محكياً له. انتهى. 

و الشاهد به: نصوص كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم قتل جراداً كثيراًء قال: كف من طعام و 
إن كان أكثر فعليه شاه .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عن أبى جعفر (عليه السلام): مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله و أنتم محرمون فقالوا 
إنّما هو من صيد البحر. فقال له ارمسوه فى الماء إذأ ؟). 

و صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للمحرم أن يأكل جراداً و لا يقتله «”0. و نحوها غيرها. 

نعم ما يقتل فى حال الاضطرار من غير تعمد لانتشارهم فى الطريق لا كفَارةُ فيه و لا بأس به؛ و النصوص تدلّ عليه كصحيح معاوية بن 
عمار عنه (عليه السلام) قلت له: الجراد يكون فى ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام) يتنكبونه ما 
استطاعوا. قلت: فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم؟ قال (عليه السلام) لا شىء عليهم 5/. و نحوه غيره من الأخبار الكثيرة. 


.” الوسائل باب /ا” من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ 

(*) الوسائل باب /1” من أبواب كفارات الصيد حديث .١‏ 

(ع) الوسائل باب 8” من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 705 

1 
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لا يحرم صيد البحر على المحرم 


1- لا يحرم على المحرم صيد البحر بلا خلا.فء و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه و فى المستند: و أما البحرى فلا يحرم به 
بالإجماعين. انتهى. و فى المنتهى: دعوى اجماع المسلمين كافةٌ على تحليل مصيد البحر صيداً و أكنًا و بيعاً وشراءً ممما يحلّ أكله» و 
أنه لا خلاف فيه بينهم. 

و يشهد به: الآية الشريفة: أجل لَك صَيِدُ الأبخر و طَامَهُ باع كع و لسار وَ زع عَلَيكُمْ صَيدُ الي © دُمكمْ حزما 01١‏ 

والنصوص لكر كصحيح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى حديث قال: و السمكك لا بأس بأكله طريه و مالحه و يتزود 
قال الله تعالى: أجل .. .. الى آخره» قال: فليختر الذين يأكلون. و قال فصل ما بينهما كلّ طير يكون فى الآجام يبيض فى البر و يفرخ فى 
البر فهو من صيد البرء و ما يكون من الطير يكون فى البحر و يفرخ فى البحر فهو من صيد البحر 7". 

و صحيح حريز عمّن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا بأس بأن يصيد المحرم السمكك و يأكل مالحه و طريه و يتزود» قال الله 
تعالى: (أحل ) ... الى أن قال: و فصل ما بينها كل طير يكون فى الآجام يبيض فى البر و يفرخ فى البر فهو من صيد البر» و ما كان من 
صيد البر يكون فى البر و يبيض فى البحر فهو من صيد البحر 07. 


.42 سورة المائدة: آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب © من أبواب تروكك الإحرام حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب © من أبواب تروكك الإحرام حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 700 
1 


و نحوهما غيرهما. 

و المزاه بالبجر ةا : بيعم النهر بلا خلاف كما عن التبيان» قال: لأن العرب تسمى النهر بحراً. و منه قوله تعالى: طَهَرَ الْمَلِادُ فى الْمرٌ و البخر 
١١‏ و الأغلب فى البحر هو الذى يكون ماؤه مالحاً لكن اذا اطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف. 

و تمييز صيد البر عن البحر إِنّما هو بالتعيشء فما يعيش فى البر فهو بِرَّى و إن كان اصله من البحر و ما يعيش فى البحر فهو بحرىء 
لصدق الاسم. 

و لصحيح محمد المتقدم فى الجراد: مر على (عليه السلام) على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله و أنتم محرمون. فقالوا: إِنّما هو 
من صيد البحر. فقال لهم: ارمسوه فى الماء إذاً فإِنّ قوله ارمسوه فى الماء. إنكار عليهم فيما ادّعوه من كونه من البحرء و معناه أنه لو 
كان بعخريا كان يعيش فى البحر. 

و إن كان يعيش فى البر و البحر معاً فالفصل المميز هو أنّه إن كان يبيض فى الماء و يفرخ فيه فهو بحرى, و أن كان يبيض و يفرخ فى 
البر فهو برّى باتّفاق العلماء و يشهد به الصحيحان المتقدمان: صحيح معاوية و صحيح حريز. 

و بذلكك ظهر أنه لا تنافى ؛ فين القبابطتين كان مورد الأول هوها يعرش اق أحدهيا و مؤوة الثائة ما يعيش فبهمامعا. 

و فى المستند: و فى حكم البيض و الأفراخ التوالد. 

و فى الجواهر: ثم إِنَّ الظاهر إلحاق حكم التوالد بحكم البيض و الفرخ بل لعله أولى. انتهى. 
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و استدلُوا لذلكك تار بما عن القاموس من أن الفرخ يشمل التوالد. ولا يكون مختصاً بما يتكون فى البيضء و اخرى بما فى الجواهر 
من الأولوية. 

و يرد على الأأول: عدم حجية قول اللغوى سما مع مخالفته لما هو المنساق الى الذهنء كما فى المقام؛ إذ المتبادر الى الذهن من 
الفرخ ما يتكون فى البيض» و إليه يرجع ما فى المجمع: الفرخ ولد الطائرء مع أنه يعارض قوله قول غيره. 

و يرد على الثانى: منع الأولوية» لعدم العلم بالمناطات» فالأظهر عدم الإلحاق. 

بقى فى المقام إشكال أورده بعض و هو: أن ظاهر النصوص و الفتاوى أن الصيد البحرى هو ما يبيض و يفرخ فى الماء نفسه؛ فلو باض 
و فرخ فى الآجام و حوالى الماء فهو صيد برَّىء و لذا قال المصنف- ره- فى المنتهى: و أما طير الماء كالبط و نحوه فإِنّه من صيد البرٌ 
لأنْهِ يبيض و يفرخ فيه» و هو قول عامة أهل العلم. انتهى. 

و عليه فحيث إِنْ هذه الضابطة واردهُ فى الطيور و إسرائها فى غيرها إِنْما هو لتنقيح المناط» و لم يوجد طير يبيض و يفرح فى الماء» بل 
كل طير من طيور الماء يبيض و يفرخ فى نواحيه؛ فيلزم لغوية هذه الضابطة. 

و الجواب عن ذلكك أولًا: أنه لم يظهر مدرك قوله: كلّ طير الماء يبيض و يفرخ فى نواحى الماء. ولا أدرى من أين علم بذلكك؟. 

و ثانياً: أن الضابطة إِنّما هى للطيور و غيرها فلا اشكال. 
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لو شك فى صيد انه برى أو بحرى 


8- لا كلا-م فى أنه اذا كان لنوع من الحيوان صنفان: بحرى و بِرّى كالسلحفاة كان لكل صنف حكم نفسه؛ كما لا إشكال فيما لو 
شكك فى حيوان أنه بِرّى أو بحرى و انطبق عليه أحد الضابطين المتقدمين. 

إِنْما الكلام فيما لو شكك فى ذلكك و لم يرتفع الشكك بشىء من الضابطين» ففى الجواهر: المبّجه هو الحرمة و قد استدل لذلكك بوجوه: 
الأول أنّ مقتضى إطلاق الآيُ الكريمة: لا تَقلُوا الصّيدَ وَ أَتّمْ حَوْمٌ و جملة من النصوص كصحيح الحلبى المتقدم: لا تستحلن شيئاً من 
الصيد و أنت حرام و غيره: حرمة كل صيد خرج عن ذلكك صيد البحرء فإن أحرز كون الصيد بحرياً بحل و إِلَا فمقتضى الإطلاق 
حرمته. 

و فى الجواهر: فائدة العموم دخول الفرد المشتبه؛ و ما فى الآيهُ الكريمة: حَرّمَ عَلَيِكُمْ ص يِدٌ الْبَرَ و ما يشبهها من النصوص فى ذلك لا 
يصلح مقيداً للإطلاق» كى يكون موضوع الحرمة صيد البرّ خاصة المشكوكك صدقه على المورد فلا يجوز التمسكك بالإطلاق لعدم 
التنافى» و عدم حمل المطلق على المقيد فى المتوافقين. 

أقول هذا الوجه يتم فيما إذا كانت الشبهة مفهومية بأن شكك فى مفهوم صيد البحر أنه هل يكون موسّعاً شاملًا لحيوان قد يبيض و 
يفرخ فى الماءء و قد يبيض و يفرخ فى خارج الماءء أم مضييقاً لا يشمل ذلكك بناءً على ما حقّقناه فى الأصول من جواز التمسكك بالعام 
فى الشبهة المفهومية للخاص.ء و لا يتم إذا كان الشكك من ناحية الامور الخارجية» كما لو شكك فى أنه يبيض و يفرخ فى الماء أو فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠0هثلا‏ من عا/انا/ا 


خارجه.» لعدم جواز 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03:6 ص: بغار 
ا 


التمسكك بالعام فى الشبهةٌ المصداقية. 

الثانى: أن الصيدية مقتضية للحرمة؛ و البحرية مانعة عنه» فلو أحرز المقتضى و شكك فى المانع يبنى على تحقّق المقتضى و هو الحرمة. 
و فيه أولًا: منع الكبرى لعدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع» إذ ليس ذلكك مما عليه بناء العقلاء, و لم يدل دليل تعبدى عليه. 

و ثانياً: منع الصغرىء إذ المراد بالمقتضى إن كان هو المقتضى فى مقام الإثبات و هو إطلاق الدليل؛ و المانع هو الخاص و المقيد 
فليس ذلك من مصاديق تلك القاعدة» بل هو حينئذٍ من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» و قد مرٌ الإشكال فيه. 

و إن كان المراد هو المقتضى و المانع فى مقام الثبوت فأولًا: أن باب التشريعيات ليس من قبيل العلل و المعلولات؛ بل المقتضيات 
كلها من قبيل العلل المعدَّةٌ و أما العلهُ التامة فهى إرادةٌ المولى و جعله. 

و ثانيً: لعدم العلم بمناطات الأحكام لا يعلم أنّ الصيدية مقتضية فلعلّه لا اقتضاء فى صيد البحر أصلًا. 

الثالث: ما عن المحقق النائينى- ره- و هو: أن تعليق الحكم الترخيصى على أمر وجودى يكون دالا بالدلالة الالتزامية على أن الموضوع 
هو إحراز ذلك الأسمر, و أنه ما لم يحرز يترتب عليه ضدّ ذلكك الحكم. مثلًا: لو قال المولى: يجوز لكك أن تدخل بيتى فى هذا اليوم 
أصدقائى. يفهم العرف من ذلكك أن من علم كونه صديقاً للمولى يجوز إدخاله و إِلّا فلا يجوز و فى المقام بما أن الجواز علق على 
الأمر الوجودى و هو كونه بحرياً فمع الشكك فى ذلكك لا بدّ من البناء على عدم الجواز. 

ولا يرد عليه: أنَ عدم الجواز أيضاً على على أمر وجودى و هو كونه بِرِيأ كما عن بعض الأعاظم.؛ فإنّ هذه الكبرى تدّعى فى 
خصوص الحكم الترخيصى. مع أنه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: 04" 

عن 


قد تقدّم مما و منه أنّ موضوع الحرمة ليس خصوص ما كان بِرَي بل كلّ ما لم يكن بحرياً لا بجوز صيده. فالحقّ فى الجواب: منع 
الكبرىء إذ لا فرق بين تعليق الحكم الترخيصى على أمر وجودى أو الحكم الإلزامى عليه فى أن الموضوع بنظر العرف واقع ذلكك 
الموضوع لا إحرازه و إِنّما يلتزم فى بعض موارد الشكك بثبوت ضدّ ذلكك الحكم فيما لم يكن مورداً للأصل النافى للتكليف من باب 
قاعده وجوب دفع الضرر المحتملء و لعله من هذا الباب الأحكام العرفية؛ و على أىّ حال الدلالة الالتزامية المشار اليها غير تام لا 
يساعد عليها قاعدهُ باب المحاورة. 

الرابع: التمسكك باستصحاب العدم الأزلى» بتقريب: أن مقتضى إطلاق الأدلة- كما مر- حرمة كل صيدء خرج عن ذلكك صيد البحر» 
فالباقى تحته ليس كل حيوان معنون بعنوان عدم كونه بحرياًء فضلًا عن تعنونه بكونه برأ بل الباقى كلّ حيوان غير معنون بعنوان 
البحرية» أى: كل عنوان لم يكن ذاكك بعنوان الخاصء فالموضوع مركب من الصيد, و عدم الاتصاف بالبحرية لا الانتصاف بعدم 
البحرية؛ و عليه فحيث إِنّه قبل وجود الحيوان لم يكن الصيد و لا انّصافه بالبحرية موجوداً» و بعد وجوده يشكك فى تبدّل عدم 
الاتّصاف بالاتتصاف» فيستصحب ذلك العدم, و بانضمام هذا الأصل الى ما هو محرز بالوجدان و هو الصيدية يحرز الموضوع؛ و هو 
الصيد غير المتصف بكونه بحرياً فيترئّب عليه حكمه و هو الحرمة؛ و تمام الكلام موكول الى محله. 

فإن قيل: إِنّه يعارض هذا الأصل أصالهُ عدم وجود المجموع الذى هو الموضوع. 
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قلنا: إِنّ المجموع بما هو مجموع لا يكون موضوعاًء بل الموضوع هو ذوات الأ-جزاء التوأمة» و هى محرزة بالوجدان و الأصلء 
فالمتحصّل مما ذكرناه: تمامية هذا الوجه. فكل حيوان شكك فى أنه برَى أو بحرى و لم يمكن تشخيصه بشىء من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ ص: 82٠‏ 

و النساء وطياً و تقبيًا و لمساً و نظراً بشهوة و عقداً له و لغيره و شهادة عليه 


الضابطين يبنى على أن صيده حرام و لا مجرى مع ذلكك لأصالة البراءة كما لا يخفى. 
[؟- التمتع من النساء] 
حرمة الجماع على المحرم 


و منها: النساء وطياً و تقبيلًا ولمساً و نظراً بشهوة وعقداً له و لغيره و شهادة عليه بلا خلا-ف فى كثير منهاء بل فى جميعهاء فهاهنا 
مسائل: 
الأولى: لا يجوز على المحرم وطء النساء قبلا أو دبراً بلا خلاف. و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه و قد استفاض نقل الإجماع 
عليه. 
لا رلاء لا 
و يشهد به مضافاً الى ذلككه الآيةٌ الكريمة: لاوكقار ا تور بان فى له )00 . و الرفث و إن لم يكن صريحاً فى الجماع؛ و 
لذا قيل فى معناه: الفحش من الكلام, إِنَا أن المراد به فى الآيه الشريفة هو المراد منه فى آيهُ الصوم أجل كع ليله الليام اليَقَتْ إل 
الاوك و ذلك التسوض المقميرة إبائها كعجو معاوية ون مره قال: أبو عبد الله (عليه السلام): اذا لحري جلك متري الدبو 
ذكر الله و قل الكلام إلا بخير. فإنّ من تمام الحج و العمره أن يحفظ المرء لسانه إِلّا من خيرء كما قال الله تعالى فَمَنْ فَرَض فين 
ال ناازقك را تعر و0 لال فى تدخ #الرد كه النسماة دو الفبيو 3« الكاني و التناده و الجداك :توق ارول لذو الله ويلى دي 
الله 5). 


و صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) الرفث: جماع النساءء 


.19 سورة البقرة: آيةٌ‎ )١( 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب تروكك الإحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ 3 ص: ان 
.1 


والفسوق الكذب. الحديث .)١1١‏ 

و خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق (عليه السلام) أما الرفث فالجماع الخبر «؟). و نحوها غيرها. 

فالآية الشريفة من جهة النهى عن الرفث الذى هو الجماع تدلٌ على حرمة ذلكك. و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجل و المرأة فى 
هذا الحكم. 

و النصوص: المتواترة الواردة بالسنة مختلفة» و قد ذكرها صاحب الوسائل- ره- تحت أبواب: باب جواز الجماع و الطيب و جميع 
التروكك قبل عقد الإ-حرام لا بعد ذلكك, باب تحريم الرفث و الفسوق و الجدال على المحرم باب أنه يحرم على المحرم و المحرمة 
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الجماعء و التمكن منه الى آخره» باب أن المحرم اذا جامع ناسياً أو جاهًا لا يجب عليه شىء؛ باب فساد حج الرجل و المرأةً بتعمد 
الجماع مع العلم بالتحريم؛ الى غير ذلكك من الأبواب» و تلك النصوص ما بين ما هو صريح فى الحرمة؛ و ما هو يدل عليها بالمفهوم؛ 
وما يدل عليها من جهة دلالته على لزوم الكفارة» أو فساد الحج, أو وجوبه من قابل» و ما شابه» أذكر رواية منها تيمناً» لاجظ: خبر 
على بن أبى حمزة قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله؛ قال (عليه السلام): قد أتى عظيماً. قلت أفتنى. فقال: 
استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتنى فيهما جميعاً. قال (عليه السلام): إن كان استكرهها فعليه بدنتان» و إن لم يمكن استكرهها 
فعليه بدنةٌ و عليها بدن و يفترقان من المكان الذى كان فيه ما كان حتى ينتهيا الى مكة و عليهما الحج من قابل لا بدّ منه. قلت: فإذا 
انتهيا الى مكة فهى امرأته كما كانت؟ فقال (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل باب ”7 من أبواب تروكك الإحرام حديث ؟. 
(0) الوسائل باب ”7 من أبواب تروكك الإحرام حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ 3 ص: تفن 
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نعم هى امرأته كما هى فإذا انتهيا الى المكان الذى كان منهما ما كان افترقا حتى يحلًا. فإذا أحلًا فقد انقضى عنهما فإِنّ أبى كان يقول 
ذلكك .)١١‏ و نحوه غيره. 

و مقتضى أكثر النصوص عدم الفرق فى ذلكك بين الرجل و المرأة» فكما يحرم النساء على الرجل يحرم الرجال على النساءء و لنعم ما 
غنوث العسألة القافيا التراق ددزه+ قال« من الدمات على الرجال والساء الثباء .و الزجال جماعا و لمسا بشيرة- اك أن قالديلة 
خلاف فى شىء منها كما قيل. انتهى. 

و ينبغى التنبيه على امور: 

-١‏ أنّه لا-.فرق فى الحكم بين وطنها قبلا أو دبرا لإطلاق الآية» إن الرفث هو الجماع, أو جماع النساءء النصوص إذ لم يقيد الحكم 
فيها بإتيانها قُبنًا. 

"- هل الحكم مختص برفث امرأته أم يعم رفث الأجنبية؟ وجهانء قد استدل للأول بوجهين: 

الأول: أن مجامعة الأجنبية بنفسها حرام فى حال الإحرام و غيره؛ و ما هو محرّم لا يمكن أن يحكم عليه بالحرمة ثانيًء و إِلَا لزم اجتماع 
المثلين. 

و فيه أولًا: أن الحرمة قابلة للتأكد فيحكم بحرمته ثانياء و يلتزم بالتأكد و لا محذور فيه. 

و ثانياً: أن الحكم فى المقام ليس خصوص الحرمة التكليفية؛ بل الثابت الكفارة و غيرهاء و لا محذور فى شمول أدلّتها لها أيضاء و 
يحكم بثبوتها أى ثبوت تلكك الأحكام. 

الثانى: ان ظاهر قوله تعالى: (لا رفث ... فى الحج) أن المنفى ما هو ثابت قبل الحج و هو رفث امرأته و أما الرفث مع الأجنبية فهو 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث 7؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: ارا 
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و فيه: أن الظهور المذكور ممنوع, فإِنّ النفى ليس نفياً تكوينياء بل هو تشريعى ولا مانع من التشريع ثانياً من جهة انطباق عنوان آخر 
عليه» مع أن النصوص عامة لا يجرى فيها ذلككء و بالجملة فى مقابل إطلاق الآيهُ و النصوص ليس شىء يستند اليه فى البناء على عدم 
الفمول. 

*- هل الحكم مختص بإتيان النساء و الجماع؛ أم يعم اللواط و المساحقة و وطء البهائم الظاهر هو الفرق بين الأول و الأخيرين؛ كما 
لعلّه كذلك فى الكفارة» لشمول الآية الشريفة و بعض النصوص له فإنّ الرفث فسر بالجماع الشامل له. 

ومافى صحيح على بن جعفر من تفسيره بجماع النساء لعدم كونه فى مقام التحديد لا يصلح مقتداً فتأمّل» و توضيح الكلام فى ذلكك 
فى مبحث الكفارات» إذ البحث فى المقام متمحض فى الحرمة» و حرمة هذه الامور من الضروريات فلا فائدهُ فى إطالة البحث فى 
ذلك. 

؟- لا فرق فى الحكم بين الزوجة الدائمة و المنقطعة. لإطلاق الأدلة. 


حرمة التقبيل على المحرم 


المسألة الثانية: يحرم على المحرم تقبيل امرأته بلا خلاف فيه فى الجملة» بل عن المفاتيح و شرحها الإجماع عليه. 
و يشهد به: ما رواه الكلينى عن الحسين بن حماد: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقل أمّهه قال (عليه السلام) لا بأس 
هذه قبل رحمة إِنّما تكره قله الشهوةٌ .0١١‏ و الكراهة مضافاً الى استعمالها فى الحرمة فى الأخبار كثيراً يراد بها فى المقام 


. الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: عم‎ 
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الحرمة بقرينة المقابلة بنفى البأس. 

ثم إن المستفاد من الخبر أن الذى يكون حراماً هو القبلة التى تكون محل الشهوة لاما ليس محلها ولا داعياً الى الجماع» فمقتضى 
لاه شرمة يل الدرافامطلقا عاسو شيرة آرالى يك لألوا يدل النهرق يغلاث الام رمن شابيها #الأحث 

و حسن مسمع أبى سيار: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إِنَ حال المحرم ضِيقةُ فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو 
محرم فعليه دم شاهً و من قبل امرأته على شهوةٌ فأمنى فعليه جزورء و يستغفر الله و من مس امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاه 
و من نظر الى امرأته نظر شهوةٌ فأمنى فعليه جزورء و من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوةٌ فلا شىء عليه .)١١‏ 

و دلالهُ هذا الخبر على الحرمهٌ كالنصوص الآتيهُ متوقفةٌ على اقتضاء ثبوت الكفارة للحرمة. 

ثم إن الخبر مصرّح بعدم الفرق بين كون التقبيل بشهوة أو بغير شهوة. 

و خبر العلا.ء بن فضيل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل و امرأة تمبّعا جميعاً فقض رت امرأته و لم يقصّر فقبلهاء قال (عليه 
السلام) يهريق دماً و إن كانا لم يقضرا جميعاً فعلى كل واحد منها أن يهريق دما .07١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) فى حديث: قلت فإن قتل؟ قال: هذا أشدّ 


)١(‏ ذكر صدره فى الوسائل باب ١8‏ أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث ”2# و ذيله فى باب 17 منها.. 
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(0) الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث. 8. 
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ينحر بدنة .)١١‏ 

و خبر على بن أبى حمزة عن أبى الحسن (عليه السلام) عن رجل قبل امرأته و هو محرم؛ قال (عليه السلام) عليه بدنة و إن لم ينزل و 
ليس له أن يأكل منها «؟). و نحوها غيرها. 

فروع: 

-١‏ هل الحكم مختص بالتقبيل عن شهوة كما عن الذخير و فى الرياض و نقله عن جماعة؛ و فى الحدائق؛ أم يعم ما إذا كان التقبيل 
لا بالشهوه كما هو صريح بعضء و ظاهر جمل العلم و العمل و السرائر و الكافى و غيرها؟ وجهان: 

قد استدلٌ للثانى بإطلاق بعض ما تقدم» و صريح آخر. 

ادل للأول لأسا «او العلا فنع الحسيق وق سماد إثنا رك فلة القور ة1توياة المفساق فى إطلاق لقي الأمر اه كر بعلن 
وجه الاستمتاع و الالتذاذ. 

واجيب عن التصريح فى خبر مسمع بقوله: من غير شهوة بانّه محمول على إرادة عدم الإمناء بقرينة المقابلة لكونه تقبيل رحمة و 
نحوه ممما لم يكن استمتاعاً و التذاذاً بالامرأة» و لكن الأصل مقطوع بما عرفت و التعليل فى خبر ابن حماد قد عرفت حاله» و كون ما 
ذكر هو المنساق من إطلاق تقبيل المرأ ممنوع» و حمل من غير شهوة على إرادة عدم الإمناء و إن كان لا يبعد بقرينة المقابلة» لكنّه 
لا يصلح مقتداً لإطلاق الأدلّة فالأظهر هو التعميم. 

-١‏ النصوص مختصة بتقبيل امرأته فإسراء الحكم الى تقبيل الأجنبية و الغلام 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: انا‎ 

1] 


نما هو بالأولوية» أو لعموم العلّهُ فى خبر ابن حماد. 

*"- لا إشكال فى تقبيل الام و الاخت و البنت و من ضاهاهنٌ. 

قال المصنف- ره- فى المنتهى: لا يحرم للمحرم أن يقت امه لأنّه ليس محلًا للشهوة و لا داعياً الى الجماع فكان سائغا. روى الشيخ عن 
حسين بن حماد ثتم ساق الخبر- ثم قال: اذا ثبت هذا فالتعليل الذى علّل الإمام (عليه السلام) ينسحب فى غير الام كالبنت و الاخت و 
العمهُ و الخالة و بنت الأخ و غيرهن من المحرّمات. انتهى. 

؟- هل يحرم تقبيل المرأة للرجل أيضاً أم لا؟ وجهان. 

استدلٌ الفاضل النراقى للأول بالإجماع المركبء و بالتصريح بحكم المرأ فى رواية العلاء أيضاً. 

و لكن الأول غير ثابت؛ و على فرض ثبوته كونه تعبدياً غير ظاهر. 

و يرد على الثانى: ان الظاهر من الخبر بيان حكم مطاوعة المرأة و تسليمها لتقبيل الرجل لها لا تقبيلها للرجلء و لا أقل من الاحتمال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00٠ثا‏ من عا/انا/ا 


و ربما يستدلٌ له بتنقيح المناط» و قاعدة الاشتراكك و هما كما ترىء فإذاً لا دليل على حرمته و لكن الاحتياط لا يتركك, و سيأتى فى 


يحرم على المحرم لمس المرأة 


الثالثة: يحرم على الرجل لمس امرأته بلا خلاف فيه فى الجملة. 

و يشهد به نصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذىء قال: 
إن كان حملها أو مسّها بشىء من الشهوة فأمنى أو لم يُمن» أمذى أو لم يُمذ فعليه دم شا فإن حملها أو مها لغير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: /ا8" 

ا 


قَممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 2٠١‏ 
ص: هارا 


شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شىء لله 

و ما رواه الحلبى عنه (عليه السلام) قلت: المحرم يضع يده على امرأته» قال: لا بأس. قلت: فينزلها من المحمل و يضمّها إليه. قال: لا 
بأس. قلت: فإنّه أراد أن يتزلها من المحمل فلمًا مها إليه أدركته الشهوة قال (عليه السلام) ليس عليه شىء إِلّا أن يكون طلب ذلكك 
9 

و حسن مسمع أبى سيار المتقدم و نحوها غيرها. 

و بهذه النصوص يقيد إطلاق غيرها مما تضمّن ثبوت الكفَّارة على اللمس مطلقاًء كما أن بها يقتيد إطلاق صحيح الحلبى فى المحرم 
قلت: أ فيمسّها و هى محرمة؟ قال (عليه السلام) نعم 370. 

و كذا يحمل ما اطلق فيه من الفتاوى المحكية عن جمل العلم و العمل و السرائر و الكافى» و يحتمله الكتاب. 

ثم إن دلالة هذه النصوص على الحرمة إِنّما هى بواسطة دلالتها على ثبوت الكفَارة بناءَ على اقتضائه ذلكك كما هو الظاهر؛ قال فى 
المستند: للإجماع ظاهراً على استلزام وجوب الكفارة لعدم الجواز فى هذا المقام. انتهى. 

و يشهد بالحرمة مضافاً الى ذلكك خبر الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأةُ من المحمل فيضمها اليه و هو 
محرم؛ قال (عليه السلام) لا بأس إلا أن يتعمد ذلكك «*. فإن ثبوت البأس فى صورة التعمد المستفاد من 


.8 من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث 7؟.‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
.7 من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: /72 

ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هنلا من عا/انا/ا 


الاستثناء ملازم للمحرمة كما مر فتدبّر» فلا إشكال فى الحكم, كما لا ريب فى الاختصاص بما اذا كان عن شهوة. 

و الروايات مختصة بالرجل- و ثبوت الحرمة للمرأة اذا مشت الرجل بشهوة مثا ادّعى عليه الفاضل النراقى الإجماع المركبء و هو 
بضميمة قاعدة الا-شتراكك و تنقيح المناط إن لم توجب الإفتاء بالثبوت لا ريب فى صيرورتها منشتاً للاحتياط اللزومى؛ بل الظاهر 
المستفاد من نظائر المقام فى الجماع و الملاعبة و ما شاكل ثبوت الحكم فى المرأة أيضاًء و كذا فى التقبيل. 

وهل يختص الحكم بالزوجة أم يشمل الأجنبية؟ وجهان: قد يقال: إن أَدلّهُ الباب مختصة بالزوجة و التعدّى عنها يتوقف على إلغاء 
الخصوصية أو تنقيح المناط. 

ولكن: يمكن أن يستدلٌ للمشمول للأجنبية بالنصوص الواردةٌ فى الدعاء عند التهيؤ للإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع بالنساء 
على المحرم. كقول: «احرم لكك شعرى و بشرى من النساء» فإنّه يدل على تحريم الاستمتاع بهن مطلقاً و عليه فيحرم النظر عن شهوةٌ 
بالأجنبية من جهة الإحرام أيضاء و بذلكك يظهر حكم تقبيلها. 


نظر المحرم الى زوجته 


الرابعة: فى نظر المحرم الى زوجته قولان: الأول أَنّه يحرم إذا كان عن شهوة و هو المشهور بين الأصحاب الثانى: ما استظهر من خلوٌ 
كتب الشيخ و الأكثر عن تحريمه و هو عدم حرمته مطلقاً. 

نعم اذا نظر فأمنى يحرم من ناحية الإمناء. 

وعن الصدوق التصريح بانه لا شىء عليه» و اختاره سيد الرياض لو لا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 7894 

ا 


الإجماعء و الفاضل النراقى فى المستند. 

و أما النصوص فهى على طوائف: 

الأولى: ما يدل على أن النظر بشهوةُ حرام و هى النصوص الدالَهُ على تحريم الاستمتاع بالنساء مطلقاً التى تقدّمت الإشارة اليها الواردة 
فى الدعاء للإحرام؛ تمسّكك بها صاحب الجواهر- ره- فى المقام. 

الثانية: ما يدل على أن النظر و لو كان بشهوة لا يكون حراماً كمونّق إسحاق عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى محرم نظر الى امرأٌ 
بشهوةٌ فأمنى» قال (عليه السلام) ليس عليه شىء .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى المحرم ينظر الى امرأته و هى محرمة» قال (عليه السلام) لا بأس «”0. 

الثالثة: ما يدل على حرمة النظر بشهوة إذا أمنى كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق (عليه السلام) عن محرم نظر الى امرأته 
فامنى أو أمذى و هو محرم, قال (عليه السلام): لا شىء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه- الى أن قال- و قال فى المحرم ينظر الى 
امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزلء قال (عليه السلام) عليه بدن 9”. 

و مورد الاستدلال ذيل الخبرء اما صدره فغير خالٍ عن الإشكالء فإنّهِ إن كان المراد به النظر بشهوة فيعارض مع ذيله فإنّه فى الصدر 
يصرح بانه لا شىء عليه و فى الذيل يقول بأنَ عليه بدنة» و إن اريد به النظر بغير شهوة فهو ليس بحرام فلا معنى لقوله: و يستغفر ربه: 
ثم قوله: ليغتسل. مع أن السؤال إِنّما هو عن الإمناء أو الإمذاء 


./ من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة /اههنا من عا/انا/ا 


(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث 7. 

(*) الوسائل باب ١17‏ من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ور 

1] 


على إطلاقه لم يعمل به» و خبر مسمع المتقدم من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. و نحوهما غيرهما. 

الرابعة: ما يدل على حرمة النظر بشهوة و إن لم يُمن كمونّق أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: قلت له: رجل محرم نظر 
الى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى؛ قال (عليه السلام): إن كان موسراً فعليه بدنة» و إن كان وسطاً فعليه بقرة و إن كان فقيراً فعليه 
شا ثم قال: اما إِنَى لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى: إِنّما جعلته عليه لأنه نظر الى ما لا يحل له »1١‏ فانّه صريح فى أن الحرمة لغير الإمناء 
و أن المحرّم هو النظر و إن لم يُمن. 

أقول أما الطائفة الثالثة فهى مختصة بصورة الإمناء فلعلٌ الكفارة لأجله لا للنظر. 

و أما الرابعة فهى و إن كانت صريحة فى أن الكفارة لأجل النظر لا للامتاء إِنَا أنه قد يقال باخقضاضها بالأجنبية للتعليل» و لتذكير 
المرأة. 

و لكن يمكن دفع ذلكك بأنه يمكن أن تجرى العلّهُ فى الزوجة من جه عدم الحلية لأجل الإحرام فلا مقتتد للصدره و تنكير المرأة إِنْما 
هو لإفادة الإطلاقء إلا أنه يعارضها صحيح معاوية فى محرم نظر الى غير أهله فأنزل. قال (عليه السلام): عليه دم لأنه نظر الى غير ما 
يحل له؛ و إن لم يكن أنزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه شىء 370». و الجمع بينهما يقتضى البناء على أن الموجب للكفارة النظر 
المؤدى الى الإمناء لا مطلقاً كما هو واضح. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب ١18‏ من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث . 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2‏ ص: ا 

1] 


و أمَا الطائفة الثانية فلمعارضتها مع هاتين الطائفتين و إعراض الأصحاب عنها تطرح إمّا ابتداءً أو بعد ملاحظة المعارضة» أو تحمل على 
خال السهو كما حمله عليها الشيخ قده. 

و أما ما فى الجواهر من أن نفى الشىء عليه لا يدل نفى الحرمة» فغير تام, إذ النكرة الواقعة فى حيز النفى تدلّ على العموم. 

و أمّا الطائفة الا-ولى فهى لا معارض لهاء و تدل على حرمة الاستمتاع بالنساء» و من الاستمتاع بهن النظر بشهوة و لو لم يمن أو لم 
تمذ.؛. 

فالأظهر: حرمة النظر بشهوةٌ مطلقاًء و يؤيده ما ذكره صاحب الجواهر- ره- دليًا له» و هو فحوى ما دل من النصوص على حرمة المس 
و الحمل إذا كان بشهوة لا بدونها و قد تقدّمت وجه كون ذلك مؤيّداً لا دليلا: أنه يحتمل خصوصية فى المس و الحمل لا تكون فى 
النظر. 

هذا كله فى النظر بشهوة»:و أما النظر بدونها فهو جائر بلا خلاف: و يشهد له إطلاق ما دل غلى النظر الى المرآة حى النظر الى فرجهاء 
والأصل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة /2٠نا‏ من عا/انا/ا 


و حسن على بن يقطين عن أبى الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و 
المروة: اطرحى ثوبكك. و نظر الى فرجهاء قال (عليه السلام): لا شىء عليه اذا لم يكن غير النظر .)١١‏ 

و هذه النصوص وان اختص بعضها بالزوجة إِلّا أن جملة منها مطلقة شاملة للأجنبية؛ و بعضها فى خصوص الأجنبية» فلا وجه 
لاختصاص الحكم بالزوجة. 

فما عن المسالكك: لا فرق فى ذلكك بين الزوجة و الأجنبية بالنسبة الى النظرةٌ 


.8 من كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: لفون‎ 
1 


الاولى إن جوّزناها و النظر الى المخطوبة و إِلّا فالحكم مخصوص بالزوجة. انتهى. غير تام. 

و يرد عليه ما أورده سبطه فى محكى المداركء قال بعد نقل ذلكك من جدّه: و كان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر الى الأجنبية 
على هذا التقدير. و عدم اختصاصه بحال الشهوة. و هو جيد إِلَّا أن ذلكك لا ينافى اختصاص التحريم الإحرامى بما اذا كان بالشهوة. 
اتنهين. 

و محص له: أن فى المقام عنوانين: أحدهما النظر فى حال الإحرام, الثانى النظر الى الأجنبية» و حرمة الثانى مطلقة» و الأول مقيدة بما اذا 
كان خق شهوة :و إذا انطقا على مود شا كد البعرمة: 

فما افاده صاحب الحدائق- ره- بانّه متى قيل بتحريم النظر الى الأجنبية مطلقاً فى أول نظرة أو غيرها من محل كان أو مُحرم فالتفصيل 
بالنسبة الى المحرم بين ما اذا كان نظره بشهوةٌ فيحرم أولا بشهوة فيحل» لا معنى له. لأنّ المدّعى عموم التحريم للمحرم و غيره فكيف 
يتم ما ادّعاه من اختصاص التحريم الإحرامى بما اذا كان بشهوة. انتهى» فى غير محله كما عرفت. 

وهل يحرم النظر الى الغلا-م بشهوة أم لا؟ وجهانء الأدله مختصة بالنظر الى النساءء و الأولوية غير ثابتة إذ المناط غير معلوم» كى 
يدّعى الأولويق و الاحتياظ سبيل النجاة. 

وهل يحرم نظر المرأة الى الرجل اذا كان عن شهوة أم لا-؟ وجهانء و يجرى فى المقام ما ذكرناه فى التقبيل و المس.ء و عليه 
فالاحتياط لا يتركك. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 7/7 

امنا 


عقد المحرم لنفسه و لغيره 
اشارة 


الخامسة: لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه و لغيره بلا خلاف. 
و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه مستفيض إن لم يكن متواتراً. انتهى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠09‏ من عال/انا/ا 


و فى التذكرة: يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يزوّج فيكون وكيا لغيره أو ولياً سواء كان رجلّماء أو امرا ذهب اليه علماؤنا أجمع. 
انتهى. 

و يشهد به نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوج و إن تزوّج أو زوج 
محلا فتزويجه باطل .01١‏ 

و حسن معاوية بن عمار: المحرم لا يتزوّج ولا يزوّجء فإن فعل فنكاحه باطل .)7١‏ 

و مونّق سماعة بن مهران عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوّج محرماً و هو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فإن 
فعل فدخل بها المحرم. 

فقال: إن كانا عالمين فإنٌ على كلّ واحد منهما بدنة» و على المرأة» إن كانت محرمة بدن و إن لم تكن محرمة فلا شىء عليها إِلّا أن 
تكون هى قد علمت أن الذى تزوّجها محرم, فإن كانت علمت ثم تزوّجت فعليها بدنة 79. 

و خبر أبى بصير عنه (عليه السلام): المحرم يطلق و لا يتزوّج 50". 


.١ من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )0( 
.٠١ من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )©( 
.١ من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ١1 (؟) الوسائل باب‎ 
7/6 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
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و خبر عاصم بن حميد: للمحرم أن يطلق ولا يتزوّج .١١‏ و نحوها غيرهاء و تمام الكلام فى هذه المسألة بالبحث فى جهات: 

الأولى: كما يحرم التزويج وضعاً كذلكك يحرم تكليفاًء و يشهد بهما صحيح ابن سنان و حسن معاوية و خبر سماعة و غيرها. 

الثانية: كما يحرم التزويج لنفسه كذلكك يحرم تكليفا و وضعاً أن يزوّج غيره» للنصوص المتقدمة؛ و تزويج الغير قد يكون بصيرورته 
وكيلًا عنه فى العقد» و قد يكون بكونه وكيلًا فى إجراء الصيغة خاصة. و قد يكون ولياً على من يتزوّج له. ثم إِنّهِ قد يجرى الصيغة 
الولى بنفسه و قد يوكل غيره فى أن يجرى الصيغة؛ و تزويج الغير يشمل جميع ذلكك. 

و دعوى: أن ذلك لا يصدق على مجرى الصيغة خاصة نظير ما ذكروه فيما اذا كان الصّبى مجرياً لصيغة البيع» قالوا: أنّه لا يستند البيع 
و الشراء اليه» و لذلك بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجرى الصيغة لعدم صدق البيع عليه» فالبيع نما يكون بيع الولى و الموكل 
لا مُجرى الصيغة فكذلك فى المقام. مندفعة: بالفرق بين البابين» فإِنْ الموضوع لخيار المجلس البيع» و هو لا يصدق على مُجرى 
الصيغة؛ و أيضاً موضع البطلا-ن فى عقد الصبى أمر الصبى فى البيع و الشراءء و أما فى المقام فالموضوع هو التزويج للغير أى إيجاد 
علقهُ الزوجية» و هذا إِنْما يكون بفعل مُجرى الصيغة فالموضوع فى المقام يشمله. 

فإن قيل: إِنّه لو وكل الولى المحرم للعقد على المولّى عليه لا يكون فعل الوكيل مشمولًا لهذه النصوصء و التوكيل ليس تزويجاً محرّماً 
بالإجماع و النصء و لعلّه 


.١ من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: زه ماخر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. ذاع/إ أ لاع 13ات. الالاثالالا صفحةٌ .هنا من عالانالا 


ا 


لذا قال فى القواعد: الأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلًا: أى فى تزويج المولّى عليه. 

قللاة أولا أذ الو كيل قانب الج كل و الا ماش قجالسن قله 

و ثانياً: أن التزويج المنهى عنه فى النصوص يشمل التوكيل» و لذا قطع الأصحاب بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه و بطلان 
العقدء و يرد على المصنف زائداً على ذلكك: أنه لا وجه لتخصيص الجدٌ بالذ كر. 

و لو عقد الفضولى للمحرم فى حال كونه محلًا و أجازه فى حال الإحرام يكون باطنًا من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشفء إذ على 
القولين إِنْما يستند عقد النكاح و التزويج اليه فى حال الإجازةٌ و الفرض أنه محرم فى تلكك الحالة فيشمله النصوص. 

ولوعقد الفضولى فى حال كونه محرماً أو عقد الفضولى له فى تلكك الحالة و أجاز من له العقد فى حال كونه محلًا فالظاهر عدم 
جوازه. لأأنٌ عقد الفضولى تزويج من غير فرق بين القول بالكشف و النقلء فإنّ ذلكك فى حصول الزوجية لاافى صدق التزويج و 
الإنكاح. 

فما فى الجواهر من تخصيص المنع أولًا بالقول بالكشفء و تبعه بعض الأعاظم. غير تام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 717/8 

اع 


التزويج فى حال الإحرام يوجب الحرمة الابدية 


الثالشة: التزويج فى حال الإحرام يوجب الحرمة الأبدية بلا خلاف فيه فى الجملة. إِنّما الخلاف فى أنه يوجب الحرمة مطلقاً علم الزوج 
المحرم بالحرمة أولات تحقّّق الإيلا-ج أم ل“ أو أنه لا يوجب الحرمة إِلَّا مع العلم و إن لم يدخل بهاء أو مع الدخول و إن لم بعلم 
بالحرمة. 

و منشأ الاختلاف: اختلاف النصوص. فإنّها على طوائف: 

الاولى: ما يدل على أنه يوجب الحرمة الأبدية مطلقاً كخبر أديم بن الحر الخزاعى عن أبى عبد الله (عليه السلام): إن المحرم إذا تزوّج 
و هو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا .)١١‏ 

و مونّق ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عنه (عليه السلام): إن المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً .05١‏ و 
سوه اغعرهما 

الثانية: ما يدل على ان العقد فاسد و لا يوجب الحرمة الأبدية مطلقاً كما رواه صفوان و ابن أبى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد 
بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل ملكك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل 
فقضى (عليه السلام) أن يخلّى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئاً حتى بحلء فإذا أحل خطبها إن شاءء فإن شاء أهلها زوّجوه و لان شاءوا 


لم يزوجوه 05. 


.7 من أبواب تروكك الإحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 


(0) الوسائل باب ١8‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١هننا‏ من عال/انا/ا 


(9) الوسائل باب ١8‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: بوذن 
امنا 


الثالثة ما دل على أَنّهِ يوجب الحرمة مع العلم كخبر زرارة و داود بن سرحان عن أبى عبد الله و خبر أديم بتاع الهروى عنه (عليه 
السلام) قال: و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنّه حرام عليه لم تحل له أبداً .0١١‏ 

و للأصحاب فى مقام الجمع بين النصوص مسالكك: 

أحدها: أن الظاهر من الطائفة الاولى بقرينة قوله (عليه السلام): فرّق بينهما. هو الحرمة مع الدخول, ضرورة انْ المراد بالتفريق ليس هو 
التفريق الاعتبارى بمعنى ارتفاع الزوجية؛ لأنّه حاصل بنفس فساد العقد فلا يصح أمر الحاكم أو العدول من المؤمنين به. بل المراد هو 
التفريق الخارجىء و هو لا يتحمّق إِلَا بعد الاجتماع فى الفراش الذى لا ينفكك غالباً عن الدخولء و عليه فهذه الطائفة أخص من الطائفة 
الثاني فتقيدها بصورة عدم الدخولء و النسبة بينها و بين الطائفة الثالثة و إن كانت عموماً من وجه. لأنّها تدل على حرمة المدخول بها 
علم بالحرمة أم لا 

و مفهوم الطائفة الثالثة أنّها مع الجهل لا تحرم أبدا دخل بها أم لا إِلَا أن المفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق؛ ضرورة أن دلالة الشرط 
على المفهوم إِنّما هى من جهة ظهور التعليق عليه فى كونه عله منحصرةً و ظهوره فى ذلكك ليس بمثابة يعارض مع ظهور المنطوق» 
فيقدّم عليه فتكون النتيجة هى الحرمة مع الدخول و لو كان جاهنًا. 

و فيه أولا: أن الظاهر من التفريق سيما بقرينة و لا يتعاودان أبداً هو التفريق الاعتبارى و ليس هو أمراً تكليفياً بالتفريق» بل هو إرشادى 
الى بطلان النكاح, و لذا يفهم من ذلكك فى المقام و فى نظائره بطلان العقد. 

و ثانياً: أنَ منطوق الطائفة الثالثةُ إنّما هو دخالة العلم فى الحرمةٌ فالجمع بينه 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2 ص: اذا‎ 
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و بين هذه الطائفة على ما افيد هو اعتبار الأمرين فى الحرمة أى الدخول و العلم. 

و ثالثا: أنْ ما افيد من أن المفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق غير تام فإنّ المفهوم إِنّما يستفاد من خصوصية فى المنطوق و هى ما 
اشير إليه من دلالة الشرط على الانحصارء و هذه الدلالة دلالة منطوقية» و طرف التعارض هى تلكك, فلا وجه لتقديم الطائفة الاولى 
على مفهوم الطائفة الثالثة. 

ثانيها: أن الطائفة الثالثة أخصّ من الثانية فتقيدها بصورة الجهلء؛ فتصير الثانية أخصٌ من الأولى فتقيّد إطلاقهاء فالنتيجة هى الحرمة مع 
العلم لا بدونه. 

و فيه: أنه يتوقف على القول بانقلاب النسبة و لا نقول به. 

ثالثها: أن الطائفة الثالثة بمنطوقها تقيّد الثانية» و بمفهومها تقد الاولى» فالنتيجة هى الحرمة لو علم أنه حرام عليه. 

وفيه: أنه يتوقف على كون إذا شرطية» أو القول بمفهوم الوصفء و الأول غير ظاهر, و الثانى فاسدء مع أنه يلزم حمل الطائفة الأولى 
على الفرد النادرء إذ إقدام المحرم الذى فى مقام إتيان العبادة على النكاح مع علمه بالحرمة و الفساد نادر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنلا من عا/انا/ا 


و الحقّ: أنّه يقع التعارض بين الطائفة الاولى و الثانية» أما الثالثة فلاخصٌ يتها من الثانية تقدّم عليهاء و منطوقها لا ينافى الطائفة الاولى» 
فهى يعمل بها على كل تقديره فبالنسبة الى صورة الجهل يقع التعارض بين الطائفتين الأولتين» و لا يمكن الجمع الدلالى بينهماء فلا بد 
و أن يرجع فيهما الى المرجحات السندية» و الطائفة الاولى أرجح لأجل الشهرة فتقدّم؛ فالنتيجة هى الحرمة الأبدية مطلقا. 

و لكن الظاهر كون كلمة إذا فى الطائفة الثالشة شرطية» لعدم ملائمتها مع الجملهٌ بمعناها الآخر, و عليه فمفهومها تقد الاولى» بصورة 
العلم. 

و دعوى: لزوم الحمل على الفرد النادر. على فرض صحتهاء يلزم منها التعارض 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ صس: لال 
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بين الطائفتين» و الترجيح مع الثالثة للشهرة و موافقة الكتابء فالمتحصّل: أن الأظهر هو الحرمة مع العلم مطلقاً و عدمها مع الجهل 
كذلكك. 


إلحاق المحرمة بالمحرم 


الرابعة: فى إلحاق المحرمة بالمحرم فى حرمة العقد الصادر منه و بطلانه» و كونه موجباً للحرمة الأبدية- أقوالء ثالثها: التفصيل بين 
الأخير و الأولين بعدم الإلحاق فى الأخير خاصة. 

فالكلام فى موردين: 

-١‏ فى حرمة العقد و بطلانه» قال فى المنتهى: ولا يجوز للمحرم أن يتزوج و لا يزوج ولا يكون ولياً فى النكاح و لا وكيلًا فيه سواء 
كان رجلًا أو امرأة ذهب اليه علماؤنا أجمع. انتهى. و نحوه فى التذكرة. 

قال فى الجواهر: و فى القواعد و كشفها: و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلًا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها و تلذذها بزوجها 
تقبيلًا أو لمساً أو نظراً أو تمكيناً له من وطئهاء و كراهة خطبتهاء و جواز رجعتهاء و شرائهاء و مفارقتهاء بل فى الأخير: الاتتفاق على 
ذلكك. انتهى. 

و هذه الإجماعات المنقولة بضميمةُ ما قيل من عدم كون هذا الحكم من خواص الرجلء؛ و عدم اختصاص الأحكام المتقدمة من 
الاستمتاعات به- لعلّها كافية فى إرادة الجنس من قوله (عليه السلام): ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوج و إن تزوج أو زوّج محنًا 
فتزويجه باطلء و ما شابهه. 

و أما المورد الثانى فقد صرّح غير واحد بعدم الإلحاق, و أنّه إذا عقد على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج 2٠١‏ ص: ان 
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المحرمة و هو محل لم تحرم عليه» و ذهب جمع الى الإلحاق» و ظاهر المصنف- ره- فى المنتهى. هو الاختصاص و عدم الإلحاق فإنّه 
عند عنوان بطلان العقد و حرمته يصرّح بالمرأة أيضاً كما تقدم, و لكن فى مسألة الحرمة الأبدية يقول: لو عقد المحرم حال إحرامه 
على امرأةً فان كان عالماً الى آخره؛ ولا يتعرض لحكم المرأة. 

و كيف كان فمقتضى العمومات و الأصل عدم الحرمة؛ و قد استدلٌ للحرمة بوجوه: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابهنلا من عا/انا/ا 


الأول: الاجماع. و هو كما ترى. 

الثانى: قاعدةٌ الاشتراكك. 

وفيه: أن القاعدة تامهٌ فى الأحكام الثابتة للأشياء بما هى من غير نظر الى صنف خاصء كوجوب السورة فى الصلاة؛ فإنّه فى أمثال 
ذلكك إذا خوطب الرجل به أو كان الكلالم المبيّن للحكم بنحو له ظهور فى الرجالء أو قلنا باختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس 
التخاطب و كان الحاضرون هم الرجال تتم القاعدة. 

وأما الأحكام المترتبة على صنف خاص مع احتمال الدخل فى الحكم فالقاعدة غير تام فإن كان هذا الحكم من أحكام الإحرام بما 
هو وكات لسان الدليل بنحو استفيد منه ذلكك كان هذا الوجه متيناء و لكن بما أنه يحتمل كونه من متختصات الرجال و كوثه من 
احكام المحرم بما هو محرم, فلا يكون مورداً لقاعدة الاشتراكك. 

الثالث: أن المراد بقوله: المحرم إذا تزوّج و هو محرم- هو الجنس لظهور الألف و اللام فى ذلكك فيشمل المحرمة أيضاً. 

وفيه: انه لا ريب فى ظهور الألف و اللام فى الجنسء و لكن ليس لازم ذلكك شمول المدخول لغير من يصلح أن يشمل له؛ بل لازمه 
كونه ظاهراً فى إراده فعلية جميع ما يصلح أن ينطبق عليه المدخولء و على ذلكك فإن كان المراد بالمحرم الشخص 
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المنّصف بالإحرام كان شامئًا للرجال و النساءء و إن كان المراد معناه الظاهر و هو الرجل المتّصف بالإحرام فلا يشمل المرأة و الكلام 
إن لم يكن ظاهراً فى الثانى فلا أقل من الإجمال فيكون مردّداً بين الأقل و الأكثرء فلا بد من الاقتصار على الأقلّ المتيمّن و هو الرجل؛ 
فإذاً لا دليل على الإلحاق, و لكن بما أن كثيراً من الأحكام المشتركة بين الصنفين ببنت بصيغة المذكر و هذا شائع؛ و أفتى جمع 
بالإلحاق» فالاحتياط لا يتركك إن لم يكن الإلحاق أظهر. 


اختلاف الزوجين فى العقد 


فروع: 

الأول: لو اختلف الزوجان فى العقد ففيه صورتان: 

الاولى: ما اذا اختلفا فى وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال. 

الثانية: أن يتوافقا على وقوعه حال الإحرام و لكن اختلفا فى العلم و الجهل. 

أما الصورة الاولى فقد يقال: إِنّهِ يقدّم قول مدّعى الصححة؛ و استدلٌ له بوجوه: 

-١‏ أن مقتضى إطلاق الأدلَْ صحة كل عقد خرج عنه العقد الواقع حال الإحرام؛ فباستصحاب عدم مقارنة العقد لحال الإحرام يثبت 
صبحته من غير حاجة الى إثبات كونه فى حال الإحلال» ذكره صاحب الجوهر- ره-. 

و فيه: أن العقد حال وقوعه كان مقارناً لحال الإحرام أو لم يكن فلا حالة سابقة لعدم المقارنة كى يستصحب. 
؟- أنه يستصحب عدم الإحرام الى حال وقوع العقد فالعقد محرز بالوجدان» و عدم كون العاقد محرماً فى حاله محرز بالأصلء فيتم 
الموضوم: 
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ولا يعارض ذلك استصحاب عدم العقد الى حال الإحرام, فانه لا يثبت به وقوع العقد فى حال الإحرام لكونه مثبتآء كما لا يعارضه 
استصحاب عدم وقوع العقد فى حال الإحلال أى غير حال الإحرام الذى هو موضوع الصحةء إذ الأصل الأول حاكم على ذلكك. فإنّ 
الشكك فى وقوع المجموع المقتيد مستب عن الشكك فى القيدء فالأصل الجارى فى القيد حاكم عليه. 

و إن شئت قلت: إِنّ الأثر لا يترتب على المركب بما هو مركب بل على ذوات الأجزاء التوأمة المحرزة بالوجدان و الأصل. 

ولا يفرق فيما ذكرناه بين العلم بتاريخ الإحرام و الجهل به بناءً على ما هو المختار من جريان الاستصحاب فى كل من معلوم التاريخ و 
00 

و لكن يرد عليه: أنه يتم فيما اذا كان الشكك فى تقديم العقد على الإإحرام أو وقوعه حاله؛ و أما لو علم بعدم التقديم و شكك فى 
التأخير فيجرى استصحاب بقاء الإحرام حال العقدء و به يحرز موضوع البطلان. 

“- أصالة الصحة الجارية فى جميع العقود و الإيقاعات الحاكمة بصحة كل عقد واقع شكك فى صححته و فسادهء التى عليها بناء العقلاء 
و إجماع العلماء و لكن حيث يكون عمدة مدركها بناء العقلاء و الإجماع؛ و ثبوت ذلك فيما اذا احتمل التصادف الواقعى من دون أن 
يكون المتعاقدان ناظرين اليه محل تأمل» فلو اعترفا بالجهل بفساد العقد فى حال الإحرام لا مورد لأصاله الصحةء بل يمكن أن يقال: 
لكالا شمر فى الترض تت هع تساي قرنها لاد 4 اللفنظيةه رتنا على انها من الأمارات لا الأصول)لسريدية .نان شن القرضن يا 
ملاك للطريقية» و على هذا فما هذا فما أورده سيد المدارك- ره- على هذا الوجه الذى ذكره الكركى- قده- و ثانى الشهيدين و 
تبعهما غيرهما بأنه إِنّما يتم اذا كان المدّعى لوقوع الفعل فى حال الإحرام عالماً بفساد ذلكك. اما مع اعترافهما بالجهل 
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فلا وجه للحمل على الصحةٌ. انتهى- فى غايةٌ المتانة. 

ولا يرد عليه ما فى الجواهر بأن أصل الصحة فى العقد و نحوه لا يعتبر فيه العلم» لإطلاق دليله» نعم أصل عدم وقوع المعصية من 
المسلم يعتبر فيه العلم و هو غير أصل الصحة التى هى بمعنى ترنّبٍ الأثر كما هو واضح. انتهى. 

و عليه فإذا لم يعلم جهلهما بالفساد يكون مقتضى أصالة الصحة المقدّمه على جميع الا-صول هو البناء على الصحة و تقديم قول 
مدّعيهاء و إن علم بذلك فإن كان يحتمل تقديم العقد على الإحرام يحكم بالصحة للاستصحاب المتقدم, و إن لم يحتمل ذلك 
فمقتضى الأصل- اى أصالة بقاء الإحرام حال العقد, و أصالهُ عدم تحقق الزوجية- هو البناء على الفساد و تقديم قول مدّعيه. 

و أما الصورة الثانية فأثر اختلافهما فى الحرمة الأبديه و عدمهاء وفى هذه الصورة لا تجرى أصالة الصحة و لا غيرها ممما تقدّم من 
الاصولء إذ الفساد محرزء فإن بنينا على أن المحرمة غير ملحقة بالمحرم فى هذا الحكم كما قوّيناه بحسب الدليل لا بد من تقديم قول 
الزوج ادّعى الجهل أو العلم؛ لما دل على أن قول الشخص فيما لا يعلم إِلَا من قبله حبَدَه و معتبر» كما يستفاد ذلكك مما ذكره الفقهاء 
تبعاً للنص فى باب الحيض فى مسألة إخبار المرأة بالحيض أو الطهر من بيه قولها فيه من باب حتجية إخبار الشخص عما فى نفسه. 
إذ عليه يكون الإخبار بعلمه أو جهله إخباراً عا فى نفسه فيقدّم ذلكك. 

و يعارضه ظهور حال المسلم فى العلم بما يبتلى به من الأحكام, فإنّ هذا الظهور ساقط قطعاً إذ العالم بالفساد لا يقدم على العقد. 

و إن بنينا على إلحاق المحرمة بالمحرم فان كان الخلاف فى علم أحدهما المعتّن و جهله مع الاعتراف بجهل الآخر فالحكم ما تقدّم 
من تقديم قوله؛ و إِلَّا فيقدّم قول 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 7/15 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هبهنلا من عا/انا/ا 


أهذا 


مدّعى العلم, فإنّ ادّعاء جهل الآخر لا أثر له مع علم صاحبه على الفرض. 

و مع جريان أصالهُ الصحة و الحكم بها فحيث إن ذلكك حكم ظاهرى لا واقعى فيختص بصورة الجهلء فالمدّعى للفساد العالم به ليس 
له ترتيب آثار الصحة فيما يختص بهء فلو كان هى المرأة ليس لها المطالبة بالمهر و لا بشىء من حقوق الزوجية و لا بالمهر قبل 
الدتخول» آنا عدة قطالب يأقل الأمريق قن النستى وههر النثل وير ليا أن تكلم تثنيا منةو ل بالهرت و ابغدهاء الفراقواوالن كان 
هو الرجل ليس له الاستمتاع بهاء و لكن يجب عليه أن ينفق عليها و يعطيها مهرها و ما شاكل من الآثار التى عليه لا له. 

فهل له تزويج اختها؟ الظاهر لاء فإنّ من آثار صحة العقد الواقع حرمة تزويج اختها فهى تثبت عليه فما فى محكى المسالكك من أنه 
بعر له« اوري خمرنا وتكامينا و السو لكا من لزازه الشياف العبى »قر يجيف لتدكر القاارم يعبط لد عام بد للب طازنها 
جميع آثارها إِلَما ما هو له فإنّه لا يترتّب واقعاً و هو واضح. و ظاهراً للإقراره كما أن ما عن سيد المدارك من أنه متى حكم بصحة 
العقد شرعاً ترنّب عليه لوازمه فيجوز لها المطالبة بحقوق الزوجية ظاهراً و إن ادّعت الفساد. انتهى؛ لا يتمء لكونه منافياً لإقرارها الذى 
هو ماض عليها بالنسبة الى حقهاء و غير ماض فى حقٌ الغير» كما أفاده صاحب الجواهر ره. 

أقاتى: اذا كان المتكز المح الرجه قا كان دعل زها مشت مام العير ابلا كلانه ومرآن اسماعة يهلا نء: 

و إن لم يدخل بها ففيه خلافء فعن ظاهر الشيخ- قده- انفساخ العقد حينئذٍ» و وجوب نصف المهره و عن غير واحد: أن العقد يكون 
باقياً فإن طلّقها استحقّت نصف المهر و إِلَا فتمامه» و قد حمل صاحب الجواهر- ره- كلام الشيخ على ذلكك 
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و عن كشف اللثام: أنه إن طلقها باستدعائها تستحقّ نصف المهرء و إن لم يطلقها أو طلّقها باستدعائها فتستحقٌّ تمام المهر. 

واستدل للأنول بالنسبة الى استحقها نصف المهر و إن لم يطلق: بوجهين: أحدهما: أن الرجل معترف بما يمنع من الوطء فيكون 
كالطلاق قبل الدخول. 

لالبيناء أن انق بساكم يمك وميناكك العف الاجر هر الرطه ار الوة: 

ولكن يرد على الأول: أنه قياس باطل. 

وعلى الثانى ما حمق فى محله من أن العقد مملكك لتمام المهرء و أن بالطلاق قبل الدخول يرجع النصفء و بما ذكرناه يظهر وجه 
القول الثاني 

و استدل للقول الثالث بان العقد مملك لتمام المهرء و الطلاق بزعم الزوج لغو فلا يوجب إرجاع النصفء إِلَا اذا كان باستدعائهاء فَإنّه 
حينئذٍ يحكم بالرجوع إلزاماً لها فيكون طلاقاً شرعياً صحيحاً باعترافها. 

و فيه: انه لم تستدع الزوجة الطلاق و طلّقها يكون الطلاق بنظر الرجل لغواًء و لكن فى زعم المرأة صحيح فلتزم بها. 

و إن شئت قلت: إِنّه إن طلّقها يحصل العلم الإجمالى بأنّها إمَا لا تستحق تمام المهر إن كان العقد باطلّاه أو نصفه أن صحيحا لوقوع 
الطلا-ق» فالنصف من المهر يعلم تفضينًا بأنها لا تستحقء و قد مرّ أن الأثر نما يترتب على أصالة الصحة مع عدم العلم التفصيلى 
بالخلاف لعدم كونها مغيره للواقع. 

و أما مسألةُ انفساخ العقد المنسوب الى الشيخ فلم يظهر لى وجهه. 

الثالث: أنه إذا تزوّج فى حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلًا عن كونه محرماً أو ناسياً فلا إشكال فى بطلان العقد, لإطلاق 
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أدلّهُ البطلان. 
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و أما حديث رفع القلم عن التسعةٌ منهم الناسى و الغافل» فلا يصلح لإثبات الصحة فإنّه ناف للحكم لا مثبت» و البطلان ليس حكماً 
وضعياً؛ كى يرتفع به بل هو انتزاعى من عدم مطابقة المأتى به لما هو موضوع الأثر. 

فهل يوجب الحرمة الأبدية كما هو مقتضى إطلاءق دليل المحرمية إذ الخارج عنه خصوص الجهل بأنّه لا يحل له و أما إن علم 
بالحكم فهو داخل تحت عموم الدليل» أم لا يكون محرما كما صرّح به غير واحد؟ وجهانء أقواهما: الثانى, فإنّ المقييد لإطلاق دليل 
المحرمية لا يدل على الاختصاص بالعلم بالحكم الكلى المجعول شرعاء بل يدل على أنه مختص بما إذا علم بالحكم الجزئى المجعول 
لهء لاحظ: قوله: و هو يعلم أنه لا يحل له و معلوم أن العلم به متوقّف على العلم بالكبرى, و العلم بالصغرىء فمع الغفلة أو النسيان لا 
علم بالحكم الجزئى فهو داخل تحت المقيد. 

اللهم إلا أن يقال: إِنَ الغفلة و النسيان لا يوجبان عدم العلم رأساً لحضور المعلوم و وجوده فى خزانة النفسء فتأمل فإنّ العلم بنظر 
العرف لا يجتمع مع النسيان و الغفلة. 

الرابع: لو تزوّج فى حال الإ-حرام و لكن كان باطلما من ناحية اخرى كتزويج اخت الزوجة و الخامسة و فى العده و ما شاكل؛ ففى 
العروة: الظاهر أنه يوجب التحريم؛ لصدق التزويج فتشمله الأخبارء وقد ذكر بعض المحقّقين فى وجه الشمول: أن المراد بالترويج فى 
حال الإ-حرام هو العقد الجامع لشرائط صحة نفسه أى الواجد لجميع ما يعتبر فيه من حيث إِنَّه عقد كالماضوية و العربية و تقدّم 
الأسات علق القو له وا امعان كفو اليم فى سحتقه واعدا لبا نس تيفك ديقي لا امار 

أقول: لا إشكال فى ان المراد بالتزويج فى نصوص الباب ليس هو التزويج الصحيح من جميع الجهات, سيّما ما تضمّن أنه مع العلم بأنّه 
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إن الترويج فيه فاسد حتى فى علم العاقدء و عليه فيدور الأمر بين أن يكون المراد هو التزويج الصحيح من جميع الجهات, فلا تشمل 
النصوص للمقام, أو التزويج الصحيح من ناحية ما يعتبر فى العقد نفسه فتشمله؛ أو ما يطلق عليه الترويج و لو كان باطنًا من جهة فقد 
رح هرد روط عن الات 

و الذى يظهر لى أن المراد بعد ما لم يكن هو التزويج الصحيح من جميع الجهات شرعاً- يراد به ما هو تزويج عند العرف و العقلاء» 
فإنّ الخطابات الشرعية منزّلهُ على ما هو المتداول بين أهل العرف فى محاوراتهم, و عليه فكلّ قيد من قيود العقد و التزويج العقلائى 
إن فقد لا يكون مشمولًا للأخبار, و إِلَّا فيكون مشمولًا له من غير فرق بنى قيود العقد نفسه و غيرهاء ففى الأمثلة المذكورة يتم ما أفاده 
السيدافى العروة: 

الخامس: من كان محرماً و شكك فى أَنّهِ أحل من إحرامه أم لا لا يجوز له التزويج. فإنَّ تزوّج مع ذلكك بطلء؛ للاستصحابء أى: 
استصحاب بقاء الإحرام فهل يوجب الحرمة أم لا؟ وجهان: 

قد يقال بالأول كما فى العروة بدعوى: أنه مقتضى استصحاب بقاء الإحرام. 

و لكن يرد عليه: أن المأخوذ فى موضوع التحريم الأبدى العلم بأنّهِ لا يحل له المتوقف على العلم بالكبرى و العلم بالصغرىء كما مرّء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/ابهننا من عا/انا/ا 
وقد حمّق فى محله أن الاستصحاب لا يقوم مقام العلم المأخوذ فى الموضوع. عليه فلا يفيد الاستصحاب. 

و أما إطلاق ما دل على جواز تزويج كل امرأة فلا يمكن التمسكك به فى المقام, لأنّه بعد ما خرج عنه المرأة المزوّجة فى حال الإحرام 
يكون التمشك به تمسكاً بالعام فى الشبهة المصداقية. 

و عليه فالمتعين هو الرجوع الى استصحاب عدم وقوع ما يوجب حرمتها الأبدية؛ و بعبارة اخرى: بقاؤها على ما هى عليه من جواز 
ترويجها ذاتاً. 
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شهادةُ المحرم على العقد 


السادسة: المشهور بين الأصحاب حرمة الشهادة على العقد على المحرم: 

و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه؛ بل فى المدارك نسبته الى قطع الأصحابء بل عن محتمل الغنية الإجماع عليه» بل عن الخلاف 
دعواه صريحاء انتهى. 

و فى الحدائق: ظاهر هم الاثّفاق عليه. انتهى. 

و جمل العلم و العمل و المقنع و المقنعةٌ و الكافى و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم- خالية عن ذلكك و لعل بناءهم على 
عدم الحرمة» لكن الأساطين و الفحول أعرف بفتاوى القوم؛ و هم يدّعون الانّفاق و نفى الخلاف. 

و صرّح بعض متأخَرى المتأخَرين بعدم الحرمة. 

و كيف كان فمدرك الحكم روايات ثلاث: 

إحداها؛ ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثماث بن عيسى عن ابن أبى شجرة عن ذكره عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) فى المحرم يشهد على نكاح محلين» قال (عليه السلام) لا يشهد. الحديث .١١‏ 

ثانيتها: ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام): المحرم لا ينكح و لا 
ينكح ولا يشهد. فإن نكح فنكاحه باطل. و رواه الكلينى عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله» و زاد: و لا يخطب .)7١‏ 


. من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١5‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث /. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 7/5 

1. 

ثالثتها- مرسلة ابن شجرة عن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى المحرم يشهد على نكاح محلين» قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز 
للمحرم أن يشير بصيد على محل .0١١‏ 

و قال الشيخ و الصدوق: هذا إنكار و تنبيه على أنّه لا يجوز. 

واورد على استدلال بها بوجوه: 
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-١‏ ضعف السند و ذلكك لأنّ جميعها مرسلات, مع أن الظاهر أن الثالثة عين الاولى رويت مرّتين مره مع الزيادة و اخرى بدونها. 
أضفه الى اذلكك: أن الثائبة يرويها أحمد بن عمد بخ عسى عن الحنن بن غلي» و المحقق الأرذييلك ينكر زؤاية أحمد عن الحينة 
بن على؛ و يحكم بسقوط الواسطة فهى مرسلةُ من ناحيتين. 

أقول: بعد الإغماض عن أن راوى إحداها عثمان بن عيسىء و قيل: إِنّه من أصحاب الإجماع؛ و راوى الاخرى الحسن بن على الفضال 
وهو أيضاً ممن قيل: إِنّه من أصحاب الإجماع؛ و سقوط الواسطة بين أحمد و الحسين غير ثابت» و على فرضه لا يضرّء فإنٌ أحمد كان 
يخرج من قم من كان يروى عن الضعفاء فلا يحتمل فى حمّه الرواية عن ضعيفه بل قيل فى حقه: إِنّه ما كان يروى عن ابن محبوب 
من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب فى روايته عن الثمالى» فلا يحتمل فى مثل هذا الشخص الرواية عن الضعيفء بل الظاهر هو 
اطمئنانه بوثاقةُ جميع الوسائط- أن الأصحاب عملوا بها و أفتوا بما تضمّنته. فلو كان ضعف فيها ينجبر بالعمل. 

"- ما فى المستند و هو: أنها متضمنة للجملة الخبرية» و هى لا تدلٌ على اللزوم. 


.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: بلعلا‎ 
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و فيه: ما حقّق فى محله من ان الجملة الخبرية أظهر فى اللزوم من الأمر و النهى. 

*- أنه فى كلمةُ يشهد احتمالات: 

الأول: أن يكون ثلائياً مجرداً بصيغةُ المعلوم» فمفاد النصوص حينئذ حرمة حضور مجلس العقدء و تحمّل الشهادة. 

الثانى: أن يكون بصيغة المعلوم؛ مع كونه من باب الإفعال فتدل النصوص على عدم جواز أداء الشهادة. 

الثالث: أن يكون بصيغة المجهولء فمفادها عدم جواز طلب الشهادة من المحرم على الغير» و على هذا فهى مجملة. 

فإن قيل: إِنْ مقتضى العلم الإجمالى بحرمة أحد ما ذكر يقتضى لزوم الاحتياط فيجب تركك الجميع. 

قلنا: إن مثل هذا العلم الإجمالى بتكليف مردّد بين شخصين لا يكون منتجز و كلّ من طرفين يرجع فى وظيفته الى أصالة البراءة كما 
و فيه: أن الاحتمال الثالث خلاف الظاهرء مع أنه على فرضه تعلق النهى بصيرورته شاهداً و مقتضى إطلاقه حينئذٍ حرمة إشهاد الغير 
إيَاهه و حرمة تصِدَّيةُ للشهادة. 

و إن شئت قلت: إِنّه يدل على مبغوضية صيرورته شاهداًء فما هو السبب لذلك و هو اختياره؛ أو هو مع طلب الغير أيضاً يكون حراماً 
عل اللاعن هو ضوعن نا هر الهوه الأ فى مه السيي ز هر انبا ومو إرادقه فل هذا افا عدن عن حوريية الحضور نوتفم 
الشهادة؛ و أما الاحتمالان الأوّلان فالظاهر هو الأول منهماء فإنّه لو كان المراد به أداء الشهادةٌ كان يتعدّى بالباء؛ فالمتعين هو الأول» 
فالمتحضل كنانية دلآلة النصوض على حرمة القهادة زو سعدها أيضا لآ إشكال فيه فلا ونجه التوقف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠.‏ ص: 41" 

نا 


فى الحكم. 


و مقتضى إطلاقها حرمة الشهادة و التحمّل؛ كان الحضور للتحمّل أو لم يكنء فما عن المدارك و فى المستند من الاختصاص بالأول 
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إِنّما هو من جهة أنْهما ينكران مدركية النصوص لهذا الحكم إِمَا لضعف السند كما عن الأول أو لقصور الدلالة كما فى الثانى و أن 
المدارك عند هما هو الإجماع فلا بد من الاقتصار على المتيقّن و هو خصوص الحضور لأجل تحمل الشهادة و لكن حيث عرفت أن 
النصوص تامة سنداً و دلالةٌ فلا مانع من الأخذ بإطلاقها. 

و مقتضى اطلاق النصوص: عدم الفرق بين كون العقد للمحلين أو للمحرمين او للمفترقين كما عليه الأصحاب. 

و المشهور على ما قيل: حرمة أداء شهادة ففى الجواهر: و كذا تحرم عليه إقامة أى: إقامتها على العقد كما عن المبسوط و السرائر» بل 
فى رياض الى المشهورء بل فى الحدائق: ظاهر هم الاتفاق عليه. انتهى. 

و المصئّف- ره- هنا خلافاً للتذكرة و المنتهى و القواعد لم يتعرض لهاء و فى الأسولين حكم بحرمة إقامه الشهادة؛ و فى محكى 
القواعد استشكل فى الحكم» و كيف كان فلا دليل على الحكم المذكورء و ما ذكروه مدركاً له عليل» فإنّهم ذكروا له وجهين: 
الأول: دخولها فى الشهادة المنهى عنها فى الأخبار المتقدمة, فإن المنهى عنه هى الشهادة أعمْ من تحمّلها أو أدائهاء بل على ما فى 
نمكة الوسائل مق إثبات كلمة على فى مرسل ابن أبن شيغرة بعذا كلمة يفهد يكون هو ظاهرا فن أداء الشهادق لأن الفهادة غلن شي 
ظاهرة فى أدائها. 

و فيه: أن الشهادة من الشهود بمعنى الحضور ظاهرة فى حضور مجلس النكاح لا أداؤها و ثبوت كلمةٌ على غير محمّقء و قاعدة البناء 
على الزائد لو دار الأمر بين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ ص: 97" 

عدا 


الزيادة و النقيصة و إن كانت تامة. إِنَا أن استناد الأصحاب الى خصوص الرواية المتضمنة لكلمة على غير مسلم, فإذاً النصوص لا 
تشمل أداء الشهادة مع أنّه على فرض ثبوتها يكون الخبر قابلًا للحمل على كلّ منهماء فالمسلّم هو حرمة الشهادة دون أدائها. 

الثانى: أنه قد مرّ أن قوله (عليه السلام) فى ذيل المرسل الأخير: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محرم, استفهام انكارىء و تنبيه على 
أنه لا يجوز و المراد به تشبيه الشهادة بالإشارة و أنّه كما لا يجوز كل ما هو دخيل فى الصيد و لو بنحو الإعداد كذلكك لا يجوز كل 
ما هو دخيل فى النكاح, و منه أداء الشهادة إذ كما أن تحمّلها دخيل فيه كذلكك أداؤها. 

وقة ارلا أن ابحاك اللأسيكابب ا لددىا لكف و ضر اط ناراك قشالة فى القسد كي لايك الجر 

و ثانياً: أنّ اداء الشهادة لا دخل له فى ثبوت النكاح أصلَّاء و حضور الشاهد مجلس القعد و إن كان مستحباً و من تلكك الجهة لا بأس 
بتشبيهه بالإشارة الى الصيد, و أما أداؤها فلا دخل له فى النكاح بوجه. بل إِنّما هو من وسائط إثباته فى مقام النزاع و الدعوىء فلا 
دليل على حرمته أصلّاء و الإجماع المنقول قد مرّ ما فيه مراراً. 

فالأظهر عدم حرمته و ما ذكرناه هو الوجه فى الإشكال من دون حاجة الى الوجوه التى أشار اليها المصنف- ره- فى محكى القواعد. 
منها: التمسكك بِأدلّهُ حرمة كتمان الشهادة الدالُّ على وجوبها عند الاحتياج اليها. 

و منها: أنه يلزم ترتب مفاسد عظيمة على عدم الشهادة. 

و منها: ان أداء الشهادة من قبيل الأخبار لا الإنشاء. و الخبر الصادق اذا لم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: "1و" 
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يترتب عليه ضرر لا يحسن تحريمه. 
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و منها أولوية جواز أداء الشهادة من جواز الرجوع الى المعتدة فى العدة الرجعية لأنه إيجاد للنكاح دون أداء الشهادة مع أن للمناقشة 
فى اكت هذه الوعيه حجانًا واسحاء إذالو دل الذليل على :شرمة أداء الستهادة ررض لكف معصيون دل دنه حاتي و لو يتى لين 
حرمته للدليل إِنْما يلتزم به مع عدم ترئّب مفسدة عظيمة على ترك و إلا فيحكم بجوازه اتباعاً لقواعد باب التزاحم» و كون الخبر 
الصادق لا يحسن تحريمه؛ غير تام بعد عدم علمنا بمناطات الأحكام و جواز الرجوع الى المعتده فى العدةٌ الرجعية إِنّما هو من جهة 
أنها زوجة حقيقة» و ليس الرجوع إيجاداً للنكاح و إِلَّا لما جاز. 

ولافرق فى جواز أدائها بين تحمّلها و هو محرم أو محل نعم إذا تحمّلها محرماً مع توجهه بحرمة الشهادة لا يكون قوله حبجة لفسقه 
و لكن اذا كان تحمّلها على وجه الجائز كما لو أوقعا العقد» عنده من دون أن يتمكن من عدم الحضور فلا مانع من قبول شهادته» كما 
أنه لو تحمّلها على وجه الحرام و لكن تاب بعد ذلكك يقبل شهادته. 

و ماعن المبسوط من أنه لو تحمّلها محرماً لا يثبت النكاح بأدائها و لو كان محلا ما لفسقه أو لأنّ هذه الشهاده شهادة مرغوب عنها 
كرعا فلا مسر و اوقدت جيلا أو سهرا أو :اشافاء برو اطليهة أن دللة الأول قد دما قم نا اأعاه ثانا ميدره دغرى لا ديل علنهاء يا 
ظاهر الأدلّهُ خلافهاء كما صرّح به صاحب الجواهر ره. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 915" 

آمذا 


حكم الخطبة 


السابعة: قال المصنف- ره- فى التذكرة: يكره الخطبةُ للمحرم و خطبة المحرمة» و يكره للمحرم أن يخطب للمحلين. انتهى. 

وفى الجواهر: تكره للمحرم الخطبة كما فى القواعد و محكى المبسوط و الوسيلة. انتهى. 

و عن ظاهر أبى على الحرمة» و مال إليها بعض الأعاظم من المعاصرين» و قد استدلٌ للحرمة بوجوه: 

الأول: النبوى: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا بخطب١١).‏ 

وفيه: أنه و إن كانت دلالته تامةء ولا يصغى الى ما قيل من أن الجملة الخبرية لا تدلّ على اللزوم؛ أو أنه يحتمل أن يكون بصيغة 
المجهول أى لا يطلب الغير للخطبةٌ لأنّ الجملة الخبرية أصرح فى اللزوم من الأمر و النهى؛ و كونه بصيغة المجهول خلاف السياقء فإنّ 
بقيهُ الجمل بصيغة المعلوم؛ إِلّا أنه ضعيف السند, و استناد الأصحاب إليه بالنسبة الى سائر جمله غير ثابت لو لم يكن ثابت الخلاف» 
مع أنه لو سلّم استنادهم اليه فهو بالنسبةُ الى تلكك الجمل دون هذه الجملةً التى لم يفت المشهور على طبقهاء و لا مانع من جبر ضعف 
الخبر بالنسبة الى بعضه. و عدم جبره بالنسبة الى الأخر بعد انحلاله الى أخبار عديدة. 

الثائى: ما زواه الكليى عن عندة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بخ على عن بعض أضحابنا عن أبى عبد الله 
(عليه السلام): المحرم لا ينكح 
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ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب فإن نكح فنكاحه باطل .0١١‏ و هذا الخبر و إن لم يكن بمرتبة النبوى فى الضعفء فإِنّ الحسن قيل: 
من أصحاب الإجماع» و الراوى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذى كان يخرج من قم من كان يروى عن الضعفاءء و لا يحتمل فى 
حقّه أن يروى عن الضعيف و لو مع الواسطة» و روايته فى التهذيب بدون جملة ولا يخطب لا تضرٌ بعد كون الكلينى أضبط من 
الشيخ و ثبوت قاعدة البناء على الزائد لو دار الأسمر فى الخبر بين الزيادةٌ و النقصان, و لكن إعراض الأصحاب عنه و عدم إفتائهم 
بحرمة الخطبة يوجب وهنه و ضعفه فلا يعتمد عليه. 

الثالث: ما فى المرسل الأخير: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلء فإنّه كما عرفت يدل على حرمة كل ما له دخل فى النكاح؛ و 
الخطبة دخيلة فى النكاح كدخل الإشارة فى الصيد فلا تجوز. 

و فيه: ما تقدم عدم ثبوت استناد الأصحاب الى ذلك المرسل سيما ذيله فضعفه لا جابر له» فإذا لا دليل على الحرمة. 

و استدل للكراهة: بالنصوص المتقدمة بدعوى: أنها لضعفها لا تصلح مدركاً للحرمة» لكنها تصلح مدركاً للكراهة و لو بواسطة قاعدة 
التسامح فى أدلّة الأحكام غير الإلزامية» و بما فى التذكرة قال: لأنّهِ ينسب الى الحرام فكان مكروهاً كالصرف. 

ولكن يرد على الأول: أن قاعدة التسامح الثابتة بأخبار من بلغ مختصة بالمستحباتء و لا مورد لها فى المكروهات. 

و يرد على الثانى: أنه لا يخرج عن القياس إن أريد إثبات الكراهة قياساً بكراهة الصرف الداعى الى الرباء و تخرّص بالغيب إن كان 
المراد إثباتها بما ذكر من 


./ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 0306 ص: مانا‎ 


العلى ففتضل: أنه لا دليل على الحرمة و لآ الكراهة فالأظهر بحست الادلة جواؤها من غير كراهة: و الكن الانصقباط بتركها لا شغ 
تركه. 


[-] حرمة الاستمناء 


و منها: الاستمناء باليد أو الملاعبة أو غيرهماء بلا خلاف أجده فيه كما فى الجواهر؛ و بلا خلاف على الظاهر المصرّح به فى بعض 
العبائر كما فى الرياضء و بلا ريب كما فى محكى المدارك. بل بلا خلاف. 

و النصوص المربوطة بالمقام طوائف: 

الاولى: ما ظاهره الحرمة من ناحية الإحرام كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث 
بأهله و هو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلكك فى شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذى 
يجامع .)١١‏ 

و موق إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام): قلت: ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال (عليه السلام) أرى عليه مثل 
ما على من أتى أهله و هو محرم بدنةٌ و الحج من قابل .0١‏ 

و هذان الخبران و إن اختصًا بالعبث بالأهل و باليد إلا أن الظاهر تمامية ما أفاده فى الجواهر قال بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من 
الور الفشل و اللتكريفض: 
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.١ من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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و غير ذلكك كما صرّح به غير واحد حتى السيد فى الجمل. انتهى. 

الثانية: ما ظاهره عدم الحرمة من هذه الجههة كصحيح البزنطى عن سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام): فى المحرم تنعت له مرأة 
الجميلة الخلقهُ فيمنى» قال (عليه السلام): ليس عليه شىء .)١١‏ 

و ما رواه البزنطى عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) فى محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى» قال (عليه السلام): ليس عليه 
شىء )7١‏ و نحوهما غيرهما. 

الثالثة: ما يدل على الفرق بين الصدور فعل خارجى منه فيحرم؛ و عدمه فلا يحرم كخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما 
السلام قال: المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى. قال (عليه السلام) لا شىء عليه. قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى. قال: 
هذا عليه مثل ما على من وطأ ”". 

وقد يقال: إن الجمع بين النصوص يقتضى البناء على ما تضمّنته الطائفة الأخيرة فإنّها أخص منهماء بل الطائفة الاولى بنفسها مختصة 
بما اذا صدر من المحرم فعل خارجى كالعبث بذكره أو بزوجته. و الطائفة الثانية مختصة بما إذا لم يصدر منه فعل خارجىء بل كان 
مجرد الاستماع. 

و لكن يرد عليه: أنْ خبر دعائم الإسلام ضعيفء لإرساله» و لعدم ثبوت وثاقة مؤلف ذلكك الكتابء و الطائفة الاولى و إن اختضّت 
بالعبث بالذكر و الأهل إِلَّا أن الأصحاب فهموا منها المثالية لكل ما يستدعى به خروج المنى» و لذا التزموا به فى التخيل و حديث 
النفس بالشهوة من النساءء و على ذلكك فهذا الجمع لا يكون عرفياً. 


.١ من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث 7؟.‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ المستدركك باب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ )*( 
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و الحقّ أن يقال: إن الجمع يقتضى البناء على أنه لو قصد بما أوجب خروج المنى من الفعل الخارجى أو النفسانى كان حراماً و لو لم 
يقصد و سبقه المنى لا يكون كذلك, و شاهد هذا الجمع: أن استماع نعت الجميلة و مجامعة الرجل أهله بنفسه ليس من أسباب 
خروج المنى عادة فتزول المنى كان اتّفاقياً وعن غير قصد بخلا.ف العبث بالأهل أو الذكرء فإنّه من الأسباب العادية؛ و عليه 
فالنصوص الاولى مختصة بما اذا قصد خروج المنىء و الثانية مختصة بما اذا لم يقصد و سبقه المنى» و لكن بما انْ خروج المنى بعد 
الاستماع لا يكون دفعياً و من غير سبق توجه الإنسان به. فأول الاستماع إن لم يكن قاصداً لخروجه ففى آخره لا محالة قاصد له فمن 
هذه الجهة لا فرق بين الموردين. 

و دعوى: فهم المثالية مرا ذكر فى الطائفة الا-ولى, لا تنافى ذلكك فإنّه يتعدّى عن المثالين الى كل فعل خارجى موجب لذلكء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاهنلا من عال/انا/ا 


فالأصح هو الجمع الأولء و يؤيده خبر دعائم الإسلام. 

ثم إن يعتبر فى الحرمة زائداً على أن يقصد بفعل خارجى خروج المنى خروجه منه. و إِلَّا فالمقدمات من دون أن يترئّب عليها ذلكك 
لا تكون مشمولةً لهذا الحكم. 

هذا كله من ناحية الإحرام» و أما الاستمناء المحرّم فى نفسه فهو عام شامل لجميع الأسباب اعم من كونه بالفعل الخارجى أو غيره» و 
فى إلحاق استمناء المحرمة باستمناء المحرم؟ وجهان تقدّما فى نظائره» و لعل الأصح الإلحاق. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .٠١‏ ص: 7949 

و الطيب 


[-] حرمة الطيب 
اشارة 


و منها: الطيب بلا خلاف فيه فى الجملة. 

وق الحراف» إسباعاى. الشيلةون البسلنية :افقلا هي النو مين .لين 

واقى المسعدة إجماعاً محققاً ومحكيا. و انتهن: 

وفى المنتهى: الطيب حرام على المحرم و هو قول علماء الإسلام. انتهى. 

و فى التذكرة: يحرم على المحرم الرجل و المرأة الطيب أكنًا و شمّاً و اطلاءً بإجماع علماء الأمصار. انتهى. 

و لكن اختلفوا فى الطيب المحرّم عليهما على أقوال: 

-١‏ ماعن المفيد و الصدوق فى المقنع و السيد و الحلبى و الحلّى و ظاهر الإسكافى و العمانى و الشيخ فى مبسوط و المحمّق و 
المصنف فى أكثر كتبه منها: المتن» و جملة من متأخرى المتأرين بل أكثرهمء و هو: التعميم بالنسبة الى كلّ طيب عدا ما سيأتى 
استثناؤه. 

؟- ما عن الخلا-ف و النهاية و الوسيلة و هو: أنه إِنْما يحرم المسكك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور» بل عن الخلاف 
دعوى الإجماع عليه. 

*- ما عن الجمل و العقود و المهذّب و الإصباح و الإشارة و هو: حصره فى خمسة بإسقاط الورسء و عن الغنية نفى الخلاف عن 
حرمتها. 

؟- ما عن الصدوق فى المقنع أيضاًء و التهذيب و الجامع و الذخيرة و الكفاية و هو: الاقتصار على أربعة: المسكك الزعفران و العنبر و 
الورس. 

و عن الإرشاد و جمع من متأخرى المتأخرين: التردّد فى التعميم أو التخصيص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2٠١‏ ص: 6٠0‏ 
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ثم إن فى المقام نزاعين آخرين: 
أحدهما: فى موضوع الطيب على القول بالتعميم. 
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ثانيهما: فى متعلق الحكم و انّ المحرّم هو الشمّ و الأكلء أو هما مع الإطلا-ء؛ أو كل فعل متعلق به بل نزاع ثالث و هو فى موارد 
الاستثناء. 

فالكلام فى موارد: 

الأول فى الحكم. و أنه مطلق أو مختص ببعض الأنواع. 

الثانى: فى الموضوع. 

الغالث: فى المتعلق. 

الرابع: فى ما استثنى. 

أما الاول: فقد عرقت أن فيه أقوالاء و منشأ الاختلاق اختلاف النصوض» فإنّها غلى طوائف: 

الا-ولى: ما يدل على التعميم كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): لا تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن فى 
إحرامكك و اثّق الطيب فى طعامكك و امسكك على أنفكك من الرائحة الطيبة و لا تمسكك عليه من الرائحة المنتنة فإنّه لا ينبغى للمحرم 
أن يتلدّذ بريح طيبةٌ .)١١‏ 

و مرسل حرير عنه (عليه السلام) لا يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلى بذلك فليتصدّق 
بقدر ما صنع قدر سعته (05. 


و مثله صحيحه إِلَا أنه ليس فيه, و لا بريح طيبة» و بدل قدر سعته: بقدر 


. من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
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شبعه .)١١‏ يعنى من الطعام. 

و صحيح الحلبى و محمد بن مسلم: جميعاً عن أبى عبد الله (عليه السلام): المحرم يمسكك على أنفه من الريح الطيبة و لا يمسكك على 
أنفه من الريح الخبيثة .07١‏ 

و مثله صحيح الحلبى 0 إِلَّا أنّ فيه بدل الريح الخبيثة: الريح المنتنة و مثله صحيح هشام ."©١‏ 

و مونّق الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يأكل الأترج؛ قال: نعم. قلت: له رائحة طيبةُ قال: الأترج طعام ليس هو من 
الطيب .)8١‏ فَإنّه يدل بالتعليل على انّه لو كان طيباً لحكم بالاجتناب عنه. 

و مثله فى وجه الدلالةً صحيح ابن سنان عن إمامنا الصادق (عليه السلام) عن الحناء فقال: إِنَ المحرم ليمسّه و يداوى به بغيره و ما هو 
بطيب و ما به بأس «2. 

و صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): لا تمس ريحاناً و أنت محرم ولا شيئاً فيه زعفران و لا تطعم طعاماً فيه زعفران 07. و 
نحوها غيرها. 

واورد على الاستدلال بها بوجوه: 

أحدها: ما عن الذخيرة؛ قال و لا يخفى أن دلالة هذه الأخبار على التحريم غير واضحة و الأصل يقتضى حملها على الكراهة و يناسب 


ذلكك قوله: لا ينبغى. انتهى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالانا صفحة 0/اهنا من عل/انا/ا 


5-0 


.١١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 


5-0 


(0) الوسائل باب 76 من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 


حس 


(©) الوسائل باب 76 من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 


5-0 


(؟) الوسائل باب 76 من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب 78 من أبواب تروكك الاحرام حديث 7. 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ١8‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث ”. 
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و فيه أن إنكار دلالتها عليه لعله من جهة إنكاره ظهور النهى فى التحريم و قد حقّق بطلانه و أما كلمة لا ينبغى فهى لو لم تكن فى 
الأخبار ظاهرة فى الحرمة لا تكون ظاهرة فى خلافها فلا تصلح قرينةُ لرفع اليد عن ظهور الأخبار فى الحرمة و وجوب الترك. 

ثانيها: ما فى المستند قال: إن جملة من النصوص لتضمُّنها لجملة الخبرية أو لما يحتملها ليست دالَّهُ على التحريم و كذا طائفةُ اخرى 
متضِمَنهُ للفظ لا ينبغى و ما تضمّن التعليل المذكور يمكن أن يكون لنفى الكراهة. 

واقيه ولاه اغترافه بأئة يبقى طائفة قليلة منها دالة غلى المطلوب وزع كافية. 

و ثانياً: أن الجملة الخبرية أصرح فى اللزوم من الأمر و النهى. 

ثالثها: إن صحيح حريز المتقدم مشتمل على الريحان و حيث إِنّه مكروه فالنهى المتعلق به و بالطيب محمول على الكراهة. 

و فيه أولًا: أن لفظ لا الذى صدّر به الربحان نهى لا زائدة و حمله على الكراهة لا يستلزم حمل النهى عن الطيب عليها. 

و ثانيً: ما أشرنا اليه مراراً من أنه لو نهى عن أشياء ثم رخص فى فعل بعضها و لم يتحص فى فعل الآخر يحكم بحرمة ما لم يرخص 
فى للااخاضة بالستومن كد وكلالة قامة. 

الطائفة الثانية: ما يدل على الانحصار بأربعة كصحيح معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام) المتضمّن صدره لما تقدم منه فى الطائفة 
الاولى إِلَا أن فى ذيله: و اتق الطيب فى زادك فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع و إِنّما يحرم 
عليكك من الطيب أربعة أشياء: المسكك و العنبر و الورس و الزعفران غير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 7ع 
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أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إِلَا المضطر الى الزيت أو شبهه يتداوى به .0١١‏ 

و صحيحه الآدخر عنه (عليه السلام): إِنْما يحرم عليكك من الطيب أربعة اشياء: الممسكك و العنبر و الزعفران و الورس غير أنّهِ يكره 
للمحرم الأدهان الطيبةٌ الريح .)5١‏ 

و خبر عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الطيب المسكك و العنبر و الزعفران و الورس 0”. 

و مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): يكره الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسكك و العنبر و الزعفران و الورس و كان يكره من 
الأدهان الطيبة الريح ."6١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب/اهنلا من عا/انا/ا 


الثالئة: ما تضمّن أربعة إِلَا أنه بدل الورس فى النصوص السابقة: العود كصحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 
الطيب و المسكك و العنبر و الزعفران و العود «0). 

الرابعة: ما تضمّن منع الميت المحرم من الكافور فإنّها تدل على منع الحى منه بالأولوية هذه تمام النصوص فقد استدل القائلون 
بالتعميم بالطائفة الاولى و القائلون بالقول الأخير بالطائفة الثاني و بها قيدوا إطلاق الاولى. 

و استدلٌ أصحاب القول الثالث بانّه مقتضى الجمع بين الطائفتين: الثانية و الثالثة المقتيدتين لإطلاق الاولى. 


و أما أصحاب القول الثانى فقد قالوا: إن الجمع بين الطوائف الأخيرة ثم تقييد 


.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١5 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
.١18 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
.19 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
.18 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
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الاولى بها يقتضى ذللكك. 
ما يقتضيه الجمع بين النصوص 


اشارة 


و للقوم فى الجمع بين هذه النصوص مسالكك: 

الأول: ما أفاده صاحب الجواهر- ره- و حاصله: أن أخبار الحصر بالأربعة من جهة أنه لم يعمل بها إِنَا نادر حتى أن الشيخ الذى قال به 
فى التهذيب قد رجع عنه فى المبسوط و الخلاءف أن الجمع بينها و بين الطائفتين الأخيرتين يقتضى صرفها عن ظاهرها بالنسبةُ الى 
العوة :و الكنافور فيكرن مجازاً بالسبة الى ذلكة- حملها غلى ماهو أغلظ تحريما أو التختضن بالكفارة أولى من مخضيضن العمومات 
بها و حملها على الحصر الإضافى و ذلكك لأن التخصيص و إن كان أرجح من المجاز حيث ما تعارضا و لكن إذا لزم المجاز على كل 
تقدير لا ريب فى أن اختيار فرد منه يجامع العموم أولى من الذى يلزم معه التخصيص. 

وأيد ذلك بكثرة نصوص التعميم و عمل المشهور بها و اشتمال بعضها على التعليل: بأنه لا ينبغى للمحرم التلذّذ بذلكك المناسب 
لمعنى الإحرام. 

و بما ورد فى دعائه من إحرام الأنف و غيره فيكون الظن بها أقوى. 

اقول: يرد على ما أفاده- قده- امور: 

-١‏ أن الدليل الظاهر فى الحصر يدل بالمنطوق على شىء و بالمفهوم على الآخر و اذا كان مفهومه مطلقاً و ورد عليه قيد يقيد إطلاق 
مفهومه و حيث إِنْ التصرف فى المفهوم من دون أن يتصرف فى المنطوق غير ممكن يقال: إِنّه يحمل الحصر فى ذلكك الشىء على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاهنلا من عا/انا/ا 


الحصر الإضافى بمعنى أنه يتصرف فى ما ورد عليه الحصر و إلا فأداهٌ 
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الحصر باقية على ما هى عليه من المعنى الموضوع له و المستعمل فيه من دون أن يلزم مجاز أصلًا. 

و بالجملة التصرف إِنّما يكون فى مدخول الأداهُ لا نفس أداء الحصر و معلومٌ أن التصرف فيه بإضافة قيد ليس من المجاز بشىء. 

؟- أن الخاص مقدّم على العام مطلقاً من جهة حكومة القرينة على ذى القرينة و لا وجه لملاحظة النسبةٌ بين العام و خاصه. 

*- المؤيّدات المذكورة شىء منها لا ينافى مع تخصيص العام: إذا القرآن يخصّص عمومه بخبر الواحد فضلًا عن النصوص المتواترة أو 
الكثيرة و التعليل المشار اليه عام بنفسه قابل للتقييد و كذا الدعاء. 

الثانى: ان يحمل نصوص التعميم على الحرمة فقط دون ثبوت الكفارة و يحمل غيرها من الطوائف على ثبوت الكفارة أيضاً. 

و فيه: أنه جمع تبرعى لا شاهد له. 

الثالث: ما عن الاستبصار فإنّه بعد ما ذكر خبر ابن أبى يعفور من الطائفة الثالثة و خبر عبد الغفار من الطائفةٌ الثانية و تأوّلهما بِأنْ ذكر 
هذه الأشياء إِنّما وقع تعظيماً لها و تفخيماً و لم يكن القصد بيان تحليلهما أو تحريمهما- قال: إِنَ هذين الخبرين ليس فيهما أكثر من 
الإخبار: بأن الطيب أربعة أشياء و ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم و انه إِنّما تأؤلهما لذكر الأصحاب لهما فى أبواب ما 
يجب على المحرم اجتنابه و إِلّا فلا حاجة الى تأويلهما و تبعه فيما ذكره أخيراً الفاضل النراقى. ره. 

أقول: يرد عليه أولا: أن الإمام (عليه السلام) ليس شأنه بيان الموضوع الخارجى بلا نظر الى الحكم بل هو إِنّما يبيين موضوع الحرمة. 
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و ثانياً: أنّ نصوص حرمة الطيب تثبت الحكم على فرض وجود الطيب و لا تعرّض لها للموضوع فإذا بين الشارع الموضوع لا محالة 
كون هنا كا خلهاى عقدها. 

و أمناها ذكره سند المدا ركف تأييدا لذلكف ويادة واخلوق الكفية. لآ بأسن به فى اضر خرن عند الغفار فيرة عليه أن ذلك لبس فن 
الرواية و إِنّما هو من كلام الشيخ. 

و الحقّ أن يقال إِنَ ما دل على منع المت من الكافور- لا يصح الاستدلال به فى المقام: لعدم ثبوت الأولوية و أما الطائفة الثانية و 
الثالثة فهما و إن كانتا متعارضتين فى بادئ النظر من جه ورود كل منهما فى مقام تحديد موضوع التحريم إِلَا أن الجمع بينهما إِنّما 
يكون بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الا-خرى فالنتيجة: كون الموضوع هو الخمسة لا الأربعة و نسبتهما مع الطائفة الاولى نسبة 
الخاص و المقيّد مع العام و المطلق فيقّد إطلاقها بهما فتكون النتيجة اختصاص الحرمة بالخمسة. 


تنبيهات 
: واينبغى التنبيه على امور يتضح بها جهات البحث فى المقام: 


-١‏ أن غير الخمسة المتقدمة من أنواع الطيب استعمالها يكون مكروهاً لقوله فى صدر صحيح معاوية المتقدم المشتمل على حصر 
المحرّم فى الأربعة: لا ينبغى للمحرم أن يتلدَّذ بريح طيبة. الى آخره و نحوه غيره. 
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"-لا فرق فى حرمة الطيب على المحرم بين إحداثه بعد الإحرام و استدامته فكما يحرم عليه بعد الإحرام التطيب كذلكك يحرم عليه 
إبقاءه حين إنشاء الإحرام إذا تطيبت به قبله بلا خلاف يعرف كما فى المستند و يشهد به خبر حماد بن عثمان. 
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قلت لابى عبد الله (عليه السلام): أنى جعلت ثوبى إحرامى مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها. قال (عليه السلام): فانشرها فى الريح 
حتى يذهب ريحها .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسكك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى فى رأسكك بعد 
ما تحرم ؟). الحديث. و نحوهما غيرهما. 

“لا فرق فى حرمة الطيب بعد الإحرام بين الحدوث و البقاء فإذا تطتب بعد الإحرام أو تلطخ ثوبه به فى حال النوم مثلًا وجب عليه 
إزالته كما صرّح به غير واحد منهم: المصنف ره. 

و يشهد به خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المحرم يمسٌ الطيب و هو نائم لا يعلم قال (عليه السلام) يغسله 
و ليس عليه شىء و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه قال (عليه السلام) يغسله و ليحذر "١‏ و نحوه 
و 

وهل يجوز أن يزيله بيده و بمباشرته كما عن التهذيب و التحرير أم يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلهُ كما عن الدروس؟ وجهان استدلٌ 
للثانى بحرمة مسّ الطيب بنفسه و إن أزاله بيده لزم منه المس المحرم فلا يجوز. 

واورد عليه: بأن المسّ و إن كان حراماً إلا أنه إذا توقّف الواجب أو تركك الحرام و التخلص منه عليه صار جائزاً أ لا ترى أن الخروج 
عن الدار الغصبى مع أنه تصرّف فى مال الغير و حرام بنفسه و لكن حيث يتوقف عليه التخلص عن البقاء فى الدار 


.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب 794 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 
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يكون جائزاً فكذلك فى المقام. 

و لكن يردّه: انّه إن تم فإنْما هو فى صورة الانحصار و إمّا مع التمكن من إتيان الواجب و التخلّص من الحرام بطريق آخر مباح لا يصير 
الحرام جائزاً. 

و بعبارة اخرى: الحرام الذى يكون مقدَّمةٌ لواجب إذا جاز فإنّما هو فى صورة التوقّف و اما مع إمكان إتيان. الواجب بنحو لا يرتكب 
الحرام فلا إشكال فى عدم الجواز. 

فالحق: أن ستغدل للحواق بالسوص الخاضة. 

منها: خبر إسحاق المتقدم: 

و منها: مرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام فى محرم أصابه طيب فقال (عليه السلام) لا بأس أن يمسحه 
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بيده أو يغسله .)١١‏ و نحوه مرسله الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) 25 و نحوها غيرها. 

ف أزورد علها ثارة شيعت السند: و اخرى ران "جطلة من التصوض الصصسة دلت على عرمة المض و الأصساب عماوا بهاولا سك 
رفع اليد عنها بهذه النصوص. 

و يرد الأول: أن مرسلات ابن أبى عمير بحكم الروايات الصحيحة فإنّه لا يرسل إِلَا عن ثقَهُ و بقيةُ رجال السند ثقات. 

و يرد الثانى: أن هذه النصوص أخصٌ منها فيقتيد إطلاقها بها فالأظهر هو الجواز. 

*- اذا توقف إزالة الطيب على استعمال الماء و كان عنده ماء يكفى لها أو 


.7 الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
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للوضوء و قد حضر وقت الصلاء فهل يجب صرفه فى الإزالة و يتيمم للصلاه كما عن الشهيد- قده- و قوّاه سيد المداركك أم يجب 
صرفه فى الوضوء أم يفصّل بين الوقت و خارجه ففى الأول يصرفه فى الوضوء و فى الثانى فى الإزالة كما اختاره صاحب الحدائق ره 
أم يتخير بينهما؟ وجوه. 

قد اتعدل لاذول: أن من مرججحات باب التزاحم أن يكون لأحد الواجبين بدل دون الآخر فَإنّه يقدّم عند التزاحم ما ليس له بدل فإِنّ به 
يمتثل كلا التكليفين اما ما قدّمه فواضح و أمّا الآخر فللاتيان ببدله. 

و فيه: أن هذا و إن كان مشهوراً بين الأصحاب إلا أنّه لم يدل عليه دليل شرعى و لا عقلى و ما ذكر فى وجه ذلكك يردّه: أنه يمكن أن 
يكون لماله البدل خصوصية لأجلها لا يرضى الشارع بتركها و الانتقال الى بدله و يكون ذلكك بمرتبة من الأهميةُ يقدّم على غيره. 

و استدلٌ للثانى: أن الطيب عند الضرورة لا يجب رفعه و منها المقام. 

و فبه: أنه اذا وجب صرف ما عنده من الماء فى الوضوء تم ذلكك و مع عدم وجوبه لا يتم كما لا يخفى فإثبات الوجوب به دور 
ومع 

و استدل للثالث: بأنّه فى الوقت مخاطب بالوضوء و هو متمكن منه و التيمم مع فرض التمكن من الوضوء غير مشروع فيسقط وجوب 
الإزاله للضرورة و أما فى خارج الوقت فهو غير مخاطب بالوضوء فلا مزاحم لوجوب الإزالة فهو المتعيّن. 

أقول: يرد على ما افيد أولًا: أنه لو وجب صرف الماء فى الوضوء كان ما ذكر تاماً و لكن الكلام فى ذلكك فإنّه و إن كان فى الوقت إِلَا 
أنه يحتمل أن يكون مأموراً بصرف ما عنده من الماء فى الإزالة فهو فاقد للماء فيجب عليه التيمم. 

و بعبارة اخرى: كما يصلح دليل وجوب الوضوء لأن يوجب سقوط دليل 
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وجوب الإزالة كذلكك دليل وجوب الإزالة يصلح لأن يوجب سقوط وجوب الوضوء و انتقال الفرض الى التيمم و الكلام إِنْما هو فى 


و أما ما ذكره ثانياً فيرد عليه: أن المعروف بين الأصحاب أنّ من يعلم أنه لا يتمكن من الماء بعد دخول الوقت ليتوضّأ به لا يجوز له 
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إراقة ما عنده من الماء و يجب أن يتوضّأ به قبله أو يحفظ فيتوضأ به بعد الوقت فإذاً لا دليل على تقديم أحدهما على الآخر فالأظهر هو 
المكين. 

ه- لا اختصاص لهذا الحكم بالرجال و يعم النساء كما مرّ و عن المصنف- ره- و الفاضل النراقى دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له: مضافاً الى ما تقدم- تصريح بعض النصوص بذلك كصحيح النضر بن سويد الآتى عن أبى الحسن (عليه السلام) فى 
حديث: أن المرأة المحرمة لا تمس طيباً .»١‏ بل الظاهر أنّ أهل العرف لا يشكون فى أن المراد بالمحرم فى النصوص هو الجامع بين 
الرجل و المرأة و إِنْما ذكر للتبعية كما لا ينبغى التوقف فى جريان قاعدة الا-شتراكك فى مثل هذه الأحكام التى لا وجه لتوهم 
اختصاصها بالرجال. 


بيان ما بحرم من الطيب على المحرم 


و أما المورد الثانى فهو فى بيان الموضوع و أن الطيب المحرّم على المحرم على القول بالتعميم أو المكروه على ما اخترناه ما هو؟ و 
بيان مفهومه سعةٌ و ضيقاً. 
ففى التذكرة: الطيب ما تطيب رائحته و يتخذ للشّم كالمسكك و العنبر و الكافور 


./ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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و الزعفران و ماء الورد و الأدهان الطيبة كدهن البنفسج و الورس و المعتبر أن يكون الغرض منه التطتيب أو يظهر فيه هذا الغرض انتهى 
ومثل ماف المتتيى الى قوله و المعتير: 

وعن الشهيد: أنه كل جسم ذى ريح طيبة بالنسبة الى معظم الأمزجة أو الى مزاج المستعمل غير أمر الرياحين و قريب منه ما عن 
المسالكك و استحسنه سيد المداركك و غيره من الأساطين فالمستفاد من هذه الكلمات: أن الريح الطيبة ليست من الطيب. 

و يشهد به خبر حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به و لا بريح طيبة )١١‏ 
إذ المقابلة أيه التعدّد بل الطيب اسم لما تطيب رائحته كما أن كل ماله رائحة طيبةُ ليس هو الطيب. 

و يشهد بذلكك موثق الساباطى عنه (عليه السلام) عن المحرم يأكل الأترج. قال: نعم قلت: له رائحة طيبهُ قال (عليه السلام) الأترج طعام 
ليس هو من الطيب .)32١‏ و نحوه غيره بل هو ما يكون الغرض منه التطيب. 

وابقيارة الخرئ: أله كل ها لداراتحةطية هن النقصوةة و الغرضن مله. 

و أمَا ماعن مصباح الشيخ من استثناء الفاكهة منه فلا ينافى ذلك فإنّه قابل للحمل على الاستثناء المنقطع و بذلكك يظهر حال سائر ما 
استثنى فى كلمات الفقهاء مما لا ينطبق عليه التعريف المذكور. 

ثم نه لا بأس ببيان النبات الطيب و أحكامه. 

اما الأول: فعن المصنّف تقسيمه الى اقسام ثلاثة. 


.8 الوسائل باب 18 من أبواب تروكك الاحرام‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 78 من أبواب تروكك الاحرام حديث ؟. 
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-١‏ مالا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح و القيصوم و الخزامى و الفواكه كلها من الأترج و التفاح و السفرجل و أشباهها. 

1- ما ينبته الآدميون للطيب و لا ينَخذ منه طيب كالريحان الفارسى و المرزنجوش و النرجس. 

"'- ما يقصد شمّه و يِتَخد منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر. 

و أما أحكام هذه الأقسام فالمشهور فى القسم الأول عدم حرمته و عدم تعلق الكفارة به بل الظاهر أنه المتّفق عليه بينهم. 

عدم ثبوت الكفارةٌ فى بقية أفراد هذا القسم. 

و صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس أن تشم الاذخر و القيصوم و الخزامى و الشيخ و أشباهه و أنت 
محرم .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و بها يرفع اليد عن ظاهر مثل مرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن التفاح و الأترج و النبق و ما 
طاب ريحه فقال: يمسكك على شمّه و يأكله «؟» فى الوجوب و يحمل على الاستحباب. 

و أما القسم الثانى فعن الشيخ- ره- عدم حرمته و عدم تعلق الكفارة به. 

وعن المصنف- ره- فى التحرير: حرمته. 

أقول إن صدق عليه الريحان فسيأتى حكمه بعد بيان أحكام هذه الأقسام 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 78 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
1 


و إن لم يصدق فالأظهر عد حرمته لعدم الدليل و لمفهوم العلهُ فى (مونّق عمار و لصحيح معاوية المتقدم: لا بأس أن تشم الاذخر و 
القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم. 

اللّهم إِلّا أن يقال: إن المراد باشباهه ما يشبهه من نبت البرارى بل عن المداركك أن المراد به مطلق نبات الصحراء أو ما هو أخصّ من 
ذلك فالعمدة الأصل. و مفهوم العلّهُ نعم الأظهر كراهته لحسن معاوية المتقدم: لا ينبغى للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة. 

و أما القسم الثالث فعن المصنف- ره- فى التذكرة و المنتهى حرمته و تعلق الكفّارة به. 

و عن الشيخ- ره- عدم الحرمة و عدم الكفارة و إِنّْما هو مكروه. 

و اسغدل للأول بأث القدية إثما فض فيما كد مله فكذا فى أضله. 

أقول: يرد عليه: أن ذلك قياس مع الفارق أ لا ترى أن الخمر المتّخذ من العنب حرام مع أن أصله ليس بحرام فالحقّ أنه إن صدق عليه 
الريبحان فسيمرٌ عليكك حكمه و إِلَا فهو جائز للأصل و مفهوم العلهُ المتقدمة فى مويّق عمار و مثلها فى صحيح ابن سنان عن الإمام 
الصادق (عليه السلام) عن الحناء قال إن (عليه السلام): إن المحرم ليمسّه و يداوى به بغيره و ما هو بطيب و ما به بأس .)١١‏ فإ مقتضى 
ذلك حواز كل ها لينق بطبية أبفيا وله ذلك 
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نعم يكره ما أفاده الشيخ- ره- لحسن معاوية المتقدم. 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
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حكم الريحان و الادهان الطيبة 


بقى الكلام فى أمرين: 

الأول: فى حكم الريحان. 

الثانى: فى الأدهان الطيبةٌ. 

أما الأول فعن جماعة منهم المفيد و المصنف- ره- فى التذكرة و المنتهى و التحرير و المختلف و غيرها: حرمته. 

و فى الشرائع و عن الإسكافى و النهاية و الوسيلة و النافع و القواعد: الكراهة. 

و استدلٌ للأول: بصحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذّذ به .01١‏ 

و صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) لا تمس ريحاناً و أنت محرم .5١‏ 

و مرسل البرقى عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشم الريحان قال (عليه السلام): لا 0”. 

و اورد أصحاب القول الثانى على الاستدلال بهذه النصوص بأنّهِ لا بدٌ من حملها على الكراهة لصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله 
(عليه السلام) لا بأس أن تشم الاذخر و القيصوم و الخزامى و الشيخ و أشباهه و أنت محرم "١‏ فانه يدل على الجواز 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث 7؟. 
(0) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث ". 
(©) الوسائل باب 78 من أبواب تروكك الاحرام حديث 8. 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 51١8‏ 
ا 


أحدهما: أنه و إن ورد فى امور مخصوصة إِلَا أنه بضميمة الإجماع المركب يثبت الجواز فى غيرها. 

الثانى: لفظ و أشباهه. 

و لكن يرد على الأول: أن الإجماع المركب غير ثابت و على فرضه ليس تعبدياً. 

وغلى الفاتى: أن المرادنت (أشباعة) كما يحتمل أن يكون ما يسقى ريحاناً كذلكف يمل أن يكرن أخص من ذلكف وهو ما يشبهة 
من نبت البرارى أو مطلق نبات الصحراء كما عن المداركك فهو مجمل ففى الزائد على المتيقن لا بد من الرجوع الى إطلاق النصوص 
الأوَلهُ فالأظهر هو الحرمة إلا ما استثتى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طالم هنلا من عال/انا/ا 


والمراد بالريحان إمّا نبات الصحراء الذى يستنبته الآدمى كما عن المدارك أو خصوص ما يستنبته الآدمى من نبات الصحراء مما له 
ريح طيبة كما عن بعض و عن ابن الأثير هو: كل نبت طيب الرّيح من أنواع المشموم. 

وعن كتابى المطرزى: عند الفقهاء: الريحان ما لساقه رائحةٌ طيبةُ كما لورده و الورد ما لورقة رائحةٌ طيبةُ كالياسمين. 

وعن القاموس: الريحان نبت طبب الرائحة أو كل نبت كذلكك أو أطرافة أو ورقة و أضله ذو الرائحة. 

وعن الغنية: الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة الريح قال: و الريحان أطراف كل بقلهُ طيبةُ الريح اذا خرج عليه أوائل النور فلا بد فى 
الحكم من الاقتصار على المتيقن و هو كل نبت لساقه رائحة طيبة كما لورده و يكون من نبات الصحراء الذى يستنبته الآدمى و مع فقد 
أحد هذه القيود صدق الريحان مشكوك فيه فيرجع الى أصالة البراءة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 51١8‏ 

1. 


و اما الأدهان الطيبة فمن جهة الشمّ أو الأكل و ما شابه حكمها حكم سائر أنواع الطيب و قد تقدّم النزاع فى حرمته مطلقاً أو خصوص 
أنواع منه. 

وأما من جهة الأدهان ففى المنتهى: أجمع علماؤنا على أنه يحرم الادهان فى حال الإحرام بالأدهان الطيبة كدهن الورد و البان و 
الزيبق و هو قول عامة أهل العلم و يجب به الفدية إجماعاً. 

و النصوص فيها مختلفة منها ما تضمّن النهى عن الادهان مطلقاً كصحيح معاوية ابن عمار المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا 
تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن فى إحرامكك .)١1١‏ و نحوه صحيحه الآخر .7١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): لا تدهن حين تريد أن تحرم- الى أن قال- فإذا أحرمت فقد حرم عليكك الدهن حتى تحل .37١‏ 

و منها: ما يدل على الجواز كذلكك كخبر محمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بان يدهن الرجل قبل أن يغتسل 
للإحرام و بعده 59". 

و صحيح هشام قال له ابن أبى يعفور: ما تقول فى دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع ليس به بأس قال: ثم دعا بقارورة 
بان سليخةٌ ليس فيها شىء فأمرنا فادها منها «2). 

و منها ما يدل على المنع بالدهن الطيب كمرسل الصدوق قال الصادق (عليه 


." الوسائل باب 79 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 79 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب 74 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 
." من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
ص: /ااع‎ 2٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج‎ 
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السلام): يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسكك و العنبر و الزعفران و الورس و كان يكره من الأدهان الطيبة الريح .)١١‏ و حيث 
إن الصدوق ينسب الخبر الى المعصوم جزماً فمرسله حيجةُ كما مرّ و الكراهة فى الأخبار تستعمل فى الحرمة كثيراً و منها: المقام بقرينة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة عام هنا من عا/انا/ا 


الضدو. 

و صحيح معاوية عن أبى عبد الله (عليه السلام) بعد تحريم الأ-نواع الأربعة من الطيب: غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة .05١‏ و 
تحوهما غيرهها: 

و الجمع بين النصوص يقتضى تقييد إطلاق الأولتين بالأخيرة فتختص الحرمة بالأدهان الطيبة الريح. 


بيان متعلق الحكم 


و أمًا المورد الثالث فلا خلاف فى حرمة شم الطيب و أكله و إطلائه فى البدن و الثوب. 

و فى التذكرة: يحرم على المحرم الرجل و المرأة الطيب أكنًا و شمّاً و إطلاءً بإجماع علماء الأمصار. انتهى. 

يشهد بالأول: صحاح ابن عمار المتقدمة. 

و بالثانى: صحيح زرارة المتقدم و خبر حنان بن سدير عن أبيه عن الإمام الباقر (عليه السلام) فى حديث: ولا يطعم شيئاً من الطيب 9*) 


و نحوهما غيرهما. 


.19 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
.7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
518 ص:‎ .3٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
ا‎ 


و بالثالث: خبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب فأغسل به يدى و أنا محرم؟ قال: اذا 
أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لا تحتاجون اليه. و قال: تصدّق بشىء كقَارَة للاشنان الذى غسلت به يدكث )١١‏ و نحوه 
خبره الآخر. 

و بالرابع: ما تقدم من النصوص الدالَّهُ على وجوب غسل الثوب اذا أصابه الطيب- فى مسأله عدم الفرق فى حرمة التطيب بين الإحداث 
بعد الإحرام و استدامته كما أنه عرفت فى تلكك المسألة أنّ المسّ أيضاً حرام فراجع و يشهد به أكثر نصوص الباب. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى): *؟ جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ 
ص: 51/8 

و هل يحرم الاستعمالات الاخر كما قيل بل يظهر من المستند: دعوى بعض الإجماع عليه و لذا قال- قده-: فإن ثبت فيها إجماع إلى 
آخره أم لا؟ وجهان. 

استدل للأول بقوله (عليه السلام) فى صحيح ابن عمار المتقدم: و إِنّما يحرم عليكك من الطيب أربعة: المسكك و العنبر و الزعفران و 
الورس بدعوى: أن حذف المتعلق يفيد العموم فيدلٌ على حرمة كل فعل متعلق بالطيب حتى الإمساكك عليه و اقتنائه فى زاده. 

و يؤيده قوله (عليه السلام) فى صدره: و اثّقى الطيب فى زادك. 

و الايراد عليه: بأنّ الاستعمال هو الأثر الظاهر فالكلام ظاهر فى إرادته و الاستعمال لا يصدق على اقتنائه و بيعه و شرائه فى غير محله 
لأنه لا وجه لتقيبد بالأثر الظاهر بعد ظهور حذف المتعلق فى إرادة العموم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 80 هنا من عا/انا/ا 


و لكن الذى يختلج فى البال أنْ صدر الصحيح متضمّن لبيان حرمة أفعال 


.7 الوسائل باب 71 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
“5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص:‎ 
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و ظاهر الذيل و لا أقل من محتملة وروده فى مقام بيان موضوع التحريم و لا إطلاق له من جهة المتعلق و عليه فلا إطلاق فإن ثبت 
إجماع أو استلزم الاستشمام لم يجز و إلا فالأصل جوازه. 


عدم حرمة خلوق الكعبة و زعفرانها على المحرم 


و أما المورد الرابع فقد استثنى من حرمة الطيب موارد: 

الأول: خلوق الكعبة- و هو على ما عن نهايةٌ الحريرى و منهاج ابن جزلة المتطيب و جملة اخرى من كتب اللغةٌ و الفقه: ضرب من 
الطيب معروف مركب من الزعفران و غيره- لا خلاف فى استثنائه و ادّعى المصنف- ره- الإجماع عليه. 

و النصوص شاهدة به كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال (عليه 
السلام) لا بأس و لا يغسله فَإِنّه طهور .)١١‏ 

هما طهوران .»7"١‏ و نحوهما غيرهما. 

و هذه النصوص غايهُ ما تدل عليه أنه لا يجب غسل الثوب منه و أن الثوب المتلطخ به لا بأس بإمساكه و التصرف فيه و بالملازمة بين 
ذلكك و الشمّ تدل على جواز شمّه و أما سائر التصرفات كالأكل منه و تطييب البدن به و ما شاكل فلا تدل على 


.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2 ص: رين‎ 
ا‎ 


جوازها ففى تلكك التصرفات لا بدّ من الرجوع الى إطلاقات الأدلَّهُ و مقتضاها أنه إن كان الخلوق بنظر العرف طيباً خاصاً فى مقابل 
الزعفران و لا يصدق عليه أنه زعفران و غيره جاز جميع الاستعمالات لما تقدّم من انحصار التحريم بالأنواع الخمسة و ليس الخلوق 
منها و إن صدق عليه الزعفران و غيره لم تجز و هو واضح. 

وهل يتعدّى عن خلوق الكعبة الى غيره مما يتطيب به الكعبة كما عن الشيخ و المصئّف أم لا كما عن الشهيد الثانى؟ وجهان: 
أظهرهما: الثانى إذ النصوص مختصة به فالتعدّى يحتاج الى دليل و هو مفقود أو العلم بالمناط و ليس. 

و الاستدلال له بما دل على جواز شمٌّ الرائحة الطيبة بين الصفا و المروة بتقريب: أن ريح الكعبة أولى بجواز الشمّ كما فى الحدائق لا 
يخرج عن القياس كما أن النصوص مختصة بخلوق الكعبة وهو إِنّما يكون بعد استعمال الخلوق بالكعبة و أمّا قبله فلا دليل على 
خروجه عن تحت أدَلَهُ المنع و العلم بعدم الخصوصية كما ترى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +8 هنلا من عز/انا/ا 


وقد مر صحيح حماد و لاحظت دلالته على استثناء خلوق القبر أيضا و هو المعروف بين الأصحاب. 

وهل المراد به قبور الأعاظم التى صارت مزاراً أو مطلق قبور الكعبة و ما حولها أو مطلق القبور؟ وجوه خيرها: أوسطها. 

وعن التهذيب و النهاية و السرائر و التحرير و التذكرة: إلحاق زعفران الكعبة بخلوقها. 

و يشهد به صحيح يعقوب بن شعيب قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: لا يضرّه و لا يغسله 


)١١‏ و نحوه غيره. 


.7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: خرص‎ 
1] 


الثانى: طيب العطارين بين الصفا و المروة و الظاهر أنه لا خلاف فى استثنائه. 

و يدل عليه صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من 
ريح العطارين و لا يمسكك على أنفه .)1١‏ و مقتضى إطلااقه جواز الشم و عدم وجوب الإمساك على الأنف كان المرور للسعى أو 
لغيره بل كان فى المرور أو الجلوس كما أن مقتضى إطلادقه جواز تعمد الشمٌ و لا اختصاص له بالشمٌ القهرى فلو تعمد الشمّ من 
قارورة العطار جاز. 


التطيب فى حال الاضطرار 


الثالث: اذا اضطرٌ المحرم الى أكل الطيب أو الى مسّه و التداوى به جاز بلا خلاف و الكلام تارهُ فيما تقتضيه القواعد و اخرى فى 
مقي التصرضن الخاصة 

أما الأول فمقتضى حديث رفع التسعة التى منها: ما اضطرٌوا اليه «07. و ما دل على أنه ما من شىء حرّمه اللّه إِلَا و قد أحله فى حال 
الاضطرار هو: جواز خصوص الفعل المتعلق بالطيب الذى اضطرٌ اليه و عدم جواز ما عداه و فيما يجوز أيضاً لا بدٌ و أن يصل الى حدٌ 
الاضطرار و الإلجاء و بدون ذلكك و إن توقف عليه تداوى الجرح الذى يتحمل عادة- لا يجوز و لكن الذى أفتى به الأصحاب أوسع 
من ذلكك قطعاً فيعلم أن مدركهم النصوص. 

و أما النصوص فبعضها متضمّن لجواز استعمال الطيب لو وصف الطبيب 


.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه.‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2 ص: ع‎ 
1 


(عليه السلام): إِنّ الطبيب الذى يعالجنى وصف لى سعوطً فيه مسكك. فقال (عليه السلام): اسعط به 0١١‏ و نحوه غيره. و مقتضى ذلكك 
جواز استعمال الطيب و إن لم يضطر بل كان هناكك طريق آخر للمعالجة و لكن كان علاجاً للمرض بحسب وصف الطبيب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /ا8 هنا من عال/انا/ا 


و بعضها مختص بصورة الاضطرار كخبر إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد اللّه عن المحرم اذا اضطرٌ الى سعوط فيه مسكث من ريح 
تعرض له فى وجهه و علَهُ تصيبه فقال (عليه السلام) استعط به 05. 

و بعضها يدل على جواز السعوط بما فيه ممسكك مطلقاً كخبره الآخر عنه (عليه السلام) عن السعوط للمحرم و فيه طيب فقال (عليه 
السلام): لا بأس 370. 

وقد يقال: إن الطائفةٌ الا.ولى أخصّ من الثالشةٌ و الثانية أخصّ من الا-ولى فيقةد إطلاق كلَّ منهما بمقيدته فيختص الحكم بصورة 
الكخطران. 

و لكن يرد عليه: أن لا مفهوم لشىء منها فلا وجه للحمل لعدم حمل المطلق على المقيد فى المتوافقين إِلَا أن فى المقام شيئاً و هو أن 
هذه النصوص الثلاثة السائل و المسئول عنه و مورد السؤال فيها واحد و من المستبعد جدّاً أن يسأل اسماعيل عن الإمام الصادق (عليه 
السلام) سؤانًا واحدا بكيفيات متفاوتة سيما بالنسبة الى الأولين حيث إِنّ خصوصيات المسئول عنه فيهما واحد و عليه فسؤال واحد و 


.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )0( 
.7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )©( 
5377 ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
1] 


نقل بنحوين او بانحاء فمقتضى القاعدةٌ هو الاقتصار على المورد المتيمّن منها و هو: صورةٌ الاضطرار. 

وقد يقال: إِنْ نظير ذلكك ورد فى الدهن و الادهان بهء فإِنُ بعض النصوص تضمن جواز الادهان به لمعالجة القرحة و ما شاكل 
كصحيح هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): اذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت .١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن محرم تشمّقت يداه قال: فقال (عليه السلام) يدهنهما بزيت أو بسمن أو باهالة 
١‏ 

و لكن الظاهر أجنبيهٌ هذه الروايات عن المقام فإنّ المحرم هو الأدهان الطيبة لا الادهان بكلٌ دهن و لذا فى خبر الأحمسى قال: سأل أبا 
عبد الله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه بنفسج و أشباهه ممما ليس فيه 
الريح الطيبة *. 

و من الغريب استدلال جمع بهذه النصوص على جوز التداوى بالطيب فالمتحصّل: أنّه فى الادّهان لم يرد دليل خاص و أما فى الطيب 
نإ ور 0 أله اعمال اناس صن كل لتر يكفيتن - تعن الاففصار علي المنتقن وهو صبورة الاخبطرأن: 

ولا بدٌ و أن يقتصر على الفعل الذى اضطر به فلا يجوز سائر الأفعال: لعدم المخصّص لعموم الأدلهٌ و لذا أفتى الأصحاب بأنه اذا اضطرٌ 
الى التداوى بالطيب بالأكل أو الادّهان يجب عليه أن يقبض على أنفه للنصوص الآمرهٌ به و قد تقدّمت 


.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )0( 


(©) الوسائل باب 7١‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 88 هنا من عا/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: عع 
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جملة منها و هى و إن كانت مطلقةُ غير مختصة بحال الاضطرار و لكن المقصود من الاستدلال أن وجوب ذلكك ثبت بالدليل فما لم 
يدل دليل أقوى على عدم وجوبه يكون المتّبع هو دليل المنع فلا مورد للإيراد على المستدلين بتلكك النصوص بأنها غير مرتبطة بالمقام 
الذى هو حال الضرورةٌ و على هذا ففى مورد جواز السعوط بما فيه مسكك و هو إدخاله فى الأنف لا بدّ و أن يراعى أن لا يمس بده به 
مع الإمكان. 


اجتياز المحرم فى موضع يباع فيه الطيب 


بقى الكلام فى فروع فى المقام: 

-١‏ لا إشكال فى جواز الاجتياز فى موضع يباع فيه الطيب و كذا الجلوس عند من يبيعه بل و بيعه و شراؤه كما مرّ بشرط أن يمسكك 
على أنفه فإن شمّ الطيب مما دل الدليل على حرمته. 

أما أصل جواز الاجتياز و الجلوس فمضافاً الى عدم الخلاف فيه و الأصل لعدم الدليل على الحرمة- يشهد له صحيح ابن بزيع: رأيت 
أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم فأمسكك بيده على أنفه بثوبه من رائحته .)١١‏ 

و أما وجوب إمساك اليد بالأنف فيشهد به الصحيح و ما تقدم من النصوص كقوله (عليه السلام) فى صحيح ابن عمار: و أمسكك على 
أنفكك من الرائحةٌ الطيبةُ «7). و غيره. 


.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
ص: إحكرض‎ 2 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
ا‎ 


وعن ظاهر المبسوط و الاستبصار و السرائر و الجامع: عدم وجوبه و استدلُوا له بصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه 
السلام): لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروه من ريح العطارين و لا يمسكك على أنفه )١١‏ بدعوى انه إِنّما لا يجب الإمساكك 
على الأنف من جهة أن وصول الريح الطيبةٌ الى المشام فى حال الاجتياز غير شم الطيب و الصحيح يدل على جوازه. 

و بأنه لا دليل على وجوب الإمساكك بعد فرض عدم صدق الشْمٌ على إصابة الرائحة فى حال الاجتياز و الأصل عدم الوجوب. 

و لكن يرد على الوجه الأسول: أن الصحيح مختص بمورد خاص و التعدّى عنه يحتاج الى دليل أو إحراز المناط و هما مفقودان و 
الأصل ينقطع بما ذكر من النصوص و لعل تعمد الاجتياز من مكان فيه الطيب من قبيل الأكل و المباشرة المؤدّين الى الشمٌ الّذين لا 
كلام فى شمول موضع النهى لهما فالأظهر وجوب الإمساك. 

-١‏ قال فى المنتهى: يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرم كالزعفران و الورس و أشباههما ذهب اليه فقهاء الأمصار انتهى و نحوه ما 
فى التذكرة. 

وما أفاده- ره- أعم من لبس ثوب صبغ بالطيب أو غمس فيه أو غيرهما مما يصدق عليه لبس الثوب الذى مسّه الطيب. 

و يشهد به خبر الحسين بن أبى العلاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه؟ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 1٠/894‏ من عا/انا/ا 


فقال (عليه السلام): لا بأس به اذا ذهب ريحه 3 فإنّ مفهومه أنه إن لم يذهب ريحه و إن ذهب عنه أو لم يذهب لا 


.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب 57 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: مع‎ 
1] 


يجوز الإحرام فيه فمفاده أعتٌ مما أفاده. 

و خبر إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال: اذا ذهب ريح الطيب 
فليلبسه .)١١‏ و مفاده كسابقه. 

اللّهم إِنّا أن يقال: إِنْ عدم ذهاب الريح أمارة بقاء العين. 

و يؤيده خبر سعيد بن يسار عن أبى الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله و احرم فيه؟ قال (عليه السلام) لا بأس 
به 39). 

إلَا أنه يظهر من بعض النصوص أنه لو كسب الثوب رائحة الطيب و لو لم يمسّه لا يحرم فيه لاحظ: صحيح حماد بن عثمان قلت لأبى 
عبد الله (عليه السلام) إِنَى جعلت ثوبى إحرامى مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها. قال (عليه السلام): فانشرها فى الريح حتى 
يذهب ريحها .١‏ 

ولكن يمكن أن يقال: مضافاً الى ما تقدم من اختصاص الحرمة بالأ-نواع الخمسة فلا يحرم المجمرة و غيرها و إِنّما يكره الرائحة 
الطيبة- أن السؤال ليس عن الكراهة أو الحرمة بل إحداهما مفروغ عنها عند السائل و يسأل عن حكم كسب الرائحة فجوابه (عليه 
السلام) باتّحاد ريح المجمرة معها فلا يستفاد منه عدم جواز لبسه فالمتحصّل: أن الثوب الذى فيه الطيب يحرم لبسه و ما فيه رائحته أو 
رائحة طيبة اخرى يكره لبسه. 


“- قال فى التذكرةٌ: فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس ماء ورد أو بخر 


. الوسائل باب 5 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 57 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
من أبواب تروكك الاحرام حديث ؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
صض: لاع‎ ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


بعود فليس للمحرم لبسه و لا الجلوس عليه و لا النوم عليه: لأنّه استعمال له فأشبه لبسه و متى لبسه أو استعمله فعليه الفداء. انتهى. 

و محل الكلام فى هذا الفرع هو الجلوس على ما مسّه الطيب أو النوم عليه و استدل للحرمة بانّه استعمال للطيب فيحرم و بخبر حماد 
المتقدم. 

و لكن يرد على الأول: ما تقدم من عدم الدليل على حرمة استعمال الطيب بل ما دل عليه حرمة أفعال خاصة ليس النوم و الجلوس 
منها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠09ثا‏ من عا/انا/ا 


نعم هما يستلزمان الشم المحرّم فلو أمسكك على أنفه بنحو لا يشم الطيب لا أرى بأساً بالجلوس و النوم عليه إِلَّا اذا كان بدنه مُماسَاً مع 
الطيب المستلزم ذلك للمسٌ المحرّم و لو كان بنحو لا يشْمّ الطيب و لم يكن البدن مُماسًا بالطيب جاز. 

و أماما دل من النصوص 3١‏ على أنه يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء كان المراد بالصفرة صفرة الطيب 
أم غيرها- فلا يستفاد منها الحرمة لأعميّةُ الكراهة فى الأخبار عنها. 

وهل يلحق بمسّ البدن فى الحرمة مسٌ الثوب كما عن المنتهى أو لا يلحق به كما عن المداركك؟ وجهان أظهرهما: الثانى فإنّه لا 
دليل على حرمة مس الثوب. 

و ماعن المنتهى من أن المحرم كما منع من استعمال الطيب فى بدنه منع من استعماله فى ثوبه غير تام إن الممنوع هو لبس الثوب 
الذى مسّه الطيب فإن لزم منه ذلكك بأن مس الطيب بثوبه فتلطاخ ثوبه به و كان لابساً إنَاه حرم عليه استدامة اللبس و وجب نزعه و إلا 
فلا. 

*- لو انقطعت رائحة الطيب فتارة يعلم ببقاء الطيب و لو بأن يرش عليه الماء 


)١0(‏ الوسائل باب من أبواب تروكك الاحرام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ 3 ص: رضنا 
ا 


فتفوه رائحته و اخرى يعلم بعدم البقاء و ثالثة يشكك فى ذلكك حكم الأولين واضح فإنّه لا يجوز فى الأول و يجوز فى الثانى لعدم 
الفرق فى الطيب بين كونه مع الرطوبة أو بدونها و أمّا الثالث فمقتضى استصحاب بقائه ترتّب أحكام الطيب عليه. 

ه- المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم أن يمسكك على أنفه من الرائحة الكريهة و عن الغنية دعوى نفى الخلاف فيه. 

و يشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): المحرم اذا مرّ على جيفة فلا يمسكك على أنفه .0١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم و الحلبى جميعاً عنه (عليه السلام) المحرم يمسكك على أنفه من الريح الطيبة و لا يمسكك على أنفه من الريح 
الخبيثةُ «47. و نحوهما غيرهما و النهى ظاهر فى الحرمة. 

و دعوى: احتمال إرادهً نفى الوجوب منه فى مقابل الريح الطيبة لا الحرمة. لا شاهد لها فلا صارف عن ظهور النهى. 

#- قال فى التذكرة: لو أكل طعاماً فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطاً بالطيب فى غير الأكل فإن استهلكك الطيب فيه فلم يبق 
له ريح و لا طعم و لا لون فالأقرب أنه لا فديةُ فيه. انتهى. 

و عن الذخيرة: أن الاعتبار يقتضى إناطة حكم الجواز باستهلاكك الرائحة لا مطلق الوصف و النهى عن التلذَّذ بالرائحة الطيبةُ مشعر به و 
الأحوط الاجتناب عن الجميع مطلقاً. انتهى. 


." الوسائل باب 76 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 76 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
ص: احا‎ 2 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
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أقول: إِنَّ النهى عنه هو أكل الطيب فما دام لم يستهلكك و يكون باقباً عرفاً لم يجز و إن استهلكك ريحه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠91‏ من عال/انا/ا 


و دعوى أن الريح الطيبةُ مقوّم لعنوان الطيب فبدونه لا يصدق الطيب: مندفعة: بأنْ الطيب كما عرفت فشر فى النصوص بالأنواع الخمسة 
المعيينة أى: الزعفران و المسكك و العنبر و الورس و العود: فالميزان صدق أحد هذه العناوين و إن لم يكن له ريح بل لعله فى الزعفران 
يكون اللون أَهَم من الريح. 

و يؤيد ذلكك صحيح منصور بن حازم عن إمامنا الصادق (عليه السلام): اذا كنت متميّعاً فلا تقرينَ شيئاً فيه صفرة حتى تطوف بالبيت 
١‏ 

و أما صحيح عمران الحلبى عن المحرم يكون به الجرح فيداوى بدواء فيه زعفران قال (عليه السلام): إن كان الزعفران الغالب على 
الدواء فلا و إن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس «5). فهو فى مورد التداوى و الضرورة لا ربط له بالمقام. 


الاكتحال بما فيه الطيب 


- المشهور بين الأصحاب عدم جوز الاكتحال بما فيه طيب. 
و فى التذكرة: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة. انتهى. 
و عن الإسكافى و الشيخ فى الجمل و القاضى فى المهذّب و شرح جمل العلم 


.١7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
." الوسائل باب 88 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
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و العمل: القول بالكراهة. 

و استدل للثانى بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفاً لاختصاصه بالظواهر. 

و بصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة .01١‏ 

و لكن يرد على الأسول: مضافاً الى عدم اختصاص الأدَلَهُ بالمسٌ بالظاهر و فى الجواهر: الإجماع بقسميه على حرمة مس الطيب و لو 
بالباطن- أنْ النصوص الآتية كافية فى الحكم فى الحرمة كما أنه بتلكك النصوص يقد إطلاق خبر زرارة. 

و يشهد للمشهور مضافاً الى إطلاق ما دل على حرمة مس الطيب- جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق 
(عليه السلام): المحرم لا يكتحل إِلَا من وجع و قال: لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمَا للزينة فلا 
.و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) 0 مثله. 

و خبر هارون بن حمزة عنه (عليه السلام): لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكحل بكحل فارسى «6". 

و مرسل أبان عنه (عليه السلام): اذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسكك و لا طيب .8١‏ 


.” الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 


(؟) الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ط9هنلا من عا/انا/ا 


(0) الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث 5. 
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و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس .)١١‏ 

و خبر أبى بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسكك و لا كافور اذا اشتكى عينيه ١؟).‏ و 
نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

ثم أن تمام البحث فى هذه المسألةُ فى جهات: 

الأولى: أن فى الاكتحال بالسواد أقوانًا: الكراهة مطلقاً و الحرمة كذلك و التفصيل بين كونه للزينة أو غيرها و سيأتى الكلام فيه فى 
مكروهات الإحرام عند تعرّض المصنف ره له. 

الثانية: إِنْ فى بعض نصوص الباب كمرسل أبان و صحيح ابن سنان و غيرهما نهى عن الاكتحال بما فيه طيب للتداوى فقد يتوّهم عدم 
جوازه حتى مع الضرورة و انحصار الدواء به. 

و لكن يشهد لجوازه فى حال الضرورة جملهُ من النصوص كحسن الكاهلى عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير و 
أنا حاضر فقال: اكتحل اذا أحرمت؟ قال: لا قال: و لم تكتحل؟ قال: إِنْى ضرير البصر و إذا أنا اكتحلت نفعنى و إن لم أكتحل ضرّنى. 
قال: فاكتحل .)3١‏ 

و فى خبر الحلبى عنه (عليه السلام): اذا اضطرّت اليه فلتكتحل «6). و نحوهما 


.17 الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.١7 الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.٠١ الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 
.١5 (؟) الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 
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غيرهما. 
و بها يقد إطلاقى تلكك النصوص و تحمل على صورة إمكان التداوى بغيره مع أن العمومات الدالّمُ على إباحة كل محرم فى حال 
الاضطرار كما تكون حاكمة على إطلاقات أدَلِّهُ سائر المحرّمات كذلكك تكون حاكمة على إطلاق هذه النصوص إذ لا يكون دلالة 
هذه النصوص على عدم الجواز فى حال الاضطرار إِلّا بالإطلاق فلأجلها تحمل النصوص على الاندفاع بغير ذلكك. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما عن النهايه و المبسوط من الحرمةٌ و إن اضطرٌ اليه. 

الثالثة: أنه قد يقال: إن مقتضى إطلاق نصوص الباب حرمة الاكتحال بكلّ ما فيه طيب سواء كان طيبه من أحد الأنواع الأربعة أو 
الخمسة المحرّمة أم غيرها نعم اذا كان من أحد تلكك الأنواع يحرم من جهة الاستعمال أيضاً. 

و فيه: أن بعض نصوص حصر الطيب فى الأربعة غير مقتّد باستعمال الطيب. بل عام و يدل على انحصار الطيب فيها مطلقاً و حيث إِنّه 
إِنّما يكون بلحاظ حكم الطيب فيدل ذلك بالإطلاق على أن هذا الحكم كحكم سائر استعمالات الطيب مختص بها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دوهنلا من عال/انا/ا 


الرابعة: هل يختص الحكم بالحرمة بما اذا كان للطيب رائحة كما فى الجواهر و عن الذخيرة أم لا؟ وجهان. 

استدل للأول بمنع صدق الطيب على ما ليس فيه الريح. 

و لكنه ممنوع سيما بعد تفسير الطيب بالأنواع الخاصة و النهى عن تلكك الأنواع فى خصوص المقام و قد تقدّم نظير ذلكك فى أكل 
طعام فيه طيب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ ص: 677 

و المخيط للرجال 


[8-] حرمة لبس المخيط على الرجال 
اشارة 


و منها: لبس المخيط للرجال بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى و التحرير و التنقيح و غيرها بل الإجماع بقسميه عليه و المحكى منه 
مستفيض و النصوص تدل عليه. 

نما الكلام فى أنه هل يحرم لبس المخيط مطلقاً حتى و إن قلت الخياطة أم تكون الحرمة مختصة بالثوب المزرر أو المدرع و القميص 
و القباء و السراويل؟ مقتضى نصوص الباب هو الثانى لاحظ: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تلبس و أنت 
تريد الإحرام ثوباً تزره و لا تدرعه .0١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم إِلَّا أن تنكسه و لا ثوباً تدرعه و لا سراويل إِنَا أن لا يكون لكك 
ازار و لا- خفْين إلا أن لا يكون لك نعلان .07١‏ و نحوهما غيرهما و قد تقدّمت النصوص الدالَّهُ على أن المحرم اذا لبس قميصاً فإن 
لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه مما يلى رجليه و إن لبسه قبله ينزعه و لا يشقّه و سيأتى فى مبحث الكفارات ما تضمّن وجوب الكفارة 
فى وى اقبط مفعندا و نذا لونرودنا متي عن الفصور فو النرون فق امب القباوو أله لو اعتطام اليه اعفار 

إلا أن فتاوى الأصحاب متطابقة على حرمة لبس المخيط ففى المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجنًا ولا 
نعلم فيه خلافاً. انتهى. 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
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و فى التذكرة: يحرم على المحرم لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار انتهى. 

وفى المستند: بلا خلااف يعلم كما فى موضع من المنتهى بل مطلقاً كما فى المفاتيح و شرحه و عن الغنية و التحرير و التنقيح بل 
بإجماع العلماء كافة كما فى موضع آخر من المنتهى و عن التذكرة و ظاهر الدروس بل بالإجماع المحقّق عند التحقيق. انتهى. مع 
اعتراف غير واحد منهم بعدم العثور على رواية دالَة عليه. 

و فى الجواهر: نعم ما سمعته من معاقد الإجماعات كافٍ فى جعل العنوان: لبس المخيط و إن لم أجده فى شىء ممما وصل الينا من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاوهنلا من عا/انا/ا 


النصوص الموجودة فى الكتب الأربعة و غيره كما اعترف به غير واحد حتى الشهيد فى الدروس. انتهى. 

وعلى هذا فمثل هذا الإجماع كاشف عن رأى المعصوم قطعاً أو عن وجود رواية معتبرة ظاهرة فيه لم تصل الينا و إِلَا فلا يحتمل فى 
حقٌ هؤلاء الأعاظم و الفحول أن يفتوا بشىء من غير دليل. 

و مافى الرياض حيث قال: ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يستفاد من 
الصحيح فى الطيلسان المزرور: و إِنّما كره ذلكك مخافة أن يزره الجاهل فَأمَا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .0١١‏ انتهى لا يوجب أن يحتمل 
فى حقٌّ الأصحاب استدلالهم بذلكك كى يسقط كاشفية اتّفاقهم عن رأى المعصوم أو عن دليل معتبر و على ذلكك فترديد صاحب 
الحدائق- ره- فى الحكم فى غير محله. 

وعدم تعرض المفيد- ره- له و اقتصاره على ذكر أشياء معينة لا يضر بما ادّعيناه لأنا لا نقول بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف 


حتى يضرٌ مخالفةٌ فقيه واحد. 


.” الوسائل باب 8" من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
ص: عرس‎ 2 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
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و أضعف من ذلك استدلال بعض الأعاظم لجواز أبسه صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) عن ما يكره للمحرم أن يلبسه فقال 
(عليه السلام): كل ثوب إلا ثوباً يتدرعه .01١‏ 

وما تضمن عدم جواز لبس الطيلسان المزرور حتى ينزع ازاره معلَلًا بأنه يخاف أن يزره الجاهل عليه «؟) فإنّ الصحيح مطلق يقتد 
إطلاقه بما ذكر بل وجود مثل ذلكك يؤكد ما ذكرناه إن الإفتاء بما يخالف الدليل المعتبر كاشف عن دليل أقوى. و به يظهر حال 
الثانى و بالجملة لا ينبغى للفقيه أن يتوقف فى الحكم على إطلاقه. ثم إنه لا بد من التنبيه على امور بها يتم جهات البحث: 

-١‏ قد عرفت أن النصوص تدلّ على حرمة لبس عدّةٌ أشياء و هى: القميص و القباء و السراويل و الثوب المدرع و الثوب المزرور. و 
مقتضى إطلاق النصوص: أنه لا فرق فى ذلكك بين كونها مخيطة أو غير مخيطة فالدرع المنسوج وجبة اللبد و الملصق بعضه ببعض و 
التبان و الران و ما شاكل لا يجوز لبسها فى الإحرام كما أفتى به غير واحد. 

و دعوى: أنّ النصوص المتضمّنة لعدم جواز لبس هذه الأشياء محمولة و لو بقرينة الإجماع على أنّها إِنّما ذكرت أمثلةٌ لعنوان المخيط 
فالمانع هو الخياطة خاصة فلا وجه للحكم بحرمة غير المخيط منها. مندفعة: بِأنَ حمل ما فى النصوص على إرادة المثال خلاف ظاهرها 
لاأيضاز اليه لاحم القرينة و الاجناع لذ بعلم فرونة على 'ذلكند إ5 لأمائم من أذ ركوة كل منهبا ساسا كفل فل ويه ارقم ابد عن 
إطلاق الأخبار 


. الوسائل باب 8” من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
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و هذا هو الوجه فى المنع لاما أفاده المصنف- ره- فى التذكرة و هو إلحاق الفقهاء فإنّ إلحاقهم ليس تعبد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 090ل من عا/انا/ا 


و لكن ينبغى أن يستئنى من ذلكك الطيلسان فإنّه قد دل النص الصحيح على جواز لبسه ففى صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال (عليه السلام) و فى كتاب على (عليه السلام) لا تلبس طيلساناً حتى 
ينزع أزراره فحدّثنى أبى أنه إِنّما كره ذلكك مخافة أن يزره الجاهل عليه .01١‏ و نحوه غيره و مقتضى إطلادق النصوص جواز لبسه 
اختياراً كما صرّح به المصئّف فى جملةُ من كتبه و الشهيد فى الدروس على ما فى الحدائق و عن القواعد: اعتبار الضرورة فى لبسه و 
لم يظهر وجه للتقيبد. 

-١‏ هل الموضوع للحرمة مستمى الخياطة و إن قلت كما اشتهر بين المتأخَرين فلو كانت الخياطة القليل فى الازار أو الرداء حرم لبسه بل 
عن الشهيد نسبته الى ظاهر كلام الأصحاب أم يكون الموضوع هو اللباس المخيط كالقميص و القباء و ما شاكل كما قوّاه جمع منهم 
صاحب الجواهر - ره- و الفاضل النراقى؟ وجهان من إطلاق معقد الإجماع و من أن إطلاق الرداء و الازار يشمل المخيطين و غيرهما 
و انسباق الموضوع للخياطة ممما شابه ما فى النصوص من القميص و القباء و ما شاكل و ظهور نصوص الطيلسان فى الجواز و إن كان 
فيه أزرار مخيط و انصراف المخيط الى غير ذلكك و لكن الأول إن لم يكن أقوى لا ريب فى كونه أحوط فإنْ إطلاق الرداء و الازار 
يقدّد بما دل على مانعية الخياطة و نصوص الطيلسان محمولة على المورد الخاص كأصله و الانسباق و الانصراف ممنوعان و على 


فرضه فهو بدوى لا يعتنى به فالمتعين الأخذ 


.7 الوسائل باب 8" من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
ص: وذرضا‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1 


بإطلاق معقد الإجماع. 

*- أنّ مورد الإجماع هو لبس المخيط و هو يصدق على التوشّح و التدثّر به فهما أيضاً غير جائزين. 

و ما فى الجواهر من الاستدلال للجواز تاره بتعدم صدق اللبس على التوشّح و التدثّر و اخرى بأنّ قوله (عليه السلام) و لا ثوباً تدرعه 
يدل على أن المحرم هو الادراع به لا التوشّح و نحوه قابل للمناقشة إذ اللبس كما يصدق على التدرع بالثوب كذلكك يصدق على 
التدثر و التوشّح به غاية الأمر بعض مصاديق اللبس فى الثوب و القميص أشيع من عيره. 

و قوله (عليه السلام): و لا ثوباً تدرعه. لا مفهوم له يدل به على جواز غيره كى يقيد إطلاق ما دل على المنع عن لبس المخيط به. 

و عن الشهيد فى الدروس: إن قلنا بأنه يعتبر فى حرمة المخيط كونه مخيطاً بالبدن كما هو ظاهر ابن الجنيد لا يحرم التوشّح به و نحوه 
و إِلَا فيحرم. 

أقول: لا إشكال فى أنه لا يصدق اللبس إِلَّا مع إحاطة الملبوس بجزء من أجزاء بدن اللابس و اشتماله عليه فلو جعل المخيط فى جيبه 
لا يصدق عليه اللبس قطعاً و هذا لا يستلزم عد حرمة التوشّح و التدثّر فإنْهما مستلزمان للإحاطة المشار اليها. 

وعن المدارك الاستدلال على عدم حرمة التوشح به بالأصل و بقوله (عليه السلام) فى خبر ابن عمار: لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت 
محرم إلا أن تنكسه. 

و يرد عليه: ان الأصل مقطوع بما عرفت و الخبر محمول على صورة الضرورة للنصوص المتقدمة فى شرائط ثوبى الإحرام الدالَهُ على 
أنه إنْما يجوز لبس القباء منكوساً مع عدم وجود الرداء أو الاضطرار اليه من برد و غيره فالأظهر هو حرمة التوشّح بالمخيط فى حال 
الاختيار. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: ل/رذرا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 109 من عا/انا/ا 


آهذا 


لبس المنطقة و شد الهميان 


*- قال فى الجواهر: صرّح الفاضل و الصدوق و ابن حمزة و يحيى بن سعيد و الشهيد و غيرهم بجواز لبس المنطقة و شدّ الهميان و إن 
كانا مخيطين. انتهى. 

و الأصل فى ذلكك النصوص الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصر الدراهم فى ثوبه قال 
(عليه السلام): نعم و يلبس المنطقة و الهميان .0١١‏ 

و خبر يعقوب بن سالم قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يكون معى الدراهم فيها تماثيل و أنا محرم فأجعلها فى هميان و أشدّه فى 
وسطى فقال: لا بأس أو ليس هى نفقتكك و عليها اعتمادكك بعد الله عرّ و جل «07. 

و خبر يونس بن يعقوب قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المحرم يشدٌّ الهميان فى وسطه فقال: نعم و ما خيره بعد نفقته 79. 

و صحيح أبى بصير عنه (عليه السلام) فى المحرم يشدّ على بطنه العمامة قال لا ثم قال: و كان أبى يشد على بطنه المنطقة التى فيها 
نفقته يستوثق منها فإنّها من تمام حيجه «05. و نحوها غيرها. 


و دلالة هذه النصوص على جواز شدّ الهميان و المنطقة المخيطين إِنْما تكون 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 5 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب 5 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 
.7 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 
79 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠ ص:‎ 
ا‎ 


بالإطلاق و لكن قد يقال: إنه حيث يكون مورد السؤال و الجواب هو خصوص شدّهما فى الوسط فلا إطلاق لها كى تدلٌ على جواز 
شد المخيطين منهما و على فرض الإطلاق يقد بما دل على حرمة لبس المخيط. 

وما فى الجواهر من منع اندراجه فى لبس المخيط يرد عليه: صدق اللبس عليه قطعاً و الشاهد به صدق اللبس على لبس الخاتم و 
العمامة و ما شاكل و لكن إنكار إطلاق النصوص مكابرةٌ بل يمكن أن يقال من جهة غلب المخيطية فيهما: تكون النصوص كالصريحة 
فى جواز المخيط منهما مع أنّه على فرض الإطلاق و تعارضها مع إطلاق ما دل على حرمة لبس المخيط بما أن التعارض بالعموم من 
وجه فيتعتين الرجوع الى المرجحات و الترجيح مع نصوص المقام فالأظهر جواز لبس المخيط منهما. 

و أما العمامة فصحيح أبى بصير ظاهر فى حرمة شدّها على البطن إلا أنّ صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام): المحرم يشدّ 
على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الازار و لا يرفعها الى صدره .)»١١‏ يدل على الجواز. 

وقد يقال كما فى الحدائق: إِنّه يمكن الجمع بينهما بحمل البطن فى صحيح أبى بصير على الصدر و لكنه كما ترى جمع تبرعى لا 
شاهد له و إمكان استعمال البطن فى الصدر مجازا لا يكفى فى الجمع. 

و ربما يقال: إِنْ الجمع بينهما يقتضى البناء على الكراهة. و لكن ضابط الجمع العرفى لا يصدق عليه فإنّا لو جمعنا قوله (عليه السلام): 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /10917 من عز/انا/ا 


لافى صحيح أبى بصير فى جواب قول السائل: يشدّ على بطنه العمامة مع قوله فى صحيح الحلبى: يشد على بطنه العمامة. يرى أهل 
العرف التهافت ببنهما و لا يرون الثانى قرينةٌ على الأول: - 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: ا‎ 
1. 


و أضعف منهما: حمل صحيح أبى بصير على ما لو كانت العمامة من الحرير فالمتعيّن هو الرجوع الى المرججحات و لعل الترجيح مع 
صحيح الحلبى لكون الجواز مشهوراً إلا أن الأحوط مع ذلكك اجتنابه و أما شدّها على الصدر فلا يجوز للصحيح. 

و إبراد الفاضل التراقى عليه بن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوف. قد مد ما فب فراراً. 

و أما عقد الازار و الرداء فقد تقدّم حكمه فى شرائط ثوبى الإحرام. 


جواز نُبس المخيط للنساء 


فك قو عفرا لبون المقيظ القاد اق لان المشسوزوون الأضحدات اب ا عقي هو العوراف بلق الك كرو يدود الدر اء لسن الليقيط 
إجماعاً. انتهى و فى المنتهى بعد قوله: يحرم على المحرم لبس المخيط: و أجمعوا على أنّ المراد بهذا الذكور دون النساء. انتهى. 
وعن الشيخ فى النهاية عدم الجواز و لكنه على ما قيل: ليس كلاءمه فيها نصاً فى الحرمة و على أ تقدير قد أفتى هو بما يوافق 
المشهور فى سائر كتبه. 

و الأول أظهر إذ يشهد له مضافاً الى اختصاص دليل المنع بالرجل حتى ما تضمن لفظ المحرم فإنّ حمله على إراده الجنس الشامل 
للرجل و المرأة يحتاج الى قرينة و فى المقام مفقوده بل على الخلاف موجودة و قاعدة الاشتراك لا مجرى لها فيما نحن فيه و الأصل 
يقتضى الجواز- جملة من النصوص الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب قلت لابى عبد الله (عليه السلام) المرأة تلبس القميص تزره 
عليها و تلبس الحرير و الخز 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 58١‏ 

اعد 


و الديباج فقال (عليه السلام): نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسكك .)0١١‏ 
و خبر النضر بن سويد عن أبى الحسن (عليه السلام) عن المحرمة أى شىء تلبس من الثياب؟ قال (عليه السلام): تلبس الثياب كلها إِنَا 
المضبوغة بالزعفران و الورس و لآ تلبس القفازين «0. و تحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة فلا توقف فى الجواز. 


حرمة لبس القفازين على النساء 
ثم إن هذه النصوص متضمنةُ لبيان حكمين آخرين: أحدهما: جواز لبس الحرير للنساء و قد مر الكلام فيه مفصلًا فى مبحث شرائط 


ثوبى الاحرام ثانيهما: حكم لبس القفازين عليهن و المشهور بين الأصحاب حرمته. و ظاهر التذكرة و المنتهى عدم الخلاف فيها و عن 
صريح الخلاف و الغنية الإجماع عليها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 109/8 من عا/انا/ا 


و استدل لها بجمله من النصوص المتقدمة ففى خبر النضر: و لا تلبس القفازين 8*0. 
و فى صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين «. 


(1) الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث 7. 
(*) الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث 7. 

(6) الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث . 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 57 
]1 


و فى خبر أبى عبينة: الثياب كلها ما خلا القفازين .)١١‏ و نحوها غيرها. 

واورد على الاستدلال بها بوجوه: 

الأول أن خبر يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله أنه كره للمرأة المحرمة البرقع و القفازين .»7١‏ صريح فى الكراهة فيه يرفع اليد عن 
ظهور تلك النصوص فى الحرمة و تحمل عليها. 

و فيه: أنّ الكراهة فى الأخبار غير ظاهرة فى الكراهة المصطلحة فضنًا عن الصّراحة لو لم تكن ظاهرة فى الحرمة فغايته الإجمال فبقرينة 
التصوض المتقدمة تعمل هده غلنى الحرمة. 

الثانى: ما فى المستند و هو: أن القفاز مجمل فإنّهِ فتدره فى السرائر و مجمع البحرين و الصحاح و المنتهى و التذكرة: بانه شىء يعمل 
لليدين يحشى بالقطن يلبسها المرأة للبرد. 

و فى القاموس و عن جماعة من أهل اللغ أنه ضرب من الحلّى لليدين و الرجلين و عليه فينفى الفائدة فى المنع لإباحة كل من 
المعنيين بالأصل إِلَّا أن يثمر فى حرمة الجمع بينهما. 

و فيه أولًا: أن الأكثر فتدروه بالأول مع أن فى خبر يعقوب بن شعيب صرّح بجواز أن تلبس الخلخال و المسكك و هو: سوار من دبل أو 
عاج «0. فيعلم من ذلكك أن القفاز الممنوع غير ذلكك. 


." الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7" من أبواب الاحرام حديث‎ 
.١ الوسائل باب 77 من أبواب الاحرام حديث‎ )*( 
61“ ص:‎ ٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
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الإجمالى مردّد بين المعنيين يجب الاجتناب عنهما معاً قضاءً للعلم الإجمالى إذ العلم الإجمالى منتجز للتكليف أعمّ من العلم الوجدانى 
و التعتدى فما أفاده من أن لازمه الجمع بينهما منافٍ لقواعد العلم الإجمالى. 
الثالث: أنّ القفاز بالمعنى الأول من قبيل الثياب الجائر لبسها لها و بالمعنى الثانى من قبيل الحلىئ الجائز لها اذا لم تكن للزينة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1099 من عا/انا/ا 
و فبه: أنه على التقديرين يكون دليل المنع أخصٌ من أدلةُ الجواز فيقتيد إطلاقها به فالأظهر هو المنع. 
جواز لبس الغلالة و السراويل للنساء 


#-لا إشكال و لا خلاف فى جواز أن تلبس المرأة الحائض الغلال و هى- بكسر الغين- ثوب رقيق تلبسها الحائض تحت الثياب. 

و فى التذكرة و الشرائع و غيرهما دعوى الإجماع عليه حتى من القائل بحرمة لبس المخيط عليها. و لعله من جهة أن الشيخ فى النهاية 
بعد أن منع من أن تلبس المخيط قال: يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقى ثيابها من النجاسات. 

و يشهد به مضافاً الى ما تقدم و إلى الأصل- صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الحائض 
تحت ثيابها غلالةٌ .)١١‏ 


.١ الوسائل باب 87 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
ص: رشرذا‎ 2 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
ا‎ 


و أيضاً لا خلاف فى جواز أن تلبس السراويل بل عليه الإجماع فإِنْ الشيخ صرّح أيضاً بذلكك. 

و يشهد له صحيح الحلبى أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل؟ قال (عليه السلام) نعم إِنّما تريد 
بذلكك الستر .)١١‏ 

و أما الرجل فقد مرٌ أنه لا يجوز له لبس السراويل إِلَا اذا لم يجد إزاراً و قد تقدّم فى بيان شرائط ثوبى الإحرام ذلكك إِنّما الكلام فى 
المقام فى أمرين: 

الأول: أن المحكى عن الغنية و الإصباح: أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق و يجعل كالمئزر و أنه أحوط. 

و لكن يرد عليه مضافاً الى منافاته لإطلا.ق الفتاوى و النصوص فإنّه لم يقتّد الجواز فى شىء منها بذلكك- أنه على هذا لا-وجه 
للاختصاص بصورة الضرور وعدم وجود الازار ولا للقول بثبوت الفدية فالأظهر عدم اعتبار ذلكك. 

الثانى: أنه سيأتى إن شاء اللّه تعالى أنّ فى لبس الرجل القميص و السراويل و ما شاكل اختياراً الفدية و هل تجب الفدية مع جواز لبس 
السراويل كما مال اليه صاحب الجواهر ره أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الثانى و المصنف- ره- فى التذكرة نسبه الى علماثنا. 
واستدل للأنول بصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) عن المحرم يحتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال (عليه 
السلام): عليه لكل صنف منها فداء 079. 


.7 الوسائل باب 80 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠‏ ع ص: ومع 

ا 


م0 و عليه دم شاة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ انا من عال/انا/ا 


و صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاماً لا 
ينبغى له أكله و هو محرم ففعل ذلكك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شىء و من فعله متعمداً فعليه دم شاةٌ .07١‏ 

و لكن يرد على الأخير: انه أجنبى عن المقام فإنّ الموضوع فيه لبس مالا ينبغى له لّبسه و من لا إزار له ينبغى له لبس السراويل. 

و يرد على ما قبله: أن ذيله ليس فى كتب الأخبار. 

و أما الأول فإنّه أعم من الاحتياج المسوّغ لبس و عدمه و عليه فيتم الاستدلال لعدم الوجوب بخلوٌ النصوص عن وجوبها فى المقام و 
بانصراف نصوص الفديةٌ الى اللبس المحرّم و سيأتى تمام الكلام إن شام الله تعاك ف .مبحت الكفارات: 


حكم الخنثى 


/ا- قال فى التذكرة: الخنثى المشكل لآ يجب عليه اجتئاب المسخيط لأصالة البراءة. انتهى. 
أقول: إِنّه إن قلنا بأنْ الخنثى صنف ثالث ليس برجل و لا امرأهُ فالظاهر تمامية 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: 68 

وما يستر ظهر القدم 


ما أفاده فإِنّ حرمة لبس المخيط و هو الإجماع مختص بالرجل و كذا نصوص المنع عن لبس القباء و القميص و ما شاكل فيبقى 
الخنثى بلا دليل فيرجع الى أصالةٌ البراءة. 

و لكن إن قلنا بأنه إِمَا رجل أو امرأة و ليس صنفاً ثالثاً كما هو الصحيح أو ليس له تكليف خاص بل هو مكلف إمّا بتكاليف الرجال 
أو تكاليف النساء فحيث إن المختار عندنا منتجزية العلم الإجمالى و لو كان المعلوم بالإجمال أحد حكمين و لا يعتبر فى تنجيزه العلم 
بحكم معن فلو علم أنه إمَا أن يحرم عليه الجلوس فى مكان معتين أو يجب أن يتصدّق بدرهم- يكون هذا العلم منيجزاً و موجباً للزوم 
السفاط: 

ففى المقام نقول: إنّ الخنثى يعلم أنه إمّرا أن يحرم عليه لبس المخيط أو النظر الى الرجل مثلًا فمقتضى هذا العلم الإجمالى الاجتناب 
عنهما. 

ولو نوقش فى خصوص المثال لا مجال للمناقشة فى الكبرى الكلية التى ذكرناها. 

و لعل نظر من ذهب الى المنع تمد كاً بقاعدة الشغل الى ما ذكرناه: إذ مع عدم جريان أصالة البراءة للعلم الإجمالى لا بد من الرجوع 
الى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. 


[ع-] حرمة لبس ما يستر ظهر القدم 
اشارة 


و منها: لبس ما يستر ظهر القدم من الحَسَ خاصة كما هو ظاهر الشيخ فى النهاية و الحلّى فى السرائر و كاشف اللثام حيث اقتصروا 
على ذكره أو مع الجورب كما عن ظاهر المقنع و التهذيب و المفاتيح و عن شرحه التصريح بالاختصاص بهما و هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١اننا‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :036 ص: فرفر 
1 


ظاهر الذخيرة و المدارك أو هو مع الشمشكك كما عن ظاهر المبسوط و الخلاف و الجامع أو بكلّ ما يستره بالأبس كما عن الاقتصاد 
و الجمل و العقود و الوسيله و المهذب و النافع و القواعد و غيرها بل فى محكى الذخيرة نسبته الى قطع المتأخَرين بل سيد المداركك 
نسبه الى قطع الأصحاب و فى المنتهى: دعوى نفى الخلا-ف فيه قال فيه: و لا يجوز له لبس الخقّين و لاما يستر ظهر القدم اختباراً و 
يجوز اضطراراً و لا نعلم فيه خلافاً. انتهى بل ظاهره نفيه بين المسلمين. 

و أما النصوص فهى: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لكك 
ازار ولا خقّين إِلَا أن لا يكون لكك نعلان .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): و أى محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين اذا اضطرٌ الى ذلك و الجوربين 
لسهما ذا أشبطة الى هما 7 

و خبر أبى بصير عنه (عليه السلام) فى رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال (عليه السلام) له أن يلبس الخفْين اذا اضطرٌ الى 
ذلكك فيشقٌ (و ليشقه خ ل) عن ظهر القدم 70. 

و صحيح محمد ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المحرم يلبس الخفٌ اذا لم يكن له نعل قال (عليه السلام): نعم و لكن يشق 
ظهر القدم ."5١‏ 

و خبر وفاعة بن موسى عن الإمام الصادق (غليه السلام) عن المسرم يلس 


.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )0( 
.” من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )©( 
من أبواب تروكك الاحرام حديث ه.‎ 8١ (؟) الوسائل باب‎ 
55/ ص:‎ .3٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 


الجوربين قال (عليه السلام): نعم أو الخفْين اذا اضطرٌ اليهما .)١١‏ 

ودلالة هذه النصوص على عدم جواز اللبس اختياراً لا تنكر إِنَا أنها كما ترى مختصة بالجورب و الخ فمن اقتصر عليهما فدليله 
ظاهر و من اختص الحكم بالخشٌ استدل له بأنْ النص المتضمّن للجورب إِنّما تضمّن الجملهٌ الخبرية و هى عن إفادة الحرمة قاصرة و 
أما الخسّ فهو و إن كان كذلكك أيضاً إِنَا أنّه يمكن استفادةٌ تحريمه من عطفه فى الصحيحين الأولين على السراويل الذى يكون النهى 
فيه للحرمة و عن الأمر فى خبر أبى بصير بالشقّ الذى هو للوجوب البتهُ وعن مفهوم خبر أبى بصير و صحيح الحلبى حيث إن المتبادر 
من :| تمشناء الحلة تنقيا متطرنا و علهوما. 

و لكن يرد عليه: أن الجمله الخبرية كما أشرنا اليه غير مره أصرح فى الحرمةٌ من النهى فهذا القول ساقط. 

و أما القول المشهور فقد استدلٌ له فى الرياض و وافقه صاحب الجواهر ره قال: و الظاهر كفاية نفى الخلاف فى الغنية مع سابقيه- 
مراده ما أفاده فى الذخيرة و المداركك- الذى أقله الشهرة العظيمة فى التعدية و يحتمل قوياً خروج الخفٌ و الجورب فى الفتوى و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (ا٠‏ انلا من عالان/ا 


الها فلن محرى العالن لكين 

و لكن يرد عليه مضافاً الى أن جمعاً من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألهُ و قد مر الاختلاف العظيم بين المتعرّضين لها- أن التعدّى 
من مورد النصوص يتوقف على ظهور الدليل فى إرادة المثال ممما تضممنه أو دليل معتبر على التعدّى و ما ذكر لا يصلح لشىء من 
ولكفى بره الخال لا يكن قن الانبعدلال فالحمك] :أن الأطير هر الافضاوعكل لين النفت والجرويو أنا غيرهما فاق كان 
مخيطاً لم يجز على الرجال خاصة لما دل على حرمة لبس المخيط عليهم و إن لم يكن مخيطاً جاز. 


.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
ص: عيضا‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1] 


تنبيهات 


: و ينبغى التنبيه على امور: 

-١‏ قد يقال: إنه على فرض القول بالتعدّى لا بدّ و أن يقتصر على ما يماثل الخفٌ و الجورب بأن يستر ظهر القدم و يكون له الساق 
لأنّه مقتضى المماثلة. 

و فى الجواهر: إن لم يكن إجماعاً أمكن الاختصاص بما شابه الخَّ و الجورب من لباس القدم ذى الساق دون غيره لأنّه المنلاسب 
كونييا كاذنا تقر هما أنهي: 

و لكن الظاهر بناءَ على القول بالتعدّى إِنّما هو التعدّى الى كل ما يستر ظهر القدم و لو لم يكن له الساق لأنه لم يدل دليل لفظى على 
أن بحكم الَف و الجورب كلما يماثلهما حتى يقال إن مقتضى المماثلة ذلكك بل الدليل للتعدّى هو فهم الأصحاب و هم لا يفرّقون 
اذى الساق وخرة 

"- عن الروضة: أنّ بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. انتهى. 

و لكن لا يتم ذلكك حتى بناءً على التعدّى مما فى النصوص من الجورب و الحْفّ و التعدّى عن ذى الساق الى غيره فإنّ التعدّى عمّا 
يستر تمام ظهر القدم الى ما يستر بعضه ممما لا وجه له أصلًا سيما مع ورود النص بجواز لبس النعل و هو يستر بعض الظهر. 

و دعوى: أن الكلّ ليس إِلَا الأبعاض فإذا لم يجز لبس ما يستر جميع الظهر لم يبر لبس ما يستر البعض مغالطة واضحة فَإنّ الدليل دل 
على حرمة ستر المجموع و البعض غير المجموع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: 58٠‏ 

ا 


و بالجملة التعدى عن مورد النص إِنْما هو بمئونة الإجماع ولا إجماع على التعدّى الى الساتر لبعض الظهر بل عن كشف اللثام: و لا 
يحرم عندنا إِلّا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس. انتهى. 

*- أن المحرّم على فرض العلا لس .ما هيع ظير القند فاوط الوم الأذبا تيسن بل بالساولين ب إلقاء طرف الرداء و كونه تحت 
الغطاء فى النوم و ما شاكل لا بأس به. 

؟- هل يعتبر فى حرمة لبس الحَفّين و الجوربين سترهما لباطن القدم فعلى القول بالتعدّى أيضاً لا بد و أن يكون الملبوس ساتراً للظاهر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناه اللا من عالان/ا 


و الباطن أم لا؟ وجهان لم يعثر صاحب الجواهر على من اعتبر من الفقهاء ذلكك بل استظهر من الأصحاب خلافه. 

و لكن الظاهر عدم الاعتبار لصدقهما على ما لا شىء له يستر باطن القدم و مجرد غلبة الوجود لا يصاح تقييداً للإطلاق فعلى فرض 
التعدّى يتعدّى الى كل ما يستر ظاهر القدم و إن لم يكن ساتراً لباطنه. 

ه- هل يحرم على النساء ننس الخف و الجورب أم لا؟ وجهان نسب الأول الى النهاية و الوسيلة و الثانى الى العمانى و الشهيد. 

و المصنف فى المنتهى استدلٌ للأول بعموم الأخبار و الفتاوى و قاعدة الاشتراكك. 

و اورد عليه: أن الظاهر من النصوص و الفتاوى: أن المنع عن الجورب و الحفّ من جهة أن المخيط ممنوع لبسه و هما من مصاديقه أو 
ما شابهه و عليه فيختص الحكم بالرجال. 

و فيه: أنّ ظاهر النصوص كون الخْفّ و الجورب من العناوين المستقلة غير الخياطة فلو كان الجورب غير مخيط مثل ما هو المتعارف 
فى هذا الزمان عمّه الدليل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .٠١‏ ص: 581 

ما 


لا من باب المشابهة بل لإطلاق النص و مع ذلكك كله لا يتم دليل المانعين فإنّ إطلاق الأخبار ممنوع لاختصاصها بالمحرم المذكر و 
حملها على إرادة الجنس أو التغليب خلاف الظاهر و قاعدة الاشتراكك لا تجرى مع احتمال الخصوصية سيما بعد ما ورد من أنه يجوز 
العراة لسن البنر اونا لأ اسع ليا ةالأظير عو الاتشاض بالرسدال الأعيالة الراءة صم ترمة افاي الفرات 

لبن لكين ف حال الافيط ارد لواعيظة الى لسن لحف أن لمر رف تعاو تل دقفيو لا إاشتكال كعات التدراهرى اماف كنا 
فى السرائر و المختلف. كما فى الرياض و لا نعلم فيه خلافاً كما فى المنتهى. 

و النصوص شاهدة به ففى صحيح الحلبى المتقدم: فله أن يلبس الحفّين اذا اضطرٌ الى ذلكك و الجوربين يلبسهما اذا اضطرٌ اليهما. 

و فى خبر أبى بصير فى رجل هلكت نعلاه لم يقدر على نعلين قال (عليه السلام) له أن يلبس الخفّين ان اضطرٌ الى ذلكك فيشقٌ عن 
ظهر القدم. 

وفى خبر محمد بن مسلم: المحرم يلبس الخفٌ اذا لم يكن له نعل؟ قال (عليه السلام) نعم لكن يشق ظهر القدم وقد تقدّمت هذه 
النصوص إِنْما الكلام فى موردين: 

الأمول: أنّ الذى يظهر من خبر محمد أن المسوّغ لجواز اللبس هو أن لا يكون له نعل لا الضرورة إلا أنه يتعيّن تقيبد إطلاقه بمفهوم 
غيره من النصوص سيما خبر أبى بصير الوارد فيمن هلكت نعلاه. 

الثانى أنّه هل يجب شفَّهما فى حال الضرورة إن أمكن كما عن الشيخ فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 587 

انا 


المبسوط و ابنى حمزة و سعيد فى الوسيلةُ و الجامع و المصنف- ره- فى المختلف و الشهيد فى الدروس و الشهيد الثانى فى المسالكك 
و غيرهم فى غيرها أم لا يجب كما عليه جماعة من الأصحاب و منهم: الحلى مدعياً عليه الإجماع و يشعر به أيضاً عبارة الشرائع و 
اختاره سيد الرياض أيضاً و عن التحرير التردّد فيه؟. 

ثم القائلون بعدم وجوب الشقٌّ منهم من ذهب الى استحبابه كصاحب الذخيرة و منهم من أفتى بإباحته و منهم من اختار حرمته كسيد 
الرياض و المدرك هو الأخبار فإنّهِ استدل بالأمر بالشق فى جملة من النصوص- كخبرى أبى بصير و محمد بن مسلم المتقدّمين و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه انلا من عالانا/ا 


المرسل عن بعض الكتب: لا بأس للمحرم اذا لم يجد نعلًا و احتاج أن يلبس حَمَاً دون الكعبين- على الوجوب. 
و أند ذلك بان ما دل على حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بدون ضرورة يدل على وجوبه فإنّه مع الشقّ لااضرورة. 
و أورد عليه القائلون بعدم الوجوب بوجوه: 

منها: أن الروايتين ضعيفتان لا يعتمد عليهما. 

و فيه أولًا: أنّ خبر محمد بن مسلم رواه الصدوق بإسناده عنه و لا يبعد صحته. 

و ثانياً: أن اعتماد من عرفت عليهما يوجب جبر ضعفهما لو كان. 

و منها: موافقتهما لمذهب أكثر العامة و منهم: أبو حنيفة فيحملان على التقية. 

و فيه أولّا: أن الموافقة للعامة إِنّما توجب طرح الخبر عند معارضته بما هو مخالف لهم بعد فقد جملة من المرجحات فهى بنفسها 
ليست من موهنات الرواية و لا موجبة لحملها على التقية. 

و ثانياً: أن فتوى بعضهم كبعض رواياتهم إِنْما هو وجوب الشق. 

وعنهاء العلوي الى وواه الحمهون أنه اغلية السلام) قال: قطع الحَفِين فساد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 5017 

ا 


يلبسهما كما هما و المراد بالفساد التبذير و الإسراف فيدلٌ على حرمة الشق و هو إِنّما يدل على عدم وجوب الشقّ بل حرمته كما 
عرقع 

وفيه: أنه ضعيف لا نعرف سنده. 

و منها: أن شق الخفٌ و الجورب إتلاف للمال و هو حرام لكونه تبذيراً و إسرافاً. 

و فيه: أنه لا مانع منه اذا ساعدنا الدليل كما فى شق القميص الذى يلبسه المحرم. 

و منها: أنّ هذه النصوص معارضة مع النصوص الدالَّهُ على جواز لُبسهما فى حال الاضطرار فإنّها مع كونها فى مقام البيان لم تتعرض 
لذلكك فتدل على عدم وجوبه إذ لو كان واجباً لذكر فى مقام البيان. 

وقد جمع صاحب الذخيرة بين الطائفتين بحمل ما تضمّن الأمر بالشقّ على الاستحباب و صاحب الرياض رأى الطائفتين متعارضتين لا 
يمكن الجمع بينهما و لأصححية نصوص عدم الوجوب قدَّمها و طرح هذه النصوص. 

و فيهما نظر أمّا الثانى فلأنه يمكن الجمع العرفى بينهما فإنّ غايةُ ما ذكر فى وجه التعارض دلالة النصوص بالإطلاق على عدم وجوبه 
فبمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد تقدّم نصوص الشقٌّ لأنْها أخصٌ من تلك الطائفة فلا وجه للطرح. 

و أما الأول فلأنَ المحقق فى محله أنه يقدّم المقتيد على المطلق و إن أمكن الجمع بنحو آخر. 

و بعبارة اخرى: الجمع الموضوعى مقدم على الجمع الحكمى فتحصّل: أن الأظهر وجوب الشقّ. 

ثم إِنْه على القول بالوجوب أو الاستحباب فقد وقع الخلاف فى المراد من الشق. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج :٠١‏ ص: 5015 

ا 


قال الشيخ فى محكى المبسوط: يشقّ ظهر قدميهما. 
وعن الخلاف و ابن الجنيد: أنه يقطعهما الى أسفل الكعبين و هو الظاهر من المنتهى و التذكرة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١0‏ اثلا من عالان/ا 


و عن ابن حمزة: التخيير بينهما مع أفضليةُ قطع الساقين و ذهب صاحب الجوهر الى التخيير. 

و لكن الظاهر من النصوص هو قطع الساقين فإنٌ خبر محمد و إن كان قابلًا للحمل على كلّ من المعنيين إلا أن خبر أبى بصير يكون 
ظاهراً فى القطع لاحظ: قوله (عليه السلام): شق عن ظهر القدم. يعنى منتهى الشقٌّ هو ظهر القدم. 

و بعبارة اخرى: فرق بين شق ظهر القدم و الشق عن ظهر القدم و الثانى ظاهر فى إرادهُ القطع بحيث يكون مما لا ساق له و على هذا 
فالمتعيّن ذلكك. 

ثم ان النصوص دالََهُ على جواز لبس النعل كما تقدم و مقتضى إطلاقها جواز لُبسه و إن كان مخيطاً و هل يتعدّى الى غيره متنا لا 
يكون ساتراً لظهر القدم كالقندرة أم لا؟ وجهان بل وجوه ثالثها: التفصيل بين ما لو كانت مخيطة فلا يجوز لإطلاق ما دل على حرمة 
لبس المخيط للرجال الشامل لذلكك و نصوص النعل مختصة به و التعدّى يتوقّف على وجود دليل أو علم بالمناط و هما كما ترى و 
بين ما إذا لم تكن مخيطة بل كانت معمولةً بالمسمار فيجوز لعدم شمول دليل المنع عتما يستر ظهر القدم إيَاها كما لا يخفى و كذلكك 
ما دل على حرمة لبس المخيط فالأظهر هو التفصيل و اللّهِ العالم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: 500 

و الفسوق وهو الكذب 


1- الفسوق حرام على المحرم 


وكباج اتن يا اوت في تاري على المخرع و فى الجر ادر (و1! جما اتسيويسية ل السك بزاع يكن و فى لاضن 1 
المستند و غيرهما أيضاً دعوى الإجماع عليه و هو كذلكك و النصوص الآتية شاهدة به مضافاً الى الآآية الكريمة: فلا رَفَتّ و لا فَسُوقَ و لا 
0 0 

نما الكلام فى المراد منه ففى المتن و الحدائق و الشرائع و عن المقنع و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الجامع و الشرائع و النافع و 
غيرها و هو الكذب بل عن التبيان و مجمع البيان و روض الجنان أنه رواية أصحابنا مشعرين بدعوى الإجماع. 

و عن السيد و ابن الجنيد و الشهيدين و جمع آخرين من المتأخَرين أنّه الكذب مع السباب. 

وعن الذخيرة وفى حاشيةٌ التبصرة للسيد الطباطبائى أنه الكذب و السباب و المفاخرة و اختاره المصنف فى محكى المختلف لكنه 
قال: إن المفاخرة لا تنفكك عن السباب. 

و عن ابن أبى عقيل: أنه الكذب و اللفظ القبيح. 

وعن الجمل و العقود انه الكذب على الله تعالى. 

وعن الغنية و المهذّب و الإصباح و الإشارة: انه الكذب على الله و رسوله و أحد الأثمة عليهم السلام بل عن الغنية دعوى الإجماع 
عليه. 


.١194 سورة البقرة: آيةٌ‎ )١( 
ص: ءءىء‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 


1. 


وقيل: هو المفاخرة. 
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وقيل: هو كل لفظ قبيح. 

و عن التبيان و الراوندى: أنّه جميع المعاصى التى نهى المحرم عنها. 

و أما النصوص فهى طوائف: 

الا-ولى: ما يدل على القول الأول كخبر زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال قال (عليه 
السلام) أما الرفث فالجماع و أما الفسوق فهو الكذب أ لا تسمع لقوله تعالى: 9 أَبّهَا الَِّينَ آممُوا إن ادم فاق بتبا َكيُوا أن تُصِيبوا 
َؤماً بِتهالَةُ و الجدال هو قول: لاو الله و بلى و الله و سباب الرجل الرجل .)١١‏ 1 ْ 

و صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى قوله عر و جل: الَْدحٌ أَشْهُرٌ مَعلُوَاتٌ الى آخره فالرفث: الجماع و 
الفبتوق: الكذب الجدال: قول الرس[ لآو الله وين و الله 

الطائفة الثانية: ما دل على القول الثانى كصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله (عليه السلام): اذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه- الى أن 
قال- فالرفث: الجماع و الفسوق: الكذب و السباب 9. 

و مما يعضد هذه الطائفة: مويق أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام): قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: سباب المؤمن فسوق و 
قتاله كفر و أكل لحمه معصية 


.8 الوسائل باب ”7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
. الوسائل باب ”7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب ”7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 
ص: لامع‎ ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
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و حرمةٌ ماله كحرمةٌ دمه .)١١‏ 

الطائفة الثالثة: ما دل على أنه: الكذب و المفاخرة كصحيح على بن جعفر قال: سألت أخى موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و 
الجدال ما هو و ما على من فعله؟ فقال (عليه السلام) الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرةٌ الحديث .0١‏ 

وعن المختلف: إرجاع هذه الطائفة الى الثانية بدعوى ان المفاخرة لا تنفكك عن السباب: إذ المفاخرة إِنّما تتم بذكر فضائل له و سلبها 
عن خصمه أو سلب رذائل عنه و إثباتها لخصمه و هذا هو معنى السباب و مال اليه صاحب الجواهر و قوّاه بعض الأعاظم. 

و لكن يرد عليه: أن السبّ متحد مع الشتم و يعتبر فيه كونه تنقيصاً و ازراءً و يعتبر الإهانة و التعبير فى مفهومه و هذا لا يصدق على من 
أثبت لنفسه فضائل و سلبها عن خصمه إذ عدم واجديته لفضائل ليس نقصاً له و عليه فهما متغايران غايةُ الأمر بينهما عموم من وجه. 
وقد يقال فى مقام الجمع كما عن المدارك و فى الحدائق: بأنْ الطائفة الثانية تقتضى نفى المفاخرة و الطائفة الثالشة تقتضى نفى 
السباب فتتدافعان و تتساقطان فالمتعتّن هو الطائفةٌ الاولى و ما اتّفْق عليه الطائفتان الأخيرتان و هو كون الفسوق خصوص الكذب. 

و فيه أولًا: أنه لم سلّم تعارضهما بنحو لا يمكن الجمع العرفى بينهما لزم الرجوع 


." من أبواب أحكام العشرة فى السفر و الحضر حديث‎ ١88 الوسائل باب‎ )١( 
.8 الوسائل باب ”7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
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آهذا 


الى المرجحات و مع فقدها فالتخيير لا التساقط. 

و ثانياً: أنه يمكن الجمع العرفى بينهما إذ غاية ما هناكك دلالة كل منهما بالمفهوم على نفى ما تضمنه الاخرى و من الواضح أنْها تكون 
بالإطلاق فيقيد إطلاق مفهوم كلّ منهما بمنطوق الاخرى فتكون النتيجة هو كون كل منهما فسوقاً. 

وفى الحدائق: أنه يمكن أن تحمل الروايات المشتملهُ على هذه الزيادة على التقيهُ فإنْ المنقول فى التذكرة عن العامة تفسير الفسوق 
بالسباب. 

و فيه: أن مجرّد موافقة الخبر للعامة لا يوجب حمله على التقية فإنّ المخالفة لهم من مرججحات إحدى الحجتين على الاخرى بعد فقد 
جملة من الدر عسات لأا مق معيدات السحة عن اللاحبة. 

و قد يقال: إن نصوص المفاخرة لا يصح العمل بها فإنّه لم يظهر قائل بها بالخصوص مع أنه فى صحيح معاوية المتقدم بعد تفسير 
الفسوق بالكذب و السباب قال: اث المفاخرة. و هذا يفيد المغايرة فيرفع اليد عنها فيثبت القول الثانى: و لكن عدم العمل بها بعد هذا 
الاختلاف العظيم. 

و دعوى المصنف: تلازمها مع السباب. لا يكون موهتاً لها و قوله: انق المفاخرة بعد تفسير الفسوق بالكذب و السباب و إن كان دانًا 
على أنها ليست فسوقاً إلا أنه بالإطلاق و الظهور فيرفع اليد عن ذلكك بما يكون صريحاً فى أنها أيضاً فسوق. 

و بذلك ظهر الجواب عن الإيراد على كون السباب من الفسوق بعطف الفسوق على السباب فى صحيح سليمان بن خالد قال: سمعت 
ابا عبد الله (عليه السلام) يقول فى حديث: و فى السباب و الفسوق بقرة .١١‏ فإنّه مع الإغماض عن عدم 


.١ الوسائل باب ” من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2 ص: اعلذكرا‎ 
و الجدال و هو قول: لاو الله و بلى و الله‎ 


العمل به غايته الإشعار أو الظهور فى المغاير و لكن بعد التصريح بعدم التغاير فى النص يحمل ذلكك على كونه من قبيل عطف العام 
على الخاص. 

فالمتحصّل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص يقتضى البناء على أن الفسوق هو الكذب و السباب و المفاخرة. و قد ظهر ممما ذكرناه 
حيّجَةُ القولين الأولين و عدم تماميتها. 

و أما بقية الأقوال فبين تخصيص بلا مخصّص و تعميم بلا معمّم سوى ما قيل للسادس من دعوى الإجماع فى الغنيةُ و هى ليست بحجة 
كما هو واضح. 

والذى يسهل الخطب عدم ترتّب ثمرة مهمة على هذا النزاع لحرمة الجميع بأنفسها و عدم إفساد شىء منها للحج و عدم إيجابه 
الكفارة كما سيأتى. 

و مقتضى إطلاق النصوص كون الكذب مطلقاً من الفسوق و إن كان جائزاً نعم اذا وجب الكذب لمصلحة وقع التزاحم بينه و بين ما 
دل على حرمته فى الإحرام. 

و بالجملة هذا حكم آخر غير مربوط بحرمة الكذب فى نفسه فلا يدور مداره كما أن مقتضى إطلاق الآيهُ الكريمة و النصوص 
المفسّرةٌ لها: عدم الفرق فى هذا الحكم بين الرجل و المرأة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١8‏ اثلا من عالان/ا 
4- من المحرّمات على المحرم الحدال 


وكتهاة ادال كتاءا واسلة و إجناعا شدي علق ناف اك كن الأسيحات أو نيديا كذا فى السراعر. 

نما الخلاف فى المراد منه بعد اتّفاقهم ظاهراً على اعتبار اليمين فيه شرعاً و إن كان يتحمّق عرفاً بدون اليمين ضرورة كونه الخصومة و 
الغضاء. 

و كيف كان فالمشهور بين الأضصحاب ما فى المتن قال؛ و .هو قول: لاو الله و يلى و الله. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 52٠‏ 
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عن الشهيد فى الدروس: التعدى هج :القول المذ كور الن كل يعين. 

وفى المستند: أنه يعتبر الحلف باللّه لكن لا يختص بلفظ (الله) بل يتعدّى الى كل ما يؤدى هذا المعنى كالخالق و الرحمن و نحوهما 
وبالقارسية وغيرها عن اللغات: 

وقد وقع الخلاف فى الخصوصيات المعتبرة فيه سنتعرض لها بعد ذكر الأخبار منها: صحيح معاوية المتقدم و منها: خبر زيد الشحام و 
فنيماة الجدال: قل لذو الهو يبلن بو الل 

و منها: صحيح ابن عمار سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول لا لعمرى و هو مُحرم فقال: ليس بالجدال إِنّما الجدال قول 
الرجل: لاو الله و بلى و اللّه. و أنا قوله لاها فإنّما طلب الاسم و قوله: يا هناه فلا بأس به و أما قوله: لا بل شانيكك. فإنّه من قول الجاهلية 
0 

و منها: صحيح أبى بصير سألته عن المحرم يريد أن يعمل له العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله فيقول: و الله لأعملنه. فيحالفه مراراً 
يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إِنّما أراد بهذا إكرام أخيه إِنّما كان ذلك ما كان لله عرّ و جل فيه معصية ."7١‏ 

وااطامرين العم أن العراف العمل ما 5از فيه ]كرام ساي وين كالذاقيه موي ذا لو كن ف عرض دوي وذ لكو يرل 
فى نهيه سبحانه بقوله و لا تَجْعَلُوا الله عُوْضَةً لأَمطَانِكم و ورد فى الأخبار: أن من حلف باللّه صادقاً أثم. كذا فى المستند. 

و منها: صحيح آخر لأبى بصير عن أحدهما (عليه السلام) اذا حلف بثلاثة أيمان 


.” الوسائل باب 7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
./ الوسائل باب 77 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
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متعمداً متتابعات صادقاً فقد جادل و عليه دم و اذا حلف بيمين واحدةٌ كاذباً فقد جادل و عليه دم .0١١‏ و قريب منه صحيحه الثالث 059. 
و منها: صحيح معاوية قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فى حديث: و الجدال: قول الرجل: لاو الله و بلى و اللّه. و اعلم أن الرجل اذا 
حلف بثلاثة أيمان ولاءٌ فى مقام واحد و هو محرم فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به واذا حلف يميئاً واحدة كاذبةٌ فقد جادل 
فعليه دم يهريقه و يتصدّق به قال: و سألته عن الرجل يقول لا لعمرى و بلى لعمرى. فقال: ليمس هذا من الجدال و إِنّما الجدال قول 
الرجل: لاو الله و بلى و اللّه «8. 
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و مونّق يونس قال: سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يقول لاو الله و بلى و اللّه و هو صادق عليه شىء؟ قال: لا «5". 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن الجدال فى الحج فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: 
الذى يجادل و هو صادق قال: قال: عليه شاه و الكاذب عليه بقرهٌ «0». هذه هى نصوص الباب و تمام الكلام فيما يستفاد منها فى ضمن 
جهات: الاولى: المستفاد من هذه النصوص: أن الجدال هو اليمين فالقول بأنّه مطلق الخصومة لأنْها معناه اللغوى و العرفى؛ ضعيف. 

و هل يعتبر فيه سبق الخصومة كما عن السيد الإجماع عليه و اختاره فى 


.8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )5( 
.8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )©( 
.8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
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الجواهر أم يكون عاماً لما يكون خصومة و غيره كما عن ظاهر الدروس و المنتهى و التذكرة؟ و على الثانى فهل يشترط عدم كونه فى 
الإكرام و طاعة الله كما هو المحكى عن الإسكافى و المقنعة و الجعفى و الكركى و ثانى الشهيدين و سبطه و فى المستند أم لا؟ و 
على الأول فهل يشترط عدم كونه فى المعصية أم لا؟ وجوه. 

مقتضى إطلاق النصوص المفسّرةٌ للجدال عدم اعتبار سبق الخصومة. 

استدل صاحب الجواهر - ره- لاعتباره بعدم صدق الجدال بدونها و بأنّ قول لاو الله و بلى و الله. إشارهُ الى ذلكك فإِنٌ المراد النفى من 
واحد و الإثبات من آخر. 

و لكن يرد على الأول: أن الموضوع العرفى اذا اخذ فى موضوع الدليل تاره لا يتصرف الشارع الأقدس فيه و إنما يضيف قيداً وجودياً 
أو عدمياً فيه كما فى باب العقود و الإيقاعات فإنّ الشارع أخذ البيع بما له من المفهوم العرفى موضوعاً للإمضاء و ترتّب الآثار غاية 
الأمر اعتبر فيه قيوداً ففى مثل ذلكك لا بدّ من إحراز الموضوع عرفاً و الرجوع الى العرف فى مفهومه. 

و اخرى يتصرف فيه و بين المراد منه و فى أمثال ذلكك لا معنى للرجوع الى العرف بل لا بدّ من الرجوع الى الأدلّةُ الشرعية و المقام 
من قبيل الثانى فإنّ الروايات مفسّرة للجدال كما يظهر لمن راجعها فلا مورد للرجوع الى العرف و لا يهمّنا التزاع فى أنه هل له حقيقة 
شرعية أو أن الشارع استعمله فيه مجازاً فإِنّ ذلكك لا يترئّب عليه أثر و قد عرفت أن النصوص تقتضى عدم اعتبار سبقها. 

و أما الوجه الثانى فيردّه: أن الظاهر كونهما من شخص واحد لا النفى من واحد و الإثبات من آخر. 

نعم صحيح أبى بصير المتقدم يشهد لاعتبار عدم كونها فى الإكرام و طاعة الله تعالى و به يقد إطلاق سائر النصوص. 
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لا يقال: إِنّ آخر تلكك الصحيحة: إنما كان ذلكك ما كان للّه فيه معصية يدل على اعتبار كونها فى المعصية لا مجرّد عدم كونها فى 
الطاعة. 
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فإِنّه يقال: فرق بين التعبير بما كان فى المعصية و التعبير بما كان فيه المعصية و الثانى يصدق بمجرد عدم الطاعة بالتقريب المتقدم عند 
بيان المراد من الصحيح راجعه فإنّ كل ما لم يكن فى الطاعة يكون فيه المعصية. 

و يترتب على ما ذكرناه خروج ما توقف عليه استنقاذ الحقّ أو رفع الدعوى الباطلة عن الجدال كما هو المنسوب الى الشهيدين و 
غيرهما من المتأَرين لخروجه عن المعصية بأدلَةُ نفى الضرر. 

الثانية: هل يعتبر فيه كون الحلف باللّه كما هو المشهور بين الأصحاب و عن السيدين دعوى الإجماع عليه أم يكفى كل يمين كما عن 
الشهيد فى الدروس؟ وجهان يشهد للأول: ظاهر النصوص المتقدمة الحاصرة لها بقول: لاو الله و بلى و اللّه. المؤيّدة بما صرح فيه 
بعدم كون: لعمرى. فد لاعفو الأول 

و استدل للثانى: بوحدة المناط و بقوله (عليه السلام) فى صحيح معاوية المتقدم: و اعلم أن الرجل اذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً فى مقام 
واحد و هو محرم فقد جادل ... الى آخره. و مثله ما فى صحيحه الآخر بدعوى: أن مقتضى إطلاقهما كفاية كل ما صدق عليه اليمين. 
و لكن يرد على الأول: أنه ما لم يحرز الوحدة لا وجه للتعدّى و مع عدم علمنا بالمناطات كيف يمكن لنا إحرازها. 

و يرد على الثانى: أن إطلاقهما وارد فى مقام بيان حكم آخر و هو الكفارة و أنّه فرق بين اليمين الصادقة و الكاذبة و أنه يعتبر فى 
الاولى ثلاثة أيمان متتابعات و فى الثانية يكفى واحدة و أمّا أن اليمين التى اخذت موضوعاً فهل هى مطلق اليمين أو 
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يمين مخصوصة فليسا فى مقام بيانه. 

أضف الى ذلكك: انه لو سلّم ثبوت الإطلاق لهما لا بدّ من تقييده بالنصوص الحاصرة لها بالقول المخصوص حملا للمطلق على المقتد 
فالأظهر عدم كفاية مطلق اليمين. 

الثالثة: هل يعتبر فى الجدال أن يكون الحلف بخصوص لنظ (اللّه) كما هو المشهور بين الأصحاب أم يكفى مطلق الحلف باللّه كما 
عن الانتصار و جمل العلم و العمل و فى الرياض و المستند؟ وجهان ظاهر النصوص الحاصرة المؤْيّدة بالإجماعات المنقولة و الشهرة 
العظيمة هن الأول: 

واستدل للثانى بقوله فى صحيح أبى بصير عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله. فيقول: و اللّه ما عملته. فيحالفه 
مراراً يلزمه ما يلزم الجدال؟: لا إِنّما أراد بهذا إكرام أخيه إِنّما كان ذلك ما كان لله فيه معصية بتقريب: أن تعليل نفى الجدال بذلكك 
دون فقد الخصوصيتين أوضح شاهد على أنه لو لا إراده الإ-كرام لثبت الجدال بمطلق (و الله) كما هو فرض السؤال و به يحمل 
التسوض الساص #على إوادة الرى يذلكه غلن من جما العدال مطلق الخصومة المد كد بالميو و لروحطلقيا كيةافى الريافن. 

و بأن الأصل فى الألفاظ إرادة معائيها ذو خصوص اللفظ فالمراد بالل معناه و هو الذات المقدسة. 

و لكن يرد على الأول: أنه اذا كان للشىء علل و موجبات يصح إسناده الى أى منها من دون أن يلزم من ذلكك حزازة فى الكلام و من 
دون أن يدل الكلام على عدم موجب آخر و فى المقام بما أن تحقَّق الجدال متوقف على الحلف باللّه بلفظ مخصوص مع عدم إرادة 
الإكرام فعدمه إِنّما يكون بعدم أحد الضدَّين أو عدمهما و فى الصحيح 
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نسب ذلك الى عدم أحدهما و هذا لا يلازمه أن لا منشأ له غير ذلكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١انلا‏ من عالانا/ا 
و أما الحصر فى قوله: إِنّما كان ذلك ما كان للّه فيه معصية فهو حصر بالإضافة الى اعتبار هذا القيد و أنّه لا جدال بدونه مع أن غايةٌ ما 
يثبت به على فرض تمامية الدليل ثبوت الجدال باليمين باللّه تعالى مطلقا كانت باللفظ المخصوص أو بغيره فيقةِّد إطلاقه بالنصوص 
الحاصرة و مجرد احتمال كون الحصر فيها إضافياً لا يوجب رفع اليد عن ظاهرها. 

أضف الى ذلك: أن المفقود فى الخبر لفظ لاو بلى و لفظ الجلالة موجود. 

و يرد على الثانى: أن الأصل فى الألفاظ دخالتها بأنفسها لا إرادة معانيها لاحظ: باب العبادات بأجمعها و الطلاق و ما شاكل فالأظهر 
اعتبار اللفظ المخصوص. 

و هل يعتبر لفظ لاو بلى أم لا يعتبر؟ وجهان اختار صاحب الجواهر- ره- الثانى قائلًا انّ صيغة القسم هو: قول و اللّه. و أما لاو بلى فهو 
المقسوم عليه فلا يعتبر خصوص اللفظين فى مؤدّاه و لو بشهادة صحيح أبى بصير و نظره الى التقريب الذى أفاده سيد الرياض بل 
يكفى الفارسية فيه و إن لم تكف فى لفظ الجلالة. 

و فيه أن ظاهر النصوص الحاصرةٌ حصر المقسوم عليه فى اللفظين كحصر القسم بلفظ الجلالة و التعدّى لا وجه له و الصحيح قد عرفت 
حاله فالأقوى اعتبار اللفظين المخصوصين. 

الرابعة» هل يعتبر فى تحقق الجدال وقوع الأمرين أم يكفى أحدهما؟ ذهب جماعة- منهم: الفاضل الأصبهانى- حاكياً له عن المنتهى و 
التذكرة بل قال: و به قطع فى التحرير و صاحب الجواهر و الفاضل النراقى و سيد المداركك- الى الثانى. 

و اسعدل له قن السوانت بقولهو تعله للعسدق عرفا بعد معلوفية إزاذة مااذ كرتاء شهها لا أن قولهما معامن الزاحد اومن الأقليق معيراً 
فى الجدال. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج :٠١‏ ص: 622 

1 


و الأولى: أن يستدل بما أفاده الفاضل النراقى ره و هو: أن النفى و الإثبات لا يجتمعان غالبا لأنّه إِمَا أن يثبت ما يدّعيه الخصم أو ينفيه 
فلا يتوججه النفى و الإثبات من شخص واحد الى معنى واحد فالمراد بالنصوص بيان الموارد. 

الخامسة: أنه يكفى الواحدة فى اليمين الكاذبة فى صدق الجدال للتصريح به فى النصوص المتقدمة كما أنّه لا كلام فى اعتبار التكرار 
ثلاثاً فى الصادقة بالنسبة الى وجوب الكفارة إِنّما الخلا فى أنه هل يعتبر الثلاث فيها فى صدق الجدال أم لا؟ ظاهر جملة من 
النصوص المتقدمة هو الأول و بها يقدّد إطلاق ما دل على الاكتفاء فى صدقه بواحدة فإن شئت قلت: إِنَّ موثّق يونس يدل على أن 
المحرم اذا كان صادقاً و قال: لاو الله و بلى و الله. لا شىء عليه و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الواحدةٌ و الثلاث و لعلّه لذلك اعتبر 
الكذب فى صدقه. 

و مقتضى صحيح ابن عمار: إِنّما الجدال قول: لاو الله و بلى و اللّه. و نحوه غيره الاكتفاء فى صدق الجدال بالواحدة و إن كان صادقاً. 
و طائفة ثالث من النصوص تدل على التفصيل بين الكاذبة و الصادقة و أنه يعتبر فى الثانية الثلاث و يكتفى بواحدة فى الاولى و هى 
تقيد الطائفتين الأولتين كما هو واضح. 

و دعوى: أن ما دل على اعتبار الثلاث قابل للحمل على بيان ما يوجب الكفارة خاصة خلاف ظاهر أكثر تلكك النصوص سيّما صحيح 
ابن عمار حيث رتب تحمّق الجدال على الثلاث و فرّع وجوب الدم على الجدال بلفظ الفاء. 
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و منها: قتل هوام الجسد بالتشديد جمع هامة. و دوابّه كالقمل و الصئبان و نحوهما كما هو المشهور بين الأصحاب على ما صرّح به 
جمع كذا فى الرياض. 

و فى الجواهر: لكا لم نتحمّقها فى العنوان المزبور. 

أقول: الظاهر عدم الشهرة فإنّ جمعاً من القدماء لم يتعرضوا للقتل و اكتفوا بذكر الإلقاء عن البدن و جمعاً من الفقهاء- و هم الأكثر- 
اقتصروا على ذكر القمل خاصة و جوّز بعضهم قتل قمل البدن خاصة دون الثوب و عن بعض المحدّثين تجويز قتل القمل مطلقاً على 
اي 

و كيف كان فيشهد لحرمة قتلها جملهُ من النصوص كخبر أبى الجارود قال سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملهُ و هو 
محرم قال (عليه السلام): بئسما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال (عليه السلام): لا فداء لها .)١١‏ 

و صحيح زرارةٌ سألت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يحكك المحرم رأسه؟ قال (عليه السلام) يحكك رأسه ما لم يتعمد قتل دابةٌ ."7١‏ 

و صحيح معاوية عنه (عليه السلام): ثم انق قتل الدواب كلها إِنَا الأفعى و العقرب و الفأرة «”. 

و دعوى: انصراف الدواب الى غير هوام الجسد. لا تسمع سيّما بعد إطلاق 


.8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 

(©) الوسائل باب 8١‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث 7. 
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الدابةٌ عليها فى صحيح زرارة. 

و حسن الحسين ابن أبى العلاء عن أبى عبد الله (عليه السلام): المحرم لا ينزع القملهُ من جسده و لا من ثوبه متعمداً و إن قتل شيئاً من 
ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده 0١١‏ فتأمل فإنّ فى بعض النسخ: و إن فعل بدل: و إن قتل مع أنّ دلالته عليها لو تمت فَإنّما 
هى من جهة حكمه بثبوت الكفارة بدعوى التلاازم بين ثبوتها و الحرمة و فى المقام لا يتم ذلكك فإِنٌ القتل إذا كان خط لا يكون 
حراها. 

و ربما يستدلٌ له بطائفة اخرى من النصوص و هى الأخبار الدالّهُ على المنع من نزع القملة و إبانتها و إلقائها بتقريب: أن القتل متضممن 
بعض ذلكك أو يتعدّى منها الى القتل بالأولوية. 

و لكن الأولوية غير ثابتة و الكلام إِنْما هو فى القتل من حيث هو مع قطع النظر عن عنوان آخر فالعمدة هى النصوص الثلاثة الأوَلهُ. 

و لكن بإزائها روايات كصحيح معاوية بن عمار قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى محرم قتل قملة؟ قال (عليه السلام): لا 
شىء عليه فى القمل ولا ينبغى أن يتعّرد قتلها «؟» حيث إِنْ لفظ لا ينبغى و عموم الشىء المنفى و شموله للعقاب ظاهران فى عدم 
التحريم. 

و كصحيح ابن عمار و خبر زرارة الدالين على جواز قتل القملهُ «1 كما فى الأول و هى و البرغوث و البق كما فى الثانى فى الحرم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة شل 1انا من عالانا/ا 


«©». واهما بإطلاقهما يدلّان على عدم حرمة 


..* من أبواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
.7 الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 

(©) الوسائل باب 85 من أبواب تروكك الاحرام حديث 7. 

(؟) الوسائل باب 85 من أبواب تروكك الاحرام حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠١‏ ص: 29 

1 


القتل و لو كان القاتل مُحرماً. 

و بتقريب آخر أنه قد دل الدليل على التلازم بين حرمة فعل على المحرم و حرمته فى الحرم فإذا ثبت الجواز فى الحرم ثبت بالنسبة الى 
المحرم. 

و كالنصوص الدالّهُ على جواز قتل كل ما أراد المحرم كمرسل المقنعة 2١١‏ و صحيح معاوية «7) أو ما اذاه كصحيح جميل و خبر 
زرارة .)9١‏ 

و لكن ما دل على جواز قتل ما آذى المحرم مختص بالبرغوث و البق و لا تعرّض له بالقمل فموضوعه غير موضوع خبر أبى الجارود. 
نعم هو أخص من صحيح ابن عمار: انّقَ قتل الدواب كلها من جهه اختصاصه بالبرغوث و البق و من جهة الاختصاص بصورة الإيذاء 
فالجمع يقتضى خروج هذه الصورةٌ من الحرمة كما أنّه أخصٌ من صحيح زرارة. 

كما أن ما دل على جواز قتل ما أراده أخصٌ من صحيح معاوية و صحيح زرارة فيخصّصهما بصورة عدم الإرادة و النسبة بينه و بين 
خبر أبى الجارود عموم من وجه إِلَا أنه يقدّم إما لأصححية سنده أو لأنه يدل على جواز القتل فيما لا يجوز قتله فيكون له نحو حكومة 
عليه فيجوز فى صورة الإرادة و الإيذاء. 

وأما ما دل على جواز قتل القمله فى الحرم فإن كان التمسكك بإطلاقه فيقةد بخبر ابى الجارود و صحيح زرارة و إن كان بالملازمة 
المدّعاء فهى أيضاً بالإطلاق فيقتد بما تقدم. 


.١7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
.5 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )0( 
./ الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 
517١ ص:‎ .3٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 


و أما صحيح معاوية الدال على جواز قتل القمل فيرد عليه: أنّ ظهور لا ينبغى فى عدم التحريم ممنوع و على فرضه يرفع اليد عنه بخبر 
ابى الجارود الدالٌ على حرمة القتل و كذا يقد إطلاق نفى الشىء به. 

فالمتحصّل: أنه يحرم قتل القملة مع عدم الإيذاء و عدم إرادهُ المحرم و أمّا البق و البرغوث فيبتنى حرمة قتلهما على شمول صحيح 
زرارة: ما لم يتعمد قتل دابة لهما و عدمه منشأ التردد: أن ما يقتل بحكك الرأس من داب الجسد هو خصوص القمل و أما البق و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا ١‏ انلا من عالانا/ا 
البرغوث الخارجان عا يتكون فى البدن فشمول العموم لهما محل تردد و الاحتياط بتركك قتلهما أيضاً لا يتركك. 
إلقاء هوامٌ الجحسد 


و ينبغى التنبيه على امور: 

أحدهما: أن المذكور فى كلا-م جماعة حرمة إلقاء هوام الجسد عن بدنه و ثوبه بل نسب الى المشهور و فى الرياض: لو لا اتّفاق 
الأصحاب ظاهراً على حرمة إلقاء القملهُ الى آخره و عن ابن زهرة: أَنّهِ نفى الخلاف عنه فى الغنية. 

والمستند روايات: منها حسن ابن أبى العلاء المتقدم. 

و منها: خبره الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يرمى المحرم القملهُ من ثوبه و لا من جسده متعمداً .0١١‏ 

و منها: صحيح معاوية عنه (عليه السلام): المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلَا 


.” الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١٠2 ص: الام‎ 
ا[‎ 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 2٠١‏ 


ص: لاع 


القملة فإنّها من جسده 1١‏ و هو بعموم العلّهُ يدل على حرمة إلقاء كل ما هو من بدنه. و نحوها غيرها. 

و لكن هذه النصوص بأجمعها فى القملهُ و ليس شىء منها فى غيرها بل صحيح معاوية يدل على جواز إلقاء غيرها و لم يذكره أيضاً 
كثير من قدماء الأصحاب. 

و الاستدلال له بعموم العلَهُ فى صحيح معاوية يرد عليه: أنّ البق و البرغوث ليس من جسده و متكوّنين فيه فلا يشملهما عموم العلة. 

و أما صحيح ابن سنان قلت لابى عبد الله (عليه السلام): أ رأيت إن وجدت على قراد أو حلمة أطرحهما؟ قال (عليه السلام) نعم و 
صغار لهما أنّهما رقيا فى غير مرقاهما .)7١‏ الذى استدلٌ به بعض بدعوى: أنه يدل على حرمة إطراح ما رقى مرقاه و منه البرغوث و 
القمل فيرد عليه: أنه يدل على أن الارتقاء فى غير المرقى يرجح الا-طراح و لا يدل على أن الارتقاء فى المرقى عله للمنع فالقول 
بالجواز فيه خالٍ عن الإشكال. 

و أمًا القملهُ فالنصوص شاهدة بحرمة إلقائها و اورد على الاستدلال بها أمران: 

أحدهما: أنها متضمّنةُ للجملة الخبريهُ و هى غير ظاهرة فى الحرمة. 

و فيه أولًا: ما تقدم مراراً من ظهورها فيها. 

و ثانياً: أن بعض النصوص متضئّن للنهى لاحظ: صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام): إِنَّ القراد من البعير بمنزلة القمله من 
جسدكك فلا تلقها و ألق القراد 379. 


.2 الوسائل باب ,من أبواب تروك الاحرام حديث‎ )١( 


(0) الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10 اثلا من عالانا/ا 


(©) الوسائل باب 8١٠‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :03 ص: و 
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ثانيهما: أنّها معارضة بخبر مره مولى خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقى القملة فقال (عليه السلام) ألقوها 
أمعدها لدعي مسبودة والامققردة 415 

ل أرؤة عليه أو لتقو السنتا كان اهسك اذه كرى القريا ص الفا دمن الالقة. 

و لكن يرد الأول: أن مر و إن كان إمامياً مجهونًا إِلَا أن الراوى عنه صفوان بن يحيى و هو من أصحاب الإجماع و بقيهُ رواة الحديث 
لفاك 

و يرد الثانى: بُعد ذلكك بل لا يناسب مع قوله: أبعدها الله و لامع السؤال فالأظهر تمامية الرواية سنداً و دلالةً إِلَا أن الجمع بينها و بين ما 
تقدّم مما ظاهره المنع بحمل ما تقدّم على الكراهة كما أفاده صاحب المستند غير تام فإنّه لو جمعنا ما فى الخبرين: القوها. و لا يرمى 
القمل من جسده. يرى العرف أنّهما متعارضان و لا يكون الأول قرينة على الثانى فيتعتين الرجوع الى المرجحات و الترجيح مع نصوص 
المنع لوجوه لا تخفى. 

و أما الروايات الدالّهُ على أنّ من حكك رأسه و وقع قملة لا شىء عليه فمحمولة على غير التعمد كما هو ظاهرها فالأظهر: حرمة إلقاء 
القملة عن ثوبه و جسده إِلَّا إذا أذاه نه يجوز حينئذٍ كما يشهد به خبر زرارة المتقدم. 


الثانى: 
هل بحرم قتل الصاب و هو بيض القمل 


و يحرم إلقاؤه عن البدن أم لا أم يفضّل بين الأول فيجوز و الثانى فلا يجوز؟ وجوه قد استدل للأول فى الجواهر بعد الاعتراف بعدم 
صدق الدابة عليه: أنه من التابع للقمل فى كونه من الجسد. 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
ص: إزنذهًا‎ 2 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
ا[‎ 


و اورد عليه بعض الأعاظم: أن تبعيته للقملهُ فى الوجود لا تلازم تبعيته لها فى الحكم ففى حكمه يرجع الى أصالة البراءة. 

أقول: الظاهر أن نظر صاحب الجواهر- ره- الى الاستدلال بعموم العلمهُ فى صحيح معاوية: إِلَّا القملة فإنّها من جسده و عليه فيتم 
الاستدلال إِلَا أنه فى الإلقاء لا فى القتل. 

فالأظهر هو التفصيل بين القتل و الإلقاء فيجوز الأول و لا يجوز الثانى إِلَّا أن يت دعوى الأولوية أو التلازم فلا يجوز القتل أيضاً و 
الاتصباط سبيل النبحاة: 


نقل هوام الجسد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟1انلا من عالانا/ا 


الثالث: فى نقل هوام الجسد من القمل و نحوه من مكان الى مكان آخر من جسده أقوال: 

-١‏ جوازه مطلقاً كان المنقول اليه مساوياً أو أحرز أو لم يكن كما هو المشهور. 

"- أنه يجوز النقل الى مكان مساو أو أحرز و لا يجوز الى غيره و قد صرّح به بعضهم. 

*- أنه يجوز الى مكان غير معرض للسقوط و إِلّا فلا يجوز. 

و مدركك الحكم صحيحة ابن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: المحرم يلقى عنه الدواب كلها إِنَا القمله فإنّها من جسده و إن 
أراد أن يحوّل قملهُ من مكان الى مكان فلا يضرّه .)١١‏ 


. الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
ص: عا‎ 3 ٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج‎ 
1 


و مقتضى إطلاقه عدم اعتبار كون المنقول اليه مساوياً أو أحرز. 

و أما النقل الى مكان معرض للسقوط فحيث إِنَّه فى معنى الإلقاء فلعل المنع أظهر. 

الرابع: المشهور بين الأصحاب: أنه يجوز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و عن بعيره و الحلم: جمع حلمة. و هى: القراد العظيم كما عن 
الصحاح. و قيل: إنّها الصغيرة من القردان و لكن فى صحيح حريز: إِنْ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير .»١١‏ و هذا ينافى ما عن 
اللغويين: 

و كيف كان فيشهد لجواز إلقائهما من المحرم صحيح عبد الله بن سنان قلت: لأبى عبد الله (عليه السلام): أ رأيت إن وجدت علىئ 
قراد أو حلمة أطرحهما؟ قال (عليه السلام): نعم و صغار لهما أنّهما رقيا فى غير مرقاهما «؟). و مقتضى عموم العلّهُ فيه جواز إلقاء كل 
داب لا تتكوّن فى البدن و وجدها المحرم فى بدنه أو ثوبه. 

و يشهد به مضافاً الى ذلك ما تقدّم من صحيح ابن عمار: المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة. الحديث. 

و أما إلقاؤها من البعير فجمله من النصوص ظاهرة فى جواز إلقاء القراد دون الحلم كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه 
السلام): إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقى الحلمة 079. 

و حسن حريز عنه (عليه السلام): إن القراد ليس من البعير و الحلمةٌ من البعير 


.7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١٠ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.١ من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١٠ الوسائل باب‎ )©( 
51/8 ص:‎ .٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1. 


بمنزلة القملهُ من جسدكك فلا تلقها و ألق القراد .)١١‏ 
و خبر عمر بن يزيد: لا بأس أن تنزع القراد عن بعيركك و لا ترم الحلمة «27. و نحوها غيرها. 
وقد أفتى بما تضمّنته من التفصيل الشيخ- قده- و جماعة إلا أن المشهور هو الجواز مطلقاً و استدلُوا له بالأصل و صحيح ابن عمار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 7 1اللا من عالان/ا 


المتقدم: المحرم يلقى عنه الدواب كلها إِلَا القملة. 

و بخبر عبد الله بن سعيد قال: سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل قال: فقال: يلقى عند 
الدواب ولا يدميه 075. 

و لكن الأصل مقطوع بالنصوص المتقدمة و صحيح ابن عمار مختص بالمحرم و الكلام فى البعير. 

و أما الخبر فعن بعض الأعاظم أنه ضعيف السند إلا أنَى تفتحصت عن رجاله و رأيت رجاله كلهم ثقات ليس فيهم من يتوقف فيه 
فسنده قرى. 

وايضاً عنه: أنه مختص بصورة المعالجة و ترئّب الضرر على إبقائها. 

و فيه: أن يعالج ليس ظاهراً فى ذلكك فإِنّ العلاج بمعنى العمل و الممارسة. 

و الحقٌّ أن يقال: إِنّه عام و النصوص المتقدمة مختصة بالحلمة فيجب تقييدها به. 

فالمتحصّل: أن ما أفتى به الشيخ و تابعوه من عدم جواز إلقاء الحلمةُ هو الصحيح. 

الى هنا تم الجزء العاشر من كتاب فقه الصادق و يتلوه الجزء الحادى عشر فى ما يتعلّق ببقيهُ مباحث الحج و الحمد لله أولًا و آخراً. 


.7 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ ١٠ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب تروكك الاحرام حديث‎ 8١٠ الوسائل باب‎ )0( 


(©) الوسائل باب 8١٠‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث 8. 


الجزء الحادى عشر 
[قتمة كتاب الحج] 
[قتمة الباب الرابع فى تروك الاحرام] 


اشارة 
0 
بشم اللَّهِ الوَخْلطن الوّحِيم 
الحند لله الث ازيب البح تشييدا للدين و جعله من القواعد التى عليها بناء الاسلام؛ و الصلا على محمد المبعوث على كافة الانام 
و على آله هداةُ الخلق و اعلام الحق. 
و بعد فهذا هو الجزء الحادى عشر من كتابنا «فقه الصادق» و قد وفقنا لطبعه. و المرجو من اللّه تعالى التوفيق لنشر بقيهُ الاجزاءء فانه 
ولى التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: 4 


وازالةٌ الشعر من غير ضرورة 


ومن المحرمات ازالة الشعر من غير ضرورة 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 18اثلا من عالانا/ا 


قليلا كان أو كثيراء على رأسه كان أو على بدنه أو لحيته» بالحلق أو النتفء أو النورة أو غيرهاء بلا خلافء و فى الجواهر: بل الاجماع 
الب عيعيو في الميعد اجباءا يكنا وم نا مطيها نرق في التتبى: اح على اللامامواي لسكرة : باجماع العلماء. 

و يشهد له بالنسية الى حلق الرأس قوله تعالى وا ُو وؤْسحُمْ حت بع اذى مجلة ..١‏ 

و مفهوم قوله تعالى كممن كان بكم تريضاً به أذى من وَأسه فِذيَُ ين ليام أوْصدَكَة أو شيك .”٠١‏ 

وبال غلية :وهل غيره جملة م الأخبارء و هن نا بين ظاهر فى الحرمة و دالَ عليها بالالتزام. 

اما القسم الأول: 

فمنه صحيح معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحكك رأسه. قال عليه السلام: باظافيره ما لم يدم أو 
بقطع الشعر 3 فانه بمفهوم الغاية يدل على حرمة قطع الشعر: لا يقال: انّه مختص بالنتفء فلا يدل على غيره. 

فانه يقال: إن الغاية لجواز الحكك هو قطع الشعر بما هو قطع؛ فالمفهوم حرمة قطع الشعر من حيث هو كان بالنتف أو غيره إلا انه 
مختص بالرأس 

و منه خبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام: لا بأس بحكك الرأس و اللحيةٌ ما لم يلق الشعر "5١‏ و هذا ايضا كسابقه إلا انه مختص بالرأس و 
اللحية. 

و منه صحيح الحلبى عنه عليه السلام عن المحرم يحتجم., قال: لاء إِنَا أن لا 


.198 سورة البقرة- آي‎ )١( 

(0) سورة البقرة- آي 198. 

() الوسائل- باب “/ا- من ابواب تروكك الاحرام- حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب “الا من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ ص: ٠١‏ 

1 


يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم 0١١‏ و هذا مختص بحلق البدن. 

و منه خبر الحسن الصيقل عنه عليه السلام فى حديث: و يحتجم و لا يحلق الشعر .)""١‏ 

و منه صحيح حريز عليه السلام: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر «". و هذا أعمُ من الحلق» لكنه مختص بشعر 
البدن. 

فهذه النصوص تدل على الحرمة: بعضها فى الرأس» و بعضها فيه و فى اللحية و بعضها فى البدن؛ و بعضها و ان اختص بالحلق إِلَا ان 
فى اليه عقا 

و أما القسم الثانى: 

فمنه صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً فى يده «©". 

و منه صحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: من حلق رأسه؛ أو نتف ابطهء ناسياً أو جاهلّاء فلا شىء عليه. و من فعله متعمداً» فعليه 
دم (68). 

و منه صحيح هشام بن سالمء قال ابو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم؛ فسقط شىء من 
الشعر» فليتصدّق بكف من طعام أو كف من سويق 20 و نحوها غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 119لا من عالانا/ا 


و دلالة هذا القسم على الحرمة تتوقف على ثبوت الملازمة بين الكفارة و الحرمة. 
وقد ظهر مما ذكرناه دلالهُ النصوص على حرمةٌ القطع باى نحو كان. بالنتتف 


.١ الوسائل- باب 27- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”8 من ابواب تروكك الاحرام حديث ". 

() الوسائل باب ”8 من ابواب تروكك الاحرام حديث 3. 

(©) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث 4. 
(0) الوسائل- باب ٠١‏ من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث .١‏ 
(6) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام- حديث 0. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١؛‏ ص: ١١‏ 

عدا 


أو الحلق, أو غيرهماء فدعوى اختصاص النصوص بالنتف لم يظهر وجهه. كما انه ظهر عدم الاختصاص بشعر الرأس» بل بعض 
النصوص فى شعر البدن» و بعضها فى شعر الرأس و اللحية» فدعوى الاختصاص للانصراف غير ظاهر الوجه أيضا. و تمام الكلام فى 


طى فروع. 
جواز ازالة الشعر للمحرم عند الضرورة 


-١‏ لا خلاف بينهم فى جواز ازالة الشعر عند الضرورة» من أذية قملء أو قروح» أو صداعء أو جرء أو غير ذلكك, و فى الجواهر: بل 
الاج قبي مويك وى الع للاجماع؛ و فى الرياض: باجماع العلماء كما فى المدارك و غيره. 

و يشهد به: الآية الكريمة فَمَنْ كان مِنْكمْ مَريضا ... الخ و قاعدة نفى الحرج, و جملة النصوص: 

كصحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام: مر رسول الله صلّى الله عليه و آله على كعب بن عجره الانصارى و القمل يتناثر من رأسه 
سرس قتا نضا عيدو الاوك ١‏ نكن رابك فقانافي فال از لمعل ك1 فق لبوك ريق زود أن 
مِنْ رَأَسِهِ قفِديَة مِنْ ليام أو صَدَقَةْ أوْ سك فأمره رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم بحلق رأسهء و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام» و 
المناقة على بط مباكين لكل سكين نذانه يز اللسكك قاف قال :نكال أنزعيد اللدعليه السلاةة و كل كدق القراذه أ قصاحيه 
بالخيار يختار ما شاء» و كل شىء فى القرآن فمن لم يجد فعليه كذاء فالاول بالخيار .)١١‏ قوله عليه السلام: فالاول بالخيار» يعنى فالاول 


هو 


.١ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
1 


المختار» و ما بعده انما هو عوض عنه مع عدم امكانه. 


1 ل 7 00 
و خبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام: قال الله فى كتابه: فْمَنْ كان مِنْكم.. الخ الى ان قال: فمن عرض له أذى أو وجع, فتعاطى ما لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠اننا‏ من عالان/ا 


ينبغى للمحرم إذا كان صحيحاء فصيام ثلاثة أيام» و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام؛ و النسكك شاه يذبحها فيأكل و 
يطعم. و انما عليه واحد من ذلكك .)2١١‏ و نحوهما غيرهما. 

ثم ان الكلام فى انه هل يختص وجوب الكفارةٌ عليه بصورةُ خاصة أم لا؟ سيأتى التعرض له فى مبحث الكفارات. 

-١‏ لو قطع عضواً مثا كان عليه شعر لم يكن عليه إثم» لعدم صدق ازالة الشعر عليه» مع انّ الموضوع فى النصوص قطع الشعر أو حلقه 
أو نتفه» و شىء من هذه العناوين لا يصدق على المورد قطعاًء فلا وجه للحكم بجريان حكمه عليه؛ و ما فى القصاص من صدق قطع 
الاصبع بقطع الكف انما هو لدليل خاص فما عن الشهيد من التردد فيه فى غير محله. 

لا خلا-ف فى انه يحرم على المحرم أخذ شعر محرم آخرء بل فى المستند و الجواهرء و عن المداركك و غيرهاء دعوى الاجماع 
عليه لا لما فى الجواهر من انه يفهم من الأدلة عدم جواز وقوع ذلك من أى مباشر كان بل لصحيح معاوية بن عمار عن الامام 
الصادق عليه السلام: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال 1١‏ فانه يدل بالاولوية على حرمة أخذ شعر الحرام» مع ان بعض المنع لعله 
مختص بازالة الغير- لاحظ نصوص الحجامةٌ-. 

و بما ذكرناه ظهر حرمة أخذ شعر الحلال ايضاً للصحيح المتقدم؛ و دعوى عدم ظهوره فى الحرمة» لكونه بالجملة الخبرية كما ترى» 
فما عن الشيخ و تبعه الفاضل النراقى 


)١(‏ الوسائل- باب -١5‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث 7؟. 
(0) الوسائل- باب 87- من ابواب تروكك الاحرام- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: ١7‏ 

و استعمال الدهن, و تغطيةٌ الرأس للرجال 


من الكراهة؛ فى غير محله. 

؟- الظاهر شمول النصوص للحكم الذى يعلم بترتب القطع؛ فان الموضوع فى النصوص ليس خصوص الحلق و النتف و ما شاكل- 
كى يدعى كما فى الجواهر بعدم شمولها للازالة بالحك- بل الموضوع هو القطع الشامل لها ايضا. و صحيح ابن عمار- الوارد فى 
كيفية حكك الرأس- شاهد بذلكك. فانه بمفهوم الغايةُ يدل على حرمة الحكك الموجب لقطع الشعرء و من الغريب استدلال بعضهم به 
لعدم حرمة القطع. نعمء اذا لم يعلم انه هل يقطع الشعر بالحكك أم لا جاز- لأصالة البراءة- و لو ظهر بعد ذلك القطع؛ و فى وجوب 
الكفارة فيه و عدمه كلام سيأتى فى مبحث الكفارات. و بذلكك ظهر حكم تسريح اللحية. 

استعمال الدهن حرام 


و منها استعمال الدهن الطيبء و قد مر الكلام فيه فى ذيل مبحث الطيب» و عرفت ان المحرم استعمال الدهن الطيبء و اما غيره فجائز. 
بحرم تغطية الرأس على المحرم 
اشارة 


و منها تغطية الرأس للرجال بلا خلافء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه؛ و فى المستند: اجماعاً محققاً و محكياًء و فى المنتهى: 
و هو قول علماء الأمصار لا نعلم فيه خلافاً انتهى» و فى التذكرة: يحرم على الرجل حالة الاحرام تغطية رأسه اختياراً باجماع العلماء» و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاانلا من عالان/ا 


يشهد به نصوص: كصحيح عبد الله بن سنان» سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لأبى و شكى اليه حر الشمس و هو محرم و هو 
يتأذى به فقال: ترى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١7‏ 

اس 


ان استتر بطرف ثوبى؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلكك ما لم يصبكك رأسكك ١١‏ دل بمفهوم الغاية على ثبوت البأس الذى هو العقاب 
من اصابةٌ الرأس. 

و صحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: المحرمة لا تتنقبء لاسن احرام المرأة فى وجههاء و احرام الرجل فى 
رأسه .)5١‏ 

و صحيح حريز عن ابى عبد اللّه عليه السلام عن المحرم غطى رأسه ناسياًء قال عليه السلام: يلقى القناع عن رأسه و يلبى ولا شىء 
عليه *”. 

و صحيح زرارة؛ قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد ان ينام» يغطى وجهه من الذباب؟ قال عليه السلام: نعم و لا يخمر 
رأسه «©» اى لا يغطى رأسه. 

و صحيح عبد الرحمن عن ابى الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد فى اذنيه» يغطيهما؟ قال عليه السلام: لا «6) و نحوها غيرها من 
النصوص الكثيرة. 

و تفصيل القول فى المقام بالبحث فى جهات. 

-١‏ ان مقتضى اطلاق الاخبار» بل و صراحة بعضها- كصحيح زرارة- ان تغطيةٌ الرأس فى حال النوم حرام و اما خبر زرارة عن أحدهما 
عليهما السلام فى المحرم,ء قال عليه السلام: له أن يغطى رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام 8١‏ فهو لاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه 
فلا يصلح لمعارضة ما تقدم. 

؟- انه بعد ما لاا خلاف بينهم فى حرمة ستر الاذنين لصحيح عبد الرحمن 


.8 الوسائل باب 21 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 40- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ؟1- 8ه- .١‏ 
(*) الوسائل باب 48- من ابواب تروكك الاحرام حديث ". 

(©) الوسائل- باب 88- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ه. 

(0) الوسائل باب 0ه من ابواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 2ه من ابواب الاحرام حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١,‏ ص: ١0‏ 

اذا 


المتقدم» و جواز ستر الوجه لصحيح زرارة المتقدم و غيره و سيأتى الكلام فيه اختلفوا فى انْ المراد بالرأس ما يقابل البدن» فيحرم ستر 
غير الاذن و الوجه مما هو داخل فى الرأس مقابل البدن» أم خصوص منابت الشعر حقيقة أو حكماًء فلا يحرم تغطيته. 
صرح الشهيد الثانى بالثانى» وعن جماعة اختياره. و عن التحرير الاول. و ظاهر المنتهى التردد فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اناالا من عالانا/ا 


وقد استدل للاول: بصحيح ابن الحجاج المتقدم الدال على حرمة تغطية الاذنين. 

و بان الرأس اسم للعضو المخصوص كاليدء و ان اختص بعض اجزائه باسم آخر. 

و بخبر سماعة الدال بالمفهوم على حرمة تغطية الاذن فى صورة عدم الاضطرار. 

و بالنبوى المروى فى المنتهى قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: الاذن من الرأس. 

وفى الجميع نظر. إذ الصحيح يدل على حرمة التغطية و هى أعمْ من كون الاذن من الرأسء إذ لا مانع من عدم كونه جزءاً للرأس و 
مع ذلكك يحرم تغطيته» و الا لعارضه صحيح زرارة الدال على عدم لزوم تغطية الوجه. و به يظهر ما فى الاستدلال بخبر سماعة. 

و اما النبوى فهو ضعيف غير مروى من طرقناء و كون الرأس اسماً للاعتم أول الكلام و لم يثبت. 

و على هذا فموضوع الحكم مجمل مردد بين الاقل و الاكثر فبالنسبة الى المتيقن يثبت الحكم, و فى الزائد عليه يشكك فى الحكمء 
فيرجع الى اصالة البراءة عن حرمة تغطيته. 

"- قال فى المنتهى: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته» لان النهى عن ادخال الشىء فى الوجود يستلزم النهى عن ادخال 
أبعاضه. و لهذا لما حرم اللّه تعالى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ ص: ١8‏ 

1] 


حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه. انتهى. 

و فيه: ان الامر بادخال الشىء فى الوجود يستلزم الام بادخال أبعاضه اذ له يدخل الشىء فن الوجود إلا بدخول أبعاضه. و هذا لا يتم 
فى طرف النهىء فان عدم ادخال الشىء فى الوجود كما يكون بعدم ادخال جميع أبعاضهء كذلك قد يكون بعدم ادخال جزء من 
أبعاضه. إذا لكل ينتفى بانتفاء الجزء. 

فالأولى أن يستدل له بصحيح ابن سنان- المتقدم-: فيمن يتأذى من حر الشمس فيستتر بطرف ثوبه» قال عليه السلام: لا بأس بذلكك ما 
لم يصبكك رأسكك. فان إطلاق اصابة الرأس المحرمة يشمل اصابةُ بعض الرأس. 


الستر باليد 


*- قال فى المنتهى: لو ستر رأسه بيده» أو بعض أعضائه ببعضء فالوجه الجوازء انتهى. و مثله فى التذكرة» و عن الشيخ ايضاًء و تبعهما 
و الاول اظهرء لا لما افاده المصنف- ره- بان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر- و لذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه فى 
الصلاة- فان ذلك قابل للمنع. 

ولا لوجوب مسح الرأس فى الوضوء المقتضى لستره باليد فى الجملة» فانه يمكن الالتزام باتتخصيص. 


يستر بعض جسده ببعض .)١١‏ 


.” الوسائل باب #1- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 1١7/‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا انلا من عالان/ا 


أهذا 


و خبر المعلى بن خنيس عنه عليه السلام: لا يستتر المحرم من حر الشمس بثوبء و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض .)١١‏ و نحوهما 
صحيح ابن وهب و خبر جعفر بن المثنى» التى استدل بها جمع من المحققين. 

لأنه يعارضها: أولًا- موثق سعيد الاعرج انّه سال ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده قال عليه السلام: لاء 
أن من علة» و هو 25١‏ اخص و يقدّم عليها. و ثانيا- ان الجميع فى التظليل دون التغطية» و من الغريب ان الفاضل النراقى- ره- رد موثق 
الاعرج بانه فى التظليل و انه لا ربط له بالمقام» و استدل بتلكك النصوص مع انها ايضاً فى التظليل. 

عل لذن العتاوين المأهوذة فى السوصن من تكمير الرأنن و البشر بالثوي و ماشاكل لأ تشمل الع 'ياليك: و لما ول مق التصوصن الى 
جواز حكك الرأس ما لم يخرج الدم و لم يقطع الشعر- المتقدم فى مسألة ازالة الشعر- فان حكك الرأس مستلزم لستر بعضه باليد. 

و هل يجوز الستر بغير المعتاد للستر» كالطين و الحناء و الزنبيل و القرطاس و ما شاكلء كما عن المدارك و الذخيرة؛ ام لا يجوز كما 
هو المنسوب الى الأصحاب. و فى الجواهر: بل لا أجد فيه خلافاً» و فى التذكرة: عند علمائنا. 

استدل للثانى باطلاق أدلهُ حرمةٌ تغطيةٌ الرأس. 

و بما دل على منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة بناءَ على انها من غير المتعارف» و على تساويهما فى ذلك و ان اختلفا فى محل 
احرامهما. 

و بما دل على المنع من الارتماس فى الماء بناءً على انه من التغطية او بمعناها. 


3 الوسائل باب /ا- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
6 الوسائل باب /ا- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 00 
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ولذالا يختص ذلك بالماء. 

و بما دل على استثناء عصام القرب و غير ذلككء اذ لو كانت التغطيةٌ بغير المتعارف جائزة لم يكن وجه للاستثناء. 

و لكن يرد على الاول ان المنهى عنه فى النصوص الستر بالثوب و تخمير الرأس و وضع القناع عليه و ما شاكل من العناوين غير الشاملة 
لما ذكرء و اما حديث الانصراف الى المعتاد الذى افاده سيد المداركك فيرد عليه انه على فرضه بدوى يزول بالتأمل. 

و يرد على الثانى ان الدليل مختص بمورده. و التعدى الى المقام يحتاج الى دليل. 

و يرد على الثالث ان الدليل دل على حرمة الارتماس و لا نعلم انها لم ذكرء بل فتوى الاصحاب بجواز ان يغسل رأسه و يفيض عليه 
الماد كاق هن كرنه درا ميقلا 

و على الرابع ان دليل الاستثناء انما يكون بلسان بيان الجواز لا بعنوان الاستثناء كى يستدل به. 

فاذاً لا دليل على حرمته» الا ان الاحوط البتهُ التركك. 

و يؤيد الجواز ما ذكره غير واحد من انه لا بأس بالتوسد بالوسادة او العمامة المكورة. مع انه يلزم منه ستر بعض الرأس. 

وايضاً يؤيد الجواز ما عن المقنع و التحرير و المنتهى و الدروس و غيرها من جواز التلبيد للمحرم بان يطلى رأسه بعسل أو صمغء 
ليجتمع الشعر و يتلبد فلا يتخلله الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يقع فيه الدبيب» و يشهد بأنّه كان معروفا سابقا ما رواه زرارهٌ فى الصحيح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاا انلا من عالان/ا 


انه سال الامام الصادق عليه السلام عن المحرم يحكك رأسه. قال (ع): يحكك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة» و لا بأس ان يغتسل بالماء و 
يصب على رأسه ما لم يكن 
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ملبداً فان كان ملبداً فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام 2١١‏ و ان كان فى دلالته على جوازه مطلقا حتى فى حال الاختيار نظر 
ظاهر. 
ه- لو وضع على رأسه شيئا غير ملاصق به بان رفعه عنه بآلهُ و نحوهاء فهل يجوز ذلكك- كما عن المسالكك- أم لا؟ الحق جواز ذلكك 


من حيث حرمة التغطية» و ان لم يجز من حيث التظليل. 


المستثنيات 


#- قد استثنى من حرمة التغطيةٌ موارد: 

احدها: وضع عصام القربة على رأسه. فانه جائز و ان لزم منه ستر بعض الرأس اختياراًء و الظاهر عدم الخلاف فيه كما فى الجواهر, و 
يشهد به صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه اذا استسقىء قال عليه السلام: 
نعم 7). و هذا كما ترى مطلق لا اختصاص له بحال الضرورة» و هو ايضاً يؤيد عدم حرمة التغطية بغير المعتاد. 

ثانيها: عصابة الصداع؛ و يشهد به- مضافاً الى عدم الخلاف فيه- صحيح معاوية بن وهب عنه عليه السلام: لا بأس بان يعصب المحرم 
رأسه من الصداع 0 و نحوه حسن يعقوب بن شعيب فيمن به قرحة ."5١‏ 

و عن كشف اللثام: عمل بهما- اى صحيحى العصابتين- الاصحاب. 

وهل يجوز التعصيب مطلقا كما عن ابن حمزة أم يجوز التعصيب لحاجةٌ كما عن 


)١(‏ اورد صدره فى الوسائل- باب “/ا- من ابواب تروكك الاحرام 5 و ذيله فى الباب 8/ منها. 
(؟) الوسائل باب 01 من ابواب تروكك الاحرام- حديث- .١‏ 

() الوسائل- باب -12١‏ من ابواب تروكك الاحرام- حديث 5. 

(6) الوسائل باب 7١‏ من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ ص: 7١‏ 
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التهذيب و النهاية و المبسوطء و السرائر و التذكرة و التحرير و المنتهى» أم يجوز اذا وصل الى حد الضرورة كما فى الجواهر؟ وجوه 
الا ان الظاهر إرجاع القول الثانى الى الثالث» و ان مرادهم بالحاجة الضرورة» لان المصنف- ره- فى المنتهى استدلّ لما اختاره بما دل 
على نفى الحرجء و عليه فالوجه فيه واضح. و اما ما عن ابن حمزة فلم يظهر وجهه. 

ثالثها: التغطية فى حال الاضطرار» و الظاهر انه لا خلا.ف و لا إشكال فى جوازهاء لعموم ما دل على اباحهٌ المحظورات فى حال 
الضرورة؛ و قاعدة نفى الحرج و الضرر. 
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تغطية المحرم وجهه 


/'- فى تغطية الرجل المحرم وجهه قولان: 

احدهما: ما هو المشهور بين الاصحاب و هو الجواز» بل فى المنتهى: يباح للمحرم ستر وجهه؛ فلا يجب عليه كشف الوجه اذا كان 
رجلاء ذهب اليه علمائنا اجمع انتهى» و فى التذكرة: يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا اجمع. 

الثانى: ما عن العمانى» و هو عدم الجواز. 

و يشهد للجواز - مضافا الى الاصلء و إلى ما تقدم من النصوص فى تغطية الرأس الدال على جواز تغطية الوجه» سيما الصحيح 
المتضمن للتفصيل بين الرجل و المرأة ١١‏ القاطع للشركة- جمله من النصوص: 

كصحيح حفص ابى البخترى» عن جعفرء عن ابيه» عن على عليهم السلام: المحرم يغطى وجهه عند النوم؛ و الغبار الى طرار شعره ١؟»‏ 
أاى منتهى شعره؛ و هو 


.7 الوسائل باب 0ه من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
/ إفرة الوسائل- باب هه من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ 
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القصاص الذى هو منتهى حدٌ الوجه من الاعلى. 

و صحيح منصور بن حازم قال: رأيت ابا عبد الله عليه السلام و قد توضأ و هو محرم, ثم أخذ مندينًا فمسح به وجهه .01١‏ 

و خبر عبد الملكك القمى؛ قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخممره كله قال عليه السلام: لا بأس 
0 

و خبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام سألته عن المحرم» هل يصاح له ان يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام؟ قال عليه 
السلام: لا بأس 8*0 و نحوها غيرها. 

و بازاء هذه النصوص طائفتان من النصوصء احداهما صحيحان. 

احدهما: صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه, و لا بأس ان يمدّ المحرم ثوبه 
حتى يبلغ أنفه. ."8١‏ 

ثانيهما: صحيح ابن البخترى و هشام بن الحكم جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام: انما يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل» و 
قال عليه السلام: اضح لمن أحرمت له «8. 

الطائفة الثانية: ما يتضمن ان فيه الكفارة» و هو صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام: المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكيئاً فى 
بده (2). 


و كل من الطائفتين يحتمل ان تكون مدرك ابن ابى عقيل. 


.” من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ -2١ الوسائل- باب‎ )١( 


فر الوسائل- باب 4- من ابواب تروكك الاحرام- حديث 3 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بانلا من عالانا/ا 


(") الوسائل باب 4ه من ابواب تروكك الاحرام حديث ". 
(5) الوسائل باب 2١‏ من ابواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب 2١‏ من ابواب تروكك الاحرام حديث 7. 
(©) الوسائل باب 0ه من ابواب تروكك الاحرام حديث 6. 
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و لكن الا-ولى غير ظاهرةُ فى الحرمة» فان الكراهة وان لم تكن ظاهرة فى المصطلحة الا انها ليست ظاهرة فى اراد الحرمة؛ و على 
فرض ظهورها فيها تحمل على المصطلحة للنصوص المتقدمة الصريحة فى الجواز. 

و الثانية وان كانت ظاهرة فى الحرمة من جهة الملازمة بين الكفارة و الحرمة الَا ان الملازمة انما تكون ثابته مع عدم الدليل على 
الجواز و قد مر وجوده؛ و عليه- فمع قطع النظر عما سيأتى فى مبحث الكفارات من ان الصحيح محمول على الاستحباب- الجمع بين 
الطائفتين يقتضى البناء على ما ذهب اليه الشيخ- ره- و تبعه صاحب الحدائق- ره- من الجواز مع ثبوت الكفارة» و لكن سيأتى الكلام 
فى وجوب الكفارةٌ أو استحبابها فى مبحث الكفارات. 


ارقماس المحرم فى الماء 


8-لا خلاف فى حرمة ان يرتمس المحرم فى الماء» و فى المنتهى و المستند و الرياض؛ و عن الخلاف و غيره» دعوى الاجماع عليهاء 
و يشهد بها نصوص: 

كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: ولا ترتمس فى ماء تدخل فيه رأسكك .١١‏ 

و صحيح حريز عنه عليه السلام: ولا يرتمس المحرم فى الماء .05١‏ 

و صحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام: لا يرتمس المحرم فى الماء و لا الصائم 0 و نحوها غيرها. 


.١ الوسائل- باب 8ه- من ابواب تروكك الحرام- حديث‎ )١( 
0 الوسائل باب 08 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 00 
3 إفرة الوسائل باب 08 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
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و هذه النصوص مختصة بالماء» فاسراء الحكم الى غيره من المائعات متوقف على ما ادعاه صاحب الجواهر ره من ان حرمة الارتماس 
من جهة التغطية و هذه العلهُ جاريةُ فى غيره؛ أو على تنقيح المناط» أو شمول دليل حرمة التغطية للارتماس فى المائعات الاخر. 

و شىء من ذلكك لا يمكن اثباته: 

اما الاول فلان الدليل ظاهر فى موضوعية الارتماس نفسه للحكم, و حمله على انه من باب التغطية خلاف الظاهر. 

و أما الثانى فلعدم العلم بالمناط حتى يحرز وجوده فى المائعات الأخر. 

و أما الثالث فلما عرفت من ان دليل حرمة التغطيهُ مختص بالستر بالمعتاد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاانلا من عالانا/ا 


و يترتب على ما ذكرناه عدم حرمة ارتماس بعض الرأس اذ لو كان للارتماس موضوعية؛ لا انه من مصاديق التغطية» و الفرض ظهور 
النصوص فى ارتماس تمام الرأس كما فى باب الصومء فارتماس البعض لا إشكال فيه. 

وهل يجوز غسل الرأس بافاضة الماء عليه ام لا؟ الظاهر انه لا خلاف فى جوازه» بل فى المنتهى و التذكرة و الرياض و غيرها دعوى 
الاجماع عليه. 

و يشهد له- مضافاً الى الاصل؛ بعد عدم شمول دليل عدم جواز الارتماس» و عدم جواز التغطية له- جملهُ من النصوص: 

كصحيح حريز عن الامام الصادق عليه السلام: اذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض 
0١‏ 

و صحيح يعقوب بن شعيبء قال سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسلء فقال عليه السلام: نعم يفيض الماء على رأسه و لا 
يدلكه .)3١‏ 


000 الوسائل باب هلامن ابواب الاحرام حديث 31 

00 الوسائل- باب ه/ا- من ابواب تروكك الاحرام- الحديث ١‏ 
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و صحيح زرارة عنه عليه السلام عن المحرم؛ هل يحكك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال عليه السلام: يحكك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة و 
لا بأس بان يغتسل بالماء و يصب على رأسه )١١‏ الحديث. 

و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الغسل الواجب و المستحبء كما ان مقتضى الدليل الأول جواز الغسل- بالفتح-. 

4- لو غطى رأسه ناسياً ألقى الغطاء واجباً بلا خلافء فان التغطية محرمة ابتداءً و استدامة. و يشهد به- مضافا الى ذلكك- صحيح حريز 
عن ابى عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسياًء قال عليه السلام: يلقى القناع عن رأسه و يلتِى» و لا شىء عليه 0١‏ و نحوه 
يو 

و مقتضى الصحيح وجوب التلبية» كما انه مقنضى صحيح الحلبى عنه عليه السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائماء فقال عليه 
السلام يلتِى اذا ذكر 0”. 

اا ان تسالم الأصحاب على الاستحباب يوجب رفع اليد عن ظهورهما فى الوجوبء و يحملان على الندب. اللهم الا ان يقال: ان ظاهر 
الشيخ و ابنى حمزهٌ و سعيد و عن بعض آخر وجوب التلبية» و بعض من قال بعدم الوجوب استند الى عدم ظهور الجملهُ الخبرية فى 
الوجوب. و عليه فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبرينء و الاحتياط سبيل النجاة. 

-٠‏ حرمة التغطية مختصة بالرجل بلا خلافء بل اجماعاً محققاً و محكياًء و النصوص شاهدة به مضافاً الى اختصاص نصوص المنع 
بالرجلء و لكن المعروف بين الاصحاب ان عليها ان تسفر عن وجههاء و سيأتى التعرض لهذه المسألهُ عند 


.” الوسائل- باب 28 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.8 الوسائل- باب 40- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 2 
.” الوسائل باب 88 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ ©( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: إهن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انلا من عالانا/ا 


و التظليل سائراً 


تعرض المصنف- ره- لها فى المكروهات. فانتظر. 
حرمة التظليل على المحرم سائرا 
اشارة 


و منها التظليل سائرا فلا يجوز ان يركب مركباً يوجب ذلكك- كالطيارة و ما شاكل- كما هو المشهور بين الأصحاب. و فى المنتهى: 
ذهب اليه علمائناء و فى التذكرة: عند علمائنا اجمع. 

و عن ابن الجنيد عدم حرمته. 

و أما النصوص فهى تبلغ ثلا.ثين حديثاً و ألسنتها مختلفة و لذلكك وقع الخلا.ف فى الخصوصيات و القيود» فلا بدّ ألما من ذكر 
النصوض ثم بيان ما يستقاد منهاء و هى طوائث: 

الاولى: ما استدل به على جواز التظليل على المحرم؛ كصحيح الحلبى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب فى القبة قال 
عليه السلام: ما يعجبنى الا ان يكون مريضاً. قلت: فالنساء» قال عليه السلام: نعم .0١١‏ 

و صحيح جميل بن دراج عنه عليه السلام: لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال .١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام؛ قال: سألته اظلل و أنا محرم؟ فقال: نعم؛ و عليكك الكفارة. قال: فرأيت علياً اذا قدم مكة 
ينحر بدنة لكفارةٌ الظل 30 و الظاهر ان قائل: فرأيت ... الخ» هو موسى بن القاسم, و المراد من على على بن 


(1) الوسائل- الباب 8 من ابواب تروكث الاحرام- الحديث 7. 
(؟) الوسائل باب 86 من ابواب تروكك الاحرام حديث .٠١‏ 

() الوسائل- باب #- من ابواب بقيه كفارات الاحرام الحديث- ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 72 

اعم 


جعفر» و لكن صاحب الوافى- ره- يقول: ان المراد به على بن موسى الرضا عليه السلام, و لعلّه من جهة ان النسخة التى كانت عنده 
ذكر فيها عليه السلام فحمله على الامام عليه السلام. 

الثانية: ما دل على حرمة التظليل بركوب القبةُ أو المحمل أو الكنيسة» و لا يدل على حرمة التظليل مطلقاًء كصحيح محمد بن مسلم عن 
احدهما عليهما السلام عن المحرم يركب القبةُ» فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؛ قال عليه السلام: نعم .)١١‏ 

و صحيح هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب فى الكنيسة؛ قال عليه السلام: لاء و هو فى النساء جائز 059. 

و خبر الاحتجاجء قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له: أ يجوز 
للمحرم ان يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه السلام لا يجوز له ذلكك مع الاختيار. فقال له محمد بن الحسن: أ فيجوز ان يمشى 
تحت الظلال مختاراً؟ فقال عليه السلام له: نعم. فتضاحكك محمد بن الحسن من ذلكء فقال أبو الحسن: أتعجب من سنَهُ النبى صلى 
الله عليه و آله و تستهزئ بها؟! ان رسول الله صلى الله عليه و آله كشف ظلالله فى إحرامه» و مشى تحت الظلا-ل و هو محرم, ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ط انلا من عالانا/ا 


أحكام الله- يا محمد- لا تقاس» فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا 1*0 و 
نحوها غيرها. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على حرمة التظليل الذى هو اعمّ من القبهُ و نحوها كما لا يخفى» كصحيح عبد الله بن المغيرة» قلت لابى الحسن 
الاول عليه السلام: أظلّل و انا محرم؟ قال: لا قلت: أ فأظلل و اكفّر؟ قال: لا قلت: فان مرضت؟ قال عليه 


(1) الوسائل باب 86 من ابواب تروكك الاحرام حديث .١‏ 
(1) الوسائل- باب 25 من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 
() الوسائل- باب 2# من ابواب تروكك الاحرام- حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1.‏ ص: 717 

1] 


السلام: ظلل و كمّر ثم قال: اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: ما من حاج يضحى ملئياً حتى تغيب الشمس انا 
غابت ذنويه معها .)0١١‏ 

و موثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم؟ قال عليه السلام: لا الا مريض أو 
من به علة و الذى لا بطيق بحر الشمس 170 

و خبر محمد بن منصور عنه عليه السلام عن الظلال للمحرم, فقال عليه السلام: لا يظلّل الا من علَّهُ أو مرض 0. 

و خبر محمد بن الفضيلء قال: كنا فى دهليز يحيى بن خالد بمكة؛ و كان هناكك ابو الحسن موسى عليه السلام و ابو يوسفء فقام اليه 
ابو يوسف و تربّع بين يديه فقال: يا ابا الحسن- جعلت فداكك- المحرم يظلل؟ قال عليه السلام: لاء قال: فيستظل بالجدار و المحمل و 
يدخل البيت و الخباءء» قال عليه السلام: نعم ... الى ان قال: حج رسول الله صلى الله عليه و آله فأحرم و لم يظلّل» و دخل البيت و 
الخباء و استظل بالمحمل و الجدارء ففعلنا كما فعل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فسكت «6» و نحوها و غيرها. 

الطائقة الرابعة ها بدل غلى ححرمة الاستظلال: كقر عفر بن المفق الخظيب: قال لن محمد اله انه كه يا ارق مق # فقلت: يبلن الين 
ان قال فقال: يا أبا الحسن» ما تقول فى المحرم يستظل على المحمل؟ فقال له: لا قال: فيستظل فى الخباء؟ فقال عليه السلام: نعم» الى 
ان قال: كان رسول الله صِلى الله عليه و آله يركب راحلته فلا يستظل عليهاء و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعضء و ربما يستر 


وجهه 


." الوسائل- باب 8 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 86 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
8 (؟) الوسائل باب 86 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
الوسائل باب 2# من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟.‎ )6( 
78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 

1] 


بيده و اذا نزل استظل بالكباء و فى البيت و بالجدار 0 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناانلا‏ من عالانا/ا 


و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام فى حديث: اذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها "0 و 
لوه غيرة: 

الطائفة الخامسة: ما تضمن النهى عن الاستتار عن الشمسء كصحيح اسماعيل بن عبد الخالق» قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام هل 
يستتر المحرم من الشمس؟ فقال عليه السلام: لاء انا ان يكون شيخاً كبيرأء أو قال: ذا عله «”. 

و خبر المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام: لا يستتر المحرم من الشمس بثوبء و لا بأس ان يستتر بعضه ببعض «16. 

و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرٌ الشمسء و لا بأس ان يستر بعض جسده 
ببعض 80 فانه بمقهومه يدل على المدّعى. 

و خبر سعيد الاعرج عنه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده» قال عليه السلام: لاء الا من علّةُ «5) و نحوها غيرها. 
الطائفة السادسة: ما دل على المنع عن الظل لفوات الضحىء. كصحيح حفص بن البخترى و هشام بن الحكم جميعا عن الامام الصادق 
عليه السلام: انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفلء و قال: اضح لمن أحرمت له 07. 


(1) الوسائل- باب 22 من ابواب تروكك الاحرام- حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب- 25 من ابواب تروكك الاحرام- حديث 8. 
(*) الوسائل باب 88 من ابواب تروكك الاحرام حديث 4. 
(©) الوسائل- باب 217 من ابواب تروكك الاحرام- حديث 7. 
(0) الوسائل 81 من ابواب تروك الاحرام حديث ". 

(©) الوسائل- باب /21- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ه. 
(/) الوسائل باب 8١‏ من ابواب تروكك الاحرام حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 794 

اا 


و خبر عبد الله بن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام: اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: ما من حاج يضحى 
ملتياً حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه .01١‏ 

و خبره الآدخر عن ابى الحسن عليه السلام عن الظلالى للمحرم» فقال: اضح لمن أحرمت له. قلت: انى محرور و ان الحرٌ يشتدٌ على 
فقال: اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين (3). 

و خبر الكلابى عن ابى الحسن عليه السلام: ان كان كما زعم فليظلل» و اما أنت فاضح لمن أحرمت له و نحوها غيرها 370. 

و تنقيح الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص بالبحث فى جهات: 

1- ان الطوافت الحمين الأفي ؛ عل على شرمة التظليل فى الجملة. 

و أما الطائفة الاولى فشىء من نصوصها لا يدل على الجواز. 

اما صحيح الحلبى فلان قوله عليه السلام فيه: ما يعجبنى» ليس صريحاً و لا ظاهراً فى الجوازء غايته عدم الظهور فى الحرمة» فبقرينة 
سائر النصوص يحمل على الحرمة. 

و أما صحيح جميل: و قد رتحص فيه للرجالء فلان الترخيص انما يطلق على ما منع منه ألا ثم اذن فيه لضرورة» وان شنت قلت: ان 
غايهه الأطالا قو فرظ | سورض اللدكتنمة مض اة بعيلة ينها بن حال لشو ويرة بد كر وا ست هن عا الشفيرور 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ااانا من عالان/ا 


و أما صحيح على بن جعفر فلانه قضيهُ فى واقعة لا إطلاق له» و على فرض الاطلاق يخصّص بحال الضرورة. 


(1) الوسائل- باب 2#- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ". 
(؟) الوسائل باب 86 من ابواب تروكك الاحرام حديث .١١‏ 
() الوسائل باب 26 من ابواب تروكك الاحرام حديث "1. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: "٠‏ 

مدا 


فالمتحصل انه على فرض تمامية دلالتها فالجمع العر فى بين النصوص يقتضى حملها على حال الضرورة» لا حمل نصوص المنع على 
الكراهة كما عن ابن الجنيدء لان الجمع الموضوعى مقدم على الجمع الحكمىء فالقول بالجواز ضعيف. 


التظليل فى حال النزول و الوقوف 


-١‏ يختص حرمة التظليل بحالة السير» فلا يحرم حال النزول الاستظلال بالسقف و الخيمة و الشجرة و ما شاكل» لضرورة أو غير 
ضرورة» بلا خلاف و فى المستند: بالاجماعين» و فى الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به خبرا ابن الفضيل و جعفر المتقدمان فى الطائفة الرابعة من النصوصء و مثلهما خبر الحسين بن مسلم عن ابى جعفر الثانى 
عليه السلام انه سئل ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحملء فقال: لا ينبغى ان يستظل فى المحملء و الفرق بينهما ان المرأة تطمث 
فى شهر رمضان فتقضى الصيام و لا تقضى الصلاة 0١١‏ و بهذه الأخبار المنجبرهُ بالعمل يقد اطلاق المطلقات. 

وهل يجوز التظليل فى المركب حال الوقوف ام لا؟ وجهان: 

من اطلاق أدلَّةُ حرمة التظليل و اختصاص المقيدات منها النصوص المتقدمة» و منها خبر البزنطى عن الامام الرضا عليه السلام؛ قال ابو 
حنيفة: ايش فرق ما بين ظلالم المحرم و الخباء؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام: ان السنّةُ لا تقاس «7). و منها خبر عثمان بن عيسى 
المتضمن لمحابة ابى الحسن عليه السلام مع ابى يوسف السائل عن الفرق بين ظل المحمل و ظلّ الخباء منه- و جوابه عليه السلام 
بالنقض بقضاء الحائنض 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ضر 
1 


الصيام دون الصلاة- بحال التزول .)١١‏ 

و من ان الظاهر- و لو بضميمة فهم الفقهاء- ان المناط هو السير و الوقوفء و لذا لو جعل مركبه محل اقامته حال نزوله لا احتمل ان 
يشكك أحد فى عدم حرمة التظليل» و عليه ففى حال التوقف ايضا يجوز التظليل؛ و الثانى و ان كان لا يخلو عن قوة انا ان الاحتياط لا 
بتركك. 

و أما الوقفات اليسيرة للمركبء فلا شكك فى عدم جواز التظليل فيهاء و عن كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا فى المنزل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا انلا من عالان/ا 


قال: وهل الجلوس فى الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شىء او انتظار رفيق او نحوها كذلكك؟ احتمال. و فى الجواهر: و مقتضاه 
احتمال عدم الجواز فيه» و ان كان التحقيق خلافه الا انه الاحوط. 


اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب 


.لك هل فخيضن عدرمة النظليل بحال الركوب فتجوز فى حال المقنى كنا عن الشهيد الثائى فى السبالكف و تع سيد المداركةةو 
الفاضل النراقى» ام لا كما فى الجواهر و استظهر من عبارةٌ المنتهى انه اجماعى؟ وجهان: 


نعم 019 
وبما فى خبر الاحتجاج المتقدم؛ افيجوزان يمشى تحت الظلال مختارا؟ فقال عليه السلام: نعم رذ 


.6 الوسائل باب 82 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب /81- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ 
.8 الوسائل- باب 28- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )*( 
"7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 

ا 


و بهما يقيد اطلاق الاخبار الدالهُ على حرمةٌ التظليل. 

واووة عليه ناس الجراع ارت يقوله الا انه مك دغويع اتسياقة الى ارادة المقنى فى ظلله اله الكرن قدت البحما .اوعفد ناز 
يختص بالماشىء بل يجوز للراكب ذلك ايضاء على انه لو سلم كان ينبغى الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة بحال الركوب على وجه 
يجوز له المشى مع التظليل بشمسيةٌ و نحوها مما يكون فوق رأسه؛ بل لعل ما سمعته من اجماع المنتهى دالَ عليه» فان السائر أعمم من 
كونه راكباء انتهى. 

أقول: يرد على ما افاده أولّا انه فرق بين التعبير بالمشى فى ظل المحملء و المشى تحت ظل المحملء و ما ذكره يتم فى الاول» و 
النصوص متضمَنةُ للثانى» و هو ظاهر فى الكون تحت المحمل. و أما ما ذكره من اجماع المنتهى فلا يبعد اختصاصه بالسير فى حال 
الركوبء فانه قبل ذلكك يقول: يجوز للمحرم ان يمشى تحت الظلال» و هو يصاح قرينة» على ان ما يدعيه بعد ذلكك من الاجماع انما 
هو فى السائر الراكب نعمء ما ذكره ثانياً يت ان احتمل خصوصية فى المحمل و لا تحتمل. 

فما افاده الشهيد الثانى- ره- و تبعه جمع من المحققين هو الاظهر. 


التظليل بما لا يكون فوق الرأس 


#دفال فى الشيى تو اذا وول عاذ أن يطل بالنقت و الخاهد :و السمر فى الخاء والكتمة وان دل عت تيد تعلها قا سق بت 
وان يمشى تحت الظلالل؛ وان يستظل بثوب ينصبه اذا كان سائرا و نازلاء و لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة- لضرورة و غير 
ضرورة- عند جميع اهل العلم, انتهى. 

و هذا كما ترى صريح فى دعوى الاجماع على جواز التظليل بما لا يكون فوق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نناس ادا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: رذ 
1 


الرأس و لو فى حال الركوب و السير و عن الخلاءف ايضا نفى الخلاءف فيه و عن ابن زهرة: يحرم عليه ان يستظل و هو سائر بحيث 
يكون الظلال فوق رأسه. انتهى. و تبعهم غير واحد من المحققين. 

وعن الشهيد فى الدّروس التردد فى الحكم؛ قال: فرع- هل التحريم فى الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر لقوله عليه 
السلام: اضح لمن أحرمت له و الفائدة فيمن جلس بالمحمل بارزاً للشمسء و فيمن تظلّل به و ليس فيه» و عن كشف اللثام: يعنى 
يجوز الاول على الثانى دون الاولء و الثانى بالعكس. 

و ذهب صاحب الحدائق- ره- و الفاضل النراقى الى المنع. 

و استدل للاول بالاجماعء و بالاصل و باختصاص اكثر الاخبار بالجلوس فى القبهُ و الكنيسة و المحمل» و بصحيح ابن سنان: سمعت ابا 
عبد الله عليه السلام يقول لابى و شكى اليه حرٌ الشمس و هو محرم و هو يتأذى» فقال: أ ترى ان استتر بطرف ثوبى؟ قال عليه السلام: 
لا بأس بذلكك ما لم يصبكك رأسكك .)١١‏ 

و لكن الاول: على فرض ثبوته غير حيّجة» لعدم كونه تعبد 
و الثانى مقطوع بالمطلقات. 

والقالك لا بعارضيها. 

و أما الصحيح فاجيب عنه فى المستند: بانه مخصوص بحال الأذية و هى من الضرورة ولا نزاع فى الجواز معهاء و لكن يمكن ان 
يقال: انه لو كان فى حال الضرورة لم يكن وجه للنهى عن اصابة الرأسء فانه يظهر منه الفرق فى عدم الجواز بين ما فوق الرأس و 
غيره» وهو انما يكون فى غير حال الضرورة. اللهم الا ان يقال: ان قوله: ما لم يصبكك رأسككء لم يرد به ما لم يكن فوق رأسكك, بل 
المراد انه لو اضطر الى التظليل 


ححعى 


3 الوسائل- باب لام من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ع‎ 
اذا‎ 


يجوز ذلكك, و لكن لا بد وان يحافظ على ان لا يرتكب محرماً آخر و هو تغطية الرأس. 

و عليه فما افاده الفاضل النراقى- ره- تام» و مقتضى المطلقات هو عدم الجواز. 

و يمكن ان يستدل له بوجهين آخرين: 

احدهما: ان خبر المعلى و صحيح عبد الخالق و غيرهما مما تقدم مما تضمن النهى عن التستر عن الشمس بالثوب- لاحظ الطائفة 
الخامسةٌ من الاخبار- باطلاقها تدل على حرمةٌ التستر عنهاء و ان كانت على جانب يمينه أو يساره. 

و اورد عليه فى الجواهر بان المتجه حملها على الكراهة للاجماع. و لخبر قاسم الصيقلء قال: ما رأيت أحداً كان أشدّ تشديداً فى الظل 
من ابى جعفر عليه السلام؛ كان يأمر بقلع القَدَهُ و الحاجبين اذا احرم ١١‏ فان التشديد ظاهر فى الزيادة على الواجب. و هذا وان كان 
من الراوى إلا انه ظاهر من معلومية الحكم عندهم سابقاً. 

و لخبر الأعرج انه سأل الامام الصادق عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده قال عليه السلام: لاء الا من عله 3١‏ فانه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا انلا من عالانا/ا 


يجوز الاستتار باليد الذى فعله رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؛ فلا بد من حمله على ضرب من الكراهة. 

و لكن الاجماع قد عرفت حاله. 

و الواجب أولى بالتشديد من غيره؛ فلو لم يكن التشديد ظاهراً فى اللزوم, لا يكون ظاهراً فى عدمه. 

و خبر الاعرج غايته ان يحمل بالنسبةُ الى الستر باليد على الكراهة؛ و اما بالنسبةُ الى الستر بالعود فيبقى على ظاهره. 
قاذ الكل تباي ذا الرعه 

الوجه الفانى: ان الطائفة السادسة آمرةٌ بالاضحاء-و المراد به كما عن المنتهى 


.١1؟ الوسائل باب 2#- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 
الوسائل باب /ا- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ه.‎ 00 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: زفر‎ 

اذا 


البووو للشمسى وعن الاثرية خييها لله اق ماته بقال: خض الل اق ضار شسساء قاذا ضار كسا ققد بطل .الى اققال: هيت 
للشمس و ضحيت اضحى اذا ابرزت لها و ظهرتء قوله: اضح لمن أحرمت له. اى ابرز للشمس لاجل الله تعالى الذى أحرمت له- 
فهذه الطائفة تدل على عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق الرأس. لأنه ينافى الاضحاء المأمور به. 

و فى الجواهر: و لكن فيه ان الا-مر بالاضحاء قد جاء فى صحيح حفص و هشام عن الامام الصادق عليه السلام على نحو التعليل 
للمكروه قال: يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفلء و قال عليه السلام: اضح لمن أحرمت له. فلا يبعد القول بالكراهة فيما نافى 
الاضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأسء و الحرمةٌ بما كان فوقه انتهى. 

وفيه: أولا- انه لم يذكر تعليبًا للحكم الاول» بل هما حكمان بتنهما الامام عليه السلام فى مجلس واحدء و الشاهد لذلكك تكرار 
الراوئ لفظ قال: و كايا - انه له بجرى فى .يقية التصوض المقملة لهذة الجملة. 

فتحصل مما ذكرناه ان الأظهر عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق الرأس ايضا. 


يحرم التظليل و لو لم تكن الشمس موجودة 


ذ- ظاهر كلمات الاصحاب حرمة التظليل و لو مع عدم الشمسء فلا يجوز ركوب مركب له ظلال فى الليل» و لا فى يوم الغيم؛ و لا 
فى الصحو فى أول النهار و آخره اذا جلس مواجهاً للشمس. و ظاهر الجواهر كونه مفروغاً عنه عندهم؛ و كيف كان يمكن ان 
يستشهد له بوجوه: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١‏ ص: ع8 

ا 


أحدها: النصوص المتضمَنة للنهى عن التظليل عن المطر و المبرد, و انه اذا فعل يجب عليه الكفارة» لاحظ خبر عثمان بن عيسى 
الكلابى المتقدم, قلت لابى الحسن الاول: ان على بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد أن يحرم, فقال عليه السلام: ان كان 
كما زعم فليظلل. 

و خبر الاحتجاج عن صاحب الأمر- ارواحنا فداه- انه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه و ما فى محمله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هننا اننا من عالان/ا 


ان يبتل» فكتب فى الجواب: اذا فعل ذلكك فى المحمل فى طريقه فعليه دم .)١١‏ 

و صحيح ابن بزيع عن الامام الرضا عليه السلام سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى او مطر او شمس - و أنا اسمع- فامره ان يفدى 
شاءٌ و يذبحها بمنى .071١(‏ 

ثانيها: النصوص الناهية عن الركوب فى القبهُ و الكنيسة و المحمل و نحوهاء فانها باطلاقها تدلّ على المنع عن ذلكك حتى فى الليل و 
فا شاكل: 

ثالثها: الاخبار الناهية عن ضرب الظلال له كخبر محمد بن منصور- المتقدم- سألته عن الظلال للمحرم؛ فقال: لا يظلّل إِلَّا من عله أو 
مرضء و معلوم ان الظلال لا يعتبر فى صدقه حصول الظل الفعلى به» بل يكفى الشأنية فى صدقه. و اما النصوص الناهية عن التستر من 
الشمسء أو الآمرهُ بالاضحاء و هو البروز لهاء فلا تصلح لتقييد اطلاق هذه النصوص. لعدم التنافى بينهما. 

ويشهد لما اخترناه نصوص الاضحاء ان فس رناه بالبروز للسماء لا البروز للشمسء كما انه يشهد له نصوص التظليل ان فسرناه بارادة 
الابراز للسماء» فتدبر. 

و على اى حال فى ما ذكرناه كفاية. 


000 الوسائل- باب /ا- من ابواب تروكك الاحرام- حديث /. 

(؟) الوسائل- باب *- من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام- حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 0 

آدذا 


#- نسب الى الأصحاب جواز ان يستتر المحرم بيده و ما شابه» و يشهد به جملة من النصوصء لاحظ خبر محمد بن الفضيل: كان 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يركب راحلته فلا يستظلٌ عليهاء و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعضء و ربما يستر وجهه 
بيده .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرٌ الشمس.ء و لا بأس ان يستتر بعض جسده ببعض "3١‏ و مثله 
خبر المعلى بن خنيس «3.- و قد تقدما فى الطائفةٌ الخامسة- و نحوها غيرها. 

و أما خبر سعيد الاعرج- المتقدم- عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده. قال عليه السلام: لاء إلا من عله «*» فمحمول على 
الكراهة» لما تقدم من النصوص الصريحة فى الجواز. 

- اذا رفع ظلال المركب و بقى خشب فيه لا يضرء لما رواه فى محكى الاحتجاج فى التوقيعات الخارجة الى الحميرىء انه كتب الى 
صاحب الامر صلوات الله عليه يسأله عن المحرم يرفع الظلال» هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا؟ فكتب عليه 
السلام فى الجواب: لا شىء عليه فى تركه رفع الخشب «2). 


.١ الوسائل باب 28- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 
." الوسائل- باب /#97- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )( 
الوسائل باب /89- من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟.‎ )( 
.2 الوسائل باب /89- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )6( 


الله الوسائل باب /ا- من ابواب تروكك الاحرام حديث 7 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بنرا انلا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 1 
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يجوز التظليل للنساء و الصبيان 


8- المشهور بين الأصحاب انه يختص حرمة التظليل بالرجالء و لا يحرم على النساء التظليل. و فى الجواهر: و اما المرأة فيجوز لها 
التظليل» بلا خلاف محقق أجده فيه؛ بل الاجماع بقسميه عليه انتهى» و فى المستند: و عليه الاجماع فى كلمات جماعة. 

و يشهد به- مضافا الى اختصاص أدلهٌ المنع بالرّجلء و قاعدة الاشتراكك لا مجرى لها نظراً الى كونها عورة يناسبها الستر و ضعيفةُ عن 
مقاومة الحر و البرد و نحوهما- جملهُ من النصوصء لاحظ صحيح جميل- المتقدم-: لا بأس بالظلال للنساء. 

و صحيح حريز: لا بأس بالقبَهُ على النساء و الصبيان و هم محرمون ١١‏ و قريب منه خبر ابى بصير .07١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم- المتقدم- عن المحرم يركب القبةُ» قال عليه السلام: لا قلت: فالمرأة؟ قال عليه السلام: نعم» و نحوه صحيح 
هشام؛ و غيره من النصوص. 

و عليه فلا يحرم لها ولا يكره. نعم» عن نهاية الشيخ ان اجتنابه افضل. و عن المبسوط انه يحتمله. و فى الجواهر: قيل و كأنه لإطلاق 
أدله المحرم و الحاج فى كثير من الأخبار» و بعض الفتاوى كفتوى المقنعة و جمل العلم و العمل؛ بل و الشيخ فى جملة من كتبه و 
سلار و القاضى و الحلبيين» و ان كان فيه ان الظاهر ارادهً الرجل المحرم منه فيهما. 

و بما ذكرناه ظهر وجه جواز التظليل للصبيان ايضا. و فى الجواهر: لا أجد فيه خلافا بينهم و فى المستند: و عليه الاجماع فى كلام 


جماعة و صحيح حريز يشهد به. 


.١ الوسائل- باب #8 من ابواب تروك الاحرام حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 88 من ابواب تروك الاحرام حديث‎ 
4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 

1 


التظليل فى حال الضرورة 


4- لا خلا.ف بينهم فى اختصاص حرمة التظليل بحال الاختيار» فيجوز له التظليل راكباً مع العذر و الضرورةٌ و عن جماعة دعوى 
الاجماع عليه و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه؛ انتهى. 

انا ان الأصحاب اختلفوا فى قدر العذرء فمنهم من اكتفى بمطلق المشقة» و لو بالمشقهُ الحاصلة من حر الشمس و نزول المطر و اختاره 
صاحب الذخيرة. و منهم من اشترط التضرر به لعلّةء او كبر. او ضعفء او شده حرء او برد» و هو المحكى عن الشيخين و الحلى» و به 
افتى جمع من المحققين. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوصء فان ظاهر طائفة منها- المتقدمة فى الطائفة الثانية- هو الاول» و كذا يقتضيه صحيح ابن بزيع 
المتقدم آنفاً. و خبر ابراهيم بن ابى محمود المجوز للتظليل اذا أضرٌ به الشمس و المطر 0١١‏ و خبر على بن محمد فيمن اذته الشمس أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /انلا انلا من عالان/ا 


المطر أو كان مريضاًء فكتب عليه السلام: يظلّل على نفسه «7) و نحوها غيرها. 

و ظاهر طائفة اخرى منها الثانى» لاحظ موثق ابن عمار المتقدم- سألته عن المحرم؛ هل يظلل عليه و هو محرم؟ قال عليه السلام: لاء الا 
مريضء أو من به علَمُء و الذى لا يطيق حر الشمس. و صحيح ابن الحجاج- المتقدم ايضا-: هو أعلم بنفسه. اذا علم انه لا يستطيع ان 
ا 50 

لا يقال: ان الاولى اخصّ مطلق من الثانية» فانّها بالاطلاق تدل على المنع من 


.2 الوسائل- باب *- من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب * من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ 
8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 

1 


الاستظلال فيمن يستطيع؛ و الطائفة الاولى تدلٌ على الجواز فى بعض موارد الاستطاعة فتخصص بها. 

فانه يقال: ان صحيح عبد الرحمن فى خصوص من اذا اصابته الشمس و شق عليه و صدع و يسأل انه هل يستتر» فجوابه عليه السلام 
منطوقاً يدل على الجواز مع عدم الاستطاعة و مفهوما على المنع مع الاستطاعة و ان كان شاقا عليه. 

فالحق تخصيص الاولى بالثانية و الالتزام بعدم الجواز الا مع التضرر و عدم استطاعة التحمل عرفاً. 

و للفاضل النراقى فى المقام كلام» و حاصله: انه يعارض هذه النصوص مع هذا التقريب مع أدلة نفى العسر و الحرج بالعموم من وجهء 
فتقدم تلكك لاستفادة القاعده من الكتاب العزيز ثم قال: فالاقوى هو الاولء و لكن يجب تقييده بما اذا كانت مشقَهُ شديدة زائدة عما 
يقتضيه مطلق مقابلة الشمس او البرد او المطرء ليصدق الاذية و العسر و يحصل العموم من وجه. انتهى. 

اقول: لا إشكال فى ان مرتبة من المشقة و الحرج ملازمة لتركك التظليل فى تلكك المده المعينة فى الحجاز سيما فى ايام الشتاء» فلا 
يمكن ان يلتزم برفع الحرمة بمجرد تحقق تلكك المرتبة» لان أدلّةُ المنع أخصّ من ادلَّهُ القاعدة حينئذ. 

و أما الزائد عليهاء فان كان موجباً للتضرر يرفع حرمته بادلة نفى الضرر الحاكمة على جميع الادلة» مع ان خبر ابراهيم المتقدم يدل 
عليه؛ و كذا اذا وصل الى حدّ الاذية الملازمة للتضررء و ان لم يلزم ذلكك بل كان شاقاً فله مرتبتان. 

الاولى: ما يتحمل عادة» و هى لا تصلح لرفع الحكم. لصحيح عبد الرحمن- المتقدم- و لحسن ابن المغيرة عن ابى الحسن عليه السلام: 
اضح لمن احرمت له» قلت: انى محرور و ان الحرّ يشتدٌ علىٌ» فقال: عليه السلام اما علمت ان الشمس تغرب 
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بذنوب المجرمين .)"١١‏ و الظاهر عدم شمول قاعدة نفى العسر و الحرج لهاء فان العسر و الحرج الرافعين ليسا عبارة عن مطلق المشقةٌ بل 
التى لا تتحمل عادة. 

الثانية: ما لا يتحمل عادة- اى يصعب تحملها- و هى و ان كانت مشمولة لقاعدة نفى العسر و الحرجء الَا انه يشملها ايضا منطوق 
صحيح ابن الحجاج: فان المراد من عدم الاستطاعة هو العرفى منه. فيلازم مع العسر و الحرجء و بالجملة كل ما هو حرجى لا يستطاع 
عرفا. 

مع انه لو سلّم مي الحرج منه- فتقدم ادلة نفى العسر و الحرج على تلك الادلة انما هو بالحكومة» كتقدمها على ساير الادلة و لا 
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و مع الاغماض عنها و الرجوع الى المرجحات. لا بد أولّا من ملاحظة المرجحات التى قبل الموافقة للكتاب, فتأمل. 
فتحصل ان الضرورة الرافعة للتكليف هى ما اوجبت التضررء و الاذية أو المشقهُ الشديدة التى لا تتحمل عادة. 


الاضطرار الى التظليل من اول الاحرام 


-٠‏ لو اضطر الى التظليل من أول الا-حرام» كما إذا فرض انحصار المركب بالطائرة و لم يمكن رفع سقفها و ركبها من الميقات» او 
كان راكبا و وصل اليه بناءَ على كفايته» او نذر الاحرام قبل الميقات من اول ما يركب الطيارة من منزله» فقد يستشكل فيه- بناءَ على 
كون الا-حرام هو النية و توطين النفس على تركك المحرماتء اما وحدها او مع غيرها- بانه غير ناو لتركك التظليل» و لا موطن النفس 
على تركه؛ فلا يتمكن 


.١١ الوسائل باب #5- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 
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وقص الاظفار 


من أن يحرم. 

و يمكن ان يتفصى من هذا الاشكال بوجهين. 

الاول: ان التظليل فى حال الضرورة و الالجاء جائز و ليس بحرام» و الذى يجب قصده قصد تركك التظليل المحرم لا التظليل الجائز» و 
عليه فلا اشكال فى نذر الاحرام من حين ركوب الطيارة» بناءً على صحة نذر الاحرام قبل الميقات كما مر. و به يندفع الاشكال عن 
نذره؛ بانه ينذران يحرم مع التظليل و هو مرجوح فالنذر باطلء فانه يندفع بما عرفت من عدم الحرمة. 

الثانى: ان الاحرام- كما مر عند بيان حقيقته- ليس عبارةٌ عن النية المجردة» بل عبارةُ عن البناء و الالتزام بتركك المحرماتء و هذا البناء 
و الاللتزام لا يتنافى مع ارتكاب محرم و العلم به اعم من ان يكون من الابتداء او فى الاثناء» نظير من يملكك ماله للغير و يكون عالما 
بانه لا يسلمه اليه و عليه ايضا احرامه صحيح كما ان نذره ايضا لا إشكال فيه. 

ولافرق فيما ذكرناه بين التظليل من أول الاحرام, او العلم بانه سيضطر الى التظليل» فالناذر للاحرام من بلده الراكب للطائرة المسقفة 


لا فرق بين ان ينذر الاحرام من حين ركوب الطائرةٌ او قبل ان يركبها من منزله مثلا. 
من المحرمات قص الاظفار 


و منها قص الاظفار كما هو المشهور بين الاصحاب. و فى المنتهى: اجمع فقهاء الامصار كافة على ان المحرم ممنوع من قص اظفاره 
مع الاختيار» انتهى, و مثله فى التذكرة. 

و يشهد به- مضافا الى ذلكك- جملهٌ من النصوص: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١‏ ص: 517 

در 


كموثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام عن الرجل؛ أحرم فنسى ان يقلّم اظفاره؟ فقال عليه السلام يدعها قلت: انها طوال» 
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قال عليه السلام: و ان كانت. قلت: فان رجلا أفتاه ان يقلمها و يغتسل و يعيد احرامه ففعل» قال عليه السلام: عليه دم .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تطول اظفاره؛ قال عليه السلام: لا يقصّ شيئاً منها ان استطاع» 
فان كانت تؤذيه فليقصها- فليقلمها خ- و ليطعم مكان كل ظفر قبضِهُ من طعام 07١‏ و نحوهما غيرهما. 

و المستفاد من هذه النصوص حرمة قطع الاظفار بأى وسيلة كان القطع بالمقراض او بغيره. 

و فى الجواهر: المستفاد منها الأعمٌ من القص المعر به فى الفتاوىء بناءً على اراد خصوص القطع بالمقص- اى المقراض - فيكون 
المدار على مطلق الازالة» انتهى. و هو متين» الَا ان القص فى اللغُ و فى متفاهم العرف مطلق القطع لا خصوص ما ذكرء و الأمر سهل 
بعد معلومية الحكم. 

و يجوز قطعها مع الاضطرار بان تتكسر و يتضرر ببقائها بلا خلاف» كما عن المنتهى و التذكرة. و يشهد به قوله عليه السلام فى 
صحيح معاوية- المتقدم-: فان كانت تؤذيه فليقصهاء و المراد من الأذية المجوزة ما هو المنساق منهاء و هى الواصلة الى حدّ الضرورة» 
و يشهد بارادتها منها- مضافا الى ذلكك- قوله فى صدر الخبر: لا يقص شيئاً منها ان استطاعء اللهم الا ان يقال: ان المراد بالاستطاعة 
بقرينةُ الذيل ما يقابل الأذية» فالعمدة ما ذكر أولا. 

ثم ان مقتضى النصوص المتقدمة عدم الفرق بين البعض و الكل» كما صرّح 


١‏ الوسائل باب /الا من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 

() الوسائل- باب /الا- من ابواب تروكك الاحرام حديث .١١‏ 
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و قطع الشجر و الحشيش النابت فى غير ملكه الا الفواكه و الاذخر و النخل 


به غير واحدء للنهى عن قص شىء منها و الأمر بأن يدعها. 
قطع الشجر 
اشارة 


و منها قطع الشجر و الحشيش النابت فى غير ملكه الا الفواكه و الاذخر و النخل بلا خلاف فيه فى الجملة. و فى الجواهر: بل الاجماع 
بقسميه عليه؛ انتهى. و فى المنتهى: و هو قول علماء الامصارء انتهى و فى التذكرة: اجمع علماء الامصار على تحريم قطع شجر الحرم» 
التهني: 

والاصل فى ذلك نصوص كثيرة: 

و صحيح حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام فى الشجرة يقلعها الرجل من منزله فى الحرمء فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه 
فليس له ان يقلعهاء وان كانت نبتت فى منزلةٌ و هو له فله ان يقلعها ١؟).‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام» قال: قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرمء قال عليه السلام: نعم. قلت: فمن 
الحرم؟ قال عليه السلام: لا 9). 

و خبر جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال: رآنى على بن الحسين و انا أقلع الحشيش من حول الفساطيط؛ بمنى فقال 
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عليه السلام: يا بنى ان هذا لآ 


)١(‏ الوسائل باب 88- من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 
2 الوسائل باب 87 من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 
() الوسائل- باب 88- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ؟. 
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.03١ يقلع‎ 

و خبر عبد الله بن سنان, قلت لابى عبد الله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؛ قال عليه السلام: نعم قلت له: ان يحتش 
لدابته و بعيره» قال: نعم» و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم؛ فاذا دخل الحرم فلا ١‏ الى غير ذلكك من النصوص كثيرة 
البالغة حد التوائر. 

و تمام الكلام فيما يستفاد من النصوص بالبحث فى جهات: 

-١‏ ان هذا الحكم لا يختصّ بالمحرمء بل يكون ثابتاً للمحل ايضاء فهو من خصائص الحرم, و عدّه من تروك الاحرام انما هو من جهة 
ان جملهُ من نصوصه فى المحرم- كصحيح محمد و غيره- و لذا جعله الشهيد- قده فى محكى الدروس مسألة برأسها. 

؟- ان مقتضى النصوص حرمة ازالةُ الشجر و الحشيش عن محلهماء كان بالقطع أو القلع او النزع او غير ذلككء فان النصوص تضمّنت 
جميعها و لا تعارض بينهاء لعدم المانع من الأخذ بالجميع؛ فلا فرق بينها كما لا فرق بين الثمر و الاغصان و الورق. 

و هل هناكك فرق بين اليابس و الرطب؟ ففى المنتهى: لا بأس بقلع اليابس من الشجر و الحشيش. لانه ميت فلم تبق له حرمة؛ انتهى. و 
فى التذكرة ايضا حكم بجواز قطع اليابس و ان كان متصنًا بالأخضر و هو المحكى عن الشهيدين- ره- فى الدروس و المسالكك. 

و استدل له- فى مقابل اطلاق نصوص المقتضى للحرمة و ان كان يابسا- بما افيد فى المنتهى. و بصحيح زرارة؛ قال: سمعت ابا جعفر 
عليه السلام يقول: حرم اللّه 


000 الوسائل- باب 8- من ابواب تروكك الاحرام- حديث 3 
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حرمه بريدا فى بريدان يختلى خلاه أو يعضد شجره الَا الاذخرء أو يصاد طيره» و حرم رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم المدينة ما 
بين لابتيها صيدها و حرم ما حولها بريدا فى بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها الَا عودى الناضح )١١‏ بناءَ على ما عن القاموس و 
النهاية من ان الخلا الرطب من النبات» و اختلاه اى قطعه. 

و لكن يرد على الاول انه فى مقابل النص المشتمل على ان كل شىء ينبت فى الحرم لا يجوز قطعه. لا يعتنى بمثل هذه الوجوه. كما 
قلقم جانهء اللعراهن. 

و برد غك العا ؟ارلات ان التسرهرى قال الخاف القضربالتفقيف الانس. 
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و ثانيا- انه لا ينافى اطلاق النصوص و لا يوجب تقييده» لعدم حمل المطلق على المقيد فى المتوافقين. 

"- قال فى المنتهى: لو انكسر غصن شجرة او سقط ورقهاء فان كان ذلكك بغير فعل الآدمى جاز الانتفاع به اجماعاء لان النهى يتناول 
القطع و هذا لم يقطع. و ان كان بفعل الآدمى فالأقرب جوازه ايضاء لانه بعد القطع يكون كاليابسء انتهى. 

اقول: اكثر نصوص الباب و ان اختصت بالقطع و القلع و ما شاكلء و لا تشمل سائر الانتفاعات بعد القطع. و لكن خصوص صحيح 
حريز المتقدم: كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس اجمعين» عام شامل لجميع الانتفاعات» فان حذف المتعلق يفيد العموم. 
واجيب عنه: تارة بانه فى مقام التشريع فلا اطلاق له و المتيقن هو القطع و ما شاكل. و اخرى بانه حيث كانت حرمة القطع و القلع 
بواسطة الاخبار الكثيره الصادرة عنهم عليهم السلام مغروسة فى الاذهان» فكانت كالقرينة المتصله بالكلام و موجبة لانصراف الاطلاق 
اليها. و ثالث ان نصوص القلع و القطع تقيد اطلاقه. 

و فى الجميع نظر: اما الاول فلان الظاهر منه كونه فى مقام البيان لا أصل 
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التشريع. و اما الثانى فلمنع الانصرافء حتى و ان كانت حرمة ذلك مسلمة عندهم حين صدور هذا الخبر» لعدم التنافى بينها و بين 
الاطلاق. و اما الثالث فلما تقدم من عدم حمل المطلق على المقيد فى المتوافقين. 

فالحق ان يقال: ان الموضوع فى الصحيح هو النبات» فان قوله: كل شىء ينبت» ظاهر فى دخل الوصف و الا كان يقول: كل شىء 
نبت» و معلوم انه لا يصدق النبات بعد القطع و القلع كى يحكم بحرمة التصرف فيه. و قياسه على الصيد المذبوح فى الحرم. مع 
الفارق» و الفرق وجود النص فى الصيد دون المقام. فالاظهر ما افيد من جواز التصرف فيه بعد القطع و القلع. 

و بناءَ على ما اخترناه» لو سقط نبات من نباتات الحرم؛ او قطعه عصياناء جاز تملكه بالحيازة ثم بيعه و ما شاكل. 

و أما على القول الآخرء فقد يقال بعدم جواز ذلكء لعموم دليل المنع من التصرف الشامل للاعتبارى منه. 

و فيه: أولا- ان التصرف الاعتبارى مثل البيع لا يكون تصرفاً فى العين الخارجية؛ بل هو تصرف فى لسان العاقد و نفسه. ثانيا- انه لو 
كان حراما لا وجه لبطلانه» لعدم تلازم حرمة المعاملةٌ مع فسادها. 

*- اذا كان أصل الشجرة فى الحرم و فرعها فى الحلء او كان بالعكسء لم يجز قطعها و لا قطع غصنهاء كما صرّح به غير واحد؛ و 
ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه؛ و يشهد به صحيح معاوية بن عمار, قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شجرةُ اصلها فى الحرم و 
فرعها فى الحل» فقال عليه السلام: حرم فرعها لمكان اصلها. قال: قلت: فان اصلها فى الحل و فرعها فى الحرم؟ فقال عليه السلام: حرم 
اصلها لمكان فرعها .)١١‏ 


.١ من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ ٠ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ليلا‎ 


عا 


ولا ينافيه ما دل على جواز قطع الاوراق و الاغصان الواردة عليكك فى منزلكك- كخبر اسحاق بن يزيدء انه سأل ابا جعفر عليه السلام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «عزاننا من عالانا/ا 


عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرهاء قال عليه السلام: اقطع ما كان داخلا عليككء و لا تقطع ما لم يدخل منزلكك عليكك ١١‏ لانه 
يخصص الاول بالثانى. 

ه- قال فى المنتهى: يجوز أخذ الكمأهُ من الحرم اذا انقطعء لانه لا أصل له؛ انتهى. و عن المداركك جوازه للمحرم من الحرم مطلقاً. 
واستدل له بانه ليبس بحشيش. 

و فيه ان الموضوع ليس مختصاً بالحشيش بل كل نبات؛ و لا ريب فى صدقه عليه نعمء اذا انقطع جرى فيه ما ذكرناه فى النبات الساقطء 
فاذا ما افاده فى المنتهى هو الاصح. 


يجب اعادهُ المقطوع من الشجر 


#- ربما يقال: انه اذا قلع شجرهُ وجب اعادتهاء و استدل له بوجهين: 

الاول: الصحيح عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث. قال: و رأيته و قد نتف طاقة و هو يطلب ان يعيدها مكانها 07١‏ و فيه: 

اولا: انه ان قرأ نتف بصيغة المعلوم؛ فيرد عليه انه عليه السلام كيف نتفهاء و حمله على صورة المستثنيات و ان كان يرفع الاشكال انا 
انه لا يجب اعادتها حينثذ» و ان حمل على صورة النيسان فهو كما ترى مناف لمقام إمامته» و ان قرأ بصيغةٌ المجهول فلا شبهة فى ان 
اعادتها لم تكن واجبة عليه» اللهم الا ان يقال: ان قوله: و هو يطلب» 


000 الوسائل- باب /1/- من ابواب تروكك الاحرام- الحديث _ 
إفرة الوسائل- باب 68 من ابواب تروكك الاحرام- حديث 3 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: اذا 

ا 


اريد به انه كان يطلب من نتف ليعيدها مكانها. و الحق ان هذا الخبر مشكل و رد علمه الى أهله أولى. 

و ثانياً: انه لو تمت دلالته لا يكون منافياء لما قدمناه من جواز التصرف فى الاغصان و النباتات بعد القطع و القلع؛ فانه يختصٌ بمورد 
خاص و هو صورة القلع» مع امكان اعادته الى محله بحيث لا يصير يابسا. 

الثانى: ان الشيخ- ره- ذهب الى ضمان الشجرةُ اذا قلعهاء لانه ممنوع من اتلافه لحرمة الحرم فكان مضموناً. و لخبر موسى بن القاسمء 
قال: روى اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: اذا كان فى دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع, فان أراد نزعها كفّر بذبح 
بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ١١‏ فاذا كان ضامنا لزم اعادتها ان امكنء كما هو الشأن فى الضمان فى غير الباب و فيه: 

اولا: ان الاظهر عدم الضمان, و الخبر ضعيف للارسالء و حرمة الاتللاف أعمّ من الضمان. 

و ثانيا: ان الضمان الثابت بالخبر غير الضمان المصطلح المستلزم لما افيد. 

و الحق ان يستدل له؛ بان المستفاد من النصوص مطلوبية بقاء الشجرة فى الحرمء فان قطعها فقد فات ذلكك فى زمان و عصىء و لكن 
ان امكن اعادتها فإبقاؤها ممكن, فيجب بنفس تلكك الادلة. اللهم الا ان يقال: ان غايةٌ ما تدلّ عليه النصوص حرمة القطع لا وجوب 
الابقاء و الاحتياط سبيل النجاة. 


.” من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: يله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة شاعز انلا من عازلانا/ا 


آهذا 


جواز قطع المحرم ما نبت فى ملكه 


/- و قد استثنى من حرمة قطع نبات الحرم اشياء. 

الالول: ما ينبت فى ملكك الانسان» هكذا ذكره الاصحابء الا-ان النصوص المستشهد بها له اخصٌّ من ذلك, لاحظ خبر حماد بن 
عثمان- او قوبّة- عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجر من مضربه او داره فى الحرم؛ فقال عليه السلام: ان كانت 
الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعهاء و ان كانت طريةٌ عليه فله قلعها .)١١‏ 

و صحيحه الآخر أو خبره عنه عليه السلام فى الشجرة يقلعها الرجل من منزله فى الحرم؛ فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له ان 
يقلعهاء و ان كانت نبتت فى منزله و هو له فليقلعها «"» و نحوهما غيرهما. 

و هذه النصوص كما ترى مختصة بالدار و المنزل و المضرب لا مطلق الملكء و دعوى الاجماع ممنوعة كدعوى تنقيح المناطء 
فالأظهر هو الاختصاص بمواردهاء كما عن الذخيرةٌ و فى المستند. 

و أما الاشكال فى أصل الحكم بدعوى ضعف سند النصوص.ء فيرده: اولا- انها غير ضعيفةُ باجمعها و ثانيا- ان ضعفها لو كان ينجبر 
بعمل الاصحابء فلا ينبغى التوقف فى اصل الاستثناء» انما الكلام فى الخصوصيات و القيود» و تفصيل القول فيها بالبحث فى جهات: 
منها: انه هل يعتبر ان يكون المنزل أو المضرب ملكاً له ام لا؟ قد يقال بالأول 


000 الوسائل- باب /1/- من ابواب تروكك الاحرام- حديث 3 
إفرة الوسائل باب /1م من ابواب تروكك الاحرام حديث رذ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: إدله 

دنا 


بدعوى ان قوله فى خبر عثمان: و هو له. ظاهر فى الملكية. و فيه: 

اولا: انه غير ظاهر فيهاء بل المراد انه ان نبت بعد كون المنزل تحت سلطنته. فى مقابل ما لو تسلط عليه و الشجرةٌ فيه. 

و ثانيا: انه لو سلم ظهوره فيهاء فهو من جهة ان المفروض فى السؤال هو ذلكك. 

و ثالثا: انه لو سلم ظهوره فى تلكك فغايته انه بالمفهوم يدل على انه ان لم ينبت فى ما هو ملكه و ان نبت فيما هو تحت سلطانه» فليس 
له ان يقلعهاء فيقع التعارض بين هذا المفهوم و منطوق خبره الآخرء و هو: وان كانت طرية عليه فله قلعهاء و النسبة عموم من وجه. و 
يقدم المنطوق للشهرة. 

و رابعا: ان مكة مفتوحة عنوة و كانت محياهً فى حال الفتح» فهى ملكك للمسلمين لا يملكها أحد. 

فالحق عدم اعتبار الملكية؛ بل تكفى السلطنة عليه باى نحو كانت. 

و منها: انه هل يعتبر كون الشجرة ملكا له أم لا؟ قد يقال بالاول» بدعوى ان خبر عثمان- المتقدم- المشتمل على قوله؛ و هو له روى 
بنحوين: احدهما- كما ذكر. 

ثانيهما- و هى له. و على النسخة الثانية المراد كون الشجره ملكا له و عليه فاما ان يكون الصحيح هى النسخة الثانية فيدل على اعتبار 
كونها مملوكة لهء أو تكون النسخة الصحيحة مرددة بينهماء فمقتضى العلم الاجمالى هو انه اذا لم يكن المنزل ملكا له- أو لم تكن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا انلا من عالان/ا 


الشجرة له- ان يجتنب عن القطع كما لا يخفى. 

و لكن يرد عليه ما تقدم من عدم دلالهُ هذه العبارة على اعتبار الملكية؛ و على فرضه لا يصلح لتقيبد غيره من الأخبار. 

و منها انه هل يقتصر على الشجرة أم يثبت الحكم فى كل نبات؟ الظاهر هو الأول» لاختصاص النصوص بهاء و التعدى عنها يتوقف 
على العلم بالمناط» أو وجود دليل خاص دال على التعدى. و شىء منهما لا يكون ثابتآء فالأظهر هو الاختصاص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١‏ ص: 07 

نا 


الناتى عن المينتغيات: شجر الفواكه و التخيلسواء أتبعه الله تعالن أو الآدمى: 

و على استثنائه دعوى الاجماع عن الخلافء و الاتفاق عن المنتهى» و نسبه فى المداركك و الذخيرة الى قطع الاصحابء به كذا فى 
المستند. 

و يشهد به موثق سليمان بن خالد عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: لا ينزع من شجر مكة شىء الَا النخل و شجر الفاكهة .0١١‏ 
و مرسل عبد الكريم عمن ذكره عنه عليه السلام: لا ينزع من شجر مكة الا النخل و شجر الفاكهة .)١‏ 

و الموثق معتبر فى نفسه. و قد عمل الاصحاب بهماء فلو كان ضعف يكون منجبرا به» و مقتضى اطلاقهما جواز القطع و القلع. 

الثالث: الا-ذخر- بكسر الهمزة و الخاء المعجمة؛ و هو نبت يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم- لا خلاف فى جواز قطعه؛ بل عليه 
الاجماع كما فى المنتهى» و يشهد به موثق زرارة- المتقدم- المتضمن لاستثنائه» و كذا خبره الآخر عن الامام الباقر (ع): رخص رسول 
الله صلّى الله عليه و آله قطع عودى المحالة- و هى البكرة التى يستقى بها من شجر الحرم- و الاذخر «. 

الرابع عودى المحالة» استثناه فى محكى التهذيب و الجامع و تبعهما غير واحد من المتأخرين. و استدل لاستثنائه بخبر زرارة المتقدم» و 
لكن فيه جهلا و ارسالاء و العمل به بمقدار جبران ضعفه غير ثابت» و على فرض الجبر لا بد من الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة 
التى يستقى بها المسماهٌ بالمحالة» و المراد بعوديها العودان اللذان تجعل عليهما المحالة يستقى بها. 


.١ الوسائل- باب 87 من ابواب تروكك الاحرام الحديث‎ )١( 
.4 الوسائل باب 87 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
.2 الوسائل- باب 47- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: "هم‎ 

1] 


وقد يستدل للحكم بصحيح زرارة- الآتى- المتضمن لعودى الناضح؛ بدعوى انه المحالة ايضاً و الصحيح و ان كان فى نبات حرم 
المدينة الا انه يتم الاستدلال به» بناءَ على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة و حرم مكة بالنسبة الى ذلكك. و لا بأس به لو ثبت عدم 
الفصلء و سيأتى الكلام فى المبنى ان شاء الله تعالى. 

الخامس: ما يدخل على الانسان من الاوراق و الاغصان. و يشهد به خبر اسحاق بن يزيدء انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن الرجل 
يدخل مكة فيقطع من شجرهاء قال عليه السلام: اقطع ما كان داخلا عليك. و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليكك .)١١‏ 

السادس: عصى الراعى» استثناه بعضء و لا مدرك له سوى العلويين المرويين عن دعائم الاسلام و الجعفريات» و هما ضعيفان 
للارسال و الجهالة» و غير منجبر ضعفهما بالعمل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دعزاننا من عزل/انا/ا 
جواز ترك المحرم ابله ترعى فى حشيش الحرم 


السابع- لا إشكال و لا خلاف فى جواز ان يترك المحرم؛ فضلا عن غيره» ابله ترعى فى الحشيش مثلاء لصحيح حريز بن عبد الله عن 
الامام الصادق عليه السلام: تخلى عن البعير فى الحرم يأكل ما شاء 01١‏ و هو كما ترى غير مختص بالحشيشء شامل للشجر و ما شاكل 
ايضا. نعم» هو مختص بالبعير» و لكن الظاهر التعدى الى غيره من الدواب» كما عليه الاصحاب. و يمكن ان يستدل له بالسيرة القطعية 
الكاشفة عن رأى المعصوم عليه السلام» اضف اليه انه مقتضى الاصل بعد عدم شمول النصوص لمثله. 


_ الوسائل باب /1م من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.١ فر الوسائل- باب 4 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: م‎ 

1 


و اختار صاحب المداركك- ره- انه يجوز ان ينزع الحشيش و غيره للابل» و استدل له بصحيح محمد بن حمرانء قال: سألت أبا عبد 
الله عن النبت الذى فى أرض الحرم,؛ أ ينزع؟ فقال: اما شىء تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه .)١١‏ 

ولا يخفى ان فى الجواهر قال: صحيح جميل و محمد بن حمران قالا سألنا ابا عبد الله عليه السلام.. الخ» و فى المستند ايضا قال: 
لصحيحة جميل و محمد بن حمران» و ظاهرهما انهما صحيحان يرويهما جميل و ابن حمران» مع انه صحيح واحد يرويه جميل و عبد 
الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن حمران. 

و كيف كانء فقد اورد عليه بانه يعارضه صحيح عبد الله بن سنان» قلت لابى عبد الله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ 
قال عليه السلام: نعم. قلت له: ان يحتش لدابته و بعيره؟ قال عليه السلام: نعم» و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم؛ فاذا دخل 
الحرم فلا .07١‏ 

و لقد افاد بعض الاعاظم انه يتعارض الصحيحان و يتساقطان» فيرجع الى العمومات و الاطلاقات الدالة على الحرمة؛ لخروجهما عن 
حريم التعارض. 

اقول اولا: لا يبعد أن يكون قوله: حتى يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلاك مختصا بالجملة الاخيرة فيه- و هى: و يقطع ما شاء من 
الشجر- و لا يكون مربوطا بما قبله. 

و ثانيا: ان صحيح ابن سنان ظاهر فى المنع» و صحيح ابن حمران صريح فى الجوازء فالجمع العرفى بينهما يقتضى البناء على الكراهة 
و بعد الجمع يخصص العمومات بهما. 

و ثالثا: ان ما افاده من ان المقيدين يتعارضان و يتساقطان فيرجع الى 


000 الوسائل باب 4 من ابواب تروكك الاحرام- حديث 3 
إفة الوسائل- باب 6- من ابواب تروكك الاحرام- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: هه 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بعزانلا من عالانا/ا 


العمومات» غريبء فانهما خبران تعارضا لو سلم التعارض فلا بد وان يرجع الى المرجحات. فان كان هناك مرجح لاحدهما فهو 
يقدم, فان كان ذلك خبر الجواز يقيد الاطلاقات به و ان كان هو دليل المنع فالاطلاقات بحالها. و ان لم يكن هناك مرجح. يتخير 
فى الأخذ بايهما شاءء و حينئذ له ان يختار دليل الجواز و يقيد الاطلاقات به. و على فرض التعارض يقدم دليل المنع للشهرة» ففى 
المنتهى: ذهب اليه علمائنا. 
فتحصل ان ما افاده السيد من الجواز اظهر نعم؛ الدليل مختص بالبعير» و التعدّى متوقف على إلغاء الخصوصية» اما لوحدة المناط؛ او 
لعدم القول بالفصل» فتدبر. 


جواز تصرف الانسان فيما انبته 


الثامن: ما غرسه الانسان و انبته بنفسه» بلا خلاف فيه فى الجملة» و ان اختلفوا فى انه هل يختص بما انبته فى ملكه و هو المنقول عن 
القاضى و ابن زهرة و الكيدرىء ام يعم ما كان فى غير ملكه و هو المنقول عن المبسوط و النهاية و السرائر و النزهة و المنتهى و 
التذكرةٌ و غيرها؟. 
انت و غرسته .)١١‏ 


واورد عليه ايرادان. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ©؟ جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ 
ص: 66 

احدهما ما افاده بعض الاعاظم من المعاصرين.ء قال: انه ورد عين هذا الحديث غير مذيل بهذا الذيل» و حيث ان السائل واحد و كذا 
المسئول عنه. فالحديث كما 


.6 الوسائل- باب 88- من ابواب تروكث الاحرام- الحديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: 4ه‎ 
ا‎ 


يحتمل ان يكون متعددا حيث سمع حريز من الإمام عليه السلام مرتين» كذلك يحتمل ان يكون واحداًء لا يعلم انه زيد فى أحد 
النقلين او حصل النقص فى الآخر فلا علم بثبوت الزيادة. 

ثم اورد على نفسه بانه أ ليس بناء العلماء المتخذ من بناء العقلاء على تقديم احتمال النقيصة على احتمال الزيادة. 

واجاب عنه بان تلكك القاعدة تامة فيما اذا كان الحديث واحداء و اما مع احتمال التعدد فلا مجال للتقديم المزبور» كما لا مجال 
للاعتماد عليه الَا مع الوثوق بالتعدد و هو غير موجود, فلا شىء يقيد اطلاقات المنع. 

اقولة ويفضليه أولاة ان لخدن عدو لتقادر يعض رسال النضه فياه و الكسلاف ف الذي فلةضارق قبا فر ظاهر هن الصدىو 
مجرد كون السائل واحدا و كذا المسئول عنه لا يصلح لذلكء و لذا ذكرهما صاحب الوسائل- ره- فى بابين. 

و ثانيا: انه لو لم يكن هناكك مثبت للتعدد ما افاده من انه لا تكون قاعدةٌ تقديم احتمال النقيصة جارية فى المقام و حيث لا وثوق 
بالتعدد فالمرجع هو الاطلاقات» غريب» فانه يعلم اجمانًا بالوحدة او التعدد. فان كان فى الواقع متعددا فالحديث المشتمل على الزيادة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعزانلا من عالانا/ا 


حجةء و ان كان واحدا فالقاعدة تقتضى ثبوت الزيادة» فعلى التقديرين الزيادة ثابتة. 

الايراد الثانى ما فى الجواهر قال: و فى التهذيب بعد ان روى صحيح حريز الذى ذكرناه فى أول المسأله قال متصلا بقوله: الا ما انبتته 
او غرسته: و كل ما دخل على الانسان فلا بأس بقلعه» فان بنى هو فى موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه» فيحتمل ان يكون ذلكك 
من تتمهُ الصحيح. و الا كانت فتوى منه مستظهراً لها من الخبرين الأولين اللذين و ان كانا مشتملين على خصوص الشجرة الا انه لا 
قائل بالفرق بينه و بين غيره» انتهى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: / ا 

1. 


و فبه: ان الظاهر كونه من تتمهُ الصحيح, لفهم الاصحاب و أرباب الحديث ذلككء و لذا استدلوا به مع هذه الزيادة فى هذه المسألة و 
نقلوه معها فى كتب الحديث» سيما و ان بناء الشيخ فى نقل الاخبار ليس على ذلكك» بحيث ينقل الحديث و يعقبه بفتواه بنحو يوهم 
كونها من تتم الحديث؛ كما عليه بناء الصدوق ره مع ان ما افيد من انه يمكن ان يستفاد من الخبرين- و مراده الخبران الواردان فيما 
نبت فى منزله او مضربه- غريب» فان ما فيهما نبت النبات فى منزله او مضربه؛ و محل الكلام و ما فى ذيل الصحيح هو الانبات و 
الغرسء اعم من منزله و غيره. و عليه فلا يحتمل ان تكون الزيادة فتوى الشيخ- ره- ألصقها بالصحيح, فلا ينبغى التوقف فى الحكم. 

و اغرب من ذلكك انه فى الجواهر بعد ذلكك بأسطر يفتى بانه يجوز قطع ما انبته و اغرسه فى غير ملكه» و يستدل له بصحيح زرارة و 
ليس لزرارة رواية تدل على ذلككء و ان كان مراده صحيح حريز و اثبت زرارة اشتباهاً فهو مخالف لما افاده قبل ذلكك؛ باسطر من 
احتمال عدم كون الزيادة تتمة الصحيح. و الله تعالى مقيل العثرات. 

و مقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين كون الغرس فى ملكه او فى غير ملكه. 


افاد بعض الاعاظم من المعاصرين: ان الظاهر وقوع المعارضة بين أدلة المستثنيات» بتقريب ان مقتضى ما دل على استثناء شجر الفواكه 
مثلا هو ان لا يكون له عدل آخر و يكون المستثنى منحصرا فيه» و كذا مقتضى ما دل على استثناء ما نبت فى المنزل و المضرب»ء و 
هكذا باقى المستثنيات. ثم تصدى للجمع بين النصوص و افاد: انه يمكن الجمع بوجهينء اما تقييد الاطلاق لكل واحد منها المقابل 
للعطف بأو فيكون 
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و يكره الاكتحال بالسواد 


كل عنوان من تلكك العناوين عنوانا مستقلا محكوما بالجوازء و اما تقيبد الاطلاق المقابل للعطف بالواو فتكون النتيجة ان جواز القطع 
مشروط باجتماع جميع العناوين المستثناة ثم اختار هو- قده- الاول. 

اقول: ان ما ذكره يتم فيما اذا كان الحكم واحداً و كل من الادلة متضمنا لكون تمام الموضوع له هو ما تضمنه. كما فى موارد تعدد 
الشرط و اتحاد الجزاءء نظير اذا خفى الا-ذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر. و اما فى امثال المقام مما لا يكون الحكم واحدا بل 
متعدداء اذ كل طائفة من تلكك الادله تدل على استثناء عنوان و خروجه عن تحت دليل المنع» و لا نظر لها الى العنوان الآخرء و لا إلى 
ان ما استثنى انما يكون منحصرا فيما تضمنته» فلا مجرى لهذه الكبرى الكلية اصلا. و بالجملة لا تعارض بين أدلهُ المستثنيات اصلاء 
حتى يحتاج الى هذه التكلفات. 
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ثم ان جملة من الامور التى ذكروها فى عداد المحرمات على المحرم كانت بنظر المصنف ره مكروهة؛ و لذا ذكرها فى المكروهات» 
و نحن تبعا له نتعرض لتلكك الامور عند ما يتعرض لها. 


مكروهات الاحرام 
اشارة 


. وايكره فى الاحرام امور: 


احدها: 
الاكتحال بالسواد 


كما عن الاقتصاد و الجمل و العقود و الخلاف و الغنية و النافع» بل عن الشيخ فى الخلاف دعوى اجماع الفرقة عليه. 
و عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و المفيد و سلار و ابن ادريس و ابن الجنيد و جماعة آخرين القول بالحرمة. 
وعن الفقيه و المقنع القول بالحرمة اذا كان للزينة. 
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00 


و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص. 

فان طائفة منها ظاهرة فى المنع مطلقاء كصحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان 
بالكحل الاسود الا من عله .)١١‏ 

و صحيح حريز عنه عليه السلام: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة .7١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (ع) عن الكحل للمحرم؛ فقال: اما بالسواد فلاء و لكن بالصبر و الحضض 7١‏ و نحوها غيرها. 

و طائفة اخرى منها ظاهره فى الجواز الا للزينه كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: لا بأس ان يكتحل و هو محرم 
بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. و اما للزينة فلا 59. 

و صحيح زرارة عنه عليه السلام: تكتحل المرأةٌ بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة «8) و نحوهما غيرهما. 

و طائفة ثالثة ادعى ظهورها فى الجواز مطلقاء كصحيح حماد عن الحلبى؛ قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل و هى 
محرمة» قال: لا تكتحل. قلت: بسواد ليس فيه طيبء قال: فكرهه من اجل أنه زينةُ .)2١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان» قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل 


.7 الوسائل باب *” من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ 
.7 الوسائل باب 7 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )( 
.١ الوسائل باب 7 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )5( 


(0) الوسائل باب 7 من ابواب تروكك الاحرام- حديث ". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عاانلا من عال/انا/ا 


(2) الوسائل باب ” من ابواب تروكك الاحرام- حديث 15. 
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المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران .01١‏ 

و صحيح محمد عن الباقر عليه السلام: يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس 07١‏ و نحوها غيرها. 

وقد يقال: ان الجمع بين النصوص يقتضى تقيبد الطائفتين الاولى و الثالثة بالطائفة الثانية المفصلة بين كونه للزينة فلا يجوز و ما لم 
يكن لها فيجوز. 

و لكن يرد عليه ان تقيبد الطائفة الا-ولى ان كان بما فى صدر الطائفة الثانية» فيرده ان ما فى صدر تلكك النصوص أعمّ من الطائفة 
الا-ولى» فانه يدل على جواز الاكتحال مطلقاء و الطائفة الاولى تدل على المنع عن الاكتحال بالكحل الاسود. و ان كان بما فى ذيلها: 
فاما للزينة فلاء فيرده انه لا مانع من حرمة الاكتحال للزينة مطلقا و الاكتحال بالسواد, لانه بنفسه زينة و ان لم يقصدها فلا يصلح للتقييد 
مع احتمال ارادة ما يسبب للزينة و ان لم يقصدها فتوافق تلكك الطائفة. 

و ربما يقال: ان النواهى الظاهرة فى المنع تحمل على اراده الكراهة للطائفة الثالثة الصريحة فى الجوازء فتكون نتيجة الجمع كراهة 
الاكتحال بالسواد. 

و فيه: ان غير صحيح حمّاد من نصوص تلكك الطائفة تكون أعمّ من نصوص المنع عن الاكتحالء بالاسود فيقيد اطلاقها بها تتختص 
بالكحل غير الاسود و قد مر مراراً ان الجمع الموضوعى مقدم على الجمع الحكمى. و اما صحيح حماد فهو غير صريح و لا ظاهر فى 
الجوازء لان الكراهةٌ فى الاخبار كثيرا ما يراد بها الحرمة و لا أقل من الاجمال. 

فتحصل ان الجمع بين الاخبار يقتضى البناء على حرمة الاكتحال بالاسود مطلقا لأنه زينة» و الاكتحال بغير الاسود اذا قصد به الزينة» و 
اما الاكتحال بما فيه 


.3 الوسائل باب 7" من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١1( 
.١1؟ الوسائل باب 7" من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )1( 
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و النظر فى المرآةٌ 


طيب فقد تقدم حكمه فى مسثئلهُ حرمة الطيب على المحرم. 
و من التعليل فى صحيح حريز: ان السواد زينة» يستفاد حرمة كل تزيين للمحرمة وان لم تقصد به الزينة» قضية لعموم العلة. 
النظر فى المرآة 


والثانى من المكروهات: النظر فى المرآهٌ كما فى المتن» و فى المستند: و عن الخلاف و الجمل و العقود و الغنية و المهذب و الوسيلة 
و القاضى و النافع و فى الشرائع و المنتهى و الجواهر. 

و عن الشيخ و أبى الصلاح و ابنى إدريس و سعيد البناء على الحرمة» بل نسب الى الاكثر بل المشهور. 

و عن الذخيرة الحكم بالحرمة اذا كان النظر للزينة. 
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و استدل للحرمة بجملهُ من النصوص» كصحيح حماد عن ابى عبد الله عليه السلام: لا تنظر فى المرآةٌ و انت محرم؛ لانه من الزينة .0١١‏ 
و صحيح حريز عنه عليه السلام: لا تنظر فى المرآهٌ و انت محرم, لانه من الزينة «؟» و نحوهما غيرهما. 

وقد حملها الفاضل النراقى على الكراهة, لانه متضمنه للجملة المحتملة للخبرية و جوابه ما تقدم مراراً من ظهور الجملة الخبريةُ فى 
اللزوم. 

وقد يقال: إنه لا بد من تقييد اطلاق تلكك النصوص بما فى جملهُ اخرى منها دالة على القيد» كصحيح معاوية بن عمار, قال ابو عبد 
الله عليه السلام: لا ينظر المحرم فى 


."-١ الوسائل باب #- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ -)١( 
."-١ (؟)- الوسائل باب #- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
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المرآة لزينة» فان نظر فليلب )١١‏ و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: لا تنظر المرأة المحرمة فى المرآة للزينة 15 فيثبت ما اختاره فى 
الذخيرة. 

وفيه انه لا يحمل المطلق على المقيد فى المتوافقين» و عليه فمقتضى الطائفة الثانية حرمة النظر فى المرآة بقصد الزينة» و مقتضى 
الاولى حرمة النظر الى المرآهُ مطلقاء سواء كان من قصده الزينة ام لم يكنء كانت المرآة معدَّة للزينة أم لاء لان النظر فيها بنفسه زينة 
كما يقتضيه ما فيها من العلهُ- اما حقيقَهُ او تعبدا- و لا تنافى بينهماء فيعمل بهما معاء فالاظهر هو الحرمهٌ مطلقًا. 

و يختص هذا الحكم بالنظر فى المرآة؛ و اما النظر فى غيرها مما يحكى الوجه- كالماء و ما شاكل- فلا دليل على المنع عنه؛ و التعدّى 
عن المرآة اليه بتنقيح المناط كما ترىء فالمتعّن هو الرجوع الى الاصل و هو يقتضى الجواز. 

وهل يختص الحكم بالمعتاد فعله للزينة كما فى الجواهر ام لا؟ وجهان اطلاق النصوص يقتضى الثانى» و الانصراف الى المعتاد فعله 
للزينة لو سلم بدوى زايل بالتأمل» فالاظهر هو عدم الاختصاص. 

ولافرق فى هذا الحكم بين المرأة و الرجلء لان بعض النصوص فى المرأه و بعضها فى الرجلء مضافا الى اطلاق: لا تنظر فى المرآة 
وانت محرم. 

وهل يجب اعادة التلبية لو نظر فيها بعد الاحرام ام لا؟ ظاهر صحيح معاوية المتقدم هو الاول؛ و لكن تسالم الاصحاب على عدم 
الوجوب يوجب حمله على الاستحباب» و مقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين العالم و الجاهل و الناسى بل بين الرجل و المرأة» 
فيستحب اعادة التلبية للجميع. 


(1) الوسائل باب ”من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ”من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 
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و لبس الخاتم للزينة 
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لبس الخاتم للزينة 


و الثالث من المكروهات: لبس الخاتم للزينة عند المصنف- ره- فى المتن» و فى المستند: و عن النافع و الجامع و غيرهاء و المشهور 
بين الاصحاب الحرمة» بل عن الذخيرة: انه لم يعرف خلافا بين الاصحاب فيها. 

يشهد للحرمة- مضافاً الى ما تقدم من عموم العله فى نصوص الاكتحال بالسواد و النظر فى المرآة فانه قد عرفت انه يستفاد منه حرمة 
كل ما هو زينة- خبر مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام: قال: و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة .0١١‏ 

و أما عن الكلينى: و فى رواية اخرى: و لا يلبسه للزينة» فالظاهر ان مراده ذلكك فليس هو خبرا آخر. و قوله عليه السلام: للزينة» يمكن 
ان يكون مذكورا فى مقام التعليل» فيدل الخبر على حرمة لبسه مطلقاء لكونه زينة. و يمكن ان يكون قيداً اللبسء اى لا يقصد بلبسه 
الزينة و الا حرم اللبس. 

و بازائه ما يدل على جواز اللبس مطلقاء كصحيح ابن بزيع: رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف 
طواف الفريضةٌ .)"١‏ 

و خبر نجيح عن ابى الحسن عليه السلام: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم 0 و نحوهما غيرهما. 

فعلى الاحتمال الاول الذى ذكرناه فى خبر مسمع يكون المتعيّن الجمع بين 


.8 الوسائل- باب 52 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 82 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
.١ الوسائل باب 86 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )*( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: عم‎ 

1 


النصوص بحمل خبر مسمع على الكراهة» و على الاحتمال الثانى يكون هو اخصٌّ من نصوص الجواز و يقيد اطلاقها به» و حيث انه 
مربججح للثانى فلا دليل على المنع» و الاصل يقتضى الجوازء و اما الاجماع المدعى على الحرمة فلا يضر مخالفته بعد معلومية المدركك. 
و يؤيد ما ذكرناه ان بناء الاصحاب على عدم الفرق فى هذا الحكم بين الرجل و المرأة» و قد ورد فى المرأةُ خبر »١١‏ مصدق بن صدقة 
عن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب و معلوم ان لبسه ليس للسنّةُ بل للزينة. 

و بنصوص الباب يرفع اليد عن عموم العله المشار اليها كما لا يخفىء فالاظهر هو الكراهة. 

هذا اذا لبس الخاتم للزينة» و اما اذا لبسه للسنّة فلا خلاف فى جوازه؛ بل عليه الاجماع كما ادعاه غير واحد؛ و يشهد له- مضافا الى 
اختصاص خبر مسمع على الاحتمال الثانى باللبس للزينة- صحيح ابن بزيع و خبر نجيح المتقدمان. 

و المرجع- كما افاده صاحب الذخيرة- فى التفرقة بين ما كان للسنة او الزينة الى القصد و علّله بانه ليس هاهنا هيئهُ تختص باحداهما 
دون الاخرىء و فى الجواهر و نحوه فى المسالكك و حاشيهٌ الكركى: و لا بأس به. 

اقول: انه و ان لم يكن هيئة لبس الخاتم للزينة مغايرة لهيئة لبسه للسنّةُ الَا ان اقسام الخاتم مختلفة بعضها للزينة و بعضها لا زينةُ فيه 
أصنًاء مع ان هيئة اللبس ايضاً تختلف بالوجدان» فمن لبسه فى رأس ابهامه لا يكون ذلكك زينة اصلا. و الحق ان يقال: ان قوله للزينة 
ان اخذناه قيداً للبس كان ظاهرا فى قصد الزينة» و ان جعلناه علّهُ كان دالا على ان كل لبس صدق عليه انه زينةُ مرجوح قصد به الزينة 
أو السنّهُ و الا فلاء فتديّر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هاثلا من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب 52 من ابواب تروكك الاحرام- حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: لغ 
اس 


لبس المرأهٌ الحلى للزينة 


ومن المكروهات عند جماعةٌ لبس المرأه الحلى غير المعتاد لها لبسه» نسب ذلكك الى الاقتصاد و التهذيب و الاستبصار و الجمل و 
العقود و الجامع و النافع و الشرائع و غيرها. 

و عن المشهور الحرمة. 

و ملخص القول: انها تاره تلبس ما يكون معتادا لها لبسه» و اخرى تلبس غير المعتاد» و على التقديرين تارهٌ يكون ما تلبس ما هو زينة 
مشهورة. و اخرى تلبس غيرهاء و على التقادير تارة تلبس للزينة و اخرى لا للزينة» و على التقادير قد تظهرها للرجال- سيما زوجها- و 
قد لا تظهرها. 

و أما النصوص فهى مختلفة. 

فمنها ما يدل على جواز لبس الحلى لها مطلقا الا حليا مشهورا للزينة» كصحيح محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام: المحرمة 
تلبس الحلى كلةء انا حليا مشهوراً للزينة .)١9‏ 

و حسن الكاهلى عنه عليه السلام: تلبس المرأة الحلى كله الّا القرط المشهور و القلادة المشهورة .07١‏ 

فهذه النصوص تدل على حرمة لبس الحلى المشهور للزينة. 

و منها ما دل على جواز لبس الحلى المعتاد لها مشهورا ام لا كصحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام: اذا كان للمرأة حلى لم 
تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ". 


.8 الوسائل باب 54 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 54 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
.4 الوسائل باب 54 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )*( 
88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١ ص:‎ 

ا 


و النسبة بينه و بين ما تقدم عموم من وجه. فيقدم ما تقدم للشهرة. 

و منها ما دل على جواز لبس الحلى المشهور فى صورة الاعتياد» كصحيح ابن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام عن المرأة يكون 
عليها الحلى و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورقء تحرم فيه و هو عليهاء و قد كانت تلبسه فى بيتها قبل حجهاء انتزعه 
اذا احرمت او تتركه. على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير ان تظهره للرجال فى مركبها و مسيرها )١«‏ و النسبة بينه و بين ما تقدم 
عموم مطلقء فيقيد اطلاق ما دل على المنع من لبس الحلى المشهور بما ذا لم يكن معتادا لها. 

و منها ما دل على جواز لبس الحلى المشهور مطلقاء كصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: لا بأس ان تحرم المرأة فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طاح اثلا من عالانا/ا 


الذهب و الخز «7) و خبر مصدق عنه عليه السلام ): تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب فان الخاتم من ذهبء. بل الحلى من 
الذهت حطلقا مع الحلق المشهون:. 

و الجمع بين هذه الاخبار و بين نصوص المنع يقتضى حملها على الكراهة. 

و منها ما دل على حرمة لبس الحلى اذا اظهرتها لزوجهاء كخبر النضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السلام عن المرأة المحرمة اى 
شىء تلبس من الثياب؟ قال عليه السلام: تلبس الثياب كلها المصبوغة بالزعفران و الورسء و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به 
لزوجهاء و لا تكتحل الا من علة» و لا تمسّ طيباء و لا تلبس حليا و لا فرنداء و لا بأس بالعلم فى الثوب «). 

ولا معارض له؛ فان النصوص السابقهٌ تدل على جواز لبس الحلى من حيث 


.١ الوسائل باب 54 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 54 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
الوسائل باب 54 من ابواب تروكك الاحرام حديث ه.‎ )"( 
." الوسائل باب 54- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )©( 
81/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1: ص:‎ 

و التحجامة 


هوء و هذا يدل على المنع من التزين للزوج فيؤخذ بظاهره؛ كما ان ذيل صحيح ابن الحجاج يدل على المنع من اظهار الزينة للرجال. 
فالمتحصل من النصوص ان الممنوع من الحلى للنساء هو ان تلبس الحلى و تتزين به للزوج و غيره» من الرجالء و الا فلا يكون حراما. 
نعم» الحلى للزينة يكون مكروها عليها لبسه و تشتدٌ الكراهة اذا لم يكن معتاداء او لم تكن لابسة ااه قبل الاحرام, او اذا كان مشهوراً. 


يكره الحجامة 


و ممايكره الحجامة كما فى المتن» و عن الخلاءف و المبسوط و ابن حمزة» و فى الشرائع؛ و عن النافع و مختصره؛ و نسبه سيد 
المداركك الى جمع من الاصحابء و اختاره هو ايضا و جمع من المحققين المتأخرين. 

وعن المقنعة و جمل العلم و العمل و النهاية و الاستبصار و التهذيب و الاقتصاد و الكافى و الغنية و المراسم و المهذب و الجامع 
حرمتها. 

و الاخبار على طوائف. 

الاولى: ما يدل على الجواز فى صورة الاختيار. كصحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او 
يقطع الشعر ١١‏ فانه فى حال الضرورةً يجوز و ان حلق او قطع الشعرء فمن هذا القيد يستكشف ان مورده صورة الاختيار. 

الثانية: ما يدل على الجواز مطلقاء كخبر على بن جعفر عن اخيه موسى بن 


.3 الوسائل- باب 27- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 
9/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
نا‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عال اثلا من عالان/ا 


جعفر عليه السلام عن المحرم» هل يصلح له ان يحتجم؟ قال: نعم و لكن لا يحلق مكان المحاجم و لا يجزه .0١١‏ 

و موثق يونس بن يعقوبء سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم, قال عليه السلام: لا أحبه "١١‏ فتأمل» و نحوهما غيرهما. 
الثالثة: ما يدل على المنع الا عند الضرورة» كصحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم, قال عليه السلام: لاء الا 
ان لا يجد بدا فليحتجمء و لا يحلق مكان المحاجم «37. 

و خبر زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يحتجم المحرم. الآ ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة 59). 

و خبر الحسن الصيقل عن الامام الصادق عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال عليه السلام: ل الا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة 
وقال: اذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر «8) و نحوها غيرها. 

الرابعة: ما تضمّن احتجام رسول الله صلى الله عليه و آله و ابى الحسن و الحسين عليهم السلام «2. 

وقد حمل القائلون بالكراهة نصوص المنع على الكراهة» و استشهد سيد المداركك- ره- له بخبر يونس المتقدمء لقوله عليه السلام 


فيه: لا أحبه. 


.١ الوسائل- باب 27- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل- باب 27- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
.١ الوسائل- باب ”8 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )*( 
.7 الوسائل- باب ”8 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )5( 
." الوسائل- باب ”8 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )0( 
.٠١ -8 الوسائل باب ”8 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )©( 
89 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١ ص:‎ 

عدا 


واورد على هذا الجمع بان الجمع الموضوعى بحمل نصوص المنع على صورة الاختيار. و نصوص الجواز على صورة الاضطرارء كما 
صرح بذلكك فى نصوص المنع فانها مفصلةُ بين الصورتين» ممكن و معه لا تصل النوبة الى الجمع الحكمىء و لا أحبه فى الموثق قابل 
للحمل على ارادة الحرمة. 

و فيه: ان الجمع الموضوعى لا يتم بالنسبة الى صحيح حريزء فانه يدل على الجواز فى خصوص حال الاختيار و الا لم يكن للتقييد 
وجه. فانه مع الضرورة يجوز مع القيد ايضاء و عليه فيتعيّن الرجوع الى الجمع الحكمى و هو يقتضى الكراهة. 

فالمتحصل من النصوص انه لا مرجوحية للاحتجام مع الضرورة» و اما بدونها فهى مكروهة. 

لا يقال: ان الطائفة الرابعة المتضمّنة لاحتجام المعصومين عليهم السلام تدل على عدم الكراهة ايضا. 

فانه يقال: انها متضمْنةُ لافعال فمجملة» غايته انهم احتجموا و لا يعلم فى أى حال وقعت الحجامة؛ و لعلها كانت فى حال الضرورة. 

و المأخوذ فى الادلَّةُ رافعاً لمرجوحية الاحتجام عناوين الاحتياج الى الحجامة: و الاذية؛ و عدم الاستطاعة من الصلاة» و خوف التلف. 
و للاحتياج مراتب و اما الأذية و خوف التلف فالنسبةُ بينهما عموم من وجه. و الجمع بينهما يقتضى البناء على رافعية كل منهما 
للمرجوحية؛ و كذا عدم الاستطاعة للصلاة و اما الاحتياج فيقيد اطلاقه بالعناوين الاخر او يحمل على ارادهٌ مراتب الكراهة. 

و أما الفصد فسيأتى حكمه فى المسألهُ اللاحقة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1.‏ ص: ٠١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00 اثلا من عالانا/ا 


أهذا 


حك الجسد المفضى الى ادمائه 


وعن جماعة انه يكره حكك الجسد المفضى الى ادمائه» و ذهب جماعةٌ الى حرمته. 

و استدل للحرمة بخبر عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السلام: لا بأس بحكك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعرء ويحكك الجسد ما لم 
يدمه .)١(‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن المحرم» كيف يحكك رأسه؟ قال: باظافيره ما لم يدم او يقطع الشعر .07١‏ 

و اجيب عنه بانه لا بد من حملها عن الكراهة» لما هو صريح فى الجوازء و هو موثق عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن المحرم 
يكون به الجرب فيؤذيه» قال: يحكه فان سال الدم فلا بأس ل 

و رده فى الجواهر بان الموثق ظاهر فى الضرورة؛ بناءً على انسباقها من الاذية فيه» فيبقى ما دل على حرمة الحكك مع الادماء بلا 
معارض. 

وفيه: انه لو سلم مساوقة الاذية للضرورة انه لم يفرض فى الموثق ان تركك الحكك يؤذيه» بل المفروض ايذاء الجرب» فالحكك رخص 
فيه مطلقا كان مضطرا اليه أم لاء ثم ان حكك الجرب له فردان: ما يوجب سيلان الدم, و ما لا يوجب ذلككء و لم ينبه الامام عليه السلام 
يحملان على الكراهة» فالاظهر هو الكراهة. 


.7 الوسائل- باب */7- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7# من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ 
." من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )*( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1: ص:‎ 

ا 


السواى المفضى الى الادماء 


و مما وقع الخلاءف فيه بين الاصحاب السواك المفضى الى الادماءء فقد ذهب جمع من القدماء الى حرمته و جمع منهم و من 
المتأخرين الى كراهته. 

و الروايات فيه مختلفة: 

فبعضها ظاهر فى الحرمة» كصحيح ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاككء قال: نعم و لا 
يدعي 11 

و بعضها ظاهر فى عدم الحرمة و عدم الكراهة. كصحيح معاوية بن عمار قلت لابى عبد الله عليه السلام المحرم يستاكك؟ قال: نعم» 
قلت: فان أدمى يستاكك؟ قال عليه السلام: نعم» هو من السنة .07١‏ 
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و بعضها ظاهر فى الكراهة» كخبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن المحرم؛ هل يصلح له ان يستاكك؟ قال عليه السلام: لا بأس» 
ولا ينبغى ان يدمى فيه 070. 

و لكن الاخير غير ظاهر فى الكراهة؛ و ان لم يكن ظاهراً فى الحرمة ايضاء و صحيح معاوية متروك الظاهرء لانه دال على عدم الكراهة 
ايضا و لم يقل به أحد فلا صارف عن ظهور الاول فى الحرمة: اللهم الا ان يقال: ان النهى عنه انما هو بعنوان الادماء الذى عرفت انه 
مكروه؛ كان بالحجامة او الدلكك أو السواككء و عليه فنفس تلكك الادلة تصلح قرينة لحمل النهى فى المقام على الكراهة؛ مضافا الى 
ان انكار ظهور: لا ينبغى» فى الكراهة مكابرة» فالاظهر هو الكراهة. 


.-” الوسائل باب ”/7- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 47- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )1( 
.8 الوسائل- باب ”7 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
ودلك الجسد‎ 


و بذلك يظهر حكم الفصد ايضا و انه مكروه. 

و أما اخراج دم الدمل بعصره. فالظاهر جوازه بلا كراهية» لصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن المحرم يعصر 
الدمل و يربط عليه الخرقةً» قال: لا بأس .)١١‏ 

و أما قلع الضرس فقد ورد فيه مرسل دال على ثبوت الفدية فيه» و سيأتى الكلا-م فيه فى محله. و رواية دالة على جوازه فى حال 
الضرورة» و هى روايةُ الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام عن المحرم؛ يؤذيه ضرسهه أ يقلعه؟ فقال عليه السلام: نعم لا بأس به "١‏ 
ففى غير حال الضرورةٌ لم يرد نص بجوازه و لا بحرمته او كراهته» و مقتضى الاصل هو الجوازء كما ان مقتضى القاعدة المتقدمة 
كراهته و الله العالم. 

و مما اتفقت كلمات الاصحاب على كراهته دلكك الجسد غير المفضى الى الادماء» اما فى خصوص الحمام او مطلقاء و ظاهر الاخبار 
حرمته؛ لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب, قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسلء فقال عليه السلام: نعم؛ يفيض الماء 
على رأسه و لا يدلكه «”0. و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام» و لكن لا يتدلكث 0 الا ان 
الظاهر» كما افاده صاحب الجواهر ره» تسالم الاصحاب على عدم حرمته؛ و لاجله يحمل النهى على الكراهة. 


.١ من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
الوسائل باب 40- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ؟.‎ )1( 
.١ الوسائل باب 78- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )( 
.١ الوسائل باب 7/8- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )©( 
7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 

و لبس السلاح اختياراً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا0 اثلا من عالان/ا 


لبس السلاح اختبارا 


و مما وقع فيه الخلا.ف لبس السلاح اختيارا. مختار المصنف- ره- فى جملةٌ من كتبه و المحقق فى الشرائع و تبعهما غيرهما هو 
الكراهة» و المشهور بين الاصحاب هو الحرمة. 

و يشهد للثانى جملة من النصوص: كصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: المحرم اذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة 
عليه .)١١‏ 


و صحيح عبد الله ابن سنان عنه عليه السلام أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال عليه السلام: اذا خاف المحرم عدوا او سرقا فليلبس السلاح 
3 

و خبر زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: لا بأس بان يحرم الرجل و عليه سلاحه اذا خاف العدو 70. 

و استدل للكراهة و عدم الحرمة بوجوه: 

احدها ما فى المنتهى» قال: احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب» و هو ضعيف عندناء انتهى و فيه انه من مفهوم الشرط» و هو حجة 
عنده و عند اكثر المحققين. 

ثانيها ما افاده سيد المدارك رهء و هو: ان الشرط و ان كان له المفهوم الا انه فيما اذا لم يظهر للتعليق وجه. سوى نفى الحكم عما عدا 
محل الشرطهء و هنا ليس كذلك. اذ لا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف. و فيه: ان 
الثابت فى محله ان الشرط ان كان محققا للموضوع لا مفهوم له و الا 


.١ الوسائل- باب 85- من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 6ه من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟.‎ 
(؟) الوسائل باب 6ه من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ٠‏ 

1 


فله المفهوم؛ سواء كان للتعليق فائدة اخرى أم لم تكن, و فى المقام حيث لا تكون الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما هو 
ثالثها: ان صحيح الحلبى يدل بالمفهوم على ثبوت الكفارة فى لبس السلاح مع عدم الخوف, و حيث انه لا كفارة فى لبس السلاح 
اجماعاء فيستكشف من ذلك ان الموضوع فى هذه النصوص ما يغطى الرأس كالمغفر او يحيط بالبدن كالدرع, و حينئذ حرمة لبسه 
ليست لاجل حمل السلاحء بل من جهة تغطية الرأس و لبس ما لا يجوز لبسه. و فيه ان غايةُ ما يلزم مما افيد الغاء صحيح الحلبى» و اما 
الامخيران فلا يجرى فيهما ما ذكرء بل الموضوع فى احدهما: و عليه سلاحه؛ و فى سؤال الآ-خر: أ يحمل السلاح» و هما كما ترى 
ظاهران فى العموم و يشملان حتى مثل حمل الرمح. 

فالمتحصل انه لا صارف عن ظهور النصوص. فالاظهر هو الحرمة. 

وقد نسب الى الحلبيين تحريم اشتهار السلاح ايضاء و ان لم يكن معه لبس و لا حمل يصدق انه متسلح, بل كان معلقا على دابة و 
نحوها. 

و استدل له بخبر الاربعمائة المروى عن الخصال: لا تخرجوا بالسيوف الى الحرم .)١١‏ 
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و صحيح حريز او حسنه: لا ينبغى ان يدخل الحرم بسلاح, الا ان يدخله فى جوالق او يغيبه .)"5١‏ 
و خبر ابى بصير عنه عليه السلام: لا بأس ان يخرج بالسلاح من بلده و لكن اذا دخل مكة لم يظهره 370. 


.” الوسائل- باب 78 من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب- 70 من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ )1( 

(") الوسائل باب 78 من ابواب مقدمات الطواف حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: “7 

على أحد القولين فى ذلكك كله و النقاب للمرأةٌ 


و لكن لعدم القائل بالحرمة» و للفظ: لا ينبغى فى خبر حريز» تحمل النصوص على الكراهة كما فى الجواهر. 
و المصنف- ره- بعد ما ذكر عدهٌ امور فى المكروهات و قد عرفت ان بعضها حرام؛ قال: على احد القولين فى ذلكك كله و نظره الى 
ان هناكك قولًا بالحرمة» لا إلى القول بعدم الكراهة» و قد عرفت تفصيل القول فى كل واحد منها. 


النقاب للمرأةٌ 


و مما حكم جماعة بكراهته النقاب للمرأة و المنسوب الى الاكثر حرمته؛ و ظاهر التذكرة الاجماع على حرمته. و كلمات الفقهاء فى 
هذه المسأله و مسألهُ تغطية المرأة وجهها فى الاحرام مختلفة» فبعضهم جعلهما واحدهٌ و حكم بحرمتهماء و بعضهم كالمصنف- ره- 
فى القواعد جزم بحرمة التغطيةٌ و كراهة النقاب» و الشهيد فى محكى الدروس حكم بحرمة كل منهما مستقلا. وقد تكرر دعوى 
الاجماع فى كلماتهم على حرمة التغطية؛ بل فى المنتهى انه قول علماء الامصارء و مع ذلك فقد حكموا بجواز ان تسدل قناعها على 
رأسها الى طرف أنفها او الى ذقنها او النحر و فى المستند ان المسألةُ تعد من المشكلات. 

فالاولى صرف عنان الكلام الى بيان ما يستفاد من النصوص. و نخبة القول فى ذلكك ان النصوص طوائف. 

الاولى: ما تضمن ان احرام المرأة فى وجههاء و احرام الرجل فى رأسه. كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: 
المحرمة لا تتنقب, لان احرام المرأهُ فى وجههاء و احرام الرجل فى رأسه 2١١‏ و المستفاد من هذا التعليل مع قطع النظر 


000 الوسائل- باب - من ابواب تروكك الاحرام- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 2,7 
دنا 


عن قوله: لا تتنقب» ليس لزوم كشف وجهها لعدم كون ذلك معنى الاحرام» بل غايةٌ ما يدل عليه ان محل الاحرام هو الوجه. و اما 
كيفيةُ الاحرام فلا بد من الرجوع الى الادلة الآخر. 

الطائفة الثانية: ما تضمن النهى عن النقابء منها ما ذكرء و منها صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: مر ابو جعفر عليه 
السلام بامرأة متنقبة و هى محرمة» فقال: احرمى و اسفرى و ارخى ثوبكك من فوق رأسكك. فانكك ان تنقبت لم يتغير لونككء فقال له 
رجل: الى اين ترخيه؟ قال: تغطى عينها. قال قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم ١‏ و لا يستفاد من هذا الخبر سوى عدم جواز النقاب. و اما 
حرمة تغطية وجهها و وجوب الاسفار فلا يستفادان منه» بل يدل على جواز تغطية معظم الوجه و هو من اعلاه الى الفم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09 اثلا من عالانا/ا 


و منها خبر البزنطى عن ابى الحسن عليه السلام؛ قال: مر ابو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة؛ فاماط بنفسه عن 
وجهها ١؟)‏ قد استدل بهذا الخبر على حرمة التغطية و وجوب الاسفارء و لكنه بيان فعل مجمل غير معلوم الوجه؛ و لعل فى المروحة- و 
هى على ما فى مجمع البحرين: و المروحة بالكسر آله يتروح بهاء يقال: تروحت بالمروحة» كانه من الطيبء لان الريح تلين به و تطيب 
بعد ان لم تكن كذلك- خصوصية-. 

و خبر ابى عبينة» قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأةً ان تلبس و هى محرمة» فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و 
الحرير.. الخ 0”. 

الطائفة الثالثة: ما توهم دلالته على كراهة النقاب» كصحيح عيص بن القاسم» 


." الوسائل- باب 58 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 58- من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟.‎ 
." الوسائل باب- **- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١ ص: /الا‎ 

1] 


قال ابو عبد الله عليه السلام فى حديث: كره النقاب» يعنى للمرأةً المحرمة.. الخ .)1١‏ 

و خبر ابن ابى العلاء عنه عليه السلام: انه كره للمحرمة البرقع و القفازين 7١‏ بناءَ على ارادته من البرقع. 

و لكن الكراهة فى الاخبار اعم من الكراهة المصطلحة و قابلة لإراده الحرمة منهاء فاذا انضمت هذه النصوص الى ما تقدم يكون 
المستفاد من المجموع حرمة النقاب للمرأة. 

الرابعة: ما توهم دلالته على حرمة التغطية» كصحيح زرارة: المرأة المحرمة لا بأس بان تغطى وجهها كله عند النوم 29 و لكن دلالته 
على ذلكك تتوقف على ثبوت المفهوم لغير الشرط و لا نقول به. 

فتحصل انه لا دليل على حرمة ان تغطى المحرمةٌ وجههاء و لا على وجوب كشفه. و انما الدليل تضمن النهى عن النقاب» كما افاده 
سيد المداركك ره. 

فان قيل: من الضرورى عدم الخصوصية للنقاب» بل المراد ان لا تغطى الوجه. 

قلنا: انه من الممكن ان يكون وجه المرأة كبدن الرجل كله. فكما ان الشارع الاقدس نهى عن لبس ثياب مخصوصة و امر بلبس ثوبى 
الا-حرام» و لا سبيل هناك الى ان يقال ان المستفاد من ما دل على حرمة لبس القميص و ما شاكل لزوم كونه عريانا فيعارض تلكك 
النصوص مع ما دل على لزوم لبس الثوبين» كذلكك لا سبيل فى المقام الى دعوى ان المستفاد من حرمة النقاب او المروحة لزوم كون 
وجهها مكشوفاء أو انه يحرم تغطية الوجه عليهاء كى تعارض هذه النصوص مع ما سيجىء من النصوص. 

و بالجملةٌ المستفاد من هذه النصوص هو حرمة النقاب و البرقع. 


3 الوسائل باب 68- من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
4 الوسائل باب 58 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 2 
.١ الوسائل باب 04 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 1,8 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة .بانلا من عالان/ا 


أهذا 


وفى المقام طوائف اخرى من الاخبار. 

منها: ما دل على لزوم ان تتستر من الاجنبى» كموثق سماعة عن أبى عبد الله انه سأله عن المحرمة» فقال: ان مرٌ بها رجل استترت منه 
بثوبهاء و لا تستتر بيدها من الشمس .)١١‏ 

و لعله من هذه الطائفة صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام؛ انه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى 
التحر اذا كانت راكبة «05. 

و منها: ما دل على انها تسدل ثوبها الى طرف الانف الاعلى؛ أو الى الفم او الذقن او النحر. كصحيح عيص: قال ابو عبد الله عليه 
السلام: كره النقاب» يعنى للمرأة» المحرمة؛ و قال: تسدل الثوب على وجهها. قلت: حد ذلكك الى اين؟ قال: الى طرف الانف قدر ما 
ضر 1 

و صحيح الحلبى- المتقدم- فقد حكم فيه عليه السلام بانها تسدل ثوبها الى عينهاء و كأنّ الراوى فهم منه عدم جواز الأزيد و سأل: 
تبلغ فمهاء قال عليه السلام: نعم» و هو قرينة على ان الحدّ المذكور ليس لزوميا بالنسبة الى الأزيد. 

و صحيح حريز عنه عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن. «". و صحيح زرارةٌ عن ابى عبد اللّه عليه السلام: ان 


المحرمةٌ تسدل ثوبها الى نحرها «8) و نحوها غيرها. 


.٠١ الوسائل باب 58 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
./8 الوسائل باب 58 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 2 
(؟) الوسائل باب 58 من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟.‎ 
.8 الوسائل باب 58 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )6( 
." الوسائل باب 58 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )( 
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و هذه النصوص قد عمل بها الاصحابء و عن التذكرة: ان الاسدال جائز عند علمائنا اجمع» و هو قول عامةٌ اهل العلم. 

و عن كشف اللثام- بعد ان اوجبه للستر قال: اما جواز الاسدال بل وجوبه فمع الاجماع, لانها عورة يلزمها الستر من الرجال الاجانب. 
و بالجملة ظاهر النصوص هو لزوم الاسدالء ولا ينافى ذلكك ما فى كتاب النكاح من الخلاف فى وجوب ان تستر وجههاء فانه يمكن 
ان يكون ذلكك من احكام الا-حرام» فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات فى الوجوب. اللهم الا ان يقال: ان الامر بالاسدال لوروده 
مورد توهم الحظر لا يستفاد منها ازيد من الجواز. 

فالمتحصل من جميع النصوص بعد رد بعضها الى بعض ان المرأهُ فى حال الا-حرام يحرم عليها النقاب و البرقع و ما شاكل» و لكن 
عليها ان تسدل ثوبها الذى على رأسها الى طرف الانف الأعلى و لها ان تسدله الى الفم؛ و إلى الذقن؛ بل الى النحر. من دون تعارض 
بين النصوص اصلا. 

فعلى هذا يسقط البحث المعنون فى المقام» و هو ان النصوص الاولى تدل على حرمة التغطية» و الاخيرة على جواز الاسدال» فكيف 
التوفيق بين الطائفتين» فهل تحمل الاولى على صورةٌ عدم وجود الناظر و الاخيرة على صورةٌ وجوده. ام تقيد الثانية بالاولى و يقال انه 
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يجوز الاسدال الا اذا استلزم التغطية» ام يقال أنه للتغطية مراتب و يكون المحرّم منها ما اذا كان الثوب متصلا بوجههاء فيكون المراد 
منه جواز الاسدال لها بان يبعد الثوب عن وجهها بيدها او بشىء آخر بمقدار يخرج عن حد التغطية و يدخل فى التظليل؛ او غير ذلكك 
من وجوه الجمع؟. 

فان شيئا من ذلكك لا يتم» و كل فى غير محله؛ لعدم التنافى بين النصوص اصلاء و الشاهد على ذلك- مضافا الى وضوحه- جمعه عليه 
السلام فى صحيح الحلبى بين النهى عن النقاب و الامر بالاسدال. 
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كما انه قد ظهر مما ذكرناه ان ما عن المبسوط و الجامع من عدم جواز كون الثوب الذى يسدل مماسا للوجه. بل لا بد ان تمنعه بيدها 
او خشبة من ان يباشر وجههاء و اختاره فى محكى القواعد» و عن الدروس انه المشهور» بل عن الشيخ وجوب الدم مع تعمد المباشرة» 
غير تام» فانه لا وجه له و لا دليل عليه سوى دعوى الجمع بين صحاح السدال و النصوص المانعة عن التغطية» بحمل الاولى على غير 
المصيبة للبشرةُ بخلاف الثانية» بل لعل المرتفعة ليس من التغطية» و قد عرفت انه لا دليل على حرمة التغطية؛ فلا موضوع لهذا الكلام 
اصلا. و لكن لو كان دليل على حرمتها لم يكن هذا الجمع صحيحاء فان السدل بمعنيبه تغطيةٌ عرفاء مع ان الجمع باخراج السدل 
بقسميه عن ذلكك أولى من ذلك من وجوه. كما افاده صاحب الجواهر ره. 

و الحاصل ان ما عن المداركك و الذخيرةً و غيرهما من اختصاص الحرمة بالنقاب و البرقع» و انه لا يستفاد من النصوص الاولة ازيد من 
ذلك؛ هو الصحيح. و ايراد صاحب الجواهر عليهم بتعدد افراد التغطية بغير السدل- كالشد و نحوه- خصوصا مع ملاحظة اللطوخ و 
نحوه. لا وقع له سيما مع اعترافه قبل ذلكك باسطر: بان الدليل خال عن ذكر التغطية. 

و من غرائب الكلام ما عنونوه فى المقام من انه يجب على المحرمة ان تكشف بعض رأسها مقدمة لكشف تمام الوجه؛ فعند الصلاهُ 
يجتمع فيها فعلا-ن واجبان متنافيان فى الحدود, و هما فى الوجه. فانه يجب عليها كشفه كما يجب ستره» فمقدمة الواجب متعارضة 
فيهماء فهل يقدم جانب الرأسء او جانب الوجه؟ فجماعة قدموا ستر الرأسء و اشكل عليهم الآخرون. فانه اذا جاز لها السدل- كما 
أفتى هؤلاء الاعاظم به- فأين التعارض؟!- و اللّه تعالى مقيل العثرات؛ فالمسألة بحمد الله تعالى خالية عن الاشكال. 
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و الاحرام فى الثياب الوسخةٌ و المعلمة و الحناء للزينة 


الاحرام فى الثياب الوسخة [و المعلمة] 


» لخبر محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم فى ثوب وسخ. قال عليه السلام: لاء و لا أقول انه حرام؛ و لكن 
تطهيره أحبّ إلى و طهوره غسله؛ و لا يغسل الرجل ثوبه الذى يحرم فيه حتى يحل و ان توسخء الاان تصيبه جنابة أو شىء فيغسله .01١‏ 
و كذا يكره فى الثياب المعلمة لجمله من النصوصء كخبر معاوية؛ قال ابو عبد اللّه عليه السلام: لا بأس ان يحرم الرجل فى الثوب 
المعلم» و تركه أحبّ إلىّ اذا قدر على غيره ؟» هذا بالنسبة الى الرجلء و اما المرأة فلا كراهة لاحرامها فيهاء لخبر النضر بن سويد عن 
ابى الحسن عليه السلام فى حديث المرأةً المحرمة» قال: و لا بأس بالعلم فى الثوب 03 و نحوه غيره. 
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استعمال الحناء للزينة 


و مما وقع الخلاف فى حرمته و كراهته استعمال الحناء للزينة» فعن المقنعة و الاقتصاد و المنتهى و المختلف و المسالكك حرمته؛ و عن 
الاكثر انه مكروه. 

و استدل للحرمة بتعليل المنع عن النظر و المرآةٌ و الاكتحال بالسواد بانهما زينة» بل مقتضاه الحرمة وان لم يقصد به الزينة» لعدم 
توقف صدقها على القصد و لكن 


.١ الوسائل باب 6 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
0 إفرة الوسائل باب 4 من ابواب تروكك الاحرام- حديث‎ 
3 ع الوسائل باب 9 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
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صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام سألته» عن الحناء» فقال: ان المحرم ليمسّه و يداوى به بعيره (بغيره خ) و ما هو 
بطيب و ما به بأس 2١١‏ يدل على الجواز. 

و دعوى انه مخصوص بالتداوى فلا يعم ما كان للزينة» مندفعة بان يداوى فى الخبر معطوف على قوله ليمسّه من باب عطف الخاص 
على العام» و المس اعمٌ. و قوله: و ما هو بطيب و ما به بأس» كالصريح فى عدم الاختصاص بصورة التداوىء و انه يجوز فى حال 
الاختيار و لغير التداوى. 

فان قيل: ان النسبة بينه و بين التعليل عموم من وجه. 

قلنا: اولا: ان النسبة عموم مطلق, لان الحناء مطلقا زينة» و التعليل قد عرفت عدم اختصاصه بصورة قصد الزينة» فيقيد اطلاق العلَهُ به. 

و ثانيا: انه لو سلم كون النسبة عموما من وجه يقدم الصحيح للشهرة. و عليه فلا توقف فى الجواز. 

و يبقى الكلام حينئذ فى الدليل على الكراهة؛ و استدل لها بخبر الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام من امرأهُ خافت الشقاق فارادت 
ان تحرمء هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلكك؟ قال عليه السلام: ما يعجبنى ان تفعل .)1١‏ 

و لكن الخبر مختص بالتزيين للزوج؛ و لا محذور فى كراهة ذلكك بالخصوصء و قد تقدم فى مسألة لبس المرأة الحلى ان خبر نضر بن 
سويد يتضمن النهى عن الحلى تزين به لزوجها وان ذلكك حرام؛ و مثل الحلى الحناء. و الخبر يدل على جواز ذلك عند خوف 
الشقاقء و عليه فلا دليل على كراهة الحناء للزينة للنساء مطلقاء فالاظهر عدم الكراهة. 


.١ الوسائل- باب 7 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 
الوسائل- باب 77- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ”؟.‎ )( 
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و دخول الحمام و تلبية المنادى 


فلا مورد للبحث فى انه هل يكون مكروهاً على الرجال ايضا لقاعدة الااشتراكك كما افاده صاحب الجواهر ره: او لإلغاء خصوصية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاب انلا من عالان/ا 


المرأة وان ذكرها من باب المثال كما عن غيره. 
كما لا مورد للكلام فى انه هل يعم الكراهة ما لو استعملت الحناء قبل الاحرام مع بقاء اثره الى حين الاحرام. 
و من ما يكره 


دخول الحمام و تلبية المنادى 


بلا خلاف فى الاول» كما فى الجواهر: و يشهد به فيه خبر عقب بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام؛ قال: 
عليه السلام ١١‏ لا يدخل المحمول على الكراهة» لصحيح معاوية المتقدم: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك. 

و أما تلبية المنادى» فظاهر بعض النصوصء حرمتهاء لاحظ خبر حماد بن عيسى عن ابى عبد اللّه عليه السلام: ليس للمحرم ان يائِى من 
دعاه حتى يقضى احرامه. قلت: كيف يقول؟ قال عليه السلام: يقول: يا سعد "١‏ و مثله. المرسل 020. 

و مرسل ابى اسحاق عن على بن الحسين عليه السلام: اذا احرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية» لانه قد اجاب اللّه بالتلبية فى 
الاحرام 05. 

و أفتى بها الشيخ فى محكى التهذيب. 

و مرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام: يكره للرجل ان يجيب بالتلبية اذا نودى و هو محرم «8) لا يصلح لان يكون قرينة صارفة 
لظهور النهى فى الحرمة» لما عرفت 


.” الوسائل- باب 8/- من ابواب تروك الاحرام- حديث‎ )١( 

(1) الوسائل- باب -4١‏ من ابواب تروك الاحرام- حديث .١‏ 

() الوسائل باب 4١‏ من ابواب تروكك الاحرام حديث ". 

(؟) المستدركك باب ١‏ من ابواب تروكك الاحرام. 

(0) الوسائل باب 4١‏ من ابواب تروكك الاحرام حديث ؟. 
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و استعمال الرياحين و يجوز حكك الجسد و السواكك ما لم يدم- الباب الخامس فى كفارات الاحرام و فيه فصلان الاول: فى كفارات 
الصيد و هو الحيوان المحلل الممتنع فى البر و يجوز صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه و الدجاج الحبشى. 


مرارا ان الكراهة فى الاخبار أعتم من الكراهة المصطلحة. 

و أما مافى الجواهر: و فى آخر عن ابى جعفر عليه السلام: لا بأس ان يلبى المحرم المنجبر بما عرفت فلم اقف عليه فى كتب 
الاحاديث» و على فرض ثبوته و انجبار ضعفه كما افاده- ره- فغير ظاهر الدلالهُ على المقام» لانه غير ظاهر فى التلبيةٌ اذا دعاه داع. 
اللهم الا-ان يقال: ان التلبية اما تكون تلبية للّه تعالى المأمور بهاء او اذا دعاه داع» و المراد من الخبر ليس هو الاولى قطعاء فلا محالة 
يراد منه الثانية» و لعل ذلكك- بضميمة تسالم الاصحاب على عدم الحرمة اذا لم ينقل القول بها الا عن ظاهر التهذيب- يكون كافيا فى 
الحكم بالجواز و الكراهة. 

واما استعمال الرياحين فقد تقدم الكلاسم فيه فى مسأله استعمال الطيب» و عرفت ان الا-ظهر حرمته و قد مر هناكك بيان الريحان 
موضوعاء كما انه قد تقدم فى مبحث المكروهات انه يجوز حكك الجسد و السواكك ما لم يدم و مع الادماء يكرهان. 
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الباب الخامس فى كفارات الاحرام 
اشارة 

و فيه فصلان: 

[الفصل] الأول: فى كفارات الصيد 


اشارةٌ 


و قد مر فى الباب الرابع فى مبحث لزوم ترك الصيد انه الحيوان الممتنع فى البر- أعمم من مأكول اللحم و غيره» فما فى المتن قال: و 
هو الحيوان المحلل الممتنع فى البر غير تام» و مر هناكك انه يجوز صيد البحر و هو ما يعيش فى البحر او يبيض و يفرخ فيه ان كان مما 
و مثله فى الجواز الدجاج الحبشى المسمّى بالسندى و الغر غر» و عن 
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فى التعانة ندالة 


المسالكك: انه طائر اغبر اللون فى قدر الدجاج اصله من البحر. 

و كيف كانء فلا اشكال فى جوازه؛ و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه مستفيض. و يشهد به نصوص كثيرة» 
كصحيح معاوية سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشىء فقال عليه السلام: ليس من الصيدء انما الصيد ما طار بين السماء و 
الأرض وصف ١١‏ و نحوه غيره من الاخبار. 

وقد مر الكلام فى ذلك انما الكلام فى المقام فى خصوص ما يترتب على الصيد من الكفارة» و فيه قسمانء الاول: ما لكفارته بدل 
بالخصوص و فيه مباحث: 

اما الاول: 


كفارةُ قتل النعامة 


اشارة 


ففى النعامة و هى مثل البدنة فى الصورة؛ و فى قتلها بدنة بلا خلاف فيه على فرض شمول البدنة للجزورء بل الاجماع بقسميه عليه كما 
فى الجواهرء و فى المنتهى: و هو قول علمائنا اجمع؛ انتهى. 

لمهم د يرصن ات عبد اللداظلية الفساوف كى ترق الله عر مدل 2 لآي3[ الل وق اللقم لكات العامة يدقةاوائن تمان ريسو 
بقرةُ و فى الظبى شاق و فى البقرهٌ بقرهُ .27١‏ ْ 

و صحيح سليمان بن خالد, قال ابو عبد الله عليه السلام: فى الظبى شا و فى البقرةُ بقرة» و فى الحمار بدن و فى النعامة بدن و فيما 


سوى ذلكك قيمته (”) 
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.١ الوسائل- باب- 80 من ابواب كفارات الصيد الحديث‎ )١( 
.١ من ابواب كفارات الصيد- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )0( 
من ابواب كفارات الصيد- حديث ”؟.‎ -١ الوسائل- باب‎ )( 
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و صحيح يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السلام: قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الابل. قلت: يقتل حمار 
وحش؟ قال: عليه» بدنة. قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة .)١١‏ 

و صحيح زرارةً و محمد بن مسلم عنه عليه السلام فى محرم قتل نعامة» قال: عليه بدنة» فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا. فان كانت 
قيمةٌ البدنة اكثر من اطعام ستين مسكيناء لم يزد على اطعام ستين مسكينا. و ان كانت قيمةٌ البدنة اقل من اطعام ستين مسكيناء لم يكن 
عليه الا قيمةُ البدنةٌ «؟» و نحوها غيرها. 

وقد وقع الخلاف فى البدنة» من جهتين: 

الاولى: فى انها مختصة بالانثى ام تعمم الذكر فعن الغنية و النهاية الاثيرية و تهذيب الاسماء و التحرير و المغرب الثانى» و عن الصحاح 
و المحيط الاول. 

الثانية: فى انها هل تشمل البقره ام تختص بالابل» فعن القاموس و شمس العلوم و عن غيرهما الاول» وعن بعض الثانى. 

و لكن النزاع الثانى لا يترتب عليه اثرء للتصريح فى صحيح يعقوب بن شعيب بالبدنة من الابل. 

و أما الاستدلال للاختصاص بالمقابلة بين البدنة و البقرهُ فى النصوص فعجيبء فان النصوص فى مقام بيان جنس الكفارة» و تدل على 
ان كفارة النعامة بدنة و كفارة البقرة بقرة» و هذا لا ينافى كون البدنة اعم من الابل و البقر. نعم, لا بأس بالاستدلال بالمقابلة بينهما فى 
نصوص الهدىء لاحظ خبر معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: اشتر هديكك ان كان من البدن او من البقر.. الخ 0 و نحوه غيره. 


.8 من ابواب كفارات الصيد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب ” من ابواب كفارات الصيد حديث‎ 
.١ الوسائل- باب 8- من ابواب الذبح- حديث‎ )( 
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و أما الجهة الاولى فقد يقال: ان مقتضى الاحتياط الاقتصار على الانثىء لان الانثى مجزيهُ قطعا و غيرها يشكك فى إجزائه. و الاشتغال 
الفسن ببعدفي البرلية الشيية 

و فيه: اولا ان المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير» و مقتضى أصالة البراءة» عن تعين الخصوصية الزائدة هو التخيير» و 
بعبارة أخرى يقال: ان الابل الجامع بين الجنسين واجب قطعا و يشكك فى اعتبار الانوثية» و الاصل يقتضى عدمه. 

و ثانيا: انه يمكن ان يستدل لاجزاء الذكورة بالنصوص الواردةٌ فى الهدىء كصحيح معاوية بن عمار قال ابو عبد الله عليه السلام: 
افضل البدن ذوات الارحام من الابل و البقر» و قد تجزى الذكورة من البدن ١١‏ الحديث و نحوه غيره. 
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و تقريب الاستدلال بها: انها تدل على ان البدن اعم من ذوات الارحام و غيرهاء و عليه فمقتضى اطلاق نصوص الباب الاكتفاء بغير 
ذوات الارحام» و يمكن ان يستدل بها باطلاقها الشامل للمقام» اذ لا اختصاص للنص بالبدن التى يضحى بهاء فمقتضى اطلاقها اجزاء 
الذكوية انها 

وبازالدةاتسلم بن تومن بدن هين الى الف سن لقاع اللماد ل طليه نااك فلي تر لساك 11321 اواك افد ا 
قََلَ مِنَ النّعم. قال: فى الظبى شاه و فى حمار وحش بقرة» و فى النعامة جزور 0" و افتى بما تضمنه فى محكى النهاية و المبسوط و 
نواه دوس سماد يو الى التشول فى القدة لا بحي لمعي للقيو نكن لم يقرع كا لع سيق 

قال فى المنتهى: و قد ثبت ان جماعة من الصحابة حكموا فى النعامة ببدنة» و هو قول علمائنا اجمع» فمن قتل نعامة و هو محرم وجب 


عليه جزور انتهى. و ظاهر ذلكك. 


.١ الوسائل- باب 4- من ابواب الذبح- حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث ”. 
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اتحادهما. 

وعن كشف اللثام: لا مخالفة بينه و بين النصوص السابقة؛ و لابين القولين كما يظهر من المختلفء اذ لا فرق بين الجزور و البدنة, الا 
ان البدنة ما يحرز للهدى و الجزور اعم من ذلككء انتهى. 

فان ثبت ذلك فلا كلام» و ان كان مجملا يحمل على المبين و هو ما فى النصوص السابقة» و ان ثبت انه اعم من البدنة يقيد اطلاقه 
بما تقدم, و ان كان مغايراً معها وقع التعارض بين النصوصء و لا يصح الجمع بينها بالتخبيرء لان كلا من الطائفتين تدل على تعين ما 
تضمنته» فالجمع بالتخبير ليس عرفياء فلا بد من الرجوع الى المرجحات, و هى تقتضى تقديم نصوص البدنة للشهرة و اصحية السند. 
فالمتحصل من ما ذكرناه تعين البدنةُ و المراد بها الابل» و الاظهر كفايةُ غير ذوات الارحام؛ و ان كانت هى افضل و احوط. 


تنبيهان 


ينبغى التنبيه على امرين: 

الاول: قال فى الجواه- وفاقا للرياض :انه لما كانت البدثة اسماً لما يهدى اغفر فيها السن المعتمر فى الهدئء اننهى: 

الظاهر انه يمكن ان يستدل لاعتبار ذلكك السن بالنصوص الصحيحة؛ منها المرتضوى: يجزى من البدن الثنى» و من المعز الثنى» من 
الضأن الجذع ١١‏ فان اطلاقها شامل للمقام. 


.4 من ابواب الذبح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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الثانى: قال فى الجواهر: خلافا للمحكى عن التذكرة» فاعتبر المماثلةُ بين الصيد و فدائهء ففى الصغير من الابل ما فى سنهء و فى الكبير 
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كذلك. و فى الذكر ذكرء و فى الانثى انثى» و لم نقف له على دليل» انتهى. 

ولكن ليس فى التذكر ذلك. نعم» هو منقول فى الحدائق عن المختلفء و قبله ذكره ابن الجنيد قال: الاحتياط ان يكون جزاء الذكر 
من الصيد ذكرا من النعم» و جزاء الانثى انثى» و المسن مسناء و الصغير صغيراء من الجنس الذى هو مثله فى الجزاءء فان تطوع بالاعلى 
منه سنا كان تعظيما لشعائر الله».و انختاره ابن ادريس ايشاء و قوّاه فى المختلف. 

و فى كنز العرفان: هل الممائلة شخصية فيفدى الصغير بالصغير و الكبير بالكبير و الذكر بالذكر و الانثى بالانثى» أو نوعية فيجزى 
الصغير عن الكبير و الذكر عن الانثى؟ احتمالانء و الثانى اظهر فى الفتوىء» لكن الافضل الاول لتيقن حصول البراءة انتهى. 

وكين عاق نشد ابل دول بالكبةالكريسة تماد رئل 7 2 زوق اللقموامستريي انض الاق السنائلة فى النافلا بين 
جميع الجهات. 

و يرد عليه انه لو لم تكن الآيةُ الشريفة مفسرة كان ما افيد تاما من هذه الجهة» و لكن قد فسّرت فى النصوص بان المراد بالمماثلة هى 
النوعية منها و معه لا وجه لذلك. 


)١(‏ المائدة- الآيةُ- هه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 9 
و مع العجز يفض ثمن البدنة على البر و يطعم لكل مسكين مدان و ما زاد عن ستين له و لا يجب عليه ما نقص عنه 


لو عجز عن البدنة 
اشارة 


و مع العجز عن البدنة يفض ثمن على البر و يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدان و ما زاد عن ستين مسكينا له و لا يجب عليه ما 
نقص عنه كما صرح بذلكك كله غير واحد. 

و فى الحدائق: هو قول الشيخ» و به قال ابن ادريس و ابن البراج» و هو المشهور بين المتأخرينء انتهى. 

اقول: ما ذكر متضمن لاحكام بعضها متفق عليه» و بعضها مختلف فيه: 

فمن الاول اصل تقويم البدنة و فض ثمنهاء و اطعام ستين مسكيناء و ان ما زاد له و ما نقص لا يجب اتمامه. 

و من الثانى فض الثمن على البر» فانه و ان ذكره جماعة؛ الا ان المحكى عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع مكان البر الطعام؛ 
و اختاره فى المستند» و عن التذكرةٌ و المنتهى الطعام المخرج الحنطةٌ و الشعير و التمر و الزبيب. 

و منه ايضا لكل مسكين مدان. فانه و ان كان اشهر الا ان الصدوق و العمانى و غيرهما اختاروا ان لكل مسكين مذَّاء و قوّاه الفاضل 
النراقى. 

و أما الاحكام المتفق عليها فالنصوص ايضا متفقة عليهاء كما ستمر عليك. 

و أما المختلف فيها فمنها فض الثمن على البرء فاكثر النصوص خالية عن البر» بل متضمنة لفض الثمن على الطعام؛ لاحظ صحيح ابى 
عبيدةً عن الامام الصادق عليه السلام: اذا اصاب المحرم الصيد, و لم يجد ما يكفر من موضعه الذى أصاب فيه الصيد, قوّم جزاؤه من 
النعم دراهم, ثم قوّمت الدراهم طعاماء ثم جعل لكل 
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مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما .١١‏ 

و صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام فى محرم قتل نعامة» قال عليه السلام: عليه بدنة» فان لم يجد فاطعام 
ستين مسكينا. فان كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكيناء لم يزد على طعام ستين مسكينا. و ان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام 
ستين مسكيناء لم يكن عليه الا قيمةُ البدنة 7" و مثله مرسل جميل عنه عليه السلام بلا تفاوت» و نحوها غيرها. 

و هناك رواية واحده متضمنة لفضّه على البر» و هى روايةٌ الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام- فى حديث-: او تدرى كيف 
يكون عدل ذلك صياما يا زهرى؟ قال قلت: لا أدرى. قال عليه السلام: يقوّم الصيد قيمة» ثم يفض تلكك القيمة على البر» ثم يكال 
ذلكك البر اصواعاء فيصوم لكل نصف صاع يوما 237 و مثله ما عن الفقه الرضوى. 

ولو كانت الرواية معتبرة لزم تقييد الآية الكريمة و النصوص المطلقةٌ بها الا انها ضعيفة. و اما الفقه الرضوى فلما مر مرارا من انه لم 
يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره. و اما خبر الزهرى فقّد رواه الصدوق باسناده عن الزهرى و فيه غمزء و رواه الكلينى بسند فيه 
ضعفاء كسفيان بن عبينة و غيره» و رواه الشيخ باسناده عن الكلينى» فالخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه. 

فالاظهر انه يفض على الطعام» و دعوى انصرافه الى البر كما ترىء فالحق كفاية كل طعام يجزى فى الكفارة. 


.١ الوسائل باب 7 من ابواب كفارات الصيد حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب 7 من ابواب كفارات الصيد حديث‎ 
.١ من ابواب بقيةُ الصوم الواجب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
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عدا 


و أما الاجتزاء بالمد أو لزوم مدين» فالنصوص الواردةٌ مختلفة بالنسبة الى ذلكك. 

ففى بعضها التصريح بمدين كصحيح ابى عبيدة المتقدم. 

وفى بعضها التصريح بكفاية المد. كصحيح ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام عن محرم اصاب نعامة و حمار وحشء قال عليه 
السلام: عليه بدنة. قال قلت: فان لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا. قلت: فان لم يقدر على ان يتصدق؟. قال: فليصم ثمانية 
عشر يوماء و الصدقة مدّ على كل مسكين, الحديث .)١١‏ و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: من أصاب شيئا فدائه بدنهُ من 
الابل» فان لم يجد ما يشترى بدنة فاراد ان يتصدقء فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مداء الحديث ١‏ و نحوهما غيرهما. 

و بعضها مطلق» كصحيح زرارةُ و محمد بن مسلم المتقدم. 

وعن كشف اللثام انه يحتمل الجمع بين النصوص باختلاف القيمة» فان وفت بمدين تصدّق بهماء و الا فمد على الكل او على البعض. 
و اعترف هو بعدم القائل به و لكنه جمع تبرعى لا شاهد له. 

و فى الجواهر: يمكن ترجيح نصوص المدين» من جهة تعارض حق الفقراء هناء اذ هو تفريق للموجود انتهى. 

و فيه: انه اذا كان الواجب صرف جميع القيمة على كل تقدير تم ما افيد» و حيث انه لا يجب ذلكك, بل الواجب هو اطعام ستين 
مسكينا من قيمة الفداء و الزائد له فلا يتم ذلكك. 

و فى الرياض: الجمع بحمل الظاهر على النص فيكتفى بالمد» و المدان افضل. 

و الحق ان يقال: ان النصوص المطلقة تحمل على المقيدة و هو واضح. و اما 
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صحيح المدين فهو مطلق بالنسبةُ الى النعامة» فيقيد اطلاقه بنصوص المدء فالاظهر هو الاجتزاء بالمد. 

و قد ظهر مما قدمناه انه لو زاد قيمتها عن ستين مداً يكون الزائد له. و اما لو نقصتء فالظاهر كما مر عدم الخلاف فى انه لا يلزمه ايضا 
الاتمام من غير من اطلق الاطعام. 

وعن الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزائد. 

ورحيا امسج زرارة و حصا و مرسل بجبل) زيما ينه الاق »ادل العام ستون فييحنا. 

ا ا م 0 ِلياماً قال عليه السلام: عدل الهدى ما بلغ يتصدق به 
الظاهر فى عدم كون الزائد له فيحمل على اراده الصدقهُ على الوجه المذكور فى الصحاح الاخر. 


فى بيان امور: 

-١‏ ان المحكى عن الحلبيين انه مع العجز عن البدنة ينتقل الفرض الى الصومء و حيث انه لا دليل عليه و مخالف للكتاب و السنة 
فيتعتين حمل كلامهما على صورة العجز عن البدنة عينا و قيمة. 

1- ان خبر داود الرقى عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون عليه بدنة واجبةُ فى فداءء قال عليه السلام: اذا لم يجد بدنة فسبع 
شياه» فان لم يقدر صام 


/ الوسائل باب ؟- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ )١( 
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ثمانية عشر يوما )١١‏ و ان حكى عن المقنع و الجامع الفتوى بمضمونه. لكنهما وافقا المشهور فى المقام, فلا بد من تقييد اطلاقه 


بنصوص الباب. 

"- فى التذكرة و المنتهى» و عن الشيخ فى الجمل و الخلافء و ابن ادريسء ان كفارةُ جزاء الصيد على التخيير» و لكن المشهور بين 
الاصحاب شهرة عظيمة انها على الترتيب. . 
الا ع بالآآنة الكريسة عراف يلل مئْلَ ل كَل مِنَ العم يَحكم به دولا ع ذلٍ نكم كوذ ذيا للع 3 لْكعْمَة أوْ كَمَارَةٌ طْعَامُ 


مَلطَاكينَ أو عدن :كم م١3‏ بتقريب ان (او) للتخيير. 
الحداله صبعي جرن من اانا السادق يان اسان كل لني عاق لاذه لاه بالخيار يختار ما يشاء» كل شىء فى القرآن 
قمع ل مط لايد كل ءانالا له الكتار» 
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وقد يستدل له بخبر عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم فَجَرَاءٌ مِثْلٌ لا 
قَمَلَ الى آخر الآبةء الى ان قال: فاما ان يهديه اما ان يقوّم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مداء و اما ينظر كم 
يبلغ عدد كل ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما 079. 

و فيه: اما الآيهُ الشريفةٌ- و مثلها خبر ابن سنان- فغايتها الظهور فى التخيير» و لكنها تحمل على ارادهٌ الترتيب للنصوص المتقدمةٌ المعلقة 
للاطعام على عدم وجدان البدنة و هو واضح. واما خبر حريز فيقيد اطلاقه بما ورد فى المقام. فالاظهر هو 


)١(‏ الوسائل باب 7 من ابواب كفارات الصيد حديث ؟. 
)١(‏ المائدة أيه هو. 
(") الوسائل باب 7 من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث ؟7١.‏ 
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*- لو فقد الطعام الذى يجب ان يتصدق به دون قيمته؛ فلا ينتقل الفرض الى الصيام» لعدم صدق العجز مع القدرة على القيمة» و كذا 
لو فقد المسكينء و عليه فهل يشترى غيره من الطعام او يضع القيمة العادلة عند ثقةٌ ليشتريه اذا وجده اذا اراد الرجوع و الا ابقاها عنده 
مترقبا لوجوده؟ وجهانء اختار المصنف- ره- فى بعض كتبه الثانى» اما الاسول فليس له وجه وجيه. فالمتعين هو الثانى ان لم نقل 
بوجوب فورية الاخراج» و الا فيصدق العجز و ينتقل الفرض الى الصيام. 

و على الاول؛ لو تلف ما وضعه؟ فعن المصنف انه يلحق بالزكاةٌ المعزولة فى عدم الضمان بغير تفريط» لإتيانه بالواجب و اصالةٌ البراءة 
من الاخراج ثانياء و نفى الحرج. 

و فيه: ان الالحاق بالزكاةً مع فرض الفرق بينهما من جهة تعلق الزكاة بالعين و الفداء بالذمه غير صحيح. و اتيانه بالواجب ممنوع» و 
اصالة البراءة لا مورد لها مع استصحاب البقاء فى الذمة» و نفى الحرج لم افهم وجه تطبيقه على المقام. فالاظهر عدم الالحاق. 

ه- قال فى كنز العرفان: يجب ان يحكم فى ذلك الجزاء بالمماثلة و التقويم (ذوا عدل) اى رجلان صالحان فقيهان عارفان بالصيد و 
مثله و قيمة مثله- و لو كان أحدهما القاتل جاز ان كان القتل خطأء و لا كذا لو كان عمداء لانه فاسقء انتهى» و مثله عن جامع الجوامع 
للطبرسىء و الوجيزة» و حكاه فى محكى مجمع البحرين عن ابن عباس. 

وعن المحقق الاردبيلى- ره-: ان اعتبار التعدد ينافى اعتبار الحكم, اذ ليس بعد شهادةٌ العدلين شىء الا ما جاء من الحلف فى دعوى 
الدين على الميت» فلا يبعد ارادة الشهادهً من الحكم., انتهى. 

و يرد عليه: انه لا أثر فى كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين فى المثلية ايضا 
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الما تسمعه فى آخر الكفارات الضرورةٌ ان المنصوص حكمه ما جاء فى النص»ء و غير المنصوص حكمه ضمان القيمة» كذا فى 
الجواهر» وهو حسن. 
فالحق ان يقال: ان الظاهر ان المراد بالآيهُ الشريفهُ ان كون صيد مثليا يجب ان يهدى ما يكون مثله» و ما لا يكون مثليا يجب ما عين 
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جزائه و الا فيجب فيه القيمة» لا بد فيه من حكم المعصوم عليه السلام و قد بينت جميع ذلك فى نصوصنا و الوجه فى استظهار ذلكك 
اؤاجئلة مخ التشوض تدل علن اق القراءة (دوهدل)+ و قن جملة من الاخيان المعضرة ان المراد به رول الله على الله غلية و آلو 
دلو :و الافاغ مق عدهه انكل سراق لإرازة عن ان حطن عليه السام عن قرول الله عرز جل اكنانا يشكم وكوغ ذل يلكو قال عليه 
السلام: العدل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و الامام من بعده» ثم قال: هذا مما اخطأت به الكتاب )١١‏ يعنى ان رسم الالف فى 
(ذوا عدل) من تصرف النساخ: و مثله حسن ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابى عبد الله عليه السلام :”0 و نحوهما غيرهما. 

فالمراد من يحكم اى يبين حكم الله تعالى فى المثل للمقتول من الصيد, فتدل الآ الكريمة على اعتبار النص الشرعى فى المثلية» بل 
لو كانت القراءة الصحيحة (ذوا عدل) يجرى فيها ذلك فيكون المراد من ذَو لاا عَدْلِ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الامام 
عليه السلام من بعده» على معنى الاجتزاء بحكم احدهما. 


."68 ص‎ -١ تفسير العياشى ج‎ )١( 
."68 ص‎ -١ (؟) تفسير العياشى ج‎ 
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و لو عجز صام عن كل مدين يوما 


لو عجز عن اطعام الستين 


و لو عجز عن اطعام الستين صام عن كل مدين يوما بناءَ على اعطاء المسكين مدّين» و عن كل مد يوماً بناءٌ على اعطائه المدء على 
النقيوز ين اكاب 

وعن العمانى و الصدوق ثمانية عشر يوما مطلقة. 

و النصوص مختلفة: 

منها: ما يدل على انه مع العجز عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوماء كصحيح معاوية- المتقدم-: فان لم يقدر على ذلكك- اى على 
اطعام الستين - صام مكان ذلكك ثمانية عشر يوماء مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام و نحوه موثق ابى بصير و غيره. 

و منها: ما دل على انه يصوم بدل كل مدّ يوماء كمرسل ابن بكير؛ عن بعض اصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز و 
عل ازع ان ١‏ ملظا #الاعله ]ساق كوم هد لودع ماما ال يضوم لكل :ماك يوم قاذ زاك اناا على ورين :لسن جه 
اكثر منه .)١١‏ 

و منها: ما دل على انه يصوم بدل كل مدين يوماء كصحيح ابى عبيدة- المتقدم-: فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما 
و نحوه صحيح ابن مسلم. 5-5 
و منها: ما دل على انه يصوم بدل طعام كل مسكين يوماء كصحيح ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: أو عَدْل ذلكك 
ِلياماً قال: عدل الهدى ما بلغ يتصدّق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما .05١‏ 

اقول: ان الطوائف الثلاث الاخيرة لا تعارض بينهاء و المقصود من الجميع هو 


(0 الوسانا ناب #دامن انوا كقارات الضية و ترابعيات ريثك هم 


00 الوسائل باب " من ابواب كفارات الصيد حديث / 
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ان يصوم بدل اطعام كل مسكين يوماء إذ صحيح ابى عبيدة المصرح بانه يصوم بدل نصف صاع يوما انما يحكم بذلكك بعد ما قال 
عليه السلام انه جعل لكل مسكين نصف صاع. مع ان الطائفة الاخيرة شاهدة لهذا الجمع؛ و نسبتها مع الطائفة الاولى عموم مطلق فيقيد 
اطلاقها بها. 

فلو زادت على الستين- كما لو كانت اربعين صاعا فإنها زائده على كل حال- لم يجب غير الستين بلا خلافء بل عن الغنية دعوى 
الاجماع عليه» و يشهد به مرسل ابن بكير المتقدم. 

ولو كانت اقل- كما لو كانت اثنى عشر صاعا- فعن القواعد: الاقرب الصوم ستين» بل هو مقتضى اطلاق محكى المقنعة و المراسم و 
جمل العلم و العمل و عن جماعة منهم المصنف فى التذكرة و المنتهى انه ينقص من الصوم بنسبة نقص الطعام» ففى المثال- بناءً 
على المختار من انه لكل مدّ صوم يوم- يصوم ثمانية و اربعين يوما. 

يشهد للثانى النصوص المتقدمة المصرحة بذلكء لاحظ صحيح محمد بن مسلم: فان لم يكن عنده؛ فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام 
مسكين يوما. 

واستدل للاول بالاحتياط» لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام» و لا يعلم ان عدلهما يتناول ما دون الستين. 

و فيه: انه مع التصريح بما عرفت فى النصوصء و ايضا التصريح بان المراد من العدل عدل الطعام- لاحظ مرسل ابن بكير المتقدم- فما 
افيد يشبه الاجتهاد فى مقابل النص. 

ولو انكسر نصف الصاع او المد على القولين» ففى المنتهى: كان عليه صيام يوم كاملء الى ان قال: و لا نعلم فيه خلافاء و مثله فى 
التذكرة: و استدل له بان صيام اليوم لا يتبعض» و السقوط غير ممكن, لشغل ذمته» فيجب اكمال اليوم. 

و فيه: ان المستفاد من النصوص ان صيام يوم بدل عن نصف الصاع أو المد. 
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فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً 


و هو غير متحقق هناء فالمتجه السقوط, و دعوى انه غير ممكن لشغل ذمته غير واضحة» اذ الكلام فى شغل الذمهُ فكيف يفرض ذلك! 
فان تم الاجماع فهوء و الا فالاظهر السقوط 


لو عجز عن صوم الستين 


فان عجز عن صوم الستين مثلا صام ثمانية عشر يوما كما هو المشهورء و قد تقدم ما هو المدركك لذلكك, و هو صحيح معاويةُ و نحوه 
المحموله على صورة العجز عن صوم الستين. 

ولو تمكن من اكثر من الثمانية عشر- كالعشرين- فعن القواعد فى وجوبه اشكالء و فى الجواهر: و لعله للاصل؛ و اطلاق النصوص و 
الفتاوى» و من الاحتياط» و ان الميسور لا يسقط بالمعسورء انتهى. 

و يردّه ان قاعدة الميسور قد أشرنا فى هذا الشرح مراراً الى انها غير تامهُ فى اجزاء المأمور به. مع ان اطلاق النصوص بل صراحتها اذ 
قل ما يمكن ان يتفق القدرة على صوم الثمانية عشر يوما و العجز عما زاد عليها و لو بيوم واحدء مقدم على القاعدة؛ و كذا اصالةٌ 
الاحتياط» فان الاصل عند الشكك فى التكليف البراءة» مع انه لا مورد للاصل مع اطلاق الدليل. 
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ولو صام شهرا فعجز عن صوم الشهر الثانى» فهذا الشخص كان من الاول عاجزا عن صوم الستين و كانت وظيفته صوم ثمانية عشر 
و دعوى: ان الموضوع علم المكلف بالعجز و هو مفقود فلم تكن وظيفته فى الواقع ما ذكرء مندفعة: بانه لا دخل للعلم فيه بل الموضوع 
هو العجز الواقعى. 
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نقاة ان القنافة عشي يدل الدهرين» لآ ان السعة بدل الشورء فناعن القواعد من ان اقؤى الاحسالات وتوت قدعة ع ماقد لم 
النقر ماح قر مخلة 


كفارةٌ فرخ النعامة 


وفى فرخ النعامة قولآن و روايتان: 

فعن المقنعة و الخلاءف و الكافى و المراسم و جمل العلم و العمل و السرائر و غيرها ان فيها من صغار الابل» و نقل عن جملهُ من 
الكتب نقل روايةُ مرسلة به» و لم يقف عليها المحققون من المتأخرين. 

و عن جمع من متأخرى المتأخرين ان فيها مثل ما فى النعامة؛ و الشاهد به صحيح ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام فى قوم 
حجاج محرمين اصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعاء قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنه يشتركون فيهن» فيشترون على عدد 
الفراخ و عدد الرجال .١١‏ 

و الاظهر هو الثانى» للصحيح المؤيد باطلاق ما دل على ان فى قتل النعامة الصادقة على فرخها نعامة. 

و أما الخبر الذى استدل به للقول الاول فيرده عدم العثور عليه. فان قيل انه خبر مرسل منجبر ضعفه بفتوى من تقدمت الاشارة اليهم» 
توججه عليه ان من الجاتز استناد المفتين به الى ما مر من اعتبار جماعةٌ المماثله الشخصية استناداً الى الآيهُ الكريمة لا إلى الخبرء فلا جابر 
لضعفه. و اما اعتبار المماثلة الشخصية؛ فقد مر الكلام 


.4 الوسائل باب 7- من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث‎ )١( 
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وفى بقرهٌ الوحش و حماره بقرة 


قن عرفت ع اسبارها كل كلما قوله الى يفكم اكوا 32ل تكو يبدل بفسميية الاخبار على أن الطية نوطة بياة 
المعصوم عليه السلام. 

بقى فى المقام شىء و هو ان المحكى عن المفيد و المرتضى و سلار انه يجب التتابع فى الصوم من هذه الكفارة و استدلوا له بظهور 
الكتاب و السنة و الفتاوى فى انه كفارةٌ و الاصل فيها اعتبار التتابع. 


و فيه: ان الاصل- اى اصالة البراءة عن وجوب التتابع - يقتضى عدمه. بعد ما لم يدل دليل على اعتبار التتابع فى كل كفارة الا ما خرج» 
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بل دل الدليل على عدم اعتباره فى غير كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين» كخبر سليمان بن جعفر الجعفرى عن ابى الحسن 
عليه السلام فى حديث: انما الصيام الذى لا يفرق: كفارة الظهار» و كفارةٌ الدم؛ و كفارةٌ اليمين ١١‏ فانه بمفهوم الحصر يدل على عدم 
وجوب التتابع فى غير تلك الموارد و منها المقام» فالاظهر عدم اعتباره. 


كفارة قتل بقرهً الوحش و حمار الوحش 


اشارة 


و الثانى فى بقر الوحش و حماره؛ و فى قتل كل واحد منهما بقرهُ اهلية» كما هو المشهور بين الاصحابء بل عن الغنية الاجماع عليه 
و عن غير واحد الاجماع فى الادول» و عن الصدوق وجوب بدنة فى قتل الثانى» و عن الاسكافى و جماعة من المتأخرين- منهم 
صاحب المستند- احدهما مخيرا. 


اما فى الاولى فيشهد لوجوب بقرهُ جملة من النصوصء» كصحاح حريزه و يعقوب بن شعيب, و سليمان بن خالد, المتقدمة فى النعامة. 


.* من ابواب بقِيهُ الصوم الواجب من كتاب الصوم- حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
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و أما فى الثانى فالنصوص مختلفة: 

جملهُ منها تدل على ان فى قتله بقرة» كصحيح حريزء و موثق ابى بصيرء و خبر الكنانى» المتقدمة فى التعامة. 

و جملة اخرى منها تدل على ان فيه بدنة» كصحاح يعقوب بن شعيبء و سليمان بن خالدء و ابى بصير المتقدمة. 

وقد يجمع ببن الطائفتين» بحمل الثانية على الفضا. و فيه: انه اذا كان المأمور به البقرة فغيرها لا يكون مجزياء فكيف تحمل على 
الفضل. 

و قد يجمع بالحمل على التخبير. و فيه: انه ان كان المراد التخبير فى المسألة الفرعية فهو ليس جمعا عرفياء و ان كان المراد التخيير فى 
المسألة الاصولية- اى التخيير فى الأخذ باحدى الطائفتين- فهو فرع التكافؤ و عدم الترجيح. 

فالحق ان يقال: ان البدنة ان كانت اعمّ من الابل و البقرة- كما صرح به غير واحد من اللغويين- فاطلاق الطائفة الثانية يقيد بالاولى» و 
ان كانت مختصة بالابل» فيقع التعارض بين الطائفتين» و الترجبح مع الاولى للشهرة. 

و أما ما ذكر فى وجه ارجحية الاولى تارةٌ بالاكثرية و اخرى بموافقة الكتاب- حيث ان البقرةٌ أقرب الى الحمار من البدنة- فغير تام. 
اما الاول: فلان الاكثرية ليست من مرجحات الرواية. 

و أما الثانى: فمضافا الى ما تقدم من ان المماثلة فى الآية الكريمة قيدت بما يحكم به المعصوم عليه السلام, ان الاقربية لا تفهم من 
المماثلة. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان الاظهر ان فى قتل حمار الوحش بقرةٌ اهلية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ٠١‏ 

فإن لم يجد فض ثمنها على البر و أطعم ثلاثين مسكيناً لكل واحد مدان ولا يجب عليه التتميم الفاضل له إن عجز صام عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/, اثلا من عالان/ا 


لو عجز عن البقرة 

فان لم يجد البقره قوّم البقرة الاهلية و فض ثمنها على البر كما فى المتن» أو على مطلق الطعام كما هو المشهور بين الاصحاب و اطعم 
ثلاثين مسكينا لكل واحد من المساكين مدان عند جماعة؛ و مد عند آخرين بلا خلاف الا فيما اشرنا اليه» و الشاهد به جملهُ من 
النصوص المتقدمة فى النعامة. 

و أما الحكمان اللذان وقع الخلاف فيهما: 

فاحدهما: فض الثمن على البر» او على مطلق الطعام؟ و لا منشأ للقول بتعين البر فى المقام سوى تعين ذلكك فى كفارة قتل النعامة 
بضميمة عدم القول بالفصل بين هناكك و بين المقام» و انصراف الطعام الى البر بل الطعام هو البر لغةُ. و لكن يرد على الاول ما تقدم 
من عدم تعين البر هناككء و على الثانى ان الانصراف ممنوع و الطعام اع منه لغهُ فالاظهر عدم تعينه. 

و الثانى: انه هل يجب اطعام مدّين لكل مسكين أو مد واحد؟ ففى صحيح ابى بصير- المتقدم- فى النعامة و حمار وحش: و الصدقة 
مدّ على كل مسكين» و فى صحيح ابى عبيدة لزوم مذّين» و عليه فما ذكرناه فى النعامة جار هناء فالاظهر الاجتزاء بمد. 

وربما يستدل للا-جتزاء بماد بوجه آخرء و هو ان الجمع بين مرسل ابن بكير فى قول الله تعالى ذل ؟ كارا لاله 1 
الهدى طعاماء ثم يصوم لكل مدّ يوم و صحيح محمد فى الآيُ الكريمة قال: عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم 
بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماء يقتضى الاجتزاء بمدّه و لا بأس به. 

ولا يجب عليه التتميم و الفاضل له كما مر فى النعامة» و ان عجز صام عن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)». ج١21‏ ص: ٠١6‏ 


كل مدين يوماً فإن عجز صام تسعة ايام و فى الظبى و الثعلب و الأرنب شاه 


كل مدّينء بناءَ على لزوم المذدّين فى الاطعام» و عن كل مد- بناءً على المختار- يوماء فان عجز صام تسعة ايام للمعتبرة المستفيضة» و 


كفارة قتل الظبى و الارنب و الثعلب 


المبحث الثالث: و فى قتل الظبى و الثعلب و الارنب شاه بلا خلاف» بل عن غير واحد دعوى الاجماع على ذلك. 

ويشهد له فى الظبى موثق ابى بصير: - المتقدم- فى النعامة» و فى ذيله: قلت: فان اصاب ظبيا؟ قال: عليه شاه قلت: فان لم يقدر؟ قال: 
فاطعام عشرةٌ مساكين. قال: فان لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثةُ ايام. و صحيح سليمان بن خالد, قال ابو عبد الله عليه 
السلام: فى الظبى شاً و نحوهما غيرهما. 

و يشهد له فى الارنب جملهُ من النصوص» كصحيح الحلبى» قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الارنب يصيبه المحرم» فقال: شاه 
هديا بالغ الكعبة .)1١‏ و صحيح البزنطى عن ابى الحسن عليه السلام عن محرم اصاب أرنباً او تعلباًء فقال: فى الارنب دم شاه .07١‏ 

و أما الثعلب فيشهد له فيه خبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلباء قال: عليه دم. قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما فى 
الثعاب «* و ضعف سنده لو كان منجبر بالعمل» و دلالته واضحة فانه يدل على تساوى الارنب و الثعلب فى 


(1) الوسائل باب من ابواب كفارات الصبد حديت . 
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() الوسافل تياب 6د هن ابواف كفازات الضيدءو توابعيك يعديث 1 

(") الوسائل باب 8 من ابواب كفارات الصيد حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ ص: ٠١8‏ 

فإن عجز فض ثمنها على البر و أطعم عشرة لكل مسكين مدان و الفاضل له ولا يجب عليه التتميم فإن عجز صام عن كل مدين يوماً 
فإن عجز صام ثلاثة أيام 


الجزاءء ف ما دل على ان فى الا-رنب شاه يدل حينئذ على ان فى الثعلب أيضا شاه و تخصيص الارنب بالشاه فى الصحيح الثانى لا 
ينافى ذلككء اذ لعله اكتفى به لمعلوميةٌ التساوى بينهما. 

ولا خلاف يعتد به فى الظبى انه ان عجز فض ثمنها اى ثمن الشاهً على البر» أو غيره على حسب ما عرفت و اطعم عشر مساكين» لخبر 
ابى بصير و صحيح ابى عبيدة المتقدمين و غيرهماء لكل مسكين مدّان أو مدّ على البحث السابق» و الفاضل له بلا خلاف بل اجماعاء 
و يشهد به خلو النصوص التى منها خبر ابى بصيرء و منها صحيح معاوية- المتقدم-: و من كانت عليه شاه فلم يجد فليطعم على عشرة 
مساكين» فمن لم يجد صام ثلاثة ايام. 

ولا يجب عليه التتميم بلا خلاف؛ لخبر ابى عبيدة و ابن مسلم المصرح فيهما بالقيمةُ لا غيرهاء فان عجز صام عن كل مدّين أو مدّ 
على البحث السابق يوماء ولا يزيد على العشرة» لما تقدم من ان الصوم بدل الاطعام الذى قد سمعت عدم زيادته على العشرة؛ فان 
عجز صام ثلاثة ايام للنصوص المتقدمة. 

و هل تجرى الاحكام المذكورة بعد العجز عن الشاه فى الثعلب و الارنب على الترتيب كما عن المشهورء او على نحو التخيير كما عن 
جماعة: ام لا بدل لفدائهما كما عن ظاهر الصدوقين و ابنى الجنيد و ابى عقيل و الشرائع؟ وجوه اظهرها الاولء اما ثبوت الابدال 
المتقدمة فلصحاح الحذاء و ابن عمار و محمد و مرسل ابن بكير المتقدمة» و اما كونه على الترتيب فلظاهر النصوص كما تقدم المنزل 
عليها ما فى الآية و الرواية الظاهرتين فى التخيير. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ٠١8‏ 

و فى كسر بيض النعام إذا تحركك الفرخ لكل بيضة بكرة من الإبل و إن لم يتحركك أرسل فحولة الإيل فى اناث بعددها فالناتج هدى 
لبيت الله 


كفارةٌ كسر بيض النعام 


و الرابع: فى كسر بيض النعام اذا تحركث الفرخ فتلف بالكسر لكل بيضة بكرة من الابل» و ان لم يتحركك ارسل فحولة الابل فى اناث 
بعددها فالناتج هدى لبيت الله تعالى كما هو المشهورء بل ادعى عليه الاجماع جماعة. 

وعن جماعة من القدماء منهم الاسكافى؛ و الصدوق فى بعض كتبه؛ و المفيد و السيد, و الديلمى» الذهاب الى ان فيه الارسال مطلقا. 
وعن الصدوقين الارسال اذا تحرك. و بدونه فلكل بيضهُ شاة. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ 


١٠١8 ص:‎ 
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و عن المقنع انه أوجب الشاةُ فى اصابةٌ البيضة» و الارسال فى الوطء و الفدغ. 

و عن بعض المحدثين المتأخرين التفصيل بين الاصابة باليد و الكسر و الاكل ففيها البعير» و بين الوطء فالكسر فالارسال؛ و هو قريب 
مما فى المقنع و ان افترقا فى الشاةُ و البعير. 

و أما النصوص فهى مختلفةٌ و على طوائف: 

الاولى: ما يدل على ان فيه البكرة مطلقاء كصحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق عليه السلام؛ قال: فى كتاب على عليه السلام: 
فى بيض القطاةُ بكارة من الغنم اذ اصابه المحرم؛ مثل ما فى بيض النعام بكارة من الابل .)١١‏ 

الثانية: ما دل على ان فيه الارسال كذلكك» كصحيح آخر لسلمانء قال: سألته عن محرم وطأ بيض قطاءًٌ فشدخه. قال عليه السلام: يرسل 
الفحل فى عدد البيض من الغنم» كما يرسل الفحل فى عدد البيض من الابل» و من اصاب بِيضْة فعليه مخاض 


)١(‏ الوسائل- باب 78- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: /ا١١‏ 
1 


من الغنم .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام: من اصاب بيض نعام و هو محرم, فعليه ان يرسل الفحل فى مثل عدد البيض من الابل» 
فانه ربما فسد كله. و ربما خلق كله؛ و ربما صلح بعضه و فسد بعضه. فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة "١‏ و مثلهما صحيحا الكنانى 
9" و خبر على بن ابى حمزةٌ «5» و مرسل التهذيب (6. 

و المشهور جمعوا بين الطائفتين بما افتوا به بشهادة صحيح على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام و فى 
البيض فراخ قد تحرك. قال: عليه لكل فرخ قد تحركك بعير ينحره فى المنحر 18 و اصحاب القول الثانى قدموا الطائفة الثانية» لأكثرية 
اخبارها. 

الطائفة الثالثة: ما دل على ان فى بيضة النعامة شاة» كصحيح ابى عبيدةٌ عن الامام الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم 
بيض نعامة فاكله المحرم, قال عليه السلام: على الذى اشتراه للمحرم فداء» و على المحرم فداء. قلت: و ما عليهما؟ قال: على المحل 
جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم, و على المحرم لكل بيضة شاه 07. 

و خبرابى بصير الامام الصادق عليه السلام» قال: فى بيضة النعام شاة» فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام» فمن لم يستطع فكفارته اطعام 


عشرةٌ مساكين» اذا اصابه 


(1) الوسائل باب 28ح من ابواف كقارات الضيد و خوابعيا- يعدايث * 
(0) الوسائا حدياي “الادمق ابوان كفارات الصيدي #واعهاء حدايث 1 
(") الوسافل باب 9# من ابواف كفارات الصيد حدية 208 

(©) الوسائل باب 77 من ابواب كفارات الصيد حديث 8. 

(8) الوسائل- ياب “لاد من ابواف كفارات الضيد وتوابعها حديث-: 
(8) الوساتل تباي 96د هن ابواف كفاوات الضيد يز توابعها- حدايث 1 


(/) الوسائل باب 75 من ابواب كفارات الصيد حديث 8. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١‏ 


فإن عجز فعن كل بيضة شاء فإن عجز أطعم عشرةٌ مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام 


و هو محرم ١١‏ و الصدوقان جمعا بين هذه الطائفة و بين نصوص الارسال بما افتيا به بشهادة خبر محمد بن الفضيل المتضمن لقوله 
عليه السلام: اذا اصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضهُ شاه ... و اذا وطأ بعض نعام ففدغها و هو محرم و فيها افراخ تتحركك فعليه 
ان يرسل "١‏ و نحوه الرضوى. 

الطائفة الرابعة: ما دل على انه اذا اصابها باليد و كسر و اكل فعليه بدنة» كصحيح ابان بن تغلب فى قوم حاج محرمين اصابوا افراخ انعام 
و اكلوا جميعاء قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ اصابوه و اكلوه بدنة يشتركون فيهن» فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال 
و قد استند اليه صاحب القول الاخير. 

أقول: الطائفتان الاخيرتان لشذوذ القائل بهما تطرحان, فيبقى الكلام فيما يستفاد من الاولتين» و الظاهر ان ما افاده المشهور لا بأس به 
فانه لو سلم التعارض بين الطائفتين الاولتين» و تقديم الثانية؛ لكن صحيح على ابن جعفر اخصّ منها فيقدم, فالنتيجة ما هو المشهور. 
فان عجز فعن كل بيضه شاة» فان عجز اطعم عشرة مساكين» فان عجز صام ثلاثة ايام على المشهور بين الاصحاب. و عن المداركك 
الاتفاق عليه و يشهد به خبر على بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل اصاب بيض نعام و هو محرم, قال: يرسل الفحل 
فى الابل؛ الى ان قال: فمن لم يجدء ابا فعليه لكل بيضة شا فان لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مده فان لم يقدر 


(الرسائل اي #الادمى ابواك كثازات السيدع #رابديا- ييخ 1 
(5) الفقيه ج "ص 5"8. 

( الوسائل بابد احشقى :ابورا كقارات الضي و رايا تعديت + 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ٠١9‏ 

و فى بيض القطاةً و القبج إذا تحرك الفرخ لكل بيضه من صغار الغنم 


ايام 219 و ضعف سنده لو كان منجبر بالعمل. 

وعن الصدوق تقديم صيام ثلاثةُ ايام على اطعام العشرة» لخبرى ابى بصير و ابن الفيل المتقدمين» و لكن لعدم العمل بهما لا يعتمد 
عليهماء و عن ابن زهرهُ عدم ذكر الاطعام اصلاء و هو ظاهر فى عدم وجوبه؛ لكنه محجوج بما عرفت. 

وعن القاضى ان من وجب عليه شاه فلم يقدر عليها اطعم عشرٌ مساكين لكل مسكين نصف صاع. و لا دليل عليه» بل الدليل- و هو 
خبر على بن ابى حمزة- مصرّح بكفاية المدّ. 


كفارة بيض القطاة 
. و الخامس فى كسر بيض القطاة و القبج بسكون الباء الحجلء و الدراج اذا تحركك الفرخ لكل بيضِهُ من صغار الغنم كما هناء و عن 


القواعد و فى الشرائع و عن الجامع مع عدم ذكر الدراج» بل و عن الخلاف مع الاقتصار على القطاءً و ذكر البكارة من الغنم» لكن 
الظاهر ارادة الصغار منها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1/9اللا من عالانا/ا 


وعن الشيخ و ابنى حمزة و ادريس عن البيضة مخاض من الغنم» اى ما من شأنه ان يكون حاملات بل هو المحكى عن التذكرة و 
المعيى والسرور يو المتعلت و الدووسن. 

و هناكك أقوال اخر. 

و الأولى ملاحظةٌ النصوص: 

منها صحيح سليمان بن خالد, عن الامام الصادق عليه السلام: فى كتاب على عليه السلام: فى بيض القطاهً كفارة» مثل ما فى بيض 
النعام 27 و الظاهر منه ارادة المماثلة 


.2 الوسائل- باب 77- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ )١( 
الوسائل باب 58 من ابواب كفارات الصيد حديث ؟.‎ )1( 
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فى الكيفية لا فى جنس الكفارة» كما يشهد به نصوصه الاخر. 

و منها صحيحة ايضا عنه عليه السلام» قال: سألته عن محرم وطئ بيض القطاه فشدخه. قال عليه السلام: يرسل الفحل فى عدد البيض 
من الغنم» كما يرسل الفحل فى عدد البيض من الابل» و من اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم. 

و خبر محمد بن الفضيل- المتقدم- و فى ذيله: فان وطأ بيض قطاءٌ فشدخه. فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الاناث 
بقدر عدد البيضء فما سلم فهو هدى لبيت الله الحرام .)١١‏ 

و مرسل ابن رباط عن بعض اصحابه عن الامام الصادق عليه السلام عن بيض القطاة» قال: يصنع فيه الغنم كما يصنع فى بيض النعام فى 
الابل 07١‏ و نحوها غيرها. 

و المستفاد من هذه النصوص - غير المرسل- انه مع الوطء يرسل فحولةُ من الغنم» و مع غيره من وجوه الاصابةٌ فيه مخاض من الغنم. و 
اما المرسل فهو بضميمة ما تقدم فى بيض النعامة يدل على ان لكل بيضة بكرة من الغنم. فبالنسبة الى خصوص الوطء يقيد اطلاقه 
بالنصوص الاخرء و بالنسبة الى غيره من وجوه الاصابة يجمع بالبناء على التخيير» فيكون الحكم مع الوطء هو الارسال مطلقاء و بغيره 
من وجوه الاصابة التخيير بين البكره و المخاض من الغنم» بل يمكن التخصيص بخصوص البكرة فى غير صورة الوطءء لخصوصية 
خبرها ببيض القطاة» و عموم رواية المخاض و ان كان صدرها مخصوصا بالقطاة و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم سيما صاحب 
الجواهر ره. 

ثم ان هذه النصوص فى بيض القطاة» و اما بيض القبج و الدجاج فلم نعثر على 


)١(‏ الوسائل- باب 70 من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث ؟. 

(؟) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث ”. 
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و إن لم يتحركك أرسل فحولة الغنم فى اناث بعددها و الناتج هدى للبيت و لو عجز كان كبيض النعام 


روايةٌ فيهماء و لكن ظاهر الاصحاب الحاقهما ببيض القطاة. 
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هذا كله فى البيض ذى الفرخ المتحركك. و اما ان لم يتحركك ف ارسل فحولة الغنم فى اناث بعددها بلا خلاف» لمرسل ابن رباط- 
المتقدم- بضميمة ما مر فى بيض النعامة» بل و سائر النصوص المتقدمة» كما ان خبر محمد بن الفضيل دال على ما هو المشهور و هو 
ان الناتج هدى للبيت» فما عن كشف اللثام- من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله تعالى- غير صحيح. 

و لو عجز كان كبيض النعام كما هناء و فى الشرائع» و عن النهاية و المبسوط. 

و ظاهر العبارةً ما صرح به الحلى؛ قال: و معناه ان النعام اذا كسر بيضه و فتعذر الارسال» وجب فى كل بيضة شا و القطا اذا كسر 
بِيضهٌ فتعذر ارسال الغنم» وجب فى كل بيضة شاة. 

و عن المفيد فان لم يجد اطعم عن كل بيضهُ عشرة مساكين» فان عجز صام عن كل بيضة ثلاثة ايام. 

و يشهد به صحيح سليمان بن خالد- المتقدم-: فى كتاب على عليه السلام: فى بيض القطاءٌ كفارة مثل ما فى بيض النعام. 

و اورد عليه المحقق فى محكى النكت, و المصنف فى محكى المختلف بما حاصله: منع تناول التشبيه لمثل ذلككء بل غايته ان فى 
بيض القطاه كفارة كما تجب فى بيض النعامة» و ذلكك لا يقتضى المساواه فى القدر. 

و فيه: اولا: النقض بانهما و من تبعهما افتوا بالانتقال مع العجز الى الاطعام ثم الى الصيام, اذ لا وجه له سوى استفادة ذلكك من المماثلة 
فى الصحيح. فان الروايات الاخر ظاهرة فى المساواةً لبيض النعام بالنسبة الى خصوص البدل من الانعام» ففى المتحركك البكارة» و فى 
غير المتحركثء الارسالء فلا محالة كان بنائهم على شمول المساواة 
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وفى الحمامة 


فى الصحيح للابدال و منها الشاةً. 

و فى المنتهى الا-يراد عليه بنحو آخرء قال: و عندى فى ذلكك ترددء فان الشاةً تجب مع تحرك الفرخ لا غير» بل و لا تجب شاه كاملة 
بل صغيرة على ما بتناء فكيف تجب الشاءً الكاملة مع عدم التحرككء و امكان فساده» و عدم خروج الفرخ منه؟! انتهى. 

و حاصله: استبعاد ايجاب الاقوى مع العجزء بل عن المختلف ان ذلك غير معقول. 

و فيه: اولا: ان الاستبعاد لا يصلح مانعاً عن العمل بالظهورء و عدم المعقولية لا أفهمه. 

و ثانيا: انه يمكن منع الاستبعاد» فان الشاهً و ان كانت اقوى بالنسبة و لكن الارسال اشق منها على الحاج. لانه يتوقف على الانتظار حتى 
تلد ثم يهدى» بخلاف ذبح الشاة و التفريق على فقراء الحرم» فانه سهل غالباء فما افاده الشيخان هو الصحيح. 


كفارةً الحمامة 


وفى الحمامة التى هى اما كل طير مطوق بطوق اخضر أو احمر أو اسود محيطة بعنقه- كما عن الصحاح و القاموس وفقه اللغهُ للثعالبى 
و شمس العلوم و المصباح المنير و غيرها- أو ما يعبٌ الماء و يشربه كرعاء اى يضع منقاره فى الماء و يشرب و هو واضع له فيه» لا بأن 
يأخذ الماء بمنقاره قطرهُ قطرة و يبلعها بعد اخراجه كالدجاجة و العصفور- كما عن المبسوط و النافع و التحرير و التذكرة و المنتهى- 
بل عن المبسوط: ان العرب تسمى كل مطوق حمام, و ظاهره ان المراد به هنا ذلك و ان لم يكن فى اللغة كذلك. 
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شَاءٌ 
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و عن اللمعهٌ: الحمامة هى المطوقةٌ او ما تعب. 

وعن الروضة: الظاهر ان التفاوت بينهما قليل» او منتف. 

و يؤيده ما عن القواعد: الحمام كل مطوقء أو ما يهدر اى يرجع صوته؛ أو يعب اى يشرب كرعا. 

و الظاهر ان هذا النزاع لا يترتب عليه اثر» لشمول النصوص للحمامة بكلا معنييها كما ستقف عليه؛ فلا حاجة الى البحث فى ذلك. 

و كيف كان فلو قتلها يجب شاه على المحرم فى الحل على المشهور بين الاصحاب. و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه و يشهد به 
احداهما: ما ورد فى خصوص الحمامة؛ كحسن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام: المحرم اذا اصاب حمامة ففيها شا و ان قتل فراخه 
ففيه حملء و ان وطأ البيض فعليه درهم .)١١‏ 

و صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام» قال: سمعته يقول فى حمام مكة الطير الاهلى من غير حمام الحرم: من ذبح طيراً منه و هو 
غير محرم, فعليه ان يتصدق بصدقة افضل من ثمنه» فان كان محرما فشاءً عن كل طير "0 و نحوهما غيرهما. 

ثانيتهما: ما دل على لزوم شاه فى كل طير»ء كموثق الكنانى عن الامام الصادق عليه السلام: فى الحمام و اشباهها ان قتله المحرم شا و 
ان كان فراخا فعدلها من الحملان رك 

بعد ما احرم فعليه شاة 


31 الرسائل كاتا ظعو ارات كقازاف العيد وخ اندرا عدية 0 
50 الوسافل نا ود انوا كنازاك الحرد سد يك 

(8) الوسافل نان بون ' ارات كنازاس الصيد ميك 
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وفى فرخها حمل و فى بيضها درهم 


وان عليه لكل طائر شاة» و لكل فرخ حملا وان لم يكن تحركك فدرهم, و للبيض نصف درهم "١١‏ و نحوهما غيرهما. 

ولا تعارض بين الطائفتين» لكونهما متوافقتين» و ما فى الجواهر- من انه لا يبعد ان يراد من الطير خصوص الحمام, لانه المعنون فى 
كلمات الفقهاء- من الغرائب» فالاظهر هو التعميم. 

و من النصوص المتقدمة يظهر ان فى قتل فرخها حمل بالتحريكك؛ كما هو المشهور بين الاصحابء و عن جماعة منهم المصنف- ره- 
فى المنتهى توصيفه بان يكون فطم و رعى الشجرء و لعله من جهة ان الحمل لا يكون الا كذلكء وقد نقل عن غير واحد من اهل 
اللغهُ و كتب الفقه ان حدّه ان يكمل له اربعةُ اشهر. 

و أما صحيح ابن سنان: فان كان فرخا فجدى أو حمل صغير من الضأن ١‏ فلعدم عمل الاصحاب به لبنائهم على تعين الحمل- الا 
صاحب المدارك فانه اجتزى بالجدى- لا يعمل به. 

و أما غير ذلكك من الاقوال المنقولة فى المقام» فان رجعت الى ما هو المشهور فلا كلام و الا فهى محجوجة بالنصوص. 

و يجب فى بيضها اذا تحركك الفرخ الحملء و ان لم يتحركك درهم على المشهور بين الاصحاب و النصوص فيه طوائف: 

احداها: ما دل على ان فى بيضها مطلقا درهم؛ كحسن حريز المتقدم؛ و كذا صحيحه الآخر فى مطلق عن ابى عبد الله عليه السلام: ان 
وطأ المحرم بيضهُ و كسرها فعليه درهم» كل هذا يتصدق به بمكة و منى *") 
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.١١ الوسائل باب 4 من ابواب كفارات الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث #. 

(*) الوسائل- باب 4- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث /. 
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و على المحل فى الحرم عن الحمامة درهم و عن الفرخ نصف و عن البيضةٌ ربع 


ثانيتها: ما دل على ان فى بيضها نصف درهمء كخبر يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من 
حمام الحرم و فراخ و بيضء فقال: ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم, فان عليه لكل طير درهم؛ و لكل فرخ نصف درهم., و لكل بيضة 
ربع درهمء و ان كان اغلق عليها بعد ان يحرم» فان عليه لكل طائر شاه؛ و لكل فرخ حملا. وان لم يكن تحركك فدرهمء و للبيض 
نصف درهم .)١١‏ 

الثتها: ما دل على ان فيه ربع درهم» كخبر محمد بن الفضيل المتقدم. 

رابعتها: ما دل على انه ان تحرك الفراخ فعليه شا كصحيح على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض حمام و 
فى البيض فراخ قد تحرككء قال: عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحركك بشاءٌ و يتصدق بلحومها ان كان محرماء و ان كان الفرخ لم 
يتحركك تصدق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم 7١‏ و ما فيه من الشاةً محمول على ارادهٌ الحمل بقرينة ما تقدم. 

و الجمع بين النصوص - غير خبر ربع الدرهم- يقتضى ان يقال: ان البيض ان كان فيه فرخ تحركك ففيه حملء و ان كان فيه فرخ لم 
يتحركك ففيه الدرهم., و ان لم يكن فيه فرخ ففيه نصف درهم. واما خبر ربع الدرهم فهو اما مختص بالمحل فى الحرم, أو عام له 
فيقيد به لنصوص الباب. 

و على المحل فى الحرم عن الحمامة درهم» و عن الفرخ نصفء و عن البيضة ربع على المشهور بين الاصحابء و يشهد بذلك كله 
جملة من النصوص: 

كصحيح حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: فى الحمام درهمء و فى الفرخ نصف درهم. و فى البيضة ربع درهم 
«") و مثله صحيح عبد الرحمن بن 


الرسائل نانب #احوى ازوات كقاراف الصرد ساك 2 
( الرساتل باك قديى وان كقاوانه الصيد- سدية 1 
© الرسائل وائنت ١‏ عى انراف كفاراده الصيد عدي 
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و يجتمعان على المحرم فى الحرم 


الحجاج .)١١‏ 
و صحيح صفوان عن الامام الرضا عليه السلام: من أصاب طيراً فى الحرم و هو محل فعليه القيمة» و القيمة درهم يشترى علفا لحمام 
الحرم ."2١‏ 
و خخبر ابن فضيل عن أبى الحسن عليه السلام عن رجل قشل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم؛ قال: عليه قيمتها وهو درهم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طلم انلا من عالانا/ا 


يتصدّق بهء او يشترى طعاما لحمام الحرم «) و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 

ولا كلام فيه الا فى انه هل يجب الدرهم فى قتل الحمامةٌ و ان كانت قيمته ازيد» ام تجب القيمةُ و ان زادت على الدرهم. ام اقلهماء 
ام اكثرهما؟ المشهور بين الاصحاب هو الأول وعن المداركك اختيار الثانى» و عن بعض اختيار الاخيرء و لم اظفر بقائل الثالث. 

و الحق ان يقال: ان النصوص فى المقام ما بين ناص على الدرهم, و مصرح بالقيمة مفسراً لها به و غير مفسرء و ناص على الدرهم و 
شبهه, و على مثل الثمن» و على افضل من الثمن. و حيث ان من المعلوم ان الاخبار المفسرةً ليست فى مقام بيان القيمة السوقية: لعدم 
كون ذلكك شأن الامام» وايضا من المستبعد جدا تقويم الحمامة بجميع انواعها و اصنافها و افرادها به عند جميع المقومين لها و لو 
بمكة خاصة؛ سيما فى جميع اعصار الأثمهُ الصادرة منهم هذه النصوصء فلا محال تكون النصوص فى مقام بيان تقويم شرعى ليضبطء 
و عليه فيتعيّن الدرهم مطلقاء كما افتى به المشهور.. 

و يجتمعان على المحرم فى الحرم على المشهور شهرة عظيمة؛» بل عن القاضى الاجماع عليه. و يشهد به نصوص كثيرة كحسن 
الحلبى- او صحيحه- ان قتل المحرم 


3 الوسانل عياب اعنووايرانن كفاراك لعي د قد 
(9الوسائل بات اهن ابران كقاوات الصين ع3 

(0) الوسائل ياك 1١‏ مو ابوات كفارات العيد ديه 2 
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و فى الضب و القنفذ و اليربوع جدى 


حمامة فى الحرم فعليه شاه و ثمن الحمامة درهم او شبهه يتصدق به؛ أو يطعمه حمامة مكة )١١‏ و نحوه غيره. 
و سيأتى الكلام فى هذه المسألهُ مفصلاء فانتظر. 


الضب و القنفذ 


وفى قتل كل واحد من الضب و القنفذ و اليربوع جدى على المشهور بين الاصحاب. 

و عن الحلبيين ان فيه حملا قد فطم و رعى من الشجرء بل عن ابن زهرة الاجماع عليه. 

يشهد للاول صحيح مسمع- أو حسنه- عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: فى اليربوع و القنفذ و الضب اذا اصابه المحرم فعليه جدى و 
الجدى خير منه» و انما جعل هذا لكى ينكل عن فعل غيره من الصيد .)75١‏ 

و لم يدل على الثانى دليل. 

و جماعة من المحققين منهم السيد و الشيخان. و بنوا ادريس و حمزة و سعيد,. و المحقق الثانى و الفاضل النراقى و غيرهم, الحقوا 
اشباهها بهاء و استدل له بالتعليل فى الخبر: و انما جعل هذا.. الخ» و لكن اثبات حكم تعبدى شرعى بمثل ذلك فى غاية الاشكالء 
فالاظهر عدم الالحاق. 

و الجدى هو الذكر من اولاد المعز فى السنة الاولى كما عن المغرب المعجم, او من حين ما تضعه امّه الى ان يرعى و يقوى كما عن 
أدب الكاتبء و فى الجواهر: العرف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عام انلا من عالان/ا 


3 الوسان حيات ١‏ حلي ابواين كفاراف لصي سياد حي م 

00 الوسائل- باب 8- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١18‏ 

و فى القطاهً و الدراج و شبهه حمل فاطم- و فى العصفور و القنبرة و الصعوةٌ مد 


ساغداهه او اتمق ازبعة اشهر الى اق يرغي كما عن السافن» أواثة الن ننة اشهر اوسعة كما عع بعض.: و الأظيى هن الفاني. 

وفى كل واحد من القطاةً و القبج و هو الحجل و الدراج و شبهه جمل فاطم بلا خلاف اجده فيه» كما اعترف به غير واحد» كذا فى 
اللعرامن 

و يشهد به صحيح سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام: وجدنا فى كتاب على عليه السلام: فى القطاءٌ اذا اصابها المحرم حمل 
قد فطم من اللبن و اكل من الشجر 01١‏ و نحوه خبر ابن صالح 070 - و هما و ان كانا فى القطا الا انه ينبت الحكم فى القبج و الدجاج 
و شبهه. لعدم القول بالفصلء و للدليل على اتحاد حكمهاء و هو خبر سليمان بن خالد عن الامام الباقر عليه السلام: فى كتاب على: من 
اصاب قطاٌ او حجلة او دراجة او نظيرهنء فعليه دم 1*0 المحمول ما فيه من الدم على اراده الحمل» حملا للمطلق على المقيد. 

وفى كل واحد من العصفور و القنبرة بضم القاف و تشديد الباء و الصعوةٌ و هى على ما قيل عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به» و 
يقال له بالفارسية: برف جين مد من الطعام على المشهور. 

وعن الصدوقين وجوب شاه لكل طائر عدا النعامة. 

و عن الاسكافى انه يجب فيه القيمة. 

مدرك الاول مرسل صفوان عن ابى عبد الله عليه السلام فى القنبرة و العصفور و الصعوة يقتلهم المحرم, قال عليه السلام: عليه مدّ من 
طعام لكل واحد «5» و هو مضافا 


.* .١ الوسائل باب ث من ابواب كفارات الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8- من ابواب كفارات الصيد حديث .١‏ *. 

(") الوسافل تياب .هد من ابواف كفارات الضيد و توابعها- يعديث *. 
(6) الوسائل باب 7 من ابواب كفارات الصيد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١‏ ص: ١1١9‏ 

و فى الجرادة و القملهُ يلقيها عن جسده كف من طعام 


الى ان مرسله من اصحاب الاجماع عمل الاصحاب به فلا اشكال فى سنده. و دلالته واضحة فلا توقف فى الحكم. 

و مدرك الثانى صحيح ابن سنان عنه عليه السلام فى محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاه يهريقه» فان كان فرخا فجدى او حمل صغير من 
الضأن ١١‏ و لكن يجب تقييد اطلاقه بالمرسل المتقدم. 

و مدرك الثالث خبر سليمان عن ابى عبد الله عليه السلام عما فى القمرى و الدبسى و السمان و العصفور و البلبل؛ قال عليه السلام: 
قيمته؛ فان اصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عدم دم »'١‏ و لكنه قاصر سندا لا يعتمد عليه» فلا يصلح للمعارضة فما هو المشهور اظهر. 


كفارةٌ قتل الجرادة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 80 اثلا من عالان/ا 


و فى قتل الجرادة و القملة يلقيها عن جسده كفٌ من طعام كما عن المقنعة و النافع و القواعد و الغنيهٌ بل و المراسمء و ان عر جمع 
منهم بما هو اعم من القتل كما فى المتن و فى كل منهما قول آخر بل اقوال» فالكلام فى موردين: 

الاول: فى قتل الجرادة» قد عرفت ان جمعاً من الاصحاب ذهبوا الى ان فيه كمّاً من طعام. و عن الفقيه و المقنع و الخلاف و المهذب و 
النزهة و الجامع و السرائر ان فيه تمرة» و ان عبروا بان فى الجرادة تمرة» و عن التهذيب و المبسوط و التحرير» و فى المنتهى و التذكرة 
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و المستند» و عن الشهيدين و غيرهماء ان فيه الفداء كمّاً من طعام أو تمرة مخيراً بينهما 


.8 الوسائل باب 4- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ )١( 
./ إفرة الوسائل باب 56- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 

1 


و أما الاخبار. فجملة منها تدل على الثانى» كصحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام» قلت: ما تقول فى رجل قتل جرادة و هو 
محرم؟ قال عليه السلام: تمر خير من جرادة »١١‏ صحيح زرارة عنه عليه السلام فى محرم قتل جرادة قتل يطعم تمرة و تمرة خير من 
جرادةٌ «؟) و نحوهما غيرهما. 

و جملة اخرى تدل على الاول» كخبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة» قال: كف من طعام؛ و ان كان 
كثيرا فعليه دم شاةٌ ("7). 

و فى الجواهر: لكن هو خبر ضعيفء كما اعترف به فى كشف اللثام. 

و فيه: اولا: انه لم يظهر وجه تضعيفه سوى وجود سهل بن زياد فى السند و الا فبقيهُ رجاله ثقات» و هو حسن. 

وكاناة اننيعا كران الأسجات عماوا اقل كان كه فعف الصير يت فلة اشكال فيه سندا. 

و الجمع بين الطائفتين بالبناء على التخيير متعين» فالاظهر ذلكك. 

ثم ان فى خبر عرو الحناط عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل اصاب جرادة فأكلهاء قال: عليه دم 159 و عمل به جمع» و لكن 
لضعف سنده؛ و عدم ثبوت عمل جابر له لا يستند اليه فى الحكم الشرعى. 

المورد الثانى: فى القاء القملة» و يشهد لما ذكر صحيح حماد بن عيسى عن ابى عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملةٌ عن جسده 
فيلقيهاء قال عليه السلام: 


.١ الوسائل- باب /ا- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 17” من ابواب كفارات الصيد حديث ”؟.‎ 

(*) الوسائل باب 17” من ابواب كفارات الصيد حديث 8. 

() الوسائل باب 8” من ابواب كفارات الصيد حديث «. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١»‏ ص: ١7١‏ 

وفى الجراد الكثيرة شاه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 اثلا من عالان/ا 


يطعم مكانها طعاما )١١‏ و نحوه صحيح محمد بن مسلم 75١‏ بناءَ على ارادةٌ الكف من اطعام الطعام مكانهاء اذ هو اقل مقدار منه. 

و خبر الحلبى» قال: حككت رأسى و انا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهانى» و قال: تصدق بكفٌ من طعام 070. 

ولا يعارضها صحيح معاوية بن عمار قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: المحرم يحكك رأسه فتسقط منه القمله و الثنتان؟ قال عليه 
السلام: لا شىء عليه و لا يعود «؟" فانه مطلق يحمل على غير كف من طعام. فالاظهر ما هو المشهور. 

و فى قتلها روايتان: 

احداهما: صحيحةٌ معاويةٌ المتضمنة لقوله: لا شىء عليه فى القملهُ و لا ينبغى ان يتعمد قتلها «2). 

ثانيتها: صحيحة ابن ابى العلاء المتضمنة لقوله: و ان قتل شيئاً من ذلكك خطأء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده «12. 

و الجمع بينهما كما تقدم. 

و فى الجراد الكثيرة شاة- اى فى قتلها- كما صرح به غير واحدء بل لا أجد فيه خلافاء بل عن الخلاف الاجماع عليه. 

و يشهد به حسن محمد- المتقدم- و صحيحة عن ابى عبد الله عليه السلام عن محرم قتل جراداً كثيرا قال عليه السلام: كفٌ من طعام؛ 
وان كان اكثر فعليه شاة. 


.١ من ابواب كفارات الصيد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب ١8‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث 7. 
() الوسائل- باب ١5‏ من ابواب كفارات الاحرام حديث 8. 

(©) الوسائل- باب ١5‏ من ابواب بق كفارات الاحرام حديث 3. 

(0) الوسائل- باب ١5‏ من ابواب بقي كفارات الاحرام حديث 8. 

(©) الوسائل باب ١8‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ١77‏ 

عا 


فبالنسبة الى الا-كثر هما متفقان على لزوم الشاةء و اما بالنسبة الى الكثير فالاول يدل على الشاةء و الثانى على ان فيه كفّاً من طعام» و 
بمقتضى التفصيل القاطع للشركة يدل على عدم لزوم الشاء لكن من جهة الشهرة يقدم الاول. 

وهل يصدق الكثير على الاثنين» ام لا؟ الظاهر ذلكك. سيما بقرينة المقابلة بين الواحدة و الكثيرة فى الحسن» فيجب فى الاثنتين ايضا 
الشاة. 

و أما ما فى الجواهر نقلا عن ثانى المحققين و الشهيدين بعد القول بعدم شمول الكثير للاثنين: و كيف كان فيجب لما دونه فى كل 
واحدة تمرهٌ او كف من طعام, ثم قال: و هو حسن فيرد عليه: ان النصوص بناءً على هذا المسلكك متضمنة لبيان حكم قتل الجرادة و 
الجراد الكثير» و ليست متعرضة لحكم قتل اكثر من واحده مع عدم صدق الكثير» و عليه فمقتضى الاصل عدم وجوب أزيد من كفٌ 
من طعام او تمرة للجميع. 

كما ان ما فى المستند من انه بعد تعارض خبرى محمد يرجع الى اصالة نفى الدم, غير تام فان فى الخبرين المتعارضين لا بد من 
الرجوع الى المرجحات لا إلى الاصل. 

هذا كله مع امكان التحرزه و لو لم يتمكن من التحرز من قتلهاء بان كانت فى طريقه على وجه يتعدّر او يتعتدر عدم قتلهاء لم يكن عليه 
شىء من الاثم و الكفارة بغير خلاف ظاهرء للصحاح الثلاث لابن عمار و زرارة و حريز و موثق ابى بصير الصريحة كلها فى ذلكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ثى انلا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١*‏ 
ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان و لو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد 


تجب الكفارة على من أكل الصيد و ان صاد غيره 


و لو اكل ما قتله كان عليه فداءان» و لو اكل ما ذبحه غيره» ففداء واحد. هذه المسألة متضمنةٌ لبيان حكمين: 

احدهما: اثة كما بحب القداء بققل الصبد كذلكق يكت باكله او شيعا متهة .و ان ضاده غيره او ضاده هو و هذا محكى عن جماعة من 
القدماء و المتأخرين كالشيخ و الحلى و المصنف و الشهيدين و غيرهم» بل نسب الى الاكثر» بل الى المشهور. 

وعن جماعة- منهم الشيخ فى الخلاف» و المصنف فى القواعد و المحقق- انه يضمن قيمة ما اكل. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص: 

فطائفةُ منها ظاهرةٌ فى الاولء منها النصوص الواردةٌ فى مسأل اضطرار المحرم الى اكل الميتهُ او الصيد, و المتضمنة انه يأكل الصيد و 
يفديه و ستأتى. 

و منها النصوص الواردة فى مسأَله ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فاكله المحرمء المتضمنة انه على المحرم فداء و هى لكل بيضة 
شاة: 

و منها صحيح على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم؟ قال عليه السلام: 
على كل من اكل منهم فداء صيد» كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا .)١١‏ 

و منها صحيح ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها و اكلوهاء فقال عليه 
السلام: عليهم مكان كل فرخ 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من ابواب كفارات الصيد حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ونا 
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اصابوه و اكلوه بدنة يشتركون فيهن؛ فيشترون على عدد الفراخ و عدد الرجال. قلت: فان منهم من لا يقدر على شىء؟ قال: يقوم 
بحساب ما يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ١١‏ فان ظاهره بقرينة قوله: على عدد الفراخ و عدد الرجالء ان عليهم 
مكان كل فرخ اصابوا منه و اكلوا منه بدنة» و فى خبره الآخرء قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة» و هو اصرح فى لزوم 
الفداء على الاكل. 

و منها خبر يوسف الطاطرىء قلت لابى عبد الله عليه السلام: صيد اكله قوم محرمون؟ قال عليه السلام: عليهم شاة» و ليس على الذى 
ذبحه الا شاه ١؟).‏ 

و منها خبر الحارث بن المغيرة عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم, قال عليه السلام: عليه لكل 
بيضةٌ دم, الى ان قال: ان الدماء لزمته لأكله و هو محرم الحديث 0"0. 

و منها مرسل ابن ابى عمير- الذى هو كالصحيح- عن ابى عبد الله عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه؛ أ يطعمه او يطرحه؟ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 88 انلا من عالانا/ا 


قال عليه السلام: اذاً يكون عليه فداء آخرء قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه «5". 

و منها صحيح زرارة- المتقدم- عن الباقر عليه السلام: من اكل طعاما لا ينبغى له اكله و هو محرم متعمدا فعليه دم شاه الى غير ذلكك 
من النصوص. 

و طائفةُ من النصوص استدل بها للثانى: 

كموثق معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام- فى حديث-: و اى قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منهء فان على كل انسان منهم 


قيمته» فان اجتمعوا فى صيد 


)١(‏ الوسائل باب -١8‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها- الحديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها- الحديث م 
() الوسائل- الباب 8# من ابواب كفارات الصيد و توابعها- الحديث ؟. 
(6) الوسائل باب 8ه باب من ابواب كقاراث الصيد حديث ؟. 
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فعليهم مثل ذلكك .0١١‏ 

و صحيحة الآخر عنه عليه السلام: اذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون فى صيده. أو اكلوا منه» فعلى كل واحد منهم قيمته .07١‏ 

و صحيح منصور- أو حسنه- عن ابى عبد الله قلت له: اهدى لنا طائر مذبوح بمكة فأكله اهلنا؟ فقال: لا يرى به اهل مكة بأساً. قلت: 
فأى شىء تقول انت؟ قال عليه السلام عليهم ثمنه 70. 

و لكن الحق كما افاده جمع من المحققين ان شيئا من الطائفتين لا يدل على ما استدل به له و لا على القول الآخر. 

اما الطائفة الثانية فللان صحيح منصور- او حسنه- خارج عن ما نحن فيه أو قابل لذلككء لعدم التصريح فيه بكون الاكلين محرمين» بل 
ليس فيه انه اهدى اليهم و هم بمكة أو فى محل آخر. 

و أما صحيح معاوية فبقرينة عطف الاكل على الصيدء و الحكم بانه على كل منهما قيمته؛ يكون المراد بالقيمة فيه الفداء. اذ لا شكك 
فى ارادةٌ الفداء منها بالنسبة الى القتل» فكذا بالنسبة الى الاكلء لا أقول: انه لا يمكن ان يكون المراد هو الجامع بين الفداء و القيمة 
السوقيهٌ فان ذلكك ممكنء بل اقول: انه لا ظهور له فى ارادة السوقية. و بذلكك يظهر ان ما ذكره بعض المحققين من ان الصحيح يدل 
على القول الآول ايضا لا يتم. 

و أما موثقةُ فلان قوله فيه: فان اجتمعوا على صيد فعليهم مثل ذلكك» يمكن ان يكون اشارةٌ الى ما فى الاكل» فيجرى فيه ما فى سابقه. 


(1) الوسائل- باب 18 من ابواب كفارات الضيد و توابعها حديث *. 
(0) الوسائل باب 18 من ابواب كفارات الصيد حديث .١‏ 

0 الوسائل .ياك © ادهج ابوات كنازاث الصيد و كزابفياك عدريك 3 
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و لو اشتركك جماعةٌ فى قتله فعلى كل واحد فداء 
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مع انه يرد على الاستدلال بهما ان المراد بالقيمة يمكن ان يكون هو الفداء» كما استعملت فيه فى بعض النصوص. 

و أما الطائفة الاولى فلان جملهٌ منها متضمنة للفظ الفداء» و هو يطلق على كل ما هو جزاء للشىء»؛ قيمهُ كانت او غيرهاء من جنسه او 
من غير جنسه؛ فلا تدل تلكك النصوص على ما هو المطلوب لهم, و هو ما ثبت فى قتله» و جملة منها متضمنة للشاةه و قد امر فى 
صحيح الحذاء بالشاهُ فى كل بيض النعامة» و بها فى اكل مطلق ما لا ينبغى اكله فى صحيح زرارة» و فى اكل مطلق الصيد فى خبر 
يوسفء و اما صحيح ابان فيحتمل ان يكون البدنة لتضاعف الجزاء كما عن كشف اللثام. 

فظهر بما ذكرناه ان ما اختاره جمع من الاساطين من ان الفداء هو الشاهُ مطلقا هو الاصح. 

الحكم الثانى: انه ان اكل ما قتله عليه فداءان: فداء للقتل» و فداء للاكل» و هو متين» و سيأتى الكلام فيه تحت عنوان عام فانتظر. 


لو اشترى جماعة فى قتل صيد واحد 


ولو اشترك جماعة فى قتله اى قتل صيد فعلى كل واحد فداء بلا خلافء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه 
صريحا او ظاهرا مستفيضء انتهى. 

و يشهد به جملة من النصوصء كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام عن رجلين اصابا صيدا و هما محرمان» 
الجزاء بينهما او على كل واحد منهما جزاء؟ فقال عليه السلام: لا بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد قلت: ان بعض اصحابنا 
سألنى عن ذلك فلم ادر ما عليه؟ فقال عليه السلام: اذا اصبتم بمثل 
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هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط .)١١‏ 

و صحيح زرارة و بكير عن احدهما عليهم السلام فى محرمين اصابا صيداء فقال عليه السلام: على كل واحد منهم الفداء ؟) و نحوهما 
غيرهما. 

فروع. 

-١‏ قال فى المنتهى: لو اشتركك الحرام و الحلال فى صيد حرمى؛ وجب على المحل القيمة كملاء و على المحرم الجزاء و القيمهٌ معاء 
انتهى» و ظاهر ذلك عدم الخلادف فيه الا-من الشيخ» فانه بعد ذلكك ينقل الخلاف عن بعض الجمهور و الشيخ؛ و تبعه جمع من 
الاساطين منهم الشهيدان فى الدروس و المسالكك. 

واستدل له تارة باطلاق ما ورد فى كل منهماء فقد دل الدليل على ان المحل اذا قتل الصيد فى الحرم عليه القيمة كملاء و المحرم اذا 
قتل فى الحل عليه الجزاء» و اذا قتل فى الحرم عليه ذلكك مع القيمة» فمقتضى الدليلين ثبوت الحكمين فى المقام. 

و اخرى باطلاق نصوص اشتراكك جماعة فى قتل الصيدء بان يراد من الجزاء فى النصوص ما يعم القيمة» فتدل النصوص على ان حكم 
كل من اشترك فى قتل الصيد حكم من استقل به و انه لا فرق بين الاستقلال فى القتل و كونه جزءاً منضماء فان كان الصيد حرميا 
كان على كل من المحرمين المشتركين فى القتل فداء و قيمة» و ان كان احدهما محلا كان عليه القيمة» و على المحرم هما معاء و ان 
كانا محلين كان على كل منهما تمام القيمة» و ان كان الصيد فى الحل لم يكن على المحل شىء و على المحرم الفداء. 

ولكن يرد على الا-ول ان المنساق إلى الذهن من اطلاق ما دل على كل منهما استقلال كل منهما بالقتل» و اما صورةٌ استناده اليهما 
على وجه الشركة فخارجة عنه. 
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ويرد على الثانى: ان النصوص انما هى فى المحرمين, لا من جههٌ ما فيها من 


.8 من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ -١14 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من ابواب كفارات الصيد حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )1( 
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الفداء- كى يقال: ان الامر دائر بين ان يكون المراد بالفداء ما يعم القيمة فتشمل ما لو كان احدهما محلاء و بين ان يخصص الموضوع 
بالمحرمين» و التخصيص أولى من المجازء اذ قد تقدم ان استعمال الفداء فى الجامع ليس مجازا و لا محذور فيه» مع ان فى صحيح ابن 
الحجاج: على كل واحد منهما جزاء؛ و لا ريب فى ان الجزاء يشملها- بل من جهة التصريح فيها بالمحرمين, فالتعدى الى ما لو كان 
احدهما محلا يتوقف على العلم بالمناط» او دليل خاصء او ظهور النصوص فى كونها بياناء لان الاشتراك فى القتل مطلقا حكمه 
حكم الاستقلال» و شىء منهما لم يشبت. فالاظهر عدم التعدى. 

و أما خبر اسماعيل عن الامام الصادق عليه السلام عن ابيه: كان على عليه السلام يقول فى محرم و محل قتلا صيداً فقال: على المحرم 
الفداء كاملاء و على المحل نصف الفداء )١١‏ فلعدم عمل غير الشيخ به لا يعتمد عليه» و لكن الاحوط ذلكك, و احوط منه تمام القيمة. 
"- لو اشتركك المحرم و المحل فى صيد غير حرمىء لا إشكال فى عدم ثبوت شىء على المحلء و اما المحرم فالظاهر ان عليه الفداءء 
فان نصوص الباب تدل على ان المحرم كما يثبت له الفداء لو استقل بالصيد كذلكك يثبت له فى صورة الاشتراككء و النصوص و ان 
كانت فى مورد اشتراكك المحرمينء الا انه من الضرورى عدم دخل كون الشريكك محرما او محلا فى ذلكك. 

*- لو اشتركك المحرمان فى اكل الصيدء كان على كل واحد منها فداء» لما مر من ان اكل الصيد كلا او بعضا موجب لثبوت الفداء» و 
يشهد به- مضافا الى ذلكك- خبر يوسف الطاطرى المتقدم, و الظاهر انه لم يخالف فيه احد. 

ع- لو رمى اثنان صيدا فقتله احدهما و اخطأ الآخر. كان على واحد منهما 


.١ من ابواب كفارات الصيد حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
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فداء كاملء. بلا خلاف الا من الحلى فنفاه عن المخطئئ. 

و يشهد للمشهور صحيح ضريس بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فاصابه احدهما لزم كل واحد 
منهما الفداء .)١١‏ 

و خبر ادريس بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فاصابه احدهماء الجزاء بينهما او على كل واحد 
منهما؟ قال عليه السلام: عليهما جميعاء يفدى كل منهما على حدةٌ .)١١‏ 

و أما الحلى فحيث انه يرى عدم حجية خبر الواحد فقد افتى بما ذكرء و لا بأس به على مسلكه. 

وهل يتعدى الى الاكثر من اثنين سواء تعدد المصيب او المخطئ ام لاء ام يتعدى بالنسبةٌ الى المصيب دون المخطئ؟ وجوه. اظهرها 
الامخير» فان ثبوت الحكم للمخطئ على خلاف الاصل فيتعين الاقتصار على المتيقن» و الرجوع فى غيره الى الاصل. و اما بالنسبة الى 
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المصيب فمقتضى ما تقدم من النصوص فى أصل المسألهُ هو ثبوته. 

ه- لو رمى محرم صيداً فاصابه و جرحه ثم رماه محل فقتله» لا شىء على المحل ان كان فى غير الحرم؛ و اما المحرم فعليه الفداء 
كاملا ان كان جرحه سببا بنحو الاعداد لقتله» لما تقدم من ان فى الاعانة على الصيد ايضا الفداء و ان لم يكن دخيلا فيه اصلا. 
فمقتضى القاعده عدم وجوب شىء عليه ان لم يكن الصيد ملكا الشخصء و لكن ادعى المصنف فى محكى المنتهى الاجماع على 
الضمان فى اجزاء الصيد» و كلمات غيره ايضا صريحة فى لزوم شىء عليه» و حينئذ قد يقال: ان فيه ربع قيمة الفداءء 


.١ من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
.” من ابواب كفارات الصيد حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )1( 
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للنصوص الوارده فى كسر يد الصيد او رجله» كصحيح على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام عن رجل رمى صيدا و هو محرم 
فكسر يده او رجله فمضى الصيد على وجهه؛ فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا اذا لم يدر ما صنع الصيدء فان رآه 
بعد انكسر يده او رجله و قد رعى و انصلح فعليه ربع قيمته 21١‏ و الضمير فى قيمته يرجع الى الفداء لا الصيدء لقربه و بعد الصيد و 
نحوه خبره الآخر 3١‏ و مثلهما خبر ابى بصير «0. 

و لكن النصوص فى الكسرء و اسراء الحكم الى الجرح يتوقف على دليل» فالاظهر انه يتصدق بشىء يحتمل انطباقه على الارش نعمء 
لو رماه و كسر رجله او غيره من اجزائه عليه ربع قيمة الفداء» للنصوص المتقدمة. 

ولو لم يعلم انه هل كان رميه دخيلا-فى الصيد او فى قتله ام لا-؟ فالظاهر ان عليه الفداء كاملاء و عن بعض دعوى الاجماع عليه» و 
يشهد به جملة من النصوصء كخبر ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام فى محرم رمى ظبيا فاصابه فى يده فعرج منهاء قال عليه 
قد هلكك (؟") و نحوه غيره. 

و هى ايضا كالنصوص السابقةٌ فى الكسر و العرج» و لكن يتعدى فى هذا الحكم الى الجرح لما فيها من التعليل الشامل للمقام» بل خبر 
السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام فى المحرم يصيب الصيد فيدميه 


)١(‏ التهذيب ج ه ص 84" الطبع الحديث. 

(؟) الوسائل باب 78 من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 78 من ابواب كفارات الصيد حديث ؟. 

(6) الوسائل باب 77 من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١‏ ص: ١١١‏ 

عدا 


ثم يرسله. قال: عليه جزائه »١«‏ بالمنطوق يدل على الحكم فى المقام,ء بناءًَ على ان المراد بالجزاء هو الفداء, لا-نه الفرد الكامل من 
الجزاء. 
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- لو رمى صيدا فلم يصبهء أو شكك فى الاصابة و عدمهاء أو اصابه و لم يؤثر فيه» أو شكك فى التأثير» فلا شىء عليه» بلا خلاف فى 
الثلاثة الاول الا ما عن القاضى فى الثانى. 

على الاظهر فى الرابع» وفاقا لسيد المداركك و الفاضل النراقى» و ظاهر النافع و التحرير التوقف فيه» لعدم الدليل. 

و الاصل يقتضى العدم.؛ مضافا الى خبر ابى بصير المتقدم فى الثالث» و لكن لما تكرر دعوى الاجماع فى كلماتهم على لزوم الفداء 
فى الصورة الرابعةُ فالاحتياط لا يتركك. 

- لو كان محرما فى الحرم؛ فضرب بطير على الارض فقتله بعد ان اصطاده. كان عليه الجزاء و قيمتان» كما صرح به غير واحد و ان 
اختلفت تعابيرهم. 

فمنها ما عرفت و هو المحكى عن الوسيلة و المهذب. 

و منها التعبير بان عليه دما و قيمتين» كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما. 

و منها ما عن النافع ان عليه ثلاث قيمات. 

و الاصل فيه خبر معاوية بن عمار» سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول فى محرم اصطاد طيرا فى الحرم فضرب به الارض فقتله قال 
عليه السلام: عليه ثلاث قيمات: قيمهُ لاحرامه؛ و قيمة للحرم» و قيمهُ لاستصغاره اياه 2 المنجبر بضعفه بالعمل. 

ولا كلام بالنسبة الى قيمتين منها: احداهما للحرمء و الاخرى للاستصغار انما الكلام فى ما يجب بالنسبة الى الأحرام» و النص ناص 
على القيمة و لكن لما كانت 


(#8الوسائل نات #الهى ابوانن كقاراك الضيد ديك 8ه 

(9الونانا بعتو ارات كقارائك اليد افيا عدريية ا 
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القيمةٌ قابلة لان يراد بها الفداء و الدم» فبقرينة قوله: لاحرامه» تحمل تلكك على ارادةٌ الدم بالنسبة الى ما فيه ذلكك من الطيور. 
وهل يتعدى من الطير الى الجراد أو الى غيره من الحيوانات؟ الظاهر ذلككء لعموم التعليل. و ما فى الجواهر من انه لا جابر للخبر 
بالنسبة الى ذلككء غريبء فان الخبر انجبر ضعفه بالعمل» ففى الأخذ بدلالته من عموم او اطلاق لا نحتاج الى العمل فانه لا ضعف فيها. 


حكم من احرم و معه صيد مملوك له 


و كل من كان معه صيد مملوكك يزول ملكه عنه بالاحرام» و يجب عليه ارساله» فان امسكه ضمنه. فهاهنا فروع: 

-١‏ من كان معه صيد مملوكك فاحرمء هل يزول ملكه عنه كما فى المتن و عن الشيخ و القاضى و المصنف فى غير الكتاب» و المحقق 
و غيرهم بل ظاهر المنتهى اتفاق الاصحاب عليه بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه ام لا يزول كما عن الاسكافى و الشيخ فى بعض 
كتبه و قواه جماعةٌ من المتأخرين؟ وجهان. 

استدل للاول بوجوه: 

الاول: عموم الآيهُ الكريمة وَ حُرّء عَلَيْكُمْ صَيِدُ ابر 01١‏ بناء على ان الصيد فيها ليس مصدرا. 

واقية اول أن كررة الضياه قن الآرة الما غي تايك 
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و ثانيا: قد تقدم ان حذف المتعلق و ان افاد العموم, الا ان الظاهر اراد 


.48 المائدة آيهُ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: راردا‎ 
ا‎ 


التصرفات الخارجية منها دون الاعتبارية» لعدم كونها تصرفا فى الصيد» كما مر مفصلا فى مبحث حرمة الطيب على المحرم. 

و ثالثا: ان غايته الحرمة» و هى لا تقتضى زوال الملكية» كما انها لا تقتضى فساد المعاملة. 

الثانى: انه لا يملكه ابتداءً» فكذا استدامة. 

و فيه: اولا: نمنع الاصل و ان اشتهرء و ببالى انه قد تقدم فى بعض الفروع السابقة تحقيقه. 

و ثانيا: انه لا دليل على الفرع على فرض ثبوت الاصل الا القياس. 

الثالث: انه يجب ارساله- كما يأتى- و لو كان باقيا كان له التصرف فيه تصرف الملاكك فى اموالهم. 

وفيه على فرض تسليم الملزوم نمنع الملازمة» لعدم الدليل عليهاء و بعبارة اخرى: جواز الامساكك من آثار الملكية و قابل للانفكاكك 
عنها كسائر الآثار» مع انه لو ثبت لزوم الارسال بعنوان الاخراج عن الملكك- كما هو لسان الروايات- كان ذلك بنفسه دالا على عدم 
زوال الملكية, و الا كان الامر بالاخراج لغو او محالا. 

الرابع: الاجماع؛ و قد مر عدم حجية غير التعبدى منه. 

فالاظهر عدم زوال الملكية» للاصل و الاستصحاب. 

-١‏ يجب عليه ارساله؛ و الظاهر عدم الخلاف فيه» و يشهد له خبر ابى سعيد المكارى عن ابى عبد الله عليه السلام: لا يحرم أحد و معه 
شىء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه .0١١‏ 

"- لو لم يرسله فمات» فضلا عما لو اتلفه» لزم ضمانة كما صرح به غير واحد, و فى المنتهى دعوى الاجماع عليه» لحسن بكر بن 
أعين» قال: سألت ابا جعفر عليه 


.” الوسائل باب 5" من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ )١( 
١ع فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
1 


السلام عن رجل اصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبى فى الحرم؛ فقال: ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شىء عليه؛ و ان كان 
امسكه حتى مات فعليه الفداء »١١‏ و هو و ان اختص بالحرم» لكن بضميمة الاجماع يثبت فى غيره» كما لو مات بعد الاحرام قبل دخول 
الحرم. 

ولولم يمكن الارسال ليس عليه ضمانء لاختصاص الخبر بصورة الامكان. 

ولولم يرسله حتى صار محلاء و لم يكن قد ادخله الحرم, فلا شىء عليه سوى الاثم. 


بين ما اذا لم يكن واجبا عليه» فيجب فى الاول دون الثانى؟ وجوه. 
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مدرك الاول الاستصحابء و به يظهر وجه الثالث» فانه مع عدم وجوبه عليه فى حال الاحرام لا يقين سابق فلا يجرى الاستصحابء و 
حيث ان المختار عندنا عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية الكلية فالاظهر هو الثانى» كما جزم به المصنف فى محكى 
القواعد. 

و على القول بعدم الوجوب جاز له ذبحه لعدم المانع عنه و لو ذبحه ليس عليه ضمانء لعدم الدليل. فما افاده المصنف- ره- فى 
محكى المنتهى من ان الوجه الضمان ضعيف. 

*- ولو كان له صيد و لم يكن معه بل كان نائيا عنه» لم يزل ملكه عنه. كما عن غير واحد من الاساطين؛ بل تكرر منهم دعوى نفى 
الخلاف فيه. و يشهد به جملهُ من النصوصء كصحيح جميلء قلت لابى عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل 


.*” الوسائل باب #"- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: عونا‎ 
1 


من الوحش فى اهله و من الطير يحرم و هو فى منزله؛ قال: و ما به باس لا يضرّه .)١١‏ 

و صحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم و عنده فى اهله صيد اما وحش و أما الطير» قال عليه السلام: لا بأس .)7١‏ 

و كما لا يزول ملكه عنه. فهل يجوز إدخاله فى ملكه ابتداءً ببيع او هبه او ارث و ما شاكل ام لا؟. 

فعن الاكثر انه لا يدخل فى ملكهُ و مدركه اطلاق الآيهُ الكريمة» و قد عرفت انها لا تشمل التصرفات الاعتبارية» و ان كان المراد 
بالصيد فيها الاسم. او خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام عن قوم محرمين اشتروا صيد فاشتركوا فيه» فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لى 
فيه بدرهم فجعلوا لهاء قال عليه السلام: على كل انسان منهم شاه 1 بدعوى التلازم بين ثبوت الفداء و الحرمة؛ و دلالة النهى عن 
المعاملة على الفساد. 

و لكن لو سلم الاول يكون الثانى غير تام قطعاء مع ان الخبر فى الصيد معه لاما اذا كان نائيا عنه فالاظهر انه يدخل فى ملكه. و 
كذلك فى الصيد معه. غايته انه يكون حراما و عليه الفداء. 


(الوسافز ح الى كين ابواب كفاراتك الضا وعراهيك الحدية ١‏ 

(9)الوسائل نالب #6اتمى ابوان كفارانة اليك خدية + 

6 الوسائل عبات احفى ابواب كثارات العبيد عاديا ليث 
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مسائل: الاولى: المحرم فى الحل يجب عليه الفداء» و المحل فى الحرم القيمة» و يجتمعان على المحرم فى الحرم ما لم يبلغ بدنة» فلا 


[خاتمة فى بيان مسائل] 


كفارةً صيد الحرم 
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خاتمة فى بيان مسائل: الاولى: المحرم فى الحل يجب عليه الفداء؛ و المحل فى الحرم القيمة و قد عرفت فى مبحث قتل الحمامة ان 
قيمهُ الحمامة الشرعية درهم, و قيمهُ فرخها نصف درهم., و قيمة بيضها ربع درهم و يجتمعان على المحرم فى الحرم كما مر فصيل 
ذلكك كله. 

انما الكلام فى الاستثناء الذى ذكره المصنف- ره- قال: ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف و هو المحكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط 
و التهذيب. قال: انه يتضاعف الفدية للمحرم فى الحرم ما لم يبلغ بدنة» فلا يجب عليه غيرها. 

وعن الحلى التضاعف مطلقاء بل قال: ان باقى اصحابنا اطلقوا التضعيف. 

مضاعف عليكك,. و ان اصبته و انت حلال فى الحرم فقيمة واحدة» و ان اصبته و انت حرام فى الحل فانما عليك فداء واحد )١١‏ و نحوه 
غيره. 

ولا يتوهم ان الصحيح يدل على تضاعف الفداء, لا على ما ذكر تبعا للقوم بانه يجب فى صيد المحرم فى الحرم الفداء و القيمة 
فيثبت ما عن الاسكافى و السيد فى احد قوليه» فانه قد تقدم فى بعض المباحث ان الفداء فى اللغهُ و عرف الاخبار و الفقهاء يستعمل 
فى القدر الشرعى و القيمة» مع ان اخبار الحمامة صريحة فى ان عليه الفداء المصطلح و القيمة. 


(1) الوسائل ع ياق: تامع ابواب كفارات الضيد و توابعها- تحدايث 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ب 
الداية القافل يقد القبد القت مدا وندهوا وعكينا 


و استدل للاول بخبر الحسن بن على بن فضال» عن رجل سماه. عن ابى عبد الله عليه السلام: فى الصيد يضاعفه ما بينه و بين البدنة 
فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف .)١١‏ 

و مرسله الآخر عنه عليه السلام: انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة» فاذا بلغ البدنة فلا تضاعفء لانه اعظم ما 
يكون» قال الله تعالى و مَنْ يُعَظَمْ سَائِرَ اله دنا مِنْ تَْوَى الْقلُوبٍ ”. 

و حيث انهما مرسلان فما افاده الحلى احوط. 

و هنا فرع مناسب و هو ما لو اجتمع جماعة من المحلين على قتل صيدء فهل على كل واحد منهم الفداء كما عن القواعد و الخلاف و 
غيرهماء ام على الجميع فداء واحد؟ و لكن نحن قدمناه» و ذكرناه فى مسأل ما لو اشتركك جماعة فى قتل صيدء فمن اراد فليراجعها. 


حكم الصيد سهوا او جهلا 
الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل يا ما كان ضمانه عمداً بان يعلم انه صيد ذاكرا للاحرام و سهواً بان يكون غافلا عن الاحرام, او 
كونه صيدا و جهلا بالحكم او خطأ او اضطراراء الا فيما مر من الجراد مما يشق التحرز عنه» بلا خلاف بل فى المستند: بالاجماع 


المحقق و المحكى مستفيضا انتهى» و فى الرياض: كل ذلك بالاجماع المستفيض النقلء انتهى. 
و يشهد به نصوص كثيرة» كصحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام 


() الوسائل- باب 8#*- من ابواب كفارات الصيد و توابعها. حديث ؟. 


() الوسائل باب 88 من ابواب كفارات الصيد حديث .١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١8‏ 
ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة» و كذا العمد 


- فى حديث-: و اعلم انه ليس عليكك فداء شىء اتيته و انت محرم جاهلا به اذا كنت محرما فى حجكك او عمرتكك الا الصيد, فان 
عليكك الفداء بجهالة كان او عمد .)١١‏ 

و صحيح البزنطى عن الامام الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة» قال: عليه السلام عليه كفارة. قلت: فان اصابة خطأ؟ 
قال: و أى شىء الخطأ عندكك؟ قلت: ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة اخرى, فقال: نعم. هذا الخطأ و عليه الكفارة» قلت: فانه اخذ طائرا 
متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: جعلت فداككء الست قلت ان الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء» فبأى شىء 
يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟ قال عليه السلام: انه اثم و لعب بدينه 07١‏ و نحوهما غيرهما. 

و صريح صحيح البزنطى تساوى العمد مع الخطأ و الجهل الا فى الاثم. فما عن المرتضى قده فى الناصريات و الانتصار- من البناء على 
التضاعفء اما مطلقا كما عن الاخير» أو مع قصد نقض الاحرام كما عن الاول» للاحتياط» و لان عليه مع عدم النسيان جزاء و العمد 
اغلظ فيجب عليه المضاعفة- اجتهاد فى مقابل النصء و اوهن من ذلكك دعوى الاجماع عليه. 

ولو تكرر خطأ اى تكرر من المحرم الجناية عن غير عمد اعم من الخطأ و النسيان تكررت الكفارة بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه 
عليه» بل المحكى منه مستفيض او متواتر» كذا فى الجواهر» بل و ان كان عن جهل بالحكم الشرعى و يشهد له نصوص كثيرة سيمر 
بل و كذا العمد كما فى المتن و عن ابن الجنيد و الشيخ فى المبسوط و الخلاف و السيد و الحلبى و الحلى» و عن الصدوق فى الفقيه 
و المقنع» و الشيخ فى النهاية و التهذيبين» و القاضى و النكت و المسالككء بل أكثر المتأخرينء انه لا يتكرر فى العمد و هو ممن ينتقم 


)١(‏ الوسائل باب -"١‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث ؟. 
(1) الوسائل باب ”١‏ من ابواب كفارات الصيد حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١‏ 

1 


الله منه» بل عن الكنز نسبته الى اكثر الاصحابء و عن التبيان انه ظاهر مذهب الاصحاب. 

و نصوص المقام طوائف: 

الا-ولى: ما يدل على تكرر الكفارة بتكرار الصيد مطلقاء كصحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى المحرم يصيب 
الصيد قال: عليه السلام الكفارة فى كل ما اصاب .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام فى محرم اصاب صيداء قال عليه السلام: عليه الكفارة: قلت: فان هو عاد؟ قال عليه السلام: عليه كل ما 
عاد كفارة .)7١‏ 

الثانية: ما يدل على تساوى العالم العامد مع غيره فى الجزاء الا- فى الاثم» كصحيح البزنطى المتقدم, و هذا ايضا يدل على تكرر 
الكفاره لو تكرر الصيد عمداء اذ لو فضل العامد بغير ذلكك لبينه عليه السلام: لانه وقت الحاجة. 

الثالثة: ما يدل على عدم تكرر الكفاره مطلقا كصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزائه و 
يتصدق بالصيد على مسكين, فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه و ينتقم الله تعالى منه «*. 
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و خبر حفص الاعور عنه عليه السلام: اذا اصاب المحرم الصيد, فقولوا له: هل اصبت صيدا قبل هذا وانت محرم, فان قال: نعم» فقولوا 
له: ان الله تعالى منتقم منكك فاحذر النقمةء فان قال: لاء فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد ©" و نحوهما غيرهما. 
الرابعة: ما يدل على تكررها فى غير العمد, و عدم التكرر فى العمد» كمرسل 


.١ الوسائل باب / من ابواب كفارات الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 57 من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث ”*. 
() الوسائل باب 58- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 58 من ابواب كفارات الصيد حديث ”*. 
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عدا 


ابن ابى عمير- الذى هو كالصحيح- عن الامام الصادق عليه السلام: اذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة» فان اصابه ثانية خطأ 
فعليه الكفارة ابدا اذا كان خطأء فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة» فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه و النقمة فى الآخرة 
ولم يكن عليه الكفارة 0١١‏ و نحوه غيره. 

ولا يبعد دعوى اختصاص اكثر الطائفة الثالثة بالعامد لظهور قوله: فينتقم الله منه. فى حال العمد. 

و كيف كانء فقد يقال: انه يجمع بين النصوص بحمل الطائفة الرابعة على ارادةٌ انه ليس عليه الجزاء وحده بل و يعاقبء و كذا اخبار 
الطائفة الثالثة» فتكون النتيجه ثبوت الكفارة فى كل صيد. 

و فيه: ان شيئا من النصوص المتقدمة لا يصلح لذلكء سيما مرسل ابن ابى عميرء مع انه جمع لا شاهد له. 

والاولى ان يقال: انه بالطائفة الرابعة يقيد اطلاق الطائفةٌ الاولى و تحمل على غير العامد. و كذا الطائفةٌ الثالثة ان قلنا بشمولها لغير 
العامد ايضا فتختص بالعامد. 

و أما الطائفة الثاني فهى فى بيان فضل العامد فى المرةٌ الاولى» و مع الاغماض عن ذلك فغايته الاطلاق» فتقيد بالطائفة الرابعة. 

وان ابيت الا-عن التعارض بين النصوصء و انه لا يمكن الجمع بينها بوجه. فتتعارض و يرجع الى المرجحات. و الترجيح مع نصوص 
نفى الكفارة عن العامد لكونها موافقة للكتاب- فان الله تعالى حكم اولا بالجزاء و بالانتقام لمن عادء فيفهم منه ان الاول ليس لمن عاد 
بل هو للبادى» و حيث ان التفصيل قاطع للشركة, فتدل الآية على انتفاء غير الانتقام- و مخالفة لاكثر العامة. 

فتحصل مما ذكرناه ان الاظهر هو عدم تكرر الكفارةٌ فى العمد. كما ظهر بطلان 
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الاستدلال للقول الآخر بالنصوصء و كذا بطلان الاستدلال له بالآية» و ايضا لا يصح الاستدلال له بما دل على عدم الفريق بين العمد و 
الخطاء. 
وقد استدل له- مضافا الى الوجوه الثلاثة التى عرفت ما فيها- باصالةٌ الاحتياط» و باطلاقات الكفارة؛ و بانه حينئذ يلزم من القول بعدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 198لا من عالانا/ا 


التكرر ان يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة و هو لا يناسب الحكمة. و بانه يلزم ان يكون ذنب من يقتل 
جرادة او زنبورا عقيب نعامة اعظم من قتله النعامة» و ليس كذلك اذ هو كما ترى لا يوافق اصول الامامية. 

و لكن الاول يخرج عنه بالنصوص. و اطلاقات الكفارةٌ تقيد بهاء و البقية اجتهادات فى مقابل النصء فالاظهر عدم التكرر. 

و ينبغى التنبيه على امور: 

-١‏ ان هذا الحكم مختص بالمحرم و لا يشمل المحل فى الحرم» كما صرح به الشهيد الثانى و غيره» ففيه يرجع الى ما يقتضيه اطلاقات 
الكفارة و الاصل من التكرر. و دعوى ان المراد من المحرم فى الاخبار يشمل من فى الحرم, لا وجه لها. 

1- ان الاخبار مختصة بالاحرام الواحد و لا تشمل الاحرامين؛ من غير فرق بين ارتباط احدهما بالآخر- كإحرام عمرة التمتع و حجه- و 
بين عدم الارتباط» تقارب زمان التكرار بينهما ام تباعد تخلل التكفير بينهما ام لم يتخلل» ففى غير المتيقن يرجع الى ما يقتضيه 
القواعد. 

و دعوى ان المرتبطين بمنزلة احرام واحدء مع انه لا دليل على اعتبار وحدةُ الاحرام الا الاجماعء و المتيقن منه غير الفرضء مندفعة بانه 
ان دل دليل تعبدى على انهما بمنزلة احرام واحدء لقلنا بان مقتضى اطلاق دليل التنزيل ترتب احكام احرام واحد عليهما و منها هذا 
الحكم, و لكنه ليبس كذلك, بل انما هو تنزيل عرفى مسامحى لا عبرةٌ به فى الاحكام, و دليل الاعتبار ليس هو الاجماع بل ظهور 
التصوض: 
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الثالثة: لو اضطرٌ الى أكل الصيد و الميتة أكل الصيد و فداه مع المكنة, و الّا أكل الميتة 


“- أنه فى كنز العرفان نسب الى الشيخ فى النهاية و ابن البراج» انه كما لا كفارة فى العمد عقيب العمد. كذلك لا كفارة فى العمد 
عقيب الخطأء و فى نسبة ذلكك الى الشيخ نظر» و كيف فلا وجه له. فان مرسل ابن ابى عمير الذى هو العمده فى هذا القول مصرح 
بالعمد عقيب العمد, فتبقى بقيهُ الصور تحت ما دل على لزوم التكرير مطلقا. 

الثالثة: 


لو اضطر الى اكل الصيد و الميتة 


ففيه اقوال: 

احدها: الاكل من الصيد و الفداءء و ان لم يتمكن من الفداء يرجع الى القواعد المقررة و الابدال المعينة ان كان لها ابدال» و هو 
المنسوب الى المفيد و سلار و الصدوق فى المقنع. 

ثانيها: ما فى المتن» قال: اكل الصيد و فداه مع المكنة و الا اكل الميته و هو المحكى عن القواعد و النهاية و المهذب, الا ان فيها: جاز 
له اكل الميتة» كما ان فى بعضها: ان تمكن الفداء حال الاكل» و فى آخر: او و لو مع الرجوع الى ماله. 

ثالثها: التخيير بينهماء و هو المنقول عن الصدوق فى الفقيه» قال بعد الحكم بالتخيير: الا ان ابا الحسن الثانى عليه السلام قال: يذبح 
الصيد و يأكله احبٌ إلى من الميتة» و عن ابن سعيد موافقته. 

رابعها: ماعن اطعمة الخلاق و المبسوط و السرائر: وهو التفصيل بين ما اذا وجد صبذا مذبوحاً ذبحه المحل فى حل فيأكله و يقديه؛ 
و بين ان يفتقر الى ذبحه و هو محرم أو يجد مذبوحا ذبحه محرم او ذبح فى الحرم فيأكل الميتة. 

خامسها: ترجيح الميتة مطلقاء و حكاه ابن ادريس. 

وقد تقدم فى مسألة حرمة الصيد على المحرم نقل الروايات» و ما فى وجه الجمع بينهاء و المختار عندناء فراجعها. 
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الرابعة: فداء الصيد المملوكك لصاحبه 


فداء الصيد المملوى 


الرابعة: فداء الصيد المملوكك لصاحبه كما فى المتن و الشرائع. و عن النافع و الارشاد و غيرهماء بل عن المسالكك: هكذا اطلق الاكثر» 
واورد على هذا القول الشهيد الثانى قده اثنى عشر اشكالاء و لا بأس بنقل كلامه بطوله لما فيه من فوائد. 

قال: و المفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية عن الصيد من مال او صوم او ارسال» و هو شامل ايضا لما اذا زاد عن قيمة 
الصيد المملوكك او نقصء و لما اذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الاموال كالدلالة على الصيد مع المباشرة» و لما كان للمالكك فيه 
نفع و غيره و الارسال و الصوم, و لما اذا كانت الجناية من المحرم فى الحل و فى الحرم او من المحل فى الحرم» فيشمل ما يجتمع فيه 
القيمهُ و الجزاء» و مقتضاه انه ل يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالكء مع ان القواعد المستقره تقتضى ضمان الاموال بالمثل او 
القيمة كيف كانء و قد يقتضى الحال فى هذه المسألة ضمان ما هو ازيد من ذلكك, كما اذا زاد الجزاء عن القيمة او اجتمع عليه 
الامران و قد يقتضى ضمان ما هو اقلء بل ما لا ينتفع به المالكك فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ زياد عن الاحلال» فيتحصل فى هذه 
المسألة مخالفة فى امور: 

منها: لزوم البدنة عوضا عن النعامة مع انها قيمتهاء و الواجب على غاصبها المتلف ضمان قيمتهاء و هى قد تكون ازيد من البدنة» و قد 
تكون اقل. 

و منها: فض ثمنها على البر و اعطائه للمالكء على الوجه الذى سمعته فى فضه على المساكين. 

و منها: ان الصيام مع العجز عنه يقتضى ضياع حق المالكك المالى مع ان الصوم من جملة الفداء الشرعى و ايجابه لله تعالى» و بقاء 
ضمان الصيد للمالكك خروج عن 
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القاعدة المذكورة. 

و منها: لو كان المتلف بيضا موجبا للارسالء فارسل الجانى و لم ينتج شيئا يلزم ضياع حق المالكك. و ان اوجبنا القيمة هنا و نفينا 
الارسال لزم الخروج عن النص المعلوم» و لو عجز عن الارسال فالكلام فى الصوم بدله كما مر. 

و منها: لو كان المحرم مثلا دالا ضمن ايضا مع المباشر. 

و منها: اجتماع الفداء من المباشر المتعدد و السبب حينئذ كذلك و اعطاؤه للمالك, و ربما يزيد على ماله اضعافا مضاعفة. 

و منها: الضمان لو كان المملوكك حماما فى الحرم كالقمارىء فنفره ثم عاد الى المالككء الى غير ذلكك من المخالفات للاصل المتفق 
عليه من غير موجب يقتضى المصير إليه. 

وقد ذهب جمع من المحققين- منهم العلامة فى التذكرة و التحرير» و الشهيد فى الدروس.ء و المحقق الشيخ على- الى ان فداء 
المملوك للّه تعالى و عليه القيمه لمالكه. و هذا هو القوىء لا-نه قد اجتمع فى الصيد المملوكك حقان لله تعالى باعتبار الاحرام و 
الحرم» و للآدمى باعتبار الملك, و الاصل عدم التتداخل» فحينئذ ينزل الجانى منزلة الغاصب و القابض بالسوم» ففى كل موضع يلزمه 
الضمان يلزمه هنا كيفية و كمية» فيضمن القيمى بقيمته و المثلى بمثله» و مثله الارش فى موضع يوجبه للمالكء و يجب عليه ما نص 
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الشارع عليه هنا لله تعالى» و لو كان دالا ضمن الفداء لله تعالى خاصة؛ انتهى ملخصا. 

و تبعه على ذلكك كله غير واحد ممن تأخر عنه» بل ذهب الى ما اختاره جمع ممن تقدم عليه غير من ذكرء كالشيخ فى محكى 
الخلاف و المبسوط و المصنف فى المنتهى» بل ظاهر المنتهى دعوى الاتفاق عليه. و هو الحقء اذ فى المقام طائفتان من الادلة. 
احداهما: دالة على ان المحرم اذا جنى يجب عليه الفداء» و فى جملةُ من 
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وغير المملوكك يتصدق به 


النصوص التصريح بانه يتصدق به على المساكين» كصحيح الحلبى فى فداء الصيدء و صحيح على فيمن اخرج طيرا من مكة. و صحيح 
الحذاء فيمن لم يجد الجزاء الآتية و غيرهاء اما الابدال فاكثر نصوصها ككث. 

ثانيتهما: ما دل على ضمان المتلف ما اتلفه فالمثل او القيمة. 

ولا تعارض بينهماء فيجب العمل بهما جميعا. و دعوى ان نصوص الفداء بالاطلاق تدل على عدم لزوم شىء آخر غيره وان كان 
الصيد مملوكاء و دليل ضمان المال لصاحبه بالاطلاق يدل على ان عليه المثل او القيمهُ خاصة و ان كان المتلف محرما او فى الحرم 
فيتعارضان و النسبهُ عموم من وجه كما عن بعض المحققين» غريبة» فانه لا مفهوم لشىء من الادلة كى يدل به على عدم وجوب شىء 
آخرء و المنطوق من كل منهما لا يعارض الآخر. فالاظهر هو القول بانه اذا كان الصيد مملوكا يجب عليه امران: الفداء يصرفه فيما عين 
له. و العوض للمالكك المثل او القيمة. 

هذا كله فى الصيد المملوك. و اما فداء الصيد غير المملوكك ف يتصدق به بلا خلاف ولا كلام. و يشهد به جملهُ من النصوص» 
كصحيح زرارةٌ المتقدم عن الامام الباقر عليه السلام: اذا اصاب المحرم حمامة من حمام الحرم الى ان يبلغ الظبى فعليه دم يهريقه و 
يتصدق بمثل ثمنه» و ان اصاب منه و هو حلالء فعليه ان يتصدق بثمنه .0١١‏ 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؛ قال عليه السلام: يأكل من اضحيته و يتصدق 
بالفداء .)37١‏ 


و صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام: فيمن اخرج طيرا من مكة 


.١ الوسائل- باب 88- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل- باب 60- من ابواب الذبح- الحديث‎ 
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و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه الخامسة: ما يلزمه فى إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى 


فمات. فعليه ثمنها يتصدق به )١(‏ و نحوها غيرها. 

نعم» تضمن بعض النصوص ما فى المتن» قال: و حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه؛ كخبر صفوان بن يحيى عن ابى الحسن 
الرضا عليه السلام: من اصاب طيرا فى الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ١؟)‏ و نحوه غيره. 

و فى بعضها انه يتصدق بهاء كصحيح على المتقدم. 

و الجمع يقتضى البناء على التخيير» كما صرح به فى صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: ان قتل المحرم حماما فى الحرم 
فعليه شاق و قيمة الحمامة درهم او شبهه يتصدق به او يطعمه حمام مكة 0 الحديث. 
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الخامسة: ما يلزمه فى احرام الحج ينحره او يذبحه بمنى كما صرح بذلك- اما مطلقا او فى خصوص الصيد- فى كثير من الكتب؛ 
كالخلاف و المبسوط و النهاية وفقه القرآن للراوندى و الفقيه و المقنع و المراسم و الاصباح و الارشاد و الغنيهُ و جمل العلم و العمل 
و المقنعة و الكافى و المهذب و الوسيلة و الجامع و روض الجنان و السرائر و الشرائع و النافع و القواعد و الارشاد على ما حكى عن 
جملة منهاء بل بلا خلاف كما عن غير واحد» و عن المدارك: ان هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا. 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث ”؟. 
(؟) الوسائل- باب 7١‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث ؟. 
() الوسائل باب 7١‏ من ابواب كفارات الصيد حديث «. 
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و يشهد به جمله من النصوصء و هى ما بين مطلق و مختص بالصيد. 

فمن الاول الخبر المروى عن ارشاد المفيد عن الريان بن شبيب عن مولانا الجواد عليه السلام: اذا اصاب المحرم ما يجب عليه الهدى 
فيه و كان احرامه بالحج نحره بمنى» و ان كان احرامه بالعمرةٌ نحره بمكة .)١١‏ 

و خبر محمد بن عون الضبى عن ابى جعفر عليه السلام- المروى مسندا فى محكى تفسير القمى» و مرسلا عن تحف العقول-: المحرم 
بالحج ينحر الفداء بمنى» و المحرم بالعمرةٌ ينحر الفداء بمكة .)1١‏ 

و من الثانى صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: من وجب عليه فداء صيدا صابه و هو محرم؛ فان كان حاجا نحر 
هديه الذى يجب عليه بمنى» و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالهُ الكعبةٌ 379. 

و موثق زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: المحرم اذا اصاب صيدا فوجب عليه الفداء» فعليه ان ينحره ان كان فى الحج بمنى» فان كان 
فى عمرةٌ نحره بمكةء وان شاء تركه الى ان يقدم و يشتريه فانه يجزى عنه «5» و المراد بالاجزاء عدم وجوب شراء الفداء من حيث 
صاده الذى ورد النص بالامر به» و ذهب الحلبيان الى وجوبه؛ و نحوها غيرها. 

وعن المحقق الاردبيلى قده جواز ان يفدى فداء الصيد فى موضع الاصابة» و ان كان الافضل التأخير» و استدل له بمرسل المفيد» قال 
عليه السلام: المحرم يفدى فداء الصيد من حيث صاده «0) 


.١ الوسائل باب ” من ابواب كفارات الصيد حديث‎ )١( 

(0) الوسائل- باب ”*- من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث ؟. 
() الوسائل- باب 54 من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب -2١‏ من ابواب كفارات الصيد و توابعها الحديث ”؟. 
(0) الوسائل باب ” من ابواب كفارات الصيد و توابعها الحديث- ع. 
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و صحيح معاوية بن عمار قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه .0١١‏ 

و صحيح ابى عبيدة عن الامام الصادق عليه السلام: اذا اصاب المحرم الصيدء و لم يجد ما يكفر من موضعه الذى اصاب فيه الصيدء 
قوم جزاءه من النعم دراهم ١؟)‏ الحديث. 

و لكن فى مقابل النصوص المتقدمة المعمول بها لا تصلح هذه النصوص للمقاومة؛ فالمتعين حملها على غير ظاهرهاء باراد الشراء من 
حيث اصابه فى المرسل و صحيح معاوية» و تقويم الجزاء بعد صدق عدم الوجدان لا ذبح الهدى فى ذلك المكان. 

ثم انه حيث تكون اكثر النصوص فى الصيدء و ما هو عام لغيره غير نقى السندء فقد يقال بعدم وجوب ان يكون ذبح فداء غير الصيد 
بمنى؛ بل مرسل احمد عن الامام الصادق عليه السلام: من وجب عليه هدى فى احرامه؛ فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد «*) 
الحديث يدل على عدم لزوم كونه بمنى. 

واورد عليه بان النصوص المتقدمة ضعفها منجبر بالعمل» و المرسل ضعيف لارساله؛ مع انه قد ورد فى التظليل صحيح دال عليه انه 
يجب ذبح كفارته بمنى- و سيأتى- و بضميمة عدم القول بالفصل يتم فى غيره ايضا. 

و يرده: ان استناد الاصحاب الى النصوص المتقدمة بنحو ينجبر ضعف اسنادها غير ثابت»؛ فالمتعين هو الرجوع الى اطلاءق أدلة 
الكفارات لو كان. و إِلَا فإلى اصالة البراءة» و مقتضى كل منهما هو التخيير فى الذبح باى مكان اراد» و ما ورد فى التظليل بضميمة 
عدم القول بالفصل بينه و بين غيره يبحمل على الاستحباب. فالاظهر ان المكلف مختر فى الذبح بين الأمكنة. فله ان يؤتحره الى ان 
يرجع الى بلاده؛ و لكن 


()الوسائل كباب اهن 'ابوات كفازات السيد و خرابعها حديث ‏ 
(0) الوسائل باب افق ابواك كفارات الصيد و #رابعياك حديث 1 
(8) الوسائل ياب 68 من ابرزات كقازات الصيد و توابعياء عدية م 
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و إن كان معتمراً فبمكة 


الاحتياط فى التظليل بعدم التأخير لا يتركك. 

هذا كله فى الحاج, و اما ان كان معتمرا فبمكة؛ كما عن النافع و القواعد و الخلاف و المراسم و الاشارة و الفقيه و المقنع و الغنية و 
غيرها. 

و عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع و روض الجنان التصريح بانه يجوز للمعتمر ان يذبح غير كفارة الصيد بمنى. 

وعن السرائر و الوسيلة وفقه القرآن للراوندى انه يجب ذبحه فى العمرة ا تمد بها بمنى. 

وعن والد الصدوق تجويز ذبح فداء الصيد فى عمرة التمة بمنى. 

و استدل للاول بالنصوص المتقدمة. و فيه: انه يتم فى فداء الصيد و لا يتم فى غيره» لضعف سند ما فى غيره كما مر. 

و استدل للثانى بمرسل احمد المتقدم» و بصحيح منصور عن مولانا الصادق عليه السلام عن كفارةٌ العمرة المفردة» اين تكون؟ فقال 
عليه السلام: بمكة إِلَّما ان يشاء صاحبها ان يؤخرها الى منى» و يجعلها بمكة احبّ إلى و أفضل ١١‏ و بصحيح معاوية بن عمار عن 
الامام الصادق عليه السلام عن كفارةٌ المعتمرء اين تكون؟ قال عليه السلام: بمكة, الا ان يؤخرها الى الحج فتكون بمنى» و تعجيلها 
افضل و احث إلى 079 
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وفيه: ان المرسل ضعيفء و صحيح منصور مختص بالعمرةٌ المفردة» فهو اخص من ما دل على ان كفارة الصيد فى العمرةُ مطلقا 
بمكة: و اعم منه من جهة شموله للصيد و غيره» فيقع التعارض بينهما فى خصوص كفارةٌ الصيد فى العمرة المفردة» و لكن حيث انه 
يمكن الجمع العرفى بينهماء لظهور نصوص الصيد فى لزوم كونه بمكة 


)١(‏ الوسائل باب 88- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- الحديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 5- من ابواب الذبح- حديث 8. 
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و صراحة الصحيح فى جواز التأخير الى منى» فتكون النتيجة جواز التأخير الى منى مطلقاء ففى العمرة المفردة لا بد وان يكون ذبح 
الكفارةً اما بمكة او بمنى و الاول افضلء اللهم الا ان يقال: انه ليبس جمعا عرفياء فيتعين تقديم نصوص الصيد للشهرة» فالاحوط لزوما 
الذبح بمكة. 

و أما صحيح معاوية المختص بعمرة التمتع بقرينة قوله: ان يؤخرها الى الحج, فنسبته مع نصوص فداء الصيد ايضا هى العموم من وجه. 
و الجمع العرفى بينهما يقتضى البناء على جواز التأخير فيها الى منى» فتأمل. 

وفى غير فداء الصيد لا معارض له. و لكن من جهة عدم افتاء الاكثر بتعين كون الذبح فيه بمكة أو بمنى على نحو التخيير بينهما 
يتوقف فى الافتاء» و الاحوط لزوما ذلكك. 

فالمتحصل من الجمع بين النصوص: ان الاحوط لزوما فى كفارة الصيد هو الذبح بمكة؛ و فى غيره فى العمرة المفردة هو بالخيار بين 
ان يذبحه أو ينحره بمكة او بمنى و الاول أفضلء و فى عمرة التمتع الاحوط عدم التأخير عن منى و الذبح بمكة افضل. 

و أما القول الثالث فلا يحضرنى الآن ما يمكن ان يستدل به له» سوى ما دل بالعموم على انه لا ذبح الا بمنى» كخبر عبد الاعلى» قال 
ابو عبد الله عليه السلام: لا هدى الا من الابل» و لا ذبح الا بمنى .)١١‏ 

و خبر الكرخى عنه عليه السلام: ان كان هدياً واجبا فلا ينحره الا بمنى 07١‏ و نحوهما غيرهماء و لكنه يجب تخصيصها بما تقدم. 

و بما ذكرناه ظهر مدركك القول الرابع. 


(؟) الوسائل باب * من ابواب الذبح حديث .١‏ 
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فى الموضع المعروف بالحزورة. 


و مقتضى اطلاق صحيحى منصور و معاوية ان صدقات الكفارةٌ الواجبة محلها مكه أو منى» و جعلها بمكة افضل ان كانت الجناية فى 
العمرة» و اما ان كانت فى الحج فعن الشهيد ان محلها مكة و مقتضى صحيح حريز عن مولانا الصادق عليه السلام: فان وطئ المحرم 
بيضهُ و كسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و منى ١1١‏ هو التخيير بين مكة و منى» و عمومه شامل لغير مورده. 

و أما ماعن المنتهى من ان الصدقه مصرفها مساكين الحرم, فان أراد به الحاضرين فيه فيرجع الى ما اخترناه» و ان اراد المتوطنين فلا 
دليل عليه. 
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و هل يعتبر الايمان فيهم كما عن المصنفء ام لا كما عن سيد المداركك؟ الظاهر هو العدم. لإطلاق النصوص. 

و أما الجنايات الحرمية» فلم يرد فيها نضصّ يدل على تعيين مكان لصرف كفاراتهاء فالجانى مخبر فى صرفها فى اى محل شاءء الا ان 
الاحوط اختيار مساكين الحرم اعم من المواطنين و غيرهم. 

و أما الصوم فى الجنايات» فلم يدل دليل على اختصاصه بمكان, و قد قيل: لا خلاف نعلمه فى انه لا يختص بمكان دون غيره. 

بقى فى المقام شىءء و هو ان ظاهر الاخبار المتقدمة ان مك كلها منحرء و لكن ظاهر الكتاب تعين ان يكون الذبح فى الموضع 
المعروف بالحزورة- بالحاء المهملة التى هى على وزن قسورة- و فى الصحيح. من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه فى المنحر و هو 
بين الصفا و المروة و هى بالحزورة .)١١‏ 

الا ان ظاهر الاصحاب عدم لزوم ذلككء و انه يجوز فى كل مكان من مكة» و يشهد به- مضافا الى اطلاق اخبار الباب- خبر عباد 


البصرىء جاء الى ابى عبد الله 


.7 الوسائل باب 4- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب 5- من ابواب الذبح- حديث‎ 
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السادسة: حدّ الحرم 


عليه السلام و قد دخل مكة بعمرةٌ مبتولة و اهدى هديا فأمر به فنحره فى منزله بمكة» فقال له عباد: نحرت الهدى فى منزلكك و تركت 
ان تنحره بفناء الكعبة» و انت رجل يؤخذ منكك. فقال له: أ لم تعلم ان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم نحر هديه بمنى فى 
المنحر و امر الناس فنحروا فى منازلهم» و كان ذلكك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من ينحر الهدى بمكة فى منزله اذا كان 
معتمرا )١١‏ و الذى يمكن ان يكون مدركا لفتوى المصنف ره. 

اما الصحيح المتقدم بضميمة ان الفداء بحكمه كما مرء مضافا الى ما فى مرسل احمد المتقدم: من وجب عليه هدى فى احرامه فله ان 
ينحره حيث شاء إلا فداء الصيدء فان الله عز و جل يقول: كر ديا ليلِعَ الْكعبَةُ «*) أو النصوص الآمرة بنحره بمكة قباله الكعبة كصحيح 
ابن سنان 030 و شىء من ذلكك لا يصلح للتعيين بعد صراحة خبر البصرىء فالاولى حملها على الفضل. 


حد الحرم 


السادسة: حد الحرم و هو ما احاط بمكة من جميع جوانبهاء و عن السيد القاسى: ان له علامات مبنية» و هى الانصاب من جميع جوانبه» 
خلا جهه جد وجهة الجعرانة؛ فانه ليس فيهما انصاب, و اول من وضع الانصاب على حدود الحرم ابراهيم خليل الله عليه السلام 
بدلالة جبرئيل» ثم قصى بن كلاب- و قيل ثم إسماعيل كما قيل عدنان- و قلعها قريش ثمم وضعوها لمنام رآه رجال منهم, ثم بعث 
رسول الله صلَى 


)١(‏ الوسائل باب 7ه- من ابواب كفارات الصيد و توابعها. 
إفرة الوسائل- باب 4- من ابواب كفارات الصيد و توابعها- حديث رد 
() الوسائل باب 84 من كفارات الصيد حديث .١‏ 
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بريد فى بريد من أصاب فيه صيداً ضمنه 


الله عليه و آله و سلّم عام الفتح تميم بن أسيد فجددهاء ثم بعث عمر لتجديدها مخزومة بن نوفل و سعيد بن يربوع و خويطب بن عبد 
العزى و ازهر بن عبد مناف فجددوهاء ثم جددها عثمانء ثم جددها معاوية» ثم الخلفاء و الملوك الى عهدنا هذا. 

وهو بريد فى بريد و البريد اربعة فراسخ» بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر كما عن غير واحد, و النصوص شاهدة به» راجع ما 
تقدم نقله فى شجرة الحرم. 

من اصاب فيه صيد اضمنه و قد تقدم تفصيل ذلككء كما تقدم فى ضمن المسائل المتقدمة جملهةُ من احكام الحرم» بقى منها شىء و 
هو انه ذهب جماعة منهم الشيخان و ابن حمزة الى وجوب القيمهُ لو اصطاد بين البريد و الحرم؛ اى من اول الحرم الى منتهى البريد» و 
هو اربعة فراسخ خارج الحرم و يسممى حرم الحرم. 

و استدلوا له بصحيح الحلبى عن مولانا الصادق عليه السلام: اذا كنت محلا فى الحل» فقتلت صيدا فيما بينكك و بين البريد الى الحرم» 
فان عليكك جزائه» فان فقأت عينيه او كسرت قرنه تصدقت بصدقةٌ .)١(‏ 

و لكن يتعيّن حمله على الندبء بقرينة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام عن رجل رمى صيدا فى الحل و هو يؤمٌ الحرم 
فيما بين البريد و المسجدء, فأصابه فى الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميته» هل عليه جزاء؟ فقال عليه السلام: ليس 
عليه جزاء؛ انما مثل ذلكك مثل من نصب شركا فى الحل الى جانب الحرم فوقع فيه صيد» فاضطرب حتى دخل الحرم فمات» فليس 
عليه جزائه» لأنه نصب حين نصب و هو له حلادل» و رمى حيث رمى وهو له حلالء فليس عليه فيما كان له بعد ذلكك شىء ١؟)‏ 
الحديث. 


الرساغ عياي لالاتدهين يواد كقارات: اليك زكرا مياد تعدا 1 

١0الرساف‏ بحيائي تدرو" ايواى كقاراك الفبيك زكرا ديا لعا 1 
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الفصل الثانى: فى بقية المحظوراتء و فيه مسائل: الاولى: من جامع امرأته قبل أحد الموقفينء قبلا أو دبراًء عامداً عالماً بالتحريم؛ بطل 
حجه و عليه إتمامه و القضاء من قابل و بدنة» سواء كان الحج فرضاً أو نفلا وعليها مثل ذلكك إن طاوعته؛ و عليهما الافتراق و هو أن 
لا ينفردا بالاجتماع إن حجا فى القابل من موضع المعصية الى أن يفرغا من المناسككء و لو اكرهها صح حجهاء و يتحمل عنها 
الكفارة. 


[الفصل الثانى: فى بقيةُ المحظورات] 


[الاول] كفارة الاستمتاع بالنساء 


اشارة 


الفصل الثانى: فى بقيةُ المحظورات. و فيه مسائل المسألة الاولى: من جامع امرأته قبل احد الموقفين بعد احرام الحج قبلا او دبراء عامدا 
عالما بالتحريم» بطل حجه و عليه اتمامه» و القضاء من قابل و بدنه» سواء كان الحج فرضا او نفلاء و عليها مثل ذلكك ان طاوعته» و 
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عليهما الافتراق و هو ان لا ينفردا بالاجتماع ان حجا فى القابل من موضع المعصية الى ان يفرغا من المناسك. و لو اكرهها صح حجها 
و يتحمل عنها الكفارة صرح بجميع ذلكك غير واحد من الاساطين»؛ و جملةُ من هذه الاحكام اجماعية» و جملة مشهورة و ستعرف نخبة 
القول فى كل واحد منهاء و لننقل اولّا نصوص الباب ثم نعقبه بما يستفاد منها فى هذه الاحكام. 

فمن النصوص صحيح معاوية بن عمار, قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله؛ فقال: ان كان جاهلا فليس 
عليه شىء, و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة» و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسكك و يرجعا الى المكان الذى اصابا فيه ما 


اصاباء و عليه الحج من قابل .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب "- من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث ”؟. 
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و منها صحيح زرارة قال: سألته عن محرم غشى امرأته و هى محرمة. قال: جاهلين او عالمين» قلت: اجبنى فى الوجهين جميعا. قال: 
عليه السلام ان كانا جاهلين استغفرا ربهماء و مضيا على حجهماء و ليس عليهما شىء. و ان كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذى 
احدثا فيه و عليهما بدنة» و عليهما الحج من قابلء فاذا بلغا المكان الذى احدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى 
المكان الذى اصابا فيه ما اصابا. قلت: فاى الحجتين لهما؟ قال عليه السلام: الاولى التى احدثا فيها ما احدثاء و الاخرى عليهما عقوبة 
لذ 

و منها صحيح معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل وقع على امرأته و هو محرم, قال: ان كان جاهلا فليس عليه شىء» و ان 
لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابلء فاذا انتهى الى المكان الذى وقع بها فرّق محملاهماء فلم يجتمعا فى خباء واحدا 
لاان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله .)"١‏ 

و منها خبر على بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام عن محرم وقع على اهله» قال عليه السلام: قد أتى عظيما. قلت: افتنى؟ 
استكرهها او لم يستكرهها. قلت: افتنى فيهما جميعا قال: عليه السلام ان كان استكرهها فعليه بدنتان» و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة 
وعليها بدنة» و يفترقان من المكان الذى كان فيه ما كان حتى ينتهيا الى مكة» و عليهما الحج من قابل لا بد منه. قلت: فاذا انتهيا الى 
مكة؛ فهى امرأته كما كانت؟ فقال عليه السلام: نعم» هى امرأته كما هىء فاذا انتهيا الى المكان الذى كان منهما ما كان افترقا حتى 
يحلاء فاذا احلا فقد انقضى عنهما فان ابى كان يقول ذلكك 379. 

و منها صحيح جميل عنه عليه السلام عن محرم وقع على اهله. قال: عليه بدنة 


.4 الوسائل باب " من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ )١( 
.١؟ (؟) الوسائل باب " من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ 
الوسائل- باب - من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث ؟.‎ )"( 
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الى ان قال قلت: عليه شىء غير هذا؟ قال عليه السلام: عليه الحج من قابل .)١١‏ 
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قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ 
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و منها صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام عن رجل باشر امرأته و هما محرمانء ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة اعانت بشهوة 
مع شهوةٌ الرجل فعليهما الهدى جميعاء و يفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسكك. و حتى يرجعا الى المكان الذى اصابا فيه ما اصاباء و 
ان كانت المرأةً لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شىء .١‏ 

و منها صحيح على بن جعفر عن اخيه- فى حديث-: فمن رفث فعليه بدنة ينحرهاء و ان لم يجد فشاءً 3 الى غير ذلكك من النصوص. 
و تنقيح البحث انما هو بالبحث فى جهات: 

الاولى: ان وجوب البدنهُ و الحج من قابل متفق عليهماء و عن غير واحد دعوى الاجماع عليهماء و النصوص المتقدمة دالهُ عليهما. 

و أما وجوب اتمام الحج فشىء من النصوص المتقدمة و غيرها لا يدل عليه, الا ان الظاهر الاجماع عليه و يمكن ان يستدل له- بناءً 
على ما سيأتى من عدم فساد الحج- بما دل على وجوب اتمام الحج بعد الشروع فيه؛ بما دل على فورية وجوب الحج ان كان حجة 
الاسلام؛ بل و كذا و ساير ما وجب فوراً كالاستيجار و النذر المعين و ما شاكل. 

و أما فساد الحج فقد ذكره جماعة منهم الشيخ فى محكى الخلافء و المصنف فى كثير من كتبه» و عن الحلى فى السرائر» بل عن 
الفاضل المقداد انه اجماعى. و لكن عن الشيخ و جماعة ان الحيّجةُ الاولى فرضه. و الثانية عقوبة» فاذا انضمٌ الى ذلكك تلازم 
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الفساد و عدم الاجزاءء اذ كما ان اجزاء المأتى به عن امره عقلى كذلكك عدم الاجزاء بالنسبةٌ الى الفساد» مضافا الى دعوى الاجماع 
عليه» يستنتج انهم قائلون بعدم الفساد كما افاده الشهيد قده فى محكى الدروسء و نقل مع ذلك منع الفساد صريحا عن بعض الفضلاء 
ايضاء و نقله سيد المداركك و ظاهره اختياره. 

و على ذلك فان قلنا بان الثانية حجته الاسلامية كان فاسداء و ان قلنا بان الاولى فرضه و الثانية عقوبة لم يكن فاسدا. 

يشهد للثانى صحيح زرارة المتقدم. 

واستدل للاول بالاجماع المنقول عليه» و بصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام: فى الجدال شاة» وفى السباب و 
الفسوق بقرة» و الرفث فساد الحج .)0١١‏ 

و بخبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام: فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعةٌ اشواط ثم غمزة بطنه فخرج فقضى حاجته 
فغشى اهله؛ فقال: افسد ححجهء و عليه بدنةٌ .)7١‏ 

و بالرضوى: و الذى يفسد الحج و يوجب الحج من قابل الجماع. 

ولكن يرد على الاول: 

اولا: انه لعدم كونه تعبدياً على فرض ثبوته لا يكون حجة. 
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و ثالثا: ان من المحتمل ارادة جمع ممن قال بالفساد انه فى حكم الفاسد فى وجوب الاعادة. 
و يتوجه على الثانى: انه بقرينة صحيح زرارة المصرح بالصحة و ان الاولى 


.١ و ذيله فى الباب ؟ من ابواب بِقِيهُ كفارات الاحرام- حديث‎ ١ ذكر صدره فى الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث ”؟.‎ -١١ (؟) الوسائل باب‎ 
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فرضه» يحمل على اراده كونه فى حكم الفساد من جهة وجوب الاعادة. 

و يرد على الثالث: انه غير معمول به ظاهراء فان الحج لا يفسد بالجماع بعد الوقوف بالمشعر اجماعا نصا و فتوى» كما سيمر عليكك. 
و يتوجه على الرابع: انه لم يثبت لنا انتسابه اليه عليه السلام. 

فاذاً الاظهر عدم الفساد, و ان الاولى فرضهه و الثانية عقوبة. 


التفريق بين الرجل و المرأة 


و أما التفريق بين الرجل و المرأةً فهو فى الجمله اجماعىء و النصوص المتقدمة تدل عليه؛ انما الكلام فى انه على وجه الوجوب او 
الاستحباب, المشهور هو الاول؛ بل سيد المداركك ادعى الاجماع عليه؛ و عن ظاهر المبسوط و النهايةُ و السرائر و المهذب الاستحباب» 
و يحتمله الخلاف ايضاء و عن ظاهر المختلف التردد فى الوجوب و الاستحباب. 

ظاهر الاخبار المتقدمة و غيرها الوجوب و اورد عليه: بانها متضمنة للجملة الخبرية» فلا يستفاد منها ازيد من الرجحان. و فيه: ان الجملة 
الخبرية اظهر فى الوجوب من الامر كما حقق فى محله. فالاظهر هو الوجوب. 

وهل هذا التفريق هو فى كلتا الحجتين كما عن الصدوقين و الاسكافى و ابن زهرة» بل عن الاخير دعوى الاجماع عليه؛ أم فى الثانية 
خاصة كما فى الشرائع» قال: و عليهما ان يفترقا- فى حج القضاء- اذا بلغا ذلكك المكان المنتهى» و عن النافع و القواعد وجهان؟. 
الظاهر من خبر ابن ابى حمزه و صحيح زرارةٌ المتقدمين و غيرهما وجوبه فى الاولى» و ظاهر صحيح معاوية المتقدم وجوبه فى الثانية» 
و حيث لا تنافى بينهما فيعمل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١:‏ ص: ١09‏ 
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بهما معاء فالاظهر هو القول الاول. 

وهل يعتبر فى لزوم التفريق فى القضاء ان يسلكا ذلك الطريق و الا فلا يجب كما عن الصدوق و الشهيد ام لا؟. 

الظاهر ذلكك. لصحيح عبيد الله بن على الحلبى- أو حسنه- عن الامام الصادق عليه السلام فى حديثء قلت: أ رأيت من ابتلى بالجماع 
ما عليه؟ قال عليه السلام: عليه بدنة» الى ان قال: و يفرق بينهما حتى ينفر الناسء و يرجعا الى المكان الذى اصابا. فيه ما اصاباء قلت: أ 
رأيت ان أخذا فى غير ذلكك الطريق الى ارض اخرى يجتمعان؟ قال عليه السلام: نعم .)١١‏ 

و المراد بالتفريق أن لا يخلوا إلا و معهما ثالث: كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب و القواعد وغيرهاء فيكون التفريق 
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كنايهُ عن حصول المانع عن المواقعة؛ و لو بحضور ثالث يمتنع معه حصولهاء فلا عبرة بحضور الزوجة و غير المميز. و يشهد له جملة 
من النصوصء منها صحيح معاوية المتقدم: فلم يجتمعا فى خباء واحد الا ان يكون معهما غيرهماء و منها غير ذلكك. 

ثم ان فى عَايةُ الافتراق خلافا بين الاصحابء منشؤه اختلاف النصوص: 

ففى بعضها الى بلوغ الهدى محله. كخبر معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: يفرق بينهما و لا يجتمعان فى خباء الا ان 
يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله .)7١‏ 

و فى بعض آخر: حتى يحلاء كخبر على بن ابى حمزة المتقدم. 

و فى ثالث حتى ينتهيا الى مكة؛ كما فى صدر خبر على بن ابى حمزة» فى الحجة الاولى. 


.15 الوسائل باب ” من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ )١( 
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و فى رابع حتى يقضيا المناسككء كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام فى حديث: فليجتمعا اذا قضيا المناسكك .)١١‏ 

و فى خامس حتى يرجعا الى المكان الذى اصابا فيه ما اصاباء كصحيح زرارة و غيره من النصوص المتقدم بعضها. 

و فى الرياض: الذى يقتضيه النظر فى الجمع بين هذه الاخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل و الاستحباب» 
فاعلاها الرجوع الى موضع الخطيئة و ان احلا و قضيا المناسكك قبله» ثم قضاء المناسككء ثم بلوغ الهدى محله كما فى الصحيحين» و 
هو كناية عن الاحلالل بذبح الهدى كما وقع التصريح به فى بعض الاخبار المتقدمة» و لكن الاحتياط يقتضى المصير الى المرتبة 
الاعلى ثم الوسطى, سيّما فى الحجة الاولىء انتهى. 

و فيه: ان التعارض بين النصوص ليس فى المنطوق» بل انما هو بين منطوق ما تضمن المرتبة العالية و مفهوم ما تضمن المرتبة التى 
دونهاء و معلوم ان النسبةُ حينئذ عموم مطلق فيقيد اطلاق المفهوم بالمنطوق, و تكون النتيجة ان الغاية هى اعلاها و هو الرجوع الى 
موضع الخطيئة مطلقا اعم من الاداء و القضاءء و يؤيد ذلكك الجمع بين غايتين من الغايات فى جملهُ من النصوص لاحظها. 

الاانه ريما يدعى الاجماع على ان الغايه فى الحجة القضائية قضاء المناسكك لا أزيدء و به يقيد النصوص فيفرق بين الاداء و القضاءء 
كما افتى به ابو على فيما حكى عنه» و كذا ابن زهرة و ايضا ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الاداء و القضاءء فلو تم الاجماعان 
صح ما افاده على بن بابويه من وجوب الالفتراق فى الاداء و القضاء الى قضاء المناسكك. و نفى عنه البعد فى محكى التذكرة و 
المنتهى» و لكن حيث ان شيئاً من الاجماعين لم يتمء فالاظهر كون الغايُ الرجوع الى موضع الخطيئة مطلقا. 


.١8 الوسائل باب ” من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ )١( 
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موضع الاحكام المذكورة 
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الجهة الثانية: فى بيان موضوع الاحكام. مقتضى اطلاق النصوص و الفتاوى عدم الفرق بين الوطء فى القبل او الدبر» لصدق العناوين 
المأخوذهُ فى النصوص. من الجماع و الوقاع و الاتيان و الدخول و الرفث على كل منهما. 

و استدل للاختصاص بالاول بالانصرافء و بصحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون 
الفرجء قال عليه السلام: عليه بدنة» و ليس عليه الحج من قابل 2١١‏ بدعوى انه ظاهر فى غير الدبر. 

و لكن يرد على الاول منعه؛ و على الثانى صدق الفرج الذى هو ما بين الرجلين- كما عن النهايةُ و القاموس و المصباح و غيرها- على 
الدير ايضا. 

و الظاهر عدم الفرق بين الانزال و عدمه. لإطلاق النصوص. 

وهل يعتبر غيبوبة الحشفةٌ و الا كان من الاتيان دون الفرجء ام لا يعتبر بل يشمل الدليل ما لو ادخل بعضها؟ لا يبعد القول بكفاية 
دخول البعضء لا لإطلاق النصوص جميعها فان ذلك قابل للمناقشة» بل لإطلاق صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام 
عن المحرم يقع على اهله» قال عليه السلام: ان كان افضى اليها فعليه بدن و الحج من قابل» و ان لم يكن افضى اليها فعليه بدن و ليس 
عليه الحج من قابل ١١‏ لصدق الافضاء اليها بادخال بعض الحشفة. و تقييد ما دل على وجوب الغسل بالدخول بما دل على اعتبار التقاء 
الختانين» لا يلزم منه التقييد فى المقام كما هو واضح. 


.١ الوسائل باب /ا- من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١2‏ 
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وهل تشمل النصوص وطهء الاجنبيةٌ و اللواط» ام لا-؟ الظاهر ذلككء لا لما قيل من انهما افحش فالفساد و العقوبة اولى» اذ لعل 
افحشيتهما تمنع من التكفير له؛ بناءً على ان البدنة و الحج من قابل تكفير» سيما بعد ان له نظيرا فى الباب» فانه قد عرفت فى الصيد ان 
الجاهل و الناسىء اذا تكرر منهما الصيد تتكرر الكفارة» و العامد ان تكرر منه الصيد لا تتكرر الكفارة بالاضافةٌ اليه. 

ولالان اتيان الاهل المأخوذ فى النصوص مبنى على الغالب المتعارفء فان اثبات ذلكك يتوقف على دليل مفقود. 

بل لان فى بعض النصوص المأخوذ هو الرفث و هو الجماع» كخبرى سليمان بن خالد و محمد بن مسلم 0١١‏ و هو يشملهماء بل و 
يشمل وطهء البهائم ايضاء فالاظهر هو الشمول. 

و أما ما عن الحلبى من ان فى اللواط البدنة خاصة؛ فلا وجه له اذ لو أشمل الاخبار له كان اللازم ثبوت بقِيه الاحكام, و الا فلا دليل 
على ثبوت البدنة ايضا اذا لم ينزل. 

ولا خلاف فى ان المرأه المطاوعة مثل الرجل فى جميع الاحكام المتقدمة» بل حكى الاجماع عليه. و يشهد به كثير من نصوص الباب 
المتقدمة جملة منهاء و خصوص خبر خالد الاصمء قال: حججت و جماعة من اصحابنا و كانت معنا امرأة» فلما قدمنا مكهُ جاءنا رجل 
من اصحابنا فقال: يا هؤلاء قد بليت» الى ان قال: فقالت المرأة: اسألوا لى ابا عبد اللّه عليه السلام فانى قد اشتهيتء فسألناه فقال عليه 
السلام: عليها بدنة .)"2١‏ 

فعلى هذا لو ادخلت ذكر زوجها و هو نائم فى فرجها عالمةُ عامدة ترتب 


(1) الوسائل- باب "- من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث 8- 18. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١الانلا‏ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب "من ابواب كفارات الاستمتاع حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١0‏ 
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الاحكام المذكورة عليهاء و فى ادخال ذكر البهيمة الكلام السابق و لكن الاظهر هنا العدم» لعدم الدليل. 
حكم المكرهة و المكره 


ولا خلاف فى ان الاحكام المذكورة انما هى للعالم العامد» فلو كان ناسيا او جاهلا فلا شىء عليه اما الجاهل فللتصريح بذلك فى 
النصوص. و اما الناسى و الساهى فلشمول الجاهل لهما لغُء و للاجماع و عدم القول بالفصلء بل و لمفهوم جملهُ من النصوصء اذ لو 
يشملهما الجاهل لا إشكال فى شمول غير العالم لهما. 

و أما المكره فان كان هى المرأة لا إشكال فى انه لا شىء عليها و النصوص المتقدمة وغيرها شاهدة به. و لكن على زوجها المكره 
اياها بدنتين بلا خلاف بل عليه الاجماع كما ادعى. و يشهد به جملهُ من النصوصء منها خبر ابن ابى حمزةٌ و صحيح معاوية المتقدمان 
و غيرهما. 

وهل يسرى الحكم الى ما لو اكرههما ثالث على الجماع بان يثبت له بدنتان» ام لا؟ الظاهر العدم؛ لعدم الدليل» و اختصاص النصوص 
باكراه الزوج لاهله. 

وفى خصوص الاافتراق بالنسبة اليها كلام فان مقتضى اطلاق الاخبار المتقدمة ثبوت وجوبه» و مقتضى مفهوم صحيح سليمان بن 
خالد المتقدم المتضمن لنفى الشىء عليها عدم وجوبه عليهاء هكذا قيل. 

و لكن الحق ان يقال بثبوته» لا لما افيد بل لصحيح معاوية المتقدم: و ان كان استكرهها فعليه بدنتان و عليهما الحج من قابل» و عليه 
فلا يحتاج الى ما فى المستند من الاستدلال للثبوت بما يشبه الأكل من القفاء و به يقيد اطلاق نفى الشىء عليها فى الصحيح. و كم 
فرق بين ما افاده المحقق النراقى من ان نفى الشىء عليها لا يشمل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١.‏ ص: ١25‏ 

و لو كان بعد الموقفين صح الحج و وجبت البدنة على كل واحدٍ منهما 


التفريق المذكورء و بين ما افاده سيد المداركك من ان مقتضى اطلاق نفى الشىء عدم وجوب البدنة على الزوج ايضاء و كلاهما كما 
ترى. 

و أما لو كان المكره هو الزوجء اكرهه زوجته ام ثالث» فالظاهر عدم ثبوت شىء عليه» لما دل على حكم المكرهة؛ بضميمة الاجماع 
على عدم الفرق بينها و بين المكره» و للتصريح فى صحيح زرارة المتقدم بان الثانى عقوبة و لا عقوبة على المكره؛ و لحديث رفع ما 
استكرهوا عليه؛ بناءَ على ما هو الحق من شموله لجميع الاحكام؛ و قد عرفت ان ما دل على لزوم بدنتين على المكره- بالكسر- انما هو 
فى الزوجء فلا بد من الاقتصار على المتيقن» فلا يثبت ذلكك فى المقام. 


الجماع بعد الموقفين 


هذا كله حكم الجماع قبل احد الموقفين و اما لو كان الجماع بعد الموقفين فقد صح الحج. و وجب البدنة على كل واحد منهما بلا 
خلافء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» و فى الرياض: باجماع العلماء عليه فى الجملهُ كما فى كلام جماعة؛ و فى التذكرة: لو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اانا من عالانا/ا 


جامع بعد الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه و عليه بدنة لآ غير عند علمائنا. 

و مع ذلكك يشهد للحكم الاول جملة من النصوصء كصحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام: اذا وقع الرجل بامرأته دون 
مزدلفة» او قبل ان يأتى مزدلفة» فعليه الحج من قابل ١١‏ فان مفهومه عدم وجوبه عليه اذا كان بعده. 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: اذا واقع المحرم امرأته قبل ان يأتى المزدلفة» 


.١ الوسائل- باب "- من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث‎ )١( 
١2ه فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
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فعليه الحج من قابل .0١١‏ 

و مرسل الصدوقء قال الصادق عليه السلام فى حديث: ان جامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل» و 
ان جامعت بعد وقوفكك بالمشعر فعليكك بدنةُ و ليس عليك الحج من قابل "١‏ و قد تكرر منا ان المرسلات التى تنسب مضامينها الى 
المعصوم عليه السلام جزما حجة اذا كان المرسل ثقهُ فلا اشكال فى سند الحديث. 

و بهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على لزوم الحج من قابل على من جامع و هو محرم؛ فتختص تلكك النصوص بصورة الجماع قبل 
ذلك و بعد تقييد تلك النصوص بما قبل الموقف لا يبقى دليل لوجوب التفريق لو جامع بعده. و الاصل يقتضى عدمه؛ مضافا الى 
عدم الخلاف فيه؛ بل لا يبعد دعوى ظهور تلكك النصوص بانفسها بالجماع قبله» فتدبر. 

و يشهد للحكم الثانى جملة اخرى من النصوص - غير مرسل الصدوق المتقدم- كخبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام» قال: سألت 
ابى جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمداًء ما عليه؟ قال عليه السلام: يطوف و عليه بدنة . 
و خبر احمد بن محمد عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا و لم يطف طواف النساءء قال: عليه بدنة» و هى تجزى 
عنهما «©8 و فى الوسائل: هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء»ء او على كونها جاهلة و الاجزاء مجاز بالنسبة اليها 


.٠١ الوسائل باب "- من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 8 من ابواب كفارات الاستمتاع حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث /. 
(©) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ١88‏ 

عدا 


لما تقدم. 

و خبر سلمةُ بن محرزء انه كان يتمتع حتى اذا كان يوم النحر طاف بالبيت و بالصفا و المروة» ثمم رجع الى منى و لم يطف طواف 
النساء فوقع على اهله. فذكره لأصحابه قالوا: فلا-ن قد فعل مثل ذلكك فسأل ابا عبد الله عليه السلام فأمره ان ينحر بدنة قال سلمة: 
فذهبت الى ابى عبد الله عليه السلام فسألته: فقال: ليس عليكك شىء. الى ان قال: صدقواء ما اتقيتكك و لكن فلان فعله متعمدا و هو 
يعلم» و انت فعلته و انت لا تعلم ١١‏ الحديث,ء الى غير ذلكك من النصوص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننا انإنلا من عالانا/ا 


وقد مر فى مبحث الصيد ان البدنة اختلفت كلماتهم فيهاء انها هل تختص بالانثى ام تشمل الذكر؟ و انه هل تختص البدنة بالابل ام 
تشمل غيره؟ و قد عرفت ان الاظهر فى الجهة الاولى التعميم» و الاحوط فى الثانية التخصيص. 

و مافى بعض نصوص المقام ان عليه دما يحمل اطلاقه على البدنة» كما ان ما فى بعضها الآخر من ان عليه جزور يراد به البدنة لما مر 
من اتحادهماء و اما ما فى بعضها مما ظاهره التخيير بين الابل و البقر و الشاءً فحيث لا عامل به فيحمل على ارادةٌ الترتيب- كما سيأتى- 
لا التخيير. 

بقى فى المقام شىء؛ و هو ان الاصحاب بعد اتفاقهم على ان هذا الحكم ثابت بعد الوقوف بالمشعر. اختلفوا فى انه هل يثبت بعد 
الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمشعر على قولين: 

احدهما: انه لا يثبت له» بل هو من مصاديق النصوص السابقةُ المتضمنة للاحكام الاربعة» و عليه الاكثر. 

ثانيهما: ما عن المفيد و الديلمى و الحلبى» فقالوا انه محكوم بحكم الجماع بعد المشعر. 


.2 من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: /ا‎ 


و لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شا 


حجه؛ و هما مع ضعف سنديهما محمولان على التقية» او على غير ظاهرهماء و على اى تقدير لا يصلحان للمقاومة مع ما تقدم. 


لو عجز عن البدنة 


ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة كما مر فى مسألة الجماع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساءء لان المقام من 
مصاديقهاء و انما اعاده لبيان حكم الابدال» قال: فان عجز عنها فبقرة أو شاه و هو المحكى عن التهذيب و القواعد و النافع. و فى 
التذكرة و المنتهى و عن المبسوط و التحرير و المهذب و التلخيص: فان عجز فبقرة» و ان عجز فشاة. 

واما النصوص فليس فيها شىء يدل على احد الترتيبين. نعم» فى صحيح على ابن جعفر- المتقدم- عن اخيه عليه السلام: فمن رفث 
فعليه بدنهُ ينحرهاء و ان لم يجد فشاة. 

و فى صحيح الحلبى: و ان جامع فعليه جزور او بقرة .0١١‏ 

و فى صحيحة الآخر: وان كان الجماع فعليه جزور او بقرة .07١‏ 

و يمكن الاستدلال بها على القول الاول بعد حمل الاخيرين على ارادةٌ الترتيب لا التخيير بقرينة الاجماع و سائر النصوص كما تقدمء 
بان يقال: ان مقتضى الاول انه مع العجز تتعين الشاق و مقتضى الاخيرين انه تتعين البقرة» فالجمع بينهما 


.2 من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث‎ ١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث‎ ١ الوسائل- باب‎ )0( 
١78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا اانا من عالانا/ا 


كما انه يمكن الاستدلال على القول الثانى بخبر خالد بياع القلانس عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل أتى اهله و عليه طواف 
النساء قال عليه السلام: عليه بدنة» ثم جاءه آخر فقال: عليكك بقرةٌ ثم جاءه آخر فقال: غلك شاة. فقلة» يعد ما قامزاة اصلسكه الله 
كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر و عليكك بدنه» و على الوسط بقرة» و على الفقير شاه .)١١‏ 

و ظاهره و ان كان بعد طواف الزيارة» الا ان الظاهر ان حكم ما قبله ايضا حكم ما بعده ما لم يطف طواف النساء و دعوى ان الحكم 
على الوسط بان عليه البقرة لم يقيد بعجزه عن البدنة» مندفعة بان الخبر متضمن لقضية شخصية. و جوابه عليه السلام ايضا ليس كبرى 
كليه. لان الوسط أمر مقول بالتشكيكك. و عليه فلا بد من الاخذ بالمتيقن و هو الترتيب المذكور. و لكن الخبر ضعيفء. لان الصدوق 
قده يرويه باسناده عن خالد بياع القلانس»ء و فى طريقه اليه ضعف و جهالة. 

فالقول الاول ارجح. و ان كان فى الاستدلال الذى ذكرناه تكلفء اضف اليه ان ظاهر بعض الروايات انه لا بدل للبدنة» كخبر ابى 
بصير عن الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرمء قال: عليه جزور كوماء فقال: لا يقدر فقال عليه السلام: ينبغى 
لأصحابه ان يجمعوا له و لا يفسدوا حجه «7) المحمول ما فيه من الافساد على ارادءٌ النتقص بقرينةٌ غيره من النصوصء الا ان توافق 
الاصحاب على ثبوت البدل- بضميمة ما تقدم- يلجأنا الى الالتزام بالقول الاولء و لا أقل من الاحتياط اللزومى؛ و احوط منه اختيار 
القول الثانى. 

بقى الكلام فى ان البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر هل لها بدلء ام لا؟ ظاهر 


.١ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث‎ ٠١ الوسائل- باب‎ )١( 

(1) الوسائل باب "من ابواب كفارات الاستمتاع حديث .1١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١‏ 

و لو جامع قبل طواف النساء لزمه بدن فإن عجز عنها فبقرة أو شاه و لو كان طاف منه خمساً فلا كفارة 


الفتاوى و النصوص انه لا بدل لهاء الَا ان المحكى عن الخلاف: ان من وجب عليه دم فى افساد الحج و لم يجد فعليه بقرة فان لم يجد 
فسبع شياه» فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم او ثمنها طعاما يتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوماً. 

وغن التذكرة و المتدين الأشناء ما كر دهن التركيه. 

و عن التهذيب: ان لم يقدر على بدن فاطعام ستين مسكينا. لكل مسكين مدّ فان» لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. 

و عن الفقيه و المقنع: اذا اوجبت على الرجل بدنة فى كفارةٌ و لم يجدها فعليه سبع شياه؛ فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة او 
فى منزله. 

و هناكك اقوال اخرء و لم يذكروا لها دليلا سوى مرسلاتء و اجماع منقول؛ و خبر وارد فى الصيد» و كل كما ترى. 

وقد ظهر مما ذكرناه انه لو جامع بعد طواف الزيارة و قبل طواف النساء لزمة بدنة» فان عجز عنها فبقرة او شاة. 

انما الكلا-م فيما افاده بقوله: و لو كان طاف منه خمسا فلا كفارة و الظاهر انه المشهور بين الاصحاب. و عن الحلى و كشف اللثام 
وجوبها عليه لو جامع قبل تمامه و لو شوطاء و عن الشيخ و اتباعه و المصنف فى المختلف انه يكفى فى سقوط الكفارة مجاوزة 
النصف. 

مدرك الحكم خبر حمران بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواطء ثم 
غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ثمم غشى جاريته» قال عليه السلام: يغتسل» ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هالانلا من عالان/ا 


كان قد بقى عليه من طوافه و يستغفر اللّه ولا يعود. وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاث اشواط» ثم خرج فغشى فقد افسد 
حجه و عليه 
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اذا 


بدنة و يغتسلء» ثم يعود فيطوف اسبوعا 0١‏ و ضعف سنده لو كان منجبر بالعمل» و بكون من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح 
عنه فى السند مع انه حسن. 

و المشهور استدلوا بصدره. و الايراد عليهم بانه لا ينفى الكفارة لان عدم الذكر اعمم من عدم الوجوب فى غير محله اذ عدم البيان فى 
موقع الحاجة؛» سيما مع ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة فى مقابل الخمسة كالصريح فى عدم الوجوب. 

و بذلك كله ظهر ضعف القول الثانى» فانه لا مدرك له سوى اطلاق ما دل على انه من لم يطف طواف النساء و جامع عليه البدنة» و 
دعوى ضعف خبر ابن اعين سندا و دلالة» و حيث عرفت صحةٌ سنده و تمامية دلالته» فيقيد اطلاق تلكك الاخبار لو شمل اطلاقه اثناء 
طواف النساء به. 

و استدل للقول الثالث بمفهوم قوله فى ذيل الخبر: وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط, الخ و اورد عليه تارةٌ بانه 
يعارضه مفهوم الصدرء و اخرى بان مفهومه عدم وجوب الكفارةٌ بعد الثلاثة و قبل تجاوز النصف و لا قائل به. 

و لكن يرد الاول: ان الصدر غير مشتمل على الشرطء و انما فرض السائل الخمسة. و يرد الثانى: انه يقيد اطلاقه بالاجماع. 

فالاظهر هو القول الثالث» و يؤيده ما دل على ان من زاد على النصف و خرج ناسيا له ان يقرب النساءء اذ لا معنى للكفارة على الفعل 
المرخص فيه لاحظ خبر ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل نسى طواف النساءء قال عليه السلام: اذا زاد على النصف و 
خرج ناسياً امر من يطوف عنه؛ و له ان يقرب النساء اذا زاد على النصف ١؟)‏ 


.١ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل- باب 88- من ابواب الطواف الحديث‎ 
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كفارةٌ الاستمناء 


من استمنى بفعل- كالعبث بيده او بملاعبة غيره» او غير ذلكك- و قصد الامناء و انزل عليه بدنة بلا خلاف» و ان قبده بعضهم بكونه 
باليد. 

انما الخلااى فى انه هل يجب عليه القضاء كما عن التهذيب و النهاية و المبسوط و المهذب و الجامع و المختلفء بل عن التنقيح 
نسبته الى الاكثر» و ظاهره اختياره كالشهيدين و الكركىء ام لا يجب كما عن الحلى و الحلبى و الشيخ فى الخلاف و الاستبصار و فى 
الشرائع و جماعة؟ وجهان. 

استدل للاول بموثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام» قلت: ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال عليه السلام: أرى 
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و بصحيح ابن الحجاجء سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله و هو محرم حتى يمنى من غير جماع؛ او يفعل ذلكك فى 
شهر رمضانء ما ذا عليهما؟ قال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع "١‏ بدعوى ان الكفارةٌ ليبس خصوص 
البدنة» بل الحج من قابل منها. 

و لكن يرد على الصحيح, أولا: ظهوره فى الدم و ما شاكلء و لا تشمل الكفارة الحج من قابل. 

و ثانيا: انه يعارضه ما دل من النصوص على ان من جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل» كصحيح معاوية- المتقدم- فى 
المحرم يقع على اهله؛ قال عليه 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام. 

(؟) الوسائل باب -١5‏ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام. 
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ولو جامع فى إحرام العمرة قبل السعى بطلت و عليه بدنة و قضائها و إتمامها 


السلام: ان كان افضى اليها فعليه بدنة و الحج من قابل و ان لم يكن افضى اليها فعليه بدن و ليس عليه الحج من قابل ١١‏ و نحوه 
صحيحة الآخر "١‏ بل يعارضه ما سيأتى فى مسائل النظر بشهوة و التقبيل و ما شاكل. 

و أما موثق اسحاقء فهو أعتم من المطلوب من جهة عدم فرض قصد خروج المنى من العبثء و اخص منه من جهة الاختصاص بالفعل 
الخاصء فلا مانع من الالتزام بذلك فى خصوص مورده؛ كما عن الشيخ- الذى هو الاصل فى هذا القول- من القول به» و قواه سيد 
الرياض. 

و دعوى انه يثبت ذلكك فى غير العبث بالذكر من انواع ما يستمنى به- اما لعدم خصوصية للعبث بالذكرء و اما لانه اقبح من اتيان 
الاهل الثابت فيه الامران- او لحسن مسمع الذى رواه الاسكافى: اذا نزل الماء اما بعبث بحرمته بجزء منه خ ل او بذكره او بادمان نظره 
مثل الذى جامع؛ مندفعة بان الاولين عله مستنبطة؛ و الثالث ليس بحجة لعدم القطع بكونه رواية» مع انه لا يكون صريحاً فى وجوب 
القضاء الا بتعميم المماثلة» و هو محل نظر. 


الجماع فى احرام العمرة 
ولو جامع فى احرام العمرة قبل السعى بطلت عمرته و عليه بدنةُ و قضائها و اتمامها كما صرح به غير واحدء و ظاهر المنتهى الاتفاق 


عليه فى الجملة. و تفصيل القول بالبحث فى جهات: 
١-لا‏ إشكال فتوى و نصا فى ان الجماع فى احرام العمرة المفردة قبل السعى 


.١ الوسائل باب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث ؟-‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 7 من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث‎ 
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موجب لبدنة و قضائهاء كصحيح بريد بن معاوية العجلى عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفرده فغشى اهله قبل ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل انالا من عالان/ا 


يفرغ من طوافه و سعيهء قال: عليه بدنة لفساد عمرته؛ و عليه ان يقيم ان الشهر الآخرء فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة .01١‏ 
وحسن ابن ركاب-او صحيحة- عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعتمر غمرة مقردة ثم يطوف بالبيت طواف 
الفريضة» ثم يغشى اهله قبل ان يسعى بين الصفا و المروة» قال عليه السلام: قد افسد عمرته و عليه بدنة» و عليه ان يقيم بمكة حتى 
يخرج الشهر الذى اعتمر فيه» ثم يخرج الى الوقت الذى وقته رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لاهله» فيحرم منه و يعتمر .07١‏ 

و خبر احمد بن على عن مولانا الباقر عليه السلام فى رجل اعتمر عمرة مفردة و وطئ اهله و هو محرم قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه؛ 
قال عليه السلام: عليه بدنة لفساد عمرته؛ و عليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخرء فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر 
١‏ 

و هذه النصوص كما ترى غير متعرضة لوجوب اتمام العمرة» و لكن قطع المصنف و الشهيدان و غيرهم به» و فى الرياض: و مستندهم 
غير واضح. لخلو الاخبار عنه بل ربما اشعرت بالعدم؛ للتصريح فيها بالفسادء و عدم التعرض فيها له مع كون المقام مقام حاجة؛ انتهى. 
و قد استدل لوجوب الاتمام بوجوه: 


احدها: انه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل كمال الاول: و فيه: انه مختص 


.١ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ -١7 الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب كفارات الاستمتاع حديث ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 

() الوسائل باب ١١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث ؟. 
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بالاحرام الصحيح. 

ثانيها: استصحاب بقاء حكم الاحرام؛ و فيه مضافا الى عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية الشرعية» ان الاحرام الصحيح غير 
الاحرام الفاسد بنظر العرف موضوعاء فلا يجرى الاستصحاب لتبدل الموضوع. 

ثالثها: ان الظاهر كون المراد مما فى النصوص الاشارة الى ما ورد فى الحجء بل لعل الامر بالانتظار الى الشهر الآخر للعمرة قرينة على 
مراعاء تلك العمرهٌ حتى لا يكون اقتران بينهماء بل قد يشعر ذلكك بان الاولى هى الفرض و الثاني عقوبة نحو ما سمعته فى الحج. 

و فيه أولا: انه فى هذه النصوص صرح بالفساد» و لم يصرح بذلكك فى اكثر تلكك النصوصء و هذه امار الاختلاف. 

و ثانيا: ان غايهُ ما ذكر الاشعار لا الدلاله فالاظهر عدم وجوب الاتمام. 

ثم ان ظاهر النصوص تعين ايقاع القضاء فى الشهر الداخل هناء» و ان قلنا بجواز توالى العمرتين» او الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة ايام 
فى غير هذه الصورة, و لا مانع من الالتزام به فما فى الشرائع من ان الافضل ان يكون فى الشهر الداخل؛ حملًا للأمر به فى النصوص 
على التدف» فى غير محله الآ انه لا يعتبر أن يعضى من عمرته الاولى شهراً وااخذاء بل يكنفى مشى الشهر الذى اعتمر فيه. 

؟- النصوص المتقدمة مختصة بالعمرةٌ المفردة» و لكن عن المداركك: ان ظاهر الاكثر و صريح البعض عدم الفرق بينها و بين العمرة 
المتمتع بهاء و استشكل فيه فى محكى القواعد و تبعه غير واحد. 

وقد استدل لثبوت هذه الاحكام فيها ايضا بوجوه: 

احدها: ان العمرة المتمتع بها لا فرق بينها و بين المفردة» الا فى ان الاولى بعدها حج و المفردة ليست كذ لكك: و فيه: مع اختلافهما فى 
بعض الاحكام انه لعل نفس هذا 
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المقدار من التفاوت أوجب اختلافهما فى هذا الحكم. و عليه فلا يمكن التمسكك بذلك. 

ثانيها: تنقيح المناط» و هو كما ترى. 

ثالثها: صحيح معاويةً عن الامام الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصرء قال عليه السلام: ينحر جزوراًء و قد خشيت 
ان يكون قد ثلم حيجه ان كان عالما )١١‏ الحديث اذ الخوف من تطرق الفساد الى الحج بالجماع بعد السعى قبل التقصير» ربما اقتضى 
تحقق الفساد بوقوع ذلكك قبل السعى. و فيه: انه بمقتضى النصوص - منها الصحيحة- الجماع بعد السعى لا يوجب الفساد قطعاء فكيف 
يثلم به الحج! و الفحوى انما يتمسكك بها مع ثبوت الحكم فى الاصل و الا فلا. 

رابعها: ان العمرة المتمتع بها من اجزاء حج التمتع» و عليه فالنصوص فى المسألة السابقة تشملها. و فيه: ان تلكك النصوص مختصة من 
جهة ما فيها من القرائن بالحج نفسه. 

فاذاً لا دليل يعتدٌ به على الفساد العمرة | تمتع بها بالجماع فى اثناء احرامهاء و لكن الاحتياط طريق النجاة. 

و على فرض فسادهاء هل يفسد حجة ايضا ام لا؟ ظاهر الحلبيين و صريح فخر الاسلام و الشهيد الثانى البطلان. وقد صرح الشهيد 
الثانى- على ما نسب اليه- بوجوب اكمال الحج ثم قضائهماء و استدل له بانهما مرتبطان. و فيه: ما افاده سيد المداركك من ان الارتباط 
انما هو بين الصحيح منهما لا الفاسد. 

و الحق ان يقال: ان وسع الوقت لانشاء عمرهُ اخرى فى الشهر الداخل» فلا كلام فى انه ينتظر فيعتمر فى الشهر الداخل ثمٌ ينشأ الحج, و 
ان لم يسع الوقت انشاء عمره اخرى قبل الحج فلا اشكال فى فوات حج التمتع. 

وهل ينقلب فرضه الى الافراد ام لا؟ فى الجواهر: لا مانع من التزام انقلاب 


.8 من ابواب كفارات الاستمتاع في الاحرام- حديث‎ -١7 الوسائل باب‎ )١( 
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الحج الى الافراد مع عدم سعة الوقتء و ان انقلبت العمرةٌ الى الافراد. و فيه: انه لا يكفى فى ذلك عدم المانع» بل لا بد من اقامة دليل 
عليه» و شمول ادل العدول الى الافراد للمقام غير ظاهرء فالاظهر تأخير الحج الى القابل. 

"- اذا جامع بعد السعىء فلا كلام و لا إشكال فى عدم فساد عمرة التمتع» لصحيح معاوية المتقدم و غيره» كما لا إشكال فى ان عليه 
دما يهريقه. انما الكلام فى تعيينه. 

فعن النهاية و التهذيب و المبسوط و المهذب و السرائر و الوسيلة و القواعد و الجامعء انه يجب عليه بدنة للموسره و بقرة للمتوسط. و 
قا لسر 

و أما النصوص ففى بعضها عليه جزور» كصحيح معاوية المتقدم؛ و كذا صحيحه الآخر .)١١‏ 

و فى بعضها عليه جزور أو بقرة. كصحيح الحلبى .)7١‏ 

و فى بعضها عليه دم شاه كخبر ابن مسكان 370. 

و الجمع بينها يقتضى البناء على التخيير» و لكن الظاهر عدم الالتزام به من احدء و عليه فالبناء على الترتيب كما افيد أوفق بالاحتياط» 
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ب كر المشويط معنن الا قرطل ران 

و أما العمره المفردة» فظاهر جماعة و صريح آخرين مساواتها مع عمرة ال: 7 فى عدم الفساد» و لكن سيد المداركك قال: هو محتاج 
الى دليل. 

اقول: دليله اختصاص دليل الفساد بما قبل السعىء فلا دليل عليه بعده. و اللاصل يقتضي عدمه. 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث .١‏ 

() الوسائل باب ١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1.‏ ص: /ا/ا١‏ 


ولو نظر الى غير أهله فامنى كان عليه بدنة» فإن عجز فبقرة» و إن عجز فشاهُ 


كفارة النظر 


ولو نظر الى غير اهله فأمنى كان عليه بدنة فان عجز فبقرة» فان عجز فشاءً كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب و الجامع و 
النافع و القواعد» بل هو خيرة الاكثر كما اعترف به غير واحدء و ان كان تعبير الاكثر هكذا: عليه بدن ان كان موسراء و ان كان متوسطا 
فبقرة» و ان كان معسرا فشاة, الا ان الظاهر اتحاد المراد. 

و كيف كانء فالنصوص على طوائف: 

احداها: ما يدل على ان من نظر الى غير اهله فانزل فعليه دم؛ و الَّا فلا شىء عليه كصحيح معاوية فى محرم نظر الى غير اهله فانزل» 
قال عليه السلام: عليه دمء لانه نظر الى غير ما يحل لهء و ان لم يكن انزل فليتق اللّه تعالى و لا يعد و ليس عليه شىء .0١١‏ 

الثانية: ما يدل على ان الموجب للكفارة النظر الى ما لا يحل له و هى موثقةٌ ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل محرم 
نظر الى ساق امرأة أو الى فرجها فأمنى» قال عليه السلام: ان كان موسرا فعليه بدنة» وان كان وسط فعليه بقرة» و ان كان فقيرا فعليه 
شاةء ثم قال: اما انى لم اجعل عليه هذا لانه أمنى, انما جعلته عليه لانه نظر الى ما يحل له .05١‏ 

صريح الاخير ان الكفارة لاجل النظر خاصة؛ و الاول يدل على ان النظر من غير الامناء لا يوجب الكفارة» فالجمع بينهما يقتضى البناء 
على ان الموجب للكفارة هو النظر المؤدى الى الامناء لا مطلقاء كما ان الجمع بينهما يقتضى البناء على ان 


.2 من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.” من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
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الواجب أولًا هو البدنة للموسر ثم بقرة ثم شاه و اطلاق الصحيح بان عليه دما يقيد بما تضمنه الموثق. 
الثالثة: ما يدل على ان من نظر إلى غير اهله فأمنى فعليه جزور او بقرة» فان لم يجد فشاةء كصحيح زرارة» قال: سألت ابا جعفر عليه 
السلام عن رجل محرم نظر الى غير اهله فانزل» قال عليه السلام: عليه جزور او بقرة فان لم يجد فشاة .0١١‏ 
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و الجمع بينه و بين ما تقدم يقتضى حمل او فيه على التخبير المجامع للترتيبء اما لكونه مطلقا و الموثق مقيداء او لانه ظاهر فى التخيير 
غير المجامع للترتيب» و الموثق صريح فى الترتيب. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المقنع من الفتوى بما هو ظاهر صحيح زرارة» و تبعه بعض متأخرى المتأخرين» كما انه ظهر ضعف ما 
عن ابن حمزةٌ من الغاء الشاةٌ. 

و أما ما عن المفيد و سلار و ابن زهرة؛ من انه ان عجز عن الشاهً صام ثلاثة ايام» فلم نجد ما يدل عليه بالخصوصء و استدل له تارة 
بانه اصل عام, و اخرى بفحوى قيامه مقامها فى كفارة الصيد و لو بعد العجز عن اطعام عشرةٌ مساكين و لكن الاول غير ثابت بنحو 
العموم؛ و التعدى عن كفارةٌ الصيد يتوقف على دليل مفقود. 

فالاظهر عدم وجوب شىء عليه مع العجز عن الشاة. 

و مقتضى اطلاق النص و الفتوى عدم الفرق بين قصد الامناء و عدمه. و بين النظر بشهوة أولاء و لابين معتاد الامناء و غيره» فما عن 
الشهيد الثانى فى المسالكك من انه اذا قصد الامناء أو كان معتاد الامناء فيلحقه حكم الاستمناء» فى غير محله» لما عرفت من اختصاص 
حكم الاستمناء بالمورد الخاص. 

و ظاهر النص ان المدار على صدق الموسر و المتوسط و الفقير» ففى المفاهيم الثلاثة يرجع الى العرفء و ان كان ذلكك غير خال عن 
الاشكال كما تقدم فى نظائر 


.١ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
1١/4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 


ولو نظر الى أهله بغير شهوة فامنى فلا شىء عليه و إن كان بشهوة فامنى فجزور 


المسألة» فالاولى الحمل على الترتيب» فتجب البدنةً على القادر عليهاء فان عجز عنها فالبقرة» و ان عجز عنها فالشاة» كما عن المصنف 
و الشهيد القطع بذلكك. 

ولو نظرالى اهله بغير شهوةٌ فأمنى فلا شىء عليه» و ان كان بشهوة فأمنى فجزور و المراد به البدنة» بلا خلاف فى الحكمينء بل عن 
بعضهم دعوى الاجماع عليه» و عن المفيد و المرتضى عدم الكفارة مطلقا. 

و النصوص مختلفة: 

منها: ما يدل على نفى الكفارة مطلقاء كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن محرم نظر الى امرأته فأمنى او أمذى و هو 
محرم,ء قال عليه السلام: لا شىء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه» و ان حملها من غير شهوةٌ فأمنى او امذى و هو محرم فلا شىء عليه 
وان حملها او مسها بشهوةٌ فأمنى او امذى فعليه دم؛ و قال فى المحرم ينظر الى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل قال عليه السلام: عليه 
بدنة .)١١‏ 

و منها: ما يدل على ثبوت الكفارة مطلقاء كموثق ابى بصير- المتقدم- قلت له: رجل محرم نظر الى ساق امرأة او الى فرجها فأمنى» قال 
عليه السلام: ان كان موسرا فعليه بدنة» و ان كان وسطا فعليه بقرة» و ان كان فقيرا فعليه شاةٌ» ثم قال: اما انى لم اجعل عليه هذا لانه 
أمنى» انما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له "١‏ فان اطلاقه يشمل امرأته ايضاء و ما فيه من التعليل لا يصلح لاختصاصه بالاجنبية» 
لانه يمكن ان تجرى العله فى الزوجة من جهة عدم الحلية لاجل الاحرام فلا مقيد للصدرء و تنكير المرأة يمكن ان يكون لاجل افادةُ 
الاطلاق. 

و منها: ما يدل على ان النظر خاصة لا يترتب عليه الكفارة» كحسن على بن 
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.١ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام- الحديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث ”؟.‎ ١8 الوسائل- باب‎ )0( 
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يقطين عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحى 
ثوبكك, و نظر الى فرجهاء قال عليه السلام: لا شىء عليه اذا لم يكن غير النظر .)١١‏ 

و منها: ما يدل على ان النظر اليها بشهوءٌ مع الامناء موجب للكفارة. كحسن مسمع. قال لى ابو عبد الله عليه السلام: يا ابا سيارء ان حال 
المحرم ضيقة» الى ان قال: و من مسٌ امرأته بيده و هو محرم على شهوةُ فعليه دم شاةً» و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه 
جزورء و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوةٌ فلا شىء عليه .7١‏ 

و منها: ما يدل على ان النظر اليها بشهوة لا يوجب الكفارة و لو أمنى» كموثق اسحاق فى محرم نظر الى امرأته بشهوةٌ فأمنى» قال عليه 
السلام: ليس عليه شىء كك 

و التحقيق ان يقال: ان صدر صحيح معاوية يقيد اطلاق الطائفة الثانية فتختص بالاجنبية» ثم ذيله يقيد صدره فيختص الصدر بالنظر بغير 
شهوة» و ان كان حينئذ فى قوله: و لكن ليغتسل و يستغفر ربه» اشكالء و على اى تقدير الذيل الدال على ان النظر بشهوةٌ المؤدى الى 
الامناء موجب للكفارة لا إشكال فيه؛ و يوافقه الطائفة الرابعة» و الطائفة الثالثة تدل على ان النظر المجرد بدون الامناء لا يوجب 
الكفارة. 

فالجمع بين هذه النصوص يقتضى البناء على ان النظر بنفسه لا يوجب الكفارة» و النظر مع الامناء اذا كان بغير شهوه فكذلكك. وان 
كان بشهوه فهو موجب للكفارة» و يعارضها حينئذ الطائفة الخامسة و لكنها مطلقةُ من حيث ان نفى الشىء 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١1‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث ". 

() الوسائل باب ١17‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1.‏ ص: ١8١‏ 

و كذا لو أمنى عند الملاعبة 


عليه اعم من نفى الكفارة» فيقيد اطلاقها بما تقدم» و ان ابيت عن ذلكك, فتطرح لاعراض الاصحاب. 

فالمتحصل مما ذكرناه اظهريهٌ ما نسب الى المشهور. 

و كذا يجب الجزور لو أمنى عند الملاعبة» لصحيح ابن الحجاج عن ابى عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعبث بامرأته و هو محرم حتى 
يمنى من غير جماعء أو يفعل ذلك فى شهر رمضان. قال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع ١1١‏ و المراد من 
الجزور هى البدنة كما مر. 


كفارةً المس بشهوة 
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بقى فى المقام فروع لم يتعرض لها المصنف ره. لا بد من التنبيه عليها: 

-١‏ لو مس امرأته» فالمشهور بين الاصحاب انه ان مسسها بشهوة فعليه دم شاهُ أمنى ام لم يمنء و ان مسها بغير شهوةٌ فليس عليه شىء. 
وعن ابن حمزةٌ ان فى المسّ بشهوةٌ الدم مطلقا لا خصوص الشاة. 

وعن الحلى تخصيص الشاة بما اذا لم يمنء و الا فالبدنة مع الامناء. 

اقول: اما ثبوت الكفارة مع المس بشهوة و لو لم يمنء و عدم ثبوتها اذا كان من غير شهوةٌ و لو أمنى» فيشهد لهما جملهُ من النصوص» 
منها حسن مسمع و صحيح معاوية المتقدمان فى المسأله السابقة» و منها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن رجل 
حمل امرأته و هو محرم فأمنى او أمذىء قال عليه السلام: ان كان حملها او مسّها بشىء من الشهوة؛ فأمنى او لم يمنء امذى او لم يمذء 
فعليه دم شاةٌ. فان حملها 


.١ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ ١5 الوسائل- باب‎ )١( 
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او مسها بغير شهوة» فأمنى او امذىء فليس عليه شىء )١١‏ و نحوها غيرها. 

اما كون الكفارة هى الشاة فيشهد به حسنا مسمع و الحلبى و غيرهما من الاخبار. 

و استدل لما ذهب اليه ابن حمزة بقوله عليه السلام فى صحيح معاوية المتقدم: فعليه دم. 

وفيه: انه مطلق يقيد اطلاقه بغيره من النصوص. 

واستدل للقول الثالث بما فى ذيل صحيح معاوية- المتقدم- فى المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتى ينزل» قال عليه السلام: 
عليه بدنة و بانه افحش من النظر الذى فيه بدنة. 

و فى الجواهرء قلت: بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر و النزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة؛ و حينئذ فالبدنة للنظرء انتهى. 

و فيه: ان ظاهر الخبر بقرينة كلم «او» النزول خاصة بدون النظرء فالحق ان يقال: انه لأعراض الأصحاب عنه و عدم إفتائهم به لا يصلح 
مدركاً للحكم الشرعىء و ان كان القول بالتخيير غير بعيد. 

-١‏ من قبل امرأته ففيه اقوال: 

-١‏ انه ان كان بغير شهوة كان عليه شاة» و لو كان بشهوة كان عليه جزورء و هو المحكى عن النهاية و المبسوط و التحرير و الدروس 
وقيعابيل سو الى الأكر. 

؟- تقييد ثبوت الكفارة بصورة الامناء» كما عن سلار و ابن سعيد, و ان اطلق أولهما وجوبها بالتقبيلء و قيّده ثانيهما بالشهوة. 


*- ما عن الحلى؛ و هو انه ان كان بغير شهوةٌ فعليه دم؛ و ان كان بشهوة و لم يمن فعليه دم شاة» و ان أمنى كان عليه جزور. 
)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث 8. 
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امنا 


5- ما عن المفيد و السيد و الصدوق فى المقنع» و هو وجوب البدنة مطلقا. 
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ه- وجوب الشاةً مطلقاء نسب الى الصدوق فى الفقيه. 

اما النصوص فهى طوائف: 

الاولى: ما يدل على ثبوت البدنة مطلقاء كصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام- فى حديث- قلت: فان قتل؟ قال عليه السلام: 
هذا أشد ينحر بدن .)١١‏ 

و خبر على بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل قبل امرأته و هو محرم, قال عليه السلام: عليه بدنة و ان لم ينزل؛ و ليس 
له ان يأكل منها 07١‏ و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما يدل على ثبوت الدم عليه الظاهر فى ارادة الشاء كخبر العلاء بن فضيل عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل و امرأهُ تمتعا 
جميعا فقصرت امرأته و لم يقصرء فقتلهاء قال عليه السلام: يهريق دماء و ان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما 
«") و نحوه خبر زرارةٌ 9©). 

الثالثة: ما يدل على لزوم البدنة مع كون التقبيل بشهوة فى صورة الامناء» و لزوم الشاءً مع كونه بدون الشهوة» كحسن مسمع ابى سيار 
عنه عليه السلام: يا ابا سيار» ان حال المحرم ضيقةُ» ان قبل امرأته على غير شهوةٌ و هو محرم فعليه دم شاةً» و ان قبل امرأته على شهوة 
فامنى فعليه جزور و يستغفر الله «8) الحديث. 

لا اشكال فى تقييد اطلاق الطائفة الثانية بالثالثة» و اما اطلاق الطائفة الاولى فبالنسبة الى التقبيل بغير شهوة يقيد اطلاقها بالثالثة ايضاء و 
اما بالنسبة الى التقبيل 


.١ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.5 من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ -١8 الوسائل باب‎ )( 

() الوسائل باب -١6‏ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام- حديث 8. 
() الوسائل باب 18 من ابواب كفارات الاستمتاع حديث ". 

(0) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب تروكك الاحرام- حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: ١85‏ 

1] 


بشهوء ففى صورة الامناء هما متوافقتان فيعمل بهماء و اما بالنسبة الى التقبيل بشهوة بدون الامناء فالطائفة الثالثة بمفهوم الشرط تدل 
على عدم ثبوت البدنة فيه» و الآولى تدل بالمنطوق على ثبوتهاء و النسبةُ اما عموم مطلق من جهة التصريح بعدم الانزال فى خبر على و 
غلبةٌ كون التقبيل بشهوة» أو عموم من وجه بناءً على كون التقبيل قد يكون بشهوةٌ و قد يكون بغير شهوة» و على التقديرين تقدم تلكك 
الطائفة» اما على الاول فواضح. و اما على الثانى فلكونها اظهر؛ و على فرض التساوى و الرجوع الى المرجحات فالترجيح معها كما لا 
يخفىء فما عليه الاكثر اظهر. 

و النصوص مختصة بتقبيل الرجل امرأته» اما العكس و تقبيل الرجل الاجنبية او الغلام» فالنصوص غير شاملة لهما و المناط غير محرز و 
الاصل يقتضى عدم ثبوت الكفارة. 

“- لو سمع كلام امرأة من خلف الحائط و هو محرم فتشهى حتى انزل ليس عليه شىء لخبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام 
لن 


كما انه لو استمع على من يجامع فأمنى لم يلزمه شىء», لموثق سماعة عنه عليه السلام فى محرم استمع على رجل يجامع اهله فأمنى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاناطانا من عالانا/ا 


قال عليه السلام: ليس عليه شىء .2"2١‏ 

واستثنى ثانى الشهيدين من الموردين معتاد الامناء بذلكك. لانه حينئذ من الاستمناء» و لكن قد عرفت ان الاستمناء مطلقا لا يوجب 
الكفارة» فراجع. 

و عن الاصحاب انه يعتبر فى عدم الكفارةُ عن النظر فان ارادوا بذلك النظر الى المجامعة فهو متين لما تقدم فى النظرء و ان ارادوا به 
النظر الى الفاعل- كما صرّح به فى محكى المهذب- فلا دليل عليه. 


.” من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام حديث‎ ٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ١؟- من ابواب كفارات الاستمتاع حديث ؟.‎ 
186 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 


كفارةً عقد المحرم 


ولو عقد المحرم او المحل لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان» اى كان على كل واحد من العاقد المحرم بدنة» بلا خلاف فى العاقده 
و على المشهور فى المحل. 

و مدركك الحكم موثق سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام: لا ينبغى للرجل الحلال ان يزوج محرما و هو يعلم انه لا يحل له قلت: فان 
فعل فدخل بها المحرم؟ قال عليه السلام: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة» و على المرأة ان كانت محرمة بدنة» و ان لم 
تكن محرمة فلا شىء عليهاء الا ان تكون قد علمت ان الذى تزوجها محرم, فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .0١١‏ 

و التوقف فى الخبر من ناحية ان سماعة فاسد المذهب كما عن المنتهى» او من جهةه ما عن الايضاح من ان الاصح خلافه للاصلء و 
لا-نه مباح بالنسبة اليه» فتحمل الرواية على الاستحباب» فى غير محله» لما حقق فى محله من حجية الخبر الموثق سيما مع عمل 
الاصحاب به مع انه قال جماعة بحسن مذهبه. و كونه مباحا بالاصل لا يمنع عن ثبوت الكفارة» و الاصل لا يقاوم الدليل» فلا ينبغى 
التوقف فى سند الخبر و دلالته على وجوب البدنة» و هو و ان اختص بالعاقد المحل الا انه بالفحوى يدل عليه فيما لو كان العاقد محرما 
ايضا. 

ثم ان الخبر مختص بصورة علم العاقد و الزوج» فما عن الا-كثر من التعميم لصورة جهلهما ايضا غير تام. ثم صريح ذيل الخبر ثبوت 
البدنة على المرأة ان علمت باحرام الزوج و كانت محرمة» فما عن دروس الشهيد من الجزم بالعدم اذا كانت محلة 


000 الوسائل باب "١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 18 
الثانيةُ: من تطتيب لزمةُ شاه سواء الصبغ و الاطلاء و البخور و الأكل 


ضعيفء لانه بعد العمل به فى الحكم الاول لا وجه لطرحه فى الحكم الثانى اصلا. 
ولو كان العاقد و المرأة محرمين دون الزوج لا تجب الكفارة» لاختصاص النص بصورة احرام الزوج. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هلالانطا من عالانا/ا 


وفى ثبوت الكفارة لا فرق بين الدخول فى حال الاحرام او الاحلال» لإطلاق النص. هذا بالنسبةٌ الى الكفارة» و اما بالنسبة الى وجوب 
الحج فى القابل و الاتمام» فقد تقدم الكلام فيهما فى مسأل الجماع فى حال الاحرام؛ فراجع. 


كفارة التطيب 


الثانية: من تطيب لزمه شاة» سواء الصبغ و الاطلاء و البخور و الاكل كما هناء و فى الشرائع اجماعا كما فى المنتهى» و زيد فيهما: بعد 
الاطلاء ابتداءً و استدامة. 

وعن التذكرة زيادة قوله: شمّاً و مسا علق به بالبدن او عبقت به الرائحة» و احتقانا و اكتحالا و اسعاطا لا لضرورة» و لبسا لثوب مطيب 
و افتراشاً له بحيث يشم الريحء او يباشر به بدنه و ثياب بدنه؛ و لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلكك وجبت الفدية. 

و من الفقهاء من لم يذكر له الكفارة اصلا كالديلمى؛ و منهم من ذكرها للتدهن خاصة كابن سعيدء و منهم من ذكرها لأكل الطعام 
المطيب خاصة كالمفيد و ابن حمزة» و منهم من ذكرها للاكل و شمٌّ الكافور و المسكك و العنبر و الزعفران و الورس و صرح بالنفى 
بماعدا ذلكك كالحلبى» و منهم من زاد على الاخير الاستعمال الدهن الطيب و نفى الكفارة عما عدا ما ذكره بالاجماع و الاخبار و 
الاصل كالخلافء الى غير ذلكك من الاختلافات الواقعة فى كلماتهم. 

و النصوص الواردة فى المقام ايضا مختلفة: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: /1/1 

ا 


منها: صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: من أكل زعفراناً متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلا شىء عليه .01١‏ 

و منها: صحيح ابن عمار فى محرم كانت به قرحةٌ فداواها بدهن بنفسجء قال عليه السلام: ان كان فعله بجهالةٌ فعليه طعام مسكينء و ان 
كان تعمد فعليه دم شاه يهريقه .07١‏ 

و مرسل حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السلام: لا يمسٌ المحرم شيئا من الطيبء و لا الريحانء و لا يتلذذ به ولا بريح طيبة» 
فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته 9 و مثله صحيحه عن الامام الصادق عليه السلام 60. 

و صحيح ابن عمار عنه عليه السلام فى حديث: فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليعد غسله؛ و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع «8). 

و منها: خبر الحسن بن زياد عنه عليه السلام فى الاشنان فيه الطيب يغسل به اليد و الغاسل محرم: اذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكمء 
فاعزلوا الذى لا تحتاجون اليه و قال: تصدّق بشىء كفارةٌ للاشنان الذى غسلت به يدكك «©) و نحوه خبره الآخر 07. 

و منها صحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: من نتف ابطه. او قلم ظفره. او حلق رأسه. او لبس ثوبا لا ينبغى له لبسهء او أكل 
طعاما لا ينبغى له اكله. و هو 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب بق كفارات الاحرام حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب 5 من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث‎ 
.5 الوسائل- باب - من ابواب بق كفارات الاحرام حديث‎ )"( 
.١١ من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )5( 


(6) الوسائل باب 18 من ابواب تروكك الاحرام حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بانلا من عالان/ا 


(©) الوسائل باب 5 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث 8. 
(0) الوسائل- باب 5 من ابواب بقية كفارات الاحرام- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 1/8/8 

ولا بأس بخلوق الكعبة 


. محرمء ففعل ذلكك ناسيا او جاهلا فليس عليه شىء» و من فعله متعمداً فعليه دم شاه .01١‏ 

و منها مرسل المفيد, قال عليه السلام: كفارة مسّ الطيب للمحرم ان يستغفر الله تعالى .07١‏ 

و منها: المروى فى قرب الاسناد للحميرى: لكل شىء خرجت من حجكك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت 030 و بمضمونها بعض 
نصوص آخر. 

و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على وجوب الشاهً فى اكل الطعام الطيب و التدهين بالمطيب متعمداء لصحيحى زرارة و خبرى ابن 
عمار و قرب الاسناد لأخصيَةُ الاولين عن سائر الاخبار المخالفة لهماء و كذا فى استعمال ما يحرم استعماله من الطيب- و قد تقدم 
المختار فى المطيب- لخبر قرب الاسناد المنجبر ضعفه بالشهرة. 

ولأاتعب فى غير ذلكك: اما فى اسعمال غير الكسةامن الطيت فلما مر فن فيدة حرمة التطيب من اتحضار الطيت فى اللقسة و انما 
فى صورتى الجهل و النسيان فلصحيحى زرارة المتقدمين. 

نعم» يستحب التصدق بما ورد فى الاخبار فيما عدا ما ذكرء للاخبار المتقدمة المحمولة على الندب للاجماعء و لما ذكر. 

ولا بأس بخلوق الكعبة كما تقدم الكلام فيه مفصلا. 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 5 من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام حديث 4. 

(*) الوسائل باب 8 من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام حديث «. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 1894 

الثالثة: فى تقليم كل ظفر مد من طعام؛ و فى يديه و رجليه شاهً مع اتحاد المجلس و لو تعدد فشاتان 


كفارهُ قص الاظفار 


اشارة 


الثالثة: فى تقليم كل ظفر مدّ من طعام الى ان يبلغ العشرة أو العشرين و حينئذ ف فى اظفار يديه و رجليه شاه مع اتحاد المجلسء و لو 
تعدد فشاتان على ما هو المشهور بين الاصحابء و فى المنتهى دعوى الاجماع عليه. 

و عن الاسكافى: فى كل ظفر مدّ أو قيمته مخيراً بينهماء الى ان يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم ان كان فى مجلس واحدء فان فرق بين 
يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم. 

و عن الحلبى: لقص كلّ ظفر كف من طعام» و فى اظفار احدى يديه صاعء و فى اظفار كلتيهما دم» و كذلكك حكم اظفار رجليه. 

و عن العمانى: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصه. فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا فى يده. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الالانلا من عالان/ا 
اما الاخبار: 

فمنها: ما يدل على ما هو المشهور بين الاصحابء؛ كصحيح ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام عن رجل قص ظفرا من اظافيره و 
هو محرم؛ قال عليه السلام: عليه فى كل ظفر مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة» فان قلّم اصابع يديه كلها فعليه دم شا قلت: فان قلّم اظافير 
يديه و رجليه جميعا؟ فقال عليه السلام: ان كان فعل ذلك فى مجلس واحد فعليه دم؛ و ان كان فعله متفرقا فى مجلسين فعليه دمان 
لل 

هكذا رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوبء عن على بن مهزيار عن ابى بصيرء و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيدء 


عن الحسن بن محبوب» عن 


.١ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: لا‎ 
1 


على بن رئاب عن ابى بصير نحوه. الا انه قال: عليه فى كل ظفر قيمة مد من طعام. 

و المشهور أخذوا بالاول» و فى المستند: و لكن لا دلالة له على لزوم الشاهً فى اظفار الرجلين خاصة؛ و لكن يمكن ان يقال: ان قوله 
فى ذيل الخبر: و ان كان فعله متفرقا فعليه دمان» يشهد بذلك اذ لو فرضنا انه قلّم اظافير رجليه أولا ثم اظافير يديه بعد ساعة ثبت 
بحكم الصحيح دم شاه لقص اظافير الرجلين» و لا يحتمل دخل قص اظافير اليدين بعد ساعة فى ذلكك, و هو واضح. 

و خبر الحلبى انه سأله عن محرم قلم اظافيره» قال: عليه مدّ فى كل اصبعء فان هو قَلّم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاةً )١١‏ و نحوهما 
غيرهما. 

و منها: ما يدل على ان فى تقليم الاظفار متعمداً دم كصحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: من قَلّم اظافيره ناسيا او ساهيا او جاهلا 
فلا شىء عليه» و من فعله متعمدا فعليه دم ١؟0.‏ 

و خبره الآخر عنه عليه السلام: من نتف ابطه. او قلّم ظفره؛ او حلق رأسه. ناسيا او جاهلا فليس عليه شىء. و من فعله متعمدا فعليه دم 
شاه .)"١‏ 

ولكن يقيد اطلاق هذه الطائفة بما تقدم من النصوصء كما ان اطلاق تلكك الطائفة من حيث العموم للعالم العامد و غيره يقيد بهذه 
النصوص.ء فيثبت ما اختاره المشهور. 

و منها: ما يدل على ان فى تقليم خمسة من الاظافير دم شاه كصحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام فى المحرم ينسى فيقلم ظفرا 
من اظافيره؛ قال عليه السلام: يتصدّق بكفٌ من الطعام؛ قلت: فاثنتين؟ قال عليه السلام كفين. قلت: فثلاثة؟ قال 


)١(‏ الوسائل باب ؟١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث ؟. 
(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث 3. 
(9) الوسائل باب -٠١‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام- حديث 8. 
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عليه السلام: ثلاث اكفٌء كل ظفر كف حتى يصير خمسة؛ فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان او عشرة او ما كان )١١‏ و نحوه 
مرسله عمن اخبره عن ابى جعفر عليه السلام .7١‏ 

وقد استدل الاسكافى بهذين الخبرين على ما اختاره من ان فى الخمسة دماء كما انه استدل لما اختاره من ان فى كل ظفر مدًا او قيمته 
بانه مقتضى الجمع بين نقلى خبر ابى بصير المتقدم. 

و لكن يرد على الاستدلال بهذين الخبرين ان الاول منهما فى الناسى الذى لا يجب عليه الكفارة اجماعا و نصاء مع انه و الثانى- الذى 
هو مرسل لا جابر له- تضمنا التقدير بالكف من الطعام» و لم يفت به الاصحاب. فاما ان يحملان على التقيةٌ لانهما موافقان لمذهب 
ابى حنيفة» او على الاستحباب. 

و أما الاستدلال الثانى فيردّه ان النقلين ليسا روايتين كى يجمع بينهما بما ذكرء بل هما رواية واحدهٌ نقلت بنحوين» فمقتضى القاعدة 
هو الاحتياط» و لكن قد عرفت ان الشهرة بل الاجماع يعضد النقل الاول» و هو المعتمد. 

ثم انه استدل للجزء الاول مما حكم به الحلبى بصحيح حريز و مرسله؛ ولجزئه الثانى بانه اراد بالصاع صاع النبى صلَى اللّه عليه و آله و 
سلم و هو خمسة امداد» فيوافق المشهور. 

و منها: ما يدل على وجوب قبضة من طعام مكان قص كل ظفرء كصحيح معاوية بن عمار- او حسنه- عن ابى عبد اللّه عليه السلام عن 
المحرم تطول اظفاره او ينكسر بعضها فيؤذيه» قال عليه السلام: لا يقص منها شيئا ان استطاع» فان كانت تؤذيه 


." الوسائل باب ؟١- من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث‎ )١( 
.2 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
١45 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
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فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضْة من طعام 0١١‏ و لكنه مختص بحال الاضطرارء و لا بأس بالعمل به فى مورده. 
تنبيهات 


و ينبغى التنبيه على امور: 

-١‏ ما مر من أن الكفارةٌ انما تثبت مع العلم و العمد و اما مع النسيان و الجهل فلا كفارة اجماعاء و يشهد له صحيح زرارةٌ المتقدم و 
كذا لا كفارة مع الاكراه» لعموم حديث: رفع ما استكرهوا عليه اللهم الا ان يقال: ان الحديث انما يرفع الحكم الذى فى رفعه منّهُ على 
الام و لا امتنان عليهم فى رفع هذا الحكم. نعم؛ يرفع الحديث الحرمة التكليفية قطعاء و لا تلازم بين رفعها و رفع الكفارةء الا ان 
يقال: انه لا كفارة على الفعل المباح» كما عن غير واحدء بل قد مر فى بعض المباحث السابقة ان التلازم بينهما فى هذه المسائل 
اجماعى. 

-١‏ مقتضى اطلاق النصوص ان بعض الظفر كالكل؛ لصدق الظفر؛ بل المتعارف هو قص البعض» و انصراف النص الى قص ما 
يتعارف قصه كى لا يشمل قص اقل منه لو سلم فهو بدوى يزول مع التوجه. و لو قص فى دفعات ظفر اصبع واحدة. لا تتعدد الفدية و 
ان كان مع اختلاف المجلس. لان النصوص تدل على ثبوت فدية واحدة فى قص ظفر كل اصبع. و لم يدل دليل على اشتراط وحدة 
القص. 

*- لو قلم اظفار احدى يديه واحدى رجليه» فهل تجب الشاهٌ لانه قلم عشرة اظافيره» ام تجب عشرة امداد لانه لم يقلم اظافير يديه و لا 
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أظافير رجليه؟ وجهان. 


. الوسائل باب ؟١- من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 


و على المفتى إذا قلم المستفتى فأدمى إصبعه شاه 


أظهرهما الثانى» فان الموضوع لوجوب الشاهُ فى الصحيح اظافير يديه و اظافير يديه و رجليه» و هى لا تشمل الفرض قطعاء و الموضوع 
فى خبر الحلبى اظافيره عشرتها لا عشرة اظافير» و التعبير الاول ظاهر فى العشر من عضو واحدء و لو سلم شمول الخبر له يقع التعارض 
بينه و بين الصحيحء و الترجيح مع الصحيح كما لا يخفى. 

*- لو كان له اصبع زائدةٌ فى اليد او الرجل» فهل ثبوت الشاهُ يتوقف على قص ظفرها ايضاء ام لا؟ الظاهر ذلكء فان صحيح ابى بصير 
اخذ فيه اظافير اليدين و الرجلين» و انصرافه الى المتعارف قد عرفت ما فيه, الا-ان خبر الحلبى يدل على عدم توقفه عليه» و لكنه 
ضعيف مع ان النسبة بينه و بين الصحيح عموم من وجه فيقدم الصحيح. اضف اليه ان قوله: اظافيره عشرتهاء ظاهر فى ارادة جميع 
الاصابع و التعبير بعشرتها للغلبة. و بما ذكرناه ظهر ايضا ان من له يد ناقصة اصبعاء لو قص ماله من الاظافير و ان كانت تسعة يثبت 
الدم. 

ه- لا فرق فى وجوب الدم بين ما لو تخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ الى حد يوجب الشاء و عدمه. لإطلاق النص. فما قيل من انه 
لو خلل التكفير تعدد المدّ خاصة بحسب تعدد الاصابع؛ لانه المتبادر من النص و الفتوىء غير تام. 

*- و لوافتى احد بتقليم ظفر المحرم؛ ف على المفتى اذا قلم المستفتى فأدمى اصبعه شاءٌ بلا خلاف اجده فيه كما فى الجواهر. 

و يشهد به خبر اسحاق عن ابى ابراهيم عليه السلام» قلت له: ان رجلا احرم فقلم اظفاره» و كانت له اصبع عليلة فتركك ظفرها لم يقصه. 
فاتاه رجل بعد ما احرم فقصه فادماه» فقال: على الذى افتى شاه )١١‏ و هو وان كان ضعيفا بزكريا المؤمنء لكنه ينجبر ضعفه بالعمل. 


.١ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
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واما موثقة عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل نسى ان يقلم اظفاره عند احرامه؛ قال: يدعهاء قلت: فان رجلا من اصحابنا افتاه بان 
يقلم اظفاره و يعيد احرامه ففعل» قال عليه السلام: عليه دم يهريقه )١١‏ فيحتمل عود الضمير الى المستفتى فلا يدل على المقام» و على 
فرض عوده الى المفتى يقيد اطلاقه بالخبر. 

و مقتضى طلاق النص عدم اعتبار إحرام المفتى» كما ان مقتضى التقييد فى الخبر و الاصل اعتبار الادماء. 

وهل يشترط اهلية المفتى للافتاء» او كونه كذلكك بزعم المستفتىء ام لا؟ نسب الى جماعة اعتبار الاجتهاد فيه بدعوى انه المتبادر من 
النصء و فيه نظر نعم. الظاهر اعتبار كونه اهلا للافتاء بزعم المستفتىء اذ الظاهر من النص انه انما قص ظفره مستنداً الى فتوى المفتى و 
كان قد تركه قبلهاء و معلوم انه انما يستند اليها اذا كان بزعمه اهلا لذلك, فما عن ثانى الشهيدين فى المسالكك من استظهار صلاحيته 
للافتاء يزعم المستفتى هو الصحيح. 

وهل يثبت الحكم لو نقل شخص فتوى المفتى فقصه فادماه, ام لا؟ الظاهر هو الثانى» لاختصاص النص بالمفتى» و التعدى يحتاج الى 
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دليل مفقود, كما انه لا يتعدى الى الافتاء بسائر المحظورات كما لو افتاه بحلق الرأس فحلق فادماه» لاختصاص النص بالفتوى بالقص. 
ولو تعدد المفتى» فان كان على وجه التعاقب كان الدم على الاول خاصة: فانه السبب فى الادماءء» و هو الظاهر من النص. 

وان كان الافتاء دفعة» فهل على كل واحد منهم دم كما عن القواعد و غيرهاء ام على الجميع دم واحد يوزع عليهم كما قواه فى 
الجواهر؟ وجهان. اقواهما الاول» 


.” الوسائل باب 1 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ )١( 
50 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
الرابعة: فى لبس المخيط شا‎ 


فان الموضوع فى النص هو افتاء رجلء و هذا العنوان لا يصدق على مجموع المفتين حتى يقال ان التقليم مستند الى فتوى الجميع؛ 
فيجب شا واحده عليهم كما فى الجواهر» بل هو يصدق على كل واحد منهم اذا كان صالحا للفتيا بزعمه؛ فالاظهر هو التعدد. 

فان قيل: انه اذا كان الموضوع هو فتوى من يكون صالحا لذلكك بزعمه وان لم يستند القص اليهاء لزم منه وجوب الشاءً على المفتى 
الثانى فى صورة التعاقب ايضا. 

و ان كان هو الفتوى مع استناد الفعل اليهاء ففى فرض الافتاء دفعة لا يستند الفعل الى فتوى كل منهم, فيلزم عدم وجوب الشاةُ اصلا. 

قلنا: ان الموضوع مركب من امرين الصلاحية و الاستناد» ففى فرض الدفعة و ان كان لا يستند الفعل الى كل من الفتيا مستقلاء و لكنه 
يستند اليهما و لا يعتبر الاستناد استقلالاء بخلاف صورة التعاقبء فالاظهر هو التفصيلء بين صورة التعاقب و فرض الدفعة» كما عرفت. 
ولو تعمد القالم الادماء؛ فالاظهر عدم شىء على المفتى. و عن الدروس: الاقرب قبول قول القالم فى الادماءء» و فيه نظر واضح. 


كفارة لبس المخيط 


الرابعة: فى لبس المخيط شاة بلا خلاف فيه؛ و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» و فى المنتهى: و هو قول العلماء و كذا فى 
التذكرة» و فى الرياض: بالاجماع. 

و أما النصوص فهى صحيح زرارة» قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: من نتف ابطه. او قلم ظفره» او حلق رأسه. او لبس ثوبا لا 
ينبغى له لبسه؛ او اكل طعاما لا ينبغى له اكله» و هو محرم, ففعل ذلكك ناسيا او جاهلا فليس عليه شىء؛ و من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١»‏ ص: ١98‏ 

و إن كان لضرورة 


فعله متعمدا فعليه دم شاه .01١‏ 

و خبر سليمان بن العيص عن ابى عبد الله عن المحرم يلبس القميص متعمداء قال عليه السلام: عليه دم 1١‏ و نحوهما غيرهما. 

فلا اشكال فى الحكمء بل لا كلام فى انه تجب الشاهُ و ان كان اللبس لضرورة و يشهد به- مضافا الى اطلاق صحيح زرارة و خبر 
سليمان- صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام اذا احتاج الى ضرور من الثياب يلبسهاء قال عليه السلام: عليه لكل صنف 
مده قداء و“ 

و الا-يراد على الاول بانه مع الضرورةٌ يكون اللباس مما ينبغى لبسه لا مما لا ينبغى» و على الاخير بانه فى الضرورة الى لبس ثياب 
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متعددة و لا يشمل الاضطرار الى لبس ثوب واحدء فى غير محله» فان صحيح زرارةٌ تضمن قوله: ففعل ذلكك ناسياء فيعلم ان المراد من 
قوله: لا ينبغى له لبسهء انه لا ينبغى له لبسه فى حال العمد و الاختيار» و بعبارة اخرى الثوب الذى يكون موضوعا للحرمة و لو فى بعض 
الحاللات. 

و أما الا-خير وان كان فى الثياب المختلفة الا ان من الضرورى عدم الفرق بينها و بين ثوب واحد, بل ظاهر قوله عليه السلام: لكل 
صنف منها فداء؛ ان الموضوع للكفارة هو كل ثوب وحده من حيث هو. 

و أما الآبة الكريمة قَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أوْ به أذئ مِنْ رَأَسِهِ فَفِدْدَةٌ مِنْ صطلام أَوْ صَدَقَةُ أو نمكت «©) التى استدل بها فى المقامء 


بدعوى ان المراد منها من كان منكم فلبس او تطيب او حلق؛ فهى اجنبية عن المقام بل مختصة بحلق 


.١ الوسائل باب 8- من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام- حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث ؟.‎ )1( 
.١ الوسائل باب 4 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ )( 
.192 البقرة- آيهُ‎ )©( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١‏ 
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الرأس خاصة؛ لوجوه: 

ا- تفريعها غلى قوله تعالى و0 تخلمُوا زوُسكُع. 

-١‏ قوله أو يه أذى مِنْ وَأَسِهِ *- انه يلزم من شمولها للبس كون فديته مخيرة» و لا قائل به. 

و تمام الكلام بالتنبيه على امور: 

الاول: استدامة اللبس كابتدائه» فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه. كما تقدم, و لو لم ينزعه وجب الفداءء كما 
صرح به بعضء لان الموضوع هو اللبس دون المعنى الحدثى» و هو يصدق على الاستدامة كصدقه على الابتداء. 

الثانى: قال فى المنتهى فى مبحث تروك الاحرام- بعد الحكم بجواز لبس السراويل اذا لم يجد ازارا-: فقد اتفق العلماء على انه لا 
فدية عليه فى لبسه انتهى» و هو المحكى عن الخلاءف و السرائر و التحرير و التذكرة؛ و قد استدل له بخلو النصوص و الفتاوى عن 
ذكرها لد 

وفيه: ان المأخوذ فى النص موضوعا لذلك هو الثياب و هى تشملهاء و عليه فان كان هناك اجماع فهو المعتمدء و الا فمقتضى 
الاق ونيا للسيا اعنا: 

الثالث: لا إشكال فى جواز لبس الخفين عند الضرورةٌ كما مر فى الباب السابق» فهل فى لبسهما فدية ام لا؟ قد يقال بالثبوتء لانه 
الاصل فى تروكك الاحرام» و عموم خبر الفداء فى المقام. 

و لكن يرد على الامول ان الاصل المزبور لا دليل عليه؛ و يرد على الثانى ان الموضوع فى النص هو الثوب و هو لا يشمل الخفين. و 
عليه فالاظهر عدم ثبوتها فى لبسهماء بل لا دليل على ثبوت الفدية فى لبسهما اختياراً و ان حرم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 1318 

الخامسة: فى حلق الشعر شاه أو إطعام عشرةٌ مساكين لكل مسكين مدء أو صيام ثلاثة أيام و إن كان مضطراً 
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كفار 0 از اله الشعر 


الخامسة: فى حلق الشعر الكفارة اجماعا و نصاء انما الكلام فى موارد: 

الالول: المشهور , بين الاصحاب ان الكفارة مخيرةٌ بين شاة» او اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّء او صيام ثلاثة ايام و ان كان 
مضطرا و ان كان بينهم خلاف فى الثانى سيمر عليك. 

و عن الديلمى الاقتصار على الدم خاصة. 

ومن سل وجيي جعي الساعري تسيل بين الحاو لا لعروره الدع غاص ناو بير الحاق اخترورة #المتين. 

و من الاختلاف اختلاف النصوص و الآية الكريمة فان الآبة قَمَنْ كان نكم مريضاً أو به أذى من رَأْسِه فَفِذيَةُ مِنْ ليام أوْ صَدَكَهِ أ 
نشَك 0١‏ ' تدل على التخيير» و كذا طائفة من الاخبار. كصحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام: ايسول اللدساى اللسعليهر أله 
على كسا بن عجر لصاوف و الل بلاترز ون راوع سر قال كاي إبكك ا قال عم فاتزلت هذه الآبة َمَنْ اق 
يكم مريضاً أو به أذئ مِنْ رَأسهِ دي مِنْ متيام أو صَدَمَة أوْنشْك فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله بحلق رأسه» و جعل عليه 
الصيام ثلاثة ايام؛ و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّان» و التسكك شاة. قال» و قال ابو عبد الله عليه السلام: و كل شىء فى 
القرآن (او) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء» و كل شىء فى القرآن 


(1)- البقرة- الآيةُ 192. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١.44‏ 
.1 


فمن لم يجد فعليه كذاء فالاول بالخيار .)١١‏ 

و نحوه مرسله 07١‏ و مرسل الفقيه الا ان فيه: لكل مسكين صاع من تمرء و روى: مدّ من تمر 70". 

خر رين زد ع ى عد له له السلا ل له على فى كايه قم كل مت يشا أي نعو َأ قم ما؟ ا 
صَدَهَدْ أو نَبْرِككِ فمن عرض له اذى او وجعء فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم اذا كان صحيحاء فصيام ثلاثة ايام» و الصدقة على عشر 
مساكين يشبعهم من الطعام» و النسكك شاء يذبحها فيأكل و يطعمء و انما عليه واحد من ذلكك «5. 

و نحوها خبر زرارة فى المحصور الذى بعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه «8). 

و طائفة من النصوص ظاهرة فى تعين الشاهه كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر عليه السلام: من نتف ابطهء او قلم ظفره؛ او حلق رأسه او 
لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه, او أكل طعاما لا ينبغى له اكله» و هو محرم, ففعل ذلكك ناسياً او جاهلا فليس عليه شىء؛ و من فعله متعمدا 
فعليه دم شاةٌ «2) و نحوه صحيحة الآخر 07. 

و استدل للقول الاسول بالآية و النصوص الاولء بضميمة ما عن المنتهى من دعوى الاجماع على عدم الفرق فى التخيير بين ان يكون 
الحلق لعذر او لغير عذر. 


أو 
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.١ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 


(؟) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- الحديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً طاناد من عزلانا/ا 


(") الوسائل باب ١5‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث 3. 
(©) الوسائل باب ١5‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 8 من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث .١‏ 

(©) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث .١‏ 
(0 الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ ص: ٠٠١‏ 

عدا 


و استدل للقول الثانى بالطائفة الثانية. 

و يشهد للقول الثالث ان الآيهُ و النصوص الاول موردها ذو العذرء و الطائفة الثانية عامة له و لغيره» فالجمع بين الطائفتين يقتضى البناء 
على التفصيل. 

اللهم الا ان يقال: انه لريب فى لزوم حمل قوله فى الصحيحين: فعليه دم شا على اراده احد الافراد» اما بالنسبة الى حلق الرأس 
مطلقاء او بالنسبة الى حلق الرأس فى حال الضرورة» و على الا-ول يثبت القول الا-ول و على الثانى القول الثالث» و حيث لا مرجح 
فالمرجع هو النصوص الاول بضميمة الاجماع. و لكن يمكن دفعه بان الضرورات تتقدر بقدرهاء فبمقدار ما لا بد منه يرفع اليد عن 
الظهورء فبالنسبة الى الزائد لا وجه لرفع اليد عنه. 

فالأظهر بحسب الاخبار هو القول الثالث» و لكن من جهة الاجماع المنقول عن المصنف ره و غيره يبنى على الاولء و الله العالم. 
الثانى: ان الآيه الكريمة و اكثر النصوص مختصة بالرأس و بالحلق» و لكن ادعى الاجماع غير واحد- منهم المصنف ره- على عدم 
الاختصاص بالرأس» كما انه صرح غير واحد بان المراد من الحلق مطلق الازالة» و قد عنون المسألهُ بها بعضهم. 

و يمكن ان يستدل للتعميم من الجهتين بخبر عمر بن يزيد المتقدم, فانه و ان ورد فى تفسير الآيهُ و هى مختصة بحلق الرأسء لكن ما 
ذكره عليه السلام مطلق من الجهتين؛ و يؤيده خبر قرب الاسناد المتقدم: لكل شىء خرجت من حجكك فعليك فيه دم تهريقه» و 
الاعتبار و هو عدم التنظيف و الرفاهية الحاصلة بمطلق الازالة. 

الثالث: ان فى الصدقةٌ المذكورة خلافا. 

فعن الاكثرء بل الاشهرء انما على ستهُ مساكين» لكل مسكين مدّان. 

وعن الغنيةٌ انها على ستهُ مساكين من غير ذكر المدٌّ او المدّين» و قد نفى عنه الخلاف. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 7١١‏ 

1] 


وعن المبسوط و المقنعةٌ و السرائر انها على ستهُ مساكين» لكل مسكين مد. 

و عن ابن حمزةُ و القواعد و فى الشرائع و الكتاب انها على عشرهُ مساكين» لكل مسكين مدّء و عن المداركك نسبته الى المشهور. 

و عن التهذيب و الاستبصار و الجامع و الدروس التخيير بين الستةُ و المدين أو العشرةٌ و الاشباع. 

و عن النافع التخيير بين عشرةٌ امداد لعشرة؛ و اثنى عشرةٌ لستة» و نفى عنه البعد فى محكى المسالكك. 

وجه الاول ان خبرى حريز دالان عليه. و معارضهما هو خبر ابن يزيد و مرسل الفقيه» و الاول ضعيف السند و المتن لتجويز الاكل فيه 
من الفداء؛ و الثانى مرسل و متنه غير واضح. و لكن يرد عليه ان خبر ابن يزيد قوى سندا سيما بعد عمل الاساطين به. و اشتماله على ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاننااددا من عالان/ا 


لا بد من طرحه لعدم التزام احد به لاا يوجب طرحه فى غيره. 

و الثانى لم يعلم كونه مخالفا للاول. 

و وجه الثالث مرسل الفقيه» و لم يظهر وجه ترجيحه على غيره. 

وجه الرابع ترجيح نص العشرة» مع كون الغالب فى الشبع المد. و كلاهما قابلان للمنع. 

و وجه الاخير الجمع بين الطائفتين» مع كون الغالب فى الشبع المدء و قد عرفت ما فيه. 

فظهر مما ذكرناه اظهرية الخامسء و هو التخيير بين الستةُ و المدين و العشرة و الاشباع» فان ذلكك مقتضى الجمع بين الطائفتين. و اما 
مرسل الفقيه فلم يعمل به على كلا نقليه الا شاذ. مضافا الى ارساله. 

الرابع: انه لا-فرق فى ترتب الفدية على الحلق بين فعله بنفسه؛ او بغيره مع الا-ذن له الذى هو المتعارف فى حلق الرأسء سواء كان 
الحالق محرما ام محلا. اما اذا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: 7١7‏ 

السادسة: فى نتف الابطين شاهً» و فى إحداهما إطعام ثلاث مساكين 


لم يأذن له فحلق رأسه- كما لو حلقه و هو نائم- فالظاهر عدم الفديه على احد منهماء للاصل بعد عدم الدليل» كما انه لا كفارة على 
المحرم الحالق للمحل. 

الخامس: مقتضى اطلاق النص ترتب الفدية على كل ما هو حرام من ازاله الشعر و لو كان بحلق ثلاث شعرات. 

و عن المنتهى: الكفارةُ عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس او بعضه. قليلا كان او كثيراء لكن يختلفء ففى حلق الرأس دم, و كذا فيما 
سمى حلق الرأس» و فى حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كانء انتهى. 

و الظاهر ان نظره الى ما سيأتى من الاخبار فيمن مسٌ لحيته او رأسه فوقع منهما شىء, و لكنها فى غير الحلق كما سيمر عليكك. 


كفارة نتف ا لابطين 


السادسة: فى نتف الابطين شاه بلا خلاف و فى احدهما اطعام ثلاث مساكين على ما هو المشهور بين الاصحاب. 

و يشهد للاول صحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام: اذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم )١١‏ و رواه الصدوق باسناده عن 
حريز مثله؛ الا انه قال: ابطه- بغير تثنية- و عليه فينطبق مع صحيح زرارة» سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: من نتف ابطه؛ او قلم 
ظفره؛ او حلق رأسه. ناسيا او جاهلا فليس عليه شىء» و من فعله متعمدا فعليه دم شاه 27 و اطلاق الدم فى صحيح حريز محمول على 


الشاةُ بقرينة صحيح زرارة. 


000 الوسائل باب ١١-من‏ ابواب بقِيهٌ كفارات الاحرام. 

() الوسائل باب -٠١‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: وا 

ا 


و أما الحكم الثانى: فقد استدل له بوجوه: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ل ناانا من عالانا/ا 


-١‏ مفهوم صحيح حريزء فانه يدل على ان لزوم الدم منوط بنتف الابطين» و مقتضاه عدم لزومه مع نتف احدهماء و حيث ان الاجماع 
قائم على لزوم شىء, اما الدم أو اطعام ثلاث مساكينء فيتعين الثانى» و لا يرد عليه ما عن الذخيرة: من ان الشرط لوروده مورد الغالب 
لا مفهوم له. فان ذلكك لا يمنع عن المفهوم» بل يرد عليه ان الشرط لم يظهر كونه نتف الا-بطين او نتف الابط مطلقا الشامل لنتف 
احداهماء لاختلاف النقل كما مر. 

؟- ان النصوص الدالة على لزوم الدم فى الابط منصرفة الى ما هو الغالب و هو نتفهما معاء فلا دليل على لزوم الدم فى نتف احداهماء 
فبضميمة الاجماع المتقدم يحكم بثبوت الحكم الآخر. 

وفيه: ما حقق فى محله من ان الانصراف الناشئ عن غلب وجود فرد. لا يصلح ان يكون مقيدا للاطلاق. 

“- الاجماع المنقول. و فيه: انه ليس بحجة مع معلومية المدركك. 

*- خبر عبد اللّه بن جبلة عن ابى عبد الله عليه السلام فى محرم نتف ابطه؛ قال: يطعم ثلاثة مساكين .0١١‏ 

و اورد عليه بضعف السند, لان الراوى عن عبد الله محمد بن عبد الله بن هلال» و هو مهمل. 

وفيه: ان ضعفه منجبر بالعملء فانه عمل به الاصحاب حتى مثل الحلى و ابن زهرة اللذين لا يعملان حتى بالاخبار الآحاد الصحيحة 
فضلا عن الضعيفة, الا بعد احتفافها بالقرائن القطعية. 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 7١5‏ 
ولو سقط من رأسه أو لحيته شىء بمسّه تصدق بكفٌ من طعام 


و لكنه يعارضه صحيح زرارة المتقدم؛ بل و صحيح حريز على احد نقليه» فلا بد اما من الجمع بينهما بالالتزام بثبوتهما معاء او حمل 
صحيح زرارة على الاستحباب» او حمل الخبر على الندبء او الاللتزام بالتخيير بينهماء او يرجع الى المرجحات و الترجيح مع الخبر 
اشير 

و الاول مخالف للاجماعء و هو و الثانى و الثالث متوقفة على عدم التنافى بينهماء و الظاهر ثبوته لكون كل منهما فى مقام بيان الكفارة 
الواجبة» فكل منهما يعينها فى احد الا-مرين» فلا محالة يقع التنافى بينهما. و الرابع غير بعيد و لكن لم أر من التزم به الا بعض 
المتأخرين. و عليه فالاحوط هو البناء على لزوم اطعام ثلاثهُ مساكين معينا. 

و حكم نتف بعض الابط حكم نتف الكل لصدق ذلكء كما ان حكم حلقهما حكم نتفهماء و كذا نتف الابط الواحدة» وان أبيت 
عن ذلكك فيجرى فى الحلق حكم ازالة الشعر المتقدم, لما عرفت من عدم اختصاصه بحلق الرأس» و كذا فى نتف البعضء فما فى 
الجواهر من عدم الكفارةٌ فيه ضعيف. 

ولو سقط من رأسه او لحيته شىء بمسّه تصدق بكف من طعام كما صرّح به غير واحد» بل ادعى عليه الاجماع. و عن السيد و سلار: 
ثبوت الحكم فى غير الرأس و اللحية» و عن النهاية و المبسوط: كف او كفانء و عن الوسيله و المهذب: كفان احتياطاء و عن الجامع: 
صدقة و فى الجواهر تقوية استحباب ذلكك لا الوجوب. 

و أما النصوص: 

ففى صحيح هشام: فليتصدق بكفٌ من طعام او كف من سويق .0١١‏ 

وفى صحيحةٌ الآخر: بكف من كعكك او سويق .23١‏ 

و فى صحيح الحلبى: فعليه ان يطعم مسكينا فى يده 07. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنناانلا من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من ابواب بقية الاحرام حديث ه. 
(؟) الوسائل باب ١18‏ من ابواب بقية الاحرام حديث 3. 
(*) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ ص: 7١0‏ 


و إن كان فى الوضوء فلا شىء 


وفى خبر الحسن بن هارون: فاشتر بدرهم تمراً و تصدق به .)١١‏ 

و الجمع بين هذه النصوص يقتضى البناء على التخيير» بين ان يتصدق بكفٌ من طعام او سويق او كعكك. أو يشترى تمرا بدرهم و 
يتصدّق به. 

وأما صحيح منصور المتضمن لقوله: يطعم كفا من طعام او كين ؟» فمحمول على الندب بالاضافة الى كفين» كما هو الحال فى 
شار موازد التكير بيق الأقل و الاكتر. 

و أما ما دل على مطلق الاطعام» كصحيح ابن عمار «» فيحمل على ما تقدم» حملا للمطلق على المقيد. 

و أما ما تضمن نفى الشىء او الضرر عليه» كخبرى المفضل 15١‏ و خبر ليث المرادى 8١‏ فبقرينة ما تقدم يحمل على ارادة نفى العقاب 
و المؤاخذة و الاثم؛ و ليس صريحا فى نفى الكفارة كى يصاح قرينة على حمل نصوص الكفارة على الندب. كما فى الجواهرء و اللّه 
العالم. 

و كيف كان. فالمشهور بين الاصحاب انه ان كان فعل ذلكك فى الوضوء فلا شىء عليه. 

و استدل له بصحيح التميمى؛ قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته شعرة او شعرتان» 
فقال عليه السلام: ليس بشىء لا جَعلَ عَلَكمْ فِى الدّين مِنْ حرج «6. 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام حديث ؟. 
(1) الوسائل باب ١18‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١18‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام حديث ؟. 
(©) الوسائل باب ١18‏ من ابواب بقِيهُ كفارات الاحرام حديث "/. 
(5) الوسائل باب 18 من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث 8- 8. 
(*) الوسائل باب 18 من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث 8- 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 7١8‏ 

السابعة: فى التظليل سائرا شاةٌ 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ 


٠١8 ص:‎ 


و لكنه لا يدل على نفى الكفارة» فانه متضمن لعدم كونه بشىء لا عدم شىء عليه» فالصحيح يدل على عدم الحرمة لا عدم الكفارة. و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 7 نلإنانلا من عالان/ا 


عليه فما عن الصدوق و المفيد و السيد و سلار» من انه يجب فيه ما يجب فى سقوط الشعر بالمس فى غير الوضوءء هو الصحيح. 
ثم ان المحكى عن المفيد و سلار انه ان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاه و هو متين فان نصوص الباب لا تشمله» فيدخل 
تحت ما دل على ثبوت دم شاة فى ازالة الشعر مطلقاء لما تقدم من عدم خصوصية للحلق فيه. 


كفارة التظليل 


السابعة: فى التظليل سائرا الكفاره بلا خلاف الا عن الاسكافى» و يشهد به نصوص كثيرة ستمر عليكك جملةٌ منها. 

و انما اختلفوا فى ما يكفّر به: فالمشهور بين الاصحاب انه دم شاة. و عن المقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم و الوسيلة و المبسوط 
و السرائر انه دم. و عن الصدوق انه مدّ لكل يوم. و عن العمانى ان كفارته صيام او صدقةٌ او نسكك كالحلق للاذى. 

و أما النصوص فهى على طوائف: 

الالولى: ما يدل على ما ذهب اليه المشهورء كصحيح ابن بزيع عن الامام الرضا عليه السلام؛ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من 


أذى مطر او شمس- وان اسمع- فأمره ان يفدى شاه و يذبحها بمنى )١١‏ و نحوه صحيحه الآخر 1١‏ و صحيح 


.8 الوسائل باب 8 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل- باب *- من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ا‎ 
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ابراهيم بن ابى محمود )١١‏ و غيرهما. 

الثانية: ما امر فيه بالفداء او اهراق الدم مطلقاء و هو مستند القول الثانى» كصحيح ابى على بن راشدء قلت له: جعلت فداككء انه يشتدٌ 
على كشف الظلال فى الاحرام لانى محرور يشتدٌ علي حر الشمسء فقال: ظلّل و ارق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: 
انا نحرم بالعمرة» و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج. فقال عليه السلام: ارق دمين 07١‏ و نحوه خبره الآخر 1*0 و خبر على بن محمد 0" 
و غيرهما. 

الثالثة: ما يدل على ما ذهب اليه الصدوق رهء كخبر ابى بصير عن المرأه يضرب عليها الظلال و هى محرمة» قال عليه السلام: نعم. 
قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال عليه السلام: نعم, اذا كانت به شقيقة و يتصدق بمدّ لكل يوم «2). 

الرابعة: ما يدل على ما ذهب اليه العمانى» و هى رواية عمر بن يزيد المتقدمة فى مسأل كفارة ازالة الشعر فى تفسير الآية الكريمة: فمن 
عرض له أذى أو وجع»؛ فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم اذا كان صحيحاء فصيام ثلاثة ايام» و الصدقة على عشرةٌ مساكين يشبعهم من 
الطعام؛ و النسكك شاه يذبحها فيأكل و يطعمء و انما عليه واحد من ذلكك «12 فان اطلاقه يشمل المقام. 

الخامسة: ما يدل على ثبوت البدنة» و هى رواية على بن جعفر قال: سألت اخى اظلل و انا محرم؟ فقال عليه السلام: نعم» و عليكك 
الكفارة. قال: فرأيت عليا اذا 


.18 الوسائل باب © من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث‎ )١( 


إفة الوسائل- باب -١/‏ من ابواب بقية كفارات حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 نإانلا من عازلان/ا 


(؟) الوسائل باب 7 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث ”. 

(©) الوسائل باب * من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب 8 من بقيهُ كفارات الاحرام حديث 8. 

(8) الوسائل- باب -١5‏ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 7١/8‏ 
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قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل .)١١‏ 

و الجمع بين النصوص يقتضى اختيار ما هو المشهورء فان اطلاق الطائفة الثانية يقيد بالاولى» فالدم المأمور اهراقه هو خصوص الشائ 
كما ان اطلاق الطائفةٌ الرابعة الشامل للتظليل و غيره يقيد بهاء فتختص بغير التظليل. 

و أما خبر على بن جعفر فيرد عليه ان الظاهر ان الضمير فى (قال) يرجع الى الراوى؛ فرأيت عليا اى على بن جعفر كما فهمه الاكثرء و 
من المعلوم ان فعله ليس بحجة لغيره و كذا فهمه. 

و أما خبر ابى بصير فهو لا ينفى الدم» فيطرح او يحمل على الندب» لعدم وجوب شىء وراء الدم اجماعا حتى من الصدوقء فانه يرى 
وجوب المدّ مع عدم الدم. 

و اكثر النصوص فى مورد الاضطرار» و لذلكك حكى عن ظاهر جملهُ من القدماء الاختصاص به. 

ولكن المشهور بين الاصحاب عدم الفرق فى لزوم الفديةٌ بين المختار و المضطرء و استدل له بالاجماع؛ و فى الجواهر: يمكن دعوى 
ظهور الاتفاق على عدم الاختصاصء بل عن ظاهر المفيد و السيد و سلار الاختصاص بالمختار و بالاولوية فانه اذا ثبتت الفدية فى 
حال الاضطرار مع جواز التظليل ففى حال الاختيار أولى بالثبوت. 

و لكن يرد الا-ول انه ليس اجماعا تعبديا مع انه غير ثابت كيف و قد افتى جمع من القدماء بالاختصاص! و يرد على الثانى منع 
الاولوية» فان الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار» و من الممكن ان الشارع الاقدس لا يطلب الجبر مع الاختيار و العصيان. 


() الوسائل- باب #- من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث 3. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 5 
و كذا فى تغطية الرأس 


فالاولى ان يستدل له بخبر ابى على- المتقدم- عن محرم ظلل فى عمرته؛ قال عليه السلام: يجب عليه دم؛ قال: و ان خرج الى مكة و 
ظلل وجب ايضا عليه دم لعمرته و دم لحجته. فانه بعمومه الحاصل من تركك الاستفصال يدل على ثبوت الفديهُ فى حال الاختيار ايضاء 
و ضعف سنده منجبر بالعمل. 

و مقتضى الاطلاقات» بل صريح صحيح ابى على بن راشد و خبره» عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل فى النسكك الواحدهٌ كما صرح به 
غير واحدء بل قيل: لا خلاف فيه مع الاضطرار نعم؛ تتكرر بالتكرر فى النسكين كما صرّح به فى الصحيح. و اما ما عن بعض من القول 
بوجوب شاه لكل يوم للمختار» فلم اظفر بدليله» بل دليل ثبوت الفدية على المختار- و هو خبر ابى على المتقدم- يدل على خلافه. 


كفارة تغطية الرأس 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9نإاننلا من عالان/ا 


و كذا تجب الشاهً فى تغطيةٌ الرأس للرجلء كما هنا و فى الشرائع و غيرهاء و عن المدارك و الذخيرة: انه مقطوع به بين الاصحاب» و 
فى المنتهى: من غطى رأسه و هو محرم وجب عليه دم شا ولا نعلم فيه خلافاء انتهى. و فى التذكرة: من غطى رأسه وجب عليه دم 
شاة الجماغاه اتتهى: 

واستدل له بوجوه: 

-١‏ ما فى التذكرة و المنتهى و هو انه ترفه بمحظور فازمه الفداء. و فيه: انه لم يدل دليل على هذه الكليةُ الا المروى عن قرب الاسناد» 
و سيأتى. 

-١‏ ما ذكره صاحب الجواهر دليل» و سيد الرياض ذكره من باب الاعتضاد؛ و هو ان صحيح زرارة- المتقدم- المتضمن ان من لبس ما 
لا ينبغى له لبسه متعمدا فعليه شاةء يدل على ثبوت الشاه مع لبس الثوب الساتر للرأس»ء و يلحق به غيره لعدم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١01‏ ص: 71١‏ 

و إن كان لضرورة 


القائل بالفرق. و فيه: ان المنع فى الثوب الساتر للرأس و ثبوت الكفارة انما هو من جهة اللبس» و هى غير جهة التغطية و الفرق واضح. 
“- مرسل الخلافء قال: اذا حمل مكتلا او غيره لزمه الفداءء, الى ان قال: دليلنا ما روى فيمن غطى رأسه ان عليه الفداء» و ضعفه منجبر 
بالعمل. و فيه: ان استناد الاصحاب اليه غير ثابت» مع انه نقل لمضمون الخبر» فمن الممكن ان النص الواصل اليه لا يكون ظاهرا فى 
اللزوم» او كان من قبيل الوجه الثانى. 

*- ما عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام: لكل شىء خرجت من حجكك فعليكك فيه دم تهريقه 
و فيه: انه ضعيف السندء و انجباره بالعمل غير ثابت و ان كان غير بعيد. 

و لعل ذلكك بضميمة الاجماع و تسالم الاصحاب يكفى فى الحكم. و الله العالم. 

و بذلك يظهر اختصاص الفداء بالتغطية المحرمة» و قد مر بيان ما هو محرم منها فى مبحث تروكك الاحرام. 

ولو اضطر الى التغطية فغطى» هل يجب عليه الفداء كما فى المتن» قال و ان كان لضرورةٌ بعد الحكم بثبوت الشاهٌ فى التغطيف ام لا 
يجب؟ وجهان, اظهرهما الثانى» لان مدركك ثبوته فيها هو خبر قرب الاسناد و الاجماعء, و الخبر غير شامل لصورة الاضطرارء و المتيقن 
من الاجماع صورة الاختيار» و يؤيد ذلكك خلو النصوص المجوزة اياها فى حال الضرورةٌ عن ذكر الكفارة. 

ثم ان صحيح الحلبى» قال: المحرم اذا غطى رأسه فليطعم مسكينا فى يده «) ظاهر فى وجوب ما تضمنه. و لكن لعدم افتاء احد من 
الاصحاب بلزوم ذلكك يحمل على الندب. 


. الوسائل- باب 8- من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث-‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب ه من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث‎ 
"515١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
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فروع. 
١-لا‏ كلام ولا خلاف فى انه لو غطى رأسه ناسيا لا شىء عليه» و يشهد به صحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام عن محرم غطى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة معانانا من عالانا/ا 


رأسه ناسياء قال عليه السلام: يلقى القناع عن رأسه و يلبى و لا شىء عليه .)١١‏ 

"- لو غطى المحرم وجهه لا شىء عليه» لعدم الدليل على وجوب الفدية. 

نعم؛ صحيح الحلبى عن مولانا الصادق عليه السلام: المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا فى يدهء 25 ظاهر فى وجوب ذلكك؛ لكن 
الاصحاب حملوه على الندب. 

“- لو غطت المرأة وجههاء فان كان على وجه جائز فلا اشكال فى انه لا شىء عليهاء و ان كان على وجه الحرمة- كما لو تنقبت- 
فليس فى النصوص ما يدل على وجوب شىء عليهاء بل النصوص المتضمنة للمنع الخالية عن ذكره- مع كونها فى مقام البيان- تشعر 
بعدم الوجوب. 

نعم فى الغنية على ما حكى ذكر تغطية رأس الرجل و وجه المرأةٌ جميعاء و ذكر ان على المختار لكل يوم شا مدعيا الاجماع» و نحوه 
عن الحلبى. فان تم الاجماعء و الا فالاصل يقتضى العدم؛ و لكن الظاهر عدمه؛ فان الاصحاب لم يفتوا بالتكرار لكل يوم. نعم» مقتضى 
عموم خبر قرب الاسناد المتقدم ثبوت الدم فيهاء و لكن انجبار ضعفه غير مسلم, و الاحتياط طريق النجاة. 

؟- لو تكررت التغطية فان تخلل التكفير تكررت الفدية لصدق الجرح فى الحج. و الا فلا للتداخلء و الاجماع المدعى فى الغنيهٌ قد 
عرفت حاله, و لا تتكرر بتكرر الغطاء كما هو واضح. 


)١(‏ الوسائل باب- ه من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث ؟. 

(؟) الوسائل- باب 0ه- من ابواب تروكك الاحرام- حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 517 

الغامتة فى التجدال ضادقا قلذكا شاة و كذافى الكاذب مرة و لو ثى شقرة و لو كلك فبدلة 


كفارة الجدال 


الناضة ف السدال ضااقا قلكنا شاكدى عذا خم النالاقى الكاذت م نرف وال فق كقرقدو لو تالكفيئة كباهر المشهود ين 
الاصحاب. و فى الجواهر: بل قيل لا خلاف فيه يعتد به انتهى. فها هنا احكام اربعة: 

يشهد للاول» و هو وجوب الشاهُ فى الصادق منه ثلاثاء و عدم وجوب شىء فيما دونهاء جمله من النصوصء كصحيح معاوية بن عمار 
عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: و الجدال قول الرجل: لاو الله و بلى و الله و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء 
فى مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم شاه يهريقه و يتصدق به و اذا حلف يمينا واحدةٌ كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و 
يتصدق به 01١‏ و نحوه غيره من النصوص الكثيرة و ما تضمن من النصوص ان عليه دما يقيد اطلاقه بما تقدم, ان لم نقل بظهور الدم 
فى الشاة. 

و أما صحيح سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام فى الجدال شاه «7) فهو ايضا دال على ذلككء لما تقدم فى مبحث تروكك 
الاحرام ان الجدال لا يتحقق الا باليمين صادقة ثلاث مراتء او كاذب مرة. 

و أما موثق يونس بن يعقوب عن الامام الصادق عليه السلام عن المحرم يقول: لاو الله و بلى و الله؛ و هو صادق عليه شىء؟ قال عليه 
السلام: لا 00 فهو اما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعااننا من عالانا/ا 


." من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من ابواب بق كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21 ص:‎ 

اذا 


ظاهر فى القول مره واحدة» او محمول على ما دون الثلاث» بقرينة ما تقدم. 

و يشهد للحكم الثانى» و هو ان فى الكاذب منه مره دم شاه جملهُ من النصوص. منها ما تقدم» و منها خبر ابى بصير عن مولانا الصادق 
عليه السلام: اذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه. و اذا حلف يمينا واحدةٌ كاذبة فقد جادل فعليه دم 
يهريقه 2١١‏ و نحوها غيرها. 

و لكن ليس فى شىء من هذه النصوص التصريح بدم الشا» الا ان تسالم الاصحاب عليه» و وحدةٌ السياق اذ لا ريب فى ان الدم فى 
ثلاثة ايمان و هو صادق هو الشاة» و ما قيل من ان المراد من الدم فى الكفارات اذا اطلق يراد به الشاةء تكفى فى البناء على ارادةٌ الشاةُ 
من الدم المطلق, و بها يقيد حينئذ اطلاق خبره الآخر: اذا جادل الرجل» و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ١١‏ و يختص بما اذا 
كر 

و أما الحكم الثالث» و هو ان فى الكاذب منه مرتين بقرة» فقد استدل له المصنف فى المنتهى بصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر 
عليه السلام» قال: سألته عن الجدال فى الحجء فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذى يجادل و هو صادق؟ قال: 
عليه شا و الكاذب عليه بقرهً 2 و نحوه فى المضمون صحيح الحلبى و محمد (6". 

ولكن هذه النصوص تدل على ثبوت البقرة فى ما فوق مرتين» وقد استدل بها سيد المداركك على ثبوت البقره فى الثلاث» و سيد 
الرياض قال: هو حسن ان وجد القائل به» و الا فيجب طرحها. 


.7 من ابواب بقيةُ كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
.4 من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من ابواب بق كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
من ابواب بق كفارات الاحرام حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
7١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21 ص:‎ 

عدا 


وقد استدل له فى الرياض و الجواهرء بخبر ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى عليه السلام: من جادل فى الحج فعليه اطعام 
ستهُ مساكين» لكل مسكين نصف صاعء ان كان صادقا او كاذبا. فان عاد مرتين» فعلى الصادق شا و على الكاذب بقرة؛ لان الله 
غالق قال فنا روتكدو نا قر ق و0 حال فى الح التحديك زه 

و فيه: انه لو سلم انجبار ضعفه بالعمل» مع ان استناد الاصحاب اليه غير ثابت و اغمض عن عدم عمل الاصحاب بصدره. انه ايضا فيما 
فوق مرتين فان العود هو الوجود الثانى» فالعود مرتين يستلزم وجود الثالث» و هو مضافا الى ظهوره فيه. قوله: فعلى الصادق شاة» شاهد 


به. 
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و أما الرضوى المصرح بذلك. فحيث لم يثبت لنا كونه رواية فلا يستند اليه. فلم يبق الا تسالم الاصحاب و اجماعهم عليه. 

و أما الحكم الرابع» و هو ثبوت البدنة لو ثلث و هو كاذبء فيشهد به خبر ابى بصير- و قد وصفه المصنف ره بالصحة- عن ابى عبد 
الله عليه السلام: اذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور 7 بناءً على ارادة البدنة من الجزور. 

و مقتضى اطلاق جملهُ من النصوص عدم اعتبار التوالى و التتابع فى مقام واحد كما هو المشهور بين الاصحابء بل قيل لا خلاف فيه 
بين الاصحابء الا ان صحيح معاوية و موثق ابى بصير بمفهوم الشرط يدلان على اعتباره» و مقتضى حمل المطلق على المقيد الالتزام 
بذلكء كما عن العمانى و المداركك و الذخيرة و فى المستند. و لكن فى الرياض: الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه» فالنصوص 
المقيدة لا قائل بهاء و الله العالم. 


.٠١ من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.4 من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام- حديث‎ ١ (؟) الوسائل- باب‎ 
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ولو توقف استنفاذ الحق او دفع الدعوى الباطلة على الجدالء او كان اليمين فى طاعة اللّه و اكرام الأخ المؤمنء كان ذلكك جائزاً كما 
مر فى مبحث تروكك الاحرام, و لا كفارة فيهه لصحيح ابى بصير- المتقدم- عن المحرم يريد ان يعمل العمل» فيقول له صاحبه: و الله 
لا تعمله» فيقول: و الله لأعلمنه» فيحالفه مراراء يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال عليه السلام: لاء انما اراد بهذا اكرام اخيه» انما كان ذلكك ما 
كان لله عز و جل فيه معصية )١١‏ و قد تقدم فى ذلكك المبحث تقريب دلالته على الجواز فى الموارد المذكورة؛ و دلالته على نفى 
الكفارة فيها حينئذ واضحة. 

و المحكى عن الشيخين و جماعة انه يجب التوبة و الاستغفار فى المرة و المرتين مع الصدقء و استدل له بصدق الجدال المنهى عنه 
كتابا و سنةء فلا بد فيه من الاستغفار و التوبك و قد تقدم فى مبحث تروك الاحرام انه لا يصدق الجدال على الحلف مره او مرتين مع 
الصدقء فراجع. 

هذا كله فى الجدالء و اما الفسوق فلم يذكروا له كفارة» بل فى المنتهى التصريح بانه لا-.شىء فيه» و هو المنسوب الى ظاهر 
الاصحابء و النصوص فيه طائفتان: 

الاولى: ما يدل على انه لا شىء فيه كصحيح الحلبى- او حسنه- عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث؛ قال: قلت: أ رأيت من 
ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال عليه السلام: لم يجعل الله له حداء يستغفر اللّه و يلتى 079. 

الثانية: ما يدل على انه يجب فيه بقرة» كصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام فى حديث: و فى السباب و الفسوق 


بقرة» و الرفث فساد الحج 23 و ظاهره وجوب البقرةُ فى الفسوق, و يؤيده صحيح على بن جعفر عن اخيه موسى 


.7 الوسائل باب ؟” من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ )١( 

(1) الوسائل- باب 7- من ابواب بق كفارات الاحرام حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 7 من ابواب بق كفارات الاحرام حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ ص: 7١2‏ 

التاسعة: فى الدهن الطيب و قلع الضرس شا 
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عليه السلام فى حديث: كفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله و هو محرم .0١١‏ 

-١‏ ماعن المحدث الكاشانى ره؛ و هو حمل الاسولى على ما اذا لم يتضمن الكذب يميناء و الثانية على تكرر ذلكك منه مرتين مع 
اليمين» فهو يحمل الثانية على ارادهٌ بيان حكم الجدالء و فيه: انه جمع تبرعى لا شاهد له. مع ان اليمين غير معتبرة فى معنى الفسوق 
كما تقدم. 

؟- ما فى الوسائل» و هو حمل الاولى على غير المعتمد, لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد فى غير الصيد. و الثانية على 
المتعمد. و فيه: مضافا الى انه جمع لا شاهد لهء يشهد بخلافه ان ظاهر الاولى صورة التعمد للامر بالاستغفار. 

"- حمل الاولى على الفسوق بمعنى الكذب خاصة و الثانية على ما اذا انضم الى الكذب السباب على ما هو موردهاء كما فى 
الحدائق» و لكن قد مر ان الفسوق أعمٌ من الكذب و السباب و المفاخرة. 

فالاولى الجمع بين الطائفتين بحمل الثاني على الاستحباب» كما عن الذخيرة. 


[كفارة التدهين بالدهن الطيب و قلع الضرس] 


التاسعة: فى التدهين ب الدهن الطيب شاة» كما مر فى كفارة الطيب» فراجع. و كذا قيل فى قلع الضرس شاة و القائل الشيخ فى النهاية 
و المبسوط و القاضى و المهذب و الحلبى و الجامع كما حكىء لكن الاخير خضّه بالمختار» كذا فى الرياض» و استدل له بمرسلة 
مضمرة مكاتبة ١؟»‏ و هى لضعف سندهاء و عدم انجباره بالعمل لعدم كفايةُ عمل من عرفت فى الانجبار. تحمل على الاستحباب. 


." من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

إفة الوسائل- باب 4 من ابواب بقِيهٌ كفارات الاحرام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: /1" 

العاشرة: فى الشجرة الكبيرة بقرهُ و فى الصغيرةُ شاه و فى أبعاضها قيمته 


كفارهُ قطع الشجرة 


العاشرة فى قلع شجرة الحرم خلا-فء فالمشهور بين الاصحاب ثبوت الكفارة فيه بل الظاهر عدم الخلاف فيه» هكذا قيل» و لكن 
المصنف ره فى المنتهى يصرح بعدم الكفارة فيه» قال- بعد نقل دليل الوجوب-: و عندى فى ذلكك توقفء و الرواية منقطعة السند. و 
الاصل براءة الذمة انتهى» و ظاهر التذكرة توقفه فى الحكم فانه اكتفى فيها بذكر القولين» كما ان ظاهر المحقق فى الشرائع عدم 
ثبوتها. 

و كيف كان. يشهد لثبوتها خبر موسى بن القاسم» قال: روى اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: اذا كان فى دار الرجل شجرة 
الحرم لم تنزع» فان اراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين "١١‏ و ضعفه منجبر بالعمل. 

و صحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق عليه السلام عن الاراكك يكون فى الحرم فاقطعه؟ قال عليه السلام عليكك فداؤه .)7١‏ 
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و صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام عن الرجل يقطع من الاراكك الذى بمكة. قال: عليه ثمنه يتصدق به 079. 

و هذا الصحيح يبن المراد من الفداء فى سابقه» كذا قيل الا ان الاول فى قطع الاراكك نفسه. و الثانى فى القطع منه الظاهر فى قطع 
بعض اغصانه» و على اى حال الفداء اعم و قابل للحمل على اراد الثمن» فلا ينبغى التوقف فى ثبوت الكفارة فيه. 

انما الكلام فيما يكفر به فالمشهور بين الاصحاب. انه فى الشجرة الكبيرة بقرة» و فى الصغيرة شاةً» و فى ابعاضها قيمتها و عن القاضى: 
البقره مطلقا. و عن 


.” الوسائل- باب 18- من ابواب بقيهُ كفارات الاحرام حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 18 من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ 
الوسائل باب 18 من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث ؟.‎ )"( 
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الحاديةٌ عشرة: 


الاسكافى و المصنف ره فى المختلف: انها القيمة مطلقا. و عن الحلبيين: ما تيسر من القيمةُ فى قطع الابعاض. 

اقول: يشهد لثبوت القيمة فى قطع الابعاض صحيح سليمان» بل صحيح منصور ايضا. 

و لثبوت البقرهً فى قطع الشجرة الكبيرة خبر موسى بن القاسم. 

و أما ثبوت الشاهُ فى قلع الصغيرة» فلم يرد به رواية معتبرة و لا غير معتبرة» فانه المنقول عن ابن العباس من طريق لم يثبت كونه رواية 
او فتواه» و عليه فالشهرة الفتوائية التى كادت تبلغ الاجماع فى مثل ذلكك فى مقابل النصوص توجب القطع بالحكمء او بورود رواية 
معتبرة واصلة الى قدماء الاصحاب لم تصل اليناء فلا ينبغى التوقف فى الحكم. ثم ان المرجع فى الكبيرة و الصغيرة الى العرف. 

ثم لا كفارة فى غير ما ذكر من تروكك الاحرامء للاصلء و عدم الدليل. و خبر قرب الاسناد قد عرفت انه ضعيف لا يعتمد عليه و من 
الغريب ان الفاضل النراقى قد استدل به فى جملهُ من المسائل السابقة مدعيا ان ضعف سنده منجبر بالعمل» و لكن فى المقام يعترف 


بانه ضعيف غير منجبر بالعمل. 
اذا تعدد اسباب التكفير 


الحادية عشرة: لو تعدد اسباب التكفير المختلفة- كما لو صاد و جامع و لبس المخيط- فالمشهور بين الاصحاب انه يجب عن كل 
واحد كفارة» سواء فعل ذلكك فى وقت واحد او فى وقتين» كفْر عن الاسول او لم يكفر. وعن المدارك: انه مقطوع به فى كلادم 
الاصحاب, و ظاهر المنتهى انه موضع وفاقء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. 
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و استدل له بان كل واحد من تلك الامور سبب مستقل فى وجوب الكفارة و الحقيقة باقيهُ عند الاجتماع فيجب وجود الاثر. 
و عن الذخيرة: لا خفاء فى تعدد الكفارة مع تخلل التكفير» اما بدونه ففيه خفاء» و استجوده فى المستند» و عن المداركك التردد مع 


عدم سبق التكفير. 
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اقول: لا ينبغى التوقف فى التعدد مع تخلل التكفير لإطلاق الادلة» و كذا لا ريب فى التعدد مع اختلاف المسببات كالبقرة و الصوم 
مثلت انما الكلام فيما اذا اتحد المسببات- كالشاةً مثلا- مع عدم تخلل التكفير فالاظهر عدم التعدد, و ذلكك لانه اذا دل دليل على 
سببية شىء لحكم كالصيد لوجوب الكفارة» ودل دليل آخر على سببية شىء آخر كالجماع له فصاد المحرم و جامع من غير ان 
يتخلل بينهما التكفير» تكون المحتملات اربعةٌ: 

احدها: الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كل سببء الا انه هو الحكم عند السبب الاول و تأكده عند تحقق السبب الثانى» فيكون 
المتحقق عند تحقق الصيد وجوب الكفارة» و عند الجماع بعده تأكد ذلكك الوجوب. فتكون النتيجة مع التداخل» و ان لم يكن ذلكك 
تداخلا اصطلاحيا. 

ثانيها: تقييد اطلاق المادُ فى كل من القضيتين بفرد غير الفرد الذى اريد من المادهٌ الواقعه فى حيز الخطاب الآخرء فتكون النتيجة عدم 
التداخل. 

ثالثها: الالتزام بعدم دلالة شىء منهما على الحدوث عند الحدوث, بل على مجرد الثبوت»ء فتكون النتيجة التداخل المصطلح. 

رابعها: الالتزام بان متعلق الحكم و ان كان واحدا صورة. الا انها حقائق متعددهٌ متصادقة على واحدء فتكون النتيجة عدم التداخل من 
حيث الاسباب,. و التداخل من حيث المسببات. 

و الاظهر من هذه المحتملات هو الاولء فانه لا يلزم منه التصرف فى شىء من 
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الظهوراتء اذ غَايهُ ما توهّم هو استلزام ذلكك للتصرف فى ظهور الحكم فى كونه تأسيسياء و هو توهم فاسد, فان ذلكك لا يستلزم كون 
شىء من القضيتين فى غير مقام انشاء الطلب و جعل الحكمء بل نقول: ان الحكم المجعول فى كل منهما ان حدث فى محل فارغ عن 
مثله يكون تأسيسياء و ان حدث فى محل مشغول بمثله فهو تأكيد. 

و أما المحتملات الاخر فكلها تتوقف على رفع اليد عن الظهورات. 

اما الثانى فلانه يتوقف على تقييد اطلاق المادهُ فى كل من القضيتين. 

و أما الثالث فلانه يتوقف على رفع اليد عن ظهور القضيتين فى الانشاءء و الالتزام بكون كل منهما فى مقام الاخبار و الا لم يتم ذلكك 
كما لا يخفى. 

و أما الرابع فلانه مستلزم للتصرف فى المادةٌ بارادة حقيقة خاصة منطبقة عليها لاهى بنفسها. 

و على ذلكك فيتعين الالتزام بالاول» فتكون النتيجة هو التداخل من حيث الاسباب, لكن التداخل غير المصطلح, و هو الالتزام بوجوب 
أكيد عند تحقق السببين. 

و لو تنزلنا عما ذكرناه» و سلمنا توف ما اخترناه على رفع اليد عن ظهور الحكم فى كونه تأسيسياًء و دار الأمر بين التصرف فى احد 
تلك الظهورات المشار اليهاء فقد يقال- كما عن المحقق الخراسانى صاحب الكفاية و المحقق النائينى- بانه يتعيّن الالتزام بالثانى. 

و استند الاول منهما الى ان ظهور الجملتين فى عدم تعدّد الفرد و وحدة المتعلق» انما يكون بالاطلاق و هو يتوقف على عدم البيان» و 
ظهور الجملهُ فى كون ما تضمنته سببا او كاشفا عن السبب المقتضى لتعدد الفرد يصلح بيانا لما هو المراد من الاطلاقء و معه لا ينعقد 
ذلك الاطلاق» فلا يلزم على ذلك تصرف فى ظهور اصلا. 

و فيه: اولا: انه لو سلم ذلكك. فإنما هو بالنسبة الى ظهور الحكم فى التأسيسء و لا يكفى ظهور الجمله فى الحدوث عند الحدوث 
وحده. لذلكك فانه يلائم مع الالتزام 
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بالتأكد كما عرفت. و عليه فاثبات ذلكك يتوقف على اثبات ان ظهور الحكم فى التأسيسء كظهور الجمله فى الحدوث عند الحدوث 
بالوضع لا بالإطلاق» و الا فيقع التعارض بين الاطلاقين فيتساقطان معا. 

و ثانيا: انه لو سلمنا كون ذلكك بالوضعء لكان ذلكك موجبا لتقيبد الاطلاق لا عدم انعقاده. 

واستدل المحقق النائينى ره له بان تعلق الطلب بشىء لا يقتضى كون المتعلق صرف وجود الطبيعةُ و اول الوجودات, بل ان ذلكك انما 
يكون من جهه حكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعة. و عليه فحيث ان المستفاد من القضيتين تعدّد 
الحكم, لظهور كل منهما فى ان ما تضمنته من السبب سبب مستقل لترتب الحكمء سبقه الآخر او قارنه ام لا فظهور الجملتين فى تعدد 
الطلب يكون رافعاء لحكم العقل بالاكتفاء بوجود واحدء لارتفاع موضوعه و هو الطلب الواحد. 

و فيه: ان الطبيعة المتعلقة للطلب لا بد و ان تلاحظ على نهج الوحدة او التعدد. لعدم تعقل تعلق الحكم بالمهملء و عليه فالاكتفاء 
بالواحد انما يكون بمقتضى الاطلاق. 

فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ان الاصل الاولى فى جميع الموارد هو ما افاده المصنف ره؛ من انه فى صورةٌ تكرر السبب قبل 
وجود الجزاء بينى على التداخل» ففى المقام يبنى على عدم وجوب التعدد. 

هذا كله مع اختلاف الاسباب جنساء و اما لو تعدد افراد الجنس الواحد- كما لو جامع مرات أو لبس كذلكك- فقد تقدم فى كفارة 
الضيدا أنها تسكرر يتكزرء خطاء .ولا تتكرر يتكزره عمدا. 

ثم لا كلام فى التكرر مع تخلل التكفير لما تقدمء او كون السبب الواحد المتكرر اتلافا متضمنا للمثل او القيمة» فان امتثال الامر بالمثل 
او القيمة لا يبحصل 
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تتكرر الكفارة بتكرر الوطء 


الا بالاتيان بالجميع. 
و أمافى غير ذلك فمقتضى الاصل الذى اسسناه عدم التكرر الا ما خرج بالدليل» و قد ذكر لذلكك موارد منها ما فى المتن قال: 
تتكرر الكفارة بتكرر الوطء»؛ و عن المداركك و غيرها انه المشهور بين الاصحاب. و عن الانتصار انه مما انفردت به الامامية» و عن 
الغنيةُ الاجماع عليه. 

و استدل له- مضافا الى ما استدل به على ان الاصل عدم التداخل الذى عرفت ما فيه- بالاجماع المنقول و الشهرة العظيمة المحققة؛ و 
عموم نص الكفارة. 

و لكن الاجماع المنقول ليس بحجة مع معلومية المدركك و لا أقل من المحتملء و كذا الشهرهُ و عموم النص قد عرفت ما فيه» فالاظهر 
عدم التكرر الا مع تخلل التكفير. 

و مافى الرياض من الاشكال على التفصيلء بان نص الكفارةٌ اما يختص بالجماع الاول» او يشمل كل جماع. فعلى الاول لا بد من 
البناء على عدم الكفارة حتى مع تخلل التكفير؛ و على الثانى لا بد من البناء على التعدد حتى مع عدم التخلل يرد عليه: ان عموم النص 
للافراد اللاحقة غير قابل للانكار» لكن قد عرفت انه مع عدم تخلل التكفير نتيجة الحكمين حكم واحد مؤكد, بخلاف ما لو تخلل 
التكفير. 
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و مما ذكرناه يظهر ان ما افاده المصنف ره فى محكى المختلف فى وجه عدم التكررء بان النصوص انما افادت على المجامع بدنة و 
هو اعم من المجامع مره و مراتء و اترد بانها افادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب البدنة و الاتمام و الحج من قابل» و بين ان الامور 
الثلاثة انما تترتب على الجماع الا-ول» فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم., غير تام» فان هذه النصوص 
كسائر ادله الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية المتضمنة لترتب الحكم على كل فرد من الالفراد» فالموضوع هو كل فرد لا الطبيعة 
الصادقةٌ على المرهُ و المرات. و أما التأييد الذى ذكره. فيرده: ان الفرق 
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و اللبس مع إختلاف المجلس و الطيب كذلككء الثانية عشرة: لا كفارة على الجاهل و الناسى إلا فى الصيد 


بينهما ان الحكمين الاخيرين لا يقبلان التكررء بخلاف الكفارة. فالصحيح ما ذكرناه. 

و المرجع فى التكرر على القول به هو الصدق العرفى» و هو يصدق على تكرر الايلاج و النزع و لو فى مجلس واحد. اللهم الا-ان 
يقال: ان نصوص الكفارة بما انها واردهُ فيمن جامعء و معلوم ان الغلبة فى الجماع هو تكرر الايلاج و مع ذلكك حكم عليه السلام بان 
عليه بدنة» تكون داله بالدلالة الالتزامية» و بتعبير آخر بالاطلاق المقامى على ان الميزان ما هو المتعارف فى الجماع» فلو كرر الامرين 
بامرأة واحده فى حالة واحدة لا يصدق عليه فى العرف انه جامعها مراراء بل يقال انه جامعها مره واحدة» و لو تعددت الموطوءة او 
الحالات امكن فيه ذلكك. 

و منها: اللبس مع اختلاف المجلس.ء و قد تقدم الكلام فى ذلكك عند بيان كفارة اللبس. 

و منها: الطيب» قال: و هو كذلك و لا دليل له بالخصوص. و مقتضى القاعدهً عدم التكرر كما مر. 


[عدم الكفارةً على الجاهل و الناسى الا فى الصيد] 


الثانية عشرة: لا كفارة على الجاهل و الناسى الا فى الصيدء بلا خلاف فى المستثنى و المستثنى منه» و عن غير واحد دعوى الاجماع 
عليهما. 

اما المستثنى فقد تقدم الكلام فيه فى كفارة الصيد. 

و أما المستثنى منه فيشهد به نصوص. منها ما تقدم فى تلك المسألة» و منها ما تقدم فى المسائل المتقدمه من النصوص الخاصة 
الوارده فى تلكك الموارد» وقد تضمن بعضها الكبرى الكليةٌ اشرنا اليها فى تلكك المسائل. 
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الباب السادس: فى الطواف و هو واجب مرّهُ فى العمرة المتمتع بها و مرّتين فى حجه و فى كل واحد من عمرة الباقين مرّتين و كذا فى 
حتجهما و يشترط فيه الطهارة 


الباب السادس: فى الطواف 
اشارة 


» وقد مر عند بيان صورة التمتع و اخويه انه واجب فى كل من العمرة و الحج باقسامهما اجماعا بل ضرورةٌ و هو واجب مرة فى العمرة 
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المثمة بهاء و مرتين فى حجه. وفى كل واحد من عمرة الباقيين مرتين و كذا فى حجهماء وقد تقدمت النصوص المستفيضة 
المتضمنة لذلك كله. و الكلام فى المقام انما هو فى واجباته» و مستحباته» و احكامه. 

فها هنا ابحاث: 


البحث الاول فى واجباته 
اشارة 


عو فيه مقامان: 
الاول: فين مقدماته. 
و الثانى: ف افعاله. 


[المقام الاول فى مقدمات الطواف] 


اشارة 
يعتبر فى الطواف 

الطهارة [من الحدث الاكبر و الاصغر] 
اشارة 


اما الاول ف يشترط فيه امور: 

منها: الطهارة من الحدث الاكبر و الاصغر فى الطواف الواجبء و اشتراطها فيه مما لا خلاف فيه بين الاصحابء كما صرح به جماعة 
بل عليه الاجماع محققا و محكياء كذا فى المستند. و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» و فى الرياض: باجماعنا الظاهر المصرح به 
فى كلام جماعة» و فى المنتهى: ذهب اليه علمائنا اجمع؛ و فى التذكرة: عند علماثنا. 

و اطلاق جملهٌ من العبارات- كالمتن- يشمل الطواف المندوب كما عن الحلبى» و صريح جملة اخرى منها الاختصاص بالواجبء بل 
هو المشهور بين الاصحاب. 

و النصوص على طوائف: 
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منها: ما هو ظاهر فى اشتراطها فيه مطلقاء كصحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام: لا بأس ان يقضى المناسكك كلها على 
غير وضوء الا الطواف بالبيت» و الوضوء افضل .)١١‏ 
و صحيح على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو فى الطواف. قال عليه السلام: 
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يقطع الطواف و لا يعتدٌ بشىء مما طاف. و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء, قال: يقطع طوافه و لا يعتدٌ به 9" و 
نحوهما غيرهما. 

و منها: ما هو ظاهر فى عدم اشتراطها فيه مطلقاء كخبر زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل طاف بالبيت على غير وضوءء 
قال عليه السلام: لا بأس 3*0 و الظاهر ان من هذه الطائفة خبر ابى حمزةٌ عن ابى جعفر عليه السلام انه سثل أ ينسكك المناسكك و هو 
على غير وضوء؟ فقال عليه السلام: نعم» الا الطواف بالبيت» فان فيه صلاةٌ ©" فان ظاهر التعليل ان الطهارة شرط فى صلاته دون نفسه. 
و منها: ما يدل على اشتراطها فى الطواف الواجب دون المندوبء كموثق عبيد بن زرارة عن الامام الصادق عليه السلام» قال قلت له: 
رجل طاف على غير وضوءء فقال عليه السلام: ان كان تطوعا فليتوضاً و ليصل «2). 

و حسنه الآخر عنه عليه السلام: لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلىء فان طاف متعمدا على غير وضوء 
فليتوضأ و ليصلء و من طاف 
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تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف .01١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام» عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهورء قال عليه السلام: يتوضأ و 
يعيد طوافه» و ان كان تطوعا توضاً وصلى ركعتين 07١‏ و نحوها غيرها. 

و الجمع بين النصوص يقتضى تقيبد الاولتين بالثالثة» و تكون النتيجة حينئذ اشتراطها فى الواجب منه دون المندوب» كما هو المشهور. 


حكم طواف المحدث بالحدث الاكبر 


و تمام البحث فى هذه المسألة بالبحث فى فروع: 

-١‏ انه لو كان الطواف جزء الحج المندوب او العمرةٌ المندوبة» فالظاهر اعتبار الطهارة فيه» لان ظاهر النصوص ان الميزان هو كون 
القلواق واجنا أو مفدوا نفس والطواف فى الموردية:واجب كنا لا بك 

؟- لو كان محدثا بالحدث الاكبر» فان كان عالما بطل طوافه المندوبء لا لاشتراطه بالطهارة بل لان الكون فى المسجد حرام عليه 
فيتحد المنهى عنه مع جزء من المأمور به فان الطواف مركب من الكون فى المسجد و الحركة حول البيت» فلا مناص عن القول 
بالامتناع» فيقدم جانب النهى و هو واضحء فيكون الطواف منهياً عنه و خارجاً عن المأمور به. 

و بعبارة اخرى انه فى موارد اجتماع الامر و النهى اذا كان المأمور به و المنهى عنه عنوانين منطبقين على شىء واحد و وجود فارد؛ و 
كان التركيب بينهما اتحادياء فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الامر و النهى كما حققناه فى الاصولء فحينئذ فيقع التعارض بين 
اطلاقى دليلى الامر و النهى و لا بد من تقديم احدهماء فلو قدم الاطلاق 
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فى طرف النهى يخرج المجمع عن حيز الا-مر واقعاء و يكون متمحضا فى الحرمة فلا يقع صحيحاء و بما ان الاطلاق فى جانب النهى 
شمولى فيقدم هو دائماء و تمام الكلام فى ذلك موكول الى محله. 

و على هذا فنقول فى المقام: اذا طاف الجنبء فبما ان الطواف عنوان منطبق على الكون فى المسجد و المرور فيه بنحو خاصء و نفس 
هذين العنوانين محرمان على الحائضء فيتحد المأمور به و المنهى عنه وجودا فيقدم النهى» فطواف الجنب لا تنطبق عليه الطبيعة 
المأمور بها فيقع فاسدا. 

اللهم الا ان يقال: ان الطواف بالبيت حقيقته الحركة القائمة بالطائفء و ليس الكون فى المسجد عينها و لا جزءاً منها و ان كان ملازما 
معهاء فلا مانع من كونه مأمورا به مع النهى عن الكون فى المسجدء و حيث انهما متلازمان فيقع التزاحم بين الامر و النهى» فيقدم 
جانب النهى و يسقط الامر؛ و لكن بما ان المختار صحة الترتب فيمكن القول بالصحة حينئذ للترتب. و عليه فلو كان جاهلا بالجنابة 
فطاف بالبيت ندبا صح طوافه؛ و لا شىء عليه حتى الاثم» لفرض الجهل بالموضوع. 

و بما ذكرناه ظهر تماميةٌ ما افاده سيد مشايخنا ره: لو طاف ندبا فتبن كونه جنباء ففى صحته وجهان: من انه لكونه عين الدخول فى 
المسجد يكون منهياً عنه فى الواقع فلا يصح. و من ان مفهوم الطواف أعمّ من الكون فى المسجد من وجه؛ و ان كان اخص من 
الصلاة بحسب الخارجء فالنهى عنه مع الكون فى المسجدء و الفرض انه لاجل الجهل بالحيض مرتفع فيصح, و هو الاقوىء انتهى. 

و قد ظهر مما ذكرناه حكم ما لو نسى الجنابة فطافء فانه لا إشكال فى صحة طوافه كما مر. 

هذا كله فى الطواف المندوبء و اما الطواف الواجب فلا اشكال فى فساده مع العلم و العمدء و اما فى صورةٌ الجهل و النسيان فقد 
يتوهم البناء على الصحة» لحديث 
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و إزالةُ النجاسه عن الثوب و البدن 


رفع القلم» و لكن قد حقق فى محله ان حديث الرفع رافع التكليف لا مثبت» فلا يصلح لاثبات صحة المأتى به. 

و بذلك كله ظهر تماميهُ ما افاده الشيخ فى محكى التهذيب: من طاف على غير وضوء او طاف جنباء فان كان طوافه طواف الفريضة» 
فليعد و ان كان طواف السنْهُ توضأ او اغتسل فصلى ركعتين و ليس عليه اعاده الطوافء انتهى. 

*- لو كان جنبا او على غير وضوءء و لم يجد الماء فى الوقت المضروب للطوافء تيمم و طاف و صحٌ طوافه؛ لعموم دليل اباحة 
القواية واكبدة الباقة 

و لكن نسب الى فخر المحققين بن المصنف ره انه منع من استباحة اللبث فى المساجد و دخول المسجدين بهاء و افاد سيد المداركث: 
ان مقتضاه عدم استباحه الطواف به و فى الجواهر: قلت: و هو كذلكك. انتهى. 

اقول: قد مر الكلام فيما افاده الفخر فى الجزء الثالث من هذا الشرح فى مبحث التيمم, و تنا هناكك انه لا وجه للمنع منها. 

و على القول بالمنع» ليس مقتضاه عدم استباحه الطواف به. به لما مر من ان الطواف غير الكون فى المسجدء و عليه فيقع التزاحم بين 
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الامر بالطواف و النهى عن الكون فى المسجدء و حيث لا يكون اهمية احدهما محرزة فيحكم بالتخيبر» فله ان يتيمم و يطوف و يصحح 
طوافه حينئذ» و الله العالم. 


ازالة النجاسة من شرائط الطواف 


و منها ازالةُ النجاسة عن الثوب و البدن فى الواجب و المندوب. كما عن الاكثر» بل عن الغنيهٌ الاجماع عليه. 
و عن الاسكافى وابن حمزة و المداركك و الذخيرة و الكفاية و فى المستند عدم 
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الوجوب و الاشتراط. 

واستدل للاول بوجوه: 

-١‏ الاجماع؛ و قد مر ما فيه مرارا. 

"- النبوى المشهور: الطواف فى البيت صلاةً ١١‏ فان مقتضى عموم التنزيل اعتبار الطهارة من الخبث فيه كاعتبارها فى الصلاة. و اورد 
عليه بايرادين: 

الاول: ما فى الحدائق» قال: انا لم نقف عليه فى شىء من كتب الاخبار» و ان تناقلوه بهذا اللفظ فى كتب الفروع من غير سند و ما هذا 
شانه فلا اعتماد عليه. 

وفيه: انه لريب فى ما افاده» و لكن ضعفه ينجبر بالعمل» سيما من نحو ابن زهرة و الحلى الذين لا يعملان بصحيح اخبار الأحاد 
فضلا عن ضعيفها الا بعد احتفافها بالقرائن القطعية مع ان المصنف ره فى المنتهى و التذكرة نسب هذه الجملة الى المعصوم عليه 
السلام بنحو الجزم و لم ينقلها بعنوان روىء و قد مر غير مره ان نحو هذا المرسل حجة فى نفسه, لان مثل هذا النقل يكشف عن ثبوت 
صدوره عن المعصوم عنده و الا كان ذلكك كذباً ينافى كونه ثقة» اللهم الا ان يقال: ان المصنف ره ايضا من جهة استناد الاصحاب 
اليه اطمأت بصدور ذلكق عته صلى الله عليهبو آله فالعمدة هو الوه الاول. 

الثانى: ما فى الحدائق و المستند» و هو منع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات. 

و فيه: ان مقتضى عموم التنزيل ذلكك الا ما خرج بالدليل. 

و الحق ان يورد عليه بان مرسل البزنطى- الذى هو كالصحيح- عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام» قال قلت له: رجل فى 
ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة 


17 و سنن البيهقى ج ه ص‎ 7٠١8 الرقم‎ ٠١ كنز العمال ج ص‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: غرف‎ 
1 


فى مثله فطاف فى ثوبه» فقال اجزأه الطوافء ثم ينزعه و يصلّى فى ثوب طاهر )١١‏ اخصّ منه فيقتيد اطلاقه به. 
'- موثق يونس بن يعقوب عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل يرى فى ثوبه الدم و هو فى الطوافء قال: ينظر الموضع الذى رأى 
فيه الدم فيعرفه؛ ثم يخرج و يغسله ثم يعود فيتم طوافه .07١‏ 
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والايراد عليه بضعف السند بعد كونه موثقا و معمولا به بين الاصحابء لا وجه له» كما ان الايراد عليه بان الجملةً الخبريةٌ غير ظاهرة 
فى الوجوبء يندفع بما مر من انها اظهر فى الوجوب من الامرء مع انه رواه الصدوق بصيغة الامر» فانه رواه باسناده عن يونس» قال قلت 
لابى عبد الله عليه السلام: رأيت فى ثوبى شيئا من دم و انا اطوفء قال عليه السلام: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله؛ ثم عد فابن 
على طوافكك 0379. 

نعم» يعارضه مرسل البزنطى المتقدم» و قد يجمع بينهما بحمل الموثق على الاستحباب» و آخر بحمل المرسل على صورة الجهل. 

و الحق ان يقال: ان الموثق مختص بصورة العلم بل هو ايضا يدل على انه مع الجهل لا يضرء و المرسل عام للصورتين فيخصص به 
فيختص المرسل بصورة الجهلء او بصورتى الجهل و النيسان. 

اللهم الا-ان يقال ان قوله فى ذيله: ثمم ينزعه و يصلى فى ثوب طاهرء يمنع عن حمله على صورة الجهل و النيسان» فانه ظاهر فى ارادة 
صورة العلم و التوجه بالنجاسة» و عليه فيتعين الجمع بحمل الموثق على الاستحباب» و لكن عدم افتاء الاصحاب بذلكك يوقفنا عن 
الافتاء بعدم الاشتراط جزماء اذ لعل ذلكك اعراض عن المرسلء فالاحوط 


()الوسائلعيات فدهن ايواب الطواف د سود يخ 
(؟) الوسائل باب 087 من ابواب الطواف حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 07 من ابواب الطواف حديث .١‏ 
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لزوما رعايته. 

و الموثق وان اختص بالدم, و لكن بالاجماع وعدم القول بالفصل يتعدى الى سائر النجاساتء او يقال: انه اذا سقط المرسل عن 
الحجيهُ بالاعراضء فاطلاق قوله: الطواف فى البيت صلاة» يقتضى اشتراط الطهارة من الخبث مطلقا. 

وهل النجاسة المعفو عنها فى الصلاهً كالدم دون الدرهم تكون مانعة عن صحة الطواف كما عن المنتهى و التذكرة و التحرير و الحلى 
و فى الجواهر, ام لا كما عن الشهيدين و فى الرياض؟ وجهان: من عموم الموثق؛ و من عموم التشبيه فى النبوى فان الأول يقتضى 
المنع؛ و الثانى عدمه. و يؤيد الثانى فحوى العفو عنه فى الصلاة. و لكن بما ان النسبة بين الدليلين عموم من وجههء فيقدم الموثق 
لأصحيةُ سنده» فعدم العفو لو لم يكن اظهر لا ريب فى انه احوطء فما افاده المصنف ره من بطلانه فى الخاتم النجسء متين. 

اعتبار ستر العورهً فى الطواف 

و منها: ما عن الخلاف و الغنيةُ و الاصباح و فى جملةٌ من كتب المصنف ستر العورة. 

و عن ظاهر الاكثر حيث لم يذكروه؛ و صريح جمع من المتأخرين عدم اعتباره فيه و قوّاه فى المستند. 

واسعدل التستقت وه فى النتعيى [الاشعراء بقولة على الله علية. و آلة#الطواف فى اليك صضلؤة 117 

و بقوله صلّى الله عليه و آله و سلم: لا يحج بعد العام مشرك و لا عريان. 
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أهذا 


و ظاهره فى محكى المختلف التوقف فى ذلك, حيث انه عزى الاشتراط الى الشيخ و ابن زهرة؛ و احتج لهما بالخبر الاول» ثم قال: و 
لمانع ان يمنع ذلكء و هذه الرواية غير مسنده من طرقنا فلا حجة فيهاء و استجوده سيد المداركك. 

و لكن الاول منجبر ضعفه بالعمل و الاستناد كما مره و الثانى مروى بعده طرق» حتى قال فى محكى كشف اللثام: ان الخبر يقرب من 
التواتر بطريقنا و طريق العامةء لاحظ خبر الحكم بن مقسم عن ابن عباس- فى حديث-: ان رسول الله صلّى الله عليه و آله بعث عليا 
عليه السلام ينادى: لا يحج بعد هذا العام مشرككء و لا يطوف بالبيت عريان .0١١‏ 

و خبر محمد بن الفضيل عن الامام الرضا عليه السلام من أمير المؤمنين عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أمرنى 
عن الله تعالى ان لا يطوف بالبيت عريان 39). 

و خبر محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام- فى حديث-: ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله بعث عليا بسورة براءة فوافى 
الموسمء الى ان قال: و لا يطوفن بالبيت عريان 0" و نحوها غيرهاء و قد ذكر جمله من تلك النصوص فى الوسائل. 

اللهم الا-ان يقال: ان العراء اعم من ستر العورة» و حيث ان الاجماع قائم على صحةُ طواف الرجل عارياً مع ستر العورة فتحمل 
النصوص على الندبء و لا يصلح الاجماع المذكور قرينة على اراد ستر العورة خاصة من النصوص كما لا يخفىء فالعمدة هو النبوى. 


()الوسائل عبات "اذه ابوات الطواف- عطديثة 1 
(؟) الوسائل باب 7 من ابواب الطواف حديث 7. 
() الوسائل باب 7ه من ابواب الطواف حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 777 
عدا 


اعتبار اباحة الساتر فى الطواف 


واذا كان الساتر مغصوباء فهل يبطل الطواف ام ل؟ الظاهر هو البطلان» لما مرٌ مرارا من ان المأمور به و المنهى عنه ان كانا عنوانين 
منطبقين على شىء واحدء و كان التركيب اتحادياء لا مناص عن القول بامتناع اجتماع الامر و النهىء و انه لا بد من تقديم احدهما و 
قد مر انه اذا قدم جانب النهى يخرج المجمع عن حيز الامر واقعاء و يكون متمحضا فى الحرمة فلا يقع صحيحا. 

و على هذا. ففى المقام بما ان التستر شرط للطوافء و معلوم ان التستر بثوب الغير و لبسه تصرف فيه فينطبق عليه عنوان الغصبية» فيتحد 
المأمور به و المنهى عنه وجوداء و حيث ان الاطلاءق فى طرف الا-مر بدلى وفى طرف النهى شمولىء فيقدم اطلالق دليل النهى؛ 
فالطواف مع الساتر المخغصوب لا تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فيقع فاسدا. 

فان قيل: ان المأمور به يغاير المنهى عنه فى المقام» اذ الشرط هو المعنى المعر عنه باسم المصدر و المنهى عنه المعنى المعبر عنه 
بالمصدر فيكون حال الطواف مع الساتر المغصوب حاله مع النظر الى الاجنبية فى اثنائه. 

قلنا: ان المعنى المعبر عنه باسم المصدرء انما يكون متحدا مع المعبر عنه بالمصدر وجودا و خارجاء و الفرق بينهما انما يكون 
بالاعتبار» فلا يعقل كون احدهما مأموراً به و الآخر منهيا عنه. ولا فرق فيما ذكرناه بين كون الستر شرطا عبادياً و كونه غير عبادى. فما 
عن بعض المحققين من الحكم بالصحة فى المقام معللا بان الستر لا يكون معتبرا فى الطواف عبادة؛ فلا ينافى تحققه بالفعل المحرم و 
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غايته حصول الاثم» ضعيفء و قد تقدم اعتبار ان لا يكون ثوبا الاحرام مغصوبا. 
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وهل يعتبر ان يكون كل ما يلبسه غير الثوبين و الساتر ايضا غير مغصوب ام لا؟ الظاهر عدم الاعتبار» اذ لو كان غير الساتر و الثوبين 
مغصوبا لا يلزم اتحاد المأمور به و المنهى عنه. لان ما تعلق به النهى انما هو لبس الثوب» و عدم كونه معتبرا فى الطواف لا يحتاج الى 
بيان» فلا يعقل ان يكون موجبا لبطلانه لان متعلقه مغاير له» فيكون حاله حال النظر الى الاجنبيةُ فى اثناء الطواف. 

وقد استدل للبطلا-ن فى هذا الفرض ايضاء بان الطواف عبارة عن الحركة حول البيت و هى بنفسها تصرف فى المغصوب. فيتحد 
المأمور به و المنهى عنه؛ فيبطل الطواف من هذه الناحية. و بانه مأمور برد المغصوب الى مالكه و هو مضاد للصلاة و الامر بالشىء 
يقتضى النهى عن ضده. و النهى موجب للفساد. 

و لكن يرد على الاول ان بدن من يطوف غير الثوب الذى لبسه او المغصوب الذى حمله. و الحركة التى يكون قوام الطواف بها هى 
القائمة بالبدن» و التى تكون غصبا هى القائمة بالمغصوب. فلا يعقل ان تكون احداهما عين الاخرى. 

فان قيل: انه و لو سلم كون الحركة الطوافية غير الحركة الغصبية» و لكن لا ريب فى ان الاولى عله للثانية» و حيث ان عله الحرام حرام؛ 
فتكون الحركةٌ الطوافيةُ حراما فيعود المحذور. 

قلنا: ان مخالفة التكليف الغيرى بما انها لا توجب البعد عن الله تعالى» فلا مانع من التقرب بما هو متعلق له الا بناءً على اعتبار الامر فى 
صحة العبادة فتأمل» فانه اذا سلم سقوط الامرء فحيث لا كاشف عن الملاكك فلا طريق الى احراز الصحة. 

ويرد الثانى ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 

فالمتحصل ان اعتبار ان لا يكون لابسا للمخغصوبء او حاملا له فى الطواف. لو لم يكن اظهر لا ريب فى كونه احوطه الله العالم. 
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و الختان فى الرجل 


يعتبر الختان فى الطواف للرجل 


و منها الختان فى الرجل عند الاكثر كما صرح به جماعة. 

و فى الجواهر: بلا خلاف اجده فيه» بل عن الحلبى ان اجماع آل محمد عليهم السلام عليه انتهى. 

و فى الحدائق: هو المقطوع به فى كلام الاصحابء و موضع وفاق كما يظهر من المنتهىء انتهى 

و يشهد به جملةُ من النصوص» كصحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام: لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة. فاما الرجل فلا 
يطوف الا و هو مختتن .)١١‏ 

و صحيح معاويةٌ بن عمار بن عن ابى عبد الله عليه السلام: الأغلف لا يطوف بالبيتء و لا بأس ان تطوف المرأة .05١‏ 

و خبر ابراهيم بن ميمون عنه عليه السلام فى الرجل يسلم فيريد ان يحج و قد حضر الحجء أ يحج ام يختتن؟ قال عليه السلام: لا يحج 
حتى بتدتن 1 

و خبر حنان بن سدير عن الامام الصادق عليه السلام عن نصرانى اسلم و حضر الحج و لم يكن اختتن» أ يحج قبل ان يختتن؟ قال عليه 
السلام: لاء و لكن يبدأ بالسنة 69). 
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و الايراد عليها بانها كلها بالجملة الخبرية غير الظاهرة فى اللزوم كما فى المستند» 


(0 الوسائل عياف #ادمن ابواى عقدهات الطوات وها بمحيا سديت 7 
(؟) الوسائل باب 7” من ابواب مقدمات الطواف حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 77 من ابواب مقدمات الطواف حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 77 من ابواب مقدمات الطواف حديث ؟. 
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عا 


قال: و لذا تأمل فيه فى الذخيرة و الكفايةُ وفاقا للمحكى عن الحلى, و هو فى موقعه جدا انتهى» فى غير محله؛ لما مر ان الجملهٌ الخبرية 
اظهر فى اللزوم من الامر و النهى. 

ثم انه لا يعتبر الختان و الخفض فى المرأه بلا خلافء و فى الجواهر: بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه» و يشهد به صحيحا حريز 
و معاوية. 

و أما الخنثى فان قلنا انها غير الذكر و الانثى» فلا يعتبر فى طوافها الختان» لاختصاص نصوص الاعتبار بالرجل. و ان قلنا بانها من احد 
الصنفين» و لم يظهر حالها بالامارات الشرعية» فقد يقال ان الاصل يقتضى عدم اعتباره فيه. و لكن يرد عليه انه حيث تعلم اجمالا 
بتوجه تكاليف المرأهٌ اليها كحرمة التنقب و ما شاكلء او تكاليف الرجل و منها الختان» فهذا العلم الاجمالى يمنع من جريان الاصل 
المذكورء فمقتضى قاعدة الاشتغال اعتبار الختان فى طوافها. 

و أما الصبى فلم يصرح بحكمه الاكثر» و المصرحون به بين من حكم بعدم اعتباره فى طوافه- فلو احرم و طاف و هو اغلف لم تحرم 
النساء عليه بعد البلوغ- و بين من حكم باعتباره. 

و استدل لعدم الاعتبار باختصاص النصوص بالرجلء و هو لا يصدق على غير البالغ» و بان دليل اعتباره انما هو بلسان النهى» و هو غير 
متوجه اليه. 

و لكن يدفع الاول ان المراد به ما يعممه» فان الرجل فى اللغهُ يطلق على البالغ و غيره- فعن المصباح: هو الذكر من الناس؛ و عن 
القاموس: انه لمن شب و احتلم او هو رجل ساعة يولد. نعم» فى المجمع: و فى كتب كثير من المحققين تقيبده بالبالغ» و هو اقرب و 
يؤيده العرفء انتهى- الا ان المراد به فى هذه النصوص الأعمٌ بقرينة مقابلته بالمرأة» مع ان الموضوع فى صحيح معاويةٌ هو الاغلف لا 
الرجل؛ و هو يصدق على الصبى قطعا. 

و يرد على الثانى. ان النهى فى امثال المقام ارشاد إلى المانعية او شرطية الختان» 
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و يجب فيه النية 


و ليس حكما نفسيا استقلاليا حتى يقال بعدم توجهه الى الصبى. فالاظهر اعتباره فى طوافه. 

و المحكى عن القواعد و المسالكك و غيرهما اعتبار التمكن, و حينئذ فلو تعذر و لو لضيق الوقت سقط. 

و استدل له باشتراط التكليف بالتمكنء مع عموم ادلهُ وجوب الحج و العمرة. 

و فيه: انه وان كان لأدلة وجوب الحج و العمرةٌ اطلاقء الا ان دليل شرطيةٌ الختان ايضا مطلق, و ليس معنى اطلاقه لزوم الاتيان به- 
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كى يقال انه لا يعقل ذلكك مع عدم التمكن ليقبح تكليف العاجز- بل معناه انه يعتبر الختان فى صحة الطواف مطلقا حتى فى فرض 
عدم التمكنء و لازم ذلكك سقوط التكليف بالمشروط مع عدم التمكن من الشرط. 

و أما قاعدة الميسور فهى لا تصلح ان تكون مثبتة للاسمر ببقية الا-جزاء و الشرائط» لعدم تماميتها كما حقق فى محله؛ و دليل رفع 
الاضطرار رافع للحكم لا مثبت. 

و عليه فيتعتّن البناء على سقوط الامر بالحج فى تلكك السنة و يشير الى ذلكك بل يدل عليه خبرا ابراهيم و حنان» فان اطلاقهماء يشمل ما 
لو ضاق الوقت عن الختان ثم الحج فى ذلك العام. 

واجبات الطواف و 


المقام الثانى: فيما يجب فيه 


اشارة 


وهوامور: 
الاول: 


النية 


و استدامتها الى الفراغ كغيره من العبادات» و قد تقدم تحقيق ذلكك فى مبحث الاحرام. و اما ما عن كشف اللثام من اعتبار خطور معنى 
الطواف و هو الحركةٌ حول الكعبةٌ سبعةُ اشواط» فمما لا دليل عليه؛ و الاصل عدمه. 
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و الطواف سبعة أشواط و الابتداء بالحجر و الختم به 


و الثانى: 
الطواف سبعة اشواط 


اجماعاء و النصوص المستفيضة او المتواتره الآتى طرف منها فى طى المسائل الآتيةٌ شاهدة به. 


الابتداء بالحجر الاسود و الختم به 


بلا خلاف اجده فيه» بل الاجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه مستفيضء كذا فى الجواهر. 

و يشهد بالحكمين صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام من اختصر فى الحجر الطواف, فليعد طوافه من الحجر 
الاسود الى الحجر الاسود .)١١‏ 

و رواه الصدوق الى قوله: الى الحجر الاسود. و عليه فلا يدل على الحكم الثانى» و لكن المعتمد هو النقل الاول الذى رواه الشيخان 
الكلينى و الطوسىء و هو واضح. و معنى الاختصار فيه عدم ادخاله فى الطواف. 
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و يشهد للحكم الثانى صحيح ابن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام: اذا كنت فى الطواف السابع فائت المتعوذ, الى ان قال: ثم ائت 
الحجر فاختم به 07. 

و أما صحيح معاوية؛ قال ابو عبد اللّه: كنا نقول لا بد ان نستفتح بالحجر و نختم به. فاما اليوم فقد كثر الناس « فالمراد به الاستلام فى 
المبدأ و المنتهى. 

و على هذا فلو ابتدأ بغيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهى الى الحجرء فيكون منه ابتداء طوافه. و هذا لا إشكال فيهء انما الكلام فى انه هل 
يعتبر تجديد النيهُ عنده و ايضا هل يعتبر ان يقصد البدأة من الحجر فلو ادام بطوافه و اكمل سبعة اشواط لم يصحء ام لا يعتبر شىء 
منهما فيصح؟ الظاهر عدم اعتبار شىء منهماء اذ لم يدل دليل على اعتبار قصد البدأة و الاصل عدمه. و اما النية فقد مران المعتبر فيها 
هو الداعى و الفرض انه موجودء فالاظهر هو الصحة؛ و مما ذكرناه ظهر وجه احتمال البطلان فى 


( الوسائل باب #دمع ابوات الطزاف تحديت * 
() الوسائل ياب 718اد مق ابواب الطواف خلايث .١‏ 
( الوسائل اباب 12- مع ابوات الطواف حديث .١‏ 
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القواعد حتى مع تجديد النية. 

ذهب المصنف ره و جمع ممن تأخر عنه الى انه لا بد من الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله قال فى محكى المسالكك: و 
البدأة بالحجر بان يكون أو جزء منه محاذيا لاول جزء من مقاديم بدنه» بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه علما او ظناء انتهى. و 
نحوه عن غيرهاء و لم ينقل ذلك من من سبق المصنف ره. 

ثم انهم اختلفوا فى تعيين اول جزء البدن» هل هو الانف او البطن او ابهام الرجلين» و ربما اختلف الاشخاص بالنسبة الى ذلكك. 
واستدل لذلكك- اى للزوم البدأة باول الحجر- بان ذلكك لازم الجمع بين دليلين: احدهما: ما دل على وجوب الابتداء بالحجر. و قد 
تقدم. 

ثانيهما: ما دل على انه يبطل الطواف بالزيادة على سبعة اشواط و النقصان عنها و لو خطوة او اقلء فانه ان ابتدأ بجزء من وسطه لم يأمن 
من الزيادة و النقصان, و حينئذ فلو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه فى ابتداء الطواف لم يصح. لعدم ابتدائه فيه باول الحجر بل بما 
بعده. 

اقول: ان فى المقام فروعاً قد اختلطت: 

احدها: انه هل يجب ان يبتدأ باول الحجر بان يكون اول جزء من مقاديم بدنه محاذيا لاول جزء منه؛ ام لا؟. 

ثانيها: انه هل يجب ان يكون عالما بالمحاذاءً من أول تحققهاء بحيث لو نوى الطواف قبل ان يحاذى الحجر من باب المقدمة» و طاف 
من دون ان يحرز آن المحاذاة لم يصحء أم لا؟. 

ثالثها: انه هل يعتبر محاذاة الحجر فى آخر الشوط كما ابتدأ به أولًا من غير فرق بين الاول و غيره فتضر الزيادة و لو قليلف ام لا؟. 
رابعها: انه لو ابتدأ بآخر الحجر. فهل له ان يختم بأوله مثلاء ام لا بل يعتبر 
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الوضول الى محل الابتداء؟. 

اما الاول فالظاهر عدم اعتبار البدأة باول الجزء» لصدق الطواف من الحجر بالابتداء من وسطه او آخر جزء منه» وان شئت فاختبر ذلكك 
من حال الموالى و العبيد العرفية» فلو أمر المولى عبده بان يكون ابتداء سفره من دار زيد» فهل يتوهم انه لا بد و ان يبتدأ من أول بناء 
تلك الدار» و المقام كذلك, و دعوى ان المراد من من الحجر الطواف بالحجر الذى هو اسم للمجموع, كما ان المراد من الطواف به 
الطواف بجميع بدنه عليه» مندفعة بان ذلك مستلزم للالتزام بخلاف الظاهر فى امور كما لا يخفى فالاظهر عدم اعتبارها. 

و أما الثانى فالظاهر عدم اعتبار ذلكث؛ بل لو قصد الطواف من أول الحجر و هو متأخر عن الحجر قليلاء بحيث يعلم تأخر جميع اجزاء 
البدن عن جميع اجزائه قليلا- و قصد الطواف المأمور به و جعل الزيادة من باب المقدمة» تحقق الامتثال و ان اعتبرنا البدأ بالحجر 
بالمعنى المذكور. و ما دل على مبطليةُ الزيادة لا يشمل مثل ذلكك. فان الزياد فى المركبات الاعتبارية تتوقف على قصد كون المزيد 
من المزيد فيه كما سيأتى» فلو جعلها من باب المقدمة لا يصدق الزيادة فى الطوافء فلا اشكال فيه. 

و بذلك ظهر الفرع الثالث» فانه فى آخر الشوط الآخر اذا طاف الى ما بعد الحجر قليلاء قاصداً جعل الزيادة من باب المقدمة يحصل 
له العلم بالامتثال من دون ان يلزم الزيادة المانعة. 

و أما الرابع فلا يبعد دعوى اعتبار ان يختم بما ابتدأ به» فلو كان الابتداء بآخر الحجر يكون اختتامه به لا بأوله» و ذلكك لتوقف صدق 
الطواف بالبيت الذى منه الحجر عليه ضرورةً صدق النقصان مثلا على بعض الافراد» و لانه الظاهر من قوله: من الحجر الاسود الى 
الحجر الاسود, و معلوم ان هذا التعبير غير التعبير بالى الحجر الاسود خاصة: فان الثانى ظاهر فى كفاية الختم بأوله او آخره أو وسطه و 
اما التعبير 
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و جعل البيت على يساره 


الاول فهو ظاهر فى اعتبار ان يكون الختم بموضع البدأة. فما فى الرياض و عن المداركك من عدم اعتبار محل الابتداء, فلو ابتدأ مثلا 
بآخر الحجر كان له الختم بأوله مثلا ضعيف. 

فتحصل مما ذكرناه انه لو ابتدأ من اى جزء من أجزاء الحجر صح, كما انه لو اختتم بذلكك الجزء مع زياد يجعلها من باب المقدمة لا 
إشكال فيه و عليه فلا وجه لتلكك التدقيقات التى هى الى الوسواس اقرب منه الى الاحتياط» و يعضد ما ذكرناه النصوص المتضمنة ان 


رسول الله صلّى الله عليه و آله طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنة. 
اعتبار جعل البيت على اليسار 


و الخامس: جعل البيت على يساره حال الطوافء بلا خلاف اجده فيه» بل الاجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. و فى المستند: بل 
ادعى عليه الاجماع فى كلام جماعة» بل هو اجماعىء انتهى و فى التذكرة: عند علمائناء انتهى. 

واستدل له بوجوه: 

الخول ناف النتتى و العذكرة وجعه غيزه قال ان الى ساك الله غليه و اهتركف اليقافى طواقه غاى اتيه البشارع و قال فلي 
الله عليه و آله: خذوا عنى مناسككم 0١١‏ فيجب اتباعه. 

و فيه: اولا: انه لم يثبت كون ذلك منسكا منه» فيحتمل ان يكون احد وجوه الفعل. 
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)١(‏ سنن ابى داود ج ١‏ ص 688- و لفظه- لتأخذوا مناسككم فانى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه. 
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و ثانيا: انه لو ثبت كونه منسكاء لم يثبت كونه على وجه اللزوم او الاستحباب» و الحديث يدل على ان مناسكك الناس كمناسكك رسول 
الله على الله عليه و آلةءاو لآ يدل على ان كل ما فكله رسول الله ضكى الله علية .و الولو كان مسعها بيجب علي الأئةالاثان بف 
اللهم الا ان يقال: ان التزامه صلَى الله عليه و آله بالطواف كذلكك كاشف عن رجحانه و كونه مأمورا به. و كل ما امر به يجب الاتيان 
به بحكم العقلء الا اذا ثبت الترخيص فى تركه؛ و حيث لم يثبت فى المقام فيجب. 

الثانى: جملة من النصوصء» كصحيح ابن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: اذا كنت فى الطواف السابع فائت المتعوذ, و هو اذا 
قمت فى دبر الكعبة حذاء الباب فقل: اللهم, الى ان قال: ثم استلم الركن اليمانى» ثم انت الحجر فاختم به .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام اذا فرغت من طوافكك و بلغت مؤخر الكعبة؛ و هو بحذاء المستجار دون الركن 
اليمانى بقليل» فابسط يديكك على البيتء الى ان قال: ثم استلم الركن اليمانى ثم ائت الحجر الاسود .)١‏ 

و صحيحة الآخر عنه عليه السلام: ثم تطوف بالبيت سبعة اشواطء الى ان قال: فاذا انتهيت الى مؤخر الكعبة» و هو المستجار دون الركن 
اليمانى بقليل» فى الشوط السابع فابسط يديكك على الارضء و الصق خحدكك و بطنكك بالبيت» ثم قل: اللهم, الى ان قال: ثم استقبل 
الركن اليمانى و الركن الذى فيه الحجر الاسود و اختم به 0 بتقريب استازام الترتيب المزبور فى الشوط السابع لكون الطواف على 
اسان 

فان قيل: ان دلالة هذه النصوص على ذلك انما هى بالدلالة الالتزامية و هى تابعةٌ للمطابقية» و حيث ان الوقوف فى هذه الاماكن 
الثلاثة فى الشوط السابع 


03 الرسان كباب تااعون ارات لراك ديه يف 
00 الوسائل اد علاهن ابواي الطلر ل سعد شرع 
الوسائ انب كلاه ارواس الطارالت معدي 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: 767 
و إدخال الحجر فيه 


و استلامها على هذا الترتيب مستحبان؛ فكذا ما يلزمهما. 

قلنا: ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن المستعمل فيه و الموضوع له. و هما امران انتزاعيان من الترخيص فى تركك ما امر به و 
عدمه؛ حيث انه اذا أمر المولى بشىء و لم يرخص فى تركه يحكم العقل بلزوم الاتيان به فيكون واجباء وان رخص فيه يحكم بعدم 
اللزوم. و عليه فما هو مربوط بباب دلالةٌ اللفظ انما هو ثبوت الامر بذلكك. و اما تبعيتها لها فى أمر خارج عن باب الدلالة- كالوجوب و 
الاستحباب- فمما لا وجه له. فاذا ثبت الامر و لم يرخص المولى فى تركه يحكم العقل باللزوم» وان كان نفس تلك الافعال مستحبة 
فتدبر فانه دقيق. 

الثالث: الاجماع و تسالم الاصحاب عليه و لا يبعد دعوى كونه تعبدياء لعدم استدلال قدماء الاصحاب بشىء مما ذكر. 

فتحصل ان الانظهر اعتبار ذلكء فلو نكس الطواف بان جعل البيت على يمينه و طاف عن يساره لم يجزه. و وجب عليه الاعادة» سواء 
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كان عمدا او جهلا او نسيانا على ما صرح به بعضهم. 

ولا يقدح فى جعل البيت على اليسار الانحراف اليسير الى اليمين» لصدق الطواف على اليسار. و ان شئت قلت: ان دليل اعتبار ذلكك 
ل مدل على أزيد من اعمار كوث الطواف على نحو يكو البيت على اسار و اما زائداً غلى ذلكك بحيث يقر الاتحراق الى جهة 
اليمين فلم يدل عليه دليل» و الاصل عدمه؛ و لذلك قال فى الجواهر: لا يقدح فى جعله على اليسار الانحراف الى جهة اليمين قطعا. 


يعتبر ادخال حجر اسماعيل فى الطواف 


و السادس: ادخال الحجر اى حجر اسماعيل فيه اى فى الطواف 
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بالاجماعء؛ كما فى الغنيه و غيرها و عن الخلاءفء كذا فى الرياض. و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» بل المحكى منهما 
مستفيضء انتهى. 

و يشهد به نصوص» كصحيح معاوية بن عمار- المتقدم فى البدأه بالحجر-: من اختصر فى الحجر الطوافء فليعد طوافه من الحجر 
الاسود الى الحجر الاسود 2١١‏ و قد مر ان معنى الاختصار عدم ادخاله فى الطواف. 

و صحيح الحلبى؛ قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا فى الحجرء قال عليه السلام: يعيد ذلكك 
الشوط .)35١‏ 

و حسن ابن البخترى عنه عليه السلام فى الرجل يطوف بالبيت فيختصر فى الحجرء قال عليه السلام: يقضى ما اختصر من طوافه ". 

و خبر ابراهيم بن سفيان» قال: كتبت الى أبى الحسن الرضا عليه السلام امرأهُ طافت طواف الحج, فلما كانت فى الشوط السابع 
اختصرت و طافت فى الحجر وصلت رععتى الفريضة؛» وسعت و طافت طواف النساء ثم أتت منى» فكتب عليه السلام: تعيد 0" و 
نحوها غيرها. 

وليس ذلك من جههُ كون الحجر من البيت كما قيل» بل نسب الى المشهور لروايةٌ عامية» فان الاظهر خلافة» و قد دلت النصوص 
الكثيرة على عدم كونه منه» كصحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شىء من البيت؟ فقال عليه 
السلام: لا» و لا قلامة ظفر «8) الحديث و نحوه غيره- بل للنصوص الخاصة. 


فسان حلت ادهو ارات الفلزاف سعد يك 1 
( الوسائل ياب امن ابواب الظراق ديك 

0 كسان سراث لدم ابوات الظراكن الحدنك ال 
(©# الوساتز سيا دمن ابوات الطراق نحديك 2 
(ه) الرسائل نان امن ابوات الراك ديك 3 
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و يكون بين المقام و البيت 


فلو اختصر شوطاء هل يجب عليه اعادة ذلكك الشوط خاصة ام الطواف؟ قولان» اظهرهما الاول» لصحيح الحلبى و حسن ابن البخترى 
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المصرحين بذلك. 

ولا- ينافيهما صحيح معاوية؛ لا-ن الظاهر و لا أقل من المحتمل الاختصار فى جمع الاشواطء مع قابليته للحمل على ارادهُ الشوط من 
الطواف. و اما خبر ابراهيم فيجوز ان يكون المراد به اعادةٌ الشوط. 

ولا بد من اعادة الشوطء و لا يكفى الاتمام من موضع سلوك الحجرء لصحيح معاوية المصرح بإعاده الطواف من الحجر الاسود الى 
الحجر الاسود, و إلى ذلكك يشير المصنف ره فى التذكرة؛ قال: و لو دخل احدى الفتحتين و خرج من الاخرى لم يحتسب له و به قال 
الشافعى فى احد قوليه؛ و لا طوافه بعده حتى ينتهى الى الفتحةٌ التى دخل منها انتهى» يعنى فان دخلها لم يحتسب ايضاء و ان تجاوزها 
وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف. 

و الحجر بين الركنين الشاميين» و هو موضع محوط بجدار قصير بينه و بين كل واحد من الركنين فتحة» و الميزاب منصوب عليه» كذا 
فى التذكرة. 


يعتبر ان يكون الطواف بين المقام و البيت 


و السابع: أن يكون بين المقام و البيت بلا خلا-فء بل قيل: كاد ان يكون اجماعا. و عن الغنية و فى التذكرة الاجماع عليه» و عن 
الاسكافى تجويز الطواف خارج المقام مع الضرورة: و مال اليه فى التذكرة. و عن ظاهر الصدوق تجويزه خارج المقام اختيارا على 
كراهية. 

والاخبار طائفتان: 

الاولى: ما يدل على ما ذهب اليه المشهورء كخبر محمد بن مسلمء قال: سألته 
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عن حدّ الطواف بالبيت الذى من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت» قال عليه السلام: كان الناس على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله يطوفون بالبيت و المقام, و انتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم؛ فمن جازه فليس بطائفء و 
الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحى البيت كلهاء فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلكك 
كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجدء لانه طاف فى غير حدّ و لا طواف له .)١١‏ 

الثانية: ما استدل به كل من القائلين بالقولين الاخيرين» و هو موثق محمد بن على الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام عن الطواف 
خلف المقام» قال: ما احبٌ ذلكك. و ما أرى به بأساء فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا «07. 

و الجمع بين الطائفتين انما هو بما عن ظاهر الصدوقء فان الموثق صريح فى الجواز مع الكراهة فى حال الاختيار» و بدونها فى حال 
الاضطرارء و به يرفع اليد عن ظهور خبر محمد فى اللزوم, اللهم الا-ان يقال: ان خبر محمد المعتضد بالشهرة و عمل الاصحاب 
كالصريح فى المنعء و لا يقبل الحمل على الكراهة كما يظهر لمن لاحظ فقرات الخبرء و عليه فيعارض مع الموثق و الترجيح معه لانه 
المشهور بين الاصحاب. 

و بالجملة اعراض الاصحاب عن الموثق يسقطه عن الحجية؛ فالمتعمد هو خبر محمد. فان قيل: ان صدره يسقط عن الحجية للاعراض 
أو لأرجحية معارضه. و اما ذيله فلا وجه لطرحه بعد ما لا مانع من التفكيكك فى الحجية بين فقرات حديث واحدء و عليه فيقيد خبر ابن 
مسلم بحال الاختيار. 

قلنا: ان الاصحاب ايضا لم يعملوا بذيله» و لم يفرقوا بين الحالتين» فما هو المشهور اظهر. 
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.١ الوسائل- باب 78 من ابواب الطواف- حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث‎ 
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و تمام الكلام بالبحث فى جهات: 

-١‏ ان خبر محمد و ان كان ضعيف السندء الا انه من جهةٌ الشهرة و استناد الاصحاب اليه يكون ضعفه منجبراء فلا اشكال فيه سنداء و 
دلالته ظاهرة؛ و مد سقوط معارضه عن الحجية. 

-١‏ ان وحدة الحدٌ قبل اليوم و اليوم» مع انه قبل اليوم كانوا يطوفون بالبيت و المقام و اليوم يطوفون ما بين المقام و البيت» انما تكون 
من جهة ان المقام كان ملصقا بالبيت خوفا عليه من السيولء ثم جىء به الى حيث يكون هناكك اليوم» و قد اختلفت كلمات القوم فى 
الجائى به و لا يهمّنا تحقيق القول فيه. 

*- انه قد صرح جمع من الاصحاب بان المقام حقيقةُ هو العمود من الصخرء الذى كان ابراهيم عليه السلام يصعد عليه عند بناء البيت 
و عليه اليوم بناء» و يطلق على جميعه مع ما فى داخله المقام عرفا. و عليه فهل المراد بالمقام هنا هو الصخر المذكورء ام المجموع من 
الحائط و ما فيه؟ الا.ظهر هو الاول» لخبر محمد المتقدم, فان العمود تغير مكانه عما كان فى زمن رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم مع ان الثانى هو معناه المجازى العرفىء فالمتبادر منه هو الاول. 

؟- الظاهر انه لا مدخلية للمقام نفسه فى الطواف, فلو حول من مكانه وجب الطواف فى المقدار المخصوصء كما دل على ذلكك خبر 
محمد المتقدم. 

ه- يعتبر ملاحظة المقدار المزبور من جميع الجوانب, كما مر تصريح خبر محمد به» و عن المداركك نسبته الى قطع الاصحاب, و فى 
الجواهر: و هو كما عن تاريخ الارزقى الى الشاذروان ست و عشرون ذراعا و نصف. 

وهل تحتسب المسافةُ من جهة الحجر من خارجه؛ ام يكون الحجر محسوبا من المسافة؟ ظاهر جمع من الاصحاب و صريح آخرين 
الاول» و عن ثانى الشهيدين احتمال الثانى» و قوّاه صاحب الحدائق و الفاضل النراقى» و مال اليه صاحب الجواهر 
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و صلا ركعتيه فى مقام إبراهيم عليه السلام 


ره. 
اقول: ان قلنا بان الحجر من البيت» فلا اشكال فى انه تحتسب المسافةُ من خارجه. و ان قلنا بعدم كونه من البيت- كما اخترناه- فقد 
يقال بذلكك من جههُ وجوب ادخاله فى الطواف؛, كما عن المداركك و غيرها. 

و فيه: ان مجرد وجوب ادخاله فى الطواف لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الخبر» بل صريحه؛ المتضمن انه يحسب ذلكك المقدار من 
جميع نواحى البيت المستلزم لاحتساب الحجر من المسافة» فالاظهر هو ذلكك مع انه احوط. 

- اذا مشى على اساس البيت المسمّى بشاذروان لم يصح طوافه. لانه من البيت على ما صرح به المصنف ره و غيره» فالماشى عليه 
طائف فى البيت لا بالبيت» و لا يكون طائفا ما بين البيت و المقام. 


لد فال فى التذكرة: لو كان يطوق و بعتن الجدار بيده فى موازاة الشاذروات» او ادخل يذه فى موازاة ما هو من البيث من الحجرء 
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فالاقرب عدم الصحة؛ و هو احد وجهى الشافعية» لان بعض بدنه فى البيت» و نحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت» انتهى. و لكن 
عن القواعد الجزم بالصحة؛ و لعله الاظهر من جهة انه يصدق عرفاً الطواف بالبيت و ما بين المقام و البيت» و الاحتياط طريق النجاة. 


وجوب ركعتى الطواف خلف المقام 
اشارة 


و من لوازم الطواف صلاة ركعتيه فى مقام ابراهيم عليه السلام وجوبا ان كان واجباء و استحبابا ان كان مستحباء و هو المعروف من 
مذهب الاصحاب. و فى التذكرة نسبة عدم الوجوب الى شاذ من علمائناء و كذا عن الخلاف و غيره؛ و لكنه لم يعرف. 
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و كيف كانء فقد استدل للزومهما بوجوه: 

الاول: انه صلى الله عليه و آله صلاهما فتجب. للتأسى» و لقوله صلَى الله عليه خذوا عنى مناسككم .0١١‏ 

و فيه: ما مر من ان فعله اعم من الوجوب و الاستحباب. 

الثانى: الآية العريقة وجل امن ام إلجاهِيم مض لى 1 فان الامر ظاهر فى الوجوبء فبضميمة الاجماع على عدم وجوب غيرهما 
فيه» يثبت لزومهما. ْ 

و فيه: ان الآية الكريمة لا تدل على مشروعية صلا خاصة: بل تدل على لزوم جعله مصلى و بعبارة اخرى مطلوبية ايقاع الصلاء فى 
ذلك المكان مثل ما دل على مطلوبية الصلاء فى المسجد, فهى غير ظاهرةُ فى ما ذكرء هذا مع قطع النظر عن النصوص المفسرة لها. 
الثالث: الاأجماع. 

وفيه: انه لكونه مدركيا لا يستند اليه. 

الرابع: النصوص الكثيرة» كصحيح معاوية بن عمار قال ابو عبد الله عليه السلام: اذا فرغت من طوافكك, فائت مقام ابراهيم فصل 
ركعتين و اجعله اماماء و اقرأ فى الاولى منهما سورة التوحيد قل هو الله احد» و فى الثاني قل يا أيها الكافرون» ثم تشهد و احمد الله و 
اثن عليه و صل على النبى صلَى الله عليه و آله و اسأله ان بتقبل منكك. 

و هاتان الركعتان هما الفريضة؛ ليس يكره ان تصليهما فى اى الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبهاء لا تؤخرهما ساعة 
تطوف و تفرغ فصلهما «". 

و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام عن رجل طاف طواف 


)١(‏ سئن ابى داود ج -١‏ ص 588 و لفظه- لتاخذوا مناسككم. 

(0) سورة البقرة آيهُ .١70‏ 

(0) ذكر صدره فى الوسائل- باب ١ال9-‏ من ابواب الطواف حديث ”"- و ذيله فى باب 72 منها. 
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الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمسء قال عليه السلام: وجبت عليه تلكك الساعة الركعتان» فليصلهما قبل المغرب )١‏ و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عابلانلا من عالان/ا 


نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآتى طرف منها فى طى المسائل الآتية» فلزومهما مما لا ينبغى التوقف فيه. 

و أما قوله صلَى الله عليه و آله للا.عرابى الذى قال له هل علىٌ غيرها اى غير الخمس: لاء الّا ان تتطوع «؟) فغايته كونه مطلقا يقيد 
اطلاقه بما تقدم. 

و كذا قول ابى جعفر عليه السلام لزرارة: فرض الله الصلاه و سنّ رسول الله صلى الله عليه و آله عشرةٌ أوجه. و لم يعدّ منها صلاهٌ 
الطواف "١‏ مع انه يحتمل كون المراد ما شرع من الصلاه بنفسها لا تابعة لطواف او غيره. 

ثم ان تمام الكلام بالبحث فى جهات: 


محل ابقاع الصلاةً 


الاولى: اختلفوا فى محل ايقاع الصلاة: 

ففى المتن و الشرائع و التذكرة و المنتهى» و عن المبسوط و الوسيلة و المراسم و النهاية و التحرير و الارشاد و غيرهاء انه يجب ايقاعها 
فى المقام. 

و عن الصدوقين و الاسكافى و المصباح و مختصره و المهذب للقاضى و جماعة من المتأخرين انه يجب ايقاعها خلف مقام ابراهيم 
عليه السلام. 

و عن الاقتصاد و الجمل و العقود و جمل العلم و العمل و شرحه و الجامعء انه يجب ايقاعها عند المقام الشامل للخلف واحد الجانبين. 


.١ الوسائل- باب 7# من ابواب الطواف حديث‎ )١( 

(0) سئن النسائى ج -١‏ ص 77؟. 

(5) الوسائل- باب ١‏ من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها حديث ؟ من كتاب الصلاة. 
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وعن الخلاف انه يستحب ايقاعها خلف المقام؛ و ان لم يفعل و فعل فى غيره اجزأه» و ادعى عليه الاجماع. 

وعن الحلبى ان محلها المسجد. 

و عن الصدوقين اختياره فى خصوص طواف النساء. 

و أما النصوص فهى طوائف: 

-١‏ ما يكون ظاهرا فى القول الا-ول» كخبر محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل 
الركعتين» الى ان قال: حتى ذكر و هو بالأبطح. قال عليه السلام: يرجع الى المقام فيصلى ركعتين )١١‏ و نحوه خخبر احمد بن عمر 
الحلال .)75١‏ 

؟- ما يدل على القول الثانى» كصحيح ابن عمار المتقدم» و جمله من النصوص الآتيةٌ فى نسيان الركعتين الآسمرة باعادتهما خلف 
المقام» و نحوها غيرها. 

'- ما هو ظاهر فى القول الثالث» كموثق عبيد بن زرارة عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل 
الركعتين حتى ذكر بالابطح؛ يصلى اربع ركعات؟ قال عليه السلام: يرجع فيصلى عند المقام اربعاً *) الى غير ذلكك من النصوص 
المستفيضةٌ المشتملهٌ على هذا اللفظ. 
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ع- ما هو مطلق او مجملء اى لم يبن فيه مكان الصلاة. 
و الجمع بين النصوص يقتضى ان يقال ان الطائفة الاخيرة التى هى مدرك الحلبى المجملة تحكم عليها المفصلة؛ و الثالثة مطلقة شاملة 
للخلف و الجانبين يقيد اطلاقها بالثانية الصريحة فى لزوم ايقاعها خلف المقام. و اما الآولى فليس فيها الصلاة 


.2 الوسائل- باب 8/ا- من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
.١17 (؟) الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث‎ 
.7 الوسائل باب #/ا- من ابواب الطواف- حديث‎ )9( 
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فى المقام؛ فهى ايضا إِمّا مجملة أو مطلقة» و على الا-ول تحكم عليها المفصلة؛ و على الثانى يقيد اطلاقها بما تقدم. فالجمع بين 
و أما صحيح حسين بن عثمان: رأيت ابا الحسن موسى عليه السلام يصلى ركعتى طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد 
"١١‏ فلا ينافى ما تقدمء لامكان ان يكون خلف المقام. 

و لثانى الشهيدين كلام فى المقام لا بأس بايراده ملخصاء قال: الاصل فى المقام انه العمود من الصخر الذى كان ابراهيم عليه السلام 
يقف عليه حين بناء البيت» و أثر قدميه فيه الى الآن ثم بعد ذلكك بنوا حوله بناءً و اطلقوا اسم المقام على ذلكك البناء بسبب المجاورة 
حتى صار اطلاقه على ذلكك البناء كانه حقيقة عرفية. و عليه فالمقام بالمعنى الاول لا يصلح ظرفا مكانيا للصلاة» لعدم امكان الصلاة 
فيه» و انما تصلح خلفه او الى أحد جانبيه. و أما المقام بالمعنى الثانى فيمكن الصلاة فيه أو فى احد جانبيه و خلفه. فقول المصنف: 
يجب ان يصلى فى المقام؛ ان أراد به المعنى الاول أشكل من جعله ظرفا مكانياء و من جهة قوله: فان منعه زحام صلَى ورائه او الى 
احد جانبيه» فان الصلاهُ فى هذين جائزة مع الزحام و غيره» الى ان قال: و ان اراد بالمقام المعنى الثانى صح قوله: ان يصلى فى المقام؛ 
و لكن يرد على ارادهً المعنى الثانى انه ل-دليل على وجوب ايقاعها فيه بالمعنى الثانى» لعدم حمل المقام فى كلامهم عليهم السلام 
عليه» فانه محمول على معناه الحقيقى» اضف اليه ما تقدم من عدم الدليل على الصلاه فى المقام. 

و المستفاد من النصوص اعتبار القرب الى المقامء للايهُ الشريفة» و نصوص الصلاة عند. و لذا قال الشهيد ره: لا خلاف فى عدم جواز 
التقدم على الصخرة و المنع 


.” الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث‎ )١1( 
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عن استدبارهاء و التعبير ب (فى) للدلالة على وجوب الاتصال و القرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه. لظاهر الآية» انتهى» و فى 
الرياض: و هو حسنء و مقتضاه وجوب ايقاعهما فى البناء الذى فيه الصخرة. 
و فيه انه لا ريب فى دلالة الآية الكريمة و النصوص على اعتبار القربء و اما دلالتها على لزوم ايقاعها فى البناء فممنوعة» لصدق خلف 
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المقام و عنده على الخارج عن البناء و دعوى الانصراف الى الداخل فيه» ممنوعة. 

وهل يجب تحرى الاقرب ما امكن ام لا؟ الظاهر العدم» لعدم الدليل عليه. 

و لو منعه الزحام من الصلاةً خلف المقام قريبا منه يصلى بعيداً عنه خلفه. لصحيح حسين المتقدم, و دعوى ان مقتضى اطلاقه جواز 
الصلاة حينئذ الى احد جانبيه لصدق الحيال عليه مندفعة بانه حكاية فعل مجملء و من الممكن انه كان عليه السلام يصلى خلفه فهو 
وهل يجب حينئذ تحرى القرب منه ما امكن؟ الظاهر العدم؛ فانه مع عدم صدق عند المقام عليه لا دليل على رعاية القرب حينئذ ما 
امكنء و الاصل عدمه. 

و الظاهر اشتراط جواز التباعد بضيق الوقتء اذ لا دليل له سوى حكاية فعل مجملء فينبغى الاقتصار فيه على المتيقن. 

فتحصل انه لا دليل على جواز ايقاعهما فى احد جانبيه حتى فى حال الضرورة فلا يجوزء كما لا يجوز التقدم على الصخرة. 

ثم ان المقام الذى يجب الصلاءً خلفه او عنده او فيه» هو حيث الآنن لاما كان على عهد النبى صلَى الله عليه و آله و ابراهيم عليه 
السلام» بلا خلاف. و يشهد به صحيح ابراهيم بن ابى محمود, قلت للرضا عليه السلام: اصلى ركعتى طواف الفريضة خلف المقام 
حيث هو الساعة» أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله؟ 
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قال عليه السلام: حيث هو الساعة (0). 

و ماذكر كله انما هو فى صلاهُ طواف الفريضة» و اما صلاه طواف النافلة فلا يتعين لها قرب المقام بلا خلاف» و عن غير واحد دعوى 
الاجماع عليه» و فى المستند: بل هو اجماع محقق. و يشهد به- مضافا الى الاصل بعد اختصاص الروايات المعينة لمحلها خلف المقام 
او عنده بالفريضة- خبر زرارة عن احدهما عليهم السلام: لا ينبغى ان تصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم عليه السلام؛ و 
اما التطوع فحيث شئت من المسجد زفق 

و موثق اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: كان ابى يقول: من طاف بهذا البيت اسبوعاء و صلى ركعتين فى اى جوانب 
المسهد قلق كن الله له سكة الآ حينة 0 اللعدوة: 

و ظاهر الاصحاب الاتفاق على تعيّن المسجد. و الخبران غير ظاهرين فيه بل خبر على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلى الركعتين خارجا من المسجدء قال عليه السلام: يصلى بمكة لا يخرج منها الا ان ينسى» فيصلى اذا 
رجع فى المسجد اى ساعة أحبٌ ركعتى ذلكك الطواف «26. يدل على جواز ايقاعهما خارج المسجد اللهم الا ان يقال: ان خبر على بن 
جعفر ضعيف سنداء و لا يخلو من تشويش لدلالته على تعين المسجد فى صورة النسيان» و خبر زرارة لوروده فى مقام التحديد- كما 
يظهر من صدره- يدل على التعيين» هذا كله مضافا الى تسالم الاصحاب عليه» فالاظهر تعتّن المسجد. 


.١ الوسائل باب ١/ا- من ابواب الطواف- حديث‎ )١( 
.١ الوسائل- ”/ من ابواب الطواف- حديث‎ '( 

() الوسائل باب "7 من ابواب الطواف حديث 7؟. 
(©) الوسائل باب "7 من ابواب الطواف حديث 8. 
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أهذا 


لو نسى ركعتى الطواف 


الثانية: لو نسى ركعتى الطواف», فعن جماعة: يجب عليه الرجوع الى المقام مع الامكان و عدم المشقةُ و اتيانهما فيه بل قيل انه الاشهرء 
و فى الجواهر: بلا خلاف اجده فيه الّا ما يحكى عن الصدوق من الميل الى صلاتهما حيث يذكرء بل فى كشف اللثام الاجماع عليه 
كما هو الظاهرء انتهى. 

ثم انهم اختلفوا فيما هو وظيفته اذا تعذّر عليه الرجوع؛ و انها هل هى الصلاهً متى تذكرء او الاستنابة» او التخيير بينهما. 

و أما الاخبار فهى على طوائف: 

الاولى: ما يدل على لزوم الرجوع؛ كصحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة؛ و لم يصل 
الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة» ثم طاف طواف النساء و لم يصل لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالابطح, قال عليه السلام: 
يرجع الى المقام فيصلى ركعتين ١١‏ هكذا رواه الصدوقء و رواه الكلينى ره الى قوله: فيصلى. و فى الوسائل: اقول: ان المراد انه يصلى 
ركعتين لكل طواف لما مضى و يأتى. 

و موثق عبيد بن زرارة عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة؛ و لم يصل الركعتين حتى ذكر و هو بالابطح. 
يصلى أربعا؟ قال عليه السلام: يرجع فيصلى عند المقام اربعا .)7١‏ 

و صحيح الحلال عن أبى الحسن عليه السلام عن رجل نسى ان يصلى ركعتى 


(0) الوسائل باب 7/5 من ابواب الطواف حديث 2. 
() الوسائل باب 75 من ابواب الطواف حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: مذلا 
1 


طواف الفريضة؛ فلم يذكر حتى أتى منى» قال عليه السلام: يرجع الى مقام ابراهيم عليه السلام فيصليهما 0١١‏ و نحوها غيرها. 

و صحيح هشام بن المثنى: نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت الى منى» فرجعت الى مكة فصليتهما ثم عدت 
الى منى» فذكرنا ذلك لابى عبد الله عليه السلام فقال: أ فلا صلاهما حيث ما ذكر 9”. 

و خبر عمر بن البراء عن مولانا عليه السلام فيمن نسى ركعتى طواف الفريضة حتى أتى منى انه رخص ان يصليهما بمنى 5" الى غير 
ذلك من النصوص الكثيرة. 

ارتحل من مكة؛ قال عليه السلام: ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهماء أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه «ه). 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: من نسى ان يصلى ركعتى طواف الفريضة حتى خرج من مكة. فعليه ان يقضى او يقضى عنه وليه أو 
رجل من المسلمين (8. 
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.١17 الوسائل باب 8 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب 76 من ابواب الطواف حديث‎ 
.8 الوسائل باب 7 من ابواب الطواف حديث‎ )©( 
(ع) الوسائل باب 7 من ابواب الطواف حديث ؟.‎ 


(0) الوسائل باب 75 من ابواب الطواف حديث .١‏ 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ 
ص: 768 

() الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث .١17‏ 
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امنا 


و خبر ابن مسكان» حدثنى من سأله عن الرجل ينسى ركعتى طواف الفريضة حتى يخرجء فقال عليه السلام: يوكل ١١‏ و نحوها غيرها. 
وقد قيل فى الجمع بين النصوص وجهان: 

الاول: ما نسب الى المشهورء و هو حمل الطائفة الاولى على ما اذا لم يشق عليه الرجوعء و الثانية على ما اذا شق عليه ذلكك؛ بشهادة 
صحيح ابى بصير سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى ان يصلى ركعتى طواف الفريضة خلف المقام؛ و قد قال الله تعالى وَ 
العذوايق متام | ديع ماي ست إرصيلءاكال عله البلاء: ان كان ارتحل فانى لا أشق عليه و لا آمره ان يرجع» و لكن يصلى حيث 
بكي كوو اما الاائتة الدالكة قله مسداويها على رصور عار اندوع إن انق هراضن المرسان كيه كن الى نض اكير 
بينهماء و حملها بعضهم على صورة التركك عمدا. 

اقول: ان ما ذكروه من الجمع بين الطائفتين الاولتين تبرعى لا شاهد له. و صحيح ابى بصير لا يشهد به فانه يدل على ان مطلق مشقةٌ 
الرجوع التى لا ينفكك عنها مرتحل تمنع عن الاسمر بالرجوع؛ فهو ايضا يدل على جواز ان يصلى فى كل مكان مطلقاء مع ان بعض 
نصوص الصلاهُ حيث ما ذكر تأبى عن هذا الحمل» راجع صحيح ابن المثنى؛ و اما ما ذكروه فى الطائفة الثالثة فلا ينطبق على شىء من 
القواعد. 

الثائن مل التضوض الاول على الاتمحاتب: 

و يرد عليه أولا: اباء صحيح ابن المثنى عن ذلكك, اذ لو كان الرجوع مستحبا لما كان وجه لقوله: أ فلا صلاهما حيث ما ذكر. 

و ثانيا: انه ليمس جمعا عرفياء اذ قوله: يرجع و يصليهما عند المقام؛ اذا جمع مع قوله عليه السلام فليصليهما حيث ذكرء لا يرى الغرف 
الثانى قرينة على حمل الآول 


.١15 الوسائل باب 75 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل- باب 76 من ابواب الطواف- الحديث‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9,نلا من عالانا/ا 


على الندب. 

و الحق ان الجمع بين النصوص يقتضى البناء على التخبير بين الثلاثةُ مطلقاء و هو مضافا الى كونه جمعا عرفيا- يشهد للتخيير بين 
الرجوع و الاستنابة صحيح عمر بن يزيدء و للتخيير بين الرجوع و الصلاه حيث ما ذكر صحيح ابى بصير المتقدم- فانه ظاهر فى ان 
الامر بالصلاة حيث ذكر أمر ترخيصى امتنانى» و لكن الذى يوقفنا عن الافتاء بذلكك عدم افتاء الاصحاب به فالاحوط مع عدم المشقة 
الرجوع و الصلاة خلف المقام؛ و اذا تعذر عليه ذلكك او كان فيه مشقة يتخبر بين ان يصلى فى محله او يستنيب من يصلى عنه؛ اللهم 
الااان يقال: ان مذهب اكثر القدماء فى هذه المسألهُ غير معلوم. 

وفى المسألة قول آخرء و هو ما عن دروس الشهيد رهء و هو انه يجب الرجوع الى المقام الا مع التعذر خاصة ثم معه يجب الايقاع 
فى الحرم الا مع التعذر فحينئذ يوقعهما حيث امكن من البقاع» و قد صرح غير واحد من المحققين بعدم العثور على مستند له فى 
ذلك بل اطلاق النصوص يدفعه؛ نعم» هو احوطء و احوط منه ايقاعهما فى المسجد اذا تعذر عليه العود الى المقام» و لو تعذر ذلكك 
ايضا يوقعهما فى الحرم. 

ثم ان مورد هذه النصوص باجمعها المرتحلء و اما غيره فيجب عليه العود الى المقام قطعاء اذ لا معارض لما دل على لزوم ايقاعهما فى 
المقام. نعم» اذا تعذر عليه ذلكك ينفى وجوبه بادلة نفى العسر و الحرج. 

فهل يلحق الجاهل بالناسى كما صرح به جماعة ام لا؟ الظاهر ذلك» لصحيح جميل بن دراج عن احدهما عليهم السلام: ان الجاهل 
فى تركك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزلة الناسى .)١١‏ 


.” الوسائل باب #/ا- من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
505 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
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و اما العامد فلا دليل على الحاقة به فمقتضى القاعده وجوب العود الى مقام ابراهيم مع الامكان. و الا فالبقاء فى الذمه الى ان يحصل 
التمكن للاستصحاب. و عن الشهيد الثانى جعل العامد كالناسىء و اوردوا عليه بانه لا وجه له. 

اقول: يمكن ان يكون نظر الشهيد- قده- الى ان اطلاق قوله فى صحيح جميل: الجاهل فى تركك الركعتين عند مقام ابراهيم كالناسى» 
يشمل الجاهل المقصرء و بضميمةٌ ما ادعوه من الاجماع على انه كالعامد يثبت الحكم فى العامد ايضا. و عليه فيرد عليه ان المجمع 
عليه كون الجاهل المقصر كالعامد, لا كون العامد كالمقصرء فتدبر. 

ثم انه لو مات و لم يصلهماء قضاهما الولى أو رجل من المسلمين عنه» بلا خلاف» لصحيح عمر بن يزيد الثانى. 

و اورد عليه تار بشموله لحال الحيا» و اخرى بانه غير دال على الوجوب, لعدم كونه متضمنا للامر و لا لغيره مما هو ظاهر فيه. 

و لكن يرد الاول انه غير شامل لحال الحياة» فان قوله: يقضى عنه وليه» ظاهر فى اراده حال الموت», لعدم الولاية فى صورة الحياة» مع 
انه لا يضر شموله لها كما مر. 

و يرد الثانى انه من جهة كونه بالجملة الخبرية ظاهر فى الوجوب. فلا اشكال فى الحكم, و يؤيده ما سيأتى من انه لو نسى الطواف 
حتى مات يقضى عنه وليه» فانه يقضيه مع صلاته. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١‏ ص: 72٠‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/الاثلا‏ من عالان/ا 


حكم ما لو تركهما عمدا 


الثالثة: لو تركهما عمداء فقد مر انه يجب الرجوع الى المقام و الاتيان بهما و إِنَا تبقى فى ذمته؛ انما الكلام فيما افاده سيد المداركك من 
انه تشكل صحة الافعال المتأخرة عنهماء من صدق الاتيان بهماء و من عدم وقوعهما على الوجه المأمور به» و استجوده فى الرياض» و 
عن الذخيرة و الكفايةُ نفى البعد عن بطلانها. 

واستدل له بوجهين: 

الاول: ان المأتى به ان وقع فى الخارج مطابقا للمأمور به كان صحيحا و الا فهو باطل و فى الفرض لم تقع الافعال المتأخرة مطابقة 
للمأمور به» اذ المأمور به وقوعها بعد الركعتين. 

وفيه: ان عدم مطابقة المأتى به للمأمور به» انما يكون لو كان الترتيب بين الركعتين و سائر الافعال معتبرا فى تلكك الافعالء و الا فهى 
مطابقة للمأمور به و الاصل يقتضى عدم الاعتبار. 

الثانى: ان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. و النهى فى العبادة موجب للفساد, و عليه فالامر بالركعتين يستلزم النهى عن اتيان سائر 
الافعال» و هو موجب لفسادها. 

وفيه: ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده» خصوصا الضد الخاص كما حقق فى محله. 

فالاظهر عدم بطلا-ن الحج و العمرة بتركهما عمداء و انما عليه الا-ثم و قضائهما كما هو المشهور بين الاصحابء بل قيل ان عليه 
الاجماع. 


[قراءة التوحيد فى الركعة الاولى و الجحد فى الثانية] 


الرابعة: المشهور بين الاصحاب انه يستحب ان يقرأ فى الركعةٌ الاولى الحمد 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: فى 
ا 


واالترمعية ةوق القاكرة اماد نو الح 

وعن الشيخ فى النهاية انه يقرأ الجحد فى الاولى» و التوحيد فى الثانية. 

و النصوص و ان كان اكثرها مطلقة: فانها تضمنت انه يقرأ فيهما الجحد و التوحيدء الا ان صحيح معاوية- المتقدم- مصرح يما هو 
المشهورء و به يقيد اطلاق سائر النصوصص. و اما ما عن النهاية فعن الشهيد ان به رواية لكنها لم تصل الينا كما صرح به فى الحدائق و 
الجواهر و غيرهماء فما هو المشهور اظهر. 


تجب المبادرة الى اتيانهما 

الخامسة: ظاهر جملة من النصوص فورية صلاهُ الطواف. و انه يجب الاتيان بها بعد الطواف بلا فصل معتدٌ به» لاحظ صحيح محمد بن 
مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمسء قال عليه السلام: وجبت عليه 
تلكك الساعة الركعتان» فليصلهما قبل المغرب .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمارء قال ابو عبد الله عليه السلام: اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم فصل ركعتين» الى ان قال: و هاتان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانانلا من عالانا/ا 


الركعتان هما الفريضة» ليس يكره لكك ان تصليهما فى اى الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبهاء و لا تؤخرها ساعة تطوف 
و تفرغ فصلهما ؟) و نحوهما غيرهما. 

ثم ان مقتضى هذه النصوص انه يجوز ايقاعهما و لو فى الاوقات الخمسة التى قالوا تكره لابتداء النوافل» و لا يكون مكروها. 

و بازائها فى هذه الجههة نصوص منها صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر 


.١ الوسائل- باب #- من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: فل‎ 
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عليه السلام عن ركعتى طواف الفريضة؛ فقال: وقتهما اذا فرغت من طوافكك. و اكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها .)١١‏ 

منها صحيحه الآخر عن احدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداءٌ او بعد العصرء قال عليه السلام: يطوف و يصلى 
الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس او عند احمرارها ."١‏ 

و صحيح على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام عن الذى يطوف بعد الغداةً و بعد العصر و هو فى وقت الصلاة» أ يصلى الطواف 
ركعات نافلةُ كانت او فريضة؟ قال عليه السلام: لا 070. 

اقول: اما الاولان فقد حملهما شيخ الطائفة على التقيهُ و تبعه غيره. 

واورد عليه بان موثق اسحاق بن عمار متضمن ان العامة لا يمنعون من ذلك. و انهم لم يأخذوا من الحسنين عليهما السلام الا جواز 
الصلاه فى هذين الوقتين» فكيف يحمل على التقية!. 

و الجواب عنه ما افاده سيدنا الرضا عليه السلام فى صحيح ابن بزيع» قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلا طواف التطوع بعد العصرء 
فقال: لا. فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين عليه السلام إِلَا الصلاه بعد العصر بمكة» فقال: نعم و 
لكن اذا رأيت الناس يقبلون على شىء فاجتنبه. فقلت: ان هؤلاء يفعلون, فقال: لستم مثلهم «. 

و حاصله ان ذلك لا يدفع الضرر عنكم. لانهم يعلمون ان هذا الحكم- و هو 


.7 الوسائل باب 7# من ابواب الطواف حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 7/5 من ابواب الطواف حديث .,١‏ 

() الوسائل- باب -١/8‏ من ابواب الطواف- حديث .١١‏ 
() الوسائل باب 7# من ابواب الطواف حديث .٠١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١١2‏ ص: 7817 


و يستحب فيه 


جواز الصلاءٌ فى هذه الاوقات المكروهة عندهم- من خصائص مذهبكم, و هم انما اخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام الجواز 
فى صلاه الطواف خاصة فهم يؤاخذونكم لاجل ذلكك بما لا يؤاخذ به بعضهم بعضاء و هذا معنى قوله عليه السلام: لستم مثلهم» كذا 
فى الحدائق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (الالانلا من عالان/ا 


والحق ان يقال: ان النصوص الاول مختصه بصلاه طواف الفريضة و الاخيرهً مطلقة» فيقيد اطلاقها بهاء فلا اشكال فى صلاةهٌ الفريضة» 
ثم بعد تخصيص الثانية بخصوص النافلة يكون سبيل هذه النصوص سبيل سائر النصوص المتضمنة لكراهة الصلاه فى الاوقات 
الخمسة التى عرفت فى الجزاء الرابع من هذا الشرح تعين حملها على التقية لوجوه. 

و أما صحيح على بن يقطين المصرح بعدم الاتيان بصلا طواف الفريضة فى تلكك الاوقات» فعن الشيخ ره: انه يدل على عدم جواز ان 
يصلى ركعتى الطواف الا بعد ان يفرغ من الفريضة الحاضرة؛ و انه يجب تقديم الفريضة الحاضرة عليهما و لو مع اتساع الوقت. ولا 
يرد عليه ما فى الجواهر: من ان الاصل يقتضى التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به. لانهما واجبان موسعانء اذ الاصل لا يقاوم 
النص الخاص. 

والحق ان يقال: ان السؤال كما يمكن ان يكون عن جواز الصلاه فى ذلكك الوقت» يمكن ان يكون عن وجوبهاء بل الظاهر بقرينة 
وجوب الفورية هو الثانى» فجوابه عليه السلام يدل على عدم الوجوب لا عدم الجوازء فيتجه التخيير حينئذ كما هو مقتضى الاصل. 
مقدمات الطواق المستحبةٌ و 


البحث الثانى: فيما يستحب فيه 
اشارة 


وفيه ايضا مقامان: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ع 
الدعاء عند الدخول الى مكة و المسجد و مضغ الاذخر و دخول مكة من أعلاها 


[المقام] الاول: فى ما يستحب فيه؛ لامن حيث هو بل لمقدماته 


اشارة 


التى هى دخول الحرم و المسجد. و انما عد من مقدماته المستحبة لاجل ان هذه الافعال لاجل الطواف خاصة او ابتداء. 
الثانى: فى مستحباته من حيث هو. 
اما الاول فامور منها: 


الدعاء عند الدخول الى مكة و المسجد 


و منها: 


مضغ الاذخر 


كما عن الجامع و الجمل و العقود و القواعد و فى المنتهى و التذكرة و غيرهما. و يشهد به صحيح معاويةٌ عن الامام الصادق عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً دا لاانلا من عالان/ا 


السلام: اذا دخلت الحرم فخذد من الاذخر فامضغه )١١‏ و مثله خبر ابى بصير (75). 
و منها: 


دخول مكة من اعلاها 


كما عن النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الجمل و العقود و المصباح و مختصره و الغنيهُ و الجامع و القواعد و النافع» و فى الكتاب و 
الشرائع و غيرهما. 

و لكن عن المقنعة و التهذيب و المراسم و الوسيلة و السرائر التقييد بما اذا اتاها من طريق المدينة. 

وفى المنتهى و التذكرة: يستحب ان يدخل مكة من اعلاها اذا كان داخلا من طريق المدينة و يخرج من اسفلها. 

و يشهد به موثق يونس بن يعقوبء قلت لابى عبد الله عليه السلام: من اين ادخل مكة و قد جئت من المدينة؟ قال: ادخل من أعلى 
مكة؛ و اذا خرجت تريد المدينة 


.١ الوسائل باب 7- من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها- حديث‎ )١( 
.” إفرة الوسائل- باب 7- من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها- حديث‎ 
528 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1 ص:‎ 

حافياً بسكينة و وقار 


فاخرج من اسفل مكة 0١١‏ و هذا الخبر كما ترى مختص بمن دخل من طريق المدينة. 

وقد استدل لاستحباب ذلك بقول مطلقء بالتأسى بفعل النبى صلَى الله عليه و آله الذى تضئّنه صحيح معاوية عن ابى عبد اللّه عليه 
السلام فى صفه حج رسول الله صلَى الله عليه و آله: و دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين» و خرج من اسفل مكة من ذى طوى 
فانه يقتضى الاعمء خصوصا مع كون الاعلى على غير جاده طريق المدينة» بل قيل ان النبى صلَى الله عليه و آله عدل اليه. 

(و) منها: 


دخول كل من الحرم و مكة و المسجد حافياً 


.و يشهد للاول خبر ابان بن تغلبء قال: كنت مع ابى عبد الله عليه السلام مزاملةٌ فيما بين مكة و المدينة؛ فلما انتهى الى الحرم نزل و 
اغتسل واخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافياء الى ان قال: من صنع مثل ما رأيتنى صنعت تواضعا لله محى الله عنه مائة ألف سيئةُ 
الحديث 390. 

وامش حفياء و عليكك السكينةُ و الوقار 9©»). 

و يشهد للثالث صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام- المتقدم-: اذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على السكينة 
والوقار و الخشوع. الحديث. 

و منها: 


دخول كل من الثلاثة بسكينة و وقار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالانا صفحة عال/الانلا من عالان/ا 


» للتصريح به فى الروايات 


(6الوسائل ياي #مى ابواك عقنهات الطلراك هديك 1 

(0 الوسائل دياني عدم 'ابواب لهات الطراف وها فعياك- حديث 3 
(0) الرساتل دباني لشفي ابوانه متهات الطراك وها شهيا- ديف د 
(6) الوسائل باب شاد ابواك تهات العلوانك هديك 7 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: 728 

و الغسل 


المتقدمة. 
استحباب الغسل 


و منها: الغسل بلا خلا-ف و لا إشكالء انما الكلام فى انه هل المستحب غسل واحد كما عن المدارككء قال: مقتضى النصوص 
استحباب غسل واحد قبل دخول الحرم او بعده» من بئر ميمون او من فخ او من منزله من مكة على سبيل التخيير» ام يستحب غسلان 
لدخول مكة و لدخول المسجد كما عن جماعة ام اغسال ثلاثهُ بزيادة غسل آخر لدخول الحرم كما عن المصنف ره و جماعة من 
المتأخرين» ام اغسال اربعة بزيادة غسل للطواف كما عن جمع؟. 

اقول: يشهد لاستحباب الغسل لدخول الحرم خبر ابان بن تغلب المتقدم. 

و لاستحباب دخول مكة صحيح الحلبى: أمرنا ابو عبد اللّه عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة )١١‏ و خبر عجلان المتقدم. 
و لاستحبابه للطواف صحيح على بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام» قال لى: ان اغتسلت بمكة ثمم نمت قبل ان تطوف فاعد 
غسلكك .)3١‏ 

و أما استحباب الغسل لدخول المسجد فلم نعثر على ما يدل عليه و لا يبعد استفادته من صحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: 
اذا انتهيت الى الحرم ان شاء اللّه تعالى فاغتسل حين تدخله؛ و ان تقدمت فاغتسل من بثر ميمونء او من فخء او من منزلكك بمكة ”ا 
بان يكون الغسل من منزله بمكة لدخول المسجدء و لعله بضميمة ما عن الخلاءف و الغنية من الاجماع عليه يكفى فى الحكم 
بالاستحباب 


.١ الوسائل- باب 8- من ابواب مقدمات أطواف و ما يتبعها- حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب #- من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها- حديث ؟.‎ 
الوسائل- باب 7- من ابواب مقدمات الطواف وما بتبعها- حديث ؟.‎ )"( 
721 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21 ص:‎ 


من بثر ميمون أو فخ و استلام الحجر 


و أما صحيح ذريح المحاربى» قال: سألته عن الغسل فى الحرم قبل دخوله او بعد دخوله؟ قال عليه السلام: لا يضركك اى ذلكك فعلت» 
وان اغتسلت بمكةٌ فلا بأس»ء و ان اغتسلت فى بيتكك حين تنزل بمكةٌ فلا بأس ١١‏ فلا يدل على ان المأمور به غسل واحدء بل يدل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة ن/الانلا من عالانا/ا 


على جواز تأخير الغسل للحرم؛ و الرخصة فى التداخل. 

ثم ان الكلام فى ان الغسل لدخول الحرم او لدخول مكة او لدخول المسجد او للطواف» هل ينتقض بالاصغر قبل ان يدخل او يطوف 
ام لا؟ قد تقدم فى مبحث الاغسال تحت عنوان عام كما ان التداخل فيها قد مر الكلام فيه و عليه فالتعدد انما هو اذا لم يكن على 
غسله السابق. فالمتحصل انه ان اغتسل قبل دخول الحرمء فدخله و دخل مكة و المسجد و طاف اجزأه غسله الاول» و ان انتقض ذلكك 
بعد دخول الحرم قبل دخول مكة اغتسل فدخلها و دخل المسجد و طافء و ان انتقض اغتسل لدخول المسجد و للطواف. 

و المعروف بين الاصحاب انه يستحب ان يكون غسله لدخول مكة من بثر ميمون او فخ و الاول بابطح من مكة؛ و الثانى على رأس 
فرسخ منها. و فى المنتهى: يستحب له ان يغتسل لدخول مكة اما من بر ميمون او من فخء و هو قول العلماء و استدلوا له بصحيح 
معاوية- المتقدم- و خبر عجلان. 

استلام الحجر 


المقام الثانى: فيما يستحب فى الطواف نفسه 


اشارة 
#و هى كثرة ستفادة من التضوصن الى سسمعها الا أن المضنق: ره ذ كر ججملة منهاء و.هى امور: 
احدها: استلام الحجر 


فى الطواف بلا خلاف» و يشهد به صحيح معاوية بن 


.١ الوسائل باب ” من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: لا‎ 
1 


عمار عن مولانا الصادق عليه السلام: اذا دنوت من الحجر الاسود, فارفع يديكك و احمد الله الى ان قال: ثم استلم الحجر و قتله. فان 
لم تستطع ان تققئله فاستلمه بيدكثء فان لم تستطع ان تستلمه بيدكك فأشر اليه .)١١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام فى حديث: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يستلم الحجر فى كل طواف 
فريضةٌ و نافلة «؟» و نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة. 

انما الكلام فى مواضع: 

-١‏ فى ان هذا الحكم لزومى او استحبابى. 

"- فى محله؛ و انه فى كل طواف مر او مرتان» او فى كل شوط مرة. 

“- فى انه تناوله باليد او بجميع البدن او غير ذلكك. 

اما الموضع الاول» فالمعروف استحبابه» و عن سلار فى المراسم وجوبه و استدل له بالأمر به الظاهر فى الوجوبء و لكن يرد عليه انه 
لا بد من حمله على الندب لو سلم ظهوره فى الوجوب. مع ان للمنع عنه مجانًا واسعا لما فى النصوص من القرائن» لجملةُ من النصوص 
الصريحة فى عدم الوجوب. كصحيح معاوية بن عمار, قال ابو عبد الله عليه السلام: كنا نقول لا بد ان نستفتح بالحجر و نختم به» فاما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب/الانلا من عالان/ا 


اليوم فقد كثر الناس 5 


()الوسائل عياف #ا هع ابوات الطواف> عطدية ١‏ 
(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الطواف حديث 7. 
() الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الطواف الحديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب الطواف حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: 729 
فى كل شوط 


و صحيح يعقوب بن شعيبء قلت لا-بى عبد اللّه: انى لا أخلص الى الحجر الا-سود. فقال عليه السلام: اذا طفت طواف الفريضة فلا 
يضدكك .)١١‏ 

و صحيح ابن الحجاج المتضمن ان الامام الصادق عليه السلام لم يستلم الحجر, و علّله بكراهة الزحام 7 الى غير ذلكك من النصوص 
فيه و فى التقبيل» الظاهرة بل الصريحة فى عدم الوجوب. 

و أما الموضع الثانى» فعن الاقتصاد و الجمل و العقود و الوسيلة و المهذب و الغنية و الجامع و فى الكتاب و التذكرة و المنتهى و 
غيرهاء انه يستحب الاستلام فى كل شوط و استدل له فى المنتهى بما دل على ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يستلم الحجر فى 
كل طوافء و هو متوقف على ارادةٌ الشوط من الطواف. 

و عليه فيشهد له ايضا صحيح حماد بن عيسى عمن اخبره عن العبد الصالح عليه السلام: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: ما من 
طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمسء حاسرا عن رأسه حافياء يقارب بين خطاه؛ و يغصٌ بصره. و يستلم الحجر فى كل طواف 
من غير ان يؤذى احداء و لا يقطع ذكر الله عن لسانهء الا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة «* الحديث. 

و يشهد به ايضا خبر زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السلام: كنت اطوف مع ابى» و كان اذا انتهى الى الحجر مسحه بيده و قبله «©) 
الحدية 

وعن الصدوق فى الفقيه و الهداية: نعم؛ ان لم يقدر افتتح به و اختتم به. و يشهد به صحيح معاوية- المتقدم-: كنا نقول لا بد ان 
نستفتح بالحجر و نختم به. 


.8 من ابواب الطواف حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
.” من ابواب الطواف- حديث‎ -١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
.١ الوسائل- باب ه- من ابواب الطواف- حديث‎ )( 
.” الوسائل باب 77- من ابواب الطواف حديث‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: غ8 ئ‎ 
1 


و خبر سعد ان بن مسلمء قال: رأيت ابا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر ثم طاف حتى اذا كان اسبوع التزم وسط البيت؛ و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الانانلا من عالان/ا 


ترك الملتزم الذى يلتزم اصحابناء و بسط يده على الكعبةُ ثم يمكث ما شاء الله تعالى» ثم مضى الى الحجر فاستلمه و صلى ركعتين 
9 الحدية 

و أما الموضع الثالث» فعن جماعة من اللغويين فى عدهُ من الكتب- كالعين و الازهرى و غيرهما انه لمسه باليد» و لكن عن المبسوط و 
الخلاف و القواعد انه يستحب استلامه ببدنه اجمع, و المراد به ما يناسب التعظيم و التبركك و التحببء او الاعتناق و الالتزام. 

وفى صحيح يعقوب عن مولانا الصادق عليه السلام عن استلام الركنء فقال: استلامه ان تلصق بطنكك به؛ و المسح ان تمسحه بيدكك 
2 

و فى خبر سعيد الاعرج عنه عليه السلام: يجزيكك حيث ما نالت يدكك 230 و ليس فيه ما يخصه بحال التعذر. 

و يمكن ان يستدل لكفاية الاستلام باليد- مضافا الى ذلكك- بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام؛ قال رسول الله صلّى الله عليه و آله 
و سلم: استلموا الركنء فانه يمين الله فى خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد او الرجل ©" الحديثء فان المصافحة انما تكون باليد و 
خبر زيد الشحام- المتقدم- و غيرهما. 

و كل حسنء نعمء لا إشكال فى كفايةُ الاستلام باليد مع الزحام؛ كما فى جملةُ من النصوص الصحيحة؛ كصحيح معاوية- المتقدم-: 
استلم الحجر و قبله فان لم 


.٠١ الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
من ابواب الطواف حديث ؟.‎ ١8 الوسائل- باب‎ )1( 
.١ من ابواب الطواف حديث‎ -١8 الوسائل باب‎ )"( 
# الوسافل باب 6١د مق ابوات الطواق حديث‎ )©( 
"١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
و تقبيله أو الإيماء اليه‎ 


تستطع ان تقبّله فاستلمه بيدكث, و نحوه غيره. 
و الثانى: تقبيله [أو الإيماء اليه] 


وهو مستحب بخصوصه وان دخل فى الاستلام» للتصريح به فى النصوص المتقدمة» بل قيل و لم يذكر الحلبى سواه. و اوجبه بعضهمء 
لان الاخبار بين آمر به و بالاستلام» و مقيد لتركه بالعذر» و آمر للمعذور بالاستلام باليد او بالاشارةٌ او الايماء. 

و لكن جملة من النصوص المتقدمة فى الاستلام تدل على عدم وجوبه؛ اضف اليها صحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام» قال 
له ابو بصير: ان اهل مكة انكروا عليك انكك لم تقل الحجر و قد قله رسول الله صِلّى الله عليه و آله» فقال عليه السلام: ان رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم كان اذا انتهى الى الحجر يفرجون له. و انا لا يفرجون لى 01١‏ فلا اشكال فى الاستحباب. 

وان لم يقدر من التقبيل استلمه بيده كما مره و ان لم يقدر عليه ايضا يشير بها اليه» و هو المراد من قول المصنف: او الايماء اليه بلا 
خلاف اجده فيه» بل نسب الى نص اللاصحابء و يشهد به صحيح معاوية- المتقدم-: فان لم تستطع ان تستلمه بيدكك فاشر اليه» و خبر 
محمد بن عبد الله سئل مولانا الرضا عليه السلام عن الحجر الااسود و هل يقاتل عليه الناس اذا كثروا؟ قال عليه السلام: اذا كان 
كذلكك فأوم اليه ايماء بيدكك 5١‏ و نحوهما غيرهما. 

و لواستلم بيده مع عدم امكان التقبيل استحب له ان يقل يده» كما عن الصدوق و المفيد و الحلبى و يحيى بن سعيد و المصنف- 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86 /انانلا من عالان/ا 


ره- و الشهيد- قده- و لا بأس بهء لأنه مناسب للتعظيم و التبركك و التحببء بل روى ان النبى صلى اللّه عليه و آله كان 


.١١ من ابواب الطواف- حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من ابواب الطواف- حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
7/7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
و الدعاء عند الاستلام‎ 


يستلم الحجر بمحجن و يقل المحجن ١١‏ و فى صحيح ابن عمار الوارد فى زيارة البيت يوم النحر: ثم يأتى الحجر الاسودء الى ان قال: 
فاستلم بيدكك و قبل يدكك ."2١‏ 

و لو كان اقطع استلم بموضع القطع» لقوى السكونى عن جعفر عن آبائه عليهم السلام: ان عليا عليه السلام سثل كيف يستلم الأقطع 
الحجر, قال عليه السلام: يستلم الحجر من حيث القطع» فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله 70. 

و لو كان فاقد اليد اشار اليه بالوجه او بغيره» لصحيح معاوية- المتقدم-: فان لم تستطع ان تستلمه بيدكك فأشر اليه. 


و الثالث: الدعاء عند الاستلام 


» ففى صحيح معاوية بن عمار عن الصادق: اذا دنوت من الحجر الاسود, فارفع يديكك و احمد الله واثن عليه و صل على النبى صلَى 
الله عليه و آله و اسأل الله ان يتقتل منككء ثم استلم الحجر و قبله؛ فان لم تستطع ان تقتله فاستلمه بيدكك, فان لم تستطع ان تستلمه 
بيدكك فاشر اليه» و قل: اللهم امانتى اديتهاء و ميثاقى تعاهدته» لتشهد لى بالموافاة. اللهم تصديقا بكتابك, و على سنَهُ نبييك, اشهد ان 
لد إله الاد الله وئسدة لكاشم يكف لد وان محمدا عله ووسولة أبعت باللساو عفرت بالحت والطافرك و بالاقك و العدى :و غنادة 


الشيطانء و عبادة كل ند يدعى من دون اللّه. فان لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه «©» و قد تضمنت النصوص أدعية اخرى. 


5 الوسانا يات اللهى أبوات الطراق معد يك ف 

(6) الومان اعنيات فى ابوان فار المعد سيك 1 
0 الؤسانز ترات #اتدموزابوات الظراق ديك 1 

(©) الوسانز كنات دمن اروات الطراق عنديك ]د 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 71/7 

و فى الطواف و التزام المستجار و وضع الخد عليه و البطن 


استحباب الدعاء فى الطواف 


و الرابع: الدعاء فى الطواف بالمأثور 


فى محاله و غيره. 
قال الصادق عليه السلام فى صحيح معاوية: و تقول فى الطواف: اللهم انى اسألكك باسمكك الذى يمشى به على طلل الماء كما يمشى 
به على جدد الارضء و اسألكك باسمكك الذى يهتز له عرشكك. و اسألكك باسمكك الذى تهتز له اقدام ملائكتكك, و اسألكك باسمكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/الاثلا من عالانا/ا 


الذى دعاكك به موسى من جانب الطور فاستجبت له و ألقيت عليه محبة منككء و اسألك باسمكك الذى غفرت به لمحمد صلى الله 
عليه و آله ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر» و اتممت عليه نعمتكء ان تفعل بى كذا و كذا ما احببت من الدعاء. و كلما انتهيت الى باب 
كانه على الع وهرن إحاين الركع الما الصو اسرد ولا لي لاعشا ون المروسكةر تاعدات الثار 
وقل فى الطواف: اللهم انى اليكك فقير» و انى خائف مستجيرء فلا تغير جسمى و لا تبدّل اسمى ١١‏ و فى غيره غير ذلكك من الادعية 
و هذا الاختلاف فى الادعية آيهُ عدم تعيّن دعاء خاص. 

استحباب التزام المستجار 


و الخامس: التزام المستجار» و وضع الخد عليه و البطن 


اليمانى بقليل و يشهد لاستحباب ذلكك جملة من النصوصء كصحيح عبد الله بن سنانء قال ابو عبد الله عليه السلام: اذا كنت فى 
الطواف السابع 


.١ من ابواب الطواف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: عا"‎ 
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فائت المتعوذء و هو اذا قمت فى دبر حذاء الباب» فقل: اللهم البيت بيتكك, و العبد عبدككء و هذا مقام العائذ بكك منا لنار» اللهم من 
قبلك الروح و الفرج. ثم استلم الركن اليمانى» ثم انت الحجر فاختم به .0١١‏ 

و صحيح معاوية قال ابو عبد الله عليه السلام: اذا فرغت من طوافكء و بلغت مؤخر الكعبة و هو بحذاء المستجار دون الركن اليمانى 
بقليل» فابسط يديكك على البيت» و الصق بدنكك و خدكك بالبيت» و قل: اللهم ١‏ الخ. 

و فى صحيحة الآدخر: فاذا انتهيت الى مؤخر الكعبة و هو المستجار دون الركن اليمانى بقليل فى الشوط السابع» فابسط يديكك على 
الارضء و الصق خدكك و بطنكك بالبيت» ثم قل: اللهم البيت بيتكك 2 الخ, و نحوها غيرها. 

ولو نسى الالتزام و تجاوز المستجارء فقيه اقوال: استحباب الرجوع مطلقاء عدمه كذلكك, استحبابه اذا لم يتجاوز الركن و الاول محكى 
عن النافع و القواعد و غيرهماء و الثانى منسوب الى جماعة» و الثالث الى الشهيد فى الدروس. 

و استدل للاول باطلاق بعض النصوص السابقة. 

و للثانى: بانه يلزم من الرجوع الزيادة فى الطواف, و هى منهى عنها. 

و للثااث: بصحيح على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام» عمن نسى ان يلتزم فى آخر طوافه حتى جاز الركن اليمانى» أ يصلح ان 
يلتزم بين الركن اليمانى و بين الحجر أو يدع ذلكك؟ قال عليه السلام: يتركك اللزوم و يمضى «» الحديثء بتقريب انه يدل على 
رجحان تركك اللزوم المنافى لاستحبابه فى صورة التجاوز عن الركن» 


.١ الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 7#- من ابواب الطوافق- حديث ؟.‎ 


0 الوسانل عبات #لامن آبوات الطراف تتعديت ة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠8لثلا‏ من عالان/ا 


(6) الوسائل ياف /17ا- من ابواب الطواف حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: زف 
و استلام الركن اليمانى و باقى الأركان 


فيخصص به عموم ماله من النصوص عموم أو اطلاق شامل لصورةٌ تركه فى محله. 
و هذا هو الاظهرء فانه سيأتى ان ما دل على عدم جواز الزيادة فى الطواف لا يشمل ما يؤتى به لا بقصد الطواف. 
استحباب استلام الاركان 


و السادس: استلام الركن اليمانى و الركن الذى فيه الحجر 


» بلا خلاف بل بالاجماع. و عن الديلمى وجوب استلام الركن اليمانى. 

و يشهد لمطلوبيته جملهُ من الاخبار» كصحيح جميل عن الامام الصادق عليه السلام: كنت اطوف بالبيت فاذا رجل يقول: ما بال هدين 
الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: ان رسول الله صلى الله عليه و آله استلم هذين و لم يعرض لهذينء فلا تعرض لهما اذ لم 
يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه و آله. قال جميل: و رأيت ابا عبد الله عليه السلام يستلم الاركان كلها 0١١‏ و نحوه غيره من 
الاخبار الكثيرة. 

واستدل فى محكى كشف اللثام لما ذهب اليه الديلمى من وجوبه بالأ-مر به فى النصوص الظاهر فى الوجوب. و اجيب عنه فى 
الجواهر: بان النصوص غير متضمنة الَا لافعالهم عليهم السلام؛ و هى تلائم مع الاستحباب. و فيه: ان صحيح ابن سنان المتقدم: ثم استلم 
الركن اليمانى» متضمن للامر. و الحق فى الجواب عن الاستدلال: ان تسالم الاصحاب على عدم الوجوب, و جمعه مع غيره مما هو 


معلوم الندب» و غير ذلكك من القرائن» توجب صرفه عن ظاهره. 
و السابع: استلام باقى الاركان 


كما هو المشهور بين الاأصحاب. 
قال فى المنتهى: يستحب استلام الاركان كلهاء و آكدها الحجر و اليمانى» و هو 


.١ الوسائل- باب 77- من ابواب الطواف- حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ذف‎ 
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آخر الاركان الاربعةهٌ قبلهُ اهل اليمن» و هو يلى الركن الذى فيه الحجرء و يتلوهما فى الفضل الركنان الباقيان الشاميان» ذهب اليه 
علمائناء انتهى. 

و خالف القوم الاسكافى» فلم يستحبهما بل منعه و عليه الفقهاء الاربعة. قال فى المنتهى: و انكر الفقهاء الاربعة استلام الشاميين» 
القهن. 

و النصوص متعارضة فى ذلكك. 

منها ما يدل على استحبابه» كصحيح جميل - المتقدم-: و رأيت ابا عبد الله عليه السلام يستلم الاركان كلها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1لانلا من عالان/ا 


و حسن الكاهلى عن ابى عبد الله عليه السلام: طاف رسول الله صلى اللّه عليه و آله على ناقته الغضباءء و جعل يستلم الاركان بمحجنه 
ويقبل المحجن .)١‏ 

و من الاخبار ما يدل على عدم الاستحباب؛ ففى صحيح جميل- المتقدم-: ان رسول الله صل الله عليه و آله استلم هذين و لم يعرض 
لهذين» فلا تعرض لهما. 

وفى صحيح معاوية: ان رسول الله صلَى الله عليه و آله كان يمسح هذين و لم يمسح هذينء فلا تعرض لشىء لم يتعرض له رسول 
الله صلّى اللّه «3. 

يقتلهما و يضع خده عليهما 259 و نحوها غيرها. 


)١(‏ الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث ؟. 

(؟) الوسائل- باب -8١‏ من ابواب الطواف حديث ”؟. 
() الوسائل- باب 77- من ابواب الطواف- حديث .١17‏ 
() الوسائل- باب 7١5‏ من ابواب الطواف حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: //” 


و الطواف ثلاثمائة و ستين طوافاً فإن لم يتمكن فثلاثمائة و ستين شوطاً 


و اجيب عن الطائفة الثانية بانها حكاية فعل رسول الله صلَى الله عليه و آله» فلعله لأقلية الفضل بالنسبة الى الركنين الاعظمين؛ و لم 
يقل ان استلامها محظور او مكروه. 

و فيه: اولا: ان خبر غياث دال على عدم استلامه صلى الله عليه و آله الركنين اصلاء و هذا غير ممكن على فرض الاستحباب. 

و ثانيا: ان الصحيحين متضمنان لقوله: فلا تعرض لهماء و هو يفيد الحظر او الكراهة. 

فالحق ان النصوص متعارضة فيرجع الى اخبار الترجيحء و هى تقتضى تقديم الاولى» لكونها مما اشتهر بين الاصحاب. و لموافقة 
الثانية للعامة. 

مقدار الطواف المستحب 


و الثامن: الطواف ثلاثمائة و ستين طوافا 


» فان لم يتمكن فثلاثمائة و ستين شوطا بلا خلاف فيهما فى الجملة. 

و يشهد لهما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: يستحب ان تطوف ثلاثمائة و ستين اسبوعا على عدد أيام السنة» فان لم 
تستطع فثلاثمائة و ستين شوطاء فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف ١١‏ الظاهر من الصحيح استحباب ذلك مدة الاقامة بمكة 
لمن دخلها حاجا و يسافر عنهاء و اما للمقيم بمكة فلا يبعد دعوى ظهوره فى استحباب ذلكك فى كل عام, لقوله: عدد ايام السنة. 

و فى الجواهر: فلا مانع من اراد استحباب ذلكك فى كل يوم لما يظهر من النصوص من استحباب كثرةٌ الطوافء و انه كالصلاة من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8انلا من عازلانا/ا 


49 الوسائل .باك لآقى ابوانية الطراك ميث . 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 0 
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استكثر. 

و فيه: انه لا كلام فى استحباب الطواف و انه كالصلاهٌ من شاء استقل و من شاء استكثر كما يظهر من النصوصء و لا كلام ايضا فى انه 
ليس للصحيح مفهوم يقدّد به اطلاق ما دل على مطلوبية الطوافء الا ان العدد الذى ورد النص باستحباب الطواف بذلكك العدد 
بالخصوص هو ما عرفت» كما ان الصلاً مطلوبة مطلقا و مع ذلكك فى كل يوم ركعات خاصة من النوافل تكون مطلوبيتها آكد و هى 
النوافل المرتبة» فكذلكك الطواف. 

ولو لم يستطع» فيطوف بهذا العدد اشواطا كما دل عليه الصحيح, فتكون جميع الاشواط احدى و خمسين طوافا و ثلاثةٌ اشواط» و عليه 
فهل يجعل الثلاثة تتمة للاسبوع الاخير فيكون الطواف الاخير عشرهٌ كما هو المنسوب الى المشهورء ام يضِمٌ الى الثلاثة الاخيرة اربعة 
اشواط و يجعلها طوافا كما عن ابن زهرة» و عن المختلف نفى البأس عنه. ام يجعل الثلاثة الاخيرة طوافا مستقلا؟ وجوه. 

استدل للاول بان الصحيح تضمّن ان المستحب فى فرض عدم الاستطاعة ثلاثمائة و ستين شوطاء و اذا انضِعٌ الى ذلكك ما دل على ان 
كل طواف سبعةٌ اشواطء لزم منه الالتزام بالتتخصيص فى خصوص الطواف الاخير. 

وفيه: اولا: ان النص مطلق قابل لذلكء و لجعل غيره من الطوافات عشرةٌ اشواط» و لجعل الثلاثهُ الاخيرة طوافا مستقلا. 

و ثانياً: ان صحيح ابى بصير- عمن أجمعت العصابة على صحة ما صح عنه- عن الصادق عليه السلام: يستحب ان يطاف بالبيت عدد 
أيام السنةُ كل اسبوع لسبعة ايام فذلكك اثنان و خمسون اسبوعا )١١‏ يدل على ما ذهب اليه ابن زهرة من ضم اربعة اشواط الى الثلاثة و 


جعل المجموع طوافا واحداء و به يتصرف فى ظاهر صحيح 


(0 الؤسائل ع ياك لاهو 'أبواك الطراف ح ديت 7 
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معاوية من جهة انه لا ينفى الزيادة كى يعارض الخبر. 

ولا يرد عليه التدافع بين صدر الخبر المتضمن انه يطاف عدد ايام السنة» و ذيله المتضمن لان ذلكك اثنان و خمسون اسبوعاء مع انه 
بمقتضى الصدر الحد و خمسون و ثلاثة اشواطه فاته يدفعهها افاده الشهيد بان المراد عدد السنة الشمسية. وهافى المسعد من انها 
ابغنا لخ تطابق العلاقنافة و الأريضة و النشن فى الاكتنه ور علية ان الله الشسنية داكا تكرق فالامافة و اربعةى مقن بوماى سعة 


ساعات, لا تزيد و لا تنقص. 


[تتميم] يكره الكلام فى الطواف 


تتميم: المعروف بين الاصحاب انه يكره الكلام فى الطواف بغير الذكر و الدعاء و القراءة» و عن المنتهى دعوى الاجماع عليه. 
و يشهد به خبر محمد بن فضيل عن محمد بن على الرضا عليه السلام فى حديث؛ قال: طواف الفريضة لا ينبغى ان يتكلم فيه الا 
بالدعاء و ذكر الله و تلاوة القرآنء قال: و النافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم عليه و يحدثه بالشىء من أمر الآخرة و الدنيا لا بأس به 1١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً طا رانلا من عالانا/ا 
المحمول على الكراهة لو لم يكن بنفسه ظاهراً فيهاء لصحيح على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام عن الكلا-م فى الطوافء و 
انشاد الشعر و الضحكك فى الفريضة او غير الفريضة» أ يستقيم ذلكث؟ قال عليه السلام: لا بأس به و الشعر ما كان لا بأس به منه .07١‏ 

ثم ان الخبر مختص بالفريضة» و قد استدل لكراهة الكلام فى النافلة بوجوه: 

١-ان‏ العقل يحكم بالمساواةً بين النافلة و الفريضة فى اصل الكراهة؛ و ان 


1 الرسائل نات عفن ابراتك الطراى عنفية 7 
0 الرسافل نان فى ابراه ارات عط و ا 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: 5/٠١‏ 
و الطواف ركن من تركه عمداً بطل حتجه 


كانت اخف. و هو كما ترىء اذ كيف يمكن اثبات هذه الاحكام التوقيفية بالعقل. 
-١‏ ما دل على النهى عن حديث الدنيا فى المسجد. و فيه: ان الكلام فى كراهة الكلام فى اثناء الطواف. 


فى الطواف. 
ع- انه يحكم بالكراهة» لفتوى الاصحاب بضميمةٌ قاعدة التسامح. و فيه: اولا: ان القاعد مختصة بالمندوبات» و ثانيا: انها انما تجرى 
فيما ورد رواية ضعيفة دالة على الحكم, لا بمجرد فتوى القوم. 


ه- الاجماع, و قد مر ما فيه. 
فالاظهر انه لا دليل على كراهته فى اثناء النافلة» بل خبر محمد يدل على عدمها كما لا بخفى. 


البحث الثالث: فى احكام الطواف 
اشارة 


» وفيه مسائل: 


الاولى: 
الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه 


اشارة 


بلا خلاف كما صرح به جماعة؛» و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه» و مرادهم بالركن فى باب الحج غير الركن فى باب الصلاة» 
فان المراد به فى المقام ما يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا. 
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الاول: فى تركك الطواف عالماً عامدا. 


(1) سئن البيهقى ج ه- ص ./7١‏ 
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الثانى: فى تركه عن جهل. 

القالية» فى تركه نيان 

اما الموضع الاول» فقد استدل على لزوم اعادهُ الحج و بطلان ما بيده بوجوه: 

الاول: الاجماع. و يرد عليه ان المراد به كان هو الاجماع على بطلان الحج بهء او على ركنيته المفسرة بذلككء لا يكون اجماعاً تعبدياً 
بل هو مدركى. 

الثانى: عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. و قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه. 

وفيه: انه لا إشكال فى لزوم الاتيان به. انما الكلام فى انه بتركه هل يبطل الافعال السابقة و اللاحقةُ بحيث يجب عليه اعادة الحج من 
رأسء او يجب عليه اعاده الطواف نفسه نظير ما ذكروه فى صلاته؟ و الاول يتوقىف على اعتبار كونه شرطا فى صحةٌ بقِيهُ الافعال و هو 
اول الكلام. 

الثالث: فحوى ما دل على لزوم الاعاده فى الجاهل» و هو صحيح على بن يقطين, قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل جهل ان 
يطوف بالبيت طواف الفريضة» قال عليه السلام: ان كان على وجه جهاله فى الحج أعاد و عليه بدنةُ .)١١‏ 

و صحيح حماد بن عثمان» عن على بن ابى حمزة» عن ابى الحسن عليه السلام» عن رجل سها ان يطوف بالبيت حتى رجع الى اهلهء 
قال عليه السلام: اذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة 7. 

و تقريب الاستدلال بهما انه اذا وجب اعاده الحج على الجاهلء فعلى العالم أولى. 

و ناقش المحقق الاردبيلى فى هذا الوجه بامور: 

-١‏ ان خبر على بن ابى حمزهٌ ضعيف لاشتراكه؛ و عدم التصريح بالمسئول 


.١ الوسائل- باب 8ه- من ابواب الطواف- حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 28 من ابواب الطواف حديث‎ 
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عنه» و صحيح على بن يقطين ليس ظاهرا فى لزوم اعاده الحج, بل الظاهر ان المراد به اعاد الطواف المتروكك. 

؟- انهما فى الجاهلء و نمنع الاولوية. 

“- انه ليس فيهما انه طواف الحج او العمرة للنساء او الزيارة. 

؟- ان وجوب البدنة غير مذكور فى اكثر كتب الاصحاب. ثم قال: فلا دليل على ركنية الطواف الا الاجماع ان ثبت. 

و لكن يرد الا-ول ان صحيح ابن يقطين ظاهر فى ارادهٌ الحج؛ فان الطواف لم يؤت به على الفرضء فلا يطلق الاعادةٌ على الاتيان به 
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فانها الاتيان مره ثانية» و اطلاقها على ما لم يؤت به فى بعض الموارد لا يصلح قرينة لصرف الظهور او اجمال الخبر» و المسئول عنه فى 
خبر على بن ابى حمزة صرح به فى ما روى بطريق الصدوقء و على بن ابى حمزة قوى على الا.ظهر يؤخذ بخبره؛ مع ان فى الا-ول 
كفاية. 

و يرد الثانى ان لزوم اعادة الحج على الجاهل سيما القاصرء يستلزم لزوم اعادتها على العامد بالأولوية قطعاء اضف اليه ما افاده الشهيد 
فى الدروس على ما حكى انه يمكن ان يدعى الدلالهُ على ذلكك فى العرف» بحيث يصلح لان تكون حجة شرعية. 

و يرد على الثالث ما سيأتى من ان مقتضى اطلاقهما اراده الاعم من طواف الحج و العمرة. 

و يرد على الرابع ان عدم الذكر لا يدل على الاعراضء مع ان غايته سقوطهما عن الحجية فى تلكك الفقرة خاصة. فالاظهر ان عليه اعاده 
الحج. 

و أما الموضع الثانى» فعن الاكثر ان عليه اعادةٌ الحج و البدنة» و يشهد بهما الخبران المتقدمان. 

وعن المحقق الا-ردبيلى و المحدث البحرانى الميل الى عدم وجوب اعادةٌ الحج و البدنة» لبعض ما تقدم. و لانه يعارض الخبرين 
الاخبار المستفيضة الدالهُ على 
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و ناسياً يأتى به 


معذورية الجاهل لا سيما فى باب الحج و الاخبار الصريحة فى سقوط الكفارة» كصحيح معاوية- المتقدم-: و ليس عليكك فداء ما اتيته 
بجهالة الا الصيد. و النصوص المتقدم بعضها و الآتى آخرء المتضمنة جميعها لصحة الحج و ان اخل جهلا بواجب من واجبات الحج. 
و لكن الاول يرده ما تقدم. و اما الثانى فنصوص المعذورية مطلقة يقيد اطلاقها بالخبرين» و دعوى صراحتها فى العموم لم يظهر لى 
وجهها. و ما دل على صحة الحج مع الاخلال بواجب جهلا فانما هو الموارد الخاصة؛ و لم يدل دليل على كبرى كلية» و هى ان 
الاخلا-ل باجزاء الحج جهلا لا يوجب البطلان. و نصوص نفى الكفارة مختصة بالكفارة على الفعل؛ و لا تشمل الكفارة على التركك. 
فالاظهر ان عليه الاعادةٌ و البدنة. 


عدم بطلان الحج بترى الطواف نسيانا 


و اما الموضع الثالث» فالمشهور بين الاصحاب انه ان تركك الطواف لاسب باق ديق ذ كرن ولا مط المقايكف الى اتن ديات انا 
السعى فان فيه كلاما سيمر عليكك- بل الظاهر عدم الخلاف فيهما الا عن نادر يأتى» بل عليهما الاجماع كما عن الخلاف و الغنيه و 
غيرهما. 

فهاهنا حكمان: 

احدهما عدم بطلان الحج. 

ثانيهما: لزوم الاتيان بالطواف اما بنفسه أو يأتى به نائبة. 

اما على الاول فلم يخالف فيه الا الشيخ- فى التهذيب و الاستبصار- و الحلبى» اما الشيخ فقد رجع عنه فى كتبه المتأخرة من الخلاف و 
المبسوط و النهاية» فلم يبق مخالف الا الحلبى. 
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و يشهد للصحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام فيمن نسى زيارة البيت حتى رجع الى اهله. فقال عليه السلام: لا يضره اذا 
كان قد قضى مناسكه .)١١‏ 

وعن الشيخ- قده- حمله على طواف الوداع و استدل له بخبر معاوية بن عمار قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل نسى طواف 
النساء حتى دخل اهله» قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت» و قال: يأمر من يقضى عنه. فان توفى قبل ان يطاف عنه 
فليقض عنه وليه او غيره 7" و فيه: ان الصحيح عام شامل له و لطواف الحج و العمرة» و الخبر و ان كان سؤالا و جوابا فى طواف النساء 
الا انه لا يصلح لتقييد الاطلاق» لعدم حمل المطلق على المقيد فى المتوافقين. 

و صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء» كيف يصنع؟ قال عليه 
السلام: يبعث بهدىء ان كان تركه فى حج بعث به فى حج؛ و ان كان تركه فى عمره بعث به فى عمرة» و وكل من يطوف عنه ما 
تركه من طوافه 0 و حمله الشيخ- قده- على طواف النساء» و هو كما ترى بلا وجه. و خبر معاوية لا يصلح لذلكك كما مر و سيأتى. 
وقد استدل الشيخ قده للبطلان بالخبرين المتقدمين فى الجاهل» ثم ذكر صحيح على بن جعفر و حمله على طواف النساء من جهة ان 
من تركك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه فى طوافه, و لا يجوز ذلكك فى طواف الحج. ثم استشهد لذلك بخبر 
معاوية بن عمارء و ظاهره ان الجمع بين الخبرين و صحيح على بن جعفر انما يكون بذلككء و خبر ابن عمار يشهد به. 


.8 من ابواب زيارة البيت- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب 88- من ابواب الطواف- حديث‎ 
.١ الوسائل باب 88 من ابواب الطواف حديث‎ )©( 
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و فيه: اولا: ان الخبرين مختصان بالجاهلء و التعدّى منه الى الناسى قياس باطلء و ما عن كشف اللثام من شموله للناسى كما ترى. 

و ثانياً: انه لا تنافى بينهما و بين صحيح على بن جعفرء فان موردهما الجاهل و مورده الناسى؛ فلا وجه للجمع. 

و ثالثا: ان خبر معاوية لا يصلح شاهدا لذلكك, فان الصحة مع تركك طواف النساء لا تنافى الصحة مع تركك طواف الحجء و اما عدم 
جواز الاستنابة فيه فسيأتى الكلام فيه. فالاظهر هى الصحة. 

و أما الحكم الثانى فأصل وجوب القضاء اجماعى» و يشهد به صحيح على بن جعفر و التشكيكك فى دلالته على وجوب القضاء من 
جهة كونه بالجملة الخبرية قد مر ما فيه. 


وجوب الاستنابة فى الطواف لو تعذر العود 


و تمام الكلام فى المقام انما يكون بالتنبيه على امور: 

-١‏ ان المشهور بين الاصحاب ان من تركه نسيانا يجب عليه ان يأتى به بنفسه. و اذا امتنع أو كان فيه مشقَهُ لا تتحمل عادهُ يجوز ان 
و عن جماعة انه يجب المباشرة؛ الا مع التعذر الحاصل بسبب العود إلى البلدء بمعنى كفاية هذا المقدار من العذر. 

وعن بعض المتأخرين جواز الاستنابة مطلقا. 


اقول: اما جواز الاستنابة مع التعذر او التعسر فلا خلاف فيه بين القائلين بصحة الحج, و يشهد به صحيح على بن جعفر المتقدم» كما ان 
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جواز مباشرته اجماعى» و يشهد به صحيح على من جهة ان التوكيل لا يكون الا فيما يجوز للموكل مباشرته. 
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و مع التعذر يستنيب 


و العلة المنصوصة فى صحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع الى اهله» قال 
عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت» فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره» فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه. و ان 
نسى الجمار فليسا بسواء؛ ان الرمى سن و الطواف فريضة )١١‏ فانه يدل على انه لا يجوز ان يستنيب فى طواف النساء ما دام حياً بل 
يجب عليه القضاء بنفسه. لانه مذكور فى القرآن» و يجوز ذلكك فى الرمى لعدم ذكره فيه» فبعموم العلهُ يدل على المقام. 

انما الكلام فى وجوب المباشرة فى صورةٌ عدم تعذر القضاء بنفسه و لا تعسّرره» و استدل له فى الجواهر بفحوى ما دل على وجوب 
تلك فى طواف النساء. و بفحوى ما دل على وجوب المباشرةٌ فى قضاء ركعتى الطواف اللتين هما من توابع الطوافء و هما كما ترى. 
فالحق ان يستدل له بعموم العله فى صحيح معاوية. 

و استدل لجواز الاستنابة مطلقا بصحيح على بن جعفر المتقدم. و يرد عليه انه اما ان يختص بصورة التعذر لو كان الجمع بذلكك عرفياء 
والافيقدٌم صحيح معاوية للشهرة. 

فالاظهر انه تجب المباشرة مع التمكن, و مع التعذر يستنيب و كذا مع التعسر. و لا يكفى فى جواز الاستنابة مطلق العذر الحاصل بسبب 
العود الى بلده» كما عن كشف اللثام: و اما ما عن الشهيد من احتمال ان يعتبر فى العود استطاعة الحج المعهودة» فهو ضعيف غايته» و 
لا دليل عليه. 

-١‏ لو مات و لم يقضء قضى عنه وليه اما بنفسه او بالاستنابة» و يشهد به صحيح ابن عمار المتقدم. 


.” الوسائل- باب 88- من ابواب الطواف- حديث‎ )١( 
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"- ان المحكى عن صريح الشيخ و الحلى و ابن سعيد عدم الفرق فى ذلكك بين طواف الحج و العمرة» و هو ظاهر المصنف ره فى 
الكتاب و سائر كتبه و الشرائع» و يشهد به صحيح على بن جعفر المتقدم. 


ما به يتحقق الترى 


'- اختلفوا فيما يتحقق به التركك فى صورة العمد: 

فعن المحقق الكركى انه يمكن ان يحكم فى ذلكك العرفء فاذا شرع فى نسكك آخر عازما على تركك الطواف بحيث يصدق التركك 
عرفا حكم ببطلان الحجء او يراد به خروجه عن مكة بتئِهُ عدم فعله. 

السعىء فانه لو أُخَرهما عمداً طول ذى الحجة صح و غاية ما يقال انه يأثم و فى حكم خروج الحج انتقال الحاج الى محل يتعذر عليه 
العود فى الشهرء فانه يتحقق البطلان و ان لم يخرج. هذا فى الحج, و اما العمرهُ فان كانت عمرة التمتع كان بطلانها بفواته عمدا متحقق 
بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت الا- عن التلبس بالحج و لما يفعله» وان كانت مفردة فبخروج السنهُ ان كانت المجامعة لحج 
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القران او الا-غراد» و لو كانت مجردة عنه فاشكالء اذ يحتمل بطلانها بخروجه عن مكة و لما يفعله» و يحتمل ان يتحقق فى الجميع 
بتركه بنية الاعراض عنه؛ و ان يرجع فيه الى ما يعد تركا عرفاء و المسألة محل اشكالء انتهى. 

اقول: اما احتمال البطلان بتركه بنية الاعراض عنه فى الجميع» فضعيف غايته» لما مر من انه يرد نص خاص فى العامد العالم؛ و انما 
الحقناه بالجاهل للأولوية» و معلوم انه لا يتصور ذلكك فى الجاهل حتى يثبت فيه» ثم يثبت بالأولوية فى العالم. 
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فالحق ان يقال: انه انما يتحقق فى الحج بتركه طول ذى الحجة لجواز تأخيره و سعيه طول ذى الحجة و فى عمرة التمتع بعدم الاتيان 
به الى ضيق وقت الوقوف بعرفة» و فى العمرةٌ المفردةٌ المجامعة لحج الانفراد او القران بعدم الاتيان به الى ان تخرج السنة بناءَ على 
وجوبها فى سنتهماء و فى العمر المفردة الى تمام العمرة اذ مع بقاء الوقت يمكن الاتيان بالمأمور به على وجهه فينتفى موضوع 
البطلان. 

ه- لو ترك الطواف عمداء فهل يبقى على احرامه الى ان يأتى بالفائت و لو فى السنةٌ الآتيهُ كما عن المداركك و غيرها احتماله؛ او 
يبقى عليه الى ان يأتى بافعال العمر كما جزم به المحقق الكركى قده. ام لا يحتاج الى المحلل؟ وجوه. 

قد استدل للاسول باستصحاب بقاء الا-حرام الى ان يحصل المحلل. و فيه: ان الاحرام يبطل ببطلان النسكك الذى هو جزء منه؛ و مع 
البطلا-ن لا حاجة الى المحلل. و دعوى ان بطلان الحج انما هو من قبيل الحج الفاسدء بناءَ على ان الفرض هو الاول» مندفعة بكونه 
خلاف الظاهر. 

واستدل للثانى بما دل على انه بافعال العمرةُ يحصل التحلل من احرام الحج ايضا. و فيه: انه مختص بصورة فوات الحج بفوات وقته» و 
لا يشمل مالو بطل بفوات ركنه. و فى الجواهر: و ان كان ظاهر سيد المدارك المفروغية منه. حيث انه بعد ما ذكر ما سمعته سابقًا 
قال: و المسألة قوية الاشكال؛» من حيث استصحاب حكم الاحرام الى ان يعلم حصول المحللء و انما يعلم بالاتيان بافعال العمرة» و من 
اصالة عدم توقفه على ذلكك مع خلو الاخبار الواردة فى مقام البيان منه» انتهى. 

وقد ظهر مما ذكرناه وجه الثالث» و يعضده خلو أخبار البيان منه. 

نعم» ان قلنا بكون الاحرام نسكا مستقلا يعتبر وقوع الافعال معه نحو الطهارة للصلاءً او ان فيه جهتين؛ اتجه توقف التحليل على الاتيان 
بالفائت و لو فى السنة الآتية» او الاتيان بافعال العمرة. 
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و لو تركه نسيانا فهل يتوقف التحليل على الاتيان بهء او يتحلل بدونه؟ مقتضى الاستصحاب بل اطلاق الاخبار هو الاول. 


وجوب اعادهُ السعى مع قضاء الطواف 


#- لو نسى الطواف فقد مر انه يجب قضائه» فهل يجب اعادهُ السعى معه كما عن الشيخ فى الخلاف و الشهيد فى الدروس و صاحب 
الجواهر و غيرهم, ام لا كما عن الاكثر؟ وجهان: 

من صحيح منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا و المروهُ قبل ان يطوف بالبيت» قال عليه السلام: 
يطوف بالبيت» ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بينهما ."١١‏ 
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و من خبره عنه عليه السلام عن رجل بدأ بالسعى بين الصفا و المروة؛ قال عليه السلام: يرجع فيطوف بالبيت» ثم يستأنف السعى. قلت: 
ان ذلكك قد فاته؟ قال عليه السلام: عليه دم» أ لا ترى انكك اذا غسلت شمالك قبل يمينكك كان عليك ان تعيد على شمالكك )0 حيث 
اقتصر على وجوب الدم مع الفوات» فيدل على عدم لزوم الاعادة. 

و حيث ان الخبر أخص من الصحيح لاختصاصه بصورة الفوات» فيقيد اطلاقه به فالاظهر على هذا عدم الوجوب. 

اللهم الا ان يقال: ان صدر الخبر بالاطلا.ق يدل على وجوب الاعادة» و كذا ذيله المذكور نظيرا للمقام؛ و ايجاب الدم لا ينافى 


الاطلاق» بل يدل على انه فى خصوص صورة الفوت يجب شىء آخر و هو الدمء و يؤيده ذكر النظير بعد ذلكك, و عليه 


.” الوسائل باب 6# من ابواب الطواف حديث‎ )١1( 
.١ (؟) الوسائل باب 6# من ابواب الطواف حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: الحم‎ 
1 


فالاقرى وجوبه. 

- لو عاد لاستدراكه بعد الخروج على وجه يستدعى وجوب الاحرام لدخول مكة لو لم يكن عليه؛ فهل يجب عليه الاحرام ثم يقضى 
الفائت فى محله قبل الاتيان بافعال العمرهٌ او بعده, ام لا؟ الظاهر هو الثانى» لصدق الاحرام عليه كما مر فى من تركه نسياناء و الاحرام 
لا يقع ال من محل. 


وجوب الكفارةً على من واقع اهله قبل قضاء الفائت 


8- اذا نسى الطواف حتى رجع الى اهله و واقعهاء فهل تجب عليه الكفاره مطلقا كما عن الشيخ و ابنى البراج و سعيدء ام لا تجب 
كذلكك كما عن الحلىء ام لا تجب الا مع المواقعة بعد الذكر كما عن السرائر و الشرائع و النافع و التذكرة و المنتهى و الشهيدين و 
غيرهم بل الاكثر كما قيل؟ وجوه. 

وجه الاول: حسن ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على اهله و لم يزرء قال عليه السلام: ينحر جزوراء و قد خشيت 
ان يكون قد ثلم حيجه ان كان عالماء و ان كان جاهلا فلا شىء عليه .0١١‏ 

و صحيح عيص بن القاسم عنه عليه السلام عن رجل وقع على اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت؛ قال عليه السلام: يهريق دما .)"١‏ 
فان الاول بعمومه يشمل الناسىء اذ الظاهر ان قوله: ان كانء عالماء قبد لانثلام الحج, و ان الشىء المنفى هو الاثم و الثلم دون النحرء 
فايراد سيد المداركك عليه بانه فى العالم غير تام. و الثانى مطلق شامل لما قبل طواف الفريضة؛ ايضاء و لا يختص 


.١ الوسائل باب 4 من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 4 من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ 
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بزيارة البيت» فتأمل. 
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و وجه الثانى: ما مر فى محله من انه لا كفارة على من أتى اهله ناسياء و قد تقدم النصوص الدالهٌ عليه. 

و وجه الثالث: ان نصوص نفى الكفارة مختصة بمن أتى اهله نسياناء فلا تشمل الاتيان بعد الذكرء و هو حينئذ مشمول لنصوص 
الكفارة. 

أقول: اما الصحيحان فهما مطلقان شاملان للناسى و غيره؛ فيقيد اطلاقهما كسائر نصوص الكفارة على من أتى اهله و هو محرم؛ بما دل 
على عدم الكفارة على الناسى» فيختصان بالجماع بعد الذكر. 

و قد قيل فى الجمع بين الطائفتين وجوه اخر: 

احدها: ان الصحيحين اخصٌّ مطلق من تلكك النصوص. فيقيد اطلاقهما بهما. 

و هذا يتوقف على اختصاصهما بالناسى» و هما كما ترى غير مختصين به. 

الثانى: ان الصحيحين يحملان على الاستحباب. و فيه: انه لا وجه لذلك مع امكان الجمع الموضوعى. 

الثالث: ان النسبة بين الطائفتين عموم من وجه. فان الاولى مختصة بالاتيان قبل الطواف و اعت من الاتيان عالما و ناسياء و الثانية مختصة 
بالناسى الا انها اعم من جهة عدم الاختصاص بخصوص ذلك المورد» فتتعارضان فى مورد الاجتماع» و يقدم نصوص نفى الكفارة 
للاشهرية و الاصحية. 

و يرده: انه وان كان يوافق ما قلناه» الا ان الظاهر تقدم نصوص نفى الكفارة للحكومة. 

و أما ما فى المستند من ان الروايتين- اى نصوص ننفى الكفارة- لا تشملان لموضوع المسألة فانه من ترك الطواف نسياناء و ظاهرهما 
من نسى كونه محرماء فغير تام فانهما مطلقان من جههُ حذف متعلق النسيان» لاحظ صحيح زرارةٌ عن الامام 
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الباقر عليه السلام فى المحرم يأتى اهله ناسياء قال عليه السلام: لا شىء عليه انما هو بمنزلة من اكل فى شهر رمضان و هو ناس .)١١‏ 

و مرسل الفقيه» قال الصادق عليه السلام: ان جامعت و انت محرم, الى ان قال: و ان كنت ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شىء عليكك .)7١‏ 
وان شئت قلت: ان ترك الطواف نسيانا مستلزم لكونه محرم و هو لا يعلم» فيشمله نصوص نفى الكفارة على الجاهل ايضاء فما عن 
الاكثر اظهر. 

لو نسى طواف النساء 

4- لو نسى طواف النساء حتى رجع الى اهله فلا كلام فى انه لا تحلّ له النساء بدونه حتى العقد عليهن, و لا إشكال ايضا فى انه ان 
باشر بنفسه جازء كما لا كلام فى جواز الاستنابة فيه لو تعذر ان يأتى به بنفسه. انما الكلام فى انه هل يجوز له الاستنابة اختياراً كما هو 
المنسوب الى المشهور بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء و المتأخرين- الا من الشيخ و المصنف فى التهذيب و المنتهى- ام يشترط فى 
جوازها التعذر كما عن التهذيب و المنتهى؟. 

و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار: 

فان ظاهر جمله من النصوص جوز الاستنابة مطلقاء كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل نسى طواف 
النساء حتى يرجع الى اهله» قال عليه السلام: يأمر من يقضى عنه ان لم يحج, فانه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت 0370. 


./ الوسائل باب ؟ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ )١( 
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020 الوسائل- باب " من ابواب كفارات الاستمتاع ف الاحرام حديث ©6. 
(9) الوسائل- باب 88 من ابواب الطواف- حديث ,١‏ 
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و صحيح الحلبى عنه عليه السلام عن رجل نسى طواف النساء حتى رجع الى اهله؛ قال عليه السلام: يرسل فيطاف عنه» و ان مات قبل 
ان يطاف عنه طاف عنه وليه )»١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و جملة اخرى منها تدل على لزوم المباشرةً مع التمكن؛ كصحيح معاويةُ عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل نسى طواف النساء 
حتى أتى الكوفة» قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت» قلت: فان لم يقدر؟ قال عليه السلام: يأمر من يطوف عنه .7١‏ 
و صحيحه الآدخر عنه عليه السلام عن رجل نسى طواف النساءء حتى يرجع الى اهله» قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور 
البيت» فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره» فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه. و ان نسى الجمار فليسا بسواء» ان الرمى سنَهُ و 
الطواف فريضة 379). 

وقد جمع الاولون بين النصوص بحمل الثانية على الاستحباب» و من ذهب الى اشتراط التعذر فى جوازها جمع بينهما بتقييد اطلاق 
الاولى بالثانية. 

و الحق ان يقال: ان القيد فى الصحيح الاول من الثانية فى كلام السائل لا الإمام؛ و الثانى منها غير ظاهر فى اللزوم بقرينة: لا يصلحء 
فيبقى ظهور: يطوف بالبيت» و: يزور البيت» فى المباشرة؛ و يرفع اليد عنه لنصوصية الطائفة الآولى فى جواز الاستنابة» سيما صحيح 
معاوية: لا تحل له النساء حتى يزور البيت»ء و قال: يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فانه كالمفسر لذلكك. 

ولو تنزلنا عما ذكرناه» و سلمنا ظهور: لا يصلحء فى المنع» يقع التعارض بين 


.1١١ الوسائل باب 88 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
+ الوسافل حيايى887- فق ايوات الطواف ديت‎ 6( 
.7 الوسائل باب 88 من ابواب الطواف حديث‎ )*( 
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ظهوره و ظهور نصوص الاستنابة» و هى تقدم لوجوه., فالاظهر جواز الاستنابة مطلقاء الا ان الاحوط المباشرة الا مع التعذر. 

و حيث ان النصوص مختصة بمن رجع الى اهله؛ فهل يبقى غيره على اصالة المباشرة؛ فلو لم يستمر النسيان الى ان يرجع الى اهله لا 
يجوز له الاستنابة» ام يتعدّى الى كل من بعد من مكة» فيجوز ان يستنيب و ان لم تكن المباشرة متعذرةً و متعسرة؟ الاظهر هو الثانى» اذ 
من المعلوم عدم دخل الرجوع الى اهله و وطنه فى ذلكك؛ كما ان الاصحاب لم يفهموا منها الخصوصية. 

ولو كان الناسى طواف النساء طائفا بالبيت طواف الوداع» فهل يكون ذلكك مجزيا عن المتروك, ام لا؟ مقتضى القاعدة عدم الاجزاءء 
سيما مع كون طواف الوداع مستحبا و طواف النساء واجباء الا ان هناكك جملهة من النصوص استدل بها للاجزاء, منها مرسل الفقيه: و 
روى فيمن نسى طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء .)١١‏ 

و منها خبر اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: لو لاما منّ الله به على الناس من طواف الوداع؛ لرجعوا الى منازلهم و لا 
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ينبغى لهم ان يمسّوا نسائهم ."١‏ 

و عن ابن بابويه الفتوى بذلكك. 

و لكن الاول مرسل لا يستند اليه فى الفتوى و الثانى مجملء فانه يحتمل ان يكون المراد ان اتفاق الفريقين على مشروعية طواف 
الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء و لولاه لزمتهم التقية بتركه غالباء و يحتمل ان يكون مختصا بالعامة الذين لا يرون وجوب 
طواف النساء و يراد المنةُ على المؤمنين بالنسبة الى نسائهم غير 


(0 الوسافلح ياب مهد مق ابواب الطراق تحديث 4 
()الوسائل باب دهن ابواب الطواف ععديث ‏ 
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ولو كان التركك عمدياء فهل تجوز الاستنابة ام لا؟ الظاهر هو الثانى» لاختصاص النصوص بالناسىء فلا بد له من الرجوع بنفسه كما 
صرح به الشهيد ره. 


حكم الشكى فى عدد الطواف 


و المسألة الثانية: لو شكك فى عدده او فى صحته و فساده بعد الانصراف لم يلتفت بلا خلافء لقاعدتى الفراغ و التجاوزء بناءَ على 
عدم اختصاصهما بباب الصلاءً كما حققناه فى رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة» غايةُ الامر إن كان الشكك فى الصحة و الفساد لا يعتبر 
فى جريانها شىء؛ و ان كان فى اصل الوجود يعتبر الدخول فى الغير» و هل يكفى اعتقاد التمام او الاتيان بالمنافى ام لا؟ فيه كلام 
اشبعناه فى رسالتناء و بينا ان الاظهر كفاية كل منهما. 

و استدل له- مضافا الى ذلكك- بجملة من النصوص» كصحيح منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف طواف 
الفريضة» فلم يدر ستهُ طاف ام سبعة؟ قال: فليعد طوافه. قلت: ففاته؟ قال عليه السلام: ما أرى عليه شيئاء و الاعادة أحب إلى و افضل 
"١١‏ و نحوه صحاح ابن عمار و محمد و ابى بصير (7). 

و فى الرياض: و التقريب فيها عدم امكان حملها على الشكك فى الاثناء» لوجوب التداركك فيه؛ اما بالاستينافء او اتيان شوط آخر على 
ما سيأتى من الخلاءفء و لا-قائل بعدم وجوب شىء عليه و لو مع الفوات» الى ان قال: فالحكم به صريحا فى الروايات بعد مراعاهً 


الاجماع اوضح دليل على ارادة خصوص الشكك بعد الانصرافء و لا ينافيها 


الوسان عات ##تدين ابوات الطزاف سعد يكبي 

() الوسانل بات #امن ابوات الطواك ديك عات ات ار 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: 7942 

و فى الأثناء يعيد إن كان فيما دون السبعة 
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الحكم بالاستيناف, بناءً على عدم ظهور قائل به ايضا مطلقاء و ذلكك لظهورها فى استحبابه و لا يشترط فيه ظهور قائل به؛ انتهى. و 
تبعه فى ذلك صاحب الجواهر ره. 

و لكن: الظاهر ان الذى اوجب وقوعهما فى كلفة الاستدلال و التشبث بما افاداه» توهم ان المراد من قوله: قد فاته ذلكك, انه لم يستقبل 
الطوافء مع ان الظاهر ان المراد به انه شكك و قد فاته بمفارقة ذلكك المكانء و يشهد به ما فى صحيح محمد: انه قد خرج وفاته ذلك» 
و عليه فصدرها مختص بالشكك فى الاثناء» و ذيلها بالشكك بعد الانصراف و الفراغ» و قوله عليه السلام فى بعضها: و الاعادة احبٌ و 
افضلء انما هو فى الشكك بعد الفراغ» فتأمل. 

ولو شكك فى عدده فى الاثناء يعيد ان كان فيما دون السبعة كما لو شكك بين الستهُ و السبعة» كما عن الصدوق و الشيخ و القاضى و 
الحلى و جمع من المتأخرين؛ بل هو المشهور كما عن المداركك و الذخيرةٌ و المفاتيح و شرحه. بل عن الغنيةٌ الاجماع عليه. 

واستدل له تارهُ بالنصوص المتقدمة؛ و تقريب الاستدلال بها انما هو بما ذكرناه» وان كان لا يخلو عن تكلف بل تعسف. 

و اخرى بصحيح رفاعة عن الامام الصادق عليه السلام» انه قال فى رجل لا يدرى ستهُ طاف أو سبعة» قال عليه السلام: يبنى على يقينه. 
قال الصدوق: و سثل عن رجل لا يدرى ثلاثةُ طاف او اربعة؛ قال: طواف نافلةُ او فريضة؟ قيل: اجبنى فيهما جميعا. قال: ان كان طواف 
نافله فابن على ما شئت» و ان كان طواف فريضة فاعد الطواف "١١‏ و اورد عليه بان صدره يدل على عدم البطلان و انه يبنى على الاقل» 
و الذيل رواية اخرى مرسلة و لذا فى الوسائل جعله خبرا آخر. 

وفيه: اولا: ان المصنف ره جعله من تتمةٌ الخبر الاول» و عليه فيقيد اطلاق 


.8 الوسائل- باب ” من ابواب الطواف- حديث ه-‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: /؟‎ 
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صدره بذيله. 

و ثانيا: انه لو سلم كونه خبرا آخر و مرسلا- و يؤيده انه رواه فى المقنع ايضا مرسلا كما فى الوسائل- انه حيث يكون بلسان استناده 
الى المعصوم عليه السلام جزما فهو حجة: و به يقيد اطلاق الصحيح. 

و ثالشة بجملة اخرى من النصوصء كموثق حنان بن سديره قلت لابى عبد الله عليه السلام: ما تقول فى رجل طاف فأوهم. قال: طفت 
اربعة او طفت ثلاثة؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام: اى الطوافين كانء طواف نافلة ام طواف فريضة؟ قال: ان كان طواف فريضة فليلق 
ما فى يديه و ليستأنفء و ان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاث و هو فى شكك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فانه يجوز له .)١١‏ 

و خبر صفوان- او حسنه- عن ابى الحسن الثانى عليه السلام عن ثلاثةُ دخلوا فى الطواف» فقال واحد منهم: احفظوا الطواف» فلما ظنوا 
انهم قد فرغواء قال واحد منهم: معى سبعة اشواطء و قال الآخر: معى ست اشواطء و قال الثالث: معى خمسة اشواطء قال عليه السلام: 
ان شكوا كلهم فليستأنفواء وان لم يشكوا و علم كل واحد منهم ما فى يديه فليبنوا عليه .)7١‏ 

و اورد عليهما بضعف السندء و لكن يدفعه ان حنان بن سدير و ان كان واقفيا الا انه ثقةُ» و خبر صفوان حسن كالصحيح بابراهيم بن 
هاشم. 

و رابعة بجملة من النصوص المتضمنة للجملة الخبرية» كصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل لم يدر ستهُ طاف او 
سبعة» قال عليه السلام: يستقبل 0*9 و نحوه غيره. 
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.8 )4 الوسائل باب #”- من ابواب الطواف- حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 88- من ابواب الطواف- حديث‎ 
.8 .4 الوسائل باب #”- من ابواب الطواف- حديث‎ )9( 
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واورد عليها بعدم ظهورها فى الوجوب. و قد مر ما فيه. 

و هناك نصوص اخر دالهُ على المقصود. لضعف اسنادها اغمضنا عن ذكرها. 

و مع ذلكك كله؛ فعن المفيد و والد الصدوق و الاسكافى و جماعة من المتأخرين- منهم سيد المداركك- انه يبنى على الاقل» و 
يستحب له الاعادةٌ. و استدلوا لذلكك بالصحاح المتقدمة فى الشكك بعد الفراغ» بدعوى انها فى الشكك قبل الفراغ او شاملهُ له و ما فيها 
من نفى الشىء عليه بعد الفوات يدل على استحباب الاعادة. 

و بصدر صحيح رفاعة المتقدم: يبنى على يقينه. 

و بصحيح آخر لمنصورء قلت لابى عبد الله عليه السلام: انى طفت فلم ادر ستةُ طفت ام سبعة فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلا استأنفت 
قلت: طفت و ذهبتء قال عليه السلام: ليس عليكك شىء .0١١‏ 

اقول: اما الصحاح الاربعة المتقدمة» فقد عرفت ان الظاهر و لا أقل من المحتمل دلالتها على مبطلية الشكك فى الاثناء بالتقريب المتقدم» 
و قابليتها للحمل على الشكك بعد الفراغ على ما افاده المحققان. 

و أما صحيح رفاعة فهو على فرض الدلالهُ مطلق شامل للفريضة و النافلة» بل و للشكك بعد الفراغ و فى الاثناء فيقيد اطلاقه بما دل على 
مبطليهُ الشكك فى الفريضة فى الاثناء. و اماما فى الجواهر من احتمال ارادة البناء على اليقين» بمعنى انه حين انصرف اقرب الى اليقين 
مما بعده فلا يلتفت الى الشكك بعده. و ارادة الاعاده اى يأتى بطواف متيقن عداه فخلاف الظاهر جدا. 

و أما صحيح منصور فهو ايضا مطلق يقيد اطلااقه بما مر. و فى الجواهر: احتمال ان يكون قوله: طفت» اى اعدت على معنى ففعلت 
الامرين الاكمال و الاعادة. و يرد عليه انه يدفع ذلكك قول. هلا استأنفت. 


() الوسائل باب ##ادامن ابوات الطواق- عودية 3 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: اا 


و إِلَا قطع 


هذا كله اذا كان فى النقصان. و الا اى و ان كان الشكك فى الزيادة على السابع قطع و لا شىء عليهء بلا خلاف محقق اجده فيهه كذا 
فى الجواهر. و يشهد به صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة؛ فلم يدر أ سبعة طاف ام 
ثمانية؟ فقال عليه السلام: اما السبعة فقد استيقن» و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين 0١١‏ و نحوه خبره الآدخر ١؟)‏ و صحيح 
جميل ”37. 

هذا اذا كان على منتهى الشوطء و اما لو كان فى اثنائه فعن المسالككء و الروضة و فى الجواهر و الرياض و غيرهما بطل طوافه. 
لاستلزامه الشكك فى النقصان المقتضى لتردده بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمداء و القطع المحتمل للنقيصة كذلك. 

و لكن سيد المداركك ذهب الى انه يتم ما بيده و يصح. 
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اقول: اما النصوص فالظاهر عدم شمولها له لقوله: أ سبعة طافء و قوله عليه السلام: اما السبعة فقد استيقن» و للامر بالقطع. و لكن 
مقتضى استصحاب عدم الزيادةٌ ان له ان يتم ما بيده باحتمال الامرء و لا يضرٌ زيادته على فرضهاء للاصلء و لانه يأتى بها باحتمال الامر 
و مثل هذه الزيادة لا تضر. 

الا ان فى المقام خبرين يدلان بعمومهما على مبطلية الشكك فى الطواف نظير ما ورد فى الصلاةً» و هما: 

خبر ابى بصير عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل شكك فى طواف الفريضه. قال عليه السلام: يعيد كلما شكك. قلت: جعلت 
فداك؛, شكك فى طواف نافلة؟ قال عليه السلام: يبنى على الاقل «6". 


() الوسافل ديات :"امن ابوات الطزاف حديث ١‏ 
(؟) الوسائل باب 8" من ابواب الطواف حديث 7. 
() الوسائل باب 8” من ابواب الطواف حديث *. 
(6) الوسائل باب 77 من ابواب الطواف- حديث .١7‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: "٠0‏ 
اذا 


و خبر المرهبى عن ابى الحسن الثانى عليه السلام» قلت: رجل شكك فى طوافه؛ فلم يدر ست طاف ام سبعة؟ قال عليه السلام: ان كان 
فى فريضةٌ اعاد كلما شكك فيهء و ان كان فى نافلهُ بنى على ما هو اقل .)١١‏ 

و الجواب عنهما باحتمال جعل (ما) موصولة؛ و كونها فى الكتابة عن لفظ كل مفصولة؛ ليصير المعنى اعادهٌ المشكوكك فيه؛ غير 
صحيح. لا-نه مستلزم لعدم الفرق بين شقى الترديد. كما ان ما فى المستند من انهما غير ناهضين لاثبات وجوب الاعادة: و لعله 
لاشتمالهما على الجملةُ الخبرية» قد مر ما فيه مراراء فالاظهر هو البطلان و لزوم الاعادة. 

بقى فى المقام امران: 

احدهما: ان ما ذكرناه انما هو فى طواف الفريضة. و اما فى النافلة فلو شكك فى النقصان يبنى على الاقل» كما هو المشهور بين 
الاصحاب و فى الجواهر: بل تحصيل الاجماع عليه؛ و النصوص المتقدمة جمله منها شاهدة به. 

و لكن عن المصنف ره و ثانى و الشهيدين جوز البناء على الاكثر حيث لا يستلزم الزيادة» لعموم قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: 
الطواف فى البيت صلاةً 27 و للمرسل المتقدم: ان كان طواف نافلةُ فابن على ما شئت- و قد مر ان المصنف ره يراه من تتمةُ صحيح 
رفاعة- و لقوله عليه السلام فى موثق حنان: فانه يجوز له. 

اقول: الاول و الثالث و ان كانا قابلين للمناقشه» الا ان الثانى لا بأس به على ما تقدم من حجيته- كان تتمهُ لصحيح رفاعة ام خبرا 
مستقلا- و لصراحته فى جواز البناء على الاكثر يحمل الامر بالبناء على الاقل فى النصوص على افضل الفردين. 

ثانيهما: انه اذا لم يكن الشكك فى النقص خاصة و لا فى الزيادة كذلكك, بل كان الشكك فى الامرين معا- كما لو شكك بين الستهُ و 
السبعةٌ و الثمانية» او الستهُ و الثمانية» 


)١1(‏ الوسائل باب ”” من ابواب الطواف حديث ؟. 
(0) تيسير الوصول ج ١‏ ص ؟7١".‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: لمن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 09نلا من عالانا/ا 


ولو ذكر فى طواف الفريضة عدم الطهارةُ أعاد و لو قرن فى طواف الفريضة بطل 


و ما شاكل- فالا.ظهر هو البطلا-ن» لما تقدم من الكبرى الكلية المستفادة من خبرى ابى بصير و المرهبى المانعة عن جريان 
الاستصحابء و لموثق ابى بصيرء قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة؛ فلم يدر سته طاف ام سبعة ام ثمانية؟ قال عليه السلام: 
يعيد طوافه حتى يحفظ .)١١‏ 

والمسألة الثالثة: 


لو ذكر فى طواف الفريضة عدم الطهارة اعاد 
)» وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة مفصلا فى مسألهُ اشتراط الطهارة فى طواف الفريضة. 
القران بين الطوافين 


الرابعة: و لو قرن فى طواف الفريضة بان لا يصلى ركعتى كل طواف بعده؛ بل يأتى باشواط الطوافين كلها ثم بصلاتهن بطل على ما 
هو المشهورء كما عن النافع و التنقيح. 

وعن الحلى و المداركك و الذخيرة عدم الحرمة و البطلان» بل هو مكروه. 

و يشهد للاول جملة من النصوصء كصحيح البزنطىء قال: سأل رجل ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الاسابيع جميعا فيقرن» 
فقال عليه السلام: لاء الا اسبوع و ركعتانء و انما قرن ابو الحسن عليه السلام لانه كان يطوف مع محمد بن ابراهيم لحال التقية ."١‏ 

و خبر على بن ابى حمزةٌ» قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف و يقرن بين اسبوعينء الى ان قال: ارو لى ما ادين الله 
عز و جل به. فقال عليه السلام: 


.١١ الوسائل- باب 7#- من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل- باب #”- من ابواب الطواف حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: لكا 
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لا تقرن بين اسبوعين» كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين» و اما انا فربما قرنت الثلاثة و الاربعة» فنظرت اليه فقال: انى مع هؤلاء .)١١‏ 

و خبر صفوان و البزنطىء قالا: سألناه عن قران الطواف اسبوعين و الثلاثة» قال عليه السلام: لاء انما هو اسبوع و ركعتان, و قال: كان 
ابى يطوف مع محمد بن ابراهيم فيقرن» و انما كان ذلكك منه لحال التقية «؟» و نحوها اخبار زرارة و عمر بن يزيد و حريز 9" ثم ان 
المناقشهُ فى سند هذه النصوص و دلالتها فى غير محلها. 

و عليه؛ فهل تدل على البطلان ام مجرد الحرمة؟. 

فالحق انه دلت النصوص على مانعية القران» او اشتراط الاتحاد» لزم منه بطلان الطوافين» و ان دلت على الحرمة النفسية» لزم منه بطلان 
الثانى خاصة؛ اما بطلانه فلتعلق النهى بنفس العبادة» فان القران انما يكون بالاتيان بالثانى مع عدم فصل الصلاة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /0917ثلا من عالان/ا 


و أما ما فى الرياض و المستند من الاستدلال له بانه مأمور بالصلاة و ذلكك يستازم النهى عن ضده و هو الطواف. فيرد عليه ما حقق 
فى محله من عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده و اما عدم بطلان الاول فلان المنهى عنه القران» و هو يتحقق بالفعل الثانى و لا 
يتطق على الأول. 

ولكن الظاهر من النصوص احد الاولين» اذ الظاهر من الاوامر و النواهى المتعلقة بكيفيات المأمور به- كالا-مر بقراءة السورة فى 
الصلاة» و النهى عن لبس ما لا يؤكل لحمه- كونها ارشادا الى الشرطيةٌ او الجزئيةٌ و المانعية» فالنهى عن القران و الامر بالاسبوع و 
ركعتين ظاهران فى مانعيةً القران و شرطيةُ الاتحاد. فما فى الرياض و المستند 


.” الوسائل باب 6” من ابواب الطواف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب #”- من ابواب الطواف الحديث 8. 
(*) الوسائل باب 78 من ابواب الطواف حديث ١5-١‏ 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ ص: "701 
وويكره فى التافلة 


من عدم دلالة النصوص على بطلان الاولء غير تام. 

و قد استدل للقول الآخر بالاصل» و بالنصوص الكثيرة المتضمنة انهم عليهم السلام قرنوا و بصحيح زرارة قال ابو عبد الله عليه السلام: 
انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين و الطوافين فى الفريضة» و اما فى النافل فلا بأس ١١‏ و نحوه غيره» بدعوى ظهور الكراهة فى 
الكراهة المصطلحة. 

و لكن يرد الاصل انه لا مورد له مع الدليل. و يرد على الاستدلال بنصوص الافعال ان الفعل لعله كان فى النافلة او فى الفريضة فى 
حال التقية كما نطقت بالأخير جملة من النصوص المتقدمة. و اما الوجه الاخير فيردّه ان الكراهة لو لم تكن ظاهرة فى الحرمة؛ لا ريب 
فى عدم ظهورها فى المصطلحة» و يؤيد اراد الحرمة منها فى هذه النصوص المقابلة لها بنفى البأس فى النافلة» بناءَ على الاجماع على 
الكراهة فيها. فالاظهر هو المنع. 

و المشهور بين الاصحاب انه يكره القران بين الاسبوعين فى النافلة» للنهى عنه فى صحيح حريز عن زرارةٌ عن الامام الباقر عليه السلام: 
لا قران بين اسبوعين فى فريضةٌ و نافلهُ «؟» المحمول على الكراهة» للنصوص النافيةٌ للبأس عنه فيها المتقدمة. 

و دعوى ان المراد من الصحيح انه لا يجوز ان يقرن طواف النافلة بطواف الفريضة؛ بل يجب ان يصلى ركعتين للفريضة ثم يطوف 
للنافلة» مندفعةٌ بان كلمةٌ (فى) تنفى هذا الاحتمال كما لا يخفى. 

و أما ما فى الرياض- بعد الاستدلال للمنع بالمطلقات و الصحيح-: ان نصوص نفى البأس عنه فى النافلة لا تصلح لتقييد المطلقات» 
لقو احتمال ورودها 


.١ الوسائل باب 8" من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
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للتقية» مع ان ظاهرها نفى البأس بالكلية و لا-قائل به مناء فيرد عليه ان ظاهر نفى البأس نفى العقاب و اللزوم؛ و لا يدل على نفى 
الكراهة ايضاء و مجرد احتمال ورود الخبر للتقية لا يوجب رفع اليد عنه» فان مخالفةٌ العامة من مرججحات احدى الحجتين على الاخرى 
بعد فقد جملةٌ من المرجحات. لا من مميزات الحجةً عن اللاحجة. 

و عليه فنصوص نفى البأس توجب تقييد المطلقات» و صرف النهى فى الصحيح عن ظاهره و حمله على الكراهة. 

وهل القران بين النافلة و الفريضهةٌ ملحق بالقران بين الفريضتين.ء او بالقران بين النافلتين؟ الظاهر هو الثانى» فان المطلقات و ان دلت 
على المنع» و نصوص نفى البأس فى النافل يشكك فى شمولها له فالمرجع هو المطلقات. 

الاانه يدل على الجواز صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فتركك سبعة و بنى 
على واحد و اضاف اليه ستا ثم» صلى ركعتين خلف المقام؛ الى ان قال: فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلَى الركعتين الحديث .١١‏ 
و النصوص الآتية فى مسألةُ الزيادةُ فى الطواف المفروض الآمرة باتمام الزائد» و الموجب لحصول القران بين المفروض و المندوب. 
ثم ان فى المقام اشكالا اورد على القول بالكراهة فى هذا المقام بعدم معقولية ذلككء اذ القائل بالكراهة يلتزم بوقوع الطواف الثانى 
عبادة و المفروض ان تركه ارجح اذ لا معنى لكراهته فى المقام حيث لا بدل له الا بذلكك؛ فكيف يجتمع ذلكك مع العبادية المتوقفة 
على الرجحان؟. 

و الحق فى الجواب عنه ما افاده الشيخ الا-عظم ره: من ان النهى التنزيهى فى امثال المقام بعد العبادات التى لا بدل لهاء ارشاد الى 
وجود مصلحة فى التركك ارجح من مصلحة موجودة فى الفعل» لاجل كون التركك سببا لعنوان راجح فى نفسه. فكل من 


(0 الؤسائل ياي دمع ابوات الطرافك حديت /3 


قَممُى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ 
ص: 7١60‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: هر 

ولوزاد 


الفعل و التركك مستحب فى نفسه لكن مصلحة التركك ارجح. فليس النهى لاجل كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه فينافى مع عباديته. 
واورد عليه المحقق النائينى ره بما حاصله: انه لو كان كل من الفعل و التركك مشتملا على المصلحة؛ فلا يعقل تعلق الامر بكليهماء 
لانه من طلب النقيضين و لا بأحدهما على سبيل التخيير لانه طلب الحاصلء بل يكون من باب تزاحم الملاكين» فان كان احدهما اقوى 
يكون الحكم الفعلى على طبقهء و الا فلا يؤثر شىء منهما فى جعل الحكم. 

وفيه: ان ذلكك يتم لو كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعلء و اما اذا كانت مترتبة على حصهٌ خاصة منه» كما فى موارد 
العبادات المكروهة اذ المصلحة مترتبة على الفعل العبادى» فلا محالة يكون من باب تزاحم المستحبين» لان المكلف قادر على تركهما 
و الاتيان بالفعل بلا قصد القربة؛ و على هذا فلو كان فى التركك مصلحة اهم من ما يكون فى الفعل» للمولى ان ينهى عن الفعل ارشاداً 
الى ما فى التركك من مصلاحة اهمء و حيث ان هذا النهى لم ينشأ عن المنقصة و الخزازةً فى الفعل» فلا ينافى مع كون الفعل عبادياًء و 
تمام الكلام موكول الى محله. 


حكم الزيادة على الطواف عمدا 
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اشارة 


و المسألة الخامسة: لو زاد فى الطواف شوطا او اقل او اكثرء على ان يكون المجموع طوافا: واحداً- و هذا غير القران المتقدم كما هو 
واضح- فاما ان يكون ذلك عمدياء او يكون سهويا. 

فان كان عمدياء فالمشهور بين الاصحاب حرمته؛ بل قيل ان ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور الاعن نادر» و اطلقوا الحكم فى 
ذلك و لم يفصلوا بين ما اذا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 7٠08‏ 

ا 


نوى الزيادة من أول الطواف او فى اثنائه على ان يكون من الطوافء و بين ما اذا تجدد له ذلكك بعد الاتمام» و فصل بعض المحققين 
بينهما و اختار الحرمةٌ و البطلان فى الاول دون الثانى. 

و كيف كانء فيشهد للحكم خبر عبد الله بن محمد عن ابى الحسن عليه السلام: الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاءٌ 
المفروضة اذا زدت عليهاء فعليكك الاعادة» و كذلكك السعى .)١١‏ و المناقشهُ فى سنده لا وجه لهاء سيما بعد كون الراوى عن موجب 
الضعف من نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ مع ان الضعف انما هو من جهة الاشتراكك بين الثقهُ و غيره» و قيل انه الثقةه 
و لذا وصفه العلماء بالصحةٌ؛ اضف الى ذلكك كله استناد الاصحاب اليه. 

و دعوى عدم صدق الزيادة ما لم يقصد الاتيان من الاول او فى الاثناء» بل تجدد له تعمد الزيادة بعد الاتمام» و انما هو من قبيل 
الاتيان بركعة بعد الفراغ من الصلاةً» مندفعة بصدق العنوان المأخوذ فى الخبر و هو الزيادة على الطواف عليه؛ و ان لم يصدق الزيادة 
فيه. فما ذكره الاكثر من التعميم اظهر. 

و ربما يستدل للحكم بجملة اخرى من النصوص» كصحيحى ابن عمار و ابن سنان- المتقدمين- المتضمنين انه يجب ختم الطواف 
بالحجر الاسودء اذ لو لا مانعيةٌ الزيادة لما كان وجه لذلكك. و فيه: ان الأمر به ارشاد الى ما هو منتهى الطواف المأمور به» ولا شكك فى 
عدم الامر بالزيادة» انما الكلام فى مبطليتها و حرمتها و هما لا يدلان عليهما. 

و بخبر ابى كهمس عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل نسى فطاف ثمانية اشواطء قال عليه السلام: ان ذكر قبل ان يبلغ الركن 
فليقطعه و قد اجزأ عنه. 


.١١ الوسائل- باب *”- من ابواب الطواف- حديث‎ )١( 
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وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا و ليصل اربع ركعات )١١‏ اذ وجوب القطع لا يكون الا مع تحريم الزيادة. 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند. 

و ثانيا: يرد عليه ما اوردناه على سابقه. 

و ثالثا: احتمال كونه نهيا عن القران. 

و رابعا انه لا إشكال فى عدم الامر بالزيادة و كونها محرمة بالحرمة التشريعية» انما الكلام فى كونها مبطلة للطوافء و هو لا يدل عليه. 
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و ببعض اخبار اخرء لوضوح فسادها اغمضنا عن ذكرها. فالعمدة ما ذكرناه. 

و عن المداركك و الذخيرة الميل الى عدم التحريم؛ للاصلء و للاخبار المصرحة بان من زاد شوطا يضيف اليه ستهُ و يجعلهما طوافين 
من غير تفصيل بين العمد و السههو - اما مطلقا كصحيحى محمد و رفاعة» او فى خصوص الفريضة كصحيحى محمد و الخزاز - و لو 
كانت الزيادة محرّمة لما جاز ذلكء لاقتضاء النهى فساد الزائد. و لما دل على زيادة على عليه السلام مع كونه معصوما عن السهو و 
النسيان. 

و لكن: الاصل لا مجرى له مع الدليل. و نصوص من زاد شوطا يضيف اليه ستة مختصة بالناسى» و على فرض الشمول لصورة العمد 
يقيد اطلاقها بما مر. و زيادة على عليه السلام يمكن ان تكون من باب القران بين نافلتين او فريضة و نافل» و هما جائزان كما مر» فمن 
اين علم انه قصد الزيادةً فى الطواف الاول حتى يكون من مفروض المسألة! فما هو المشهور اظهر و مقتضى النص كما عرفت هو 
التعميم. 

نعم» يشترط ان ينوى بالزيادة كونها من الطوافء اذ المركب الاعتبارى لا يصدق الزيادة فيه الا مع اتيان الزائد بقصد انه منه اذ 


الفرض ان وحدته انما هى 


(0 الوسافل د ياي من ابواب الطواف د سهد يخ “د 
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سهوا 


بالاعتبار و اللحاظ و الا فهى وجودات متغايرة» و لو لم يقصد كونه منه لا يصدق الزيادة» أ لا ترى انه لو رفع يده فى الصلاءٌ فان قصد 
به كونه منها صدق الزيادة و بطلت و الا فلاء و كذلكك المقام. 


حكم الزيادة سهوا 


هذا كله ان زاذ غلى الطواف عمذاء و لو زاد سهوا اكمل اسبوعين غلى الاشهرء كذا فى الرياض. 

و فى الجواهر: ان المشهور بين الاصحاب انه لو ذكر قبل بلوغه الركن العراقى قطع و لا شىء عليه بل لا أجد فيه خلافا الا من بعض 
متأخرى المتأخرين. 

و يشهد للثانى خبر ابى كهمس- المتقدم- المنجبر ضعفه بالعمل. و لا يعارضه خبر عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: 
من طاف بالبيت» فوهم حتى يدخل فى الثامن» فليتم اربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ١١‏ فانه مطلق يقيد اطلاقه بما مره فان: حتى 
يدخل قيد للوهم لا للذكر فالاظهر ذلكك. 

وان بلغه» اكمل اسبوعين على المشهور. 

و عن الصدوق فى محكى المقنع: قال: و ان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية اشواط فاعد الطواف. 

و أما النصوص فهى على طوائف: 

الا-ولى: ما يدل على ما هو المشهورء كصحيح ابى ايوب» قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط طواف 
الفريضة» قال عليه السلام: فليضم اليها ستا ثم» يصلى اربع ركعات .7١‏ 


(0 الوسائا دياب ##ادمن ابوات الطواق عحديك هه 
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و صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: فى كتاب على عليه السلام: اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة 
فاستيقن ثمانية اضاف اليها ستاء و كذلكك اذا استيقن انه سعى ثمانيهُ اضاف اليها ستا 2١١‏ و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما يدل على بطلان الطواف بالزيادة مطلقاء كخبر عبد الله بن محمد المتقدم؛ فانه باطلاقه يدل على مبطلية الزيادة السهوية. 
الثالثة: ما ظاهره البطلان فى الزياد السهوية» كصحيح رفاعة» قال: كان على عليه السلام: يقول: اذا طاف ثمانية فليتتم اربعة عشرء قلت: 
يصلى اربع ركعات؟ قال عليه السلام: يصلى ركعتين 22١‏ و نحوه غيره فان الاكتفاء بركعتين انما هو من جهة بطلان احدهماء و الا كان 
يجب اربع ركعات. 

قيل: و من هذه الطائفة صحيح ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض: قال عليه السلام: 
يعيد حتى يثبته «» لكن الصحيح مروى عن التهذيب و فيه: حتى يستتمه» و عليه فظاهره ارادهٌ اتمام طواف آخر. 

و الجمع بين النصوص يقتضى تقيبد اطلاق الثانية بالاولىء و اما الثالثهُ فهى معارضة فى موردها بطائفة اخرى من النصوص دالةُ على 
الامر بأربع ركعات» و بعضها صريح فى الفريضة» لاحظ صحيح ابى ايوب المتقدم و غيره» و هى توجب حملها على اراد الركعتين 
قيل قبل السعى كما حملها الشيخ عليهاء او طرحها لكونه اشهرء و عليه فالاظهر ما هو المشهور. 

ثم ان المقام فروعا: 


0 الرسانا عباي اجو اراتك الطرات ععطدانك 1 
50 وساف ناف ادن ابراس اللراك معد وك د 
(8) الوسافا حباي ادبي اوراس الراك ديك ١‏ 
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و صلّى ركعتى الواجب قبل السعى و المندوب بعده 


وجوب الاتيان بصلاءً الطواف الواجب قبل السعى 


-١‏ ولو اكمل اسبوعين صِلَى ركعتى قبل السعى» و المندوب بعده كما هو المشهور بين الاصحابء و يشهد به جملةُ من النصوص 
المتقدم بعضها. و منها صحيح جميل عن ابى عبد الله عليه السلام عمن طاف ثمانية و هو يرى انها سبعة» قال فقال عليه السلام: ان فى 
كتاب على عليه السلام انه اذا طاف ثمانية اشواط يضم اليها سته اشواط» ثم يصلى الركعات بعد قال: و سثل عن الركعات كيف 
يصليهن او يجمعهن او ما ذا؟ قال عليه السلام: يصلى ركعتين للفريضة ثتم يخرج الى الصفا و المروة» فاذا رجع من طوافه بينهما رجع 
يصلى ركعتين للاسبوع الآخر ١١‏ و بها يقيد اطلاق ما تضمن الأمر بأربع ركعات كصحيح ابى ايوب المتقدم. 

ثم ان ظاهر الخبر لزوم ذلكك كما عن الاكثر» و عن المدارك: ان ذلكك افضلء لإطلاق الامر بالاربع فى صحيح ابى ايوب» و لعدم 
وجوب المبادرة الى السعى. و احتمله فى كشف اللثام على ما حكى, و لكن اطلاق الالمر بالاربع يقيد بما تقدم» وعدم وجوب 
المبادرة الى السعى لا ينافى وجوب تأخير الركعتين عنه. 
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؟- المصرح به فى كلام جمع من المحققين- منهم المصنف ره و الشهيدان- ان الاكمال المزبور مستحب لا واجبء فانه و ان امر به 
فى النصوص الا انه لوروده مورد توهم المنع لا يكون ظاهرا فى اللزوم» مضافا الى التصريح بان احد الطوافين فريضة و الآخرء نافلة و 
عدم وجوب طوافين اتفاقا. 

فلو اكمل» هل الاول فرض كما عن جماعة منهم المصنف ره لأصالة بقاء الاول 


.١1# الوسائل باب 8" من ابواب الطواف حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: "1١‏ 

و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتم و لو رجع الى أهله استناب و لو كان أقِلّ استأنف و كذا من قطع الطواف بحاجة أو 
صلاة نافلة 


على وجوبه. او الثانى كما عن الصدوق و ابنى الجنيد و سعيد للامر بالااكمال الظاهر فى الوجوب. و لمرسل الفقيه قال: و فى خبر آخر 
ان الفريضة هى الطواف الثانى» الى ان قال: و الركعتان الاخيرتان و الطواف الاول تطوع 901١‏ اظهرهما الاولء لان الامر بالاكمال قد 
عرفت انه محمول على الندبء و المرسل ليس بحجة. 

- ظاهر الاكثر اختصاص الزيادة المبطلة بالطواف الواجبء و هو كذلكك, لاختصاص دليل المئع به- راجع خبر عبد الله بن محمد- و 
عليه فان زاد فى المندوب و ان حرم للتشريع الا انه لا يوجب بطلا-ن الطواف. و ما فى المستند من ان ذلكك ينافى توقيفية العبادة» 
غريبء فان القول بمبطلية الزيادة ينافيها. 


حكم من نقص من طوافه 


اشارة 


و المسألة السادسة: لو نقص من طوافه شوطا او اقل او ازيدء أتمّه ان كان فى المطاف مطلقا ما لم يفعل المنافى- و منه طول الفصل 
المنافى للموالاة ان اوجبناها كما هو ظاهر الاصحاب- اذ لا شكك فى ان الطواف ليس باقل من سبعة اشواط» و لم يوظف من الشرع 
انقص منها. 

وان انصرف و كان طوافه طواف فريضة و قد تجاوز النصف بان طاف اربعة اشواط» رجع واتمء و لو لم يمكنه كان رجع الى اهله 
استناب فى الاتمام. و لو كان ما طافه اقل من ذلك استأنف» و كذا من قطع الطواف لحاجة او صلاة نافلة على الاشهرء بل قيل: لا 
يكون فيه خلاف يظهر الا من جمع ممن تأخرء حيث قالوا لم نظفر بمستمسكك لهذا التفصيلء و ان ما وقفنا عليه من الاخبار لا تساعده. 


.١15 الوسائل- باب *”- من ابواب الطواف- حديث‎ )١( 
7” فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
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و تفصيل الكلام فى المقام ان من نقص من طوافه اما ان يكون عن عمدء او عن سهو و نسيان» او عن عله و عذر كحيض او مرض او 
حدثء. او لدخول وقت فريضة؛ او لحدوث خبث فى الثوب او البدن, و على التقادير اما ان يكون ذلكك قبل مجاوزة النصف او بعدها 
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فهذه عشرة اقسام, و اذا انضم الى ذلكك انه تار يكون الطواف فرضا و اخرى نفلا تصير الاقسام عشرين» لكن الكلام فعلا فى الفرض 
و بعد ذلكك سنتعرض لحكم المندوب ان شاء الله تعالى. 

اما القسم الاول» و هو ما كان عن عمد قبل مجاوزة النصف. فالظاهر انه لا خلاف فى استيناف الطواف و عدم الاعتداد بما أتى به و 
النصوص مختلفة» منها ما يدل على ذلكك و هى كثيرة» جملةُ منها فى الفريضة؛» و جملهُ اخرى مطلقهٌ شاملةٌ للنافلة. 

و من الاولى صحيح ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل طاف شوطا او شوطين, ثم خرج مع رجل فى حاجة؛ قال عليه 
السلام: ان كان طواف نافلهُ بنى عليه» و ان كان طواف فريضة لم يبن .0١١‏ 

و منها صحيح عمران الحلبى عنه عليه السلام» عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط من الفريضة؛ ثمم وجد خلوة من البيت فدخله. قال 
عليه السلام: يقضى طوافه و قد خالف السنّهُ فليعد طوافه «؟) و منها خبر ابن مسكان 0" و هو نحوهما. 

و من الثانية صحيح الحلبى عنه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط» ثم وجد من البيت خلوة فدخله» كيف يصنع؟ قال 
عليه السلام: يعيد طوافه و خالف السَنَّةُ «9". 


() الوسائل عاياى اع#دتيق ايوات الطوافت ديه .3 
(؟) الوسائل باب 5١‏ من ابواب الطواف حديث 4. 
(") الوسافل باب #1 مق ابواب الطراف حديتث *. 
(؟) الوسائل باب 5١‏ من ابواب الطواف حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ ص: 17" 
عا 


و هذه النصوص وان وردت فى من أتى بالشوط او الشوطين او الثلاثة» الا انه يتعدّى عن مواردها الى ما زاد عن ثلاثة اشواط. لعدم 
القول بالفصل. 

و من النصوص المختلفة ما يدل على جواز القطع و البناء مطلقا فى الفريضة» كقوى ابان» قال: كنت مع ابى عبد الله عليه السلام فى 
الطواف؛ فجاء رجل من اخوانى فسألنى ان امشى معه فى حاجة؛ ففطن بى ابو عبد اللّه عليه السلام الى ان قال: يا ابان» اقطع طوافكك و 
انطلق معه فى حاجته فاقضها له. فقلت: انى لم اتم طوافى» قال عليه السلام: احص ما طفت و انطلق معه فى حاجته. فقلت: و ان كان 
طواف فريضة؟ فقال عليه السلام: نعم» و ان كان طواف فريضة )١١‏ الحديث و نحوه غيره. 

و من تلكك النصوص ما يدل على جواز القطع و البناء مطلقا فى الفريضة و النافلة» و ان كان اقل من النصفء كمرسل ابن ابى عمير 
عن احدهما عليهما السلام فى الرجل يطوف ثتم تعرض له الحاجة؛ قال عليه السلام: لا بأس ان يذهب فى حاجته او حاجة غيره و يقطع 
الطواف. و ان أراد ان يستريح و يقعد فلا بأس بذلكك. فاذا رجع بنى على طوافه و ان كان اقل من النصف .»"١‏ 

و صحيح الجمالء قال قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: الرجل يأتى اخاه و هو فى الطوافء فقال: يخرج معه فى حاجته؛ ثم يرجع و 
يبنى على طوافه «". 

و الجمع بين النصوص يقتضى تقييد الطائفتين الاخيرتين بالاولى» لكونها اخص مطلق منهماء فتخصص الثانية بما اذا كان بعد تجاوز 
النصئ. بل هى فى مورد خاصء و لعله كان بعد الاربعة و يخصص الثالثةُ بالنافلة. 

و أما القسم الثانى» و هو ما كان عن عمد بعد تجاوز النصفء فالاظهر الاشهر 
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./ من ابواب الطواف حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب الطواف حديث م‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ الوسائل باب 57 من ابواب الطواف حديث‎ )*( 
"1١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2 ص:‎ 
اذا‎ 


انه يبنى على ما سبق و يتم طوافه؛ لجملة من الاخبارء كخبر سعيد الاعرجء قال: سثل ابو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت 
أربعة اشواط و هى معتمرةٌ ثم طمثت. قال عليه السلام: تتم طوافهاء فليس عليها غيره؛ و متعتها تام فلها ان تطوف بين الصفا و المروة» 
و ذلكك لانها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج فانه صريح فى ان عله الحكم بالاتمام فى الفرض انما هو 
التجاوز و ان من تجاوزه فقد تتم طوافه. و قريب منه خبر آخر فى المريض. 

و خبر ابى عزة قال: مرّ بى ابو عبد الله عليه السلام و انا فى الشوط الخامس من الطوافء فقال لى: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا. فقات 
له: انما انا فى خمسة اشواط من اسبوعى فاتم اسبوعىء قال عليه السلام: اقطعه و احفظه من حيث تقطعه. حتى تعود الى الموضع الذى 
قطعت منه فتبنى عليه .)١١‏ 

و صحيح الحسن بن عطية» قال سأله سليمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواطء الى ان قال: قال ابو عبد الله عليه 
السلام: يطوف شوطاء فقال سليمان: فانه فاته ذلكك حتى أتى اهله؟ قال عليه السلام: يأمر من يطوف عنه 270 و هو و ان كان فى نقص 
شوط واحد الا انه يدل على الحكم فى الجملة» و اطلاقه شامل للعامد. 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام؛ قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا فى الحجرء قال عليه السلام يعيد 
ذلك الشوط «7. 

و صحيح ابن البخترى عنه عليه السلام فى الرجل يطوف بالبيت فيختصر فى الحجرء قال عليه السلام: يقضى ما اختصر من طوافه 9" و 
يؤندة النصوض الواردة فى 


( الوسافل دياب ديق ابواب الطرافت هدرت 1 
( الوسافل حياي 97د فين 'ابوات الطزاف تبث .١‏ 
( الوسافل حاباب ادمع 'ابوات الطراك خدريث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ”١‏ من ابواب الطواف حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ ص: "1١0‏ 
عدا 


الحائض الدالة على ذلك. 

و بما مر يقيد اطلاق ما دل على لزوم الاستيناف» كصحيح حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت» 
فيعرض له دخول الكعبة فدخلهاء قال عليه السلام: يستقبل طوافه 2١١‏ و يخصص بما قبل تجاوز النصف. 

و مع ذلك كله. فعن جماعة لزوم الاستيناف مع العمدء و استدلوا له باصالة وجوب الموالاة» و باستصحاب الاشتغال» و باطلاق ما دل 
على لزوم الاستيناف. و لكن لا مورد للاصلين مع الدليل؛ و الاطلاق يقيد بما تقدم. 
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و أما القسم الثالث و الرابع» و هما ما لو نقص الطوافء و تذكر قبل تجاوز النصف او بعدهء مع كون التركك عن سهو و نسيان» فالاظهر 
انه ان تذكر بعد الدخول فى السعى يبنى على ما أتى به فى القسمينء و ان تذكر قبله فان كان ذلكك قبل تجاوز النصف استأنفء و ان 
كان بعده اتمم ما اتى به فها هنا احكام ثلاثة: 

اما الاول فيشهد له موثق اسحاقء قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة» فبينما هو 
يطوف اذ ذكر انه كان تركك من طوافه بالبيت» قال عليه السلام: يرجع الى البيت يتم طوافه ثم يرجع الى الصفا. و المروة فيتم ما بقى 
7" الحديث. و عن المبسوط و القواعد و اللمعتين و الارشاد تقيبده بصورةٌ التجاوز عن النصفء و لا مستند لهم فى مقابل دليل 
المشهور- على ما قيل المنصور- الا اطلاق ما يجب تقييده به. 

و أما الحكم الثانى الذى قيل انه اجماعى» فيشهد به اطلاق صحيح حفص و صحيح ابان المتقدمين» و لا معارض لهما. 

و أما الحكم الثالث فيشهد له اطلاق صحيح ابن البخترى المتقدم الوارد فى 


.١ من ابواب الطواف حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
.” (؟) الوسائل- باب ##- من ابواب الطواف- حديث‎ 
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ادخال الحجر, و العلهُ المنصوصة فى خبر الاعرج المتقدم ايضاء و صحيحى الحلبى و الحسين بن عطيةُ المتقدمين» فى خصوص نقص 
شوط واحد. و مع ذلكك فعن التهذيب و النهاية و التحرير و التذكرةٌ و المداركك و الذخيرة الاقتصار فى البناء على ما اذا كان الباقى 
شوطا واحداء و حكموا بالاستيناف فى غيره» و استندوا فى الاول الى صحيحى الحلبى و ابن عطية» و فى الحكم الثانى الى اللاصل و 
الاطلاق» الذين يخرج عنهما بما تقدم. 

و أما القسم الخامس و السادس و هما الاولان» الا انه يكون عن عذر كحدث او مرضء فالمشهور بين الاصحاب شهرةٌ عظيمة كادت 
ان تكون اجماعا ان الحكم فيهما كالاولين» بل عن المنتهى الاجماع فى الحدث. 

و يدل عليه فى مطلق العذر خبر الاعرج و موثق اسحاق المتقدمان. 

و فى خصوص المحدث مرسل ابن ابى عمير المتقدم. 

و فى خصوص الحائض خبر ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام: اذا حاضت المرأة و هى فى الطواف بالبيت و بين الصفا و 
المروه فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضعء فاذا طهرت رجعت فاتمت بقيهُ طوافها من الموضع الذى علمته» فان هى قطعت طوافها 
فى اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله 01١‏ و نحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

وعن المداركك وجوب الاستيناف مطلقاء و استدل له باطلاق صحيح الحلبى- المتقدم- بعد كون نصوص الباب ضِعيفةٌ و فيه: ان 
ضعفها لو كان ينجبر بالشهرة و يقيد اطلاق الصحيح بها. 

وعن الفقيه جواز البناء فى القسمين» و استدل له باطلاق ما دل على ذلككء الذى يجب تقييده بما مر. 


.١ الوسائل- باب 88 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
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و أما السابع و الثامن و هما الاولان الا انه يكون لدخول وقت الفريضة و ان لم يتضيقء فعن الاصباح و النهاية و الجامع و السرائر و 
المهذب و الغنيةٌ و النافع و التحرير و المنتهى و التذكرة و غيرهاء انه يبنى مطلقا تجاوز النصف ام لاء و عن الاخيرين دعوى الاجماع 
عليه. 

و لكن صاحب الجواهر ينكر نسبة ذلك الى المشهورء و يدعى ان اجماع التذكرةٌ و المنتهى انما هو على عدم لزوم الاستيناف مطلقا 
لا على البناء كذلككء و ان اطلاق كلام من اطلق منزّل على ما ذكروه فى غير المقام من التفصيل بين تجاوز النصف و عدمه. 

و كيف كانء فيشهد للادول صحيح ابن سنان- او حسنه- عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل كان فى طواف النساء فاقيمت 
الصلاة قال: يصلى معهم الفريضة: فاذا فرغ بنى من حيث قطع .)١١‏ 

بل و كذلك صلاة الوتر اذا خيف طلوع الفجر. لصحيح ابن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون فى الطواف قد 
طاف بعضه و بقى عليه بعضه. فطلع الفجر فيخرج من الطواف الى الحجر او الى بعض المسجد اذا كان لم يوتر فيوتر» ثم يرجع فيتم 
طوافه» افترى ان ذلكك افضلء ام يتم الطواف ثم يوتر و ان اسفر بعض الاسفار؟ قال عليه السلام: ابدأ بالوتر و اقطع الطواف اذا خفت 
ذلكك, ثم اتم الطواف بعد (07. 

و لكن يعارضهما مفهوم التعليل فى خبر الاعرج- المتقدم- و النسبة عموم من وجه. و المختار فيه الرجوع الى المرجحات. فان تم ما 
افاده سيد الرياض من ان المشهور هو البناء مطلقاء فالشهرة توجب تقديم الصحيحينء و الا فالمرجح الثانى- و هو صفات الراوى- 
يوجب تقديمهما فالاظهر هو البناء مطلقاء و ان قال فى 


.” الوسائل- باب 5# من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
.١ الوسائل- باب 58 من ابواب الطواف حديث‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: لذن‎ 
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الجواهر: ان تقديم اطلاق البناء على قاعدة النصف بعيد عن مقتضى الفقاهة. 
و أما القسم التاسع و العاشر و هما الاولا-نء الا-انه يكون لمشاهدة خبث فى الثوب و البدنء و الكلام فيهما كما فى سابقيهماء لان 
مقتضى اطلاق موثقى يونس - المتقدمين- فى مسأله اشتراط الطهارة البناء مطلقاء و مقتضى مفهوم التعليل التفصيلء و النسبة عموم من 


وجه. 
فروع 

و تمام البحث فى هذه المسألة بالتعرض لفروع: 

-١‏ قد عرفت ان الاقسام العشرةً المتقدمة تكون فى النافلة ايضاء الا ان الظاهر منهم البناء فيها مطلقاء و لكن فى بعض تلكك الاقسام تدل 
جملة من النصوص على البناء فى الاقل من النصفء لاحظ صحيح ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل طاف شوطا او 
شوطين ثم خرج مع رجل فى حاجة؛ قال عليه السلام: ان كان طواف نافلة بنى عليه و ان كان طواف فريضة لم يبن ١١‏ و نحوه مرسل 
النخعى و جميل 3١‏ و يثبت فى غير ذلك بالاجماع المركبء هذا مع ان مقتضى القاعدة فيها ذلكك لعدم وجوب الموالاهً فيها قطعاء و 
فى الجواهر: بلا خلاف اجده فيه» و نصوص التفصيل مختصة بالفريضة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /هنانلا من عالان/ا 


"- المصرح به فى جملةٌ من النصوص و فى جملة من الكلمات ان المدار فى موارد التفصيل بين البناء و الاستيناف على تجاوز 
النصفء و فى جملهُ من الكلمات ان المدار على اربعة اشواط, و فسر الاول بالثانى» و بعض النصوص الوارد فى بعض الاقسام 


.2 من ابواب الطواف- حديث‎ -6١ الوسائل- باب‎ )١( 
.,8 من ابواب الطواف حديث‎ -8١ الوسائل باب‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ينا‎ 
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متضمن له و لكن ليس ذلكك بلسان التفسير كى يوجب حمل نصوص التجاوز عن النصف عليه؛ فالمدار على تجاوز النصف الا ان 
يثبت الاجماع على الثانى» و ليس ببعيد. 

“- فى موارد البناء» هل يجوز الاستيناف ام لا؟. 

و قد استدل للثانى بالامر بالبناء الظاهر فى الوجوبء و لكنه لوروده مورد توهم المنع لا يستفاد منه الوجوب. 

واستدل للاول بخبر حبيب بن مظاهرء قال: ابتدأت فى طواف الفريضة فطفت شوطا واحداء فاذا انسان قد اصاب أنفى فأدماه فخرجت 
فغسلته» ثم جئت فابتدأت الطواف. فذكرت ذلك لابى عبد اللّه الحسين عليه السلام فقال عليه السلام: بئس ما صنعتء كان ينبغى 
لكك ان تبنى على ما طفتء ثم قال: اما انه ليس عليكك شىء. 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند. 

و ثانيا: انه يدل على الاجزاء لا الجواز» بل قوله: بئس ما صنعت» يدل على عدم الجواز. 

و الحق ان يقال: انه فى مورد جواز البناء لا محالة يكون ما اتى به واقعا على وفق امره؛ فيلزم من الاستيناف الزيادة فى الطواف. الا اذا 
قلنا بجواز تبديل الامتثال- و لا نقول به- فيلحقه حكم الزيادة المتقدم» فالاظهر عدم الجواز فى الفريضة» و جوازه فى النافلة. 

ع- هل يجب البناء من موضع القطع كما هو مقتضى حسن ابن سنان و احمد بن عمر الحلال فى الحائض المتقدمين و كذا خبر ابى 
عزة الذى تقدم, ام من الركن كما هو مقتضى صحيح معاوية المتقدم فيمن اختصر شوطا من الأمر بالاعادة من الحجر الى الحجرء ام 
يحكم بالتخيير جمعا بين النصوص؟ وجوه و اقوال» اظهرهما الاول» لان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١.‏ ص: 77١‏ 

ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه على الوقوف الا لخائفة الحيض و لو حاضت قبله انتظرت الوقوف فإن لم تطهر بطلت 


صحيح معاوية فى مورد فساد الشوط بالاختصار المزبور» فمورده غير ما نحن فيه؛ و القاعدة تقتضيه ايضا. 

ه- هل تجب الموالاءه فى طواف الفريضة كما هو ظاهر الاصحاب, ام لا كما عن الحدائق؟ وجهان. قد استدل للثانى بالنصوص 
المتقدمة و هى كما ترى اخصّ من المدّعىء؛ بل جملهُ من تلك النصوص صريحة فى بطلان الطواف بعدمها فى الانقص من النصف» 
فالاظهر هو الاول. و عن الدروس جعلها الحادى عشر من واجباته و لا بأس بهء نعم» هى غير واجبةُ فى طواف النافله كما مر. 

و هل يجوز قطع طواف الفريضة عمداً لا لغرض. ام لا؟ وجهان مبتئان على الاعتماد على النبوى المتقدم- الطواف فى البيت صلاة- و 
شموله لذلكء و عدمه. و عليه فيجوز قطع النافلة بلا اشكال» كما يجوز قطع الفريضة لحاجة نفسه و غيره» و يشهد به فى الثانى 
نصوص كثيرة» و فى الاول مرسل النخعى المتقدمء و لعلّه كذلكك فى الصلاءٌ ايضا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠6‏ انلا من عالان/ا 


لا يجوز تقديم الطواف و السعى على الوقوف 


المسألة السابعة: و لا يجوز تقديم طواف حج التمة و سعيه على الوقوف الا لخائفة الحيض و للمريض و غيرهما من ذوى الاعذار على 
المشهور- و قد مر الكلام فى ذلكك فى مبحث كيفية الحج و العمرة» و عرفت ان الاظهر بحسب النصوص جوازه؛ و لكن لعدم افتاء 
الاصحاب لا بد من الاحتياط. 

وايضا عرفت فى مسألهُ العدول من التمتع الى الافراد او القران انه لو حاضت المرأة قبله اى فى اثناء عمرة التمتع انتظرت الوقوفء فان 
لم تطهر بطل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: خرص 

متعتها و صارت حمجتها مفردة و تقضى العمرة بعد ذلكك و لو حاضت خلاله فإن تجاوزت النصف تركت بقيهُ الطواف و فعلت بقية 
المناسكك ثم قضت الفائت بعد طهرها و إِلَا فحكمها حكم من لم تطف و المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة 


متعتها و صارت حجتها مفردة» و تقضى العمرةٌ بعد ذلك. 

و ايضاقد هر فى المسألةٌ السابقة انها لو حاضت خلاله اى خلال الطواف فان جاوزت النصف تركت بقِيهُ الطواف و فعلت بقيةٌ 
المناسكك ثم قضت الفائت بعد طهرهاء و الا فحكمها حكم من لم تطف. 

و انما الكلام فى المقام فى حكم المستحاضة؛ فالمشهور بين الاصحاب انها اذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة» و عن المعتبر و 
المنتهى و التذكرة و غيرها دعوى الاجماع عليه و الكلام فى مقامين: 

الأولوق جواق أن تطوت السيهنافة باليت: 

الثانى: فى شرظية ما بحن عليها من الأغسال و غيرها: 

اما الاول» فيشهد له صحيح زرارةُ عن ابى جعفر عليه السلام: ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكرء فأمرها رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله حين ارادت الاحرام من ذى الحليفة ان تحتشى بالكرسف و الخرق و تهل بالحج, فلما قدموا و قد نسكوا المناسكك و 
قد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله ان تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم .)١١‏ 

و مرسل يونس عن الامام الصادق عليه السلام: المستحاضة تطوف بالبيت و تصلى و لا تدخل الكعبة ١؟).‏ 

و موثق عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت ابا عبد اللّه عليه عن 


.١ من ابواب الطواف حديث‎ -4١ الوسائل- باب‎ )١1( 
.” من ابواب الطواف حديث‎ 4١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ا‎ 
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المستحاضة. أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيتء الى ان قال قال: فتصلى كل صلاتين بغسل واحد. و كل شىء استحلت به الصلاة 
فليأتها زوجها و لتطف بالبيت .)١١‏ 

و أما المقام الثانى ففيه وجوه و اقوال: 

-١‏ انه يجوز لها الطواف وان لم تغتسل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ونانلا من عالانا/ا 


؟- توقف جوازه على خصوص الغسل. 

*'- توقفه على الغسل و الوضوء دون سائر افعالها. 

؟- توقّفه على الافعال مطلقاء قليلك كانت او كثيرة» اغسالا كانت او غيرها. 

و قد اشبعنا الكلام فى ذلكك فى الجزء الثالث من هذا الشرح, و ملخص القول: 

انه ربما يستدل لاعتبار جميع الافعال فيه بالاجماع المتكرر فى كلماتهم على انها اذا عملت بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة» فان مفهومه 
انها اذا لم تفعل فهى بحكم الحائضء سيما مع تذييله فى كلا-م جماعة بقولهم: فيجوز لها الدخول فى المساجد و قراءة العزائم و 
الوطء. 

و بالاجماع المدعى فى محكى المصابيح و حواشى التحرير و شرح النجاة. 

و بان الاخبار تعطى انها بحكم الحائض كما يعطيه لفظ الاستحاضة. فانه استفعال من الحيض. 

و بان ظاهر كلمات الاصحاب ان حدث الاستحاضة بعينه حدث الحيض. و الافعال تصرها بحكم الطاهرة. 

و بانها اذا كانت مسبوقة بالحيض يكون المنع مقتضى الاستصحابء فيثبت فى غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل. 

و بقوله عليه السلام فى الموثق: و لكك شىء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» فان ما يحل به الصلاة جميع وظائفها. 


."” من ابواب الطواف حديث‎ 4١ الوسائل باب‎ )١1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: إرفضر‎ 
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و فى الجميع نظر. اما الاول فلان مفهوم معقد الاجماع المذكور انها ان لم تفعل ما وجب عليها فهى ليست بحكم الطاهرة» فلا يجوز 
لها الاتيان بشىء مما يعتبر فيه الطهارةً من الاستحاضة؛ او يكون حدث الاستحاضة مانعا عن صحته. و التذييل المذكور لا يكون دليلا 
على ارادتهم من ذلك عدم جواز الامور المذكورة و غيرهاء مما يحرم على الحائض اذا لم تفعل ما وجب عليهاء كما يشهد له ذكر 
المصنف ره و المحقق الوطء فى عداد تلكك الا-مورء مع بنائهما على جوازه بدون الغسلء مع انه لا يعتبر الوضوء فى جواز دخول 
المستحاضة بالاستحاضة القليلة المساجد بلا خلاف. فالظاهر ان مرادهم ما ذكرناه. 

و أما الثانى فلانه من المحتمل قويا كون مأخذ ذلك الاجماع المتقدم آنفا بالتقريب المتقدم. 

و أما الثالث فلانه بعد ملاحظة ان الشارع خصٌّ موضوع الاحكام المذكورة للحائض بما اذا لم يتجاوز دمها عن العشرة؛ و لم يكن اقل 
من ثلاثة» و جعل غير هذا الدم قسيما له» كما ترى. 

و أما الرابع فلان كون ظاهر كلمات الاصحاب ذلكك ليس له مأخذ سوى الاجماع مع التذييل المذكورء و قد عرفت ما فيهما. 

و أما الخامس فيرد عليه- مضافا الى تكرر منّا فى هذا الشرح من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام لكونه محكوما لاستصحاب 
عدم الجعل- انها ان اغتسلت من الحيض فلا ريب فى ارتفاع المنع بناءَ على تداخل الاغسالء و ان لم تغتسل يكون المنع باقيا قطعا. 

و أما السادس فلان الظاهر منه و لا أقل من المحتمل وروده فى مقام بيان عدم الفرق بين احكام الحائض. و انه عند استمرار الدم لا 
تحل لها الصلاء فى ايام قرئها و لا يحل لزوجها ان يأتيهاء و بعد تلكك الايام كما تحل لها الصلاة يحل لزوجها ان يأتيها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١,‏ ص: 775 

الباب السابع: فى السعى و هو واجب فى كل إحرام مرّهُ و تجب فيه النية و البدأة بالصفا و الختم بالمروة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠نانلا‏ من عالانا/ا 


و عليه فالظاهر منه اراده الحلية الذاتية من حل الصلاةٌ فى مقابل ايام اقرائهاء لا إباحة الدخول فى الصلاه فى مقابل المحدث الذى لا 
تستبيح الصلاة و يؤيده ان السؤال انما يكون عن اصل جواز الوطء و الطواف لاعن شرطهماء مع انه لا يبعد دعوى انصرافه بنفسه عن 
معدا الغسل: 

و الصحيح ان يستدل له بالنبوى المشهور: الطواف فى البيت صلاة ١١‏ فانه يدل على اعتبار جميع ما يعتبر فى الصلاه فى الطواف. 
البعن 


الباب السابع: فى السعى 

اشارة 

» و هو واجب فى كل احرام مره اجماعاء و النصوص الكثيرة شاهدةٌ به كما مرء و الكلام فى المقام فى مواضع: 
الاول: فيما يجب فيه. 

الثانى: فى مندوباته. 

الثالث: فى احكامه. 

[الموضع الاول فى واجباته] 

اشارة 

اما الاول: فواجباته اربعة» و عن الدروس عشرةء ضااً اليها بعض ما تسمعه فى الاحكام و المقارنة و نحو تلكك. 
الاول: النية 

» اى القصد الى الفعل المخصوص متقربا الى الله تعالى» مميزا لنوعه عن غيره و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مبحث النيةُ فلا نعيد. 
الثانى و ثالث: البدأهُ بالصفا و الختم بالمروة 

اشارة 

بلا خلاف اجده فيه» بل الاجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر: و فى المستند: بالاجماع المحقق و المحكى 
)١(‏ سنن البيهقى ج ه ص 77 و كنز العمال ج “اص ٠١‏ الرقم 508. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: فرفر 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١انانلا‏ من عالان/ا 


مستفيضاء انتهى. و فى المنتهى: و هو قول العلماء و ما عن الحلبى من ان السنّةُ فيه الابتداء بالصفا و الختم بالمروة ليس خلافاً مع 
ارادته الوجوب من السنّة. 

فلو عكس بان بدأ بالمروة اعاد. لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. 

و يشهد لهذا الحكم نصوص كثيرة» كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: من بدأ بالمروة قبل الصفاء فليطرح ما 
سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة .)١١‏ 

و خبر على بن ابى حمزةٌ عنه عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفاء قال عليه السلام: يعيد» أ لا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه 
فى الوضوءء اراد ان يعيد الوضوء .)»5١‏ 

و نحوهما صحيح ابن سنان 2*0 و خبر على الصائغ» و هى تضمنت الامر بالبدأة بالصفا و انه لو لم يبدأ به بطل 159 و لا صراحة لها فى 
لزوم الختم بالمروة» و لكن يمكن ان يقال انها تدل عليه ايضاء لاستلزام البدأة بالصفا على الطريق المذكور فيها الختم بالمروة. 

و صحيح ابن عمار الوارد فى حجه صِلَى الله عليه و آله و سلم المتقدم: ثم أتى الصفا فصعد عليه» الى ان قال: ثم انحدر الى المروة 
فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه «8) و دلا-لته على البدأة بالصفا ظاهرةء و اما دلالته على الختم بالمروة فلقوله: 


حتى فرغ من سعيه. 


(1) الوسائل باب -٠١‏ من ابواب السعى- حديث .١‏ 
الوسائل باب ٠١‏ من ابواب السعى حديث 5. 

(*) الوسائل- باب 7- من ابواب اقسام الحج- حديث .١8‏ 
(©) الوسائل- باب ٠١‏ من ابواب السعى- حديث 6. 

(5) الوسائل باب ” من ابواب اقسام الحج حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1:‏ ص: 78" 
ا 


و صحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: ثم انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتى المنارة» الى ان قال: و كان 
المسعى اوسع مما هو اليوم؛ و لكن الناس ضيقوه. ثم امش و عليكك السكينة و الوقار» فاصعد عليها حتى يبدو لكك البيت» فاصنع عليها 
كما صنعت على الصفاء ثم طف بينهما سبعةُ اشواط» تبدأ بالصفا و تختم بالمروة ثم قصر ١١‏ و نحوها غيرها من النصوص الكثيرةٌ» فلا 
اشكال فى الحكم. 


ثم ان تمام الكلام فى هذه المسألهُ انما هو بالبحث فى جهات: 
بيان المراد من الصفا و المروة 


-١‏ ان الصفا فى اصل اللغهُ الحجر الصلب الاملس. و الواحدة صفاة» مثل الحصا و الحصاة. و المرو حجارة بيض براقة يقدح منها الناى 
و الواحدةٌ مروة. ثم صارا علمين لجبلين فى مكة مشهورين. 

و الصفا انف من جبل ابى قبيس بازاء الضلع الذى بين الركن العراقى و اليمانى» و عن تهذيب النووى ان ارتفاعه الآن احدى عشرة 
درجة فوقها ازج كايوان» و عرصة فتحة هذا الازج نحو خمسين قدما. و عن كشف اللثام و الظاهر من ارتفاعه الآن سبع درج» و ذلكك 
لجعلهم التراب على اربع منها كما حفروا الارض فى هذه الايام فظهرت الدرجات الاربع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ إننلا من عالان/ا 


والمروة انف من جبل قيقعان كما عن تهذيب النووى» و عن البصرى انها فى اصل جبل قيقعان» و عن النووى هى درجتان. و عن 
القاسى ان فيها الآن درج واحدة» و عن ابى جبير ان فيها خمس درج. 


وقد حكى عن جماعة من المؤرخين حصول التغيير فى المسعى فى ايام المهدى 


.١ الوسائل- باب # من ابواب السعى حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: وخذر‎ 
1] 


العباسى و ايام الجراكسة على وجه يقتضى دخول المسعى فى المسجد الحرام, و ان هذا الموجود الآن مسعى مستجد. 

والذا شكل الام على ضفن اضفار ان الس الآن غير الستص الذى بض قد رسرل اللدملى الله عليه لوبو لكو عق الدروس 
ان المسعى كان عريضا قد ادخلوا بعضه و ابقوا بعضاء فلا اشكال على ان العمل مستمر من سائر الناس فى جميع هذه الاعصارء اضف 
الى ذلكك ان النصوص تدل على لزوم السعى بين الصفا و المروه لا خصوص الموضع الذى سعى فيه رسول الله صلى الله عليه و آله 
بل صحيح معاوية- المتقدم- عن الصادق عليه السلام متضمن لان المسعى كان اوسع فضيقه الناس» و مع ذلكك لم يتبه عليه السلام 
على لزوم السعى فى محل خاص سعى فيه رسول الله صلّى الله عليه و آله 7- ان اللازم هو السعى بين الجبلين» فالسعى على العمارة 
العيدة غليهما قن ومانا لذ يحدق» لاله من ببق انا قوق الجتلين لآ ستهماء ونظاهر التضنوضن اغباز القائن . 

*- ظاهر جملهٌ من النصوص المتقدم بعضها المتضمنة للامر بالصعود على الصفا وجوب ذلكك, الا ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على 
عدم وجوبه. و يشهد به- مضافا الى ذلكك- النصوص ١١‏ المضمنة لجواز السعى راكباء و على الابل» و فى المحمل. 

و صحيح البجلى عن ابى الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الابل و الدواب» أ يجزيهن ان يقفن تحت الصفا و المروة؟ فقال 
عليه السلام: نعم» بحيث يرين البيت 15 بضميمة عدم الفصل بين النساء و الرجالء و الراكب و الراجل. 

و فى المنتهى و التذكرة: ان فى المقام قولا بوجوب الصعود من باب المقدمة. و رده بانه يمكن تحصيل العلم بتحقق الواجبء بان 
يجعل عقبه ملاصقا للصفاء و هو حسن. 


)١(‏ الوسائل باب -١8‏ من ابواب السعى 

(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب السعى- الحديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: /7" 
و السعى سبع اشواط من الصفا اليه شوطان 


ع- يجب السعى بين الصفا و المروة فى المسافة التى بينهماء فلا يجوز الاخلال بشىء منهاء بل يلصق عقبه بالصفا فى الابتداء و اصابع 
رجليه به فى العود» و بالعكس فى المروة» كذا فى التذكرة و غيرهاء و ظاهرهم الاتفاق على ذلكك, و لولاله امكن القول بالاكتفاء 
بالسعى بينهماء و الابتداء بالصفا و الختم بالمروة عرفا الذى هو اوسع من ذلك؛ سيما بعد ملاحظة نصوص السعى راكبا الذى لا يقع 
معه هذه الدقةٌ قطعاء الا انه بملاحظته لا بد من رعاية ذلكك. ولا يخفى ان ذلكك مع عدم صعود الصفا و المروة و الا فلا يجب كما 
هو واضح. 

وهل يكفى الصاق عقب احدى رجليه و اصابعهماء ام يعتبر الصاق عقبهما معا؟ وجهانء اظهرهما الاول» لصدق الاستيفاء» و البدأة و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا إدانلا من عالانا/ا 


الختم بذلكء و احوطهما الثانى» لاحتمال شمول معقد الاجماع. 

ه- هل يجب ان يكون السعى بالخط المستقيم ام لا؟ الظاهر هو الثانى» لصدق السعى بينهما بغير ذلكك الطريق؛ و سعيه صلَى الله عليه 
و آله بهذا النحو لا يوجب تعينه لانه يمكن ان يكون من جهه اختيار احد الافراد. نعم» لا يبعد دعوى عدم كفاية المشى بغير الطريق 
المعهود- كما لو اقتحم المسجد ثمم خرج من باب آخرء او سلك سوق الليل- لانصراف السعى بين الصفا و المروة عن ذلككء و كذا 
او مقي القيقرى وم اشاكل: 


و الرابع: السعى سبعة اشواط» من الصفا اليه شوطان 


بعد ذهابه الى المروه شوطا و عوده منها الى الصفا شوطا آخرء بلا خلا-ف بل الاجماع بقسميه عليه» و المحكى منه مستفيض» و 
النصوص الدالهُ عليه مستفيضة بل متواترة» كصحيح معاوية- المتقدم-: ثم طف بينهما سبعة اشواط .0١١‏ 
و صحيح هشام بن سالم» قال: سعيت بين الصفا و المروة انا و عبيد اللّه بن راشدء 


(0) الوسائل- باب #- من ابواب السعى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: عم 


و يستحب فيه الطهارة 


فقلت له: تحفظ على؛ فجعل يعد ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلككء فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا و جائيا شوطا واحداء 
فاتممنا اربعة عشر شوطا فذكرنا لأبى عبد الله عليه السلام» فقال عليه السلام: قد زادوا ما عليهم ليس عليهم شىء .)١١‏ و نحوهما 
غيرهما. 

استفحبات الطهازة فى السبعن بو امأ 


الموضع الثانى ففيما يستحب فيه 

اشارة 

؛ و لكن المصنف ره فى هذا المقام ذكر ما يستحب فيه و ما هو من مقدماته» و ما يكون من توابع الطوافء و الامر سهل فان كلا 
مندوب. 

منها: 


الطهارةً من الاحداث 


#وفانا المشهور شهرة عغظيبة كادت كو الجمافاء كذافن الجراسن وق الس :ذهب الب ةغلماتنا و يشهد به جملة من اصوصن 
كصحيح الحلبى عن مولانا الصادق عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروه و هى حائضء قال عليه السلام: لاء ان اللّه تعالى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عا إنانلا من عالان/ا 


شرل إذ الفقا ر المووة وخ كلكا اللو 
و خبر ان فضالء قال ابو الحسن عليه السلام: لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء 1 و نحوهما غيرهما المحمولة على اراده الاستحباب» 
لجملة اخرى من النصوص» كصحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام! لا بأس ان تقضى المناسكك كلها على غير وضوء الا 
الطواف. فان فيه صلاهُ و الوضوء افضل «6". 


1 الرسائ عباتي ١‏ احوو ابرات الس عقي 1 

5 الوسافل ناته اعد ارات التض السديك ا 

5 الرسائل عانق اعد انراتك انض دوك /3 

(6) الرسافل باضه عضن الواته لقص عع وه 1 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: :”م 

و استلام الحجر و الشرب من زمزم و الاغتسال من الدلو المقابل للحجر و الخروج من باب الصفا و الصعود عليه و استقبال ركن 
الحجر بالتكبير و التهليل سبعاً و الدعاء 


و خبر زيد الشحام عنه عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا و المروه على غير وضوءء فقال عليه السلام: لا بأس ١١‏ و نحوهما 
وف 

و عن بعض استحباب الطهارة من الخبث فيه ايضاء و فى الجواهر: لم يحضرنى الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم و كون الحكم 
ندبيا يكتفى فى مثله بنحو ذلكك. انتهى. 

و منها: 


استلام الحجر و تقبيله 
مع الامكانء و الاشارة اليه مع العدم و الشرب من زمزم, و الاغتسال من الدلو المقابل للحجر و المراد بالاغتسال الصب على الرأس و 


الجسد. 


و 
الخروج للسعى من باب الصفا و الصعود عليه 
بحيث يرى الكعبةٌ من بابه» و قيل يكفى فيه الصعود على الدرجةٌ الرابعه التى كانت تحت التراب و ظهرت الآن حيث ازالوا التراب» و 


الوقوف عليه بقدر قراءة سورة البقرة. 


و 


استقبال ركن الحجر [بالتكبير و التهليل و الدعاء] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0انانلا من عالانا/ا 


اى العراقى الذى فيه الحجر بالتكبير و التهليل سبعا و الصلاهً على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الدعاء بالمأثور. 

كل ذلك بالاجماع؛ و الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة» كذا فى الرياضء لاحظ صحيح معاويةُ عن الامام الصادق عليه السلام 
اذا فرغت من الركعتين» فائت الحجر الاسود فقله و استلمه و اشر اليه فانه لا بد من ذلكك, و قال: ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم ان 
تخرج الى الصفا فافعل .)»2١‏ 

و صحيح الحلبى عنه عليه السلام: يستحب ان تستقى من ماء زمزم دلوا او 


0 الرسائل تاها عن انوا النصي يعدي م 

(5) الوسائل باب -١‏ من ابواب السعى- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1:‏ ص: "0١‏ 
والنسيى رقفو الورولةامن البفارة ال 


دلوين» فتشرب منه و تصصٌ على رأسكك و جسدك. و ليكن ذلكك من الدلو الذى بحذاء الحجر .)١١‏ 

و صحيح معاوية عنه عليه السلام» قال: ثم اخرج الى الصفا عن الباب الذى خرج منه رسول الله صلّى اللّه عليه و آله» و هو الباب الذى 
يقابل الحجر الاسودء حتى تقطع الوادى و عليكك السكينة و الوقار .١‏ 

و صحيحة الآخر عنه عليه السلام: فاصعد على الصفا حتى تنظر الى البيت و تستقبل الركن الذى فيه الحجر الاسود؛ فاحمد الله و اثن 
عليه ثم اذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع اليكك ما قدرت على ذكره. ثم كبر الله سبعا و هلله سبعاء و قل: لا إله الا الله الى ان 
قال: و قال: ابو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلَى الله عليه و آله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا 0 و 
نحوها غيرها من النصوص الظاهرةٌ فى الاستحبابء او المحمولة عليه بقرينة غيرها و الاجماع. 

ثم ان النصوص المتضمنة للادعية المأثورة مختلفة» و قد روى انه ليس فيه شىء موقت. 

قال فى المستند» قال والدى: ان هذا الباب- اى باب الصفا- هو الباب الذى يشتهر اليوم بباب الصفا الذى يستقبل الحجر الاسود 
الحديث؛ قيل هذا الباب داخل الآن فى المسجد الا انه معلم باسطوانتين فليخرج من بينهماء و فى الدروس: الظاهر استحباب الخروج 
من الباب الموازى لهماء انتهى. 

و منها: 


المشى طرفيه [و الهرولة من المنارةٌ الى زقاق العطارين] 
اى اول السعى و آخره؛ او طرفى المسعىء او طرفى المشى من البطؤ و الاسراع المعتر عنه بالاقتصاد و الهرولة اى الرمل من المنارة الى 


() الوسائل باب ” من ابواب السعى حديث ؟. 

(5) الوسائل- باب 1- من ابواب السعى- حديث ". 
الوسان سات امن أنوانت اسن ديك ار 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1,‏ ص: 7" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بإدانلا من عالان/ا 


زقاق العطارين بلا خلاف معتدٌ به اجده فى اصل الحكمء بل الاجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. 

و يشهد لأصل الحكم جمله من النصوصء, كصحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: ثم انحدر ماشياً و عليكك السكينة و 
الوقار حتى تأتى المنارة و هى طرف المسعى فاسع ملء فروجكك الى ان قال: حتى تبلغ المنارة الاخرى 0١١‏ و حسنه الآخر المتقدم. 
وموثق سماعة» سألته عن السعى بين الصفا و المروة» قال عليه السلام: اذا انتهيت الى الدار التى عن يمينكك عند أول الوادى» فاسع 
حتى تنتهى الى اول زقاق عن يمينكك بعد ما تجاوز الوادى الى المروة فاذا انتهيث اليه فكفٌ عن السعى و امش مشياء و اذا جئت من 
عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذى وصفت لكك فاذا انتهيت الى الباب الذى قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادى فاكفف عن السعى و 
امش مشياء و انما السعى على الرجال و ليس على النساء سعى () و نحوها غيرها. 

و أما عدم وجوبه فيشهد به صحيح سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل تركك شيئًا من الرمل فى سعيه بين الصفا و 
المروة» قال عليه السلام: لا شىء عليه 9”. 

و المذكور فى النصوص و كلمات الرواٌ و الفقهاء عناوين السعى» السعى ملء الفروجء الرملء الهرولة. 

اما الاول ففى المجمع: الاصل فيه المشى السريع. 


و أما الثانى فهو العدو و الاسراعء يقال الفرس ملء فروجه و ملء فرجه اذا عدا 


(0) الوسائل- باب #- من ابواب السعى حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب السعى حديث 5. 
() الوسائل- باب 4 من ابواب السعى- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1.‏ ص: “مام 
نا 


و اسرع. 

و أما الثالث و الرابع ففى المجمع: الرمل- بالتحريكك- هو الهرولة و هو اسراع المشى مع تقارب الخطا. و عن الدروس و تحرير النووى 
و تهذيبه انه اسراع المشى» مع تقارب الخطا دون الوثوب و العدو و عليه فلا تعارض بين النصوص و الكلمات و فتاوى الفقهاء. 

و يختص استحباب ذلكك بالرجال و لا يستحب للنساء بلا خلاف. و يشهد به جملهُ من النصوص تقدم بعضهاء و فى صحيح ابى بصير 
عن الامام الصادق عليه السلام: ليس على النساء سعى بين الصفا و المروة» يعنى الهرولة )١9‏ و نحوه غيره. 

و أما الراكب فيسرع دابته بين حدّى الهرولة اجماعاء كما عن التذكرة. و يشهد به صحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: 
ليس على الراكب سعى, و لكن ليسرع شيئا ."”١‏ 

و محل الهرولة ما فى المتن موافقا للشرائع و القواعد و النافع و جمله من كتب القدماء» لصحيح ابن عمار المتقدم؛ و ربما علل بانه 
شعبةُ من وادى محسر الذى يستحب فيه الهرولة. 

و لكن عن الفقيه و الهداية و المقنع و جمل العلم و العمل و الغني الى ان يجاوز زقاق العطارين. و عن الغنية حتى يبلغ المنارة الاخرى 
و كجاوز بوت العطاريى. وال دلبل على ا نيما فالمعهه هن امسساب الهرولة قن السيافة ب الخارقين: 

و يستحب المشى فى طرفى المسعى على سكينه و وقار» كما صرح به غير واحد, للاسمر بالمشى كذلكك فى غير ذلكك المكان 
اللنتسورض: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /, ادنلا من عالان/ا 


ولو نسى الهرولة رجع القهقرى الى الخلف من غير التفات بالوجه؛ كما عن 


(1) الوسائل باب 7١‏ من ابواف السعى معديث ١‏ 
(9) الوسائل ديات /11- مق ابواى السعئ ديث 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ع 


و الدعاء و السعى ماشياً- و هو ركن يبطل الحج بتركه عمداً 


غير واحد» و عن المسالكك نسبته الى الاصحابء و استدل له بمرسلين ارسلهما الصدوق و الشيخ عن الامامين الصادق عليه السلام و 
الكاظم عليه السلام: من سها عن السعى حتى يصرف (يصير خ ل) من المسعى على بعضه أو كله ثم فلا يصرف وجهه منصرفاء و لكن 
يرجع القهقرى الى المكان الذى يجب فيه السعى 2١١‏ و حيث ان الصدوق ينسب ذلك اليهما على سبيل الجزم فهو حجة. 

الا ان المتجه الاقتصار عليها تبعا للنص و الفتوى. فما عن القاضى من اطلاق العود» و عن المسالكك احتمال ارادهُ الاصحاب الندب 
كالاصلء ثم قال: و على كل حال لو عاد بوجهه اجزأء ضعيف كما ان الأوجه الاقتصار على ما اذا ذكرها فى الشوط الذى نسيها فيه 
لانه المتبادر الى الذهن من النصء فلا يرجع بعد الانتقال الى شوط آخر. 

و منها: 


الدعاء فى مو ضع الهرولة 


» بما تضمنه صحيح معاوية المتقدم و غيره. 
و منها: 


السعى ماشياً 
» لصحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكباء قال عليه السلام: لا بأس» و المشى 


افضل «1) و نحوه غيره. 


السعى ركن للحج 

[الموضع الثالث فى احكام السعى] 

اشارة 

و اما الموضع الثالث» فالقول فيه فى طى مسائل: 


[السعى ركن للحج] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 اننا من عالان/ا 


الاولى: هو اى السعى ركن يبطل الحج بتركه عمداً باجماعنا الظاهر المصرح به فى جملةٌ من العبائر المستفيضة» كذا فى الرياض؛ و 
فى الجواهر: بل الاجماع 


000 الوسائل- باب 49- من ابواب السعى - حديث 1 
(؟) الوسائل- باب ١8‏ من ابواب السعى- حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: فرفر 
ادا 


بقسميه عليه بل المحكى منهما صريحا و ظاهرا مستفيضء انتهى. و فى المنتهى: ذهب اليه علمائنا اجمع. و فى التذكرة: عند علماثنا 
اجمع. 

و يشهد به صحيح معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام فيمن تركك السعى متعمدا: فعليه الحج من قابل .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام فى حديث انه فى رجل ترك السعى متعمدا قال عليه السلام: لا حج له ١؟0.‏ 

و يعضد ذلكك انه مما تقتضيه القاعدة» لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه بعد ثبوت كونه من الواجبات بالنصوص المستفيضة 
المصرحة بذلكك. 

0 0 اء. د الس ار 500 د 

و أما الآية الكريمة إِنَّ الصَّا وَ الْمَْوَةَ مِنْ سَائراللِْ قَمَنْ حجٌ الْبيتَ أو اعْتَمَرَ فلا جناح عَلَيِهِ أن يَطَوّفَ بلطا 8١‏ فلا يصح الاستدلال بها 
على عدم الوجوب بدعوى استفادته من نفى الجناح» ل ل ا 
السعى بين الصفا و المروة فريضة ام سنة؟ فقال عليه السلام: يقة. قلاه او ليس قد قال الله عزو جل كن ماخ علي أذ يلو ببللا 
قال عليه السلام: كان ذلكك فى عمرةٌ القضاءء ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام من الصفا و 
المروة فتشاغل رجل ترك السعى حتى انقضت الايام و اعيدت الاصنامء فجاءوا اليه فقالوا: يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا و 
الغروة واف اعيدث الأسنام قائزق الله عو وبل للا جلاع غلبن آذ موق ملكا ىو طليهما الأصدام 161 


(1) الوسائل- باب - من ابواب السعى حديث .١‏ 
(5) الوسائل- باب - من ابواب السعى- حديث ". 
(©) البقرة- الآية .١10/8‏ 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب السعى حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 778 


لاضهوا دوه لاله كان عدر اينات 


و فى كنز العرفان: ان المسلمين كانوا فى بدأ الاسلام يرون ان فيه جناحاء بسبب ما حكى ان اسافا و نائلة زنيا فى الكعبة» فمسخا 
حجرين و وضعا على الصفا و المروة للاعتبار» فلما طال الزمان توهّم ان الطواف كان تعظيما للصنمين» فلما جاء الاسلام و كسرت 
الاصنام تحرج المسلمون من السعى بينهماء فرفع الله ذلكك الحرجء انتهى. 

و الكلام فى وقت التركك و الفوات كما تقدم ذ فى الطواف و لا يبطل الحج بتركه سهواًء و لكن يعود لاجله فان تعذر استئاب و كذا ان 
شق عليه» بلا خلاف فى شىء من ذلكء اما عدم البطلان فالنصوص متفقة عليه» و كذا لزوم القضاءء و ايضا لا كلام فى انه فى صورة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 19للانلا من عالانا/ا 


التعذر و التعسر يستنيبء انما الكلام فى انه مع عدم التعذر هل تجب المباشرة» ام يجوز الاستنابة؟ و النصوص فى المقام طائفتان: 
الاولى: ما يدل على وجوب المباشرة و ان رجع الى اهله؛ كصحيح معاويةٌ بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال قلت له: رجل 
نسى السعى بين الصفا و المروة. قال عليه السلام: يعيد السعى. قلت: فانه خرج؟ قال عليه السلام: يرجع فيعيد السعىء ان هذا ليس 
كرفى الجمان» ان الرمى سة و السعن بيخ الفا و المروة فريضة 0١‏ و اتحوه غيرة: 

الثانية: ما يدل على جواز الاستنابة» كصحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام عن رجل نسى ان يطوف بين الصفا و المروة» 
قال عليه السلام: يطاف عنه 7١‏ و نحوه خبر زيد الشحام 0"9. 


.١ الوسائل- باب 8- من ابواب السعى- حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 8 من ابواب السعى حديث‎ )( 

(© الوسائل باب 8 من ابواب السعى حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص : الا 


ولو زاد على السبع عمداً بطل 


احدهما: ما هو المشهورء و هو حمل الاولى على صورة عدم التعذر و التعسرء و الثانية على صورة التعذر او المشقة. و استشهد له فى 
الجواهر بالفتاوى» و الاجماع المحكىء و قاعدة المباشرهُ فى بعض الافراد» و نفى الحرجء و قبوله للنيابة فى آخر بما عرفتء انتهى. و 
هذا كما ترى جمع تبرعى لا شاهد له فى بادى النظر و ما افاده- ره- لا يصلح شاهدا للجمع بين النصوص. 

ثانيهما: الجمع بينهما بالبناء على التخيير» و هذا جمع عرفى و لكن يمكن ان يقال: ان الطائفة الثانية مختصة بصورة التعذر او التعسرء 
فان المفروض فيها التذكر بعد الرجوع الى اهله. و هذا يلازم غالبا للتعذر او المشقة» فيقيد بها اطلاق الطائفة الاولى» فالنتيجة ما افاده 
المشهور. 

و أما عموم العلهُ فى صحيح معاوية المتقدم فى نسيان الطواف المتضمن انه لا يجوز الاستنابة فيه ما دام حيا لكونه فريضة» الموجب 
لعدم جوازها فى المقام ايضاء لان السعى ايضا فريضة كما نص عليه فى صحيح معاوية المتقدم آنفاء فيقيد اطلاقه بنصوص الاستنابة 
فى صورة التعذر او المشقة» و اللّه العالم. 

فهل الجاهل ملحق بالعامد كما فى محكى المسالكك و الجواهر و غيرهماء ام بالناسى؟ وجهانء اقواهما الأول» كما هو مقتضى القاعدة 
المشار اليهاء بل لا يبعد دعوى شمول نصوص الترك متعمداً له» سيما بملاحظة ان العالم لا يتركك متعمدا. 


حكم الزيادة على السبع متعمدا 


و المسألة الثانية: لو زاد على السبع عمدا بطل بلا خلاف فيه. و يشهد به خبر عبد الله بن محمد عن ابى الحسن عليه السلام: الطواف 
المفروض اذا رزوت 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: لكرذرا 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نانانلا‏ من عالان/ا 


عليه مثل الصلاهً المفروضة؛ فاذا زدت عليها فعليكك الاعادة» و كذا السعى .)١١‏ 

و مناقشة سيد المدارك فيه سندا- بعد كون الراوى عن من توهم كونه ضعيفا من نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ و 
استناد الاصحاب اليه- فى غير محلهاء مع ان الضعف انما هو من جهة الاشتراكك بين الثقةُ و غيره» و قبل انه الثقة و لذا وصفه العلماء 
بالغبيطة: 

و مقتضى اطلاقه مبطلية الزيادة قصد الاتيان بالزائد من الاول او فى الاثناء» او تجدّد له تعمد الزيادة بعد الاتمام؛ و دعوى عدم شموله 
للاخير مرّ اندفاعهاء نعم؛ يعتبر فى صدق الزيادة الاتيان بالزائد بقصد انه من السعىء و الا فلا تصدق كما مر فى الطواف. 

و يشهد لأصل الحكم ايضا صحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة اشواط فليسع على 
واحد و ليطرح ثمانية» وان طاف بين الصفا و المروةٌ ثمانية اشواط فليطرحها و ليستأنف السعى .)7١‏ 

وقد وقع الخلاف فى هذا الخبر» فعن التهذيب و غيره انه فى العامد و يدل على مبطلية الزيادة فالشوط الثامن يبطل الاسبوع الاول؛ و 
حيث ان مبدأه المروة يكون باطلا بنفسه ايضاء و لذا أمر بطرح الثمانية» و اما الشوط التاسع فمبدأ المروة فيصح و يكون ابتداء السعى 
و الاسبوع الثانى. 

و اورد عليه بان العامد إن أتى بهما بقصد الزيادة فكيف يجعل الشوط التاسع صحيحا و مبدأ الاسبوع الثانى مع انه تشريع و باطل قطعا! 
وان أتى بهما بعنوان السعى الثانى كان مشروعا ام لاء لم يصدق الزيادة و لم يوجب البطلان. و لذلك او لغيره حمله جماعة- منهم 
الصدوق- على صورة النسيان» و اورد عليه بانه مناف للنص و الفتوى 


() الوسائل باب ؟١‏ هن ابوات السغى حديث 7. 
(9) الوسائل باب 1١‏ من ابوات السعى عحديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: الأرفرا 


لأاسهرا 


على عدم مبطلية الزيادة السهوية. و فى الجواهر: فالصحيح المزبور غير ظاهر الوجه. فالمتجه الاعراض عنه و التعويل على غيره؛ انتهى. 
و لكن: الظاهر من الحديث هو العموم للصورتينء عَايهُ الامر يخصص بالعامد لما سيأتى من النصوص فى الناسىء و يمكن ان يجاب 
عن الاشكال المزبور بان الشوطين الزائدين اذا أتى بهما بما انهما من السعى الاول يصدق الزيادة و يوجب بطلان الاسبوع الاول» و 
الشوط الاول منهما ايضا باطل للابتداء من المروة. و اما الثانى منهما فلا وجه لبطلانه» اذ المفروض ان السعى واجب عليه لفرض 
بطلان الآول» و ما اتى به واجد لجميع القيود و الشرائط و لا وجه لبطلانه» سوى توهم ان الاتيان به من الاول تشريع محرم. او انه بهذا 
العنوان غير مأمور به قطعاء فلو وقع جزءاً من السعى الثانى لزم وقوع ما لم يقصد. 

و يندفع الاول بان قصد كونه من الاول لم يظهر من دليل كونه من الموانع» فالمأتى به ينطبق عليه المأمور به. و يندفع الثانى بان قصد 
كونه من الاول او الثانى ليس من الامور الدخيلة فى المأمور به» فلا يلزم وقوع ما لم يقصد.. 

فالمتحصل ان البطلان مع الزيادة العمدية خال عن الاشكال. فاشكال سيد المداركك فيه مستندا الى انه لا مدركك له سوى خبر عبد الله 
بن محمد و هو ضعيفء فى غير محله؛ لما عرفت من دلالة صحيح معاوية ايضا عليه» و ان خبر عبد اللّه بن محمد صحيح او بحكمه. 
حكم الزيادة فى السعى سهواً 

ولا يبطل السعى بالزيادة فيه سهواً بلا خلافء و النصوص الآتى طرف منها شاهدة به. انما الكلام فى انه هل يتخير بين اهدار الشوط 
الزائد فما زاد و البناء 
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على السبعة» و بين اكمال اسبوعين كما فى الطواف و هو المشهور بين الاصحاب. ام يتعين الثانى كما عن ظاهر الغنية» ام يتعين الاول 
كما عن صاحب الحدائق. و جعله سيد الرياض احوط؟. 

يشهد للمشهور انه مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص: 

احداهما تدل على الاول» كصحيح ابن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه السلام عن رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية اشواطء ما عليه؟ 
فقال: ان كان خطأ اطرح واحداً و اعتدٌ بسبعة .01١‏ 

و صحيح معاوية: من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطاء طرح ثمانية و اعتدٌ بسبعة ١؟)‏ و نحوهما غيرهماء و هى مستندة 
صاحب الحدائق ره. 

الثانية تدل على الاكمال» و هى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام» قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف 
ثمانية اشواط؛ قال عليه السلام: يضيف اليها ستة» و كذ لكك اذا استيقن انه طاف بين الصفا و المروةٌ ثمانية فليضف اليها ستة «7. 
واورد صاحب الحدائق ره على الطائفةٌ الثانية بوجهين: 

الاول: ان السعى ليس كالطواف و الصلاةٌ يقع واجبا و مستحباء و لم نقف فى غير هذا الخبر على ما يدل على استحباب السعى. 

الثانى: انه يلزم من الطواف ثمانية كون الابتداء فى الاسبوع الثانى بالمروة» فكيف يجوز ان يعتدٌ به و يبنى عليه سعيا مستأنفاء مع اتفاق 
الاصحاب على انه لا يعتدٌ بالسعى الذى بدأ فيه من المروة؛ ثمم بعد ذلك اظهر تعجبه من سيد المداركك انه كيف 


.” من ابواب السعى حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب السعى حديث‎ ١1 (؟) الوسائل باب‎ 

(") الوسائل- باب 8"- من ابواب الطواف- حديث .١7‏ 
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لم يتبه لذلك؛ و جمد على موافقة الاصحاب فى هذا الباب. 

اقول: و العجب منه- قده- كيف يطرح الخبر الصحيح المعمول به بين الاصحاب بمثل هذه الوجوه التى هى اجتهادات فى مقابل 
النصء اذ اى مانع من كون السعى فى خصوص المقام مستحباء و فى انه يجوز ان يبدأ بالمروة فى الاسبوع الثانى» و يبخصص 
العمومات بالصحيح, فالاظهر هو ما عن المشهور. 

و بهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على مبطلية الزيادة فى السعى المتقدم. 

و مورد هذه النصوص الآمرهٌ بالطرح و الاكمال ما اذا اكمل الشوط الثامنء و عليه فالاكمال المتوقف على ثبوت استحبابه يتوقف عليه 
فاذا كان فى اثناء الشوط الثامن لا دليل على جواز اكماله؛ و الاصل عدمه؛ كما صرح به ابن زهرة و الشهيد الثانى و سيد الرياض و 
غيرهم» و نصوص الا-طراح ايضا مختصة به الا انه اذا لم يبطل بزيادة شوط سهواء فلثلا- ببطل بزيادة بعض شوط أولىء فيتعيّن فى 
الفرض طرح الزائد و الاعتداد بسبعة. 
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الشك فى عدد الاشواط 


المسألة الثالثة: و يعيده اى السعى لو لم يحصل عدد اشواطه بمعنى انه شكك فيه فيما دون السبعة» كما صرح به غير واحد. 

و نخبة القول فى هذه المسأله انه تارةُ يشكك فى الزائد على عدد الاشواط- كما لو علم السبعة و شكك فى الزائد- لا اشكال و لا كلام 
فى انه يصحح سعيه و لا شىء عليه لتحقق الواجبء و عدم منافاةً الزيادة السهوية كما مر. نعم, اذا كان على وجه ينافى البدأة بالصفا- 
كما لو كان على الصفا و شكك بين السبعة و التسعة- فانه حينئذ يعلم بالابتداء بالمروة» فيبطل سعيه لذلكك. 
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و اخرى يشكك فيما دون السبعة- كما لو شكك بين الستة و السبعة- فمقتضى القاعدة انه ان لم يمض محله بالدخول فى الغير المترتب 
الشرعى يجب الاتيان بالزائد و يصح. 

و دعوى انه يبطل سعيه لتردده بين محذورى الزيادة و النقيصة اللتين كل منهما مبطلة كما فى الجواهرء مندفعة بان احتمال الزيادة ينفى 
بالاصل فيأتى بما يحتمل النقص و لا شىء عليه مع ان الاتيان بالشوط لا بداعى الزياد فى السعى بل باحتمال كونه من عدد الاسبوع 
و باحتمال الامر لا يشمله دليل مبطلية الزيادة كما تقدم؛ و ان مضى محله لا يعتنى به. 

و لكن فى المقام روايتين تقتضيان خلاف ما ذكرناه: 

احداهما صحيحةٌ ابن يسار قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ست اشواط» ثم رجع الى منزله و هو 
يرى انه قد فرغ منه» و قلم اظافيره و احل ثم ذكر انه سعى ستة اشواط فقال لى: يحفظ انه قد سعى ستهُ اشواطء فان كان يحفظ انه قد 
سعى ستةُ اشواط فليعد وليتم شوطا و ليرق دما. فقلت: ما ذا؟ قال عليه السلام: بقرة» قال: و ان لم يكن حفظ انه قد سعى ستة فليعد 
فليبتدئ السعى حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة ."١١‏ 

و مثله صحيح ابن عمار المتقدم فى بعض المسائل المتقدمة: و ان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سعيا. 

وهما يدلان على ان الشكك فى النقيصة موجب لبطلان السعى و لو كان بعد الفراغ من العمل» كما هو فتوى الاصحابء و بهما يرفع 
اليد عن ما تقتضيه القواعد. 


() الوسائل- باب ١5‏ من ابواب السعى حديث .١‏ 
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ولو قطعه لقضاء حاجةٌ أو صلاءُ فريضةٌ تممه 


حكم قطع السعى فى وقت الفريضة 
الرابعة: و لو قطع سعى ه لقضاء حاجة مؤمن استحبابا او لصلاه فريضة حاضرة وجوبا اذا ضاق وقتهاء و استحبابا اذا لم يضق تممه بعد 


خلافاء ولكن ذكر ذلكك فى المورد الثانى» و كذا فى التذكرة. 
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و يشهد به جمله من النصوصء» كصحيح معاويةٌ بن عمار قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يدخل فى السعى بين الصفا و المروة 
فيدخل وقت الصلائء أ يخفف او يقطع و يصلى ثم يعود او يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال عليه السلام: لا بل يصلى ثم يعود. 
أو ليس عليهما مسجد ١١‏ اى موضع صلاة. و هذا الصحيح انما يدل على جواز القطع و افضليته» و لا يدل على البناء على ما اتى به و 
غير متعرض لذلك. 

و موثق على بن فضالء قال: سأل محمد بن على ابا الحسن عليه السلام» فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجرء فقال: صل ثمم عد 
فاتم سعيكك "١‏ و مثله موثق محمد بن الفضيل 37١‏ و دلالتهما على المطلوب واضحة. 

و صحيح صفوان عن يحيى بن عبد الرحمن الا-زرق» قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل فى السعى بين الصفا و 
المروة» فيسعى ثلاثة اشواط او اربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجة او الى الطعام؛ قال عليه السلام: ان 


(0 الوسائل دياب اتج انوات اللحن عحدية 1 
(9) الوسائل باب 18 من ابواتف السعى عحديث ؟. 

() الوسائل ياب 18 فق انوات البعى دي «* 
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اجابه فلا بأس )١١‏ و هذا الخبر ايضا اجنبى عن المدعى» بل يدل على جواز القطع خاصة. 

وعلى ذلك فلا دليل على المطلوب فى القطع لقضاء حاجة؛ و لذلكك حكى عن المفيد و سلار انهما جعلاه فى القطع لحاجة و 
نحوها- كالطواف فى افتراق مجاوزة النصف عن عدمها- و استدلاله بخبرين آتيين لا بقياس السعى على الطواف. كى يرد عليهما ما 
عن المصنف بانه قياس مع الفارق» لان حرمة الطواف اكثر من حرمةٌ السعىء فالقطع لقضاء حاجة حكمه حكم القطع لغيره فى ذلكك. 
فالاولى البحث فى العنوان العام- اقول: ان جواز البناء على ما أتى به و لو كان شوطا واحدا مما يقتضيه القاعدة. فانه لا يعتبر الموالاة 
بين اشواط السعى كما صرح به فى المنتهى و التذكرة؛ و ظاهرهما كون الحكم متفقا عليه للاصل بعد عدم الدليل على اعتبارهاء و 
عليه فيجوز القطع لغير داع حيث لا يخاف الفوتء فلو أتى بشوط و قطعه ثم عاد له البناء على ما أتى به» و يؤيده ما ورد فى الاستراحة 
و لقضاء حاجة و للدعاء الى الطعام. 

و استدل سيد الرياض لاعتبار الموالاة بالتأسىء و بانه المتيقن. 

و لكن اتيانهم عليهم السلام بالاشواط متوالية لم يظهر كونه منسكا كى يكون مورداً للتأسىء و لعله من باب اححد الأفراد» سيما بعد 
ورود النصوص بجواز القطع لصلاه فريضة و لقضاء حاجة و للدعاء الى الطعام؛ مع ان غايةُ ما يمكن ان يستفاد من التأسى عدم جواز 
القطع لا وجوب الموالاءة» كما هو واضح. و الثانى يندفع بانه لا ملزم للاقتصار على المتيقن بعد الاصلء نعم, بناءَ على عدم جريان 
البراءة عند الشكك فى شرطية شىء او جزئيته للمأمور به يتم ما افاده» و لكن المبنى فاسد كما حقق فى الاصول. 


(0) الوسائل 2ت يانيذ 18 هن ابوات السعى ححديت م 
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و استدل لما ذهب اليه المفيد و سلار بخبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه 
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السلام: اذا حاضت المرأة و هى فى الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلكك الموضع, فاذا طهرت رجعت 
فأتمت بقيه طوافها من الموضع الذى علمته» فان هى قطعت طوافها فى اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله )١١‏ و نحوه 
خبر احمد بن عمر الحلال عن ابى الحسن عليه السلام ١؟»‏ بدعوى ان الطواف عام شامل للسعى بقرينة السؤال. 

وفيه: اولا: ان الخبرين ضعيفان. اما الاول فلسلمهُ بن الخطاب. و اما الثانى فللاإرسال. 

و ثانيا: ان الاصحاب اعرضوا عنهما. 

و ثالثا: ان الجواب ظاهر فى خصوص الطواف. و السؤال لا يصلح قرينةُ على ارادهُ العموم منه و لعله لم يجب عن حدوث الحيض فى 
اثناء السعى» سيما و ان حدوث الحيض فى اثنائه لا يمنع من اتمامه كما دلت عليه النصوصء و هو مورد الاتفاق. 

فالمتحصل انه لا تجب الموالاهٌ فيه» و انه لو قطعه لغرض أولا لغرض يبنى على ما أتى به. ثم انه قد مر فى مبحث الطواف حكم ما لو 
قطعه لتداركك الطواف او بعضه او ركعتيه» فراجع. 


(0 الوسائل حاب هلخد هن ابرات الطراق الحديث 1 

(9 الوسائل نات قاشع انواس الطراف ععدية ١‏ 
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و لوظنٌ الاتمام فاحل و واقع أهله و قلّم الاظفار ثتم ذكر نسيان شوط أتم و يكفّر ببقرة 


اذا احل بظن الاتمام 


و الخامسة: لو ظن الاتمام اى اتمام السعىء أو علم به فاحل و واقع اهله و قلم الاظفار» ثم ذكر نسيان شوطء اتمٌ و يكفر ببقرة كما عن 
المفيد» و الشيخ فى التهذيبء و المصنف فى جملهُ من كتبه» و غيرهم فى غيرها. 

و يشهد به صحيح ابن يسار المتقدم» قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة اشواطء ثمم رجع الى 
منزله و هو يرى انه قد فرغ منه و قلم اظافيره و احل» ثم ذكر انه سعى ستهُ اشواط» فقال لى: يحفظ انه قد سعى ستَهُ اشواط» فان كان 
يحفظ انه قد سعى ستهُ اشواط فليعد وليتم شوطا و ليرق دماء فقلت: دم ما ذا؟ قال: )١١‏ بقره الحديث. 

و خبر ابن مسكان عنه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستهُ اشواط و هو يظن انها سبعة» فذكر بعد ما احل و واقع النساء 
انه انما طاف ستهُ اشواطء قال: عليه بقرهً يذبحها و يطوف شوطا )7١«‏ و ضعف سند الثانى منجبر بعمل من سمعت. 

و الايراد عليهما بعدم ظهورهما فى الوجوب كما ترىء فان الجملهٌ الخبرية ظاهرة فى الوجوب. 

و اضعف منه الا-يراد على الثانى بمخالفته للعمومات الدالة على وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساءء و على الاول بانه 
مخالف لما دل على وجوب الشاة 


.١ من ابواب السعى حديث‎ -١5 الوسائل- باب‎ )١( 
.” من أبواب السعى حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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و إذا فرغ من سعى العمرهً قضر و أدناه أن يقصّ أظفاره أو شيئاً من شعره 
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فى تقليم الاظافير. 
فانه يرد عليه اولا: ما تقدم من انه لا كفارة على الناسى. 


و ثانيا: انه يخصص العمومات بالخبر. و به يظهر اندفاع ايراد آخر عليهء و هو انه لا كفارة على الناسى فى غير الصيد. و لأجله بعضهم 


الخبرين على الاستحباب. 
ولا-وجه لتخصيص الحكم با الم ؛لإطلاق الخبر» كما لا وجه لتخصيصه بظان الفراغ» فان الصحيح شامل للعالم بل ظاهر فيه» و 
الخبر مطلق لاستعمال الظن فى الاخبار فى الاعم كثيرا. 


نعم» الاظهر هو الاقتصار على ستهُ اشواط لكونها مورد الخبرين» و صرح جماعةٌ من الاصحاب بالاختصاص. 
التقصير 


و اذا فرغ من سعى العمرةُ قصّرء و ادناه ان يقصّ اظفاره او شيئا من شعره بلا خلاف فى رجحان ذلكك بل عليه الاجماع. 

و يشهد به صحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث السعى: ثم قصّر من رأسكك من جوانبه و لحيتكك, و خذ من 
شاربكك و قلم اظفاركك وابق منها لحجكك, فاذا فعلت ذلكك فقد احللت من كل شىء يحل منه المحرم و احرمت منه .0١١‏ 

و صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة» و يسعى بين الصفا و المروة و يقضور من شعره. فاذا 
فعل ذلكك فقد احل .)7١‏ 


.١ من ابواب التقصير- حديث‎ ١ الوسائل- باب‎ )١( 
من ابواب التقصير حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: اننا 
1 


و خبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام: ثم ائت منزلك فقضر من شعرك, و حل لكك كل شىء 01١‏ و نحوها غيرها. 

و تمام الكلام فى هذه المسأله بالبحث فى جهات: 

-١‏ ان التقصير من افعال العمرة الواجبة» للأمر به فى النصوص. و يجزى مسمى التقصيره ففى المنتهى: و ادنى فى التقصير ان يقصّر من 
شعر و لو كان يسيراً و اقله ثلاث شعرات؛ لان الامتثال يحصل به فيكون مجزياء و لما رواه الشيخ- فى الحسن- عن معاوية بن عمار 
عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال: سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ من شعره بمشقصء قال: لا بأس »١‏ هذا اختيار علمائناء انتهى. 
و يمكن أن يستدل له و لما ذكره بعد ذلكك بقوله: لو قصّ الشعر باى شىء كان اجزاه انتهى» جملهُ من النصوص كصحيح الحلبى- او 
حسنه- قلت لابى عبد الله عليه السلام: انى لما قضيت نسكى للعمرة أتيت اهلى و لم اقصرء قال: عليكك بدنة. 

قلت: انى لما اردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعتء فلما غلبتها قرضت بعض شعرها باسنانهاء فقال: رحمها اللّه كانت افقه منكك, 
عليكك بدنة» و ليس عليها شىء ينه 

و مرسل ابن ابى عمير عن الامام الصادق عليه السلام تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانمله 59). 

و خبر محمد الحلبى عنه عليه السلام عن امرأةً متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصرء فلما تخوفت ان يغلبها اهوت الى قرونها فقرضت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنادانلا من عالانا/ا 


منها باسنانها و قرضت باظافيرهاء هل عليها شىء؟ قال عليه السلام: لاء ليس كل احد يجد المقاريض «8. 


." من ابواب التقصير حديث‎ ١ الوسائل باب‎ ١7 

() الوسائل- باب "- من ابواب التقصير حديث .١‏ 
( الوسائل باب ” من ابواب التقصير حديث ؟. 

(6) الوسائل- باب 7- من ابواب التقصير- حديث 7-. 
() الوسائل باب 1- من ابواب التقصير حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 84" 
ولا يحلق رأسه 


و نحوها غيرها. 
و بها يحمل الامر فى صحيح معاوية و غيره بأخذ الشعر من المواضع الخاصة على الفضل و الاستحباب» كما صرح به الاصحاب. 

؟- المعروف بين الاصحاب لزوم التقصير فى العمرة و انه لا يحلق رأسه. 

وعن الشيخ فى الخلاف انه يجوز الحلق» و التقصير افضلء و قال المصنف ره فى محكى المختلف بعد نقل قول الخلاف: و كان 
يذهب اليه والدى. 

و الاول اصح. للأمر به فى النصوص المتقدمة» و لصحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام: و ليس فى المتعة الا التقصير .)١١‏ 
و يمكن ان يستشهد له بطوائف اخر من النصوص: 

منها: النصوص المتضمنئة لبطلان العمرة اذا اهل بالحج قبل التقصير. 

و منها: النصوص الواردة فى صفة الحج المقتصرة على التقصير فى عمرة التمتع. 

و منها: النصوص المثبتة للدم على الحالق رأسه. 

و منها غير ذلك فما عن الخلاف لا وجه له. 

قال المصنف- ره- فى المنتهى مع بنائه على حرمة الحلق و وجوب التقصير: لو حلق رأسه اجزأه و سقط الدم؛ و فى الحدائق: كيف 
يجزيه ما لم يقم عليه دليل؟!. 

اقول: يمكن ان يكون الوجه فى الا-جزاء ما افاده الشهيد ره» قال: و لو حلق بعض رأسه اجزأ عن التقصير و لا تحريم فيه» و لو حلق 
الجميع احتمل الا-جزاء لحصوله بالشروع؛ و عند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع» للنص على جوازه قولا و فعلاء 
انتهى. 

و من الغريب انه قده بعد الا-عتراض على ما افاده المصنف ره نقل كلام الشهيد فى الدروسء ثم قال: اقول: ما ذكره من الاحتمال 
المذكور ليس ببعيد» لكن 


)١(‏ الوسائل باب 8- من ابواب التقصير- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: الغا 
فإن فعل كان عليه دم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الادانلا من عالان/ا 


ينبغى تقييده بما اذا نوى من اول الامر بالتقصير خاصة. ثمم بعد حصول التقصير و حصول الاحلال به حلق الباقى» انتهى. 

و لكن الا-ظهر عدم الا-جتزاء بحلق البعض ايضاء فان التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحلق» فانه جعل الشعر او غيره قصيرا و الحلق امر 
آخرء فلا يجزى حلق البعض و لا الكل. 

- بعد ما عرفت من وجوب التقصيرء فهل يجوز معه الحلق مطلقا كما فى» المستند و مال اليه سيد المداركء ام يحرم كذلكك كما 
عن القاضى و ابن حمزة و الشهيد و غيرهم و هو الظاهر من الكتابء قال قده: فان فعل كان عليه دم» ام يحرم قبل التقصير خاصة كما 
عن النافع؟. 

و استدل للقول الاول بالاصل. 

و للثانى بالاخبار الدالة على ان المتمتع اذا حلق رأسه بمكة كان عليه دم كصحيح جميل عن ابى عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق 
رأسه بمكة. قال عليه السلام: ان كان جاهلا فليس عليه شىء» و ان تعمد ذلكك فى اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شىء؛ و 
ان تعمد بعد الثلاثين يوما التى يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه .)١١‏ 

و خبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه 07. 

و استدل للثالث بالخبرين» بدعوى اختصاصهما بما قبل التقصير و هو تام بالنسبة الى الثانى» و لكن الخبر الاول ليس فيه ان الدم لاجل 
التقصيرء بل التفصيل بين ما بعد الثلاثين و ما قبلها قرينة على عدم كونه له؛ بل يمكن ان يكون من جهة 


.8 الوسائل باب 6- من ابواب التقصير- حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ؟ من ابواب التقصير حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: "0١‏ 

و كذا لو نسيه حتّى أحرم بالحج و مع التقصير يحل من كل شىء أحرم منه الا الصيد ما دام فى الحرم و يستحب له أن يتشبه 
بالمحرمين فى تركث لبس المخيط 


الاخلاسل بتوفير الشعر المستحب عند الا-كثر الواجب عند بعض و مورد الثانى الناسى» و قد اتفقت كلماتهم الاعن شاذ على عدم 
وجوب الدم عليه» فلا بد من طرحه للاعراض. فلا مورد لدعوى الاولويةٌ فى العامد. 

و على هذاء فلا دليل على حرمة الحلق الا الاجماع ان ثبتء و المتيقن منه ما قبل التقصيرء فعلى فرض ثبوته الاظهر هو القول الثالث. 
؟- قد مر انه يكفى المسمى فى التقصيرء و ايضا يكفى بأى آلهُ أمكن و لا يلزم المقراض. فهل يلزم كونه فى الشعرء ام يكفى كونه 
فى الاظافير؟ قولان» الظاهر هو الاول؛ اذ النصوص المتضمنة لقرض الاظفار ليس فى شىء منها هو وحده بل ذكر مع الأخذ من الشعر, 
و هذا بخلاف العكس.ء فراجع. 

ه- لو ترك التقصير عمدا حتى احرم بالحج. فهل يبطل متعته و تصير حجة مفردة» ام يبطل احرامه؟ قولان. و لو كان ذلكك نسيانا 
يصح تمتعه بلا خلافء فهل عليه دم كما افاده المصنف ره حيث قال و كذا لو نسيه حتى احرم بالحج ام لا؟ قولان ايضا و قد تقدم 
الكلام مفصنًا فى هذه المسأل فى بحث احكام الاحرام؛ فراجع. 

8- و مع التقصير يحل من كل شىء احرم منه الا الصيد ما دام فى الحرم بلا خلاف» و يدل على المستثنى منه النصوص المتقدمة؛ و 
- و يستحب له ان يتشبه بالمحرمين فى ترك لبس المخيط» لصحيح حفص بن البخترى- او حسنه- عن غير واحد عن ابى عبد الله 
عليه السلام: ينبغى للمتمتع بالعمرة الى الحج اذا احل ان لا يلبس قميصاء و ليتشتّه بالمحرمين )١١‏ و نحوه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 لدانلا من عالانا/ا 


.١ الوسائل- باب - من ابواب التقصير- الحديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: 07" 

الباب الثامن فى أفعال الحجء و فيه فصولء الأول: فى إحرام الحج- إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة- و يستحب 
أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب و كيفيته كما تقدم الا أنه ينوى إحرام الحج و يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال- و 
لو نسيه حتى يحصل بعرفات أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع و لو لم يتذكر حتى يقضى مناسكه لم يكن عليه شىء 


يوه 


1 الحج 

الباب الثامن: فى افعال الحج 
اشارة 

» و فيه فصول 

[الفصل] الاول: فى احرام الحج 


اذا فرغ المتمتع من افعال العمرة و احل منها وجب عليه الاحرام بالحج اجماعاء و النصوص الدالهُ عليه كثيرة. 

و يجب ان يكون ذلكك من بطن مكة كما مر فى مبحث المواقيت» كما مر افضل مواضعها و موضع التلبية و محل قطعها فى بحث تلبية 
احرام المتعة. 

و كذا مر كيفيُ الاحرام و واجباته و مستحباته فى مبحث الاحرام؛ فما فى المتن و يستحب ان يكون يوم التروية عند الزوال من تحت 
الميزاب» و كيفيته كما تقدم الا انه ينوى الاحرام الحج و يقطع التلبيةُ يوم عرفة عند الزوال» و لو نسيه حتى يحصل بعرفات احرم بها ان 
لم يتمكن من الرجوع. و لو لم يتذكر حتى يقضى مناسكه لم يكن عليه شىء قد تقدم الكلام فى جميعهاء و عرفت ما هو المختار فى 
كل مسألهُ منها فلا وجه للاعادة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١,‏ ص: 707 

الفصل الثانى: فى الوقوف بعرفات و هو ركن فى الحج يبطل الاخلال به عمداً 


[الفصل الثانى: فى الوقوف بعرفات] 


الوقوف بعرفات ركن 


الفصل الثانى: فى الوقوف بعرفات اى الكون بهاء و لكن تعارف التعبير عنه بذلكك لانه افضل افراده. و هو واجب فى الحج اجماعا بل 
ضرورة من الدين» و النصوص شاهدة به» بل هو ركن فى الحج يبطل بالاخلال به عمدا و هو قول علماء الاسلام كما فى المنتهى. و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9انانلا من عالانا/ا 


فى الجواهر: فلا خلاف اجده فى ذلكك بينناء بل الاجماع بقسميه عليه» بل نسبه غير واحد الى علماء الاسلام, انتهى. 

و يشهد به- مضافا الى الاجماع المحقق و المحكى- ان ظاهر الامر به كونه من اجزاء الحجء لان الظاهر من الأمر بشىء فى مركب 
اعتبارى كونه جزءاً له او شرطاًء و المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه» و هذا هو مراد الفقهاء من الاستدلال له بقاعدة عدم الاتيان 
بالمأمور به على وجهه. فالايراد عليه بان الامر به لا يقتضى دخوله فى ماهيه الحج. فانما يصح لو علمنا ماهيهُ الحج او قدرا مشتركا و 
لكنها غير معلومة؛ فى غير محله مع انه يرد عليه ما ذكره بعض المحققين: ان ذلك الدخل يجرى فى كل فعل و جعل بعض الافعال 
جزء بالاجماع يجرى فى ذلكك ايضاء انتهى. 

و النبوى المنقول فى المنتهى و الكنز و غيرهما بعد طرق: الحج عرفة» او: الحج عرفات .)١١‏ 

و النصوص المتضمنة ان الذين يقفون تحت الاراكك لا حج لهم؛ كصحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام» قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم: فى الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة» و قال: اصحاب الاراكك لا حج لهم ١؟)‏ و نحوه غيره من الاخبار 


(1) السراج المئير- ج ؟- ص #؟- و مجمع الزوائد ج اص .18١‏ 
(؟) الوسائل باب ١4‏ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 8" 

ولو تركه ناسياً حتى فات وقته و لم يحصل بالمشعر بطل حجه 


المتعددة» الداله على ان من لم يقف بعرفة وان وقف بحدودها- كالاراك و نحوه فضلا عن غيرها- لا حج له. 

لا يقال: ان تلك النصوص لم يصرح فيها بمن وقف فى الا-راكك فى الوقت الاختيارى؛ فيمكن تنزيلها على الوقتين» فلا يتم ما عن 
النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و النافع و فى الشرائع و التبصرة و القواعد و غيرها: ان الركن هو الوقوف الاختيارى بعرفة» و 
مقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطرارى منه لو تركك الاختيارى عمدا. 

فانه يقال: - مضافا الى اطلاق النصوص-: صحيح الحلبى صريح فى ذلكء فان موقفه صِلَى الله عليه و آله كان فى الوقت الاختيارى 
قطعاء فالامر بالارتفاع حينئذ و نفى الحج عن اصحاب الاراكك فيه» ظاهر فيما قالوه. 

ولا- ينافيها مرسل ابن فصّال عن ابى عبد الله عليه السلام: الوقوف بالمشعر و الوقوف بعرفةٌ سِنّهُ »١«‏ و نحوه مرسل الصدوق "١‏ 
لإحتمال ارادة ما ثيت وجوبه من السنة منها بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى: وَإذا أمضْكمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكرُوا 
الله عِنْدَ الْمَشْعَر اكلام «0. مع انه مرسل فلا اشكال فى الحكم. 

فضوء الجمغيوا على إن الركن هبر المسسعى متتي نالا كاق الوانجي الوقرلف من الزوال الى القرو به و يديل بود ماقا الى ولكدت 
النصوص المتضمنة للكفارة على من أفاض من عرفات قبل الغروب فتأملء و سيأتى لذلكك زيادة توضيح ان شاء اللّه تعالى. 

ولو تركه ناسيا تداركه ما دام بقاء وقته الاختيارى او الاضطرارىء و لو لم يأت به حتى فات وقته بقسميه اجتزأ بالوقوف بالمشعرء كما 
يأتى عند تعرض المصنف ره له. 

ولولم يحصل بالمشعر بطل حجه للنصوص الآتية. 


.١5 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحديث‎ ١14 الوسائل- باب‎ )١( 
.١5 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحديث‎ ١14 (؟) الوسائل- باب‎ 
.194 البقرة آية‎ "( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠ننادانلا‏ من عازلان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 26> 


و يجب فيه النية و الوقوف بعرفات 
كيفية الوقوف بعرفات ثم انه يقع الكلام فى كيفيته و هى تشمل على واجب و مندوب. فهاهنا مقامان: 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 2" جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ 


ص: 00" 
[المقام] الاول: فيما يجب فيه 


اشارة 
وهى امور: 

الاول: النية 

بلا خلاف فى وجوبهاء بل عليه الاجماع بقسميه؛ و قد مر غير مرةٌ بيان حقيقتها و وجه وجوبها فى العبادات التى منها الوقوف بعرفات. 
و وقتها اول وقت الكون بلا كلام و ما فى بعض الكلمات من انه هل يجب النيهُ من أول وقت الكون او يجوز التأخير عنه» ليس خلافا 
فى المسألة» كما يشهد له استدلاله للثانى بالنصوص الآتيهُ الدالكُ على ان اول الزوال ليس اول وقت الكون. 

و 

الثانى: الوقوف بعرفات 

اشارة 

اجماعاء بل ضرورةٌ من الدين» و لا كلام فى ان وقت الكون من اول زوال الشمس الى الغروب. 


وجوب الوقوف من اول الزوال 
اشارة 


انما الكلام فى انه هل يجب الاستيعاب ام لا؟ و فيه اقوال: 

احدها: اعتبار ان يكون ابتداء الوقوف بعرفات اول الزوال» بمعنى انه لا يجوز التأخير عنه اختياراء و يجب استيعاب جميع الوقت 
المحدود من حيث المنتهى بما سيأتى فى الموقف حقيقة. فلا يجوز الاخلال بجزء منه كما عن جماعة و فى الجواهر: كما صرح به 
الشهيدان فى الدروس و المسالكك و اللمعة و المقداد و الكركى و غيرهمء من غير اشارهُ واحد منهم الى خلاف فى المسألة» بل ظاهر 
المداركك نسبته الى الاصحاب مشعرا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 702 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إنلادانلا من عالانا/ا 


بالاجماع عليه» بل لم اجد الثانى قولا محررا بين الاصحابء انتهى. ثم ذكر قده جملة من كلمات القدماء و المتأخرين الظاهرة فى 
خلاف ذلكء ثم اتعب نفسه الزكية فى توجيهها و حمل كلماتهم على ما ينطبق على هذا القول. 

القول الثانى: الاجتزاء بمسمى الوقوف كما عن السرائر» و نسب الى التذكرة و المنتهىء الاان صاحب الجواهر ينكر ذلكك, و يقول: ان 
التدبر فى عبار التذكرة يقتضى اراد بيان الركن من الوقوفء. و ذكر قرائن لذلكك,. الى ان يقول: و عبارة المنتهى يمكن ان تكون فى 
الدلالة على خلاف ذلك اظهر منها فيه خصوصا قوله: و الامر للوجوب. و مثله عبارة التذكرة» انتهى و كذا وجه كلام السرائر. 

و مع ذلكك ففى الرياض: و ان كان القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو عن قربء انتهى. 

الثالث: ما هو ظاهر كلمات اكثر القدماء» و صريح جمع من المتأخرين كصاحب الحدائق و الذخيرة» و فى المستند و غيره» و هو انه 
يجب استيعاب ما بين الزوال الى الغروب عرفاء الحاصل بالاشتغال بمقدمات الوقوف المستحبة فى حدود عرفة؛ ثم الوقوف حتى 
يكون الوقث مستوعباً بهذه الاموره و ان كان قليل من أول الوقت مصروفا فى الحدود بالمقدمات و الصلاة. 

و الاصل فى هذا الحكم النصوص المتضمنة لافعال المعصومين عليهم السلام و اقوالهم؛ و اليك تلكك النصوص: 

منها: صحيح معاوية بن عمار المتضمنة لصفة حج النبى صلى اللّه عليه و آله: ثم غدا و الناس معه. الى ان قال: حتى انتهوا الى نمر و 
هى بطن عرنة بحيال الاراكك» فضربت قبته و ضرب الناس اخبيتهم عندهاء فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم, ثم صلى الظهر و العصر باذان واحد و 
الامين م مصى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص : /01" 
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الى الموقف فوقف به .)١(‏ 

و منها: صحيح ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث؛ قال: فاذا انتهيت الى عرفات» فاضرب 
خباك بنمرةٌ و نمرةُ هى بطن عرنةُ دون الموقف و دون عرفة؛ فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر باذان واحد و 
اقامتين» فانما تعبججل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسكك للدعاءء فانه يوم دعاء و مسألة .7١‏ 

و منها: ما عنه عن ابى عبد الله عليه السلام: انما تعتججل الصلاهُ و تجمع بينهما لتفرغ نفسكك للدعاءء فانه يوم دعاء و مسألة» ثم تأتى 
الموقف 8*0 الخ. 

و منها: خبر ابى بصير عنه عليه السلام: لا ينبغى الوقوف تحت الاراكك. فاما النزول تحته حتى تزول الشمس و ينهض الى الموقف فلا 
بأس (6". 

و منها: ما رواه فضالة بن ايوب عن معاويةٌ بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام: ان ابراهيم اتاه جبرئيل عند زوال الشمس من يوم 
التروية» الى ان قال: حتى اذا بزغت الشمس خرج الى عرفات» فنزل بنمره و هى بطن عرنة» فلما زالت الشمس خرج و قد اغتسل فصلى 
الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين» و صلّى فى موضع المسجد الذى بعرفات» الى ان قال: ثم مضى به الى الموقف «8) الخ. 

و منها: صحيح ابى بصير عن الامامين الصادقين عليهما السلام: انه لما كان يوم التروية» قال جبرئيل لإبراهيم عليه السلام تروه من 
الماء؛ الى ان قال: ثم غدا به الى عرفات فضرب خباه بنمرةً دون عرنة» فبنى مسجداً باحجار بيض و كان يعرف اثر 


.8 الوسائل- باب ؟ من ابواب اقسام الحج- حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً (إناداد من عزلانا/ا 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب احرام الحج حديث .١‏ 

(©) الوسائل- باب -١‏ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث .١‏ 
(5) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة الحديث 7. 
(0) الوسائل- باب ١‏ من ابواب اقسام الحج- حديث 8". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١‏ ص: /0" 

عدا 


مسجد ابراهيم حتى ادخل فى هذا المسجد الذى بنمرة حيث يصلى الامام يوم عرفة» فصلى بها الظهر و العصرء ثمم عمد به الى عرفات 
فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسككك,. و اعترف بذنبك, فسمى عرفات )١١‏ الخ, الى غير ذلكك من النصوص. 

و استفادة الحكم منهاء تتوقف على البحث فى أمرين: 

احدهما: انها هل تدل على الوجوب ام لا. 

الثانى: فيما تدل عليه. 

اما الاول فيمكن تقريب دلالتها عليه بوجهين: 

دان عسلة متها متضينة لوقوفه ضاككى الله عليهو آله فى ذلك الوقث من اول الزوال عرفا او حقيفة: و قد امرنا بأخد المناسك عنه 
صلى الله عليه و آله و سلم؛ نسب اليه: خذوا عنى مناسككم 7 و هو و ان كان ضعيفا الا انه منجبر بالعمل و الاستناد. 

"- الامر بذلك بلسانه او بالجملة الخبرية التى هى اصرح فى الوجوبء فدلالتها على اللزوم واضحة. 

و بذلكك ظهر ما فى الرياضء قال: و دلالتها على الوجوب غير واضحةء اما ما تضمن منها الامر باتيان الموقف بعد الصلاتين فلا يفيد 
الفورية و مع ذلكك منساق فى سياق الاوامر المستحبة؛ و اما ما تضمن فعله صلى الله عليه و آله فكذلك بناءً على عدم وجوب التأسى 
و على تقدير وجوبه فى العباده فانما غايته الوجوب الشرطى لا الشرعىء و كلامنا فيه لا فى سابقه» للاتفاق كما عرفت على عدمه. 
انتهى. 

فانه يرد على ما افاده اولا: ان الامر بالكون بعرفةً بعد الصلاة. سيما فى المتضمن.ء لانه انما يعجل الصلاتين لدركك ذلككء ظاهر فى 


اراده الفور» و بعبارة اخرى ظاهر فى ان مبدأ الوقوق الواجب هو ما بعد الصلاتين بلا فصل. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من ابواب اقسام الحج حديث ؟5. 
() يتسير الوصول ج ١‏ ص ؟1". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ١09‏ 
الى غروب الشمس من يوم عرفة 


و يرد على ما افاده ثانيا: ما تقدم منا مرارا من ان كون الامر فى سياق الاوامر المستحبة لا يصلح قرينة لحمله على الندب. 

و اماما افاده ثالثا فيردّه: قوله صلى الله عليه و آله: خحذوا عنى مناسككم. مع ان فعله دال على مطلوبيته» و حيث لم يرد دليل مرخص 
فى تركه فيبنى على اللزوم. 

و أما ما ذكره رابعا فيرده» ان محل الكلام هو الوجوب الشرطىء اى كونه من واجبات الوقوف بعرفة و بالتبع من واجبات الحج. و اما 
كون تركه مبطلا ام لا فهو كلام آخر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ننه دانسا من عالان/ا 


فتحصل انه لا ينبغى التوقق فى دلالهُ النصوص على الوجوب. 

و أما الثانى» فقد صرح فى جملة منها التهيؤ له عند الزوال و اتيان مقدماته و الصلاء دون الموقف كما فى بعضها و دون عرفةٌ كما فى 
آخرء ثم الذهاب الى الموقف و إلى عرفة» و عليه فالنصوص تدل على القول الثالث. 

و أما منتهى الوقوفء فلا خلا-ف بينهم فى انه يجب الوقوف فيها (الى غروب الشمس من يوم عرفة)» و قد ادعى عليه الاجماع» و 
يشهد به نصوص كثيرة: 

منها: صحيح معاوية بن عمارء قال ابو عبد الله عليه السلام: ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمسء فخالفهم رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم فافاض بعد غروب الشمس .)١١‏ 

و منها: موثق يونس بن يعقوب عنه عليه السلام» قال قلت له: متى تفيض من عرفات؟ فقال: اذا ذهبت الحمرة من هاهناء و اشار بيده 


الى المشرق و إلى مطلع الشمس ١‏ و نحوه خبره الآخر 370. 


.١ الوسائل- باب 17- من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ )١( 
الوسائل- باب 17- من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث ؟.‎ )1( 
." الوسائل- باب 77 من ابواب احرام الحج و الوقوف حديث‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ ص: 20" 

عدا 


و منها: النصوص المثبتهُ للكفارة على من افاض قبله الآنية. 

و أما ماعن الشيخ ره: و الا-ولى ان يقف الى غروب الشمس و يدفع عن الموقف بعد غروبهاء فمراده ما فى محكى المختلف: ان 
الاولى انتهاء الوقوف بالغروب و عدم الوقوف بعده, و ان الاولى استمرار الوقوف متصلا الى الغروبء و ان اجزأ لو خرج فى الاثناء ثم 
عاد قبل الغروب. 

فروع 

و تمام الكلام بالتعرض لفروع: 

-١‏ ان المراد بالغروب هنا هو الذى بين فى اوقات الصلاة؛ و هو استتار القرص على الاظهر و ذهاب الحمرءٌ المشرقيةٌ على الاحوط» 
كما ذكرناه فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 

اد المراه بالوقرك هو الكرن قنيا سوام كاق قاننا او سيعتظاء ا قاد اوقاكماء او راكنا اوساقياة لصدقه على الجميع. 

وماعن كشف اللثام من الاشكال فى الركوب و نحوه» بدعوى ان المأمور به فى بعض النصوص هو الوقوف و هو لا يصدق على 
الركوب لغ و عرفاء و نصوص الكون و الاتيان لا تصلح لصرفه الى المجازء غير تام» لصدقه عليه أولاء و نصوص الكون لا تنافيه ثانياء 
لكونه احد افراد الكون بهاء و فرده الآخر و الركوب. 

اضف الى ذلك كله خبر حماد بن عيسىء قال: رأيت ابا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام بالموقف على بغلة رافعا يده الى 
السماء عن يسار و إلى الموسم حتى انصرفء و كان فى موقف النبى صلى الله عليه و آله و سلّم 1١‏ الخ. 


.١ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة عاض نادلا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ان 
و لولم يتمكن من الوقوف نهاراً وقف ليلا و لو قبل الفجر 


*- الواجب هو الوقوف بعرفة» ولا يجزى حدودها- الآتية- لما مرء و المرجع فى معرفة عرفات- لو لم تظهر حدودها من النصوص 
الآتيهُ- هو العرفء و مع الشكك لا بدّ من الاقتصار على المتيقن. 


وقت الاضطرار 


قد عرفت ان وقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس الى غروبهاء كما عرفت ان من تركك مسمّاه بطل حجه. و ان كان الواجب هو جميع 
ما بين الحدين بالمعنى المتقدم. 

ولو لم يتمكن من الوقوف نهاراً وقف ليلا و لو قبل الفجر فوقت الاضطرار من غروب الشمس الى طلوع الفجر من يوم النحرء بلا 
خلاف اجده فيه» بل فى المداركك و غيرها الاجماع عليه» كذا فى الجواهر. 

و يشهد به صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات» فقال عليه السلام: ان كان فى 
مهل حتى يأتى عرفات من ليلته فيقف بهاء ثم يفيض فيدركك الناس فى المشعر قبل ان يفيضواء فلا يتم حيجه حتى يأتى عرفات» و ان 
قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان اللّه تعالى اعذر لعبده فقد تم حيجه اذا ادركك المشعر الحرام قبل طلوع 
الشمس و قبل ان يفيض الناسء فان لم يدركك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة؛ و عليه الحج من قابل .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام» قال فى رجل ادركك الامام و هو بجمعء فقال: انه يأتى عرفات فيقف بها قليلا ثمم يدركك 
جمعا قبل طلوع الشمس 


)١(‏ الوسائل- ياب ؟7 من انواب الوقوف بالمشعرت حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: تفن 
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فليأتهاء و ان ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجه .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى سفرء فاذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول فى 
رجل ادرك الامام بجمع؟ فقال له: ان ظن انه يأتى عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها. و ان ظن انه لا 
يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و قد تم حمّجه .)7١‏ 

و خبر ادريس بن عبد الله عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل ادرك الناس بجمع و خشى ان مضى الى عرفات ان يفيض الناس 
من جمع قبل ان يدركهاء فقال عليه السلام: ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات» فان خشى ان لا يدركك 
جمعاً فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه 3*0 و نحوها غيرها من الاخبار. 

و نخبة القول فيما يستفاد من هذه النصوص فى ضمن فروع: 

-١‏ ان مورد هذه النصوص و ان كان غير المتمكن من ادراكك الاختيارىء الا ان الظاهر ثبوت هذا الحكم فى الناسىء كما هو ظاهر 
الذخيرة و فى المستند. و يؤيد ثبوت الحكم لهما الاخبار الآتية الداله على ان من ادركك جمعا فقد ادركك الحج. 
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؟- قد يقال: ان مقتضى اطلاءق النصوص ان وقت الاضطرار للوقوف بعرفةٌ هو ما لا يفوت معه وقوف اختيارى المشعرء فلو تمكن 
منهما معا قبل طلوع الشمس كفىء و لكن لا بد من تقييد ذلكك بما فى بعض النصوص من التقييد بالليل» المعتضد 


(0 الوسائل باب الامخ ابواك الوقوق بالمشعر حديث ١‏ 
(9)الوسائل باك الأمن ابواتك الوقوق بالمشعر حديث * 
الوسافل باك الام ابوات الوقوق بالمشعر ديت م 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١‏ ص: ا" 
عا 


بفتوى الاصحاب على وجه قيل لا يعرف فيه الخلا.فء و لكن مع ذلك الا-حوط لمن يرى ان الليل الى طلوع الشمس الجمع بين 
الوقوفين. 

*- الواجب من الوقوف الاضطرارى مسمّى الكون لا استيعاب الليل» بلا خلاف و عليه الاجماع» كما صرح به غير واحد. لإطلاق 
الاخبار» و لقوله عليه السلام فى صحيح معاوية: فيقف قليلا. 

*- وجوب الوقوف الاضطرارى انما هو مع علمه او ظلّه بانه اذا أتى به يدركك اختيارى المشعر. اما لو علم بانه ان أتى به لا يدركه؛ او 
ظن بذلكء بل او احتملء فلا يجب عليه. اما مع العلم او الظن فللتصريح بذلكك فى النصوص. و اما مع الاحتمال فلخبر ادريس فان 
خشى الخ فانه تتحقق الخشية مع احتمال الفوت. 

ه- اذا علم بانه ان أتى به يدركك اختيارى المشعرء و مع ذلكك ترك الوقوف بها عالما عامداء فهل يبطل حجه من جهةه ان وقت 
الاضطرارى من الوقوف كوقت الاختيارى منه فى فوات الحج بفوات المسمّى مع العلم و العمدء كما هو مقتضى كلام الفقهاء: الركن 
مسمّاه» فانه شامل للاضطرارى ايضا كما صرح به غير واحد من متأخرى المتأخرينء ام لا كما يشعر به كلام المصنف ره فى محكى 
القواعد قال: الوقوف الاختيارى بعرفةُ ركن من تركه عامدا بطل حجه؟ وجهانء اظهرهما الاول» لصحيح الحلبى المتقدم: ان كان فى 
مهل حتى يأتى عرفات من ليلته فيقف بهاء ثم يفيض فيدرك الناس فى المشعر قبل ان يفيضواء فلا يتم حجه حتى يأتى عرفات. و به 
يقيد اطلاق ما دل على ان من ادرك جمعاً ادرك الحج. 

و وججه صاحب الجواهر ره كلام المصنف ره بقوله: و يمكن ان يكون الوجه فى اقتصاره بيان انه لا يجزى الاقتصار على الاضطرارى 
عمداء بل من ترك الاختيارى عمدا بطل حيجه و ان أتى بالاضطرارىء انتهى. 

- قال فى الجواهر: فما عن الشيخ فى الخلاف من اطلاق ان وقت الوقوف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 7288 

ولولم يتمكن أو نسى حتى طلع الفجر وقف بالمشعر و أجزأه و لو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة و لو عجز صام ثمانية عشر 
نوما إن كان غالماً 


بعرفةُ من زوال يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم العيد, منزّل على ما عرفت من التفصيل الذى ذكره فى باقى كتبه. فما عن ابن ادريس 
من ان هذا القول مخالف لأقوال علمائناء و انما هو قول لبعض المخالفين اورده الشيخ فى كتابه ايراد الا اعتقاداء فى غير محله انتهى. 

1- ولو لم يتمكن من الوقوف الاضطرارى ايضا او نسى حتى طلع الفجر وقف بالمشعر و اجزأه بلا خلاف» و عن المداركك انه موضع 
وفاق. و عن الانتصار و الخلاف و الغنية و الجواهر دعوى الأجماع عليه. و يشهد به جميع النصوص المتقدمة فى الوقوف الاضطرارى 
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المفريدة لك 
حكم من افاض من عرفات قبل الغروب 


8- و لو افاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة» و لو عجز صام ثمانية عشر يوما ان كان عالما كما هو المشهور بين الاصحاب شهرة 
عظيمة» بل بلا خلاف فى اصل الجبر. و عن المنتهى: انه قول عامة اهل العلم الا من مالككء انتهى. و عن الصدوقين ان الكفارة هى 
الشاءً لا البدنة و عن الخلاف اطلاق ان عليه دما. 

يشهد للحكم صحيح ضريس عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشمسء قال عليه السلام: عليه بدنة 
ينحرها يوم النحرء فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكةء او فى الطريق» او فى اهله .)١١‏ 

و صحيح مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمسء قال عليه السلام: ان كان جاهلا فلا شىء 


عليه» وان كان متعمدا 


." الوسائل باب 7 من ابواب احرام الحج حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: لغيانا‎ 
1 


فعليه بدنةٌ .)١١‏ 

و مرسل ابن محبوب عنه عليه السلام فى رجل أفاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس. قال: عليه بدنة» فان لم يقدر على بدن صام 
ثمانية عشر يوما )3١‏ و نحوها غيرها. 

و مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الكفارة لمن افاض بعد الزوال بقليل او كثير» لصدق الافاضة قبل الغروبء؛ و دعوى الانصراف الى 
صورة ما اذا افاض قبيل الغروبء مندفعةٌ بمنعه اولاء و كونه بدويا ثانيا. 

كما ان مقتضى صريحها ثبوت البدنة» فما عن الصدوقين غير ظاهر الوجه. و عن الجامع: ان به رواية؛ لكنها لم تصل الينا فلا يعتمد 
عليهاء مضافا الى اعراض الاصحاب عنها على فرض وجودهاء كما ان ما فى النبوى: من تركك نسكا فعليه دم .0٠‏ على فرض حجيته 
يقيد اطلاقه بما تقدم. 

و هل الجاهل المقصر ملحق بالعالم؟ وجهان, اظهرهما الاول, لاتفاقهم على انه بحكم العالم» و لكن مقتضى اطلاق صحيح مسمع 
عدم وجوب الكفارة عليه. 

9- و لو افاض قبل الغروب يجب عليه العود بناءً على وجوب الاستيعاب كما اخترناه و وجهه واضح. و اما على القول الآخر ففيه 
وجهان. و استدل فى الجواهر على وجوب العود بانه حينئذ مقدمة لامتثال حرمة الاضافة قبل الغروب. و لكن يرد عليه ان بقائه خارج 
الموقف لا يصدق عليه عنوان الافاضهُ من عرفات,. و عليه فلا دليل على وجوبه على هذا القول. 

-٠‏ ولو عاد فهل يسقط عنه الكفارة كما عن الشيخ و ابنى حمزةُ و ادريس و فى 


.١ الوسائل- باب 5 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ ١0 
الوسائل باب 77 من ابواب احرام الحج حديث ؟.‎ )1( 


(") سنن البيهقى ج ه- ص 187. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: انا 
و إن كان جاهلًا أو ناسياً فلا شىء عليه 


الشرائع و غيرهاء ام لا كما عن النزهه و كشف اللثام؟ وجهان. 

قد استدل للاول بالاصلء و بانه لو لم يقف الا هذا الزمان لم يكن عليه شىء؛ فهو حينئذ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد اليه 
فاحرم؛ و بظهور النصوص فى غير العائد.. و لكن الاصل لا يرجع اليه مع اطلاق الدليل» و عدم الوقوف الا فى غير هذا الزمان غير 
الافاضة التى هى الموجبة للكفارة» و ظهور النصوص فى غير العائد ممنوع. 

هذا كله اذا كان عالماء و لو كان جاهلا او ناسيا فلا شىء عليه بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا فى الجواهر. و 
يشهد به صحيح مسمع المتقدم, و الاصل بعد اختصاص نصوص الكفارة بالمتعمد» و النص و ان اختص صدره بالجاهل الا انه يلحق 
به الناسى بالاجماعء» و بمفهوم ذيله: و ان كان متعمدا فعليه بدنة» بل يمكن ادخاله فى الجاهل المنصوص عليه. 

ولو علم او ذكر قبل الغروبء وجب عليه العود مع الامكان. على القول بوجوب الاستيعاب كما مر. وهل يجب عليه الكفارة لو لم 
يعد كما عن ثانى الشهيدين؟ الظاهر العدم» لعدم صدق الافاضة من عرفات عامداً على البقاء فى خارجه كما عرفت. 

ثم ان فى المقام فرعاء و هو انه لو كان نائما فى الموقف فهل يجتزأ بوقوفه كما عن الشيخ قده. ام لا ان كان مستوعبا كما عن الشهيد 
فى الدروس؟ فالحق ان يقال: انه كما يقال فى الصوم لو نوى الامساكك قبل طلوع الفجر ثم نام و استيقظ بعد غروب الشمسء» صح 
صومه من جهة انه صام عن نيةٌ و لا ينافى النوم الصوم, و ان نام من دون ان ينوى بطل» كذلكك فى المقام ان نوى الوقوف بعرفة ثم 
نام يجتزى به و الَا فلاء و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى كتاب الصوم فى مبحث النية مفصلا فراجع. و بما ذكرناه صرح المصنف ره فى 
التذكرة» و ظاهره كوثه متفقا غليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: /ا8" 


و انمره واثوية وذو المجاز و عرنة و الاراكك حدود لا يجزى الوقوف بها 


لا يجزى الوقوف بحدود عرفة 


قد عرفت انه يجب الوقوف بعرفة» و قد دلت النصوص على ان عرفةُ كلها موقفء و فى التذكرة: انه قول علماء الاسلام. و حدود عرفة 
نمرة 2١١‏ و ثوية «07 و ذو المجاز 230 و عرنة 19١‏ و الاراكك 8١‏ و هذه حدود هاء و لا يجزى الوقوف بها بلا خلاف بل عليه الاجماع» و 
فى التذكرةٌ نسبته الى الجمهور ايضا الا ما حكى عن مالكك. 

و يشهد بذلكك نصوصء كصحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام فى حديث: و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويةُ و نمرة 
الى ذى المجازء و خلف الجبل موقف «2. 

و خبر سماعة عن الامام الصادق عليه السلام: و اتق الاراكك و نمرة- و هى بطن عرنة- و ثوية وذى المجازء فانه ليس من عرفةٌ فلا 
تقف فيه (/). 


و خبر ابى بصير و معاوية جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: و حدّ عرفات 


)١(‏ تَمِرَهْ- بفتح النون» و كسر الميم» و فتح الراء- هى الجبل الذى عليه انصاب الحرم عن يمينكك اذا خرجت من المأزمين تريد 
الموقات 
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() تَويَهُ- بفتح الثاء و كسر الواو و تشديد الياء- حدود عرفة» كذا فى الجمع 

(*) ذو المجاز: هو سوق كان على فرسخ من عرفةٌ بناحية كبكبء كما فى الجواهر. 
(©) والاراكك- كسحاب-: هو موضع بعرفة من ناحيةٌ الشام 

نا فرنق كيو صوادى عدم عرقة: 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث .١‏ 

( الوسائل باب ٠١‏ من ابواب احرام الحج حديث #. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: /8" 

امنا 


من المأزمين الى الموقف .)١١‏ 

و مرسل الصدوقء قال عليه السلام: حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويه و نمرة وذى المجاز» و خلف الجبل موقف الى وراء الجبل "١‏ و قد 
تقدمت النصوص الداله على ان اهل الاراكك لا حج لهم, الى غير ذلكك من النصوص. 

و فى الجواهر: و لعله لا تنافى بين الجميع فى كونها حدود عرفة باعتبار الجهات» كما عن المختلف. 


وقت الخروج من مكة 


وقد مر فى شرائط حج التمتع انه لا كلام فى انه لا بد و ان يكون احرام حج التمتع من مكهُ كما مرء فيجب الخروج منها الى جهة 
عرفات» لانه مقدمةٌ الواجب. 

(و) انما الكلا.م فى وقت الخروجء فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاء بل عليه الاجماع فى غير واحد من 
الكلمات»ء انه (يستحب ان يخرج الى منى يوم التروية بعد الزوال) و يجوز قبله و بعده. و عن الاسكافى و الشيخ انه لا يجوز تقديمه 
على يوم التروية لغير ذوى الاعذار» و عن الشيخ عدم جواز تأخيره عن يوم التروية. 

و يشهد للاول جملهُ من النصوصء كصحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: اذا كان يوم التروية ان شاء الله تعالى» فاغتسل ثم 
البس ثوبكك, و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار» ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام او فى الحجرء ثم اقعد 
حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل فى دبر صلاتكك كما 


.8 من ابواب احرام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 من ابواب احرام الحج حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: لمانا‎ 
1 


قلت حين احرمت من الشجرة, و احرم بالحج و عليكك السكينة و الوقار» فاذا انتهيت الى الرفضاء دون الردم فلبّء فان انتهيت الى الردم 
و اشرفت على الابطح فارفع صوتكك بالتلبية حتى تأتى منى ١١‏ و نحوه خبر عمر بن يزيد 07١‏ و موثق ابى بصير 079. 

و استدل لعدم جواز التقديم على يوم التروية بظهور الآمر فيها فى الوجوب. و بموثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام عن 
الرجل يكون شيخا كبيرا او مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم؛ يحرم بالحج و يخرج الى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم. قلت: 
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يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا او يتروح بذلكك المكان؟ قال: عليه السلام: لا. قلت: يعتجل بيوم؟ قال: نعم قلت: بيومين؟ قال: نعم. 
قلت: ثلاثة؟ قال: نعم» قلت: اكثر من ذلكك؟ قال: لا 50". 

و أجيب فى المستند عن الاول بان النصوص المتقدمة و ان تضمن الامرء الا انها فى الخروج بعد الزوال الذى هو ليس بواجب قطعا 
كما يأتى و عن الثانى بانه لتضمنه الجملة الخبرية لا يدل على اللزوم. 

ولكن يندفع الثانى بما تكرر منا من ان الجملة الخبرية ظاهرة فى اللزوم؛ و يندفع الاول بان خبر عمر بن يزيد هكذا: فاذا كان يوم 
التروية فأهل بالحجء و فى موثق ابى بصير: و ان قدرت ان يكون رواحكك الى منى زوال الشمسء و الَا فمتى ما تيسر لكك. 

و بالجملة ظاهر النصوص عدم جواز التقديم على يوم التروية و لكن بها انه تكرر دعوى الاجماع فى كلماتهم على جواز التقديم 
تحمل النصوص على الندب و الفضلء و مع ذلك الاحتياط بعدم التقديم لا ينبغى تركه. 


.١ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ -١ الوسائل باب‎ ١7 
.” من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ 27 
الوسائل باب ” من ابواب الحج حديث ؟.‎ )( 

() الوسائل- الباب 7- من ابواب الحج و الوقوف بعرفة- حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: من 

1 


و يجوز لذوى الاعذار التقديم الى ثلاثة ايام بلا اشكالء لدلالة الموثق عليه و بالنسبة الى ازيد منها ينبغى مراعاة الاحتياط» كما فى 
غيرهم بالنسبة الى يوم التروية. 

و استدل لعدم جواز التأخير عن يوم التروية بالامر بالاحرام فيها فى النصوص المتقدمة» و لكن يتعتين البناء على جواز التأخير لنصوص 
مصرحة بذلكك؛ كخبر على بن يقطين عن ابى عبد الله عليه السلام عن الذى يريد ان يتقدّم فيه الذى ليس له وقت اول منه قال عليه 
السلام: اذا زالت الشمس؟ و عن الذى يريد ان يتخلف بمكة عشي التروية الى ايه ساعة يسعه ان يتخلف؟ قال عليه السلام: ذلك 
موسّع له حتى يصبح بمنى ١١‏ و معناه ان اول وقت الخروج الى منى زوال الشمس من يوم التروية» و آخره ليله عرفة بان يصبح فى 
منى. 

و خبر البزنطى عن بعض اصحابه عن ابى الحسن عليه السلام فى حديث: و موسع للرجل ان يخرج الى منى من وقت الزوال من يوم 
التروية الى ان يصبح حيث يعلم انه لا يفوته الموقف ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

فلا ينبغى التوقف فى جواز التأخيرء و اما التقديم فيحتاط بتركه الا لذوى الاعذار. 

وقد مر فى آداب الاحرام نقل الاقوال فى استحباب الاحرام عقيب الصلاة» و نا هناكك ان الاظهر فى حج التمتع انه ان قدر على ان 
يصلَّى اول الوقت بمنى» فيصلى الظهر هناك و الا ففى مكة ثم يحرم به. هذا فى غير الامام, و المراد به امير الحاج كما صرح به غير 
واحد و يشهد به خبر المؤذن» قال: حج اسماعيل بن على بالناس سنة اربعين و مائة» فسقط ابو عبد اللّه عليه السلام عن بغلته» فوقف 
عليه 


.١ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ ١ الوسائل- باب‎ ١7 
الرقم 240 و لا يبعد كونه من كلام الشيخ ذكره فى ذيل المرسل.‎ -١178 التهذيب ج ه- ص‎ )( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة معادانلا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ام 
و الإمام يصلى بها ثم يبيت بها الى فجر عرفة 


اسماعيل فقال له ابو عبد الله عليه السلام: سر فان الامام لا يقف .)١١‏ 

و اما الامام فقد صرح غير واحد بانه يصلى بها اى بمنى» و يشهد به صحيح جميل عن الامام الصادق عليه السلام: على الامام ان يصلى 
الظهر بمنى» و يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمسء ثم يخرج الى عرفات «2"» و نحوه غيره من الاخبار. و ظاهرها وان كان لزوم 
ذلك الاان الظاهر اتفاق الاصحاب الا النادر منهم على استحبابه» فلتحمل النصوص عليه. 

و أما المبيت بمنى» فالمشهور بين الاصحاب استحبابه للامام و غيره» و عن القاضى و الحلبى وجوبه للامام و ظاهر الكتاب حيث قال: 
ثم يبيت بها الى فجر عرفة اختصاص رجحان ذلكك بالامام. 

و ملخص القول فيه: انه يشهد لاستحبابه لغير الامام صحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام ثمم تصلى بها الظهر و العصر و 
المغرب و العشاء الآخرةُ و الفجر «. و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام سأله هل صلى رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال عليه السلام: نعم؛ و الغدا بمنى يوم عرفة «©» و ظاهرهما و ان كان لزوم ذلكك الا انه 
يحملان على الاستحباب» للنصوص المتقدمة الدالة على جواز التأخير فى الخروج الى ان يعلم انه لا يفوته الموقف. 

و أما الامام فالنصوص الآمرةُ بمبيته بها كثيرة» لاحظ صحيح جميل المتقدم آنفاء لكن من جهة الاجماع على الاستحباب تحمل عليه. 


.١ الوسائل- باب 8 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ ١7 

(؟) الوسائل- باب #- من ابواب احرام الحج.. حديث *. 

(0) الوسائل باب 5 من ابواب احرام الحج حديث ه. 

(6) الوسائل باب 8 من ابواب احرام الحج حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص : الال 

ولا يجوز وادى محسر حتّى تطلع الشمس و أن يدعو عند نزولها و الخروج منها و فى الطريق و أن يقف مع السفح 


[المقام الثانى فى المندوبات] 


اشارة 
ومن الآداب 
ان لا يجوز واذى محسر 


- بكسر السين المشددةٌ على صيغهٌ اسم الفاعل- حدّ منى الى جهة عرفة» كما صرح به فى الصحيحء حتى تطلع الشمس بلا خلاف الا 
عن الشيخ و القاضى فحرماه. و يشهد للحكم صحيح هشام عن مولانا الصادق عليه السلام: لا يجوز وادى محسر حتى تطلع الشمس 
و ظاهره الحرمةء الا ان تسالم الاصحاب على عدم الحرمة يوجب رفع اليد عن ظهوره. و الله العالم. 


تسسححبم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة إعاداننا من عزلانا/ا 


ان يدعو عند نزولهاء و الخروج منهاء و فى الطريق 


بما تضمنته النصوصء ففى صحيح معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام. اذا انتهيت الى منى» فقل: اللهم هذه منى» و هذه مما مننت به 
علينا من المناسكك. فاسألكك ان تمنّ علي بما مننت به على انبيائكك. فانما انا عبدكك و فى قبضتكك .)73١‏ 

و فى صحيحه الآخر عنه عليه السلام: فقل و انت متوجه اليها: اللهم اليكك صمدت, و اياكك اعتمدت, و وجهكك اردتء فاسألكك ان 
تبارك لى فى رحلتى» وان تقضى لى حاجتىء و ان تجعلنى ممن تباهى به اليوم من هو افضل منى. ثم تلبِى و انت غاد الى عرفات 
كله 

وفى حسنه: اذا توجهت الى منىء فقل: اللهم اياكك ارجوء و اياكك ادعوء فبلغنى أملى؛ و اصلح لى عملى 0©. 


و يستحب ايضا 
أن يقف مع السفح 


اى اسفل الجبل» و اوجبه الحلى و لو 


)١(‏ الوسائل- باب "من ابواب احرام الحج حديث ؟. 

27 الوسائل- باب من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث ؟. 
(") الوسائل- باب 8 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة- حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب *- من ابواب احرام الحج- حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 7/7 


فى ميسرة الجبل داعياً 


قليلا. يشهد للاول موثق اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ اليك ام على الارض؟ قال 
عليه السلام: على الارض .)١١‏ 
و صحيح مسمع عن الامام الصادق عليه السلام: عرفات كلها موقفء. و افضل الموقف سفح الجبل 07١‏ 


قالوا: و يستحب 

الوقوف فى ميسرةٌ الجبل 

؛و يشهد به صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام: قف فى ميسرة الجبل» فان رسول الله صلى الله عليه و آله وقف 
بعرفات فى ميسرة الجبل فلما وقف صلَى الله عليه و آله و سلّم جعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته فيقفون الى جانبه» فنحاهاء ففعلوا 
مثل ذلككء الى ان قال: و هذا كله موقف و اشار بيده الى الموقف «*؛ الحديث. 


استحباب الدعاء فى عرفات 


و يستحب ان يكون زمان وقوفه بعرفات كله داعيا بالدعاء المتلقَى عن اهل البيت عليهم السلام او غيره من الادعية و الثناء و الذكرء بلا 
خلاف فى الرجحان بل اجماعاء و النصوص الدالهُ عليه فوق حد التواتر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة «عزداددا من عالانا/ا 


انما الكلام فى انه ذهب بعض علمائنا الى وجوب الدعاء كالحلى؛ و بعضهم الى وجوب الذكر و الصلاءً على النبى صلَى اللّه عليه و 
آله و سلم و آله كالقاضى. 
عليكك السكينة و الوقار, 


.6 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة- حديث‎ ٠١ الوسائل- باب‎ ١7 
من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة- حديث ؟.‎ -١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من ابواب احرام الحج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )"( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص : ع/الا 

ا 


فالحمد الله و هلله و محد ةواقن عليهو كبر حانة مرة الى أ قال ؤاقراً قل هو الله احدماثة مرة: وكير لفسكك من الدعاء ما احيث 
و اجتهدء فانه يوم دعاء و مسألة» و تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فان الشيطان لن يذهلكك فى موطن قط احبٌ اليه ان يذهلكك فى 
ذلكك الموضعء و اياكك ان تشتغل بالنظر الى الناس و اقبل قبل نفسككء و ليكن فيما تقول: اللهم الخ .)١١‏ 

بخبر ابى يحيى زكريا الموصلى عن العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعى ابيه او نعى بعض ولده قبل ان يذكر 
الله تعالى بشىء او يدعوء فاشتغل بالجزع و البكاء عن الدعاء ثم افاض الناسء فقال عليه السلام: لا أرى عليه شيئا و قد اساءء فليستغفر 
الله 079 بناءَ على ان الاساءةٌ و الاستغفار لتركك الدعاء. 

و بما رواه فى المجالس الوارد فى اسئلة اليهودى عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و قد ورد فيه قول النبى صلَى اللّه عليه و 
آله و سلم: ففرض الله عز و جل على أمتى الوقوف و التضرع و الدعاء فى احبّ المواضع اليه» و تكفّل لهم بالجنة «. 

و لكن الاظهر هو الاستحباب و عدم الوجوبء لتسالم الاصحاب عليه. 

ولان النصوص المتضمنة للأمر آمرةٌ بادعية مخصوصة ليست بواجبهٌ قطعاء كما هو صريح صحيح معاوية. 

و خبر الموصلى ظاهره كون الاساءةٌ و الاستغفار للجزع و البكاءء و لذا قال بعد ذلكك: اما لو صبر و احتسب لأفاض من الموقف 
بحسنات اهل الموقفء الخ. 

و خبر المجالس قابل لإرادة الندب سيّما بضميمة ترتب الثواب» خاصة بعد عدم كونه فى مقام التشريع و كونه فى مقام الاخبار عما 


شرع كما لا يخفى. 


.١ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.*” من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ -١18 الوسائل- باب‎ )( 
./ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة- حديث‎ -١14 الوسائل- باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ه/ا"‎ 


قائما و أن يجمع بين الظهرين بأذان و إقامتين 


و لخبر الا-زدى عن ابيه عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناسء فبقى ينظر الى الناس ولا يدعو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة داعرهاددا من عزلانا/ا 


حتى افاض الناسء قال عليه السلام: يجزيه وقوفه .0١«‏ و المناقشة فى دلالته على عدم الوجوب كما فى الجواهر فى غير محله؛ و لذا 
رجع هو قده عن ذلك و قال: لكن الانصاف عدم خلو الاول عن ظهور فى الاجتزاء بالوقوف المجردء و انه لا يجب غيره. 

واستدل لما ذهب اليه القاضى بالآية الكريمة» و اجيب بعدم كونها للوجوب. و فيه: انه ليس فى آيهُ من الآيات امر بالذكر و الصلاه 
على النبى فى عرفات» بل فيها الأمر بالذكر عند المشعر الحرام و على بهيمة الانعام و فى ايام معدودات, و قد فسّرت فى الاخبار بالعيد 
وايام التشريق» و الذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات و بعد قضاء المناسكء فيحتمل التكبير المذكور و غيره؛ فتحصل ان الاظهر 
امعان 

و لكن كما افاده سيد المدارك: لا ريب فى تأكد استحباب الدعاء فى هذا اليوم فانه شريف كثير البركة» الى ان قال: و الدعوات 
المأثورة فيه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و اهل البيت عليهم السلام اكثر من ان تحصىء و احسنه الدعاء المنقول عن سيدنا و 
مولانا ابى عبد الله عليه السلام و ولده زين العابدين عليه السلام» الخ. 

و يستحب ايضا ان يدعو قائما هكذا قالوا. و لكن صاحب الجواهر لم يجد نضا فيه بالخصوص. و لذا علله بانه افضل الافراد؛ باعتبار 
كونه أحمز و إلى الادب أقرب. و لكن ان كان هذا هو العل؛ فالسجود افضل للاخبار و الاعتبار» و الامر سهل بعد كون الحكم ندبيا. 


و يستحب 
ان يجمع بين الظهرين باذان و اقامتين 


للنصوص المتقدمة المتضمنة لذلكء ففى صحيح معاوية- المتقدم-: و صل الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين» فانما تعجل العصر و 
تجمع بينهما لتفرغ نفسكك للدعاءء فانه يوم دعاء و مسألة» 


., من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة- حديث‎ -١9 الوسائل باب‎ ١7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: م‎ 


ويكره الوقوف فى اعلى الجبلء و قاعداء و راكبا 


و هل سقوط الاذان عن الثانية على نحو العزيمة او الرخصة؟ فيه كلام قد مر فى كتاب الصلاة من هذا الشرح. 


و 
يكره الوقوف فى اعلى الجبل 


و عن ابنى براج و ادريس تحريمه و يشهد لأفضلية الوقوف على الارض- التى هى المراد من كراهة الوقوف الذى هو من العبادات- 
موثق اسحاق المتقدم المتضمن افضَليهُ الوقوف على الارض صريحاء و صحيح مسمع المتقدم آنفاء و قد استدل للحرمة بخبر سماعة» 
قلت لابى عبد الله عليه السلام: اذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال عليه السلام: يرتفعون الى الجبل .)١١‏ و لكن فى دلالته عليها منعاء 
و على فرضها يحمل على الكراهة» لتسالم الاصحابء و لموثق اسحاق المتقدم. 

و مما اشتهر انه يكره الوقوف قاعد او راكباء و عن التذكرة: عندنا الركوب و العقود مكروهان و لكن قد تقدم خبر محمد بن عيسى 
عن حماد بن عيسىء قال: رأيت ابا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام بالموقف على بغلهُ رافعا يده الى السماء الخ؛ كما مر ما عن 
كشف اللثام من المنع عن الركوب و جوابه. 

وقد يقال: ان الركوب افضلء لما رووه ان النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم وقف راكبا. و فيه: ما عن المنتهى من انه يمكن ان فعل 
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ذلك كان بياناً لالجواز كما طاف راكباء و مع ذلك كله الافتاء بكراهة الركوب او القعود مطلقاء مع عدم الدليل سوى الاشتهار بين 


الفقهاء. مشكل جداً. 


ثم انه فى المقام مستحبات اخر تتضمن النصوص جملة منهاء أوكلنا بيانها الى الكتب المفصلة. 


." من ابواب احرام الحج- حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ا‎ 
1 


كفاية الحج الذى وقع على طبق حكم قاضى العامة 
اشارة 


خاتمة: فى بيان مسأل مهمه مبتلى بها فى هذه الايام» و هى انه بعد ما عرفت من ان وقت الوقوف بعرفات هو يوم التاسع من شهر ذى 
الحجة؛ انه لو قامت البِتنة عند قاضى العامة و حكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا- علما او استصحابا- عرفة عندهم» فهل 
يصح للامامى الوقوف معهم و يجزى, كما عن العلامة الطباطبائى» و مال اليه صاحب الجواهرء و افتى به جمع من فقهاء العصر و ما 
يقرب عصرناء ام لا يصح كما عن جمع آخرين, ام يفصل بين ما اذا لم يثبت الخلاف فيجزى و بين ما اذا ثبت فلا يجزى كما عن 
جمع من متأخرى المتأخرين؟ وجوه. 

وقد استدل للصحةٌ و الا جزاء بوجوه: 

احدها: عمومات التقية» كصحيح هشام عن ابن ابى عمير عن ابى عبد الله عليه السلام: التقية فى كل شىءء؛ الا فى شرب النبيذ و 
المسح على الخفين ١١‏ و نحوه غيره بتقريب انها تدل على اذن الشارع الاقدس فى الاتيان بالواجبات على وفق مذهب العامة و موافقة 
للتقية» فكما ان الاذن فى عباده خاصة كالصلاة متكتفاء و الوضوء مع غسل الرجلين» و ما شاكل- يوجب اجزاء المأتى به عن الامر- 
لان الامر بالكلى كما يسقط بفرده الاختيارى كذلكك يسقط بفرده الاضطرارىء كذ لكك الاذن بامتثال أوامر العبادات على وجه التقية 
يستلزم إجزاء ما أتى به على وجه التقية عن الامرء فالامر المتعلق بالحج مع الوقوف يوم التاسع بعرفة يسقط بالحج مع الوقوف يوم 
الثامن من جهة التقية. 

اقول: لا إشكال فى جواز التقيةُ تكليفا- بل عن جمع من المحققين انها قد 


)١(‏ الوسائل- باب 58- من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما- من كتاب الامر بالمعروف. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ذا 


تجبء و آيتان كريمتان من الكتاب المجيد و نصوص مستفيضة شاهدة به- الا انها ريما تحرم ايضاء كما فى الدماء. 
و كما فيما اذا لزم من التقية محو الدين و تضعيفه. كالسكوت فى مقابل سلاطين الجور المبدعين فى الدين المعاندين» للحق» الذين 
اذا خلا لهم الجو بدّلوا احكام الله تعالى و روا سنّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله بحيث لا يبقى من الاسلام الا-اسمه و من 
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القرآن الا رسمه. 

و كما فيما اذا كانت الفتنة» بحيث تجلب الى المؤمن ذلهُ و حقارة و حطة عن شرافته و مقامه اذا كتم الحق و لم يظهره؛ او كان فى 
حياة غيره كفاية» فانه تحرم عليه التقية حينئذ» و يجب عليه ان يعرج على قوله الحق حتى لو استلزم ان يعرض نفسه و امواله للنهب و 
الولذكة و يدل الحياة القائية الحقيرة فى ولاية الظالمين بالحياة الباقية غند الله تعالى: 

فقد صح عن سيدنا الصادق عليه السلام: ان اللّ فض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يكون ذليلاء اما تسمع اللّه عز و جل 
يقول: وَلِلَه الْعزُ و لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فالمؤمن ينبغى ان يكون عزيزا و لا يكون ذليلا 01١‏ يعزه الله بالايمان و الاسلام. 

فهذا سيد شاب اهل الجنة و رأس اباءً الضيم ابو عبد الله الحسين بن على عليهما السلام يقول فى خطبته: 39 أ لا ترون الى الحق لا 
يعمل بهء و إلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن فى لقاء الله فانى لا أرى الموت الا سعادةٌ» و الحياةً مع الظالمين الَّا برما. 

و هو الذى يقول: لاو الله» لا أعطيهم بيدى اعطاء الذليل» و لا أفرٌ فرار 


١ من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما- من كتاب الامر بالمعروف. حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.101 071٠١ 78# (؟) مقتل الحسين (ع) للسيد المقرم- ص‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 7/1 

اذا 


العبيد. 

وهو الدئ قال فى خطع المعروفة: الأ وان الدصى بن الدعى قد ركز بين اتسين بين السلة و الذلك و هبهات منا الل يأب الله.لنا 
ذلكك و رسوله و المؤمنون» و حجور طابت و طهرت. و انوف حمية» و نفوس ابية من ان تؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرامء الا و 
اتى واحق بهذه الاسرة على قلة العدد و خخدلان:الناصر. 

وافحش من ذلكك السكوت عن بيان الحق و كتمانه عند تصويب القوانين المخالفة لقوانين الاسلام و احكام القرآن المسلمة بعنوان 
انها من احكام الاسلام, و انه جاء بها رسول الله صلّى الله عليه و آله معتذرا بانه يمكن ان يتأذى مصادر الامور من ذلككء و تكون 
التسيجة ان يفعلوا افعانًا تسين بكرامساء او تودى ذلكك الى اخراجنا من بلادنا كما فعلو بامكالنا: 

ففى خبر يونس بن عبد الرحمن عن الصادقين عليهما السلام قالا: اذا ظهرت البدع. فعلى العالم ان يظهر علمه فان لم يفعل شلب نور 
الايمان .)١١‏ 

وفى خبر محمد بن جمهورء قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: اذا ظهرت البدع فى امتى» فليظهر العالم علمه. فمن لم يفعل 
فعليه لعنةٌ اللّه 5). 

و فى خبر طلحة بن زيد عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام: ان العالم الكاتم علمه 
يبعث انتن اهل القيمة ريحاء تلعنه كل داب من دواب الارض الصغار 23 الى غير ذلكك من النصوص المروية عنهم عليهم السلام. 


.4 من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما حديث‎ -5٠ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب الامر و النهى حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )( 
من ابواب الامر و النهى حديث ؟.‎ 5٠ الوسائل باب‎ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ا 
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أهذا 


و تفصيل القول فى هذه الجهة موكول الى محل آخرء و لعل الله يوفقنا بعد الخلاص من ايدى الجبابرة لوضع رسالة فى ذلك. نين 
فيها موارد جواز التقيهُ تفصيلاء بحيث لا يشتبه الامر كما اشتبه فى هذه الايام على كثير. 

و لكن استفادة الاجزاء من نصوص التقية و انه يجزى الوقوف مع العامة» تتوقف على امور: 

-١‏ وجود مطلق شامل لجميع ابواب العبادات. 

-١‏ دلالة ذلكك على ان المأتى به على وفق مذهب العامة بدل عن المأمور به الواقعى, او على ان التكليف بالواقع الذى اقتضت التقية 
تركه يكون ساقطاء و الّا فمع انتفاء الامرين» كما ان الجواز التكليفى لا يكفى للاجزاء و سقوط الامر الواقعى» كذلك الجواز الوضعى 
الذى غايته كونه مأمورا به» و هذا لا يستلزم سقوط التكليف الواقعى. 

“'- شمول نصوص التقية للعمل على طبق الموضوع الخارجى الذى اعتقدوا تحققه فى الخارج» مع عدم تحققه فى الواقع» كالوقوف 
بعرفات يوم الثامن اذا اعتقدوا رؤية الهلال فى الليلة الاخيره من ذى القعدة فانه لا اختلاف بيننا و بينهم فى الحكم الكلى المجعولء و 
هو لزوم الوقوف يوم التاسع من ذى الحجة؛ و انما الاختلاف فى الموضوع الخارجى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: كن 

1] 


دليل التقية شامل لجميع العبادات 


اما الاول» فالاخبار التى يستفاد منها الشمول متعددة: 

منها: مصحح هشام عن ابن ابى عمير الاعجمى عن الصادق عليه السلام: التقيهُ فى كل شىءء الا فى النبيذ و المسح على الخفين .)١١‏ 
و تقريب الاستدلال به: انه يدل على ثبوت التقية و مشروعيتها فى كل شىء ممنوع لو لا التقية الا فى الفعلين المذكورينء فاستثناء 
المسح على الخفين مع كون المنع فيه غيريا تشريعياء دليل على عموم الشىء لكل شىء مما يشبهه من الممنوعات لأجل التوصل 
بتركها الى صحة العمل؛ و يدل على ان التقيةُ ترفع ذلكك المنع الغيرى و لازم ذلك الامر به» و حيث انه امر بعنوان التقية و الاضطرار 
مَمّهُ على العباد بالحنيفة السمحة, فلا محالة يكون بدلا عن المأمور به الواقعى» فيدل على ان غسل الرجلين الذى يراه العامة جزء 
للوضوء مكان مسحه مأمور به فى حال التقية» و بدل عن المسح المأمور به الواقعى» فلا محال يكون مجزيا. 

وفى معنى هذا الخبر اخبار اخر: 

كصحيح زرارة» قلت له: فى مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثةُ لا أتقى فيهن احدا: شرب المسكرء و مسح الخفين» و متعة 
الحج قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن احدا ١؟).‏ 

فان معناه ثبوت التقيةٌ فى غير الثلاث من الامور الممنوعة شرعاء و لازمه ما ذكرناه فى سابقه. و لا يقدح فى الاستدلال عدم الخلاف 


.” الوسائل- باب 56 من ابواب الامر بالمعروف حديث‎ )١( 
.2 الوسائل باب 750 من ابواب الامر و النهى من كتاب الامر بالمعروف حديث‎ )0( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: زكرا 
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أهذا 


على الخفين» بناءً منهم على ان مقتضى الجمع بين هذه الاخبار و بين ما دل على جوازه حملها على ارادةُ نفى الوجوبء او اختصاص 
الاستثناء بنفس الامام عليه السلام او غير ذلكك من المحامل. 

و منها موثق سماعة» عن رجل كان يصلى فخرج الامام و قد صلّى الرجل ركعة من صلا فريضة قال عليه السلام: ان كان اماما عدلا 
فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام فى صلاته كما هوء و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و 
يصلى ركعة اخرى و يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله؛ ثم ليتم صلاته 
معه على ما استطاعء فان التقية واسعة» و ليس من شىء من التقيةُ الاو صاحبها مأجور عليها ان شاء الله تعالى .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: ان الامر باتمام الصلاهً على ما استطاع؛ مع عدم الاضطرار الى فعل الفريضة فى ذلك الوقت معللا بان التقية 
واسعة» يدل على جواز كل عمل على وجه التقية» و اداء الصلاه على جميع وجوه التقية» و منها الصلاة مع عدم السجود على الارض» 
و جواز ذلكك مستلزم للامر به كما مر. 

و منها موثق مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث: و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم 
على غير حكم الحق و فعله» فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية» مما لا يؤدى الى الفساد فى الدين, فانه جائز «؟) بناءً على ان 
المراد بالجواز فى كل شىء بالقياس الى المنع المتحقق فيه لو لا التقية؛ فيصدق على غسل الرجلين فى الوضوء فى محل التقية انه 
جائز» و غير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لو لا التقية. 


)١(‏ الوسائل- باب 8ه- من ابواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاةً حديث ؟. 

(') الوسائل- باب -١0‏ من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما من كتاب الامر بالمعروف حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: رين 
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و أما الامر الثانى» فقد ظهر فى تقريب دلاله مصحح هشام على جريان التقيهُ فى كل عبادة» تقريب دلالته على كون المأتى به تقية بدل 
عن المأمور به الواقعى» فيدل على الاجزاء و سقوط الاعادةٌ و القضاء. 

و أما الثالث» فقد يقال: ان نصوص التقية حتى ما له اطلاق منصرفة الى ما له دخل فى المذهب- كغسل الرجلين و متعهُ الحج- و اما ما 
هو اعتقاد خطأ فى موضوع خارجى- ككون اليوم تاسع ذى الحجة- فالنصوص لا تشمله. و لكن يمكن ان يقال: انه فرق بين الموضوع 
الخارجى الصرف و بين ما يرجع الى الحكم, و النصوص و ان لم تشمل الاول الا انها تشمل الثانى» و المقام من قبيل الثانى» فانه إذا 
حكم الحاكم بثبوت الهلال من جه شهادة من لا يقبل شهادته اذا كان مذهب الحاكم القبول» فتركك العمل به قدح فى المذهب 
فيدخل فى ادلة التقية» كما يشهد به نصوص الصوم الآتى بعضها. 


اعتبار المندوحة 


ثم ان تمام الكلام فى استفادة الحكم من هذه النصوص يتوقف على التعرض لجهات: 
المقاصد؟ وجهان. اظهرهما الاول فى خصوص المقام؛ و ان كان فى باب الوضوء و الصلاة روايات يمكن استفادةٌ عدم اعتبار عدم 
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و يشهد لما اخترناه جملهُ من النصوصء. كصحيح زرارة عن ابى جعفر عليه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ع 

1. 


السلام: التقيهُ فى كل ضرورة؛ و صاحبها اعلم بها حين تنزل به .0١١‏ 

و خبر الفاضلين عنه عليه السلام: التقية فى كل شىء يضطر اليه ابن آدمء فقد احله الله له 7١‏ و فى معناهما روايات اخر. 

و خبر البزنطى عن ابراهيم بن شيب كتبت الى ابى جعفر الثانى اسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام: و هو يرى 
المسح على الخفين؛ او خلف من يحوّم المسح وهو يمسحء فكتب عليه السلام: ان جامعكك و اياهم موضع لا تجد بدا من الصلاءً 
معهم. فاذّن لنفسكك واقم 0 الخ. 

فالاظهر اعتبار عدم المندوحة اعم من التمكن حين العمل من الاتيان به موافقا للواقع» مثل ان يمكنه عند ارادة التكفير للتقية من الفصل 
بين يديه» بان لا يضع بطن احداهما على ظهر الاخرى بل يقارب بينهما و من تبديل موضوع التقية بموضوع آخرء كما لو كان فى 
محل اذا أراد ان يصلى هناكك التقية تقتضى ان يصلى على خلاف مذهب الحقء و لكن له ان يخرج من ذلكك المكان الى مكان آخر 
يتمكن من الصلاةُ صحيحة. 

ففى المقام قد يتمكن من الوقوف يوم التاسع و قد لا يتمكن من ذلك ما دام مع جماعة خاصة. و لكن يمكن له ذلكك اذا تخلف 
عنهم» فيعتبر عدم التمكن بكلا معنييه. 

و الاستدلال لعدم اعتباره فى الفرض الثانى بلزوم الحرج العظيم, و بان التقية انما شرعت تسهيلا للأمر على الشيعة» و بان ذلكك ربما 
يؤدى الى اطلاعهم على ذلكك و يترتب عليه مفسده اهم كما فى رسال الشيخ الاعظم ره؛ فى غير محله؛ فان محل الكلام 


.,5 -١ الوسائل- باب 18- من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما- من كتاب الامر بالمعروف حديث‎ )١( 
.١ -7 (؟) الوسائل- باب 18- من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما- من كتاب الامر بالمعروف حديث‎ 
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ما لو لم يلزم الحرج» ولا ترتب مفسدةٌ اهم» و مجرد كون التقية انما شرعت للتسهيل لا يقتضى ذلكك. 

و عليه فمن يتمكن من الوقوف فى اليوم التاسع و لو بالاقتصار على ما هو الركن خاصة؛ من دون ان يترتب عليه مفسدة شخصية او 
نوعية ولم يخف من ذلك لا يجزيه الوقوف معهم. و الا فيكون مجزيا من غير فرق بين ما لو علم بانه ليس اليوم التاسع ام شكك فى 
ذلك. 


حكم ما لو ترك التقية و وقف اليوم التاسع 


الثانية: اذا تركك التقيُ و وقف اليوم التاسع و لم يقف معهم. فهل يصح حيجه ام لاء ام يفصل بين ما اذا وجبت التقية فلا يصحء و بين ما 
اذا لم تجب فيصح؟ وجوه. و لا ريب فى الصحة مع عدم تعتّن التقية» كما فى هذه الازمنة التى يترتب على تركك التقيةُ ضرر يجوز 
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تحمله. لان معنى عدم وجوبها جواز العمل على وفق مذهب الحق. 

و أما فى مورد وجوبها- كما اذا لزم من تركها قتل نفس محترمة و ما شاكل- فقد استدل للبطلان بان ظاهر الامر بالتقية لزوماء كون 
الوقوف فى اليوم الثامن معهم جزءاً تعيينيا للحج, فيلزم من تركه بطلان الحج. 

و بان الامر بالوقوف معهم مستلزم للنهى عن الوقوف فى اليوم التاسع؛ و النهى عن العبادة يستلزم الفساد. 

و بان الوقوف فى اليوم الثامن» كما يكون موافقا للتقية و مأموراً به كذلكك ترك الوقوف فى اليوم التاسع» و لازم ذلكك وجوب التركك 
و حرمة الفعلء و لازمه البطلان. 

و فى الجميع نظر. اما الاول فلان الامر بالتقية لمصلحة فيها اهم من ما فى الوقوف فى اليوم التاسع» لا يوجب سقوط الامر به حتى ينحو 
الترتب: 
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و أما الثانى فلما حققناه فى محله من ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. مع ان الوقوف فى اليوم التاسع ليس ضدا للوقوف فى 
اليوم الثامن كما لا يخفى. 

و أما الثالث فلان ترك الواجب ليس بحرام. اللهم الا ان يقال: انه اذا ترتب ضرر يحرم تحمله- كقتل النفس - على الوقوف فى اليوم 
التاسع مثلاء فلا محالة يكون هو سببا للحرام فيكون حراماء و على كل تقدير هذا فرد نادر جداء و الغالب عدم حرمةٌ تحمّل ما يترتّب 
على تركك التقيهُ من المفسدة. 

و عليه فيجوز تركك التقية» و العمل بما يوافق مذهب الحق. 

الثالشة: انه قد يتوهم ان خبر رفاعة عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال: دخلت على ابى العباس بالحيرة فقال: يا ابا عبد الله ما 
تقول فى الصيام اليوم؟ فقال: ذاكك الى الامام؛ ان صمت صمناء و ان افطرت افطرنا. فقال: يا غلام» على بالمائدة» فأكلت معه و انا 
أعلم - و الله- انه يوم من شهر رمضانء فكان افطارى يوما و قضائه أيسر علي من ان يضرب عنقى و لا يعبد اللّه ١‏ يدل على ان 
العمل الموافق للتقيهُ لا يوجب سقوط الاعادةٌ و القضاء. 

ولكن يرد عليه ان الخبر انما يدل على الآثار الوضعيةٌ المترتبةٌ على الفعل المخالف للحق تترتب عليه ان صدر تقيةُ» كما تترتب عليه 
لو صدر اختيارا فالافطار مبطل للصوم و ان كان على وجه التقية» و هذا غير ما هو محل الكلام» و هو ان الفعل المخالف للحق هل 
يترتب عليه آثار الحق بمجرد الاذن فيه ام لا؟ و بعبارة اخرى ان هناكك مطلبين: 


احدهما: انه لو اقتضت التقيهُ ترك الواجب؛ هل يوجب ذلكك سقوط الواجب اعادة و قضاءً, ام لا؟. 


.2 الوسائل- باب 1ه- من ابواب ما يمسكك عنه الصائم- حديث‎ )١( 
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ثانيهما: انه لو اقتضت التقيهُ الاتيان بفعل مخالف للحق» هل يكون ذلكك الفعل بدلا عن الواقع و مسقطا للاعادة او القضاءء ام لا؟ 
فمحل البحث هو الثانى» و مورد الخبر هو الاول. 
فالمتحصل ان اخبار التقية تدل على اجزاء الوقوف مع العامة و يصح الحج معه. كان الضرر الذى يخاف ترتبه على تركه نوعيا او 
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الغالب و يكون مجزيا دائماء من غير فرق فى جميع ذلكك بين الوقوف يوم الشكك. و الوقوف مع اليقين بعدم كونه اليوم التاسع. 


الوجه الثانى لاجزاء الوقوف مع العامة 


الثانى: السيرة المستمرة المتصلة الى زمان المعصومين عليهم السلام الكاشفة عن امضائهم لذلكك, توضيح ذلكك: انه لا ريب فى ان 
المعصومين و اصحابهم كانوا يحتجون فى ايام الخلفاء و ولاه الجور؛ و كان ثبوت الهلال بحكم الحاكم, و الناس كانوا ملجئين بالعمل 
بما يحكمون به» كما يكشف ذلك روايات الصوم المتقدم بعضهاء و لم ينقل فى رواية ولا كتاب تأريخ ان احداً من متابعى مذهب 
الحق خالف الناس فى الوقوف و وقف فى اليوم اللا-حق» و يكشف ذلكك عن متابعتهم لهم فى العمل كما لم ينقل انهم احتاطوا أو 
أمروا بالاحتياط بالحج فى السنة المتأخرة» و يكشف ذلك كله عن كون الوقوف معهم مجزيا قطعا. 

و بهذا البيان يندفع الجواب عن ذلكك. بانه لم يثبت منع العامة عن تركك الوقوف معهم فى اليوم الذى يقفون بعرفات» و لعله لم يكن 
هناك منع و كان كل يعمل على طبق عقيدته. لعدم كون هذا الاختلاف اختلافا فى المذهبء لاتفاق كلتا الطائفتين على ان 
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الموقف هو اليوم التاسع؛ فكل من ثبت عنده ان اليوم اليوم التاسع كان يقف فيه» و من لم يثبت عنده ذلكك كان يقف فى يوم يليه 
سواء كان من العامة او الخاصة. 

وجه الاندفاع انه فرق بين الموضوع الخارجى الصرف و بين ما يرجع الى الحكم, و يلزم من عدم المتابعة القدح فى المذهبء و المقام 
من قبيل الثانى» و لذا ورد فى باب الصوم ما ورد من متابعتهم فى الافظار. و لكن بما انه لا إطلاق لهذا الوجه. فاللازم هو الاخذ 
بالمتيقن» و هو ما لو شكك فى ان يوم وقوفهم اليوم التاسع؛ و اما لو احرز كونه اليوم الثامن الذى قلما يتفق» فلا ندرى هل وقع ذلك 
فى ازمنتهم ام لا؟ نعم» وقوع عدم ثبوت كون يوم وقوفهم اليوم التاسع مما لا يقبل الانكار» فنتيجة هذا الوجه هو الاجزاء فى خصوص 
الوقوف يوم الشكك كما هو الغالب. 

وهل يجزى العمل على وفق مذهب الحق و يجوز ذلكك تكليفاء ام لا؟ لا ريب فى الاجزاء و الجوازء اما الاول فلاطلاق ادلة التكاليف 
الواقعية الاولية من دون ان يرد عليه مقيد, و اما الثانى» فللاصل. 

ثم انه قد استدل للاجزاء بوجوه اخر: 

منها: الاجماع العملى و القولى من العلماء» المستكشف ذلك من اعمال مقلديهم و ذكرهم فى كتب مناسكك الحج. 

و فيه: انه لمعلومية مدركهم؛ و هو احد الوجهين المتقدمين» لا يكون ذلكك وجها آخر. 

و منها: قاعدةٌ الميسور. 

وفيه: أولا: ان مقتضاها الاقتصار على صورة التعذرء و اما فى صورةٌ المشقةُ فلا تكون جارية. 

و ثانيا: انه قد تكرر منا فى هذا الشرح انها ليست تامة» و لا تدل على الامر بباقى الاجزاء غير الجزء المتعذر كى يلزم منه الاجزاء. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 59 

1 


و منها: ادل نفى العسر و الحرجء و نفى الاضطرار و الضررء فانها تقتضى سقوط جزئيةُ الوقوف يوم التاسع فى عرفات عن الحج؛ و يلزم 
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منه الاجزاء. 

و فيه: اولا: انه يتوقف على الاضطرار فى تمام العمر اذ الحج واجب موسع, و وجوبه فوراً غير وجوب اصله؛ و قد حقق فى محله ان 
ادلّهُ نفى الحرج و الضرر و الاضطرارء انما تنفى الاحكام التى تكون حرجي او ضرريهُ فى جميع الوقت المضروب لها. 

و ثانيا: انها انما ترفع الاحكام, و لا تدل على ثبوت الامر بغير الجزء المتعذر أو المتعسر من الاجزاء و الشرائط, و تمام الكلام فى محله. 
و منها: النصوص الواردةٌ فى الصوم؛ المتضمنة ان الفطر يوم يفطر الناس» و لكن قد تقدم ان مسأل التقية فى ترك الواجب غير ما هو 
محل الكلادم» و هو اداء الواجب فى ضمن فرد آخر غير ما هو مأمور به بالامر الواقعى الاولى؛ مع انه قد مرٌ ورود النص بانه يقضى 
الصوم الذى افطر فيه وفقا للعامة فالعمدة هو ما ذكرناه. 

وقد وفقى الله عهالى لتشر وسالة القية اغيراء والاجل كرنها وسالة ههمة مقتسلة على مسائل وعطالي ل مسق هنا حيبت ان 
اذكرها هنا و تطبع فى هذه الطبعةٌ الاخيرة؛ و انقلها بلا تصرف فيها. 
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[رسالة التقية] 


اشارة 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين» و صَلَى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين, و اللعن على أعدائهم أجمعين الى يوم 
الدين. 


ع 


مقدمة 
اشارة 


:أن مشروعية التقية فابحة بالكقاب: و السنة النعر افزة ين طرق التريقين .و عوافقيها القطرة الانسناتية السلسة: اذ هئ الحلى القتوائين 
السياسيةٌ الاجتماعية الرائعة» بها تحفظ وحدة المجتمع الاسلامى التى هى منشأ الخير و البركة و السعادة» و بها يتقى عن الاختلاف و 
الشقاق فيه. 

و مع ذلكك لم يبسط الفقهاء- الامناء على حلالل الله و حرامه- الكلا-م فيها من حيث الحكم التكليفى؛ و انما تعرضوا لاجزاء العمل 
الموافق للتقية و المخالف للحق» و عدمه؟! فنتتج من جراء ذلكك خفاء التقية- مورداً و مراداً و حكماً و ملاكاً- على كثير من علماء 
المسلمين حتى نسبوا الى الشيعة ما هم براء منه» و ذلك لانهم لم يحسنوا الفهم فلم يحسنوا النقد! بل نتج من جراءِ ذلكك اشتباه الامر 
على جمع من علمائنا فيها أيضاً بحسب المورد. حتى تختلوا لزوم التقيةُ او جوازها فى مورد مع كونها محرمة فى ذلكك المورد!. 
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لذلك كله وجب علينا تنقيح القول فى التقيةُ فيما يلى» مورداً و حكماًء فنقول: 
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المراد بالنقية 


: التقية: اسم لا-تقى يتقى, و التاء بدل عن الواو كما فى التهمة. و المراد بها هنا الاتيان بعمل لا يهدم حقاً ولا يبنى باطلاء مخالف 
للحق؛ او ترك عمل موافق للحق, او كتمان المذهبء تحفظاً عن ضرر الغير على الشخصء أو الاسلام؛ أو التشيعء أو اعزازاً للدين و 
اعلاء لكلمة الاسلام و المسلمين» و تقوية لشوكتهم. 

و تفصيل هذا التعريف الجامع: انه ربما يخاف على النفس أو العرض من اتيان العمل الموافق لمذهب الحق, أو تركك ما يخالفه, أو 
اظهار ما يعتقده. و ربما لا يخاف على ذلكك. 

و الاول على قسمين: اذ الخوف قد يكون مع سبق الاكراه» و قد يكون بدونه. 

و الثانى أيضاً على قسمين: اذ ربما يترتب على التقية اعلاء كلمة الاسلام؛ و قد لا يترتب عليها. و الاخير خارج عن التقية» و ما قبله من 
اقسام التقية. 

و عليه فتنقسم التقية الى أقسام أربعة: التقية الخوفية» و التقية الاكراهية» و التقية الكتمانية» و التقية المداراتية. 


دمهيد 


: لاريب فى ان القرآن المتكفّل بهداية البشر فى جميع شئونهم و أطوارهم فى مختلف أدوارهم؛ الضامن لهم نيل السعادة الكبرى فى 
العاجل و الاجل- و كذا الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام- اعتنى بأمر المجتمع» و دعى الناس الى سعادة 
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الما او امس اطيويسيي إل اله تعالى: وَ اعنص موا يحل اللَّهِ جمِيعاً و لا تَفَرَقُوا )"0١‏ و قال عز و جل: إِنَّ الّذِينَ قرقُوا دِيتهُْ و 

اك 8 
يرا عا أشتٌ مِنْهُمْ فى د شَيْءٍ 23١‏ و قال: و0 اوكراكتفارا ركذت رفك «” الى غير ذلكك من الآيات الكثيرة و الروايات 
المتواترة الداعية الى الاتحاد و الاتفاق. 
و أيضاً لا ريب فى اهتمام الشارع الاقدس بحفظ النفس من التهلكة حتى عد من أهم الواجبات. 
فالعقل السليم يحكم فطرياً بأنه عند وقوع التزاحم بين الوظيفة الفردية مع شوكة الاسلام و عزته و قوته» أو وقوع التزاحم بين حفظ 
و الكلام فى التقيةُ يقع فى مقامين: 
الاول: فى حكمها التكليفى. 
الثانى: فى حكمها الوضعىء من جهة الآثار الوضعية المترتبة على الفعل المخالف للحق و انها تترتب على الصادر تقية كما تترتب على 
الصادر اختياراً أم ان وقوعها تقيهُ يوجب رفع تلكم الآثار؟ و من جهة ان الفعل المخالف للحق هل يترتب عليه آثار الحق بمجرد 
الاذن فيها من قبل الشارع أم لا؟. 


(1) آل عمران: .٠١©‏ 

(؟) الانعام: 189. 

(9) الانفال: عع. 
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أهذا 


اشارة 


اما المقام الاول: 

فلا اشكال فى مشروعية التقية فى الجملة و الكتاب و السنة يشهدان بهاء و قد اعترق بها المخالفون الذين هجموا على الشبعة فى شأن 
التقيةء ففى تفسير المنار بعد التشنيع على الشيعة قال: و قصارى ما تدل عليه هذه الآية ان للمسلم أن يتقى ما يتقى من مضرة الكافرين» 
و قصارى ما تدل عليه آيهُ سورة النحل ما تقدم آنفاً» و كل ذلكك من باب الرخص لاجل الضرورات لا من اصول الدين المتبعة دائماً. 
وقد قشم أصحابنا التقية الى ثلاثة أقسام: 

الاول: محرم, و هو فى الدماء. 

الثانى: مباح» و هو فى اظهار كلمةٌ الكفر. 

التالكدواحيه وجو ماتهلا ديم السيية. 

و فى رسالة الشيخ الاعظم (ره) تقسيم حكمها الى الاحكام الخمسة: 

فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا. 

و المستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضررء بأن يكون تركه مفضياً تدريجاً الى حصول الضررء كترك المدارةٌ مع العامة و 
هجرهم فى المعاشرة فى بلادهمء فانه ينجر غالباً الى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم. 
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و المباح: ما كان التحرز عن الضرر و تحممله مساوياً فى نظر الشارع- كالتقية فى اظهار كلمةٌ الكفر- على ما ذكره جمع من الاصحاب. 
و المكروه: ما كان تركه و تحمّل الضرر أولى من فعله» كما ذكر ذلكك بعضهم فى اظهار كلمةٌ الكفر. 

و المحرم: ما كان فى الدماء. 

وعن الشهيد فى (قواعده) بعد تقسيمها الى خمسة أقسام: 

ان المستحب: اذا كان لا يخاف ضرراً عاجلاء و يتوم ضرراً آجلاء أو ضرراً سهلاء أو كان تقيةُ فى المستحب كالترتيب فى تسبيح 
الزهراء خجلوات الله عليهاء وخر كه عضن فصول الأذان: 

و المكروه: التقية فى المستحب, حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلاء و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب. 

و الحرام: التقيةُ حيث يؤمن الضرر عاجلا و آجلاء أو فى قتل مسلم. 

و المباح: التقية فى بعض المباحات التى يربجحها العامة» و لا يصل بتركها ضررء انتهى. 

وقد صرح بعض الاكابر: بأن التقيهُ حتى فى حال الخوف على النفس رخصة و الافصاح بالحق فضيلة. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى كل قسم من الاقسام الاربعة للتقية- اى: الاكراهية و الخوفية» و الكتمانية» و المداراتية- بذكر ادلة 
المشروعية و بيان ما يستفاد منهاء بعد الجمع بينها و بين ما يعارضها و يقيدها. 
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التقية الاكراهية 


: أما القسم الاول- و هو التقية الاكراهية- فيشهد لمشروعيتها فى الجملهةُ من 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: وم 
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الكتاب آيتان: : : 

الآية الاولى؛ قوله تعالى: من َف الهم بغد لكايه لام أُرء لق رف ال اكور الوم انرو كرض عقو ككرت 
بن لله لاب عظيةه ه ذلك نهم انتعثو تتَحموا الْلاةً الذَّلا عَلَى الْآخرَءُ .0١١‏ 

قال شيخ الطائفة فى التبيان: نزلت هذه الآيهُ فى عمار بن ياسر- رحمه اللّه- اكرهه المشركون بمكة بأنواع العذاب» و قيل انهم غطوه 
فى بثر ماء على ان يلفط بالكفر و كان قلبه مطمئناً بالايمان» فجاز من ذلكك, و جاء الى النبى صلَى الله عليه و آله جزعاًء فقال له النبى: 
كيت كان قلبكك؟ قال: كان مظيها بالأسالةه فأنزل الله قه الآسةءى شين ان الذيى يكفرون بالله بعد ان كانوا مصدقين يده بأة يدوا 
عن الاسلام- فعليهم غضب من الله ثم استثنى من ذلكك من كفر بلسانه و كان مطمئن القلب بالايمان فى باطنه. فانه بخلافه» انتهى. 
قوله: مَنْ كَمَرَ اللو شرطء جوابه قوله: فَعَلَيِهِمْ عَضَبٌ و ضمير الجمع فى الجزاء عائد الى اسم الشرط (من) لكونه بحسب المعنى كلياً ذا 
الزاه يوا جراد الكترهر التكلج يكلم الكثر قري الاسام 

وقول إلا من أكرة وَ كه مُطْمَيْقٌ لان استثناء من عموم الشرطء و المراد بالاكراه: الإجبار على كلمةٌ الكفر و التظاهر به اذ القاب 
لخ اله 

واتراار لعل يرن شرع يلار ةر عار اكترون امام تر لو سنت لياق معدو ففخي ناما رك يقر يار كتزيها 36 
من اكراه و قلبه مطمئن بالايمان» و لكن أريد من شرح بالكفر صدراً. و فى مجموع الاستثناء و الاستدراكك بيان كامل للشرط. 
فالمتحصل من الآيةُ الشريفة: ان من تكلم بكلمة الكفر بعد ايمانه» اما أن 


1 الح 1 
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يكون مكرهاً عليه» أو يكون منشرح الصدر به مبتهجاً بذلككء أو يكون خائضاً مع الخائضين يتلفظ به لهواً و لعبا 

فان كان منشرح الصدر به فعليه غضب من الله و له عذاب عظيم, لانه اختار الحياهً المادية التى لا غاية لها الا التمتع الحيوانى على 
الآخرةٌ التى هى حياهُ دائمةُ مؤبدة» و هى غايةٌ الحياء الانسانية. 

والاكاتا يها لوي ور خضي مب ايان لماه وكام على شور و اعرا يوم أواامر الور 5 
ولا تعرض فى الآبه لحكم القسم الثالث؛ و قد تعرّض له فى الآبة الاخرى و لَيْنْ سَأْلْتهُ ليَقُولنَ إِنّمًا كنا نخوض وَئَلْعَبُ قُلْ أ بالله و 
آلباته وَ وَسُولِهِ كنك تَسْتَهزٌنَ .١١‏ 

فالمستفاد من الآيهُ هو: الترخيص فى الكفر بالله فى مورد الخوف على النفسء و ان المكره مختير بين حفظ النفس و التكلم بكلمة 
الكفرء و بين تعريض النفس للهلاك و عدم التكلم بكلمة الكفر. فاذا كان الكفر باللّه مرخصاً فيه عند الاكراه» فالكفر بالنبى صلَى الله 
عليه و آله والأثمهُ المعصومين عليهم السلام أو سبهم او البراءة منهم أولى بالجواز و الرخصة. 
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الآية الثانية: قوله تعالى: لا يَتَخذٍ الْمؤْمِنُونَ الكافرينَ أَولاء مِنْ دُون الْمَؤْمِنِينَ و مَنْ َفْعَلُ ذلكك فَلَيِسَ مِنَ اللَّهِ فى شَْءٍ إِلَا أن تَتقُوا مِنْهُْ 
بلاء 1 0 ع َ 

تقاة 7 الاولياء جمع الولى» و هو من الولاية» و هى فى الاصل: ملكك تدبير أمر الشىء بالمعونة و النصرة. و الاتخاذ يفيد معنى 
الاصطناع؛ و هو عبارة عن مكاشفتهم بالاسرار الخاصة بمصلحةٌ المجتمع الاسلامى و (دون) فى قوله: مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ كأنه 


)١(‏ التوبة: هء. 

(0) آل عمران: /ا3. 
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ظرف يفيد معنى عند مع شوب من معنى السفالة؛ و (من) لابتداء الغاية و تقدير الآيٌ: لا تجعلوا ابتداء الولاية مكاناً دون المؤمنين؛ لان 
مكان المؤمن أعلى و مكان الكفار الأدنى. 

فالآية الكريمة تنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء» بحيث يؤدى الى مطاوعتهم و التأثر منهم فى شئون الحياء و تصرفهم فى ذلكك, و ان 
يأتمر المسلمون بأمرهم و ينتهوا بنهيهم» كما تعارف فى هذا الزمان فى الدول الاسلامية من استخدام الكافرين المعاندين للاسلام من 
دول الضلال كإسرائيل و غيرها. 

و مَنْ يَفَُلُ الخ؛ أى و من يتخذهم أولياء من دون المؤمنين؛ و انما بدل بلفظ عام للاشعار بنهاية نفرهً المتكلم منه» و لم يقل من 
المؤمنين لانه لا يجتمع الايمان مع هذا الفعل؛ فليس فاعله من حزب الله فى شىء و ليس من المؤمنين. 

قوله: إلا أن نوا مِنْهُمْ تُقاةً استثناء من أعمم الاحوالء أى انه يجب ترك موالاٌ الكافرين على المؤمئين فى كل حال الا فى حال التقية 
و الخوف من الكفارء فلكم حينئذ ان توالوهم بقدر ما يتقى به ذلك و هذه الموالاة صورية لانها للمؤمنين لا عليهم. 

و الاستثناء منقطع» لان التقرب الى الغير اتقاء ضرره باظهار آثار التولّى ظاهراً ليس من التولّى فى شىء. 

و فى الآيةُ دلالة على الرخصة فى التقية» اتقاءَ للمؤمنين من ضرر الكافرينء و ابقاءً على أنفسهم. و هذه الرخصة موافقة لحكم الفطرة و 
سيره العقلاء و ابقاء للحق و الدين بابقاء أهله. فيتحد مفاد الآبتين من هذه الجهة. 
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الروايات: 
و أيضاً يشهد لمشروعية التقية فى الجمله طوائف من الروايات: 
-١‏ حديث لا ضرر. 


منها: حديث (لا ضرر ولا ضرار) "١‏ المروى بطرق عديدة و بعضها صحيح. فان مفاده ان الشارع الاقدس من على العباد بالحنيفية 
السمحة؛ فرفع كل حكم منّ الاحكام الشرعية- التى فى نفسها لا تلازم الضرر- اذا كان ضررياً. فاذا كان وجوب فعل أو حرمته منشأ 
للضرر على المكلف يكون ذلكك مرفوعاً عن الامة» ولا يثبت به الا الرخصة دون لزوم التقية» فان حديث لا ضرر ناف للحكم فلا 
يكون مثبتاً لحكم. 

؟- أخبار التقية: 

و منها: ما تواتر عن المعصومين عليهم السلام من جعل التقية من الدين» لاحظ: 
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خبر الاعجمى عن أبى عبد الله عليه السلام: (يا أبا عمرء ان تسعة أعشار الدين فى التقية» و لا دين لمن لا تقيةُ له) ."5١‏ 

و خبر ابن أبى يعفور عنه عليه السلام: (اتنَقوا على دينكم و احجبوه بالتقية» فانه لا ايمان لمن لا تقية له. انما أنتم فى الناس كالنحل فى 
الطير» و لو ان الطير يعلم ما فى اجواف النحل ما بقى منها شىء الا أكلته» و لو ان الناس علموا ما فى أجوافكم انكم تحبونا أهل البيت» 
لأكلوكم بألسنتهم؛ و لنحلوكم فى السر و العلانية! رحم الله 


)١(‏ الوسائل» باب: /, و ١١‏ من احياء الموات» و باب: 0 من الشفعةٌ و غير ذلكك من الموارد. 
(0) الوسائل» باب: 75 من ابواب الامر و النهى» حديث ؟. 
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عبداً منكم كان على ولايتنا) .01١‏ 

و خبر عبد الله عن الامام الصادق عليه السلام: (التقية ترس المؤمنء و لا ايمان لمن لا تقية له) .05١‏ 

و خبر الحسن بن زيد بن على» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: لا 
ايمان لمن لا تقيةُ له» و يقول: قال الله إِلَا أن تَتَعَوا منْهُمْ تقاة . 

و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام (لا خير فيمن لا تقية له» و لا ايمان لمن لا تقية له) «5". 

وخبر الاحتجاج عن امير المؤمنين عليه السلام فى سسنددينة» : (و آمرك ان تستعمل التفية فى دينكك: فان الله وول ا زمره 
الْكافِرِينَ أؤلام الآية :الى أن يقول: «واياكك ثم اياكك ان تتعرض للهلاكك و ان تترك التقيهُ التى أمرتكك بهاء فانكك شائط بدمكك 
و دماء اخوانك, معرض لزوال نعمتكك و نعمتهم» مذلهم فى ايدى اعداء دين الله و قد امرك الله باعزازهم» «8» الى غير ذلكك من 
النصوص المتواترة. 

و لكن بما انه فى جملة من تلكم الاخبار التعليل لهذا الاهتمام بأن تاركك التقية شائط بدمه و دماء اخوانه» معرّض لزوال النعمة الظاهر 
منها نعمةٌ الولاية كما فى خبر الاحتجاجء و بأن الشيعة بالنسبةٌ الى سائر المسلمين كالنحل فى الطيره و لو ان الطير يعلم ما فى أجواف 
النحل ما بقى شىء الا اكلته» و بما ان هذه النصوص بأجمعها فى التقيُ من العامة و فى وقت صدورها كانت الشيعة قليلة جداًء و مع 
ذلكك كانوا يحبون 


() الوسائل ناج © هن ابواب الأمر يز النهىء ديت /3 
(9) الوسافل» باب 88 من انواب الامر بو التهى »مث 2 
( ا الوسائلةيابة #لامق اباب الام و التهى »سويت +0 
(؟) الوسائلء باب: 75 من ابواب اا 4 
(0) تفسير الصافى» فى قوله تعالى: إلَا أنْ تنَقَوا م هع قا الخ. 
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الجهاد و لو لم يأمرهم الأئمة عليهم السلام بالتقيةٌ لثاروا على أهل الضلال و استئصلوا عن آخرهم فى تلكم الفتن و لأوردوا أهل 
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البيت عليهم السلام موارد الهلكة و الاستئصال و لم يبق من الشيعة أحد, و بما ان الحق فى ظرف صدور هذه الروايات لم يأخذ نصابه 
ولو لم يؤمروا بالتقية لما أمكن نشر مبادى التشيع الحق. 

لذلك كله يتعيّن حمل الاخبار على التقية فى مورد يلزم من تركها هدم الدين و اذلال المؤمنين و استئصالهم, و من التقية بقاء الدين 
و حفظ المؤمنين من الهلاكة» و من الضرورى لزوم التقية فى أمثال ذلكك. و لم يتوهم احد عدم لزومهاء و انما الكلام فيما اذا لم 
يترتب على التقية ذلكء و لا على تركها ما ذكرء و هذه النصوص لا تعرض لها لحكم تلكم الموارد. 

ويمكن أن يقال: ان مورد تلكك الاخبار التقيهُ الكتمانيُ و المداراتية كما سيمر عليكء بل ستعرف تعن حملها على ذينكك القسمين. 
1 حديث الرفع. 

و منها: النبوى المروى بطرق عديدة فيها الصحيح و الحسن و الموثق» المتضمن لرفع ما استكرهوا عليه» لاحظ: 

خبر حريز بن عبد اللّهه عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: رفع عن أمتى تسعة أشياء: الخطأء و 
النسيان» و ما أكرهوا عليه» و ما لا يعلمون» و ما لا يطيقون, و ما اضطروا اليه» و الحسد, و الطيرة» و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم 
ينطقوا بشفةٌ)» .)١١‏ 

و خبر عمرو بن مروان الخرازء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رفعت عن امتى أربع 
خوالنا اغيطووا اله 


.١ الوسائل» باب: 8ه من ابواب جهاد النفس» حديث‎ )١( 
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]1 
لاعلا ولا ا 
كماد ا امار ع ا ولا تَخيل عَلل إطيرا 
لا 
عَللَا حَمَلتَه عَلَى الَّذِينَ من قبليا. ريا ونا نحم لا طاقة لي به و قول الله نا من أخرة وََلَهُ مُطْمَئْنٌ بالْإِطَانٍ .»١١‏ و نحوهما غيرهما. 


يي ا و سر مضه ب 
التقيهُ فى كل مورد من موارد الاكراه؛ الا ان لها مقتّدات ستمر عليكك. 

ع- أخبار البراءة والسب. 

و منها: النصوص الكثيرةٌ الواردة فى السبّ و البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام و غيرهما من كلمات الكفرء و هى طوائف: 

الطائفةٌ الاولى: ما تضمن أَفضَليةٌ البراءة و السب- عملا بالتقيهُ- من عدمهماء لاحظ: 

خبر عبد الله بن عجلا-ن عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: سألته فقلت له: ان الضحاك قد ظهر بالكوفة» و يوشكك ان ندعى الى 
البراءة من على عليه السلام» فكيف نصنع؟ قال: «فابرأ منه». قلت: أيهما أحب اليكث؟ قال: :ان تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسره 
أخذ بمكة فقالوا ه: برأ من رسول الله صلى الله عله و آله فبرأ منه فأتزل الله عز و جل عذره إنا من عر وَكَلْبَهُ مُطمَئِن لمان .037١‏ 
و خبر الحضرمى عنه عليه السلام- فى حديث- انه قيل له: مد الرقاب أحبّ اليكك ام البراءة من على عليه السلام؟ فقال عليه السلام: 
«الرخصة أحبٌ الى. اما 


(0 الوسائل: ياف + من ابوات هاه النفس ديت 7 
(؟) الوسائل» باب 75 مق ابوات الامر و التهى »ديت 1. 
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سك قرلا لداعو وجل ف همان لاق الكرواوكلية تطدوق وال لكان سيدا عبرهما. 

الطائفة الثانية: ما تدل على افضلية تركك التقية» كخبر: يوسف بن عمران الميثمى» قال: سمعت ميثم النهروانى يقول: دعانى أمير 
المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام و قال: «كيف انت يا ميثم اذا دعاكك دعى بنى امية عبيد اللّه بن زياد الى البراءة منّى؟ فقلت: يا 
أمير المؤمنين, انا و اللّه لا أبرأ منكك! قال عليه السلام: «اذاً و اللّه يقتلكك و يصلبك» قلت: اصبر» فذاكك فى الله قليل! فقال: «يا ميثم, اذاً 
تكون معى فى درجتى» .)1١‏ 

و روى اصحاب التواريخ فى جماعة من حوارى امير المؤمنين عليه السلام: ككميل بن زياد و رشيد الهجرى و قنبر و امثالهم, انه 
عرض عليهم البراءةٌ منه عليه السلام و لم يبرءوا منه فصلبوا و قتلوا و قطعت ايديهم و ارجلهم و لسانهم» و لم يشكك احد فى علو 
درجاتهم. 

الطائفة الثالثة: ما تدل على التساوى: 

كخبر عبد اللّه عطاء قال قلت لابى جعفر عليه السلام: دعى رجلان من اهل الكوفة فقيل لهما: ابرأا من امير المؤمنين عليه السلام! فبرأ 
واحد منهما و أبى الآدخرء فخلى سبيل الذى برأء و قتل الآخر؟! فقال: «اما الذى برئ فرجل فقيه فى دينه؛ و اما الذى لم يبرأ فرجل 
تعجل الى الجنةً) .)١١‏ 

الطائفةٌ الرابعة: ما تضمن التفصيل بين السب و البراءف كخبر: 

محمد بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليهم السلام؛ قال: (قال امير المؤمنين عليه السلام: ستدعون الى سبى فسبونى 
وشهورن الى البراءة فى 


)000 الوسائل» باب: 39> من ابواب الآمر و النهى. حديث /. 
إهرة الوسائل» باب: من ابواب الامر والنهى. حديث 5 
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فمدّوا الرقاب فانى على الفطرةٌ) .)١١‏ 

و خبر اخى دعبل عن الامام الرضا عليه السلام عن ابيه عن آبائه عن على بن ابى طالب عليهم السلام: (انكم ستعرضون على سبىء فان 
خفتم على انفسكم فسبونى! الاو انكم ستعرضون على البراءة منى» فلا تفعلواء فانى على الفطرة) 7). و نحوهما غيرهما من الاخبار 
السقيفة كبا فال المقيد أن : 

و دلالة جميع الطوائف على مشروعية التقيةُ واضحة؛ و انما الكلام فيما بين هذه الطوائف من الاختلاف و طريق الجمع بينها. 

فالحق ان يقال: ان ما تضمن افضليةُ العمل بالتقية» فمن جهة ان هذا الصنف من الرخصة الواردة على طبق حكم الفطرة انما جعلت 
اعد با لكك الكعراض بر الرخبة صنيناء و تذلكه خزق الناتن 'متظروون عليها و اللد كان حب ان قوق رمن كنا بسيو انث قن 
عزائمه» كما فى خبر ابن عباس عن رسول صلَى الله عليه و آله الذى رواه الطبرانى فى الجامع الكبير من العامة و فى الخبر المروى 
عن تفسير النعمانى عن على عليه السلام من طرقنا 07. 
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و أما ما دل على أفضلية تركك التقية فانما هو لخصوصية فى تلكم الاشخاص الذين هم مورد تلكم الاخبار» فانهم كانوا من المختصين 
بالامام عليه السلام أشدّ اختصاصء معروفين» بحبه؛ فلو تبرءوا منه كان ذلكك كاشفاً عن خوفهم من الموت و فرارهم منه» و هو موجب 
لهوانهم و حط منزلتهم و قدرهم, و كان رغبة بأنفسهم عن اعزازه عند الاعداء» و موجباً لجعل أنفسهم سخرية عند الناس. 

و أما الطائفة الثالثة فهى متضمنة لبيان حكم الله عز و جل من حيث هو. 


(0 الوسائل: باب 8؟ من الامر و التهى» حديث فى 
(9) الوسافل باب 8د من الامر و التهى«حديث 4 
(8 الوسافلة باية دمن الامر نز النهن »ديت +. 
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و أما الطائفةٌ المفصلهٌ بين السب و البراءه فالظاهر انها مطروحة, لوجوه: 

-١‏ صراحة موثق مسعدةٌ بن صدقه فى انها مختلقة قال قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: ان الناس يروون ان علياً عليه السلام قال على 
منبر الكوفة: أيها الناس» انكم ستدعون الى سبى فسبونىء ثم تدعون الى البراءة منى فلا تتبرءوا منى! فقال عليه السلام: ما اكثر ما 
يكذب الناس على على ثم قال: انما قال: انكم ستدعون الى سبى فسبونى» ثم تدعون الى البراءةً منى و انى لعلى دين محمدء و لم 
يق و لا تردوا مض فقال له السافل؟ أ ريت ان اغغار القفل دوخ البزافة؟ فقالعو الله ما ذلكف علب واما لد الا مامفيئ عليه عماز بن 
ياسر الحديث .)١١‏ 

1- ان النسبةُ بين السب و البراءة عموم مطلق» فكل سب براءة و متضمن لهاء و لا عكسء فكيف يجوز السب و لا تجوز البراءة؟!. 

انه يلزم كون على عليه السلام اعلى كعباً من رسول الله صلى الله عليه و آله. فتجوز البراءة عنه صلَّى الله عليه و آله عند التقية و 
الخوف على النفس كما دل عليه الكتابء و لا تجوز البراءة عنه عليه السلام» و لا يمكن الالتزام بذلكك. 

*- ما فى بعض تلكم الاخبار من تعليل عدم جواز البراءة بأنى على الفطرة» مع ان كل مولود يولد على الفطرة 2١‏ و هناكك قرائن 
اخرى تدل على انها مجعولة. 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان الكتاب و السنة يدلان على مشروعية التقية فى الجملة؛ و انه يجوز تركك الواجب و فعل الحرام اذا دعت 
التقية و الضرورة الى ذلكك. و لكن ثبت بالادلة عدم مشروعية التقيهُ فى موارد نذكرها مع ادلتها: 

احدها: التقية فى الدماءء» فالمشهور بين الاصحاب انها حرام فكل ما يستلزم اباحةُ دم لا يجوز قتله لا تجوز التقية فيه» و عن غير واحد- 
منهم الحلىء و العلامة» و سيد. 


)١(‏ الوسائل: باب: 79 من ابواب الامر و النهى» حديث ”؟. 
(0) اصول الكافى ج ” ص ١١‏ ط طهران. 
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الرياض - دعوى الاجماع عليه. 
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و يشهد به عدم شمول الكتاب و اكثر النصوص بل جميعها له: 

أما الكتاب فلأن مورد الآيتين اتخاذ الكافر ولياًء و التكلم بكلمة الكفر. 

و أما حديث «لا ضرر» فلانه متضمن لحكم اجتماعىء فانه انما يرفع حكماً كان ضرراً على الام و اما ما هو ضرر على شخص و تركه 
ضرر على آخر فلا يكون مرفوعاً به. 

و أما «حديث الرفع» فلانه حكم امتنانى على الامة» و لا منّهُ على الامهُ فى رفع هذا الحكم. 

و أما نصوص التقيةٌ فقد عرفت حالها. 

و أما اخبار السبٌ و البراءة فعدم شمولها لهذا المورد واضح. 

ثم جملهُ من الاخبارء لاحظ: 

خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر: «انما جعل التقية ليحقن بها الدم, فاذا بلغ الدم فليس تقية» .)١١‏ 

و خبر الثمالى عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث-: «انما جعلت التقية ليحقن بها الدم, فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية. و ايم الله 
لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نبقى» و لكانت التقية أحب اليكم من آبائكم و امهاتكم. و لو قد قام القائم ما احتاج الى 
مسائلتكم عن ذلكك. و لأقام فى كثير منكم من أهل النفاق حد الله .07١‏ 

ثانيها: ما لو كان العمل على طبق التقية مؤدياً الى الفساد فى الدينء فانه لا تجوز التقيةٌ فى هذا المورد. 

و يشهد به ان التقية انما شرعت اعلاءً للحق, و اعزازاً للاسلام و المسلمين؛ 


.١ من ابواب الامر و النهى» حديث‎ ”١ الوسائلء باب:‎ )١( 
من ابواب الامر و النهى» حديث ؟.‎ ”١ الوسائلء باب:‎ )0( 
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و حفظاً لوحدة الكلمة المستلزمة لقو الاسلام و المسلمين فمع استلزامها للفساد فى الدين لا تقيهُ هناكك؛ فان هذا يدل على انصراف 
ادلةُ التقيةُ عن مثل المورد. 

ثم موثق مسعدةٌ بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث-: «ان المؤمن اذا اظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضهء 
خرج مما وصف و اظهر و كان له ناقضاًء الا ان يدعى انه انما عمل ذلكك تقية» و مع ذلكك ينظر فيه فان كان ليس مما يمكن ان تكون 
التقية فى مثله لم يقبل منه ذلككء لان للتقية مواضعء من ازالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى: مثل ان يكون قوم سوء 
ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله» فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد فى الدين فانه 
جائز 01١‏ فانه فى مقام تحديد التقية موضعاًء قزدها بما لا يؤدى الى الفساد فى الدين» فمفهومه انه اذا أدت الى الفساد فى الدين فلا 
تجوز التقية» و للفساد فى الدين مصاديق: 

منها: ما لو كان المحرّم من قبيل محو نسخ القرآن الكريم و تفسيره بما ينطبق على المذهب الباطل» و تخريب الكعبة المكرمة و قبور 
المعصومين عليهم السلام» و ما شاكل. 

و منها: سكوت العلماء فى مقابل حكام الجور المبدعين فى الدين المعاندين للحقء الذين اذا خلالهم الجو بدَّلوا احكام الله الى و 
غتروا سنّهُ رسول الله صلّى الله عليه و آله بحيث لا يبقى من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه!. 

و منها: ما لو كان العمل المحرّم مما يرجع ضرره الى المجتمع الاسلامى. و له مصاديق اخر تظهر مما بتيناه. 
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ثالثها: ما اذا كانت التقيةُ بحيث تجلب الى المؤمن ذلهُ و حقارة و حطهُ عن 


000 الوسائل باب- 6- من ابواب الآمر و النهى. حديث _ 
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قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ 
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شرافته و مقامه اذا كتم الحق و لم يظهره. فانه تحرم عليه التقيهُ حينئذ. و يجب عليه ان يعرج على قول الحق حتى لو استلزم ان يعرض 
نفسه. و امواله للنهب و الهلاككه و يستبدل الحا القائية الحقيرة فى ولابة الظالمين بالحياة الباقية عند الله تعالى!. 

فقد صح عن سيدنا الصادق عليه السلام: «ان اللّ فض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يكون ذليلاء اما تسمع الله عزّ و جل 
يقول وَ لله الْعِرّه وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فالمؤمن ينبغى ان يكون عزيزاً ولا يكون ذليلك يعزّه الله بالايمان و الاسلام) 01١‏ و بمضمونه 
ايان العم 

و هذا سيد شباب أهل الجنةُ و رأس اباهً الضيم ابو عبد الله الحسين عليه السلام يقول فى خطبته: «أ لا ترون الحق لا يعمل به» و إلى 
الباطل لا يتناهى عنه! ليرغب المؤمن فى لقاء ربه حقاً محقاء فانى لا أرى الموت الا سعادة, و الحياةً مع الظالمين الا برما» ."7١‏ 

و هو الذى يقول: الاو الله لا أعطيهم بيدى اعطاء الذليل؛ و لا أفرَ فرار العبيده 0”. 

وهو الذى يقول فيما كتبه الى أهل الكوفة لما رأى خذلانهم اياه: «ألا وان الدعى بن الدعى قد ركز منا بين اثنتين: بين السلة و الذلة 
و هيهات منا الدنيئة» يأبى الله ذلك و رسوله و المؤمنون» و حجور طابتء و انوف حمية» و نفوس ابية؛ ان نؤثر طاعة اللئام على 
مصارع الكرام! وانى زاحف اليهم بهذه الاسرة» على كلب العدوء و كثرةٌ العدد. و خذلة الناصر) 6". 


(1) الوسائلء باب: ١7‏ من ابواب الامر و التهى: حديث ؟. 
(0) تحف العقول ص 764 ط طهران. 

(*) مقتل الحسين للسيد المقرم (ره) ص 72 و .7٠١‏ 
(ع) تحف العقول ص 588. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١‏ ص: 04 
عدا 


رابعها: ما لو ظهرت البدعة؛ و منها ما هو المتعارف فى عصرنا الحاضر من تصويب القوانين المخالفة لقوانين الاسلام و احكام القرآن 
المسلمة» بعنوان انها مما جاء بها رسول الله صلّى الله عليه و آله» فانه يجب على العالم ان يظهر علمه؛ و تحرم التقية حينئذ. 

ففى خبر يونس بن عبد الرحمن عن الصادقين عليها السلام؛ قالا: «اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه. فان لم يفعل سلب نور 
الايمان)» .)١١‏ 


وفى خبر محمد بن جمهور قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: «اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه؛ فمن لم يفعل فعليه 
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لعنةٌ الله .)5١‏ 

و فى خبر طلحةٌ بن زيد عن الامام جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام «ان العالم الكاتم علمه يبعث انتن 
اهل القيامة ريحاء تلعنه كل دابة من دواب الارض الصغار) 8*0 و نحوها غيرها. 

و تقريب الاستدلال بها: ان المبدع فى الدين بحسب الغالب له قوه و شوكة, و اظهار العلم فى مقابله مستلزم لتعريض النفس و العرض 
والمال للهلاءك, و مع ذلكك فقد أوجبه الأئمه عليهم و أكدوه؛ فيعلم انه فى هذا المقام لا مورد للتقي بل يجب اظهار العلم و ان 
اكرهه المبدع على السكوت. 

و بذلكك يظهر ان اعتراض بعض المتحمسين فى الدين- على جهل على العلماء العارضين لأنفسهم و مقامهم بمعرض الهلاكء باظهار 
علمهم عند تصويب القوانين المخالفة لقوانين الاسلام بعنوان انها من الدين- فى غير محله؛ و ان أمثال هؤلاء المتحمسين الجاهلين 
اضرٌ الخلق بالاسلام و المسلمين» بل ابعد عن حقيقته من سائر 


( الوسائل: ياب + من ابواب الامر و التهى» حديث ف 
(9)الوسائل ياب +#من ابواب الامر و التهى» حديث 1 
(©) الوسافل» ياب +#امق ابواب الافر و التهى سويت ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١‏ ص: 5٠١‏ 
عدا 


العالمين! اللهم اهد هؤلاء المسلمين بهداية كتابكك و سنّهُ نبيك صلَى الله عليه و آله و آله و اهل بيته الطاهرين عليهم السلام. 
خامسها: ما اذا كان العمل بالنسبة الى شخص خاص سبباً لوهن عقيدة المسلمين؛ أو وهن العامل و حطه عن منزلته الرفعية» و بالتبع 
وهن رؤساءٍ الدين وعدم تأثير كلماتهم و مواعظهم» كما لو فرض ان المرجع الاعلى للمسلمين اكره على شرب الخمر فى ملأ من 
الناس» فانه لا شكك فى عدم جواز شربها حتى و ان استلزم تركك الشرب هلاكك نفسه. فانه انما شرعت التقيةُ فيما اذا لم يستلزم الفساد 
فى الدين كما مره و مع لزومها ذلكك لا تقية؛ و شرب المرجع المسكر ينافى مقامه السامى» و يوجب ضعف عقيدة المسلمين و 
اعراضهم عنه و عن غيره من رؤساء المذهب. 

وفى صحيح زرارة» قال قلت له: هل فى المسح على الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: «ثلاثة لا أتقى فيهن احداً: شرب المسكرء و 
المسح على الخفين» و متعة الحج» .0١١‏ 

و من مصاديق هذه الكبرى الكلية اتباع العالم الحاكم الجائر و كونه معيئاً له فانه و ان كان ذلكك حراماً لكل احدء الا انه فى صورة 
الاكراه و التقية يجوز لغير العالم ولا يجوز له. 

و يدل عليه ورود روايات كثيرة فى ذم العلماء المختلفين ابواب السلاطين» حتى عدوا آفةٌ الدين» و تتضمن الاخبار النهى عن تحمل 
العلم منهم؛ و لا صلاه خلفهم و تشبيع جنائزهم؛ و عيادة مرضاهمء و ما شاكل .07١‏ 

و يشير الامام زين العابدين عليه السلام الى سرٌ ذلك فى كتابه الى محمد بن 


.١ الوسائل» باب: 6 من ابواب الوضوء. حديث‎ )١( 
ص 155 و خراجية الفاضل القطيفى.‎ ١ ص *28» و المحجة البيضاء ج‎ ١ راجع اصول الكافى ج‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: ضرا‎ 
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مسلم الزهرى يعظه: (و اعلم ان أدنى ما اكتسبت» و أخض ما احتملت, ان آنست وحشة الظالم و سهلت له طريق الغى» بدنوك منه 
حين دنوتء و اجابتكك له حين دعيت. فما اخوفنى ان تكون تبوء باثمكك غداً مع الخونة» وان تسأل عما اخذت بإعانتكك على ظلم 
الظلمةء انكك اخذت ما ليس لكك ممن اعطاككء و دنوت ممن لم يردٌ على أحد حقاً و لم تردٌ باطلا حين ادناككء و اجبت من حاد الله 
أو ليس بدعائه اياكك حين دعاك جعلوك قطباً اداروا بكك رحى مظالمهم؟ و جسراً يعبرون عليك الى بلاياهم؟ و سلماً الى 
ضلاللتهم؟ داعياً الى غتهم؛ سالكاً سبيلهم» يدخلون بكك الشكك على العلماءء؛ و يقتادون بكك قلوب الجهال اليهم» فلم يبلغ اخص 
وزرائهم ولا أقوى اعوانهم الأدون ما بلغت من اصلاح فسادهم و اختلاف الخاصة و العامة اليهم) ١١‏ الى آخر ما فى ذلكك الكتاب. 


التقية الخوفية 
اشارة 


: اما القسم الثانى- و هو التقية الخوفية- فيشهد لمشروعيتها من الكتاب الآيهُ الثانية من الآيتين المتقدمتين فى التقيةُ الاكراهية و «حديث 
لاا ضرر» بالتقريب المتقدمء و اخبار التقية المتقدمة بالتقريب المتقدم. 

و لكن كما مر فى ذلكك القسم ان للتقية حدوداً مين فى الاخبار لا بد من رعايتهاء و أن التقية المشروعة هى فى عمل لا يهدم حقاً و 
لا يبنى باطلاء و من شخص لا يكون عمله بالتقية موجباً للفساد فى الدين و موجباً لضعف عقيدة المسلمين» و انما شرعت حفظاً لدماء 
المسلمين و اعزازاً للدين و اعلاءً لكلمة الاسلام و المسلمين, و ما لا يترتب عليه هذه لا تكون مشروعة. 


)١(‏ تحئ العقول ص 78١‏ ط طهران. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ”اع 
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و هذا الذى ذكرناه- مضافاً الى ظهوره مما قدمناه فى القسم الاول- يستفاد من نصوصء لاحظ: 

غير الاسام ع امير رميو طبه نط امسق بطق يك عرزن كفا رو مهيل الماش تكن قن الله رن اقل ار 
الآية» و قد اذنت لكك فى تفضيل اعدائنا ان ألجأك الخوف اليه» و فى اظهار البراءة ان حملكك الوجل عليه» وفى تركك الصلوات 
المكتوبات ان خشيت على حشاشة نفسكك الآفات و العاهات»ء فان تفضيل اعدائنا عند خوفكك لا ينفعهم و لا يضرناء و ان اظهار 
براءءتكك منا عند تقيتكك لا يقدح فينا و لا ينقصنا. و لئن تبرأ منا ساعة بلسانكك و انت موال لنا بجنانكك» لتبقى على نفسكك روحها التى 
بها قوامهاء و مالها الذى به قيامهاء و جاهها الذى به تمسكهاء و تصون من عرف بذلكك من اوليائنا و اخوانناء فان ذلكك افضل من ان 
تتعرض للهلا-ك, و تنقطع به عن عمل فى الدين و صلاح اخوانكك. المؤمنين. و اياك ثمْ اياكك ان تتركك التقِيه التى امرتكك بهاء 
فانكك شائط بدمكك و دماء اخوانك. معرّض لنعمتك و نعمتهم للزوال» مذلّ لهم فى ايدى اعداء دين الله و قد امرك اللّه باعزازهم؛ 
فانكك ان خالفت وصيتى كان ضرركك على اخوانكك و نفسكك اشدّ من ضرر الناصب لنا الكافر بنا» .)١١‏ 

و روى فى تفسير العسكرى عن آبائه عن على عليهم السلام مثله. 

و ما فى تفسير الامام: قال امير المؤمنين عليه السلام: «التقية من افضل اعمال المؤمن» يصون بها نفسه و اخوانه عن الفاجرين» .7١‏ 

و فيه: قال الحسن بن على عليهما السلام: «ان التقية يصلح اللّه بها امةء لصاحبها مثل ثواب اعمالهم) 37. 
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(0 الوسائل» بات ولادمن:ابؤات الاضرؤ النهى: ديك 13 
(؟) الوسائل؛ باب- 798- من ابواب الامر و النهى: حديث ”. 
(") الوسائل؛ باب- 798- من ابواب الامر و النهى: حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١‏ ص: 511 

عدا 


وفيه: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: (استعمال التقية بصيانة الاخوان» فان كان هو يحمى الخائف فهو من اشرف خصال الكرام» 
.)١9‏ 


و نحوها غيرها من النصوص الظاهرة فى اختصاص مشروعية التقيةٌ بما ذكرناه و اشرنا اليه. 
الاحكام المستخرجة 


: و يستنتج مما ذكرناه فى هذين القسمين احكام نشير الى طرف منها: 

-١‏ تجب التقيةٌ اذا لم يكن ما يتقى به هادماً لحق و لا بانياً لباطل» و لم يكن العامل ممن يقتدى به الناس و لا يؤخذ عمله حبجة» و لم 
يكن ما يتقى به من المهمات الشرعية و لا موجباً لذلة المؤمن و حقارته» و كان الضرر المترتب على تركك التقيه هلاكك النفس او 
وهنا فن الدين. 

7- تجوز التقية فى اظهار الكفر اذا لم يكن المظهر قدوهُ للأنام» و كان الضرر المترتب على تركها هلاكك النفس. 

*- تستحب التقيةُ فى اظهار كلمة الكفرء و منه اظهار البراءةٌ من الأئمهُ المعصومين فيما اذا كان الضرر المترتب على تركك التقيةُ الفساد 
فى الدين او هلااكك النفس. 

؟- الافضل تركك التقيهُ فيما اذا كان الشخص قدوةٌ للأنام» او كانت تقيته موجبة للوهن فى الدين» و كان الضرر هو هلاكك نفسه. 


ه- تحرم التقية فى موارد: 


000 الوسائل» باب: 7- من ابواب الامر والنهى. حديث / 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: عا 
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الاول: فى الدماءء فانه لا تقية فيهاء فكل ما يستلزم اباحة دم من لا يجوز قتله لا تجوز التقيةُ فيه. 

الثانى: ما لو ادت التقيةٌ الى الفساد فى الدين.ء او ذلهٌ المؤمنين. 

الثالث: اذا كان ما يتقى به من قبيل هدم الحق بمحو نسخ القرآن و تفسيره بما ينطبق على المذهب الباطل» و تخريب الكعبة المعظمة و 
قبور المعصومين عليهم السلام» و ما شاكل. 

الرابع: ما اذا كان الشخص قدوة للأنام و رئيساً فى الدين فى قومه. بحيث يلزم من تقيته وهن الدين و رواج الباطل» كشرب مرجع 
المسلمين المسكر و دنو العالم و اتباعه من الحاكم الجائر. 

الخامس: ما لو كان العمل المحرم مما يرجع ضرره الى المجتمع الاسلامى. 
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السادس: ما اذا كانت التقيةٌ بحيث تجلب الى المؤمن ذلهُ و حقارةً و حطهٌ عن شرافته و مقامه اذا عمل بالتقية. 
السابع: ما اذا ظهرت البدعة فى الدينء فانه يجب على العالم ان يظهر علمه بلغ ما بلغ. 
و هناكك موارد اخر تحرم فيها التقية تظهر مما بئناه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 51١6‏ 
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التقية الكتمانية 


: القسم الثالث: التقية الكتمانية» و هى عبار عن كتمان المرام و المذهب و عدم ترويجه ظاهراًء بل السعى فيه سراً. و ذلكك فيما اذا 
ترتب على التظاهر به مفسدة مهمة كهلاك النفسء و تشتت الجمعء و المنع من رواجه؛ و ما شاكلء كما كان الامر كذلكك فى ازمنة 
الائمة المعصومين عليهم السلام. 

و لهذه التقيهُ موارد: اذ تارهُ تترتب على التظاهر به مصلحة اهم مما تترتب عليه من المفسدة» كما اذا لزم من الكتمان هدم اساس الدين 
و المذهب. و اخرى تكون المفسدة اهم. و ثالثة يتساويان. 

و تشخيص هذه الموارد انما تكون وظيفة العالم المطلع على اوضاع الزمان. و قد اشير الى ذلك فى بعض الاخبار: 

ففى خبر مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق عليه السلام- فى حديث-: «المؤمن اذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضهء 
خرج مما وصف و اظهر و كان له ناقضاًء الا ان يدعى انه انما عمل ذلكك تقيك و مع ذلكك ينظر فيه فان كان ليس مما يمكن ان تكون 
التقيُ فى مثله لم يقبل منه ذلككء لان للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى: مثل ان يكون بين قوم سوء 
ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله» فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد فى الدين فانه 
جائز) .0١١‏ 


و فى خبر الاحتجاج عن ابى محمد الحسن بن على العسكرى عليه السلام 


000 الوسائل» باب- م>-- من ابواب الامر والنهى. حديث _ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 51١8‏ 
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- فى حديث-: و تتقون حيث لا تجب التقية» و تتركون التقية حيث لا بد من التقية .)١١‏ 

و كيف كانء ففى الصورة الاولى تحرم التقية» و عمل الانبياء و الاولياء و الشهداء أقوى شاهد على ذلك, و سيمر عليكك ان نصوص 
التقية لا تشمل هذه الصورة» و اظن ان ذلكك من الوضوح بمكان لا حاجة معه الى الاستدلال له. 

وأمافى الصورة الثانية» فالظاهر مشروعيةٌ التقيهُ بل وجوبها. و يشهد به استقلال العقل بذلكك. و اقتضاء الفطرةٌ السليمةٌ له. فانه اذا 
اجتمع جماعة قليلون و شكلوا جمعية لها مرام و مسلكك مخصوصء يتوقف اجراء مواد ذلكك المرام على أخذ الحكومة و السيطرة على 
افراد المملكة. و كانت الحكومة بيد من يخالف ذلك المرام» فلا ريب فى حكم العقل بأنه يتحتّم عليهم كتمان المرام فى اول الامرء 
و السعى فى ترويجه و تبليغه سراً. فانه ما لم يأخذ الحق الذى يرونه نصابه. أوجب التظاهر به استئصالهم عن آخرهم؛ و اضمحلال 
الحق باضمحلال اهله؛ و بعد اخذ الحق نصابه يتحتم التظاهر و القيام لإحياء المرام و نشره. 
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و يشير الى ذلكك بعض النصوص الصادرة فى ظرف لم يأخذ مذهب التشيع نصابه» و كانت الحكومة بيد خلفاء الجور المخالفين 
للمذهبء كقوله عليه السلام: «اتقوا الله على دينكم و احجبوه بالتقية» فانه لا-ايمان لمن لا تقيه له انما انتم فى الناس كالنحل فى 
الطير» و لو ان الطير تعلم ما فى اجواف النحل ما بقى منها شىء الا اكلته» و لو ان الناس علموا ما فى اجوافكم انكم تحبونا اهل البيت 
لأكلوكم بألسنتهم؛ و لنحلوكم فى السر و العلانية» الحديث (07. 


(0 الوسائل» بات هادم :ايوات الامو التهى» حديت 5 
إهرة الوسائل» باب- تك من ابواب الامر والنهى. حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 51١1/‏ 

ا 


و مضافاً الى بناء العقلاء عليه فى تشكيل الجمعيهُ واخذ الحكومة: فانه اذا لم يكتم أمرهم فى بدو الأمرء و لم يسع فى ترويجه سراً لما 
بقى من المرام و المسلكك و اهله الا الاسم.. فانه يدل عليه ايضاً جملةُ من النصوص الصريح طرف منها فى مشروعية هذه التقية بهذا 
النحو الذى ذكرناه فى ظرف لم يأخذ المذهب الحق نصابه لاحظ: 

خبر الحسن البصرىء قال: سمعت عليا عليه السلام يوم قتل عثمان يقول: (سمعت رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم يقول: ان التقية 
من دين اللموو لا دين لمق لا تقينة لدو اللدانو لا التقبة ماغبد الله فى الارضن فى دولة اتليس فقال رسا #مادولة ابلبسن؟ فقالة اذا 
ولى امام هدى فهى دول الحق على ابليسء و اذا ولى امام ضلالة فهى دولة ابليس» .01١‏ 

و المستفاد من هذا الخبر أمران: 

احدهما: ان التقية فى زمان دول ابليس سبب لبقاء عبادة الله و بديهى ان هذه الخاصية مختصة بهذا القسم من التقية. 

الثانى: ان هذا القسم من التقية. انما يكون بالسعى فى ترويج المذهب سراًء لا فى كتمانه خاصة؛ اذ فى فرض الكتمان بلا تبليغ ينقرض 
المذهب بانقراض تلكم الجماعة الخاصة؛ فيعتبر فى المقام ترويج المذهب سراً. 

و خبر المعلى بن خنيسء قال ابو عبد الله عليه السلام: «يا معلى؛ اكتم امرنا و لا تذعه. فانه من كتم امرنا و لم يذعه اعزٌّه اللّه به فى 
الدنياء و جعله نوراً بين عينيه فى الآخرة يقوده الى الجنة يا معلى» من أذاع امرنا و لم يكتمه أذله الله به فى الدنياء و نزع النور من بين 
عينيه فى الآدخرة: و جعله ظلمة تقوده الى النار. يا معلى: ان التقيةٌ من دينى و دين آبائى, و لا دين لمن لا تقية له. يا معلى؛ ان الله 
يحب ان يعبد فى السر كما 


)١(‏ مستدركك الوسائلء باب- ”7-ابواب الامر و النهى» حديث ؟. 
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يحب ان يعبد فى العلانيةُ. يا معلى» ان المذيع لامرنا كالجاحد له) .)١١‏ 

و قد امر الامام عليه السلام اصحابه فى زمانه- الذى كان اهل الحق فيه قليلين» و كانوا اذا تظاهروا بما هم عليه استؤصلوا عن آخرهم 
فى تلكك الفتن و لأوردوا أهل البيت عليهم السلام موارد الهلكة و الاستئصال- بكتمان ما هم عليه و بعد ذلكك طبق التقيهُ التى هى 
دينه و دين آبائه على هذا العملء و فى ذيل الخبر عر عن هذا العمل بالعبادة فى السرء فيستفاد من ذلكك أن التقية التى هى دينه و دين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة /ابنانلا من عالانا/ا 


آبائه هى كتم المذهب عن المخالفين و السعى فى رواجه سراًء و انه انما يجب ذلك من جهة ان بقاء الدين و اهله و رواجه يتوقف 
عليه» فلو كان الآمر بنحو لو لم يتظاهر به لما بقى من الدين شىء- كما فى ظرف قيام ابى عبد الله الحسين عليه السلام- وجب حفظ 
الدين و حرمت التقية. 

و به يظهر اختلاف حالات الائمة عليهم السلام و العلماء» ففى بعض الازمنة لا بد من التقية» و فى بعضها لا بد من تركهاء و هم اعلم 
بمواضعها. و قد صح عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم انه قال: «الحسن و الحسين عليهما السلام امامان قاما او قعداا. 

اضف الى ذلكك ان جملة: «التقية دينى و دين آبائى» بنفسها ظاهرة فى الاختصاص بهذا القسمء لان «الدين» فى اللغهُ الجزاء و الطاعة و 
الخضوع, اى سبب الجزاء» و يطلق على مجموع التكاليف التى يدين بها العباد لله قالوا فيكون بمعنى الملهُ و الشرع. و قال آخرون: ان 
ما يكلف الله به العباد يستمى شرعاً باعتبار وضعه و بيانه» و يسمى ديناً باعتبار الخضوع و طاعة الشارع به» و يستمى مله باعتبار جملة 
التكاليف. 

فكون التقية ديناً انما ينطبق على هذا القسم الذى هو عبادة الله و العمل بما جاء به. 


000 الوسائل باب- 5 من ابواب الآمر و النهى. حديث _ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: “5 
اح 


النبى سراًء و عدم التظاهر به. و لا معنى لكون الاتيان بالمحرم- حقناً للدم مثلا- ديناء و هذا واضح. 

و عليه فجميع الروايات الكثيرة المتضمنة لهذه الجمله و ما يقرب منها تختص بهذا القسم من التقيُ و لا تشمل القسمين الاولين؛ و هذا 
هو الذى وعدنا بيانه هناكك. 

و خبر الا-زدى عن الامام الصادق عليه السلام: «اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع؛ و قوّوه بالتقية» .0١١‏ و بديهى ان تقوية الدين انما 
تكون بالتقية الكتمانية و الفعالية السرية. لا بالتقيهُ الاكراهيةً و الخوفية. 

و مثله فى الدلالةُ على ذلكك خبر عبد اللّه , بن ابى يعفور عنه عليه السلام: «التقيهُ ترس المؤمن» "١‏ اذ الترس هو الذى يستعمل فى مقام 
الجهاد, فالمراد أن التبليغ بمنزلة الجهاد. فان كان سراً فهو ترس المبلغ. 

و خبر سليمان بن خالد عنه عليه السلام: «يا سليمان» انكم على دين» من كتمه اعزّْه الله و من اذاعه اذله اللّه 370. 

خبر شام بن سالم عنه عله السلام ف قول لله مز و جل وك يو أخرهع تين 4 طَهدوا قال: ينا غسروا على العقية و 
يَدْرَوْنَ بالْحَسَنَةُ السَيَْةُ قال: (الحسنة التقية» و السيئة الاذاعة) «©". 

و خبر الحسن بن ابى الحسن الديلمى فى ارشاد القلوب فى حديث طويل عن سلمان الفارسىء أنه ذكر قدوم الجاثليق من الروم و معه 
مائة من الاساقفة بعد وفاةً رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الى المدينة» و سؤالهم من ابى بكر أشياء تحر فيهاء 


(1) مدر كك الوسائل بان #ادامن آبوات الأمر و النهى: تعديت 117 
(؟) الوسائل؛ باب- 5؟- من ابواب الامر و النهى: حديث 8. 
(") الوسائل؛ باب- #7 من ابواب الامر و النهى»: حديث .١‏ 
(6) الوسائل» بات #ادمن ابوات الامو النهى يعديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 6 
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ثم ذكر قدومهم على على عليه السلام و حله مشاكلهم و اسلامهم على يده. و امره برجوعهم الى وطنهم, الى ان قال: «و عليكم 
بالتمسكك بحبل الله وعروته؛ و كونوا من حزب الله و رسوله؛ و الزموا عهد الله و ميثاقه عليكم, فان الاسلام بدأ غريباً و سيعود غريباًء 
و كونوا فى اهل ملتكم كأصحاب الكهف. و اياكم ان تفشوا أمركم الى اهل او ولد حميم او قريب» فان دين الله عز و جل الذى 
اوجب له التقية لأوليائه فيقتلكم قومكم» الخبر .)١١‏ 

و خبر ابى بصيرء قال ابو جعفر عليه السلام: «خالطوهم بالبرانية و خالفوهم بالجوانية اذا كانت الامرهً صبيانيةٌ» «1) الى غير ذلكك من 
الروايات الكثيرة الدالة على ذلكك. 

و بما ذكرناه يظهر حكم الصورة الثالثة» و هو التخبير بين التقية و تركهاء و جواز التقيهٌ بالمعنى الاعم القابل لأفضلية التقية و تركها و 
تساويهما فى الفضلء اذ مع فرض تساوى المصلحتين- بمعنى عدم كون زيادة احدهما بمقدار يلزم تحصيلها- تاره تكون مصلحة 
التقيهُ ازيدء و اخرى بالعكسء و ثالثة لا مزية لإحداهما على الاخرى. و بهذا الاعتبار يقال: انه ينقسم هذا القسم نكا الى الاقسام 
الخمسة: الواجبء و الحرام» و المستحب. و المكروه. و المباح. 


() ستدرقك الوسائل باب -#الادمق ابوات الأفرق النهى وحدايث 1 
(1) الوسائل؛ باب- 72- من انواب الامر و النهى» حديث *. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: خرص 
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التقية المداراقية 


: القسم الرابع: التقية المداراتية» و هى حسن المعاشرة مع العامة بالصلاه فى عشائرهم؛ و عيادة مرضاهم؛ و حضور جنائزهم, و ما 
شاكلء حفظاً للوحدة الاسلامية, و تأييداً للدين و اعلاء لكلمة الاسلام و المسلمين فى مقابل الكفار و المشركين. 

و يشهد لمطلوبية هذا القسم من التقية الآيات الداعيةٌ الى الاتحاد و الناهيهُ عن التفرق. 

كقوله تعالى: و اعْتَصمُوا بقل الله جمِيعا و َقرَقُوا ١١‏ و قوله تعالى: 0 يارَعُوا نفد لوا وَ تَذْمَتَ ربكم 9 و قوله عز و جل: إِنَّ 
الْذِينَ َرَقُوا دِينَهُمْ و كانُوا شيعا لَسْتّ مِنْهُمْ فى شَئْءٍ 1 الى غير ذلكك من الآبات الكثيرة الداعية الى الاتحاد و الاتفاق. 

و عمل الأثئمهُ المعصومين عليهم السلام فهذا امير المؤمنين عليه السلام مع غصب حقه و ايذائه بما هو فوق حد التصور حتى قال فى 
خطبته الشقشقي: «فصبرت و فى العين قذىء و فى الحلق شجاء كان بحضر عليه السلام جماعة المسلمين؛ و يعود مرضاهم, و يشيع 
جنائزهم, و كان يؤيدهم عند وقوع الحرب بينهم و بين الكفار و المشركين. 

و كثير من الروايات: 

كخبر هشام الكندى عن ابى عبد اللّه عليه السلام» قال: «اياكم أن تعملوا 


() آل عمران: .٠١©‏ 
(؟) الانفال: عع. 
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إفرة الانعام: 010 
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عملا نعير به! فان ولد السوء يعير والده بعمله» كونوا لمن انقطعتم اليه زيناًء و لا تكونوا علينا شيناً! صلّوا فى عشائرهم؛ و عودوا 
مرضاهم, و اشهدوا جنائزهم, و لا يسبقونكم الى شىء من الخيره فأنتم أولى به منهم. و الله ما عبد الله بشىء احبٌ اليه من الخباء). 
قلت: و ما الخباء؟ قال عليه السلام: «التقيهُ) .)١١‏ 

و خبر مدرك بن الهزهاز عن ابى عبد الله عليه السلام: «رحم الله عبداً جرّ موده الناس الى نفسه؛ فحدّثهم بما يعرفون» و تركك ما 
0200 

و خبر معاوية بن وهبء قال قلت له: كيف ينبغى لنا ان نصنع فيما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا مما ليسوا على امرنا؟ فقال: «تنظرون 
الى ائمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعونء فو الله انهم ليعودون مرضاهم, و يشهدون جنائزهم؛ و يقيمون الشهادة لهم و 
عليهم» و يؤدون الامانة اليهم) ك0 

و خبر الخثعمى عن ابى عبد الله عليه السلام: «عليكم بالورع و الاجتهاد» و اشهدوا الجنائز» و عودوا المرضىء و احضروا مع قومكم 
مساجد كم, و احبوا للناس ما تحبون لانفسكم. اما يستحيى الرجل منكم ان يعرف جاره حقه و لا يعرف حق جاره). و نحوها غيرها من 
الأخبان البالقة نض القوات هنا كرس هذا العسدة: 

و فى بعض خطب نهج البلاغة أشير الى ذلككء بل فى الصحيفة السجادية الدّعاء (71) دعاؤه لاهل الثغورء فانه يدعو عليه السلام فى 
ذلك الدعاء لاهل الثغور للملكة الاسلامية التى كان الحاكم عليها من بنى امية. حفظاً للوحده و اعلاءً للكلمة» يدع لهم بأبلغ دعاء 


مشحون بالحقائق» و هو يبن وظيفتهم و وظيفة الحكام معهم بصورة الدعاء. 


)١(‏ الوسائل. باب- 78- من ابواب الامر و النهى» حديث ”؟. 

() الوسائل, باب- 78- من ابواب الامر و النهى. حديث . 

() الوسائل» باب- -١‏ من ابواب احكام العشرة من كتاب الحج حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: 577 

1. 


و على الجملة» فالمستفاد من الآيات الشريفة و السنّهُ المتواترة و عمل المعصومين عليهم السلام الاهتمام بالوحدة الاسلامية» و الحذر 
من التشدت و التفرق.:و التجربة القطعية ايضاً قدلنا على ذلكد» اذ فن كل غصر كانت الويحدة الاسلامية محفوظة و كان المسلمون كيد 
واحدة على من سواهم, آل أمر المجتمع الى الصلاح و العزّْهُ وذاقوا حلالوة النعم المادية و المعنوية» و كل عصر ظهر الاختلاف و 
النفاق فيه بين المسلمين- كزماننا هذا- آل امر المجتمع الى الفساد» و سلط عليهم الاجانب و استعمروهم .)١١‏ 

واهن المؤست عليه جداً ان الاجانب و الكقار عرقرا ذلك متد عهد بعيد» فأخذوا يسعون بكس الطرق و الوسافل لايجا التفرقة ويخ 
المسلمين» و لما رأوا ان هذا الامر لا يتم ما دام القرآن هو الكتاب الذى يتبعه المسلمون و يجرون احكامه و قوانينه» و يتبعون ارشاداته 
و تعاليمه» سعوا فى ابعاده عن الامة. 


و بهذا صرح جولادستون رئيس وزراء بريطانيا فى وقته» فقد صرح فى مجلس العموم البريطانى قائلا: ان لا نفوذ لبريطانيا فى الشرق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠/ا‏ انلا من عالان/ا 


الاسلامى و القرآن عندهم يعملون به و يهتدون بهداه! فأخذوا يسعون بمحو ما علق فى نفوس المسلمين من التعلق بالقرآنء و العمل 
بأحكامه و السير على هداه و حاولوا ازالةُ القرآن من بينهم ليخلو لهم الجو و يفعلوا ما يشاءوا. 

و لما رأوا ان هذا الامر لا يمكن ما دام العلماء هم القوهً المجرية لقوانين القرآنء و الناس تابعون لهم, و هم الآمرون و الناهون أخذوا 
يسعون فى تضعيف العلماء و الروحانيين بشتى الطرق و الوسائل» و من جملتها نصب رجال هم اعداء للدين و العلماء مصادر للامر» و 
ناصروهم جهد طاقتهم؛ فكانوا هؤلاء الرجال عند حسن ظنهم؛ حتى آل أمر المجتمع الى ما نرى بالعيان من تسلط الكفار و الاجانب 
على 


)١(‏ الوسائل» باب- -١‏ من ايواب احكام العشرة» حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: رفيا 
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البلدان» الاسلامية» و ضعف الاسلام فى نفوس المسلمين و و و ... فانا للّه و انا اليه راجعون. 
حكم التقية وضعاً 
اشارة 


و أما المقام الثانى» و هو حكمها الوضعىء فقد اشبعنا الكلام فيه فى كتابنا (فقه الصادق) فى ابواب الوضوءء و الصلاة» و الصوم» و 
الحج, و غيرها و انما نشير اليه فى المقام فنقول: 

ان التقيهُ قد تكون فى الفتوى و بيان الحكم, و قد تكون فى مقام الامتثال. 

و التقيه فى الفتوى تارة تكون فى اتقاء المفتى نفسه. كما اذا كان فى محضر الامام عليه السلام مخالف يحذره الامام على نفسه و 
اخرى تكون فى اتقائه فى نفس المستفتى» كما فى قضية على يقطين الذى امره الامام ابو الحسن الكاظم عليه بالوضوء الموافق للعامة 
اتقاءَ على نفسه. و ثالثة تكون فى اتقائه على ثالث. 

والتفية فى مقام الامتثال قد تكون فى الحكم الشرعىء كما فى المسح على الخفين» و متعة الحج؛ و التكتيف فى الصلاة» و ما شاكل. 
وقد تكون فى موضوع الحكم الشرعى مع التوافق فى الحكم نفسه, كما اذا وقع الخلاف فى خمريه مائع خارجى و قالوا بأنّهِ ماء مثلا 
مع كونه خمراً عندنا. و لعله من هذا القبيل الفقاعء و من هذا القبيل وقوع الخلا-ف فى العيد و يوم عرفة؛ حيث أنه لا خلاف بين 
المسلمين فى وجوب الوقوف يوم عرفة و حرمة صوم يوم العيد؛ و ايضاً لا خلاف فى ان اول يوم شوال يوم العيد و يوم التاسع من ذى 
الحجةُ يوم عرفة» و انما الخلاف وقع فى تعيين اول الشهر من جهةٌ ثبوت الهلال و عدمه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١‏ ص: 570 
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و التقية فى الحكم قد تكون فى ترك الواجب كترك الصوم, و قد تكون بفعل مخالف للحق كغسل الرجلين و المسح على الخفين و 
ما شاكل. 
فحق القول فى المقام بالبحث فى موارد: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانانلا من عالانا/ا 
التقية فى بيان الحكم 


: المورد الاسول: فى التقية فى الفتوى و بيان الحكم- سواء أ كان فى المفتى» او المستفتى» او ثالث- فان أحرز كونها على وجه التقية 
فلا اشكال فى عدم جواز العمل على طبق الفتوى» كما انه لو أحرز كونها على غير التقيهُ وجب العمل على طبقهاء و ان لم يحرز شىء 
منهما و شك فى ذلك وجب العمل على طبق الفتوىء لبناء العقلاء على تطابق المراد الجدى مع المراد الاستعمالى و كون الحكم 
الصادر هو الواقعى و عدم صدوره تقية» و لو لا ذلكك لزم تأسيس فقه جديد. و اخبار الترجيح فى الخبرين المتعارضين, الدالة على 
جعل موافقة العامة من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى بعد فقد جملةً من المرجحات )١١‏ اقوى شاهد بذلك. 

هذا كله مما لا كلام فيه انما الكلام فى اجزاء المأتى به بعد انكشاف الخلاف و كون الفتوى على طبق التقية» و الحق عدم الاجزاءء 
لكون المقام من مصاديق المأتى به بالأمر الظاهرى. و قد حقق فى محله انه لا يجزى عن الامر الواقعى بناء على مذهب التخطئة: و لذا 
جعل الشهيد الثانى عدم الاجزاء من ثمرات القول بالتخطئة. و للبحث فى هذه المسألة محل آخر. 


000 الوسائل» باب: 94 من ابواب صفات القاضى» كتاب القضاء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ”ع 
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التقية فى ترك الواجب 


: المورد الثانى: فى التقيهُ فى تركك الواجبء مقتضى القاعدةٌ فيها وجوب الاعادةٌ و القضاءء اذ الا-مر الواقعى لم يمتثلء و لم يأت 
المكلف بما جعله الشارع الاقدس بدلا عن المأمور به» لما ستعرف ان أدلة التقية انما تدل على اجزاء الاتيان بفعل مخالف للحق و 
كونه بدلا عن المأمور به الواقعى» و لا تدل على ان ترك العمل تقيه بحكم العمل و بدل عنه؛ ولا تدل أيضاً على سقوط الامر 
الواقعى. و عليه؛ فلا مسقط للامر» فيجب الاعادهٌ و القضاء فى مورد وجوب القضاء على فرض ترك الواجب فى وقته. 

و على ذلك فالنصوص المتضمنة لإفطار الامام الصادق عليه السلام يوماً من رمضان كان عيداً عند الناس و قضائه ١١‏ انما تكون وفق 
القاغلة و أن كافك كف نهدا 

ولكن يمكن ان يقال: انه تاره لا يصوم تقية» و اخرى يصوم و يفطر تقية. و ما ذكرناه يتم فى الاول و لا يتم فى الثانى» فانه حينئذ 
يصح أن يقال ان المأتى به صوم ناقصء نظير ما اذا أتى بمفطر لا يرونه مفطراً تقية» او أفطر قبل ذهاب الحمرة المشرقية بعد استتار 
القرص على القول بأن المنتهى هو ذهاب الحمرة» فيكون مجزياً. 

و اما النصوص فقد مر انها ضعيفةُ سنداًء مع انها قابلة للحمل على افضلية القضاء. فللقول بالاجزاء فى المورد الثانى وجه وجيه. 

و تمام الكلام فى محله. و كيف كان فالكبرى الكليةٌ المشار اليها تامه لا إشكال فيها. 


)١(‏ الوسائل» باب: اه من ابواب ما يمسكك عنه الصائم» كتاب الصوم. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ذفن 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لا دانلا من عالان/ا 
النقية فى الموضوع 


: المورد الثالث: فى التقية فى موضوع الحكم الشرعىء فقد يقال ان نصوص التقية- حتى ما له اطلاق- منصرفة الى ما له دخل فى 
المذهب كغسل الرجلين و متعةٌ الحج, و أما ما هو اعتقاد خطأ فى موضوع خارجى ككون اليوم تاسع ذى الحجة فالنصوص لا تشمله. 
ولكن موضوع الحكم الشرعى ينقسم الى قسمين: 

احدهما: ما يكون من الموضوعات الشرعية التى يكون بيانها وظيفة الشارع» كوقت المغرب و انه استتار القرص أو ذهاب الحمرة 
المقرقة و شر عنها بالنو ضوصات السحيطة. 

ثانيهما: ما يكون من الموضوعات الخارجية المحضة. كالهلال و رؤيته. 

و القاق ايضا تسمان: 

احدهما: ما يكون طريقه المثبت له من الامور الخارجية المحضة. 

الثانى: ما يكون له طريق شرعىء و وقع الخلاف بين المسلمين فى طريقيه بعض الامور» كشهادة من لا تقبل شهادته عندنا المقبولة 
اما القسم الاول و الثالث فلا ينبغى الاشكال فى شمول نصوص التقية الدالة على الاجزاء- الآتية- لهماء لرجوعهما الى الحكم؛ و تركك 
العمل فيهما قدح فى المذهب, فيدخلان فى ادلة التقية. و من القسم الثالث حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل 
شهادته اذا كان مذهب الحاكم القبول. 

و أما القسم الثانى ففى بادئ النظر و ان كان ما أفيد حسناء و لكنه بالتدبر فى نصوص الاجزاء- بضميمة ما ستعرف من عدم اختصاص 
التقية بما يكون عن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: رضنا 
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المخالف فى المذهب- يظهر عموم ادل الاجزاء له» و لا أقل من الغاء الخصوصية عن موارد الاحكام و تنقيح المناط فيهاء فالاظهر ان 
العمل على طبق التقيةُ مجز هنا على فرض القول بالاجزاء فى الاحكام. 


اجزاء العمل على طبق التقية 


: المورد الرابع: فى التقيةُ فى العمل باتيان العمل على خلاف مذهب الحق على طبق التقية» و الكلام فيه فى مقامين: 

الاول: فى ان الفعل المخالف للحق الموافق للتقية» هل يترتب عليه سقوط الاعادةُ و القضاء كما يترتب على الحق ام لا؟. 

الثانى: فى الآثار الاخرء كرفع الوضوء الصادر تقية للحدث بالنسبة الى جميع الصلوات. و افادة المعاملة الواقعة تقية الآثار المترتبة على 
المعاملٌ الصحيحة: و حصول البينونةٌ بالطلاق على طبق التقية» و ما شاكل. 

اما المقام الاول فكونه مسقطاً يتوقف على أمرين: 

احدهما: وجود مطلق شامل لجميع ابواب العبادات. 

الثانى: دلالة ذلك على ان المأتى به على وفق مذهب العامة بدل عن المأمور به الواقعى» او على ان التكليف بالواقع الذى اقتضت 
التقيهُ تركه يكون ساقطاًء و الا-فمع انتفاء الامرين» كما ان الجواز التكليفى لا يكفى للاجزاء و سقوط الامر الواقعى كذلكك الجواز 
الوضعى الذى غايته كونه مأموراً به» و هذا لا يستلزم سقوط التكليف الواقعى. 

و يستفاد الامران من جملة من الاخبارء لاحظ: 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: اهنا 
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مصحح هشام عن (ابن) ابى عمر الاعجمىء عن الامام الصادق عليه السلام: «التقيةُ فى كل شىء الا فى النبيذ و المسح على الخفين» 
0 

فانه يدل على ثبوت التقيه و مشروعيتها فى كل شىء ممنوع لو لا التقية الا فى الفعلين المذكورين, فاستثناء المسح على الخفين مع 
كون المنع فيه غيرياً تشريعياًء دليل على عموم الشىء لكل شىء مما يشبهه من الممنوعات لاجل التوصل بتركها الى صحة العمل؛ و 
يدل على ان التقية ترفع ذلكك المنع الغيرى و لازم ذلكك الأمر به. و حيث انه امر بعنوان التقية و الاضطرار مّْهُ على العباد بالحنيفة 
السمحة: قل مخالة يكون بدلا عن المأموو به الواق» فيدل على ان غسل الرجلين مثلة- الى يراه العامة جرءا للوضوء مكان مسحهف- 
مأمور به فى حال التقية و بدل عن المسح المأمور به الواقعى» فلا محالة يكون مجزياً. 

و فى معنى هذا الخبر اخبار أخرء كصحيح زرارة» قلت له: فى مسح الخفين و متعة الحج تقية؟ فقال: «ثلاثة لا أتقى فيهن أحداً ...١‏ 
قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن احداً "7١‏ فان معناه ثبوت التقيُ فى غير الثلاث من الامور الممنوعة شرعاًء و لازمه 
ما ذكرناه فى سابقة. 

ولا يقدح فى الاستدلال عدم الخلاف بين الاصحاب فى جواز المسح على الخفين؛ بناءً منهم على ان مقتضى الجمع بين هذه الاخبار 
وبين ما دل على جوازه حملها على ارادة نفى الوجوب». أو اختصاص الاستثناء بنفس الامام عليه السلام» او غير ذلكك من المحامل. 

و منها: موثق سماعة» عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة 


* الوسائل» باب: 78 من ابواب الامر و التهى من كتاب الامر بالمعروق» حديث‎ )١( 
6 فر الوسائل» باب: 7 من ابواب الوضوء من كتاب الطهارة. حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ا 

آمذا 


من صلا فريضة؟ قال عليه السلام: «ان كان اماماً عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعاً و ليدخل مع الامام فى صلاته كما 
هوء و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة اخرى و يجلس قدر ما يقول: «أشهد ان لا إله الا الله وحده و لا 
شريكك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله. ثم ليت صلاته معه على ما استطاع, فان التقية واسعة» و ليس شىء من التقية الاو صاحبها 
مأجور عليها ان شاء الله تعالى» :)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: ان الامر باتمام الصلاءٌ على ما استطاع مع عدم الاضطرار الى فعل الفريضة فى ذلكك الوقتء معللا بأن التقية 
واسعةء يدل على جواز كل عمل على وجه التقية و اداء الصلاه على جميع وجوه التقية؛ و منها الصلاءً مع عدم السجود على الارض» 
و جواز ذلكك مستلزم للامر به كما مر. 

و منها: موثق مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام- فى حديث-: «و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و 
فعلهم على غير حكم الحق و فعله» فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد فى الدين فانه جائز) 3 بناءً 
على ان المراد بالجواز فى كل شىء بالقياس الى المنع المتحقق فيه لو لا التقية» فيصدق على غسل الرجلين فى الوضوء فى محل التقية 
انه جائز و غير ممنوع عنه بالمنع الثابت لو لا التقية. 
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فيستنتج من هذه النصوص - بالتقريب الذى ذكرناه- مسقطية العمل الموافق للتقية للاعادة و القضاء. 


)١(‏ الوسائلء باب: 8 من ابواب الصلاة الجماعة من كتاب الصلاة حديث ؟. 

إفرة الوسائل» باب: إكا من ابواب الامر والنهى من كتاب الامر بالمعروف» حديث 52 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: حرس 

ا 


الوجوه الاخر للاجزاء و نقدها 


: وقد استدل للاجزاء بوجوه اخر: ادل نفى العسر و الحرج 2١١‏ و نفى ما اكره عليه و الاضطرار 07١‏ و حديث نفى الضرر «» بدعوى 
انها تقتضى سقوط قيدية ما تقتضى التقيةُ الاخلال به» و يلزم منه الاجزاء. 

و فيها: ان هذه الادلة انما تكون نافية للحكم و لا تكون مثبتة؛ و الحكم الضمنى انما يكون رفعه كوضعه تابعاً للحكم المجعول على 
المركب منه و من غيره؛ فالادلة انما ترفع الحكم المترتب على الكلء و لا تدل على ثبوت الحكم على الفاقد لذلكك القيد كى يلزم 
منه الاجزاء. 

فان قيل: ان هذه الادلهُ انما ترفع الفساد المترتب على العمل الناقصء و اذا لم يفسد فلا محالة مجزياً. 

قلنا: ان الفساد ليس أثراً شرعياً كى يرفع بهاء بل هو منتزع بحكم العقل من عدم مطابقة المأتى به للمأمور به. 

و أما ما استدل به سيد المدارك لعدم وجوب قضاء الصوم على المكره على متناول المفطر- الشامل للمقام أيضاً- و هو: ان نصوص 
وجوب القضاء مختصة بغير المكره؛ و صرفاً أو انصرافاًء فيقال فى المقام: انها مختصة بغير ما يؤتى به بعنوان التقي صرفاً أو انصرافا 
ففيه يرجع الى الاصل و الاستصحاب. 

و الظاهر ان نظره الشريف الى قصور أدلهٌ القضاء عن الشمول للمكره» 


.186 الحج: /الاو المائدةٌ 9 و البقرة:‎ )١( 

(؟) الوسائل» باب: 8ه من ابواب جهاد النفس. 

() الوسائل» باب / و ١7‏ من كتاب احياء الموات» و باب - من كتاب الشفعة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 577 

1] 


و مراده من الصحة ذلكء أى عدم وجوب القضاء. 

والححتق البسدانى (ره 5 كرقن ييا ةسرادة انه أراة ذلك فصوو ها ندل على 3١‏ الأساكل يما كرش العادة لزلا الأكراد .و الققية 
مبطل للعبادةً عن شموله للمكره و من اتى على وجه التقية. 

و لكن ان كان مراده ما ذكرناه ورد عليه- مضافاً الى اختصاصه بالقضاء و عدم الشمول للاعادة فى الوقت- منع التبادر و الانصراف فى 
تلكم النصوصء و مع اطلاقها لا وجه للرجوع الى الاصل. 

وان كان مراده ما افاده المحقق الهمدانى (ره)؛ ورد عليه ان دليل ذلكك القيد المعتبر فى العبادة- وجوداً أو عدماء قيداً أو تقييداً- ان 
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لم يكن له اطلاق شامل لما يصدر عنه فى حال الاكراه و التقية» كان مقتضى القاعده هو الصحة؛ اذ يشكك فى قيدية ذلكك فى حال 
اليد و اللاكرادرو الام "فى عدمياء قكرق محيحا و لاساية ال ماذكر هن الذليل و لامورة لدروراق كان له اطلاق افمقتفاه 
هو الحكم بالفساد, فان المأتى به غير موافق للمأمور به» فلا مورد للدعوى المذكورة. 

و أما قاعتاة الميسؤز الى اسعدل لها بالامتصحات -آما قن خصضوعن صورة طرو الخذر أوامطلفاء.و ينا روق عن الى صلى الله غليةو 
آله: «اذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» )١١‏ و بالعلوى «الميسور لا يسقط بالمعسور» «؟ و بما روى عنه عليه السلام: «ما لا يدركك 
كله لا يتركك كله» «*؛ و روى صاحب الكفاية الاخيرين عن النبى صَلَّى الله عليه و آله. 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى ج ص 8؟". 

(؟) رواه النراقى فى عوائده عن غوالى اللثالى. 

(1) تقس المضسن: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ ص: 677 
1 


فيرد عليه ما حققناه فى حاشيتنا على الكفاية» من عدم تمامية الاستصحاب. و الروايات مرسلات ضعيفة الاسناد لا يعتمد على شىء 
منها. أضف الى ذلك انها تدل على أن الميسور من الافراد لا يسقط بالمعسور منهاء ولا تدل على أن الميسور من الاجزاء لا يسقط 
بالمعسور منها. و للكلام فى ذلك كله محل آخر. 

وفى المقام وجوه أخر استدلوا بها للاجزاء. و لمعلومية فسادها اغمضنا عن التعرض لها. 


ترتب الآثار الاخر على العمل بالتقية 


: المقام الثانى: فى الآثار الاخر غير سقوط الاعادة و القضاءء كرفع الحدث بالوضوء تقيةُ بالاضافة الى سائر الصلوات. 

وقد عنون الفقهاء هذا البحث تحت عنوان انه اذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقيُ أو ضرورة» فهل تجب اعادةٌ الطهارة 
للغايات التى أراد إيجادها بعد زوال السبب؟ أم لا تجب الا للمحدث؟. 

فعن الشيخ فى المبسوط و المحقق فى المعتبر و العلامة فى التذكرة و المنتهى و ابنه فى الايضاح. اختيار الاول. 

و عن العلامة فى المختلف و الشهيد فى الذكرى و الدروس و المحتقق الثانى فى جامع المقاصد و سيد المداركك و جماعة آخرين 
اختيار الثانى» بل نسب الى المشهور. 

و استدل للثانى صاحب الجواهر (ره) بأنه وضوء مأمور به و الامر يقتضى 
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الاجزاء. و باستصحاب الصحة. و بما دل على ان الوضوء لا ينقضه الا الحدث ١١‏ و ارتفاع الضرورة ليس بحدث. و بأنه حيث ينوى 
بوضوثئه رفع الحدث يجب حصول الطهارة به لقوله عليه السلام: «لكل امرء ما نوى» 037١‏ و بأن مقتضى جواز البدار هو التخيير بين 
الاتيان بالوضوء الناقص فى اول الوقتء و بين الاتيان بالوضوء التام فى آخره. و ايجاب الاستيناف عليه مناف مع التخبير المذكور. 


وفى الجميع نظر: 
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اما الاول: فلا-ن اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطرارىء انما هو بمعنى مسقطيته للاعادة و القضاء بالنسبةٌ الى الامر الاختيارى؛ و أما 
بلحاظ ترتب الآثار الاخر- كرفع الحدث- فهو تابع لمقدار دلالة دليل الاضطرارىء فان دل على الرافعيةٌ ما دام الاضطرار باقياً- كما فى 
التيمم- لزم منه عدم ترتب الاثر بعد رفع العذر» و ان دل على الرافعية المطلقة لزم منه ترتب الاثر بعده. و هذا غير مربوط بالاجزاءء. 

و اما الثانى: فلعدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية- كما اشرنا اليه فى هذا الشرح مراراكي آنا الموضوع فى الاستصحاب مردد 
بين اباحة الصلاهً المدخول بها حال الضرورة او كل صلاة» و الاول لا ينفع» و الثانى مشكوكك الحدوث. 

و أما الثالث: فلان الوضوء وان دل الدليل على انه لا ينتقض الا بالحدثء الا ان الكلام فى المقام ليس فى انتقاض الوضوءء بل انما 
هو فى قابلية الوضوء الناقص و استعداده للبقاء مع زوال العذرء مع ان ذلك الدليل لا إطلاق له من هذه الجهة كى يتمسكك به لعدم 
اتتقاض الناقص أيضاً الا بالحدث. 

و أما الرابع: فلان رفعه الحدث يمكن ان يكون رفعاً ما دام بقاء العذر- كما 


)١(‏ الوسائل» باب: 7 من ابواب نواقض الوضوء 

(؟) الوسائلء باب: ه من ابواب مقدمة العبادات» حديث .٠١‏ 
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قبل فى التيمم- فلا يلازم ذلك عدم محدثيته بعد زوال العذر. 

و أما الخامس: فلان الذى ينافى جواز البدار واقعاً هو لزوم الاستيناف للصلاة التى أتى بها مع ذلك الوضوء, و اما لزوم استينافه للصلاة 
التى يأتى بها بعد ذلكك فلا ينافى مع جواز البدار» و محل الكلام هو الثانى. 

فالصحيح ان يستدل له باطلاق ما دل على جواز المسح على الحائل مثلات المقتضى لجواز الاكتفاء به فى مقام الامتثال و لو كان 
الاخطرار عركنها. 

وان شئت قلت: ان مقتضى اطلاق دليله كونه فرداً من طبيعة الوضوء فى حال العذر كما ان الوضوء التام فرد منها فى حال الاختيار. و 
عليه فيترتب على كل منهما جميع ما يترتب على تلكك الطبيعة من غير فرق بينهماء فكما ان من توضأ فى حال الاختيار يترتب على 
وضوئه جميع ما يتوقف على الوضوء حتى فى حال الاضطرار» كذلكك يترتب على وضوء المضطر جميع تلكم الامور حتى بعد زوال 
العلن: 

و بما ذكرناه يظهر رد ما استدل به لوجوب الاعادة تار بأن الوضوء فى حال الضرورة و التقيةُ مشروط بهماء فيزول اثره بزوالهماء كما 
عن الشيخ (ره). و اخرى بما فى الحدائق من ان دليل الوضوء فى المقام لا إطلاق لهه بل هو مخصوص بحالة معينة أو زمان 
مخصوص. فعند زوال تلك الحالة و تجدد حال اخرى مغايرة لها يحتاج فى اجراء الحكم فى الحالة الاخرى الى دليل» و ليس» فليس. 
و ثالثةُ بعموم آيهُ الوضوء .)١١‏ 

اذ يرد على الاول: انه ان أريد بتقدير الطهارة بقدر الضرورة عدم جواز الوضوء كذلكك بعد زوال الضرورة؛ فهو حق لكنه غير ما هو 
محل الكلام. و ان اريد عدم اباحتهاء فهو محل النزاع. 

و يرد على الثانى: ما تقدم من وجود دليل مطلق. 


.5 المائدة:‎ )١( 
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و يرد على الثالث: ان ظاهر دليل مشروعية الناقص تقييد دليل وجوب التام و هو الآيهُ المباركة. 

و بهذا يظهر أن ما افاده بعض المحققين (ره) فى المقام بأن: ما تقدم من الاخبار الوارده فى ان كل ما يعمل للتقية فهو جائز» و ان كل 
شىء يضطر اليه فهو جائز» يدل على ترتيب الآثار مطلقاًء بناء على ان معنى الجواز و المنع فى كل شىء بحسبه» فكما ان الجواز و المنع 
فى الافعال المستقلة فى الحكم- كشرب النبيذ و نحوه- يراد به الاثم و العدم؛ و فى الامور الداخلة فى العبادات فعلا او تركاً يراد به 
الاذن و المنع من جهة تحقق الامتثال بتلكك العبادات» فكذلكك الكلام فى المعاملات» بمعنى عدم البأس و ثبوته من جهة ترتب الآثار 
المقصودة من تلك المعاملة» كما فى قول الشارع تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوزء انتهى. هو الصحيح و لا يرد عليه شىء ظاهر و لا 
خفى فما أفاده الشيخ الاعظم بقوله: و هذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأملء؛ غير تام. 


اعتبار المندوحة 


: بقى التنبيه على امور: 

التنبيه الاول: هل يعتبر فى صحة الاعمال التى يؤتى بها تقية عدم المندوحة كما عن الشيخ فى الخلاف و المحقق و العلامة و صاحب 
المداركك و بعض متأخرى المتأخرين. ام لا يعتبر ذلكك كما عن الشهيدين و المحقق الثانى فى البيان و الروض و جامع المقاصدء بل 
نسب الى المشهور فى الوضوء مع المسح على الحائل. أم يفصل بين ما ورد فيه الا.ذن بالخصوص كالصلاة متكتفاًء او الوضوء مع 
المسح على الخفين و ما شاكل» فلا يعتبر عدم المندوحة» و بين ما كان الدليل عليه هو عمومات التقية 
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فيعتبر عدم المندوحة» كما عن المحقق الثانى فى بعض كتبه. ام يفصل بين المندوحة العرضية و الطولية» فيعتبر عدم الاول دون الثانى؟ 
وجوه... 

و نخبة القول فى المقام: ان ما ورد فيه اذن خاص لا بد من الرجوع الى دليل ذلكك الاذنء فان اقتضى اعتبار عدم المندوحة فيلتزم به و 
كذلك ان اقتضى عدم اعتباره. 

وقد ذكرنا فى الجزء الأول من (فقه الصادق) فى مبحث المسح على الخفين ان مقتضى النصوص الخاصة كخبر ابى الورد )١١‏ عدم 
اعتباره» و كذلكك فى مسأله رد الشعر حيث يدل خبر صفوان ١‏ على عدم اعتباره» و هكذا فى الصلاء خلف المخالفين التى ورد فيها 
اخبار كثيرة آمرهُ بالصلاهُ معهم تقية «*» فان حمل تلكم النصوص الكثيرة على ما اذا لم يكن هناكك مندوحة فى تمام الوقت بالنسبة 
الى جميع الامكنة بعيد جداً. 

و أما ما لم يرد فيه اذن خاص و نص بالخصوصء بل كان الدليل عليه هو عمومات التقية- كالوضوء بالنبيذ» و الصلا الى غير القبلة و 
الوضوء مع الاخلال بالموالاة» و الوقوف بعرفات يوم الثامن الذى يراه القوم يوم التاسع» و ما شاكل - فالظاهر اعتبار عدم المندوحة. 

و يشهد به جملة من النصوص: 

كصحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: «التقيةُ فى كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به) «05. 
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.« الوسائلء الباب: 8” من ابواب الوضوء كتاب الطهارة الحديث‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائلء الباب ١8‏ من ابواب الوضوءء الحديث ”؟. 

() الوسائلء الباب: *” من ابواب صلاة الجماعة. 

() الوسائل» باب- 58- من ابواب الامر و النهى كتاب الامر بالمعروف» حديث .١‏ 
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و خبر الفاضلين عنه عليه السلام: «التقيةُ فى كل شىء يضطر اليه ابن آدم, فقد احله الله له) ١١‏ و فى معناهما روايات أخر. 

و خبر البزنطى؛ عن ابراهيم بن شيبة» كتبت الى ابى جعفر الثانى عليه السلام اسأله عن الصلاء خلف من يتولّى امير المؤمنين عليه 
السلام و هو يرى المسح على الخفين» أو خلف من يحرم المسح و هو يمسح, فكتب عليه السلام: «ان جامعكك و اياهم موضع لا تجد 
بدا من الصلاء معهم فأذن لنفسك واقم» الحديث 3١‏ و نحوها غيرها. 

و بهذه النصوص يقيد اطلاق ما يدل على عدم الاعتبار لو كان هناكك اطلاق. 

ثم ان المندوحة تار تكون بالتمكن من اتيان المأمور به الاختيارى فى جزء من الوقت و لو فى آخره. و اخرى تكون بالتمكن منه مع 
تغيير المكان؛ كما اذا كان فى المسجد و كان الصلاه فيه مستلزماً للتكتف, و لكن له ان يدخل بيته و يغلق عليه الباب و يصلّى من غير 
تكتف. و ثالثة تكون بالتمكن من ايجاد الفعل الصحيح الواقعى حين امتثاله» كما اذا تمكن فى حال الوضوء من تلبيس الامر عليهم 
بصب الماء من الكف الى المرفق المعبر عنه فى الاخبار برد الشعرء لكن ينوى غسل اليد عند رجوع الماء من المرفق» أو تمكن عند 
ارادهً التكفير من الفصل بين يديه و عدم وضع بطن احداهما على ظهر الاخرى بل يقارب بينهما. 

وقد ذهب الشيخ الاعظم الانصارى (ره) الى اعتبار عدم المندوحة بالنحوين الاخيرين دون الاولء و استند فى اعتباره بالنحوين الى 
العمومات الدال على ان التقيةُ فى كل شىء يضطر اليه ابن آدمء فان ظاهرها حصر التقيهُ فى حال الاضطرارء و لا يصدق الاضطرار مع 
التمكن من تبديل موضوع التقية» و فى عدم اعتباره بالنحو 


)١(‏ الوسائل» باب: 70 من ابواب الامر و النهى» حديث ؟. 

(؟) الوسائل» باب- #"- من ابواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاه حديث ؟. 
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الا-ول استند الى ان الاخبار بين ظاهر و صريح فى خلافه» و إلى لزوم الحرج العظيم من اعتباره» و إلى ان التقية انما شرعت تسهيلا 
للامر على الشيعة و إلى ان ذلكك ربما يؤدى الى اطلاعهم على ذلك و يترتب عليه مفسدةٌ اهم. 

و لكن يرد على ما افاده بالنسبة الى عدم الاعتبار: أن الاخبار الظاهرة او الصريحة فيه انما هى فى الموارد الخاصة» و ظهور خبر او 
صراحته فى ذلكك من عمومات التقية غير ثابت» و على فرض الظهور يقدم عليه ما استدل به للاعتبار» و محل الكلام ما لو لم يلزم 
الحرج ولا ترتب مفسدة اهم؛ و مجرد كون التقية انما شرعت للتسهيل لا يقتضى ذلكك. فالاظهر اعتبار عدم المندوحة مطلقاً. 
فالمتحصل مما ذكرناه: ان ما عن المحقق (ره) فى بعض فوائده من التفصيل بين ما اذا كان المأمور به فى التقيهُ بطريق الخصوص 
فيصح وان كان ثمهُ مندوحة؛ أو بطريق العموم فلا يجزى الا مع عدم المندوحة» هو الصحيح. و ان كان ما استدل به الشيخ الاعظم 
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(ره) له بظاهره غير تام» لكنه قابل لتوجيهه بنحو ينطبق على ما حققناه. 

فلا يرد عليه ايراد الشيخ (ره) بأنه ان اراد من القسم الثانى- اى ما لم يرد فيه نص خاص - عدم ثبوت الاذن فى امتثال العمل على وجه 
الفقةء انه لا ديل حيععد على مقروعية الذخول فى العمل المفروضنء امغالا للاوامرء المطلقة المتعلقة بالعسل الواقعى» اذ اللامر بالنقية له 
يستلزم الاذن فى امتثال تلكك الاوامر. و ان اراد به عدم النص الدال على الاذن فى هذه العبادة بالخصوصء و ان كان هناكك نص عام 
ذال على الاذن فى امتغال اوامر مطلك العبادات على وجه التقبة ان هذا النص كما يكفى للدخول فى العادة انتغالا للامر المتعلق بهاء 
كذلك يوجب موافقته الاجزاء وعدم وجوب الاعادة فى الزمان الثانى اذا ارتفعت التقية. و الحاصل: ان الفرق بين كون متعلق التقية 
مأذوناً فيه بالخصوص او بالعموم لا نفهم له وجهاً. 
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و وجه عدم الورود ما ذكرناه من أن الفرق بينهما ظهور النص الخاصء بل صراحته فى عدم اعتبار المندوحة و ظهور النص العام فى 
اعتبار عدم المندوحة. 

فى أطراف ما ذكرناه. 

نعم؛ فى ما ورد فيه اذن خاص لو قيل باعتبار عدم المندوحة بالمعنى الاخير لم يكن بعيداً» و لكن للكلام فيه محل آخر قد اشبعناه فى 
الجزء الاول و السابع و العاشر من (فقه الصادق). 


حكم العبادهُ مع ترى التقية 


: التنبيه الثانى: اذا خالف التقية و أتى بالعبادة على طبق المذهب الحق- كما لو توضأ مع المسح على البشرة» او صلى بلا تكتفء او 
وقف بعرفات يوم التاسع و لم يقف معهم- فهل يصح عمله ام لاء ام يفصل بين ما اذا وجبت التقية فلا يصح. و بين ما اذا لم تجب 
فيصح؟ وجوه. 

لريب فى الصحةٌ مع عدم تعين التقية» لان معنى عدم الوجوب جواز العمل على وفق مذهب الحق. 

و أما فى مورد وجوبها فأقوال: 

اظلان العما وو متغره اسك امود 

كون اوامر التقيهُ من قبيل اوامر الابدال الاضطرارية دالة على جزئية ما يؤتى به تقية و شرطيته. و كونه بدلا عن المأمور به الاختيارى: 
فيكون المسح على الخفين قيداً للوضوء فى حال التقية» فالاخلال به اخلال بالواجب, فيكون باطلا. 

أو كون الامر بالعمل على طبق التقية مستلزماً للنهى عن ضده. و هو العمل الموافق لمذهب الحقء و النهى عن العبادة يستلزم الفساد. 
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أو كون ترك العمل بالحق لكونه موافقاً للتقية واجباء و هو يلازم حرمة الفعل» و الحرمة تستلزم الفساد و فى الجميع نظر: 

اما الاول فلان الامر بالتقيةُ لما فيها مصلحة اهم مما فى العمل بالحق» لا يوجب سقوط الامر به حتى بنحو الترتبء فما يأتى به يكون 
مأموراً به بنحو الترتب» فيكون صحيحاً. 

و أما الثانى فلان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. مع ان العمل بالتقية ليس ضداً للعمل بالحق. لإمكان اجتماعهماء اضف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ىدانلا‏ من عالان/ا 


اليهما ان الاقتضاء على القول به انما هو فى المأمور به المضيقء و الواجب للتقية فى المقام من قبيل الواجب الموسّع. 

و أما الثالث فلان ترك الواجب لا يكون حراماً. نعم؛ اذا ترتب على العمل بالحق ضرر يحرم تحمله- كقتل النفس- فلا محالة يحرم 
لكونه سبباً للحرام؛ و لكنه فرد نادر و الغالب عدم حرمة تحمل ما يترتب على تركك التقية من المفسدة. 

؟- صحة العمل» و منشأها ما ذكرناه آنفاً. و قد استدل له بما فى رسالة الشيخ الاعظم (ره) بأن تعلق الامر بالتقية لا يكون من جهة تقيد 
الامر بذلكك الوجه. و بعبارة اخرى ليس امراً ضمنياً و ارشاداً الى القيديةُ بل هو من حيث نفس الفعل الخارجى, و هو أمر استقلالى» و 
يوجب وجوب العمل بالتقية فى ضمن المأمور به» فالمأمور به فى حال التقيهٌ ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين مثلاء بل 
نفس غسل الرجلين الواقع فى الوضوءء فمخالفة الامر بالتقيةٌ انما توجب الاثم لا بطلان الوضوءء فيكون من قبيل النظر الى الاجنبية فى 
اثناء الصلاة. 

وفيه: انه لو تم فلا بد من تقيبده بما اذا لم يلزم من ذلكك ما يوجب بمقتضى القواعد البطلان» كما ستعرف عند توجيه القول الثالث. 
هذا مضافاً الى ما تقدم فى توجيه دلاله نصوص التقية على الاجزاء من انها تدل على بدلية المأتى به تقية عن المأمور به الاختيارى» و 
مضافاً الى ان لازم ذلكك صحة 
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الوضوء مع تركك المسح على البشرة و على الخفين و غسل الرجلين. 

و الجواب عن الثانى بأن الامر بالمسح على البشرة ينحل الى امرين: امر بالمسح. و امر بالمباشرة او امر بايصال الماءء؛ و امر بالمسح» 
فاذا تعذر الثانى لم يسقط الاول كما فى رسال الشيخ؛ من الغرائب فانه لا يفهم العرف من الامر بالمسح على البشرة ذلكك قطعاً. على 
انه لو تم المثال لا يتم فى الحج مع ترك الوقوف فى اليوم الثامن و التاسع كما لا يخفى. 

*- التفصيل بين ما اذا لزم من تركك التقية الاتيان بما يحرم عليه فى تلكك الحالء مع كون المحرم متحداً مع المأمور به كما فى 
السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقيةُ تركه فالبطلان» فان السجود فى المثال يقع منهياً عنه. فيفسد فتفسد الصلاة. 

و بين ما لو لم يلزم ذلككء بل كان تركك التقيهٌ بتركك ما كان يجب عليه فى حال التقية كتركك التكتيف فى الصلاهُ فى ما يجب عليه 
التكتف تقيةُ» فالصحة. 

ذهب اليه الشيخ الا-عظم (ره) و استدل للصحة فى الفرض الثانى بما ذكرناه فى توجيه القول الثانى. و للبطلان فى الفرض الاول بما 
اشرنا اليه من ان السجود مثلا يصير منهياًء فيلزم اجتماع الامر و النهى فيقدم جانب النهى» فيفسد السجود و بفساده يفسد الصلاة. 

و لكن يرد عليه الوجهان الاولان اللذان اوردناهما على دليل القول الثانى. 

فالمتحصل: هو صحة العملء الا فيما اذا كان العمل بنفسه سبباً للحرام؛ و قد عرفت انه فرض نادر. 
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التقية عن غير المخالف 


: التنبيه الثالث: انه قد يتوهم انه يشترط فى اجزاء العمل على طبق التقية أن تكون التقيةُ من مذهب المخالفين, لانه هو المتيقن من 
الادلهُ الواردةً فى الاذن فى العبادات على وجه التقي» لان المتبادر التقيهُ من مذهب المخالفين» فلا يجرى فى التقيهُ عن الكفار او ظلمة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ لمع ةطات. للالثانانا صفحة 1 ناسنا من عالانز/ا 
الشيعةٌ. 
و فيه: ان الاخذ بالمتيقن انما هو مع فرض عدم الاطلاق للادلة» و حيث ان التقية فى لسان الأثمة المعصومين عليهم السلام لا تختص 
بالتقية من مذهب المخالفين» بل صريح جملة من الاخبار استعمالها فى غيرها كما يظهر لمن راجعهاء بل التقيهُ استعملت فى الكتاب 
العزيز فى غيرها كما مر اضف الى ذلكك كله: 
موثق مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام فى تفسير ما يتقى فيه: «ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم 
الحق و فعله» فكل شىء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد فى الدين فهو جائزا. 
فانه كالصريح فى العموم, فلا محالة تكون ادلهُ الاجزاء مطلقة» و بعض من نصوصها كموثق سماعة و ان كان مختصاً الا انه عل فيه 
الحكم بما هو ظاهر فى العموم فاذن لا إشكال فى العموم و عدم الاختصاصء و قد مر عند بيان الحكم التكليفى للتقية ما يظهر منه 
حكم المقام؛ فراجع. 
و هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالتقية من الاحكام. 
و الحند للهناولا و آخراء. و ظاهرا و باطناء وضلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. 
و قد وقع الفراغ منه عصر الجمعة 17 شعبان سنةُ ع1"4. 
تم الجزء الحادى عشر من كتابنا فقه الصادق و يتلوه الجزء الثانى عشر و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. 
الجزء الثانى عشر 
[قتمة كتاب الحج] 
[قنمة الباب الثامن فى افعال الحج] 
اشارة 

0 
بشم الل الرَخلطن الرّحِيم 
العين أذ لق وين الحم تشييداً للدين و جعله من القواعد التى عليها بناء الإسلام و الصلاهُ على محمد المبعوث على كافة الأنام» 
و على آله هُداهٌ الخلق و أعلام الحق. 
و بعد فهذا هو الجزء الثانى عشر من كتابنا فقه الصادق و قد وفقنا لطبعه و المرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء فإِنّه ولى 
التوفيق. 
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و إذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض الى المشعر و يستحب أن يقتصد فى المسير و يدعو عند الكثيب الأحمر 


الفصل الثالث: فى الوقوف بالمشعر 


اشارةٌ 
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وهو ثالث أفعال الحج, و يقال للمشعر المزدلفة كما صرّح به فى بعض النصوص كما أنه يقال له: الجمع كما فى جملهٌ من الأخبار. 
و الكلام فيه إما فى مقدماته أو فى كيفيته أو فى أحكامه؛ فهاهنا ثلاث أبحاث: 


البحث الأول فى مقدماته 


وهى امور: 

منها: أنه إذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض من عرفات الى المشعر و هو واجب إن قلنا بوجوب مقدَّمهُ الواجب. 

و يستحب أن يقتصد فى المسير الى المشعر و يفيض بالاستغفار. 

رياه أن ندم سد كدي :لسن الى تنس نا نارود هنا قال ميد للدطزية البسالاةة ]1 ريك اللشسس لاقن عن الثالين:ز 
عليكك السكينة و الوقار» و أفض من حيث أفاض الناسء و استغفر الله إن الله غفور رحيمء فإذا انتهيت الى الكثيب الأحمر عن يمين 
الطريق فقل: اللْهم ارحم موقفى و زد فى عملى و سلم لى دينى و تقل مناسكى. و إياكك و الوجيف الذى يصنعه كثير من الناس فَإنّه 
بلغنا أن الحج ليس بوجيف الخيل و لا إيضاع الابل و لكن اتقوا الله و سيروا سيراً جميلًا و لا توطئوا ضعيفاً و لا توطثوا مسلماًء اقتصدوا 
فى السير فإنٌ رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الرحل و يقول: ايها الناس عليكم بالدعة 
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و يؤخحر العشاءين حتى يصليهما فيه و لو صار ربع الليل. 


فسنّهُ رسول الله صلى اللّه عليه و آله تتتع. 

قال معاوية بن عمار: و سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اللهم أعتقنى من النار. يكررها حتى أفاض الناس. قلت: أ لا تفيض قد 
أفاض الناس؟ قال: إنى أخاف الزحام و أخاف أن أشرك فى عنت انسان .)١١‏ 

الوجيف و الإيضاع كلاهما بمعنى: الاسراع. و الكثيب الأحمر هو التل من الرمل عن يمين الطريق. 

و منها: أن يؤر العشاءين حتى يصليهما فيه و لو صار ربع الليل بلا خلافء بل ثُلثهء بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: لا تصلٌ المغرب حتى تأتى جمعاً فصل بها المغرب و العشاء الآخرة باذان و 
إقامتين .)5١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا تصلّ المغرب حتى تأتى جمعاء و إن ذهب ثلث الليل 9. 

و صحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق عليه السلام: صلاه المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين» و لا تصلّ بينهما شيثا 
«©» و نحوها غيرها. 

و ظاهرها و إن كان وجوب التأخير الى المشعر كما عن ظاهر الشيخ فى الخلاف و النهاية و العمانى و ابن زهرة إلا أنّه يتعين حملها 
على الاستحباب بقرينة جملهُ اخرى من النصوص صريحة فى ذلكك كصحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام: 


.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ 
.١ الوسائل باب ه من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )”( 


(6) الوسائل باب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ”. 
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و يجمع بينهما بأذان و اقامتين 


لان أن مل الرسل الغرب ]ذا انس عرفة ذا 

و صحيح محمد عنه عليه السلام: عثر محمل أبى بين عرفة و المزدلفة فنزل فصلى المغرب و صلَى العشاء بالمزدلفة .07١‏ 

و ربما يجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على صورة الاضطرار و هو لا وجه له. بخلاف ما ذكرناه من الجمع. 

ثم إنى لم أعثر على روايةُ متعرضة لخصوص الربع؛ بل فى بعض النصوص التحديد بالثاث» و بعضها مطلق مصرّح بأنه و إن مضى من 
الليل ما مضى. 

و عن كشف اللثام: و لعل من اقتصر على الربع نظر الى أخبار توقيت المغرب بالربع و حمل الثلث على أن يكون بعد الفراغ من العشاء 
عنده. 

وفيه: أن المصنّف ممّن لا يرى ذلك. و قد صرّح ببقاء وقت العشاءين الى انتصاف الليل. 

و يستحب أيضاً أن يجمع بينهما بأذان و إقامتين من غير نوافل بينهماء كما يشهد به النصوص كصحيح منصور المتقدم و نحوه غيره. 
وأمامافى صحيح أبان: صلّيت خلف أبى عبد الله المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلَى العشاء الآخرة و لم يركع فيما 
بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلكك بسنة فلمًا صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات 0 فمحمول على إرادة بيان الجواز. 


.” الوسائل باب 0 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 0 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 8. 

(") الوسائل باب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2. 
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و تجب فيه النية و الكون فيه بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس 


اعتبار النية فى الوقوف 
البحث الثانى: فى كيفيته. 


: [اعتبار النية فى الوقوف] 


و يجب فيه النية بمعنى الإسرادة المحرّكة للعضلات نحو الفعل» و كون ذلكك عن داع قربى؛ لأنّه من العبادات» و اعتبار ذلكك فيها من 
الوافسخات افرعة الأء لخدو قد جد ففصيزل. للكت قل لخدام كما أله شيو نا د كرناء حبك آله للا يجين الالطاره را كل الاين 
الموجود فى النفس. 

و هل يعتبر قصد كون وقوفه لحبجةُ الإسلام أو غيرها كما فى التذكرة» أم لا؟ وجهان مبنيان على كون ذلكك من قبيل عنوان الظهرية و 
العصريةٌ من العناوين القصديةٌ الدخيلة فى المأمور به أم لاء و حيث إِنّ الأظهر فى المبنى هو الثانى؛ للأصل و للنصوص الدالَُ على أن 
من وقف بالمزدلفةُ و صلى فيها و ذكر الله يحصل الواجب و إن جهل بكون الموقف هو المزدلفة فالحقٌّ عدم اعتباره. 
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[اعتبار الكون فيه بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس] 
اشار 0 


و يعتبر أيضاً الكون فيه بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس للرجل المختار غير ذى العذر كما هو المشهورء و عن المداركك و المفاتيح 
و كشف اللثام دعوى الإجماع عليه. 

و عن الدروس أن وقت الاختيار ليله النحر الى طلوع الشمس. و نسبه بعضهم الى ظاهر الأكثر نظراً الى حكمهم بجبره الافاضة قبل 
الفجر بدم شاه فقط» و بحكمهم بصحة الحج لو أفاض قبله. 

و لكن حيث إن الجبر بالدم قرينة على عدم الجواز و لا أقلٌ من عدم الدلالة عليه» و صحة الحج لو أفاض قبله دليل عدم كونه 
بالخصوص ركناً ل عدم وجوبه؛ مع 
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أن فى الصحة كلاماً سيأتى, فالظاهر عدم قولهم بما ذكرء و لنعم ما أفاده بعض المحققين قال: و يشبه أن يكون النزاع لفظياً فيكون 
مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصة الوقت الاختيارى ما يحرم ترك الوقوف فيه و من ضمْ معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه عمداً 
بطلان الحج. انتهى. 

و كيف كان فيشهد للأول: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: أصبح على طهر بعد ما تصلّى الفجر فقف إن شئت 
قريباً من الجبل و إن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عز و جل و اثن عليه و اذكر من آلاثه و بلائه ما قدرت عليه- الى أن 
قال- ثم أفض حيث يشرف لكك ثبير و ترى الابل مواضع أخفافها .)١١‏ 

و مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً «”». فإن مفهومه ثبوت 
البأس إذا لم يكن خائفاً و هو دليل الحرمة» لكن غايهٌ ما يدل عليه لزوم الوقوف بعد طلوع الفجر, و لا يدل على أن منتهاه طلوع 
الشمس. 

و استدل فى الحدائق على امتداده الى طلوع الشمس: بالأخبار الدالَُّ على أن من أدركك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج 
و من لم يدركه فى ذلك الوقت فقد فاته الحج .7١‏ 

وقد استدلٌ للقول الآخر بصحيح هشام بن سالم و غيره عن أبى عبد الله عليه السلام: فى التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس 
لا بأس بهء و التقدم من 


.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.‎ )"( 
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مزدلفة الى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر فى منازلهم بمنى لا بأس به .)١١‏ 
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و بحسن مسمع عن أبى إبراهيم عليه السلام فى رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناسء قال عليه السلام: إن كان 
جاهنًا فلا شىء عليه و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاه «7/؛ إذ لو وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت عن أمره بالرجوع. 
و بالأخبار الآتية الدالّة على أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. 

و بخبر على بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفى فكان هشام خائفاً فانتهينا الى جمرة العقبة قبل 
طلوع الفجرء فقال لى هشام: أى شىء أحدثنا فى حجنا فنحن كذ لكك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار» و 
انصرف فطابت نفس هشام 9. 

و لكن يرد على الأول: أنه مطلق قابل للحمل على ذى العذرء فالجمع بينه و بين ما تقدّم يقتضى ذلك. و يرد على الثانى: أن السكوت 
ليس دليل عدم الوجوبء و لذا سكت فى نصوص الافاضةً من عرفات قبل غروب الشمس عن الأمر بالعود. 

و يرد على الثالث: أن تلكك الأخبار لا تنافى وجوب غير ذلكك معه. 

و أما الرابع فهو قضيةُ فى واقعة و لعله عليه السلام كان معذوراًء هذا كلّه للرجل المتمكن المختار. 


.,8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
.” من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )*( 
١85 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص:‎ 
ولوفاته لضرورة فإلى الزوال‎ 


إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً 


و لوفاته الوقوف بين الطلوعين لضرورة ف من طلوع الشمس الى الزوال بلا خلافء بل عليه الاجماع كما ادّعاه غير واحد. 

و يشهد له جملهُ من النصوص كصحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: من أفاض من عرفات الى منى فليرجع و ليأت جمعاً 
و ليقف بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع .)١١‏ 

و موثق يونس عنه عليه السلام فى رجل أفاض من عرفات فمرٌ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى الى منى فرمى الجمرةٌ و لم يعلم حتى 
ارتفع النهار؛ قال عليه السلام: يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع و يرمى الجمرة .7١‏ و نحوهما غيرهما؛ و هى و إن لم يحدّد 
المنتهى فيها بزوال الشمس إلا أنه يشهد لذلك النصوص الدالَّهُ على أن من أدركك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدركك الحج 
كصحيح جميل عن مولانا الصادق عليه السلام: من أدركك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدركك الحج «0. الحديث. 

و مونّق إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام فى من لم يدركك الموقفين: إذا أدركك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر 
فقد أدرك الحج «» و نحوهما غير هما. 


.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )*( 


(©) الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 8. 
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وعق السيد: امعداد هذا الزقت الاقطراري الى غروب الكسسسن :و إن كان المصلفت ريحمه الله- ذكره, 

و استدل له بإطلاق ما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدركك الحج. 

و لكن يرد عليه: أن المراد به من أدركه فى الوقت المحدّد له لا مطلقاً كما هو واضح. و الكلام الآن فيه. 

ثم إن للوقوف بالمشعر وقتاً اضطرارياً آخر مشوباً بالاختيارى» و هو ليله النحر الى طلوع الشمسء و هى وقت للمرأةُ و لذى العذرء بلا 
خلاف. 

و فى المنتهى: و هو قول كل من يحفظ عنه العلم. انتهى. 

و يشهد به مرسل جميل المتقدم: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً. 

و صحيح سعيد الأعرج؛ قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك معنا نساء فافيض بِهنّ بليل؟ فقال عليه السلام: نعم» تريد أن 
تصنع كما صنع رسول الله صِلَى الله عليه و آله؟ قلت: نعم. قال: أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن 
حتى تأتى الجمرة العظمى فترمين الجمرة .)١١‏ الحديث. 

و صحيح أبى بصير عنه عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه و آله للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا 
الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن .7١‏ 

و خبر على بن أبى حمزة عن أحدهما عليهما السلام: أى امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليما فلا بأس فليرم الجمرة. « 
العديةة 


.” من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص:‎ 


ولو أفاض قبل الفجر عالماً عامداً كفّر بشاُ و صح حجه إن وقف بعرفة 


و صحيح هشام المتقدم: و التقدّم من مزدلفة الى منى يرمون الجمار و يصلون الفجر فى منازلهم بمنى لا بأس؛ فإِنّ المتيقن منه 
اللعخير لو عليه السام يو ذو لسر 

الى غير ذلكك من الأخبار» و قد صرّح فى هذه النصوص بالنساء و الضعفاء و الصبيان و الرجل الخائفء و عليه فاستفادة حكم كل ذى 
عذر واضحة؛ لصدق الضعيف عليه» مضافاً الى أنه من التصريح بهؤلاء بضميمة إرسال رسول الله صلّى الله عليه و آله اسامةٌ مع النساء 
كما فى ذيل صحيح أبى بصير يستفاد كبرى كلية» أضف الى ذلك كله إطلاق صحيح هشام؛ فإنّ المتيقّن خروج الرجل غير ذى 
العذر منه فيبقى الباقى فلا إشكال فى الحكم. 


حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر 


و تمام الكلام فى هذه المسألة بالتعرض لفروع: 
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-١‏ إن غير ذى العذر من الرجال لا يجوز له الافاضة من المشعر قبل طلوع الفجر لكون الوقوف بعده واجباً عليه و لو أفاض قبل الفجر 
عالماً عامداً كفّر بشاهُ و صحح حيجه إن وقف بعرفة كما هو المشهور بين الأصحاب. 

وفن الجواهرة شهرة عظيمة كادت تكو إجماعاً. 

و يشهد به حسن مسمع المتقدم فى رجل وقف مع الناس» بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس» فقال عليه السلام: إن كان جاهنًا فلا 
شىء عليه» و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاةٌ. و دلالة الخبر على لزوم الشاة واضحة» و أما صحة حتجه و التقييد بأن يقف 
بعرفات فسيأتى الكلام فيهما فى الأحكام فى المسألة الاولى. 
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و يجوز للمرأة و الخائف الافاضة قبله 


وقد عرفت أنه يجوز للمرأهُ و الخائف الإفاضة قبله و لا شىء عليهما. 
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف 


!- قد عرفت أن للوقوف بالمشعر أوقاتاً ثلاثة: الاختيارى و الاضطرارى و الاختيارى المشوب بالاضطرارى» و الواجب من كلّ منها 
المسمّىء و لا يجب الاستيعاب. 

أما فى الأول فهو المشهور بين الأصحابء و عن التذكرهُ دعوى الإجماع عليه. 

وعن الصدوقين و المفيد و السيد و غيرهم وجوب الوقوف الى طلوع الشمس. 

وعن بعضهم وجوبه من طلوع الفجر. 

يشهد للأول إطلاق الأمر بالوقوف فى صحيح ابن عمار المتقدم المتحقّق بالمسممى. 

و صحيح هشام بن الحكم عن الامام الصادق عليه السلام: من أدركك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدركك الحج .0١١‏ 
فإِنّه كنايةُ عن بقاء قليل من الوقت. و نحوه غيره. 

و مرسل جميل عنه عليه السلام: ينبغى للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عيجلواء و إن شاءوا أَخََروا .39١‏ 
والتصوصن الدالاعلن أن من هيل بالبعير اجر اه 


.٠١ الوسائل باب "7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 
.8 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
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و استدل للقول الثانى؛ بالأمر بالإفاضة حين يشرق لكك ثبير فى صحيح ابن عمار المتقدم. 

و بصحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام: لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس .)١١‏ 

و لكن يرد على الأول: أنه قد وردت نصوص كثيرة دالَهُ على أن الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحبٌ كموثق إسحاق بن عمار عن 
أبى إبراهيم عليه السلام؛ قال: سألته أى ساعة أحبٌ إليكك أن افيض من جمع؟ قال عليه السلام: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحبٌ 
الساعات الىّ. قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال عليه السلام: لا بأس «؟) و نحوه غيره. 
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و عليه فيحمل الصحيح على إرادة الاسفار من الإشراق لو لم يكن بنفسه ظاهراً فيه بقرينة قوله: حين ترى الابل أخفافها. 

و يرد الثانى: أن وادى محسر من حدود المشعر لا منه» و عدم التجاوز عنه أعتم من عدم الافاضة من المشعرء مع أنّه لا يمنع عن عدم 
الافاضة من المشعر بنحو لا يستلزم التجاوز عن ذلكك الوادى. 

وعن جماعة وجوب الوقوف إليه على الإمام خاصة أى أمير الحاجء و استدلّوا له بما تقدّم» بخبر جميل المتقدم: ينبغى للإمام أن يقف 
جحي كل لفون 

و ما تقدّم قد مرّ ما فيه» و خبر جميل لا ظهور له فى الوجوب كما لا يخفى لو لم يكن ظاهراً فى الفضل. 


.” من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )( 
5” فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
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و أما القول الثالث فلم يذكر له وجه, بل الأمر بالوقوف فى صحيح ابن عمار بعد صلاه الفجر يشهد بخلافه. كما أن الأصل ينفيه. 

و أما الوقت الثالث فكفاية مسمى الوقوف فيه إجماعية؛ و قوله عليه السلام فى صحيح أبى بصير: فيفيض عند المشعر الحرام ساعة. و 
تصريح جميع نصوصه بالإفاضة ليلًا و رمىء الجمار فيه شاهدان به أما الأول فواضح و أما الثانى؛ فلانّه يعم أى وقت من الليل أراد» و 
ما فى بعضها من التأخر عن زوال الليل؛ لعدم القائل بوجوبه يحمل على الندب. 

و أما الثانى فالظاهر أنه لا خلاف فى كفايه مسمى الوقوف فيه أيضاًء و يشهد به قوله عليه السلام: فى صحيح العطار: فليقف قينا 
بالمشعر الحرام .)١١‏ 


عدم وجوب المبيت بالمشعر 


“- هل يجب المبيت بالمشعر كما نسبه فى الجواهر الى ظاهر الأكثر, أم لا .يجب كما عن جماعة من المحقّقين منهم المحقق و 
السست د رعيه اللد فقن جيلة من كميما؟ وجهان: 
قد استدلٌ للأول بصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة .07١‏ 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 
.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
"5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 


وحد المشعر بين المأزمين الى الحياض الى وادى محسر 


و بصحيح ابن عمار عنه عليه السلام؛ أصبح على طهر بعد ما تصلّى الفجر 0١١‏ بدعوى: أنه ظاهر فى المفروغية عن المبيت. 

و بخبر عبد الحميد عنه (عليه السلام) عن انه لِمَ سمّى الأبطح أبطح. قال: لأنّ آدم عليه السلام أمر أن يتبطح فى بطحاء جمع فانبطح 
حتى انفجر الصبح .05١‏ 

و بمفهوم مرسل جميل المتقدم: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان فائضاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 89 نالا من عالانا/ا 


و بما دل على ثبوت الدم على من أفاض قبل الفجره و بالتأسَى 370. 

و فى الجميع نظرء أما الأول؛ فلأنٌ عدم التجاوز عن الحياض أعمّ من المبيت فى المزدلفة؛ لإمكان التقدم عليهاء مع أن الصحيح مصدر 
بقوله عليه السلام: و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر و يطأه برجله و لا يجاوزء الى آخره» فيمكن أن يكون قوله: ولا يجاوز 
عطفاً على قوله: يقف. فيكون مستحباً. 

و أما الثانى» فلأنّه يلائم مع رجحان المبيت أيضاً. و به يظهر ما فى الثالث. 

و أما الرابع؛ فلأنٌ عدم الإفاضة أعمٌ من المبيت فيه فيقدم فيه لدركك الوقت الاختيارى. 

و أما الخامس؛ فلأنٌ الظاهر كون الدم لتركك الوقوف الاختيارى. 

و أما السادس؛ فلأنه لا يمكن إثبات أكثر من الاستحباب به فالأظهر هو عدم الوجوب؛ للأصل. 

ع- و حدٌ المشعر ما بين المأزمين الى الحياض الى وادى محسر بلا خلاف» 


.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2‏ ص: 77 

و هذا الوقوف ركن من تركه ليلا و نهارا عمدا بطل حجه و لو كان ناسيا و أدركك عرفات صح حجة- مسائل- الاولى وقت الوقوف 
الاختيارى بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة الى غروبها و الاضطرارى الى الفجر و وقت الوقوف الاختيارى بالمشعر من طلوع الفجر 
يوم النحر الى طلوع الشمس و الاضطرارى الى الزوال 


و التصوعن شاهدة به وقد عقد فى الوسائل ابا لذلكه و ذكر فيه حملة من اللضصوض. 

ه- و قد مر أن هذا الوقوف ركن فمن تركه لينًا و نهاراً عمداً بطل حبجه. و لو كان ناسياً و أدركك عرفات صح حجه و سيأتى تمام 
الكلام فى ذلكك و حكم جميع الصّور. 

أوقات الاختيار و الاضطرار للموقفين 


البحث الثالث: فى جملة من الأحكام غير ما مر 


اشارة 


فى ضمن البحثين السابقين. 
و فيه مسائل: 


[أوقات الاختيار و الاضطرار للموقفين] 
اشارة 


الاولى: قد ظهر ممما ذكرناه أن أوقات الوقوفين خمسة: وقت الوقوف الاختيارى بعرفات و هو من زوال الشمس يوم عرفةٌ الى غروبهاء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة .ونانلا من عالان/ا 


و وقته الاضطرارى و هو من غروب شمس عرفة الى طلوع الفجر من يوم النحر و وقت الوقوف الاختيارى بالمشعر و هو من طلوع 
الفجر يوم النحر الى طلوع الشمس و وقت الاختيارى المشوب بالاضطرارى و هو اضطرارى عرفة و وقت الاضطرارى المحض و هو 
من طلوع شمس يوم النحر الى الزوال. 

وقد مر أنّه لو ترك الوقوفين جميعاً فقد بطل حجه من غير فرق بين كونه عن علم أو جهل أو نسيان, و عليه اجماع علماء الإسلام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 77 

نا 


ولو أدركك شيئاً من الوقوفين ففيه صُور خمس منها مفردة» و هى اختيارى عرفة و اضطراريها و اختيارى المشعر المحض و اختيارية 
المشوب بالاضطرارى و الاضطرارى المحضء و ست اخرى منها مركبة من هذه الأقسام الخمسة: الاختياريان و الاضطراريان و 
اختيارى كل منهما مع اضطرارى الآخر و اختيارى عرفة مع اختيارى المشوب للمشعر و اضطراريها معه» و نذكر بعون الله تعالى حكم 
كل من الضُور مستقلًا من حيث صححهُ الح و عدمها. 


الصورة الاولى: ما لو أدركك اختيارى عرفةٌ خاصة و فيها أقوال: 

الثانى: بطلان الحج. كما عن المنتهى و المداركك و المفاتيح. 

التزام أحد من القائلين بالصحة بصحة حج العالم العامد» و عليه ففى المسألة قولان. 
و كيف كان فقد استدلٌ للأول بالنبوى المشهور: الحج عرفة .01١‏ 

و بحسن ابن اذينة عن الامام الصادق عليه السلام عن قول الله عزّ و جل 


." المستدركك باب 18 من أبواب احرام الحج حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: وكا‎ 
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اله كبر فقال عليه السلام: الحج الأكتيرة الج قلت بعرقة وار لماو 11د 

أتى منى» قال عليه السلام: أ لم ير الناس؟ أ لم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنّه جهل ذلكك. قال عليه السلام: يرجع. قلت إِنْ ذلكك قد 
فاته. قال عليه السلام: لا بأس به «7) و نحوه خبره الآخر. 

أو عفنا قعليه يديه و نحوه صحيح حريز 79). 


أقول: إِنَ بعض هذه الوجوه غير تام إذ يرد على الأول أنه غير مروى من طرقناء مع أنه فى مقام بيان أهمّيةٌ الحج و إِلَّا فييطل الحج 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً [9ناننا من عالانا/ا 


بتركك جملة اخرى من الأجزاء قطعاًء و به يظهر ما فى الثانى. 

و أما الأخيران فغاية ما يدلّان عليه ثبوت البدنة على من تركه. و هذا لا يستلزم صحة الحج, و قد مرّ فى مبحث الكفّارات أن بعض 
محرّمات الإحرام يوجب الكفارة و بطلان الحج. 

نعم دلالة خبرى الخثعمى تامة؛ و المناقشة فى سنديهما من جهة كونه عامياً بعد كون الراوى عنه ابن أبى عمير و توثيق النجاشى 
الخنعمى. فى غير محلّهاء و هما و إن اختضًا بالجاهل إِلَا أنه يلحق به الناسى و المضطر؛ لعدم القول بالفصل بينهما و بينه. 


.8 من أبواب حرام الحج حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب 70 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2. 
(*) الوسائل باب 78 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 778 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟١,‏ ص: 70 

1. 


وقد استدلٌ للقول الآخر بالنصوص 2١‏ الدالّة على أن من أدرك جمعاً إِمَا مطلقاً أو قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. 

و بما دل من الأخبار على أن من أدرك جمعاً بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج كخبرى محمد بن فضيل و محمد بن سنان .07١‏ 

و بخبر الحلبيين عن مولانا الصادق عليه السلام: اذا فاتتكك المزدلفة فقد فاتكك الحج 0". 

و لكن الجميع أعم من خبرى الخثعمى المتقدمين» لعمومها بالنسبة الى الجاهل باختيارى المشعر و غيره؛ و اختصاصهما بالجاهل به 
فيقيد إطلاقها بهماء فالأظهر صحهُ الحجء إلا فى صورة العلم و العمد. و فى تلكك الصورة تجب البدنة و الحج من قابل. 

الضورة النائية: أن يدركك اضطراري عرفة: فعن الشهيد فى الدروس: أنه غير مجز قولًا واحداًء و نقل الإجماع عليه عن غير واحد. 

و فيه: إِنّ مقتضى خبرى الخثعمى و إن كان الصحة إِلَا ان تسالم الأصحاب على البطلان يوجب البناء عليه» و تركك العمل بالخبرين فى 
الجوود 


)١(‏ الوسائل باب "7 من أبواب الوقوف بالمشعر. 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث *- 8. 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص: 78 
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حكم من أدرك المشعر خاصة 

الثالثة: أن يدركك اختيارى المشعر خاصة لا إشكال نصاً و فتوى فى صحةٌ حيّه إن كان تركه الوقوف يعرفة غير عمدىء و إلا فييطل 
الحج. و قد تقدم تفصيل القول فيه فى أحكام الوقوف بعرفات. 

الضورة الرائعة: أن يتركف البفس لله قدو القوي اللاي القرال ضح سعد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (9ناننا من عالانا/ا 


و عن الذخيرة البناء على البطلان. 

و فى المستند: الظاهر عدم الإجزاء لمن تركك عرفة عمداً و الإجزاء لغيره مطلقاً. 

فالكلام فى موردين: 

الأول: لو ترك عرفة عمداً فقد يقال: إن مقتضى إطلاق ما دل على أن من أدرك مزدلفة فقد أدرك الحج كصحيح معاوية بن عمار 
عن الامام الصادق عليه السلام: من أدرك جمعاً فقد أدركك الحج .)١١‏ و نحوه غيره- صحة حبجه» و مقتضى ما دل على نفى الحج 
عن أصحاب الأراكك. كخبر أبى بصير عنه عليه السلام: إن أصحاب الأراكك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم "١‏ و نحوه غيره- 
بطلالنه» و النسبة بين الطائفتين عموم من وجه. و حيث إن المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع الى أخبار الترجيح فيرجع 
إليهاء و هى تقتضى تقديم نصوص الصحة لموافقة أخبار البطلان للعامة. 


.” الوسائل باب 70 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: /7 
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قال فى التذكرة: و أمَا العامة فقالوا: لو فاته الوقوف بعرفات فقد فاته الحج مطلقاً سواء وقف بالمشعر أو لاء انتهى. 

ولكن قد مر أنه وقت للمرأة وذى العذرء فالرجل غير المعذور لا يكون ذلكك وقتاً له» فلا يشمله إطلاق دليل الصحة. 

و يدل على البطلان مضافاً الى ذلكك صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات» 
فقال: إن كان فى مهل حتى يأتى عرفات فى ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حيجه حتى يأتى 
عرفات من ليلته ليقف بها :1١‏ فإِنّه إذا كان ترك اضطرارى عرفة عمداً موجباً للبطلان فتركك اختياريها أولى بذلكك. 

الثانى: ما لو تركها عن غير عمدء و قد استدل لصحة حيجه بصحيح الحلبى المتقدم و غيره من النصوص الدالَّهُ على أن من فاتته عرفة و 
وقف بالمشعر أو أقام به أو أدرك الناس به تم حيجه ١‏ فإنّها بإطلاقها تشمل المقام و هى أخصٌ مطلق مما دل على نفى الحج عن 
أصحاب الأراك. فتقئده» و التخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له. 

و يرده: أولًا إن شمول تلكك النصوص المتضمّنة إدراكك المشعر قبل طلوع الشمس المنصرف عن الإدراكك فى الليل ممنوع. 

و ثانباً أنه لا بد من التقبيد بالمرأة وذى العذر؛ لما عرفت من أنه ليس وقتاً للرجل غير ذى العذرء فالأظهر هو البطلان مطلقاً. 


.١ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب "7 من أبواب الوقوف بالمشعر.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 8 
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إجزاء الوقوف بالمشعر نهاراً 


الصورة الخاسسة: أن يدوكة امشطراري المشعر خخاطف فإن تركف عرفة عندا بطل هوا لما عن و إن كاف ركه غير اعبادى فالمشهور 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناو سانلا من عالان/ا 


بين الأصحاب بطلان الحج. و عن المختلف دعوى الإجماع عليه. 

وعن الصدوق فى العللء و الاسكافى» و ظاهر السيد و الحلبى و ثانى الشهيدين و صاحب المداركك القول بالاجتزاء به» و جعله 
الشهيد- قدس سره- أقرب. 

يشهد للأول: نصوص كثيرة» بل عن المفيد أن أخبار عدم الاجتزاء به متواترة كصحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل 
مفرد للحج فاته الموقفان جميعاًء فقال عليه السلام: له الى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و 
يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل .)١١‏ 

و خبرى محمد بن فضيل و محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام عن الحد الذى إذا أدركه الرجل أدركك الحج, فقال عليه 
السلام: إذا أتى جمعاً و الناس فى المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدركك الحج و لا عمرة له. و إن لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس 
فهى عمرة مفردةٌ و لا حيّ له» فإن شاء أقام و إن شاء رجع و عليه الحيّ من قابل .7١‏ 

و تحوها غيرها. 


و بازاء هذه النصوص روايات دالَّهُ على إدراكك الحج بإدراكك المشعر قبل زوال 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 
.8 -* (؟) الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ 
>39 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
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الشمس كصحيح عبد الله بن المغيرة: جاءنا رجل بمنى فقال: إِنَى لم أدركك الناس بالموقفين جميعاً- الى أن قال- فدخل إسحاق بن 
عمار على أبى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلككء فقال عليه السلام: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر 
فقد أدركك الحج .)١١‏ 

و صحيح جميل عن الامام الصادق عليه السلام: من أدركك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدركك الحج .)١‏ 

و صحيح ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام تدرى لِمْ جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا. قال عليه السلام: فمن أدركك شيئاً منها 
فقد أدركك الحج «* و نحوها غيرهاء و بعض هذه النصوص و إن كان قابلًا للمناقشة إلا أن أكثرها تامّهُ الدلالة على ذلكك. 

وقد يقال: إن الطائفة الثانية أعتم من الاولى من جهتين: إحداهما: عموم الثانية لمن أدركك عرفة و لو اضطراريهاء و عدمه. و الاولى 
مختصة بمن لم يدركهاء ثانيتهما: عمومها لما قبل طلوع الشمس أيضاًء فيقيد إطلاقها بالاولى» فإن تم ذلككء فهوء و إِلَا فان صيحمت 
دعوى إعراض الأصحاب عن الثانية فالمسّبع هو الا-ولى» و إن لم تتم و وقعت المعارضة بينهما يقدم الا-ولى؛ للشهرة؛ فالأظهر هو 
البطلان فى هذه الصورة. 


.8 الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 
.١7-9 (؟) الوسائل باب "7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ 
.١7-94 الوسائل باب "7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )"( 
7٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص:‎ 

1. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة عزو سانلا من عازلان/ا 


الضُور المركبة 


السادسة: أن يدرك الاختياريين من الوقوفين» و صحة الحج حينئظٍ ضرورية. 

السابعة: أن يدركك اختيارى عرفةٌ مع ليلى المشعر خاصة» فإن كان تركه اختيارى المشعر عن غير علم و عمد و كان ذا عذرء أو كان 
الحاج مرأة فلا إشكال فى الصحة, لإدراكه كلا الوقوفين» و إن كان تركه إياه عن علم و عمد و كان رجدًا فالأظهر هو الصحة كما 
علبها الأكثر على ماافى المستند. 

و صاحب الجواهر- قدس سره- عند بيان صُور التركيب يصرّح بالبطلان» و لكن فى مبحث الوقوف بالمشعر فى مسألهُ ما لو أفاض 
قل الفجر غامد يعن أن كان هللا مق حل الصبطة و ردقي أن غللها القيرة التحلية الى كاذك تكون إعسماعا. 

و كيف كان فيشهد للصحة: حسن مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس» 
قال عليه السلام: إن كان جاهلًا فلا شىء عليه» و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شا .01١‏ 

واورد عليه تار بضعف السندء و اخرى بأنّه فى مقام بيان حكم الجاهل المفيض قبل الفجر و بعده فيكون حينئظٍ من مسألة ذى العذر 
و ثالثة أنه لا ينطبق على فتوى الأصحاب فإنّهم قتيدوه بدرك عرفة؛ و الخبر مطلق من هذه الجهة. 

و لكن يرد الأول: أنه حسن و منجبر بالعمل كما اعترف به المستشكل فى غير المقام. 


.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
1 


و يرد الثانى: أنْ الجاهل لا شىء عليه لو أفاض قبل الفجر, مع أنّه لا داعى و لا وجه لتقييد إطلاقه به. 

و يرد الثالث: أنّهِ غير متعرض لحكم صورتى درك عرفة و عدمه فيبقى ما يقتضى الفساد ممما دل على وجوب وقوف عرفة و أنه لا 
حج لمن تركه. 

الثامنة: أن يدركك اختيارى عرفة مع اضطرارى المشعر فى النهار» فإن كان ترك اختيارى المشعر اضطرارياً صب حيّجه إجماعاً و الأدلة 
متطابقة عليه؛ فإنّه جعل وقتاً لذلككء و إن كان تركه عمدياًء فعن غير واحد دعوى الاجماع على بطلان الحج؛ لتركه اختيارى المشعر 


4 


عمذا. 

و يشهد به النصوص ١١‏ الكثيرة- المتقدم طرف منها- المتضمنة أنه إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهى عمرة مفردةٌ و لا حج 
له. أو ما يقرب ذلكك. 

ولا يعارضها ما دل 7١‏ على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج, لاختصاصه بغير العامد التاركك للاختيارى 
منه. 

التاسعة: أن يدرك اضطرارى عرفةٌ مع ليلى المشعر فإن كان تركك اختيارى عرف عمدياً بطل حجه؛ لما مرّ فى مبحث الوقوف بعرفة 
من أن تركك اختياريها عمداً موجب للبطلان» و إن كان غير عمدى فإن كان تركك اختيارى المشعر عن عذر أو كان امرأةُ صحٌ حبجه؛ 
لما مرّ من صحة الحج مع إدراكك الليلى وحده فى الفرض فمع اضطرارى عرفة بطريق أولىء و إن كان تركه إياه عن غير عذر صحح 
حيجه؛ لإطلاق حسن مسمع المتقدم فإنّه يقتيد إطلاقه بمن لم يدرك عرفة أصلّاء و يبقى من أدركك 
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)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.. 
(؟) الوسائل باب "7 من أبواب الوقوف بالمشعر. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: فر 
1 


اضطراريها تحت الإطلاق فالأظهر هى الصحةٌ مطلقاً. 

العاشرة: أن يدركك اضطرارى عرفة مع اختيارى المشعره فإن كان تركه اختيارى عرفة عمدياً بطل حتجه. و إِلَا صح إجماعا و يظهر 
وجهه مما مرٌ. 

الحادية عشرة أن يدركك اضطرارى عرفة مع اضطرارى المشعر النهارى فإن كان تركه اختيارى عرفة عمدياً بطل؛ لما مرّء و إن كان 
عن عذر فإن كان تركك اختيارى المشعر عمدياً بطل أيضاً؛ لما مرّه و إن كان غير عمدى ففيه قولان» (أحدهما: ما عن الشيخ و 
الصدوق و السيد و الاسكافى و الحلبيين و المحمّق و المصنف فى أكثر كتبه و أكثر المتأخَرينء و هى: صحةٌ الحج. 

الثانى: ما عن جمع آخرين و هو: البطلان. 

و ظاهر المصنف- رحمه الله- فى الكتاب التردّد فيه. 

و الأظهر: هو الأول. لصحيح الحسن العطار عن الصادق عليه السلام: إذا أدركك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم 
يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قلينًا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شىء عليه .01١‏ 

و أما العمومات المتضئّنة لأن من لم يدرك المزدلفة قبل طلوع الشمس فلا حب له- فهى أعمٌ من الصحيحة فيقيد إطلاقها بها و 
معارضة مع ما دل على أن من أدركها قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج, و النسبة عموم من وجه. و الترجيح مع نصوص الدركث. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ٠"‏ 

فإن أدركك أحد الموقفين اختياراً وفاته الآخر لضرورة صح حجه. و إن أدركك الاضطراريين معاً فاته الحج على قولء أما لو أدركك 
أحدهما فانّه يبطل حجه إجماعاً. 


الثانية: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله و يحل بعمرة مفردة» و يقضى الحج فى القابل مع الوجوب. 


ف قد تلخص مرا ذكرناه أنّهِ إن أدرك أحد الموقفين اختياراً وفاته الآخر لضرورة صم حيدة» و إن أدرك الاضطراريين معا فاته 
الحج على قول و إن كان الأظهر الصححُ فى بعض الفروض أما لو أدركك أحدهما فإنّه يبطل حيجه إجماعاً كذا فى المتن» و لكن قد 
مد القول بالصحةٌ و ما هو الحقّ عندنا. 

حكم من فاته الحج بعد الإحرام 

اشارة 

الثانية: من فاته الحج بعد الإحرام بفوات أحد الموقفين و نحوه سقطت عنه أفعاله أى بقيهُ مناسكه من الهدى و الرمى و المبيت بمنى و 
الحلق و التقصير فيها أو الموقف الباقى إن فات قبله و يحل عن إحرامه بعمرة مفردة مع الإمكان فيأتى بأفعالها ثتم يتحلل بما يتحلل به 
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المعتمر و يقضى الحج فى القابل مع استقرار الوجوب فى ذمته بلا خلاف فى شىء من الأحكام الثلاثة و فى المستند: بإجماع العلماء 
المحمّق و المحكى فى الأحكام الثلاثة. انتهى. 

يشهد للحكم الأول: مضافاً الى الأصل- خبر إسحاق عن أبى الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفرداً للحج فخشى أن يفوته 
الموقف فقال: له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج. فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال عليه 
السلام: يأتى مكة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟17, ص: 6" 

عن 


فقلت له: إذا صنع ذلكك فما يصنع بعد؟ قال عليه السلام: إن شاء أقام بمكة و إن شاء رجع الى الناس بمنى و ليس منهم فى شىء, و 
إن شاء رجع الى أهله و عليه الحج من قابل )١١‏ و صحيح حريز الآتى .7١‏ 

و موق الفضل بن يونس عن أبى الحسن عليه السلام فى رجل عرض له سلطان فأخذه يوم عرفة قبل أن يعرف و خلى عنه يوم النفر» و 
إن كان دخل مكة مفرداً للحج فليس عليه ذبح و لا حلق رأسه 9”. 

و يشهد للحكمين الأخيرين: مضافاً الى ما مرّ- كثير من النصوص كصحيح ضريس عن الامام الباقر عليه السلام عن رجل خرج متمتعاً 
بالعمرة الى الحج فلم يبلغ مكة إِلَا يوم النحرء فقال عليه السلام: يقيم على إحرامه- الى أن قال- فإن لم يكن اشترط فإِنَ عليه الحج من 
قابل ©". 

و صحيح حريز عن الامام الصادق عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعاء فقال عليه السلام: له الى طلوع الشمس من يوم 
النحرء فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل. قال: قلت: كيف يصنع؟ قال عليه السلام: 
يطوف بالبيت و بالصفا و المروة فإن شاء أقام بمكه و إن شاء أقام بمنى مع الناس» و إن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس فى 
شىء (8). 

و صحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام: أيَما حاج سائق 


.2 الوسائل باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 8. 

(*) الوسائل باب ” من أبواب الاحصار و الصدّ حديث 7 مع اختلاف يسير. 
(©) الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ”. 

(0) الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١١2‏ ص: 0” 

1... 


للهدى أو مفرد للحج أو متمتّع بالعمرة الى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرةٌ و عليه الحج من قابل 0١١‏ و نحوها غيرها. 
انقلاب الحج الى العمرة قهرا 


فروع: 
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-١‏ هل ينقلب الحج الى العمرهٌ قهراً كما عن القواعد و الدروس و الذخيرة و غيرهاء فلو أتى بأفعالها من غير نيه العمر لكفىء أم يعتبر 
النيةُ ولا ينقلب قهراً كما عن التحرير و التذكرة و المنتهى و غيرها؟ وجهان من أن ظاهر قوله فى بعض النصوص: و يجعلها عمرة. و 
هو لزوم نيةٌ الاعتمار و قلب إحرامه السابق إليه بالنية» و من التصريح فى أكثر النصوص بأنها عمرة و أنّه يأتى يقي افعال العمره من غير 
تعرّض للنية أصنًا. 

و الأظهر هو الأول؛ لقابلية حمل قوله: و يجعلها عمرة» على إرادةٌ فعلها عمرة لا نيتها. 

؟- بناءً على ما اخترناه من الانقلا.ب عمرة- لو بقى على إحرامه الى السنة الآتية يجب عليه إتمام أعمالها ثم الإتيان بما عليه من 
مناسكك الحج من حج التمتع أو غيره؛ و لا يكفى إتمام هذه العمرة عن عمرة التمتع؛ لاعتبار كون عمرة التمتع و حبجه فى سنهُ واحدق 
كما لا يكفى لو كان ما عليه حب الافراد أو القران و هو واضح؛ بل ظاهر النصوص وجوب إتمامها فى تلكك السنة للأمر به. 
لمكورري الأسعات شور ملل اذ بحي عليه لونقي وكير 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: ا‎ 
1 


نصوص الباب من جهة خلوّها عنه شاهدة به» مضافاً الى الأصل. 

و بصحيح ضريس المتقدم بناءَ على نقل الصدوق- رحمه الله- إياه» مع إضافة قوله: و يذبح شاته. 

و بخبر الرقى عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: كنت معه إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج. فقال عليه 
السلام: نسأل الله العافية. قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاه و يحلون و عليهم الحج من قابل إن انصرفوا الى بلادهم. 
الحديث .)١1١‏ 

و لكن يرد على الأول: أنه قياس مع الفارق. 

و على الثانى: أنه فى من اشترط على ربّه عند إحرامه؛ و قد مرٌ الكلام فيه فى مبحث الإحرام. 

و يتوه على الثالث: مضافاً الى ما قيل فى سنده- أنه من جهة عدم إفتاء الأصحاب بالوجوب يحمل على الندب أو على محامل اخر 
ككون القوم مصدودين أو محصورين. فإِنّ عليهم حينئذٍ هدى التحلل كما عن كشف اللثام, أو أنّهم قد أحرموا بعمرة لا حج لما 
علموا أنهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح الشاه و الحلق تشبهاً بالحاج» أو حمله على خصوص من اشترط كما عن 
الشيخ» أو يحمل على التقية» و على أى تقدير لا يعمل بظاهره. 


.2 الوسائل باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 0 
الثالثة: يستحب الوقوف بعد الصلاةٌ و الدعاء 


مستحيّات الوقوف بالمشعر 
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الثالثة: يستحب الوقوف بالمشعر بعد الصلاة بأن يكون نيه الوقوف بعد صلاه الصبح كما صرّح به فى محكى كلماتهم: فى المقنع و 
الهداية و الكافى و المراسم و َمل العلم و العمل و الشرائع و النافع و المنتهى و التذكرة و غيرها. 

و استدل له بقوله عليه السلام فى صحيح ابن عمار: أصبح على طهر بعد ما تصلّى الفجر فقف .0١١‏ 

و يستحب أيضشاً أن يصرف زمان وقوفه فى الدعاء سيما الدعوات المأثورة؟. 

وعن السيد و الحلى و القاضى وجوبه. 

و عن المفاتيح و شرحه: أنه لا يخلو من قوة. 

و فى المستند: و هو كذلكك إِلَا أنه يجزيه اليسير من الدعاء. انتهى. 

نفك معدل الا بحرت بالأن دكن الآية الكرينة: قاد دوا الله عِنْدَ الْممَْرِ الام وَ اذْكْروٌ علطا هلاحم 0 

ووظراس الأرادى فى الأخباوه فقن سنطيع اهماد المتشد رار 3إذ1 ولك دايطي اللنددل واب اك اتن ليهو الاكرنيق لالهو باحلد 
ما قدرت عليه و صِلَّى على النبى صِلَى الله عليه و آله ثم ليكن من قولكك: اللّهم رب المشعر الحرام فكك رقبتى من النار و أوسع على 
من رزقكك الحلال و ادرأ عنّى شر فسقة الجن و الإنسء اللّهم أنت خير 


.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) البقرة الآيةُ 194. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 7/1 : 
ووطء المشعر بالرجل للصرورة و الصعود على قزح و ذكر الله عليه. 


مطلوب إليه و خير مدعو و خير مسئول و لكل وافد جائزة فاجعل جائزتى فى موطنى هذا أن تقيلنى عثرتى و تقبل معذرتى و أن 
تجاوز عن خطيئتى» ثم اجعل التقوى من الدنيا زادى. و فى غيره غير ذلك. 

و لكن الدليلين لو تمت دلالتهما كان مفادهما وجوب مطلق الذكر و الدعاءء لا صرف زمانه فيهماء و الأظهر حملهما على الاستحباب» 
لتسالم الأصحاب عليه. 

وأيضاً يستحب وطء المشعر بالرجل للصرورةٌ لصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: و يستحب للصرورة أن يقف 
على المشعر الحرام و يطأه برجله .)١١‏ 

قال الشيخ: المشعر الحرام جبل هناكك يسممى قزح. 

و نحوه مرسل ابان .)""١‏ 

و فى الرياض: الظاهر أن المراد بالمشعر هنا ما هو أخصّ من المزدلفة» و فشر بجبل قزح فى المبسوط و الوسيلة و الكشاف و المغرب 
و غيرها على ما حكاه عنهم بعض الأَجِلَةُ انتهى. 

أقول: و يعضده قوله: أن يقف على المشعر. فإنّ الوقوف عليه غير الوقوف ب و الأمر سهل بعد كون الحكم استحبابيا. 

و قال جماعة منهم المصنف- ره- إنه يستحب الصعود على قزح و ذكر الله عليه و مدركه النبويان» و لضعفهما لم يلتزم به جمع؛ و 
لكن يكفى فى الحكم به أخبار من 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99ناننا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 4" 


الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمى فيه و يجوز من أى جهات الحرم كان عدا المساجد. 


بلغ 201١‏ و ظاهر المصنف- ره- مغايرة الصعود على قزح لوطء المشعر و عن ظاهر الحلبى اتّحاد المسألتين. 

الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمى منه أى من المشعر بلا خلاف» و فى المستند: إجماعاً محقّقاً و محكياً مستفيضاً له. 

و يشهد به: صحيح ابن عمار: خذ حصى الجمار من جمع و إن أخذته من رحلكك بمنى أجزأكك ."١‏ 

و يجوز أخذها من أى جهات الحرم كان عدا المساجد. 

و يشهد به: صحيح زرارة عن الامام الصادق عليه السلام: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأكك. و إن أخذته من غير الحرم لم 
يجزئكك 390. 

و مونّق حنان عنه عليه السلام: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف 0 و نحوهما 
غيرهما. 

ثم إن الأكثر اقتصروا على استثناء المسجدين تبعاً للنص؛ بل عن الصدوق و الشيخ و الحلبى و الحلى و ابن حمزٌ التصريح بالجواز من 
الأخخذ من غيرهماء و ظاهر التذكرة الاجماع عليه» و مع ذلك كله تعدّى جمع منهم الى سائر المساجد إِما لإلغاء الخصوصية و تنقيح 


المناط» أو للنهى عن إخراج حصى المساجد. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات. 

(؟) الوسائل باب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١9‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ١9‏ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟١١,‏ ص: ٠‏ 


الفصل الرابع: فى نزول منى و يجب يوم النحر بمنى ثلاثة: أحدها رمى جمرة العقبة 


. أقول: أما الأول فلا وجه له لعدم إحراز المناطء و أما الثانى» فقد مرٌّ فى محلّه عدم حرمة إخراج الحصى منهاء و على فرض الحرمة 
لا يستفاد منه فساد العمل. 

و دعوى: أنه يجب الإعادةٌ فوراً و مقتضاه النهى عن أضداده و منها الرمى» و النهى موجب للفساد. مندفعة: بعدم اقتضاء الأمر بالشىء 
للنهى عن ضده. فهل يفسد العمل بالرمى بالحصى المأخوذة من المسجدينء أم لا؟ الظاهر ذلكء لأنْ النهى عن أخذها منهما يستفاد 
منه المنع لا خصوص الحرمة التكليفية» و عليه فالفرق بينه و بين أخذ الحصى من سائر المساجد واضح. 


رمى جمرة العقبة 
الفصل الرابع: فى نزول منى 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠معاننا‏ من عالانا/ا 


»و يجب يوم النحر بمنى ثلاثة: 
أحدها: رمى جمرة العقبة 


اشارة 


و يقال لها: الجمرة القصوى أيضاً و هى أقرب الجمرات الثلاث الى مكة» و الخارج من مكة الى منى يصل إليها أولًا فى يسار الطريق. 
و فى المستند: و هى منصوبة اليوم فى جدار عظيم متصل بتلّ بحيث يظهر منه جهتها الواحدة. انتهى. 

وفى وجوب ذلكك قولانء و فى المنتهى: رمى هذه الجمرةُ بمنى يوم النحر واجب. و لا نعلم فيه خلافاً. انتهى. 

مع أنه فى محكى المختلف نقل جملة من الأقوال المختلفة فى ذلكء فنقل عن الشيخ فى الجمل و ابن البراج و المفيد و غيرهم من 
الأساظى القول بالندسي 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 5١‏ 
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ولكن الحلى فى محكى السرائر ينكر أشدّ الانكار وجود قائل بالاستحباب» قال: لا خلاف بين أصحابنا فى كونه واجباً و لا أظن أحداً 
أقول: بعض كلماتهم قابل للحمل على إرادهٌ ما ثبت وجوبه بالسنهُ كما أفاده» و لكن كلمات كثير منهم ظاهرةٌ بل صريحة فى إرادة 
و كيف كان فيشهد للوجوب جمله من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: خَذْ حصى الجمار ثم ائت 
الجمرة القصوى التى عند العقبهُ فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تقول و الحصى فى يدكك الحديث .)١١‏ 

و صحيح سعيد الأعرج: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: معنا نساء. قال عليه السلام: أفض بهن- الى أن قال- ثم أفض بهن حتى تأتى 
الجمرءٌ العظمى فيرمين الجمرة. الحديث .)7١‏ 

و خبر على بن أبى حمزةُ عن أحدهما عليهما السلام: أى امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأسء فليرم الجمرة ثم 
ليمض «”. الى غير ذلكك من النصوص المتقدمةٌ جملهٌ منها فى المسائل المتقدمة المعتضدة بالتأسّى و فتاوى الفقهاء فلا ينبغى التوقف 
فى وجوبه. 


المقام الأول: فى واجباته. و هى امور: 


.١ الوسائل باب ”من أبواب رمى جمرة العقبة حديث‎ )١( 
.١ من أبواب رمى جمرة العقبةٌ حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب رمى جمرة العقبةٌ حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
57 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص:‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة امعاننا من عال/ان/ا 


[المقام الأول] واجبات الرمى 
الأول: [كون الرمى فى يوم النحر] 


ما صرّح به المصنف- ره- و هو: لزوم كون الرمى فى يوم النحر؛ و هو ظاهر الأصحاب. 

قال فى المنتهى: رمى هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجبء و لا نعلم فيه خلافاً. انتهى. 

و يشهد به: جملهُ من النصوص كصحيح جميل عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: قلت له: الى متى يكون رمى الجمار؟ فقال 
عليه السلام: من ارتفاع النهار الى غروب الشمس .)١١‏ 

و خبر صفوان بن مهران» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ارم الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها ."7١‏ 

و خبر إسماعيل بن همام عن الامام الرضا عليه السلام: لا ترم الجمرةٌ يوم النحر حتى تطلع الشمس 30 و نحوها غيرها. 

و من الغريب ما فى المستند» قال: لم أعثر بعدٌ على خبر دال بصريحه على وجوب كونه فيه. انتهى. 

نعم يجوز للمرأة وذى العذر تقديمه الى الليل كالوقوف بالمشعره و قد تقدّم جملة 


.١ من أبواب رمى جمرة العقبةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث ؟.‎ ١7 الوسائل باب‎ )0( 
.7 من أبواب رمى جمرة العقبةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
67 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص:‎ 

بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكاراً 


من النصوص المصدّحةُ بذلك المقيّده لإطلاق هذه النصوص. 
الثانى: أن يرمى بسبع حصيات 


بإجماع علماء الإسلام كما فى كلام جماعة» كذا فى المستند. 

و فى المنتهى: و لا نعلم فيه خلافاً و الأصل فيه: فعل النبى صلَّى الله عليه و آله رماها بسبع حصيات يككبر فى كلّ حصاة» و هو قول 
علماء الاسلام. انتهى. 

و يشهد به: نصوص منها: خبر أبى بصيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ذهبت أرمى فإذا فى يدى ست حصيات؛ فقال عليه 
السلام: خذ واحدةً من تحت رجليكك. قال: و فى خبر آخر: ولا تأخذ من حصى الجمار الذى قد رمى .)١١‏ 

و منها: صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل أخذ إحدى و عشرين حصاةٌ فرمى بها فزاد واحدةٌ فلم يدر 
يهن نقص. قال عليه السلام: فليرجع و ليرم كل واحدةٌ بحصاة ."7١‏ 

و منها: خبر عبد الأعلى عنه عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة فى الحصى:ء قال عليه السلام: يعيدها إن 
شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمى و لا يأخذ من حصيات الجمار «. و نحوها غيرها 


الثالث: أن تكون الحصيات ملتقطة من الحرم 


بلا خلاف» و يشهد به: صحيح زرارة المتقدم» و قد مرٌ الكلام فيه فى مستحبات المشعر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لامعاا من عالانا/ا 


الرابع: أن يكون الحصيات أبكاراً 


أى غير مرمى بها رمياً صحيحاً إجماعاً 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب العود الى منى حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 7 من أبواب العود الى منى حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب العود الى منى حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 58 
مع النية و إصابةٌ الجمرةٌ بفعله 


محمّقاً و محكياً عن الخلاف و الغنية و الجواهرء و فى المداركك و المفاتيح و شرحه. و فى الذخيرة: لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحابء 
كذا ف المستد» 

و يشهد به: خبر عبد الأعلى المتقدم: و لا يأخذ من حصى الجمار. 

و مرسل حريز المتقدم: لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار. و نحوه مرسل الفقيه المنجبر ضعف الجميع بالعمل 
المعتضد بالتأَسَى و السيرة. 


الخامس: أن يكون ذلك مع النية 
لأدمح العاداكهو و قن ند حكمها و الدليل على اغفارها عرارا. 
و 


السادس: إصابة الجمرة 


فلو لم يصبها لم يجزئء و فى المنتهى: و لا نعلم فيه خلافاً. 
و يشهد به: مضافاً الى عدم صدق رمى الجمرهُ مع عدم الإصابةُ- صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: 
فإن رميت بحصاهٌ فوقعت فى محمل فأعد مكانهاء و إن أصابت انساناً أو جملًا ثم وقعت على الجمار أجزأكك 0١١‏ و نحوه غيره. 


السابع: أن يكون إصابة الجمرة و الرمى بفعله 

بالإجماع كما عن المفاتيح- و فى المنتهى: و لا نعلم فيه خلافاً- لأنّ الأمر بالشىء يقتضى المباشرة. 

و عليه فلو كانت الحصاهً فى يده فصدمه إنسان آخر و القيت الى الجمرة لم يكفء و لو ألقاها و وقعت على إنسان أو حيوان و وقعت 
الإصابة فتارة يعلم أن حركة الحيوان أو الانسان دخيلة فى الاصابة بحيث لو لم تكن لم تصب. و اخرى يعلم بعدم دخلها 


() الوسائل باب 5 من رمى جمرة العقبة حديث ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: م6 


ماس وها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة طامعاسا من عازلانا/ا 


فيهاء و ثالئه يشكك فى ذلكك, أما الأول فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء؛ و أما الثانى فالقاعدة و صحيح ابن عمار المتقدم تقتضيان 


الإجزاء» و أما الثالث فمقتضى القاعدة إحراز الامتثال و هو فى الفرض مشكوكك فيه فيبنى على عدم الإجزاء. 
الثامن: أن يلقى بما يسمى رمياً 


با لوفو قن النسيى :و هن قول العلماد. 

فلو وضعها بكفه فى المرمى لم يجزئه؛ لأنّ الأمر متعلق بالرمى فيجب تحققه. 

وق البفين دو لوط يها قال فض النسيورة لأ دري الأندلةا سين وناو قال عيسات الرامة يدري كلهسي راز الساضا 
إن الاختلاف وقع باعتبار الخلاف فى صدق الاسمء فإن سمّى رمياً أجزأ بلا خلاف. و إلا لم يجزئ إجماعاًء انتهى. 


التاسع: أن يرميها بيده 


» فلو رماها برجله أو بفمه لم يجزئه. للانصرافء و لقوله عليه السلام فى خبر أبى بصير: ححذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى 
.)١١‏ فتأمل. 


العاشر: أن يتلاحق الحصيات 


فلو رمى بها دفعة واحدهٌ لم يحسب إِلَا واحدة. 

و فى الجواهر: و يجب التفريق فى الرمى بلا خلاف أجده فيه» بل عن الخلاف و الجواهر الإجماع عليه و لعله كذلكء و هو الحتجة 
بعد الانسباق خصوصاً مع ملاحظة الأمر بالتكبير مع كل حصائ و التأسّى و السيرة. انتهى. 

وهل الواجب تلاحق الرمى؛ فلو أصابت المتلاحقة رمياً دفعة واحدة أجزأت» كما جزم به صاحب الجواهر ره؛ أم تلاحق الإصابة ففى 
الفرض لا يجزى و لكن لو رمى دفعةٌ و تلاحقا فى الإصابة أجزأت كما نسبه فى المستند الى الأصحاب؟ وجهان 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب رمى جمرة العقبةٌ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: مع 
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الأحوط رعايةٌ الأمرين. 
الحادى عشر: أن يكون ما يرمى به حجرا 


»و فى المنتهى: و لا يجوز الرمى بغير الحجارة قاله علماؤنا. انتهى. 

و الوجه فى ذلكك: الأمر برمى الحصى فى صحيح زرارة المتقدم: لا ترم الجمار إلا بالحصى. و هى كما عن القاموس: صغار الحجارة» 
الواحده حصا و الجمع حصيات. فلا يجزى الرمى بغير الحجر كما لا يجوز الرمى بالحجر الكبير» و كذا الصغير جدّاً بحيث لا يقع 
عليه اسم الحصا فعن المسالكك احترز باشتراط تسميتها حجراً من نحو الجواهر و الكحل و الزرنيخ و العقيق فإنّها لا تجزى خلافاً 
للخلاف؛ و يدخل فيه الحجر الكبير الذى لا يسممى حصاه عرفاًء و من اختار جواز الرمى به: الشهيد فى الدروس. انتهى. 
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و المراد بالجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما عن كشف اللثام. 

و عن الدروس: أنها اسم لموضع الرمى و هو البناء أو موضعه ممما يجتمع من الحصى. 

و صرح على بن بابويه بأنّه الأرض. 

وعن المدارك: و ينبغى القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده؛ لأنّهِ المعروف الآن من لفظ الجمرة و لعدم تيقّن الخروج من العهدة 
بدونه أمَا مع زواله فالظاهر الاكتفاء باصابة موضعه. انتهى. 


المقام الثانى: فى المستحبات 


.فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 6 
و مشحي أن كون رعو ينا قد الأملة ملشطلة لامكسرة 


ما يستحب فى الرمى و يستحب أن تكون الحصى رخوة أى غير صلبة؛ لصحيح هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام) كره 
الصم منها ١١‏ و الصتٌ. جمع الأصم. و هو: الصلب من الحجر. 

و أن تكون برشاً بأن يكون فيها نقط يخالف لونها كما نسب الى المشهور. 

و عن الجوهرى و غيره أنه خصوص نقط بيض. 

و عن النهاية الأثيرية هو ما فيه مختلط حمرة و بياضا و غيرهماء و يشهد به صحيح هشام المتقدم خذ البرش. 

و أيشاً سحب أن تكون كل حصا قدر الأثملة ملتقطة و المراد أن يكوك كل واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة. 

ولا تكون مكشّدرة من حجر- و يشهد بذلكك كله: خبر البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام: حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا 
تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء خذها كحليةٌ منقطةٌ .)7١‏ 


و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: التقط الحصى و لا تكسرن منهن شيئاً «”. 


.١ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
.” من أبواب الوقوف بالمشعر حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص: م‎ 

ولا صلبةُ و الدعاء عند كل حصاة و الطهارة 


وقد م أنه يستحب أن لا تكون صلبة. 

و يستحب الدعاء عند كل حصاهً ففى صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرةٌ 
القصوى التى عند العقبهُ فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تقول و الحصى فى يدك: اللّهم هؤلاء حصياتى فأحصهن لى و 
ارفعهن فى عملى ثم ترمى فتقول مع كل حصاة: الله اكبر اللّهم ادحر عنى الشيطانء اللّهم تصديقاً بكتابك و على سنة نبيككء اللّهم 
اجعله حباً مبروراً و عملًا مقبولًا و سعياً مشكوراً و ذنباً مغفوراً .0١١‏ 

و مما يستحب فيه: الطهارءٌ من الأحداث على المشهور بين الأصحاب. 

و عن المفيد و السيد و الإسكافى وجوبها فيه. 
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و النصوص الدالَهُ على مطلوبيتها و رجحانها مستفيضة ففى صحيح ابن عمار عنه عليه السلام: و يستحب أن ترمى الجمار على طهر 
١‏ 

و فى خبر أبى غسان حميد بن مسعود عن أبى عبد الله عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة 
حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضركك و الطهر أحبّ إلى فلا تدعه و أنت قادر عليه 79. 

و فى خبر الواسطى عن أبى الحسن عليه السلام: لا ترم الجمار إِلَّا و أنت طاهر 50". 


.١ الوسائل باب ”من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب ” من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث‎ 
الوسائل باب 7 من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث ه.‎ )*( 
.8 (ع) الوسائل باب 7 من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث‎ 
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و التباعد بمقدار عشرة اذرع الى خمسة عشر ذراعاً و الرمى خذقاً 


و فى خبر محمد عن أبى جعفر عليه السلام: لا ترم الجمار إِلَا و أنت على طهر .0١١‏ 

و ظاهر أكثر النصوص الوجوبء و جملةٌ منها و إن كانت ظاهرة فى الندب إِلَما أن كونه بنحو يصلح لرفع اليد عمّرا هو ظاهر فى 
الوجوب محل تردّد؛ و لكن بعضها صريح فى عدم الوجوب كخبر أبى غسان المنجبر ضعفه بالشهرة؛ فإذاً لا إشكال فى الاستحباب. 
و من المستحبات فيه التباعد عنها بمقدار عشرة اذرع الى خمسة عشر ذراعاً لما فى صحيح معاوية المتقدم: و ليكن فيما بينكك و بين 
الجمره قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً؛ إن المفهوم من هذه العبارة فى أمثال المقام ذلكك لا التخبير بين الأقل و الأكثرء كى 
يناقش فيه بعدم المعقولية. 

و عن على بن بابويه تقديرهما بالخطا. و هما متقاربان. 

و يستحب أيضاً: الرمى خذفاً بإعجام الحروفء على المشهور شهرة عظيمة» و لم يحكك الخلاف إِلَا عن السيد و الحلى. 

وعن المختلف أنه من متفرّدات السيد. 

و الشاهد بالحكم خبر البزنطى عن أبى الحسن فى حديث: تخذفهن خذفاً و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة «؟» المحمول 
على الاستحباب؛ لتسالم الأصحاب عليه. 

و أما ما فى الجواهر من الاستدلال لعدم الوجوب بإطلاقات الأدَلّهُ و الأصل؛ 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب / من أبواب رمى جمرة العقبةٌ حديث‎ 
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و أن يستقبل هذه الجمرةٌ و يستدير القبلة 


فيرد عليه: أنهما لا يقاومان النص الخاص. 
ثم إن الخذف هو الرمى بأطراف الأصابع كما عن الخلاصء و نسبه فى محكى السرائر الى أهل اللسان. أو الرمى بالأصابع كما عن 
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الصحاح و الديوان و غيرهما. أو الرمى من بين إصبعين كما عن المجمل و المفصّل. 

و الظاهر اتحاد هذه الثلاثة؛ لأنّ الرمى بالأصابع يكون غالباً بأطرافها كما يكون فى الغالب بإصبعين. 

ثم إن المستحب هو أن يرمى من طرفى السبابةٌ و الابهام كما فى الخبرء فيكون هذا الفرد منه مستحباً. 

ثم المحكى عن السرائر و المقنعة و المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و المراسم و الكافى و المهذّب و الجامع و التذكرة و 
المنتهى و التحرير تخصيصه بباطن الإبهام» بل عن المختلف نسبته الى المشهور. 

و الوجه فى ذلكك مع إطلاق الخبر: أن المأمور به فيه هو الدفع بظفر السبابة و هو لا يتيس إِنَا بوضعها على بطن الابهام. 

و أما ما عن الانتصار من الدفع بظفر الوسطى عن بطن الإبهام؛ فلا دليل عليه» و النصّ يخالفه. 

و يستحب أيضاً أن يستقبل هذه الجمرةٌ بأن يكون مقابلًا لها و هو نحو رميها من قبل وجهها و حينئذٍ فيلزمه أن يستدبر القبلهُ كما صرّح 
به غير واحد. و عن المنتهى نسبته الى أكثر اهل العلم» و فى الجواهر: بل لعلّه لا خلاف فيه. 

و كيف كان فيشهد له: صحيح ابن عمار المتقدم: فارمها من قبل وجهها و لا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ١ه‏ 

و فى غيرها يستقبلهاء و يجوز الرمى عن العليل. 


ترمها من أعلاها .)١١‏ 

و ماعن الشيخ من أن النبى صلَّى الله عليه و آله رماها مستقبلًا لها مستدبر الكعبة 79 بل عن بعض أنه ورد الخبر باستدبار القبلهُ فى 
الرمى يوم النحر و استقبالها فى غيره؛ و هو دالَ على الأمرين. 

و بذلكك يظهر وجه ما ذكره المصنّف- ره- بقوله: و فى غيرها يستقبلها. 

و يجوز الرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و من أشبههم من أصحاب الأعذار؛ للضرورة و ظاهر المنتهى الاتفاق عليه. 

و يشهد به جملة من النصوص كصحيح ابن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن الامام الصادق عليه السلام: الكسير و المبطون 
يرمى عنهما. قال: و الصبيان يرمى عنهم 7. 

و صحيح إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمارء قال عليه السلام: نعم يحمل الى الجمرةٌ و يرمى 
عنه» قلت: لا يطيق ذلككء قال عليه السلام يتركك فى منزله و يرمى عنه «6". 

و صحيح رفاعة بن موسى عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل اغمى عليه؛ فقّال عليه السلام يرمى عنه الجمار .2١‏ 


.١ الوسائل باب ”من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث‎ )١1( 
(؟) المبسوط كتاب الحج فصل النزول بمنى.‎ 

(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب ١7‏ من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث ؟. 
(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث ه. 
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و خبر يحيى بن سعيد عنه عليه السلام عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمى الجمار, فقال عليه السلام: يرمى 
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عنها .)١١‏ الى غير ذلكك من النصوص. 


وجوب كون الذبح بعد الرمى 
الثانى مما يجب بمنى: الذبح 


اشازة 


إجماعاً كتاباً و سنّةٌ كما ستمرٌ عليكك. 

و يجب بعد الرمى الذبح مرتباً كما عن الشيخ فى أحد قوليه و الأكثرء و لكن عن الشيخ فى قوله الآخر. و العمانى و الحلبى و المهدّب 
والمصنف- ره- فى المختلف: استحباب ذلكك. 

و عن ظاهر المختلف أنه قول معظم الأصحاب. 

و أسنده فى محكى الدروس الى الشهرة. 

و أما النصوص فهى طائفتان: 

الا.ولى: ما ظاهره وجوب كون الذبح بعد الرمى كصحيح سعيد الأعرج عن الامام الصادق عليه السلام: قلت له: معنا نساءء قال عليه 
السلام أفض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتى الجمرة العظمى فيرمين الجمرة» فإن لم يكن 
عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن .7١‏ 


.,/ من أبواب رمى جمرة العقبة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب رمى جمرةٌ العقبةٌ حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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1. 


و خبر على بن أبى حمزةٌ عن أحدهما عليه السلام: فليرم الجمرةٌ ثم ليمض و ليأمر من يذبح عنه .0١١‏ 

و صحيح معاوية عن أبى عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديكك .07١‏ 

الثانية: ما يدل على جواز التقديم كصحيح البزنطى عن أبى جعفر الثانى عليه السلام: قلت له: جعلت فداكك إِنّ رجلا من أصحابنا رمى 
الجمرة و حلق قبل أن يذبح؛ فقال: إنَ رسول الله صلى الله عليه و آله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله 
ذبحنا من قبل أن نرمى و حلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شىء ممما ينبغى أن يقدّموه إِلَا أخَروه و لا شىء ممما ينبغى أن يؤتروه إلا 
قدّموه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا حرج و لا حرج. 0 و نحوه غيره. 

وقيل فى الجمع بين الطائفتين: وجوه: 

أحدها: حمل الثانية على صورة الجهل و النسيان. 

ثانيها: حمل الاولى على الندب. 

ثالثها: حمل الثانية على إرادة عدم بطلان الحج و عدم الكفارة» و الاولى على الحكم التكليفى. 

و لكن يدفع الأول: أنّه لا موجب لتخصيص الثاني بالجاهل و الناسى. 
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)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب رمى جمرة العقبةُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الذبح حديث .١‏ 

(”) الوسائل باب 8 من أبواب الذبح حديث 8. 
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وهوالهدى على المتمتع خاصّةُ فى الفرض و النفل 


وان قيل: نه يجمع بين الطائفتين بذلكك. 
الجمع بالحمل على الاستحباب. 


وجوب الهدى على المتمتّع 


ثم انه يقع الكلام فيمن يجب عليه الذبح» قال: و هو الهدى على المتمتّع خاصة فى الفرض و النفل فهاهنا أحكام: وجوب الهدى على 
المتمتع» عدم اختصاصه بالفرضء عدم وجوبه على غيره. 

أما الأول فعليه الإجماعء قال فى المنتهى: و أجمع المسلمون كافة على وجوب الهدى على المتميّع بالعمرة الى | 

وارداك لد يات كا ل نر إلى الع قا اتجدر من الهذي تمن ل بيذ وهم ل أ فى العم جا 
إذا وبع بك عكر كايلة ذلك لِمَن لم يكن أهله الماضرى المعجد العام ن 

و النصوص الكيرة عدن عليه كك و سعيةالأعرج: قال أبر حبك الله عليه التنلاده نن قكع فى أشهر الث آقام بمكة نس يتعضر 
الحج من قابل فعليه شاة. 


)1١(‏ البقرة آيهُ ع19. 


قَمُى» سيد صادق حسينى روحانىء» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. 0 ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1١2‏ 
ص: زهله 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: زهله 

و للمولى الزام المملوكك بالصوم أو ان يهدى عنه فان عتق قبل أحد الموقفين 


.)١١ الحديث‎ 

و صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر عليه السلام فى المتمتع» قال: و عليه الهدى. قلت: و ما الهدى؟ فقال عليه السلام: أفضله بدنة و أوسطه 
بقرةُ و آخره شا .)5١‏ 

و صحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: يجزى فى المتعة شاء 70. 

و نحوهما غيرهما من النصوص المتواترة الواردة عنهم عليهم السلام بألسنة مختلفة. 

و أما الثانى فيشهد له: إطلاق الأخبار و الآيهُ لعدم اختصاصها بمن أتاها فرضاً. 
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و أما الثالث فقد طفحت كلماتهم بأنّه لا يجب الهدى على غير المتمّع معتمراً كان أو حاججاًء مفترضاً أو متنفلاه مفرداً أو قارناً إِنَا ما 
يسوقه القارن عند الاحرام» و تكرر فى كلماتهم دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له: خبر الأعرج عن الامام الصادق عليه السلام: و من تمبّع فى غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم 
إنْما هى حجةٌ مفردةٌ (6). 

و صحيح ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام عن المفرد قال عليه السلام: ليس عليه هدى و لا أضحية «2. الى غير ذلكك من 
اللفيوضن. 

فما فى بعض الأخبار من وجوب الهدى على غير المتمتع محمول على الاستحباب. 

و للمولى إلزام المملوكك بالصوم أو أن يهدى عنه فإن أعتق قبل أحد الموقفين. 


.١١ من أبواب الذبح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١١ من أبواب الذبح حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
. من أبواب الذبح حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )*( 
من أبواب الذبح حديث 7؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
.8 من أبواب الذبح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2 ص: 2ه‎ 


لزمه الهدى مع القدرة و إِلَّا صام؛ و تجب فيه النية» و ذبحه بمنى 


لزمه الهدى مع القدرة و إِنَّا صام بلا خلاف فى شىء من ذلككء و النصوص دالَّهُ عليه» و لا يهمّنا تفصيل القول فيه. 

[واجبات الهدى] 

اشارة 

وجوب ذبح الهدى بمنى 

[النية] 

و يجب فيه النية لأن الذبح من العبادات؛ ذكروا ذلك على وجة إرسال المسلمات» و اعشارها فيها من الواضحات) و يغتبر فيها زائداً 
على الإرادة المحرّكة ونية القربة قصد كونه هدى التمّع مثنا؛ لأنّ جهات إراقة الدم متعددة فلا يتخلص المذبوح هدياً إلا بالقصد. 
[ذبحه بمنى] 


و مما يجب فيه: ذبحه بمنى عند علمائنا كما فى التذكرة؛ و إجماعاً كما عن المفاتيح. 

و يشهد به خبر إبراهيم الكرخى عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل قدم بهديه مكة فى العشره فقال عليه السلام: إن كان هديا 
واجباً فلا ينحره إلا بمنى» و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء .01١‏ 

و خبر عبد الأعلى؛ قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدى إِلَا من الإبل ولا ذبح إِلَّا بمنى .05١‏ 


و صحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام فى رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره؛ فقال عليه السلام: إن كان نحره بمنى فقد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠عانلا‏ من عالانا/ا 


أجزأ عن صاحبه الذى ضل 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الذبح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: /ام 
يوم النحر 


عنه» و إن كان نحره فى غير منى لم يجزئ عن صاحبه 0١١‏ و نحوها غيرها. 

و بإزائها خبران: 

-١‏ ما تضمّن ذبح الإمام عليه السلام بمكة و هو صحيح معاوية؛ قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنكك 
ذبحت هديك فى منزلك بمكة؛ فقال عليه السلام: إن مكةٌ كلها منحر .05١‏ 

و لكن فعل الامام عليه السلام قضية فى واقعة, و لعلّه كان الهدى مندوباًء و قوله يدل على أن مكة منحر بالنسبة الى ذلك الهدى و 
شبهه. 

؟- صحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل نسى أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح. قال عليه 
السلام: لا بأس قد أجزأ عنه «7. 

و لكن ذلكك ليس ظاهراً فى الذبح بمكة إلا أنَ الانصاف أن منع دلالتهما على جواز الذبح بمكة مكابرة سيما الأول فإنّه و إن كان 
فى مورد خاص إِلَا أنّ عموم التعليل يشهد بذلك. فالأظهر بحسب النصوص جوز الذبح بمكة و لكن لعدم إفتاء الأصحاب به ينبغى 
رعاية الاحتياط بالذبح بمنى. 


وجوب ذبح الهدى يوم النحر 


الثالث من واجباته: أن يكون الذبح يوم النحر. 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب الذبح حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 5 من أبواب الذبح حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب 9 من أبواب الذبح حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: م6 
0 


وعن المدارك: أنه قول علمائنا. 

لكن المسلّم منه عدم تقديمه على يوم النحرء و أمّا تأخيره عنه فقد صرّح جماعة بجوازه؛ و منهم من قال بجواز تأخيره اختياراً الى آخر 
ذى الحجةهُ كالشيخ فى المصباح و مختصر المصباح و النهاية» بل و عن الغنيةُ الإجماع عليه» و منهم من قال بجواز تأخيره اختياراً الى 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر كصاحب الجواهرء و عن ظاهر المهذب جواز تأخيره عن ذى الحجةء و على جميع الأقوال لا خلاف بينهم فى 


أنه لو أخَره الى آخر ذى الحجة أجزأه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١إعانلا‏ من عازلانا/ا 


و أمّا نصوص الباب فمنها: ما يدل على تعين يوم النحرء و هو النبوى: حَُدُوا عنى مناسككم .0١١‏ بعد مسلميه أنه ذبحه يوم النحر» و 
النصوص التى مرّت فى الرخصة للنساء و الخائف و نحوه المشتملة على الأمر لهن بالتوكيل فى الذبح إن خفن الحيض. 

وامتها: ما يدل على هواز التأخير الى آخر ذى الحجة وهى مطلقات الكتان و السلة. 

و منها: ما يدل على جواز التأخير الى آخر ذى الحجة و عدم جواز التأخير عنه. كصحيح حريز عن الامام الصادق عليه السلام فى متمتع 
يجد الثمن و لا يجد الغنم؛ قال: يخلف الثمن عند أهل مكة و يأمر من يشترى له و يذبح عنه و هو يجزى عنه فإن مضى ذو الحجة أخر 
ذلك الى قابل من ذى الحجةٌ .)3١‏ 


و خبر النضر بن قرواش عنه عليه السلام فى الفرض لا يذبح عنه إِلَا فى ذى الحجةٌ «). و نحوهما غيرهما. 


."١١ ص‎ ١ تيسير الوصول ج‎ )١( 

(1) الوسائل باب 55 من أبواب الذبح حديث .١‏ 
(”) الوسائل باب 55 من أبواب الذبح حديث 7؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: 04 
]1 


و منها: ما يدل على أن وقته أربعة أيام كصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال: أربعة أيام .)1١‏ و 
نحوه مونّق الساباطى عن الامام الصادق عليه السلام .)7١‏ 

و منها: ما يدل على أنه ثلاثة ايام كخبر منصور بن حازم عن الامام الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن 
أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة الأيام *". و نحوه خبر الأسدى 050. هذه جميع نصوص الباب. 

أما الطائفة الاولى فلا تدلٌ على ما استدل بها له؛ فإنّه يرد على التأسّى: أن النبى صلَّى الله عليه و آله و إن نحر يوم النحر إلا أنه لا يعلم 
كون ذبحه فى ذلك اليوم نسكاً ضرورة احتياج الذبح الى وقت. 

و أما نصوص توكيل النساء فى الذبح فلا تدلّ على عدم جواز التأخير؛ إذ يمكن أن يكون جائزاً و يجوز التوكيل أيضاً. 

و أما الطائفة الثانية فيقيد إطلاقها بغيرها من النصوص. 

و أما الطائفةٌ الثالثه فهى فى المعذور. 

و أما الطائفة الخامسة فالجمع بينها و بين الطائفة الرابعة يقتضى حملها على إرادة أيام النحر التى يصام بعدهاء كما صرّح به فى خبر 
منصورء فالمتحصّل: أن أيام النحر بمنى أربعةٌ أيام؛ و للمعذور الى آخر ذى الحجة, و المختار إن أخَر عن الأربعة أثم و لكن 


.١ الوسائل باب # من أبواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب # من أبواب الذبح حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب الذبح حديث . 

(6) الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 8٠‏ 
وعدم المشاركة فى الواجب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١طإعانا‏ من عالان/ا 


يجزى عنه الى آخر ذى الحجة. 

فرع: قال المصنف- ره- فى المنتهى: الليالى المتخلّلة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور: إنه يجزى فيها ذبح الهدى لأنّ هاتين 
الليلتين داخلتان فى مده الذبح فجان الذبح فيها كالأيام. 

احتتجوا بقوله تعالى: يَذّكرُوا اسم اللَهِ فى يام مَعْلُواتٍ و الليالى تدخل فى اسم الأيام. 

ثم أجاب- قده- بالمنع من ذلكك. ّ 

وعن الشهيد فى الدروس الجوازء قال: لو ذبح ليالى التشريق فالأشبه الجوازء و إن منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار» نعم 
كزه الضارا. 

أقول: ما أفاده المصنف- ره- من منع شمول الأيام لليالى لا إشكال فيهء و لكن لا يبعد دعوى ظهور جعل مده من الزمان ظرفاً للشىء 
كونها ظرفاً له بنحو الاستمرار فيدخل الليالى المتوسطة و لكن الاحتياط لا يترككء نعم لا ريب فى جوازه للخائف للنصوص 1١‏ الدالة 
عليه. 


عدم إجزاء الهدى إِنَا عن واحد 


و الرابع من الواجبات: عدم المشاركة فى الواجب بلا خلاف؛ و هو فى غير حال الضرورة من الواضحات؛ فإنّ كل فرد مأمور بالهدى 
الواحد. 


)١(‏ الوسائل باب 2 من أبواب الذبح. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ا 
]ل 


إِنّما الكلام فى حال الضرورة؛ فالأشهر على ما فى الرياض أنه لا يجزى واحد عن متعدّد. 

وعن المبسوط و النهاية و الاقتصاد و الجمل و العقود و غيرها: أنه يجوز فى الهدى الواجب عند الضرورة الواحد عن خمسة وعن 
سبعة و عن سبعين و يجزى عنهم كانوا متفقين فى النسكك أو مختلفين. 

وعن المختلف: الأقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار. 

و هناكك أقوال أخر مختلفة كاختلاف النصوص. 

منها: ما يدل على عدم إجزاء الواحد إِلّا عن واحد كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: لا يجوز البدنة و البقرة إلا عن 
واحد بمنى .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: تجزى البقرةُ أو البدنة فى الأمصار عن سبعة؛ و لا تجزى بمنى إِلَا عن واحد 05١‏ و 
رماع رهما 

و منها: ما يدل على الإجزاء عن المتعدد مطلقاً كخبر أبى بصير عنه عليه السلام البدنة و البقرة يضحى بها تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا 
من أهل بيت واحد و من غيرهم .7١‏ 

و خبر إسماعيل بن أبى زياد عنه عليه السلام عن أبيه عن على عليه السلام البقره الجذعة تجزى عن ثلاث من أهل بيت واحد و المسّة 


تجزى عن سبعة متفرقين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دا إعاننا من عزلانا/ا 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث‎ 
.8 الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث‎ )*( 
27 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2 ص:‎ 
1] 


و الجزور يجزى عن عشرة متفرقين .١١‏ الى غير ذلكك من النصوص. 

و منها: ما يدل على التفصيل بين الواجب و غيره كصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة» قال: أما فى 
الهدى فلاء و أما فى الأضحى فنعم .0"١‏ 

و منها: ما يدل على الجواز عن المتعدّد فى صورةٌ الضرورة كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم عليه السلام عن قوم 
غلت عليهم الأضاحى وهم م: متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحدء و قد اجتمعوا فى مسيرهم و مضربهم واحدء ألهم أن 
باذععرا يقر 6ه قالى عليه الساقدة له اح لكك امن ضرورة 00 

و للأصحاب فى الجمع بين النصوص مسلكان: أحدهما: حمل نصوص الجواز على ما لا يكون واجباء و نصوص المنع على الواجب» و 
يشهد بهذا الجمع: الطائفة الثالثة. 

انيهما: حمل نصوص الجواز على حال الضرورة» و نصوص المنع على حال الاختيار» قالوا: و يشهد به: الطائفة الرابعة. 

و رجح فى محكى الذخيرة الجمع الثانى قائلًا على أولهما: أنه لا يجرى فى صحيحة عبد الرحمنء و لعلّ منشأه التصريح فيها بأنّهم 
متمتعون. 

و فيه: إن كونهم م: متمتعين لا ينافى السؤال عن حكم غير الواجبء و عليه فلا 


./ الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث‎ 
.٠١ من أبواب الذبح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
57 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١2 ص:‎ 


و أن يكون من النعم 


معارض لظهور الأضاحى فى غير الهدى و يده قوله عليه السلام: لا أحب ذلكك إِلَا من ضرورةً المشعر بجواز الشركة فى حال 
الاختيار» فالجمع الأول هو المتعين» فالمتحصّل: أن القندى الراجي لآ عرز الشركة قيف فلو تعدر يقل القرضن الى البدل شعن الآية 
الكريمة» و أمّا غير الواجب فيجوز فيه الشركة. 

وجوب كون الهدى من النعم 

[جنس الهدى و سنّه و وصفه و عدده و مصرفه] 


اشارةٌ 


ثم إِنّه يقع الكلام فى جنس الهدى و سنّهُ و وصفه و عدده و مصرفه فهاهنا مسائل: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا اعانلا من عالان/ا 


[وجوب كون الهدى من النعم] 


والاولى: يجب أن يكون الهدى من إحدى النعم الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم بلا خلاف أجده. فيه بل الإجماع بقسميه عليه» كذا فى 
الجواهر. 

و يشهد به صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى | تمتع» قال عليه السلام: و عليه الهدى. قلت: و ما الهدى؟ فقال عليه السلام: 
أفضله بدنهُ و أوسطه بقرهُ و آخره شاة .)١١‏ 

و خبر أبى بصير عن الامام الصادق عليه السلام إن استمتعت بالعمرة الى الحج فإنّ عليك الهدى فما استيسر من الهدى إمّا جزور و إِما 
بقرهُ و إِمَا شاف و إن لم تقدر فعليكك الصيام عر جرعي عير هنا 


و يؤيّده ما عن المفشرين» فى قوله تعالى: لِيَذْكرُوا اسْمّ الله علا ليا رَرَقَهُْ 


.2 من أبواب الذبح حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الذبح حديث .٠١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١2‏ ص: 86 

ثنياً قد دخل فى السادسة إن كان من البدن, و فى الثانية إن كان من البقر و الغنم و يجزى من الضأن الجذع لسنة 


مِنْ بَهِيمَدُ انام 1١‏ من أنها الثلاثةٌ المزبورة» و كونه المعهود و المأثور من فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و 
الضحابة و التابعيق :و أقله والحد مثا ذ كر و للآ د لأكدزه فقد تحر النبى صلى الله عليه و آله ستا ومفيق بلاثة. 


اعتبار السن فى الهدى 


الثانية: فى السن» فالمشهور اعتبار أن يكون الهدى ثنياً قد دخل فى السادسة إن كان من البدنء و فى الثانية إن كان من البقر و الغنم» و 
يجزى من الضأن الجذع لسن بل الظاهر عدم الخلاف فيه. 

و يشهد للحكمين- أى اعتبار كونه ثنياً فى غير الضأن و فيه يكفى الجذع- جملهُ من النصوص كصحيح العيص عن أبى عبد الله عليه 
السلام عن الامام على عليه السلام أنه كان يقول: الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنيةُ من المعز و الجذعة من الضان .)١١‏ 

و صحيح ابن سنان عنه عليه السلام: يجزى من الضأن الجذع و لا يجزى من المعز إلا الثنى ”0. و نحوهما غيرهما. 

و أما حسن الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن أسنان الأضاحى: أما 


."0 سورة الحج آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الذبح حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الذبح حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١١2‏ ص: 80 
تامأ 


البقر فلا يضركك بأى أسنانها ضحيت و أمّا الإبل فلا يصلح إلا الثنى فما فوق .)١١‏ فهو فى غير الهدىء فلا إشكال فى الحكم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هاعانلا من عالانا/ا 


و أما التفسير الذى أفاده المصنف و هو أن الثنى من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل فى السادسة» و الثنى من البقر و الغنم ما 
دخل فى الثانية» و الجذع من الضأن ما كمل له سنةُ تامه فالأول منه لا خلاف فيه بل عن المفاتيح دعوى الإجماع عليه؛ و الثانى 
مشهوق من الأضعاب: 

وعن جماعة: أنّه ما دخل فى الثالثة. 

و عن الوافى: أنه الأشهرء و الثالث مشهور بين الأصحابء و هناكك أقوال اخر فإن لم يشبت شىء من الأقوال فاللازم الاقتصار على 
الأعلى سنا لقاعدةٌ الاشتغال. 


اعتبار كون الهدى تاماً 
اشارة 


. الثالشة: يجب فى الهدى أن يكون تامّاً أى تام الأعضاء خالياً عن العيب فلا يجزى الناقص و المعيب بلا خلاف فيه فى الجملة» بل هو 
إجماعى, و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى موارد: 
-١‏ هل هناك ما يدل على هذه الكبرى الكلية أم لا؟. 


7- فى ما ورد فيه بالخصوص النصّ الخاصء و بيان ما يستفاد منه فى كل مورد و ما يتفرع عليه. 


.2 من أبواب الذبح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
44 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
1. 


'- فى جملة من التنبيهات. 

أما الأول فيشهد لعدم إجزاء الناقص: صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم عورها إلا 
بعد شرائها هل تجزى عنه؟ قال عليه السلام: نعم إِلَا أن يكون هدياً واجباً فإِنّهِ لا يجوز ناقصاً .»١١‏ و مقتضى ذلكك عدم إجزاء الناقص 
إِلَا ما خرج بالدليل. 

و صحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل يشترى هدياً فكان به عيب عورا و غيره؛ فقال عليه السلام: ان كان نقد 
ثمنه فقد أجزأ عنه. و إن لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره 07. 

ولا يخفى أن المعيب هو الناقص؛ فإنّ العيب هو النقص عن الخلقة الأصلية و عليه فليس لنا كبريان إحداهما: عدم إجزاء الناقص» و 
الاخرى عدم إجزاء المعيب» كى نحتاج الى الاستدلال للثانية كما فى المستند. 

و أما الثانى ققد ورد التصن فى جملة من الموارد: و هى؛ العوراء».و العرجاءة و المريضة اليين عرضهاء و الكبيرة التى لأ تتقى» و فشدرها 
فى المنتهى بالمهزولة التى لا مخ لهاء و المكسور قرنها الداخل» و مقطوعة الاذن» و الخصىء و المهزولة. 

أما الأربع الاولى ففى المنتهى: دعوى اتّفاق العلماء على عدم إجزاء شىء منها. 

و استدل له بما رواه البراء بن عازبء قال: قام فينا رسول الله صِلى الله عليه 


.7 الوسائل باب 75 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 75 من أبواب الذبح حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بإعاننا من عالانا/ا 
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و آله خطيباً فقال: أربع لا تجوز فى الأضحى العوراء البيّن عورهاء و المريضة البين مرضهاء و العرجاء البتّن عرجهاء و الكسيرة التى لا 
تنقى .)١١‏ و ضعفه منجبر بالعمل. 

و يشهد له فى الأمولتين: خحبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يضحى 
بالعرجاء بين عرجهاء و لا بالعوراء بتّن عورهاء و لا بالعجفاء, و لا بالخرقاء» و لا بالجذعاء, و لا بالعضباء .)27١‏ 

أقول: العجفاء: المهزولة؛ و الخرقاء: المخروقة الاذن أو التى فى اذنها ثقب مستديرء و الجذعاء: المقطوعة. و المراد بها هنا المقطوعة 
الاذن» و العضباء: المكسور القرن الداخل أو مشقوقةٌ الاذن. 

قال سيد المدارك: كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى العور بين كونه بتيناً كانخساف العين و غيره كحصول البياض عليهاء و بهذا 
التعميم صرّح فى المنتهى؛ و أما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بتناً كما ورد فى رواية السكونى. و فسّدروا البين بأنه الفاحش الذى 
يمنعها السير مع الغنم و مشاركتهن فى العلف و المرعى فتهزل؛ و مقتضى صحيحة على بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدى مطلقاً 
القهين: 

و أورد عليه صاحب الحدائق- ره- بأن خبر السكونى أخصّ من الصحيح فيقّد إطلاقه به كما هى القاعدة المطردة. 

ولكن: يرد على صاحب الحدائق: أنْ حمل المطلق على المقيد إِنّما هو فى المتخالفين» و أمّا المتوافقان كما فى المقام فلا يحمل 
المطلق على المقيد فيهما. 


.757 سئن البيهقى ج 0 ص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب الذبح حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 9/١‏ 
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و يرد على السيد: أن صدق الناقص على مطلق العرج عرفاً محل تأمل. 

و يرد على الأصحاب: أنه ما الفرق بين العور و العرج بعد وحدة الدليل حتى من حيث القيد حتى يصح أن يقد العرج بالبيين دون 
الغورة: 

و كما وقع الاتّفاق على الصفات الأربع المتقدمة كذلكك وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب كالعمى. و يشهد به أيضاً: إطلاق 
صحيح على بن جعفر المتقدم. 

و أما الخامسة- أى التى انكسر قرنها الداخل و هو الأبيض الذى فى وسط الخارج- فيشهد لعدم إجزائها فى الهدىء و إجزاء ما كسر 
قرنها الخارج و إن صدق عليه الناقص: صحيح جميل عن مولانا الصادق عليه السلام فى الأضحية يكسر قرنهاء قال عليه السلام: إن 
كان القرث الداخل صححا فهو يجرى 11 

و الظاهر جريان الحكمين فى المقطوع القرن لصحيح آخر لجميل عنه عليه السلام أنّه قال فى المقطوع القرن أو المكسور القرن: إذا 
كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأسء و إن كان الظاهر الخارج مقطوعاً «”0. 

قال العدوق سمعت كيخا محند ين السو رشي الله غنيه يقر ل«سبعت تحيد يق الحسن العشازت وهى اللدضد رقول: إذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /,إعانلا من عالان/ا 


ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقى ثلئه فلا بأس أن يضححى به. و رده جماعة من متأسرى الأصحاب بمخالفته لمقتضى الخبرين. 
و أما المقطوعة الاذن ففيها روايات» منها: صحيح البزنطى بإسناد له عن 


.١ الوسائل باب 771 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
." من أبواب الذبح حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: لي‎ 
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أحدهما عليهما السلام عن الأضاحى إذا كانت الاذن مشقوقةٌ أو مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال عليه السلام: ما لم يكن منها مقطوعاً فلا 
بأس .0١١‏ 

و منها: صحيح الحلبى أو حسنه عن الامام الصادق عليه السلام عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال عليه السلام: إن كان شقّها وسماً 
فلا بأسء و إن كان شقاً فلا يصلح .)5١‏ 

و منها خبر سلمة أبى حفص عنه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام كان على عليه السلام يكره التشريم فى الاذن و الخرم و لا يرى 
بأساً إن كان ثقب فى موضع المواسم «7. 

و منها: خبر السكونى المتقدم. 

و المستفاد من المجموع: أن المانع هو خصوص القطعء و أمّرا مجرد الشق أو الثقب فليس بمانع» و بها يقدّد إطلاق صحيح على بن 
جعفر إن صدق النقص على الشق أو الثقب. 

و الأصحاب قطعوا بأنَّ الصمعاء- و هى الفاقدة الاذن خلقةً- تجزى كما أنّ الجماء- و هى التى لم يخلق لها قرن- تجزى. 

أقول: إن لم يصدق الناقص عليهما يشهد لإجزائهما: الأصل و إطلاق الأدلّهُ بعد عدم شمول نصوص المنع لهماء و إن صدق يقد 
إطلاق الصحيح بالاجماع. 

و استقرب المصنف- ره- فى محكى المنتهى إجزاء البتراء و هى التى قطعت 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الذبح حديث 7؟.‎ 
." الوسائل باب 7 من أبواب الذبح حديث‎ )*( 
٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص:‎ 
1] 


قنبية 

و نفى سيد المدارك- ره- البأس عنه» و هو كذلككء لعدم صدق الناقص عليه عرفاًء و الأصل و الإطلاق يقتضيان الإجزاءء و لا يهمّنا 
النزاع فى أن الصمعاء خصوص الفاقدة صغرى الاذن, أم تع فاقدة الاذن بعد أن المجمعين صرّحوا بأَنّ مرادهم الأعم. 

و أما الخصى من الفحولة فالمشهور بين الأصحاب عدم إجزائه» بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى الإجماع عليه. 

و يشهد به جملهُ من النصوص كصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبى إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشترى الهدى فلمًا ذبحه إذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 إعانلا من عالانا/ا 


هو خصى مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصى لا يجزى فى الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال عليه السلام: لا يجزيه إِلّا أن يكون لا قو 
به عليه )١١«‏ و نحوه غيره. 

ثم الظاهر اختصاص المنع بمسلول الخصية» و أما المرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد و هو الموجوء فلا بأس به. 

و يشهد به: حسن معاوية بن عمارء قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اشتر فحلا سميئاً للمتعة» فإن لم تجد فموجوءاً فإن لم تجد فمن فحولة 
المعز فان لم تجد فنعجةء و إن لم تجد فما استيسر من الهدى .07١‏ 


و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: و الفحل من الضأن خير 


." من أبواب الذبح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب الذبح حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: الا‎ 


غير مهزول 


من الموجوءء و الموجوء خير من النعجة. و النعجةُ خير من المعز ."١١‏ 

و صحيح أبى بصير عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: المرضوض أحبٌ الىّ من النعجة و إن كان خصياً فالنعجة أحبٌ 0١‏ و 
نحوها غيرهاء فيجزى المرضوض و إن صدق عليه الناقص و الخصىء و قد دل الدليل على عدم أجزائهما؛ لأنّهِ يقد إطلاقهما حينئذٍ 
بالأغيان النخاصة: 

المحكى عن النهاية و المهذب و المبسوط و الوسيلة و المداركك إجزاء الخصى إذا تعذّر غيره» و استدل لهم بصحيح عبد الرحمن بن 
الحجاج المتقدم. 

و بخبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام عن الخصى يضتحى به؟ قال عليه السلام: لا إلا أن لا يكون غيره 9”. 

ولكن خبر أبى بصير فى الأضحية؛ و الصحيح يقدّد الجواز بعدم قدرة المكلف على غيره لا على تعذر غيره» و سيأتى الكلام فى 
التنبيهات. 


عدم إجزاء المهزول 


صرّح غير واحد بأنه يعتبر أن يكون الهدى غير مهزول و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه. 


.١ من أبواب الذبح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب الذبح حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب الذبح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
بحيث لا يكون على كليتيها شحم‎ 


و يشهد به جملة من الأخبار كصحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام: و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين 


أجزاء عنه و إن لم يجده سميناء و من اشترى هدياً و هو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزاء عنه و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول لم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9إعانلا من عالانا/ا 


يجزئ عنه 01١‏ و نحوه صحيحا العيص و الحلبى "١‏ إِلَّا أَنهما مطلقان غير مختصين بالهدىء و مرسل الفقيه «*. 

ثم إِنْ مقتضى هذه النصوص اعتبار قيدين فى المنع: أحدهما: الشراء بما أنه مهزول أو و هو يعلم أنه مهزول. ثانيهما: كونه مهزولًا و 
أنه مع فقد أحدهما يجزىء فلو اشترى و هو يعلم أنّه مهزول فتبتين كونه سميناً أو اشتراه و هو يعلم أنّه سمين فانكشف كونه مهزولًا 
أجزأ من غير فرق بين ما لو كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله فى الصورتين. 

وقد فسر المهزولة بكونها بحيث لا يكون على كليتيها شحم كما فى الكتاب و الشرائع و عن المبسوط و المهذب و الوسيلة و السرائر 
و الجامع و القواعد و النافع. 

ودود كير لفق ءا سكت افك سن قدت الأعانقي فالات تامدروت ساتتى لكب لتنا القيت إحابي ا قدت تداية 
شديدةٌ لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلكك, فقال: إن كان على كليتيهما شىء من الشحم أجزأت «5". و هو و إن كان غير 
نقى السند» و مضمراً إلَا أنّ عمل من عرفت لعلّه يكفى فى الجبر. 


.7 من أبواب الذبح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الذبح حديث ه- ع.‎ ١18 الوسائل باب‎ )0( 
.,8 من أبواب الذبح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
." من أبواب الذبح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )6( 
7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
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و دعوى: أنّه ليس تفسيراً للهزال» أو أنه لعلّ يكون الإ-جزاء لظنّه السمن أولّا. مندفعة: بأنّه كان تفسيراً له أو لم يكن يدل على 
المطلوب» أمَّا على الأول فواضح. و أمَا على الثانى» فلأنّه حينئنٍ يدل على اعتبار قيد فى مانعية الهزال» و كون الإجزاء لظنّه السمن 
يدفعه: أنه حينئٍ لا وجه لما فيه من التقييد» و مرسل الشيخ قال: و فى رواية اخرى: أن حدّ الهزال: إذا لم يكن على كليتيه شىء من 
الشحم .0١١‏ فالأظهر تمامية هذا التفسير. 


حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن 


و أما الثالث فينبغى التنبيه على امور: 

-١‏ استثنى الشيخ فى محكى التهذيب من عدم إجزاء الناقص ما إذا بان النقص بعد نقد الثمن. 

و استدل له بحسن معاوية عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل يشترى هدياً فكان به عيب عورا و غيره؛ فقال عليه السلام: إن كان نقد 
ثمنه فقد أجزأ عنه و أن لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره .)7١‏ 

قيل: و به يقد إطلاق صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم إِلَّا بعد شرائها هل تجزى 
عنه؟ قال عليه السلام: 


./ من أبواب الذبح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 75 من أبواب الذبح حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: ع7"‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠لاعادنا‏ من عالانا/ا 


نعم إِلَا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً .0١١‏ فيختص بما إذا لم ينقد الثمن. 

و فى المستند: إن النسبة بين الفريقين عموم من وجه فمن استثنى عمل بالإطلاق و من لم يستثئن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن 
الإطلاق لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجية فى موضع الإجمال و هو الأقوى لذلك. انتهى. 

وفيه: انَ صحيح على بن جعفر و إن كان فى خصوص العوراء إِلَّا أنَ ذيله: فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً؛ عام؛ و العبر بعموم الوارد لا 
خصوص المورد, و قد مرّ أن العيب هو النقصء و على ذلكك فالنسبة عموم مطلق» فيقتِد إطلاق الصحيح به إلا أن الذى يوجب التوقف 
فى الفتوى عدم إفتاء أحد غير الشيخ بذلكك بل تردّد هو بنفسه فى محكى الاستبصار المتأخر عن التهذيب أيضاً. 

؟- إذا لم يجد إِلَا فاقد القيود غير الثابت استثناؤه بخصوصه. فهل يجزى أو ينتقل الفرض الى الصوم؟ وجهان. أصحهما: الأول؛ لقوله 
عليه السلام فى صحيح "١‏ ابن عمار المتقدم: فإن لم تجد فما تيسّر لككء و فى الآخر: فما استيسر من الهدى. 

*- قد استثنى عن عدم إجزاء الناقص الخصى إذا لم يجد غيره جماعة منهم: الشهيد- قده- و سيد المداركك. 

و استدل لذلكك بصحيح 8*0 البجلى؛ و خبر 1 أبى بصير المتقدمين فى الخصىء و بما 


.١ من أبواب الذبح حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب الذبح حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب الذبح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
.8 من أبواب الذبح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )6( 
7“ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 


و يستحب أن تكون سمينة قد عرف بها 


فى ذيل صحيح ابن عمار: فإن لم تجد فما تيسّر لكك. 

و لكن قد مرٌ أن صحيح البجلى يدل على الاستثناء فيما إذا لم يقدر المكلف على غيره؛ و خبر أبى بصير فى الأضحية؛ و النسبة بين ما 
فى صحيح ابن عمار و نصوص المنع عن الخصى عموم من وجه. و لعل الترجيح مع نصوص المنع للشهرة و أَصِححية السند, اللهم إلا 
أن يقال: إن الشهرة غير ثابتة» و فى صحة السند هما متساويان» و صحيح ابن عمار موافق للكتاب فيقدّم, مع أنه يمكن التعدّى عن 
مورد خبر أبى بصير بعدم القول بالفصل بين الهدى و الأضحية فى هذه الخصوصيات. فالاستثناء فى محله. 

مستحيات الهدى 

اشارة 

الرابعة: و يستحب امور: 

١‏ - أن تكون سمينة 


للاجماع و الأخبار- ففى خبر الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سماناً فإنَّ ابا جعفر كان يستحب أن تكون 


اضحية سمينة .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الاعانا من عالان/ا 


و فى خبر محمد عن أحدهما عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يضيتحى بكبش أقرن عظيم فحل يأكل فى سواد و 
ينظر فى سوادء فإن لم تجدوا من ذلكك شيئاً فاللّه أولى بالعذر 7 و نحوهما غيرهما. 


؟- أن يكون قد عرف بها 


اى: احضرت بعرفات عشيةٌ عرفةٌ كما عن المفيد 


.” من أبواب الذبح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب الذبح حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
٠72 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
إنانا ع الآبل بو البقر وذ كرانا عن الشآن الس‎ 


و المنتهى و التذكرة و المهذب و المداركك و الذخيرة و المفاتيح؛ أو مطلقاً كما عن السرائر و غيره؛ لصحيح البزنطى: لا يضيحى إلا 
بما قد عرف به ."١١‏ و نحوه غيره المحمولة على الاستحباب» لخبر سعيد بن يسار عن الامام الصادق عليه السلام عممن اشترى شاة لم 
يعرف بهاء قال: لا بأس بها عرف أم لم يعرف ."١‏ 

و بذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر التهذيبين و النهاية و المبسوط و الإصباح و المهذب و الغنيةُ من الوجوب. 

و يكفى إخبار البائع بالتعريف. لصحيح سعيد, قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إِنّا نشترى الغنم بمنى و لسنا ندرى عرف بها أم لا. فقال 
عليه السلام: نهم لا يكذبون لا عليكك ضح بها 7.. 


“1- أن يكون إناثاً من الإبل و البقر و ذكراناً من الضأن و المعز 


و النصوص شاهدة بذلك, لاحظ: صحيح ابن عمارء قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر. و قد 
تجزى الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة ."5١‏ 

و خبر أبى بصير عن الأضاحىء فقال: أفضل الأضاحى فى الحج: الإبل و البقر. و قال: ذو الأرحام؛ و لا يضيحى بثور و لا جمل .)8١‏ و 
نحوهما غيرهماء و مقتضاها: جواز 


.١ من أبواب الذبح حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب الذبح حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب الذبح حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
.١ الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث‎ )6( 

(0) الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 77 


و الدعاء عند الذبح 


العكسء فما عن ظاهر بعضهم من وجوب ذلكك يردّه النص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لعزا من عالانا/ا 


©- و الدعاء عند الذبح 
ل وات وض عيقا سداً ألا لتركة ادق دق 000 ب الاين لا شَرِيَك 


وح 0 


عدم وجوب الأكل من الهدى 
اشارة 


الخامسة: فى مصرف الهدى, و فيها فروع: 
الأول: 


هل يجب أكل المالك منه أم لا؟ 


ذهب الى الأول جمع من المحقّقين على ما فى كتبهم كالقواعد و المنتهى و المختلف و الشرائع و كنز العرفان و الدروس و المداركك 
والذخيرة و الكفايهُ و هو ظاهر الصدوق و العمانى. 

وعن الشيخ و أبى الصلاح و ابن البراج و جماعة القول باستحباب ذلكك؛ و فى الرياض: و عرَّاهِ فى الدروس الى الأصحاب. و لعله 
الوق 0 1 0 
واشتدل للوحوب بالأمر يدقن الآمة الكريية: وَاتِدْنَ للها لَك من مكار الله لَكمْ فيا حَير فَاذْكرُوا اشم الله عَلَيا َلاق فَإذا 
وَحَجِتْ نويه فَكلوا 


.١ الوسائل باب 7" من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
1,8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
1. 


مني وَأَطومُوا لقاع عو اعفد 1 َ 

و بالتصوص لقره تمسح بعري إن ساود الصرار سية الساقر إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال الله تعالى: 
فكلا رار لفو التاق رالتسرعفان العام الشئ غلم وبا افطع و النز اتلى يسرك والسائل انذى يسالك ع ربلوة» د 
البائس: الفقير. 

وبالعوسن الوكفيسة أن رسول اللدهان اللدعليه و آله أهى آذ و كل من كر جننة بشبعة قآمر ها وسول اللعلي اللعلية بو لد 
فطبخت فأكل هو و على و حسّوا من المرق و قد كان النبى صَلَى الله عليه و آله أشركه فى هديه «0. 

أقول: أما الآبة الشريفة فمضافاً الى اختصاصها بالبدن و هى جمع بدنة و هى من الإبل خاصة؛ و عدم اختصاصها بهدى التمبّع- أن 
الأمر بالأكل فيها لو روده مورد توهّم الحظر. خصوصاً بعد ما فى كنز العرفان: كانت الامم من قبل شرعنا يمتنعون من أكل نسائكهم 
فرفع اللّه تعالى الحرج من أكلها فى هذه المله. انتهى؛ لا يستفاد منه الوجوب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طانعاسا من عالانا/ا 


و بذلكك يظهر مافى الاستدلال بالآيهُ الا-خرى. و هى: وَأَذَنْ فى الّاس بِالْعوِجٌ- الى قو لدع و عسل -وَ رذ كوا اشم اللِّ فى أءّ م 
قاو لانت عَل ب وَرَقهُْ من بَهيمذٍ اام فكنُوا مها و أَطعِمُوا البإئِسّ ى الْفَقَيرَ «©). 
ونا الصو الأدرفن فبى 121 مووحية عه ران ال كرون الكنارات: 


06 الحج آيهُ‎ )١( 

(1) الوسائل باب 50 من أبواب الذبح. 

(*) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب الذبح. 

(©) الحج آية ؟1كو/37. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ”> 
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و لأجل ما ذكر فى الآية» و للأمر بإطعام الأهل ثُلتاً و إطعام القانع و المعتر ثُلتاً و إطعام المساكين ثُلثاً فى نصوص اخر- لا تكون ظاهرة 
فى وجوب الأكل. 

والذى يظهر لى من الجمع بين النصوص كون المراد أنه بعد الذبح يكون اختيار قسم من الذبيحة بيد المالك يفعل به ما يشاءء 
لاحظ: خبر جابر بن عبد الله الأنصارىء قال: أمرنا رسول الله صلَى اللّه عليه و آله أن لا نأكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام» ثم اذن 
لنا أن نأكل و نقدد و نهدى الى أهالينا .)١١‏ 

و خبر على بن أسباط عن مولى لأ-بى عبد اللّه عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب 
الجزّارون عراقيبها فوقعت الى الأرض و كشفوا شيئاً من سنامهاء فقال عليه السلام: اقطعوا و كلوا منها و أطعموا فإنَّ الله تعالى يقول: 
اذا معت ختر ا تكلرا راو ايمر 89 #المراد بالكل فى هذه الصو وزالآ عن هو العراد :يذ فى الآية الشريفة: 0 تاكار| الك 
يكم باللاطل»* م 


و بما ذكرناه ظهر ما فى نصوص أكله صَلَى الله عليه و آله مع أنه َعم من الوجوب. فالأظهر عدم وجوب الأكل. 


.7 من أبواب الذبح حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.7١ من أبواب الذبح حديث‎ 5٠ (؟) الوسائل باب‎ 
النساء آيةٌ 59؟.‎ )*( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟١1,‏ ص: /٠١‏ 
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عدم وجوب إطعام شىء من الهدى 


القائلون بوجوب الاطناء قد ا يجب التصدق على القائع 0000-0 يزد على على ذلكك. 
و عن الكفاية: و الواجب مسمّى الأكل و إعطاء شىء الى القانع و إعطاء شىء الى المعتر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عادعاددا من عالانا/ا 


و عن الذخيرة: إعطاء شىء الى الفقير أيضاً. 

و عن المداركك وجوب الأكل منه و الإطعام. 

وعن الدروس :و النشالك: وجوب الأكل و إهداء الأغوان و الصدفة على الثقرايهى هو ظاهر الصدوق :و العمات. 

أما الأدلَهُ ففى إحدى الآبتين أمر بإطعام القانع و المعترء و فى الأخرى بإطعام البائس الفقير. 

و فى صحيح ابن عمار و خبر على بن أسباط المتقدمين أمر بالإطعام مطلقاً. 

وفى صحيح يوسف التمار عن الامام الصادق عليه السلام: أطعم أهلكك ثلثاً و أطعم القانع و المعتر ثلثاً و أطعم المساكين ثلثاً .0١١‏ 
و فى موئّق العقرقوفى عنه عليه السلام كل ثلثاً و اهد ثلثاً و تصدّق بثلث 210. و فى 


." من أبواب الذبح حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب الحج حديث 18. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: / 

و أن يأكل ثلثه و يهدى ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه 


غيرها غير ذلك و عليه فلأجل قرائن ثلاث يتعين حمل جميع الأدلة على إرادة بيان كيفية الصرف إذا أراد أن يصرفء كما افاده 
صاحب الجواهر ره؛ و إليكك تلكك القرائن. 

-١‏ إن إطعام الأهل خصوصاً بالثلث ليس بواجب قطعاً؛ لأنّا نقطع أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله لم يطعم ثلث ست و ستين بدنة 
التى ساقها فى حمّجه الأخير أهله. و كذلكك الوصى عليه السلام لم يطعم أهله ثلث أربع و ثلاثين بدنة التى ساق النبى صلّى الله عليه و 
آله له فى تلكك السنة. 

"- أن القانع و المعتر بل و الفقير لم تكن فى تلكك الأيام الخاصة فى منى و لا تكون أبداً بحيث يعطيهم كل من يذبح الهدى. 

*- ما فى الأخبار من الاختلافء فالأظهر عدم وجوب ذلكك أيضاً. 


[استحباب أن يأكل ثلثه و يهدى ثلثه و يطعم ثلثه] 


الثالث: بناءٌ على وجوب الأكل و الإطعام فالظاهر تحمّق الامتثال بمسمّى الأكل و إطعام الفقير و القانع و المعترء و لا دليل على وجوب 
التثليث» و فى الجواهر: لم أعرف قائًا به. 

و أما ما فى هدى السياق من الأمر بإطعام الأهل ثلثاً و إطعام القانع و المعتر ثلثاً و إطعام المساكين ثلثا كصحيح التمار المتقدم فأوَلَا 
التعدّى منه الى المقام يحتاج الى دليلء و ثانياً اتفقت كلماتهم على عدم لزوم إعطاء الأهل و لا أكل المالك الثلث حتى فى هدى 
السياق» بل الظاهر عدم إمكانه غالبا فيحمل على إرادةٌ الاستحباب مع الاغماض عا ذكرناه. 

و به يظهر حال موثق العقرقوفى المتقدم المتضمن للأمر بأكل الثلث و إهداء الثلث و التصدق بثلث. 

و به يظهر مدرك ما أفاده المصنف- ره- من استحباب أن يأكل ثلثه و يهدى ثلثه و يطعم القانع و المعتر ثلثه. 
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إخراج لحم الهدى من منى 
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الرابع: قالوا: لا خلاف فى مرجوحية إخراج لحم الهدى من منى» و عن بعضهم الاجماع عليه و اختلفوا فى حرمته و كراهته» نسب 
صاحب الذخيرةٌ الحرمة الى المشهورء و قال سيد المدارك: هذا مذهب الأصحابء و نسب فى محكى شرح المفاتيح الكراهة الى 
المشهون: 

و الحق أنه لا يكون حراماً و لا مكروهاً؛ فإنٌ طائفة من النصوص و إن تضمن النهى عن إخراج اللحم من منى كحسن معاوية» قال أبو 
عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدى .)1١‏ و نحوه غيرهء إِلَّا أن طائفة اخرى من النصوص تدل على أن المنع كان لأجل 
احتياج من فى منىء و إِلَما فلا بأس بإخراجه. حتى للمالكك, بل له أن يتزود منهاء لاحظ: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق 
عليه السلام عن إخراج لحوم الاضاحى من منىء فقال عليه السلام: كنا نقول: لا يخرج منها بشىء لحاجة الناس إليه» فأما اليوم فقد كثر 
الناس فلا بأس بإخراجه ١؟).‏ و نحوه مرسل الصدوق «”37. 

و خبر جابر «5/: أمرنا رسول اللّه صلَى الله عليه و آله أن لا نأكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة ايام ثم اذن لنا أن نأكل و نقدد و نهدى 
الى أهاتنا و نوها غيرهاء كما أن جملة الخرض من التشوض عصرحة أن توق وسول الله.ضلى اللدغليهى لعن الا دخان بعد 


)١(‏ الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث 2. 
(*) الوسائل باب 5١‏ من أبواب الذبح حديث 8. 
(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب الذبح حديث ”؟. 
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ثلاثة أيام كان لأجل حاجة الناسء و أمّا اليوم فلا بأسء فللحاج و غيره أن يدخر هديه إن أمكن, و على هذا فلا يكون الإخراج ولا 
الادّخار حراماً ولا مكروهاًء بل لعله يكون ذلكك واجباً لولا المشقّهُ و الحرج فى هذه الأيام خوفاً من إتلاف المالء فانٌ ما تداول من 
دفن الهدى فى هذه الأزمنة إتلاف له. 

هذا فى اللحمء و أما الجلد و ما شاكل فلا إشكال فى جواز إخراجهاء و قد صرّح به النصوص .)١١‏ 

و بما ذكرناه ينحل عويصة و غصة عارضة على جمع من أفاضل العصر بأنه كيف يمكن أن يأمر الشارع الأقدس بذبح الهدى مع ما 
نرى بالوجدان أَنّهِ يدّخر الجميع فى محل و تعدم!؟ و هل نتيجة هذا الحكم سوى إتلاءف المال؟ تعالى الشارع الأقدس من الأمر 
إذ على ما ذكرناه إذا وضع براد فى منى لتحفظ فيه جميع لحوم الأضاحى التى تذبح فى الموسم ثم توزّع على فقراء المسلمين خلال 
العام الى العام القابل و كذلكك إذا بيعت جلود الحيوانات المذبوحة و اصوافها و ما الى ذلكك و أنفقت أثمانها فى مصالح المسلمين- 
لا يكون فى ذبح تلكك الحيوانات إذاً إتلاف للمال بدون فائدة» بل هو حينئذٍ مشروع اقتصادى مهم يفيد المسلمين و البلاد الاسلامية» 
و بناءَ على ذلكك فالإشكال متوجه على المسلمين حيث لا يعملون بأوامر الإسلام و منها: تحقيق هذا المشروع و ليس متوجهاً على 
نفس الحكم القاضى بتضحية تلكك الذبائح فى الموسم. 


)١(‏ الوسائل باب 57 من أبواب الذبح. 
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حكم من عجز عن الهدى و كان واجدا لثمنه 


ولو فقد الهدى فتار واجد لثمنه» و اخرى فاقد له ايضاًء و على الثانى تارةٌ يتمكن من الاستقراض و أدائه» أو يكون له متاع أو جنس 
كسراله:دققه يإؤاء القدى أو ببعة و صرق كحة قدو الخرى لا مكو من ذلك أيضا أو حعسر عله ذلككه وغل الأول قثارة يكو 
الهدى موجوداً يمكنه تحصيله و اخرىء لا يمكن إِلَا بأن بخلف ثمنه عند من يشتريه؛ و ثالشة لا يتمكن من ذلكك أيضاًء فالكلام فى 
صور: 

الادولى: لا إشكال و لا كلام فى أنه إذا كان ثمنه موجوداً عند و يتمكن من تحصيله بالاشتراء وجب عليه ذلكك» لصدق وجدان 
الهدى و للأمر بالاشتراء فى كثير من النصوص المتقدم طرف منها. 

و الثانية: لو كان واجداً للشمن و لم يتمكن من اشترائه لعدم وجود الهدى ففيه اقوال: 

الأول: ما عن الصدوقين و الشيخين و المصنّف و المحقق فى غير الشرائع» بل الأكثرء بل عامة من تأخر: أنه إن وجد ثمنه خلفه عند من 
يشتريه و يذبحه طول ذى الحجة فإن مضى ذو الحجة أخحر ذلكك الى قابل من ذى الحجة. 

الثانى: ما عن الفقيه و الشرائع و السرائر و هو الانتقال الى الصوم؛ و نسب ذلكك الى العمانى و تنظر فيه بعضهم, و إلى الجمل و العقود 
و تنظر فيه آخر. 

الثالث: ما عن الاسكافى و هو التخيير بين العدلين و بين التصدّق بالوسطى من قيمةٌ الهدى. 

و أما النصوص فهى طوائف: 
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الاولى: ما يدل على القول الأول كصحيح حريز عن الامام الصادق عليه السلام فى متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم قال عليه السلام: 
يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشترى له و يذبح عنه وهو يجزى عنه فان مضى ذو الحجة أخَر ذلكك الى قابل من ذى 
الحجةٌ .»١١‏ و بمضمونه خبر النضر بن قرواش 7" إِنَا أن السائل فرض فيه الضعف عن الصيام. 

الثانية: ما استدل به للقول الثانى» و هى رواية أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تمنّع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم 
النفر وجد ثمن شاه أ يذبح أو يصوم؟ قال عليه السلام: بل يصوم فإنّ أيام الذبح قد مضت .7١‏ 

الثالثة: ما يدل على التصدق بالوسطىء و هى روايةٌ عبد الله بن عمر, قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء فى الأضاحى فاشترينا بدينار ثم 
بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير» فرقع هشام المكارى رقعة الى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم 
نجد بقليل و لا كثير فوقع عليه السلام: انظروا الى الثمن الأول و الثانى و الثالث ثم تصدّقوا بمثل ثلثه «5". 

أقول: أمَا خبر عبد الله فهو ضعيفء لجهالةُ عبد الله و لإعراض الأصحاب عنهه و أما خبر أبى بصير فهو فيمن قدر على الذبح بنفسه 
فى منى بعد مضي أيام التشريق و لم يقدر على ثمنه أيضاً قبله فهو غير ما نحن فيه؛ فالمعتمد هو الطائفة 


.١ الوسائل باب 55 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
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(1) الوسائل باب 55 من أبواب الذبح حديث 7؟. 
(”) الوسائل باب 55 من أبواب الذبح حديث ". 
(6) الوسائل باب 88 من أبواب الذبح حديث .١‏ 
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الاولى. 

و دعوى: أنها مخالفة للكتاب, فإِنْ قوله تعالى: فَمَنْ تَمتَّ بِالْعْرَةْ إِلَى الْحدحجٌ قَمَا اسْتهسرَ مِنّ الْوََدْيٍ فَمَنْ لَمْ بَجِدْ فَصَلَامُ 
الى آخره يدل على تعين الصوم عليه. 

فإن قيل: إن تيسر الهدى و وجد انه يعمان العين و الثمن. 

قلنا: إنَ وجدان الهدى إِنْما يصدق على وجدان ثمنه إذا كان موجوداً و أمكن شراؤه لاما إذا لم يكن موجوداًء كما فى وجدان الماء 
الماهوة موفوفا لرلحوب ارقو وا القسل »متدفعة يآن اللصوضن أخس مطلق هن الآبة الريقة واقن عنى فى محل اله يثك 
إطلاق الكتاب بالخبر. 

الثالثة: إذا لم يجد الثمن و لكن تمكن من الاستقراض و الأداء أو كان له متاع تير له دفعه أو دفع ثمنه بازاء الهدى, فالظاهر وجوبه و 
عدم الانتقال الى الصوم, لما تقدم من صدق الوجدان و التيسر عليه. 

نعم لا يجب بيع ما يحتاج إليه لأدلةُ نفى العسر و الضرر و يمكن استفادته من صحيح البزنطى الآتى. 

وقد استثنى من ذلكك لباس التجمّلء؛ بل الفضل من الكسوة مطلقاًء و الظاهر أنّه لا خلاف فيه؛ لصحيح البزنطى عن أبى الحسن عليه 
الما طق البعه كرد لمترن من كدرو ردن: تلاق رجات :]ليه بوط يتاك الفقر ل كان ره ررمت وض علا قال: 
لا بدٌ من كسر أو نفقة» قلت: له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا 


.192 البقرة آيةُ‎ )١( 
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ولو فقده صام ثلاث أيام متتابعة فى الحج و سبعة اذا رجع‎ 


الفضل من الكسوة؛ فقال عليه السلام: و أى شىء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله تعالى: فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ ١١‏ الى آخر. 
و مرسل على بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبى الحسن الرضا عليه السلام» قلت له: رجل تمتّع بالعمرة الى الحج و فى عيبته ثياب 
له أ يبيع من ثيابه شيئاً و يشترى هديه؟ قال عليه السلام: لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً «. و لو باع شيئاً من 


التق واشترى هديا وبحب <دبهه؛ لصدق الوجدات و الاسفسان. 


الصوم بدل عن الهدى 


الرابعة: و لو فقد الهدى وفقد ثمنه أيضاً صام ثلاثة أيام متواليات فى الحج و سبع إذا رجع الى أهله. بلا خلاف فيه فى الجملة بل 
هو إجماعى» بل ضرورى و الكتاب و السنةُ يشهدان به و تمام الكلام فى ضمن فروع. 
-١‏ يعتبر أن يكون الثلاثة الأيام فى الحج أى فى شهره و هو ذو الحجة الذى يحج فيه. بلا خلاف. 
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و يشهد به صحيح رفاعة عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدىء قال عليه السلام: يصوم قبل التروية و يوم التروية و 
يوم عرفة. قلت: فَإنّهِ قدم يوم التروية. قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق. قلت: لم يقم عليه جماله. قال عليه 


.١ الوسائل باب /اه من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب /اه من أبواب الذبح حديث 7؟.‎ 
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السلام: يصوم يوم الحصبة و ما بعده يومين قلت: و ما الحصبة؟ قال عليه السلام: يوم نفره قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال عليه السلام: 
اه لس يقرو حرق سيان )6 إ3 لفل مك اقول الكل لقرك الددة وول قبل انلك اللريقن الت رقو الاق ا السب 1ا:: 
ومسع ناعون لط لننا يه انروص فى اق | ميد بصو .وال هالال: لمر علي كام قاف ولس له مودو ايك يتك 1 
و خبر ابن البخترى عنه عليه السلام فيمن لم يصم الثلاثة الأيام فى ذى الحجة حتى يهل عليه الهلال قال عليه السلام: عليه دم؛ لأنّ الله 
تعالى يقول: فَصِلَامْ ثلائة يام فى الْحَجّ فى ذى الحجة 0. و نحوها غيرها. 

وملا ان كاير وال لا الشريا لتك 

-١‏ يعتبر التوالى فى الثلاثة بلا خلافء بل عن المنتهى و غيره الإجماع عليه؛ كذا فى الجواهر. 

و فى المستند: بإجماعنا المصرّح به فى كلام جماعة. 

و يشهد به: النصوصء منها: موثّق إسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة «©1 و مثله الصحيح 
المروى عن قرب الاسئاد «0). 


.١ الوسائل باب 56 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 517 من أبواب الذبح حديث‎ 
.8 الوسائل باب 517 من أبواب الذبح حديث‎ )*( 
.١ الوسائل باب ٠ه من أبواب الذبح حديث‎ )6( 
.8 الوسائل باب 27 من أبواب الذبح حديث‎ )0( 
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و منها: خبر البجلى الآتى عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث: و لكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. و نحوها غيرها. 
ثم إِنّه قد استثنى الأصحاب من وجوب التتابع فيها ما لو صام يومى التروية و عرفة فيأتى بالثالث بعد أيام التشريق» و عن الحلى 
الإجماع عليه. 

و يشهد به: مويق يحبى الأزرق عن أبى الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً و ليس له هدى فصام يوم التروية و يوم 
عرفة قال عليه السلام: يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق .01١‏ 


و بإزاء ذلكك روايات» منها: خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة و 
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لكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق .01١‏ 

و منها: خبر على بن الفضل الواسطى: إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام فى الحج .07١‏ 

و منها: صحيح العيص عن الامام الصادق عليه السلام عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدىء قال: فلا يصوم ذلكك اليوم و لا 
يوم عرفة و يتسحر ليله الحصبة فيصبح صائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده «". 

و فى المستند: أنْ خبر الواسطى أعتم من الطائفة الاولى فيقيد إطلاقه بهاء و بقية 


.7 الوسائل باب 27 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 27 من أبواب الذبح حديث‎ 
.8 الوسائل باب 27 من أبواب الذبح حديث‎ )”( 
الوسائل باب 87 من أبواب الذبح حديث ه.‎ )6( 
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النصوص ليست ظاهرة فى عدم الجواز؛ لكونها بالجملة الخبرية التى لا تفيد إِلّا المرجوحية؛ و لكن قد مرّ غير مرّه أن الجملةُ الخبرية 
ظاهرة فى اللزوم. 

و الحق أن يقال: إن موثق الأزرق صريح فى الجوازء و نصوص المنع ظاهرهُ فى عدم الجوازء فتحمل على المرجوحية حمنًا للنص على 
الظاهر» كما أفاده الأصحاب. 

*- هل يجب مع التمكن أن يكون الثلاثة الأيام الأيام التى تكون قبل يوم النحرء كما عن الحلّى مدعياً أن عليه الإجماع؛ أم يستحب 
ذلكك كما صرّح به جماعة و قد ادّعى الاجماع عليه أيضاً؟ وجهان من الأمر به فى كثير من النصوص كصحيح رفاعة المتقدم و غيره 
من الأخبار و من التصريح بجواز التقديم اختياراً فى صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام من لم يجد هديا و أحبٌ أن يقدّم 
الثلاثة الأيام فى أول العشر فلا بأمن 01 أقواهما: القانى فيجمل التضوض الآمرة به على الاستحباب» :و عليه فيجوؤ التأخير أيضاً. 

وهل يجب المبادرة إليه بعد أيام التشريق كما نسب الى الأكثر؛ للأمر به فى النصوصء ففى خبر الأزرق يصوم ثلاثة أيام بعد أيام 
التشريق «7). و فى خبر البجلى المتقدم: و لكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد أيام التشريق. و نحوهما غيرهماء أم لا تجب. لعدم ظهور 
لفظهُ بعد فى الاتصال خصوصاً و أنها جعلت فى النصوص فى مقابل الصوم أيام التشريق؟ وجهان أظهرهما: الثانى. 


.١ الوسائل باب 85 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب ١ه من أبواب الذبح حديث‎ 
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حكم صوم أيام التشريق بمنى 


؟- فى صوم أيام التشريق بمنى أقوال: 
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أحدها: ما عن أبى على من إباحة صومها فيها. 

ثانيها: ما عن الصدوقين و الشيخ فى النهاية و الحلّى و سيد المداركك و الفاضل الخراسانى و جمع آخرين و هو جواز صوم يوم النفر و 
هو الثالث عشر و يسمّى يوم الحصبة. 

و ثالثها: ما نسب الى المشهور و هو: عدم جواز صومها. 

وجه الأول: قول أمير المؤمنين عليه السلام فى خبر إسحاق عن الامام الصادق عليه السلام: من فاته صيام الثلاثة الأيام التى فى الحج 
فليصمها أيام التشريق فإِنْ ذلكك جائز له .)١١‏ 

و قوله عليه السلام؛ فى خبر القداح: من فاته صيام الثلاثة الأيام فى الحج و هى قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم أيام 
التشريق فقد اذن له .0١‏ 

و وجه الثانى: صحيح عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدىء قال عليه السلام: 
فلا يصوم ذلكك اليوم ولا يوم عرفة و يتسحر ليله الحصبة فيصبح صائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده 9. 


)١(‏ الوسائل باب ١ه‏ من أبواب الذبح حديث ه. 
(1) الوسائل باب 2١‏ من أبواب الذبح حديث 8. 
(*) الوسائل باب 58 من أبواب الذبح حديث ". 
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و صحيح رفاعة عنه عليه السلام فى حديث: قلت: فإِنّه قدم يوم التروية قال عليه السلام: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق» قلت: لم يقم 
عليه جمماله. قال عليه السلام: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين» قلت: و ما الحصبة؟ قال عليه السلام: يوم نفره .0١١‏ 

و نحوهما صحيح حماد )2١‏ و صحيح معاوية و غيرهما من الأخبار. 

ولا وجه للكلام فى أن يوم الحصبة يوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع من يوم النحر بعد تفسير الروايات بالأول. 

و وجه الثالث: صحيح ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل تمنّع و لم يجد هدياًء قال عليه السلام: يصوم ثلاثة أيام. 
قلت: أ فيها أيام التشريق؟ قال عليه السلام: لا «). 

و صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام فى رجل تمتع و لم يجد هدياًء فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق «8). الحديث. 

و صحيح البجلى عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث: و لكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد أيام التشريق «2. 

و لكن الخبرين الذين هما مدرك القول الأول لعدم عمل الأصحاب بهما و 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب ٠ه من أبواب الذبح حديث‎ 
.8 الوسائل باب 52 من أبواب الذبح حديث‎ )*( 
.7 الوسائل باب ١ه من أبواب الذبح حديث‎ )6( 
.١ الوسائل باب ١ه من أبواب الذبح حديث‎ )0( 


() الوسائل باب 27 من أبواب الذبح حديث ". 
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و يجوز تقديم الثلاثة من أول ذى الحجة. و لا يجوز تقديمها عليه 


موافقتهما للعامة و ضعفهما فى أنفسهما لا يعتمد عليهما و يحملا-ن على التقية» و يشعر به نقل الإمام عليه السلام ذلكك من أمير 
المؤمنين عليه السلام و فى بعض الأخبار شهادة به. 

و أما مدركك القولين الأخيرين: فنصوص الثانى منهما أخص مطلق من أخبار أوّلهما؛ فإنّها فى جميع أيام التشريق و هذه فى خصوص 
الأخير. فمقتضى حمل المطلق على المقيد تقييد إطلاق الاولى بالثانية» و البناء على القول الوسط. 

و يشهد به: مضافاً الى كونه جمعاً عرفياً- صحيح صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائماً اصلى و أبو الحسن عليه السلام 
قاعد قدامى و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصرى فسلم ثمم جلسء فقال له: يا أيا الحسن ما تقول فى رجل تمتّع و لم يكن له هدى؟ قال 
عليه السلام: يصوم الأيام التى قال الله الى أن قال: فان فاته ذلكك. قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلكك قال: فلا تقول كما 
قال عبد الله بن الحسنء قال: فأى شىء قال؟. قال: يصوم أيام التشريق قال: إن جعفراً كان يقول: إِنّ رسول الله أمر بدينًا ينادى أن هذه 
أيام أكل و شرب فلا يصومن أحد )١١‏ الحديث. 

ه- قد عرفت أنه يجوز تأخير الصوم عن الثلاثة الأيام المتصلة بيوم النحر و يجوز أيضاً تقديم الثلاثة من أول ذى الحجة. 

و يشهد بالأخير: صحيح زرارة المتقدم. 

و ظهر أنّه لا يجوز تقديمها عليه أى على ذى الحجة. 

وهل يشترط أن يكون الشروع فى الصوم بعد التلبس بالمتعة» كما هو المتّفق 


.8 الوسائل باب ١ه من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
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عليه بين الأصحابء أم لا؟ الظاهر ذلكك, لظاهر الآيةُ و الأخبار؛ فإِنّ الهدى و الصوم الذى بدله امر بهما متعلقاً بالمتمتع و هو لا يصدق 
على من لم يتلبس بالمتعة. 

نعم لا يعتبر التلبس بالحجء فما عن بعض من اعتباره خالٍ عن الدليل يدفعه الإطلاق و الأصلء مع أنه يعتبر أو يستحب الصوم من يوم 
قبل التروية و الحج من يوم التروية. 

*- لا إشكال فى جواز أن يصوم هذه الثلاثة فى الطريق بل و فى منزله اذا كان له عذر فى البقاء بمكه من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء 
كما يشهد بذلك النصوص. 

وهل يجوز ذلكك اختياراً و بلا عذر أم يتعين عليه حينئٍ أن يصوم بمكة؟ ظاهر خبر على بن الفضل الواسطىء سمعته يقول: إذا صام 
المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام فى الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات» فان لم يقدر و لم يقم 
عليه الجمّال فليصمها فى الطريق» أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات .)0١١‏ هو الثانى» و لا معارض له. و الأصحاب أفتوا 


وجوب الهدى على من لم يصم الثلاثة فى ذى الحجة 
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/ا- قد ظهر مما قدّمناه تعين إيقاع الصوم فى ذى الحجة و عليه فإن خرج ذو الحجة و لم يصمها أى الثلاثة سقط الصوم عنه و تعن 
عليه الهدى فى القابل بمنى على المشهور, و ظاهر المنتهى كونه اتفاقياً. 


.8 الوسائل باب 27 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
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وعن الشيخ فى النهاية و المبسوط أن الهدى حينئذٍ أفضل. 

و عن المفيد: أنه إن كان تركك الصوم لعائق أو نسيان يصوم. و استحسنه فى محكى الذخيرة. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص. 

منها: ما يدل على ما هو المشهور كصحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام: من لم يصم فى ذى الحجة حتى يهل هلال 
المحرم فعليه دم شاه و ليس له صوم و يذبحه بمنى .0١١‏ و صريحه سقوط الصوم عنه؛ و ظاهره ثبوت الهدى. 

وعن كشف اللثام: أنه كما يحتمل إرادة الهدى يحتمل إرادة الكفارة» بل هى أظهر. 

واورد عليه فى الرياض و الجواهر بأنّه لا وجه للتقييد بل إطلاقه شامل لهما. 

وفيه: أنه يلزم حينئذٍ استعمال اللفظ فى أكثر من معنى؛ إذ معنى فعليه دم شاة) على هذاء أن عليه شاتين: إحداهما للهدى و الاخرى 
للكفارة» اللهم إلا أن يلتزم حينئذٍ بالتداخل» و يدل عليه الصحيح. 

و مثله فى الدلالة على سقوط الصوم و ثبوت الهدى صحيح عمران الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يصوم 
الثلاثة الأيام التى على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم أهله قال عليه السلام: يبعث بدم 27١‏ و هذا كالصريح فى الهدى و سقوط 
الصوم. 


.١ الوسائل باب 517 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 517 من أبواب الذبح حديث‎ 
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و منها: ما يدل على أنه يصوم فى الطريق أو فى منزله» و هى كثيرة- تقدم طرف منها- متضمنة أن من فاته صومها بمكة لعدم القدرة 
أو عدم إقامة الجمّال و ما شاكل فليصمها فى الطريق إن شاءء و إن شاء إذا رجع الى أهله من غير تقييد ببقاء ذى الحجة و عدم 
خروجه .)١١‏ 

و قد ذكروا فى الجمع بين الطائفتين وجوهاء أحدها: ما عن الذخيرة و هو تقبيد صحيح منصور- بشهادة صحيح الحلبى- بالناسى, ثم 
الجمع بينهما و بين ما يعارضهما بالبناء على الترخيصء فيتمم ما نسب الى الشيخ ره. 

و فيه أولا: أن تقييد خبر منصور بخبر الحلبى لا وجه له بعد كونهما متوافقين. 

و ثانياً: أنه لو سلم ذلكك كان الخبران أخصٌ من المستفيضة؛ لاختصاصهما بالناسى و عمومها لجميع ذوى الاعذار فالقاعدة تقتضى 
تقيبد إطلاقها بهما. 
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ثانيها: ما عن الشيخ و هو حمل الثانية على من استمر به عدم التمكن من الهدى حتى وصل الى بلده؛ و الاولى على من تمكن من 
الهدى قبل الصوم. 

و فيه: أنه جمع لا شاهد له. 

و الحق فى مقام الجمع أن يقال: إِنّ التارك للصوم عمداً و عن غير عذر مشمول لصحيح منصورء و الطائفة الثانية لا تشمله» فلا إشكال 
فى تعن الهدى عليه. 

و أمَا الناسى فصحيح الحلبى صريح فيه و هو أخصّ من المستفيضة» فيقيد إطلاقها و بخصصها بغيره من ذوى الأعذارء فلا ينبغى التردد 
فى سقوط الصوم و وجوب الهدى عليه. 


)١(‏ راجع باب /51 و 0١‏ و غيرهما من أبواب الذبح. 
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و أما ذو العذر فالطائفتان فيه متعارضتانء و النسبةٌ عموم من وجه. فإنَ صحيح منصور أعمٌّ من المستفيضة بلحاظ شموله للعامد و لذى 
العذر, و أخصّ منها من جهة اختصاصه بما إذا خرج ذو الحتّدة» و المستفيضة أعمٌ منه من الجهة الثانية» و أخصّ منه من الاولى» فلا 
بد على المختار من الرجوع الى المرجحاتء و الترجيح لصحيح منصور؛ لكونه مشهوراً بين الأصحابء فتحصّل: أن الأظهر سقوط 
الصوم و تعين الهدى عليه. 

ثم إنّه إن نوقش فى دلالة الصحيحين على كون الدم الثابت هدياً و احتمال كونه كفارةً و لم يسلم الإجماع على الأول أيضاًء فطريق 
الاحتياط أن يذبح بنية ما فى الذمة. 

ثم إِنّه ليس فى الصحيحين التصريح بأنّه يذبحه فى القابل؛ و لكن يمكن الاستدلال له بعموم ما دل على أن وقت الذبح شهر ذى 
الحجة» أو خصوص أيام النحر أو يوم النحر و مقتضاه حينئذٍ التأخير الى العام القابل. 

وهل يجب مع هذا الهدى دم كفار كما عن جماعة؛ لإطلاق صحيح منصورء و للنبوى: من تركك نسكاً فعليه دم 01١‏ أم لا كما عن 
الأكثر؟ الظاهر هو الثانى؛ لأنّ إطلاق صحيح منصور قد تقدَّم ما فيه» و النبوى ضعيف السند, و الأصل يقتضى العدم, فالأظهر عدم 
ثبوت كفارة عليه. 


لو وجد الهدى بعد الصوم 
8- لو صام الثلاثة كملا لفقد الهدى أو ثمنه ثم وجد الهدى فى ذى الحجة و لو قبل 
)١(‏ سنن البيهقى ج ص 157. 
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التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدى و كان له المضىّ على صومه؛ كما فى الشرائع و عن النهايةٌ و المبسوط و الجامع و القواعد و 
النافع» و عن المداركك نسبته الى أكثر الأصحابء بل عن الخلاف الإجماع عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عاضهعاددا من عالانا/ا 


و يشهد به: خبر حماد بن عثمان عن الامام الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثةُ أيام فى الحج ثم صادف هدياً يوم خرج من منى؛ 
قال: أجزأه صيامه .)١١‏ 

و خبر أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تمنّع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد شاةٌ أ يذبح أو يصوم؟ قال: 
بل يصوم فإنّ أيام الذبح قد مضت «7). و هو و إن كان مطلقاً من حيث الصوم و عدمه إلا أنه للاجماع يقيد إطلاقه بما اذا صام. 

فإن قيل: إن خبر حماد ضعيف بعبد اللّه بن بحر كما فى الكافى؛ أو بعبد الله بن يحيى كما فى التهذيب؛ لاشتراكه؛ مع أن الظاهر كونه 
تصحيفاًء و خبر أبى بصير أيضاً ضعيف و إن روى بعده طرق. 

قلنا: أولًا أن خبر أبى بصير موتّقء إذ الكلينى يرويه بإسناده عن البزنطى عن عبد الكريم- الظاهر كونه الخثعمى- عن أبى بصير. 

و ثانياً: أن الراوى لخبر أبى بصير هو البزنطى الذى هو من أصحاب الاجماع. 

وثالناً: أن الأصحاب عملوا بالخيريق فلو كان ضعق فبهما لا مبحالة بتجبر بالعمل. 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 55 من أبواب الذبح حديث‎ 
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ثم إن المتيقن من الإجماع المقيد لإطلاءق خبر أبى بصير هو ما إذا لم يتلتبس بالصوم أصلّاء و أمَا لو تلبس به فلا إجماع على لزوم 
الهدى فيبقى مشمونًا للإطلاق» و عليه فما أفاده جمع من المحققين منهم المصنف- ره- من كفاية التلبس بالصوم فى سقوط الهدى 
هو الأظهر. 

و عن القاضى وجوب الهدىء و استدل له بصدق الوجدانء و بخبر عقبةُ بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل تمنّع و ليس معه 
ما يشترى به هدياً فلمًا أن صام ثلاثة أيام فى الحج أيسر أ يشترى هدياً فينحره أو يدع ذلكك و يصوم سبعة أيام إذا رجع الى أهله؟ قال 
عليه السلام: يشترى هديا فينحره و يكون صيامه الذى صامه نافلةٌ له .)١١‏ 

و لكن الأول لا سبيل له بعد النص على الإ-جزاء؛ و الخبر يحمل على إرادةً الندب جمعاً بينه و بين ما تقدّمء و للإجماع على عدم 
الوجوب. 

ثم إن الخبر مختص بما قبل السبعة فلو أيسر بعد أن تلئس بها لا دليل على جواز الرجوع الى الهدىء فما عن القواعد من تقييد الجواز 
بما قبل السبعة أظهر. 


فى أن صوم السبعة بعد الوصول الى البلد 
9- قد عرفت أنه يجب على من لم يجد الهدى أن يصوم سبعة أيام غير الثلاثة» و يجب أن يكون ذلكك بعد الرجوع الى أهله و 


الوصول الى بلده. بلا خللاف يعرف. 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب الذبح حديث 7؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 6 
.1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هناعاننا من عالانا/ا 


8 8 لا 
و يشهد به: الآية الكريمة: فَمَنْ لم يَجذْ فصا م ا يم فى الج و سبع إذلا هئم يلك عكَرةٌ كال .)١١‏ 


و نصوص كثيرة- كصحيح معاوية عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال رسول الله صلّى اللّهِ عليه و آله: من كان متمتعاً فلم يجد هديا 
فليصم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة إذا رجع الى أهله .07١‏ 

و صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام عن رجل تمّع ولم يجد هدياًء قال عليه السلام: يصوم ثلاثة أيام بمكة و سبعة إذا رجع الى 
أهله (8. و تحوهما كثير من الأخبار. 

وهل يشترط فيها الموالاه كما عن العمانى و الحلبى و المفيد و ابن زهرة» أم لا تشترط كما هو المشهور بين الأصحابء بل عن 
المتتهى و التذكرة: لا نعرف فيه خلافاً؟ وجهان. 

يشهد للأول: مضافاً الى الأصل- خبر إسحاق بن عمارء قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إِنّى قدمت الكوفة و لم أصم 
السبعة الأيام حتى فزعت فى حاجة الى بغداد. قال عليه السلام: صّ.مها ببغداد. قلت: افرّقها؟ قال عليه السلام: نعم © و هو و إن كان 
ضعيفاً بمحمد بن أسلم إِلَا أنه ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب و اعتمادهم عليه. 


.198 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 517 من أبواب الذبح حديث 8. 

(*) الوسائل باب 56 من أبواب الذبح حديث /. 

(6) الوسائل باب 0ه من أبواب الذبح حديث .١‏ 
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و يعضده: حسن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام: كل صوم يفرّق إِلَا ثلاثة أيام فى كفارة اليمين .0١١‏ 

و استدلٌ للقول الآخر بخبر على بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن صوم ثلاثة أيام فى الحج و سبعة أ يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ 
قال عليه السلام: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرّق بينها و السبعة لا يفرّق بينها و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعاً .07١‏ 

و بحسن الحسين بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام: السبعة الأيام و الثلاثة الأيام فى الحج لا تفرق إِنّما هى بمنزلة الثلاثة الأيام فى 
اليمين «7. 

و لكن الأول ضعيف بمحمد بن أحمد العلوى, و الجمع بينهما و بين ما تقدم يقتضى حملهما على ضرب من الكراهة؛ و إن أبيت عن 
كون ذلكك جمعاً عرفياً حتى مع ملاحظة فتوى المشهور بعدم المنع يتعيّن طرحهما عند التعارض؛ لأشهرية المعارض لهماء فالأظهر 
عدم اعتبار الموالاة فيهاء نعم الأحوط رعاية ذلك. 

ثم إن الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة و السبعة كما هو المشهور بين الأصحابء بل عن المنتهى نسبته الى علمائنا. 

و يشهد به ظاهر الآيهُ الشريفة» و خبر على بن جعفر المتقدم آنفاً. 

نعم اذا لم يصم الثلاثة حتى قدم و وصل الى أهله له أن يجمع بين الثلاثة و السبعة» لخبر الواسطى المتقدم ."5١‏ 


.١ من أبواب بقيةُ الصوم الواجب من كتاب الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 
.7 (؟) الوسائل باب 0ه من أبواب الذبح حديث‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بناعادلا من عالان/ا 


(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب بقيةٌ الصوم حديث 7؟. 
(6) الوسائل باب 87 من أبواب الذبح حديث 8. 
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حكم من أقام بمكة 

-٠‏ لو اقام من وجب عليه السبعة بمكة انتظر وصول أصحابه الى بلده أو مضي شهر بلا خلاف يوجد كما عن الذخيرة. 

و عن جماعة منهم: القاضى و الحلبيون انتظار الوصول و عدم اعتبار الشهر. 

و عن الشيخ فى الاقتصاد: اعتبار مضي الشهر فحسب؛ إذ لم يذكر فيه غيره. 

و الأول أظهر؛ لصحيح ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: و إن كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعةٌ تركك الصيام بقدر 
مسيره الى أهله أو شهراً ثم صام بعده .0١١‏ 

وبه يقد إطلاق صحيح البزنطى فى المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور فلينتظر منهل أهل بلده. فإذا ظن أُنّهم قد دخلوا فليصم 
السبعة الأيام ١؟).‏ و نحوه غيره. 

بل و إطلاق ما عن الصدوق فى المقنع عن معاويةٌ عن الامام الصادق عليه السلام عن السبعة الأيام إذا أراد المقام. فقال عليه السلام: 
يصومها إذا مضت أيام التشريق 70. ان كان قابنًا للتقيد و إِنَا فهو معرض عنه عند الأصحاب. 


قَمُى» سيد صادق حسينى روحانىء» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1١2‏ 


ص: ١,‏ 
ثم إن الظاهر كفاية الظن بوصول أهله؛ للتصريح به فى صحيح البزنطى و غيره. 


)١(‏ الوسائل باب 20٠‏ من أبواب الذبح حديث 7؟. 

(؟) الوسائل باب 26٠‏ من أبواب الذبح حديث .١‏ 

(5) المستدركك باب 25 من أبواب الذبح حديث ”. 
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وهل بختص انتظار الشهر بالمجاور بمكة؛ أم يعت من صدّ عن وطنه كما عن الحلبيين» أو مقيم حرم رسول الله صلى الله عليه و آله 
كما عن بعضء أو مقيم الطريق أيضاً كما عن التحرير؟ وجوه. الأظهر: هو الأول لاختصاص النصوص به ففى غيره يرجع الى ما 
تقتضيه القاعد و هو ترك الصوم بمقدار وصول أهله إلى بلده. فإنّهِ زمان هذا الصوم كما نص عليه فى الآيهُ الكريمة. 

وغل يدا الشير انتقناد أيام التشريق ماعن طبن وانفيدة أم يوه يدل يمكة أو يوخ قزم على الاقاية؟ كل احقنا :و لأدلي[ علق 
تعيين شىء منهماء و الاحتياط طريق النجاة. 

3 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ل/الاعادا من عالان/ا 
من مات و لم يكن له هدى و وجب عليه الصيام 


» فإن لم يتمكن من صوم شىء من العشرة لا يجب على وليه القضاء عنه» للإجماع على ما قبل» و مرسل الصدوق شاهد به. و إن 
تمكن من فعل الجميع فإن مات بعد صوم الثلاثة الأيام لم يجب على وليه القضاءء و إن مات قبله وجب عليه القضاء. فإنّهِ مقتضى 
الجمع بين صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة و لم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام فى ذى الحجة ثم 
مات بعد ما رجع الى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعَلى وليه أن يقضى عنه؟ قال عليه السلام: ما أرى عليه قضاء .)١١‏ و بين ما دل 
على وجوب القضاء على ولتِه مطلقاً كصحيح معاوية عنه عليه السلام: من مات و لم يكن هدى لمتعته فليصم عنه وليه .)7١‏ و نحوه 
عيرق 


.7 الوسائل باب 58 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 58 من أبواب الذبح حديث‎ 
١٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 


و أما هدى القران 


أقسام الهدى 


و أمَا هدى القران فله أحكام خاصة غير ما مرّ من الأحكام التى يشتركك هو فيها مع غيره؛ و قبل التعرض لها ينبغى التنبيه على أمرين: 
الأول: أنه كان الأولى إسقاط هذا البحث؛ لقلُ فائدته فى هذه الأزمنة» و لكن تبعاً للمصنّف- ره- نتعرض لأمهات مسائله مع مداركها 
إجمانًا. 

الثانى: للمصنف- ره- فى المنتهى كلام لا بأس بنقله على طوله؛ لما فيه من فوائد غير خفية. 

قال قده: الهدى على ضربين: الأول: التطوع مثل أن خرج حاجاً معتمراً معه هدى بنية أن ينحره بمنى أو مككة من غير أن يشعره أو 
يقلده فهذا لا بخرج عن ملكك صاحبه؛ بل هو على ملكيته يتصرف فيه كيف شاء من بيع أو هبد و له ولده و شرب لبنه فإن هلكك فلا 


شىء عليه. 
الثانى: الواجبء و هو قسمان: أحدهما: ما وجوبه بالنذر فى ذمته أو وجوبه بغيره كهدى التمتّع» و الدماء الواجبة بتركك واجب أو فعل 


والذى وجب بالنذر قسمان: أحدهما: أن يطلق النذر فيقول: لله على هدى بدنة أو بقرة أو شاهُ. و حكمه حكم ما وجب بغير النذر. و 
سيأتى. 

و الثانى: أن يعتينه فيقول: للّه على أن اهدى هذه البدنة أو هذه الشاهً فإذا قال زال ملكه عنهما و انقطع تصرّفه فى حق نفسه فيهاء و هى 
أماثة الساكى فى يده بو عليه أن نوفيا الى المك و علق المسوي فا تع دوقن ذية ساعية با يعدي عليه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟1. ص: ٠١0‏ 
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حفظه و إيصاله الى محله فإذا تلف بغير تفريط أو سرق أو ضل كذلكك لم يلزمه شىء؛ لأنّه لم يجب فى الذمة؛ و إِنّما تعلق الوجوب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 6 ناعاددا من عالانا/ا 
بعينه فليسقط بتلفها كالوديعة. 

و أما الواجب المطلق كدم التمتع و جزاء الصيد و النذر غير المعيّن و ما شابه ذلكك فعلى ضربين: أحدهما: أن يسوقه ينوى به الواجب 
من غير أن يعينه بالقول» فهذا لا يزول ملكه إلا بذبحه و دفعه الى أهله و له التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف كالبيع و اله و 
الأكل و غير ذلكك؛ لأنّه لم يتعلق حقٌّ الغير به» فإن عطب تلف من ماله؛ و إن عاب لم يجز ذبحه و عليه الهدى الذى كان واجباً عليه؛ 
لأنّ وجوبه تعلق بالذمة فلا تبرأ منه إِلّا بإيصاله الى مستحقّه. و جرى ذلكك مجرى من عليه دين لآخر فحمله اليه فتلف قبل وصوله إليه. 
الثانى: أن يعن الواجب فيه فيقول: هذا الواجب عليٌ. فيتعين الواجب فيه من غير أن تبرأ الذمهُ منه لو أوجب هدياً ولا هدى عليه لتعين 
فكذا إذا كان واجباً فعينه. و يكون مضموناً عليه» فإن عطب أو سرق أو ضل لم يجزئه, و عاد الوجوب الى ذمته كما لو كان عليه دين 
فاشترى صاحبه منه متاعاً به فتلف المتاع قبل القبضء فإنّ الدّين يعود الى الذمة. و لأنّ التعيين ليس سبباً فى إبراء ذمته؛ و إِنّما تعلق 
الوجوب بمحل آخر فصار كالدّين إذا رهن عليه رهتاًء إن الحقٌّ يتعلق بالذمةٌ و الرهن» فمتى تلف الرهن استوفى من الدينء فإذا ثبت 
أنه يتعين فإنّه يزول ملكه عنه و ينقطع تصرفه فيه» و عليه أن يسوقه الى المنحرء فإن وصل نحره و أجزأه و إِلّا سقط التعيين» و وجب 
على إخراج الذى فى ذمته على ما قلناء و هذا كله لا نعلم فيه خلافاً. انتهى. 

قال الشيخ فى المبسوط: الهدى على ثلاثة أضرب: تطوع و نذر شىء بعينه ابتداءً و تعئين هدى واجب فى ذمته» فإن كان تطوعاً مثل أن 
خرج حاجاً أو معتمرا ثم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ٠١8‏ 


فيجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرن بالحج و بمكة إن قرن بالعمرة 


ذكر حكمه كما تقدم فى كلام المصنف. 

ثم قال: الثانى: هدى أوجبه النذر ابتداءً بعينه ثم ذكر الحكم فيه كما تقدم أيضاً. 

ثم قال: الثالث: ما وجب فى ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس و الطيب و الثوب و الصيدء أو مثل دم المتعة» فمتى ما عبّنه فى 
هدى بعينه تعن فيه» فإذا عّنه زال ملكه عنه و انقطع تصرّفه فيه و عليه أن يسوقه الى المنحر فإن وصل نحره و أجزأه» و إن عطب فى 
الطريق أو هلكك سقط التعتّن و كان عليه إخراج الذى فى ذمته فإذا نتجت فحكم ولدها حكمها. انتهى. 

إذا عرفت هذا فتمام الكلام بالبحث فى جملهُ من الأحكام التى ذكرها المصنف- ره- فى المقام. 


بيان محل ذبح هدى القران أو نحره 
منها: ما ذكره بقوله: فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج و بمكة إن قرنه بالعمرة هذا هو المشهور بين الأصحابء بل عن 
الخلاف والمداركك و الذخيرة: الإجماع عليه. 


و يشهد للأول: خبر عبد الأعلى قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدى إِلَّا من الإبل و لا ذبح إِلَا بمنى .)1١‏ 


.8 الوسائل باب 5 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
١,/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 


و يجوز ركوب الهدى و شرب لبنه ما لم يضر به و بولده 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 9نعانلا من عالانا/ا 


العمرة بدقة فأين أنحرها؟ قال: بمكة .)1١‏ الحديث» و هوو إن كان فى التحر إلا أنه يثبت فى الذبح؛ لعدم الفصل و به يقد إطلاق 
الأول. 

و أفضل مواضع الذبح فى مكة: الحزورة- بالحاء المهملة على وزن قسورة- و هى فى اللغة: التلى الصغير. و المراد بها فى المقام: التل 
الذى خارج المسجد بين الصفا و المروة. 

و يشهد لأصل الحكم: صحيح معاوية بن عمارء قال أبو عبد الله عليه السلام: و من ساق هدياً و هو معتمر نحر هديه فى المنحر و هو 
ما بين الصفا و المروه و هى بالحزورة «7. الحديث؛ و ظاهره و إن كان هو الوجوب. و الموثّق لا يصلح شاهداً لحمله على إراده 
الندب؛ لأنّ الجمع الموضوعى أى: حمل المطلق على المقيد و تقييد إطلاق الموّق به مقدّم على الجمع الحكمىء إِلَا أنه يحمل على 
الندي؛ لأن بناء الأصحات علية كما أفاده سيد المدار كف رهد 


جواز ركوب الهدى ما لم يضر به و تعيّنه للذبج 


و منها أنه يجوز ركوب الهدى و شرب لبنه ما لم يضرٌ به و بولده أى: يجوز ركوبه ما لم يضر به و شرب لبنه ما لم يضرٌ بولده» هذا 
الحكمان مشهوران بين الأصحابء بل عليهما الاتفاق فى المتبرع به. 


." الوسائل باب 5 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الذبح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: م4١٠١‏ 
1 


و عن أبى على لا يختار ذلك فى المضمونء فإن فعل غرم قيمه ما شرب من لبنها لمساكين الحرم و نفى عنه البأس فى محكى 
المختلف. 

و عن المسالكك: و لو كان الهدى مضموناً كالكفارات و النذر لم يجز تناول شىء منه و لا الانتفاع به مطلقاًء فإن فعل غرم قيمته أو مثله 
للمستحق أصله و هو مساكين الحرم؛ و صاحب الحدائق فصّل بما سمعته عن المصنف. 

و عن المنتهى: الاجماع على الاستثناء. 

و كيف كان فيشهد للحكمين: جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام: إن نتجت بدنتكك فاحلبها 
ما لم يضرٌ بولدها ثم انحرهما جميعاً. قلت: أشرب من لبنها و أسقى؟ قال: نعم؛ و قال: إِنَ علياً عليه السلام كان إذا رأى اناساً يمشون 
قد جهدهم المشى حملهم على بدنة» و قال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت و معه هدى فلي ركب على هديه .01١‏ 

و صحيح حريز عنه عليه السلام: كان على عليه السلام إذا ساق البدنة و مرّ على المشاهً حملهم على بدنته» و إن ضلت راحلة رجل و 
معه بدنة ركبها غير مضرٌ و لا مثقل ."١‏ 

و صحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن الرجل يركب هديه إن احتاج اليه فقال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: يركبها 


غير مجهد ولا متعب 0 


.8 الوسائل باب " من أبواب الذبح حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب " من أبواب الذبح حديث 7. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاعادا من عالان/ا 


(*) الوسائل باب " من أبواب الذبح حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ال ١‏ 
]1 


و نحوها غيرها. 
و أما خبر السكونى عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سثل ما بال البدنة تقلّد النعل و تشعر؟ فقال عليه السلام: أمَا النعل فيعروف 
أنها بدن و يعرفها صاحبها بنعله. و أمّا الاشعار فَإنهِ يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها ١١‏ 
فلقصوره عن معارضة ما تقدم يحمل على الكراهة» أو على صورة الاضرار. 

ثم إن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين كونه مضموناً أو غير مضمونء فإن تم ما عن المنتهى من الإجماع على استثناء 
المضمون فهو المقتيد للإطلاق و إِلَّا فالإطلاق يتبع. 

ثم إِنه لا إشكال و لا خلاف فى أنه لا يخرج الهدى عن ملكك سائقه بشرائه و إعداده و سوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام؛ بل عن 
المسالك: دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد به خبر الحلبى أو صحيحه عن أبى عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضلٌ قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها 
حتى يأتى منى فينحر و يجد هديه» قال عليه السلام: إن لم يكن أشعرها فهى من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعهاء و إن كان أشعرها 


نحرها 07. و نحوه غيره» و عليه فله التصرف فيه بالتلف و غيره؛ و إن أشعره أو قلّده بدون عقد الإحرام به و لا تأكيده به. 


.8 الوسائل باب " من أبواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7" من أبواب الذبح حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ١٠١‏ 

و إذا هلك هدى القران لم يلزمه بدله إِلّا أن يكون مضموتناً 


نعم إن ساقه بمعنى أنه أشعره أو قلمده عاقداً به الإحرام أو مؤكداً به التلبية العاقدة فلا بدن من نحره أو ذبحه. و لا يجوز له إبداله» و لا 
االسرات ينا يمع من تحر لجيه نويد اتلكن كمااصرج يه كير واحد 5 

و يشهد به الآية الكريمة لا تُحلُوا شَعَائرَ اللِّ وَلَا الَّهْرَ لام وَ نا الْهَدىَ و نا الْعَلائِدَ 1١‏ فإِنَ إحلال القلائد عدم صرفها فى جهاتها أو 
منع أهلها من ذلك و نصوص كثيرةٌ منها خبر الحلبى المتقدم. 

ثم إن مقتضى إطلاق الآيةُ و الخبر: أن الموجب لتعينه للذبح أو النحر هو الاشعار و إن لم يعقد الإحرام به و لا أكده به إِلَا أن تسالم 
الأصحاب على عدم التعين بالاشعار خاصة يقيد إطلاقهما. 

و يمكن أن يقال: إن المراد بهدى القران هو ما يقترن به نية الاحرام سواء عقده به أو بالتلبية و أكده به» و لكن مع ذلكك فهو باق على 


عدم وجوب البدل لو هلك هدى القران 


و منها: أنه إذا هلكك هدى القران لم يلزمه بدله إِلَا أن يكون مضموناً بأن كان واجباً أصالة لا بالسياق وجوباً مطلقاً لا مخصوصاً بفرد 
كالكفارات و المنذور مطلقاء بلا خلاف يعتد به فى الحكمين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة إعاعانلا من عالان/ا 


.* المائدة آيةٌ‎ )١( 
١1١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
وله كين الصلاقة إلا بالتك وو قبية‎ 


و النصوص تشهد بهماء لاحظ: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الهدى الذى يقلد أو يشعر ثم يعطبء قال عليه 
السلام: إن كان تطوعاً فليس عليه غيره» و إن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله .01١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هدياً فانكسرت فقال عليه السلام: إن كانت مضمونةٌ فعليه 
مكانهاء و المضمون ما كان نذراً أو جزاءً أو يميناء وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شىء ؟). و نحوهما غيرهما. 

و أما مرسل حريز عنه عليه السلام: و كل شىء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعاً أو غيره 1. فهو و إن كان خاصاً و 
يصلح لتقييد ما تقدّم؛ سيما و فى صدره ما يوافق مضمون سائر النصوص إِلَا أنه لإرساله و إعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

ثم إن مقتضى إطلاق النصوص كالكتاب عدم الفرق فى المضمون بين كونه كلياً فى الذمة» أو معنا و لكن تسالم الأصحاب بضميمة 
ما قيل من انسباق الكلى من النصوص يوجب اختصاص الحكم بالكلىء و اللّه العالم. 

و منها: أنه لا يتعيّن هدى السياق فى حج أو عمرة للصدقة إِلَا بالنذر و شبهه أى بكونه منذور التصدقء فإنّه حينئٍ لا يجوز أكله و 
إهداؤه» بخلاف ما ساقه 


.١ الوسائل باب 710 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 710 من أبواب الذبح حديث 7؟. 

(”) الوسائل باب 7180 من أبواب الذبح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١١7‏ 
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تبرعاً؛ فإنّ حكمه حكم الهدى المتقدم. 

و يدل على الحكمين: جملة من النصوص كخبر أبى بصير عن رجل أهدى هديا فانكسرء قال عليه السلام: إن كان مضموناً و 
المضمون ما كان فى يمين يعنى نذراً أو جزاءً فعليه فداؤه. قلت: أ يأكل منه؟ قال: عليه السلام: لا إِنّما هو للمساكين فإن لم يكن 
مضموناً فليس عليه شىء. قلت: أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه .)١١‏ و نحوه غيره؛ مع أنه فى غير النذر ما ذكرناه فى هدى التمنّع يجرى فى 
هدى السياق كما مرّء بل عرفت أن نصوص التثليث فى هدى القران. 

و بازائها روايات تدل على أنّه يؤكل من الهدى مضموناً كان أو غير مضمون كخبر جعفر بن بشير عن الامام الصادق عليه السلام عن 
البدن التى تكون جزاء الايمان و النساء و لغيره يؤكل منهاء قال عليه السلام: نعم يؤكل من كل البدن .05١‏ 

و خبر عبد الملكك القمى عنه عليه السلام: يؤكل من كل هدى نذراً كان أو جزاءً 0. و نحوهما غيرهما. 

و حملها الشيخ- قده- على حال الضرورة؛ و لكن الجمع العرفى يقتضى البناء على الكراهةء إلا أنه من جهةٌ عدم إفتاء الأصحاب بها 
يتعيّن طرح الثانية أو حملها على ما أفاده الشيخ ره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «إعزعادا من عالانا/ا 


.18 من أبواب الذبح حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب الذبح حديث‎ 5٠ (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب الذبح حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١17‏ 
ولا يعطى الجزار الجلود من الهدى الواجب 


عدم إعطاء الجزار الجلود 


و منها: أنه لا يعطى الجزار الجلود من الهدى الواجب كما هو المنسوب الى المشهور. 

وعن جماعة القول بالكراهة» و قوّاه سيد الرياض»ء و عبار المنتهى تشعر به للتعبير بلفظ لا ينبغى. 

و النصوص مختلفة منها: ما يدل على المنع كصحيح ابن البخترى عن امامنا الصادق عليه السلام: نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله 
أن يعطى الجزار من جلود الهدى و جلالها شيئاً ."١١‏ 

و خبر معاوية عنه عليه السلام: نحر رسول الله صلى الله عليه و آله بدنة و لم يعط الجزارين من جلودها و لا قلائدها ولا جلالها و 
لكن تصدّق به و لا تعط السلّاخ منها شيئاً و لكن أعطه من غير ذلكك «؟) و نحوهما غيرهما. 

و منها: ما استدل به سيد الرياض للجواز و هو مرسل الصدوق فى الفقيه عنهم عليه السلام: إِنّما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية الى من 
يسلخها بجلدها لأن الله تعالى قال: فَكلُوا ميا وَ أَطْعِمّوان و الجلد لا يؤكل و لا يطعم «8. 

و خبر الأزرق عن أبى إبراهيم عليه السلام عن الرجل يعطى الأضحية من 


.١ الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث‎ 
./ الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث‎ )”( 
١١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص:‎ 


و أما الاضحية 


سلخها بجلداماءقال: لا بأ يت ما فال الله عر وبل فكلرا لماي أطيفواءة و الجلد له يو كل بولا يلعي 3ه 

قال قده: و هما و إن وردا فى الأضحيهُ لكن ذكر الآيهُ العامة للهدى أو الخاصة به ظاهر بل صريح فى العموم. 

و يرده: إن مرسل الفقيه مذيّل بقوله: ولا يجوز ذلك فى الهدى. و هو يوجب صراحته فى الاختصاص بالأضحية؛ و على فرض العموم 
يخصّص عمومه بما تقدم؛ فالأظهر هو عدم الجواز. 

ثم إن مقتضى إطلاق النصوص المنع من الاعطاء مطلقاًء و لكن قتيده جماعةٌ بما إذا كان الإعطاء اجرة. 

و فى الجواهر: أمّا إذا كان على وجه الصدقة مع كونه من أهلها فلا بأس» كما صرّح به فى المداركء و محكى الغنيةٌ و الاصباح و إن 
لم يذكر الجلال فى الأخير و القلائد أيضاً فى سابقه» و عن المقنع و الهدايه فى هدى المتعة: و لا تعط الجزار جلودها و لا قلائدها و 
لا جلالها و لكن تصدّق بها ولا تعط السلاخ منها. انتهى» و طريق الاحتياط واضح. 


تأكد استحباب الاضحية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طاعرعاددا من عالانا/ا 


.و أمّا الاضحية بضم الهمزة و كسرها و تشديد الياء. و فى مجمع البحرين: و فى الاضحية لغات محكية عن الأصمعى: اضحية و 
إضحية بضم الهمزة و كسرهاء و ضحية 


.8 الوسائل باب 5 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
١16 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 


. تحبة 


على فعلية» و الجمع: ضحايا كعطيةُ و عطاياء و أضحاه كأرطاه» و الجمع: أضحى كأرطى. انتهى, و المراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم 
يوم عيد الأضحى و ما بعده الى ثلاثةُ ايام» و لعل وجه تسميتها بذلكك ذبحها فى الضحى غالباً. 

فمستحبةٌ استحباباً م ؤكداًء اجماعاً بقسميه. بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها كذا فى الجواهر. 

و يشهد به: مضافاً الى ذلككء و إلى ما عن جمع من المفسرين من أنه المراد من قوله تعالى: قَصَلَّ ربك و الْتحو. 1١‏ و إن كان قد فشر 
فى النصوص الواصلة إلينا برفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلهُ فى افتتاح الصلاءُ بل فى بعضها أَنّه ليس المراد به النحيرة 079 جملة 
من النصوص المستفيضة؛ بل المتواترة» كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: الاضحية واجبه على من وجد من صغير 
أو كبير و هى سنةُ 079. 

و صحيح ابن سنان عن الامام الصادق عليه السلام عن الأضحى أ واجب هو على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال عليه السلام: أمَا لنفسه 
فلا يدعه؛ و أما لعياله إن شاء تركه 0©»). 

و خبر العلا بن الفضيل عن أبى عبد الله عليه السلام: إِنّ رجلا سأله عن الأضحىء فقال: هو واجب على كلّ مسلم إِلَا على من لم 
يجد. فقال له السائل: فما 


() الكوثر آيةٌ ”. 

(0) الوسائل باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة. 
(*) الوسائل باب 26 من أبواب الذبح حديث ". 

(؟) الوسائل باب 86 من أبواب الذبح حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: ١١8‏ 
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ترى فى العيال؟ فقال: إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعلء فأمَا أنت فلا تدعه .)١١‏ الى غير ذلكك من النصوص المتضمنة جملةٌ منها 
لبيان ما يترّب على الأضحى من الثواب, و جملة اخرى لبيان فوائد اخر مترتبة عليه. 
و كيف كان فظاهر كثير من هذه النصوص هو الوجوب كما عن الاسكافى الافتاء به. 
و اجيب عنه تارة بأنّ بعض النصوص تضمّن وجوبه على الكبير و الصغير و حيث إِنّه لا يجب على الصغير قطعاً فلا بدّ و أن يراد به 
وجوبه على وليه» و هذا مضافاً الى استلزامه التقدير و ليس هو أولى من حمل الوجوب على إرادة الثبوت الملا-ئم مع الاستحباب- 
يعارضه حينئذٍ بعضها الآخر المصرّح بعدم وجوبه عن العيال؛ فيتعّن حمل الوجوب بالنسبة الى الصغير على الندبء فإن ابقى على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاعادلا من عالان/ا 


ظهوره بالنسبة الى الكبير يلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى» فيتعين الحمل على إرادة الندب بالنسبة إليه أيضاً. 

و اخرى: بأنّ بعض تلكك النصوص محتمل للخبرية؛ و بعضها مصرّح بوجوبه على الصغيره و حيث لا يجب عليه قطعاً فيدور الأمر بين 
تقدير الولى أو حمله على إراده الندب. و الثانى أولى بملاحظة ما فيه من قوله: وهى سنك و بعضها متضمّن للأمر بالاستقراض و 
الاضحاءء و لا يجب الاستقراض قطعاًء و بعضها متضمّن للأمر بذبح الكبش الموصوف بصفات خاصة الذى لا يجب قطعاً فلا دليل 
على الوجوب. 

و لكن يرد على الأول: أنه لا مانع من وجوبه بالخصوص على الصغيرء و يكون الولى مخاطباً به و يخصّص به ما دل على عدم وجوبه 
عن الغيال: كما أن دغوى أنه ليس 


. الوسائل باب 86 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
١١/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
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التقدير أولى من حمل الوجوب على الاستحباب؛ مندفعة بأنّ التقدير لازم على كلّ حال؛ إذ بعض أفراد الصغير لا يقبل توججه الخطاب 
إليه و لو ندبياً» فالمويجه إليه الخطاب هو الولى. 

و يرد على الثانى: أن الجملهٌ الخبريه ظاهرهُ فى الوجوب. و ما افيد من أن التقدير ليس أولى من الحمل على الندب» قد عرفت ما فيه» 
و المراد بالسنّهُ يمكن أن يكون ما ثبت وجوبه بغير الكتاب» و عدم وجوب الاستقراض لا يصلح قرينة لحمل الأمر بها على الندب. 
فالحقٌ أن يقال: إن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب فى مثل هذه المسألة المبتلى بها مع هذه النصوص الكثيرةً الظاهرة فى الوجوب 
من دون معارض- يكون دلينًا قطعياً على عدم الوجوبء و يوجب صرف ظهور الأخبار. 

وان شئت قلت: إن النبوى: كتب علي النحر و لم يكتب عليكم ١١‏ - المنجبر ضعفه بالعمل» موجب لصرف ظهور الأخبار فلا ينبغى 
اللأنا قن اتهساب 3 لكفظارة الأدى ابنقهاا م كداء كنا يدهو مافستلة التفيوض.وها فياك الناكداف: 


)١(‏ كنز العمال ج “ص 1 الرقم 2" و فيه: الأضحى على فريضة و عليكم سنّة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ١18‏ 


يوم النحر و ثلاثة بعده بمنى و يومان فى غيرها 


وقت الاضحية بمنى و الأمصار 


و وقتها: يوم النحر و ثلاثة أيام بعده بمنى» و يومان فى غيرها بلا خلافء و فى المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع. 

ويشهد به: جملة من النصوص» كصحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: 
أربعة ايام. و سألته عن الأضحى فى غير منى» فقال: ثلاثة أيام. فقلت: فما تقول: فى رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن 
يضححى فى اليوم الثالث؟ قال عليه السلام: نعم .)١١‏ 

و الظاهر أن المراد اليوم الثالث من يوم النحر لا الثالث بعده كما استظهره فى محكى كشف اللثام لا بقرينة ما قبله كما فى الجواهر؛ 
فإنّه يمكن حمله على إرادة القضاء كما حمله عليه فى كشف اللثام على ما حكىء بل بقرينة التصريح به فى موثق الساباطى عن الامام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «هعاعاننا من عالان/ا 


الصادق عليه السلام عن الأضحى بمنىء فقال: أربعة أيام» و عن الأضحى فى سائر البلدان» فقال: ثلاثة ايام» و قال: لو أن رجلا قدم الى 
أهله بعد الأضحى بيومين ضتحى اليوم الثالث الذى قدم فيه ١؟0.‏ و نحوهما غيرهما. 

و بها يقتيد إطلاق ما دل على أن الأضحى ثلاثة ايام كخبر غياث 79. 

وقد يقال: إن يبحمل على التقية: لكونه موافقاً لمذهب أبى حنيفةُ و مالكك و الثورىء فتأمل. 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الذبح حديث 7. 

(؟) الوسائل باب # من أبواب الذبح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟1. ص: ١19‏ 
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و أما صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار .0١١‏ 

و خبر الأسدى عن الامام الصادق عليه السلام عن النحر» فقال: أما بمنى فثلاثة أيام» و أمًا فى البلدان فيوم واحد .)١‏ فقد حملهما 
الشيخ و الصدوق على إرادة أيام النحر و الأضحى التى لا يجوز الصوم فيهاء و هى ما ذكر. 

و يعضد ذلك: صحيح منصور عنه عليه السلام: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة الأيام؛ و النحر 
بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد 0. 

لا يقال: إِنْه لا يجوز صوم يوم الثالث من أيام التشريق بمنى؛ فإنّه يدفعه: أنه يجوز بعض أفراده و هو صوم بدل الهدى فى اليوم الثانى 
عفر 

ولو انقضت هذه الأيام و لم يضح لم يكن عليه قضاؤها؛ لعدم الدليل عليه. 

قال المصنف فى المنتهى: لو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبةً بالنذر و شبهه لم يسقط وجوب قضائها؛ لأنَّ لحمها مستحقّ 
للمساكين» فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت» و إن كانت غير واجبة فقد فات ذبحهاء فإن ذبحها لم يكن اضحيةً فإن فرقٌ 
لحمها على المساكين استحق الثواب على التفرقة دون الذبح.. انتهى. 

أقزل: إق كان العدن ملكا ,لاعس ة- كما كو المفر وض صقان فاك وديا واخرعرة عن كرنها انيس ذكنت يعي كضاوهاء فالبد : 


عدم وجوب القضاءء نعم عليه 


./ الوسائل باب # من أبواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الذبح حديث 8. 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب الذبح حديث ه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١7١‏ 
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كفارة حنث النذر. 
و أما وقتها بالنسبة الى اليوم الذى تذبح فيه من أى ساعاته؟ فعن جماعة منهم الشيخ فى المبسوط و المصنف فى المنتهى و الشهيد فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعرعانلا من عالان/ا 


الدروس و غيرهم فى غيرها أنه إذا طلعت الشمس و مضى مقدار ما يمكن صلاه العيد و الخطبتان بعدها المخمّفتان. 

و استدل له فى المنتهى بأنّها عبادةً متلوٌ آخر وقتها بالوقتء فتعليق أوله بالوقت كالصوم و الصلاة. 

و استدل له فى الحدائق بمونّق سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السلام» قلت له: متى نذبح؟ قال عليه السلام: إذا انصرف الإمام. قلت: فإذا 
كنت فى أرض ليس فيها إمام فاصلى بهم جماعة؟ فقال إذا استعلت الشمس .)١١‏ 

و لكن يرد على الأول: أنه بعد دلالهُ النصوص بإطلاقها على أن وقتها من أول طلوع الشمس لا يعتنى به. 

و يرد على الثانى: أن السؤال يمكن أن يكون عن وقت الفضيلة؛ فلا مقتّد لإطلاق النصوص. فالأظهر أن وقتها من أول طلوع الشمس 
الى الغروبء و قد مر فى مبحث الهدى الجواز بالليل» فراجع» كما مرّ حكم ادّخار لحمها و تقسيمه و إخراجه من منى. 


)١(‏ الوسائل باب 59 من أبواب صلاة العيدين حديث ” كتاب الصلاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ١7١‏ 
و يجزى هدى التمتع عنها و لو فقدها تصدق بثمنها 


فى بيان جملة من أحكام الاضحية 


-١‏ و يجزى هدى التمبّع عنها كما فى المتنء و عن النافع و التلخيص. 

و فى الشرائع و عن غيرها يجزى الهدى الواجب عنها. 

زع النهاية والوسيلة و التدرى و المتعي و التدكك 4 إجراء مطلق انهدض عنهاء 

و الأظهر هو الأخير؛ و يشهد به: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: يجزيكك من الاضحية هديكك .)١١‏ و نحوه غيره. 
و دعوى الانصراف الى الواجب أو خصوص هدى التمبّع؛ كما ترى. 

ثم إن فى لفظ الإجزاء إشعاراً أو ظهوراً بما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل. 

-١‏ ولو فقدها تصدّق بثمنها و إن اختلفت أثمانها جمع الأعلى و الوسط و الأدون» و تصدّق ثلث الجميع؛ بلا خلاف فى شىء من 
ذلكك. 

و مدركك الحكم خبر عبد الله بن عمرء قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء فى الأضاحى فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم 
توجد بقليل و لا كثير فرقع هشام المكارى رقعة الى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل و لا كثير» فوقع عليه 
السلام: انظروا الى الثمن الأول و الثانى و الثالث. ثم تصدّقوا بمثل ثلثه .07١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 86 من أبواب الذبح حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب 88 من أبواب الذبح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١77‏ 
و يكره التضحية بما يربيه و اعطاء الجزار الجلود. 


و فى الجواهر: و الظاهر كما صرّح به غير واحد: أن المراد التصدّق بقيمة منسوبة الى ما كان من القيم؛ فمن الاثنين النصفء و من 
الثلاث الثلث, و من الأربع الُبع» و هكذاء و أن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعاً للرواية التى يمككن أن تكون هى المستند للأصحاب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعاعانلا من عالانا/ا 


فيما ذكروه فى اختلاف قِيَم المعيب و الصحيح. انتهى. 

"- و يكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام» قال: قلت: جعلت فداكك كان عندى كبش سمين 
لاضيحى به فلا أخذته و أضجعته نظر اليّ فرحمته و رققت عليه ثم ِنّى ذبحته» فقال لى: ما كنت احبٌ لكك أن تفعل لا تربين شيئاً من 
هذا ثم تذبحه .0١١‏ 

و مرسل الفقيه» قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لا يضحى لشىء من الدواجن 21١‏ و هى على ما قاله أهل اللغة: الشاهُ 
التى تعلفها الناس فى منازلهم» كذلك الناقة و الحمام البيوتى. كذا فى المجمع. 

؟- و فى إعطاء الجزار الجلود كلام قد تقدم فى هدى القارن و عرفت اختصاص دليل المنع بالهدى» و صراحة خبرين فى الجواز فى 
الاضحية فراجع. 

و ربما يستدل للكراهة بخبر معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: ذبح رسول الله صلَى الله عليه و آله- الى أن قال- و لم 
يعط الجزّارِين من جلا لها و لا من قلائدها و لا من جلودها و لكن تصدق (” به. 

و خبره الآدخر عنه عليه السلام: ينتفع بجلد الاضحيةُ و يشترى به المتاع» و إن تصدّق به فهو أفضلء و قال: نحر رسول الله صلَى الله 
عليه و آله بدنة و لم يعط الجزّارين 


.١ من أبواب الذبح حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب الذبح حديث 7؟. 

(”) الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١77‏ 
]1 


من جلودها و لا قلائدها ولا جلالهاء و لكن تصدّق بهء ولا تعط السلاخ منها شيئاً و لكن أعطه من غير ذلكك .0١١‏ 

و ظاهر الثانى الاختصاص بالاضحية إن لم يكن روايتين و ليس ببعيدء و يشعر به قوله: و قال و على الاختصاص يحمل على الكراهة 
بقرينة ما تقدم من نصوص الجواز و أما على التعميم و كذا فى سابقه فالخبران أخصٌ مطلق منهما فيقتّد إطلاقهما بغير الأضحية» و عليه 
فلا دليل على الكراهة. 

ثم إن صريح الثانى جواز أن ينتفع به المالكك و أن يبيعه و يشترى بثمنه متاع البيت إلا أن التصدّق أفضل. 

وقد تقدم فى مبحث الهدى أنه لا يجب التصدق بها و لا إهداء الإخوان و أن له أن يأكل جميعهاء و عليه فهل يجوز ببع لحومها أم لا 
كما هو المنسوب الى بعضهم؟ الظاهر هو الأول؛ لأنّ المأمور به هو الذبح خاصة, و لكن ادّعى بعض المحققين أن التتبع فى الأخبار و 
سيره المسلمين فى الأعصار يوجب القطع بأنّ الدخيل فى المأمور به شىء آخر زائداً على الذبح و لو بإهداء جزء منها للإخوان أو 
التصدق ببعضها أو اطعام أهله منهاء و ليس ببعيد» و عليه فله أن يتصدق ببعض لحمها و يفعل فى غيره ما شاء. 


.7 الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
الثالث: الحلق و يجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى و الحلق أفضل و يتأكد للصرورة و الملئد‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6عاعاننا من عالانا/ا 
من مناسكى منى: الحلق أو التقصير 


اشارة 


الثالث من مناسكك منى: الحلق» و يجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى و الحلق أفضلء و يتأكد للصرورة و الملتِد كما 
صرّح بذلكك كله غير واحد من الأساطين» و تنقيح القول فى طى مسائل. 

الاولى: المعروف بين الأصحاب وجوب النسكك المزبور. 

و فى المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع إِلَا فى قول شاذ للشيخ فى التبيان أنه مندوب و هو نسكك عند علمائنا. انتهى. 

و يشهد بالوجوب: طوائف من النصوص. منها: ما تضمن الأ-مر به كخبر عمر بن يزيد عن الامام الصادق عليه السلام: إذا ذبحت 
اضحيتكك فاحلق رأسكك .)١١‏ نحوه غيره. 

و منها: ما دل على أنه إذا نسى أن يأتى به يرجع و يأتى كخبر الحلبى عنه عليه السلام عن رجل نسى أن يقصر من شعره أو يحلقه 
حتى ارتحل من منىء قال عليه السلام: يرجع الى منى حتّى يلقى شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً «؟). و بمعناه روايات اخر. 

و منها: ما دل على ثبوت الكفارة لو زار البيت قبله» و سيأتى. 

و منها: ما دل على توقف الإحلال عليه. 


واهذا كلد قافا الى التأشى »قلا يبعي التوقق فى الوجوت: 


.١ من أبواب الحلق و التقصير حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الحلق و التقصير حديث‎ 
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الثانية: يجب ان يكون ذلكك بمنى. 

و فى الحدائق: هو مقطوع به فى كلامهم؛ بل ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق انتهى. 

و استدلٌ له الشيخ بصحيح الحلبى المتقدم؛ قال عليه السلام فى الناسى: يرجع الى منى. 

و خبر أبى بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منىء قال عليه السلام: فليرجع الى منى حتى يحلق شعره 
أو يقصر و على الصرورة أن يحلق .)0١١‏ 

و أمَا حسن مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفرء قال عليه السلام: يحلق فى الطريق أو 
أين كان .)25١‏ 

و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل زار البيت و لم يحلق رأسه؛ قال عليه السلام: يحلق بمكة و يحمل شعره الى 
منى و ليس عليه شىء 0 فمحمولان على صورة تعذّر العود الى منى كما عن الشيخ و غيره. 

و لعل وجهه: أن روايات العود مختصة بصورة التمكن فهى حينئدٍ بمنزلة الخاصء فيقةٍ د بها إطلاق الخبرين و لولاه لزم طرحهما؛ 
لمخالفتهما لعمل الأصحاب. 

وقد طعن صاحب المدارك فى حسن مسمعء إذ لم يونّقه أحد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة وعاعاسا من عالانا/ا 


واقية أولاة اند قدوت #ارةيل خرن عتصياء و افرع تحيناو #الط باضه كباعنا فلل .نا قن الحدائق: 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب الحلق و التقصير حديث ؟. 
() الوسائل باب ه من أبواب الحلق و التقصير حديث ؟. 
(*) الوسائل باب © من أبواب الحلق و التقصير حديث 7. 
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وكائيا؛ أنه ممدوح, و حديثه معدود من الحسن. 

الثالشة: قيل: يجب أن يكون ذلك يوم النحرء و استدل له بفعل النبى صلَّى الله عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السلام فيجب؛ 
للتأسى؛ و لقوله صَلى الله عليه و آله: (حَذُوا عنّى مناسككم) .01١‏ 

و بخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلَى الله عليه و آله يوم النحر يحلق رأسه و يقلم 
أظفاره .)7١‏ الحديث. 

و اورد على الاستدلال بهما: أنه لم يثبت كون ذلكك منسكاً؛ إذ الفعل لا بدّ و أن يقع فى زمان و فعله صلى الله عليه و آله فى ذلكك 
اليوم لعله لكونه أحد الأفراد. 

و لكن لو تم ذلكك بالنسبة الى ما علم من الخارج أنه صلَى الله عليه و آله كان يحلق فى ذلك اليوم؛ لا يتتم فى الخبر» إذ ظاهر نقل 
المعصوم عليه السلام إِيَاه كونه منسكاً فيشمله النبوىء إِلَا أن الكلام فى انجبار ضعف النبوى و فى أنه إِنّما يدل على أخذ المناسكك 
منه» و أن ما يفعله بما أنّه واجب يكون واجباً على الامة» و ما يفعله بما أنّه مستحب يكون كذلكك, و مجرد الفعل و نقل المعصوم إِيّاه 
لافيت كر ندواها. 

الهم إلا أن يقال: إِنّهِ إذا ثبت مطلوبيته و حيث لم يرخص فى تركه فيحكم العقل بلزوم الإتيان به» فلو لم يكن ذلكك أظهر لا ريب فى 
كونه أحوط. 

فما عن الحلبى و المنتهى و التذكرة و غيرهما من جواز تأخيره الى آخر أيام التشريق؛ ضعيفء نعم لو عصى و أخّره يجزى لو قدمه 
على الطوافء و سيأتى الكلام فيه فى آخر وقت الطواف. 


."١؟١ ص‎ -١ تيسير الوصول ج‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الحلق و التقصير حديث ؟١.‏ 
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وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح 


الرابعة: اختلف الأصحاب فى أنه هل يجب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح أم يستحب ذلكك؟ ذهب الشيخ فى المبسوط و 
الاستبصار الى الأنول» و اختاره أكثر المتأخرين منهم: المصنف- ره- فى أكثر كتبه» و المحمّق فى الشرائع؟ و بالثانى قال الشيخ فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠‏ معانلا من عالانا/ا 


محكى الخلاف و ابن الكل ١‏ الوالضا ع انحوي مص لو ببستي ليجات واس اياي عله !بي 

اببخدل الأول :بالا الكريمة:و لا تغيترا زؤمكم حتى جل الهذى يله لاقني فوئق الساباتلى عن الأمام العيادق :عليه البلام عن 
رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح و يعيد الموسىء لأنَّ اله تعالى يقول: وَل تَِقُوا رُؤْسَكُمْ عتى جيلع لْهَدَىُ مَجلة :5 

و بنصوص كثيرة كخبر عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام: إذا ذبحت اضحيتكك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و حُحَذ 
من شاربكك 070. 

و خبر جميل بن دراج عنه عليه السلام: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق «5). الحديث. 

و خبر موسى بن القاسم عن الامام على عليه السلام: لا يحلق رأسه و لا يزور 


.192 البقرة آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الحلق و التقصير حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب الحلق و التقصير حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب 8 من أبواب الذبح حديث ". 
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حتى يضبحى فيحلق رأسه و يزور متى شاء .)١١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل أن يضيحىء قال عليه السلام: لا بأس و ليس عليه 
شىء ولا يعودن ١؟»‏ بناءَ على اراد الحرمةٌ من النهى عن العود, و اراد عدم الاعاده من نفى الباس. 

وح عدار علط لمعلا عي ومسل كت قل اراي باقر عليه المسادم: : يذبح و يعيد الموسى؛ لأن الله تعالى يقول: ١"‏ تخلتا 
رُؤْسَكَمْ عَتّى يَْلعٌ الْهَدْىُ مَحِلَهُ «* الى غير ذلكك من الأخبار الواردة فى الموارد الخاصة. 

و لكن يرد على الاستدلال بالآيةُ الشريفة: ان ظاهر بلوغ الهدى محله ليس هو الذبح؛ و موثق الساباطى المفسر إياها المتضمن لكون 
بلوغ الهدى محله هو الذبح معارض بجملة اخرى من الأخبار فى ذلك لاحظ: خبر على بن أبى حمزة عن أبى الحسن عليه السلام: 
إذا اشتريت اضحيتكك و وزنت ثمنها و صارت فى رحلكك فقد بلغ الهدى محله» فإن أحببت أن تحلق فاحلق «5). 

و خبره الآخر عن أبى عبد اللّه عليه السلام: إذا اشترى الرجل هديه و قمطه فى بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق «8). 

و خبر أبى بصير عنه عليه السلام: إذا اشتريت اضحيتكك و قمطتها فى جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله؛ فإن احببت أن تحلق فاحلق 
ف 

وعن المبسوط و النهاية و التهذيبء. و الحلى الافتاء بمضمونهاء و أنه يجوز الحلق 


.4 الوسائل باب 4” من ابواب الذبح حديث‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب 4" من ابواب الذبح حديث‎ )( 
.8 الوسائل باب 4” من ابواب الذبح حديث‎ )"( 
.7 (؟) الوسائل باب 4” من ابواب الذبح حديث‎ 


(0) الوسائل باب 4” من ابواب الذبح حديث 7. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معانلا من عالانا/ا 


() الوسائل باب 4" من ابواب الذبح حديث 7. 
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اذا حصل الهدى فى الرحل و إن لم يذبحه. 

و أما النصوص فإنكار ظهورها فى الوجوب مكابرة الا ان بازائها روايات تدل على عدم الوجوب كصحيح جميل عن الامام الصادق 
عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق؛ قال عليه السلام: لا ينبغى الا ان يكون ناسياً. ثم قال: ان رسول الله صلَى الله عليه و 
آله أتاه أناس يوم النحر. فقال بعضهم: يا رسول اللّه انى حلقت قبل ان اذبح. و قال بعضهم: حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئاً كان 
ينبغى ان يؤخروه الا قدموه» فقال صلَى الله عليه و آله: لا حرج 1١‏ و قريب منه صحيح البزنطى 07. و غيره. 

بل صحيح ابن سنان المتقدم دال عليه لان حمل نفى الباس على نفى الاعادة خلاف ظاهره سيما مع تعقبه بقوله: و ليس عليه شىء؛ 
بل هو قرينة على حمل النهى عن العود على المرجوحية لا المنع. 

و الجمع بين النصوص يقتضى حمل الاولى على الاستحباب, و أمَا حمل الثانية على صورة الجهل و النسيان فهو بلا شاهد. كما أن 
حملها على إرادةٌ الإجزاء و الاولى على الحكم التكليفى خلاف ظاهر قوله صلَى الله عليه و آله: لا حرج. و قوله عليه السلام: لا بأس. 
نعم مقتضى الآيهُ بضميمة ما ورد فى تفسيرها: عدم جواز الحلق قبل حصول الهدى فى رحله؛ و الأحوط تأخيره عن الذبح أيضاً. 

و على القول بوجوب التأخير فظاهرهم الاتفاق على أنّه لو خالف و قدّم الحلق 


.8 الوسائل باب 4" من ابواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4" من ابواب الذبح حديث 8. 
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و لوعامداً لآ إعادةٌ علية. 
و أمَا خبر عمار الآمر بإمرار الموسى على رأسه بعد الذبح؛ فمحمول على الفضيلُ جمعاً بينه و بين الصحيح فلا اشكال فيه. و حمل 
الصحيح على غير صورة العمد كما فى الحدائق بلا حامل. 


لا يتعيّن الحلق على الصرورة 


الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب فى أن غير الصرورة و الملبد- و هو من جعل على رأسه عسلًا أو صمغاً ثلا يتوسخ أو يقمل- و من 
عقص شعره مخير بين الحلق و التقصيرء و عن التذكرة دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به نصوص كصحيح معاوية أو حسنه عن أبى عبد الله عليه السلام: ينبغى للصرورةٌ ان يحلق و ان كان قد حج فان شاء قصر و 
ان شاء حلقء فاذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه عليه السلام: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر و عليه الحلق» و من لم يلبده تخير ان شاء قصر و إن شاء 
حلقء و الحلق أفضل ١؟)‏ و نحوهما غيرهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا معاننا من عالانا/ا 


إنْما الكلام فى الثلاثة. 
أما الصرورة فعن المفيد, و نهاية الشيخ و مبسوطه. و الوسيلة» و المقنع» و التهذيب 


.١ الوسائل باب لامن ابواب الحلق و التقصير حديث‎ )١( 
.١18 (؟) الوسائل باب / من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
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و الاقتصاد و المصباح و مختصره؛ و فى الحدائق و المستند: تعن الحلق عليه. 

و فى الكتاب و المنتهى و التذكرة و الشرائع و الجواهر و عن الجمل و العقود و السرائر و الغنية: انه لا يتعين» بل هو ايضاً مخير بين 
البعاق والشصير: 

و فى المنتهى و التذكرة: نسبته الى أكثر علمائناء و فى كنز العرفان: نسبته الى الأكثرء و فى الجواهر: نسبته الى المشهور. 

و الكلام تارة فيما يستفاد من الآية الكريمة؛ و اخرى فيما ييتفاد من النصوص. 

أما الآبة فهى قوله تعالى: لَتَدُخُلَنَّ الْممْجدَ الْحلامَ إن شاء اللَهُ آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُوْسَكَمْ وَ مُقَصَّرِينَ .١١‏ 

اقل البعلالية نعطي درتو اعمط على لحي رققريب؟ أله لي الدراة الججغ 'ييكهما اتقاقام بل /النراد نا التخبير از النتضيل .2 
الثانى بعيد و إِلَّا لزم الإجمال فيتعين الأول. 

و اورد عليه: بانه لو أراد التخيير لأتى ب (أو) فيكون الواو للجمع فيكون المراد التفصيلء أى: محلقين على تقدير التلبيد و الصرورة» و 
مقصرين على تقدير غيرهماء و معنى الجمع حاصل بالنسبة الى النصف و إن لم يحصل بالنسبة الى كل شخصء و لزوم الاجمال ليس 
فكلووا بعل اليان: 

أقول: ان ارادة التفصيل مستلزمة للتقدير؛ اذ المجموع من حيث المجموع ليسوا متصفين بالوصفين؛ و كذا كل فرد فردء فلا محال 
يكون التقدير: محلقين جمع منكم و مقصرين جمع آخرون؛ وهو خلاف الظاهرء و إرادة التخيير من واو شائعة» لاحظ: الآية الشريفة 


مَدْلِا و ثلاتٌ و باع 7١‏ 


.30/ الفتح آية‎ )١( 


(؟) النساء آيةٌ *. 
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و أما ما ذكر من ان الاجمال ليس محذوراً بعد البيان؛ فيرده أنه ليس فى الآيةُ بيان» فالظاهر تمامية الاستدلال المزبور, فلو لم يظهر 
أحد القولين من النصوص كما أن الأصل يقتضى التخيير كذلكك الآيهُ الكريمة. 

و أما النصوص فهى طوائف: الا-ولى: ما ظاهره المنع عن التقصير و تعين الحلق كخبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام: على 
الصرورة ان يحلق رأسه و لا يقصر إنما التقصير لمن قد حي حججة الاسلام .)١١‏ 

و خبر بكر بن خالد عنه عليه السلام: ليس للصرورة أن يقصر و عليه أن يحلق ."١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لا همعانلا من عالانا/ا 


و خبر الساباطى عنه عليه السلام عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق» قال عليه السلام: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره؛ و ان 
كان لم يحج فلا بد له من الحلق «". 

و خبر أبى سعيد عنه عليه السلام: يجب الحلق على ثلاث نفر: رجل لبد. و رجل حج بدواً لم يحج قبلهاء و رجل عقص رأسه 50". 

و خبر على بن أبى حمزةٌ عن أحدهما عليهما السلام فى حديث: و تقصر المرأه و يحلق الرجل و ان شاء قصر ان كان قد حج قبل 
ذلك ١ه).‏ 

و خبر سليمان بن مهران فى حديث: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: كيف صار 


() الوسائل باب ل/امن ابواب الحلق و التقضير حديث 8 
(؟) الوسائل باب لمن ابواب الحلق و التقصير حديث .٠١‏ 
() الوسائل باب لامع ابواب الحلق و التقضير حديث *. 
(6) الوسائل باب /امن ابواب الحلق و التقصير حديث *. 
(0) الوسائل باب 8 من ابواب الحلق و التقصير حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ١7‏ 
عدا 


الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حج؟ قال عليه السلام: ليصير بذلكك موسماً بسمة الآمنين» الا تسمع قول الله عز و جل: لَتَدْحَلَنٌ 
١١‏ الى آخره. 

و خبر أبى بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منىء قال عليه السلام: فليرجع الى منى حتى يحلق شعره 
أو يقصرء و على الصرورة أن يحلق .0١‏ 

واؤواة الضدوق باستاده عق على ين أن صيرة غنه و ذكر مغله الا أله قال سس يلقى شعرة بها خلقا كان أو تقتصيراء و على الضرورة 
الحلق. 

العائنة اها يكوة اما لإرادة السوى أو الانعداب تو ذكرة من هك الحوة ةو لتذلكف اسع نيه كل مق الطرفينة يعد 
صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: ينبغى للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فان شاء قصر و إن شاء حلق, فإذا 
لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير «). 

الثالثة: ما يدل على تخبير الصرورة بين الأمرين كصحيح الحلبى عنه عليه السلام المتقدم: و من لم يلبده تخير إن شاء قصر و إن شاء 
حلق و الحلق أفضل؛ فان غير الملبد اعم من الصرورة و غيره. 

و صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده فى الحج أو العمرهُ فقد وجب عليه الحلق «©". 
فان مفهومه عدم وجوبه على غيرهما و أن كان صرورةٌ هذه جميع النصوص المربوطة بالمقام. 


(0) الوسائل باب لمن ابواب الحلق و التقضير حديث 18 
(5) الوسائل باب.8 من ابواب الحلق و التقضير حديث *: 
(") الوسائل باب /امن ابواب الحلق و التقصير حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب 7 من ابواب الحلق و التقصير حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز معانلا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ع١‏ 
1 


أمَا الطائفةٌ الاولى فأكثرها ضعيفة السند. أما الأول؛ فلان فى طريقة على بن أبى حمزةٌ و سهل بن زياد؛ و هما ضعيفان. 

و أما الثانى؛ فلان بكر بن خالد مجهول الحالء و من الغريب أن المصنف فى المنتهى ضعف الخبر بان فى طريقه أبان بن عثمان و لم 
يتعرض لبكرء مع كون أبان ثقهُ على الأظهرء و كونه واقفياً غير معلوم؛ و على فرضة لا يضر بقبول روايته» و قد صرح هو- قده- فى 
محكى الخلاصة بأنّْ الأقرب عندى قبول روايته وان كان فاسد المذهب. 

و أما الرابع؛ فلان فى طريقه سويد القلا و لم يثبت وثاقته و حاله مجهول. 

و أما الخامس فلعلى بن أبى حمزة. 

و أمَا السادس فلتميم بن بهلول و أبيه و غيرهما مممن فى الطريق. 

و أما السابع فلعلى بن أبى حمزة كما مر» فلم يبق الا موثق الساباطى و هو غير ظاهر الدلالة؛ فانَ الراوى يفرض عدم قدرته على الحلق 
و مع ذلكك يأمره به» و من المتفق عليه أنه لا يجب الحلق مع عدم القدرةء مع أنه لو سلم تمامية سند تلكك النصوص و دلالتها تكون 
النسة متها وبين الطائقة الثالقة عموماً مق وحهة لأغمعها تن حيبت الشمول اليد و المعقوض وخيرهماءءو اللتخصاض العالثة بغير المليك 
و المعقوص. و أعمية الثالثة من حيث الشمول للصرورة و غيره؛ فتتعارضان فى الصرورة الذى لا يكون ملبداً و لا معقوصاًء و حيث إن 
المختار عندنا هو الرجوع فى تعارض العامين من وجه الى أخبار الترجيح فيرجع إليهاء و هى تقتضى تقديم الثالشة؛ لكونها أشهرء و 
لأصحية سند رواياتها و لموافقتها للكتاب كما مرّ. 

و أما الطائفة الثانية فلو سلم كونها مجملهة تحمل على المفصل من النصوصء مع أن دعوى ظهور ينبغى فى الاستحباب سيما بقرينة 
مقابلته بما ذكر فى الملبد و المعقوص من انْ عليهما الحلق و ليس لهما التقصير- غير بعيدة» فتحصل مما ذكرناه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١,‏ ص: ١70‏ 

و يتعتّن فى المرأةً التقصير 


ان الأظهر كون الصرورة مخيراً بين الحلق و التقصيرء و الحلق أفضل له. بل استحبابه مؤكد. 

و أما الملبد و المعقوص فجملة من النصوص المتقدمة تدل على لزوم الحلق عليهماء و هى نصوص الطائفتين الأخيرتين و لا معارض 
لها سوى الآية الكريمة المقيد إطلاقها بهاء فيجب عليهما ذلكك. فما افاده ابن أبى عقيل و ماله إليه سيد المداركك من تعين الحلق 
عليهما دون الصرورة هو الأظهر. 

وجوب التقصير على النساء 

السادسة: لا خلاف و لا اشكال فى أنه يتعين فى المرأة التقصير و ليس عليها حلق و فى المنتهى: ليس عليها حلق إجماعاً. انتهى؛ بل 
يحرم عليها ذلكك بلا خلافء و عن المختلف الإجماع عليه. 

مدرك الأول: صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: ليس على النساء حلق و يجزيهن التقصير .)١١‏ 

و قول النبى صلى الله عليه و آله فى وصيته لعلى عليه السلام: ليس على النساء جمعة- الى أن قال- و لا استلام الحجر و لا حلق 070. 
و صحيح سعيد الأعرج فى حديث أنه سال أبا عبد الله عليه السلام عن النساء؛ فقال عليه السلام: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من 


شعورهن و يقصرن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة همعانلا من عالان/ا 


0 الوسائل باب 8 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ )١( 
3 إفرة الوسائل باب 8 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: مارح‎ 
آمذا‎ 


من أظفارهن .)١١‏ و نحوها غيرها. 

ودر كف الفاتى + المركضوية فين ومو ل اللداضلى الله عليدبى لذاان تاق الس أة رأسها 190: 

أما النصوص الأول فهى داله على عدم كون الحلق نسكاً لهاء و لا تدل على حرمته عليها زائدا على ذلكك. 

و المرتضوى وان كان ضعيف السند الا انه ينجبر ضعفه بالعمل» و مقتضاه حرمةٌ الحلق عليها مطلقا كحرمة حلق اللحية على الرجال» و 
لا بأس بالالتزام بهاء و اللّه العالم. 

و قد وقع الخلاف فى اجزاء الحلق للمرأهُ لو فعلته عن التقصير اختار كاشف اللثام الاجزاء. 

و ذهب صاحب الجواهر- ره- الى عدمه. 

وعن المصنق- ره- فى القواعد التنظر فى الاجزاء. 

و استدل للأول بان أول جزء من الحلق بل كله تقصير. 

و فيه: ان التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحق, فانه جعل الشعر أو غيره قصيراًء و الحلق امر آخرء و حيث ان المأمور به هو التقصير فلا 
يجزى الحلق مطلقا لا بعضاً و لا كلّماء مع أنه قد عرفت حرمة الحلق عليهاء فلا محالة لا يكون مجزئاً عن الواجب حتى و أن شمل 
التقصير للحلق؛ لامتناع اجتماع الأمر و النهى؛ فلا محالة يقيد دليل الأمر بغير هذا الفرد فلا يجزى ذلكك. 

و الظاهر كفايةُ المسممى فى تقصيرهاء لإطلاق الأدلة» و لحسن الحلبى عن الامام 


١ الوسائل باب 8 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ )١( 
كنز العمال ج " ص 88 الرقم لمات‎ )1( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: خرن 
ا 


الصادق عليه السلام قال له: إِنَى لما قضيت نسكى للعمرة أتيت أهلى و لم اقصرء قال عليه السلام: عليكك بدنة» قال: قلت إِنْى لما 
أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانهاء فقال عليه السلام: رحمها الله كانت أفقه منكك؛ 
عليكك بدنةُ و ليس عليها شىء .)١١‏ 

و أما مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام تقصر المرأهُ من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة «؟)؛ فمحمول على إرادةٌ بيان اقل 
الفسي: 

وهل يجب عليها الجمع بينه و بين التقصير من الأظفار أم لا؟ وجهانء و قد تقدم الكلام فى ذلك و فى التقصير للرجل و فروعه فى 
التقصير للعمرة» فراجع. 

انما الكلام فى المقام فى أنه إذا اختار الرجل الحلق فهل يجب حلق جميع الراس أم يكفى المسمّى؟ صرح الفاضل النراقى بالثانى» و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً معانلا من عالان/ا 


فى كنز العرفان: يجب فى الحلق أن يحلق جميع الرأس و لا يجزى بعضه. انتهى. 

استدل للأول باطلاق النصوص. و لكن بما ان المأمور به فى الآيهُ و النصوص هو حلق الرأس لا الحلق من الرأس و ظاهر حلق الرأس 
عقا تمان كا وات ولاك من مع اراز عن الامام البائر عليه الساكم * فى المسح فى الوضوء؛ فانٌ الامام يستدل على وجوب 
قبل هدام الوتحه يق وله تخالى: قاغيد ارا وشرعكة هر بلول فعرفنا حيو قال: تلمك اف الس يقن الر امن لمكان الباء «2. الحديث 
و على الجملة فظهور النصوص فى حلق الجميع لا يقبل الانكار فلا يجزى حلق بعض الرأس 


)١(‏ الوسائل باب ” من ابواب التقصير حديث ؟. 

(0) الوسائل باب ” من ابواب التقصير حديث ”. 

() الوسائل باب 7 من ابواب الوضوء حديث ١‏ من كتاب الطهارة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟1. ص: ١78‏ 

ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع و فعل أحدهما فان تدر حاق أو قضر أيخ كان وسويا زبعث شعره الى 'متى ليقن بها استحباباً 


بعث الشعر الى منى للدفن 


و السابعة: لو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع و فعل أحدهما فان تعذر حاق أوقضر أين كان وجوباً بلا خلاق فن شىم من ذلكفاءاو 
قد تقدم تفصيل القول فيه فى المسألة الثانية. 

انما الكلام فى المقام فى ما أفاده بقوله: و بعث شعره الى منى ليدفن بها استحباباً فانه و ان كان لا خلاف بينهم فى رجحان أن يبعث 
بشعره الى منىء الا انهم اختلفوا فى ان ذلك على وجه الاستحباب كما فى الكتاب و عن التهذيب و الاستبصار و عن المداركك نسبته 
الى قطع الأ-كثر» أو على وجه الوجوب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع و عن نهاية الشيخ؛ أو مع العمد فى الخروج من منى كما عن 
المختلف. 

و محل الكلا-م ما لو تعذر أن يرجع و انه فى هذا الفرض هل يجب أن يبعث بشعره الى منى أم لا يجب؟ و عليه فنصوص "١١‏ النهى 
عن إخراج الشعر من منى و انه لو أخرجه رده, و الأخبار 1١‏ الآمرة بالرجوع و القاء الشعر بمنى أجنبيةُ عن محل البحث. 

و كيف كان فيشهد للوجوب: بعض الأخبار كحسن حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يحلق رأسه بمكة» قال 
عليه السلام: يرد الشعر الى منى 7. 

و خبر أبى بصير عنه عليه السلام فى الرجل زار البيت و لم يحلق رأسه: يحلق 


(6) الوسائل ياب #امخ آبوات التدلق و التقصير. 

(9) الوسائل باب عمق آبوات التدلق و التقصير. 

5 الوسائل ياب #امن آنوات التعلق و التقصير ند ينف ١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 14 

و من ليس على رأسه شعر يمرٌ الموسى عليه 


بمكهُ و يحمل شعره الى منى و ليس عليه شىء .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لا معانلا من عالانا/ا 


و دعوى عدم ظهور الجملة الخبرية فى الوجوبء قد عرفت دفعها مراراً. 

و مثلها فى الضعف: دعوى اختصاص الخبرين بالعامد فانها بلا وجه, فالأظهر هو الوجوب. 

وهل يترجح دفنه بمنى لخصوص من بعث شعره اليها أو مطلقا أم لا؟ الظاهر هو الأول؛ لصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام: كان على بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره فى فسطاطه بمنى و يقول: كانوا يستحبون ذلكك .25١‏ 

و خبر أبى شبل عنه عليه السلام: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة و كل شعرةٌ لها لسان طلق تلبى باسم صاحبها 
م 


و ظهور هذه النصوص فى الاستحباب غير قابل للإنكار؛ فما عن الحلبى من وجوب ذلك ضعيف. 
حكم من ليس على رأسه شعر 


الثامنة: و من ليس رأسه شعر خلقة أو غيرها يمر الموسى عليه بلا خلاف فى رجحانه. 
و النصوص تشهد به: لاحظ: خبر أبى بصير عن الامام الصادق عليه السلام عن المتمتع اراد أن يقصر فحلق رأسه. قال عليه السلام: عليه 


دم يهريقه؛ فاذا كان 


.7 الوسائل باب # من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ )١( 
.« (؟) الوسائل باب 8 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ 
.” الوسائل باب 8 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ )( 
١5١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص:‎ 
1. 


يوم النحر أمرٌ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .)١١‏ 

ومو الأناراطى عند علية انلام عن ربل سق قبل أن بلسي قال يرهم و يفيل المونحيى 3 الله الى يتور لعلو ورت كه 
5" الى آخره. 

و خبر زرارة: ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجاً و كان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له ان 
يلبى عنه و أن يمر الموسى على رأسه. فان ذلكك يجزى عنه 1"9. 

و الكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى أنه على وجه الاستحباب مطلقا كما عن الأكثر» أو على وجه الوجوب كذلكك, أو الوجوب على خصوص من حلق رأسه فى 
العمرة» و الاستحباب للأقرع؟. 

الثانى: فى أنه على القولين هل يجزى عن التقصير ولا يجب ضمّه أم لا يجزى؟. 

أما الأول فالظاهر هو الاستحباب مطلقاً؛ لأنّ قوله عليه السلام فى خبر أبى بصير: حين يريد أن يحلق؛ مانع عن ظهور الأمر فى الوجوبء 
و موثق الساباطى فى مقام بيان وجوب تقديم الذبح على الحلق كما يشهد به السؤال و الاستدلال بالآآية فى الجواب, و خبر زرارة 
لاشتماله على أن ذلكك يجزى عنه يكون ظاهراً فى كونه فى مقام بيان أن الأقرع حكمه حكم غيره فى ذلكك. 

و أما الثانى فظاهر النصوص هو الأجزاء. و عدم لزوم ضمٌ التقصيره و أن به يتأدى الوظيفة المجعولة كما لا يخفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 2عاننا من عالانا/ا 


443 الوشائل ناب اق ابورا الكلق و الشعيير نندت 1 
3 الوسائل نات ا بن ادوات الجاع بو الشدي عدوت * 
0 الوسائل عالت 11 هو ادوات اللكلق بو الشدي عدوت 2 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١‏ ص: ١6١‏ 
ولا يزور البيت قبل التقصير 


وجوب تقديم التقصير على زيارةٌ البيت 


التاسعة: و لا يزور البيت قبل التقصير أو الحلق بلا خلاف صريح كما عن الذخيرة» و لكنه- قده- شككك فى وجوب التقديم» و جعل 
عدم وجوبه مقتضى كلام جماعة؛ و لعله منهم من اكتفى فى الفتوى بوجوب الدم لو اخحره عنها كالحلى فى محكى السرائر. 

و كيف كان فقد استدل لوجوب التقديم بنصوص منها: ما دل على من أخر الذبح عن الطواف عالماً عليه دم شاة و سيأتى؛ اذ ثبوت 
الكفارةً مستلزم لعدم الجواز؛ كما مر فى مبحث الكفارات. 

و منها: صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من 
الليل ما حالها و ما حال الرجل اذا فعل ذلكك؟ قال عليه السلام: لا بأس به يقصر و يطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد احل من كل 
شىء .)١١‏ 

و منها: خبر على بن أبى حمزة عن أحدهما عليهما السلام فى حديث: و تقصر المرأة و يحلق الرجل ثم ليطف بالبيت ). و نحوه 
أخبار اخر. 

و منها: خبر عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام: ثم احلق رأسك و اغتسل و قلم أظفاركك و خذ من شاربكك و زر البيبت وطف 
اسيؤعا 1 ادي 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ )١( 
.© من ابواب الوقوف بالمشعر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )( 
الوسائل باب ”؟ من ابواب زيارة البيت حديث ؟.‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١21‏ ص: ١57‏ 
.1 


اضف الى ذلكك كله فعل النبى صَلَّى الله عليه و آله و قد قال: خذوا عنى مناسككم .3١١‏ 

و اورد على الاستدلال بالأخبار بانه يتعين حملها على ارادهُ الندب بقرينة طائفة اخرى من النصوص ظاهرةٌ فى عدم الوجوب كخبر أبى 
بصير عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل زار البيت و لم يحلق رأسه. قال عليه السلام: يحلق بمكة و يحمل شعره الى منى و ليبس 
عليه فى كاد 

و صحيح جميل عنه عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؛ قال عليه السلام: لا ينبغى الا أن يكون ناسياً. ثم قال: ان رسول 
الله صلَى الله عليه و آله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله انى حلقت قبل أن أذبح. و قال بعضهم: حلقت قبل أن ارمى 
فلم يتركوا شيئاً كان ينبغى أن يؤخروه الا قدموه. فقال عليه السلام: لا حرج «3. و مثله صحيح البزنطى «6". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 29عاننا من عالانا/ا 


و أما فعله صلّى اللّه عليه و آله فقد مر مراراً أنه أعم من الوجوب. 

أقول: أما الصحيحان فليس فيما نقل عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله فيهما تصريح بتقديم زيار البيت على التقصيره و أمَا صدرهما 
فلو لم يكن ظاهراً فى عدم جواز تقديم الزيارة لا يكون ظاهراً فى عدم وجوب التأخير. 

و أما خبر أبى بصير فهو أعمْ من جملهُ من نصوص المنع؛ و عليه فالأظهر وجوب تقديمه على زيارة البيت. 


."١١؟١ ص‎ ١ تيسير الوصول ج‎ )١( 

() الوسائل باب من ابواب الحلق و التقصير حديث 7. 
(5) الوسائل باب 9" من ابواب الذبح حديث 8. 

(؟) الوسائل باب 9" من ابواب الذبح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١21‏ ص: ١7‏ 
فان طاف قبله كفر بشاةُ 


فان طاف قبله عمداً كفّر بشاءٌ بلا خلاف. 

و يشهد به: صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل زار البيت قبل أن يحلق» فقال عليه السلام: إن كان زار البيت 
قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلكك لا ينبغى له فان عليه دم شاه .١١‏ 

وهل يجب عليه إعاده الطواف أم لا؟ عن الشهيد فى الدروس نسبة الثانى الى ظاهر الأصحابء و عن الصيمرى التصريح به» و عن 
ثانى الشهيدين دعوى الاجماع على الأول. 

و الكلام تارةُ فيما تقتضيه القواعد و اخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

أما الأول ففى المستند: و الصواب البناء فى ذلكك على وجوب التقديم و عدمه؛ فان وجب وجبت الاعادة؛ لكون ما أتى به منهياً عنه 
لكونه ضد الواجب الذى هو تأخير الطوافء و النهى موجب للفساد و إِلَّا لم يجب. انتهى, و نحوه فى الرياض. 

و فيه: ما حققناه فى محله من أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 

و الحق أن يقال: إِنّه بناء على وجوب التقديم كما بنينا عليه حيث يكون الأمر به ظاهراً فى الشرطية؛ فيجب الاعادة؛ لبطلان الطواف 
المأمور به؛ لكونه فاقداً للشرطء فالأظهر وجوب الاعادةٌ بمقتضى القواعد. 

و أما الثانى فمقتضى إطلاق صحيح على بن يقطين وجوبها أيضاً. 

واورد عليه بان قوله عليه السلام فى خبر أبى بصير: و ليس عليه شىء؛ ظاهر فى نفى الوجوبء كما أن صحيح محمد المتضمن لثبوت 
الدم من جهة السكوت فى مقام البيان يدل على عدم الوجوب. 


.١ من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١1( 
1١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 


واجيب عنه فى الرياض بان تخصيص صحيح على بغير العامد و إبقاء صحيح محمد على ظاهره من عدم وجوب الاعادة ليس بأولى 
من العكسء و إبقاء هذا على عمومه و حمل الأول على خلاف ظاهره؛ و بالجملة التعارض بينهما كتعارض العموم و الخصوص من 
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وجه يمكن صرف كل منهما الى الآخر, و حيث لا مرجح ينبغى الرجوع الى مقتضى الأصل و هو وجوب الاعادة. 

و لكن يرد على الا-يراد: أن عدم ذكر الاعاده فى صحيح محمد لا يدل على عدم وجوبه؛ و كونه مقام الحاجة ممنوع» لجواز كون 
ذلك معلوماً للسائل بوجة آخر. 

و أما خبر أبى بصير فظاهره ولا أقلّ من المحتمل كون المراد به نفى الشىء عليه من ناحية عدم الحلق بمنى الذى هو محط السؤال و 
الكوانجة: 

و يرد على الجواب: أنه لو سلم ظهور صحيح محمد فى نفى الوجوب حيث أنه أخص مطلق من صحيح على بن يقطين» و ظهور 
المقيد مقدم على ظهور المطلق فيوجب تقييده و اختصاصه بغير العامد, و لا يصلح ظهور المطلق قرينة لرفع اليد عن ظهور المقيدء 
فتحصل: أن الأظهر وجوب الاعادةٌ. هذا كله إذا طاف قبله و كان عامدا. 

ولاشىء على الناسى و لكن يعيد طوافه بلا خلاف ظاهر فى الحكمين. 

و يشهد للأول: الأصل و مفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدم. 

و يشهد للثانى: صحيح على بن يقطينء و استثناء الناسى فى صحيح جميل لا ينافى وجوب الاعادة. 

و أما الجاهل فحكمه حكم الناسى؛ لإطلاق مفهوم صحيح محمدء و الأصل فى عدم الدم» و اطلاق صحيح على فى الاعادة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١,‏ ص: ١58‏ 

فإذا حلق أو قضّر أحل مما عدا الطيب و النساء 


هذا كله فى تقديم الطواف على التقصير فى حج التمتع, و أمَا تقديمه عليه فى أخويه فالظاهر أنه جائز كما مر عند بيان شرائطهما. 

ثم إن اكثر ما دل على لزوم تقديم التقصير على الطواف تدل على لزوم تقديم الذبح و الرمى عليه. فلو قدمه على أحدهما تجب 
الاعادة» و هل يجب الدم لو كان عامدا أم لا؟ الظاهر هو الثانى؛ للأصل. 

بيان مواطن التحلل 


خاتمة: فى بيان ما يوجب حلية محرمات الاحرام؛ و مواطن التحلل 


اشارة 


عو فيها مسائل ثلاث: 
الاولى: 


مما يوجب الحلية» الحلق أو التقصير؟ 


فاذا حلق أن قصر أحل .من كل شو عا عدا الطبب:و السام كنا هو المفهون و قن النسيى: ذه اليه علماؤنا. 

و يشهد به: نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: اذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شىء أحرم 
منه إلا النساء و الطيبء فإذا زار البيت و طاف وسعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شىء أحرم منه إِلَا النساء» و اذا طاف طواف 
النساء فقد أحل من كل شىء احرم منه إلا الصيد- أى: الحرمى .)١١‏ 

و قوى عمر بن يزيد عنه عليه السلام: اعلم انكك اذا حلقت رأسكك فقد حل لكك كل شىء إِلَا النساء و الطيب .)7١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ١بعادا‏ من عالانا/ا 


.١ من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
من ابواب الحلق و التقصير حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
١ع فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
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و صحيح البزنطى عن جميل عنه عليه السلام؛ قلت له: المتمتع ما يحل له اذا حلق رأسه؟ قال: كل شىء إِلَّا النساء و الطيب. فالمفرد؟ 
قال عليه السلام: كل شىء الا النساء .)1١‏ 

و يدل على حلية جملة من المحرمات و عدم حلية الطيب به: صحيح العلاء؛ قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى حلقت رأسى و ذبحت 
و أنا متمتع اطلى رأسى بالحناء؟ قال عليه السلام: نعم من غير أن تمس شيئاً من الطيب. قلت: و البس القميص و أتقنع؟ قال عليه 
السلام: نعم. قلت: قبل أن أطوف بالبيت. قال عليه السلام: نعم .)7١‏ 

و قريب منه صحيحه الآخر 0 و نحوهما غيرهما. 

و بازاء هذ الأخبار طوافق هن التصوض ؛ 

الاولى: ما دل على عدم جواز لبس المخيط و تغطيةٌ الرأس كصحيح الأعرج عن الصادق عليه السلام عن رجل رمى الجمار و ذبح و 
حلق رأسه أ يلبس قميصاً و قلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال عليه السلام: إن كان متمتعاً فلاء و إن كان مفرداً للحج فنعم «". 

و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق أ يغطى 
رأسه؟ فقال عليه السلام: لا حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروةٌ «8) و نحوهما غيرهما. 


.8 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.« من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.” من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
.8 الوسائل باب 18 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ )5( 
الوسائل باب 18 من ابواب الحلق و التقصير حديث ؟.‎ )©( 
1١عا/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2 ص:‎ 
1] 


و فيه: مضافاً الى أن جمله من الصحاح المتقدمة صريحة فى الجواز قبل الطواف فالجمع بين الطائفتين يقتضى حمل الثانية على 
الكراهة- بعض أخبار هذه الطائفة صريح فى الكراهة» لاحظ: صحيح منصور عنه عليه السلام بعد النهى عن التغطيةٌ و نقله عن أبيه 
أيضاًء فقلنا: فان كان فعل. قال عليه السلام: ما أرى عليه شيئاً و إن لم يفعل كان أحبٌ إلى .)١١‏ 

الثانية» ما دل على حليةٌ الطيب أيضاً له كصحيح سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام عن المتمتع قال: إذا حلق رأسه قبل أن 
يزور البيت يطلبه بالحناء» قال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شىء الا النساء. رددها علي مرتين أو ثلاثاً. قال: و سالت ابا الحسن 
عليه السلام عنهاء قال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شىء إلا النساء «07. 

و صحيح البجلى- الطويل- عن أبى الحسن عليه السلام و فى آخره: فقال: يا أبه إنّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران و لم يزر بعد فقال 
أبى: هو أفقه منكك أ ليس قد حلقتم رءوسكم 00؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (ابعادنا من عازلانا/ا 


و خبر الخزاز» قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بسكك و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا »5١‏ و 
السك بالضم و التشديد طيب مركب مع غيره. 


و صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: سثل ابن عباس 


.١ الوسائل باب 18 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ )١( 
." من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )0( 
.” من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
.٠١ من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )©( 
١58 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟1. ص:‎ 

1] 


هل كاة رول اللدصلى :الله غلية و آله ينطب قبل أن يروز البيك# قال رايت وسول: الله على الله غليةو آله يمد وأسة بالتسكه 
قبل ان يزور .)١١‏ 

و موق اسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام عن | تمتع اذا حلق رأسه ما يحل له؟ فقال عليه السلام: كل شىء الا النساء «07. 
أقول: أما موق إسشحاق فدلالمه بالاطلاق: فقيد شامرء و آنا ححا ابق عمارو البجلى» قهسامن قبيل القضية فى واقتق لعل سستعهما 
كان فى غير التمتع» بل و كذلكك خبر الخزاز بناء على ما فى بعض النسخ مقنعاً بدل متمتعاً فيبقى صحيح سعيد. 

و الجواب عنه بانه ليس فى نقل الشيخ اياه لفظ قبل ان يزور البيت و عليه فيحمل بقرينة ما تقدم على بعد زيارة البيت و طوافه: غير تام» 
فانه مضافاً الى الأصل الذى أسسوه غقد دوراق الأمربين الزيادة و التقيصة من أله يبتى على وعجود الزيادة-بيناقية ما ذ كره ضاحب 
الجواهر- ره- من وجوده فى النسخة الصحيحة من الكافى» فيتعين الجواب عنه بما افاده الشهيد- ره- بانه متروكث؛ إذ لم يعلم من 
الأصحاب من عمل به» فهو شاذ موافق للعامة فيطرح أو يحمل على التقية. 

الثالثة: ما يدل على أنه يحل كل شىء الا النساء برمى جمرة العقبةُ كخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام أنه 
كان يقول: إذا رميت جمرة العقبهُ فقد حل لك كل شىء حرم عليكك الا النساء «*) و نحوه المحكى عن الفقه 


(0 الوسائل باب 18 من ابوات الخلق و التقصير حديتث : 
() الوسائل باب ١‏ مع ابواف الحلق و التقضير حديث م 
(") الوسائل باب 1# من ابواب الحلق و التقضير حديث 31 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ١594‏ 

عا 


المنسوب الى مولانا الرضا عليه السلام .)١١‏ و أفتى بمضمونهما الصدوقان. 

و لكن الأول ضعيف؛ لأن الحسين بن علوان عامى لم يوثق, و الثانى لم يثبت كونه كتاب رواية فضلًا عن اعتباره. 

الرابعة ما يدل على بقاء حرمة الصيدء و هو صحيح ابن عمار المتقدم؛ اذ تقييد الصيد بالحرمى يلزم منه كون الاستثناء منقطعاء قالوا: و 
الآبة الكريمة ايضا تدل عليه لا تَقتلُوا الصَّعِدَ و أَنُمْ خم 0*١‏ لصدق ذلك بحرمهٌ الطيب و النساء. و كذلكك الاستصحابء و قد أفتى 
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جمع من الأصحاب به. و الفرق بين حرمته من جهة الاحرام أو الحرم يظهر فى أكل لحمه. 

أقول: أمَا الاسمتصحاب فمضافاً الى عدم جريانه فى الأحكام يخرج عنه بما تقدّم. 

و أما الآية الكريمة فظاهرة فى حرمته ما دام كونه محرماء و هو لا يشمل من حرم عليه شىء خاص كما لا يخفى. 

و أما الصحيح فهو يدل على بقاء حرمة الصيد و ظاهره- و لا أقل من المحتمل- هو: حرمة الاصطياد بان يكون المراد به المعنى 
المصدرىء و لا-دلالة فيه على كون حرمته حرمة إحرامية بل يلاثم مع كونها حرمية: ولا نسلم كون الاستثناء منقطعا حينئدٍ إذ 
المستثنى منه حرمة المحرماتء أما كون جهة الحرمة هو الاحرام فغير دخيل فيه» فالاستثناء متصل على التقديرين» و عليه فما تقدم من 
النصوص يصلاح بياناً لهذا المجملء فالأظهر هو حلية ما عدا الطيب و النساء بالحلق أو التقصير. 


.8 من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١١ المستدرك باب‎ )١( 
المائدة الآيةٌ ههة.‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: الغا 
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فرع: اختلفوا فى أنه هل يحصل التحلل عن غير الأ.مرين بخصوص الحلق أو التقصير و ان تركك النسكين الآدخرين لمنى كما عن 
المبسوط و النهاية و السرائر و الوسيله و الجامع و الظاهر التهذيب و الاستبصاره أو يحصل به و بالرمى كما عن العمانى و المقنع و 
التحرير و المنتهى و التذكرة و الارشاد و الشرائع؛ أم يتوقف على حصول مناسكك منى كلها كما عن جماعة؟ وجوه. 

وجه الأول: أكثر النصوص المتقدمة؛ فانها متضمنةُ لتعليق التحلل على الحلق خاصة. 

و وجه الثانى: صحيح منصور المتقدم. 

و وجه الثالث: الأخبار المتقدمة بدعوى أنها محمولة على الغالب من كون الحلق بعد النسكين. 

و لكن يرد على الأخير: أن الحمل على الغالب يحتاج الى القرينة» و الانصراف اليه لو كان فهو بدوى لا يصلح للتقيبد. 

و يرد على ما قبله: أن التقيبد بالرمى فى كلام السائل لا الإمام. 

و أورد على الأول فى المستند: بان الحكم و إن علق فى اكثر الأخبار بما بعد الحلق إلا أنَا قد أثبتنا فى الأصول أن حمل اللفظ على 
مقتضى أصل الحقيقة إنما هو إذا لم يكن هناك ما يصاح لأن يكون قرينة على التجوزء و أما معهء فلا يجرى على أصل الحقيقة» بل 
إن علم كون ذلك الأمر قرينة يحمل على التجوزء و إن صلاح يتوقف و يعمل بالأصلء و الأصل هنا مع عدم التحلل إِلَا بعد الثلاثة. 
انتهى. 

و القرينة التى ذكرها هى التعارف و الغلبة. 

و يرده أولًّا: أن حمل الأخبار على الغالب لا يلزم منه التجوزء بل يلزم تقييد الاطلاق» و قد حقق فى محله أنه لا يكون مجازاً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟1: ص: ١5١‏ 

فاذا طاف طواف الزيارة حل الطيب 


و ثانياً: أن التعارف و الغلبة لا يصلح للقرينية» إذ لا منشأ لتوهم القرينية سوى الانصراف و قد عرفت ما فيه» فلا إيراد على الأول. 
نعم يمكن أن يقال: إن صحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: اذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلٌ من كل شىء .0١١‏ بالمفهوم 
يدل على عدم التحلل بدون الذبح» و يدل على دخالة الذبح فيه. 
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و به يقيد إطلاق بقيه النصوصء ثم يتعدى الى الرمى و يحكم بدخالته أيضاً لا لإجماع المركب و لما يأتى من المروى عن بصائر 
الدرجات. فالأظهر توقفه على المناسكك الثلاثة. 

ثم إنّه بما ذكرناه يظهر أن غير المتمتع بحل له الطيب أيضاً بالحلق أو التقصيرء و قد صرح به مضافاً الى ما ذكر بعض النصوص و افتى 
به الأصحاب من غير فرق بين تقديم طوافه و عدمه للإطلاق. 


حلية الطيب بطواف الزيارة 


الثانية: قيل: إن ممما يوجب الحلية: طواف الزيارة: فاذا طاف طواف الزيارة حل الطيب كما فى المتن و المنتهى و الشرائع و عن غيرهاء 
و لكن المشهور بين الأصحاب كما فى الجواهر: توقف الحلية على ضم السعى أيضاً. 
و استدل للأول بصحيح منصور عن أبى عبد الله عليه السلام: إذا كنت متمتعاً فلا تقرين شيئاً فيه صفرةٌ حتى تطوف بالبيت 7). 


.١ من ابواب الحلق و التقصير حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
.١17 (؟) الوسائل باب 18 من ابواب تروكك الاحرام حديث‎ 
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و خبر المفضل بن عمر المروى عن بصائر الدرجات عن أبى عبد الله عليه السلام: فاذا أردت المتعه فى الحج- الى أن قال- ثم 
أحرمت بين الركن و المقام بالحج فلا تزال محرماً حتى تقف بالمواقف ثم ترمى الجمرات و تذبح و تغتسل ثم تزور البيت فاذا أنت 
فعلت ذلكك أحللت .)١١‏ الحديث. 

بل عن كشف اللثام عدم توقفه على صلا الطوافء. لإطلاق النص و الفتوى. 

و يشهد للثانى: صحيح معاوية المتقدم: فاذا زار البيت و طاف وسعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شىء أحرم منه إلا النساء. 
و صحيح منصور عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال عليه السلام: لاء حتى يطوف بالبيت 
و بين الصفا و المروة ثم قد حل له كل شىء الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء .05١‏ 

و صحيح آخر لمعاوية عنه عليه السلام- الطويل- فى زيارة البيت يوم النحرء و فى آخرة: ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما 
صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة» فإذا فعلت ذلكك فقد 
احللك ين كل قوع احرينك هنه إلا الساة 8 العديف وسرناغيهاء 

و مفهوم هذه النصوص: أنه إن لم يطف بالبيت» أو طاف و لم يسع بين الصفا و المروةٌ لا يحل له الطيبء و النسبة بينه حينئفٍ و بين 
مفهوم غاية الخبر الأول و منطوق الثانى هى العموم من وجه. فيرجع الى أخبار الترجيح, و الترجيح مع الطائفة الثاني لأصبحية أسنادهاء 
والكونيا تشهور ةين الأصحات, 


قَمُى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1١2‏ 


١07 ص:‎ 
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() الوسائل باب 1 مع ابواب الخلق و التقضير حديث ؟. 
(9 الوسافل يالت هع انوا ؤيازة اليك حديكه .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١:‏ ص: ١07‏ 

و يحل النساء بطوافهن 


وهل يتوقف التحلمل على صلاهُ الطواف» أم لا كما هو المنسوب الى ظاهر الأصحاب؟ الظاهر: هو التوقف عليهاء للتصريح به فى 
صحيح ابن عمار المتقدم آنفاً؛ فان فيما قبل ما نقلناه منه: ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين- الى أن قال- فإذا فعلت ذلكك فقد 
أحللت. الى آخره, و لأن الظاهر مما دل على اعتبار السعى فيه أن المحلل هو المركب من الطواف و السعى وما بينهما من الأعمال. 
ولو قدم الطواف على مناسككء منى كما فى المفرد و القارن و المتمتع عند الضرورة أو بدونها ان جوزناه» فهل يتحلل من الطيب أم 
لا؟ نسب سيد المذاركك الأول الى بعض الأصحابء» و استوجهةه الشهيد الثاثى ره:و اختار هو الثانى. 

و يشهد به: خبر بصائر الدرجات المتقدم: ثم أحرمت بين الركن و المقام بالحج فلا تزال محرماً حتى تقف المواقف ثم ترمى و تذبح 
و تغتسل ثم تزور البيت- الى أن قال- فاذا فعلت ذلكك فقد أحللت. 


حلية النساء بطواف النساء 


الثالثة: و يحل النساء بطوافهن بلا خلاف معتد به أجده فيه» بل الاجماع بقسميه عليه كذا فى الجواهر. 

و يشهد به: جملةُ من النصوص كصحاح ابن عمار و منصور و غيرها المتقدمة جميعاًء إِنّما الكلام فى موارد: 

-١‏ هل تتوقف الحلية على صلاهً طواف النساء ايضا كما عن الهداية و الاقتصاد و فى الجواهر و المستند و غيرهماء أم لا تتوقف عليها 
كما هو مقتضى اطلاق اكثر الفتاوى منها ما فى الكتاب؟ الظاهر هو الأول لأن اكثر النصوص و أن كانت مطلقةٌ الا أن فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج؟١,‏ ص: ١0‏ 
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ذيل صحيح ابن عمار المتقدم: ثم ارجع الى البيت وطف به أسبوعاً آخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت 
من كل شىء و فرغت من حجكك كله و كل شىء أحرمت منه .01١‏ 

و احتمال كون ذلكك لتوقف الفراغ عليها لأجل النساء خلاف الظاهر. 

؟- كما يحرم النساء على الرجال قبل طوافهن كذ لكك يحرم الرجال على النساء قبل ذلكك الطوافء, كما صرّح به جماعة. 

وفك اسعدل لد فى اللجواهر بوسعرة: 

الأول: الأصل و مراده الاستصحاب. فانه بالاحرام حرم عليهن الرجالء فما لم يطفن طواف النساءء لا يعلم بتحقق الحليةٌ فيستصحب 
الحرمة. 

و فيه: ما ذكرناه غير مره فى هذا الشرح من أن الاستصحاب فى الأحكام الكليهُ غير جار لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل. 
افا أن قرا لا ولكر (اققر ير لابلا نارق امسق »للد وريه أن الرتع هر اللسبام بالنضى الستيعينة كنا مر 

و فيه: ما سيأتى فى طواف النساء من كونه خارجاً عن الحج. 

الثالث: الاجماع و الأخبار على حرمة الرجال عليهن بالاحرام. 

وفيه: ان محل الكلا-م هو الحرمة عليهن بعد خروجهن عن الا-حرام» فان كان مفاد الدليل حرمتهم عليهن ما دام الاحرام فلا ربط له 
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بالمقام حيث خرجن عن الاحرام. 


(1) الوسائل باب *هن ابواب زيارة البيث حديث١ .1١‏ 
(؟) البقرةُ آيهُ ١917‏ 
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الرابع: قاعدة الاشتراكك. 

و فيه: ان قاعدة الا-شتراكك انما هى فى الحكم مع وحدة المتعلق» و متعلق الحكم هنا بالنسبة الى الرجال هى النساءء و ما يريد إثباته 
لهن هو حرمة الرجالء فلا مورد لهاء مع أن العمومات تدل على حلَيهُ كل شىء سوى الطيب و النساء بالحلق و هى متناولة للمرأة و من 
جملة ذلك الرجالء و هذا إيراد آخر على الاستصحاب. 

فالصحيح أن يستدل له بالنصوص كصحيح العلاء و البجلى و على بن رئاب و عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبى عبد الله عليه 
السلام: المرأةً المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة» وان 
لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت الى منى» فاذا قضت المناسكك و زارت بالبيت 
طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شىء يحل منه المحرم الا 
فراش زوجهاء فاذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها .0١١‏ 

و خبر عجلان عنه عليه السلام فى حديث: فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروةٌ فاذا فعلت ذلك فقد حل 
لها كل شىء ما خلا فراش زوجها .)7١‏ 

فما عن مختلف المصنف و مسالكك الشهيد من عدم الظفر بدليله؛ فى غير محله؛ لدلالهُ النصوص عليه. 


.١ الوسائل باب 85 من ابواب الطواف حديث‎ )١1( 
.” (؟) الوسائل باب 85 من ابواب الطواف حديث‎ 
68 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
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*- صرّح بعضهم بان الصبى المميز اذا حج يحرم عليه النساء بعد البلوغ لو تركك طواف النساء بل ظاهر الحدائق: أنه تحرم عليه النساء 
وان طاف طواف النساء فى حال الصغر. 

قال: و أما الصبى فالظاهر أنه فى حكمه كما صرحوا به و ان لم يتعلق به تحريم حيث انه غير مخاطب شرعاً الا ان الاحرام فى حقه 
كالحدث فى حال الصغرء فانه موجب للطهارة و ان تخلف اثره؛ لفقد شرطه كالبلوغ أو وجود مانع كالحيض فمتى وجد شرطه و زال 
مانعه عمل عمله؛ فكما أنه تحرم الصلاهً على الصبى بعد البلوغ بالحدث السابق حتى يتطهر كذلكك تحرم عليه النساء بعد البلوغ 
بالاحرام السابق حتى يأتى بطواف النساء. انتهى. 

وفيه: ان الحدث انما يؤثر من دون ان يتوقف على تكليف شرعى به؛ وان شئت قلت: ان الطهارة شرط و هى تتوقف على سبب»ء و 
ليس الا-حرام و حرمة النساء كذلك بل المحرم هو الاحرام الشرعىء و عليه فان كانت عبادات الصبى شرعية فكما يصح إحرامه و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ابعانلا من عالان/ا 


ينعقد و يترتب عليه آثاره كذلكك يصح طوافه و يترتب عليه اثره و هو حلية النساء و إن كانت غير شرعية فالاحرام لا يؤثر فى الحرمة 
فلا اشكال فيما اذا طاف طواف النساءء و ان تركه فعلى القول بشرعية احرامه يحرم عليه النساء بعد البلوغ الا اذا طاف طواف النساء؛ 
فانه بعد البلوغ يصدق عليه أنه حج و لم يطف فتشمله الأدلة. 

و أما غير المميز فقطع الشهيد بكونه كالمميزان احرم به الولى» و قد تقدم فى اوائل كتاب الحج تفصيل القول فى مشروعية إحرامه و 
عدمهاء و الحكم هنا يبتنى على تلكك المسألة كما لا يخفى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: /ا ١‏ 

الفصل الخامس: فى بقية المناسكك: فاذا تحلل بمنى مضى ليومه أو غده ان كان متمتعاء و يجوز للقارن و المفرد طول ذى الحجةٌ الى 
مكة لطواف الحج و يصلى ركعتيه ثم يسعى للحج ثم يطوف للنساء كل ذلكك سبعاً ثم يصلى ركعتيه» و صفهُ ذلكك كما قلنا فى أفعال 
العمرة» و طواف النساء واجب على كل حاج. 


الرجوع الى مكة للإتيان ببقية المناسكك 
الفصل الخامس: فى بقية المناسكى» 
اشارة 


فإذا تحلل بمنى مضى ليومه أو غده وجوباً أو استحباباً على الخلاف الآتى ان كان متمتعاء و يجوز للقارن و المفرد طول ذى الحجة بلا 
خلاف الى مكة لطواف الحج و يصلى ركعتيه ثم يسعى للحج ثم يطوف للنساءء كل ذلكك سبعاً ثم يصلى ركعتيه و صفة ذلكك كما 
قلناه فى أفعال العمرة» و طواف النساء واجب على كل حاج بلا خلاف فى ذلك كله و تفصيل هذا الاجمال فى طى مسائل: 


[الرجوع الى مكة للإتيان يبقية المناسكى] 


الاولى: لا خلاف بينهم فى رجحان أن يمضى الى مكة يوم النحر وغده. 

إِنْما الخلاف فى أنه هل يجب أم يستحب؟ ذهب المفيد و المرتضى و سلار و المحقق فى الشرائع و المصنف فى جمله من كتبه و 
غيرهم الى الأولء بل فى التذكرة: آخر وقت هذا الطواف اليوم الثانى من أيام النحر للمتمتع عند علمائناء انتهى. 

وعن السرائر و المختلفق و الدروس و المسالكك و المداركك و غيرها اختيار الثانى» و أنه يجوز الى آخر ذى الحجةء بل عن المداركك 
نسته الى سائر المتأخرين: 

و عن الغنية و الكافى و الذخيرة جواز التأخير الى آخر أيام التشريق» و لا يجوز التأخير عنه. 

و أما النصوص فهى طوائف: الاولى: ما ظاهره عدم جواز التأخير عن يوم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: ١08‏ 

1 


النحر كصحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى زيارةٌ البيت يوم النحرء قال عليه السلام: زره فان شغلت فلا يضركك ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 8 بعانلا من عالان/ا 


تزور البيت من الغد, و لا تؤخر أن تزور من يومكك فانّه يكره للمتمتع أن يؤْخَرء و موسع للمفرد ان يؤخره .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام عن ا تمتع متى يزور البيت؟ قال عليه السلام يوم النحر ."١‏ 

و صحيح منصور عن الامام الصادق عليه السلام: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت 0". و نحوها غيرها. 

الثانية: ما يدل على عدم جواز التأخير عن ليلته كصحيح الحلبى عنه عليه السلام: ينبغى للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته» و 
لا يؤخر ذلك «8). 

الثالثة: ما يدل على جواز التأخير الى الغد و لا يجوز التأخير عنه كصحيح آخر لمعاوية عنه عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت؟ 
قال عليه السلام: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخرء و المفرد و القارن ليسا بسواء موسع عليهما «2. 

الرابعة: ما يدل على جواز التأخير الى آخر أيام التشريق» قيل: و على عدم جواز التأخير كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله 
عليه السلام: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت الى يوم النفرء إِنّما يستحب تعجيل ذلكك مخافة الأحداث 


(0) الوسائل ناب ١‏ فق ابوانةؤهارة اليك حديكة 1 
6 الوسافل ياف ١‏ نع انوا ؤيارة الث حديك ف 
( الوسافل ياف ١‏ نع انوا ؤيارة البيث حدية: 2 
(©) الوسافل ياف ١‏ نع انوا ؤيارة الث حديتة 3 
(8) الوسافل ياك ١‏ نمق انوا تؤيارة البيث حديثة بر 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١,‏ ص: ١09‏ 
عا 


.)١١ والمعاريض‎ 

و موثق إسحاق بن عمار عن ابى إبراهيم عليه السلام عن زيارةٌ البيت تؤخر الى اليوم الثالث» قال عليه السلام: تعجيلها أحب إلى و 
لس نان اذ عرد 

و صحيح البزنطى عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل أتر الزيارة الى يوم النفر» قال عليه السلام: لا بأسء و لا يحل له 
النساء حتى يزور البيت و يطوق طواف النساء 79). 

الخامسة: ما يدل على جواز التأخير الى آخر ذى الحجهُ كصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل نسى أن يزور البيت 
حتى أصبح. قال عليه السلام: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب ايام التشريق» و لكن لا تقرب النساء و الطيب 0". 

و صحيح هشام عنه عليه السلام: لا بأس ان أخرت زيارة البيت الى أن يذهب أيام التشريق الا أنكك لا تقرب النساء و لا الطيب .)8١‏ و 
هما و إن لم يصرحا بجواز التأخير الى آخر ذى الحجة الا أنهما بالاطلاق يدلان عليه هذه جميع نصوص الباب. 

و الحق فى الجمع بين النصوص أن يقال: إِنَ الطائفتين الأسخيرتين صريحتان فى جواز التأخير عن يوم النحر وغده. و لأجلهما يحمل 
الطوائف الثلاث الأولة على الاستحباب. 


.4 من ابواب زيارة البيت حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من ابواب زيارة البيت حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 


() الوسافل ياب ١‏ تن 'ابواب :كهارة اليث ديك 1١‏ 
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(©) الوسائل ياف 1 عن انوا ةثيارة اليك حدية 1 
(ه) الوسافل ياف ١‏ نمق انوا تؤيارة البيث حديت * 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ١2٠‏ 
عا 


فان قيل: متى امكن الجمع الموضوعى لا تصل النوبة الى الجمع الحكمىء و فى المقام يمكن الأول بحمل الأخيرتين على القارن و 
المفرد؛ لصراحة نصوص الطوائف الأول فى المتمتع. 

قلنا: ان نصوص الطائفة الأخيرة ظاهرة فى المتمتع؛ للنهى عن الطيب» لما عرفت من أن المفرد و القارن يحل لهما الطيب بالحلق أو 
التقصير فيتعين الجمع بما ذكرناه. 

و أما الطائفتان الأخيرتان فالاولى منهما لا تدل على عدم جواز التأخير عن أيام التشريق الا على القول بمفهوم الوصف. و لا يتوهم 
دلالة الموثق عليه بمفهوم الشرط؛ فان الشرط فيه سيق لبيان تحقق الموضوعء و عليه فلا معارض للطائفة الأخيره و على فرض دلالتها 
على عدم جواز التأخير عنها- الجمع بينهما يقتضى البناء على استحباب التقديم. 

و دعوى أنّه يمكن الجمع بحمل الأخيرة على غير العامد؛ فيها: أنه لا وجه له» ولا يمكن فى صحيح الحلبى؛ لقوله عليه السلام: أنا 
ربما أخرته» فتحصل: أن الأظهر جواز تأخيره الى آخر ذى الحجة. 

نعم لا يجوز التأخير عنه لخروج أشهر الحج حينئذٍ التى يجب إيجاد افعال الحج فيها. 

ثم إِنْ اكثر من افتى بعدم جواز التأخير- ذهبوا الى أنّه لو أخَر أثم و يجزيه طوافه و سعيه اذا أوقعهما فى ذى الحجة. 

و عن الغني و الوسيلة عدم الاجزاء. 

و استدل للإسجزاء فى الحدائق: بان غاية ثمرةٌ النهى التأثيم» و النهى إِنْما توجه الى أمر خارج عن العبادة و هو التأخير فلا يوجب 
بطلانها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١21‏ 

ا 


و فيه: ان الامر و النهى فى العبادات المركبة ظاهران فى الشرطيةٌ أو الجزئية و المانعية أو القاطعية فالأصح ان يستدل له بأنّ نصوص 
التأخير إن لم تصلح لصرف ما ظاهره حرمة التأخير- لا ريب فى صلاحيتها للدلالة على الاجزاء الذى هو صريحها. 
هذا كله فى المتمة »و أمّا القارن و المفرد فيجوز لهما التأخير؛ إذ مضافاً الى اختصاص دليل المنع عن التأخير بالمتمتع- بعض تلكك 


النصوص مصرح؛ بالتوسعة عليهما. 

و مقتضى اطلادقه» و الأصلء و الاجماع المركب. و ما دل على أن وقت افعال الحج الى آخر ذى الحجة- جواز التأخير إليه كما هو 
المفهوريق الأعحاب: 

أضف إليه: أولوية ذلكك من تأخير المتمتع الذى عرفت جوازه. 


فما عن صريح الكافى و ظاهر الغنيهُ و الاصباح أنه لا يجوز لهما التأخير عن أيام التشريق؛ غير تام» لعل وجهه إطلاق نصوص الطائفة 
الرابعة» و لكن قد مر عدم دلالتها على عدم جواز التأخير عنهاء فراجع. 


الثانية؛ و 
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مناسكه حينئنٍ بمكة طواف البيت للحج و ركعتاه و السعى 


»و قد مر كيفية الثلاثة و واجباتها و مستحباتها و أحكامها فى العمرة» و الجميع فى الموردين على السواء فلا نعيد» كما أنه قد تقدم 
وجوب تأخير هذا الطواف و السعى عن الحلق أو التقصير- فى المسألة الرابعة من مسائل الحلق» فراجع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ١2‏ 

1 


وجوب طواف النساء فى الحج 


الثالثة: يجب بعد طواف الزيارة و السعى طواف النساء فى الحج بانواعه اجماعاً محققاً و محكياً مستفيضاً جداً. كذا فى المستند» و فى 
الجراس؟ إجماعا قسن يل السك متهها ستسيفن. انتيو .و قن الننين:» هذا الطواق السدعن بطواق الساء قرفن واجب غلى 
الرجال و النساء و الخصيان من البالغين و غيرهم؛ و ذهب إليه علماؤنا أجمع» و أطبق الجمهور على أنه ليس بواجب. انتهى. و مثله ما 
فى التذكرة. 

و يشهد به: أخبار كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاث اطواف بالبيت و 
سعيان بين الصفا و المروة» و عليه اذا قدم مك طواف بالبيت» و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام» وسعى بين الصفا و المروة» ثم 
يقصر و قد أحل هذا للعمرة» و عليه للحج طوافان وسعى بين الصفا و المروة» و يصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم 
ن 

و صحيح منصور عنه عليه السلام: على المتمتع بالعمره الى الحج ثلاثه اطواف بالبيت» و يصلى لكل طواف ركعتين و سعيان بين 
الصفا و المروة .)5١‏ 

و صحيح معاوية عنه عليه السلام: المفرد للحج عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا و المروة و طواف 
الزيارة و هو طواف النساء 9”). 

و صحيح الحلبى عنه عليه السلام: إِنّما نسكك الذى يقرن بين الصفا و المروة مثل 


.8 الوسائل باب ؟ من ابواب أقسام الحج حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من ابواب اقسام الحج حديث 5. 

(5) الوسائل باب ” من ابواب اقسام الحج حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١87‏ 
1 


نسكك المفرد ليس بأفضل منه إِنَا بسياق الهدىء و عليه طواف بالبيت و صلاء ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا و المرو و 
طواف بالبيت بعد الحج .١١‏ الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة» و تمام الكلام فى هذه المسألة فى طى فروع: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاعانلا من عالان/ا 


وجوب طواف النساء فى العمرةٌ 


-١‏ بعد ما عرفت من وجوب طواف النساء فى كل حج. يقع الكلام فى أنه هل يجب فى العمرةٌ أم لا؟ و الكلام فيه فى موردين: 
الأول: فى العمرة المفردة» فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة وجوبه فيهاء بل لم يعرف الخلاف الا عن الجعفىء بل فى التذكرة: 
هذا الطواف واجب فى الحج و العمرة المبتولة عند علمائنا أجمع. 

و يشهد به: صحيح محمد بن عيسى كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازى الى الرجل يسأله عن العمرةٌ المبتولة هل على صاحبها 
طواف النساء و العمرةٌ التى يتمتع بها الى الحج؟ فكتب عليه السلام: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساءء و أما التى يتمتع بها 
الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء .)7١‏ 

و خبر إسماعيل بن رياح» سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرءٌ عليه طواف النساء؟ قال عليه السلام: نعم 0. و نحوهما 
غيرهما من النصوص الصحيحة و غير الصحيحة المنجبرة بالعمل. 


.8 الوسائل باب ؟ من ابواب اقسام الحج حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 87 من ابواب الطواف حديث‎ )0( 
,/١ الوسائل باب 87 من ابواب الطواف حديث‎ )*( 
١28 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١21 ص:‎ 
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و استدل للجعفى بجملهُ من النصوص كخبر على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام عن مفرد العمره عليه طواف النساء؟ قال عليه 
السلام: ليس عليه طواف النساء .0١١‏ و نحوه غيره من النصوص الصريحة أو الظاهرهُ فى عدم الوجوب, لكن لإعراض الأصحاب عنهاء 
و معارضتها مع النصوص المتقدمة على وجه لا يمكن الجمع بينهما كما يظهر لمن جمع قوله عليه السلام فى تلك النصوص: فى مفرد 
العمره على صاحبها طواف النساء؛ مع قوله فى هذه النصوص: ليس على صاحبها طواف النساءء؛ فانه يراهما العرف متعارضين؛ و 
الترجيح معهاء للشهرة و موافقة هذه للعامة- لا بد من طرحها. 

الثانى: فى العمرة المتمتع بهاء فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوبه فيها. 

و يشهد به: صحيح محمد بن عيسى المتقدم فى المورد الأول؛ و صحيحا معاوية و منصور المتقدمان فى أول البحث. 

و صحيح صفوانء سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف وسعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال عليه السلام: لا 
إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى «؟). 

و الأخبار الكثيرة الدالة على حلية كل شىء بالتقصير بعد السعى كصحيح معاويةُ بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: اذا فرغت 
من سعيكك و أنت متمتع فقصر من شعركك من جوانبه و لحيتكك و خذ من شاربكك و قلم أظفارك وابق منها لحجك فاذا فعلت ذلكك 


فقد أحللت من كل شىء يحل منه المحرم و أحرمت منه «”. الحديث» 


.4 الوسائل باب 87 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
.# (؟) الوسائل باب 87 من ابواب الطواف حديث‎ 


(") الوسائل باب ١‏ من ابوات التقصير حديث *. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة (الاعانلا من عالان/ا 
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و حوره غيرة: 
و النصوص الواردهٌ فى مجامعة النساء قبل التقصير الدالة على الاكتفاء فى تلكك الحالة؛ بقطع شىء من الشعرء كحسن الحلبى عن ابى 
عبد الله عليه السلام» قال له: جعلت فداكك انى لما قضيت نسكى للعمرة أتيت أهلى و لم أقصرء قال: عليكك بدنة. قلت: انى لما أردت 
ذلكك منها و لم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. قال: رحمها الله كانت أفقه منككء عليكك بدنة و ليس 
علبها شن 01و اتحوه غيره: 

و ليس بازاء جميع هذه النصوص المعمول بها سوى خبر المروزى عن الفقيه عليه السلام: اذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف 
بالبيبت وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شىء ما خلا النساء لأنْ عليه 
لتحله النساء طوافان و صلاءٌ «؟). 

و اورد عليه تارة بانه ضعيف سنداً كما فى الجواهر و لعل نظره الشريف الى الراوى عن المروزى و هو محمد بن عيسىء الظاهر بقرينة 
الراوى و المروى عنه فى البغدادى اليونسىء و قد ضعفه جمعء منهم: الشيخ و ابن طاوس و الشهيد الثانى و المحقق و كاشف الرموز و 
المصنف و سيد المداركك و غيرهم. 

واخرى بانه قاصر دلالة؛ لاحتمال ان يكون المراد بالطواف و السعى الذين ليس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء ما يكون 
للحج, على ما أفاده الشيخ ره. 


و لكن يدفع الأول: ان جماعة آخرين وثقوه و قد اختار المصنف- ره- اخيراً 


)١(‏ الوسائل باب ” من ابواب التقصير حديث ؟. 

() الوسائل باب 87 من ابواب الطواف حديث 7. 
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قبول روايته» و هو الحق؛ لأن الذين ضعفوه تبعوا الشيخ ره و هو- قده- يبتنى تضعيفه على تضعيف الصدوق التابع لابن الوليد» و 
كلام ابن وليد ليس دالا على الجرح فى الرجل؛ بل على عدم الاعتماد على خصوص ما رواه عن يونسء و لتفصيل القول فى ذلكك 
محل آخر. 

و يدفع الثانى: ان ظاهر قوله: دخل مكة متمتعاً فطاف. هو الدخول الأول للعمرة» فالطواف ظاهر فى طوافه. فالحق انه لا قصور فيه سنداً 
وذاذلة. 

نعم حيث لا يمكن الجمع بينه و بين ما تقدمء و الأصحاب أعرضوا عنه؛ و معارضه مشهور بين الأصحاب و سنده أصح فيقدم عليه. 

-١‏ لا يختص وجوب طواف النساء بالرجال» بل يجب على النساء و الخنائى و الخصيان بلا خلاف» و عن غير واحد دعوى الاجماع 
عليه. 

و يشهد به: صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال عليه السلام: 
نعم عليهم الطواف كلهم .)١١‏ و قد تقدم فى المواطن الثالث ثبوته على الصبيان ايضا كما تقدم تنقيح القول فى توقف حلية الرجال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة نا لاعادلا من عالان/ا 


للثساء عليه 
*- طواف النساء كطواف العمرةٌ و الحج كيفية و شرطاً و صلاةً و احكاماً الااما يأتى؛ لوحدة الأدل فى الجميع. 


.١ الوسائل باب ”7 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
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وجوب تقديم السعى على طواف النساء 


؟- المعروف من مذهب الأصحاب: أن الطواف النساء بعد السعى فى الحج و العمرة» و لا يجوز تقديمه عليه اختياراًء و يجوز مع 
الضرورة» أو خوف الحيضء فهاهنا أحكام: 

يشهد للحكم الأول و هو: عدم جواز التقديم اختياراً: صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث فى زيارة 
البيت يوم النحر: ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لكك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ 
فيهما- الى أن قال- ثم ائت المروهُ فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلكك فقد أحللت من 
كل شىء احرمت منه الا النساء؛ ثم ارجع الى البيت وطف به اسبوعاً آخر ثم تصلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام. الحديث 
ل 

و مرسل أحمد بن محمد عمن ذكره؛ قلت لأ-بى الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيبت فطاف طواف الحج ثم طاف 
طواف النساء ثم سعىء قال عليه السلام: لا يكون السعى الا من قبل طواف النساءء» فقلت: أ فعليه شىء؟ فقال عليه السلام: لا يكون 
السعى إِلَا قبل طواف النساء «7). و نحوهما فى ذلكك صحيح الفضلاء المتقدم 9”. 


(0 الوسائل ياب من آبوات زهارة اليك اصديثف ١‏ 
(؟) الوسائل باب 28 من ابواب الطواف حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 85 من ابواب الطواف حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟1: ص: /12 
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ولا يعارضها: موثق سماعة عن أبى الحسن الماضى عليه السلام عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا 
و المروة» قال عليه السلام: لا يضره. يطوف بين الصفا و المروةُ و قد فرغ من حجه ١1١‏ لا من جهة حمله على الناسى كما أفاده الشيخ 
ره» و تبعه صاحب الحدائق ره؛ فانه لا وجه له. و لا من جهة حمله على إرادة الاجزاء و حمل ما تقدمه على الحكم التكليفى؛ فان 
نصوص عدم الجواز ايضاً ظاهرة فى الحكم الوضعىء و لازمه عدم الاجزاء لو قدم» بل من جهة كونه شاذاً و مخالفاً لإجماع الامة. 

و أما الحكمان الآخران فقد استدل لهما بوجوه: 

الأول: ادله نفى الحرج. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا لاعانلا من عالان/ا 


و فيه: أنها لا تصلح لإلغاء شرطية الشرط و جزئية الجزء. بل هى أن شملت مورداً يلزم منها نفى الحكم., و الأمر بالمركب كما حقق فى 
مخله. 

الثانى: ما فى الحدائق» و هو: أن المستفاد من العمومات أن الضرورات مبيحة للمحظورات. 

و فيه: أنّها مبيحة بلا كلام؛ و هذا لا ربط له بما هو محل الكلام من سقوط اعتبار تقديم السعى, بل سبيلها سبيل أدلَة نفى الحرج. 
الثالث: ما فى المستندء و هو: إطلاق خبر الحسن بن على عن أبيه عن أبى الحسن الأول عليه السلام: لا بأس بتعجيل طواف الحج و 
طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى و كذلكك من خاف امراً لا يتهيأ له الانصراف الى مككة أن يطوف و يودع 
الببت ثم يمر كما هو من منى اذا كان خائفا «؟0. 


.” الوسائل باب 88 من ابواب الطواف حديث‎ )١1( 
.١ (؟) الوسائل باب #8 من ابواب الطواف حديث‎ 
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وفيه: أنه فى تقديم الطوافين معا على الوقوفين» ولا يدل على تقديم طواف النساء على السعى الذى بعد طواف الحج. فتدبر. 

الرابع: ما فى الجواهرء و هو: موثق سماعة المتقدم .0١١‏ بدعوى: أن الجمع بينه و بين غيره يقتضى الحمل على صورة الضرورة» و قد 
عرفت ما فيه» فاذا لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب. 

و أيده بعضهم بصحيح أبى أيوب الخزازء قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام: فدخل عليه رجل ليلا فقال له: أصلحكك الله امرأة 
معنا حاضت و لم تطف طواف النساءء فقال: لقد سألت عن هذه المسألهُ اليوم» فقال: أصلحك الله أنا زوجها و قد أحببت أن أسمع 
ذلك منكك فأطرق كأنه يناجى نفسه و هو يقول: لا يقيم عليها جمالها و لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضى و قد تم حمّجها .07١‏ 
اذ لو جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى» و سيأتى الكلام فى الصحيح. 

ه- لو قدم الطواف على السعى نسيانا أجزأه على المشهور بين الأصحاب. 

و مدركه: موثق سماعة المتقدم «*/؛ و حديث رفع القلم عن الناسى 50". 

و الأول قد مر ما فيه و الثانى لا يدل على سقوط الشرطية سيما مع التذكر و الوقت باقٍ. 

و بذلك يظهر حال الجاهل؛ إذ مدركك الإجزاء بالنسبة إليه الموثق» و حديث الرفع. 


(1) الوسائل باب 88 من ابواب الطواف حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 24 من ابواب الطواف حديث .١‏ 

(9) الوسائل 28 من ابواب الطواف حديث ؟. 

(©) الوسائل باب 28 من ابواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١2‏ ص: 17 


فاذا فرغ من هذه المناسكك رجع الى منى و بات بها ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر من ذى الحجة واجباً 


و قد يستدل له فيه بعموم ما دل على معذورية الجاهل فى أفعال الحجء و مال اليه فى الجواهر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ه/اعانلا من عالان/ا 


و فيه: أنَا لم نعثر على عموم يدل على ذلكك. و إِنّْما دل الدليل على عدم الكفارة عليه لا على سقوط الجزئية أو الشرطية» و طريق 
الاحتياط معلوم. 

*- لو تركك طواف النساء فتارة يكون ذلك عن علم و عمد و اخرى يكون عن نسيانء و ثالثة يكون عن جهلء و قد تقدم الكلام فى 
جميع الفروض فى أحكام الطواف. و قد بينا هناكك أن ترك طواف النساء عمداً لا يوجب بطلان الحجء لكونه واجباً خارجا عن 


الحج» فراجع. 
وجوب العود الى منى للمبيت بها ليالى التشريق 


فإذا فرغ الحاج من هذه المناسكك الخمسة بمكة من الطواف و ركعتيه و السعى و طواف النساء و ركعتيه رجع الى منى إجماعاً؛ لبقاء 
مناسكك عليه كما ستمر عليكك و بات بها ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر من ذى الحجة مطلقاً و الثالث عشر على تفصيل ستسمعه إن 
شاء اللّه تعالى واجباً بلا خلاف أجده فيه. بل الاجماع بقسميه عليه. كذا فى الجواهر. 

و فى المنتهى: قاله علماؤنا أجمع. و فى التذكرة: عند علمائنا و وافقنا أكثر من خالفنا؛ كما نقله عنهم فى المنتهى و التذكرة. 

و عن الشيخ فى التبيان القول باستحباب المبيت. 

و عن الطبرسى استحباب مناسكك منى جميعها السابقةٌ و اللاحقة. 

و أما ما عن بعض الكتب من جعل المبيت من السنة أو حصر واجبات الحج 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ١/١‏ 
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فى غيره» أو أنه الذااطاق التساء تدك متاسكه أو مجه أو تدز ذلكه» فلبسن لاف فى السالة؛ تجواز ايكون المراد السنة مافث 
وجوبه بغير الكتاب» و حصر واجبات الحج فى غيره لا ينافى وجوبه كما فى طواف النساء على المختار» و مثله تمامية مناسكك الحج و 
الحج نفسه. 

و كيف كان فينبغى اولًا نقل النصوص الواردة فى المقام, ثم بيان ما يستفاد منها. 

لاحظ: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: اذا فرغت من طوافكك للحج و طواف النساء فلا تبيت إِلَّا بمنى إِلَا أن 
يكون شغلك فى نسككك. و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضركك أن تبيت فى غير منى .01١‏ 

و صحيح آخر له عنه عليه السلام: لا تبت ليالى التشريق إِلَّا فى منى فإن بت فى غيرها فعليكك دم؛ فان خرجت أول الليل فلا يتتصف 
الليل الا و أنت بمنى إِلّا أن يكون شغلكك نسككك أو قد خرجت من مكة. و ان خرجت بعد ما انتصف الليل فلا يضركك أن تصبح فى 
غيرها .)7١‏ 

و صحيح صفوانء قال أبو الحسن: سألنى بعضهم عن رجل بات ليله من ليالى منى بمكة فقلت: لا أدرى فقلت له: جعلت فداكك ما 
تقول فيها؟ فقال عليه السلام: عليه دم شاه إذا بات. فقلت: إن كان إِنّْما حبسه شأنه الذى كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا 
لذ أ عليه مثل ما على هذه؟ قال عليه السلام: ما هذا بمنزلة هذا و ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى 0. 


و خبر جعفر بن ناجية عن أبى عبد الله عليه السلام عمن بات ليالى منى 


(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بل/اعانلا من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب العود الى منى حديث /. 
() الوسافل باب ١‏ من ابواب العود الى من حديث 8 
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بمكة؛ فقال عليه السلام: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن .0١١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه الامام موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة فى ليالى منى حتى أصبح. قال عليه السلام: إن كان 
أتاها نهاراً فبات حتى اصبح فعليه دم شاه يهريقه .0١‏ 

و صحيح العيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منىء قال عليه السلام: إن زار بالنهار أو عشاءً فلا ينفجر الصبح 
إلا و هو بمنى, و إن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة 0”. 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال فى الزيارة: اذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إِلَا بمنى 
ع 

و صحيح جميل عن الامام الصادق عليه السلام: من زار فنام فى الطريق فان بات بمكة فعليه دم؛ و إن كان قد خرج منها فليس عليه 
شىءء و إن أصبح دون منى .)8١‏ 

و صحيح محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن عليه السلام فى الرجل يزور فينام دون منى» فقال عليه السلام: اذا جاز عقبهُ المدينين فلا 
بأس أن ينام «2). 

و صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السلام: اذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن 
يأتى منى فلا شىء عليه 07. 


.8 من ابواب العود الى منى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
لرسافل جات خرن اناف العوه الى ل و ا‎ 0 
.5 من ابواب العود الى منى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )9( 
." من ابواب العود الى منى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
1 الرشافل اف أخرى ابراف العرت ]الى ل ل‎ 4( 
الرشافل خات أخرى ابراي اعرد ]الى و عوك اد‎ )8( 
الإسافل كانه ا عرى ابوانه العره ]الى حل دك ا‎ )/1 
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و خبر أبى الصباح الكنانى» سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة الى مكة أيام منى و أنا اريد أن أزور البيت» فقال عليه السلام: 
لاء حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى .١١‏ 

و صحيح العيص» سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليله من ليالى منى» قال عليه السلام: ليس عليه شىء و قد أساء .05١‏ 

و صحيح سعيد بن يسار قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: فاتتنى ليل المبيت بمنى من شغلء فقال عليه السلام: لا بأس 00. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ل/الاعانلا من عالان /ا 


و خبر على- و الظاهر أنه ابن أبى حمزة- عن أبى إبراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع 
فغلبته عينه فى الطريق فنام حتى أصبح, قال عليه السلام: عليه شاةً «05. 

و خبر ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعاء فقال 
عليه السلام: المقام بمنى أحبٌّ إلى «2. 

و صحيح جميل عنه عليه السلام: لا بأس أن يأتى الرجل مكة فيطوف بها فى أيام منى و لا يبيت بها «2. 


31 الرسائل كات أعرى ازراب العو الى ا د 11 
(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب العود الى منى حديث /,. 
(1|لرسافل جان خرن ابوا العره ]الى ل د 1 
(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب العود الى منى حديث .٠١‏ 
(6) الوسائل باب 7 من ابواب العود الى منى حديث 8. 
() الوسائل باب ؟ من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
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و موثق إسحاق بن عمار قلت لأبى إبراهيم عليه السلام رجل زار فقضى طواف حيجه كله أ يطوف بالبيت أحبٌ اليكك أم يمضى على 
وجهه الى منى؟ قال عليه السلام: أى ذلكك شاء فعل ما لم يبت .7١‏ 

و خبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام فى الرجل أفاض الى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح قال عليه السلام: لا 
بأس عليه و يسنتغفر الله.و لآ يعود 8. 

و صحيح عيص عن أبى عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج فى أيام التشريق» فقال عليه السلام: لا 059. 

و صحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن زيارةٌ البيت أيام التشريق» فقال عليه السلام: حسن «2). 

و خبر مالكك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه و آله أن يبيت بمكة ليالى منى فأذن له 
رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من أجل سقاية الحاج «8. 


(1) الوسائل باب ؟ من ابواب العود الى منى حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ؟ من ابواب العود الى منى حديث ؟. 
5 الرسافل جات عابرا اعرد ]الى حل حك 1 
(؟) الوسائل باب ؟ من ابواب العود الى منى حديث 8. 
(5) الوسائل باب ؟ من ابواب العود الى منى حديث ". 
(8) الوسافل كات ا غرى ابواته العو إلى م لخدي لاد 
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و تمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص فى ضمن فروع: 

-١‏ يجب البيتوتة بمنى» و يستفاد ذلكك من أكثر النصوص المتقدمة؛ فان جملهُ منها ناهيهٌ عن المبيت الا بمنى» و هى ظاهره فى 
الوجوبء و جمله منها بمفهومها تدل على ثبوت الضرر أو البأس مع التركء و هو ملازم للوجوبء و بعضها متضمن للترخيص فى 
عدم المبيت لأجل السقاية؛ و طائفة منها متضمنة لثبوت الدم على من لم يبت بهاء و قد مر غير مر الملازمة بينه و بين الوجوبء و ما 
يظهر من بعضها من جواز التركك فهو فى خصوص الصّور التى ستمر عليكك التى يجوز تركك المببت فيها أو محمول عليها بقرينة غيره» 
فالوجوب خال عن الإشكال. 

؟- يجب أن تكون البيتوتة المذكورة فى ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر من ذى الحبجة مطلقاء و الثالث عشر فى بعض الصور الذى 
و يشهد به: صحيح ابن عمار الثانى» و ما تضمن حج رسول الله صلى الله عليه و آله المتضمن أنه بات بها ليالى التشريق ١١‏ فقد أمر 
صلَى الله عليه و آله بأخذ المناسكك منه (75). 

*-لا إشكال فى اعتبار النية بمعنى قصد الفعل المقوم لاختياريته لأن المأمور به هو الفعل الاختيارى» فما صدر بغير اختيار خارج عن 
المأمور به و لا ينطبق عليه. 

و أما النية بمعنى القربة فظاهر الدروس و الجواهر و المستند المفروغية عن اعتبارها؛ فإن كان هناكك إجماع و إِلَّا فمقتضى الأصل- أى 
أصالة التوصلية فى كل واجب إلا ما خرج على ما حقق فى محله- عدم اعتبارها. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب اقسام الحج. 

(0) تيسير الوصول ج ١‏ ص ؟7١".‏ 
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و يظهر من الجواهر حيث نقل عن اللمعةٌ الحلبية أنَها لا تجبء و استدل له بأصالةُ التعبدية- عدم كون المسألة إجماعية و عليه فالأظهر 
عدم اعتبارهاء فلو بات بغير قصد القربة لا إثم عليه و لا كفارة. 
ولو بات بغير اختيار فهل عليه الفدية نظراً الى عدم تحقق البيتوتة المأمور بهاء أم لا تنبت عليه من جهه انصراف الدليل الى تركك 
البيتوتة الحقيقى لا الحكمى؟ وجهانء و طريق الاحتياط واضح. 


عدم لزوم المبيت بمنى لو بات بمكة مشتغلًا بالعبادة 


؟- الظاهر من جملة من النصوص أنّ المبيت بمنى إِنّما يجب على غير من بات بمكة مشتغنًا بالعبادة لاحظ: صحيحى ابن عمار 
المتقدمين و غيرهماء فيكون مخيراً بينهما و إن كان البيات بمنى أفضل؛ لصحيح صفوان. 

ثم إن صحيحى ابن عمار مختصان بالاشتغال بالطواف و السعى و الدعاء؛ و كذا صحيح صفوان إِلَا أن عموم التعليل فى صحيح ثالث 
لابن عمار: ليس عليه شىء كان فى طاعة اللّه. يقتتضى شمول الحكم لكل عبادة واجبة أو مندوبة» و يمكن أن يقال: إِنْ النسكك يعم 
كل طاعة» و عليه فالنصوص أكثرها تشمل كل عبادة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/اعانلا من عالان/ا 


فهل يعتبر استيعاب الليل إِلَما ما يضطر إليه من غذاء أو شرب أو نوم يغلب عليه كما نص عليه الشهيدان أم لا؟ الظاهر ذلكك. لأنّه 
المتيقن من مورد النصوص فيقتصر فى الخروج عن إطلاءق ما دل على وجوب البيات بمنى على المتيقن» و عليه فقد يشكل استثناء 
المذكورات سيما الأخير منها؛ لعدم الدليل عليه. 

واف الجواعرة والعل وه انكام الأرلدى جيل لاطلاق السن على الغاليفة يل 
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لعل الثالث أيضاً كذلكك. انتهى. 

و يرد عليه: منع الغلبة» و منع منشئيته للانصراف الموجب للتضييق خصوصاً فى الأخير منها. 

نعم يمكن أن يقال فى الأولين: بعدم منافاة هذا القدر من الاشتغال للاستيعاب العرفى» و لو نوى بالأكل و الشرب و التقّى على العبادة 
يرتفع الاشكال رأساً. 

و احتمل الشهيد ره كون القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى و هو أن يتجاوز نصف الليل. 

و فيه: أنه لا دليل عليه؛ و التزام بما يخالف الأصل بلا وجه. 

نعم صرّح غير واحد بأنه إن مضى الى منى بعد الفراغ من العباد و إن علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل سقط عنه الدم الملازم 
لعدم البأس عليه. 

و استدل له بصحاح جميل و هشام و عيص المتقدمة. 

و أورد عليه الفاضل النراقى بأنّه يعارضها رواية على المتقدمة» فيرجع الى عمومات وجوب الدم. 

أقول: أما صحيح جميل فهو يدل على أن الدم على من بات بمكة» و لو خرج عنها ليس عليه دم» و هو فرع آخر سيأتى الكلام فيه» و 
كذا صحيح هشام. 

و أما صحيح العيص فهو مطلق يقيد إطلاقه بما دل على مقدار المبيت بمنى» و بعبارة اخرى: يدل على أن من لم يكن أول الليل بمنى 
يجب أن يكون آخره بهاء ولا يدل على عدم اعتبار شىء آخر. 

و أما خبر على فلم أفهم وجه معارضته معهاء فإنّه يدل على أن من نام فى الطريق قهراً و بغير اختيار و بات فيه يجب عليه الدم. 

ه- ربما يقال: إن صحيح سعيد بن يسار المتقدم يدل على أن الاشتغال بشغل 
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آخر غير الطاعة فى مكة أو غيرها أيضاً مسقط لوجوب البيات بمنى؛ فما المانع من الالتزام به؟. 

و لكن يرد عليه: أن ظاهر الصحيح عدم وجوب البيات بمنى فيتعين طرحه؛ لمخالفته للنصوص المتواترة و فتوى الأصحاب, و على أى 
تقدير لم يفت أحد بمضمونه فيطرح أو يحمل على صورة النسيان و الاضطرار. 

*- يظهر من الصحاح الثلاثه لجميل و هشام و محمد بن إسماعيل- أن البيات فى طريق منى بعد ما خرج عن مكة و حدودها و من 
حدودها عقبةٌ المدينين- بمنزلة البيات بمنى» فالواجب هو البيات فيها أو فى طريقها من ناحية مكةٌ بعد الخروج عن حدودهاء و بها 
يحمل خبر على المتقدم الدال على ثبوت الدم لو نام فى الطريق- على ما اذا لم يخرج من حدود مكة, و لا بأس بالالترام به و إن لم 


يصرح به إلا بعض متأخرى المتأخرين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ممرعانطا من عالان/ا 


و يؤيّده ما عن الدروسء قال: و روى الحسن فيمن زار و قضى نسكه ثم رجع الى منى فنام فى الطريق حتى يصبح: إن كان قد خرج 
من مكة و جاز عقبة المدينين فلا شىء عليه؛ و إن لم يجز العقبة فعليه دم» انتهى» و إن لم نقف على هذا الخبر فيما ما بأيدينا من 
الكتبت. 


بيان زمان المبيت بمنى 


- لا إشكال و لا خلاءف فى عدم وجوب استيعاب الليل بالبيات بمنى» كما لا خلاءف بين الأصحاب ظاهراً فى عدم الاكتفاء 
بالمسمىء و أنه يجب المبيت بها نصف الليل» و يشهد بجميع ذلكك النصوص المتقدمة. 
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إِنْما الخلاف فى موردين: 

أحدهما: أنه هل يتعين النصف الأول كما هو المنسوب الى ظاهر الأصحابء أم يتخير بينه و بين النصف الثانى كما عن جمع من 
متأخرى المتأخَرين؟. 

ثانيهما: فى أنه إذا خرج بعد انتصاف الليل من منى فهل له أن يدخل مكة قبل الفجر كما هو المشهورء أم لا يجوز له ذلكك كما عن 
النهاية و المبسوط و الوسيلة و السرائر و الجامع؟. 

أما الأول فالصحاح الثلاثة لابن عمار و العيص و خبر جعفر المتقدمة تدل على الاكتفاء بالنصف الأولء و أنّه لا مانع من الخروج بعد 
انتصاف الليل» و صحيح ابن عمار الثانى» و صحيح العيص الأولء يدلان على كفاية النصف الثانى» و لا تعارض بين الطائفتين» فالعمل 
نعم الأفضل الكون بها الى الفجر كما صرّح به غير واحد؛ لصحيح الكنانى المتقدم. 

ولا ينافيه خبر عبد الغفار الجازى عن الامام الصادق عليه السلام: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شىء .)١١‏ كما عن 
المختلفء فان الجمع بينه و بين صحيح الكنانى يقتضى الحمل على إرادهً عدم المنع من الخروج و عدم ثبوت الفدية عليه. 

و أما الثانى فمقتضى إطلاق ما تقدم من النصوص و صريح صحيح العيص المتقدم» و خبر على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام 
عن رجل بات بمكة حتى أصبح فى ليالى منى؛ فال عليه السلام: إن كان أتاها نهاراً فبات حتى أصبح فعليه دم 


.18 من ابواب العود الى متى :حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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شاه يهريقه» و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شىء 0١١‏ - جواز الخروج بعد انتصاف الليل و لو دخل 
مكة. 
و أما القول الآخر فقد اعترف غير واحد منهم: الشهيد بعدم العثور على مأخذه. 
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بعد انتصاف الليل» و المتيقن منه ما لو خرج عنها و لم يتجاوز حدود منى و لم يدخل فى حدود مكة التى هى بحكم منى بمقتضى 
بعض النصوص. 
وفيه: أنه اجتهاد فى مقابل النصوص المطلقة و الصريحة» فالاعتراف بعدم العثور على مأخذهم أليق بشأنهم من هذا الوجه السخيف. 


ثبوت الدم على من لم يبت بمنى 


اشارة 


8- لا خلاف ولا إشكال فى ثبوت الفدية على من تركك البيتوتة بمنى» و أسنده فى المنتهى الى علماؤنا مؤذناً بدعوى الاجماع عليه. 
و يشهد به: صحيح ابن عمار الثانى» و صحيح صفوانء و خبر علىء و رواية جعفر بن ناجية و صحيح جميل المتقدمة. 

وما يظهر من صحيح العيص الثانى من عدم وجوبهاء لمعارضته مع النصوص المتقدمة و عدم فتوى الأصحاب به يطرح أو يحمل على 
بعض الصور. 


() الوسائل باب مق ازوات العوى الين م عنديتك 0 
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ثم إن أكثر النصوص المتقدمة و إن تضمنت ثبوت الدم ولا تصريح فيها بالشاة إِلَا أنّه فى خبرى على و جعفر صرّح بالشاة و الغنم» و 
هما يقبد إظلاق سائر التصوض: فالواجب خصوض الثاة كماعليه الأصحاب: 

ثم إنْ مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الدم على الجاهل و الناسى و المضطر. 

و عن الشهيد استثناء اللجاهل. 

وفى المستند: وجهه غير معلوم. 

و لكن الظاهر أن وجهه ما دل على عدم وجوب الفدية على الجاهل فى باب الحج كحسن ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: و 
لبس غليكك قداء :ما آتبته بجهالة إلا الصيد:90)::و إن كان يرد غلية أنه فى الكفارة المترعبة على إتبان شي من المحرمات: ولا سمل 
الفداء المترتب على تركك الواجب. 

الهم إِلَا أن يستدل بعدم القول بالفصلء أو تنقيح المناطء أو يقال إِنّ النصوص تدل على ترتب الدم على المبيت بغير منى» فيشمله 
النص و لا بأس به. 

و أما المضطر و الناسى فيمكن أن يستدل لعدم وجوب الفدية عليهما بوجهين: 

أحدهما: أن الفدية كفارة و لا كفارة على من لم يخالف الحكم اللزومىء فتأمل. 

انيهما: حديث رفع القلم عن الناسى و المضطر «”". بناءَ على ما هو المختار من عمومه لكل حكم تكليفى أو وضعىء اللّهم إِلَا أن 
يقال: إِنه يختص بما فى رفعه مِنَْهُ على الامة» و رفع الفدية ليس فيه مِنْهُ على الامه و إن كان فيه مْهُ على الشخصء و حمل بعض 
الفقهاء صحيحى عيص و سعيد المتقدمين المتضمنين: أنه لا شىء على من فاته 


.١ من ابواب كفارات الصيد و توابعها حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
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(5) الوسائل باب 8ه من ابواب جهاد النفس من كتاب الجهاد. 
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المبيت بمنى؛ على هذه الصورء و لعل ذلك كله بضميمة عدم الفصل بينهما و بين الجاهل يكفى فى الحكم بعدم وجوبها عليهما. 

ثم إِنّه لم أر من تعرض لمحل هذا الفداءء و أنه هل يجب أن يكون الذبح بمنى أو مكة أو يجوز فى كل مكان؟ مقتضى إطلاق 
النصوص أنه مخير فى ذبحه فى أى مكان شاءء و ما تقدم من الكبرى الكلية من أن الموجب للفداء إن تحقق فى العمره فمحل الذبح 
هو مكة» و إن كان الموجب له متحققاً فى الحج فمحل الذبح منى, إِنّما يختص بالمحرمات حال الاحرام و لا يشمل المقام. 

و يدل عليه أيضاً: خبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يجترح من حجته شيئاً يلزمه منه دم يجزيه أن يذبحه 
اذا رجع الى أهله» فقال عليه السلام: نعم. و قال فيما أعلم: يتصدق به .)١١‏ و قريب منه خبره الآخر .)1١‏ 

و الاجتراح بمعنى الافساد. أى ينقص من حجته شيئاًء و عليه فلا يبعد اختصاصهما بغير ما يلزم من تروكك الاحرام فتدبر» و لا يتوهم أن 
المبيت خارج عن الحج. فانّه ان لم يكن من أجزائه لاا ريب فى كونه من توابعه المحقق؛ لصدق هذا العنوان. 


.١ الوسائل باب ه من ابواب الذبح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ه من ابواب الذبح حديث .١‏ 
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لزوم ثلاث شياه لو بات الليالى الثلاث بغير منى 


و المحكى عن المقنعة و الهداية و المراسم و الكافى و جمل العلم و العمل- التعبير- بان من بات ليالى منى بغيرها وجب عليه الدم- و 
حيث- ان هذه العبارة قابلة للحمل على معنيين» أحدهما التسوية بين المبيت ليلة- أو ليلتين- أو ثلاث- فى وجوب دم واحدء ثانيهما 
أنه لا يجب الدم الا بالمبيت فى جميع الليالى فلو بات واحدة من الليالى فى منى- لا يجب عليه الدم- فلذا وقع كل من الحكمين محل 
الخلاف. 

اقول اما الأول» فربما يقال ان مقتضى إطلاق صحيح ابن عمار الثانى و صحيح على بن جعفر الواردين فى بيتوتة ليالى منى بمكة- 
ثبوت دم واحد فى بيتوتة الليالى الثلاءث- و مقتضى صحيح صفوان و خبر على ثبوت الدم فى المبيت ليله واحدة. و هما ليستا 
متعرضتين لحكم المبيت ليلتين لكن يمكن استفادة حكمه ايضاً من صحيح جميل- فنتيجة هذه النصوص هى ثبوت دم واحد بات ليلة 
أو ليلتين أو ثلاثاً و لكن خبر جعفر يدل على ثبوت ثلاث شياه فى مبيت ليال ثلاث- و به يقيد اطلاق النصوص المتقدمة و يحمل قوله 
عليه دم- او عليه شاةً- على اراده الجنس الملائم مع المتعدد من الافراد و على هذا فقد يتوهم ان الجمع بين جميع النصوص يقتضى 
البناء على وجوب الثلاث فى المبيت جميع الليالى- و شاه واحدة فى غير الثلاث كما هو احد محتملات قول الاسكافى و الحلى و من 
قال بمقالتهما و اختاره فى المستند أقول أن قوله عليه السلام بات ليله من ليالى منى بمكة- ان قلنا انه ظاهر فى بيتوتة ليله واحدةٌ بقيد 
الوحدةٌ كان ما افيد تاما و اما ان قلنا ان المراد به ان كل ليله من ليالى منى حكمها ذلكك- فيلزم القول بثبوت دمين فى المبيت ليلتين. 
فتأمل. فانه قابل للمناقشة 
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من وجوه- فالانصاف عدم خلوه عن قوهُ بحسب الدليل لو لم يكن خلاف الاجماع. 

و أما الحكم الثانى فقد يقال: إن أكثر نصوص الدم فى المبيت فى جميع الليالى» يبقى صحيح جميل» و خبر على» و صحيح صفوان. 
أما الأخير فهو مروى فى الوسائل هكذا: سألنى بعضهم عن رجل بات ليالى منى؛ و عليه فهو أيضاً فى المبيت فى جميع الليالى» و خبر 
على ضعيق السثد. 

و أما صحيح جميل فهو فى مقام بيان الفرق بين المبيت بمكة و المبيت خارج مكة الذى هو بحكم منى كما مرّء فلا إطلاق له من هذه 
الجهة: فاذاً لا دليل على وجوب الدم فى المبيت ليله أو ليلتين» بل صحيح العيص الثانى يدل على عدم وجوبه فى المبيت ليله واحدة» 
بل و كذلكك صحيح سعيد. 

و يتوجه عليه أولا: أن انكار إطلاق صحيح جميل من هذه الجههُ فى غير محله؛ فانٌ مورد هذا الإطلاق قوله: من زار فنام فى الطريق؛ و 
الدال على الحكم الذى افيد هى الجملة الثانية. 

و ثانياً: أن صحيح صفوان مروى فى المنتهى و الحدائق و الرياض و الجواهر و المستند و غيرها ممما رأيناه من الكتب بالنحو الذى 
ذكرناه» فهو صريح فى المبيت ليلة واحدة؛ و الجمع بينه و بين صحيح العيص لا يصح بما قيل من حمل صحيح صفوان على 
الاستحباب كما فى المستند؛ فانَ أهل العرف يرونهما متعارضين؛ إذ قوله: عليه دم شاة. يهافت قوله: ليس عليه شىء. و الترجيح مع 
صحيح صفوانء فالمتحصل: أنه يجب الدم فى ليلة» و دمان فى ليلتين» و ثلاث فى جميع الليالى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ١/86‏ 
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جواز المبيت بغير منى لذوى الأعذار 


4- لا خلاف فى أنه يجوز المبيت بغير منى لأشخاصء و وقع الخلاف فى جوازه لآخرين؛ و القسم الأول أصناف. 

-١‏ ذوو الاعذار بالعذر المانع عن التكليف فى سائر الأحكام كما لو كان المبيت بها حرجياً أو ضررياًء فانّ أدل نفى الضرر و الحرج 
كما ترفع سائر الأحكام الحرجية كذلك ترفع هذا الحكم, و من الأعذار: الخوف على النفس أو البضع أو المال المحترم؛ و منها: 
تمريض المريض الذى يخاف عليه» و منها: وجود مانع عام أو خاص يمنع منه كنفر الحجيج و غيره؛ و عن المنتهى الاجماع على 
ذلك. 

وهل يسقط الفداء أيضاً كما عن الغنية أم لا كما فى المستند؟ وجهان تقدما فى الفرع السابق. 

اف الجاهل غير القفيس والناس. 

و مدرك استثنائهما: حديث الرفع ١١‏ الدال على رفع الحكم ظاهراً فى الأول, و واقعاً فى الثانى. 

و أما الجاهل المقصر فحديث الرفع لا يشمله» و قد ادعوا الاجماع على أنه بحكم العامد» و ما قيل من معذورية الجاهل فى أفعال الحج 
لم يثبت لنا بنحو الكبرى الكلية» و قد تقدم حكم فدائهما. 

*- الرعاة. و فى المنتهى: لا نعلم خلافاً فى الترخص. و استدل له فى المنتهى: بان المبيت بمنى لمثلهم يشق عليهم فيكون منفياً بدليل 
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نفى الحرجء و عليه فالحكم 


)١1(‏ الوسائل باب 28 من ابواب جهاد النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ا 
1 


يدور مدار اضطرار الراعى و عدمه. ولا يصح الحكم بهذه الكلية؛ الهم إِنَا أن يقال: إِنَّ ما أفاده من قبيل حكمة التشريع و إِلَّا فدليل 
الحكم: اتّفاق الأصحاب, و عليه فيبتنى الحكم على وجوده. 

وفضٌّلى بعضهم كالمنصف فى المنتهى و الشهيد- بين ما اذا غربت الشمس عليه بمنى فيجب عليه المبيت بهاء و غيره فلا يجب» و 
استحسنه فى محكى كشف اللثام. 

و فى الجواهر: قلت: المدار على ارتفاع العذر و عدمهء و إِلَّا فلو فرض احتياج الرعاة الى الرعى ليلا كان لهم ذلكك و إن غربت الشمس 
وهو حسن إن كان مدرك الحكم أدلّهُ نفى الحرجء و إن كان المدركك الإجماع فالمتيقن منه ما لو لم تغرب الشمس عليهم بمنى. 
القسم الثانى: أهل سقايةُ الحاج و خص فى المنتهى و عن غيره؛ استثناء أهل السقاية بأولاد عباس بن عبد المطلب. 

و مدرك الحكم: خبر مالكك بن أعين المتقدم و هو مختص بالعباس نفسه فإن بنى على التعدى لا بد من التعدى الى كل ساقٍ و إن 
لم يكن من أولا-ده و وجه التعدى: حمل قوله عليه السلام فى الخبر: من أجل سَقَايهُ الحاج؛ على التعليل فيتعدى عنه؛ و إن بنى على 
عدم التعدى فلا وجه لثبوت الحكم لأولاده مع أن الخبر ضعيف. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: /ا/١‏ 


و يرمى فى اليومين الجمار الثلاث كل جمرةٌ فى كل يوم بسبع حصيات 


وجوب رمى الجمار الثلاث أيام التشريق 


و يجب أن يرمى فى كل من اليومين أى الحادى عشر و الثانى عشر الجمار الثلاث كل جمرة فى كل يوم بسبع حصيات بلا خلاف 
محقق أجده. فيه» كما اعترف به بعضهمء كذا فى الجواهر. 

و فى المنتهى: و لا نعلم خلافاً فى وجوب الرمى. 

و تفصيل القول بالبحث فى موارد: 

-١‏ يترجح أن يرمى كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الجمار الثلاث إجماعاً محققاً. 

و يشهد له: نصوص متواترة» منها: صحيح ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: ارم فى كل يوم عند زوال الشمس. و قل كما قلت 
حين رميت جمرة العقبة» و ابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحرء ثمم قم عن يسار الطريق 
فاستقبل القبلة و احمد الله و أثن عليه و صل على النبى و آله. ثم تقدم قليلًا فندعو و تسأله أن يتقبل منكك ثم تقدم أيضاً ثم افعل 
ذلكك عند الثالثةُ و اصنع كما صنعت بالاولى؛ و تقف و تدعو و الله كما دعوت, ثم تمضى الى الثالثة و عليكك السكينة و الوقار فارم و 


لا تقف عندها .)١١‏ 
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و حسن ابن اذينة عنه عليه السلام عن قول الله تعالى: الج الأكبر قال عليه السلام: الحج الأكبر: الوقوف بعرفة و رمى الجمار 00 و 


نحوهما غيرهما مما سيمز 


8 من تلكك الأبواب حديث‎ ٠ و ذكر ذيله فى باب‎ »١ من أبواب رمى جمرة العقبةٌ حديث‎ ١ ذكر صدره فى الوسائل فى باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 5 من ابواب العود الى منى حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ملا 

اذا 


إِنّما الخلاف فى أن ذلكك واجب كما هو المشهور بين الأصحاب و المعروف بينهم كما عن المداركك و الذخيرة؛ و لا نعلم فيه خلافاً 
كما فى المنتهى؛ بل بالاجماع كما عن المفاتيح, أم يكون مستحباً؟ كما عن التبيان و الجمل و العقود و التهذيبين و الاسكافى و ابن 
البراج حيث عدّوه من السنّهُ و إن كان المصنف فى المنتهى- ره- حمل كلام الشيخ على إرادهُ ما ثبت وجوبه بغير الكتاب» و حمله 
بعضهم على رمى جمرة العقبة و استظهره الفاضل النراقى من الجمل و العقود و قد مرٌ أن المنسوب الى الطبرسى استحباب مناسكك 
منى كلهاء و عن المفيد أن فرض الحجء الإحرام و التلبية و الطواف و السعى و الموقفان, و ما بعد ذلكك سنن بعضها أوكد من بعض. 
إحدى و عشرين حصةة فرمى بها و زادت واحدةٌ فلم يدر أيّهن نقصء قال عليه السلام: فليرجع و ليرم كل واحده بحصاة .)١١‏ 
الحديث. 

و صحيحه الثالث عنه عليه السلام فى امرأه جهلت أن ترمى الجمار حتى نفرت الى مكة؛ قال عليه السلام: فلترجع فلترم الجمار كما 
كانت ترمى و الرجل كذلكك .3١‏ 

و قوىٌ عمر بن يزيد عنه عليه السلام: من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل» فان لم بحج 


(1) الوسائل باب , من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب " من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 189 
يبدأ بالجمرةٌ الاولى و يرميها 


الفشروق 9ه الك غير ذلكك من الوص الواردة المذكررة فى الأبوابه المكلقة هن الرسافل و طيرهامن سس السلايةوو لبس 
بإزائها ما يصلح ان يوجب صرفها عن ظاهرهاء فوجوبه خالٍ عن الإشكال. 

-١‏ يجب أن يرمى كل جمرة فى كل يوم بسبع حصيات بالاجماع. 

و يشهد به: صحيح ابن عمار المتقدم, و صحيحة أيضاً عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث فى رجل رمى الجمار فرمى الاولى 
باربع و الا-خيرتين بسبع سبع» قال عليه السلام: يعود فيرمى الاولى بثلاث و قد فرغ؛ و إن كان رمى الاولى بثلاث و رمى الأخيرتين 
ممم العو ا سوق يدا عق نسي وا لكان رهن وسكا ولاك قم ري ارق ترج لوطي سيد :ل إل كاذ ومن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بمعاننا من عالان/ا 


الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث «”. و نحوهما غيرهما مما مرّ و يأتى. 
*- أن القيود المعتبرة فى رمى جمرة العقبة المتقدمة معتبرة فى المقام أيضاً بلا خلافء و النصوص شاهدة به. 


اعتبار الترتيب فى رمى الجمار 


(و) يجب هنا زيادة على ما تقدم: الترتيب بأن يبدأ بالجمرة الاولى و هى أبعد الجمرات من مكة و هى التى تلى المشعر و يرميها ثم 
يرمى الثانية و هى الوسطىء ثم جمرة العقبة التى مر بيانها فى أعمال يوم النحر بلا خلاف. 


.5 الوسائل باب ”من ابواب العود الى منى حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب # من ابواب العود الى منى حديث‎ )1( 
١10 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج007 ص:‎ 
عن يسارها مكبراً داعياًء ثم الثانية كذلكك ثم الثالثة كذلكك و لو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب‎ 


و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكى منه صريحاً و ظاهراً مستفيض. انتهى. 

و يشهد به: نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: و ابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها 
من بطن المسيلء و قل كما قلت يوم النحره ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبله و احمد الله و أثن عليه و صل على النبى و آله ثم 
تقدم قليلًا فتدعو و تسأله أن يتقبل منكك ثم تقدم أيضاًء ثم افعل ذلكك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالاولى» و تقف و تدعو الله 
كما دعوت ثم تمضى الى الثالث و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها )١١‏ و نحوه غيره الآتى طرف من تلكك الأخبار. 

و المعروف بين الأصحاب: استحباب أن يرمى جمرة العقبه عن يسارها مكبراً داعياً ثم الثانية ثم الثالشة كذلك و صحيح ابن عمار 
شاهد بذلك كله. 

و عن القواعد: يستحب رمى الاولى عن يساره؛ و نحوه عن بعض نسخ الشرائع. 

و يردّه ظاهر الصحيح؛ فانٌ المراد من يسارها فى الحديث جانبها اليسار بالنسبة الى المتوجه الى القبلهُ فيجعلها حينئذٍ عن يمينه» فيكون 
ببطن المسيلء لأنّهِ عن يسارها كما صرّح به المحقق فى محكى النافع. 

وقد تقدم فى رمى جمرة العقبةُ يوم النحر أنّه يستحب أن يستقبل جمرة العقبة و يستدبر القبل» و فى الأولتين يستقبل الجمرة» فراجع ما 
كرا 

#ناو لو نكس أعاد على ما يسحصل معه التزقين عمديا كان التكس أو 


.5 من ابواب رمى جمرةٌ العقبةٌ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
١4١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
1 


غير عمدى بلا خلافء و فى التذكرة: عند علمائناء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. 
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الأخيرتين بسبع سبع» قال عليه السلام: يعود فيرمى الاولى بثلاث و قد فرغ ١١‏ الحديث. 

وصضحيح عر لبن عسار عن أبن عند الله عليه السلام قال قلت لهة الرتحل يرمى الجمار متكوسة قال عليه السلام» بعد هاغلنى 
الوسطى و جمرة العقبةٌ «9؟). 

و حسن مسمع عنه عليه السلام فى رجل نسى رمى الجمار يوم الثانى فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى: يؤخر ما رمى بما رمى 
فيرمى الوسطى ثم جمرة العقبة 79. 

و صحيح الحلبى عنه عليه السلام فى رجل رمى الجمار منكوسة» قال عليه السلام: يعيد على الوسطى و جمرة العقبة «©". 

و مقتضى إطلاق النصوص: عدم الفرق بين العامد و الناسى و الجاهلء و مقتضى القاعدة ايضاً ذلكك. 

هذا إذا قدم المتأخَره على جميع رميات المتقدمة» و لو قدمها على بعضها فان كان ما قدمه أربعاً فما فوق أتمٌ الباقية من المتقدمة من 
غير إعادة المتأخرة. و إن كان أقل منها أعاد المتقدمة بجميع رمياتها ثم اتى بالمتأخرة بلا خلاف فى ذلك إِلَا عن على بن بابويه. 


.١ الوسائل باب # من ابواب العود الى منى حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ه من ابواب العود الى منى حديث‎ 
." الوسائل باب ث من ابواب العود الى منى حديث‎ 
." الوسائل باب ه من ابواب العود الى منى حديث‎ )6( 
197 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص:‎ 
ا‎ 


و يشهد به: خبر على بن أسباطء قال أبو الحسن عليه السلام: اذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزئه» أعاد عليها و على ما 
بعدهاء و إن كان قد أتمٌ ما بعدهاء و إذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمم رميه .01١‏ 

و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالشة بسبع. قال عليه 
السلام: يعيد يرميهن جميعاً بسبع سبع. قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟ قال عليه السلام: يرمى الجمرة الاولى 
لالظو امه مسحو برف عتزاة! لقي سين قلي اله وى التجهرة الالال (أزوع وبالقافة اريم و النالنةا يبيد قال علا عار يعد 
فيرمى الاولى بثلاث و الثانيهُ بثلاث و لا يعيد على الثالثة ؟). و نحوهما غيرهما. 

و حاصل هذه النصوص: أنه يحصل الترتيب المأمور به برمى المتأخَرة بعد ما رمى أربع حصيات على المتقدمة. 

و مقتضى إطلاقها: أن الناسى و الجاهل و العامد متساوون فى البناء على الأربع» كما أفتى به فى محكى المبسوط و الخلاف و الجامع 
و التحرير و التلخيص و اللمعة. 

و عن المصنف فى جملهً من كتبه؛ و الشهيدين التخصيص بالناسى. 

و عن سيد المداركك نسبة التخصيص به؛ و بالجاهل الى أكثر الأصحابء بل نسب الى المشهور. 

وقد استدل له بوجوه. 


الأول: ما عن المصنف و هو: أن الأكثر إِنّما يقوم مقام الكل مع النسيان. 


." الوسائل باب # من ابواب العود الى منى حديث‎ )١( 


(1) الوسائل باب # من ابواب العود الى منى حديث ”؟. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ١‏ 
1 


و اورد عليه بانه إعادة للمدّعى و وجهه صاحب الجواهر- ره- بان المراد أن الأصل عدم قيام غير ذلكك مقامه بالنسبة الى الترتيب. 
وفيه: أن هذا يتم مع عدم الاطلاق للنصوص المتقدمة؛ فانٌ مقتضى إطلاق أدلة الترتيب لزوم إيقاع رميات المتأَخَرهُ بعد تمام رميات 
المتقدمة؛ و لكن عرفت دلالهُ الدليل على ذلككء و به يخرج عن الأصل المشار إليه. 

الثانى: ما عن الروضة بأنّه منهى عن رمى اللاحقةُ قبل كمال السابقة» و النهى يوجب الفساد. 

و فيه: أنه على فرض الاطلاق لتلكك النصوص لا تكون اللاحقة بعد كمال الأربع منهياً عنهاء مع أنّه اجتهاد فى مقابل النص. 

الثالث: ما فى الجواهرء قال: ضرورة عدم شموله- أى النص- للعامد؛ لندرته» فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب. 

وفيه: أن ندرةُ فرد و غلبة آخر لا تصلح منشئاً للانصراف المقيد للاطلاق. 

الرابع: ما فى الجواهر أيضاً قال: مضافاً الى حمل فعل المسلم على الصحة. 

و الظاهر أن مراده انصراف النص عن العامد لأجل ذلك. 

وهو أيضاً كما ترى غير صالح لأن يكون منشئاً للانصراف. 

الخامس :ماف الجواهر أبضا وهو إطلاق. ما ذل عق وجوب الترتيت التقضى لفسا السابق المعضد ما سمعته من قنرق 
الأصحاب. 

وقية: أن نضوض الباب حاكمة على أدلة الترتيب» و إن شنت قلت: إثها مقيدة لاطلاقه. 

فالمتحصل: أن الأظهر هو الشمول للعامد أيضاً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١,‏ ص: ١95‏ 

و وقت الرمى ما بين طلوع الشمس الى غروبها 


ثم أن النصوص المتضمنة لإعادهُ رمى اللاحقة إذا كان ما أتى به من رميات السابقة أقل من الأربع - مصرحة بإعادة رميات السابقة 
أيضاًء فلا يكفى إكمالها مع ما بعدها كما هو صريح معظم الفتاوى. 

فما عن القواعد و التحرير و التذكرة و المنتهى من تكميل الناقص و إعادة ما بعده للأصل؛ ضعيف. فانّه يخرج عن الأصل بالنص. 
نعم لو كان الناقص فى الأ-خيرة أكملها و اكتفى به من غير فرق بين الأسربع و غيرها؛ لعدم دليل على وجوب الموالاة بين الرميات و 
الأصل يقتضى عدم اعتبارها و لا ترتيب عليه بعدها. 


وقت الرمى 


مدونوقك الرقى مانون طلرع العسس الى غروبيا عن المقهون 

و عن جماعة مخالفتهم فى المبدأء و عن آخرين فى المنتهى. 

فعن الوسيلة و الاشارة و والد الصدوق: أن مبدأه أول النهار و هو طلوع الفجر. 

و عن الخلاف و الغنية و الاصباح و الجواهر: أن مبدأه الزوال و عن الصدوق أن منتهاه الزوال. 
و النصوص على طوائف: 
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منها: ما يدل على أن وقته النهار كصحيح بريد العجلى عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل نسى رمى الجمرة الوسطى فى اليوم 


.* من ابواب رمى جمرة العقبةٌ حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
46 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 
1 


و خبر عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس 
قال عليه السلام: يرمى اذا أصبح مرّتين مرّهُ لما فاته و الاخرى ليومه الذى يصبح فيه .)١١‏ الحديث. 

و مقتضى إطلاق هذه النصوص جوز الرمى ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس. 

و منها: ما يدل على جواز الرمى بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس كخبر على بن عطية: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد 
الملكك الكوفى فكان هشام خائفاً فانتهينا الى جمرة العقبة طلوع الفجرء فقال لى هشام: أىّ شىء أحدثنا فى حيجناء فنحن كذلكك إذ 
لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار و انصرف فطابت نفس هشام .)1١‏ 

و منها: ما يدل على أن وقته الزوال كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: أرم فى كل يوم عند زوال الشمس 0". و 
هذا يدل عان أن العندا والطتيى هر الروال. 

و منها: ما يدل على أن مبدأه ارتفاع النهار كصحيح جميل عنه عليه السلام فى حديثء قلت له: الى متى يكون رمى الجمار؟ فقال 
عليه السلام: من ارتفاع النهار الى غروب الشمس «". 

و منها: ما يدل على أن وقته ما بين طلوع الشمس الى غروبها كصحيح منصور 


7 الرسانا اب وى الواسدؤقى صر ال ديك 7 

97 الوسانا نات 16 رن الواشدرنن ضير ال اس 

3 الريانا ,ثاب انرق الماشدوين خميرة الك سلريك 1 

(6 الومانا ناب 1# عرو الواشدوين ضيرة الك «احرية 1 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 198 

ولا يجوز الرمى ليلا إِنا للمعذور كالخائف و الرعاةٌ و المرضى و العبيد 


عن أبى عبد الله عليه السلام: رمى الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها .0١١‏ 

و صحيح زرارة و ابن اذينة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث: هو و الله ما بين طلوع الشمس الى غروبها .0”١‏ و نحوهما صحيحا 
صفوان بن مهران و منصور «9). 

أما الطائفة الاولى فلو سلّم إطلاقها يقيد بما دل على أن المبدأ طلوع الشمس. 

و أما الثانية فهى قضية فى واقعة, فلعله عليه السلام كان خائفاً مثل هشام, أو مريضاً أو له عذر آخرء و سيأتى أنه يجوز لهؤلاء التقديم. 
و أما الثالثة فهى محمولة على إرادة الفضل؛ لصراحة ما بعدها فى أن وقته أوسع من ذلكك سيّما صحيح زرارة و ابن اذينة. 

و أما الرابعة فهى إِمَا مجملة أو ظاهرة فى إرادة طلوع الشمس من ارتفاع النهار» فعلى الثانى يتحد مضمونها مع الخامسة؛ و على الأول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9عانلا‏ من عالان/ا 


سين إجمالها بهاء فالطائفة الخامسة لا معارض لها. 

ونما ذكرتاه ظهر مدا ركك سائر الأقوال و ضيعفهاء كما ظهر مدركك القول المشهوز المنصورء وظهر أبضا أن أفضل أوقاته: الزوال. 

و كيف كان ف لا يجوز الرمى ليلا لما عرفت» بل جميع الطوائف الخمس شاهدة به إلا للمعذور كالخائف و الرعاه و المرضى و 
العبيد بلا خلاف ولا إشكال فى غير المريض. 

و يشهد به: نصوص كثيرة كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه 


)١(‏ الوسائل باب ١1‏ من ابواب رمى جمرة العقبةٌ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب رمى جمرةٌ العقبةٌ حديث «. 
() الوسائل باب ١١‏ من ابواب رمى جمرة العقبةٌ حديث ”و 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17. ص: ١917‏ 

1. 


السلام: لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل و يضيحى و يفيض بالليل .01١‏ 

و موثق سماعة عنه عليه السلام: رخص للعبد و الخائف و الراعى فى الرمى ليلا «7". 

و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام فى الخائف: لا بأس بأن يرمى الجمار بالليل» و يضححى بالليل» و يفيض بالليل «0. و نحوها 
غيرها. 

و أما المريض فالظاهر تسالمهم على أنه يجوز له الرمى بالليل» إِنّما الكلام فى مدركه. فقد استدلوا له بخبر أبى بصير: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن الذى ينبغى له أن يرمى بليل من هو؟ قال عليه السلام: الحاطبة و المملوك الذى لا يملكك من أمره شيئاً و الخائف 
و المدين و المريض الذى لا يستطيع أن يرمى يحمل الى الجمار فان قدر على أن يرمى و إِلَا فارم عنه و هو حاضر 50". 

والكته ريما يناف فى دلأتلنه نظرا الى بعواز كوة قولةة و المريض؟ مبعد أ حبرهة يحمل» و يكوة بباناً لنحكم المريض :و لم يكن 
معطوفاً على سابقه؛ و هو حسن فلا دليل على استثنائه. 

و مقتضى إطلاق أكثر النصوص و الفتاوى عدم الفرق بين الليلة السابقة و اللاحقه و إن كان ما ورد فى جمرة العقبهُ ظاهراً فى الليلة 
السابقة إلا أنه لا مفهوم له كى يقيد إطلاق غيره من النصوص. 

و قال سيد المداركث: و الظاهر أنّ المراد بالرمى ليا رمى جمرات كل يوم فى ليلته» 


(الوسائل ناب امن ابوات رف سير اله حدية 7 
(#9الوسائل :16 فى ابوات رمن غيرة العة حديت ١‏ 
(0 الوسائل نكن :16 فى ابوات رمن صيرة العقة حديث 2 
(©) الوسائل باب ١5‏ من ابواب رمى جمرة العقبةٌ حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 19/8 
فان أقام اليوم الثالث رماها أيضاً و إِلَا دفن حصاه بمنى 


ولولم يتمكن من ذلكك لم يبعد جواز رمى الجميع فى ليله واحدة؛ لأنّه أولى من التركء و التأخير» و ربما كان فى إطلاق بعض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (9عانلا من عالانا/ا 


الروايات المتقدمة دلالهُ عليه. انتهى» و استحسنه جمع ممّن تأخّر عنه. 

ع- فإن أقام اليوم الثالث من أيام التشريق رماها أيضاً بلا خلافء و النصوص المتقدمة شاهدة به» و سيمر عليكك أنه لو نفر فى اليوم 
الثانى سقط عنه وجوب الرمىء إِنّما الكلام فيما افاده: و إِلّا دفن حصاه بمنى و ظاهر ذلكك وجوبه. 

و فى المنتهى: يستحب له أن يدفن الحصيات المختصة بذلكك اليوم بمنى» و الظاهر أنّه لم يُفت بالاستحباب غير المصنف و الشهيد» و 
متعهما بعض من تأخَر عنهما. 

أما القول بالوجوب فهو بديهى البطلان؛ و أما الاستحباب فلم نقف على دليل يدل عليه. 

و ربما يقال: إن خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من تعجل النفر فى يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى 
.)١‏ يدل عليه» لكنه كما ترى لا يدل على استحباب الدفن. 

وفى المستند: و لكن يمكن إثباته بفتوى الفاضل و الشهيد فى الدروس؛ لأنّ المقام مقام المسامحة. 

و فيه: أن أخبار من بلغ 3١‏ التى هى مدرك القاعدة لا تشمل فتوى الفقيهء بل هى مختصة بما يروى عن المعصوم عليه السلام حساً بلا 
دخل للحدس فيه؛ و عليه فالافتاء به بلا مدركك إفتاء بغير ما أنزل اللهه و يكون حراماء فالمتعين التوقف. 


( الدسدركع يات لافن ابرا الغرد الى عت ديك , 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب مقدمةٌ العبادات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 144 

و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليله شاة إِلَا أن يبيت بمكة مشتغنًا بالعبادة» و يجوز أن يخرج بعد نصف الليل؛ و يجوز 
النفر الأول لمن اتَقَى الصيد و النساء اذا لم تغرب الشمس فى الثانى عشر بمنىء و لا يجوز لغيره. 


/- و قد مر أنه لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه من كل ليله شاة إِلّا أن يبيت بمكة مشتغلًا بالعبادة و قد مر أيضاً فى مسألة وجوب 


المبيت أنه يجوز أن يخرج بعد نصف الليل. 
جواز النفر الأول للمتقى 


و يجوز النفر الأول لمن اتّقَى الصيد و النساء إذا لم تغرب الشمس فى الثانى عشر بمنى و لا يجوز لغيره كما هو المشهورء و تمام 
الكلام فى ضمن مسائل: 
الاولى: الحاحٌ مخير بين أن ينفر من منى بعد الرمى فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة و أن يؤخر الى النفر الثانى و هو الثالث عشر 
منه بلا خلاف فى أصل الحكم فى الجملة» بل عليه الاجماع بقسميه؛ و لم يخالف أحد من الفقهاء فيه إِلّا الحلى؛ فانّه نسب إليه عدم 
راز التفر الأول: 

: :م الارة 500 ا ل 1 0 020000 1 
و يشهد لجوازه: الآية الكريمة: و اذكرُوا الله فى يام مَعْدُودَاتٍ فْمَنْ تَعَجَل فى يَوْمَئْن فلا إِنْم عَلئِهِ و مَنْ تَأَخْرَ فلا إن عَليِهِ ِمَنِ اتق ١١‏ 
وقد فشر الآبة الكزيمة قن الأخبار بالتقرين» وستاتى تلكف الأخبان فى حدين الفروع الآيف وسملة من التصوص الآنية و لم أظقر 
بما يمكن أن يستدل به للحلى» فقوله مخالف للكتاب و السَنهُ و الإجماع. 


(1) سوزة البقرة انه ع 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ان 
1 


الثانية: المقطوع به فى كلام الأصحاب أنه لا يجوز النفر الأول إلا لمن اتقى الصيد و النساء فى إحرامه؛ فلو جامع فى إحرامه أو قتل 
صيداً و إن كفّر عنه لم يجز له أن ينفر» و يجب عليه أن يقيم الى النفر الثانى. 

ر فته عرض كر كدر ستاك بن حجان عن الأمام | الاق خاي لاض فى ترك لاسو ويا اق لل فى و ا 
عَلَيهِ لمن اتقى الصيد يعنى فى إحرامه؛ فان أصابه لم يكن له أن ينفر فى النفر الأول .0١١‏ 

و خبره الآخر عنه عليه السلام: اذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر فى النفر الأول .)7١‏ 

و صحيح جميل عنه عليه السلام فى حديث: و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر فى النفر الأول 0”. 

و خبر محمد بن المستنير عن أبى عبد الله عليه السلام: من أتى النساء فى إحرامه لم يكن له أن ينفر فى النفر الأول «5". 

و الجمع بين هذا الخبر و بين ما قبله يقتضى البناء على اعتبار الاتقاء من الصيد و من النساء فى جواز النفر الأول. 

و أورد عليها تارهُ بضعف الاسناد؛ و اخرى بانّ الآيةٌ الكريمة فسرت فى النصوص الاخر بغير ذلكك كما يظهر لمن راجع الروايات؛ و 
ثالثة بأنَ مفهوم خبر ابن المستنير يعارض منطوق ما قبله» و كذا العكس. 


() الوسائل باب ١١‏ من ابواب العود الى منى حديث ". 
ا الرساتل بات هج ارات اعرد المي ديك 7 
9 الورساتل بات 1 هج ابرات الوه ال ديك 2 
(8ا الرسائل بات1 1 هو ارات العو الى كن ديك ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 7١١‏ 
ا 


و لكن يرد الأول: مضافاً الى عدم تماميته فى جميع النصوص. و إلى ما سيأتى من نصوص أخر دالهُ عليه- أن استناد الأصحاب يوجب 
جبره لو كان هناكك ضعف. 

و يردٌ الثانى: أنه يمكن أن يكون المراد بالآية الكريمة: المعنى الجامع» و النصوص المختلفة مبِين لمصاديق ذلكك المعنى فلا تعارض 
بينها. 

و يرد الثالث: أن منطوق كل من الطائفتين أخصٌ من مفهوم الاخرى فيقيد إطلاقه به. 

الثالنة النسوت الى الطبرسق أن مخ القن الصيد و الساء فى احرامه لا يجوز له الف الأول إلا اذ القن الصيد الى انقضاء النفر الأخير: 
وعغق الحلق لا يجوز الف الأول إلا لنى اق عما يوحت الكفارة مطلقاً. 

وعن ابن سعيد: أنه لا يجوز إلا لمن انّقَى كل ما حرم عليه بإحرامه. 

و استدل للأول بخبر معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام من نفر فى النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال عليه السلام: اذا 
زالت امسن من البوم القالث 433 

و خبر حماد عنه عليه السلام: اذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر فى النفر الأول: و من نفر فى النفر الأول فليس له أن يصيب 
الصيد حتى يتفر الناس و هو قول الله عر و جلٌ: كم تعيَلٌ فى يتين كل م علو من تأر كا م عله من اَل فقال: اتقى الصيد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاوعادلا من عازلانا/ا 


079 


و أورد عليهما بانّه لو تم دلالتهما فغايته وجوب إبقاء الصيد و حرمة الصيد لا 


.8 من ابواب العود الى منى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.* من ابوات العود الى متى لايك‎ 1١ الوسائل يات‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: درل‎ 
1 


دخالته فى جواز النفر الأول» إِنَا أن الانصاف ظهورهما فى شرطيته» لجواز النفر بقرينة قوله: و هو قول الله الى آخره. 

٠. ٠. 0‏ 8 ع ٠.‏ 5 5 سِ 4 3 ف 224 + 2« 1 0 7 2ه لا 
و أوضح منهما فى ذلكك صحيح آخر لمعاوية عنه عليه السلام فى قول الله عر و جل: فْمَنْ تَعَجَل فى يَوْمَئْنِ فلا إِثم عَلئِهِ و مَنْ تَأَخْرَ فلا 
ِنْم عَلَيهِ لِمَن اتَقللْ فقال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى الى النفر الأخير .)1١‏ و هو صريح فى أن ما جعل شرطاً لجواز النفر الأول فى 
الآيةُ الكريمةٌ هوء اتقاء الصيد الى النفر الثانى. 

و أما خبره الثالث عنه عليه السلام: ينبغى لمن تعتجل فى يومين أن يمسكك عن الصيد حتى ينقضى اليوم الثالث .)5١‏ فلا يدل على عدم 
لزوم ذلكك؛ فانٌ ينبغى ليس ظاهراً فى عدم اللزوم؛ ولا يعارض هذه النصوص ما تقدم, فاذاً هذا القول بحسب النصوص قو إِلَا أن 
عدم إفتاء الأصحاب به يوقفنا عن الافتاء و الاحتياط طريق النجاة. 

و أما القول الثانى فلم أظفر بمدركة إلا دعوى: أنه لا خصوصية للصيد و النساءء و المدار على اتقاء ما يوجب الكفارة» و هى كما 
ترى. 

و أما القول الثالث فاستدل له باطلاق الآيهُ الشريفة» و خبر ابن المستنير عن أبى جعفر عليه السلام قال: لمن اتَّقَى الرفث و الفسوق و 
الجدال؛ و ما حرّم الله عليه فى إحرامه «”. 

و لكن الأول يردّه: إجمال الآيةُ الكريمة؛ لعدم معلومية متعلق الاتقاء» و لا مورد الاتقاء» و قد فسرت الآيهُ فى النصوص بما لا ينطبق 
على ما افيد» و قد تقدم طرف منها. 


28 من ابواب العود الى عنى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من ابواب العود الى منى حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 


(©) الوسائل باب ١١‏ من ابواب العود الى منى حديث /,. 


قَممّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1١2‏ 
ص: 7١37‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 7١37‏ 


امنا 


و أما الثانى فيرد عليه أولًا: أنه ضعيف السند؛ إذ لو كان الراوى هو سلام بن المستنير كما فى غير الوسائل فهو إمامى مجهولء و إن 
كان هو محمد كما فى الوسائل فهو مهمل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عازوعاسا من عالانا/ا 


و ثانياً: أنه لم يعمل به الأصحاب. 

و ثالثاً: أنه مجمل أيضاً. 

و المنساق الى الذهن من اتقاء الصيد هو عدم قتله و عدم اصطياده كما صرّح به الشهيد الثانى و سيد المدارك و صاحب الجواهر و 
غيرهمء كما أنْ المنساق الى الذهن من عدم إتيان النساء عدم وطئهن. 

فهل يلحق به سائر المحرمات المتعلقة بهن كالقبلة و اللمس و النظر و ما شاكل؟ وجهان, أظهر هما الثانى» لعدم الوجه للتعدى إلا أن 
الكصماط سن 

قال سيد المدارك: قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر فى إحرام الحج؛ و قوى الشارح اعتباره فى عمرة التمتع أيضاً؛ لارتباطها 
بالحج و دخولها فيه. و المسألةُ قوية الاشكال. انتهى. 

و لكن إطلاق النصوص الشامل لها أيضاً يرفع الاشكالء فما أفاده الشهيد الثانى- ره- قوى. 

ثم مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين العامد و الناسى و الجاهلء و الفرق بين الصيد و غيره؛ لوجوب الكفارة فى الأول بلا فارق 
قما كو محل البسكة لماهة مق أن التضوض لمنت ظاهرة فى أن البدار على :ها يوحت الكثارة ويدلك اجتاغة الحلى. 


تذيبل: ربّما اشكل بأنَّ ظاهر قوله تعالى: و مَنْ تَأَخَّرَ فلا إِنّْم عَلَئِهِ »1١‏ يعطى 


.50" البقرة آيةُ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: ع"‎ 
1 


أن التأخير ربما كان مظنة للاثم» فنفى ذلكك بقوله: لا إثم عليه» مع أن التأخير أ فضل للاتيان بمناسكك اليوم الثالث. 

و اجيب عنه بأجوبة أكثرها ذكرها سيد المداركء منها: أن الرخصة قد تكون عزيمة كما فى رفع الحرج و الجناح فى التقصير و 
الطواف, فلمكان هذا الاحتمال رفع الحرج فى الاستعجال و التأخر دلالةُ على التخيير بين الأمرين. 

و منها: أن أهل الجاهلية كانوا فريقين؛ منهم: من يجعل المتعجل آثماً و منهم: من يجعل المتأخّر آثما فبين اللّه تعالى أن لا إثم على 
واحد منهما. 

و منها: أن المراد عدم الاثم على المؤخر لمن زاد على المقام ثلاثة أيام» فكأنّه قيل: إن أيام منى ثلاث فمن نقص فلا إثم عليه» و من 
زاد عليها و لم ينفر مع عامة الناس فلا إثم عليه. 

و منها: أنّ هذا من باب رعاية المقابلة و المشاكلة مثل و جا2 مي َي متا .»١١‏ و منها: ما فى الحدائق: بان المراد من ذلك رفع ما 
يتوهم من المفهوم الأول المقتضى ثبوت الاثم على غير المعجلء و أده بصحيح أبى أيَوب عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قلت له: نا 
نريد أن نتعجل السير و كانت ليله النفر حين سألته» فأىٌ ساعة ننفر؟ فقال عليه السلام لى: أما اليوم الثانى فلا تنفر حتى تزول الشمسء» 
نارم الات رصع لفو نار علي اكرها لله زان لاسر كر ابل طالى ا لال لتر ينكد ريو دارا لمذلهد 
لكنه قال: و مَنْ تَأْخَرَ فلا إن عَلَيِِ .5١‏ 

و هناكك وجوه اخر من أراد الوقوف عليها فليراجع كتب التفسير. 


)١(‏ سورة الشورى آية رةه 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب العود الى منى حديث 5. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: لحن 
1 


الشرط الثانى لجواز النفر الأول 


الرابعة: يشترط فى جواز النفر الأول شرط آخر و هو أن لا يغرب الشمس عليه اليوم الثانى عشر فى منى» فلو غربت الشمس عليه و هو 
بمنى لم يجز له النفر» بل وجب عليه المبيت بها ليله الثالث عشر بلا خلاف فيه؛ بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه؛ و هو كذلك. 

و النصوص شاهدة به لاحظ: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: إذا نفرت فى النفر الأول فان شئت أن تقيم بمكة 
و تبيت بها فلا بأس بذلككء و قال: اذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لكك أن تخرج منها حتى تصبح .١١‏ 

و خبر أبى بصير عنه عليه السلام عن الرجل ينفر فى النفر الأول؛ قال عليه السلام: له أن ينفر ما بينه و بين أن تسفر الشمسء فان هو لم 
ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى اذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء .)7١‏ 

و صحيح الحلبى عنه عليه السلام: من تعجل فى يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس. فان أدركه المساء بات و لم ينفر 79. 

و يمكن استفادته من الآية الكريمة بتقريب: أنّها تدل على أن محل التعجيل النهار» فاذا مضى و لم يتعجل فلو تعجل فى الليلة الثالثة 
لزم كون تعجيله ليس فى 


() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب العود الى منى حديث ". 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب العود الى منى حديث 5. 
الوسائل باب ٠١‏ من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 7١8‏ 
فان نفر كان عليه شاه 


اليومين فيكون آثماً وهو المطلوبء هكذا أفاد الفاضل المقداد. 

ولوارتحل وغربت الشمس قبل أن يتجاوز حدود منى وجب المبيت؛ لأنّه يصدق غروب الشمس عليه بمنى» و مشقةُ الحط لا توجب 
سقوطه نعم لو تجاوز حدودها و غربت و إن لم يصل بمكة لا يجب المبيت. 

ثم إن قد تقدم فى مسألة المبيت أن من تجب عليه البيتوتة بمنى لو تركها يجب عليه دم شاهً عن كل ليله فإن نفر من لا يجوز له النفر 
الأول كان عليه شاءً كما مرّ حكم تركه الرمى. 

و أمًا من يجوز له النفر فكما يسقط عنه وجوب المبيت؛ لما مرّ يسقط عنه وجوب الرمىء و عن المنتهى: نفى الخلاف عنه. 

وعن الاسكافى: أنه يرمى حصى اليوم الثالث عشر فى الثانى عشر بعد رمى يومه. لكنه يحتاج الى دليل مفقود. و الأصل يقتضى 
عدمه؛ كما أن الأصل يقتضى عدم وجوب الاستنابة» و حيث إِنْ وجوب العود مجمع على عدمه فيتعين سقوط وجوب الرمى فى اليوم 
الثالث عشر. 

و أيضاً ظاهر هم الاتفاق على عدم وجوب الفدية على من تركك المبيت فى الليلة الثالشة» و كان يجوز له النفر الأول» و لذلكك قال 
الشيخ فى محكى الخلاف و المبسوط: من بات عن منى ليله كان عليه دم؛ و من بات عنها ليلتين كان عليه دمان, فان بات الليلة الثالثة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب9عاننا من عالانا/ا 


لا يلزمه؛ لأأنْ له النفر فى الأول» و قد ورد فى بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليال عن منى فعليه ثلاث دماء؛ و ذلك محمول على 
الاستحباب أو على من لم ينفر فى الأول حتى غابت الشمس انتهى. 

و يمكن أن يستدل له مضافاً الى تسالم الأصحابء و إلى أن الفدية كفارة أو جبران» و على التقديرين لا مورد لها مع ترخيص الشارع 
فى ترك المبيت- بِأنْ ما دل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج17. ص: 7١17‏ 


و النافر فى الأول يخرج بعد الزوال و فى الثانى يجوز قبله 


عدم جواز النفر فى الأول قبل الزوال 


و النافر فى الأول يخرج بعد الزوال و فى الثانى يجوز قبله بلا خلاف إِلَا ما عن المصنف- ره- فى التذكرة حيث قال باستحباب التأخير 
الى ما بعد الزوال» قال: و يمكن حمل كثير من العبارات عليه. 

و استدل للأول بصحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: اذا أردت أن تنفر فى يومين فليس لكك أن تنفر حتى تزول الشمس»ء و 
إن تأتحرت الى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا شىء عليكك أى ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده .0١١‏ 

و صحيح الحلبى المتقدم: من تعجل فى يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس .)5١‏ 

و صحيح الخزار المتقدم: أما اليوم الثانى فلا تنفر حتى تزول الشمس «7. 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينفر فى النفر الأول قبل أن تزول الشمسء فقال عليه السلام: لاو لكن يخرج 
ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتى تزول الشمس ."١‏ 


." الوسائل باب 4 من ابواب العود الى منى حديث‎ )١( 
.١ من ابواب العود الى منى حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ ( 
الوسائل باب 4 من ابواب العود الى منى حديث ؟.‎ )9( 
.8 الوسائل باب 4 من ابواب العود الى منى حديث‎ )6( 
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و هذه النصوص و إن كانت ظاهرةٌ فى وجوب التأخير الى ما بعد الزوال» و بها يقيد إطلاق خبر أبى بصير المتقدم: له أن ينفر ما بينه و 
بين أن تسفر الشمس .)2١١‏ و يحمل على إرادة ما بين الزوال و الغروب» كما أن بها يبين إجمال صحيح جميل عن الامام الصادق عليه 
السلام: لا بأس أن فر الرجل فى التفر الأؤل- الى أن قال و كان أبى عليه السلام يقول: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر 
«". بحمل ارتفاع النهار على الزوال و إن كان يرده: أنّه خلاف الظاهر جداًء سيما و أن ارتفاع النهار جعل ظرفاً للرمى اللّهم اكه 
يقال: إِنّهِ أيضاً مطلق حينئذٍ فيقيد بما مر- إلا أنه يعارضها خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: لا بأس أن ينفر الرجل فى النفر الأول 
قبل الزوال «”). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا9عانلا من عالان/ا 


و الجمع بينه و بين النصوص المتقدمة يقتضى حملها على إرادة الاستحباب منهاء و لكن ضعفه فى نفسه للجهالة و لاعراض الأصحاب 
عنه يمنع عن العمل به. 

و أما ما قيل بأنْ الواجب إِنّما هو الرمى و البيتوتة و الاقامة فى اليوم مستحبة» فإذا رمى جاز النفر متى شاء. فاجتهاد فى مقابل النصوص 
الصحيحة المعمول بهاء فما افاده المشهور هو المنصور. 

و قد ظهر ممما مر من النصوص أن من ينفر فى النفر الثانى يجوز له النفر فى أى ساعة من النهار شاء بعد الرمى. 

و عن النهاية و المبسوط و المهذب و الغنية وغيرها اختصاصه بغير الامام و أنْ عليه أن يصلى الظهر بمكة. 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب العود الى منى حديث 5. 
(؟) الوسائل باب 4 من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
(8|لرسافل نانب تبرق ابواته العو الى حل حي 11 
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ولو نسى رمى يوم قضاه من الغد 


وعن جماعة استحباب ذلكك له. 

و استدل للأول بصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: يصلّى الامام الظهر يوم النفر بمكة .0١١‏ 

ولكن خبر أيوب بن نوح: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل. و قال بعضهم: 
قبل الزوال» فكتب عليه السلام أما علمت أن رسول الله صلَى الله عليه و آله صِلّى الظهر و العصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر 
قبل الزوال 7)؛ يدل على مساواة الامام و غيره فى هذا الحكم. و أن الأفضل للجميع النفر قبل الزوالء و أنّه ليس الحكم نوها 


لو نسى رمى يوم قضاه 
خاتمة: فى بيان مسائل 


: الاولى و لو نسى رمى يوم قضاه من الغد 


بلا خلاف فيه» و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به: نصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له 
عارض فلم يرم حتى غابت الشمسء قال عليه السلام: يرمى اذا اصبح مرتين مرة لما فاته و الاخرى ليومه الذى يصبح فيه و ليفرّق 
بينهما يكون إحداهما بكرهٌ و هى للأمس و الاخرى عند زوال 


.١ من ابواب العود الى منى حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب العود الى منى حديث ؟.‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
51 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص:‎ 


مقدّما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/6عانلا من عالان/ا 


.)١١ الشمس‎ 

و صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى حديثء قال: قلت: الرجل ينكس فى رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم 
الوسطى ثم العظمىء قال عليه السلام: يعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبةُ و إن كان من الغد ."5١‏ 

و تمام الكلام بالبحث فى فروع: 

-١‏ المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يكون القضاء مقدماً على الأداء؛ و صحيح ابن سنان يشهد به. 

و أورد عليه سيد الرياض بأنّ الصحيح آمر بالتقديم مقتّداً بقيد و هو كون إحداهما بكره و الاخرى عند زوال الشمس.ء و هذا القيد 
استحبابى؛ لصحيح آخر دال على أنه يفرّق بينهما ساعة «”. و لاتفاق الأصحاب على جواز الجمع بينهماء فيكون الأنمر بالتقديم 
وافيه* أنه قد هت مراراً أن المولى اذا أمر بامور و رخص فى ترك يعضها دون آخر يكون ما رخص فى ثركه مستحياً واغيره وانجبا من 
دون أن يلزم محذور استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد؛ لأنْ الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له و المستعمل 
فيه» فلا مانع من كون القيد استحبابياًء واصل التقديم واجباء فالأظهر وجوب تقديم القضاء على الأداء. 

1- لا فرق فى وجوب القضاء بين ما لو تركك الرمى نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو عمداً و فى جميع الفروض يجب القضاء كما هو 
المعروف بين الأصحابء و إطلاق 


3 الوساال كان قاس ابواشدوض عر الع عولبيية 1 
(؟) الوسائل باب ه من ابواب العود الى منى حديث ؟. 

(9) الوسائل باب ” من ابواب العود الى منى حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 71١‏ 
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الصحيحين شاهد بذلكك. 

“ا- حكم نسيان رمى جمرةٌ واحدةٌ أو رمى جمرتين حكم نسيان رمى الثلاث؛ لإطلاق صحيح ابن سنان المتقدم» و صراحة صحيح 
معاوية الذى تقدم آنفاً فى نسيان رمى جمرتين» و صراحة صحيح العجلى عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل نسى رمى الجمرةٌ 
الوسطى فى اليوم الثانى» قال عليه السلام: فليرمها فى اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه فى يومه قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ 
قال عليه السلام: فليرمها و لا شىء عليه )١١‏ - فى نسيان رمى جمرة واحدة. 

*- اذا نسى رمى جمرة من الجمار و أراد الإتيان به فهل يجب عليه أن يعيد رمى الجمرة المتأخَرة أم لا؟ قولان» مقتضى القاعدةٌ هو 
الأول لآ لحاقها #هن آذ الأفن باقائةقن العد لبن أمرا فاقيا بل هو ترس فى الرقك كالسخاكف الظاهره زا لألة قر كك ومين 
المتشدهة فر البتاشرة باط تققد الشرط وهر التركيب فين قضاؤة أيضا. 

و لكن ظاهر صحيح العجلى المقتصر على قضاء رمى الوسطى- عدم وجوب إتيان رمى المتأخرة. 

اللهم إلا أن يقال: إِنْ صحيح ابن عمار المصرّح فيمن نكس بأنّه يرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة و إن كان من الغد 5». يدل على 
لزوم الاتيان به و به يرفع اليد عن ظهور صحيح العجلى الذى ظهوره ليس إِلَا من جههُ عدم التعرض لوجوب رمى المتأخَرة فالأظهر 
هو لزوم الاعادة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 99عإنلا من عالانا/ا 


.* من ابواب رمى جمرة العقبةٌ حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ه من ابواب العود الى منى حديث ؟.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: ناض 

ا 


ه- قال سيد المداركك قده: انه ينبغى إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس و إن كان الظاهر جواز الاتيان به قبل طلوعهاء لإطلاق الأخبار. 
و فيه: أولًا: أن ما دل على لزوم كون رمى الجمار بعد طلوع الشمس عام شامل للفائت و الحاضرء و لأجله يحمل قوله: بكرة» فى الخبر 
على إرادةً طلوع الفجرء كما اعترف به فى محكى كشف اللثام. 

و ثانياً: أن الظاهر من الأمر بإتيان شىء له قيود و شروط ثانياً- اعتبار جميع تلك القيود و الشروط فى المأمور به الثانى» فلو أمر المولى 
بإعادة صلاه الظهر يفهم العرف اعتبار جميع ما يعتبر فى الأصل فى المعادة و كذا فى سائر الموارد» ففى المقام أمر الشارع بإتيان 
المأمور به فى الغد, فظاهره اعتبار جميع ما يعتبر فى الرمى الأدائى فى المأمور به القضائى كما لا يخفىء فالأظهر لزوم كونه بعد طلوع 
الشمس كما عن المنتهى التصريح بذلك. 

*- مما ذكرناه ظهر أنه يستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة و ما يرميه ليومه عند الزوال كما صرّح به المصنف- ره- و غيره. 

و دونه فى الفضل: التفريق بينهما ساعة؛ لصحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: فيرمى متفرقاً يفصل بين كل 
رميتين بساعة. و حيث إِنّ الساعة فى لسان الأخبار ليست خصوص ما هو المصطلح فى هذه الأزمنة فيحصل الفصل بالمسممى» و يجوز 
أن يأتى بهما مجتمعاً لما ادعاه سيد الرياض من الإجماع على جواز الاتيان بهما فى وقت واحد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 71 

ولو نسى جمرة و جهل عينها رمى الثلاث 


حكم من نسى رمى جمرةٌ و جهل عينها 


المسألة الثانية: و لو نسى جمرة و جهل عينها رمى الثلاث كما صرح به غير واحد. 

و استدل له بوجهين: 

أحدهما: ما فى الجواهرء قال: لإمكان كونها الاولى فتبطل الأخيرتان. 

و فيه: أنه بناءَ على ما حققناه فى كتابنا القواعد الثلاث من أنّه لا تختص قاعدة الفراغ بباب الصلاة؛ و أنها تجرى فى جميع الأبواب»- 
تجرى القاعده فى رمى كل من الأولتين» و يحكم بأنّه رماهماء و لا تعارضهما قاعدة الفراغ فى رمى الثالثة» للعلم ببقاء أمرهء إِمَا لكون 
رميها متعلقاً للدسيان, أو لأنّ المنسى رمى ما قبلها فرميها باطل» لفقد الشرطه فعلى التقديرين يكون الأمر برميها باقياً و لم يمتثل قطعاً 
فلا تجرى فيه قاعدة الفراغ. 

ثانيهما: العلم الاجمالى بوجوب رمى إحداها المقتضى للإتيان بالجميع. 

وفيه: أنه ينحل هذا العلم الاجمالى بالعلم بلزوم رمى الأ-خيرة على جميع التقادير كما مرّء و الشكك فى وجوب رمى ما قبلها من 
الجمرتين» فيرجع فى مورد الشكك الى الاصول المقتضية لعدم الوجوب. 

فان قيل: إن موضوع وجوب القضاء عدم الرمى؛ و عليه فيستصحب عدم رمى الاولى؛ و كذا عدم رمى الثانية و يحكم بلزوم الاتيان 
بهماء ولا يصح ان يقال: إِنَ العلم الاجمالى بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع؛ للعلم بأنّ المتروكك واحد يمنع عن جريانهماء فانّه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠٠0ثلا‏ من عالانا/ا 


يتوجه عليه: أن العلم الاجمالى مانع عن جريان الأصلين إذا لزم منهما 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: مله 
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المخالفة العملية لتكليف لزومى و إلا فلا يكون مانعاً من غير فرق بين الاصول التنزيلية و غيرها. 

قلنا: إن قاعدة الفراغ الجارية فى رمى كل من العظمى و الوسطى توجب البناء على صحتهماء فالأظهر الاكتفاء برمى الأخيرة و هى 
ججمرة العقية 

ولو فاته دون الأسربع من جمرة و جهل تعينها كرّره على الثلاث؛ للعلم الإجمالى من دون أن يكون هناك انحلال؛ إذ لو كان الفائت 
من الأولتين لم تبطل الأخيرة. 

وهل يجب الترتيب أم لا-؟ وجهانء الأظهر هو الثانى؛ إذ المفروض أنه لا يجب إِلَّا رمى واحدةٌ من الجمرات و وجب الباقى من باب 
المقدمة. 

ولوفاته ثلاث وشكك فى كونها من واحدة أو أكثر رمتها عن كل واحدة. 

ولو كان الفائت أربعاً وشكك فى كونها من واحدهٌ فيجب إعادتهاء فعلى المختار يكفى إعادة الأخيرة» و على ما ذكره غير واحد فى 
المسألهُ السابقة يعيد الجميع أو أكثرء فلا يجب استئناف شىء منهاء فلا يبعد القول بأنّه يكفى أن يرمى كل واحدة من الجمرات ثلاث 
و ذلك لما حمّق فى محله من أن قاعدة الفراغ المقتضية لعدم وجوب شىء لا تصلح لمعارضة قاعدة الفراغ المصبمحة؛ بل الثانية 
تجرى مثلًا لو علم بأنّهِ إِمَا تركك سجدة واحدة» أو ركوعاًء فان كان المتروكك هو الركوع تبطل الصلاة» و إن كان هى السجدة الواحدة 
يجب قضاؤها بعد الصلاةً» و قاعدة الفراغ فى الركوع مصححة. و قاعدة الفراغ فى السجدة نافية لوجوب القضاءء, و لا يصح أن يقال: 
إِنْ القاعدتين متعارضتان للعلم الاجمالى بتركك أحدهماء بل تجرى قاعدة الفراغ فى الركوع بلا معارضء و وجهه إجمالا: أنْ قاعدة 
الفراغ فى السجدة يعلم تفصينًا بعدم جريانها فيها إِما لتركهاء أو لبطلان الصلاه على فرض كون المتروكك هو الركوعء و تمام الكلام 
فى رساله فروع العلم الاجمالى التى صنفها بعض الأفاضل تقريراً لأبحاثنا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ ص: 7١8‏ 


ولو نسى الرمى حتى دخل مكة رجع ورمى 


ففى المقام قاعدة الفراغ بالنسبة الى ترك أربع من كل واحدة تجرى فانّها مصححة؛ إذ لو كان المتروكك أربعاً من واحدة تبطل و 
يجب استثنافها و إعادهٌ ما بعدهاء و لا يعارضها قاعدة الفراغ عن ترككث ثلاث فما دون من كل واحدة. و عليه فيرجع فى كل منها الى 
أصالة العدم» و أصالةً العدم الجارية فى تركك الثلاث من كل واحدة تقتضى لزوم ثلاث من كل منهاء فتدبر فانّه دقيق جدّاً. 

حكم من نسى رمى الجمار حتى دخل مكة 

الثالثة: و لو نسى الرمى حتى دخل مكة رجع و رمى مع بقاء أيام التشريق التى هى زمان الرمى بلا خلاف. 

و يشهد به: صحيح معاوية عن أبى عبد الله عليه السلام: قال: قلت: رجل نسى رمى الجمار حتى أتى مك قال عليه السلام: يرجع 
فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة» قلت: فاته ذلكك و خرج؛ قال عليه السلام: ليس عليه شىء .)١١‏ و مثله حسنه 079. 

و مقتضى إطلاقهما هو وجوب الرجوع من مكة و الرمى و إن كان بعد انقضاء أيام التشريق. 

لكن صرّح جماعة منهم: الشيخ بأنّه نما يجب مع بقاء أيام التشريق و هو المنصور؛ لوجهين: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠هننا‏ من عالانا/ا 


الأول: قوىٌ عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام: من أغفل رمى الجمار 


(1) الوسائل باب ” من ابواب العود الى منى حديث ؟. 
() الوسائل باب ” من ابواب العود الى منى حديث ". 
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أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليهء فإن لم يكن له ولى استعان برجل من 
المسلمين يرمى عنه فانّه لا يكون رمى الجمار إِلَا أيام التشريق .)١١‏ 

و الإيراد عليه بضعف السند؛ لأنّ فى طريقه محمد بن عمر بن يزيدء و هو لم يرد فيه توثيق و لا مدح يعتد به» فى غير محله؛ لاستناد 
المقهور البهدخق قال ضاحن الجواعر: لذ أجد فيه خلافاً فتجر ضعقه بذلكك: 

العا :ما عمق أن الأمر بإتبان الشي المأمور به المقييد شود و المحدوه بحدود ظاهر فى اعتبار جميع تلكك القيود فيه» و يعر عن 
ذلكك بالإطلاق المقامى فمقتضى الاطلاق للنصوص فى المقام اعتبار ذلككء و لعلّه الى ذلكك نظر صاحب الجواهر- ره- حيث قال: بل 
يمكن دعوى عدم تناول الإطلاق لهذه الصورة؛ انتهى. 

وما ذكرناه يجرى فى الجاهل أيضاً لورود النص فيه أيضاً لاحظ: صحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن امرأة جهلات 
أن ترمى الجمار حتى نفرت الى مكة, قال عليه السلام: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى و الرجل كذلكك .)١١‏ 

و نحوه حسنه عنه عليه السلام و فيه: قلت: فانّه نسى أو جهل حتى فاته و خرجء قال عليه السلام: ليس عليه أن يعيد 70. 

و الحق الأصحاب بالجاهل و الناسى: العامد و التاركك اضطراراء و فى المستند: بل يمكن استفادته من بعض الاطلاقات. 

أقول: لم اظفر به فالعمدة فتوى الأصحاب. 


.5 الوسائل باب ” من ابواب العود الى منى حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب " من ابواب العود الى منى حديث‎ 
." الوسائل باب " من ابواب العود الى منى حديث‎ )9( 
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فان تعذر مضى و رمى فى القابل أو استناب مستحبا 


و أما خبر ابن جبلة عنه عليه السلام: من تركك رمى الجمار معتمداً لم تحل له النساء. و عليه الحج من قابل .0١١‏ فلعدم إفتاء أحد به و 
ضعفه فى نفسه؛ لأنّ فى طريقه يحيى بن المبارك و هو إمامى مجهول- يطرح. 

فإن تعذّر العود مضى و رمى فى القابل أو استئاب مستحباً بلا خلاف فى رجحان ذلك إِنْما الخلاف فى أنه على الاستحباب كما فى 
المتن» و ظاهر الشرائع» و عن النافع و المداركك و الذخيرة» أو على الوجوب كما عن التهذيبين و الخلاف و النهاية و السرائر و الارشاد 
و القواعد و الدروس و المسالكك و الروضة و الغنية» بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه. 

و منشأ الاختلاف: أن خبر عمر بن يزيد ظاهر فى الوجوبء و النصوص المتقدمة الاخر ظاهرة فى عدم الوجوبء و قد تمسشكك الأولون 
بتلك النصوصء ورد بعضهم خبر أبى يزيد بضعفه, و آخرون بحمله على الاستحباب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1٠0لا‏ من عالانا/ا 


و لكن ضعفه منجبر بالعمل» و حمله على الاستحباب بلا وجه بعد إمكان الجمع الموضوعى بين النصوص بحمل إطلاق نفى الشىء 
فى النصوص على غير ما تضمّنه الخبر المقدم على الجمع الحكمىء فالأظهر هو الوجوب. 


جواز الرمى عن المعذور 


الرابعة: المعروف بين الأضصحات أنه يجوز الرمى عن المعذور الذى لآ يمكته الرعئ #المريض وعق الصبى غير المشيز و عن المقس 
عليه و الكسير و المبطون؛ بل نفى بعضهم الخلاف فيه و ظاهر المنتهى و التذكرةٌ كونه إجماعياً. 


(1) الوسائل باب 5 من ابواب العود الى منى حديث 8. 
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و يشهد به: صحيح ابن عمار و البجلى جميعاً عن أبى عبد الله عليه السلام الكسير و المبطون يرمى عنهماء قال: و الصبيان يرمى عنهم 
0 

و مونّق إسحاق بن عمار عن أبى الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم» يحمل الى الجمرة و يرمى عنه. 
قلت: لا يطيق ذلك. قال عليه السلام: يتركك فى منزلة و يرمى عنه .)7١‏ 

و خبر داود بن على اليعقوبى عنه عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار فقال عليه السلام: يرمى عنه 7. 

و صحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السلام: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به «©". و نحوها غيرها من النصوص 
و تمام الكلام فى ما يستفاد من هذه النصوص فى طى فروع: 

-١‏ المعذور تارة يكون شاعراً لذلكك؛ فيجب عليه أن يباشر بنفسه أو يستنيبء غايةٌ الأمر لا دليل على كون وقته مضيقاً؛ فا قوله عليه 
السلام فى قوىٌ عمر بن يزيد المتقدم: و إن لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه؛ لم يقي بسنة خاصة و إن لم يكن 
شاعراء فالصبى غير الممّز الذى أحرمه الولى لا يبعد القول بوجوب أن يأتى وليه به و أمَا غيره من المعذورين فلم يدل دليل على 
وجوب ذلك عنه على أحدء و لذا عبر الفقهاء عن هذا الحكم بالجوازء و هو الذى يقتضيه الأصل. 

-١‏ هل يجب حمل المعذور مع الامكان الى الجمرة ثم يرمى عنه» أم يستحب 


() الوسائل ياب ١7‏ من ابواب رمن جمرة الخقية حديث ١‏ 
(؟) الوسائل باب ١,/‏ من ابواب رمى جمرةٌ العقبهُ حديث 7. 
(") الوسائل باب ١7/‏ من ابواب ومى جمرةٌ العقبة حديث © 
(؟) الوسائل باب ١,/‏ من ابواب رمى جمرةٌ العقبةُ حديث 4. 
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ذلكك؟ نسب الى ظاهر الأضحاب الثاني و لكن مقتضى هوئق إسحاق غو الأول بالنسبة الى المربض:؛ و أما فى غيره فلا دليل على 
الأسهاب ابضنا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ناه هنلا من عالانا/ا 


*- هل يشترط إذن المرمى عنه كما عن المبسوطء أم لا يعتبر ذلكك كما عن المنتهى؟ وجهان, أظهرهما: الثانى» لإطلاق الأدلْتُ هذا 
فى المرمى عنه المتوججه المكلف و إِلَا فلا ينبغى التوقف فى عدم الاشتراط. 

*- لو رمى عنه النائب فزال عذره؛ فان كان الوقت باقياً يجب عليه الاتيان به. لا لما أفاده فى المستند رداً على القائلين بعدم الوجوب 
المستدلين له بأنّ الامتثال يقتضى الالجزاء من أن الامتفال يفتضى الاجزاء عن الفاعل فيما امر به. فانّه يرد عليه أنه على فرض توجه 
الأمر الى النائب إثّرا يكون أمر المنوب عنه ساقطاً للعذر أو على فرض بقائه يكون الأمران تخبيريين لا بنحو تكليفين معينين؛ كى لا 
يسقط أحدهما بامتثال الآخرء بل من جهة أن أمر النائب إِنّما يكون من قبيل الأوامر الاضطراريةٌ المتوقفة على الاضطرار فى تركك 
المأمور به فى جميع المده المضروبة له فمن رفع العذر فى أثناء الوقت ينتكشف عدم الأ-مر الاضطرارى من أول الأمر و عليه فلا 


يكون إتيانه مجزياً. 
و الخامسة: يستحب الاقامة بمنى أيام التشريق 


و إن كان يجوز له أن يأتى الى مكة تلكك الأيام لزيارة البيت تطوعاً. 
و يشهد لعدم وجوب الاقامة بها: مضافاً الى الأصل بعد اختصاص الدليل على وجوب المبيت بالليل- صحيح جميل عن أبى عبد الله 
عليه السلام: لا بأس أن يأتى الرجل مكة فيطوف بها فى أيام منى و لا يبيت بها .)١١‏ 


(1) الوسائل باب ؟ من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
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فاذا فرغ من هذه المناسكك تم حيجة 


و صحيح رفاعة عنه عليه السلام عن الرجل يزور البيت فى أيام التشريق» فقال عليه السلام: نعم إن شاء .0١١‏ 

و صحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن زيار البيت أيام التشريق» فقال عليه السلام: حسن .)1١‏ 

و يدل على أنّ الأفضل المقام بها أيام التشريق: أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله أقام بها. 

و صحيح عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج فى أيام التشريق» فقال عليه السلام: لا *8» 
المحمول على الكراهة بقرينة ما تقدّم من الأخبار. 

و خبر الليث المرادى عنه عليه السلام عن الرجل يأتى مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعاًء فقال عليه 
السلام: المقام بمنى أحبٌ إلى «©». 

ثم إِنَ المراد بالكراهة التى حملنا الخبر عليها هى الكراهةٌ فى العبادة بمعنى أفضلية المقام لا مرجوحية زيارة البيت. 

فإذا فرغ من هذه المناسكك تم حيجه. 


(1) الوسائل باب ؟ من ابواب العود الى منى حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ؟ من ابواب العود الى منى حديث ". 
الوسائل باب ” من ابواب العود الى منى حديث 8. 
(؟) الوسائل باب ” من ابواب العود الى منى حديث ه. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزه هنلا من عالان/ا 


و استحب له العود الى مكة لطواف الوداع 
استحباب طواف الوداع 

الفصل السادس: فيما يستحب بعد الفراغ 
اشارة 


من العود الى مكةه و طواف الوداع و ما شاكل. 
وفيه: مسائل: 


[العود الى مكة و طواف الوداع] 


الاولى: المعروف بين الأصحاب أنه اذا فرغ من المناسكك استحبٌ له العود الى مكة لطواف الوداع بل لا خلاف فيه و فى الجواهر: بل 
الاجماع بقسميه عليه. 

يشهد لرجحان الوداع: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: اذا أردت أن تخرج من مكة فتأتى أهلكك فودّع البيت 
وطف اسبوعاًء و إن استطعت أن تستلم الحجر الأ-سود و الركن اليمانى فى كل شوط فافعلء و إِلَا فافتح به و اختم, و إن لم تستطع 
ذلك فموسع عليكك ثم تأتى المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكل ثمم تخير لنفسكك من الدعاء ثم استلم الحجر 
الاسود ثم ألصق بطنكك بالبيت و احمد الله و أثن عليه و صل على محمد و آله. ثم قل: اللهم صل على محمد عبدك و رسولكك و 
أمينكك و حبيبك و نجيكك و خيرتكك من خلقك, اللّهم كما بلغ رسالتكك و جاهد فى سبيلك و صدع بأمرك و اوذى فيكك و فى 
جنبكك حتى أتاه اليقين» اللّهم اقلبنى مفلحاً منجحاً مستجاباً لى بأفضل ما يرجع به أحد من وفدكك من المغفرة و البركة و الرضوان و 
العافية ممما يسعنى أن أطلب أن تعطينى مثل الذى أعطيته أفضل من عبدكك و تزيدنى عليه؛ اللّهم إن أمتنى فاغفر لى؛ و إن أحييتنى 
فارزقنيه من قابل» اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتككء اللّهم إِنّى عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتكك حملتنى على دابتكك و سيرتنى فى 
بلاادك حتى أدخلتنى حرمكك و أمنكك و قد كان فى حسن ظلنّى بكك أن تغفر لى ذنوبى» فان كنت قد غفرت لى ذنوبى فازدد عنى 
رضاً و قربنى اليكك زلفىء و لا تباعدنى؛ و إن 
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كنت لم تغفر لى فمن الآن فاغفر لى قبل أن تنأى عن بيتكك دارىء و هذا أوان انصرافى إن كنت أذنت لى فغير راغب عنكك و لاعن 
بيتكك ولا مستبدل بكك ولا به» اللهم احفظنى من بين يدى و من خلفى و عن يمينى و عن شمالى حتى تبلغنى أهلى و اكفنى مئونة 
عبادكك و عيالى فاك ولي ذلكك من خلقكك و منّىء ثم ائنت زمزم فاشرب منهاء ثم اخرج فقل: آثبون تائبون عابدون لربّنا حامدون 
الى ربّنا راغبون الى ريّنا راجعون. 


فإن أبا عبد اللّه لا أن ودعها و أراد ان يخرج من المسجد خرٌ ساجداً عند باب المسجد طوينًا ثم قام فخرج .)١١‏ و نحوه غيره» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00٠هنلا‏ من عالان/ا 


المحمول ما فيها من الأمر على الاستحباب, للاجماع. 

و لخبر هشام بن سالم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّن نسى زيارة البيت حتى رجع الى أهله. فقال: لا يضره اذا كان قد قضى 
مناسكه «". و نحوه غيره» و هى و إن وردت فى الناسى إِلَا أن قوله: ولا يضره اذا كان قد قضى مناسكه؛ إشارُ الى عدم كونه من 
الواجبات, و ان الواجبات غيره كما لا يخفى. 

و المستحب هو وداع البيت لا العود الى مكة؛ فلو كان ودع البيت قبله لا دليل على استحباب العود الى مكة إِلّا العمومات الدالَّهُ على 
استحباب زيار البيت و الطواف فيه مطلقاً. 

ثم إِنْ الصحيح مشتمل على جملة من المستحبات التى لم يذكرها المصنفء مثل: استحباب إتيان المستجار, و التزامه» و استلام الحجر 
الأنسود و الركن اليمانى فى كل شوط. و إِلَا ففى الافتتاح و الاختتام و إلصاق البطن بالبيت بعد الطواف, و الشرب من ماء زمزم بعد 
الطواف, و غير ذلكك مما يظهر لمن لاحظه. 


() الوسائل باب 18 من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١9‏ من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
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و دخول الكعبة خصوصاً للصرورة 


استحباب دخول الكعبة 


الثانية: و يستحب أيضاً دخول الكعبة خصوصاً للصرورة بلا خلاف, و النصوص فيه طوائف: 

الاولى: ما ظاهره رجحان دخول الكعبة لكل شخص كموثق ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن دخول الكعبة» قال عليه 
السلام: الدخول فيها دخول فى رحمة الله و الخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقى من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه 
.)١١‏ و نحوه غيره. 

الثانية: ما ظاهره رجحانه للصرورة و عدمه لغيره كصحيح حماد بن عثمان عن الامام الصادق عليه السلام عن دخول البيت» فقال عليه 
السلام: أما الصرورة فيدخله؛ و أمَا من قد حج فلا .)7١‏ 

و خبر سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عليهما السلام فى حديث؛ قال: قلت: له: و كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة 
دون من قد حج؟ قال عليه السلام: لأنّ الصرورة 7 ...» الى آخره؛ و نحوهما غيرهما. 

الثالشة: ما ظاهره وجوبه على الصرورة كصحيح سعيد الأعرج عن أبى عبد اللّه عليه السلام: لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن 


يرجع فده 


.١ الوسائل باب ” من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث‎ )١( 
.*” الوسائل باب 8” من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ )5( 
الوسائل باب 8” من ابواب مقدمات الطواف حديث ؟.‎ )*( 


(6) الوسائل باب 8" من ابواب مقدمات الطواف حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠هنثلا‏ من عالان/ا 
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و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن دخول الكعبة أ واجب هو على كل من حج؟ قال: هو واجب أُوَّل حتجة» ثم إن شاء فعل 
و إن شاء تركث .)١١‏ 

الرابعة: ما ظاهره تأكد الاستحباب للصرورة و استحبابه لغيره» كمرسل المفيد عن الامام الصادق عليه السلام: احبٌ للصرورة أن يدخل 
الكعبة و أن يطأ المشعر الحرام» و من ليس بصرورة فإن وجد الى ذلكك سبيلًا و أحبٌ ذلك فعل و كان مأجوراً» و إن كان على باب 
الكعبة زحام فلا يزاحم الناس .)7١‏ 

أقول: أما نصوص الوجوب على الصرورة فتحمل على إرادة تأكد الاستحباب؛ للاجماع على عدم الوجوبء و لمرسل المفيد, و أما 
النصوص الظاهرة فى نفى الاستحباب على غير الصرورة فتحمل على نفى تأكد الاستحبابء بقرينة المرسل و الاجماع على استحبابه له. 
ويمكة الأسعدلال دشر غك بن عقر تظرا الى القع عبادى لأدمعى لأناسه ققدي فالأظير اسفعانه لكل أحنده و تاكندة 
للصرورة. 

ثم إن ظاهر جملة من النصوص عدم استحبابه للنساء كصحيح الخزاز عن أبى بصير عن الصادق عليه السلام فى حديث: ليس على 
امناو عدن باللا و للا دعل اكه 


و نحوه خبر أبى سعيد المكارى «5» و مرسل فضالهٌ بن أيوب «8)» و مرسل 


.8 الوسائل باب 8" من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8” من ابواب مقدمات الطواف حديث #. 

(*) الوسائل باب 5١‏ من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث ”. 
(؟) الوسائل باب 5١‏ من ابواب مقدمات الطواف حديث ؟. 

(©) الوسائل باب 5١‏ من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث ؟. 
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و الصلاء فى زواياها و بين الاسطوانتين و على الرخامة الحمراء 


الصدوق »1١‏ و لكنها تحمل على نفى التأكدء لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام عن دخول النساء الكعبة, فقال 
عليه السلام: ليس عليهن و إن فعلن فهو أفضل .7١‏ 

ولا يهنا النزاع فى أن المرأة الصرورة هل يتأكد الاستحباب لها؛ لنصوص الصرورة أم لا؛ لهذه النصوص؟ اللتين بينهما عموم من 
وعدي كا لا ل 


[الدخول بغير حذاء و الصلاهُ فى زواياها و بين الاسطوانتين و على الرخامة الحمراء] 


الثالثة: يستحب لمن دخل الكعبة أن يكون دخوله بغير حذاء و الصلاهُ فى زواياها و بين الاسطوانتين و على الرخامةً الحمراء ركعتين 
يقرأ فى الاولى: الحمد و حم السجدة. و فى الثانية: الحمد» و عدد آياتها من القرآن بلا خلاف ولا إشكال فى شىء من ذلك, ففى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3داتى. الاللالانا صفحة /٠هثلا‏ من عالانا/ا 


صحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها و لا تدخلها بحذاء و تقول اذا دخلت: 
اللهم إنْك قلت: و من دخله كان آمناً؛ فَآمَنّى من عذاب النار؛ ثم تصلى ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة 80 الحمراء تقرأ فى 
الركعة الاولى: حم السجدة و فى الثانية عدد آياتها من القرآن و تصلى فى زواياها و تقول: اللهم من تهيأ. الى آخره «©" الى غير ذلكك 
من الأخبار الكثيرة. 


.2 من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )( 
.١ الوسائل باب ©” من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ )"( 
المراد بها الكعبة المشرفة كما فى المجمع.‎ )©( 
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و دخول مسجد الحصبة و الصلاهٌ فيه و الاستلقاء على قفاه 


استحباب التحصيب 


و الرابعة: يستحب لمن نفر من منى الى مكة التحصيب تأسياً برسول الله صلى الله عليه و آله و هو على ما فى الكتابء و عن الدروس: 
دخول مسجد الحصبة بالأبطح و هو ما بين العقبة و بين مكة و قيل: هو ما بين الجبل الذى عند مقابر مكة و الجبل الذى يقابله مصعداً 
فى القق الأبمن لقاضد مكة و ليست المقيرة فية, 

و الصلاهُ فيه و الاستلقاء فيه على قفاه. 

و النص الوارد فى المسألة قاصر عن إفادٌ استحباب كل ذلككء لاحظ: خبر معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: فاذا نفرت و 
انتهيت الى الحصباء. و هى البطحاء- فشئت أن تنزل قلينًا فانّ أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبى ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من 
غير أن ينام بها .)١١‏ 

و خبر أبى مريم عنه عليه السلام عن الحصبة فقال عليه السلام: كان أبى ينزل الأبطح قليلًا ثم يجىء فيدخل البيوت من غير أن ينام 
بالأبطح. فقلت له: أ رأيت أن تعجل فى يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال عليه السلام: لا ٠؟).‏ و نحوهما خبر دعائم 
0 

و ليس فى هذه النصوص - كما ترى- استحباب الصلاة و لا الاستلقاء على قفاه؛ نعم فى ما روى عن الفقه المنسوب الى مولانا الرضا 
عليه السلام © الأخير» 


() الوسائل باب ١5‏ من ابواب العود الى منى حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب العود الى منى حديث ". 
(المتقور كقيان #ااثمة ازراب القوة الى عت عودنف 7 
(©) فقه الرضا (ع) ص 59. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0/8٠هنثلا‏ من عالان/ا 


و كذلكك مسجد الخيف و يخرج من المسجد من باب الحناطين 


لكنه لم يثبت لنا كونه كتاب رواية كما أنه ليس فيها دخول المسجد. 

وعن ابن إدريس: ليس للمسجد أثر الآن فتتأذّى هذه السنّهُ بالنزول فى المحصب؛ و قد اعترف بذلكك غير واحد و لكن ظاهر كلام 
الصدوقين و الشيخين و المصنف وجوده فى زمانهم؛ و كيف كان فالأمر سهل. 

ثم إِنْ المستفاد من خبر أبى مريم: اختصاص هذه السنّةُ بالنافر فى النفر الأخير كما صرّح به جمع من الفقهاء. 


[دخول مسجد الخيف و الصلاهٌ فيه] 


الخامسة: قال المصنف ره: و كذللكك بمسجد الخيف ظاهره: استحباب دخوله و الصلاهٌ فيه» بل و الاستلقاء فيه على قفاه» ففى خبر أبى 
بضير عن مولانا الصادق عليه السلام: صل ست ركعات فى مسجد هتى فى أضل الضومعة 413 

و فى خبر الثمالى عن مولانا الباقر عليه السلام: من صلّى فى مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً 
2 

و لكن لا ربط لذلكك بالحج و دخول مكةء بل الصلاة فيه بنفسها من المستحبات» لشرف المكان؛ كما أنه ليس فى الأخبار ما يشهد 
باستحباب الاستلقاء فيه. 


[الخروج من المسجد الحرام من باب الحناطين] 


السادسة: قيل: و يستحب أيضاً أن يخرج من المسجد أى من المسجد الحرام من باب الحناطين تأَسِّياً بما فى خبر الحسن بن على 
الكوفى من خروج أبى جعفر الثانى عليه السلام منه 070. 
و فى دلالته على الاستحباب نظرء إِلَا أن الذى يهون الخطب ما عن المحقق 


(1) الوسائل باب ١ش‏ من ايواب احكام المساجد حديث ؟ من كتاب الصلاة.. 
(1) الوسائل باب 4١‏ من ابواب احكام المساجد حديث .١‏ 


() الوسائل باب 18 من ابواب العود الى منى حديث ”. 
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و يسجد عند باب المسجد و يدعو و يشترى بدرهم تمراً يتصدّق به 

الكركى ره؛ قال: لم أجد أحداً يعرف موضع الباب؛ فانٌ المسجد قد زيد فيه» و مع ذلك الافتاء به مشكل. 


[السجود عند باب المسجد قبل الخروج] 


السابعة: و قد ظهر من صحيح ابن عمار- الطويل- المتقدم »)١١‏ و خبر إبراهيم بن أبى محمود «3: أنه يستحب قبل أن يخرج من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9٠0نثلا‏ من عالانا/ا 


المسجد أن يسجد عند باب المسجد و يدعو بالمأثور. 
[التصدق بدرهم] 


الثامنة: و يستحب أن يشترى بدرهم تمراً و يتصدّق به و ينصرف احتياطاً لما وقع منه فى إحرامه و حرم الله عزّ و جلء ففى صحيح 
معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدقا به لما 
كان من إحرامهما و لو كان منهما فى حرم الله عز و جل 0”. 

و نحوه صحيحه و حفص بن البخترى عنه عليه السلام © و خبر أبى بصير «08. 

و عن الجعفى: الصدقة بدرهم. و مستنده غير ظاهر. 


.١ الوسائل باب 18 من ابواب العود الى منى حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 18 من ابواب العود الى منى حديث ؟.‎ 
.١ من ابواب العود الى منى حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ 
الوؤسائل بات +؟ من ابوات العوة الى مت حديث ؟.‎ )©( 
7 الوسائل بات +7 من ابوات العوة الى من ديت‎ )8( 
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ويكره أن يجاور مكة‎ 


حكم المجاورة بمكة 
خاتمة: فى نبذةُ مما يتعلق بمكة المكرمة» و المدينة المنورة 
اشارة 


» و زيارة النبى صلَى الله عليه و آله و المعصومين عليهم السلام. 
وفيها: مسائل: 


[حكم المجاورة بمكة] 


-١‏ المعروف من مذهب الأصحاب أنه يكره أن يجاور بمكة و علّلوه بخوف الملاله و قله الاحترام و بالخوف من ملابسة الذنب» فان 
الذنب فيها أعظم. و بأنْ المقام فيها يقسى القلبء و بأنّ من سارع الى الخروج منها يدوم شوقه اليها و ذلك المطلوب لله عرّ و جل. 
قال سيد المداركك: هذه التعليلات كلها مروية؛ و لكن أكثرها غير واضحة الاسناد: و عن الشهيد- قذه- استحباب المجاورة لمن بثق 
من نفسه بعدم ترئّبٍ شىء من تلكك المحذورات» و حكى قولًا باستحباب المجاورة للعبادة و كراهتها للتجارة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هنثلا‏ من عالان/ا 


و النصوص فيها مختلفة» فمنها: ما ظاهره مرجوحيتها كخبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: اذا فرغت من نسككك فارجع فانّه 
أشوق لكك الى الرجوع .)١١‏ 

و مرسل الفقيه قال: و روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و الأثئمة عليهم السلام: أنه يكره المقام بمكة لأنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله خرج عنهاء و المقيم بها يقسو قلبه حتى يأتى فيها ما يأتى فى غيرها .)7١‏ 

وافرسل سوقان قباد قاطله اناد لا انك ايدان ١‏ رليم وكا مذ 


.7 من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 18 من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث 8 
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عدا 


وكره المجاورة بهاء و قال: ذلكك يقسى القلب .)١١‏ 
و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: لا ينبغى للرجل أن يقيم بمكة سنة. قلت: كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يتحول 
عنها .)5١‏ 


ل ل 

و منها: ما يدل على رجحان المقام بها كصحيح على بن مهزيار عن أبى الحسن عليه السلام عن المقام بمكة أفضل أو الخروج الى 
بعض الأمصار؟ فكتب عليه السلام: المقام عند بيت الله أفضل 0©". 

و مرسل الصدوقء قال على بن الحسين عليه السلام: الطاعم بمكة كالصائم فيما قماسواهاء و الناقى بمكة فى غباذة الله عر ويفل: قال و 
قال أبو جعفر عليه السلام: من جاور سنهُ غفر له ذنوبه و لأهل بيته و لكل من استغفر له و لعشيرته- الى أن قال- و الانصراف و الرجوع 
أفضل من المجاورة و النائم بمكة كالمتهجد فى البلدان»:و الساجد بمكة كالمتشحط بدمه فى سبيل الله 0). 


.١١ من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١18‏ من ابواب مقدمات الطواف حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١18‏ من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١18‏ من ابواب مقدمات الطواف حديث ؟. 

(0) الوسائل باب ١8‏ من ابواب مقدمات الطواف حديث -١‏ 5. 
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عدا 


على مرجوحيته؛ لانطباق عنوان ثانوى عليه» و لذلكك أفتى الشهيد بما أفتى. 
وقد يجمع بحمل الثانية على العنوان الثانوى أى أفضلية العبادة فيهاء و حمل الاولى على مجرد المقام أو المقام للتجارة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١هنلا‏ من عالانا/ا 


وقد يجمع بحمل الاولى على المجاورة و هو المقام بقصد الدوام, و الثانية على المقام مده لا تتجاوز عن سنة؛ و لا يبعد أرجحية 
الأول خصوصاً بعد طرح جملة من النصوص المانعة لضعف أسنادهاء فالمتحصل: أن من يثق من نفسه بعدم ترتب شىء من 
المحذورات المذكورةٌ يستحب له المقام بمكة. 


حكم من أحدث و لجأالى الحرم 


-١‏ المشهور بين الأصحاب أن من أحدث ما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً فى غير الحرم و لجأ الى الحرم ضيق عليه فى المطعم و 
المشربء و لا يدخل السوق و ما شاكل حتى يخرج فيؤخذ و يجرى عليه الحد أو القصاص. و ظاهر التذكرة و المنتهى: أن الحكم لا 
خلاف فيه. 

و الاصل فيه: الكتاب و السنةء لاحظ: قوله تعالى: و مَنْ دَخَلَهُ كد آمنا .)1١‏ 

ومسي لطي عن اف كيد للد ظله التاق عن عرق لا ونور 1 قله ازا والاطن الساهرة ]ا لديف لد فى غير 
الحرم جناية ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه فى الحرم و لكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإن 
اذا فعل ذلكك يوشكك أن يخرج فيؤخذء فإذا جنى فى الحرم جناية 


.9!/ آل عمران آيهُ‎ )١( 
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اقيم عليه الحد فى الحرم لأنّه لم يرع للحرم حرمة .١١‏ 

و صحيح ابن عمار عنه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا فى الحلّ ثم دخل الحرم,؛ قال عليه السلام: لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا 
يباع ولا يئوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدء قلت: فما تقول فى رجل قتل فى الحرم أو سرق؟ قال عليه السلام: يقام عليه 
الحد فى الحرم صاغراً لأنّه لم ير للحرم حرمة "١‏ الحديث. 

وضرطل ين لى سطولاسن ابن عند | لحان انلامو لبوق ا 810 لياسر ساق و1 ين 
جناية على نفسه ففر الى مكة لم يؤخذ ما دام فى الحرم حتى يخرج عنه و لكن يمنع من السوق فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه 
فيؤخذ, و إن احدث فى الحرم ذلكك الحدث أخذ فيه 1*9 و نحوها غيرها. 

و مفاد هذه النصوص: تركك الاطعام و الاسقاء و الايواء و التكلم و المجالسة» و فى متون الفتاوى: يضيّق عليه من هذه الامور» و فشره 
يهم بأن لآ يطنم ولا مسق إلاابما مم به الرمق» أويما لا تملة بغله اذه ونقكره بعلن اخريأن لا يمكن من ماللا إلا يننا رطعم 
وق مالا تعره شل استية لزي 

و الذى ألجأهم الى ذلك مع كونه خلاف النصوص: أن العمل بالنصوص قد يؤدّى الى تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته 
لنفسه مستغرقة» بل و لو كانت مستغرقةً فإن إمساكك الطعام منه و الشراب إتلاف له من هذا الوجه؛ فقد حصل فى الحرم ما اريد 
الهرب منه. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هننا‏ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ١18‏ من ابواب مقدمات الطواف حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١18‏ من ابواب مقدمات الطواف حديث ”. 
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اا 


و لكن يرد على ذلكك: أن التلف حينئذٍ مستند الى نفسه؛ فانٌ له أن يخرج من الحرم فلا يتلف. 

ثم إن فيما افاده جمع من الفقهاء من أنه لا يمكن من ماله إلا بما يسد به الرمق إشكانًا من وجه آخر و هو: أن النصوص ناهية عن 
الاطعام و الاسقاء و الايواء» فلو كان له مأوى أو ما يكفيه من الطعام و الماء لا دليل على منعه منه لا كلا و لا بعضاًء و مقتضى الأصل 
50 

ولو أحدث الحدث فى الحرم قوبل بما يقتضيه جنايته من حدٌ أو تعزير أو قصاص بلا خلافء للنصوص المتقدمة و غيرها. 

و بعض الأصحاب ألحق بالحرم مسجد النبى صلَى الله عليه و آله و مشاهد الأثمة عليهم السلام محتجاً بإطلاق اسم الحرم عليها فى 
بعض الأخبار. 

ولاريب فى ضعفه. و لكن سيرة المتشرعة عليه» بل كان بناء المسلمين على إجراء ذلك فى منازل علماء الاسلام الى... 

و قد ورد فى كثير من الأخبار 0١١‏ فى حقٌّ كربلاء أن الله تعالى اتخذه حرماً آمنآء و أن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معلومة 
من عرفها و استجار بها اجير و أنّها أعظم حرمة من الحرم؛ و من جميع بقاع الأرضء و فى بعض تلكك الأخبار أن حرمة موضع القبر 
من فرسخ الى فرسخ من أربع جوانب القبر» و مقتضى ذلكك كله إجارة من استجاره. 

أضف الى ذلكك كله: أن التعرض لمن لجأ بأحد المشاهد المشرفة نوع استخفاف و إهانة لمن شرفه عرفأء فان شئت فاختبر ذلكك من 
حال من التجأ بأحد كبار العصر 


)١(‏ لاحظ: الوسائل باب 8 و 7١٠‏ من ابواب المزار و ما يناسبه. 
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هل لا يعد التعرض له استخفافاً و إهانة بمن التجأ به؟. 

“- قد مرٌّ حكم من قتل صيداً فى الحرم فى مبحث الكفارات»؛ كما مرٌ أنه يحرم من الصيد على المحل فى الحرم ما يحرم منه على 
المحرم فى الحل. 

؟- قد تقدم فى الجزء السادس من هذا الشرح أن المسافر مخير فى أن يتم صلاته فى الحرم و أن يقضرء و أن الأفضل له أن يتم. 

ه- يكره لأهل مكة منع الحاج من دورها و منازلها. 

و يشهد به: صحيح الحسين بن أبى العلاء قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إن معاوية أُوّل من علّق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاجٌ بيت 
اندها قال اللدعد و جز ولاه فكت فور اللو كان الناس ذا قدمر امك ول البادى علن الطافر عدا رقف عه را 

و مرسل الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام لم يكن ينبغى أن يصنع على دور مكة أبواب لأن للحاج أن ينزلوا معهم فى دورهم 
فى ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم و أنّ أل من جعل لدور مكة أبواباً معاوية 407 و نحوهما غيرهما. 

و ظاهر الجميع الكراهة» و لكن عن الاسكافى و الشيخ تحريمه. و لنعم ما افاده الفاضل النراقى من أنه لا فائدة مهمّةُ لنا فى تحقيق هذه 


صفحة اهنا من عزل/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


المسألة و لا بعض ما تقدم عليها؛ إذ قلما يتفق لنا التمكن و الاحتياج الى العمل بمقتضاها. 
*- للقطهُ الحرم أحكام خاصة سيأتى تحقيق القول فيها فى كتاب اللقطة. 
- المشهور بين الأصحاب أنه يكره أن يرفع أحد بناءً فوق الكعبة. 


.١ الوسائل باب 7” من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث‎ )١( 
.3” إفة الوسائل باب "3 من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ 
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وعن الشيخ و القاضى و الحلى: أنه يحرم. 


و مدرك الحكم: مع قطع النظر عتما قيل من استلزامه الاهانة لهاء الذى هو كما ترى- صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه 


السلام: و لا ينبغى لأحد أن يرفع بناءً فوق الكعبة .0١١‏ و مثله مرسل المفيد .05١‏ 
و الظاهر أن نظر المفيد- ره- الى هذا الصحيح فالعمدة ذلكء و هو مجمل من ناحيتين. 


إحداهما: أنه كما يحتمل أن يكون المراد به مرجوحية أن يبنى بناءً أرفع من سطح الكعبة كذلكك يحتمل أن يكون المراد به النهى 


تانههما: أنه قابل للحمل على الكراعة و على الخرمة؛ لأن لظ لآ يبغ لين ظاهراً فى نا م متهضا 


ثم على فرض إرادة المعنى الأول من الناحيةٌ الاولى الظاهر منه إرادة البناء المتجاوز عن سطح الكعبة بحيث يكون مشرفاً عليها سواء أ 
كان فى الجبل أو غيره قريباً من الكعبةء أو فى مكان يرى الكعبة. نعم لا يشمل سائر الامصار. و الاجمال من الناحية الاولى لا دافع له 


وامخ التائحية الثانية يبتى غلى الكراهة بضميمة الأصل. 
ثم إن للكعبة أحكاماً اخر تقدم بعضهاء و يأتى بعض فى سائر الكتب. 


.١ من ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.3” من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ ١7 إفرة الوسائل باب‎ 
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تحديد حرم المدينة 


8- قد مرّ أن لمكة حرماً» و بِنَا حدّه؛ و المشهور بين الأصحاب أن للمدينة أيضاً حرماً بل لم يعرف الخلاف فيه. 


وافى الجواغر: بلا خلاق بين السسلمين فشا عن المؤمتين. انتهى: 
و النصوص متفقةٌ عليه إِنّما الكلام فى موارد: 
الأول: فى حده. الثانى: فى حكم قطع الشجر فيه» الثالث: فى حكم صيده. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عااهنلا من عالانا/ا 


أما الأول فقد صرّح غير واحد بأن حده من ظل عائر الى ظل وعير. 

و الأخبار شاهدة به لاحظ: صحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: إن مكة حرم الله 
حرمها إبراهيم عليه السلام و أن المدينة حرمى ما بين لابتيها حرمى لا يعضد شجرها و هو ما بين ظل عائر الى ظل وعير؛ و ليس 
صيدها كصيد مكهُ يؤكل هذا و لا يؤكل ذاكك و هو بريد .)١١‏ 

و خبر الحسن الصيقل عن أبى عبد اللّه عليه السلام: حرم رسول اللّه من المدينة ما بين لابتيها. قال: و ما بين لابتيها. قلت: ما أحاطت به 
الحرتان. قال: و ما حرم من الشجر. قلت: من عاير الى وعير. و قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله رجل و أنا جالس فقال له: و ما بين 
لابتيها. قال: ما بين الصورين الى الثنيةٌ ١؟).‏ 

توضيح: وعير؛ ضبطه الشهيد الأول بفتح الواوء و المحقق الثانى بضمها و فتح العين المهملة؛ و ذكر الشهيد الثانى أن وعير و عائر 
جبلان يكتنفان المدينة شرقاً 


.١ من ابواب المزار و ما يناسبه حديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب المزار و ما يناسبه حديث ”؟.‎ ١17 (؟) الوسائل باب‎ 
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وغرباً- و المراد بظل وعير فيؤه كما فى مرسل الصدوق و التعبير بالظل؛ للتنبيه على أن الحرم داخلهما بل بعضهه فلا تنافى بين الخبرين 
حيث إِنْ فى الثانى منهما من عير الى وعيرء كما لا منافاةً بين ما حدّد الحرم بذلكك و بين ما حدّده ببريد فى بريد؛ لأنّه على ما قيل: إن 
ما بين الجبلين هذا المقدارء و أمّا ما بين لابتيها- اللابة: الحره كما عن الجوهرى- فقد فشر فى صحيح معاوية بما بين ظل عائر الى ظل 
وعير» و فى خبر الحسن فسر أولّا بما أحاطت به الحرتان- و هما حرةُ واقم و هى شرقية مدينة و حرة ليلى و هى غربيتها- و الحرة 
بالفتح و التشديد: أرض ذات أحجار سود. و فى ذيله بما بين الصورين الى الثنية» و الظاهر اتّحاد الجميع كما أنْ الظاهر اتّحاد ما 
تضمنه الخبران من التحديدء مع ما فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: حدّ ما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله من 
المدينة من زباب الى واقم و العريض و النقب من قبل مكة .)١١‏ 

و ذباب ككتاب: جبل بشامى المدينة» و واقم: حصن من حصون مدينة» و العريض بالتصغير واد فى نثرتى الحرهُ قرب قناهُ و هى أيضاً 
واد بالمدينة» و النقب: الطريق فى الجبل. ْ 

ف أما اللاي فالتنههوو بين الأممنات بحرمة قم اكيرما على بدا لقيل: 

و يشهد به: قوله فى صحيح معاوية: لا يعضد شجرها أى لا يقطع» و صحيح الصيقلء و لم يرد رواية بجواز القطع, و مع ذلكك ذهب 
جماعة الى الكراهة منهم المصنف- ره- فى محكى القواعد و المحقق فى النافع على ما حكىء بل عن المسالكك أنه المشهور. 

و هل يختص الحكم بالشجرء أم بيعم كل نبات؟ وجهان. 

و يشهد للثانى: موثق زرارة عن أبى جعفر عليه السلام حرم رسول الله صلى 


.* الوسائل باب 17 من ايواب المزار» ما يناسبه حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10هنلا من عالانا/ا 


اللّه عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرم ما حولها بريداً فى بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها الاعودى الناضح .١١‏ 

و اللا بضم الخاء و فتح اللام: النبت الرقيق الذى اذا ببس صار حشيشاً و لا يختلى أى: لا يجزٌ فمفاد الخبر حرمة جر النبت الرقيق ما 
دام رطباء و اذا يبس لا مانع من جرَّه؛ للاصل. 

و أما الثالث فالمنسوب الى أكثر علمائنا هو التفصيل فى الصيد بين ما صيد بين الحرّتين حرة واقم و هى شرقية المدينة» و حرّهُ ليلى و 
هى غربيتهاء و هى حرّة العقيق» فيحرمء و بين ما صيد فى غيره فلا يحرم» بل عن ظاهر المنتهى و صريح الخلاف دعوى الاجماع عليه 
و عن جماعة من الأساطين منهم المصنف فى القواعد: القول بالكراهة» و عن المسالكك ادّعاء كونه مشهوراً بين الأصحاب. 

واستدل للأول بما تضمن من النصوص أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق 
عليه السلام: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين ١؟)‏ و نحوه غيره. 

و لكن يرد عليه: أنه لا بد من حملها على الكراهة؛ لصحيح ابن عمار المتقدم: ليبس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاكك 
و لوه غيرة: 

و دعوى: احتمال خبر ابن عمار نفى حرمة الأكل لا الاصطياد كما فى الجواهر. مندفعة بانّ صحيح ابن سنان و ما شاكله أيضاً ظاهرة 
فى حرمة الأكل؛ لأنّ الحرمة لم تستند فيها الى الاصطياد و لا الصيد حتى يحمل على معناه المصدرىء بل استندت 


() الوسائل بات ١1‏ مق ابوات المزار و ما بناسيه حديتة 8. 
(؟) الوسائل باب ١,/‏ من ابواب المزار حديث 4. 

() الوسائل باب ١/‏ من ابواب المزار حديث .١‏ 
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عدا 


الى ما صيد فهو ظاهر فى الأكلء فالجمع يقتضى البناء على الكراهة. 

و ما فى الجواهر من قصور خبر ابن عمار عن معارضة تلكك النصوص سنداً و عملا يرد عليه: أنّ سنده صحيح, و جمع من الأصحاب 
عملوا به كما مرّء و لا تعارض بين الطائفتين بعد وجود الجمع العرفى؛ كى يرجح تلكك النصوص بالاصحية. 

و يؤيد عدم الحرمة: خبر أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام عن حرمة صيد المدينة لاء يكذب الناس .)١١‏ 

و موثق يونسء قال لأبى عبد الله عليه السلام: يحرم علي فى حرم رسول الله صلى الله عليه و آله ما يحرم على فى حرم اللّه؟ قال عليه 
السلام: لا 07. فالأظهر عدم الحرمة. 

ثم إن الحكم حرمة أو كراهة يختص بالصيد بين الحرّتين و لا يشمل غيره. 

ثم اعلم أنه لا كفارة فى صيد المدين على القولين» و لا فى قطع شجرهاء و لا يجب إحرام فى دخولهاء كل ذلك للأصل. 


الاجبار على زيارة النبى صلى الله عليه و آله 


مدذهب جباعة الى أنه لو ترك الناس زيارة التى على اللهعلية و آله اخيروا غليهاة وقد يقال إله تكون زياره سيهل من الراجباتك 
الكفائية» لعدم مشروعية الاجبار على غير الواجب. و فيه نظر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 01ثلا من عالانا/ا 


() الوسائل باب ١7‏ من ابواب المزار حديث ؟. 
() الوسائل باب ١7‏ من ابواب المزار حديث ,. 
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و يستحب بالمدينة 


أن الناس تركوا الحج لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلكء و على المقام عنده؛ و لو تركوا زيار النبى صِلَى الله عليه و آله لكان 
على الوالى أن يجبرهم على ذلكك و على المقام عنده؛ فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين .)١١‏ و ظاهره لزوم 
الإجبار» و بعده تصير الزيارة أيضاً واجبة» بل يمكن أن يقال: إن نفس الأمر بالإجبار كالأمر بالأمر بشىء ظاهر فى الأمر بذلكك الشىء 
فى أمثال المقام» فالقول بكونها من الواجبات الكفائية قوىٌ جداً. 

و عن النافع: أنّه يجبر الحاج عليها لو تركهاء و مدركد: أن ترك الحاج زيارته جفاء له صلَّى الله عليه و آله بحكم العرف و العادة و 
لخبر الأسلمى عن أبى عبد الله عليه السلام» قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: من أتى مكة حاجاً و لم يزرنى الى المدينة جفوته 
يوم القيامة :07. الحديث؛ حيث إِنّه صلَى الله عليه و آله لا يجفو غير الجافى؛ و على الوالى أن يجبر الناس على ترك الجفاء؛ فالحكم 
استحبابىء و اللّه العالم. 


[استحباب المجاورة (بالمدينة)] 


و يستحب المجاورة بالمدينة بلا خلاف» و عن الدروس: الاجماع عليه. 

و يشهد به: مضافاً الى ما ورد فى مدحها و دعاء النبى صلى الله عليه و آله لها «*».- جملهُ من النصوصء لاحظ: خبر الزيات عن الامام 
الصادق عليه السلام: من مات فى المدينة بعثه الله فى الآمنين يوم القيامة «©". 

و خبر مرازم؛ قال: دخلت أنا و عمار و جماعة على أبى عبد الله عليه السلام بالمدينة» فقال: ما مقامكم؟ فقال: عمار قد سرحنا ظهرنا و 


أمرنا أن نؤتى به الى خمسة 


.” الوسائل باب 0 من ابواب وجوب الحج و شرائطه حديث‎ )١( 
2 الوساتل تناب اميق أبوانت اندر ار جوع ساس حي‎ )80( 

0 الوسائل نات مين أبوات المرار. 

(©) الوسائل باب 9 من ابواب المزار حديث ”. 
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ثم يأتى المدينة لزيارة النبى (ص) استحباباً مؤكداً 


عشر يوماً. فقال عليه السلام: أصبتم المقام فى بلد رسول الله صلَى الله عليه و آله و الصلاه فى مسجده و احملوا لآخرتكم و أكثروا 
لأنفسكم .)١١‏ الحديث و نحوهما غيرهما. 
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فى الحدائق: أنّهِ يستفاد مما دل على كراهة سكنى مكة معللًا بالخوف من ملابسة الذنب؛ فإن الذنب فيها عظيم, و بأنّ المقام فيها 
يقسى القلبء و بأنّ من سارع الى الخروج منها يدوم شوقه إليها و ذلكك مراد الله تعالى» كراهة المقام فى سائر الأماكن المشرّفةُ و 
المشاهد المعظمة» و لكن ذلكك كما ترى استنباط عله بعيد عن مقام فقيه مثله. 


استحباب زيارة النبى صلَّى الله عليه و آله 


-٠‏ ثم إِنّهِ يستحب أن يأتى الحاج ب المدينة لزيارة النبى صلَّى الله عليه و آله استحباباً مؤكداً إجماعاً و ضرورة من الدين. 
و النصوص المتضمنة لفضل زيارته فوق حدٌ التواتر» لاحظ: خبر فضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام أن زيارة قبر رسول الله 
صلى الله عليه و آله و زيارة قبور الشهداء و زيارة قبر الحسين عليه السلام تعدل حجةٌ مع رسول الله صلَى الله عليه و آله 11١‏ و خبر 
المعلى بن أبى شهاب قال الحسين عليه السلام لرسول الله صلّى الله عليه و آله يا أبتاه ما لمن زاركك؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه 
و آله: من زارنى حتاً أو ميتاً أو زار أباكك أو زار أخاكك أو زارك كان حقاً على أن ازوره يوم القيامة و اخلصه من ذنوبه 9”. 


(0) الوسائل باب 4 من ابواب المزار حديث ". 

(؟) الوسائل باب ” من ابواب المزار حديث .١7‏ 

(") الوسائل باب ” من ابواب المزار حديث ؟5١.‏ 
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و خبر محمد بن علىء قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا على من زارنى فى حياتى أو بعد موتى أو زاركك فى حياتكك أو بعد 
موتكك أو زار ابنيكك فى حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن اخلصه من أهوالها و شدائدها حتى اصيره معى فى درجتى 
.)١‏ 

و خبر على بن شعيب عن الصادق عليه السلام فى حديث قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: من أتانى بعد وفاتى زائراً لا يريد إلَا 
زنارى فله الجنة 59). 

و خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قلت له: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه و آله قال: كمن زار اللّه فوق عرشه «”. 
و فى خبر جميل بن صالح عنه عليه السلام أن زيارة قبر رسول الله صِلّى الله عليه و آله تعدل حجة مع رسول الله مبرورة «6». الى غير 
ذلكك من النصوص التى لا تعد و لا تحصىء و قد مرٌ ان استحباب زيارته لمن حج آكد حتى أن تركها عدّ جفاءً. 

ثم إنه قد اختلفت الأخبار فى أن الأفضل البدأة بمكة و الختم بالمدينة» أو العكسء أو هما سواءء لاجظ: صحيح العيص عن أبى عبد 
اللّه عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة قال عليه السلام: بالمدينة «8). 

و خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام سأله أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال عليه السلام: ابدأ بمكةٌ و اختم 
بالمدينةٌ فانّه أفضل «2. 


.18 الوسائل باب ” من ابواب المزار حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ” من ابواب المزار حديث 18. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/8هثلا من عالانا/ا 


(6 الوسائل باب #امن ابوات الموان تحديث + 

(6) الوسائل باب ”من ابواب المزار حديث /. 

(5) الوسائل باب ١‏ من ابواب المزار حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب المزار حديث *. 
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و زيارة فاطمة عليها السلام من الروضة 


و صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة فى البدأة أفضل أو فى الرجعة؟ قال لا بأس بذلكك أَيْهُ كانت 
.)0١‏ 

و ربما يحمل نصوص البدأة بمكة على ضيق الوقت» و نصوص التساوى على عدم اللزوم؛ فالأفضل للمختار أن يبدأ بالمدينة» و هو 
الموافق للاعتبار؛ فانّه مقتضى ترتيب الصعود و أَنُوا اليو من أَبمابيا و الجمع أفضل. 


استحباب زيارةٌ فاطمة عليها السلام عند الروضة 


-١‏ و يستحب زيارة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه و آله زوجة أمير المؤمنين عليه السلام ام الحسنين 
عليهما السلام استحبابا مؤكدا إجماعاًء بل هو من ضروريات المذهب. 

روى عن يزيد بن عبد الملكك عن أبيه عن جدّه قال: دخلت على فاطمة عليها السلام فبدأتنى بالسلام؛ ثم قالت: ما غدا بكك؟ قلت: 
طلب البركة. قالت: أخبرنى أبى و هو ذا أنّه من سلّم عليه و علي ثلاث أيام أوجب الله له الجنة. قلت: فى حياته و حياتكك؟ قالت: نعم 
و بعد موتنا ("). 

و اختلفت كلمات الأصحاب كالروايات فى موضع قبرهاء ظاهر المصنف- ره- حيث قد استحباب زيارتها بقوله: من الروضة و اقتصر 
عليه» و كذا المحقق فى الشرائع: كونه فى الروضة؛ و هو الظاهر من الشيخ فى محكى النهاية. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب المزار حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب المزار حديث .١‏ 
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ويشهد به: نصوص كثيرة متضمنة لقوله صِلَّى الله عليه و آله: ما بين قبرى و منبرى روضة من رياض الجنة» ففى مرسل ابن أبى عمير 
عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: ما بين قبرى و منبرى روضة من رياض الجن و 
منبرى على ترعة من ترع الجنة لأنَّ قبر فاطمة عليها السلام بين قبره و منبره و قبرها روضة من رياض الجنة و إليه ترعة من ترع الجنة 
00 

وعن المفيد و الصدوق: أنْها دفنت فى بيتهاء فلمَا زادت بنو اميهُ فى المسجد صارت فى المسجد. 

و يشهد به: صحيح البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة» فقال عليه السلام: دفنت فى بيتها فلا زادت بنو اميه فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 019ئلا من عالانا/ا 


المسجد صارت فى المسجد .)7١‏ 

و قيل: إِنّه فى البقيع. قال الصدوق. اختلفت الروايات فى موضع قبر فاطمة عليها السلام؛ فمنهم من روى أنها دفنت فى البقيع 0 الى 
آخره. 

و استبعده جماعة منهم: الشيخ فى التهذيب و ابن إدريس و ابن سعيد» و المصنف فى محكى التحرير. 

وعن الشيخ فى التهذيب بعد ذكر الاختلا.ف فى ذلكك و نقل الخبرين الأولين: و هاتان الروايتان كالمتقاربتين» و الأفضل أن يزور 
الأنسان فى الموضعية جمبعا فانّه لا يشره ذلكك» و بجوز به الجراً عظيماً. 


وعن المسالكك: أبعد الاحتمالات كونها: فى الروضة: و الاولى زيارتها فى المواضع. الثلاثة. 


() الوسافل ياف 18 تن ابواك المزان محدبيث 8 

()الوسافل بات 18 نق ابوات الموار حدييك + 

(©) الوسافل بات 18 تق أبوات العوار حدايك + 
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و زيارة الأثمة عليهم السلام بالبقيع و زيارة الشهداء شوونا نو لوو الندكات ثلاثة أيام بها. 


و عن المدارك: أن الروضة جزء من مسجد النبى صَلَى الله عليه و آله و هى ما بين قبره و منبره الى طرف الظل» و جعل بعضهم ذلكك 
وجه جمع بين الأخبار. 

و يؤيّد ما أفاده السيد: ما فى ذيل خبر مرازم عن الامام الصادق عليه السلام؛ قلت: ما حدّ الروضة؟ قال عليه السلام: أربع أساطين من 
المنبر الى الظلال .)١١‏ 

وحيث إِنْ النصوص متعارضة؛ أضف إليه: أن ذلكك من الا-مور الواقعية لا يثبت بغير الخبر القطعى, فالأسولى زيارتها فى المواضع 
الثلاثة. 


[استحباب زيارة الأئمة و الشهداء] 

و يستحب أيضاً زيارة الأثمة الأربعة عليهم السلام بالبقيع إجماعاً و ضرورة من المذهب و النصوص الدالَّهُ عليه كثيرة» منها: ما تقدم. 

و أيضاً يستحب زيازة القهداء خصوضا بر حمرة رأسمد بلا خلافء راجع الوسائل أبواب المزار. 

ثم إِنهِ قد وردت نصوص فوق حدّ الاحصاء فى فضل زيار كل واحد من المعصومين عليهم السلام سيما سيد الشهداء عليه السلام؛ و 
قد ورد فى فضل زيارته ما يحر العقول» راجع الوسائل. 

ومن المستحبات: 


الاعنكاف ثلاثة أيام بها 


أى بالمدينة» و قد تقدم فى مبحث الاعتكاف تمام الكلام فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠لاهننا‏ من عالانا/ا 


(1) الوسائل باب ”من ابواب المزار حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: مجع 
الباب التاسع: فى العمرة» و هى فريضة مثل الحج بشرائطه و أسبابه 


العى الشقيوة واس 
الباب التاسع: فى العمرةٌ 
[العمرة المفردة واجبة] 


و هى فريضة مثل الحج بشرائطه و أسبابه بلا خلاف. 

و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. 

وفى الرياض و المستند و الحدائق و غيرها دعوى الاجماع عليه أو نفى الخلاف عنه. 

و فى المنتهى: العمرة واجبة مثل الحج على كل مكلف حاصل فيه شرائط الحج بأصل الشرع» ذهب اليه علماؤنا أجمع. انتهى. 

و يشهد به: قوله تعالى: اراك لعا لخي ةَ لله 03١‏ وان هام سير ولحي طاحرتي إزاذ زروم انيما تأمين باجزائهما و 
شرائطهماء و يكون من قبيل إن لا نُضِيمُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ- -عَمَنًا 07. 

أى أوجده حسناً. و قد صرّح بذلكك فى النصوص الكثيرة الدالة على وجوب العمرة. ل 
لاظء صحيم ؤرارة عن أبى تر عليه السلام: السمرة والجبة على التخاق بمتزلة الخ لأن الله تال يقول# و أعنوا الكو الفقرة لله 
و إِنْما نزلت العمرةٌ بالمدينة 39). 


.192 البقرة آيةُ‎ )١( 

(0) الكهف آيهٌ "٠‏ 

(") الوسائل باب ١‏ من ابواب العمرة حديث ”؟. 
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و مثله صحيح معاوية بن عمار و زاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة الى الحج أ يجزى عنه؟ قال عليه السلام: نعم )1١‏ 

و خبره الآخر عن اج عه عليه الاق لممرة رربية على لحان يحرفا عطي بن ابلح يلاول 1 
أَيَمُوا احج و العَمْرَةُ لله .07١‏ 7 م 

و صحيح الفضل عنه عليه السلام فى قول الله عز و جل: و أَتِمُوا الْحَجّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَهِ قال عليه السلام: هما مفروضان «". الى غير ذلكك 
من النصوص. و تمام الكلام بالاشارة الى امور: 

ات المشهووية الأصحاتب: وجوب العمرة عند تحقق استطاعتهاء و عدم توقفه على تحقق الاستطاعة للحج, كما أنّه لو استطاع للحج 
وجب من غير توقف على تحقق الاستطاعة للعمرة. 

وعن الشهيد فى الدروس: أنه يجب الحج عند استطاعته خاصة و إن لم يستطع للعمرة» و ليس كذلكك العكس. 
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وقيل: إن وجوب كل منهما كما يتوقف على استطاعته يتوقف على استطاعة الآخر. 
و الأول أظهر؛ لإطلاق الأدلة و عدم وجود ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر. 
هذا فى العمرةٌ المفردة» و أمّا العمره المتمتع بها الى الحج فلا ريب فى توقف 


(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب العمرة حديث *. 

(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب العمرة حديث 8. 

() الوسائل باب ١‏ من ابواب العمرة حديث .١‏ 
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وجوبها على استطاعة الحج كالعكس؛ لأنّها عمل واحد و ذلكك موضع اتفاق الفتاوى و النصوص. 

-١‏ كما أن الحج ربّما يجب بالعارض كذلك العمرةٌ غير الواجبة بالأصل- لفقد شرط وجوبها- قد تجب بنذر أو عهد أو يمين أو 
استيجار أو افساد بأن أفسد عمرته المندوبة و بفوات الحج فانّه يجب التحلل منه بعمره كما تقدم فى مواضع من الكتاب, منها: فى 
المسألة الثانية من الفصل الثالث فى الوقوف بالمشعر كما تقدم أيضاً الكلام فى أن من دخل مكة معتمراً فخرج عن الحرم قبل أن 
يهل بالحج هل تجب عليه الإحرام بالعمرة أم لا؟ فراجع. 

“- اذا أحرم بالعمرة المفردة فى أشهر الحج, و دخل مكة جاز أن ينوى بها عمرةٌ التمتع و يحج بعدها و يلزم الهدى كما تقدم. 


العمرهُ المفردهٌ واجبة على حاضرى المسجد الحرام 


؟- العمرة المتمتع بها الى الحج فرض من نأى عن مككة» و المفردة فرض حاضرى المسجد الحرام و من بحكمهم من الذين يعدلون 
الى الافراد بلا خلاف فيهما بين الأصحاب كما عن المدارك و ظاهر المنتهى الاجماع عليهما. 

و يظهر من الشهيد الثانى المفروغية عن ذلك. قال فى شرح قول المحقق: و تنقسم العمرة الى متمتع بها و مفردة: فالاولى تجب على 
من ليس من حاضرى المسجد الحرام؛ و لا تصح إِلَا فى أشهر الحج و تسقط المفردٌ معها بعد الايراد عليه بانّه يفهم من لفظ السقوط 
أن العمرهُ المفردة واجبة بأصل الشرع على كل مكلف و أَنّْها تسقط عن المتمتع تخفيفاء و من قوله: و المفردة تلزم حاضرى المسجد 
الحرام؛ عدم وجوبها على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 5594 

هر 


النائى من رأسء و بين المفهومين تدافع ظاهرء موبجها لذلك بأنّه فى أصل الشرع كانت المفردة واجبة على كل أحد قبل نزول التمتع» 
و عمرة التمتع بعد تشريعها قائمة مقام الأصلية مجزية عنها و هى منها بمنزلة الرخصة عن العزيمة» فقوله الاول اشارة الى ابتداء التشريع» 
و الفا الى استقراره. اننهئ ملخضا. 

و هذا كما ترى صريح فى المفروغية عن عدم وجوب العمرة المفردة على النائى. 

و كيف كان فيشهد به: مضافاً الى السيرة القطعية من المتدينين و المتشرعة فى جملة من الموارد» منها: أنّه من استطاع للعمرةٌ فى 
المحرّم مثلًا لا يقدم على السفر للاعتمار مع احتمال الموت و فورية وجوبها. و منها: ما لو مات هذا الشخص قبل أشهر الحج لا تستأجر 
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عنه من التركة؛ و لم يذكر ذلكك فى كتابء و منها: أن الأجير للحج عن البلاد النائية بعد الحج لا يأتى بعمرة مفردة» فلو كانت واجبةً 
على النائى كان يجب الاتيان بها لتحقق الاستطاعة بناءًٌ على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرةٌ المفردة بالحجء الى غير ذلكك من 
الموارد» و إلى خلوٌ النصوص الدالةُ على مشروعية النيابة و الاستئجار عن التعرّض لإتيان العمرة المفردة مع تعرضها لأن من وجب عليه 
الحج لا يجوز له أن ينوب عن غيره- صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة لأنّ الله 
تعالى يقول: فَمَنْ تمت بِالْعَمرَه إِلَى الْحَدجٌ فَمَا اسْتَيِسرَ مِنَ الَْدُىِ فليس الأحد إلا أن يتمتع لأن اللّه قد أنزل ذلكك فى كتابه و جرت به 
السنّهُ من رسول الله صلى الله عليه و آله 01١‏ و نحوه غيره؛ فإنّها تدل على دخول العمرهً فى الحج لكل أحد خرج ما خرج و بقى 
الباقى. 

و إن شئت قلت: إِنْها كما تدل على أن الحج المأمور به لكل أحد هو التمتع 


)١(‏ الوسائل باب ”من ابواب اقسام الحج حديث ؟. 
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و افعالها النية و الاحرام و الطواف و ركعتاه و السعى و طواف النساء و ركعتاه و التقصير او الحلق 


كذلك تدل على أن العمرة المأمور بها هى العمرة المتمتع بها الى الحج فخرج عن ذلكك حاضر و المسجد الحرام و بقى غيرهم. 

و بعبارة ثالثة: أنْ العمره التى دخلت فى الحج ليست هى المندوبة؛ لأنها كما سيجىء مستحبة بانفرادها فى تمام السن و لا العمرة 
الواجبة للحاضرء كما هو واضح. و لا العمرة غير المأمور بهاء فيتعين أن يكون الداخلة العمرة الواجبةٌ للنائى التى هى واجبهُ فى العمر 
مره واحدة فالحق أنّها فريضة على حاضرى المسجد الحرام دون النائى» و بذلكك يظهر الحكم فى الفروع المشار اليها. 


صورة العمرة المفردة 


و كيف كان ف أفعالها ثمانية: النية» و الإحرام» و الطوافء و ركعتاه؛ و السعى» و طواف النساء» و ركعتاه و التقصير أو الحلق. 

أما السبعة الاولى فقد مرّ الكلام فيهاء و الكلام فى المقام إِنْما هو فى خصوص الأخير. 

لا خلاف بين الأصحاب فى أنه يحصل التحلل من العمرةٌ المفردة بالحلقء أو التقصير. 

و يشهد به: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام فى الرجل يجىء معتمراً عمرةٌ مبتولة» قال عليه السلام: يجزيه إذا طاف بالبيت 
وس رين العا والمورة و حلق أنايطر كت :طؤانا بواهدا باليك و ومن شاد اشر قضر وا 


.١ الوسائل باب 4 من ابواب العمرة حديث‎ )١( 
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و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: المعتمر عمرةٌ مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة و صلاه الركعتين خلف المقام و السعى بين 
الصفا و المروه حلق أو قصّر. 

و سألته عن العمرةٌ المبتولة فيها الحلق» قال: نعم, و قال: إن رسول الأمه صلَى الله عليه و آله قال فى العمرة المبتولة: اللهم اغفر 
للمحلقين؛ قيل: يا رسول الله و للمقضرين؟ فقال: و للمقضرين .1١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طانزهنلا من عالانا/ا 


و لكن الحلق أفضلء و يشهد به: ذيل صحيح معاوية» و حسن سالم أبى الفضلء قالء قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: دخلنا بعمرة 
نقضّر أو نحلق؟ فقال: احلق فإنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله ترحم على المحلقين ثلاث مرات, و على المقصّ رين مره واحدة 4١‏ 
المحمول ما فيه من الأمر على الفضل؛ لما تقدّم. 

كما أن إطلاقه الشامل للعمرةٌ المتمتع بها الى الحج يقيد بما دل على تعين التقصير فى العمرةٌ المتمتع بها. 

هذا للرجالء و أمّا النساء فيتعين عليهن التقصيرء كما تقدم. 

و يشهد به: صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: ليس على النساء حلق و عليهنٌ التقصير 29. 

و مرسل الصدوق. قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان- الى أن قال- و لا الحلق و إِنّما يقصرن من شعورهن «». 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب التقصير حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب من ابواب الحلق و التقصير حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 8 من ابواب التقصير حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ث من ابواب التقصير حديث *. 
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و ليس فى المتمتع بها طواف النساء و يجوز المفردة فى جميع ايام السنهُ و افضلها رجب 


قَممُى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1١2‏ 


ص: 707 


إجزائه عن التقصير. 
و أيضاً قد مرّ أنه ليس فى العمرة المتمتع بها طواف النساء راجع بحث وجوب طواف النساء. 


صحة العمرة المفردهٌ فى جميع أيام السنة 


#- وقد عرفت أن وقت العمرةٌ المتمتع بها الى الحج: أشهر الحج, و لا تجوز قبلها و لا بعدها. 

و أما العمرة المفرده فلا وقت لهاء و قد طفحت كلماتهم أنه يجوز المفردة فى جميع أيام السنة. 

و يشهد به صحيح معاويةٌ عن الامام الصادق عليه السلام: المعتمر يعتمر فى أى شهور السنة شاء و أفضل العمرةُ عمرءٌ رجب .)١١‏ 

و النصوص المستفيضة بل المتواترة الدالة على أن لكل شهر عمرة «7)؛ فلا إشكال فى أن العمرة المفردة تصح فى جميع أيام السنة» و 
إن كان أفضلها ما وقع فى رجب بلا خلاف فيه. 

و يشهد به: صحيح ابن عمار المتقدم» و صحيح آخر له عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل أى العمرٌ أفضلء عمرة فى رجب أو 
عمره فى شهر رمضان؟ فقال 


.١7 الوسائل باب من ابواب العمرةٌ حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب © من ابواب العمرة.‎ 
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عليه السلام: لا بل عمرة فى رجب أفضل .)١١‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديثء قال: و أفضل العمرةً عمرة رجب؛ و قال: المفرد للعمرهُ إن اعتمر ثم أقام للحج 
بمكةٌ كانت عمرته تامهُ و حجته ناقصهٌ مكيةٌ «27). و نحوها غيرها. 

و أماخير عل بون عمد كنك مقيما بالنريدة فى كني ومقاة جع كلذك عشرة وحانين فلنا قري القطر كقية الى أ سق عله 
السلام أسأله عن الخروج فى شهر رمضان أفضل أو اقيم حتى ينقضى الشهر و ات صومى؟ فكتب عليه السلام إلى كتاباً قرأته بخطه: 
سالك وحمكك اللدعن أى العدرة أقض صيرة شير ومقنان أنق]:. رمك اللدده فهر بقرينة السؤال ازند به أفضلية عمرة ومضاة 
عن صومه؛ و العمرة فى شوال. 

و أمَا خبر حماد بن عثمان: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد العمرة انتظر الى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ثم يخرج 
مهلًا فى ذلكك اليوم؛ «©" فهو لا يدل على أفضلية عمره رمضان عن عمرة رجب. و إِنّما يدل على أفضلية عمرة آخر رمضان عن عمرة 
أوّلهء و سرّه كراهة السفر فى شهر رمضان الى ثلاث و عشرين من الشهر. 

ثم إن الظاهر تأدّى السنَهُ بالا-حرام فى رجب و إن وقع باقى أفعالها فى شعبان؛ لصحيح أبى أيوب الخزاز عن الامام الصادق عليه 
السلام: أنى كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة: أى أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها: أى بينة 


.” الوسائل باب ” من ابواب العمرة حديث‎ )١( 

90 الوساقل نان ادي أنوات | سير سيك 3 

5 الوسائل انن © هوا انوات ا لسيزة ديك 7 

(8) الوسافل نان © عو'ابوات العيرة ديك 7 
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و القارن و المفرد يأتى بها بعد الحج و المتمتع بها يجزى عنها 


إِنْها فيما اهللت و ليس فيما أحللت .)١١‏ 

و صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: اذا أحرمت و عليكك من رجب يوم و ليله فعمرتكك رجبية «07. 

و أيضاً الظاهر تأديها بالاهلال فى غير رجبء و الطواف فى رجب؛ لخبر عيسى الفراء عن أبى عبد الله عليه السلام: اذا أهل بالعمرة فى 
ونضيوو لحل فى طبر كانم عرق اتسوو إذا أجل ف عير رمه وطافت فن وش كمي قل ريخت 1 

بل و بالاحلال فيه» لصحيح البجلى عنه عليه السلام فى رجل أحرم فى شهر و أحل فى آخرء فقال عليه السلام: يكتب فى الذى قد 
نوى أو يكتب له فى أفضلهما (©). 

1- وقد تقدم فى الباب الثانى عند بيان صور التمتع و الافراد و القران. أن القارن و المفرد يأتى بها أى بالعمرة بعد الحج فراجع. 


إجزاء العمرة المتمتع بها ندباً عن المفردة المندوبة 


8- و قد طفحت كلماتهم بأنّ المتمتع بها يجزى عنها أى عن المفردة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلا هنلا من عالان/ا 


و فى الرياض: إجماعاً و فتوى و روايةُ وهى صحاح مستفيضة و غيرها من المعتبرة. انتهى. 


() الوسائل باب " من ابواب العمرة حديث .١‏ 

( الوسائل باب " من ابواب العمرة حديث 5. 

(6) الوسائل باب “امن ابوات العمرة حديث 1١‏ 

(©) الوسافل باب “امن ابوات العمرة حديث 17 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج217 ص: 700 
و لواعتمر فى أشهر الحج جاز أن ينقلها الى التمة 


و نظره الشريف الى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: اذا تمتع الرجل فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة .0١١‏ 

ومح اب جار عن هر الحاذر اليد قدو تبنم بالعمرة الى لجع ١‏ وجري قال كك كان عليه الب قر لعم 010 

و خبر يعقوب بن شعيبء قلت لأبى عبد الله عليه السلام: قول الله عز و جل: و أْتِمُوا الح و الْعَمْرَةَ لِلهِ يكفى الرجل اذا تمتع بالعمرة 
الى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلكك أمر رسول الله صلّى الله عليه و آله أصحابه «*0. و نحوها غيرها. 

و لكن بناء على ما تقدم من أن العمرهُ المفردة وظيفة حاضرى المسجدء و المتمتع بها وظيفة النائى لا معنى لاجزاء إحداهما عن 
الاخرى. إلا بارادة أحد معنيين. 

إما ما أفاده ثانى الشهيدين فى توجيه كلام المحقق و هو أن المراد أن الواجب ابتداءً على كل أحد هو العمرةٌ المفردة كحج الافراد ثم 
فى حجة الوداع كما شرع حج التمة شرعت غمرة التمقم ابضاو اذخخل إحداهما فى الاخرئ و هما بالنسبة الى النائى فرضن فان 
بالاعتبار المذكور هجز عن الفرض الأول-و لعل فى هذه النصوص إشارة الى ذلكك. لاحظ: قوله فى خبر يعقوب: كذلكك أمر رسول 
الله وفى صحيح الحلبى: فقد قضى ما عليه من العمرة؛ و ليس مفاده أن ما عليه غير ما أتى به أو إرادة إجزاء العمرة | خيغر يها ثلدناً 
عن المفردةٌ المندوبة التى هى مستحبة لكل أحد كما هو مقتضى الأدلة. 

8- و الو اعتمر فى أشهر الحج عمرة مفردة جاز أن ينقلها الى التمتع بلا 


(1) الوسائل باب ه من ابواب العمرة حديث .١‏ 
(1) الوسائل باب ه من ابواب العمرة حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ه من ابواب العمرة حديث 6. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١١2‏ ص: 708 
عدا 


خلاف وقد مرٌ الكلام فيه مستوفى. 

4- ظاهر الكتاب كصريح ما يحكى عن أبى الصلاح: هو تقديم طواف النساء على الحلق أو التقصيره و لكن المشهور بين الأصحاب 
لزوم تأخيره عنه» و أن بالحلق أو التقصير يحل من كل شىء سوى النساء» فاذا طاف طواف النساء حل له النساء» بل فى الجواهر: بلا 
خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن أبى الصلاح. 

و يشهد للمشهور: خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبى عبد الله: المعتمر يطوف و يسعى و يحلق ولا بدّ له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بهنلا من عالانا/ا 


بعد الحلق من طواف آخر .)١١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يجىء معتمراً عمرة مبتولة» قال عليه السلام: يجزيه اذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا و المروة و حلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبييت» و إن شاء أن يقصر قضر .)5١‏ 

قوله: طوافا واحداً؛ أى من غير ضم سعى إليه؛ فانٌ طواف النساء لا سعى فيه. 

بل و صحيح ابن عمار عنه عليه السلام: المعتمر عمرةً مفرده اذا فرغ من طواف الفريضة و صلاه الركعتين خلف المقام و السعى بين 
الصفا و المروة حلق أو قصر «/؛ فإنه رتب فيه الحلق أو التقصير على الفراغ من هذه الأشياء خاصة؛ فهو يدل على متابعته لها و أنّه 
بعدها بلا فصلء فالأظهر ان طواف النساء بعد الحلق أو التفصير كما هو المشهور. 


.7 الوسائل باب 87 من ابواب الطواف حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 4 من ابواب العمرة حديث‎ )( 

() الوسائل باب 8 من ابواب التقصير حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 701 


و يجوز فى كل شهر و اقله فى كل عشرة ايام و لا حد لها عند السيد المرتضى قده 


بيان اقل الفصل بين العمرتين 


:-اختلق الأصحاب فى توالى العمرتين :و ما يجب مق الفضل بينهما و عدمه على أقوال: 

أحدها: ما عن العمانى من اعتبار السنهُ بين العمرتين. 

ثانيها: أنه يجوز فى كلّ شهر ولا يجوز مع كون الفصل أقلّ من الشهر؛ نسب ذلك الى الشيخ فى أحد قوليه و الحلى و ابن زهرة و 
الاسكافى و المصنف فى المختلف و المحقق فى النافع و الشهيد فى الدروس. 

ثالثها: أن أقله فى كل عشرة أيام و لا يجوز إِلَّا مع كون الفصل بهذا المقدار؛ و هو الذى اختاره المصنف فى المتن و التذكرة و عن 
التحريرء و الشيخ فى النهاية و المبسوط. و ابنى الجنيد و البراج. 

رابعها: ما فى المتن قال: و لا حدّ لها عند السيد المرتضى ره و اختاره هو- قده- فى المنتهى؛ و المحقق فى الشرائع» و عن كشف 
اللثام: بل إليه يرجع ما عن الجمل و الناصريات و السرائر و المراسم و التلخيص و اللمعه من جواز التوالى بين العمرتين» بل نسب الى 
كثير من المتأخَرين» بل عن الناصريات نسبته الى أصحابنا مؤذناً بدعوى الاجماع عليه؛ غايةُ الأمر ذكروا أنه يكره أن يأتى بعمرتين و 
بينهما أقل من عشرة أيام كراهة عبادة. 

و أمّا النصوص فهى على طوائف: 

الاولى: ما استدل به على القول الأول كصحيح حريز و زرارة عن السيدين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 70/8 
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الصادقين عليهما السلام: لا يكون عمرتان فى سنةُ .)١١‏ 
و صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام: العمرة فى كل سنةُ مرة .0"١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /الاهنلا من عالانا/ا 


الثانية: ما يدل على أن لكل شهر عمرء كصحيح البجلى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: فى كتاب على فى كل شهر عمرة 179. 

و موثق إسحاق بن عمارء قال أبو عبد الله عليه السلام: السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة ."5١‏ 

و موثق يونس بن يعقوب. سمعت أبا عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: فى كل شهر عمرة «8. 

و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام كان على عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة «*) و نحوها غيرها. 

الثالثة: ما تضمن أن لكل عشرة عمرة كخبر الصدوق باسناده عن على بن أبى حمزةٌ عن أبى الحسن موسى عليه السلام: لكل شهر 
عمرة. قال: و قلت له: يكون أقل من ذلكك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة 07. 


و ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن مراد عن يونس عن 


7 الوسائل باب 8 من ابواب العمرة حديث‎ )١( 
.© الوسائل باب 8 من ابواب العمرة حديث‎ )( 

() الوسائل باب 8 من ابواب العمرة حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب العمرة حديث 8 

(5) الوسائل باب 8 من ابواب العمرة حديث ؟. 

(9) الوسائل باب 8 من ابواب العمرة حديث 6. 

() الوسائل باب 8 من ابواب العمرة حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١١2‏ ص: 709 
اذا 


على ابن أبى حمزة عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث: لكل شهر عمرة. فقلت: يكون أقل؟ فقال: فى كل عشرة أيام عمرة .)١١‏ 
الرابعة: المطلقات الدالةُ على مطلوبيةٌ العمره كمرسل الصدوقء قال الرضا عليه السلام: العمرةً الى العمرة كفارة لما بينهما ١؟0.‏ 
قالذوووى عن :الس صلى الله غليه و آله السجة كرابها الجن و السرة كفارة لكل ذنب :4 

و خبر زرارة عن الامام الصادق عليه السلام: و الحج الأصغر: العمرةً «©. و مثله خبر عبد الرحمن :04. الى غير ذلكك من المطلقات التى 
مقتضاها مطلوبية العمره فى كل يوم. 

و أورد على الأخيرة سيد الرياض بإيرادين: أحدهما: أنْها ضعيفةٌ الاسنادء و كذا الطائفة الثالث و لا يجوز المسامحةٌ هنا فى الفتوى 
باستحبابهاء لوجود القول بالتحريم و المنع. 

وفيه: أن ضعف السند بعد شمول أخبار من بلغ المثبتة للاستحباب لا يضر. 

و دعوى: مانعية القول بالتحريم؛ غريبة» فانٌ من يقول بالتحريم لا يقول بالتحريم الذاتى» بل بالتشريعى منه» و هو فى كل أمر استحبابى 
لم يقم دليل معتبر عليه فهو لا يصلح مانعاً عن البناء على الاستحباب لقاعدة التسامح. 


." الوسائل باب # من ابواب العمرة حديث‎ )١( 
_ الوسائل باب ” من ابواب العمرة حديث‎ )( 
.7 الوسائل باب " من ابواب العمرة حديث‎ )( 


(6) الوسائل باب ١‏ من ابوات العمرة حدية 1١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة 8ل هنلا من عالان/ا 


(8) الوشافل باك ١‏ من انواب العدرة تحنديك 17 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 1" 
ا 


ثانيهما: أَنّها مجملهُ غير واضحه الدلالهُ فانّ إطلاقها مسوق لبيان الفضيلة لا لتحديد المدة. 

و فيه: أن بيان الحكم الاستحبابى فى النصوص تارة يكون بالأمر و بالدلالة المطابقيةء و اخرى يكون ببيان الفضيلة المترتبة عليه فكما 
أن الأصل فى الأول البناء على الإطلاق ما لم يثبت الاجمال كذلك فى الثانى بلا تفاوت. 

فالمتحصل: أن الطائفة الأخيرة لا إشكال فيها سنداً و دلالة» و لا ينافيها الطائفة الثانية و الثالثة؛ لأنهما لا تتضمنان عدم مشروعية العمرة 
فى أقل من تلكك المدة» و مشروعيتها فى تينكك المدتين غير منافية لمشروعيتها فى أقل من تلككء و الشاهد على ذلكك: مضافاً الى 
وضوحه- أن السائل فى أخبار الطائفة الثالثة بعد حكمه عليه السلام بان لكل شهر عمرة؛ يقول: فقلت: يكون أقل؟ قال: لكل عشرة 
أيام. و هذا دليل على أنّه لم يفهم من الأول التحديد» كما يستكشف منه أن المعصوم عليه السلام أيضاً لم يكن مريداً للتحديد. 

و أما الطائفة الاولى فهى تدل على عدم مشروعية العمرهً فى أقلّ من سنة و لكن لاعراض الأصحاب عنها و معارضتها مع النصوص 
الاخر المصرحةٌ بالمشروعية فى كل شهر لا بد من طرحها أو حملها على إرادهٌ العمرةٌ المتمتع بها. 

بل مقتضى حمل المطلق على المقيد هو الثانى لا الطرح؛ فإِنّها أعم من القسمين» و نصوص جواز العمرة فيما دون السنهُ و فى كل شهر 
و ما شاكل مختصة بالمفردة» فيقيد إطلاقها بها فلا تطرح و لا تحمل على التقيهُ و لا على غير ذلكك من المحامل التى لا وجه لهاء 
فالمتحصل مما ذكرناه: جواز توالى العمرتين مطلقاًء و اللّه العالم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 52١‏ 

الباب العاشر: فى المصدود, و المحصورء المصدود هو الممنوع بالعدوٌ 


فى المفيدوة و المختصوز 

الباب العاشر: فى المصدود و المحصور 
اشارة 

. وفيه: مقدمةٌ و مقامان. 

أمَا المقدمة ففى بيان الإحصار و الصد 


» فالمعروف بين الأصحاب أن المصدود هو: الممنوع بالعدوٌ و المحصور هو: الممنوع بالمرض. 

و فى المنتهى: الحصر عندنا هو المنع عن تتمة أفعال الحج على ما يأتى بالمرض خاصة. و الصد بالعدو؛ انتهى» و مثله فى التذكرة. 
وفى كنز العرفان: و عند أصحابنا الامامية أن الاحصار يختص بالمرض و الصد بالعدو؛ انتهى. هذا ما أفاده الفقهاء. 

و أما اللغويون» فعن المسالك: أن كلماتهم موافقة لكلمات الفقهاء» و استشهد بما نقله الجوهرى عن ابن السكيتء أنه قال: أحصره 
المرض: إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدهاء و نقله عنه الفيومى أيضاًء و عن الفراء: أن هذا هو كلام العرب. و عليه اللغة. 

و فى الرياض: بعد نقل ذلكك عن المسالكك: و لكن المحكى عن أكثرهم اتّحاد الحصر و الصدء و أنْهما بمعنى المنع من عدو كان أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 29هنلا من عالانا/ا 


مرضص. 

و فيه: أن الحصر غير الاحصارء و قد صرّح أكثر اللغويين بأنّ الاحصار هو الحبس للمرضء و نقل عن أهل العراق عن كلام العرب» و 
أن الحصر هو الحبس للعدوء و صرح بهذه التفرقة فى محكى الكشاف و المجلسىء فالحصر مرادف فى اللغهُ للصد لا الإحصار» و 
موضوع الحكم هو الثانى» ففيما هو محل الكلام يتحد كلمات اللغويين مع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ضف 
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فتاوى الفقهاء. 

و يشهد لذلك: مضافاً الى ما عرفت- جملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: المحصور غير المصدود 
المحصور هو المريضء و المصدود هو الذى يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صِلَى الله عليه و آله ليس من مرضء و المصدود 
قحل لها الساءو المحصور لذ قحل لهاالساء 419 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام؛ و فيه بعد ذكر مرض أبى عبد اللّه الحسين بن على عليهما السلام فى الطريق: فقلت: فما بال النبى 
حين رجع الى المدينة حل له النساء و لم يطف بالبيت» فقال: ليس هذا مثل هذا النبى صلَّى الله عليه و آله كان مصدوداً و الحسين 
محصوراً «؟0. و نحوهما غيرهماء فلا اشكال فى التغاير و الاختلاف. 

و ثمره ذلكك تظهر فى موارد؛ فانهما بعد اشتراكهما فى جملهُ من الاحكام التى ستمر عليكك يختلفان فى أحكام, قيل: جملتها سنّهُ: 

-١‏ عموم تحلل المصدود بمحلله فى كل ما حرم عليه بالا-حرام حتى النساء بخلاف المحصر الذى يحل له ما عدا النساء المتوقف 
حلهن على طوافهن. 

-١‏ الاجماع على اشتراط الهدى فى المحصور بخلاف المصدود؛ فانّ فيه خلافاً. 

*”- المصدود يذبح هديه فى مكان وجود المانع؛ و المحصور متعين عليه ذبح هديه بمكة فى إحرام العمرةً و بمنى فى إحرام الحج. 
ع- افتقار المحصور الى الحلق أو التقصير مع الهدى, بخلاف المصدود؛ فانْ فيه قولين. 


١ من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
0 من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ ١ إفرة الوسائل باب‎ 
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فإن تلبس بالاحرام نحر هديه من و أحل من كل شىء أحرم منه 


ه- تعين تحلل المصدود بمحلله فى مكانه» بخلاف المحصور الذى هو بالمواعدة التى قد تتخلف. 

ا- كون فائدةٌ الشرط فى عقد الا-حرام للمحصور تعين تعجيل التحلل بخلاف المصدود؛ فانّ فيه الخلاف فى أنه هل يفيد الشرط 
سقوط الهدى أو كون التحلل عزيمة لا رخصة أو مجرد التعبد. و ستمر عليكك هذه الأحكام. 

ولو اجتمع العنوانان كما لو مرض و صده العدوء فهل يتخير فى أخذ حكم أيهم شاء أو يأخذ الأخفٌ فالأخف من أحكامهماء أو 
يتعين عليه الأخذ بحكم المصدود ام يرجح السابق منهما لو كان؟ وجوه و أقوال أظهرها: الثانى؛ لصدق اسم كل واحد عند الأخذ 
بحكمه, و سيأتى لذلكك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى. 


المصدود لا يتحلل إِلَا بعد الذبح أو النحر 
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أما المقام الأول ففى أحكام المصدود 
اشارة 
و فيه مسائل: 


[المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر] 


اشارة 


الاولى: قد عرفت سابقاً أن من أحرم بالحج أو العمره يجب عليه الاكمال إجماعاًء و لكن المصدود متى صد بعد إحرامه و لم يكن له 
طريق سوى ما صد عنه أو كان له طريق و لم يكن متمكناً من المسير منه- يكون مستثنى من هذا الحكم. 

فان تلئس بالإحرام نحر هديه و أحلّ من كل شىء أحرم منه بلا خلاف يعرف كما عن الذخيرة» و فى التذكرة: تحلل بالإجماع. 
يشهد لأصل التحلل .و حلية كل شن وعليه جملة نين التصوضى مياه موحيها ارخ عماز القدنان 417 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب الاحصار و الصد حديث او”53, 
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و منها: موثق زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتى النساء» و المحصور يبعث بهديه ١١‏ 
الحديث. 

و منها: خبر حمران عن أبى جعفر عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه و آله حين صدّ بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف 
منها و لم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسكك فأمًا المحصور فإنما يكون عليه التقصير «7). و نحوها غيرها. 

وهل يتوقف التحلل على ذبح الهدى أو نحره كما عن الأكثر بل المشهور بل عن المنتهى: قد أجمع عليه أكثر العلماء» أم لا كما عن 
على ين باو كو اتعلى ضياع و فى الشعد؟ وحيان: قد اتفال الذرل وجوه 

الأولة الآية الكريمة فَإِنْ أخص رَتُمْ قَمَا اشتهتر مِنَ الْهَدي «”" بناءً على أن المراد بالاحصار فيها ما يشمل الصد من جهة ما قيل: اتفق 
المفسرون على ان هذه الآيهُ نزلت فى حصر الحديبية. 

وفيه: أن الاستدلال تار يكون بالآبهُ مع قطع النظر عن فعله صلَى الله عليه و آله و اخرى بلحاظه. أمّرا على الأول فقول هؤلا-ء 
مويق ١١‏ بعيم ره على صرت النقاا ع مجاة لتر المراى ارسيو تاعرفت 1ج لاخو وبااي الصيك عا راغا ل. 
و مجرد نزولها فى ذلكك الوقت لا يكون دلينًا على أنّها متضمنة لذلكك الحكم, و أما قوله تعالى فى ذيل الآية: ذا أبثم فُمَن تمي 
بِالْعَمْرَئْ فلا يوجب تخصيصها به ولا شمولها له؛ فانٌ الأمن يتحقق من المرض أيضاًء و ان كان الاستدلال 


.« من ابواب الاحصار و الصدٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب © من ابواب الاحصار و الصدٌ حديث .١‏ 
(") البقرة أيه 192. 
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بلحاظ فعله صِلَى الله عليه و آله ففى الحقيقة هو الوجه الثانى لذلكك. و هو أنه لاريب فى أنّ النبى صلَّى الله عليه و آله حين ما صده 
المشركون يوم الحديبية نحر و أحل فيجب لنا للتأسى» و لقوله صِلَى الله عليه و آله: خذوا عنى مناسككم .١١‏ 

و فيه أولًا: أن فعله صلّى الله عليه و آله أعم من الندب و الوجوب. 

و ثانياً: أنه لو ثبت به الوجوب فهو أعم من النفسى و الشرطى للاحلال. 

الثالث: استصحاب حكم الاحرام؛ فانّه يشكك فى أنه بالتقصير هل يخرج عن الاحرام أم يتوقف خروجه عنه و حلية ما حرم عليه على 
النحر أو الذبح فيستصحب بقاء حكم الاحرام بعد التقصير المجرد؟. 

و فيه أولًا: ما ذكرناه فى هذا الشرح غير مره من أن الاستصحاب فى الأحكام الكلية لا يجرى لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 
و ثانياً: أنه يخرج عن الاستصحاب باطلاق الأدلة. 

الرابع: مرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام: المحصور و المضطر ينحران فى المكان الذى يضطران فيه .)١‏ 

ولا يرد عليه بانّه ضعيفء للارسالء لما تقدم من أن المرسل الذى ينسبه المرسل الى المعصوم جزماً حبجة؛ إذا كان المرسل ثقة. 

و لكن يرد عليه: أنّه فى مقام بيان مكان الذبح أو النحر, و أنّه لا يجب أن يكون بمكة أو بمنى بل ينحر فى ذلكك المكان. 

الخامس: موثق زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: المصدود يذبح حيث صد 


7 ص١ تيسير الوضولج‎ )١( 

00 الوسائل باب © من ابواب الاحصار و الصد حديث 0 
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و يرجع صاحبه فيأتى النساء .)١١‏ 

و المناقشة فيه: بعدم ظهوره فى اللزوم إما من جهة تضمنه للجملة الخبرية؛ أو لكونه فى مقام بيان محل الذبح؛ فى غير محلها؛ إذ 
الجملة الخبرية دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الأمر عليه» و محل الاستدلال به قوله: يذبح فيأتى النساء؛ الظاهر فى ترتب إتيان 
النساء على الذبح. 

و به يقيد إطلاق صحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث: و المصدود تحل له النساء ٠؟0.‏ فالأظهر هو اعتبار الذبح 
أو النحر فى الحلية. 


عدم توقف التحلل على التقصير او الحلق 


ثم إِنهِ وقع الخلاف بينهم فى توقف الحلية على الحلق أو التقصيره و فيه أقوال: 
-١‏ ماعن المقنعة و المراسم و القواعد و هو: توقفها على التقصير. 
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؟- ما عن الغنية و الكافى و هو توقفها على الحلق. 

*- ما عن الشهيدين و هو: توقفها على أحدهما بنحو التخيير. 

؟- ما هو ظاهر الكتاب و الشرائع و عن الشيخ و هو: عدم التوقف على شىء منهماء بل نسب ذلك الى الأكثر. 
و استدل للأول: بثبوت التقصير أصالةٌ ولم يظهر أن الصدّ أسقطه. فالاحرام مستصحب اليه. 


6 من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ ١ إفرة الوسائل باب‎ 
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و بخبر حمران عن أبى جعفر عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه و آله حين صدّ بالحديبية قصر و أحل و نحر ثتم انصرف منها و 
لم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسكك .)١١‏ 

و بمرسل المفيدء قال: قال عليه السلام: المصدود بالعدو ينحر هديه الذى ساقه بمكانه» و يقصر من شعر رأسه و يحل و ليس عليه 
اجتناب النساء .07١‏ 

و لكن الاستصحاب يردّه: أولًا: عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام, و ثانياً: أنه محكوم؛ لإطلاق الأدلة. 

و خبر حمران ضعيف السند؛ لأنّ فى طريقه عبد الله بن فرقد و هو مجهول. 

و أما المرسل فحيث إن المفيد نسب ما ذكره الى المعصوم, فيكون حجةٌ كما مرٌ و لا يضر كونه بالجملة الخبرية كما تقدم, و لكنه لا 
يدل على توقف الحلِهُ على التقصيره و إِنْما يدل على وجوبه فى نفسه و إن كان فى ذكر الحلتةٌ بعد التقصير إشعار بذلك. و عليه 
فالقصباط طربق التساة. 

واستدل للثانى: بموثق الفضل بن يونس عن أبى الحسن عليه السلام فى رجل أخذه سلطان: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل 
متمتعاً بالعمرة الى الحج فليطف بالبيت اسبوعاً ثم يسعى اسبوعاً و يحلق رأسه و يذبح شاة «”. 

و لكن ليس فيه ما يدل على توقف الحلية على الحلق» مضافاً الى أن الحلق فيه لعله لعمرته لا للحج, بل ليس فيه أنّه أخذ بعد الاحرام. 


(1) الوسائل باب 2 مق انوات الاحصار :و الصد حديث ١‏ 
( الوسافل ياب ١١‏ مق ابوات الاحصار :و العيد حديث +2 
() الوسافل باب #امق ابوات الاحصار و الصد حديث . 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١١‏ ص: /72 
ل 


و استدل للثالث: بأنّه مقتضى الجمع بين نصوص الحلق و التقصير؛ و يظهر ضعفه مما مرّ. 
و يشهد للرابع: الأصل و إطلاق الأدلة السابقة» فالأظهر عدم توقف الحلية على التقصير أو الحلق» نعم التقصير أحوط بل لا يتركك. 


عدم توقف الحلية على نيه التحلل 
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و بعد ما عرفت من توقف الحلية على الذبح أو النحر- يقع الكلام فى أنه هل تتوقف الحلية على نيه التحلل عند ذبح الهدى كما صرّح 
به الشيخ و ابن حمزة و الحلى و يحيى بن سعيد و المصنف فى المتن كما سيأتى» و غيرهم على ما حكى عن بعضهم أم لا؟. 

وقد استدل للأول بوجوه: 

-١‏ أن الأعمال بالنيات. 

و فيه: أنه يعتبر نيه الفعل» لما ذكرء و لكنه لا يدل على اعتبار ني التحلل و لذا لا يقتضى ذلكك فى غيره. 

"- أنه عن إحرام» فيفتقر الى نيته كمن يدخل فيه. 

وفيه: أنه مصادرة محضة. 

*- أن الذبح يقع على وجوه فلا يتخصص إلا بالنية. 

و فيه: أنه لو ذبح بما أنه نسكه يكون متعيناً و لا وجوه له حينئذٍ فيحصل التحلّل منه. فالأظهر عدم اعتبارها فى التحلل» نعم هو أحوط. 
و المشهور بين الأصحاب: أن محل الذبح أو النحر هو محلّ الصد و إن كان خارج الحرم و لا يجب عليه البعث. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 529 

انا 


وعن أبى الصلاح: وجوب إنفاذه كالمحصور و يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله. و يذبح يوم النحر. 

و عن الاسكافى: التفصيل فى البدنةٌ بين إمكان إرسالها فيجبء و عدمه فينحرها فى محله. 

و عن الأحمدى نحو ما عن أبى الصلاح فيمن ساق هدياً و أمكنه البعث, و لم يعين يوم النحرء بل ما يقع فيه الوعد. و نحوه عن الغنية 
لكن نص على العموم للسائق و غيره؛ و للحاج و المعتمر. 

جود اباس اللشهرر االصرص !لد اندر ةافوو لو جك مبائعي الخر | عر دره- :9ن علي اتبيه مي الاقراك اوري 
ما استدل به بعضهم و هو: عموم الآيةُ الكريمة و لا تَحْلِقُوا رُؤْسَكم عَتى يَبِلعَ الْهَدْىُ مَحِلَهُ .1١‏ 

و فيه: مضافاً الى ما تقدم من اختصاص الآية بالمحصور- أن النصوص المخصّ صه لهذا الحكم به المتقدم بعضها مانعة عن الاستدلال 
بهاء فما هو المشهور أظهر. 

نعم لا يبعد القول بالتخيير بين البعث و الذبح عنده كما فى المنتهى و التذكرة و المستند و الجواهر و الرياض و غيرهاء بل فى المنتهى: 
الأوك البعت: 

و الوجه فى التخيير: أن الأوامر المتعلقة بالذبح فى محل الصدّ لورودها مورد توهّم الحظر و وجوب البعث كما فى المحصور- لا 
يستفاد منها أزيد من الجواز. 

و ظاهر النصوص لو لم يكن صريحها: أن له الذبح أو النحر من حين الصدَّء و لا يجب عليه التأخير الى أن يتضيق الوقت عن الحج. 


.192 البقرةً آيه‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2 ص: غ848‎ 
و إنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين‎ 


وعن الخلاف و المبسوط و الغنية توقيته بيوم النحرء و فسروا الآيهُ الكريمة به. 
وعداو لتامهانا الس يكير سيافة 111 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عانناهنلا من عالانا/ا 


ولكن الآيهُ الكريمة- مضافاً الى كونها فى المحصور- لا دلالة فيها على تعبين الوقتء و المضمر إِنّما هو فى المحصور. مع أنه لا 
يصلح أن يقاوم فى قبال النصوص الاخر. 


تحقق الصدّ عن الحج بالمنع عن الموقفين 


المسألة الثانية: لا خلاف و لا إشكال فى أنه إِنّما يتحقق الصد عن العمرهٌ بالمنع عن الوصول الى مكة كما لا خلاف فى أنه يتحقق 
الصدّ عن الحج بالمنع عن الموقفين, و انما الخلاف فى موارد منها: أنه هل يتحقق الصد عن الحج بالمنع عن مكة أيضاً كما هو ظاهر 
الكتاب؟ حيث قال: و إِنّما يتحقق الصدٌّ بالمنع عن مكة أو عن الموقفين. 

و منها: غير ذلكك ممما سيمرٌ عليك, و تفصيل القول فى المقام بالبحث فى فروع: 

-١‏ تحقق الصد عن الحج بالمنع عن الموقفين متفق عليه. 

و يشهد به: موثق الفضل عن أبى الحسن عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث الى مكة 
فحبسه فلمًا كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف الى منى فيرمى و يذبح و يحلق و 
لا شىء عليه قلت: فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال عليه السلام: هذا مصدود عن الحج «2». الحديث. 


3 الوسائل باب " من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ )١( 
3 الوسائل باب '"“'من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ 00 
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بل يتحقق الصِدٌّ بالمنع عن أحد الموقفين إن كان مما يفوت بفواته الحج- و قد تقدّم بيان ما يفوت بفواته الحج فى الفصل الثالث- 
فانٌ المستفاد من الموثق أن موضوع الحكم هو عنوان المصدود من الحجء و لازم ذلكك صدقه اذا بقى من أفعال الحج ما لا يتم بدونه. 
وهل يجب عليه الصبر حينئذٍ حتى يفوت الحج نظراً الى أن الصدّ عن الوقوف إِنّما يكون بالصد عنه الى فوات وقته إذ لا صد عن 
الشىء قبل وقته» و لا-عن الجميع بالصد عن بعضه. أم لا يجب؛ لإطلاقى النصوص. و الفتاوى؟ الأظهر هو: الثانى؛ إذ الأول يشبه 
الاجتهاد فى مقابل النص. 

و المحكى عن المسالكك: أن من هذا الباب ما لو وقف العامة الموقفين قبل وقتهما لثبوت الهلال عنهم لا عندناء و لم يمكن التأخير 
عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم» بدعوى: أن التقية هنا لم تثبت. 

و لكن قد عرفت فى الوقوف بعرفات فى الفصل الثانى- أن الأظهر إجزاء الوقوف مع العامة فراجعء و عليه فلا يهمنا البحث فى أنّه على 
فرض عدم الاجزاء هل المورد من قبيل من فاته الحج أو المصدود؟. 

1- لو صد بعد إدراكك الموقفين عن نزول منى خاصة و إتيان مناسكها دون مكة» فان أمكنه الاستنابة استناب فى الرمى و الذبح كما 
فى المريض ثم حلق و تحلل و أتى ببقية مناسكهاء و الظاهر أنه لا خلاف فيه. 

و يشهد به: بعد عدم صدق الصد عن الحج و لا الرد المذكور فى صحيح ابن عمار عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث و 
المصدود هو الذى يرده المشركون .)١١‏ 
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- ما دل على جواز الاستنابة فيهما. 

و إن لم يمكن الاستنابة فعن الشيخ و فى الجواهر و غيرها أنه يتحلل» و استدل له بصدق الصدّء و بقاعدة نفى الحرجء و بأولوية البعض 
بالاحلال من الجميع. 

و لكن يرد على الأخير: منع الأولوية لاحتمال خصوصية فى الصد عن الجميع. 

و يرد على ما قبله: أَنْ غايهُ ما يمكن استفادته منها هو جواز الاحلال اذا استلزم الحرجء و أما قبله فلا. 

و يرد ما قبله: أن مطلق الصد لم يؤخذ فى دليل موضوعاً؛ بل الصد عن الحج غير الصادق على الصد عن أبعاضه. فالأظهر: أنّه لا وجه 
لإجراء حكم المصدود عليه. 

ولو صد بعد إدراك الموقفين من منى و مكةٌ فان أمكن الاستنابةُ تعينت بناءَ على جواز الاستنابة فى الطواف و السعى لمثله و قد مرّء 
و إلا ففى المنتهى: أنّه يتحلل بالهدى فى مكانة و حكاه عن الشيخ أيضاًء و تبعهما جماعة. 

واستدل له مضافاً الى ما تقدم- الذى عرفت ما فيه بانّه يستلزم تركك الطواف و السعى الموجب لفوات الحج. و لكنه يتوقف على 
القول بالبطلان مع الاضطرار الى الترككء و فيه كلام قد تقدم. 

و بما ذكرناه يظهر حكم الصدّ عن العود الى منى بعد قضاء مناسكك مكة» و قد ادّعى الاجماع على عدم تحقق الصد به. 

*- المعتمر اذا منع من دخول مكة فتحقق الصد مورد وفاق» و النصوص تدل عليه؛ و إن منع من أفعالها بعد الدخولء فإن قلنا بعدم 
جواز الاستنابة فى تلكك الأفعال لمثله صدق الصدء و إِلَا فلا. 
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ولا يسقط الواجب و يسقط المندوب 


المصدود يجب عليه الحج فى القابل إن كان واجباً 


المسألة الثالثة: اذا تحلل المصدود يجب عليه الحج فى القابل إن كان الحج واجباً عليه سابقاً وجوباً مستقراً أو كان مستطيعاً فى السنة 
القابل. 

ولا يسقط الواجب لعموم دليل وجوبه بعد عدم جعل الشارع ما أتى به بدلا عنه مسقطاً لوجوبه و هو واضح. 

و ألحق به الشهيد الثانى من قصر فى السفر بحيث لولاه لما فاته الحج» كما لو تركك السفر مع القافلة الاولى فصدّ. 

و يرد عليه: ما أورده سيد المداركك بأنّهِ إنّما يتم لو أوجبنا الخروج مع الاولى» و إن جوزنا التأخير سقط وجوب القضاء؛ لعدم ثبوت 
الاستقرار و انتفاء التقصيرء و قد تقدم الكلام فى المبنى فى محله. 

و يسقط المندوب بمعنى أنه لا يجب إتمامه كما أوجبه أبو حنيفة؛ للأصل و الاجماع. 


[لو كان هناك طريق آخر غير ما سلكه فلا صد] 
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الرابعة: لو كان هناك طريق آخر غير ما سلكه و فيه الصد و لو كان أطول و أمكن الوصول اليه فلا صد قطعاً فانٌ الموضوع هو الصد 
عن الحج لاعن طريق خاص فلا يجوز له التحللء و إن كان ذلك الطريق يحتاج الى نفقة لا يتمكن منها جاز له التحلل لصدق 
المصدود عليه؛ و كذا لو علم بانه لو سلكه يفوته» الحج فانْ هذا الشخص ينحصر حجه فى هذا العام من هذا الطريق فيصدق الصد عن 
الحج. 

فما عن قواعد المصنف من الترديد فيه فى غير محله. 

و إن خشى الفوت فيشكك فى صدق المصدود فليس له أن يتحلل و هو واضح. 
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ولا يصح التحلل إِلَّا بالهدى ونية التحلل و يجزى هدى السياق عنه 


[عدم وجوب التحال بالهدى على المصدود] 


الخامسة: المعروف بين الأصحاب أنه لا يجب على المصدود التحلل بالهدىء بل له أن يبقى على إحرامه الى أن يتحقق الفوات 
فيتحلل بالعمرة» و الوجه فى ذلكك: أنه فى النصوص و إن امر بالاحلال إِلَا أنه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه اللزوم. 


كفاية الهدى الذى ساقه المصدود عن هدى آخر 


السادسة: و قد عرفت أنه لا يصح التحلل إلا بالهدى و عرفت أنه لا يعتبر ني التحلّل» و الكلام هنا إِنّما هو فى أنه هل يجزى هدى 
السياق عنه كما هو المشهورء بل عن الغنيه دعوى الاجماع عليه أم لا يجزى» بل يحتاج مع سياق الهدى الى هدى التحلل كما عن 
الصدوقين» و ابن الجنيد و المصنف فى المختلف و الشهيد الثانى و غيرهم؟. 

وجه الأول: أصل البراءة فانّه يشكك فى لزوم هدى آخر غير ما ساقه؛ و الأصل يقتضى عدمه. 

و إطلاق دليل لزوم الهدى بتقريب: أنه لم يدل دليل على إيجاب الصد هدياً مستقلًا و إِنّما المستفاد من الأدلهُ لزوم ذبح هدي أو نحره 
وبعر يصدق على ها ساقدر 

و خبر رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث؛ قلت: رجل ساق الهدى ثم احصرء قال عليه السلام: يبعث بهديه» قلت: هل يتمتع 
من قابل؟ فقال عليه السلام: لاء و لكن يدخل فى مثل ما خرج منه .)١١‏ 


و صحيحه عنه أنها ١‏ 
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و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام إِنْهما قالا: القارن يحصر. 

و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستنى» قال: يبعث بهديه. قلنا: هل يتمتع فى قابل؟ قال عليه السلام: لاء و لكن يدخل فى مثل ما 
خرج منه .)١«‏ 

و تقريب الاستدلال بالخبرين هو: أن المتبادر من هديه فى الخبرين هو هدى السياقء و الاضافةُ كاللام العهديةُ فى إفادهً الهدى كما 
صوضوايه فى محله فالمعتى هدية الذق شاقه و قد اسعدل بالخرين ضباحت الحدائق و إن اسشكل يعدةفه و يما قبلهما سيد 
المدارك. 

أقول: ما الخبران فيرد على الاستدلال بهما: أولًا: أنهما فى المحصور دون المصدود. و الاتفاق ظاهراً على عدم الفرق بينهما فى هذا 
الحكم غير ثابت» و على فرض الثبوت يحتمل أن يكون مدركهم فى المقام ما تقدم؛ فلا يكون اتفاقاً تعبدياً. 

وكانيا: أنه يكس أن يكرة الاكفاء لما فهنامق الاختراط أ قولة: حلب الى لخر 

ثم لو صح الاستدلال بالخبرين كان الأولى الاستدلال أيضاً بصحيح آخر لرفاعة عن الامام الصادق عليه السلام: خرج الحسين عليه 
السلام معتمراً و قد ساق بدنة حتى انتهى الى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه؛ ثم أقبل حتى جاء فضرب «7) الى آخره. 
و المناقشة فيه باحتمال عدم إحرامه عليه السلام» يدفعه: قوله: حتى انتهى الى السقيا- و هى على ما قيل على يومين من المدينة من 
طريق مكة فتكون بعد الميقات 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب الاحصار و الصدٌ حديث‎ )١( 
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- و قوله: فحلق شعر رأسه. 

هذاء مضافاً الى النصوص الاخر المتضمنة للقضية المصرّحة بأنّه مرض بعد ما أحرم- و أما أصل البراءة فإنّما يرجع اليه مع فقد الدليل 
العام و الخاص. 

نعم الاستدلال باطلاق الأدله لا بأس به؛ فانّه ليس فى شىء من النصوص ما يدل على أن الصد يقتضى لزوم الهدى, بل هى متضمنة 
لأنه يذبح هديه فيحل من كل شىء. 

وامذلكك يكير لحوات حم الاسعدلال للقول الآلحن بأصالة تعده السسيت ده الست مقنافا الى ماستى فى محلسين أن مقي 
الأصل هو التداخل لا التعدد. 

و أما المحكى من فقه الرضا عليه السلام: و إن صد رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل و لا بأس بمواقعة النساء لأنّ هذا 
مصدود و ليس كالمحصور .)١١‏ 

الذى استدل به لذلكك القول؛ فحيث لم يثبت لنا كونه كتاب رواية فضلًا عن اعتباره فلا يصح الاستناد اليه» فما هو المشهور أظهر. 

و عن الشهيد فى الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما يعنى دون ما وجب بالاشعار أو التقليد. 

و استدل له: بان ما وجب بالاشعار أو التقليد واجب بالاحرام فيتحد السبب» بخلاف ما وجب بغيره. 

و بظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه و فيما يجب للصد لا الواجب بكفارةٌ و نحوها. 

و لكن يرد عليه: أنّه بعد صدق اسم الهدى عليه المستلزم لشمول الأدلةٌ له كما 
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عرفت لا مجال لذلكك. مضافاً الى أصالة التداخل. 
و أما ماعن المصنف من احتمال الاكتفاء بهدى السياق» و لكن يستحب هدى آخر للتحللء فيردّه: أنّه إن حصل الاحلال بما ساقه فلا 
مورد لذبح هدى آخر. للتحلل؛ و إِلَا وجبء مع أنّه لا دليل على الاستحباب. 


حكم المصدود الذى لم يسق هدياً 


السابعة: المعروف بين الأصحاب أنه لو لم يكن للمصدود هدى و عجز عن ثمنه ليشترى به الهدى بقى على إحرامه و لم يتحلل. 
وعن الاسكافى: أنه يتحلل بالنية» و عن المصنف فى المختلف و القواعد احتماله. 

و قيل: يتحلل ببدله و هو الصوم. 

يشهد للأول: الأصلء و الاجماع؛ و إطلاق ما دل على أنه لا يخرج عن الاحرام إِلَا بمحلل. 

و استدل للقول الآخر: بالآيةُ الكريمة فَمَا اسْتَتِسَرَ مِنَّ الْهَدي ١١‏ بتقريب: أنه ممن لم يتيسر له الهدى, و بقاعدة نفى الحرج. 
يرجع. قيل: فانٌ لم يجد هدياً؟ قال عليه السلام: يصوم 77). و نحوه غيره. 


.192 البقرة آيةُ‎ )١( 
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و المعتمر المصدود كالحاج 


و لكن يرد على الأول: أن الآيهُ لا تدل على أن من لم يتيسر له الهدى يحل بغيره؛ و قاعدة نفى الحرج لا تصاح لاثبات الاحلال سيما 
ما لم يصل الى حد الحرج. 

و أما النصوص فهى مختصة بالمحصورء و التعدى يحتاج الى دليل مفقود. 

و أما ماعن المسالكك من أنه روى أنّ له بدلا وهو صوم ثمانية عشر يوماً؛ فهو مرسل غير حجة؛ مع أن الأصحاب لم يعملوا بها فى 
موردهاء فهى ساقطة عن الحجية بالاعراض. 

و مافى الحدائق من أن الظاهر أَنّهم لم يقفوا على الروايات المذكورة و إِلَّا فإطراحها مع صراحتها و لا معارض لها ليس من قواعدهم؛ 
فيه: أن احتمال عدم الوقوف عليها بعيد جدَاً مع كونها فى كتب الأحاديث و هى بمرئى منهم, و حيث إِنّ دلالتها واضحة. و لا 
معارض لها و اسنادها صحيحة» يعنى فيها ما هو صحيح السند» فهذا الاعراض موهن قطعاًء و قد اشتهر بينهم أنه كلما ازداد الخبر صحة 
ازداد بالاعراض ضعفاً. 
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والغريب أن صاحب الجواهر- ره- تبعه فى ذلكك قال: مع احتمال عدم عثور الأصحاب على مجموع هذه الروايات كما يظهر من 
بعضهم, فلم يتحقق إعراض عنها حينئلٍ؛ انتهى. 

فالأظهر أنه يبقى حينئذ على إحرامه الى أن يتحقق الفوات فيتحلل حينئذٍ بعمرةٌ ان أمكنء و إِلَّا بقى على إحرامه الى أن يجد الهدى أو 
يقدر على العمرهٌ لانحصار التحلل فيهما. 

ثم لو اشترط فى إحرامه بأن يحله حيث حبسه؛ فهل يسقط عنه الدم و يحل بدونه أم لا؟ وجهان, و قد تقدم الكلام فيه مفضًلًا. 


الثامنة: و 
المعتمر المصدود كالحاج 


اذا صدّ كما مرء و لا يخفى أنه- قده- لم 
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يذكر فى ابتداء البحث ما يظهر منه اختصاص الأحكام السابقة بإحرام الحج حتى يلحق به العمرة. 
تحقق الصد بالحبس ظلماً 


التاسعة من صد عن الحج بالحبسء فتارة يكون محبوساً بالدّين و ما شاكل» و اخرى يكون محبوساً ظلماً. 

أما الأول فان كان قادراً على أداء الدّين أو غيره مما حبس لأجله لم يتحلل بهدىء بل عليه أن يدفع دينه بلا خلاف ولا إشكال؛ لعدم 
صدق المصدود عن الحج عليه؛ و إن لم يكن قادراً عليه» فقد يقال: إِنّه أيضاً لا يصدق عليه المصدود من جهة ما ذكروه فى تعريف 
المصدود من أنه مَن مَنّعه العدو» و ذكر ذلكك فى بعض الأخبار. 

و لكن يرده: أنه لا يعتبر فى صدقه العداوة» كما يشهد به موثق الفضل المتقدم المتضمن لإطلاق المصدود على من حبسه السلطان من 
غير استفصال» بل المصدود و هو من منعه الغير عن الحجء و لو كان المانع هو أبوه فى مقابل المحصور الذى منعه المرضء و عليه 
فيصدق المصدود عليه فله أن يتحلل بالهدى. 

و أما الثانى- و هو المحبوس ظلماً- فانٌ لم يتمكن من دفع ما يراد منه لا إشكال فى صدق المصدود عليه كما مر فيتحلل بالهدىء و 
إن تمكن منه فهل يجب عليه الدفع أم لا؟ فيه كلام قد مر فى شرائط وجوب الحج. و الكلام فى المقام إِنّما هو فى صدق المصدود 
عليه و عدمه. و الظاهر عدم الصدق؛ لأنّه يتمكن من دفع ما يراد و يحج؛ و عدم وجوب الدفع لا يصلح قرينة لصدقه كما لا يخفى. 
وقد عد الشهيد الثانى- ره- من أسباب الصد فناء النفقهُ و فوات الوقت» 
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و ضيقه و الضلال عن الطريق مع الشرط قطعاً و لا معه فى وجه. ثم قال: و فى إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود أو المحصر أو 
استقلالهم نظر من مشابهة كل منهماء و الشكك فى حصر السبب فيهاء و عدم التعرض لحكم غيرهما. 
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و يمككن ترجيح جانب الحصر؛ لأنه أشق و به يتيقن البراءة انتهى. 
و فيه: ما عرفت من عدم صدق الصد و الاحصار على شىء منهاء و الأصحاب تعرضوا لحكم من فات وقته و ضاق عن الحج؛ و دلت 
عليه النصوصء فالحق ما أفاده فى الجواهر: أن ذلكك من غرائب الكلام. 


حكم من أفسد حجّه فصدّ 


العاشرة: لو أفسد حتجه فصد يجب عليه الاتيان بوظيفة المفسد و هو أن يحج من قابل و ينحر بدنة» و أما إتمام حمّجه الواجب عليه 
فيرفع وجوبه بدليل الصدء فانٌ مقتضى إطلاق دليله حينئذٍ عدم وجوب الاتمام و التحلل بالهدى, و احتمال اختصاص الصد بالحج 
الصحيح مرفوع بالاطلاق؛ و على هذا فان كانت الحجةٌ حمّجه الاسلام. 

و كان استقر عليه وجوبها أو استمر الى قابل» فان قلنا بانّه فى صورة الافساد الاولى حمْجة الاسلام؛ و الثانية عقوبة يجب عليه فى الفرض 
عنقا ق: السداهما عقوي لما ادم كي السافطل وحويها بالفيد بعل لك 

و احتمال عدم شمول القضاء لمثل هذا الفاسد كما عن المحقق الأردبيلى ره- مدفوع بإطلاق الدليل و عمومه. 

ثانيتهما: حيةُ الاسلام و يقدم الثانية لا لتقدم وجوبها؛ فانّه لا يصلح ديلا للتقديم» بل لما عن الايضاح من الاجماع عليه. 
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و إن قلنا بأن الاولى عقوبة و الثانية حيةُ الاسلام لم يجب عليه إِلَا حيَجَهُ الاسلام» و ذلكك لان وجوب إتمام الاولى يرتفع بدليل الصدّء 
ولا يجب قضاء مثل ذلكك إذ لا دليل على وجوب قضاء الحج العقوبى سيّما مع إذن الشارع فى التحلل. 

الحادية عشرة لو تحلل المصدود قبل الفوات و انكشف العدو فى وقت يتسع لاستئناف القضاءء فهل يجب عليه القضاء فى عامه إن 
كان واجباً من أصله كما لعله المشهور أم لا كما عن القواعد و كشف اللثام احتماله. 

أقول: قبل بيان حكم المسألة ينبغى التنبيه على أمر و هو: أن المصدود إن علم بانكشاف العدو قبل فوات الحج لا يجوز له التحلل» و 
ذلك لأنّ الظاهر من أدلته كسائر موارد الأعذار- أن الموضوع هو الصد عن الحج فى جميع وقته المضروب له. فكما أنَ الصد عن 
طريق خاص لا يكون مشمولًا للأدلة كذلك الصد فى زمان مخصوص. و عليه فان علم بعدم الانكشاف أو احتمله و استصحب بقاء 
المنع الى آخر الوقت بناءً على ما هو الحق من جريانه فى الامور الاستقبالية و إن جاز له التحلل لكنّه لو انتكشف الخلاف يظهر أنّه لم 
يكن يجوز له واقعاً التحلل- فهو على إحرامه الأول. 

اذا عرفت هذا تعرف سقوط كثير ممما قيل فى المقام» فإنه حينئفٍ يجرى حكم الافساد فى حقه من وجوب إتمام ما بيده» و الحج من 
قابل. 

نعم إن قلنا بشمول ادلهُ الصدّ له واقعاً فتحلله فى محله» و حيث إن الوقت باق فله ان يأتى بحجة الاسلام. 

و دعوى: أن العام بمقتضى أدلة الافساد صار عام العقوبة لا عام حجة الاسلام بل عامها العام القابل مندفعة: بأنّ كونه عام العقوبة ليس 
إلَا بمعنى لزوم إتمام ما بيده المرتفع ذلكك بالصدء و كان هو مانعاً عن الاتيان بحجة الاسلام؛ و لم يدل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1١2‏ ص: 7/7 

و المحصر هو الممنوع بالمرض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة إعزهنلا من عالانا/ا 


دليل على عدم صلاحية العام لوقوع حجة الاسلام فيه فيأتى بها و يأتى بالحج العقوبى فى العام القابل إن قلنا بان الثانية عقوبة» و أما 
إن قلنا بان الاولى عقوبة فلا شىء عليه فى العام القابل؛ لأن حجته الاسلامية قد أتى بهاء و حجته العقوبية سقط وجوبها بالصد و لم 
يدل دليل على وجوب قضائها. 

المعين 


و المقام الثانى: فى المحصر 

اشارة 

وهو كما عرفت الممنوع بالمرض و فيه أيضاً مسائل: 
[عدم الخلاف فى وجوب الهدى على المحصر] 


اشارة 


الاولى: لاا خلاف بينهم فى وجوب الهدى على المحصرء و توقف تحلله عليه كما فى المصدود؛ و عن جماعة دعوى الاجماع عليه. 
مهلا ارجويد الا الكزينة إن العو لا اوري لوس راد بس سوير اشريكل لسري رمس تنيع و ترضيه إن 
بدنة أو بقرةٌ أو شا و موضع ما استيسر إِمّا رفع» أى: فعليكمء أو نصبء أى: فاهدواء أو فاذبحوا و ما شاكلء و على التقديرين يدل 
على الوجوب. 

و مضمر زرعة عن رجل احصر فى الحج. قال عليه السلام: فليبعث بهديه اذا كان مع أصحابه؛ و محله أن يبلغ الهدى محلهء و محله 
منى يوم النحر اذا كان فى الحجء و إن كان فى عمرة نحر بمكة فإنّما عليه أن يعدهم لذلكك يوماً فإذا كان ذلكك اليوم فقد و فى و إن 
اختلفوا فى الميعاد لم يضره إن شاء اللّه تعالى 17 و رواه الصدوق فى محكى المقنع 
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فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق و إِنَا اقتصر على هدى السياقء فإذا بلغ محله 


عن سماعة 

و يشهد لتوقف الحلية عليه: موثق زرارةً عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث: و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماًء فإذا بلغ الهدى 
أحل هذا فى مكانة» قلت: أ رأيت إن رذوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال عليه السلام: فليعد و ليس عليه 
شىء و ليمسكك الآن عن النساء اذا بعث .)١١‏ 

و صحيح ابن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدىء فقال عليه السلام: يواعد اصحابه ميعاداً فان كان فى 
حج فمحل الهدى يوم النحرء و إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه. و إن كان فى عمرة 
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فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعةٌ التى بعدهم فيهاء فاذا كان تلكك الساعةُ قصّر و أحل .»"١‏ الحديث. 
ثم إن الكلام فى أنه هل تتوقف الحلية على نية التحلل؟ هو الكلام فيه فى المصدودء و قد عرفت عدم اعتبارهاء كما أن البحث فى 
الاجتزاء فى التحلل بالهدى المسوق فى المصدود يجرى هنا. 


وجوب بعث الهدى على المحصر 


إِنْما الكلام فى المقام فى البعث» ف عن ابن بابويه و الشيخ و أبى الصلاح و بنى حمزة و البراج و إدريسء و المحقق, و فى المتن: أن 
عليه أن يبعث هديه إن لم يكن قد ساق و إِلَّا اقتصر على هدى السياق و لا بحل حتى يبلغ الهدى محله فاذا بلغ محله 


(1) الوسائل باب ١‏ من ابوات الاحصان و الصد حديك 8ه 
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و فى الجواهر: بل حكى غير واحد عليه الشهرة و هو كذلك. نعم عن الأكثر تقيبد مكة بفناء الكعبة؛ و ابن حمزة بالخرورة» و عن 
الراوندى فى فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة» و جعل منى محل المتمتع بها كالحج. انتهى. 

وعن المقنع: أن المحصور ينحر بدنته فى المكان الذى يضطر فيه أى مكان الحصر. 

و عن الاسكافى: التخيير بين البعث و الذبح حيث احصرء مع أولوية الأول» و قواه سيد المدارك. و استقر به فى محكى الذخيرة. 

و عن المفيد و الديلمى: التفصيل فيبعث فى الحج الواجب و يذبح فى محل الحصر فى التطوع. 

و عن الجعفى: التفصيل بين سائق الهدى فيبعث؛ و غيره فيذبح مكانه. 

و قيل: يذبح مكانه اذا أضربه التأخير» هذه تمام الأقوال. 

و أما المدركك فالكلام تارهً فيما يستفاد من الآيهُ الشريفة» و اخرى فيما يستفاد من النصوص. 

أما الآبة» فقد قال الله عز و جل: وَل تَخلقُوا افك ع بك الوذ يله 1 أي للاداقطارا, كل با لعاف عيه لكره من الوار مهو 
المحل بالكسر من الحل. 

أى: لا تحلوا حتى يذبح حيث يحل ذبحه فيه و لو كان من الحلول لقال: محله- بفتح الحاء- نعم قد فسرت الآيهُ فى النصوص بان 
مكل اليلق مكة أن كان متشراء وعتى أ كان ساضاء فين بهميية التضوصن التقيرة دليل المشهون. 
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و أما الأخبارء فمنها: ما يدل على القول المشهور كموثق زرارة و مضمر زرعةٌ و صحيح ابن غماز المتقدمة آثفا. 
و صحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: اذا احصر الرجل بعث بهديه الحديث .0١١‏ 
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و منها: ما استدل به لما ذهب اليه فى المقنع؛ لاحظ: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: إن الحسين بن 
على عليهما السلام خرج معتمراً فمرض فى الطريق فبلغ علياً ذلكك و هو بالمدينة فخرج فى طلبه فأدركه فى السقيا و هو مريض بها 
فقال عليه السلام: يا بنى ما تشتكى؟ فقال: اشتكى رأسى. فدعا على ببدنه فنحرها و حلق رأسه و رده الى المدينة فلما برأ من وجعه 
اعتمر فقلت: أ رأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء؟ فقال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و 
المروة. فقلت: فما بال النبى صلَى الله عليه و آله حين رجع الى المدينة حل له النساء و لم يطف بالبيت؟ فقال عليه السلام: ليس هذا 
مثل هذاء النبى صلَى الله عليه و آله كان مصدوداً و الحسين عليه السلام محصوراً «”0. 

و مرسل الفقيه» قال الصادق عليه السلام: المحصور و المضطر ينحران بدنتهما فى المكان الذى يضطران فيه ”. 

و صحيح رفاعة عن الامام الصادق عليه السلام خرج الحسين عليه السلام معتمراً و قد ساق بدنةُ حتى انتهى الى السقيا فبرسم فحلق 
شعر رأسه و نحرها مكانه» 
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ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال على عليه السلام ابنى و رب الكعبةٌ افتحوا له الباب .)١١‏ الحديث. 

و منها: ما استدل به لما ذهب اليه الجعفى و هو: صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام فى المحصور و لم يسق الهدى. قال عليه 
السلام: ينسكك و يرجع. فان لم يجد ثمن هدى صام 27١‏ بتقريب: أن منطوقه: تعين الذبح فى مكانه اذا لم يسق الهدىء و مفهومه: 
عدم جوازه إذا ساقه. 

و منها: ما استدل به للقول الأخير و هو خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: اذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر 
فحلق رأسه فانّه يذبح فى المكان الذى احصر فيه أو يصوم أو يطعم سنّهُ مساكين ". و نحوه خبر الآخر عن أبى عبد الله عليه السلام 
(5)». هذه نصوص الباب. 

وقد استدل المشهور بالطائفة الاولى» و الصدوق بالثانية» و الاسكافى و من تبعه بانّه مقتضى الجمع بين الطائفتين» و المفيد و الديلمى 
بأنْ أكثر نصوص الذبح فى مكانه فى التطوع فيجمع بذلكك بين الطائفتين» و الجعفى استدل بالطائفة الثالثة» و القائل بالقول الأخير 
بالطائفة الأخيرة. 

أقول: أمّا نصوص المشهور فدلالتها عليه واضحة لا تنكر. 

و أما الطائفة الثانية فهى روايات ثلاثء ثنتان منها مشتملتان لقضية الحسين عليه السلام» و هى غير معلومة لناء فلعله كان يتضرر بالتأخير 
كما هو ظاهر شكايته 
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عن رأسه المقدسة» أو لم يمكن البعث» أو غير ذلك فلا يصح الاستدلال بهما. 

وأما مافى الجواهر: بل قد يحتملا-ن عدم إحرام الحسين عليه السلام و إِنْما نحر هو أو عليّ تطوعاً و خصوصاً إذا كان قد ساقء 
فمضافا الى ما تقدم فى المصدود من القرائن التى ذكرناها لإحرامه عليه السلام- ذيل الصحيح الأول صريح فى ذلكك: فقلت: أ رأيت 
حين برأ من وجعه أحل له النساء؟ فقال عليه السلام: لا تحل له النساء الى آخره. 

و أما مرسل الصدوق فهو و إن كان لا إشكال فيه من حيث السند, و لكن قد تقدم فى أول هذا المبحث أن الاحصار غير الحصرء و 
الثانى مطلق المنع الشامل للمنع بالعدو, و الأول مختص بالمنع بالمرضء و حيث إِنْ الخبر متضمن للمحصور فهو عام قابل للتقييد بغير 
المحصرء فيقيد بالأخبار الأول بغيره» و على هذا فالقول الثانى و الثالث يسقطان. 

و أما مدركك الجعفى فيرد عليه أولًا: أن قوله: ينسكك و يرجع؛ ليس صريحاً و لا ظاهراً فى الذبح مكانه؛ لجواز إرادة البعث منه. 

و بعبارة اخرى: أنه يدل على أنه يعمل بوظيفته المجعولة و يرجعء و أمَا كون الوظيفة هو البعث أو الذبح فى المكان فهو لا يدل عليه. 
و ثانياً: أنه لا مفهوم له؛ فان القيد مذكور فى السؤال لا الجواب. 

و أمَا الطائفة الأخيرة فقد حملها الشهيد- ره- على أنه يبعث هديه, و إذا آذاه رأسه قبل النحر يذبح هدياً آخر و يحل من خصوص 
حلق الرأس لا من كل شىء؛ و المصنف- ره- فى محكى المنتهى حملها على إرادةٌ أن المحصر قبل بلوغ الهدى محله اذا احتاج الى 
عاق واسه لأذى يذ شاع له لكف و ويع عليه القيذان يكرق للدي كنار ل افيد فى ا :مين على النقدازريق لذ فناقق الول 
المشهورء فما هو 
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و هو منى و إن كان حاجاً و مكة إن كان معتمراً قضر 

المشهور بين الأصحاب من توقف الحلية على بعث الهدى هو الأظهر. 

و أما مكان الذبح فقد صرح به فى موثق زرعة و هو ما ذكره المشهور من أنه منى إن كان حاجاء و مكة إن كان معتمراً. 

و أما زمانه فظاهر النصوص المتقدمة و فتاوى الأصحاب أن فى الحج هو: يوم النحر. 

و عن القواعد: أنّه أيام التشريق» و قواه صاحب الجواهر نظراً الى أن ايام التشريق أيام ذبح الهدى؛ بل يمكن إراده ذلكك من يوم النحر. 
و ما أفاداه خلاف ظاهر النص.ء فالأظهر الأحوط الاقتصار على يوم النحر. 


و أمافى العمره فكل يوم قابل له. و لذا صرح فى النصوص بانّه يواعد مع المبعوث معه يوماً للنحر أو الذبح» لاحظ: النصوص 
المتقدمة. 


لا بحل المحصر من النساء حتى بحج 
اشارة 


. المسألة الثانية: اذا بعث المحصر الهدى و بلغ الهدى محله و عرفت أن المراد به حضور الوقت الذى واعد أصحابه للذبح أو النحر فى 
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الحلق .)١١‏ 
و خبر حمران المتقدم عن الامام الباقر عليه السلام فى المصدود: فأمًا 


.١ الوسائل باب " من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ )١( 
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و أحل إِلَّا من النساء حتى يحج فى القابل إن كان واجباً أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندباً‎ 


المحجون لتنا كون عل التصير ا 

و أحلّ من كل شىء احرم منه إِلَا من النساء بلا خلاف بل عن المنتهى نسبته الى علمائنا. 

أما المستثنى منه فلا إشكال فيه و قد دلت النصوص المتقدمةٌ عليه. 

و فى توقف الحلية من كل شىء على التقصير أو أنه واجب و إن لم يتوقف الحلية عليه كلام قد مرٌ فى المصدود, نعم لا إشكال فى 
تعينه و ليس عليه الحلق. 

إِنّما الكلام فى المستثنى» فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل من النساء حتى يحج فى القابل إن كان واجباً أو يطاف طواف النساء 
غنه إن كان قذياً. 

و ما ذكروه ينحل الى أحكام. 

أحدها: توقف حليةُ النساء للمحصر على الحج من قابل أو أن يطوف عنه مطلقاًء و خالفهم فى ذلكك المفيد- ره- و الشهيد فى محكى 
الدروسء؛ فذهب الأول إلى عدم توقف الحليةٌ فى المندوب على شىء حتى الاستنابة و الثانى الى أن المحصر فى عمرة التمتع لا 
يتوقف حليتهن له على الطوافء و تبع كلًا منهما جمع. 

ثانيها: أن المحصور فيه إن كان حيَوَاً واجباً لا تحل له النساء حتى يحج من قابلء و خالفهم فى ذلك جماعة؛ فانٌ المحكى عن 
الخلاف و الغنيهُ و غيرهما أنّه تحل النساء للمحصر بان يطوف بنفسه فى القابل أو يطاف عنه. 

و عن الجامع: ذلكك مع عدم التقيبد بالقابل» و تقييد الطواف بالنساء. 


١ الوسائل باب # من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ )١( 
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و عن السرائر: لا تحل له النساء حتى يحج فى القابل أو يأمر من يطوف عنه النساء. 

الثها: أن المحصر فيه إن كان مندوباً تحللن له لو طيف عنه طواف النساءء و خالفهم فى ذلك جماعة و ذهبوا الى توقف الحلية على 
أن يطوف بنفسه, و منهم: الفاضل النراقى» و قواه سيد الرياض لو لا الإجماع على خلافه. 

أقول: يشهد لعدم حصول الحلية من النساء بمجرد ذبح الهدى أو نحره: قوله عليه السلام فى صحيح ابن عمار المتقدم المشتمل على 
إحصار الحسين عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة .)١١‏ 
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و قوله عليه السلام فى صحيحه: الآخر المتقدم أيضاً: و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء .05١‏ 

و يشهد لحليتهن له اذا حج فى القابل و عدمها قبله: صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث بعد ما نقل قضية 
إحصار الحسين بن على عليهما السلام» فقلت: أ رأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء؟ فقال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى 
يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة 3 فإنَ الطواف و السعى كناية عن الحج كما هو واضح. 

و مرسل المفيد قال عليه السلام: المحصور بالمرض- الى أن قال- و لا يقرب النساء حتى يقضى المناسكك من قابل «5". 


() الوسائل باب ١‏ مق انوات الاحصار و المن حديت 7 
( الوسافل ياب ١‏ مع ابوات الاحصار :و الضد حديث ١‏ 
() الوسافل يات ١‏ فج 'ابوات الاحصار :و الفين حديت * 
(6) الوسافل ياب ١‏ فق ابوات الاتصار و الصد حديث 2 
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واستدل لما ذهب إليه المفيد: بالمرسل الذى ذكره فى المقنعة» و فى ذيله: فأمَا حجة التطوع فانّه ينحر هديه و قد أحل مما كان أحرم 
فان شاء حج من قابل» و إن شاء لا يجب عليه الحج. 

و الإميراد عليه بضعفه. للارسال؛ فى غير محله؛ لما مر من أن المرسل إن كان ثقَه و كان إرساله بالاستناد الى المعصوم جزماً يكون 
و لكن يرد عليه: أنه يدل على عدم وجوب الحج عليه من قابل» و هذا لا كلام فيه كما سيأتى, و لا يدل على حلية النساء له بنحر 
الهدى, إلا بإطلاق قوله: و قد أحلٌ ممما كان أحرم؛ فيقيد بما يأتى.. 

واستدل لما ذهب إليه الشهيد بأنّه لا طواف لأجل النساء فيها: بصحيح البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه 
أى شىء يكون حاله؟ و أى شىء عليه؟ قال عليه السلام: هو حلال من كل شىء قلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم من 
جميع ما يحرم على المحرم .١١‏ بتقريب: أن غير عمرة التمتع يخرج عنه بالاجماع و هى باقية تحته. 

و لكن يرد على الأول منهما: أنّه ليس فى الروايات تقييد الطواف بالنساء؛ و على الثانى: أنه مخالف للاجماع؛ و معارض مع الآيةٌ و 
النصوص؛ فانّه يدل على حليته من كل شىء من دون توقفها على شىء. 

و أما الحكم الثانى فصحيح ابن عمار و مرسل المفيد شاهدان بما هو المشهورء و لم نظفر بما يمكن أن يستشهد للمخالفين» و لذلكك 
حمل صاحب الجواهر- ره- إطلا.ق كلماتهم على إرادة التنويع- بان القادر لا يحل منهن إِلَّا أن يحج من قابل؛ و العاجز عن الحج 
يحضل ل« الحلية بالامضابة. 


3 من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١0( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: إن 
1 


بيان ما به تحل النساء للمحصر إن كان حجّه تطوّعاً 
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و أما الحكم الثالث فقد استدل لما هو المعروف بين الأصحاب بالاجماع. و بأنّ الحج المندوب لا يجب العود لتداركه و البقاء على 
تحريم النساء ضرر عظيم منفى فاكتفى فى الحل بالاستنابة» و الأول ليس بحجة. و الثانى يرده: إطلادىق صحيح ابن عمار الشامل 
للواجب و المندوب لو لم نقل بظهوره فى المندوب؛ لأنّ الظاهر كون إحرام الحسين عليه السلام تطوعاً. 

وقد ذكر سيد الرياض تأييداً للمشهور و رداً على ما ذكرناه: أن دلالة الصحيح على حكم الحج المندوب ضعيفة؛ لو روده لبيان حكم 
آخر. 

و أفاد فى الجواهر فى تأبيدهم أن مقتضى الجمع بين إطلاق الصحيح و ما دل على جواز الاستنابة فى الطواف مطلقاً هو ما أفادوه. 
أقول: يرد على السيد- قده- أنه لو أنكرنا دلالة الصحيح على حكم المحصر إذا كان إحرامه للمندوب لزم منه البناء على توقف 
حليتهن له على طواف النائب أيضاء للأصل و مرسل المفيد المتقدم» كما التزم صاحب الحدائق- ره- به لذلكء مع أنَّه لا وجه لإنكار 
الدلالة» بل قد عرفت أنه لا يبعد القول بوروده فى المندوب. 

و يرد على صاحب الجواهر ره: أن الطواف فى الصحيح كما مر اريد به مناسكك الحج بأجمعهاء و قلنا: إِنّه كناية عن وجوب الحج فى 
القابل و توقف حليتهن له عليه» و جواز الاستنابة فى الطواف غير مربوط بالمقام» و لا مانع من الالتزام بانّه لو احصر فى المندوب بعد 
ما أحرم لا تحل له النساء حتى يحج أو يعتمر فى القابل. 
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و يشهد لوجوبه عليه فى القابل؛ و يؤيد توقف حليتهن له عليه: صحيح آخر لمعاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام- على ما عن 
التهذيب- فى حديث: و إن كان مرض فى الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع الى أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه. و إن كان فى 
عمرة فاذا برأ فعليه العمرة واجبة» و إن كان عليه الحج فرجع الى أهله و أقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل .»١١‏ الحديث. 

و إن كان بناءَ على ما رواه الصدوق بدل بعد ما أحرم: بعد ما يخرج خارجاً عن محل الكلام. 

و مقتضى إطلاق قوله: و إن كان فى عمرة إرادة الأعم من الواجبة و المندوبة. إِلَا أن يقال: إن قوله: و إن كان عليه الحج؛ قرينة على 
الاختصاص بالواجبة. 

و لكن فى الرياض الظاهر عدم قائل به؛ فانٌ الأصحاب ما بين مفصل بين الواجب و غيره بما مر فيه جواز الاستنابة فى الندبء و مطلق 
لجوازها فيه» و فى الفرض كما مر عن الخلا-ف و غيره؛ و قائل بالتحلل فى الندب من غير توقف على شىء حتى الاستنابة كما عن 
المفيد و غيره- الى أن قال- فالقول فى الندب بمساواته مع الواجب فى عدم الالال من التساء إلا بأداء المتاسكك غلاق ها اتققت 
عليه الأقوال. انتهى. 

فان تم ذلكك و احرز أن اجماعهم عليه ليس من جهة الجمع بين الروايات يقيد به إطلاق ما دل على توقف حليتهن له على الحج من 
قابل» و يختص بالواجبء ففى المندوب يرجع الى ما أرسله المفيد الموافق لأصالةٌ البراءة عن حرمة النساء له بعد خروجه عن الاحرام. 
و أما استصحاب حرمتهن له الى أن يطوف بنفسه أو يطوف عنه نائبه- الذى 


١ الوسائل باب " من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ع‎ 
نا‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهنلا من عالانا/ا 


استدل به سيد الرياض لتوقف حلهن له عليه» ففيه محاذير: 

-١‏ أن مرسل المفيد حيجةُ كما مرّء و معه لا تصل النوبة الى الأصل. 

1- ما ذكرناه غير مره من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية؛ لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعل. 

*- أن المقام داخل فى كبرى كلية ذكروها و هى: أنه اذا ورد عام أو مطلق زمانى و خرج عنه فرد فى زمان شكك بعده فى كونه 
محكوماً بحكم الخاصء أو العام؛ و قد اخترنا فى محله أنه محكوم بحكم العام؛ ففى المقام دلت النصوص و الكتاب على حليةُ النساء 
لكل فرد فى جميع الأزمنة؛ خرج عنه المحرم؛ فبعد ما خرج عن إحرامه يشك فى أنه محكوم بالحكم الخاص أو العام فيرجع الى 
العمومات:» فالأظهر على ذلكك حليةٌ النساء له ببعث الهدى و بلوغه محله. 

فرع: هل توقف حل النساء على حيجه من قابل مطلق فى صورة العجز عنه و لا يكفى الاستنابة عنه كما عن ظاهر النهاية و المبسوط و 
المهذب و الوسيلة و المراسم و الاصباح» و المصنف فى جمله من كتبه و المحقق كذلكك, أم يختص بصورة الامكان و بدونه تحل له 
بالاتيان نيابة عنه كما عن ظاهر الخلاف و الغنية و الكافى و الجامع و صريح القواعد؟ وجهان. 

يشهد للأمول: إطلاق صحيح ابن عمار المتقدم؛ و مرسل المفيد, و المراد من إطلاق الصحيح عدم استفصال الامام بين التمكن و 
عدمه؛ فلا ينافى مع تمكن الحسين عليه السلام خارجاً. 

واستدل للثانى بوجوه: 

الأول: ما فى الجواهر و هو ضعف دلالةٌ الصحيح المزبور على شمول الحكم لحال العجز لعدم كونه فى مقام البيان من هذه الجهة. 
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وفيه: أنه فى مقام بيان توقف حَلَيهُ النساء على الحج من قابل من دون نظر الى صورة الامكان أو العجز فاطلاقه بمعنى رفض القيود 
ظاهر و لو لا ذلكك أمكن المناقشة فى ثبوت الحكم لكثير من الموارد. 

الثانى: ما فى المستند و هو ظهور التمكن للحسين عليه السلام؛ و قد مرّ جوابه» مضافاً الى إطلاق المرسل. 

الثالث: أنه لا معنى لاطلاق النص لصورة العجز فهل هو إِلَا التكليف بما لا يطاق؟. 

و فيه: أن مقتضى إطلاقه عدم حلي النساء ما لم يحج؛ لا وجوب الحج. 

الرابع: أصالة البراءة. 

و فيه: أنه لا يرجع اليها مع الاطلاق. 

الخامس: لزوم الحرج لولاه بضميمة عدم قائل بالاحلال بدون الحج أو الطواف بنفسه أو نائبة. 

و فيه أولًا: النقض بما لو لزم الحرج فى صورة الامكان أيضاً من عدم حليتهن له الى العام القابل. 

و ثانياً بالحلء و هو: أن المنفى بالقاعدة الحرج الشخصى لا النوعى؛ فلا يصح الحكم بالحلية مطلقاً من جهة لزوم الحرج فى بعض 
الموارد لبعض الاشخاص. فالأظهر عموم الحكم لصورة العجز. 

نعم اذا كان العجز بنحو يسوغ الاستنابة فى الحج فى نفسه يمكن أن يقال بالحلية بعد حج النائب» لعموم دليل النيابة» و اللّه العالم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 798 

و لو زال الحصر التحق فان أدركك أحد الموقفين صحح ححجه و إلا فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة وعزهننا من عالانا/ا 
حكم ما لو بعث المحصر هدبه ثم زال المانع 


المسألةُ الثالثة: و لو احصر فبعث بهديه ثم زال الحصر التحق بأصحابه فى العمرة المفردة مطلقاً و فى الحج اذا لم يفت بلا خلاف؛ لأنَّ 
ظاهر الأدلة كسائر أدلة الأعذار: أن وظيفته منحصرة بصورة عدم التمكن من الوظيفة الأصلية و الفرض تمكنه منها فى المقامء و لأنّه 
و لصحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: اذا احصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق و وجد فى نفسه خْفَهُ فليمض إن ظنّ أنه يدركك 
الناس» فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسكك و لينحر هديه و لا شىء عليه و إن قدم 
مكة و قد نحر هديه فانَ عليه الحج من قابل و العمره قلت: فان مات و هو محرم قبل أن ينتهى الى مكة, قال عليه السلام: يحج عنه إن 
كان حجة الاسلام» و يعتمر إِنْما هو شىء عليه .)١١‏ 

فإن كان حاجاً و أدركك أحد الموقفين فى وقته على وجه يصح حبجه كما عرفته سابقاً صح حجه و إِلَّا فلا بل يجب عليه القضاء إن 
كان وها بد خلذافو و لة إشكال ف شمن ذلك 

و يشهد بها: القواعد» و صحيح زرارة المتقدم آنفاً. 

إنَما الكلاسم فى أنه اذا لم يدرك الحج وفاته فهل يتحلل بالعمرهُ مطلقاً كما هو المشهورء أو أنّه إذا تبين وقوع الذبح عنه يحصل 
التحلل به. و لا يحتاج الى التحلل 


.١ الوسائل باب '"'من بواب الحصار والصد حديث‎ )١( 
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بالعيرة كبا احغيلة الشييدان و عر هيا 

و استدل للأول بوجهين: أحدهما: أنّ أدلّهُ وجوب التحلل بالعمره لمن أحرم و لم يدركك الحج تدل على تعين التحلل بالعمرة» و ادلةٌ 
حصول التحلل ببلوغ الهدى محله تدل على حصوله ببلوغ الهدى, و النسبة بين الطائفتين عموم من وجه فيرجح الطائفة الاولى؛ للشهرة 
بين الأصحاب. 

و لكن الحق أنه لا تعارض بين الطائفتين؛ فانٌ الاولى تدل على أن المحرم يتحلل بالعمرة» و الثانية تدل على خروجه عن كونه محرماً 
ببلوغ الهدى محله. 

و مافى الرياض و الجواهر من أن أدلّهُ التحلل ببلوغ الهدى محله لا تشمل الفرض؛ إذ غايته الاطلاق المنساق بحكم التبادر الى غيره» 
فيبقى حينئذٍ عموم حكم من فاته الحج و هو التحلل بالعمرة بحاله. 

رذ علي أولاه أن ذلكف كه يجرى فى آدلة القخلل. بالشمرة: 

وكانا: أن العادرو الاتصراك مسترهاة: 

الثانى: صحيح زرارة المتقدم بناءَ على أنّه فى بعض النسخ بعد قوله: فانٌ عليه الحج من قابل؛ بدل قوله: و العمرة: أو العمرة بدعوى: أن 
المراد بها حينئذٍ هو عمرةٌ التحلل» بعد جعل فى القابل قبداً الخصوص الحج. 

وفيه: نظر واضح. مضافاً الى اختلاف النسخ و عدم ثبوت الثانية» فما احتمله الشهيدان- ره- و اختاره غيرهما من انه لا يجب التحلل 
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بالعمرة اذا تبين وقوع الذبح عنه. بل يحصل التحلل به هو الأظهر. 

و بما ذكرناه يظهر أنه لو علم الفوات أو فات بعد البعث و زوال العذر قبل التقصير لا يجب المضى الى مكة للتحلل بعمره كما عن 
القواعد؛ هذا حكم الحج. 

و أمَا العمره فلا خلاف و لا إشكال فى مساواتها للحج فى الاحكام المتقدمة؛ بل 
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1] 


هن النء المقهما على العسرة: 

إِنّما الكلام فى أنه إذا أراد أن يقضى العمرةٌ المفردة الواجبة عليه أو المستحبة هل يجب عليه الترتص الى أن يدخل الشهر اللاحق كما 
عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و بنى حمزة و البراج و إدريسء أم له الاتيان بها لو زال العذر من غير تربص زمان كما عن جماعة؟ 
أظهرهما: الثانى؛ لوجهين: 

أحدهما: ما تقدم من جواز توالى العمرتين» و أنه لا يعتبر الفصل بينهما بشهر أو أقل أو أكثر. 

ثانيهما: أنه على فرض اعتبار الفصل بزمان خاصء إِنْما هو فى الفصل بين العمرتين لا الإحرامين؛ و المفروض رفع اليد عن. الاولى؛ 
فالأظهر عدم لزوم الترتص. 


حكم ما لو بان أن هدى المحصر لم يذبح 


المسألة الرابعة: اذا بععث هديه أو ثمنه و تحلل فى يوم الوعد ثم بان أن هديه لم يذبح؛ لا خلاف بينهم فى أن تحلله لم يبطل بمعنى أنه 
لا إثم عليه و لا كفارة فيما فعله من منافيات الاحرام؛ و عليه ذيح هدى فى القابل؛ لقوله عليه السلام فى صحيح ابن عمار المتقدم: 
يواعد أصحابه ميعاداً- الى أن قال- فإذا كان تلكك الساعة قضّر و أحل- الى أن قال- فان ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هدياً ينحرونه 
وقد أحل لم يكن عليه شىء و لكن يبعث من قابل و يمسكك أيضاً .0١١‏ 

و موثق زرارةٌ عن الامام الباقر عليه السلام فى حديث: قلت: أ رأيت إن ردوا 


.١ الوسائل باب " من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ )١( 
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عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء» قال عليه السلام: فليعد و ليس عليه شىء و ليمسكك الآن عن النساء اذا بعث .01١‏ 
و موثق زرعة عن رجل احصر فى الحج. قال عليه السلام: فليبعث بهديه اذا كان مع أصحابه و محله أن يبلغ الهدى محلّه- الى أن قال- 
فإنّما عليه أن يعدهم لذلكك يوماً فاذا كان ذلك اليوم فقد و فى, و إن اختلفوا فى الميعاد لم يضره إن شاء اللّه تعالى .05١‏ 

وهل يجب عليه الامساك ثانياً الى يوم الوعد الثانى كما هو المشهورء أم لا كما عن الحلى و ظاهر الشرائع و النافع و المختلف و 
غيرها؟ وجهان» أظهرهها: الأول؛ لوجهيك: 

أحدهما: أنّه مقتضى القاعدة, فانّ الظاهر من النصوص سيما بعد ضم الآبة الكريمةر ١‏ عت روسكم عتى يتل اهدي ميل 8 
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كونها فى مقام جعل طريق الى ما هو الموضوع للحكم, و إلا فالموضوع هو ذبح الهدى فى المكان المخصوص و هو الموجب 
للتقصير و الإحلال؛ و الخروج عن الاحرامء و عليه فاذا اتكشف الخلاف و أنه لم يذبح تبين بقاؤه على إحرامه. غايةُ الأمر لا إثم عليه 
ولا كفارة؛ لكون الإحلال بإذن الشارع. 

ثانيهما: الأمر به فى صحيح ابن عمار و موثق زرارة. 

و استدل للقول الآخر بأنه ليس بمحرم و لا فى حرمء ولا وجه للزومه؛ و الأصل يقتضى عدم اللزوم» و لذلكك يحمل الأمر بالإمساكك 
فى الخبرين على الندب» مضافاً إلى 


() الوسائل باب١ ١‏ فق انوات الاحصار :و الصد حديث 8 
(؟) الوسائل باب 7 من ابواب الاحصار و الصد حديث ؟. 
() البقرة آيةُ 192. 
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عموم قوله عليه السلام فى الموثق الأخير: لم يضره. 

و يرد عليه أولًا: ما تقدم من أنه محرم. 

و ثانياً: ما المانع من عدم كونه محرماً و مع ذلكك يجب عليه الامساككء للنص؟ و يؤيده ما يدل على بعث الهدى من الآفاق و 
الامساكك كما سيجىء. 

و أما قوله: فلم يضره؛ فى الموثق فلا-عموم له يشمل الامساكك أولَا؛ فانّه يدل على أن ما فعله من عدم اجتناب المحرمات لا يكون 
مستلزماً لتوابع و أن الخلف لم يضرّه و أما الامساكك فهو ناش من الامساكك السابق لا من الخلفء فتدبر و يقيد إطلاقه على فرض 


ثبوته بما تقدم ثانياً. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» *؟ جلدء. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 
لسيين 

ثم أنه هل يجب الإمساك عن كل شىء أو عن خصوص النساء؟ الأظهر هو: الأول؛ لبقاء إحرامه. و لإطلاق الصحيح؛ فانٌ حذف 
المتعلق يفيد العموم» و موثق زرارة و إن اختص بالامساكك عن النساء لكنه لا مفهوم له كى يقيد به إطلاق الصحيح, و منطوقه لا 
ينافيه. 

وهل يجب الامسااكك من حين الانكشافء أو من حين البعث؟ مقتضى القاعدة و إطلاق الصحيح هو الأول» كما أفتى به جمع منهم 
المحقق الأردبيلى رهء و لكن موثق زرارةٌ بمفهومه يدل على عدم وجوب الامساكك قبل البعث. إلا أنّه مختص بالامساكك عن النساء» و 
لا مانع من الالتزام به بخصوصه من جهة لزوم الحرج من عدم حلهن له الى العام القابل» و اللّه العالم. 
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حكم القارن اذا احصر 


الخامسة: لا إشكال و لا خلاف فى أنه اذا احصر القارن و كان يجب عليه حج القران تعييناً لنذر أو شبهه. لم يحج فى القابل إلا قارناًء 
فانٌ القاعدة تقتضى ذلك. مضافاً الى نصوص خاصة كصحيح رفاعة عن الامام الصادق عليه السلام و ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: 
القارن بحصر و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستنى؛ قال- عليه السلام-: يبعث بهديه, قلنا: هل يتمتع فى قابل؟ قال عليه السلام: لا 
و لكن يدخل فى مثل ما خرج منه .0١١‏ 

و خبر رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل ساق الهدى ثم احصرء قال: يبعث بهديه. قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال عليه 
السلام: لاء و لكن يدخل فى مثل ما خرج منه .07١‏ 

إِنْما الخلاف فى موردين: الأول: فيما اذا لم يكن القران متعيناً عليه الثانى: فيما اذا احصر المتمتع. 

أما الأول فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه أن يحج قارناً. 

وعن المصنف فى جملةهُ من كتبه و المحقق فى بعضها و كشف اللثام و غيرهاء أن الأفضل حينئذٍ القران» و يجوز أن يتمتع. 

يشهد للأول: إطلاق الأخبار المتقدمة. 


و استدل للثانى باحتمال أن يكون فرضه القرانء و بأنّهِ يتعيين حمل الأخبار على 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 8 من ابواب الاحصار و الصد حديث‎ )1( 
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إرادة الاستحباب» إذ مع عدم وجوب قضاء الأصل كيف تجب الكيفية. 

و لكن الأول خلاف الاطلاق ولا قرينة عليه؛ و الثانى استبعاد فى غير محله؛ إذ ما المانع من عدم وجوب الأصل نفساً و وجوب الكيفية 
شرطاً؟ و كم له من نظير, مثلما: صلاة الليل مستحبة؛ و وقوعها مع الطهارة لازم؛ و كذا غيرها من الموارد, مع أنّهِ لا يتم فى الواجب 
التخييرى. 

و أما المورد الثانى فان كان الذى احصر فيه واجباً معيناً لزم قضاؤه فى القابل كذلكك و هو واضح. و إن كان غير معين فمقتضى 
القاعدة عدم تعين التمتع عليه فى القابل» و لكن قد يدّعى الاجماع عليه فان تم و إِلّا فالأظهر عدم التعين. 


يستحب بعث الهدى الى منى 


السادسة: من أراد أن يدرك ثواب الحج فى كل سنهُ فليعمل بما تضمنه مرسل الشيخ قال الصادق عليه السلام: ما يمنع أحدكم من 
أن يحج كل سنة؟ فقيل له: لا يبلغ ذلكك أموالنا. فقال عليه السلام: أما يقدر أحدكم اذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحيةٌ و يأمره 
أن يطوف عنه اسبوعاً بالبيت و يذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و أتى المسجد فلا يزال فى الدعاء حتى تغرب الشمس 
0). 


و الظاهر أن المراد بثيابه ثياب الزينة كما اريدت بها فى الخروج يوم الجمعةٌ و العيد و لا يضرٌ إرساله؛ لكونه حجةٌ فى نفسه من جهة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ان هنلا من عالانا/ا 


إسناد الشيخ ذلك الى الامام عليه السلام جزماًء و لأخبار من بلغ .07١‏ 


000 الوسائل باب 4من ابواب الاحصار و الصد حديث _ 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب مقدمةٌ العبادات. 
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وقد ورد ذلك بطريق آخرء لاحظ: صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام أن ابن عباس و علياً كانا يبعثان هديهما من 
المدينة ثم يتجردان و إن بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوماً ثم يمسكان يومئذ الى يوم 
النحر عن كل ما يمسكك عنه المحرم؛ و يجتنبان كل ما يجتنب عنه المحرم إِلَا أنه لا يلبى إِلَّا من كان حاجاً أو معتمراً .01١‏ 

و خبر سلمةٌ عنه عليه السلام أنّ علياً عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسكك عتما يمسكك عنه المحرم غير أَنّهِ لا يلبى و يواعد هم يوم 
ينحر بدنةٌ فيحل .)3١‏ 

و صحيح ابن عمار عنه عليه السلام عن الرجل يرسل بالهدى تطوعاًء قال عليه السلام: يواعد أصحابه يوماً يقلدون فيه فاذا كان تلكك 
الساعة من ذلكك اليوم اجتنب ما تجتنبه المحرم الى يوم النحرء فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه 70. 

و صحيح هارون بن خارجة: أن أبا مراد بعث بدنة و أمر الذى بعثها معه أن يقلد و يشعر فى يوم كذا و كذاء فقلت له: إِنّه لا ينبغى 
لكك أن تلبس الثياب» فبعثنى الى أبى عبد الله عليه السلام و هو بالحيرة» فقلت له: إِنَ أبا مراد فعل كذا و كذا و أنه لا يستطيع أن يدع 
الثياب لمكان أبى جعفرء فقال عليه السلام: مره فليلبس الثياب و لينحره بقرةٌ يوم النحر عن لبسه الثياب «. و نحوها غيرها. 

و المناقشة فيها: بأنّها أخبار آحاد لا يلتفت اليها و الامور الشرعيةٌ يحتاج مثبتها و مدعيها الى أدلة شرعية كما عن الحلى؛ مندفعة: 


بحجية الخبر الواحد أولَا؛ وهذه 


(1) الوسائل ياب 5 مخ ابوات الاحصار :و الصد حديث * 
(؟) الوسائل باب 4 من ابواب الاحصار و الصد حديث ؟. 
() الوسافل ياب ةمج ابوات الاحصار و الصد حديث 8 
(6) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الاحصار و الصد حديث .١‏ 
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النصوص كثيرة بالغةٌ حدّ الاستفاضة بل التواتر ثانياً و الحكم الذى يراد إثباته استحبابى يكفى فيه خبر ضعيف ثالثاً. 

و الايراد عليها: بأنّها فى المصدود و المحصور و لا تدل على استحباب بعث الهدى؛ بين الضعف كما يظهر لمن تأمّلها سيما صحيح 
ارتسكا و ضراب خارسة. 

ثم ان الكيفيتين مختلفتان و أحكامهما أيضاً مختلفة» فلا وجه للتسوية بينهما فى الأحكام كما عن الشهيد. 

و ظاهر هذه النصوص لزوم اجتناب الباعث للهدى من اليوم الذى يواعد أصحابه للتقليد و الاشعار الى يوم النحر عن كل ما يحرم على 
المحرم و لبس ثياب الإحرام, و لا مانع من الالتزام به بمعنى أن من يريد العمل بهذا المستحب يجب عليه ذلك. 
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وهل تجب عليه الكفارة لو فعل ما يحرم على المحرم فعله كما عن الشيخ و القاضىء أم تستحب كما عن المصنف و فى الشرائع» أم 
لا كفارة عليه؟ وجوه مقتضى القاعدة هو الأخير؛ لعدم كونه محرماً حقيقة؛ كى تشمله نصوص الكفارة» و خبر هارون مختص باللبس 
و متضمن للتكفير ببقرة ولا يقولون به كما صرح به غير واحدء فلا وجه للوجوب. و قاعدةٌ التسامح فى أدلّه السنن لا تصلح لإثبات 
الاستحباب؛ لأنها مختصة بما اذا ورد خبر ضعيف دال على حكم استحبابى و لا تشمل فتوى الفقيه» فالأظهر عدم الاستحباب. 

هذا تمام الكلا-م فيما يتعلق بمهمات مسائل الحج. و قد وقع الفراغ منه فى السادس و العشرين من شهر محرم الحرام سنهُ 1748 
الهجرية فى بلده يزد» و هذا هو الشهر الخامس عشر من زمان إخراجى من ديارى بغير حق... 
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الجزء الثالث عشر 


اشارة 
0 
بشم الل الإخلن لويم 
اللحان الم سيا ا#تدعد يه قن امعد انمق أو ناه و صني ينات افلم لعواداء وتيك أغلاقدع شاي الللاخان مين خرف رجهو 
على آله سادةٌ المجاهدين. 
و بعد فهذا هو الجزء الثالث عشر من كتابنا فقه الصادق و قد وفقنا لطبعه و ارجو من الله سبحانه التوفيق لنشر بقية المجلدات بالتدريج 
فانه ولى توفيق. 
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كتاب الجهاد 
اشارة 


وهو باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه» و هو لباس التقوىء و درع الله الحصينة وجنته الوثيقة »1١‏ فضّلله الله عزّ و جل 
على الأعمال» و فضّلى عامله على العمال تفضينًا فى الدرجات و المغفرة؛ و به ظهر الدين» و يدفع عن الدين و به اشترى الله من 
المؤمنين أنفسهم و أموالهم بالجنة بيعاً مفلحاً منجحاً «؟)؛ و هو سياحة أمهة محمد صلَى اللّه عليه و آله 8 التى قد جعل الله عزها 
ستانكف خيلها و مراكز ومائحينا اباو قوق كل يديه فإذا لفن سيل افليس قرفي وها و التقير كلداقن السيق هبو منت السيط» 
و فى ظل السيفء و معقود فى نواصى الخيل «8. ولا يهمنا البحث فى معناه اللغوى» و أنه فعال من الجهد بفتح الجيم بمعنى المشقةء 
و أما شرعاً فقد ذكروا فيه وجوهاًء فعن الشهيد الأول: إِنّه بذل النفس أو المال فى إعلاء كلمة الإسلام و إقامة شعائر الايمان. 
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و أورد عليه الشهيد الثانى بأنه غير مانع» و عرّفه هو ببذل الوسع بالنفس و ما 


.71/ نهج البلاغة خطبة:‎ )١( 

(؟) الوسائلء باب ١‏ من أبواب جهاد العدو حديث 8,. 
(") الوسائل» باب ١‏ من أبواب جهاد العدو حديث ؟5. 
(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب جهاد العدو حديث ”. 
(5) الوسائل» باب ١‏ من أبواب جهاد العدو حديث .5١‏ 
(8) الوسائل» باب ١‏ من أبواب جهاد العدو حديث 18. 
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يتوقف عليه من المال فى محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص. 

و لكن التعريفين غير جامعين لجميع الاقسام حتى الاقسام التى ذكرها الشهيد الثانى. 

قال فى الروضة: و هو أقسام: جهاد المش ركين ابتداءً لدعائهم الى الإسلام و جهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون 
استيلائهم على بلادهم واخذ مالهم و ما أشبهه من الحريم و الذرية» و جهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبى حريم 
مطلقاًء و منه الأسير بين المشركين للمسلمين دافعاً عن نفسه. و ربّما اطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد و هو أولى» و جهاد البغاةً 
على الإمام انتهى. 

والحقٌّ أنه لا حقيقة شرعية له و لا متشرعية» و إِنّما يستعمل فى الشرع فى معناه اللغوى, و نظر الفقهاء فى أمثال هذه التعاريف الى 
بيان عنوان للمسائل بنحو الإجمال للتمييز فى الجملة» و على ذلكك فلا وجه للمناقشه فيما ذكروه بعدم كونه جامعاً أو مانعاًء و لعلّه 


أحسن ما قبل فى المقام: أنه استفراغ الوسع فى مدافعة العدوٌ. 
أقسام الجهاد 


وهو ينقسم الى أقسام إذا العدوٌ أقسام: العدوٌ الظاهرء و الشيطان. و النفس الأمّارةُ بالسوء و الكلام فى المقام فى خصوص القسم 
اللولدو هو أبشيا على أنواع» إذ العدو الظاهر أقسام: المشركونء و الكفار الموحدون. و البغاهُ على الامام» و الطواغيت» و حكام 
الجورء و المبدعون فى الدين» و المحارب لله و لرسوله الساعى فى الأرض الفساد بالقتل و الأسر و قطع الطريق و إشهار السيف و 
تخويف المسلمين فى البلاد و القرى و الفلواتء و الباغون على طائفةٌ من المسلمين, و المنافقون الذين يحون أن تشيع 
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الفاحشة فى الذين آمنواء و الظالمون الذين يريدون الاعتداء على نفس الإنسان أو حريمه أو عرضه ثم ان الجهاد. قد يكون لإعلاء 
كلمة الإسلام و إقامة شعائر الايمان» و قد يكون لحفظ الإسلام و قوانينه من أيدى الأجانب و المتجاوزين؛ و قد يكون لحفظ بلاد 
الإسلام و المسلمين من تسلط الاعداء عليها و عليهم. 

ثم إن الجهادء قد يكون بالسيف و سائر الأسلحة الحربية» و قد يكون بالمالء و قد يكون بالبيان و القلم و التبليغ و إقامة الحجج 
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العلمية» و الجواب عن الشبهات الواقعة على الدين و التفقّه فقد روى الفريقان عن النبى صلَى الله عليه و آله: أفضل الجهاد كلمة 
العدل عند إمام جائر» أو سلطان جائر أو أمير جائر .)١١‏ 

قال الامام (عليه السلام): الله اللّه فى الجهاد بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم فى سبيل الله لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
١‏ 

و الكلام فى المقام فى القسم الأولء و نتعرض لحكم القسم الثانى بالمناسبة و أما الثالث فالكلام فيه محرّر فى كتاب الأمر بالمعروف 
الآنى» كما أن الكلام فى جهاد المبدعين فى الدين و حكام الجورء و الجهاد لحفظ قوانين الإسلام من أيدى الظلمةٌ و المتجاوزين فى 
ذلك الكتاب. فالكلا-م فى المقام فى خصوص مدافعة المشركين و الكفار, و الباغين بالأسلحة الحربية» و فى ذيل تلكك المباحث 
نتعرض لجملةُ من أحكام سائر أقسام الجهاد التى لم نتعرض لها فى كتاب الأمر بالمعروف. 

فالكلام هنا فى مقامين: الأول: فى قتال الكفار. الثانى فى قتال الاسويو نيما 


)١(‏ الوسائل» باب ؟ من أبواب الامر و النهى من كتاب الأمر بالمعروف حديث ١‏ و رواه أبو داود فى سنتنه و ابن ماجهُ من حديث أبى 
سعيد الخدرى و أحمد و ابن ماجهٌ و الطبرانى و البيهقى فى شعب الايمان عن أبى امامة. 

() نهج البلاغة» وصيته (عليه السلام) لابنيه لما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه. 
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قد يكون المحاربةٌ ابتداءً من ناحيةٌ المسلمين على الكفار لدعوتهم الى الإسلام؛ أو لغير ذلك, أو على الطغاءٌ الخارجين على الإمام؛ و 
قد يكون المحاربة أُوَنًا و بالذات من ناحية العدوّ و المسلمون يدفعون عن أنفسهم الضرر و الخطر, و قد خلط المصئّف- ره- البحث 
فى هذه المواضع. 


أقسام الجهاد مع الكفار 


ثم إن الجهاد مع الكفار ينقسم من جهة اختلاف متعلقاته الى أقسام» و أجمع ما قيل فى المقام ما أفاده الشيخ الاكبر كاشف الغطاء- 
ره- فى كشفه. 

أحدها: الجهاد لحفظ بيضة الإسلام إذا أراد الكفار المستحقون لغضب الجبار الهجوم على أراضى المسلمين و بلدانهم و قراهم؛ و قد 
استعدوا لذلكك و جمعوا الجموع لأجله لتعلو كلمة الكفر و تهبط كلمة الإسلام. 

ثانيها: الجهاد لدفع الكفار عن التسلط على دماء المسلمين و أعراضهم بالتعرض بالزنا بنسائهم و اللواط بأولادهم. 

ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيلائهم عليها. 

رابعها: الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين و قراهم و أراضيهم و إخراجهم منها بعد التسلط عليها و إصلاح بيضة الإسلام بعد كسرها 
و إصلاحها بعد ثلمها و السعى فى نجاهُ المسلمين من أيدى الكفرة؛ و هذا كالجهاد مع إسرائيل الغاصب لفلسطين. و قد أفاد الشيخ 
الأكبر فى ذيل ذلكك: أن هذا القسم أفضل الجهاد و أعظم الوسائل الى رب العباد و أفضل من الجهاد لردٌ الكفار الى الإسلام كما 
كان فى أيام النبى عليه و آله أفضل 
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الصلاة و السلام. 
خامسها: جهاد الكفرء و التوجه الى محالهم للردّ الى الإسلام و الإذعان بما أتى به النبى صلَّى الله عليه و آله. 

قال الشيخ- ره- بعد بيان هذه الاقسام: فكل هذه الاقسام مندرج فى الجهاد على سبيل الحقيقة» و يجرى على قتلاهم فى المعركة 
حكم الشهيد فى الدنيا و الآخرة» فيثبت لهم فى الآخرهُ مع خلوص النيهُ ما أعدّه الله للشهداء من الدرجات الرفيعة و المراتب الرفيعة و 
المساكن الطيبة و الحياةً الدائمة و الرضوان الذى هو أعلى من كل مكرمة و يسقط فى الدنيا وجوب تغسيلهم و تحنيطهم و تكفينهم 
إذا لم يكونوا عراه فيدفنون فى ثيابهم مع الدماء. 


الجهاد بعد إقامة الحجة 


و قبل الشروع فى المباحث لا بد من تقديم مقدّمة: ورهى: ل ا 0 

ل ٍ 
الإسلام و إقامة الحجة عليهم؛ ؛ كما قال الله تعالى: َك أن أفطظامع بداب بن تيد لقائو ا لول أرمينت إلا سُونًا تالباك 
ل أذ ل ل "١‏ و قال عر و جلّ: ادْعٌ إللِ| سبيل رَبك بِالْحِكَمَة وَ الْمَوْعِطَةُ الْحَسَرءَة وَلكادِلْهُمْ بالَّيَى هِى أَحْسَنٌ 7 و قال 
تعالى: ليؤلك 2ق فلك ع1 عت عقيل مخ عق عن يله عبن تيا بعررق غليد النبنة اللبوية و الغلرية 


.1"© طه: أيه‎ )١( 

(0) النحل: آيهُ .١7١0‏ 

() الأنفال: آي 57. 
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و الحسيتية» بل المستفاد من الآية الثانية» و السيرة النبوية» أن القتال إنما هو بعد الدعوة الى الإسلام بأقسامها الثلاثة» أى الحكمة» و 
الموعظة» و الجدال بالتى هى أحسن؛ إذا الانسان إِما أن يكون له قدرهُ على إدراك المطلوب بالبرهان, أم لاء و الثانى إما أن يكون له 
قوة الجدال و المغالبة» أو لا“ فوظيفة النبى صلَى الله و آله و من قام مقامه فى هداية الخلق مع الفرقة الاولى إقامة البرهان و إيقاع 
التصديق الجازم فى أذهانهم, و مع الفرقة الثانية. الإلزام ليلتزموا بما امروا به. و مع الفرقة الثالثة إيقاع المقدمات الإقناعية فى أذهانهم 
لينقادوا للحق لقصورهم عن رتبة البرهان و الجدلء فالحكمة إشارة إلى البرهان» و الموعظة الحسنة إلى الخطابة» و جادلهم بالتى هى 
أحسن إلى علم الجدلء و قد روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: امرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم »١‏ و 
على الجملة لا يبدأ بالقتال إِلّا بعد إتمام الحجة. 

ثم بعد ذلكك إن أسلموا فلا كلام و إلا فإن منعوا من الدعوة و هدّدوا الداعى و قتلوه يجب على المسلمين القتال» لحماية الدعاه و نشر 
ل ا الي ال ل ل صريحةٌ فى 
كه واو فى فيل الو وي لتحم ولا تقذ اله 1 بدك التعدين وقوه خ حت لَقفتُموهُمْ و أَخْرِجوهُم مِنْ حَيث 
أخرجوكم وَ الْفتة أَسَدُ مِنَ لفل ول اتوم عند المجدٍ اللرام حتى يعاتَلوكم فيه فَإنْ فاتلوكم فَاقُوهُمْ م 07١‏ وآيات سورة آل 
دان نولت فى قرو قروا كاف لمر كرن حم لبعد ووو ١‏ ماك لكان تداك فى اغروة نادو الكيرى و كان اناد كرن سن 
التكدوة أشادو اناك سووة الرالدة نولك :فى تاك العهد هن البعر كوو لذالكف فال 
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(؟) سورة البقرة: آيةٌ ١9٠‏ و١19.‏ 
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بعد ذكر نكثهم: ] ةينون قؤما تَكنُو أَبطاَهُمْ و هَمُوا باخلااج الوَسُولٍ وَ مُمْ بَدَوْكُمْ أَوّلَ مرو :41 و على الجملة كان المشركون 
يبدءون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم؛ و أخرجوا الربسر لفق لهو اكوا المؤمنين و منعوا من الدعوة فقتال النبى صلَى 
اللدغلية و اله كان مداهة عن ال و أهلها و حسارة لدغرة الدق. 

و إن لم يمنعوا من الدعوة و لا-هدّدوا الداعى و لم يؤذوا المؤمنين» فإن زاحموهم فى تشكيل الحكومة الإسلامية التى هى القوة 
المجرية للقوائين الاسلامية يكون الققال واجياً لذلكك, واذا لم يزاحموهم حتى فى ذلكك لا يجب القتال و الجهاد؛ و على أى تقدير 
ليس القتال للاكراه فى الدين. 

و بهذا الذى ذكرناه يظهر الجواب عمّا ربّما يورد على الإسلام فى تشريعه الجهاد: بأن الإسلام قام بالسيفء و أنه ليس ديناً إلهياً لأنّ 
الإله الرحيم لا يأمر بسفكك الدماء, و أن العقائد الإسلامية خطر على المدنية» و لذلك ربّما سماه بعضهم كالمبلغين من النصارى بدين 
السيف و الدمء و آخرون بدين الإجبار و الأكراه. 

أضف الى ما ذكرناه: ع د و و هو الي على إصلاح الإنسانية فى حياتهاء كما قال الله تعالى: اق 
وَيهَكك لِلدَّين حنيفاً فرت الله الى قطَرَ النَاسَ ى عَلَِها لا تيل لِحَلقٍ اللّهِ ذلك الدَّينٌ الع عَيْمُ 07 فالتحفظ عليه من أهمٌ حقوق الإنسان 
التى قضت الفطرة السليمة بأنها مشروعة و جائزة» و متا يوجب التحفظ عليه و يكون دفاعاً عن حق الإنسانية فى حياتها القتال كان 
دفاعاً عن المسلمين» أو عن بيضة الإسلام, أو ابتدائياً كما قال الله تعالى بعد آيات القتال من 


.١1* سورة البراءة: آيةُ‎ )١( 

() الروم: آي .*٠‏ 
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و فيه فصول: الفصل الأول: فيمن يجب عليه» و هو فرض 


ب 2 للد 
سورة الأنفال: 8 اليا الذيق كوا سكمير لوو للتشول إذلا دعام | يي 01 فجعل القتال إحياءً لهم فالقتال بهذا المعنى 


عبار عن استخدام الانسان ما يحفظ به حياته الاجتماعية الصالحة؛ و من الضرورى أن الفطرة السليمة قاضية بأن للإنسان التصرف فى 
كل ما ينتفع به فى حياته. 

و إن شئت قلت: إنه بعد ما لا ريب فى أن للإنسان فطرة» و لفطرته حكم و قضاوة لا شبهة فى أن فطرته تقضى قطعياً بانه لا بد و أن 
يكون للاسلام حكم دفاعى فى تطهير الأرض من لوث الشركك باللّه الذى فيه هلاكك الإنسانية و موت الفطرة؛ و فى القتال دفاع عن 
حمّها فالقتال مع المشركين إِنّما تكون لإماتة الشرك و إحياء دين التوحيد» و هذه جهة اخرى فى الردّ على ما ذكروه إيراداً على 
الإسلام. 

وجوب الجهاد و تمام النظر فيه يكون فى ضمن فصول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الاللالانا صفحة 009لا من عالانا/ا 
الفصل الأول: فيمن يجب عليه الجهاد 
اشار 09 


.و قبل بيان ذلك لا بد وان يعلم أنه لا خلاف بين المسلمين فى وجوبه فى الجملة» بل هو كالضرورىء و الآيات الذَّالهُ على أنه 
فرض كثيرةٌ و ألسنتها مختلفة. 

00 الك القالى لبد كاوهي حر ادن لكاي كوه عانى 

الوا لفكي حَاقةُ لطا يقائل كع حَاقَةُ :15 و قوله عر و جل؛ فَاقلُوا الْمشْرِكِينَ حَيِتٌ وَحَدْتْمُوهُمْ «8. 

و منها: آيات القتال مع مشركى مكة و من معهم بالخصوص كقوله تعالى: أذنَ 


.5* الأنفال: آيةُ‎ )١( 

() التوبة: آيهُ /ا”. 

(") التوبة: آية ء. 
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ل ا ل ل ا لوس 00 
َذِس يدون بن نوا ونال عل نض رج لَقَدِيرٌ الَِّينَ أخرجوا من يرهم بغَيرٍ حي نا أن بقُونُوا ويا اله »١١‏ و قوله تعالى: 
او عنى ل تون ف وَيكون الذي كل لل "م , ِو : ل : 
ومنها: ات اساي ادل الكاجو لل لل ملي يو لين ليون بل ولا باليؤم الآخر و لا يُحَرّمُونَ لا حَوّمَ اللَهُ وَ رَسُو وا 
يَدِبنُونَ دِينَ الْحقَّ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكتَاب - يُغطُوا الجزيا عَنْ يَدِ وهُمْ لَاغِرُونَ 0 

ومنها: ما يأمر بقتال مع الكفار مطلقا كقول الله عز و جل: وان بوتكم من كارو فوا فبكم لق 6 

و منها ما يأمر بالقتال البغاء و جعل الفاضل المقداد منه قوله تعالى: © أبْهَا اك لكا ل اماد و المافقين و ال عليه ه «ه» قال: 
المنافق من ظاهره الإسلام و الباغى كذلكك لإظهاره الإسلام و خروجه عنه ببغيه على إمامه فهو حقيق باسم النفاق» و لذلكك قال النبى 
صلَّى اللّه عليه و آله لعلى (عليه السلام): لا يحبكك إلا مؤمن تقىء و لا يبغضكك إِلَا منافق شقى «2» رواه النسائى فى صحيحه؛ و رويناه 
نحن أيضاً فى أخبارناء و من يحاربه لا يحبه قطعاً فيكون منافقاًء و لذلكك قال على (عليه السلام) يوم الجمل: و الله ما قوتل أهل هذه 
الآية إلا اليوم» يريد به قوله تعالى: و إِنْ تَكمُوا َباتهُعْ 


لاء 


ع 


.6٠ الحج: آي‎ )١( 


(؟) الأنفال: آيةُ .6٠‏ 

(6) التوبة: آيهُ 80. 

(©) التوبة: آيةُ .١7‏ 

(0) التوبةٌ: آيه */. 

(2) شرح النهج لابن أبى الحديد ج " ص 88" الإرشاد ص 18 و الحديث متفق عليه تراه فى سنن النسائى ج 8 ص .١١8‏ 
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من بعد عَهْدِجِم وَطَعَنُوا فى ينك كقائلوا أَيقةٌ الكفْر .1١‏ . 

واستدل الراوندى على قتال أهل البغى بقوله تعالى: انْفِدُوا مان 7 ينا وَ اهدو مالم وَألْفُيتكَمْ فى سَبِيلٍ الله 59 أى: انفروا 
شنانا واشيوخا و أغنادوفقراء وسفانا وركاناءقال: نح رضي و قار . 
و منها: ما يأمر بجهاد من دهم المسلمين كقوله تعالى: توا فى حبل الل الذِين جاتوتكم وو ل تفتذوا إن الهلا بيب اميق 2 
هناك نات كأمن بالجيداة يقر ل:منطلك كقولة تعالى: يدوا فى للق لاد وكامو كرك سان لكا انها الذيق أغرا دنا 
يدرك قَانِْوُوا لات أو انْفوُوا ججمِيعا 6 و قوله تعالى: اي في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يَفْرُونَ الْعلةَ الدّل بالْآخِرَة «» و قوله تعالى: 
الّينَ آمنوا يقَائُونَ فى عيبل الل وَالِّينَ قروا يقائُونَ فى صبيل الطاعُوتِ د الى غير ذلكك من الآبات الكثيرة. 

و أما النصوص الدالة على وجوب الجهاد فهى متواترة لا يمكن ذكرها فى المقام فَإِنّما نذكر طرفاً منها المتضمنة لما ترتب عليه من 
الفوائك و على تركد من النفاسد وما فقن علل الرجوت: 

منها: الخطبة التى ألقاها الإمام (عليه السلام) حين ورد غزو الأنبار بجيش 


.١١ التوبة: آيةُ‎ )١( 

(0) التوبة: أيه ؟؟. 

( البقرة: آيةُ /ا18. 

(©) الحج: آية /الا. 

(0) النساء: آي الا. 

(©) النساء: آي علا. 

(0) النساء: آي غلا. 
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معاوية أمَا بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لخاصة أوليائه و هو لباس التقوى و درع الله الحصينة و جنّته الوثيقة فمن 
تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذَّلَ و شمله البلا.ء و ديث بالصغار و القماءة وضرب على قلبه بالإسهاب و اديل الحق منه بتضبيع 
الجهاد وسيم الخسف و منع النصف .0١١‏ 

و منها: ما روته زينب بنت على (عليه السلام) قالت فاطمة عليها السلام فى خطبتها: فرض الله الايمان تطهيراً من الشركك ... و الجهاد 
عرَاً للإسلام. الحديث .07١‏ 

و منها: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى عهده الى مالكك الأشتر حين ولاه مصر: فالجنود بإذن الله حصون الرعية و زين الولاء و 
عر الدين و سيل الأسمن و ليس تقوم الرعية إلا بهم ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذى يقؤُون به الى جهاد 
عدوهم الى آخر ما كتبه (عليه السلام) 0. 

و منها: خبر معمر عن الإمام الباقر (عليه السلام): الخير كله فى السيف و تحت السيفء و فى ظل السيفء إن الخير كله معقود فى 
نواصى الخيل الى يوم القيامة ". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١0نلا‏ من عالانا/ا 


و منها: خبر أبى بصير عن الإمام الصادق: من قتل فى سبيل اللّه لم يعرفه الله شيئاً من سيئاته «8. 
و منها: العلوى: إن اللّه فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصرهء و الله ما صلحت دنيا و لا دين إلا به «. 


.717 نهج البلاغة: خطبة‎ )١( 

(؟) الوسائل» باب ١‏ من أبواب مقدمهُ العبادات حديث ؟5. 
() نهج البلاغة: القسم الثانى» المكتوب "ه. 

(ع) الوسائل باب ١‏ من أبواب جهاد العدو» حديث 18. 
(0) الوسائلء باب ١‏ من أبواب جهاد العدو» حديث 19. 
(©) الوسائلء باب ١‏ من أبواب جهاد العدو» حديث 18. 
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على الكفاية 


و منها: النبوى: اغزوا تورثوا أبناءكم مجداً .0١١‏ 

و منها: النبوى: من خرج مجاهداً فله بكل خطوة سبعمائة ألف حسنة؛ و يمحى عنه سبعمائة ألف سيئة و يرفع له سبعمائة ألف درجة 
و كان فى ضمان الله بأ حتف مات كان شهيداًء و إن رجع رجع مغفوراً له مستجاباً دعائه «؟0 الى غير ذلكك من النصوص التى لا 
تحصى. 

و كون وجوب الجهاد من ضروريات الدين يغنينا عن ذكر الدليل الثالث و هو الإجماع على الوجوب محصّلًا و منقولًا. 

وها الكل لبومسة ل بوجي ارم عو ل يس رضاح لحي عرات. رز عاو ويرك القارااإنا ين 
التوحيد دين الفطرة فِطرَتٌ اللَهِ التتى فَطرَ ال اس عَلَئِهِ عليه [] تَتِدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذلك الدّينٌ الْقَه “ا و التحفظ عليه من أوضح حقوق 
الانسانية» و الجهاد يحفظ به ذلككء يكون واجباً بحكم العقل. 

و الإديراد على الاستدلال بحكم العقل فى الأحكام الشرعية؛ و الجواب عنه سيأتى مفصنًا فى أول بحث الأمر بالمعروف و النهى عن 
السكر فى هذا السدلد: 


هل وجوب الجهاد عينى أو كفائى 


و قد طفحت كلماتهم بأنّ فرض الجهاد على الكفاية. 
وفى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بينناء بل و لابين غيرناء بل كاد يكون من 


.١18 من أبواب جهاد العدوء حديث‎ ١ الوسائلء باب‎ )١( 
.57 من أبواب جهاد العدو» حديث‎ ١ (؟) الوسائلء باب‎ 
إفرة الروم: آي ار‎ 
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الضرورى فضلًا عن كونه مجمعاً عليه مضافاً الى المعلوم من سيرةٌ النبى صَلَى الله عليه و آله و أصحابه. انتهى. و عن سعيد بن المسيب 
ان وجوبه عينى. 

يي رو 1 وين تعالى: ل يتوى القوة بن انين عي أي الور اذو فى يل 
الله الهم و أَنْقيته:* قَضَّلَ الله الْمظاحِدِينَ بأَظالِهغ و أَنْمْيَهِم عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَدٌ و كلا وَعَدَ الله امنا "١١‏ بتقريب: أنه تعالى 
فاضل بين المجاهدين و القاعدين غير اولى الضرر و عدّ كنا منهم الحسنىء و لو لا أن وجوبه على الكفاية لما وعد القاعدين عنه 
الحسنى و المثوبة و لما كان لهم فضيلة. 

و زاد الثانى: و لانتفاء المسبب بانتفاء السبب» و يضاف الى ما ذكراه: السيرة النبوية» و قاعدة الحرج. 

و استدلٌ المقداد للقول الثانى» بالنبوى: من مات و لم يغز و لم عد ميات ماري على رهاق [٠‏ 

واأسقدل غيرة لذ بقوله تعالى: :الوا جنات يجنا اذو اطع وَأَنْفْدكمْ فى عيل اله لا» ثم قال: إِنَا إِنَا روا يدبع عذاب 
أليماً 8). 

أقول: بعد أن الحق كون الواجب الكفائى واجباً على الجميع و إن كان لو قام به جماعة فيهم الكفاية سقط عن الباقين سقوطً مراعىّ 
باستمرار القائم به الى أن بحصل الغرض المطلوب شرعاً- لا يترتب ثمرة مهم على كون وجوبه كفائياً أو عينيا 


)١(‏ النساء: آيةٌ /اة. 

(1) سنن البيهقى» ج 29 ص 258 كنز العمال» ج ؟ ص ١88‏ الرقم 677ه. 
(9) التوبة: أيه ١؟.‏ 

(©) التوبة: أيه 9",. 
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إن إن قام جماعة بالجهاد و حصل الغرض سقط الوجوب كفائياً كان أم عينياًء و إن تركت هذه الفريضة عوقب الجميع كفائياً كان أم 
عينياًء و إن لم يتمكن بعض الأفراد أو كان عليهم حرجتاً زيادةً على ما فى الجهاد توججه التكليف الى المتمكنين و سقط عن العاجزين 
من غير فرق بين القسمينء فلا يهمّنا البحث فى ذلكك. 

ريراك با سحي جما جارس ابر روي صر عاجوا رصي علي رسي المي لول الام وجل حت 
عَلَيْكُمْ الال ل ا يا و ل يه 
اححاجوالم الجميع أن .يتوه حتى يكتضول ال لله زو جل و ان ليون ليتوا تا إن دهم أمر يجح في الى 
جماعتهم نفروا كلهم, قال الله عر و جل: الْفِرُوا خفافاً و يْقَانَاوَ لجاهِدُوا بأمرالكم و أَنْفْسِكم فى سَبِيلٍ الله , 00 

نعم قد يجب على بعض الأفراد عيناً و إن قام به من به الكفاية» و هو فى موارد: 

الأول: تعيين الإمام له و إن كان غير محتاج إليه للقتال بسبب قيام من فيه الكفاية؛ فإنّ الإمام قد يرى فى نهوضه معهم مصلحةٌ من جهة 
اخرى كجودةٌ رأيه و حسن تدبيره و أشباه ذلكك. 

الثانى: تعيينه الجهاد على نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو اجارة أو غير ذلكك. 

الثالث: إذا التقى الزحفان و تقابل الفئتان, قال اللّه تعالى: إذ 0 لَقِيُمْ فنَذَ قَاد وا 5١‏ و إذلا َعم الِّينَ كََُوا رخفا ا ؛ ويك احا 
2 
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.37" من أبواب جهاد العدو» حديث‎ ١ المستدركء باب‎ )١( 
الأنفال: آي لا؟.‎ )( 

() الأنفال: آيةٌ .١0‏ 
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وجوب التفقه كوجوب الجهاد 


بقى في المقام شىء لا بأس بالإشارة إليهم و هو أنه قد يقال: إن الآبة الكريمة و كان الْمؤْيبُون ليزوا حاف لو ل تقر من كل فرك 
نهم طَائقة لِيتقَمَهُوا فى الدّين وَ لِنْذِرُوا قَْمَهُمْ إذلاا رَجَعُوا َنِم لَعَلّهُمْ يَحْذَّرُونَ .1١‏ ناسخة لما يدل على وجوب الجهاد على الجميع 
و ينهى عن نفر المؤمنين كافة» إلا أن الذى يستفاد من الآيةُ الكريمة أنْ وجوب التفقّه كوجوب الجهاد. 

توضيح ذلكك أن المفسشرين ذكروا فى الآية وجوهاً. , 

)١(‏ كون المراد النفر الى الجهاد بقريئة صدر الآية ولا كان الْمَؤْمِئُونَ لِينِْرُوا كَاقَةٌ و سياق سائر الآيات التى قبل هذه الآيةء و معلوم أن 
النفر الى الجهاد لا يترتب عليه التفقّه فى الدين؛ نعم يترتب عليه مشاهدة آيات الله من غلبة المسلمين على أعداء الله و ظهور علائم 
عظمة اللّه و سائر ما يتفق فى الحرب فيخبروا بذلكك المتخلفين, فاللام فى لِيتَفَمَّهُوا فى الدَّين للعاقبة» لا للغايةء و يكون التفقه و الإنذار 
من قبيل الفائدة لا الغاية؛ (؟) كون المراد: النفر الى الجهادء و إرادةٌ تفقّه المتخلفين. 

(") كون المراد: النفر للتفقه. 

والظاس جد ماكحظة الرواناك هر الأخير ل بسر لذ يكرت مريوطاً سما قبل مده الآية من آناكه الحيادوبل ريب أن مكن الآنة 


ينهى عن نفر المؤمنين كافة 


.١77 التوبة: أيه‎ )١( 
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بشروط 


و المراد منه- و اللّه العالم-: أن قصر الى طائفة و جماعة ليس مقابل تخلف الباقين» بل فى مقام المنع عن قصر النفر على الجهاد نظراً 
الى أنه كما يكون الجهاد مهمّاً و به بقاء الدين و عر الإسلام و اعلاء كلمة الحق» كذلك التفقّه للإنذار و بيان المعارف و الأحكام و 
القوانين الاسلامية الضمينة لسعادةٌ البشر فليكن نفر جماعة الى النبى صَلَّى الله عليه و آله للتفقّه و نفر الباقين الى الجهاد» فصدر الآيةٌ 
0 : 
ينهى عن نفر الجميع الى الجهاد و ذيلها بين ذلكك بقوله: فَلَوْ لا تَفَرَِ الى آخر الآية» فالنافر و المتفقه و المنذر جماعة خاصة. لا أن 
النافرين غير المتفقّهينء و لا كون الآيهُ غير مربوطة بآيات الجهاد كما هو مقتضى الوجه الثانى, و لا أن المراد بالفقه غير تعلّم أحكام 
الدين كما هو مقتضى الوجه الأول» و هذا المعنى يساعده الاعتبار أيضاً مع التحفظ على ظواهر ألفاظ الآيهُ» فان المنافرين الى الجهاد 
إذا رجعوا كان ينذرهم النبى صلَّى الله عليه و آله و لم يكن حاجة الى إنذار المتخلفين. 
ثم إن ذكر التفقّه و الإنذار بعده فى ضمن آيات الجهاد لعله يكون للإشار الى أن التبليغ و الإرشاد و إظهار كلم العدل عند الجبابرة 
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و الطغاة و الظلمة و إظهار العلم عند ظهور البدع أيضاً من الجهاد. بل كما فى النصّ: أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر 0١:‏ كما 
أن فائدة ذلكك أزيد بمراتب من القتال» و سيأتى تمام الكلام فى ذلكك فى الكتاب الأمر بالمعروف. 


شرائط وجوب الجهاد 
اشارة 
لا خلاف ولا كلام فى أن وجوب الجهاد على الوجه المزبور مشروط بشروط 


.١١ تقدمت الإشاره الى مصدر الحديث فى ص‎ )١( 
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وقد ذكر المصنف- ره- منها تسعهُ و ستقف على ما هو الحق. 

و تنقبح القول فى المقام: أنه قد تقدّم بيان أقسام الجهاد» و عرفت أنّها تقع على وجوه خمسة: 

-١‏ ما يكون لحفظ بيضة الإسلام. 

-١‏ ما يكون لدفع الكفّار عن بلدان المسلمين و إخراجهم منها بعد سلطانهم عليها. 

“- ما يكون لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين و هتكك أعراضهم. 

ع- ما يكون لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيلائهم عليها. 

ه- ما يكون لأجل الدعوة الى الإسلام. 

و الشرائط المزبورة على قسمين» قسم يعتبر فى الجميع» و قسم يعتبر فى بعض الأقسام. 

و ممما يعتبر فى الجميع: البلوغ و العقل لاشتراطهما فى التكاليف مطلقاً أضف اليه: ما فى المنتهى من النصوص الواردة فى البلوغ. 


اعتبار الذكورة فى بعض أقسام الجهاد 


و من الشرائط: الذكورة بلا خلاف فيه فى الجملة؛ و عن المنتهى: دعوى الإجماع عليه» و سيره رسول الله صلى الله عليه و آله أقوى 
شاهد على ذلككء. أضف الى ذلكك: الأخبار النبوية التى ذكرها فى محكى المنتهى. 

و خبر الأصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساءء فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتى 
يقثل فى سبيل الله .و حجهاة المرأة 
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أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته .)١١‏ 
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و خبر موسى بن بكر عن أبى إبراهيم (عليه السلام): أن جهاد المرأة حسن التبعل .)7١‏ 

و ما رواه السيد ابن طاوس مرسلًا عن الحسين بن على عليهما السلام فى حديث: أن الجهاد مرفوع عن النساء «. 

و المرتضوى فى حديث: و لا على النساء جهاد و لا على من لم يبلغ الحلم .)5١‏ 

و التبوى: كتب الله الجهاة على رتجال أت و الغيرة على نساء أمقى فمن صبر متهن و احتسب أعطاها الله أجر شهيد 488 الى غير 
ذلك من النصوص. 

ثم أن المتيقن مما هو مرفوع عن المرأة هو القسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة و هو ما كان ابتداءً من المسلمين للدعاء الى 
الإسلام و أما سائر الأقسام فالمنع غير ثابت» بل الوجوب فى بعضها مسلّم و فى بعضها مقتضى إطلاق و عموم الأدلّهُ الوجوب. 

قال الشهيد الثانى فى المسالكك بعد أن شرط الذكورة: اعلم أن الجهاد على أقسام؛ أحدها: أن يكون ابتداءً من المسلمين للدعاء الى 
الإسلام؛ و هذا هو المشروط بالبلوغ و العقل و الحرية و الذكورية- الى أن قال- الثانى: أن يدهم المسلمين عدو من الكفار يريد 
الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم و ما اشبهه من الحريم و الذرية» و جهاد هذا القسم و دفعه واجب على الحرّ و العبد و 
الذكر و الانثى إن احتبج اليها. انتهى. 


.١ الوسائلء باب 5 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 

(0) الوسائل» باب 8١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

() المستدرك باب 8 من أبواب جهاد العدو حديث "او ١و‏ 5. 
(©) المستدرك باب 8 من أبواب جهاد العدو حديث "ا و١او5.‏ 
(0) المستدرك باب 8 من أبواب جهاد العدو حديث "ا و١و5.‏ 
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قال فى الروضة: الجهاد على أقسام: جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم الى الإسلام» و جهاد من يدهم على المسلمين من الكفار- الى أن 
قال- و الذكورية شرط فلا يجب على المرأةٌ هذا الجهاد بالمعنى الأول» أما الثانى فيجب الدفع على القادر سواء الذكر و الانثى. انتهى. 
وقال فى كشف الغطاء بعد تقسيم الجهاد الى الخمسة التى ذكرناه: سادسها: الذكورة فلا يجب على من علم خروجه عن حقيقتها أو 
شكك فيه كالخنثى المشكل الممسوح و هذا مخصوص بالأخير أو القسمين الأولين. انتهى. 

و مراده بالأسخير هو الدعاء للإسلام؛ و بالأسولين ما يكون لحفظ بيضة الإسلام اذا أراد الكمّار الهجوم عليهاء و ما يكون لدفعهم عن 
بلدان المسلمين بعد سلطانهم عليها. 

و تمام الكلام بالتنبيه على امور أحدها: أن الجهاد المرفوع عن النساء إِنّما هو تولى القتال بمعنى المقارعة. لا مطلق الحضور و الإعانة 
على الاموو كتبداواةالجرسي مكلا 

قال الشيخ فى محكى المبسوط: و كان النبى صلَى الله عليه و آله يحمل معه النساء فى الغزوات. 

وقال المصنف فى محكى التذكرة: و لو أخرج الإمام معه العبيد بإذن ساداتهم و النساء و الصبيان جاز الانتفاع بهم فى سقى الماء و 
الطبخ و مداواة الجرحىء و كان النبى صلَى الله عليه و آله يخرج معه ام سليم و غيرها من نساء الأنصار. انتهى. 

ثانيها: أنه يجب على النساء تعلم مداواة الجرحىء و بعض أنحاء العملية» بل تعلم سائر الامور الفنية الكهربائية و المكانيكية و المخابرية 


و غيرهاء بل تعلم آداب نفس الحرب و المقاتلةُ أيضاً فيما يحتجن الى الدفاع عن حريمهن و حريم المؤمنين فى 
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و الحرية و ان لأ يكرخ هماو لا مقعداء ولا أعس »و لآ مريضاً يعبر عله 


الاقسام من الجهاد الواجب عليهن على نحو ما يجب على الرجال. 
الثها: أن سقوط الجهاد عن النساء لا يستلزم سقوط مثوبته عنهن بالكلية؛ راجع خبر الأصبغ المتقدم و غيره. 


[الحرية] 
و أما الحرية فعلى اعتبارها الإجماع و الاخبار لا يهمّنا نقلها لعدم الموضوع لذلكك فى عصرنا. 
اعتبار السلامة من العمى و الاقعاد و المرض 


و مما يعتبر فى الجهاد و يكون مختصاً بالقسم الأخير من الاقسام الخمسة المتقدمة فى أول الشرائط» و يشترك معه ما سبقه إن لم 
يترتب دفع ضرر: أن لا يكون همّاً و الهم بكسر الهاء: الشيخ الفانى العاجز عن المعونة فى الدفاع و الجهاد بجميع أنواعها غير البالغ حد 
التعذر, و إلا فيشركك فيه الجميع. و لا مقعداً و ان وجد مركباً و معيناً ولا أعمى و إن وجد قائداً ولا مريضاً يعجز عنه أى عن الجهاد 
إجماعاً فى الجميع. 

57 
َصَحُوا لل وَرَسُولِهِ ا عَلَى الْمَحْسِنينَ مِنْ شيل وَاللَهُ فور حم «01. 1 
والفررفذ العمظاء الوق للقن لوه مسي الفازع اللبديناة كالبل و لماه رسيو الترضي قل بو لنتواالين مسيم ا رن 


خارجىء و من الذين لا يجدون ما ينفقون: 


)١(‏ التوبة: آية ؟4. 
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الذين لا قو لهم من جهة فقد المال و نحوه؛ فهؤلاء رفع عنهم الحرج و المشقَهُ اى الحكم الوجوبى الذى لو ثبت كان حرجياء و ما 
يتبعه من العقاب و الذم على تقدير المخالفة. 

ثم إنه قيد فى الآيهُ الكريمة رفع الحرج عن هؤلاء بما إذا نصحوا لله و رسوله» أى أخلصوا من الخيانة و الغشء و لم يكونوا فى صورة 
القعود كالمنافقين المتخلفين فى إفساد القلوب و تقليب الأمور فى مجتمع المؤمنين» فمفهومه أنه مع عدم ذلكك يجرى عليهم ما يجرى 
على المنافقين من الذم و العقاب. : 

و قوله تعالى: ولا على الَِّينَ إذ0ا 4 أَموكٌ لتخي هع قت لا أَجِدُ !! أخملكم عليه لوا وَأَخيتهُمْ تَفِيضٌ مِن الدّغع عزنا ألا يجدُوا لا 
0" 1 ْ 

ادر مدان كه موتو الب ارط اكور عَلَى الَّذِينَ موصول صل تولواء و قوله: إذ] ا أَنَوْكَ لِتَْمِلَهُمْ كالشرط و 
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الجزاء و المجموع ظرف لقوله (تولوا) (و حزنا) مفعول له و (ألا يجدوا) منصوب ينزع الخافض. و المعنى: و لا حرج فى تركك الجهاد 
على الفقراء الذين إذا أتوكك سألوك أن تعطيهم المركب و ساير ما يحتاجون إليه» قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا و الحال أن 
أعينهم تمتلى و تسكب دموعا للحزن من عدم وجدان ما ينفقونه فى سبيل اللّه للجهاد مع أعدائه. 

و قوله تعالى: لَهِسّ عَلَى الأَعْملا حرج و لا عَلّى الأَغرَج حرج :07 و الآية و إن كانت فى الأكل من بيوت الغيرء إلا أنه فى عطف و لا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم عليه دلالة على أن عد المذكورين ليس لاختصاص الحق؛ بل لأنهم أرباب عاهات يشكل عليهم 
أن يكتسبوا الرزق» و عليه فلا يختص بتكليف خاصء و غير 


.47 التوبة: آيهٌ‎ )١( 
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و دعاء الامام» أو من نصبه إليه 


ذلك من الآيات. 

و المراد من العرج الذى يسقط معه وجوب الجهاد, ليس مطلقه بحيث يعم اليسير منه الذى يمكنه الركوب و المشى معه و إن تعذّر 
عليه شدةٌ العدو بل المراد منه كما فهمه الفقهاء: المقعد» كما أن المرض اليسير كوجع الضرس و الصداع و نحوهما مما يتمكن معه 
من الجهاد لا يكون مانعاء بل المانع هو ما لا يقدر معه من الركوب و العدوء و فى المسالكك: أى المانع من مجموعهما فإن الراكب قد 
يحتاج الى العدو بأن يسير ماشياً لقتل دابته و نحوه» و من يقدر على العدو قد يحتاج الى الركوب. 

و الدليل على ذلك كله مع إطلاق الدليل: أن مناسبة الحكم و الموضوع من القرائن العامة المحفوفة بالكلام قد توجب التوسعة؛ و قد 
توجب التضيّق كما فى المرض الموجب لجواز إفطار الصائم؛ فإن المراد منه مع إطلاق الآية: المرض الذى يضر معه الصوم» ففى 
المقام أيضاً يوجب ذلك تقييد إطلاق الادلة» و هذا هو مراد الفقهاء من قولهم, لانصراف الادلة الى ما ذكر. 


اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 


إنما الكلام فيما ذكره الأصحابء و هو المشهور بينهم بل و عليه الإجماع بقسميه و اشتراط دعاء الامام أو من نصبه إليه فى وجوب 
الجهاد فى خصوص القسم الأخير من الاقسام الخمسة المتقدمة و هو ما كان للدعوة الى الإسلام و لو بتعميم ولايته له و لغيره فى قطر 
من الأقطار. 

و فى المسالكك و غيرها: عدم الاكتفاء بنائب الغيبة فلا يجوز له التصدى؛ و فى الرياض: و اما العام كالفقيه فلا يجوز له و لا معه حال 
الغيبهُ بلا خلاف أعلمه كما فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: "١‏ 
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ظاهر المنتهى و صريح الغنية إلا عن أحمد كما فى الأول و ظاهر هما الإجماع. انتهى. 
أقول: عدم مشروعية الجهاد مع الجائر لا كلام فيه: و النصوص الدالَّهُ عليه ستمرٌ عليكك, و البحث فى وجوبه فى زمان الحضور مع عدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنلا من عالان/ا 


دعائه خارج عن الأدب و لا أثر له 

إنما الكلام فى الاكتفاء بإذن الفقيه الجامع للشرائط فى زمان الغيبةُ فى المشروعية و الوجوب. 

وقد استدل لعدم الاكتفاء به و سقوط وجوب الجهاد بل مشروعيته فى زمان الغيبة بجملة من النصوص كخبر بشير الدهان عن الامام 
الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إنى رأيت فى المنام أنى قلت لكك: إن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام مثل الميتة و 
الدم و لحم الخنزير. فقلت لى: هو كذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو كذلكك .0١١‏ 

وخر هد اللدين اليك ؛ ه قال محمد بن عبد الله للرضا (عليه السلام) و أنا أسمع: حدّثنى ابى عن أهل بيته عن آبائه عليهم السلام أنه 
قال له بعضهم: إن فى بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين و عدوا يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال (عليه السلام): 
عليكم بهذا البيت فحجوه. فأعاد عليه» الحديث, فقال: عليكم بهذا البيت فحبجوه أما يرضى أحدكم أن يكون فى بيته ينفق على عياله 
من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلَى الله عليه و آله بدراًء و إن مات منتظراً لأمرنا كان كمن كان مع 
قائمنا صلوات اللّه عليه هكذا فى فسطاطه و جمع بين السبابتين و لا أقول هكذا و جمع بين السبابة و الوسطىء فان هذه أطول من هذه 


.١ من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١7 الوسائل. باب‎ )١( 
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فقال أبو الحسن (عليه السلام): صدق .)١١‏ 

و مونّق سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام»» لقى عباد البصرى على بن الحسين (عليه السلام) فى طريق مكة فقال له: يا على بن 
الح د ادر يني ادامل لحيو لك 5 الا كل يار ذال اقرف بن التؤمين أتشمهع المع ب 
َهُم الجن ياي فى حييل ال مو َو دا علي حا فى اودجيل اران و من أؤف بعويو مي ال تنود 
بعكم الْنى يعم به وَ ذليكك مرو المَوْذُ الَْظِيمٌ فقال له على بن الحسين صلوات الله عليهما: أتم الآية فقال: : الَاتيُونَ الْعَابدُونَ 
الادُونَ الملائبحوق الباكعوةٌ الماح دُونَ الْآهرُوقٌ غوف وَ لاون عن الْمشكر وَ افون لو دود الله وَبَشْرِ لُْؤْمِنَ فقال له 
على بق اللحسيق هنلوات: الله غليهما: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج ."١‏ 

و خبر أبى بصير عنه (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يخرج المسلم فى الجهاد مع من لا يؤمن 
فى الحكم و لا ينفذ فى الفىء» أمر الله عرّ و جل فإنه إن مات فى ذلك المكان كان معيناً لعدونا فى حبس حقنا و الإشاطة بدمائنا و 
ميتته ميتةٌ الجاهلية 9). 

و ماعن تحف العقول عن الامام الرضا (عليه السلام) فى كتابه الى المأموم: و الجهاد واجب مع إمام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و 
رحله و نفسه فهو شهيد, و لا 


.2 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١7 (؟) الوسائل. باب‎ 
.,8 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١7 الوسائلء باب‎ )*( 
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بحل قتل أحد من الكفار فى دار التقيةُ إلا قاتل أو باغ و ذلكك إذا لم تحذر على نفسكك .)١١‏ 

و خبر السمندرى: قلت لا-بى عبد الله (عليه السلام): إنى أكون بالباب يعنى باب من الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم؟ فقال: أ 
رأيتكك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان و جعلت له من العهد ما جعله رسول الله صلَى الله عليه و آله للمشركين أ كان يفون 
لكك قال (عليه السلام): لاو الله جعلت فداكك ما كان يفون لى به. قال: فلا تخرج. ثم قال لى: اما أن هناكك السيف .)7١‏ 

و خبر ابن الجريش عن الامام الجواد (عليه السلام): و لا أعلم فى هذا الزمان جهاداً إلا الحج و العمرءٌ و الجوار 9*. 

و خبر عبد الملكك بن عمر عن الامام الصادق (عليه السلام): يا عبد الملكك مالى لا أراكك تخرج الى هذه المواضع التى يخرج إليها 
أهل بلادك؟ قال: قلت: و أين؟ قال: جدة و عبادان و المصيصة و قزوين. فقلت: انتظاراً لأمركم و اقتداء بكم. فقال: إى و الله لو كان 
خيراً ما سبقونا إلبه. قال: قلت لده كان يقولون لبس يننا وبين جعقر خخلاق إلا أنه لا بر التجهاد. فقال: أنالا أراه بل و الله أثا لا أراه 
و لكن أكره أن أدع علمى الى جهلهم «" و قريب منها روايات أخر ضعيفة الاسناد. 

دلالة هذه الاخبار على عدم مشروعية الجهاد مع الجائر لا تنكر, إنما الكلام فى دلالتها على عدم مشروعيته أو عدم وجوبه مع إذن 
المجتهد الذى هو نائب عام عن الحجة أرواحنا فداه» و الانصاف عدم دلالة شىء منها على ذلك. 


.٠١ من أبواب جهاد العدو» حديث‎ ١١ الوسائل» باب‎ )١( 
.7 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١7 (؟) الوسائل. باب‎ 
. من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١7 الوسائلء باب‎ )*( 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ ١7 الوسائل باب‎ )©( 
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أما خبر عبد الملكك فغاية ما يدل عليه أن فى زمان الامام (عليه السلام) كان لعدم جهاده (عليه السلام) وجه لا يعلمه الزيدية و ليس 
هو عدم دعاء الامام قطعاًء و الظاهر هو تصدى الجائر له. 

وبه يظهر ما فى خبر ابن الجوشىء مضافا الى ضعف سنده لجهالة ابن الجوشى. 

و أما خبر السمندرى فهو قضيهُ خارجية موردها الجهاد مع الجائر» مع أن السمندرى مهمل مجهول. 

و أما خبر أبى بصير فهو صريح فى الجهاد مع الجائر» و به يظهر ما فى خبر عبد الله بن المغيرة. 

و أما موثق سماعة فمورده عمل الامام السجاد (عليه السلام) و جوابه (عليه السلام) لا يكون ظاهراً فى كون تركه الجهاد لما ذا؟ و 
القدر المسلّم أنه ليس اعتبار دخالة نظر شخص خاص فيه إذ لو كان نظر شخص خاص معتبراً لا محالة يكون نظره (عليه السلام) 
فليس هو غير كونه جهادا مع الجائر. 

و أما خبر بشير فهو ضعيف؛ لأنّ بشير الدهان إمامى مجهول, و كذلك الراوى عنه و هو سويد القلاء مع أنه إنما نقل رؤياه و الامام 
كرّر ما ينقل بشير أنه قال له فى منامه؛ غير ظاهر فى كونه فى مقام الجواب و بيان الحكم الشرعى و أما خبر تحف العقول فمع 
الإغماض عما فى سنده للإرسالء أنه لا مفهوم لقوله: و الجهاد مع إمام عادل؛ ليدل على عدم مشروعيته غيره» أضف إليه: أن المراد 
من إمام عادل لم يعلم كونه الامام الأصلء بل توصيفه لعادل إنما هو للإشارة الى من يقابل الجائر. فالحق انه ليس فى شىء من 
النصوص ما يدل على اشتراط و حضور الامام الأصل و دعائه له. فعدم المشروعية مع إذن الفقيه لا دليل عليه. 
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و يمكن أن يستدل لوجوب الجهاد بالمعنى الأول مع إذن الفقيه الجامع للشرائط 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: زمر 
م 


بامور: 

الأشول: إطلاق و عموم الآيات و النصوص الداله على وجوب الجهاد مع المشركين و الكفار الشاملان لحال الغيبة» غاية الامر أنه إذا 
كان الامر موكولًا الى آحاد المكلفين لزم اختلال النظام و أن لا يثبت حجر على حجرء لا محالة يكون بنظر الحاكم الإسلامى و هو 
الفقيه الجامع للشرائط. 

الثانى: أنه لو سلّم دلالة الدليل على شرطية دعاء الامام الأصلء النصوص الدالة على أن الفقهاء ورثة الأنبياء 01١‏ و أنهم خلفاء رسول 
الله صلَى اللّه على و آله «7؛ و حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها 8 و أن مجارى الأمور على أيدى العلماء باللّه 09 و أنهم 
حجج حجة الله «2. و أن الفقيه جعل حاكماً «©) و أن الفقهاء أمناء الرسل 27 و أمثال ذلكك من التعبيرات تدل لا محالة على أن كل 
منصب مجعول للنبى صِلَى اللّه عليه و آله و الامام الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام ثبت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل» و من 
ذلك اشتراط وجوب الجهاد بدعاء الامام و نظره. 

و لنعم ما أفاده المحقق النراقى فى العوائد من أنه من البديهيات التى يهمه كل عامى و عالم و يحكم به أنه إذا قال نبى لأحد عند 
مسافرته أو وفاته: فلان وارثى و بمنزلتى و خليفتى و أمينى و حجتى و الحاكم من قبلى عليكم, و المرجع لكم فى جميع. 


)١(‏ اصول الكافى, ج ١‏ ص 5" باب ثواب العالم و المتعلم. 

(1) الفقيهه ج © ص *70 حديث 7ل. 

(*) اصول الكافى» ج ١‏ ص 8" باب فقد العلماء حديث ". 

(ع) تحف العقول.» ص /71؟. 

(0) الوسائل» باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 4. 

(8) الكافى» ج ١‏ ص 27 حديث -٠١‏ و التهذيب ج 8 ص 7٠١١‏ حديث 7. 
(0) اصول الكافى» ج ١‏ ص 68 باب المستأكل بعلمه حديث ه. 
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ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه و لا يقصد معونة الجائر 


حوادثكم, و بيده مجارى أموركم و أحكامكم, و هو الكافل لرعيتى, أن له كل ما كان لذلكك النبى صلَى الله عليه و آله فى امور 
الرعية و ما يتعلق بأمته بحيث لا يشكك فيه أحد و يتبادر منه ذلكك؛ كيف لامع أن أكثر النصوص الواردهُ فى حق الأوصياء المعصومين 
عليهم السلام المستدل بها فى مقام إثبات الولاية و الامامة المتضمن لولاية جميع ما للنبى صلّى الله عليه و آله فيه الولاية ليس متضمناً 
لأكثر من ذلكك انتهى. 

الثالث: أن الجهاد إنما شرع للمصلحة العامة و دفعاً للفساد» و تطهير الأرض من لوث الشرك بالله» و انتشار الفجور و الطغيان بين 
الناسء و الآآيات المتضمنة لمشروعيته كثيرة» و هذا كله ينافى اختصاصه بزمان دون زمان» و ليس لحضور الامام دخل فى ذلكك يقيناً. 
فالمتح ص لى مما ذكرناه أنه لا ينبغى الشكك و الريب فى أنه فى زمان الغيبة إذا رأى الحاكم الشرعى الجهاد يكون ذلك واجباًء و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/اهنا من عز/انا/ا 
احتمال دخالة حضور الامام (عليه السلام) ضعيف غايته. 

نعم يشترط دعاء الامام أو نائبه الخاص أو العام و يترتب على هذا الشرط أنه لا يجوز الجهاد مع الجائر كما تدل عليه النتصوص 
المتقدمة إلا أن يدهم المسلمين من أى عدو يخشى عليه أى على أصل الإسلام و مجتمعه منه ف حينئذٍ أن يدفعه بغير إذن الامام و 
نائبه» أو يكون بين قوم مشركين و يغشاهم عدو فيجاهد حينئفٍ و يقصد الدفع عن الإسلام و عن نفسه فى الحالين و لا يقصد معونة 
الجائر و لا خلاف فى شىء من ذللكك. 

أما الدفاع عن الإسلام و المسلمين فيشهد لوجوبه: أكثر الادلة الدالة على وجوب الجهاد, و ما دل على أنه لا يجوز الجهاد مع الجائر 
فهو مختص بما إذا كان الجهاد 
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ابتدائياًء بل فى بعضها التصريح بذلككء بل فى الصحيفة السجادية الدعاء (1؟) دعاؤه (عليه السلام) لأهل الثغور فإنه يدعو فى ذلكك 
الدعاء لأهل الثغور للمملكة الإسلاميةٌ التى كان الحاكم عليها من بنى أمية بأبلغ دعاء. 

و بذلك يظهر أن ما قيل لو أراد الكفار ملكك بعض بلدان الإسلام أو جميعها فى هذه الأزمنةُ من حيث السلطنة مع إبقاء المسلمين 
على إقامةٌ شعائر الإسلام و عدم تعرّضهم فى أحكامهم بوجه من لوجوه يحرم القتال؛ ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن 
شرعىء بل الظاهر اندراجه فى النواهى عن القتال فى زمن الغيبةُ مع الكفار فى غير ما استثنى إذ هو فى الحقيقةُ إعانة لدولة الباطل على 
مثلهاء من غرائب الكلادم لا ينطبق على شىء من الموازين الشرعية خصوصاًء و أن الكفار المسلطين أعم من إسرائيل المسلط على 
فلسطين أو الكفار المسلطين على بلاد إيران محط نظرهم الاولى محو الإسلام و درس شعائره وعدم ذكر محمد صلَى اللّه عليه و آله 
و شريعته؛ و لا يظن بمتفقه التفوه بعدم وجوب الجهاد. 

و أما البحث فى حكم الغنيمة حينئذٍ فسيأتى فى محله؛ كما أن النزاع فى ترتب احكام الشهيد على من قتل محرّر فى محلّه لا يهمّنا 
المحية فيه هنا: 

و أما من يكون بين أهل الحرب و يغشاهم عدو يخشى منه على نفسه» فالظاهر أن على مشروعية الدفاع عن نفسه و وجوبه الإجماع: 

و يشهد لها: مضافاً الى العقل» و عمومات ما دل عليه من النقل ١١‏ خصوصء صحيح ابن المغيرة عن طلحةٌ بن زيد عن الامام الصادق 
(عليه السلام) عن رجل دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون. قال (عليه 


)١(‏ الوسائل» باب 58 من أبواب جهاد العدوء و باب ”و 0 من أبواب الدفاع كتاب الحدود. 
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السلام): على المسلم أن يمنع عن نفسه و يقاتل على حكم الله و حكم رسوله و أما أن يقاتل على حكم الجور و سنتهم فلا يحل له 
ذلكك ."2١‏ و ظاهر الأكثر كما فى المسالكك عدم اشتراط الجواز أن يكون المقاتلين مع القوم الكفار: لعموم ما يدل على جواز الدفع 
عن النفس و قيل باشتراط كفرهم لعدم جواز قتل المسلم. 

قال فى المسالك: و هو صريح الشيخ فى النهاية» و لكن الشيخ فى النهاية صرّح بما هو مفاد خبر طلحة و لم يصرّح بالاشتراط» و 
كيف كان فهو ضعيف غايته. 
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قال فى الرياض: فيأثئم و يضمن لو قصد معاونته بلا إشكال و هل يأثم و يضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل: نعم و هو أحوط إن لم نقل 
بأنه أظهر. انتهى. 

و فى المسالكك استدل للضمان فى صورة عدم القصد بأن الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ و بعضها محرّم إِنّما 
يتميز بالنية كمسح رأس اليتيم فلو ترك القصد كان مأثوماً ضامناً لما يحترم من النفوس و الأموال. انتهى. 

أقول: أما فى فرض الدفاع عن بيضة الإسلام و مجتمعه فالظاهر عدم الضمان و إن قصد معاونة الجائر: فانه و إن حرم ذلكك إلا أن 
المحارب و المقاتل حينئذٍ اما حربى غير محترم المال و مهدور الدم فلا ضمان قطعاًء و الظاهر أن سيد الرياض لم يقصد ذلكك. و لذا 
قال فى الجواهر: و يمكن أن يريد ضمان المحترم نفساً و ماله كما سمعته من المسالككء و إما محترم النفس و المالء فالظاهر ايضاً 
عدم الضمان بعد تحقق اسم الدفاع فى الواقع؛ و إن كان آثماً. بتبعيته للجائر لكن ذلكك لا ينافى خطاب الدفاع المستتبع للحكم بعدم 
الضمان و أولى من ذلكك ما لو لم يقصد و جاهد بغير قصد. و أما فى فرض الدفاع عن نفسه. فالظاهر عدم الضمان مطلقاً؛ لإطلاق 


نصوصه منها: ما ورد فى مدافعةٌ اللص 


.” الوسائلء باب 8 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
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و العاجز يجب ان يستنيب مع القدرة 
الصريح فى عدم الضمان. 

[مسائل] 

حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 


و تمام الكلام فى المقام فى طى مسائل: 

الاولى: العاجز عن الجهاد بنفسه لعذر من الاعذار السابقة يجب عليه أن يستنيب من لم يجب عليه من ذمى أو معاهد أو مسلم لا مئونة 
له مع القدر على الاستنابة كما عن الشيخ و القاضى و الحلى و الفاضل المقداد فى كنز العرفان و المحقق الثانى» و عن غايةُ المراد 
نسبته الى الشيخ و أتباعه. 

و ذهب جماعة منهم المحقق فى الشرائع و المصنف فى المنتهى و المختلفء و الشهيد الثانى» و الصيمرى الى استحبابه. 

و استدل للوجوب بوجوه: 

' ْ .٠١ ما فى جامع المقاصد و هو قوله تعالى: و لجاجِدُوا بأطايكم و نمكم‎ -١ 

-١‏ ما نقله فى كنز العرفان و قواه و هو قوله تعالى: و كَرِهُوا أنْ ياوا بأمَرالِه و أنْفْيتَهِمْ فى سَبِيل اللّهِ ,7١‏ قال: ذمّهم على عدم 
إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليهاء و ليس ذلكك مع الجهاد بالنفس و إلا لكان إنفاقه على نفسه فيكون لا معه و هو المطلوب.. 

*- عموم الامر بالمعاونة على البر و التقوى «* المندرج فيه المقام. 


.؟١ التوبة: آية‎ )١( 
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(0) التوبة: آية 857 

(9) المائدة: آية *. 
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اك تاقدة السو 

اتعيوم الارائرالجيال اقزر ليرا بعري توه لاني ر نراقي القت بيه وروراوايها ملسن بايد و 58 
و أجاب سيد الرياض عن آياث :الجهاد- أى الدايلين الأولين و الأخير- يما حاضله: أنه يغارضها قوله تعالى: ليس على الضَعْفاء و لا 
على تزع ونا على الذي [اليداتوة (التمترة ع2 199 قله مدل علق علوم بوسر الى على عار واف فق ملكا الال ريم 
حمل هذه الآيهُ على نفى الحرج عن جهاده بنفسه و إن قدم هذه لا بد من حمل تلك الادلهُ المستفاد منها وجوب الجهاد بالمال مطلقاً 
على ما إذا جاهد بالنفس» و حيث إنهما قطعيانء فلا مورد للمربح السندى؛ و حيث إنه لا يكون شىء منهما لحكم المورد 
بالنصوصية» بل الجميع بالظهور, فلا محالةٌ يقع التعارض بين الظاهرينء فيتعين البناء على السقوط و الرجوع الى الأصل و هو يقتضى 
عدم الوجوب. 

و فيه: أنَ أدلَهُ نفى الحرج و الضرر كما حقق فى محله حاكمة على الادلة المتكفلة لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأول و يقدّم الحاكم 
و إن كانت النسبة بين الحاكم و المحكوم عموماً من وجه. 

اللهم إلا أن يقال: إن آيه نفى الحرج إنما تنفى حكم الجهاد الذى هو حرجى و ليس هو الجهاد بالمال» بل خصوص الجهاد بالنفس» 
و عليه فلو سلّم دلالة الآيات على وجوب الجهاد بالمال مستقنًا لا رافع لها بالنسبة الى الجهاد بالمال» و لا يبعد دعوى طهور الآآيات فى 
كون كل من الجهاد بالمال و بالنفس مطلوباً مستقلاء و عليه فيجب 


./8 الحج: آيهُ‎ )١( 


(5) التوبة: آية ؟4. 
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و يجوز لغير العاجز 


ذلككه إلا أنها لا تدل على وجوب الاستتابة بل يمكن أن يكون المراد معوثة المجاهدين بما له فى الأسلحة و الزاد و تحوهما كما عن 
الحلبى إيجاب ذلكك على المعذور الغنى. 

والذى يسهل الخطب ما أفاده فى محكى غاية المراد بعد ذكر الخلاف و أدل الطرفين: و لقائل أن يقول: الخلاف يرتفع لأنّ الجهاد 
فرض كفايةٌ إجماعاً من المسلمين إلا من شذء و التكليف به مشروط بعدم ظن الاكتفاء به. فإن حصل الشرط وجب قطعا بالنفس و 
المال بطريق أولىء و إن انتفى سقط قطعاً و إن احتيج الى غزو واحد؛ و هناك مؤسر و معسر وجب على الموسر أحد الأمرين: إِما 
الخروج بنفسه أو تجهيز المعسرء و كذا لو كان أكثر و فرض كثرةٌ الموسرين و المعسرين» و قد تبه فى المختلف على شىء من ذلك. 


انتهى. 


جواز الاستنابة مع القدرة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا/اهنلا من عالانا/ا 


بتعيين الامام أو نائبه بغير خلاف ظاهرء و عزّاه فى المنتهى الى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه؛ كذا فى الرياض. 
واسقدل له فى المههى على ما حكن بالتبوى: مق عير غازياً كان له ككل جره 01 


669 كنز العمال ج ” ص 05 الرقم‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: لخد‎ 
و يستحب المرابطة‎ 


والمرتضوى: سثل عن أجعال الغزوء فقال: لا بأس أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ الجعل منه .)١١‏ 

و لكن مع الإغماض عن سندهماء غايةُ ما يدل عليه الأول استجاب تجهيز الجيش و هو غير المقام» و الثانى يدل على أن الجهاد عمل 
عبادى يقبل النيابة» و هذا أعم من جواز الاستنابة للقادر الواجب عليه الجهاد. 

اللهم إلا أن يقال: إن المرتضوى ضعف سنده ينجبر بالعمل؛ و مقتضى إطلاق متنه أن غزو الرجل عن الرجل حتى فيما كان واجباً لا 
على وجه التعيين لا بأس به فيشمل المقام. 

و فى الجواهر: بل ظاهره كظاهر الفتاوى عدم الفرق فى النائب بين كونه قادراً بنفسه على الغزو من دون حاجة الى الجعل و غيره ممن 
لم يكن قادراً. 

واستدل له فى المسالكك بأن الغرض من الواجب الكفائى المقتضى لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفايهُ بحصول من فيه الكفاية 
تحصيله على المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره. انتهى. و فى الرياض بعد نقله: لا بأس به. 


استحباب المرابطة 


المسألة الثالثة: و المعروف أنه يستحب المرابطة و هى الإرصاد و الإقامة لحفظ الثغر من هجوم المشركين بأن يعلموا بأحوالهم على 
تقدير الهجوم فى الحد المشتركك بين دار الشركك و دار الإسلام كما عن التنقيح» أو كل موضع يخاف منه كما فى جامع 
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المقاصدء أو هما معا كما فى المسالكك. و عن التنقيح: وجوبها على المسلمين كفايهُ من غير شرط حضور الامام عليه السلام. 

و لكن: لا أظن أن يشكك أحد فى وجوبها ما دام لم يقم بها أحد فإنها من أظهر مصاديق حفظ بيضة الإسلام و المجتمع الإسلامى» و 
محل الكلام إنما هو فى فرض قيام من به الكفاية بهء و على ذلك فلا مورد للاستدلال له بالآية الكريمة: © أيّها الَّذِينَ آمَنُوا اضيرُوا و 
صابروا و رآبطوا ". فإنه و إن اختلفت كلمات القوم فى تفسير المرابطة» و قال جماعة إن المراد: رابطوا الصلوات أى: انتظروها واحدة 
بعد واحدة. و عللوه بأنه لم يكن مرابطة حينئذٍ إلا أن أغلب المفس رين فتّرروها بمعناها المعروف, و عدم وجود المرابطة حينئلٍ لا يضرٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/هننا من عز/اا/ا 
بعد كون القضيةُ بنحو القضية الحقيقية. 

و يعضده ما عن أبى جعفر (عليه السلام) فى تفسير الآية: اصبروا على المصائب و صابروا على عدوكم و رابطوا عدوكم .0١‏ 

وجه عدم صحة الاستدلال: أن المرابطة التى هى من أقوى ما يحفظ به بلاد الإسلام و المجتمع الإسلامى إنما يكون وجوبها كفائياً و 
مع قيام من به الكفاية بها يسقط التكليفء و أيضاً محل الخلاف فى ظرف كون الجائر حاكماً اسلامياً. 

بل الحق أن يستدل له بالنصوص. كصحيح يونس: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل و أنا حاضر فقال له: جعلت فداكك إن رجلا من 
مواليك بلغه أن رجلا يعطى سيفاً و فرساً فى سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز و 
أمروه بردهماء قال (عليه السلام): فليفعل» قال: قد طلب الرجل فلم يجده. و قيل له: قد شخص الرجل؛ قال (عليه السلام): فليرابط و لا 


.5٠١ آل عمران: آيةُ‎ )١( 

(0) تفسير التبيان: ذيل الآيهُ الشريفة.. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ع8 
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يقاتل» قلت: مثل قزوين و عسقلان و الديلم و ما أشبه هذه الثغور. قال (عليه السلام): نعم. فإن جاء العدو من الموضع الذى هو فيه 
مرابط كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يقاتل عن بيضة الإسلام؛ قال: يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذرارى المسلمين. قلت: أ 
رأيتكك لو أن الروم دخلوا على المسلمين ليمنع لهم أن يمنعوهم. قال (عليه السلام): يرابط و لا يقاتل. قال: فإن خاف على بيضة 
الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لان فى درس الإسلام درس ذكر محمد صَلَى الله عليه و آله 1١‏ فإن أمره 
(عليه السلام) بالمرابطة أقله الاستحباب» و مورده فرض عدم دعاء الامام و كون الحكومة الإسلاميةُ بيد الجائر. و لذلكك نهى عن 
القتال ابتداءً. 

وما فى ذيله من الامر به أمر بالدفاع عن البيضة و المسلمين غير المنافى لنهى عن الجهاد ابتداءً. 

ولا ينافى ذلكك كله الامر برد المال فى صدر الخبر؛ لأن الظاهر أن الباذل كان من هؤلاء كما صرّح به فى خبر آخرء و مراده من سبيل 
اللّه: الجهاد الجائز عندهم مع حكامهم, فالمال كان مشروطاً به فلم يبح إلا به. و لما لم يجز وجب الرد و لما فرض الراوى عدم 
إمكان الرد أباحه (عليه السلام) له بشرط المرابطة بدله» و لعله من جهةُ كونه أقرب الى مقصود الباذل من صرفه فى سائر وجوه البر. 

و النبويات المحكية عن المنتهى, أحدها: عن سلمان عنه صلى اللّه عليه و آله: رباط ليله فى سبيل الله خير من صيام شهر و قيامه فإن 
مات جرى عليه عمله الذى كان يعمل و اجرى عليه رزقه و أمن الفتان .)»5١‏ 


و الآخر عن ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله: عيئان لا تمشهما الثار: عين 


.” الوسائل. باب 8 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
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يكت من خشية الله وعين بات فحرس'فن سبيل الله 13): 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/هنثلا من عالان/ا 


و الثالث عن فضالة عنه صلى اللّه عليه و آله: كل ميت يختم عمله إلا المرابط فى سبيل الله فإنه ينمو له عمله يوم القيامة و يؤمن من 
فتان القبر .)7١‏ 

و أما خبر عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداكك ما تقول فى هؤلاء الذين يقتلون فى هذه 
التغور؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتله فى الدنيا و قتلة فى الآخرة. و الله ما الشهيد إلا شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم 1 فمضافاً الى 
ضعف سنده لعلى بن معبدء الظاهر منه عدم قبول عمل غير الشيعة» فهو فى مقام بيان حيثية صدور الفعل» و لا نظر له الى الفعل من 
حيث هوء و بعبارة اخرى: أنه من قبيل ما دل على أنه من صام دهره وصلى و أتى بجميع أعمال البر و كان ذلكك بغير الولاية أكبه الله 
على منخره فى الناره أضف إليه: أن مورده القتال فى الثغور ابتداءً. 

و بذلكك يظهر ما فى خبر محمد بن عيسى عن الامام الرضا (عليه السلام) أن يونس سأله و هو حاضر عن رجل من هؤلاء مات و 
أوصى أن يدفع من ماله فرس و ألف درهم و سيف لمن يرابط و يقاتل فى بعض هذه الثغور فعمد الوصى فدفع ذلكك كله الى رجل 
من أصحابنا فأخذه منه و هو لا يعلم ثم علم أنه لم يأن لذلكك وقت بعد فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل فى بعض هذه الثغور أم 
لا؟ فقال: يردٌ الى الوصى ما أخذ منه و لا يرابط فإنه لم يأن لذلكك وقت بعدء فقال: يردّه عليه. فقال يونس: فإنّه لا يعرف الوصى؛ قال: 
يسأل عنه. فقال له يونس: فقد سأله عنه فلم يقع عليه كيف 


.57” ص‎ ١ تيسير الوصول ج‎ )١( 

00 كنر العمال ج كص /ا0م؟7 الرقم ١ام.‏ 

(*) الوسائل؛ باب 8 من أبواب جهاد العدو حديث 8. 
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ثلاثة ايام الى أربعين 


يصنع ؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط و لا يقاتل. الحديث .0١١‏ فإنه فى مورد الرباط مع. القتال. 
وعلى الجملة لا ينبغى الريب فى استحباب المرابطة و حفظ الثغور حتى فى حال الغيبةٌ و كون الحكومة بيد الجائر» ففى الدعاء (1؟) 
من الصحيفة السجادية- يدعو الامام السجاد (عليه السلام) لأهل الثغور مع أنه كانت الحكومة فى عصره (عليه السلام) بيد بنى أمية- 
لعنهم اللّه- الذين هم شر الخلائق. 

المشهور بين الأصحاب: أن الرباط من ثلاثة أيام الى أربعين يعنى أقله ثلاثة أيام و أكثره أربعون يوماً كما صرّح به فى محكى النهاية 
و المنتهى و التذكرة و الإرشاد و القواعد و الدروس و جامع المقاصد بل عن المنتهى نسب الأول الى العلماء؛ و التذكرة الى الاتفاق 
عليه. 

ويشهد بهما خبر زرارة و محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين عليهما السلام: الرباط ثلاثة أيام و أكثره أربعون يوماً فإذا جاز ذلكك 
فهو جهاد .0"١‏ أى ثوابه ثواب الجهاد كما صرّح به غير واحد و إن بقى على وصف المرابطة كما صرح به الشهيد ره. 

و أما خبر الجعفى عن الامام الباقر (عليه السلام) كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون قال: لكن رباطنا رباط الدهره و من ارتبط فينا دابة 
كات لدموؤثها ووزن وزثياها كافك علدة» هق ارقظ فنا سلذحا كان لدووفه ما كان غنوا السوية #0 فيقانا الن عت دوت 


محمول على إرادة ترقب الفرج ساعةٌ بعد ساعة كما جاءت به 


.” الوسائل. باب 7 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
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() الوسائلء باب 8 من أبواب جهاد العدو حديث .١‏ 
(*) الوسائلء باب /اه من أبواب جهاد العدو حديث ؟, و الروضة ص ."8١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 6 


فان زادت كان جهاداً 


النصوص .3١‏ لا الرباط المصطلح كما فى الجواهر. 

و أما النبوى المتقدم: رباط ليله فى سبيل الله خير من صيام شهر و قيامه؛ فهو ليس فى مقام التشريع كى يتمسكك به لإثبات استحباب 
المرابطة و لو برباط ليلة» بل فى مقام فضيلة الرباط المشروع, و ما يترتب عليه من الثواب» فما عن الإسكافى من أن أقله يوم؛ لا وجه له 
و على فرض تسليم كونه فى مقام التشريع نظراً الى أن بيان الحكم قد يكون مطابقياً و قد يكون بالالتزام ببيان ما هو لازم الحكم و 
المقام من قبيل الثانى؛ و أيضاً على فرض تسليم ثبوت الاستحباب بالخبر الضعيف للتسامح فى أدلهُ السئن لأبد من تقييد إطلاقه بخبر 
زرار و محمد الدال على أن أقله ثلاثة أيام. 

فإن قيل: إنه لا يحمل المطلق على المقيد فى باب المستحبات كما فى الجواهر؛ أجبنا عنه بأنه إذا كان دليل القيد متضمنا لحكم 
إلزامى وضعى يحمل المطلق على المقيد فى ذلكك الباب, أ لا ترى أنه لا يشكك أحد فى أن ما تضمّن شرطية الطهارة للصلاة يوجب 
تقييد إطلاق الامر بالصلاة الاستحبابى فما أفاده فى الجواهر من أن إطلاق ما دل على فضله الذى لا يحكم عليه الخبر المزيور بناءً على 
عدم حمله على المقيد فى المندوبات يقتضى تمامية ما أفاده الإسكافى ضعيف. 

فما فى محكمى الروضة من أن أقله ثلاثة فلا يستحق ثوابه و لا يدخل فى النذر و الوقف و الوصية للمرابطين بإقامة دون الثلاثة- الى 
أن قال- و لو نذره و أطلق وجب ثلاثة بليلتين بينهما كالاعتكاف؛ حق لا ريب فيه. 

و كيف كات فان زادث على الأريعين كان جهاداً كما فى الخبر و مر أن المراد أن ثوابه حينئذ ثواب المجاهدين و إن بقى على وضف 
المرابطة كما صرّح به الشهيد ره. 


)١(‏ البحار» ج 2١7‏ ص 1358 الطبعةٌ القديمة.. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: للا 


و يجب بالنذر و شبهه 


قال فى التذكرة: و تستحب المرابطة بنفسه و غلا-مه و فرسه ... و لو عجز عن المرابط بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان 
المراطية.اتدين ».و تحوه عن الأرشادبو الدروش و اللمعة و الروضة و غيرها. 

والسسدة مضافاً الى أن ذلكك من الأغانة على البر و التقوىء و أنه مجاهدة بالمال وقد امر بها فى القرآخ كمامر؛ إذ الجهاد بالمال 
عبار عن صرف المال فى دفع العدو و حفظ بِيضِة الإسلام و المجتمع الإسلامى و من أوضع أفراده ذلكك- أخبار كخبر الجعفرى عن 
أبى الحسن (عليه السلام): من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه ثلاث سيئات و كتبت له إحدى عشرهُ حسنة و من ارتبط هجينا محيت عنه 
فى كل يوم سيئتان و كتبت له سبع حسناتء و من ارتبط برذونا يريد به حمانًا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم 
سيئةُ واحدهُ و كتبت له ست حسناتء و عن الفقيه روايته بإبدال السبع بالتسع .)١١‏ 

و يجب المرابطة المستحبة بنفسها بالنذر و شبهه من العناوين الثانوية الموجبة للوجوب كالإجارة. مع وجود الامام و بسط يده و غيبته و 
قصور يده كانت الحكومة بيد العادل أو الجائرء كما صرّح به جماعة» و عن السرائر عندنا؛ و هو مؤذن بالإجماع عليه؛ لأنه طاعة كما 
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وابذلك يظهر أنه لو قذر أن يضرف:شيئاً فى المرابطية وجيد عس فى زهان الغية و تحكومة الجائرين؟ لما مضق نخ أثه طاعة كتجت 
بالنذر. 


و عن الشيخ فى النهايةٌ و القاضى بل قيل و جماعة: إنه يحرم و يصرفه فى وجوه 


)١(‏ الوسائل» باب 5 من أبواب أحكام الدواب» حديث ؟ كتاب الحج. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: اذا 
.1 


البر حينئذٍ لخبر على بن مهزيار: كتب رجل من بنى هاشم الى أبى جعفر الثانى عليه السلام إنى كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج 
الى ساحل من سواحل البحر الى ناحيتنا مما يرابط فيه المطوعة نحو مرابطتهم بجدهٌ و غيرها من سواحل البحر أ فترى جعلت فداكك أنه 
يلزمنى الوفاء به أولا- يلزمنى أو افتدى الخروج الى ذلكك الموضع بشىء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء فكتب (عليه السلام) إليه 
بخطه و قرأته: إن كان سمع منكك نذركك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته و إلا فاصرف ما نويت من ذلكك فى 
أبواب البر وفقنا الله و إياكك لما يحب و يرضى .0١١‏ 

وأروف علسكشهته لكرنه مكامة و جيالة الندانا و كال الأصول لاف التي إن اث مسا وحن الرثتيه و إل كان باطلالا 
أنه يصرف فى وجوه البر. 

ولكن كونه مكاتبةُ لا يوجب ضعفه. غايته أن احتمال التقية فيها أقوى و كذا احتمال التدليس»ء و جهالهُ السائل لا تضر بعد أن على بن 
مهزيار يقول: و قرأته. و مخالفة الأصول لا توجب طرح الخبر الصحيح كيف و أن عموم القرآن يخصّص بالخبر الواحد كما عليه البناء 
فى الفقه. 

و لكن الظاهر من الخبر أنه كان نذر أن يرابط على نحو مرابطة القوم و هو المرابطة مع القتال. و سئل عنه (عليه السلام) أنه إذا أراد أن 
يفتدى بشىء من أبواب البر هل له ذلكك؟ فاجابه (عليه السلام) بأن نذره غير منعقد» لعدم كونه طاعة للنهى عن المرابطة مع القتال» فلا 
يجب الوفاء بالنذرء و أما ما نوى من صرف المال فى وجوه البر فلا باس به؛ فالأظهر فيما هو محل الكلام لزوم الوفاء بالنذر. 

و عن الشيخ أنه لو آجر نفسه للمرابطة؛ فان وجد الأجير المستأجر أو ورثته 


.١ الوسائلء باب 7 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217 ص: يله‎ 
الفصل الثانى: فيمن يجب جهادهم؛ و هم ثلانة اعفام الأول. البهوة:و التضارى و المجوسن‎ 


ردها و إلا قام بها. 

و فى المسالكك استناداً الى الرواية» و الظاهر أن نظره الى صحيح يونسء و خبر محمد بن عيسى المتقدمين» و قد مر ما فيهما فالأظهر 
ماعن المشهور من وجوب القيام بها عليه مطلقاً. 

قتال اهل الكتاب 


الفصل الثانى: فيمن يجب جهادهم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/9نلا من عالان/ا 


اشارة 
وهم ثلاث أصناف: 
الأول أهل الكتاب 


اشارة 


» بالكتاب» و السنةُ و الإجماع كما مر و هم اليهود و النصارى لهم التورية و الإنجيل» و المجوس و قد دلت النصوص على أن 
المجوس من أهل الكتاب؛ لاحظ مرسل الواسطى: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أ كان لهم نبى؟ فقال: نعم أما بلغكك 
كتاب رسول صلى الله عليه و آله الى أهل مكة.. فكتب إليهم رسول الله صِلى الله عليه و آله أن المجوس كان لهم نبى فقتلوه و 
كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتاب فى اثنى عشر ألف جلد ثور .)١١‏ 

و خبر الصدوق: المجوس تؤخذ منهم الجزية لا-ن النبى صلى الله عليه و آله قال: سنّوا بهم سنة أهل الكتاب و كان لهم نبى اسمه 
داماست. فقتلوه» و كتاب يقال له: جاماست كان يقع فى أثنى عشر ألف جلد ثور فحرقوه ١؟).‏ 

و خبر المفيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال فى المجوس إنما الحقوا 


.١ الوسائل باب 698 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائلء. باب 698 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217 ص: دزه‎ 

و هؤلاء يقتلونء الى ان يسلمواء أو يلتزموا شرائط الذمة- 


باليهود و النصارى فى الجزيةٌ و الديات لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب 4١١‏ و نحوها غيرها. 

و هؤلاء يقتلون أى يجب جهادهم بعد دعوتهم الى الإسلام كما م كنابا وبين و سييان عليك الى أن سلموا و سل فلا حك أو 
ير ا ا ل الل ل ل 
ديشهد به الآبة الكريمة يوان يو بالل و11 بئذ م الآخِر وَ لا بَحَرّمُونَ كا عَوّم الله وَ رَسُولَهُ وَل يَدِيْنُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ 
الْينَ أوُوا الات عتّى بغطوا الْجزية عَنْ يد وَ مُه للاغِرُونَ 05 

ملخص ما يستفاد من الآية أن أهل الكتاب بما أنهم غير مؤمنين بأمر التوحيد و لا معاد كما هو حقّه و إن أثبتوا أصل القول بالألوهية و 
بالمعاد و غير محورّمين المحدّمات الإلهية التى حَرّمها الله تعالى لإصلاح المجتمع و سوقهم الى السعادة؛ و غير متدينين بدين الحق و 
الفطرة» يجب قتالهم و إدامة قتالهم حتى يصغروا و يخضعوا للحكومة الإسلامية و يعطوا فى ذلكك عطية مالية مضروبة يمثل صغرهم و 
خضوعهم للسنة الإسلامية و و الحكومة العادلة فى المجتمع الإسلامى و يصرف فى حفظ ذمتهم و حقن دمائهم و حاجة إدارة 
أمورهم, و إنما اقتصر هنا فى غاية القتال على أداء الجزية و لم يذكر الإسلام» مع ان غايهُ القتال أحد الأمرين: إما الإسلام أو شرائط 
الذمهُ منها الجزية؛ لان الإسلام معلوم الإرادة» و به يتبدل الموضوع فنفس تعليق الحكم على الكتابى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة .هنلا من عالان/ا 


.,8 الوسائل. باب 68 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.19 التوبة: آيهٌ‎ )9( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: إذه 
]1 


يستلزم كون الإسلام غاية القتال» و إنما ذكر من شرائط الذمة الجزية لأنها الركن الأعظم فى الشرائطء و إذا أخلوا بها و لم ينقادوا 
لأحكام الإسلام خرقوا الذمة. 

و يشهد به ايضاً: نصوصء ففى خبر حفص عن الامام الصادق: سأل رجل أبى (عليه السلام) عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) و 
كان السائل من محبيناء فقال له أبو جعفر (عليه السلام): بعث الله محمداً صِلَى الله عليه و آله بخمسة أسيافء ثلاثة منها شاهرةٌ فلا 
اسح بح لحي ورايدار راحم لحري ارخاس لاع حمس و 1 ...و السيف الثانى على أهل الذمةء قال الله 
تعالى: قُولُوا لِلنّاس محثرناً نزلت هذه الآية فى أهل المدينة ثم نسخها قوله عز و جل: قاتِلوا الَِّينَ الآية فمن كان منهم فى دار الإسلام 
فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل و مالهم فىء و ذراريهم سبى و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم و حرمت أموالهم و 
حلت لنا مناكحتهم؛ و من كان منهم فى دار الحرب حل لنا سبيهم و لم تحل مناكحتهمء و لم يقبل منهم إلا الدخول فى دار الإسلام 
أو الجزيةٌ أو القتل. الحديث .)١١‏ 

و المرتضوى: القتال قتالان: قتال أهل الشركك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد و هم صاغرون. الحديث 7١‏ و نحوهما 
غيرهما. 


شرائط الذمة 


اشارة 
(و) كيف كان فأهل الكتاب يقاتلون الى أن يسلموا أو يلتزموا بشرائط الذمة 
)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب جهاد العدو حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ه من أبواب جهاد العدو حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: م 


وهى قبول الجزية) 
وهى امور: 
الأول: قبول الجزية 


و هى فعلة كجلسة؛ و هى اسم للنوع أى النوع من الجزاء. 
قال الرغب: الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة و تسميتها بذلكك للاجزاء بها فى حقن ذممهم. 
و عن المجمع: الجزيةُ فعله من جزى يجزى مثل العقدهُ و الجلسة و هى عطية مخصوصة جزاء لهم على تمسكهم بالكفر عقوبة لهم عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هنلا من عالانا/ا 


على بن عيسىء انتهى. 

والحق أن الجزية ليست عقوبة» بل بما أن الحكومة الإسلامية تحتاج فى إدارً امور المجتمع الى المال و قد جعل على المسلمين 
الخمس و الزكاة و الخراج و المقاسمة؛ و الذمى لا يعطى الخمس و الزكاةً فجعل عليه الجزية لتصرف فى مصارف الحكومة التى 
ينتفع بها الذمى» و يحفظ بها ذمته و يحقن دمه و يحسن إدارته كسائر آحاد المملكة الإسلامية» فهى ليست عقوبة. 

والدليل على كوتدمق شرافظة الدمة الآبة التريفة والسشيرة القوية و التضوصن المنطهية و قداوؤت الخاضة و العامة أن الت حلي 
الله عليه و آله كان يوصى أمراء السرايا بادعاء الى الإسلام قبل القتال فإن أبوا فإلى الجزية» فإن أبوا قوتلوا .0١١‏ 

و فى مرسل الواسطى المتقدم: فكتب إليهم النبى صلّى الله عليه و آله إنى لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب .07١‏ 


.185 من أبواب جهاد العدو» حديث هه و سنن البيهقى» ج 9 ص‎ ١8 الوسائل» باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل. باب 68 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: 5ه 

وان لا يؤذوا المسلمين» و ان لا يتظاهروا بالمحرمات 


و فى الفقيه: المجوس يؤخذ منهم الجزية لان النبى صَلَى الله عليه و آله قال: سنّوا بهم سنة أهل الكتاب .)١١‏ 

و فى خبر حفص بن غياث: و لو منع الرجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم 07١‏ و نحوها غيرها. 

و الثانى: أن لا يؤُذْوا المسامين 

كالزنا بنسائهم و اللواط بصبيانهم و السرقة لأموالهم و إيواء عين المشركين و التجسيس لهم, فإن فعلوا شيئاً و كان تركه مشترطاً فى 
الهدنة كان نقضاًء و إن لم يكن مشترطاً كانوا على عهدهم. و فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير كما صرح به غير واحد. 
وعن الشهيد قده انتقاض العهد به و إن لم يشترط» و هو ظاهر النافع» و لكن لم أظفر برواية دالة على اعتبار ذلكك فى عقد الذمة» بل 
مقتضى الادلهُ خلافه. 

نعم لو اشترط فيه نقض إجماعاًء و هو الحجةٌ فيه و إلا فما قيل من كونه مقتضى الشرطية التى لم يقع التراضى إلا عليه؛ قابل لمناقشة؛ 
فإن مقتضى الشرطية إلزامهم به إن لم يفوا به. 

نعم إذا علق عقد الذمة عليه لا بنحو الشرط فى ضمن العقد, بل على نحو التعليق فى العقد المبطل له فى سائر العقود لاشتراط التنجيز 
فيها دون المقام صح ما أفادوه من نقض العهد فى صورة الا-شتراط و التخلف. و الظاهر أن مورد كلا-م الأصحاب ذلك فيتم ما 


أفادوه. 

و الثالث: أن لا يتظاهروا بالمحرمات 

كشرب الخمر و الزنا واكل لحم 

.2 الوسائلء باب 698 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل. باب ١8‏ من أبواب جهاد العدو. حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: هه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة هنلا من عالانا/ا 


وان لا يحدثوا كنيسة» و لا يضربوا ناقوساًء و ان يجرى عليهم احكام المسلمين 


الخنزير و نكاح المحرّمات و نحوها و إن كانت جائزةً فى شرعهم, و لو تظاهروا بذلكك نقض العهدء و إن لم يذكر اشتراطه فى عقد 
الذمة كما عن ظاهر النافع و اللمعة و النهاية و السرائر» بل عن الحلى دعوى الإجماع عليه و كذلكك السيد ابن زهرة؛ لصحيح زرارة عن 
الامام الصادق (عليه السلام) أن رسول الله صلَى الله عليه و آله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم 
الخنزير و لا ينكحوا الأخوات ولا بئات الأخ فمن فعل ذلكك منهم برئت ذمة الله تعالى و رسوله صلَى اللّه عليه و آله منه. و قال أيضاً: 
ليست لهم اليوم ذمة .)١١‏ 

و الظاهر أنه الى ذلكك نظر ابن زهرة و الحلى حيث قالا: روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا فى شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و نكاح 
المحرّمات فى شرعنا و الربا نقضوا بذلك العهد, و لكن الرواية فى مورد الاشتراط» فإجراء الحكم الى صورةٌ عدم الاشتراط لا وجه 
لهء فما عن المنتهى و التحرير و التذكرةٌ من التفصيل بين الاشتراط فيتتقضء و عدمه فلا ينتفض هو الأظهر. 


و الرابع: أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوساً 


كما عن غير واحد, و عن الغنيةُ الإجماع على أنهم لو فعلوا ذلكك نقض العقد و إن لم يشترطء و لكن مقتضى عقد الذمة و الإطلاق و 
الأصل جواز ما كان جائزاً فى شرعهم الذى أمرنا بإقرارهم عليه. 
نعم ما أفاده جماعة من أنه لو كان تركه مشترطاً فى العهد انتقض- تم على التقريب المتقدم. 


و الخامس: أن يجرى عليهم أحكام المسلمين 


بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حق أو تركك محرم بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى» 


.١ الوسائل» باب 68 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 


فان التزموا بهذه كف عنهم 


ضرورة كونه الصغار أو منه الذى لا إشكال و لا خلاف فى اعتباره فى الذمهُ بنص الكتاب, و لذا صرّح غير واحد بالانتقاض بالمخالفة 
و إن لم يشترطء بل لا أجد فيه خلافاً بينهم كذا فى الجواهر. 

و فى كنز العرفان فى تفسير قوله تعالى: وَ هُمْ ماغِوُونَ قال فقهاؤنا: إنه التزام أحكام الإسلام و أن تجرى عليهم و أن لا تقدر الجزية 
عليهم فيوطنوا أنفسهم على حال. انتهى. 

أقول: المستفاد من الآيهُ الكريمة بعد التدبر فيها و ما فى صدرها من الأوصاف المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم- أن 
المراد بالصغار خضوعهم للحكومة الإسلامية و قوانينها المجعولة لنيل المجتمع السعادة و أن لا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرةُ فى بث 
ما تهواه أنفسهم, و عليه فما نقله المقداد عن الفقهاء يوافق ذلككء إلا أن لازم ذلكك ليس نقض العهد لو خالفوا فى ذلكك. بل على 
ولى أمر المسلمين إلزامهم بذلك. 

و أضاف صاحب الجواهر أمراً آخرء قال: بل ينبغى اعتبار كونها عن يد و إن لم أجد من صرح به. 

أقول: اختلفوا فى معنى قوله تعالى: عَنْ ِل قيل: أن يعطوها نقداً لا نسيئة كما يقال: بعثه يدا بيد. أى نقداً بنقدء و قيل: أن يعطوها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طلم هنلا من عالان/ا 


بأيديهم لا بنائب. و قيل: عن قدرة و قهر. و على أى حال لا ربط له بشرائط الذمة» فتدبر. 

فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اعتبار شىء فى الذمة غير ما تضمنته الآية الكريمة إلا على فرض اشتراط شىء عليهم فى العقد. 
و القدر المسلّم هو الجزية فإن التزموا بهذه كف عنهم القتال إجماعاً و كتاباً و سنة على ما مر مفضّنًا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: /ا0 

عا 


العاقد للذمة 


و تمام الكلام فى طى مسائل: 

الاولى: فى العاقد للذمة؛ فعن بعض أن عقد الذمة للإمام (عليه السلام) و نائبه» بل عن المنتهى نفى الخلاف فيه؛ و ظاهر المجلسى- 
قده- أنه حاكم المسلمين و لو كان جائرا و صرح جماعة من أنه لو تمكن نائب الغيبة من عقده و من تقرير الجزية صح و جرى عليه 
حكم عقد الامام (عليه السلام). 

و تنقيح القول بالبحث فى موارد: 

)١(‏ فى عقد الجائر واخذه الجزية؛ لا إشكال فى عدم اختصاصه بإمام الأصل و نائبه الخاصء بل للسلطان الجائر أخذ الجزية؛ و يترتب 
عليه ما يترتب على أخذ العادل من حقن المال و الدم. 

و يشهد لجواز أخذ غير الامام: ما رواه الصدوقء قال: قال الرضا (عليه السلام): إن بنى تغلب انفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم 
فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحه على أن صرف ذلكك عن رءوسهم و ضاعف عليهم الصدقة» فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به الى 
أن يظهر الحق .)١١‏ 

و النصوص الدالهُ على جواز أخذ الجزية التى أخذها الجائر. كخبر الهاشمى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضا 
من أرض أهل الذمهُ من الخراج و أهلها كارهون و إنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز, فقال 


.2 الوسائل. باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: م6‎ 
1] 


(عليه السلام) إذا عجز أربابها عنها فلكك أن تأخذها إلا أن يضاروا و إن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها .1١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارىء فقال (عليه السلام): ليس به بأس الحديث .)١‏ 

و صحيح الفاضلين عنه (عليه السلام) قال: سألته عن ذلكك. فقال: لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها فى أيديهم تؤدى عنها كما 
يؤدى عنها 079. 

و معتبر إبراهيم بن أبى زياد عنه (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية فقال: اشترها فإن لكك من الحق ما هو أكثر من ذلكك "6١‏ 
الى غير ذلكك من الاخبار. 

ودلالة هذه النصوص على جواز أخذ الجزيهٌ من السلطان الجائر الأخذ للجزيةٌ العاقد للذمهُ لا تنكر و لازمه صحةٌ عقد ذمته واخذه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام هنلا من عالانا/ا 


الجزية. 

وإن شئت قلت: إن المستفاد من مجموع هذه النصوص و تقرير المعصومين عليهم السلام ما كانوا سلاطين الجور يفعلونه» بضميمة 
القطع بعدم سقوط هذا الحكم فى زمان عدم بسط يد الامام و زمان الغيبة- ما قاله بعضهم بأنْ الولاية و إن كانت للسلطان العادل و 
تصدّى الجائر و تقمصه بذلكك القميص غصب و حرام و إثم- إلا أنّه بعد تصدّية لذلكك المقام له أن يعقد الذمة و يأخذ الجزية و 
يصرفها فى مصالح المسلمين» و لا شىء عليه من هذه الناحية» و لو تمكن نائب الغيبة الذى هو الحاكم على الامهُ من عقده و تقرير 
الجزية صح و جرى عليه حكم عقد الامام (عليه السلام) و هو أولى من 


. الوسائلء باب 77 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ 7١ (؟) الوسائلء باب‎ 
.” من أبواب جهاد العدوء حديث‎ 7١ الوسائلء باب‎ )*( 
. من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 7١ الوسائلء باب‎ )©( 
04 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١ ص:‎ 
1] 


الجائز فإئه المقصوب حاكما فى عضر الغيبة بيده مجارئ الأمور كما مر. 

و من الغريب احتمال المحقق الأردبيلى- ره- سقوط الجزية عنهم فى زمان الغيبة. 

فالمتحصل مما ذكرناه أن الامر الى الحاكم الشرعىء و لكن مع مبادرة الجائر الى التصرف يكون تصرفه نافذاً و لا يجب الاستئذان من 
الفقيه» و سيأتى تمام الكلام فى ذلكك فى حكم الأراضى الخراجيةٌ حال الغيبة فى كتاب المتاجر. 


بيان مصرف الجزية و من يستحقها 


(0) فى بيان مصرف الجزية و من يستحمّهاء وقد صرح المصنف- ره- بأنه يستحق الجزية من يستحق الغنيمة سواء فهى للمجاهدين؛ 
بل عن الدروس: أن مصرفها عسكر المجاهدين, و عن القواعد: أنها فى زمان الغيبة للمجاهدين» و مع عدمهم لفقراء المسلمين. و 
نحوه عن أجوبة المهنا بن سنان له أيضاًء و عن النهاية و السرائر: لمن قام مقام المجاهدين فى الدفع عن الإسلام؛ بل زاد فى محكى 
السرائر: و لمن يراه الامام (عليه السلام) من الفقراء و المساكين من سائر المسلمين. 

أقول: المستفاد من النصوص المتقدم طرف منها و من النصوص الواردة فى النزول على أهل الذمهُ و اهل الخراج ضيفاً 2١‏ أن مصرف 
الجزية الآن هو مصرف الخراجء و أنه يجوز أخذها لنا من يد الجائر على نحو الخراج» كما هو مقتضى السيرةٌ المستمرة من العوام و 
العلماء. 


)١(‏ الوسائل. باب 8ه من أبواب ما يكتسب به من كتاب المتاجر.. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: 9 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 080لا من عالانا/ا 


و قد علّل فى بعض تلكك النصوص بأن قائمنا لو كان قد قام كان نصيبكك منها أكثر منهاء بل المستفاد من الاخبار جريان حكم الجزية 
على المأخوذ من يد الجائر بعنوانها كالمأخوذ بعنوان الخراج و الزكاة» فحينئبٍ يكون تقرير الجزية منه كتقرير الامام (عليه السلام) 
بالنسبة الى ذلكك نحو ضرب الخراج الصادر منه» بل قد عرفت قول الامام الرضا (عليه السلام) فيما وقع من صلح عمر لبنى تغلب و أنه 
يجرى عليه الحكم حتى يظهر الحق. 

و على الجملة» فإن كان جهاد أو دفاع أو ما الى ذلكك تصرف فيها أولى و إلا فصرفها فى الدفع عن الإسلام و لو بالصرف فى 
الحوزات العلمية» و إلا ففى سائر مصالح المسلمين. 

و أما صحيح ابن أبى يعفور عن الامام الصادق (عليه السلام) أن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنما الجزية عطاء المهاجرين» و 
الصدقةٌ لأهلها الذين سمى الله فى كتابه فليس لهم من الجزية شىء, ثم قال: ما أوسع العدلء ثم قال: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم 
و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركاتها بإذن الله 1١‏ و رواه المفيد فى محكى المقنعة مرسلًا. و نحوه صحيح محمد بن مسلم عن 
الامام الباقر (عليه السلام) "3١‏ فلا ينافى فى ذلكك إذ الجمع بينها و بين ما تقدم يقتضى البناء على أن جعلها للمهاجرين باعتبار كونهم 
ذائِين عن الإسلام؛ فمع الصرف فيما ذكرناه يحصل المطلوب. 

(*) قال الشهيد: و فى زمان الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرّهم ذو الشوكة من المسلمينء و الاعتماد فى ذلكك على ما تقدم عن الامام 
الرضا (عليه السلام) من إمضاء 


.١ الوسائل. باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائلء باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 
ع١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج217 ص:‎ 
ولاحد للجزية» بل بحسب ما يراه الامام‎ 


صلح عمر لبنى تغلب الى أن يظهر الحق ."١١‏ و النصوص المتضمنة لأخذ الجزية من سلاطين الجور و غيرها مما تقدم. 
بل المستفاد مما تقدم عن الامام الرضا (عليه السلام) أنه إذا رأى ذو الشوكة من المسلمين الإخلال بالجزية له ذلك, إن لم يكن 
إجماع على أن الإخلال بذلكك يفسد عقد الذمة مطلقاً. 


كمية الجزية 


المسألة الثانية فى كمي الجزية و المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا حد للجزيةٌ بل تقديرها بحسب ما يراه الامام و ولى الامر 
الذى يأخذ الجزية و يقدرهاء بل عن السرائر نسبته الى أهل البيت» و عن الغنية الإجماع عليه» و عن الإسكافى تقديرها فى جانب القلةُ 
بالدينار. 

و يشهد به مضافاً الى الأصل و إطلاقات الكتاب و السنة صحيح زرارة» قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل 
الكتاب و هل عليهم فى ذلكك شىء موظف لا ينبغى أن يجوز الى غيره؟ فقال (عليه السلام): ذلكك الى الامام يأخذ من كل انسان 
ل ال ل و ا ا 
يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله عزّ و جل قال: عتى بغطلوا اليه عَنْ مَل وَمُ اهرون و كيف يكون صاغرا ولا يكترث بما يؤخذ 
منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلكك فيسلم .07١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة 84/هنلا من عالان/ا 


.28 الوسائلء باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائلء باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 
217 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج217 ص:‎ 
ولا تؤخدذ من الصبيان و المجانين و البله و النساء‎ 


و يؤيده ما تقدم عن الامام الرضا (عليه السلام) من إمضاء صلح عمر لبنى تغلب حتى يظهر الحق, و أيضاً يؤيده أن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) زاد فى الوضع عنما قدّره النبى صلّى الله عليه و آله بحسب ما رآه من المصلحة. 

و أما النبوى؛ قال لمعاذ خحذ من كل عالم ديناراً 2١١‏ فهو قضيةُ فى واقعة» فلعل ذلك كان لاقتضاء المصلحة ذلك- كما أن ما أرسله 
غير واحد منهم المفيد و المصنف ره و غيرهما من وضع الامام امير المؤمنين (عليه السلام) ثمانية و أربعين درهماً على الغنى و أربعة 
وعشرين درهماً على المتوسط و اثنا عشر درهماً على الفقير «؟» محمول على اقتضاء المصلحةٌ فى تلكك الحال. 

و يؤيده أن علياً (عليه السلام) زاد عما وضعه النبى صلَّى الله عليه و آله بل الامام (عليه السلام) قدّرها فى رساتيق المدائن بغير ذلكك 


كما فى خبر مصعب (03. 
من لا يؤْخذ منه الجزية 


المسألة الثالثة: و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين مطبقاً و البله بضم الباء الموحدة و سكون اللام جمع أبله أى الذى ضعف 
عقله. و يعبر عنه بالمعتوه» و النساء كما صرح بذلكك كله غير واحدء و عن المنتهى و التذكرة و الغنية الإجماع عليه. 
و المستند: أخبار» لاحظ. خبر حفص بن غياث عن الامام الصادق (عليه 


.197 سئن البيهقى» ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الوسائلء باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث . 
(*) الوسائلء باب 28 من أبواب جهاد العدوء حديث 28. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١2‏ ص: 517 
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السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن؟ فقال: لأنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان 
فى دار الحرب إلا أن يقاتلن» فإن قاتلن أيضاً فامسكك عنهن ما أمكنكء و لم تخف خللًاء فلما نهى عن قتلهن فى دار الحرب كان 
ذلكك فى دار الإسلام أولى؛ و لو امتنعت أن تؤدى الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزيةُ عنهن, و لو امتنع الرجال أن 
يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لان قتل الرجال مباح فى دار الشرك و كذلك المقعد و الأعمى و الشيخ 
الفانى و المرأةً و الولدان فى أرض الحرب فمن أجل ذلكك رفعت عنهم الجزية .0١١‏ 

و خبر طلحة عنه (عليه السلام) جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله 4/7 المنجبر ضعفهما بعمل 
الأصحاب. و يؤيده: رفع القلم عن الصبى و المجنون. 
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ثم إنه فى خبر حفص سقوط الجزية عن الشيخ الفانى و المقعد و الأعمىء و ذهب الإسكافى الى السقوط عن الجميع؛ و تبعه 
المصنف- ره- فى القواعد, و المحقق فى النافع. فى خصوص الأول دون الأخيرين. 

و الأظهر عدم السقوط؛ لضعف الخبر و عدم الجابر له فلا مقيد لإطلاق الادلة» و جبر الخبر فى الصبيان و النساء لا يوجب جبره بالنسبة 
الى هذه الجملهٌ بعد إمكان التفكيكك فى جملات الخبر كما هو محرر فى محله. 

اللهم إلا أن يقال: إن الخبر رواه «*» الصدوق بسند معتبر فلا مانع من الاعتماد عليه فى الحكم فالسقوط اظهر. 


.١ من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١8 الوسائل» باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب جهاد العدوء حديث *. 


قَممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج07 
ص: الف 

() الفقيه ج ” باب نوادر العتق حديث 5. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: عم 

1] 


وقد يفصل فى الشيخ بأنه إن كان ذا رأى و قتال أخذت من و إلا فلا- و الظاهر أنه من جهة عدم قتله إذا لم يكن كذلكك و قتله إذا 
كان؛ و هو المعيار فى الجزية على ما يستفاد من عموم العلة للسقوط عن النساء و لا بأس به. 

و تمام الكلام فى ضمن فروع: 

)١(‏ هل تجب الجزية على الفقير كما عن الشيخ فى غير الخلاف و المصنف- ره- و غيرهماء بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن 
المنتهى؛ أم لا كما عن الإسكافى و المفيد و الشيخ فى الخلافء بل فى الأخير الإجماع عليه أم يفصّل بين الفقير ذى العاهة فالأول؛ و 
غيره فالثانى كما عن أبى الصلاح؟ وجوه. م 8 
مقتضى إطلاق الادلة و المحكى عن فعل أمير المؤمنين المتقدم هو الأول: و استدل للثانى بالإجماع و بقوله تعالى: لا يُكلفٌ الله نفس 
إن وسْهًا 61و بقوله تعالى: لا يُكلتٌ الله فسا إلا تلع ]0 و غيرهما مما يال على اعتبار القدرة. 

و لكن الإجماع موهون بما عرفتء بل بمصير الشيخ نفسه الى خلافه فى سائر كتبه. 

و أما مادل على اعتبار القدرٌ فأورد عليه بأنه فى الحكم التكليفى دون خطاب الوضع فلتكن كسائر الديون ينتظر بها حتى يؤسر أو 
يجب الأنداء و لو بالقرض أو بيع شىء من المستثنيات» و لكن فرض كلام القائلين بعدم الوجوب- على ما يظهر من استدلالهم- هو 
الفقير الذى لا يقدر على الأداء بوجه من الوجوه فى مثله لا بأس بما قالوه؛ إذ لا فرق فى اعتبار القدرة بين الحكم التكليفى و الوضعى. 


)١(‏ الانعام: آيةُ ؟18. 

(0) الطلاق: آية 7,. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: لغ 
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نعم إذا كان الفقير ممن يحتمل فى حقه اليسر أو له شىء من مستثنيات الدين؛ أو يمكن من تعلم الكسب يجب عليه الجزي و تصير 
ديناً عليه و فى مثله يجب بع شىء من المستثنيات؛ فإن دليل الاستثناء بختص بغيرها حيث إنه أريد بها الهوان دون سائر الديون. 

و ما يروى عن على (عليه السلام) أنه استعمل رجنًا على عكبرا فقال له: على رءوس الناس لا تدعن لهم درهماً من الخراج و شدد عليه 
القولء ثم قال له: القنى عند انتصاف النهار فأتاه فقال: إنى كنت قد أمرتكك بأمر و إنى أتقدم إليكك الآن فإن عصيتنى نزعتكك لا 
تبعن لهم فى خراجهم حماراً و لا بقرة ولا كسوة شتاء و لا صيف أرفق بهم 0١‏ لم يثبت عندناء مع أنه فى غير الجزيةٌ التى أريد 
التشديد بها حتى يتحقق الصغار. 

(؟) ولو ضرب عليهم جزية و صالحوا فاشترطوها على النساء أو غيرهن ممن الجزية عنهم ساقطة لم يصح العقد؛ لكونه محللا للحرام 
بعد إسقاط الشارع الجزية عنهن فحينئذٍ إن كان المراد الصلح على تأدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله و إن كان 
اشتراطها على النساء من قبيل الشرط فى ضمن العقد صح الصلح و بطل الشرط بناءً على ما هو الحق من عدم مفسدية الشرط الفاسدء 
و إن كان من قبيل الجزء فسد الصلح بالنسبة إليهن و بقى صحيحاً بالنسبة الى الرجال. 

() ولو حاصر المسلمون حصناً من حصون أهل الكتاب فقتل الرجال؛ فإن كان ذلكك قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل 
الجزية لا يصح كما فى الشرائع» و صرح به المصنف- ره- و غيره؛ لأنه من المحلل للحرام. 


.١١8 كتاب الأموال لابى عبيد القاسم بن سلام ص 56 الرقم‎ )١( 
4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 


و يجوز وضعها على رءوسهم و أراضيهم 


وهل يصح عقد الأمان لهن كما لو طلبن ذلك فى دار الحرب فلا يجوز سبيهن و لا جزيةء أم لا؟ الظاهر هو الأول؛ لعموم الوفاء 
بالعقد و العهد )١١(‏ و مشروعية الصلح ١‏ 

و إن كان بعد عقد الجزية فيبقى الأمان للنساء من غير ضرب جزيهُ عليهن حيث إنه قد ثبت لهن الأمان مع الرجال ضمناً فيجب الوفاء. 
(؟) بعد ما عرفت من عدم الجزية على المجنون المطبق فإن كان يفيق وقتاً و يجن اخرى, ففى المبسوط حكم للأغلب و سقط الأقل» 
وفى القواعد: قيل: يحكم للأغلب, و قيل: يلقّق أمام الإفاقة فإذا بلغت حولنًا فالجزية» و فى المسالكك: الأقوى: أن المجنون لا جزية 
عليه مطلقاً الى أن يتحقق له إفاقة سنةُ متوالية. 

وما أفاده الشهيد الثانى أقوى؛ لإطلاق خبر طلحة الدال على سقوط الجزية عن المغلوب على عقله؛ فإذا كان يجن وقتاً و يفيق آخر 
يصدق عليه أنه المغلوب على عقله» و حيث إن الموضوع للجزية كل حول فإذا أفاق حولًا كاملا وجبت عليه الجزية و إلا فلا و إن 
شئت قلت: إنه من ضم دليل سقوط الجزية عن المجنون الى ما دل على وجوبها فى كل حول مرة يفهم عرفا اعتبار كونه عاقلا فى 
طول اعون 


جواز وضع الجزية على الرءوس و الأراضى 
المسألة الرابعة: و يجوز وضعها على رءوسهم و أراضيهم أى على إحداهما بلا 


.١ المائدة: أيه‎ :١77 البقرة: أيه‎ )١( 
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(؟) الوسائل؛ باب من كتاب الصلح. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 44 
اح 


خلاف ولا إشكال. 

و يشهد به: مضافاً الى الإجماع و العمومات النصوص ١١‏ المتضمنة لإثبات كل منهماء وقد مر طرف منها و سيأتى آخرء كما أنه لا 
خلاف ولا إشكال فى أنه بعد تمامية عقد الذمهُ و تعيين الجزيه على إحداهما لا يجوز تغبيره و تبديله؛ لعموم الوفاء بالعقد و الشرط. 
إنما الكلام فى الجمع بينهما بأن يوضع عليهما ابتداءً» و فيه قولان» فعن الإسكافى و التقى و أكثر المتأخرين منهم المصنف فى جملة 
من كتبه الجوازء و عن النهايةٌ و الغنية و السرائر و القاضى المختلف عدم الجواز. 

ثم إن المصنف- ره- ذكر فى محكى المنتهى أن محل الكلام جواز توزيع الجزية على الرءوس و على الأرض» و صريحه فى محكى 
المختلف أنه ليس النزاع فى تقسيط جزية على الرأس و الأعرض بل فى وضع جزيتين عليهما و لكن بما أنه لا حد للجزية ولا قدر 
معين لها لا يجوز تخطيه و أن تقديرهما الى الامام- النزاع فى كون المجعول عليهما جزية واحده قسطت عليهماء أو جزيتين» نزاع 
لفظى كما أفاده ابن فهد فى محكى المهذب و كيف كان فمقتضى الأصل و العمومات هو الجوازء و يؤيده خبر مصعب المتقدم .)7١‏ 
و استدل للقول الآخر بصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من 
أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين جزية رءوسهم أما عليهم فى ذلك شىء موظف؟ قال: كان عليهم ما 


)١(‏ الوسائل» باب 88 من أبواب جهاد العدو. 

(؟) الوسائلء باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 9/١‏ 
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أجازوا على أنفسهم, و ليس للإمام (عليه السلام) أكثر من الجزية إن شاء وضع الامام على رءوسهم و ليس على أموالهم شىء و إن 
شاء فعى أموالهم و ليس على رءوسهم شىء فقلت: هذا الخمس. فقال: إنما كان هذا شىء صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه و 
آله .)0١‏ 

و صحيحة الآدخر: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم؟ قال (عليه السلام): الخراج» و إن أخذ من 
رءوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم, و إن أرضهم فلا سبيل على رءوسهم .)١‏ 

و لكن الظاهر من الخبرين أنه لا يؤخذ من أموالهم شىء من الحقوق المجعولة فى الإسلام سوى الجزية حتى أنه لو أخذ الجزية من 
أراضيهم لا يؤخذ من الحقوق المجعولة على أموالهم كالخمس شىء, كما أنه لو وضع الجزية على رءوسهم لا يؤخذ من الحقوق 
المجعولة على الأراضى منهم شىء. 

و يؤيده صحيحة الثالث عن الامام الباقر (عليه السلام) فى أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شىء سوى الجزية؟ قال (عليه 
السلام) لا . و على فرض التنزل و تسليم أن المراد من المثبت و المنفى هو الجزية فالظاهر منهما أنه بعد وضع الجزية على إحداهما 
و تعينه و تمامية العقد لا يجوز أخذ الجزية من الأخرئ:؛ و هذا هو الذى لا خلا فبه؛ و يقتضيه الوفاء بالعقد و الشرط. 
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)١(‏ الوسائل: باب 88 من أبواب جهاد العدو. حديث ؟. 
(؟) الوسائلء باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث ”. 
(*) الوسائلء باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج217 ص: 89 
ولو أسلموا سقطت 


حكم ما لو اسلم الذمى قبل الحول أو بعده 


الخامسة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه تتكرر الجزية فى كل حول و أن حالها حال الخراج؛ بل هى فى أرضهم نوع من 
الخراج» و أنه يجب أداؤها فى آخر الحول. 

و الشاهد عليهما: أن المستفاد من النصوص ١0١‏ أنها تجبى كجباية الخراج» بل النصوص الواردة «؟» فى الخراج كالصريحة فى كون 
جزية الرءوس على تحو ذلكك: و خبر مصعب قذ مر آثفاً بل الظاهر أنه على ذلكك سيرة العمال: و بالجملة هذا مما لا إشكال فيبهو له 
كلام. 

إنما الكلام فى ما لو اسلموا فالمعروف بينهم أنه إن كان الإسلام قبل الحول سقطت الجزية عنهمء بل عن المنتهى و التذكرة دعوى 
الإجماع عليه» و إن كان بعده و قبل الأداء ففيه قولان» أشهرها: السقوطء بل عن الغنية الإجماع عليه. 

وقد استدل للسقوط فى الموردين بالنبوى: «الإسلام يجب ما قبله 379»). 

و لكن الظاهر منه سيما بعد ملاحظة ذيله على ما فى مجمع البحرين و التوبة تجبٌ ما قبلها من الكفر و المعاصى و الذنوب- أن 
الإسلام يجبّ الكفر و يقطعه لا أنه يجبّ ما ثبت فى حال الكفرء فالأولى الاستدلال بالمرتضوى: هدم الإسلام ما كان قبله هى 


)١(‏ الوسائل» باب 88 من أبواب جهاد العدو. 

(؟) الوسائل» باب 77 من أبواب جهاد العدو. 

(5) مجمع البحرين كتاب الباء باب اوله الجيم (جبب»» و قد مر مصادر الحديث مفصنًا فى الجزء الخامس فى فضاء الصلوات.. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7١2‏ ص: 7 

1... 


عندك على واحدةٌ ١١‏ الوارد فيمن طلق امرأته فى الشرك تطليقة و فى الإسلام تطليقتين على ما فى البحارء أو تطليقة على ما فى 
ماق أنى شير وتو الأدزاف ضلية بالازسال ف قن موده بعل كرقه مظهورا بين الأسحات قلا وسيلا. 

و أورد على الاستدلال به فى المقام: بأن الجزية من حقوق الناس و الحقوق المالية للغير قد يتأمل أو يمنع عن كونها مشمولة للحديث. 
و الجواب عن ذلكك: أن الأمور الصالحة للجب على أنحاءء أحدها: ما يكون من حقوق الله المختصة به كالعبادات البدنية ثائيها: ما 
كرون مد السقرق اليفخضة بالعاد #الديوق و الغراماك وما شانه» قالقها؛ ما ايكرت عقب كا #الكنازات وال كاة و الخمس و الجزية و 
أمثالهاء لا ريب فى كون القسم الأول مشمولًا للحديثء كما لا ينبغى الاشكال فى عدم شمول الحديث للقسم الثانى؛ لان هذه الأمور 
ثابتة لا بشرع الإسلام و ثبوتها لا دخل له بما يأتى من قبل الإسلام حتى يوجب جبهاء بل هى ثابتة على كل تقدير فلا وجه لسقوطها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١09ثلا‏ من عالانا/ا 


بالإسلام» مضافاً الى دعوى الإجماع عليه» و يؤيده: أن الحديث وارد مورد الامتنان و لا من فى إسقاط حق الغير دون جبران. 

و أما القسم الثالث فالظاهر شمول الحديث له؛ لان ثبوته من جهة الإسلام فيصح جبهء و يؤرّيده: أن وضع الجزية للصغار المنزه عنه 
العسلو: 

وقد استدل له- مضافاً الى ذلكك- بالنبوى: ليس على المسلم جزية «7) المستغنى بشهرته عملًا و نقلًا عن البحث فى سنده؛ و لكن 
الاستدلال به يتم بالنسبة الى الإسلام قبل الحولء و أما بالنسبة الى الإسلام ما بعده فلا يتم؛ فإن الجزية المفروضة ليست على المسلم 
بل على الكافر» و إنما المسلم يؤدّيها بعد ثبوتهاء نعم لا بأس بذكره مؤيّداً 


)١(‏ البحار» ج 4 فى باب قضايا أمير المؤمنين» و مناقب ابن شهرآشوب. 
(') المستدركء باب 2١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث ع”. 
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ولو مات الذمى بعد الحول أخذت من تركته؛ و يجوز أخذها من ثمن المحرمات 


كما أنه يؤيّده؛ النبوى الآخر: لا ينبغى لمسلم أن يؤدى الخراج يعنى الجزية ١١‏ و ما قيل: من أن أخذها مشروط بالصغار الممتنع على 
المسلم» و ان استدل به فى المسالكك. 

ولافرق فى سقوطها بالإسلام بين أن يكون الداعى فى إسلامه ذلكك أم لا؛ لإطلاق الدليل؛ و ما عن تهذيب الشيخ من عدم سقوطه 
فى الأول؛ ضعيف. 

و عليه ف لو مات الذمى بعد الحول و الإسلام فلا يؤخذ من تركته؛ و لو مات بعد الحول و هو ذمى أخذت من تركته كالدين بلا 
خلاف فيه بيننا كما يظهر من المنتهى» بل و لا إشكال؛ للأصل السليم عن المعارضء كما لا إشكال فى أنه لا يؤخذ من تركته شىء لو 
مات قبل الحول. 

و أما لو مالع فى أثناء الول دق التتيى: أندالومات فى أقاء الحوال أضك القنط هع ركو قد يمل أخذها شيا سيم وشفا 
الاختلاف: أن الجزية هل تكون عوضاً على المكث فى أرض المسلمين فهى كالإجارة فى التقسيط» أم تكون عوضاً عن حقن الدم و 
نحوه مما يقتضيه الكفر و إنما الأجل للأداء؟ ولا يبعد أظهريةٌ الثانى» فحينئذ هل هذا الدين كسائر الديون المؤجلة يحل أجله بالموت 
أم لا؟ الظاهر هو الثانى؛ لانصراف النصوص عنه. 

و لولم بخلف شيئاً لم يطالب وارئه كما هو واضح. 


أخذ الجزية من اثمان المحرمات 
السادسة: و يجوز أخذها من ثمن المحرمات كالخمر و الخنزير بلا خلاف 
)١(‏ سئن البيهقى» ج 9 ص 197. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 07 
ومستحقها المجاهدون, 
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ظاهر مصرح به فى السرائر مؤذناً بالإجماع عليه كما فى ظاهر المختلف. كذا فى الرياض. 

و يشهد به: مضافاً الى ذلكك بعد عدم كون مخالفة الإسكافى لا تضرء و إلى عموم ما دل على أن للمسلم قبض دينه من الذمى من 
ثمن ما باعه من المحرمات )١١‏ و لعله المراد مما فى محكى المختلف من الاستدلال له بالعموم- خصوص صحيح محمد بن مسلم عن 
الامام الصادق (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم؛ قال (عليه 
السلام): عليهم الجزية فى أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير» أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلكك فوزر ذلكك عليهم و ثمنه 
للمسلمين حلال يأخذونه فى جزيتهم ؟) و نحوه خبره الآخر 70. 

و هل يعتبر ان يكون المشترى لها غير مسلم أم لا يعتبر ذلكك؟ مقتضى إطلاق الاخبار هو الثانى» و لا ينافى ذلكك بطلان البيع» إذ هو 
باطل حتى فى البيع من الذمىء و لذا قال (عليه السلام): فوزر ذلكك عليهم. 

ثم إنه ليس فى النصوص تقيبد الذمى بكونه مستتراًء و لعل تقييد بعض الفقهاء به من جهة أن التستر من شرائط الذمة فبالتظاهر يخرج 
عن كونه ذميا. 

ثم إنه فى الفرع الثانى من المسألة الاولى ظهر ما فى قول المصنف: و مستحقها المجاهدون. 


)١1(‏ الوسائل» باب 50 من أبواب ما يكتسب به. 

(1) الوسائل» باب ١‏ من أبواب جهاد العدوه حديث .١‏ 
(*) الوسائلء باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: ٠/8‏ 
وليس لهم استئناف بيعةُ و لا كنيسةُ فى دار الإسلام 


فى الكنائس و البيع 


السابعة: فى البحث فى الكنائس و المساجد و المساكنء فنقول: ليس لهم استئناف بيعة كسدرة و هى معبد النصارى و لا كنيسة و هو 
معبد اليهود» و الصومعة و بيت النيران و غيرها فى دار الاسلام سواء أنشأها المسلمون و أحدثوها كالكوفة و بغداد و بصره و سر من 
رأى» أو فتحوها عنوةٌ أو صاحاً على أن تكون لنا و لم يشترط السكنى لهم فيهاء بلا خلاف فى الاولى بين العلماء كما عن المنتهى و 
السرائر» عن التذكرة و التحرير الإجماع عليه» بل عن السرائر: أنه لا يجوز للإمام أن يقرّهم على إنشاء البيعة أو الكنيسة أو صومعة 
الراهب أو مجتمع صلاتهم, و أنْهم إن صالحهم ذلكك بطل الصلح بلا خلافء و كذا فى الثانية كما عن السرائر. 

و استدل له بالإجماع؛ و بما عن المنتهى من أنّ هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر» و بضرورة بطلان 
عباداتهم فهى بيوت ضلال حينئذ» بل لعل فى الأذن لهم به إعانة على الإثم. 

و المرتضوى: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن إحداث الكنائس فى دار الإسلام .١١‏ و بما عن ابن عباس الذى من عادته 
الرواية عن القى على الله عليةى 01 أبناا نص مضيرنة القرس قلتين لاحت من أغل الثامة أن ين فيدنعة وما كاة قل لكك افيدق 
على المسلمين أن يقرٌ لهم .07١‏ 


000 دعائم الإسلام» ج ١ص 5١‏ المطبوع عام 3 . 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً وهننلا من عالان/ا 


(؟) كتاب الأموال لابى عبيد القاسم بن سلام ص 47 الرقم 24؟. 
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ل 


و فى آخر: أى مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيع و لا يضربوا فيه ناقوساً ."١١‏ 

و فى الجميع نظر إلا أنه إن جعل المدركك خبر الدعائم و تمم فى البيع بعدم القول بالفصلء و جبر ضعفه بالعملء و أَيّد بما عن ابن 
عباس و ما ذكر من أنها بيوت ضلال كان حساً. 

و أما فى الأرض التى فتحت صلحاً على أن تكون الأرض لهم و يؤدون الخراج فالظاهر أنه يجوز لهم إحداث البيع و الكنائس و بيوت 
النيران و مجتمع عباداتهم؛ للأصل بعد عدم الدليل على المنع و عدم الاشتراط فى عد الصلح, و الظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً. 

كما أن الأقوى أنه لا بأس بما كان قبل الفتح و لم يهدمه المسلمون؟ و هو المشهور بين الأصحاب: للأصل بعد عدم الدليل على لزوم 
الهدم. 

و يؤيده ما تقدم عن ابن عباس و ما نقله المصنف- ره- عنه: «أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما فى 
عهدهم " و أن الصحابةٌ فتحوا كثيراً من البلاد عنوةٌ و لم يهدموا شيئاء بل ذكر ذلكك دلينًا كما فعله المصنف- ره- حسن لا من جهة 
حجية فعلهم بل لأنّ الأثمه عليهم السلام سيما أمير المؤمنين (عليه السلام) لم ينكروا ذلكك عليهم و لم يرد بذلكك رواية. 

و به يظهر صحة الاستدلال له بحصول الإجماع لما نرى أنها موجودة فى بلاد الإسلام من غير نكير. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 2,72 


و يجوز تجديدهماء ولا يجوز أن يعلو الذمى على بناء المسلمين 


و يظهر مما أسلفناه أنه إذا انهدمت كنيسة أو بيع مما لهم استدامتهما يجوز تجديدهما و النبوى: لا تبنى الكنيسة فى الإسلام )١١‏ غير 
ثابت» و على فرضه شموله للتجديد محل إشكال. 

هذا كله فى المعابد و أما المساكن فقال المصنف- ره- فى المنتهى على ما حكى: دور أهل الذمه على أقسام ثلاثة أحدها: دار 
محدقة و الفا دان معافة: و العالك :دار مجددة فالمخدكة هى أن يقترى عرضة سعانف فنها ستانا فليس له أن يعلو على بناء 
المسلمين إجماعاء و الى هذا القسم نظره فى المقام حيث قال: لا يجوز أن يعلوا الذمى على بناء المسلمين» و نحو ما فى المنتهى عن 
التذكرة» و فى المسالككء المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين. 

وقد استدل له بالنبوى: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه .)»2١‏ 

و أوردعليه شكف السند هو لكن الوق يروف الكين و ينسية الى الى على اللداعلة و آله نجنا وقدهر أذ عفل هذا المرسا 
حجة: إذ الانتساب جزما الى المعصوم يكشف عن ثبوت صدوره عنه عند المرسلء و إلا يلزم الكذب. إلا أن فى دلالته تأملا؛ فإنه 
يحتمل معان خمسة؛ أحدها: بيان كون الإسلام أشرف المذاهبء الثانى: بيان أنه يعلو من حيث الحجة و البرهان, الثالث: أنه يعلو 
عق أنه يغلب على ستاتر الأدياة: الرابع» أنه لا ينسخ, الخامس: ما فهمه الفقهاء و هو إرادة بيان الحكم الشرعى الجعلى بعدم علو 
غيره عليه» و الاستدلال يتوقف على إرادهُ المعنى الخامسء و هو لو لم يكن خلا-ف الظاهر نظرا الى أن ارادة الإنشاء من مثل هذه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ع91وهنلا من عالان/ا 


الجملهٌ الخبريهُ خلاف الظاهر 


000 كتاب نصب الراية» ج ءص الدخارة 
(؟) الوسائل» باب ١‏ من أبواب موانع الإرث حديث .١١‏ 
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و يقر ما ابتاعه من مسلم على حاله؛ و لا يجوز أن يدخلوا المساجد 


لا أقل مساواته للاحتمالات الأخرء و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

أضف إليه أنه لو سلمنا ظهوره فى الأخير لا يدل على المطلوب. فإن ارتفاع_بناء دار الذمى على دار المسلم ليس استعلاء على الإسلام 
بل و لا على المسلم و بذلكك يظهر عدم صحة الاستدلال بقوله تعالى: وَ لِلهِ الْعرَّة وَلِرَسُولِهِ و لِلْمَؤْمِِينَ 01١‏ فإن انخفاض بناء المسلم 
عن بناء الذمى ليس ذلا كى تنفيه الآية الكريمة. 

وعلى هذا فلا إشكال فى أنه يقر ما ابتاعه من مسلم على حاله من العلو كما صرح به غير واحد منهم المصنف- ره لا لما علله 
المصنف- ره بأنه ملكه كذلكك فلا يندرج فى المنع عن العلو على المسلمء و لذا لا يجوز هدمهاء فإنه محل نظرء إذ لو سلّم دلالة 
الخبر لا ريب فى ظهوره فى الأعم؛ بل لان المدرك منحصر فى الإجماع و المتيقن منه غير ذلكك. كما ظهر أنه لو انهدم البناء العالى 
من أصله؛ أو خصوص ما علا به جاز أن يعلو به على المسلم و ظهر أيضاً أنه يجوز المساواة و لو سلم دلالة الخبر على عدم جواز 
العلو فهل يجوز المساواةٌ أم لا؟ قد يقال: إن أول الحديث يدل على منع المساواة و آخره يدل على جوازهاء و لكنه يرد عليه ما أفاده 
المحقق الثانى بقوله: أوله يدل مطابقة؛ و آخره يشعر بمفهومه الضعيفء و مثل هذا كيف يعد دلالهُ خصوصاً مع التصريح فى أوله 


بمنع المساواة. 
منع اهل الكتاب من دخول المساجد 
الثامنة: و لا يجوز أن يدخلوا المساجد عندنا كما فى الشرائع و عن التحرير 


.8 المنافقون: أيه‎ )١( 
7/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
ا‎ 


و كنز العرفان» و فى المسالكك بإجماع الإمامية» و قد استدل له الفاضل المقداد بنصوص أهل البيت, و فى الرياض: لم نقف عليها و 
على من أشار إليها و هو أعرف بها. 

أقول: و الذى وقفت عليه من الاخبار هو خبران» أحدهما: ما رواه الراوندى بسنده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال 
رسول الله صلى اللّه عليه و آله: ليمنعن أحدكم مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم و مجانينكم أو ليمسخنكم الله تعالى قردةٌ 
و ختازير ركعاً و سيدا .41١‏ 


ثانيهما: المرتضوى لتمنعن مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم و مجانينكم أو ليمسخنكم الله تعالى قردةُ و خنازير ركعا و 
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سجداً 07 

و قال العلامة المجلسى: و يحتمل أن يكون القوم الممسوخة من النصاب و المخالفين و قد مسخوا الآن معنى بتركهم الولاية فلم يبق 
فيهم بشىء من من الإنسانية و قد مسح الصادق (عليه السلام) يده على عين بعض شيعته فرآاهم فى الطواف بصورة القردة و الخنازير انتهى 
0 

على إرادةٌ الحرمة بالنسبة الى أهل الكتاب بعد كون الحرمة و الكراهة خارجتين عن الموضوع له و المستعمل فيه» و إنما هما ينتزعان 
من الترخيص فى الفعل و عدمه. 

واقك اتخدال لدامقنان إلى #الكه بالك الكريمة؟ ]ها الفشر كرق لضت فنا 


.١77 البحار ج 18 الصلاةُ ص‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل» باب 7٠١‏ من أبواب احكام المساجدء حديث ". 

(5) البحارء ج ١١‏ ص 76 الحديث بين الامام الباقر (عليه السلام) و أبى بصير.. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ,1 

1] 


يَقْرَبُوا الْمسْجدَ الْحَلامَ .0١١‏ 

درج نج لال جا نا ارون تروت بلسي زلا امن بر ماري داري شلى اياسة يسع فرك ليق 
وال اماه ل عم لاسراو رركا محرا عب سرا لكر داة جاالشمل اسن لكات إما الهم اير تون على ما 
عاذ من 1:5 الشيقة ولاك ارق الى قوله تعالى- إلى اشع بتر 6 و فال اال رنب دع القرب طلى الريك لا 
بما هو مشرك بل لأنه نجس فيشمل الحكم أهل الكتاب بناءً على نجاستهم, أو أن النجس فى الآيهُ بالفتح لا بالكسر و هو لا يرادف 
النجس بالكسرء بل هو مصدر لا يصح حمله على العين» فيتعين حمله على المبالغة» و يكون الحمل من قبيل: زيد عدلء فيكون 
الموضوع النجس على وجه المبالغة أو أن المراد القذارة و الخباثة النفسانية و هى القذارة الكفرية» فيشتركك المشرك مع أهل الكتاب 
فتأمل حتى لا تبادر بالأشكال. 

و ربما يستدل له. بالنبوى: جنْبوا مساجدكم النجاسة «". 

و لكن يرد عليه: مضافاً الى ضعف سنده؛ و عدم انجباره بعمل الأصحاب- أنه يحتمل فيه احتمالات؛ إذ كما يحتمل أن يكون المراد 
بالمساجد الأماكن المقدسة» يحتمل أن يكون المواضع التى تقع عليها الأعضاء السبعة حال السجود, و أن يكون خصوص موضع 
الجبهة. 

ثم إن مقتضى إطلاق الادلة عدم جواز دخولهم المساجد و لو اجتيازاً. 


.38 سورة التوبة: أيه‎ )١( 
."١ سورة التوبة: آيةُ *” و‎ )0( 
.7 الوسائل» باب 75 من أبواب احكام المساجدء حديث‎ )©( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 274 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 090نلا من عالانا/ا 


الثانى: من عداء هؤلاء من الكفار يجب جهاده. 


بل عن الشيخ عدم جواز دخولهم الحرم لا اجتيازاً و لا استيطاناًء و اختاره المصنف و غيره» بل فى الجواهر: بل لا أجد خلافاً فيه بينهم: 
و اسغلال لله بأنة المراد مق المسجد الحرام فى الآية بقرينة قولهة و إنّ كع عليه 1 الى ان و قؤله عمال + شيطان الذي أشرى يعفده 
الي التعد العلاام ولمع 01 إسرى يعن يك آم هاليو يمالداق على لكاي لحرو و طلى ونه راق ريه تينو بو الي ما 
فى الدعاكصن بست بن سحيو عليه لقالا ينض على النطة لسريو لاندار البعرة ويك عر سي لهي فيل بالتمل: 
و بعض ما ذكروه و إن لا يخلو عن إشكال إلا أن الحكم مسلم و فى خبر الدعائم كفاية. 

وجوب قتال اهل الحرب 


الثانى: من ليس له كتاب 
اشارة 


محكى إلا عن الإسكافى فى الصابى فألحقه بالكتابى» و هو نادرء بل على خلافه فى ظاهر المنتهى و صريح الغنيةُ كذا فى الرياض» و 
كيف كان فالكافر غير الكتابى يجب جهاده كما مر» و قد عرفت أن الجهاد إنما هو بعد الدعاء الى الإسلام و أنه لا يشترط 


.38 التوبة: آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء: آيةٌ .١‏ 

(5) الوسائل» باب ١1‏ من أبواب مقدمات الطواف من كتاب الحج. 
() المستدرككء باب ”5 من أبواب جهاد العدو, و حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: /٠١‏ 

ولا يقبل منه إلا الوسلام 


إمام الأصل أو نائبه الخاص و غير ذلكك من المباحث حتى الكلام فى الجهاد مع سلاطين الجور فى هذه الأزمنة؛ إنما الكلام فى 


[عدم قبول الجزية منهم] 


: الاولى: ١ه‏ لحلاف ولا إمكال فى انطير اهل الكناب لا يقبل من إلا الأسلام بليعن العنية الامماع عليه وكيا 10 
لا 
0 لس ا 0 0 ال كين سيم ا 
لد 


0 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /9177هنلا من عالان/ا 


و يشهد به آيات أخر تقدمتء و نصوص منها: خبر حفص المتقدم عن الامام الصادق عن الامام الباقر (عليهما السلام) بعث الله 
محمداً بخمسة أسياف: (ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها و لن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من 
مغربها- الى أن قال- فأما السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركى العرب. قال الله عز و جل: فَاقتلُوا لْمَشْركينَ عدت وَحَدْنْمُوهُمْ 
وَحدُوهُمْ وَاحْص رُوهُمْ وَافْعْدُوا لَه كلَّ مَوْصَدٍ الى أن قال: فهؤلاء لا تقبل منهم إلا القتل أو الدخول فى الإسلام ...الى أن قال- و 
اسيك التثالك: متام ترق اجر دي الر قاو لجار وا لحرن 0117 وتو جل بي رلا سور الى جلكرمها لين 
كفروا قص قصتهم ثم قال: فوب الاب عت إذ3ا أمتتموهُع فَشدُوا التاق امن بد وَ ما دا حتى مضع الوب أولارك فأما 


قوله: فَإِمَا ما بَدُ يعنى السبى 


)١(‏ سورة التوبة: أيه ه. 

(0) سورةٌ محمد (ص:: آيةٌ . 

(5) سورة التوبة: أيه 59. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: ١م‏ 
و يبدأ بقتال الأقرب 


00 كي اقفن يكوروين اقل الإسلام» فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول فى الإسلام الحديث .)١١‏ 

و منها: خبر وهب عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): و القتال قتالان» قتال الفئةُ الكافرة حتى يسلموا الحديث .)1١‏ 

و منها: مرسل الواسطى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن المجوس أ كان لهم نبى؟ فقال: نعم أما بلغكك كتاب رسول الله صل الله 
عليه و آله الى أهل مكة أسلموا و إلا نابذتكم بحربء فكتبوا الى النبى صِلَى الله عليه و آله أن خحذ منا الجزية ودعنا على عبادة 
الأوثان» فكتب إليهم النبى صلَى الله عليه و آله إِنّى لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلكك تكذيبه» زعمت 
أنكك لا تأخذ الجزية إلا من اهل الكتاب, ثم أخذت الجزية من مجوس هجرء فكتب إليهم رسول الله صلَّى الله عليه و آله أن 
اللمرين كان ارد لقره وكا الدرده أنااه يو كارن فى الى عاتن انه تلك الون ام: 

نتيا غير ذلك فن التنصوصن الكثيرة الدالة عليه منطوقا أو مقهوما. 


كيفية القتال 
الثائية: و يبدأ بقفال الأقرت أ من يليه من الكفار فالأقرى وحويا كما نهو 


)١(‏ الوسائل؛ باب 8 من أبواب جهاد العدوه حديث ؟. 
() الوسائل؛ باب ه من أبواب جهاد العدوء حديث 2. 
(*) الوسائلء باب 68 من أبواب جهاد العدو. حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١‏ ص: 7/ 

و الأشك خطرا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /9هنلا من عالان/ا 


والح راذا رجاه و و عزوي ب لبد وخر ارضرين الممالكة 

و استدل له فى المسالكك بقوله تعالى: نائنوا الّذِينَ يَلُونَكغ مِنَ الْكفَار وَ لَيِجدُوا فيكغ غِلْطَة 01١‏ قال: والامر للوجوب. 

فى الرياض: و فيه نظرء فإن الا-مر بمقاتلتهم غير الامر بالبدأة بقتالهم؛ و لذا لم أر مصرّحاً بالوجوب عداه. توضيحه: أنه إن كان 
المأمور به البدأة بقتالهم كانت الآية دالة على المطلوب بالمطابقة» و إن كان للوصف مفهوم, أو كان المطلق و المقيد المثبتان متنافيين 
وكات يبحمل المطلق على المقبد فبهما كانت الآبة أيضاً ذالة على المطلوب» و لكن حبك إن المامور به ققال الأقرت» و الوضف“ لا 
مفهوم له و المطلق لا يحمل على المقيد ذ فى المثبتين» » فلا يستفاد من الآية وجوب البدأةُ بمقاتلتهم» فالأظهر كما عن الأكثر عدم 
الوجوب. 

نعم. لا بأس بالالتزام بالتأكد لتخصيص الامر بقتالهم زائداً على العمومات كما فى كل عام أمر ببعض أفراده بالخصوص بعد الامر 
بالعموم. 

و فى الجواهر: و لعله لكونه مقتضى السياسة أيضاً؛ و بذلكك يظهر أن ما فى الشرائع من التعبير ب الاولى و فى الكتب المشار إلهيا ب 
ينبغى أحسن ما يمكن أن يعبر به ذلكك. 

و على كل تقدير إذا كان إلا بعد أشد خطرا و أكثر ضرراً بدأ به كما صرح به غير واحد. 

و فى المسالكك بعد الاستثناء فإنه يسوغ له الانتقال إليه» كما فعل النبى صلَى الله عليه و آله بالحارث بن أبى ضرار لما بلغه أنه يجمع 


له و كان بينه و بينه عدو أقرب 


.١7 التوبة: أيه‎ )١( 
/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 


و إنما يحاربون بعد الدعاء من الامام أو من نصبه الى الإسلام؛ فإن امتنعوا أحل قتالهم و يجوز المهادنة 

منه» و بخالد بن سفيان كذلكك ١١‏ و مثله فى جواز الانتقال الى الأبعد ما إذا كان الأقرب مهادناً لا ضرر منه. انتهى. 

فالمتحصل أنه ينبغى لولى الامر مراعاةً المصلحةٌ و هى تختلف باختلاف الأحوال» و بذلكك يظهر حال الأقرب فالأقرب» فإن ذلكك من 
أحكام السياسة المنوطة بنظر الوالى. 


[الدعاء قبل الحرب] 


الثالثة: و إنما يحاربون بعد الدعاء من الامام أو من نصبه الى الإسلام فإن امتنعوا أحل قتالهم و قد مر الكلام فى ذلكك مستوفى أول 


الكتاب» فراجع. 
جواز المهادنة 
المسألة الرابعة: فى المهادنة» و هى كما فى الشرائع و عن المنتهى و التذكرة و التحرير: المعاقدة على تركك الحرب مده معية بعوض أو 


غير عوضن: 
و مافى القواعد. تركك الحرب مدهٌ من غير عوضء يراد منه عدم اعتبار العوضء ففى جامع المقاصد أن المراد منه أن المهادنة مبنية و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 099ثلا من عالانا/ا 


موضوعة على عدم العوض و إن جاز اشتراطه؛ و أراد به أنه ليس كالجزية من شرطها العوض فيجوز بعوض لأنه شرط سائغ لا ينافى 
مقصود المهادنة فيجوز اشتراطه للعموم. انتهى. 

اي و ا ل د 

و يشهد به قوله تعالى: (وَ إن جنَحُوا للم فَاجتَخ لها و توكلٌ عَلَى الله إِنَّهُ ُو 


."8 سئن البيهقى» ج 4 ص‎ )١( 
/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
مع المصلحة‎ 


. السّمِيمٌ الْعَلِيمٌ .01١‏ 
الجنوح: الميل و السلم: الصلحء و التوكل سالب الاعتماد القلبى على الأسباب الظاهرية» لا إلغاؤهاء فالمعنى أن لو مالوا الى الصلح و 
المسالمة فمل إليها و توكل فى ذلك على الله ولا تخف من اضطهاد أسباب غير ظاهرة على غفلة منكك. 
وفى كنز العرفان قال ابن عباس: هى منسوخة بقوله: :توا الي ل ُو يال ولا ايوم الآخر وقال الحمن وقنادة و مجاهد: 
منسوخة بقوله تعالى: فَاقلوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتٌ وَحَدْتْمُومُمْ. 

و الحق أنها غير منسوخة لتعلق الصلح برأى الامام و بحسب المصالح المتجددة. 
و يدل على عدم نسخها: أن قوله فَاقيُلُوا الْمُضْرِكِينَ نزلت فى سنة سبع و بعث بها رسول اللّه صلَى الله عليه و آله الى مكة : ثم صالح 
أهل نجران على ألفى حلة» ألف فى صفر و ألف فى رجب. انتهى. 
و يشهد به أيضاً: قوله تعالى: َأَيِمُوا إِلَتِهِمْ عَهْدَهُمْ إللِ مُدَّتهمْ «” و وقوع الهدنة من النبى صلَى الله عليه و آله مع قريش و اهل مكة و 
غيرهم مما رواه الفريقان» فلا إشكال فى الحكم فى الجملة» و تمام الكلام فى طى فروع: 
)١(‏ إنما يجوز المهادنة مع المصلحة للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به زيادة القوه أو لرجاء الدخول فى الإسلام مع 
التربص أو غير ذلككء و لا تجوز مع عدم المصلحة؛ لعموم الامر بقتلهم مع الإمكان فى الكتاب و السنة على وجه لا يعارضه إطلاق 
دليل الصلح المحمول على غير الفرض. و لقوله تعالى: 


)١(‏ الأنفال: آي "ع 

9١‏ القوية باع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: هم 

1 

11197511 0 
فلا تَهنوا و تَدْعُوا إلى السّلم و أنتمُ الْأعلوْنَ و الله مَعَكمْ 1١‏ و تدعوا الى السلم معطوف على تهنوا واقع فى حيز النهى؛ و أنتم الأعلون 
جملةُ حالية» و المراد بالعلو هى الغلبةٌ و هى استعارة مشهورة فالمعنى لا تفعلوا الصلح و الحال أنكم غالبون. 

ولي تور كل اسح ركرادريا زاك بار كجادر مااي ره- فى المنتهى. لقوله تعالى: :لاوا انيت ل 
يُؤْمِنُونَ بالل وناليم الآخر . .. عتّى يعوا الْجْيةً) 01٠‏ و لأ فيها هوانا و صغاراء أما مع الضرورة فإنما صرنا الى الصغار دفعاً لصغار 
أعظم منه من القتل و السبى و الأسر الذى يفضى الى كفر الذرية بخلاف غير الضرورة و لكن آيهُ الصلح أخص من آيهُ القتال فتقدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠٠بثلا‏ من عا/انا/ا 


عليهاء و الهدنةُ مع المصلحة لازمها كون مصلحةٌ ترك القتال أقوى من مصلحة القتال» فلا محال يكون مقدّماً. 

وقد يقال: إن مراد المصنف من الضرورة المصلحة ففى جامع المقاصد قد يقال: قوله: فإن لم يكن حاجةٌ مغن عن قوله: و لا مضرة. 
() هل المهادنة فى فرض جوازها جائزة فقط أم تكون واجبة؟ ظاهر المتن و الشرائع و صريح المنتهى و التحرير و التذكرة الأول» و 
فى القواعد: و هى جائزة مع المصلحةٌ للمسلمين و واجبةُ مع حاجتهم إليها. 

وقد استدل للأول: بانه مقتضى الجمع بين الامر بها المؤيد بالنهى عن الإلقاء باليد فى التهلكة 8 و بين الاسمر بالقتال حتى يلقى الله 
قويدا عملا بكر لل الى 


."0 سور محمد ص: آيهُ‎ )١( 

(1) التوبة: أيه 19. 

(") البقرة: آية .١19١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 87 

بإذن الامام 

لاه 0 غ 

و قاتلوا فى سَبِيلٍ الله الذِينَ يُعَاتِلو م »١١‏ بحمل الأول على الرخصة فى ذلكك. 

قال: و كذلك فعل مولانا الحسين (عليه السلام) و النفر الذين وبجههم رسول الله صلّى الله عليه و آله الى هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا 
حتى قتلوا و لم يفلت منهم إلا حبيب. 

و الشهيد الثانى- ره- فى المسالكك نقل ذلكك عن المنتهى و لم يردّه» و ظاهره تسليمه. 

أقول أما الجمع بين الآ-يتين بما ذكر فغريب بعد كون النسبة هو العموم المطلق» بل يمكن أن يقال. ظهور آيه القتال فى غير مورد 
الهدلة: 

و أما الاستدلال بفعل سيدنا الشهيد فاغرب فإنه لم يكن فى تركه القتال و الهدنة مع ابن زياد أو يزيد مصلحة أصلاء كيف و إن فى 
شهادته إحياء الدين قطعاً و إبقاء للشيعة» بل الشريعة بلا كلام؛ مع أنه يمكن أنه (عليه السلام) كان عالماً بالقتل على كل تقدير» و 
أنهم عازمون على قتله كما هو الظاهر من أفعالهم و أحوالهم و كفر هم و عنادهم, و لعل النفر العشرة كذلكك. 

و مع ذلكك كله يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الامر بالصلح الوجوب؛ لوروده مورد توهم المنع بعد ورود الامر بالقتال مع التشديد 
على تركه؛ فلا يستفاد من الآيهٌ الكريمة سوى المشروعية» و حينئذٍ فعلى ولى أمر المسلمين ملاحظة أقوى الملاكين» فإن كان القتال 
مؤدياً الى ذهاب بيضة الإسلام و كفر الذرية وجبت الهدنة» و إلا فلا فما فى القواعد أظهر. 

(5) يعتبر أن يكون عقد الصلح بإذن الامام أو نائبه المنصوب لذلكك كما هو 


.14٠ البقرة: آية‎ )١( 
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المعروفء و فى الرياض: بلا خلاف أحده؛ و فى المنتهى: لا نعلم فيه خلافاً. 
و علله المصنف- ره بأن ذلكك يتعلق بنظر الامام و ما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية تولية؛ و بأن تجويزه من غير الامام يتضمن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١هبننا‏ من عا/ان/ا 


إبطال الجهاد بالكلية أو الى تلكك الناحية» و لو وسع النائب ليشمل نائب الغيبة كان ما ذكر تاقاً. 

(؟) لا فرق فى الكافر الذى يكون طرف المهادنة بين أهل الكتاب و غيرهم؛ لإطلاق الادلة. 

(5) مع الضعف فى المسلمين يجوز المهادنة بحسب ما يراه ولى الامر و لو الى عشر سنين؛ لإطلاق الادلة. 

و ماعن الشيخ و الإسكافى و فى القواعد من التحديد بالعشر سنين مستدلا بآيهُ القتال المقتصر فى الخروج منه على العشر سنين 
لمصالحة النبى صلَّى الله عليه و آله قريشاً قدرها ضعيف؛ إذ أدلهُ مشروعة المهادنة مطلقة فيرجع فيه الى نظر ولى الامرء و فعل النبى 
صلَى الله عليه و آله لا يوجب التقيبد بعد احتمال كونه الأصلح فى ذلكك الوقت. 

و أما مع قوة المسلمين فعن غير واحد من الأساطين الإجماع على جواز الهدنة الى أربعة أشهرء و هو الحجة فيه و إلا فما استدل به له 
من قوله تعالى: بأءَةٌ مِنَ اللِّ و رَسُولِهِ إَِى الَّذِينَ لَاهَدْتْ مِنَ الْمَفْرِكِينَ فوا فِى الْأَرْض أَرْبعَةً أَشْهّر ١١‏ و كان ذلكك عند منصرف 
سوك لداعي اللاطو بو الدمن قر كتوق أقري ما كانااورساندى فقن وتفهه القع ازج كوي جا لمكاتعة انهه إميان 
لهم على وجه التهديد و التوتحد لخصوص من عاهدوا من المشركين؛ لأنه عقد هدنة أربعة أشهر. هكذا قيل؛ 
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وفى الآيه كلام؛ و هو: أن الظاهر منها عدم ارتباطها بهذه المسألة؛ فإن الآيهُ تدل على بطلان العهد و رفع الأمان عن جماعة من 
المشركين كانوا قد عاهدوا المسلمين ثم نقضه أكثرهم و لم يبق وثوق بالباقين منهم تطمئن به النفس الى عهدهم و تأمن شرهم و 
جعلهم فى مأمن فى أربعة أشهر حتى يختاروا ما يرونه أنفع بحالهم من الإسلام و البقاء أو الشركك و الفناء بالقتال مع إنه فى أربعة 
أشهر احتمالات ليس المقام مقام ذكرهاء فالعمدةٌ هو الإجماع» فلو ناقش فيه أحد يتعين له البناء على عدم الجواز. 

و لذا لا تجوز أكثر من سنه قطعا كما هو المشهور بين الأصحابء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

وهل تجوز أكثر من أربعة أشهر و دون السنة؟ فى الشرائع: قيل: لا؛ لقوله تعالى فَاقَُلُوا الْمَشْرِكِينَ حَدِتٌ وَجَدْتُمُوهُمْ و قيل: نعم؛ لقوله 
تعالى و إِنْ جَنَحُوا لِلسَلْم فَاجتَخْ لها و لكن صاحب الجواهر لم يعرف القائل به منا و على أى حال قد مر أن آيهُ الصلح لا ربط لها بما 
ميقل الكالا #النشيى شوطا + البيراز: 

() لا تصح المهادنة مطلقاً؛ لاقتضائها التأبيد. و هو مخالف لجميع آيات القتالء إلا أن يشترط الولى لنفسه الخيار فى النقض متى شاءء 
قالوا: و لا تصح الى مده مجهولة؛ معلا بمعلومية اعتبار المعلومية فى كل أجل اشترط فى عقد. 

و الحق أن المراد بالمعلومية إن كان ماله واقع معين فاعتبارها واضح؛ فان ما يقابلها و هو التردد لا حقيقة له و لا واقع» و إن كان ما 
ظاهرها و هو ما يقابل الجهل فالظاهر أنه لا دليل عليه» إلا أن يتم ما أفاده فى الجواهر بإمكان دعوى الإجماع على ذلككء و عليه فلو 
اشترط ذلكك فى المدهٌ المعلومة له مطلقاً صحت كما صرح به الشيخ ره؛ للعمومات و عدم المخصص. 

و يؤيده النبوى: أنه لما فتح عنوةٌ بقى حصن فصالحوه على أن يقرّهم ما 
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أقرهم الله فقال لهم: نقركم ما شئنا .01١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناهبنلا من عالانا/ا 


(0) و يجب الوفاء لهم بالمده ما داموا هم كذلكك بلا خلاف و لا إشكال: 

و يشهد به: مضافاً الى أن ذلكك من لوازم التقوى الدينى. قوله تعالى: فَأَيمُوا إلَِهِْ عَفوِدَهُمْ إللا مَدَّتَهِمْ «؟» و قوله عز و جل: فَمَا 
استقَامُوا لَك فَاسْتقِيمُوا لَّهُْ «*8 و قوله تعالى: أَوْقُوا بالْعْقَودٍ ©». 

و فى القواعد: و لو استشعر الامام الخيانة جاز له أن ينبذ العهد ا 

و يشهد به الآ الشريفة وَإِمَ اق ين ؤم سان لبذ لهم عل م َلاء إِنَّ الله لا يْجتُ الْحائِينَ ١‏ «0) فإن الظاهر منها أنه إن خفت من 
قوم بينكك و بينهم عهد أن يخونوك و ينقضوا عهدهم و لاحت آثار دالة عليه فألق إليهم عهدهم و أعلمهم إلغاء العهد لتكونوا أنتم و 
هم سواء فى نقض العهد, أو تكون مستوياً على العدل فإن المعاملة بالمثل من العدل. 

(4) قد عرفت أنه يجوز اشتراط العوض فى العقد. لعموم الوفاء به» و لا فرق فى ذلكك بين شرط العوض للكافرين أو المسلمين. 


(1) سئن البيهقى؛ ج 4 ص *؟؟. 

(9 القويف ايداع 

(0) التوية» آآية +3 

(©) المائدة: آية .١‏ 

(0) الأنفال: آية .2٠‏ 
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الذمام و الامان 


اشارة 


المسألة الخامسة: فى الذمام و الأمان» و فى جامع المقاصد: الأمان عبار عن تركك القتال إجابةٌ لسؤال الكفار بالامهال. كذا قال فى 
المنتهى» و عن الروضة و هو الكلام و فى حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا و مانا إجابة لسؤاله. 

و لكن الظاهر كما أفاده فى الجواهر عدم اعتبار السؤال فيه و لا كونه على النفس و المال» بل هو على حسب ما يقع فيهما أو فى 
أحدهما أو غير ذلكك. 

ا ل ان ل ا ل او ا 

و يشهد بها: مضافاً الى ذلكك- - قوله تعالى: إن أَعدٌ من الْمغرٍكينَ استلطارك َأجِره حتّى يسمع لم الله كم أيلفة تأمئة : 00 

و معتبر السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قلت [ندما معى قول التي على الله عليه و آله يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو 
العا يخ السبتاية متاصدروا قوما غن المتثر كق تاشر كينيع ققال: أعطونى الأمان حتى ألقى صاحبكم و أناظره فأعطاهم أدناهم 
الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به 079. 

و خبر مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون. و قال: هو من 


المؤمنين «3”9. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاهبنلا من عالانا/ا 


)١(‏ التوبة: آيهُ ء. 

(؟) الوسائل. باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث .١‏ 
(*) الوسائلء باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 
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و خبر عبد الله بن سليمان: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة (خ ل) ثم قتله إلا جاء يوم القيامة 
يجحل لواء الغدر 45 

و المرتضوى: من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برئ و إن كان المقتول فى النار .07١‏ 

والنبوى المشهور: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافاً دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم 7. 

و خبر الثمالى عنه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر الى احد 
من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّهِ فإن تبعكم فأخوكم فى الدين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه عليه 069 و نحوهماء 
خر مسد بن ران ويا كما هله عله السلام) «0. و خبر جميل الأخر .6١‏ 

و المراد بنظره إليه إجارته إياهء بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به لاحظ: خبر محمد بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام) لو أن 
قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين 07. و نحوها غيرهاء فلا إشكال فى الحكم. 


.” من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 7١ (؟) الوسائل. باب‎ 
من أبواب القصاص فى النفس.‎ ”١ الوسائل, باب‎ )*( 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ ١8 الوسائلء باب‎ )0( 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
. من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 7١ الوسائلء باب‎ )0( 
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[المطلب الأول] أركان الذمام و الأمان 


و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى مطلبين: 

الأول: فى الاركان» و هى أربعةٌ. أحدها: العاقد و يعتبر فيه البلوغ و العقل بلا خلاف. لحديث رفع القلم عن المجنون و الصبى .)"١١‏ و 
لما- دل على أن عمد الصبى خطا .)5١‏ 

و مما يعتبر فيه الاختيار فلا عبرةً بأمان المكره إجماعاً محكياً فى المنتهى؛ بل و محصّلًا كذا فى الجواهر, و هو الحجة فيه. 

أضف إليه: ما دل على رفع ما استكرهوا عليه 00 و ظهور الادلهُ فى المختار. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاهبنلا من عالان/ا 


وايضاً يعتبر فيه الإسلام فلا عبرة بأمان الكافر و إن كان يقاتل مع المسلمين. 

و يشهد به: خبر دعائم الإسلام عن الامام الباقر (عليه السلام): و ان آمنهم ذمى أو مشركك كان مع المسلمين فى عسكرهم فلا أمان له 
«©) المنجبر ضعفه بالعمل. 

ولا يعتبر فيه الحرية» فيمضى ذمام العبد» و خبر مسعدة المتقدم شاهد به. 

ولأ الد كورية:و بشهد به مضافاً الى إظلاق الآدلة ماؤل على أن زنب نت رسول اللدضك الله غليهبو آله أجارت ووجها الغاض 
بن الربيع و أمضاه رسول الله صلّى الله عليه «2. 


.” الوسائل باب 6” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل» باب ١١‏ من أبواب العاقلق حديث ”- ه. و باب 6” من أبواب القصاص فى النفس. 
(") الوسائل» باب 88 من أبواب جهاد النفس»ء و باب ١17‏ و 12 من أبواب كتاب الايمان. 

(ع) المستدركك باب 2١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث .5١‏ 

(0) سنن البيهقى» ج 4 ص 48. 
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و يمضى ذمام آحاد المسلمين و إن كان عبداً لآحاد المشركين 


و ما تضمن قول رسول الله صلى الله عليه و آله لام هانى: قد آجرنا من آجرت يا ام هانى إنما يجير على المسلمين أدناهم .0١١‏ 
وعلى الجمل فلا يعتبر شىء آخر غير ما مراف يمضى ذمام آحاد المسلمين البالغين العاقلين» و إن كان عبداً أو امرأة لآحاد 
العف كن د خكرط أن كرون يضارا 

و المراد بالآحاد العدد اليسير» و هو يطلق على العشرةٌ فما دون كما صرح به غير واحد. 

و فى جامع المقاصد المراد بآحاد الكفار العدد اليسير كالعشرة و القافلة القليلة و الحصن الصغير و قد روى عن الصادق (عليه السلام) 
أن عليا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن و قال: إنه من المؤمنين» أشار بذلكك الى خبر مسعدة المتقدم؛ و ليس فى الخبر تقيبد 
الحصن بالصغير. 

و من الغريب ما فى الشرائع: و فعل على عليه السلام قضية فى واقعة فلا يتعدى؛ فإنه يرد عليه أولًا: أنه علّله بتعليل عام, و ثانياً: أن الامام 
الصادق (عليه السلام) ينقل فعله (عليه السلام) لبيان الحكم لا لغير ذلكك فالأشبه أنه يذم لقرية أو حصن. 

نعم لا يصح عاما و لا لأهل إقليم و لا لبلد. إلا من الامام أو من نصبه خاصاً أو عاماً كنائب الغيبهُ حسب ما يراه من المصلحة أما عدم 
صحته من غيره؛ فلعموم أدلة القتال المقتصر فى تخصيصها بما هو المنساق من الروايات المتقدمة؛ فإن أكثرها فى الآحاد و بعضها فى 
القوم و الحصن و أما صحته من الامام أو نائبه؛ فلأنَ ولايته عامة و الامر موكول إليه فى ذلكك و نحوه. 


.6١5 ص‎ ١ المنتقى من أخبار المصطفى» ج‎ )١( 
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و يرد من دخل بشبهة الأمان الى مأمنه ثم يقاتل» 


الثانى: العقد: و هو مركب من إيجاب من مسلم و قبول من الكافر و يكفى فيهما كل ما دل من لفظ صريح أو كنائى أو فعل دال على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠بنلا‏ من عالان/ا 


هذا المعنى؛ لعموم قوله صلى الله عليه و آله: يسعى بذمتهم أدناهم. بل و إطلاق سائر النصوص بل الآيهُ الكريمة» و عن الدعائم عن 
الامام الصادق (عليه السلام): الأمان جائز بأى لسان كان .)١١‏ و عنه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا آوى أحد من المسلمين أو 
أشار بالأمان الى أحد من المشركين فنزل على ذلكك فهو أمان .١‏ 

ولو ردٌ الحربى ثم قبل فإن لم يكن المؤمن باقياً على أمانه لم ينعقد, و إلا فالأظهر انعقاده؛ لإطلاق الادلة؛ فما فى القواعد من عدم 
الانعقاد غير ظاهر الوجه. 

الثالث: فى المعقود عليه» و هو كل من يجب جهاده من مشرك أو ذمى خارق للذمة» فإن الآيهُ و جملهُ من النصوص و إن اختصت 
بالمشركك إلا أن بعض النصوص مطلق يشمل الذمىء و فى مثله لا يحمل المطلق على المقيد. 

الرابع: فى الوقت فهو قبل الأسر بلا خلافء فلا يجوز لآحاد المسلمين بعده و عن المنتهى نسبته الى علمائناء و هو الظاهر من الادلهٌ فإن 
المنساق منها أن الأمان للمسلمين ما دام الامتناع و لو أشرف جيش الإسلام على الظهور. 


المطلب الثانى فى الاحكام 


و فيه فروع: 
)١(‏ يرد من دخل بشبهة الأمان الى مأمنه ثم يقاتل بلا خلاف ظاهر ولا 


.8 المستدركك باب 18 من أبواب جهاد العدو» حديث‎ )١( 
.2 (؟) المستدركك باب 18 من أبواب جهاد العدو» حديث‎ 
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ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين 


منقول» و خبر محمد بن الحكم المنجبر ضعفه بالعمل شاهد به» و هو و إن ورد فى بعض أفراد الشبهة إلا أنه بعدم القول بالفصل يثبت 
الكلة العقاو إلنهافشاققة سبد الننافى فى الخ يندا وؤلالة من غر بايا باق يية احكامه عد عراف النضعك دروداليا 


عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 


المسألهُ السادسهُ ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل بلا خلاف فى الجملهٌ للجملتين كالمائة و المائتين 
و الألف و الألفين على الظاهر المصرح به فى التنقيح» كذا فى الرياض. 

و المستند الكتاب و السنة» نا الكماب فقرله الى :لا انها الوق آمنُوا إذلا ليثم الّذِينَ كمَرُوا رخفا فلا تُلُوهُمُ حبار وَ مَنْ يُوَلْهِْ 
تكد كوه إلا مُتَحدفاً يال أو متَحيّراً إل َه مّدلا بِعَضَب مِنَ الله و مَأكآة جهنم وَبنْس الْمَصدَيرٌ 1١‏ اللقاء: الاجتماع على وجه 
المقارمة الاحق: الدتو قليذا قللاء و التراحت: التدانى» و تولية الاعداء الادبار: جعلهم يلونهاء و هو استدبار العدو و استقبال جهة 
الهزيمة» و خطاب الآيهُ عام غير مختص بوقت. فمفاد الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا لقاء زحف أو زاحفين للقتال فلا 
تفروا منهم» و من فر فقد رجع و معه غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. 

والرلةسووس +0 انها اقيق آمَنُوا إذ0 لَقِيتعِ ف فَانيُوا «3) الثبات: ضد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ب؟٠بنثلا‏ من عالان/ا 


() الانفال: آيهُ ١‏ و18١.‏ 

(؟) الأنفال: آيةُ هع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 84 
اذا 


الفرار من العدو فقد أمر فى الآيهُ بعدم الفرار من العدو عند اللقاء. 

و أما السنة: فهى كثيرة» لاحظ: المرتضوى: و ليعلم المنهزم انه مسخط ربه و موبق نفسه له فى الفرار موجدة الله و الذل اللازم و العار 
الباقى؛ و أن الفار لغير مزيد فى عمره ولا محجوز بينه و بين يومه ولا يرضى ربه و لموت الرجل محقاً قبل إتيان هذه الخصال خير 
من الرضا بالتلبس بها و الإقرار عليها ."١١‏ 

و خبر محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرّم اللّه الفرار من الزحف لما فيه من 
الوهن فى الدين و الاستخفاف بالرسل و الأئمة العادلة و تركك نصرتهم على الاعداء و التقوية لهم على تركك ما دعوا إليه من الإقرار 
بالربوبية و إظهار العدل و تركك الجور و إقامة الفساد لما فى ذلكك من جرأة العدو على المسلمين و ما يكون فى ذلكك من السبى و 
القتل و إبطال دين الله عرٍّ و جل و غيره من الفساد 39). 

و المرتضوى: إن الله تعالى لما بعث نبيه الى أن قال- فصار فرض المؤمنين فى الحرب ان كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل 
لم يكن فاراً من الزحف 0”. 

و خبر مسعدة عن الامام الصادق (عليه السلام) فى حديث: إن الله عزّ و جل فرض على المؤمن فى أول الامر أن يقاتل عشرةُ من 
المشركين ليس له أن يولّى وجهه عنهم و من ولّاهم يومئدٍ دبره فقد تبوأ مقعده من النارء ثم حوّلهم عن حالهم رحمة منه لهم؛ فصار 
الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ و جل فنسخ الرجلان العشرة «©». 


.١ الوسائل. باب 79 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
(؟) الوسائلء باب 79 من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ 
.* الوسائلء باب 77 من أبواب جهاد العدوء حديث‎ )*( 
الوسائل. باب 717 من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ )©( 
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و خبر الحسن بن صالح عنه (عليه السلام) من فرّ من رجلين فى القتال فى الزحف فقد فر و من فر من ثلاثة فى القتال فلم يفر »١١‏ الى 
غير ذلكك من النصوصء فلا إشكال فى الحكم فى الجملة» و تمام الكلام فى طى فروع: 

-١‏ مقتضى إطلاق الآآيات و الروايات عدم الفرق فى ذلكك بين كون من يجاهد معه مشركاً أو من أهل الكتابء و بين كون الجهاد 
بالمتعتى الأول أو الثانى أى الذى يدهم المسلمين فيه عدو يخشى منه على شعار الإسلام. 

"- و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين ففى حرمة الفرار منهما قولا-ن» فعن المبسوط و المختلف و القواعد و التحرير و التنقيح و 
الشرائع: عدم وجوب الثبات و جواز الفرار. 

و فى الجواهر: الظاهر عدم الخلاف فى الجواز: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اهبنلا من عالان/ا 


و فى الشرائع: قيل: يجب أى الثبات. 

و استدل للأول بظهور الادلة فى وجوب الثبات للضعف مع الكثرة كما يشعر به قوله تعالى: فَإِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ مائةٌ- الى قوله- و أن 
الى آخره (5). 

أقول: لا إشكال فى ظهور الآية؛ و جمله من النصوص فى الاختصاصء لكن لا مفهوم لشىء منها كى يعارض مع خبر الحسن بن 
صالح و غيره الشامل للمورد, فالأظهر لو لم يكن على خلافه الإجماع هو الثانى. 

“- إذا كان المسلمون أقل من ذلكك لا يجب الثبات كما صرح به غير واحد؛ بل عن التحرير و المنتهى دعوى الإجماع عليه» و هو 
المستفاد من الادلهُ المتقدمة؛ فإنه علق فيها حرمةٌ الفرار على كون المسلمين نصف الكفار. 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
(؟) الأنفال: آيةُ لاء.‎ 
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نعم ربما يشكل ذلكك فى صورة زيادة الواحد و الاثنين مع الضعف و الجبن فى الكفار و الشجاعة و القو فى المسلمين» فان المنساق 
الى الذهن خصوصاً بضميمة الآية الشريفة و ما فى النصوص ممما يشعر بأن تجويز الفرار فى الفرض للامتنان و التوسعة اعتبار كون 
الغدوٌ على الضعف فأقل الى ما هو الغالب من غير الفرض» و لذا قال المضنق ره. و فى جواز فرار ماثة بطل من المسلمين من مأتين و 
واحد من ضعفاء الكفار إشكال من مراعاةٌ العدد و من المقاومة لو ثبتواء و العدد مراعى مع تقارب الأوصافء و فى القواعد: الأقرب: 
المنع» و على اى حال لا إشكال فى استحباب الثبات مطلقًا لو غلب على الظن السلامة؛ فان غايةٌ ما يثبت بالأدلة المشار إليها عدم 
حرمة الفرار» و أما مطلوبية الثبات خصوصاً بعد ما يستفاد من الادلّهُ سما قوله تعالى: كم مِنْ فد فلل عَلَمَتْ فِنَةٌ كثيرةً بإذْنِ اللَِّ ١١‏ من 
الترغيب فيه و فى إدراكك الشهادةٌ و عدم الاكتراث بزيادةٌ العدد لأنّ النصر من عند اللّه فلا مورد للتشكيكك فيها. 

و بذلكك يظهر استحباب الثبات حتى لو غلب العطب. 

و الاستدلال لوجوب الانصراف بوجوب حفظ النفس و حرمة التغرير بها- غريب فى هذا المقام بعد كثرة ما دل على الامر بالقتال و 
الترغيب فى الشهادة و من كون النصر من عند اللّه. 

و مافى الشرائع من استحباب الانصراف لا ينافى مطلوبية الثبات؛ فإن الظاهر أن نظر المحقق الى أفضلية الانصراف و إلا فلا معنى 
لجواز الثبات من دون رجحان. 

*- و لو غلب عنده الهلاكك مع كون العدو على الضعف أو أقل فهل يحرم الفرار كما فى النافع و الشرائع و المسالكث, و عن الإرشاد و 
التحرير و التذكرة و التنقيح» بل فى 


.10٠ البقرة: آيةٌ‎ )١( 
15 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 


إلا لمتحرف لقتال» أو متحيز الى ف 


الرياض نسبته الى الأكثرء أم لا كما عن المبسوط و القواعد و المختلف؟ وجهان: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ ٠بنلا‏ من عالان/ا 


و يشهد للأول: إطلاق الادلهُ كتاباً و سنّة. 

و استدل للثانى: بقوله تعالى: وَل تلَقُوا بأَنْدِيكمْ إِلَى الهلْكٍ «" و بقاعدة الحرج و سقوط أكثر الواجبات بظن الهلاك؛ و لكن بعد 
كون بناء الجهاد على التغرير بالنفس و أن الشهادة فى هذا السبيل حياة أبدية عند الله و أن إيجاب الثبات للضعف مظنة العطبء و ما 
وقع من سيد الشهداء- أرواحنا فداه- فى كربلاء من الثبات بنيف و سبعين رجدًا لثلاثين ألفاً الذى هو أقل ما روى فى نصوصنا 27١‏ كما 
فى الجواهر- لا يبقى مجال لهذه الادلة» و لا ريب فى تقديم أدلة الجهاد و عدم بقاء الموضوع لما ذكر من الادلة. 

ه- لا كلاسم فى أن المنهى عنه هو الفرار من الحربء و لذا قال المصنف كغيره: إلا لمتحرف لقتال تبعاً للآية الكريمة» و التحرف: 
الزوال عن جهة الاستواء الى جهة الحرف و هو طرف الشىء فالمراد: إلا من ينحرف من جهة الى اخرى ليتمكن من عدوه و يلقى 
الكيد عليه كطالب السعةٌ كما عن القواعد و التذكرةٌ- ليكون أمكن له فى القتال من المكان الذى هو فيه أو موارد المياه دفعاً لعطشه 
المانع له عن القتال» أو تسوية لامته أى درعه و ما شابه ذلكك. 

أو متحيزا إلى فئةُ و التحيز الى فةُ: الانضمام بالفئة و هى القطعةُ من جماعة الناس يستنجد بها فى القتال مع صلاحيتها له» و لا فرق فى 
ذلكك بين كون الفئهُ قريبة أو بعيدة» و لابين كونها قليلة أو كثيرة؛ لإطلاق الآية. 


.١19١ البقرة: آية‎ )١( 
. 6 البحار ج 6" ص ؟ المطبوع عام‎ 00 
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و يجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب 


نعم يشترط صدق التحيز إلى الفئة المقاتلة» و لعله لا يصدق مع كون الفئه غير صالحة للاستنجاد و لو بالانضمام و لا أقل من 
الانصراف. 

لكن لا يعتبر رجاء حصول الظفر بهاء بل يكفى رجاء النفع و الدفع وقوه القلب و كمال القتال و ما شاكل. 

)١(‏ إطلاءق النص و الفتوى يقتضى عدم الفرق فى حرمة الفرار بين صورتى الاختيار و الاضطرارء و لكن فى المسالك قتدّدها بحال 
الاختيار» قال: و أما المضطر كمن مرض أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف و فى الرياض: و لعله لفقد شرط وجوب الجهاد لما مر 
من اشتراطه بالسلامةُ من المرض. 

و يردّه: أن السلامة شرط فى ابتداء القتال» و أما بعد شروع الجهاد فلا دليل على اعتبارها و فى الجواهر: و هو كذ لكك مع الضرورة التى 
يسقط معها التكليفء و الظاهر أن مراده ما لو لم يتمكن من القتال» و عليه فلا بأس به. 


جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح 


المسألة السابعة: و يجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب أى بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون و رمى المناجيق و التحريق بالنار و 
قطع الأشجار و إرسال الماء و منعه عنهم مع الضرورة» و توقف الفتح عليه و عدمها و إن كره بعضها بدونه بلا خلاف يظهر إلا ما 
سيذكر. 


وقد استدل له بقوله تعالى: و افْعُدُوا لَهُمْ كلَّ مَوْصَدٍ 1١‏ و قوله تعالى عز 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 109 من عالانا/ا 


(الترية أيقاة 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: ٠١,‏ 


ا 

من أ 3 0 لا 5 2 لأاء 5 ل 6 0 95 2 و 57 هر 
و جل لت قَطَعْتُمْ مِنْ لِيَهُ أو تَرَكتُمَوها قائِمَةً عَلِم أصُولِهًا فَإِذْنِ اللّهِ 0١‏ و قوله تعالى: و أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطعتُم مِن قُوّةْ وَ من راط الْحَبل 
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و بالمروى عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه نصب على أهل الطائف منجنيقاً و كان فيهم نساء و صبيان» و خرب حصون بنى النضير و 
خيبر و هدم دورهم 00 بل فى الدروس الروضة أنه صلى الله عليه و آله حرق بنى النضير. 

و بخبر حفص بن غياث؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء و 
تحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى و المسلمين و التجار؟ فقال: يفعل ذلكك 
بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين و لا كفارة. الحديث. 50". 

واضعف سند مجر بالنما حو اتحقادة الحراق فطلقا من يعسن ذلكك لا بخلر عن نظ فاق عمل الى (صلى اللهاغليهو آله) غين ظاهر 
أنه كان فى حال الاختيار أو الاضطرارء و فى دلالة الآيات تأملء إلا أنه فى خبر حفص كفاية. 

و أورد عليه بأنه يعارضه موثق مسعدةٌ بن صدقة عن الامام الصادق (عليه السلام) أن النبى (صلَى الله عليه و آله) كان إذا بعث أميراً له 
على سرية أمره بتقوى الله عزّ و جل فى خاصة نفسه ثم فى أصحابه عامة ثم يقول: اغز بسم الله و فى سبيل اللّه قاتلوا من كفر باللّه و لا 
تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليداً ولا متبتلا فى 


)١(‏ الأنفال: آيةُ ؟ع. 

(0) الحشر: آيهٌ ه. 

(؟) البحار» ج 7١‏ ص 198 الطبعة الحديثة. 

(©) الوسائل» باب ١8‏ من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 
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شاهق ولا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعاً لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه و لا تعقروا 
من البهائم مما يؤكل لحمه لاما لا بد لكم من أكله. الحديث .0١١‏ 

و صحيح جميل و محمد بن حمران عن الامام الصادق (عليه السلام): كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) إذا بعث سرية دعا بأميرها 
فأجلسه الى جنبه و أجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله و بالله و فى سبيل الله و على ملة رسول الله (صلى اللّه على و آله) 
لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطرّوا إليها ولا تقتلوا شيخاً فانياً و لا صبياً ولا امرأة «27 و نحوه خبر الثمالى 
عنه (عليه السلام) 0”. 

و لكن الذى يظهر من التأمل فى الاخبار عدم التعارض بينهما؛ فإن الطائفة الاولى تدل على جواز تلكم الأمور إذا توقف الفتح و القتال 
مع الكفار عليهاء و الثانية تدل على عدم جواز هذه الأمور فى أنفسهاء بل فيها ما يشهد بما تضمنه الطائفة الاولى؛ و هو قوله (عليه 
السلام) فى الصحيح: إلا أن تضطروا إليها؛ إذ لا معنى للاضطرار الى قطع الشجرة إلا ذلكك, و على ذلكك فلا وجه لما فى الشرائع من 
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قوله: يكره قطع الأشجار و رمى النار و تسليط المياه إلا مع الضرورة. 
نعم فى خصوص إلقاء السم فى بلادهم دل معتبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام أن النبى (صلى الله عليه و آله) 
نهى أن يلقى السم فى بلاد 


.” من أبواب جهاد العدوء حديث‎ ١8 الوسائل. باب‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ ١8 (؟) الوسائلء باب‎ 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ ١8 الوسائلء باب‎ )*( 
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الا القاء السم فى بلادهم و لو تترسوا بالصغار و النساء أو المسلمين و لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز 


المشركين ١١‏ على المنع عنه؛ و أفتى بمضمونه جماعة منهم الشيخ فى النهاية و السيد فى الغنية و الشهيد فى الدروسء و المحقق فى 
النافع و المصنف فى الإرشاد, و فى المقام قال: إلا إلقاء السم فى بلادهم, مع التقييد فى كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف 
الفتح عليه و حمله جماعة على الكراهة» و فى الشرائع: و هو أشبه» و عن المختلف نسبة الكراهة الى أصحابنا. 

و علل ذلك بقصور الخبر سنداً عن إفاده الحرمة» و الظاهر أن نظر المعلل الى السكونى, مع أنه مقبول الرواية و قد ادعى شيخ الطائفة 
الإجماع على العمل برواياته» و عن المحقق الداماد أن التشكيكك فى قبول روايته من ضعف التمهر فى الرجال. 

و لكن الخبر متعرض لبيان حكم ذلكك من حيث هوء فلو توقف الفتح عليه لا بد من رعاية أقوى الملا-كين, و لا-ريب فى أقوائية 
ملاك القتال و الفتح» و لعله لذلك قال فى الشرائع: فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز. 

و بما ذكرناه ظهر أنه لو تترسوا بالصغار و النساء أو المسلمين و لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز؛ فإن خبر حفص المنجبر بالعمل دال 
على ذلكك, و هو يدل على أنه لا ديه عليهم للمسلمين» و به يخصص قوله (عليه السلام): لا يبطل دم امرئ مسلم .١‏ 

وهل تلزم الكفارة كما صرح به المصنف و الشهيدان و غيرهم» بل عن بعض نفى الخلاف فيه أم لا كما عن الشيخ فى النهاية؟ ظاهر 
المحقق فى النافع» و عن المصنف فى 


.١ من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١8 الوسائل. باب‎ )١( 

(؟) الوسائل» باب 74 من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
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التحرير التوقف والتردد. 

اعد اهار لإالكنة ارين و3 6 زوق قوع 32ل لله راقو لؤرك فور لا 111 

و أورد عليه تارة بأن الكفارة على تقدير الاقميو اذ هدام إلى القتل» و أخرى بأن إيجاب الكفارة مقتض للتساهل فى أمر 
الجهاد باعتبار خوف الرامى لاحتمال كون المرمى مسلماً» و ثالثة بأنه يعارضه خبر حفص المتقدم المصرح بعدم الوجوب. 

و أجيب عن الأول: بمنع كون الكفارة للذنب, و لذا وجبت فى الخطأ الذى لا ذنب فيه. 


و عن الثانى: بأن الوجوب على تقديره من بيت المال. 
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و عن الثالث: بقصوره عن المكافئة للآية من وجوه. مع إمكان حمله على إرادة نفيها عن مال القاتل بناءَ على وجوبها من بيت المال 
كما صرح به فى الروضة و المسالكك لأنه من المصالح بل أهمها. 

و لكن الذى يقتضيه التدبر فى الآيهُ عدم ارتباطها بما هو محل البحث؛ فإنها فى القتل خطأ و صدر الآيهُ متضمن لبيان أن من قتل مؤمناً 
جر بح دز تعرور رق موي ودزة عيتتمة الى الله و صصح هله السملة لجا هكم ما لي كان لمعن التمتعول ما درن اقرزم تغارو 
أى كفار محاربون» و تدل على أنه من جهة أن الكافر المحارب لا يرث من المؤمن شيئاً و الدية فى حكم مال الميت يرثها الوارث» 
فلا تجب الدية بل يكتفى بتحرير رقبة مؤمنة. 


.37 النساء: آيةٌ‎ )١( 
١6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217 ص:‎ 
ولا يقتل النساء و إن عاونٌء الا مع الضرورة‎ 


قال الشيخ فى التبيان فى معنى الآية: فقال قوم: إذا كان القتيل فى عداد قوم أعداء و هو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر فمن قتله فلا دي 
له و عليه تحرير رقبة مؤمنة؛ لان الديهُ ميراث و اهله كقّار لا يرثونه. هذا قول إبراهيم و ابن عباس و السدى و قتادة و ابن زيد و ابن 
عياض. 

و قال آخرون: بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع الى دار الحرب إذا مر بهم جيش من أهل الإسلام فهرب 
قومه و أقام ذلك المسلم فيهم فقتله المسلمون و هو يحسبونه كافراً. انتهى. 

و ربما يستدل له بعموم ما دل على وجوبها. 

و يردّه: أن الخبر أخصٌ مطلق منه فيقدّم عليه» فإذاً لا شىء يعارض النص. 

وقد يقال: إن الخبر ضعيف السند, و جبره بالنسبة الى صدره لا يستلزم جبره بالنسبة الى هذه الجملهُ منه بعد عدم إفتاء القوم بعدم 
الوجوب. و المسألة محل إشكال و لكن قد مر قو سند الخبر فالأظهر عدم الوجوب. 


عدم جواز قتل النساء 


الثامنة: و لا يجوز أن يقتل النساء منهم و إن عاونٌ بتشديد النون إلا مع الضرورة و كذا المجانين و الصبيان و الشيخ الفانى بلا خلاف» 
و عن المنتهى: الإجماع فى الصبيان و النساءء بل و على قتل النساء مع الضرورة. 

و يشهد به: خبرا جميل و محمد بن حمران و الثمالى المتقدمان آنفاًء و خبر حفص المتقدم سابقاء و فيه: لأنّ رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) نهى عن قتل النساء و الولدان فى دار الحرب إلا أن يقاتلن فإن قاتلن أيضاً فأمسكك عنها ما أمكنكك و لم تخف خلنًا- الى 
أن قال- و كذا المقعد من أهل الذمهُ و الأعمى و الشيخ الفانى و المرأة و الولدان فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ٠١8‏ 


و من اسلم فى دار الحرب حقن دمه و ولده الصغار من السبى و ماله من الأخذ مما ينقل و يحولء و أما الأرضون فمن الغنائم 


أرض الحرب فمن أجل ذلكك رفعت الجزية عنهم .)١١‏ 
و نحوه خبر الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام «7) و خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: أن النبى (صلى 
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الله عليه و آله) قال: اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم 0 و نحوها غيرها. 

و المراد بالضرورة أن يتوقف الفتح أو قتل الكفار على قتلهن أو نحو ذلك. 

و إطلاق الاخبار و إن كان يقتضى عدم الفرق فى الشيخ الفانى بين كونه ذا الرأى أم لك إلا أنه يقيد الإطلاق بما عن المنتهى و 
التذكرة من الإجماع على جواز القتل إذا كان ذا رأى؛ و كذا فى المقعد و الأعمى. 


حكم الحربى و ماله إذا اسلم فى دار الحرب 


التاسعه و من اسلم فى دار الحرب حقن دمه و ولده الصغار من السبى و ماله من الأخذ مما ينقل و يحوّل كالذهب و الفضة و الأمتعةُ و 
أما الأرضون فمن الغنائم و يكون فيئاً للمسلمين بلا خلاف فى شىء من ذلكك؛ للعمومات و خصوص خبر حفص - المنجبر بالعمل- 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه 
إسلام لولده الصغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقيقه له. فأما الولد الكبار فهم فىء للمسلمين 


.١ من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١8 الوسائل» باب‎ )١( 
.١ من أبواب جهاد العدو. حديث‎ ١8 (؟) الوسائل. باب‎ 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ ١8 الوسائلء باب‎ )*( 
٠١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص:‎ 
ولو أسلم العبد قبل مولاه و خرج ملكك نفسه.‎ 

الثالث: البغاة و هم كل من خرج على إمام عادل 


إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلكك. فأما الدور و الأرضون فهى فىء و لا يكون له؛ لان الأرض هى أرض جزيةُ لم يجر فيها حكم الإسلام 
و ليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلكك يمكن احتيازه و إخراجه الى دار الإسلام .)١١‏ 

و منه يعلم تبعية الولد للوالد فى الإسلام و الكفر و إن كان حملا و عليه فلو سبيت أمّ الحمل كانت رقاً دون ولدها منه. 

العاشرة: و لو أسلم العبد فى دار الحرب قبل مولاه و خرج قبله ملكك نفسه و لو خرج بعده كان على رقه كما هو المشهور. 

و يشهد به: معتبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: أن النبى (صلى الله عليه و آله) حين حاصر أهل الطائف قال: 
أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرء و أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد .)7١‏ 


قتال اهل البغى 


الثالث: البغاة 
اشارة 


جمع باغ و البغى لغةٌ: مجاوزة الحد و الظلم؛ و فى عرف المتشرعة: الخروج على الامام العادل بالسيف و نحوه؛ ف هم كل من خرج 
على إمام عادل. 
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و هل الخروج على نائبه العام فى زمان الغيبةُ من البغى؟ الظاهر ذلكك. 
و يشهد ل#مضافاً إلى حمومات الولاية و التباءة- خصوص مقبولة ابن حنظلة 


.١ الوسائلء باب © من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.07 جا"٠١ الفروع ج لاص 26877 التهذيب ج #ص‎ 3٠١ ص /الأاح‎ ١ الكافى» ج‎ )0( 
٠١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217 ص:‎ 


و يجب قتاله مع دعاء الامام أو من نصبه 


عن الامام الصادق (عليه السلام) فى حديث: ينظر إن من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا 
فليرضوا به حكماً فإنى قد جعلته حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على اللّه 
وهو على حد الشركك باللّه «1) فإذا كان الراد على نائب الغيبة راداً على الامام فالخروج عليه و إيذاؤه و مخالفته و إهانته و حبسه و 
إخراجه من بلده و حبسه بل و قتله خروج على الحجة عجل الله فرجه. و مخالفةٌ و إيذاءً له و إهانةُ به و الجهاد معه جهاد مع المعصوم 
(عليه السلام)» و هل الباغى إلا ذلكك. 
و كيف كان ف يجب قتاله أى قتال الباغى مع دعاء الامام أو من نصبه خاصاً أو عاماً بلا خلاف فى الوجوب. و فى الجواهر: بل 
الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه مستفيض. 

4 قي 2 عملا ع درو اإلاءم م مه ل لام م در 
و بشهد به من الكتاي: قوله تعالى: و إن ان بن اين الوا روا يت قث إخد اهلا على الأخرى عقاو الى ننى 
حَتّى تَفَىء إل أثر الله فَِنْ فاءث فَأَطر وا بيهلا بالْعَدْلِ وَ أَقيطوا إِنَّ الله بحت الْمَقْيسَطِينَ «؟ ففى خبر حفص بن غياث عن الامام 
الصادق (عليه السلام) المروى فى الكافى و التهذيب المعمول به بين الأصحاب- التصريح بأنه نزلت الآيهُ فى البغاة. 
قال: سأل رجل أبى (عليه السلام) عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) و كان السائل من محبيناء فقال له أبو جعفر (عليه السلام) 
بعث الله محمداً (صلَّى الله عليه و آله) بخمسة أسيافء ثلاث منها شاهرءً فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارهاء و لن 


.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الفقيه ج “ص ذه الاحتجاج ص 2145 الوسائل باب‎ )١( 
.4 سورة الحجرات: آي‎ )0( 
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ا 


تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها- الى أن قال- و سيف منها مكفوف- الى أن قال- و أما السيف المكفوف فسيف 
على أفل اليش والفارول قال لدو و بج وذ لاضن ون اله وق الى الخردة فلها قزل هتة الى قال رسو الله الى الله نطلنه 
واألكه روسكم من وقادل يعدت غلك الأول كلا اتات على الريل قسغ الى الى اللدطليه و الملامى هرة فقا تخاصنت التدل 
يعنى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هذه الرابعة و الله لو 
ضربونا حتى يبلغونا المسعفات من هجر لعلمنا أنا على الحق و أنهم على الباطل» و كانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) 
ما كان من رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية و قال: من أغلق بابه فهو آمن و من 
ألقى سلاحه أو دخل دار أبى سفيان فهو آمن و كذلكك قال أمير المؤمنين يوم البصرةٌ نادى: لا تسبوا لهم ذرية و لا تجهزوا (لا تنمو) 
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على جريح و لا تتبعوا مدبراً و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن. الحديث .0١1١‏ 

فقد قيل: إنه يستفاد من الآيهُ امور خمسةء الأول: إن البغاة- مؤمنون لان الله سماهم مؤمنين؛ و لكنه لا يوافق اصول مذهبنا فيحمل- 
على ما ذكره المصنف- على ضرب من المجاز بناءً على ما هو الظاهر أو على ما كانوا عليه أو على ما يعتقدونه؛ قال كما فى قوله 
تعالى: إِنَّ قريقاً مِنَ الْمؤْمِنِينَ لكارِقُونَ با لُونَك فِى الْحَقّ بد لا تين كائطا بُللاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظَرُونَ 1١‏ قال: و هذه صفة 
المنافقين إجماعاً. 

الثانى: وجوب قتالهم و هو كذلك عندنا كما ستعرف. 

الثالث: إن وجوب القتال الى عَايهُ و هو تام لنص الآيهُ كما ستعرف. 


)١(‏ الوسائل» باب 0 أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 
(؟) الأنفال: آية شوء. 
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الرابع: عدم الرجوع على أهل البغى بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر شىء منهما بعده» و ستعرف ما هو الحق. 

الخامس: دلالهُ الآيهُ على جواز قتال كل من منع حمَّاً طولب به فلم يفعل للعلهُ التى جوّزت قتال البغاة. 

و أورد عليه فى الجواهر أنها مستنبطة و ليست حجة عندنا خصوصاً بعد معلومية تفاوت الحقوقء و أن أعظمها مخالفة الامام (عليه 
السلام) على وجه يترتب عليه الفساد فى الدين فلا يقاس عليه غيره. 

أقول: ما أورده متين» إلا أنه يستثنى منه خصوص ما لو طولب الحاكم الجائر بأن يجرى الالحكام الإلهية و لا يكون بصدد محو الدين و 
الإسلام؛ و قد مر فى ول كاب الشياف البعد لال قدا لبقو له مال ,لا يها انين امد الكَارَوَ الْمنافِِينَ وَاغْلطْ لع ..1١‏ 

و تقريبه» كما أنه تقدم استدلال الراوندى بقوله تعالى: انْفِرُوا غافاً وَ ثثَانا وَكاهدُوا بكم و أَنْقُسِكُمْ فى صَبيلٍ اللو .5١‏ 

و يمك الاستدلال بالآبات الآمرة بالجهاد فى سبيل الله بقول مطلق» وقد تقدمت فى أول الكتاب. 

و أما السنهُ فهى كثيرة منها: خبر حفص المتقدم, و منها: ما سيأتى فى ضمن المباحث الآتية. 

و منها: النبوىء أنه صلى الله عليه و آله قال: يا على إن الله كتب على المؤمنين 


() القريك اد 

(5) التوبة: آية ؟؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: ١1١‏ 
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الجهاد فى الفتنةُ من بعدى كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معىء فقلت: يا رسول الله و ما الفتنةٌ التى كتب علينا فيها الجهاد؟ 
قال: فتنةُ قوم يشهدون أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله و هم مخالفون لسنتى و طاعنون فى دينى. فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول الله 
وهم يشهدون أن لا إله إلا اللّه و أنكك رسول اللّه؟ فقال: على إحداثهم فى دينهم و فراقهم لأمرى و استحلالهم دماء عترتى الحديث 


.)١9 
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وعدم اختصاص هذا الخبر بالباغى على الامام مستقيماً و شموله لحكام الجور فى هذا الزمان الذين يبدعون فى الدين و يخالفون 
المجتهدين و يغتيرون أحكام الله واضح لا ستر عليه. 

و منها: النبوى الأخر فى حديث مخاطباً علياً (عليه السلام): فأعد للخصومة بأنكك تخاصم أمتى. قلت: يا رسول الله أرشدنى الفلح. قال 
صلى الله عليه و آله: إذا رأيت قومكك قد عدلوا عن الهدى الى الضلال فخاصمهم فإن الهدى من الله و الضلال من الشيطانء يا على 
إن الهدى هو اتباع أمر الله دون الهوى و الرأى و كأنكك بقوم قد تأوّلوا القرآن و أخذوا بالشبهات و استحلوا الخمر و النبيذ و البخس 
بالزكاة و السحت بالهدية. فقلت: فما هم إذا فعلوا ذلكك أهم أهل فتن أو أهل ردة؟ فقال: هم أهل فتنة الحديث .7١‏ 

و منها: خبر ابى الحجاج عن الامام الصادق: كان فى قتال على (عليه السلام) أهل القبلة بركة و لو لم يقاتلهم على (عليه السلام) لم 
يدر أحد بعده كيف يسير فيهم » و شمول هذين الخبرين لحكام الجور فى هذا العصر و ما يفعلون من البدعة فى الدين 


.7 الوسائل. باب 78 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.5٠ مجالس ابن الشيخ» ص‎ )0( 

(*) الوسائلء باب 728 من أبواب جهاد العدو. حديث 2. 
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و المبارزة و العناد مع العلماء فى غاية الوضوح. 

و منها: خبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام: القتل قتلا-ن: قتل كفارةُ و قتل درجة» و القتال قتالان: قتال الفئة 
الباغيةُ حتى يفيثوا و قتال الفئهُ الكافرة حتى يسلموا .)١١‏ 

و منها: المرتضوى: أمرت بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين ففعلت ما أمرت .)»2١‏ الناكثون أصحاب الجمل أعوان الامرأة؛ و 
القاسطون: أهل الشام. و المارقون: الخوارج الذين هم كلاب أهل النار و قد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية و لا يتجاوز 
الايمان تراقيهم. 

و منها: ما عن الامام الباقر (عليه السلام) ذكرت الحرورية عند على (عليه السلام) فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم 
م 

و منها: غير ذلكك من النصوص المتواترةٌ و تمام الكلام فى طى مسائل. 


وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 
الالولى: كما يجب قتال الخارج على المعصوم يجب قتال الخارج على نائبه الذى جعل الراد عليه راداً على الحجة المنتظر عجل الله 
تعالى فرجه. و الآيات و الروايات المتقدمةٌ دالةٌ عليه كما عرفت فحينئذ إن أمكن الجهاد بالسيف و سائر الأسلحةٌ الحربية فهو و إلا 


فبأى وجه أمكن.ء و إن لم يمكن إلا بالبيان و القلم فهو المتعين و إن ترتب 


.١١ الوسائل» باب 78 من أبواب جهاد العدو» حديث‎ )١( 


00 دعائم الإسلام» ج ١‏ ص . 
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(*) الوسائل» باب 78 من أبواب جهاد العدوه حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ردنا 
على الكفاية 


عليه استيصال جماعة من المؤمنين كزماننا هذاء و يترتب عليه ما يترتب على الجهاد مع رسول اللّه صلَى اللّه عليه و آله» بل فى الخبر: 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر أو أمير جائر أو سلطان جائر .)١١‏ 

و من الغرائب بعد الآيات و الروايات المتقدم طرف منها الظاهرة فى الشمول لقتال الخارج على نائب الغيبة» و الدالة على وجوب 
قتالهم و قتال المبدعين فى الدين الذين إذا خلالهم الجوّ بدّلوا أحكام الله وغيروا سنة رسول الله صلى الله على و آله وسوسة بعض 
فقهاء العصر فى ذلكك و أنه لا يجوز إراقة قطرهُ من الدم فى هذا السبيل و يعترضون على العلماء المجاهدين بأنهم لا جواب لهم عند 
اللّه لو سئلوا عن ذلكك, و ليس ذلكك إلا لأنهم لم يراجعوا القرآن و لا السنة و لا سيرة الامام (عليه السلام) فما أفاده الامام الصادق: لو 
لم يقاتلهم على لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم و قد مر النبوى المتضمن لأمره صَلّى الله عليه و آله بجهاد المسلم الذى يحدث فى 
الدين و يحل دماء العترة. 

و على الجملة المتدبر فى الاخبار يطمئن بأن جهاد هذا القسم من حكام الجور فرض على كل من يمكنه ذلكك بأى وسيلة أمكن. 

ثم إن قتال أهل البغى بكلا قسميه كقتال المشركين فى الوجوب و كونه على الكفاية أو العين» و كون تركه كبيرةُ و أن الفرار منه 
كالفرار منه بلا خلاف فى شىء من ذلكك كما أفاده المصنف ره. 

و النصوص دالهُ على الجميع؛ مضافاً الى وحدة الدليل» و مضافاً الى فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) فى قتال الفرق الثلاث؛ و كذا فى 
سائر الاحكام منها: أن المقتول 


)١(‏ الوسائل؛ باب ” من أبواب الامر و النهى؛ حديث ١‏ كتاب الامر بالمعروف» و سيأتى مصادر الحديث. من طرق الفريقين.. 
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الااان يرجعواء و هم قسمانء من له فئة» فيجهز على جريحهم و يتبع مدبرهم و يقتل أسيرهم و من لا فئهُ له» فلا يجهز على جريحهم؛ 
معه شهيد لا يغسل و لا يكفن, و عن المنتهى الإجماع عليه أيضاً. 
[وجوب القتال ما لم يفيُوا] 


الثانية: إنما يجب قتال البغاة و الصبر فى ذلكك السبيل نحو ما مر فى قتال المشركين ما لم يفيئوا الى الحق و يرجعوا الى طاعة الامام بلا 
خلاف. و إليه أشار المصنف- ره- بقوله: رك يرجعوا و عن المنتهى عليه إجماع العلماك: 

و يشهد به مضافاً الى ذلكك: قوله تعالى: حَسّى تَفِىء إل أثر اللّهِ فإنه جعل غاية مشروعية القتل الرجوع الى أمر الله فيثبت التحريم 
بعده. 

وقد استدل له فى الرياض بأن المقتضى لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الامام فإذا عادوا الى الطاعة عدم المقتضىء و الروايات 
أيضاً دالهُ عليه. 
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التفصيل بين من له فته و غيره 


الثالشة: البغاة إذا ألقوا السلاح و تركوا القتال فتارهً لا ينهزمونء و أخرى ينهزمون. فإن لم ينهزموا فيقاتلون حتى يفيئوا الى أمر الله و 
يصرّحوا بالفئة على وجه لم يعلم كونه خدعة. و إن انهزموا هم قسمان: 

أحدهما: من له فئهُ يرجع إليها كأصحاب معاوية فيجهز من الإجهاز و هو الإسراع فى القتل أى يسرع و يعتجل على جريحهم فى القتل 
و يتبع مدبرهم و موليهم عن الحرب و يقتل أسيرهم بلا خلاف يظهر فيه بل عن المنتهى و التذكرة نسبته إلى علمائناء و عن الغنية 
الإجماع عليه صريحاً. 

و ثانيهما: من لا فئهُ له كالخوارج و أصحاب الجملء فلا يجهز على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١‏ ص: ١1١8‏ 


ولا يتبع مدبرهم, ولا يقتل أسيرهم 


جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم بلا خلاف فى شىء من ذلككء بل الإجماع على الجميع فى غير واحد من الكلمات. 

و الشاهد بهذا التفصيل: الاخبارء لاحظ: خبر حفص بن غياث عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما 
باغية و الأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال (عليه السلام): ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً و لا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا 
أسيراًء و هذا إذا لم يبق من أهل البغى و لم يكن فئهُ يرجعون إليها فإذا كانت لهم فت يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل و مدبرهم يتبع و 
جريحهم يجاز عليه .0١١‏ 

و خبر شريكك قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تتبعوا مولياً ولا تجيزوا على جريح؛ و من أغلق بابه 
فهو آمنء فلما كان يوم صفين قتل المقبل و المدبر و أجاز على جريحء فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريكك: هذه سيرتان 
مختلفتان. فقال: إن أهل الجمل قتل طلحة و الزبير و أن معاوية كان قائماً بعينه و كان قائدهم ؟0. الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 
وفئ الجؤاغر: و لعله بهذه التضصوض و نحوها قال الشيخ و أبناء إدريس و حيرة قنا حكى عتهو: إنه يحبر فى جريان حكم البغاة 
كونهم فى منعة و كثرةُ لا يمكن كفهم و تفريق جمعهم إلا بالاتفاق و تجهيزا لجيوش و القتال» فأما إن كانوا نفراً يسيراً كالواحد و 
الاثنين و العشرهً و كيدهم ضعيف لم يجر عليهم حكم أهل البغى. انتهى. 

و فى الرياض: إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق فى الخارج بين القليل و الكثير حتى الواحد كابن ملجم لعنه الله تعالى» و صرح فى 
المنتهى و التذكره كما فى المسالكك 


.١ الوسائل. باب 75 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائلء باب 75 من أبواب جهاد العدوء حديث‎ 
١1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217 ص:‎ 


و استحسنه؛ و صرح به أيضاً فى الروضةء و فيه مناقشة لاختصاص الادلة كتاباً و سنة. انتهى. 
أقول: إنه لا ريب فى انسباق جماعة لهم منعة و كثرة لا يمكن دفعهم إلا بتجهيز الجيوش و القتال من الادله كتاباً و سنة. 
وايضاً يدل عليه ما تضمن أن ابن ملجم لعنه الله تعالى لما جرح علياً (عليه السلام) و قبض عليه أوصى أمير المؤمنين بالإحسان إليه و 
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قال: إن برقت فأنا أولى بأمرئ و إن هت قلا تمثلوا به 019. و النصوص المتقدمة أيضاً دالة عليه. 

نعم يجرى عليهم حكم المحارب لو فرض اشتهارهم للسيف أو غيره مما يندرج فيه. 

وهل يعتبر فيهم الشبهة و أن يكونوا على المبائنة بتأويل يعتقدونه كما عن جماعة؛ أم لا؟ الظاهر هو الثانى؛ للقطع بأن أصحاب الجمل 
و صفين من البغاة و لم يكن لهم شبهة و بذلكك يظهر عدم اعتبار نصب إمام لأنفسهم. 


عدم جواز سبى ذرارى البغاة 


الرابعة: و لا يحل سبى ذرارى الفريقين و ان تولّدوا بعد البغى و لا تملكك نساؤهم اجماعا محصّدًا و محكياً عن التحرير و غيره» بل عن 
المنتهى نفى الخلاف فيه بين أهل العلم» و عن التذكرة بين الامة كذا فى الجواهر. 
لكن فى المسالكك نسبته الى المشهورء و ظاهره وجود المخالف. 


)١(‏ الوسائل» باب 7 من أبواب القصاص فى النفس» حديث ؟. 
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و عن الدروس: و نقل الحسن أن للإمام (عليه السلام) ذلك إن شاء؛ لمفهوم قول على (عليه السلام): إنى مننت على أهل البصرةٌ كما 
منّ رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل مكة و قد كان لرسول الله صلى اللّه عليه و آله أن يسبى فكذا الامام (عليه السلام) و هو 
شاذ. 

وفى الرياض: و المخالف غير معروف و لا منقول إلا فى المختلف فنقل فيه عن العمانى بعد اختياره المنع» قال: و قال بعض الشيعة إن 
الامام فى أهل البغى بالخيار إن شاء منَّ عليهم و إن شاء سباهم, ثم نقل فعل الامام, ثم قال:. 

أقول: و ظاهر عبارته المزبورة أن القائل غير واحد من الشيعة و هو أيضا ظاهر جملة من الاخبار المستفيضة» ثم نقل طرفا منها ستقف 
عليهاء و قال: لو لا إعراض الأصحاب عنها و نقلهم الإجماع على خلاف مع ضعف أسانيدها جملهُ لكان المصير إليها متجهاً. انتهى. 
أقول: حكم البغاةً لم يعلم إلا من فعل على (عليه السلام)» و لا ريب فى أنه (عليه السلام) لم يسب ذراريهم و لم يملكك نساؤهم و لا 
أذن لأحد فى ذلك,. و لما كثر الطالب لتقسيم الغنائم فى يوم البصرة فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم. قال: أيكم يأخذ ام 
المؤمنين فى سهمه؟ )١١‏ مشعراً بعدم جوازه. 

وايضاً عدم الا-ذن فى التقسيم كاشف عن عدم استحقاق المقاتلين؛ و إلا لما كان يمنع القوم من استيفاء حقوقهم, فلم يبق إلا 
النصوص التى ذكرها سيد الرياض»ء قال: منها: سيره على (عليه السلام) فى أهل بصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس إنه 
علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرنى عن القائم أ يسير بسيرته؟ قال إن علياً (عليه السلام) سار فيهم بالمنْ لما علم 


من دولتهم وان 


.7 الوسائل. باب 58 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
١18 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
1. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 119 من عالانا/ا 


القائم (عليه السلام) يسير فيهم خلاف تلكك السيرة؛ لأنه لا دولةٌ لهم .)١١‏ 

و منها: أ يسير القائم (عليه السلام) بخلاف سير على (عليه السلام)؟ قال: نعم و ذلكك أن علياً سار فيهم بالمنّ و الكفّ سار فيهم لأنه 
علم أن شيعته سيظهر عليهم و أن القائم (عليه السلام) إذا قام سار فيهم بالسيف و السبى و ذلكك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من 
بعده ابدا (؟» و نحوهما غيرهما. 

وفى الجواهر: بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح. 

والذى يظهر من الجمع بين هذه الروايات و ما تقدم, بل من التدبر فيها أن ليس المراد منها جواز السبى فى زمان الهدنة الى زمان 
ظهور القائم أرواحنا فداه» بل مفادها ما دل على إجراء جميع أحكام الإسلام على المظهرين للإسلام الذين هم كفار فى الواقع الى أن 
يظهر القائم (عليه السلام) فيعامل معهم معاملة الكفار الحربين. 

و حاصلة: أن الحكم فى هذا الزمان عدم جواز السبى و عله ذلكك و حكمته ما فى النصوص. 

و بعبارة اخرى: أن ملاكك جواز السبى موجود إلا أنه لاقترانه بالمانع و انطباق عنوان ثانوى عليه جعل عدم الجوازء فتدبر فى الاخبار 
يظهر لك ذلك. 

قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 
ص: ١١8‏ 

و يعضد ما ذكرناه ما دل على ترتب أحكام المسلم على البغاة كخبر مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علياً (عليه 
السلام) لم يكن ينسب أحداً من أهل البغى الى الشركك و لا إلى النفاق و لكن كان يقول: إخواننا بغوا علينا «*. 


.١ الوسائل. باب 78 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل. باب 78 من أبواب جهاد العدوء حديث‎ 
.٠١ الوسائل» باب 78 من أبواب جهاد العدو» حديث‎ )"( 
١19 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج17 ص:‎ 


ولا أموالهم 


و المرتضوى: أنه سئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أ كافرون هم؟ قال (عليه السلام): كفروا بالأحكام و كفروا بالنعم ليس كفر 
المشركين الذين دفعوا النبوة و لم يقروا بالإسلام و لو كانوا كذلك ما حلت لنا مناكحتهم و لا ذبائحهم و لا مواريثهم 0١١‏ و نحوها 
غيرهما من النصوص. 


حكم أموال البغاهٌ 
و بما ذكرناه يظهر أنه ل .يحل أموالهم أى البغاه مطلقاً كانت لهم فئة أم لا التى لم يحوها العسكر سواء كانت مما تنقل كالثياب و 


الآلات أو لا تنقل كالعقارات. 
و فى المسالكك هو موضع وفاق» و عن المنتهى و الدروس الإجماع عليه؛ فإن النصوص المتقدمة دالهُ عليه» و عمل الامام (عليه السلام) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ابنلا‏ من عالان/ا 


فى حرب أهل البصرة و النهر بعد الاستيلاء عليهم أقوى مستند. 

نعم لا بد من التقييد بعدم كون البغاهُ من النواصب. و إلا فلا خلاف ظاهراً فى حليةُ مال النضاب. 

ويشهد به: نصوص كثيرة» كصحيح ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن الامام الصادق (عليه السلام): خذ مال الناصب حيثما 
وجدته و ادفع إلينا خمسه ."2١‏ 

و خبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام): مال الناصب و كل شىء يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشركك جائز 1*0 و نحوهما 
غيرهما. 


.١15 المستدرك باب 75 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل» باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ 
الوسائل باب 78 من أبواب جهاد العدو حديث ”؟.‎ )”( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: ١١١‏ 

1] 


و أما ما حواه العسكر مما ينقل و يحول فإن كانوا من النصاب فلا كلام فى حليته» و إن لم يكن منهم فعن جماعة منهم العمانى و 
الإسكافى, و الشيخ فى الخلاف و النهاية و الجملء و القاضى و الحلبى و ابن حمزةٌ حلّيةُ أموالهم؛ و عن المصنف فى المختلف نسبتها 
الى الأكثر» و عن الخلاف دعوى الإجماع عليهاء و جعلها فى الشرائع أظهر. 

وعن السيد المرتضى و ابن إدريس و المصنف فى جملهُ من كتبه و الشهيد فى الدروس عدم الحلية؛ و عن الناصريات لا أعلم خلافاً 
من الفقهاء فيه» و عن السرائر إجماعنا بل المسلمين عليه» و عن التذكرةٌ نسبته الى كافة العلماء. 

و استدل للأمول بسيرةٌ على (عليه السلام) و بإجماع الفرقة و بأخبارهم, و بما عن المبسوط: روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من 
الأموال فإنه يقسم .)١١‏ 

و لكن دعوى سيره على (عليه السلام) معارضة بدعوى الشهيد فى محكى الدروس و غيره أن سيره على (عليه السلام) على العدم؛ و 
لعلها الأظهر. كما يظهر مما تضمن أنه (عليه السلام) أمر برد أموال البصرة حتى القدور. 

و دعوى؛ أن قسمة أموالهم فى أول الا-مر تدل على الحل و الرد أعم من الحرمة؛ لإمكان كونه على نحو المنّ؛ مندفعة. بأنه لم يثبت 
من الادلة أنه قسّم الأموال بين المقاتلين ابتداءٌ حتى يستدل بفعله» و تصرفهم فيها أعم من ذلككء بل ما فى المبسوط من أنه روى أن 
علياً (عليه السلام) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين أ لا نأخذ أموالهم؟ قال (عليه السلام): لا لأنهم تحرموا بحرمة 
الإسلام فلا تحل أموالهم فى دار الهجرة؛ و قريب منه غيره- يشهد بأنّه لم يكن التقسيم بنظره (عليه السلام). 

و أما الإجماع فهو معارض بدعوى الإجماع على العدم. 


)١(‏ الوسائل» باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: ١1١‏ 


الفصل الثالث: فى قسمة الغنائم» جميع ما يغنم من بلاد الشركء يخرج منه ما شرطه الامام كالجعائل و الرضخ و الأجر و ما يصطفيه 


و أما الاخبار فغير ثابتة» و ما روى عن المبسوط معارض بما رواه هو أيضاً الدال على العدم, فالأظهر عدم الحلية. لعموم ما دل على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة الابنلا من عالان/ا 


عدم حليته مال المسلم بلا رضاه؛ و للنصوص المتقدمة. 


فى قسمة الغنائم 
الفصل الثالث: فى قسمة الغنائم 
اشارة 


جمع الغنيمة» و هى: كل ما استفيد على ما مر تنقيح القول فيه فى كتاب الخمس.ء و المراد منها فى المقام هو خصوص ما استفيد من 
دار الحربء أى ما أخذته الفئهُ المجاهدة بالقهر و الغلبهٌ و الحرب و ايجاف الخيل و الركاب. 

و هى أقسام ثلاثة: 

الأول: ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة. 

الثانى: ما هو سبى كالنساء و الأطفال. 

الثالث: ما لا ينقل كالأرض و العقار» فالكلام فى مقامات ثلاثة: 


[المقام الأول فى الأموال المنقول] 
اشارة 


أما الأول ف جميع ما يغنم من بلاد الشركك يخرج منه ما شرطه الامام» كالجعائل و الرضخ. و الأجرء و ما يصطفيه فها هنا فروع. 

)١(‏ ما يؤخحذ من الكفار بالاختلاس و السرقة و ما شاكلء فهو لأخذه؛ ولا يجب فيه الخمس ولا يقسم بين الفئهُ المقاتلة؛ إذ موضوع 
الحكمين يعتبر فيه الحرب و القتال كما يظهر من النصوص الواردة فى تقسيم الغنائم. 

و خبر أبى بصير عن الامام الباقر (عليه السلام): كل شىء قوتل عليه على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ١77‏ 

نا 


شهادة أن ل إله إلا اللدنو أن محمد رسول اللدعلن اللمغليدو الدقإن ناميه الحديت 11 

و مرفوع أحمد بن محمد: الخمس من خمسة أشياء؛ و عد منها الغنم الذى يقاتل عليه "7١‏ و مثله خبر حكم: فهو للمختلس و السارق. 
(؟) ما استولى عليه المسلمون بغير قتال و انجلى عنه الكفار خارج عن موضوع الحكم فى المقام فإنه للإمام كما صرح به غير واحد. 
و يشهد به: حسن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن الامام الصادق (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب؛ 
أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ... فهو لرسول الله صلّى الله عليه و آله و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء 9. 

و صحيح معاوية عنه (عليه السلام) فى السريةٌ يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها ... و إن لم يكونوا قاتلوا 
عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب و نحوهما غيرهما. 

() (ما شرطه الامام كالجعائل) التى يجعلها الامام (عليه السلام) أو نائبه للمصالح كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلككء و منها: 
السلب إذا جعل للسلب بناءً على ما هو الحق من عدم كونه له ما لم يجعل له- يبدأ بأخذ ذلكك من الغنائم ثم يخمسء ثم يقسّم الباقى 
بين الغانمين كما صرّح به غير واحد» و عن المنتهى و الغنية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالابنلا من عالان/ا 


.2 الوسائل» باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس» حديث‎ )١( 
.١١ الوسائل» باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس» حديث‎ )( 
كتاب الشمس:‎ ١ الوسائل» بات هن أبواب الأنفال حديث‎ ( 
١77 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص:‎ 


و الرضخ 


الإجماع عليه .0١١‏ 

و يشهد به: مرسل حماد عن العبد الصالح (عليه السلام) فى حديث قال: و للإمام صفو المال- الى أن قال- و له أن يسد بذلكك المال 
جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلكك مما ينوبه» فإن بقى بعد ذلكك شىء أخرج الخمس منه فقا .مه فى أهله 
الحديث .)7١‏ 

ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الإجماع. 

(©) و مما ذكرناه يظهر أن الرضخ أى القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار و العبيد و النساء حكمه حكم الجعائل فلا يجب فيه 
الخنينء كما غن الأككر. 

و عن الشيخ فى الخلاف و الشهيدين فى الدروس و المسالحك و الروضة وجوب الخمس فيه. 

و استدل له بعموم الآية: و اموا أَككلا نمكم مِنْ طَينْءِ قأنَ لله حْمْسَهُ الآية «8. 

وأيده فى الرياض بأن الرضخ فى الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة» غايته أنه ناقص عن السهام و ذلكك غير مانع» كما أن نقصان سهم 
الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر فى تقدم الخمس عليه و إطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخاً واضح. 

و فيه: أن عموم الآية يخصص بالمرسلء و الفرق بين الرضخ و سهم الراجل: أن الراجل يستحق من الغنيمة قبل القسمة» و من يأخذ 
الرضخ لا يستحق شيئاًء و المرسل ظاهر فى تقديم الجعائل على الخمس و تقديم الخمس على القسمة بين المستحقين فتدبر. 


()الوسائل4 بات هق أبواب الأنقال شويت #كتاب اللخمس. 
(؟) الوسائل» باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث 8. 

() الأنفال: آية ؟6. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ١78‏ 

اا 


8- (و) المعروت بين الأضصحاتب. أن (الأجر) من الجرة حافظل أو راع أو نحو ذلكك و بعبارة اخرى: المؤن التى أنفقت على الغنيمةٌ بعد 
تحصيلها يكون مقدماً على الخمس بمعنى أنه يبدأ بأخذ ذلك منها ثم يخمس ثم يقسم الباقى بين الغانمين. 

و عن الشيخ فى الخلاف و الشهيدين تقديم الخمس مستدلاً بإطلاق الآية الشريفة .0١١‏ 

و أجيب عنه بأنه لا إطلاق لها من هذه الجهة» و بلزوم تقييده بما دل من النصوص على أن الخمس بعد المئونة 7١‏ و بموافقة الإخراج 
للعدل؛ إذ المفروض كون المئونة على جميع الغنيمة» و بعدم صدق الغنيمة على ما هو مأخوذ من المال إلا بعد إخراجها. 

و لكن منع الإطلاق لا وجه له» و نصوص استثناء المئونة انما هى فى المؤن السابقة على التحصيل التى لا إشكال فى عدم استثنائها فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نارينلا من عالانا/ا 


المقام» و مجرد الموافقة للعدل لا يصلح أن يكون مستند الحكم إلا أن يرجع الى ما ذكرناه و الغنيمة حين حصولها كانت تصدق على 
الجميع» و ما يصرف فيها بعد تحصيلها لآ يوجب عدم صدقها على ما يقابله. 

فالصحيح أن يقال: إن المتصدى لصرف المؤن إن كان مأذوناً فى ذلكك و كانت المؤن على ما جرت العادهٌ به لا محالة توزع على 
الجميع فخمسها ينقص من الخمس.ء فلا يبقى ثمرهُ فى النزاع فى أن الخمس بعد المؤن أو قبلها فتدبر. 

- (و) أيضاً يبدأ بأخذ (ما يصطفيه) الامام لنفسه من فرس أو جارية أو سيف أو غير ذلكك مما يشاء ثم يخمس و يقسم الباقى بلا 
خلاف. 

و المرسل المعتبر المتقدم شاهد به» و نحوه غيره. 


)١(‏ الأنفال: آيةُ ؟؟. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 60> 


ثم يخمس الباقى 


/- من الغنائم: الفداء الذى يؤخذ من أهل الحرب كما عن الدروس و المسالكك و الروضة و كشف الغطاء و الجواهر و غيرها؛ لأنه 
بدل ما اغتنم فيصدق عليه الغنيمة. 

و دعوى: اختصاصها على ما لو كان بعد الغلبة ممنوعة» و بذلكك يظهر حكم ما صولح عليه. 

معد احج دكن للميخيس الباق إن كان الحرييد بدن وعام بز خلاني روفي المدار كنا هذا ا الحكم سيم كلد وين المتالميق: 
و يشهد به الآ الكريمة: و اموا ألا غَمئُمْ مِنْ طَئْء فَأنَ ل حمس و لِلوَسُولٍ وَلِذِى لقي وَاليتامع و الْملتلاكين وَ ابن الصبيل إن 
كتمع آمتعَمْ باللهِ ... إلخ) 01١‏ و النصوص الكثيرة. 1 
ثم إن جماعة من الأصحاب ذهبوا الى أنه أبيح هذا الخمس فى زمان الغيبة» و استدلوا له بنصوص إحلال الأئمة حقوقهم لشيعتهم .05١‏ 
و بقوله (عليه السلام) فى صحيح عمر بن يزيد: و كل ما كان فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلكك الى أن 
يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان فى أيديهم و يترك الأرض فى أيديهم. الحديث 079. 

و لكن نصوص التحليل مختصة بأزمنة خاصة و موارد مخصوصة على ما مر مفصنًا فى كتاب الخمسء و أما الصحيح فسيأتى التعرض 
له فى حكم الأراضىء و ستعرف أنه فى الأنفال فالأظهر عدم الإباحة. 

ولا يخفى أن وجوب الخمس فى الغنائم المأخوذة إنما هو ما إذا كان الحرب بإذن 


)١(‏ الأنفال: آيةُ ؟ع. 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال. 

(*) اصول الكافى» ج ١‏ ص 508 باب أن الأرض كلها للإمام» حديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ا 

ام 


الامام أو نائبه» و أما إذا كان بغير أذنه فالغنائم كلها للإمام و لا خمس فيه و لا للغانمين منها شىء كما هو المشهور بين الأصحابء و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاابنلا من عالان/ا 


عن الحلى دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له: صحيح معاوية بن وهب عن الامام الصادق (عليه السلام): السريةٌ يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال (عليه 
السلام): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام أخرج منها الخمس لله و للرسولء و قسم بينهم أربعة أخماس. و إن لم يكونوا قاتلوا عليها 
المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب .)١١‏ 

و أورد عليه الشيخ الأعظم رحمه لله بأنه لا.يدل على المطلوب إلا على القول بحجية مفهوم القيد فى قوله: مع أمير أمره الامام؛ إذ 
المفروض أن ضمير قاتلوا راجع الى السرية التى يبعثها الامام» فالقيد لا يكون للتخصيص. و فيه ان دلالته تتوقف على حجية مفهوم 
الشرط بناءً على أن متلو أداءً الشرط إن كان مقيداً بقيد أو أموراً متعددة كان مفهوم القضية انتفاء الحكم بانتفاء كل من تلكك الأمورء 
فإن قوله مع أمير أمره الامام من قيود الشرط» و حيث إن مفهوم الشرط حجة فلا إشكال فى دلالة الصحيح على ذلكك. 

وأيضاً يشهد به: مرسل العباس الوراق عن رجل عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة 
كلها للإمام و إذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس © و ضعف سنده منجبر بالشهرة» و تمام الكلام فيه فى كتاب الخمس. 


(0 الوسائل باب ١‏ نمق أبوات الأتفال حديت *: 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث *1. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: / ١7‏ 


و أربعةٌ الأخماس الباقية ان كان مما ينقل و يحول 


اشارة 


و بعد إخراج ما مر يقسم الباقى من اربعة الأخماس الباقية إن كان مما ينقل و يحوّل كما هو المفروض بين المقاتلين و من حضر 
القتال ليقاتل و الأولا-د الذكور من المقاتلين دون غيرهم ممن حضر لصنعة أو حرفة كالبيطار و البقال و السائس و الحافظ إذا لم 
يقاتلوا بلا خلاف فى شىء من ذلك بل الإجماع على الجميع محكى عن غير واحد. 

و عمل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى التقسيم بين المقاتلين و من حضر للقتال و إن لم يقاتل أقوى شاهد به» و مع ذلك تدل 
عليه روايات» منها: مرسل حماد المتقدم: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و 
ولى ذلكك .)١١‏ 

و صحيح هشام عن الامام الصادق عليه السلام عن الغنيمة؛ فقال: يخرج منها خمس لله و خمس للرسول وما بقى قسم بين من قاتل 
عليه و ولى ذلكك "١‏ و نحوهما غيرهما. 

و سيأتى فى المسائل الآتية ما يدل على أن من يلحقهم للمعونة له سهم فى الغنيمة» و أما أولاد المقاتلين فشهد لان لهم سهماً: ما 
سيأتى فى مسألهُ ما لو ولد للمقاتل فى أرض الحرب بعد الحيازة. 


و أما أن من حضر لا للقتال فعدم السهم له مقتضى الروايات الحاصرةُ على 


)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من أبواب جهاد العدو» حديث ؟. 
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(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١18‏ 


أن الحكم متفق عليه. 
ل المعدها] : أن اربعة الأخماس للمقاتل و من حضر القتال و إن لم يقاتل و أولادهم خاصة. 


الاولى [ للراجل سهم و للفارس سهمان |... 


للراجل و هو من ليس معه فرس سواء كان راجنًا أو راكباً غير الفرس سهم بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى و للفارس سهمان 
بلا خلاف بيننا إلا عن الإسكافى فإنه قال: للفارس ثلاثة أسهم. 

و يشهد للحكمين مضافاً الى ما ذكر خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت عن الامام الصادق (عليه السلام) عن مسائل من السير و 
فيها: كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهمان و للراجل سهم. قلت: و لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم؟ قال: أ رأيت لو 
كانوا فى عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم» أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهماً وهم الذين غنموا دون 
الفرسان؟ .)١١‏ 

و يؤيده خبر مقداد: أعطانى رسول الله (صلى الله عليه و آله) سهمين سهماً لى و سهماً لفرسى «) و ما تضمن تقسيم رسول الله خيبر 
على أهل الحديبية 89. 

و أما خبر مسعدة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل 


ع 


سهما (5)» و خبر إسحاق بن 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 

(؟) كتاب نصب الراية ج ١‏ ص 517. 

() سنن البيهقى ج © ص 70". 

(ع) الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج17 ص: ١79‏ 

و لذى الأفراس ثلاثةُ و من ولد بعد الحيازة قبل القسمةٌ أسهم له 


عمار عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهماً 0١١‏ و نحوه خبر أبى البخترى ١‏ فلضعف 
سندها و قصورها عن معارضة» ما تقدم المشهور بين الأصحاب, و موافقتها للعامة- لأبد من طرحهاء أو حملها على ما حمله الشيخ عليه 
من تعدد الأفراس للفارس. 

و ذلكك. لان لذى الأفراس أى من له فرسان فصاعداً ثلاثة أسهم بلا خلافء و فى الرياض و عن التذكرة و المنتهى الإجماع عليه. 

و يشهد به: المرتضوى: إذا كان مع الرجل أفراس فى الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها 09. 

و ماعن النبى (صلَّى الله عليه و آله) أنه كان لا يسهم للرجل فوق فرسين و إن كان له عشر أفراس «©". 
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و الثانية: من ولد بعد الحيازةٌ قبل القسمة أسهم له 


والظاهر أنه لا خلاف فيه. 

و يشهد به: خبر مسعدةٌ بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا (عليه السلام) قال: إذا ولد المولود فى أرض 
الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم «8). 

و خبر أبى البخترى عنه (عليه السلام) عن أبيه عن على (عليه السلام): إذا 


)١(‏ الوسائلء باب 87 من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 
(؟) الوسائلء باب © من أبواب جهاد العدوء حديث ”. 
(") الوسائل باب 87 من أبواب جهاد العدو. حديث .١‏ 
(؟) سنن البيهقى ج * ص /57. 

() الوسائل باب 8١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث 8,. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١١‏ 


و كذا من يلحقهم للمعونة 


ولد المولود فى أرض الحرب أسهم له .)١١‏ 

و إطلاق الخبرين يشمل الذكر و الأنثى: إلا إنه يختص هنا بالأول لما تقدم من أنه لا سهم للأنثى. 

و فى المسالكك: و إطلاق الفتاوى يقتضى عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلهُ و غيرهم, و بين حضور أبويه أو أحدهما و عدمه. 
وفى الجواهر: و لعله يريد من حضر للقتال من غير المقاتلة لا مطلقاً. 

و كيف كان فالحكم ظاهرء و النص مختص بما أفاده فى الجواهرء و إطلاقهما شامل لما لو ولد بعد الحيازةٌ و قبل القسمة. 


و الثالثة [يسهم لمن يلحقهم للمعونة] 


: أنه كما يسهم للمولود كذا يشاركك أيضاً من يلحقهم أى المقاتل من المدد الواصل إليهم للمعونة و يقاتل معهم فلم يدرك القتالء 
و الظاهر أنه أيضاً لا خلاف فيه؛ و حكى الإجماع عليه غير واحد. 

و يشهد به: خبر حفص بن غياث عن الامام الصادق (عليه السلام) عن مسائل من السير» قال: فكان فيما سألت: أخبرنى عن الجيش إذا 
غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا الى دار الإسلام و لم يلقوا عدوّاً حتى يخرجوا الى دار الإسلام 
فهل يشا ركونهم فيها؟ قال (عليه السلام): نعم 1١‏ و هو و إن شمل صورة الوصول إليهم بعد القسمة إلا أنها خارجة بإجماع العلماء. 

و عن التحرير و المنتهى الإجماع على الأسهام لهم إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضى الحرب. فان ثبت و إلا فمقتضى الإطلاق الأسهام 
و لو كان الالتحاق بعده قبل القسمةُ و الخروج الى دار الإسلام. 


.4 من أبواب جهاد العدو» حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب /" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 
١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الابنلا من عالان/ا 


ولا يفضل احد على غيره لشرفه أو شدة بلائه 


التسوية بين الناس فى قسمة الغنيمة 


والرابعة: لا يفضل أحد على غيره فى الغنيمة و بيت المال لشرفه أو شد بلائه بلا خلاف. 

و النصوص الكثيرة شاهدة بذلكك, لاحظ: المرتضوى و الله لا أجد لبنى إسماغيل فى هذا الفىء فَضِلًا على بنى إسحاق :0١١‏ 

و خبر عاصم بن ضمرة أن علياً (عليه السلام) قشم قسماً فسوّى بين الناس .)5١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) لما ولى على (عليه السلام) صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: أما 
إنى و الله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لى عذق بيثرب فلتصدقكم أنفسكم أ فترونى مانعا نفسى و معطيكم؟ قال: فقام إليه 
عقيل كرّم اللّه وجهه. فقال: فتجعلنى و أسود فى المدينة سواء. فقال: اجلس ما كان هاهنا أحد يتكلم غيرك و ما فضلكك عليه إلا 
بسابقة أو تقوى .3١‏ 

و خبر أبى مخنف الأزدى: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها 
فى هؤلاء الرؤساء و الاشراف و فضاتهم علينا حتى إذا استوثقت الأمور عدت الى أفضل ما عودل الله من القسم بالسوية و العدل فى 
الرعية. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أ تأمرونى و يحكم أن أطلب النصر بالظلم و الجور فيمن وليت عليه من أهل الإسلام, لاو الله 
لا يكون ذلك 


.8 الوسائل باب 9" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
١ .2 (؟) الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 
١ .2 الوسائل باب 9" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )"( 
١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص:‎ 
1... 


ما سمر التسمير و ما رؤيت فى السماء نجماًء و الله لو كانت أموالهم ملكى لساويت بينهم؛ فكيف و إنما هى أموالهم. الحديث .0١١‏ 

و خبر ربيعة وعمارة: أن طائفة من أصحاب امير المؤمنين (عليه السلام) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه و فرار كثير منهم الى معاوية 
طالباً لما فى يديه من الدنياء فقالوا يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال و فضل هؤلاء الاشراف من العرب و قريش على الموالى و العجم 
و من يخاف عليه من الناس فراره الى معاوية. فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): أ تأمرونى أن أطلب النصر بالجور؟ لاو اللّه لا 
أفعل ما طلعت شمس و لاح فى السماء نجمء و اللّه لو كان مالهم لى لواسيت بينهم و كيف و إنما هو أموالهم. الحديث .07١‏ 

و خبر محمد بن جعفر العقبى- رفعه- قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله و أثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إن آدم لم 
يلد عبداً و لا أمة و إن الناس كلهم أحرار و لكن الله خوّل بعضكم بعضاًء فمن كان له بلاء فصبر فى الخير فلا يمنّ به على الله عزّ و 
جل إلا وقد حضر شىء و نحن مسوون فيه بين الأسود و الأحمر. فقال مروان لطلحة و الزبير ما أراد بهذا غير كما. قال: فأعطى كل 
واحد ثلاثة دنانير و أعطى رجلًا من الأنصار ثلاثة دنانير» و جاء بعده غلام أسود فأعطاه ثلاث دنائير» فقال الأنصارى: يا أمير المؤمنين 
هذا غلام أعتقته بالأمس تجعلنى و إياه سواء؟ فقال (عليه السلام): إنى نظرت فى كتاب اللّه فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق 
فضنًا «*1 و نحوها غيرها من النصوص الدالة على حكم المقام بالخصوص أو العموم. 
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)١(‏ الوسائل باب 4" من أبواب جهاد العدو ؟. 

(؟) الوسائل باب 9" من أبواب جهاد العدو. حديث 8. 

(*) الروضةً ص 24. 
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و يقسم ما يغنم فى المراكب هذه القسمة و لا يسهم لغير الخيل» 


الرابعة و يقسم ما يغنم من القتال فى المراكب و السفن و إن استغنوا عن الخيل هذه القسمة أى للفارس سهمان و للراجل سهم؛ و لذى 
الفرسين فصاعداً ثلاثة أسهم بلا خلاف فيه ظاهرأًء و صرح به فى المنتهى مؤذناً بدعوى الإجماع عليه كما فى صريح الغنية» كذا فى 
الرياض. 

و يشهد به: خبر حفص- المنجبر بما عرفت- عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن سرية كانوا فى سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه 
الفرس و إنما قاتلوهم فى السفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم قال (عليه السلام): للفارس سهمان و 
للراجل سهم. فقلت: لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم. فقال: أ رأيت لو كانوا فى عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم 
بينهم» أ لم أجعل للفارس سهمان و للراجل سهم و هم الذين غنموا دون الفرسان؟ الحديث .)١١‏ 

ولا يسهم لغير الخيل من سائر الدواب كالابل و البقر و الحمير و البغال و يكون راكبها فى الغنيمة كالراجل يكون له سهم واحد بلا 
خلافء و عن المنتهى: قال به علماؤنا أجمع» و هو قول عامة أهل العلم» و مذهب الفقهاء فى القديم و الحديث. 

و فى الرياض: لنا: أنه لم ينقل عن النبى (صلى الله عليه و آله) أسهام غير الخيل من البهائم و قد كان معه يوم بدر سبعون بعيراً و لم 
ينفك غزواته من استصحاب النجبء بل كانت هى الغالب على دوابهم و لو أسهم لها لنقل كذلكك لم ينقل عن أحد من الأئمةُ بعده 
سهم للإبل و لا غير الخيل من الدواب. 

ولان الفرس ينفر بالكرٌ و الفرّ و الطلب و الحربء بخلاف الإبل فإنها لا تصلح لذلكك فأشبهت البغال و الحميرء انتهى» و هو حسن. 


.١ و ذيله فى باب 8" منها حديث‎ .١ ذكر صدره فى الوسائلء باب /ا" من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
١ع فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 

و لضان كرت فارسا علد الحاتة لذ مدخ ول المع كد 

0 70 لل ار > ع2[] له فى عل عور 5م له 5 5 لغ لا ل 5 
تدل على أن للركاب أى الآبل سهماء قإن مقاد الآبذة أناها أرجعة الله الى رسول مق أموال يق التضير مقتض به و ملكف لاخاضة و 
لم تسيّر عليه فرسا و لا إبلا بالركوب حتى يكون لكم فيه حق بل مشيتم الى حصونهم القريبة من المدينة و لكن الله سلط النبى (صلى 
اللّه عليه و آله) على بنى النضير فله فيئهم يفعل فيه ما يشاء. 

ثم أن الفارس الذى له سهمان إنما هو فيما إذا كان فارساً حين الحيازة لا قبلهاء و إليه أشار بقوله: و الاعتبار بكونه فارساً عند الحيازة 
لا بدخول المعركة فلو دخل المعركة فارساً ثم ذهب فرسه قبل تقضى الحرب لم يسهم لفرسه. و لو دخلها راجلا فأحرز الغنيمة و هو 
فارس فله سهم فارس بلا خلاف ظاهر بيننا فى الأول؛ و على المشهور فى الثانى. 

ونهق الحطف الكركن ورف السالكه و الرجامن افصاو أذ اليزة بكر دقازنا عند القيية و إن كان غنه الخارة زابلا 
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أقول: أما عدم كون الميزان هو دخول المعركة فهو مسلّمء و فى المسالكك: لا إشكال فى عدم اعتباره عند دخول المعركة؛ و هو 
المستند و إن لم يمكن تطبيق ذلك على ظواهر النصوص؛ فإن المنساق الى الذهن من قوله: للفارس سهمان هو من قاتل معه. 

اللهم إلا أن يقال: إنه بواسطة أخبار المدد و القتال فى السفينة و المولود يكون المنساق منه هو الفارس عند الحيازة أو القسمف لا 
الفارس حين القتال. 

و أما اعغبار كوثه فارساً عند الحبازة أو عند القسمة فقد يقال: إثه مبتى على أن 


.8 سورةٌ الحشر: أيه‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 


ولا : نصيب للاعراب» و ان جاهدوا 


العسمة تصير ملكا عند الحازة: أو عند القيسة وهو معن: 

و عليه فالأول أظهر. لقوله (عليه السلام) فى خبر حفص معلا لعدم النقل بعد انقضاء القتال» بأن الغنيمة قد أحرزت .0١١‏ 

و للمرتضوى: من مات فى دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيهاء و إن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث 
لووقهو لأقرة الاباللة 1 


لانصيب للاعراب 


الخامسة: قيل: و القائل الشيخ فى المبسوط و المحقق فى النافع» و المصنف فى المختلف و هناء و الشهيدان فى الدروس و المسالككء 
و غيرهم من المتأخرين: إنه لا نصيب للاعراب و إن جاهدوا و المراد بهم- على ما فى الشرائع- من أظهر الإسلام و لم يصفه و صولح 
على إعفائه عن المهاجرة بتركك النصيب. 

و فى الرياض: لم ينقل فى الحكم خلاف إلا عن الحلى فى السرائر حيث شركك بينهم و بين المقاتلة مدعيا شذوذ الرواية و مخالفتها 
لأصول المذهبء و الإجماع على أن من قاتل من المسلمين فهو من جملةٌ المقاتلة» و أن الغنيمة للمقاتلة. 

و رده فى التنقيح بأنه مع الصلح على ذلكك يسقط الاستحقاق. انتهى. 

و كيف كان فقد استدل له: بصحيح عبد الكريم بن عتبه عن الامام الصادق (عليه السلام) فى حديث طويل: أنه لعمرو بن عبيد: أ 


رأيت الاربعة اخماس 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.7 (؟) المستدركك باب #” من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 
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تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم. قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى سيرته بينى و بينكك فقهاء أهل 
المدينة و مشيختهم و اسألهم فإنهم لا يختلفون أن رسول الله (صلَى الله عليه و آله) صالح الاعراب على أن يدعهم فى ديارهم و لا 
يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدو دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم فى القسمة نصيب و أنت تقول بين جميعهم فقد 
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خالفت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى كل ما قلت فى سيرته فى المشركين .)١١‏ 

(صلى اللّه عليه و آله) صالح الاعراب أن يدعهم فى ديارهم و لا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله (صلّى الله عليه و آله) من عدوه 
دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم فى الغنيمة نصيب و سنةُ جارية فيهم و فى غيرهم .)7١‏ 

وقد صار الخبران معركة الآراء» و قد ضعَفهما بعضهم سنداً و الآخر دلالةٌ؛ لاحتمال كون المراد من الاعراب الكفار المؤلفة قلوبهم» 
و لتضمنهما المصالحة على ترك المهاجرة المعلوم وجوبهاء فيكون من الصلح الباطلء و الثالث بمخالفتهما لأصول المذهب و 
الإجماع على اشتراكك المقاتلة. 

و إنما المهم بيان ما هو الحق, و ملخصه أنه لو سلّم كون المراد بالاعراب مطلق من يصدق عليه ذلكك و إن دخل الايمان فى قلبه و لم 
يكن إسلامه ظاهرياًء و أيضاً لا يكون المراد خصوص من فى عصره (صلَّى الله عليه و آله) لا بد من تقبيد الحكم 


.” من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ 8١ (؟) الوسائل باب‎ 
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و تخصيصه بخصوص من فى عصره (صلى الله عليه و آله) و ذلكك؛ لأمنه علل عدم النصيب لهم بمصالحته (صِلَى الله عليه و آله) 
معهم هكذاء و من المعلوم أن الصلح مع تلكم الجماعة لا جميع الاعراب. 

و أيضاً ظاهر الخبرين أنه لو لا المصالحة كانوا مستحقين للغنيمة؛ و من المعلوم أنه لا معنى لسقوط حق الجميع بالمصالحة مع جمع 
منهم؛ و حيث إن العلهُ تعمم و تخصص فيختص الحكم بخصوص أعراب عصره الذين صالحهم رسول (صلى اللّه عليه و آله) و لعله 
الى ذلكك نظر من قال لتضمنهما قضية فى واقعة لا عموم لهماء و تصريحهما لفظاً و معنى بأن ذلكك سنة جارية لا ينافى ذلكك؛ إذ 
يمكن أن يقال بدلالتهما على أن للوالى و الامام أن يصالح مع بعض من يستحق من الغنيمة بشىء معين» أو أن يكون حقه ساقطاً و 
يكون ذلكك سنةُ جارية لا عدم النصيب للاعراب. 

و إن شئت فأيد ما ذكرناه بعدم إفتاء أحد من الفقهاء قبل الشيخ بل و الشيخ فى سائر كتبه؛ و لا من بعده من الفقهاء حتى من هو تابعه 
فى الفتوى الى زمان المحققء و موافقتهما للعامة على ما يظهر من الصحيح. 

فالمتحصل: أنه لا دليل على هذا الحكم, و مقتضى العمومات و اصول المذهب العدم. 

اعتبار عدم الغصبية فى المغتنم 

السادسة: يعتبر فى المغتنم أن لا يكون غصباً من محترم المال و إلا فيجب رده الى صاحبه كما هو المشهور. 

و الدليل عليه هو: ما دل على احترام ماله و خبر الطربال عن الامام الباقر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: 1١7‏ 
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(عليه السلام) المروى عن كتاب المشيخة فى رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه. ثم إن المسلمين بعد غزوهم 
أخذوها: فيما غنموا منها: إن كانت فى الغنائم واقم البنية على أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه )١١‏ و نحوه غيره. 
وعن الشيخ فى النهاية كونه للمقاتله مع غرامة الامام لأربابه الأثمان من بيت المال. 

و استدل له بما فى مرسل هشام عن الامام الصادق (عليه السلام) فى السبى يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين أخذوهم منهم 
بعد القتال» و أما المماليكك فإنهم يقامون فى سهام المسلمين فيباعون و يعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين .1١‏ 

و أورد عليه بانه لمعارضته مع جملة من النصوص منها: خبره الأخر 8 الدالة على أن المسلم أحق بما له أينما وجده- يتعين حمله 
على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرق الناس و تقسيم جميع الغنائم كما يشهد بذلك بعض النصوص. 

أقول: ذيل خبر طربال ينافى هذا الحمل؛ فإنه صريح فى أنه يأخذها من الذى هى فى يده إذا أقام البينة و يرجع الذى فى يده إذا أقام 
البينة على أمير الجيش بالثمن» فالمتعين طرحه. 


.2 الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ 
.” الوسائل باب 8" من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )*( 
١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص:‎ 
و الاسارى من الإناث و الأطفال يملكون بالسبى‎ 


الأسارى 
المقام الثانى: فى الأسارى 


وهم على ضربين: ذكور و إناثء و الذكور بالغون و أطفال» ف الأسارى من الإناث مطلقاً من الكفار الأصليين الحربيين غير 
معتصمين بذمة أو عهد أو أمان و الأطفال كذلك يملكون بالسبى و لا يقتلون بلا خلافء و عن الغنيهُ و التذكرة الإجماع عليه. 
وبشهديه الخيرالدى وواه النعنف فى بعك النسي: أن الف (صكن اللدعلية و آله) تين عن فقل الفبناء و الرنداة وكا 
يسترقهم إذا سباهم 1١‏ المنجبر ضعفه بالعمل. 

و يشهد لعدم جواز قتلهم: نصوص ."١‏ 

وهل يعتبر فى التملكك قصده. أم لا؟ الظاهر ذلكك؛ فإن الاسترقاق ظاهر فى ذلككء مع أن الأصل عدم الملكية و المتيقن الملكيٌ مع 
و أيضاً يعتبر فى التملكك صدق السبى و القهر؛ لاختصاص الدليل بهذه الصورة؛ و الأصل عدمه مع عدم الصدقء فلا يكفى مجرد 
النظر و لا وضع اليد و لا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدقهما. 

فما اشتهر بين بعض المتفقهين من حلية الكافرات فى بلادهن مع قصد التملكك و أنهن بحكم الاماء مما لا أصل له. 

و لو اشتبه الطفل بالبالغ و لم يكن هناكك من علامات البلوغ غير الإنبات 


.87 وا/١ سنن البيهقى ج 4 ص‎ )١( 
الوسائل باب 18 من أبواب جهاد العدو.‎ )( 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١6‏ 
و الذكور البالغون إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب 


اعتبر به بلا خلاف. 

و يشهد به خبر أبى البخترى عن الامام الصادق عن أبيه (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه و آله عرضهم يومئذ على العانات 
فمن وجده أنبت قبله» و من لم يجده أنبت الحقة بالذرارى )١١‏ و قريب منه خبر عوالى اللآلى ."١‏ 

ولو ادعى استعجال النبات بالدواء فلا عبرة به فهل يقبل هذه الدعوى منه؟ الظاهر ذلكك للكبرى الكليةُ المسلمهُ فى باب القضاءء و هى 
(سماع دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعى) و قد ذكر الشهيد الثانى- رحمه اللّه- من موارد هذه الكبرى الكلية اثنين و عشرين 
مورداًء منها: هذا المورد و ادعى أن الحكم مسلّم. 

و أيضاً قال الأصحاب: إنه لو ادعى الاحتلا-م و كان ممكناً فى حقه قبلء و استدلوا له بعموم ما دل على قبوله فى غيره» و لم أقف 
عاجلًا على ذلكك سوى القاعدة الكلية المشار إليهاء و قد ذكره الشهيد الثانى من تلكم الموارد» و على الجملةٌ فهى قاعدة متفق عليها. 
و به يظهر الجواب عما استدل به لعدم القبول فى المقام بأن إطلاق ما دل على أن الإنبات أمارة البلوغ 03 يقتضى الحكم به فى 
الفرض؛ لما مر فى كتاب الحجر من اختصاص أماريه الإنبات بما إذا كان لا بعلاج» بل كان من قبل الله سبحانه بمقتضى العادة و 
الطبيعة» و عليه فمقتضى هذه الكليهُ كون الإنبات فى الفرض بالدواء. أضف الى ذلكك كله الشبهة الدارئة للقتل» فلا اشكال فى 
الحكم. 


و أما الذكور البالغون ف إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب 


)١(‏ الوسائل باب 28 من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 
(؟) المستدركك باب ”0 من أبواب جهاد العدو حديث .١‏ 
() الوسائل باب ”27 من أبواب عقد النكاح حديث 8و باب 88 من أبواب جهاد العدوه حديث 7؟. 
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قتلهم 


قتلهم بلا خلاف يعتد به فيه. 

و يشهد به: خبر طلحة بن زيد المنجبر بالعمل و بما صرح به أهله من أن كتابه معتمد: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) كان أبى 
يقول: إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة و لم تضع أوزارها و لم يثخن أهلها فكل أسير أخذ فى تلكك الحال فإن الامام فيه 
لجار ماد وو ]و اام قلع عورا لاي حير سيره أ ير كب لامي فى دم ىن يريف الحديث .)١١‏ 
و أما الآبة الكريمة قبن لم اين فوا قوت الاب على إذلا نشوم وا الاق ون بد وق ذاه على تفع 
لغوت ورلا , «" فلا تنافى ما ذكرناه كما توهم؛ فإن مفاد الآبة: أنه إذا لقيتم الكفار فى القتال ي: بتحتم عليكم القتل بالسيف و شبهه 
الى أن يكثر القتل و تغلبوا على العدو و تقهر و هم و حينئذٍ وظيفتكم مع الأسارى أن تمنوا عليهم بعد الأسر فتطلقوهم أو تسترقونهم و 
إما تفدونهم فداء بالمال أو يمن لكم عندهم من الأسارى حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم, و قيل: حتى لا يبقى دين 
غير الإسلام. 

و مبنى القولين إرادة الآثام من الأوزار» و معناها: حتى يضع أهل الحرب شركهم و معاصيهم ظاهرا بحيث لم يبق إلا مسلم أو مسالم. 
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بمومطباه دار زحي اللانواييي اصح الى روس وا الما يركو الغراة ونع الاين رامل لحري الملكتيم كا 
عن انقضاء القتالء و عليه فيكون قوله حتى تضع الحرب أوزارها قيداً لقوله: فَضَوْبَ الرّقاب» و كأنه جعل فى الآية 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
1 (#اسورة تسد سان اللةفليدو اله‎ 
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نتوين وجاعرً تكديرة» قضرب الزقات ص اطي تعر أزوارهاء م :قالخ وبتتى ذا اتفصوم ققادوا الرفاق لمانا يعن ونا 
فداء و لا حرج فى ذلك. 

وقد يقال: إن المراد بالائخان ليس إكثار القتل و غلبةُ العدو و قهرهم, بل المراد كثرة المسلمين وقوه الإسلام. 

و كيف كان فالحكم المذكور مقيد ب ما لم يسلموا بلا خلافء فإن أسلموا سقط قتلهم إجماعاً كما عن المنتهى؛ للنبوى: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماؤهم .0١١‏ 

و خبر الزهرى عن على بن الحسين (عليه السلام): الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئاً ."5١‏ 

إنما الخلاف فى حكمهم بعد الإسلام؛ فعن الشيخ» و فى المسالككء و عن المصنف فى المنتهى: أنه يتخير الامام بين استرقاقهم و المن 
عليهم؛ و الفداء. 

وقيل: بتعين الفداء. 

و حكى فى الكتابين تعين المنء و اختاره فى الرياض. 

واستدل للأمول: بأنه مقتضى الجمع بين خبر الزهرى المقتضى لتعين الاسترقاق و لا-قائل به: و بين المرسل فى المنتهى و غيره: أنه 
(صلّى الله عليه و آله) فادى أسيراً أسلم برجلين «7. 

و بأولويته من الكافر الذى أسر بعد تقضى الحرب و إسلامه. فإذا ثبت التخيير بين الثلاثةٌ فى هذه الحالة ثبت فى الحالةٌ القوية. 


.187 سئن البيهقى ج 9 ص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب "7 من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 
(9) سنن البيهقى ج 4 ص "/. 
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و يتخير الامام بين ضرب أعناقهم؛ و قطع أيديهم و أرجلهم من خلافء و يتركهم حتى ينزفوا و يموتوا 


والكو يزة الأولة أن المرس ضر باعل لفرائظ السمة و عداسم الرهرف. 

و يردٌ الثانى: أن حكمه فى الأخذ بعد انقضاء الحرب ثبوت حق الاسترقاق» و الإسلام لا يوجب سقوط هذا الحقء و أما الأخذ قبل 
انقضاء الحرب فحكمه القتل و الإسلام يوجب سقوطه. و أما ثبوت حق الاسترقاق ابتداءً فلا دليل عليه. 

فالمتحصل: أن حق الاسترقاق هناكك ثابت قبل الإسلام» و هنا إن ثبت ثبت بعده فلا أولوية. 

وقد يستدل له: بأن الأسر مقتض للاسترقاق باعتبار كونهم فيئاً للمسلمين و مماليكك لهم كما فى بعض النصوص النافية للربا يينهم و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاضابنلا من عالان/ا 


بين المسلم ١١‏ وإن تعين قتله شرعاً فيصح حينئذٍ استصحابه بعد سقوط القتل بالإسلام؛ و يتبعه الفداء و المن, و ذ فى الجواهر: و لعله لا 
يخلو عن قوة. 
و لكن يرده: مضافاً الى أنه لو كان لتلكك النصوص إطلاق شامل لما قبل الإسلام فهو شامل لما بعده و لا حاجة الى الاستصحاب و إن 
لم يكن له إطلاق- كما هو الحق- فلا متيقن فى البين كى يستصحب. فالأظهر عدم الدليل على الاسترقاق و الفداء» و مقتضى الأصل 
عدمهماء فالمتعين هو المن. 
و حيث يجوز القتل ف يتخير الامام بين ضرب أعناقهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا و يموتوا. 
فى المسالكك: و ينزفوا بضم الياء و فتح الزاء على البناء للمفعول لان الدم هو الفاعل للنزف لد قاله الجوهرىء نزفه الدم: إذا خرج منه 
دم كثير حتى يضعف فهو نزيف و منزوفء و ثنه بقوله: حتى يموتوا. على أنه لا بد من موتهم انتهى. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث ه من كتاب التجارة.. 
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و قالوا: إن هذا التخيير شهوة لا تخيير مصلحةُ بحيث يتعين للإمام اختيار ما هو الأصلح. 

و أشكل عليهم فى المسالكك: بأنه يمكن أن يكون من قبيل التخيير بين الثلاثة المتقدمة. 

أقول: مجرد الإمكان لا يكفى فى الحكم., بل لا بد من ملاحظة الدليل» فسيمر عليك. 

و المراد من خلا.ف أخخذ القطع كنا من اليد و الرجل من جانب مخالف لجانب الأخرى كاليد اليمنى و الرجل اليسرىء و هذا قرينة 
على كون المراد من قطع الأيدى و الأرجل قطع بعضها دون الجميع أى إحدى اليدين واحدى الرجلين مع مراعاة مخالفة الجانب. 

ثم إن ضرب العنق أسهل أنواع القتل و القطع من خلاف أصعبهماء فلعل مراد القوم و كذا الخبر الآتى من التخيير بينهماء أنه يتعين 
قتلهم و الامام مخير بين أنواع القتل» فقول القاضى غير مخالف لقول المشهورء و كذا ما عن الحلى من التخيير بين القتل و الصلب» و 
كيف كاق فالمشهوز ين الأصحاب هو العخير بين الفسمين. 

و يشهد به خبر طلحة بن زيد المتقدم عن الامام الصادق المنجبر بما عرفت: كان أبى يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت الحرب 
قائمة و لم يئخن أهلها فكل أسير أخذ فى تلكك الحالة فإن الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه و إن.شاء قطع يده و رجله من خلاف 
شرم م يرك عصطاتى دن بحي وموك و كوول الدعز وجل: إلا ع الذي يلاوت الله و وسو يشعؤة فى لض 
فللاداً أن يُقتَلوا أو بص لبوا أو تُقَطمْ أديهغ و أَرْجُلْهُعْ مِنْ خدافٍ ْنَا مِنَ الَْرْض الآية» ألا ترى أن الدخي :الذي عي الله تغال 
الامام (عليه السلام) على شىء واحد و هو الكفر كما 
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وان أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم, و يتخير الامام بين المن و الفداء و الاسترقاق 


فى الكافى» و فى بعض النسخ القتل» و فى التهذيبين الكل و ليس هو على أشياء مختلفة» فقلت لابى عبد الله (عليه السلام): قول الله 
عزو جل: أو ْنَا مِنّ الْأَدْضِ قال (عليه السلام): ذلكك, الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض 
الاحكام التى وصفت لككء و الحكم الآدخر: إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان فى 
أيديهم فالإمام (عليه السلام) فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم تقبازوا عدا ذل 
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و الاستشهاد فيه بالآيُ التى هى فى المحارب المسلم المشتملة على غير القتل لا يقدح فى دلالته على المطلوب» مع احتمال كون المراد 
بذكرها التشبيه فى الحكم فى الجملة باعتبار كون الفرض من محاربى الله و رسوله و سعاه الفساد فى الأرض أو أنه بيان باطن من 
بواطن القرآن. 

و من الخبر يظهر ان ما هو المشهور بين الأصحاب من أنهم إن أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم؛ و يتخير الامام بين المن و 
الفداء و الاسترقاق هو الأظهر و به يخرج عما دل بإطلاقه على قتلهم» فما عن القاضى من تجويز القتل ضعيف. 

و مقتضى إطلادقه عدم الفرق بين الوثنى و الذمى فما عن الشيخ من نفى الاسترقاق عن غير الكتابى لأنه لا يقر على دينه» و عن 
المختلف اختياره غير تام؛ فإن عدم الإقرار على دينه لا ينافى الاسترقاق» و لذا لا إشكال فى استرقاق نسائهم. و تمام الكلام فى طى 
فروع. 


.١ الوسائل باب "7 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
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و أما الأرضوق فما كان حا فللمسلمين كافة لا بخص بها الغائمون 


)١(‏ قال فى المسالكك: و يتعين هنا الأصلح من الثلاثة للمسلمين و هو فى قو رفع التخيير» نعم لو تساوت المصالح فى الثلاثة تحقق 
الفخير هناد كما آنه لو باوث فى اثنين تير يننا خاضة اهو و مكلة سك عن جملة قن كب المعنق : رتهمة اللده 

و لكن ظاهر النص و الفتوى إطلاءق التخيير» فما ذكر فى وجهه من أنه الولى للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم اجتهاد فى مقابل 
التين. 

(؟) قد طفحت كلماتهم بأنه مع اختيار الاسترقاق أو المال فداءً يكون من جملة الغنيمة» و تخيير الامام بينه و بين المن لا ينافى كونه 
على تقدير عدم المن يتعلق حق الغانمين الذين آسروه. كما فى الديةٌ التى لو اختارها أولياء القصاص يتعلق بها حق الديان. 

() لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم, أى التخيير بين الثلاثة بلا خلاف و لا إشكال؛ للإطلاق. 

الأرض النتفرسة علوة العساميق 


المقام الثالث: فى أحكام الأرضين 

اشارة 

و أما الأرضون و هى أقسام: منها: المفتوحة عنوهُ و هى قسمان: المحياة حال الفتح» و الموات وقته 
[المحياة حال الفتع] 


اشارة 


فما كان حياً حين الفتح فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون و لا يفضلون على غيرهم, بل يشاركونهم كشركة باقى المسلمين من 
غير خصوصية بلا خلاف» و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 
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و يشهد به نصوص كثيرة كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين لمن هو 
اليوم و لمن يدخل فى الإسلام 
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بعد اليوم و من لم يخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال (عليه السلام): لا يصاح إلا أن تشترى منهم على أن تصيرها للمسلمين 
فاق شلوولن أمر السلمين أن بأخذها فله. قلك: فان. أعذها؟ قال رد إليه رأين ماله و لدها أكل من غلعيا بما غمل 1 

و العراذ بأرضى السواد: الأرضن المغتومة من الفرس الى شبحت فى ؤمان عمن.و .فى سواد الغراق» وسميت هذه الأرض بالسواة؛ لان 
الجبش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض و التفاق شجرها سموها السواد لذلكك. 

و قوله: فإذا شاء ولى أمر المسلمين الى آخخره؛ ظاهر فى أنه لا تدخل الأرض فى ملكك المشترىء و أن لولى الامر إبقاء الأرض تحت 
يده و له أخذها منه. 

ف أطاكر لماقرة سلدو اتن ماله قفوو إن أن دكرن لك انمق ولي الام مو عي فاده لأ قن تمن مل العاف أن كرود يه 
كونه بإزاء ما كان للدهاقين من الإثار المملوكة» أو بإزاء حق الاختصاص. 

و قوله: له ما أكل من غلتها. ظاهر فى أن المنافع كالعين تكون للمسلمين و لكن حيث إنه عمل فيها فله ما أكل منها. 

و خبر أبى الربيع الشامى عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلا من كان له ذم فإنما هى فى للمسلمين 
0 

و أبو الربيع و الراوى عنه خالد بن جرير و إن لم يوثقا إلا أن الراوى عن خالد هو الحسن بن محبوب الذى هو من أصحاب الإجماع 


و الاستثناء إنما يكون من جهة أن الأرض المفتوحة عنوة إن أبقيت فى يد من 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب عقد البيع» حديث * كتاب التجارة. 
(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب عقد البيع» حديث هه كتاب التجارة. 
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كانت لددقمة تكرن ملكا لأريابها حر يسهاء وعدا يدل على أن تفن قطنات أرقن الشراد هكذا. 

و خبر أبى بردة بن رجاء: قلت لابى عبد الله (عليه السلام) كيف ترى فى شراء أرض الخراج؟ قال (عليه السلام): و من يبيع ذلككء 
هى أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذى هى فى يده قال (عليه السلام): و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس أن يشترى 
حقه منها و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و املى بخراجهم منه .)١١‏ 

و أبو بردهً و إن لم يوثق إلا أن الراوى عنه هو صفوان بن يحيى الذى هو من أصحاب الإجماع» فلا وجه للمناقشة فيه من حيث السند. 
و أمافقه الحديثء فالظاهر من قوله: من يبيع ذلكك؟ الاستفهام التوبيخى, و قوله: هى أرض المسلمين. بمنزلة العله للمنع» و لكن 
الراوى فهم منه الاستفهام الحقيقى؛ فقال: يبيعها الذى هى فى يده؟ و قوله (عليه السلام): يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ لوم أن المانع 
من البيع كون الأرض خراجية» و على أى تقدير فقد استدرك الامام عما أفاده من عدم جواز البيع فقال: لا بأس أن يشترى حقه منهاء 
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و المراد إرادة بيع الإثار التى أحدثها البائع» لا حق الأولوية. لعدم ثبوته كما سيأتى» و لقوله: حقه منها. إذ لو كان المراد حق الأولوية 
لكان الصحيح أن يقول: حقه فيهاء و قوله: لعله يكون أقوى يعني أقوى على الأرن وعمازتها و'توقير نحاضلها و أملى و أقدرغلى 
دفع خراج المسلمين. 


و خبر محمد بن شريح عنه (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج 


.١ الوسائل باب ١ل من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
1] 


فكرهه. و قال (عليه السلام): إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: فانه يشتريها الرجل و عليه خراجهاء فقال: لا بأس إلا أن يستحيى 
من عيب ذلكك .)١١‏ 

و هذا الخبر لا يعتمد عليه من جهِهُ أن من رجال سنده على بن الحارث و هو مجهولء. و أما من حيث الدلالهُ فصدره و ذيله يتعارضان 
بالنسبة الى جواز الشراءء» و سيأتى الكلام فيه. 

و مرسل حماد الطويل المنجبر بكون حماد مرسله و تلقى الأصحاب إياه بالقبول عن أبى الحسن الأول (عليه السلام): و الأرضون التى 
أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهى موقوفةٌ متروكة فى يدى من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الامام (عليه 
السلام على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا و لا يضرٌ بهم. الحديث .27١‏ 

و ما رواه فى الكافى عن صفوان و البزنطى جميعاًء قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته» فقال: من 
أسلم طوعاً- الى أن قال- و ما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى كما صنع رسول (صلَى الله عليه و آله) بخيبر قبل 
سوادها و بياضها يعنى أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول الله (صلّى الله عليه و آله) خيبر 
و قال: و على المتقبلين سوى قبالهُ الأرض العشر و نصف العشر فى حصصهم. الحديث 0”. 

و صحيح البزنطى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) فى الخراج و ما سار به أهل بيته فى حديث: و ما أخذ بالسيف فذلك الى 
الامام يقبله بالذى يرى كما صنع 


.4 من أبواب عقد الببع» حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟.‎ 8١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ الوسائل باب 77 من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )"( 
١0٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص:‎ 
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رسول الله (صلى الله عليه و آله) بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض اكثر من 
السواد و قد قبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) خيبر و عليهم فى حصصهم العشر و نصف العشر. الحديث 201١‏ و نحوها غيرهاء و 
سيأتى فى ضمن المباحث الآتيهُ طرف منهاء و تمام الكلام فيما يستفاد منها فى طى فروع: 


اعتبار كون الفتح بإذن الامام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة 6 نابنلا من عالان/ا 


(1) هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الامام أو نائبه فلو لم يكن كذلكك تكون الأرض المفتوحة عنوة للإمام (عليه السلام) أم لا.؟ 
المشهور بين الأصحاب هو الأول و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و عن المنتهى و المداركك و المستند و غيرها عدم الاعتبار. 

و عن النافع التوقف فيه. 

واستدل للمشهور: بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها 
للإمام و إذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس .)7١‏ 

ولا- يضر إرساله بعد عمل الأصحاب به و أما معارضته مع حسن الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل من أصحابنا 
يكون فى لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمةٌ قال (عليه السلام): يؤدى خمساً و يطيب له 0 فترد بأن الحسن متضمن 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب جهاد العدو» حديث ؟. 
()الوسائل بات ١‏ فن أبؤواي الأنفال تحديت م 

(") الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس» حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١01‏ 
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لقضية شخصية فلعله كان ذلك القتال بأمر الامام (عليه السلام) أو برضائه أو أن الامام (عليه السلام) حل البقية» و الصحيح ان يورد 
عليه بانه يعارض مع النصوص الدالة على ان الأراضى المفتوحة عنوة للمسلمين؛ المتقدم. جمله منهاء والنسبة عموم من وجه. إذ 
المرسل أعمء لشموله للمنقولا.ت» و تلك النصوص أعم لشمولها لما إذا كان القتال بغير إذن الامام» و المجمع الذى هو مورد 
المعارضة هى الأراضى التى أخذت بالسيف بغير إذن الامام» فهى بمقتضى المرسل ملكك للإمام؛ و بمقتضى تلكك النصوص ملكك 
للمسلمين» فيرجع الى الاخبار العلاجية» و هى تقتضى تقديم تلك النصوص كما لا يخفى. 

و دعوى حكومة المرسل عليها. لكونه بصدد بيان اشتراط الاذن فى كون الغنيمة للمسلمين و هذه فى مقام حكم الأرض المأخوذة 
بالسيف فكأنه قال: كل ما أخذ عنوة فهو للمسلمين بشرط كون الأخذ بإذن الامام- مندفعة: بأن لسان المرسل ليس لسان اشتراط الاذن 
فى كون الغنيمة ملكا للمسلمين» بل لسانه أن الغنائم المأخوذةٌ بإذن الامام للمسلمينء و ما أخذ بغير إذنه للإمام» فلا وجه لدعوى 
الحكومة. 

و بذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له بصحيح معاوية المتقدم .)١١‏ 

وقد يقال: إن خبرى السواد فى مورد الفتح بغير إذن الامام» و لذا أورد على من استدل بهما فى المقام بأن تلك الأراضى من الأنفال 
لكون الفتح بغير إذنه (عليه السلام) لا للمسلمين» فيكون ما فيهما من الحكم بأنها لهم للتقية. قاله الشيخ (رحمه الله و على ما ذكرناه 
فدفع الإيراد واضح. و الخبران يعضدان ما اخترناه. 

و على ذلكك فلا حاجة الى الاستدلال لإثبات كون الفتوحات الإسلاميةُ بإذن 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الأثفال حديث ” كتاب اللخمس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: لله ١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ونابننا من عالانا/ا 


الامام (عليه السلام) من حمل الصادر من الغزاهُ على الوجه الصحيح. و العلم برضاه بالفتوحات الموجبة لتأبرد هذا الدين» و بحضور 
الامام أبى محمد الحسن (عليه السلام) فى بعض الغزوات» و دخول بعض خواص الامام من الصحابة كعمار فى أمرهم, و بالخبر 
المتضمن أن الامام قال: إن القائم بعد صاحبه كان يشاورنى فى موارد الأمور فيصدرها عن أمرى و يناظرنى فى غوامضها فيمضيها عن 
رأى ١١‏ الى غير ذلكك من الوجوه غير الخاليةٌ عن المناقشهٌ و النظر. 


ثبوت الخمس فى الأرض المفتوحة عنوة 


المعهور من الأصحات: ثبوت الخمس فى الأراضى المفتوحة عنوة و عن بعض دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد به: عموم قوله تعالى: د اغلموا أ نتم من عَنء فَنَ لل مصة و للؤشون و ذى القوي وافأمه ناملا لُملطاكين و ابْنِ السَّبلٍ 
7١‏ الآيهُ و مثله أخبار الغنيمة المتقدمة. 

و أورد عليها: بانصراف هذه الادلة الى غير الأعرضء و بأن خطاب الخمس فيها متوجه الى الاشخاص و ظاهرها ملكك الاشخاص 
للغنيمة ملكا شخصياً و الأراضى ليست كذلكك بل هى ملكك للنوع, و بأنها تخصص بما ورد فى الاخبار من قصر الخمس على ما ينقل 
كصحيح ربعى «* و غيره مما اشتمل على قسمة الغنيمة أخماساً و أسداساً 


)١(‏ الخصال أبواب السبعةٌ باب أن الله يمتحن أوصياء الأنبياء فى حياءٌ الأنبياء فى سبعةٌ مواطن. 
(9) سورة الأنفال: آية 89 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب قسمهٌ الخمس حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: ١07‏ 
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عليهم و على الغانمين» و لا يتصور ذلكك فى الأراضى لعدم استحقاق الغانمين لذلك؛ و بخلو الاخبار الوارد فى بيان حكم الأراضى 
المفتوحةٌ عنوةُ عن ذلكك. فإن مقتضى و ذلكك ظهورها فى كون الأرض جميعها للمسلمين. 

و لكن الانصراف ممنوع؛ و خطاب الخمس متوجه الى المالكك سواء كان هو الشخص أو النوع غايُ الامر إذا كان الشىء ملكاً للنوع 
كما أن أمر التصرف فيه بالايجار و غيره الى الولى كذلكك أمر إخراج الخمس بيده و نصوص تقسيم الغنيمة لا مفهوم لها؛. كى تدل 
على عدم ثبوت الخمس فى غير ما ينقل» وعدم التعرض فى ما ورد فى بيان حكم الأراضى لا يصلح للمعارضة مع ما هو متعرض 
لشوته. 

و ينيد قوت الخيس: نفانا إلى الآنة و أخبار الغنيمة- جملة من الاخبار» لاحظ: خبر أبى بصير عن الامام الباقر (عليه السلام): كل 
كلو قردل عليداغلى كفياةة أن لا إله إذا الله و أن متحميدا رسزل الله (صلى اللهعلية ىو 1ل4) كأن اذا خست و لأ يحل لأحد أن يقدرى 
من الخمس ثيئاً حتى يصل إلينا حقتا .0١١‏ 

و خبر أبى حمزة عنه (عليه السلام): إل اللد عل لناناغل النبك سيانا فاه فى جميع الفىء الى أن قال - و قد حرمناه على جميع الناس 
ما خلا شيعتناء و الله يا أبا حمزه ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شىء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان 
أوهانا وكاو تسوهما غير هباء فالأظهر شوك الخمس فنهاذ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معابنلا من عالان/ا 


.2 الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )١( 
.19 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأنفال حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ١05‏ 

و النظر فيها الى الامام (عليه السلام) 


حكم الأراضى المفتوحة عنوةٌ زمان الغيبة 


(9) قد عرفت أن الأراضى المفتوحة عنوه ملكك للمسلمين و لا كلام فى أن النظر فيها الى الام (عليه السلام) أو المأذون من قبله؛ لأنه 
(عليه السلام) هو المتولى لأ-مور المسلمين؛ و النصوص تدل عليه» لاحظ: صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): و ما أخذ 
بالسيف فذلك للإمام (عليه السلام) يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله (صلى اللّه عليه و آله) بخيبر قبل أرضها و نخلها. الحديث 
١١‏ و نحوه مضمره .07١‏ 

وأمافى حال الغيبهُ ففيه أقوال» أحدها: ما عن جماعةً من المحققين و هو: أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن السلطان الجائر و أنه ولى 
هذا الامر بعد غصبه الخلافة و الحكومة؛ و عن الكفاية نقل بعضهم الاتفاق عليه. 

ثانيها: ما فى المسالكك, و هو أن الامر أولًا إلى الحاكم الشرعى و مع عدمه أو عدم إمكان تصرفه فإلى الجائر. 

ثالثها: أن الامر الى الحاكم الشرعى إلا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها و فى خراجها نافذاً من غير حاجة الى الاستيذان من 
الحاكم الشرعى و إن أمكنء و هذا هو الظاهر من كثير من متأخرى المتأخرين. 

رابعها: أن الامر الى الحاكم الشرعىء و مع عدمه أو عدم إمكان الاستيذان منه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيهاء و لكن مع مبادرة 
الجائر الى التصرف يكون تصرفه 


.” الوسائل باب 77 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ”7 من أبواب جهاد العدو حديث‎ 
١606 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 
1. 


ناذا و لآ يحب الاسعذان هن النقية 

خامسها: ما عن المبسوط و المستند, و هو: أنه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيها من غير توقف على الاستيذان من أحد لا من الحاكم 
الشرعى و لا من الجائر. 

سادسها: أنه يجوز الرجوع الى كل منهما فى حال الاختيار و يتعين أحدهما مع عدم إمكان الآخر. 

سابعها: وجوب الاستيذان من الحاكم الشرعى إذا أمكن حتى فى صورة تصرف الجائر و عدم جواز الاكتفاء به. 

أقول: الأظهر بحسب الادلهُ هو الرابع؛ لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على أن أمر التصرف فى الأراضى الخراجية الى ولى أمر المسلمين 
و السلطان العادل ١١‏ و ما دل على أن الأسمور التى لا بد من تحققها فى الخارجء و احتمل كونها مشروطة فى وجودها بنظر شخص 
خاص يعتبر فيها إذن الفقيه و له الولايه عليهاء و سيمر عليك فى محله؛ بل و نصوص نيابة الفقيه العامة عن الامام (عليه السلام) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة إعابننا من عالانا/ا 
المتقدمة فى بعض المباحث السابقة «؟2 و بين ما دل على نفوذ تصرفات الجائر و إن أمكن الاستيذان من الفقيه «"). 

ثم ان مقتضى القاعدة هو الاقتصار على المتيقن من موارد نفوذ تصرف الجائر هى: صورة عدم التمكن من الامتناع عن التسليم إليه» 
فلو دفع إليه اختياراً لما كان تصرفه نافذاً. 

و يشهد به: مضافاً الى ذلكك- صحصح العيص عن الامام الصادق (عليه 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب جهاد العدو. 

(؟) اصول كافى ج ١‏ ص 5” و 28 الفقيه ج ؟ ص ”2*0 الكافى ج ١‏ ص 20 التهذيب ج 8 ص 20١‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضى. 

(*) الوسائل باب ١‏ و 27 و ”0 من أبواب ما يكتسب به و باب ١7و‏ 77 من أبواب جهاد العدو. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١‏ ص: ١08‏ 
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السلام) فى الزكاة: ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم فإن المال لا ينبغى أن يزكى مرتين 0١١‏ فإنه و إن 
ورد فى الزكاة إلا أنه يثبت الحكم فى المقام بعدم القول بالفصل. 

و أماما دل على تحليل الأراضى 233١‏ بناء على أن إطلاقه يشمل هذه الأراضى و لا يختص بالأنفال» الذى استدل به بعض مشايخنا 
المحققين للقول الخامس - فقد مر فى كتاب الخمس/ فى مبحث الأنفال اختصاصه بالأنفال. 

و أما نصوص التحليل لأموالهم للشيعة 0 التى استدل بها المحقق النراقى له» فهى لو كان لها عموم أو إطلاق شامل للأراضى تختص 
بالأنفال التى هى للإمام لا هذه الأرض التى هى للمسلمين. 


كيفية استحقاق المسلمين لها 


(؟)- فى بيان كيفيةُ استحقاق المسلمين» و أنه هل هو بعنوان ملكك الرقبةٌ أو بنحو آخر؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول. 

وعن جماعة منهم الشهيد الثانى فى جملة من كتبه؛ و المحقق الأ-ردبيلى- رحمه اللّه- أن الرقبة غير مملوكة بل معدَّهُ لمصالح 
المسلمين و هم مصرف لحاصلها. 

و الأول أظهر؛ لأنه ظاهر النصوص المتقدمة لمكان اللام و إضافة الأرض الى المسلمين 


.” من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأثفال من كتاب اللخمس.‎ 
الوسائل باب * من أبواب الأنفال.‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج17. ص: ١817‏ 

ا 


على أن الأرض محبوسة متروكة و هذا يلازم فكك الملكك و بأنه لو كانت الرقبة ملكاً للمسلمين لما جاز تقبيلها من أحدهم؛ إذ إجارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة إعابنلا من عازلان/ا 


الأرض ممن يملكك جزءاً منها غير جائزة» و بأنه لو كانت الرقبة ملكا لهم لجاز أن ينقل بعضهم حصته الى بعض مع أنه لا يجوز. و 
لكن يرد الأمول: إن المحبوسية و المتروكية لا تنافى مع الملكك بل تجامعه فلا ينافى المرسل سائر النصوص الظاهرة من جهة اللام و 
الإضافهُ فى الاختصاص المطلق المساوق للملكك. 

و الثانى و الثالث يظهر جوابهما من بيان كيفيهُ ملكية هذه الأرضء و ملخصه أنه لا إشكال فى أنها ليست ملكاً طلقاً لجميع المسلمين و 
إلا لزم الانتقال بالإرث؛ مع أن القوم غير ملتزمين بذلك. و لزم عدم تسلط غير الماك على التصرف فيها كما هو مقتضى النبوى 
الناس مسلطون على أموالهم 7١‏ مع أن أمرها بيد ولى الامر» و لا لنوع المسلمين فإنه و إن لم يرد عليه المحذوران المتقدمان؛ إذ لا 
تعين للميت حتى يرثه وارثه و لا تعين للمالككء فلا محالة تكون الولاية لولى الا-مر القابض على هذه الأرضء إلا أنه يرد عليه: أن 
لازمه جواز إعطاء ولى الامر عين هذه الأرض لأحد من المسلمين من دون مصلحة؛ و لا وقفاً لهم و إلا لزم عدم جواز بيعها إلاافى 
موارد مخصوصة منصوصة لا لما يراه ولى الامر من المصلحة؛ بل هى ملكك لنوع المسلمين» و جعل أمرها عيناً و منفعةٌ الى ولى الامر 
مع رعاية مصلحة النوع. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الوجهينء أما الأول منهماء فلن الفرد بما هو لا 


)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 

() البحار ج ١‏ ص 125 الطبع القديم ج "١‏ ص 777 الطبع الحديث. 
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ولا يصح بيعها و لا وقفها و لا هبتها و لا ملكها على الخصوص 


يكون مالكاأ؛ كى لا يجوز الاجارة منه. 
و أما الثانى منهما؛ فلان المالكك هو النوع لا الشخصء فليس للشخص النقل الى الغير لعدم كونه مالكاً. 


بيع الأرض المفتوحة عنوة 


(0) المشهور بين الأصحاب بل و عليه الاتفاق كما هو ظاهرهم أنه لا يصح بيعها و لا وقفها ولا هبتها ولا ملكها بوجه من الوجوه على 
الخصوص. و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه؛ و فى الرياض: بل زاد بعضهم كالشيخ فى المبسوط فمنع عن مطلق التصرف فيها 
ولو بنحو البناء. 

يشهد لعدم الجواز فى البيع معللا بعله عامة- جملة من الاخبار المتقدمة كخير أبى بردهُ عن الامام الصادق فى شراء ارض الخراج: و 
من يبيع ذلكك هى أرض المسلمين 0١١‏ و قد مر فى أول هذا البحث أنه يدل على عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و لو بتبع الآثا. 
و كذا خبر الحلبى )7١‏ و خبر محمد بن شريح 00 و مرسل حماد ©" و خبر أبى الربيع الشامى «8) المتقدمة. 

و استدل للجواز بروايات منها: خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن الامام الصادق عن الرجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فبنى بها 
أو لم يبن غير أن أناساً 


.١ الوسائل باب ١ل من أبواب جهاد العدو. حديث‎ )١( 
.6 من أبواب عقد البيع حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )( 


(*) الوسائل باب 5١‏ من أبواب عقد البيع حديث 4. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعابنلا من عالان/ا 


(ع) الوسائل باب 8١‏ من أبواب جهاد العدو. حديث ”؟. 
(5) الوسائل باب 5١‏ من أبواب عقد البيع حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١04‏ 
.1 


من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم اجرةٌ البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم؟ قال (عليه السلام): يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو 
حلال .)١١‏ 

بدعوى إنه يدلنا على ذلكك: صدره الظاهر فى تقريره شراء أرض الخراج. 

و كذا: حكمه (عليه السلام) بأن أجرة البيوت لهم بعد الشرطء فلو لم تكن الأرض لهم تكن الأجرة لهم. 

و لكن يرد على الأول: أن تلك الجملة ليست فى مقام البيان من جهة جواز الاشتراء» مقابل للحمل على الشراء على الوجه السائغ و هو 
شراء الآثار و العمارة. 

واعره على القائن: أن السوال مغن كرن الأجرة له أو للسلفين ل اتناهو عن أغد اللجرقئ اللاهر أن هقفأ البتوال أن الذهى إذا 
أدى الجزية هل هو كالمسلم يستحق النزول على أهل الأراضى الخراجية أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بأن له أخذ اجره التزول بعد 
الشرط و القرار» فهذا الخبر لا يدل على الجواز» بل يدل على المنع من جهة فرض كون الأرض خراجية بعد الشراء فإنه يسأل عن 
استحقاق أهل الذمة للنزول على أهل الخراجء و لو سلم دلا-لته على الجواز النسبةٌ بينه و بين أدلة المنع عموم مطلق؛ فإنه أعم من 
المفتوحة عنوة و غيرها من أرض الخراجء فيقيد إطلاقه بها. 

وقد يستدل على الجواز بنصوص أخر 7١‏ أكثرها واردة فى أرض الجزية و أرض من له ذمة» و هما ملكك لأربابهماء و لو فرض كون 
مورد بعضها الأرض المفتوحة عنوة خاصة. لا بنحو العموم كى يحمل على غير تلك الأرض جمعاً كما مر؛ فللنصوص المتقدمة تحمل 
على إرادة الببع بالنحو المشار إليه» و هو بيع الإثار و العمارة أو تطرح» 


.٠١ من أبواب عقد البيع حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب عقد البيع.‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج17 ص: ١2٠‏ 
بل يصرف الامام حاصلها فى المصالح 


فالأظهر عدم جواز بيعها لا مستقلًا ولا بتبع الآثارء و به يظهر حال الوقف و الهبةُ و غير ذلكك من أسباب الملكك. 
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 


- (8)- لا خلاق ظاهرا فى أنه كما أن الأرضص المفتوحة ملكك للمسلمين» و ليست ملكا لشخض خاص و لاجهة مخصوصة كذلكك 
اجر الأرض و حاصلها بل يصرف الامام حاصلها فى المصالح المتعلقة بالمسلمين مثل سد الثغور و معونة الغزاةً و بناء القناطر و نحو 
ذلك مما يرجع نفعه الى عامة المسلمين. 

و يشهد به: المرسل كالصحيح المتقدم «و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلكك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية 
الإسلام و تقوية الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلكك قليل و لا كثير) .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعابنلا من عالان/ا 


هذا مع بسط يد الامام أو نائبه العام أو الخاصء و أما فى حال الغيبة و تصدى الجائر فقد عرفت أن الامر الى الحاكم الشرعىء و مع 
عدمه أو عدم إمكان الاستئذان منه فلآحاد الشيعة التصرف فيهاء و على التقديرين لو بادر الجائر الى التصرف يكون تصرفه نافذاً و إن 
عصى و على التقادير المصرف هو مصالح المسلمين؛ و حينئذ لو عصى الجائر واخخذ فهل تبرأ ذمته إذا صرفت تلكك الأموال فى 
مصالح المسلمين أم لا؟ ذهب الشيخ الأعظم الى عدم البراءة و كونه ضامناً. 

و اختار السيد الفقيه عدم الضمان. 


)١(‏ الوسائل باب 8١‏ من أبواب جهاد العدو حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: ١١‏ 
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و استدل له بأن الأثمة عليهم السلام أذنوا لشيعتهم شراء الصدقةُ و الخراج من الجائر و قبولهما منه مجاناً و هم الولا الشرعيون؛ فيكون 
تصرف الجائر كتصرف الغاصب إذا انضم إليه إذن المالكء و معه لا يمكن بقاء ضمانه؛ إذ لا يعقل تصحيح المعاملة من أحد الطرفين 
دون الأخر فلا يمكن التفكيكك بين البيع و الشراء بحسب الواقع كما هو واضح. 

و أورد عليه الأستاذ الأعظم بأن إذن الشارع فى أخذ تلكك الحقوق من الجائر إنما هو لتسهيل الامر على الشيعة للا يقعوا فى المضيقة و 
الشدةٌء فلا إشعار فيه ببراءةٌ ذمهٌ الجائر فضلا عن الدلاله عليهاء فمقتضى قاعدة اليد هو الضمان. 

وفيه: أن ما ذكره إنما هو حكمة الاذن و السيد- قدس سره- يدعى أنه بعد الاذن فى الشراء لا يعقل بقاء الضمان بالنسبهُ الى عين 
الخراج؛ إذ لا يخلو الامر من صحة بيع الجائر و فساده؛ فعلى الأول لا معنى لضمانه؛ و على الثانى لزم فساد الشراء و المفروض الحكم 
و بعين هذا البرهان يبنى على عدم الضمان فى الهبة أيضاً فى موارد إذنهم فى قبولهاء و احتمال كون الهبةٌ حينئذٍ نظير الإتلاف موجبة 
لانتقال البدل الى ذمة الجائر و إن كان ممكناً ثبوتاً إلا أنه خلاف ظاهر الادل بحسب المتفاهم العرفى» و بعدم القول بالفصل يثبت فى 
سائر المصارف فالأظهر: أنه إذا صرف الجائر تلكك الحقوق فى المصارف المأذون فيها برئت ذمته منها. 

لا إشكال على ما ذكرناه فى براءة ذمهُ المسلمين لو أخذ السلطان الجائر منهم اجرة الأرض كما هو المشهور بين الأصحابء بل فى 
الجواهر: نفى الخلاف فى ذلك. 

و يشهد به: مضافاً الى استفادتها- مما دل على جواز أخذها من الجائر؛ إذ لو لم تكن ذمة المغطى بريئة و كان المال باقياً على ملكه 
وجب الرد إليه و لم يجز أخذه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: ١27‏ 
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و التصرف فيه- جملة من النصوص» كصحيح يعقوب عن الامام الصادق (عليه السلام) عن العشور التى تؤخذ من الرجل أ يحتسب بها 
من زكاته؟ قال (عليه السلام): نعم إن شاء .)١١‏ 

و صحيح عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) فى الزكاة ما أخذ منكم بنو أميةُ فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم فإن المال لا 
يبقى على هذا أن يزكيه مرتين 27١‏ و نحوهما غيرهما مما ورد فى الزكاً و الخمس. 

بل الظاهر من بعضها جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاةه كصحيح رفاعة عنه (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معابنلا من عالان/ا 


فيؤدى خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال (عليه السلام): لا ”. و قريب منه غيره» و لكن لم يعمل بها أحد كما فى الجواهر. 

و أما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب» كصحيح زيد الشحام قال للصادق (عليه السلام: جعلت فداكك إن هؤلاء المصدقين يأتون و 
يأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أ تجزى عنا؟ قال (عليه السلام): لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم, أو قال ظلموكم أموالكم و إنما 
الصدقةٌ لأهلها «. فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع» أو على استحباب الإعادة كما عن الشيخ فى التهذيب. 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب زكاة الغلات حديث ”؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )"( 

(6) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١27‏ 
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ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوهٌ 


(0)- ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة إنما يكون بالشياع المفيد للعلم و لو العادى منه. و البينة» و خبر العدل الواحد بناءً على حجيته 
فى الموضوعات كما هو المختار. و الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام). 

و أما استمرار السيره على أخذ الخراج من أرضء فإن أريد به استمرار سيره سلاطين الجورء فيردّه: أن الجائرين المرتكبين للفجائع 
كيف تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم (عليه السلام)؟ مع أنها لو كانت كاشفةٌ عنه لاختصت بما إذا كان اعتقادهم استحقاق الخراج 
من خصوص الأراضى الخراجية و لم تكشف فيما لو اعتقدوا استحقاقهم الخراج من الأنفال» و حيث إن المفروض هو الثانى لأخذهم 
الخراج من القسم الثانى أيضاً فلا يثبت بها. 

و إن أريد به استمرار سير المؤمنين الآخذين من السلطان الجائر الخراج» أى خراج الأراضى المشتبهة: فيردّه: أولا أنه ممنوع صغرى. 
و ثانياً: أنه يتم إذا لم يكن يعتقدوا جواز أخذ خراج أرض الأنفال من يد السلطان. 

و ثالنا: أنه يتم إذا علمنا بأنهم أخذوه منه مع علمهم بكون المأخوذ خراج تلك الأراضى و هو كما ترى. 

و أما حمل فعل المسلم على الصحة» فإن أريد به حمل فعل الجائر على الصحة؛ فيرد عليه: أن أخذ الجائر للخراج حرام على أى 
كدورودؤويعه امورو الحدز قله عل الصحة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: ١28‏ 
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و إن أريد به حمل فعل المؤمن المتلقى لذلك الخراج فيرد عليه: ما تقدم فى السيرة. 

ثم إن المنصوص عليه كون أرض العراق التى يعبر عنها بأرض السواد مفتوحة عنوة )١١‏ و لكن جرت السيرة العملية القطعية على 
المعاملة معها تعاملة الأملذكك الشخصية: 

و يمكن دفع هذه الشبهة بأنه قد ثبت كون كثير من تلكك الأراضى لأربابها لا للمسلمين. 

منها: الموات حال الفتح؛ فإنها ملكك للإمام و يملكها من أحياها كما سيمر عليكك. و الظاهر أن المشاهد المشرفة و جملة من البلاد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بعابننا من عالانا/ا 


المستحدثة من هذا القبيل» و على هذا فلا حاجة الى الاستدلال على جواز بيع ما يعمل من التربة الحسينية بالسيرة» بتوهم أنها تقيد 
إطلاق نصوص المنع. 

ومنها: الخمس من تلكك الأراضى؛ فإنه يملكها المستحق فينتقل الى غيره بالمعاملة و الارث. 

و منها: الأراضى التى أبقيت فى يد أهل الذمه فإنها ملك لأربابها و عليهم الجزية و قد مر فى خبر أبى الربيع وجود هذه الأرض فى 
أرض العراق» فعلى هذا إن ثبت كون أرض بالخصوص من المفتوحة عنوة المحياةٌ حال الفتح لم يجز بيعهاء و ما لم بثبت فيه ذلكك 
جاز؛ لانحلال العلم الإجمالى لعدم كون جميع اطرافه محل الابتلاء» لا سيما و أن الأراضى الخراجية التى يضرب عليها الخراج من 
أراضى المزارع كثيرة الى الآن و أمرها بيد السلطان. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب عقد البيع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ه2١‏ 
و الموات وقت الفتح للإمام 


قال الشيخ فى المبسوط على المحكى: ظاهر المذهب أن النبى (صلَى الله عليه و آله) فتح مكة عنوة بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك, و 
إنما لم يقسم الدور و الأرضين؛ لأنها لجميع المسلمين فالمسلم الثابت من الأراضى المفتوحة عنوة مك و أرض العراق» و أما غير 
هذين الموضعين المذكورين فهو محل الاشتباه. لعدم النص الوارد فى شىء من ذلكك. و الاعتماد فى الاحكام الشرعية على كلام 
المؤرخين غير الثابت وثاقتهم؛ محل إشكال كما صرح بذلكك صاحب الحدائق رحمه الله. 


حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 


و أما القسم الثانى و هو الموات وقت الفتح ف للإمام بلا خلا.ف أجده. بل الإجماع بقسميه عليه كذا فى الجواهرء و استدل له 
بالنصوص الدالةُ على أن موتان الأرض للإمام (عليه السلام) .)1١١‏ 

و قد ادعى صاحب الجواهر و الشيخ الأعظم استفاضتهاء بل قيل: إنها متواترة. 

و أورد عليه: بأنه تعارضها نصوص الأراضى المفتوحة عنوةٌ المتقدمة الدالهُ بالإاطلاق على أن الموات منها للمسلمين. 

و أجيب عنه بأجوبة» منها: ما عن الحلى من تخصيص الثانية بالأولى. 

و أورد عليه بأن النسبة عموم من وجه. 

وعنياة جااغن السبد الفقيةت رجه اللنسايع أن اخبار الأرض المع عةاطوة سصَرفة ال الميضاة متم و إلا فدضوى أن الشراظ كانت 
ملكا للإمام قبل الفتح و كانت 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الأثفال و باب ”و.. من كتاب احياء المواث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ع١‏ 


1 


مغصوبة فى أيديهم كما ترى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لاعابنلا من عالان/ا 


و فيه: أنه يمكن دفع هذا المحذور بالالتزام بأن من أحيا أرضاً فهى له و لو كان المحيى كافراًء مع أن الاللتزام بذلكك لا أرى له 
محذوراً لو وافقه الدليل كما هو المفروض. 

ويمكن أن يقال: إن نصوص كون الموات للإمام تقدم على أخبار المفتوحة عنوة لوجهين» أحدهما أن مورد تلكك الاخبار موات 
الأرض المفتوحة عنوة؛ لا أنها بالإطلاق تدل عليه؛ إذ الأراضى كلها كانت للكفار» فلو لم تكن الموات من المفتوحة للإمام لم يبق لما 
دل على أنها من الأنفال مورد؛ إذ الأرض التى سلمها أهلها طوعاً للمسلمين و الأرض التى انجلى عنها أهلها إنما تكون للإمام محياً 
كانت أو مواتاء فهذه أخص فتخصص بهاء و عله الى ذلكك نظر الحلى. 

ثانيهما: ان النسبة و إن كانت عموماً من وج إلا أنها فى تعارض العامين من وجه لأبد من الرجوع الى الاخبار العلاجية؛ و هى 
تقتضى تقديم أخبار الموات على نصوص المفتوحة للشهرة التى هى أول المرجحات. و لعله الى ذلكك نظر السيد فى الرياض» و 
صاحب الجواهر حيث إنهما قدّماها للإجماع. 

ثم إنه إذا كانت الأرض محياةً حين الفتح ثم ماتت فهل هى باقيه على ملكك المسلمين كما اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله و تبعه 
جمع؛ أم تدخل فى ملكك الامام كما ذهب إليه جمع آخرون؟ وجهان. 

استدل للأول باختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملكك مسلم دون ما عرف صاحبه. فإن تلكك الأرض حينئفٍ باقية فى ملكك 
مالكها سواء كان هو الشخص كما لو أحيا أحد أرضاًء أم كان هو النوع كما فى المقام. 

و فيه: أن إطلاق ما دل على أن الأرض المحياةً حال الفتح للمسلمين المتقدم؛ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ١81/‏ 

لا يتصرف فيها إلا باذنه (عليه السلام) هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة؛ و أما أرض الصلح 


و مادل على أن من أحيا أرضا ميته فهى له- الآتى- لا يشمل أرضاً ماتت بعد ذلك. إذ الحكم حدوثاً و بقاءً تابع لفعلية الموضوع و 
المفروض انعدامه؛ و استصحاب بقاء الملكية؛ مضافاً الى عدم جريانه فى الشبهة الحكمية لا يجدى فى المقام لمحكوميته لما دل على 
أن الموات من الأرض له (عليه السلام). 

و يشير الى ما ذكرناه ما دل على تملكك المحيى و إن كانت مسبوقة بملكك الغير كصحيح الكابلى عن الامام الباقر (عليه السلام) فى 
حديث: فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذى تركها )١١‏ و نحوه غيره. 
فالأظهر: أنها بعد الموت تكون للإمام (عليه السلام)» هذه غايةُ ما يمكن أن يقال فى المقام؛ و لكن الأظهر بقاؤها على ملكك مالكها. 
نعم إذا أهمل الأرض و أحياها أحد يملكهاء و سيأتى تمام الكلام فى عدم تمامية الوجهين و ما يقتضيه الجمع بين الروايات فى مسألة 
ااه الأرفنى المواث: 

و حيث عرفت أن الموات وقت الفتح للإمام (عليه السلام) ف لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه نعم سيأتى فى مسألة الاحياء 
إذنه (عليه السلام) فى إحياء الشيعة» فانتظر. 


حكم أرض الصلح 
هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة» و أما أرض الصلح و هى الأرض التى 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب إحياء الموات حديث ”؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابنلا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١2/8‏ 
فلاربابها 


فتحت صلحاً على أن يكون الأرض لأهلها و الجزية فيها ف هى ملكك لأربابها لهم التصرف فيها بأنواع التصرفات المملكة و غيرها بلا 
خلاف. 

و يشهد به: مضافاً الى ذلكك. و إلى عموم ما دل على مشروعية الصلح 0١١‏ و إلى ما وقع من النبى (صلَى الله عليه و آله)؛ و عدم 
المخرج لها عن ملكهم- نصوص خاصة. لاحظ: صحيح محمد بن مسلم: سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماؤهم و 
أموالهم؟ قال: الخراج» فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم, و إن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رءوسهم ."١‏ 

و صحيحه الأسخر عن الامام الصادق (عليه السلام) قلت له: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من 
الدهاقين جزية رءوسهم, أما عليهم فى ذلك شىء و موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم, و ليس للإمام أكثر من الجزية 
إن شاء الامام وضع ذلكك على رءوسهم, و ليس على أموالهم شىء, و إن شاء فعلى أموالهم؛ و ليس على رءوسهم شىء. فقلت: فهذا 
الخمس؟ فقال: إنما هذا شىء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه و آله 0 و نحوهما غيرهما. 

و تمام الكلام فى ضمن فروع: 

. يختص هذا الحكم بالأرض العامرة» و أما الموات منها فهى للإمام؛ لعموم ما دل على أن الموات من الأراضى للإمام‎ )١( 

ولا يعارضه هذه النصوصء لعدم الإطلاق لها كى تشمل الموات منهاء و لما مر 


)١(‏ الوسائل باب ”من كتاب الصلح. 
(؟) الوسائل باب 88 من أبواب جهاد العدو حديث ”. 
(") الوسائل باب 88 من أبواب جهاد العدو حديث ”. 
(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: ١294‏ 
ولو باعها المالكك انتقل ما عليها من الجزية الى رقبته 


فى المفتوحة عنوة إلا إذا دخلت فى عقد الصلح صريحاً أو ظاهراً. 

(؟) الظاهر من المصنف و غيره عدم الفرق بين أهل الذمة و غيرهم» و لكن عن موضع من النهاية و الغنية و الروضة أن أرض الصلح 
هى أرض أهل الذمة؛ و فى الجواهر لعل المراد أنه الذى وقع من النبى (صلَى الله عليه و آله) و كيف كان فمقتضى العمومات عدم 
الفرق» و اختصاص الجزية المصطلحة بأهل الكتاب لا يستلزم اختصاص الصلح بهمء و على الجملة ما دل على أن أرض المفتوحة 
عنوة للمسلمين لا تشمل هذه الأرضء فمقتضى القاعدة كونها لهم. 

() ولو باعها المالكك انتقل ما عليها من الجزية الى رقبته مطلقاً كما هو فرض المتن و النافع؛ أو إذا كان المشترى مسلماً كما هو 
فرض المختلف و المنتهى و التحرير و الدروسء و كيف كان فالحكم مشهور بين الأصحاب. و عن ظاهر الغنيةٌ الإجماع عليه. 

وعن الحلين جغل ماغليها غلى المقترى وحيث أن ها يسعل علن الأرقن عق تضت' الحاصل أو 'قلعه أو غير ذلكك إيما يكرج مقا 
للمسلمين فى تلكك الأرض من قبيل حق الجنايةء و البيع إنما يوجب انتقال الأرض. و لا دليل على مانعي هذا الحق عنه. و أما الحق 
نفسه فهو باق متعلق بالأرض و انتقلت الأرض الى المشترى بهذا النحو. فما أفاده الحلبى هو الذى تقتضيه القاعدة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عابننا من عالانا/ا 


و يشهد به ايضاً: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) عن شراء أرض اهل الذمة فقال: لا بأس فتكون إذا كان ذلكك 


بمنزلتهم 0١‏ و نحوه آخر مضمر (37) يؤدى كما يؤدونء و ظاهر الخبرين هو إراده هذه الأرض بقرينة إضافة الأرض 


(1) الوسائل باب 5١‏ من أبواب عقد البيع حديث . 

() الوسائل باب 5١‏ من أبواب عقد البيع حديث /. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١7١‏ 

ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضاًء و لو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة» و أما أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً 
فلاربابها» و ليس 


الى أهل الذمة؛ إذ الأرض المفتوحة عنوةٌ للمسلمين لا لأهل الذمة» فالأظهر ما عن الحلبى. 

نعم إن لم يكن المشترى عالماً فله الخيار كما لا يخفى. 

و على المختار من أن الجزية على المشترى قد يتوهم أنه لأبد من التخصيص بما إذا كان المشترى غير مسلم؛ إذ لا جزية على المسلم. 
و لكنه مندفع: بأن هذا ليس من قبيل الجزية على المسلم؛ بل على الكافر» فإن أرضها من جهة تعلق هذا الحق بها ينقص قيمتهاء 
فالنقص على الذمى. 

(©) ولو أسلم الذى صولح على أن الأرض له و عليها كذا و كذا سقط ما ضرب على أرضه أيضاً بلا خلاف. 

و يشهد به ما تقدم من سقوط الجزية مطلقا بالإسلام. 

هذا كله فيما لو صولحوا على أن الأ-رض لهم و أما لو صولحوا و شرطت الأرض للمسلمين فلا خلاف ظاهراً فى أنه كانت الأرض 
حينئذ كالمفتوحة عنوةٌ عامرها للمسلمين و مواتها للإمام؛ و هو مضافاً الى وضوحه: يشهد به جمله من النصوص ."١١‏ 


حكم ارض من اسلم أهلها طوعاً. 


هذا كله فى الأراضى المأخوذةٌ من الكفار غير من أسلم. و أما أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً و رغبةٌ كالمدينة المشرفة و البحرين 
فلاربابهاء و ليس عليهم 


)١(‏ الوسائل باب ١لاو‏ 77 من أبواب جهاد العدو. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: ا/ا١ا‏ 
عليهم سوى الزكاءً مع الشرائط 


سوى الزكاة مع الشرائط بلا خلاف و لا إشكال. 

و يشهد به: مضافاً الى معلوميته من سيرة النبى (صلَى الله عليه و آله) و إلى أن الإسلام يحقن به المال و الدم- نصوص خاصةء 
كصحيح البزنطى: ذكرت لا-بى الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج و ما سار به أهل بيته» فقال: العشر و نصف العشر على من أسلم 
طوعاً تركت أرضه فى يده واخحذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منهاء و ما لم يعمر منها أخذه الوالى فقبله ممن يعمره و كان 
للمسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شىء .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠0بنلا‏ من عالان/ا 


وما رواه صفوان و البزنطى جميعاً قالا< ذكرنا له الكوفةٌ و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته» فقال: من أسلم طوعاً 
تركت أرضه فى يده واخذ منه العشر مما سقى بالسماء و الأنهار. و نصف العشر مما كان بالرضا فيما عمروه منهاء و ما لم يعمروه منها 
أخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين فى حصصهم العشر أو نصف العشرء و ليس فى أقل من خمسة أوسق 
شىء من الزكاة. الحديث 3١‏ فلا إشكال فى الحكم فى الجملة. 

انما الخلاف فى ما لو تركوا عمارتها و بقت خراباء فالمنقول عن الشيخ و أبى الصلاح أن الامام يقبلها ممن يعمرها و يعطى صاحبها 
طسقها و يعطى المتقبل حصة و ما يبقى فهو لمصالح المسلمين يجعل فى بيت مالهم. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج07 


ص: 1١/1‏ 
و قال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين و أمرها للإمام (عليه السلام). 


)١(‏ الوسائل باب ”7 من أبواب جهاد العدو حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب جهاد العدو حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١/1‏ 
]1 


و قال ابن البراج: و إذا تركوا عمارتها حتى صارت خراباً كانت حينئذٍ لجميع المسلمين يقبلها الامام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه 
من نصف أو ثلث أو ربع. 

و قال ابن إدريس: الاولى تركك ما قاله الشيخ. فإنه مخالف للأصول و الادلةٌ العقلية و السمعية. 

وقال المصنف- ره- فى محكى المختلف بعد نقلء ما قدمناه من الأقوال: و الأقرب ما اختاره الشيخ» لنا: أنه أنفع للمسلمين و أعود 
عليهم؛ و كان سائغاًء فأى عقل يمنع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها و إيصال أربابها حق الأرض مع أن الروايات متظافرة 
بذلكك, ثم ذكر رواية صفوان و البزنطى و صحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر. 

أقول: إن ما ورد فى خصوص الأرض التى أسلم أهلها طوعاً هو خصوص الخبرين المشار إليهماء و أما الروايات الأخرى فهى فى 
مطلق الأرض العامرة التى سيأتى الكلام فيها بعد هذه المسألة. 

و أما الخبران فظاهرهما فاقد التعمير من رأسء فإنه الظاهر من قوله (عليه السلام): و ما لم يعمروه أخذه الامام» فى مقابل قوله: فيما 
عمروه؛ و حينئذٍ فيعارضان مع ما دل على أن الموات من الأراضى من الأنفال و للإمام؛ و هما أخص منه فيقيد بهماء إلا أن الظاهر عدم 
إقتام الأضيحات نا تفنهاد و لكيه لذ يوسن حيلهما غلى ماهو محل البحكه 

و يمكن أن يقال: إن عدم التعمير غير الموات و الخراب و عليه فالخبران يدلان على أن الأرض العامرة لمن أسلم أهلها طوعاً لهم؛ و 
الأرض التى لم يعمروها و إن لم تصل الى حد الموات للمسلمينء و إطلاقهما و إن شمل ما وصل الى ذلك الحدء إلا أنه يقيد بما 
سيأتى فى حكم المواتء و النسبة بينهما حينئذٍ و إن كانت عموماً من وجه إلا أنه 
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يقدّم للاتفاق كما ستعرف. 

و يمكن أن يقال: إن الخبرين يدلان على أن الأأرض العامرة بالعمل لأهلهاء و الأرض العامرةً غير المستند عمارتها الى أربابها و هى 
العامر بالأصالةُ التى وقع الخلاف فيها فى غير المقام أنها للإمام؛ أو من المباحات الأصلية يقبلها الامام ممن يعمرها و يصرف حاصلها 
فى مصالح المسلمين» و إطلاقهما إن شمل الموات يقيد بما مر. 

فالمتحصل من الروايات بعد ضم بعضها الى بعض؛ أن الأرض العامرةً من معمر لأهلهاء و الأرض التى تركوا عمارتها و لم تصل الى 
حد المواتء أو العامرةٌ بالأصالةٌ يقبلها ممن يعمرها و يصرف حاصلها فى مصالح المسلمين. 

ثم إنه ليس فى الخبرين ذكر للطسقء بل ظاهرهما بقرينة أن جعل للمتقبلين الزكاءً و لم يتعرض فيهما له بل صرح فى الأول أنه ليس 
فى أقل من خمسة أوساق شىء عدم ثبوته. 

وقد استدل له بأنه مقتضى الجمع بين الخبرين و كونها ملكاً لأربابها للدليل أو للاستصحاب. 

و يرده: مضافاً الى ما تقدم من ظهور الخبرين فى عدم ثبوته- أنه لا دليل على كونها ملكا لهم و لو قبل الإسلام. 


حكم الأرض التى تركت عمارتها 


اشارة 


خاتمة فى بيان أمرين: 

الأول: فى حكم الأرض التى تركت عمارتها. 

الثانى: فى الاحياء. أما الأول فتنقيح القول فيه فى طى فروع: 
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و كل أرض ترك أهلها عمارتها ف 


-١‏ و كل أرض تركك أهلها عمارتها ف إن لم يصل الى حد الموات فلا كلام فى أنها لمالكهاء و إن وصلت الى ذلك الحدء فتارةٌ لا 
يحييها أحد و اخرى يحييهاء فإن لم يحيها أحد ففيه أقوال: 

أحدها: أنها تخرج عن ملك مالكهاء و هو الذى اختاره المصنف فى بعض كتبه و الشهيد الثانى كذلك. 

ثانيها: أنها باقيهُ على ما كانت و لا تخرج لعله المشهور بين الأصحاب. 

ثالنها: ما فى الحدائق :و هو التفضيل بين ها إذا ملكها الأول بالاحياء فإنه يزول ملكه بعد زوال آثاره.و رجوعها الى نحالها الأول وبين 
ما إذا ملكها بغير الاحياء من شراء أو إرث و نحوهما فلا يزول ملكها عنها. 

و استدل للأمول بأن الأرض أصلها مباح فإذا تركها الأول حتى عادت الى ما كانت عليه صارت مباحة» و بأن السبب فى صيرورتها 
ملكا هو الاحياء» فإذا زال السبب ؤال المسبب و بإطلاق ما دل على أن الأرض الميتة أو الخربةٌ للإمام. 

و فى الجميع نظرء أما الأول: فلان كون أصلها مباحاً لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت فى ملكك المحيى و خروجها عن ملكه 
مع دلالة الدليل على ان خروج الملكك لا بد و أن يكون بسبب. 

انا قاف قلان المسغناف ين الأذلة كون ذاك الأره مب تت يي الالكرادو اننا كراد الأسباتالميلكة يكورق ميا لديف 
البلكة لأ أن الأرين الكرنة نوات الححاة مار كقونو اله انل سين اليك يعدو ذا بو قا 

و أما الثالث؛ فلانه يتعين تقييد إطلاق تلكك النصوص بما فى النصوص الأخر من التقييد بالأرض التى لا رب لها. 
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و يشهد لبقائها على ملكك مالكها: مضافاً الى أن المستفاد من الادلة أن زوال 
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الملك لا بد و أن يكون بناقل- الاستصحاب. 

و أورد عليه بأن الشكك فى بقاء الموضوع؛ لأنه إن كان الموضوع ذات الأرض فهى باقية» و إن كان عنوان المحياةً فقد ارتفع» و بأن 
الشكك فى المقام من قبيل الشكك فى المقتضى: للشكك فى أن الاحياء هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت أم لا. 

و لكن الأول يندفع: بأن الاحياء بنظر العرف بمنزلة الشرط لا من مقومات الموضوعء فالموضوع العرفى باق و هو الملاك. 

و الثانى: بأن الأظهر حجية الاستصحاب مطلقاً نعم فى خصوص جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية إشكالء فالعمدة هو الأول. 
و استدل للثالث بأنه مقتضى الجمع بين الروايات الخاصة؛ و سيمر عليكك ما هو الحق فى الجمع بينهاء فالأظهر أنها بالموت لا تخرج 
عن ملكك مالكها مطلقاً. 

و إن أحياها آخر فهل يملكها كما عن المصنف فى التذكرة و الشهيد الثانى فى الروضة؛ بل عن جامع المقاصد أنه المشهور بين 
الأصحابء أم لا يملكها كما عن جماعة من المتقدمين و المتأخرين أم يفصّل بين ما إذا كان الخراب مستنداً الى إهمال المالكك و 
ترك المزاولة لها و بين ما إذا لم يكن مستنداً الى ذلكك فيملكها على الأول دون الثانى كما اخترناه فى الجزء السابع من هذا الشرحء 
أم يفصّل بين ما لو كان سبب ملك الأول الاحياء فيملكها و غيره فلا يملكها؟ وجوه. 

مقتضى القاعدة هو الثانى» و عموم ما دل على أن من أحيا أرضاً ميته فهى له 0١١‏ إنما هو فى غير المقام على» ما سيأتى. 

و أما النصوص الخاصة فهى طوائف. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الأتفال كتاب الخمس.. 
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الاولى: ما ظاهره البقاء على ملكك المحيى الأول» كصحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتى الأرض 
الخربة فيستخرجها و يجرى أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال (عليه السلام) الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها. قال: (عليه 
السلام): فليؤد إليه حقه 4/١١‏ إذ المراد بالحق إما الأرض أو أجرتهاء و على التقديرين يدل على ذلك و نحوه صحيح الحلبى .)7١‏ 
الثانية: ما ظاهره صيرورتها ملكاً للمحيى الثانى كصحيح معاوية بن وهب عنه (عليه السلام): أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و 
كرى أنهارها و عمرها فإن عليه فيها الصدقة؛ فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض 
لله لمن عمرها «/؛ فإن ظاهره أن الأرض لمن يقوم بعمارتها لا لمن تركهاء و حمله على الأراضى الخراجية بلا وجه. 

الثالثة: ما تضمن أحقية الثانى بها و وجوب الخراج عليه كصحيح الكابلى عن الامام الباقر (عليه السلام) فيمن أحيا أرضاً. فصدره يدل 
على أنها له و عليه الخراجء ثم يقول: فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذى 
تركها فليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتى «©". 

و الطائفة الأسخيرة يتعين طرحها كما مرء و أما الاوليان فحيث إن الثانية مختصة بصورةٌ الإهمال فتخصص الاولى بها فتكون النتيجة 
القول الثالث الذى اخترثاه. 
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.*” الوسائل باب ” من أبواب احياء الموات» حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب ”من أبواب احياء الموات حديث‎ 
.١ الوسائل باب ” من أبواب احياء الموات» حديث‎ )*( 
الوسائل باب ”من أبواب احياء الموات حديث ”؟.‎ )6( 
١ا// فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217 ص:‎ 
الامام يقبلها و يدفع طسقها من المتقبل الى أربابها‎ 


الأرض غير البالغة حد الموات 


(0) كل ارض مملوكة ترك أهلها و ملاكها عمارتها و لم يبلغ حد الموات؛ فالمشهور بين الأصحاب على الظاهر كما فى الرياض و 
عن الدروس التصريح به» أن الامام يقبلها ممن يعمرها و يدفع طسقها أى أجرتها المأخوذة من المتقبل الى أربابها. 

و استدل لأنه للإمام تقبيلها بالغير- بخبر صفوان و البزنطى و صحيح أحمد بن محمد المتقدمين فى الأرض التى أسلم أهلها طوعاً و 
لإعطاء الطسق: بأنه مقتضى الجمع بين الحقين؛ و لكن قد عرفت أن الخبرين فى مورد إسلام أهل الأرض طوعاً. 

اليم 5ن ميخو ييه لقو بالتط ولزاز امن ينملكو غروةا 2ق فى بعلم فووقة اطق 


تملك الأرض الميتة بالاحياء 


الثانى: فى أن الأرض الميتهُ هل تملكك بالاحياء أم لا؟ و هى قسمان. 

الأول: مالها مالكك غير الامام» فالكلام فيها قد مر فى الامر الأول. 

الثانى فى الموات التى لا مالكك لها غير الامام و تنقيح القول فيه بالبحث فى جهات: 

الانولن: أن الأرض الموات و هى الأرض المعطلة التى لا ينتفع بها لذلكك إما لانقطاع الماء عنها أو لغير ذلككء تارهُ يكون لها مالكك 
بأن كانت معمورة لمالكك ثم خربت, و اخرى لا رب لهاء إما لكونها مواتاً بالأصالة أو ما صارت مواتاً بعد ما كانت 
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معمورة بالأصالة غير المملوكة لأحد. فإن لم يكن لها مالكك فهى للإمام بلا خلاف ولا إشكال نصا و فتوىء و أفاد الشيخ الأعظم- 
ره- من أن النصوص بذلكك مستفيضة» بل قيل: إنها متواترة» و لعلها كذلكك فإنها طوائف: 

منها: ما تضمن كون الأرض الخربة للإمام (عليه السلام) أو من الأنفال كمصحح حفص "١١‏ و موثق سماعة «؟) و نحوهما غيرهما. 

و منها: (ما تضمن أن الأرض الخربة التى باد أهلها له أو متها كخبر أبى بصير 8 و غيره. 

ومتها: ها تضمن أن الأرضض الميئة التى لا زب لها أو الأرض التى لا رب لها له كمرسل حماد 069 و غيرة. 

و منها: ما تضمن أن الأرض كلها له كصحيح الكابلى .)5١‏ 

و منها: ما تضمن أن موتان الأرض له كالنبوبين 29). 
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و بعض هذه الطوائف و إن كان فى دلالته تأملء إلا أنه كما أفاده الشيخ يمكن دعوى تواترها الإجمالى بالنسبة الى الحكم فى الجملة 
أو استفاضتها كذلكك. 

وان كان لها مالكك فالأظهر أنها باقية على ملكه كما مرء و ما دل على أن الأرض الميتة أو الخربة للإمام- المتقدم- يقيد إطلاقه بما 
دل على أن الأرض الميتة التتى لا رب لها له. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث ١‏ كتاب اللخمس. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث م 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب الأنفال حديث 18. 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأتفال حديت *. 

(0) الوسائل باب ”من أبواب احياء الموات حديث ”؟. 

(©) المبسوط كتاب احياء الموات التذكرة ج ١‏ ص 800. 
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و كل من أحيا أرضا مواتا باذن الإمام فهو أحق بها 


الثانية: فى الاحياء و قد طفحت كلماتهم بأن كل من أحيا أرضاً مواتاً بإذن الامام فهو أحق بها أو فهى له. 

أقول: أصل مملكية الاحياء فى الجملة مما لا إشكال فيه» و يشهد به جمله من النصوص كقول الامام الصادق (عليه السلام)- فى 
الحسن كالصحيح- قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أحيا أرضاً مواتاً فهى له .0١١‏ 

و قول الامام الباقر (عليه السلام)- فى الصحيح- قال رسول الله صِلى اللّه عليه و آله من أحيا مواتاً فهو له ."”١‏ 

و قول الامام الصادق فى معتبر السكونى: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: من غرس شجراً أو حفر وادياً الى أن قال أو أحيا أرضاً 
ميته فهى له قضاء من الله و رسوله 85 و تحوها غيرها. 

و أما اعتبار الاذنء فعن الشيخ فى الخلاف و المحقق الثانى فى جامع المقاصد و غيرهما فى غيرهما دعوى الإجماع على اعتبار الاذن. 
وقيل: لا يعتبر. 

و قيل: يفصّل بين زمان الحضور فالأولء و زمان الغيبةُ فالثانى. 

فيد لاعسارء ماد لمق القل لتقل على رمه ارت فى هال الغير طبر اذه وبرضاه: 

و استدل لعدم الاعتبار بأنه يكفى إذن مالكك الملوكك فى ذلكك و إن لم يأذن مالكها كما فى التملكك بالالتقاط و حق المارة. 


.2 من أبواب احياء الموات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب احياء الموات حديث .١‏ 

الوسائل ياف ١‏ مق أبوات الأثفال حديق ع كتاب اللخمس. 
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وفيه: أنه لا شىء يتوهم كاشفيته عن إذن مالكك الملوك سوى النصوص المتقدمة الداله على سببيةُ الإحياء للملكك و لا كاشفية لها. 
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لأنها كأدلة سائر الأسباب فكما أنها لا تعارض ما دل على إناطتها بإذن المالكك كذلكك هذه. 

و استدل للثالث بامتناع الاستيذان منه (عليه السلام) فى زمان الغيبة و لم يدل دليل على نيابة الفقيه عنه فى هذه الامور مع مشروعية 
الأحاء مظلما. 

و يرده: أنه يتوقف على عدم ثبوت صدور الإذن منهم (عليه السلام) و سيأتى الكلام فيه. 

ثم إن القائلين باعتبار الإذن يدّعون صدوره منه (عليه السلام) و استندوا فى ذلك الى وجوه. أحدها: النبويان المتقدمان» حيث إِنّه فى 
أحدهما: «ثمم هى لكم منى» و فى الآخر: «ثمم هى لكم منى أيها المسلمون» و مقتضاهما و إن كان هو التمليكك و لو مع عدم الاحياءء 
إِلَا أنّه جمعاً بينهما و بين ما دل على سببية الإحياء نلتزم بملكية المحيى خاصة. 

و يرده أنهما غير مرويين من طرقنا و ضعيفا السند. 

ثانيها: نفس قولهم (عليه السلام): من أحيا أرضاً مواتاً فهى له؛ فإنه و إن تضئّن الإذن التشريعى فى الإحياء؛ إِلَا أن صدور ذلكك من 
المالكك يقتضى كونه إذناً مالكياء نظير من قال: من دخل دارى فله كذا؛ فإنّه متضمن للإذن المالكى كتضمنه لسببيةُ الدخول للجزاءء 
كذلكك فى المقام. 

و فيه: أن الإذن المالكى لا بد و أن يصدر من المالكك فهذه النصوص المتضمنة لهذه الجملةُ تفيد بالنسبةٌ الى أزمنةٌ الأثمهُ الذين قبل 
إمام زماننا (عليهم السلام»» و حيث إِنّها لم تصدر منه (عليهم السلام) و هو المالكك فلا يفيد ذلكك كما لا يخفى. 
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ثالثها: أخبار التحليل 2١١‏ سيما مثل خبر مسمع بن عبد الملكك عن الإمام الصادق (عليه السلام): و كل ما كان من الأرض فى أيدى 
شيعتنا فهم فيه محلّلون و محلل ذلكك لهم الى أن يقوم قائمنا. الحديث 01١‏ فإنه يستفاد منها حلي التصرفء فبضمها الى ما تضمن سببية 
الاحياء للملكك يستنتج إذنهم عليهم السلام فى التملكك بالاحياء» و هذا الوجه يتوقف على ثبوت تحليل الأراضى التى هى من الأنفال 
وقد أثبتنا ذلكك فى مبحث الأنفال فى الجزء السابع من هذا الشرح. 

رابعها: ما أفاده كاشف الغطاء؛- ره- و هو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالاحياء و طيب نفسهم بعمارة الأرضء و لا بأس به أيضاًء 
فالأظهر ثبوت رضاهم بالإحياء. 

ثم إن هل يختص مملكدٍة الإحياءء بما إذا كان المحيى مسلماًء كما عن التذكرة و جامع المقاصدء بل عن الأول الإجماع عليه؛ أم لا 
فرق بين المسلم و الكافر» كما عن صريح المبسوط و الخلاف و السرائر و الجامع و ظاهر المهذب و النافع و اللمعهُ و غيرها؟ وجهان: 
يشهد للثانى: مضافاً الى اطلاق جملة من الأخبار- صحيح محمد بن مسلم: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارىء فقال: ليس به 


بأس- الى أن قال- أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هى لهم «* و نحوه صحيح الفضلاء «©) و خبر زرارة «8). 


)١(‏ الوسائل باب #من أبواب الأنفال كتاب الخمس. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأنفال حديث ؟17. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب احياء الموات. 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب احياء الموات. 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب احياء الموات. 
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أهذا 


و استدل للاختصاص بالنبويين المتقدمين» و بصحيح الكابلى المتقدم من أحيا أرضا من المسلمين» فليعمرها. 

و لكن النبويين ضعيفان» و الصحيح لا مفهوم له؛ كى يقيد إطلاق النصوصء و يعارض مع ما تقدم فالأظهر عدم الاختصاصء إلا أنه 
حيث عرفت اعتبار الإذنء و أنه يثبت إذنهم بأخبار التحليل المختصة بالشيعة» و دلالة شاهد الحالء ففى زمان الغيبة الالتزام بملكية 
الأرض لغير الشيعة يتوقف على إحراز رضاه بذلكك. و إلا فلا يكون مملكاً و لا محرز له. بل صحيح عمر بن يزيد عن مسمع بن عبد 
الملك المتقدم ما كان فى أيدى سواهم. فإنٌ كسبهم من الأرض من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض الحديث )١١‏ 
صريح فى عدم الإذن لغير الشيعة» فالأظهر هو الاختصاص بهم. 

ثم إن صريح جماعة و ظاهر آخرين: أن الملكك بلا عوضء و عن فوائد الشرائع احتمال العوض. 

أقول: ظاهر قولهم (عليه السلام): من أحيا أرضاً مواتاً فهى له. هو حصول الملكك مجاناء و مقتضى صحيح الكابلى و خبر عمر بن يزيد 
هو إيجاب الخراج المنافى لكونه ملكا و مقتضى نصوص التحليل سقوط الخراج. و الجمع بين هذه الطوائف بحمل نصوص الخراج 
على زمان الحضور كما هو ظاهر المتن- يأباه صريح نصوص التحليل؛ كما أن حمل نصوص الخراج على بيان الاستحقاق- ينافى 
ظهورها فى الفعلية. 

فالحق أن يقال: إِنْ نصوص الخراج لا بد من تأويلها أو رد علمها الى أهلها لمعارضتها مع نصوص التملكك بالإحياء و عدم عمل 
الأصحاب بهاء مضافاً الى ما 


.١17؟ الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال» حديث‎ )١( 
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و لو كان لها مالكك عليه طسقها له و إلا فللإمام» و مع غيبته فهو أحق به» و مع ظهوره له رفع يده‎ 


ذكرناه فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من عدم كون هذه الأرض منهاء فنصوص الإحياء لا معارض لها. 

هذا كله فى الأرض الميتةٌ التى لا رب لها. 

و أمًا لو كان لها مالكك فقد عرفت أنّها بالموت لا تخرج عن ملكه؛ و للإمام تقبيلها من غيره و صرف حاصلها فى مصالح المسلمين لو 
تركك مالكها عمارتها و لم تبلغ حد الموت», و كذا لو وصل الى حد الموات و لم يكن ذلك عن إهمال مالكهاء و إن كان عن إهمال 
يملكها كل من أحياها من دون أن يكون عليه شىء فما فى المتن من أنّه كان عليه طسقها له غير تام. 

و إلأ قو إن لم يكن لهامالكك ف البق اجنام للآن الأرضن المينة اتن قارف لاقن عرفت أنها لاما تأجركها وعرضها له (عليه 
السلام) و لكن قد عرفت أنه لاعوض لها بل المحيى يملكها مجاناً. 

هذا كله مع الحضور و أما مع غيبته ف فى المتن و بعض كتب المصنف الأدخر و فى الشرائع هو أى المحيى أحق به و مع ظهوره له 
رفع يده وقد صرح المصنف- ره- فى محكى التذكرة بأن المحبى لا يملكهاء بل يثبت له بالاحياء الاحقية» و قد عرفت أنه بالاحياء 
يملكك حتى فى زمان الغيبة» و أما أنه (عليه السلام) بعد ظهوره كيف يرفع يده عنه فهو بحث لا ربط لنا به و هو اعلم بما يفعله. 


شرائط التملك بالاحياء 
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الثالثة: فى شرائط التملكك بالاحياء زياد على ما عرفته من اعتبار الاذن» 
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وهىامور: 
١‏ 


[الأول] قصد التملى 


ذكره الشهيد ره؛ و فى المسالكك أنه يستفاد اعتبار ذلكك من اشتراط الامور المذكورة فى التملكك فإنّهِ يستلزم القصد؛ لأنّ التملكك 
إرادة الملككوى كن كان تقد اكول امار «مويهوه: 

الأول: الإجماع. لأن الأصحاب ذكروا أنه يشترط فى التملكك بالإحياء امور و من الواضح أن التملك غير الملكك و هو متقوم بالقصد. 
وفيه: أن التملكك عبارة عن فعل يوجب انتساب الملكك الى الانسان» فلو لم تكن الارادة قيداً فى الاحياء لما كان دخيلا فى صدق 
التملكك به. 

الثانى: أن المنساق الى الذهن النصوص ذلكك ولا أقل من الشكك. 

و فيه: أن الانسباق ممنوع, و الشكك لا يمنع من التمسكك بالإطلاق. 

الفالكو أن الى 37 و الاج الكاصى لى احا أرضا عارك تلكا لدو كل بو السناي هله انة مغالة التعيوى أنيا عي ملكا ليما 
لقصد ذلكك. 

و فيه: أن المعيار فى هذا الباب ليس هو دخالة القصد فى التملك بل المعيار كون الشىء من العناوين القابلة للنيابة و الوكالة بنظر 
العرف و من الواضح أنه بنظر العرف الإحياء كذلكك. فلو قصد الإحياء للغير يقع له و إن لم يقصد التملكك له إِنْما الكلام فى المقام 
فيما لو لم يقصد. 

الثالث: الشكك فى السبب و الأصل يقتضى عدمه. 

و فيه: أن الإحياء ليس من قبيل البيع اسماً للمسبب. كى يشكل التمسكك بإطلاق دليل إمضاء المستبء لعدم دخل شىء فى السبب و 
إن كان هو أيضاً غير تام» بل هو اسم للسببء فلا ريب فى رفع الشكك فى دخالة شىء فيه بإطلاق الدليل. 

و يمكن أن يستدل لعدم اعتباره: مضافاً الى إطلاق الدليل- أنّه لا ريب فى 
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أن لا يكون فى يد مسلم ولا حريماً لعامر 


أن الوكيل و الأجير لو لم يقصدا التملكك بل كان الإحياء منهما لهما بلا قصد التملكك يملكك الموكل و المستأجرء و هذه قرينة قطعية 
لعدم دخل قصد التملكك و لعله لذلكك لم يذكره الأصحاب. 
الثانى: أن لا يكون فى يد مسلم 


أو مسالم ما لم يعلم فسادهاء كى تكون محترمة» بلا خلاف ولا إشكال. لأن ذلكك يمنع عن مباشرة الإحياء لغير المتصرفء كذا فى 
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الرياض. 

ليس لغيره إحياؤها. 

و عن حواشى الشهيد: أن المراد باليد اليد المصاحبة للإحياء أو العمارة و لو بالتلقى ممّن فعل ذلكك أو أرض أسلم أهلها طوعاً لا 
مطلق اليك. 

وفيه: أن التقييد بالمحترمة يغنى عن ذلك؛ فإِنّهِ فى غير المورد المذكور لا تكون اليد علامة الملكية مع أن فى الأرض التى أسلم 
أهلها طوعاً كلاما تقدّم. 


و الثالث: أن لا يكون الموات حريماً لعامر 


بستان أو دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلكك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه» كالطريق المسلوكك اليه و حريم البثر و الحائط و 
نحو ذلكك؛ بلا خلاف فيه كما فى المسالككء و عن التذكرة: لا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر كالطريق 
و الشرب و مسيل ماء العامر و مطرح قمامته و ملقى ترابه و آلاته أو لمصالح القرية كقناتها و مرعى ماشيتها و محطبها و مسيل مياهها 
لا يصح لأحد احياؤه و لا يملكك بالإحياء. و كذا حريم الآبار و الأنهار و الحائط و كل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه؛ 
لمفهوم المرسل المزبوره و لأ-نه لو جاز إحياؤه أبطل الملك فى العامر على أهله» و هذا مما لا خلاف فيه» و عن جامع المقاصد: 
الإجماع عليه. 
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و يشهد به: مضافاً الى الإجماع؛ و إلى قاعدة نفى الضرر- بناء العقلاء؛ فإنّه لا ريب فى كون بنائهم على عدم جواز تصرّف الغير فى 
حريم العامر بغير إذن أربابه» و النصوص الكثيرة دالَهُ عليه و هى مذكورة فى كتاب إحياء الموات كما أن حد الحريم مذكور هناككء 
بل الظاهر من جملهُ من تلكك النصوص ملكي الحريم لمالكك العامرء لاحظ: خبر محمد بن عبد الله الذى قريب من الصحيح بالبزنطى 
عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة و تكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين مينًا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل 
فيقول: أعطنى من مراعى ضيعتكك و اعطيكك كذا و كذا درهماً. فقال (عليه السلام): اذا كانت الضيعة له فلا بأس .0١١‏ 

و حسن إدريس بن زيد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداكك إن لنا ضياعاً و لها حدود و لنا الدواب فيها مراعى و 
للرجل منا غنم وابل و يحتاج الى تلكك المراعى لإبله و غنمه أ يحل له أن يحمى المراعى لحاجته اليهاء فقال (عليه السلام): إذا كانت 
الأرض أرضه له أن يحمى و يصير ذلكك الى ما يحتاج إليه. قال: و قلت له: الرجل يبيع المراعى. فقال (عليه السلام): اذا كانت الأرض 
أرضه فلا بأس .0"5١‏ 

و عليهما يحمل إطلاق خبر موسى بن ابراهيم عن أبى الحسن (عليه السلام) عن بيع الكلاء و المرعىء فقال (عليه السلام): لا بأس به و 
قد حمى رسول الله صلَى الله عليه و آله النقيع لخيل المسلمين «”. 

أضف الى ذلكك ما فى المسالكك. قال: فالأشهر أنه يملكك بما يملكك العامر؛ لأنه 


.١ الوسائل باب 4 من كتاب إحياء الموات حديث‎ )١( 


() الوسائل باب 55 من أبواب عقد البيع حديث .١‏ 
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(") الوسائل باب 4 من أبواب إحياء الموات حديث ”. 
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و لشم العادة او لذ مقطعاء 


مكان استحق بالاحياء فملكك كالمحيى. و لأنّ معنى الملكك موجود فيه؛ لأنّه يدخل مع المعمور فى بيعه و ليس لغيره إحياؤه و لا 
التصرف فيه بغير إذن المحيىء و لأنّ الشفعةٌ تثبت بالشركةٌ فى الطريق المشتركك و هو يدل على الملكك. 

و قال بعضهم: إنه غير مملوك و إنما هو حق من حقوقه؛ لأنّ الملكك يحصل بالإحياء و لا يوجد فيها إحياء. 

و اجيب بمنع المقدمتينء بأنّه لا يشترط فى تحقق الإحياء مباشرة كل جزء من المحكوم بإحيائه» ألا ترى أن عرصة الدار تملكك ببنائه 


الدار و إن لم يوجد فى نفس العرصة إحياء» و إنما الإحياء تار يكون بجعله معموراً و تارة بجعله تبعاً للمعمور. انتهى؛ و هو حسن. 
و الرابع: أن لا يسميه الشارع مشعراً [للعبادة] 


محلا للعبادة كعرفةٌ و منى و مزدلفةٌ و غيرها من الأماكن المشرفةٌ التى جعلها الله مناسكاً للعبادة» فهى فى الحقيقة ليس من المواتء بل 
هى أعظم من الوقف الذى يتعلق به حق الموقوف عليهم؛ فإنّ الشارع المالكك الحقيقى قد عينها موطناً للعبادةه فلا تشملها أدلّة إحياء 
الموات. 

و على ذلكك فما أفاده غير واحد من أنه لو عمر فيها ما لا يضر و لا يؤدى الى ضيقها عمّا يحتاج اليه المتعبدون كاليسير لم امنع منه؛ إن 
اريد به تملكك اليسير منها فهو مخالف للضرورة كما تبه عليه صاحب الجواهر ره؛ و إن اريد به التعمير فيها ليكون له حق الأولوية فلا 


بأس 3 
والخامس: أن لا يكون مقطعاً 


من إمام الأصل لغيره» و لو كان مواتاً خالياً عن التحجير بلا خلاف ولا إشكال ضرورة أن الموات له يتصرف فيها ما يشاء و بإقطاعه 
يمنع غير المقطع عن إحيائها و يخصصها بالمقطع, فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياءء هكذا قالوا. 
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واللاسحد ا لاسا اعد 


ولكن قد عرفت أن الاحياء قسمان» أحدهما: الموات التى للإمام, ثانيهما: إحياء غير المالكك للموات التى لها مالكك خاصء و ما 
ذكروه يتم فى الأول؛ ولا يتم فى الثانى. 

الهم إلا أن يقال: إن إجماع الأصحاب على أنه لا يصح إحياؤها مطلقاًء بل عن المبسوط نفى الخلاف فيه بين المسلمين فيه يقيد 
إطلاق الأدلة» إلا أنَ الذى يسهل الخطب أن لا ثمرة مهمة لذلك فى هذا الزمان» و مع ظهوره (عليه السلام) هو أعلم بما يفعل. 


و الشرط السادس: أن لا يكون محجراً 


أى لم يسبق اليه سابق بالتحجير, فإنّ التحجير- كما سيأتى- لا يفيد الملكية بل يفيد أولوية و اختصاصاًء فاذا ثبت الحق للمحجر فلو 
زاحمه أحد و أحياها لم يملك؛ لأنّه أحيا ما ليس له إحياؤه. مع أن الإحياء اذا أفاد الملكك وجب أن يفيد الشروع فيه عدم جواز إحياء 


غيره ليأمن من يقصد الإحياء بالشروع فى العمارة. 
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ثم إن حيث لا إطلاق لدليل التحجير- كما ستعرف فالمتيقن منه ما لو لم يهمل العمارة» و لكن إيكال ذلكك الى نظر آحاد المكلفين 
ينجرٌ الى النزاع و التشاجر فلا محالة يكون النظر فيه الى الحاكم فيرفع الأمر اليه و هو يجبر المحجر على أحد الأمرين: إما الإحياء أو 
رفع اليد» و لو امتنع أخرجه الحاكم و أذن لغيره إحياءه. 


كيفية الاحياء 


و الرابعة: فى كيفية ما يحصل به صدق الإحياء و لا خلاف ظاهراً فى أن الميزان بالعادهُ و العرف؛ فكل ما يصدق عليه فى العرف و 
العادةٌ أنه إحياء يترتب عليه 
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حكمه؛ إذ لم يرد من الشارع الأقدس تحديد فيه و ربّبٍ الحكم عليه فلا محالة يكون المتبع نظر العرف. 

فإن قيل: إِنْ نظر العرف يتبع فى تعيين المفهوم و أما فى صدقه على مصاديقه فلا بد من إعمال الدقة العقلية. و قد اشتهر أن 
المسامحات العرفيَهُ فى تطبيق المفاهيم على مصاديقها تضرب على الجدار. 

أجبنا عنه: انه تارةُ يكون حدود المفهوم مبينة» و الشكك فى الصدق من ناحية الامور الخارجية» و اخرى يكون الحدود غير مبينة» و هو 
السبب فى الشكك فى الصدقء و ما افيد يتم فى الأولء و أما فى الثانى» فإذا اخخذ العنوان فى الموضوع من دون بيان للمفهوم فبدلالة 
الاقتضاء يستكشف اتّحاد نظر الشارع مع نظر العرفء و يعر عنه بالإطلا-ق المقامىء و على الجملهٌ فالمتبع هو نظر العرف فيما هو 
إحياء» و للقوم كلمات فى المقام أحسنها و أجمعها ما ذكره الشهيد الثانى فى المسالكك قال: 

و يختلف ذلك باختلاف ما يقصده من عمارة الموات و تفصيله بصورء إحداها: إذا أراد السكنى اعتبر فى الملكك أمران» أحدهما: 
تحويطه إِمَّا بالآجر أو اللبن أو الطين أو الخشب أو القصب بحسب العادة؛ و الثانى تسقيفه و لو بعضه ليتهتّأ للسكنى و ليقع عليه اسم 
المسكن عرفاًء و لا يشترط نصب الباب عندنا؛ أن نصب الباب للحفظ و السكنى لا يتوقف عليه؛ و اعتبره بعض العامةء لأنّ العادهُ فى 
المنازل أن يكون لها أبواب و مالا باب له لا يتخذ مسكناًء و بعضهم لم يعتبر السقفء لقوله صِلى الله عليه و آله: من أحاط حائطاً 
على أرض فهى له 1١‏ و لأسن الحائط حاجز يمنع فكان إحياءً كما لو جعلها حظيرة للغنم لأنْ القصد لا اعتبار به فإنّه لو أرادها حظيرة 


فبناها. بجص 


.” من أبواب احياء الموات حديث‎ ١ مستدرك الوسائل باب‎ )١( 
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و آجرو قسمها بيوتاً فإنّه يملكها و إن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله و لأنّه لو بناها للغنم ملكها بمجرد الحائط»ء فإذا ملكها جاز 
له أن يبنيها داراً من غير اشتراط تسقيفء و فى التذكرة نفى عن هذا القول البأس. و وجهه واضح. 

الثانية: إذا أراد ذريبة للدواب أو حضيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اعتبر التحويط, و لا يكفى نصب سقف 
أو أحجار من غير بناء؛ لان التملكك لذلكك لا بقصر عليه فى العادةٌ» و إنما يفعله المختار المرتفق» و لا يشترط التسقيف هنا إجماعاً 
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قضاءً للعرفء. و فى تعليق الباب هنا كما سلف. 

الثالثة: أن يتخذ الموات مزرعة فيعتبر فى إحيائه جمع التراب حواليه ليتفصل المحيى عن غيره و يسمّى بالمرز بكسره أو تمييزه بمسناة 
بضم الميم؛ و هو مثل المرزء و ربما كان أزيد منه تراب و مثله نصب القصب و الشوكك حولهاء و قد يجعل أحد هذه المسنا و يخص 
التراب بالمرز و جعل الحجر حولها كجعل التراب» و اكتفى المصنف- ره- فى الإحياء للزرع ذلكك أو سوق الماء اليها بساقية أو ما 
شابهها إن احتاجت الى السقى و لم يكتف بماء السماء و إِلّا فلا حاجة اليه» و بعضهم اعتبر فيه الأمرين» و هو حسن. 

وهذا إذا لم يكن مستأجمة بنحو الشجر و إِلَّا اعتبر عضد شجرها كما يعتبر ذلكك للغرسء و بقى فى العبارة أنه اعتبر سوق الماء اليها 
حيث يفتقر اليه و الحقّ الاكتفاء بترتيب الماء لها بأن يحفر له المجرى و يهيئه للوصول و إن لم يسبقه اليها بالفعل كما لا يشترط 
سقيها و زرعها بالفعل؛ لأنْ الاحياء يتحقق بالتهيئة لا بالانتفاع بالفعل و لا يشترط حراثها و لا زراعها لأنْ الزراعة استيفاء منفعة الأرض 
و استيفاء المنفعة خارج عن حد الاحياء» كما أنه لا يعتبر فى إحياء الدار أن يسكنها و اعتبره بعض العامّة؛ لأنّ الدار و الزريبة لا تصير 
محياةٌ إِنَا اذا حصل فيها عين الماء فكذا المزرعةء و الأصل 
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ممنوع. 
الرابفةة أن هذه للغرس وو قن اختلقت غيارات الفقهاء هما شطع بد الاحاء لهذ العف و العف درف اغسر فيه اعد اعون نا 
غرسها بالفعل مع ثبات الغرس و سوق الماء اليهاء و إِمَا عضد شجرها و إصلاحها بإزالهُ الاصول. و تسوية الأرض إن كانت مستأجمة 
أو بقطع المياه الغالبة عنها و للعمارة» و ظاهره أن كل واحد من هذه الثلاثهُ كافٍ فى الاحياء محتجاً بدلال العرف عليه؛ و إِنّما اعتبر 
غرس الأشجار و بناؤهاء لأسن اسم البستان لا يقع على الأسرض المهياه له قبل الغرس بخلا-ف المزرعة؛ فإنّها تقع على الأرض قبل 
الزراعة و لأنّ الغرس يدوم فالحق ببناء الدار و الزرع بخلافه. 

و يشكل: بأن قصد الغرس أعم من جعله بستاناًء و لا يلزم من توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره؛ و الأ.قوى: عدم اشتراط 
الغرس مطلقاء و عدم الاكتفاء بكلّ واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة اليها أجمع بأن كانت الأرض مستأجمة و الماء 
غالباً عليهاء بل لا بد حينئدٍ من الجمع بين قطع الشجر و دفع الماء؛ و إن وجد أحدهما خاصة اكتفى بزواله» و إن خليت عنهما و 
احتاجت الى الماء فلا بدٌ من تهيئة للسقى كما ذكرناه فى الزرع» و لو خليت عن الجميع بأن كانت غير محتاجة الى السقى و لا 
مستأجمة ولا مشغولة بالماء اعتبر فى إحيائها التحجير عليها بحائط و نحوه؛ و فى الاكتفاء حينئٍ بغرسها مع ثبات الغرس وجه؛ و فى 
كلام الفقهاء اختلاف كثير فى اعتبار ما يعتبر من ذلككء و المحصل ما ذكرناه» انتهى» و هو حسن. 

ثم إنه لو شكك فى صدق الإحياء فى مورد لا بدّ من الرجوع الى الأصل و هو يقتضى العدم كما لا يخفى. 
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و التحجير لا يفيد التمليكك بل الاولوية. 


حكم التحجير 


و الخامسة: التحجير لا يفيد التمليكك بل الأولوية بلا خلاف. و عليه الإجماع فى كلمات جماعة: و الكلام تار فى الموضوع و اخرى 
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فى الحكم. 

أمَا الأول فهذا اللفظ و إن لم يرد فى رواية و لو ضعيفة» إِنَا أن الظاهر وقوعه فى معقد الإجماع» و كيف كان فقد صرّح غير واحد بأنّ 
المراد منه هو الشروع فى الإحياء شروعاً لم يبلغ حدّ الإحياء. 

و ما فى الجواهر من احتمال كونه أعم من الشروع فى الإحياء: يدفعه: أنه بعد فرض أن عمدةٌ المدرك الإجماع و ما لا إطلاق له و 
تصريح جمع من المجمعين بأن المراد منه ذلكك صرف الاحتمال لا يفيد شيئاء فالقدر المسلّم ممما هو موضوع الحكم هو ذلكك: 

قالوا: و التحجير: مثل أن ينصب على الأرض التى يريد إحياءها مرزاً و يجمع حواليها التراب أو يغرز فيها خشبات أو يخط عليها 
خطوطاً أو نحو ذلكك. و منه أن يحفر النهر و لم يصل الى منزع الماء و أن يعمل فى المعادن الباطنة عملا لا يبلغ نيلها أمَا بلوغه فهو 
إحياء؛ و لا تحجير فى المعادن الظاهرة لأنّه شروع فى الإحياء و هو منتف فيها. 

و أمَا حكمه فقد اتفقوا على أنّه لا يفيد الملكك و يفيد حق الاختصاص و الأولوية؛ أمَا عدم إفادته الملكك. فللأصل بعد كون السبب 
هو الاحياء المفروض عدمهه. و أمّا أنه يفيد حق الاختصاص فيمكن الاستدلال له بوجوه: أحدها: الإجماعء ثانيها: بناء العقلاء عليه 
فتأملء ثالثها: أنه إذا كان الاحياء مفيداً للملكك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية نحو البيع و الاستيام. ليأمن من يقصد الاحياء 
بالشروع فى 
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الفصل الرابع: فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 


الجمارة: 

و أمَا النبوى: من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به )١١‏ فمضافاً الى ضعف سنده- غير شامل للمقام؛ بل هو فى المباحات؛ و 
النبوى الآخر: من أحاط على أرض له فهى له ١؟)‏ ضعيف السند جداً مع أنه فى الإحياء لا فى المقام. 

و فى الرياض: و لعلهم أخذوها من فحوى ما دل عليها فى السبق الى مكان من المسجد أو السوق من النص و غيره و لا بأس به. 

و فيه: مع الإغماض عمّا فى سنده. أنّه لم يعمل بالنص فى مورده فإنّه دال على الأحقيةُ الى الليل كما فى خبر طلحة و يومه و ليلته كما 
فى مرسل محمد بن إسماعيل و لم يعمل بهذا التحديد أحد, و هما متعارضان فيه, فالعمدةٌ ما ذكرناه. 

ثم إن الظاهر أنه من الحقوق القابلة للنقل و الاسقاط» كما صرح به غير واحد فلو مات فوارثه أحق به. 

قالوا: و لو أهمل المحجر العمارة مده طويله أجبره الإمام على أحد الأمرين: 

إِمَا الإتمام أو التخلية للغير حذراً من التعطيل و قد مرّ الكلام فى ذلكك و عرفت أنه تام. 


الفصل الرابع: فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
اشارة 
وحيث إِنّى قد كتبت رسالة مستقلة فى هذين الفرضين مشتملةٌ على جميع ما يتعلق بهما من المباحث؛ فلذلكك أنقل تلكك الرسالة 


بتمامها هنا تعميماً للنفع و هى و إن لم تكن شرحاً لما فى التبصرة إِلَا أنّها مشتملة على جميع ما فيها. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب ١‏ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث ؟. 


(؟) المستدركك باب ١‏ من أبواب كتاب إحياء الموات حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لابينلا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١46‏ 
1 


بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه على ما أولانا من التفقه فى الدين, و الهداية الى الحق المبين» و أفضل صلواته على رسوله صاحب 
الشريعة الخالدة الى يوم الدين» و على آله العلماء بالل الامناء على حلاله و حرامه أجمعين. 

أما ا تقد كراناة الاق يتيبو تماص يلاع وقد از 12 لي نكري فيلك كا 1171 
الْنَاسٌ إ! ١:‏ حلفتاكم من ذكر و أثنلا و لاحم شُعُوباوَلِيائل لارقُوا « اللا وقوله تعالى: وهو الذى خلق وق الما و بكرا قضعلة ثدبا و 
صهْراً ؟) و نحوهما غيرهما. 

و أول ماظهر من الاجتماع فيه: الاجتماع المنزلى بالزواج» ثم استخدام الإنسان لأخيه الإنسان فى سبيل رفع حوائجه؛ و استمر هذا و 
كثر حتى ظهر بصورةٌ الحكومة و الرئاسة. 

والقرآن الكريم يشير فى بعض آياته إلى أن الناس كانوا فى بدء خلقتهم امه واحدة لا اختلا.ف فيهم بين إفرادهم, ثم ظهرت 
الاعسلافات فعت الله الأساميو أنزل 


.1" الحجرات:‎ )١( 

)١(‏ الفرقان: *ه. 
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و 1 ار ل ؛ لاحظ: : 

وفع وح : دن اثبث أكة لأِدَة م بِعَتٌ الله انين مَشْرِينَ وَ منذِرِين: و أَْرّلَّ عَعهُم الكتات بالق لبك م بئِنَ النّاس فِيمما التَلقُوا 

.)١١( فيه‎ 

و الإسلام العزيز أول داع ع انار إلى العناية بأمر مجتمعهم و دعاهم الي بعادة الحياة و الجاع الطبيدقي كل المع 

قال الله تعالى: تايل الرعيما ولا تَفََقُوا الى أن قال: و لتَكنْ مِتكع أء َه وَدُعُوة إِلَى الْخير و يَأْمرُونَ بالْمَْروفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عن لكر و وليك هع الففيخون 16١‏ 

د قال عزو جل إن لين فوا ديو كوا يما دك يتمع فى شم ١‏ 

د قال عزْ من قائل: ولا لارعُوا هلوا وَتَذْكبَ رِيخحكم « 6 

و قال سبحانه: نما الْمَؤْئُونَ إِخْوَةٌ فَأصْلُِحوا ب ارك «0). 

إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة الداعيةً الى الاتحاد و الاتفاق الذى هو من المزايا المعنويهُ للمجتمعات الإنسانية. 

و السر فى هذا الاهتمام واضح؛ إذ ريب أن أفعال أفراد الناس واحدة فى النوع و إن كانت كثيرة فى العدد» و من الواضح أن الافعال 


فى صورة الاجتماع تقوى 


(0 ال 
0 العساة 11 
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(©) الانعام: 188. 

(ع) الأنفال: عع. 

.٠١ الحجرات:‎ )0( 
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خاصتها و يعظم أثرهاء أ لا ترى أن المياه الكثيرة المتشتتةُ فى أوانى متعددةٌ إذا اجتمعت فى مكان واحد كان فائدتها أكبر و أكثر 
بمراتب مما هى عليه و هى متشتتة؛ فالاجتماع فى الافعال أيضاً يؤدى الى كينونة اخرى فى المجتمع حسب ما يمدها أفراد الناس من 
وجودهم و قواهم و خواصهم و آثارهم, فتتكون قوى و خواص اجتماعية تقهر القوى و الخواص الفردية عند التعارض و التضاد» و فى 
أمثال هذا المجتمع الصالح يكون أفراده- لا محالة- مقهورين و مضطرين الى عدم الفساد أيضاًء و العكس صحيح أيضاً؛ فإنه إذا كان 
المجتمع فاسداً لم ينجح تربية الأخلاق و الغرائز فى الفرد. و هو أساس وجود المجتمع. 

ولذلك كله نرى أن الإسلام وضع أهم أحكامه و شرائعه كالحج و الجهاد و الصلاه و الزكاة على أساس الاجتماع؛ و حافظ على 
ذلك. و جعل إلى جانب كل ذلكك فريضة الدعوة الى الخير» و الامر بالمعروفء و النهى عن المنكر؛ كى يجعل هدف المجتمع 
الأسلامي: السعادة الحقيقية :و القرب و المترلة عند الله تعالئ. 

و ألقى ضمان إجراء قوانينه أيضاً على عهده المجتمع؛ بالإضافة الى ما تحافظ عليه الحكومة الإسلامية الشرعية من إجراء الحدود» و 
تطبيق القصاص» و الأخذ بالديات» و السباسات الصحيحة الحكمية الصادقةٌ المخلصة و النافعة... 

والا-ن اتضح أن العقل أيضاً يدرك حسن الالمر بالمعروف و النهى عن المنكرء إذ بهما تقام الفرائض» و تأمن المذاهبء و ترد 
المظالم» و تعمر الأرضء و يستقيم الامرء و يؤول أمر المجتمع الى العزة و الصلاح» و يذوق حلاوة النعم» و تلوح عليه آيات السعادة. 
و لذلك فهما واجبان شرعاً بإجماع المسلمين» بل هما من ضروريات الدين» بل هما من أعظم الفرائض واهم الواجبات» لذلكك فهما 
منهاج الصالحين» و سبيل الأنبياءء 
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و المرسلين» بل هما من سجايا رب العالمين. 

و لذلك: ف ١لا‏ يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكرء فإذا لم يفعلوا نزعت منهم البركات» و سلط بعضهم على 
بعضء و لم يكن لهم ناصر فى الأرض و لا فى السماء) .)١١‏ 

ولاعجب من ذلك؛ إذ هما المهم الذى بعث الله النبيين من أجله و لو أهمل لاضمحل الإسلام بين مجتمعه؛ و تفشت فيه الجهالة و 
الضلالهُ و الفساد. و هلك الناس من حيث لا يشعرون. 

والان قد وقع الذى كان الرسول صلَّى الله عليه و آله يخاف منه أن يكون حيث قال: 

«كيف بكم إذا فسدت نساؤكم و فسق شبابكم, و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: و يكون ذلكك يا رسول اللّه؟! 
فقال: نعم! ثم قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟! فقيل له: يا رسول اللّه و يكون ذلكك؟! قال: نعم! و شر من 
ذلك: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً و المنكر معروفاً؟!) ."7١‏ 

فإنا لله و إنا إليه راجعون. 
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ولا كلام فى أن لوجوبهما شرائطء إلا أنه قد اشتبه الامر على جماعة حيث عدوا بعض شروط الواجب من شرائط الوجوبء ثم فشروا 
الشروط أيضاً كما شاءوا! و كأنهم غافلون عما يترتب على تركك هذه الفريضة؛ لا سيما بالسكوت أمام المبتدعين فى الدين المعاندين 
للحق الذين إذا خلالهم الجوٌ بدّلوا أحكام اللّه تعالى» و غتيروا سن رسول الله صِلّى الله عليه و آله بحيث لا يبقى من الإسلام إلا اسمه» 
و من القرآن إلا 


)١(‏ هذه الجمل مضامين روايات عديدة. 

إفهة الوسائل: ج 1١١‏ ص 2ح 1 
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رسمهة. 

و فى هؤلاء قال الامام الباقر (عليه السلام): «يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون» يتقرءون و يتدسكونء حدثاء سفهاء لا 
يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير» يتبعون زلّات العلماء و فساد علمهم» 
و يقبلون على الصلاءٌ و الصيام و ما لا يكلمهم 2١١‏ فى نفس و لا مالء و لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم 
لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها) الحديث .7١‏ 

و ورد مثله عن سيد شباب أهل الجنة و رأس أباهُ العظيم أبى عبد الله الحسين (عليه السلام) 9”. 

و عن الامام زين العابدين سلام الله عليه فى كتابه الى محمد بن مسلم الزهرى 0©". 

بل لكل واحد من الأئمة الهداهُ (صلوات الله عليهم أجمعين) كلمات تشبه هذاء ستمر عليك ان شاء الله تعالى. 

نعمء إن التجربة القطعية تدلنا على أنه فى كل عصر تركت فيه هذه الوظيفة العظيمة إما لضعف النفسء أو للخوف من إصابةُ الضرر 
المتوهم أو المكروه» أو للطمع فى زخارف هذه الدنيا الدنية كزماننا هذاء لزم منه فساد الدين و الدنياء و نزعت البركة عن الامة و 
سلط عليهم الجبابرة و الطغاة و لم يكن هناكك لهم ناصر فى الأرض و لا فى 


)0 أى: لا يكلفهم. 

(1) الوافى ج ة ص 59. 

وما ممق المتر لوعن سردت 

(6 المصفوص كك 
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السماع: 

وفى أى عصر قام بهذه الفريضة مصاح أو عالم ربانى آل أمر المجتمع الى الصلاح و العزة؛ و لاحت لهم آيات السعادة و ذاقوا 
حلاوة النعم المادية و المعنوية. 

و بعد ... فهذه رسالة نذكر فيها: الادلة على وجوبهماء و نبين مقدار ما يستفاد منهاء ثم نتبعه ببيان الشرائطء ثم بيان الفروع و الاحكام 
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المثر ثلة. 
لخر 1 لا 7 ردم 

وَل تَؤفِقى إلا باللّهه عََيهِ تََكلْتٌ و إلَيِه أذيبُ» و هو حسبى و نعم الوكيل. 
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امنا 


[دلائل وجوبهما] 

اشارة 

يشهد لوجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر: الادلةٌ الاربعة: 
الأول: العقل 


فعن الشيخ و العلامة و الشهيدين و المقداد: أن العقل مما يستقل بذلكك من غير حاجة الى ورود الشرع» نعم هو مؤكد؛ لان إيجابهما 
من اللطف الذى يصل العقل الى وجوبه عليه جل شأنه. 

و أورد عليه تارة بإنكار الحسن و القبح العقليين» و انه مع قطع النظر عن كون الافعال ملائمة للطبع أو منافرة له تكون الافعال متساوية 
لاا تفاوت بينها فى الحسن و القبح» سوى أن أفعال العباد قد تتصف بالحسن و القبح بعد تعلق الاحكام الشرعية بها باعتبار موافقتها 
للشرع و مخالفتهاء بخلاف أفعاله تعالى؛ فإنها لا تتصف بهما من هذه الجهة أيضاً و لا مجال للعقل أن يحكم فيها بتحسين أو تقبيح. 
و استندوا فى ذلكك الى أن الفعل عرض و الحسن و القبح العقليان من قسم العرض أيضاًء و العرض لا يعرض عليه عرض ولا يتصف 
بهء و إلى أنه ليس للعقل التحكم على اللّهِ تعالى فيقول: هذا الفعل منه قبيح فيجب تركه؛ أو حسن فيجب فعله, و هو الفعال لما يشاء» و 
كل ها تقعل 'يكون ضرفا فى ملكةه وله يسأل هما يلعل ): 

و اخرى: بأنه لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف و لما وقع منكر أو كان الله تعالى شأنه مخنًا بالواجبء و التالى بقسميه باطل فالمقدم 
مثله. 

بيان الشرطية: أن الا-مر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروفء و النهى عن المنكر هو المنع عنه» فلو كانا واجبين بالعقل لكانا 
واجبين على الله تعالى. لان كل واجب عقلى يجب على كل من حصل فيه وجه الوجوبء و لو وجبا على الله تعالى لزم 
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و أما بطلانهما فظاهر أما الثانى. فلانه حكيم لا يجوز عليه الإخلال بالواجب و أما الأول؛ فلانه يلزم الإلجاء. و هو ينافى التكليف. 
أقول: هذا الإشكالان ناشئان من عدم ظهور الدليل العقلى» و توضيحه بما تظهر معه صحته؛ و تندفع هذه الإشكالات يتوقف على بيان 


امور: 
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-١‏ إن الحسن و القبح لا يكونان بتحكم من العقل» بل هما صفتان واقعيتان يدركهما العقلء و يكون شأن القوهٌ العاقلة الدركك لا 
التشريع و جعل الاحكام حتى بالنسبة إلى أفعال العباد. 

و توضيح ذلكك: أنه كما يكون لكل واحدة من الحواس الخمس ملائمات و منافرات» فالسمع تلتذ بالأ-صوات الحسنة و تنزعج 
بالأصوات القبيحة» كذلكك تكون للعقل الذى به إنسانية الإنسان ملائمات و منافرات» ضرورة أن القوةٌ العاقلهُ قوهُ درّاكة فإذا لاحظت 
الافعال فقد تراها ملائمة لها و ترى استحقاق فاعلها المدح كالعدلء فيقال: إنها حسنة» و قد تراها منافرة لهاء و ترى استحقاق فاعلها 
للذم كالظلم فيقال: إنها قبيحة» و قد تراها خالية عن الجهتين فتختلف بالوجوه و الاعتبارات. 

و بالجملة» إن للعقل نورانية تنكشف لها الحقائق على ما هى عليها فتدرك قبح بعض الافعال و حسن بعضها. 

-١‏ أنه فرق بين العرض الوجودى و العرض الا-نتزاعى» و الذى وقع محل الكلادم فى عروضه على العرض إنما هو القسم الأول 
كالألوان» و أما القسم الثانى كالحسن و القبح و الشده و الضعفء فليس لأحد دعوى عدم عروضها على الاعراض. 

“- إن المدعى كون أمر أفراد البشر بعضهم بعضاً بالمعروف حسناً و يستكشف منه بقانون الملازمة: الوجوب الشرعىء و ان الله 
تعالى أوجبهما قطعاء و لا 
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ربط لذلكك بإيجاد الله تعالى المعروف و رفعه المنكر. 

وقد شرحنا فى المقدمة عناية الإسلام بالمجتمع و وحدته و هدايته و صلاحه و صلاح أفراده بصلاحه؛ و صلاحه بصلاح أفراده» و 
لزوم تشريع فريضتى الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر لهذا الغرض على الشارع؛ و أن العقل يدركك بوضوح حسن هذا الامر و 
ليس معنى حكم العقل إلا دركه حسن هذا الامر. 

فبهذا يدفع جميع ما أورد على هذا الوجه العقلى من الإشكالات. 


الثانى: الكتاب 


اشارة 


و يشهد لوجوبهما منه آيات: 

منه: الآبة الكربمة: وَ تكن نكم أمٌ يذوة إلى الكير و بأمزوة بالْمغزوي وَبَنْهوك عن المنكر و وليك مم المقلشرن ذ1ه. 

هذه الآبة إنما هى فى ذيل الآيات التى خختاطب الله بها المؤمنينَ ببيان حكم الافراد أولاو هو الأمر بالقرئ حتقه أن اذى لذ شوية 
باطل فاسد من سنخه؛ و بيان حكم الجماعة المجتمعة و هو الامر بالاعتصام بحبل اللّهء و هو الكتاب المنزل من عند الله تعالى على نبيه 
صلَى الله عليه و آله» و النهى عن التفرقء و الظاهر منها بيان ما يحفظ به الوحدة؛ و يكون حرزاً للامة» فالأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر حفاظ الجامعة و سياج الوحدة. 

قوله: وَ لَتَكنْ أمرء و اللام لام الامرء و إنما سكنت مع الواوء و ليست لام 


.٠١© آل عمران: آيةٌ‎ )١( 
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الإضافة؛ لان تسكين لام الامر يؤذن بعملها أنه الجزم» و ليس كذ لكك لام الإضافة. 

و للأمة فى اللغهٌ معان: الجماعة؛ و القامة؛ و الاستقامة» و النعمة» و القدوة راجع: «مجمع البحرين» و لاحظ: موارد استعمالها فى كل 
واحد من هذه المعانى فى الكتاب و كلمات الأدباء: و لكن الأصل فى ذلكك كله كما أفاده الشيخ الأكبر (ره) القصد, من قولهم: أَمَهُ 
يؤْمّه أما إذا قصده. فالجماعة سميت امة؛ لاجتماعها على مقصد واحد. و الامة: القدوة؛ لأنه تأتم به الجماعة. و الامةٌ: البغية؛ لأنها 
المقصد الذى هو البغيةُ. و الامةٌ: القامة. لاستمرارها فى العلو على مقصد واحد. 

وهى ظاهرة الدلالة على وجوب الدعوة الى الخير و الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر, و أكد ذلكك بما فى ذيلها من أن فلاح 
المجتمع و نيله السعادة و صيرورته صالحاً متوقف على دعوة المائل عن طريق الخير المعروف إليه» و منع الواقع فى مهبط الشر المنكر 
عنه» و حصر الفلاح فى الأمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر. 

وهل تدل الآيه على لزوم كون المجتمع بهذا الاجتماع الصالح امه يدعون الى الخير» فيكون الخطاب الى عامة المكلفين» نظرا الى 
كون دخول «من» لتخصيص المخاطبين من بين سائر الأجناسء, كما قال: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» أم تدل على أن هذا التكليف 
تكليف كفائى و الامر متوجه الى فرقةُ منهم غير معينة» نظراً الى كون «من» للتبعيضء أم تدل على أن هذه الوظيفة متوجهة الى طائفة 
خاصة و هم العلماء؟ وجوه. 

و الظاهر من الآبة- بقرينة الآيات السابقة- هو الأول» حيث إن اللّه تعالى يأمر أونًا بالتقوى ثم بالاعتصام بحبل الله جميعا و النهى عن 
افطرق» لت وبين الله تغالى بجال العسامياق بعل الاتعالاتو انهه يالوم قله فر وقول و لكق تكو إن اعرف وظافرء سف يعد 
الاتحاد و الاتفاق يأمرهم بأن يكون كل واحد من أفراد 
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المجتمع بالنسبة الى الآدخرين جالباً للخير و دافعاً للشرء كما أنه كذلك بالنسبة الى نفسه» و هذا يناسب كون الخطاب الى عامة 
المكلفين. 

و على فرض التنزل فالظاهر هو الأخيرء حيث إن الامه هى الجماعة التى لها مقصد واحدء فلا يكون المراد جماعة غير معينة» و هم 
ليسوا غير العلماء؛ و سيأتى لذلكك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى. 3 : 
و منها: قوله تعالى: كنم حير م أخرجَتُ لاس تأندوة بِالْمعْرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عن الْمَنْكرِ و تُؤِْنُونَ الله وَل آمَنَ أَهُلٌ لكاب لَكانَ 
خَيرا لَهُمْ مهم الْمؤْمِئُونَ و أَككرْهُُ الْفَاسِقُونَ .1١‏ 

وجه اتصال هذه الآيهُ بما قبلها: ما أفاده الشيخ الأكبر: اتصال المدح على الفعل الذى تقدم به الامر؛ لأنه قد تقدم إيجاب الامر 
بالمعروف و النهى عن المنكر ثم مدح على قبوله و التمسكك به. 

فونه كشع غير أكل ريصيل أن كرك وعبارها كان فى الكني المقدمة ذا سيط هن لقي فى عله الائة من ينول اغارف فكرن 
التقدير: كنتم خير امه فى الكتب الماضيةء فحققوا ذلكك بالأفعال الجميلة. 

و يحتمل أن يكون المراد: كنتم خير امه فى اللوح المحفوظ. 

و يحتمل أن يكون المراد: كنتم مذ أنتم» فيدل على أنهم كذلكك من أول أمرهم. 

و يجوز أن يكون كق يبلط حدم و وجلاكم» و المراد بإخراج الامة للناين إظهارها لهم بالحدوث و التكون: 
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وك ثاوتفؤس شالق الدال ادك فوقاد 3101 1ن اينيج كبر علد 


.١٠٠١ آل عمران:‎ )١( 
5. فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217 ص:‎ 
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الحو انعباء نو جاتر الس :وهذ اميد ل لاعت ا قرو قبا لمتروق وعديواد ذو السدكرو و هوبال 1ه لام لقو رول موقن از 
فيكون وجودهم مقيداً بالخيرية» و الخيرية مقيده بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. فتدل الآية على أن الخيرية و الفضيلةُ و الشرافة 
الثابتة لهذه الام إنما هى من جهة القيام بهذين الأمرين» أى: الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و إن شنت قلت: إن قوله تعالى كَأمُدو5 الى آخره» كلام مستأئف» و المقصود منه بيان علة تلك الخيرية كما تقول: «زيد كريم يطعم 
الناس و يكسوهم و يقوم بما يصلحهم). 

و قوله: تُؤْمِنُونَ بالله يدل على ترتب إيمان المجتمع بالله متفقين متحدين كنفس واحدة على القيام بهذه الفريضة العظيمة و هى الامر 
بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و لعله إلى ذلكك نظر من قال: إن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر سياج الايمان و حفاظه؛ فكان تقديمه فى الذكر موافقا للمعهود 
من جعل سياج كل شىء مقدما عليه. 

و بذلك يندفع ما أورده جمع من المفسرين حيث قالوا: لم قدّم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر على الايمان باللّه فى الذكر؟ مع 
أن الايمان باللّه لا بد أن يكون مقدما على جميع الطاعات. و أجابوا عنه بأجوبة اخرى تطلب من كتب التفسير. 

وعلى الجملة الآية الكريمة صدراً و ذينًا تدل على أن اتصاف الامة بكونها خير امه مشروط بالقيام بهذه الفريضة فإذا تركوها لم 
يكونوا مؤمنين حقاً و لا خيررامة. 

و منها قوله تعالى: يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيْم الآخر و يَأْمْرُونَ بِالْمغْرُوفٍ وَيَنْهَوْدَ 

فقه الصادق عليه السلام اللروساتي) ع لاس 16م 

اذا 


عن الدكر و بللارغوة فى الخلات و أولتكدوق الصالعة 00 
الات تقر لقب الى ليناد ريون أقيل لكلالى آنا لأو؟ تداق بشت أن الائة النرفة غلى لتو الله ومن عرو شي هم 
المؤمنون بالمعاد, و الآ-مرون بالمعروف و الناهون عن المنكرء ثم يعدهم من الصالحينء ففيها أنواع الدلالة على هذه الفريضة؛ من 
جنا اكير ئها كان وبر إكرانها احير لومي 100 عر بجا ين العالعين» ب 
وامنتهنا قوله تجالى: دك كبر ممع بلارغون في الإثم وال خلأ و أخهم لفحت تبني ١9‏ كثرا يعارن وا باهم م اباو 6 
الأحاوعن فؤنيه ارقو أكلية الفخت لبنس + 8ق بسكرة نه 
كلمة (لو لا) هاهنا بمعنى: هلا. 
قال على بن عيسى: واصلها التقرير لوجوب الشىء عن الأول» فنقلت إلى التخصيص على فعل الثانى من أجل و إن لم يذكرء و لا بد 
معها من «لا) لأنه دخلها معنى لِمَ لا تفعل. 
و الربانيون و الأحبار ائمة اليهود فى التربية و السياسة؛ و علماء الشرع و الفتوى فيهم. و الصنع أخص من العمل و العمل أخص من 
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الفعل» و يطلق الأول على ما يحصل لا بالطبع و لا توافقه الشهوة. 
فالآية الكريمة بعد تقبيح اليهود الذين اتخذوا دين الحق هزواً و لعباً يسارعون فيما هم فيه من قول الإثم و هو كل ما يضر قائله فى دينه 
و دنياه كالكذب و فى العدوان 


.١١؟ آل عمران:‎ )١( 

(1) المائدة: 637 و 7م 
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و هو الظلم و تجاوز الحقوقء و اكل السحت و هو الدنىء من المحرم- تذم أثمتهم برضاهم بهذه الأوزار» و ترك فريضة النهى عن 
المنكرء و توبخهم بأشد من توبيخ اليهود العاملين. 
روى عن ابن عباس أنه قال: ما فى القرآن أشد توبيخا من هذه الآية. و قال فى الكشاف: كأنهم- أى العلماء بتركك فريضة النهى عن 
المنكر- جعلوا آثم من مرتكبى المناكير» و لعل السر فيه: أن العاصى معه الشهوةٌ التى تدعوه إليها و تحمله على ارتكابهاء فمعصيته من 
قبيل ما بحصل بالطبع؛ لأنه اندفاع مع الشهوة بلا بصيرة» و أما العالم التاركث للنهى عن المنكر العالم بما أخذ الله عليه من الميثاق» فلا 
يترك إلا تكلفاً لإرضاء الناس» فهو إيثار لرضاهم على رضى الله تعالى. 
وعل عدا 3هلا0 لا لكريم على اروم هذه الترزيف واضيجة ارخا بافيها. 

3 0 
و منها قوله تعالى: لين كفا بن بت إ. لائيل عَللِا ! لان دلاو وَ عيترى اثن مويغ ذلك لكا عَصَوا 000 ل 
3 
ا سن ور .)0١١‏ 
ابوب بي ب ليت 0 
المستمر المعلول لعدم نهى بعضهم بعضاً عن منكر ما من المنكرات مهما اشتد قبحه و عظم ضرره. 
والسر فيه: أنه لو تركك النهى عن المنكر تجرأ الفساق على إظهار فسقهم 


)١(‏ المائدة: 6لاو كلا. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: احن 
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و فجورهم. و إذا رأى العامة المنكرات بأعينهم و سمعوها بآذانهم زال قبحها من أنفسهم فيتجرأ الأكثرون على اقترافها. فالإخبار 
ا لل فتدل الآيهُ على أن ترك التناهى عن المنكر مفسد للامة. و أكد الله تعالى اللعن و 
الذم بقوله: َع 8 عه ا 

و اللّه تعالى بين ذلك لرسوله و للمؤمنين عبرة لهم حتى لا يفعلوا فعلهم و يكونوا مثلهم» فيحل بهم من لعنة اللّه و غضبه ما حل بهم 
قدلالة الآية غلى لزوم النهئ عن المنكر واضحة. 0 


ولاء ئيس[ 
و منها: قوله تعالى: َإِذْ الث أَمَةُ مهم ِم تَعِظُونَ كما اله مُفْلِكهُع أو معذَبْهُمْ عذابا ضَدِيدا انوا مر إلا ربكم وَلَعَلهُمْ يمو 
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نَسُوا لما ذكرُوا به أَنْجينا الَِّينَ ينْهَوْنَ عن السّوءِ و أَحَذْنا الَِّينَ ظَلَمُوا بعَذَاب بَئيس با كانُوا يَفْسْقُونَ ."١١‏ 

تحتبير ,نفع برجم الى بق اسراف لة وكاتوا الات ترق #فرقة سنافدة دورق كلا يتطق و فرفة واغطلة. وراش الآبةد اق القرقة الباخة 
الذين كانوا أهل تقوى يجتنبون مخالفة الامرء إلا أنهم كانوا قد تركوا النهى عن المنكر و خالطوا الفرقة المتعدية الطاغية» لاموا الفرقة 
الواعظة: بأن هذه الفرقة متعدية و متجاهرة بالفسق و ليسوا بمنتهين بنهى ظاهرا فلم تعظونهم؟ لا كراهية لوعظهم بل ليأسهم عن أن 
يقبل اولئكك الوعظء و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر إنما يجبان عند عدم اليأس من القبول. و أجابهم الفرقة الواعظة: بأن الوعظ 
إنما يكون معذرة الى الرب بإظهار أنهم غير موافقين لهم فى الفسقء و منزجرون عن طغيانهم بالتمرد, و بأنا نرجو الانتهاء لو 


.١18ه و‎ ١188 الأعراف:‎ )١( 
516 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217 ص:‎ 
ا‎ 


استمر الوعظء و لا أقل من انتهاء بعضهم. 

قبل: و فى قولهم: إلا ربكم حيث أضافوا الرب الى اللائمين و لم يقولوا: الى ريناء إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصاً بناه بل 
أنتم أيضاً مثلنا يجب عليكم أن تعظوهمء لان ربكم لمكان ربوبيته يجب أن يعتذر إليه و يبذل الجهد فى فراغ الذمة من تكاليفه و 
الوظائف التى أحالها الى عبادهاء و أنتم مربوبون له كما نحن مربوبون, فعليكم من التكليف كما علينا. انتهى. 

17لا تكراران كيه اح قلقنا اننع عاو القاك ويف الوصو خاو اند سمي زائل لشيوولاعي) لوي بها الفرقة اليا عن 
المنكر و أخذنا الظالمين بعذاب بئيس. 0 

وقد اختلفوا فى الفرقةُ التى قالت ': لم تَعظُونَ قَؤْماً الآ مُهْلِكهُمْ "هل كانت من الناجية أو الهالكة؟ فعن ابن عباس أنه نجت 
الطائفتان» روى أنه كان متردداً فى الفرقة الساكتة حتى أقنعه تلميذه عكرمة بنجاتها. و قد رجح الزمخشرى هذا القول. و قال قوم: إن 
الآيةُ ساكتة عن حال الفرقة الذين قالوا: «لم تعظون). 

وذهب جماعة الى أن تلك الفرقة من الهالكين. و هذا هو الصوابء إذ الآيهُ الشريفهةُ متضمنة لمناظرة الفرقةُ الساكتةٌ اللائمة للفرقة 
الواعظة مع الفرقة الواعظة؛ و الظاهر من تلكك المناظرة لزوم النهى عن المنكر و سقوط وجوبه باليأس عن التأثير كما مرء فالفرقة 
الاكدة ل من الداركين لوعف | النسبيب فالا بيع للها فصر يق الكذا لعيو #افملها قر لامعال و 2ن الذيق طلقوا فالآ بذ كقينها 
ظاهرة فى هلاكك الفريقين» كما روى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) .01١‏ 


)١(‏ مجمع البيان و البرهان ذيل الآيهُ الشريفة.. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: "51١‏ 
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فتدل الآيهُ من جهات على أن الوعظ بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من الواجباث. 

وقد مر أن اللّه تعالى أنزل القرآن موعظة» و جعل قصص الأنبياء فيه عبرة و تذكرة, لا تاريخ مدائن و شعوبء و العبرة فى هذه القصة 
أن نتقى الظلم و الفسق و ترك الموعظة و الإرشاد, و أن نلتزم بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

فالمتحصل من الآيتين: أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم؛ و عدم نهيهم عن المنكر مشاركة معهم فى ظلمهم و فسقهم, و ان الأخذ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (إ/ابنلا من عالان/ا 


امريد بسار حي ل ريد الجن الل يرصد التاركين لهذه الفريضة العظيمة. 

و منها: قوله تعاابي: د الود ؤي اث بغط م ويلا تغض : َأَمْرُودٌ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُْكر و يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْبُونَ 
لبك وَيْطِيعُونَ اللة و وَسُولة أولئك سَبَوْحَمَهُمُ الله لذ 

لما ذكر الله تعالى المنافقين فى الآيات السابقة على هذه الآية و وصفهم بقبح خصالهم,؛ اقتضت الحكمة أن يذكر المؤمنين و يذكر 
أوصافهم التى بها يمتاز المؤمن عن غير المؤمن. 

و تدل هذه الآية على أن المؤمنين مع كثرتهم و تفرقهم كنفس واحدة و ذوو كيان واحد, و لذلكك يتولى بعضهم أمر بعض و يأمر 
بعضهم بعضاً بالمعروف و ينهى عن المنكر. 

و دلالهُ هذه الآيه على وجوب هذه الفريضهٌ من جهات: 

إحداها: ذكرهما من علامات المؤمنء و لازمه أن التارك لهما ليس بمؤمن. 

ثانيتها: ظهور قوله تعالى: وَأْمُرُونَ الى آخره. لما حقق فى محله من ظهور الجملة الفعلية الخبرية فى الوجوب بل هى أظهر فيه من 
الأم 


)١(‏ التوبة: الا. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: 51 
اس 


ثالثتها: ترتب الامر بهما على ولايةُ بعض المجتمع على بعضء و أن لازم الوحدة الاجتماعية ذلكك. 

رابعتها: حصول شمول الرحمة الإلهية لهؤلاء القوم الموصوفين بما ذكرء فمفهومه: أن التاركك للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر غير 
ماحره ارا كدان 

و منها: قوله تعالى: انا قوت المإبدُون لاون الاوت البكعُون الاج دُونَ الْآمِرُونَ بالْمغوفٍ و الَاهُونَ َن الْمتكر وَاللطافظُونَ 
لِحَدُودٍ الله وس الْمُؤْمِنِينَ .1١‏ 

فى الآبات السابقة على هذه الآيهُ وعد الله المؤمنين بالجنة إذا جاهدوا فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم. و فى هذه الآيهُ بين صفات 
المؤمنين و ما به يمتاز المؤمن عن غيره؛ فبدأ بأوصافهم منفردين و هى التوبة و العباده و السياحة و الركوع و السجود, ثم ذكر وصفهم 
فى حال الاجتماع و هو الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكرء ثم بما لهم من الوصف فى كلتا الحالتين و هو الحفظ لحدود الله ثم 
يقول: و بَشْرِ الْمُؤْمنِينَ فيأمر نبيه بأن يبشرهمء و قد بشرهم نفسه فى الآية السابقة. 

و دلالتها على وجوبهما من جهات أيضاً. 

-١‏ جعلهما مما يمتاز به المؤمن عن غيره؛ فكان التاركك لهما ليس بمؤمن. 

1- و كونهما مما يتم به القيام بحق الله المستلزم لقيام الله سبحانه بما جعله من الحق على نفسه. 

'- و الآمر بهما بصورة الاخبار. 

؟- و جعلهما تفصينًا لما هو طرف المعاملة مع اللّه تعالى. 


.١1١7 التوبة:‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: رحا‎ 
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زمه رادها كا كات من لفون ين يكم أوأوا يقن بَقَهُ أ نوت حن القلاد ف لض إِنا نا كن أن يتمع دايع الذي عقوا 
ثرا فيه ونوا فجرمين و1 2ن ريك تيفيك اقرف طلم و هنا مضيغود 0١‏ 

عله الآحلاق نذيل الآناك الى مفيين قصضن الأوليق و اأناسخة اللد ماك : فيهم الهلاكك فى الدنيا و المصير الى النار فى الآخرة» و 
تتضمن النهى عن المداهنه فى الدين و الميل الى الظالمين و إلا أصاب المداهن عذاب الثار. 

و (لو لا-) بمعنى هلما كان و ألا كان» و معناه النفى» و تقديره» لم يكن من القرون السابقة قوم ينهون عن المنكر و الفساد فى الأرض» 
مع أنه كان يجب أن يقوم منهم قوم بهذه الفريضة ليصلحوا بذلكك فيهم و يحفظوا أمتهم من الاستئصال و ذلكك كان سبب هلاكهم 
إلا قليلًا منهم» و هم: الناهون عن المنكرء و أن سواهم و هم الأكثر اتبعوا لذائذ الدنيا التى أترفوا فيهاء و كانوا مجرمين. 

فالمتحصل منها: توبيخ الجماعة التاركين للنهى عن المنكرء و أن هلاكهم فى الدنيا و أخذهم بعذاب أليم فى الآخرهٌ إنما هما لهذه 
ال و إتطاقي اله تل الال مهم اموي وار يناي الاجياءة إإواااارازر واي بو بالخر يح ل يكرن لبوقاي 
ليهلكهم و لو ل ل ل ل رَبك أحدا. 

و منها: قوله تعالى: لين إن مكتامُْ فى لض أفامُو الصلة و آنا الركة و أمروا بلْمغرُوفٍ وَتَهَاء عن التشكر وَل قي لور ,5 


.1١8 هود:‎ )١( 

00 الحج: اع 
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هذه الآية فى ذيل الآيات المتضمنةُ للاذن فى القتال. 
و قيل: إنها أول ما نزلت فى الجهاد. و ان تشريع القتال انما هو لحفظ المجتمع الدينى من شر أعداء الدين» المهتمين بمحاولة إطفاء 
توواللة 
7 1 ٌ 0 ا" 
وفى ذيل تلكك الآيات أقسم الله تعالى و ليَنْضِرَنَ الله مَنْ يَنْضِرُةُ بالدفاع عن دينه. فقوله: الَّذِينَ إنْ مَك اهُمْ الى آخرهء فى مقام 
توصيف اناصرين للدين؛ فلا على وجوب الام بالمعروف و الى عن لكر على هذا واج لا تتح إلى عزيد يان 

1 ل 
وياد لننهال + ب ال ا مر "ا لبك إِنّ ذلك مِن عَرْم المُورٍ, 0 
قد يقال: كلاسن الآءة الشرفة ان الراك مد للم الإ كم الى امو نالصي خانةة المشقَهُ و الأذى فى الامر بالمعروف و النهى عن 
المكرووكر العررى حو امبر موسق على (عليةاالسادم 1 110 
و قوله تعالى: إِنَّ ذإنكك إشارة الى الصبرء و الإشارة البعيدة للتعظيم و الترفيع» و العزم هو عقد القلب على إمضاء الا-مرء فمفاده: أن 
الصبر فى هذا الباب من العقد الصحيح على فعل الحسن بدل القبيح» و هو من قوةٌ النفس و شهامتها. 
و قيل: معناه: أن ذلكك من الأمور التى يجب الثبات و الدوام عليها. و على أى تقدير فدلالةُ اليه على وجوبهما ظاهرة. 
و هناكك آيات اخرى تدل على ذلكك؛ كما تظهر لمن راجع الكتاب العزيز. 


.18 لقمان:‎ )١( 
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لآيات المتوهم دلالتها على عدم الوجوب 


ثم إن جماعة من التاركين لهذه الفريضة؛ الذين يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير» استدلوا لعدم وجوبهما بآيات نشير الى طرف 
منهاء و ما يرد على دلالتهاء و منها يظهر حال سائر الآآيات: 

منها: قوله عو و جل: للا قا اَن هلوا بكم أَنفمِحُم لعف وحم عن صل اذا اهفديئع إلى الله توجفكم جبيما تتم بل مقع 
تَعْمَلُونَ .0١١‏ 

بدعوى: اناظاخر كه إن براحي على كل احد بتكا اقية العا لجع على الحمه يتيك اللوزيع »كما فى لزاه عالق دو الاترختوا 
بدؤيتكم أى: يجب على كل أحد مسح رأس نفسه دون غيره؛ و لفظة عَلَيكُمْ اسم فعل بمعنى ألزموا و أَنْقُدكمْ مفعوله» فتدل على أنه 
يجب على كل أحد التحفظ على نفسه بإتيان واجباته و تركك محرماته؛ و لا يكون عليه شىء بالقياس الى غيره ضل أو اهتدى. و كأنه 
لا ربط لاعمال الغير به» ولا يتم ذلكك مع وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و بهذا التقريب يندفع ما عن ابن عباس من ان الله تعالى خاطب بهذه الآية المؤمنين» فقال عَلَيِكعْ أَنْقُسَكُمْ يعنى عليكم أهل دينكم؛ إذ 
تكون الآيهُ- على حد قوله- أوكد آيهُ فى وجوب الامر بالمعروف النهى عن المنكر. 

وفيه: إن الضلال و الاهتداء معنيان متقابلان» و الظاهر أن المراد بالهدايهٌ هنا ليست هى الهدايةٌ التكوينية العامة و هى ما أعدها الله 
تعالى فى طبيعة كل موجود لتسرى بطبعها أو باختيارها نحو كمالهاء و لا الهداية التشريعية العامة» و هى إفاضة 


.١٠١م المائدة:‎ )١( 
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العقل على الإنسان, ثم إرسال الرسل و إنزال الكتبء بل المراد بها الهداية الخاصة» و هى عنايةُ ربانية خص الله بها بعض عباده حسب 
ما تقتضيه حكمته. فهيأ له ما به يهتدى الى كماله و يصل الى مقصوده. و لو لا تسديده لوقع فى الغى و الضلالة. 

فالآية الشريفة تدل على أنه على المؤمن أن يشتغل بما يهم نفسه من سلوك سبيل الهدىء و العمل بجميع ما أمر الله تعالى به» و منها 
الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء و لا يهزهزه ما يشاهده من ضلال الناس و شيوع المعاصى بينهم و لا يتأثر من ذلكك فيحمله ذلكك 
على تركك طريق الهداية» كأن يقول: إن الدنيا الحاضرة لا تساعد الدين» أو يخاف ضلالهم على هدى نفسه فينشغل بهم و ينسى نفسه 
فيصير مثلهم فإنما يجب عليه الدعوة الى اللّه و الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء و الأخذ بالأسباب العادية ثم إيكال الامر الى اللّه 
سبحانه. فأما أن يهلكك نفسه فى سبيل إنقاذ الغير من الضلالة فلم يؤمر به و لا يؤاخذ بعمل غيره. 

فيذه الآية الكريمة ايشا غدل عق حوب الامن بالمعروق: و النهى عن المنكر: 

أضف الى ذلك: ما أثادم الطرسى ف مجع الباق قال عارك ابص رورم اد العو لويم السدن لان الله 
تعالى خاطب بها المؤمنين فقال: عَلَيكَْ أَنْقُمَكُمْ يعنى عليكم أهل م ا توا نسحم لا يَضُدْكُمْ مَنْ ضَلَّ من الكفار. 
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و هذا قول ابن عباس فى روايةُ عطاء عنه» قال: يريد يعظ بعضكم بعضا و ينهى بعضكم بعضا و يعلّم بعضكم بعضا ما يقرّبه الى الله و 
واددين لقيو ودر ل رك كر مز صل وو المتر ريو الطافه رو اقل الحا 

و منها قوله ل وَإِنْ كذَّبُوك فَقلْ لى عَمَلِى و لَكمْ عَمَلَكُمْ تع بَريكُونَ ينما أَغملُ و أن برى: وما تَْملُون "١‏ و نظيره قوله سبحانه: 
ل أبها الكافروت الى 


000 يونس: زفرة 
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أخر السورة. 

قيل: إن ظاهر الآيةُ الكريمة عدم التعرض لما يعمله الغير» غايةً الامر إظهار البراءة من عملهمء و من الواضح أن ذلكك ينافى الدعوة الى 
الحق و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و لكن الظاهر أن ذلكك إنما هو بعد عدم تأثير الدعوة الى الحق لا فى أول الامر؛ إذ أن الخطاب للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله. و 
كان داعياً الى الحق و آمراً بالمعروف و ناهياً عن المنكرء و كأنه كان لشدةٌ عطوفته و رحمته باخعاً نفسه على آثارهم لعدم إيمان 
لقا دوقو له كمال نو رن كدو كدرو يفهلة بوذن كما ورهنااك نات قل عدم ده فيد بيذ 

نااك لخدن حا إيكال الام الى تسلو و ميدع نعوكيو] ل المطييد بل #لمسلى القع اليا شاي تكقيو للعو الاين 
من الداغرة التي الحويه فاه لى نوو لدعرة لبر نهم (لا لس 

و بعبارة اخرى: أنها وعيد لهم من الله تعالى» كقوله: اعْمَلوا عَللِا عَللِ مَكاتّتكم» ونحوه. 

و بالجملة؛ مفاد الآيهُ الكريمة أنه بعد ما لم تكن دعوتكك- أيها النبى- مؤثرةٌ بالنسبة الى الكفارء و كذبوكك بعد إقامة الدليل و 
البرهان و المعجزة. قل لهم: أنا برئ منكمء و جزاء عملكم على الله كما أن جزاء عملى عليه؛ و آثار عمل كل من الطرفين تترتب 
على ذلكك الطرف خاصة من دون أن يترتب على الطرف الآخر. 

هذاء مع أن هذه السورة مكية» و يلوح من آياتها أنها من السور النازلة فى أوائل البعئة» و أنها أنزلت عقيب إنكار المشركين الوحى 
النازل على النبى» و تسميتهم القرآن بالسحرء و إيذائهم أعوانه و أنصاره بل إكراههم و إجبارهم إياهم على الكفر و الشركك 
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و لم يكن النبى صلَّى الله عليه و آله بحسب الظاهر مع قطع النظر عن إعمال ولايته التكوينية متمكناً من هدايتهم و دفع شرهم و إذا هم 
عن المسلمين؛ و معلوم أن المتعين فى مثل ذلكك المداراءً و المداهنة» ليقل بذلكك أذاهم, و يتمكن المسلمون من تهيئةُ الأسباب. 

و لذا ترى أنه بعد الهجرة و تهيئة الأسباب مِنْ قُوَّهْ وَ مِنْ راط اليل نزل عليه صلّى الله عليه و آله وَ اقتُومُعْ حَيِتٌ نَقِْتمُومُغ* .00١‏ و 
فَاقُوا الْمذْرِكِينَ حَيِتٌ وَجَدْنُمُومُمْ وَحَذُومُعْ وَاحْص رُوهُمْ وَافْعدُوا لَهُمْ كل مَوْصَدٍ «”. فرفع اليد عن الدعوة الى الحق لو كان إنما 
هو لمصلحة أهم. 

و منها قوله سبحان: لأا لاس نك 1 ال ِنْ رَبك فَمن ادك فايلا , فْمَدِى لَِفْسِهِ وَ من ضَلٌ مكنا يَضِلٌ عَلَئِهَا 


عَليكَْ بوَكيل رذ 


كت 
شكس 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً بل/ابنلا من عالان/ا 


قيل: ولك أنا عَلكُمْ بوَكيل ينافى وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

والكديدفوراة كسان ع انديس تددر الى الدع وبياة نا يسيع الشدين يديو هايازم قله ىو تركو كرتو فامخارين فيا 
ينتخبونه لأنفسهمء من غير أن يسلبوا الخيرة» و ليس هو صِلَّى الله عليه و آله وكيلًا لهم يتصدى من الفعل ما هو لهم بل هذا م وكول 
إليهم؛ فمن نظر فيه و عرف أنه حق و صواب فإنما يهتدى لنفسه؛ و منافعه من الثواب و غيره تعود إليه» و من ضل فإنما يضل على 
نفسه؛ لأنه يجنى عليها. 

فهذه الآبةٌ إنما تدل على أن النبى صلى الله عليه و آله لا يكون وظيفته سلب الاختيار و إجبار الئاس على الايمان بالله» بل وظيفته 
الهدايةُ الى الحق و الامر بالمعروف 


(1) البقرة: 191. 

(9) التوبة: ه. 

.1١8 يونس:‎ )*( 
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أضف الى ذلكك: أنها من سورةٌ «يونس» و عرفت أنها مكيةٌ فيجرى فيها ما ذكرناه فى الآيةٌ السابقة. 
و بما ذكرناه فى هذه الآيات يظهر عدم دلالة سائر الآيات التى توهم دلالتها على عدم الوجوبء. فوجوبهما من ناحية الكتاب لا ريب 


الثالث: السنة: 


النصوص الدالهُ على وجوبهما متواترة لا يمكن ذكرها فى هذا المختصرء و إنما نذكر فى المقام طرفاً منها المتضمنة لبيان علل 
الوجوب و ما يترتب على تركك هذه الفريضة العظيمة من المفاسد: 

منها: النبوى: «إذا تركت أمتى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فلتأذن بوقاع من الله جل اسمه). .01١‏ 

وعنها: البرى أيضا:«إن اللدعر وجل ليعضن النؤمن الشبعيتء اتذاى لا دين لف فقيل لاوما المقعن الذى لأادين لد قال ملي الله 
عليه و آله: الذى لا ينهى عن المنكر) .)27١‏ 

و منها: ما عن الامام الصادق (عليه السلام): «إِنّ رجلًا من خثعم جاء الى رسول الله صلَى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله أخبرنى ما 
أفضل الأعمال؟ قال: الايمان باللّه» قال: ثم ما ذا؟ قال صلّى الله عليه و آله: ثم صلةٌ الرحم, قال: ثم ما ذا؟ 


)١(‏ عقاب الأعمال للصدوق: ص 7١5‏ ط طهران مطبعة الحيدرى. 
(') فروع الكافى: ج ه ص 84 باب الامر بالمعروف» حديث 2. 
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قال: الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. فقال الرجل: فأى الأعمال أبغض الى اللّه؟ قال صلَى الله عليه و آله: الشركك باللّهء قال: ثم ما 
ذا؟ قال: قطيعة الرحم, قال: ثم ما ذا؟ قال: الامر بالمنكر و النهى عن المعروف» .)١١‏ 

و منها: ما فى نهج البلاغة: «أيها المؤمنون إنه من رأى عدواناً يعمل به. و منكراً يدعى إليه. فأنكره بقلبه فقد سلم و برئ (برئ من 
الاثم» و سلم من العقاب إن كان عاجزاً) و من أنكره بلسانه فقد اجر و هو أفضل من صاحبه. و من أنكره بالسيف ليكون كلم الله هى 
العليا و كلمة الظالمين هى السفلى فذلكك الذى أصاب سبيل الهدى, و قام على الطريق» و نور فى قلبه اليقين». 

وفى كلام آخر له يجرى هذا المجرى ": فمنهم المنكر للمنكر بيده و لسانه و قلبه» فذلكك المستكمل لخصال الخير و منهم المنكر 
بلسانه و قلبه و التاركك بيدهء فذلكك متمسكك بخصاتين من خصال الخير و مضيع خصلة» و منهم المنكر بقلبه و التاركك بيده و لسانه 
فذلك الذى ضيع أشرف الخصلتين من الثلاءث و تمسكك بواحدة و منهم تاركك لإنكار المنكر بلسانه و قلبه ويده فذلك ميت 
الاحياء». 

«و ما أعمال البر كلها و الجهاد فى سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر إلا كنفثهُ فى بحر لجى). 

«و أن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يقربان من أجل و لا ينقصان من رزق» و أفضل من ذلك كله كلمه عدل عند إمام جائر) 
5 

وعن أبى جحيفة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «أول ما تغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم., ثم بألسنتكم ثم 
بقلوبكم؛ فمن لم يعرف 


ههه نهج البلاغة: ج اص 9ط بيروت. 
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بقلبه معروفاً و لم ينكر منكراً فقد قلب فجعل أعلاه أسفله و أسفله أعلاه. 

و منها: العلوى؛ قال حسن: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد اللّه و أثنى عليه و قال: «أما بعد: فإنه إنما هلكك من كان قبلكم 
سكريا غهارا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلكك و انهم لما تمادوا فى المعاصى و لم ينهم الربانيون و الأحبار 
عن ذلكك نزلت بهم العقوبات. فأمروا بالمعروف و نهوا عن المنكرء و اعلموا أن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لم يقربا أجنًا ولم 
يقطعا رزقا» الحديث 1 

و منها: ما عن سيد شباب أهل الجنة و رأس أباه الضيم أبى عبد الله الحسين (عليه السلام)- و هو مروى عن أمير المؤمنين- «اعتبروا يا 
أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثناء على الأحبار إذ يقول: «لو لا ينهاهم الربانيون و الأحبار عن قولهم الإثم» و قال: «لعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل» الى قوله: «لبئس ما كانوا يفعلون» و إنما عاب اللّه ذلكك عليهم؛ لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين 
أظهرهم المنكر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلككء رغبة فيما كانوا ينالون منهم» و رهبة مما يحذرون. و الله يقول: ف تَحْسَُوًا اناس و 
اخْشسَّوْنِ و قال ": الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَْباتٌ عض هخ أَؤلياء تعض بَأمْرُونَ بالْمَعرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكر "فبدأ الله بالأمر بالمعروف و النهى 
فى الكل فيض امه العلمه زأنها إذا نيك و أقيمث اتتتايفة القرائعى كلها عيهها و يهاه و3 لق أن الامر بالمعروف و النهى عن 
المنكر دعاء الى الإسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم» و قسمة الفىء و الغنائم» واخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فى حقهاا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8 /ابنلا من عالانا/ا 


ثم أخذ (عليه السلام) يلوم و يوبخ العلماء الساكتين فى مقابل الظلمة» 


)١(‏ فروع الكافى: ج ه ص /اه ط طهران.. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: خم 
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التاركين لهذه الوظيفة حتى قال: «لقد خشيت عليكم- أيها المتمنون على اللّه- أن تحل بكم نقمةُ من نقماته لانكم بلغتم من كرامة 
الله منزلة فضاتم بهاء و من يعرف باللّه لا تكرمون و أنتم بالله فى عباده تكرمونء و قد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون و أنتم 
لبعض ذمم آبائكم تفزعون و ذمة رسول الله صلى الله عليه و آله مخفورة؛ و العمى و البكم و الزمن فى المدائن مهملة لا ترحمون. و 
لا فى منزلتكم تعملون و لا من عمل فيها تعنون, و بالادهان و المصانعة عند الظلمة تأمنون» كل ذلكك مما أمركم اللّه به من النهى و 
التناهى و أنتم عنه غافلون» و أنتم أعظم الناسن 0ه 

الى أن يقول: «اللهم إنكك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافساً فى سلطانء و لا التماسا من فضول الحطامء و لككن لنرد المعالم من دينكك 
و نظهر الإصلاح فى بلادككء و يأمن المظلومون من عبادكك و يعمل بفرائضك و سننكك و أحكاممكك,. فهلا تنصرونا و تنصفونا؟!). 
«قوى الظلمة عليكم؛ و عملوا فى إطفاء نور نبيكم؛ و حسبنا اللّه و عليه توكلنا إليه أنبنا و إليه المصير) .0١١‏ 

و منها: ما عن أبى سعيد الزهرى عن الصادقين عليهما السلام: «ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؛ و هذه 
الرواية مروية بإسناد عديدة معتبرة. 

و منها: ما روى بإسناد عديدهُ عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام): «لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكرء أو ليستعملن عليكم 
شراركم فيدعو خيار كم فلا يستجاب لهم) ."١‏ 


)١(‏ تحف العقول: ص .١1١‏ و العبارةٌ فيه قبل قوى: فانكم تنصرونا و تنصفونا. و المناسب ما أثبتناه. 
(؟) وسائل الشيعةٌ: باب .١‏ من أبواب الامر و النهى كتاب الامر بالمعروف حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: رفم 
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و منها: ما عن الشيخ الطوسى (ره) روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «لا تزال أمتى بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر 
و تعاونوا على البر» فإذا لم يفعلوا ذلكك نزعت منهم البركات» و سلط بعضهم على بعضء و لم يكن لهم ناصر فى الأرض و لا فى 
السماء» .)١١‏ 

و منها: ما رواه فى الكافى عن أبى جعفر (عليه السلام): «يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون؛ يتقرءون و يتدسكون (أى: 
يتعبدون و يتزهدون) حدثاء سفهاء, لا يوجبون أمراً بمعروف و لا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضررء و يطلبون لأنفسهم الرخص و 
المعاذير» يتبعون زلات العلماء و فساد عملهم» يقبلون على الصلاه و الصيام و ما لا يكلمهم أى: ما لا يضرهم فى نفس و لا مالء و لو 
أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها إن الامر بالمعروف فريضة عظيمة 
بها تقام الفرائضء هنالكك يتم غضب الله تعالى عليهم فيعمهم بعقابه» فيهلكك الابرار فى دار الفجار و الصغار فى دار الكبار). 

«إن الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الأنبياء» و منهاج الصالحين؛ فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب (أى: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/١1لا‏ من عالان/ا 


مسالكك الدين من بدع المبطلين» أو الطرق الظاهرة» أو الأعم منهما) و تحل المكاسب. و ترد المظالم؛ و تعمر الأرضء و ينتصف من 

الاعداء و يستقيم الامر (اى: اعوالدبيو اد رارك يزو سوا سكم ضكرا اجات دو يظائر فى الله ونا اضر 

ع ل ا "نا القييل على الِّينَ طون الذامن وََقُونَ فى الْأَدض بير لحن وليك لَه 
عَذَابٌ أَلِيم "هنالك (أى: حين لم يتعظوا و لم) 


.18 من أبواب الامر و النهى حديث‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ع"‎ 
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(يرجعوا إلى الحق) فجاهدوهم بأبدانكم و أبغضوهم بقلوبكم, غير طالبين سلطاناً و لا باغين ماله و لا مريدين بظلم ظفراً (أى: غير 
متوسلين الى الظفر عليهم بالظلم بل بالعدل) حتى يفيئوا الى أمر الله و يمضوا على طاعته. 

الى أن قال: «أوحى الله عرّ و جل الى شعيب النبى: إِنى معذب من قومكك مائة ألفء أربعين ألف من شرارهم و ستين ألفاً من 
خيارهم؛ فقال (عليه السلام): يا رب هؤلااء الأشرارء فما بال الأخيار؟! فأوحى الله عزّ و جل إليه: داهنوا أهل المعاصى (أى: تركوا 
نصيحتهم و لم يتعرضوا لهم و لم يمنعوهم من قباتحهم) و لم يغضبوا لفضبى» .41١‏ 

و منها: صحيح ابن أبى عمير عن جماعة من أصحابنا عن الامام جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) «ما قدست امه لو يؤخذ 
لضعيفها من قويها بحقه غير متعتع) «7). أى: من غير أن يصيبه أذى يقلقه و يزعجه. 

و منها: ما فى تفسر العسكرى عن آبائه عليهم السلام عن النبى صَلَّى الله عليه و آله فى حديث؛ قال: «لقد أوحى الله تعالى إلى جبرئيل 
و أمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار و الفجار» فقال جبرئيل: يا رب أخسف بهم إلا بفلان الزاهد؛ ليعرف ما ذا يأمره الله فيه؟ 
فقال: اخسف بفلان قبلهم» فسأل ربه فقال: يا رب عرفنى لِمَ ذلكك و هو زاهد عابد؟ قال: مكنت له و أقدرته فهو لا يأمر بالمعروف لا 
ينهى عن المنكرء و كان ل ل ار ل ل 
فقال رسول الله على اللهغليةو آله: لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليعمنكم عذاب اللا ثم م قال: من رأى منكم منكراً فلينكر 

بيده إن استطاع, فإن لم يستطع فبلسانه» فإن يستطع فبقلبه» فحسبه أن يعلم الله من قبله 


)١(‏ الكافى: ج ه ص #ه و التهذيب ج ” ص 88 و الوافى ج 4 ص ١8‏ و الوسائل ج. 
(0) الكافى: ج ه ص 8ه رقم 5 و الوسائل» باب ١‏ من أبواب الامر و النهى» حديث . 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: مخض 
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أنه لذلكك كاره) .)١١‏ 

و منها: ما رواه محمد بن الحسن الرضى فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «من أحد سنان الغضب لله قوى على 
قتله أشداء الباطل) .)7١‏ 

و منها: ما رواه الحلى فى آخر السرائر. من رواية أبى القاسم ابن قولويه؛ عن جابر؛ عن أبى جعفر (عليه السلام): «من مشى الى سلطان 
جائر فأمره بتقوى الله و وعظه و خوفه. كان له مثل أجر الثقلين الجن و الانس و مثل أعمالهم) «”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8١‏ بنلا من عالان/ا 


و منها: ما رواه القطب الراوندى فى فقه القرآن فى قوله تعالى: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ائتغاء مَوْضاتٍ الْلّهِ عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أن المراد بالآيهُ الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 0©". 1 

و فى لبّ اللباب عن النبى صلّى الله عليه و آله قال: «من أمر بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة الله فى الأرض و خليفةٌ الرسول». 
و منها: ما رواه الراوندى فى نوادره بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام عن على بن أبى طالب 
(عليه السلام)» قال: «كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله يأتى أهل الصفة و كانوا ضيفان رسول الله صلَى الله عليه و آله» الى أن قال: 
فقام سعد بن أشج فقال: إنى أشهد الله و أشهد رسول الله و من حضرنى ان نوم الليل على حرام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
لم تصنع شيئاء كيف تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر إذا لم تخلط الناس؟!. و سكون البرية بعد 


.١1؟7 الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى» حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى كتاب الامر بالمعروف حديث /. 

(*) الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى» حديث .١١‏ 

() مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب الامر و النهى كتاب الامر بالمعروف» حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: 778 
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الحضر كفر للنعمة؛ الى أن قال: ثم قال صلَى الله عليه و آله: بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر بئس القوم 
قوم يقذفون الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط» الحديث .0١١‏ 

و منها: ما رواه الصدوق (ره) فى العلل و فى الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن مهران. عن أحمد بن محمد بن جابر» عن زينب بنت على 
(عليه السلام) قالت: قالت فاطمة عليها السلام فى خطبتها: «فرض الله الايمان تطهيراً من الشركك» الى أن قالت: «و الجهاد عر للإسلام» 
و الامر بالمعروف مصلحة للعامة» الحديث؛ و فى وسائل الشيعةً رواه أيضاً بعدة أسانيد طويلة ."7١‏ 

واهنها:ما وواه ابن نابويه فى العلل. بإسناده عن أنس قال#قال رسول الله-ضلى الله عليه و آله مجاءقى جبرفيل فقال لى: نا أحمند! 
الإسلام عشرة أسهم؛ و قد خاب من لا سهم له فيهاء الى أن قال: و السابعة: الامر بالمعروفء و هو الوفاءء» و الثامنة: النهى عن المنكر» و 
هو الحجةً) الحديث «”" و قريب منه النبوى المروى فى الخصال و المجالس 9». 

و منها: ما رواه فى الغرر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «الامر بالمعروف أفضل أعمال الخلق» و قال: «غاية الدين الامر 
بالمعروف و النهى عن المنكرء و إقامة الحدود» و قال: «كن بالمعروف آمراء و عن المنكر ناهياًء و بالخير عاملًاء و للشر مانعاً» «2. 


.5١ من أبواب الامر و النهى» حديث‎ ١ المستدركك باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث ؟5. 

(*) الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث "73 و 9" 

(©) الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث "73 و 9" 

(0) مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب الامر و النهى» كتاب الامر بالمعروف» حديث 77. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: 7717 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 81 يبنلا من عالان/ا 


و منها: ما رواه رئيس المحدثين فى الفقيه و الحديث طويل يتعلق بخطبة يوم الفطرء قال: و خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم 
الفطر فقال: «الحمد لله الذى خلق السماوات و الأرض» الى ان قال: «و اطيعوا الله فيما فرض عليكم و أمركم به من إقام الصلاة و إيتاء 
الزكاه و حج البيت» وصوم شهر رمضان. و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر) .)١١‏ 

و منها: ما رواه فى كتاب المجالس و كتاب صفات الشيعة و كتاب التوحيد و كتاب إكمال الدين بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسنى قال: دخلت على سيدى على بن محمد عليهما السلام فقلت: إنى أريد أن أعرض عليكك دينى» فقال: هات يا أيا القاسم! 
فقلقة إتى. أقولة إن الله واحد< الن أن فال عو 

أقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة و الزكاه و الصوم و الحج., و الجهاد, و الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء فال على 
بن محمد عليهما السلام: يا أبا القاسم! هذا و الله دين الله الذى ارتضاه لعباده. فائبت عليه. ثنتكك الله بالقول الثابت فى الحياءً الدنيا و 
فى الآخرة «07. 

و منها: ما رواه الشيخ فى التهذيب عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من تركث إنكار المنكر بقلبه و يده و لسانه فهو ميت بين الاحياء؛ 
لك 

و منها: ما فى التهذيب أيضاً عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال لقوم من أصحابه: «قد حق لى أن آخذ البرىء منكم بالسقيم؛ و 
كيف لا يحق لى ذلكك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح و لا تكرون عليه و لا تهجرونه ولا تؤذونه حتى 


.19 من أبواب مقدمةٌ العبادات» حديث‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١‏ أبواب مقدمة العبادات الباب الأولء حديث .7١‏ 
(؟) الوافى: جزء 4 ص 59. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١217‏ ص: 77 
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.)١١ يتركه)‎ 

ونيناة ماروا السيد الرضى فى المجاداف القوية قال رسول الله ضاى اللاعليه و آله ولعآمرن بالمعروق و لتنين عن الشكر أو 
ليلحينكم كما لحيت عصاى هذه بعود فى يدى» (01. 

الظاهر ان هذا التعبير كناية عن أنه لو تركت هذه الفريضة العظيمة لنزعت البركات عن المجتمع» و سلط الله بعضهم على بعضء و لا 
يكون لهم ناصر فى الأرض و لا فى السماء. 

و منها حبر أبى عمر الزبيرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال فى قوله تعالى: وَ لَك نكم أَمَةَ وَدْعُوة إِلَى اكير وَكَأْمُرُونَ 
بِالْمَغرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عن الْمَْكر قال (عليه السلام): «فى هذه الآية تكفير أهل المعاصى بالمعصية؛ لأنه من لم يكن يدعو الى الخيرات و 
بأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر بين المسلمين فليس من الام التى وصفها الله؛ لانكم تزعمون أن جميع المسلمين من امه محمد 
على اللدعليه و لشو قد يدك هذه الآية وقد وصفت انه سبد ضلى :الله غليه :و آله بالدعاء الى الخشر والآمر بالمغروق و النيى 
عن المنكرء و من لم يوجد فيه هذه الصفة التى وصفت بها فكيف يكون من الامه و هو على خلاف ما شرطه الله على الامة و وصفها 
به؟!) (). 


و منها ما رواه السيد الرضى فى نهج البلاغة فى وصيةٌ أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسنين عليهما السلام عند وفاته: «قولا بالحق» و 
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اعملا للأجر و كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً. ثم قال: اللّهِ الله فى الجهاد بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم فى 


.59 الوافى: جزء ه ص‎ )١( 
.,8 من أبواب الامر و النهى. حديث‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل: باب‎ 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» "5 جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج07 
ص: رم 

() سغد رك الوسائل» حديث الأول هن البانه الأول من أبوات الآمر و النهئ. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: خض 


امنا 


سبيل الله لا تتركوا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فيولى عليكم أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم) .)1١‏ 

و منها النبوى: الا يحرقن أحدكم نفسه إذا رأى أمر الله عز و جل فيه حق إلا أن يقول فيه. لثلا يقفه الله عز و جل يوم القيامة فيقول 
له: ما منعكك إذ رأيت كذا و كذا أن تقول فيه؟ فبقول: وب خفت» فيقول الله عزو جل: أنا كنت أحق أن تخاف» 09 

و منها خبر ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام): «ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يعيرونه الا أوشكك أن يعمهم اللّه بعقاب من 
عنده) ("). 

وها العلوى##أمرنا رسول اللهصلى الله علية و آله أن لقن أهل المعاصى وجوه مكقيرة © النكدير العوسن. 

و منها الصادقى: «الامر بالمعروف و النهى عن المنكر خلقان من خلق الله فنَ نصرهما أعزه الله و من خذلهما خذله الله) «ه). 

قال الراغب: الخلق و الخلق- أى: بفتح الخاء و ضمها- فى الأصل واحد كالشرب و الشربء و الصرم و الصرم, لكن خص الخلق- 
بفتح الخاء- بالهيئات و الاشكال اي بالبصرء و خص الخلق- بضم الخاء- بالقوى و السجايا المدركة بالبصيرة. قال 
تعالى: إِنُكك لعل خُْقٍ عَظِيم و قرى "إن 1 إَِا حل الوَِينَ "انتهى. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب الامر و النهى. حديث ١١‏ كتاب الامر بالمعروف. 
(0) المستدركك: باب ١‏ من أبواب الامر و النهى» حديث 10. 

(؟) الوسائل: باب 5 من أبواب الامر و النهى» حديث ". 

(©) الكافى: ج هص 88. 

(0) الكافى: ج ه ص 99 و الوسائل باب ١‏ من أبواب الامر و النهى» حديث .7١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: 77١‏ 
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وعليه فالمراد من الروايه الشريفة المروية بعد طرق و قريب منها ما فى (نهج البلاغة ج ” ص 588 طبعةٌ بيروت): «و إن الا-مر 
بالمعروف و النهى عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه» و إنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق» إن الامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر سجيتان لله تعالى: فمن تصرهما بالاقامة نصره الله تعالىء .و من أعملهما خذله الله. 
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الى غير ذلكك من الروايات الكثيرة المنقسمة الى طوائفه باعتبار اشتمال كل طائفة على مضمون خاص من الامر بهماء و بيان ما 
يترتب عليهما من المنافع و مصالح المجتمع البشرىء و ما يترتب على تركهما من المفاسد. و الروايات الواردة فى كلٍ من تلكك 
المضامين فوق حد التواتر. 

و مع كل هذا فلا يصغى ولا يعتنى ببعض الروايات المختلقة أو ضعيفة السند أو المروية عن مجهول مما ظاهره عدم الوجوب. 

ثم إن كون وجوبهما من ضروريات الدين لو لم يكن من ضروريات الأديان» يغنينا عن ذكر الدليل. 


الرابع: الإجماع 


و هو الإجماع على الوجوب محصّنًا و منقولا 

» و تمام الكلام فى المقام بالبحث فى موارد: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: تغرف 
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-١‏ فى تعريف المعروف و المنكرء و أن الامر بالمندوب هل هو مندوب أم لا؟ 


فالمعروف على ما صرح به جماعة هو: كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلكك أو دل عليه و المنكر: 
كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه. 

فالمعروف شامل للمستحبء و المنكر يختص بالحرام؛ فوجوب النهى عن المنكر مطلقاً لا كلام فيه و لا إشكالء كما لا إشكال فى 
وجوب الامر بالواجبء و إنما الاشكال فى حكم الامر بالمندوبء فإنه قد يتوهم عدم مطلوبيته؛ إذ لا سبيل الى القول بوجوبه ولا دليل 
عليه بالخصوص. 

و بإزاء ذلكك يتوهم وجوبه لإطلاق الادلة» و فى الجواهر: بل لو لا الإجماع أمكن القول بوجوب الامر بالمعروف الشامل لهما و إن لم 
عن. المفاتيح الإجماع عليه- هو كونه مندوباً. 

و يشهد به: إطلاق الادلة فإنه يقتضى كونه مأموراً به و بضميمة الإجماع و ما قيل من عدم زيادةٌ الفرع على أصله يحمل الامر به على 
الندب: 

فإن قيل: إنه يدور الاسمر بين تقييد الموضوع بالواجب فيحمل الاسمر به مطلقاً على الوجوبء و بين التصرف فى الا-مر بحمله على 
الاستحباب, أو الجامع بينه و بين الوجوب. و لا ريب فى أن الأول أولى؛ مضافاً الى أنه ان حمل الامر به مطلقاً على الندب أو الجامع 
بينه و بين الوجوب فلا يبقى دليل لوجوب الامر بالواجبء و إن حمل 
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على الوجوب بالنسبة الى الواجب و على الاستحباب بالنسبة الى المندوب يلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. 
توجه عليه ما حققناه فى محله فى الأصول من أن الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه؛ و أنهما من 
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المداليل العقلية؛ بمعنى أن المولى إذا أمر بشىء فإن لم يرخص فى تركه فالعقل من باب لزوم دفع الضرر المحتمل يحكم بلزوم 
الاتيان به بمعنى أنه يدركك العقل استحقاق العقاب على مخالفته و أنه لو عاقبه المولى على تركك ما أمره به يروثه العقلاء مستحقاً 
لذلكك جرياً على قانون العبودية و المولوية» و إن رخص فى تركه فلا سبيل للعقل الى الحكم بلزومه فيكون مندوباً. 

و يترتب عليه: أنه إذا أمر المولى بشيئين» كغسل الجنابة و الجمعة؛ و رخص فى ترك أحدهما دون الأدخرء حكم بوجوب مالم 
يرخص فى تركه و استحباب الأخر من دون أن يلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى أو يلزم استعمال الا-مر فى غير الطلب غير 
المتفصل بفصلء أو غير محدود بحد الشدهٌ و الضعفء أو يلزم خلاف ظاهر من الظهورات المتبعة. 

و على هذا فالأدلة بإطلاقها شامله لهماء إلا أنه من جهة قيام الدليل على عدم وجوب الامر بالمندوب يحمل الامر به على الندب و 
يبقى الامر بالواجب على الوجوبء من دون أن يلزم محذور. 

و يشهد لذلك: مضافاً الى ما مر: الآآيات و الروايات المتضمنة للمدح و الثناء على الأمرين بالمعروفء كقوله (عليه السلام): «الدال 


على خير كفاعله) )١١‏ و «من أمر 


.19 من أبواب الامر و النهى» حديث‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
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بمعروف و نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريكك» ١١‏ و الا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ به إلا كان له مثل أجر من 
أخذ بها» .)3١‏ 

الى غير ذلكك مما جاء من الحث على الامر بالخير و من المدح على الامر بالمعروفء فإن هذه الادلة تحمل على إراده مطلق الرجحان 
و وجوب الامر بالواجب يستفاد من الادلة الأخر. 

و بذلكك يظهر أنه إن قيل: إن المنكر قسمان: محظور و مكروه؛ فالنهى عن القسم الأول واجبء و عن القسم الثانى مندوب» كما عن 
ابن حمزة و أبى الصلاح, و العلامة فى المختلف لم يكن بعيداً. 


؟- فى أن وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر عينى أو كفائى؟ 


إن وجوب الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر هل هو كفائى» كما هو خيرة السيد و الحلبى و القاضىء و الحلىء و الفاضلين» و 
الشهيدين و المحقق الطوسى فى التجريد و الأردبيلى» و الخراسانى» فيسقط بقيام من فيه غناء و كفاية؟. 

أم هو على الأعيان» كما عن الشيخ, و ابن حمزة» و الحلى» و فخر الإسلام, و الشهيد فى غايةُ المراد و السيورى؛ و عن الشيخ حكايته 
عن قوم من أصحابناء و فى الشرائع: و هو أشبه؟. 

أم يفصّل بين الإنكار القلبى فهو عينى على كل مكلفء و بين الضرب و نحوه فهو كفائى» و قد مال إليه صاحب الجواهر (ره)؟ وجوه. 


.5١ من أبواب الامر و النهى» حديث‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب الامر و النهى» حديث ؟.‎ ١8 الوسائل: باب‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ع‎ 
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استدل للأول: بظاهر قوله تعالى: وَ لََكنْ نكم َع يَدْعُونَ 0١‏ الآيُ؛ إذ (من) هنا للتبعيض خصوصاً بعد استدلال الامام الصادق (عليه 
السلام)؛ قال مسعدةٌ بن صدقة: «سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر أ واجب هو على الاسم 
جيعا؟ ققال: لاء فقيل: و لم؟ قال: إنما فرعي القرى المطاعء الغالم بالمعروك مي الوك والأعلى العحغة الذين لا تيخدون سبلا 
إلى أن قال: و الدليل على ذلكك كتاب الله عزّ و جل: وَلتَكنْ مِْكمْ أَمَةُ الى آخرهاء فهذا خاص غير عام؛ كما قال الله عزّ و جل: : و مِنْ 
الم ارك 1 يوار الكت ري رو ور على اا عرسيو الى كل ترجو م بريضة: ال اراي 
فصاعداء كما قال الله عرٌّ و جل: إن اجيم كات أَمة كا لل يقول: مطيعاً لله عزّ و جل. و ليس على من يعلم ذلكك فى هذه الهدنة من 
حرج إذا كان لا قوهٌ له و لا عدد و لا طاعة» الحديث .05١‏ 

و لكن سععرف: ف المببحث الات أن للأمر بالمعروق :و النهن عن المتكر سين الانفرادى و الاجماعى» و هذه الآية الكريمة و 
الرواية الشريفة و ما ماثلها من الروايات تشير الى القسم الاجتماعى منهماء و لا ربط لها بالانفرادىء و الانفرادى وظيفة عامة المكلفين. 
و لذ أثر يتتب غلى كوة وجوبه كقائاً أو عينياء :و:ذلكة:؛ لأنن الوععورب الكفاى غبارة عن الوجوب المعلق ب بجميع أفراد المكلفين 
كالوجوب العينى؛ غايةُ الامر يكون مشروطاً بعدم إتيان الآخرين به. 

فعلى هذا إن أمر بالمعروف أحد أفراد المكلفين و حصل الغرض سقط الوجوب 


() آل عمران: .٠١©‏ 

(؟) الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى» حديث .١‏ 
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كفائياً كان أم عينياً و إن تركت هذه الفريضة عوقب الجميع كفائياً كان أم عينياً» و إن لم يتمكن بعض الالفراد و كان الآخرون 
متمكنين توجه التكليف الى خصوص المتمكنين و سقط عن العاجز» من غير فرق بين القسمين» فعلى هذا لا يهمّنا البحث فى ذلكء و 
إن كان الأظهر: كرد ا رجرب عينياً؛ الالة العينية فى الوجوبء و للأمر بهما فى جملهُ من الآيات و النصوص على جهة العموم: 

كقوله تعالى: عتم حير أ أخرحث لئاس تَأمُْون بلْمغَوفٍ الآليذ .»٠١‏ 

و النبوى: «لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكرء أن ليعمكم عذاب الله 09 

وفى آخر: «مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كله و انهوا عن المنكر و إن لم تنتهوا عنه) كله "٠‏ الى غير ذلكك. 


-1٠‏ ينقسم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر إلى الاجتماعى و الانفرادى 


و هل هى وظيفة عامة المكلفين؟ أم هى وظيفة طائفة خاصة هم العلماء الذين لهم مكانة خاصة فى المجتمع؟ 
تنقيح الكلام فى ذلك يتوقف على بيان امور: 

أحدها: أن الدعوة الى الخير و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لها قسمان: 

القسم الأول: الدعوة الخيرية الخاصة» و هى ما يكون بين الافراد بعضهم مع 


.1١٠١ آل عمران:‎ )١( 
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(؟) وسائل الشيعةٌ: باب ” من أبواب الامر و النهى» حديث ؟7١.‏ 
(*) الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب الامر و النهى» حديث .٠١‏ 
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بعض من الدلالة على الخير و الحث عليه عند عروضهه و النهى عن الشر و التحذير منه» و إن شئت فعبر عنه بالاتفرادى: كالأمر بفريضة 
تركها شخصء و النهى عن منكر خاص يفعله كالكذب و الغيبهُ و ما شاكلء و فى مورده لا يجوز التفحص و التفتيش» بل إنما يجب 
فى فرض الظهور و التظاهرء و يختص ذلكك بما أمر الله تعالى به و نهى عنه. 

القسم الثانى: و هو الذى نعبر عنه بالاجتماعى, فله مرتبتان: 

المرتبة الاولى: دعوة هذه الام سائر الأمم الى الخير» و أن يشاركوهم فيما هم عليه من النور و الهدى, و هذا مطلوب منا بحكم: جعلنا 
خير امه أخرجت للناس؛ مقيداً بكوننا نأمر بالمعروف و ننهى عن المنكر. 

المرتبة الثانية: الدعوة العامة الكلية» ببيان طرق الخير» و مبانى الشريعة المقدسة و حقائقها و أحكامهاء ورد الشبهات, و الذب عن 
حريم القرآن و العترة و الزجر و المنع إذا ظهرت البدع» أو وضع قانون فى المملكة يخالف قانون الشرعء و كان يترتب عليه شيوع 
المعصية بين الافراد» أو تركك فريضة إسلامية كذلككء أو إلزام الناس بإتيان ما يخالف الشرع؛ أو تركك ما أمر الله تعالى به و يشمل 
ذلك كل ما هو من صالح المجتمع» و هذا يجب التفحص و التفتيش عنه. 

و فى مكل ذلكك يقول ابن خلدون: «و ينخذ الأعوان على ذلكك: و يبحث عن المنكرات: يعزر و يودب غلى قدرهاء و يحمل النامن 
على المصالح العامة فى المدينة» مثل المنع من المضايقة فى الطرقات» و منع الحمالين و اهل السفن من الإكثار فى الحملء و الحكم 
على أهل المبانى المتداعيه للسقوط بهدمها و إزالهُ ما يتوقى من ضررها على السابلة و الضرب على أيدى المعلمين فى المكاتب و 
غيرها فى الإبلاغ فى ضربهم للصبيان المتعلمين؛ و لا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء؛ بل له النظر و الحكم فيما 
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يصل الى علمه من ذلكك و يرفع إليه» بل ليس له إمضاء الحكم فى الدعاوى مطلقاً إلا فيما يتعلق بالغش و التدليس فى المعايش و 
غيرها من المكايبل و الموازين» و له أيضاً حمل المماطلين على الانصاف. و أمثال ذلكك مما ليس فيه سماع بينة و لا إنفاذ حكم» .)١١‏ 
ثانيها: أن القسم الأول لكل فرد القيام به ولا يلزم منه أى محذورء و أما القسم الثانى فأولًا لا يقدر الآحاد على القيام به. و يلزم الهرج 
و المرج من تصدى كل أحد له و بعض مصاديقه يتوقف على التعلم و التمكن من إقامة الحجة و البرهان» و بعضها يتوقف على كون 
الشخص قدو الناس و حصن الإسلام» فلا ريب فى كونه حينئذٍ وظيفة العلماء الذين هم النواب للإمام (عليه السلام)» الذى هو قدو 
المجتمع و الحافظ لحدود الله و هو الحاكم على الامةٌء و مجرى القوانين الإلهيهُ و هم فى زمان الغيبةٌ يكون «بيدهم مجارى الأمور) 
كما فى الخبر «؟) و هم «حصون الإسلام» كما فى الأدخر 1 و هم «خلفاء الرسول» صِلَى الله عليه و آله كما فى ثالث 0 وهم 
المفوض إليهم الحكومة الإسلامية كما فى رابع «0) و هم القضاءً بين الناس كما فى الخامس «2 و هم أمناء الرسل كما فى سادس 037 
و كون العالم أميناً باعتبار كونه حافظا للاحكام الشرعية. 

ثالنيا: أن اباك الآمر بالنعروكك و النهى عن المدكر واتطوضها غك طاتاعة #طافة تسن الآمر متوهها الن غامة المكلفيق) كاكتر 
الآيات و الروايات المتقدمة, 
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وظاقةامنيا فين كرن هذه الرظلقة وطافة طلاسة خاصة. وقلية الطياء على القسوض.ء اناه 


صفحة /اى/ بن من عا ل/انا/ا 


الآية الكريمة: وَ لَتَكنْ مِنْكم أمّهْ يَدْعُونَ إلى الْحَير وَ يَأَمْرُونَ بِالْمغُوف و يَنْهَوْنَ تن الْمُتكر الآةٌ 2١١‏ بناء على ظهور الآيةٌ فى إرادهٌ 
التبعيض» و قد مر الكلام فيه و الامهُ بحسب المتفاهم العرفى عبارة عن: جماعة خاصة لهم الوحدة الفكرية و غايةٌ واحدة. و هم ليسوا 
هنا إلا العلماء العاملين» الذين هيئوا أنفسهم للذبٌّ عن حريم الإسلام و القرآنء و دفع الشبهاتء ورد المظالم» و إقامة الفرائضء و أمن 


المذاهبء و تعمير الأرض. و الانتصاف من الاعداءء و إقامةٌ الامر. 


و خبر مسعدة المتقدم عن الامام الصادق (عليه السلام) و قد سأله عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر: «أ واجب على الامهُ جميعاً؟ 
فقال (عليه السلام): لاء فقيل: و لم؟ قال: إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف عن المنكرء لا على الضعفة» ١‏ الحديث. 

و ما رواه السيد الرضى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خطبته الشقشقية إذ يقول: «أما و الذى فلق الحبة» و برأ النسمة» لو لا حضور 
الحاضرء و قيام الحجة بوجود الناصرء و ما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم» و لا سغب مظلوم, لألقيت حبلها على 


غاربها) ). الى آخر الخطبة. 


و خبر جابر عن الامام الباقر (عليه السلام) المتقدم: «يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون» الى أن قال: «و لو أضرت الصلاه 


بسائر ما يعملون 


(1) آل عمران: .٠١©‏ 

() الكافى ج هص 29. 

(©) نهج البلاغة ج ١‏ ص ."١‏ 
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بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفهاء إن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضة عظيمة» 
بها تقام الفرائض. هنالك يتم غضب الله عز و جل فيعمهم بعقابه؛ فيهلكك الابرار فى دار الأشرار و الصغار فى دار الكبار» إن الامر 
بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الأنبياء» و منهاج الصالحين» فريضة عظيمة؛ بها تقام الفرائض» و تأمن المذاهبء و تحل 
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المكاسبء و ترد المظالم؛ و تعمر الأرضء و ينتصف من الاعداءء؛ و يستقيم الامر) الحديث 3١‏ إذ الا-مر بالمعروف الذى هو سبيل 
الأنبياء و به تقام الفرائض, و تأمن المذاهب. و ترد المظالم و ... إنما هو الامر بالمعروف الاجتماعى الذى تترتب عليه آثار و فوائد 
هامة» و هو الذى يكون بمنزلة القوهٌ المجرية للقوانين الإلهيهُ عامة. 

و خبر حسنء قال: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما 
عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك و إنهم لما تمادوا فى المعاصى و لم ينههم الربانيون و الأحبار نزلت بهم 
العقوبات) .)75١(‏ 

الى غير ذلكك من الاخبار التى هى بهذا المضمون. و يوجه الخطاب فيها الى العلماء. 

إذا تبين ما قلناه ظهر بوضوح: أن القسم الأول من الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر الذى يكون بين الا-فراد بعضهم مع بعض و 
يستوى فيه العالم و الجاهلء المعبر عنه بالفردى تارة» و بالدعوة الجزئية الخاصة اخرىء و هو ما يكون بين المتعارفين من الدلالة على 
الخير و الحث عليه عند عروضه و النهى عن الشر و التحذير منه- وظيفة 


000 الوسائل: باب الآمر و النهى. حديث /. 

00 وسائل الشيعة باب الآمر و النهى. حديث _ 
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عامة الداس ».و كل وانحد بأد مو الفريضية العامة بقدره: 

و من الواضح أن أفراد الام اذا قام كل واحد منهم بنصيحة الآخر أمراً و نهياً استقرٌ أمر الخير و المعروف بينهم؛ و امتنع فشو الشر و 
المنكر فيهم. و حينئذٍ فكون هذا القسم حفاظاً للوحدة و سياجاً دون الفرقة ظاهر. 

و أمّرا القسم الثانى- و هو الاجتماعى منهما- فهو وظيفة طائفة متميزة» تقوم بالدعوة و الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و هم 
العلماء العاملون» و الواجب عليهم حينئدٍ القيام بهذه الوظيفة الهامة عيناً. 

فالفرق بين القسمين: أن من يجب عليه فى الأول عامة الناسء و فى الثانى طائفة خاصة. و مع ذلكك لا يكون جماعة المؤمنين كافة 
بمعزل عن هذا الحكم؛ بل هم المكلفون بالانتخاب منهم امه تقوم بهذه الفريضة و تهيئة أسباب القيام بهاء و تكوين هذه الامة لهذا 
العمل» بأن يكون لكل فرد منهم إراده و عمل فى إنجازها و إسعادهاء و مراقبة سيرها بحسب الاستطاعة. حتى إذا رادا اهاعم و 
اتحراقاً أرسدرها ال الضوات: 

و إلى ذلكك اشير فى الأخبار بالحذر من العالم غير العامل بالوظيفة» حتّى أن العلماء المختلفين الى أبواب السلاطين المستلزم اختلافهم 
إليهم لسكوتهم عن بيان الحق و الدعوة الى الخير ... عدوًا آفة الدين. 


- شرائط الأمر بالمعروف و النهمى عن المنكر 


اشارةٌ 


لا إشكال فى ان للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر شروطء إِنّما وقع الكلام فى موردين: 
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الأول: فى عدد الشروطء فالمشهور بين الأصحاب أنها أربعة: «الأول»: العلم بالمعروف و المنكر. «الثانى»: احتمال التأثير. «الثالث»: أن 
يكون الفاعل له مضراً على الاستمرار. «الرابع»: أن لا يكون فى الإنكار مفسدة. و أضاف إليها بعض العلماء اعتبار العدالة و الاجتناب 
عن المحورّمات فى الآمر و الناهى, و اعتبر بعضهم اموراً اخرى ستقف عليها. 

الثانى: فى كون بعض هذه الشروط شرط الوجوب أو الواجب. و الفرق بين القسمين: أن شرط الوجوب- كالاستطاعة للحج- ما 
يتوقف فعلية الوجوب على تحققه خارجاًء بحيث لا-وجوب قبل وجوده؛ ولا يجب تحصيله؛ و يكون دخينًا فى انّصاف الفعل 
بالمصلحة. و شرط الواجب ما يكون الوجوب فيه مطلقاًء ولا يتوقف فعليته على تحققه كالطهارة للصلاة» و يكون المتعلق متقيداً به و 
يجب تحصيله؛ و استيفاء المصلحةٌ متوقف عليه. 

و تنقيح القول بذكر كلّ واحد من تلكك الشرائط و بالبحث فى كونه من أى القسمين. 


-١‏ فى اعتبار العلم بالمعروف و المنكر 


صرّح جماعة منهم: الحلّى؛ و المحققء و العلامة» و الشهيدان و المقداد: أنّه يعتبر فى وجوب الأمر أو النهى أن يعلمه الآمر أو الناهى 
معروفاً أو منكراً؛ ليأمن من الغلط فى التعريف و الإنكار؛ بل عن المنتهى نفى الخلاف فيه و اختاره صاحب الجواهر فالجاهل معذور و 
لا يجب عليه تحصيل العلم. 

وعن جماعة؛ منهم: الكركى فى حاشيته و الشهيد الثانى فى مسالكه: أن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 767 

1 


التعلم واجبء و كون ذلكك من شرائط الواجب. 

و فصّلى بعضهم بين القسمين من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الاجتماعى و الفردى» و اختار كونه شرط الوجوب فى الثانى و 
قرط الراب :قن الأول: 

واستدل صاحب الجواهر (ره) للأول بما تقدّم من أنه: ليأمن من الغلطء و بما فى خبر مسعدة- 1١‏ المتقدم- الذى حصر الوجوب فيه 
على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكرء و بأنْ المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر هو ما علمه المكلف من 
الأحكام من حيث كونه مكلفاً بهاء لا أنّه يجب أن يتعلّم المعروف من المنكر زائداً على ذلكك مقدمةً لأمر الغير و نهيه» اللذين يمكن 
عدم وقوعهما ممّن يعلمه من الأشخاص. 

و لكن عدم الأمن من الغلط مع عدم العلم لا كلام فيه إِنّما الكلام فى لزوم تحصيل العلم و عدمه؛ و خبر مسعدة؛ قد عرفت أنه يدل 
على أن الأمر بالمعروف الاجتماعى وظيفة العلماء» و فى مثله لا كلام فى كون صيرورة الإنسان عالماً شرط الوجوبء و محل البحث 
هو الفردىء و الحديث لا يدل على كون العلم شرط وجوبه أيضاًء و كون المنساق من إطلاق الأدلّةُ ما أفاده أول الكلام. 

قال الشهيد الثانى فى المسالكك: و قد يناقش بأنْ عدم العلم بالمعروف و المنكر لا ينافى تعلّق الوجوب بمن لم يعلم, و إِنّما ينافيه نفس 
الأمر و النهى حذراً من الوقوع فى الأمر بالمنكر و النهى عن المعروفء و حينئدٍ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من عالانا/ا 


من شخص معيّن فى الجملة بنحو شهادة العدلين- أن يتعلّم ما يصح معه النهى و الأمر ثم يأمر أو ينهى؛ كما يتعلّق بالمحدث وجوب 
الصلاهُ و يجب عليه تحصيل 


.١ الوسائل: باب 7 من أبواب الامر و النهى. الحديث‎ )١( 
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شروطهاء و حينئذٍ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل و نهيه حال الجهلء و بين وجوبهما عليه كما تجب الصلاءٌ على المحدث و 
الكافر» و لا تصح منهما على تلكك الحال؛ انتهى. 

و تحقيق القول فى المقام: انه فى ذلكك القسم من الامر بالمعروف أو النهى عن المنكر الذى هو وظيفة العامة» تار يعلم تفصيئًا كون 
ما تركه شخص معين معروفاً أو كون ما فعله منكراًء و اخرى لا يعلم بذلكك و لكن يعلم بارتكاب أحد الشخصين أو الأشخاص منكراً 
أو أن ما يتركه معروفاً و ثالشة يعلم إجمانًا بأن بعض ما يفعله شخص معين منكر بنحو شهادة العدلين أو غيرهاء أو أن بعض ما يتركه 
معروفء و رابعة لا يعلم بشىء من ذلكك. 

اما الصورة الاولى فلا كلام فيهاء و أما فى الصورة الثانية و الثالثة فمقتضى العلم الإجمالى وجوب الأمر و النهى» و يجب التعلّم مقدمةً 
له. و فى الصورة الرابعة يشكك فى الوجوب حتى و إن كان الوجوب مطلقاً واصل البراءة يقتضى عدم الوجوب. و لعله بذلكك يقع 
التصالح بين القوم» و أن مراد من قال بوجوب التعلم مقدمة إِنّْما هو وجوبه فى الصورتين» و مراد من قال بعدم الوجوب هو العدم فى 
العيورة اراس 

و أما فيما هو وظيفة العلماء» فالظاهر وجوب التعلم مقدمةً للأمر و النهى مطلقاً. لتوققف سعادة المجتمع عليه و لأنه يلزم حدوث بدع 
فى الدين من عدم التعلّم» كما نشاهد فى زماننا هذا بالنسبة الى الامور المستحدثة, حيث إِنّه قد حرم الموضوع من دون أن يتعلمه 
جيداً. لكى يفتى» فأفتى بعض من ليس أهلًا لذلكك بلا ملاكك و لا مناط» و أباحه آخر كذلكك, فأصبح الحكم المذكور لا يمكن رده 
و بيان ما هو الحقٌّ فيه و لذلكك موارد كثيرة لاتسع الظروف لبيانها. 

روعي كلاسا ارالك ونا عاب عدا بر | فصر انوا جردت على الخعيزل للم ينا يدعو لبدو الى لوزي "كما الله 
تعالى: فلو لا ََرَمِنْ كل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١‏ ص: 568 

عن 

فوقو ينه طافة لِيتََمَهُوا فى الدَّين وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذ0ا رَجَعُوا إلَيِهغْ لَعَلَّهُمْ بَخدَرُونَ 0٠١‏ و تعلم كيفية التبليغ» قال تعالى ": ادع لل 
صبيل رَبك بِالْحكمة وَالْمؤْعِطَة اْحسكة وَ لاله بالّتّى جِن أَحْسَنٌ د81 و تهيثة الأسباب قال تعالى: و أعِدُوا َّهُْ ما اسعطفكم من قر 


او اعرات الطل او الكل و المذاعن لعسر لديان ما يام اناطل وى قد ر على 'إزالة الفهاث وسل عقد المشكلات: 
ب- فى اعتبار علم المأمور و المنهى بالمعروف و المنكر و عدمه 


ثم هل يعتبر علم المأمور بالمعروف و المنهى بالمنكر؟ فلو ترك المعروف جاهلا بوجوبه. أو فعل المنكر جاهلًا بحرمته و قبح لا 
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يجب الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر؟ ام لا يعتبر ذلكك فيجبان حتى مع جهل المأمور و المنهى؟ أم يفصّل بين الموارد؟ وجوه و 
أقوال. 

و نخبة القول فى المقام: أن غير العالم قد يكون ناسياً و غافلّاء و قد يكون جاهلا بالحكم أو موضوعه. 

أما إذا كان ناسياً أو غافلاء فالظاهر عدم وجوب الامر و النهى إلا فى موارد علمنا فيها باهتمام الشارع و عدم رضاه بصدوره و لو من 
غير المكلفء كما فى النفوس و الاعراض و الأموال الخطيرة. 

أما عدم الوجوب فى الأول؛ فلأنٌ الناسى و الغافل غير مكلف واقعاً. فالعمل 


.١77 التوبة:‎ )١( 
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الصادر منهما محلل واقعاً و غير مبغوض فى حقهماء فلا وجه لحمله عليه أو زجره عنه. 

و أما الوجوب فى الثانى؛ فلما علمنا من الشرع أنه لا يرضى الشارع بارتكاب تلك الأمور, و ان تلكم الأمور مبغوضة مطلقاً حتى و إن 
صدرت عمن لا يكون مكلفاً بالفعل. 

و كذلك لا يجبان فى الجاهل بالموضوع. فإنه مع الجهل به و إن لم يكن الحكم الواقعى مرتفعاً إلا أنه مرخص فيه مولوياء و لو فى 
مرحلة الظاهرء و معه لا يبقى مجال للردع عنه. 

و من الجهل بالموضوع: الشبهة الموضوعية إذا اعتمد فيها على أصل أو أمارةً معتبرة و لم يصادفا الواقع» نعم فى موارد علمنا باهتمام 
الشارع و عدم رضاه بصدورها و لو من غير المكلفين يجب الردع؛ فإذا أراد شخص قتل آخر باعتقاد أنه سبع و علمنا أنه إنسان محرم 
القتل وجب ردعه عن عمله و إن كان مستنداً فى عمله ذلك الى حجة معتبرة» و كذا إذا أراد تزويج امرأة و علمنا أنها أخته. و هكذا 
فى بسار الننواره الميمة 

و إما إذا كان جاهنًا بالحكم, فالظاهر وجوب إرشاده من باب وجوب البيان» و تبليغ الاحكام الشرعية و حفظها عن الاندراس. 

و يدل عليه مضافاً الى االقوسوت الأقر بالسروف واليس عن المتكر واالنصرة الى الله معدم الله كان الله الاي 
وقد مِنْهُمْ 2 ِيتََمَُوا فى الدَّين وَ لُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلا رَجَعْوا إِلَيهُمْ ١‏ فإنه يدل على وجوب النفر حسب ما تقتضيه لو لا 
التحضيضية؛ و على وجوب التفقه؛ لأنه الغاية الداعية الى الامر بالنفر» و على وجوب الإنذار الذى هو الغايةٌ الداعيةٌ إليه. 
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والإنذار قد يكون بالدلالة المطابقية و قد يكون بالدلالة الالتزامية» و بيان الاحكام الوجوبية و التحريمية يتضمن الإنذار باستحقاق 
العقاب عند تر كه الوااجب أو الإتيان بالحرام. 
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فإن قيل: إن الظاهر من الآية الشريفة من حيث ورودها فى ضمن آيات الجهاد, و بقرينة صدر الآيه و بالخصوص قوله تعالى: وكا كانَ 
ال مرخ لكفووا كامة ب ولام هف التفاسير: أن المراه سالقى هو لتقن الى الديناد:*فاليراه الطقه السعن له فر الصحرة فن 
الدين من مشاهدة آيات اللّه تعالى من غلبة المسلمين على أعداء الله و ظهور علائم عظمة الله» و سائر ما فى الحربء فيخبروا بذلكك 
المتخلفين» فاللام فى لِيتَمَقَهُوا للعاقبة» لا للغاية» و يكون التفقه و الإنذار من قبيل الفائدة لا الغاية. 

توجه عليه: أن الظاهر من الآيهُ الشريفة» بقرينة كون اللام فى ليتفقهوا متعلقاً بحسب ظاهر اللفظ بقوله: نََرَ فتكون اللام للغاية» و بقرينة 
الروايات ١١‏ المفسرة لها بذلك: كون المراد النفر للتفقه» و ارتباطها بآيات الجهاد إنما هو من جهة كونها فى مقام المنع عن قصر 
النفر على الجهاد, نظراً إلى أنه كما أن الجهاد بالسيف مهم و حمايةُ و سياج فكذلك التفقه فى الدين الذى هو آلهُ الجهاد بالحجة و 
البرهان الذى عليه مدار الدعوة الى الايمان و إقامة دعائم الإسلام؛ فليكن نفر جماعة للتفقه. 

فالآية الكريمة تدلّ على وجوب التعلم و التفقه. و الاستعداد لتعليمه فى مواطن الإقامة؛ و يكون الفقهاء هداءً لغيرهم؛ و تدل على أن 
المتخصصين لهذا التعلّم بهذا القصد لا يقلُون فى الدرجة عند الله تعالى عن المجاهدين بالنفس لإعلاء كلمة الله 


)١(‏ راجع الوسائل كتاب القضاءء باب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء و تفسير البرهان ذيل الآيةُ الشريفة.. 
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بل هم أفضل منهم. 
و يشهد به: النصوص الكثيرة الدالة على لزوم التفقه و التعلم و حرمه كتمان العلم» و لزوم بذله» راجع كتب الحديث؛ كالكافى و 
الوسائل و غيرهما. 


ج: فى اشتراط جواز تأثير الامر و النهى و عدمه 


اشارة 


صرّح جماعة بأنه يعتبر فى وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر: احتمال التأثير» فمع العلم بعدم التأثير لا يجبان. و زاد بعضهم 
أنه: لو غلب على ظنه عدم التأثير لا يجبان. 

و تنقيح القول فى المقام فى الجهات: 

الاولى: فى اعتبار هذا الشرط و عدمه فى الجملة. 

الثانية: فى أنه على فرض الاشتراط إذا لم يكن أمر شخص واحد مؤثراً وعلم أو احتمل تأثير أمر جماعة» فهل يجب على الجميع ذلكك 
أم لا؟. 

الثالشة: فى أنه إذا أخرز عدم التأثير و لكن تترئّب على الامر أو النهى فائدة مهمة اخرى, أو كان السكوت موجباً لترتب مفسدة مهم 
كما إذا كان السكوت موجبا لهتكك الدين و ضعف عقائد المسلمين؛ أو لزم من السكوت صيرورة المنكر معروفاً و المعروف منكراً 
أو لزم من الاسمر أو النهى تأخير المعصية أو تقليلهاء أو عدم ارتكاب غير المأمور و المنهى» أو عدم التظاهر بالارتكابء أو استلزم 
السكوت تأييد الظالم و تقويته» أو تجرّيه بالنسبة الى المعاصىء و ما شاكل» فهل يجبان أم لا؟. 

الرابعة: فى انه على فرض العلم بعدم التأثير» و عدم ترتّب شىء من الفوائد عليهماء هل يوجد مورد لوجوبهما أم لا؟ 
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الخامسة: فى أنْ هذا الشرط شرط الوجوب أو الواجب؟. 

ل ل لي به فيه عصره ه صاحب الجواهر (ره) كما أن مقتضى الآيةُ 
الكزيسة للا كلك أن وتهم لم تون قوما ادكه الزاله أنيع 2د قينا تاثا بخيفة إلا ربكم ١‏ عدم اشتراط ذلك كما 
صرح به شيخ الطائفة. 

قال فى الجزء الخامس من التبيان فى ذيل الآية: و التقدير: و اذكر إذ قالت امه منهم لطائفة لم تعظون قوماً علمتم أنهم هالكون فى 
الدنيا و يعذّبهم الله عذاباً شديداً فى الآخرة؟ فقالوا فى جوابهم: وعظناهم إعذاراً الى الله أى نعظهم اعتذاراً الى ربكم لثلا يقول لنا: 
لم لم تعظوهم؟ و لعلهم أيضاً بالوعظ يتقون و يرجعون. و فى ذلكك دليل على أنه يجب النهى عن القبيح و إن علم الناهى أن المنهى 
لا ينزجر ولا يقبل» و أن ذلكك هو الحكمةُ و الصواب الذى لا يجوز غيره. انتهى. 

فإن أورد على ذلكك بأنه: مع العلم بعدم التأثير يكون وجوب الامر و النهى لغواً لا يصدر من الحكيم. 

أجبنا عنه: بأن فائدة الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر إنما هو حفظ الجامعة الإسلامية و وحدتهاء و سوق المجتمع الى العزهُ و 
الصلاح و السعادة» بل هما ينبوع الحياةً الاجتماعية» فإذا قام كل فرد من أفراد الامهُ بنصيحة الأخر استقر أمر الخير و المعروف بينهم» و 
امتنع فشو الشر و لا منكر فيهم؛ و هذه هى فائدة التناصح أمراً و نهياً و لتلكك وجبا على كل فرد من الافراد» و هى الغرض الأقصى من 
توجه التكليف الى كل فرد. 
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فحينئفٍ إن عمل الجميع بوظيفتهم ترتب الغرض قطعاء و إلا فتركك الآخرين لا يسوغ ترك هذا الفرد ما هو وظيفته» و لا مورد لدعوى 
اللغوية؛ فإن اللغويةٌ , بمعنى عدم ترتب الغرض الأقصى لا يوجب سقوط التكليف. 

و مع هذا فلا يصغى الى جملهُ من الروايات الضعيفة طرف منهاء و غير الدالةُ بعضها الأخر التى استدلوا بها لهذا الشرط. 

و أما الجهة الثانية» فعلى فرض اشتراط هذا الشرطهء لا ينبغى التوقف فى أنه إذا علم بعدم تأثير أمر شخص واحد و نهيه» و علم أو 
احتمل التأثير مع قيام الآخرين بذلكك وجب على الجميع الامر و النهى. 

و بذلكك يظهر الحال فى الجهة الثالثة؛ فإنه مع ترتب فائدة مهمه مطلوبة للشارع عليهماء أو ترتب مفسدة مهمه على تركهما لا يتوقف 
فى الوجوب. 

و أما الجهة الرابعة» فعلى فرض تسليم اعتبار هذا الشرط. و العلم بعدم تأثير الامر و النهى» فمع ذلكك يجب إظهار الحق عند ظهور 
البدعة فى الدين» لاحظ: النبوى: «إذا ظهرت البدع فى أمتى فليظهر العالم علمه؛ فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه .01١‏ 

و العلوى: «إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاء تلعنه كل دابة من دواب الأرض الصغار» 07. 

وما رواه يونس بن عبد الرحمن فى حديث رويناه عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمهء 
فإن لم يفعل سلب نور الايمان» 00 و نحوها غيرها. 
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ولا يشترط فى ذلكك احتمال التأثير؛ فإن المطلوب فى هذا المقام إظهار الحق, و هذه الفائدة تترتب مع العلم بعدم التأثير أيضاً. 

و أما الجهة الخامسة؛ فعلى فرض الااشتراط فهو- أى احتمال التأثير- و إن كان شرط الوجوبء بمعنى أنه مع عدم احتماله يسقط 
الوجوب إلا أنه إذا تمكن من تسبيب الأسباب ليكون أمره و نهيه مؤثراً و لا أقل من احتمال ذلكك- وجب فلا يكون من قبيل سائر 
شرائط الوجوب غير اللازم تحصيلهاء فهو فى الحقيقة شرط الواجب. 


فروع على عدم اشتراط التأثير 


: ثم إنه يستخرج مما ذكرناه فى هذا الشرط أحكام و مسائل إليكك جملة منها: 

-١‏ يجب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بين الافراد بعضهم مع بعض.ء و ذلكك من التواصى بالحق و التواصى بالصبر؛ و فى مثل 
ذلكك يكون التأثير قطعياًء فإن أفراد الامهُ إذا قام كل واحد منهم بنصيحة الأخر أمراً و نهياً استقر أمر الخير و المعروف بينهم؛ و امتنع 
فشو الشر و المنكر فيهم. 

-١‏ يجب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بالدعوةٌ العامة الكليهُ على العلماء. 

*- إذا علم بأن أمره و نهيه مره واحدة لا يؤثر و لكنه مع تكراره يكون مؤثراً أو يحتمل تأثيره وجب التكرار. 

؟- إذا علم بان نهيه لا يؤثر فى تركك المعصية إلا انه يحتمل أو يعلم بتأثيره فى تأخيرها أو عدم ارتكاب غير المأمور و المنهى: أو عدم 
التظاهر بالارتكاب- وجب. 

ه- إذا كان تركك الامر و النهى موجباً لتأييد الظالم و تقويته» أو تجريه بالنسبة الى المعاصى الأخر- حرم الترككء و وجبا بلا كلام. 

#- إذا احتمل الائتمار و الانتهاء لو كان الامر و النهى مع قيد خاصء ككونهما 
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فى ملأ من الناس أو زمان مخصوصء أو مع اجتماع جماعة فى الامر و النهى» أو ما يشاكل» وجب الامر و النهى. 

- إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه و إلا فعليه لعنة الله. 

8- يجب الامر و النهى إذا كان السكوت موجباً لهتكك الدين» و ضعف عقائد المسلمين و إن لم يؤثرا فى الائتمار و الانتهاء. 

4- إذا كان السكوت موجباً لصيرورة المنكر معروفاً و المعروف منكراء حرم و وجب البيان. 

- إذا توقف النهى عن المنكر على تشكيل جمعية و تهيئة أسباب, و ما شاكل- وجب جميع ذلككء قال تعالى: و أَعِددُوا لَهُمْ ما 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّهْ -١١ 21١‏ إذا لم يمكن النهى عن المنكر أو الامر بالمعروف إلا مع تصدى شخص لرئاسة الامة و زعامة الطائفة؛ وجب 
ذلك مقدمةً للأمر و النهى» كما أنه لو علم بأنه يتوقف الامر و النهى و الدعوة الى الخير على كونه معاونا للرئيس و الزعيم- وجب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00+ من عالانا/ا 


ذلكك. 

7- إذا قام عالم جامع للشرائط بوظيفة الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكرء و توقف أداؤه للوظيفة على مشاركة الآخرين معه و 
-١‏ إذا كان المبدع فى الدين» و الجاعل لقانون مخالف للشرعء أو فاعل المنكر و تارك المعروف سلطاناً جائراً- وجب إظهار الحق» 
فقد روى الفريقان عن النبى صلَّى الله عليه و آله: «أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر» أو سلطان جائر» أو أمير جائر) .)7١‏ 


.ع٠ الأنفال:‎ )١( 

(') الوسائل الباب ” من أبواب الالمر و النهى. حديث: »١‏ و رواه أبو داود فى ستنه و ابن ماجِهُ من حديث أبى سعيد الخدرى؛ و 
أحمد. و ابن ماجةء و الطبرانى» و البيهقى فى شعب الايمان عن أبى امامة» و أحمد, و النسائىء و البيهقى» فى الشعب أيضا عن طارق 
بن شهاب» ذكر ذلكك فى الجامع الصغير و وضع بجانبه علامة الصحيح. 
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و واضح أنه فى هذا المورد إذا بقى المظهر للحق وحيداً فريداً لا يؤثر الامر و النهى و يترتب عليهما إضرار و مفاسد هامة فاللازم على 
الآخرين تأييده و تسديده و إعانته. 

15- إذا فرضنا أن شاعت المنكرات فى المجتمع فى زمان- كهذا الزمان- و لم يتمكن الإنسان من النهى عن جميعهاء و لا بالنسبة الى 
جميع الاسفراد- وجب الممكنء و تخير بالنسبة الى المنكرات إن لم يكن بعضها أهم, و إلا تعين» كما أنه يتخير فى نهى الفاعلين 
للمنكرء إلا إذا كان بعض المرتكبين له خصوصية؛ كما إذا كان صاحب شوكة و سلطة؛ بحيث لزم من منعه منع جماعة آخرين ممن 
هم تابعون له و تحت اختياره و سلطته فيتعين حينئذٍ نهى ذلكك الشخص بالخصوص. 

-١‏ إذا وقع التزاحم بين وجوب الاسمر بالمعروف أو النهى عن المنكر و بين تكليف آخرء كما إذا توقف الا-مر بالصلاة على تركك 
واجبء أو الدعوةٌ الى الخير على النظر الى الأجنبية أو استماع الغناء» أو الدفاع عن المجتمع الإسلامى و أحكام الله تعالى و -حفظها من 
الانطماس على غصب أموال أو تركك صلاة» أو حلق لحي و ما شاكل فتارة يكون ما يترتب على الامر و النهى أهم فى نظر الشارع 
كحفظ الاحكام و المجتمع الإسلامى» و إسلام من دعى الى الخير» و ما شاكل» فحينئذٍ يقدم وجوب الامر و النهى» و يجوز ارتكاب 
تلك المعاصىء و قد يكون ما يتوقف عليه أهم؛ فيسقط وجوب الامر و النهى؛ و قد يتساويان, أو لا يعلم أيهما أهم فيكون مخيراً 


.)١١ حينئدذ‎ 


)١(‏ وقد سألنى منذ سنين جمع من الشبان المتدينين: أن الكنيسة فى طهران تدعو ضعفاء العقيدة من شباب المسلمين و تهيئ لهم 
وسائل العيش و الطرب؛ فتدعوهم الى التنصر! و كم من الشباب من انحرف و تنصر هكذا! ولا نعرفهم حتى ندعوهم الى الحق بل 
يتوقف ذلك على الدخول معهم الى تلك المجامع؛ متظاهرين بأنا منهم؛ فيجب علينا أن نرتكب معهم جملة من المعاصى و 
المنكرات» حتى نعرفهم و بعد ذلكك المجلس ندعوهم الى الحق و الاسلام» و نحفظهم من دعايات الباطل» فهل يجوز لنا ارتكاب 
تلك المنكرات لهذا الغرض المهم؟ 

فأجبتهم بجواز ذلكك بل وجوبه. 
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١18‏ إذا علم شخص أن أمره أو نهيه لا يؤثر» و لكن هناكك شخص آخر كزعيم القوم و رئيسهم يكون أمره أو نهيه مؤثرا إلا أنه 
يتسامح فى ذلكك. فعليه أن يأمر ذلكك الشخص بالقيام بهذه الوظيفة )١١‏ 


(لااعرعنه انع لآب الكريةة و كن ينك انل الى الخرعاه انه طن قرفن سن كوه ادن ابعر لل لاهن اناكيينا 
من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر وظيفهُ طائفة خاصة؛ إلا أن المخاطب بهذه الآيهُ جماعة المكلفين» فهاهنا فريضتان: 

إحداهما على الامهُ التى يختارونها للدعوة: 

و الثانية على جميع المسلمين» بتكوين هذه الامةٌ لهذا العمل» بأن يكون لكل فرد منهم مراقبة سيرها بحسب الاستطاعة» حتى إذا رأوا 
دنه اكترانا ارجهورها الج العوات» أو وأواسها املا فى هذ الرظفة أمروهابها. 

و التجربة القطعية تدلنا على أنه فى كل زمان كان المسلمون على هذا النهج من المراقبة للقائمين بالأعمال العامة» و كان قائدهم ملزماً 
بالعمل بهذه الوظيفة» آل أمر المجتمع الى العزهُ و السعاء و الصلاح, و ذاقوا حلاوة النعم. 

كما أنه فى كل زمان تساهل الناس فى تركك التناصح و لم يكن لهم قائد عامل بهذه الوظيفة» إما لتساهله أيضاًء أو لتفرده و عدم 
مساعدة الناس إياه» أو عدم مساعدة سائر من هو من الطائفة المتميزة و هم العلماءء» لزم فساد الدين و الدنياء و سلط عليهم الجبابرة و 
الطغاة و نزعت عنهم البركاتء و لم يكن هناك لهم ناصر لا فى الأرض ولا فى السماء. 

و إن شئت أن ترى صدق ما ندعيه فانظر الى زماننا هذا و ما نحن فيه من سوء الحال. 

قال الشيخ محمد عبده: إن ما نحن فيه الآ-ن من سوء الحال أثر تفريط كبير تمادى من زمن طويل» بعد ما عظم التساهل فى تركك 
التناصح, و بطل رد ما يتنازع فيه المسلمون الى الله و رسوله؛ أى الى كتاب الله و سن رسوله» و خوت القلوب من احترام الدين» حتى 
لم يعد له سلطان على الارادة» بل صار كل شخص أسير هواه! و متى أمسى الناس هكذا لا دين و لا مروءة» ولا أدب فأى فرق بين 
الطائفة منهم و القطيع من المعز أو البقر؟!. أنظر: تفسير المنار ج ؟ ص ."٠‏ 
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-١١‏ إذا تصدى لمنصب الزعامة و المرجعية من لا يهتم بأمور المسلمين ولا يقوم بهذه الفريضة العظيمة, و كان مائنًا الى الدنياء و 
مختلفاً الى باب السلطانء وجب على آحاد المسلمين و فى طليعتهم العلماء و المدرسون و الفضلاء و المحصلون: أمره بالقيام بالوظيفة» 
و نهيه عما هو فيه» فإن ارتدع و إلا فعلى كل مكلف الاعراض عنه؛ و عدم تحمل العلم منه» و عدم الصلاءً خلفه» و عدم الاختلاف 
الى بابه. 

ففى النبوى: «العلماء أمناء الرسل على عباد الله عزّ وجل ما لم يخالطوا السلطان فإذا فعلوا ذلكك فقد خانوا الرسل» فاحذروهم و 
اعتزلوهم) )م 

و فى الخبر: «العلماء أحباء الله ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لم يميلوا فى الدنياء و لم يختلفوا أبواب السلاطينء فإذا رأيتهم 
ما لوا الى الدنيا و اختلفوا أبواب السلاطين» فلا تحملوا عنهم العلم» و لا تصلوا خلفهم, و لا تعودوا مرضاهم, و لا تشيعوا جنائزهم 
فإنهم آفهً الدين و فساد الإسلام» يفسدون الدين كما يفسد الخل العسل» .)7١‏ 


و فى حديث ابن عباس: (إن أناساً من أمتى يتفقهون فى الدين و يقرءون القرآنء و يقولون: نأتى الامراء فنصيب من دنياهم و نعتزلهم 
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بدينناء و لا يكون ذلكك, كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوكك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا»» قال السيوطى: 


)١(‏ المحجة البيضاء ج ١‏ ص 158» و رواه العقيلى فى المصنفء و الحسن بن سفيان فى مسنده. و الحاكم فى التاريخ» و أبو نعيم فى 
الحلية» و الديلمى فى مسند الفردوسء و غيرهم. 

(؟) المحجة البيضاء: ج ١‏ ص 2155 و أخرجه ابن عبد البر فى العلم بلفظ آخرء و نقله الشهيد فى المنية بلفظه. 
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رواه ابن ماجهُ بسند رواته ثقات» و كذا ابن عساكر. 
وفى النبوى: «إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطةٌ كثيرة فاعلم أنه لص» رواه الديلمى فى مسند الفردوسء الى غير ذلكك من 
الاخبار الكثيرة. 


وفى المقام فروع أخر نذكرها فى ذيل سائر الشرائط. 
د- فى اشتراط أن يكون الفاعل مصراً 


وعدّوا من الشروط: أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف و ارتكاب المنكر. فإذا كانت هناكك أمارة على الإقلاع و تركك 
الإصرار لم يجب شىء, بلا خلا-ف فيهء مع فرض استفادة القطع من الامارة» بل و لا إشكال» ضرورةٌ عدم موضوع لهماء بل هما 
محرمان حينئذٍ كما صرح به غير واحد. كذا فى الجواهر. 

ونخبة القول فى المقام أنه: تارة يكون شخص تاركاً للمعروف أو مرتكباً للمنكر خارجاًء و اخرى يريد تركك المعروف أو ارتكاب 
المنكن 

أما الثانى فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر و إن علمنا أنه لا يخالف إلا مره واحدة. 

و أما الأول فقد يعلم بعدم إصراره. أو تقوم أمارةُ معتبره شرعية عليه» و قد يعلم بإصراره» أو تقوم أمارهٌ شرعية عليه و قد لا يعلم شىء 
منهما. 

أما فى الفرض الأول فلا يجب الامر بالمعروف و لا النهى عن المنكر؛ لعدم الموضوع لهماء بل هما محرمان كما صرح به غير واحدء 
نعم إذا لم يتب مما ارتكبه أو تركه وجب أمره بالتوبة. 

و أما فى الفرض الثانى» فلا إشكال فى وجوب الامر و النهى. 
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إنما الكلام فى الفرض الثالث» فعن السرائر و الإشارة و الجامع و جماعة: عدم وجوب شىء عليه فيه. 

وعن الشهيدين فى الدروس و المسالكك و فى الجواهر: وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فيه. 

قال فى محكى الدروس: (إنه مع ظهور الامارة يسقط قطعاء و يلحق بعلم الإصرار اشتباه الحال» فيجب الإنكار و إن لم يتحقق الشرط 
الذى هو اللإصرارء و مثله القول فى الامر بالمعروف). 
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و قال فى محكى المسالكك: «لا إشكال فى الوجوب مع الإصرارء إنما الكلام فى سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع» فإن الامارة علامة 
ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم). 

وقال فى الجواهر: «بل قد يقال بوجوبهما فى حال عدم العلم بالإصرار. للحكم بفسقه ما لم تعلم توبته» فيجرى عليه حينشبٍ جميع 
الاحكام التى منها أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر ما لم تتحقق التوبةُ منها. 

و قد استدل للوجوب: بإطلاق الأدلَُ و استصحاب الوجوب الثابت» و بالحكم بفسقه ما لم تعلم توبته. 

و يرد الأول: أنه بعد تقيبد الإطلاق بما لو أصرّ- يكون التمسكك به من قبيل التمسكك بالعام و المطلق فى الشبهة المصداقية؛ و هو لا 
يجوز. 

و يرد الثانى: مضافاً الى عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام- أنه لا يقين بالثبوت إذا احتمل عدم الإصرار- من الأول» صحته 
و يرد الثالث: أن الحكم بفسقه غير مربوط بهذا الحكم. 

فالأظهر عدم الوجوبء نعم يجب أمره بالتوبة من باب وجوب الامر بالمعروف 
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كما هن 


ه- فى اشتراط أن لا يكون فى الإنذكار ضرر. 


اشارة 


و اشترطوا: أن لا يلزم من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ضرر فى النفس أو فى العرضء أو فى المال» على الآمر أو على غيره من 
المسلمين» كما صرح به جماعة» و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه» كما اعترف به بعضهم. 
الأول: فيما يستفاد من الادلهٌ العامة. 


الثانى: فيما يستفاد من الروايات الخاصة الواردة فى هذا الشرط. 
[فيما يستفاد من الادلة العامة | 


أما الأول فمقتضى إطلاق أدلة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر عدم اشتراط ذلككء و كونهما واجبين حتى مع ترتب الضرر. 
و استدل للاشتراط بقوله صَلَّى الله عليه و آله: «الااضرر و لا ضرار» أو مع إضافة «فى الإسلام) أو «على مؤمن» .١١‏ 

و بما دل على نفى الحرج فى الدين ."١‏ 

وعم قبي إزاد اللداالسير كن العسس 0 


)١(‏ الوسائل: باب: و ١7‏ من كتاب إحياء الموات» و باب ه من كتاب الشفعة» و باب ١‏ من أبواب موانع الإبرثء و له طرق أخر من 


الفريقين: 
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(؟) سورة الحج: //. 

(9) سورة البقرة: 188. 
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و أورد على الأول: بأن النسبةُ بينه و بين أدلة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر عموم من وجه. 

و أجاب عنه فى الجواهر: بأنه بتعد تخصيص عموم أدلة الاسمر بالمعروف و النهى عن المنكر بما دل على نفى الضرر فى خصوص 
المقام- يعلم الرجحان حينئذٍ فى هذا العموم» خصوصاً بعد ملاحظة غير المقام من التكاليف التى تسقط بالضرر كالصوم و نحوه. 
وربما يجاب عنه: بأن دليل نفى الضرر حاكم على أدلة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر, و الحاكم يقدم على المحكوم و إن 
كانت النسبةُ بينهما عموما من وجه. 

وقد يجاب بأجوبة اخرى ذكرناها مفضّلًا فى رسال لا ضرر و ليس المقام مقام التفصيل فى هذه الجهة» و إنما نذكر فى المقام وجهين 
مختصين بالمقام و ما شاكله؛ دالين على عدم شمول «لا ضرر» له. 

الوجه الأول: أن حديث «لا ضرر» إنما هو من الاحكام الاجتماعيةٌ الإسلامية؛ فلا محالة يكون الملحوظ فيه عام المسلمين فإن كان 
حكم ضررياً بلحاظ النوع يكون مرتفعاً و أما إذا كان حكم نافعاً للامةٌ الإسلامية و ضررياً على شخص واحد فلا يرتفع بالحديثء فإن 
الفرد مستهلكك فى المجتمعء و لا يلاحظ ضرره فى مقابل نفع المجتمع؛ و لذلك أوجب الله الجهاد و الخمس و الزكاة؛ و لا سبيل 
الى القول بأن هذه الاحكام ضررية» فإنه لا يطلق الضرر على شىء يترتب عليه منافع مهمة» فهل يتوهم أحد أن من يصرف مانا قلينا 
لتحصيل منافع مهمة أن يقال: إنه تضرر فى هذه المعاملة؟!. 

و قد مران الامر بالمعروف و النهى عن المنكر يوجبان سوق المجتمع الى الصلاح و العزةء و بالقيام بهذه الفريضة يلوح للامة آيات 
السعادة» و يذوقون حلاوة النعم. 
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و على الجملة فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حفاظ للوحدة و سياج دون الفرقة و الوحدة معقد العزهٌ و القوة. و بالعزه يعتز الحق 
فيعلو فى العالمين» و بالقوة يحفظ هو واهله من هجمات المواثبين» و بهما يستقر أمر الخير و المعروفء و يمتنع إفشاء الشر و المنكر 
و بديهى أن الضرر المتوجه الى شخص واحد فى هذا المقام لا يعد ضرراً على الامهُ فى مقابل هذه المصلحة العظيمة. 

أضف إليه: كون المأمور و المنهى غالباً من الأشرار» فبالطبع يكون الامر و النهى موجباً لضرر أو حرج و مشْقهُ فى غالب الموارد. 
وعلى الجملة» إن تحمل نقص فى المال أو النفس فى مقام إقامة هذه الفريضة العظيمة» المترتب عليها مصالح مهمه للمجتمع 
الإسلامى. لا يطلق عليه الضررء فالحديث الشريف لا يشمل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و الوجه الثانى: أن حديث «لا ضرر» كما حقق فى محله إما أن يراد به نفى الحكم عن موضوع ضررىء فيكون من قبيل نفى الحكم 
بلسان نفى الموضوعء كما أفاده المحقق الخراسانى؛ أو يراد به نفى كل حكم أوجب الضرر و إن لم يكن الموضوع ضررياًء كما 
اختاره الشيخ الأعظم الأنصارى (ره) أو يراد به الجامع بينهما كما بنينا عليه. 

و الحديث لا يشمل المقام على كل التقادير؛ إذ الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يكون ضررياً و إنما الضرر يكون من فعل الغير 
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أى المأمور و المنهى» كما أن وجوبهما لا يوجب الضرر بعد كون إرادةٌ الفاعل المختار واسطة بينهما و بين توجه الضررء و عليه 
فالحديث غير شامل للمقام؛ فتدبر فإنه دقيق. 

و ما ذكرناه فى حديث «لا ضرر» يجرى فيما دل على نفى الحرج و إرادة اليسر 
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طابق التغل بالقعل., 

نعم إذا كان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بالنسبة الى فرد خاصء و لم يكن المنكر الذى يرتكبه المنهى مما يوجب هدم شعائر 
الإسلام؛ و البدعة فى الدين؛ و تبديل أحكام الله تعالى» و قتل نفس محترمة: و ما شاكلء بل كان منكراً شخصياًء و كان الضرر 
المترتب عليه من قبيل قتل نفس محترمة؛ إما الناهى أو أحد من المسلمين؛ لم يجب النهى بل لا يجوز. 


[فيما يستفاد من الروايات الخاصة] 


و أما المورد الثانى ففى المقام طائفتان من النصوص: إحداهما: تدل على عدم اشتراط ذلك, لاحظ: الخبر المتقدم عن سيد شباب 
أهل الجنة: «اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار» إلى أن قال: و إنما عاب اللّه ذلك عليهم, لأنهم 
كوا برو دن اليه | للرورين اطوريهم السكر و امنيا 4لا ينهو نهم عو الخلا رتبةخيما كانو! باون مهو رو إرعية مدايحارونود 
الله يقول «فلا تَحْسَوًا النّاسَ و احُشَّوْنِ) الى آخر الحديث ١١»؛‏ المشتمل على توبيخه (عليه السلام) العلماء الساكتين فى مقابل الظلمة 
خوفا من الضرو. 

و الخبر الأسخر المتقدم عن الامام الباقر (عليه السلام): «يكون فى آخر الزمان قوم مراءون يتقرءون الى أن قال: «لا- يوجبون أمراً 
بمعروف ولا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير» يتبعون زلات العلماء و فساد علمهم» يقبلون على 
الصلاهُ و الصيام» و ما لا يكلمهم (أى: ما لا يضرهم) فى نفس و لا مالء و لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم 
لرفضوها كما رفضوا أسمى 


.١7١ تحف العقول ص‎ )١( 
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الفرائض و أشرفها) .)١١‏ 

و خبر بكر بن محمد عن الامام الصادق (عليه السلام): «أيها الناس مروا بالمعروف و انهوا عن المنكر فإن الامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر لم يقربا أجلا و لم يباعدا رزقاً» الحديث .37١‏ 

و بمضمونه روايات» منها: ما فى نهج البلاغة ج ‏ ص 84 طبعة بيروت» و نحوها غيرهاء المتقدم جملةٌ منها عند الاستدلال لوجوبهما. 
و يؤيد هذه الروايات: بأن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر قبل أن تصبح الامة صالحة» شاعرة بنعمة اللّه عليها بالتأليف بين قلوبها و 
متبعة مهتدية بما أنزل الله كان يترتب عليهما الضرر و المشقه و كانا من أسباب التخاصم و التدابر» بل كانا من أعسر الأمور بين 
الاخوان- كزماننا هذا- فلو كان ذلك سبباً لسقوط التكليف لزم عدم وجوبهما رأساً. 
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و بما ثبت ضرورياً من جريان سنة الانبياء و المرسلين و الأئمة الطاهرينء و أولياء الله المقربين» من الدعوة الى الخير» و الا-مر 
بالمعروف و النهى عن المنكر و إن كان محفوفاً بالمكاره و المخاوف. و كم من نبى أو وصى أو عالم قتل فى سبيل ذلكك منهم 
فكانوا أفضل الشهداء و على رأسهم سيد شباب أهل الجنة و رأس اباءً الضيم أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه فقد قتل هو و 
أولاده و أقرباؤه و أصحابه فى هذا السبيل. 

وقد تقدم أن قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أو «إمام جائر) أو «أمير جائر» رواه الفريقان 


بأسانيد عديدة. 


.88 ص‎ ١ فروع الكافى ج ه ص 048 و التهذيب ج‎ )١( 
.586 الوسائل: باب ” من أبواب الامر بالمعروف» حديث‎ )5( 
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الثانية: ما قيل بدلالته على اشتراط ذلكك, ففى الخبر المروى عن العيون ١١‏ «و الاسمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان على من 
أمكنه ذلك, و لم يخف على نفسه). 

كقوله الامام الصادق- عليه السلام فى حديث شرائع الدين )7١‏ مع زيادة: «و لا على أصحابه). 

و فى خبر مسعدةٌ المتقدم «و ليس ذلكك فى هذه الهدنة» إذا كان لا قوة له و لا مال و لا عدد و لا طاعة)» 9”". 

و فى خبر يحيى الطويل السابق ". 

و خبر مفضل بن زيد: ١من‏ تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها؛ «2). 

و فى الخبر عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ» أو جاهل فيتعلم» فأما صاحب سوط 
و سيف فلا) «”1) و نحوها غيرها. 

وقيل فى الجمع بين الطائفتين وجوه: 

منها: ما فى الوسائل من حمل الطائفة الاولى على وجوب تحمل الضرر اليسير» و على استحباب تحمل الضرر العظيم. 

و منها: ما عن بعض الأصحاب من حمل الاولى على حصول الضرر للمأمور و المنهى. كما إذا افتقر الى الجرح و القتل. 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب الامر و النهى حديث ؟5. كتاب الامر بالمعروف. 
(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب الامر و النهى حديث ؟5. كتاب الامر بالمعروف. 
(*) الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى حديث .١‏ 

(©) الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى» حديث ؟ و”. 

(5) الوسائل: باب ؟ من أبواب الامر و النهى» حديث ” و ”. 

(©) الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى» حديث ؟ و”. 
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و منها: ما فى الجواهر. من حمل الاولى على أناس مخصوصين موصوفين بالصفات المذكورة فى الخبر المروى عن الامام الباقر (عليه 
السلام) أو على إراده فوات النفع من الضرر. 

و هذه الوسدرة كلها ئقة الفكت. 

و الحق أن يقال: مضافاً الى ضعف سند جملة من الطائفة الثانية و قصور دلالهُ اخرى؛ لعدم التعرض فيها الى أن ما يتعرض به السلطان 
من قبيل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- أن الظاهر من الطائفة الثانية هو النهى عن المنكر الفردى مع كون الضرر المترتب من 
قبيل هلاكة النفسء و قد عرفت عدم وجوبه فى هذا المورد. 

مع أنه لو سلّم التعارض فلا إشكال فى تقديم الطائفة الاولى؛ للأصححيء و الأكثرية» و الموافقة للكتاب, و غير ذلكك من المرجحاتء 
فالأظهر عدم اعتبار الأمن من الضرر إلا فى القسم الفردى منهماء مع كون الضرر من قبيل هلاكة النفس. 

فروع 

: و يستنتج مما حققناه فى هذا الشرط مسائل» نشير إلى طرف منها: 

-١‏ لا يعتبر الأسمن من الضرر فى وجوب الاهمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيما يرجع الى المجتمع الإسلامى, و حفظ أحكام الله 
تعالى من التغيير و التبديل» و الظلم بالمسلمين» و التعدى على حقوقهم و سلب الحرية من المسلمين» و ما شاكلء بل هما واجبان- 
إذن- بلغ ما بلغ؛ و عمل الأنبياء صلوات الله عليهم و الأثمهُ المعصومين عليهم اسلام و أولياء الله المقربين كأبى ذر مع ما أصابهم من 
المكاره و هلاكة النفس- أقوى شاهد عليه. 
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نعم إذ فرضنا أنه فى مورد خاص وقع التزاحم بين الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الموجبين لهلاكة نفسء مع بقاء ذلكك الشخص 
و قيامه بهذه الفريضة فيما هو أهم منه. فللفقيه مراعاة الأهم فالأهم. 

"- لا يعتبر الأمن من الضرر فى وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فيما يرجع الى شخص أو أشخاص غير ماسّين بالمجتمع و 
لا موجبين لتغيير الحكم الشرعىء إلا إذا كان الضرر هلاكة النفس أو وقع التزاحم بينه و بين ما هو أهم منه. 

*- إذا ظهرت البدعة فعلى العالم أن يظهر علمه بلا اشتراط الأمن من الضرر بلغ ما بلغ. 

؟- إذا توقف الامر بالمعروف و النهى عن المنكر على الولاية من قبل الجائر- المحرمة فى نفسها للإجماع و النصوص المستفيضة )١١‏ 
- جاز قبول الولاية» بل وجب حتى و إن لم يتضرر بعدم قبولهاء كما يشهد به نصوص كثيرة: 

كصحيح على بن يقطين قال أبو الحسن (عليه السلام): «إن لله تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه). 

و فى خبر آخر «اولتكك عتقاء الله من النار) .)7١‏ 

و خيره الأخر المتضمن لقوله (عليه السلام): «لا آذن لكك بالخروج من عملهم و اتق الله» 7 

و خبر ابن بزيع عن الامام الرضا (عليه السلام): «إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان» و مككن له فى البلاد ليدفع بهم 
عن أوليائه» و يصلح الله بهم 


)١(‏ الوسائل: باب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١18 -١‏ كتاب المتاجر. 
() الوسائل: باب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث: ١18 -١‏ كتاب المتاجر. 
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() الوسائل: باب 58 من أبواب ما يكتسب به. حديث ١18 -١‏ كتاب المتاجر. 
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امور المسلمين؛ إليهم يلجأ المؤمنون من الضرر» الى أن قال: «اولئكك المؤمنون حقاء اولئكك أمناء اللّه فى أرضه. اولئكك نور الله فى 
رعيته يوم القيامة» الحديث .0١١‏ 

و خبر هشام بن سالم عن الامام الصادق (عليه السلام): «إن لله مع ولاه الجور أولياء يمنع بهم عن أوليائه» اولئكك المؤمنون حقاً "١‏ و 
نحوه خبر المفضل 279. 

الى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة الدالة على جواز قبول الولاية للقيام بمصالح المسلمين. الشاملة للمقام» إما لكون ذلكك من تلك 
المصالح. أو بالفحوى, فلا معارض و لا مزاحم لما دل على وجوب مقدمة الواجبء فلا مانع من اتصافه به فيجب قبول الولاية مقدمة 
للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

ودعوى: أن تلك النصوص المتضمنةُ لاستحباب الولايهُ كما تخصص دليل حرمة الولاية» كذلكك تخصص الذلهٌ الامر بالمعروف؛ 
لعدم تعقل وجوب الامر بالمعروف مع استحباب مقدمته؛ مردودة: بأن النصوص تدل على مطلق الرجحان, فيحكم فى المقام بالوجوب 
لأجل وجوب ذى المقدمة. 

فالمتحصل: وجوب الولاية فيما إذا كان هناك معروف متروككء أو منكر مرتكب يجب فعلًا الامر بالأول و النهى عن الثانى كما أفتى 


به الشيخ الأعظم الأنصارى (ره). 
و- فى اشتراط كون الآمر و الناهى مجتنباً عن المحرمات و عدمه 


نقل الشيخ البهائى (ره) فى محكى أربعينه عن بعض العلماء: أنه لا يجب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر إلا بعد كون الامر و 
الناهى معدا عد النحرمات 


)١(‏ رواه المامقانى (ره) عن نسخة قديمة لرجال الكشى فى ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع. 
(') المستدرك باب 54 من أبواب ما يكتسب به حديث -١18‏ 128. 

(") المستدرك باب 54 من أبواب ما يكتسب به حديث -١18‏ 128. 
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وعدلاءو التشهور ين الأصححات: خلافه. : . : 

وقد استدل للأول بقوله تعالى: لي أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ ها لا تفْعَلُونَ كبر مَفْتاً عِنْدَ الله أن تَقُونُوا ا نا تفْعلُونَ 0٠١‏ بتقريب: أن 
(لم) مخفف لماء و (ما) استفهامية؛ و اللام للتعليل» و الكلام مسوق للتوبيخ. و المقت: البغض الشديدء و قوله: (مقتاً) تمييز (كبر) و 
قوله: كبرَ مَقْتَاً الى آخره» فى مقام التعليل لمضمون الآية السابقة» فمفاد الآية الكريمة: النهى عن القول للناس من دون أن يعمل نفسه. 
بأن يأمر الناس بالمعروف و يتركه و ينهاهم عن المنكر فيفعله. 
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و أجاب عنه المحقق الأردبيلى (ره) فى زبدة البيان قال: فيمكن أن لا يكون المنع من القول» بل من عدم العمل بعد تحريض الناس 
عليه و تركك نفسه- الى أن قال- و أن يكون المراد النهى عن قول لعمل لا يعمله يعنى يعد بشىء و فى نفسه عدمه؛ فيدل على تحريم 
خلف الوعد حينئذٍ لا مطلقاً مع احتمال الإطلاق؛ فتأمل؛ انتهى. 

و إلى الوجه الشانى نظر من استدل به على حرمة خلف الوعدء بتقريب: أنه إنما يكون النهى فيه نهياً عن عدم الفعل إما على سبيل 
القلب؛ و يكون المعنى: لم لا تفعلون ما تقولون؛ أو يقال: إن النهى متوجه الى القيد و هو عدم الفعل» فيدل على حرمة ترك العمل 
بما وعد. 

ولكن بالتقريب الذى ذكرناه يظهر كون الوجهين خلا.ف الظاهرء و أن الظاهر من الآيه التوبيخ و النهى عن أن يقول الإنسان ما لا 
وعن بعض السلف أنه قيل له: حدّثنا. فسككت ثم قيل له: حدّثنا. فقال: تأمروننى أن أقول ما لا أفعله فاستعجل مقت اللّه؟!. 


() الصف: ”:. 
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ادم فى السراتك عو الاسكد لاله اقلا ريت قن دلانة الآرة على مقتوفيية القرل فير هذا وي كذ لكم صقله لكان |السقاائه شعي 
و نقلَا؛ لدلالة روايات على ذلككء ستأتى الإشارة الى طرف منهاء و مع ذلكك فهو من النفاق» إلا أنه لا تدل الآية على عدم وجوب 
الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر على مرتكب المحرمات و غير العادل» بل تتدل على أن العالم المرشد الواعظ- غير كونه مكلفاً 
بتركك المحرمات و فعل الواجبات- يكون مكلفاً بهما أيضاً بعد تصدّية مقام الإرشاد بعنوان كونه آمراً و ناهياًء فيكون تكليفه آكد, و 
عقابه على المعصيهُ أشد من عقاب غيره. 

و إن شئت قلت: إن الآيهُ الكريمة تدل على أن الامر بالمعروف و الناهى عن المنكر يجب عليهما بالعنوان الثانوى لبس رداء المعروف 
و نزع رداء المنكرء و استكمال نفسهما بالأخلا.ق الكريمة و تنزيههما عن الأخلاءق الذميمة» فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس 
المعروف و نزعهم المنكر. 

و يعجبنى فى المقام ما أفاده فقيه عصره صاحب الجواهر (ره) و إليكك نص ما قال: 

نعم من أعظم أفراد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدها تأثيرأء خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين: أن يلبس 
رداء المعروف واجبه و مندوبه؛ و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه؛ و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة» ينزّهها عن 


.2 من أبواب الامر و النهى» حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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الأخلاق الذميمة؛ فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر و خصوصاً إذا أكمل ذلكك بالمواعظ الحسنة المرغبة 
و المرهبة؛ فإن لكل مقام مقانًّاه و لكل داء دواء» وطب النفوس و العقول أشد من أطب الأبدان بمراتب كثيرة» و حينئذٍ يكون قد جاء 
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بأعلى أفراد الامر بالمعروف» تسأل الله التوفيق لهذه المراتب؛ انتهى. 

وبذلك كله ظهر ما فى الاستدلال لهذا الشرط وقول تغالي: ١‏ تأقروة الكاش بال وكلفؤة الفشكم 1 فإته إننا يدل على ذم غير 
العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب عليه. 

وقد يستدل له بجملة من الروايات» كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فى نهج البلاغة: «و أمروا بالمعروف و ائتمروا به و انهوا عن 
المنكر و انتهوا عنه» و إنما أمرنا بالنهى بعد التناهى) .)25١‏ 

و بقوله (عليه السلام) فى خطبة له: «لعن الله الأمرين بالمعروف التاركين له و الناهين عن المنكر العاملين بها 9*. 

و بخبر محمد بن أبى عمير رفعه الى أبى عبد الله قال (عليه السلام): «إنما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث 
خصال: عامل بما يأمر به تارك لما ينهى عنه) الحديث (8". 

و بالتبوى قال صِلَى الله عليه و آله: «رأيت ليله اسرى بى الى السماء قوماً تقرض شفاهم بمقاريض من نار ثم ترمى» فقلت: يا جبرئيل 
من هؤلاء؟ فقال: خطباء 


() البقرة: ١؟.‏ 

(1) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الامر و النهى»؛ حديث .١‏ 
(9) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الامر و النهى»؛ حديث 4. 
(©) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب الامر و النهى» حديث: ”*. 
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أمتكك. يأمرون الناس بالبر و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتابء أ فلا يعقلون» ١١‏ الى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة. 

والجواب غنها: أنيا قذل على أذامن بصب نفسه واعظاء و يجعل نلسة قراو ثاهاء مدا للإرشاد والدعرة العامة لآ ناو أن 
يكون مهتدياً عامنًا بعمله» متصفاً بما يدعو إليه؛ لكون المرشد العام محلا لقدوة العوام» فإذا فسد فسد العالم» و إذا كان ضانًا يكون 
إثمه أكبر من نفعه. و هذا غير مربوط باشتراط العدالة بحيث لا وجوب لهما على الفاسق. 

بل يدل على الوجوب: إطلاءق الادلة و خصوص رواياتء لاحظ: النبوى قيل له: لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله و لا ننهى عن 
المنكر حتى ننتهى عنه كله قال صلَى الله عليه و آله: «لا بل مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به كله» وانهوا عن المنكر و إن لم تنهوا 
عنه كله) .)5١‏ 

فالمتحصل مما ذكرناه أمور: 

-١‏ عدم اشتراط الاجتناب عن المحرمات فى وجوب الامر على الامر بالمعروف و الناهى عن المنكرء بل هما واجبان على الفاسق» و 
لذلك قالوا: إنه يجب على من يزنى بامرأة أن يأمرها بستر بدنها و إلا كان مرتكباً لمعصيةٌ زائدة على معصيةٌ الزئا و لوازمه؛ و هى 
معصية ترك النهى عن المنكر. 

؟- يجب على المرشد العام و من جعل نفسه واعظاً و مرشداً لبس رداء المعروف و نزع رداء المنكر. 

'- يجب على ولى أمر المسلمين منع الجاهلين الفاسقين الذين ينصبون أنفسهم 


.٠١ 01١ من أبواب الامر و النهى» حديث‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 
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للارشاد و الوعظ من تسلق هذه الدرجة؛ لدرء المفسدة العظيمة المترتبة على ذلكك: و الله المستعان. 
ز- فى اشتراط التكليف فى الامر و الناهى و المأمور و المنهى 


يعتبر فى الا-مر و الناهى التكليفء فلا يجب الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكر على الصبى و المجنون لما دل )١١‏ على رفع قلم 
التكليف عنهماء فوجوبهما كسائر التكاليف مرفوع عنهما. 

و كذلكك يعتبر فى المأمور و المنهى التكليف؛ لما مر من أن المنكر هو المحرم و المعروف الذى يجب الامر به هو الواجب. 

نعم فى خصوص الصلاة» دلت النصوص "١‏ على أمر الصبيان بالصلا» و ليس ذلكك من باب الامر بالمعروف بل هو للتمرين؛ كما أنه 
يمنع عن المحرمات لثلا يتعودهاء كما و أن منع الصبى و المجنون من إضرار الغير ليس من النهى عن المنكر بل هو كمنع الدابة 
المؤذية. 

فما عن كنز العرفان من انه لا يشترط فى المأمور و المنهى أن يكون مكلفاًء فإن غير المكلف إذا علم إضراره للغير منع من ذلكك و 
كذا الصبى ينهى عن المحرمات لثلا يتعودهاء غير تام. 


نعم بعض المحرمات الذى علم من الشارع الأقدس أنه لا يرضى بوجوده فى 


)١(‏ الوسائل: باب 5 من أبواب مقدمة العبادات» و باب #” من أبواب القصاص فى النفس. 
(؟) الوسائل: باب " من أبواب أعداد الفرائض و نوافلهاء كتاب الصلاة. 
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الخارج من غير نظر الى من يصدر منه» كشرب الخمرء و اللواط» و قتل النفس»ء يمنع عنها الصبىء لا للنهى عن المنكر» بل لوجوب 
المنع عن وجود تلكك المعاصى فى الخارج. و تعزير أمير المؤمنين (عليه السلام) الصبى الذى ليط به )١١‏ من هذا الباب» كما أن 
النصوص "١‏ التى تدلّ على أن الغلام إذا زنا يعزّر و الصبية التى زنا بها رجل تعزّر من هذا الباب. 


)١(‏ الوسائل: باب " من أبواب حد اللواط. 

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب حد الزنا. 
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مراتب الإنكار: ثلاث المورد الخامس: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اهلانلا من عالان/ا 
[4-] فى كيفية الامر بالمعروف و النهى عن المنكر 

اشارة 

فالمشهور بين الأصحاب: إنه لهما مراتب ثلاث: 

الاولى: الإنكار بالقلب 


و فسره فى النهايةُ باعتقاد الوجوب و الحرمة؛ بل فى المسالكك هو الظاهر من الإطلاق. 

وفى القواعد ذلكك الاعتقاد مع عدم الرضا بالمعصيةٌ أول مراتب الإنكار القلبى. 

و عن التنقيح تفسيره بذلكك أيضاً مع الابتهال الى الله تعالى فى هدايةُ العاصى. 

و عن الكفاية. تفسيره بعدم الرضا بالفعل. 

أقول: لا إشكال و لا كلام فى أن اعتقاد الوجوب و الحرمة- سواء كان بمعنى اليقين و من الصفات النفسانية» أو بمعنى عقد القاب 
الذى هو من الافعال الجنانية؛ و النسبة بينه و بين اليقين عموم من وجه- لا دليل على وجوبه فى غير الأصول الاعتقادية إلا مقدمة 
للعمل الواجبء و منه: الامر بالمعروف و النهى عن المنكر, فجعله من مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر غير صحيح. 

و الرضا بالمعصية لا ريب فى مرجوحيته. لاستفاضة النصوص ١١‏ بأن الراضى 


)١(‏ الوسائل: باب ه من أبواب جهاد العدو. 
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بالحرام كفاعله لكن عدمه ليس أمراً و لا نهياً. 

و به يظهر حال البغض فى الله فإنه و إن كان مطلوباً لكنه ليس بأمر و لا نهى. و أغرب من ذلكك زيادة الابتهال. 

و الظاهر أن مراد من جعل الإنكار القلبى من مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر: هو إظهار كراهة المنكر أو تركك المعروف 
إما بإظهار الانزعاج من الفاعل» أو الاعراض و الصد عنه أو تركك الكلام معه. أو نحو ذلكك من فعل أو تركك يدل على كراهة ما وقع 
منه كما صرح به السيد الأستاذ» و الشهيد الثانى» و المحقق القمى» و غيرهم. و ذيل كلام المحقق فى الشرائع قال بعد بيان المراتب: و 
يجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية و كذا إذا عرف أن ذلك لا يكفى و عرف الاكتفاء 
بضرب من الاعراض و الهجر وجب و اقتصر عليه؛ انتهى- صريح فى إرادته من الإنكار القلبى ما ذكرناه. 

فإن قيل: إن جملهُ من النصوص تدل على أن الإنكار القلبى من النهى عن المنكر. 

مثل ما عن تفسير الامام العسكرى (عليه السلام) عن النبى صلَى الله عليه و آله: «من رأى منكراً فلينكره بيده إن استطاع؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه. فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلكك كاره) .01١‏ 

و خبر يحيى الطويل عن أبى عبد الله (عليه السلام): «حسب المؤمن عزاً إذا رأى منكراً أن يعلم الله عزّ و جل من قلبه إنكاره) ."7١‏ 

و ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى نهج البلاغةٌ: «و منهم المنكر بقلبه 
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.١7؟ الوسائل: باب " من أبواب الامر و النهى: حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: باب 0 من أبواب الامر و النهى» حديث‎ 
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و التاركك بيده و لسانه» فذلكك الذى ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث و تمسكك بواحدة؛ و منهم تاركك لإنكار المنكر بلسانه و قلبه و 
يده فذلكك ميت الاحياء» ١١‏ الى غير ذلكك من الاخبار. 

أجبنا عنه: بأنه لا ينبغى الشكك فى مطلوبية ذلكك و كونه من لوازم الايمان» بل الأصل فى العمل هو الكراهة النفسانية و الرضا 
النفسانى؛ و العمل تابع لهماء فمن كره فعا لا يفعله بحسب طبعه و إن كان فعل الغير توصل الى تركه له بأى نحو كانء بل العمل بغير 
المسبوق بالعقيدة و الايمان لا قيمة له و لا أثر» فالإنكار بالقلب هو الاساس للنهى عن المنكر و لذلكك قال الامام (عليه السلام): «من 
تركك إنكار المنكر بقلبه و لسانه فهو ميت بين الاحياء) ١؟).‏ 

إلا أن الكلام فى كون ذلكك من مراتب النهى عن المنكر و الامر بالمعروف. فإن الاخبار المشار إليها لا تدل على ذلكك. 

نعم إذا كان هناك أمارة على ذلكك من فعل أو تركك حتى مثل تغير الوجه كان منهاء فقد روى الشيخ (ره) عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهرة)» 370. 

و على ما اخترناه من عدم شرطيةٌ احتمال التأثير» و الأمن من الضرر فى وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء لا يترتب أثر على 
التزاع فى كون الكراهة القلبيهُ من مراتب النهى عن المنكر و عدمه بعد فرض كون الكراهة القلبية مأموراً بهاء و كونها الاساس لهذه 
الفريضة. 


.4 الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى»؛ حديث‎ )١1( 
.8 الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى»؛ حديث‎ )( 
.١ الوسائل: باب # من الامر و النهى» حديث‎ )9( 
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وعلى الجملة؛ فالمرتبة الا-ولى هى الإنكار القلبى بالمعنى الذى اخترناه» و لها مراتب أخف و أشدء و كونها بمراتبها من الا-مر 
بالمعروف و النهى عن المنكر واضح لا ستار عليه» فيشهد لوجوبها: مضافاً الى النصوص الخاصة- ما دل على وجوب الامر و النهى. 
فان قبل إن متحاق هذا التكليق هو الامرو النهى: .و هما ظاهراق فى" القول عتهساء فالأدلة بنفسها لآ تمل هذه المرقة من مرائب 
الانكار. 

قلنا: إن المراد بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: حمل تارك المعروف و فاعل المنكر على الفعل أو التركء و النصوص المتقدم 
جملهٌ منها و الآتى جملهُ اخرى شاهدة بذلكك. 

و الكلام فى أن هذه أولى المراتب و أنه لا ينتقل الفرض الى المراتب اللاحقة سيأتى التعرض له مفضنًا. 
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الثانية: الإنكار باللسان و القول 


؛ بأن يأمره بالفعل و بحثه عليه» و يرغبه فيه» أو ينهاه و يزجره و يحذره عنه؛ و أن ينصحه و يعظه و يذكر له ما أعد الله تعالى للعاصين 
من العذاب الأليم و العقاب, أو يذكر له ما أعده الله سبحانه للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز فى جنات النعيم أو بأن يذكر ما 
يترتب على فعل المحرمات من المفاسد الاجتماعية و الفردية؛ و ما يترتب على فعل الطاعات من المصالحء أو نحو ذلكك من الأمور 
الفرقة قن قعل المعروق وخر كك المكز و الذلكه أيقا فراقت أشنو أخى: 

ووجوب هذه المرتبةُ هو المتيقن مما يستفاد من أدلهٌ الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

وهل يجب الترتيب بين مراتب هذه المرتبة أم لا؟ سيأتى التعرض له. 


الثالثة: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية 


ولها أيضاً مراتب. 
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وقد عد الشيخ «ره؛ فى محكى النهاية من مراتب هذه المرتبة: أن يفعل المعروف و يتجنب المنكر على وجه يتأسى به الناس. 

والكان موق يه علدت الأصيدات وها ممطامه الاشياو الى تارف فقوا 01الد أمييلة الترضة الأكاوبالغرمية رن السدن د 
الإخراج من مجلس المعصية عنفاء و فركك الاذن, و غمز اليدين و ما شاكل. 

و كيف كانء فالمشهور بين الأصحاب وجوب هذه المرتبة إن لم يؤثر المرتبتان الأوليان» بل عن المحقق الأردبيلى الإجماع عليه. 

و يشهد به: إطلاق أدلة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و ضرب الغير و إيذاؤه و إن كان حراماً فى نفسهء إلا أن هذه الفريضة أهم من تلكك الحرمة بمراتبء فإذا توقف العمل بالأهم على 
فعل المهم تعين ارتكاب المهم بلا كلام. 

هذا على فرض كونهما من المتزاحمين كما قيل» و إن كان الدليلان من المتعارضين قدّمت تلكك الادلة؛ لموافقة الكتاب و الشهرةٌ و 
برساامن الترسحات: 

فإن قيل: إن أدلة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا تشمل ذلكك؛ فقد مر الجواب عنه: بأن المراد من الامر و النهى الحمل على 
ذلكك بإيجاد المعروف و التجنب عن المنكر لا مجرد القول. 

و تنص عليه عده من النصوص الخاصة» كمصحح يحيى الطويل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ما جعل اللّه بسط اللسان و كف 
اليد» و لكن جعلهما يبسطان معاً و يكفان معاً) .01١‏ 


)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى» حديث ؟. 
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و خبر جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث: «فأنكروا بقلوبكم, و الفظوا بألسنتكم؛ و صكوا بها جباههم, و لا تخافوا فى الله 
لومة لائم- الى أن قال- هنالك فجاهدوهم بأبدانكمء و أبغضوهم بقلوبكم, غير طالبين سلطاناًء و لا باغين ماله و لا مريدين بالظلم 
ظفراً حتى يفيئوا الى أمر اللهه و يمضوا على طاعته) .)١١‏ 

و ما فى خطبة الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) فى كلام له يجرى هذا المجرى: «فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسانه و يده. فذلكك 
المستكمل لخصال الخير) .)75١‏ 

و ماعن تفسر الامام العسكرى عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث: «من رأى منكم منكرا فلينكر 
بيده إن استطاع, فإن لم يستطع فبلسانه) الحديث 39. 

و خبر أبى جحيفة: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم, ثم بألسنتكم ثم 
بقلوبكم. فمن لم يعرف بقلبه معروفاً و لم ينكر منكراً قلب فجعل أعلاه أسفله) ."©١‏ 

وما رواه الشيخ فى (التهذيب) قال الصادق (عليه السلام) لقوم من أصحابه: «إنه قد حق لى أن آخذ البرىء منكم بالسقيم» و كيف لا 
يحق لى ذلكك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتى يتركث) «0) الى غير ذلكك من 
الاخبار المتواترة. 


.١ الوسائل: باب ”من أبواب الامر و النهى: حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى»؛ حديث‎ 
.١17؟7 الوسائل: باب ” من أبواب الامر و النهى» حديث‎ )*( 
.٠١ الوسائل: باب ”من أبواب الامر و النهىء حديث‎ )©( 
.8 الوسائل: باب ,من أبواب الامر و النهى»؛ حديث‎ )0( 
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و من الغريب ما عن (مجمع البرهان) أنه لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعياً لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما مشكنًا. 
ظاهر كلمات القوم الإجماع على عدم توقف الضرب الخالى عن الجرح على إذن الامام (عليه السلام) أو القائم مقامه. و هو الذى 
يقتضيه إطلاق الادله العامة و الخاصة؛ و الأصل. 

فما عن (نهايةٌ) الشيخ قال: «و قد يكون الامر بالمعروف باليدء بأن يحمل الناس على ذلكك بالتأديب» و الردع؛ و قتل النفوس» و ضرب 
من الجراحات, إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة العامةٌ» فإن فقد الاذن من جهته اقتصر على 
الأنواع التى ذكرناها. و إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التى ذكرناهاء فأما اليد فهو: أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب: إما الجراح 
أو الألم أو الضربء غير أن ذلكك مشروط بالاذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه) انتهى. غير تام. 


الترتيب بين المراتب 
اشارة 


: المشهور بين الأصحاب الترتيب بين هذه المراتب الثلا.ث» فإن كان إظهار الإنكار القلبى كافياً فى الزجر اقتصر عليه؛ و إلا أنكر 
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باللسان» فإن لم يكف ذلكك أنكره بيده؛ و فى كل مرتبة يراعى الأيسر فالايسرء فلا ينتقل من المرتبة الاولى لكل من المراتب إلا مع 
عدم كفايتها. 

وعن الشيخ وابن حمزة: يجب أولًا باللسان ثم باليد ثم بالقلب. 

وعن سلار باليد أولاء فإن لم يمكن فاللسان, و إن لم يمكن فالقلب. 

وعن الحلبى فى الإشارة: «يجب باليد و اللسان» فإن فقدت القدرة أو تعذر 
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الجمع فيه بين ذلكك فباللسان و القلب خاصه. فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان» و لا يسقط 
الإنكار به شىءا. 

و أفاد السيد الأسعاة: أن القسسين الأولية ف مرية واحدة» فيختار الامر أو الناهى ما يحتمل التأثير منهماء و قد يلزمه الجمع بينهماء و 
أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين» و الأحوط فى هذا القسم هو الترتيب بين مراتبه. فلا يتتقل الى الأشد إلا إذا لم 
كت الأعت: 

هذه هى كلما القوم. 

و العلامة (ره) فى محكى المختلف قال: ولا أرى فى ذلكك كثير بحث. 

و التحقيق: أن النزاع لفظى» فإن القائل بوجوبه باللسان أولًا ثم باليد» أشار الى أنه يعد فاعل المعروف بالخير» و يعظه بالقول و يزجره 
على الترككء فإن أفاد و إلا ضربه و أدّبه فإن خاف و عجز عن ذلك كله اعتقد وجوب الامر بالمعروف و تحريم المنكر» و ذلكك 
مرتبة القلب. 

و القائل بتقديم القلب يريد: أنه يعتقد الوجوبء و يغضب فى قلبه غضباً يظهر على وجهه الكراهة و الاعراض. 

والقائل بتقديم اليد يريد: أنه يفعل المعروف و يتجنب المنكر بحيث يتأسى الناس به» فإن لم ينجح وعظ و خوف باللسان, فإن لم 
ينجح اقتصر على الإنكار القلبى؛ انتهى. 

وعن التنقيح: أنه مجرد تخمين لا دليل عليه. 

أما الادلة» فتقتضى الإطلاقات و العمومات خلاف الترتيب المشهورء كما أن جملهُ من النصوص المقدمة تدل على تقدم الأثقل. 
لاحظ: النبى المروى عن تفسير الامام (عليه السلام) و العلوى الذى رواه 
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أبو جحيفة» و غيرهما. 

و لكن بما أن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر باليد مستلزم للإيذاء و الضربء و هما غير جائزين بأنفسهماء و إنما وجبا بالعنوان 
الثانوى» و عليه فإذا أمكن الامر و النهى من غير أن يرتكب هذا المحرم تعين» و إنما يجوز ارتكابه فيما إذا لم يمكن الامر و النهى و 
لم يترتب الاثر عليهما بالقسمين الأولين» و فى أمثال المقام قالوا: الضرورات تقدر بقدرهاء و عليه فلا شكك فى ترتب المرتبة الثالثة 
على المرتبتين الأوليين» و بعين هذا الوجه يقال برعاية الترتيب بين مراتب هذه المرتبة. 


و أما المرتبتان الأوليان فلا أرى وجها للزوم رعايةٌ الترتيب بينهماء سيما و أن بعض مراتب المرتبة الاولى يكون أشد إيذاءً بالنسبهُ الى 
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يفف الاششاض هن البرقنة التاق كله الأخراعن و المت بم شقن الالتفيقاض بالسية إلى يفن الاشكافضيى كين اقد اذا فق 
بعض الكلام؛ و عليه فالقول بالتخيبر بين المرتبتين الأوليين» بل الجمع ببنهما فى بعض المواردء الترتيب بينهما و بين المرتبة الثالثة هو 
2 جا كين بسر سد الود الكريمة: فَأَض موا بَتنهْلا قَنْ 

كن مارفا ع لاخر ساروا التى تَبغى عَنَى تَفَىءَ إل أمر الله ١١‏ باعتبار تقديم الصلح, بل لعله و من الآيةُ الشريفة: ادع إكَِ 
قر ريك بالك دوو الصعور لارلون بابى , هى أَحْسَنٌ 7١‏ و من عمل الأثمه المعصومين عليهم السلام؛ و قضية الامر 
بالمعروف فى كيفية الوضوء عن سيدى شباب أهل الجنهُ معروفة. 


.4 الحجرات:‎ )١( 

.١178 النحل:‎ )( 
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الجرح و القتل بدون إذن الامام 


لو افتقر الا-مر بالمعروف أو النهى عن المنكر الى الجرح أو القتل» فعن السيدء و الشيخ فى التبيان و الحلبى» و العجلى, و العلامة فى 
جملهُ من كتبه» و يحيى بن سعيدء و الشهيد فى النكت: وجوبه. 

أو القائم مقامه بل فى المسالكك: هو أشهر؛ و عن مجمع البرهان: هو المشهورء و عن الاقتصاد: الظاهر من شيوخنا الإمامية أن هذا 
الجنس من الإنكار لا يكون إلا للائمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الامام (عليه السلام) فيه خاصة. 

و عن ثانى الشهيدين التفصيل بين الجرح و القتل» فجوز الأول و منع من الثانى. 

أقول: لا إشكال فى وجوب القتل و الجرح إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله» كما إذا كانت المعصية 
يترتب عليها مفسدة عائدة الى المجتمع الإسلامى أو كان الفاعل رئيس القوم و محلا للقدوة و بقتله يتركك المنكر فى تلكك الجمعية» و 
أمثال ذلكك. 

إنما الكلام فى غير هذا المورد. 

وقد استدل لما اختاره السيد (قده) بأن النهى عن المنكر واجب مهما أمكن, و مقدمةُ الواجب واجبة» فإذا توقف النهى عن المنكر 
على الجرح أو القتل وجب. و القتل و الجرح غير مقصودين هنا بالأصالة؛ فلا وجه لتوقف جوازهما على إذن الامام؛ 
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لان ما يفعل بإذنه يكون مقصوداً و فى المقام المقصود بالأصالهُ المدافعة و الممانعة؛ فإن وقع ضرر فهو غير مقصود. 

والعلامة (ره) فى المنتهى و التذكرة ينقل هذا الكلام عن السيد (ره) و يقول فى ذيله: و قد أفتى الشيخ (ره) بذلكك أيضاً فى كتاب 
التبيان و كلام السيد عندى قوى. 

و أورد عليه الشهيد الثانى فى المسالكك بأن هذا الوجه يتم فى الجرح دون القتلء و الادلة لا تتناوله. لفوات معنى الامر و النهى معه؛ إذ 
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الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهى لما طلب منه» و شرطه تجويز التأثير» و هو لا يتحقق مع القتل» و كونه مؤثراً فى 
غير المأمور و المنهى غير كافٍء لان المعتبر بالذات هوء و الشرط معتبر فيه خاصة؛ انتهى. 

وارتضى صاحب الجواهر (ره) هذا الاشكال؛ و أضاف إليه: بل لعل ذلكك هو مقتضى الانمر و النهى الواجبين» ضرورةٌ عدم 
موضوعهما مع القتل. 

و لكن يرد على ما أفاده الشهيد: ما تقدم من عدم اعتبار جواز التأثير - سيما بهذا المعنى الخاص منه- فى وجوب الامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر فراجع. 

و يرد على ما أضافه صاحب الجواهر: أن مدعى السيد و تابعيه أن النهى عن المنكر الواجب هو ما يتوقئف على القتل» لا بمعنى وجود 
القتل قبل النهى» بل بمعنى استلزام النهى القتل و تأخر القتل من النهى. 

و استدل لعدم الجواز- مضافاً الى ما عرفت- بانصراف الادلة الى غير هذين الموردين. 

و بأن جواز ذلكك لسائر الناس غير الامام (عليه السلام) و نائبه عدولهم و فشاقهم من الفساد العظيم و الهرج و المرج المعلوم عدمه فى 
الشريعة خصوصاً فى مثل 
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هذا الزمان الذى غلب النفاق فيه على الناس. 

ولكن يرد الأول: أنه لذ منشأ للانضراق المذ كواق. 

و يرد الثانى: أن فساد النظام إنما يلزم من قبول ادعاء القاتل كون القتل فى هذا المقامء إذا لم يقدر القاتل على إقامة الحجة و البينة 
على أن القتل إنما كان من جههٌ النهى عن المنكر لا لأغراض أخر. 

و بعبارة اخرى: أن محل الكلام هو جواز القتل فى مقام النهى عن المنكر و عدمه. و الحكم بالجواز فى هذا المقام لا ينافى عدم قبول 
ذلكك من القاتل المدعى كون القتل فى هذا المورد و توقفه على الاثبات» و بدونه يجرى أحكام القتل المحرمء و فساد النظام لازم 
الحكم فى المقام الثانى دون الأول. 

فإن قيل: إن النسبةٌ بين أدلة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و بين دليل حرمة القتل عموم من وجه. فما الوجه فى تقديم الاولى؟. 
قلنا: إنه فى مورد تصادق العنوانين على موجود واحد و إن كان الدليلان متعارضين و النسبةُ عموما من وجه. و لكن بما أن كلا من 
الدليلين من القرآن المجيد فلا مجال للرجوع الى المرجحاتء و حيث يكون دلاله كل منهما بالإطلاق فيتساقطان» فكما لا دليل على 
الوجزت لآ دليل على الحرمة. 

هذا بالنسبة الى القتل و أما بالنسبة الى الجرح, فلا شكك فى تقديم أدلة الامر بالمعروف لكونها من الكتاب. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 
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و ونين انحر ازا بل الرحربة قافا الى نما مرح سفلة مم التغاز لامكا #نخير عبد الرصدن ين أب للن الفقيه قال؟ اق سععت عليا 
(عليه السلام) يقول يوم لقينا أهل الشام: «أيها المؤمنون! إنه من رأى عدواناً يعمل به. و منكراً يدعى إليه» فأنكره بقلبه فقد سلم و 
برئ» و من أنكره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه؛ و من أنكره 
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أهذا 


بالسيف لتكون كلمة الله العليا و كلم الظالمين السفلى فذلكك الذى أصاب سبيل الهدىء و قام على الطريق» و نور فى قلبه اليقين». 
لن 

و خبر جابر عن الامام الباقر (عليه السلام) فى حديث «فأنكروا بقلوبكم, و الفظوا بألسنتكم؛ و صكوا بها جباههم, و لا تخافوا فى الله 
لومة لائم» فان اتعظوا و إلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم» الى أن قال: «هنالكك فجاهدوهم بأبدانكم, و أبغضوهم بقلوبكم, غير طالبين 
سلطاناً و لا باغين مانا ولا مريدين بالظلم ظفراً حتى يفيئوا الى أمر الله و يمضوا على طاعته) 1 و نحوهما غيرهما. 

و ظهورها فى كون المخاطب عامة الناس لا الإشارةٌ الى نفسه و من يقوم مقامه لا ينكر. 

فما فى الجواهر من منع كون الخطاب الى عامة الناس غير تام. 

نعم ما أفاده من ظهورها فى الجواز دون الوجوب متين» و مع ذلكك فالاحتياط فى القتل- لما علم اهتمام الشارع به- لا يتركك. 

فما أفاده الشهيد الثانى (ره) من التفصيل بين المستلزم للجرح و المستلزم للقتل» فيجوز الأول دون الثانى» لو لم يكن أقوى لا ريب فى 
أنه أحوط. 


ثم إن جواز القتل إنما هو إذا لم يترتب عليه مفسدة أهم. و إلا فلا يجوز. 
الفروع المستخرجة 


: يستخرج مما حققناه فى هذا المقام فروع و مسائل؛ إليكك جملةٌ منها: 


.8 الوسائل: باب ”من أبواب الامر و النهى» حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: باب ”من أبواب الامر و النهى» حديث‎ 
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-١‏ الإنكار القلبى و إن كان من أقسام الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء إلا أنه لأبد من إظهاره إما بإظهار الانزعاج من الفاعل أو 
الاعراض و الصد عنه. أو تركك الكلام معه؛ و ما شاكل. 

-١‏ يجب مراعاة الأيسر فى مراتب هذا القسم. 

"- الإنكار باللسان لا يتوقف وجوبه على عدم تأثير الإنكار القلبى» بل الامر و الناهى مخيران بينهماء مع رعاية الأيسر فالايسرء فقد 
يكون الإنكار باللسان أيسر من الإنكار القلبى» كما مر من أنه ربما يكون بالنسبة الى بعض الاشخاص أشد إيذاء الاعراض و الهجر من 
بعض الناس من بعض الكلام و حينئلٍ فيقدم الأيسر. 

ع- إذا لم يؤثر القسمان وجب الإنكار باليدء و يراعى فيه أيضاً الأيسر فالايسرء و عدم المفسدة, و الاحتياط. 

ه- إذا لم تكف المراتب المذكورة فى ردع الفاعل فينتقل الفرض الى الضرب المؤدى الى الجرح, بلا توقف على إذن الامام أو من 
يقوم مقامه. 

#- إذا لم تكف المراتب المشار إليها و توقف النهى عن المنكر على القتل» فإن كان يترتب على معصيةٌ الفاعل مفسدة أهم من قتله 
أو يترتب على قتله مصلحة أهم جاز القتل» بل وجب. و إلا فالاحتياط بتركك القتل لا يتركك. 
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فتجرى عليه أحكام الجتابة العمدية إن كان عمّداء أذ الخطعة إن كات خط 


)١(‏ الوسائل: باب ؟7 من أبواب القصاص فى النفس. 
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8- يجب على العلماء الذى هم قدوةٌ للأنام و يرى الناس أعمالهم حجة: الاعراض عن الظلمة» و تركك المراودة معهم, فإن ذلكك يؤثر 
فى عقيدة الناس» و يوجب استقرار الخير فيهم و رفع التهمةٌ عنهم. 

4- يجب على العالم رد هديةٌ الظلمة إن كان مؤثراً فى رد ظلم أو تخفيفه أو كان ذلك مشعراً بعدم رضاه بما يفعله الظالم. 

-٠‏ يجب على العالم الذى هو محل قدوة الناس إظهار علمه عند ظهور البدعة» و النهى عن المنكر المضر بالمجتمع الإسلامى و ان 
استلزم ذلكك حبسه و إيذاءه» بل إيذاء غيره من المسلمين و تعذيبهم بأنواع العذاب» كما هو المتداول فى هذا الزمان» نسأل اللّه التوفيق 
للعمل بهذه الفريضة و تحمل ما يترتب عليها من المشاق و المهالك. 


فائدة 


: قد تضمنت الاخبار ذم العلماء الذين يختلفون أبواب الحكام, و لا يحترزون عن مخالطتهم. 

لاحظ: خبر السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى 
الدنيا» قيل: يا رسول الله وما دخلوهم فى الدنيا؟ قال صلَى اللّه عليه و آله: «اتباع السلطانء فإذا فعلوا ذلكك فاحذروهم على دينكم 
.)١‏ 


و النبوى: «العلماء أمناء الرسل على عباد الله عزّ و جل ما لم يخالطوا السلطان» 


)١(‏ اصول الكافى: ج ١‏ ص 586 باب المستأكل بعلمه. 
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فإذا فعلوا ذلكك فقد خانوا الرسل» فاحذروهم و اعتزلوهم) .0١١‏ 

و النبوى“(شرار العلماة الذين يأتوت الأمراء» و خبار الأمراء الذين يأتوث العلمام 090. 

و الخبر» قال (عليه السلام): «العلماء لدان الله مهنا امووا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لم يميلوا فى الدنياء و لم يختلفوا أبواب 
السلاطين فإذا رأيتم مالوا الى الدنيا و اختلفوا أبواب السلاطين فلا تحملوا عنهم العلم و لا تصلوا خلفهم, و لا تعودوا مرضاهم. و لا 
تشيعوا جنائزهم فانهم آفة الدين» و فساد الإسلام» يفسدون الدين كما يفسد الخل العسل» 0" الى غير ذلكك من الاخبار. 

والظاهر أن منشأ هذه التشديدات العظيمةٌ و السر فيها: أمران: 

أحدهما: أن العالم جعل متبوعاً و حاكماً و مخدوماًء فإذا صار تابعاً و خادماً و محكوماً كان ذلكك انعكاساً على ام الرأسء و مثله الذى 


يقوم فى العرض الأكبر مع المجرمين ناكسى رءوسهم عند ربهم. 
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ثانيهما: أن السلطان و الملكك قد غصب حبق المجتهد و تصدى للحكومة» فاختلاف بابه تقرير لظلمه و تعديه فلا يجوز. 


.1528 ص‎ ١ المحجة البيضاء ج‎ )١( 

(0) الشهيد (قده) فى المنية. و الفيض فى المحجة ج ١‏ ص 158 و من العامة ابن عبد البر فى جامع بيان العلم و فضله بلفظ قريب. 
(9) خراجيةٌ الفاضل القطيفى. 
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ثبوت منصب الحكومة للمجتهد 
ختام فى بيان امور 
: [ثبوت منصب الحكومة للمجتهد] 


اشارة 


الأول حيث إن جمله من الاحكام الشرعية أحكام جزائية» و قضائية» و سياسية: و اجتماعية» كالقصاصء و الحدود, القضاءء؛ و قبول 
الجزية» و الجهاد, و ... و إجراء تلكم الاحكام من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر, و لا يمكن إجراؤها إلا بيد الحاكم على الامة. 
و بعبارة اخرى: أن الاحكام التى أتى بها نبى الإسلام صلى الله عليه و آله إنما هى قوانين كلية» و بديهى أن القانون إن لم يكن له 
مجر لا يفيد و يكون لغواًء فيعلم من ذلكك أن النبى صلَى الله عليه و آله الذى جاء بتلكك القوانين» حينما ساعدته الظروف شكل 
الحكومة بنفسه. و كذلكك وصيه أمر المؤمنين (عليه السلام)» أو عن شخصاً لإجراء تلكك الاحكام, و ليس فى هذا الزمان غير 
المجتهد الذى قال صلَى الله عليه و آله فى حقه: «إنه خليفتى و وارثى» و قال الامام (عليه السلام): «هو الحجة عليكم» الى غير ذلكك 
من التعابير التى ستمر عليكك. مع أنه ل يكون ثمة أحد أعرف بمبانى الإسلام منه. فهو المتعين لان يكون قائماً بالحكومة و على 
رأسها. 

و إن شئت قلت: إنه لا ريب فى أن وظيفة المجتهد فى هذا العصر إجراء أحكام الإسلام» و حفظ أمن البلاد الإسلامية» و التحرز من 
مكايد الاستعمار» و حفظ استقلال البلاد الإسلامية» و الدفاع عن حريم الإسلام و القرآنء و قطع يد من تسول له نفسه العبث فى بلاد 
المسلمين» و حفظ المسلمين من يد الأجانب و من عبثهم فى عقول المسلمين؛ و عد الذمه و العهود؛ و إجراء الحدود, و الا-مر 
بالمعروف و النهى عن المنكرء 
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وهل يمكن شىء من ذلكك إلا من قبل الدولة و الحكومة القويةٌ العادلة؟!. 
قال اللّه تعالى: و أَعِدُّوا لَهُْ مَا اسْتَطْفْمْ مِنْ قُوَهْ 0١١‏ فهل يمكن ذلكك إلا من قبل الحاكم؟!. 
وقد تقدم خبر الفضل من الامام الرضا (عليه السلام) المتضمن: (إنا لا نجد فرقةٌ من الفرق و لا ملَهُ من الملل بقوا و عاشوا إلا بقيم و 
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رئيس لما لأبد لهم منه فى أمر الدين و الدنياء فلم يجز فى حكمة الحكيم أن يتركك الخلق بما يعلم أنه لأبد منه و لا قوام لهم إلا به 
فإن هذا البرهان العقلى جار فى زمان الغيبة أيضاً. 

و يشهد بثبوت هذا المقام للمجتهد جملةٌ من الاخبار. 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله (عليه السلام): «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثناء و نظر فى حلالنا و حرامناء و 
عرف أحكامناء فليرضوا به حكماء فإنى قد جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رده 
و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك باللّه «؟» حيث إنه يستفاد منها: جعل المجتهد حاكماً كسائر الحكام المنصوبين فى 
زمان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الصحابة؛ و من المعلوم أن الحاكم المنصوب فى تلكك الأزمنة كان يرجع إليه فى جميع 
الأأمور العامة التى يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم, فالمجتهد قد جعل حاكماً مطلقاً بهذا المعنى و بعبارة اخرى: الحاكم من ينفذ 
الاحكام و يجريها و يطبقهاء لا من يفتى بها فقط. 

و أورد عليها تارة: بضعف السند؛ لأنه لم ينص على ابن حنظلة بتوثيق» 


)١(‏ الأنفال: #م. 

(0) الكافى ج ١‏ ص 27 حديث ٠١‏ و التهذيب ج 8 ص 7١١‏ حديث 88 و الفقيه ج “اص 8ه و الاحتجاج ص 195 و الفروع ج لاص 
65 و الوسائلء باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى» حديث .١‏ 
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و اخرىء بأنْ الظاهر من الحاكم هو القاضى؛ أنه هو موود السؤال» و التحاكم هو الترافع الى القاضىء و قوله: «فإذا حكم بحكمنا» أى 
قضىء فهى تدل على جعل منصب القضاوة له فقط. 

و لكن يرد الأول: أن الأظهر وثاقة الرجل. لتوثيق الشهيد الثانى إياهء قال: 

نا حقّقنا توثيقه من محل آخر. و لورود روايتين دالتين ١١‏ عليهاء و لغير ذلكك من الشواهد. 

مع أن الأصحاب تلقّوها بالقبول و لذلكك سمّيت بالمقبولة. 

و يرد الثانى: أن المسلم عند الأصحاب أن خصوص المورد لا يخصّص عموم الوارد. 

على أنه لو كان المراد ما ذكر لكان يكفى قوله: ينظران من كان الخ, و لم يكن حاجة الى هذه الجملة» سيما مع تصدّرها بحرف 
التعليل الذى يكون صالحاً لكون الجملة بياناً لكبرى كلية من مصاديقها المورد. 

و منها: ما رواه الصدوق بأربعة طرقء عن على (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «اللهم ارحم خلفائى» 
تلذناء قبل * باوسول اللشومة غنلفاء كدر قال «اتذوى يأفرة حداف برووة حدس :رسفي اا وأزادف عضن الرواناكة رقعليونيا 
الناس من بعدى). 

و حيث إِنّه عند دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة مقتضى الأصل البناء على وجود ما نقص. فالظاهر أن متن الحديث مع هذه الزيادة و 
ظهوره حينئذٍ فى إرادة 


)١(‏ رواهما العلامةُ المامقانى فى رجاله: إحداهما عن التهذيب و الاخرى عن (الكافى). 
(؟) عيون الأخبار ج ١‏ ص / حديث 45: و معانى الأخبار ص 20/5 و الفقيه ج ‏ ص ١‏ حديث 04# و الوسائل: باب 8 من أبواب 
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صفات القاضى حديث "4 و باب ١١‏ منهاء حديث 7. 
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الفقهاء من الرواً فى غَايهُ الوضوح. 

و بعبارة اخرى: المراد من راوى الحديث و السنّهُ هو من يعلّم الناس أحكام الإسلام, لا مجرد لقلقة اللسان. و هذا يلازم مع الفقاهة, 
فيدلٌ الخبر على أنّ الفقيه خليفة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم, و الخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه فى كل ما 
فورله: 

و إن شئت قلت: إِنّ كون الرئاسة و الحكومة حقّ خليفة رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و منصبه المفوّض إليه كان من الامور 
الواضحة المسلمة عند الجميع و لذلكك كان كل من ملوكك بنى اميه و سلاطين بنى العباس بل و من قبلهم من رؤساء الحكومة 
الإسلامية مدّعياً لخلافة رسول الله لتصدّى ذلك المقام» و على ذلك فتعيين رسول الله العلماء خلفاءه يكون دانًا بالملازمة البينة على 
جعلهم حكاماً منفذى الحكم, و رؤساء للحكومة الإسلامية. 

وعاوا امار - من ظهور جعل شخص خليفة فى جعله منفذ الحكم و رئيسا- - الآية الكريمة: لاود إن ياك حَلِيقاً ى 
الْأَرْض فَاحْكَمْ , 26 لني الت تزف نون للك رية مد وول مان ملكا شوق جنال إلا الو انما ار ها بالك بود 
اتباع الهوى فيه. 

جواب مسائل اسحاق بن يعقوب: 

«و أمًا الحوادث الواقعهٌ فارجعوا فيها الى روا حديثناء فإنّهم حجتى عليكم. و أنا حجة اللّها ١‏ 


.58 سورة ص:‎ )١( 

(1) كمال الدين و إتمام النعمهُ طبع الكمبانى. ص 72828 ج 6 باب التوقيع» و كتاب الغيبة ص 198 و الاحتجاج طبع النجف ص 2,188 
و الوسائل» باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى» حديث 4. 
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بتقريب: أن المراد بالحوادث من جهةه كونها جمعاً محلى باللام كل حادثة يرجع فيها الرعية الى رئيسهم من غير فرق بين كونها من 
السياسات أو الشرعيات» و من غير فرق بين أن تكون مرتبطة بشخص خاص أو بالمجتمع» فتشمل ما كان من قبيل استخراج الأجانب 
النفط و سائر المعادن, و عد الذمهُ مع الدول الاخرء و ما لو توسجه الخطر من جانب الأجانب الى الدولة الإسلامية» و ما شاكل. 

فيدل على ان راوى الحديث؛ المجعول حجة على الامة- و هو الفقيه الجامع للشرائط- مرجع فى جميع تلكك الاموره و ليس معنى 
الحكومة و كون الشخص حاكماً و منفذ الحكم إِنَا ذلكك. 

و احتمال إرادة حوادث خاضة: نظرا الى أن اللام للعهد» فهو يشير الى الحوادث المسئول عنها التى ليست بأيدينا؛ يدفع: بأنْ توصيف 
الحوادث بالواقعة يدفع ذلكك. 


وقد يقال: إِنْهِ تضمّن الرجوع فى الحوادث الى الفقيه» و لا يدل على وكول نفس الحادثة اليه ليباشره بنفسه أو بمن ينصبه. كما ادّعاه 
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الشيخ (ره) و الظاهر من ذلكك الرجوع فى كل حادثة الى الفقيه و كسب الوظيفة منه» و لزوم العمل بكل ما يعينه و لو كان هو الدفاع 
عن المملكة الإسلامية و حفظ حدودها و ما شاكل- عبارةٌ اخرى عن كونه حاكماً مطلقاً. 

و يناسب هذا المعنى التعليل بأنه حجةٌ من قبل من هو حجة من قبل الله المسلط على العالم و ما فيه. 

و منها: ما روى عن الحسين بن على عليهما السلام: «مجارى الأمور و الاحكام 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج٠١‏ ص: "791 
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على أيدى العلماء باللّه و الامناء على حلاله فأنتم المسلوبون تلكك المنزلة» و ما سلبتم ذلكك إِلَّا بتفرقكم عن الحقء و اختلافكم فى 
السنة بعد البتنُ الواضحة» و لو صبرتم على الأذى و تحملتم المئونة فى ذات الله كانت امور الله عليكم ترد. و عنكم تصدرء و إليكم 
ترجعء و لكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم. و استسلمتم امور اللّه فى أيديهم» الى آخره .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: أن المراد بالعلماء فى الخبر غير الأثمةٌ بقرينة سائر الجملات المتضمنة لتفرّقهم عن الحقٌّ و اختلافهم فى السنّ 
و أن المخاطب فيه هم العلماء الساكتون غير الآمرين بالمعروف و غير العاملين بالوظيفة» و غير ذلكك من القرائن. 

فيدلٌ الحديث على أن مجارى الامور على أيديهم و لا معنى لمجارى الامور- فى مقابل مجارى الأحكام- سوى الامور المربوطة 
بالحكومة الإسلامية. 

و يؤكد ذلكك: ما فى ذيله من قوله: «و استسلمتم امور الله فى أيديهم» فان ما استسلموه هو الحكومة و ما يرتبط بها. 

و أيضاً تضمّن الخبر أنّ العلماء عُصب حقهمء و من المعلوم أن المغصوب ليس غير الحكومة. 

و بالجملة: إن من تدبّر فى الخبر صدراً و ينا يظهر له أن مراد الإمام الشهيد صلوات الله عليه: أنّ العلماء هم الحكام» و أن تشكيل 
الحكومة من وظائفهم؛ وقد غصب الظلمة هذه المنزلة لترك العلماء العمل بوظائفهم من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و 
مصانعتهم للظلمة» و ما شاكل. 


و منها: خبر على بن أبى حمزهُ عن أبى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): 


)١(‏ تحف العقول: ١/7‏ ط بيروت.. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: وملا 
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«إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض التى كان يعبد الله عليها و أبواب السماء التى كان يصعد فيها بأعماله» و ثلم فى 
الإسلام ثلمةُ لا يسدّها شىء, لأنْ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينةُ لها .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن حصن الإسلام و حافظه هو الفقيه» و حيث إن أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات بل منها 
أحكام اجتماعية؛ و سياسية؛ و قضائية و جزائية» ولا يمكن حفظ تلك الأحكام- و كون الفقيه حصنا يدافع عنها- إِنَا بحكومة قوية 
صالحةٌ .)5١‏ 

و بالجملة إِنْ أحكام الإسلام من الجهاد و المهادنة و عقد الذمه و العهود و اجراء الحدود و القصاص و قبول الجزية و ما شاكل؛ لا 
يمكن حفظها إِلَّا مع كون الحكومة بيد الفقيه أو من ينصبه الفقيه لذلك, فجعل الفقيه حصناً للإسلام لا يكون إلا بجعله حاكماً مطلقاً 


منفذ الحكم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠نالانلا‏ من عالان/ا 


و منها خبر السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام)»؛ قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى 
الدنيا. قيل: يا رسول الله و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلكك فاحذروهم على دينكم) 7. 


." ص 8" باب فقد العلماء» حديث‎ ١ اصول الكافى: ج‎ )١( 

() و لذلكك نرى ان الاستعمار الأروبى علم من أول وهلة أن استعماره لا يتم ما دام القرآن هو الكتاب السماوى الذى يتبعه 
المسلمون» و يجرون أحكامه و قوانينه» و يتبعون إرشاداته و تعاليمه» و بهذا صرح (جولادستون) رئيس وزراء بريطانياء و من ذلكك 
الوقت انّجه المستعمر وجهة اخرىء فأخذ يسعى بشتى الطرق و الوسائل لتضعيف الإسلام» و كان من جملهُ مصائده و حبائله نغمة 
التفكيكك بين الدين و السياسة» حتى صارت هذه النغمة من أخطر الشبهات و المفاهيم الخاطئة التى صارت سبباً لما نراه الآن من حال 
الإسلام و المسلمين فى البلاد الإسلامية. 

(5) اصول الكافى: ج ١‏ ص 68 من باب المستأكل بعلمه» حديث ه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 790 

ان 


و تقريب الاستدلال به: أن الأمين من فوّض اليه حفظ ما فوّض اليه و قد فوّض الى الفقهاء الأحكام الشرعية؛ و قد مرّ فى السابق أن 
حفظ الأحكام الشرعية لا يمكن إِلَا بحكومة إسلامية قوية. 

وقوله: «مالم يدخلوا» الى آخره. يمكن أن يكون إشارة الى أن الإهمال فى تشكيل الحكومة و صيرورة المتبوع تابعاً و المخدوم 
خادماً خيانة يخرج بها عن كونه أمياً. 

و منها: ما رواه فى الكافى و أمالى الصدوق و فى الأول المعالم بأسانيد عديدة متصلة. عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله: «من سلكك طريقاً يطلب فيه علماً سلكك الله به طريقاً الى الجنة و إِنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاً به و إنه يستغفر لطالب العلم من فى السماء» الى أن قال: «و إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً و لكن ورثوا 
العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) .0١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: أنّه يدل على أن العالم وارث الأنبياء فى العلم» و المراد به: الأحكام و الحقائق و القوانين التى جاءوا بهاء فكما 
أنْهم موظفون بنشرها و إجرائها كى ينتفع بها الناس» فكذلك العالم موظف بذلكك. و قد مر أن إجراء الأحكام الشرعيةٌ باجمعها لا 
يمكن إِلَا بيد الحاكم المطلق. 

و دعوى: أن المراد بالعلماء هم الأثمةء يدفعها: صدر الخبرء الوارد فى ثواب طلب العلم. 

هذا بالاضافة الى روايات ضريحة فن إوادة غير الأئمة الهداة ضلوات الله 


)١(‏ اصول الكافى: ج ١‏ ص 5" باب ثواب العلم و المتعلم.. 
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عليهم» مثل ما فى البحار و قال أمير المؤمنين صلوات الله ليه لولدة محمد: «تفقّه فى الدينء فَإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء» .)١9‏ 
و فى المقام روايات اخر قريبة المضمون مما تقدم, يظهر كيفية الاستدلال بها مما تقدم, فلا وجه لتطويل الكلام بذكر كلّ واحدٌ 
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مزاحمة أحد المجتهدين لآخر 


ثم الكلام فى أنه هل يجوز لآحاد المجتهدين مزاحمة الآخرين أم لا؟ 

و تنقيح القول فى ذلكك أنه: تارة يتصدّر أحدهم الرئاسة و الحكومة؛ و اخرى لم يستقرٌ له الأمر و لا يريد التصدى لها. 

ما فى الصورة الأولى: فلا إشكال فى عدم جواز المزاحمة إن كان المتصدّى أها لذلكمة إة يكيان إلى أن البزاعسية سر عة لمعيف 
الحكومة الإسلامية و هو بديهى الحرمة- يشهد لعدم جوازها: قوله (عليه السلام) فى مقبولة ابن حنظلة المتقدمة: «فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبل منه فإنّْما استخفٌ بحكم الله و علينا رده و الرادّ علينا الرادٌ على اللّهء و هو على حد الشركك باللّه "7١‏ فإنّ تصدّى المجتهد 
حينئذٍ كتصدّى الإمام (عليه السلام)» فمزاحمة الثانى إياه كمزاحمته للإمام» و هى مستلزمة للردٌ عليه» و هو رد على الإمام فلا يجوز. 
أضف الى ذلك: أنه يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامة و هو غير جائز قطعاً. 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 7١8‏ الطبع الحديث. 

(؟) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء» حديث .١‏ 
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على أنّ الأدلة إِنْما تدل على جعل هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدّى له ففى فرض التصدّى لا دليل على ثبوته لأحد. 

و إلى هذا نظر المحقّق النائينى (ره) حيث قال: إِنَ الفقيه ولى من لا ولى له فإذا تحقّق الولى فلا ولاية لآخرء كما هو مفاد المشهورة: 
«السلطان ولى من لا ولى له). 

كما أن الظاهر أنه الى هذا نظر من قال: «إِنّ دليل الولاية إن لم يكن لفظياً فالمتيقن منه إِنّما هو ثبوت الولاية مع عدم تصدّى أحد. و 
إلا فيرجع الى الأصل و هو يقتضى عدم الولاية؛ و إن كان لفظياً فإطلاقه غير مسوق للبيان من هذه الجهة» فعند الشكك لا بد من 
الرجوع الى الأصل المتقدم أيضاً. 

و أما فى الصورة الثانية: فإنٌ قلنا باعتبار الأعلمية- كما يشهد به ما رواه فى البحار عن كتاب الاختضاص قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسلم: «من تعلّم علماً ليمارى به السفهاء. أو ليباهى به العلماء» أو يصرف به الناس الى نفسه يقول: أنا رئيسكم فليتبواً 
مقعده من النار, إن الرئاسة لا تصلح إِلَا لأهلهاء فمن دعى الناس الى نفسه و فيهم من هو أعلم منه لم ينظر اللّهِ اليه يوم القيامة» 201١‏ - 
فلا إشكال فى عدم جواز المزاحمة» و إلاء فالأظهر جواز المزاحمة بمعنى ترتيب المقدّماتء و التوسل بكل أمر جائز فى نفسه للوصول 
الى ذلكك المقام السامى» بل لو كان يرى نفسه أحقّ و أبصر بالامور و أنه لو تصدّى لذلكك كان يخدم الإسلام و المسلمين أحسن 
ممما لو تصدّى الآخر- وجب عليه ذلكك و الله العالم. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 518 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (انالانلا من عالان/ا 
يجوز للحاكم الشرعى إقامة الحدود 


الثانى من مراتب النهى عن المنكر: إجراء الحدود. 

لا إشكال و لا كلام فى أن إجراء الحدود و التعزيرات ليس لكل أحد إقامتها. 

فهل يجوز للحاكم الشرغى دفن زمان الغيية- أن شيمها؟ كما عن الاشكاف :و العيخين .و الديلمء و العلامةدو السشسهيدين» و 
المقداد» و ابن فهدء و الكركىء و السبزوارىء و الكاشانى» و غيرهم» بل هو المشهور , بين الأصحابء أم لا يجوزء كما حكى عن ظاهر 
ابنى زهرة و إدريس. و صرّح المحمّق القمى فى جامع الشتات بأنها وظيفة الإمام عليه الصلاة و السلام؟ 

والأول أقوى. 

و يشهد له وجوه: 

الوجه الأول: مويّق حفص بن غياث؛ أو صحيحه. قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضى؟ فقال 
(عليه السلام '): إقامة الحدود الى من إليه الحكم» 0١١‏ و قد مر أن من اليه الحكم فى زمان الغيبةٌ هو المجتهد الجامع للشرائط, و قد 
دلت النصوص الآتية على أنه المنصوب من قبله (عليه السلام) حاكماً و قاضياً. 

الوجه الثانى: النصوص الدالّهُ على جعله حاكماً و قاضياًء كمقبول عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: «ينظران 
من كان منكم مممن قد روى 


.١ الوسائل: باب 78 من أبواب مقدمات الحدود. حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: اا‎ 
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حديثناء و نظر فى حلالنا وحرامناء و عرف أحكامناء فليرضوا به حكماًء فإنى قد جعلته عليكم حاكماً» الحديث .0١١‏ 
و مقبول أبى خديجة عنه (عليه السلام): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من 
قضاياناء فإنى قد جعلته قاضياًء فتحاكموا إليه) ؟» و نحوهما غيرهما. 
فإنها تدل على أن جميع ما هو من شئون و وظائف قضاة الجور إِنْما هى للحاكم الشرعى. و لا شكك فى أن من وظائفهم إقامة 
الحدود؛ فهى للحاكم الشرعى فى زمان الغيبة أيضاً. 

0 
الوجه الحالت: أن مقتضى إطلاق اد الضيه د كتايا و دلت غير المقيد بزمان دون زمانء» كقوله تعالى: التمارقٌ وَ الَارقَة كَاقْطمُوا 
ديلل «"" و قوله تعالى: لاي وَ الا فى فاغلةو حا لاب ينبي 0 مهما مِائَةٌ جَلْدَهْ ١‏ «©» و العلوى: «اللهم إنكك قلت لنبيكك صلواتكك عليه و 
الانقينا كبر دمن قطل صلا يق عدوم :قن عافد 0و خرعانين أدلة الحدوود ثوث الحدود قن كل زعاة سس ف زماة 
الغيبة» و أنه لا بد من إقامتهاء و لكن لا تدل الأدَلَهُ على أنّ المتصدى لها من هو؟ 
و معلوم بالضرورة أنه لا يجوز لكل أحد ذلك؛ لاستلزامه فساد النظام» و للنصوص الخاصة. 


.١ من أبواب صفاتى القاضى كتاب القضاء حديث‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب صفات القاضى» حديث 2. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً شان ل/انلا من عالان/ا 


(9) المائدة: 08”. 

(©) النور: 56. 

(0) الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود. حديث 8. 
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كصحيح داود بن فرقد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنَ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قالوا لسعد 
بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتكك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف. قال: فخرج رسول الله فقال: ما ذا 
باجا قال تيك الوا لد جوع تلن رظن ابر ‏ نكم رودل ا كنت هئ بيو تلك : | لويد اننا القالة نا نك لالت بالارمدة 
الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأى عينى و علم الله أن قد فعل؟ قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: إى و اللّه بعد رأى عينكك و علم 
الله أن قد فعلء إن الله جعل لكل شىء حدّاً و جعل لمن تعدى ذلك الحدٌ حداً» .)١١‏ 

فإذاً لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقن, و المتيقّن هو من إليه الأمر و هو الحاكم الشرعى. 

الوجه الرابع: الأخبار المتقدمة الدالّهُ على أن الحاكم الشرعى جعل خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؛ و معلوم أن جعل 
شخص خليفة له يدلّ- بالملازمة البينة- على أنّ ما جعل وظيفة لرسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم- حفظاً للمصلحة العامة و دفعاً 
الاك و إفقار الفجرودةافت لقاو هن إقامة العدوة, 

و بذلكك يظهر: أنه يمكن الاستدلال له بما تقدّم من الأخبار الدالَهُ على أنّ الحاكم الشرعى فى زمان الغيبة جعل منفذاً للاحكام» و 
رئيساً للإسلام. 

الوجه الخامسن: أن إقامة الحدود إثما شرعت للبصلحة العامة ودفاً لانتشار المفاسد و ارتكاب المحارم, و هذا ينافى اختصاصه بزمان 
دون زمان» فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضى بإقامتها فى زمان الغيبة أيضاً. 


.١ الوسائل: باب ” من أبواب مقدمات الحدود. حديث‎ )١( 
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مع أن تلك المصلحة عائدة الى المجتمع الإسلامى؛ فللحاكم النائب عن الامام (عليه السلام) إقامتها: لأدلة النيابة المتقدم طرف منهاء 
و التوقيع الشريف: «أمَا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواهً أحاديثنا فإنّهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّها ل 

وقد استدل لعدم الجواز بالأصل و بإجماع ابنى زهرة و إدريسء و بما عن دعائم الإسلام و الأشعثيات عن الصادق عن آبائه عليهم 
السلام عن على (عليه السلام): «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام) 07. 

و لكن الأصل مقطوع بما عرفتء و الإجماع غير ثابت» بل الثابت خلافه؛ فإنّ المشهور بين الأصحاب جواز إقامة الحدود للفقيه. و خبر 
دعائم الوسلام لا يعتمد عليه؛ لإرساله. 

و الأشعثيات المعر عنها ب الجعفريات لم يثبت نسبتها الى مصنّفها؛ إن (محمد بن محمد الأشعث الذى ونّقَه النجاشى و قال: اله 
كتاب الحج؛ و إن كان كتابه معتبرا إلا أنه غير ما هو موجود عندنا جزماًء و ما عن الشيخ و النجاشى فى ترجمة اسماعيل بن موسى بن 
جعفر عليهما السلام من أنَ: «له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه» منها: كتاب الطهارة» الى آخر ما ذكراهء يكفى فى الحكم باعتبار ذلكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عاد /انلا من عالان/ا 


الكتاب الجامع لتلكم الكتب إِلَا أنه أيضاً لا ينطبق على ما بأيدينا المشتمل على: كتاب الجهاد. و كتاب التفسير و كتاب النفقات» و 
كتاب الطب و كتاب غير مترجمء فإنّ هذه الكتب غير موجودة فيما ذكراه» و كتاب الطلاق موجود فيما ذكراه غير موجود فيما بأيديناء 
فالظاهر أَنّهما متغايران» و لا أقل من عدم الاطمئنان بالاتّحاد. 


.4 من أبواب صفات القاضى» حديث‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
.8 المستدرك: باب ه من أبواب صلاة الجمعة» حديث‎ )'( 
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و يؤيْد التغاير: أن صاحب الوسائل و الشيخ المجلسى لم يرويا عن الكتاب الموجود شيئاء بل الشيخ نفسه لم يرو عنه. 

فالمتحصّل: عدم إمكان الاعتماد على ذلكك الكتاب. 

أضف إليه: أن الجملةً الاولى من الخبر مقطوع البطلان؛ لأنّهِ يصلح للفقيه الحكم بالضرورة من المذهب. 

مع أنه حيث يكون إقامة الحدود من السياسات الدينية التى لا بدّ من القيام بها فى كل زمان حفظاً للنظام, فأدلّة نيابة الفقيه تصلح دلينًا 
على جواز ذلكك للفقيه. 

و الظاهر أن مراد الأصحاب من الجواز فى المقام هو الوجوبء كما هو مقتضى الأَدلّهُ المتقدمة؛ فيجب على الفقيه إقامة الحدود مع 
أمن الضرر و لو بقبول الولايةُ من قبل السلطان الجائر و إظهارها عنه» فيكون ذلكك من موارد قبول الولايةٌ من قبل الجائر. 


أمر الأهل بالمعروف و نهيهم عن المنكر 


الثالث: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى حق المكلف بالنسبة إلى أهله. 
ف ل لوف د 07 2 لأاء 0 7 اه و 
و يشهد به: قوله تعالى: قُوا أَنْفْسَكَمْ و أَهْلِيكم نار وَقُودُهَا النَاسٌ و الْحْكَارَةٌ .01١‏ 


ففى معتبر أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عزّ و جل: 


.* التحريم:‎ )١( 
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ُو أَنْمُمَكُمْ و أَْيكعْ ثاراً فكيف نقى أهلنا؟ قال (عليه السلام): تأمرونهم و تنهونهم؛ .١1‏ 

و فى خبر عبد الأعلى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لمَا نزلت هذه الآية جلس رجل من المسلمين يبكى؛ و قال: إِنْى عجزت 
عن نفسىء كلفت أهلى. فقال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «حسبكك أن تأمرهم بما تأمر به نفسككء و تنهاهم عما تنهى عنه 
نفسكك) .)73١‏ 

وفى خبر أبى بصير فى الآية» قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عمّا نهاهم الله فإنّ أطاعوكك كنت قد وقيتهم» و 
إن عصوك كنت قد قضيت ما عليكك 79. 
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وهل يجوز للرجل غير الفقيه أن يقيم الحدّ على ولده و زوجته عند ارتكاب المعصية؟ كما عن الشيخ, و القاضىء و الشهيد, أم لا 
ضور كاهو المشهوز ين الأضبحات؟ وجهان. 

قد استدلٌ للأول بما عن الشيخ من وجود الرخصة بذلكك. 

قيل: و يؤيّده: ما دل على كمال سلطنة الوالد و الزوج على الولد و الزوجة «". 

و السيرة المستمرة على تأديبهما و تعزيرهماء الذى هو قسم من الحدود؛ و خصوص ما دل على تأديب الزوجة بالضرب و الهجر 
للتقصير فى حقوق الزوجية. 


.” الوسائل: باب 4 من أبواب الأمر و النهى» حديث‎ )١( 

() الوسائل: باب 4 من أبواب الأمر و النهى» حديث .١‏ 

(9) الوسائل: باب 4 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء حديث ؟. 

(©) الوسائل: باب 8/ من أبواب ما يكتسب بهء كتاب التجارة» و الباب 8و 4١‏ من أبواب مقدمات النكاح.. 
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كتاباً 01١‏ و سنّة مضافاً الى عموم الأمر بإقامة الحدود. 

و لكن ماعن الشيخ لا يعتمد عليه على فرض كونه رواية» و أن لا يكون نظره الى بعض ما ذكر مؤيداً» لإرساله و عدم انجباره بالشهرة 
و غيرها. 

و سلطنة الوالد على الولد إِنْما هى فى زمان صغره من باب الولاية الشرعية» و زمان الصغر ليس زمان إجراء الحد, و بعد البلوغ لا ولاية 
عليه و السيرة على تأديبهما ممنوعة. 

نعم السيرة ثابتة بالنسبة الى الولد فى زمان صغره؛ و بالنسبة الى الزوجة فى فرض النشوز فى بعض الموارد فإذاً لا مخض ص لما دل 
على أن إقامة الحدود وظيفة الإمام و من يقوم مقامه» فالأظهر عدم الجواز. 


حكم أخذ الاجرهً على الأمر بالمعروف 


الرابع: هل يجوز أخذ الا-جرة على بعض طرق الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر؟ و هو الدعوة الكلية العامة ببيان طرق الخير: و 
طبن عطي الراك الى تبر تانر الجزارة فى لوبي اللي ارم ويد سعامةء وهم لمان بوي قراءاتعالى: فار 
ا تَفْرَ مِنْ كل فِرقَة مِنْهُعْ طائفَةٌ ِيتمَفَهُوا نى الدّين و لِينْرُوا قَوْمَهُْ إذلاا رَجَعُوا إليهغ لَعَلَّهُمْ يَخْدَّرُونَ وهم- على مراتب علمهم- 
قد جعلوا هذا المنصب العظيم حرفة لهم. فهل يجوز لهم أخذ الاجره على هذا؟ أم لا؟ وجهان. 

فذ استدل للثاتى بأنٌّ الدعوة الى الخير واجة::ولة يجوز أخذ الاجرة على 


(9) التوبة: .١77‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: حار 
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الواجب. 

و بأنّها من العبادات واخذ الاجرةٌ ينافى الخلوص و القربة. 

و بخبر يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لعن رسول الله صلى الله عليه و آله من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و 
رجنًا خان أخاه فى امرأته» و رجلًا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة) .0١١‏ 

بتقريب: أن المراد بالرشوة مطلق الجعل فى مقابل الحكم و لو كان بالحكمء و بيان الواجب و الحرام؛ و الأمر بالأمول و النهى عن 
الثانى. 

و بعبارة اخرى: هى هنا ما يبذل لبذل الفقه. و إِنْ ظاهر قوله: «احتاج الناس اليه) الاحتياج الى نوعه لا إلى شخصه. 

و بالإطلاقات الناهية عن أخذ الرشوةٌ على الحكم. 

وفى الجميع نظر: 

أما الأول. فلما حمّقناه فى الجزء الخامس عشر من جواز أخذ الاجرهٌ على الواجبء و أن الوجوب من حيث هو لا يمنع عن أخذ الاجرة 
ولا ينافيه. 

و أما الثانى؛ فلأنّه إذا كان أخذ الا-جرة من قبيل الداعى الى الداعى لا ينافى مع الخلوص المعتبر فى العبادات؛ مع أنّه يكون هذا 
الواجب من التوصّليات. 

و أتا الثالك» فاكله مانا الى ضعت سشقد الحدية: للجهالة يوسظ ويعفضى آخر مق رجال السقد- إثنا الرشؤة غبارة عما جعل غلن 
الحكم بالباطل» و قد أثبتناه فى الجزء الرابع عشر من هذا الكتاب, فلا تشمل غير ذلكك. 

فإن قيل: إِنّ ظاهر الخبر بقرينة إطلاق قوله: «رجنًا احتاج الناس اليه 


.2 الوسائل: باب 8 من أبواب آداب القاضى» حديث‎ )١( 
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لتفقهه) - إرادة مطلق ما يبذل بإزاء بذل الفقه. 

قلنا: إِنّه على فرض ثبوت كون الرشوة ما يدفع بإزاء الحكم الباطل- لا يكون تلك الجملة قرينة لإرادة الأعمّ منهاء بل المستفاد من 
الخبر حينئذٍ أن الملعون هو الصنف الخاص من الرجل الذى احتاج الناس اليه لتفقهه. 

و بذلكك يظهر ما فى الوجه الرابع. لعدم صدق الرشوة على ما يبذل- بإزاء بيان الأحكام, فالأظهر هو الجواز؛ للعمومات. 

و يمكن أن يستدل له: بخبر ابن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من استأكل بعلمه افتقر. قلت: إِنّ فى شيعتكك 
قوماً يتحملون علومكم و يبتُونها فى شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصلة و الإكرام؟ فقال (عليه السلام): ليس اولئكك بمستأكلين» 
إِنّما ذلكك الذى يفتى بغير علم و لا هدى من الله ليبطل به الحقوق» طمعاً فى حطام الدنيا» .01١‏ 

فإِنَ الظاهر منه حصر الاستئكال المذموم بما إذا كان بأخذ المال فى مقابل الحكم بالباطل» أو مع الجهل بالواقع» فمقتضى مفهومه 
جواز الاستئكال مع العلم بالحق و الحكم به و بيانه. 

و لكن لم يثبت كون كلمة إِنْما من أداة الحصر؛ إذ كما أفاده الشيخ الأعظم أنه لا مرادف لها فى عرفنا اليوم من اللغٌ العربية و غيرهاء 
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و لاهى تستعمل بنحو يمكن تشخيص معناهاء فلا يعلم أنّها تدل على الحصر أم لا. 
أضف إليه: ضعف الخبر؛ لتميم بن بهلول و أبيه» و فى العمومات كفاية. 
ثم إن على تقدير عدم جواز أخذ الاجرةٌ عليه» فلا إشكال فى جواز ارتزاق 


.١17 من أبواب صفات القاضى» حديث‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
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الداعى الى الخير أمراً و نهياً من بيت المال سما سهم الإمام (عليه السلام) لأنّه معد لمصالح المسلمين» و هذا من مهماتها. لتوققف 
انتظام امور المسلمين عليه. 

و لمرسل حماد؛ عن بعض أصححابناء عن العبد الصالح عليه السلام فى حديث طويل فى الخمس و الأنفال و الغنائم؛ الى أن يقول: «و 
يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلكك أرزاق أعوانه على دين الله و فى مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام و تقوية الدين فى وجوه الجهاد. و 
غير ذلك مما فيه مصلحة العامةٌ» الحديث .)١١‏ 


وظيفة المصلح للمجتمع 


الكاسى :ف عرفث ألدى إن كان اليس قن وسرت الندصرة الى الظير أمرا ونيا كوا الداع عدا عض عن :لبي نالكة الا آنه 
يجب عليه من جهة لزوم إصلاح المجتمع- أن يلبس رداء المعروف و ينزع رداء المنكر, عاملا بما يأمر به و تاركاً لما ينهى عنه؛ فإنَّ 
ذلك أشد تأثيرا. 

و قال بعضهم: العالم طبيب الامة» و الدنيا الداء» فإذا رأيت الطبيب يجرّ الداء الى نفسه فاتّهمه فى علمه. و اعلم أنه غير ناصح و لا يوثق 
و فى الخبر عن أبى عبد الله (عليه السلام): «إِنَّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا؛ .07١‏ 

و أيضاً قد عرفت أنّه و إن عم دليل وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إِلَا أنّهِ يتأكد بالنسبة إلى الأهل و العيال. 


)١(‏ الوسائل: باب 8 من أبواب القاضى» حديث ؟. 
00 رواه الشهيد فى منيةٌ المريد فى آداب المعلم. 
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فمن ضمٌ هذين الأمرين الى ما دل على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مطلقاً بالنسبة الى جميع الاشخاص- يستنتج: أن ما 
ذكره العلماء من تقسيم الحكمة العملية الى ثلاثة أقسام: تهذيب النفسء و تدبير المنزل» و السياسة المدنية» و أن هذه المراحل من 
قبيل السلم لارتقاء المجتمع و نيل السعادة- ممما قرره الرسول الشريف صلَّى الله عليه و آله و بينوه بأحسن بيان. 
تم كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء فى يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر رجب الحرام سنةٌ 1792 ه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 لالانلا من عالان/ا 


والحمد لله أولا و أغيرا. 
الجزء الرايع عشر 


اشارة 

لا 
بشم الله الوَْلطنٍ الرّحِيم 
الحمد لله على ما اولانا من التفقه فى الدين و الهدايهُ الى الحق. 
و الصلاءً و السلام على اشرف النفوس القدسية» و ازكى الذوات المطهرة الملكية» محمد المصطفى و عترته المرضية» هداء الخلق و 
اعلام الحق. 
ووطخرا الجدا رع ترون اجا زات راودو بجوي لجان سكا امعط رو ترج اجوز احا الوا الاق اتيس 
الاعظم آيهُ الله العظمى العلامة الحلى ره. 
ولكن فى خصوص هذا الجزء و تليه ثلاثة اجزاء اخر تكون عمدة النظر الى كتاب المكاسب للشيخ الاعظم خاتمة الرعيل الاول من 
المجتهدين و افضل المتاخرين آيِهُ الله العظمى الشيخ مرتضى الانصارى ره الذى اصبح اليوم منتجع العلم و محور الدراسات فى 
الحوزات العلمية» ففى ضمن شرح ما فى التبصرة نتعرض لمطالب الشيخ الانصارى ره. 
و كان القصد من ذلك ان يكون النفع اعم فى هذه السلسلة من كتابناء اذ كانت مباحث هذا الكتاب فاتحة عهد جديد مباركك فى 
الدراسات الفقهية و التتبع و التحقيق يقتضيان مزيدا من العناية بشرحها و تيسير الاطلاع عليهاء و هذا ما توخيناه فى هذا الكتاب, و الله 
فو وواء القضيك: 
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كتاب المتاجر و فيه فصول: 


«كتاب المتاجر 
أشارة 


» و فيه فصول: و ينبغى اولا التيمن بذكر بعض الاخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل و الحرمة» تبعا للشيخ 
الا.عظم الانصارى خصوصا انه بعد ذكر تلكك الأخبار» استدل بها فى كثير من المسائل الآتية؛ اذ عليه لا بد من التعرض لهاء و بيان 
اسنادهاء و مقدار دلالتها. 


رواية تحف العقول 


وهى روايات: احداها: ما رواه الحسن بن على بن شعبة فى تحف العقول عن مولانا الصادق (ع): انه سثل عن معائش العباد فقال: 
جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب اربع جهات» و يكون منها حلال من جهة حرام من 
جهة؛ فاول هذه الجهات الاربعة الولاية» ثم التجارة» ثم الصناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة, ثم الاجارات. 

و الفرض من الله تعالى على العباد فى هذه المعاملات الدخول فى جهات الحلال و العمل بذلكك الحلال منها و اجتناب جهات الحرام 
منهاء فاحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاه العدل الذين امر الله بولايتهم على الناس, و الجهة الاخرى ولايةُ ولاه الجور. 
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فوجه الحلال من الولايةٌ ولايهُ الوالى العادل» و ولايهُ ولاته. بجهة ما امر به الوالى العادل بلا زيادة و لا نقصان. فالولايةُ له و العمل معه 
و معونته و تقويته حلال محلل. 
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و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر و ولايهُ ولاته» فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل 
ذلك على قليل من فعله او كثير» لان كل شىء من جههٌ المئونة له معصيةٌ كبيرة من الكبائر» و ذلكك ان فى ولايةٌ الوالى الجائر دروس 
الحق كله فلذلكك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إِلَّا بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم و الميتة. 

و أما تفسير التجارات فى جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التى يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز له. و كذلكك المشترى 
الذى يجوز له شرائه مما لا يجوز له. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فى امورهم فى وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره 
مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التى لا يقيمهم غيرهاء و كل شىء يكون لهم فيه 
الصلاح من جهة من الجهات, فهذا كله حلال بيعه و شرائه و امساكه و استعماله وهبته و عاريته. 

و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة كله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو امساكه أو 
هبته أو عاريته أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد, نظير البيع بالربا أو البيع للميتة او الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من 
صنوف سباع الوحش و الطير او جلودهاء أو الخمر أو شىء من وجوه النجسء فهذا كله حرام و محرم, لان ذلكك كله منهى عن اكله و 
شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلك حرام» و كذلك كل بيع ملهو به و كل منهى عنه مما يتقرب به لغير 
الله او يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصى او باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شرائه و امساكه و ملكه وهبته 
و عاريته و جميع التقلب فيه الا فى حال تدعو الضرورة فيه الى ذلكك. 

و أما تفسير الاجارات فإجارةٌ الانسان نفسه أو ما يملكك او يلى امره- الى ان قال- و اما تفسير الصناعات فكلما يتعلم العباد أو كلكوة 
غيرهم من اصناف 
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الصناعات مثل الكتابة و الحساب و التجارةٌ و الصياغة و السراجة و البناء و الحياكة و القصارةٌ و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم 
يكن مثل الروحانى و انواع صنوف الآلات التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغةُ جميع حوائجهم فحلال فعله و 
تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره» و ان كانت تلكك الصناعة و تلكك الآلهُ قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصى و 
تكون مقوية على الحق و الباطل فلا باس بصناعته و تعليمه» نظير الكتابة التى هى على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاه 
الجور كذلكك السكين و السيف و الرمح و القوس و غير ذلكك من وجوه الآلهُ التى تصرف الى جهات الصلاح و جهات الفساد و 
تكون آله و معونة عليهما فلا باس بتعليمه و نعلمه واخذ الا-جر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع 
الخلا-ئق» و محرم عليهم فيه تصريفه الى جهات الفساد و المضارء فليس على العالم و المتعلم اثم و لا-وزر لما فيه من الرجحان فى 
منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم: و انما الا اثم و الوزر على المتصرف بها فى وجوه الفساد و الحرام؛ و ذلكك انما حرم الله 
الصناعة التى هى حرام كلها التى يجىء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به و الصلبان و الاصنام و ما 
اشبه من ذلكك من صناعات الاشربة الحرام» و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شىء من وجوه الصلاح فحرام 
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تعليمه و العمل به واخخذ الا-جر عليه و جميع التقاب فيه من جميع وجوه الحركات كلها الا ان تكون صناعة قد تتصرف الى جهات 
الصنائع و ان كان قد يتصرف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصى فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به و يحرم 
على من صرفه الى غير وجه الحق و الصلاح. 

فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معائش العباد و تعليمهم فى جميع وجوه اكتسابهم- الى ان قال- و اما ما يجوز من الملكك و الخدمة 
فستهُ وجوه: ملكك الغنيمة» و ملكك الشراءء و ملكك الميراث» و ملكك الهبة» و ملكك العارية» و ملكك الاجر فهذه وجوه ما يحل و ما 
حور 
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للانسان انفاق ماله و اخراجه بجهه الحلال فى وجوهه. و ما يجوز فيه التصرف و التقلب من وجوه الفريضة الحديث .)١١‏ 

و فى الوسائلء و رواه المرتضى فى رسالة المحكم و المتشابه» كما مر فى الخمس و غيره و فى مكاسب الشيخ الاعظم ره و حكاه 
غير واحد عن رسالةٌ المحكم و المتشابه للسيد قدس سره. 

و تنقيح القول فى هذه الرواية بالبحث فى موردين: الاول: فى سندهاء الثانى: فى فقه الحديث. 

اما الاول: فرسالة المحكم و المتشابه لا يعتمد عليها لانها تفسير النعمانى المعروف و صاحبه و ان كان شيخا من أصحابنا الابرار الا ان 
من جملة رواتها احمد بن يوسف و حسين بن على بن ابى حمزة و اباه و هم من الضعفاءء مع ان الموجود فى ذلكك الكتاب: ان 
معائش الخلق على خمسة اوجه. باسقاط الصناعات و اضافة العمارات و الصدقات. و الاحكام المذكورة فيه المترتبة على هذه الاقسام 
غير ما فى تحف العقولء و عليه فلا مورد لما افاده الشيخ الا-عظم بقوله: و حكاه غير واحد ... الخ و ما فى الوسائل ١؟)‏ و رواه 
المرتضى الخ. 

و أما تحف العقولء فأقول: لا ينبغى التوقف فى ان الحسن بن على بن الحسين بن شعبة صاحب كتاب تحف العقول جليل القدر عظيم 
المنزلة» و كتابه هذا جليل و انه معتمد عليه عند الاصحاب كما صرح بذلكك كله ائمةٌ الفن» الا انه لم يرو هذا الخبر مسنداء بل ارسله 
عن الصادق عليه السلام فلا تشمله ادل حجيةُ خبر الواحد. 

و استدل لحجيته بوجوه: الاول: قيام القرينة على اعتبار الرواة المحذوفين 


.١ الوسائل باب ” من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث- .١‏ 
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و وثاقتهم. 
وفيه: ان المراد بها ان كان نقل هذا الشيخ الجليل عنهم فيرد عليه: ان جلالة قدره تمنع عن كذبه لاعن نقله عن غير الثقة» و ان كان 
غير ذلك فغير ظاهر علينا. 

الثانى: انجبار ضعفه بعمل المشهور. 

و فيه: ان عمل المتقدمين من الاصحاب به الذى هو الجابر لضعف السند غير ثابت» و عمل المتأخرين غير نافع» بل يمكن منع عملهم 
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به ايض فان فتاوى جلهم فى المسائل المتفرقة لا تطابق بعض جمل الخبرء و ذلك لان بعض جمله يدل على حرمة بيع باب يوهن به 
اليه مع انه لم يفت به الاكثر» و بعضها يدل على حرمة التقلب فيه الا فى حال تدعو الضرورة فيه الى ذلكك. 

الثالث: موافقةٌ مضمونه لمضمون جمله من الروايات الصحيحةٌ المعتبرة. 

وفيه: ان الخبر الضعيف لا يصير حجةٌ و معتبرا بالموافقةٌ لما هو الحجة. 

الرابع: ان آثار الصدق منه ظاهرة. 

وفيه: انه لم يظهر لى معنى آثار الصدق فى مثل هذا الخبر سوى اضطراب متنه و تكرار جمله و هو كما ترى. 

فتحصل: ان الاقوى عدم حجيةٌ هذا الخبر» فلا يصح جعله فى صدر الكتاب واخذه مدركا للاحكام الآنية» بل لأبد فى كل مسألة من 
ملاحظةُ مدركها بالخصوص. 

و أما المورد الثانى و هو فقه الحديث: 

قوله (ع): عن معايش العباد ... الخ) المراد بها ما يحتاج اليه العباد فى بقاء نوعهم او شخصهم من المأكولات و الملبوسات و المناكح, 
و الظاهر ان المقصود بالسؤال هو ان تلكك الاشياء من اى سبب يحل تحصيلها و من اى سبب لا يحل» كى يجوز تناولها فى الاول و لا 
يجوز فى الثانى» لا السؤال عن حكم المسببات من حيث هى الذى هو مذكور فى كتاب الاطعمة و الاشربة. 
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(قوله (ع): اربع جهات ... الخ) اورد على الحديث بعدم انحصار طرق المعاش فى الاربع» فان فيها الحيازات و الهبات و الاوقاف و 
احياء الموات و اجراء القنوات و نحوها. 

واجيب عنه: تارة: بدخول جملة منها فى الاجارات كالجعالات و العمل للغير بمجرد الاذن و حق الوكالةٌ و النظارة و الوصاية» و جملة 
منها فى التجارات كالهبات و الصدقات, و جملهٌ منها فى الصناعات كإحياء الموات و الحيازات و نحوهما. 

و اخرى: بان الرواية مسوقة لبيان حصر المعاملات فى الأربع لا حصر كليهُ طرق المعاش فيها. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن كون المراد من الصناعة كل فعل من الشخص يكون سبباً لتعييشه كى تشمل ما ذكر غير معلوم؛ بل قوله 
عليه السلام فى آخر الخبر: و اما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم ... الخ يدل على عدم كون المراد بها ذلككء و منه يظهر ما فى دعوى 
شمول الاجارات للجعالات و التجارات للاباحات. 

و أما الثانى: فلان الظاهر ان المراد من قوله عليه السلام وجوه المعاملات لا سيما بقرينة كون السؤال عن حكم جميع الطرق ليس هى 
المعاملةُ المصطلحة بل المعنى اللغوى الشامل لجميع المذكورات. 

فالصحيح ان يجاب عنه: بان الحصر اضافىء و انه عليه السلام فى مقام بيان الافراد الغالبة لا جميع الافراد. 

(قوله (ع): فاول هذه الجهات الولاية ثتم ... الخ) الفرق بين الولايةٌ و الاجارة ان الولاية منصب مجعول من طرف الغير بالانفراد و لا 
يعتبر فيها القبول و الرضا ممن جعلت له و يترتب على جعلها استحقاق مال و هذا بخلاف الاجارة. 
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فمحصل الاقسام المذكورة لوجوه معايش العباد كما نبه عليه بعض اعاظم المحققين ره ان سبب المعيشة اما ان يكون من قبل الغير 
بالانفراد فهو الولاية» او يكون من قبل نفسه بالانفراد فهو الصناعة» او يكون بينه و بين الغير و هو ان كان بنقل الاعيان فهو البيع» و ان 
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كان بنقل المنفعة فهو الاجارة. 

ثم انه قد يستشكل فى عد الصناعات من المعاملات بانها ان اعتبرت من حيث انفسها مع قطع النظر عن اخذ اجرةٌ عليها فليس تلك من 
المعاملهُ فى شىء»؛ و ان اعتبرت من حيث انه يعملها للغير و يأخذ الا-جرهُ عليها فهى داخلهُ فى الاجارة؛ و ان اعتبرت من حيث انه 
يعملها ثم يبيعها فهى داخلةُ فى البيع؛ فكيف عدت قسماً رابعا من المعاملات؟. 

وفيه: الظاهر ان الصناعةٌ و بعباره اخرى عمل الصنعةٌ بنفسه مال مكتسب. فان السرير قبل ان يعمل كان له مقدار من الماليهُ وقد 
ازدادت بهذا العمل كما هو واضحء فتحصيل تلكك الزيادة اكتساب. 

(قوله (ع): الا بجهة الضرورة.. الخ) و الذى يدل عليه هذه الجملهُ من الحديث انما هو عدم حرمة العمل و الولاية فى حال الضرورة» و 
انه يحل له التصرف فيما يأخذه من العوضء و اما كون ذلك من جهه جواز التكسب بالولاية فى حال الضرورة حتى بالنسبة الى 
الحكم الوضعى او كون اخذ الاجر تقاصا عن المنفعة المفوتة» فالخبر ساكت عن بيانه» فاستظهار الاول مما لا شاهد له» فتأمل. 

(قوله (ع): و كذلك المشترى ... الخ) يحتمل ان يكون بصيغة الفاعل» فيكون معناه: و كذلكك تفسير وجوه الحلال من البيوع بالنسبة 
الى المشترى» و يحتمل ان يكون عبارة عن المبيع» و يكون الفرق بين الجملتين انه اريد بالاولى تمييز البيع 
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الجائز عن غيره بنفسه. و بالثانية تميبز المبيع الذى يجوز ببعه عما لا يجوز (قوله (ع): فكل مأمور به ... الخ) الظاهر ان المراد من قوله 
مأمور به هو المرخص فيه و ان المراد من وجه الصلاح عدم الفساد, فلا يكون الخبر ساكتاً عن حكم ما لا يكون فيه الفساد و لا 
الصلاح. 

(قوله (ع): او نكاحه ... الخ) الظاهر ان تذكير الضمير باعتبار لفظ ما و ان المراد به الوطء بعنوان الملكك. فيكون المراد به ان المرأة 
التى يحرم نكاحها على من انتقلت اليه لكونها ممن تنعتق عليه لا يجوز بيعها و يفسد لعدم استقرار ملكه لها و انعتاقها عليه. 

(قوله (ع): فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه ... الخ). 

: الظاهر من هذه الجمله و ما بعدها و ان كان حرمة ببع ما فيه الفساد بقول مطلق» و ما فيه وجه من وجوه الفساد و ان كان فيه جهة 
الصلاح و لازم ذلكك وقوع التزاحم بين هذه الجملة و بين ما قبلها من الجملة الدالهُ على جواز بيع ما فيه الصلاح, الا انه من جهة ان 
الظاهر و لا أقل من المحتمل كون المشار اليه بقوله (ع) فهذا كله حرام محرم هو بيع المذكورات و قد علل هذا الحكم على هذا 
بحرمةٌ جميع التقلبات و التصرفات فيهاء فيكون المستفاد حينثذ ان عله المنع هى حرمة جميع التصرفاتء فيقيد بهذه الجملة اطلاق 
الجملةٌ المتقدمة لان العله تعمم و تخصصء و لا ينافى ذلكك قوله (ع): من جهة اكله ... الخ فانه على ذلكك يحمل على ارادةٌ ما كان 
فائدته العقلائية منحصرة فى الاكل كاللحم فتأمل. 

(قوله (ع): يوجر نفسه او دابته ... الخ). 

الظاهر انه اريد بذلك الاجارٌ لمطلق منافعه» و يكون الخيار بيد المستأجر فى صرفه فيما يريدء و اريد بقوله (ع): او العمل ... الخ 
العمل بمجرد الاذن بلا اجراء صيغة الاجارة» و اريد بقوله او يوجر نفسه فى عمل ... الخ الاجارةٌ لمنفعة 
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(قوله (ع): من غير ان يكون وكيلا.. الخ) يحتمل ان يكون راجعاً الى- الجميع؛ يعنى يعتبر فى حلية اجارةٌ نفسه او ولده او ما يملكه ان 
لا يكون الموجر واليا للوالى او وكيلا للوالى؛ فان الاجارة حينئذ انفاذ لولاية الوالى الجائر. و يحتمل ان يكون قيداً الخصوص اجيره» 
يعنى يجوز اجارته لاجيره اذا لم تكن اجيريته له من جهة كون الموجر وكيلا للوالى» فانه حينئذ يكون اجيراً للوالى فلا يجوز اجارته 
لنفسه. و ايضا فهو حينئذ اجير للوالى باجارة فاسدة» فلا سلطنة له عليه فى الواقع. 

(قوله (ع): اجيراً ... الخ) المراد به الموجر و اطلاقه عليه باعتبار ان الموجر نفسه يصيرا أجيرا. 

(قوله (ع): أو وكيله فى اجارته ... الخ) سوق العبارة يشهد بانه معطوف على نفسه. و المراد به: انه يوجر موكله فى الاجارة: أو انه 
يؤجر اجيره؛ و لا تبعد دعوى اظهرية الثانى. 

و على اى تقدير يكون قوله عليه السلام لا-نهم وكلاءء الا-جير راجعا الى الموجر باعتبار انه متعدد فى المعنى» و الغرض منه ان هذه 
الاجارة لسع من عاتن الوالين بل هو وكيل ده عند تقنن الاجير لأنم باتعغارة جتعله وكباة لنفسه: 

(قوله (ع): فيجعل ذلكك ... الخ) الظاهر انه من غلط النساخ» و الصحيح فيحمل كما ان الاظهر ان عمل التصاوير غلط لعدم صحةٌ حمل 
الخنازير و الميتة و الدم عليهاء و الصحيح كما فى بعض النسخ حمل التصاوير. 

(قوله (ع): فيجعل ذلكك ... الخ) و الفرق بين الاجارة فى الشىء و للشىء ان ذلكك الشىء فى الاول هو مورد الاجارة» و فى الثانى 
موردها المنفعة لتحصيل ذلكك الشىء 
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[رواية] فقه الرضا (ع) 


الرواية الثانية ما عن الفقه المنسوب الى مولانا الرضا (ع): اعلم رحمكك الله ان كل ما هو مأمور به على العباد و قوام لهم فى امورهم 
من وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و 
شرائه وهبته و عاريته» و كل امر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جِهةهٌ اكله و شربه و لبسه و نكاحه و امساكه بوجه الفساد مثل 
الميتهُ و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فساد للنفس انتهى 
ل 

و لكن: الظاهر عدم اعتباره. 

وقد استدل لاعتباره بوجوه عمدتها ما نشير اليه. 

الا-ول: ان اول من اطلع على هذا الكتاب هو الثقهُ الفاضل السيد امير حسين طاب ثراه» و هو اخبر بكون هذا الكتاب للامام عليه 
السلام» فيصدق فى اخباره لكونه ثقة. 

واقيد انه لأاشيية فى كن الرسا من الشانعوو لكه شه هذ طر نهل لأدلة بحعة بغي الو اعدو لات اكفاره اما ان ركون مسكددا 
الى القرائن من الخطوط الموجودة فيه للامام عليه السلام و نحوها الموجبة لحصول العلم العادى له» او الى اخبار ثقتين عدلين من اهل 
قم للسيد بكون الكتاب للامام عليه السلام. 

و شىء من الطريقين لا يصلح لإدراج الخبر» فى الاخبار المعتبرة. 


.١ المستدركك- باب 5- من ابواب ما يكتسب به لحديث‎ )١( 
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اما الاول: فلأن المخبر عنه عليه يكون من الامور الحدسية التى ليس بينها و بين اسبابها ملازمة عادية بحيث يلزم من العلم بها العلم 
بهاء لان حصول العلم للسيد بكون الكتاب للامام عليه السلام انما كان من القرائن التى لا توجب العلم المزبور عادة» و انما اوجبت 
العلم لخصوصه. فانه من اى طريق يحرز كون الخطوط للامام عليه السلام غير طريق الحدس الشخصىء فلا تشمل ادلهُ حجية خبر 
الواحد لاخباره لانها مختصة بالاخبار الحسيةُ و الحدسية التى تكون بين الاسباب و مسبباتها ملازمة عادية. 

و أما الطريق الثانى: فلأسن اخبار هذين العدلين اما ان يكون لحصول العلم لهما من القرائن فالكلام فيه حينئذ هو الكلام فى اخبار 
السيد, و اما ان يكون لسماعهما من غيرهماء فغاية ما يكون حينئذ هو كون الخبر من الاخبار المرسلة غير المعتبرة كما تقدم؛ مع ان 
الذى حكى المجلسى الاول عنهما انهما قالا: ان هذه النسخة قد أتى بها من قم الى مكة المشرفة و عليها خطوط العلماء و اجازاتهم و 
خط الامام عليه السلام فى عدهٌ مواضعء و اين هذا من اخبارهما بكون الكتاب للامام عليه السلام. 

الثانى: أنّه فيه عبارات تنطق بكونه للامام عليه السلام مثل ما فى اول الكتاب: يقول: عبد الله على بن موسى الرضاء و فى بعض كلماته: 
نحن معاشر اهل البيت» و غير ذلكك من العبارات. 

وفيه: ان هذه العبارات لو سلم انه لا يصح صدورها عن غير الامام عليه السلام لكن مجرد ذلك لا يوجب صدورها عنه بعد انفتاح 
باب الوضع و الجعل و الافتراء؛ مع انه يمكن ان يكون المؤلف رجلا علويا. 

الثالث: موافقة تاريخه لزمان الرضا عليه السلام» و هو كما ترى. 

الرابع: موافقة الكتاب لرسالة على بن بابويه الى ولده الصدوق و فتاوى ولده الصدوق من دون تغيير او مع تغيبر يسير فى بعض 
المواضع» و هذه كاشفة عن 
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اعتمادها عليه فى الفتوى و ان لم يسميا به. 

وفيه: انه من الممكن اخذ مؤلف الفقه الرضوى من تلكك الرسالة التى يتعامل الفقهاء معها معاملهُ متون الاخبار عند اعوزاز النصوص» 
بل هذا الاحتمال اقوى من الاول المستلزم لإسناد ابن بابويه كتاب الرضا عليه السلام الى نفسه من دون ان ينبه عليه. 

الخامس: عمل جمع من الاساطين به كالمجلسيين و غيرهما. 

و فيه: ان مستندهم فى العمل هى الوجوه المذكورة التى عرفت ما فيها. 

فتحصل: انه لا دليل على اعتبار هذا الكتاب. بل الظاهر كونه رسالة عملية لفقيه ذكرت فيها الفتاوى و الروايات بعنوان الافتاء» لان اكثر 
رواياته انما هى بعنوان: روىء و نحوه. او نقل عن الرواة؛ و لما صرح به المحدث النورى ره بان فيه احكاما متناقضة و ما يخالف 
مذهب الشيعة بكثير» و حمل ذلكك على التقيهُ مع ان فيه ما يخالفهاء و تكذيب العامة و الازراء عليهم فى المتعة كما ترى. 


[رواية] دعائم الإسلام 


الثالثة: ما عن دعائم الاسلام عن مولانا الصادق (ع): ان الحلال من البيوع كلما كان حلالا من الماكول و المشروب و غير ذلكك مما 
هو قوام للناس و يباح لهم الانتفاع» و ما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه الحديث .)١١‏ 
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الال 1ن خط سيف امكمي الأول ان جه لنت هن الكناب ومنو الى سعط التعنا قا بد معاد ون اصن وااقى عبر و 
تبصر عن كونه مالكيا و صار اماميا بلا شبهة كما صرح بذلك ائمه الرجالء الا ان كونه اثنى عشريا و ثقَهُ غير 


)١(‏ المستدركك باب ؟ من ابواب ما يكتسب به حديث 5؟. 
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ثابتين» لعدم تصريح القوم بشىء منهما. 

الثانى: انه مرسل» غير مجبور بشىء. 

و دعوى انه على فرض وثاقته لا يضر ارسال الخبر بحجيته لقوله فى اول كتابه: انى اقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الائمة 
من اهل بيت رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و سلّم؛ فيكون هذا توثيقاً اجمالياً للرواة المحذوفين» مندفعة بان ثبوت الصحة عنده لا 
يلازم ثبوتها عندناء لاحتمال استناده الى القرائن الموجبة لعلمه بالصحة؛ غير الموجبة عندنا للعلم لو اطلعنا عليها. 

الرابعة: النبوى المشهور: ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه .01١‏ 

الظاهر أن هذا النبوى و ان كان مشهوراً الا انه لا أصل له فى اصول العامة و الخاصة, فان الموجود فى اصول العامة انما هو هكذا: ان 
الله اذا حرم على قوم اكل شىء حرم عليهم ثمنه 079 مع اضافةٌ لفظ اكل فهو لم يثبت كونه رواية. 

و أما ما هو الموجود فى أصولهم فلضعف سنده و عدم انجباره بشىء لا يعتمد عليه مع ان عمومه على هذا لم يعمل به احد. فان كثيراً 
من الا-مور التى يحرم اكلها يجوز بيعهاء بل الظاهر انه لو كان الموجود فى كتب الحديث هو ما اشتهر فى السنة الاصحاب لما كان 
يعتمد عليه لضعف السند و عدم الانجبار بالشهرةء إذ و إن كانت فتاويهم على وفق مضمونه حينئذ الا انه لم يثبت استنادهم اليه فى 
الفتوى» بل الظاهر انهم استندوا فى افتائهم بذلكك الى اعتبارهم المالية فى العوضين المتوقفة على كون الشىء ذا منفعة محلل و انما 
يذكرون النبوى للتاييد» هذا بناءَ على ان يكون المراد 


7 ص١ و الخلاف ج‎ -١17 اورده العامة و الخاصة فى كتبهم الاستدلالية راجع مسند احمد ج ١د ص 5" و البحار ج ص‎ )١( 
و الغنيةُ و غيرها.‎ 

(1) مسند احمد- ج ١‏ ص 157 واص 7197- السئن الكبرى ج #- ص .١1"‏ 
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من تحريم الشىء تحريم جميع منافعه» و ان كان المراد به تحريم بعض منافعه فعدم عملهم به اوضح فانهم افتوا بجواز البيع. 

فتحصل: ان شيئا من هذه الاخبار لا يكون دليلا فى المسائل الآتية» بل لا بد فى كل مسأل من ملاحظةٌ مدركها بالخصوص. 
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الفصل الأول: التجارة قد تجب اذا لم يكن للانسان معيشْهً سواها و كانت مباحة؛ و قد تستحب اذا أراد التوسعة على عياله» و قد تكره 
كالمحتكر, و قد تباح بأن لا يحتاج اليها و لا ضرر فى فعلهاء و قد تحرم إذا كانت فى محرم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. داع /إ ألاع13ات. الالمالالا صفحةً بن لاننا من عا لان /ا 
اقسام المكاسب 

الفصل الاول: فيما يكتسب به 

اشارة 


ببيع كان أو غيره. 
وقبل بان مسائل هذا الفصلء تتعرض لأمور: 


[الأحكام الخمسة و التجارة] 


الأول: ان التجارة هى فى اللغهُ الكسبء و هى تارة تلاحظ بما انها فعل المكلف مع ما يطرأ عليها من العناوين الثانوية» و اخرى تلاحظ 
من حيث هى مع قطع النظر عن تلكك العناوين» لا كلام فى انه تنقسم الى خمسة اقسام بالاعتبار الاول. 

وأما بالاعتبار الثانى: فقد وقع الخلاف فى انقسامها الى قسمين: المكروه كبيع الاكفانء و المباح كبيع الاشياء المباحهٌ كما اختاره 
بعض المحققينء او الى ثلاثه اقسام» و هى ما تقدم, باضافة المحرم كبيع الخمر مثلاء كما لعله المشهور بين الاصحاب. ام الى اربعة» و 
قال (قد تجب اذا لم يكن للانسان معيشه سواها و كانت مباحة» و قد تستحب اذا أراد التوسعة على عياله» و قد تكره كالمحتكرء و قد 
تباح بان لا يحتاج اليها و لا ضرر فى فعلهاء و قد تحرم اذا كانت فى محرّم و اختاره الشيخ الاعظم. 

و لكن الظاهر ان القول الاول ضعيف لوجود المكاسب المحرمة كما سيمر عليكك, اللهم الا ان يقال: ان حرمتها التكليفية انما تكون 
من جهة انطباق احد 
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العناوين المحرمة كعنوان تقويةُ الكفر و نحوها عليها لا انها محرمة من حيث الاكتساب. و لذا يحرم هبتها ايضا عندهم. 

و أما المكاسب الواجبة: فقد مثل الشيخ الاعظم ره لها بالصناعات الواجبة كفاية اذا وجد القائم بها اكثر من واحدء و عيناً اذا لم يوجد 
الا واحد. 

و فيه: ان الواجب فى الصناعات الواجبة انما هو التصدى لتلك الصنعة لا التكسب بهاء مع ان وجوبها انما يكون من جهة وجوب اقامة 
النظام لا انها واجبة من حيث هى. 

و بذلكك يظهر اندفاع ما اورد على الوجه الاول» و حاصله: انه قد يجب التكسب بهاء و هو ما اذا افضى التصدى لها مجانا الى اختلال 
النظام ايضاء فانه حينئذ يجب التكسب بها. 

وجه الاندفاع, انه حينئذ و ان وجب التكسب الا انه لا يجب بعنوانه بل بعنوان وجوب اقامة النظام» فيكون وجوبه نظير التكسب بالنذر 
او اليمين او العهد. 

و قد مثل بعض مشايخنا المحققين ره للتكسب الواجب يبيع العبد المسلم على مولاه الكافر» و بيع المصحف على الكافر. 

و فيه: ان الواجب انما هو رفع سلطنته عنهما بأى نحو كان و لذا لو رفعت سلطنته بالهبةٌ و شبهها لا يجب البيع. 

و أما التكسب المستحب: فقد مثل له الشيخ الاعظم بالزراعة و الرعاية للنصوص الدالهُ على استحباب الرعى و الزرع كخبر الواسطى 
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عن الامام الصادق عليه السلام: عن الفلاحين فقال عليه السلام: هم الزارعون كنوز الله فى ارضهء و ما فى الاعمال شو اسع ال الله 
من الرزاعة وما بعث الله ثبيا الا زراغا الا ادريس 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: 6" 

1 


(ع) فانه كان خياطا .)١١‏ 

و خبر ابن عطية قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله عز و جل اختار لأنبيائه الحرث و الزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر 
السماء .)75١‏ 

و خبر عقبهُ الآتى و نحوها غيرها. 

و فيه: ان غاية ما يستفاد من هذه النصوص كونهما مستحبين فى انفسهما و لو فعل الراعى مجانا او فى غنم نفسه و زرع بذر الغير فى 
ملكه مجاناء و لا يكونان مستحبين بعنوان التكسب. و ما دل على ثبوت البركة فى الغنم لا يدل على استحباب التكسب بها و انما يدل 
على وجودها فى نفسهاء و مما يدلنا على استحبابهما فى انفسهما الاحكام المذكورة فى الاخبار «*» لذلكك فانه ذكر فيها فى وجه 
استحباب الزراعة انها توجب التوكلء و فى وجه استحباب الرعاية انها موجبة لاستكمال النفس و التمرين على ادارةً شئون الرعية» ففى 
رواية عقبةُ عن مولانا الصادق (ع): ما بعث اللّه نبيا قط حتى يسترعيه الغنم و يعلمه بذلكك رعيه الناس «©". 

فتحصل: ان الاظهر انها تنقسم الى اقسام ثلاثةُ او الى قسمين. 


معنى حرمة الاكتساب 


الامر الثانى: قد افيد فى معنى حرمةٌ الاكتساب وجوه: 
احدها: ما افاده الشيخ الاعظم ره قال: و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل 


(1) الوسائل- باب. -١١‏ من ابواب مقدمات التجارة- الحديث *. 
() الوسائل - ياف #دمق كتانب المزازعة و المساقاةت الحديث + 
(*) الوسائل باب من كتاب المزارعة و المساقاة. 

(©) البحار ج ١١‏ ص 8* من الطبع الحديث. 
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و الانتقال بقصد ترتيب الاثر المحرم» و حاصله: ان معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال مقيده بقصد ترتب الأثر المحرم عليه 
كبيع الخمر للشرب. 

واستدل له: بانصراف الادلهُ الى صورة قصد ترتب الاثر المحرم. 

و فيه: اولا: انه قده لا يلتزم بذلكك فى المباحث الآتيه حيث انه يلتزم بحرمة بيع الصليب و الصنم و آلات القمار مطلقاء و كذلكك يلتزم 
بحرمة بيع السلاح لأعداء الدين و ان لم يقصد البائع تقويتهم على المسلمين. 

و ثانياً: ان دعوى الانصراف ممنوعة جداء و عليه فلا وجد لتقييد ما دل على حرمة البيع بالقصد المذكور لكونه تقييدا بلا موجبء نعم 
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اذا كان دليل الحرمهُ هو ما دل على حرمة الاعانة على الإثم صح ما ذكره بناءً على اعتبار قصد ترتب الاثر فى صدق الاعانة» و سيجىء 
تنقيح القول فيه. 

الثانى: ان المراد من حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتب امضاء من بيده الامر عليه. 

و فيه: ان تقيبد ما دل على حرمة الاكتساب بذلكك تقييد بلا موجب. 

الثالث: ماافاده المحقق الايروانى ره و هو: ان معنى حرمة الاكتساب هو حرمة انشاء النقل و الانتقال بقصد ترتب اثر المعاملةٌ و هو 
التسليم و التسلم للمبيع و الثمن. 

الظاهر: ان حرمة المعاملة ان كانت من جهة تعلق النهى التحريمى بنفس المعاملة فلا بد من الاللتزام بان المحرم انما هو الاعتبار 
النفسانى المبرز بمبرز خارجى سواء تعلق به الامضاء من الشرع او العرف ام لا فان هذا هو حقيقةُ المعاملة كالبيع مثلا على ما سياتى 
تحقيقه فى اول البيع» و ليس المحرم هو الاعتبار النفسانى المجرد و لا الإنشاء الساذج. و لا يعتبر فيه شىء آخر غير ذلكك, و ان كانت 
الحرمة متعلقة بها لأمر خارج عن حقيقتها المنطبق عليها كعنوان تقويةُ الكفر المنطبق على بيع السلاح للاعداءء على اشكال فى المثاله 
فلا بد من ملاحظة انه هل ينطبق على خصوص 
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المعاملة ام عليها مع تسليم المثمنء ام ينطبق على خصوص التسليم؟. 

فعلى الاسول تحرم المعاملة» و على الثانى يكون المركب من المعاملة و التسليم متعلقا بهاء و على الثالث لا تحرم المعاملة» و هذا هو 
الضابط فى المقام. 

و به يظهر ما فى كلمات المحقق المذكور و سائر الاعلام فلا حاجةٌ الى اطالةً الكلام فى ذلكك. 


حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها 


الامر الثالث: فى بيان امر تبتنى عليه كثير من الفروع الآتية» و هو ان حرمة المعاملة هل تستلزم فسادها كما لعله المشهورء ام تستلزم 
صحتها كما عن ابى حنيفة ام لا تستلزم شيئاً منهما بل لا بد فى اثبات صحتها او فسادها من التماس دليل آخر. 

اقول: ان النهى المتعلق بالمعاملة تاره يكون ارشادياًء و اخرى يكون تحريمياء و ثالشة يكون تشريعياً و على الثانى: قد يتعلق النهى 
بالآثار و التصرف فى الثمن او المثمن كقوله عليه السلام ثمن العذرة سحت و قد يتعلق بنفس المعاملةً او بعنوان منطبق عليها. 

لريب فى دلالة القسم الاول على الفسادء و كذلكك القسم الثانى» اذ لا وجه للمنع عن التصرف فى الثمن او المثمن سوى عدم صحة 
المعاملة و بقائه على ملكك مالكه, نعم دلالة القسم الاول عليه تكون بالمطابقة و دلالة الثانى بالالتزام. 

و أما القسم الثالث: و هو النهى التحريمى المتعلق بالمعاملة فهو قد يتعلق بالاعتبار النفسانى القائم بالمتعاملين» و قد يتعلق بابرازه بمبرز 
خارجى. 

توضيح ذلكك: ان فى المعاملةٌ كالبيع اربعة امور: احدها: اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين. 
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ثانيها: اعتبارها القائم بالعقلاء. 
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ثالثها: الاعتبار القائم بالشارع الاقدس. 

رابعها: اظهار المتبايعين اعتبارهما النفسانى بمظهر خارجىء من لفظ او غيره. اما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهى به» و 
ذلك لانه من الافعال الاختيارية للمولى؛ و خارج عن تحت قدرة المكلف. مع انه اذا كان مبغوضاً له فلأى جهة يوجده. 

و أما الاعتبار القائم بالعقلاء الذى يعبر عنه فى كلماتهم بالمسبب العرفى اى امضاء العقلاء اعتبار المتبايعين» فهو ايضاً غير قابل لتعلق 
النهى به لكونه خارجا عن تحت قدرةٌ المتبايعين» و ليست نسبته الى فعلهما نسبة المسبب التوليدى الى سببه كى يصح النهى عنه 
للقدرة على سببه. 

و بذلك يظهر فساد ما افاده المحقق النائينى ره حيث التزم بان متعلق النهى هو المسبب العرفى. 

و على ذلكك فيتعين تعلق النهى اما بالاعتبار القائم بالمتبايعين؛ او بما يكون مظهراً له فى الخارج؛ و على كل تقدير لا يدل النهى على 
الفسادء اما على الثانى: فواضح سواء تعلق النهى بذات ما هو مظهر كانشاء البيع باللفظ اثناء الاشتغال بالفريضة» او به بما له مظهر 
للاعتبار المزبور. 

وأما على فرض تعلقه بالاعتبار النفسانى: فغايهُ ما قيل فى دلالته على الفساد وجهان: الاول: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: انه يعتبر 
فى صحة المعاملة امور ثلاثة: احدها: كون كل من المتعاملين مالكاً للعين او بحكمه؛ ثائيها: ان لا يكون محجوراً عن النصرف فيها من 
جهة تعلق حق الغير بها او غير ذلكك من اسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيهاء ثالثها: أن توجد المعاملة بسبب 
خاص و آله مخصوصةه. فاذا تعلق النهى بالمسببء اى الاعتبار النفسانى» و بعبارة اخرى: بالملكية 
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المنشأة كما فى النهى عن بيع المصحف من الكافرء كان النهى معجزاً مولويا للمكلف عن الفعل و رافعاً لسلطنته عليه» فيختل بذلكك 
الشرط الثانى المعتبر فى صحة المعاملة» و يترتب عليه فسادها. 

و بالجملة: يعتبر فى نفوذ المعاملة السلطنة الفعليةُ على التصرف فى العين» و منع المولى يوجب رفع السلطنة فلا محالةٌ تفسد المعاملة. 
و فيه: ان توقف نفوذ المعاملة و صحتها على السلطنة الوضعية بديهى, و اما كون النهى موجباً لسلب هذه السلطنة فهو اول الكلام؛ نعم 
النهى يوجب رفع السلطنة التكليفية» و نفود المعاملة غير متوقف عليها. 

و بالجملة: المعتبر فى صحة المعاملة انما هى السلطنة الوضعية؛ و الحرمة انما توجب رفع السلطنة التكليفية لا السلطنة الوضعية» اذ لا 
منافاةً بين حرمة شىء و نفوذه وضعا. 

الوجه الثانى: الروايات الواردة فى نكاح العبد بدون اذن سيده؛ الدالُ على صحته مع اجازته لا بدونهاء معللهُ بانه لم يعص الله و انما 
عصى سيده) فاذا أجاز جاز: كصحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: سأله عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاكك الى سيده 
ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهماء قلت: اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد 
ولا تحل اجازه السيد له فقال ابو جعفر عليه السلام: انه لم يعص الله و انما عصى سيده؛ فاذا اجازه فهو له جائز .01١‏ 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: سأله عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلكك مولاه قال عليه السلام: ذاكك 
لمولاه ان شاء فرق بينهما 


(1) الوسائل- باب 8؟- من ابواب نكاح العبيد و الاماء من كتاب النكاح حديث .١‏ 
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أهذا 


وان شاء اجاز نكاحهما- الى ان قال- فقلت لأبى جعفر عليه السلام: فانه فى اصل النكاح كان عاصياً؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما 
اتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله انما عصى سيده و لم يعص الله تعالى» ان ذلكك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عد و 
اشباهه 010 .و تحوهما غيرهما. 

و تقريب الاستدلال بها: انها تدل على ان النكاح لو كان مما حرمه اللّه تعالى عليه كان فاسدا. 

وفيه: ان محتملات المراد من العصيان فى الجملتين اربعة: 

الاول: ان يراد به فيهما العصيان الوضعى. 

الثانى: ان يراد به فيهما العصيان التكليفى. 

الثالث: ان يراد بالعصيان فى الاولى: التكليفى منه و فى الثانية: الوضعى منه. 

الرابع: عكس ذلك. 

و الاحتمالا-ن الاخيران يدفعان بوحدة السياق» فيدور الامر بين الاولين؛ و الظاهر هو الاول؛ و ذلكك لوجهين: الاول: ان انشاء البيع او 
الترويج ليس تصرفاً عرفاً كى يكون حراماء و لذا لو انشأ البيع العبد لغير نفسه لما توقف على اجازة سيده بلا كلام. 

لثانى: ان عصيان السيد حرام شرعاًء فمعصيته تكون معصية اللّه تعالى» فكيف يتصوران يكون فعل معصية للسيد و لا يكون معصية 
لله فلا محالة يكون المراد منه العصيان الوضعىء اعنى عدم النفوذ. 

فالمتحصل حينئذ: انه لا توقف فى نفوذ النكاح من قبل الله تعالى» و ليس نكاحاً غير مشروع فى نفسه. بل التوقف فى نفوذه انما هو 
من قبل السيد لاعتبار 


)١(‏ الوسائل باب 76 من ابواب نكاح العبيد و الاماء حديث ؟. 
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رضاه فيه فيدور عدم الصحة مدار عدم رضا السيد حدوثاً و بقاءئ» فاذا اجاز جاز. 

لا يقال: ان العصيان الوضعى للسيد مستلزم لعصيان اللّه تعالى ايضاء لان عدم امضاء السيدء موجب لعدم امضاء الله تعالى. 

فانه يقال: ان عصيان السيد و مخالفته حرام شرعاًء و المحرم الشرعى ليس على قسمينء و بعبارة اخرى: بالاجازة و الرضا البعدى لا 
ينقلب ما وقع معصية عما وقع عليه» و هذا بخلاف عدم الامضاءء فان عدم امضاء الشارع الاقدس لما لم يمضه السيد عدم امضاء 
مادامى اى ما دام لم يجز السيد فتدبر فانه دقيق. 

و يؤيد ما ذكرناه من كون المراد من العصيان فيهما العصيان الوضعى: تمثيله عليه السلام لعصيان الله تعالى فى الصحيح الثانى بالنكاح 
فى العدة و اشباعةر 

فتحصل: انه لا دليل على دلاله النهى التحريمى على الفساد. 

واهماة كرناء لين انه لا مدل النهى عن المسي على الصتعة انضاء لانه فى استعدل: لذلكك بوجهيقة الأول انه يمر فى تعلق النينى 
القدرة. ولا يكاد يقدر على المسبب الا فيما كانت المعاملهُ مؤثرة صحيحة. 

الثانى: النصوص المتقدمة» بتقريب انها صريحة فى ان عصيان السيد لا يستلزم بطلان النكاح, و بما ان عصيان السيد يستلزم عصيانه 
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تعالى» يستفاد منها ان عصيانه تعالى لا يستلزم الفساد, و اما عصيانه تعالى المستلزم للفساد بمقتضى مفهوم قوله عليه السلام لم يعص 
اللّه فلا بد ان يراد به العصيان الوضعى. 

و كلاهما فاسدانء اما الاول: فلانه يتم لو كان متعلق النهى الاعتبار القائم بالشارع» و قد عرفت عدم معقولية ذلكك و انما المتعلق له 
الاعتبار القائم بالمتبايعين و هو مقدور وان لم يكن صحيحا. 

و أما العا فلترفقه على ان يكرة النراذ.مق العضياة فن كل من المووديق معت يغاي نا يراد عنه فى الكفر و قنك عرفت 'فساد ذلكك 
ا 
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فتحصل: ان النهى التحريمى عن المعاملة لا يستلزم فسادها و لا صحتهاء و لا بد من الحكم باحدهما من التماس دليل آخر. 

و أما القسم الرابع: و هو النهى التشريعى» فملخص القول فيه: انه ان تعلق نهى بمعاملة خاصة فهو لا محالة يكون دالا على فسادها و 
عدم مشروعيتهاء و اما المعاملة التى لا يعلم مشروعيتها و لا دليل عليها اذا اتى بها بما انها مشروعة فمقتضى عموم النهى عن التشريع 
حرمتهاء و مقتضى اصاله عدم الانتقال هو البناء على الفساد ما لم ينتكشف كونها ممضائ و انما الكلام فيما لو اتكشف كونها مشروعة. 
ثم إِنّه على المختار من عدم دلالة النهى النفسى المتعلق بالمعاملة على الفساد صحت هذه المعاملة» و اما على ما اختاره المحقق 
النائينى تبعا للمشهور من دلا-لته على الفساد فلا بد له من الالتزام بالفساد بناءً على ان المحرم فى التشريع هو ذات العمل الخارجى 
المنصف بعنوان التشريع» و هو الاعتبار النفسانى فى المقام, اذ لا- فرق بين تعلق نهى خاص بمعاملة خاصة و بين انطباق عنوان عام 
محرم عليهاء فان المبغوضية ان استلزمت الفساد فهو فى الموردينء و الا فكذلكك, و بذلكك ظهر ان اختيار المحقق الناثئينى ره الصحة 
فى الفرضء و عدم دلالة النهى التشريعى على الفاسد لا ينطبق على مسلكه. فليكن ما اطلنا الكلام فيه و حققناه فى المقام على ذكر 
منكك لانه ينفع فى كثير من الفروع الآتية. 
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و هى اصناف الاول يحرم التكسب بالاعيان النجسة. 


[المكاسب المحرمة] 


اشارة 


المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه و كيف كان: ف هى اى التجارة المحرمة و الاكتساب المحرم اصناف يذكر كل منهما فى طى 
مسائل: 


[الاول: التكسب بالاعيان النجسة] 


اشارة 
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الصنف الاول: يحرم التكسب بالاعيان النجسة و تفصيل ذلكك فى طى مسائل. 


[المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه] 
اشارة 


الالولى: قال الشيخ الا-عظم: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعة 
محلله مقصودة. انتهى. 

الظاهر: انه قده خلط فى المقام بين الحرمة التكليفية و الوضعية كما صنع ذلكك فى المباحث الآتية» فلا بد لنا من التعرض لكلا 
الحكمين و ما يكون مدركا لكل منهماء و الكلام اولا فى الدليل على الحرمة التكليفية» ثم فيما استدل به على الحرمة الوضعية. 

اما المقام الاول: فقد استدل لها بوجوه: 

الاول: انه نجس و يحرم بيع النجس كما دل على ذلكك قوله عليه السلام فى خبر تحف العقول: او شىء من وجوه النجس فهذا كله 
حرام محرم لان ذلكك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك حرام .0١١‏ 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
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و فيه: اولا: ما تقدم من انه ضعيف السند غير مجبور بعمل الاصحاب. 

و ثانياً: ان الخبر مختص بمقتضى التعليل المذكور فيه» بما اذا لم يكن للنجس منفعة محللة» و ستعرف ان للبول منفعة محللة فلا يشمله 
الخ 

و دعوى انه لا يجوز الانتفاع بالنجس بجميع منافعه» ستعرف ما فيها عند تعرض الشيخ للمسألة. 

الثانى: انه حرام و لا يجوز بيع الحرام لقوله صلى الله عليه و آله فى النبوى المشهور: ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه .01١‏ 

وفيه: انه ان اريد بذلكك حرمة بعض منافعه كالاكل و الشرب فالحرمة لا تستلزم عدم جواز البيع لعدم الدليل عليه» و النبوى مختص 
بما حرم جميع منافعه» و لو فرض وجود دليل عليه لا بد من رفع اليد عنه و الا لزم تخصيص اكثر افراده المستهجن. و ان اريد به حرمة 
جميع منافعه فهى و ان استلزمت عدم جواز البيع وضعاً كما سيمر عليكك الا انه لا دليل على كونها موجبة للحرمة التكليفية؛ و النبوى 
مضافاً الى ضعف سنده؛ دال على عدم الجواز الوضعى لتعلق الحرمة بالتصرف فى الثمن» و قد مر أن مثل ذلكك دليل على الفساد 
الوضعىء مضافاً الى انه ستعرف انه لا دليل على حرمة جميع منافع ابوال ما لا يؤكل لحمه. 

الثالث: عدم جواز الانتفاع به فلا يجوز بيعه. 

و فيه: ما تقدم من جواز بعض الانتفاعات به اولاء و ان ذلكك يستلزم فساد البيع كما سيمر عليكك لا الحرمة التكليفية ثانيا. 

الرابع: الاجماع المحكى عن غير واحد من الاعاظم. 

و فيه: انه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر استناد المجمعين الى ما تقدم من 


1/8 قد تقدم مصدر هذا الحديث فى ص‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: زمر‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة شاعز/انلا من عالان/ا 


آهذا 


الوجوه؛ فالاجماع على فرض ثبوته لا يكون تعبدياً فلا يصلح للاعتماد عليه. 

و أما المقام الثانى: فقد استدل على الحرمة الوضعيةٌ بوجوه: 

الاول: بنجاسته و قد عرفت ما فيه. 

الثانى: بحرمته و قد مر ما يمكن ان يورد عليه. 

الثالث: بعدم جواز الانتفاع به فان حرمه الانتفاع به تستلزم نفى ماليته التى لا بد منها فى تحقق البيع» و سيجىء ان بول ما لا يؤكل 
لحمه ينتفع به ببعض المنافع. 

و أما الايرادات التى اوردها الاستاد الاعظم فسيجىء الكلام فيها فى النوع الثالث مما يحرم التكسب به. 

الرابع: بحرمة بيعه تكليفاًء فان حرمةٌ المعاملة تستلزم فسادها. 

و فيه: مضافاً الى ما تقدم من منع الحرمة التكليفية. انه قد عرفت ان حرمةٌ المعاملة لا تستلزم فسادها. 

فتحصل: ان الاقوى جواز بيع بول ما لا يؤكل لحمه وضعاً و تكليفاً. و منه يظهر جواز بيع بول ما يؤكل لحمه. من دون فرق بين اقسامه. 
و ينبغى التنبيه على امور: الاول: افاد الشيخ الاعظم ره: ان بول الابل الجلالة يكون مستثنى من بول ما لا يؤكل لحمه الذى لا ينتفع به 
فان له منفعة محللهُ معتدا بهاء فعلى القول بالمنع لعدم الانتفاع يجوز بيعه بالخصوص. 

الثانى: ان المشهور بين الاصحاب: جواز شرب ابوال ما يؤكل لحمه؛ و عن المرتضى: دعوى الاجماع عليه» و مبتنيا على ذلكك افاد 
الشيخ الاعظم: انه يجوز بيعهاء و لكن يرد عليه ان مجرد جواز الشرب بعد تنفر الطباع عن شربها لا يوجب فرقاً بينها و بين ابوال ما لا 
يؤكل لحمه. لانه حينئذ لا يعد من المنافع الظاهرة. و العجيب انه قده يعترف فيما يأتى بان الاكل لا يعد من منافع الروث فلا فرق بين 
بول ما يؤ كل لحمه و بول ما لا يؤكل لحمه؛ و عرفت ان الاظهر جواز بيعهما. نعم لو فرضنا عدم وجود 
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يحرم شرب ابوال ما يؤكل لحمه 


ولا باس تبعا للشيخ الاعظم من التعرض لحكم فرع فى المقام؛ و ان كان غير ربوط بما وضع الكتاب له و هو انه: هل يجوز شرب 
ابوال ما يؤكل لحمه اختياراً كما عن جماعة بل عن السيد المرتضى: دعوى الاجماع عليه ام لا يجوزء ام يفصل بين بول الابل و غيره 
فيجوز فى الاول خاصة؟. 

و قد استدل للاول: بالاصلء و بما عن قرب الاسناد: عن ابى البخترى» عن جعفر عن ابيه: ان النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: لا 
بأس ببول ما اكل لحمه .)١١‏ 

و لكن يرد على الاول: انه انما يرجع اليه بعد فقد الدليل. 

و يرد على الثانى: مضافاً الى ضعف منده لان فى طريقه وهب بن وهب الذى قال النجاشى فى حقه: انه كان كذاباء انه لا ظهور له فى 
جواز الاكل» بل الظاهر و لا أقل من المحتمل ان المراد منه طهارته و عدم نجاسته. مع انه لو سلم دلالته على ذلكك يتعين تقييده بما 
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دليعلن السرالاقن محال الور 
واستدل للثانى: بقوله تعالى: و بُحَرْمٌ عَلَيهِمْ الات «") بدعوى ان البول مطلقا من الخبائث» و يخبر سماعة» عن مولانا الصادق عليه 
السلام: عن شرب الرجل ابوال الابل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟ قال عليه 


(6 الوسافل عياف دمن ايوات الأطعية البباحة حديت ؟. 
(9) سورة الأعراف آرة زه 
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السلام: نعم لا بأس به .0١١‏ 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه لم يثبت كون المراد من الخبيث هو ما تتنفر عنه الطبائع» بل الثابت خلافه» فان كثيراً من الاشياء التى تتنفر 
عنها الطبائع يجوز شربها و ان لم يكن للتداوىء و قد اطلق الخبيث على العمل القبيح الذى لا تتنفر عنه الطبائع فى الآية الشريفة» بل 
الظاهر ان المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة و رداءة» و لم يثبت كون الابوال منه بهذا المعنى. 

و أما الثانى: فلا-ن التقييد انما هو فى كلام السائل» مع انه لو كان فى كلام الامام عليه السلام لما كان يدل عليه الا بناءٌ على حجية 
مفهوم القيد. 

فالصحيح ان يستدل له بمفهوم موثق عمار عنه عليه السلام: انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال عليه السلام: ان كان محتاجاً اليه 
يتداوى به يشربه» و كذلك ابوال الابل و الغنم ١؟0.‏ 

و استدل للاخير» اى الجواز فى خصوص بول الابل: بخبر الجعفرى, قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: ابوال الابل خير 
من ألبانهاء و يجعل اللّه الشفاء فى ألبانها «0. 

و فيه: اولا: انه ضعيف السند لبكر بن صالح. 

و ثانياً: انه يدل على ثبوت الخير فى بولهاء و هو اعم من الجواز التكليفى؛ اذ يمكن ان يكون ذلكك من جهة كونه دواءً لكثير من 
الامران: 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ره فى الجواب عنه من انه انما سيق لبيان 


.7 الوسائل- الباب 9ه- من ابواب الاطعمة المباحة حديث-‎ )١( 
.١ الوسائل باب 24 من ابواب الاطعمةٌ المباحة حديث‎ )0( 

() الوسائل باب 24 من ابواب الاطعمةٌ المباحة حديث ”. 
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مضرية ألبانهاء فغير تام» فان ذلكك ينافى ما فى ذيل الخبر: و يجعل الله الشفاء فى ألبانها. و ما فى سائر النصوص من انها دواء من كل 


داء و عاهة. 


الاكتساب بالابوال 
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الثالث: انه على القول بحرمة شرب ابوال ما يؤكل لحمه قد يقال بعدم جواز بيعها لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيهاء و المنفعة 
النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شىء. 

واورد عليه: بانه يتداوى بها لبعض الاوجاعء و هذه فائدة مترتبة عليهاء فهى نظير الادوية و العقاقير. 

و فى مكاسب الشيخ الاعظم ره: التداوى بها لبعض الاوجاع لا يوجب قياسها على الادوية و العقاقير. 

و اورد عليه: بان هذا فى بادى النظرء جواب نقضى و لذا قال بعضهم: ان هذا جواب لا يليق ان يذكرء اذ على الفقيه ان يدفع قياس كل 
شىء عليها. 

و قال الاستاد الاعظم: ان التداوى بها لبعض الاوجاع يجعلها مصداقاً لعنوان الادوية» و انطباق الكلى على افراده غير مربوط بالقياس. 

و لكن: يمكن ان يقال: ان مراده قده بذلكك: ان ابوال ما يؤكل لحمه بعد فرض انحصار فائدتها بالتداوى لبعض الاوجاع على ما هو 
مفروض الكلام؛ بما انها مبتذلة و لا ينحصر التداوى بها غالبا بل قل ما يتفق الاحتياج اليها الموجب ذلكك لعدم تعلق الغرض بحفظها 
لا تكون عند العرف من الاموال» ولا يعدّون ذلكك من منافعهاء و لا يعتنون بمثل هذه الفائدة فى ابتذال المال بازائهاء و هذا بخلاف 
الادويةٌ و العقاقير» و لذا 
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ترى انها تجلب من اقاصى البلاد و يكون بيعها و شرائها من التجارات المهمة؛ و الشاهد على ذلكك انهم عند الاحتياج اليها يعدّونها 
من الاموال و يعاملون عليها. 

و بالجملة: بعد كون مناط الماليه رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم اليها على حسب الحالات و الازمنة» الفرق بين الابوال و الادوية و 
العقاقير واضح. 

وقد يستدل لعدم جواز بيعها: بان النبوى المتقدم: انه اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. يدل على عدم جواز بيع ما حرم اختياراً و الا فلا 
حرام الاو هو محلل عند الضرورة؛ و المفروض حرمة شرب الابوال اختياراً. 

و لكن قد عرفت ضعف سند النبوى و عدم صلاحيته للاعتماد عليه» فلا بد من الرجوع الى القواعد» و هى تقتضى فساد بيع ما لا يكون 
له منفعة محللة» و صحة بيع ماله منفعة كذلكك كما سيأتى تنقيح القول فى ذلكك فى النوع الثالث مما يكتسب به» و عليه فيجوز بيع 
كل ماله منفعة جائزة حين جوازها و لو كان ذلكك حين الاضطرارء اذ أهل العرف يرونه فى حال الاضطرار مالا لرغبتهم اليه بلحاظ 
الحاجةٌ و يبتذلون المال بازائه. 

و أما ما ينتفع به فى حال الاضطرارء و لا ينتفع به فى حال الاختيار» فهل يجوز بيعه فى حال الاختيار مطلقاء ام لا يجوز كذ لكك ام 
يفصل بين الموارد؟ وجوه: اقواها الاخير» اذ لو كان للشىء منافع محرمة فى حال الاختيار» او لم تكن له منفعة» و منفعة محلل فى حال 
الاضطرارء و كان الاحتياج اليه قليلاء و كان ذلكك الشىء مبتذلا لا يعد ذلكك فى حال الاختيار مالا عرفاء لا سيما اذا احتاج حفظه الى 
مئونة» و اما اذا كانت منفعته المحلله فى حال الاضطرار شائعةٌ بان كثرت الحاجة الى التداوى به او كانت نادرةُ و لكن عز وجوده و 
قل كلحم الافعى» فيصح بيعه» لان اهل العرف يعدون ذلكك الشىء مالا و يبذلون المال بازائه قبل زمان الاضطرار للتداوى به عند 
الابتلاء به او بيعه من المريض. 
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أهذا 


وقد ينتقض ايضاً بالادوية المحرمة محصل النقص انه كما ان الادوية محرمة الاستعمال فى غير حال الصحة لإضرارها بالنفس و مع 
ذلك يجوز بيعها لاستعمالها حال المرض» كذلك الابوال بناءَ على حرمة شربها فى حال الصحةٌ و الاختيار» فانه لجواز استعمالها حال 
المرض يجوز بيعها. 

و اجاب عن ذلكك الشيخ الاعظم ره بقوله: ان حليةُ هذه فى حال المرض ليست لاجل الضرورة بل لاجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان 
النفع. 

وفية: أن عنوان الاضرار من العتاوين الثابيقة لاستعسال كل شىء من المشروبات و المأكولات زائداً عن حذه و فى غير مخلة حتى 
الخبز اذا اكله الانسان فى حال الشبعء و انطباقه على الادوية ايضاً يكون كذلكء فهذا لا يصلح جعله مناطاً للحرمة و علهُ لعدم جواز 
البيع» اذ عليه لا يجوز بيع شىء من المشروبات و المأكولات. 

و مع الاغماض عن ذلك. ما ذكره من الفرق غير فارق» اذ على فرض صحة سند النبوى و دلالته على ان ما حرم فى حال الاختيار لا 


يجوز بيعه» لا وجه للفرق بين كون الحرمة ثابتهُ له بعنوانه الاولى او بعنوان الاضرار. 
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه 


الرابع: افاد الشيخ الاعظم ره: بانه يظهر مما تقدم حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها لآن الآول من قبيل الابوال» و الثانى من قبيل 
الطين فى عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. 
وقد يتوهم انه ينافى ذلكك النبوى: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و اكلوا ثمنها .0١١‏ 


,/ المستدركك- باب #- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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وجه التنافى هو توهم دلالته على ان استحقاق اليهود اللعن انما هو من جهةٌ بيعهم ما حرم اكله. و لو لا الملازمة بين حرمة البيع و حرمة 
الاكل لما كان وجه لذلكك. 

و اجاب عنه الشيخ ره: بان الظاهر ان الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كحرمة شحوم غير المأكول علينا. 
و اورد عليه الاستاد الاعظم: بانه لا منشأ لهذا الظهور لا من الرواية و لا من غيرها. 

و يرد عليه ان منشأ استظهاره اسناد الحرمة الى الشحوم انفسها لا إلى اكلها إذ الظاهر من اسناد الحرمة الى شىء بقول مطلق حرمة 
جميع منافعه. فالصحيح ان يورد عليه: بان استظهار ذلكك مع عدم كون الكلام مسوقاً لبيان حرمة الشحوم فى غير محله. 

و لكن يصح الجواب عن الاستدلال: بانه يحتمل ذلكك اى كون الشحوم محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لعدم معلومية 
كيفية حرمة الشحوم عليهم, فلا يمكن رفع اليد عن الأدله الاخر بهذا الخبر. 

وقد يقال: ان الموجود من النبوى فى باب الأطعمة عن الخلا-ف: ان الله اذا حرم اكل شىء حرم ثمنه» فما احتملناه فى النبوى و 
استظهره الشيخ الاعظم يكون مندفعا كما هو واضح. 

و اجيب عنه: بان الخبر ضعيف السند, و الدلالة للزوم تخصيص الاكثر. 
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ثم ان حمل الخبر على اراد حرمة الاكل من المأكولاتء اعنى ما يقصد للأكل دون ما حرم اكله مطلقا فلا يلزم منه تخصيص الأكثر 
كما عن المحقق الايروانى رهء حمل تبرعى لا يصار اليه مع عدم القرينة. 

الخامس: قال المصنف ره فى محكى النهاية: و كذلك البول يعنى يحرم بيعه و ان كان طاهراً للاستخباث كابوال البقر و الابل و ان 
انتفع به فى شربه للدواءء لانه منفعة جزئية 
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نادرةً فلا يعتد بها. انتهى. 
و ليس ظاهره عدم جواز البيع على تقدير حرمة شربه اختياراً خاصة كما قيل» بل يحتمل ان يكون مراده عدم الجواز حتى مع جواز 
شربه لما ذكرناه من ان جواز الشرب ليس مناط الماليةُ فما افاده متين كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه سابقاً ضابطا لجواز البيع فراجع. 


اشارة 


الثانية: يحرم بيع العذره من كل حيوان كما هو المشهور بين الاصحاب شهرةٌ عظيمة» بل عن صريح غير واحد كالعلامة و صاحب 
الجواهر و غيرهما و ظاهر آخرين: دعوى الاجماع عليه. 

و أما النصوص الواردةٌ فى المقام فهى على طائفتين: 

الاولى: ما تدل على عدم جواز البيع و كون ثمن العذره من السحت: كخبر يعقوب بن شعيب عن الامام الصادق عليه السلام: ثمن 
العذرهٌ من السحت .)١١‏ 

الثانية ما تدل على الجواز: كحسن محمد بن مضارب عنه عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرةٌ .)7١‏ 

و أما موثق سماعة قال: سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السلام و انا حاضر فقال: انى رجل ابيع العذرة فما تقول؟ قال عليه السلام: حرام 
بيعها و ثمنهاء و قال: لا بأس ببيع العذرة رن 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -8٠8 الوسائل- باب‎ )١( 
.7 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 5٠ (؟) الوسائل باب‎ 
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فالظاهر انه خبران» جمع الراوى بينهما و ذلكك لوجهين: الاول: تكرار كلمة قال و لو كان خبراً واحداً صادراً عن المعصوم فى مجلس 
واحد لما كررها. 

الثانى انه لو كانا خبرا واحدا لكان للمعصوم عليه السلام ذكر المضمر موضع المظهر و كان يقول لا بأس ببيعهاء فما ذكره بعض من ان 
روايات الباب على طوائفق فى غير محله» بل هى طائفتان: مانعة» و مجوزة. 

و قد ذكر الاساطين فى مقام الجمع بين الطائفتين وجوهاً: الاول: ما نقله الشيخ الاعظم ره عن شيخ الطائفة و هو حمل خبر المنع على 
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عذرة الانسان و خبر الجواز على عذرة البهائم. 

و فيه: اولا-ان حمل الظاهر على النص انما يكون جمعاً عرفياً فيما اذا كانت النصوصيةٌ باقتضاء نفس الدليل كما فى افعل و لا بأس 
بتركه. حيث ان الثانى نص بنفسه فى عدم الوجوبء لا فيما اذا كانت من جهة تيقن اندراج فرد او افراد فى الدليل من جهة مناسبة 
الحكم و الموضوع او غيرهاء اذا هل العرف لا يرون مثل هذا النص قرينة على التصرف فى الظاهر. 

وان شئت قلت: ان النص الذى يكون قرينة هو النص فى تمام المدلول لا فى بعضه كما فى المقام» و ذلك فان جعل احد الدليلين فى 
امثال المقام قرينة على التصرف فى ظاهر الآخرء اما ان يكون باعتبار معناه الظاهرء او باعتبار بعض مدلوله الذى هو نص فيه؛ لا سبيل 
الى توهم الاول» فان ظاهر كل منهما ينافى صدور الآخر و يستدعى عدم صدوره لا حمله على بعض مدلوله. 

و أما بالاعتبار الثانى فان ادعى كونه قرينة بذلكك الاعتبار قبل تخصيصه به فهو كما ترىء و ان ادعى كونه قرينة بعده فهو دور واضحء 
مثلا جعل ثمن العذرة سحت قرينة لحمل لا بأس ببيع العذرة على عذرة غير الانسان لا يصح قبل تخصيصه بعذرة الانسان كما هو 
واضح. و لا بعده. فان تخصيصه 
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بها لا وجه له سوى لا بأس ببيع العذرة الذى لا يكون قرينة على ذلك الا بعد تخصيصه بعذرةٌ غير الانسان المتوقف على قرينية ثمن 
العذرة سحت. فتدير فانه دقيق. 

و ثانياً: لا نسلم نصوصية لا بأس ببيع العذرة فى عذرة غير الانسان» كما لا نسلم نصوصية ثمن العذرة سحت فى عذرة الانسانء اذ 
جواز البيع و عدمه لا يكونان تابعين للطهارٌ و النجاسة» بل انما يكونان تابعين لوجود المنفعة المحللة و عدمهاء و لا أقل من احتمال 
ذلكك. و عليه فبما ان منفعة عذرة الانسان تكون ازيد للانتفاع بها فى التسميد و نحوه. ولا أقل من التساوى؛ لا تصح دعوى النصوصية 
الجلكررة كا له بح 

و ثالثاً: انه لو صح الحمل المذكور كان مقتضاه جواز بيع عذرة مأكول اللحم و عدم جواز بيع عذرةُ غير مأكول اللحم؛ لا خصوص 
الانسان و البهائم. 

و رابعاً: الظاهر ان العذرة لا تطلق على خرء البهائم بل هى حقيقة فى خصوص عذرة الانسان و لقد خرجنا فى المقام عما يقتضيه 
الادب و الله تعالى مقيل العثرات. 

وقد قرب الشيخ الاعظم ره هذا الجمع بخبر سماعة المتقدم, فان الجمع بين الحكمين فى كلام واحد لمخاطب واحد يدل على ان 
تعارض المتنافيين ليس الا من حيث الدلالة» فلا يرجع فيه الى المرجحات السندية او الخارجية. 

وفيه: اولا: انه لو تم ذلك فانما هو لو ثبت صدورهما من المعصوم عليه السلام فى مجلس واحد لا فيما اذا صدرا عنه عليه السلام فى 
مجلسين و الراوى جمع بينهماء و قد عرفت ان الاظهر هو الثانى. 

و ثانياً: لا يتم ذلكك و ان صدرا منه عليه السلام فى مجلس واحدء اذ لو لم تكن اححدى الجملتين قرينة على التصرف فى الاخرى لا 
مناص عن الحكم بالاجمال 
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و سقوطهما عن الاعتبار. 
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و دعوى ان دليل التعبد بالخبر الذى فيه الجملتان يقتضى معاملهٌ الصادر معهما المستلزمة للعمل بمأولهماء مندفعةٌ بان غايةُ ما يدل عليه 
دليل التعبد صدورهماء و اما حمل كل من الجملتين على معنى لا تكون ظاهرة فيه» او الحكم بالاجمال فهو اجنبى عنه و لزوم اللغوية 
من التعبد بخبر محكوم بالاجمال لا يوجب العمل بمأولهما بعد كون دليل التعبد هى الادلة العامة» بل يستلزم عدم شموله له لعدم 
الاثر. 

و ثالثاً: ان الجمع بينهما فى روايه واحدة لو سلم كونه مقتضياً للعمل بمأولهما فانما يقتضى وجود الجمع بينهماء لا تعيين خصوص ما 
ذكره الشيخ ره بعد كونه فى نفسه جمعاً تبرعياً كسائر طرق الجمع. 

الثانى: ما عن كفاية السبزوارى قده. و هو حمل خبر المنع على الكراهة. 

واجاب عنه الشيخ ره بقوله قده: و لا يخفى ما فيه من البعد» و ذكر بعضهم فى وجه استبعاد الشيخ: ان خبر يعقوب صريح فى المنع» 
اذ السحت لا يستعمل فى الكراهة بل هو فى اللغةُ على ما صرح به ائمة الفن عبارة عن الحرام. 

و فيه: انه قد اطلق السحت فى جمله من النصوص على ثمن ما يجوز بيعه و لكنه مكروه كثمن جلود السباع كخبر الجعفريات عن على 
عليه السلام حيث عد من السحت ثمن جلود السباع .)١١‏ و نحوه غيره. 

و كسب الحجام» كموثق سماعة عن الامام الصادق عليه السلام: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام «2"). و نحوه غيره. 

و قبول الهديه مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الامام الرضا (ع) عن آبائه عن 


.١ المستدركك- باب 2- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 

(0) الوسائل- الباب ه- من ابواب ما يكتسب به الحديث ” 
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سيدنا على عليه السلام فى قوله تعالى أَكَالُوقٌ لِلشخت: هو الرجل بقضى لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته 0(). الى غير ذلكك من الموارد 
التى يجوز فيها البيع على ما ثبت فى مواردها. فليكن المقام من تلكك الموارد. 

فالأمولى ان يقال فى وجه بعد هذا الجمع- مضافاً الى ان الالمتزام بكراهة التصرف فى الثمن مع جواز بيع العذرهُ مخالف للاجماع 
المركب لا يمكن المصير اليه- ان موثق سماعة صريح فى الحرمة لا يصح حمله على الكراهة. 

الثالث: ما عن المجلسى ره و هو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها و حمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها. 

وفيه: انه جمع تبرعى لا شاهد له. و كونها فى بلاد لا ينتفع بها لا يوجب سلب ماليتها بعد الانتفاع بها فى بلاد اخرء فلا يصح جعله 
قرينة لهذا الحملء اللهم الا-ان يقال انها لابتذالها و كثرتها لا تنقل من بلد الى آخر. فتدبر» مع ان الظاهر ورود الاخبار المانعة و 
المجوزة سؤالا و جواباً فى صورة كون البيع سفهيا. 

الرابع: حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعى؛ و خبر الجواز على الجواز التكليفى» فيكون بيع العذرة فاسداً غير محرم. 

وفيه: ان هذا الجمع ان صح بين خبرى يعقوب و ابن مضارب لا يصح فى موثق سماعة: اذ قوله عليه السلام حرام بيعها ظاهر فى 
الحرمة التكليفية» و قوله حرام ثمنها ظاهر فى الحرمة الوضعية على ما عرفت فى ضابط دلالهٌ النهى على الفساد. 

الخامس: ما عن العلامة المامقانى من حمل خبر الجواز على الاستفهام الانكارى, و هو كما ترى. 

فتحصل: ان الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما. 
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فحينئذ» قد يقال: ان خبر المنع و هو خبر يعقوب ضعيف السند للارسالء و لجهالة على بن مسكين. 

و فيه: اولا: ان العلامة و ان ارسله فى المنتهىء الا انه مروى فى كتب الاحاديث مسنداً» نعم ابن مسكين مجهول الا انه يمكن دعوى 
عضر فهن: الليتد بالشهرة: 

و دعوى ان ابتناء الشهرة على خبر المنع ممنوع فان تلكك الشهرة غير مختصة ببيع العذرة» بل هى جارية فى مطلق النجاسات كما عن 
الاستاد الاعظمء فيها ان الشهرة فى المقام ثابتة مع بنائهم على جواز الانتفاع بها فى التسميد و نحوه. و الشهرة الثابتة فى مطلق النجاسات 
انما هى فيما لا ينتفع به منفعة محللة فيستكشف من ذلكك ثبوت الشهره فى خصوص بيع العذرة» و يؤيده تصريحهم بذلكك و دعوى 
جماعة منهم الاجماع على المنع عن بيع العذرة خاصة. 

و ثانياً: انه قد مر عدم اختصاص خبر المنع به بل موثق سماعة ايضاً دال عليه و على الحرمة التكليفية. 

وقد يقال: انه يحمل خبر المنع على التقية» و استبعده الشيخ ره و ذكر فى وجهه: ان المنع و ان كان مذهب اكثر العامة الا انه لا يفيده 
مع كون فتوى معاصر الامام الذى صدر عنه خبر الجواز و هو امامنا الصادق عليه السلام هو الجوازء فان ابا حنيفة افتى بالجواز. 

و فيه: ان ابا حنيفة من المفتين بالمنع فى العذرة غير المختلطة بالترابء و انما افتى بجواز بيع المختلط و بيع السرجين و بيع البعر كما 
يظهر لمن راجع فقه المذاهب الاربعة. 

ولكن يرد على هذا الحمل: ان مخالفةٌ العامة انما هى من المرجحات بعد فقد جملهُ من المرجحات لا مطلقا. 

و التحقيق ان يقال: انه بناءً على ان المرجح الاسول انما هى الشهرة الفتوائية» و انه مع وجودها لا يرجع الى المرجحات الاخر و لا 
يعارضها غيرهاء يتعين فى المقام 
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تقديم خبر المنع لكونه مشهوراء و اما بناءَ على ان المرجح هى الشهرة الروائية لا الفتوائية» فحيث انهما معا مشهوران» و موثقا سماعة لا 
مرجح لاحدهما على الآخر من حيث صفات الراوىء فيتعين تقديم خبر الجواز لكونه مخالفاً للعامة. 

وقد يقال كمافى مكاسب الشيخ: ان روايةُ الجواز لا يجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفى الظاهر ان الوجوه المشار اليها انما هى: 
مخالفتها للمشهورء و للإجماعات المنقولة» و لفتوى ابى حنيفة» و للروايات العامة المتقدمة» و ما عن المجلسى ره من ضعف سند خبر 
الجواز. 

اما الاول فقد عرفت انه يوجب تقديم خبر المنع. 

و أما الثانى: فالاجماع المنقول غير التعبدى لا يكون من المرجحات,. و التعبدى حجة مستقلة» و اما المخالفة لفتوى ابى حنيفة فقد مر 
ما فيها فراجع. 

و أما ضعف سند خبر الجوازء فالظاهر ان منشأ تخيله خلط ابن مضارب بابن مصادفء حيث ان الاول مجهول الحالء و الثانى الذى هو 
الراوى حسنء و فى كتب الحديث روى الخبر عن الثانى؛ و اما الروايات العامة فقد تقدم ما فيهاء مضافاً الى ما سيجىء من انها انما 
تدل على عدم جواز بيع النجس الذى لا ينتفع به منفعة محللة» و لا تشمل ماله نفع كذلكك كما فى العذرة فانه ينتفع بها فى التسميد 
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كما دل عليه خبر أبى البخترى المجبور ضعفه بعمل الاصحابء مع ان العام الفوق لا يوجب ترجيح موافقه على مخالفه فى 
المتعارضينء بل لو قدم مخالفه يبخصص به. 

و للمحقق النائينى ره كلاءم لا بأس بذكره و حاصله: انه بناءً على كون النجاسة مانعة عن صحة البيع مستقلا لا يمكن الجمع بين 
المتعارضين» فيتساقطان و يرجع الى 
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عموم ما دل على عدم جواز بيع النجسء و اما بناءً على ان النجاسة مانعة عن صحة البيع اذا توقف الانتفاع بالشىء على طهارته و الَا 
فلات فيمكن الجمع بين المتعارضين باختلاف البلاد للمناسبة بين الحكم و الموضوع, التى هى من القرائن المكتنفة بالكلام الموجب 
ذلك لخروج الجمع بينهما عن الجمع التبرعى» او التورعى. 

و فى كلامه قده مواقع للنظر: الاول: فيما ذكره بناءً على مانعية النجاسة بنفسها من تساقط المتعارضين و الرجوع الى عموم ما دل على 
عدم جواز بيع النجس. فانه يرد عليه: انه عند تعارض الخبرين و عدم امكان الجمع بينهما يتعين الرجوع الى المرجحات, و عند فقدها 
يتخير فى الأخذ بايهما شاء؛ و ستعرف ان الترجيح مع خبر المنع؛ فلا وجه للرجوع الى ذلك العموم. 

الثانى: ما ذكره بناءَ على عدم مانعية النجاسة من الجمع بينهما باختللاف البلاد لمناسبة الحكم الموضوع. فانه يرد عليه: ان المناسبة ان 
اوجبت ظهور كل من المتعارضين فيما يحمل عليه الذى لازمه الحمل عليه حتى مع عدم المعارض فلا كلام, و الا فالجمع يكون 
تبرعياً كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه فى الحاشية السابقة» هذا كله مضافا الى ما عرفت من ان مورد خبر المنع ايضاً هو بيع العذرة فى 
بلد ينتفع بها فيه. فتدبر جيدا. 


بيع السرجين النحس 


فرعان: الاسول: هل يجوز بيع السرجين النجس غير عذرة الانسان ام لا؟ فيه قولان: اقول: بناءَ على جواز بيع عذرة الانسان يجوز بيع 
السرجين النجس مطلقا. 

و أما بناءَ على القول بالمنع فيها كما اخترناه فهل يجوز بيع السرجين النجس مطلقاً ام لا؟ قولان. 
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قد استدل للاول: بصدق العذرةٌ عليه فيدل على المنع ما دل على المنع عن بيعهاء و بالاخبار العامة المتقدمة» و بالاجماع المدعى فى 
محكى الخلاف و التذكرة على المنع؛ و بآيهُ تحريم الخبائث» بدعوى انها تدل على حرمةُ جميع الانتفاعات و منها البيع. 

و فى الجميع نظر: اما الا-ول: فلأنه بعد تصريح جمع من اللغويين باختصاصها بعذرة الانسان لا يبقى وثوق بالصدقء و معه لا وجه 
للتمسك بما دل على عدم جواز بيع العذرة. 

و أما الثانى: فلما عرفت فى اول الكتاب من انها ضعيفة الاسناد لا تصلح ان يعتمد عليها فى الحكم. 

و ماادعاه الشيخ الاعظم ره من ان الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سندها غير تام اذ لم يحرز استناد الاصحاب اليها كى يكون 
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ذلكك جابرا للضعفء اذ مجرد موافقة فتواهم لها لا تكون جابرة» مع انكك قد عرفت و سيأتى تنقيحه ان تلكك الاخبار لا تشمل ما ينتفع 
به منفعةٌ محللة. 

و أما الثالث: فلأسن الاجماع المنقول فى المقام على فرض ثبوته لا يكون اجماعاً تعبدياء اذ لا أقل من احتمال استنادهم الى بعض ما 
تقدم, و اما آيهُ تحريم الخبائث فقد مر أن الخبيث عبارة عما فيه مفسدةٌ و دناءة لاما يتنفر الطبع منه» فصدقه على السرجين غير معلوم؛ 
مضافاً الى ما نبه عليه الشيخ الاعظم من ان المراد منها تحريم اكل الخبائث لا مطلق الانتفاعات بهاء فالاظهر جواز بيعه لعموم ادلة حل 
البيع الا ان يستدل لعدم الجواز بما تقدم من خبر المنع فى العذرة بضميمة الاولوية او تنقيح المناط. 

وقد يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان لحمله اخبار المنع على عذرة الانسان و فى مكاسب الشيخ» و 
فيه نظر و الظاهر ان نظره الى انه لعله اراد بالحمل على عذرةٌ الانسان الحمل على عذرة غير مأكول اللحم» بل 
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هذا هو الظاهر كما يشهد له قوله فى محكى المبسوط: فلا يجوز بيع العذرة و السرجين مما يؤكل لحمه؛ و فى محكى الخلاف: 
فالسرجين النجس محرم بالاجماع فوجب ان يكون بيعه محرما. 

و أما ما ذكر المحقق التقى فى وجه النظر من ان الجمع التبرعى لا- يقتضى ثبوت قول بالجواز و تبعه تلميذه المحقق فغير سديدء اذ 
الشيخ قده لا يرى ذلك الجمع تبرعياء بل يكون ما ذكره عنده جمعاً مقبولا كما لا يخفى. 


بيع الارواث الطاهرة 


الثانى: الاقوى جواز بيع الا-رواث الطاهرة التى ينتفع بها منفعة محللة مقصودة» و هو المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم؛ و 
تشهد له العمومات الدالة على حليةٌ البيع. 

وعن المفيد و سلار: المنع» و استدل له بما دل على جواز بيع العذرهُ بدعوى صدقها عليهاء و بالاخبار العامة» و بآيهُ تحريم الخبائث 
. وقد عرفت فى الفرع المتقدم ما فى جميع ذلك. 

و اجاب الشيخ الاعظم ره عن آيهُ تحريم الخبائث: بان المرد بقرينة مقابلته لقوله تعالى: بل لَهُمْ الات :07 الاكل لا مطلق الانتفاع. 
واورد عليه المحقق الإيروانى ره: بان آي حل الطيبات كآيةُ تحريم الخبائث, و لا قرينة تخصصها بالاكل لتكون قرينة على هذه ايضاًء 
و اجاب هو قده عن هذا الوجه بان البيع ليس انتفاعا بالمبيع و لا تصرفا فيه حتى يقدر عند نسبةٌ الحرمة اليه 


.١ه1/ سورة الاعراف آيهُ‎ )١( 

(0) سورة الاعراف آيهُ /1ه١.‏ 
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ويرد على ما ذكره اولا ان آيهُ حل الطيبات بقرينة صدرها و ذيلها ظاهر فى حليهُ خصوص الاكل كما يظهر لمن لاحظ الآيةُ 
القريفة 
و يرد على ما ذكره ثانيا: اى ما ذكره فى الجواب عن الاستدلال انه لو سلم ان آيهُ تحريم الخبائث تشمل جميع المنافع يكون لازم 
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ذلك عدم جوز البيع» اذ ما لا يكون له منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه. مع انه لو سلم عموم الحرمة لغير الاكل فبما ان المقدر 
ليس هو الانتفاع بالعين كى تصح دعوى عدم شموله للبيع» بل كل فعل متعلق بهاء و من جملة تلك الافعال بيعهاء فلا مناص؟؟ عن 
تسليم شمول الآيةُ للبيع ايضا. 


التكسب بالخمر و كل مسكر 


الثالثة: يحرم التكسب بما يزيل العقل كالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع بلا خلاف فى شىء من هذه الثلاثة» بل عن غير واحد: دعوى 
اجماع العلماء على ذلكك كله بل عليها اجماع المسلمين. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى كل واحد منها. 

اما الخمر: فيشهد لعدم جواز بيعها وضعا جمله من النصوص: كحسن محمد ابن مسلم عن امامنا الصادق عليه السلام- فى حديث- ان 
رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
فاهريقتاء و قال: ان الذى حرم شربها حرم ثمنها .0١١‏ 

و خبر المدائنى عن ابى عبد اللّه عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر .05١‏ 


.١ الوسائل- باب 20- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 48ه- من ابواب ما يكتسب به- حديث- ل/ا-.‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص: م‎ 

ا 


و نحوهما غيرهما فلا اشكال فى عدم صحة بيعها. 

و يشهد لحرمة بيعها تكليفا: الخبر المشهور من ان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و 
مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه .)١١‏ 

و فى خبر ابى الجارود المروى عن تفسير القمى عن الباقر عليه السلام: حرم الله الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شرائها و الانتفاع بها 
7 

وما ادعاه المحقق النائينى ره من انه لا يستفاد من الاخبار الواردة فى المقام التعبدية الصرفة بل ظاهرها كون عدم جواز بيعها لاجل 
كونها مما لا ينتفع به» و عليه فبناء على جواز اقتناء الخمر للتخليل فبيعها لذلكك جائز للعمومات» غير تام» اذ يرد عليه: ان هذا مخالف 
لظاهر النصوصء فان مقتضى ظاهرها فساد بيعها بقول مطلق» اى و ان جاز اقتنائها. 

و ظاهر بعض النصوص كحسنى زرارةُ و محمد بن مسلم المتقدمين فى المسألةُ السابقة و ان كان جواز بيعها وضعاء الا ان الجمع بين 
النصوص يقتضى الا-لتزام بالجواز لو كان البائع ذمياء و عدم الجواز اذا كان مسلماء و ذلك لان فى المقام طوائف من النصوص» 
الاولى: ما تدل على عدم الجواز مطلقاء و قد تقدمت. 

الثانية ما تدل على الجواز كذلكك كالحسنين. 

الثالثة: ما تدل على الجواز اذا كان البائع ذميا كموثق منصور عن الصادق عليه السلام المتقدم فى المسألة المتقدمة؛ فانه اخص من 
الطائفة الاولى فيقيد اطلاقهاء فتختص بالمسلم» فتنقلب النسبة بذلكك و تصير الطائفة المانعة اخص من المجوزة فيقيد اطلاقها. 
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)١(‏ الوسائل- باب 8ه- من ابواب ما يكتسب به. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الاشربةٌ المحرمهُ حديث «. 
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و كما تدل بعض النصوص على جواز تخليل الخمر و اقتنائها لذلكك» كذلكك يدل موثق ابن ابى عمير و على بن حديد عن جميل قال: 
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: يكون لى على الرجل الدراهم فيعطينى بها خمرا فقال: خذها ثم افسدهاء قال على: و اجعلها خلاء )١١‏ 
على انها تملك و يجوز اخذها وفاءً عن الدين للتخليل و قيل فى بيان المراد من الخبر وجوه: الاول: ما ذكره المحقق الايروانى ره و 
هو: انه ليس فى الخبر اشارةُ الى اخذ الخمر بدلا عن الدراهم, و اجتهاد الراوى لا يفيدء فيحكم ببقاء الدراهم فى الذمة» و اما الخمر 
ففسدها حسما لمادة الفساف 

وفيه: ان المسائل انما سأل عن اخذ الخمر وفاءً للدين و الامام عليه السلام فى مقام الجواب قال خحذها و ظاهر ذلك اخذها بذلك 
العنوان الذى يعطيه صاحب الخمر. 

وعلى ذلكك فظاهر الخبر ان الخمر مما يملكك. و لازم ذلكك جواز اقتنائها للتخليل كما دلت على ذلكك بعض النصوص الاخرء فقوله 
عليه السلام و افسدها ظاهر فى اراده التخليل» فاجتهاد ابن حديد فى محله. 

الثانى: ما فى المكاسب و هو: ان المراد اخذ الخمر مجانا ثم تخليلها. 

و فيه: ان لازم ذلكك عدم سقوط الدين مع انه صريح فى سقوطه. و بعبارة اخرى: ظاهره اخذ الخمر وفاءً للدين. 

الثالث: ما فى المكاسب ايضاء و هو اخذها و تخليلها لصاحبها ثم اخذ الخل وفاءً للدين. 

و فيه: ان ظاهره كون الخمر نفسها وفاءً للدين» مع انه على هذا يحتاج اخذ الخل وفاءً الى اذن جديد من المالكك لعدم اذنه فى 
التملك. و لا ينافى ذلكك عدم جواز 


000 الوسائل- باب -2١‏ من ابواب الاشربة المحرمةٌ- حديث _ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: هله 
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بيعها كى يقال انه يدل على جواز البيع و الشراء بقصد التخليل فيقيد اطلاق ما دل على المنع. 

و أما غير الخمر من المسكرات المائعة» فان قلنا بصدق الخمر عليها حقيقة كما صرح بذلكك جمع من اللغويين و نطقت به جملهُ من 
النصوص فلا كلام؛ و الا فيشكل الحكم بحرمة بيعها الا اذا قام اجماع تعبدى عليها او يدعى تنقيح المناط» و استدل لها بوجوه: الاول: 
قوله (ع) فى موثق على بن يقطين عن الامام الكاظم عليه السلام: ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقب 
الخمر فهو خمر .01١‏ 

و نحوه قوله (ع) فى خبره الآخر: فما فعل فعل الخمر فهو خمر .١‏ 

بدعوى انهما بعموم التنزيل يدلان على ترتب جميع احكام الخمر على كل مسكرء و منها حرمة البيع. 

و فيه: انهما بقرينة صدرهما ظاهر ان فى اراد التنزيل من حيث حرمة الشرب خاصة. و الغريب ان الاستاذ الاعظم تمسكك بهما لذلكك 
بدعوى دلالتهما على كون النبيذ المسكر خمرا واقعا اذ ينافى ذلكك قوله (ع) ان الله لم يحرم الخمر لاسمها الذى هو كالصريح فى 
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عدم صدق الخمر على كل مسكر. 
و اغرب من ذلكك دعواه اختصاص الخبرين بالنبيذ المسكر و عدم شمولهما للمسكرات الجامدة» اذ لم يظهر وجه ذلكك مع كونهما 
الثانى: حسن عمار بن مروان عن الامام الباقر عليه السلام: و السحت انواع كثيرة» وعد منها ثمن النبيذ و المسكر 79). 


.١ من ابواب الاشريةٌ المحرمهُ حديث‎ ١4 الوسائل- باب‎ )١( 
من ابواب الاشريةٌ المحرمة حديث ؟.‎ ١4 الوسائل باب‎ )0( 
.١17 الوسائل- باب ه- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )( 
02 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج5١, ص:‎ 
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والميتةُ. 

و فيه: اولا< انه لو ثبت هذا المتن لدل على عدم الجواز الوضعى فى جميع المسكرات جامدها و مائعهاء و لا يدل على الحرمة 
التكليفية. 

و ثانيا: ان الحديث مروى فى غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ واو فيكون المسكر وصفا للنبيذ» فغاية ما يستفاد من الحسن عدم 
صحةٌ بيع النبيذ المسكر. 

الثالث قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم 2١١‏ فى خبر عطاء: كل مسكر خمر. حيث ان الظاهر ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر. 
وفيه: ان الخبر ضعيف السند لضعف عدةٌ من رواته. 

و بما ذكرناه ظهر حكم المسكر الجامد و ما يمكن ان يستدل به على عدم جواز بيعه و ما يرد عليه. 

و على فرض التعدى الى كل مسكر مائع لا ينبغى التوقف فى اختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب و الاسكارء و اما 
المسكرات المستحدثة التى ليس الشرب منفعة مقصودة منها و لها منافع اخر كتطهير القذارات العرفية و قتل الجراثيم الهوائية و غير 
ذلكك من المصالح النوعية و الاغراض العقلائية» فلا يحرم بيعها لا وضعا و لا تكليفاء و ذلكك اما بناءَ على كون مدركك التعدى عن 
الخمر الاجماع و تنقيح المناط فواضح. و اما بناءَ على كون المدرك الروايات الخاصة» فلانصرافها عنها كما لا يخفى وجهه. 


حكم المعاوضة على الميتة 
اشارة 
والرابعة: يحرم المعاوضة على الميتهٌ و اجزائها التى تحلها الحياء من ذى النفس السائلة على المعروف من مذهب الاصحابء و عن 


التذكرة و المنتهى و التنقيح: الاجماع 


.2 من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
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عليه» و عن الخلاف و التذكرةٌ و المستند: دعوى الاجماع على حرمة بيعها وضعا و تكليفا. 

و استدل لها بوجوه: الاول: الاجماع. 

وفية اله اليس الجماها تعد يايل الظاهر ان مدر كه المجيعية هو الوسجره الب كوزة الى سعمر غليكك ان غاء الله تعال. 

الثانى: الاخبار العامة المتقدمة. 

و فيه: ما تقدم من انها ضعيفة السند لا يعتمد على شىء منهاء و لم يحرز استناد الاصحاب اليها فى المقام كى ينجبر ضعفها. 

الثالث: ما دل على ان الميتة لا ينتفع بها .)١١‏ 

و فيه ان الاستدلال بهذه النصوص ان كان من جهة اثبات عدم حليةٌ الانتفاع بها اللازمة فى صحة البيع» فيرد عليه: ان الكلام فى المقام 
فرع جواز الانتفاع بهاء و ان كان من جهة ان النصوص كما تدل بالدلالة المطابقية على عدم جواز الانتفاع بها تدل بالدلالة الالتزامية 
على عدم جواز بيعها لا-شتراط صحة البيع بكون المبيع ذا منفعة محللة؛ و لو دل الدليل على جواز بعض الانتفاعات بها كما هو 
المفروض فإنما يوجب ذلك التخصيص فى الدلالة المطابقيةٌ فتبقى الدلالهُ الالتزامية على حالهاء فيرد عليه ما حققناه فى محله من ان 
الدلالة الالتزامية كما تكون تابعةٌ للدلالهُ المطابقيهُ وجودا كذلكك تكون تابعةٌ لها حجية. 

وان شئت قلت: انها تدل على عدم جواز بيعها لعدم المنفعة» فمع فرض وجودها لا تكون هذه الدلالهُ منها باقية. 

الرابع: النصوص الخاصة كخبر السكونى عن مولانا الصادق عليه السلام: السحت ثمن الميتةُ 7). 


000 الوسائل باب 5" من ابواب الاطعمة المحرمة حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ه من ابواب ما يكتسب به حديث ه. 
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ولاوجه للخدشة فى سنده. اذ ليس فى سنده من يمكن القول بعدم حجية خبره سوى النوفلى و السكونى- و هما ثقتان على الاظهرء 
وان قيل ان الاول صار غاليا فى آخر عمره و الثانى عامى. 

و ما رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى وصية النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام: يا على 
من السحت ثمن الميتةُ .)7١‏ 

و موثق الجعفريات عن سيدنا على عليه السلام: من السحت ثمن الميتة ". 

و مرسل ابن بابويه: و ثمن الميتةُ سحت 159. 

ولا يبعد دعوى كون هذه الروايات رواية واحدهٌ مروية بطرق متعددة. 

و تدل على المنع- مضافا الى ذلكك- النصوص الدالهُ على المنع عن بيع اليات الغنم المقطوعة: كصحيح البزنطى عن مولانا الرضا عليه 
السلام: عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها و هى احياء أ يصلح له ان ينتفع بما قطع؟ قال عليه السلام: نعم يذيبها و يسرج بها و 
لا يأكلهاء و لا يبيعها «5). و نحوه خبر ابن جعفر عن اخيه عليه السلام «8). 

و بازاء هذه النصوص خبر الصيقل و ولده الذى توهم دلالته على الجواز: قال: كتبوا الى الرجل: جعلنا الله فداكث انا قوم السيوف ليست 
لنا معيشهُ و لا تجاره غيرها و نحن مضطرون اليها وانما غلافها جلود الميتهُ و البغال و الحمر الاهليهُ لا يجوز فى اعمالنا غيرها فيحل لنا 
عملها و شرائها و بيعها و مسها بايدينا و نحن نصلى فى ثيابنا؟ 
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(0) الوسائل- باب 2- من ابواب ما يكتسب به- حديث 4. 
(9) المستدركك- باب ه- من ابواب ما يكتسب به- حديث .١‏ 
(6» الوسائل باب 8 من ابواب ما يكتسب به حديث 8, 

(0) الوسائل- باب 2- من ابواب ما يكتسب به- حديث 8. 
(8) الوسائل باب 8 من ابواب ما يكتسب به حديث 8. 
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و نحن محتاجون الى جوابكك فى هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة .)١١‏ 

و قد ذكروا فى بيان الجمع بين هذه النصوص و بيان المراد من خبر الصيقل وجوها: 

الاول: ما فى المكاسب من عدم دلالة خبر الصيقل على الجوازء فلا معارض لنصوص المنع بدعوى ان مورد السؤال عمل السيوف و 
ببعها و شرائها لا خصوص الغلاف مستقلا و لا فى ضمن السيفء مع ان الجواب لا ظهور له فى الجواز الا من حيث التقرير غير الظاهر 
فى الرضا خصوصاً فى المكاتبات المحتملة للتفية. 

و لكن الاظهر فساد كلتا الدعويين: اما الاولى: فلأن الظاهر من السؤال هو السؤال عن حكم بيع الاغماد, اذا لظاهر رجوع ضمير عملها 
الى جلود الميتة» و كذلك و مسها كما لا يخفى» و هذا يوجب ظهور رجوع ضمير و شرائهاء و بيعها اليهاء لا إلى السيوف» فالجواب 
يكون ظاهراً فى جواز بيعها. 

مع ان هذا لو تم فانما هو فى هذه المكاتبة» و لا يتم فى مكاتبته الاخرى قال: كتبت الى الرضا عليه السلام: انى اعمل اغماد السيوف 
من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابى فاصلى فيها؟ فكتب عليه السلام: اتخذ ثوبا لصلاتكك .07١‏ 

و دعوى انه لم يذكر فيها البيع و الشراء مندفعة بان الظاهر ان المسئول عنه هو بعينه ما كان سأل عنه فى تلكك المكاتبة كما يشهد له 
سؤاله ثالشا عن التقى عليه السلام كما سيمر عليكك. مع ان عمل الاغماد ليس الا للبيع او الاصلاح و أما الثانية: فلأن التقرير بنفسه 
يكفى فى مقام بيان الحكم» و مجرد احتمال 


.8 الوسائل باب 7”8- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل- باب 8- من ابواب النجاسات حديث‎ 
9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص:‎ 
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التقية لا يمنع عن العمل بالخبر» و الغريب انه قده مع ذلكك قوى الجواز بعد ما بين اختصاص النصوص المتقدمة بالنجس الذى لا ينتفع 
به منفعة محللة بناءَ على جواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة, اذ لم يظهر لى وجه عدم عمله قده بنصوص المنع التى هى اخص 
من تلكك الادلةٌ العامة. 

الثانى: ما ذكره المحقق النائينى ره و هو: ان الاخبار الواردة فى حرمة بيع جلد الميتة قابلة للحمل على بيعه لما تتوقف الطهارة عليه 
فتكون ارشاداً لعدم قابلية الانتفاع. 

و فيه: ان قابليتها لذلك لا توجب حملها عليه ما لم يكن عليه شاهد كما فى المقام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة /0/اثلا من عالان/ا 


الثالث: ما ذكره بعض اعاظم المحشين للمكاسب ره و هو: ان المنع عن البيع انما يكون بمناط الانتفاع بها فيما يحرم الانتفاع به و لو 
من اجل حصول التلويث بهاء ثم عدم المبالاة فى اتيان ما يشترط بالطهارة فى تلكك الحالة و الجواز بمناط الصرف فى الحلال. انتهى. 
و فيه: ان هذا الجمع جمع تبرعى لا شاهد له و تعليل المنع عن الانتفاع باليات الغنم بالاسراج بذلك لا يصلح شاهداً لحمل النصوص 
الوارده فى البيع على ذلكك كما لا يخفى. 

الرابع: ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ره و هو: ان رواية السكونى و ما بمضمونها مخصصة بمكاتبة الصيقل لأخصيتها منهاء و 
نصوص اليات الغنم لو لم يحتمل اختصاصها بالمنع محمولة على صورة عدم الاعلا-م بالنجاسة حتى يسرج بها لنصوصية مكاتبة 
الصيقل فبصورة علم المشترى» بقرينة قوله» و لا يجوز فى اعمالنا غيرها هذا بناءَ على جواز الاأسراج بهاء و الا قتحمل نصوص المنع 
على صورةٌ عدم وجود المنفعة المحللة و الجواز على صورة وجودها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15 ص: 8١‏ 
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و فيه: ان مكاتبة الصيقل و ان كانت اخص من روايةٌ السكونى و ما بمضمونها لاختصاصها بما ينتفع به منفعة محللة» الا انها ليست 
اخص من نصوص اليات الغنم لدلالتها على عدم جواز البيع فى خصوص هذا المورد. 

و أما نصوص اليات الغنم» فلا يصح حملها على ما ذكره لوجهين: الاول: عدم ظهور المكاتبة فى الاختصاص بصورة علم المشترى» 
لان عدم صلاحية غير جلد الميتة لا يوجب علم المشترى الذى ليس من اهل هذا الفن بكون المبيع من جلد الميتة مع انه تدل 
المكاتبة على الجواز حتى لو فرض وجود مشتر غير عالم بذلكك» وان شئت قلت: ان غلبة علم المشترى بذلكك لا تصلح دليلا 
لاختصاص دليل الجواز بهذه الصورةٌ بعد كونه مطلقا. 

الثانى: الظاهر ان الصيقل اراد بقوله: و لا يجوز فى اعمالنا غيرهاء انه لا بد لنا فى بيع السيوف من عمل الغلاف من الجلود و بيعه معهاء 
و لذا فى سؤاله عن امامنا التقى عليه السلام قال: فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشيةٌ الذكية. 

الخامس: اختصاص المكاتبةُ بصورة الاضطرار. 

و فيه: ان الضمير فى قوله: و نحن مضطرون اليهاء يرجع الى السيوف لا الجلود كما هو واضح. 

و التحقيق يقتضى ان يقال: عدم دلالة المكاتبة على الجواز» فلا معارض لنصوص المنع» اذا لظاهر ان الصيقل لم يفهم من جواب 
الكاظم عليه السلام حكم بيع الغلاف الذى هو من جلود الميتةُ و لذا سأل هذه المسألة عن الرضا عليه السلام» و قد تقدمت تلكك 
المكاتبة ايضاء و حيث انه عليه السلام اجابه بمثل جواب ابيه عليه السلام و كان مجملا لا يفهم منه شىء كتب الى التقى عليه السلام 
هذا السؤال بعينه قال: كتبت الى ابى جعفر الثانى (ع): انى كتبت الى ابيكك بكذا و كذا فصعب ذلكك على فصرت اعملها من جلود 
الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السلام الى: كل اعمال 
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البر بالصبر يرحمكك الله فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا باس .01١‏ 

و يظهر من هذه المكاتبة ان الصيقل لم يفهم من جواب الامامين الكاظم و الرضا عليه السلام جواب مسألته من جواز بيع ما كان يعمل 
و لذا تركك استعماله حتى سأل عن الجواد عليه السلام فبين الحق من غير اجمال و تقيةُء و جوابه عليه السلام ظاهر فى عدم جواز البيع» 
ولو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا دلالتها على الجواز» و حيث انها معارضة مع نصوص المنع و لا يمكن الجمع بينهما فيتعين الرجوع الى 
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حكم بيع الميتة منضمة الى المذكى 


فرعان: الاول صرح غير واحد: بانّه كما لا يجوز بيع الميته منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة. 

اقول: لا كلام فيما اذا امتازت الميتة من المذكىء و انه يصح البيع فى المذكى خاصة. اذ انضمام كل منهما الى الآخر لا يغير حكمه. 
انما الكلام فى صورة الاشتباه و عدم الامتياز» و الكلام فى هذه الصورة يقع تاره على القول بوجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة 
و اخرى على القول بعدم الوجوب و جواز ارتكاب احدهما. 

اما على القول بالوجوب فقد يقال كما عن الشيخ الاعظم ره: بان مقتضى القواعد العامة هو عدم جواز البيع» و ذلكك لانه لا ينتفع 
بشىء منهما منفعةٌ محللةً» فلا 


)١(‏ الوسائل- الباب "- من ابواب النجاسات حديث ؟. 
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يجوز بيعهما. 

و فيه: ان الامظهر جواز الانتفاع بالميتة كما حقق فى محله؛ فالعلم الاجمالى بكون احدهما ميته لا يوجب لزوم الاجتناب عنهما كى 
يمنع من صحة البيع» مع انه لو تم ذلكك فلا يقتضى فساد البيع لو اشترى برجاء زوال الاشتباه و لم يكن مأيوسا منه. او اشترى ثم اتفق 
زواله» مضافا الى انه لو بيع من شخصين لما وجب الاجتناب كما لا يخفى» فالصحيح ان يستدل للفساد: بان المبيع مجهول مردد بين 
شيئين» و هو يضر بصحة البيع. هذا بحسب القواعد. 

و أما النصوص الخاصة» فيشهد للجواز اذا بيع من المستحل للميتة موثق الحلبى عن مولانا الصادق عليه السلام: اذا اختلط الذكى و 
الميتهُ باعه ممن يستحل الميتهُ و يأكل ثمنه .)١١‏ 

و حسنه عنه عليه السلام: انه سئل عن رجل كان له غنم و بقرو كان يدرك الذكى منها فيعزله و يعزل الميتة» ثم ان الميتة و الذكى 
اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فانه لا بأس به .)7١‏ 

واجاب الشيخ ره عنهما بوجهين: الاول: ما ذكره بقوله و هو مشكلء و الظاهر ان وجهه توهم اعراض الاصحاب عنهما الموجب 
لوهنهما و سقوطهما عن الحجية» فلا يقاومان العمومات المانعة. 

و ما ذكره بعض مشايخنا ره من ان العموم المانع عن بيع الميتة لا يشمل بيعه من المستحل للانصرافء و امكان المنع عن صدق الاكل 
بالباطل عرفا مع امضاء ملكيتهم للميته فى الجملةٌ غير سديدء اذ الانصراف ممنوع. و امضاء ملكيتهم لها اعم من جواز البيع. 


.١ الوسائل- باب ,- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١1( 
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و لكن الالظهر حجية الروايتين و عدم الا-عراض عنهماء اذ مضافا الى ان جماعة منهم الشيخ فى محكى النهاية و ابن حمزة افتوا 
بمضمونهماء و جماعة آخرين من المحققين كالمحقق و العلامة و الشهيد ذكروا لهما محامل» الكاشف ذلك عن عدم طرحهم 
الخبرين» و انما لم يفتوا بمضمونهما لما توهموا من مخالفتهما للقواعد» قد ادعى فى محكى مجمع البرهان: ان المشهور بين الاصحاب 
هو العمل بما تضمناه و الافتاء به. 

و مع ذلكك كله دعوى اعراض الاصحاب عنهما و طرح الخبرين الواجدين لشرائط الحجية كما ترى. هذا من حيث السند. 

و أما من حيث الدلالة» فقد حملهما المحقق فى الشرائع على البيع بقصد المذكى تخلصا عما ذكره الحلى ره من ان الخبرين منافيان 
لما دل على حرمة الانتفاع بالميتة الموجبة لفساد بيعها مطلقا. 

و فيه: ان قصد المذكى لو كان مفيداً و موجبا لصحة البيع على القاعدة لصح بيعه من غير المستحل ايضاء مع ان هذا مستلزم للتخالف 
فى القصد الموجب للفساد الا مع قصد المشترى ايضا ذلككء مع ان قصد المذكى يوجب كون المبيع مجهولا. 

و لعله لذلك قال العلامة ره فى محكى المختلف: انهما يحملان على كون ذلكك استنقاذ المال المستحلء لا بيعا. 

و لكن يرد عليه: ان المستحل ربما يكون محترم المال كالذمى, مع انه مناف للظهور. 

و منه يظهر ضعف ما قيل من ان المراد بالبيع فى الخبرين مطلق النقل الذى يكون بالصلح و الهبهُ المعوضة و نحوهما مما لا يشترط فيه 
المعلومية. 

و أما ما ذكره الشيخ الا-عظم ره من حملهما على صورة قصد البائع المسلم اجزائها التى لا تحلها الحياة؛ و تخصيص المشترى 
بالمستحلء لان الداعى له الانتفاع باللحم ايضاء و لا يوجب ذلكك فساد البيع لعدم وقوع العقد عليه. 
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فيرد عليه: اولا: ان مجرد قصد البائع لا يفيد بل يوجب الفساد لتخالف القصدء فلا بد من التقيبد بقصدهما معا. 

و ثانياً: انه لو كان الداعى للا-شتراء الانتفاع باللحم بالاكل المحرم على المستحل ايضا بناءٌ على ما هو الحق من ان الكفار مكلفون 
بالفروع لزم فساد البيع بناءَ على مختاره قده من ان الاشتراء بداعى الحرام فاسدء هذا كله مضافا الى ان جميع هذه المحامل تبرعية لا 
يصار الى شىء منها بلا دليل و حجة. 

فالصحيح فى الجواب عن الحلى: ان الانتفاع بالميتة جائز على الا-قوى, مع انه لو سلم عدم الجواز لا بد من تخصيص ما دل عليه 
الموجب لفساد البيع بهذين الخبرين لأخصيتهما منه» فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهما. 

الجواب الثانى الذى ذكره الشيخ الاعظم ره ما ذكره بقوله» مع ان المروى عن أمير المؤمنين ... الخ هذه الرواية مروية فى الجعفريات 
عن جعفر بن محمد عن ابيه عن سيدنا على عليهم السلام انه سثل عن شاةً مسلوخة و اخرى مذبوحة عن عمى على الراعى او على 
صاحبها فلا يدرى الذكية من الميتهُ قال عليه السلام: يرمى بهما جميعا الى الكلاب .)١١‏ 

و لكنها لا تعارض الخبرينء اما لكون الرمى كناية عن عدم الانتفاع بهما بما يتوقف على الطهارة او لانهما على فرض عمومه لجميع 
انحاء التقلبات حتى البيع أخضّان منها تتخصص بهماء كما انهما لا يعارضان مع ما دل على ان اللحم المشتبه غير المعلوم انه مذكى ام 
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ميته يعرف بالعرض على النار فان انقبض فهو ذكى و كلما انبسط فهو ميت )2١‏ بل يعمل بالجميع فما عن الدروس من الميل الى تعرفه 


بالنار و عدم جواز 


.١ المستدركك باب 7 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب /1- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة.‎ 
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بيعهما من المستحل ضعيف. 

فتحصل: ان الاظهر جواز بيعهما من المستحل. هذا بناءَ على القول بوجوب الاجتناب فى الشبهةٌ المحصورة. و اما على القول بعدمه 
فمن حيث النصوص الخاصة الحكم هو ما تقدم من جواز البيع من المستحل. لاحظ موثق الحلبى و حسنه المتقدمين. 

و أما من حيث القواعد العامة: فقد قال الشيخ الاعظم ره بعد بنائه على انها تقتضى عدم الجواز فى الفرض الاول: جاز البيع بالقصد 
المذكور ... الخ. 

و لكنٌ: البيع بقصد المذكى لا يصح و ذلك لان المبيع مجهول و مردد بين شيئين» مع انه بناء على عدم جواز الانتفاع بالميتة لا يصح 
هذا البيع من جهة اخرى و هى عدم الانتفاع بالمبيع» لا لما اشار اليه ره من جريان اصالهٌ عدم التذكية فى كل من الطرفين» لان حرمة 
الاتتفاع من آثار الميتهُ و هى لا تثبت بأصالة عدم التذكية الاعلى القول بالاصل المثبت بناءٌ على ما هو الصحيح من ان الموت امر 
وجودى لا عدم التذكية كما حققناه فى محله. 

بل لان جواز ارتكاب بعض اطراف العلم الاجمالى لا يوجب الا جواز الانتفاع باحدهماء و لا يعلم ان الذى يختاره للانتفاع هل هو 
المبيع المذكى ام غيره» فلا يصير المبيع مما ينتفع به بجريان اصالة الحل فى احدهماء اللهم الا ان يقال: ان اعتبار جواز الانتفاع بالمبيع 
انما يكون من جهة اعتبار الماليةٌ المتوقفة عرفا على وجود منفعة محلل فى المبيع» و عليه فبما ان من فوائد البيع و ملك المذكى هو 
جواز ارتكاب احدهما يعتبرون العقلاء له المالية و هذا يكفى فى صحة البيع» و هذا هو الوجه فى صحة هذا البيع من هذه الجهة لاما 
ذكره بعض اعاظم المحشين من ان جواز الانتفاع ببعض الاطراف يكون داعيا عقلائيا لشراء المذكى كى يرد عليه ما ذكره من انه لو 
صح البيع جاز كل بيع محرم اى فاسد لعدم المالية اذا حصل هناكك غرض صحيح. 
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و قد يقال: انه بناءً على عدم وجوب الاجتناب عن جميع الاطراف فى الشبهة المحصورةٌ يجوز بيع احدهما معيناء اذ باصالة الحل يرتفع 
المانع عن الجواز. 

و فيه: انه لو كان المانع هو عدم جواز الانتفاع بالميتهُ صح ما ذكرء و لا يصغى الى ما قيل من ان المانع هو عدم جواز الانتفاع واقعاء و 
هو لا يرتفع بجريان اصالة الحلء اذ قد عرفت ان اعتبار جواز الانتفاع بالمبيع انما هو ليصير مالاء لا لخبر الدعائم و نحوه كما تقدم, و 
لا يفرق فى ذلكك بين الجواز الواقعى» و الظاهرىء الا ان المانع عن الصحة هو الموتء و عليه فبما انه لا يثبت باصالة الحل ان موردها 
ليس بميتة» فيتعين الرجوع الى اصالهٌ الفساد. 

و بما ذكرناه انقدح انه فى مقام التسليم يكفى تسليم احدهما لو باع بقصد المذكى بناءً على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة 
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المحصورة عن الطرفين؛ اذ وجوبه انما يكون مقدمة للانتفاع» و المفروض عدم جوز انتفاعه الا باحدهماء و ليس وجوبه تعبديا كى 
يقال انه لا بد من تسليمهما كى يحرز تسليم المبيع المذكى. 

وقد نقل الشيخ الاعظم خبر البزنطى المتقدم الصريح فى المنع عن بيع اليات الغنم المقطوعة منها و هى احياء. 

و اشكل عليه بعض مشايخنا المحققين: بان ذلكك غير مرتبط بما سبقء فانه قده انتقل عن حكم بيع المختلط الى جواز الانتفاع بالميتة» 
ثم قال: و على اى حال فلم يعلم وجه للاضافة التى ذكرها بقوله» مع ان الصحيحة صريحة فى المنع. 

اقول: تخلصاً من هذا الاشكالء انه قده لما بنى جواز بيع المينة و عدمه على جوز الانتفاع بها و عدمهه ثم قال: لا يجوز بيع الميتة 
منضمة الى المذكىء و علله بانه لا ينتفع بالمذكى ايضا للعلم الاجمالى» كان ذلكك كاشفا عن بنائه على عدم جواز الانتفاع بالميتة ثم 
ذكر صحيح البزنطى ايرادا على نفسه. حيث انه يدل على جواز بعض الانتفاعات» فلا-زمه جواز البيع» فاجاب عنه: اولا: باعراض 
الاصحاب, ثم 
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بمعارضته بما دل على المنع فى مورده. ثم بانه صريح فى المنع عن البيع. 

و لكن الظاهر ان الايراد المذكور لا يندفع بشىء مما افيد اما كون الرواية شاذة فلانه يرده ان حكم المشهور بعدم جواز الانتفاع لا 
يكون كاشفا عن اعراضهم عن الخبرء اذ لعله مستند الى ما استدل به لذلكك الذى ذكرناه مع جوابه فى الجزء الثالث من هذا الشرح 
مفصلاء فالاعراض غير ثابت» فلا وجه لرفع اليد عن الخبر الجامع لشرائط الحجية. 

و أما معارضته بما دل على المنع فى مورد فلادن الخبر المذكور ظاهر فى عدم حرمة الاسراج فى نفسه» بل حرمة ما يلازمه فى 
الاستعمال المتعارف من تلويث اليد و اللباس» و مقتضى ذلكك عدم حرمة الاسراج مع عدم تلويثهما. 

و أما صراحته فى المنع عن البيع من شواهد ما اخترناه من ان الموت مانع تعبدى عن الصحة لا بلحاظ عدم جوز الانتفاع. 


ميتة ما ليس له دم سائل 


الثانى: ان الميتة من غير ذى النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها: 

كناكو الكتهور بين الالسيطاب قير 4 عطي 

واستدل له: بوجود المقتضىء و هو الانتفاع بها بالمنافع المحللة, و عدم المانع عنها لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة 
الطاهرة» اذ الروايات العامة ضعيفةٌ السندء و الروايات الخاصة ظاهرةٌ فى الميتةٌ النجسة. 

و فيه: ان بعض النصوص و ان اختص بالنجسة الا انه لا مفهوم له كى يقيد اطلاق سائر النصوص المتضمنة ان ثمن الميتة من السحت 
الشاملةُ للطاهرة ايضاء و توهم اختصاص تلك النصوص بأنفسها بالنجسة لا وجه له سوى الانصراف 
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الممنوع, اذ مضافا الى ان قله افراد صنف بالنسبة الى غيره لا يكون منشئاً للانصراف. 
لا نسلم قله افراد الميتهُ الطاهرةُ لكثرةً الميتات الطاهرهٌ من الاسماكك و غيرها. 


حكم بيع الدم 
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و الخامسة: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. 

الظاهر: أنه لا إشكال فى فساد البيع اذا لم يكن له منفعة محللة» انما الكلام فيما اذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ و التسميد لبعض 
النباتات» و قد استدل الشيخ قده للفساد فى هذا الفرض بوجوه: 

الاول: الاخبار العامة المتقدمة الدالة على عدم جواز بيع النجسء و هو فاسد من وجوه: الاول: انه ليس فى شىء من النصوص المتقدمة 
ما يمكن الاستدلال به فى المقام الا ما فى خبر تحف العقولء و هو قوله عليه السلام: او شىء من وجوه النجس ... الخ )١١‏ و اما البقية 
فقد اعترف هو قده باختصاصها بما اذا لم يكن للمبيع منفعة محللة مقصودة. 

الثانى: ما تقدم من ان الاخبار المتقدمة كلها ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بشىء منها. 

الثالث: ما تقدم مناء و سيعترف هو قده به من ان التعليل فيه لمنع بيع شىء من وجوه النجس بكونه منهياً عن اكله و شربه الى آخر ما 
ذكر فيه يدل على ان المانع حرمة الانتفاع لا النجاسة من حيث هى؛ فمع فرض ترتب منفعة محللة على النجس يجوز بيعه مع انه لو 
سلم ظهوره فى عدم جواز بيع النجس مطلقا يقع التعارض فى 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
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امثال المقام مما ينتفع به منفعة محللة» بين هذه الفقرةُ منه و بين قوله عليه السلام: و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من 
الجهات المقتضى للصحة. و بما ان التعارض ليس بين روايتين بل بين جملتين من رواية واحدةء لا سبيل الى الرجوع الى المرجحات» 
بل تتساقطان و يرجع الى عموم ما دل على جواز البيع. 

الثانى: ان بيع الدم اعانة على الاثم فيكون محرما. 

و فيه: مضافاً الى ما سيجىء من عدم حرمة الاعانة على الاثم؛ و إلى ما تقدم من عدم ملازمة الحرمة للفساد ان النسبة بين بيع الدم و 
بينها عموم من وجههء اذ قد يشترى الدم لغير الااكل بل للتسميد و نحوه. 

الثالث: ما دل من الكتاب و السنة على حرمة الدم كقوله تعالى: ا عَرّءَ عَلَيِكُمْ الْمَهِةَ وَ الدََّ "١‏ بضميمة النبوى: ان الله اذا حرم 
شيئاً حرم ثمنه. 

وفيه: مضافاً الى ما تقدم من ضعف سند النبوىء ان المراد من حرمة الدم حرمة اكله خاصة؛ و قد مر عدم الملازمة بين تلكك و بين 
الفساد. 

الرابع: مرفوع ابى يحبى الواسطى قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فناهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة» نهاهم عن بيع الدم 
...الخ .03١‏ 

و اورد عليه الاستاد الاعظم: بانه ضعيف السندء و باختصاصه بالدم النجسء و بان الظاهر منه ارادة عدم جواز البيع للاكل فقط- تكليفاً 
ووه شاد كب معان ذلكف الخلدية الالضار رد 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأآن ضعفه مجبور بعمل الاصحاب و افتائهم بعدم الجواز فعن النهاية و المبسوط و المراسم: ان المشهور 
بين الاصحاب شهرة عظيمةُ حرمة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابل/انلا من عالان/ا 


.١1/6 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

00 الوسائل- باب -2١‏ من ابواب الاطعمة المحرمة- حديث 3 
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عا 


بيع الدم النجسء و عن التذكرةٌ: دعوى الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين. 

و أما الثانى: فلأنه لا محذور فى الالتزام بذلك, بل ظاهر الفتاوى ايضا كالنص هو ذلك. 

و أما الثالث: فلانه لا وجه لهذه الدعوى سوى دعوى الانصراف و مناسبةٌ سياق اخواته» و كلتا الدعويين كما ترى. 

فتحصل: ان الاظهر عدم جواز بيع الدم النجسء هذا فى غير دم الانسان و اما دم الانسان فالكلام فيه محرر فى «المسائل المستحدثة). 
و أما الدم الطاهر: فالخبر لا يدل على المنع عن بيعه» فلو فرض له منفعة محلله كالصبغ على القول بجوازه يجوز بيعه بمقتضى 
العمومات. 

و لكن قد يقال بعدم جوازه؛ و لا وجه له سوى توهم انه مما تقتضيه آيهُ تحريم الخبائث» و قد مر ان الخبيث عبارةُ عن ما فيه مفسدة و 
دناءة» و ليس المراد به ما يتنفر منه الطبع؛ مضافا الى ما تقدم ايضاً من اختصاصها بالاكل. 

و قد يقال: انه على القول بجوازه لا يجوز البيع» و غاية ما قيل فى وجه عدم الجواز مضافا الى ما تقدم الذى عرفت ما فيه: ان الصبغ و 
كذا ما شابهه ليس من المنافع الشائعة للدم» فيصح ان يقال: انه شىء لا ينتفع به منفعة محللة فيشمله النبوى: ان الله اذا حرم شيئا حرم 
ثمنه. لكنكك عرفت ان النبوى ضعيف السندء و القواعد تقتضى صحة بيع كل ماله منفعة شائعة كانت ام نادرة. فالاظهر جواز ببعه. 


بيع المنى 
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الاول: فى بيع المنى اذا وقع فى خارج الرحم. 

الثانى: فى بيعه بعد وقوعه فيه الذى يسمى بالملاقيح. 

الثالث فى بيع عسيب الفحلء و هو ماء الفحل فى صلبه» و يسمى بالمضامين. 

اما الموضع الأول: فالظاهر عدم جواز بيعه وضعاً بناءَ على ما سيجىء من عدم جواز بيع ما ليس له منفعة و لو نادرة, فانه حينئذ لا ينتفع 
به. 

و أما الموضع الثانى: فقد استدل لعدم جواز بيعه بوجوه: الاول: انه لا ينتفع به المشترىء اذ الولد نماء الام فى الحيوانات عرفاء فبمجرد 
وقوع المنى فى الرحم يصير ملكا لمالكك الانثى بالتبعية» فلا يجوز بيعه لا من صاحب الام و لا من غيره. 

وفيه: مضافا الى ما ذكره الشيخ ره من انه بناءَ على تملكك المنى يكون هو كالبذر المغروس فى ارض الغير يتبعه الذرع: انه لو سلم 
كون الولد نماء الام فى غير الانسان» يمكن تصحيح شراء صاحب الانثى بانه لا وجه لعدم جوازه سوى كونه نماء ملكه و هو انما يمنع 
عن شرائه بعد الاستقرار فى الرحم لا قبله» لانه يكفى فى المنفعة حصول الولد فى ملكك المشترى فتدبر» كما يمكن تصحيح شراء 
غيره» بان يشترى من صاحب الانثى» لا من صاحب الفحلء او منه مع اجازة صاحب الانثى. 
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الثانى: انه نجس فلا يجوز بيعه. 

و فيه: اولا: لا نسلم نجاسته اذا دخل من الباطن الى الباطن كما هو المفروض. 

و ثانيا: انه قد تقدم مراراً- و يعترف به الشيخ ره فى بيع الميتة-: ان النجاسة من حيث هى ليست مانعة عن صحة الببع. 

الثالث: الجهالة» و المراد بها هو الجهل بالحصول و صيرورته ولداً لا الجهل بالكمء و عليه فالايراد على هذا الوجه كما عن جمع من 
المحققين كالمحقق الايروانى و الاستاد الاعظم و غيرهما من ان الجهالة انما توجب المنع فيما كان المطلوب فيه الكم و تختلف القيمة 
باختلاف الكم و الكيف دون مثل المقام» فى غير محله. 
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الرابع: عدم القدرة على التسليم. 

و يرد عليه: ما اوردوه من ان تسليم كل شىء بحسب حاله؛ و هو فى المنى وقوعه فى الرحمء و هو حاصل فى الفرض. 

نهى عن المجر و هو ان يباع البعير او غيره بما فى بطن الناقة» و نهى عن الملاقيح و المضامين» فالملاقيح ما فى البطون و هى الاجنة» و 
المضامين ما فى اصلاب الفحولء و كانوا يبيعون الجنين الذى فى بطن الناقةُ و ما يضرب الفحل فى عام او اعوام .0١١‏ 

و مصحح محمد بن قيس عن مولانا الباقر عليه السلام: لاتبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من اولاد جمل فى قابل ."١‏ 

و عن العلامة ره: ان النبى صلَّى الله عليه و آله نهى عن بيع الملاقيح و المضامين. 

و بما ان النهى عن المعاملة ظاهر فى الفساد لا الحكم التكليفى فلا يستفاد من هذه النصوص الا بطلان البيع. 

فتحصل: ان الاظهر عدم جواز بيعه. 

و .أما الموضع الثالث: فيشهد لعدم جواز بيعه امور: الاول: جهالته» بالمعنى المتقدم. 

و الايراد عليه بانه انما يعتبر العلم بعوضى المعاملهُ من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة و الاجتماع فلا تضر الجهالة كما عن الاستاذ 
الاعظمء فى غير محله؛ اذ الغرض المهم المترتب على عسيب الفحل الموجب لصيرورته مالا انما هو صيرورته ولداء 


() الوسائل- باب -٠‏ من ابواب عقد البيع و شروطه حديث 5. 
2 الوسائل باب ٠١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه حديث ”. 
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لا مجرد الطروقةُ و الاجتماع» فمع الجهل بذلك لا ريب فى صدق الغرر. 

الثانى: عدم القدرة على التسليم» اذ الموجود فى اصلاب الفحول غير مقدور على تسليمه؛ فتدبر» فان ذلكك لا يخلو عن اشكال. 

الفحل و جلود السباع اذه 

و مصحح محمد بن قيس المتقدم و نحوهما و غيرهما. 

و اورد على الاستدلال بها: ان فى المقام طائفة اخرى من النصوص تدل على جواز اكراء التيوس و نفى الباس عن اخذ اجورها: 
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كموثق معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام- فى حديث- قال: قلت له: اجر التيوس؟ قال: ان كانت العرب لتعاير به و لا بأس .)1١‏ 

و خبر حنان بن سدير قال: دخلنا على ابى عبد الله عليه السلام و معنا فرقد الحجام فقال له: ان لى تيسا اكريه فما تقول فى كسبه؟ قال 
عليه السلام: كل كسبه فانه لكك حلال 79. 

و الجمع بين الطائفتين يقتضى حمل الطائفة الاولى المانعة على الكراهة. 

و فبه: ان الطائفة المجوزةٌ انما تدل على جواز الاجارة و المانعة تمنع عن البيع» و لا دليل على اتحاد حكمهماء بل مقتضى القاعدة هو 
الالتزام بالمنع عن البيع و جواز الاجارة» كما لعل هذا هو المشهور بين الاصحاب. 

و أما الايراد على موثق الجعفريات بانه فى نفسه ظاهر فى الكراهة لاشتماله على جلود السباع التى لا إشكال فى جواز بيعهاء ففى غير 
محله لما حققناه فى محله من ان 


.١ المستدركك باب ف من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.7 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )0( 
.١ من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
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و الكلب الا كلب الصيد و الماشيةُ و الحائط و الزرع. 


ثبوت الترخيص فى بعض الامور التى نهى عنها لا يصلح دليلا على الجواز: فيما لم يدل دليل على الترخيص فيه و حمل الطائفة المانعة 
على التقيهُ» مضافا الى انه لا وجه له اذ موافقهٌ العامة من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى بعد فقد جملهُ من المرجحات لا من 
مميزات الحجةٌ عن اللاحجة ان المسألهُ محل الخلاف بين العامة ايضا. 


حكم بيع الكلب 


السابعة: لا خلاف و لا اشكال فى حرمة بيع الكلب فى الجملهُ و جواز بيع بعض اقسامه؛ و لذلكك فقد اختلف كلمات القوم فى التعبير 
عن الموضوع ففى المتن اخخذ الموضوع الكلب الا كلب الصيد و الماشية و الحائط و الزرع و فى مكاسب الشيخ الا-عظم: يحرم 
التكسب بالكلب الهراش. 

و كيف كان: فالمشهور المجمع عليه: عدم جواز بيع الكلبء و اما المستثنى فسيأتى الكلام فيه. 

و ملخص القول فى المقام: ان الحرمة التكليفية لا دليل عليهاء و ما عن التذكرة: الكلب ان كان عقوراً حرم بيعه عند علمائناء ليس نقل 
اجماع تعبدى على الحرمة كى يكون دليلا عليهاء مع انه من المحتمل اراده الحرمة الوضعية» و قوله (ع) فى بعض النصوص: و نهى 
عن ثمن الكلب 0١‏ لا يدل عليها كما لا يخفى. 

و أما الحرمة الوضعية: فتشهد لها جمله من النصوص: كخبر السكونى عن مولانا الصادق عليه السلام: السحت ثمن الميتهُ و ثمن 
الكلب (7). 


و موثق الجعفريات عن سيدنا على عليه السلام و قد عد فيه من السحت ثمن 


.8 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١5 الوسائل- باب‎ )١( 


(0) الوسائل- باب 2- من ابواب ما يكتسب به- حديث «. 
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الكلب .)١١‏ و نحوهما غيرهماء و قد تقدمت جملهٌ من تلكك النصوص. 

و هذه النصوص و ان كانت مطلقة الا انها تقيد بالنصوص الدالهُ على جواز بيع كلب الصيد. 

و هذه النصوص مختصة بالبيع لعدم اطلاءق الثمن على العوض فى غير البيع من المعاوضات» فعموم الحكم لسائر انحاء المعاوضات 
يبتنى على ثبوت عدم الفصل او الاجماع التعبدى» او عدم وجود المنفعة المحللة له الموجب لعدم ماليته. 


حكم بيع الخنزير 


الثامنة: المشهور بين الاصحاب: عدم جواز بيع الخنزير» بل لعل المجمع عليه بين الخاصة و العامة: عدم جواز بيعه. 

و أما النصوص الواردة فى المقام فهى طوائف: 

الاولى: ما تدل على عدم الجواز اذا كان البائع مسلماء و الجواز اذا كان ذميا: كموثق على بن جعفر عن اخيه عليه السلام: عن رجلين 
نصرانيين باع احدهما خمراً او خنزيرا الى اجل فأسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال عليه السلام: انما له الثمن 
فلا بأس ان يأخذه .)7١‏ فانه كما يدل على جواز بيعه قبل الاسلام يدل بمفهومه على عدم جوازه بعد الاسلام كما هو واضح. 

الثانية ما تدل على عدم جواز بيع المسلم الخنزير: كخبر معاوية بن سعيد عن الامام الرضا عليه السلام: عن نصرانى اسلم و عنده خمر و 
خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره فيقضى دينه؟ فقال عليه السلام: لا 9"). 


.١ المستدرك- باب 0 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
من ابواب ما يكتسب به.‎ -2١ (؟) الوسائل- باب‎ 

() الوسائل- باب /17ه- من ابواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
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الثالثة: ما تدل على جواز بيع الذمى اياه: كموثق منصور: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: لى على رجل ذمى دراهم فيبيع المر و الختزير 
وانا حاضر فيحل لى اخذها؟ فقال عليه السلام: انما لكك عليه دراهم فقضااك دراهمكك .0١١‏ 

و موثق عمار عن الامام الصادق عليه السلام: عن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا او خنازير ثم اسلما قبل ان يقبضا 
الدراهم قال عليه السلام: لا بأس .)7١‏ 

الرابعة: ما تدل على الجواز مطلقا: كحسن زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام: فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و 
خنزيراً ثم يقضى منها قال عليه السلام: لا بأسء او قال: خذها «". و نحوه غيره. 

فان هذه الطائفة صريحةٌ فى جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير» و لازم ذلكك صحةٌ بيعه» و الا لزم استيفاء الدين من مال الغير» و هو 
اكل للمال بالباطل. 

الخامسة: ما تدل على المنع مطلقا: كخبر الجعفريات» حيث جعل الامام عليه السلام فيه من السحت ثمن الخنزير «25» و نحوه خبر 
دعائم الاسلام «8). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8/؟/اثلا من عالان/ا 


اطلذق اللافة الخاسية :و تممكدها لل ذلكك اأظائفة اللالقكدى وقووميا قم اطلدق لطا الرابعة السحورةى سعدا فى ذلكك 
الطائفة الثانية. 


.١ من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -2٠8 الوسائل- باب‎ )١1( 
.” الوسائل- باب 7- من ابواب الاشربة المحرمة حديث‎ )( 
.” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 2٠ الوسائل باب‎ )*( 

() المستدركك باب ه- من ابواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
(0) المستدركك باب ه من ابواب ما يكتسب به حديث 0. 
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هذا كله فى الجواز الوضعىء و اما من حيث الحكم التكليفى» فالظاهر هو الحرمة حتى فيما جاز البيع وضعا كما يشهد له حسن ابن 
مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا او خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به اما 
للمقتضى فحلال و اما للبائع فحرام .)١١‏ فانه صريح فى الجواز الوضعى من جهة صراحته فى جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير» و 
فى الحرمة التكليفية. فتدبر. 

قال الشيخ الاعظم ره و كذلكك اجزائهما. 

اقول: موضوع النصوص هو الكلب و الخنزير» ففى كل مورد يحكم بعدم جواز البيع لا بد وان يحرز صدق احد هذين العنوانين و الا 
فلا-وجه للحكم به و لريب فى عدم صدق عنوان الكلب و الخنزير على اجزائهماء و عليه فلا مورد لاستفادة حرمة بيعها من 
النصوص المتقدمة. 

و دعوى ان المستفاد منها فساد بيع كل جزء من اجزائهماء اذ لو كان بيع بعض اجزائهما جائزاً لما كان وجه لكون تمام الثمن سحتاء 
كما عن بعض المحققين» مندفعة بان المستفاد من النصوص فساد بيع كل جزء من اجزائهما حتى الاجزاء التى لا تحلها الحياةً الا ما 
يكون تبعا فى البيع و لا يقع جزء من الثمن فى مقابله. 

و لكن ذلك فى صورة الانضمام و صدق عنوان الكلب و الخنزير لا فى صورة الافتراق» اللهم الا ان يدعى العلم بعدم دخل خصوصية 
الانضمام فى هذا الحكم, و بعبارة اخرى: بعد ما لا ريب فى صدق عنوان الكلب و الخنزير على الميتهُ منهما و لو بالمسامحة العرفية» و 
دلالة تلك النصوص على حرمة بيعهاء دعوى العلم بعدم دخل خصوصية الاتصال فى الحكم و كون تمام الموضوع بحسب المتفاهم 
العرفى جسد الكلب 


.” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -8٠ الوسائل باب‎ )١( 
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انا 


و الخنزير بلا دخل للاتصال فيه» قريبة جداًه و عليه فلا يجوز بيع اجزائهما التى لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة 9؟/انلا من عال/ان/ا 


نعم فى خصوص شعر الختزير دلت النصوص على جواز ببعه كموثق زرارةٌ عن الامام الباقر (ع) قال: قلت له: ان رجلا من مواليكك 
يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال (ع): اذا فرغ فليغسل يده .)١١‏ و نحوه غيره من النصوص المعتبرة. و لو تنزلنا عما ذكرناه يدل على 
عدم جواز ببع اجزائهما التى تحلها الحيا ما دل على حرمة بيع الميتةُ الصادقة عليهما. 


حكم بيع المتنس 
اشارةٌ 


التاسعة يحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابلهُ للتطهير على المشهور بين الاصحاب. بل عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه. 
و استدل له بقوله (ع) فى خبر تحف العقول: أو شىء يكون فيه وجه من وجوه النجس .)7١‏ 

و اورد عليه الشيخ: بان الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة: لان ظاهر الوجه هو العنوان. 

و قد استدل هو قده لهذا الحكم فيما اذا كانت منافعه المعتد بها متوقفة على الطهارة: بالنبوى المشهورء و خبر دعائم الاسلام 
المتقدمين» و بقوله عليه السلام فى خبر تحف العقول: لان ذلكك كله محرم اكله و شربه و لبسه ... الخ. 

و فيه: ما تقدم من ضعف سند هذه النصوص فلا يعتمد عليها. 

و اورد عليه الاستاذ الاعظم: بان المراد من الحرمة فيها ان كان هو الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجسء و ان كان هو الاعم منها و من 
الحرمة العرضية فلا وجه 


.١ الوسائل باب 88 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
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للفرق بين ما يقبل التطهير و ما لا يقبل. 

وفيه: ان المراد هو الثانى: و وجه الفرق بين القسمين عدم صدق حرمة الشىء بقول مطلق فى الاول و صدقها فى الثانى. 

و اورد عليه المحقق الا-يروانى ره: بان قبول الطهارة ان كان مسوغا للبيع يسوغ فى الاعيان النجسة لانها قابلة للتطهير بالاستحالة و 
الاستهلاكك. 

و فيه: انه فى هذين الموردين انما يحكم بعدم بقاء النجاسة لارتفاع الموضوع و انعدام النجس. و عليه فالفرق بين المتنجس القابل 
للطهارة و النجس انه فى الاول بما انه قابل للطهارة فهذا الموجود مما له منفعة محللة فيجوز بيعه» و هذا بخلاف الثانى فانه و ان فرض 
جواز الانتفاع بما استحيل اليه الا ان بيع شىء و موجود خاص لاجل ما يترتب على موجود آخر من المنافع لا يصح. 

نعم هذا على مسلكك الشيخ ره و هو ان دليل فساد البيع فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة هو الاخبار العامة» و اما بناءَ على المختار 
من عدم صحة الاستدلال بهاء وان المدركك عدم صدق عناوين المعاملات على ما لا نفع له. فالاظهر تمامية ما ذكره. اذ لو فرضنا 
وجود منفعة محللة لما استحالت اليه العين النجسه يصدق عنوان البيع الذى هو الاعطاء لا مجاناء و تجار عن تراض»ء و غيرهما من 


عناوين المعاوضات. 


[جواز المعاوضة على غير كلب الهراش] 
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حكم بيع كلب الصيد و أما المستثنى من الاعيان المتقدمة فيذكر فى طى مسائل: الاولى: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش فى 
الجملةٌ اجماعاء و النصوص داله عليه» و تحقيق القول فيها بالبحث فى موضعين: 


[الموضع] الاول: لا خلاف فى جواز بيع كلب الصيد 


: وعن الخالاف: دعوى الاجماع عليه. 
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و تشهد له جملة من النصوص: كموثق محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام: ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت .0١١‏ 

و خبرابى بصير عنه عليه السلام: عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام: لا بأس بثمنه. و الآخر لا يحل ثمنه .07١‏ 

و خبر الوليد عنه عليه السلام: عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال عليه السلام: سحت و اما الصيود فلا باس 0". و نحوها غيرها. 

وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسلوقى» بدعوى انصراف كلب الصيد اليه لكثرة وقوع الاصطياد به. 

وفيه: اولا: ان الاصطياد. بغيره ايضا كثير» و ان كان بالنسبةٌ اليه اقل. 

وثانياة ان غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لآ تكون منشنا للاتصراق الموجب للتقييد: 

و اجاب الشيخ الاعظم ره عنه بجواب آخر و قال قده: مع انه لا يصح فى مثل قوله: ثمن الكلب الذى لا يصيد او ليس بكلب الصيد 
اقول: ما ذكر من منع الانصراف على فرض التنزل و تسليم انصراف كلب الصيد الى السلوقى فى المثال الاول تام؛ اذا لظاهر منه الكلب 
الذى لا يكون متصفا بصفة الاصطياد و معلوم انه ليس فى صفه الاصطياد انصراف الى اصطياد السلوقىء و لا يتم فى المثال الثانى» اذ 
المستثنى هو الكلب الذى لا يكون كلب الصيدء و هو منصرف على الفرض الى السلوقى؛ فالمستثنى منه هو الكلب غير الصيود و غير 
السلوقى. 


.” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.« من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
.7 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )*( 
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مع ان منع الانصراف فى المثالين لا يضر بالاستدلال بانصراف سائر النصوصء اذ غايهُ ما يثبت بهما- بعد منع الانصراف- اختصاص 
المنع الثابت بدليليهما بالكلب الذى لا يصيد» و ليس لهما مفهوم كى يدلان على جواز بيع كلب الصيد مطلقا. 

و ربما يستدل على الاختصاص بالسلوقى بوجه آخر و هو: ان الروايات المجوزة على قسمين: الاول: ما دل على جواز بيع الكلب 
المتصف بوصف الاصطياد سلوقيا كان ام لم يكنء و عدم جواز بيع غيره. كالنصوص المتقدمة. 

الثانى: ما دل على جواز بيع كلب الصيد» و عدم جواز بيع غيره كخبر ابى بصير المتقدم» و الظاهر من كلب الصيد هو نوع كلب الصيد 
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وان لم يتصف بعض افراده بهذا الوصف لاما كان صيودا بالفعل» اذ فى اضافة الموصوف الى وصفه لا يعتبر الاتصاف الفعلى» بل 
اضافةُ الموصوف الى وصف نوعه فى غايةٌ الكثرة. 

فالمتحصل من هذا القسم من الاخبار: ان الكلب السلوقى الذى هو فى نوعه صيود يجوز بيعه و غيره لا يجوز بيعه» و النسبة بين هاتين 
الطائفتين عموم من وجه. و تتعارضان فى السلوقى غير الصيود و الصيود غير السلوقى» و حيث ان دلالة كل منهما على موردى 
التعارض بالاطلاق فيتساقط الاطلاقان و يرجع الى الطائفة الثالثة من النصوص و هى ما دل على المنع عن بيع الكلب مطلقا. 

و فيه اولًّا: ان ما تضمن من النصوص تجويز بيع كلب الصيد ضعيف السند. 

و ثانيا: انه من المحتمل ان يكون المراد بكلب الصيد هو المعنى الا-عم من نوع كلب الصيدء و ما هو صيود بشخصه. لكفاية ادنى 
الملابسة فى صحة الاضافة؛ و على هذا فالنسبة بينهما عموم مطلق و تكون النتيجة جواز بيع كلب الصيد سلوقيا كان ام لم يكن؛ و عدم 
جواز بيع غيره و لو كان سلوقيا. فتدبر فانه دقيق. 
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بيع الكلب الحارس 


الموضع الثانى: فى بيع سائر ما استثنى من بيع الكلب. 


وقد استدل على جواز بيع كلب الماشية و كلب الزرع و كلب الحائط بوجوه: 

الاول: ان ذلكك مما يقتضيه الجمع بين الاخبار المانعة عن بيع الكلبء و بين قوله عليه السلام فى خبر تحف العقول: و كل شىء يكون 
لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شرائه ... الخ 01١‏ - الدال على جواز بيع كل ما فيه جهة من جهات 
الصلاحء فان النسبة بينهما عموم من وجه. و الكلاب المزبورة من موارد الاجتماع لجواز الانتفاع بها فى الحراسة و غيرهاء و حيث ان 
دلالة خبر تحف العقول على الجواز بالعموم و دلالة تلكك الاخبار على المنع بالاطلاق» فيقدم عليها. 

واجيب عنه بجوابين: الاول: ان الاخبار المقسمه للكلب الى كلب الصيد و غيره تكون اخص من خبر تحف العقول فيخصص بها. 
وفيه: ان النسبة عموم من وجه. اذ الكلب الهراش و العقور ليس لهما جهة من جهات الصلاح. اللهم الا ان يقال: ان حمل النصوص 
المانعة على خصوص الكلب الهراش و العقور الذين يكفى فى عدم جواز بيعهما عدم المنفعة المحللة لهما عبار اخرى عن الغائها 
رأساً و هذا بخلاف حمل خبر تحف العقول على غير الكلب» فيتعين ذلكك كما لا يخفى. 

الثانى: ان هذه الجملهُ من خبر تحف العقول لا يصح الاستدلال بها فى نفسها لمعارضتها مع الجملة الاخرى المتضمنة للمنع عن بيع 
النجسء و حيث ان دلالة كل منهما تكون بالعموم فتتساقطان فى المقام. 


.١ الوسائل- باب ” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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و فيه: ما عرفت من ان الجملة المتضمنة للمنع عن بيع النجس مختصة بالنجس الذى لا يكون له منفعة محللة مقصودة فلا تشمل 
المقام» و لكن الذى يسهل الخطب ضعف سند خبر تحف العقول و عدم صحة الاستدلال به. 
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الثانى: مرسل المبسوط. فانه قال بعد الافتاء بجواز بيع كلب الصيد المعلم و روى: ان كلب الماشيةُ و الحائط مثل ذلكك .)١١‏ 

و لكن: الاستدلال بهذا المرسل على الجواز يتوقف على ثبوت امرين: احدهما: جبر ضعف سنده. و ثانيهما: جبر قصور دلالته. 

اما الاول: فلا رساله» و اما الثانى: فلان من المعلوم انه لم يكن فى كلام الامام عليه السلام اسم الاشارة فهو نقل مضمون كلامه عليه 
السلام لا إلفاظه و لا ترجمتهاء و حيث ان نقل المضمون مشتمل على اجتهاد الراوى و ليس هو حجة عليناء فالاستدلال به يتوقف على 
اثبات حجية نقل هذا المضمون. 

أمَا ضعف سنده فقد يقال بانجبار ضعض السند باشتهار القول بالجواز بين المتاخرين. 

و اجيب عنه: بانه لاعراض قدماء الاصحاب عنه و افتائهم بالمنع لا يوجب ذلكك الجبر. 

و فيه: انه يمكن ان يكون افتائهم بالمنع لاجل عدم الظفر به لا للإبعراض عنه» فالصحيح ان يقال فى مقام الجواب: ان الشهرة بين 
المتاخرين لا تكون جابرة» مع ان افتائهم بالجواز يمكن ان يكون لما تقدم او لبعض ما سيجىء كما صرح به بعضهم لا للمرسل» 
فالاعتماد غير ثابت. 


و قد يقال بانجباره بما عن الشيخ فى كتاب الاجارة من ان احداً لم يفرق بين 


.4 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١15 الوسائل- باب‎ )١( 
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بيع هذه الكلاب و اجارتهاء فان المستفاد منه بعد ملاحظة الاتفاق على صحة اجارتها الاتفاق على جواز بيعهاء و قد ادعاه العلامة و 
الشهيد. 

و فيه: انه لا يعبأ بهذه الدعاوى بعد ملاحظة ذهاب اكثر المتقدمين الى المنع» و دعوى الشيخ فى محكى الخلاف و ابن زهرةٌ الاجماع 
على المنع. 

ثم انه ادعى الشيخ الاعظم ره فى المقام جبر قصور الدلاله باشتهار الجواز بين المتاخرين. 

وفيه: ان المعروف بين الاصحاب عدم جبر قصور الدلالهُ بالشهره و الظاهر ان وجهه عدم حجية اجتهاد القوم» للمجتهد. 

و دعوى انه فرق بين ما لو نقل الفاظ الامام عليه السلام او ترجمتهاء و عمل القوم بهاء و لم يكن لنا حجة على ان مدلول الخبر هو 
الذى استفادوه؛ و بين ما لو نقلوا مضمون خبر لم يصل الينا الفاظه و لا ترجمتهاء فانه فى الاولين يجب علينا تحصيل الدلالهُ بانفسناء و 
فى الاخير يمكن ان يقال: بانه يحصل الوثوق بصدور هذا المضمون و هو المطلوب, و ان شئت قلت: ان جبر السند فى الاخير يرجع 
الى الوثوق بصدور المضمون و الفتوى وهو كاف فى الحجية؛ كما عن بعض مشايخنا المحققين ره؛ مندفعة بان نقل القوم مضمون 
خبر انما يوجب الوثوق بصدور الفاظ من الامام عليه السلام التى استفادوا منها هذا المضمون لا صدور هذا المضمون منه عليه السلام؛ 
فجبر السند فيه لا يرجع الى الوثوق بصدور هذا المضمون فتحصل: انه لا يصح الاستدلال بالمرسل لقصور السند و الدلالة. 

الثالث: ما عن المصنف ره فى المختلف: من انه اذا جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقى الكلاب الاربعة؛ و الاول نايك اجماعا فكذا 
الثانى» بيان الشرطيةُ ان المقتضى للجواز هناكك كون المبيع مما ينتفع به و ثبوت الحاجة الى المعاوضة؛ و هذان المعنيان ثابتان فى 
صورة النزاع» فيثبت الحكم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض. 
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انتهى. 

و اورد عليه: الشيخ الاعظم ره: بانه يرجع الى القياس» و عن الاستاذ الاعظم: انه قياس واضح. 

وفيه: ان العلامة ره يدعى تنقيح المناط» فالصحيح فى الجواب عنه: انه لم يحرز المقتضى للجواز فى كلب الصيد و لعله غير جواز 
الانتفاع به» مع انه يمكن ان يكون ذلكك فى غير كلب الصيد مقرونا بالمانع» و لا وجه لدعوى تنقيح المناط الا بعد احراز المقتضى و 
عدم المانع. 

الرابع: ما عن العلامة ره ايضاء و هو ان لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها. 

واورد عليه الشيخ ره بقوله: ان الدية لو لم تدل على عدم التملكك و الا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملكك. 
وفيه انه لا تدل الدية على عدم التملك, اذ هى ثابته فى كلب الصيد الذى لا كلام فى انه يملكك و يجوز بيعه» نعم ما ذكره ره من 
انها لا تدل على التملكك فى محله. لاحتمال ان يكون من قبيل ثبوت الدية فى الحر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شىء ينتفع به لا 
لإتلااف مالء مع ان التملكك اعم من جوز البيع» فلو دل ثبوت الدية على التملك لما كان دالا على جواز البيع الا من جهة شمول 
العمومات له و هى مخصصة باخبار المنع عن بيع غير كلب الصيد. 

فتحصل: ان شيئا مما استدل به على الجواز لا يدل عليه» و على ذلكك. 

فالحق هو عدم الجواز كما هو المشهور للاخبار 0١١‏ الخاصة الدالة على المنع عن بيع غير كلب الصيد المخصصة لعموم ما دل على 
جواز بيع كل ما فيه منفعة محللة. 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب ما يكتسب به. 
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وفى الجواهر: ان تلكك الاخبار على قسمين: الاول: ما تضمن عد ثمن الكلب من السحت. 

الثانى: ما تضمن تقسيم الكلب الى كلب الصيد و غيره. 

ذكر فى بعض تلكك النصوص ما علم ارادهُ الكراهة من السحت بالنسبة اليه معه كأجرةٌ الحجامة و نحوها. 

و أما الثانى: فلأ-نه يحتمل ان يكون المراد به ما فى الخلاف من التفصيل فى كلب الصيد بين المعلم منه و غيره» بل لعله الظاهر من 
لفظ الصيود و يصطاد و يصيد فى تلكك النصوص. 

و فى كلامه قده مواقع للنظر: الاول: ما ذكره من انه لم يرد بالنصوص المتضمنة عد ثمن الكلب من السحت الاقضية مهملة بقرينة عدم 
استثناء كلب الصيد. فانه يرد عليه: ان تخصيص العام و تقييد المطلق بدليل منفصل غير عزيز و لا سبيل الى توهم انهما يوجبان 
اجمالهما و الالتزام بكونهما مهملين كما حقق فى الاصول فى مبحث العام و الخاص. 

الثانى: ما ذكره من تعين حمل السحت على ارادةٌ الكراهة لضم ما اريد من السحت بالنسبة اليه الكراهة فانه يرد عليه: ما حققناه فى 
فحيث انه ورد الترخيص فى اكل اجر الحجامة فيقال انه مكروه؛ و لم يرد فى ثمن الكلبء فلا بد من البناء على حرمة اكله الموجب 


لفساد البيع. 
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الثالث: ما ذكره فى الاخبار المفصلة. فانه يرد عليه: اولا: انه خلاف الظاهر. 

و ثانيا: ان ذلكك لو تم فإنما يوجب دلالة تلك النصوص على جواز بيع كلب الصيد المعلم» و عدم جواز بيع غيره مطلقا لا خصوص 
كلب الصيد غير المعلم اذ ما جعل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ١م‏ 
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موضوعا فى تلكك النصوص و مقسما هو الكلب لا خصوص كلب الصيدء فتدبر فانه دقيق. 

فتحصل: ان الاظهر عدم جواز بيع تلكك الكلاب, و لكن بما انه لا شبهة فى جواز الانتفاع بها للاجماع» و للصحيح: لا خير فى الكلاب 
الا كلب صيد او ماشية .0١١‏ و عن عوالى اللثالى: ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم امر بقتل الكلاب فى المدينة فجاء الوحى باقتناء 
الكلا.ب التى ينتفع بهاء فاستثنى كلاءب الصيد و كلاب الماشيهُ و كلا.ب الحرث و اذن فى اتخاذها .)1١‏ فمقتضى القاعدة جواز 
المعاملات الآخر» 


بيع العصير العنبى 


الثانية: فى جواز المعاوضةٌ على العصير العنبى و عدمه. 

و تنقيح القول فى المقام: ان العصير تارة يغلى بنفسه. و اخرى بالنار» ففى الصورة الاولى: ينجس و يحرم و لا يحل الا بصيرورته خلاء 
و فى الثانية» لا ينجس و يحرم, و حد الحرمة حينئذ ذهاب الثلثين كما حققنا ذلكك فى الجزء الثالث من هذا الشرح مفصلا. 

و عليه ففى الصورة الاولى لا يجوز بيعه لما ذكرناه فى الخمرء و فى الثانية يجوز لوجود المقتضى و هو وجود المنفعة و عدم المانع. 
و دعوى انه قبل ذهاب الثلثين لا ينتفع به فلا يكون المقتضى موجوداء مندفعة بان عدم الانتفاع فى الحالة المخصوصة التى تزول 


)١(‏ الوسائل- باب 67- من ايواب احكام الدواب- حديث ؟ من كتاب الحج. 
(؟) المستدرك- باب -١7‏ من ابواب ما يكتسب به- حديث 8. 
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ألا ترى ان اللحم ما لم يطبخ لا ينتفع به مع انه مال بلا كلام فالعصير يكون مثله. 

و استدل لعدم الجواز بوجوه: الاول: ما ذكر و قد عرفت ما فيه. 

الثانى: انه نجس و لا يجوز بيع النجس. 

و فيه: مضافا الى ما حققناه فى محله من عدم النجاسة قد تقدم انها من حيث هى لا تكون مانعة عن صحة البيع» مع انكك ستعرف ان ما 
ذكره الشيخ ره فى مقام الجواب تام. فانتظر. 

الثااث: خصوص بعض الاخبار كقوله عليه السلام فى خبر ابى كهمس: و ان غلى فلا يحل بيعه .0١١‏ 

و قوله عليه السلام فى مرسل ابن الهيثم: اذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه .07١‏ 

و قوله عليه السلام فى خبر أبى بصير: اذا بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس .07١‏ 
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و فيه: اولا انها ضعيفةُ السند- اما الاول: فلأن ابا كهمس مجهولء و اما الثانى: فلا رساله؛ و اما الثالث: فلأن فى طريقه قاسم بن محمد- 
و غير منجبرهُ بعمل الاصحاب فلا يعتمد عليها. 

و ثانيا: ان خبرين منها و هما الاول و الاخير مختصان بالقسم الاول و هو ما اذا غلا بنفسه. اما الاخير فواضح. و اما الاول فلأن استناد 
الغليان الى العصير من دون ذكر السبب ظاهر فى حدوثه فيه بنفسه؛ و يؤكد ذلك سؤاله: قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن 
العصير فقال: لى كرم و انا اعصره كل سنهُ و اجعله فى الدنان و ابيعه 


.8 الوسائل- باب 24 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١1( 
.7 الوسائل- باب 7- من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ )( 
الوسائل باب 84 من ابواب ما يكتسب به حديث ”؟.‎ )*( 
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قبل ان يغلى قال عليه السلام: لا بأس و ان ... الخ» فان هذا الخبر سؤالا و جوابا كالنص فى ارادةٌ ما اذا غلى بنفسه. 

و أما الثانى: فالظاهر من نفى الخير فيه عدم ترتب الاثر المترقب منه و هو الشرب عليه» و يشهد له- مضافا الى كونه ظاهر- السؤال: قال 
سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه؟ فقال عليه السلام: اذا تغير ... الخ. 

الرابع: اطلاق الخمر عليه فى كلمات الخاصة و العامة» بل عن المهذب البارع: ان اسم الخمر حقيقة فى عصير العنب اجماعا. 

و فيه: ان كلمات الفقهاء انما تكون للاشارة الى ان المختار عندهم فيما وقع الخلاى فيه ان الخمر هل هى اسم لخصوص مسكر 
خاص و هو العصير الذى صار مسكراء او كل مسكرء هو الاول» كما ان الاجماع المدعى اشارة الى ان العصير الذى اسكر خمر على 
كلا القولين» و لا تدل هذه الكلمات و الاجماع على ان العصير الذى لم يسكر خمرء مع بداهة اخذ الاسكار فى مفهوم الخمر. 
الخامس: صحيح معاوية بن عمار: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ على 
الثلث و انا اعرف انه يشرب على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشرب على النصف؟ فقال عليه السلام: خمر لا تشربه. الحديث. .)١١‏ 
هكذا روى عن التهذيب» و مقتضى اطلاق التنزيل ثبوت عدم جواز البيع الذى هو من احكام الخمر للبختج الذى هو العصير المطبوخ. 
و فيه: اولا: ان الحديث مروى عن جميع نسخ الكافى و بعض نسخ التهذيب 


.©8 الوسائل- باب ل/- من ابواب الاشربةٌ المحرمةُ- حديث‎ )١( 
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خاليا عن لفظة خمر و لاجل كون الكلينى اضبطء و المروى عن الشيخ مختلف و كثرة اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على اصالةٌ 
عدم الزيادة المقدمه على اصالهً عدم النقيصة عند التعارض بينهما كما لا يخفى. 

و كانياً: ان الظاهن من النة يل قريية السؤالين و الحوابين المتاكورة فى التغير ارادة القه بل من سبك الحرمة خاصة. 

و ثالا: انه انما يكون فى مقام جعل الحكم الظاهرى حيث ان ظاهره ان حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين و حليته بعده كانتا معلومتين 
عنده» و السؤال انما كان عن صورة الشكك, فليس فى مقام بيان الحكم الواقعى حتى يتمسكك باطلاقه, و وجه التشبيه بالخمر ان العصير 
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المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو تركك يغلى بنفسه سريعا و يسكر فيكون خمراء و هو الذى يسمى بالباذق» معرب (باده) من اسماء الخمر. 
السادس: موثق عمر بن يزيد عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يهدى اليه البختج من غير اصحابنا فقال عليه السلام: ان كان 
ممن يستحل المسكر فلا تشربه؛ و ان كان ممن لا يستحل فاشربه .)١١‏ فان التعبير عما لم يذهب ثلثاه بكون من اهداه اليه مستحلا 
للمسكر يدل على انه فى حكم المسكر الذى لا يجوز بيعه و الا لما صح هذا التعبير الكنائى. 

و فيه: انه يمكن ان يكون سر التعبير عنه بذلكك ان العصير اذا لم يذهب ثلثاه يتسارع اليه الاسكار فيصير مسكرا لا انه بحكمه. 

السابع: النصوص المتضمنة لنزاع آدم و نوح مع ابليس و ان الثلث لهما و الثلثين لابليس لعنه الله الواردة فى اصل تحريم الخمر الدالة 
على ان تلكك الواقعة منشأ تحريم الخمر .7١‏ فانها تدل على ان العصير اذا غلى حكمه حكم الخمر. 


.١ الوسائل- باب ل- من ابواب الاشربة المحرمة. حديث‎ )١( 
الوسائل- باب 7- من ابواب الاشربةٌ المحرمة.‎ 020 
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وفيةة ان دلالة تلكف التصرض غك :أن العصبيز اذا غلى وار كف اكير فى الشرمةو ان حريعة حرمة خمريد و ان كانك لأ شك انا أن 
عدم جواز البيع التابع لصدق اسم الخمر لا لحرمتها لا يثبت بها. 

الثامن: اطلاق الخمر عليه فى بعض النصوص: كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن مولانا الصادق (ع): قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم ... الخ .)١١‏ و نحوه غيره. 

وفيه: ان هذه النصوص انما تدل على ان الخمر تؤخذ من العصير لا ان كل عصير خمر. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان العصير العنبى اذا غلى بنفسه لا يجوز بيعه, و اذا غلى بالنار يجوز ذلكك. 

وقد استدل الشيخ الاعظم لجواز بيع العصير و ان كان نجساً بعمومات البيع و التجارة الصادقةً عليه» بناء على انه مال قابل للانتفاع به 
بعد طهارته بالنقص لاصالة بقاء ماليته. 

و فيه: اما العمومات فلا يرجع اليها فى المقام لما مرّ من ان العصير المغلى النجس يدل على عدم جواز بيعه نصوص خاصة: و هى ما 
دل على عدم جواز بيع الخمر» و معها لا مجال للرجوع الى العمومات كما لا يخفى. نعم العمومات تكفى لجواز بيع المغلى الذى لا 
يكون نجسا كما تقدم. 

و أما اصالةٌ بقاء ماليته: فقد اورد على الاستدلال بها بعض مشايخنا المحققين ره: بان الماليهُ المشكوكةٌ هى الماليهُ الشرعية اذ المالية 
العرفية لا شكك فى بقائهاء و المالية الشرعية و عدمها عبارتان عن تقرير الشارع المالية العرفية و سلب مالية الشىء 


.١ من ابواب الاشربةٌ المحرمة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص:‎ 
1 


و تنزيله منزلة غير المال» و عليه فالشكك فى بقاء مالية العصير اذا غلا يرجع الى الشكك فى مجعول الشرع و منشؤه الجهل بما له الحكم 
اى الموضوع المسلوب عنه المالية» فيكون من قبيل الشكك فى الحكم المسبب عن الشكك فى الموضوع الذى لا يجرى فيه استصحاب 
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الحكم و لا الموضوع, اما الالول: فللشكك فى بقاء موضوعه. و اما الثانى: فلعدم الشكك فى الموجود الخارجى و استصحاب بقاء 
الموضوع بما انه موضوع يرجع الى استصحاب بقاء الحكم. 

وفيه: مضافا الى ما حققناه فى محله من جريان الاستصحاب فى هذه الموارد: ان المقام ليس من ذلكك القبيل» اذ موضوع المالية 
الشرعية ليس هو المالية العرفية بل ذات ما ثبت له المالية العرفية» اذ لا فرق بين الاحكام التأسيسية و الامضائية من هذه الجهة, و عليه 
فالموضوع يكون باقياء فلا مانع من استصحاب بقاء الحكم. 

فالاولى ان يورد عليها: بان المالية الشرعية ليست بنفسها امرا مجعولا شرعياً بل هى تنتزع من كون الشىء ذا منفعة محللة بالفعل او 
بالقوة» و هى بهذا المعنى معلوم الثبوت فى المقام؛ و ان شئت قلت: انه لم يرد دليل متضمن لجعل الماليةٌ لشىء او سلبها عن شىء؛ بل 
هما ينتزعان من تجويز الشارع الانتفاع بشىء و بيعه و عدمه. و على ذلكك فيكفى فى المقام العمومات المتضمنة لحلية البيع لثبوت 
المالية الشرعية فلا تصل النوبةٌ الى الاستصحاب. 

وقد أيد الشيخ الاصل المزبورء بانه لو غصب عصيراً فاغلاه وجب عليه رده و وجب غرامة الثلثين» و اجرة العمل حتى يذهب الثلثان و 
فى تعليقةٌ بعض الاعاظم: بل وجب عليه دفع تفاوت قيمةُ العصير مغليا و غير مغلى ان نقصت القيمةُ بالغليان» و الظاهر ان القيمة ان لم 
تزد لم تنقص فيرده و لا شىء عليه. انتهى. 

و فيه ان العصير مثلى فيضمن الغاصب بمقدار التالف او ما بحكمه. و ازدياد القيمة بعمله غير المحترم لا يقوم مقام ذلكك. 
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و ماعن المبسوط من انه لا يلزم ضمان النقيصة لانها نقيصة الرطوبة التى لا قيمة لهاء اذ النار تعقد اجزاء العصير و لهذا تزيد حلاوته؛ 
غير سديدء اذ لا نسلم كون الذاهب خصوص الاجزاء المائية» مع ان الواقع نقص محسوس فى العين فيجب بدله, فالاظهر وفاقا لاكثر 
المتأخرين او جميعهم كما فى الجواهر وجوب غرامة الثلثين. 

وقد ناقش المحقق الثانى فيه: بانه ما الفرق بين هذا و بين ما لو غصب عصيرا فصار خمراء حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير» 
لان الماليهُ قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت. 

واجاب عنه الشيخ بقوله: لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير اذا غلاء و بينه اذا صار خمراء فان العصير بعد الغليان مال عرفا و 
شرعاء و النجاسة انما تمنع من الماليةٌ اذا لم يقبل التطهير كالخمرء فانها لا تزول نجاستها الا بزوال موضوعها بخلاف العصير فانه يزول 
نجاسته بنقصه. انتهى. 

و يرد عليه: انه قد عرفت ان العصير النجس لا يطهر الا بزوال موضوعه ولا يزول نجاسته بنقصه. 

و أما ما اورده بعض اعاظم المحشين ره: بان النجاسة ان ذهبت بالمالية ذهبت بها فى المقامين و الا لم يذهب بها فيهما. 

فغير سديدء اذ لو سلم ان العصير العنبى اذا غلى بالنار ينجس و يطهر بذهاب ثلثيه كما هو المفروض فى هذا الجواب» تم ما ذكره 
الشيخ ره فارقا لما تقدم منا و منه ره من ان النجاسة من حيث هى لا تكون مانعة عن صحة البيع» و انما توجب الفساد فى الموارد التى 
يتوقف الانتفاع بالعين على الطهارة» و عليه فاذا كان ارتفاع النجاسة بارتفاع الصورة النوعية يصح ان يقال ان هذا العين ليست لها منفعة 
محللة فلا يجوز بيعهاء و وجود منفعة محللة للموجود الآخر و هو الذى استحيل اليه هذا الموجود لا يسوغ البيع» و اما اذا كان ارتفاعها 
بارتفاع بعض الخصوصيات او نقص العين 
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لا يصح ان يقال ان هذا الموجود ليس له منفعة محلل مقصودة فلا يشمله ما دل على عدم جواز بيع النجس و المحرم. 

و الظاهر ان هذا هو مراد الشيخ ره حيث قال: لان الظاهر منهما العنوانات النجسة و المحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه فى حال دون 
حال. 

و الا يراد عليه كما عن هذا المحشى ره بانه لو جاز بيع العصير لذلكك لجاز بيع سائر المسكرات المائعة غير الخمر لدوران نجاستها 
مدار الاسكار الزائلة بزواله وان بقيت الصورة النوعية» غريبء اذ النجاسة لا تزول بزوال الاسكارء فان المائع اذا تنجس لا يطهر بلا 
ورود مطهر عليه او استحالته و انقلابه. 

نعم فى الخمر كلام و هو انه لو زال سكرها و لم تنقلب خلا هل تطهر ام لا-؟ و اما فى غيرها فلا وجه له. مع انه لو تم ذلكك نلتزم 
بجوازه لو لا ما دل على عدم جواز بيع المسكرء و معه يكون هو الفارق بين المقامين. 


المعاوضة على الدهن المتنجحس 
اشارة 


و الثالثة: يجوز المعاوضة على الدهن النجس على ما هو المعروف بين الاصحابء بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه. 
و النصوص به مستفيضة: كصحيح ابن وهب عن مولانا الصادق عليه السلام: فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلكك؟ فقال: بعه و 
بينه لمن اشتراه ليستصبح به .)١«‏ و نحوه غيره. 


.8 الوسائل- باب #- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
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وقد ذكر الشيخ ره جملةُ منهاء و ان كان بعضها لا يدل عليه كما لا يخفى على الناظر» و ما دل على المنع عن بيعه كقول الامام على 
عليه السلام فى خبر الجعفريات: ان كان ذائبا فلا يؤكل» يسرج به و لا يباع .)١١‏ 

و قول الامام الكاظم عليه السلام فى خبر اخيه: لا تدهن به ولا تبعه من مسلم .07١‏ محمول على البيع مع عدم الاعلام لأخصية جملة 
من نصوص الجواز المختصة بالبيع من الاعلام بالنجاسة عن ذلكك. 

ثم ان الشيخ قال: و جعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسة مبنى على المنع من الانتفاع بالمتنجس الَا ما خرج بالدليل» او على 
المنع من بيع المتنجس و ان جز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا و الا كان الاستثناء منقطعا انتهى. 

واورد عليه: تارة: بان المستثنى منه ان كان خصوص الاعيان النجسة. فالاستثناء منقطع على كل تقدير» وان كان عاما شاملا للاعيان 
النجسة و المتنجسة فالاستثناء متصل كذ لكك اذ النظر فى اتصال الاستثناء و انقطاعه الى ظاهر عنوان الدليل فى مقام الاثبات لا واقع ما 
يعرضه الحكم, فبما ان عنوان المستثنى منه هو نفس النجس و المتنجس بلا دخالة قيد حرمة الانتفاع به فى ذلكك و ان كان هو دخيلا 
واقعاء فالاستثناء متصل. 

و اخرى: بان الوجه الاول المذكور لتصحيح الاتصال لا يصححه لان اصالةٌ حرمة الانتفاع بالمتنجس ان سلمناها لا أثر لها فى المقام 
الذى لا نقول بمقتضاها لما دل من النصوص على جوز الانتفاع به. 
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وفيهما نظر: لان المستثنى منه ليس هو خصوص الاعيان النجسهُ كما يشهد له عد المعاوضة على الاعيان المتنجسهُ من جملهٌ المسائل 
الثمان» بل الاعم منها و من المتنجسة» و لكن مقيدة بالاعيان التى لا تنتفع بها منفعة محللة» و عليه فاذا فرضنا وجود الدليل على عدم 
جواز الانتفاع بالمتنجسء يكون الدهن المتنجس داخلا فى المستثنى منه» فبعد ورود الدليل على جواز الانتفاع به و بيعه لا محالة 
يكون الاستثناء متصلا. 

فتحصل: ان ما ذكره قده ملاكاً لكون الاستثناء متصلا او منقطعا متين جداء و قد مرّ فساد كلا المبنيين. 

وقد استدل الشيخ الاعظم لجواز البيع بصحيح معاوية عن الامام الصادق (ع) قال: قلت: جرذ مات فى زيت أو سمن أو عسل فقال: اما 
السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله: و الزيت يستصبح به .)١١‏ 

قال و زاد فى محكى التهذيب: انه يبيع ذلكك الزيت و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. 

و بصحيح الحلبى- الذى عبر عنه اشتباها بصحيح سعيد الاعرج- عنه (ع): فى الفأرة و الدابة تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه قال: 
ان كان سمنا او عسلا او زيتا فانه ريما يكون بعض هذا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فادفعه حتى يسرج به 
7 

و لكن الصحيحين لا يدلان الا على جواز الاسراج, و لا ربط لهما بالبيع» مع ان ما فى التهذيب انما هو اشارة الى صحيحه الآخر ”7 لا 
انه تتمة لهذا الصحيح: و تمام الكلام بالبحث فى مواضع. 


.١ الوسائل- باب 2- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١1( 
الوسائل- باب 8#- من ابواب الاطعمةٌ المحرمةُ حديث ؟.‎ )( 
.8 الوسائل باب # من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )( 
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اشتراط الاستصباح فى البيع 


الاول: انه قد صرح جماعة بان صحة بيع هذا الدهن مشروطة بكونه للاستصباح به و هم ما بين من اشترط كونه صريحاء و من اكتفى 
بالقصدء و صرح آخرون بعدم الاعتبار و مجموع اقوال المسألة او وجوهها ستة: 

الاول: اعتبار اشتراط الاستصباح فى صحة البيع. 

الثانى: اعتبار قصد الاستصباح فيها. 

الثالث: اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة. 

الرابع: اعتبار قصد المنفعة المحللة اذا لم تكن المنفعة المحللة شائعة. الخامس: اعتبار الاستصباح الخارجى. 
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السادس: عدم اعتبار شىء من هذه القيود فيها. 

والذى يختاره الشيخ ره فى آخر كلامه هو الوجه الثالثء و الاظهر منها هو الاخير. 

و تحقيق القول فى المقام يقتضى ان يقال: ان الدهن المتنجس على اقسام أربعة: 

الاول: ما تكون منفعته المقصودة هى الاكل و لو للتداوى, و لا يكون الاستصباح من منافعه المقصودة. باعتبار مزاحمة هذه المنفعة فى 
الاستيفاء مع المنفعة الاخرى و هى الاكل و هو انفع منها بمراتب فى العرف» بحيث لا تلاحظ منفعة الاستصباح فى ماليته» و لعل من 
هذا القسم دهن اللوزء اذ ماليته بعد كون فائدتى الاكل و الاستصباح لا يمكن استيفائهما معاء انما تكون فى نظر العرف باعتبار الاكل 
لما فيه من فوائد و خواص مهمه لا يقوم غيره مقامه و لو باضعاف قيمته بخلاف الاستصباح. 
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الثانى: ما تكون منفعته المقصودة التى هى مناط ماليته بنظر العرف هو الاكلء و لا يكون الاستصباح مناط ماليته لاجل كونه منفعته 
غير معتد بها عند العقلاء» كما لو كان دهن لو استصبح بكثير منه يحترق فى دقيقة واحدة مثلا. 

الثالث ما تشتركك منافعه المقصودة بين الاكل و الاستصباح كالزيت. 

الرابع: ما تختص منفعته المقصودة بالاسراج» كالنفط. 

اما القسم الاول: فلو فرضنا ان الدهن تنجس و انتفت الفائدة المقصودة صح بيعه لان المنفعة المرجوحة التى لم تكن مناط المالية 
لأكملية المنفعة الاخرى و اتميتها تكون مناطا لماليته حينئذ» فهو مال فيصح بيعه و ان لم يقصد المنفعة المحللة بل و ان قصد المحرمة 
فان المبادلة انما تكون بين المالين» و ليس طرف المبادلة المنفعة كى يقال ان دفع الثمن بازاء المحرمة منها اكل للمال بالباطل؛ بل 
نفس ما فيه المنفعة» و قصد المنفعة المحرمة لا يوجب سلب المالية عنه حتى لا يصح لذلك. 

و بعبارة اخرى: وجود المنفعة الواقعية موجب لكون هذا الشىء مالا و ان قصد البائع المنفعة المحرمة فيصح بيعه لذلككء نعم لو شرط 
استيفاء المنفعة المحرمة خارجا و ان لم يقصد تلكك المنفعة بالقصد المعاوضى بطل البيع بناءَ على ان الشرط الفاسد مفسد, لكن هذا 
كلام آخر لا ربط له بالمقام؛ و ستعرف فى محله فساده فى نفسه؛ بل لو قصد المنفعةٌ المحللة بالقصد المعاوضى بان دفع الثمن بازائها 
بطل البيع لعدم كون المبيع عينا و ما ذكره المحقق النائينى ره فى وجه اعتبار قصد المنفعة المحلله من ان عناوين الاشياء تكون مناط 
ماليتها لا الجسم المطلق الذى هو المادهٌ المشتركة بين ماله قيمة و ما لا قيمة له. فاذا فرضنا الشىء لا مالية له انا باعتبار منفعة خاصة 
فكما يجب تعيين العنوان فى المبيع و لا يصح بيع القدر المشتركك بين الدهن و اللحم مثلاء فكذلك يجب تعيين العنوان الذى يكون 
الدهن مالا باعتباره بقصد المنفعة المحللة؛ غير تام؛ 
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اذ لا ريب فى اعتبار كون المبيع اى ما يقابله الثمن مقصوداً و معلوما و مالاء و لذا لا يصح بيع القدر المشترك بين مالا قيمةٌ له و ما له 
قبمة فان القدر المكتر كك لا مالية هفات المالبة منترعة من وجو المتقعة المسللة و هى انما قترتن على الصور النوغية لآ القندر 
المشترك بين الا-نواع؛ و يكفى فى انتزاع المالية وجود المنفعة الواقعية» و عليه فبما ان المبيع هو العين و المنفعة ليست مما يقابله 
الثمن فلا يعتبر زائد اعلى قصد عنوان المبيع» و كونه ما لا قصد المنفعة؛ فان ماليته لا تتقوم بقصدها بل هى تابعة لوجودها الواقعى. 


فتدبر فانه دقيق. 
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وما ذكرناه ظهر حكم القسمين الاخيرين. 

و أما القسم الثانى: فان كانت المنفعة النادرة موجبة لانتزاع المالية عند العرف فحكمه حكم سائر الاقسام, و الافلا يصح بيعه لعدم 
المالية» و لو فرض ورود دليل خاص على جواز البيع فى هذا الفرض لا بد من الالتزام باحد امرين: اما كونه بيعا حكميا لا حقيقياء او 
ان الشارع فى المبيع و جعله مالا. 

هذا ما تقتضيه القواعد, و اما النصوص الواردة فى المقام» فقد يتوهم دلالة قوله عليه السلام فى خبر الاعرج فلا تبعه الا ان تبتين له 
فيبتاع للسراج على اعتبار قصد المنفعة المحللة بدعوى انه يدل على حصر جوز البيع بما اذا بيع للاسراجء و قد اعتبر البيان مقدمة 
لذلك. فلو قصدا بلا بيان لم يحتج اليه» فاعتبار البيان انما يكون مقدمياء و المعتبر حقيقة هو قصد الاسراج. 

وفيه: مضافا الى ضعف سنده لان فى طريقه محمد بن خالد الطيالسى الذى لم ينقل فيه توثيق: ان ظهوره فى نفسه فى ذلكك لا ينكرء 
الا انه لا بد من التصرف فيه بقرينة ان الاعلام واجب نفسى- كما ستعرف- و هو يمنع عن ظهور النهى عن البيع فى الفساد. 

وان شئت قلت: انه لهذه القرينة يكون ظاهرا فى ان اعتبار القصد المذكور انما 
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يكون فى الاقباض لا فى البيع» و ماله الى حرمة التسبيب لوقوع الغير فى الحرام؛ و يؤيد ذلكك ان ظاهره اعتبار قصد المشترى خاصة. 
مع انه لو سلم دلالته على اعتباره فى البيع» يقع التعارض بينه و بين قوله عليه السلام فى صحيح معاوية بن وهب المروى عن التهذيب: 
بعه و يتنه لمن اشتراه ليستصبح به .0١١‏ 

و قوله عليه السلام فى موثق ابى بصير: و اعلمهم اذا بعته .07١‏ 

و لعل الجمع العرفى يقتضى حمل خبر الاعرج على ما ذكرناه. 

وأما ما ورد 3*0 فى تحريم شراء الجارية المغنية» فالظاهر كونه اجنبيا عن هذه المسألة فانه يدل على فساد البيع فيما اذا كانت صفة 
محرمة فى المبيع و قصدها البائع و المشترىء و لعل مقتضى القاعدة حينئذ هو الفساد» فان الصفات المتمولة الموجودة فى المبيع اذا 
قصدها البائع و المشترى يقع مقدار من الثمن بازائها. 

و بعبارة اخرى: تكون هى من عناوين المبيع» و هذا بخلاف هذه المسأله و هى ما لو قصد التصرف فى المبيع على الوجه المحرم الذى 
لا يوجب صفة فى المبيع ليقع مقدار من الثمن بازائها. 

ثم ان الظاهر انه ليس فى الادهان لا سيما الادهان الواقعة فى مورد النصوص ما يكون الاسراج من منافعه النادرة غير الموجبة لماليتهى 
فالنصوص الخاصة لا تنافى القاعدة. 

ثم ان الشيخ الاعظم بعد اختياره اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة قال: كما 
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يومئ إلى ذلكك ما ورد فى تحريم شراء الجارية المغنية و بيعها .١١‏ 

و صرح فى التذكرة بان الجارية المغنية اذا بيعت باكثر مما يرغب فيها لو لا الغناء» فالوجه التحريم. انتهى. 

ولكن قد مران مفاد تلكك الاخبار اجنبى عن محل البحث و هو قصد المنفعةٌ المحرمة؛ و ما ذكره بعض اكابر المحققين ره من ان 
ظاهرها حرمة الشراء مع ملاحظة صفهٌ الغناء» و الظاهر ان ذلكك لاجل كون تلك الصفهُ محرمة التحصيلء و حيث ان حرمة تحصيل 
الوصف انما تكون لاجل ترتب الحرام عليه» فقصد نفس الفعل اولى بالتحريم فاسد لما عرفت من ان وجه التحريم فى الجاريةٌ المغنية 
هو اعتبار وصف محرم فى احد العوضين و جعله عنوان المبيع» و هذا غير مربوط بما اذا التزم بفعل محرم الذى لا يقع شىء من الثمن 


بازائه. 
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع 
اشارة 


الثانى: وقع الكلام فى انه هل يجب الاعلام بالنجاسة حين البيع؛ ام لا يجب؟ و على فرض الوجوبء هل يكون وجوبه نفسيا لثلا يقع 
المشترى فى المحرم جهلا بتسبيب من البائع؛ ام يكون شرطيا بمعنى اعتبار اشتراطه فى صحة البيع» فيكون البيع باطلا بدونه؟. 
و حيث ان ظاهر النصوص المتقدمة من جهة تضمنها الآمر به هو الوجوب. فالقول بعدم الوجوب ضعيف. فالامر يدور بين امرين: 


كون وجوبه نفسياء او شرطيا. 


)١(‏ الوسائل- باب ١18‏ من ابواب ما يكتسب به. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ١٠١‏ 
1 


و قبل الدخول فى البحثء ينبغى بيان ما افاده الشيخ فى المقام. 

قال: الذى ينبغى ان يقال: انه لا إشكال فى وجوب الاعلام ان قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد او تواطثهما عليه من الخارج 
لتوقف القصد على العلم بالنجاسة و اما اذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فى العقد فالظاهر وجوب الاعلام وجوبا نفسيا قبل العقد 
او بعده. انتهى. 

محصل مراده من الشرطيةٌ الاولى: انه لو بنينا على اعتبار الشرط السابق فى صحة البيع» لا بد من القول باشتراط الصحة بالاعلام» لتوقف 
القصد على العلم بالنجاسة. 

و فيه: انه يمكن قصد الاستصباح بتواطيهما عليه خارج العقد من دون ان يعلمه البائع بالنجاسة» و اشتراطه فى العقد, فاعتبار شرط 
الاستصباح او قصده لا يوجب ان يكون الاعلام واجبا شرطيا من باب توقف الشرط عليه. 

و دعوى ان اشتراط الانتفاع ببعض المنافع خلاف مقتضى العقد و لا ينفذ» و عليه فليس للمشترى ان يشترى مع هذا الشرط الا مع علمه 
بالنجاسة» مندفعة اولا: بان ذلك خلاف مقتضى اطلاق العقد لا نفسه فتشمله ادل الشروط. و لا مانع من نفوذه. 

و ثانيا: ان البيع صحيح واقعاً و ان كان المشترى جاهلا بصحته من جهة ان الاشتراط يكون اشتراطا للانتفاع بالمنافع المحللة لا ببعضها 
و أما ما افاده فى الشرطية الثانية» فليس مراده بالنفسى كون الاعلام احد الواجبات و ان لم يقبض المبيع» بل مراده ما يقابل الشرطى 
لصحة العقدء غير المنافى لكونه شرطا لجواز الاقباض» و على اى تقدير وجوبه لو ثبت فانما يكون فى صورة الاقباض. و عليه فالتزاع 
فى كونه فى صورة الاقباض واجبا نفسياء او كونه شرطا لجواز 
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الاقباض لا تترتب عليه ثمرة» فالصفح عنه اولى. 

اذا عرفت ذلكك فاعلم: ان غايهُ ما قيل فى وجه كون وجوب الاعلام شرطيا لصحة البيع ان قوله عليه السلام فى خبر أبى بصير: و 
اعلمهم اذا بعته. يدل عليه. 

و لكن يرد عليه: ان هذا الا-مر يتعين حمله على اراده الوجوب النفسى لوجهين: الا-ول: ظهور التعبير بالماضى فى كون الاعلا-م بعد 
وقوع البيع و تحققه. و كونه بوجوده المتأخر شرطا مما لم يلتزم به احد. 

الثانى: ظهور سائر النصوص فى الوجوب النفسى كقوله عليه السلام فى خبر ابن وهب بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به. 

و علل الشيخ ره كون الوجوب نفسيا بان الغاية للاعلام ليس هو تحقق الاستصباحء اذا لا ترتب بينهما شرعاً و لا عقلا ولا عادة. 

و لكن يمكن ان يقال بثبوت الترتب العادى بعد ملاحظة الحكم الشرعىء فانه لو اعلمه بالنجاسة بما ان العين لا تتركك معطلةٌ عادة و 
قد منع عن الانتفاع بها بالاكلء فلا محالة ينتفع بها فى الاستصباحء و لكن بما انه لا يحتمل كون الاستصباح واجبا فلا يصح جعله 
بنفسه عابي للواجبء اذ غايةُ الواجب واجبة» بل من الواضح ان غرض الشارع عدم الانتفاع به بالمنافع المتوقف جوازها على الطهارة» و 
عليه فلو لم يكن عدم التسبيب الى صدور الحرام من الغير جهلا مطلوبا للشارع لما صح الامر بالاعلام بالنجاسة. 

وان شئت قلت: ان غاية الاعلام عدم وقوع المشترى فى المحرم جهلا بتسبيب من البائع» فيستفاد من ذلكك بعد الغاء الخصوصيات 
قاعدةٌ كلية» و هى: 
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التسبيب الى وجود الحرام من الجاهل 


حرمة التسبيب الى وجود الحرام الواقعى من الغير جهلاء و قد يقال كما فى مكاسب الشيخ الاعظم: انه يمكن الاستشهاد لهذه القاعدة 
مضافا الى ما مر من الاخبار- بطوائف من النصوص: 

الا-ولى: ما تدل على ان من افتى بغير علم لحقه وزر من عمل به: كصحيح ابى عبيدة الحذّاء عن الامام الباقر عليه السلام: من افتى 
الناس بغير علم و لا هدى لعنه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه .)١١‏ و نحوه غيره» بدعوى ان ثبوت وزر 
العامل للمفتى و حمله عليه» انما يكون لاجل التسبيب و التغرير. 

و فيه إن الافتاء بغير علم حرام بنفسه اصاب الواقع ام اخطأء عمل به الغير ام لم يعمل و اما كون مقدار وزره وزر من عمل بفتياه فى 
صورة العملء فاما ان يكون بمعنى انه فى صورة الخطأ يثبت له مقدار اوزار العاملين لو كانوا متعمدين بالمعصية: او يكون بمعنى ان 
عملهم اذا كان عن تقصير فى الفحص عن اهلية المفتى يثبت للمفتى بمقدار اوزارهم من جهة الاعانة على الحرام من دون ان ينقص 
من اوزارهم شىء. 

و على كل تقدير يكون اجنبيا عن المقام اما على الثانى: فواضح.ء و اما على الاول: فلأن ثبوت وزر محدود بذلكك على فعل محرم فى 
نفسه اعم من صيرورته حراما بعنوان آخرء و هو التسبيب الى وقوع الفعل القبيح الواقعى» نعم لو لم يكن الافتاء بغير علم حراما فى 
نفسه كان يستكشف من ذلك جعل الحرمة له بالملازمة فتدبر» مع 
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ان هذا انما يكون فى التغرير بالحكم؛ و محل الكلام هو التغرير بالموضوع. مع انه فرق آخر بين المقام و مورد هذه النصوص و هو ان 
فعل الحرام فى المقام لا يكون مستنداً الى البائع المسلط للمشترى على المبيع النجسء لان المشترى لو فعل الحرام فانما يفعله استنادا 
الى الطهارة لا إلى فعل البائع او قوله» اما عدم استناده الى فعله فلعدم اشتراط البيع بالطهارة» و اما عدم استناده الى قوله فلعدم اخباره 
بهاء و هذا بخلاف مورد النصوص فان عمل المستفتى انما يكون مستندا الى قول المفتى و لو لم يعتقد حجية قوله كان مقتضى الاصل 
عدم العمل بفتواه. 

الثانية: ما تدل على ثبوت اوزار المأمومين على الامام فى تقصير نشأ من تقصير الامام؛ و هو قوله (ع): ما من امام صلى بقوم فيكون فى 
صلاتهم تقصير الا كان عليه اوزارهم .)١١‏ 

وقوله (ع) فى خبر آخر: فيكون فى صلاته و صلاتهم تقصير الا كان اثم ذلكك عليه .7١‏ 

و فيه: مضافاً الى الفرق بين ما نحن فيه؛ و بين مورد هاتين الروايتين» لا-ن فى المقام لا يستند العمل الى البائع» بخلاف ذلك المورد 
فان الماموم انما يقتدى بالامام اعتماداً على صحة صلاته» ان المراد من قوله عليه السلام فيكون فى صلاتهم تقصير ان كان هو التقصير 
الناشى من تقصير الامام فى صلاته؛ فهما منافيان لكثير من النصوص المعتبرة المعمول بها عند الاصحاب الدالهُ على ان فساد صلاه 
الامام» و ان كان عن تقصير لا يوجب فساد صلاة المأموم» و ان كان المراد هو التقصير الذى استقلوا به» فهو لا يكون وزره على الامام 
بلا كلام. 


)١(‏ البحار ج ١‏ 4 ص 2١‏ من طبعة الكمبانى. 

(0) تحف العقول- باب ما روى عن أمير المؤمنين (ع)- كتابه الى اهل مصر. 
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و على ذلكك فيتعين حملهما اما على اراد انه لو علم الامام انه لو تصدى للامامة يقتدى به الناس من غير فحص عن حاله فتصير 
صلاءتهم باطلة؛ لا يجوز له ذلك, و لو فعل يكون عليه مثل اوزارهم من دون ان ينقص من اوزارهم شىء. و اما على ارادة ان الامامة 
نحو رئاسة دينية و عليه فتكون وظيفة الامام تصحيح صلاهً من يقتدى به و لو كان فى صلاتهم نقص تكون عليه اوزارهم. 

و على اى تقدير يكونان اجنبيين عن المقام؛ اما على الثانى: فواضح. و اما على الاول: فلأنهما انما يدلان حينئذ على حرمة الاعانة على 
الاثم» و لا ربط لهما بالمقام. 

الثالثة: ما تدل على ضمان الامام صلاة المأمومين اذا صلى بهم جنبا: و هى صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لابى عبد الله عليه 
السلام: أ يضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال عليه السلام: لا يضمن اى شىء يضمن الا ان يصلى بهم 
جنبا او على غير طهر .0١١‏ 

و هى لا سيما بضميمةٌ ما دل من النصوص المعمول بها على ان الامام لو كان جنبا او على غير وضوء يعيد هو صلاته وهم لا يعيدون, 
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و مافى صدره. اذ الظاهر ان المخالفين يعتقدون ان المأمومين يكلون صلاتهم الى الامام و يتابعونه فى الافعال من باب التبعية» ظاهرة 
فى ارادةً التعريض عليهم و ان الامام لا يكون متحملا عنهم الصلاة؛ و لا يكون متعهدا لشىء سوى ان يصلى بهم صلاهُ صحيحة» فلو 
صلى جنبا فقد اخل بذلكك, فان كان عالما اثم, و الا فعليه الاعادة و لا شىء عليه. 

و على ذلكك فما فى الوسائل من ان الحكم بضمان الامام فى هذه الرواية يدل على وجوب الاعادةٌ عليه» و عدم وجوب الاعادةٌ على 


و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله؛ و قد اشبعنا الكلام فيه فى الجزء السادس 


.8 الوسائل- باب #”- من ابواب صلاةٌ الجماعة- حديث‎ )١( 
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من هذا الشرح» فراجع. 

الرابعة: ما تدل على كراهة اطعام الاطعمة و الاشربة المحرمة للبهائم: كخبر أبى بصير عن مولانا الصادق عليه السلام المتضمن لكراهة 
ان تسقى البهيمة او تطعم ما لا يحل للمسلم أكله او شربه .0١١‏ 

و موثق غياث عنه عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام كره ان تسقى الدواب الخمر .7١‏ 

بتقريب انه اذا كان سقى البهيمة او اطعامها ما لا يحل للمسلم اكله او شربه مكروها فلا محالة يستشعر من ذلكك حرمته بالنسبة الى 
المكلف. 

و فيه: انه يمكن ان تكون كراهة ذلكك لاجل كونه انتفاعا بالمتنجس.ء لا لأجل كونه تسبيبا لحصول هذا الفعل من البهيمةٌ و الكافر» و 
على فرض التعدى يتعدى الى كل ما يكون انتفاعا به و لو كان ذلكك ببيعه و تسليمه الى المشترى و يحكم بكراهته» و لا وجه 
لاستشعار الحرمهُ على ذلكك كما لا يخفى. 

ثم ان الشيخ ره قال: و يؤيده ان اكل الحرام و شربه من القبيح و لو فى حق الجاهلء و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشكك. اذ لو 
كان للعلم دخل فى قبحه لم يحسن الاحتياط؛ و حينئذ فيكون اعطاء النجس للجاهل المذكور اغراء بالقبيح, و هو قبيح عقلا. انتهى. 

و فيه: ان المراد من القبيح ان كان هو العقاب فهو مقطوع العدم لترخيص الشارع فيه» وان كان هو المفسدة» وهى وان كانت 
موجودة الا-ان دعوى قبح القاء الجاهل فيها المستلزم لحرمته ممنوعة؛ اذ المفسدة التى رخص الشارع فى فعل ما تضمنها لا يكون 
الالقاء فيها قبيحاء و الا كان فعل الشارع المرخص فى الفعل قبيحا و هو كما ترى. 


() الوسائل باف ١1+‏ مق ابواف الاشرية المحرمة <تحديث 8 
(9) الوسائل باب 1١‏ مق ابوات الاشرية المسرفة -يعديك +. 
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وان شئت قلت: ان الشارع تداركك تلك المفسدة لترخيصه فيه. 
و دعوى انه يستكشف قبحه الفعلى من مطلوبية الاحتياط مع الشكك. اذ لو كان للعلم دخل فى قبحه لم يحسن الاحتياط» مندفعة بان 
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مطلوبية الاحتياط انما تكون لاجل حسن احراز عدم الوقوع فى المفاسد الواقعية» و ان كانت متداركة» و الا فان لم يكن للعلم دخل 
فى القبح كان اللازم ايجاب الاحتياط» كما هو واجب فى موارد الشبهات قبل الفحص. 

فان قلت: ان اعطاء الجاهل النجس تسبيب الى وجوب مبغوض الشارع فى الخارج اذا شربه» و هو قبيح بحكم العقلاء» ألا ترى انه لو 
نام المولى و نهى عبيده عن الدخول فى الدار فكما ان دخول العبد قبيح» كذلكك تسبيبه لدخول الآخرء و بالملازمة تستكشف الحرمة. 
قلت: ان شرب الجاهل لترخيص الشرع فيه لا يكون مبغوضاء فلا يكون الاعطاء تسبيبا الى وجود المبغوض فى الخارجء و ما ذكر من 
المثال اجنبى عن المقام» فان المنهى عنه فيه هو تحقق الفعل فى الخارج الذى هو معنى اسم المصدرء و لم يلاحظ فى تحققه» حيث 
الصدور من شخص والانتساب اليه و فى مثله لريب فى انه يجب على كل احد ترك التعرض له» بل التسبيب لعدمه. فلا محال 
يكون التسبيب الى وجوده قبيحا لكونه بنفسه مخالفة و عصياناء و الظاهر ان الابواب الثلاثة» اى الدماء و الفروج و الاموال من هذا 
القبيل» و اما فى غيرها مما يكون المحرم هو مباشرة الفعل كشرب النجس فلا يتم ذلكك. 

و الاستاذ الاعظم بعد تسليمه دلالة الطوائف المتقدمة من النصوص على هذه الكبرى الكلية» استدل لها بطوائف اخر من النصوص: 
منها: ما دل على حرمهُ سقى الخمر للصبى و الكفار: كالنبوى المروى عن عقاب الاعمال: و من سقاهاء اى الخمرء يهوديا او نصرانيا او 
صبيا او من كان من 
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الناس فعليه كوزر من شربها .)١١‏ و نحوه غيره. 

بتقريب انه اذا كان التسبيب بالاضافةٌ الى الصبى و الكفار حراما فهو اولى بالحرمةٌ فى غير الصبى و الكفار. 

وفيه: مضافا الى ضعف سند هذه النصوص انه يمكن ان يقال: ان المستفاد من النصوص كون شرب الخمر من المحرمات التى يكون 
متعلق الزجر فيها تحقق الفعل فى الخارج الذى هو معنى اسم المصدرء و لم يلاحظ فى تحققه حيث الصدور من شخص و الانتساب 
اليه» و قد عرفت ان مقتضى القاعدهُ فى مثل ذلكك وجوب ترك التعرض له لكل احدء بل التسبيب لعدمه؛ و هذا غير ما هو محل 
الكلام» و هو ما اذا كان المحرم هو مباشرة الفعل» و الذى يشهد لما ذكرناه ذكر الصبى مع اليهود و النصارىء مع انه لا كلام فى عدم 
كونه مكلفاء فالتسبيب لشربه ليس تسبيبا لوقوع الحرام. 

و منها: الاخبار «7) الآمرهٌ باهراق المائعات المتنجسة. 

و سيأتى التعرض لها فى حكم الانتفاع بالمتنجسء و ستعرف ما يرد على هذا الوجه. و منها: الاخبار الدالة على حرمة ارتكاب 
المحرمات, بدعوى انه لا فرق فى ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة او بالتسبيب. 

وفيه: أن الاستدلال بهذا الوجه من مثل هذا البحر المواج فى غَايةٌ الغرابة» كيف و هو دام ظله ممن صرح فى الا-صول بان ظاهر 
التكاليف هو كون المتعلق مباشرةٌ الفعلء بل لعل هذا فى الجملةٌ من البديهيات» ألا ترى انه لا يمكن لأحد التفوه بأن المأمور به هى 
الصلاء اعم من صدورها بالمباشرة او بالتسبيب. 


.7 من ابواب الاشربة المحرمةُ- حديث‎ -١٠١ الوسائل- باب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل- باب 78- من ابواب الاشربة المحرمة و باب 78 من ابواب النجاسات. 
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فتحصل: ان الكبرى المزيورة باطلاقها لا دليل عليهاء نعم يمكن الاستدلال لها فى موارد الجهل بالموضوع بنصوص الباب بعد الغاء 
الخمورضية: 


حكم الاعلام مع عدم التسبيب 


و بعد ما عرفت حكم الاعلام مع التسبيب لوقوع الحرام الواقعى يقع الكلام فى انه هل يجب الاعلام مع عدم التسبيب ام لا؟. 

فعن العلامة ره فى المسائل المهنائية: التصريح بوجوب الاعلام» و استدل له: بوجوب النهى عن المنكر و عن الشيخ لكن اثبات هذا 
كل 

اقول: لا إشكال فى عدم شمول ادلة النهى عن المنكر للمقام؛ اذ المنكر الذى يجب النهى عنه لا يشمل الحرام الواقعى بل المحرم 
المنجز» و فى المقام ليس كذلكك لفرض جهل الفاعل بالواقع» و الادلة التى اقاموها لوجوب الاعلا-م فى الفرض السابق لا تشمل 
المقام» فالمتعين هو البناء على عدم الوجوب للاصل. 

و يمكن ان يستدل له: بصحيح ابن سنان عن الامام لصادق عليه السلام الدال على عدم وجوب الاعلام فى احدى صغريات الباب قال: 
اغتسل ابى من الجنابة فقيل له: قد ابقيت لمعه فى ظهرك لم يصبها الماء فقال عليه السلام له: ما كان عليك لو سكتء ثم مسح تلكك 
اللمعةٌ بيده .)١١‏ 

نعم اذا كان الفعل من الامور المهمة- اى من احد الابواب الثلاثة- وجب على كل احد التسبيب الى عدم حصوله و ان كان الفاعل 
غير ملتفت. 

و الخاصل : ان هنا اموراً ازبغة: احدهاء ان يكرن فعل الخصن غلة قامة 


.١ من ابواب الجنابةٌ- حديث‎ -5٠ الوسائل- باب‎ )١( 
١1١1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص:‎ 
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لوقوع الحرام فى الخارج كما اذا اكره غيره على المحرم؛ قال الشيخ: و لا إشكال فى حرمته و كون وزر الحرام عليه» بل اشد لظلمه. 
انتهى. 

وفيه: أنه ان كان المحرم هو تحقق الفعل فى الخارج و لم يلاحظ فيه حيث الانتساب كقتل المؤمن, او كان المحرم عنوانا شاملا 
للتسبيب كإتلاف مال الغير» لا ريب فى حرمة ذلكك, اذ فعل الشخص فى الموردين بنفسه معصية و مخالفة للنهى. 

و أما اذا كان المحرم عنوانا لا يعم التسبيب» و كان المتعلق للنهى هو مباشرةٌ الفعل كشرب النجس و غيره من المحرمات» فلا وجه 
للحرمة حتى مع علم الشارب بالحكم و الموضوعء فضلا عن صورة الجهل باحدهماء اذ دليل حرمة ذلك العنوان لا يقتضى حرمة فعل 
السببء اذ لا يصدق انه شرب النجسء و حيث ان الفعل يصدر من المباشر من غير اختيار فلا يصدر منه منكراً و اثما كى يحرم 
التسبيب لاجل دليلى وجوب النهى عن المنكر و حرمة الاعانة على الاثم, او البرهان العقلى المتقدم؛ و نصوص الاستصباح مختصة 
بصورة صدور الحرام من الشخص جهلا بالموضوع و لا تشمل المقام الذى يصدر الفعل من المباشر غير محرم عليه لعدم الاختيار» 
فاستدلال بعض مشايخنا المحققين بها فى المقام فى غير محله. 

«و اما قوله: قده: لظلمه) ففيه: انه ربما يكون المجبور راضيا بذلكء مع ان مقتضى هذا الوجه حرمة الاجبار على فعل المباح» بل 
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المستحب او الواجب و هو كما ترى. 

ثانيها: ان يكون فعله سببا للحرام» و المراد بالسبب فى مقابل الشرطء و عدم المانع هو تهيئة الموضوع. فالفرق بين هذا القسم و لاحقيه 
واضح. كمن قدم الى غيره محرما. 

قال الشيخ: و مثله ما نحن فيه و قد ذكرنا ان الاقوى فيه التحريم, لان استناد الفعل الى السبب اقوىء فنسبةُ فعل الحرام اليه اولى. انتهى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ١١7١‏ 
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و لكنه: قد مر ان الاقوى فيما نحن فيه التحريم- للنصوص الخاصة- الواردة فى ما نحن فيه بعد الغاء الخصوصياتء و لما ذكرناه فى 
خصوص ما اذا كان العنوان المحرم شاملا لتسبيبء و ما اذا كان هو تحقق الفعل فى الخارج الذى هو معنى اسم المصدرء و كل ذلكك 
مختص بصورة الجهل بالموضوع, و لا يكون شاملًا لصورة العلم بالحكم و الموضوع. و فى تلكك الصورة تتوقف الحرمة على شمول 
دليل وجوب رفع المنكر او دليل حرمة الاعانة على الاثم للمقام؛ و هو محل تامل بل منع كما سيأتى تنقيح القول فى ذلكك فى مسألة 
بيع العنب ممن يعمله خمرا. 

و دعوى استفادة الحرمة فى هذه الصورة من نصوص الاستصباح بالاولوية» ممنوعة كما لا يخفىء فالاظهر عدم الحرمة. 

«و اما قوله قده: فنسبة فعل الحرام اليه اولى ... الخ» فهو يتم فيما اذا كان المحرم عنواناً شاملا للتسبيب كالإتلاف ولا يشمل ما اذا كان 
المحرم خصوص ما يصدر من المباشر» مع انه مختص بصورة الجهل و لا يعم صورة العلم بالحكم و الموضوع. 

الثالث: ان يكون شرطا لصدور الحرام, اما بان يكون من قبيل ايجاد الداعى على المعصيه اما لحصول الرغبةُ فيها كترغيب الشخص 
على المعصية أو لحصول العناد من الشخص حتى يقع فى المعصية كسبٌ آلهة الكفار الموجب لإلقائهم فى سب الحق عنادا. 

و قال الشيخ قده: و الظاهر حرمة القسمين» و قد ورد ذلكك فى عدةٌ من الاخبار. 

ولكن يتم ذلك فيما اذا كان ذلكك الشخص عالما بالحكم او جاهلا مقصرا الذى هو ملحق بالعالم و بالموضوع., و لا يتم فى ما اذا 
كان جاهلا قاصراً بالحكم, او كان جاهلا بالموضوع:؛ كما لو رغبه على شرب النجس مع كونه جاهلا بالنجاسة» فان تلكك الاخبار و 
الآيةُ الشريفة الواردة فى بعض مصاديقه مختصة بصورة العلم بهما كما بظهر لمن راجعهاء و فى غيرها لا دليل على الحرمة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج15١‏ ص: ١١5‏ 

1 


و نصوص الاستصباح مختصة بصورة التسبيب» اى تهيئة الموضوع غير الشاملة للمقام» اللهم الا ان يقال: انها و ان اختصت بها مورداً الا 
ان المناط معلوم» و هو عدم استناد الحرام الواقعى الى الشخصء و هذا المناط يقتضى الحرمة فى المقام اذا كان يترتب الحرام على 
ايجاد الداعى عاد نعم فيما اذا لم يكن كذلك لا وجه للحرمة. 

الرابع: ان يكون من قبيل عدم المانع» فان كان ذلكك مع الحرمة الفعلية بالنسبة الى الفاعل كسكوت الشخص عن المنكر- فلا اشكال 
فى الحرمة» و اما ان كان مع عدم الحرمة الفعلية كما فى ما نحن فيه» فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه» فالظاهر عدم وجوب 
رفع الحرام الّا اذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد امر بدفعه كل من يقدر عليه كما فى باب الدماء؛ و يظهر وجهه 
مما تقدم. 

ولا يتوهم التنافى بين كلماتنا التابعة لكلمات الشيخ» حيث عددنا المقام سابقا من الامر الثانى و هنا عددناه من الامر الرابع» فان ما 


جعلناه من الا-مر الرابع هو نفس عدم الاعلا-م» مع قطع النظر عن تحقق التسبيب منه» و ما جعلنا من الآمر الثانى هو نفس التسليط بلا 
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و ربما يستدل لوجوب الاعلام هنا: بان النجاسة عيب خفى فيجب اظهارها و الا فيكون غشاء اذ بناء العقود على صحة العوضين. 

و اجاب عنه الشيخ ره: بان وجوب الاعلا-م على القول به ليس مختصا بالمعاوضات. مع ان كون النجاسة عيبا ليس الا لكونه منكراً 
واقعيا و قبيحاء فان ثبت ذلكك حرم الالقاء فيه مع قطع النظر عن مسأل وجوب اظهار العيبء و الا لم يكن عيبا. 

و لكن يرد على ما افاده: اولا: انه لو تم هذا الدليل لا بد من الالتزام به فى المعاوضات,. و ان ثبت الفصل بينها و بين غيرها ثبت هذا 
الحكم فى غيرهاء و الا فلا مانع من الفصلء نعم يتم الايراد على المستدل بناءً على الثانى بان الدليل اخص من المدعى. 
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و أما ما افاده ثانيا فملخص القول فيه: انه قد مر عدم كونه منكراً واقعيا و قبيحاء الا ان يكون مراده من القبيح ما فيه المفسدة, و عليه 
فقوله: ان ثبت ذلكك حرم الالقاء فيه» لا يتم» اذ المفسدة المتداركة بالمصلحة الموجبة لجعل الامارةٌ او الاصل لا يحرم الالقاء فيهاء و 
منه يظهر عدم كون ذلكك موجبا لكون النجاسة الواقعية عيبا كى يجب اظهارها. 

و دعوى ان النجاسة قذارءً معنويةُ و هى تكون عيباء مندفعةٌ بان النجاسة ليست من الامور الواقعيهُ كما حققناه فى الجزء الثالث من هذا 
الشرح. 

فان قلت: انه لا كلام فى ثبوت الخيار لمن انتقل اليه لو تبينت النجاسة و ظهرت» و من ذلكك يستكشف كونه عيبا فى حال العقدء و ان 
لم يعلم بها المشترى كما فى سائر العيوب. 

قلت: انه يمكن ان يكون منشأ الحكم بالخيار انه ان ظهرت النجاسة للمشترى فلا ريب فى كونها عيبا حينشذ» و حيث ان مبدأ هذا 
العيب كان من قبل العقد فلا محالة يثبت الخيار» و نظير ذلكك ما اذا باع حيوانا و قد اكل قبل البيع ما اوجب نقصا فيه بعد البيع الذى لا 
كلام فى ثبوت خيار العيب» فليكن المقام من هذا القبيل. 

فتحصل: عدم تماميةُ هذا الاستدلال لوجوب الاعلام. 


الاستصباح تحت الظلال 


الثالث: المشهور بين الاصحاب: وجوب كون الاستصباح تحت السماء. 

اقول: اصل جواز الاستصباح بالدهن المتنجس متفق عليه نصا و فتوىء انما الكلام فى اعتبار كونه تحت السماءء و جواز كونه تحت 
الظلال. 

و قد استدل للاول: بالاجماع و بمرسل الشيخ ره: روى اصحابنا: انه يستصبح 
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تحت السماء .)١١‏ و بان الاستصباح تحت الظلال يوجب تنجس السقف و هو حرام. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلعدم ثبوته» كيف و قد افتى جماعة من الاساطين بالجواز» مع انه يمكن ان يكون مدرك حكمهم هذا 
ما سنشير اليه» فعلى فرض ثبوته ليس اجماعا تعبديا. 

وأما الثانى: فلأنه لارساله و عدم احراز استناد الاصحاب اليه لا يعتمد عليه. 
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و أما الثالث: فلا-ن تنجيس السقف لا دليل على حرمته» مع ان دخان النجس ليس بنجس للاستحالة» مضافا الى اخصية الدليل عن 
المدضن: 

واورد الشيخ على الاستدلال بالمرسلة تارةٌ: بانه لا يصح تقيبد الاخبار المطلقة بالمرسلة» و محصل ما ذكره ره فى وجه عدم رفع اليد 
عن المطلقات وجوه: 

الاول: عدم تسليم انجبار المرسلة بالشهرة المحققهُ و الاتفاق المحكى. 

الثانى: اباء المطلقات عن التقييد. 

الثالث: اباء المرسلهُ عن تقييد المطلقات. 

اما الاول: فالظاهر انه كذلككء اذ لم يثبت استناد المفتين بعدم جواز الاستصباح تحت الظلال اليهاء لان جماعة منهم عللوه بانه ينجس 
السقف لنجاسة الدخان, و لذا فصل العلامة ره بين ما لو علم بتصاعد شىء من اجزاء الدهن و عدمه. و جماعة غيرهم و ان لم يعللوا 
بذلك الا-ان اكثرهم لو لا كلهم من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس» فيمكن ان يكون افتائهم بالمنع استنادا الى الادلة التى 
استدلوا بها على تلكك الكبرى الكلية بعد بنائهم على عدم كون مطلقات الباب الدالة على جواز الاستصباح فى مقام البيان» فلا يصح 
التمسكك باطلاقها. و ما ذكرناه بضميمة ان المشهور بين المتاخرين جواز الاستصباح تحت الظلال يوجب عدم الوثوق بصدور 


)١(‏ المبسوط- كتاب الاطعمة. 
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المرسلهُ و عدم انجبارها بفتوى اكثر القدماء. 

و أما الثانى: فقد استدل له الشيخ ره بكثرة المطلقات» و ورودها فى مقام البيان» و شىء منهما لا يصلح لذلككء اذا لكثرة بنفسها لا 
توجب اباء كل واحد منها عن التقييدء و بعبارة اخرى لا توجب اقوائية دلالة كل واحد منها فى الدلاله على العموم بنحو يأبى عن 
التقييد» مع ان الكثرة ممنوعة كما يظهر لمن راجع نصوص البابء و ورودها فى مقام البيان من مقدمات ثبوت الاطلاق لا انه يوجب 
آبائه عن التقييد. 

و بعبارة اخرى: التقييد انما يكون فيما اذا كان المطلق فى مقام البيان» و الا فلا مورد له؛ مع ان من تدبر فى النصوص يرى انها فى مقام 
بيان مصرف الدهن,ء و انه الاسراج دون الاكلء و ليست فى مقام بيان كيفيةٌ الاسراجء فلا اطلاق لهاء مضافا الى انه قد مر منا و من 
الشيخ ره ان المراد من قولهم عليهم السلام فى تلكك النصوص ليستصبح عدم الانتفاع به بالمنافع المتوقف جوازها على الطهارة» و 
لازم ذلكك عدم كونها فى مقام بيان حكم الاستصباح من حيث هوء و عليه فليس فى النصوص ما يمكن التمسكك باطلاقه. 

و أما الثالث: فقد علله بان كون المرسلة موجبة للتقيبد يبتنى على الالتزام بكون الحكم تعبديا محضاء او القول بنجاسة الدخان و 
بتنجس السقفء. و الاول بعيد غايته» و الثانى مخالف للمشهور و ابعد. 

و فيه انه يمكن ان يقال: ان الاستصباح تحت الظلال مستلزم لاجتماع الدخان فى الالبسة التى يصلى فيها و الأمتعة و المأكول» و هو 
على فرض طهارته يمكن القول بنجاسته بعد الاجتماع؛ لا سيما مع اشتماله على الاجزاء الدهنية» و ليس فى ذلك بعد مع مساعدة 
اليا 

و يؤيده قوله عليه السلام فى خبر الوشاء: اما علمت انه يصيب الثوب و البدن و هو حرام: مع ان الالتزام بالتعبد ليس ببعيد» كيف و قد 
التزم المشهور بعدم جواز 
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تدهين السفن به» و جواز الاستصباح به و لو جاز ذلكك جاز التفكيكك فى الاستصباح بين كونه تحت الظلال او تحت السماء. 
فالمتحصل من ما ذكرناه: انه لو تم سند المرسلة لزم العمل بمضمونهاء و لكن قد مر انها ضعيفة السند» كما عرفت عدم وجود ما يدل 
باطلاقه على جواز الاستصباحء و المتيقن من النصوص الاستصباح تحت السماءء و عليه فالاستصباح تحت الظلال يبتنى جوازه و منعه 
على القول بجواز الانتفاع و عدمه. و سيجىء تنقيح القول فى ذلكك فانتظر و اخرى: بانه بعد فرض اباء المطلقات عن التقييد» و حجية 
المرسلة» يقع التعارض بينهما فيتساقطان فيرجع الى اصالةٌ البراءة عن حرمة الاسراج تحت الظلال. 

وفيه: مضافا الى ما تقدم: انه لو سلم تعارضهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات و حيث ان شهرة الفتوى و الرواية مع المطلقات 
فتقدم هى» و كذلك مقتضى المرجحات الا-خر تقديمهاء و على فرض التكافؤ الحكم هو التخبير لا التساقط» و على فرض التساقط 
يرجع الى عموم ما دل على جواز الانتفاع بما فى الا-رض لو لم يدل دليل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس و الا فاليه» و على اى 
تقدير لا تصل النوبة الى الرجوع الى البراءة. 


حكم الانتفاع بالمتنحس 


و تمام الكلام بالبحث فى امور: احدها: انه هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن فى غير الاستصباح ام لا؟ اقول: عمدة المدركك لهذه المسألة 
هى الادلة التى اقيمت على جواز الانتفاع بالمتنجس و عدمه. فالاولى البحث فى هذه الكبرى الكلية. 
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واستدل لعدم جواز الانتفاع به مع ان الاصل يقتضى الجوازء و هو اصالة البراءة و قاعدةٌ الحل» بجملة من الآيات و الروايات اما 
الآيات: 
ةك ع هيم , - ميلا ف الل ع ين 
فمنها قوله تعالى (إنمَا الخمْرٌ و المَبِسِرٌ و الأنصابٌ و الأرلام رَخْسٌ مِنْ عَمَل الشتطان فاجتنبوة ... الخ) .0١١‏ 
و قبل بيان كيفية الاستدلال بالآية الشريفة لا بأس ببيان ما هو المراد منها بحسب الظاهر. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج215 
ص: ١١9‏ 

فأقول: ليس المراد من الرجس النجس.ء اذ مضافا الى انه لا يوافق عليه العرف و لم يذكر ذلكك احد معانيه فى كتب اللغة» لا يناسب مع 
المذكورات فى صدر الآيهُ الشريفة التى جعل الرجس خبرا لها او للفعل المتعلق بها كما لا يخفى. 

و دعوى ان الآيهُ على طريقة اللف و النشر المرتبين فكان الرجس محمولا على الخمر و عمل الشيطان محمولا على البقيةُ فلا مانع من 
ارادةُ النجس من الرجسء مندفعة بانه مضافا الى كونه خلاف الظاهرء انه ان قدر فى صدر الآيهُ الانتفاع فلا معنى لحمل الرجس بهذا 
المعنى على الانتفاع بالخمر ايضاء و الا فلا يلائم ذلكك مع افراد الضمير فى قوله فَاجْتَبُوهُ اذ بعد ما لا يمكن ارجاعه الى المذكورات 
على هذا التقدير و الا كان اللازم الاتيان بضمير الجمع يتعين الاتيان بضمير المثنى» كما لا يخفى. 

كما انه ليس المراد به القذر المعنوىء اذ نفس الازلا-م مثلا-- و هى السهام الخاصة- ليست من القذارات المعنوية. و الانتفاع بها 
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بالتفوّل حرام لا قذر كما هو واضح. فالمراد به العمل القبيح اما باستعماله فيه بناءَ على كونه مشتركاً لفظيا بين ما ذكر له من المعانى» 
اوعازاد فته سا على كونه مكير كا معتوياة و شيل بحظد علق 


.4١ سورة المائدة آيةٌ‎ )١( 
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المذكورات اما ان يكون من باب اطلاق العمل على ما يقع عليه العمل» او مع تقدير الانتفاع فى ابتداء الآية ليكون هو المبتدأً. 

و أما قوله تعالى مِنْ عمل السَّيِطانِ فاريد به كون ذلكك من مخترعاته و مبتدعاته او انه من اغوائه. 

فالمتحصل من الآيهٌ: ان الاتتفاع بالخمر و الميسر و ما بعدهما عمل قبيح من اغواء الشيطان او من مبتدعاته» فيجب ان يكون الانسان 
على جانب منه؛ اى فى ناحية؛ و على ذلكك فهى اجنبية عن المقام بالمرة» ثم على فرض التنزل و تسليم كون الرجس بمعنى النجس» 
شموله للمتنجس غير ثابت» فلا وجه للاستدلال بها فى المقام. 

اذا عرفت ذلكك فاعلم: انه لو كان الرجس هو النجس بالمعنى الشامل للمتنجسء الاستدلال بها فى المقام على عدم جواز الانتفاع 
بقول مطلق الا ما خرج بالدليل انما يكون بأحد وجهين: 

الاول: ان موضع الحكم بحسب لسان الدليل هى المذكورات فى صدر الآية» و الرجسية عله تامة لثبوت ذلكك الحكم, و الحكم هو 
وجوب الاجتناب المطلق الشامل لجميع الانتفاعات» و حيث ان العلهُ تعمم و تخصص- و بعبارة اخرى الحكم يدور مدارها- فيستفاد 
من الآيهُ عدم جواز الانتفاع بكل ما يصدق عليه الرجس. و منه المتنجس على الفرض. 

الثانى: ان تمام الموضوع للحكم بحسب لسان الدليل هو الرجس.ء و قوله مِنْ عَمَلِ ليان علة لثبوت الحكم و ليس من الجهات 
التقييدية» فانه على ذلكك يكون المستفاد منها ان كل رجس - و منه المتنجس- يجب الاجتناب عنه بقول مطلق. 

وفى كليهما نظر: اما الاول: ل ل ا ل ل ل مع ان كون الرجس 
علهُ تامهُ محل نظر لما ذكره الشيخ ره مو ان قله قناع وق فل لاق قن لبالبلا نس مسر 
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الامرين» فكل متنجس ان ثبت انه من عمل الشيطان يثبت له هذا الحكم؛ و هو اول الدعوى ان اريد مِنْ َمل الئِطانِ ما صدر باغوائه 
لتوقفه على اثبات ان الانتفاع بالمتنجس غير جائز حتى يكون صدوره باغواء الشيطان كسائر المعاصىء و معلوم العدم. ان اريد به انه 
من مبتدعات الشيطان و مخترعاته. 

و دعوى ان كلًا من الرجسية و الكون من عمل الشيطان علة تامة مستقلة لوجوب الاجتناب من جهة ان الكون من عمل الشيطان عل 
مستقلة على كل حال ان كان رجسا او لم يكن فليكن الرجس ايضا كذلك. مندفعة بأنه ان ثبت كون الرجس علة يتم ذلككء لكنه 
غير ثابت»ء اذ يمكن ان يقال ان الآيهُ حينئذ متكفلة لبيان أمرين: الاول: اثبات ان المذكورات رجس.ء الثانى: وجوب الاجتناب عنها من 
جهة كونها من عمل الشيطان» فقوله رِجْسٌ حكم مجعول لا انه علهُ لثبوت وجوب الاجتناب. 

و دعوى ان الآبة على طريقةُ اللف و النشر المرتبين فكان الرجس محمولا على الخمر و عمل الشيطان محمولا على البقيةُ؛ قد عرفت ما 
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ل ل ل ل ل ل ل 
الحكم محل نظرء فان الظاهر منها كون مِنْ عَمَلٍ الشَيِطانِ قيداً للموضوع؛ مع انه» مع انه لو ثبت كونه عله فالعلة كما تعمم تخصصء و 
عليه فثبوت الحكم يتوقف على احراز كون المتنجس من عمل الشيطان» و قد عرفت ما فى ذلكك آنفا. فراجع. 

و اورد الشيخ على الاستدلال بالآية: بانه لو شمل الآية للمتنجس لزم ان يخرج عنه اكثر الافراد. 

و فيه: ان خروج جميع افراد المتنجس لا يوجب تخصيص الا-كثر اذ بما ان الآيه تكون من القضايا الحقيقة» و ما اخذ موضوعا فيها 
عنوان عام شامل للاعيان النجسة 
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و المتنجسة» و شموله للمتنجسات انما يكون بعنوان واحد و هو عنوان ملاقى النجس و هو واحدء و باقى العناوين عشرة» فخروج جميع 
افراد المتنجسات لا يوجب تخصيص الاكثرء فضلا عن اكثرها. 

واضعف من هذا الا-يراد ما اورده بعض اعاظم المحشين ره على الاستدلال بها و هو: ان فَاجْتَيْبُوهٌ ظاهر فى عدم الانتفاع بالمنافع 
الظاهرة التى فى كل شىء بحسبه. لا مطلق المنافع. 

فانه يرد عليه: ان الاجتناب المطلق الذى امر به ظاهر فى عدم الانتفاع بجميع المنافع» مع ان مقتضى ما ذكره دلالة الآيهُ على حرمة 
جميع المنافع الظاهرة حتى غير المشروطة بالطهارة كاتخاذ النعل من جلد الميتة كما اعترف به؛ و عليه فبضميمة عدم الفصل يثبت 
الحكم فى الجميع. 

و منها قوله تعالى و الوّجْرّ فَاهْجَوْ .)١١‏ 

و يرد على الاستدلال بهذه الآيه الشريفة بعض ما اوردناه على الآية السابقة و هو عدم كون الرجز بمعنى النجس بالمعنى الشامل 
للمتنجسء و لكن لو تم ذلكك و ثبت صح الاستدلال بهاء ولا يرد عليه شىء مما اورد على الاستدلال بالآيةُ المتقدمة. 

و منها: قوله تعالى وَ يحرم عَلَتهِمْ الَْلِائْتَ .07١‏ 

و اجاب عنه الشيخ ره: بان المراد من التحريم خصوص الاكلء و قد تقدم فى مسألة بيع الارواث تمامية ذلكك و عدم ورود شىء مما 
اورد عليه» مضافا الى ما تقدم فى مسألة شرب ابوال ما يؤكل لحمه من ان المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة و رداءة» و لم يثبت كون 
المشحين منه بهذا المعتى. 


.8 سورة المدثر- أيه‎ )١( 

(0) سورة الاعراف آيهُ /1ه١.‏ 
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واما الاخبار: فمنها: خبر تحف العقول» حيث علل النهى عن بيع وجوه النجسء بان ذلكك كله محرم اكله و شربه و امساكه و جميع 
التقلب فى ذلكك حرام .)0١١‏ 
و فيه: اولا: انه ضعيف السند لا يعتمد عليه كما تقدم فى اول الكتاب. 


و ثانيا: انه يمكن ان يقال: ان ملاقى النجس ليس من وجوه النجس. فانه جهة تعليليةُ و واسطةهٌ فى الثبوت. 
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و ثالثا: لو اغمض عن ذلكك و سلم كون ملاقى النجس منها يرد عليه ما ذكره الشيخ ره و حاصله: ان ملاقى النجس ليس فى عرض 
سائر العناوين» بل هو فى طولهاء و ظاهر الوجوه هى العنوانات التى يكون بعضها فى عرض بعض. 

و منها: الاخبار الآمره بإهراق المرق المتنجسء كخبر زكريا بن آدم «37)» اذ لو جاز الانتفاع به باطعام الصبى و نحوه لما امر عليه السلام 
بالاهراق» و بضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب. 

و فيه: ان فائدهٌ المرق الذى يكون بمقدار القدر تنحصر فى الاكلء و اطعام الصبى انما يعد فائدةٌ له اذا كان المرق قليلاء و على ذلك 
فدلالته على عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا لا تنافى جواز الانتفاع بالمتنجس. 

و منها: النصوص الداله على انه اذا ماتت الفاره فى السمن تطرح الفارة و ما يليها من السمن «7. اذ لو جاز الانتفاع به لما امر عليه 
السلام بطرحه و بضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب. 

و فيه: ان الظاهر منها هو الطرح من الظرف المعد للاكلء فيكون كناية عن حرمة اكل خاصة؛ و يؤيده انه يجوز الاستصباح به بلا 
كلام؛ مع انه يمكن ان يقال: 


.١ الوسائل- باب 7- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١1( 
.١ من ابواب الاشربةٌ المحرمةٌ- حديث‎ -7١8 الوسائل- باب‎ )( 
الوسائل- باب 8- من ابواب ما يكتسب به.‎ )( 
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ان الامر بالطرح كناية عن عدم امكان الانتفاع به لقلته» كما تؤمى الى ذلكك النصوص المفصلةٌ بين ما اذا كان ذلكك فى الشتاء فيطرح» 
و بين ما اذا كان فى الصيف فيسرج بهء و ليس لذلكك وجه الا ما ذكرناه» فانه فى الصيف يكون المتنجس كثيراً يمكن الانتفاع به فى 
الاستصباح و نحوه بخلاف ما اذا كان فى الشتاء. 

و منها: النصوص الأآمرٌ باهراق الماء المتنجس .)١١‏ 

و فيه: ان ذلك كناية عن عدم جواز التوضى به كما لا يخفى على الناظر فيهاء و بذلكك يظهر ما فى الاستدلال بالخبرين الواردين فى 
الاناءين المشتبهين الامرين باهراقهما و التيمم .١‏ 

وقد استدل لعدم جواز الانتفاع: بالاجماع. 

و لكن الاجماع المحصل غير حاصلء و المنقول منه ستعرف حاله. 

وقد يستدل لعدم جواز الانتفاع بالمتنجس: بالاجماعات المحكية؛ فعن الانتصار و مما انفردت به الامامية: ان كل طعام عالجه اهل 
الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز اكله و لا الانتفاع به و قد دللنا على ذلكك فى كتاب الطهارة؛ حيث دللنا على ان سؤر 
الكافر نجس. 

وعن الخلاف فى حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت: اذا وقعت فيه فأرةُ انه جاز الاستصباح به» و لا يجوز اكله و لا الانتفاع به 
بغير الاستصباح. و قال الشافعى: و قال قوم من اصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا باستصباح و لا بغيره بل يراق كالخمرء و قال أبو 
حنيفة: يستصبح به و يباع ايضا. و قال ابن داود: ان كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال» و ان كان ما عداه من الادهان لم ينجس بموت 
الفأرهُ و يحل اكله و شربه لان الخبر ورد فى السمن» فحسب دليلنا اجماع الفرقةٌ و اخبارهم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 40/اثلا من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب الماء المطلق. 

(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب الماء المطلق. 
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و قال السيد ابن زهره بعد ان اشترط فى المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة: و شرطنا فى المبيع ان تكون مباحة تحفظا من 
المنافع المحرمة و يدخل فى ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثنى من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح 
به تحت السماءء و هو اجماع الطائفة. 

ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الاجماع بان النبى صلى الله عليه و آله اذن فى الاستصباح به تحت السماءء قال: و هذا يدل على 
جواز بيعه لذلكك. انتهى. 

و اجاب الشيخ عن اجماع السيد المرتضى: بان الظاهر من كلام السيد ان مورد الاجماع هو نجاسة ما باشره اهل الكتابء و اما حرمة 
الاكل و الانتفاع فهى من فروعها المتفرعة على النجاسة لا-ان معقد الاجماع هو حرمة الانتفاع بالنجس. و ما افاده بين فان محل 
الخلا.ف بيننا و بين باقى الفقهاء هى نجاسة اهل الكتاب لا أحكام النجسء فلا محاله يكون المراد من ذكر خلافهم بيان ما هم 
مخالفون فيه لا بيان ما ليسوا مخالفين فيه: فيكون المراد من ما نسبه الى الامامية ايضا هو ذلك و انما عبر عن النجاسة بعدم جواز 
الانتفاع لاعتقاده الملازمة بينهما. 

ويدل عليه مضافا الى ذلكك قوله بعد ذلكك: و قد دللنا على ذلكك فى كتاب الطهارة حيث دللنا على ان سؤر الكفار نجسء و بهذا 
التقريب ظهر اندفاع ما اورده بعض اعاظم المحشين على هذا الاستظهار بقوله: كلام السيد صريح فى ان معقد الاجماع هو الانتفاعات» 
و خلاف العامة فى اصل النجاسة لا يوجب رفع اليد عنه بعد خلافهم فى حرمة الانتفاعات. 

و اجاب عن اجماع الخلاف: بان معقده ما وقع الخلاف فيه بين من ذكر من المخالفين و بينه» توضيحه: ان الشيخ قده ذكر احكاما ثم 
نقل الخلاف فى بعضها و لم ينقل عن احد الخلاف فى حرمة الانتفاع بها بغير الاستصباح» و دعوى ان ابن داود انما خالف فيه و جوز 
الانتفاع بغير السمنء مندفعة بانه انما خالف فى النجاسة» و حكم 
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بحلية اكله و شربه بعد البناء على الطهارةٌ» مع ان الاكل و الشرب ليسا مورد البحث, و عليه فليس المراد من الاجماع فى كلا-مه 
الاجماع على عدم جواز الانتفاع» اذ الظاهر انه انما يدعى الاجماع فى ما وقع فيه الخلاف الزاما للمخالفين. 

و بذلكك اندفع ما اورده بعض اعاظم المحشين ره من ان خلاف ابن داود خلاف فى حرمة الانتفاع ايضاء فلا وجه للتصرف فى كلامه 
الصريح فى الاستدلال على حرمة الانتفاعات بالاجماع. 

و اجاب عن اجماع الغنية: بانه فى اصل مسألهُ تحريم بيع النجاسات و استثناء الكلب المعلم و الزيت المتنجس لا فيما ذكره من ان 
حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع» و غايه ما يمكن ان يقال فى توجيه كلام الشيخ ره: ان اسم الاشارة فى قوله: و 
يدخل فى ذلك كل نجسء اريد به ما لا يجوز بيعه. لان منافعه محرمة؛ المستفاد ذلكك من صدر كلامه؛ و من استثناء بيع الكلب 
المعلم و الزيت»ء فان استثناء بيعهما يستلزم كون المستثنى منه بيع النجاسات» و من قوله بعد ذلك بجواز بيع الزيت و الاستدلال له فانه 
ايضا يكشف عن كون محل الكلام هو البيع. 
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و عليه فالاجماع انما ادعاه على ذلكك لا على حرمة الانتفاع بالمتنجسء و بهذا يظهر اندفاع ما اورده بعض الاعاظم ره عليه بانه لم 
يتعرض لحرمة بيع النجس صريحا ليكون اجماعه اجماعا على حرمة البيع» مع انه يحتمل ان ابن زهرة استدل بالاجماع على اشتراط 
المنفعة المحللة فى صحة البيع» او على استثناء بيع الكلب المعلم و الزيت المتنجس. 

فالمتحصل: انه لم يحكك الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. 

و على فرض تسليم الحكاية لا تصلح ان تكون دليلا للحكم لوجوه: 

الاول: احتمال استناد المجمعين الى الآيات و الروايات المتقدمةٌ التى عرفت ما فيها. 
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الثانى: عدم حجية المنقول من الاجماع فى نفسه كما حقق فى الاصول. 

الثالث: ما ذكره الشيخ ره من مخالفة اكثر المتأخرين. 

و أما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ره بان نقل مثل هذه الاجماعات فى مقابل المخالفين انما يكون من جهة الالزام و لا يكون 
نقلا ‏ لرأى المعصوم عليه السلام» فغير تام» لان الاستدلال بها بعد الافتاء كاشف عن ان مرادهم بها بيان الحجة الواقعية مع ان حجية 
الاجماع المنقول لو ثبتت ليست لاجل كونه نقلا لرأى المعصوم عليه السلام بل لاجل كونه نقلا للسبب. 


حكم بيع ما عدا الدهن المتنحس 


الثانى: قال الشيخ قده: ثم لو قلنا بجواز البيع فى الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات 
المنتفع بها فى المنافع المقصودة المحللة كالصبغ و الطين و نحوهماء ام يقتصر على المتنجس المنصوص و هو الدهن؟ غاية الامر 
التعدى من حيث غاية البيع الى غير الاستصباح. انتهى. 

قد اورد بعض الاعاظم ره عليه: بان مناط التعدى و عدمه واحدء فاما ان لا يتعدى الى سائر المنافع او يتعدى الى كل متنجس له منفعة 
محللة. 

و فيه: ان المناط التعدى فى الاول كون الاستصباح مثالا لمطلق المنفعة المحللة» مع التحفظ على ظهور قولهم للاستصباح فى ان شرط 
صحة البيع ان يكون لهذه الغاية» و ظهور الاستثناء فى عدم جواز بيع غيره؛ و مناط التعدى فى الثانى فهم العليةُ من قولهم للاستصباحء 
فانه على يتعدى الى كل ماله منفعةُ محللة» فليس مناط التعدى واحدا. 

و قد استدل الشيخ ره للجواز: باستصحاب الحكم قبل التنجس. 
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اقول: بعد فرض وجود المنفعة المحلله و صدق البيع عرفا لم يظهر لى وجه عدم الاستدلال لصحة البيع بعموم: أل اللهُ البع» و دليل 
وجوب الوفاء بالعقود. 

و كيف كان: فقد اورد على الاستصحاب: بانه من الشكك فى الموضوع من حيث زوال وصفه المحتمل مدخليته فى موضوعيته؛ اعنى 
وصف الطهارة. 

وفيه: ان وصف الطهارة بنظر العرف الذى هو المعيار فى جريان الاستصحاب و بقاء موضوع الحكم من قبيل العلة لثبوت الحكم لا انه 
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جزء للموضوعء و لكن الصحيح عدم جريانه لما حققناه فى محله من ان الاستصحاب لا يجرى فى الاحكام لكونه محكوما 
لاستصحاب عدم الجعل. 

وايضا استدل له بالقاعدةٌ المستفادة من قوله (ع) فى خبر تحف العقول: ان كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهةه من الجهات 
فذلك كله حلال. و ما تقدم من روايةُ دعائم الاسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ضعف سند هذا الخبر. 

و ثانيا: انه معارض مع الجملة المتضمنة: لا-نه لا يجوز بيع ما فيه وجه من وجوه الفساد. لان المتنجس فيه وجه من وجوه الفساد, و 
حيث انهما جملتان من خبر واحد فالحكم فيهما على المشهور هو التساقط, و الجمع بينهما بالالتزام بالجواز بقصد ترتب الصلاح و 
عدم الجواز بقصد ترتب الفساد كما عن السيد ره جمع لا شاهد له. 

و دعوى ان ظاهر قوله: او وجه من وجوه الفسادء انطباقه على عنوان يقتضى حرمته بقول مطلق كما عن بعض مشايخنا المحققين ره 
مندفعةٌ بان المراد به ما يكون بعض منافعه المقصودةٌ محرما. 
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الانتفاع بالاعيان النجسة 


الثالث: المشهور بين الاصحاب: حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما خرج بالدليل. 

وقد استدل لذلكك بوجوه: 

منها: الآآيات المتقدمة: من قوله تعالى فَاجْتَتوةٌ و قوله تعالى و الوْجْرٌ فَاهيجِو و قوله تعالى حُوَمَتُ عَلَيكمُ الْمَةُ وَالدّمُ وَلَحْم الْخترير. 

و اجاب عنها الشيخ ره و تبعه الاستاذ الا-عظم فى الا-خير بظهورها فى الانتفاعات المقصودة فى كل نجس بحسبه. فما يناسب 
المذكورات فى الآيهُ انما هو الاكل خاصة. 

و لكنٌ: يرد عليه قده ان الاجتناب عن الشىء و هجره لا يصدق بمجرد عدم اكله مع جواز سائر الانتفاعات» مثلا لو تركك اكل الدهن 
الماخوذ من لبن الذئبٍ مع استعماله فى سائر حوائجه كالاستصباح به و التطيب بما يعمل به من الطيب و غسل رأسه به لا يصدق انه 
هجره و اجتب عنه. 

و دعوى انه يصدق ذلك مع ترك استعماله فى المنافع المقصودة من الشىء و ان استعمله فى غيرهاء أ لا ترى انه يصدق فلان هجر 
زوجته بمجرد انه لم يضاجعها وان كان مستعملا اياها فى سائر حوائجه. كما يصدق فلان هجر جاريته بمجرد عدم ارجاع الخدمة 
اليها و ان جامعهاء مندفعة: اولا: بعدم تسليم صدق ذلكك. 

و ثانيا: ان ذلكك لو تم فإنما هو فيما نسب الهجر الى عناوين الاشياء كالزوجة و الخادمة لا فيما نسب الى النجسء اى العنوان المشتركك 
بين جميع العناوين» فان الهجر المطلق انما يصدق مع تركك استعماله فى كل منفعة معتد بها. 
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و ثالثا: لو ثبت ذلكك فى بعض المنافع غير المتوقف على الطهارة بلحاظ كونه من المنافع المقصودة من الشىء ثبت فى الجميع لعدم 
الفصل. 
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فالصحيح فى الجواب ان يقال: اما آية تحريم الميتة فهى مخصصة فى موردها لما دل على جواز الانتفاع بجلدهاء فالتعدى عنه بلا 
وجه. 

و أما آيتا وجوب اجتناب الرجس و هجر الرجز فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا فى مبحث الانتفاع بالمتنجسء و عرفت عدم دلالتهما 
على ذلكك فراجع. 

و منها: قوله عليه السلام فى خبر تحف العقول: او شىء من وجوه النجس و هذا كله حرام محرم لان ذلكك كله منهى عن اكله و شربه 
و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلك حرام .)١١‏ 

و اجاب عنه الشيخ ره: بان المراد بالامساكك و التقلب فيه ما يرجع الى الاكل و الشربء و مراده بذلكك ما يكون نسبته الى العين كنسبة 
الاكل و الشرب الى المأكول و المشروبء و بعبارة اخرى: المنفعة المقصودة. 

وفيه: ان هذا الحمل خلاف الظاهر و لا قرينةٌ على سوى ما ذكره قده من الاتفاق على جواز امساكك نجس العين لبعض الفوائد» و هو 
لا يصاح للقرينية؛ لانه يمكن الالتزام بتقيبد الامساكك المحرم بغير الامساكك لفائدة ثبت جوازهاء مع انه لو سلم التنافى بينهما فغاية 
الامر رفع اليد عن ظهور النهى فى خصوص الامساكك و حمله على الكراهة؛ لا حمل الامساكك و التقلب على ارادةٌ المنافع المقصودة 
من كل شىء»؛ فالصحيح فى الجواب عنه ما تقدم مرارا من ضعف سنده. 

و منها: ما دل من الاخبار و الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناءً على ان المنع عن بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به. 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
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و فيه: انه ليبس فى النصوص ما يمكن ان يستدل به على عدم جواز بيع نجس العين بعنوانه كى يستدل به فى المقام» و خبر تحف 
العقول قد عرفت انه يدل على عدم جواز بيع النجس الذى لا ينتفع به» و كذلك النبوى و خبر دعائم الاسلام يدلان على ان ما لا 
ينتفع به لا يجوز بيعه لا انه لاا يجوز بيع النجس بعنوانه. 

و الشيخ ره اجاب عنه بجوابين: الاول: انه قد يدعى ان تلكك الادلهُ مختصة بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. 

الثانى: انه يمنع استلزام حرمة البيع لحرمة الانتفاع بناءَ على مانعيةٌ نجاسة العين بنفسها من غير ان ترجع الى عدم المنفعة المحللة. 

و لكن: الجواب الاول بعيد غايته و لا وجه له بعد اطلاق الدليل. 

و أما الثانى: فقد يقال بعدم صحته ايض لان الملازمة بين عدم جواز البيع و حرمة الانتفاع ثابتة بقوله عليه السلام فى خبر تحف 
العقول: كل ما فيه وجه من وجوه الصلاح جاز بيعه» لانعكاسه بعكس النقيض اللازم الصدق للاصل الى قولنا: كل ما لم يجز بيعه لا 
و فيه: مضافاً الى ضعف سنده؛ ان اصالهُ العموم اصل عقلائى عملى موردها ما لو علم الفردية و شكك فى الحكم لاما علم فيه الحكم و 
الشكك فى الفردية. و تمام الكلام فى محله. 

و منها: الاجماعات المنقولة المدعاة على حرمة الانتفاع بها كما عن فخر الدين و المقداد و غيرهما من الاعلام. 

و اجاب عنه الشيخ ره: بظهور كلمات كثير منهم فى جواز الانتفاع فى الجملة. 

و فيه: ان ثبوت جواب الانتفاع فى الجملة لا ينافى عموم ما دل على المنع لامكان الالتزام بالتتخصيصء فالصحيح فى الجواب عن 
الاجماعات المنقولة: ان دعوى الاجماع مع ذهاب جمع من الاساطين الى الجواز كما ترى» مضافا الى ما حقق فى محله 
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من عدم حجيةٌ الاجماع المنقولء لا سيما مع احتمال استناد المجمعين الى وجه و دليل واصل الينا كما فى المقام. 

فالمتحصل مما ذكرناه: انه يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما خرج بالدليل كالميتة. 

و لكن قد يقال: ان ما دل على ان الميتة لا ينتفع بها 401١‏ و ان دل على عدم جواز الانتفاع بها مطلقاء الا انه يختص بما يعد استعمالا 
عرفا كما عن كاشف الغطاء ره. 

واورد عليه الشيخ: بانه ليس فى النصوص ما ينهى عن خصوص الاستعمال حتى يقال باختصاص تلكك النصوص بقرينة اضافة 
الاستعمال الى الميتهُ بالاستعمال فيما يكون المقصود منه. فالايقاد بالميتهُ وسد ساقيةُ الماء بها و اطعامها لجوارح الطير غير مشمولة لهاء 
و بعبارة اخرى: انصراف الاستعمال الى الاستعمال المعهود المتعارف من كل شىء بل المنهى عنه ما يككون انتفاعا بها. 

نعم يمكن ان يقال: ان مثل هذه الاستعمالات اى غير المعهودة من كل شىء لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم ... فالمنهى عنه 
هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التى تعد عرفا غرضا من تملكك الميتةُ لو لا كونها ميتة. 

أضف اليه ان الانتفاع المنفى فى الميتةً و ان كان مطلقا فى حيز النفى الا ان اختصاصه بما ادعيناه من الاغراض المقصودةٌ من الشىء 
دون الفوائد المترتبة من دون ان تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه الى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق فى خير النفى بل من جهة 
التسامح, و الادعاء العرفى تنزيلا للموجود منزلة المعدوم, فانه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها انها مما لا ينتفع به. 

وفيه انه لا ريب فى ظهور النهى عن الانتفاع بعنوان من العناوين فى ان المنهى 


.١ الوسائل- باب 5” من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
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عنه هو ما يقصد منه من المصارف لاما يقصد من المادهُ المشتركة؛ الا-ان ما يقصد من العنوان ايضاً على قسمين: الاول: المنافع 
الشائعة. 

الثانى: المنافع النادرة. 

و الثانى ايضاً على قسمين: الاول: ما لا يعد منفعة له من جهة مزاحمته مع ما هو اهم منه كالطعام اللحم للطيورء فانه منفعة للحم الا انه 
لاجل مزاحمته مع الأكل لا يحسب من منافعه. 

الثانى: ما لا يعد منفعة له فى نفسه و لو مع عدم المزاحمء و ما ذكره قده يتم فى القسم الثالث ولا يتم فى القسم الثانى: اذ لا وجه له 
فيه الا الانصراف الذى لا يصلح للتقييد لكونه بدويا زائلا بادنى التفات. 

و أما «قوله قده: حتى يمنع انصراف المطلق ... الخ» فقد اورد عليه بعض الاعاظم ره: بان الوقوع فى حيز النفى لا يمنع الانصراف فى 
المنفى, اذ شأن اداةً النفى افادة العموم فيها المنفى ظاهر فيه سواء كان الظهور بالوضع او الانصراف او القرائن. 

و فيه: ان ما ذكره قده يتم بناءٌ على عدم كون النكرة الواقعة فى حيز النفى ظاهرةٌ فى العموم وضعاً كما هو الحق» او على توقف دلالة 
اداه العموم عليه على اجراء مقدمات الحكمة فى مدخولهاء و الا فلا يتم كما لا يخفى. 

و لكن يرد عليه: ان المطلق فى المقام واقع فى حيز النهى لا النفى؛ و عليه فلا فرق بين كون الحكم تحريمياً او وجوبياً فى اختصاصه 
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صرت لبه النفاة: 

و أما «قوله قده: و الا دعاء العرفى ... الخ» فليس مراده بذلكك المسامحة فى تطبيق المفهوم على المصداق حتى يقال بان المسامحات 
العرفية فى المورد تضرب على الجدار بل مراده ان الانتفاع بمثل المنافع المذكورة ليس انتفاعاًء و بعبارة اخرى: مفهوم الانتفاع بحسب 
المتفاهم العرفى لا يشمل حقيقةُ امثال هذه الانتفاعات» فلا وجه 
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ولكن بما انه وردت فى الميتهُ روايات 1١‏ داله على جواز بعض الانتفاعات بهاء كإذابة الاليةُ و الاسراج بهاء و الاستقاء بجلدهاء و غير 
ذلك من ما ورد فيه النص» يتعين حمل ما تضمن انه لا ينتفع بالميتة على ارادة المنع عن استعمالها فيما يشترط بالطهارة دون مطلق 
الاستعمال. 


المعاملة على الاعيان النجسة 
اشارة 


الرابع: بعد ما عرفت من جواز الانتفاع بالاعيان النجسة يقع الكلام فى احكامها الوضعية» و ملخص القول فيها بالبحث فى موارد: 

)١(‏ فى نقلها الى الغير بالبيع او معاوضة اخرىء او بالهبة. 

() فى ثبوت حق الاختصاص مع عدم جعل المنفعة المحللةُ لها المالية. 

() فى خصوص الصلح الناقل على حق الاختصاص. 

(©) فى الحيازةٌ لها و انها هل تشترط فى الاختصاص بها قصد الحائز للانتفاع ام لا. 

اما الاول: فان كانت المنفعة المحلله للنجس للاصل او للنص تجعله مالا عرفاء و ذلكك فبما اذا كانت المنفعة معتنى بها عند اهل 
العرف. 

و دعوى ان الماليةٌ لا تدور مدار المنفعة فان الجواهر النفيسة مال و لا منفعة لهاء و الماء على الشط له منفعة و ليس بمال كما عن 
المحقق الايروانى» مندفعة بان عدم المالية فى الماء انما يكون لكثرته و تمكن كل احد من الوصول اليه و الانتفاع به» و لذا لو فرض 
قلته يكون مالا بلا كلام» و اما الجواهر النفيسة فماليتها انما تكون لكونها مما تعلق به 


)١(‏ الوسائل- باب -٠‏ من ابواب الذبائح- و #*- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة. 
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غرض العامة بحيث يميلون اليه. 

فان قلت: ان المالية العرفية لا تدور مدار المنفعة المحللة» و نهى الشارع لا يوجب حط الشىء عن المالية كما ذكره بعض الاعاظم ره. 
قلت: نهى الشارع عن المنفعة انما يكون فى حكم تنزيل وجودها منزلة العدم» فهى فى عرف المتشرعة تنحط عن المالية فقد افاد 
الشيخ بعد تسليم منع الشارع عن بيعه: ان مثل هذه الا-موال لا تجوز المعاوضة عليهاء و لا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود 
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المقتضى فتأمل. انتهى. 

اقول: اما البيع فقد مر الكلام فيه» و اما ما افاده فى غير البيع فيرد عليه: ان مدركك عدم جواز المعاوضة ان كان خبر تحف العقول فيرد 
عليه: مضافا الى ضعف سنده: انه من جهة تعليل عدم الجواز فيه بعدم جواز الانتفاع و عدم وجود المنفعة المحللة» لا يشمل المقام 
وان شئت قلت: انه يدل على ان المانع عدم وجود المنفعة المحللة لا النجاسة؛ مع انه ثبتت دلالة هذه الجملة منه المتضمنةٌ لهذا 
الكلام على المنع عن المعاوضة على النجس بقول مطلقء يقع التعارض بينها و بين الجملة المتضمنة لجواز المعاوضة على كل ما فيه 
جهه من الصلاح فى امثال المقام» فتتساقطان كما تقدم فى بيع الدم» فيرجع الى عموم ادلهُ تلك المعاملات» و ان كان المدركك هى 
النصوص الخاصة فهى انما وردت فى موارد خاصة لا يستفاد منها هذه الكبرى الكلية. 

العقول كما تقدم؛ و عدم شمول النصوص الخاصة لاختصاصها بالمعاملات التى لها اثمان» و لا تشمل مثل الهبة» فتأمل الشيخ ره 
يكون بلا وجه. 

و دعوى ان الامر بالتأمل انما يكون لعدم مالية الكلاب الثلاثة المستفاد من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ار 

1 


ما ورد من ثبوت الديةُ فى قتلها دون القيمة» مندفعة بما عرفت من انه اعم من عدم المالية» و لذا ثبتت الدية فى كلب الصيد مع انه مال 
بلا كلام. 


منشأنبوت حق الاختصاص 


و أما الثانى: ففى المكاسب: و قد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له و ان ترتب عليه الفوائد» الى ان قال و الظاهر 
ثبوت حق اللاختصاص فى هذه الامور. انتهى. 

اقول: لا ينبغى التأمل فى ان حق الاختصاص ثبات للمحيز لما لا يملكه؛ و للمالكين فى اموالهم الساقطة عن المالية للعوارض. 

انما الكلام فى منشأ ذلككء و الظاهر ان منشأه كون ذلكك مما عليه بناء العرف و العقلاء» و لم يرد من الشارع الاقدس نهى عن ذلككء 
بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة عليه سيره مستمرة الى زمان المعصوم عليه السلام: 

و يشهد له فى صورة الحيازة: النبوى: من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به .)١١‏ لكنه ضعيف السند و لم يحرز استناد 
الاصحابه النفة 

و ما ذكره الاستاذ الاعظم من ان مورده الموارد المشتركة بين المسلمين كالاوقاف العامة و يدل على ان احدا من الموقوف عليهم اذا 
سبق اليها و اشغلها بالجهة التى انعد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته فهو غير مربوط بما هو محل الكلام» غير سديد لعدم 
قرينة موجبة لتقييده بتلكك الموارد و حمله عليهاء فتدبر. 


واستدل له فى هذه الصورة ايضا: بالمرسلة المعروفة: من حاز 


() السعد كعنياب امن كناب احا النوات حديت + 
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آهذا 


و فيه: مضافا الى عدم وجدانها فى كتب الحديث: انها على فرض وجودها مرسلة غير منجبرة بعمل الاصحاب لما تقدم, مع انه انما 
تدل هى على ثبوت الملكية للمحيز و لا تدل على ثبوت حق الاختصاص فى غير ما يملكك. 

واستدل له فى الصورة الثانية: بالاستصحاب. و تقريبه انما يكون بوجهين: الاول: ما ذكره المحقق الايروانى ره من استصحاب بقاء 
العلقةُ» فان المورد مما يجرى فيه هذا الاستصحاب لمكان ان المشكوك فيه يعد من مراتب المتيقن السابق لا شيئا خارجا عنه. 

و فيه: ان الملكية من الامور الاعتبارية» و هى من سنخ الوجود, و تكون بسيطة لا مراتب لهاء فلا يعقل زوال مرتبة منها و بقاء مرتبة 
اخرى, و الحق و ان كان مرتبةُ ضعيفةٌ من الملكك الا ان له اعتبار غير اعتبار الملكية. 

الثانى: استصحاب بقاء الحكم الثابت للمال حين كونه ملكا و هو عدم جواز تصرف غيره فيه الا باذنه» اذ بعد زوال الملكية يشكك فى 
بقائه من جهة احتمال ثبوت الحق فيستصحب. 

وفيه: ما حققناه فى محله و اشرنا اليه فى الجزء الشالث من هذا الشرح من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام,؛ لكونه محكوما 
لاستصحاب عدم الجعل» مضافا الى تبدل الموضوعء فان موضوعه هو مال الغير الساقط عن المالية على الفرضء و ليس الموضوع ذات 
ما هو مال و تكون المالية واسطة فى الثبوت و من الجهات التعليليةٌ؛ بل هى تمام الموضوع و من الجهات التقييدية. و تمام الكلام فى 
ذلك موكول الى محل آخر. 

و أما الثالث: فظاهر التذكرهُ جواز الصلح على حق الاختصاص بدون العوض او معه؛ و استشكل الشيخ فيه» و غايةٌ ما قيل فى وجه 
الاشكال انما هو امران: 

الاول: شمول التقلب المذكور فى خبر تحف العقول له؛ بل هو صادق على المصالحة بلا عوض و بذل المال ليرفع بده عنه. 
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و دعوى ان التقلب عبارة عن التصرف فى الشىء مع محفوظية ذلكك الشىءء و بهذا الاعتبار يطلق على البيع فان مالية الشىء باقيه برد 
بدله» فلا يصدق على المصالحة بلا عوض.ء ممنوعة ألا ترى انه يصدق التقلب على عتق العبد. 

فتحصل: انه بناءَ على صحة الاستدلال بخبر تحف العقول ما ذكره الشيخ ره فى وجه صحة المعاملة لا يجدىء الا انه عرفت غير مرة انه 
ضعيف السند لا يعتمد عليه. 

الثانى: ما ورد فى الموارد الخاصة من جعل الثمن سحتاء فان الثمن لا يختص بما يقع عوضا فى البيع» و لا بما يقع فى مقابل نفس 
العين المملوكة؛ بل يصدق على كل ما يبذل للتسلط على العين؛ و عليه فالمصالحة بعوض غير جائزة» و ما تحراه الشيخ» ره فى 
التوصل الى المعاملة تام. 

و لكن هذا لو تم فانما يختص بالنجس الذى ورد النهى عن بيعه خاصا مع كونه بهذا المضمونء اى بجعل ثمنه سحتاء و لا يعم جميع 
النجاساتء مع انه لا يتم فيه ايضاً لما مر من اختصاص الثمن بحسب المتفاهم العرفى بما جعل عوضا فى البيع. 

و أما الرابع: ففى مكاسب الشيخ: ثم انه يشترط فى الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع- الى ان قال- و كذا لو سبق الى مكان 
من الامكنة المذكورة؛ اى المشتركة. من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى ... الخ. 

و فيه: ان ما ذكره ره لو تم فى الامكنة المشتركة لا يتم فى المباحات الاصلية كالاصطياد و نحوه. و الشاهد عليه السيرةٌ المستمرةٌ و بناء 
العرف و العقلاء» فانهم يعاملون مع المحيز لشىء معاملة المالكك له و من له حق ثابت عليه حتى مع العلم بان مقصوده التكسب لا 
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الانتفاع» و يؤيده اطلاق النبوى المتقدم. 

نعم لا يبعد دعوى اعتبار عدم اخذ الشىء عبثا و لا لغاية» كما انه يمكن ان يؤيد ذلك بل يستدل له بالنصوص الكثيرة الواردة فى 
احياء الموات من الاراضى. 
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الثانى يحرم التكسب. 


حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة 
[الثانى التكسب بما يحرم لتحريم ما يقصد به] 


اشارة 


النوع الثانى من ما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به» و هو على اقسام: الاول: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا 


الحرام» و هى امور 
منها هياكل العبادة المبتدعة 


كالصليب و الصنمء و المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة: حرمة بيعهاء بل عليها اجماع فقهاء الاسلام على ما نسب اليهم. 

و تحقيق القول فى المقام انه تارة: تكون منفعة الهياكل المزبورة منحصرة فى العبادة المحرمة» بان لم يترتب على هيئتها منفعة اخرى 
من التزيين و غيره» و كانت موادها خارجة عن حريم المالية» كالهيكل المصنوع من الخزف. 

و اخرى: تكون لها منفعة اخرى, و هى على قسمين: الاول: ما تكون المنفعة الاخرى مترتبة على الهيئة ايضا كالتزيين» و لعل من هذا 
القبيل آلات الصنائع كالمكائن المتصفة بصوره الوثنية. 

الثانى: ما تكون المنفعة مترتبةً على المادة» كما اذا كانت ماده تلكك الهياكل من الذهب و الفضه. و ثالثة: تكون المنفعة المحرمة 
المفروضة معدومة» كما اذا فرض عدم وجود العابد لهاء فان ذلكك يوجب انعدام تلك المنفعة المحرمة» و انحصار المنفعة لو كانت 
فى المحللة. 

لا اشكال و لا كلام فى فساد بيع القسم الاول» اذ مع فرض عدم وجود المنفعة المحللة تكون مالا شرعا فلا يصح البيع لذلكك. مع ان 
المبيع متمحض فى جهة الفساد, و البيع واقع فى سبيل الاضلالء فلا ينبغى التوقف فى الحرمة وضعا و تكليفا. 

و أما القسم الثانى: فمقتضى القاعدهٌ هى صحة بيعه اذا كانت المنفعة المحللة شائعة؛ او كانت نادرة غير مقومة للمالية» و لكن من 
حيث المزاحمة مع المحرمة لكونها 
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اتم» و فساده اذا كانت نادرة غير موجبةٌ للمالية فى نفسها لخستها لما حققناه فى مبحث بيع الدهن المتنجسء فراجع. 
انما الكلام فى المقام فيما تقتضيه الادلة الخاصة. 


وقد استدل لعدم الجواز بوجوه: الاول: ما فى رواية تحف العقول من قوله عليه السلام: فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه. و 
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قوله عليه السلام فيها: انما حرم الله الصناعة التى هى حرام كلها التى يجىء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل 
ملهو به و الصلبان و الاصنام. و قوله عليه السلام فيها: او عمل التصاوير و الاصنام .01١‏ 

و فيه: ما تقدم فى اول الكتاب من انها ضعيفة السند لا تصلح للاعتماد عليها فى الاحكام الشرعية» و بذلك ظهر عدم صحة الاستدلال 
بقوله عليه السلام فى خبر دعائم الاسلام: نهى عن بيع الآأصنام .)"١‏ 

الغاتى: جملة من الآيات الغريفة: كقوله تعالى فاحتهوا النخس مق الأؤثان :2. 

و قوله تعالى و الرَّجْرّ فَاهْمجِو «". 

و قوله تعالى نما الحَمْروَالْمَهِِرٌ وناب وَاَزَْم رخس مِنْ مل القيِطان فَاجِيَموةُ «ه). 

و تقريب الاستدلال بها من وجهين: الاول: ان الاجتئاب المطلق شامل للبيع. 


.١ الوسائل- باب 7- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١1( 
(؟) المستدرك- باب 8- من ابواب ما يكتسب به- حديث ه.‎ 
."١ سورة الحج آيةٌ‎ )9( 

(©) سورة المدثر أيه 8. 

(0) سورةٌ المائدة آيهٌ .4١‏ 
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الثانى: انها تدل على حرمة جميع الانتفاعات حتى غير العبادة كالتزيين و غيره» فتكون مما منفعة محللة له فلا يجوز البيع لذلك. 
وفيه: ان المستفاد من هذه الآيات لزوم اجتناب الاوثان و الرجس و هجرها بعدم الانتفاع بها بما يكون انتفاعا بها بما هى اوثان» كما 
هو الظاهر من اضافة المنفعة الى العنوان» و على ذلكك فلا تشمل الآيات الانتفاع بها بما لا يكون انتفاعا بالوثن بما هو كذلكك 
المفروض وجوده فى المقام, فاذا لم تشمل تلك المنفعة فعدم شمولها للبيع بطريق اولى. 

الثالث: النبوى المشهور: ان الله اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه .)١١‏ 

وفيه مضافا الى ضعف سنده كما تقدم: قد عرفت اختصاصه بما ليس له منفعة محللةٌ فلا يشمل هذا القسم. 

الرابع: الأاجماع و هو كما ترى. 

الخامس: النصوص "١‏ الدالة على المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليباً أو صنماء الآتية فى مسألهُ بيع العنب مممن يجعله خمراء فانه 
اذا حرم بيع الخشب لمن يجعله كذلك. فبيع الصليب و الصنم اولى بالتحريم» و هذا هو الوجه القوى» و تؤيده النصوص المتضمنة 
اتلافه صلّى الله عليه و آله و سلّم اصنام مكة, اذ لو جاز بيعها لما جاز اتلافهاء و ما قيل من انه يجب الاتلاف حسماً لمادةٌ الفساد. 

و أما القسم الثالث: فالكلام فيه يقع فى موضعين: الاول: فى بيع مجموع المادة و الهيئة» و منه يظهر حكم بيع الهيئهُ مجردة. 

الثانى: فى بيع المادة وحدها. 

اما الموضع الاول ففيه وجوه: الاول: صحة البيع الواقع على المادةٌ بهيئتهاء 


18 قد تقدم مصدر هذا الحديث فى ص‎ )١( 
من ابواب ما يكتسب به.‎ -8١ (؟) الوسائل- باب‎ 
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اختاره بعض الاعاظم من المحشين. 

الثانى: فسادهء اختاره الشيخ ره. 

الثالث: التبعيض فى الفساد كما فى بيع الشاةُ و الخنزير» و لعله الاقوى. 

وقد استدل للاول: بانه اذا فرض وجود منفعة محللة و لو كانت مترتبة على المادةُ يصدق ان المبيع فيه جه من وجوه الصلاحء فان ما 
فى الخارج واحد بسيط فيصح البيع. و بعبارة اخرى: بعد فرض كون ما فى الخارج واحداً يدخل المورد فى الكبرى الكليةُ المتقدمة و 
هى جواز بيع ذى المنفعتين الشائعتين الحلال و الحرام. 

وفيه: انه لا ريب فى ان الهيئة مما يبذل بازاثه المال لا انها توجب ماليةٌ المادة» و هى بنفسها ذات مالية. 

وان شئت قلت: ان الهيئة المتمولة كالصفة المتمولة» مثل كون الجارية مغنية تكون من عناوين المبيع» و يقع بعض الثمن بازائهاء بل 
عرقة-انة ريما كرون التغر الى الهعف :و المادة متظورة تبعا. 

واستدل للثانى: بان بذل المال بإزاء هذا المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل» و بعبارة اخرى: 
انها بهذه الهيئة لا ينتفع بها الا فى الحرام. 

و فيه: انه اذا كان للمادةً منفعة ايضاء و كان مقدار من الثمن واقعا بازائهاء لا وجه للحكم بفساد البيع الواقع على المجموع من المادة و 
الهيئة» بل لا بد من الحكم بفساده فى بيع الهيئة خاصة. 

فتحصل: ان الاظهر بحسب القواعد هو القول الثالث. 

و دعوى ان الهيئهُ الوثنية فى الصليب و الصنم كالصورة النوعية للماده فى نظر العرف فلا تكونان فى الخارج الا شيئا واحداء فلا موضع 
للانحلال و التقسيط كما عن الاستاذ الاعظم, مندفعة بان ذلكك يتم فيما اذا كانت الهيئة منظورا اليهاء و كانت المادة 
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منظوراً اليها تبعاء و كانت المالية لخصوص الهيئة؛ و لا يتم فيما كانت كل واحدة منهما منظوراً اليها. و كانت المالية لها كما هو 
المفروض. 

و أما الادل الخاصة فالنصوص الواردة فى بيع الخشب عَايةُ ما يستفاد منها بالاولوية حرمة ببع الهيئهُ و فساده, و اما بيع المادة اذا كانت 
لها منفعةُ و مالي فلا تدل هى على عدم جوازه كما هو واضح. و اما سائر الادلهُ فقد عرفت عدم دلالتها على عدم لجواز. 

و أما الموضع الثانى: و محصل القول فيه: ان الصور المتصورة فى بيع الماده خاصة ست. 

الآولى: ان يبيع الماده بشرط ان يغير المشترى هيئتهاء و كان المشترى ممن يوثق بديانته. 

الثانية: ان يبيع الماده مع الشرط المذكور ممن لا يوثق بديانته. 

الثالثة: ان يبيع المادهُ ممن يوثق بديانته بلا شرط التغيير. 

الرابعة: بيع المادهً ممن لا يوثق بديانته بلا الشرط المذكور. 

الخامسة: بيع الماده المتصفة بتغير هيئتها بنحو الشرط المتقدم بنحو يتوقف دخولها فى ملكك المشترى على تحقق هذا العنوان له فعلا. 

السادسة: بيع المادهٌ المتصفة بانها سيعقبها التغيير فى ما بعد. 
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اما فى الصورة الاولى: فلا اشكال و لا كلام فى صحة البيع لعدم شمول ادلة المنع و ما توهم دلالته فى الصور الآتية عليه له. 

و أما فى الصورة الثانية: فقد استدل لفساد البيع بكونه اعانة على الاثم فيكون حراما و فاسدا. 

و فيه: اولا: ان الاعانة على الاثم لو سلم كونها محرمة لا توجب فساد البيع لما حقق فى محله من عدم المنافاةٌ بين المبغوضية و الصحة 
فى باب المعاملات. 
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و ثانيا: ان الاقباض اعانة على الاثم لا البيع» فالاظهر هى الصحة فيها. 

و أما فى الصورة الثالثة: فقد استدل لفساد البيع» تارةٌ: بان المال هى الماده بشرط عدم الهيئةُ» و اخرى: بان عموم العلة المستفادة من 
قوله عليه السلام: لا يباع شىء فيه غش .)١١‏ يقتضى الفساد لكونه واجب الكسر. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن الماده اذا كانت لها منفعة محللة و لو بعد التصرف فيها تكون مالا قبله» و لذا لا خلاف فى ان من اتلف 
هذه الامور ضمن موادهاء كما لا ريب فى ان اللحم مال مع انه لا ينتفع به الا بعد الطبخ. 

و أما الثانى: فلان الغش انما يكون اذا خفى العيب, مع انه فى صورة خفاء العيب ايضا يصح البيع» غايةُ الامر يثبت الخيار» فالاظهر فيها 
ايضا الصحة. 

و بما ذكرناه فى هاتين الصورتين ظهر حكم الصورة الرابعة و ما يمكن ان يستدل به للفساد فيها. 

و أما الصورة الخامسة: فالاظهر فيها الفساد, فانه ان كان المبيع هو عنوان المغير يكون ذلكك من قبيل بيع المعدوم؛ و ان كان هو الماده 
الموجودة بعد عروض صفةٌ التغير يكون من قبيل تعليق بيع الموجود بتحقق صفة فى المستقبل. 

و أما الصورة السادسة: فالاظهر فيها الصحة ان كانا عالمين بالتغيير» لان المبيع هى المادة المتصفة بوصف متحقق بالفعل» و الا فهو 
فاسد لكون المبيع مجهولاء فتدبر. 

قال فى محكى التذكرة: انه اذا كان لمكسورها قيمه و باعها صحيحة ليكسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته فانه يجوز بيعها على 
الاقوى. انتهى. 

و الشيخ قده بعد اختياره صحة بيع الماده بلا شرط نقل هذا الكلام من المصنف 


.« الوسائل باب 88- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١1( 
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ره تقوية لما اختاره» و ذلكك يتوقف على ان يكون قوله ليكسر غايةٌ للبيع» و يكون القصد الى كسر الهيئةُ راجعا الى عدم ملاحظتها فى 
المبيع بل يبيعها مع كون داعيه كسر الهيئة لينتفع بالمادة خاصة؛ و لكن الظاهر منه اراده اشتراط فعل الكسر من المشترى. فلاحظ و 


تدبر. 


بيع آلات اللهو 


و منها: آلات اللهو على اختلاف اصنافهاء و قد طفحت كلمات القوم بحرمة التكسب بالآلات المحرمة كالعود و المزمر و الاصنام و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /٠86ثلا‏ من عالان/ا 


الصلبان و عن المستند: دعوى الاجماع عليه و المتيقن من معقده الآلات المعدة للملاهى كالمزامير و المعازف و الاوتار و ما شابههاء 
التى تنحصر فائدتها بالانتفاع بها فى الملاهى الذى لا إشكال و لا كلام نصا و فتوى فى حرمته. و عدم جواز البيع فى هذا المورد انما 
يكون على وفق القاعده كما عرفت فى مسأله بيع هياكل المبتدعة. 

كما ان حرمته التكليفية لا شبهة فيها لوقوع البيع فى معرض الاضلال و تمحض المبيع فى جهة الفساد و لذا يجب اتلافها حسماً لمادة 
الفساد. 

انما الكلا.م فيما اذا اشتركك شىء بين ذلكك و بين الاعمال فى عمل محللء كالراديوات المرسومة فى زماننا هذاء فانه ينتفع بها فى 
الملاهى؛ و فى المنافع المحلله كاستماع قراءة القرآن و الاخبار و غير ذلككء و الاظهر فى ذلكك هو الجواز وضعاً و تكليفاً لعموم ادل 
حلية الببع» و ما ذكرناه فى وجه عدم جواز بيع هياكل العبادة» و آلات القمار لا يدل على عدم الجواز فى المقام كما هو واضح. 
والنبوى المروى عن تفسير ابى الفتوح: ان اللّه بعئنى هدى و رحمة للعالمين» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟١,‏ ص: ٠8‏ 

و آلات القمار كالشطرنج و النرد و الاربعة عشر 


وامرنى ان امحو المزامير و المعازف و الاوتار و الاوثان وامور الجاهلية- الى ان قال- ان آلاست المزامير شراؤها و بيعها و ثمنها و 
التجارٌ بها حرام .»١١‏ ضعيف لارساله؛ لا يعتمد عليه؛ و افتاء الاصحاب بالمنع غير ثابت» و على فرضه استنادهم اليه غير معلوم» و مجرد 
الموافقة لا يوجب الجبر. 

و الاستدلال بالاخبار العامة المتقدمهُ فى اول الكتاب» فى غير محله لما عرفت من ضعف السند. 

بيع آلات القمار 


و منها: آلات القمار 


بأنواعه كالشطرنج و النرد و الاربعة عشر و الظاهر ان حرمة بيعها مما لا خلاف فيه» و عن المستند: دعوى الاجماع عليه. و المراد بها ما 
اعد للمقامرة كالنرد لا كل ما قومر به و لو فى بعض الاحيان كالجوز. 

وقد استدل للحرمة: بالوجوه المتقدمة فى بيع هياكل العباده التى عرفت عدم دلالة شىء منها على ذلكك. و انما التزمنا بعدم الجواز 
فيها لنصوص بيع الخشب لمن يجعله صليباء غير الشاملة لآلات القمار لا سيما بناءَ على ما ستعرف فى ذلكك المبحث من اختصاصها 
بخصوص موردها. 

و بخبر ابى الجارود عن الامام الباقر عليه السلام الوارد فى تفسير قوله تعالى إِنَّمَا الْحَمْوُ وَالْمَِسِرٌ واما الميسر فالنرد» و الشطرنج و كل 
قمار ميسر- الى ان قال- كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرم الحديث .07١‏ 

وفيه: انه ضعيف لابى الجارود؛ فالاولى ان يستدل للحرمةٌ وضعا و تكليفا بها ورد 


.18 المستدركك باب 8/ من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.١17 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ٠١7 الوسائل- باب‎ )0( 
1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص:‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 60/8 ثلا من عالان/ا 


فى الموارد الخاصة كصحيح البزنطى عن ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام: بيع الشطرنج حرام و اكل ثمنه سحت. الحديث 
0 

و خبر المناهى الوارد فى بيع النرد .)7١‏ 

فانه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم فى الجميع. 

و عن المسالكك: و قوى فى التذكرةٌ الجواز مع زوال الصفة» و هو حسن. و الاكثر اطلقوا المنع. انتهى. 

وقد قيل فى بيان مراد العلامة الذى استحسنه الشهيد ره» وجوه: 

الاول: ان يكون المراد زوال صفهٌ المقامرة بان تركك اهلها القمار بها. 

الثانى: ان المراد زوال الهيئة. 

الثالث: ان المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة. 

الرابع: ان المراد جواز البيع اذا كانت المادهٌ من الاموال» بان يرجع قوله مع زوال الى ما ذكر قبل الحكم بالجواز و هو عدها مالا. 
بيع اوانى الذهب و الفضة 


و منها: اوانى الذهب و الفضة 


» على القول بحرمة اقتنائهاء او قصد المعاوضة على مجموع الهيئهُ و المادةء هكذا افاد الشيخ. 
و تنقيح القول فى موردين: 

)١(‏ فى تعيين الموضوع و بيان مفهوم الاناء. 

(؟) فى حكم المعاملة عليها. 


.8 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١١" الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١١© (؟) الوسائل- باب‎ 
١/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص:‎ 

ا 


اما الادول: فقد اختلفت كلمات اللغويين فى تعيين مفهوم الاناء» فعن جملة من كتب اللغه كالصحاح و القاموس و مجمع البحرين و 
غيرها: انه معروف, و حيث انه لا استعمال له فى عرفنا اليوم فلا يفيد ذلكك, و عن المصباح: تفسيره بالوعاء و الظاهر انه لا ينبغى 
التوقف فى كونه تفسيراً بالاعم لصدق الوعاء على الصندوقء ولا يصدق عليه الاناء» و منه يظهر ضعف ما عن مفردات الراغب من 
تفسيره بما يوضع فيه الشىء» و ما عن غير واحد من تفسيره بالظرف. 

و يؤيد ما ذكرناه مصحح منصور بن حازم عن مولانا الصادق عليه السلام: عن التعويذ يعلق على الحائض فقال: نعم اذا كان فى جلد 
او فضهٌ او قصبةٌ حديد .)١١‏ 

فان من المستبعد الا-لتزام بالتتخصيص فى جلد التعويذ, و الظاهر انه عبارة عن متاع البيت الذى يستعمل فى الاكل أو الشرب او 
مقدماتهما كالسماورء او مؤخراتهما كالابريق. 

و أما صحيح ابن بزيع «؟) المشتمل على مبالغة الامام عليه السلام فى تنزيه فعل ابى الحسن عليه السلام عن امساكك المرآة الملبسة 
بالفضة الموهم لأعمية الاناء من ذلكء فلا يعتنى به لعدم ظهور جوابه عليه السلام فيها كما لا يخفى. 
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و أما الثانى: فبناء على ما اخترناه من عدم جواز الانتفاع بها بشىء لصحيح ابن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: انه نهى عن آنية 
الذهب و الفضة «"2. اذ حذف المتعلق دليل العموم» و موثق ابن بكر عن ابى الحسن عليه السلام: آنيةٌ الذهب و الفضة متاع الذين لا 
يوقنون «). على ما حققناه فى الجزء الآول من هذا الشرح فى 


(0 الوسافل اياف 67د من ابوات التجاسات و الاواتى و الجلود حديت ؟. 
(؟) الوسائل- باب 8*- من ابواب الننجاساث و الاوانى و الجلود. 

(") الوسافل حيات :68د مع 'ابوات السجاسات و الاوائن ديت 7# 

(6) الوسائل باب 28- من ابوات التجاسات و الاوائى والجلود حدديت *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟١,‏ ص: ١9‏ 

عدا 


احكام الاوانى» تكون الآنية بما لها من الهيئهُ مما يجىء منه الفساد محضاء و مما له منفعه محرمة خاصة؛ و قد عرفت فى البحث عن 
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة فساد بيع مثل ذلكك؛ فراجع. 

نعم اذا كانت هيئتها مما لا ينتفع به» لاجل كونها من الاوانى التى تركك استعمالها صح البيع لتمحض المبيع فى المادة التى لها منافع 
محللة» بل بناءً على ما عرفت فى ذلكك المبحث يمكن الحكم بالتبعيض فى الفساد ان كانت لهيئتها مالية. 

بيع الدراهم المغشوشة 


و منها: الدراهم الخارجة المعمولة لاجل غش الناس 


. و محل الكلام الدراهم المغشوشة غير الرائجة: و اما الرائجة بين الناس مع العلم بالغش فلا كلام فى جواز المعاوضة عليها وضعا و 
تكليفاء لان الجواز تابع للرواج و هو تابع لاعتبار من بيده ازمة الامور» من غير فرق بين كون الماده مغشوشة؛ و غير مغشوشة. 

ثم ان الكلام يقع فى موضعين: الاول: فى صورة العلم بالغش. 

الثانى: فى صورة الجهل به. 

اما الاول: فالكلام فيه يقع تارة: فى جواز الانتفاع بها فى التزيين و نحوه» و اخرى: فى جواز المعاوضة عليها و عدمه. 

اما الاول: فالمشهور بين الاصحاب هو الجواز: و فى الجواهر: لم اجد من افتى بالمنع بل الفتاوى على خلافه: 

و تشهد له جملة من النصوص. و استدل للمنع بالنصوص الدالة على حرمة الغش الآتية فى ذلكك المبحث و بقوله (ع) فى خبر 
المفضل بن عمر الجعفى مشيرا الى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5١‏ ص: ١8١‏ 

ا 


درهم مغشوش: اكسره فانه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه .0١١‏ 

و بخبر موسى بن بكر قال: كنا عند أبى الحسن عليه السلام فاذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الى دينار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم 
قال لى: القه فى البالوعة حتى لا يباع شىء فيه غش .)3١‏ 

و بقول الامام الصادق عليه السلام فى خبر دعائم الاسلام فى الستوق: يقطع و لا يحل ان ينفق «. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠86ثلا‏ من عالانا/ا 


وفى الجميع نظر: اما نصوص الغش: فلعدم شمولها لما نحن فيه» لتوقف صدق الغش على علم الغاش و جهل المغشوشء فلا يصدق 
فى فرض علم المغرور. 

عرفت حاله فى اول الكتاب» فهى غير منجبر بعمل الاصحاب لما عرفت من افتائهم بالجواز» مضافا الى معارضتها بما هو اصح سنداً 
منها. 

و أما الثانى: فالاظهر جواز المعاوضة عليها وضعا و تكليفاء اذ مضافا الى ان ذلكك مما تقتضيه القواعد العامة بعد فرض جوز الانتفاع 
بهاء يشهد له صحيح ابن مسلم المتقدم عن الامام الصادق عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس او غيره ثم يبيعها قال 
عليه السلام: اذا بين ذلكك فلا باس «6» و نحوه غيره» و نصوص الغشء و الاخبار الخاصةٌ قد عرفت حالها. 


و بما ذكرناه ظهر ضعف افتاء المحقق النائينى ره بالفساد لاجل عدم وجود 


.2 من ابواب الصرف حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 

(0) الوسائل- باب 88 من ابواب ما يكتسب به حديث «. 
(") المستدرك باب #- من ابواب الصرف الحديث .١‏ 
(ع) الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الصرف حديث ”؟. 
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المنفعة لها المستفاد ذلكك من خبر موسى بن بكرء ثم انه لا فرق فى ذلكك كله بين علم البائع و جهله» كما لا يخفى. 

و أما الموضع الثانى: فتارة يكونان جاهلين معاء و اخرى يكون المشترى جاهلا و البائع عالماء اما اذا كانا جاهلين فلا دليل على الحرمة 
التكليفية و لا وجه لهاء و اما اذا كان المشترى عالما فهو يحرم لكون ذلك غشاً فى المعاملة. 

هذا بالنسبة الى الحكم التكليفى» و اما من حيث الحكم الوضعى» اى صحة البيع و فساده فمحصل القول فيه ان صور المسألهُ اربع: 
الاولى: ان يوقع المعاملة على الكلى. 

الثانية: ان يبيع الدرهم المسكوكك بسكة المعاملة بهذا العنوان اى الدرهم الخارجى المعنون بهذا العنوان. 

الثالثة: ان يبيع الدرهم الخارجى معتقدا انه فضهُ مسكوكة بسكة السلطان. 

الرابعة: ان يبيع المادة بلا هيئة. 

اما الصورة الاولى: فلا اشكال فى عدم فساد البيع فيهاء و عدم ثبوت الخيار و انما عليه التبديل. 

و أما الصورة الثانية: فاما ان يظهر عدم كونه مسكوكا بسكة المعاملة الرائجة» او يظهر عدم كونه فضةٌ بل نحاساً بتمامه» او يظهر كون 
المادهُ مغشوشهٌ بان كان بعضها فضهٌ و بعضها نحاسا. 

فقد استدل للبطلا-ن فى جميع الفروض: بان المبيع هو العنوان غير المنطبق على ما فى الخارج» كما اذا باع هذا الحمار فانكشف انه 
قرم 

و لكن هذا الوجه يتم فى الفرض الثانى من جهة ان النحاس و الفضة عنوانان مختلفان حقيقة و لا يتم فى باقى الفروض. 

اما فى الاول: فلان كون الفضهٌ مسكوكة بسكة المعاملةٌ ليس الا وصفا لهاء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5١,‏ ص: ١857‏ 
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آهذا 


فتخلفه تخلف للوصف و لا يوجب هو الا الخيارء و الشاهد على ذلكك هو نظر العرف الذى هو الميزان فى هذا الباب» و يؤيد ما 
ذكرناه بل يشهد له عدم كون العنوان فى المقام دخيلا فى المالية. 

وأمافى الفرض الاخير فلان الغش فى المادهُ يوجب ثبوت خيار العيب» لان المغشوش معيب غيره نظير شوب اللبن بالماء لا انه عنوان 
مغاير. 
و استدل لفساد البيع فى الفرض الاول: بان البيع واقع على الموجود الخارجى المتشكل بهذا الشكل الذى لا يصح بيعه فيكون فاسدا 
بمقتضى اطلاق ما دل على عدم جوز البيع فى هذا الموجود. فانه غير جائز البيع بذاته لا بما هو معلوم. 

و فيه: ان الهيئة التى تنحصر فائدتها فى المحرم الموجب ذلكك لفساد البيع ليست ملحوظة فى المبيع» و لم تقع المعاملة عليهاء و ما 
لوحظ انما هى الخصوصية المفقودةٌ التى عرفت ان فقدها لا يوجب البطلان» فالاظهر هى الصحة فى الفرض الاول و الثالث. نعم فى 
الفرض الاول يثبت خيار التدليس او تخلف الوصفء و فى الفرض الاخير خيار العيب. 

و أما الصورة الثالئة: فقد استدل على البطلان فى جميع فروضها من ظهور عدم كون الدرهم مسكوكاء او عدم كونه فضة» او كونه 
مركبا من الفضة و غيرها: بان بيع ذات الشىء المردد بين كونه درهما و غيره على تقدير كونه درهما صحيحا ام معيبا. باطل للجهل و 
الغرر. 

و فيه: انهما يرتفعان بالعلم» و لو كان جهلا مركباء و بالشرط و المفروض تحقق احدهما. 

وقد يستدل للفساد فى الفرض الاول: بان البيع على هذا الوجه يكون واقعا على ما هو واقع المبيع» و حيث ان واقعه مما لا يصح ببعه 
فيكون البيع فاسداء كما لو باع المردد بين كونه حراء او عبداء فانه لو انكشف كونه حرا بطل البيع. 
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و فيه: انه مع العلم بكونه درهما مسكوكاء لا يكون الواقع على ما هو عليه مورداً للبيع كى لا يصح. فان هيئته لا تقع المعاملة عليها على 
ذلك. فالاظهر هى الصحة فى الفرضين الاول و الاخير» مع ثبوت خيار التدليس او تخلف الوصف فى الاولء و خيار العيب فى الاخير» 
و البطلان فى الثانى لان ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصدء اذ المقصود هو بيع الفضة؛ و الموجود نحاس على الفرض. 

و مما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة» و هو صحة البيع لو انكشف كون الماده فضه مشوبة» مع ثبوت الخيار و الفساد لو انكشف 
كونها غير الفضةء و اما الهيئة فوجودها كالعدم لعدم لحاظ هيئةُ من الهيئات فى البيع. 

ثم ان الشيخ قده بعد حكمه بصحة المعاملة فى الصورة الثالثة و هى بيعه معتقدا انه فضهُ مسكوكة, قال: و هذا بخلاف ما تقدم من 
الآلات» فان البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بامضائه من جهة المادة فقط و استرداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع. انتهى. 

قد يقال كما عن بعض مشايخنا المحققين ره: بان غايةٌ ما يمكن ان يقال فى توجيه كلامه: ان ما ذكرناه من تصحيح المعاملةُ الواقعة 
على الشخص فى الدراهم المغشوشة و لم نجعل فى قبال الهيئة شيئاً و انما اثبتنا خيار التدليس من جهة عدم السكة الصحيحة: لا يجرى 
فى سائر الآلاءت. فلو اوقع المعاوضة على هياكل العالاق دعاك جهاك بكونها كذلكك معتقندا انهاامن العناوين المباحة فبين كوتها 
كذلك بطلت. 

ثم اورد عليه بانه مضافا الى طلب الفرق بينهما و ليس فيما ذكره كفايةء اذ السكة و هيكل العبادة لا يقسط عليهما الثمنء لا يناسب 
قوله فى مقام الفرق انه لا يمكن التبعيض فى الآلات ماده و هيئة» اذ لم يلتزم بذلكك فى غيرها ايضا. 
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اقول: قبل بيان مراد الشيخ ره لا بد من بيان امرين كى يرتفع هذا الاشكال و اشكال غيره من المحشين»؛ و كذلكك يرتفع ما اورد عليه 
بانه ما الفرق بين تبين الغش 
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فى المادهٌ و تبين تفاوت السكة. حيث التزم فى الاول بثبوت خيار العيبء و فى الثانى بثبوت خيار التدليس. 

الاول: ان هيئة الدرهم لا مالية لهاء اى لا تقابل بالمال و لا توجب ازدياد مالية المادة» بل مالية الفضة التى بقدر ما فى الدرهم تساوى 
مالية الدرهمء و هذا بخلاف ما تقدم من هياكل العبادة و آلات اللهو و غيرهماء فانها اما تكون ما لا تقابل بالمال كما هو المختار» او 
توجب ازدياد مالية الماده كما هو مختار الشيخ ره» بدعوى ان الهيئه من قبيل القيد للمادة جزء عقلى لا خارجىء اى لا يكون بنظر 
العرك مرتجوردا مسعقالة رزان كانت بالدقة البقله كدلكه 

الثانى: ان خيار العيب مختص بصورة تخلف الوصف الموجب نقصه نقص مالي الموصوف ولا يكون ثابتا فى مورد تخلف وصف لا 
يوجب نقصه نقص المالية» و لا فى مورد ما اذا كان بدل القيد الصحيح فى المبيع قيد فاسد يبذل الثمن الخاص لداعى وجوده. اما فى 
المورد الاول فلعدم صدق العيب على الفاقد له و اما فى الثانى فلانه على الفرض المبيع هو الشخص الخارجىء و هيئته اوجبت زيادة 
ماليةُ فيه» و حيث انها على الفرض لا تقابل بنفسها بالمال فلا يمكن الالتزام بتبعض الصفقة؛ و بما انه لا يمكن الالتزام بصحة المعاملة 
حتى فيما يبذل لاجل وجودها فلا بد من الالتزام بفساد المعاملة رأساء و معه لا مورد لثبوت الخيار من جهة القيد المفقود. 

اذا عرفت هذين الا-مرين تعرف تمامية ما ذكره قبل قوله: و هذا بخلا.ف ... الخ من الالتزام بثبوت خيار العيب فيما اذا كانت ماده 
الدرهم مغشوشة؛ و ثبوت خيار التدليس فى صورة تفاوت السكة و عدم ثبوت خيار العيب فيهاء فان تفاوت السكة لا يوجب نقص 
المالية» و كذا تماميهُ ما ذكره بعده و ارتباطه بما قبله» فان فى صورةٌ الجهل فى ما تقدم من الآلات الامر يدور بين امور ثلاثة: امضاء 
المعاملة من جهة المادهُ خاصة و امضائها رأساء و فسادهاء و حيث لا سبيل الى الاول لما تقدم من عدم كون الهيئهُ مما 
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يقابل بالمال» و لا إلى الثانى لما تقدم ايضاء فيتعين الالتزام بالثالث فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 

و لكن قد تقدم ان الهيئة قد تكون مما له مالية» و تقابل بنظر العرف بالمال و تكون ملحوظة باستقلالهاء مثلا الكوز المعمول من 
الخزف هيئته تقابل بالمال لا-انها توجب ازدياد مالية المادة و لذا لو باع الكوز ثم تبين كونه مكسوراً لم يتوهم امد ثبوت خيار 
العيب. 


[الثالث التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام] 


اثارة 


بيع السلاح لأعداء الدين الثالث من ما يحرم التكسب به: ما يقصد به المتعاملان المنفعة المحرمة. 
وهو تارة على وجه يرجع الى بذل المال فى مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الا 
بالتخمير. و اخرى على وجه يكون الداعى الى المعاوضة؛ و المقصود منها المساعدة على الحرام كبيع السلاح لأعداء الدين او 
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و تنقيح القول فى ذلكك بالبحث فى مسائل: 


[بيع السلاح لأعداء الدين] 


ارو لا ا اماد بر ل لي التعميم و التخصيص على اقوال: 

منها: ما عن الشيخين و الديلمى و الشهيد: و هو التحريم مطلقاء لكن ظاهر بعضهم التحريم فى بيع السلاح للكفار» و لم يتعرضوا لبيعه 
من المخالف» بل يمكن نسبة ذلكك الى جميعهم, و عليه فلا يحرز ان يكون هذا قولا فى قبال ما اختاره صاحب 
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المستند و تبعه بعض من تاخر عنه و هو التحريم مطلقا بالنسبة الى المشر كين» و التفصيل بين حال المباينة و الصلح بالنسبة الى 
المخالفين. 

و منها: التحريم فى حال قيام الحرب» نسب ذلكك الى المشهور. 

و منها: التحريم فى حال المباينة نسب ذلك الى جماعة. 

و منها: ما عن المسالكك: و هو التحريم فى حال الحرب و التهيؤ له. 

و منها: ما اختاره فى الجواهر اولات و هو التحريم مع احد الامرين من القصد الى المساعدة و قيام الحربء و لكن بما انه يرجع عن 
ذلكك فى آخر كلامه و يختار القول الثانى فلا يمكن جعل ذلكك قولا فى المسألة. 

و منها: التحريم مع القصد الى المساعدة و قيام الحرب. 

و منها: التحريم مع قصد المساعدة خاصة. هذه هى مجموع اقوال المسألة. : 

و أما الادلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة الى الكفار بقوله تعالى وَلَنْ يكل الله كاف رين عَلَى الْمؤْمِنينَ َي لذ 

و بقوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ."7١‏ 

و بقوله فى خبر تحف العقول: - او يقوى به الكفر و الشركث 379. 

بدعوى ان بيع السلاح لأعداء الدين و لو فى حال الهدنة» اثبات سبيل لهم على المسلمين» و اعلاء لكلمتهم, و تقوية للكفر و الشرك. 
و لكن يرد على ذلكك: اولا: ان هذه العناوين انما تنطبق على اقباض السلاح لا على بيعه. 

و ثانيا: سبأتى فى مسألة بيع العبد المسلم من الكافر انه يحتمل ان تكون الآية 


.١15؟7 سورة النساء- آيةُ‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١‏ من ابواب موانع الارث حديث .١١‏ 
() الوسائل- باب 7- من ابواب ما يكتسب به- حديث .١‏ 
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الشريفة واردهٌ فى مقام بيان ما يرجع الى امر الآخرة» كما يحتمل ان يكون المراد بالسبيل الحجة؛ و عليهما فهى اجنبية عن المقام. 
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و أما النبوى: فالظاهر منه ان الاسلام يغلب بنفسه على سائر الاديان. و بعبارة اخرى: ظاهره وروده فى مقام التكوين لا التشريع» مضافاً 
الى انه مرسل. 

و أما الخبر: فقد مر انه ضعيف لا يعبأ به. 

كما انه قد استدل للتحريم: بما دل على حرمة الاعانة على الاثم» و بما دل على وجوب دفع المنكره و سيأتى انه لا دليل على هذين 
الحكمين. 

فالعمدة اذاً النصوص الخاصة و هى على طوائف: 

الاولى: ما دل على التحريم فى حال قيام الحرب بالنسبة الى المخالفين: كخبر هند السراج عن أبى جعفر عليه السلام- فى حديث-: 
فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملواء فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشركك .)١١‏ 

الثانية: ما دل على التحريم بالنسبة الى المخالفين فى حال المباينة: كصحيح الحضرمى عن ابى عبد الله عليه السلام- فى حديث-: فإذا 
كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السلاح و السروج .)7١‏ 

الثالثة: ما دل على الجواز فى حال الهدنة بالنسبةٌ الى المخالفين: كمكاتبة الصيقل: اشترى السيوف و ابيعها من السلطان أ جائز لى 
بيعها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس به 370. 

و اختصاصها بحال الهدنة انما يكون من جهة ان عصر الراوى عصر الهدنة» و ليس الجواب مطلقا حتى يتمسكك بعدم الاستفصال 
لدعوى كونها مطلقة» بل وارد فى 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب ما يكتسب به حديث ”؟. 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
() الوسائل باب 8 من ابواب ما يكتسب به حديث «. 
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مقام الجواب عن قضيةُ شخصية مختصة بحال الهدنة» و اما اختصاصها بالمخالفين فلأن المنصرف من السلطان سلاطين الجور الذين 
و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات الشيخ حيث ذكر هذا الخبر مثالا لما دل على الجواز مطلقا. 

الرابعة: ما دل على المنع فى البيع من المشركين مطلقا: كخبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام: عن حمل المسلمين الى المشركين 
التجارة قال عليه السلام: اذا لم يحملوا سلاحاً فلا باس .)١١‏ فان مفهومه ثبوت البأس فى حمل السلاح. 

الخامسة: ما دل على المنع فى البيع من اهل الحرب: كالنبوى: يا على كفر باللّه العظيم من هذه الام عشرة؛ و عدّ منهم بائع السلاح من 
اهل الحرب .)2١‏ و ظاهره الاختصاص بحال قيام الحرب. فانه الظاهر من قوله من اهل الحربء. لان كل عنوان اخذ فى الموضوع ظاهر 
فى الفعلية» و لكنه مطلق من حيث كون المحارب كافرا ام مسلما. 

السادسة: ما استدل به على الجواز فى غير حال الفتنة مطلقا: و هو مرسل السراج عن الامام الصادق عليه السلام: عن بيع السلاح قال 
عليه السلام: لا تبعه فى فتنة 079. 

اما على القول بثبوت المفهوم للقيد فواضح. و اما على عدمه فلان الراوى قال انى ابيع السلاح فيستفاد من قوله لا تبعه فى فتنة انه لا 
بأس به الافى هذه الصورة. 
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هذه هى تمام ما وصل الينا من النتصوص. 


.8 الوسائل باب 8 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 8 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
.8 الوسائل باب 8 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )( 
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و الحق فى الجمع ان يقال: ان الاوليين لا تنافى بينهماء فان خبر هند لا مفهوم له كى يدل على الجواز فى غير حال الحربء فهو و خبر 
الحضرمى مثبتان لا تنافى بينهماء فمقتضاهما عدم الجواز بالنسبة الى المخالفين فى حال المباينة. 

و أما الثالثة: فهى تدل على الجواز فى خصوص حال الهدنة» فهذه الطوائف لا تعارض بينها. 

و أما الطائفة الرابعة المطلقة: فهى مختصة بالمش ركين و لا تعم المسلمين المعادين» فلا وجه لتقييدها بما تقدم. 

و أما الخامسة: فهى و ان اختصت بحال قيام الحرب الا انه لا مفهوم لها كى تقيد اطلاق الطائفةٌ الرابعة. 

و أما السادسة: فهى لا تدل على الجواز فى غير حال الفتنة الا على القول بمفهوم الوصفء فان ما ذكر وجها للدلالة عليه على هذا 
القول فهو وجه لدلالة القيد على المفهوم مطلقا. 

فتحصل: ان مقتضى الجمع بين النصوص هو الالتزام بالتحريم مطلقا بالنسبة الى الكفار» و التفصيل بين حال المباينة و حال الهدنة 
بالنسبة الى المخالفين. 

و مما ذكرناه ظهر ما فى كلمات القوم فى المقام فلا وجه لاطالة الكلام فى ذلكك. كما انه ظهر أن ما اختاره الشهيد حق لا يتعدى عنه 
فلا مورد لما ذكره الشيخ الاعظم ره انه شبه الاجتهاد فى مقابل النص. 

نعم ما اورده عليه بان دليله ضعيف متينء لانه استدل له بان فيه تقوية الكافر على المسلم, و ظاهر ذلك هو الاستدلال بالآية الشريفة 
لن 


و تمام الكلام انما هو ببيان امور: 
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)١(‏ ان ظاهر الروايات شمول الحكم لما اذا لم يقصد البائع المعونة» بل صريح مورد السؤال فى خبرى الحكم و هند هو صورة عدم 
قصد ذلك فالقول باختصاص حرمة البيع بصورةٌ قصد المساعدة كما يظهر من الشيخ ضعيف جدا. 

(؟) هل يعتبر العلم باستعمال اهل الحرب للمبيع فى الحرب كما عن جماعة» ام يكفى مظنة ذلك بحسب غلبةٌ ذلكك مع قيام الحرب 
بحيث يصدق حصول التقوى لهم بالبيع كما اختاره الشيخ الاعظمء ام لا يعتبر الظن بذلكك؟ وجوه: اقواها الاخير» فيحرم مع عدم الظن؛ 
بل يحرم مع العلم بعدم استعماله فى المحاربة لإطلاق الادلهً الموافق للاعتبار» فان تقوية الكفار و الكفر من حيث هى مبغوضة» و من 
الواضح ان بيع السلاح منهم تقوية لهم بنفسه, و كذلكك تقوية المخالفين فى حال المباينة. 
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و بالجملة: بعد اطلاق الدليل لا وجه للتخصيص بمورد خاص. فالاظهر هو المنع مطلقا. 
() ان الشيخ ره افاد حيث ان الحكم مخالف للااصول فيقتصر فيه على مورد الدليل و هو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك 
كالمجن و الدرع و المغفر و سائر ما يكن» و هو المحكى عن اكثر كتب المصنف ره و الشهيدين و المحقق الثانى. 

و فيه: ان النصوص وان اختص اكثرها بالسلاح الا-ان بعضها كصحيح الحضرمى اخذ الموضوع فيه اعم من السلاح للتصريح 
بالسروج. و اداتها. 

دعوى ان المراد بالسروج السيوف السريجية مندفعة بان السريجى يجمع على سريجيات» كما ان دعوى ان المراد باداتهاء ادا السيف» 
كما ترى لرجوع الضمير الى السروج. 

نعم يقع الكلام فى ان هذا الحكم هل هو مختص باسباب الغلبةٌ على العدو من السلاح و السروج و نحوهماء ام يعم كل ما يكن وان 
كان موجبا لازدياد القوه على الدفع و التوقى من قهره و بأسه؟ 
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وقد استدل للثانى فى المكاسب: بان ظاهر رواية تحف العقول: اناطة الحكم على تقوى الكفر و وهن الحق »1١‏ و بأن ظاهر قوله عليه 
السلام فى خبر هند فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا ان الحكم منوط بالاستعانة» و كل موجود فى كل ما يكن. 

وافبينا نظ انا الأول#فلنا عر سرارا عن حك سنده. 

و أما الثانى: فلانه لا يدل على ان تمام الموضوع هى الاستعانة اولاء و عدم شموله الاستعانة لشراء غير اسباب الغلبة على العدو ثانياً. و 
على ذلككء فان امكن الغاء الخصوصيات بفهم ان المناط هى تقوية الكفر و المخالف فهوء و الا فلا بد من التخصيص بغير ما يتوقى به 
من قهر العدو و بأسه. 


بيع العنب ليعمل خمرا 


و الثانية: المشهور بين الاصحاب حرمة التكسب فى اجارة المساكن و نحوها للمحرمات بان يباع او يحرز فيها الخمر مثلا. 

و كذا إجارة السفن و الحمولة لها و بيع العنب مثلا ليعمل خمراً و بيع الخشب ليعمل صنماً مثلا. 

و فى الجواهر فلا خلاف اجده فيهاء مع التصريح بالشرطية او الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها:ء بل عن مجمع البرهان: نسبته 
الى ظاهر الاصحابء بل عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه» كما عن الخلاف و الغنية الاجماع على عدم صحة اجارةٌ المسكن ليحرز 
فيه الخمر او الدكان ليباع فيه. 


.١ الوسائل- باب ” من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
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و استدل له فى جميع المعاملات بوجوه: الاول: الاجماع المحكى عن جماعة. 
و فيه: ان الاجماع المنقول ليس بحجة لا سيما فى صورةٌ احتمال استناد المجمعين الى الادلة الاخر كما فى المقام. 
الثانى: ما ذكره السيد الفقيه ره و هو قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه. 
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وفيه: مضافا الى ما تقدم من ضعف السندء انه غير شامل للمقام» اذ الثمن لا يقع فى مقابل المنفعة المحرمة و انما يقع فى مقابل العين 
التى لها منفعة محللة فى المقام. 

الثالث: ان الالتزام بان يعمل العنب خمراً شرط مخالف للكتاب و السنهُ و هو فاسد و فساد الشرط يوجب فساد المشروط. 

وفيه: ما سيأتى فى محله من ان الشرط الفاسد لا يوجب فساد المعاملة. 

الرابع: ان فعل المباح للتوصل به الى الحرام حرام؛ فبيع العنب مثلا لان يعمل خمرا حرام. 

الحق من عدم تلازم المبغوضية للفساد فى المعاملات كما عرفت فى اول الكتاب. 

الخامس: ان ادل النهى عن المنكر تدل على حرمته» اذ لو وجب النهى للرفع فالنهى عن المنكر لدفعه اولى بالوجوب. 

و فيه: مضافا الى ان هذا الوجه ايضاً لا يقتضى الفساد كما مر انه سيجىء فى المسألة الآتية تنقيح القول فى ذلك و انه لا دليل على 
وجوب الدفع. 

السادس: ان البيع فى الفرض اعانةُ على الاثم؛ المحرمة كتاباً و سنةُ و اجماعاً. 

و فيه: مضافا الى ما ستعرف من عدم حرمتهاء ان البيع ليس اعانة على الاثم, و انما يكون الاقباض و التسليط الخارجى اعانة عليه» مع 
ان حرمة الاعانة على الاثم 
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لا توجب الفسادء اذ حرمةٌ المعاملة و مبغوضيتها لا تلازم الفساد. 

السابع: ان الالتزام بصرف المبيع فى المنفعة المحرمة اكل للمال بالباطل. 

و فيه: انه ان اريد بذلكك ان الشرط يوجب تمحض البيع فى الحرام» فيرد عليه: انه فى البيع الثمن لا يقع فى مقابل المنافع و انما يقع فى 
مقابل العين بداعى الانتفاع بمنافع العين» و عليه فلا يكون اكل المال فى مقابل ما اشترط ان ينتفع به بالمنفعة المحرمة اكلا للمال 
بالباطل» و على فرض التنزل فانما يقابل الثمن بالمنافع» اى قابلية الشىء لان ينتفع به لا الانتفاع الخارجىء و لذا لا شبهة فى صحة البيع 
لو اشترى خبزاً للاكل و لم يأكله؛ و فى المقام المبيع له منافع محللة و ان اشترط الانتفاع بالمنفعة المحرمة: نعم ذلكك يتم فى الاجارة» 
فان مرجع ذلك الى ايقاع الاجارة لذلكك بحيث لا ينتقل الا المنفعة الخاصة فتفسد لاجل ان المقابل بالمال فيها المنفعة. 

وان اريد به ان الشرط بمنزلة القيد و به تزيد المالية و تنقص كما قيل» فيرد عليه: ان الشرط لا يقابل بالمال بل هو التزام فى التزام على 
ما سيأتى تحقيقه فى محلهء و لا يترتب على مخالفته الا الخيار. 

الثامن: خبر جابر» او حسن صابر عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمرء قال عليه السلام: حرام اجره 
لن 

و هو وان ورد فى الاجارة الا انه يتم فى البيع ايضا من جهة اتحاد حكمهما. 

و فيه: مضافا الى ضعف سنده لو كان خبر جابر» ان ظاهر هذا الخبر هو فساد الاجارة مع اتفاق وقوع الخمر فيه بلا شرط و التزام» و 
حيث انه معارض مع النصوص المستفيضة الآدخر و لم يفت به احد فلا بد من طرحه لا حمله على ارادة معنى آخره ثم على فرض 
التنزل و تسليم تعين حمله على معنى آخر لا يبعد دعوى اظهرية اراد 


.١ الوسائل باب 4” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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الفساد فى صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه لا اشتراط ذلكك و لا كونه داعيا للبيع» و سيجىء ان هذه الصوره وردت نصوص مستفيضة 
دالة على صحة المعاملة» و هى تكون معمولا بهاء مع انه لو سلم الفساد فى تلكك الصورة اولوية الفساد فى هذه الصورةٌ من الفساد فى 
تلك الصورة غير ثابتة. 

ثم على فرض التنزل و تسليم تعين حمله على صورة الا-شتراط يتردد الاسمر بين معنيين: احدهما: كون الاجارة مطلقة مشروطة بهذا 
الشرطء ثانيهما: ايقاع الاجارة لذلكك بحيث لا ينتقل الا المنفعة الخاصة. 

و على الثانى لا ريب فى فساد الاجارة لان المقابل بالمال فيها المنفعة» و ذلك لا يلازم فساد البيع لذلكك الذى يكون المقابل به نفس 
العين. 

ولا يخفى ان جماعة منهم صاحب الجواهر ره بعد تسليمه دلالة خبر جابر على المنع- قالوا يعارضه مصحح ابن اذينة كتبت الى أبى 
عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته او دابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر و الخنازير فقال عليه السلام لا بأس 0١‏ -و 
اجاب عنه الشيخ ره بان المصحح محمول على ما اذا اتفق الحمل من دون ان يؤخذ ركنا او شرطا فى العقد بناء على ان خبر جابر نص 
فيما نحن فيه و ظاهر فى هذا عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر- ثم امر بالتأمل- ثم قال مع انه لو سلم التعارض كفى 
العمومات المتقدمة. 

و لكن- ظاهر قوله ان المصحح محمول على ما اذا اتفق الحمل كون مورد الاجارةٌ صورة العلم بالحمل فهى اجنبية عن الفرض و عن 
مورد خبر جابر مع ان موردهما لو كان صورةٌ واحدة يمكن ان يقال بعدم التعارض بينهماء من جهة ان خبر جابر يدل على الفساد مع 


العلم ببيع الخمر فيه» الذى هو حرام؛ و المصحح يدل على 


)١(‏ الوسائل باب 4” من ابواب ما يكتسب به حديث ”؟. 
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(قوله قده: فيطرح ظاهر كل ... الخ) تقدم الكلام فى هذا الجمع فى بيع العذرةُ و عرفت انه ليس جمعا عرفياء و لعله لذلكك امر قده 
بالتأمل. 


(قوله قده: كفى العمومات ... الخ) على فرض التعارض لا بد من الرجوع الى المرجحات و هى تقتضى تقديم الخبر لأشهرية 
مضمونه. مضافا الى ما عرفت من عدم دلالهُ العمومات المتقدمة على الفساد. 

قال الشيخ ره: لا فرق بين ذكر الشرط المذكور فى متن العقد و بين التواطى عليه خارج العقد. و وقوع العقد عليه و لو كان فرق فإنما 
هو فى لزوم الشرط و عدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا. 

وقد اورد عليه: بان معنى عدم اعتناء الشارع بالشرط غير المذكور و اعتبار الذكر فى الشرطء صحة العقد بلا شرطء و مقتضاه وقوع 
تمام الثمن فى مقابل العين» و معه لا يكون اكل المال اكلا بالباطل و بلا عوض. 

وفبه: انه كما ان الشارع الغى الشرط الذى لم يذكر فى ضمن العقدء كذ لكك الغى الشرط المخالف للكتاب و السنة كمثل هذا 
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الشرطء فهذا الشرط على كل تقدير ساقط فى نظر الشارع و بحكم العدم؛ و الاظهر فى الصحة فى الموردين لما عرفت من عدم كون 
اكل المال فى صورة الاشتراط ايضا اكلا بالباطل من جهة عدم تقابل المال بالمنافع» ثم ان لازم ما ذكره قده الحكم بالبطلان حتى 
فيما كان الداعى هى المنفعةُ المحرمةٌ لعين ما ذكره فى الشرط غير المذكور. 
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حكم بيع الجارية المغنية 


المسأله الثالثة: يحرم المعاوضة على الجاريةٌ المغنية و كل عين مشتملة على صفهُ يقصد منها الحرام اذا قصد منها ذلكك و قصد اعتبارها 
فى البيع على وجه يكون دخيلا فى زياد الثمن كالعبد الماهر فى القمار او اللهو و السرقة اذا لوحظ فيه هذه الصفة و بذل بازائها شىء 
من الثمن اقول: ملخص القول فى المقام: ان اعتبار الصفهُ فى المبيع ان كان على وجه الا-شتراط لا إشكال فى الصحة سواء كانت 
الصف مما لا مالي له ام كانت لها مالية عرفية شرعية ام كانت ماليتها ملغاة شرعاًء فانه على جميع التقادير لا تقابل الصفهُ بالمال و لا 
تكون دخيلة فى المبيع» نعم بين الاقسام فرق من جهة لزوم الوفاء بالشرط و عدمه. و هو غير مربوط بالمقام» كما انه لا كلام فيها لو 
كان اعتقاد وجودها داعياً على المعاملة كما هو واضح. و اولى من ذلكك بالصحة ما لو لم تلاحظ الصف اصلا. 

وان كان اعبارها عاك :وه القييك و العنواق فآن كانت نيا مالية شرعافلة اشكال :ايها فى الصغنة سواء كاك الضقة نناقعها متحفة 
فى المحللةُ ام كان لها نوعان من المنفعة المحللة و المحرمة. 

و أما ان لم يكن لها مالي شرعاً كان لها الماليةُ العرفية ام لم تكنء فبناء على كون تخلف الوصف فيما اخذ عنواناً للمبيع موجبا لثبوت 
الخيار دون التبعيض و البطلا-ن» كما لعله المشهور المنصور على ما سيأتى تنقيحه فى محله الملازم ذلكك للالتزام بان المعوض هو 
الموصوف. وان الثمن غير مقابل بالوصفء يتعين القول بالصحة و وقوع جميع الثمن فى مقابل الموصوفء و اما بناءً على كون تخلفه 
موجباً للبطلان» كما هو الشأن فى العناوين الموجب تخلفها تغاير الموصوف للموجود ذاتأء فان كان الوجه 
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للبطلان ان ما تعلق الانشاء به و هو العين المتصفةٌ بهذا الوصف غير موجود, و ما هو موجود لم يتعلق به الانشاء؛ او ان الوصف دخيل 
فى الرضاء فمع تخلفه لا يكون الرضا الفعلى موجوداً يكون الحكم فى المقام هى الصحة بتمام الثمن» اذ على كل تقدير يكون 
المفروض كون المبيع هو ذات الموصوف. و ان اوجب الوصف زياد ماليهُ الموصوفء الا ان المعوض هو المال لا المالي و ان كان 
الوجه للبطلان وقوع شىء من الثمن بازاء القيد يتعين القول بالفساد فى المقام؛ لان جزءاً من الثمن وقع فى مقابل ما لا مالي له شرعاًء 
الا ان لازم هذا الوجه هو التبعيض فى الفسادء اذ لازمه كون كل من الموصوف و الوصف جزءاً من المبيع و ملحوظا مستقلا. 

فتحصل: انه على جميع التقادير لا وجه للبطلان رأسا. هذا ما تقتضيه القواعد. 

و أما النصوص 0١‏ الخاصة الواردة فى الجارية المغني الناهية عن بيعهاء فالذى يخطر بالبال انها لم يعمل بها المشهورء و معارضة مع 
النصوص الاخر, و ذلكك يظهر بعد بيان امرين: الاول: ان صفةُ غناء الجاريهُ لها منفعتان محللة و محرمة؛ بناءَ على ما هو المعروف من 
ان كسب المغنيات التى تدعى الى الاعراس ليس به بأس كما نطقت النصوص به. 

الثانى: ان بعض نصوص الباب صريح فى جواز بيع المغنية و شرائها اذا كان يطلب بها الرزق لا سوى ذلككء و معلوم ان التاجر الذى 
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يشترى المغنيات و يبيعهن انما يوقع المعاملة عليهن بما هن مغنيات لا سيما فى فرض البيع؛ و على ذلكك فبعد تقييد تلكك النصوص 
بهذا النص تختص تلكك النصوص بما اذا بيعت المغنية بداعى سماع الغناء و الانتفاع بها فى الحرام» و فى هذا الفرض بالخصوص لم 
يفت احد بالفساد لا سيما بعد ملاحظة عدم كون صفةهٌ الغناء مما له منفعةُ محرمة خاصة. 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب ما يكتسب به. 
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بل يمكن ان يقال: ان هذا النص معارض مع تلكك النصوص لتضمنه جواز بيع التاجر المغنية و ان كان المشترى يشتريها بداعى الانتفاع 
بغنائها على وجه محرم و البائع كان عالما بذلككء و الجمع العرفى يقتضى حمل تلكك النصوص على الكراهة. 

قال الشيخ قده: انه ان لوحظت الصفة و بذل بازائها شىء من الثمن فبذل الشىء من الثمن بملاحظة الصفة اكل للمال بالباطل» و 
التفكيكك بين القيد و المقيد بصحة العقد فى المقيد و بطلانه فى القيد غير معروف عرفا و غير واقع شرعاء لان الثمن لا يوزع على 
الشروط. فتعين بطلا-ن العقد رأسا و ان لوحظت من حيث انها صفهُ كمال قد تصرف الى المحلل فيزيد لاجلها الثمن» فان كانت 
المنفعةٌ المحللة لتلكك الصفهُ مما يعتد بها فلا اشكال فى الجوازء وان كانت نادرة بالنسبةٌ الى المحرمةٌ ففيه وجهان اقواهما الجوازء اذ 
لا يعد اكلا للمال بالباطل؛ و النص بان ثمن المغنية سحت مبنى على الغالب. 

لكن: يرد على ما افاده بان التفكيكك بين القيد و المقيد ... الخ انه بناء على مقابله القيد بالمال لا مانع من التفكيكثء و عدم وقوعه 
شرعا و عدم معروفيته عرفا انما يكونان من جهة عدم بذل شىء من الثمن بازائه» و لازمه صحة البيع فى المقيد بتمام الثمن» و كون 
القيد لغواء و بذل الثمن بازاء المقيد بداعى وجود القيد ليس اكلا للمال بالباطل كما تقدم. 

(و على قوله قده: اذ لا يعد اكلا للمال بالباطل ... الخ) انه لو كانت الصفة ملحوظة مستقله فى البيع و جعل بازائها الثمن يعتبر فى عدم 
كون اكل المال فى مقابلها اكلا بالباطل ما يعتبر فى العين من اعتبار اشتمالها على منفعةٌ غير نادرة» اى منفعة لا يعتد بها عرفا لخستها لا 
لمزاحمتها مع ما هو اهم منها كما هو ظاهر الشيخ على ما عرفتء و ان لم تلاحظ مستقلهة بل كانت موجبة لبذل المال لاجل وجودها 
فلا وجه لإلحاقها بالعين كما لا يخفى. و اما النص بان ثمن المغنيةُ سحت فقد عرفت ما فيه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5١:‏ ص: ١294‏ 

و يكره بيعهما على من يعمل ذلكك بغير شرط. 


بيع العنب ممن يجعله خمرا 


و الرابعة: المشهور بين الاصحاب: انه يكره بيعهما اى الخشب و العنب على من يعمل ذلكك بغير شرط. 

و ذهب جماعة الى المنع» و الشيخ الا-عظم ره فصل بين ما لم يقصد منه الحرام» فحكم بالجوازء و بين ما يقصد منه الحرام» فحكم 
بالحرمة لكونه اعانة على الاثم التى تكون محرمة بلا خلاف ولا إشكال. 

لكن: يرد على هذا التفصيل: اولا: انه لا بد من تقييد ذلكك بما اذا قصد المعان فعل الحرام, لانه قده يصرح فيما بعد باعتبار ذلكك. 

و ثانيا: ان جماعة صرحوا باعتبار ترتب المعان عليه فى صدق الاعانة؛ فلا بد من التقييد بذلكء اللهم انَا أن يكون ذلك اشارةٌ الى 
اصل الحكم او الى العله بلحاظ محرم آخر و عليه فيرتفع الاشكال الثانى» لانه فى صورةُ عدم ترتب فعل الحرام و ان كان لا تصدق 
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الاعانة بلحاظه. الا انها تصدق بلحاظ كونه اعانة على اشتغال المشترى بمقدمات الحرام بقصد ترتب الحرام و هو بنفسه معصية. 

و كيف كان: فتنقيح القول فى هذه الصورة ايضا سيأتى عند التعرض لأدلة الصورة الآتية» ثم ان تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث 
فى موضعين: الاول: فيما تقتضيه النصوص الخاصة. الثانى: فيما تقتضيه القواعد العامة. 

اما الموضع الاول: فالكلام فيه تار يقع فى الحكم الوضعىء و اخرى فى الحكم التكليفى؛ اما من حيث الحكم الوضعىء فقد استدل 
لعدم جواز المعاوضة فى صورة العلم بصرف المبيع فى المحرم بخبر جابر- او صابر- المتقدم: فى الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر 
قال عليه السلام: حرام اجره .)١9‏ 
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وقد مر فى المسألةٌ السابقة ما فى هذا الخبر من حيث السند و الدلالةُ و المعارضة مع النصوص الاخرء و تقدم انه لا يصح الاستدلال به 
بوجه. 

و أما من حيث الحكم التكليفى» فمجمل القول فيه: ان جميع النصوص الواردُ فى المقام او المتوهم ورودها فى الباب على طوائف: 
الاولى: ما تضمن جواز بيع العنب ممن يعلم انه يصئعه خمرا: كحسن ابن اذينة قال: كتبت الى أبى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل 
له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا او سكرا؟ فقال عليه السلام: انما باعه حلالا فى الا بان الذى يحل شربه او اكله 
فلا بأس ببيعه .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عن مولانا الصادق عليه السلام: عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا فقال عليه السلام: لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله 
حزان العلده اللسى ابطق 11 

و صحيح رفاعة قال: سئل ابو عبد الله عليه السلام و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال عليه السلام: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن 
يجعله شرابا خبيثا ). و نحوها غيرها. 

الثانية: ما توهم دلالتها على المنع عن بيع العنب ممن يعمله خمرا: و هو خبر جابر- او صابر- المتقدم فى المسألة المتقدمة بدعوى 
ارادةً العلم ببيع الخمر من قوله (فيباع فيه الخمر فانه حينئذ بضميمة عدم الفرق بين الاجارة و البيع يدل على ذلكك. 

الثالثة: ما استفيد منها كراهة بيع العنب ممن يخمره: و هو خبر رفاعة على ما فى المكاسبء و صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه 
السلام: عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال عليه السلام: بيعه ممن يطبخه او يصنعه خلا احب الىء و لا أرى بالأول 
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.)١١( باسا‎ 
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قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15 
ص: ١/١‏ 

الرابعة: ما تدل على المنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا او يصنعه صنماء فانه يدل على الحكم فى المقام بالغاء الخصوصية: 
كحسن ابن اذينة قال: كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام: لا .07١‏ 

و صحيح ابن حريث عن الامام الصادق عليه السلام: عن التوت اببعه يصنع به الصليب و الصنم قال عليه السلام: لا 9. 

الخامسة: ما توهم دلالتها على جواز ببع الخشب ايضا: كحسن ابن اذينة: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال عليه السلام: 
لا بأس به «©). هذه هى جميع نصوص الباب. 

وقد قيل فى الجمع بينها وجوه؛ امتنها: حمل النصوص المانعة على بيع الخشب ممن يعمله صليبا او صنماء كما هو موردهاء بان لا 
يتعدى عن موردهاء و حمل المجوزة على غيره. 

و اورد عليه تارة: بكونه خرقاً للاجماع المركبء و اخرى: بان خبر جابر دال على المنع فى بيع العنب ايضاًء و ثالثة: بانه قام الدليل على 
اتحاد مناط الحكم و هو قوله عليه السلام فى خبر الحارثى: بعته حلالا فجعله حراماً فابعده الله «(2). و نحوه ما فى خبر 


.4 الوسائل- باب 24- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١1( 
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١/7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص:‎ 

1] 


أبى كهمس .»3١‏ و روايةٌ رفاعة «7» و رابعة: بأن الطائفة الخامسة تأبى عن ذلكك لدلالتها على جواز بيع الخشب. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأسن مثل هذا الاجماع المركب خرقه لا مانع عنه» اذ فى المسألة طوائف من الاخبار» فقد استندوا فى 
فتاويهم الى هذه النصوصء و كل واحد جمع بما رآه جمعاً عرفياء و عليه فلا- يضر مخالفة الجميع. مع ان صاحبى الوسائل و 
المستدرك قائلان بالفصل. 

و أما الثانى: فلما تقدم فى المسأله من انه ظاهر فى المنع مع اتفاق بيع الخمر فيه فراجع ما ذكرناه من محتملات الرواية» مع انه يمكن 
الجمع بالا-لتزام بالكراهة فى غير الخشب و أما الثالث: فلأمنه لو سلم استفادة الكبرى الكلية من تلكك النصوص الا انه لا مانع من 
تخصيصها بما ورد فى الخشب يباع ممن يجعله صنماً او صليبا. 

و أما الرابع: فلا-ن حسن ابن اذينة وارد فى بيع الخشب ممن يجعله برابط» و هو غير جعله صنما او صليباء بل هو بنفسه دليل الفصل» 
فانه يفصل بين الاصنام و البرابط» وح | ان هذا الجمع متين غايته» و يساعده الاعتبار لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن 
الشركك باى : نحو امكنء قال الله تعالى إن الله لا يَف أن مفْرَك بو و بَفْفر ا دُون ذلك ا 

و بما ذكرناه ظهر ان ما ذكره بعض الاعاظم من ان النصوص متعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه فلا بد من الرجوع الى المرجحات 
فى غير محله؛ و قد نسب الى المشهور الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة» و استشهد له الشيخ ره بقوله 
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عليه السلام فى خبر رفاعة: بيعه ممن يطبخه او يصنعه خلا احب الى. 

و فيه: انه يوهن هذا الجمع قوله عليه السلام فى خبر أبى كهمس: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا. و قوله عليه السلام 
فى خبر رفاعة: هو حلاءل ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. لا سيما و ان ظاهرهما تكرار البيع المذكور كما لا يخفىء و عليه 
فيتعين حمل الاحبية فى خبر رفاعة على الاحبية بحسب الاخلاق» و قد يجمع بينها بحمل النصوص المانعة على صورة الاشتراط» او 
التواطى عليه قبل البيع. 

و فيه: مضافا الى ما ذكره الشيخ ره من انه فى غاية البعد انه جمع تبرعى لا شاهد له و مجرد كون فرد متيقن الارادة لا يجعلهما من 
النص أو الظاهر لا سيما مع احتياج الجمع الى التصرف فى كلا المتعارضين و منه يظهر ضعف ما قيل من حمل الاخبار المانعة على 
صورة القصد الى ترتب الحرام, و المجوزةٌ على صورة العلم خاصة. 

و فى تعليقة السيد الفقيه الجميع بنحو آخرء و هو حمل الاخبار المانعة على صورة العلم بصرف المبيع فى المحرم» و حمل الاخبار 
المجوزة على صورة العلم بكون المشترى شغله ذلكك و ان لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما. 

و فيه: ان ذلكك لو تم فى بعض نصوص الجواز لا يتم فى جميعهاء لاحظ قوله عليه السلام فى صحيح رفاعة ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله 
شرابا خبيثا فان الظاهر رجوع الضمير الى المبيع الخاص. 


الاعانة على الاثم 
اشارةٌ 


هذا كله بحسب الروايات» و اما من حيث القواعد فقّد استدل على حرمة البيع ممن يعلم انه يصرف المبيع فى الحرام بوجوه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: اا 
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اقول: يقع الكلام اولا: فى حكم الاعانة على الاثم ثم فى تحقيق مفهوم الاعانة. 

اما الاول: فلا يبعد القول بعدم حرمة الاعانة على الاثم بما هى اعانة عليه لا لما قيل من ان الآيهُ الشريفة »١١‏ اريد بها الحكم التنزيهى 
بقرينة المقابلة بالامر بالاعانة على البر و التقوى الذى ليس للالزام قطعاء فانه يمكن ان يدفع بان الالتزام بجواز ما نهى عنه الشارع عند 
العقل يتوقف على ورود ترخيص من الشارع فى الفعل؛ فمع عدمه يحكم العقل بلزوم المتابعة» و مجرد المقابلة بامر غير الزامى لا 
يصلح قرينة على ذلكك كما لا يخفىء بل لان المنهى عنه هو التعاون لا الإعانة و هو من باب التفاعل» و هو عبار عن اجتماع عدهٌ من 
الاشخاص لإيجاد امر و يكون ذلك صادراً عن جميعهم؛ كان يجتمعوا على قتل نفس محترمة بان يقتلوها جميعا. 
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و أما الاعانة التى هى من باب الافعال فهى عبارة عن ايجاد مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلكك الغير فى صدور الحرام و الاثم منهه 
فحرمة التعاون التى هى مدلول الآية الشريفة لا تستلزم حرمة الاعانة على الاثم» و الاستدلال» لحرمتها بالاجماع فاسد لعدم حجية 
المنقول منه» مع انه يحتمل استناد المجمعين الى سائر الوجوه المذكورة فى المقام من الآيه الشريفة» و ادلة النهى عن المنكر التى 
ستعرف تقريب الاستدلال بها و الجواب عنه. 

فالاظهر عدم حرمة الاعانة على الاثم لعدم الدليل عليهاء و الاصل عدمها الا ما خرج بالدليل كإعانة الظالمين و اعانة اعوانهم التين لا 
شبهة فى حرمتهما على ما سيأتى مفصلا فى البحث عن معونة الظالمين. 

ثم بعد الغض عن ذلك كله يمكن ان يقال كما فى الحدائق: بان النصوص 


.* سورة المائدة- آيةٌ‎ )١( 
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الواردة فى بيع العنب تتدل على جواز الاعانةُ فى المقام بعد الغاء الخصوصية؛ فالجمع بينها و بين ادل حرمة الاعانة على الاثم يقنضى 
الالتزام بعدم الحرمة فى المقام و امثاله. 

و ما ذكره المحقق النائينى ره من انه على فرض تحقق موضوع الاعانة لا إشكال فى حرمتها ولا يمكن تخصيص دليلها لان هذه من 
العناوين غير القابل لتتخصيص فانها كنفس المعصية» غير تامء لان الاعانة على الاثم من العناوين التى لو لم يدل دليل على حرمتها لما 
استقل العقل بلزوم تركهاء بل كان مقتضى القاعده جوازهاء و عليه فكما للشارع ان يحرمها باطلاقهاء له تحريم حصة خاصة منها. 

و على فرض صدقها و انطباقها على البيع فى المقام لا تكون المعاملة فاسدة بناءً على ما حققناه فى محله من ان النهى النفسى عن 
المعاملة و ان تعلق بالاعتبار الذى يعبر عنه بالمسبب لا يدل على الفساد» مع انكك قد عرفت قدم صدقها على البيع» فلو صدقت فانما 
تصدق على اقباض المبيع» و اما الاعتبار النفسانى و ابرازه فليس شىء منهما مصداقا للاعانة قطعا. 

فتحصل: ان الاستدلال بعموم النهى عن التعاون على الاثم فى المقام غير صحيح من وجوه. 


حقيقة الاعانة و مفهومها 


المقام الثانى: فى بيان حقيقةٌ الاعانة. 

و قد اختلفت كلماتهم فى ذلكك غايةُ الاختلاف, مع ان مفهومها من المفاهيم العرفية» و ستعرف الأقوال عند بيان الحق فى المقام. 
و كيف كان: فمحصل ما قيل فى اعتباره فى صدق هذا المفهوم امور: منها: القصد الى وقوع الفعل من المعان. 
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اقول: اعتبار القصد بمعنى الاختيار و الارادة الملازم للعلم معتبر قطعاء اذ مع عدم العلم بوقوع الحرام من الغير لا يحرم فعل المعين لعدم 
صدق الاعانة بلا قصد كما لعله الظاهرء او لعدم تنجز حرمته على فرض صدق الاعانة اذا ترتب عليه المعان لفرض الجهل به» فعلى 
كل تقدير لا يحرم الفعل او لا تتنجز حرمته مع عدم العلم» و عليه فلا تترتب ثمرةٌ على النزاع فى اعتبار القصد بهذا المعنى و عدمه فى 
صدق الاعانة. 
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و أما القصدء بمعنى الداعى و الغرض من الفعل» فهو الذى وقع الخلاف فى اعتباره» و قد اعتبره مطلقا جماعة منهم المحقق الثانى» و 
اختار جماعة آخرون عدم اعتباره كذلك, و نسب ذلك الى الاكثر. 

و الشيخ قده تبعا للمحقق الاردبيلى فصل بين الموارد باعتباره فى بعض الموارد و هو ما اذا لم تصدق الاعانة عرفا بدونه» كما اذا لم 
تنحصر فائدة مقدمةٌ الحرام التى قصد الفاعل بفعلها الوصول اليها فى المشروط المحرم؛ كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا و عدم 
اعتباره فى المورد الآخر و هو ما اذا صدق ذلكك عرفا مع عدم القصدء كما اذا انحصرت فائدتها فى المشروط المحرم كحصول العصا 
فى يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب احد. 

وقد استدل لاعتبار مطلقا: بانه لو لا ذلكك لزم عدم جواز بيع شىء مما يعلم عادةٌ التوصل به الى محرم؛ فيمنع معاملة اكثر الناس» و 
لعدم اعتباره كذلك باطلاق الاعانة على افعال مع عدم اقترانها بهذا القصد فى جمله من النصوص: كالنبوى المروى عن الكافى عن 
مولانا الصادق عليه السلام: من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه .)١١‏ 

و العلوى الوارد فى الطين المروى عن الكافى عنه عليه السلام: فان اكلته و مت 


000 الوسائل- باب /6 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث /. 
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كنت قد اعنت على نفسكك .)١١‏ و نحوهما ما ورد فى اعوان الظلمةٌ .)7١‏ 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأنه ان اريد به النقض ببيع الماكولات و المشروبات مع العلم بانه تحصل بها القوه على ارتكاب المعاصىء 
فيرد عليه: انه لا تصدق الاعانة فى امثال هذه الموارد لجهة اخرى سيأتى التعرض لها بعد ذلك, و ان اريد به النقض بموارد بيع ما 
اقترن بالقصد تصدق الاعانة على الاثم عليه» و لا مانع عن صدقها من الجهات الاخرء فيرد عليه: انه لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة 
فى هذه الموارد. 

و أماالثانى: فلأن نصوص الطين اطلقت الاعانةٌ فيها على اكل الطين» مجازا أو بالعنايهُ لوجوه: الاول: ان موردها من قبيل ارتكاب 
الثالث: ان فى موردها لا يعلم بترتب الحرام على فعل الفاعل كما هو ظاهرهاء و قد تقدم اعتبار ذلك فى صدقهاء مع ان استعمالها اعم 
من الحقيقة» و اصالة الحقيقة انما يرجع اليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له. لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد. 
و به يظهر ما فى نصوص اعوان الظلمة؛ مع انه سيجىء ان المحرم انما هو عون الظالم مطلقا حتى فى المباحات لا عونه فى فعل الحرام. 
فتحصل: انه لا دليل على اعتباره مطلقاء و لا على عدمه كذلكك. 

و الشيخ ره لما رأى صدقها فى بعض الموارد مع عدم القصدء مثل اعطاء السيف لمن يريد قتل المظلوم و عدم صدقها فى بعض موارد 


)١(‏ الوسائل- باب 8/8- من ابواب الاطعمةٌ المحرمة. 
(؟) الوسائل- باب 87- من ابواب ما يكتسب به. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ى/ا١ا‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنامر نلا من عالانا/ا 


آهذا 


الالتزام باعتبار القصدء الا فى ما اذا انحصرت فائدة الشرط المعان عليه فى المشروط المحرم. 

و لكن الظاهر عدم اعتبار القصد فى صدقها كما يظهر من الرجوع الى موارد صدقها بدون القصد بعد عدم كونها من المشتركك 
اللفظى» و عدم تصوير جامع بين الفعل مع القصد فى بعض الموارد؛ و بدونه فى آخر. 

واولى من ذلكك فى عدم الاعتبار قصد الغير حينما يعان على الشرط لفعل المشروط المحرم كما عن ظاهر الشيخ ره حيث التزم بانه لا 
تصدق الاعانة على الا-ثم اذا اعانه على شرط الحرام مع العلم بصرفه فى الحرام و كان غرض المعين ذلكك. ما لم يقصد الغير لفعل 
الحرام» فانه لا دليل عليه شرعا و لا-عرفاء اللهم الا ان يقال ان مراد الشيخ من ما ظاهره ذلكك غيره» و سيأتى الكلام فى بيان مراده 
فانتظر. 

و الظاهر عدم صدق الاعانة على كل فعل يتوقف عليه صدور الحرام من الغير» بل الظاهر اختصاصها بما يكون من المقدمات الفاعلية 
لفعله» و بعبارة اخرى: ما يقع فى سلسلهُ علل فعل فاعل الاثم» و لا تصدق على ايجاد نفس الفاعل» او حفظ حياته و لا تهيئة موضوع 
الفعل. 

و بذلك يظهر وجه عدم حرمة توليد الفاسق لمن يعلم ان فى نسله من يرتكب الذنب» و عدم حرمة بيع الماكولات و المشروبات مع 
العلم بانه يحصل للمشترى قوهٌ على المعصية» و عدم حرمة تجارة التاجر مع العلم بانه يأخذ العاشر منه العشور, و عدم حرمة سفر الحاج 
الذى يعلم انه يؤخذ منه المال ظلما. 

كما انه ظهر الفرق بين هذه الامثلهُ و بين اعطاء العصا لمن يريد ضرب المظلوم و تسليط الخمار على العنب و ما شابههماء كما انه ظهر 
انه لا بد من الالتزام بحرمة نقل التاجر امواله الى الكمركك الذى عينه الظالم لأخحذ العشور فيه» فان ذلكك ليس كأصل التجارة من 
محققات موضوع الظلم» بل من مقدمات الظلم, و الفرق بينهما كالفرق 
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بين تسليط الخمار على العنب و ايجاد العنب. 

و بالجملة: بعد التدبر فيما ذكرناه لا أظن ان يبقى مورد لا يحرز صدق الاعانة او عدمه حتى نحتاج الى الاحالة على العرف, ثم ان هذا 
وأمافى المعان فيعتبر امران: الاول: بقاء الاختيار فى المعان بان لا يكون فعل المعين علهُ تامهُ لصدور الفعل منه؛ اذ حينثذ لا يكون 
صدور الفعل من المعان معصية و اثماء فلا يكون فعل المعين اعانة على الاثم. نعم اذا كان المحرم هو ذلكك الفعل الذى هو اسم 
المصدر و لم يلاحظ فى تحققه حيث الانتساب او كان عنوان الحرام هو العنوان الاعم الصادق على السبب و المباشر حرم فعل المعين» 
لكن لا من باب حرمة الاعانة على الاثم بل من جهة اخرى غير مربوطة بالمقام. 

الثانى: تحقق الفعل المعان عليه منه» و هو الذى ذكره الشيخ ره بقوله: 

«و ربما زاد بعض الاساطين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه فى تحقق مفهوم الاعانة فى الخارج, اذ مع عدم تحققه لا يكون 
فعل المعين اعانة على الاثم» بل كان يتخيل كونه كذلك. نعم كان فعله تجريا و يعاقب عليه من هذه الجهة. 

و لنعم ما افاده بعض مشايخنا المحققين ره حيث قال: و يمكن استشعار ذلكك من قوله: من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه. و 
فى آخر: فان اكلته و مت فقد اعنت على نفسكك. 
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و الشيخ ره لم يذكر وجها لما اختاره من عدم اعتبار ذلك سوى تكرار مدعاه و هو كما ترى» نعم ما ذكره من انه لو تحقق الحرام لم 
يتعدد العقاب» متين» اذ مع ترتب الحرام لا يكون فعل المعين تجرؤا بل معصية حقيقة» فليس عليه غير عقاب واحد. فتدبر. 
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وجوب دفع المنكر 


الثانى: مما استدل به لحرمة بيع الشىء ممن يعلم انه يصرفه فى الحرام ادلهُ النهى عن المنكر, استدل بها المحقق الاردبيلى لحرمة بيع 
العنب فى المسألة» و تقريب الاستدلال بها انه كما يجب رفع المنكر كذلكك يجب دفعهه و لا يتم الا بتركك البيع» فيصير تركك البيع 
واجبا و فعله حراماء ولا أقل من انه معصية. 

وقد استشهد الشيخ لذلكك بخبر ابن ابى حمزةٌ عن الامام الصادق عليه السلام: لو لا ان بنى امية وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم 
الفىء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا. 

و كيفية الاستدلال به: ان الظاهر منه كون وجه حرمة الجباية و حضور الجماعة انهما يوجبان سلب الحق الذى هو محرم؛ فبعد الغاء 
الخصوصية يكون المستفاد منه حرمة كل ما يوجب تركه عدم تحقق المعصية من الغير. 

و لكن يرد على الاستدلال بادلة النهى عن المنكر: انه و ان كان لا معنى لرفع المنكرء اذ ما وقع لا يمكن اعدامه و رفعه» بل الرفع فى 
هذا المقام اريد به الدفع» مثلا من شرع فى شرب الخمر فبالنسبةُ الى المقدار من الشرب الذى تحقق لا معنى لرفعه و لا لإيجابه» و 
بالنسبة الى الباقى يكون دفعاء فالنهى عن المنكر مطلقا ايجاب للدفع لا الرفع. 

الا ان الادلة» اى ادلهُ النهى عن المنكر بحسب المدلول اللفظى» مختصةٌ بمن شرع فى الحرام» فالاستدلال بها لوجوب ردع من هم به و 
اشرف عليه يتوقف على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ١8١‏ 

0 


احراز وجود المناط فيه بدعوى ان المناط هو عدم وجود المنكر فى الخارج» و دونه خرط القتاد, و الا لزم الالتزام بان تركك ايجاد 
الفاعل للحرام و ابقائه و تهيئة الموضوع للحرام كتجارة التاجر بالنسبة الى اخخذ العشور من قبيل الفعل الواجبء لكون كل واحد منها 
موجبا لعدم وجود المنكر فى الخارج. 

و مع الاغماض عن ذلكك. ما به يدفع المنكر انما هو تركك الاقباض لا تركك البيع» و على فرض كونه تركك البيع» و بنينا على وجوب 
دفع المنكر, غايةُ ما يثبت بهذا الدليل هى الحرمة لا الفساد لما حققناه فى اول الكتاب من ان حرمة المعاملة لا تلازم فسادها. 

و أما الخبر: فيرد على الاستشهاد به لا-ن الواجب هو دفع المنكر المستفاد ذلكك من ادلة النهى عن المنكر: انه لا-وجه لإلغاء 
الخصوصية» مع احتمال ان يكون لسلب الخلافة الذى هو من اعظم المحرمات لكونه المنشأ و الاساس لصدور سائر المنكرات 
اضف الى ذلكك كله: انه لو سلم كون دفع المنكر كرفعه و اجبار و اغمض عن سائر الايرادات و سلمنا ثبوت حرمة بيع الشىء ممن 
يعلم انه يصرفه فى الحرام» كبيع العنب ممن يعلم انه سيجعله خمراء لكنه لا يدل ذلك على الحرمة مطلقاء و ان لم يقصد ذلك حين 
الشراءء لان الادله مختصة بما اذا هم بالمعصيه و اشرف عليهاء و لا تشمل ما اذا كان سيهم بالمعصية. و ذلكك فان ادلة النهى عن 
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المنكر النقلية قد عرفت اختصاصها بمن شرع فى الحرام؛ و غايهُ ما يمكن ان يقال هو التعدى عن موردها الى من همه الشروع فيه» فلا 
وجه للتعدى الى من سيهم بالشروع فيه. 

و أما دليل العقل: و ان اثبتنا فى هذا الشرح تبعا للشيخ و العلامة و الشهيدين و غيرهم من الاساطين انه يدل على وجوب رفع المنكر و 
دفعه» الا ان المتيقن منه صورة الاشراف على الحرام. 

و أما الخبر: فلان قصد بنى امية سلب حق اولياء الله معلوم» مع احتمال 
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الاختصاص بموردة كماعرفة: 

بقى فى المقام اموره تعرض لها الشيخ الاعظم فى المكاسب لا بد من بيانها. 

)١(‏ قال الشيخ: ثم ان الاستدلال المذكور انما يحسن مع علم البائع بانه لو لم يبعه لم تحصل المعصية» لانه حينئذ قادر على الردعء اما 
لو لم يعلم ذلكء او علم بانه تحصل منه المعصية بفعل الغير» فلا يتحقق الارتداع بتركك البيع» كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن 
المنكر. انتهى. 

و ملخص القول فى المقام: انه تارة نلتزم بان الواجب انما هو دفع كل فرد من افراد المنكر بحيث يتعدد الوجوب بتعدد افراد المنكرء و 
اخرى نلتزم بان الواجب هو دفع طبيعة المنكرء بمعنى ان الواجب هو حفظ وعاء الخارج من المنكر. 

فعلى الاسول: بما انه يحرم تخمير كل فرد من العنب مستقلاء لكون النهى المتعلق بالتخمير منحلا الى نواهى متعددة حسب ماله من 
الافراد» و لذا لو خمر فردا من العنبء ثم بعده خمر فردا آخر يعاقب عقابين» بخلاف ما اذا لم يعقبه بتخمير فرد آخرء فانه يعاقب عقابا 
واحداء فتركك بيع كل فرد من الافراد دفع لمنكر خاص فهو واجب تركه آخرون ام لاء و بعبارة اخرى: على هذا لا يكون الواجب شيئاً 
واحدا على المجموع؛ بل يكون الواجب متعددا حسب تعدد افراد بيع العنب» فكل مكلف متوجه اليه تكليف خاص غير مربوط بغيره» 
فيجب عليه تركك البيع» و ان كان جاهلا بانه لو لم يبعه يبيعه غيره» بل و ان علم بحصوله. 

نعم لو علم بانه لو تركك البيع يبيعه غيره؛ و كان ذلكك الغير عازما على البيع» و كان ببعه موجباً لتركك ذلكك البيع» يمكن القول بالجواز 
من جهة انه كما يكون فى الفرض تركك البيع دفعا لفرد من المنكرء كذلكك يكون البيع دفعاً لمنكر آخر و هو بيع الغير» و حيث ان 
المفروض انه ايضا يهتم بالبيع بحيث لو لم يبع هذا يبيعه ذاككء فهو دفع للمنكر فيجبء و بما انه لا يمكن الموافقة لهما فلا محالة 
يتخير بينهماء فيجوز له البيع 
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ايضاء و لكن ذلكك يتم فيما لم يتمكن من دفع بيع الغير بوجه آخرء و الا فيجب تركك البيع؛ و ذلك الوجه كما لا يخفى» فتدبر فان 
ذلكك مع دقته قابل للمنع» فانه لو كان بيع الغير حراما يكون بيع نفسه ايضا حراما لعين ذلكك الملاكء و عليه فلا يكون دفع المنكر 
المنطبق على البيع واجباء فان دفع المنكر بفعل الحرام لا يجبء هذا فيما اذا كان المشترى عازما على تخمير احد العنبين» و الا فلا وجه 
للقول بالجواز اصلا كما لا يخفى. 

و على الثانى: بما ان دفع المنكر انما يكون بتركك المجموع البيع و لا يتحقق بتركك البائع مع تصدى الغير له فقد يقال بعدم وجوب 
تركك البيع كما فى المكاسب و تبعه المحقق النائينى ره بدعوى انه لا يتحقق الارتداع بتركك البيع» فهو كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه 
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عن المنكر. و بعبارة اخرى: بعد كون الواجب على الجميع شيئا واحدا و هو تركك المجموع للبيع» فاذا علم واحد عدم قيام غيره به كان 
قيامه بنفسه بذلكك الفعل لغوا فلا يجبء و لكن هذا الوجه فاسدء و هو يتضح بعد بيان كيفيةُ وجوب فعل واحد على جماعة. 

أقول: لا يكون الواجب على كل فرد ذلك الفعل لا مطلقاً لكونه غير مقدور له ولا مشروطا بموافقة الآخرين» والا لزم عدم تحقق 
العصيان بتركك الجميع؛ و هو خلاف الفرضء فلا محيص عن الالتزام بكونه غرضا من الفعل الواجب على كل فرد أى الغرض الاقصى 
لا الغرض الموجب لتوجه التكليف. و الا لما صح تخلفه عن فعل كل واحد, فيجب على كل فرد الإقدام بما فى وسعه من المقدمات» 
و عليه فلا-.وجه لدعوى ان قيامه به بالاتيان بما فى وسعه مع علمه بتركك الغير لغوء فان اللغوية بمعنى عدم ترتب الغرض الاقصى لا 
توجب سقوط التكليف. 

لا يقال: ان هذا الوجوب ليس نفسيا لعدم كون متعلقه مطلوبا اصلياء فان المطلوب الاولى هو ذلكك العنوان المترتب على فعل الجميع» 
و لا واجبا غيريا لعدم كون متعلقه مقدمة لواجب آخر. 
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فانه يقال: ان الواجب النفسى ليس عبارة عن المطلوب الاولى و الا لزم عدم كون شىء من الواجبات النفسية واجبا نفسيا الا معرفة الله 
تعالى» بل هو عبار عما وجب و لم يكن مقدمة لواجب آخر. 

مع انه يمكن ان يقال: ان المطلوب الاسولى فى الفرض هو ما ينطبق على فعل الجميع» ففعل كل واحد جزء من الواجب النفسى لا 
مقدمهُ لحصوله. 

و على ذلكك ففى المقام دفع المنكر انما يكون بتركك الجميع البيع» فيجب على كل واحد ان بتركك البيع مستقلاء فلا يسوغ له الاعتذار 
ببناء الغير على عدم الترككث اى الفعل فلا ينفع تركى. 

و يؤيد ذلكك الخبر )١١‏ الوارد فى من يجبى المال الى بنى اميه فانه عليه السلام حكم بحرمة الفعل بقول مطلق» و ان لم يترتب عدم 
سلب الحق على فرض ترك ما هو مقدمة لسلب الحق عنهم: عليهم السلام. 

(1) ان الشيخ الاعظم ذكر مبنيا على حرمة الاعانة و وجوب دفع المنكر- ما حاصله: ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع 
على وجوه: الاول: ان يوجده بقصد توصل الغير به الى الحرام؛ و هذا حرام بلا اشكال بناءً على حرمة الاعانة على الاثم» و قد عرفت ما 
فى المبنى. 

الثانى: ان يوجده من دون قصد لحصول الحرام و لا لحصول ما هو مقدمة له» كتجارة التاجر بالنسبة الى معصية العاشرء و نفى الاشكال 
عن عدم حرميه. 

و لكن بناءً على حرمة الاعانة على الاثم» الاظهر حرمة ذلكك اذا كان الفعل واقعا فى سلسلة علل فعل الغير المحرم لا فى مثل المثال 
المذكور الذى هو من قبيل ايجاد الموضوع. فانه يصدق عليه الاعانة على الاثم لما تقدم من عدم اعتبار القصد 


)١(‏ الوسائل- باب /1ا8- من ابواب ما يكتسب به. 
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امنا 


الغائى فى صدقهاء ثم على فرض عدم صدقها يمكن ان يقال بوجوب التركك بناءً على وجوب دفع المنكر لكونه دفعا له. 
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الثالث: ان يوجده بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير لا لحصول نفس الحرام. 

و هذا قد يكون مع عدم قصد الغير التوصل بذلكك الشرط الى الحرام كبيع العنب ممن يخمر بقصد تملكه للعنب من دون قصد الخمار 
التخمير حين الشراء» و هذا ايضا لا يكون حراما بلا اشكال. 

و لكن: هذا يتم بناءَ على اعتبار القصد الغائى فى صدق الاعانة» و عدم وجوب تعجيز من سيهم بالمعصية كما اختارهما الشيخ ره فانه 
على ذلكك لا يشمله دليل وجوب دفع المنكرء و لاما دل على حرمة الاعانة على الاثم. 

و قد يكون مع قصد الغير التوصل به الى الحرام؛ و هو على قسمين: الاول: ان يكون هذا الفعل من الفاعل عله تامةُ لعدم تحقق الحرام 
من الغير؛ و الاقوى فى ذلكك وجوب التركك لوجوب دفع المنكر و حرمة الفعل لحرمة الاعانة على الاثم. 

الثانى: ان لا يكون كذلكك بل يعلم بحصول الحرام منه من غير تأثير لتركك ذلكك الفعل» و الظاهر عدم وجوب التركك هنا. 

اقول: قد مر انه على القول بوجوب دفع المنكر و حرمة الاعانة على الا-ثم لا بد من القول بحرمة الفعل» و وجوب التركك فى هذا 
الفرضء فراجع ما حققناه آنفا. 

(5) ان الشيخ ره قال: كل مورد حكم فيه بحرمة البيع فى هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع لتعلق النهى بما هو خارج عن 
المعاملة انتهى. 

الظاهر ان مراده بذلكك ان النهى اذا تعلق بالمعاملة يمكن دعوى ظهوره فى الارشاد الى الفساد, و اما اذا تعلق بامر خارج- اى كلى 
منطبق عليها كعنوان الاعانة على الاثم- لا مناص من حمله على ارادة الحرمة؛ و حيث انها لا تلازم الفساد. 
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فلا يستفاد منه الفساد» و المقام من قبيل الثانى لا الأول» و هو حق متين كما تقدمت الاشارة اليه. 

ثم قال قده: و يحتمل الفساد لإشعار قوله عليه السلام فى رواية التحف المتقدمة ... الخ الاستدلال بها يتوقف على امور: الاول اعتبارها 
سنداًء الثانى: شمول جملة من جملاتها لما نحن فيه؛ الثالث: دلالتها على الفساد لا الحرمة بناءً على المختار عندنا و عنده من عدم 
تلازم الحرمة مع الفساد. 

اما الاول: فقد مر الكلام فيه فى اول الكتاب و عرفت ان الاظهر عندنا هو العدم. 

و أما الثانى: فغايةُ ما يمكن ان يقال فى وجه شمولها لما نحن فيه: ان كل معصية و منها الاعانة على الاثم يتقرب بها الى الشيطانء 
فيشملها قوله عليه السلام و كل ما يتقرب به الى غير الله 21» او ان كان معصية داخلة فيما يوهن به الحق فيشملها قوله عليه السلام او 
باب يوهن به الحق «23» او ان كل معصية يقوى بها الكفر و الشركك فيشملها قوله عليه السلام او يقوى به الكفر و الشركك فى جميع 
وجوه المعاصى .0"١‏ 

و لكن يرد على الجميع: ان ذلك كله يتوقف على حرمة البيع وقد مر عدمهاء و يرد على الاول: ان الظاهر ان المراد بما يوهن به الحق 
هو كل ما يوجب وهن المذهب لا كل معصية و لو لم تكن مربوطة بد اذ المراد من الحق ذلكك. 

و يرد على الثانى: ان المراد بما يتقرب به الى غير الله ما يعبد به غير الله كالصنم و الصليب لا كل معصية؛ و بذلكك ظهر ما يرد على 
الثالث. 

و أما الامر الثالث: فقد ذكر الشيخ ره فى آخر المبحث الآتى فى وجه استفادة الفساد من الخبر: ان الظاهر وروده فى مقام بيان البيوع 
الصحيحة و الفاسدة» و لعل 
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.١ الوسائل- باب ”7- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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الرابع ما لا ينتفع به يحرم التكسب به.‎ 


وجهه جعل المقسم وجوه معايش العباد» و من المعلوم ان حرمة ما يتعيش به الحاصل بالمعاملة مستلزمة لفساد المعاملة» و الا لم يكن 
وجه لحرمة التصرف فيما انتقل اليه. 


[الرابع] حكم بيع ما لا منفعة فيه 


النوع الرابع: ما لا ينتفع به و لو نادرة يحرم التكسب به كما طفحت به كلماتهم. 

اقول: لا ينبغى التوقف فى عدم صحة البيع الواقع على ما لا منفعة له و لو نادرة لعدم صدق حقيقة البيع» و هى الاعطاء لا مجاناء بل 
بعوض. فان ما لا منفعة فيه اعطاء الشىء فى مقابله انما يكون مجانيا و بلا عوضء و لا تشمله سائر العناوين كالتجارة عن تراضء انما 
الكلام فيما له منفعة نادرة» فمقتضى العمومات هى الصحةٌ لشمول جميع تلكك العناوين من البيع و التجارة عن تراض و العقد له. 

و استدل لعدم الصحة. بوجوه: الاول: ان اكل المال فى مقابله اكل للمال بالباطل فيشمله قوله تعالى 0 تَأكلُوا مراكم ... الخ) .)١١‏ 
الثانى: انه لا يكون ما لا عرفاء فالمعاملة الواقعة عليه لا تكون بيعاء لانه على ما عن المصباح عبارةٌ عن مبادلة مال بمال. 

الثالث: الاجماع على ان الشارع المقدس لم يعتن بالمنافع النادرة. 

الرابع: ان الاخبار ظاهرة فى عدم اعتناء الشارع بالمنفعة النادرة» فان اغلب موارد حكمه بفساد المعاملة كالمعاملة على الاشربة المحرمة 
لا تخلو عن منفعةٌ محللة 


.718 النساء- آيةٌ‎ )١( 
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نادرة و لو فى حال الاضطرارء و من هذا القبيل لعن اليهود لبيعهم الشحوم مع كونها محرمة عليهم؛ فان الظاهر ان المحرم عليهم هى 
المنافع الظاهرة لا مطلقها. 

الخامس: قوله عليه السلام فى خبر تحف العقول فى ضابط المعاملاءت المحللة (و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من 
الجهات فان المراد الجهة الشائعة و الا لم يخل شىء عن جهة صلاح. 

السادس: ان بذل المال فى مقابله سفهى. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلا-ن اكل المال فى مقابل ماله منفعة نادرة التى تكون غرضا للمشترى و يبذل المال بازاء العين لاجل 
استيفائها لا يكون اكلا للمال بالباطل. 
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و أما الثانى: فلأن الشىء اذا كان له منفعة و لو نادرة متعلقة للغرض و لو كان شخصياء يكون مالا عرفاء مع انه سيأتى فى كتاب البيع ان 
حقيقةُ البيع ليست ما ذكره صاحب المصباح, فانتظر. 

و أما الثالث: فلأن مثل هذا الاجماع لو ثبت لا يكون حجة لاحتمال استناد المجمعين الى بعض هذه الوجوه. 

و أما الرابع: فلأن المستفاد من الاخبار: ان ما تكون منفعته الشائعة محرمة لا يعتنى الشارع بمنفعته النادرة. و بعبارة اخرى: مفادها الغاء 
المنفعة النادرة فى جنب المنفعة الشائعة المحرمة لا إلغاء المنفعة النادرة مطلقاء مع انه قد تقدم فى اول الكتاب منع الغائها فى جنب 
الشائعة المحرمة ايضاء فراجع. 

و أما الخامس: فمضافاً الى ضعف سنده كما مر مرارا ان مقتضى اطلاق هذه الجملة جواز بيع كل ما فيه جهةُ من الصلاح و لو نادرة» 
و كون لازم ذلك جواز بيع جميع الاشياء ممنوع اولاء و لا محذور فيه ثانيا. 

و أما السادس: فلأن معامله السفيه غير ممضاةٌ شرعا لا المعاملة السفهية» مع 
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كالمسوخ البرية كالقردة و الدب- و البحرية كالجرى و السلاحف و الطافى. 


ان بذل المال القليل لا يعد سفها. 

فتحصل: ان الاظهر جواز بيعه» نعم اذا كان المنفعة النادرة فى بعض الحالات كحال الاضطرار و لم يكن ذلكك الشىء قليل الوجود او 
كان كذلك و لكن كانت مئونة حفظه الى وقت الحاجة كثيرة لا يصح بيعه» لان مثل هذا الشىء لا يبذلون العقلاء بازائه الشىء»؛ بل 
يرون بذل المال بازائه اعطائه مجانا و بلا عوض. 

بقى الكلام فيما ذكره المصنف ره مثانًا لما ينتفع به بقوله كالمسوخ البرية كالقردة و الدب و البحرية كالجرى و السلاحف و الطافى و 
نحوه كلام غيره من الاساطين و ان اختلفت كلماتهم فى تعداد المسوخ البرية و البحرية- و حيث انه لم يدل دليل على كون المسوخية 
مناطا للمنع فالعمدة ملاحظة ما ذكرناه مناطا للمنع فى كل مورد. 

ثغ ان المصنف ره فى التذكرة استشكل فى جواز بيع العلق الذى ينتفع به لامتصاص الدم و ديدان القز التى يصاد بها السمكك, ثم 
استقرب المنع قال: لندور الانتفاع فيشمل ما لا منفعة فيه اذ كل شىء فله نفع ما. انتهى. 

و فيه: انه لا مانع من الالتزام بجواز كل ماله نفع ما فان قيل: انه يشكك فى صدق المال على مثل هذه الاشياء المستلزم للشكك فى صدق 
البيع المانع عن التمسكك بالاطلاق. 

اجبنا عنه: بما سيأتى من عدم اعتبار المال بعنوانه فى البيع» مع انه يمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة. 

فان المعاملات غير محصورة فى العناوين الخاصة المعنونة فى كتب الفقهاء من البيع و الصلح و نحوهماء بل كل ما يكون تجار عن 
تراض ممضاةٌ شرعا. 

و استدل الشيخ قده على عدم الاعتناء بالمنفعة النادرة بما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على المنفعة النادرة 
كالشحوم على اليهود, فلو لا ان 
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النادر فى نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع. 
و فيه: قد مر انه يمكن ان يكون النادر فى جنب المنفعة الشائعة المحرمة كالمعدوم, و هذا لا يلازم كون النادر مطلقا كذلك. 
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و دعوى ان الملاكك فى عدم اعتناء الشارع بالمنفعة ان كان وجود المنفعة المحرمة فلازم ذلك المنع من بيع ماله منفعة محلل مساوية 
للمحرمة فى التعارف و الاعتداد» و حيث لم يمنع عنه فيستكشف ان ذلكك ليس هو الملاك, و ان كان كون المنفعة نادرة فلازمه 
الحكم بذلك مطلقاء مندفعة بانه يمكن ان يكون الملاكك وجود كلا القيدين. 

و قد ظهر مما ذكرناه: ان ماافاده المصنف بقوله و لا بأس بالسباع متين بناء على ما هو الحق من وقوع التذكية عليها للانتفاع البين 
بجلودهاء اضف اليه ما دل من النصوص على جواز اتخاذ جلودها و ركوبها .)١١‏ . 

مع انه تدل على جواز بيعها جملة من الاخبار: كصحيح العيص عن ابى عبد الله عليه السلام عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس 
التجارة فيها؟ قال عليه السلام: نعم .7١‏ 

و الخبر عن بيع جلود النمر فقال: مدبوغةٌ هى؟ قال: نعم قال عليه السلام: ليس به باس «37. 

و المروى عن قرب الاسناد عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح ذلكك؟ قال عليه السلام: لا بأس ما لم يسجد عليها «5. 

كما انه ظهر مما ذكرناه جواز بيع الهرة» و قد نسبه المصنف فى التذكرةٌ الى 


.8 الوسائل باب ” من ابواب الاطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 17” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
.١ الوسائل باب 78 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )*( 
.« الوسائل باب 1” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )( 
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علمائناء و دل عليه النص .)١١‏ 

و أما القرد فمضافا الى اقتضاء القاعدة جواز بيعه لان له منفعة مقصودةٌ و هو حفظ المتاع» يمكن ان يستدل لجوازه بفحوى ما دل على 
جواز بيع الهرةء فاستشكال الشيخ الاعظم فى غير محله. 

ثم ان عدم المنفعة المعتد بها قد يستند الى خسة الشىء, و اخرى الى قلته كحبة حنطة. 

و اختلفت كلمات القوم فى القسم الثانى فيما لو غصبه غاصبء ذهب بعضهم الى ضمانه مطلقاء و آخر الى عدم الضمان كذلك, و 
ثالث الى التفصيل بين المثلى و القيمى» و الضمان فى الاول دون الثانى. 

و الحق هو القول بالضمان مطلقا من غير فرق بين ما اذا تعقبه بعض ما يصير بسببه مالا عرفا ان اجتمع المجموع تحت اليدء ام لم يتعقبه 
ذلك و ذلك فى المثلى واضح. فان اشتغال الذمةٌ بالمثل لا يتوقف على ثبوت مالية له. و دعوى انصراف ادلهٌ الضمان و الاتلاف عن 
ذلك. غير مسموعة. 

و أما فى القيمى فقد يتوهم انه فى صورةٌ عدم التعقب لا شىء عليه؛ فان اشتغال الذمة بالقيمة فرع ثبوت القيمة و المالية للتالف و اذ 
ليست فليسء و لكنه توهم فاسدء فان اشتغاله الذمة بالقيمة ليس المراد به اشتغالها بالمالية كى يتوقف على ثبوتها للتالفء بل المراد به 
اشتغال الذمهُ بما يكون بقدره من شىء آخر و ان كان قليلا لا يقابل بالمال. 

و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محل آخر. 


.” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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الخامس: يحرم التكسب بما يحرم عمله كعمل الصور المجسمة و الغناء فى غير العرس بالحق و هجاء المؤمنين و حفظ كتب الضلال و 
نسخها لغير النقض و تعلم السحر و القيافة و الكهانة و الشعبذةٌ و القمار و الغش و تزيين الرجل بالمحرم و زخرفة المساجد و 
المصاحف و معونة الظالمين فى ظلمهم و أجر الزانية 


[الخامس حرمة التكسب بما يحرم عمله] 


[حكم تدليس الماشطة] 
اشارة 


(الخامس) يحرم التكسب بما يحرم عمله و يكون محرماً فى نفسه كعمل الصور المجسمة و الغناء فى غير العرس بالحق, و هجاء 
المؤمنين» و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و تعلم السحر و القيافة» و الكهانة» و الشعبدة؛ و القمار» و الغشء و تزيين الرجل 
بالمحرم و زخرفة المساجد و المصاحفء. و معونة الظالمين فى ظلمهم, و أجر الزانية و غير ذلكك من الاعمال المحرمة القابلة للمقابلة 
بالمال فى الاجارهٌ و الجعالة و غيرهماء و قد جرت عادة الاصحاب بذكر جملهةٌ منها. 

وقد ذكر الشيخ قده جملة معتداً بها منها فى طى مسائل مرتبة بترتيب حروف اوائل عنواناتهاء و نحن نقتفى اثره و ان كان مخالفا 
للترتيب الذى ذكره المصنف ره. 

الاولى: المشهور بين الاصحاب حرمةٌ تدليس الماشطة المرأة التى يراد تزويجهاء و عن الرياض: نفى الخلاف فيه» و عن مجمع الفائدة: 
الاجماع عليها. 

ولا يخفى ان محل الكلا-م هو فعل الماشطةه من حيث هوء و عليه فالاخبار ١١‏ الواردة فى الغش و التدليس اجنبية عن المقام, فانها 
مختصة بمن يعرض المغشوش و المدلس للبيع و الزواج» و لا تشمل فعل الماشطة؛ بل فعلها مما يوجد به موضوع 


)١(‏ الوسائل- باب 88- من ابواب ما يكتسب به. 
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التتدليسء فاذاً لا دليل على حرمة فعلها سوى الاجماعات المحكية و هى لا تصاح دليلا لذلككء فان كلمات جماعة منهم قابل للحمل 
على ارادة الحرمة اذا كان فعل الماشطةٌ بقصد ترتب البيع او التزويج عليه» فتكون الحرمة حينئذ من جهة كونه اعانة على الاثم المحرمة 
باعتقادهم» و كلمات آخرين لو كانت مطلقة فيحتمل ان يكونوا ممن لا يرى اعتبار قصد ترتب المعان فى صدق عنوان الاعانة» و على 
ذلك فلا يبقى وثوق بثبوت اجماع تعبدى يمكن ان يستدل به. 

وقد وردت روايات صريحة فى جواز التمشيط: كصحيح ابن مسلم عن مولانا الصادق عليه السلام فى حديث ام حبيب الخافضة: ان 
النبى (ص) قال لام عطيةٌ: ادنى منىء اذا انت قنيت الجارية فلا تغسلى وجهها بالخرقةٌ فان الخرقة تذهب بماء الوجه. تشرب ماء الوجه 


.)١9 
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و مرسل ابن ابى عمير عن رجل عن مولانا الصادق عليه السلام: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال لها: هل 
تركت عملك او اقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم انا اعمله الا ان تنهانى عنه فانتهى عنه. فقال صلَى الله 
عليه و آله: افعلى» فاذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرق فانه يذهب بماء الوجه. ولا تصلى الشعر بالشعر «؟». و نحوهما غيرهما. 

و دعوى انه يتعين تقييد اطلاقها بمرسل الفقيه قال عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى» و لا تصل شعر 
المرأةٌ بشعر امرأهُ غيرهاء و اما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة «0. مندفعة بضعف سنده للارسال اولاء و كونه واردا فى 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١14 الوسائل- الباب‎ )١( 
من ابواب ما يكتسب به حديث ”؟.‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب ١4‏ من ابواب ما يكتسب به حديث 8. 
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تتميم فى بيان امرين: الاول: انه قد ورد فى بعض النصوص لعن الماشطة على اعمال اربعة: الوصل و النمص و الوشم و الوشر كالخبر 
المروى عن معانى الاخبار باسناده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله (ص) النامصة و 
الشتمعضة و الواقر ةو الموتقة و الراسلةو السعوييلة والراقية و الشعرفسة ذاه 

و فى خبر عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام- المروى عن الكافى- قال: عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
الؤاقفية و الم شمة و الناسس و اعرش ملعوتوق على لان تحيد فل اللدعلية و اله زا 

اقول: اما الوصل فان اريد به ما فسر به فى خبرى الساباطى» و سعد الاسكافء ففى الاول قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: ان الناس 
يروون ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لعن الواصلة و الموصولة» قال: فقال: نعم قلت: التى تتمشط و تجعل فى الشعر 
القرامل؟ قال: فقال لى: ليس بهذا بأسء قلت: فما الواصلهٌ و الموصولةٌ؟ قال: الفاجرة و القوادة «*). و نحوه الثانى «6). 

فحرمته من ضروريات الدينء و ان اريد به وصل الشعر بالشعر فسيجىء الكلام فيه فى الامر الثانى. 

و أما بقية الامور المذكورة فلا يمكن الالتزام بحرمتها لوجوه: الاول: ان الخبرين ضعيفا السند. 

اما الاول: فلعلى بن غراب و بهلول ابى تميم و ابنهء و اما الثانى فلابن سنان. 


.7 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١717‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه حديث .١‏ 
() الوسائل باب ٠١١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث ؟. 

(6) الوسائل- باب -١١١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث ؟. 
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الثائى: ان اللعن طلب للبعد من الله تعالى» و فعل المكروه ايفياً يوجب البعد عن الله تعالى» فهو غير ظاهر فى الحرمة فتأمل. 
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الثالث: انهما مجملا-ن و متشابهان» و تفسير على بن غراب لا يكون حجة علينا و يزدادان تشابها بعد ملاحظهُ خبرى الاسكاف و 
الساباطى المفسرين للواصلة» بالفاجرة و القوادة» حيث ان هذا التفسير يوجب قوءهٌ احتمال ان يراد من سائر الجملاءت غير اعمال 
التمشيط. 

مع انه لو سلم صحة سند خبر المعانى و عدم اجماله و ظهوره فى الحرمة يتعين صرفه عن ظاهره بالنسبة الى جملة النامصة و المنتمصة 
لخبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام: عن المرأةً التى تحف الشعر من وجهها قال عليه السلام: لا بأس .١١‏ 


حكم وصل الشعر بالشعر 


الامر الثانى: فى حكم وصل الشعر بالشعر. 

و ملخص القول فى ذلكك: ان النصوص الخاصة الواردةٌ فى المقام على طوائف: 

الاولى: ما دل على الجواز مطلقاً: كخبر الساباطى المتقدم. 

الثانية: ما دل على المنع مطلقا: كخبر» عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل» قال: و ما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء فى 
رءوسهن قال عليه السلام: اذا كان صوفا فلا بأس به و ان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة .)١‏ 

بتقريب ان نفى الخير بقول مطلق دليل المنع. 


, من ابواب ما يكتسب به- الحديث‎ -١14 الوسائل- باب‎ )١( 
.« من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
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و خبر الحسين بن ابى سعيد عن القاسم بن محمد عن على عليه السلام: عن امراةً مسلمة تمشط العرائس - الى ان قال- لا بأس: و لكن 
لا تصل الشعر بالشعر .01١‏ 

و مرسل ابن ابى عمير المتقدمء اذا لزيادة المذكورة فى ذيله فى المكاسب: و اما شعر المعز ... الخ» فهى من سهو القلم. 

الثالثة: ما دل على جواز وصل شعر المرأةً بشعر المعز و عدم جواز وصله بشعر امرأة غيرها كمرسل الفقيه المتقدم. 

و الجمع بين هذه الطوائف يقتضى الالتزام بجواز الوصل بشعر المعز و عدم الجواز فى الوصل بغيره مطلقا لا اختصاص المنع بالوصل 
بشعر المرأهُ كما لا يخفى. 

الرابعة: ما دل على جواز وضع القرامل التى تضعها النساء فى رءوسهن تصلنه بشعورهنء اذا كان ذلكك بعنوان التزيين للزوج كخبر 
سعد الاسكاف المتقدم, و النسبة بينها و بين ما تقدم وان كانت عموما من وجه. و مقتضى الجمع بين النصوص البناء على الحرمة اذا 
لم يكن بعنوان التزيين للزوج. 

و دعوى عدم الفرق كما ترىء الا ان ما فى ذيله: فقلت له: بلغنا ان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم لعن الواصلةُ و الموصولة 
فقال» لس حفاكك انها لعن رسول الله ضيان الله علدو آله الراضيلة والمرضولة الى فت فى انبانها تلا كرت فادث الساء الى 
الرجالء فتلك الواصلة و الموصولة يوجب تعين رفع اليد عن ظهور تلك النصوص فى الحرمة؛ و ذلكك لان الظاهر من السؤال ان 
السائل توهم التنافى بين ما دل على جواز وصل الشعر بعنوان التزيين للزوج؛ و ما دل على المنع عن الوصل بشعر المرأهُ مطلقاء و 
المعصوم عليه السلام فى مقام دفع التوهم تعرض لما ظاهره عدم المنع عنه» و ان ما يوهم ظاهره المنع اريد به غير ذلكك. 
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لآ يقال انه يدل على ان لعن النبى صلى الله عليه و آله الواصلة و الموضولة ازيد به لعن الزانية و القوادة لا ان كل ما تضمن النهى عن 
ذلك لم يرد ظاهره. 

فانه يقال انمع ذلكه يقن نال النافز “لذ جوات اه فبرولى ان السنائل مراقة يكو له: بلقنا ان :وسول اللدصيلى اللدغلية و الس 
الخ انه قد ورد المنع عن ذلكك, فالجواب بما يختص ببعض تلكك الادله كما ترى. و عليه فلا يبعد دعوى صراحة جوابه عليه السلام 
فى عدم المنع عنه مطلقاء و يؤيد ذلكك الاجماع المدعى على عدم الحرمة. 

و قد استدل على المنع فى شعر الانسان: بان شعر الغير لا يجوز الصلاهً معه. 

و فيه: ما حققناه فى الجزء الرابع من هذا الشرح من جواز الصلاءً معه؛ مع انه غير مربوط بما هو محل الكلام وهو حكم وصل الشعر 
بالشعر من حيث هو. 

و أما دعوى كون شعر الغير عورة» فمندفعة بان ذلك انما هو فى الشعر المتصلء مع انه لا يتم بالنسبة الى شعر المحارم كالزوجة 
الاخرى للرجلء مع انه غير مربوط بما هو محل البحث كما لا يخفى. 

فتحصل: ان الاظهر جواز وصل الشعر بشعر المرأةً ايضاء نعم يكره الوصل بشعر الانسان لا سيما شعر المرأةُ و أما الوصل بشعر غير 
الانسان فلا دليل على كراهته ايضاء اذ المطلقات قيدت بما هو صريح فى الجواز بالنسبة الى شعر غير الانسان. 

و استدلال الشيخ على الكراهة بانه مقتضى الجمع بين الاخبار كما فى رواية عبد الله بن الحسن فى غير محله؛ اذ قد عرفت ان اطلاقها 
يقيد بما هو صريح فى عدم البأس بان يوصل بشعر غير الانسان» و عليه فلا وجه للاستدلال به على الكراهة. 

و أما ما عدا الوصل مما ذكر فى خبر معانى الاخبار فقال الشيخ: انه يمكن حمله على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد فى مطلق 
الزينة» خصوصا مع صرف الامام للنبوى الوارد فى الواصلةُ عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر فى النبوى» 
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و لعله اولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الامور. انتهى. 

و فيه: ان خبر سعد متضمن لجواز التزيين للزوجء و النسبة بينه و بين ما عن معانى الاخبار عموم من وجه؛ ففى مورد الافتراق و هو فعل 
تلكك الامور لغير الزوج الفعلى لا صارف لخبر معانى الاخبار عن ظاهره و هى الحرمة. 

و دعوى انه بعد صرفه عن ظاهره بالنسبة الى الوصل و إلى نتف الشعر و البناء على كراهتهما لما دل على جواز هما يتعين البناء على 
كراهة غيرهما مما تضمنه الخبر لوحدة السياق» مندفعة بان الكراهة و الحرمة كالوجوب و الاستحباب خارجتان عن حريم الموضوع له 
و المستعمل فيه» بل هما امران ينتزعان من الترخيص فى فعل المنهى عنه و عدمه. و عليه فلو ورد الترخيص فى فعل احد الامور التى 
تعلق بها النهى يتعين البناء على كراهته و حرمة اخواته. فتدبر. فالصحيح هو ما ذكرناه فراجع. 

و أما قوله قده: خصوصا مع صرف الامام للنبوى ... الخ ففيه: انه بعد صرف النبوى فى الواصلة يكون هو بالنسبة الى سائر جمله اظهر 
فى الحرمة» اللهم الا-ان يكون مراده ان هذا الصرف يوجب اجمال سائر جمله لاحتمال ان يكون المراد بها غير اعمال التمشيطء فلا 
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يصلح دليلا على الحرمة. و لكنه يصلح لان يستند اليه للبناء على الكراهة لقاعدة التسامح. 

و لكن يرد عليه: ان قاعدة التسامح لو جرت فى المكروهات- مع انه محل نظر- انما تجرى فيما اذا كان الخبر واضح المراد ضعيف 
السند لا فيما اذا كان المراد منه غير معلوم. و بذلكك ظهر انه لا وجه للبناء على كراهة غير الوصل من اعمال التمشيط. 

و أما قوله قده: و لعله اولى من تخصيص ... الخ فلو كان دليلا عموم الرخصة شاملا لمطلق التزيين كان ما ذكر متيناء اذ عمدة اعمال 
التمشيط هى تلك الاموره و لكن بما انه يختص بالتزيين للزوجء فالنسبة بينهما عموم من وجه كما تقدم, فبالنسبة الى مورد الاجتماع- 
و هو التزيين بتلكك الامور للزوج- لو قدم دليل التزيين او ذلكك 
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الدليل فلا كلام» و الا فيتساقطان و يرجع الى اصالة الاباحة» و لا وجه للرجوع الى المرجحات. لان دلالة كل منها للمجمع انما تكون 
بالاطلاق لا بالعموم. 

قال الشيخ ره: ثم ان التدليس بما ذكرنا انما يحصل بمجرد رغبة الخاطب او المشترى و ان علما ان هذا البياض و الصفا ليس واقعياء 
بل حدث بواسطةٌ هذه الامور. انتهى. 

و فيه: ان التدليس ليس عبارة عن فعل ما يوجب زيادة رغبة المشترى كى يصدق مع علم المشترى بان هذا البياض و الصفا ليس 
واقعياء بل هو تلبيس الامر على الغير باخفاء نقص موجود فى المبيع او اظهار كمال مفقود فيه فانه من الدلس و هو الظلمة. 

هذا كله فى الحكم التكليفى لعمل الماشطة» و اما كسبها فحيث عرفت عدم حرمة عمل الماشطة؛ فهو عمل محترم قابل لان تقع عليه 


و أما مرسل الفقيه المتقدم: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى؛ فقد استفاد الشيخ منه كراهة كسب الماشطة مع 
شرط الاجرة المعينة» و حكى الفتوى بها عن المقنع. 

و فيه: انه لا مفهوم له كى يدل على ثبوت البأس مع شرط الاجرةُ المعينة» الا على القول بحجية مفهوم الوصف. مع ان ثبوت الباس 
ظاهر فى المنع لا الكراهة. 

و أما منطوقه فالظاهر منه هو العمل بالاجرة. لا لأن الاجار مع عدم تعيين الاجره فاسدة. فانه لو كان المرسل ظاهرا فى ارادةٌ الاجارة 
كان مقيد الاطلاق دليل الفساد» بل لان الكسب مع عدم المشارطة و قبول ما يعطى ليس الا العمل بقصد الاجرة» و عليه فيوجب الخبر 
تقييد ما دل على استحقاق اجرهٌ المثل» فان مقتضى 
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اظلذق الموين قول ما حل وان كاذااقل هن اجر ة المكل. 

اللهم الا ان يقال: ان الخبر انما يدل على اولوية عدم مطالبة الازيد ان كان ما تعطى اقل من اجرة المثل» و لا يدل على عدم استحقاق 
الازيد. 

و عليه فلا وجه لتقييد تلكك الادلة» بل يجب على من عمل له ايفاء تمام ما يستحقه من اجرةٌ المثل» نعم لو رضى بذلكك اى يأخذ ما 
تعطى حين العمل لا يجب عليه ذلكك. فانه لا تكون مع هذا الرضا و البناء حين العمل و استعمالها مبنيا على ذلكك ذمته مشغولة بازيد 
فووا طن 
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لا يقال: ان هذا ينافى مادل على كراهة استعمال الاجير مع عدم المقاطعة. 


فانه يقال: انه انما يكون حكما متوجها الى المعمول لهء و هذا حكم متوجه الى العامل» مع انه لو سلم كون الموجه اليه الحكم فيهما 
واحدا يتعين تقييد اطلاق دليل الكراهةٌ بهذا الخبر كما لا يخفى. 


[؟-] تزيين الرجل بما بحرم عليه 
اشارةٌ 


الثانية: المشهور بين الاصحاب: ان تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام. 

اقول: الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين: الاول: لا ريب فى حرمة لبس الرجل الحرير و الذهب لاستفاضة النصوص بها. 

و أما حرمة التزيين بهما له و لو بغير اللبس فقد وقع فيها الخلااى و الكلام» و قد استدلوا لها بخبر روح بن عبد الرحيم عن الامام 
الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لامير المؤمنين عليه السلام: لا تختم بالذهب فانه زينتكك فى 
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.)١١ الآخرة‎ 

و بخبر النميرى عنه عليه السلام: و جعل الله الذهب فى الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه ."7١‏ 

و بانه لعدم تعارف اتخاذ اللباس من الذهب يتعين حمل النصوص على ارادهٌ مطلق التزيين به. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه ضعيفء اذ فى طريقه غالب بن عثمان الهمدانى و هو ضعيف. مع انه يدل على انه زينة الرجل فى 
الآخرة. و هذا لا يلازم حرمة التزيين به فى الدنيا. 

و أما الثانى: فلأنه مرسلء اذ الشيخ رواه عن رجل عن الحسن بن علىء مع انه يدل على جواز التزيين به للنساء لا عدم جوازه للرجال؛ 
بل تغبير التعبير فى الرجال و انه حرم عليهم لبسه يشعر بجواز ما عدا اللبس من افراد التزيين. 

و أما الثالث: فلان عدم تعارف كون اللباس اى الثوب و نحوه بتمامه من الذهبء لا ينافى حرمة اللبس خاصة؛ لكون اللبس اعم من 
لبس الثوب و نحوه لصدقه على التختم. 

فتحصل: انه لا دليل على تحريم مطلق التزيين به» و يؤيد ذلكك ما دل من النصوص على جواز شد الاسنان به» و فى بعضها تجوير 
تشبكك الثنية بالذهبء فالاظهر جوازه. 


( الوسائل حديات «#دمن ابوات لاس النضلى ديك ١د‏ كناب الضلاة: 
( الوسائل باب ١‏ من ابواب لباس المصلى حديث . 
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حكم تشبه كل من المرأةُ و الرجل بالآخر 


المقام الثانى: فى تشبه كل من الرجل و المرأة بالآخر بان يلبس كل منهما لباس الآخر المختص به. 
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و قد استدل لعدم الجواز بجملة من النصوص المتضمنة للنهى عن التشبه؛ و ان الله و رسوله لعنا المتشبهين من الرجال بالنساء؛ و 
المتشبهات من النساءء بالرجال: منها: النبوى المروى فى الوسائل عن الكافى مسنداً عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه 
السلام قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله- فى حديث- لعن الله المحلل و المحلل له» و من تولى غير مواليه» و من ادعى نسبا لا 
ركوو اليه الرضال بالسباةتو المعقيات من الساء بالرسال الحديت 11 

وقد دلت جملة من النصوص الاخر على صدور الجملة الاخيرة من النبى صلى الله عليه و آله مثل ما رواه الصدوق فى العلل عن زيد 
بن على عن آبائه عن الامام على عليه السلام: انه رأى رجلا به تأنث فى مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله فقال له: اخرج من 
مسجد رسول الله يا لعنة رسول الله ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: لعن الله المتشبهين... 
الخ .075١‏ 

و خبر يعقوب بن جعفر الوارد فى الراكبة و المركوبة» و فيهن قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم: لعن الله المتشبهين ... الخ 
2 


وفيه: ان هذه النصوص كلها ضعيفةٌ السنهً» اما الاول: فلعمرو بن شمر الذى 


.١ الوسائل- باب 87- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١1( 
.7 (؟) الوسائل باب 87 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
.2 (؟) الوسائل- باب 8؟- من ابواب النكاح المحرم حديث‎ 
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قال التجاشى فى تحقهة اله شعي جد زيند اخاد يك فى كت جابز الجعقى: 

و أما الثانى: فلحسين بن علوان الكلبى» و عمرو بن خالد التبرى العامى. 

و أما الثالث: فليعقوب بن جعفر. حيث انه لا ذكر له فى كتب الرجال. 

و دعوى صاحب الجواهر و السيد فى حاشيته ان قصور السند منجبر بالشهرة» مندفعة بان ما افتى به القوم فى كتبهم و ذكروه فى 
العناوين انما هو تزيين الرجل بما يحرم عليه و لم ينقل هو قده التعميم الا-عن المسالكء. بل يمكن ان يقال ان نفس عدم ذكر 
العكس و التصريح بما يحرم عليه دون كل ما يختص بالنساءء دليلان على عدم التعميم» و على ذلكك فالشهرة غير ثابتة. 

و مع الاغماض عن ذلكك فلا دلالة فيه على حرمة التشبه فى اللباس لما دل من النصوص على حصر المراد به فى المخنثين و 
المساحقات كخبر يعقوب المتقدم الوارد فى المساحقة و فيه: ان فيهن قال رسول الله صلَى الله عليه و آله لعن اللّه ... الخ فان تقديم 
الظرف يفيد الحصر. 

مع ان للمنع عن دلالة اللعن على الحرمة مجالا واسعاء اذا لظاهر من اللعن مطلق الابعاد الذى يجتمع مع الكراهة مضافا الى ان الظاهر 
من تشبه الرجل بالمرأة تأنثه باللواط» و من تشبه المرأةُ بالرجل تذكره بالسحق. 

و أما التشبه فى اللباس» فهو تشبه مقيد لا المطلق فتدبر» و يؤيده خبر أبى خديجة. عن ابى عبد الله (ع): لعن رسول الله (ص) 
المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال» و هم المخنثون و اللائى يتكحن بعضهن بعضاً .»١١‏ فان قوله: و هم 
المخنثون ... الخ ظاهر فى الحصر. 

و اورد عليه الشيخ ره بايرادين آخرين: احدهما: ان التشبه متقوم بالقصد و لا 
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(1) الوسائل- باب 8؟- من ابواب النكاح المحرم حديث 8. 
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يتحقق بدونه» و ايده المحققين بان التشبه من التفعل و هيئة التفعل قد اعتبر فى تحقق مفهومها القصد, و هذا هو الفارق بين التشبه و 
الشباهة» حيث ان الثانية تستعمل فى موارد الشباهة القهرية غير القصدية» كما يقال زيد شبيه بعمرو فى الجمالء و الاول لا يستعمل فى 
هذه الموارد. 

وفيه: انه لا ريب فى عدم صدق التشبه فى موارد الشباهة القهرية» و لكن ذلك لاجل اعتبار العلم و الالتفات فى حصول وجه الشبه 
فى الخارج لا لأجل اعتبار القصد بالمعنى الذى اراده الشيخ ره الذى لا دليل عليه بل اطلق التشبه فى النصوص على جر الثوب و 
المساحقة و اللواط مع عدم صدور شىء منها بقصد التشبه. 

الثانى: ظهور بعض الاخبار كخبر سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام: عن الرجل بجرٌ ثيابه قال عليه السلام: انى لاكره ان يتشبه بالنساء 
لن 

و خبره الآخر عنه عليه السلام عن آبائه عليه السلام: كان رسول الله صلَى الله عليه و آله يزجر الرجل ان يتشبه بالنساء و ينهى المرأة 
ان تتشبه بالرجال فى لباسها ."7١‏ 

فى الكراهة و هما يوجبان صرف ظهور النبوى عن الحرمة. 

و فيه: انه لم اروجها لدعوى ظهور الثانى منهما فى الكراهة فان مادة النهى ظاهرة فى الحرمة و الزجر بل هى اظهر منه فيها. 

و أما الاول: فان كان وجه دعوى ظهوره فى الكراهة قوله عليه السلام انى لاكره ان يتشبه بالنساء ففيه: ان الكراهة فى الروايات اعم من 
الكراهة المصطلحة. و ان كان لاجل الاجماع على عدم حرمة ما فى مورده و هو جر الثوبء ففيه: انه بعد 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب احكام الملابس حديث .١‏ كتاب الصلاة. 
(1) الوسائل باب ١1‏ من ابواب احكام الملابس حديث ؟. 
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فرض خروج الكراهة و الحرمة عن حريم المستعمل فيه و الموضوع له و كونهما امرين انتزاعيين من الترخيص فى الفعل و عدمه هو لا 
يرجع الى محصل. 

و قد اورد عليه الاستاذ الا-عظم بايراد آخر و هو: ان المراد من التشبه فيه اما ان يكون مطلق التشبه» او خصوص التشبه فى الطبيعة, 
كتأنث الذكرء و تذكر المرأة» او التشبه الجامع بين التشبه فى الطبيعة و التشبه فى اللباس. 

اما الاول: فبديهى البطلان, و الا لزم حرمة اشتغال الرجل باعمال المرأة كتنظيف البيت و الكنس و الغزل و نحوهاء و حرمة اشتغال 
المرأة باعمال الرجل كالسقى و الزرع و نحوهماء مع انه لا يمكن الالتزام بهاء و لم يلتزم بها احد. 

و أما الثالث: فلا يمكن الالتزام به لعدم الجامع بينهماء فيتعين الثانى. 

و فيه: انه يمكن اختيار الاول و دفع ما ذكره بان التشبه انما يصدق بالنسبة الى الافعال المختصة بكل منهما بحسب الطبع» او الجعل 
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كلبس كل منهما لباس الآخر و وصل الرجل حاجبيه بالوسمة و تحميره وجهه بالصبغ الذى تستعمله النساء و ما شابه ذلككء و اما 
الافعال التى ذكرها دام ظله فليس شىء منها مختصا باحدهما كما لا يخفى على من راجع العرف و الافعال المتداولة بينهم» فالصحيح 
مال كرتا 

و منها: النبوى المروى عن مجمع البيان عن ابى امام انه صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: اربع لعنهم الله من فوق عرشه و آمنت عليه 
الملائكة- الى ان قال-و الرجل يتشيه بالنساء و قد خلقه الله ذكراء و المرأة تتشبة بالرجال .و قد خلقها الله انقى :)١١‏ 

و فيه: انه مرسل غير مجبور بالشهرة؛ مع انه يرد عليه ما تقدم من ان الظاهر من التشبه المطلق تأنث الذكر باللواط و تذكر الانثى 
بالسحقوو لعل هذا التبوى :اظهر مق سابقه فى ذلك بقرينة قولة و قد تخلقه الله ذكرا. 


)١(‏ المستدركك- باب -/١‏ من ابواب ما يكتسب به حديث ”؟. 
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و منها: ماعن الصدوق فى الخصال مسندا عن الجعفى عن الامام الباقر عليه السلام: لا يجوز للمرأ ان تتشبه بالرجل لان رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء و لعن المتشبهات من النساء بالرجال .)١١‏ 

و يرد غلية: مضافاً الى ما اوردناه غلى سابقيه من ان الظاهر مع التشبه تذكر الأتثى بالسحق: انه فعيق السندء لان من رواته محمد بن 
عمارةًٌ وابنه جعفر و هما مجهولان. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام: ان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم نهى النساء ان 
يكن متعطلات من الحلى او يتشبهن بالرجال .07١‏ 

و ماعن فقه الرضا عليه السلام: لعن رسول الله صِلّى الله عليه و آله سبعة وعد منهم المتشبهة بالرجال و المتشبه بالنساء «”. 

وأماما تضمن النهى عن تأنث الذكر فظهوره فى ارادةٌ اللواط لا يقبل الانكار» و احتمال ارادة تزيين الرجل بزينةٌ النساء منه كما فى 
حاشية المحقق الايروانى ره غريب. 

وقد يستدل لحرمةٌ تشبه كل من الرجل و المرأةٌ بالآخر فى اللباس بخبرى سماعةٌ المتقدمين» و فى احدهما: قال فى الرجل يجر ثيابه: 
اق لأكرةان هبه بالسامرو قن الآخر: كان وسول اللعيان اللشغليةى الدو مسر الرحل اتانيه بالساء ينون المرأة اق سكت 
بالرجال فى لباسها «©8. 


.١ المستدركك باب 4 من ابواب احكام الملابس حديث‎ )١( 
المستدركك- باب 4- من ابواب احكام الملابس حديث ؟.‎ )'( 
المستدركك باب 4 من ابواب احكام الملابس حديث ؟.‎ )( 
.5 -١ من ابواب احكام الملابس حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )©( 
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و اجاب عن الاستدلال بهما الشيخ ره بما تقدم من ان ظاهرهما الكراهة» و قد مر ما فيه آنفا. 
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و اجاب عنه الاستاذ الاعظم: بان المراد من التشبه فيهما هو ان يتزيا كل من الرجل و المرأة بزى الآخر لا مجرد لبس كل من الرجل و 
المرأةً لباس الآخر و الا لزم حرمة لبس كل من الزوجين لباس الآخر لبعض الدواعى كبرد و نحوه. 

و فيه: ان التشبه يصدق مع وقوع وجه الشبه فى الخارج مع الالتفات و العلم كما صرح به دام ظله» فلبس كل منهما لباس الآخر مع 
العلم و الالتفات تشبه به فى اللباس الذى هو المنهى عنه فى الخبرين» و لا وجه لاعتبار ان يتزيا كل منهما بزى الآخر فى مفهوم التشبه. 
و ما ذكره من ان لازم البناء على عدم اعتبار ذلكك حرمة لبس كل من الزوجين لباس الآخر لبرد و نحوه؛ ليس من التوالى الفاسدةٌ التى 
لا يمكن الالتزام بها على هذا المسلك, فالصحيح فى الجواب عنهما: انهما ضعيفان للارسال. 

فتحصل: انه لا دليل على حرمة تشبه الرجل بالنساء و المرأة بالرجال فى اللباس و الاصل الاباحة. 

وقد صرح جماعة: بانه يجب على الخنثى ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة. 

اقول: بناء على كون الخنثى المشكل طبيعة ثالثة غير الرجل و المرأة كما اختاره جمع لا ريب فى جواز ان تلبس لباس كل من الرجل 
والمرأة حتى بناءَ على حرمة التشبه فى اللباس او مطلقا؛ كما لا يخفىء و اما بناءً على كونها داخله تحت احد العنوانين» فيجب عليها 
تركك الزينتين سواء اعتبر فى مفهوم التشبه القصد ام ل“ و على الثانى سواء اعتبرنا العلم بصدور الفعل كما بنينا عليه» ام لاء اما على 
الاخير فواضح. و اما على الثانى فلأن العلم الذى اعتبرناه اعم من التفصيلى و الاجمالى الموجود فى 
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الخنثى» و اما على الاول فلانها تعلم بحرمة التزين باحدى الزينتين بقصد التشبه بمن اختصت به فيجب عليها الاجتناب عنهما للعلم 
الاجمالئى. 

و أما بناءَ على عدم ثبوت كونها داخلة تحت احد العنوانين و عدم ثبوت كونها طبيعة ثالثة» فمقتضى اصالة الاباحة جواز كلتا الزينتين 
عليها للشك فى حرمتهما و عدم العلم بحرمة احداهما عليها. 


[1-] التشبيب بالمرأةٌ الاجنبية 
اشارة 


الثالثة: صرح جماعة- منهم الشيخ فى محكى المبسوط و المحقق و المصنف ره و الشهيدان و المحقق الثانى- بانه يحرم التشبيب 
بالمرأة المعروفةٌ المؤمنةٌ المحترمة. 

يقع الكلام فى مواضع اربعة: 

الاول: فى حرمة التشبيب بالمرأة فى الجملهُ و عدمها. 

الثالث: فى الخصوصيات التى اعتبروها فيه. 

الرابع: فى التشبيب بالغلام. 

اما الموضع الاول: ففيه قولان» و قد استدل للحرمة بوجوه: الاول: ان التشبيب تقبيح و هتكك للمشبب بها و اهانة لها فيحرم. 

وفيه: ان التشبيب بذكر المحاسن و اظهار شدهٌ الحب من دون ان يشتمل على ما ينافى العفاف و التستر لا يكون هتكا لها واهانةٌ و 
تفضيحا. لا سيما اذا كان اظهار شدهُ الحب من غير جههٌ الميل الشهوى الى المشبب بها كذكر محاسن مخدرات الرسالهُ و اظهار شدة 


حبهن بجهة الولاية. 
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نعم اذا اشتمل على ما ينافى العفاف و التستر يكون هتكاً لها الا انه ينطبق 
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عليه لاجل ما اشتمل عليه لا نفسه. و لعل هذا هو مراد من اجاب عن هذا الدليل بان النسبة بين عنوانى الاهانةُ و التشبيب هى العموم 
من وجه. و الا فنفس التشبيب من حيث هو لا يصدق عليه الاهانة و الهتكك فى مورد. 

و الغريب ان الاستاذ الاعظم عند بيان مورد افتراق التشبيب عن الهتكك بعد اختياره كون النسبة بين العنوانين عموما من وجه ذكر ما اذا 
كان التشبيب فى حال الخلوة مع عدم اطلاع احد عليه؛ او فيما اذا كان ذلكك فى جواب سؤال السائل المريد ان يخطبهاء اذ مضافا الى 
ما تقدم من عدم انطباق عنوان الهتكك عليه مطلقاء انه لو سلم ذلكك لا يفرق بين كون ذلكك فى جواب المريد للخطبة و غيره» بعد عدم 
كون ذكر المحاسن وحده من التشبيب» بل مع الاقتران بشدة الحب. 

و أما الا-يراد عليه بان محل كلامنا هو حرمة التشبيب بعنوانه الاولى فاثبات حرمته بعنوان عرضى خروج عن محل الكلام» ففى غير 
محله لو سلم كونه هتكا مطلقا كما لا يخفى. 

الثانى: انه ايذاء للمشبب بهاء و هو حرام. 

وفيه: اولا ان النسبةٌ بين الايذاء و التشبيب عموم من وجه. لو لم ندع عدم كونه ايذاءً مطلقا ما لم يشتمل على ما ينافى العفاف و 
التستر المحرم بعنوان الهتكك و الفحش. 

و ثانيا: ان الايذاء بفعل المباح مع عدم قصد الايذاء لا دليل على حرمته و الا لزم البناء على حرمة كل فعل ترتب عليه اذى الغير و ان 
كان ذلك الفعل مستحباء بل لو كان واجبا يقع التزاحم بين الحكمينء و هذا مما لا يمكن الالتزام به» أ لا ترى انه ليس لفقيه ان يتفوه 
بحرمةٌ صلاةً امام الجماعة اذا تاذى الغير من كونه اماماً يقتدى به الناس. 

و ثالثاً: تحقق الايذاء يتوقف على سماعها و اطلاعها عليه» فلو تشبب بها ولم 
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تسمع لا يتحقق الايذاء كما لا يخفى. 

الثالث: انه اغراء الفساق بها. 

و فيه: ان ذلكك بمجرده لا دليل على حرمته الا ان يرجع الى الايذاء و قد عرفت ما فيه. 

الرابع: انه ادخال للنقص عليها و على اهلها. 

و فيه: انه ممنوع صغرى و كبرىء و لا يخفى وجه منعهما بعد الاحاطة بما ذكرناه. 

الخامس: هذا الوجه و سائر الوجوه الآتية تمسكك بها الشيخ ره ان التشبيب من اللهو و الباطل» فيكون حراما لعمومات حرمة اللهو و 
الباطل الآنية. 1 

و فيه: انه لا يمكن الالتزام بحرمة كل لهو و باطل و الا لزم حرمة اغلب الافعال المباحهً و هى كل ما اشغل عن ذكر الله و رسوله و 
ذكر القيامة» مع انه قده لا يلتزم بحرمة كل لهو و باطل كما يصرح به فى محله؛ مضافا الى المنع من صدق اللهو و الباطل على كل 
تشبيبء فان الشعر الذى ينشأ او ينشد فى ذلك المقام ربما يشتمل على ما يخرجه عن ذلك. 

السادس: ان التشبيب من الفحشاء و قد دل الكتاب العزيز على حرمة ذلكك. 
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و فيه: ان كون التشبيب من الفحشاءء اول الكلام و لم يدل دليل على كونه منها. 

السابع: انه مناف للعفاف المأخوذ فى العدالة فى صحيح ابن ابى يعفور عن مولانا الصادق عليه السلام الوارد فى تعيين ما به تعروف 
عدالةُ الرجل: ان تعرفوه بالستر و العفاف اه .)١١‏ 

و فيه: انه ان اعتبرنا فى العدالة خصوص العفاف من المحرماتء فيرد عليه: ان كون التشبيب منها اول الكلام» وان كان المعتبر اعم من 
ذلككء و من ما يكون عفافا 


(0 الوسائل عياب اعد امن :ابوات الشهادات حخديث .١‏ 
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عن ما ينافى العرف و العاده كما هو الظاهر من من يعتبر فى العدالةٌ ترك ما ينافى المروة. فيرد عليه: ان كون التشبيب منافيا للعفاف لا 
يلزم حرمته» مع ان للمنع عن كونه منافيا للعفاف فى بعض الموارد مجالا واسعا. 

الثامن: فحوى ما دل من النصوص على حرمة كل ما يوجب تهييج القوة الشهوية بالنسبة الى غير الحليلة» و هى طائفتان: الاولى: ما دل 
على المنع عن النظر الى الاجنبية »١‏ و فى بعضها التعليل بانه سهم من سهام ابليس» و فى بعضها التعليل بانه بذر الشهوات» و فى 
بعضها النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة» و كفى بها لصاحبها فتنة. 

وجه دلالة هذه النصوص بالفحوى على حرمة التشبيب انه اذا كان النظر حراما لانه سهم يؤثر فى ايمان الناظر و يوجب وقوع صاحبه 
فى الفتنة و يزرع فى قلبه الشهوة؛ فالتشبيب اولى بالحرمة» لان تأثير الكلام فى تحقق هذه الامور اشد من تأثير النظر. 

و فيه: اولا: كون هذه الامور علهُ يدور الحكم مدارها محل نظر بل منع» اذ مضافا الى ضعف سند ما علل الحكم فيه لا يمكن الالتزام 
بذلكك و الا لزم البناء على عدم حرمة النظر مع عدم استلزامه لذلكك, و هذا مما لم يتفوه به فقيه» و ليس له ذلككء فلا محالة تكون من 
قبيل الحكمة لا يدور الحكم مدارهاء فلا وجه للتعدى عن مورد النصوص. 

و ثانيا: لا نسلم كون التشبيب اشد تأثيراً من النظر الذى هو اقوى افراد المهيج للشهوة. 

و ثالثا: ان النسبةُ بين التشبيب و تهييج القوه الشهوية هى العموم من وجه. 


)١(‏ الوسائل- باب -١٠١6‏ من ايواب مقدمات النكاح. 
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حكم الخلوة بالاجنبية 


الثانية: ما دل على عدم جواز الخلوةٌ بالاجنبية »»١١‏ و هى كثيرة» و فى بعضها التعليل بان ثالثهما الشيطان. 

و تقريب الاستدلال بها انها تدل على حرمة الخلوة من جهة ان الشيطان فى تلكك الحالةه ثالثهما و يهيج القوه الشهوية» و حيث ان 
التشبيب يهيج القوة الشهوية ازيد من تهييجها الخلوة فهو اولى بالتحريم. 

و فيه: اولا: ان ما ذكر فى تلكك النصوص من قبيل الحكمة للحكم لا العلهُ كى يدور مدارها الحكم كما تقدم. 
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و ثانيا: انه لا شاهد لكون العله تهييج القوه الشهوية» و لعلها كون الخلوةُ من المقدمات القريبةُ للزناء فان تلكك الحالة مظنة الوقوع فى 
هذه المهلكةٌ العظمىء. بل هذا هو الظاهر منهاء و عليه فلا وجه لقياس التشبيب عليها. 

و ثالثا: لا دليل على حرمةٌ الخلوة. 

فان النصوص التى استدلوا بها على حرمتها ضعيفة السند» و دعوى انجبار ضعفها بالشهرةٌ مندفعة بانه بما ان جمله من تلكك النصوص 
كخبر مسمع عن مولانا الصادق عليه السلام: فيما اخذ رسول الله البيعة على النساء و لا يقعدن مع الرجال فى الخلاء 01١‏ و نحوه غيره» 
دالة على حرمة قعود الرجال مع المرأة فى بيت الخلاء الذى كان متعارفا فى زمان الجاهلية و لذا قيده بالقعود و لم يقيد الرجال بغير 
المحارم. 


)١(‏ الوسائل- باب 494- من ابواب مقدمات النكاح- و المستدركك باب // منها. 
(؟) الوسائل- باب 44- من ابواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
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و جملة اخرى منها كخبر موسى بن ابراهيم عن الامام الكاظم عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من كان يؤمن 
بالله و اليوم الآخر فلا يبيت فى موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم 1١‏ و نحوه غيره؛ دالهُ على حرمة نوم الرجل فى محل يسمع 
نفس الاجنبية الذى تكون النسبة بينه و بين الخلوة هى العموم من وجه. 

و جملة ثالثهُ تدل على حرمة نوم الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد. 

و طائفة رابعة منها كخبر الجعفريات عن الامام على عليه السلام: ثلاثهُ من حفظهن كان مصونا من الشيطان الرجيم و من كل بلية: من 
لم يخل بامرأة لا يملكث منها شيئا ... الخ 5 و نحوه غيره؛ غير ظاهرة فى الحرمة؛ اذ هى تدل على ان من خلا باجنبية لا يكون مصونا 
من الوقوع فى الزنا و غيره من البليات» و هذا لا يلازم حرمة الخلوة كما لا يخفىء و لم يعلم استناد من افتى بالحرمة الى خصوص ما 
هو ظاهر فيها كما يظهر لمن راجع كتب الحديث و الفتوى» حيث انهم يذكرون هذه المسألة» ثم فى مقام ذكر النصوص يذكرون 
النصوص المتقدمة او بعضها غير الدال على حكم المسألة» فلا وجه لهذه الدعوى. 

مع ان للمنع عن افتاء المشهور بالحرمة مجالا واسعاء و ان قال العلامة المجلسى فى مرآة العقول فى تحريم الخلوة مع الاجنبية ذكره 
الاصحابء لعدم تعرض الاكثر له» و انما اشار اليه فى باب الطلاق من ذكره و لم يذكر احد فى باب النكاح؛ و هذا بنفسه كاشف عن 
عدم كونها محرمةً عندهم كما اشار اليه صاحب الجواهر قال: و لا شهرةُ محققَهُ للاصحاب. 


)١(‏ الوسائل باب 44 من ابواب مقدمات النكاح حديث ؟. 

(') المستدركك- باب /الا- من ابواب مقدمات النكاح الحديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ع 

1] 


فالاظهر عدم حرمة الخلوة مع الاجنبية» و تؤيده النصوص الداله على جواز صحبة غير المحرم فى طريق الحج و غيره ١١‏ المستلزمة 
الخلوة فى عفى الأخالة واف 'بعفبيا لديل باق النومن ول الموملة: 
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و التاسع: فحوى ما دل على كراهة امور: منها: جلوس الرجل فى مكان المرأة ما لم يبرد المكان: كخبر السكونى عن مولانا الصاق عليه 
السلام قال: قال رسول اللّه صلَى اللّه عليه و آله: اذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس فى مجلسها حتى يبرد .”١‏ 

و منها: انتكشاف المرأةً بين يدى اليهودية و النصرانية: كخبر حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام: لا ينبغى للمرأة ان 
تنكشف بين يدى اليهوديةُ و النصرانية فانهن يصفن ذلكك لازواجهن «”37. 

و منها: عدم التستر عن الصبى المميز: كخبر السكونى عن سيدنا الصادق عليه السلام: قال سثل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبى 
يحجم المرأة؟ قال عليه السلام: اذا كان يحسن يصف فلا «. و نحوه غيره. 

و فيه: اولا: ان فحوى هذه الادلُ- على فرض ثبوت كون العلهُ لهذه الاحكام- هى اثارة القوة الشهوية و ثبوتها فى التشبيب هى كراهة 
التشبيب لا حرمته اذ لا وجه للاستدلال بما دل على كراهة شىء لحرمة شىء آخر فيه مناط ذلكك الحكم. 

و ثانيا: انه لم يحرز كون مناط الكراهة هو ذلكك. و لذا لم يفت احد بكراهة الانكشاف بين يدى المسلمة اذا كانت تصف لزوجهاء بل 
ظاهر ما ورد فى الصبى المميز 


١7‏ الوسائل- باب 88- من ابواب وجوب الحج و شرائطه. 

(؟) الوسائل- باب ١68‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه حديث .١‏ 
() الوسائل- باب 48- من ابواب مقدمات النكاح و آدابه حديث .١‏ 
(6) الوسائل- باب -١170‏ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه حديث ؟. 
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استحباب التستر عنه بنفسه لكونه مميز الا لكونه يصف لغيره و يوجب ذلكك اثارة قوته الشهوية؛ و الوصف فى الخبر انما يكون كناية 
عن التمييز كما لا يخفى؛ كما ان الظاهر ان رجحان التستر عن نساء اهل الذمه انما يكون لثلا يطلع ازواجهن على محاسن النساء 
المسلمات. 

العاشر: النهى فى الكتاب العزيز عن خضوع النساء بالقول لثلا يطمع الذى فى قلبه مرض ومن لامقرية اقزر يكلكد لبقن 
مِنْ زِينَتهِنَ 7 بدعوى ان التشبيب يوجب طمع من فى قلبه مرض اكثر من الخضوع بالقولء كما انه اشد تاثيراً من الضرب بالارجل» 
فاذا كانا هما منهياً عنهما فالتشبيب اولى بان يكون كذلكك. 

و فيه: ان الخضوع بالقول و الضرب بالارجل ليسا محرمين قطعا فلا محيص عن صرف النهى عن ظاهره. و عليه فلا يبقى مورد 
للاستدلال بفحواهما لحرمةٌ التشبيب كما مر. 

فتحصل: انه لا دليل على حرمة التشبيب من حيث هو ما لم ينطبق عليه احد العناوين المحرمة كالفحش و الغيبة و التهمهُ و الهتكك و 
نحوها. 

و أما الموضع الثانى: فالاظهر عدم حرمة الاستماع و ان ثبتت حرمة التشبيب لعدم الدليل» و قد استدل المحقق الايروانى على حرمته- 
بعد بنائه على حرمة التشبيب و اعتبار وجود المخاطب- بان الوجوه القاضية بتحريم التشبيب قاضية بحرمة عنوان منطبق على المركب 
من القول و السماع؛ فكان كل منهما دخيلا فى تحقق الحرام فيحرم كل منهما فى عرض الآخر. 


.”8 سورة الاحزاب آيةٌ‎ )١( 
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و فيه: ان التشبيب انما ينطبق عليه القول» و السماع سماع له لا انه محقق عنوان التشبيب» و عدم حرمة التشبيب الا مع وجود المخاطب 
لا يلزم حرمة السماع. 

و بالجملة: بعد كون المحرم هو التشبيب و هو انما ينطبق على القول؛ و السماع لو اعتبر فانما هو شرط الحرمة لا مقوم لتحققه. لا وجه 
للقول بحرمته. و لكن الانصاف ان بعض الوجوه المتقدمة كأدلة حرمة اللهو و الباطل» و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهيج القوة 
الشهوية» يقضى بحرمة الاستماع فى نفسه كالقول كما لا يخفىء و قد عرفت ان هذين الوجهين ضعيفان جدا. 

و أما الموضع الثالث: فلا ارى وجها لاعتبار كون التشبيب بالشعر لعدم اختصاص شىء من الوجوه المتقدمة بما اذا كان بالشعرء بل 
يمكن ان يقال: ان جملهُ من الوجوه المتقدمة لو تمت لاختصت بما اذا كان بغير الشعر» لما ذكره المحقق التقى ره بقوله: ان التشبيبات 
المتعارفة فى السنة الشعراء قديما و حديثا لاشتمالها على كثرةُ اغراقات و مبالغات لا يستفاد منها علم و لا يحصل منها اطلاع على حال 
الممدوح و صفاته و شمائله» بل ليست هى من قبيل حقيقة الاخبار فى شىء. و انما هى انشاء و مدح على انحاء مبالغات و اغراقات 
يعلم بعدم مطابقتها للواقع. انتهى. 

ثم ان الشيخ ره مال الى جواز التشبيب بالمخطوبة. 

حيث قال: (لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيداً ... الخ). 

و فيه: ان مقتضى جميع الوجوه حرمة التشبيب بهاء حتى اولوية مناط حرمة النظره فانها ايضا ممن يحرم النظر اليهاء و مجرد ثبوت جواز 
النظر فى الجملة لا مستمراً من حين اراد التزويج الى حين وقوع النكاح لاستعلام الحال لا يقتضى جواز التشبيب مطلقا. نعم اعتبار 
كون المشبب بها غير الحليلة فى محله. لاختصاص الوجوه المتقدمة بغيرها كما هو واضح. 
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و أما اعتبار كونها معروفة فظاهر الجميع على ما ذكره الشيخ الاعظم البناء عليه. 

اقول: اكثر الوجوه المتقدمة مختصة بالمعروفة و لا تشمل المرأة المبهمة و الخيالية» و لكن مقتضى بعضهاء ككون التشبيب من اللهو و 
الباطل» و كونه من الفحشاءء و منافيا للعفاف المأخوذ فى العدالة» حرمة التشبيب بها ايضاء و اما المعروفة عند القائل دون السامع 
فمقتضى اكثر الوجوه حرمة التشبيب بهاء و هى جميع ما اعتمد عليه الشيخ ره فى هذا الحكم. 

و مما ذكرناه ظهر انه لا وجه لاعتبار الشيخ ره وجود السامع, و لا كون المشبب بها مؤمنةُ كما لا يخفى. 

اما الموضع الرابع: ففى المكاسب: (و اما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال كما عن الشهيدين ... الخ). 

و فيه ان التشبيب به ان كان بما يشتمل على ما ينافى عفافه كما اذا اشتمل على انه لا يدفع يد لامس و انه فى عرضة ذلكك لا ريب فى 
حرمته لانه فحش محضء و هتكك و اهانة و تهمةٌ او غيبة» و الا فان كان التشبيب لتمنى الوصول الى المحرم الشرعى كاللواط فكذلكك 
فانه جرأة على معصية الله تعالى و اما اذا لم يكن باحد النحوين و كان مجرد ذكر المحاسن و اظهار شدةٌ الحب به فلا وجه لحرمته» 
نعم اكثر الوجوه المتقدمة فى المرأٌ جارية هناء الا انه عرفت عدم دلالة شىء منها عدم حرمة التشبيب. 
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أهذا 


[-] التصوير حرام 
اشارة 


الرابعة لا خلاف فى حرمة التصوير فى الجملة» كما فى المكاسب و الحدائق» و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه بل المنقول منه 
مستفيضء و الاقوال فيها خمسة: 

الاول: حرمة التصاوير مطلقا سواء كانت مجسمة ام غيرهاء و سواء كانت لذوات الارواح ام غيرهاء و عن المختلف: نسبة هذا القول 
الى ابن البراج و ظاهر ابى الصلاح. 

الثانى: حرمة التصاوير مطلقا اذا كانت مجسمة؛ و قد نسب ذلكك الى الشيخين و سلار و هو ظاهر المصنف هنا حيث قال: (كعمل 
القجور الحكييية ): 

الثالث: حرمة تصاوير ذوات الارواح سواء كانت مجسمة ام غيرهاء اختاره المصنف ره فى المتن وفاقاً لجماعة من الاساطين على ما 
الرابع: حرمة تصاوير ذوات الارواح اذا كانت مجسمة» و هذا هو المتفق عليه» و اختاره جمع من الاساطين المعاصرين و ممن يقرب 
عصرنا. 

الخامس: حرمة تصاوير ذوات الارواح مطلقا و غيرها اذا كانت مجسمة؛ استظهره السيد من بعض. 

و النصوص الواردة فى المقام على طوائف: 

الاولى: ما دل على حرمة التصاوير مطلقا مجسمة كانت ام غيرهاء لذوات الارواح و غيرها: كخبر محمد بن مسلم عن الامام الصادق 
عن آبائه (ع) عن الامام على عليه السلام قال: اياكم و عمل الصور فانكم تسألون عنها يوم القيمة .)١١‏ 


.١ المستدركك باب ه/- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
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و قد ضعفه الاستاذ الاعظم لقاسم بن يحيى. 
وفيه: ان ابن الغضائرى وان ضعف الرجل و تبعه العلامه فى الخلاصة؛ الا انه يمكن عده من الحسان لانن الرجل كثير الروايةٌ و 
الاصحاب افتوا بمضامين رواياته؛ و الاجلاء كأحمد بن محمد بن عيسى و غيره يروون عنه» و هذا يشير الى اعتمادهم عليه» و لم 
يضعفه شيخ من المشايخ العظام الماهرين باحوال الرجال على ما ذكره المولى الوحيد؛ و هذه بضميمة كثرة خطأ ابن الغضائرى فى 
التضعيفات» و عدم بناء العلامة فى الخلاصة على التدقيق يوجب الاطمئنان بعدم ضعفه. فتأمل» فان جعل مثل هذا الخبر مدركا للحكم 
الشرعى لا يخلو عن اشكال كما لا يخفى. 

واورد عليه المحقق التقى ره: بعدم العلم بظهور الصورة فيما يشمل غير المجسمة» بل يظهر من بعض الاخبار الاختصاص بالمجسمة 
كمقابلته عليه السلام النقش للصورة فى حديث المناهى .)١١‏ 

و فيه: ان الصورةٌ لو لم تكن مختصة بغير المجسمة لا تكون مختصة بها كما تشهد له كثير من النصوص الواردة فى الصلاه فى بيت او 
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مسجد فيه تصاويرء او تماثيل» كخبر على بن جعفر: سأله اخى موسى عليه السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلى فيه؟ 
فقال عليه السلام: تكسر رءوس التماثيل و تلطخ رءوس التصاوير و يصلى فيه و لا بأس 3١‏ و نحوه غيره. 

و أما حديث المناهى: فمضافا الى ضعف سنده. يرد عليه ما ذكره السيد الفقيه من ان ما اشتمل على كلمةٌ النقش خبر آخر عن النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم نقله الامام عليه السلام: فلا مقابل فى كلام النبى, و الامام اراد ان ينقل اللفظ الصادر عنه. 


.8 الوسائل- الباب 98 من ابواب ما يكتسب به الحديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل الباب 7”- من ابواب مكان المصلى حديث‎ 
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و بالجملة: لا ينبغى التوقف فى شمول الصورة للمجسمةٌ و غيرهاء و ارادة المجسمةٌ منها فى بعض النصوص كارادة غيرها منها فى آخر 
لا تصلح قرينة للاختصاص بشىء منهما. 

و أما النصوص الاخر التى استدلوا بها لهذا القول و ادعى ظهورها فى حرمة التصوير مطلقاًء فليس فى شىء منها دلالة على ذلكك. فانها 
على قسمين: 

الالول: ما تضمن المنع عن التمثال: كخبر اصبغ بن نباتة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبراء او مثل مثالا فقد خرج عن 
الاسلام .)١«‏ و نحوه غيره. 

الثانى: ما تضمن النهى عن تصوير التماثيل: كخبر الحضرمى عن عبد الله بن طلحة عن الامام الصادق عليه السلام: جعل من اكل 
السحت تصوير التماثيل «"7). و نحوه غيره. 

و كلا القسمين مختصان بالمجسمة؛ اما الاول: فلأن المثال ظاهر فى المجسم و لا يصدق على غيرهاء اذ مثال الشىء عبار عن مماثله 
من جميع الجهات الستء كما يظهر لمن راجع موارد استعماله فى العرف العامء و تؤيده النصوص المتقدم بعضها الظاهرة فى ان 
المثال غير الصورة. 

و ما ذكره الشيخ ره من ان المثال و الصورة مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن اهل اللغة» غير تام» و مجرد شيوع الصورة من 
عمل التصاوير دون غيرها من الماده المصنوعة على تلكك الاشكال لا يصلح قرينة لصرف هذه النصوص عن ظاهرهاء اذ لا مانع من 
ورود النص لبيان حكم الافراد النادرة» و القبيح انما هو حمل المطلق على الفرد النادر مع ان الشيوع ممنوع. 


() التهذيب ج ١‏ باب دفن الميت ص 1١‏ و الوسائل باب ” من ابواب المساكن حديث .٠١‏ 
(0) المستدركك باب ه- من ابواب ما يكتسب به- حديث 8. 
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و أما الثانى: فلأنه مبنى على التجريد, فمعناه جعل التماثيل و عملهاء فيكون القسمان متحدين مفادا. 
الطائفة الثانية: الاخبار الظاهرةٌ فى النهى عن التصاوير اذا كانت مجسمة لذوات الارواح و غيرهاء و هى النصوص المانعةٌ عن التمثال 
المتقدمة. 
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الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهرا فى حرمة تصاوير ذوات الارواح و ان لم تكن مجسمة؛ و هو ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن 
واقد عن الحسين بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى: نهى رسول الله صلى الله عليه و 
آله عن التصاوير و قال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ- الى ان قال- و نهى ان ينقش شىء من 
الحيوان على الخاتم .)١١‏ 

الطائفة الرابعة: ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الارواح اذا كانت مجسمة و جواز تصاوير غيرها مطلقا: كصحيح البقباق عن سيدنا 
الصادق عليه السلام: فى قول الله عز و جل جَعْملُونَ لَه © يناه من ماريب وَ ثيل ققال: و الله ما هى تماثيل الرجال و النساء و لكنها 
الشجر و شبهه «7). فان ذكر الرجال و النساء فيه انما يكون من باب المثال» و يشهد له ذيله. 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: لا بأس بتماثيل الشجر 070. 

و صحيح محمد بن مسلم قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من 
الحيوان «©). 


.8 الوسائل باب 45 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب *4- من ابواب ما يكتسب به الحديث -١‏ 5. 
(*) الوسائل باب 45 من ابواب ما يكتسب به حديث 7؟. 

() الوسائل باب 45 من ابواب ما يكتسب به حديث ”. 
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و ما ذكره الشيخ ره من ان ذكر الشمس و القمر قرينة على اراد مجرد النقش مندفع اولا: بان تصوير الشمس و القمر بنحو المجسم 
شائع. 

و ثانيا: انه على فرض عدم شيوعه و كونه نادرا بما ان السؤال انما يكون عن حكم ذلك الفرد النادر فلا وجه لجعل جوابه عاماء اذ لا 
يترتب محذور على تخصيصه بذلكك المورد. 

و ثالثا: ان المثال المضاف الى الشمس و القمر اريد منه النقش بتلكك القرينة» و هذا لا يوجب اراد النقش من التمثال المضاف الى 
الحيوان» فهذا الخبر لا دلالة له على حرمة تصوير ذى الروح اذا لم يكن مجسما. 

و الاخبار المشتملة على نفخ الروح كخبر المناهى المتقدم و خبر سعيد عن مولانا الباقر عليه السلام: ان الذين يؤذون الله و رسوله هم 
المصورون يكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح ١١‏ و نحوهما غيرهما اختصاص هذه النصوص بذوات الارواح واضح. اذا الظاهر 
منها ان عدم القدرة على النفخ فى الصورة انما يكون لعجز النافخ» و عليه فلا بد و ان يكون المحل فى نفسه قابلا لذلك, فالشجر و 
الشمس و القمر و شبهها غير قابلة للنفخ فى انفسها. 

و أما اختصاصها بالمجسمةٌ فقد اختاره فى الجواهر و علله بان النصوص ظاهرةٌ فى كون الصورة حيوانا لا ينقص منه شىء سوى 
الروح» و الظاهر ان مراده ان الظاهر منها حرمة تصوير ما لو نفخ فيه الروح لصار حيوانا متعارفاء و لا يكون المنفوخ فيه ناقصا عن 
مشابهه من المخلوقات بحسب الشكل و الجثة الا من حيث الروح فيؤمر تتميمه بنفخ الروح فيه لاما ذكره الاستاذ الاعظم من استحالة 
الامر بنفخ الروح فى النقوش الخالية عن الجسم. فان الامر بالنفخ لا يكون الا فى محل 
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قابل» و الصور المنقوشة فى الالواح غير قابلة لذلكك لاستحالة انقلاب العرض الى الجوهرء فعدم القدرةٌ عليه ليس لعجز النافخ كما لا 
يخفى على من راجع الجواهر. 

و على ما ذكرناه فلا يرد عليه شىء من الا-يرادين الذين ذكرهما الشيخ ره فى المكاسب بقوله: ان النفخ يمكن تصوره فى النقش 
بملاحظه محله بل بدونها كما فى امر الامام الاسد المنقوش على البساط باخذ الساحر فى مجلس الخليفة» او بملاحظة لون النقش 
الذى هو فى الحقيقة اجزاء لطيفة من الصبغ. 

اما الاول: فلأن الظاهر منها ان الامر بالنفخ انما هو لاجل احياء نفس الصورة لا محلهاء و امر الامام عليه السلام الاسد المنقوش باخذ 
الساحر انما كان معجزة منه عليه السلام التى حقيقتها فعل ما يكون خارجا عن نواميس الطبيعة» و على اى تقدير كيفيته غير معلومة لنا. 
و أما الثانى: فلأنه ان اريد احياء الاجزاء اللطيفةٌ بما لها من الهيئة المرسومة» فهو لا يصير شيئا من الحيوانات المتعارفة» اذ ليس شىء 
من الحيوانات ذا جسم رقيق مسطح, و ان اريد جمعها و جعلها فى صورة صغيرة من احد الحيوانات ثم نفخ الروح فيها فهو كما ترى. 
و الاستاذ دام ظله حيث تخيل ان اساس استدلال صاحب الجواهر هو انتقال العرض الى الجوهر سلم هذا الجواب و قال: انه لا يلزم 
ذلكك بل يلزم انتقال الجوهر الى جوهر آخرء و قد عرفت مراده قده و انه الحق فى المقام؛ و اراد تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ 
فيه خلاف الظاهر. 

فتحصل: اختصاص هذه النصوص بذوات الارواح اذا كانت مجسمة. هذه هى تمام نصوص الباب. 

و أما مقتضى الجمع بينهاء فمحصل القول فيه: ان الطائفة الثانية- مضافا الى ضعف سند جميعها- لا تنافى الطائفة الاولى لكونهما من 
قبيل المشتتين» فلا وجه لدعوى 
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تقييدها بها. 
و كذلكك الطائفة الثالثة: فانها متضمنة لحرمة تصوير ذى الروح و لا تدل على عدم حرمة تصوير غيره كى توجب تقييد الطائفة الاولى. 
و أما الطائفة الرابعة: فالصحاح منها من حيث دلالتها على عدم تحريم تصوير غير ذى الروح- مجسمة كان او غيرها- فانها وان 
اختصت بالمجسمة الا-انها تدل على جواز غيرها بالفحوىء تقيد اطلاق الطائفة الاولى و تخصصها بذوات الارواح, فالباقى تحتها 
تصوير ذوات الا-رواح مطلقاء و اما من حيث تضمنها تحريم تمثال ذى الروح المختص بالمجسمة فلا تنافى مع الطائفة المطلقة؛ فلا 
وجه لتقييدها بها. 

و أما الاخبار المشتملة لنفخ الروح فهى على قسمين: الاول: ما تضمن ان من مثّل مثالا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيه الروح كمرسل 
ابن ان عمير: 

الثانى: ما تضمن ان من صوّر صورة كلف ان ينفخ فيها الروح. 

اما القسم الاول: فهو لا ينافى المطلقة كى يوجب تقيبدهاء و اما القسم الثانى: فهو من جهة ظهوره فى ان الصورةٌ المحرمة هى ما يؤمر 
بنفخ الروح فيهاء يدل على اختصاص الحكم بالمجسمة؛ و مقتضى القاعدة تخصيص المطلقة به الا ان الروايات التى تكون بهذا 
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المضمون كلها ضعيفةٌ السند. 

فتحصل: ان الجمع بين النصوص يقتضى الاللتزام بحرمة تصاوير ذوات الا-رواح- سواء أ كانت مجسمة ام غيرها- و جواز تصاوير 
غيرها. 

هذا بناءً على اعتبار خبر محمد بن مسلم المطلق المتقدم, و اما بناءَ على ضعف سنده. فالاظهر اختصاص الحكم بالمجسمةٌ من ذى 
الروح لعدم الدليل على الحرمة سوى الصحاح المختصة بهذا المورد» كما انه على القول باعتباره و اختصاص الصورة بالمجسمة كما 
اختاره صاحب الجواهر و المحقق التقىء لا بد من البناء على اختصاص الحرمة بالمجسمة» بل يمكن القول بالاختصاص حتى بناءً على 
اعتبار خبر محمد بن 
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مسلم» و عدم اختصاص الصورةٌ بالمجسمة بناءَ على اعتبار ان يكون المنقوش صورة حيوان تام- كما يأتى- اذ النقش غير المجسم 
دائما صوره لجانب من جوانب ذى الصورة» و صورةٌ جزء منه. 
و مما ذكرناه ظهر ضعف كل ما استدل به على سائر الاقوال» بل القول المختار» فلا وجه لاطالة الكلام فى ذلكك. 


جواز التصوير المتعارف فى هذا الزمان 


الاول: لا ريب فى انه لا فرق فى حرمة التصوير بين كونه باليد او الطبع او النسج او غير ذلكك, فان المحرم ايجاد الصورة الصادق على 
جميع ذلك. انما الكلام فى التصويرء المتعارف فى هذا الزمان. 

اقول: لا إشكال فيه بناءَ على اختصاص الحرمة بالمجسمةٌ كما لعله الاظهر على ما عرفت. و اما بناءَ على شمول الحرمة لغيرهاء فقد 
يقال كما عن الاستاذ الاعظم بجوازه. 

وامحصل ما ذكره فئ وجه ذلكك وجوه ثلاثة: الأول: أنه لبس اتجاداً للصورة المحرمة فان الأتسات اذا وقق فى مقابل الماكنة العكاسة 
يقع ظله على الماكنة» و يثبت فيها لاجل الدواء فيكون صورة لذى ظل. 

الثانى: ان لازم القول بحرمة ذلكك القول بحرمة النظر الى المرآةء اذ لا فرق فى حرمة التصوير بين بقاء الصورةٌ مده قليله او مده مديدة. 
الثالث: انه قد اشتهر انطباع صور الاشياء فى شجرةٌ الجوز فى بعض الاحيان» فهل يحتمل ان يتفوه احد بحرمة الوقوف فى مقابلها فى 
ذلك الحين» و أى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: رض 

1 


فرق بينه و بين اخذ العكس. 
قَممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15١2‏ 


ص: 772 
و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن فى اخذ الصورة امرين: الاول: ما ذكره دام ظله من وقوع الظل على الماكنة و اثباته فيها بالدواء. 
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الثانى: اخذ العكس من ذلك الظل المحفوظ هناكك. 

و الاول لا يصدق عليه الصورة؛ و انما هو عكس الصورة و لهذا لا يحرم لا لما ذكره, و اما الثانى فهو صورة حقيقة و يصدق على فعله 
انه ايجاد للصورة. 

و أما الثانى: فلأنه يمكن ان يقال: ان الابصار ليس بالانطباع بل انما هو بخروج الشعاع فيكون المبصر بالفتح الانسان نفسه لا صورته. 
و أما الثالث: فلأنه على القول بحرمة التصوير- وان لم تكن مجسمة- لا مانع من الالتزام بحرمة الوقوف فى مقابلها فى ذلك الوقت 
اختيارا بقصد تحقق الصورة. و ان ابيت الاعن عدم حرمته فليكن ذلكك دليلا على ضعف المبنى. 

فتحصل: انه على القول بحرمة التصوير مطلقا يحرم اخذ الصورة؛ اى العمل الثانى الذى يعمله المصورء و عليه» فلا يحرم على الانسان 
التمكين من اخذ صورته حتى على القول بحرمةٌ التصوير مطلقاء اذ ما يتحقق بالوقوف فى مقابل الماكنة العكاسة و يبقى بواسطةٌ الدواء 
انما هو العكس لا الصورة؛ و ما يؤخذ من ذلك العكس بالعمل الثانى غير مربوط به. فلا وجه للقول بتحقق الصورة بفعلهما معا. 

فان قلت: ان الوقوف فى مقابل الماكنة يكون اعانة على الاثم» اذ لو لا ذلك لما تمكن المصور من اخذ الصورة. 

قلت: قد مر ان الاعانة على الاثم فى غير الموارد الخاصة التى ليس المقام منها لا دليل على حرمتهاء مع ان صدقها على فعل ما يكون 
من قبيل ايجاد الموضوع محل تأمل و منع. 
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تصوير الملك و الجن 


الفرع الثانى: قال فى الجواهر: و الظاهر الحاق تصوير الملكك و الجن بذلككء و تبعه السيد, و الاستاذ الاعظمء و عن ظاهر المحقق 
الاردبيلى: العدم. 

وقد استدل للاسول بوجوه: الاول: صحيح محمد بن مسلم المتقدم: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان »١١‏ بدعوى ان المراد من 
الحيوان المعنى اللغوى اى ما هو المصطلح عند اهل المعقول» و هو الجسم الحساس المتحركك بالارادة» و من البديهى ان هذا المفهوم 
يصدق على كل ماده ذات روح من اى عالم كانت. 

و فيه: ان الحيوان وان كان بحسب اللغهٌ و فى اصطلاح اهل المعقول معناه ما ذكر الا أن له مفهوما عرفياء و هو بذاك المعنى لا 
يصدق على الملكك و الجن و الشيطان. 

و دعوى ان الموضوع فى الصحيح هو بما له من المعنى اللغوى, مندفعة بان الالفاظ التى تضمنها الصحيح كغيره من الادلة المتكفلة 
لبيان الاحكام تنصرف الى مفاهيمها العرفية بحسب ما ارتكز فى اذهان اهل المحاورات, و لهذا بنوا على انه عند تعارض العرف و 
اللغه فى مفهوم اللفظ يحمل اللفظ على المفهوم العرفى» سواء كان اخص من المفهوم اللغوى او اعم منه. 

و ما ذكره الاستاذ الاعظم من انه لو كان المراد منه مفهومه العرفى لزم القول بانصرافه عن الانسان ايضاء و لذا بنينا على انصراف ما دل 
على عدم جواز الصلاهُ فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه عنه مع انه لم يقل احد هنا بالانصرافء غريبء اذ الانصراف لو تم لازمه عدم 
شمول الصحيح للانسان» و كون مقتضى مفهومه جواز تصويره؛ الا انه انما لا يبنى عليه للتصريح بعدم جواز تصويره فى صحيح 
البقباق. 


.” الوسائل- باب 45- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
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الثانى: ما فى خبر تحف العقول و صنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحانى )١١‏ لصدق الروحانى عليهم. 

و فيه: ان خبر تحف العقول لا يصح الاعتماد عليه لضعف سنده و اضطراب متنه كما تقدم فى اول الكتاب. 

و اورد على الاستدلال به السيد قده فى حاشيته بان مفهوم الخبر يعارض مع منطوق الصحيح المتقدم تعارض العامين من وجه فى 
الملكك و الجنء فان مقتضى منطوق الصحيح جواز تصويرهماء و مقتضى مفهوم الخبر عدم الجواز» و حيث انه لا مرجح لاحدهما من 
حيث الدلالة فلا بد من الرجوع الى مرجحات السند, و بما ان الصحيح اقوى من حيث السند فلا بد من ترجيحه. 

و فيه: ان العامين من وجه اذا كانت دلالة كل منهما على حكم المجمع بالعموم يرجع الى المرجح السندىء و ان كانت دلالة كل 
منهما بالاطلاق يتساقط 7١‏ الاطلاقان كما حققناه فى مبحث التعادلء و التراجيح فى الجزء الثانى من حاشيتنا على الكفاية فتأمل. 

و عليه ففى المقام بما ان دلالة كل منهما فى المورد بالاطلا-ق يتساقطان فيرجع الى اطلاق خبر محمد بن مسلم الدال على حرمة 
التصوير مطلقا على فرض الاعتماد عليه و الا فالى اصالةٌ البراءة» فالعمدة فى الجواب ضعف الخبر سندا. 

الثالث: ما ذكره الاستاذ الاعظم ايضا و هو صحيح البقباق المتقدم؛ بدعوى ان الظاهر من قوله عليه السلام فيه و الله ما هى تماثيل 
الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه هو المقابلة بين ذى الروح و غيره من حيث جواز التصوير و عدمه. و ذكر الامور المذكورة فيه 
اثما هو من باب المثال. 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
الاظهر هو الرجوع الى مرجحات السند فى العامين من وجه مطلقا- منه.‎ )( 
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وفيه: انه لا ريب فى ظهوره فى ان الامور المذكورة فيه انما هو من باب المثال» الا انه هل المراد من العقدين السلبى و الايجابى حرمة 
تصوير ذى الروح مطلقا و جواز تصوير غيره؛ ام المراد بهما حرمة تصوير ذى الروح من عالم العناصرء و جواز تصوير غيره» فليس 
الصحيح ظاهرا فى شىء منهماء و القدر المتيقن هو الثانى» فيرجع فى ذى الروح من عالم آخر الى البراءة. 

فتحصل: انه لا دليل على حرمة تصوير الملكك و الجن و الشيطان» بل مقتضى مفهوم صحيح محمد بن مسلم جوازه» و يضاف الى 
ذلكك ان تصوير الملكك و الجن و الشيطان تصوير للصورة الوهمية؛ و شمول دليل الحرمة لمثل ذلك محل تأمل و نظر. 

لا يقال: ان لازم ذلك عدم حرمة تصوير صورة حيوان لا مماثل له. 

فانه يقال: ان موضوع الحكم ليس هو صورة موجود خارجى بحيث لا بد و ان تنطبق الصورة على موجود خارجىء بل الموضوع هو ما 
يقال عرفا انه صورة للحيوان و لو لم يكن لشخصه تحقق خارجىء و اما تصوير الملكك او الجن او الشيطان فبما ان صورته غير معلومة 
عند العرف فلا يقال للصورة انها صورة احدهم الا بعد البناء على انه بهذه الصورة فتدبر فانه دقيق. 

نعم يمكن ان يقال بحرم تصوير الجن و الملكك بالنحو المتعارف فى تصويرهما بشكل واحد من الحيوانات» بناءً على حرمة تصوير 
الحيوان و ان لم يقصد كونه حيواناء مع فرض العلم بكونه صورة له. و سيأتى الكلام فى المبنى فانتظر. 
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أهذا 


الاعجاب ليس شرطاً للحرمة 


الفرع الثالث: ما ذكره الشيخ قده بقوله: (ثمَ انه عممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا او مع التجسم فالظاهر ان المراد به ما كان مخلوقا لله 
سبحانه على هيئةُ خاصة معجبة ... الخ). 

هذا الفرع متضمن لبيان امرين: 

الاول: انه لو عممنا الحكم لغير الحيوان يعتبر فى الحرمةٌ تصوير ما يكون مخلوقا لله تعالى و لو بمعدات من العباد من زراعة و نحوهاء 
فلا يحرم تصوير ما هو من مصنوعات البشر كالابنية و السيف و الرمح و شبههاء و الوجه فى اعتبار ذلكك انصراف الادلة عنه» اذ لو 
كان ايجاد ذى الصورة جائزاً فايجاد صورته اولى بالجوازء و يؤيده ما ذكره الشيخ ره من ان الظاهر ان حكمةٌ حرمةٌ التصوير هى حرمة 
التشبه بالخالق. 

الثانى: انه يعتبر فى الحرمة ان يكون ذو الصورةٌ على هيئه خاصة معجبة للناظر» بحيث تميل النفس الى مشاهدةٌ صورته؛ و لعل الوجه 
فى اعتباره ذلكك ان المطلوب الغالب الوقوع من التصويرات و النقوش هو ما كان كذلكك,. فتكون الادله منصرفة الى ما يكون بتلكك 
الهيئة» او ما ذكره آنفا من ان الظاهر ان حكمة الحرمة هى حرمة التشبه بالخالق فى ابداع ما يكون على شكل مطبوع يعجز البشر عن 
نقشه على ما هو عليه فضلا عن اختراعه. 

و لكن الانصاف انه لا يصح الاعتماد على شىء منهما فى الحكم الشرعىء اما الاول: فلأن الانصراف الناشئ عن غلبةٌ الوجود لا يصلح 
ان يكون مقيداً للاطلاقات. 

و أما الثانى: فلأن كون الحكمهُ ما ذكره ره غير ثابت من الادلهُ الشرعية» و على 
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فرض ثبوته لا تكون الحكمة مقيدة للاطلاق» و ليست كالعلة كما هو واضحء و الانصراف الناشئ عنها ايضاً لا يصلح للتقيبد فالاظهر 
عدم اعتبار الاعجاب فى الحرمة. 

واورد على الشيخ ره بايرادين آخرين: الاول: ما ذكره المحققان اليزدى و الشيرازىء و هو: انه لو خصصنا بالحيوان ايضا لا بد من 
الاقتصار على ما كان كذلكك,. فلا وجه لاعتباره بناءً على التعميم خاصة. 

وفيه: ان الشيخ ره يدعى ان الحيوانات باجمعها واجدةٌ لهذه الهيئة» و لذا جعل الحكمة التى ذكرناها مؤيدة لاختصاص الحكم 
بالحيوان لاشتماله باعضائه على الاشكال المطبوعة التى يعجز البشر عن نقشها على ما هى عليه. 

الثانى: ما ذكره المحقق الايروانى و ارتضاه الاستاذ الاعظمء و هو: ان الاعجاب الحاصل عند مشاهدة الصورة انما هو من نفس الصورة 
لكشفها عن كمال مهارةٌ النقاش» و لو كانت صورةٌ نمل او دود؛ و لذا لا يحصل ذلكك,ء الاعجاب من مشاهدة ذى الصورة. 

وفيه: ان ذا الصورة اذا كان على هيئهُ معجبة اى هيئهُ يعجز البشر عن نقشها على ما هى عليه او يعسر عليه ذلكك لا محالة تكون الصورة 
كذلك. و يكون ايجادها كاشفا عن مهارةٌ النقاش. و الفلا يكون كذلك ولا يكشف عن مهارته كما لا يخفى» و عدم حصول 
الاعجاب من مشاهدةٌ ذى الصورة انما يكون فيما كثر وجوده لا مطلقاء و ذلكك يكون فى الصورة ايضا. فالصحيح ما ذكرناه فراجع. 
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أهذا 


لا يعتبر قصد الحكاية فى الحرمة 


الفرع الرابع: ما ذكره الشيخ ره بقوله: هذا كله مع قصد الحكاية و التمثيل فلو دعت الحاجة الى عمل شىء يكون شبيها بشىء من خلق 
الله و لو كان حيوانا من غير قصد الحكايةٌ فلا باس قطعا. انتهى. 

و قد قبل فى بيان مراده وجوه: 

الاول: ان مراده تخصيص الحرمة بما اذا كان المقصود هو التشبه و التصوير» و عدمها اذا كان الداعى الى التصوير هو الاكتساب بان 
يجىء الناس و ينظروا اليه فياخذ منهم على النظر اليها شيثاً. 

و فيه: ان ثبوت الحرمة من الادلة للصورة المفروضة كالبديهىء فلا يمكن ان ينسب اليه عدمه؛ مع انه خلاف الظاهر. 

الثانى: ان مراده صورةٌ عدم العلم و اتفاق ذلكك. 

وفيه: ان عدم الحرمة فى هذا الفرض واضح لا يحتاج الى بيان» اذ لا ريب فى اعتبار القصد فى اتصاف الفعل بالحرمة؛ فلو شرب 
الخمر باعتقاد انه ماء لا شىء عليه» مع انه خلاف ظاهر قوله: و لو دعت الحاجة الى عمل ... الخ كما لا يخفى. 

الثالث: ان مراده الجواز فى حال الحاجهٌ و الضرورة؛ و هو كما ترى خلاف ظاهر كلامه. 

الرابع: ما ذكره الاستاذ الاعظم و هو: ان ايجاد ما هو شبيه بشىء يكون على نحوين: احدهما: ما لو كان المقصود حكاية ذى الصورة 
الثانى: ما يكون الغرض صنع شىء آخرء و يحصل التشابه بالمصادفة من غير قصد الحكاية. 

الظاهر ان مراده ذلك. انما الكلام فى وجه التفصيلء و قد ذكر له وجهان: 
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الاول: ما ذكره الاستاذ الاعظم و هو: ان المذكور فى الروايات النهى عن التصوير و التمثيل» و لا يصدق ذلكك مع عدم قصد الحكاية 
و هذا نظير اعتبار قصد الحكاية فى صحةٌ استعمال اللفظ فى المعنى» و بدون ذلكك ليس هناك استعمال» و اوضح ذلك بالمثال 
بالطائرات المصنوعة فى زمانناء فانها شبيهة بالطيور و ادعى انه لا يتوهم احد حتى الصبيان ان صانع الطائرة يصور صورة الطير. 

وفيه: ان التصوير ليس من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى» كى لا يصدق فى صورة العلم بكون ما يوجده صورة لشىء آخر و يتوقف 
على قصد حكاية ذى الصورة؛ و ذلك لانه فى الاستعمال الذى هو فعلية الوضع الذى حقيقته- على ما حققناه فى الجزء الاول من 
حاشيتنا على الكفاية- التعهد بذكر اللفظ عند قصد تفهيم المعنى عدم صدقه مع عدم قصد تفهيم المعنى واضح. و اما فى المقام فلم 
يدل دليل على اعتبار قصد الحكاية فى التصوير و ما ادعاه من عدم توهم احد ان صانع الطائرة يصور الطير فى زماننا هذا واضحء و 
سره صيرورة هذه الصورةٌ بعد صنع الطائرة مشتركة بين الحيوان و غيره. و سيأتى زيادة توضيح لذلكك. 

الثانى: ما ذكره السيد فى الحاشيهُ و هو: ان الصورةُ حينئذ مشتركةٌ بين الحيوان و غيره» فيكون تمييزه بالقصد. 

وفيه: ان ذلكك يتم فى بعض الموارد ولا يتم فى جميع موارد عدم قصد الحكاية. 

بالحيوان من اول تحققه كصنع الطائرة. 

الثانى: صنع شىء متحقق فى الخارج بأشكال اخر غير الحيوان كالكوز شبيها بالحيوان لا بقصد الحكاية بل لتسهيل شرب الماء منه 
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مثلاء ففى القسم الاول يتم ما ذكره لان الصورة حينئذ تعد عرفا مشتركة بين الحيوان و غيره؛ و لا يتم فى الثانى لان 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: رذرفا 
1 


هذا الشكل ليس صورة الكوز بل هو صورة الحيوان خاصة؛ و بما ذكرناه ظهر ما هو الحق عندنا. 
الثالث: الحكمة التى ذكرها الشيخ ره؛ فانه مع عدم قصد الحكاية لا يكون تشبها بالخالق. 
و فيه: ما عرفت من عدم صحةٌ جعل الحكمة لا سيما المستنبطة منها مناطاً للحكم نفيا و اثباتاً. 


يعتبر الصدق العرفى فى حرمة التصوير 


الفرع الخامس: ما ذكره الشيخ ره بقوله: (ثمم ان المرجع فى الصورة الى العرف فلا يقدح فى الحرمة نقص بعض الاعضاء ... الخ). 

و ظاهر ذلكك المفروغية عن اختصاص الحكم بصورة حيوان تام» و عدم حرمة تصوير بعض اعضائه؛ بل ذلكك صريح قوله فيما بعد 
ذلك. 

ولو صور بعض اجزاء الحيوان ففى حرمته نظر بل منع» و الاظهر تمامية ما ذكره. لان الادلهُ متضمنة لحرمة تصوير الحيوان و الانسان» 
وهما ليسا من الالفاظ الصادقة على الكل و اجزائه» بل يصدقان على الكل خاصٌ 4» و عليه فتصوير بعض اعضاء الحيوان لا دليل على 
حرمته لعدم صدق تصوير الحيوان عليه. 

و بذلكك ظهر فساد قول المحقق الايروانى ره: ان من المحتمل قريبا حرمة كل جزء جزء او حرمة ما يعم الجزء و الكل» لما عرفت من 
عدم الوجه لذلك. 

ثم ان ما ذكره من ان المدار على الصدق العرفى متين» فلا يقدح نقص بعض الاعضاء الذى لا يضر نقصه بالصدق العرفى و يحمل 
على المنقوش صورة الحيوان بالحمل الشائع لشمول الادلة له. 
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وقد يستدل لعدم الحرمة فى الفرض بالنصوص الدالة على رجحان تغيبر الصورةٌ بقلع عينها او كسر رأسها بدعوى ان تلكك النصوص 
تدل على ان نقص بعض الاعضاء و لو كان هو العين يكفى فى عدم الحكم. 

و فيه: اولا: انه حكم متعلق بمقام آخرء اى كراهة الصلاه و الصورة فى مقابل المصلىء او نحو ذلكك. و لا ربط له بالمقام. 

و ثانيا: انه حكم غير لزومى فلا وجه للتعدى عنه الى المقام. 

فان قلت: ان تلك النصوص تدل على جواز ابقاء الصورة الناقصة و بالملازمة تدل على عدم حرمة الايجاد. 

قلت: انه لا ملازمة بين جواز الابقاء و عدم حرمة الايجاد. 

و ترقت عق ما اخدرتاه تبعا له قدمه انه لو ضوو تضق الألسان من .رآسة الى وشطف قان قدو الباقن موجودا كما آذا صوو الساناً جالسا 
لا يتبين نصف بدنه او ملتفا بالرداء او مغطى باللحاف و رأسه ظاهر فهو حرام, و الا فان لم يصدق على النصف انه انسان» فلا يكون 
حراما وان صدق حرم. 

و ما ذكره المحقق الايروانى ره من ان صدق حيوان تام على النصف غير معقول» و صدق حيوان ناقص لا يجدىء غير تام لما حققناه 
فى الجزء الاول من حاشيتنا على الكفاية فى مبحث الصحيح و الاعم من انه فى الالفاظ الموضوعة للمركبات ربما يكون الموضوع له 
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غلدة لجرا فضاعد اه بسك ان بحن لالخ اوسلى فرعن وسوكه داخل فن الس وغدفة لأ بضير بالصدق كناف لفظ الدائ قانه 
موضوع لحيطان وساحة و غرفة» فلو زيد على ذلكك شىء من سرداب و نحوه يدخل فى المسمىء و عدمه لا يضر بالصدق, و من هذا 
القبيل الاعلام الشخصية و اسماء الاجناس كالحيوان و الانسان, فان زيداً مثلا يصدق على الموجود الخارجىء فلو قطعت رجله و يده و 
نحوهما لا يكون ذلك مضرا بالصدق, كذلكك لفظ الانسان و الحيوان» و على ذلك فيمكن صدق 
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صورة الحيوان على تصوير نصفه كما لو صور من رأسه الى آخر بطنه» و على ذلكك فان صدق فهو حرام و الا فلا وجه للحرمة. 

ثم انه على الفرض الثانى لو بدى له الاتمام حرم ذلككء لانه تصوير محرم, و لو اشتغل بتصوير حيوان و قبل اتمامه انصرف عن ذلك 
لم يفعل محرما الا بعنوان التجرىء اذ ما فعله ليس تصويرا كى يكون حراما. 

و ما ذكره الشيخ ره بقوله: من ان معنى حرمة الفعل عرفا ليس الا حرمة الاشتغال به عمداء لو تم لا يقتضى ما رتب عليه من انه لا 
يراعى الحرمة باتمام العمل» اذ لو سلمنا المحرم هو نفس الفعل لا الهيئهُ الاجتماعية الا انه لا ينبغى التأمل فى ان المحرم هو نفس نقش 
الاجزاء بشرط الانضمام و ما يصدق الصورة عليه؛ و الا فلا يكون حراماء ففى الفرض بما انه لا يصدق صورة الحيوان على ما نقش فلا 
وجه للحرمة. 


لو اشترك اثنان فى عمل صورة 


الفرع السادس: لو اشتركك اثنان فى عمل صورة فان نقش احدهما جملة من الاجزاء و لم يصدق صورة الحيوان على ما نقش و تممه 
آخرء فهل يكون المحرم هو فعل الثانى ام فعل كل منهماء ام انه لم يفعل واحد منهما حراما؟ وجوه بل اقوال اقواها الاول» اذ المحرم 
هو ايجاد الصورة؛ و هو انما يكون بفعل الثانى فهو الفاعل للحرام. 

واستدل المحقق الايروانى للثانى: بانه بناءَ على كون المحرم هو الاتيان بالهيئة الاجتماعية؛ اى ايجاد الصورة» يمكن ان يقال بان كلا 
منهما فاعل للحرام, اذ الهيئة تحصل بفعل الجميع, فلولا نقش السابق للاجزاء السابقة لم تحصل الهيئهُ بفعل اللاحق. 
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و فيه: ان ايجاد الصورة و تحصيل الهيئة انما يكون بفعل الثانى» و نقش السابق للاجزاء السابقة انما يكون ايجاداً للمقدمة, فلو حرم لا 
بد وان يكون من جهة الاعانة على الاثم» و قد عرفت انه لا دليل على حرمتها. 

و استدل للثالث: بان المحرم هو فعل التصوير اى نقش مجموع الاجزاء نفسهاء و عليه فلم يفعل واحد منهما حراماً. لأن كلا منهما 
نقش بعض الاجزاء لا جميعها. 

وفيه: ان ذلك و ان احتمله الشيخ ره الا انه خلاف الظاهر من الادلة» بل الظاهر منها هو حرمةٌ ايجاد الصورة. 

ولو قارن نقشهما الاجزاء و تحصل الهيئةٌ بفعلهما فقد يقال بعدم حرمة فعلهماء لان كلا منهما نقش بعض الاجزاء لا جميعها. و يرد 
عليه ما عرفت آنفا. 

واختار السيد فى الحاشية ان كلا منهما فعل حراماًء و استدل له: بان فاعل ايجاد الصورةٌ فى الفرض هو مجموع الاثنين» و هما فاعل 
واحد و مصور واحدء فتحرم عليهما الصورة» و عليه فان كان المحرم هو نفس الفعل المركب فكل جزء صادر من احدهما محكوم 
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اريم لشم وطاق :اريت لحرن كوو كل بيرم جد اما تماد 

و فيه: ان ظاهر الادلة حرمة ايجاد الصورة» و كل واحد منهما لم يوجد الصورة بل اوجد بعضهاء و المجموع ليس مكلفا واحدا كى 
يصح توجه التكليف اليه. 

فالاولى ان يستدل له بان المستفاد من الادل كون الاثم هو ايجاد الصورة فى الخارج بلا نظر الى اشخاص الفاعلين و افرادهم؛ و عليه 
فتدل على حرمة فعل كل منهما الآية الشريفة و لا تَعاوَنُوا عَلَى انم وَ الْعدوانٍ ١‏ فان فعلهما تعاون على الاثم فتدبر. 


.* المائدة آية‎ )١( 
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حكم اقتناء الصور المحرمة 


بقى الكلام فى جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى مواضع. 

الاول: فى وجوب محو الصورة و اعدامها وعدمه. 

الثانى: فى جواز اقتناء الصور المحرمة و التزيين و اللعب بها. 

الثالث: فى جواز ايقاع المعاملات عليها. 

اما الموضوع الالول: فالذى يظهر من كلام المحقق الا-ردبيلى ره الذى ذكره الشيخ ره هو عدم وجوب المحوء و ليس كلادمه فى 
الاقتناء» و لا ملازمة بين عدم وجوب المحو و جواز الاقتناء الذى هو نوع انتفاع بها كما لا يخفى» و قد نسب فى الجواهر اليه القول 
تكعرامة الا شاه 

و كيف كان: فقد استدل على وجوب المحو و حرمة الابقاء بوجهين: الاول: ان الظاهر من تحريم عمل شىء مبغوضية وجود المعمول 
ابتداءَ و استدامة» فما دل على حرمةٌ عمل الصور يدل على وجوب محوها بعد وجودها. 

و اجيب عنه كما فى المكاسب: بان الممنوع هو ايجاد الصورة؛ و ليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه. 

و اورد عليه: بان الايجاد عين الوجود و التغاير بينهما انما يكون بالاعتباره حيث انه بالنسبةٌ الى الفاعل يكون ايجاداًء و بالنسبة الى 
القابل يكون وجوداًء و عليه فحرمة الايجاد عين مبغوضيه الوجود و حرمته. 

وفيه: اولا: ان الوجود المستمر فى عمود الزمان ينحل باعتبار كونه فى الآن الاول و فى الآنات اللاحقةهُ الى الحدوث و البقاء» و حرمة 
الايجاد و ان استلزمت بالبرهان 
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المزبور حرمة الوجود فى الآن الاول الذى هو عين الايجاد. بل من جههٌ اتحادهما يكون التعبير بالملازمة مسامحةٌ بل هما شىء واحد» 
الاان الكلام انما هو فى الوجود فى الآنات اللاحقة الذى يعبر عنه بالبقاء» و ليس هو عين الايجاد» و معلوم ان حرمة الحدوث لا تلازم 
حرمة البقاء لا حكما و لا موضوعاء فما دل على حرمة الايجاد لا يدل على حرمة الابقاء الا اذا قامت قرينة على ان الوجه فى النهى 
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مبغوضية الاثر و الوجود المستمر فى عمود الزمان كما فى النهى عن بيع العبد المسلم بالكافر» فان الظاهر- كما ستعرف فى محله- ان 
الوجه فى النهى مبغوضية تسلط الكافر على المسلمء و كما فى النهى عن تنجيس المسجد الذى استفادوا منه وجوب ازالةٌ النجاسة عنه. 
لا يقال: ان مقتضى الحكمة التى ذكرها الشيخ ره- و هى التشبه بالخالق- تلازم حرمة الايجاد لحرمة الابقاء فى المقام» فانها ما دامت 
موجودة يكون التشبه متحققا. 

فانه يقال: لم يثبت من الدليل كون الحكمة ذلك كما تقدم على انه لا وجه للتعدى من جهة الحكمة لعدم كونها من قبيل العلة. 

و ثانيا: انه لو سلم تلازم حرمة الايجاد لحرمة الوجود او اتحادهما فغاية ما يقتضيه هذا البرهان حرمة الابقاء بالنسبة الى الموجد فقط. و 
الكلام انما هو فى وجوب اتلافه على كل احد, و ذلكك بناءً على كون دعوى حرمة الابقاء مبنيةُ على اتحاد الايجاد و الوجود واضحء 
و اما بناءَ على كونها مبنية على استفادة التلازم بين حرمة الايجاد و حرمة الوجود من الحكمة فلان مقتضاها حرمته ممن يكون ذلكك 
تشبها له بالخالق و ليس هو الا الموجد. 

و بالجملة: لا ملازمة بين حرمة عمل شىء و بين حرمة ابقائه» بل قد يجب الثانى مع حرمة العمل كما لو تولد احد من الزنا فان ايجاده 
حرام و ابقائه واجبء بمعنى انه يجب حفظه من التلف. 
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الثانى: خبر السكونى عن الامام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
الى المدينة فقال: لا تدع صورة الا محوتها و لا قبراً الا سويته و لا كلبا الا قتلته .01١‏ 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند فتأمل. 

و ثانيا: انه غير متضمن لقضية حقيقة بل وارد فى واقعة خارجية شخصية. و لا نعلم ان الصور التى امر صلَى الله عليه و آله و سلم 
بمحوها باى كيفية كانت فلعلها كانت اصناما. 

و أما ما ذكره الشيخ ره من ان سياقه ظاهر فى الكراهة من جهة عموم الامر بقتل الكلاب و تسوية القبور. فغير صحيحء اذ الأمر انما هو 
بقتل كلاب المدينه لا مطلق الكلابء و لعلها كانت موذيات. 

كما ان الامر بتسوية القبور انما هو فى موضوع شخصىء و لعله كانت القبور مسنمات. 

فتحصل: ان الاظهر عدم وجوب محو الصورة. 

و أما الموضوع الثانى: فالمعروف بين قدماء اصحابنا حرمة اقتنائها و التزيين بهاء و لعل المشهور بين متأخرى المتأخرين الجواز: 

و استدل للاول بوجوه: الاول: الملازمة بين حرمة عمل شىء و بين حرمة اقتنائه و التصرف فيه و التزيين به. 

وفيه: ما عرفت آنفا. 

الثانى: النبوى المتقدم, و قد تقدم ما يرد على الاستدلال به. 

الثالث: قوله عليه السلام فى خبر تحف العقول: انما حرم الله الصناعة التى 


)١(‏ الوسائل باب 58 من ابواب احكام الآداب كتاب الحج. 
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يجىء منها الفساد محضا و لا يكون منه و فيه شىء من وجوه الصلاح )١١‏ فان مقتضى الحصر المستفاد منه انه لا يحرم من الصنائع الا 
ما يجىء منه الفساد محضاء و حيث ان عمل الصورة من الصنائع المحرمة فهو يدل على انه مما يجىء منه الفساد محضاء و كل ما 
يجىء منه الفساد محضا يحرم جميع التقلبات فيه و منها الاقتناء» كما دل على ذلكك قوله عليه السلام فيه: و جميع التقلب فيه من جميع 
وجوه الحركات كلها و قوله عليه السلام فيه ايضا: فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه- الى ان قال- فهو حرام بيعه و شرائه و 
امساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلب فيه. 

و فيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند لا يستند اليه فى الاحكام الشرعية كما تقدم فى اول الكتاب. 

و ثانياً: انه يدل على حرمة التقلب فى ما حرم؛ و هو فى المقام صنعة التصاوير لا وجودهاء فلا يدل التقلب فيه و الاقتناء تقلب فيه لا 
و ثالثاً: ما ذكره الشيخ ره و حاصل ما ذكره: ان حصر الصناعة المحرمة فيما يجىء منه الفساد محضا بقرينة الجملة السابقة الواردة فى 
تقسيم الصناعات انما يكون بالنسبة الى حرمة الصنائع الآتية من قبل حرمة المصنوع و عدم وجود المنفعة المحللة له» فيدل على انه انما 
تحرم الصناعة التى ليس لمصنوعها منفعة محللة و لا يحرم ما لمصنوعه جهة صلاح. و اما حرمة الصناعة الآتيهُ من قبل نفس الصنع 
فهى ليست مشمولة لهذه الجملة» فلا يصح الاستدلال بها لاثبات ان عمل الصورةٌ من الصناعات التى يجىء منها الفساد محضاء لكونه 
حراما من جههٌ نفس الصنع لا من جهة المصنوع. 

الوجه الرابع: ما دل على حرمة اللعب بالتماثيل: كخبر على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن التماثيل هل يصلح ان 
يلعب بها؟ قال عليه 


.١ الوسائل- باب 7- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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السلام: لا .)1١‏ و نحوه مرفوع المثنى. 

وفيه: اولا: انهما ضعيفا السند. 

و ثانياً: ان حرمة اللعب اعم من حرمة الاقتناء. 

و ثالثاً: ما ذكره الشيخ ره من انهما يدلان على انه لا يصلح اللعب بهاء و عدم الصلاحية اعم من الحرمة. 

و رابعاً: ما احتمله الاستاذ الاعظم من ان يكون المراد بالتماثيل هى القطع التى يلعب بها فى الشطرنج التى هى على ستهُ اصنافء و كل 
صنف على صورة فيكونان اجنبيين عن المقام. 

الوجه الخامس: مصحيح البقباق عن أبى عبد الله عليه السلام الوارد فى تفسير قوله تعالى يَعْمُوى له َه ين مريت و تمائِيلَ قال 
عليه السلام: و الله ما هى تماثيل الرجال و النساءء و لكنها الشجر و شبهه «7. 

و تقريب الاستدلال به: ان الظاهر ان الانكار انما يرجع الى مشيئةُ سليمان للمعمول لا العمل؛ اذ الموصول فى ما يشاء مفعول ليعملون و 
الضمير المحذوف المنصوب لما يشاء يرجع الى الموصولء فمتعلق المشيمئة نفس المعمول و الَا لزم تعلق العمل بالعمل» و حيث انه 
عليه السلام انكر مشيئة سليمان لوجود تماثيل الرجال و النساء فيدل على ان وجودها من المنكرات. 

لا يقال: ان لازم هذا البيان دلالة الحديث على وجوب المحو. 

فانه يقال: انه يدل على ان سليمان لم يشأ ان يكون ما يعمل له للاقتناء و التزيين تماثيل الرجال و النساء و قد اجيب عنه بوجوه: الاول: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة للاب/م نلا من عالانا/ا 


ان الصانعين للتماثيل له هم الجن. فالاستدلال 


.٠١ الوسائل- باب 45 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 45 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
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به على حرمة اقتناء الصور يتم بناءً على حرمة التصوير على الجنء و هو غير ثابت. 

وفيه: ان الخبر بالتقريب المتقدم انما يدل على حرمة اقتناء الصورة من غير نظر الى ان تحققها و صدورها عن الفاعل كان عصيانا ام 
لم يكن. 

الثانى: ما ذكره الاستاذ الاعظم من ان الظاهر رجوع الانكار الى كون التصاوير المعمولة لسليمان تصاوير الرجال و النساء فلا يدل على 
مبغوضيةٌ العمل فضلا عن مبغوضية المعمول, و الوجه فيه ان تصاوير الرجال و النساء و اقتنائها من الآمور اللاهية التى لا تليق بمنصب 
النبوة بخلاف تصاوير الشجر و شبهه. 

و فيه: ان هذا الجواب متين لو لم يكن فى الآية الشريفة قوله تعالى ما يشاء) و اما مع وجوده فلا يتم» اذ حينئذ يرجع الانكار الى مشيئة 
سليمان عليه السلام» فيدل على كون متعلق المشيئة الذى هو وجود المعمول بالتقريب المتقدم من المنكرات. 

الثالث: ما ذكره الشيخ ره بقوله: فظاهره رجوع الانكار الى مشيئة سليمان على نبينا و آله و عليه السلام لعملهم بمعنى اذنه فيه او الى 
تقريره لهم فى العمل. 

توضيحه: على ما ذكره بعض مشايخنا المحققين: ان مجرد الميل و الحب الى شىء مرجوح لا ينافى النبوة ما لم يظهر اثره» فهذه قرينة 
على رجوع الانكار الى الاذن او التقرير. 

و فيه: انه يمكن ان يكون راجعا الى وجود المعمول و اثره حينئذ اقتنائه» فعلى فرض ظهوره فى نفسه فى الرجوع الى نفس المعمول لا 
وجه لرفع اليد عنه بواسطة ذلكك. 

فالصحيح فى الجواب ان يقال: انه انما يدل الحديث على ان اقتناء تماثيل الرجال و النساء لا يناسب مقام النبوة و هو اعم من الحرمة 
اللهم الا ان يقال: ان فعل المكروه لا ينافى مقام النبوة» فالانكار دليل على الحرمة. 

لا يقال: انه يدل على الحرمة فى تلكك الشريعة لا فى هذه الشريعة. 
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فانه يقال: ان تعرض الامام عليه السلام له يدل على بقاء هذا الحكم. 

الوجه السادس: مفهوم صحيح زرارة عن مولانا الباقر عليه السلام: لا بأس بان يكون التماثيل فى البيوت اذا غيرت رءوسها منها و تركك 
ما سوى ذلكك .)١١‏ 

و اجاب عنه استاذ الاعظم: بان البأس فيه محمول على الكراهة للصلاة. 

و فيه: انه خلاف الظاهرء فان الظاهر منه ثبوت البأس فى وجود التماثيل فى البيت لا فى الصلاة. 


وقد يقال: ان ثبوت البأس اعم من الحرمة. 
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و فيه: انه ظاهر فى المنع ما لم يثبت الترخيص كما يظهر لمن راجع معناه اللغوى؛ فالانصاف انه يدل على عدم جواز الاقتناء» و لكن 
ستعرف انه معارض بما دل على الجواز فيحمل على الكراهة. 

الوجه السابع: ما دل على كراهة على عليه السلام وجود الصورة فى البيوت كخبر المثنى عن الامام الصادق عليه السلام 07 و خبر 
حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن ابيه 079 فان ذلك بضميمة ما دل على ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال كصحيح ابى بصير 
يدل على حرمة اقتناء الصورة» فى البيوت. 

وفيه: اولا: ان الخبرين مجهولان. اما الاول: فلمثنىء و اما الثانى: فلحاتم. 

و ثانيا: ان المراد من ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلالل: انه لم يكن يكره الحلالل المتساوى الطرفين و الا-فهو كان كارها 
للمكروه قطعا. 

و بذلكك يظهر ان المراد من الكراهة فى الخبرين ما يعم الكراهة الاصطلاحية. 

الوجه الثامن: خبر الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اهدى الىّ 


." الوسائل باب 5 من ابواب احكام المساكن حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل- باب ” من ايواب احكام المساكن حديث‎ 
.15 (؟) الوسائل باب " من ابواب احكام المساكن حديث‎ 
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طنفسة من الشام عليها تماثيل طائر فامرت به فغير رأسه فجعل كهيئه الشجر .)١١‏ 

و فيه: مضافا الى انه مرسل» غاية ما يدل عليه مرجوحية كونها فى البيت للصلاة او مطلقاء و لا يدل على الحرمة» اذ فعله عليه السلام لا 
يدل على اللزوم كما لا يخفى. 

التاسع: صحيح محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام: عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال عليه السلام: لا بأس ما لم يكن 
تنينا مق الحيوات 0 

و تقريب الاستدلال به ليس ما ذكره الشيخ ره من ان الظاهر من سؤال الراوى عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها 
وهو الاقتناء» فانه يرد عليه ما ذكره ره من ان عمل الصور مركوز فى الاذهانء حتى ان السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة 
عملهاء بل من جهة ان الظاهر كون المقدر هو الفعل المتعلق بالتماثيل بعد وجودها كالاقتناء و التزيين و نحوهما لاما هو علة لوجودهاء 
او ان حذف المتعلق يفيد العموم» فالمقدر اعم من العمل و الاقتناء و نحوهما. 

و اجاب عنه المحقق الايروانى: بان ثبوت البأس اعم من الحرمة. 

و فيه: ما عرفت من ظهوره فى اراد الحرمة» فهذا الصحيح ايضا يدل على حرمة الاقتناء. 

العاشر: خبر ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: اتانى جبرئيل قال: يا محمد ان ربكك 
يقرؤك السلام و ينهى عن تزويق البيوتء قال ابو بصير: فقلت: و ما تزويق البيوت؟ فقال عليه السلام: تصاوير التماثيل 0". 


فان جوابه بقرينة وقوعه تفسيرا لتزويق البيوت الذى هو بمعنى تزيينها يكون 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام المساكن الحديث ". 
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ظاهراً فى ارادةٌ الاقتناء و تزيين البيوت بها. 

فتحصل: ان صحيح البقباق و خبر ابى بصير و صحيحى زرارة و محمد بن مسلم تدل على حرمة الاقتناء و التزيين بها. 

الا-انه يتعين صرفها عن ظاهرها و حملها على ارادهُ الكراهه لاجل الصلاة او مطلقاء لانها معارضهٌ بما دل على جواز اقتناء الصور و 
التماثيل كمرسل ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام: سألته عن التماثيل تكون فى البساط فتقع عينكك عليها و 
انت تصلى فقال: ان كان لها عين واحدة فلا بأسء و ان كان لها عينان فلا .)١١‏ 

وهذا المرسل بقرينة التفصيل بين ان يكون لها عين واحدة ام عينان مختص بذوات الاسرواح» و لتضمنه لفظة التماثيل ظاهر فى 
المجسمة؛ فهو يدل على جواز ابقاء المجسمة و ان المنع انما هو لاجل الصلاهً و هو يرتفع اذا كانت بعين واحدة» و احتمال وروده فى 
مقام بيان حكم الصلاء خاصة و انه لا ينافى حرمة الاقتناء كما ترى خلاف الظاهر جداً. 

و ما اورده الاستاذ الاعظم على الاستدلال به بانه ضعيف للارسالء و ان ما اشتهر من ان مرسلات ابن ابى عمير من الامارات المعتبرة 
فاسد لما نرى ان فى مسنداته رجالا ضعفاء» و نستكشف من ذلك ان مرسلاته ايضا على هذا المنهج. 

و دعوى انه لا يرسل الا عن الثقهُ دعوى جزافية؛ اذ لم يثبت لنا ذلكك بدليل عقلى او نقلى؛ مع انه لو سلمنا انه لا يرسل الا عن الثقةُ و 
لكن ثبوت الصحة عنده لا يوجب ثبوتها عندنا لاحتمال اكتفائه فى تصحيح الرواية بما لا نكتفى به نحنء غير تام» ذلكك لان مرسل 
ابن ابى عمير حجةٌ لوجهين: الاول: ما اشتهر من انه لا يرسل 


./ الوسائل- باب 68- من ابواب لباس المصلى حديث‎ )١( 
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الاعن الثقة» و الدليل على هذا بنحو يخرج عن الدعوى الجزافيةٌ ما عن الذكرى من ان الاصحاب اجمعوا على قبول مراسيله» و عن 
الكشى: ان اصحابنا يسكنون الى مراسيله. 

و ما ذكره دام ظله من انه لو ثبت ذلكك, اى انه لا يرسل الا عن الثقة. لا يجدىء اذ لعله يكتفى فى تصحيح الروايةٌ بما لا نكتفى به 
غريبء اذ الدليل دل على انه لا يرسل الا-عن الثقة, لا انه لا يرسل الا الخبر الصحيح عنده. و عليه فارساله توثيق لمن ارسل عنه» 
فيكون كتوثيق النجاشى و غيره. 

الثانى: انه من الطبقة الثالثة» من الطبقات الثلاث من اصحاب الاجماع, و قد حققنا فى محله و اشرنا اليه فى الجزء الثانى من هذا الشرح 
فى مبحث الحيض ان المراد من قولهم اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم اعتبار رواية من قيل فى حقه ذلكك لو صحت من 
اول السند اليه من دون اعتبار الوثاقةُ فيمن يروى عنه حتى لو روى عن معروف بالفسق» فضلا عما لو ارسل الحديث. 

و بما ذكرناه فى تقريب الاستدلال ظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ره من عدم الدليل على جواز اقتناء المجسمة من 
ذوات الارواح مدّعيا ان نصوص الجواز عامة للمجسمة و غيرهاء فتخصص بما دل على المنع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ب؟ب82 نلا من عالان/ا 


و صحيح ١١‏ الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام: ربما قمت فاصلى و بين يدى الوسادة و فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. ظهوره 
فى جواز الاقتناء لا ينكر» و حمله على ما اذا كان هناكك مانع عن الازالة خلاف الظاهر قطعا. 

و دعوى انه ظاهر فى غير المجسمة؛ ممنوعة» اذ يمكن ان يكون فى الوسادهُ مجسمةٌ من الطير منسوجة عليها كما لا يخفىء و عليه فلا 
وجه لرفع اليد عن ظهور 


)١(‏ الوسائل باب 7”- من ابواب مكان المصلى حديث ؟. 
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الساكل ةق التحسمة 

وان شئت قلت: ان نصوص المنع عن الاقتناء مانعة عن اقتناء التماثيل» و هذا الصحيح مجوز له. فلا وجه لحمل احدى الطائفتين على 
المجسمة, و الاخرى على غيرهاء بل يتعين الجمع بينهما اما بان المنع انما هو لاجل الصلاةً» او الحمل على الكراهة. 

و خبر على بن جعفر عن اخيه عليه السلام: عن البيت فيه صورة سمكة او طير يعبث به اهل البيت هل يصاح الصلاة فيه؟ فقال عليه 
السلام: لا حتى يقطع رأسه منه و يفسدء و ان كان قد صلى فليست عليه اعادةٌ .0١١‏ و هو كالصريح فى ان المنع انما هو لاجل الصلاةٌ لا 
لا يقال: انه اعم من النصوص المانعة فان الصورة اعم من المجسمة و غيرها. 

فانه يقال: ان المراد بها فى المقام هى المجسمة» فان الصورة التى يلعب بها هى المجسمة؛ الى غير ذلكك من النصوص الواردة فى 
الا.بواب المتفرقة» فان ملاحظة مجموعها توجب القطع بجواز الاقتناء» و ان كان بعضها اعم من تمثال ذى الروح و غيره» و بعضها 
ضعيف السند كجملة مما ذكره الشيخ ره فى المقام» و بعضها مختصا بغير المجسمة» و بعضها عاما من هذه الجهة الموضع الثالث: فى 
جواز ايقاع المعاملات عليها و عدمه. 

اقول: بناءً على ما عرفت من جوز اقتنائها و التزيين بها فهى من الاشياء التى لها ماليه و منفعة محللة» فمقتضى العمومات جواز ايقاع 
المعاوضة عليهاء بل الظاهر من بعض النصوص الخاصة ايضا الجوازء و هوما دل على اقتناء البسط و الوسائد التى فيها الصور فإنها 


تشترى من السوق غاليا. 


.١17 الوسائل- باب 7”- من ابواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
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فتحصل: ان المحرم خصوص عمل الصور و اما اقتنائها و التزيين بها و بيعها و شرائها فجائزة. 
[ه-] حرمة التطفيف 
اشارة 
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و الظاهر انه هو التقليل وزنا معنى كما فى المصباح. و يشهد له ملاحظة سائر مشتقاته كالطفيف الذى هو بمعنى القليل» و احتمال نقله 
عن ذلكك و الوضع لخصوص التنقيص فى الكيل و الوزن كما ترى. 

وتميف فى الآنة لوف وله شان الو قا | ... الخ) 1١‏ اما ان يكون من جهة الغلبةُ فلا خصوصية للبخس فى الكيل و 
الوزن» او من باب اطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على صنف منها. 

و بذلكك ظهر ان ما ذكره الشيخ ره من ان البخس فى العدو الذرع يلحق به حكما و ان خرج عن موضوعه. غير تام لشمول التطفيف له 
موضوعاء اللهم الا ان يكون نظره قده الى ان الادله المتضمنة لحرمة التطفيف من الآ الشريفةُ و النصوص كلها مختصة بالبخس فى 
الكيل و الوزن. 0 1 0 

و كيف كان: فتشهد لحرمته الادلهً الاربعة: اما الكتاب: فقوله تعالى وَيْلَ لِلْمُطْفَفِينَ 7" و قوله تعالى و لا تَبِحَسُوا انامس أَشْياءَهُمْ و 
قوله تال 0 تْقُضُوا الْمكقالٌ و الْملان د©. 


)١(‏ سورة المطففين- آيهُ ؟-”. 

(؟) سورة المطففين- آيهُ .”-١‏ 

(9) سورة الشعراء- آي 187. 

(6) سورة هود- آيهُ 80. 
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واما السنة: فقد وردت نصوص كثيرة فى الابواب المتفرقة دالة على الحرمة. كحسن حمران عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث 
عد فيه جملةُ من الاوصاف المحرمة: و رأيت الرجل معيشته من بخس المكيال و الميزان .0١١‏ و غير ذلكك من النصوص المستفيضة. 
اما الاجماع: فقد ادعاه غير واحدء و الظاهر انه كذلككء اذ لم يخالف فيه احد. 

اما العقل: فلأنه مستقل يقبح الظلم» و تنقيص حق الغير و عدم الوفاء به ظلم. 

ثم ان ظاهر الادله حرمة التطفيف بعنوانه و بعنوان انه بخسء لا بعنوان انه اكل للمال بالباطل» فيحرم له طفف و لم يتصرف بعد فى 
العوضء و لا بعنوان عدم دفع حق الغير» فيحرم قبل تسليم المعوض او العوض. 

فما اختاره المحقق الايروانى ره من عدم كون التطفيف و البخس من العناوين المحرمة فاسد» و اغرب من ذلكك ما ذكره متفرعا على 
ذلكك من ان الكيل بالمكيال الناقص و كذا البخس فى الميزان مع وفاء الحق كاملا ليسا بحرامين» فان المأخوذ فى حقيقة التطفيف و 
البخس عدم الوفاء بالحق. 

و يتفرع على ما اخترناه ان اجارةٌ الانسان نفسه على التطفيف محرمة وضعا و تكليفاً كما هو الشأن فى جميع المحرمات الشرعية فلو 
آجر نفسه على الكيل بالكيل التام ثم طفف لا يستحق بذلكك شيئاء اما عدم استحقاقه اجرة المسمى فلعدم اتيانه بالعمل المستاجر عليه 
و اما عدم استحقاقه اجر المثل فلأن العمل المحرم لا أجرة له. 


.8 من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما حديث‎ -8١ الوسائل- باب‎ )١( 
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حكم المعاملة المطفف فيها 


ثم انه يقع كلام اولا فى حكم المعاملة المطفف فيها اذا لم يكن البيع ربوياء ثم فيها اذا كان البيع كذلكك. 

اما المورد الاول: فان وقعت المعاملة على الكلى صحت بلا كلام من غير فرق بين وقوعها على الكلى فى الذمة؛ او الكلى فى المعين. 
اذ المعاملة حين وقوعها وقعت صحيحة؛ و تطفيف البائع او من يباشر الاقباض لا يوجب فسادهاء نعم يوجب ذلكك اشتغال ذم الدافع 
بالمقدار الذى نقص عن الحق. 

و أما اذا وقعت المعاملة على الموجود الخارجىء فهناكك صور: 

الاحولى: ان ينشأ البيع معلقا على كون المبيع بذلكك المقدار المعين» و هذا لا-ريب فى فساده وان لم يظهر الخلاءفء بل مع عدم 
التطفيف ايضا للاجماع على بطلان التعليق فى الانشاء. 

الصورة الثانية: ان ينشأ البيع منجزا على الموجود الخارجى بشرط كونه بذلك المقدار ثم ظهر الخلاف صح البيع فى هذه الصورة و 
ثبت الخيار للمشترى» هذا بناءَ على ان شرط المقدار كغيره من الشروط لا يقسط عليه العوض. و الا فحكم هذه الصورة حكم الصورة 
الخامسة. 

الصورة الثالثة: ان ينشأ البيع عليه منجزا بعنوان انه مقدر بكذا مقدارء فقد يقال كما عن المحقق الايروانى ره: ان البيع باطل اذا ظهر 
الخلاف لظهور عدم الوجود للمبيع» فان المبيع العنوان المتحقق فى هذا المشاهد و لا عنوان متحقق فى هذا المشاهدء و ليس المبيع 
هذا المشاهد باى عنوان كان و لا العنوان فى اى مصداق كانء اذ لا وجه لإلغاء الاشاره او الوصف. 
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و فيه: ان تخلف العنوان الذى ليس من العناوين المقومة- و هى ما تعد من الصور النوعية عند العرف- لا يوجب الا الخيار كما تقدم 
فى مبحث بيع هياكل العبادة فراجع. 

الصورة الرابعة: ان يكون المقصود شراء الموجود الخارجى كائنا ما كانء و كان الكيل و الوزن من جههة حصول العلم بالمعوض 
ليخرج عن كونه بيع المجهول صح البيع فى هذه الصورة مع عدم الخيارء الا اذا كان البائع جاهلا بمقدار ما طففء فانه حينئذ يبطل 
البيع للجهل بالمبيع» اذ يعتبر علم كلا الطرفين. 

لا يقال: انه ما الفرق بين هذه الصورة و الصورتين السابقتين حيث حكمتم فيهما بالصحة مطلقا و فى هذه قيدتم الصحة بما اذا كان 
البائع عالما بمقدار ما طفف؟ فانه يقال: الفرق ان الاشتراط و انشاء البيع بعنوان انه مقدر بكذا يوجبان الخروج عن كونه بيع المجهولء 
و هذا بخلاف هذه الصورة. 

الصورة الخامسة: ما اذا كان المقصود بيع الموجود الخارجىء و كان الغرض من الاشتراط الاشارةٌ الى تعيين مقدار العوضين و وقوع 
كل منهما فى مقابل الآخر» و فى هذه الصورة يصح البيع فى المقدار الموجود و يبطل فى غيره كما فى بيع ما يملك و ما لا يملكك. 
هذا كله اذا لم يكن البيع ربويا و اما اذا كان ربويا فان كان من قبيل البيع الكلى صح لما تقدم و اما ان كان البيع واقعاً على الشخص 
الموجود الخارجى فان كان من قبيل الصورة الاولى بطل البيع للتعليق» و ان كان من قبيل الصورة الرابعة بطل لكونه ربوياء وان كان 
من قبيل الصورة الخامسة صح البيع فى المقدار الموجود و بطل فى غيره» و ان كان من قبيل الصورة الثانية او الثالثة فبناء على ان شرط 
المقدار يقسط عليه العوض صح البيع فى المقدار الموجود و بطل فى غيره؛ و بناءً على عدم تقسيط العوض بطل البيع لكونه ربويا مع 
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[ع-] حرمة التنجيم 


السادسة: التنجيم حرام كما صرح به غير واحد. 

و تنقيح القول فى المقام يتوقف على بيان مقدمات: 1 

المقدمة الاسولى: ان اتصاف البالغ بالاسلام يتوقف على اعترافه و اقراره بان اله تعالى موجود وانه المتصرف و الخالق لجميع 
الموجودات على اختلافهاء و انه واحد لا شريكك له. و اعترافه بنبوَّة محمد صلَى الله عليه و آله و سلم و انه نبى مرسلء و الاعتراف 
بالمعاد» فالمنكر لوجوده تعالىء او لكوئه خالقاً للموجودات كالدهرية: او كونه واحدا كالثتوية: او كون محمد صلى الله عليه و آله و 
سلّم نبيا مرسلا كاليهود و النصارىء او للمعاد كافر بالضرورة» من غير فرق بين ان يكون هذا الانكار مستند الى التقصير او القصور. 

و أما المنكر للضرورى فقد حققنا فى محله فى الجزء الثالث من هذا الشرح ان انكار الضرورى بنفسه ليس موجبا للكفرء بل انما يوجبه 
اذا رجع الى تكذيب النبى» و يترتب على ذلكك امران: الاول: ان المنكر للضرورى لشبهة ليس بكافر. 

الثاني أن كل ماجاء به الس صلى الله علية:و آله من القرائض 'ز الست ان فيث كرنه كذلك جتحده و الكاره يوب الكفر كماذلك 
على ذلكك الادلة. 

المقدمة الثانية: انه كما لا ريب فى ان الاوضاع الفلكية و الكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات لها آثار و لوازم غير مربوطة بما 
يحدث فى عالم العناصرء مثلا الخسوف لازم وضع المقارنة بين النيرين فى حال كون المقارنة فى احدى عقدتى الرأس و الذنب 
كذلك لها آثار فى الاوضاع السفلية و ما يحدث فى عالم العناصرء مثلا اختلاف الفصول من آثار قرب الشمس و بعدها عن خط 
الاستواء و غير ذلكك من الآثار 
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الواضحة. 

المقدمة الثالثة: انه لا إشكال فى جواز النظر الى الاوضاع الفلكيةٌ و الهيئات الك وكبيةٌ و الاذعان بها و بما يترتب عليها من الآثار فى 
ذلك العالم و الاخبار عنهاء كما هو الشأن فى الحوادث السفلية الواقعة فى هذا العالم» و ليس النظر فيها متوقفا على تعلم علم النجوم 
المصطلح فى المقام و لا الإذعان بها و بتأثيرها فى ما لا يكون مرتبطا بالحوادث السفلية الا كالاذعان بتأثير بعض ما فى هذا العالم فى 
بعض آخر كتأثير النار فى الاحراق. 

و أما الاخبار عنها فان كان مستنداً الى الامارات القطعية فلا اشكال فيه؛ و ان كان مستندا الى الامارات الظنيةُ فان كان الاخبار ظنيا فلا 
اشكال فيه ايفاو اك كان عيزها كان عخراما من سحهة الكذب. 

اذا عرفت هذه المقدمات فاعلم: ان محل الكلام هو الاذعان و الاعتقاد بثبوت النسبة بين الحوادث السفليةٌ الواقعة فى هذا العالم و 
الاوضاع الفلكيهُ و الاخبار عنه. و تعلمه» فالكلام يقع فى مواضع: الاول: فى اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات. 


اقول: الربط يتصور على وجوه: الاول: الاستقلال فى التأثير» بمعنى ان المؤثر التام فى الحوادث السفلية من ازدياد الاموال و نقصانها و 
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غير ذلكك من الخيرات و الشرور هى الاوضاع الفلكية و الكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات بعضها مع بعض بانفسهاء اى مستقلة 
حتى من جهةُ مشية البارى. و الاعتقاد بذلكك كفر و زندقة؛» سواء رجع هذا الاعتقاد الى انكار وجوده تعالى كما هو مذهب بعض 
المنجمين» ام رجع الى تعطيله تعالى عن التصرف فى الحوادث السفلي بعد خلق الاجرام العلوية» و ان الموجودات الممكنة باجمعها 
مفوضة الى النفوس الفلكية و العقول الطولية سواء قبل بقدمها كما هو مذهب جماعة منهم, ام بحدوثها كما هو مذهب جماعة 
آخرين. 

اما كفر الطائفة الاولى فالانكار وجوده تعالىء و اما كفر الطائفةٌ الثانية فلاثبات 
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الشريكك له. واما كفر الطائفة الثالثة فلانكار الصانع» و قد اطبقت الآيات و الروايات و الادلهٌ العقليهُ على انه تعالى صانع؛ و 
الموجودات الممكنة برمتها تحت قدرته و اختياره» و الظاهر ان كفر هؤلاء مما لا خلاف فيه بين علماء الاسلام؛ و جملهُ من النصوص 
المتوهم دلالتها على كفر المنجم واردهٌ فى خصوصهم. 

الوجه الثانى: ان الاوضاع الفلكية و الكيفيات الكوكبية مؤثرة فى الحوادث السفلية على وجه الاشتراكك مع البارى تعالى؛ بمعنى انها 
جزء المؤثرء و الجزء الآخر مشيئة البارى تعالى» و المعتقد بذلكك سواء اعتقد قدمها ام حدوثها كافر. 

اما على الاول: فلانه انكار لتوحيده الوجودى. 

و أماغلى القاني: فلانه انكار لتوحيده الخلقيء الذئ دلت الادلة العقلية و التقلية عليه» و أن الله تعالى يفل ها يشاء» و لا يسأل ما 
يفعل و هم يسألون» و قد صرح جمع من الاساطين بكفر هذه الطائفة ايضاء و لعل جملهُ من النصوص التى توهم تضمنها لان المنجم 
كافر ناظرةٌ الى هؤلاء. 

الوجه الثالث: ان يلتزم كأفرها فى الحرادث البسقلية على وج الاليتو كوت النقر فى الرسود هو الله مالي 6ن اتهالفيامن على 
الاطلاق. و هذا على وجهين: الاول: انها تفعل الآثار المنسوبةٌ اليها باختيارها. 

الثانى: ان اللْمه تعالى اودع فى طبائع اوضاع الفلكيات خصوصيات تقتضى حدوث الحوادث السفلية» و تلكك الخصوصيات 
كالخصوصية المودعة فى النار المقتضية للاحراق؛ و شىء منهما بنفسه لا ينافى اصلا من اصول الاسلام كى يكون الاعتقاد به كفراً و 
زندقة» بل يكون من قبيل الالتزام بتأثير الجواهر السفلية فى الحوادث على سبيل الآليةُ» اما اختيارا كالافعال الصادرة عن العبيد» اولا عن 
اختيار كالآثار الصادرة عن الموارد العنصريةٌ كالا-حراق الصادر عن النار. نعم قد دلت الآيات و الروايات بظاهرها على ان حركةٌ 
الافلاكك قسرية» و ان محركها هو الملائكة, فالالتزام 
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بانها حية مختارة مخالف للشرع و تكذيب للنبى المرسل صلّى الله عليه و آله و سلّم؛ فهو يوجب الكفر لذلكك. 

و أما الالتزام بالالية على الوجه الثانى: فان كان التزاما به على نحو لا يؤثر الدعاء و الصدقة و سائر وجوه البرّ فى المنع عن تأثيرها فهو 
ايها كدب لما جام الى الطادق على الله عليه النالنا ول همق التصرين 19 المعزاكرة هلن"أث العام و العيدقة و سائر وستوه 
البرّ ترد القضاء الذى ينزل من السماءء و تدفع البلاء المبرم» و ان كان التزاما به بنحو يؤثر الدعاء و الصدقة و سائر وجوه البرّ فى منع 
تأثيرهاء فكما لا يكون مخالفا لأصل من اصول الاسلام لا يكون مخالفاً لما ثبت من الشرع. و لكن بما انه لا طريق لنا فى مقام الاثبات 
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بل دلت النصوص الكثيرة على ان لعلم النجوم واقعا لا يحيط به غير علام الغيوب» و من ارتضاه لغيبه لا يجوز العمل به و الاعتقاد به. 
الوجه الرابع: ان يلتزم بان اوضاع الفلكيات من تقارن الكواكب و تباعدها و نحو ذلك علامة على الحوادث السفلية التى تحدث بارادة 
الله تعالى» و يكون الربط من قبيل ربط الكاشف و المكشوفء كنصب العلم علامة على التعزية. و كحركات النبض و اختلافات 
اوضاعها التى هى علامات على ما يعرض للبدن من قرب الصحة و اشتداد المرض و نحوه؛» وقد نسب الى جماعة من الاساطين 
الالتزام بذلكك. و الاعتقاد بذلك ليس كفراًء بلا كلام و لم يحتمله احد. 

نعم لو كان الاعتقاد به بنحو لا يؤثر الدعاء و الصدقةٌ و سائر وجوه البرّ فى عدم تحقق المكشوف كان ذلكك منافيا للنصوص المتواترة 
الدالة على انها ترد القضاء و البلاء المبرم؛ و اما الالتزام به بنحو تؤثر وجوه البرّ فى رفع المكشوف فلا يترتب عليه محذور. 


)١(‏ الوسائل- باب 8- و 7- من ابواب الصدقةٌ من كتاب الزكاةً و باب /- من ابواب الدعاء- من كتاب الصلاة. 
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و يشهد له جملة )١١‏ من النصوص الواردة فى المقام المتضمنة ان عليا عليه السلام اعلم الناس بهذا العلم» و ان اصل الحساب حق» و 
انه علم من علوم الانبياء» و غير ذلكك من التعابير. و لكن المستفاد من النصوص "3١‏ الكثيرةً ان غير الله تعالى و من ارتضاه لغيبه لا 
بحيط بواقع هذا العلم» اى بتلكك العلامات و معارضاتهاء و ان ما وصل اليه المنجمون اقل قليل من تلكك العلامات. فلنعم ما افاد الشيخ 
ره حيث قال: ان من تتبع هذه الاخبار لم يحصل له ظن بالاحكام المستخرجة عنهاء فضلا عن القطع؛ نعم قد يحصل من التجربة 
المنقولة خلفاً عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الاوضاع الفلكية. 

و أما النصوص «” المانعة فلا يدل شىء منها على خلاف ما ذكرناه؛ اذ طائفةُ منها تمنع عن الاعتقاد بالاحكام المستخرجة عنهاء معللة 
بما تقدم من ان غير الله تعالى و الانبياء و الاوصياء لا يحيط بواقع علم النجوم؛ و جملةُ منها متضمنة لان من صدق منجما او كاهنا فقد 
كفر بما انزل على محمد صلَى الله عليه و آله» وان من صدق المنجم فقد استغنى عن الاستعانة باللّه و نحو ذلكك. 

وقد توهم دلالة هذه النصوص على كفر المنجم بجميع اقسامه و لكنه فاسدء بل هى لا تدل الا على ان تصديق المنجم مستازم لتوال 
فاسدة من رفع اليد عن التضرع و الاستعانة بالله و غيرهما مما يوجب رفع المكاره و يعين على حصول المطلوبء و اما ما تضمن ذم 
المنجم فلو سلم شمول المنجم لكل من الطوائف الاربع المتقدمة- مع ان للمنع عنه مجالا واسعاًء و عن السيد شارح النخبة: ان المنجم 
من يقول بقدم الافلاكك و النجوم و لا يقول بمفلك و لا خالق- فهو يحمل على ما تقدم بقرينة سائر النصوص. 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب ما يكتسب به. 

(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب ما يكتسب به. 

() الوسائل- باب -١8‏ من ابواب ما يكتسب به. 
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الموضع الثانى: فى الاخبار عن الحادثات و الحكم بهاء فمحصل القول فيه: ان الاخبار عن تأثير الاوضاع الفلكية فى الحوادث السفلية 
بنحو الاستقلال او بالمدخلية حرام لكونه كفرا و زندقة. و دعوى ان الاعتقاد بذلكك كفرء لا الإخبار عنه» كما ترىء اذ لو لم نقل بتقوم 
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الكفر بالقولء لا ريب فى انه كفرء و الاخبار عن التأثير بنحو الاليهُ و ان المؤثر حى مختارء او مطلقا مع كونه بنحو لا يؤثر وجوه البرَ فى 
هذا فيما علم بكونه تكذيبا له» و الا- فلا وجه للحرمة الا-اذا كان الاخبار جزمياء مع عدم كونه جازما بما اخبر به فانه يحرم لكونه 
كذباء و بذلكك ظهر حكم ما لو اخبر عن الربط بين الكائنات و الفلكيات لا بنحو التأثير بل بنحو الكاشفية؛ و انه ان كان اخباراً عنه 
بنحو لا يؤثر وجوه البرّ فى عدم تحقق المكشوف حرم لكونه تكذيبا للنبى صلى الله عليه و آله و الا فلا. 

وقد استدل لحرمة الاخبار فى الجمله او مطلقا بوجوه اخر: الاول: ما فى المكاسبء و هى النصوص ١١‏ المتضمنة لان المنجم ملعونء 
وما يقرب من ذلكك من التعبيرات. 

و فيه: ان التنجيم حقيقته استخراج احكام النجوم عن اصولها و قواعدهاء و ليس هو من مقولة الالفاظ الثانى: ما فى المكاسب ايضاء و 
هو: ان النصوص :1 الدالةٌ على ان من صدق منجما فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه و آله و ان من صدقه فقد استغنى 
عن الاستعانة باللهء تدل على حرمة حكم المنجم بابلغ وجه. 

وفيه: انه لا ملازمة بين حرمةٌ التصديق و حرمة الاخبار» فان التصديق يترتب عليه التوالى الفاسدة المتقدمة» و ليس كذ لكك الاخبار. 


)١(‏ الوسائل باب 75 من ابواب ما يكتسب به. 

(0) الوسائل باب 76 من ابواب ما يكتسب به. 
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و اما ما ذكره المحقق الايروانى ره فى الجواب عن هذا الوجه من انه يحرم تصديق الفاسق فى احكام الشرعية و لا يحرم اخباره عنهاء 
فغير سديد اذ تصديق الفاسق بمعنى الاعتقاد من قوله لا يكون حراما بلا كلام» و بمعنى العمل به مع عدم الاعتقاد لا يكون حراما 
تكليفاء بل وضعيا كما هو واضح. 0 

الثالث: ان الاخبار مطلقا تكذيب للمعصوم الصادق لما دل على ان لعلم النجوم واقعا لا يحيط به غير اللّه تعالى و المعصومين عليهم 
السلام. 

وقد ان تلكق الحاو له هول على سرمة الاعشاد او بخص ولو مه التجرية القت تل الفا عو سل تقار د ة حادك من السوادت 
لبعض الاوضاع الفلكية او من غيرهاء و حرمة الاخبار عنه على فرض حصول العلم و الجزم. 

الرابع: ما فى مرآةٌ العقول» و هو حسن عبد الملكك بن اعين قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: انى قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة 
فاذا نظرت الى الطالع و رايت الطالع الشر جلست و لم اذهب فيهاء و اذا رأيت الطالع الخير ذهبت فى الحاجة فقال عليه السلام: 
تقضى؟ قلت: نعم قال: احرق كتبكك »١١‏ بدعوى ان قوله عليه السلام تقضى اى تحكم للناس بامثال ذلكك و تخبرهم باحكام النجوم؛ 
فقوله عليه السلام احرق كتبكك يدل على عدم جواز ذلك. 

وفيه: انه يحتمل ان يكون تقضى بصيغةٌ المجهولء و المراد حينئذ: انه ان كان حاجتكك تقضى فاحرق كتبكك من جهة انها مورثة 
لقطع التوكل من الله و الاعتماد على ما يعتقده من الكتاب, و الاستغناء بها عن الدعاء و الصدقة؛ و هذا بخلاف ما اذا كانت تقضى 
تار و لا تقضى اخرىء مع انه لو سلم انه بصِيغة المعلوم فالامر باحراق الكتب يمكن ان يكون من جهة انها داخلة فى كتب الضلال 
حينئذ من جهةٌ كثرة ما فيها 
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.١ الوسائل باب 1 من ابواب آداب السفر الى الحج و غيره حديث‎ )١( 
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من الخطأء و ان جل مطالبها مخالفة للواقع لو لا كلها كما دلت على ذلكك نصوص كثيرة» او انها توجب قطعه التوكل عن الله او غير 
ذلك. و عليه فلا يدل على حرمة الاخبار من حيث هوء فالصحيح ما ذكرناه. 

الموضع الثالث: فى تعلم هذا العلم فقد اطال المحقق المجلسى الكلام فى مقام» و استدل على حرمة التعلم و النظر فى علم النجوم 
بنصوص كثيرة غير دالة» و ملخص القول فيه: ان ما استدل به على حرمة النظر فيها و تعلم علمها على اقسام: الاسول: ما تضمن ذم 
المنجم .)١١‏ 

الثانى: ما يكون ضعيف السند, مثل ما رواه الصدوق بسند فيه ضعف فى محكى الخصال عن الامام الباقر عليه السلام عن آبائه قال: 
نهى رسول الله صِلى الله عليه و آله عن خصالء و ساق الحديث الى ان قال: و عن النظر فى النجوم ."7١‏ 

الثالث: ما فى نهج البلاغة» قال عليه السلام: ايها الناس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدى به فى بر او بحر فإنها تدعو الى الكهانة 
المنجم كالكاهنء و الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافر, و الكافر فى النار سيروا على اسم الله و عونه 9*. 

ولا يصح الاستدلال بشىء منهاء اما الاول: فلما مر من انه محمول على المعتقد لما يخالف اصلا من اصول الاسلام او ضرورياً من 
ضروريات الدين و اجنبى عن المقام. 

و أما الثانى: فلضعف السند. 

و أما الثالث: فلو سلم ظهوره فى المنع مطلقا يتعين صرفه عن ظاهره لما دل من النصوص المعتبرةً و غير المعتبرة على الجواز كحسن 
عبد الملكك المتقدم؛ و صحيح ابن 


)١(‏ الوسائل باب 76 من ابواب ما يكتسب به. 

(؟) الوسائل باب ه من ابواب ما يكتسب به حديث 15. 

(*) الوسائل باب ١0‏ من ابواب آداب السفر الى الحج و غيره حديث ". 
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ابى عمير انه قال: كنت انظر فى النجوم و اعرفها و اعرف الطالع فيدخلنى من ذلك شىء فشكوت ذلك الى ابى الحسن موسى بن 
جعفر عليهما السلام فقال: اذا وقع فى نفسكك شىء فتصدق على اول مسكين ثم امض فان الله يدفع عنكك. 

ورفنا'وواه المجليي وفضق اليد انق اطاونى عق فين اللفىم عمق للحي ع عن تعمد و تنا رون :انق أبن نهنا نهنا كقيا الي الى 
عبد الله عليه السلام: ان ابانا وجدنا كان ينظر فى النجوم فهل يحل النظر فيها؟ قال عليه السلام: نعم .)١١‏ و نحوها غيرها. 

فالا-ظهر وفاقا لجمع من الاساطين جواز تعلم علم النجوم و النظر فيه من غير اذعان بما يوجب خلا اصل من اصول الاسلام؛ و 
خلاف ما ثبت من الشرع الاقدس. 

و بما ذكرناه مفصلا ظهر ما فى كلمات الشيخ الاعظم ره فلا حاجة الى اطالة البحث فيها 


[/1-] حرمة حفظ كتب الضلال 
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و تنقيح القول فى المقام البحث فى مواضع: الاول: فى حكمه التكليفى و انه هل هو حرام ام لا. 
الثانى: فيما استثنوه فى المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على اهلها أو الاطلاع على مطالبهم لتحصل به التقية او غير ذلكك. 


." من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 5١ المستدركك باب‎ )١( 
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الثالث: فى تنقيح الموضوع و المتعلق. 

الرابع: فى حكم المعاملة الواقعة عليها. 

اما الموضع الاول: فقد استدل للحرمة بوجوه: الاول: حكم العقل بوجوب قطع مادةٌ الفساد. 

و اورد عليه الاستاذ الا-عظم: بان منشأ حكمه ان كان هو قبح الظلم بدعوى ان حفظ هذه الكتب ظلمء فيرد عليه: انه لا دليل على 
وجوب دفع الظلم فى جميع الموارد و الا لوجب على الله تعالى المنع عن الظلم تكويناء مع انه تعالى هو الذى اقدر الانسان على فعل 
الخير و الشرء و ان كان مدرك حكمه وجوب الاطاعة و حرمة المعصيةٌ لأمره تعالى بقلع ماده الفساد فلا دليل على ذلك الا فى موارد 
خاصة. 

و فيه انه: لو سلم كون الحفظ ظلماً. لا وجه لمنع قبحه و حرمته؛ اذ قبح الظلم من الاحكام العقلية التى يستحيل تخلفها عن موضوعاتهاء 
اذ كل عنوان حكم عليه بالقبح لا بد وان يكون بنفسه محكوما به» او بما هو منته الى ما هو كذلكك. و عنوان الظلم من العناوين التى 
بانفسها يحكم عليها بالقبح» و عليه فمع حفظ عنوان الظلم عدم قبحه خلف لا يمكن الالتزام به. 

وايضالا ريب فى ان هذا الحكم من العقل سواء أ كان بمعنى ادراكك العقل وجود المفسدة الالزاميةٌ فيه ام كان بمعنى بناء العقلاء 
على ذم فاعله لما فيه من المفسدة النوعية مخلة بالنظام من الاحكام العقليهُ الواقعه فى سلسلءُ علل الاحكام, فبالملازمة يستكشف 
حرمته فالالتزام يكون الحفظ ظلماء مع عدم حرمته و عدم وجوب دفعه غريب. 

و اغرب منه ما ذكره من انه لو وجب ما وجب على الله تعالى المنع عن الظلم تكويناًء اذ يرد عليه: اولا: ان المدعى كون الحفظ بنفسه 
ظلما فيحرم؛ و النقض بانه لو كان كذلك لزم على الله المنع من ان يظلم شخص على آخر تكوينا غير مربوط 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15 ص: 727 
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بالاستدلال كما هو واضح. 

و ثانيا: ان نمنع كون كل واجب عقلى واجبا على الله تعالى. 

فالصحيح فى الجواب عن هذا الوجه ان يقال: ان مدركك حكمه ان كان هو قبح الظلم, فيرد عليه منع كون حفظ هذه الكتب ظلماء و 
ان كان هو استقلال العقل بوجوب دفع المنكر الذى منه ما نحن فيه على ما صرح به المحقق الاردبيلى ره؛ فيرد عليه ما تقدم من عدم 
استقلال العقل بقبح تركك النهى عن المنكر» فضلا عن دفعه, و انه يكفى فى اللطف الواجب الترهيب الصادر عن الشارع المقدس 


فراجع. 
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نعم الفساد الموجب لإحياء الباطل و تشييده يجب دفعه بحكم العقل» و ان شئت قلت: ان العقل مستقل بقبح القاء الفساد و عليه فيحرم 
تأليف كتب الضلال. ١‏ 7 5 

الوجه الثانى: قوله تعالى و مِنَّ النَاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الحدِيثِ ليُضل عَنْ سَبيل الله .01١‏ 

هري الاسعدلال دان السراد بلقم مطلع المكلى التسلط :و لويف التدراء كنا رانيد دما دل على أ الغناتمن لبي لخدي 
«7)» و ما دل على انه هو الطعن فى الحق و الاستهزاء به «”". 

و فيه: انه ان اريد من الاشتراء معناه الكنائى فالظاهر انه ليس هو الاخذ و التسلطء بل هو التحدث به؛ و عليه فهو داخل فى الاضلال عن 
سبيل الله بسبب التحدث بلهو الحديث؛ و هذا لا ريب فى حرمته؛ و لكنه اجنبى عما هو محل الكلام؛ و ان اريد منه معناه الحقيقى فهو 
يدل على حرمةٌ اشتراء كتب الضلال. 

و يشهد لإراد ذلك منه ما دل على ورود الآيهُ الشريفهُ فى النضر بن الحارث 


)١(‏ سورة لقمان آي لا. 

(؟) الوسائل- باب 44- من ابواب ما يكتسب به. 

() الوسائل- باب 44- من ابواب ما يكتسب به. 
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الذى كان يسافر الى بلاد العجم و كان يشترى كتبا فيها احاديث الفرس من حديث رستم و غيره و كان يلهى الناس بذلكك ليصدهم 
عن سماع القرآن. 

و دعوى انه وان دل على حرمة الاشتراء الا انه يدل على حرمة الابقاء و الحفظ بتنقيح المناط» مندفعة بانه لا ملازمة بين حرمة الاشتراء 
و حرمة الحفظء و بعبارة اخرى: لا ملازمة بين حرمة الحدوث و حرمة البقاء كما مر مفصلا فى مبحث اقتناء الصور المحرمة؛ مع انه 
انما يدل على الحرمة اذا كان الاشتراء للاضلالء فلو دل على ما هو محل الكلام فإنما يدل على حرمة الابقاء بقصد ترتب الضلال 
عليه» و لا يشمل الابقاء مع العلم بعدم ترتب الضلال عليه او احتمال ذلكك. 

الوجه الثالث: الآية الشريفة وَ اجْتَيبُوا قَوْلَ ازور .01١‏ 

و تقريب الاستدلال بها على ما ذكره المحقق الشيرازى ره: ان قول الزور) و ان كان ظاهرا فى نفسه فى التكلم بالباطل» الا انه بعد ما 
فسرت الآية الشريفة فى الاخبار باستماع الغناء» يعلم ان المراد به اعم من تكلم نفسه و تكلم غيره به» و حينشذ يستفاد منها لزوم 
الاجتناب عن كتبه؛ و بعبارة اخرى: المستفاد منها الاجتناب عن مطلق الباطل قولا كان او كتابة. 

و فيه: اولا: ان صدق قول الزور على الكتابة ممنوع» و دعوى تنقيح المناط كما ترى. 

و ثانيا: ان المأمور به فى الآيه الشريفة ترك ايجاد كل ما يصدق عليه قول الزور و لو كان هى الكتابة» لا تركك الموجود منه بمعنى 
اعدامه و لذا ترى انه لم يفت احد بوجوب اعدام الكتب التى فيها الاكاذيب و المجعولات» مع ان قول الزور فسر فى بعض النصوص 
بالكذب. 


."١ سورة الحج- آيةٌ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: هودف‎ 
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يجبي بي يي ب سي بيبة ‏ + 

الوجه الرابع: قوله عليه السلام فى خبر تحف العقول: انما حرم الله تعالى الصناعة التى حرام اكلها التى يجىء منها الفساد محضا- الى 
قوله- و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و فيه شىء من وجوه الصلاحء فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به واخذ الاجرة 
عليه و جميع التقلب فيه .»١١‏ بدعوى انه يدل على ان الصنعة المحرمة- و هى التى من شأنها ترتب الفساد عليها محضا- يحرم جميع 
التقلب فيهاء و كتب الضلال بما انها من شأنها ذلكك يحرم التقلب فيهاء و منه حفظها. 

و فيه: اولا: قد تقدم ان الخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه. 

و ثانيا: انه يدل بعد الغاء الخصوصية على حرمة التقلب فى كل ما هو منشأ للفساد» و لا يدل على حرمة التقلب فى المصنوع و ما هو 
الموجود مما هو منشأ للفساد. 

و ثالثا: صدق التقلب على الحفظ ممنوع. 

الوجه الخامس: قوله عليه السلام فى الخبر: او يقوى به الكفر و الشركك فى جميع وجوه المعاصى او باب يوهن به الحق فهو حرام 
محرم بيعه و شرائه و امساكه. 

و يرد عليه: مضافا الى ضعف السندء ما تقدم سابقا من عدم شموله لغير الكفر و الالحاد من افراد الضلال. 

و أما ما ذكره الاستاذ الاعظم من ان الحفظ ليس تقوية للكفر و اهانة للحق» فغريبء اذ الخبر يدل حرمة امساكك شىء يكون كذلككء 
و معلوم ان كتب الضلال مع قطع النظر عما ذكرناه تكون كذلكك فيحرم امساكها و حفظها. 

الوجه السادس: ما دل على وجوب جهاد اهل الضلال و اضعافهم بكل ما يمكن بدعوى انه يدل على لزوم تدمير مذهبهم بتدمير اهله 
و بالاولى تدمير ما يقتضى قوته. 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
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وفيه: ان الحفظ خصوصا اذا كان غرض الحافظ عدم وقوع الكتب فى ايدى الناس لتضلهم لا يقتضى قوهٌ مذهبمء و بعبارة اخرى: 
نفس وجود الكتب لا يوجب تقوية مذهبم؛ فلا يجب تدميرهاء مع ان المراد من اهل الضلال ليس كل من يعتقد باطلا كما هو واضحء 
مع ان الاولوية ممنوعة. 

الوجه السابع: حسن 0١١‏ عبد الملكك المتقدم فى مبحث التنجيم؛ حيث شكا عن ابتلائه بالنجوم فقال عليه السلام: أ تقضى؟ قال: قلت: 
نعم قال عليه السلام: احرق كتبكك. بدعوى ان الامر للوجوب لا الإرشاد. 

و فيه: ان التفصيل بين القضاء و عدمه. قرينة لحمل الامر على الارشاد» و ان شئت قلت: انه بمقتضى التفصيل القاطع للشركة يدل على 
جواز الحفظ مع القضاء. 

الوجه الثامن: الاجماع. 

وفيه: اولا: انه عير ثابت» و افتى صاحب الحدائق ره بعدم الحرمة. 

و ثانيا: ان المتيقن منه ما يترتب عليه الاضلال. 

و ثالثا: انه ليبس اجماعا تعبدياء لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المتقدمة. 
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فتحصل: انه لا دليل على حرمة حفظ كتب الضلال من حيث هوء نعم لو ترتب عليه الاضلال حرم من جههُ حرمة اضلال الناس عن 
الع 

بقى فرعان اشار اليهما الشيخ ره: الاول: ما ذكره ره بقوله (و مقتضى الاستفصال فى هذه الرواية انه اذا لم يترتب على ابقاء كتب 
الضلال مفسدة لم يحرم و هذا ايضا ... الخ). 

و حاصله: انه على فرض وجود الدليل على حرمة الحفظ هل يعتبر فيها ترتب مفسدة عليه ام لا؟ اختار الشيخ ره الاول» و استدل له: 


(0) ص ذث؟. 
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العقول. 

وفيه: ان هذا ينافى ما ذكره تبعا للقوم فى مسألة بيع ما لا يقصد منه الا الحرام» حيث استدلوا بخبر تحف العقول على الحرمة و لم 
يعتبروا فيها ترتب الفساد فعلاء و بنوا على انه يدل على حرمة بيع ما لا منفعة له الا الحرام؛ و ان لم يترتب على هذا البيع تلكك الفائدة» 
و لازم ذلك البناء على حرمة الحفظ فى المقام و ان لم يترتب عليه مفسدة. 

والظاهر ان ما ذكروه هناكك هو المستفاد من الخبر بقرينة اطلاق ما فيه من الامثلة» و مقابلة هذه الجملة بالجملة السابقة الواردة فى 
بيان ما يصح بيعه بما فيه الصلاح و المنافع» نعم على فرض دلالة حسن عبد الملكك على حرمة الحفظ الاستدلال به تام» لكنكك عرفت 
ما فيه. 

الثانى: ما ذكره ره بقوله: (نعم المصلحة الموهومة او المحققة النادرة لا اعتبار بها فلا يجوز الابقاء ... الخ). 

«ولصحمو: انه اذا ترتبت مصلحة على الحفظ اقوى من المفسدة المترتبة عليه لا يحرم الحفظ. 

و فيه: ان المدرك لهذا ان كان هو خبر تحف العقول الدال على ان المحرم هو ما فيه الفساد محضاء فيرد عليه: مضافا الى انه لا مفهوم 
له كى يوجب تقيبد سائر الادلة انه انما يدل على عدم الحرمة: مع كونه مما تترتب عليه مصلحة و لو لم تكن اقوىء بل و لو كانت 
اضعف فلا وجه لاعتبار الاقوائية. 

وان كان هو مزاحمهُ المصلحةٌ للمفسدة التى هى منشأ الحرمة» فيرد عليه: انه لا بد و ان تكون المصلحةٌ المزاحمةُ مما يجب تحصيله. 
و تكون اهم كى تقدم على المفسدة؛ و لا تكون المفسدة منشئاً للحرمة و ان كان هو عدم عموم لدليل الحرمة» فترفع اليد عنه بمجرد 
وجود مصلحة: فلازمه البناء على عدم الحرمة مع وجود المصلحة و لو كانت 
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اضعف. مع انه على فرض دلالة ما تقدم على الحرمة» يكون مطلقا و شاملا للصورتين. 
و مما ذكرناه ظهر ما يمكن ان يكون مدركا لما استثنوه و ما يرد عليه فلا نطيل بالاعادة. 
اما الموضع الثالث: فالظاهر ان المراد بالحفظ اعم من الحفظ من التلف و الحفظ بظهر القلب» بل النسخ و المذاكرة و جميع ماله دخل 
فى بقاء المطالب المضلة لو كان المدرك للحرمة هو حكم العقل او الاتيان الشريفتان او خبر تحف العقولء و اما لو كان المدركك 
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حسن عبد الملكك فالظاهر ان المراد به هو الحفظ من التلف كما لا يخفى. 

و أما كتب الضلال فالظاهر ان المراد بها ما وضع لحصول الضلال فى الاعتقادات او الفروع كانت مطالبها حقَه فى انفسهاء كبعض 
كتب العرفاء و الحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون ان المراد غير ظاهرهاء ام لم تكن كذلك,ء بل مقتضى الوجوه التى استدل 
بها للحرمة ان الموضوع اعم من الكتب و غيرها مما يوجب الضلال و الغواية كالمزار و المقبرة و المدرسة و نحو ذلك. 

و أما الموضوع الرابع: فملخص القول فيه: ان انه كانت لها منافع محلل يصح ببعها و شرائها سواء كان حفظها حراما ام لم يكنء اما اذا 
لم يكن الحفظ حراماً فواضح. و اما ان كان حراماً فلما تقدم من ان بيع ماله منفعتان محلل و محرمة جائز» و لا يعتبر قصد المنفعة 
المحللة بل يصح و ان قصد المنفعة المحرمة. 

و استدل لعدم جواز البيع و الشراء: بآيتى لهو الحديث و قول الزورء المتقدمتين» و بقوله عليه السلام فى خبر تحف العقول: او يقوى به 
الكفر و الشركك فى جميع وجوه المعاصى او باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شرائه ... الخ. و بانه يعتبر فى صحة البيع ان لا 
يكون البائع محجوراً عن التصرف فى المبيع ليكون له السلطنة الفعليه على التصرف فيه؛ فاذا فرض تعلق النهى بالحفظ و وجوب 
الاتلاف كان النهى معجزاً مولويا للمكلف عن البيع؛ و رافعا لسلطنته عليه و يترتب عليه فساد المعاملة. 
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وفى الجميع نظر: اما آيه لهو الحديث: فما تقدم من انه على فرض ارادة المعنى الحقيقى للاشتراء منها تختص هى بما اذا كان 
الاشتراء للاضلالء و لا تدل على الحرمة مطلقاء مع انه انما تدل الآيهُ على الحرمة التكليفية و هى اعم من عدم الجواز وضعا بناءً على 
ما حققناه فى محله من عدم دلالهُ النهى عن المعاملة على الفساد. 

و أما آيه قول الزور: فلما مر من ان شمول قول الزور للكتابة ممنوع, و انه لا تشمل الآيةُ ابقاء الكتاب لو سلم شموله لهاء مضافا الى انها 
انما تدل على عدم الجواز تكليفا لا وضعا. 

و أما الخبر فلأنه ضعيف السند, مضافا الى ما تقدم من عدم شموله لغير الكفر و الالحاد من افراد الضلال, مع انه ايضا يدل على 
الحرمة و لا يدل على عدم الصحة. 

و اما الوجه الاخير: فلأن النهى انما يدل على الزجر عن الحفظ و لا يكون متعرضا لإمضاء البيع على تقدير تحققه و عدم امضائه؛ مع 
انه قد عرفت عدم الدليل على حرمة الحفظ 


[4- حرمة الرشوة] 
اشارة 


موضوع الرشوة الثامنة: الرشوه حرام اجماعاء و قد ادرج الشيخ ره فى هذه المسأل فروعا: 
الاول: 


فى الرشوهٌ موضوعا و حكما 
[موضوع الرشوة] 


اما موضوعها فقد اختلفت كلمات اللغويين و الفقهاء فى تحقيق مفهومهاء و مجموع ما قيل فى ذلك امور: الاول: ما عن القاموس من 
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تفسيرها بالجعل. 
الثانى: ما اختاره الاستاذ الاعظم و هو: ان الرشوة ما يعطيه احد الشخصين لالآخر لإحقاق حقء او تمشية باطل» او للتملق» او الوصلة الى 
الحاجة بالمصانعة» او فى عمل لا يقابل بالاجره و الجعل عند العرف و العقلاء وان كان محطا لنظرهم. 
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الثالث: ما عن حاشية الارشاد و هو: ان الرشوةٌ ما يبذله المتحاكمان من المال للحاكم سواء كان للقضاء و تصدى فصل الخصومة ام 
كان للحكم بالواقع او لنفسه. 

الرابع: ما نسب الى جماعة و هو: ان الرشوةٌ ما يبذله احد المتحاكمين للحاكم ليحكم له حقا كان او باطلا. 

الخامس: انها ما يبذل ليحكم بالواقع لنفسه كان او لغيره. 

السادس: ما عن المجمع و هو القدر المتيقن من مفهومها و هو الجعل على الحكم بالباطل. 

اما الاحول: فيرد عليه: ان لا-زم ذلكك كون اجر الاجراء و الجعل فى مثل قول القائل: من رد عبدى فله كذا من الرشوة. و هذا مما لا 
يصح التفوه به. 

و أما الثانى: فقد استشهد له بكلمات بعض اللغويين و باستعمالها فيما اعطى للحق فى الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل الرشوةُ على ان 
يتحول من منزله فيسكنه قال عليه السلام: لا بأس به .»١١‏ بدعوى ان الاصل فى الاستعمال الحقيقة. 

و بقوله عليه السلام فى صحيح عمار: و اما الرشا فى الحكم ."١‏ و قريب منه ما فى غيره» بدعوى انه لو لم يكن مفهوم الرشوة عاما 
لغير الاحكام لزم الغاء التقييد. 

و بقوله عليه السلام فى خبر يوسف بن جابر: لعن رسول الله عليه السلام من نظر الى فرج امرأة- الى ان قال- و رجلا احتاج الناس اليه 
لفقهه فسألهم الرشوة 79. 

بتوهم: انه يشمل ما يدفع لبذل الفقه من القضاوة و التدريس و نحوهماء و ما يدفع لاجل تصدى ما هو من وظائف الفقيه كحفظ مال 
الصغير و الغائب و غيره» اما شموله للاول فواضح, و اما شموله للثانى فلصدق الاحتياج اليه لفقهه على ان يكون 


.7 الوسائل- باب 88 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١1( 
.١ الوسائل- باب 2- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )0( 
.« الوسائل- باب 8- من ابواب آداب القاضى حديث‎ )*( 
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الفقه واسطهٌ فى الثبوت. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلان قول اللغويين ليس بحجة. لا سيما فى صورة اختلافهم فى تعيين المفهوم. 

و أما الثانى: فلان اصالة الحقيقة انما يرجع اليها لتشخيص المراد. لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد. 

و أما الثالث: فلأن ذكر القيود التوضيحيةٌ لا سيما فى صورهٌ اجمال المقيد مفهوما غير عزيز. 

و أما الرابع: فلأنه لا يكون فى مقام بيان موضوع الرشوة» فعلى فرض كونه هو ما كان بازاء الحكم بالباطل لا يكون عموم الصدر قرينة 
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على ارادةٌ المعنى العام من الرشوة» بل المستفاد من الخبر حينئذ: هو ان الملعون الصنف الخاص من الرجل الذى احتاج الناس اليه 
لفقهه. و أما سائر الوجوه- غير الوجه الاخير الذى هو القدر المتيقن- فلم يذكروا لشىء منها ما يعينه» فالمتيقن هو القول السادس. 

و لكن الانصاف ان دعوى شمولها لما يدفع بازاء الحكم للباذل مع جهله سواء طابق الواقع ام لا قريب جداء كما ان دعوى عدم شمولها 
بحسب المتفاهم العرفى لما يبذل بازاء الحكم له بالحق مع العلم فضلا عما يبذل بازاء الحكم بالواقع لنفسه او لغيره قوية جدا. 
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حكم الرشوة 


و أما حكمها: فالظاهر ان على تحريمها اجماع المسلمين لو لم يكن من الضروريات. 

و يشهد له- مضافاً الى ذلكك, و إلى ما دل من الادلهُ الاربعة على حرمة الحكم بالباطل؛ و القضاء مع الجهل بالمطابقة للواقع بضميمة 
ما دل على عدم جواز اخذ المال بازاء العمل المحرم؛ و إلى النصوص و اا و يس لي سار و 
لل ال .)١١‏ و نحوه غيره- الآيهُ الشريفةٌ و لا تأكلوا أالكم بتكم بِاللاطِلٍ و تدلُو بها إلى الخحكام لتأكلوا 
قريقا وذ اكاك لاس الاثم , «" فانها تدل ان ادلا-ء المال الى الحكام لابطال الحقء او لاقامة الباطل حرام» و قد عرفت ان هذا هو 
ل ا ا ا ا 

و اورد المحقق الا-يروانى ره على الاستدلال بها: بانه يحتمل قريبا ان يكون المراد ادلاء المال المتنازع فيه اليهم الحاصل ذلكك برفع 
الخصومات اليهم فيأكلوا مقداراً من ذلكك المال و يحكموا لغير مستحقه فى مقدار آخر. 

و فيه: ان هذا الاحتمال مندفع بإطلاق قوله: و تدلوا بها الى الحكام فانه لو لم يكن ظاهراً فى كون ما يدفع اليهم مال المعطى لا ريب 
فى اطلاقه. 


و أما نزولها فى خصوص اموال اليتامى و الوديعة و المال المتنازع فيه» فلا يصلح 


.١ الوسائل- باب ه- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.718 (؟) النساء- آيةٌ‎ 
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دليلا على عدم عموم الحكم لغير تلكك الموارد بعد اطلاق الآيهُ الشريفة. 

بقى الكلا-م فى حكم أخذ المال ليحكم للباذل بالحق مع العلم» اقول: صورهٌ وجوب القضاء عليه خارجة عن محل النزاع» بمعنى ان 
فيها بحثا آخر و هو جواز اخذ الاجر على الواجب و عدمه. و سيأتى الكلام فى ذلك مفصلا 

و أمافى صورةً عدم التعين فمقتضى العمومات كك ار عَنْ لاض و أَوْقُوا بالْعقَودٍ و غيرهما جوازه و عدم المنع عنه لكونه عملا 
مك ها 

و أما الآية الشريفة المتقدمة فلا تشمل المقام لاختصاصها بالحكم بالباطل كما لا يخفى. 

و أما نصوص الرشوةٌ فقد مر انها مختصة بغير المقام لعدم صدق الرشوةٌ على ما يؤخذ للحكم بالحق. 
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و أما ما استدل به لحرمة اخذ الاجرة على القضاء فسيأتى التعرض له فى المسألة الثانية» و ستعرف انه لا د » مع انه 

: جر يتن التعرصن له د بقعو سكير بل عليه مع 
ذلكك كون المراد به المراد به الا-جرة و ما يأخذه فى مقابل الحكم غير ثابت» اذ يحتمل أن يكون المراد به ما يأخذه فى مقابل تقلد 
منصب القضاوة. 


اجور القضاة الثانى: 
فى اجر القاضى 


. و الاقوال فيه ثلاثة: الاول: ما نسب الى المشهور و هو المنع مطلقا. 

الثانى: ما هو المنسوب الى المقنعة و القاضى و هو الجواز كذلكك. 

الثالث: ما هو المنسوب الى العلامة ره فى المختلف و هو التفصيل بين ما لو كان القضاء واجباً عينيا او كان القاضى غنياء فالمنع و بين 
ما لو لم يكن واجبا عليه عينا 
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و كان محتاجا فالجواز. 

واستدل للاول: بخبر يوسف بن جابر المتقدم» بدعوى ان المراد من قوله عليه السلام فسألهم الرشوة مطلق الجعل فى مقابل الحكم و 
لو كان بالحقء اما لانها حقيقة فيه او انه اطلق عليه الرشوةٌ تأكيداً للحرمة» و ان ظاهر قوله عليه السلام احتاج الناس اليه الاحتياج الى 
نوعه لا إلى شخصه. 

و بصحيح عمار المتقدم: و السحت انواع كثيرة منها ما اصيب من اعمال الولاهً الظلمة» و منها اجور القضاة. بناءً على ان الاجر فى 
العرف يشمل الجعل. و نحوه ما عن الجعفريات اذ فيه: انه جعل من السحت اجر القاضى. 

بحسن أبق سشاة سغل ابوعيد اللداعن قاضن بين قريين بأخد من السلطاق على القضاء الرؤق.فقال» ذلك السحيك 1 

و اورد عليه الشيخ ره بايرادين: الاول: ان ظاهره كون القاضى منصوباً من قبل السلطان الجائر. 

الثانى: ان المبذول له هو الرزق من بيت المال» و هو غير ما نحن فيه. 

و اجاب عنهما بقوله قده: (الا ان يقال: ان المراد الرزق من غير بيت المال ... الخ). 

ولصحمو: حمل القاضى على ارادة من يشمل هو قابل فى نفسه للتصدى و حمل الرزق من السلطان على ما يبذل من غير بيت المال 
بازاء القضاء بقرينة كلم (على الدالهُ على المقابلة. 

و فى الجميع نظر: اما الا-ول: فلأ-ن الرشوة قد مر عدم شمولها لما يبذل بازاء الحكم بالحق» بل هى مختصة بما يبذل بإزاء الحكم 
بالباطل او الحكم للباذل مع الجهل 


.١ الوسائل- باب 8- من ابواب آداب القاضى- حديث‎ )١( 
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بالمطابقةُ للواقع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 88 ثلا من عالان/ا 


و دعوى اطلاق الرشوهُ فى خصوص الخبر على مطلق الجعل قد عرفت ما فيها فى المسألهُ المتقدمة» و اضف الى ذلكك ضعف الخبر 
فى نفسه لجهالة يوسف و بعض آخر من رجال السند. 

و أما الحسن: فلأن الظاهر منه هو ما يؤخذ من السلطان من بيت المال او من جوائزه» و حيث انه ستعرف جواز الارتزاق من بيت المال 
اذا كان القاضى جامعا للشرائط. فيتعين حمله ما اذا كان فى نفسه غير قابل لذلكك, و حرمة اخذه الرزق حينئذ واضحةٌ كما سيأتى» و 
هو غير مربوط بما نحن فيه. 

و أما الصحيح و كذا ما هو بمضمونه: فمنصرفه او ظاهره و لو بملاحظة العهد القضاءً المنصوبون من قبل السلطان الجائر» فحكمه حكم 
خبر ابن سنان. 

و استدل للقول الثانى: بخبر ابن حمران قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر قلت: ان فى شيعتكك قوما 
يتحملون علومكم و يبثونها فى شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصلة و الاكرام فقال عليه السلام: ليس اولئكك بمستأكلين» انما ذلكك 
الذى يفتى بغير علم و لا هدى من اللّه ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا .01١‏ 

فان الظاهر منه حصر الاستيكال المذموم فيما اذا كان باخذ المال فى مقابل الحكم بالباطل او مع الجهل بالواقع» فمقتضى مفهومه جواز 
الاستيكال مع العمل بالحق و الحكم به. 

و اورد عليه: بان الحصر اضافى بالنسبة الى الفرد الذى سأل عنه السائل» فمفهومه عدم الذم على ذلكك الفرد دون سائر الافراد. 


.١7 من ابواب صفات القاضى- حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
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واجيب عنه: بانه خلاف الظاهره و ايد الاستاذ الاعظم الايراد و وججهه: بانه لما توهم السائل ان من يحمل العلوم و يبثها فى الشيعة و 
وصل اليه منهم البر و الاحسان من دون ان يطالب من المستأكل بعلمه المذموم اجاب عليه السلام بان ذلكك ليس من الاستيكال 
المذموم وان المستأكل هو الذى يفتى بغير علم لأبطال الحقوقء و عليه فمفهوم الحصر هو العقد السلبى المذكور فى الخبر صريحاء و 
لا يكون الخبر متعرضا لحكم سائر الافراد. 

و فيه: انه على فرض تسليم دلالة انما على الحصر لا ينبغى التوقف فى دلالة الخبر على الحصر بالاضافة الى جميع الافراد» اذ لو كان 
المراد ما ذكره لما كان وجه للتقيبد بقوله بغير علم و لا هدى من اللّه ليبطل به الحقوق. 

و بعبارة اخرى: ذكر خصوص هذا الفرد و حصر المذموم فيه مع عدم كونه مورداً للسؤال كاشف عن اراد الحصر بالنسبة الى جميع 
الافراد» فالايراد فى غير محله. 

فالصحيح ان يورد عليه: مضافا الى امكان منع افادهً انما للحصر كما حققناه فى حاشيتنا على الكفاية: بان الخبر ضعيف السند لتميم بن 
بهلول و ابيه. 

واستدل للقول الثالث: بانه فى صورة تعين القضاء عليه لا يجوز اخذ الاجر لما دل على عدم جواز اذ الاجرهً على الواجبء و فى 
صورةٌ عدم التعين و عدم كونه محتاجا لا يجوز الاخذ لما دل من النصوص على المنع من اذ الاجر على القضاءء و اما فى صورة 
عدم التعين و الحاجة فيجوز لاختصاص نصوص المنع بصورة الاستغناء. 

اقول: اما فى صورة التعين فكلام سيأتى التعرض له فى بحث اخذ الاجرٌ على الواجبات» و اما فى صورةٌ عدم التعين فعلى فرض تسليم 
دلالة النصوص على المنع لم يظهر لى وجه اختصاصها بصورةٌ الاستغناء. 
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فتحصل مما ذكرناه: انه لا دليل على المنع من اجر القاضىء فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه القاعدة و هى تقتضى جوازه سواء أ كان 
المراد به ما يبذل بازاء الحكم 
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بالحق ام كان المراد به ما يبذل بإزاء تقلد منصب القضاوة و التهيؤ لحسم المرافعات سواء رفعت اليه خصومة ام لاء لانه عمل محترم 
فلا يذهب هدرا. 

و مما ذكرناه ظهر جواز اخذ الاجرة على تبليغ الاحكام الشرعية و تعليم المسائل الدينية. 

و استدل الاستاذ الاعظم للمنع بالاطلاقات الناهية عن أخذ الرشوة على الحكم, و بخبر يوسف بن جابر المتقدم. 

و فيهما نظر: اما الاطلاقات: فلما عرفت من عدم صدق الرشوةٌ على ما يؤخذد بازاء الحكم بالحق و بيان الاحكام الواقعية. 

و أما الخبر: فلما مرء مضافا الى ضعف سنده الذى اعترف به. 


الارتزاق من بيت المال 


الثالث: لا خلاف و لا إشكال فى انه يجوز للقاضى الارتزاق من بيت المال مع حاجته» بل مطلقا اذا رأى الامام المصلحة فيه. 

و تنقيح القول فيه: ان الا-رتزاق غير الاجرة» فانه بسبب كون الشخص قاضيا مثلا او مؤذنا او نحو ذلك, و هو منوط بنظر الحاكم من 
دون ان يقدّر بقدر خاصء بخلاف الاجرة فانها تحتاج الى تقدير العوض و ضبط المدٌ و تقدير العمل. 

ثم ان القاضى ان كان جامعا لشرائط القضاوة يجوز ارتزاقه من بيت المال مطلقا كما هو المشهورء سواء أ كان منصوبا من قبل السلطان 
العادل ام كان منصوبا من قبل السلطان الجائر» و فرض كونه منصوبا من قبل الجائر مع كونه جامعا لشرائط القضاوة انما يكون فيما اذا 
كان غرضه من قبول المنصب قضاء حوائج الشيعة و انقاذهم من المهلكة و الشدة و التحبب الى فقرائهم. 
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و كيف كان: فيشهد للجواز: ان بيت المال معد لمصالح المسلمين» كان تحت يد العادل او تحت يد الجائر» و هذا من مهماتها لتوقف 
انتظام امور المسلمين عليه. 

و مرسل حماد الطويل و فيه: و يؤخذ الباقى فيكون ذلكك ارزاق اعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام و تقوية 
الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحةٌ العامة .)١١‏ 

و ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام الى مالكك الاشترء و فيه: - بعد ذكر صفات القاضى- و افسح له فى البذل ما يزيل علته و تقل معه 
حاجته الى الناس (3). 

و يؤيده خبر الدعائم عن على عليه السلام, انه قال: لا بد من قاض و رزق للقاضىء و كره ان يكون رزق القاضى على الناس الذين 
يقضى لهم و لكن من بيت المال 79". 

و استدل لعدم جواز الارتزاق من بيت المال مطلقا او فى ما اذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر بحسن عبد الله بن سنان المتقدم» 
عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت. 

و فيه: ما تقدم من تعين حمله على ما اذا كان القاضى غير قابل للقضاوةٌ فى نفسه. 
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و ذهب بعض الى عدم جواز الا-رتزاق مع تعين القضاء عليه» معللا بوجوب القضاء عليه فلا يجوز له اخذ العوض كما فى سائر 
الواجبات. 
و فيه: ما تقدم من ان الارتزاق من بيت المال غير الاجرة. 


و اختار جماعة عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة» و عن المسالكك: انه الاشهر 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب آداب القاضى- حديث ”؟. 
(0) الوسائل باب 8 من ابواب آداب القاضى حديث 8. 

(©) المستدركك- باب 8 من ابواب آداب القاضى حديث ؟. 
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واستدل له: بان للمسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة و لو بواسطة تقلد منصب القضاوةٌ المانع من التكسب. و بان بيت 
المال معد للمحاويج. 

و فيهما نظر: فان بيت المال معد لمصالح المسلمين؛ كان القائم بالمصالح محتاجا ام لم يكن كذلككء مضافاً الى اطلاق الخبرين: نعم 
ان لم يكن القاضى واجداً لشرائط القضاوة المقررة فى الشريعة كجل المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه من بيت المال 
لحسن ابن سنانء و لانه ليس من موارد مصرف بيت المال. 


اخذ القاضى للهدية الرابع: 
فى حكم الهدية 


وهى ما يبذله على وجه الهبه ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان او باطلات و فى حرمتها قولا-ن اختار الاول جماعة منهم 
صاحب الجواهر ره و الشيخ و غيرهما: 

واستدل له بوجوه: 

الاول ما دل غلى حرمة الرشوة بدعوى انها تصدق على الهدية ايضاً. 

و فيه: ان الرشوة هى ما كان بإزاء الحكم لاما يبذل بداعى الحكمء و لا أقل من ان هذا هو المتيقن منها. 

و يشهد له جعل ذلك فى مقابل الرشوة فى خبر الاصبغ. 

الثانى: عموم مناط حرمة الرشوة» و هو صرف القاضى عن الحكم بالحق للمقام. 

و فيه: انه لا-قطع بالمناط كى يصح التمسكك بتنقيح المناط و الا لحرم مثل المدح له و تعظيمه و المبادرة الى سماع قوله و قضاء 
حوائجه و نحو ذلك. 
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لا روعءء 34 كد 
الثالث: قوله تعالى نا تأكلوا أمزالكم يَيتكم بالتاطل* "١‏ بتقريب ان المال الذى يهدى قبل الحكم الى القاضى ليورث المودة الموجبة 
للحكم له و ان لم يقابل بالداعى الذى دعى الى البذل فى الصورة. الا انه فى اللب و الواقع قوبل به. 
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وفيه: ما تقدم غير مره من ان الدواعى لا تقابل بالمال» و لذا لا يضر تخلف الداعى بصحة المعاملة و لزومها. 

الرابع: ما دل على حرمة الاعانة على الاثم. 

و فيه: ما تقدم من انه لا دليل على حرمة الاعانة. 

الخامس: ما تضمن زجر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم عمال الصدقة عن اخذهم للهدية» كالنبوى المروى عن ابى حميد الانصارى: 
و الذى نفسى بيده لا يقبل احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١1‏ 
ص: 75/٠١‏ 

و يرد عليه: ان الخبر ضعيف السند لكونه نبويا مرويا عن طرق العامة. 

السادس: ما عن عيون الاخبار عن مولانا الرضا عليه السلام عن على عليه السلام فى تفسير قوله تعالى 5506 
يقضى لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته .5١‏ 

و فيه: مضافا الى عدم اعتبار الخبر من حيث السند: ان ظاهره حرمة اخذ الهدية المتأخرة عن قضاء الحاجة» و حيث انه لم يفت احد 
بالحرمة فى الفرض فيتعين حمله على الكراهة و رجحان التجنب عن قبول الهدايا من اهل الحاجة اليه لثلا يقع فى الرشوة يوماء فان 
ذلكك اولى من حمله على الهديةٌ المتقدمة مقيداً لها بما اذا كانت بداعى الحكم له بالباطل كما لا يخفى. 


.59 النساء- آيةٌ‎ )١( 
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السابع خبر الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام: ايما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة و عن حوائجه ان اخذ 
هددبة كا غلو لا وان الخد الأسرة قهر مقر كف 11: 

و يرد عليه: مضافا الى ضعف سنده لابى الجارود و سعد الاسكاف: انه يدل على حرمةٌ اخذ الوالى هديهُ لا أخذ القاضى لهاء و لعل 
وجه حرمته ما ذكره بعض المحققين من انها تكون عن كره و خوفا من ظلمه و جوره؛ او يحمل على الكراهة او غير ذلكك من 
المحامل المذكورة فى المطولات. 

الثامن: ما ورد من ان هدايا العمال غلول «5)؛ و فى آخر سحت 79. 

وفيه: مضافا الى ضعف السند: انه اما ان يراد من هذه النصوص ما يهديه العمال الى الرعية» او يكون المراد ما يهديه العمال الى 
الولاة» و على اى تقدير تكون اجنبيه عن المقام؛ اما على الاول: فواضح. فانها حينئذ تكون من النصوص المتضمنة عدم جواز اخذ 
جوائز السلطان و عماله» و سيجىء الكلام فى ذلكك فى محله. و اما على الثانى: فلما مر فى سابقه. 

فتحصل: انه لا دليل على حرمة اخذ الهدية؛ فالاقوى جوازه سواء كانت متقدمة على الحكم ام متأخرة عنه» و سواء كانت للروابط 
الشخصية ام قربةً الى الله ام كانت بداعى الحكم بالباطل او بالحقء او الاعم منهماء لعموم دليل صحة الهبة و جوازها. 


.٠١ الوسائل باب ه من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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(") لم اعثر على اصل لها فى كتب الاحاديث نعم بمضمونه روايات فى بحار الانوار ج *؟ ص -١5‏ من طبع الكمبانى- و فى الوسائل 
باب 8 من ابواب آداب القاضى هدايا الامراء غلول. 

(9) لم اعثر على اصل له فى كتب الاحاديث نعم بمضمونهما روايات فى بحار الا-نوار ج 7 ص -١15‏ من طبع الكمبانى- و فى 
الوسائل باب 8 من ابواب آداب القاضى هدايا الامراء غلول. 
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الرشوةٌ فى غير الاحكام 


وهل تحرم الرشوة فى غير الحكم فيه وجهان:. 

اقول: اخذ المال فى مقابل غير الحكمء تار يكون لاصلاح امر مباح» و اخرى لاتمام امر محرم,ء و ثالث لاتمام امر مشتركك بين المحلل 
و المحرم. 

اما الاول: فلا ريب فى جوازه؛ اذ لعمل فى نفسه جائز و يصاح ان يقابل بالمال» و يشهد له مضافا الى ذلكك: صحيح محمد بن مسلم 
عن الامام الصادق عليه السلام: عن الرجل يرشو الرشوة على ان يتحول عن منزله فيسكنه غيره قال عليه السلام: لا بأس به .)١١‏ 
والمراد المنزل المشتركك كالمدرسة و المسجد و نحوهما. 

و خبر الصيرفى قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام و سأله حفص الا-عورء فقال: ان عمال السلطان يشترون منا القرب و الاداوى 
في وكلون الوكيل حتى يستوفيه منا و نرشوه حتى لا يظلمنا فقال عليه السلام: لا بأس ما تصلح به مالكك, ثم سكت ساعة ثم قال: أ رأيت 
اذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قلت: نعم, قال عليه السلام: فسدت رشوتكك .)١١‏ 

و اورد عليه الاستاذ الاعظم: بانه ضعيف لإسماعيل بن ابى سماكك. 


وفيه: ان العلامةُ ره وان ضعفه و لكن النجاشى وثقهء و الظاهر ان منشأ تضعيف العلامةٌ اياه كونه واقفيا و هو كما ترى. 


.” الوسائل- باب 80 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 87 من ابواب احكام العقود حديث‎ 
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وفيه: اولا: ما تقدم من عدم صدق الرشوة على ما يبذل بازاء غير الحكم. 

و ثانيا: ان نصوص حرمة الرشوةٌ على قسمين: الا-ول: ما دل على حرمة الرشوة فى الحكم.ء الثانى: ما دل على حرمتها من دون تقييد 
بالحكم, و القسم الاول لا يشمل المقام,» و القسم الثانى ضعيف السند. 

و ثالثا: ما ادعاه الشيخ ره من انصراف النصوص الى الرشوة فى الاحكام. 

و رابعا: انه لو سلم شمولها للمقام لا بد من تقييد اطلاقها بالخبرين المتقدمين. 

و أما الثانى: فلا ينبغى التوقف فى حرمته لحرمة اخذ المال على عمل محرم, و يشهد له مضافا الى ذلكك: موثق الصيرفى المتقدم. 

و دعوى ان ظاهره كون الرشوة لدفع الظلم؛ وان اصل الزامه بالشرط وقع ظلما و على وجه الاجبار فلا تكون الرشوة لأخذ الاقل من 
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الشرط من اخذ المال بازاء المحرم» مندفعة بان ظاهر الخبر هو التفصيل بين ما يؤتى لدفع الظلمء و بين ما يبذل بازاء الاقل من الشرطء 
وليس فيه ما يكون ظاهرا فى كون الشرط واقعا ظلما. 

و أما الثالث: فان قصد به الجهة المحرمة فهو حرام؛ فتأمل؛ و ان قصد المحللة فهو حلالء و ان لم يقصد شيئاً منهما بل بذل المال 
لاصلاح امره حلالا ام حراماء فقد ذهب الشيخ ره الى الحرمة. 

و استدل له: بانه اكل للمال بالباطل» و بفحوى اطلاق ما تقدم فى هدية الولاهً و العمال. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن اكل المال فى مقابل العمل المشتركك بين المحلل و المحرم ليس اكلا للمال بالباطلء و اما الثانى: فلما مر 
من ضعف سند تلك النصوص و انها محمولة على غير ظاهرها فراجع. 

و أما ما اورده الاستاذ الاعظم من ان حرمة الهدية لهما تقتضى حرمة اعطاء الرشوةٌ لهما و لا دلالة لها على حرمة الرشوهٌ على غيرهما 
من الناس» فغير وارد» اذ مراد 
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الشيخ ره ان تلك النصوص باطلاقها تدل على حرمة الهدية بداعى قضاء الحاجة المشتركة فاذا كانت الهدية بهذا الداعى حراما كان 
بذل المال بعنوان المقابلة اولى بالحرمة» فالصحيح ما ذكرناه. 


حكم المعاملة المحاباتية مع القاضى 


وهل يلحق بالرشوة او تعد منها المعاملة المشتمله على المحابات كبيعه من القاضى ما يساوى عشرةٌ دراهم بدرهم ام لا أم هناكك 
تفصيل؟ وجوه. 

و محصل الكلام: انه تارة: لا يقصد من المعاملة الا المحابات التى فى ضمنهاء لا بمعنى عدم انشاء المعاوضة اصلاء فان ذلكك خروج 
عن محل الكلام» بل بمعنى ان المقصود الاصلى من المعاملة ايصال الزائد الى القاضى ليحكم له. و بعبارة اخرى: كان قصده للمعاملة 
تبعيا مقدميا لاجل ان يتوصل الى المحابات» و اخرى: يقصد المعاملة و لكن جعل المحابات لاجل الحكم له. بمعنى ان الحكم له من 
قبيل الشروط التى تواطيا عليها التى هى بحكم التى صرح بها فى العقدء و ثالثة: يقصد المعامله و حابى فيها لاجل جلب قلب القاضى. 
و الكلام فى حكم هذه الصور يقع اولا: فى حكمها التكليفى» ثم فى حكمها الوضعى. 

اما الاول: فقد يقال بالحرمة فى الصورة الاولى من جهة كون الناقص من الرشا المحرم. 

وفيه: ان الرشوة هى بذل المال بازاء الحكم. و فى المقام المال انما يبذل بازاء الثمن» غايةٌ الامر ان الداعى هو الحكم. 

واستدل المحقق التقى عليها: بان عنوان الرشوه يصدق على نفس المعاملة. 
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و فيه: ان المعاملة انما هى عنوان ينتزع من بذل المال بازاء الثمن و قبول صاحب الثمنء فالمقابل انما هى بين المالين و ليس غير ذلكك 
شىء يقابل الحكم كى تكون هو الرشوة فتدبر. نعم بعض الوجوه التى استدل بها حرمة الهدية يدل على حرمة المعاملة المحاباتية» 
لكن عرفت ما فيها فالاظهر عدم الحرمة. 

و أما فى الصورة الثانية: فان قلنا بان الشرط حتى مثل هذا الشرط غير المذكور يقسط عليه الثمن يحرم اعطاء مقدار ما قابل الشرط 
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لكونه رشوة؛ و الا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى» و اولى بعدم الحرمة الصورة الثالثة كما لا يخفى. 

و أما الثانى: ففى الجواهر اختيار عدم الصحة؛ و تبعه الشيخ ره حيث قال: (و فى فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوى). 

و استدل له فى الجميع الصور: بالنصوص الدالهٌ على بقاء المال على ملكك الراشى باى طريق كان. 

و فى الصورة الثالثة: بان ذلكك مقتضى النهى عن الرشوة الصادقة على المعاملة فى المقام» و بان اعطاء الرشوة صادق على دفع المبيع 
حابى فى معاملته» فيكون الدفع حراماء و هو لا يجامع صحة المعاملة» اذ صحتها ملازمة لوجوب الدفع. 

وفى الصورة الثانية: بان الشرط الفاسد مفسد. 

و فى جميع نظر: اما الاول: فلأن غايةُ ما يستفاد من النصوص بقاء المال على ملكك الراشى ان لم يكن بعقد من العقود» مع انكك عرفت 
عدم صدق الرشوة على المعاملة المحابى فيها. 

و أما الثانى: فلأنه يرد عليه مضافا الى ما تقدم من منع صدق الرشوةٌ عليها: ان حرمة المعاملة غير ملازمة لفسادها كما حققناه فى محله 
و اعترف به الشيخ ره فى مسألة الاعانة على الاثم. 

و أما الثالث: فلأنه يرد عليه مضافاً الى ان الدفع الواجب بمقتضى المعاملة 
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الواقعة لا يكون مصداقا للرشاءء انه لا يتأتى فيما كان مقبوضا قبل المعاملة او كان فى حكم القبض مما هو ثابت فى الذمة؛ كما صرح 
بذلكك بعض مشايخنا المحققين ره. 
و أما الرابع: فلأن الشرط الفاسد لا يكون مفسداً كما سيأتى التعرض لذلكك فى الجزء السابع عشر من هذا الشرحء فالاظهر هى الصحة. 


حكم الرشوةٌ وضعا 


ثم انه فى مورد الحكم بحرمة الاخذ فهل يجب الرد على الاخذ لو اخذ ام لا؟ محصل الكلام فى هذا المقام: ان كل ما يعطى الباذل 
بعنوان الرشوة التى حقيقتها على ما عرفت بذل المال للقاضى ليحكم له؛ لا ريب فى ضمان القابض اياه» فيجب عليه ره اورد بدله. لان 
المال انما يقع فى مقابل الحكمء فيكون ذلكك فى الحقيقة اجارة فاسدة او شبيها بهاء فيكون من صغريات القاعدة المصطادةُ من 
النصوص الواردةٌ فى باب الضمان ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده. 

و أما ما يبذل بعد المعاملهُ المحاباتية» فان بنينا على فساد المعاملهً يكون القابض ضامنا له لقاعدهُ ما يضمن.ء و الا فلا و لا يخفى وجهه. 
وأما ما يعطى مجانا بعنوان الهدية» فالظاهر ان القابض لا يضمن. اذ غايةٌ ما تدل عليه الادلهُ المتقدمهُ كونها هبهُ فاسدة» فتكون من 
صغريات عكس القاعدة» و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. 

واستدل للضمان فيه بوجهين: الاول: ان مقتضى النصوص الدالهُ على ان الرشوه سحتء. بقائها على ملك المالكك. فاذا اخذها القابض 
كان ضامنا. 

و فيه: ان تلك النصوص انما تدل على حرمة الاخذ و لزوم رد المال الى صاحبه مع بقائه» و لا تدل على الضمان بعد التلف. 
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وفيه: انه مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجانىء و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة فى غير المقام. 

وفى كلام بعض معاصرى الشيخ ره: ان احتمال عدم الضمان فى الرشوة مطلقا غير بعيد. 

و علله بوجهين: الاول: ان المالكك سلطه عليها مجانا فلا وجه للضمان. 

وفيه: ان التسليط انما يكون فى مقابل الحكم لا مجانيا. 

الثانى: انها تشبه المعاوضة. و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده. 

و تقريبه بنحو يندفع ما اورد عليه فى المكاسب. و ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ره من انه تصحيف من النساخ و الاصح انها تشبه 
الهبهُ الفاسدة: ان اعطاء الرشوةُ مطلقا شبيه بالعقد المشتمل على الايجاب و القبول الذى هو الموضوع للقاعدة» و ليس مراده المعاوضة 
المشتملةُ على العوض من الطرفين حتى يرد عليه ما ذكره الشيخ ره فالصحيح فى الجواب عنه: ان اعطاء المال بإزاء الحكم اما ان 
يكون اجارة او شبيها بهاء فيكون موجبا للضمان لقاعدة ما يضمن. 


اختلاف الدافع و القابض 


بقى الكلام فى اختلاف الدافع و القابض. 

ذكر الشيخ ره فى المقام فروعاً ثلاثة: ان يتسالم المترافعان على عقد واحد و لكن القابض يدعى صحته و الدافع فساده» كما لو ادعى 
القابض كونه هبه صحيحة» و الدافع ادعى كونه هدية على سبيل الرشوة؛ و هذا النزاع انما يترتب عليه 
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الا-ثر فيما اذا كانت الدعوى قبل التلف مع كون الهبه لذى رحم او على وجه قربىء فانه يترتب عليه حينئدذ جواز استرجاع العين من 
الموهوب له و عدمه؛ و فيما اذا كانت الدعوى بعد الاتلاف فانه يترتب على النزاع حينئذ ضمان الموهوب له اذ لو كان هبه صحيحة 
لا يضمن الموهوب له لانه اتلف مال نفسه؛ و لو كان هبهُ فاسدة ضمن بمقتضى قاعدة اليد و الاتلافء و انما خرج من القاعدة صورة 
التلف و بقى الباقى. 

و بذلكك ظهر ما فى كلام الاستاذ الاعظم حيث قال ايراداً على ما ذكره الشيخ ره بقوله: و لأصالةُ الضمان اذا كانت الدعوى بعد التلف 
بان النزاع بعد التلف لا أثر له» اذ لا ضمان للهبةُ بعد التلف سواء كانت صحيحة ام فاسدة. 

وقد استدل لتقديم قول الدافع: بان الدافع اعرف بنيته. 

و اورد عليه: بانه لا دليل على تقديم قول الاعرف. 

و اجيب عنه: بانه يرجع الى اعتبار قول الشخص فيما لا يعلم الا من قبله. 

و نوقش فى هذا الجواب بوجهين: 

الاول: ما ذكره المحقق الا-يروانى ره: بان تقديم قول من يدعى ما لا يعلم الا من قبله غير مرضى عند الشيخ ره؛ و قد صرح فى 
الخيارات بعدم نهوض الدليل على ذلك عموما. 

و فيه: ان الشيخ ره يدعى فى الخيارات اختصاص النصوص بموارد خاصة و انه لم يدل على العموم دليل» و لكن يمكن ان يكون 
نظره فى المقام الى ما ادعاه الفقهاء فى باب الحيض فى مسألة اخبار المرأة بالحيض او الطهر من دلالة ادلة قبول قول ذى اليد على 
حجيهُ اخبار الشخص عما فى نفسه اما بانفسها او بالاولوية» و عليه فلا يرد عليه هذا الايراد. 

الثانى: ما ذكره المحقق التقى ره من انه: لو تم ذلكك فانما هو فيما اذا كان النزاع فى نفس الامر الخفى لا فى ان الامارةٌ التى اقامها 
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ما نحن فيه حيث ان النزاع فى ان الامارةٌ التى اقامها على نيته عند المعاملة هل كانت داله على قصد الرشوة او على قصد الهبة. 

و فيه: ان الهبهُ الخارجية لا تختلف باختلاف القصد و النيهُ كى يكون النزاع فى دلالة الامارة» بل هى على نسق واحد, و على ذلكك فلا 
محالة يكون النزاع فى نفس ذلكك الامر الخفى و استدل له ايضا: باصالة الضمان فى اليد اذا كانت الدعوى بعد التلفء اذ مقتنضى 
عموم على اليد هو الضمان حتى يقوم دليل مخرج. 

واورد عليه تارةٌ: بان موضوع القاعدة اليد الواقعة على ملكك الغير و القابض يدعى ان يده على ملكه؛ و استصحاب عدم السبب 
الناقل- اعنى الهبهُ الصحيحة- لا يعين حال اليد الخارجية و انها يد على مال الغير كى يصح التمسكك بعموم على اليد كما فى تعليقة 
المحقق الايروانى. 

و اخرى: بان عموم على اليد مختص باليد العادية» و مع الاغماض عنه الشبهة مصداقية كما فى ملحقات العروة. 

و ثالثة: بانه ما الوجه فى التقيبد بما اذا كانت الدعوى بعد التلف مع ان ما يمكن ان يستدل به على الضمان بعد التلف يدل عليه قبله 
ايضا. 

و فى الجميع نظر: أمّا الأول: فلأسن الدافع و القابض يتفقان على ورود اليد على ملكك الدافع» اذ القبض جزء المملكك فى الهبة؛ و 
القابض يدعى ان ورودها مملك و الدافع ينكر. 

و أما الثانى: فلأن قاعدة على اليد عامة» غاية الامر انها تختص فى المورد بما اذا لم يكن المبذول على وجه الهبه الصحيحة؛ و عليه 
فيمكن احراز هذا الجزء من الموضوع بالاصلء و يضم ذلكك الى الجزء الآخر المحرز وجدانا فيلتئم الموضوع و يترتب عليه الحكم, و 
لا يعارض هذا الاصل اصالهٌ عدم الهبهُ الفاسده لعدم ترتب 
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الاثر عليها. 

و أما الثالث: فلأن الدعوى ان وقعت قبل التلف فلا مورد للتمسكك بقاعدة اليد لوجود الاماره على كونه ملكا للقابضء و هى اليد التى 
هى امارةً على الملكية حين وجودها خاصة بناء على حجية اليد مع الاعتراف بسبق ملكك الغير لما فى يده كما استظهره الشيخ ره من 
الصحيح الوارد فى محاجة أمير المؤمنين عليه السلام مع ابى بكر فى امر فدكك .)١١‏ 

و أما ان وقعت بعد التلف فحيث انه لا حكم لليد- اذ لا دليل على اعتبار اليد السابقة- فيرجع الى قاعدة الضمانء و لكن التحقيق هو 
عدم الضمان لما ذكره الشيخ ره بقوله: و الاقوى تقديم الثانى لانه يدعى الصحة؛ اشار بذلكك الى اصالة الصحة فى العقود المقدمة 
على جميع الاصول الموضوعية التى عليها بناء العقلاء و اجماع العلماء. 

الفرع الثانى: ان يدعى الدافع فساد العقد, و القابض يدعى صحته. مع الاختلاف فى مصب الدعوىء كما اذا ادعى الدافع ان المبذول 
رشوة او اجرهُ على المحرم, و القابض ادعى انه موهوب بهبة صحيحة. 

اقول: تقديم قول الدافع او القابض فى المقام يدور مدار حجية اصاله الصحة فيما اذا لم يكن مصب الدعوى امراً واحداً معلوما 
للمترافعين و عدمهاء اذ على الاولى يقدم قول القابض لما تقدم فى الفرع السابق» و على الثانى يقدم قول الدافع» اذ الاثر مترتب على 
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وقوع العقد الصحيح و عدمه. فتجرى اصالهٌ عدمه غير المعارضة باصالة عدم تحقق الرشوة المحرمة او الاجرة الفاسدة لعدم ترتب الاثر 
عليهماء اذ موضوع الاثر- اى الضمان- هو وضع اليد على ملكك الدافع مع عدم تحقق السبب الناقل سواء تحقق معه شىء من الاسباب 
الفاسدة ام لم يتحققء فاذا انضم الى ما هو محرز 


(1) الوسائل- باب 8" من ابواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث ". 
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بالوجدان- و هو وضع القابض يده على ملكك الدافع الاصل المزبور- يلتئم الموضوع و يترتب عليه الحكم. و حيث ان مدركك اصالة 
الصحةٌ هى الادلةٌ اللبيه فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن» و هو ما اذا كان مصب الدعوى عقدا واحداًء و عليه فالاظهر هو تقديم قول 
الدافع. 

الفرع الثالث: ان يتوافق المترافعان على فساد الاخذ و الاعطاءء و لكن الدافع يدعى كون المبذول رشوة مثلا فيضمن القابض» و 
القابض يدعى انه موهوب بهبةُ فاسدة فلا يكون موجبا للضمان. و الظاهر هنا ايضاً تقديم قول الدافع؛ و ذلكك لان موضوع الضمان هو 
وضع اليد على ملك الغير اذا لم تكن متصفة بالمجانية؛ لاما اذا كانت متصفهُ بعدم المجانية؛ اذ الخارج عن تحت عموم على اليد 
التسليط المجانى» و عليه فتجرى اصاله عدم تحقق التسليط المجانى» و يضم ذلكك الى ما هو محرز بالوجدان و هو وضع اليد على مال 
الغير» فيترتب عليه الحكم و هو الضمان. 

و بهذا التقريب اندفع ما اورده المحقق الايروانى على هذا الوجه بان الاصل المزبور لا يثبت ان اليد الخارجية ليست يدا مجانيه. 

و تمام الكلام فى جريان هذا الاصلء و ان تخصيص العام بمخصص منفصلء او كالاستثناء من المتصل يوجب تعنون موضوع العام 
بعدم كونه متصفا بعنوان الخاص لا تعنونه بكونه متصفا بعدمه كى لا يفيد الاصل المزبورء موكول الى محله؛ و قد اشبعنا الكلام فى 
ذلك فى حاشيتنا على الكفايةُ فى مبحث العام و الخاص. 

ولا يعارض هذا الاصل اصالة عدم تحقق سبب الضمان- اى استصحاب عدم المركب المتحقق قبل زمان الشكك- اذ لا أثر للمركب 
بما هو مركب- اى وصف الاجتماع- و انما الاثر يترتب على ذوات الاجزاء التوأمة. 

و أما ما ذكره الشيخ ره فى وجه عدم الجريان من حكومة اصاله عدم تحقق التسليط المجانى على هذا الاصلء و توضيحه ما افاده 
المحقق النائينى قده فى رسالة 
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لباس المشكوكك من ان الشكك فى وجود المركب مسبب عن الشكك فى وجود اجزائه» و الاصل الجارى فى السبب حاكم على الاصل 
الجارى فى المسببء فغير تام اذ حكومة الاصل السببى على الاصل المسببى انما تكون فيما اذا كانت السببيةُ شرعية» و السببيةُ فى 
المقام ليست شرعية؛ و لعله لذلكك امر بالتأمل؛ و الله العالم. 

[9-] يحرم سب المؤمن 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8941 ثلا من عالانا/ا 


التناسعة: سب المؤمنين حرام فى الجملة بالادلة الاربعة. 

و يدل على حرمته من الكتاب قوله تعالى و اجتَتبُوا قَوْلَ الزُورِ 2١١‏ فان السب من اوضح مصاديق قول الزور. 

و أما العقل فانه مستقل بذلكك لكون السب ظلما و ايذاءً و اذلالا. 

و أما الاجماع فالظاهر ان على ذلكك اجماع المسلمين. 

و من السنةُ نصوص كثيرة منها: خبر ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: سباب المسلم فسوق وقتا 
له كقر واكل ليخد معضية و شرهة مادا كد هط دنه 11 

و هذه الرواية موثقة» و التعبير فيها بالفسوق و فى اكل لحمه بالمعصية لا يبعد ان يكون تفننا فى العبارة» و قد يقال انها ضعيفة الدلالة 
لاحتمال ان يكون سباب بِصِيغةٌ المبالغة. 


و منها: خبر السكونى عن ابى عبد الله (ع): قال رسول اللّه (ص): سباب 


."١ سورة الحج- الآية‎ )١( 

(1) الوسائل باب -١88‏ من ايواب احكام العشرة حديث ". 
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المؤمن كالمشرف على الهلكةٌ .)١١‏ 

و قد ضعفه الاستاد الاعظم للنوفلى. 

و فيه: انه وان ضعًف بعضهم الحسين بن يزيد النوفلى و اهمله آخرء الا انه بعد ملاحظة انه لم يقدح فيه احد من ائمة الرجال؛ و 
جماعة من الاساطين كالمحقق فى المعتبر و الشيخ و غيرهما قد عملوا برواياته و اعتمدوا عليها و جعلوها من الموثقات» و روايةُ جمع 
من القميبن و اكثارهم من الرواية عنه. و المدائح التى نطقوا بها ككونه ذا كتاب و كثير الرواية و سديد الرواية و مقبول الرواية» لو لم 
نقل بان رواياته موثقات, لا ريب فى انها بضميمة كون الرجل اماميا بلا شبهه توجب كون الرجل من الحسانء و ما نسب الى جمع من 
القميين انه غلا فى آخر عمره؛ لا يوجب طرح رواياته» اذ مضافا الى عدم الاعتناء برمى القدماء بالغلو» و ان الغلو فى آخر عمره لا يضر 
فيما رواه قبل غلوه» ان ذلك لا يوجب مغمزا فيه كما فى كثير من الفقهاء الثقات الاثبات كيونس بن عبد الرحمن كما صرح بذلك 
السي ف الداماد: 

و لكن الذى يرد على الاستدلال بالخبر: انه ضعيف الدلالة» اذ قوله كالمشرف على الهلكة لا ظهور له فى الحرمة كما لا يخفىء مع انه 
يحتمل ان يكون السباب بصيغة المبالغة كشرابء بل هذا هو الاظهر منه بقرينة كالمشرف. 

و اضعف منه خبر ابى بصير عن الامام الباقر عن رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تسبوا فتكسبوا العداوة لهم 7 اذ ظاهره ان النهى 
عن السب ارشادى الى ما يترتب عليه من مفسدة العداوة التى لا تكون لزومية: لا سيما مع اطلاق العداوة من حيث عداوةٌ المؤمن و 
غداوة غيرة: 


و منها: خبر الاحتجاج عن ابى الحسن عليه السلام: فى الرجلين يتسابان قال 


)١(‏ الوسائل- باب -١188‏ من ابواب احكام العشرة حديث ؟. 


(1) الوسائل باب ١88‏ من ابواب احكام العشرة حديث. 
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عليه السلام: البادئ منهما أظلم و وزره على صاحبه ما لم يعتذر الى المظلوم. 

قال الشيخ ره بعد نقل هذا الخبر: و فى مرجع الضمائر اغتشاش. 

ولكن هذه الرواية رويت فى الكتب المعتبرة هكذا: فى رجلين يتسابان» فقال: البادئ منهما اظلم و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم 
يعتذر الى المظلوم .)١١‏ و فى رواية اخرى باختلاف فى صدر السند و ذيل المتنء اذ فيها ما لم يتعد المظلوم 7" و الاولى صحيحة؛ و 
الثانية حسنة» و على هذا فلا اغتشاش فى مرجع الضمائر» و يكون المستفاد منهما فى بادى النظر ان الوزرين ثابتان على البادى و ليبس 
على الراد وزر غايةٌ الامران الآولى تدل على البراءة من الوزرين بالاعتذار الى المظلوم مع التوبة» و الثانية تدل على ان الوزرين على 
البادى» و ليس على الراد وزر الا اذا تجاوز عن الاعتداء بالمثل» و اذا تجاوز كان هو البادى فى خصوص القدر الزائد كما افتى بذلكك 
جمع من الاساطين. 

و لكن بعد التدبر فى الخبرين يظهر عدم تمامية ذلككء فان التعبير بوزر صاحبه ظاهر فى ثبوت الوزر على الراد» و حمله على ارادة 
مقدار وزر صاحبه لو كان هو البادى ليس بأولى من حمله على اراده مثل وزر صاحبه من دون ان ينقص من وزره شىء. و لعل الثانى 
اظهر. 

ثم ان ثبوت مثل وزر الراد على البادى انما يكون فيما اذا لم يتجاوز عن الاعتداء بالمثل» و الا فان تجاوز لا يشت مثل وزره فى القدر 
الزائد على البادىء لا لقوله عليه السلام فى الرواية الثانية ما لم يتعد المظلوم؛ اذ بعد كون الخبرين روايةُ واحده مروية بطريقين كما هو 
الظاهر اذ من البعيد جدا سؤال الحجاج عن ابى الحسن موسى عليه السلام» هذه المسألة مرتين» ثم نقلهما للراوى عنه؛ لا وجه 
للاستدلال بشىء من الجملتين اللتين اختلفا فيهما كما لا يخفى» بل من جهة عدم 


(1) الوسائل- باب -١88‏ من ابواب احكام العشرةٌ فى السفر و الحضر حديث .١‏ 
(؟) الاصول من الكافى ص ؟77” باب السفه. 
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صدق الراد عليه فى القدر الزائد بل هو البادى فيه. 

ولا يبعد دعوى عدم حرمة الرد وعدم ثبوت الوزر على الراد للآيات الظاهرة فى الاعتداء بالمثل» فان فيها دلالة على جواز شتم 
المشتوم بمثل فعله كما نبه على ذلكك المحقق الاردبيلى ره و لا وجه لحمل الخبر على الاحتمال الاول. 

ثم انه بناءَ على كون الخبر على النحو المذكور فى المكاسب يمكن ان يقال لا اغتشاش فى مرجع الضمائر فان الضمير فى كلمهٌ وزره 
يرجع الى السب المستفاد من قوله يتسابان كما اليه يرجع الضمير فى كلمهُ صاحبه اى فاعل السبء فيكون مفاد الخبر حينئذ: ان وزر 
كل سب على فاعله لهتكك كل منهما صاحبه. و لا يرتفع ذلك الا بالاعتذار الى المظلوم. 

ثم ان المرجع فى السب الى العرفء و الظاهر من العرف و اللغة» و لا أقل من كون ذلكك هو المتيقن لو سلم اجمال مفهومه. كون 
السب متحداً مع الشتم, و انه يعتبر فيه كونه تنقيصاً و ازراءً» و اعتبار الاهانة و التعيبر فى مفهومه؛ و عليه فيعتبر فى مفهومه قصد الهتكك 
ولا يعتبر فيه مواجهة المسبوب, و اما اعتبار قصد الانشاء فلم يدل عليه دليل» بل الظاهر صدقه مع قصد الاخبار ايضاً. 
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قما ذكره المحقق الأيرواتئ هن ان النسية بين السو و الغية هو الشاي فق حدية ان السب هوا كان قفد الانشاء و اما الفية تجملة 
خبرية» غير تام» بل الصحيح هو ما ذكره الشيخ ره من ان النسبةُ بينهما عموم من وجه. اذ ربما يصدق السب و لا يصدق الغيبة» كما لو 
خاطب المسبوب بصفة مشهورة بقصد الاهانة» بل لو خاطبه بالمذمة و التنقيص. فان الغيبة لا تصدق مع المواجهة فتدبر» و قد تصدق 
الغيبة ولا يصدق السب كما لو اظهر عيوبه من دون قصد الى الاهانة و التنقيصء و قد يجتمعان و يتعدد العقاب فى مورد الاجتماع. 
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المستثنيات 


و يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق» اذ يدل على جواز سب المتجاهر بالفسق فى الجملة ما دل من النصوص على ان الفاسق اذا 
تجاهر بفسقه لا حرمة له و سيأتى ذكرها فى مسألة الغيبة» فانها تدل على ان التظاهر بالفسق يوجب سلب احترام الفاسق» هذا بالنسبة 
الى المعصية التى تجاهر فيهاء و اما بالنسبة الى المعاصى التى لم يتجاهر فيها فجواز السب بها و عدمه مبنيان على ما سيأتى تحقيقه فى 
تلك المسألة من ان قوله عليه السلام لا حرمة له هل يدل على زوال الاحترام بقول مطلق او بالنسبة الى خصوص تلكك المعصية فانتظرء 
و منه يظهر حكم سبه بغير ما ليس فى المسبوب و لم يكن معصية» و اما السب بما ليس فيه فهو افتراء محرم بلا كلام. 

و يستثنى منه المبتدع ايضاء و المراد منه المبتدع فى الاحكام الشرعية» اذ المبتدع فى الاصول الاعتقادية كافر لا يشمله ما دل على 
حرمة السب, فخروجه ليس الا استثناءً منقطعا. 

و يشهد لاستثناء المبتدع بالمعنى المذكور جملهُ من النصوص: كصحيح داود بن سرحان عن الامام الصادق عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: اذا رأيتم اهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و 
الوقيعة» و باهتوهم كى لا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم؛ يكتب الله لكم بذلكك الحسنات و 
يرفع لكم به الدرجات فى الآخرةٌ .)١١‏ و نحوه غيره. 


.١ الوسائل- باب 8"- من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما حديث‎ )١( 
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و مقتضى اطلاءق قوله عليه السلام و اكثروا من سبهم و القول فيهم لو لم يكن صريحه؛ و صريح قوله عليه السلام و باهتوهم جواز 
السب بغير ما تظاهر فيه من البدعة» و بما ليس فيه. 

و بذلكك يظهر ان هذا غير المستثنى المتقدم, فما افاده الاستاذ الاعظم من انه لا وجه لجعله من المستثنيات باستقلاله فانه ان كان المراد 
به المبدع فى الاحكام الشرعية فهو متجاهر بالفسق» غير سديد. 

قال الشيخ ره: و يمكن ان يستثنى من ذلكك ما اذا لم يتأثر المسبوب ... الخ). و فيه: ان عدم تأثر المسبوب بالمعنى المذكور- اى عدم 
كون السب اهانة المسبوب فى نظر العرف- موجب لعدم صدق السب عليه فلا يحرم من هذه الجهة؛ و عليه فلا يصح جعل ذلكك 
استثناء من حرمة السب الا بنحو الاستثناء المنقطع؛ و اما اذا كان السب موجبا لإهانة المسبوب فهو حرام كان الساب ابا للمسبوب او 
سيدا او معلما له او غيرهم لإطلاق الادلة. 
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و استدل للجواز فى سب الوالد ولده و المعلم متعلمه و السيد عبده: بان سب هؤلاء فخر للمسبوب و تأديب له. و بالسيرة على الجواز 
فى الموارد المذكورة. 

وفيهما نظر: اما الاول: فلأن عنوانى التأديب و الفخر منافيان لعنوان السبء فان المأخوذ فى حقيقةٌ السب الهتكك و الاهانة» فلا يمكن 
اجتماعهما فى مورد واحدء و اما الثانى فلان ثبوت السيرة المستمرة الى زمان المعصوم عليه السلام فى موارد التهتكك و الظلم ممنوع. 
وقد استدل لجواز سب السيد عبده: بفحوى ما دل على جواز ضربه .0١١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب -*"٠‏ من ابواب مقدمات الحدود. 
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وفيه: ان مناط حرمةٌ السب لو كان بعينه مناط حرمة الضرب و هو الايذاء كان الاستدلال المزبور له وجه. وان امكن منعه ايضا من 
جهة ان الايذاء بالقول اشد من الايذاء بالضربء و اما اذا يكن ذلك مناطه و لم تكن حرمة السب من جهة انطباق عنوان محرم عليه 
صادق على الضرب ايضاء بل كان السب له خصوصية كما هو الظاهر من الادلة» فلا وجه للاستدلال المزبور اصلا. 

و استدل لجواز سب الوالد ولده: بضم الجمله الوارد فى النصوص الصحيحة و هى انت و مالكك لابيكك )١١‏ بالفحوى التى استدل بها 
فى المملوك. فانه يستنتج من ذلكك جواز سب الاب ابنه» و بفحوى ما دل على جواز تأديب الولد الصغير بالضرب "3١‏ فانه يدل على 
جواز سبه بالاولوية» و بضميمة استصحاب الجواز الى حال الكبر يثبت المطلوب. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن تلكك الجملة ناظرةٌ الى الجهات الاخلاقية» ولا تدل على الملكيهُ الحقيقةُ كى يكونا من مصاديق السيد و 
عبده» و لا الملكية التنزيليهُ كى يكونا بحكمهما لإطلاق التنزيل» اذ لا ريب فى انه ليس للاب التصرف فى اموال الابن تصرفه فى ماله 
وقد ورد فى جملهُ من النصوص ان للاب ان يستقرض من مال ابنه. و لو كان الاب مالكا للابن و امواله لما احتاج الى الاستقراض» 
مع انكك قد عرفت عدم ثبوت الفحوى المزبورة. 

و أما الثانى: فلمنع الاولوية كما تقدم, مضافا الى ان ذلكك الدليل دل على جواز التأديب بالضربء فيدل على جواز ذلكك بالسب لا 
على جواز السب بنفسه الذى عرفت انه عنوان مناف لعنوان التأديب؛ مع انا اشرنا فى هذا الكتاب مراراً الى ان 


)١(‏ الوسائل- باب 8/- من ابواب ما يكتسب به. 

(1) الوسائل- باب 88 من ابواب احكام الاولاد من كتاب النكاح. 
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الاظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام. 
فتحصل: ان استثناء هذه الموارد فى غير محله. 


]-٠١[‏ حرمة السحر 


اشارة 
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العاشرة: فى السحر. 
و الكلام فيه فى مقامين: الاول: فى حكم السحر. 


الثانى: فى بيان موضوعه. 
[حكم السحر] 


اما الاول: المشهور بين الاصحاب: كون السحر حراما فى الجملة؛ بل لا خلاف فيه بل هو ضرورىء فضلا عن اجماع المسلمين عليه. 
و الاخبار به مستفيضة: منها ما فى نهج البلاغة: من ان الساحر كالكافر» و قد تقدم. 

و منها: حسن ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه: ان عليا عليهم السلام قال: من تعلم شيئاً من السحر قليلا او كثيرا فقد كفر و 
كان آخر عهده بربه» وحده ان يقتل الا ان يتوب .)١١‏ 

و منها: خبر السكونى عنه عليه السلام عن ابيه عليه السلام: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا 
يقتل: قيل: يا رسول الله صلى اللّه عليه و آله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال عليه السلام: لان الشركك اعظم من السحرء لان السحر و 
الشركك مقروئان 9؟). 


.7 الوسائل- باب 70- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 750 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
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وقد ضعفه الاستاد للنوفلى» و قد مر فى المسأَلةُ السابقة انه من الحسان. 

قله ضكك الله غلية و آلهه لان الجر و الشركة مقروتاة :اق اللجئلة الكائة متولة الضترى للاوكن»:فيكوك قاد اشرو الله العاها ب 
ان الشركك و السحر مقرونان و مجتمعان فى المشركك الساحرء و الشركك اعظم من السحرء فاذا اجتمع السحر مع ما هو اعظم منه سقط 
اثره» الى غير ذلكك من الاخبار. 

ثم انه ورد فى جمله من نصوص الباب ما دل على انه يقتل» و فى جملة اخرى انه كافر» اما الحكم بقتله فهو المشهور بين الاصحابء و 
عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و عن بعض متأخرى المتاخرين: تقييده بكونه مستحلا له. 

اقول: اما اذا كان مستحلا للسحر فلا ينبغى التوقف فى الحكم بقتله لصيرورته بذلكك منكر الضرورى الدين, فتدبر» مضافاً الى نصوص 
البابت:. 

و أما اذا لم يكن مستحلا له فيدل على انه يقتل اطلاق جملهُ من النصوص: كخبر السكونى المتقدم و فيه: ساحر المسلمين يقتل. 

و خبر ابى البخترى: من تعلم شيئا من السحر قليلا-او كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربه وحده ان يقتل الا ان يتوب. و نحوهما 
غيرهما. 

و قد توقف الاستاذ الاعظم فى الحكم بقتله بدعوى انه و ان ورد فى الروايات العديدة ان حد الساحر هو القتل الا انها روايات ضعيفة. 
وفيه: ما تقدم من عدم كون خبر السكونى ضعيفاء واما حسن اسحاق فقد اعترف هو دام ظله بكونه حسناء مع انه لو سلم ضعف 
الروايات فهو مجبور بالشهرة الفتوائية. 

و أما الحكم بالكفر فهو و ان كان ظاهر جملهُ من النصوص الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرهاء و يتعين حملها على ارادهٌ مستحل السحر او 
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من يدعى به الرسالة او من يدعى ما لا يقدر عليه الا اللّهء او حملها على المبالغة فى الحرمة و ذلكك لما فى جملة 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: لمحن 
1 


اخرى منها ما ينافى ذلكك. ففى نهج البلاغة: الساحر كالكافر. و فى حسن السكونى: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل. اذ 
لو كان الساحر كافراً لما كان بينهما فرقء و فيه ايضا تعليل الفرق بينهما بان الشرك اى الكفر اعظم من السحر. 

و فى خبر الامام العسكرى فى قصهٌ هاروت و ماروت قوله عليه السلام: فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب الاضرار به و دعاء الناس 
الى ان يعتقدوا انكه به شدي واسيت :و تفعل مالا يقذر عليهالآ الله فاق ذلك كر 11د 

وفى المرسل فيمن اخذ السحر صناعة لنفسه: حل و لا تعقّد ١؟).‏ 

و لانه لا كلام عندهم فى عدم ترتيب آثار الارتداد من قسمة الاموال و بينونة زوجته و غيرهما عليه لو صار المسلم ساحراء و يضاف 
الى جميع ذلكك قيام السيرةً المستمرةٌ الى زمان المعصوم عليه السلام على عدم معاملةُ الكافر مع الساحر. 

وقد يقال: انه يعتبر فى ترتب حكم السحر عليه كون ذلك مضراً بالمسحور. 

اقول: ان كان ذلكك لاجل دعوى اعتبار الاضرار فى موضوع السحر كما عن الشهيدين فسيأتى الكلام فيه و ان كان لاجل النصوص 
الخاصة» بدعوى ان بعض النصوص الواردهُ فى قصه هاروت و ماروت يدل على ذلككء فيرد عليه: انه لا مفهوم له كى يدل على عدم 
حرمة غير المضر منه و يوجب تقييد المطلقات, فالاقوى- بناءً على عدم اعتبار الاضرار فى السحر- حرمته مطلقا سواء كان مضراً ام لا 
كما عن جمع من الاساطين لإطلاق الادلة. 


.8 الوسائل باب 750 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 750 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
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حقيقة السحر 

و أما المقام الثانى: و هو بيان حقيقة السحرء فقد اختلفت كلمات ائمة اللغهُ و الفقه فى بيان حقيقة السحرء و قد ذكر الشيخ ره جملة 
منهاء و الذى يظهر بعد المراجعة الى موارد استعمال هذه الكلمة و مشتقاتها عند اهل اللسانء و التدبر فى مجموع التفاسير المنقولة عن 
الفقهاء العظام» و ائمة اللغة» و ضم بعضها ببعض: ان السحر هو صرف الشىء عن وجهه على سبيل التمويه و الخدعة؛ و قلبه من جنسه 
فى الظاهر لا فى الحقيقة» و تصويره على خلاف صورته الواقعية» فهو امر لا واقعية له» بل مجرد تصرفات خيالية. 

و بعبارة اخرى: انه تمويهات لا حقيقة لها يخيل الى المسحور ان لها حقيقة» نعم ربما يترتب عليه امر واقعى كما لو اظهر الساحر 
السهوو شكا مير لا ففاق ندر مات او هاو محتوناءفان المرث الجتوة و ان كان اها وافيا الااتدسن آثان السك لاله شمة 
السحن و بهذا الأعبار يطلق السحر على طلى الفضة بالذهب» و اطلق المشركون السائحر على الت الصادق ححيث تتخيلوا اثه صلى الله 
عليه و آله و سلم يظهر الباطل بصورة الحق بتسحير اعين الناس و قلوبهم, و نفاه عنه سبحانه و تعالى. 

وأما ماعن القاموس من تفسيره بما لطف مأخذه ودق فهو تفسير بالا-عم بلا كلاسم؛ فان كثيراً من ما لطف مأخذه ودق كالقوة 
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الكهربائية و ما شابهها ليست من السحر قطعاء كما ان ما عن جمع من تفسيره بصرف الشىء عن وجهه تفسير بالاعم, ثم انه لا وجه 
بحسب المتفاهم العرفى لاعتبار الاضرار فى صدق السحر كما عن المسالككء و لا لاعتبار كون السحر مؤثرا فى بدن المسحور او عقله 
او قلبه من غير مباشرة كما عن العلامة ره» كما يظهر من الرجوع الى اهل اللسان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج15 ص: 7.07 

1 


لا يقال: انه قد اطلق فى خبر الاحتجاج الآتى المروى فى المكاسب على جملةٌ امور غير ما ذكر كالسرعة و الخفة و النميمة فيستكشف 
من ذلكك كون السحر اعم من ما ذكر. 

فانه يقال: مضافا الى ضعف الخبر للارسال: ان الاطلاق اعم من الحقيقة» بل الظاهر ان اطلاق السحر على بعض تلكك الامور انما يكون 
بنحو من العنايةٌ و المجاز. 

فان قلت: ان ما وواء الصدوق فى الفقيهة فى المر أة الى ضعت شينا لعطفت زوجها عليها ققال نها رسول اللة:ناق لكك كدرت البتخار 
و كدرت الطين و لعنتكك الملائكة الاخيار» و ملائكةٌ السماء و الارض. الحديث .)١١‏ يدل على ان من السحر احداث حب مفرط فى 
الشخصء كما استدل به الشيخ ره لذلك. 

قلت: اولا: انه لتضمنه توبيخ النبى صلَى الله عليه و آله اياها و حكمه عليها بعدم قبول التوبة و استقباله اياها باللعن و ان كان دالا على 
الحرمة» الا انه ليس فيه شهادهٌ على ان وجه الحرمةٌ انطباق عنوان السحر عليه. 

فان قلت: ان الآية الشريفة فَتَعَلَمُونَ متها ا بُفَرَقُونَ بهِ بين الْمرْءِ وَرَوْجِهِ «1» تدل على ان من السحر ايجاد التفرقة بين الزوجين. 

قلت: ان فى ذلك اقوانًا للمفسرين: احدها: انه كان من شرع سليمان ان من تعلم السحر بانت منه زوجته» ثانيها: انه اذا تعلم السحر كفر 
فحرمت عليه امرأته. 

و فى المقام اقوال اخرء فمن اراد الاطلاع عليها فليراجع كتب التفسير. 

و ثانيا: انه لا يمكن العمل بإطلاق الخبر و الا لزم الا-لتزام بحرمة احداث الحب فى قلب الزوج بالاخلاق الحسنة التى امر بها فى 
النصوصء و هذا مما لا يمكن الالتزام 


)١(‏ المستدركك- باب ؟1- من ابواب ما يكتسب به الحديث ؟. 
(0) سورة البقرة- آيةٌ .٠١7‏ 
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به و عليه فلا بد من حمله على كون آله احداث الحب ما يكون محرما بل موجبا للارتداد و الا لما كان وجه لعدم قبوله صِلَى الله 
عليه و آله توبتها. 

و بما ذكرناه فى بيان حقيقة السحر ظهر الفرق بينه و بين المعجزة» فان المعجزة امر واقعى و لها واقعيهُ لكنها غير جارية على السير 
الطبيعن» بل هنتى امر تارق العادة. 


اقسام السحر 
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ثم انه لا بأس بذكر اقسام السحر التى ذكرها بعض الاصحابء و قد جمعها المحقق المجلسى ره فى ج 15 بحار الانوار. و حاصل ما 
ذكره: ان للسحر انواعا ثمانية. الاول: سحر الكذابين: 

و الكذابون هم الذين كانوا فى قديم الدهر و كانوا يعبدون الكواكب و يزعمون انها مدبرة العالم السفلى و منها تصدر الخيرات و 
الشرور و السعادات و النحوساتء و هم الذين بعث الله ابراهيم مبطلا لمقالتهم؛ و هؤلاء فرق ثلاث: 

الفريق الاول: هم الذين زعموا ان هذه الافلاكك و الكواكب واجبة الوجود فى ذواتهاء و هؤلاء هم الصائبة الدهرية. 

الفريق الثانى: هم الذين يزعمون انها قديمة لقدم علتها. 

الفريق الثالث: هم الذين يزعمون انها حادثه مخلوقة. 

و الساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالية الفعالة بسائطها و مركباتهاء و يعرف ما يليق بالعالم السفلى» و يعرف معداتها ليعدهاء 
و عوائقها ليرفعها بحسب الطاقهٌ البشرية» فيكون متمكنا من استحداث ما يخرق العادة. 

وفيه: انه قد مر فى مبحث التنجيم ان معتقد تأثير الكواكب فى العناصر 
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السفليةُ استقلالا كافر» من غير فرق بين الفرق الثالث» و لكن الكلام فى ان استحداث ما يخرق العادة هل يصدق عليه السحر ام لا؟ و 
الاظهر عدمه لعدم انطباق ما ذكرناه فى تفسيره الذى ذكره المحقق المجلسى ايضا قبل بيان هذه الانواع على ذلك فانه عبارة عن 
صرف الشىء عن وجهه على سبيل الخدعةٌ من دون ان يكون له واقعية. 

النوع الثانى: سحر اصحاب الاوهام و النفوس القوية: 

فقد ثبت امكان تأثير النفوس فى مواد هذا العالم» و هذه النفوس الفعالة تار تكون بواسطة الرياضات قوية شديدة الانجذاب الى عالم 
السموات و تكون مستغنيةٌ فى التأثير فى صدور الامور الغريبةٌ الخارقةٌ للعادهً عن الاستعانةُ بادوات سحريةٌ اخرى» و اخرى تكون 
ضعيفة ممزوجة باوساخ المواد فتحتاج الى الاستعانة بها. انتهى ملخصا. 

و فيه: انه لا إشكال فى عدم انطباق ما اخترناه فى معنى السحر على ذلككء فان النفوس الصافية بالرياضات المؤثرة فى الامور التكوينية 
الى منها تفوس اولباء الله تعالى و ان كانت الأشياء عن وجههاء لكنه ليس ضرفا على سبيل الخدعة» من دون ان يكون واقعية بل 
يكون صرفا حقيقيا. 

ثم انه لا تكون تصفية النفس بنفسها من المحرمات» بل تصفيتها بالرياضات الحقةُ مطلوبة للشارع» نعم التصفية بالامور الباطلة محرمة 
لحرمة اسبابها. 

ثم ان المعتقد بتأثير النفوس فى الامور التكوينية ان اعتقد تأثيرها فيها استقلالاء او مع اللّه تعالى» فهو كافر بلا كلام و اما ان اعتقد ان 
الله تعالى هو المؤثر الاعظمء و يكون تأثيرها فيها كتأثير سائر العلل و الموجدات التكوينية» فلا وجه للحكم بكفره. 

النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالارواح ااارضية: 
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والمراد بها الاجنه» و هى مختلفة الاصنافء فمنها خيرة و منها شريرة» و هى قادرة عالمةُ مدركة للجزئيات» و اتصال النفوس الناطقة 
بها اسهل من اتصالها بالارواح السماوية» الا ان القوة الحاصلة للنفوس الناطقة بواسطة الاتصال بهذه الارواح اضعف من القوة الحاصلة 
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لها بسبب اتصالها بتلكك الارواح السماوية. ثم ان اصحاب التجربة شاهدوا ان الاتصال بهذه الارواح يحصل باعمال سهلة قليلة من الرق 
و التجريد و الدخنء فهذا النوع هو المسمى بالعزائم و عمل تسخير الجن. انتهى ملخصا. 

اقول: قد عرفت من ما تقدم عدم صدق السحر على ذلككء و اما من حيث حكمه فسيأتى الكلام فيه فى آخر هذا المبحث. وعن 
المعتزلة: الاتفاق على تكفر من يجوز ذلك لانه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه ان يعرف صدق الانبياء. . 

وفيه: ان من يظهر هذه الاشياء على يده. اما ان لا يدعى النبوهٌ فلا يفضى الامر الى التلبيسء و ان ادعى النبوهُ فعلى الله تعالى ان لا 
يظهر على يده هذه الاشياء. 

النوع الرابع من السحر: التخيلات و الاخذ بالعيون: 

و هذا النوع مبنى على مقدمات: الاولى: ان اغلاط البصر كثيرة» كراكب السفينة يرى نفسه ساكنا و الشط متحركا. 

الثانية: ان المحسوسات قد تختلط و لا يتميز بعضها عن بعض. و ذلكك فيما اذا ادركت القوء الباصرةُ المحسوس فى زمان قصير جدا ثم 
ادركك بعده محسوسا آخر. 

الثالئة» انه قد تشتغل النفس بشىء و لا يدرك الانسان حينئذ شيئا حاضرا عنده كالوارد على السلطان فانه قد يلقاه شخص آخر و 
يتكلم معه و هو لا يلتفت اليه و بعد معرفة هذه الامور يتضح تصوير هذا النوع من السحر لان المشعبد الحاذق يظهر عمل شىء يشغل 
اذهان الناظرين به و يأخذ عيونهم اليه» ثم يعمل عملا آخر بسرعة شديدة و حركة خفيفة؛ و حينئذ يظهر لهم شىء غير ما انتظروه 
فيتعجبون منه 
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جدا. 
اقول: هذا النوع هو الشعبدة» و الفرق بينها و بين السحر أن السحر لا واقعية له اصلا و هى امر له واقعية و ليس خياليا محضاء و اطلاق 
السحر على هذا النوع فى خبر الاحتجاج قد مر انه مبنى على العناية و المجاز و اما حكم هذا القسم فسيأتى الكلام فيه فى المسألة 
الآنية. 

النوع الخامس: الاعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية تاره و على ضرورة الخلاء اخرى: 

مثل فارسين يقتتلان فيقتل احدهما الآخر: و كفارس على فرس فى يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير ان يمسه 
احدء و منها الصور التى تصورها الروم و اهل الهند حتى لا يفرق الناظر بينها و بين الانسان» حتى يصورونها ضاحكة و باكية» و حتى 
يفرق فيها بين ضحك السرور و ضحكك الخجل و ضحك الشامت. فهذه الوجوه من لطيف امور التخائيل» و كان سحر سحرة فرعون 
من هذا القبيل» و من هذا الباب تركيب صندوق الساعات و علم جر الاثقال بآلات خفيفة. 

اقول: الاعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبةٌ المتعارفة فى زماننا كالطائرات و الراديوات و غيرها ليست من السحر قطعا 
كما اعترف به المجلسى ره؛ و كون سحر سحرة فرعون من هذا النوع غير ثابت و لا دليل على حرمة ذلكك لو لم نقل برجحانه ما لم 
ينطبق عليه احد العناوين المحرمة. 

النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الادوية: 

مثل ان يجعل فى الطعام بعض الادوية المبلدة او المزيلة للعقل او الدخن المسكر او عصارة البنج المجعول فى الملبس»ء و هذا مما لا 
سبيل الى انكاره لان اثر المغناطيس مشاهد. 

اقول: لا ينبغى التوقف فى ان هذا ليس من السحرء فان اطعام الغير طعاما 
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يوجب زوال عقله كإطعامه طعاما يوجب وجع بطنه» و مجرد عدم معلومية ذلكك على عامة الناس لا يوجب صدق عنوان السحر عليه و 
الا لزم كون علم الطب من السحرء نعم ان انطبق عليه احد العناوين المحرمة كعنوان الاضرار بالغير- لو بنينا على حرمته- حرم و الا فلا. 
النوع السابع من السحر: تعليق القلب: 

و هوان يدعى الساحر: انى اعرف الاسم الاعظم, و ان الجن يطيعوننى و ينقادون لى فى اكثر الامور, فاذا اتفق ان كان السامع ضعيف 
العقل قليل التمييز اعتقد انه حق و تعلق قلبه بذلك و حصل فى نفسه نوع من الرعب و المخافة» فاذا حصل الخوف ضعفت القوى 
الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر من ان يفعل ما يشاء» و من جرب الامور و عرف اهل العالم علم ان لتعلق القلب اثراً عظيما فى تنفيذ 
الاعمال و اخفاء الاسرار. 

وفيه: انه ان اريد ان الدعاوى المذكورة بانفسهاء او من حيث ترتب ميل العوام الى المدعى لها من السحرء فهو بديهى الفساد, اذ 
مجرد ذلكك لا يصدق عليه السحر و الا لزم كون الاستمالة بمطلقها سحراًء و هو كما ترىء و ان اريد ان السحر هو ما يفعله المدعى 
لهذه الدعاوى من الخوارق بعد حصول تعلق القلب و ضعفه. فيرد عليه: ان ذلكك امر واقعى» و السحر هو ما لا واقعية له؛ بل خيالى 
محض . 

النوع الثامن: السعى بالنميمة و التضريب من وجوه خفية لطيفة. 

وفيه: ان النميمة وان كانت من المحرمات و من المعاصى الكبيرة» الا انها ليست من السحر. 

فتحصل: ان شيئا من هذه الاقسام ليس من السحر موضوعا بما فسروا له من المعنى» و لعل غرضهم مشاركة تلكك الامور للسحر حكما 
لا دخولها فيه موضوعا كما تنادى بذلكك عبارةٌ الايضاح التى تقدم نقلها كما نبه على ذلكك بعض المحققين. 
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قال الشيخ ره: ثم لا يخفى ان الجمع بين ما ذكر فى معنى السحر فى غايةُ الاشكال ... الخ. 

لكن قد عرفت ان السحر من المفاهيم المبينة» و ان كلمات القوم اما صريحة فيما ذكرناه او قابله للحمل عليه و ما ذكروه من الاقسام 
ارادوا بها انها ملحقَه به حكما لا موضوعا كما ينادى بذلك ما ذكره المجلسى ره. فانه ره فسر السحر اولا بما ذكرناه» ثم بعد ذلكك 
ذكر الاقسام الثمانية» و حيث انه لا يمكن الجمع بين كلماته لعدم انطباق الضابط المذكور على شىء من تلك الانواع» فلا محيص الا 
عن الحمل على ما نبهنا عليه فراجع. 

و اختار الشيخ ره حرمة الاقسام الاربعة التى ذكرها فخر المحققين- قال فى محكى الايضاح على ما فى المكاسب: ان استحداث 
الخوارق اما بمجرد التأثيرات النفسانية و هو السحرء او بالاستعانة بالفلكيات فقط و هو دعوةٌ الكواكبء او بتمزيج القوى السماوية 
بالقوى الارضيه و هى الطلسماتء او على سبيل الاستعانة بالارواح السازجة و هى العزائم» و يدخل فيها النيرنجات», و الكل حرام فى 
شريعة الاسلام» و مستحله كافر. انتهى. 

و استدل لها بوجهين: احدهما: شهادة المحدث المجلسى فى البحار بدخولها فى المعنى المعروف للسحر عند اهل الشرع؛ فيشملها 
الاطلاقات. 

و فيه: اولا: ما تقدم من عدم شهادة المجلسى بكونها من السحر. 
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و ثانيا: ان هذه الشهادة معارضة بشهادةُ الفخر عدم كون اكثرها منه» و بشهادةُ الشهيد عدم كون ما لا يكون مضراً من السحرء و 
سيصرح الشيخ ره بتقديم شهادة النافى فى المقام على شهادة المثبت. 

و ثالثا: ان شهادته بعد كون المفهوم مبينا عندنا و نرى عدم صدقه عليهاء لا تصلح ان تكون مدركا للحكم الشرعى. 
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ثانيهما: دعوى فخر المحققين فى الايضاح كون حرمتها من ضروريات الدين» و ان مستحلها كافر» و هو ظاهر الدروس ايضاء و ذلكك 
يوجب الاطمئنان بالحكم. 

و يرد عليه: ان دعوى الضرورة لو اوجبت الاطمئنان باتفاق العلماء» مع ان للمنع عنه مجالا فى المقام لما افتى به شارح النخبة و حكاه 
عن بعض الاصحاب من جواز بعض ما فى الايضاح من الاقسامء لكنها لا توجب الاطمئنان بالحكم بعد استناد المجمعين» او احتمال 
استنادهم الى ما بايدينا من الادلة الضعيفة. 

و أما ما اورده عليه جمع من المحشين منهم الاستاذ الاعظم بمعارضة هذه الدعوى بشهادةٌ الفخر و المسالككء فغريبء اذ المشهود به 
فى كلمات هؤلاء عدم كونها من السحر موضوعا لا عدم الحرمة. 


دفع ضرر السحر بالسحر 


بقى الكلام فى جواز دفع ضرر السحر بالسحر. 

و المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم هو ذلكك, و عن العلامة فى جملة من كتبه و الشهيدين؛ و الميسى: المنع من ذلكك الا مع 
العضار سي الحا شية: 

و قد استدل للجواز مطلقا بوجوه: الاول: ما فى المكاسبء و هو انصراف الادلة الى غير ما قصد به غرض راجح شرعاء فمع تعلق غرض 
الدفع به لا وجه للحرمة. 

الثانى: ما فى المكاسب ايضاء و هو ان اخبار الساحر ظاهرةُ فى ارادهُ من يخشى ضرره. فلو اراد الساحر دفع ضرر السحر به لا وجه 
الحرمة: 

الثالث: الاخبار المتقدم بعضها و الآتى بعضها الآخر. 

الرابع: اخذ الضرر فى مفهوم السحرء فمع عدم الاضرار لا يصدق عليه السحر. 
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الخامس: ما ذكره الاستاذ الاعظمء و هو الآيهُ الشريفة و ما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكين ابل هَارُوتٌ و مارُوتٌ و ما يُعَلمانِ مِنْ أحدٍ حَتى يَقَولا 
اَن فِْنَة 2١١‏ بدعوى ان السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى فى مقام دفع الضرر لم يجز تعليمه اصلاء فجواز التعليم يدل على 
جواز العمل به فى الجملة» و القدر المتيقن منه هو صورة دفع ضرر الساحر. 

اقول: يرد على الوجه الاول: منع الانصراف فى قوله عليه السلام: من تعلم شيئاً من السحر قليلا او كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده بربه 
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و أما الوجه الثانى: فان اريد به اخذ الاضرار فى مفهومه فيرد عليه ما تقدم من منع ذلكك. و ان اريد به انصرافه الى ذلكك فيرد عليه ما 
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اوردناه على الوجه الاول. 

و أما الوجه الثالث: فقد اورد عليه بوجوه: الاول: ما عن الاستاذ الاعظم و هو ضعف تلكك الاخبار بأجمعها. 

وفيه: ان ذلكك و ان تم فى بعضها الا انه لا يتم فى الجميع. لاحظ ما عن الكافى عن القمى عن ابيه عن شيخ من اصحابنا الكوفيين» 
قال: دخل عيسى بن شققى على ابى عبد الله عليه السلام و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلكك الاجر و سأله عن ذلكك قال 
عليه السلام: حل و لا تعقد ". فان قول ابراهيم شيخ من اصحابنا) لو لم يكن ذلكك توثيقا له» لا ريب فى كونه من الفاظ المدح. فاذا 
انضم اليه كونه اماميا كما يشهد له قوله من اصحابناء يدخل الرجل فى الحسانء مع انه لو سلم ضعف السند يكون ذلك منجبراً بعمل 
الاصحاب. 


الثانى: ما عن بعض و هو امكان حمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاء 


.٠١7 سورة البقرة- آي‎ )١( 
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و نحوه. 

و فيه: انه خلاف الظاهر جد فان الظاهر منه كون الحل و العقد كليهما بالسحر. 

الثالث: ان النصوص محمولةٌ على حالهُ الضرورة» و انحصار سبب الحل فيه. 

و فيه: انه لا وجه لهذا الحمل بعد اطلاق الاخبار و عدم الوجه للحمل. 

و أما الوجه الرابع: فقد مر منع اخذ الاضرار فى مفهوم السحر. فراجع. 

و أما الخامس: فيرد عليه: انه يمكن ان يقال بعدم دلالة الآية الشريفة على جواز التعليم» اذ لا وجه لهذه الدعوى سوى ظهورها فى ان 
الملكين علما السحر. 

و لكن ربما يقال كما عن جمع من المفسرين: ان سحرة اليهود زعموا ان الله عز و جل انزل السحر على لسان جبرئيل و ميكائيل الى 
سليمان فاكذبهم الله بذلكء و فى الكلام تقدير و تأخير» فتقديره: و ما كفر سليمان» و ما انزل على الملكين» و لكن الشياطين كفرواء 
يعلمان الناس السحر ببابل هاروت و ماروت»ء و هما رجلان ببابل غير الملكين» اسم احدهما هاروت و الآخر ماروت» و يكون هاروت 
و ماروت بيانا عن الناس. كذا فى التبيان. 

وقد يقال كما عن جماعة آخرين: ان الملكين و ان علما السحر الا انهما خالفا ربهماء فعن كعب: فو الله ما امسيا من يومهما الذى 
اهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه فتعجبت الملائكة من ذلككء ثم لم يقدر هاروت و ماروت على الصعود الى السماء و كانا 
يعلمان الناس السحر. 

وقد يقال كما عن جمع من المفسرين: ان الملكين اهبطا ليأمرا بالدين و ينهيا عن السحر حيث انه كان كثيرا فى ذلكك الوقتء و عليه 
فالتعليم كان من جهة ان من لا يعرف الشىء لا يمكن اجتنابه» هذا كله مضافا الى ان جواز التعليم فى تلكك الشريعة اعم من جوازه فى 
شريعتناء و الاستصحاب قد مر غير مرة انه لا يجرى فى 
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آهذا 


الاحكام. 
فتحصل: انه لا يتم شىء من هذه الوجوه الخمسة الا الوجه الثالث و منه يظهر حكم التعليم و التعلم. 


حكم التسخيرات 


قال الشيخ ره: ثم الظاهر ان التسخيرات باقسامها داخلة فى السحر ... الخ. 

و لكن قد مر عند ذكر اقسام السحر ان السحر بما له من المفهوم لا يصدق على التسخيرات» فهى من هذه الجهة لا تكون من 
المحرمات»ء و على ذلكك فان انطبق على التسخير عنوان آخر محرم كالاضرار بمن يعد ذلكك ظلما عليه و يحرم اضراره او صيرورة 
المسخر فى معرض التلف فيحرم و الا فلاء فتسخير اشرار الانس و الجن جائز و ان استلزم ايذاءهم, و اولى بالجواز تسخير الحيوانات» 
فانه لا ينطبق عليه شىء من العناوين المحرمة» فهل يتوهم احد جواز تسخير الحيوانات بالضرب و الغلبةٌ و نحوهما و لا يجوز تسخيرها 
بما يوجب اطاعتها للانسان طوعاً؟ 


[11-] حرمة الشعبدة 


الحادية عشرة: لا خلاف فى ان الشعبدة حرام. 

و تنقيح القول بالبحث فى مقامين: الاول: فى بيان حقيقتها. 

الثانى فى بيان حكمها. 

اما الاول: فقد فسرها الشيخ فى المكاسب: بانها الحركة السريعة» بحيث 
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يوجب على الحس ... الخ. 

اقول: لا ينبغى التوقف فى ان ذلكك تفسير بالاعمء اذ لا ريب فى ان مجرد تحريكك اليد على الاستدارة بسرعة ليرى الناظر دائرة ليس 
من الشعبدة؛ ثم مع الاغماض عن ذلك لم يظهر وجه تعليله ذلكك بعدم ادراكك السكونات المتخللة» اذ الموجب لتوهم الدائرة هو 
سرعة حركة اليد الموجبة لتوهم بقاء ذلكك الشىء فى مبد! حركته بعد انتقاله عنه فى حال انه يراه فى محله الحقيقى فى ذلكك الوقت 
وهكذا. 

فالصحيح ان يقال: ان المتحصل من مجموع كلمات اللغويين و الفقهاء و المتبادر عند اهل العرف من هذه الكلمة: انها عبار عن فعل 
ما يفعله سائر الناس من الافعال المتعارفة بسرعة حركة و خفة يد بحيث يظهر لهم غير ما هو واقع الامر و كانوا ينتظرونه» الذى يعبر 
عنه بالفارسى بكلمةٌ «تردستى). 

و بهذا يظهر الفرق بينها و بين السحرء و ان النسبة بينهما هى التباين. 

و أما المقام الثانى: فقد استدل لحرمتها فى المكاسب و غيره بوجوه: الا-ول: الاجماع؛ و فى الجواهر: الشعبدةٌ المحرمة بالاجماع 
المحكى و المحصل. 

وفيه: انه لا يصلح مثل هذا الاجماع لان يكون مدركا للحكم الشرعى بعد استناد المجمعين او احتمال استنادهم الى الوجوه الآتيةه 
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كما اشرنا الى ذلكك مرارا. 

الثانى: صدق بعض تعاريف السحر عليهاء فيدل على حرمتها ما دل على حرمة السحر. 

و فيه: ما تقدم من ان مفهوم السحر مغاير لمفهوم الشعبدة» و ليست الشعبدة من السحر. 

الثالث: قوله عليه السلام فى خبر الاحتجاج المتقدم: و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاريق و خفة. 
و فيه: مضافا الى ما تقدم من ان هذا الاطلاق مبنى على نوع من العناية 
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و المجاز: انه ضعيف السند غير منجبر بعمل المشهور لعدم احراز استنادهم اليه فى هذا الحكم و غيره. 

الرابع: انه من الباطل و اللهو. 

و فيه: انه لا دليل على حرمة اللهو و الباطل مطلقاء و انما المحرم هو قسم خاص من ذلكك. مع انه اذا ترتب عليها غرض عقلائى لا 
تكون من اللهو و الباطل. 

فتحصل: انه لا دليل على حرمةٌ الشعبدة. 


]-1١[‏ حرمة الغش 
اشارة 


الثانية عشرة: لا خلاف بين الاصحاب فى حرمة الغش. 

و تنقيح القول فيها بالبحث فى مواضع: الآول: فى بيان حقيقته. 
الثانى: فى بيان حكمه التكليفى. 

الثالث: فى بيان حكمه الوضعى. 


[الاول: فى بيان حقيقته] 


اما الاول: فالظاهر انه بمعنى الخديعة و التلبيس» و يعتبر فى صدقه علم الغاش و جهل المغشوشء فلو كانا عالمين بالواقع او جاهلين به 
او كان الغاش جاهلا و المغشوش عالما لما تحقق مفهوم الغش عرفاء و يعتبر فى صدقه ايضا كون المزج بما يخفى فى متعارف 
الاختبار الذى يختلف باختلاف الاشياء؛ فلو كان المزج بها يظهر فى متعارف الاختبار لما صدق الغش عليه. 

و لا- يعتبر زائدا على ذلكك كونه مما لا يعرف الا من قبل البائع لعدم مساعدة العرف عليه؛ فانه و ان كان بعض افراد الغعش كذلكك 
كمزج اللبن بالماءء الا-ان اغلب افراد الغش التى لا يشكك احد من اهل العرف فى كونها من الغش تعرف بامعان النظرء بل قيل: لا 
غش الا و يعرفه اولو الفطانةُ خصوصا من كان شغله الغش. 
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وهل يعتبر فى صدقه قصد مفهومه فما يكون ملتبسا فى نفسه لا يجب الاعلا-م كما يظهر من الشيخ ره. ام لا يعتبر ذلكك؟ وجهان 
اقواعما الفا لذن الع من الأمور الواقعية ال لذ يكنا باشتعاذق التضوخة و لسن القصبد من مقوماته: 
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و استدل على الاول بخبر الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: عن الرجل يشترى طعاما فيكون احسن له و انفق له ان يبله من غير ان 
يلتمس زيادته فقال عليه السلام: ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلكك و لا ينفقه غيره من غير ان يلتمس فيه زيادة فلا بأسء و ان كان انما 
يغش به المسلمين فلا يصلح .)0١١‏ بدعوى انه عليه السلام فصل فى الحرمة بين التماس الزياده و عدمه؛ و حكم بالحرمة و كونه غشا فى 
الاول دون الثانى. 

و فيه: ان الظاهر من الخبر هو التفصيل فى بل الطعام بين كونه للاصلاح و رفع العيب او دفعه؛ و بين كونه موجبا لتوهم الناس و 
الالتباس» فحكم بالجواز فى الصورة الاولى دون الثانية. 

و أمافى الصورة الثانية فمقتضى اطلاءقه عدم الفرق بين كون الغش و المزج مع قصد مفهومه او بدونه» فالاظهر عدم اعتبار قصد 


مفهومه فى صدقه. 
[الثانى: فى يبان حكمه التكليفى] 


و اما الثانى: فالاقوى هو حرمة الغش فى نفسه كما هو المتفق عليه نصا و فتوى» فقد ذكر الشيخ ره جملهُ من النصوص المتظافرة الدالةٌ 
على ذلكك فلا حاجة الى ذكرهاء فما ذكره المحقق الايروانى ره من ان الغش ليس بنفسه من المحرماتء و انما يحرم من جههٌ انطباق 
عنوان الكذب و اكل مال الغير بلا-.رضى صاحبه عليه» مستندا الى انه لو لم يكن المحرم ذلكك فاما ان يكون المحرم شوب اللبن 
بالماء» و من المعلوم انه ليس ذلكك من المحرماتء أو يكون عرض المشوب للبيع» و من المعلوم ان مجرد ذلكك ليس 


." الوسائل- باب 4 من ابواب احكام العيوب حديث‎ )١( 
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بحرام حتى اذا اتفق انه لم يبع» او يكون المحرم هو انشاء البيع» و من المعلوم ان مجرد الانشاء ليس بحرام لو نبه بالغش قبل ان يقبض 
او خط من ثمته او اير ذمته شن الثمن او خيرة بين الامحذ و التركته فيتعين أن يكون الغثن هو اذ قيمة غير المغشوش بازاء المغشوش 
غير صحيح, لان ذلكك كله لا يعتنى به فى مقابل ظاهر النصوص الدالهُ على حرمة الغش. 

وان شئت قلت: ان شوب اللبن بالماء لا يحرم لعدم صدق الغش عليه؛ كما انه لا يصدق على مجرد العرض للبيع» و اما انشاء البيع و 
اعتبار ملكيةٌ المشترى للمغشوش بعنوان انه غير مغشوش فهو حرام بمقتضى النصوص لكونه غشأ وعدم حرمته فى صورة التنبيه انما 
يكون لخروجه بذلكك عن كونه غشا كما عرفت. و اما لو حط من الثمن او ابرأ ذمته منه او خيره بين الاخخذ و التركك مع كون البيع 
واقعا على المعنون بعنوان كون غير مغشوشء فلا يؤثر فى رفع الحرمة. 

ثم ان مقتضى اطلاق النصوص و ان كان فى بادى النظر حرمة الغش مطلقا كان فى المعاملهُ ام فى غيرهاء الا انه لو لم ندع اختصاص 
الغش بالمعاملة» فلو سقى اللبن الممزوج بالماء للضيف لا يصدق الغشء و ان كان يحرم لو اخبر و لو عملا بموافقة الظاهر للواقع من 
جههٌ الكذب فلا ينبغى التوقف فى تعين حمل الاخبار على خصوص المعاملات. 


[الثالث] حكم المعاملة وضعا 


و أما الموضع الثالث: فقد استدل لفساد المعاملة بوجوه: الاول: ان العقد تعلق بالمبيع المعنون بكونه غير مغشوش لا بذات المبيع باى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 190177 من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 1" 
1 


اقول: ملخص القول فى المقام هو: ان المبيع ان كان كليا و كان الغش فى الفرد المقبوض الخارجىء لا شبهة فى صحة البيع لعدم 
الغش فى البيع» نعم للمشترى تبديل المقبوض بغيره» و ان كان المبيع شخصيا فان علق البيع على ذلكك بطلء و ان لم يكن مغشوشا 
للاجماع على اعتبار التنجيز فى صحة البيع» و اما ان كان البيع منجزا فان كان الوصف الذى يقع البيع عليه من الصور النوعية عند 
العرف» كما لو باع الموجود الخارجى بعنوان انه ذهبء فبان انه نحاس مذهّب بطل البيع» لان ما وقع عليه البيع لا تحقق له فى الخارج» 
و ماله تحقق لم يقع عليه البيع؛ و اما ان كان من الاوصاف الكمالية» ككون العبد كاتباء او من اوصاف الصحة؛ ككونه بصيراً صح 
البيع. 

نعم ان كان المتخلف من اوصاف الكمال ثبت خيار الشرطء و ان كان من اوصاف الصحة تخير المشترى بين الفسخ و الامضاء مع 
اخذ الا-رشء او بدونه» و لا يفرق فى ذلكك بين اخخذه عنوانا للمبيع» او شرطا كما حقق ذلكك كله فى محله و اشرنا اليه فى مسألة 
التطفيف اجمالا. 

و بما ذكرناه ظهر ما هو الحق عندناء و انه انما يبطل البيع فى خصوص ما اذا كان الوصف المتخلف من قبيل الصور النوعية و كون 
المبيع شخصياء و لا يبطل فى سائر الصور الا اذا كان العقد معلقا على الوصف. 

الثانى: خبر موسى بن بكر كنا عند ابى الحسن عليه السلام: و اذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين 
ثم قال لى: القه فى البالوعة حتى لا يباع شىء فيه غش .)2١١‏ لظهور التعليل فى ان كل ما فيه غش لا يصح بيعه. 

واورد عليه الشيخ ره: بان الظاهر من الخبر بقرينة الآمر بالالقاء فى البالوعة 
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هو كون المورد داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهوء و اين هو من اللبن الممزوج بالماء و شبهه. 

و فيه: ان مورد الاستدلال هو عموم التعليل لا خصوص المورد, و الظاهر منه ان تمام العلةُ هو بيع ما فيه الغش. 

فالصحيح فى الجواب عنه: ان الخبر ضعيف السند للإرسال و لحسن بن على بن عثمان. 

الثالث: انه فى بعض النصوص النهى عن بيع المغشوشء و هو يدل على الفساد. 

وفيه: انه ليس فى شىء من النصوص التى بأيدينا النهى عن بيع المغشوش الا خبر موسى المتقدم, و قد مر ما فيه» و خبر الجعفى "١١‏ 
الضعيف السند. 

الرابع: ان البيع منطبق عنوان الغش» كما يشهد له خبر هشام عن الامام الكاظم عليه السلام: البيع فى الظلال غش .)2١‏ و هو محرم منهى 
عنه. و النهى يدل على الفساد. 

و فيه: ان النهى النفسى المتعلق بالمعاملة نفسها او بأمر خارج منطبق عليها لا يدل على الفساد كما حقق فى اول الكتاب. 

وقد منع المصنف ره فى محكى التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الاعلام بالعيب غشا. 

قيل: و فى التفصيل المذكور فى خبر الحلبى اشارةٌ الى هذا المعنى» حيث انه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الاعلام اذا لم 
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يقصد به الزيادة» وان حصلت به؛ و حرّمه مع قصد الغش. 


.« من ابواب الصرف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل- باب 88 من ابواب ما يكتسب به- حديث ”. 
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و لكن الشيخ قده قال: يمكن ان يقال فى صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الاصلية بعيب خفى او جلى ان التزام البائع 
بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشترى. انتهى. 

محصله: ان شرط السلامة من الشروط المبنى عليها العقد التى تكون بحكم الشروط المصرح بهاء فكما انه مع التصريح به يصدق 
الغشء, كذ لكك مع الاقدام على البيع. قال الشيخ قده: عند تبين الغش انه ان كان الغش من قبيل التراب الكثير فى الحنطة كان له حكم 
تبعض الصفقة. انتهى. 

اقول: لو كان المبيع المجموع المركب من جزءين او من اجزاءء فان كان للهيئة الاجتماعية دخل فى زياده الثمن» كما فى مصراعى 
الباب» لا ريب فى ثبوت خيار تبعض الصِففقةُ بالنسبة الى المصراع الموجود. و اما ان لم يكن لها دخل فى ازدياده» كما فى بيع منين 
من الحنطة بدينارين» فلا يثبت الخيارء بل البيع بالنسبة الى المن الموجود صحيح و لازم, و بالنسبة الى المفقود باطل؛ فان مآل مثل 
هذا البيع الى بيع كل من من الحنطة بدينار» و على ذلكك فلا مورد لخيار تبعض الصفقة فيما فرضه الشيخ ره فى المقام. 


[حرمة الغناء ]| 
اشارة 


الثالثة عشرة: لا خلاف فى حرمة الغناء فى الجملة. 

و تنقيح القول فى هذه المسألهُ يستدعى البحث فى مقامات: 
الاول: فى تحقيق موضوع الغناء. 

الثانى: فى بيان حكمه. 

النالث: فى المعدات: 
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[تحقيق موضوع الغناء] 

اما المقام الاول: فقد اضطربت كلمات الفقهاء و اللغويين فى ذلككء و كلماتهم ما بين افراط و تفريط؛ فعن بعضهم: انه مد الصوت» و 
عن الشافعى: انه تحسين الصوت و ترقيقه» و عن النهاية: ان كل من رفع صوتا و والاه فصوته عند العرب غناء» و عن آخرين غير ذلكك 
مما يقرب من هذه التعاريف. 

و حيث ان بعض مصاديق هذه التعاريف ليس من افراد الغناء قطعا كرفع الصوت بالاذان الذى هو من المستحبات الشرعية و تحسينه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1909 من عال/انا/ا 


بقراءة القرآن و المدائح و المرائثى» مضافا الى السيرة القطعية على جواز ذلك كله. و قد دلت النصوص على رجحان بعضهاء 
فيستكشف من ذلك عدم تمامية هذه التعاريف. 

وفى مقابل هذه التعاريف ما اختاره المحقق الا-يروانى ره» و هو: ان المتيقن من الغناء المحرم هو الكلام الباطل فى ذاته و بحسب 
المدلول و المشتمل على المد و الترجيع و الاطرابء و المراد من بطلا-ن الكلا-م هو ان يكون معناه معنى لهوياء فالكلام الباطل غير 
المشتمل على الكيفية ذات القيود الثلاثةُ لا يكون حراماء كما ان المشتمل على الكيفية المزيورة لا يكون حراما الا ان يكون باطلا فى 
معناه. 

وفيه: ان لازم هذا الوجه خروج بعض اففراد الغناء الذى لا يتوقف احد فى كونه غناءً وقد دلت النصوص عليه؛ كقراءة القرآن بلحون 
اهل الفسوق و العصيان. 

و المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم انه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطربء و قد اختلفت كلماتهم فى تفسير الطرب» 
فعن جماعة: انه خفة تعترى الانسان لشدة السرورء و عن آخرين: انه خفة تعترى لشده حزن او سرورء و عن مفتاح الكرامة: ان الاطراب 
المأخوذ فى تعريف الغناء غير الطرب المفسر لخفه لشدهةٌ السرور او الحزن وان المراد به مد الصوت و تحسينه؛ و خير هذه الاقوال 
اوسطهاء اما فساد الا-ول: فلما عن القاموس من التصريح بفساد وهم من خص الطرب بالسرورء و اما فساد الاخير: فلما تقدم من ان 
مجرد مد الصوت و تحسينه ليس غناءً قطعاء لا سيما 
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وقد وردان الله ما بعث نبا الاحسن الصوت »3١‏ و انه كان على بن الحسين عليهما السلام يقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من 
حسن صوته 07 و ان الله تعالى يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا. 

ولكن يرد على هذا التعريف: انه غير مطرد و لا منعكسء اما الالول: فلما قيل من ان اظهر افراد الغناء الالحان التى يستعملها اهل 
الفسوق مع انها لا توجب الطرب الا احياناء مضافا الى ان من الغناء عند العرف ما ليس فيه مد و لا ترجيع مع كونه مطربا بالفعل و من 
ألحان اهل الفسوق بالمعنى الذى سيمر عليكك. و الظاهر ان اطلاق الغناء على قول جئناكم جئناكم حيونا ... الخ فى خبر عبد الاعلى 
الآتى من هذا القبيل لعدم مناسبته مع المد و الترجيع. 

و أما الثانى: فلا-نه ريما يكون الصوت مرجعا مشجيا و مثيراً للحزن و البكاءء و لا يصدق عليه الغناء» كما اذا كانت ماده الكلام حقا 
كمرئية ابى عبد اللّه عليه السلام. 

و التحقيق: ان احسن ما قيل فى المقام- و ان كان هو ايضاً لا يخلو عن النقض- هو ما افاده الشيخ ره و هو: ان الغناء عبار عن الصوت 
اللهوى و ما يعد فى الخارج من ألحان اهل الفسوق و المعاصى. 

توضيحه: ان الصوت اذا كان مناسبا آلات اللهو و الرقص و لحضور ما يستلذه القوى الشهوية من كون المغنى جارية او نحو ذلكك فهو 
فى العرف صوت لهوى و قول زورء وهو الغناء. 

و لما كان ظاهر هذا التعريف اعتبار فعلية التلهى» و لازم ذلكك خروج اكثر ما هو غناء عرفا عنه» عممه بقوله» ان اللهو يتحقق بامرين 


اى احد امرين احدهما: 


)١(‏ الوسائل باب 78 من ابواب قراءة القرآن حديث ؟- كتاب الصلاة. 


(9)الوسائل ناف *لامق ابواب قراءة القرآن حديث 8 
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قصد التلهى و ان لم يكن لهو او الثانى: كونه لهوا فى نفسه ... الخ). 

و محصل الامر الا-ول على ما اظن وان كان خلاف ظاهر كلالمه فى بادى النظر: ان الصوت تارة لا يكون لهوا فعلا بالنسبة الى 
المستمعين لعدم وجود المستمعء او لمانع عن التلهى من شد المرض و نحوهاء فهو ايضاً من مصاديق الغناء و لا ينحصر الغناء بما اذا 
كان لهواً فعلاء و هذا التعريف احسن ما قيل فى تعريف الغناء و موافق للمتفاهم العرفى. 

و لكن الذى يرد على الشيخ ره: انه لم يظهر لى وجه اعتباره الترجيع فى صدقه. فانه لا يعتبر فيه لا بحسب الادله و لا بحسب المتفاهم 
العرفى. 

و النسبة بين هذا التعريف و ما ذكره المشهور هى العموم من وجه لصدق تعريف المشهور على الصوت الموجب للخفة الحاصلة من 
حزن و اختصاص هذا التعريف بالخفة الحاصله من شده السرور, و صدق هذا التعريف على كل صوت اوجب الخفة المزبورة وان لم 
يكن فيه مد و لا ترجيع» و لا يصدق عليه تعريف المشهور. 

ثم ان كيفية الكلام تار تكون بنفسها لا تصلح الا للرقص و موجبة لحصول الخفهُ فالكلام حينئذ يكون غناءً و ان كانت مادته حقاء 
كالقرآن و نهج البلاغة و نحوهماء و على هذا يحمل ما دل على النهى عن التغنى بالقرآن و قراءته بالحان اهل الفسوق و الكبائر 
المتقدم, و اخرى لا تكون كذ لكك الا فيما اذا كانت مادةٌ الكلام باطلة ككونها من المعانى المهيجة للشهوة الباطلة» كبعض انحاء 
التصانيف المتداولة فى هذا العصر. و فى مثل ذلكك لو كانت مادةٌ الكلام حقا لا يصدق عليه الغناء. 
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حكم الغناء 

اما المقام الثانى: فقد نفى الشيخ الاعظم الخلاف فى حرمته فى الجملة» فكانه لم يعبأ بما سينقله من المحدث الكاشانى من عدم 
حرمته» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليهاء بل عن بعضهم: دعوى كونها من الضروريات. 

و كيف كان فقد استدل للحرمةٌ بوجوه: 

الاول: الاجماع. 

و فيه: انه لمعلومية مدركك المجمعين لا يكون الاجماع تعبدياء فلا يصلح ان يكون مدركا لهذا الحكم. 

الثانى: جملهُ من الآيات الشريفة بضميمهٌ النصوص الوارده فى تفسيرها منها: قوله تعالى و اجْتَبُوا قَوْلَ الزّورِ 2١١‏ ففى جملة من 
النصوص «”» تطبيق قول الزور على الغناء؛ و اكثرها وان كانت ضعيفة السند الا ان ما عن تفسير القمى حسن و فيه غنى و كفاية. 

و اورد على الاستدلال بذلك فى المكاسب: بان ظاهر هذه النصوص كون الغناء من مقولة الكلام؛ لتفسير قول الزور به» و لقول على 
بن الحسين عليهما السلام فى المرسل فى الجارية التى لها صوت لا بأس لو اشتريتها فذكرتكك الجنة يعنى بقراءة القرآن و الزهد و 
الفضائل التى السك يعاء: 


وايده بما فى بعض الاخبار من ان من قول الزور ان يقول للذى يغنى احسنت. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 911 من عزلانا/ا 


."١ سورةٌ الحج- آية‎ )١( 

(0) الوسائل- باب 949 و7١٠-‏ من ابواب ما يكتسب به. 
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واورد المحقق الايروانى و الاستاذ الاعظم على الوجه الاول: بان تفسير قول الزور بالغناء لا يقتضى ان يكون الغناء من مقولة الكلام 
لصحة هذا التفسير و ان كان الغناء من كيفية الكلام لاتحاد الكيفية فى الخارج مع المكيف بالكيفيه» فاذا كانت الكيفيةٌ زورا باطلا 
صدق ان الكلام زور باطل. 

و فيه: ان اتحاد المادهٌ مع الكيفية فى الوجود اللفظى و ان كان لا ينكرء الا انه لا ريب فى ان لكل واحدةٌ منها اوصافا و عناوين مختصة 
بهاء مثلا الكذب من عناوين المادة لا الكيفية و لا يصح نسبته الى الكيفية باعتبار اتحادها وجودا مع المكيف بهاء و الشيخ يدعى 
ظهور هذا التفسير فى ان الغناء من هذا القبيل. و اورد عليه المحققان الشيرازيان: بان تفسير قول الزور بالغناء ليس بالتصرف فى الغناء 
بجعله عبارة عن الكلام المشتمل على المعانى الباطلة» اذ كون الكلام المشتمل على الكيفية و المعانى الباطلة من قول الزور واضح غير 
محتاج الى بيان و تفسير» فيتعين التصرف فى قول الزور بالحمل على البطونء او بارادة الاعم من الزورية بحسب المعنى الذى هو 
الظاهر منه» و عليه فلا تسقط دلالتها على حرمةٌ الكيفيةُ الخاصة. 

وفيه: انه على المعنى الاحول يمكن ان يقال: ان التفسير انما هو بلحاظ ان قول الزور بما انه ليس بحرام مطلقا فاراد عليه السلام التنبيه 
على ان قول الزور المحرم منه الغناء» و عليه فليس هذا واضحا غير محتاج الى بيان. 

فالاولى فى الايراد على الشيخ ره ان يقال: ان المادهُ حيث لا تكون من حيث هى زورا بل زوريتها اما ان تكون بلحاظ ما يكون متحدا 
معها وجودا من الكيفية الخاصة» او تكون بلحاظ معناهاء فلا شهادة فى تفسير قول الزور بالغناء كون الغناء من مقولة الكلام لملائمته 
مع كونه من كيفيات الكلام. 

و يرد على الوجه الثانى: انه حيث لا يكون مطلق الصوت غناءء و الامام عليه 
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السلام نفى البأس عن شراء الجارية التى لها صوت اذا لم تتغن بصوتهاء فلا شهادة فيه لكون الغناء من مقولة الكلام» و التفسير المزبور 
لو لم يدل على ان الغنائية متقومة بالكيفية من جهة دلالته على ان من المذكورات ما هو غناء و منها ما ليس بغناء لما دل على ان الغناء 
من مقولة الكلام. 

و يرد على الوجه الاخير المذكور تأييداً: ان عد قول احسنت من قول الزور بلحاظ مدلوله لا يدل على انه ليس من قول الزور ما يكون 
كذلك بلحاظ الكيفية» عله عام بعدده كيس اللعادن: : 
و منها: قوله تعالى و مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحدِيثِ لِيِضْلَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ «1» ففى جملة من الرويات كون الغناء من لهو الحديث؛ و 
ل ل ل ل ا لل ا ل ا ا 

و منها: قوله فاك و النون امتيدوة ازور «* فانه فسر الزور فى صحيح ابى الصباح الكنانى بالغناء 9©). 

واورد عليه الشيخ ره: بان مشاهد الزور هى مجالس التغنى بالاباطيل من الكلام. 

وفيه: ان ذلك مصادرة لكون ذلك هو محل الكلام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 911نلا من عالانا/ا 


و منها: قوله تعالى و الَِّينَ هُمْ عَن اللَغْو مُعْرضُونَ 18١‏ فقد فسر اللغو بالغناء «©. 


)١(‏ سورة لقمان آي ل,. 

(0) الوسائل- باب 44- من ابواب ما يكتسب به- حديث 8. 
(9) سورة الفرقان- آيةٌ *لا. 

() الوسائل باب 44 من ابواب ما يكتسب به حديث ”. 
(0) المؤمنون- آيةٌ ”. 

(©) الوسائل باب 44 من ابواب ما يكتسب به حديث 19. 
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وعن المستند: الايراد على المستدل بهذه الآيات بان النصوص الواردة فى تفسيرها بالغناء معارضة مع النصوص الاخر المفسرة اياها 
بتفسير آخر. 

وفيه: ان الروايات الواردة فى تفسير القرآن كلها من قبيل تعيين المصداق و لا تدل على الانحصارء فلا تعارض بينها. 

الوجه الثالث: الروايات 0١١‏ المستفيضة الواردة فى بيان حرمته و حرمة التكسب به و استماعه و حرمة تعليمه و تعلمه. و ما يترتب عليه 
من المفاسد. 

فتحصل: ان حرمة الغناء لا ينبغى انكارها. 

وقد نسب الى المحدث الكاشانى القول بجواز الغناء من حيث هوء و انما يحرم اذا اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآللات 
اللهو و دخول الرجال و الكلام بالباطل» و لا يهمّنا البحث فى صحة النسبة و فسادهاء و فى الجمع بين كلمات الشيخ ره حيث انه ينسب 
اليه اولا القول بالجواز ثم ينسب اليه غير ذلكك. و انما المهم بيان اصل المطلب. 

و حاصله: انه ربما يدعى عدم حرمة الغناء» و استدل له بوجوه: 

الاول: انه ليس فى النصوص رواية معتبرة دالة على حرمة الغناء» فالمتعين الاخذ بالمتيقن» و المتيقن هو ما اذا اقترن باحد المحرمات 
الاخر كما كان متعارفا فى زمن الخلفاء. 

و فيه: ما تقدم من تواتر الروايات الدالة على ذلكك, و قد مر أن فيها روايات معتبرة فراجع. 

الثانى: ان نصوص حرمة الغناء منصرفةٌ الى الغناء فى جوف آلات اللهو من المزمار و نحوه بإيجاد فيهاء فالغناء المجرد لا يكون حراما. 


(1) راجع الوسائل- بياب هو ١2‏ ووو ٠ل-دو -١‏ وغيرها من ابواب ما يكتسب به. 
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وفيه: انه لا وجه لدعوى الانصرافء بل ظاهر النصوص النهى عن الغناء نفسه و من حيث هو. 
الثالث: ان الروايات بقرينة دلالة , بعضها على ان المنع بمناط اللهو محمولة على مطلق المرجوحية. اذ من المعلوم ان اللهو بما هو لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اونا من عالانا/ا 


وفيه: مضافا الى ما سيأتى فى مبحث اللهو من حرمته على بعض معانيه: ان النصوص انما تدل على حرمة الغناء من حيث انه صوت 
لهوىء و هذا لا يستلزم حرمة كل ما يكون لهوا كى يستكشف جوازه من جواز اللهو. 

الرابع: ما عن قرب الاسناد بسند لم يبعد فى الكفاية الحاقه بالصحاح عن على بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال: سألته عن الغناء فى 
الفطر و الاضحى و الفرح قال عليه السلام: لا بأس ما لم يعص به .)١١‏ 

وهو وان كان ضعيف السند لعبد الله بن الحسن» و عدم استبعاد صاحب الكفاية الحاقه بالصحاح؛ يمكن ان يكون لاجل انه اطلع 
على امار مفيدة للظن بوثاقته» و لا يفيد بالنسبة اليناء الا ان الخبر مروى عن كتاب على بن جعفرء و لكن فيه ما لم يزمر به و هو يدل 
على حرمةٌ الغناء اذا اقترن بالمعاصى الاخر. 

وفيه: ان محتملاءت قوله ما لم يزمر به ثلاثة: الاسول: اراد ما لم يقترن بضرب المزمارء الثانى: ارادة ما لم يوجد الغناء فى المزمار, 
الثالث: اراده ما لم يكن الصوت صوتا مزماريا و لحنا رقصياء و الاستدلال بالخبر يتوقف على اراد المعنى الاول» و لا ريب فى كونه 
خلاف الظاهرء اذ لو كان المراد ذلكك لقال ما لم يقترن بالمزمار» بل ظاهر من الخبر هو اراده المعنى الثالث كما لا يخفى. 

و عليه فيتعين كون اطلاق الغناء على الجامع بين القسمين اطلاقا على المعنى 


.2 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
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الاعم كإطلاق اهل اللغة. 

الخامس: مرسل الفقيه: سأل رجل على بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت فقال عليه السلام: ما عليكك لو اشتريتها 
فذكرتكك الجنة. يعنى بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التى ليست بغناء» و اما الغناء فمحظور .)١١‏ 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند للارسال. 

و ثانيا: انه وراد فى الجارية التى لها صوت. لا المغنية» اذ الظاهر ان التفسير انما هو من الصدوقء و على فرض كونه من الامام عليه 
السلام فهو يدل على ان المذكورات على قسمين: احدهما: ما هو غناء و الثانى: ما ليس كذ لكك, فيدل على ان الغناء محرم. 

السادس: صحيح ابى بصير: قال ابو عبد الله عليه السلام: اجر المغنية التى تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتى يدخل عليها 
الرجال .)2١(‏ 

و نحوه خبره الآنخر عنه عليه السلام: عن كسب المغنيات فقال: التى يدخل عليها الرجال حرام و التى تتدعى الى الاعراس ليس به 
بأس» و هو قول الله عز و جل: و مِنّ اناس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْحَدِيث 7 

و تقريب الاستدلال بهما انهما يدلان على ان حرمة الغناء فى الفرض مختصة بما اذا دخل الرجال على المغنية و بعد الغاء خصوصية 
كون من يغنى امرأة» و كون المحرم دخول الرجال يتم المطلوب» فيكون مفادهما جواز الغناء ما لم ينضم اليه احد المحرمات الاخرء و 
يشير الى ذلكك- مضافا الى ظهوره- التعليل فى الخبر الاول بانها ليست بالتى يدخل عليها الرجال» و دلالة الثانى على ان غناء المغنية 
التى يدخل عليها 


.7 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١1( 


(؟) الوسائل- باب ١8‏ من ابواب ما يكتسب به حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاونا من عالانا/ا 


(*) الوسائل باب ١0‏ من ابواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
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الرجال داخل فى لهو الحديث المقصود به ادخال الناس فى المعاصى و الاخراج عن سبيل الحق. 

و فيه: ان الخبر الثانى ضعيف السند لعلى بن ابى حمزة الواقفى» الكذاب المتهم. 

و أما الخبر الا-ول فغاية ما يستفاد منه ان المغنية التى تزف العرائس لا بأس بغنائها ما لم يقترن باحد المحرمات الاخرء و لا يكون 
متعرضا لحكم الغناء فى عير زف العرائس. : 

السابع: النصوص الدالة على مدح الصوت الحسن.ء و انه ما بعث الله نبيا الاو هو حسن الصوتء و استحباب قراءة القرآن بالصوت 
الحسن, و ان على بن الحسين عليه السلام كان احسن الناس صوتا بالقرآن »)١١‏ فانه يستفاد منها جواز الغناء» بل استحبابه فى القرآن» و 
ان الحرمة انما تكون للامور الخارجية. 

و فيه: انها غير مربوطة بالغناء» اذ صوت الحسن غير الغناء كما تقدم, هذا كله مضافا انه لو تمت دلالهٌ ما تقدم على هذا القولء بما انه 
لا يمكن حمل جميع ما دل على حرمة الغناء على ان حرمته انما تكون للامور الخارجية» ولا يمكن رفع اليد عن ظهورها فى حرمة 
الغناء نفسه. فلا محالة يقع التعارض بينهماء و الترجيح معها كما لا يخفى. 

واضف الى ذلكك انه لم ينسب القول بالجواز الى احد سوى المحدث المذكور و المحقق السبزوارى» و قد عرفت دعوى بعضهم ان 
عدم الجواز من الضرورياتء فاذاً لا ينبغى التوقف فى الحرمة. 


)١(‏ الوسائل- باب- 78- من ابواب قراءةٌ القرآن من كتاب الصلاة. 
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مستثنيات حرمة الغناء 

اشارة 

و قد استثنى القوم من الغناء المحرم موارد: 
[الغناء فى المراثى] 


الاول: ما حكى فى محكى جامع المقاصد عن من لم يسم قائله و هو الغناء فى المراثى؛ و لم يذكر وجهه. 

و قرّبه المحقق الا-ردبيلى فى محكى شرح الارشاد» و علل ذلكك بوجوه: منها: انه ما ثبت الاجماع الا-فى غيرهاء و الاخبار ليست 
بصحيحة صريحة فى التحريم مطلقا. 

وفيه: ما عرفت من وجود روايات صحيحةٌ دالة على حرمة الغناء مطلقا. 

و منها: قيام السيرة على ذلكك. لانه المتعارف دائما فى بلاد المسلمين من زمان المشايخ الى زماننا هذا من غير نكير. 

و فيه: ان قيام السيرة على الرثاء و اقامة التعزية مسلمء الا انه لا نسلم قيام السيرء على التغنى فيهاء بل المسلم خلافه. و دعوى انه النياحة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1910 من عالان/ا 


و منها: ان البكاء و التفجع مطلوب مرغوب و فيه ثواب عظيم. و الغناء معين على ذلكك. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان الغناء لا يكون معينا على البكاء لما تقدم فى مقام بيان حقيقته. 

و ثانيا: انه لو سلم كونه معينا عليه لا وجه للقول بجوازه من جهة وقوعه مقدمة للمستحبء اذ لو وقعت المزاحمة بين حكمين الزامى و 
غير الزامى, لا شبهة فى تقديم دليل الاول على الثانى لكونه صالحاً لان يكون معجزا عن غيره بخلاف العكس. 

و منها: عمومات ادلهٌ الابكاء و الرثاء. 
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واجاب عنه الشيخ ره: بان ادل المستحبات لا تقاوم ادلة المحرمات» و محصل ما ذكره فى وجه ذلكك: ان دليل الاستحباب انما 
يتضمن ثبوت الحكم لوجود جهته المقتضية له» مع عدم تحقق ما يقتضى الالزام بتركك مورده. فالفعل انما يتصف بالاستحباب اذا خلا 
فى طبعه عما يقتضى الحرمة» فمع طروء عنوان ملزم لتركه يكون محرما و لا يقاومه دليل الاستحباب. فالابكاء مستحب ما لم يطرأ عليه 
احد العناوين المحرمة منها الغناء» فلا يصلح دليل مطلوبيته لمقاومة ادل حرمة الغناء. 

ويرده: ان ما ذكره من عدم مقاومة ادله الاحكام غير الالزامية ادله الاحكام الالزامية انما يتم فى موارد: الاول: ما اذا وقعت المزاحمة 
بين الطائفتين فى مقام الامتثال من دون ان تتصادقا على مورد واحدء كما اذا وقعت المزاحمة بين وجوب الصوم و استحباب قراءة 
القرآن اذا لم يتمكن من الجمع بينهماء فانه فى مثل ذلكك لا شبهة فى تقديم الاولء لان دليله يكون معجزا عن الثانى. 

الثانى: ما اذا كان الموضوع فيهما واحداء و يكون الحكم غير الالزامى مشروطا بان لا يلزم من موافقته مخالفة حكم الزامى كقضاء 
حاجة المؤمن» حيث ان استحبابه مقيد بعدم لزوم فعل الحرام من امتثاله» و عليه يبتنى عدم توقف احد من انه لا يجوز شىء من 
المحرمات بعنوان قضاء حاجةٌ المؤمن. 

الثالث: ما اذا كان الحكم غير الالزامى مترتبا على الشىء بعنوانه الاولى» و الحكم الالزامى متعلقا به بعنوانه الثانوى. 

وأمافى غير هذه الموارد الثلاثة» و هو ما اذا كان الثابت فى الواقع حكما واحداء و كانت الادلة متعارضة فى ثبوت الحكم الالزامى او 
غير الالمزامى؛ بنحو التباين او العموم من وجهء مع عدم كون الحكم غير الالمزامى مشروطاً بعدم مخالفة الحكم الالزامى» فلا وجه 
لدعوى تقدم دليل الحكم الالزامى إِنَا دعوى أحد امور ثلاثةُ على سبيل منع الخلو: أحدها: عدم ثبوت الاطلاق لدليل الحكم غير 
الالزامى بنحو يشمل 
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مورد اقام فيه دليل على حكم الزامى. 

ثانيها: انصرافه عن هذا المورد. 

ثالثها: ظهوره فى تقيبد ما تضمنه من الحكم بعدم المخالفة للحكم الالزامى. 

و أما دعوى ان مقتضيات الاحكام الترخيصية لا تصلح لمزاحمة مقتضيات الاحكام الالزامية» فاجنبية عن المقام» اذ تلك انما هى فيما 
اذا ثبت المقتضيانء و هو فى الفرض معلوم العدم؛ لفرض التعارض بين الدليلين» و لا أقل من عدم المعلومية» و عليه فلا مناص عن 
الرجوع الى مرجحات باب التعارض. و ما نحن فيه من هذا القبيل» و ليس من قبيل الموارد الثلاثة الاول» كما هو واضح.ء فلا بد من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +191 من عالانا/ا 
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و منها: ان التحريم انما هو للطرب و ليس فى المراثى طربء بل ليس فيها الا الحزن. 

وفيه: انه تارة يكون الصوت صوتا لهويا و لحنا رقصياء و يوجب حصول النشاط و الانبساط» و لكن ربما يبكى المستمع فى خلاله 
لاجل الهموم المركوزة فى قلبه الغائبة عن خاطره من فقد ما تستحضره القوى الشهوية و يتخيل انه بكى فى المرثية او انه يبكى من 
جهة اقوائية المادة فى حصول الحزن من الكيفية المطربة. 

و اخرى يكون الصوت بنفسه موجبا لحصول الحزن و البكاء؛ و عدم صدق الغناء على الثانى وان كان هو الحق كما عرفت الا انه 
يصدق على الاولء فاللازم هو مراعاء ذلكك و تمييز الغناء عن غيره. 

فتحصل: ان الغناء فى المراثى حرام؛ الا-ان الصوت غير الموجب لحصول الخفة الحاصلة عن شدة السرور- و بعبارة اخرى؛ غير 
الملهى- لا يكون غناءً فلا يكون محرما. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15 ص: 7/6 
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الغناء فى قراءة القرآن 


الثانى: الغناء فى قراءةٌ القرآن. 

وقد نسب استثناء ذلكك الى المحقق السبزوارى و تبعه بعض المحققين» و استدل له بوجوه: 

الاول: ان قراءة القرآن خارجة عن الغناء موضوعاء اذ يعتبر فى صدق الغناء كون معنى الكلام لهوياء ذكره صاحب الكفاية و المحقق 
الايروانى ره و قد عرفت فى المقام الاول فساد هذا المسلك. و ان الغناء كيفية خاصة من الصوت, و هو الصوت اللهوى المجامع مع 
كون المادهٌ حقا. 

الثانى: انه قد دلت النصوص 0١‏ الكثيرة على استحباب تحسين الصوت فى قراءة القرآن و التحزين و الترجيع به. و شىء منها لا يوجد 
بدون الغناء. 

و فيه: انه قد عرفت ان هذه العناوين غير الغناءء اذ الغناء هو الصوت اللهوى و اللحن الرقصىء و مجرد حسن الصوت و الترجيع به و 
التحزين لا يكون كذلك. و على ذلكك فلا تنافى بين هذه النصوصء و بين ما دل على ذم التغنى بالقرآن كخبر عبد الله بن سنان عن 
الامام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: اقرءوا القرآن بالحان العرب و اصواتها و اياكم و لحون اهل الفسق 
و اهل الكبائر» فانه سيجىء بعدى اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية .)7١‏ 

قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١©‏ جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15 
ين 

و المحقق السبزوارى ره لبنائه على ملازمة تحسين الصوت و الترجيع به للغناء» 


)١(‏ راجع الوسائل باب -١5‏ من ابواب قراءة القرآن. 
(5) راجع الوسائل باب -١5‏ من ابواب قراءة القرآن. 
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بنى على التعارض بين الطائفتين» و جمع بينهما بنحوين اولهما الصحيح على هذا المسلك. قال: احدهما: تخصيص تلكك الاخبار 
الواردة المانعة بما عدا القرآن» و حمل ما يدل على ذم التغنى بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو كما يصنعه الفساق فى غنائهم. 
الثالث: ان اخبار الغناء معارضة مع الاخبار ١١‏ الكثيرة الدالة على فضل قراءة القرآنء و النسبة عموم من وجه, فتتساقطان فى مورد 
الاجتماع فيرجع الى اصالةٌ الاباحة. 

و فيه: ما تقدم من ان المختار فى التعارض بين العامين من وجه هو الرجوع الى المرجحات و هى تقتضى تقديم نصوص الغناء لكونها 
مخالفةٌ للعامة. 

و أما ما اجابه الشيخ ره من ان ادلهٌ الاحكام غير الالزامية لا تقاوم ادله الاحكام الالزامية» فقد مر ما فيه مفصلا فى المستثنى الاول. 
فراجع. 

فالاظهر هو حرمة الغناء فى قراءة القرآن» و يدل عليه خبر عبد الله بن سنان المتقدم؛ و لكنه ضعيف السند لان فى طريقه ابراهيم 
الاحمرء بل الغناء فى ذلكك ابغض لكونه هتكا للدين. 


الحداء لسوق الابل 


الغالكه الحداء سوق الاب 

فى الكفاية: ان المشهور استثنائه» و قد استدل له بوجوه: 

الأنول* التبوى الترسل الذى ذكروقى كتاب التياداك من السسالكة التيس قري الى صيلى الله عليه ى آله تعد اللق'يق رواحة 
حيث حدا للابل و كان حسن 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب قراءة القرآن. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: مازانا 
ا 


.)١١ الصوت‎ 

قال فى المكاسب: و فى دلالته و سنده ما لا يخفى. 

و اورد عليه المحقق الشيرازى: بان دلالته لم اعرف وجه ضعفها على تقدير كون الحداء من الغناء و ضعف سنده منجبر بنقل الشهرة و 
فتوى جمع من الاساطين. 

و فيه: ان المرسل متضمن لواقعة شخصية» فيمكن ان لا يكون الحداء الذى جوزه النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم غناءً فلا يدل على 
جواز الغناء. 

الثائى ها وواة الوق باستاده عن السكرق عن حعر بن عند خن النتن ضيك الل عليه و آله واد المسافر الحداء و الشعر نا كان 
منه ليس فيه خناء اى فحش) او جفاءء او حنان ١‏ اى الطرب على اختلاءف النسخء بناءَ على رجوع القيد الى خصوص الشعر كما 
يشهد به افراد الضمير. 

و لكن الاستدلال به مبنى على كون الحداء منحصرا بالغناء» و لكنه ممنوع» فلا يدل على جواز الغناء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 191/8 من عالانا/ا 


وه يظيرها فى الوعقه القالنه .و هو اسطرار الدر# على خرا ل الكداء. 
الرابع: ما فى الجواهر الميل اليه و هو: ان الحداء قسيم للغناء بشهادهٌ العرف. فهو خارج عن الغناء موضوعا. 
و فيه انه لا تنافى بين العنوانين كى يكون صدق احدهما مانعا من صدق الآخر, بل الاظهر ان النسبةٌ بينهما عموم من وجه. فاذاً لا دليل 


.7717 ص‎ ٠١ سنن بيهقى ج‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب /" من ابواب آداب السفر الى الحج و غيره حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: وخرذرا 

1 


الغناء فى زف العرائس 

الرابع: غناء المغنية فى الاعراس اذا لم يكتنف به محرم آخر. 

وفى المكاسب: المشهور استثنائه» و يشهد له صحيح ابى بصير عن مولانا الصادق عليه السلام: اجر المغنية التى تزف العرائس ليس به 
بأس» و ليست بالتى يدخل عليها الرجال .)١١‏ و نحوه خبره الآخر .7١‏ 

و خبره الثالث عنه عليه السلام: عن كسب المغنيات فقال: التى يدخل عليها الرجال حرام, و التى تدعى الى الاعراس ليس به بأس «7. 
و لكن الثانى مجهولء و الثالث ضعيف. 

و دعوى ضعف الاول كما ترىء و الايراد عليه: بانه انما يدل على اباحة الاجر لا الفعل» مندفع بالتلازم بينهما. 

و دعوى ان الاجر لمجرد الزف؛ خلاف الظاهرء فالاظهر هو جوازه. 

بقى الكلا-م فى تعليمه و تعلمه» و ملخص القول فيه: ان التعليم و التعلم بالتغنى و الاستماع حرام بلا كلام؛ و اما بغير ذلكك فحرمة 
التعليم مستفادة من خبرين مرويين فى الوسائل» و حرمة التعلم تستفاد من المرسل المروى عن مستدرك الوسائلء الا ان كلا ضعيف 
السند, اذ احد الخبرين المرويين فى الوسائل المرسلء و الآخر فى طريقه محمد الطاطرى و هو مهملء و ما عن المستدرك مرسل 
ايضا. و مقتضى الاصل هو الجواز. 


.” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -١0 الوسائل- باب‎ )0( 
.١ من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )*( 
"8 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص‎ 
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]-١5[‏ حرمة الغيية 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1919 من عالانا/ا 
الرابعة عشرة: الغيبة حرام و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى و11 يَفْتِ بَعْضٌ كع بَغضاً أبْحِتٌ أع كع أن يَأكلَ لخم أخيه ميا 
فك مْتمُوةُ .0١١‏ 

تقريب الاستدلال بهذه الآيهُ الشريفةٌ انما يكون من وجوه: الاول: اشتمالها على النهى عن الاغتياب» و ظاهر النهى هو الحرمة. 

الثانى: ان الله تعالى جعل المؤمن اخاء لا-ن المؤمنين اخوة» و شبه عرض المؤمن باللحم لانتقاصه بالتفكه به كما ان اللحم ينتقص 
بالاكل» و شبه التفكه به بالاكل» اى شبه بهتكك عرضه باكل الميتة» اما لانه يأكل الجيف فى الآخرة كما فى بعض النصوصء او لتشبيه 
المغتاب بالكسر بالكلاب و السباع كما فى بعض النصوص الاخر. 

ولاريب فى ان التشبيه انما يكون بلحاظ الحكم, و هو الحرمة» و يؤكده تصدير هذه التشبيهات بالاستفهام الانكارى الدال على قبح 
صدور هذا العملء و بعبارة اخرى: انه يدل على انه كما يشمئزٌ الانسان عن اكل لحم اخيه الميت» لا بد و ان يشمئرٌ عن اغتيابه. 
الشالث: قوله تعالى فَكَرِهْتُمُوهٌ فان مفاده: انه كما تكرهون اكل لحم الاخ» كذلك لا بد و ان تكرهوا اغتيابه» اى تجتنبوا عنه» و لكن 
جعل هذا من تتمهٌ الوجه الثانى اولى من جعله وجها مستقلا. 

و قوله تعالى وَيْلَّ لكل هُعرَة لمر .5١‏ 


000 سورة الحجرات- أيه 1 

00 سورة الهمزةُ- آي 3 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ازور 
ا 


تقريب الاستدلال به: ان المراد بالاولى المغتاب بالكسر و بالثانيةٌ الطعان» و عن ابن عباس: ان المراد بالثانيةُ المغتاب» و المراد بالاولى 
الطعان. 

و على كل تقدير دلالته على الوعيد للمغتاب ظاهرة؛ و حيث ان ثبوت العقاب مستلزم لكون الفعل حراماء فبثبوته يستدل على الحرمة. 
وفيه: اولا: انه قيل فى معناهما وجوه اخر: منها: ان الهّمَرْهُ هو الذى يؤذى جليسه بسوء لفظه. و اللمزهُ هو الذى يكسر عينيه على جليسه 
و يومئ بطرفهما و يشير برأسه اليه. 

و منها: ان الهُمَرَهُ هو الذى يهمز الناس و يضربهم بيده؛ و اللمزةً هو الذى يلمزهم بلسانه و عينه. 

و منها: ان المراد بهما كثير الطعن على غيره بغير حق» سواء كان فى الغياب ام فى الحضورء و سواء كان باللسان ام بغيره. 

و حيث انه على هذه التفاسير لا تدل الآيهُ على حرمة الغيبة» فتكون مجملة فلا يصح الاستدلال بها. 

و ثانيا: ان الهمَرْهْ على التفسير الاولء و اللمزة على التفسير الثانى ليس هو المغتاب بالكسر بل الذى يعيبكك على ظهر الغيبء و النسبة 
بينه و بين الغيبة عموم من وجهه اذ هذا المعنى يشمل ذكره اخاه بما ليس فيه و الغيبة ايضا اعم من جهه عدم اختصاصها بما اذا كان 
يه 

و قوله تعالى لا يحِبٌ الله الْجهْرَ بالسّوءِ مِنَّ الْمَوْلِإِلَا مَنْ ظَلِمَ «1. 

و تقريب الاستدلال به: ان الغيبة هى الجهر بالسوء المتعلق بالاخ المؤمن. و الآية تدل على ان الله لا يرد وقوعها من غير المظلوم؛ و 
لازمه الحرمة. 


(1)سورة الاوك ايه ع1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠9ئا‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: المرذرا 
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و فيه: اولا: ان عدم المحبوبية اعم من الحرمة. و بعبارة اخرى: عدم الحب و الارادةٌ لا يلازم الحرمة» بل الملازم لها ارادهُ عدم تحقق 
الفعل. 

و ثاتباً: انه لسن فى الآبة الشريفة ها يدل غلى ان الغربة من الجهر بالسوء» بل لا يبعد دعوى ان الظاهر فته ارادة القول المتشا به السو له 
الحاكى عنه» فبكون المراد به الشتم و الدعاء على الغير؛ و يشهد به المروى فى مجمع البيان عن الامام الباقر عليه السلام فى تفسير 
الآية: لا يحب اللّه الشتم الا من ظلم اللهم الا ان يقال: ان الغيبة من الجهر بالسوء حتى بناءً على اراد القول المنشأ به السوء فانها اظهار 
فاسقرة اللشمى العيرب الدوتعي ليمكه اليقول فم اماف 

و أما الخبر: فمضافا الى ضعف سنده: لا يدل على اختصاص الجهر بالسوء بالشتم و انما يدل على انه احد مصاديقه فالعمدة الايراد 
الاول. 

واقرلدتمائن ( لني فكرة اذ قوع الاك فى الدق كر ع عدت أنه وا 

المراد من الحب هو ما انتهى الى فعل المحبوب. و الآيهُ الشريفةٌ انما تدل على ترتب العقاب على اشاعةٌ الفاحشةهُ و من مصاديقها 
الغيبةُ» فبالدلالة الالتزامية تدل على الحرمة. 

و لكن يرد على الاستدلال بها: انها ظاهرةُ فى ان حب شيوع الفاحشة بين الناس بارتكابهم المحرمات من المحرمات» فلا صلة لها 
بالغيبة التى هى اعلام الناس بالفاحشة و العيب المستور. 

نعم قد فسر فى بعض النصوص اشاعة الفاحشة بما يشمل الغيبة» ففى مرسل ابن ابى عمير- الذى هو كالصحيح- عن مولانا الصادق 
عليه السلام: من قال فى 


.19 سورة النور آيةٌ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص: اع‎ 
1 


دوق ها واف ععةه وسيعه اذقة قيمع الذين قال اللدعو وجل إن الديق لكرة أن ساق 

و عليه فالآية تدل على حرمة الغيبة» و هى و ان كانت اخص من المدعى كما لا يخفى الا ان الاستدلال بها يتم بضميمة عدم القول 
بالفصل. 

و تدل عليه من الاخبار مالا يبحصىء منها: النبوى المروى بعدة طرق: ان الغيبة اشد من الزناء و ان الرجل يزنى فيتوب و يتوب الله 
عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه 79. 

و منها: عنه صلَّى الله عليه و آله انه خطب يوما فذكر الربا و عظم شانه فقال: ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم من ستة و ثلاثين 
زنية» و ان أربى الربى عرض الرجل .37١‏ 

و منها: ما عنه صلى الله عليه و آله: من اغتاب مسلما او مسلمة لم يقبل الله صلاته و لا صيامه اربعين صباحا الا ان يغفر له صاحبه «©". 
منها: ما عنه صلّى الله عليه و آله: ان الغيبة حرام على كل مسلم, و ان الغيبةُ لتاكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. 

واكل الحسنات انما يكون على وجه الاحباط» الى غير ذلكك من النصوص المتواترة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ا9نلا‏ من عزلانا/ا 


.8 من ابواب احكام العشرة فى السفر و الحضر حديث‎ ١87 الوسائل باب‎ )١( 
.4 من ابواب احكام العشرة حديث‎ ١81 الوسائل باب‎ )1( 

() المستدركك- باب -١7‏ من ابواب احكام العشرةٌ- حديث 18- 6". 

() المستدركك- باب -١77‏ من ابواب احكام العشرةٌ- حديث 18- 6". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5١2‏ ص: 787 

1 


الغيبة من الذنوب الكبيرة 


قال الشيخ ره: ثم ظاهر هذه الاخبار كون الغيبة من الكبائر. 

اقول: ان فى تقسيم الذنوب الى الكبائر و الصغائر» ثم فى الفرق بين القسمين بدعوى ان الكبائر تضر بالعدالة» و الصغائر لا تضر بهاء 
كلاما محررا فى محله. و المختار ان المعاصى كلها كبيرةٌ و ان كان بعضها اكبر من الآخرء ثم على فرض وجود القسمين الاظهر ان 
الصغيرةٌ ايضا تضر بالعدالة. 

و الكلام فى المقام انما هو فى انه على فرض انقسام المعاصى الى قسمين. 

هل تكون الغيبه من الكبائر ام من غيرهاء فيه وجهان اقواهما الاول؛ و ذلكك لان الكبيرة هو الذنب العظيم عند الشارع» و ثبوت كونه 
كذلك انما يكون بالتوعيد عليه فى الكتاب او السنةُ المعتبرة» او بالنص على كونه كذلككء او يجعله اشد مما ثبت كونه من الكبائر او 
مثله او بترتيب آثار الكبيرة عليه. 

وعلى ذلك فيدل على كون الغيبةٌ من الكبائر وجوه: الاول: انه تضمنت الآية الشريفة» و هى آيهُ اشاعةٌ الفاحشهٌ »١«‏ و النصوص ١؟)‏ 
المعتبرة فى التوعيد على الغيبة. 

الثانى: جعلها «*» اشد و اعظم من الزنا و الرباء و لا إشكال فى كونهما من الكبائر» فتأمل» فانه يمكن رد هذا الوجه: بان النصوص 
المتضمنة لذلكك كلها ضعيف السندء مع ان الرواية المتضمنة لجعلها اشد من الزنا عللت الاشدية فيها بان الزانى يتوب 


تلاسو التوو] اتاد 

(؟) الوسائل- باب -١87‏ من ابواب احكام العشرة فى السفر و الحضر. 
() الوسائل- باب ١87‏ من ابواب احكام العشرةٌ فى السفر و الحضر. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ ص: “7” 
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فيغفر له و المغتاب لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه؛ و هذا التعليل يدل على ان المراد بالاشدية ليس هو الاشدية فى الحكم بل 
الاشدية من حيث ما يوجب رفع الا-ثر» فهو نظير اشدية المنى من البول لاحتياجه الى الدلك دونه مع كون البول اشد من حيث 
النجاسة. و الرواية التى توهم تضمنها لجعلها اشد من الربا قد مر عدم دلالتها على ذلكك. فهذا الوجه ضعيف. 

الثالث: النصوص "3١‏ الدالة على كون الخيانة من الكبائر و الغيبة منهاء اذ اى خيانة اعظم من التفكه بلحم الاخ على غَفْلةُ منه» مع انه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ن من عازلانا/ا 


يدل على كونها منها قول النبى صَلَّى الله عليه و آله فى وصيته لابى ذر المروى بطريق ضعيف. 
و استدل لعدم كونها من الكبائر: بالنصوص "١‏ الحاصرة للكبائر فى جملهُ من المعاصى التى ليست منها الغيبة. 
و فيه: انه يتعين رفع اليد عن اطلاق مفهوم الحصر بما تقدم مما دل على كونها من الكبائر. 


يشترط الايمان فى حرمة الغيبة 


و صرح غير واحد: بان ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. 

وغن المتحقى الاردييك * القول بحرمة غيبة المخالفين لأطلاق الآدلة»:و استدل للجواز بوجوهة 

منها: ما ذكره الاستاذ الا-عظم و هو: ان المستفاد من الآيهُ و الروايات هو تحريم غيبة الاخ المؤمنء و من البديهى انه لا أخوةٌ و لا 
عصمة ببننا و بين المخالفين» و هذا عو 


)١(‏ الوسائل- باب 6#- من ابواب جهاد النفس. 

(؟) الوسائل- باب 6#- من ابواب جهاد النفس. 
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المراد من المطلقات لمناسبة الحكم و الموضوع. 

واقئةة أله ماقا ةك لمان قى عبلا و الآية الف ريطت و يغبا الغو + الضع و قن اقؤلة تعض كه يفشا اننا تريس الى المؤمتيق- الا انهه 
الآية انما نزلت قبل عرض الولاية على الناس فى عام حجة الوداع» و فى ذلكك الزمان لم يكن يفترق الاسلام عن الايمان بذلككء 
فليس المراد من الايمان فى الآيهُ بالولاية» فالآية ككثير من الاخبار مطلقة. 

و دعوى انها تحمل على غير المخالف لمناسبة الحكم و الموضوع كما ترى و منها ان المطلقات تقيد بالنصوص المخصصة للحرمة 
بالاخ المؤمن. 

وفيه: ان المطلق يحمل على المقيد اذا كانا متنافيين» و الا فلا يحمل عليه؛ و فى المقام لا تنافى بينهما كما لا يخفى. 

و منها: ما فى المكاسبء و هو: انه لا يمكن التمسكك بعموم الآيهُ و بعض الروايات لما علم بضرورةٌ المذهب من عدم احترامهم و عدم 
جريان احكام الاسلام عليهم الا فى قليل من الاحكام. 

وفيه: انه لم يدل دليل على ان تمام مناط حرمة الغيبه هو الاحترام الا ما فى بعض النصوص الآتية الداله على عدم حرمة غيبةُ المعلن 
بفسقه المتضمن انه لا حرمةٌ له فلا غيبة له» لكنها ضعيفةٌ السند لا يعتمد عليها. 

و المراد من عدم جريان احكام الاسلام ان كان عدم جريان ما لدليله اطلاق فهو ممنوع, و ان كان عدم جريان ما لا اطلاق لدليله فهو 
مسلم, الا انه لا يفيد كما لا يخفى. 

و منها: ما ذكره الاستاذ الاعظم و غيره» و هو: ان المخالفين باجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم رأساء بل التزموا بما هو اعظم 
من الفسق» و سيجىء ان المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. 
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و فيه: اولا: انه سيجىء عدم شمول المتجاهر بالفسق لمن لا يعلم بان ما يفعله فسق. 

و ثانيا: ان المختار عنده هو عدم جواز غيبة المتجاهر بالفسق فى غير ما تجاهر به» و المطلوب فى المقام اثبات جواز غيبتهم مطلقا. 

و منها: ما عن الاستاذ الا-عظم ايضاًء و هو: انه ثبت فى الروايات و الادعية و الزيارات جواز لعن المخالفين و وجوب البراءة منهم و 
اكثار السب عليهم اتهامهم و الوقيعة فيهم اى غيبتهم لانهم من اهل البدع و الريب» بل لا شبهة فى كفرهم. و استشهد على ذلكك- اى 
على كفرهم- بجملة من الروايات و الادعية» ثم قال: و من البديهى ان جواز غيبتهم اهون من الامور المذكورة. 

اقول: ان الاسلام على ما يستفاد من الاخبار يطلق على معان ثلاثة: احدها: اظهار الشهادتين. 

ثانيها: الايمان بهما. 

ثالثها: القول بالولاية. 

و يقابل الاسلام الكفر فى الثلاثة و الذى لا كلام فيه هو جواز يبه الكافر بالمعنى المقابل للمسلم بالمعنى الاولء و اما جواز غيبة 
الكافر بالمعنى المقابل للمسلم بالمعنى الا-خير فهو اول الكلام؛ فمجرد تضمن النصوص كون المخالف كافراً لا يكفى فى الحكم 
بالجواز» و جواز لعنهم و وجوب البراءة منهم و اكثار السب عليهم اعم من جواز الغيبة» و دعوى ان جواز الغيبة اهون من هذه الامور 
كما ترى لعدم ثبوت مناط حرمتهاء و النصوص المتضمنة لجواز الوقيعة انما وردت فى اهل البدع و الضلال- اى ائمتهم- كما يظهر 
لمن راجعها و لا تشمل جميع المخالفين. 

و لكن مع ذلكك كله جواز غيبة المخالف من المسلمات عند الاصحابء و قد ادعى بعضهم قيام السيرة المستمرة على غيب المخالفين» 
وعن الجواهر: ان جواز ذلكك 
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من الضروريات. 

و يمكن ان يستشهد له: بان المستفاد من الاخبار المفسرة للغيبة دخل عنوان الاخوهُ فى صدقهاء و من طبيعة الاخوةٌ ان يكون بينهم 
تحابب و توادد» فجعل الشارع المؤمن اخا للمؤمن, مرجعه الى جعله محبا صديقا له» فهى تتحقق فيمن لم يأمر الشارع الاقدس 
بالاجتناب و التبرى عنه و بعدم اتخاذه وليا و محباء بل و اتخاذه عدواً له فالاخوة منحصرة بالمؤمنين بالمعنى الاخصء اذ الشارع امر 
بالتبرى عن المخالفين و التقية منهم فى الدين حفظا للدماءء و مرجع ذلكك الى الامر باخذهم اعداء لأنفسهم و اعراضهم و جواز لعنهم. 
و على ذلك فلا تحرم غيب المخالف لعدم صدق الغيبةُ عليها موضوعاء فاخراجهم انما يكون موضوعياء و لا بأس بجعل بعض ما تقدم 
مؤيداً للجواز الموجب ذلك الاطمئنان بالحكم بضميمة ما ذكرناه. 


حكم غيبة الصبى 


قال الشيخ ره: ثم الظاهر دخول الصبى المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى موردين: 

الأول قن العم و انوك الممزين. 

الثانى: فى الصبيان و المجانين» غير المميزين. 

اما المورد الاول: فلا ريب فى صدق المؤمن عليها حقيقَهُ اذا اقرا بما يعتبر فيه بناءَ على قبول اسلامهما كما حققناه فى محله او حكما و 
ايلات وديا سجتق الالنعرة يديتا ويخ سان النوو يدو لالجل اكه اطق الالاعر» طلن الفسيياة ف الآ اشير يق و ]نا كارع 
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.57١ سورة البقرة- آي‎ )١( 
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كما لا ريب فى ان بعض الامور يعد صدوره من الصبيان عيبا فيهم؛ و على ذلكك فتصدق الغيبة على كشف امر منهم قد ستره الله و 
يكون عيبا فيهم؛ فيشملها اطلاق جملهُ من النصوص الداله على حرمة اغتياب المؤمن. 

وقد اتدل فى المكاني اللكه يونتهين الخرين الأول :تقول عالق (ا جيك أعذ كه آنا ياكل لقت أحيه .ال ) «لابناة علق ضاق 
الاخ على الصبىء فانه يدل على ان تمام الموضوع لحرمة الغيبة ذكر الاخ فى غيابه بما يسوؤه» فمقتضى عمومه حرمة غيبة الصبى و ان 
لم يشمل صدر الآيةُ الشريفة له. 

الثانى: عموم صدر الآيةُ الشريفة ايضاء فان اطفال المؤمنين منهم اما تغليبا او حقيقةُ كما مر فيشملهم البعض الثانى الذى يكون المراد 
به المغتاب بالفتح و ان لم يشملهم البعض الاول لحديث رفع القلم. 

و فيه: ان الظاهر وحدة المراد من البعض فى الموردين» فمع فرض عدم شمول البعض الاول لا يشملهم البعض الثانى. 

و أما المورد الثانى: فالظاهر عدم صدق الغيبة على اغتيابهم و ذلكك لوجهين: الاول: عدم كون صدور شىء منهم عيبا حتى يكون 
ذكره كشفا لما ستره اللّه تعالى. الثانى: عدم تأثرهم لو سمعواء وقد اخخذ فى حقيقة الغيبة الكراهة كما فى النصوص و كلمات 
اللغويين. و بذلكك ظهرت المسامحة فى عبارة الكتاب حيث قال: من جهة ان الاطلاقات منصرفة الى من يتأثر لو سمعء كما انه ظهر 
عدم تمامية ما عن كشف الريبةٌ من عدم الفرق بين الصغير و الكبير الظاهر فى الشمول لغير المميز ايضا. 

و الشيخ ره ذكر فى صدر المبحث: ان الغيبةٌ حرام بالادلة الاربعة» ثم ذكر من الكتاب آيات و من السنة روايات و لم يذكر من العقل 
و الاجماع شيئاً. 


000 سورة الحجرات- أيه 1 
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كي 02 0 
اقول: ان انطبق الظلم على الغيبه فى مورد فلا كلام فى قبحه؛ و الا لا يكون العقل مستقلا بقبحه. و بالجملة مجرد كشف امر ستره الله 


ليس من القبائح العقلية» و دعوى ملازمة ذلكك لعنوان الظلم كما ترىء و اما الاجماع فلا اشكال فى قيامه على الحرمة» بل هى من 
بيان معنى الغيبة 

و ينبغى التنبيه على امور: 

الاول: فى بيان معنى الغيبة: 

وقد اختلفت كلمات اللغويين و الفقهاء فى مفهوم الغيبة موضوعاء و لا يستفاد جميع ما قيل باعتباره من القيود من الاخبار» فلا بد من 
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البحث فى كل واحد من تلكك القيود مستقلا حتى يتضح الامر بذلكء فان امكن تحديدها بنحو يكون جامعا و مانعا فهوء و الا فيقتصر 
فى الحكم بالتحريم على المتيقن» و يرجع فيما زاد الى اصالة البراءة» و ستعرف فى آخر هذا المبحث ما هو الحق عندى فى بيان 
الضابط فانتظر. 

فاقول و منه التوفيق: ان جميع ما قيل و يمكن ان يقال باعتباره فيها امور: 

الاول: كون المغتاب بالفتح اخا فى الدين» و تدل على اعتباره جملهُ من النصوص: كحسن عبد الرحمن بن سيابة عن مولانا الصادق 
عليه السلام: ان الغيبة ان تقول فى اخيكك ما ستره الله عليه و اما الامر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلاء و البهتان ان تقول فيه ما ليبس 
فيه .)١١‏ 


و حسن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام عن الغيبةٌ قال: هو ان 


)١(‏ الوسائل- باب -١85‏ من ابواب احكام العشرة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15 ص: حرو 
]1 


تقول لاخيك فى دينه ما لم يفعل و تبث عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

وقد مر آنفا فى غيبةٌ المخالف: ان الاخوهُ منحصرة بالمؤمنين بالمعنى الااخص. 

الثانى: ان يكون المذكور من الاوصاف الذميمة او الافعال القبيحة» فلو ذكر الانسان بما يوجب تعظيمه بين الناس بالاوصاف الحميدة 
او الافعال المستحبة كقضاء حاجة المؤمن و المواظبة على النوافل و نحو ذلككء او ذكره بالاوصاف العاديةٌ غير الموجبة للمدح او الذم 
ولو بالاستلزام أو الافعال المباحة لم يكن ذلكك من الغيبة» و ان كره ذكره بذلكك. 

و اعتبار هذا القيد لعله اتفاقى» و يستفاد من الخبرين المتقدمينء اذ الامور الموجبة للتعظيم و الامور العادية ليست مما ستره الله تعالى؛ 
ولا يوجب ذكرها نقصا فيه و افتضاحه. 

ثم انه لا فرق فى ما يوجب نقصا فى المقول فيه بين ان يوجب نقصا فى دينه او بدنه او نسبه او خلقه او فعله او قوله او عشيرته او ثوبه 
او داره او دابته او غير ذلكك مما يوجب نقصا فيه كما صرح به غير واحد. 

و يشهد له- مضافا الى الخبر المروى عن الامام الصادق عليه السلام: وجوه الغيبة تقع بذكر عيب فى الخلق و الفعل و المعاملة و 
المذهب و الجهل و اشباهه. الحديث -.07١‏ اطلاق حسن ابن سيابة المتقدم. 

و استدل لاعتبار كونه نقصا دينيا بقوله عليه السلام فى خبر ابن سرحان المتقدم: ان تقول لاخيكك فى دينه. 


.١ من ايواب احكام العشرة حديث‎ ١85 الوسائل باب‎ )١( 

(1) المستدركك باب -١77‏ من ابواب احكام العشرة حديث 19. 
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وفيه: ان فى دينه يمكن ان يكون صفة لاخيكك,. اى الاخ الذى كانت اخوته بسبب دينه» و قوله ما لم يفعل حينئذ يحتمل ان يراد به ما 
لم يفعل العيب الذى لم يكن باختياره و فعله الله فيه كالعيوب البدنية» و على ذلكك فهو ايضا يدل على المختار. 
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الثالث: قصد الانتقاص» فقد نسب الشهيد ره اعتباره فى صدق الغيبةُ الى المشهورء و الاظهر عدم اعتباره و ذلكك. لان الاخبار الواردة 
فى تحديد موضوع الغيبةُ غير متعرضة لاعتباره» و كلمات اللغويين خالية عنه و صدق عنوان العيب و ما ستره الله لا يتوقف على قصد 
الانتقاص لعدم كونه من الامور القصدية» و عليه فلا مقيد لإطلاق الادلة. 

و استدل لاعتباره تارة: بان الغالب كون المغتابين فى مقام التنقيص, و هذا بنفسه بمنزلة التقيبد. فيكون الاطلاق وارداً مورد الغالب. 

و اخرى: بان مناسبة الحكم و الموضوع تقضى باعتباره. 

و ثالثة: بان ذلك يستفاد من تنزيل المغتاب منزلة آكل لحم الاخ ميتاء فلو لم يكن فى مقام التنقيص فلا وجه لهذا التنظير. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن غلب الوجود لا توجب الانصراف الموجب لتقييد اطلاق الادلة. 

و أما الثانى: فلان مناسبة الحكم و الموضوع تقضى باعتبار كون المذكور عيبا لا كون الذاكر فى مقام التنقيص. 

و أما الثالث: فلأمنه مع فرض كون المذكور عيبا يكون التنظير فى محله و ان لم يكن الذاكر فى مقام التنقيص لا-نه ينتقص عرض 
المؤمن بذلكك كانتقاص اللحم بالاكلء مع انه لو تم شىء من هذه الوجوه لكان ذلك قيدا للحكم لا للموضوع. فالاظهر عدم اعتباره. 
الرابع: ان يكون المذكور مما يسوؤه المغتاب بالفتح و يكرهه فلو كان مما لا 
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يسوؤه لم يكن ذلكك من الغيبة. 

و يشهد لاعتباره- مضافا الى تصريح اللغويين به و ذكره فى النبويين المذكورين فى المكاسب- تلازم كون المذكور عيبا و نقصا فى 
المقول فيه مع كراهة وجوده. اذ الطباع السليمة تكره العيوب و الصفات الذميمة و الافعال القبيحة» و هى من حيث هى مكروهة للطباع 
السليمة. 

وقد وقع الخلاف فى ان متعلق الكراهة هل هو علم الناس باتصافه بتلكك الصفة و ان لم يكن كارها لوجودهاء اوان متعلقها نفس 
وجود تلكك الصفة فيه» و حيث ان الظاهر تلامزم الكراهتين» اذ لم يذكر لمورد كراهة الذكر مع عدم كراهة المذكور الا ذكره 
بارتكاب المعصية التى صدرت عنه اختياراً عن ميل و رغبةُ بدعوى ان المفروض انه كاره لظهورها و راغب الى نفس وجودهاء و هو 
غير تام؛ اذ المؤمن بما هو مؤمن لا يعقل رغبته الى المعصية: لان ايمانه بنفسه من الموانع و موجب لكراهته. و بعبارة اخرى: المؤمن 
بما ان له قوة عاقلة دراكة يكره وجود المعصية من حيث هىء و يكون ميله اليها لأمر خارجى عارضىء كغلبة الهوى و الشهوة؛ فلا 
فائد مترتبة على النزاع فى ان المراد كراهة الذكر او المذكور. 

فان قلت: ان هناك احتمالا آخر ذكره الشيخ ره و هو ان يكون المراد كراهة الذكرء لكن لا بما انه اظهار للعيب من جهة كونه ظاهرا 
بنفسه. بل لكونه صادرا على جهة المذمة و الاستخفاف او لكونه مشعراً بالذم و ان لم يقصد المتكلم الذم به. 

قلت: ان هذا الاحتمال ضعيف جداء اذ لو فرضنا كون المذكور غير عيبء او كان عيبا و لكن لظهوره بنفسه لا يكره الانسان اظهاره 
من حيث انه اظهار للعيب لا تصدق الغيبة على ذكره به لعدم كونه سوءاً او لعدم كونه مما ستره الله و مع كونه عيبا مخفيا لا محالة 
يكره اظهاره. 

ثم ان الظاهر من النبوى و كلمات اللغويين اعتبار كراهة المذكورء اذ الظاهر 
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من الموصول لا سيما بعد ما عرفت من ان الطباع السليمة تكره العيوب» و ملاحظة ما فى المصباح حيث جعل من العيوب بيانا 
للموصولء اراده العيب لا الكلاسم» فظاهر الضمير فى يكرهه الرجوع الى العيب نفسه. الا-ان الظاهر من ما قيل انه تطابق الاجماع و 
الاخبار على ان الغيبة هى ذكر الغير بما يكرهه لو سمعه ان المراد بالموصول هو الكلام كما لا يخفى. 

الخامس: ان يكون المقول مستورا غير ظاهر» و يشهد لاعتباره: الحسنان المتقدمان» و خبر ابان عن رجل لا يعرفه الا يحيى الازرق عن 
ابى الحسن عليه السلام: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه» و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه 
الناس اغتابه» و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته .)١١‏ 

و يحيى الازرق و ان كان محل توقف إلا انه لرواية ابان عنه- الذى هو من اصحاب الاجماع- يكون الخبر معتبرا. 

و خبر ابن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام: الغيبة ان تقول فى اخيكك ما قد ستره الله عليه ؟0. 

ثم ان العيب ان كان ظاهرا للمخاطب نفسه لا إشكال فى جواز ذكره و عدم كونه غيبة لعدم كونه اظهار ما ستره الله فما عن بعض 
الاكابر من الترديد فيه فى غير محله؛ و ان لم يكن ظاهرا له و لكن كان ظاهرا للناس» فيستفاد عدم كونه غيبة حينئذ من خبر الازرق 
المتقدم كما هو واضح. 

و دعوى ان المراد بالناس فى قوله عليه السلام مما عرفه الناس هو خصوص المخاطب خلاف الظاهرء و ان لم يكن العيب ظاهرا 
بالفعل لا للمخاطب و لا للناس 


." من ابواب احكام العشرة حيث‎ -١85 الوسائل- باب‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب ؟18١- من ابواب احكام العشرةُ حديث ؟5.‎ 
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و لكن له ظهورا شأنياء بمعنى انه يكون العيب من شأنه الظهور بادنى ممارسة؛ فالظاهر عدم صدق الغيبه على ذكره ايضاء و ذلكك 
لقوله عليه السلام فى حسن ابن سيابةُ المتقدم و اما الا-مر الظاهر مثل الحدةٌ و العجله فلا فان التمثيل للامر الظاهر بالحدة و العجلة 
كالصريح فى ارادةٌ ما يعم الظهور الشأنى. 

السادس: قد يقال باعتبار كون اظهار ما ستره الله بالقول فلا تتحقق الغيبة بالاشارةٌ و الكتابة و الفعل. 

واستدل له: بالنصوص المتقدمةٌ المتضمنهُ لخصوص القول. 

و فيه: مضافا الى ان الاشارة المفهمة للمقصود عند العرف قول تنزيلا يرتبون عليها ما يرتب على القولء و الكتابة قول. فقد قيل ان 
القلم احد اللسانين» و إلى ان المذكور فى خبر الازرق هو الذكر لا القول» و هو يشمل جميع المذكورات. فان المراد بالذكر هو الذى 
يوجب تذكر المخاطب و انتقاله الى المقصود و المراد» و إلى النبوى ١١‏ المشهور فى قصه عائشة» انه من البديهى عدم دخل القول 
بما هو قول غير الشامل للمذكورات فى هذا الحكم؛ بل ذكره انما هو من باب المثالء و الا فالميزان هو اظهار ما ستره الله الصادق 
على جميع المذكورات. 

السابع: قد يتوهم اعتبار عدم حضور المغتاب بالفتح فى صدق الغيبة. 

و استدل له: بالتشبيه فى الآيُ الشريفة» حيث انه شبه المغتاب بالفتح بالميتة» و هو انما يكون بلحاظ عدم شعوره بما قيل فيه. 

و بانه مقتضى تعريف المشهور اياها: بان الغيبة ذكركك اخاك بما يكرهه لو سمعه. و بخبر الازرق المتقدم: و من ذكره من خلفه بما 
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اغتابه. 
و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه يمكن ان يكون تشبيه المغتاب بالكسر) بآكل الميتة من جهة انه يأكل الجيف فى الآخرة كما بعض 
النصوصء او لتشبيهه بالسباع و الكلاب كما فى بعضها الآخر. 

و أما الثانى: فلأن تعريف المشهور بعد ما ظهر عدم كونه جامعا و مانعا لا يصح الاستناد اليه. 

و أما الثالث: فلأنه لا مفهوم له. فانه فى مقام بيان ان هذا من الغيبةُ لا ان الغيبة منحصرةٌ بذلكك كما لا يخفى على من تدبر فيه» فالاظهر 
عدم اعتباره لإطلاءق النصوص المتقدمة» اللهم الا-ان يقال ان اعتبار عدم حضور المغتاب مأخوذ فى مفهوم الغيبة بحسب المتفاهم 
العرفى» و لا يبعد ذلكء فان تم ذلككء او صار سببا للشكك فى صدقها مع حضوره لا مناص عن البناء على عدم الحرمة مع حضور 
المغتاب كما لا يستفن. 

الثامن: ان يكون مخاطب حاضراً عند المغتاب» اذ مع عدم حضوره لا يصدق على حديث النفس بالعيب انه اظهار لما ستره الله و 
يؤيده ان المستفاد من الاخبار و الآية الشريفة هو كون ذكر العيب كشفا لعورة الاخ المؤمن؛ و موجبا لانتقاص عرض المغتاب بالفتح» 
و مع عدم حضور المخاطب لا يكون الذكر هتكا و كشفا للعورة. 

ثم انه لو كان المتكلم بذكر عيب اخيه المؤمن فى مقام حديث النفس غير قاصد لافهام السامع و لكن الغير كان يسمع ما يقوله» فهل 
هو غَيبةُ ام لا؟ وجهان. 

اقول: الظاهر صدق الغيبة عليه؛ لا-نه اظهار لما ستره الله تعالى» و لا يعتبر فى صدقها قصد افهام السامع؛ نعم اذا كان غير ملتفت الى 
سماع الغير لا تكون هذه الغيبة محرمة لفرض الغفلة عن كون ما يتكلم به غيبةُ كما لا يخفى. 
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التاسع: كون المغتاب بالفتح معلوما بالتفصيل عند المخاطب و الا فلا يكون ذكره غيبةُ لعدم كونه اظهاراً لما ستره الله تعالى. 

توضيح ذلكك: انه تارة: يكون المغتاب بالفتح معلوما تفصيلا للمخاطبء و اخرى: يكون مجهولا عند المخاطب مردداً بين اشخاص غير 
محصورين. و ثالثةُ: يكون مرددا بين اشخاص محصورة. 

اما فى الصورة الاولى: فلا اشكال فى صدق الغيبة. 

و أما فى الصورة الثانية: فلا ينبغى التوقف فى عدم صددق الغيبة على ذكره بالسوء لعدم كونه اظهاراً لما ستره اللّه. و بعبارة اخرى: 
لاجل عدم انتقال المخاطب الى الشخص المذكور يكون هو بحكم الغائب الذى عرفت عدم صدق الغيبةُ معه. 

و كذلك فى الصورة الثالثة اذا لم يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم لما تقدم من اعتبار كراهة المغتاب. 

و أما لو كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم ففيها وجوه: 

الاول: كونه اغتيابا لكل واحد من اطراف الشبهةُ لذكره بما يكرهه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب. 

الثانى: كونه اغتياباً للمعيوب الواقعى منهم لانه اظهار فى الجملة لعيبه بتقليل مشاركه فى احتمال العيب. 
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الثالث: عدم كونه اغتيابا اصلا. 

و اظهرها الا-خير» و ذلكك: لانه يرد على الاول: ان الغيبة ذكر عيب الاخ لا ذكر مطلق ما يكرهه؛ و ما ذكره ليس ذكر عيب كل واحد 
منهم كما هو واضح. 

و يرد على الثانى: ان مجرد ذكر الاخ لا يكون مشمولا للادله ان كان غير معلوم للمخاطبء بل انما يصدق الغيبة لو كان ذكره بالسوء 
اهارا لما سنترة اللو هذا العنواة لا يتصدق النمية الى الول فيه المسهول. 
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وان شئت قلت: ان مجرد القول فى الاخ بما ستره الله وان لم يوجب ذلكك اظهارا له لا يكون غيبة لما عرفت من ان القول فى 
النصوص انما اخذ فى الموضوع من جههٌ كونه من مصاديق الاظهار فيتعين الوجه الثالث. 

هذا فيما اذا كان المذكور نقصا لفرد مردد بين اشخاصء و اما لو كان نقصا للعنوان الكلى» فلا اشكال فى صدق الغيب لكونه اظهاراً 
لما ستره اللّهِ بالنسبة الى كل فرد من ذلكك النوع الا اذا اريد به الاغلب او جمع من افراد ذلك فانه حينئذ بحكم ما اذا كان نقصا للفرد 
المردد» و على هذا يحمل ما ورد عن بعض سادات المؤمنين من ذكر اهل بلد بالسوء فتدبر» فانه يمكن ان يقال بوجود جههُ اخرى فى 
تلك الموارد موجبة لعدم كونه غيبة و ان اراد كلهم» و هو كون المذكور امرا ظاهرا. 

فحص .ندا كرئاة: ان اسن تعريت: للفية انه يقال انا الغية ان تقول فى ايك امغر اللداهق الغيرب: 


كفارةٌ الغيبة 


الثانى: فى كفارة الغيبةُ الماحية لها. 

الاقوال و الوجوه فى كفارة الغيبةُ متعددة: منها: الاستحلال من المغتاب. 

و منها: الاستغفار له. 

و منها: كلا الامرين معا. 

و منها: احدهما على التخيير. 

و منها: التفصيل بين وصول الغيبةٌ الى المغتاب فالاستحلال و بين عدم وصولها اليه فالاستغفار له. 
و منها: التفصيل بين امكان الاستحلال فيجب الاستحلال منه؛ و بين عدم 
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امكانه فيجب الاستغفار له. 

و منها: انه لا كفارة لهاء بل الواجب على المغتاب بالكسر الاستغفار من ذنوبه لنفسه و التوبة منها. 

وقبل البحث فى الادلهُ التى اقيمت على هذه الوجوه لا بد من البحث فيما يقتضيه الاصل العملى لو شكك فى جوب شىء,. فاقول: ان 
اصالة البراءة تقضى بعدم وجوب شىء من الاستحلال و الاستغفار» و لكن قد يقال بان الاصل فى المسألة مع ذلكك هو الاحتياط» و 
استدل له بوجهين: الاول: ما فى المكاسب قال: و اصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر تقتضى عدم الخروج 
منه الا بالاستحلال خاصة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناونلا‏ من عالانا/ا 
و فيه: انه ان اريد بالحق الثابت هو حق عدم الاغتياب فيرد عليه: انه بالغيبة فات فلا معنى لبقائه» و ان اريد به الحق الثابت بعد الغيبة فهو 
غير معلوم الحدوث؛ و استصحاب بقاء جنس الحق يتوقف على القول بجريانه فى الكلى فى القسم الثالث, و لا نقول به. 

الثانى: ما افاده المحقق الايروانى ره و هو: ان العقاب اذا ثبت اوجب العقل تحصيل القطع بالبراءة منه» فيجب اتيان كل ما يحتمل دخله 
فى رفع العقاب من الاستحلال و غيره» فالاصل فى المسألة هو الاحتياط» و ان كان الشكك فيها فى التكليف دون البراءة. 

وفيه: انه لو شكك فى دخل شىء فى رفع العقاب غير التوبةء يكون المرجع هوما دل على ان التوبة توجب محو الذنوبء وان التائب 
من ذنبه كمن لا ذنب له. من الآيات و الروايات المتواترة. 

فتحصل: ان الاقوى هو الاكتفاء بالتوبة مع عدم الدليل على لزوم الاستحلال و الاستغفار له. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15, ص: /70 

1 


اذا عرفت ذلكك فاعلم: انه» استدل للقول الاول بجملةُ من النصوص: 

منها: النبوى المروى بعده طرق مسندا و مرسلاء المتضمن لوصيته صلَّى الله عليه و آله و سلّم لابى ذر: يا ابا ذر اياكك و الغيبةٌ فان الغيبة 
اشد من الزناء قلت: يا رسول الله و لم ذاكك بأبى انت و امى؟ قال: لان الرجل يزنى فيتوب الى الله تعالى فيتوب الله عليه» و الغيبة لا 
تغفر حتى يغفرها صاحبها .1١‏ 

و منها: خبر المفيد عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: الغيبة اشد من الزنا- الى ان قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم- و صاحب الغيبة 
يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذى يحلله .07١‏ 

و منها: ما حكاه غير واحد عن الكراجكى بسنده المتصل الى على بن الحسين عليهما السلام عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السلام قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله: للمسلم على اخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها الا بالاداء او العفو- الى ان قال- سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم يقول: ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه «”. 

و منها: النبوى: من كانت لاخيه عنده مظلمةُ فى عرض او مال فليستحللها من قبل ان يأتى يوم ليس هناكك درهم و لا دينار 59). 

و منها النبوى المروى عن جامع الاخبار: من اغتاب مسلما او مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته و لا صيامه اربعين يوما و ليل الا ان يغفر 
له صاحبه .)0١‏ 


.8 من ابواب احكام العشرة حديث‎ -١87 الوسائل- باب‎ )١( 

(1) مستدركك- باب -١7‏ من ايواب احكام العشرة حديث 8 

(") الوسائل- باب -١77‏ من ابواب احكام العشرة حديث 75. 

(6) المحجة البيضاء للمحدث الكاشانى ج ه- ص 777. 

(0) المستدركك باب -١1737‏ من ابواب احكام العشرة- من كتاب الحج- حديث 9# 
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و منها: ما عن جامع الاخبار الدال على انتقال الاعمال الحسنة باغتياب الناس الى المغتاب بالفتح» فاذا استحل منها رجعت الى صاحبها 


.)١9 
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و بما فى دعاء التاسع و الثلاثين من ادعية الصحيفة السجادية و دعاء يوم الاثنين من ملحقاتها. 

اقول: 

اما النصوص: فضعيفةٌ السند. 

اما الاول: فلأن فى طريقه ابن ميمون و رجاء غيرهما. 

و أما الثانى: فلأنه مرسل. 

و أما الثالث: فلأن فى طريقه الحسين بن محمد بن على الصيرفى البغدادى. 

و.أما الرابع و الخامس و السادس: فللإرسال. 

و دعوى انها مستفيضة و بعدها لا محل للمناقشهُ فى السندء مندفعة بان الخبر المستفيض غير المتواتر» و الثانى حجة دون الاول؛ و 
اضف الى ذلكك عدم دلالة غير الاولين و الرابع على هذا القول. 

اما الثالث: فلاشتماله على حقوق لا قائل بوجوب البراءة منها بالاستحلال من ذى الحق كعيادة المريض و قضاء الحاجة و غيرهما. و 
عليه فمعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها المعاملهُ معه معامله من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها كما افاده الشيخ ره. 
و أما الخامس: فلانه بناءَ على ما هو الظاهر من مغايرة القبول للاجزاء لا يدل على بقاء اثر الحرمة ما لم يغفر له صاحبه؛ و يؤيده ما فيه 
من التحديد بأربعين يوما و ليله اذ على فرض وجوب الاستحلال لا وجه لهذا التحديد. 


)١(‏ مستدركك باب 17 من ابواب احكام العشرة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: انا 
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و أما السادس: فلأنه لا يدل على بقاء اثر الحرمة ما دام لم يستحل. و اما الدعاء ان: فمضافا الى ان الثانى من ادعية ملحقات الصحيفة و 
هى بنفسها وان وصلت الينا بسند معتبر الا ان ملحقاتها ليست كذلكت: انهما لا يدلان على ذلكك. 

اما الدعاء الاول: فهو متضمن لجملتين: احداهما: تتضمن طلب العفو و الرحمة على الظالمين له و المنهمكين لحرماته؛ ثانيتهما: تتضمن 
طلت الأرقياك وانغاء السق ف اللدعال لين ل«مظلمة عليه و شو و منينا لأ صلة له بهذا القول. 

اما الاولى: فلأن الاستغفار و طلب العفو للظالمين له كاستغفارهم عليهم السلام لسائر العاصين. 

و أما القائية: فمشافا الى 'متافاتها لأدتى هرات العدالة- فضا عن أعلى مراتب العصمةك ان طلب العفو و المغفرة لذ السق و المظلمة 
اعم من وجوب الاستحلال مع امكانه. 

و بذلكك ظهر ما فى الدعاء الثانى لانه يدل على طلب المغفرة لذى الحق. 

فتحصل: انه لا دليل على وجوب الاستحلال مطلقا. 

وقد استدل للقول الثانى: بما فى دعاء يوم الاثنين من ملحقات الصحيفة من طلبه عليه السلام المغفرة لذوى الحقوق و المظلمة. 

و بخبر حفص بن عمير عن الامام الصادق عليه السلام قال: سئل النبى صلى الله عليه و آله ما كفارة الاغتياب؟ قال صلَى الله عليه و 
آله: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته .)١١‏ 

و بخبر السكونى عنه عليه السلام: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله: من ظلم احدا وفاته فليستغفر الله له فانه كفارة له .05١‏ 


.١ من ابواب احكام العشرة حديث‎ -١80 الوسائل- باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نونلا من عازلان/ا 


(2 الوسائل- باب 8/ من ابواب جهاد النفس حديث 2. 
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و بالنبوى المروى عن الجعفريات: من ظلم احدا فعابه فليستغفر اللّه له كما ذكره فانه كفارة له .0١١‏ 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلما تقدم آنفا من ضعف السند و الدلالة. 

و أما الثانى: فلأنه مجهول لحفص بن عمير. 

و أما الثالث: فلأن الظاهر منه ان الضمير فى فاته يرجع الى المظلوم؛ فالمعنى: ان من لم يدركه ليطلب البراءة و يرضيه فليستغفر الله له 
فهو يدل على وجوب الاستغفار عند عدم التمكن من الاستحلال لا مطلقا. 

لا يقال: ان لازم ذلك عدم وجوب التصدق اذا كان حقا مالياء و هو مما لم يقل به احد. 

فانه يقال: ان التصدق ايضا طلب مغفرة له» مع انه اذا رجع الضمير الى الظلم كان مفاده ذلككء اذ فوت الظلم عبار اخرى عن عدم 
امكان تداركه. 

و أما الاخير: فلأنه مرسل. 

فتحصل: انه لا دليل على وجوب الاستغفار مطلقا. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف القولين الآخرين الثالث و الرابع» و هما وجوب الامرين معاء و التخبير بينهما. 

و أما القول الخامس الذى ذهب اليه جمع من الاساطين فقد استدل له: بانه مقتضى الجمع بين الطائفتين المتقدمتين» و بما ارسله بعض 
من قارب عصر الشيخ الاعظم ره عن الامام الصادق عليه السلام: ان اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه فان لم تبلغه و لم تلحقه فاستغفر 
الله له .)7١‏ 


.١ من ابواب احكام العشرة- حديث‎ -١78 المستدركك باب‎ )١( 
.19 المستدركك باب 15 من ابواب احكام العشرة حديث‎ )'( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: زهان‎ 
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و لكن يرد على الوجه الاول: مضافا الى ما تقدم: انه جمع تبرعى لا وجه للمصير اليه. 

ويرد على الوجه الثانى: انه ضعيف السند للارسال. 

و أما القول السادس: فيدل عليه خبر السكونى المتقدم بالتقريب الذى تقدم. 

و ما ذكره الاستاذ الاعظم من انه ضعيف السند للنوفلى» غير تام» اذ النوفلى عند الاطلاق يراد به الحسين بن يزيد لا سيما اذا كان 
يروى عن السكونى و كان الراوى عنه ابراهيم بن هاشم كما فى الخبر» و الحسين مقبول الرواية كما صرح به جمع من ائمةُ الرجال؛ و 
يؤيده ما فى دعاء السجاد عليه السلام يوم الاثنين المتقدم. 

فتحصل: ان الاظهر ان كفارتها الاستحلال ان امكن و الا فالاستغفار له. 


تثنيات الغيية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هاونلا من عالان/ا 
اشارة 


الثالث: فيما استثنى من الغيبة و حكم بجوازها. 

قد يقال كما عن جماعة منهم الشيخ ره: انه اذا كان الاغتياب لغرض صحيح كنصح المستشير و التظلم و نحوهما لا يحرم؛ و ضابط 
الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتكك عرض المؤمن او التفكه به او اضحاكك الناس منه. 

واستدل له الشيخ ره: بان المستفاد من النصوص و غيرها ان حرمة الغيبة لاجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه. فاذا فرض هناك مصلحة 
راجعة الى المغتاب (بالكسر او بالفتح او ثالث دل العقل او الشرع على كونها اعظم من مصلحة احترام المؤمن بتركك ذلكك القول فيه 
وجب كون الحكم على طبق اقوى المصلحتين كما هو الحال فى كل معصية من حقوق الله و حقوق الناسء و ارتضاه الاستاذ الاعظم. 
و فيه: اولا: ان كون الانتقاص و التأذى تمام مناط حرمة الغيبة غير محرزء اذ 
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من المحتمل دخل شىء آخر فيه كحفظ اللسان عن التعرض لاعراض الناس او غيره. 

و ثانيا: ان احراز اهميه المصلحة الطارئة مع عدم ورود النص بها فى غايةُ الاشكال لعدم معلومية مقادير المصالح لنا. 

و ثالثا: انه قد تقدم فى مستثنيات الغناء: ان الترجيح بالاهمية انما هو فى ما اذا وقعت المزاحمة بين الدليلين فى مرحلة الامتثال من دون 
ان يكون احدهما مربوطا بالآخر فى مقام الجعلء و انه اذا كان الدليلان متعارضين بالعموم من وجه. و كان الدليلان مطلقين فى مقام 
الجعل متصادقين على مورد فى الخارج. لا بد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة و عليه ففى المقام يقع التعارض بين دليل 
حرمة الغيبة و الدليل المتكفل لبيان حكم ذلكك العنوان الطارى مثل نصح المستشير و نحوه؛ فلا مورد للرجوع الى مرجحات باب 
المزاحمة» بل يتعين الرجوع الى مرجحات احدى الروايتين على الاخرى. 

و الغريب ان الاستاذ الاعظم مع اعترافه بجميع ما ذكرناه فى ذلكك المبحث استحسن ما ذكره الشيخ ره فى المقام» نعم لو كان مرادهما 
ما اذا كان هناك مصلحة اعظم من مفسدة الغيبة فى فعل آخر متوقف على الغيبه لاما اذا كان فى عنوان منطبق عليها صح ما ذكراه من 
الكبرى الكليةُ كما حققناه فى محله. لكنه خلاف ظاهر كلام الشيخ الاعظم, اذ الظاهر منه ارادهُ بيان حكم الصورة الثانية. 

وقد استدل للجواز فى صورة طروء عنوان ذى مصلحة عليها بعدم صدق الغيبة معه موضوعا لأخذ قصد الانتقاص فى مفهومها. 

و فيه: ما عرفت من عدم تمامية المبنى, فالا-ظهر انه لا تتم هذه الكلية. نعم فيما اذا احرز من الخارج وجود ملاكك ذلكك العنوان فى 
المجمع و احرز اهميته لا محالة تجوز الغيبة كما اذا توقف حفظ النفس المحترمة عليهاء بل قد تجب حينئك. 
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غيبة المتجاهر بالفسق 
اشارة 


احداهماء ها اذا كان المقناب مسجاهرا بالفسق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزداونلا من عازلان/ا 


وقد استدل لاستثنائه بوجوه: 

الاول: ان غير المبالى بظهور فسقه لا يكره ذكره به. 

الثانى: ان المأخوذ فى مفهوم الغيبةُ كون المقول امراً مستوراء فمع كون الفاسق متجاهرا بفسقه لا يصدق الغيبة على ذكر المقول فيه به. 
الثالث: جملة من النصوص: منها: خبر هارون ابن لجهم عن الامام الصادق عليه السلام: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة 
لن 

و دلالته على المدعى ظاهرة؛ و قد ناقش فيه الاستاذ الاعظم بانه ضعيف السند لأحمد بن هارون. 

وفيه: انه قد صرح جماعة بانه من مشايخ الصدوق و اكثر من الرواية عنه مترضياء و عليه فخبره معتبر. 

و منها: النبوى: من القى جلباب الحياء فلا غَيبة له ."١‏ 

و المراد به ليس القاء جلباب الحياء فى الامور العادية غير اللائقة بشأنه كأكل العالم فى السوق و نحوه. و لا إلقاء جلباب الحياء بينه و 
بين ربه» بل المراد به اعلان الفاسق بفسقه و ارتكاب الفاحشة علنا. 


)١(‏ الوسائل- باب -١85‏ من ايواب احكام العشرة حديث ؟. 

() المستدركك- باب -١178‏ من ابواب احكام العشرةُ- حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: لخغيانا 
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وفيه: انه ضعيف السند. 

و منها: خبر ابى البخترى عن مولانا الصادق عليه السلام: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدعء و الامام الجائر» و الفاسق المعلن 
بفسقه .)١١‏ 

وقريب من هذا المضمون ما فى جملهٌ من المراسيلء الا انها باجمعها ضعيفة السند» اما ضعف المراسيل فواضح. و اما خبر ابى 
البخترى فلأن الظاهر منه هو وهب بن وهب الذى ضعفه كل من تعرض له. و لا أقل من احتمال ان يكون هو المراد به فى المقام» مع 
انه عرفت ان عدم الحرمة اعم من جواز الغيبة» اذ كون مناط حرمة الغيبة الاحترام غير ثابت. 

و منها: خبر سماعة بن مهران عن مولانا الصادق عليه السلام: من عامل الناس فلم يظلمهم» و حدثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم 
يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته .""١‏ 

و رواه الصدوق بأسانيد, و الطبرسى فى صحيفة الرضا عليه السلام؛ و تقريب الاستدلال به: ان الظاهر من قوله: عامل الناس ... الخ 
جريان سيرته على عدم الظلم و جريان عادته على ذلك و على عدم الكذب و عدم خلف الوعدء و عليه فمفهومه ان من لم تجر 
سيرته و عادته على ذلكك بان كان من عادته الظلم و خلف الوعد و الكذب فى الحديث لا يحرم غيبته» و من البديهى ان من جرت 
عادته على ذلكك يكون لا محالةٌ متجاهرا بالفسق. 

و بما ذكرناه ظهر وجه جعل قوله عليه السلام: من عامل الناس ... الخ كاشفا عن العدالة» فان من جرت عادته على الامور المذكورة لا 
محالةٌ تكون فيه ملكة 


.3 من ابواب احكام العشرة حديث‎ -١88 الوسائل- باب‎ )١( 


(1) الوسائل باب ١87‏ من ابواب احكام العشرة حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0ناوننا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: انا 
ا 


العدالةً الموجبة لذلكك. 

و قد اورد عليه الاستاذ الاعظم: بانه ضعيف السند لعثمان بن عيسى. 

و فيه: ان اقوال اثمة الرجال.و ان اختلفت بالنسبة اليه الا ان الظاهر كون حديثه من الموثق. 

فالصحيح ان يورد على الاستدلال به: انه لا مفهوم للقضية الا على القول بثبوت المفهوم للوصفء و دعوى ان من الموصولة متضمنة 
لمعنى الشرطية» ممنوعة» بل الظاهر منها ان الامور المذكورة كلها قيود للموضوع., و ان القضية مسوقة لبيان مجرد نسبة المحمول الى 
الموضوعء مضافا الى انه لو كان لها مفهوم فإنما هو ان من لم تجر عادته على عدم الظلم و عدم الكذب و عدم خلف الوعد يجوز 
غيبته» لا-ان من جرت عادته على الظلم و اخويه حكمه ذلك. و عليه فهو يدل على جواز غيبة غير العادل و ان لم يكن متجاهرا 
بالفسق» و هذا مما لم يلتزم به احد مع ان الجزاء عبار عن مجموع الاممور الاربعة التى ذكرها عليه السلام على سبيل العموم 
المجموعى. فبانتفاء المقدم ينتفى المجموع الملائم مع بقاء بعضهاء فلعل المنفى خصوص العدالة. 

و منها: صحيح ابن ابى يعفور عن مولانا الصادق عليه السلام الوارد فى بيان العدالة بعد ما بين حقيقة العدالة» و الدلالة على ذلكك ان 
يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته 1١‏ فان مفهومه ان من لم يكن ساتراً لعيوبه لا- يحرم 
التفتيش عن حاله بالسؤال عن جيرانه و معاشريه و غيرهم عن معاصيه. 

و فيه: اولا: ان التفتيش تارة يكون بالسؤال عن المطلع على حاله» و اخرى بغيره» فلا تلازم بين جواز التفتيش و جوز الغيبة. 

و ثانيا: ان الستر للعيوب فى الخبر جعل طريقا الى ثبوت العدالة» فالمراد به 


() الوسائلح باب ١‏ عمق ابوات الشهادات- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ان 
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الستر عند من يريد ترتيب آثار العدالة» حتى انه لو رأى منه ذنبا خرج عن هذا الستر و ان كان غير متجاهر بالفسق» و عليه فمفهومه 
جار غية الثابتك طلقا 

و منها: خبر علقمة المحكى عن المحاسن عن سيدنا الصادق عليه السلام: من لم تره بعينكك يرتكب ذنبا او لم يشهد عليه بذلكك 
شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان كان فى نفسه مذنباء و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولايةٌ الله تعالى و 
داخل فى ولاية الشيطان .)١١‏ 

وقد استدل به الشيخ ره بتقريبين: الاول: انه دل على ترتب عدم جواز الغيبةً على كون الرجل غير مرئى منه المعصية و لا مشهودا عليه 
بهاء و مقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط. خرج منه غير المتجاهر. 

العا انول فلن ون غرية الأغمانه وقول القنهادة على كرف من اهل الف ود كرتن اهل العدالة غلن طرق اللقحو لين 
فمفهومه جواز غيبة غير المتستر» و هو المتجاهر بالفسق. 

و لكن: يرد على الاستدلال به اولا: انه ضعيف السند لعلقمة: و ثانيا: انه لا مفهوم له لعدم حجية مفهوم الوصفء و ثالثاً: ان الظاهر من 


الستر ارادة العدالهُ منه لانه عليه السلام رتب كونه من اهل الستر و العدالة على شىء واحد و هو حسن الظاهرء فلو كان له مفهوم فانما 
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هو جواز غيبة الفاسق. 

و دعوى ان مفهومه و ان كان ذلك الا انه خرج عنه غير المتجاهر» ممنوعة» اذ التصرف فى المفهوم من دون التصرف فى المنطوق 
غير معقول كما حقق فى محله» و التصرف فى المنطوق فى المقام لا يمكن كما لا يخفى, مع ان الالتزام بذلك مستلزم للقول بعدم 
مدخلية التجاهر بالفسق فى الحكم. 


.1" من ابواب الشهادات- حديث‎ -8١ الوسائل- باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15 ص: ارا‎ 
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فتحصل: انه لا يكون فى النصوص المعتبرءٌ ما يمكن الاستدلال به الا خبر هارون. 

فروع 

بقى فى المقام فروع تعرض لها الشيخ ره: الاول: (قال قده: ثم ان مقتضى اطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فى ما تجاهر به و لو 
عدم قصد غرض صحيح ... الخ). 

لاحظ قوله عليه السلام فى خبر هارون: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيب .»١«‏ فان اطلاقه يقتضى عدم الفرق بين ان تكون 
الغيبة لغرض صحيح ام كانت بقصد الانتقاصء كما ان ما ذكرناه من خروج ذكر المغتاب فى ما تجاهر به عن الغيبةٌ موضوعا لعدم 
كونه اظهاراً لما ستره الله يقتضى ذلكك. 

الثانى: ما ذكره الشيخ ره بقوله: (و هل يجوز اغتياب المتجاهر فى غير ما تجاهر به ... الخ). 

الاقوال فى المسألة ثلاثة: الاول: ما اختاره صاحب الحدائق و استظهره من كلام جمع من الاصحاب و صرح به بعض الاساطين» و هو 
الجواز. 

الثانى: ما عن جماعة آخرين منهم الشهيد الثانى» و هو عدم الجواز. 

الثالث: ما اختاره الشيخ ره. و هو التفصيل بين المعاصى التى دون ما تجاهر به فى القبح و بين غيرهاء فيجوز فى الاولى ولا يجوز فى 
الثانى» فمن تجاهر باللواط جاز اغتيابه بالتعرض لنساء الاجانب» و من تجاهر بقطع الطريق جاز اغتيابه بالسرقة 


)١(‏ الوسائل- باب -١85‏ من ايواب احكام العشرة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15 ص: لمانا 
ا 


و من تجاهر بالمعاصى الكبيرة جاز اغتيابه بكل قبيح. 

وقد استدل للادول تارة: بإطلاق النصوص التى منها خبر هارون المتقدم؛ فان مقتضى اطلاق نفى الجنس هو نفى جميع افراد الغيبة 
التى منها غيبته فى غير ما تجاهر به. فان نفى الطبيعة نفى لجميع وجوداتها فى الخارج. 

و اخرى: بان الظاهر من الخبر وروده فى مقام بيان الحكم لا بيان نفى الموضوع حقيقة؛ و عليه فحيث ان ذكر النقص المتجاهر فيه لا 
يكون غيبةٌ حقيقة كما تقدم؛ فيكون الخبر وارداً لبيان الرخصة فى الغيبة بالنسبة الى غير ما تجاهر فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة / اونا من عالان/ا 


و لكن يرد عليهما: ان الظاهر من نفى الطبيعة هو نفى الموضوع حقيقة؛ و حمله على ارادةٌ النفى التنزيلى و نفى الحكم عن الموضوع 
خلا-ف الظاهر لا يصار اليه الا مع القرينة» ككونه نفيا لموضوع واقعى واضح ليس اثباته و نفيه وظيفة الشارعء و لا يكون الموضوع 
منتفيا بعد نفيه كقوله عليه السلام» لا شكك لكثير الشكك و ليست الغيبة كذلك. فان للشارع تحديد مفهومها و بيان قيودهاء و قد بينها 
فى جملة من النصوص المتقدمة؛ فلا قرينة صارفة عن ظهور القضية فى نفى الموضوع حقيقة؛ و هو لا يكون الا فيما تجاهر فيه من 
المعاصىء فلا يكون مطلقا و لا مختصا بغير ما تجاهر فيه» مع ان اراد الاعم من ما تجاهر فيه و غيره غير ممكنة؛ اذ بالنسبة الى ما 
تجاهر فيه يكون النفى نفيا للموضوع حقيقة؛ و بالنسبة الى غيره يكون نفيا له تنزيلا-- اى نفيا للحكم بلسان نفى الموضوع- و ارادة 
الاعم مستلزمة لاجتماع اللحاظين فى استعمال واحدء فيدور الامر بين ارادة احد القسمين» و المتعين هو الاول كما تقدم. 

هذا كله فى خبر هارونء و اما سائر النصوص فقد عرفت انها ما بين ضعيف السند, و غير الدال على المطلوبء و اما الوجهان الاولان 
فاختصاصهما بخصوص ما تجاهر فيه واضح. 

وقد استدل للقول الاخير: بوجهين: الاول: ان مناط جواز غيبةٌ المتجاهر تبين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5١2‏ ص: ين 
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هذه المرتبة من العصيان منه فيجوز غيبته فى الادون بالاولوية. 

القاى :هاه كر اعفن شايكنا الميطقية ره مق اثعق لآ يكره تبيعه الى اللراظ - العاة باللددمكاة لآ ركه تسيفه الى اله يشخض عن 
حرائر النساء».و هذه الملازمة بعنوان انه نقص و عيب ثابتة فإذا فرضنا ان احذا يكره الثائى دون الاول يستكشف منه أن كراهة الثانى 
ليست متعلقة به بما هو عيب و نقصء فيجوز غيبته فيه. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأن كون المناط ما ذكر غير معلوم» بل يحتمل ان يكون المناط عدم كراهة الاظهار او عدم كونه اظهاراً لما 
ستره الله المفروض تحققه فى ما تجاهر فيه دون الادونء مع ان الاولوية لو تمت فانما هى فيما لو اقتصر على الأدون دون الجمع بين 
الغيبتين كما لا يخفى. 

و أما القاق #قلانه ويما يكو الشخص ميعجاهرا فى معصية كيرة» كقتل الفوسن المحرمة ومعيع| فيبا هودوثهاء ويكره شيعه اليهو 
يتجنبه كما هو واضح. 

فتحصل: ان الاظهر هو اختصاص الحكم بخصوص ما تجاهر فيه» نعم اذا جاهر بمعصية جاز اغتيابه بها و بلوازمهاء لان الالتزام بالشىء 
التزام بلوازمه. 

الثالث: المراد بالمتجاهر: من تجاهر بالقبح مع علمه بالقبح» و بعلم الناس بصدوره عنه بعنوان انه قبيح» فلو لم يكن عالما بقبحه لشبهة 
حكمية» كما لو شرب التمر المغلى قبل ذهاب ثلثيه معتقدا اباحته» او لشبههُ موضوعية» كما لو شرب الخمر باعتقاد انه ماء» لا يجوز 
اغتيابه لعدم كونه فاسقاء فضلا عن كونه متجاهراً بالفسق» كما انه لو اتى به علناً مع العلم بانه قبيح لكن احتمل عدم اطلاع الناس على 
صدور الفعل منه معصية لاحتمالهم فى حقه الجهل بالموضوع او الحكم عن قصور لم يكن متجاهرا بالفسق بما هو فسق» بل متجاهر 
بالفسق من حيث ذاته» و ظاهر الدليل جواز غيبة المتجاهر بالفسق بما هو فسقء فالمتجاهر بالفسق هو من اتى بالمعصية مع علمه بان 
المأتى به معصية علناً و علم ان الناس عالمون بانه عاص بفعله» و ليس له عذر و لو غير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: الا 
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موجه. 

الرابع: اذا كان متجاهرا جاز غيبته عند من لا يكون مطلعا على حاله لعدم كونه اظهاراً لما ستره الله اذا المراد منه اظهار الامر المستورء 
فلو كان منكشفا لم يكن من الغيبة» هذا مضافا الى ظهور خبر هارونء فان الظاهر منه اراده بيان ان فى المتجاهر خصوصيةٌ ليست فى 
غيره» فلو اقتصر على ذكره عند من يكون مطلعا على حاله لزم عدم خصوصية فيه, فان العالم بالحال يجوز الغيبة عنده و لو لم يكن 
المقول فيه متجاهراء و هذا مما لا إشكال فيه؛ انما الكلام فى حد التجاهرء و الظاهر انه يصدق مع التجاهر به عند جماعة معتد بهم مع 
عدم المبالاة باطلاع غيرهم؛ فلو تجاهر عند اصحاب سره و رفقائه لا يصدق عليه المتجاهر كما انه لو تجاهر فى بلد الغربة و تستر فى 
بلد نفسه. لا يكون متجاهرا. 

الخامس: ان جواز الغيبة يدور مدار بقاء كونه متجاهراً فلو انتفى عنه المبدأ و اخفى فسقه و تأذى من ظهوره تحرم غيبته اذ بقاء 
الحكم تابع لبقاء موضوعه؛ فمع ارتفاع الموضوع يرتفع الحكم. 


تظلم المظلوم 


الثانى: تظلم المظلوم و اظهار ما فعل به الظالم. 

وان كان متسترا به كما اذا ضربه فى الليل الماضى و شتمه أو اخذ ماله جاز ذكره بذلكك عند من لا يعلم ذلكك منه. 
و الظاهر ان جواز اظهار ما فعل الظالم بالمظلوم و ان كان متسترا به اجماعى» و قد استدل له بامور: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ذرا 
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الاول: قوله تعالى وَكَمن اص ر بغرة ظُْمهِ ولك ا َلَهِمْ ِنْ ييل :1 يتقريب انه ندل الآبة على ان من صار مظلوما لا سبيل عليه 
فق الالسار ومن السرم أنه روركق لسار عان ليان ها فا دمن القلل: 

و فيه: ان الانتصار عبارةٌ عن الانتقام» فمفاد الآية الشريفة جواز الانتقام و مجازاة الظالم بالمثل التى دلت عليها الآيةُ التى قبل هذه الآية 
و هى جزاء سيئة سيئة مثلهاء فهى اجنبية عن جواز الاغتياب. 

فان قارعة إن الغيية تعر.من الالتقام: 

ل وي ل رادت حرم الارصيرر لكاو و بحرن لاقام 

الشانى: قوله تعالى لا بحب اللهُ الَجَهْرَ بالشّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَْ ظَلِمَ "7١‏ فانه يدل على مرجوحية الجهر بالسوء من القول الذى من افراده 
و مصاديقه الغيبةً كما تقدم فى اول المبحثء الا بالنسبة الى المظلوم. 

فان قلت: انكم بنيتم على عدم دلالة الآيهُ على عدم جواز الغيب فكيف تتمسكون به فى المقام؟. 

قلت: ان هذا الايراد وارد على من التزم بعدم كون الغيبهُ من مصاديق الجهر بالسوء كالمحقق الايروانى و غيره» و لا يرد علينا لانا قلنا 
انها لا تدل على عدم جواز الغيبة لان عدم الحب اعم من الحرمة؛ و عليه فلا مورد لهذا الايراد كما لا يخفى. 

و دعوى ان الاستثناء من عموم السلب لا يقتضى الا ثبوت الايجاب الجزئى» و حيث انه لا إطلاق لتلكك الجزئية لعدم ثبوت كونها 


واردة فى مقام البيان من هذه الجهة 


)١(‏ سورة الشورى- الآيةُ ؟؟. 


(؟) سورةٌ النساء- الآيةُ .١159‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: خرن 
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فيمكن ان يكون الجواز راجعا الى مذمته و تعبيره و تنقيصه فانها من الجهر بالسوء كما فى تعليقهُ بعض مشايخنا المحققين» مندفعةٌ بما 
حقق فى محله من انه عند الشكك فى كون دليل فى مقام البيان يبنى على انه كذلكك, و عليه فمقتضى اطلاقه جواز كل فرد من افراد 
الجهر بالسوء التى منها الغيبة. 000 

الثالث: ما عن تفسير العياشى عن الفضل بن ابى قر عن مولانا الصادق عليه السلام فى قول الله تعالى لا بحب الله اَجَهْرَبالشُوءِ مِنَ 
لإا اط مر سات تر ناماه بياحيم قور مدن الم قله وتاج لبي لبك الوا ااا 

و ماعن مجمع البيان عنه عليه السلام فى قوله تعالى (لا يُحِبِّ ... الخ) ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه فى ان 
يذكر سوء ما فعله ١؟).‏ بتقريب انهما يدلان على ان من هتكك ضيفه و لم يقم بما يليق بشأنه فى مقام الضيافة جاز له ان يذكره بما فعله 
فخ السويه 

وفيه: ان الخبرين ضعيفان. اما الاول فلجهالة حال المفضلء و اما الثانى فللارسال. 

الرابع: ان فى منع المظلوم من التظلم حرجا عظيما. 

و فيه: اولا: ان المراد من دليل نفى الحرج ليس هو الحرج النوعىء بل المراد الحرج الشخصىء فلا ينفع فى نفى الحكم كليا. 

و ثانيا: ان دليل نفى الحرج انما ينفى الاحكام التى فى نفيها امتنان على الامة» فالحكم الذى يكون نفيه منهُ على شخص و منافيا 
للامتنان على الآخر لا يكون مشمولا لدليل نفى الحرج. و المقام من هذا القبيل» لان جواز الاغتياب مناف للامتنان 


.8 من ايواب احكام العشرة حديث‎ -١85 الوسائل- باب‎ )١( 
.7 من ايواب احكام العشرة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: رفورا‎ 
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بالنسبة الى المغتاب بالفتح. 

الخامس: فى تشريع الجواز مظنةُ ردع الظالم و هى مصلحة خالية عن مفسدة فيثبت الجوازء لان الاحكام تابعة للمصالح. 

وفيه: اولا: ان مقاومة هذه المصلحة لا سيما و هى مظنونة للمفسدة المقطوعة الثابتهُ فى الغيبةُ ممنوعة. 

و ثانيا: ان لازم هذا الوجه جواز اغتياب كل عاص و ان كان غير متجاهر و لا ظالم لشخص. فان فى تجويزه مظنةُ الردع. 

و ثالثا: ان الجواز على هذا لا يختص بالمظلوم» بل يجوز لكل احد لعين هذا الوجه. 

و رابعا: انه ربما يحصل العلم بانه لا يرتكب تلكك المعصية او انه لا يرتدع من هذا التظلم. 

السادس: خبر قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام: ثلاثه ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع. و الامام الجائر؛ و 
الفاسق المعلن بالفسق .)١١‏ 

بتقريب ان نفى الحرمةٌ عن الامام الجائر من جهه جوره لا من جهة تجاهره و الا لم يذكره فى مقابل الفاسق المعلن بالفسق. 

و فيه: مضافا الى ضعف سنده و عدم دلالته على جواز غيبة هذه الثلاثة كما تقدم: انه يمكن ان يكون جواز غيبةُ الامام الجائر لو ثبت 


من جهه غصبه حقوق الائمهُ و تصدية مقام الخلافة؛ مع ان هذا لو تم لدل على جواز الاغتياب لكل احد لا خصوص المظلوم؛ مضافا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معاونلا من عالان/ا 


الى ان الخبر مروى بطريق آخر و فيه توصيف الامام بالكذب. 


.8 من ايواب احكام العشرة حديث‎ ١85 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: زءمذرا‎ 
1] 


السابع: النبوى و لصاحب الحق مقال .)١١‏ 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند. 

و ثانياً: انه يدل على ان من ثبت له حق فله مقالء و الكلا-م فى المظلوم انما هو فى ثبوت الحق له بعد ما اضيع حقه بالظلم؛ مع ان 
المقال الثابت لصاحب الحق لعله اريد به مطالبةٌ ما اضيع به من حقه لا غيبته. 

فتحصل: ان شيثا مما استدل به على جواز غيبة المظلوم لا يدل عليه سوى آيهُ الجهر بالسوء. 

وول يوار لجيه وها عع ين برجو ارال لالم اعد كنا مرو وجا اودر رطا ماخ كزين ا بوجيان اترلاعدا لاني 
لان مقتضى الآية الشريفة لا يحب الله الْجَهْرَ ... الخ التى عرفت دلالتها على جواز اغتياب المظلوم باظهار ما فعل به الظالم جواز الغيبة 
حتى عند من لا يرجو ازالةُ الظلم عنه. 

و ما ذكره الشهيد ره و تبعه بعض مشايخنا المحققين ره من انه لا عموم فى الآيهُ ليتمسكك به فى اثبات الاباحةٌ مطلقاء غير تام؛ اذ قد 
عرفت ان الآية الشريفة مطلقة» و بمقتضى مقدمات الحكمة تفيد العموم, فالاظهر عدم تقييد الجواز بكونها عند من يرجو ازاله الظلم 


عنه. 


)١(‏ المحجةٌ البيضاء للمحدث الكاشانى ج ه- ص -77١‏ و كشف الريبة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: نا 
1 


الغيية فى ترك الاولى 


و هل يجوز الغيبة لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الاولى ام لا؟ وجهان: 

قد استدل لجواز الاغتياب بتركك الاولى بوجوه: الاول: خبر حماد بن عثمان قال: دخل رجل على ابى عبد الله عليه السلام فشكى اليه 
رجلا من اصحابه؛ فلم يلبث ان جاء المشكو فقال ابو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوكك؟ فقال له: يشكونى انى استقضيت 
استقصيت منه حقى» قال: فجلس ابو عبد اللّه مغضبا ثم قال: كانكك اذا استقضيت استقصيت حقكك لم تسىء» | ما حكى الله عز و جل 

١ : : 7 

فقال و يَحَافُونَ سُوءَ الْحللتاب أ ترى انهم خافوا الله ان يجور عليهم, لاو اللّه ما خافوا الا الاستقضاء فسمه الله تعالى سوء الحساب» 
فمن استقضى فقد اساء .)١١‏ فانه يدل بالتقرير على جواز الشكوى من الدائن لتركه الاولى بالمطالبة و عدم الامهال فى قضاء الدين 
الذى هو من المستحبات» و احتمال ردع الامام عليه السلام عن ذلكك و عدم نقله لنا ضعيف لا يعبأ به كما ان دعوى ضعف السند 
لمعلى بن محمد لا تسمعء اذ الظاهر انه حسن اقلًا. 

والكن بره على الأسعدلال به: ان الظاهر منه كو المديون معسرا لآد يجوز المظالبة ميف او كوئه لاد يجب علية الأنداء لغير ذلككةء و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاونا من عالانا/ا 
و الشاهد على ما ذكرناه امور: الاول: قوله عليه السلام فى ذيل الخبر فمن 


.١ من ابواب الدين و القرض حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: يفنا‎ 
1 


استقضى فقد اساء. فان المطالبة من المديون الموسر المتمكن من الاداء مع وجوبه عليه ليست اساءة قطعا. 

الثانى: عدم امر الامام عليه السلام المديون باداء الدين» و لو كان موسرا و لم يكن محذور فى الاداء لأمره به. 

الثالث: تشديد الامام على المشكو. 

ولواغمضنا عن ما ذكرناه من الظهور فلا اقل من كونه مجملا لا يمكن الاستدلال به. 

الوجه الثانى: مرسل ثعلبة بن ميمون عمن ذكره عن مولانا الصادق عليه السلام قال: كان عنده قوم يحدثهم اذ ذكر رجل منهم رجلا 
فوقع فيه و شكاه فقال له ابو عبد الله عليه السلام: و انى لكك باخيكك كله و أى الرجال المهذب .)١١‏ فان الظاهر من الجواب ان 
الشكوى انما كانت من ترك الاولى الذى لا يليق بالاخ الكامل المهذب. 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند للارسال. 

و ثانيا: ان قوله عليه السلام: وانى لكك ... الخ يمكن ان يكون ردعا و انتصاراً للمغتاب بالفتح فليس هناكك تقرير من المعصوم عليه 
السلام كى يستدل به. 

الثالث: ما افاده المحقق الايروانى ره و هو التمسكك بما ورد فى ذكر الضيف مساوئ الضيافة المتقدم» بدعوى انه يدل على ان عدم 
القيام بالحقوق المستحبة التى منها حسن الضيافة نوع من الظلم و يكون الخبر دالا على ان الآية الشريفة تعم كلا الظلمين» و انه يجوز 
للمظلوم اغتياب ظالمه بكل من الظلمين. 

و فيه: مضافا الى ما تقدم من ضعف السند: انه قد مر أن الظاهر من الخبر اراد هتكث الضيف و اهانته لا تركك الاولى» مع ان دعوى ان 
عدم القيام بالحقوق المستحبة 


.١ الوسائل- باب 6ش من ايواب احكام العشرة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: لذن‎ 
1] 


نوع من الظلم كما ترى. 
فالصحيح ان يستدل للجواز: بان ترك الاولى ليس سوءاً فلا يدخل ذكره فى الغيبةُ ما تقدم من اعتبار كون المقول نقصا و عيبا. 
ضابط الغيبة الجائزة 


وقد ذكر الاصحاب موارد عديدة لجواز الغيبة و تنقيح القول فيها: ان ما ذكره الاصحاب من مستثنيات الغيبة تندرج فى واحد من 


العناوين الاربعة, او يتوهم اندراجه فيه: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاونا من عالان/ا 


الاول: ما كان خارجا عنها موضوعاء كغيبة المتجاهر بالفسق المتقدم و بعض المستثنيات المذكورة فى المكاسب التى ستمر عليكك. 
الثانى: ان ينطبق على الغيبةُ عنوان ذو مصلحة اهم من مفسدة الغيبة» و قد ذكر الشيخ ره لذلك موارد و ستعرف ما فيها. 

الثالث: ما ذا توقف واجب اهم عليها كحفظ النفس المحترمة او صيانة العرض او نحو ذلكك. 

الرابع: ما كان خارجا عن حكم الغيبٌ باتتخصيصء و هو على اقسام: الاول: ما يكون خارجاً بدليل مختص به كتظلم المظلوم المتقدم. 
الثانى: ان يكون الخروج بأدلة نفى الضرر و الحرج. 

الثالث: ان ينطبق على الغيبة عنوان واجب فى نفسه. و كانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه؛ و قدم دليل ذلكك الواجب لوجود احد 
المرجحات فيه. 

هذا كله بحسب الكبرى. و اما الصغرى فقّد ذكروا لها موارد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ولا 

1 


نصح المستشير 


منها: نصح المستشير. 

وقد استدل لجواز نصح المستشير و ان اوجب الوقيعة و الغيبة» بوجوه: 

الاول: ما ذكره الاستاذ الاعظم - مبتنيا على وجوبه- و هو ان دليلى وجوب النصح و حرمة الغيبةٌ من قبيل المتزاحمين لا المتعارضين» 
فان الغيبةٌ فى موارد الاجتماع مأخوذة فى مقدمات النصح. و انه يتولد منها و يتوقف عليهاء نظير توقف انقاذ الغريق على التصرف فى 
ملكك الغير» و عليه فيتتصف كل من النصح و الغيبة بالاحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد بقوهُ الملاكك و ضعفه. 

وفيه: ان النصح الواجب على المكلف فى موارد الاجتماع انما يكون من العناوين المنطبقةٌ على الغيبةُ لا المتولدة منها المتوقفةٌ عليهاء 
اذ لا وجود للتنبيه على معايب من يريد المستشير تزويجها مثلا- الذى هو نصحه- الا ببيان ما فيها من المعايب المستورة الذى هو غيبة» 
فالدليلان من قبيل المتعارضين. 

الثانى: ما هو ظاهر الشيخ ره و هو: ان حرمة الغيبةُ لاجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه» و حيث ان خيانة المستشير قد تكون اقوى مفسدة 
من الوقوع فى المغتاب فلا محال تسقط حرمتها. 

وفيه: ما تقدم فى اول هذا المبحث من انه فى موارد اجتماع عنوانين الذين كل منهما محكوم بحكم ينافى حكم الآخر لا سبيل الى 
الرجوع الى مرجحات باب المزاحمة و رعاية اقوى الملا-كين» و ليست من موارد تزاحم المقتضيين» مع انه لو سلم كونها من هذه 
الموارد لا سبيل الى الحكم بالجواز بقوة الملاكء اذ لا طريق الى معرفة المناطين بما لهما من الحد كى يعرف الراجح منهما. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15, ص: 7/٠١‏ 

1 


الثالث: ما ورد فى استشارة فاطمة بنت قيس النبى فى ان تصير زوجة معاوية اوابى جهم من انه قال صِلَى الله عليه و آله: اما معاوية 
فصعلوك لا مال له و اما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. انكحى اسامة؛ حيث انه صلى الله عليه و آله و سلّم تعرض لما يكرهه 
الخاطبان .)١١‏ 

و فيه: انه لو سلم سند الخبرء ان دلالته على المطلوب تتوقف على كون ما ذكره النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عيبا مستوراء مع ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً طعزونلا من عزلانا/ا 


كونه عيباء و على فرضه كونه مستوراء محل تامل و نظر. 

الرابع: ان النسبة بين دليلى حرمة الغيبة و مطلوبية النصح عموم من وجه. و هما من قبيل المتعارضين فيتعين الرجوع الى مرجحات باب 
المعارضة بناءَ على ما هو الح من انها المرجع عند تعارض الدليلين بالعموم من وجه. و الترجيح مع دليل النصح لكونه اشهر. فتأمل. 
فتحصل: ان الا-ظهر كون المورد داخلا فى القسم الثالث من العنوان الرابع. و لا فرق فيما ذكرناه بين كون النصح واجبا ام لاء كما هو 
واضح. و لكن لا دليل على وجوبه؛ فان ما استدل به على وجوبه بين ما هو ضعيف السند» و غير دال على وجوبه, و ما لا ربط له به اذ 
قد استدل عليه بما دل على حرمة خيانة المؤمن لاخيه 7)» و بما دل على وجوب نصح المؤمن ابتداءً ”0 و بالنصوص الآمرةٌ بقضاء 
حاجة المؤمن «1» لان النصح نوع منهاء و بما ورد فى خصوص نصح المستشير «8). و شىء منها لا يصلح مستندا 


.8 من ابواب احكام العشرة حديث‎ -١178 المستدركك- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب "- من ابواب الوديعة. 

() الوسائل- باب ١77‏ من ابواب احكام العشرة. 

(©) الوسائل- باب 70- من ابواب فعل المعروف. 

(0) الوسائل- باب 17- من ابواب احكام العشرة و الباب 8- من ابواب فعل المعروف. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5١2‏ ص: كن 

1 


للوجوب. اما الاول: فلأنه لا ملازمة بين حرمة الخيانة و وجوب النصح لامكان رده الى غيره. 

و أما الثانى: فهو محمول على الاستحباب للاجماع على عدم وجوب النصح ابتداءً» و به يظهر ما فى الثالث. 

و أما الرابع: فما تضمن من تلكك النصوص الامر به ضعيف السندء و غيره انما تضمن ترتب المفسدة الدنيوية من سلب اللب و الرأى 
على تركك النصح, و هو لا يدل على ازيد من الاستحباب. فالاظهر عدم وجوبه؛ نعم تحرم الخيانة للنصوص الدالهٌ عليها. 


الاغتياب فى مواضع الاستفتاء 


و منها: الاستفتاء بان يقول للمفتى: ظلمنى فلان فى حقى فكيف طريقى فى الخلاص. 

وقد استدل للجواز فى هذا المورد بروايتين: الاولى: النبوىء انه صلَّى الله عليه و آله و سلم قال لهند بنت عتبة زوجة ابى سفيان حين 
قالت: ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى و ولدى ما يكفينى: خذى لكك و لولدك بالمعروف .)١١‏ حيث انه صلى الله عليه و آله لم 
يزجرها عن غيبة ابى سفيان. 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند للارسال. 


و ثانيا: انه يحتمل ان يكون عدم الردع لمعروفية ابى سفيان بهذه الصفة» او لكونه ممن لا تحرم غيبته رأسا لكفره. 


)١(‏ المستدركك باب -١78‏ من ابواب احكام العشرة- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15 ص: زكرا 
]1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاوناا من عالانا/ا 


و ثالثا: انه من موارد تظلم المظلوم؛ اللهم الا ان يقال ان الخبر متضمن للغيبةُ فى غير ما وقع التظلم منه» و هو صفه البخل. 

الثانية: صحيحة ابن سنان عن الامام الصادق عليه السلام قال: جاء رجل الى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فقال: ان امى لا 
تدفع يد لامس قال صلَى الله عليه و آله: فاحبسها قال: قد فعلت قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: فامنع من يدخل عليها قال: قد فعلت 
قال صلّى الله عليه و آله: فقيدها فانكك لا تبرها بشىء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز و جل .١١‏ 

و فيه: اولا: انه يحتمل ان يكون المورد داخلا فى موارد غيب المجهولء اذ المرأة لم تكن معروفة عند النبى» و مجرد كونها اما للسائل 
لا يوجب صيرورتها معلومة معينة. 

و ثانياً: ان الظاهر من الخبر انها كانت متجاهرة بالفسق و الزناء و غيبةٌ المتجاهر جائزة» على انه حيث يكون الخبر متكفلا لبيان قضية 
شخصية يكفى لعدم جواز التعدى احتمال كونها متجاهرة. 

و ما ذكره الشيخ ره من انه يدفع بالاصل» يرد عليه: ان هذا الاصل لا يثبت به كونها كارهة لذكرها به الا على القول بالاصل المثبت» و 
مع عدم اثباته لا يكون ذكرها مشمولا لأدله حرمة الغيبة لما عرفت من اعتبار الكراهة فى صدقها. 

هذا اذا اريد به الاستصحاب. و ان اريد به ان ظاهر حال المسلم ان يكون كارها لذكر عيبه فيرد عليه: انه لا دليل على حجية مثل هذا 
الظهور. 

و ثالثا: انه لم يذكر فى الخبر كون ام السائل مسلمة؛ و لعلها كانت كافرة» و مجرد الاحتمال يكفى فى عدم جواز التعدى. 

و الحق ان يستدل لجواز الغيبةٌ فى مواضع الاستفتاء اذا كان المسئول عنه محل 


.١ الوسائل- باب 88- من ابواب حد الزنا. حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: رين‎ 
1 


الابتلاء و لم يتمكن السائل من السؤال الا بتسمية المغتابء انه حينئذ يقع التزاحم بين ما دل على وجوب تعلم الاحكام الشرعية التى 
تكون محل الابتلاء» و ما دل على حرمة الغيبة» اذ هما لا يتصادقان على مورد واحدء فان السؤال الذى تنطبق عليه الغيبة مقدمة للتعلم 
الواجب لا انه مصداقه. و الفرض ان المكلف لا يتمكن من امتثالهما معاء فيتعين الرجوع الى مرجحات باب التزاحم و هى تقتضى 
تقديم دليل التعلم لأهميته من حرمة الغيبةٌ اذ يترتب على عدم التعلم اضمحلال الدين. 


الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر 


و منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذى يفعله. 

وقد استدل فى المكاسب لجواز الغيبة فى هذا المورد بوجهين: الاول: ان الغيب فى هذا الموضع احسان فى حق المغتاب. 

الثانى: عموم ادلة النهى عن المنكر. 

وفيهما نظر: اما الا-ول: فمضافا الى كونه اخص من المدعىء اذ ربما لا يرتدع المغتاب عن المنكر و المغتاب بالكسر يعلم بذلك» 
فحينئذ لا يكون اغتيابه احسانا فى حقه: ان الاحسان انما يكون مطلوبا للشارع اذا لم يكن بالامر المحرم و مطلوبيته مقيدهٌ بعدم تركك 
الواجب و فعل الحرام. 

و دعوى انه اذا كان الغرض من ذكر العيب الاحسان الى المغتاب بالفتح) لا يصدق عليه الغيبة لعدم قصد الانتقاص حينئذ» مندفعة بما 
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و دعوى عدم كراهة ذكره اذا كان بهذا القصد. ممنوعة. 

و اما الثانى: فلأن النهى عن المنكر واجبء و لكن لا بالمنكر و الا لجاز الزنا 
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بزوجة الزانى لردعه عن فعله» نعم اذا كان المنكر من الامور المهمه من قتل النفس المحترمة و شبهه و توقف ردعه على الغيبة جازت 
لما ثبت بالادلة العقليهُ و النقلية من وجوب الردع باى نحو امكن. 


الاغتياب لحسم مادة الفساد و جرح الشهود 


و منها: قصد حسم ماده فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع. 

يشهد لجواز الغيبة فى هذا الموضع مضافا الى ان الثابت بضرورة من الشرع ان للدين حرمة لا يسقطها شىء, فاذا دار الامر بين هتكك 
حرمة المغتاب و اغتيابه و حفظ الدين» لا ريب فى تقديم الثانى: صحيح داود بن سرحان عن الامام الصادق عليه السلام: عن النبى 
صَلَى اللّه عليه و آله: اذا رأيتم اهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم 
كى لا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام .)١١‏ 

و منها: جرح الشهود. 

و يشهد لجواز الاغتياب فى هذا الموضع- مضافا الى ان عليه يتوقف حفظ اموال الناس و اعراضهم و انفسهم- ان اجماع علمائنا عليه 
كما يظهر لمن راجع كتاب القضاءء و اولى بالجواز من ذلكك جرح الروا» فان عليه يتوقف حفظ شريعة سيد المرسلينء و عليه بناء 
الاصحاب فى كل عصرء و ان كان الغالب فى هذا العصر عدم صدق الغيبة على ذلكك لعدم معرفة تلكك الرواة باشخاصهم. 

و أما الشهاده على الناس بالزنا و القتل واخذ مال الغير و نحو ذلكك فقد ثبت 


.١ الوسائل- باب 78- من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما حديث‎ )١( 


قَممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. 0 قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15١2‏ 
ص: إخ نا 
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جوازها بالنصوص الكثيرة الواردة فى الشهادات المتضمنة للأمر بتحمل الشهادة و ادائها و حرم كتمانهاء و معلوم انها بحسب الغالب 
شهادة على الناس بما يوجب فسقهم كما لا يخفى. 

وان شئت قلت: انه بعد مالا ريب فى اعتبار العدالة فى الشهود انه لو كانت الشهادة بالزنا او القتل او اخذ مال الغير عدوانا او نحو 
ذلكك غيبةُ محرمة» لزم عدم الاعتماد على الشهادة» فمن النصوص المتضمنة لقبولها يستفاد جواز الاغتياب فى هذا الموضع. 


الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعاوننا من عالان/ا 


و منها: دفع الضرر عن المغتاب. 

الضرر الذى يدفع بالغيبة تار يكون مما يجب دفعه عن الغير كما لو اراد احد ان يقتله او يهتكك عرضه. و اخرى يكون مما لا يجب 
دفعه. و الغيبة فى المورد الاول جائزة لما علم من الشرع من ان لذلكك مفسدة لا يزاحمها شىء من مفاسد المحرماتء و اما فى المورد 
الثانى فلا دليل على جوازها. 

و دعوى انه لو اطلع المقول فيه لرضى بالاغتياب طوعا كما عن الاستاذ الاعظم, لا تفيد» فان ذلكك لا يوجب عدم صدق الغيبة» اذ 
رضاه به ليس لعدم كراهة ذكره» بذلك العيبء بل لانه اقل محذورا بنظره. و دعوى عدم صدق الغيبةُ لعدم قصده الانتقاص» مندفعة 
وب حدم من عدم حكن مديرييا. 
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الاغتياب بذكر الاوصاف الظاهرة 


و متها: ذكر الشخض بعيبه الذى ضان بمتؤلة الضفة. 

يدل على جواز ذلكك- مضافا الى عدم الخلاف فيه بل عليه سيرة العلماء حديثا و قديما- ما فى الحسن عن الامام الصادق عليه السلام 
0 جاءت ينب العطارة الحولاء الى نساء وسول الله هلن الله عليه و آله.93): 

و خبر الفضل بن عبد الملكك قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: احب الناس الى احياءً و امواتاً اربع و ذكر منهم الاحول 0”. 
وعدم صدق الغيبة عليه موضوعا لانها عبارة عن اظهار ما ستره الله» و اذا لم يكن المقول مستوراً لم يصدق على ذكره الغيبة فلا وجه 
لحرمته. نعم اذا كان ذكره بقصد التعبير حرم لذلكك لا لكونه غيبة. 

و مما ذكرناه ظهر انه اذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فاجرى احدهما ذكرها فى غيبةُ ذلكك العاصى جاز لعدم صدق الغيبة كما 
هو واضح. 


الاغتياب لرد من يدعى نسبا ليس له 


و منها: رد من ادعى نسبا ليس له. 
و ملخص القول فيه: ان من ادعى نسبا ليس له و كان الاثر مترتبا عليه من 


.1١ رجال الكشى ص‎ )١( 
.10* روضة الكافى ص‎ )0( 


(") الوسائل- باب -١١‏ من ابواب صفات القاضى حديث 18. 
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التوارث و النظر الى النساء جاز لمن هو طرف الدعوى رد ذلكك كما هو الشأن فى كل ما يكون من الحقوق. و اما اذا لم يترتب عليه 
اثر فلا تجوز الغيبة لرد هذه الدعوى, و كذا لا يجوز لغير من هو طرف الدعوى ردها بالغيبةُ. ودعوى ان مصلحة حفظ الانساب من 
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حيث هو اهم من مفسدة الغيبة كما ترى. 
و مما ذكرناه فى هذه الموارد ظهر حكم القدح فى مقالهُ باطلة ان دل على نقصان قائلهاء و كذا سائر ما ذكروه من موارد الاستثناء» فلا 
حاجةٌ الى ذكرها. 


استماع الغيبة حرام 
اشارة 


الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. 

و قد استدل لحرمة الاستماع بجملهُ من النصوص: 

منها النبويان: السامع للغيبة احد المغتابين .)١١‏ 

من سمع الغيبة و لم يغير كان كمن اغتاب ."2١‏ 

و منها العلويان: احدهما: السامع للغيبة احد المغتابين 7). 

ثانيهما: ما عن الاختصاص: نظر أمير المؤمنين عليه السلام الى رجل يغتاب رجلا عند الحسن عليه السلام ابنه قال: يا بنى نزه سمعكك 
عن مثل هذاء فانه نظر الى اخبث ما فى وعائه فافرغه فى وعائكك «6». 

و منها: حديث المناهى المتضمن انه صلى اللّه عليه و آله و سلم نهى عن الغيبة 


.7 المستدركك باب 18 من ابواب احكام العشرة حديث‎ )١( 
.,8 من ابواب احكام العشرة حديث‎ ١18 (؟) المستدركك باب‎ 
كشف الريبة للشهيد الثانى.‎ 6 

() المستدركك باب ١18‏ من ابواب احكام العشرة حديث . 
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و الاستماع اليها .)١١‏ 

و منها: ما عن كتاب الروضة عن الامام الصادق عليه السلام: الغيبة كفر و المستمع لها و الراضى بها مشركك .)2١‏ 

و منها: حديث الرجمء لما رجم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الرجل فى الزنا قال رجل لصاحبه: هذا قعص كما يقعحص 
الكلبء فمر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم معهما بجيفة فقال لهما: انهشا منهاء فقالا: يا رسول الله ننهش جيفة! فقال: ما اصبتما من 
اخيكما انتن من هذه 9”). 

هذه هى جميع الاخبار الواصلة الينا فى هذا الباب التى ادعى الشيخ ره كثرتها. و لكن لا يصح الاستدلال بشىء منها لانها ضعيفة 
السندء اما النبويان و العلوى الاول و الا-خيران: فللرسالء و اما العلوى الثانى: فلأآن صاحب الاختصاص و ان نسب القول اليه عليه 
السلام الظاهر ذلك فى كون الخبر معتبرا عنده. الا ان ثبوت اعتباره عنده لا يلازم ثبوته عندناء و لعله استند الى ما لا نعتمد عليه. 
فتأمل. 

و أما حديث المناهى: فلشعيب بن واقدء مع انه يرد على حديث الرجم: ان الظاهر ان الامر بالنهش لم يكن لاجل الغيبة» اذ بعد كونهما 
عالمين بما فعل» و ظهور عيبه الدينى باجراء الحد عليه لم يكن ذكره غيبة. 
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و أما الايراد على حديث المناهى بانه متضمن للنهى عن عد امور لا تكون محرمة قطعاء فيتعين حمل النهى فيه على الكراهة؛ فغير تام) 
اذا ما ثبت فيه عدم الحرمة ترفع اليد فيه عن ظهور النهى فى الحرمة و يبقى الباقى و يؤخذ بظهور النهى فيه. و لكن يمكن ان يقال بان 
ضعف سند النصوص ينجبر بالشهرة. فتأمل. 


.١7 من ابواب احكام العشرة حديث‎ ١87 الوسائل باب‎ )١( 
.8 المستدركك باب 18 من ابواب احكام العشرة حديث‎ )'( 
.77 المستدركك باب 15 من ابواب احكام العشرة حديث‎ )9( 
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و قد استدل لحرمة الاستماع بوجوه اخر: 

منها: النصوص الواردةٌ فى رد الغيبةٌ »1١‏ و قد استدل بها بعض مشايخنا قال: ان فيها دلاله على حرمة الاستماع مع عدم الرد. 

وفيه: ان وجوب الرد غير حرمة الاستماع» و هى انما تدل على الاول ولا تعرض لها للاستماع؛ و بعبارة اخرى: هى متعرضة لترتب 
العقاب على عدم الرد» و لكن الاستماع غير عدم الرد. 

و منها: ما استند اليه المحقق التقى الشيرازى» و هوما دل من النصوص »١‏ على حرمة الرضا بوقع الحرام؛ و ان الراضى بعمل قوم 
كالداخل فيه معهمء فان هذه النصوص تدل بالفحوى على حرمة الاستماع على وجه الرضا. 

وفيه: انها تدل على ان الراضى بالغيبة كالداخل فيها استمعها ام لا» و بعبارة اخرى: النسبة بينهما عموم من وجه؛ و فى المجمع: لكل 
واحد منهما وجود منحاز عن الآخر فلا وجه للاستدلال بما تضمن حكم احدهما لثبوته للآخر. 

و منها: ان الاستماع اعانة على الغيبةُ» و الاعانة على الاثم حرام» فالاستماع حرام. 

و فيه: ما تقدم من عدم حرمة الاعانة على الاثم» مع انه اخص من المدعىء اذ لو فرض عدم تأثير عدم استماع هذا الشخص فى تحقق 
الغيبةٌ» كما اذا كان هناكك مستمع آخرء لزم عدم الحكم بالحرمة. 

و منها: ان نفس ادله حرمة الغيبة تدل على حرمة الاستماع, لانها لا تتحقق الا بالاستماعء و بعبارة اخرى: ان الغيبة انما تتحقق بفعل 


شخصين المتكلم و المستمع؛ 


(1) الوسائل باب ١2‏ من ابواب احكام العشرة. 

( الوسائل باب © من ابواب الامر و النهى و ما يناسبها. 
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الاول باصداره و الثانى بإصغائه و تحمله. فما دل على حرمة الغيبهُ يدل على حرمةٌ فعل كل منهما. 

و فيه: ان الغيبة انما تتحقق بفعل المتكلمء غايةُ الامر المحقق لصدقها على فعله اصغاء السامع و تحمله. 

و ان شئت قلت: ان ظاهر الادلة حرمة اصدار الغيبة و هى غير ملازمة لحرمة الاستماع و ان كان بينهما تلازم خارجاً. 
فتحصل: ان الدليل على حرمة الاستماع منحصر بالنصوص المتقدمة ان صح سندها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 7نامع. طع/إ أ مع ةحات. الالفالانا صفحة وعزونا من عل/ان/٠‏ 
و قد يقال كما عن الاستاذ الاعظم: بانه على فرض صحة الروايات المتقدمة الظاهرة فى استماع الغيبة مطلقاً لا بد من تقييدها بالروايات 
المتكثرة الظاهرة فى جواز استماعها لردها عن المقول فيه و تخصيصها بصورة السماع القهرى خلاف الظاهر منها على انّه امر نادر و 
عليه فيحرم استماع الغيبة مع عدم الرد. 

اقول: يرد على ما افاده: ان نصوص وجوب الرد غير متعرضة لحكم الاستماع, و انما تدل على وجوب الرد؛ و مقتضى اطلاقها وجوب 
الرد حتى لو فرض حرمة الاستماع. 

وان شئت قلت: ان وجوب الرد ليس مطلقا كى يجب تحصيل مقدماته الوجودية التى منها الاستماع» بل يكون وجوبه مشروطاً 
بالاستماع؛ او السماع القهرى, فليست متعرضة لحكم الشرط. و على ذلكك فمقتضى اطلاقها الوجوب حتى اذا كان الاستماع محرما. 
ثم انه لو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا دلالتها على وجوب الرد فى صورة جواز الشرط» فهى تختص بصورة السماع القهرى, و هو لو سلم 
كونه نادرأ مع انه محل منع كما لا بخفى, لا يكون ذلكك مانعا عن الاختصاصء اذ حمل المطلق على الفرد النادر 
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مستهجن. و اما ورود الدليل لبيان حكم فرد نادر فلا محذور فيه. 
جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 


وهل تختص حرمة الاستماع بما اذا حرم الاغتياب» ام تعم صورة جوازه» ام يفصل بين علم السامع بالحلية فيجوز و بين جهله بها فلا 
يجوز؟ فيه وجوه اقوال» و حق القول فى المقام يقتضى البحث فى مواضع: 

الآول: فى انه هل يلازم جواز الغيبةٌ واقعا مع جواز الاستماع ام لا. 

الثانى: فى انه اذا لم يحرز السامع كونه جائز الغيبةٌ بنحو يجوز الاستماع هل يجوز له الاستماع ام لا؟. 

الثالث: فى انه اذا احرز عدم كونه جائز الغيبة و لكن احتمل او علم ان المغتاب معتقد لجواز الاغتياب هل يجوز له الاستماع ام لا؟. 
اما الموضع الاول: فمحصل القول فيه: ان جواز الغيبة يتصور على انحاء: 

الا-ول: ان لا تصدق الغيبهُ شرعا على ذكر ما فى المقول فيه من العيب» كما اذا كان متجاهراء او كان المقول من الاوصاف الظاهرة» 
ففى هذا المورد يجوز الاستماع لعدم كونه استماعا للغيبة. 

الثانى: ان تجوز الغيبة للمغتاب» و لكن كان هناكك ملازمة عرفية بين جوازها له و جواز الاستماع» كما فى تظلم المظلوم؛ فان اهل 
العرف يفهمون من جواز تظلمه و لو عند من لا يرجو منه ازالة الظلم عنه جواز الاستماع؛ و فى هذا المورد ايضا يجوز الاستماع. 
الثالث: ان تجوز الغيبةُ بمناط يقتضى ذلك المناط بعينه جواز الاستماع» كما فى الغيبةُ فى مورد الاستفتاء فيجوز الاستماع. 
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الرابع: ان تجوز الغيبة للمغتاب لوجود احد موانع التكليف فيه ككونه صبيا او مجنونا او مكرها عليه» و فى هذا المورد لا يجوز 
الاستماع» و ذلكك لان نصوص حرمة الاستماع مطلقهٌ شاملةُ لهاء اما غير ما تضمن ان السامع او المستمع احد المغتابين فواضحء و اما ما 
تضمن ذلكك فكذلكك ان قرأ مغتابين بصيغة الجمعء فانه يدل حينئذ على ان السامع مشتركك مع المغتابين فى الحكم, و ان السامع كانه 
متكلم بهاء فان لم يجز له التكلم بها لم يجز سماعهاء و ان قرأ بصيغة التثنية فقد يتوهم انه يدل حينئذ على ان السامع للغيبة منزل منزلة 
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المتكلم بها فى الحكم, فان جاز له التكلم جاز لهذا الاستماع. 

و لكنه غير تام؛ بل الظاهر منه على هذا التقدير ارادهُ بيان مشاركة السامع للمتكلم فى الحكم من جهة ان الغيبة توجد بفعلهماء هذا 
بتكلمه و ذاكك باستماعه؛ فهما كما يشتركان فى ايجاد الغيبهُ يشتركان فى الحكم, و عليه فبحث ان كلا منهما حينئذ مكلف بتركك ما 
هو فعله و المحرم عليه فعل نفسه لاما يتحقق بفعلهما معا كما هو واضح. فلكل منهما حكم يخصه. فجوازه لاحدهما لا يلازم جوازه 
للآخرء فيحرم الاستماع فى هذا المورد و يجب الرد. 

و أما الموضع الثانى: فان شكث فى صدق الغيبة على ما تكلم به كما اذا احتمل كونه متجاهراً بالفسق» جاز الاستماع للأصلء و ليس 
المورد مورداً للتمسكك بعموم ادل حرمة الاستماع للشكك فى صدق الموضوع. ولا يمكن احراز صدقه بالاصل لما تقدم فى 
المستثنيات من ان هذا الاصل مثبتء و ان احرز صدقه و لكن شكك فى عروض احد المسوغات الاخرء فان كان هناكك اصل موضوعى 
قاض بعدمه يدخل بذلك فى المطلقات فيحرم الاستماع؛ و الا فالمرجع هى اصالة البراءة. 

و مما ذكرناه ظهر حكم الموضع الثالث و هو عدم جواز الاستماع. 

ثم انه فى جميع هذه المواضع لا يجب النهىء اما فى الاولين فلعدم كون صدور الفعل منكراء و اما فى الثالث فلإمكان عدم كونه 
منكراً فيحمل فعل القائل على 
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الصحة؛ و التمسكك بادلة النهى عن المنكر لاثبات وجوب الردع تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية له» و هو لا يجوز بالاتفاق. 

و حكى الشهيد عن بعض انه قال: لو سمع احد يغتاب آخرء و احتمل كونه جائز الغيبة ليس له النهى عنه لامكان استحقاق المقول فيه: 
فيحمل فعل المسلم على الصحة ما لم يعلم فساده. 

واورد عليه الشهيد ره: بان مقتضى عموم الادلة و تركك الاستفصال فيها- الذى هو دليل ارادهٌ العموم حذرا من الاغراء بالجهل- هو 
وجوب الرد و عدم جواز الاستماع» على انه لو تم ذلك لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة الى السامع لاحتمال 
اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته» و هو هدم قاعدة النهى عن الغيبة. 

و اجاب عنه الشيخ ره: بان فيما ذكره الشهيد ره خلطا بين عدم الاستماع ورد الغيبة» و بين النهى عنهاء و الذى نفاه القائل هو لزوم 
النهى, و هو لم ينف الاسول كى يرد عليه ما ذكرء و حيث ان النسبة بين حرمة الاستماع و وجوب النهى عنها عموم من وجه. اذ قد 
يجب النهى و لا يحرم الاستماع كما اذا كان هناكك احد المسوغات» و لكن المغتاب معتقد لعدمه؛ و قد يحرم الاستماع و يجب الرد 
ولا يجب النهى عنهاء كما اذا كان الفعل جائزاً للمغتاب لكونه صبيا مثلاء و قد يجتمعان» فاذا شكك فى استحقاق المقول فيه الغيبة لم 
يجز استماعهاء لا-ن السامع احد المغتابين» فكما ان المغتاب تحرم عليه الغيبة الا اذا علم التجاهر المسوغ؛ فكذلك السامع يحرم عليه 
الاستماع الا اذا علم التجاهر» و لكن لا يجب نهى القائل لاحتمال وجود المسوخغ. 

و يظهر من الاخبار المستفيضة وجوب الرد الغيبة» قال الشيخ: ان الرد غير النهى عنها. 

و اورد عليه المحقق الايروانى ره: بان الظاهر انه عينه» فان الرد هو المنع 
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و الدفع, و ظاهر الاخبار رد القول لارد المعنى المقول و ابطاله. 
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اقول: الاظهر ما افاده الشيخ ره» اذ مضافا الى انه الظاهر من رد الغيبة» يشهد له ما فى بعض النصوص من التعبير عنه بالانتصار للمغتاب» 

و التعبير عن عدم الرد بالخذلان. و معلوم ان النهى عن الغيبة ليس انتصاراً له و لا عدمه خذلانا كما لا يخفى. و مبتنياً على ذلكك. 

قال الشيخ ره: فان كان عيبا دنيويا انتصر له. 

وقد علق المحقق التقى الشيرازى على هذا: بان المراد بالرد تكذيب المغتاب (بالكسر ان امكنء و ان انتسابه اليه مخالف للواقع 
لا 0 

ال ل ل ري و سي و اضسع » قال: و يشير الى ذلكك قوله عز من قائل لَوْ لا إِذْ سَِمِغْتُمُوهُ ظَنَّ 

لمؤيثون و المؤيات بأتهع خبرا واوا ذا نك مي ؟1*. 

و قوله تعالى فَإِذْ يأو بهد وليك عند اله م الكاؤبون :7 

و قوله تعالى و لو لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ َم كا يكُونُ ل أن تكلم بذ شبلطاتك هذا بان عَظِيمٌ .١‏ 

ثم قال: ان ما فى الكتاب يكون يكون راجعا الى تصديق وقوع الفعل و هو محرم, نعم لا بأس بارادته مقيدا بعدم امكان التكذيب. 


حرمة كون الانسان ذا لسانين 


و صرح جماعة منهم الشيخ ره: بانه قد يتضاعف عقاب المغتاب اذا كان ممن يمدح المغتاب فى حضوره. 


)سور اورت انث لتو #قو نال 

() سووة النوزت ا عات تو 

سووة التوزت ار مات و17 
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و فيه إِنّه لا كلاسم فى دلالة النصوص على ان ذا اللسانين يستحق عقابين» الا-ان الظاهر ان احد العقابين ليس لما افاده الشيخ ره و 
استحسنه الاستاذ و هو المدح فى الحضور الذى هو مباح فى نفسه. بدعوى انه اذا كان مسبوقا بالذم او ملحوقا به كان من الجرائم 
الموبقه و يوجب كون الانسان ذا لسانين و منافقاء و ذلك لان مجرد ذكر الصفات الحسنة فى الحضور و ذكر الصفات الذميمهُ فى 
الغياب» او ذكر الاعمال الحسنة فى الحضور و الاعمال القبيحة فى الغياب لا يوجب صدق عنوان ذى اللسانين عليه كى يحتاج الى هذا 
التوجيه. بل صدق هذا العنوان انما يكون بمدح الشخص فى حضوره بان له صفهُ حسنةُ او عملا حسنا و ذمه فى غيابه بثبوت ضد 
هاله» او مدحه فى الحضور بنحو يشعر بعدم ثبوت صفة ذميمة له و عليه فحيث ان لسان المدح فى الحضور يكون غالبا لسان الكذب 
بعد عدم امكان صدقه فى اللسانين» فيكون احد العقابين للكذبء و الآخر للغيبة؛ فتدبر» فان لازم ذلك عدم صدق هذا العنوان على 


من مدح الشخص فى حضوره بما فيه وذمه فى الغياب اثبات ضده له. و هو كما ترى. 
اشارة 


الخامسة عشرة القمار حرام اجماعا. 


و تنقيح القول فيه يقع اولا: فى القمار موضوعاء ثم فى بيان حكمه: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0ن من عزل/انا/ا 
[المقام الاول: فى موضوع القمار] 


اما الاول: فالكلام فيه فى موردين: الاول: فى اصل المعنى الموضوع له. 

الثانى: فى حدوده و قيوده. 

اما المورد الاول: فالمعانى المحتملةٌ له اربعة: نفس الآلات. و المال المجعول فى المعاملة» و اللعب بهاء و المعاملةً الواقعةُ على اللعب 
بها. 

اما المعنيان الاولان: فالظاهر انهما اجنبيان عن معنى القمار» اذ مضافا 
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للمعنى المصدرى احد المعنيين الاخيرين كما لا يخفى. نعم فى خبر ابى الجارود ١١‏ اطلق القمار على نفس الآلات, لكنه مضافا الى 
ضعف سنده و معارضته مع النصوص الاخر المتضمنة ان كل ما قومر به فهو الميسرء الظاهرة فى ان القمار هو فعل المكلفء الاستعمال 
اعم من الحقيقة» ثم ان الاظهر بحسب المتفاهم العرفى هو المعنى الثالث» و قد صرح به جمع من ائمة اللغة. 

و أما المورد الثانى: فالظاهر ان القمار لا يصدق على اللعب بدون الرهان كما يظهر لمن راجع الاستعمالات العرفية و كلمات اللغويين» 
ففى مجمع البحرين: اصل القمار الرهن على اللعب بشىء. و فى القاموس: تقمره راهنه فغلبه» و نحوه ما عن لسان العرب» و فى 
المنجد: القمار كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق او غيره. 

من الشكك فى صدقه بدونه» فيتعين الاخذ بالقدر المتيقن. 

ثم انه لا- يعتبر فى صدقه ان يكون اللعب بالآلاءت المعدةٌ للقمار بحيث لا منفعة لها غير القمار و لا بالآلات المعروفة الشاملة لها و 
لغيرها كالخاتم و الجوز و البيض التى تعارف اللعب بها و لها منافع شائعة اخر لما نرى من صدق القمار على اللعب بكل شىء مع 
الرهن» من دون عناية و علاقة كما يظهر لمن راجع مرادف هذا اللفظ فى سائر اللغات» و لتصريح اكثر اللغويين بذلكء و لما فى جملة 
من النصوص من التصريح 


.١17 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١١7 الوسائل- باب‎ )١( 
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بالتعميم: ففى صحيح معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام: النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحد و كل ما قومر عليه فهو 
000 

و فى خبر جابر عن الامام الباقر عليه السلام: قيل: يا رسول الله صلَى الله عليه و آله ما الميسر؟ قال: كلما تقومر به حتى الكعاب و 
الجوو 5 و تحوهماغيرهما. 

فالمتحصل هما ذكرثاةة ان القمار هو اللعب باق شىء كان بشرط الرهن. 
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اللعب بالآلات المعدة القمار مع الرهن 

المقام الثانى: فى حكمه 

اشارة 


. والمراد بحكمه ليس هو حرمة بيع الآلات المعدة للقمار وضعا و تكليفاء اذ الكلام فى ذلكك قد تقدم فى النوع الثانى مفصلاء بل 
المراد به فى المقام هو حرمة اللعب بهاء و تنقيح القول فى ذلك انما هو فى ضمن مسائل. 


[اللعب بالآلات المعدة القمار مع الرهن] 


الاولى: لا خلاف بين علماء الاسلام فى حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن» بل هى من ضروريات الاسلام؛ و تشهد له 
الآيات الشريفة و النصوص المتواترة. 

و ما ذكره المحقق الا-يروانى ره من انه لو كان القمار معناه المعاملة و المراهنة فلا يكون نفس اللعب حراما الا اذا كان اجماع على 
حرمته ايضاء غريبء اذ مضافا الى ان عليها الاجماع» تشهد لحرمته الآيات و النصوص المتضمنة للنهى عن اللعب بالشطرنج و النرد و 
سائر آلات القمار. 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١١© الوسائل- باب‎ )١( 
.8 الوسائل- باب 8”- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )0( 
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و من هذا القبيل المعاملة المعروفةٌ فى هذا العصر الواقعة على ما يسمى فى الفارسيه ب (بليط بخ تآزمائى) فان ذلكك الورق اعد لهذه 
المراهنة و المغالبة» فهى حرام, و العوض المأخوذ سحت و قد اشبعنا الكلام فيها فى كتابنا المسائل المستحدثة. 


اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن 


المسألة الثانية: فى اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن» ففى جامع المقاصد: لا ريب فى تحريم اللعب بذلكك و ان لم يكن رهن؛ 
وعن المستند: نفى الخلاف فيه. 

وقد استدل الشيخ ره له بوجوه: 

الاول: قوله عليه السلام فى خبر تحف العقول: ان ما يجىء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات .)١١‏ 

و فيه: اولا: انه ضعيف السند كما تقدم فى اول الكتاب. 

و ثانيا: ان الشيخ ره فى مسألة الانتفاع بالنجس صرح بان المراد بالتقلب ما يرجع الى الاكل و الشربه بمعنى ان المراد به المنافع 
المقصودة الظاهرة للشىء و عليه فيختص ذلك باللعب بها مع الرهن. 

و ثالثا: ان كون تلكك الآلاءت مما يجىء منه الفساد محضا يتوقف على عدم كون اللعب بدون الرهن من منافعهاء او كونه حراماء و 
الاآول كما ترىء و الثانى لا بد و ان يحرز من الخارج. و لا يمكن اثباته بهذا الخبر» اذ الدليل المتكفل لبيان الحكم لا تعرض له 
للموضوع. 
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الثانى: خبر ابى الجارود عن مولانا الباقر عليه السلام فى تفسير الآية الشريفة (إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَعِيَرٌ ... الخ) و اما الميسر فالترد و 
الشطرنج و كل قمار ميسر- الى ان قال- كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشىء من هذا حرام محرم .0١١‏ 

و فيه: اولا: ان هذا الخبر ضعيف السند. لان ابا الجارود زياد بن المنذر لم يرد فيه توثيق بوجه» بل هو مذموم اشد الذم» فعن الصادق 
عليه السلام: انه كذاب. مع انه مرسل. 

و ثانيا: ان الانصراف الذى يدعيه الشيخ ره فى سائر النصوص آت هناء و ليس المراد انصراف القمار الى اللعب بالآلات مع الرهن 
حتى يقال ان القمار فى هذا الخبر لم يرد به اللعب بل اريد به الآلات انفسها بقرينة قوله بيعه و شرائه و قوله (و اما الميسر فالنرد و 
الشطرنجء بل المراد انصراف الانتفاع بها المنهى عنه الى اللعب بها مع الرهن. 

الثالث: خبر ابى الربيع الشامى عن الامام الصادق عليه السلام: عن النرد و الشطرنج فقال: لا تقربوهما 7). بتقريب ان المنهى عنه فى 
هذا الخبر هو القرب اليهماء و هو لا ينصرف الى اللعب مع الرهنء اذ المستفاد من المنع عن القرب ارادة المبالغةُ فى التنزه و الاجتناب 
التى لا يناسبها التخصيص بخصوص قسم خاص من التحرز و التجنب. 

و فيه: اولا.: انه ضعيف السندء لان ابا الربيع مجهول الحالء اللهم الا ان يقال: ان الراوى عنه بما انه ابن محبوب- و هو من اصحاب 


الاجماع- فخبره هذا معتمد عليه. 


.17 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ ٠١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.٠١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
5٠0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج١1 ص:‎ 

ا 


و ثانيا: انه بعد ما علم من ان المراد بالقرب ليس هو معناه الحقيقى بل اريد به المعنى الكنائى و هو اللعب بهماء فسبيل هذا الخبر سبيل 
سائر المطلقات» و سيأتى التعرض لهاء فعلى القول بانصرافها الى اللعب بها مع الرهن لا وجه للاستدلال به. 

وقد استدل للحرمهٌ بوجهين آخرين: احدهما: الادلهٌ الناهية عن القمار من الآيات و الروايات. 

واورد عليه الشيخ ره بوجهين: الآول: ان فى صدق القمار على اللعب بدون الرهن نظرا. 

اقول: قد عرفت عدم الصدق. 

الثانى: انصراف القمار على فرض صدقه عليه عنه. 

و فيه: ان منشأ الانصراف سواء كان هو قله الوجود او قله الاستعمالء يرد عليه: اولا: منع ذلككء فان اللعب بها بدون الرهن كثير» كما 
ان الاستعمال فيه كذلكك. 

و ثانيا: ان الانصراف الناشئ من قلهُ الوجود او قله الاستعمال لا يوجب تقييد المطلقات. و لا يعتنى به. 

انيهما: النصوص الناهية عن اللعب بالنرد و الشطرنج و غيرهما من آلات القمار كصحيح ابن خلاد و خبر ابى الربيع المتقدمين؛ و 
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غيرهما من النصوص الواردهٌ فى تفسير الميسر و غيرها. 

و اورد عليه الشيخ ره: بأنها منصرفة الى اللعب بها مع الرهن» و قد عرفت ما فيه. 

وقد ذكر الشيخ جمله من الروايات لتأييد الحكم. 

منها: ما عن مجالس الطوسى بسنده عن على عليه السلام فى تفسير الميسر: كل ما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر .0١١‏ 


.18 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -٠٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
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وفيه: اولا: انه ضعيف السند لابن الصلت. 

و ثانيا: انه لا بد من حمل الخبر على الكراهة لعدم امكان حمله على الحرمة؛ و الا لزم كون جميع المباحات و المكروهات حراماء و 
سيجىء فى مسألة اللهو انه لا يمكن الا-لتزام بحرمة كل ما يصدق عليه اللهو» و توهم انه كل ما ثبت جوازه يخرج عن عموم الخبر 
فاسد لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن. 

و منها: خبر الفضيل عن مولانا عليه السلام: عن هذه الاشياء التى يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج» حتى انتهيت الى السدر قال عليه 
السلام: اذا ميز الله الحق من الباطل مع ايهما يكون؟ قلت: مع الباطل قال: فمالكك و الباطل .)١١‏ 

واورد عليه: بانه ضعيف السند لسهل. 

وفيه: ان الاظهر انه حسن.ء و الاولى الايراد عليه: بانه سيجىء انه لا دليل على حرمة كل باطل. 

و منها: موثق زرارة عن الامام الصادق عليه السلام: انه سئل عن الشطرنج و عن لعبهٌ شبيب- التى يقال لها لعبة الآمير- و عن لعبة الثلث 
فقال: أ رأيت اذا ميز الله الحق و الباطل مع ايهما يكون؟ قلت: مع الباطل قال: فلا خير فيه .07١‏ 

و فيه: ان نفى الخير اعم من الحرمة و الكراهة» بل و من الاباحة. 

و منها: خبر عبد الواحد بن المختار عن الامام الصادق عليه السلام: عن اللعب بالشطرنج قال عليه السلام: ان المؤمن لمشغول عن 
اللعب 379). 

وفيه: مضافا الى ضعف سنده لمحمد بن جعفر بن عنبسةٌ و غيره. انه لا دلالهُ له على حرمةٌ اللعب. بل انما هو ارشاد الى ان المؤمن لا 
يشتغل بما لا يفيده فى دينه او 


.” من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١١© الوسائل- باب‎ )١( 
.« من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -١٠١7 الوسائل- باب‎ )0( 
.1١ من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ٠١7 الوسائل باب‎ )( 
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دنياه. 


اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن 
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المسألة الثالثة: فى المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة القمار» كالمراهنة على؟؟؟ الحجر الثقيل و على المصارعة و نحو ذلكك. 

و الظاهر ان المشهور بين الاصحاب هو تحريم ذلكك. و عن العلامة الطباطبائى: عدم الخلاف فى التحريم و الفساد. 

وقد استظهر الشيخ ره ذلكك من كل من نفى الخلاف فى تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فيها 
بدون العوض. توضيح ما افاده: ان مورد الخلاف فى المسابقة بدون العوض فى غير الموارد المنصوصة هى الحرمة التكليفية اذ لا 
رهن فيها كى يقع الخلااف فى الحرمة الوضعية و الفساد. فمقابلة مورد الوفاق- و هى حرمة المسابقة- مع العوض بمورد الخلاف 
تقتضى كون مورد الوفاق هى الحرمة التكليفية. 

و كيف كان: فقد استدل للحرمةٌ بوجوه: 

الاول: الاجماع. 

وفيه: انه لو ثبت لا يصلح للاعتماد عليه» فضلا عن عدم ثبوته» و ذلك لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه التى ستمر عليكك. 
الثانى: الآيات و الروايات الداله على حرمة القمار و الميسر و الازلام فانها باطلاقها تدل على حرمة المراهنة بغير الآلات المعدة للقمار 
لما عرفت من صدق القمار عليها. فراجع ما ذكرناه. 

الثالث: النصوص الظاهرةٌ فى حرمتهاء و هى طوائف: منها ما دل على ان 
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الملائكة تنفر عند الرهان و تلعن صاحبه: كمرسل الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام: ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن 
صاحبه ما خلا الحافر و الخى و الريش و النصل .)١١‏ 

واغير العلا ين شيابة عن رسول الله صلى الله عليه و آلهةان التلدكة فعض الرهان فى الشى:و الحافر و الريش و ما سوى ذلك 
فهو قمار ١؟).‏ 

وفيه: اولا: انهما ضعيفا السند, اما الاول فللإرسالء و اما الثانى فلأن العلاء مجهول. 

و ثانيا: ان الرهان مصدر باب المفاعلة و هى المعامله و المراهنة على العمل الخارجىء و عليه فهما اجنبيان عن حرمةٌ نفس العمل و 
اللعب الخارجىء و انما يدلان على حرمةٌ المراهنة و فسادهاء بل على خصوص الفسادء و يكون اللعن من جهِهُ اخذ العوض. 

و منها: ما عن تفسير العياشى عن ياسر الخادم عن الامام الرضا عليه السلام: عن الميسرء قال عليه السلام: الثقل من كل شىء, قال: و 
الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم 7. 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند لياسر. 

و ثانيا: انه يدل على ان الرهن من الميسرء فتشمله الآية الآمرة بالاجتناب عنه. فغايةُ ما ثبت به حرمة التصرف فيه؛ فهو يدل على الفساد 
دون الحرمة التكليفية. 

و منها: صحيح ابن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام: النرد و الشطرنج 


(9) الوائل عبات ادق ابوات السق 2 الرعاءة- حدديك 2 
0 الريام دياب تمن ابوات السق و الما حدديت 7 


() الوسائل- باب -١١©‏ من ابواب ما يكتسب به- حديث 4. 
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و الاربعة عشر بمنزلةُ الواحدة» و كل ما قومر عليه فهو ميسر ."١١‏ 

وفيه: ان ما يقامر عليه هو الرهنء و عليه فيرد عليه ما اوردناه على سابقه. 

و منها: خبر جابر عن الامام الباقر: قيل: يا رسول الله صلّى الله عليه و آله ما الميسر؟ قال: كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز «07. 
وفيه: انه ضعيف السند لان فى سنده عمرو بن شمر. 

و منها: خبر اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام: عن الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون: لا تأكل منه فانه حرام 
م 

وفيه: انه صريح فى الفساد و اجنبى عن ما هو محل الكلام. 

فتحصل: ان العمده فى المقام المطلقات الناهية عن القمار» و تدل على الفساد و حرمة التصرف فى الرهن- مضافا الى تلكك النصوص- 
بعض النصوص المتقدمة آنفا و غير ذلكك من الرويات. 

وقد انكر صاحب الجواهر ره الحرمة التكليفيةُ و التزم بخصوص الفسادء و قد استدل له: بصحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر عليه 
السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل آكل و اصحاب له شا فقال: ان اكلتموها فهى لكم. و ان لم تأكلوها فعليكم 
كذا و كذا. فقضى فيه ان ذلكك باطل لا شىء فى المؤاكلة من الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامة فيه «5». بدعوى انه متضمن 
لفساد المراهنة فى الطعام خاصة» و لو كانت هى محرمة لردع عنها ايضاء فيستكشف من عدم الردع الجواز. 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١١© الوسائل- باب‎ )١( 
.8 الوسائل- باب 8"- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )0( 
.7 الوسائل باب 0” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )*( 

(ع) الكافى باب -١4‏ نوادر القضاء ص 266*. 
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و اجاب عنه الشيخ ره: بانه لا يصح استكشاف الجواز من عدم ردعه عليه السلام فى المقام» و الا لدل على جواز التصرف فى الشاةٌ 
لعدم الردع عن ذلكك, مع انه على القول بالبطلان يحرم التصرف فيها لكونها مال الغير. 

و فيه: اولا: انه لم يذكر فى الرواية ان اصحاب الرجل تصرفوا فى الشاءً حتى يكون سكوته عن بيان حرمته دليل الجواز. 

و ثانيا: انه قد دلت الادلة الاخر على حرمة التصرف فى المقبوض بالعقد الفاسد, و لاجلها لا يحكم بالجوز بخلاف المراهنة. 

و ثالثا: ما اورده المحقق الايروانى ره بان الظاهر منه ان صاحب الشاهُ قد اباح شاته بشرط ان يلتزموا باعطاء كذا ان لم يأكلوا لا بشرط 
ان يعطواء و قد التزموا فتنجزت الاباحةء فاكلهم كان بالاباحة المالكية» و عدم كونهم ملتزمين بالوفاء شرعا لا يرفع الاباحة المالكية؛ فلا 
يكون التصرف فى الشاهٌ محرما. 

فالحق فى الجواب عنه ان يقال: ان الظاهر كون الخبر اجنبيا عن المراهنة بالاكلء و انما يكون مورد الخبر الاباحةٌ المالكية المشروطة 
بالالتزام بالاعطاء لا الإعطاء. 
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و أما ما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: بعث ابو الحسن عليه السلام غلاما يشترى له بيضا فاخذ الغلام بيضهُ او بيضتين فقامر بها فلما 
اتى له به اكله فقال له مولى له: ان فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقياً فقاءه. فهو على تقدير صحة سنده- مع انه محل نظر لجهالة 
عبد الحميد المذكور- لا ينافى القاعدة المسلمةُ و هى لزوم دفع المأخوذ بالعقد الفاسد مع بقاء عينه» و مع تلفه يجب رد بدله من 
المثل ان كان مثلياء او القيمهٌ ان كان قيمياً و ذلكك لوجوه: الاول: انه يحتمل ان البيض الذى اكله هو الذى اشتراه له؛ و انما قاءه لانه 
قوهر بده قفاراد الاجنثان عنه لثلا يصير ذلكك جوءاً من بذثه الشريف. 
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الثانى: ان الدنيا و ما فيها للامام» و هو اولى بالتصرف فى الاموال من المالكين كما نطقت بذلكك جملة من النصوصء و قيئه حينئذ انما 
كان لما تقدم. 

الثالث: انه مع الاغماض عن هذين الوجهين و تسليم كونه مال الغير لا يتوهم احد ان قيئه عليه السلام كان لاجل رده الى مكاله لانه 
بالاكل قد تلفء و هو بعد القىء يعد من القذرات العرفية. 

و يبقى على هذا الوجه الاشكال فى انه عليه السلام كيف اكل الحرام الواقعى؟ و الجواب عنه ما اشار اليه الشيخ ره بقوله: و لهم فى 
حركاتهم من افعالهم و اقوالهم شئونا لا يعلمها غيرهم. 


المسألة الرابعة: فى المغالبة بغير عوض فى غير ما نص على جواز المسابقة فيه كالمصارعة؛ و المسابقة على المراكب و السفن» و رمى 
الحجارة و نحو ذلكك. 

و الظاهر ان المشهور بين الاصحاب هو التحريم؛ و فى جامع المقاصد: ظاهر المذهب التحريم» و صريح المحكى عن التذكرة و غيرها: 
ان عليه اجماع الامامية» و عن الشهيد الثانى و من تبعه» و المحقق السبزوارى» و جمع من الاساطين» و فى الحدائق و الجواهر: الجواز: 
و استدل للاول بوجوه: الاول: الاجماع الذى حكاه غير واحد. 

و فيه: ان الاجماع لو تحقق لا يعتمد عليه فى المقام لعدم كونه تعبديا. 

الثانى: خبر ١١‏ عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: لا سبق الا فى خف او حافر او نصل. يعنى النضال. بتقريب ان السبق 


بسكون الباء مصدرء 


(1) الوسائل- باب "- من ابواب احكام السبق و الرماية- حديث ؟. 
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والمراد من نفيه نفى المشروعية» و مقتضى اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بدون الرهن. 

واورد عليه تارة: بضعف السند لمعلى بن محمد كما عن الاستاذ. 

و فيه: انه حسن اقلا لكونه من مشايخ الاجازة. 

واخرى: بما فى المكاسب: بانه كما يحتمل نفى الجواز التكليفى يحتمل نفى الصحةء لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على 
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العوض. 

و يمكن دفعه: بان المسابقة بغير الرهان كثيرة» مع ان قله الوجود لا توجب الانصراف كما تقدم. 

و ثالثه: بما عن الكفايةٌ: انه يحتمل ان يكون معناه لا اعتداد بسبق فى امثال هذه الامور الا فى الثلاثة» اولا فضل لسبق الا فى الثلاثة» فلا 
دلالة فيه على التحريم. 

وفيه: ما تقدم من ظهوره على هذا التقدير فى نفى المشروعية. فالاولى ان يورد عليه: بانه لم يثبت كون السبق المذكور (بسكون 
الباء)» بل من المحتمل ان يكون (بالفتح»؛ بل عن الشهيد الثانى: انه المشهور و السبق (بالفتح) هو العوض و الرهنء و نفيه ظاهر فى 
ارادةُ فساد المراهنة لظهوره فى نفى استحقاقه. و عليه فلا يمكن الاستدلال به للإجماع و عدم ثبوت قراءة الكسون. 

الثالث: اطلاق ادلهٌ القمار لانه مطلق المغالبة و لو بدون العوض. 

وفيه: ما عرفت فى اول المسألهُ من اخذ الرهان فى مفهوم القمار موضوعا. 

الرابع ما دل على نفار الملائكة عند الرهان و لعن صاحبه ما خلا الثلاثة »2١١‏ مع التصريح فى بعضها بان ما عداها قمار محرم لصدق 
الرهانةُ بدون العوض عرفا و عادة. 


و فيه: مضافا الى ما تقدم فى المسألة السابقة: انه لا يصدق الرهان على ما لا رهن فيه و لا عوض. 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام السبق و الرماية. 
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الخامس: ما دل على حرمة اللهوء و هى كثيرةٌ منها: ما علل فيه تحريم اللعب بالنرد و الشطرنج بانه من اللهو و الباطل »"١١‏ و قد تقدم. 
وامنهاة ما تضمن ان كل لهو المؤمن باطل الأ فى اث واد 

ومنها: غير ذلكك. 

وفيه: اولا: سيأتى فى مسألة اللهو ان القول بحرمته مطلقا باطل شاذ. 

و ثانيً: ان النسبة بين اللهو و المسابقة عموم من وجهء اذ ربما تكون المسابقة لغرض عقلائى من التفريح و تربية البدن و غير ذلكك كما 
كين 

فتحصل: انه لا دليل على التحريم, فالاظهر هو الجواز للسيرة القطعية المستمرة بين العلماء و العوام على المسابقةُ فى عدةٌ من الامور 
كالسباحة و المشاعرة و المصارعة» و نحو ذلكء و لما ورد من مصارعة الحسن و الحسين عليهما السلام بامر النبى صِلَى الله عليه و 
آله. وما ورد من مكاتبتهما و التقاطهما حب قلادهٌ امهما 379. 


)١(‏ الوسائل- باب -١٠١”‏ من ابواب ما يكتسب به. 

(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب احكام السبق و الرماية. 

(©) المستدركك باب 5 من ابواب السبق و الرماية حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ ص: 609 
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السادسة عشرة لا خلاف و لا إشكال فى حرمة القيادة» بل حرمتها من ضروريات الاسلام. 

و تدل عليها جملة من النصوص: منها مرسل الورام عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم عن جبرئيل عليه السلام قال: اطلعت على النار 
فرأيت واديا فى جهنم يغلى فقلت: يا مالكك لمن هذا؟ فقال: ثلاثة: المحتكرين و المدمنين للخمر و القوادين .)١١‏ 

و منها: ما فى عدهٌ من الاخبار المتقدمةُ فى مسألةُ تدليس الماشطهٌ من تفسير الواصلهً و المستوصلة بذلكك. 

و منها: صحيح ابن سنان عن الامام الصادق عليه السلام عن حد القواد قال عليه السلام: يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة و سبعين 
سوطا ينفى من المصر الذى هو فيه «7. 

و منها: غير ذلكك. 

قال الشيخ ره: و هى من الكبائر ... الخ. 

اقول: فى تقسيم الذنوب الى الكبائر و الصغائر ثم فى ان الصغيرة لا تضر بالعدالة كلاما محررا فى محله» و لعل الا-ظهر منع كلا 
الامرين» و لكن على تقدير صحة التقسيم و عدم مضرية الصغيرةٌ بالعدالة الاقوى ما ذكره ره من كون القياد من الكبائر» اذ الكبيرة 
كما عرفت فى مسألهُ الغيبة معصية نص على كونها كذلككء او توعد عليها فى الكتاب او السنة» او ترتب آثار الكبيرةٌ عليها. 


.١١ الوسائل- باب 707- من ابواب آداب التجارة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب ه- من ابواب حد السحق و القيادة حديث‎ 
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[1 


والقيادةُ توعد عليها فى جملة من النصوص: منها ما تقدمء و منها ما عن عقاب الاعمال عن النبى صِلَى الله عليه و آله: من قاد بين 
امأ و رجل حراما حرم الله عليه الجنةُ و مأواه جهنم و سائت مصيرا و لم يزل فى سخط الله حتى يموت ."١١‏ 

و منها ما عن عيون الاخبار عن النبى صلَى الله عليه و آله- فى حديث- و اما التى كانت تحرق وجهها و بدنها و هى تجر أمعائها فانها 
كانت قوادةٌ .)5١‏ 

و منها غير ذلكك. 

كما انه رتب عليها اثر الكبيرة و هو الحد و النفى من البلد كما فى صحيح ابن سنان المتقدم, اذ الصغيرةُ قد وعد الله تعالى التكفير عنها 
مع اجتناب الكبائر» و الصغيرة المكفرة لا توجب الحد و النفى من البلد» و معلوم ان اطلا-ق الصحيح شامل للمكفرة و غيرهاء 
فيستكشف من ذلك عدم كونها صغيرة. 


القيافة [حرام] 
السابعة عشرة القيافة حرام كما هو المشهورء و نسبه صاحب الحدائق الى الاصحاب. 
و عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه. 


و الكلا-م فى هذه المسألة يقع فى موارد: الاسول: ان القيافة- على ما يستفاد من كلمات اللغويين- هى معرفة الآثار و شبه الشخص 
باقربائه» فعن الصحاح و القاموس و المصباح: القائف هو الذى يعرف الآثار اى العلامات المختصة بكل قبيلةُ الموجبة 
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(1) الوسائل- باب 17؟- من ابواب النكاح المحرم حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١١1‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث 7. 
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لشباهة الرجل بابيه او اخيه او سائر اقربائه» و عن النهاية: هو الذى يعرف الآثار و شبه الرجل باخيه و ابيه» و فى مجمع البحرين: هو 
الذى يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد» و الاخ باخيه» و فى المنجد: هو الذى يعرف النسب بفراسته و نظره الى اعضاء المولود. 
الثانى: الظاهر انه لا ريب فى جواز تحصيل العلم او الظن بالانساب بعلم القيافة» و لم ار من افتى بحرمته و لاما يدل عليها. 

نعم ظاهر الروايات ان القيافة لا تطابق الواقع دائماء ففى خبر ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام: القيافة فضلهُ من النبوة ذهبت فى 
الناس حين بعث النبى صلَى اللّه عليه و آله .)1١‏ و عليه فلا يحصل العلم منها لمن لاحظ النصوصء و اما تعليمه و تعلمه ففى الحدائق: 
لا خلاف فى تحريم تعليمهاء و لكن لم يرد فى الشريعة المقدسة ما يدل على حرمة ذلك. و الاصل يقتضى الجواز. 

الثالث: ان القائف ان اخبر بما استخرجه من القيافة جزماً مع عدم علمه به فهو حرام لكونه كذباء و الا فالاظهر هو الجواز. 

وقد استدل على الحرمة عضن مشابيخنا المحققين بدخوله فى السحر والكهائة:و بظهور معاقد الالجماعات» بدعوى ان هراد من قيد 
الحرمة بما اذا ترتب عليها محرم هو اخباره بذلكك. و بقوله عليه السلام فى صحيح الهيثم: من مشى الى ساحر او كاهن او كذاب 
يضدقه بما يقول فقد كف ريما انزل الله مخ كتاب ).اذ فى جعل المخبر بالشىء الغائب بين الفالثة دلاله غلى تحرمة الخباره. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأن السحر على ما تقدم هو صرف الشىء عن وجهه على سبيل التمويه و الخدعة» و الكهانة هى الاخبار 
عن الحوادث المستقبلة 


.7” الوسائل باب 758 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 758 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
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لاتصاله بالجن او الشيطان» فلا وجه لدعوى دخول القيافةٌ فيهما. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر ان معقد الاجماعات هو الرجوع الى القائف و ترتيب الآثار عليه. 

و أما الثالث: فلانه انما يدل على حصر المحرم من الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم باخبار احدى هذه الطوائف الثلاث» لا حصر 
المخبر عنها بهم كما هو واضح. مع انه لا يدل على حرمة الاخبار و انما يدل على حرمة الرجوع. 

الرابع: يحرم الرجوع الى القائف و ترتيب الآثار على قوله من نفى النسب عن شخص او الحاقه به و الحكم بانه يرثه الى غير ذلكك من 
الآثار بلا خلاف» و عن المنتهى: دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد له- بعد فرض ان قواعد علم القيافة لا تطابق الواقع و القواعد الشرعية دائما او احتمل ذلكك-: ما دل من الآيات و الروايات 
على ان الظن لا يغنى من الحق شيئاء و انه لا يجوز العمل بغير علم» مضافا الى ان النسب- ما لم تقم على ثبوته امارة شرعية- ينفى 
بالاسنتصحابء فالحكم بثبوته و ترتب الآثار عليه من التوارث و النظر و غير هما لا يجوز و يؤيده خبر ابى بصير عن مولانا الصادق 
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عليه السلام قال: قلت: فالقيافة؟ قال: ما احب ان تأتيهم .)١١‏ و ما فى مجمع البحرين: ان فى الحديث: لا آخذ بقول قائف. 

وقد استدل الشيخ ره للحرمة: بخبر زكريا بن يحيى بن نعمان الصيرفى الوارد فى اثبات بنوة الجواد عليه السلام لابى الحسن بالرجوع 
الى القافةٌ ١؟).‏ 

و الظاهر ان مورد استشهاده به قول الامام الرضا عليه السلام لإخوته بعد ما قالوا له: ان رسول الله صلّى الله عليه و آله قد قضى بالقافة 
فبيننا و بينكك القافة: ابعثوا 


.7 الوسائل- باب 78- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١1( 
."7١؟ ص‎ -١ (؟) الكافى ج‎ 
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انتم اليهم و اما انا فلا. 

و فيه: ان قوله عليه السلام و اما انا فلا يمكن ان يكون لاجل انه كان عالما ببنوة الجواد عليه السلام و لم يكن له شكك فى ذلكك, مع 
ان عدم بعثه اليهم و اظهار ذلكك لا يدل على عدم المشروعية؛ بل ظاهر الخبر ان الخاصة ايضا كانوا يعتقدون بقضائه صلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم بقول القافة و الامام عليه السلام لم يردع عن ذلككء فهو يدل على الجواز. 

و لكن يرد على الخبر- مضافا الى ضعف سنده لزكريا-: ان اخوة الرضا عليه السلام و عمومته ان لم يكونوا قائلين بامامته عليه السلام 
فما فائدة الرجوع الى القافة لاثبات بنوة الجواد عليه السلام» و ان كانوا قائلين بإمامته لما احتاجوا اليهم بعد اخباره ببنوته. 

الخامس: يحرم اخخذ الا-جرة على اخبار القائف و ان كان اخباره على وجه الجواز لكونه عملا لا يترتب عليه اثر جائز» و لما فى خبر 
الجعفريات من جعل اجر القائف من السحت .)١١‏ 


[14-] حرمة الكذب 
اشارة 
الثامنة عشرءٌ الكذب حرام بضرورة العقول و الاديان» و تدل عليه الادلة الاربعة. 


اما الكتاب و السنة: فقد دلت عليه كثير من الآيات و النصوص و سيمر عليكك بعضها. 


.١ المستدركك- باب ه- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
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و أما الاجماع: فالظاهر ان حرمة الكذب من ضروريات جميع الاديان» فضلا عن دين الاسلام» و عن اتفاق العلماء عليها. 
و أما العقل: فهو مستقل بقبحه لكونه مفتاح الشرور و رأس الفجور. 


الكذب من الكبائر 
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و قد وقع الكلام بين الاصحاب فى موردين: الاول: فى انه هل هو من الكبائر ام لا؟ اقول: قد مر فى مبحث الغيبةُ ضابط كون المعصية 
صغيرةٌ او كبيرة على تقدير صحة تقسيمها اليهماء و هو احد امور على سبيل منع الخلو: 

احدها: ورود النص على كونها من الكبائر. 

ثانيها: التوعيد عليها فى الكتاب و السنة. 

ثالثها: ترتيب آثار الكبيرةٌ عليها. 

رابعها: جعلها اكبر من الذنب الذى ثبت كونه منها. 

و الوجوه المحتملة فى كون الكذب من الكبائر ثلاثة: الاول: ما اختاره الشيخ ره تبعا للفاضلين و الشهيد الثانى و هو انه من الكبائر 
مطلقًا. 

الثانى: عدم كونه منها مطلقاء بل القسم الخاص منه و هو الكذب على الله و على حججه و الكذب لقتل النفس المحترمة و نحوه منها. 
الثالث: عدم كونه منها مطلقا. 

وقد استدل الشيخ لما اختاره بجملهُ من النصوص و بالكتاب» و ايده ببعض نصوص اخرء اما النصوص التى استدل بها على كون 
الكذب من الكبائر مطلقا فمتعددة: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛, ج5١؛‏ ص: 51١8‏ 

1 


منها ما هو المروى عن العيون بسنده عن الفضل بن شاذان حيث جعل الامام عليه السلام فيه الكذب من الكبائر .)١١‏ و نحوه خبر 
الاعمش .)3١‏ 

و اورد عليه الاستاذ الاعظم: بانهما ضعيفا السند» و قد ذكر فى وجه ضعف خبر العيون بان للصدوق الى الفضل اسنادا كلها مجاهيل؛ 
اذفى احد طرقه: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابورى. و على بن قتيبهُ النيسابورى» و هما مجهولان؛ و فى الطريق الآخر: 
الحاكم ابو محمد جعفر بن نعيم» و هو مجهولء و فى الطريق الثالث: حمزة بن محمد العلوى؛ فهو ايضا مجهول. 

وفيه: ان فى عبد الواحد وان نقل اقوال الا ان الاظهر انه ثقَهُ كما اختاره فى محكى التحرير و المسالكك و الحاوى» بل و الصدوق ره 
حيث قال: حديث عبد الواحد اصح. ولا أقل من كونه حسناء لتوصيف العلامة الخبر الذى رواه عبد الواحد فى محكى التحرير 
بالصحة. و كونه من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق بغير واسطهُ مع تكرر ذلكك مترضيا بل من مشايخه. و اما ابن قتيبة فان لم يكن 
ثقة فلا ينبغى التوقف فى كونه حسنا لاعتماد الكشى على نقله فى مواضع كثيرة من رجاله. وعد العلامة وابن داود اياه من 
المعتمدين» و وصف العللامة حديثه بالصحة؛ و توثيق الشيخ الكاظمى و الفاضل الجزائرى اياه» فاذاً ما افاده الشيخ ره من ان خبر 
العيون لا يقصر عن الصحيح, هو الصحيح. 

و منها: الموثق بعثمان بن عيسى عن الامام الباقر عليه السلام: ان الله تعالى جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلكك الاقفال الشراب»؛ و 
الكذب شر من الشراب 9). 


و الايراد عليه بضعف السند لعثمان» فى غير محله؛ اذ لو لم يكن ثقهُ فلا اقل من 


.”* الوسائل- باب 828- من ابواب جهاد النفس حديث‎ )١( 
.”8 (؟) الوسائل باب 828 من ابواب جهاد النفس‎ 
." من ايواب احكام العشرة حديث‎ -١178 الوسائل- باب‎ )( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاونا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ماع 
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كونه حديثه موثقا كما هو المعروف بين المتأخرين على ما نسب اليهم. 

و لكن يرد على الاستدلال به: ان هذا الخبر مما لا يمكن الالتزام باطلاقه» اذ من البديهيات عند المتشرعة انه اذا دار الامر بين شرب 
الخمر و الكذب. و لو بان يقول: شربت الخمر قبل ذلككء بان اكره على اختيار احدهماء انه يقدم الثانى» و لم يتوهم احد جواز اختيار 
شرب الخمرء فيستكشف من ذلك ان الكذب باطلاقه ليس شرا من الشراب. فيتعين تاويله» اما بارادة قسم خاص من الكذب وهو 
الكذب على الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم وعلى الائمة الطاهرين عليهم السلام فانه تال الكفر و تحليل الاشربة المحرمة 
ثمرهُ من ثمرات هذا الكذب فان المخالفين بمثل ذلكك حللوهاء او بغير ذلكك. 

مع انه يمكن ان يقال كما قيل: ان الشر الثانى صفهٌ مشبهة لا أفعل التفضيلء و من تعليلية و المعنى ان الكذب ايضا شر ينشأ من 
الشراب. 

و منها: النبوى: ألا اخبركم باكبر الكبائر؟ الاشراكك بالل و عقوق الوالدين» ثم قعد فقال: الا و قول الزور- اى الكذب-١١2.‏ 

و فيه: مضافا الى ضعف سنده انه يرد عليه: من الضرورى عند المتشرعة عدم كون الكذب بإطلاقه اكبر الكبائر حتى الزنا و اللواط و 
نحوهماء فلا محالةٌ اريد به القسم الخاص منه؛ مع ان تفسير قول الزور بالكذب لعله من الراوى. 

و منها: المرسل عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم: المؤمن اذا كذب بغير عذر لعنه سبعون الف ملكك- الى ان قال- و كتب الله عليه 
بتلك الكذبة سبعين زنية اهونها كمن يزنى مع امه ١؟.‏ 

وفيه: مضافا الى ضعف سنده انه يرد عليه ما اوردناه على سابقيه» اذ لا ينبغى 


.86 ص‎ -١ صحيح مسلم ج‎ -1١57 المحجة البيضاء ج ه- ص‎ )١( 
.18 من ابواب احكام العشرة حديث‎ -١1٠١ المستدركك- باب‎ )( 
5117/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص:‎ 

1] 


التوقف فى ان الجماع المحرم اشد منه و ان لم يكن بالزناء فضلا عن افحش افراده و هو الزناء و كيف بالزناء بالمحرم- بل فكيف 
بالسبعين منه. : 

اما الكتاب: فقد استدل نات ونه للا يقري لكوت اننوك ١‏ بزو بللا الا يغوي الاستعل كاوه قير اد بيات 
الله كافرا بها. : 3 000 

وفيه: ان الظاهر من اله الشريفة بقرينة الآبات السابقة عليهاء و هي ( إذلا يلم آي مكان آي وله ألم لك لايل تالرة لكا انك 
ل ا - الى ان قال- - إن لين ١‏ ؤيئوة جات اله لا بيهم الله وَلهُ عبات أَليم إل بقرى الك يِب ... الخ) 
اراد ان المكذبين للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فيما ادعاه من كون ما يأتى به من عند الله هم الكاذبون لا النبى» فيكون الحصر 
اضافياء و عليه فالمراد من الكاذبين هم المكذبون له صلَى الله عليه و آله و سلم من اليهود و المشركين غير المؤمنين باللّه و برسوله 
الذين صدر عنهم الكذب لعدم ايمانهم, لا ان الكذب اوجب خروجهم عن الايمان» فلا تدل على المطلوب. 

ثم انه ايد ما اختاره بكونه من الكبائر بخبرين: احدهما: ما عن الامام العسكرى عليه السلام انه قال: حطت الخبائث كلها فى بيت و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1:90 من عالانا/ا 


جعل مفتاحها الكذب "١‏ بدعوى ان مفتاح الخبائث كلها كبيرة. 

و فيه: ان المراد من التشبيه بالمفتاح ليس هو التشبيه فى السبيبةُ و العليةُ لعدم تماميته فى المشبه و المشبه به كما لا يخفىء و لا التشبيه 
فى الشرطية» اذ ليس فى المشبه كذلك لعدم كون الكذب شرطا لسائر المعاصىء و الا لزم من عدمه عدمهاء بل المراد به التشبيه فى 
الاشراف الى الوقوع فى المحرماتء فانه يوجب حالة جرأة للنفس على 


.٠١2 سورة النحل- آيهُ‎ )١( 

(؟) المستدركك- باب -١17١‏ من ابواب احكام العشرةٌ- حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: يلخا 
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اختيارا الخبائث» و هذا لا يوجب كونه معصية؛ فضلا عن كونه من الكبائر» و لذا اعترف الشيخ ره بان ارتكاب الشبهات يوجب 
الاشراف على الوقوع فى المحرمات, و مع ذلكك التزم بجوازه و انه لا يكون حراما. 

ثانيهما: ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى وصيته لابى ذر: ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكك به القول ويل له ويل 
لهء ويل له .»١١‏ بدعوى ان الاكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا الايقاع فى المفسدة. 

و فيه: ان ما ذكره و ان كان تاما و التوعد عليه يوجب كونه من الكبائر الا انه لضعف سنده لجملهُ من رواته لا يعتمد عليه. 

وقد استدل للقول الثانى بجملهُ من النصوص: 

منها: خبر ابى خديجة عن مولانا الصادق عليه السلام: الكذب على الله تعالى و على رسوله من الكبائر «7. بدعوى انه ظاهر من جهة 
وروده فى مقام التحديد فى حصر الكبيرة من الكذب بهذا الكذب الخاص. 

و فيه: مضافا الى ضعف سنده كما فى مرآةُ العقول: ان كونه فى مقام التحديد غير معلوم» و لكن لو سلم كونه فى هذا المقام لا مناص 
عن تقييد المطلقات به. 

و دعوى الشيخ ره من ان حمله على كون هذا القسم الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة اولى من تقييد المطلقات به» كما ترى. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى الاستدلال بمرسل الصدوق عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله: من قال على ما لم اقله فليتبوأ مقعده من النار 
«". مضافا الى ضعف سنئده. 


و منها: مرسل سيف بن عميرةٌ عن الامام الباقر عليه السلام قال: كان على 


)١(‏ الوسائل- باب -١5١‏ من ايواب احكام العشرة حديث ؟. 
(0) المستدرك- باب 6#- من ابواب جهاد النفس- حديث «. 
() الوسائل- باب -١1794‏ من ابواب احكام العشرة حديث- 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5١,‏ ص: 519 
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بن الحسين عليه السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل جد و هزلء فان الرجل اذا كذب فى الصغير اجترأ على 
الكبير .)١١‏ فانه يستفاد منه ان عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ئ من عالان/ا 


وفيه: مضافا الى ضعف سنده للإرسال: انه يدل على ان للكذب صغيرا و كبيراء و هما انما يكونان بلحاظ ما يترتب عليه من المفاسد» 
و لكن لا ينافى ذلكك كون كليهما من الكبائر بالمعنى المبحوث عنه فى المقام, غايةُ الامر بعض افراده اكبر من آخر. 

وقد استدل للقول الاخير بجملهُ من النصوص. 

منها: حسن ابن الحجاج كالصحيح عن الامام الصادق عليه السلام: عن الكذاب هو الذى يكذب فى الشىء؟ قال: لاما من احد الا 
يكون ذاك منه» و لكن المطبوع على الكذب «2). بدعوى انه يدل على ان الكذب من اللمم الذى يصدر من كل احد لا من الكبائر. 
وفيه: ان الخبر متضمن لبيان امرين: احدهما: ان الكذاب لا يصدق على من كذب اتفاقا وانما يصدق على من صار الكذب كالعادة 
لهء و هذا واضح فى نفسه ايضا. 

ثانيهما: انه مأمن احد الا و يبتلى بهذه المعصية» و شىء منهما لا يدل على ان الكذب ليس من الكبائر و انه من اللمم. 

و منها: خبر الحارث عن الامام على عليه السلام: ان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار «”). بدعوى افيه إشعارا بان 
مجرد الكذب ليس فجور او كبيرة. 

و فيه مضافا الى ضعف سنده: انه يدل على عدم كونه معصية» فيتعين تاويله. 


.١ من ايواب احكام العشرة حديث‎ ١6١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل- باب 178- من ايواب احكام العشرة حديث‎ 
." من ايواب احكام العشرة حديث‎ -١5١ الوسائل- باب‎ )( 
57١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟١. ص:‎ 
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و منها: صحيح عبد العظيم بن عبد الله الحسنى الوارد لبيان تعداد الكبائر غير المتعرض للكذب .)١١‏ 

و فيه: مضافا الى انه مسوق لبيان الكبائر التى ثبت كونها كذلك بالكتاب كما يشير اليه قول السائل اريد ان اعرف الكبائر من كتاب 
الله عز و جل: انه يقيد اطلاق مفهومه بما تقدم مما دل على ان الكذب من الكبائر. 

و يشهد لذلك اختلاف الاخبار فى عدد الكبائر» ففى جملة منها انها سبع؛ و فى جملة اخرى انها خمسء و فى بعضها انها تسع. 
فتحصل: ان الاظهر كونه من الكبائر مطلقا. 


الوعد 


ثم انه صرح غير واحد: بان الوعد مع اضمار عدم الوفاء لا يكون كذباً حقيقياً» وان اطلاق الكذب عليه فى خبر الحارث الاعور لكونه 
فى حكمه من حيث الحرمة. 

و منشأ ذلك على ما يظهر من الشيخ الاعظم ره: ان الوعد ليس من نوع الخبر» بل هو من اقسام الانشاء و هو صريح المحقق المجلسى 
ره فى مرآةٌ العقول؛ و لكن ظاهر كلام المحققين من اصحابنا و المخالفين ان الوعد من نوع الخبر» و هو محتمل للصدق و الكذب. 

و تنقيح القول فى ذلكك: ان الوعد على اقسام: 

الالول: ان يخبر المتكلم عن عزمه على فعل شىء او تركه. كأن يقول: انى عازم على ان اجىء فى بيتككء لا ريب فى دخول هذا فى 
الخبر» فانه يخبر عن امر نفسانى نظير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة 197 من عالان/ا 


(1) الرسائل- باب 82 من ابواب جهاد النفسن حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: أخرمنا 
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الاخبار عن سائر الصفات النفسانية كالحب البغض و نحوهما. 

الثانى: ان يخبر عن فعل امر أو تركه فى المستقبل» كأن يقول: اجيئكك غداء و هذا ايضا لا ريب فى كونه من نوع الخبر» غاية الامر 
العخير به آمر استقبالى. 

الثالث: ان يلتزم بشىء بنفس الجملة التى تكلم بهاء كأن يقول المولى لعبده: اذا فعلت الفعل الفلانى اعطيكك درهماء و الظاهر ان هذا 
من نوع الانشاءء فانه ليس اخباراً عن الاعطاء بل هو الزام امر على نفسه و ان علم انه لا يوقعه. هذا كله فى حقيقَةُ الوعد و اقسامه. 

و أما حكم الوعدء ففى الاسول: اذا كان عازما على ذلكك الفعل كان ذلكك الخبر صدقا و جائزاً و الا فيحرم لاجل كونه كذبا من غير 
فرق فى الصورتين بين ان يفعل فى المستقبل و ان لا يفعل. 

وفى الثانى: اتصافه بالصدق او الكذب دائر مدار تحقق ذلكك الفعل فى ظرفه و عدمه. و اما تنجز حرمته وعدمه فهما دائران مدار 
علمه بالفعل و عدمه كما لا يخفى. 

ل ا 0 90 52000 [ْ 

وقد استدل الشيخ ره لحرمة الوعد مع اضمار عدم الوفاء بالاية الشريفة كبر مَقتا عِنْدَ الله أن تقولوا ما لا تفعلون "١١‏ و بقوله عليه 
السلام فى خبر الحارث المتقدم: و لا يعدن احدكم صبيه ثم لا يفى له .07١‏ 

و فيهما نظر: اما الآية الشريفة: فسيأتى تحقيق القول فيهاء و ستعرف عدم دلالتها على ذلكك. 

و أما الخبر: فيرد عليه: مضافا الى ضعف سنده: انه معارض باخبار دالة على جواز الوعد الكاذب مع مطلق الاهل و سيجىء بعضها فى 
مسوغات الكذب. 


)١(‏ سورةٌ الصف- آيةٌ ع. 

(؟) الوسائل- باب -١5١‏ من ايواب احكام العشرة حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: خرف 
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مع انه يمكن ان يقال: انه نهى عن عدم الوفاء لاعن الوعد, فان الظاهر من مثل هذا التركيب رجوع النهى الى القيد. كما اذا قال: لا 
تأتنى راكبا. فانه نهى عن الركوب. 


حكم خلف الوعد 


هذا كله فى حقيقةُ الوعد و حكمه. و اما خلف الوعد فقد استدل لحرمته بوجوه: 

الاول: انه يوجب انصاف الوعد بالكذب فيشمله ما دل على حرمةٌ الكذب. 

و فيه: ان ظاهر الادلة حرمة ايجاد الكلام كذباء و اما ايجاد صفهُ الكذب فى الكلام المتقدم فلا يكون مشمولا لتلكك الادلة» مع انه 
اخص من المدعىء فان ذلكك يتم فى القسم الثانى من اقسام الوعد دون الاول و الثالث كما لا يخفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9/8 من عالانا/ا 


العاف «بوالة من الراك نفياة قرلد ال و أؤقر) بالْعَقْدٍ إِنَّ الْعهدَ كان مَسَؤّنًا "1١‏ فائه يشمل بعمومه او اطلاقه عهود الخلق ايضاء و 
العهد و الوعد متقاربان. 

وفيه: ان المراد بالعهد فى هذه الآيهُ بحسب ظاهر السياق هى الوصية. 

و على كل تقدير كون العهد و الوعد بمعنى واحد محل تأمل و نظرء نعم احد معانى العهد الوفاء بالوعد» كما ان الضمان و الذمهُ من 
جملةٌ معانيه. 

و منها: قوله تعالى و الْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذلا 0" 

و يرد عليه مضافا الى ما تقدم: ان لا يدل على ازيد من رجحان الوفاء بالعهد و لا يدل على لزومه. 


.”0 سورة الاسراء- آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آيهُ .١74‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5١,‏ ص: 5377 
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و منها: : قوله تعالى لِ تَمُولُونَ ل مفعلُوتَ كبر مما ند الله أن كه تَقُونُوا لا لا َدْعلُونَ ١‏ لن 

و تقريب الاستدلال به: انه انما يكون النهى فيه نهيا عن عدم الفعل» اما على سبيل القلب و يكون المعنى: لم لا تفعلون ما تقولون؟ او 
يقال: ان النهى متوجه الى القيد و هو عدم الفعل» فيدل على حرمة عدم العمل بما وعد و يشير الى ذلكك ما فى بعض النصوص الآتى 
من الاستشهاد به لحرمة خلف الوعد. 

و فيه: ان الظاهر من الآية الشريفة- كما افاده جمع من المحققين- عر نويحي القود الناسن بور اي 
بالمعروك و ور كناو ردريهر طن لكر قله مكو هق لاه قر رن تعالى ١١‏ تافووة الاوز 300 زط لكر 110 عليه 
فهى اجنبية عن المقام» و اما النصوص التى استشهد بها فيهاء فسيأتى التعرض لها. 

الثالث: جمله من النصوص: كمصحح هشام بن سالم عن الامام الصادق عليه السلام: عدة المؤمن اخاه نذر لا كفارة له فمن اخلف 
فبخلف الله بدأ و لمقته تعرضء و ذلك قوله تعالى لي أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا لع تَقُولُونَ لا ذا تَفْعَُونَ ... الخ) 8*0. 

و مصحح شعيب العقرقوفى عنه عليه السلام عن رسول الله صلّى الله عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف اذا وعد «5). و 
نحوهما غيرهما. 

و لكن الاجماع القطعى القائم على جواز خلف الوعد, و لذا ترى ان المتأخرين يستدلون على عدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائى 
بالاجماع على عدم لزومه؛ و فى غير 


)شور لد 1د 

(؟) سورة البقرة- آيهُ هع. 

() الوسائل- باب -١١4‏ من ايواب احكام العشرة حديث ". 
(*) الوسائل باب ٠١4‏ من ايواب احكام العشرة حديث ؟. 
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ذلكك من موارد الوعد يستدلون بالاجماع على عدم لزوم ما وعد الاتيان به» و السيرة القطعية المستمرة القائمة على خلف الوعدء 
يوجبان حمل تلك النصوص على الاستحباب, اللهم الا-ان يقال: ان بعض تلكك النصوص لا يقبل الحمل على الاستحباب فمراعاة 
الاحتياط اولىء و ان اراد الاحتياط بغير الوفاء فيقيد وعده يقول انشاء اللّه تعالى فانه يحل النذور و الايمان المؤكده كما صرح به فى 
الاخبار» و يوجب عدم انعقاد اليمين و النذر فضلا عن الوعد. 


حرمة الكذب فى الهزل 


بقى الكلام فى امور: احدها: انه يحرم فعل الكذب فى الهزل ام لا؟. 

اقول: ان الكلام المستعمل فى مقام الهزل على قسمين: 

الاول: ما يقصد به الاخبار عن امر و يكون الداعى له هو الهزل لا الجد, كأن يقول لزيد: جاء ابوكك من السفرء بداعى الهزل, لا كلام 
فى ان هذا من نوع الخبر و لو كان مخالفا للواقع يكون كذباء و تدل على حرمته جميع الادلة الدالة على حرمة الكذب. 

الثانى: ما لا يقصد به الاخبار عن امرء بل يكون الكلاءم مسوقا لبيان انشاء امر بداعى الهزل مع ظهوره فى كونه انشاءً و لو بواسطة 
القرائن» كأن يقال للرجل الجبان مخاطبا اياه: ايها الشجاع او ايها الاسدء و هذا القسم من الهزل لا يكون من نوع الخبر فلا يتصف 
بالكذب و لا بالصدقء ولا تشمله ادلهُ حرمة الكذبء و مقتضى الاصل هو الجوازء و عليه فلا وجه لقول الشيخ ره و لا يبعد انه غير 
محرم. ثم الاستدلال له بالانصراف و بالسيرة» اذ هذا القسم من الهزل لا يكون متصفا بالكذب حتى يحتاج الحكم بجوازه الى دعوى 
الانصراف و السيرة. 
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وقد استدل لحرمته بجملهُ من النصوص: كخبر حارث »١١‏ و مرسل سيف "١‏ و النبوى فى وصية النبى لابى ذر «") المتقدمة. 

و خبر الخصال عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: انا زعيم بيت فى اعلى الجنة» وبئت فى وسط الجنة» و بيت فى رياض الجنة 
لمن تركك المراء وان كان محقاء و لمن تركك الكذب وان كان هازلاء و لمن حسن خلقه «9©». 

و خبر الاصبغ بن نباتة عن الامام على عليه السلام: لا يجد عبد طعم الايمان حتى يتركك الكذب هزله وجده (8). 

يرد على الجميع: اولا: انها ضعيفةُ السند, اما الروايات المتقدمة فلما تقدم, و اما خبر اصبغ فلعروة. 

و ثانيا: انها تدل على مرجوحية الكذب فى الهزل و قد عرفت ان القسم الثانى من الهزل خارج عن الكذب موضوعا. 

و ثالثا: ان اغلبها لا تدل على الحرمة» بل غايةُ ما تدل عليه هى المرجوحية الملائمة مع الكراهة» و ذلك لان قوله عليه السلام فى خبر 
حارث لا يصلح من الكذب جد و لا هزل لو لم يكن ظاهرا فى الكراهة» لما كان ظاهرا فى الحرمة قطعا. كما ان قوله عليه السلام فى 
مرسل سيف اتقوا الكذب لا يستفاد منه ازيد من المرجوحية لمادة اتقواء و للتعليل فيه. و كذلك قوله عليه السلام فى خبر الخصال: انا 
زعيم بيت فى الجنة ... الخ لا يدل الا على رجحان تركك الكذب فى الهزل» كما ان خبر اصبغ لا يستفاد منه 


." من ايواب احكام العشرة حديث‎ ١6١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ايواب احكام العشرة حديث‎ -١5١ (؟) الوسائل- باب‎ 
من ايواب احكام العشرة حديث ؟.‎ 15١ الوسائل باب‎ )( 
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(6) الوسائل- باب -١178‏ من ايواب احكام العشرة حديث 8,. 
(0) الوسائل باب ١5٠‏ من ابواب احكام حديث ؟. 
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ازيد من ذلك اذ المكروه ايضا يمنع عن وجدان المؤمن طعم ايمانه. 
المبالغة 


ثانيها: انه هل المبالغة فى الادعاء من الكذب ام لا؟ 

: المبالغة فى الادعاء تاره تكون بإلقاء كلام له ظهور اولى و ظهور ثانوى و لو بواسطة القرائن» و هو بظهوره الاولى مخالف للواقع» و 
لكنه بظهوره الثانوى موافق له و المتكلم اراد منه ما هو ظاهر منه بالظهور الثانوى» و من هذا القبيل باب التشبيه و الاستعارة و الكناية 
كتشبيه الوجه الحسن بالقمره و استعارة الاسد للرجل الشجاعء و الكناية عن الجود بكثرة الرماد. 

و اخرى: تكون بالقاء كلام ليس له غير ظهور واحد و اراد المتكلم منه ذلك و هو مخالف للواقع» كأن يقول: اعطيت زيداً خمسين 
درهماء و الحال انه اعطاه درهما واحداء أو القاء كلام له ظهور ثانوى و اراده المتكلم و هو مخالف للواقع؛ كأن يكنى عن رجل بخيل 
بكثير الرماد ففى القسم الاسول لا يتصف الكلا-م بالكذب بخلاف القسم الثانى» فلا نحرم فى الاول» و تحرم فى الثانى» و لا يخفى 
وجههما. 

و من القسم الاول ما جرت به العادة من المبالغةٌ فى الاعداد فى بعض الموارد» كأن يقول: قلت: كذا مائة مرة» او طلبت منكك ذلكك 
الف مرق فانه لا يراد بذلكك تفهيم المرات بعددها بل تفهيم التكثير و الاهتمام» و قد تعارف ذلكك بين المتحاورين» فان كان لم يقل 
و لم يطلب الا مره واحدة كان الكلام كذباء و ان قال او طلب مرات كان صدقا. 
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التورية 


ثالثها: فى انه هل التورية من الكذب ام لا؟ 

قبل بيان ان التورية من الكذب ام لاء لا بد من تنقيح الكذب موضوعاء فانه وقع الخلاف فيه من جهتين بعد الاتفاق على ان الكذب 
عدم المطابقة: الاولى: فى المطابق بالكسر و ان العبرة بعدم مطابقة المراد او بعدم مطابقة ظهور الكلام. 

الثانية: فى المطابق بالفتح» و ان المعتبر عدم مطابقة الكلام للواقع» او عدم مطابقته للاعتقاد» او عدم مطابقته لهما معا. 

المشهور بين الاصحاب- على ما نسب اليهم- ان الكذب هو مطابقة ظهور الكلام للواقع» و الظاهر ان هذا منهم مبتن على ما بنوا عليه 
فى حقيقة الجملة الخبرية من انها انما وضعت للنسب الخارجية» فانه على هذا ان طابق الكلام بما له من الظهور للواقع كان صدقا و الا 
فكذب. مثلا لو قال: زيد قائم» فالمدلول لهذه الجملة تحقق النسبة فى الخارجء فان طابق الدال لها فصدق و الا فكذب. 

و لكن المبنى فاسد كما حققناه فى حاشيتنا على الكفاية» و نشير الى وجوه فساده فى المقام اجمالا: 

الاول: عدم وجود النسبة فى كثير من الجملء كقولنا الانسان ممكن و نحوه؛ و دعوى اعمال العناية فى جميع ذلك كما ترى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1917/1 من عالانا/ا 


الثانى: عدم كاشفية الجملة عن الواقع و لو ظناء فلو كانت موضوعة للنسبة الخارجية لكانت دلالتها عليها قطعية. 
الثالث: ان الكلام لو كان دالا على النسبةُ الخارجية لما كان يحتمل فيه 
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الكذبء و قد عرفوا القضيهٌ بانها تحتمل الصدق و الكذبء. و الحق فى الجملةٌ الخبرية انها وضعت لقصد الحكاية عن النسبةٌ الخارجية 
مثلاء و هى فى هذه الدلالة لا تتصف بالصدق و الكذب و انما تتصف بهما باعتبار المدلولء اذ الحكاية عن النسبةُ ان طابقت الواقع 
فهى صادقة؛ و الا فكاذبة» و بذلكك يظهر ان الكذب هو عدم مطابقة مراد المتكلم للواقع. 

لا يقال: ان هذا ينافى آيهُ المنافقين ١1١‏ الذين شهدوا بان محمداً رسول الله صلى الله عليه و آله. حيث انه تعالى سجل عليهم بانهم 
كاذبون, مع ان ما اخبروا به كان مطابقا للواقع. 

فانه يقال: ان المخبر عنه لم يكن ثبوت الرسالة بل كان هو الشهادة به» و هى عبار عن حضور المشهود به فى الذهن» و حيث انهم 
كانوا غير معتقدين بالرسالة» فقال الله تعالى فى حقهم انهم كاذبون. 

فان قلت: بناءَ على ما اخترت فى حقيقة الكذب لو شك المتكلم ان كلامه مطابق للواقع فيكون صدقا او مخالف له. فيكون كذبا 
يتعين البناء على جواز التكلم به للشك فى صدق موضوع الكذب,. فتجرى اصالة البراءة عن الحرمة. 

قلت: ان هذا الاصل فى نفسه و ان كان جاريا الا انه للعلم الاجمالى دحرية هذا اللعان او الأخبار يشحيهد اذ اهذهيا كلب عمال 


اذا عرفت ما ذكرناه فاعلم: ان التورية خارجة عن الكذب موضوعاء فان حقيقة التورية» ان يلقى كلاما له ظهور فى معنى» و هو يريد 
منه غير ذلكك المعنى» و يكون المعنى المراد مطابقا للواقع دون المعنى الظاهرء كما اذا استأذن رجل بالباب 


)١(‏ المنافقون آي ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: خض 
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و قال الخادم له: ما هو هاهناء مشيرا الى موضع خال البيت. 

ثم انه يعتبر فى صدق التورية امران آخران غير ما مر: احدهما: ان يكون اللفظ بحسب المتفاهم العرفى العادى ظاهراً فى غير ما اراده 
المتكلم» فلو كان ظاهراً فيه و لكن المخاطب لقصور فهمه لم يلتفت اليه» لم يككن ذلكك من التورية. 

ثانيهما: ان تكون اراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ صحيحة؛ بان كان بينهما علاقة» فلو كان استعماله فيه غير صحيح لما كان من 
التورية مثلا لو قال: اعطيت زيداً خمسين درهماء و هو اراد به درهما واحداء و قد اعطاه فى الواقع درهماء كان ذلكك من الكذب لا 
من التورية و لعله الى هذا اشار العلامة فى محكى القواعد فى مسأل الوديعة اذا طالبها ظالم حيث قال: و يجب التورية على العارف 
بهاء كما انه اليه نظر المفيد حيث قال فى هذه المسألة: وان لم يحسن التورية و كان نيته حفظ الامانة ... الخ. 

رد انا لحري انور عن الكل بررا راف اراق ورر ا سل عو ااا لاون عي لاد صو ترا لاجراي 
قصة ابراهيم عليه السلام بَلَ فَعَلَهُ كبِيرَهُمْ هذا فَشِعَلوهُمْ إن كانّوا يَنْطِقَونَ قال: ما فعله كبيرهم, و ما كذب ابراهيم قيل: و كيف ذلكك؟ 
فقال انما قال ابراهيم ان كانوا ينطقون, اى ان نطقوا فكبيرهم فعلء و ان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاء فما نطقوا وما كذب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1917/1 من عالان/ا 


و سثل عن قوله تعالى يتا الْيرُ نكم للطْارفُونَ قال: انهم سرقوا يوسف من ابيه» أ لا ترى انهم قالوا تَفْقسدُ ضراع الْمَلِكِ و لم يقولوا 
سرقتم صواع الملكك. 


و سئل عن قوله تعالى حكاية عن قوله تعالى حكاية عن قول ابراهيم إِنّى سَقِيمٌ قال: ما كان ابراهيم سقيما و ما كذبء انما عنى سقيما 
فى دينه اى مرتادا .)١١‏ 
فانها تدل على ان الاقوال المذكورة انما هى من التورية و ليست من الكذب. 


.178٠ من طبعه النجف عام‎ ١198 احتجاج الطبرسى ص‎ )١( 
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و اورد عليها: بان الفعل الخارجى و هو الكسر لم يصدر عن الاصنام سواء كانوا ناطقين ام لاء فكيف تصح الملازمة» و بعبارة اخرى: 
ان صدق القضية الشرطيةُ و كذبها دائران مدار صحة الملازمة و فسادهاء و حيث انها فاسدةٌ فى المقام» اذ الفعل صدر عن ابراهيم على 
كل تقديرء فلا تكون القضيهُ صادقة. 

و الجواب عن ذلكك بعد ملاحظة مقدمتين واضح: الاولى: ان القضية الخبرية انما تكون مبرزة لقصد الحكاية عن ثبوت المحمول 
للموضوع او نفيه عنه. و هى ربما تطابق مع الخارج و قد لا تطابق» و بهذا الاعتبار تنصف بالصدق و الكذب. 

الثانية: انه كما ان ظاهر القضيه الشرطية فى الانشائيات رجوع القيد الى الاعتبار النفسانى المبرز بالصيغة لا المادة التى متعلقة له 
كذلكك ظاهرها فى الاخباريات رجوع القيد الى قصد الحكاية؛ فمع انتفاء الشرط ينتفى هذا القصد من غير نظر الى الواقع. 

اذا عرفت هاتين المقدمتين تعرف ان المعلق على الشرط فى الآيهُ الشريفة انما هو قصد الحكاية عن انه فعله كبيرهم» فمع انتفاء الشرط 
ينتفى هذا القصدء فلا تكون القضيهُ كاذية. 

واجاب عنه المحقق التقى بوجه آخر و هو: ان المقصود صدق الشرطية فى قولنا: وان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم, و لا-آريب فى 
صدق تلكك. اذ عدم النطق الذى هو كناية عن عدم القدرة و القوهُ على شىء مستلزم لعدم صدور الافعال الاختيارية عنها. 

و فيه: ان هذه القضية غير مذكورة فى الآية الشريفة و المذكورة انما هى القضيه الاولى التى ادعى انها كاذبة» و لكن الرواية لضعف 
سندها للارسال لا يعتمد عليها. 

وقد قيل فى تفسير الآيهُ الشريفة وجوه اخر مذكورةٌ فى مرآةٌ العقول و غيرها: منها: ان تلكك الاقوال كاذبةُ خارجةٌ عن الكذب حكما 
لانها فى مقام الاصلاح و تدل على هذا جملهُ من النصوص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5١‏ ص: 571 
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ومنها: غير ذلكك. 

الثانية: ما رواه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا عن كتاب عبد اللّه بن بكير عن الامام الصادق عليه السلام: عن الرجل يستأذن عليه 
فيقول للجارية: قولى ليس هو هاهناء قال: لا بأس ليس بكذب .0١١‏ 

الثالشة: رواية سويد بن غفلة قال: خرجنا و معنا وائل بن حجر نريد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فاخذه اعداء له فخرج القوم ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1/ا9ثنلا من عالان/ا 


يحلفوا و حلفت باللّه انه اخى فخلى عنه العدو. فذكرت ذلك للنبى صَلَى الله عليه و آله فقال: صدقت المسلم اخو المسلم .05١‏ 
واورد عليه: بان ظاهر الخبر انه حلف على كون الرجل اخاه النسبى» فيكون من الكذب الجائز للضرورة لا التورية. 
و فيه: ان المستفاد من كلام النبى صلَى الله عليه و آله انه اراد بكونه اخاه انه اخوه فى الدينء اوانه قصد مفهوم الاخوة و عليه فيدل 


هو على جواز التورية و خروجها عن الكذب موضوعا. 
الكذب لدفع الضرورة 


الثانى: فى مسوغات الكذب: و المتفق عليه منها بينهم اثنان: احدهما الكذب لدفع الضرورة. 
اقول: بعد ما تقدم من ان مقتضى الادلة حرمة الكذب فى نفسه لا ريب فى ان هذا الحكم كسائر الاحكام الشرعية يرتفع اذا زاحمه 
تكليف آخراهم كما اذا توقف 


.,8 من ايواب احكام العشرة حديث‎ ١16١ الوسائل باب‎ )١( 
المبسوط كتاب الطلاق- باب الحيل.‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15 ص: سس 
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انجاء المؤمن من الهلاكة على الكذبء كما انه يرتفع اذا اكره على متعلقه لعموم ما دل على رفع ما استكرهوا عليه. 

وقد استدل على جواز الكذب فى مورد الضرورة بالخصوص بالادلهُ الاربعة: 

الاول: الاجماع. 

و فيه: ان الاجماع وان كان محققا الا انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام لاستناد المجمعين الى ما فى 
المسألة من الآيات و الروايات. 

الثانى: العقل: 

قال الشيخ ره: (و العقل مستقل بوجوب ارتكاب اقل القبيحين مع بقائه على قبحه او انتفاء قبحه لغلبةٌ الآخر عليه على القولين ... الخ). 
و فيه: ان العقل وان استقل بذلك فى بعض موارد الضرورة كحفظ النفس المحترمة و لكنه لا يستقل بذلكك فى جميع موارد 
الضرورة» و السر فى ذلكك عدم احاطته بالواقعيات و عدم ادراكه مناطات الاحكام و مقاديرهاء فلا يقدر على ترجيح بعضها على بعض 
فى جميع الموارد. 

الثالث: الكتاب: 5 00 

فقد استدل الشيخ ره بآيتين منه: الاولى: مَنْ كَفَرَ باللّهِ مِنْ بد إيطانه إِنَا مَنْ أكرة و قَلْبَهُ مُطْمَئِن بالإ لمان .01١‏ 

و تقريب الاستدلال بها بنحو يسلم عما اورد عليه: انها تدل على جواز الكذب بالاخبار عن عدم اعتقاده بما هو معتقد به واقعا الذى 
يعتبر فى الايمان الاعتقاد به عند الاكراه» فقتدل على جواز الكذب فى غير هذا المقام بالاولوية» و بذلكك يندفع الايراد عليه بان الظاهر 
ان الاكراه فى الآيهُ على انشاء التبرى و الارتداد. فلا ربط 


000 سورة النحل- أيه 7 .٠6١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ارذرفا 
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آنذا 


له بمقامنا. 
و لكنها مختصهُ بخصوص الاكراه؛ فلا دلالهُ لها على جواز الكذب فى غير هذا المورد. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15١2‏ 


ارا 
9 0 0 


الكبة النائية: ل كدف التؤكرة الكافرين أؤلاء منْ دُون الؤيية رع عتم ١‏ رك فقس ون ارقن تيد إِنَا أذ تَقُوا منغ قا 0 
نإنها كاك على سورار كلمب قيار المعو |لودة بالبيية الو فى لالش نعل سن عراز اللكلاب لين مبائز الموارة بالا ولوية: 
و فيه: مضافا الى ان اخذ الغير وليا لنفسه لا يلازم اظهار مودته؛ فلا صله لها بالمقام» و انها مختصة بمورد التقية. 

الرابع: 

السَّنهُ: و قد استفاضت الاخبار بل تواترت على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدنى او المالى عن نفسه او اخيه 07 و ستأتى الاشارة 
الى جملهُ منهاء و مفادها اعم مما دل على رفع ما اضطروا اليه كما هو واضح. 

وقد نسب الشيخ ره الى المشهور انه يعتبر فى جواز الكذب لدفع الضرورةٌ عدم التمكن من التورية» و لكن كلماتهم التى نقلها ره لا 
تنطبق على هذه النسبة فان مورد حكمهم باشتراط التورية ان امكنت انما هو جواز الحلف كاذباء و اما جواز مطلق الكذب فهو خارج 
عن مورد كلامهم» بل ظاهر ما عن المقنعة عدم اشتراط جواز الكذب بعدم التمكن من التورية» فانه قال: من كانت عنده امانةُ فطالبها 
ظالم فليجحد, و ان استحلفه ظالم على ذلك فليحلف و يورى فى نفسه بما يخرجه عن الكذب 


000 سورة آل عمران- أيه اه 

(؟) الوسائل- باب -١7‏ من كتاب الايمان. 
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- الى ان قال- و ان لم يحسن التورية و كانت نيته حفظ الامانة اجزأته النية. 

فان هذا كما تلاحظ- بالمقتضى التفصيل بين جواز الانكار؛ و جواز الحلف كاذباء و تقييد الثانى بالتمكن من التورية دون الاول- 
كالصريح فى عدم اعتباره. 

و كيف كان: ففى المسأله قولان» و تحقيق القول فيها يقتضى البحث فى مقامين: الاول: فيما يقتضيه القواعد. 

المقام الثانى: فى بيان مقتضى النصوص الخاصة الدالة على جواز الكذب لدفع الضرر المالى او البدنى عن نفسه او عن اخيه. 

اما المقام الاول: ففيما اذا توقف واجب اهم على الكذب لا ينبغى التوقف فى اعتبار عدم التمكن من التورية فى جواز الكذبء اذ مع 
التمكن منها يكون قادرا على امتثال التكليفين عقلا و شرعاء و معه لا يقع التزاحم بينهما كى ترتفع حرمة الكذب. 

و بالجملة: فى مورد جواز الكذب للاضطرار يعتبر عدم التمكن من التورية» اذ مع التمكن منها لا يصدق الاضطراره و اما اذا اكره عليه 
فقد يقال بانه لا يعتبر عدم امكان التورية فى الحكم بجواز الكذب. و استدلوا على ذلكك بوجوه: 

الاول: ان المعتبر فى صدق الا-كراه ان يخاف انه لو علم المكره بالامتناع لأوقعه فى الضررء و مع التفصى بالتورية» اذا علم المكره 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 917/0ئلا من عالانا/ا 


بالامتناع لأوقعه فى الضررء و ليست التورية كسائر ما يتفصى به كما لا يخفى. 

و فيه: ان المناط فى صدقه ان يخاف انه لو امتنع لأوقعه فى الضررء و بديهى ان من يتمكن من التفصى بالتورية لو امتنع لما اوقعه فى 
الشيرن 

الثاني: ان النصوص 0١‏ الواردةٌ فى طلاق المكره و عتقه و معاقد الاجماعات و الشهرات المدعاءٌ حملها على صورة العجز عن التورية 
لجهل او دهشةٌ بعيد جداء بل 


)١(‏ الوسائل- باب -١5‏ من كتاب الايمان- و غيره. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15 ص: إخارفرا 
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غير صحيح فى بعضها من جهة المورد. 

و فيه: اولا: انها مختصة بباب العقود و الايقاعات» و ستعرف القول بالفرق بين الاحكام الوضعية و التكليفية فى ذلكك. 

و ثانيا: ان المستهجن هو حمل المطلق على الفرد النادر لا ورود الدليل لبيان ما ليس له غير افراد نادرة كما فى المقام. 

الثالث: ما افاده المحقق الايروانى ره و حاصله يبتنى على امور: احدها: ان الاكراه انما يتعلق بالالفاظ امكن التوريةُ ام لا تفصى بها او 
بالكذب. 

ثانيها: ان الالفاظ فى باب الكذب جزء الموضوع بل عمدته. 

ثالثها: ان الاكراه كما يرفع التحريم اذا تعلق بتمام الموضوعء كذلك اذا تعلق بجزء الموضوع. 

اذا تبينت هذه الامور يظهر انه اذا اكره الشخص على اللفظ اوجب اكراهه ذلكك ارتفاع الحكم التحريمى الضمنى عن ذلك اللفظ» و 
المفروض ان مجرد القصد للمعنى ايضا ليس بحرام, فلا بأس ان لا يورى و يقصد المعنى الظاهر. 

و لكن: يرد على ما افاده ره- بعد بيان مقدمة» و هى: انه لو اكره على احد الفعلين احدهما حرام و الآخر مباح لا كلام فى عدم ارتفاع 
حرمة الفرد المحرمء بل يتعين الفعل المباح- ان اللفظ الذى يكون كذبا حرام و ما يكون مصداقا للتورية مباح, فالاكراه المتعلق 
باحدهما لا يوجب رفع حرمة الاول. 

فتحصل: ان الاظهر اعتبار عدم امكان التفصى بالتورية فى ارتفاع حرمة الكذب بالاكراه ايضا. 

و أماما ذكره الشيخ ره فى وجه اعتبار عدم امكان التورية من ان قبح الكذب عقلى فلا يسوغ الا مع تحقق عنوان حسن فى ضمنه 
يغلب حسنه على قبحه و يتوقف تحققه على تحققه. و لا يكون التوقف الا مع العجز عن التورية. فيرد عليه: ان قبحه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5١,‏ ص: 578 
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ليس ذاتيا بحيث لا يقبل التخصيصء بل يكشف من تجويز الشارع اياه فى بعض الموارد انه ليس بقبيح لا انه قبيح» و انما يجوز 
لاستقلال العقل بوجوب ارتكاب اقل القبيحين. 

وأما المقام الثانى: فمقتضى اطلاق النصوص الكثيرة الدالة على جواز الحلف كاذيا لدفع الضرر البدنى او المالى عن نفسه او عن 
اخيه» عدم اعتبار ذلك, لاحظ صحيح اسماعيل عن الامام الرضا عليه السلام: عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به 
منه قال: لا جناح عليه» و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم .0١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1917/0 من عالان/ا 


و خبر السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن الامام على عليه السلام عن رسول الله صلّى الله عليه و آله: احلف باللّه كاذبا و نج 
اخاكك من القتل .)27١‏ 

و موثق زرارة عن الامام الباقر عليه السلام قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على اموالنا و قد أدينا زكاتها فقال: يا زرارة 
اذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا ". الى غير ذلكك من النصوص الدالهُ على ذلكك. 

و ما دل على جواز الكذب للاصلاح؛ فان هذه النصوص تدل على عدم اعتبار عدم التمكن من التورية» فتدل بالاولوية على جواز 
الكذب بغير الحلف لدفع الضرر. 

و الشيخ ره بعد ما استحسن عدم اعتبار هذا القيد بمقتضى الاطلاقء و ايده بان ايجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام بالعسرء 
جعل ما نسبه الى المشهور من اعتبار هذا القيد موافتًا للقواعد. 

و محصل كلامه: ان النسبهُ بين تلكك المطلقات و خبر سماعةٌ عن مولانا الصادق 


.١ من كتاب الايمان حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.© من كتاب الايمان حديث‎ ١7١ الوسائل باب‎ )( 
.١15 من كتاب الايمان حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )( 
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عليه السلام: اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره او اضطر اليه؛ و قال: ليس شىء مما حرم اللّهِ الا و قد احله لمن اضطر اليه .0١١‏ 
وما بمضمونه هى العموم من وجه. فان المطلقات تدل على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر بلغ حد الاضطرار ام لا اى امكن التورية 
ام لا. 

و رواية سماعة و ما مضمونها تدل على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار و الاكراه» و مفهومها عدم الجواز فى غير هذين الموردين» 
فتقع المعارضة بينهما فى الكذب لدفع الضرر مع امكان التورية و عدم البلوغ حد الاضطرار و الاكراه» فتتساقطان و يرجع الى عمومات 
حرمةٌ الكذب. 

واورد عليه المحقق الايروانى بايرادين: الاول: ان حديث رفع الاضطرار اى خبر سماعةٌ و ما بمضمونه لا يشتمل الا على عقد سلبى» و 
لا تعرض له للعقد الاثباتى و هو عدم الارتفاع مع عدم الاضطرار كى يعارض مفهومه هذه الاخبار بالعموم من وجه. 

وفيه: ان ما ذكر و ان تم فى غير صدر خبر سماعة: و لكنه لا يتم فيه» لانه مشتمل على قضية شرطية و هى ذات مفهوم كما لا يخفى. 
الوجه الثانى: انه لا وجه لجعل المرجع اطلاقات حرمة الكذبء مع ان هذه الاطلاقات معارضة لها بالعموم من وجه. 

و فيه: ان النسبة بين ما دل على جواز الحلف كاذبا لدفع الضررء و ما دل على حرمة الكذب عموم مطلق. 

فالحق ان يورد على الشيخ ره- مضافا الى ضعف سند خبر سماعةٌ للإرسال» وعدم وجود خبر آخر له مفهوم» و مضافا الى ما احتمله 
المحقق التقى من ان صدر خبر 


.18 من الكتاب الايمان حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: كرفا‎ 
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سماعةٌ وارد مورد الرخصة فى الحلف فى غير محل الدعوى و القضاء من دون نظر الى الصادق و الكاذب فيكون خارجا عن محل 
الكلام- انه و ان كانت النسبة هى العموم من وجهء الا انه لأظهرية هذه المطلقات تقدم هى على مفهوم خبر سماعة» اذ لو قدم خبر 
سماعة و حكم باختصاص جواز الحلف كاذبا بصورة الاكراه و الاضطرار لزم لغوية العناوين المأخوذة فى المطلقات» و هى الكذب 
لدفع الضرر المالى او البدنى عن نفسه او عن اخيه؛ و هذا بخلاف العكس. فان لازم تقديم المطلقات تقييد مفهوم خبر سماعة: و لا 
ريب فى ان الاول هو المتعين و بعبارةٌ اخرى: لو قدم خبر سماعة لزم كون تعليق الحكم على العناوين المأخوذة فى المطلقات لغوا و 
عدم دخلها فى الحكم, و هذا بخلاف ما لو قدم المطلقات. 

فتحصل: ان الاظهر عدم اعتبار هذا القيد فى جواز الحلف كاذباء و يؤيده عدم الاشارة الى ذلكك فى تلكك الاخبار الكثيرة خصوصا فى 
قضية عمار و ابويه حيث اكرهوا على الكفر و اظهر لهم عمار ما ارادوا فنزلت الآية (مَنْ كَفَرَ بالل مِنْ بعد إِْطانِه ... الخ) 1١‏ فقال 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: ان عادوا عليك فعد. و لم ينبهه على التورية مع شفقته صل الله عليه و آله و سلّم على عمار و علمه 
بكراهة عمار للتلفظ بالفاظ الكفر من دون تورية. 

وقد ذكر الشيخ: ان اكثر الاصحاب اعتبروا فى جواز الكذب عدم تمكنه من التورية و لم يعتبروا ذلكك فى فساد ما اكره عليه من 
العقود و الايقاعات» بل فى كلام بعضهم دعوى الاجماع على عدم اعتبار ذلكك. 

و اورد عليهم الشيخ ره: بان المكره على البيع مثلا مع تمكنه من عدم ارادةٌ المعنى انما يكون مكرها على التلفظ بالصيغة؛ و لا يكون 
مكرها على البيع الحقيقى 


.٠١/ سور نحل- الآية‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: اخرفرا‎ 
ا‎ 


المتقوم بإرادةً المعنى» فلو اراد المعنى و لم يور فقد اوجد البيع باختياره و ارادته فيكون صحيحا. 

واجاب هو قده بوجود الفارق بين المقامين؛ و اجماله: ان المسوغ للكذب المحرم- مع قطع النظر عن النصوص الخاصة- هو 
الاضطرار و الالجاء؛ و هذا العنوان لا يصدق مع التمكن من التفصى بالتورية؛ و اما الرافع لأثر المعاملة فهو اعم من ذلككء بل لو صدق 
عنوان المكره عليه على البيع الخارجى لما كان صحيحاء و حيث ان الا-كراه انما تعلق بنفس المعاملة و واقعها فاذا اوجدها المكره 
بالفتح فقد اوجد نفس ما اكره عليه؛ فيرتفع اثر بالاكراه. 

و اشكل عليه اغلب المحشينء و هم المحققون الشيرازيان» و الا-يروانى» بما حاصله: ان هذا الفرق لو تم فإنما هو بين الا-كراه و 
الاضطرارء و تماميته فى المقام تبتنى على عدم شمول نفى الاكراه للكذب اذا اكره عليه» و يختص دليل نفى الاضطرار بالشمول له» و 
هذا مما لا يمكن الالتزام به» كيف و نسب كل من دليلى رفع الاكراه و الاضطرار الى كل من الامرين على حد سواء فبأى وجه يجعل 
التصرف فى دليل حرمة الكذب بادلهُ الاضطرار و التصرف فى اله العقود و الايقاعات بادلهٌ الاكراه. 

و لكن الظاهر ان مراد الشيخ ره على ما يظهر من ذكره الفرق بين المقامين فى كتاب البيع فى مبحث الاكراه؛ غير ما فهموه و اوردوا 
عليه» و محصل كلامه قده: ان الاكراه الرافع لأثر المعاملات اوسع من الاكراه المسوغ للمحرمات» اذ مناط الاول عدم طيب النفس» و 
مناط الثانى دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. 

توضيح ذلكك: ان المتبادر من الا-كراه هو الجبر و الالجاء» و عليه يحمل الاكراه فى حديث الرفع فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 197/8 من عالان/ا 


المعطوف عليه فى ذلكك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصلء لا من فعل الغير كالجوع و نحوه. و الاكراه بما كان من فعل الغير» و 
حيث انه لا مسوغ لارتكاب المحرمات سوى حديث الرفع و ما يقرب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: كرو 
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منه فلا يجوز ارتكابها يحصل الالجاء و الضرورة» و هذا العنوان لا يصدق مع امكان التفصى بالتورية» و اما فى المعاملات فحيث انه 
يعتبر فى صحتها- زائدا على عدم الا-كراه بالمعنى المتقدم- صدورها عن الرضا و طيب النفس على ما تدل عليه الآيهُ الشريفة و 
النصوص الكثيرة» فيكفى فى عدم ترتب آثارها عليها الاكراه المقابل لطيب النفس و ان لم يصل الى حد الالجاء و الاضطرار» و هو قد 
يتحقق مع امكان التفصى بغيرهاء مثلا من كان قاعدا فى مكان خاص خال عن الغير متفرغا لعبادةٌ او مطالعة فجاءه من اكرهه على بيع 
شىء مما عنده؛ و هو فى هذه الحال غير قادر على دفع ضرره؛ و هو كاره للخروج عن ذلكك المكان؛ لكن لو خرج كان له فى الخارج 
خدم يكفونه شر المكره؛ فالظاهر صدق الاكراه» بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلكك الشىء, و لو فرض فى هذا المثال اكراهه على 
محرم لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلكك المكانء ففى المقام اذا اكره على الكذب و هو يتمكن من التفصى بالتورية لا 
يصدق الا-كراه» اذ المسوغ لارتكاب الحرام هو الالجاء و الضرورة غير الصادق فى الفرضء و اذا اكره على المعاملة فالمعاملة مكره 
عليهاء غايةٌ الامر يقدر المكره على التفصى عنه بايقاع الصورة من دون ارادةً المعنى» لكنه غير المكره عليه» فلا يعتبر ذلكك فى حكم 
الاكراه؛ هذا غايةُ ما يمكن ان يقال فى توجيه كلامه و به يندفع الايراد المتقدم. 

لكنه يرد عليه قده امران: الاول: عدم تمامية الفرق المذكورء اذ طيب النفس و الرضا المعتبر فى صحة العقود و الايقاعات ليس الا ما 
يقابل الالجاء و الا-كراه» مثلا-فى المثال المتقدم لو باع من اكره على البيع فهو بالعنوان الاولى و ان كان لا يرضى به» و لكن بعد 
ملاحظة العناوين الثانوية مثل انه لا يريد الخروج عن ذلك المكان لا محالة يرضى بالمعاملة» فلو صدرت المعاملة عنه يكون صدورها 
عن الرضا و طيب النفس و بالاستقلال» و لا يكون ساقطا عن الاستقلال فى التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما صدر منه» فلو اعتذر و 
قال: ما كنت راضيا بهاء يقال له: ما كنت ملجئا و مضطرا فكيف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛, ج5١؛‏ ص: 58١‏ 
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عاملت. 

و بالجملة: لا يعتبر فى صحة المعاملة من الرضا و طيب النفس سوى ما يقابل الاكراه و الالجاء الثانى: انه لو تم ذلكك لما كان المقام 
من مصاديق الاكراه؛ اذ من يتمكن من التفصى بالتورية كمن كان خدمه حاضرين عنده فى المثال و توقف دفع ضرر اكراه الشخص 
على امر خدمه بدفعه و طرده اعترف هو قده فى كتاب البيع به بانه لا يتحقق الاكراه فى حقه و يكذب لو ادعاه. 

فتحصل: انه لا فرق بين المقامين. 

قال الشيخ: نعم يستحب تحمل الضرر المالى الذى لا يجحف ... الخ. 

و فيه: ان الضرر المالى ان صدق عليه الضرر جاز الكذب لدفعه و الا فلاء و لم يدل دليل على استحباب تحمل الضرر و عدم الكذب 
فى بعض الموارد» و قوله عليه السلام فى نهج البلاغة: علامة الايمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعكك )١١‏ 
الذى استدل به لذلك لا يدل عليه؛ اذ بواسطة التقابل فيه بين الصدق الضار مع الكذب النافع» يتعين حمل الضرر على ارادةٌ عدم 
النفع» او النفع على ارادة عدم الضررء و الاول لو لم يكن اظهر لا ريب فى اجمال الكلام حينئذ فلا يصح الاستدلال به اذ على الاول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1917/9 من عالانا/ا 


يكون الكذب محرماء و تركه حينئذ يكون علامة الايمان» فهو اما اجنبى عن المقام او مجمل لا يمكن الاستدلال به. 

بقى الكلام فى امرين: 

)١(‏ ان الاقوال الصادرة عن الائمهُ فى مقام التقيهُ فى بيان الاحكام محمولة على ارادة خلاف ظواهرهاء او على الكذب لمصلحة؛ و 
الشيخ قده قال: ان الأليق 


.١١ من ابواب احكام العشرة حديث‎ 15١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ؟عع‎ 
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بشأنهم هو الاول و فيه انه مبنى على القول باستقلال العقل بقبح الكذب حتى فيما اذا طرأ عليه عنوان جوزه الشارع الاقدسء و لكنكك 
عرفت عدم كونه كذلكء و انه فى موارد تجويز الشارع اياه لا يستقل العقل بقبحه فى نفسه. و انه انما يجوز لاجل ارتكاب اقل 
القببحين» و عليه فلا يكون حمل النصوص الواردة فى مورد التقية على اراد خلا ظواهرها من دون نصب قرينة اليق بشأنهم» بل 
ذلك و الكذب لمصلحةٌ سواء. 

() انه اذا دار الامر بين التقيهُ و الحمل على الاستحباب كما فى الامر بالوضوء عقب بعض ما قال العامة بكونه حدثاء فهل يتعين الثانى 
كما افاده الشيخ ره ام لا؟ 

و ملخص القول فى المقام: ان الكلام الذى يدور امره بين الحمل على التقية» او الاستحباب» يكون على اقسام: 

الالول: ان يكون متضمنا لبيان حكم تكليفى؛ فيدور امره بين ابقائه على ظاهره من الوجوب و حمله على التقية» و بين ان يراد به 
الاستحباب. ففى هذا القسم يحمل على الاستحباب. لا لما علله الشيخ ره من ان التقيةُ تتأدى بارادة المجاز و اخفاء القرينة» بل لان 
حقيقة الاستحباب ليست الا الامر بالفعل مع الترخيص فى تركه فى مقابل الوجوب الذى هو الامر بالفعل مع عدم الترخيص فى تركه. 
و بعبارة اخرى: ان الوجوب و الاستحباب ينتزعان عن الترخيص فى ترك المأمور به وعدمه. و الا فالامر فى الموردين يستعمل فى 
معنى واحدء و عليه فاذا ورد امر بشىء و علم من الخارج عدم وجوبه يحمل على الاستحباب. 

الثانى: ان يكون متضمنا لبيان حكم وضعىء كما اذا ورد ان المذى ناقض للوضوءء و دار الامر بين حمله على التقية» او على ارادهٌ 
استحباب الوضوء عقيب المذى منه؛ فالمتعين فى هذا القسم الحمل على التقية اذ ارادهً الاستحباب من مثل هذه الجملةُ غير صحيحة. 
فتأمل. 

القسم الثالث: ان يتضمن الامر بعمل و يكون ظاهره الارشاد الى حكم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5١:‏ ص: 5187 
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وضعىء كما اذا امر بالوضوء عقيب المذى؛ حيث ان ظاهره الارشاد الى ناقضيته للوضوءء ففى هذا القسم اذا دار الامر بين الحمل على 
الاستحباب بارادة خلااف ظاهر الامر منه او حمله على التقية» فحيث ان الامر دائر بين الغاء اصالة الظهورء و بين الغاء اصالة تطابق 
المراد الجدى للمراد الاستعمالى» و لا مرجع لإحداهما على الاخرى فتتساقطان و لا يصح الاعتماد على شىء منهماء فلا وجه للحمل 
على الاستحباب فى هذا المورد. 

و بما ذكرناه من القول الفصل ظهر ما فى كلمات الاستاذ الاعظم و سائر الاساطين فى المقام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 19.٠‏ من عازلانا/ا 
الكذب لإرادة الاصلاح 


الثانى من مسوغات الكذب: ارادة الاصلاح. 

لا خلاف فى جواز الكذب لإراده الاصلاح بين المتخاصمين» و تشهد له جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار عن الامام 
الصادق عليه السلام: المصلح ليس بكذاب .)١١‏ 

موضوع عنه؛ أو رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا يريد بذلك الاصلاحء أو رجل وعد اهله شيئا و هو لا يريد ان يتم 
لهم .١‏ الى غير ذلكك من النصوص. 

و يمكن ان يستدل له بانه امر فى الآيُ الشريفة إِنَّمَا الْمُؤْممُونَ إِخْوَةْ 


." من ابواب احكام العشرة حديث‎ -١5١ الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب احكام العشرة حديث‎ 15١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ععع‎ 
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تأملفرا عل اخربكة ١‏ بالاصلاح, و مقتضى اطلاقه مطلوبية الاصلاح وان كان بالكذب, فتعارض الآيه الشريفة مع عموم ما دل 
على حرمة الكذب بالعموم من وجه. و الترجيح مع الآية الشريفة. 

فأصل الحكم مما لا توقف فيه انما الكلام فى موارد: 

الاول: انه قد يقال: انه كما يجوز الكذب لإرادة الاصلاح كذلكك يجوز لجلب نفع الاخوان. و استدل له بما عن الصدوق فى كتاب 
الاخوان بسنده عن الامام الرضا عليه السلام قال: ان الرجل ليصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله وان الرجل 
ليكذب على اخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا .)7١‏ 

و فيه: انه مضافا الى ما فى سنده من الخلل» و اعراض الاصحاب عنه: انه انما يدل على جواز الكذب لجلب النفع بالاطلاق لشموله 
للكذب للإصلاح. فالنسبة بينه و بين مفهوم الحصر فى جملهٌ من النصوص الحاصرة لجواز الكذب فى الثلاثة عموم من وجه؛ و 
الترجيح مع تلك النصوصء فالاظهر عدم جوازه فى هذا المورد. 

الثانى: انه هل من الكذب للاصلاح الكذب لاجل تحبيب غير المتحابين ام لا-؟ وجهان: اقواهما الثانى: اذ ظاهر الاصلاح هو رفع 
التباغض فيعتبر سبقه» فالكذب لمجرد التحبيب لا دليل على جوازه. 

الثالث: انه يكفى فى صدق مفهوم الاصلاح البغض من جانب واحد فتشمله المطلقات» مع انه مورد مرسل الواسطى روى عن أبى عبد 
الله عليه السلام: الكلام ثلاثة: صدق و كذب و اصلاح بين الناسء قيل له جعلت فداكك و ما الاصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من 
الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت فلانا قال 


000 سورةٌ الحجرات- أيه 1١١‏ 
() الوسائل باب -١6١‏ من ابواب احكام العشرة حديث .8-٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: حرق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 19/1 من عالانا/ا 


آنذا 


فيكك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعته .)١١‏ 

حيث ان الرجل الذى قيل فى حقه ما قيل ابغض الرجل المتكلم, و اما الرجل الذى تكلم فلا يلازم كلامه بغض صاحبه. اذ لعل كلامه 
كان من قبيل نفى الاجتهاد او نفى العدالهةُ مما لا يكون صادرا عن البغض. 

الرابع: لا فرق فى جواز الكذب للاصلاح بين ان يكون المصلح غير المتخاصمين او احدهماء بل لا يبعد دعوى تأكد الحكم فى الثانى 
لخبر حمران عن ابى جعفر عليه السلام: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاءث الا-و برأت منهما فى الثالثة» قيل: هذا حال الظالم فما بال 
المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير الى الظالم فيقول: انا الظالم حتى يصلحا «7). اذ بديهى ان قول المظلوم انا الظالم كذب و نحوه 
يو 

قال الشيخ قده: ثم قد ورد فى اخبار 1 كثيرة جواز الوعد الكاذب ... الخ. و هذه الاخبار لشمولها لما اذا كان الوعد على سبيل 
الاخبار توجب تقييد ما دل على حرمة الكذبء كما انها تقيبد ما دل على لزوم الوفاء بالوعد او رجحانه. 


الكهانة [حرام] 
اشارة 


التاسعة عشرةٌ الكهانة حرام بلا خلاف. 

و الكلام فى هذه المسألة يقع فى مواضع: 

الاول: ان الكهانة على ما يستفاد من كلمات اللغويين و خبر الاحتجاج: هى الاخبار عن الغائبات لاتصال المخبر بالجن و الشيطان» و 
القيود المعتبرة فيها او قيل 


.8 من ابواب احكام العشرة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من ابواب احكام العشرة حديث‎ -١88 (؟) الوسائل- باب‎ 
من ابواب احكام العشرة.‎ ١6١ الوسائل باب‎ )5( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج5١,‏ ص: 558 

1 


باعتبارها امور و قبل بيانها لا بد وان يعلم ان كل قيد شكك فى اعتباره و لم يدل على ععدمه دليل لا بد من البناء على اعتباره اخذاً 
بالمتيقن: 

احدها: كون الاخبار بواسطة الاتصال بالجن و الشيطان كما صرح به الاكثر؛ فما عن ظاهر النهاية من كون الكهانة بغير قذف الشياطين 
غير تام» و قوله عليه السلام فى خبر الاحتجاج و ذلكك فى وجوه شتى: فراسة العين» و ذكاء القلب» و وسوسة النفسء و فطنة الروح مع 
قذف فى قلبه 01 لا يدل عليه لاحتمال رجوع القيد الى الجميع؛ بل هو الظاهر بواسطة التعليل بقوله لان ما يبحدث فى الارض من 
الحوادث الظاهرةٌ فذلكك يعلم الشيطان. 

كانبهاء كوة البكبوعه انرا استقبالاء الاخار عن الامور الماضية او الكاثنة بالفعل لآ يكون من الكيانة, 

و يشهد له- مضافا الى تصريح جمع من اللغويين به- قوله عليه السلام فى خبر الاحتجاج: تؤدى الى الشياطين- اى الكهنة- ما يحدث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/1ئا من عالانا/ا 


فى البعد من الحوادث. 

و لكن دعوى عدم اعتبار هذا القيد بحسب المتفاهم العرفى المؤيد بإطلاق كلمات اكثر الفقهاء ليست ببعيدة» بل صحيح الهيثم الآتى 
دال عليه كما ستعرف. 

ثالثها: ان يكون مركبا من الاخبار بخبر السماء و الاخبار بخبر اللارض. 

و استدل له: بقوله عليه السلام فى خبر الاحتجاج: فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. 

و لكن الاظهر ان للكهانهُ قسمين: الاول: ان يخبر الكاهن عن الحوادث المستقبلة» لاتصاله بالشياطين المخبرة عن اخبار السماء. 

الثانى: ان يخبر الكاهن عن الكائنات الارضية للاتصال بالشياطين و الجن 


.188 احتجاج الطبرسى ص‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: وفرفا‎ 
1 


المخبرة عن الاخبار الارضية» و قد اطلق الكاهن فى خبر الاحتجاج على القسم الثانى» كما اطلق فيه على الاول؛ لاحظ قوله عليه السلام 
فيه: لان ما يحدث فى الارض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان و يؤديه الكاهن. و يخبره بما يحدث فى المنازل و الاطراف» 
و قوله عليه السلام فيه: و اليوم انما يؤدى الشيطان الى كهانها اخبار الناس مما يتحدثون به ... الخ و عليه فتحمل الكهانة فى قوله 
انقطعت الكهانة على الكهانةٌ الكاملة اى القسم الاول: 

الثانى: الظاهر جواز تسخير الجن للكهانة» و قد تقدم الكلام فيه فى آخر مبحث السحر. 

الثالث: تحرم الكهانة و تشهد له جملة من النصوص: كخبر ابى بصير عن مولانا الصادق (ع): من تكهن او تكهن له فقد برئ من دين 
محمد صَلَى الله عليه و آله .0١١‏ و نحوه غيره؛ و قد تقدم بعضها فى مبحث التنجيم؛ و السحر. 

الرابع: يحرم الرجوع الى الكاهن و العمل بقوله و ترتيب الا-ثر عليه لجملة من النصوص الناهية عن اتيان الكاهن: كخبر الخصال 
المتقدم, و الصحيح الهيثم الآتى و غيرهماء فان الاتيان الى الكاهن و المجىء اليه كناية عن تصديقه و العمل بقوله. 

الخامس: لا يجوز اخذ الاجر على اخبار الكاهن لكونه عملا لا يترتب عليه اثر جائز» و لخبر السكونى عن الامام الصادق عليه السلام: 
جعل من السحت اجر الكاهن .)37١‏ 


.7 الوسائل- باب 78- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ه- من ابواب ما يكتسب به- حديث ه.‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: معع‎ 

1 


لذ اهيدا بالكريرة رحلة ريما أخبر كن باه بالةاعع القت سوق او يه ذلكف فنا له فقال: قال وسول الله على الله علية و آله 
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من مشى الى ساحر او كاهن او كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل الله من كتاب .)1١‏ بتقريب انه يدل على حصر المخبر 
بالشىء الغائب بالساحر و الكاهن و الكذاب» جعل الكل حراما. 

وفيه: اولا: انه يدل على حصر المحرم من الاخبار عن الغائبات باخبار هذه الطوائف الثلاث لا حصر المخبر عنها به كما لا يخفى. 

و ثانيا: انه بقرينة السؤال ظاهر فى الاخبار عن الامور الماضية» و لم يستشكل احد فى جوازه اذا لم يكن بالكهانة. 

و ثالثا: انه يدل على حرمة الرجوع و تصديق المخبر. و هى لا تلازم حرمة الاخبار» كما فى حرمة تصديق الفاسق و شهادة العدل 
الواحد فى بعض الموارد» مع جواز اخبار الفاسق و جواز الشهادة للعادل» بل وجوبها احيانا عليه. 

الثانى: قوله عليه السلام فى خبر الاحتجاج لثلا يقع فى الارض سبب يشاكل الوحى بتقريب انه يدل على مبغوضية الاخبار عن الغائبات 
لمشاكلته للوحى من اى سبب كان. 

و فيه: اولا: انه يدل على المبغوضية التكوينية؛ و لذا قطع الله سبحانه سببه بمنع 


.” الوسائل باب 758 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15 ص: حرفا‎ 
1 


الشياطين عن الاطلاع على السماء و اخباره منعا تكوينيا. 

و ثانيا: انه مختص بالاخبار عن السماء بل يدل على عدم المنع من الاخبار عن الغائبات من الكائنات فى الاارض. 

الشالث: قوله عليه السلام فى حديث المناهى انه نهى عن اتيان العراف و قال: من اتاه و صدقه فقد برئ مما انزل الله عز و جل على 
محمد صلَّى الله عليه و آله 1١‏ اذ المخبر عن الغائبات فى المستقبل كاهن يخص باسم العراف. 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند. 

و ثانيا: انه يدل على حرمة تصديقه. و قد مر انها لا تلازم حرمة الاخبار. 

فتحصل: انه لا دليل على حرمته؛ و عليه فان كان جازما بالمخبر عنه جاز» و الا حرم لكونه من الكذب المحرم. 


]-7١[‏ حرمة اللهو 
اشارة 


العشرون: نسب الشيخ الى المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و الذكرى و الجعفريةٌ و غيرها: ان اللهو حرام. 

ولكن الكلمات التى ذكرها ره لا دلالة فيها على اراد حرمة اللهو بقول مطلقء فانها متضمنةُ لحرمة طلب الصيد للهوء و معلوم ان 
قولهم للهو ليس تعليلا للحرمة» بل هو قيد للطلب, و عليه فمرادهم ان الصيد للهو لا للانتفاع و غيره من الاغراض العقلائية حرام؛ و هذا 
لا يلازم حرمة اللهو بقول مطلق, اذ لعل فى هذا الفعل اللهوى خصوصية و هى ايذاء الحيوانات بلا جهة» نعم بعضها ظاهر فى ذلكك 
كقول المحقق فى 


.١ الوسائل- باب 78- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص: كينا‎ 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً عام ونلا من عالان/ا 


محكى المعتبر: قال علماؤنا: اللاهى بسفره كالمتنزه بصيده بطراً لا يترخص لنا ان اللهو حرام فالسفر له معصية. 

و كيف كان: فتنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى موردين: 

الاول: فى بيان الموضوع. 

فقد احتمل الشيخ ره فيه احتمالات ثلاثة: الاول: ان يراد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح و القاموس. 

الثانى: هو اللعب عن بطر اى شدة الفرح- و الظاهر ان مراده هو الحركة لا لغرض عقلائى- الناشئة عن شدة الفرح كالرقص»ء او 
الموجبة لها كالضرب بالطشت. 

الثالث: هى الحركات التى لا يتعلق بها غرض عقلائى مع انبعاثها عن القوى الشهوية. 

ولكن يرد عليه- مضافا الى ما فى الاحتمال الاخير من نحو من الاجمالء اذ تحصيل مقتضيات القوى الشهوية بانفسها اغراض عقلائية. 
فتأمل- ان الظاهر ان اللهو من افعال النفسء بمعنى انه عنوان منطبق عليهاء و لا ربط له بالافعال الجوارحية» و ليس كاللعب منطبقا على 
للم الاقوال ما يتور انين كدير ف مشعتات هذا النقعل ل عولد الى (ناجية لوي 1 انى اهيا خاقلة عفرل بالباطل بهن الح 
و تذكرهو قوله تعالى يكم الَكائُ 45١‏ اى شخلكم التفاخر و التباهى بكثرة المال عن الآنخرف» و قوله تعالى ل لبهم يار ولا بي 
عَنْ ذكر الله ١‏ 


. سورة الانبياء- آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورة التكاثر - آيةٌ ؟. 

() سورة النور- آيةُ 8". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج1١‏ ص: 01١‏ 
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وقرله كاك عل قار وؤوى كاقل ف :قزق لبو التعديكة ]نا الاغنافة تس من 80 الى ركنا من السدييك و غير يبو فلن 
بعض الافعال الجوارحية كالغناء انما هو من باب اطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب. 

و عليه فاللهو هو اشتغال النفس باللذائذ الشهوية بلا قصد غايةُ» و ان كانت الغاي حاصلة سواء صدرت منه حركة جوارحية ام لا» كما 
ذكره بعض المحققين. 

المورد الثانى: فى بيان حكمه. 

فقد استدل الشيخ ره لحرمة مطلق اللهو بجمله من النصوص. 

منها: خبر تحف العقول: و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شىء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه و 
العمل به واخذ الاجر عليه «؟». بدعوى ان اللهو من هذا القبيل. 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند. 

و ثانيا: ان كون اللهو مما يجئ منه الفساد محضا يتوقف على ثبوت حرمته. اذ لو كان جائزاً لما كان من هذا القسم و اثبات حرمته 
بهذا الخبر دور واضح. و ان شئت قلت: ان الخبر متضمن لبيان الكبرى» و هى ان ما يجىء منه الفساد محضا يحرم العمل به جميع 
التقلبات فيه» و اما احراز الصغرى فلا بد و ان يكون بدليل آخرء و كون اللهو من مصاديقها اول الكلام. 

و منها: خبر الاعمش عن مولانا الصادق عليه السلام وقد عد من الكبائر الاشتغال بالملاهى التى تصد عن ذكر الله كالغناء و ضرب 
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الاوتار «). بدعوى ان الملاهى جمع الملهى مصدرا او الملهى وصفا لا الملهاة آلهُ لانه لا يناسب التمثيل بالغناء. 


للشو صيرة اجا 

(0) الوسائل- باب - من ابواب ما يكتسب به- حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 68- من ابواب جهاد النفس حديث 8©”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5١,‏ ص: 507 
1 


و فيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند كما تقدم. 

و ثانا اتدجدل على عنرفة اللهق الذئ يصضد عن ذك الل اى ووب معالة الأسسعاب للتقسن كالغناء و شبهة قل ولالة فيه على عحزمة 
اليو المظاق. 

و ثالثا: انه يحتمل ان تكون الملاهى جمع الملهاة التى هى اسم الآلة» و مناسبته مع التمثيل بالغناء انما هى لاجل ارادة الغناء فى آله 
اللهو: 

و منها حسن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليه السلام و قد عد فيه الاشتغال بالملاهى من الكبائر .)1١١‏ 

و فيه: ان الظاهر من اللغه كون الملاهى جمع الملهاء اسم الآلة» و لا صارف عن هذا الظهور بل يؤكده ان الظاهر من الباء فى صدرها 
الاستعانة» و زيادة كلمة الاشتغال قبل كلمةٌ الملاهى» و عليه فهو يدل على ان استعمال آلات اللهو حرام و لا نزاع فى ذلكك. و لا دلالة 
له على حرمة اللهو المطلق. 

و منها: خبر عبد اللّه بن على عن على بن موسى عن آبائه عن الامام على عليهم السلام: كل ما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر ."١‏ 
و فيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند كما تقدم فى مبحث القمار. 

و ثانيا: انه بعد ما لا ريب فى ان المراد ليس جعل كل ما يوجب الالتهاء عن ذكر الله بمعنى الاشتغال الفعلى عنه من الميسر المحرم؛ اذ 
كل فعل مباح يكون كذلككء فلا بد من حمله على ارادة حصول حال الاحتجاب للنفس من تلكك المعصية. 

و منها: خبر زرارةً عن الامام الباقر عليه السلام فى جواب من خرج فى السفر يطلب الصيد بالبزاة و القصور: انما خرج فى لهو لا يقصر 
2 


.”#* الوسائل باب 86 من ابواب جهاد النفس حديث‎ )١( 
.18 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ -٠٠١ الوسائل باب‎ )0( 
.١ الوسائل- باب 4- من ابواب صلاةٌ المسافر حديث‎ )*( 
5017 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج5١, ص:‎ 

1 


و قريب منه جملةُ من النصوص. 
و فيه: اولا ان هذه الطائفة تدل على ان السفر للصيد اللهوى لا يوجب القصرء و هذا لا يلازم الحرمة» اذ وجوب الاتمام اعم من كون 
السفر معصية. 
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و ثانيا: انها لو دلت على الحرمة فإنما تدل على حرمة الصيد اللهوىء و هذه لا تلازم حرمة اللهو بقول مطلقء اذ لعل فى هذا القسم منه 
خصوصية كما تقدم. 

و منها: خبر ابى عباد عن الامام الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لاهل الحجاز فيه رأى» و هو فى حيز الباطل و اللهو .)١١‏ 

وفيه: اولا: انه ضعيف السند, لان ابا عباد امامى مجهول. 

و ثانيا: انه لا يدل على حرمة اللهو. و كون الغناء المحرم من اقسامه لا يدل على حرمة مطلقه. 
ا ل ا ل 
فى ان يقال جثناكم - الى ان قال- كذبوا ان الله عز و جل يقول (لَؤْ أَرَدْنَا أن تَتَخْذْ هوا لِاتَحَذَناةٌ مِنْ لذّنا ... الخ) .7١‏ 

وفيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند كما تقدم. 

و ثانيا: انه يدل على ان اللهو لا يناسب ساحته المقدسة» و هذا لا يلازم حرمته علينا كما هو واضح. و الاستشهاد بالآية الشريفة لحرمة 
القول المزبور انما هو من قبيل ذكر المناسبات. 

و منها: ما دل على ان اللهو من الباطل «*» بضميمةٌ ما يظهر منه حرمةٌ الباطل. 


.19 الوسائل- باب 44 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 44 من ابواب ما يكتسب به حديث 18. 

(9) الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام السبق و الرماية حديث ه. 
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و فيه: انه لم يدل على حرمة الباطل العرفى دليل» و غايةُ ما يستفاد من الادلة حرمة قسم خاص منه؛ و مما ذكرناه ظهر الحال فيما ايد به 
الشيخ ره. 

ولو تنزلنا عما ذكرناه و سلمنا دلالة ما تقدم على حرمة اللهو بقول مطلقء لا مناص عن حمله على قسم خاص منه؛ و ذلكك لما عرفت 
من ان اللهو هو الاشتغال عن الله تعالى» و حيث لا ريب فى ان مجرد الاشتغال الفعلى لا يكون حراما و الا لزم حرمة جميع الافعال 
المباحة قلا ميض عن ارادة حالة الالتهاء عن الله وى لا تحصل الأ ع بعضن الامور وقد ذل الدليل على ان بعض الاشياء متهاء 
فما لم يدل دليل على منشئيْةُ فعل لحصول تلك الحالة لما كان وجه للحكم بحرمته. 


اللعب و اللغو 


و ليعلم ان هنا عنوانين آخرين, اللعب و اللغو لا بد من التعرض لهما. 

اما اللعب: فهو الفعل لَغايةٌ الالتذاذ بلا قصد غايهُ اخرى. 

و أما حكمه: فعن الحلى و الطبرسى: حرمته بقول مطلقء و قد اختار الشيخ ره كراهته. 

ولكن حيث لم يدل دليل على حرمته و لا- على كراهته؛ فالاظهر عدم الكراهة ايضاء و المرسل المروى عن مجمع البيان: كل لعب 
حرام الا ثلاثة: لعب الرجل بقوسه و فرسه و اهله. لارساله لا يعتمد عليه» و اظن انه اراد الطبرسى بذلكك ما عن النبى صلَّى الله عليه و 
آله- المروى فى الوسائل فى حديث-: كل اللهو باطل الا فى ثلاث: فى تأديبه الفرس»ء و رميه عن قوسه؛ و ملاعبة امراته فانهم حق 
١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة /9/.177ئا من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام السبق و الرماية- حديث ه. 
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و عليه فيرد عليه- مضافا الى انه انما يكون فى اللهو لا اللعبء و مضافا الى ضعف سنده للرفع-: انه يدل على ان كل اللهو باطل» و لا 
دليل على حرمة الباطل؛ اضف الى ذلكك كله قيام الضرورة على جواز اللعب فى الجملة» و كونه من المباحات كاللعب باللحية او 
الاحجار او الحبل او نحوهاء و عليه فلو دل دليل على النهى عنه لا بد من حمله على قسم خاص منه. 

و أما اللغو: فهو الفعل الخالى عن الغاية؛ و الشيخ ره استظهر من خبر ابى عباد المتقدم اتحاد اللغو و اللهو لاستشهاده عليه السلام بالآية 
الشريفة وَ إذلاا مَوُوا باللَعْو مَُوا كلااماً 0٠‏ لحرمة الغناء الذى قال عليه السلام فيه: انه فى حيز الباطل و اللهو. 

وكير فلاس يهان ل سحن سق كنا ارد ود لاا ونال اق :سباق العو اذى فى بعتت العو لوبو ليد اا ةلز 
فى نفسه و استماعه يوجب حالة الالتهاء عن الله تعالى» فلا دلالة فيه على اتحاد مفهومهما. 

و أما حكمه: فقد استدل لحرمته تارة: بالآية الشريفة» و اخرى: بخبر الكابلى عن سيد الساجدين (ع) تفسير الذنوب التى تهتكك العصم 
بشرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطى ما يضحك الناس من اللغو و المزاح و ذكر عيوب الناس 37١‏ و ثالثة: بوصية النبى صلَّى الله 
عليه و آله و سلم لابى ذر: ان الرجل ليتكلم بالكلمة فى المجلس ليضحكهم بها فيهوى فى جهنم ما بين السماء و الارض 70. 

و فى الجميع نظر: اما الآيه الشريفة: و فالظاهر و لا أقل من المحتمل عدم ارادهٌ مطلق اللغو منهاء حيث انها ليست الا فى مقام بيان ما 
يترتب على التجنب عن اللغوء فلا يمكن التمسكك باطلاقهاء و المتيقن منها ارادهٌ الغناء» مع انه لا ظهور فى الآية الا 


.7* سورة الفرقان- آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -8١‏ من ابواب الامر و النهى من كتاب الامر بالمعروف حديث. / 
(؟) الوسائل- باب -١8٠‏ من ابواب احكام العشرة فى السفر و الحضر حديث ؟. 
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فى رجحان التجنب عنه؛ و لا تدل على لزومه؛ مضافا الى انها فى مقام بيان ما يترتب على الاعراض عن اللغوء و ان الراجح هو المرور 
باللغو مرور الكرام؛ فسبيل هذه الآيُ سبيل قوله تعالى و الَّذِينَ هُمْ عَن اللْو مُعْرِضُونَ و قوله تعالى وَ ذلا سَمِعُوا اللَْوَ أَعرَصُوا عَنْهب 
ناهر كال فنا الى معت بع كرح عبد تلديم عيبي اند ولام اذ النونية !الى درفي ملا عله لاس تفي 
هتكك العصم المفروغة ذنبيتها» و ليس فى مقام بيان حرمة اللغوء وان شئت قلت: ان المستفاد منه حرمة اللغو الموجب لهتكك عصم 
النايى كسكرية المزمق و تسوهاءو لأ عفاد عنه تدرمة مظاق اللخ 

و أما الخبر المتضمن لوصية النبى صلى الله عليه و آله: فمضافا الى ضعف سنده كما تقدم: ان الظاهر منه انه ربما يتكلم الانسان بكلمة 
تكون كذلك لا ان كل مزاح كذلك. فلعل ما يكون كذللكك هو ما كان من قبيل الغيبةٌ او السخرية. 

و أما مااورده المحقق الا-يروانى ره عليه بان الهوى كناية عن انحطاط مقامه و لو بالاحباط من حسناته و نوافله فلا دلالة فيه على 
التحريم» فيرده: ان هذا يتم فى الجملة التى نقلها الشيخ فى المكاسب. و اما فى الجملة التى فى الخبر نقلناها و هى قوله (فيهوى فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 988 من عز/انا/ا 
جهنم فلا يتم ذلك كما هو واضح. 
[١1؟1-]‏ مدح من لا يستحق المدح 


الحادية و العشرون: مدح من لا يستحق المدح او يستحق الذم؛ ذكره المصنف ره فى المكاسب المحرمة. 

اقول: ليس محل الكلام هو المدح بالجملة الخبرية بما ليس فيه فانه حينئذ يكون كذبا و يدل على حرمته جميع ما دل على حرمة 
الكذبء بل المراد هو المدح بها 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: /امع 
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بما فيه او مدحه بالجملة الانشائية» ثم ان المراد من من لا يستحق المدح هو من كان عدواً لله لكفره عصيانه. 

وقد استدل الشيخ ره لحرمته بامور: الاول: حكم العقل بقبح ذلكك. 

و فيه: ان العقل وان كان يدركك ذلكك و لكن كونه بنحو يلازم حرمته شرعا غير معلوم» وان شئت قلت: ان العقل يراه خلقا رديا لا 
بعاد م رتسام حر كترة العالم بو احرنا ور لم كن سورج سمي ]لي با بكر براقي الاين 
الثانى: لآب الشريفة وَللا وتوا إلى الِّينَ موا شك لتر :٠:‏ و تقريب الاستدلال بها: ان الركون هو الميل اليهم؛ » فإذا حرم الميل 
القلبى حرم المدح بالاولوية» اوان المدح من مصاديق الميلء اذ الميل اعم من الميل القلبى و الميل الخارجى. 

و فيه: ان المنهى عنه هو الركون الى الظالم لا مطلق العاصى و ان كان كل عاص ظالماً الا ان المتبادر منه بحسب المتفاهم العرفى هو 
من شاع اطلاءق الظالم عليه» اى الحاكم الجائر او الظالم لغيره بجناية او سرقة» و يؤيده صحيح ابى حمزةٌ عن سيد الساجدين عليه 
السلام: اياكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين .5١‏ اذ المقابلة آي التعدد» و عليه فلا ربط لها بالمقام» نعم بعض مصاديق مدح من 
لا يستحق المدح يحرم لكونه ركوناً الى الظالم. 

الثالث: ما رواه الصدوق ره عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: من عظم صاحب دنيا و احبه لطمع دنياه سخط الله عليه و كان فى 


درجته مع قارون فى التابوت 


.1١ سورة هود آيهٌ‎ )١( 

(0) الوسائل- باب 57- من ابواب ما يكتسب به- حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟1١,‏ ص: /58 
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الاسفل من النار .)١١‏ اذ المدح من مصاديق التعظيم. 

وفيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند لحفص بن عائشة الكوفى و غيره. 

و ثانياً: ان الظاهر و لا أقل من المحتمل ان المراد من صاحب دنيا هو السلطان الجائر و ذلكك لوجوه: الاول: ان تعظيم صاحب المالء لا 
سيما اذا كان من المطيعين للّه تعالى طمعا فى ماله لم يفت احد بحرمته؛ بل السيرة جارية على جوازه. 

الثانى: عدم صحة هذا الاطلاق على من له المال فقط. 

الثالث: سياق سائر عبارات الخبرء و عليه فسبيله سبيل الخبر الآتى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19.4 من عالانا/ا 


الرابع: قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى حديث المناهى: من مدح سلطانا جائرا او تخفف و تضعضع له طمعا فيه كان قرينه فى النار 
١‏ 

و فيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند لما تقدم. 

و ثانيا: انه مختص بمدح السلطان الجائر» ثم انه على فرض دلاله الدليل على حرمة مدح من لا يستحق المدح تختص حرمته بما اذا لم 
يضطر اليه لدفع ضررء و الآ فلا ريب فى جواره. 

و يشهد له- مضافا الى اختصاص الخبرين بغير هذا المورد-: عموم ادلة التقية» فانها تدل على جوازها فى كل خوف و ضرورة. 

وقد استدل الشيخ ره و الاستاذ الاعظم عليه بما فى جملهُ من النصوص: ان شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم 
رض 


و فيه انه لا يدل على جواز اكرام المكرمين كما لا يخفى. 


.15 الوسائل باب 87 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب ”5 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
من ابواب جهاد النفس.‎ ١ الوسائل- باب‎ )( 
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[حرمة معونة الظالمين] 
اشارةٌ 


الثانية و العشرون: قد طفحت كلماتهم بان معونة الظالمين فى ظلمهم حرام. 

هاهنا مسائل: 

الاولى: لا ريب ولا كلام فى حرمة معونة الظالمين فى ظلمهم, و تشهد لحرمتها الادلة الاربعة: 

اما الاجماع: فواضح. 

واطاحر لاض سال م العم وبددل كج اعانة الظالم في كالننة: 

و أما الكتاب: فقوله تعالى و لا تَوكنُوا إِلَى الَذِينَ ظَلْمُوا قتَمَسَكمٌ النَارُ )1١‏ اذ الركون هو الميل فتدل الآيهُ على حرمة المعونة بالاولوية 
او المراد به الدخول معهم فى ظلمهم. 

و أما السنّه: فنصوص كثيرة: كصحيح ابى حمزةُ عن سيد الساجدين عليه السلام: اياكم و صحبه العاصين و معونة الظالمين .27١‏ 

و خبر طلحة بن زيد عن الامام الصادق عليه السلام: العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثلاثتهم 80. و نحو هها غير هما. 
ثم انه على فرض صحة تقسيم الذنوب الى الكبائر و الصغائر تكون معونة الظالمين من الكبائره للتوعيد عليها فى كتاب اللّه تعالى و فى 
النصوص التى اشار الشيخ ره الى بعضهاء ثم ان المراد بالظالم هو الظالم للغير كما تقدم فى المبحث المتقدم 


.١1١* سورة هود- الآيهُ‎ )١( 


(0) الوسائل- باب 57- من ابواب ما يكتسب به- حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 199٠‏ من عالان/ا 


(*) الوسائل باب 57 من ابواب ما يكتسب به حديث 7. 
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ولا نم الاق لتقن والمتصمية:ل. الك امعد خالى عدر رهن قل سو بال .ب الشريفة ول 8 قرز ليل رو اعقاو الاو لقن 
قد تقدم فى مبحث الاعانة على الاثم: ان التعاون غير الاعانة. فراجع. ّ 

المسألة الثانية: تحرم صيرورة الشخص من اعوان الظلمةُ و تشهد له- مضافا الى الادله المتقدمة- جمله من النصوص: كخبر الكاهلى 
عن مولانا الصادق (ع): من سود اسمه فى ديوان ولد سابع مقلوب عباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا ١؟).‏ و نحوه غيره. 

و سيأتى فى المسألة الثالثة: ان طائفة من النصوص تدل على حرمة صيرورة الشخص عونا للظالم و ان كان عمله غير مربوط بظلمه؛ و 
عليه فترديد المحققين الشيرازيين فى حرمة كون الشخص عونا للظالم و لو فى ما لا يرتبط بمظالمه بل الافتاء بجوازه فى غير محله. 


اعانة الظالم فى غير جهة ظلمه 


المسألة الثالثة: قال الشيخ: و اما معونتهم فى غير المحرمات فظاهر كثير من الاخبار حرمتهاء و لكن المشهور بين الاصحاب عدم 
حرمتهاء بل عن العلامة الطباطبائى: الاجماع عليه. 
وقد استدل للحرمهُ بنصوص كثيرة؛ و لكنها لا تدل على ذلكك. اذ الاخبار على طوائف: 


." سورة المائدة- آيةُ‎ )١( 

(0) الوسائل- باب 57- من ابواب ما يكتسب به حديث- 4. 
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الاولى: ما دل على الحرمة فيما اذا صدق على المعين عنوان عون الظالم و كان معدودا فى العرف من المنسوبين اليه» بان يقال: هذا 
حالكك اذا نودى بكك فى اعوان الظلمةٌ .)١١‏ اذ الظاهر منه ان عذافر كان دأبه المعاملة مع الظلمة بحيث كان يعد من اعوانهم. 

و خبر ابن ابى يعفور قال» كنت عند ابى عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل اصحابنا فقال: جعلت فداكك ربما اصاب الرجل منا 
الضيق و الشدهٌ فيدعى الى البناء يبنيه او النهر يكريه او المسناة يصلحها فما تقول فى ذلكك؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام: ما احب انى 
عقدت لهم عقدة- الى ان قال- ان اعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد «07. اذ الظاهر من تطبيق 
الامام عليه السلام قوله: ان اعوان ... الخ ان الرجل المسئول عنه هو من تصيبه الشدة فيلتجئ الى الظالمين بحيث يكون ارتزاقه من 
الثانية: ما يدل على حرمة تعظيم شوكتهم و العمل بما يكون راجعا الى شأن من شئون الرئاسة: كحسن يونس بن يعقوب عن الامام 
الصادق عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد «037. فان بناء المسجد تعظيم لشوكتهم و تحصيل لشأن من شئون الرئاسة. 

الثالثة: ما دل على حرمة محبتهم: كخبر صفوان الظاهر فى المنع عن اكرائه الجمال من هارون الرشيد, و فيه: ا تحب بقائهم حتى يخرج 
كراؤكك؟ قلت: نعم؛ قال: من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحة 1991 من عالانا/ا 


.” الوسائل باب 57 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 57 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
,8 الوسائل- باب 57- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )( 
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احب بقائهم فهو منهم, و من كان منهم كان ورد النار .»١١‏ بل هذا الخبر ادل على الجوازء اذ الامام عليه السلام ردعه عن محبة بقائهم» 
و على ذلكك يحمل ما فى خبر العياشى الآتى: النظر اليهم على العمد من الكبائر التى بها يستحق النار» اى النظر على وجه المحبة. 
الرابعة: ما يكون ظاهرا فى حرمة معونتهم مطلقا ظهوراً بدويا: كصحيح ابى حمزة عن السجاد عليه السلام: اياكم و صحبةٌ العاصين و 
معونةٌ الظالمين .)3١‏ 

و موثق السكونى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: اذا كان يوم القيامة نادى مناد: اين اعوان الظلمة و من لاق لهم دواتا او ربط 
كيسا او مدّ لهم مده قلم فاحشروهم معهم 0". 

و خبر العياشى عن الامام الرضا عليه السلام: الدخول فى اعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم عديل الكفر «5". 

و لكن يتعين حملها على ان المراد معونتهم فى ظلمهم؛ و ذلكك لوجهين: 

الاول: قيام الضرورةٌ على جواز المعونة فى الجملة» كبذل الطعام و الشراب لهم و المعاملة معهم. 

الثانى: مناسبة الحكم و الموضوع. 

فتحصل مما ذكرناه: ان المحرم عناوين اربعة: الاعانة لهم فى ظلمهم, و صيرورة الانسان من اعوانهم» و تعظيم شوكتهم, و محبتهم» و 
اما غير ذلكك فلا دليل على حرمته. و لا يخفى ان جملهُ من النصوص المتقدمة ضعيفةٌ السندء الا انه لاجل مطابقةٌ مضامينها 


.١17 الوسائل- باب 57- من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 57 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
.١١ الوسائل باب 57 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )*( 
.١17 الوسائل باب 58 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )( 
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لنصوص معتبرة اغمضناه عن التعرض لذلكك. 


[حرمة النجش] 


الكلام يقع فى مقامين: الاول: فى بيان موضوعه. 
الثانى: فى بيان حكمه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1991 من عالانا/ا 


اما الاول: فقد وقع النزاع فيه فى جهات: الاولى: ان النجش هل هو زيادة الرجل فى ثمن السلعة ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ام هو مدح 
السلعة فى البيع لينفقها و يروجهاء ام هو الجامع بينهما؟ الظاهر هو الاخير كما يظهر لمن راجع كلمات اللغويين» و قد صرح بالتعميم 
فى مجمع البيان و المنجد. و هو المحكى عن تاج العروس و ابراهيم الحربى و ابى عبيد. 

الثانية: هل يعتبر فى صدق النجش المواطاةً مع البائع ام لا؟ ظاهر كلمات اكثر اللغويين- لو لم يكن صريحها- عدم اعتبار ذلككء و ما 
فى كلمات بعضهم من ذكر هذا القيد الظاهر انه واقع موقع الغالبء اذ الغالب عدم النجش الا مع المواطاةُ مع البائع كما هو واضح. 
الثالثة: هل يعتبر فى صدقه بالمعنى الاول عدم ارادة الشراء اصلاء ام يكفى عدم الرغبة فى شراء العين» و انما يزيد لغرض ايصال النفع 
الى البائع او اظهار الثروة و التمول او غير ذلكك؟ الظاهر و لا أقل من المتيقن هو الاول. 

الرابعة: هل يعتبر فى صدقه وقوع البيع على ازيد من القيمة السوقية» ام يكفى وقوعه على ازيد من ما كان يشتريه لو لا النجشء و ان 
كان باقل من قيمته السوقية 
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او بما يساويها؟ وجهان: المتيقن هو الآول» وقد صرح به جمع من اللغويين. 

و أما المقام الثانى فقد استدل للحرمة بامور: 

الاول: انه اضرار و هو حرام. 

وفيه: ان المشترى انما يقدم على الضرر باختياره. 

الثانى: انه غش و تلبيس» و قد مر ان غش المؤمن فى المعاملة حرام. 

وفيه: اولا: ان هذا الوجه يختص بما اذا كان الناجش من اهل الخبرة كى تكون زيادته كاشفهةٌ عن ان السلعة تسوى بذلكك, و يكون 
الناجش عالما بأنها لا تسوى بذلكك. و المشترى جاهلا به كما لا يخفى. 

و ثانيا: ان المتيقن من الغش المحرم فى المعاملة هو مزج المبيع او اخفاء عيبه» و اما مدح السلعة مثلا فليس من هذا القبيل» أ لا ترى انه 
لم يفت احد بحرمة مدح البائع سلعته ليرغْبٍ المشترى فيهاء فلو كان يصدق الغش لكان محرما. 

الثالث: حكم العقل بقبحه. 

و فيه: ان حكمه بالقبح بحد يستتبع جعل الحرمة غير ثابت. 

الرابع: دليل حرمة المغالبة بقول مطلق و فيه انه لا دليل عليهاء مع انها لا تصدق على مدح السلعة. 

الخامس: ادل حرمة الكذب. فان النجش تار يكون بالكذب الصريح, و اخرى يتضمن ذلكك لتضمنه الاخبار يانه مقدم على الشراء 
بهذا الثمنء او انه يسوى بهذه القيمة» مضافا الى وجود مناط حرمة الكذب و هو الاغراء فيه» استدل بهذا الوجه جمع من الاساطين. 
الظاهر ان النجش ان كان بمدح السلعة بما ليس فيهاء او كان بزيادة الثمن بان يقول: ان هذه السلعة تسوى بهذه القيمة» او انى اشتريه 
بها و هو لا يريد شرائهاء فهو كذب صريح و يكون حراما لذلك. و الا كما لو مدحها بما فيها و لكن بالغ فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟١,‏ ص: 20 

1 


مدحها او زاد الثمن لا بالإخبارء كما لو قال: بعنى بهذا الثمن مثلاء فلا وجه لحرمته؛ اذ مجرد تخيل المشترى انه بنظر الناجش السلعة 
تسوى بهذه القيمة لا يوجب اتصاف كلامه بالكذب لما عرفت من ان الكذب هو عدم مطابقة مراد المتكلم للواقع. فراجع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 990: من عالانا/ا 


و كون مناط حرمةٌ الكذب الاغراء غير معلوم» بل معلوم العدم لحرمة الكذب و ان كان المخاطب مثلا عالما بعلم المتكلم عدم مطابقة 
المخبر عنه للواقع. 

السادس: خبر عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: عن رسول الله صلَى الله عليه و آله: الواشمةٌ و المتوشمة و الناجش و 
و اورد عليه الاستاذ الاعظم: بضعف السندء و بانه مختص بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش للعن المنجوش له. 

لكن: لا وجه لدعوى ضعف السند سوى وجود محمد بن سنان فى طريقه» و هو و ان كان ضعيفا على المشهورء الا ان الاظهر اعتبار 
روايته. 

و أما الايراد الثانى: فيدفعه انه يدل على لعن المنجوش له ايضا لا على اختصاص لعن الناجش بما اذا كان هناك منجوش له مستحق 
للذم و اللعن كى تتم دعوى الاختصاص. 

فالحق ان يورد عليه: بان اللعن اعم من الحرمة. لا-نه دعاء بالابعاد المطلق الشامل للكراهة؛ و لذا استعمل فى المكروهات فى بعض 
النصوص. 

السابع: قول النبى صلَى الله عليه و آله: لا تناجشوا و لا تدابروا ."7١‏ 

وفيه: انه ضعيف السند, اذ فى طريقه على بن عبد العزيز المجهولء و اعتماد 


(1) الوسائل- باب ةع مق ابوات آداب التجارة- حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 88 من ابواب آداب التجارة حديث *. 
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الاصحاب عليه غير معلوم» فلا وجه لدعوى الانجبار. 

و اورد عليه الاستاذ الاعظم: بانه مختص بصورة مواطاةً الناجش مع البائع» اذ المنهى عنه هو التناجش. 

و فيه: ان التناجش ليس هو النجش مع المواطاة» بل هو عبارة عن زيادة اثنين او ازيد فى ثمن السلعة ليسمع غيرهما فيزيد بزيادتهما 
كما هو المتعارف فى الحراج المتداول فى هذا الزمان. 

الثامن: التبوى: انه صلى الله عليه و آله نهى عن النجش .)١١‏ 

و فيه: انه مرسل» و دعوى انجبار ضعف السند بعمل الاصحاب تقدم ما فيها. 

فتحصل: انه لا دليل على حرمة النجش من حيث هو ما لم ينطبق عليه عنوان الكذب. 

[حرمة النميمة] 

الرابعة و العشرون: النميمةٌ محرمةٌ بالادلهٌ الاربعة. 

وهى نقل الحديث او الفعل من قوم الى قوم على وجه الفساد و الشرء و يعتبر فى صدقها كراهة المنقول عنه؛ و تعلق غرضه بستره» و 
ان يكون ذلكك القول او الفعل سوءاً من شتمء او غيبة» او اهانة» فلو كان مدحا فصدق النميمة عليه محل تامل و ان اوجب الكدورة؛ و 
0 لا 8 ا 

و تدل على حرمتها: اليه الشريفة و لا تطغ كل حلافٍ مَهِين هَمَازِ مَسْاءِ بِنَميم 09 اى نقال للحديث على وجه السعاية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ع991: من عالان/ا 


.” المستدركك- باب 8"- من ابواب آداب التجارةُ- حديث‎ )١( 
و؟1.‎ -١١ (؟) سورة القلم الآية‎ 
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و النصوص المتواترة: منها: ما تضمن ان النمام شر الناس: كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: قال رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم: ألا انبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: المشاءون بالنميمة» المفرقون بين الاحبة .)١١‏ 

وعتيادهما تفي الككات عليياء كالتبريى التروى عق عقاب الأضبال> فق متي ف تديعة بين اقيق سلظ الله عليه فى قيره قار حرق 
الى يوم القيامة؛ و اذا خرج من قبره سلط اللّه عليه تنينا اسود ينهش لحمه حتى يدخل النار .05١‏ 

و منها: ما تضمن عدم دخول النمام الجن 9. 

و اورد عليه المحقق الايروانى ره: بان عدم دخول الجنة- اى احباط اعماله بالنميمة- اعم من الحرمة؛ ألا ترى ان المنة تبطل الصدقة و 
ان كانت واجبة» و لا تكون محرمة. 

وفيه: ان ذلكك لو تم فى بعضها لا يتم فى جميع تلكك النصوصء انظر صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر عليه السلام: الجنة 
محرمة على القتاتين المشائين بالنميمة «5': فان تحريم الجن لا يكون الا اذا كان الفعل حراماء بل يدل على حرمتها جميع ما دل على 
حرمة الغيبة فيما اذا كان صدور ذلكك القول او الفعل من المقول عنه على وجه محرم و قبيحء ان لم يكن ذلكك معتبراً فى صدق 
العيمة كنا شو الحى يز الا دل على شردعها شول مطلويو قد ايل العقل بقبسها: 

و بالجملة: تدل على حرمتها الادلةٌ الاربعة. 


.١ من ابواب احكام العشرة حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب ع5١-‏ من ايواب احكام العشرة حديث 8. 

() الوسائل باب ١185‏ من ايواب احكام العشرة حديث 7. 

(©) الوسائل باب ١12‏ من ايواب احكام العشرة حديث ؟. 
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ال ااا ييا ااا اا000 1 لا ف الات د م 
و قد استدل لحرمتها بجملة من الآبات: منها: قوله تعالى و يَقْطَعَونَ ا أمر لَه به أن يُوصَلَ و يَفْسِدُونَ فى الْأرْض أولئكك لَهُمْ لهو 
لَهُمْ سُوءٌ الدّارٍ )١«‏ بدعوى ان النمام قاطع لما امر الله به ان يوصل و مفسد. 

و فيه: ان الآية متضمنة لذم من يكون الوصل عليه واجباء و هو قاطع له. و ذلكك لان مادةٌ الامر ظاهرة فى الوجوب. و عليه فهى اجنبية 
عن المقام, اذا النمام لا يجب عليه الوصلء و تختص بموارد وجوب الوصل كقطع الرحم و نحوه؛ مع ان الظاهر من الآيهُ ذم قطع 
الشخص نفسه عن آخر و لا تشمل قطع الشخصين احدهما عن الآخر. 

ورمنها قوله تعالى وَيُفِْدُوقٌ فى الأَرْض 419. 

و فيه: ان النمام ربما يكون مفسداء و ربما لا توجب النميمة الفساد, فالآية لا تدل على حرمة النميمة بقول مطلق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 990 من عالانا/ا 


و منها: قوله تعالى و الْفثْنَةَ أَمَدّ مِنَ الف 1*0 و فى موضع آخر: اكبر بدل اشد 6». 

وقد 1 المزاد الفجة على ماشكر»المفئروة: النحة فى الذي وهو الشركه:ى الكقرواو اننا سم عا اناد الى اليل كوو 
المراد من القتل هو القتل فى الاشهر الحرم؛ فالمعنى حينئذ: ان الكفر و الشركك اعظم ذنبا من القتال فى الاشهر الحرم؛ و يؤيد اراد 
هذا المعنى ملاحظة صدر الآيهُ الشريفة» فهى غريبة عن المقام. 


.58 سورة الرعد آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة- آيةُ 38. 

( البقرة- آيهٌ 197. 

(©) سورة البقرة- آيةُ .5١18‏ 
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[النياحة] 


الخامسة و العشرون: ذكر الشيخان و سلار و الحلى و المحقق و من تاخر عنه فى المكاسب المحرمة: النوح بالباطل. 

و حق القول فى المقام يقتضى البحث فى موردين: الاول: فى الحكم التكليفى. 

الثانى: فى الحكم الوضعى. 

اما الاول: فقد اختلفت فيه كلمات القوم على اقوال: 

الاول: القول بالحرمة مطلقاء اختاره جمع من الاصحاب. 

الثانى: القول بالكراهة كذلك, اختاره فى محكى مفتاح الكرامة. 

الثالث: القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم, و بين النوح بالحق اى ما لم يستلزم محرما فيجوزء نسبه فى الحدائق الى المشهور. 

ثم ان القائلين بالقول الثالث اختلفوا على اقوال: منها: جواز النوح بالحق على كراهة. 

و منها: جوازه من غير كراهة. 

و منها: جوازه على كراهةٌ اذا اشترطت فيه الاجرة. و الا فلا كراهة فيه. 

و النصوص الواردة فى الباب على طوائف: 

الاولى: ما دل على جوازها مطلقاء كحسن الحسين بن زيد قال: ماتت ابنه لابى عبد الله عليه السلام فناح عليها سنة» ثم مات له ولد 
آخر فناح عليه سن ثم مات اسماعيل فجزع عليه جزعا شديداً فقطع النوح فقيل لابى عبد اللّه عليه السلام: أ يناح فى داركك؟ فقال: ان 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم لما مات حمزة قال: لكن حمزة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5١2‏ ص: اع 
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لا بواكى عليه .)١١‏ 


و صحيح يونس بن يعقوب عن الامام الصادق عليه السلام: قال لى ابى» يا جعفر اوقف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تندبنى عشر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 199 من عالانا/ا 


سنين بمنى ايام منى .)2١‏ اللهم الا-ان يقال: انه مختص بالنوح على الامام و يحتمل اختصاص ذلك بالائمة عليهم السلام لما فيه من 
تشييد حبهم و بغض ظالميهم فى القلوب, و هما العمدهُ فى الايمان. و بذلكك يظهر حال ما تضمن نوح فاطمة عليها السلام لابيها صلى 
الله عليه و آله و سلّم؛ بل و الفاطميات فى كربلاء و غيرها. 

و صحيح الثمالى المتضمن نوح ام سلمة زوجة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لابن عمها الوليد فى حضوره صلَى الله عليه و آله و 
سلّم 0. و قريب منهما غيرهما. 

الثانية: ما دل على المنع من النياحة مطلقا: كحديث المناهى: و نهى عن النياحةٌ «2). 

و خبر الزعفرانى عن الامام الصادق عليه السلام: و من اصيب بمصيبةُ فجاء عند تلكك المصيبة بنائحة فقد كفرها «8). 

و النبوى المروى عن الخصال: ان النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران «7). و نحوها غيرها. 

الثالثة: ما دل على الكراهة: كصحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام 


)١(‏ الوسائل باب ال- من ابواب الدفن و ما يناسبه حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب -١7‏ من ابواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١7‏ من ابواب ما يكتسب به حديث 7. 

() الوسائل باب ١7‏ من ابواب ما يكتسب به حديث .١١‏ 
() الوسائل- باب ١7‏ من ابواب ما يكتسب به حديث «. 
(©) الوسائل باب ١7‏ من ابواب ما يكتسب به حديث .١17‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: الع 
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قال: سألته عن النوح على الميت أ يصلح؟ قال عليه السلام: يكره .)١١‏ 

الرابعة: ما دل على عدم البأس به ان لم يكن بالباطل: كمرسل الفقيه قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقا .)7١‏ و هو 
وان دل بالمطابقة على حكم الكسب الظاهر فى الحكم الوضعى الا انه بالالتزام يدل على الجواز التكليفى فيما اذا قالت صدقا كما لا 
و الحق فى مقام الجمع ان يقال: انه مع قطع النظر عن ضعف سند جملة منهاء تحمل الاخبار المانعة على النوح بغير الصدق و الباطل» و 
المجوزةٌ على النوح بالحق, لان الطائفة الرابعة بمنطوقها تقيد الاخبار المانعة» و بمفهومها تقيد المجوزة, و اما الطائفة الثالثة: فحيث انها 
غير ظاهرةُ فى الكراهة الاصطلاحية فاما ان تحمل على المنع فسبيلها سبيل الطائفة الثانية» او يقال: انها مجملة لا يستفاد منها ازيد من 
المرجوحية. 

و على كل تقدير لا دليل على الكراهة فى غير مورد المنع» اما على الاول فواضح. و اما على الثانى فالإجمال الخبر و احتمال ارادة 
المنع منه. هذا كله مع قطع النظر عن قصور السند, و الا فالطائفتان الثانية و الرابعة ضعيفتا السند» و عليه فان قلنا بظهور الطائفة الثالثة فى 
المنع تقع المعارضة بينها و بين الطائفة الاولى لعدم امكان الجمع بالحمل على الكراهة لدلالةُ خبر الحسين بن زيد على عدم الكراهة 
كما لا يخفى» فلا بد من الرجوع الى المرجحات و هى تقتضى تقديم الاولى للاشهرية و لمخالفتها للعامة» و ان قلنا بانها مجملة لا 
يستفاد منها ازيد من الكراهة فتقدم الاولى للاشهرية فقط. فتأمل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1991 من عالانا/ا 


.15 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.4 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ور‎ 
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لا يقال: ان هذه النصوص بعد الجمع بينها تدل على جواز النياحة مطلقاء و النسبة بينها و بين النصوص الدالة على حرمة الكذب و 
حرمة الغناء هى العموم من وجه. فتتساقطان فى المجمع فيرجع الى اصالة الحل» و لازم ذلكك جوازها و ان كان بالباطل. 

فانه يقال: ان هذه النصوص تدل على جواز النوح من حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الثانوية المنطبقة عليه فى بعض الموارد. 
فتحصل: ان الاظهر هو الجواز ما لم ينطبق عليه احد العناوين المحرمة كالكذب و نحوه. 

و أما المورد الثانى ففيه ايضا طوائف من النصوص: الاولى: ما دل على جوازه مطلقا: كخبر ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام: لا 
بأس باجر النائحة التى تنوح على الميت .0١١‏ 

الثانية: ما دل على المنع كذلك: كخبر عذافر عنه عليه السلام عن كسب النائحة: تستحله بضرب احدى يديها على الاخرى .١‏ اى لا 
يأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم اليها من الاعمال. 

الثالثة: ما دل على الجواز اذا كان بالحق: كمرسل الفقيه المتقدم. 

الرابعة: ما دل على الجواز اذا لم يشارط و قبل النائح ما يعطى: كموثق حنان عن الامام الصادق عليه السلام: قل لها لا تشارط و تقبل 
ما اعطيت 9*”). 

الخامسة: ما دل بظاهره على الكراهةٌ: كخبر سماعةٌ قال: سألته عن كسب 


.7 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.8 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )0( 
.” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 صض: ”لاع‎ 
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المغنيةُ و النائحةٌ فكرهه .)١١‏ 

و الحق فى مقام الجمع ان يقال: بعد طرح خبر عذافر لجهالته» و مرسل الفقيه لارساله» و حمل كرهه على ارادة المنع كما تقدمء انه 
يقيد اطلاق الطائفة المجوزة بموثق حنان المفصل بين الاشتراط و عدمه مع قبول ما يعطى» فتكون النتيجة ان كسب النائحة جائز اذا لم 
تشارط و قبلت ما اعطيت. و الله العالم. 

[2؟-] حرمة الولاية من قبل الجائر 

اشارة 

السادسة و العشرون: لاخخلاف فى حرمة الولاية من قبل الجائر فن الجملة. 

و تشهد له النصوص المستفيضة: كحسن محمد بن مسلم قال: كنا عند ابى جعفر عليه السلام على باب داره بالمدينة فنظر الى الناس 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 199/8 من عالانا/ا 


يمرون افواجا فقال لبعض من عنده: حدث بالمدينة امر؟ فقال: جعلت فداكك ولى المدينةُ وال فغدا الناس يهنثونه فقال: ان الرجل 
ليغدى عليه بالامر يهنى به, و انه لباب من ابواب النار ١؟).‏ و نحوه غيره من النصوص الكثيرة و هذا مما لا كلام فيه. 

انما الكلا-م فى انه هل الولاية من قبل الجائر و هى اخذ المنصب منه بنفسها محرمة؛ و ان لم ينضم اليها اعمالهاء ام تختص الحرمة 
بالقيام باعمالها؟ و على الثانى فهل المحرم هو مطلق اعمالهاء او ان المحرم خصوص اعمالها المحرمة؟ وجوه: اظهرها الاول» و ذلكك: 
لظهور جملة من نصوص الباب فى ذلكك, و هى النصوص الناهية عن الولاية و المتضمنة للوعيد عليها «0. و لا-ن الوالى من اعظم 


الاعوان لهم» و قد تقدم ان صيرورة 


,8 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.7 الوسائل- باب 88 من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )0( 
الوسائل باب 58 من ابواب ما يكتسب.‎ )*( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ع/ا8 
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الشخص من اعوان الظالم من المحرمات. 

وقد استدل المحقق الايروانى لعدم كونها بنفسها من المحرمات: بان منصرف تلك الادلة حرمة الولاية» بمعنى القيام باعمالهاء لا 
مجرد اخذ المنصبء و بان اخذ المنصب لو كان حراما فى ذاته لما جاز ذلكك لاجل غايةُ مستحبة و قد ادعى الشيخ ره تطابق الادلة 
على جوازه لاجل هذه الغاية» و بالتعليل فى خبر تحف العقول لحرمتها بان فى ولاية الوالى الجائر دروس الحق كله؛ و احياء الباطل 
كله؛ و اظهار الظلم و الجور و الفساد, و ابطال الكتبء و قتل الانبياء؛ و هدم المساجدء و تبديل سنة اللّه و شرائعه .0١١‏ 

و بخبر زياد بن ابى سلمة عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام: يا زياد لآن اسقط من حالق فاتقطع قطعهُ قطعهُ احب الى من ان اتولى 
لأحد منهم عملا او اطأ بساط رجل منهم الا لما ذا؟ قلت: لا أدرى جعلت فداكك قال: الا لتفريج كربة عن مؤمنء او فكك اسره. او 
قضاء دينه .)5١‏ 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلأنه لا منشأ لدعوى الانصراف سوى الغلبةٌ» و هى لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق. 

و أما الثانى: فلأنه اجتهاد فى مقابل النص. 

و أما الثالث: فلضعف سنده كما تقدم. 

و أما الرابع: فلأنه ضعيف السند لحسين بن الحسن الهاشمىء مع انه يدل على ان التولى حرام الا للامور الثلاثة المذكورة فيه» و ظاهر 
ذلك هو حرمةٌ نفس الولاية فى غير تلكك الموارد. 

وقد استدل للقول الاخير: بالتعليل فى خبر تحف العقول؛ و بحسن داود بن 


.١ من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
.4 الوسائل- باب 88- من ابواب ما يكتسب به- حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جل ص: 44 هرا‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 21999 من عالانا/ا 


زربى» عن ابى عبد الله عليه السلام- فى حديث-: تناول السماء ايسر عليكك من ذلكك .)١١‏ مشيرا الى القيام بالعدل. 

و لكن يرد على الاسول: ما تقدم, و على الثانى: انه يحتمل ان يكون ذلكك اشارة الى الترخيص فى الدخولء مع انه لو كان المشار اليه 
هو العدل يمكن ان يقال بعدم دلالته على جواز الولاية نفسهاء اذا الظاهر ان السائل من العامة كما يظهر من حلفه بالطلاق و العتاق» و 
عليه فلم يكن له محيص من التخلص الا بذلك. 

فتحصل: ان الاظهر هو حرمة الولاية من حيث هىء و لو انضم اليها عمل محرم يعاقب بعقابين» و لو لم يعمل شيئاً من الاعمال المحرمة 


يعاقب بعقاب واحد. 
اخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 


و يجوز اخذ الولاية و تصديها فى موردين: احدهما: القيام بمصالح العباد. 

وقد استدل لجوازه بوجوه: الاول: ان الولاية ان كانت محرمة لذاتها جاز ارتكابها لاجل المصالح و دفع المفاسد التى هى اهم من 
مفسدةٌ انسلاكك الشخص فى اعوان الظلمهُ بحسب الظاهر. 

و اورد عليه: بانه ان كان المراد من المصالح ما كان من قبيل حفظ النفوس فالمدعى اعم من ذلكك, و ان كان المراد المصالح غير 
اللزومية فلا شبهة فى ان مجرد ذلكك لا يقاوم الجهة المحرمة. 

و ذكر المحقق الا-يروانى ره فى تأيبد ما ذكره الشيخ ره ما يكون جوابا عن ذلكء و هو: انه يجوزان يحصل التوازن و التكاسر بين 
الملاكات» ثم المتخلف من ملاك الحكم 


.8 الوسائل باب 58 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15 ص: لاع‎ 
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الالزامى لم يكن الا اليسير غير المقتضى للالزام. 

و فيه: مضافا الى ما مر فى مبحث الغناء من ان مورد انطباق عنوانين احدهما محرم و الآخر- مستحب على شىء لا يكون من موارد 
تزاحم الملاكات» بل من باب التنافى بين الحكمين. فراجع» و قد اعترف الشيخ ره فى ذلكك المبحث بان ادلةٌ الاحكام الالزامية لا 
تزاحم بادلة الاحكام الترخيصية- ان المقام من موارد تزاحم الحكمين» حيث ان المحرم هو اذ المنصب و التولى من قبل الجائر» و 
المستحب هو قضاء حوائج المؤمنين مثلاء و المفروض عدم قدرةٌ المكلف على امتثال التكليفين» فلا بد من سقوط احدهماء و لا شبهة 
فى ان الساقط فى هذا المقام هو الحكم الاستحبابى لا التحريمى كما حقق فى محله. 

الوجه الثانى: الاجماع. 

وفيه: انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يكون ذلك اجماعا تعبديا. 

الوجه الثالث: قوله تعالى» حكاية عن يوسف عليه السلام الْعَلنى عل َرْائِن لَرْض إِنّى َفِيظٌ عَلِيمَ .1١‏ 

و اورد عليه المحقق الا-يروانى و الاستاذ الاعظم: بان يوسف كان مستحقا للسلطنة» فاقتصاره على المرتبة التى دونها لا يوجب كونه 
واليا من قبل الجائر. 

وفيه: ان المحرم هو الولايه من قبل الجائر» و تقلد هذا المنصب منه كان الوالى مستحقا لذلكك المنصب ام لم يكن» فالحق فى 
الجواب ان يقال: انه وردت روايات ان قبول يوسف للولاية كان عن كره 5)» مع انه كان سببا لحفظ النفوس من الموت بالقحط و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠٠معا‏ من عال/انا/ا 


العاكي و لا كبية فى النعراز فن :هذا المؤود: 


000 سورة يوسف- أية 62 

(؟) الوسائل- باب 88- من ابواب ما يكتسب به. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: 6ن 
م 


و بما ذكرناه ظهر انه لا يمكن الاستدلال له بقبول على بن موسى الرضا عليه السلام ولايةٌ العهد, فانه كان عن كره كما نطقت به 
النصوص .)١١‏ 

الوجه الرابع: النصوص الكثيرة» و قد ذكر الشيخ ره جملة منها فى المكاسبء و البقية المذكورة فى كتب الاحاديث كالوسائل» و تلكك 
النصوص على طوائف: 

منها: ما دل على ان الوالى و العريف اذا ظلم يعاقب فى جهنم و اذا قام بمصالح العباد يعاقب فى خارج جهنم: كالنبوى: من تولى 
عرافة قوم اتى به يوم القيامة و يداه مغلولتان الى عنقه فان قام فيهم بامر اللّه اطلقه الله و ان كان ظالما هوى به فى نار جهنم 25١‏ و 
نحوه ما عن عقاب الاعمال «2: و هذه الطائفةُ تدل على خلاف المطلوب. 

و منها: ما دل على رجحان فعل الوالى من قضاء حاجة المؤمن و نحوه غير المتضمن لجواز الولاية و لا لعدم الوعيد عليهاء و هى 
متعددة» و هذه الطائفة غريبة عن المقام» اذ لا ينكر احد رجحان تلكك الاعمال كانت الولاية محرمة ام لا. 

و منها: ما تضمن ان الاحسان بالاخوان كفارة لما تصداه: كمرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج 
الاخوان 0" و قوله عليه السلام فى خبر زياد المتقدم فان وليت شيئاً من اعمالهم فاحسن الى اخوانكك فواحدةٌ بواحدةٌ «0) و هذه 
الطائفة ايضاً ادل على خلاف المطلوب كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل» باب 58 من ابواب ما يكتسب به 

(0) الوسائل- باب 88- من ابواب ما يكتسب به حديث 8. 
(*) الوسائل باب 58 من ابواب ما يكتسب به حديث 7. 
() الوسائل باب 5# من ابواب ما يكتسب به حديث ”. 
() الوسائل باب 58 من ابواب ما يكتسب به حديث 4. 
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لا يدل عليه؛ اذ لا ظهور فى الاستثناء فى رجوعه الى الجملة الا-ولى» بل الظاهر- و لا أقل من المحتمل- هو رجوعه الى الجملة 
الاخيرة» و عليه فلا يدل على جواز الولاية و لو فى مورد. 

و أما صحيح الشحام عن الامام الصادق عليه السلام: من تولى امراً من امور الناس فعدل فيهم و فتح بابه و رفع ستره و نظر فى امور 
الناس كان حقا على الله عز و جل ان يؤمن روعته يوم القيامة و يدخله الجنة .)١١‏ فمضافا الى انه كما يلائم جواز الولاية يلائم مع 
حرمتهاء و كون الامور المذكورة كفارة لهاء انه لا إطلاق له كى يشمل التولى من قبل الجائر» و لعله مختص بالتولى من قبل السلطان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠معا‏ من عالانا/ا 


العادل» او من تولى بنصب الناس اياه» فلا يبقى من النصوص الا قليل من ما ذكروه. و فيه الكفاية» كصحيح على بن يقطين قال: قال 
ابو الحسن عليه السلام: ان للّه تعالى مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه. و فى خبر آخر: اولئكك عتقاء الله من النار .07١‏ 

و الايراد عليه تارةٌ: بان له تعالى مع السلطان من هو كذلك لا يلازم ان يكون ذلكك واليا من قبله» بل هم عدهُ من وجوه البلد و اعيانه 
الذين يختلفون اليه لاجل قضاء حوائج الناس. و اخرى: بانه لم يشتمل على ما يدل على جواز تصديهم للولاية كما عن المحقق 
الايروانى رهء فى غير محله؛ اما الاول: فلأن الظاهر من هذا الكلام اراده المنصوبين من قبله و اما الاعيان المختلفون اليه فهم ليسوا مع 
السلطان كما لا يخفى. : 


و أما الثانى: فلان التعبير عنهم باولياء اللّه من اقوى الادلهُ على جواز تصدى الولاية. 


.7 الوسائل باب 58 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.5 -١ الوسائل باب 528 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )0( 
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و خبره الآخر عنه عليه السلام المتضمن لقوله عليه السلام لا آذن لكك بالخروج من عملهم و اتق اللّه. ١١‏ فى جواب استيذانه بالخروج 
من عملهم؛ و قريب منهما غيرهماء و ما دل على ان القيام بها كفارة لما تصداهء لا يصلح للمعارضة مع تلك النصوص لضعف سنده. 
اما خبر زياد فلما تقدم؛ واما المرسل فلارساله» مضافا الى ان الظاهر منهما اختصاص ذلك بما اذا كان الدخول فى الولاية حراما 
ابتداءً ثم تبدل قصده الى الاحسان بالاخوان. 

فتحصل: ان الولايهُ من قبل الجائر جائزة اذا كانت للقيام بمصالح العباد. و عليه. 


اقسام الولاية من قبل الجائر 


فيقع الكلام فى انه على فرض عدم الحرمةٌ ما ذا حكمه؟ الاباحة» او الاستحباب او الوجوب؟. 

و ملخص الكلام فى هذه المسألةٌ يقع تارة: فيما تقتضيه القواعد» و اخرى: فيما تقتضيه النصوص الخاصة. و فى كلا المقامين تارةٌ: يقع 
البحث فى غير الوجوب, و اخرى: فيه فهاهنا مواضع للبحث: 

الاول: قد يقال: ان مقتضى القواعد استحباب الولاية فى غير موارد وجوبها لكونها مقدمة للمستحبء و قد حقق فى محله ان مقدمة 
افون سعد 

و فيه: ان مقدمة المستحب انما تتصف بالاستحباب اذا لم تكن محرمة. 


الموضع الثانى: ذكر الشيخ ره: ان خبر مهران بن محمد بن ابى نصر» عن ابى 
)١(‏ الوسائل باب 88 من ابواب ما يكتسب به حديث 18. 
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عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من جبار الا و معه مؤمن يدفع الله عز و جل به عن المؤمنين و هو اقلهم حظا فى الآخرة» 
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يعنى اقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار .)١١‏ يدل على كراهة الولاية. 

و خبر ابن بزيع عن الامام الرضا عليه السلام: ان لله تعالى بابواب الظالمين من نور اللّه به البرهان» و مكن له فى البلاد» ليدفع بهم عن 
اوليائه» و يصاح الله بهم امور المسلمينء اليهم يلجأ المؤمنون من الضرر- الى ان قال- اولئكك المؤمنون حقاء اولئكك امناء الله فى 
ارضه. اولئكك نور اللّه فى رعيته يوم القيامة. الى آخر الحديث .07١‏ يدل على استحباب الولاية من قبل الجائر. 

اقول: لل ل ل ل ل ل ل ل ل ان لله مع ولا الجور اولياء 
دفر ود عن واف أرلفكه لك لفل كرك عم . و نحوه خبر المفضل »1١‏ و صحيح على بن يقطين المتقدم .)2١‏ 

وقد جمع الشيخ ره بين الطائفتين: بحمل الاولى على من تولى لهم لنظام معاشه قاصداً للاحسان فى خلال ذلكك الى المؤمنين و دفع 
الضرر عنهم؛ و حمل الثانية على من لم يقصد بدخوله الا الاحسان الى المؤمنين. 

و اورد عليه المحقق الايروانى ره: بانه جمع تبرعى استحسانى لم يساعده سوى الاعتبار بلا شاهد عليه من الاخبار. 


وفيه: ان ما ذكره ره جمع عرفىء اذ خبر مهران مطرق شامل لما اذا تولى 


.8 الوسائل باب 58 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 

(؟) رواه المامقانى ره عن نسخةٌ قديمة لرجال الكشى فى ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع. 
(9) المستدركك باب 98" من ابواب ما يكتسب به حديث 18. 

(ع) المستدركك باب 98" من ابواب ما يكتسب به حديث 18. 

(0) الوسائل باب 58 من ابواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
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ما على احدكم ان لو شاء لنال هذا كله قال: قلت: بما ذا جعلنى اللّه فداكك؟ قال: يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من 
شيعتناء فكن معهم يا محمد. فبه يقيد اطلاق خبر مهران فيختص بما اذا تولى لنظام معاشه مع كون قصده الاحسان الى الاخوان فى 
به. فتأمل. فتكون النتيجة ما ذكره الشيخ ره. 

و لكن يرد عليه: ان خبر مهران لا يعتمد عليه لجهالته» و خبرا هشام و المفضل وان كانا مرسلين الا-انه يعتمد عليهما فى الحكم 
بالاستحباب مطلقا لقاعدةٌ التسامح فى ادلة السنن» مضافا الى ان فى صحيح على بن يقطين كفاية. 

ثم ان الاستاذ الاعظم ذكر ان بعض النصوص يدل على ان الولاية مباحة و قال: ان صحيح الحلبى قال: سثل ابو عبد الله عليه السلام 
عن رجل مسلم وهو فى ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد (ص) و يخرج مع هؤلاء فى بعثهم فيقتل تحت رايتهم, قال: يبعثه الله على 
نبته .)١١‏ يدل على ذلكك. 

و فيه: ان هذا الصحيح اجنبى عن ما استدل به له» فانه انما يدل على ان القتل تحت رايتهم ان كان بقصد الدفاع عن بيضة الاسلام لا 
لتقوية سلطانهم يئاب عليه لكونه ناشئا عن هذه النية» او على ان القتل تحت رايتهم لا يوجب ضعفا فى ايمانه و انه ان كان مؤمنا حشر 
فتحصل: انه لا شىء من الولايةٌ الجائزة بمباحة او مكروهة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة لامعا من عا/انا/ا 


وقد نسب الى المشهور وجوب تصدى الولاية وان توقف الامر بالمعروف 
)١(‏ الوسائل- باب 58- من ابواب ما يكتسب به- حديث ”. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» "5 جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15١2‏ 
ص: كلع 
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و النهى عن المنكر الواجبان عليهاء بل فى الجواهر: لم يحكك عن احد التعبير بالوجوب الا عن الحلى فى السرائر» و قد مرٌّ أن الكلام 
فى ذلكك ايضا يفع فى موضعين: الاول: فيما تقتضيه القواعد, الثانى: فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

اما الموضع الاول: فقد استدل لعدم الوجوب بوجوه: الاول: ان دليل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مقيد بالقدرة الشرعية» و دليل 
حرمة الولاية مطلق من هذه الجهة؛ و قد حقق فى محله انه اذا تزاحم تكليفان احدهما مشروط بالقدرة شرعا دون الآدخر يقدم 
المشروط بالقدرة عقلا على المشروط بالقدره شرعاء اذ ملاكك الحكم غير المشروط بالقدره شرعا تام لا قصور فيه و لا مانع عن 
جعل الحكم على طبقه فيكون حكمه فعليا و موجبا لعجز المكلف عن امتثال التكليف الآخر و مانعا عن تحقق ملاكه المتوقف على 
القدره عليه على الفرض. 

و هذا بخلاف المشروط بالقدرة شرعاء اذ جعله يتوقف على تمامية ملاكه» و هى تتوقف على عدم فعلية الحكم الآخرء فلو استند عدم 
فعليته الى فعلية الحكم المشروط بالقدره شرعا لزم الدور؛ و هذا الوجه هو الذى اشار اليه فى محكى الكفاية؛ و هو حسن ان ثبت 
كون وجوب الأأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مشروطا بالقدرءٌ شرعاء و الا فيكفى فى نفى اعتبارها اطلاق الادلة؛ و حيث انه لا 
دليل عليه و الانصراف لو كان فإنما هو بدوى يزول بأدنى التفات» فالصحيح عدم تمامية هذا الوجه. 

الوجه الثانى: ما فى الجواهر و هو: انه يعارض ما دل على الا-مر بالمعروف و ما دل على حرمة الولاية من قبل الجائر و لو من وجه. 
فيجمع بينهما بالتخيير المقتضى للجواز رفعا لقيد المنع من التركء مما دل على الوجوب و المنع من الفعل مما دل على الحرمة. 

و فيه: ان المقام من صغريات باب التزاحم لا التعارض المتوقف على وحدة المتعلق» اذ متعلق الحرمة هو تصدى منصب الولاية» و 
متعلق الوجوب هو الآامر 
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بالمعروف و النهى عن المنكر, و لا ربط لاحدهما بالآخر. غايةُ الامر لاجل عدم قدرة المكلف على امتثالهما يقع التنافى بينهماء فلا بد 
من الرجوع الى مرجحات باب التزاحم؛ مع انه لو سلم كونه من صغريات باب التعارض ما ذكره فى وجه التخيير من الجمع بين 
الدليلين بما انه ليس جمعا عرفيا لا يتم» بل يتعين الرجوع الى المرجحاتء و حيث ان النسبة بين الدليلين عموم من وجه. و دلالة كل 
منهما على حكم المجمع انما هى بالاطلاق» فلا بد من الحكم بالتساقط و الرجوع الى الاصول- فتأمل- فان المختار اخيراً تعين الرجوع 
الى الاخبار العلاجية فى موارد التعارض بالعموم من وجه مطلقا. 

الوجه الثالث: ما افاده الشهيد ره و اوضحه الشيخ ره و هو: انه يزاحم ما دل على حرمة الولاية مع ما دل على الامر بالمعروف و النهى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا٠معا‏ من عا/انا/ا 


عن المنكر المتوقفين عليهاء فللمكلف ملاحظة كل منهما و العمل بمقتضاه نظير تزاحم الحقين» فتارة تكون ناحية الوجوب اهم فيؤخذ 
بهاء و اخرى تكون ناحية الحرمة اهم فتقدم, و ثالثة تتساويان فيكون المكلف مخيرا فى اختيار ايهما شاء» و حيث انه فى المقام لم 
يحرز اهميةُ الوجوب بهذا الحد فلا وجه للحكم بالوجوب. 

و فيه ان هذا يتم بناءٌ على عدم تماميةٌ ما اختاره المحقق النائينى و تبعه جمع منهم الاستاذ الاعظم من انه اذا تزاحم تكليفان و لم يحرز 
اهمية احدهما و كانا طوليين يكون التكليف بالمتقدم فعليا دون المتأخرء مستدلا عليه بان سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناءً 
على كون التخبير بين المتزاحمين عقليا لا يكون الا بامتثال الآدخرء و بما ان امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجا لتأخر متعلقه على 
الفرض فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط فى عرضه فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقلء و الا ففى صورة عدم احراز اهمية 
الوجوب يتعين البناء على حرمة الولاية و عدم جوازهاء فضلا عن الوجوب. 

الموضع الثانى: فى حكم الولايةُ التى توقف عليها الامر بالمعروف و النهى عن 
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المنكر بحسب النصوص الخاصة. 

الظاهر: انها تقتضى الحكم بالوجوبء اذ بعد تخصيص ادله حرمة الولاية بالنصوص المتقدمة الدالة على جواز الولاية للقيام بمصالح 
المسلمين الشاملةُ للمقام؛ اما لكون ذلك من تلكك المصالح او بالفحوىء لا معارض و لا مزاحم لما دل على وجوب المقدمة» فلا مانع 
من اتصافها به. 

و دعوى ان تلك النصوص المتضمنة لاستحباب الولايهُ كما تخصص دليل حرمة الولاية كذلكك تخصص ادلهٌ الامر بالمعروف لعدم 
تعقل وجوب الامر بالمعروف مع استحباب مقدمته؛ مندفعة لا بما فى المكاسب من ان دليل استحباب الشىء الذى قد يكون مقدمة 
لواجب لا يعارض ادلهُ وجوب ذلكك الواجب- اذ استحباب الشىء فى ذاته لا ينافى وجوبه بالغير» فانه يرد عليه: ان تلكك النصوص 
متضمنة للاستحباب المقدمى لا الذاتى» و ما ذكره ره يتم فى الثانى- بل لان تلكك النصوص انما تدل على مطلق الرجحان؛ فيحكم فى 
المقام بالوجوب لاجل وجوب ذى المقدمة. 

فتحصل: ان الاقوى وجوب الولايةُ فيما اذا كان هناكك معروف متروكك او منكر مركوب يجب فعلا الامر بالاول و النهى عن الثانى. 
قبول الولاية عن كره 

الثانى: اتفقوا على انه يسوغ الولاية الاكراه عليها بالتوعيد على تركها. 

لا خلاف ولا إشكال فى جواز الولاية اذا اكره عليها و توعد على تركها بما يشق على المكره تحمله؛ سواء كان ضررا ماليا ام عرضياء 
و سواء تعلق بنفسه ام بمن يعد الاضرار به اضراراً به. 
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و يشهد له: عموم ادلة التقية ١١»؛‏ و عموم ما دل على رفع ما استكره عليه «7» و حديث نفى الضرر 70. اذ حرمة الولاية ضرر على 
الشخص فى الفرض فهى مرفوعة به. ‏ 
و أما الآية الشريفة إِلَا أن تَنّقُوا مِّْهُمْ تقاةّ «6» فهى غريبة عن المقام لكونها استثناء عن عموم ما دل على حرمة مودة الكفار. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00٠معا‏ من عال/انا/ا 


و كذلك لا يصح الاستدلال بحديث نفى الاضطرارء اذ الاضطرار غير الاكراه و هو لا يصدق بمعناه اللغوى فى اغلب موارد الاكراه 
على الولاية. 


حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه 


و ينبغى التنبيه على امور: الاول: لا كلام فى انه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة كذلكك يباح به ما يلزمها من المحرمات الاخر 
و ما يتفق مما يصدر الامر به من السلطان الجائر عدا اراقةُ الدم. 

انما الاشكال فى ان ما يرجع الى الاضرار بالغير من نهب الاموال و هتكك الاعراض و ما شاكل هل يباح بالاكراه» و ان كان الضرر 
المتوعد به على تركك المكره عليه اقل بمراتب من الضرر المكره عليه ام لا بد من ملاحظة الضررين و الترجيح بينهما؟ و فى المسألة 
وجوه و اقوال اربعة: 

الأوّل: اختاره الشيخ ره و هو ارتفاع حرمة الاضرار بالغير بالاكراه مطلقاء 


)١(‏ الوسائل- باب 78- من ابواب الامر و النهى و ما يناسبهما. 
(؟) الوسائل- باب 28- من ابواب جهاد النفس. 

(*) الوسائل- باب ١7‏ من ابواب احياء الموات. 

(6) سورةٌ آل عمران آيةٌ 59. 
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ولو كان الضرر المتوعد به على تركك المكره عليه اقل بمراتب من الضرر المكره عليه. 

الثانى: عدم ارتفاع حرمته كذلك. 

الثالث: التفصيل بين ما اذا كان الضرر الذى توعد به اعظم او مساويا فترتفع الحرمة» و بين ما اذا كان اقل فلا ترتفع. 

الرابع: ما اختاره الاستاذ الاعظم و هو التفصيل بين ما اذا كان الضرر الذى توعده المكره بالكسر امرا مباحا فى نفسه؛ كما اذا اكرهه 
الجائر علن نهب مال غيره و جلبه اليه و الّا فيحمل اموال نفسه اليه فلا ترتفع الحرمة» و بين ما اذا كان ذلكك الضرر امرا محرما كما اذا 
اكرهه على ان يلجئ شخصا آخر الى فعل محرم كالزنا و الا اجبره على ارتكابه بنفسه. فتقع المزاحمة و يرجع الى قواعد باب التزاحم. 
و قد استدل الشيخ ره لما اختاره بوجوه: الاول: عموم دليل نفى الاكراه ١١‏ لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم. 
وفيه: ان الحديث كغيره مما دل على نفى الاكراه مسوق فى مقام الامتنان على الامة» و الحكم بجواز الاضرار مناف للامتنان بالاضافة 
الى ذلكك الغيرء و ان كان موافقا للامتنان بالاضافة الى المكره؛ فلا يكون مشمولا للحديث. 

الوجه الثانى: عموم نفى الحرج «37)» فان الزام الغير بتحمل الضرر و تركك ما اكره عليه حرج. 

و فيه: اولا: ان الحرج المنفى فى الشريعة هى المشقَةٌ التى لا تتحمل عادة و بديهى ان الوقوع فى الضرر لا يستلزم ذلك مطلقاء فلا 
يصح التمسكك لجواز الاضرار بدليل نفى الحرج بقول مطلق. 


)١(‏ الوسائل- باب #ه- من ابواب جهاد النفس. 
(؟) سورة الحج- آيةٌ: 8/. 
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و ثانيا: ان دليل نفى الحرج يعارض ما دل على نفى الضرر الدال على عدم جواز الآضرار بالغير من جهة تضرره. و النسبةٌ عموم من 
وجه. اللهم الا ان يقال: ان دليل نفى الضرر لا يشمل المقام للعلم الاجمالى بجعل حكم ضررى فى المقام من الاباحة او التحريم, اذ 
كل منهما يوجب ضرراً على شخص. فيبقى دليل نفى الحرج بلا معارض. فالعمدةٌ هى الايراد الاول. 

الوجه الثالث: النصوص ١١‏ المتضمنة: انه انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقيةُ. حيث انها تدل على ان حد التقية بلوغ 
الدم» فتشرع لما عداه. 

وفيه: انه ان اريد بهذه الجملهً انه كلما سوغت التقيهُ لحفظ شىء اذا بلغته التقيهُ فلا تقِيهُ» فهى على خلاف المطلوب ادلء اذ التقيةُ انما 
شرعت لحفظ الا-عراض و الاموال ايضاء و لازم ذلكك ان لا يشرع هتكك عرض الغير و نهب ماله بالتقية. و ان اريد بها ان التقيةٌ انما 
شرعت لخصوص حفظ الانفس فلازمه عدم شمول نصوص التقية فى غير مورد كون الضرر المتوعد به هو قتل النفسء مع انه لا ريب 
فى شمولها لغير ذلكك المورد؛ فلا مناص عن التصرف فى كلمةٌ انما. 

اللهم الا-ان يقال: ان المراد بها انه انما قررت التقية لثلا ينتهى آخرا الى اراقة الدم؛ و ان كان فى اول الحال يجوز التقيهُ لغيرهاء و 
بعبارة اخرى: العمدهُ فى مصلحة التقيهُ حفظ النفس فلا تنافى جوازه التقيهُ لغيره ايضا كحفظ المال او العرضء و على ذلكك فهى 
مسوقة لبيان عدم جواز التقية فى تلف النفس لا لجوازها فى غير ذلكك المورد كى يستفاد منها جواز اضرار الغير لدفع الضرر عن 
الوجه الرابع: ما يكون مركبا من صغرى و كبرىء اما الاحولى: فهى ان فى مورد الا-كراه الضرر متوجه الى الغير ابتتداءٌ بحسب اكراه 
المكره بالكسر و ارادته الحتمية 


)١(‏ الوسائل- باب -1١‏ من ابواب الأمر و النهى و ما يناسبهما. 
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و المكره بالفتح و ان كان مباشراء الا انه ضعيف لا ينسب اليه توجيه الضرر الى الغير حتى يقال انه اضر بالغير كى لا يتضرر نفسه» نعم 
لو تحمل الضرر و لم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير الى نفسه عرفا. 

و أما الثانية: فهى ان المستفاد من الادلة ان تشريع نفى الاكراه انما هو لدفع الضررء فلا يجوز دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بالغير» و لا 
يلزم تحمله لدفعه عن الغير» لان ذلك مناف للامتنان» فتكون النتيجة عدم وجوب تحمل الضرر فى المقام لدفع الضرر عن الغير. 
اقول: فى المقدمة الاولى نظر لان الاكراه لا يوجب ساب اختيار المكره بالفتح و صيرورته كالآلة» بل هو بعد على كونه مختارا فيه و 
فعله الجزء الاخير من العلة؛ و لولاه لما تحقق الاضرار بالغير» و عليه فهو يضر بالغير اختياراً دفعا للضرر عن نفسه. 

وان شئت قلت: ان الا-كراه انما يوجب تخيير المكره بين الاضرار بالغير و بين تحمل الضرر على فرض العدم, فلا يكون من توجه 
الضرر الى الغير ابتداءً نظير ما اذا توجه سيل الى داره؛ الذى لا كلام فى عدم وجوب صرفه الى نفسه. 

الوجه الخامس: ان فى الزام الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه الى الغير حرجاً قطعاء و هذا بخلاف ما اذا كان الضرر 


متوجها اليه ابتداءً» و لا حرج فى تحمله و عدم الاضرار بغيره دفعا له» فيرتفع بادلة نفى الحرج. 
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و فيه: ما تقدم من ان مطلق تحمل الضرر لا يكون حرجيا. 

واستدل للقول الثانى: باطلاق ادلهُ حرمة الاضرار بالغير بعد عدم شمول ادلهُ نفى الاكراه و الحرج و الضرر للمقام كما تقدم, و يؤيده 
انه لو عمت جملة نفى الاكراه من الحديث للمقام لعمت نفى الاضطرار لوحدة السياق» و تلك الجملة لا تعم كما صرح به الشيخ ره 
ولم يجوز احد الاضرار بالغير فى صورة الاضطرار» فكذلك هذه 
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الجملة. 

وفيه: ان هذا الوجه و ان كان تاما فى نفسه. الا-انه ربما يزاحم حرمة الاضرار محرم آخر و هو ما اذا كان الضرر المتوعد به امرا 
و استدل للقول الثالث: بان نسبة جميع الناس الى الله سبحانه نسبةُ واحدة» فالكل بمنزلة عبد واحدء فالضرر المتوجه الى احد شخصين 
كأحد الضررين المتوجه الى شخص واحدء فلا بد من ملاحظة اقل الضررينء و عند التساوى يحكم بالتخيير. 

وفيه: ان هذا وجه اعتبارى استحسانى لا يعتمد عليه» مع انه اذا كان الضرر المتوعد به امرا مباحا فى نفسه كيف يحكم بالتخيير بين 
ذلكك و بين الامر المحرم؛ و هو الاضرار بالغير. 


الثانى: اذا كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه مما يتعلق بالاجنبى فهل يعد اكراها ام لا؟ اقول: الاكراه عبار عن الحمل على 
فعل يكرهه المكره بالفتح مع التوعد على تركه بما يكرهه. كان ذلك امرا متعلقا بنفسه او عشيرته او الاجانب» فلو فرض شخص يكره 
ضرر كل مؤمن- و ان كان اجنبيا عنه بالمرهُ- يصدق الاكراه بالتوعد بالضرر المتعلق بالاجنبى؛ و لو فرض انه لا يكره الضرر المتعلق 
بولده و بنفسه لما صدق الاكراه؛ فالضابط هو ذلكك. لا القرب و البعد. 

ثم انه فى مورد لا يصدق الاكراه؛ كما اذا كان الشخص ممن لا يتأثر بضرر المؤمنين لو حمله الظالم على قبول الولاية او على غيرها 
هنا ريه اللدتعالن يز 
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الاضرار بالغير و توعد على تركه بالاضرار بالمؤمنين» جاز ذلكك المحرم بذلكك لما دل من الادلة على جواز الولاية لاصلاح امر 
المؤمنين و دفع الضرر عنهم »1١‏ و ما دل على مشروعية التقية لحفظ المؤمنين عن المهالكك و المضرات »)33١‏ فانه اذا صار المحرم 
مباحا لدفع الضرر عن المؤمنين مع عدم الاكراه على قبول الولاية صار مباحا مع الاكراه عليه بلا فرق كما لا يخفى. 

انما الكلام فى انه لو كان المحمول عليه هو الاضرار بالغير» و كان الضرر المتوعد به هو ما يرجع الى الغيرء فقد اختار الشيخ ره عدم 
جواز الاضرار لإطلاق ادل حرمته بعد فرض عدم شمول ادلهٌ نفى الاكراه و الحرج للمقام. 

وهو حسنء بل قد عرفت فى التنبيه الاول انه مع صدق الاكراه ايضا لا يجوز لان رفعه خلاف الامتنان على الامة. 


يعتبر العجز عن التفصى فى الاكراه 
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الثالث: ذكر بعض مشايخ الشيخ قده: انه يظهر من الاصحاب ان فى اعتبار عدم القدرهُ على التفصى من المكره عليه و عدمه اقوالا: 
الكلام يقع فى مقامين: الاول: فى الاقوال فى المسألة. 

الثانى: فى بيان المختار. 

اما المقام الاول: فقد توهم ان فى المسألة اقوالا ثلاثة» ثالثها التفصيل بين الاكراه على الولاية» فلا يعتبر العجز عن التفصىء و بين 
الاكراه على غيرها من 


)١(‏ الوسائل- باب 88- من ابواب ما يكتسب به. 

(؟) الوسائل- باب 75- من ابواب الامر و النهى. 
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المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصى. 

اما القول باعتبار العجز عن التفصى مطلقا ما لم يكن حرجيا و لم يترتب عليه ضرر فهو المشهور بين الاصحابء كما ان المشهور بينهم 
عدم اعتباره اذا كان حرجيا ام ضررياء و عدم اعتبار عدم القدرة العقليه على خلافه» و ما توهمه الشهيد الثانى ره فى محكى المسالكك 
من ان المحقق اعتبر العجز العقلى غير صحيح. 

و أما القول بعدم اعتباره مطلقا فالظاهر ان منشأ زعمه ما اوهمته عبارة الشهيد ره فى بيان مختاره» و لكن الحق انه لا يقول بذلكك. بل 
مراده من العجز الذى نفى اعتباره هو العجز العقلى» و قد عرفت ان هذا مما تطابقت عليه كلماتهم» و الشاهد على ان مراده ذلكك قوله: 
ولا يشترط الالجاء اليه بحيث لا يقدر على خلافه» و قد صرح به الاصحاب فى كتبهم. 

و أما القول بالتفصيل فمنشأ زعمه هو ما احتمله فى المسالكك من عبارة الشرائع حيث قال المحقق ره: اذا اكرهه الجائر على الولاية جاز 
له الدخول و العمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصى ... فانه احتمل فيها احتمالات: منها: ان الولاية لا تشترط بالاكراه» بل 
المشروط به هو العمل بما يأمره الجائر. 

و منها: ان الولاية و العمل معا مشروطان بالااكراه فقط دون العجز عن التفصى. 

و منها: التفصيل بين الولاية و العمل» فيقيد الاولى بالا-كراه و الثانى بالعجز عن التفصىء و المتوهم توهم ان كل واحد من هذه 
الاحتمالات قول برأسه فنقل ان فى المقام قولا بالتفصيلء و الشيخ ره قد دفع الاحتمال الاخير بانه فرق بين الولاية» حيث انه لا يقدر 
المكره على التفصى عنها من دون ضرر و لا كلفة. 

و بين ما اذا امر الوالى باعمال محرمة فى ولايته فانه يتمكن غالبا من عدم الموافقة و دعوى الامتثال ظاهرا من اخذ المال جهرا ثم رده 
اليه سرا و نحو ذلكك» 
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و المحقق ره كان متفطنا لذلك فلذا صرح باعتبار العجز عن التفصى الذى هو معتبر فى صدق الاكراه فى اباحة تلك الاعمال خاصة» 
وهو حسن. 
و أما المقام الثانى: فالاظهر اعتبار العجز عن التفصى اذا لم يكن حرجيا ام ضرريا لعدم صدق الاكراه بدونه» و لا فرق بين هذا المحرم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 09٠عا‏ من عا/انا/ا 


و سائر المحرمات الالهية. و سيأتى تنقيح القول فى ذلكك فى مبحث اعتبار الاختيار فى المتعاقدين فى الجزء السادس عشر من هذا 
الشرح. فانتظر. 


جواز الولاية مع الضرر المالى رخصة 


الزاغ هل قبول الولاية مم الشر و المالى الى له بطر بالبعال. ويخضة ام عريمة. 

لا ينبغى التوقف فى جواز تحمل الضرر المالى و عدم قبول الولاية المحرمة» لان مقتضى حديث رفع الاكراه انما هو رفع الحرمة و لا 
يكون هو متكفلا للوجوب. و لا دليل غيره؛ فلا بد من الرجوع الى القواعد و هى تقتضى جواز تحمل الضررء لان الناس مسلطون على 
اموالهم .)١١‏ 

و قد استدل لعدم جوازه: بان فى دفع المال اعانة على الاثم» و هى محرمة. 

و فيه: اولا: ان الاعانة على الاثم لا دليل على حرمتها كما تقدم. 

و ثانيا: ان دفع المال الى الجائر من قبيل تجارة التاجر مع اعطاء الكمركك, و لا يصدق عليه الاعانة كما اسلفناه فى محله. 


.188 ص‎ ١ البحار ج‎ )١( 
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حكم قتل المؤمن بالاكراه او بالتقية 


الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل اجماعا و تحقيق القول فى المقام يقتضى البحث فى مقامين: 

الاول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فى النصوص الخاصة. 

اما المقام الاول: فد عرفت ان حديث رفع الاكراه لوروده مورد الامتنان لا يصلح لرفع حرمة القتل فى المقام, اذ لا امتنان فى رفعها 
على الامة» فهو لا يشمل المقام. و اما ادلة التقية فهى و ان دلت على اباحهُ المحرمات لحفظ المؤمنين عن المهالكك و المضرات الا انها 
لا تدل على الجواز فى المقامء لانها انما شرّعت لحفظ نفوس المؤمنين و اعراضهم و اموالهم فاذا توقف حفظ شىء منها على اتلاف 
نظيره من شخص آخر لا تكون هناكك تقيَهُ لارتفاع الغاية. 

و عليه فان كان التوعيد بغير القتل لم يجز القتل بلا كلام. 

وان كان به فقد يتوهم ان حرمة القتل حينئذ تزاحم حرمة الالقاء فى التهلكة و وجوب التحفظ على النفسء اذ الامر دائر بين القاء 
النفس فى الهلكة. و بين قل المؤمنء و لا مناص عن اختيار احدهما. فلا بد من الرجوع الى مرجحات باب التزاحم؛ فان ثبت اهمية 
احدهما تعين و الا تخير بين الامرين. 

و دعوى ان الآية الشريفة وَ كَتي لبهم ذِبهَا أَنَّ النَفْسَ بالنّفْس 01١‏ تدل على ان الدماء المحترمة ليس احدها اهم من الآخرين فلا وجه 
لملاحظة الاهم و المهم 1 


)١(‏ المائدة أيه 8ع. 
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فى ذلك مندفعة بانها واردهً فى القصاص و لا ربط لها بالمقام. 

و لكنه توهم فاسدء اذ قتل الغير ايجاد لما يرفع القتل عن نفسه. و تركه تركك لذلكك لا انه القاء لها فى التهلكة؛ و ايجاد ما يرفع القتل و 
ان كان واجبا فى الجملة لكن لا دليل على وجوبه اذا انحصر الدفع بقتل غيره» و على هذا فحيث ان هلاك احدهما مما لا بد منه» و 
يمتاز قتل الغير بارتكاب محرم, فلا وجه لتسويغه. 

فتحصل: ان مقتضى القواعد عدم جواز القتل. 

و أما المقام الثانى: فالنصوص ايضا تقتضى ذلكء لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام: انما جعلت التقية ليحقن 
بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية .)١١‏ 

و موثق الثمالى عن الامام الصادق عليه السلام: انما جعلت التقيةُ ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيهُ الدم فلا تقيُ 7). و نحوهما غيرهما. 
فانها تدل على ان حفظ النفس اذا توقف على اى محرم يجوز ذلكك. و لكنه اذا توقف على اراقة دم محترم لا تكون التقية حينئذ 
مشروعة و لا يجوز ذلك. 

ومانقله المحقق المجلسى ره عن بعض و اختاره المحقق الا-يروانى ره من ان المراد بهذه الاحاديث ان التقيهُ انما شرعت لحفظ 
النفسء فاذا كان الشخص مقتولا على كل حال اتقى او لم يتق فلا تقية لانتفاء ما هو الغرض من تشريع التقية. فهى غير مربوطة 
بالمقام» غير صحيح, اذ لو احتمل ارادهً هذا المعنى من بعضها و لم تكن خلاف الظاهر» مع انه محل منع» لا تحتمل فى موثق الثمالى؛ 
اذ قوله عليه السلام فيه: فاذا بلغت التقيةُ الدم فلا تقية كالصريح فى المعنى الذى اشرنا اليه كما لا يخفى. 


.١ من ابواب الامر و النهى حديث-‎ -"١ الوسائل- باب‎ )١1( 
(؟) الوسائل باب 1" مخ ابوات الامر .و النهى حديث ؟.‎ 
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فما هو المشهور- بل المجمع عليه- من عدم جواز قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل منطبق على القواعد» و تشهد به النتصوص 
الخاصة. 


حكم المستحق للقتل 


بقى فى المقام فروع تعرض لها الشيخ ره: 

الاول: ما ذكره بقوله (و لو كان المؤمن مستحقا للقتل ... الخ). 

اقول: المستحق للقتل ان كان مهدور الدم لكل واحد لا ريب فى انه ليس مشمولا للنصوص المتقدمة» و ان يجوز قتله لو اكره عليه 
بالاولوية ما لم تترتب عليه الفتنة» وان كان مهدور الدم لكل احد و لكن باجازة الحاكم الشرعى كمن استحق القتل بالحد» او كان 
مهدور الدم لشخص معين او جماعة كذلكك كالمستحق للقتل قصاصاًء فحكمه حكم سائر النفوس المحترمة فلا يجوز قتله و لو مع 
التقَيَهُ او الاكراه. 
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و ما ذكره المحقق الا-يروانى ره من ان النصوص منصرفة الى محقون الدم بقول مطلق فيرجع فيما عداه الى عموم رفع ما استكرهوا 
عليه» و مقتضاه جواز القتل فى المقام؛ غير صحيح لعدم تمامية دعوى الانصرافء بل مقتضى اطلاقها الشمول لكل محقون الدم نعم 
هى منصرفة عن مهدور الدم بقول مطلق» مع انه قد عرفت انه مع قطع النظر عن النصوص الخاصة القواعد تقتضى عدم جواز القتل- 
فراجع ما حققناه- النصوص الخاصة لا مفهوم لها كى تقيد الاطلاقات الاولية. 
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حكم قتل المخالف 


الفرع الثانى: فى انه اذا اكره على قتل المخالف فهل يجوز ذلكك ام لا؟ فقد اختار الشيخ ره و تبعه الاستاذ الاعظم: انه يجوز مع التقية 
او بالاكراه: 

و استدل له: بان النصوص الدالهُ على ان حد التقيهُ هو الدم مختصة بدماء الشيعة» اذ الغرض من التقية هو حفظهاء و عليه فلا مخصص 
لعمومات التقيةُ و نفى الاكراه. 

و فيه: إن ما ذكر من ان التقيه انما شرعت لحفظ دماء الشيعة مسلمء كما ان ما ذكر من اختصاص نصوص المقام بها لا كلام فيه» و 
لكن بما ان ادله التقيهُ و نفى الاكراه انما وردت فى مورد الامتنان» و شمولها للمقام مناف له فلا تشمل قتل المخالفين» فهو باق على 
حكمه الاولى و هو عدم الجواز ما لم يزاحم هذا الحكم حكم اهم اللهم الا ان يقال: ان ادلة التقية انما وردت فى مقام الامتنان على 
الشيعة لا على الام كما هو الشأن فى دليل رفع الاكراه» و على ذلكك فهى تشمل قتل المخالفين و ترتفع الحرمة بها. 

الفرع الثالث: ما ذكره الشيخ (بقوله: بقى الكلام فى ان الدم يشمل الجرح و قطع الاعضاء ... الخ). 

و استدل الشيخ ره لما قواه من جواز الجرح و قطع الاعضاء فى مورد الاكراه و التقية: بان ظاهر النصوص الخاصة الدالة على انه لا تقية 
فى الدم هو الاختصاص بالدم المبقى للروحء و عليه فمقتضى عمومات التقيهُ و نفى الحرج و الاكراه هو ذلك. 

و فيه: ان تلك الادلهُ لورودها مورد الامتنان لا تشمل الجرح و القطعء فلا بد من الرجوع إلى ما دل على حرمة ذلكك من الادلة الاولية. 
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[17؟-] حرمة هجاء المؤمن 


السابعة و العشرون: هجاء المؤمن حرام بالادلة الاربعة. 

الهجاء فى اللغهُ عد معايب الشخصء صرح بذلك فى القاموسء و هذا فى الجملة مما لا خلاف فيه؛ و انما وقع الخلاف بين القوم فى 
موردين: الاول: فى انه هل يعتبر فى صدقه ان يكون ذلكك بالشعر كما عن جامع المقاصدء ام لا كما عن غيره. 

الثانى: فى انه هل يختص ذلكك بذكر ما فيه من المعايب» ام يعم ذكر ما ليس فيه منها؟ 

ولكن حيث لم يرد نص على حكم الهجاء من حيث هوء و الاجماع و ان انعقد على حرمته» الا-انه ليس اجماعا تعبدياء فالا-ولى 
الاغماض عن بيان ذلك و صرف عنان الكلام الى بيان الادلة. 

و قد استدل الشيخ ره لحرمته بالادلة الاربعة قال: لانه همز و لمز و أكل اللحم و تعيبر و اذاعة سرء و كل ذلكك كبيرة موبقة» فيدل عليه 
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فحوى جميع ما تقدم فى الغيبة ... الخ. 

و ظاهر كلامه هذا صدق جميع هذه العناوين فى جميع موارد الهجوء و هو غير تام كما سيظهرء و حق القول فى المقام ان الهجو ربما 
يكون بالجملة الخبرية» و ربما يكون بالجملة الانشائية» اما الاول: فان كان الهجو بما فيه من المعايب كان حراما لكونه غيبةٌ و اهانة و 
تعييراء و ان كان بما ليس فيه كان حراما من جهةٌ الكذب و الاهانةُ و التعيير. 

و أما الثانى: فهو يكون حراما لما دل من النصوص على حرمةٌ هتكك المؤمن و اهانته و تعييره. 
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بقى فى المقام فروع: الاول: انه لا فرق فى المؤمن الذى يحرم هجوه بين الفاسق و غيره لإطلاق الادلة. 

و أما الخبر: محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين .»١١‏ فقد حمله الشيخ ره على ارادة الخارجين عن الايمان أو المتجاهرين فى الفسقء و 
لكن هذا الحمل خلاف الظاهر لا يصار اليه مع عدم القرينة» فالاولى ان يقال: انه يحتمل فى الخبر وجوه: 

الاول: ما فهمه الشيخ ره منه. 

الثانى: تذكر احوالهم و عاقبة امرهم و ان مصيرهم الى النار الموجب للارتداع عن المعاصى و التوبة عن ما فعله من الذنوب. 

الثالث: تذكيرهم عذاب الله كى يرتدعوا عن المعاصىء و على الاخيرين فهو اجنبى عن المقام؛ هذا كله فى غير المعلن بالفسق, و اما 
هو فان كان الهجو بالجملة الخبرية و كان بما فيه من المعايب و لم يستلزم الهجو اهانة و هتكا زائدا عما يلازم اغتيابه» جاز لما دل 
على جواز غيب المتجاهر بالفسقء و الا فلا يجوز لعموم الادلة و عدم المخصصء اذ الدليل المخرج مختص بغيبةُ المتجاهر بالفسق لا 
بكل ما يكون اهانةٌ له. 

الثانى: هل يجوز هجو الفاسق المبدع فى الدين ام لا؟ وجهان: اقواهما الاول؛ و ذلك لانه فيما كان الهجو بما فيه بالجملة الخبرية او 
بالجملهُ الانشائية مقتضى الاصل ذلكك بعد كون ادلهُ حرمةٌ الغيبهُ و حرمة الاهانةُ و الهتكك مختصة بالمؤمن غير الشامل له» و فيما كان 
الهجو بما ليس فيه بالجملةً الخبرية يدل عليه صحيح داود بن سرحان عن الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلَى الله عليه و 
آله و سلّم فى اهل الريب و البدع: و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة» و باهتوهم كى لا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام و 
يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم ... الخ .07١‏ 


)١(‏ لم اعثر على اصل له فى كتب الحديث و انما هو مذكور فى المكاسب. 
(؟) الوسائل- باب 8"- من ابواب الامر و النهى حديث .١‏ 
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و حمله على ارادهٌ اتهامهم و سوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به و عدم تجويز الكذب عليهم كما احتمله الشيخ ره خلاف الظاهر 
لأ يضار البدبلا قزيش بو هذا يدل على الجوار قن الشق الاول:ابضيا كما لا يخفى. 

الثالث: هل يجوز هجو المخالفين ام لا؟ فيه ايضا وجهان بل وجوه. و الحق ان يقال: ان هجوهم بما فيهم او بالجملة الانشائية جائز لما 
تقدم من اختصاص ادلهُ حرمة الغيبة و الاهانة و الهتكك بالمؤمنين القائلين بامامة الائمة الاثنى عشر كما تقدم تنقيح القول فى ذلكك فى 
مبحث الغيبة» و ان كان بما ليس فيهم من المعايب فغير جائز لعموم ادلهُ حرمة الكذب و البهتان. 
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واستدل للجواز: بخبر ابى حمزةٌ عن الامام الباقر عليه السلام قال: قلت له: ان بعض اصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم فقال عليه 
السلام: الكف عنه اجمل .0١١‏ 
وفيه: ان الخبر ضعيف السند لعلى بن العباس لا يعتمد عليه. 


[74-] حرمة الهجر 


و تشهد له جملهُ من النصوص: كصحيح ابى عبيدةً عن الامام الصادق عليه السلام: البذاء من الجفاء» و الجفاء فى النار 59؟). 


(0 الوسائل ديات #لاد من آنوات جهاد النفس وما بئاسه ديق *. 
(0) الوسائل ديات الادمن آنوات خهاد النفس عدوت م 
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و خبر سليم بن قيس عن الامام على عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ان الله حوّم الجنة على كل فحاش بذىء 
قليل الحياء لا يبالى ما قال و لاما قيل له ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين ان يكون المخاطب به مؤمنا او مسلم او كافراء ذكراً او انثى» صغيرا او كبيراء اذ الظاهر منها 
انه محرم من حيث نفسه لا بعنوان انه اهانة و هتكك للمخاطب كى تختص الحرمة ببعض من تقدم, بل يمكن ان يقال: ان الاطلاقات 
تشمل ما اذا كان المقول له من البهائم و الحيوانات كما افاده المحقق التقى ره. 

و بذلكك قد تم الجزء الرابع عشر من كتابنا فقه الصادق و يتلوه الجزء الخامس عشر من اول مبحث انحذ الاجرة على الواجبات. و 
الحيك لله اولة و آخرا, 


)١(‏ الوسائل باب 77 من ابواب جهاد النفس حديث ؟. 
الجزء الخامس عشر 


اشارة 
1 
بشم الله الوَْلطنٍ الرّحِيم 
الحمد لل على ما أولانا من التفقه فى الدين و الهداية الى الحق» و افضل صلواته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة» و على آله 
العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه. 


وبعك: 
: 0 
فهذا هو الجزء الخامس عشر من كتابنا (فقه الصادق) و قد وفقنا لطبعه» و المرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيهٌ الأجزاء فانه ولى 
التوفيق. 
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[قتمة كتاب المتاجر] 
[تتمة الفصل الأول فيما يكتسب به] 


[تتمة المكاسب الحرمة] 
اشارة 


السادس ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرةٌ تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم 


[السادس] أخذ الأجرةٌ على الواجبات 


اشارة 


السادس: ما يجب على الانسان فعله عينا كان كالصلاة و الصوم أو كفائياء تعبداً أو توصلا يحرم التكسب به على المشهوره و عليه 
الفتوى» كما عن المسالكك و عن مجمع البرهان: الإجماع عليه... 

ولكن: فى المسألة أقوالا. 

الأول: هو المنع مطلقاًء نسبه الشهيد ره الى المشهور. 

الثانى: ما نسب الى السيد المرتضى ره و هو الجواز فى الواجب الكفائى كأجرةٌ تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و إن كان تعبدياً. 
الثالث: ما عن المصابيح عن فخر المحققين, و هو التفصيل بين التعبدى فلا يجوزء و التوصلى فيجوز. 

الرابع: ما عن فخر المحققين ره فى الإيضاح, و هو الجواز فى الكفائى التوصلى» و عدم الجواز فى غيره. 

الخامس: ما عن الرياض»ء و هو الجواز فى الواجبات الكفائية التى تكون واجبهُ كفاية لانتظام المعاش» و عدم الجواز فى غيرها. 
السادس: ما عن مفتاح الكرامة؛ و هو التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوزء و بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا 
جور 
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السابع: ما عن المصابيح» و هو الجواز فى الواجب التوصلى الكفائى و العينى الذى كان وجوبه للضرورة» و عدم الجواز فى غيرهما. 
الثامن: ما يظهر من الشيخ ره من التفصيل بين العينى التعيبنى و الكفائى التعبدى فلا يجوزء و الكفائى التوصلى و التخييرى التوصلى 
فيجوز و التخييرى التعبدى فالتردد. 

التاسع: ما اختاره جمع من المحققين و هو الجواز مطلقاً. 

و ليعلم انه لا سبيل فى هذه المسألهُ الى دعوى الإجماع و الاستدلال به إذ مضافاً الى معلومية مدرك المجمعين. انه مع هذا الاختلاف 
بين الفقهاء كيف يمكن دعوى الإجماع فى المقام. 
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وقبل الدخول فى البحث و بيان المختار لا بد من بيان محل الكلام» إذ لا بد فى كل مسألة من الحفظ على موضوعها و البحث فى 
خصوص الحيثية التى يبحث عنها فى تلكك المسألة؛ و جعل الجهات الأخر مفروغاً عنها كى لا تختلط تلكك الجهة بغيرهاء و موضوع 
البحث فى المقام هى جهات ثلاث: 

الاولى: منافاةً العبادية لأخذ الأجرة. 

القائة#وافاة الرحو ب سا لد 

الثالشة: منافاة الوجوب التعبدى النيابى لأخذ الأجرة. نظراً الى عدم وقوعه قربياً عن المنوب عنه. بعد الفراغ عن سائر الجهات المعتبرة 
فى صحة عقد الإجارة» كأن لا يكون العمل الذى وقعت الإجارة عليه مما اعتبر الشارع فيه المجانية» فان 
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الإجارةٌ حينئذٍ باطلة لذلككء و ان كان ذلك العمل مستحباً كالأذان» أو مباحاً أو مكروهاً. 

و لما كان نظر الشيخ ره فى المكاسب الى خصوص الجهة الثانية ذكر مبنيا على ذلكك أمرين: 

الأول: ان موضوع هذه المسألةُ ما إذا كان الواجب على العامل منفعة تعود الى من يبذل بإزائه المال كما لو كان كفائيا و أراد سقوطه 
منه. فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ لا لوجوبها بل لعدم وصول عوض المال الى باذله. 

و: لا بأس بالإشارة الإجمالية الى هذه الكبرى الكليةُ مقدمهُ للبحث. و قد استدل لاعتبار هذا الشرط بوجهين: 

الأول: ان الإجارة بدونه سفهية و اكل للمال بالباطل. 

الثانى: إن المبادلة فى الإجارة انما تكون بين منفعة معينة و العوض المعلوم» فلا بد من عود المنفعة الى باذل العوض و الا انتفت 
المبادلهُ و الإجارة إذ قوامها بدخول كل من العوضين فى المكان الذى خرج منه الأخر. 

و فيهما نظر: أما الأول فلانه لا دليل على بطلان كل معاملة سفهية كما سيأتى تنقيح القول فى ذلكك فى الجزء السادس عشر من هذا 
الشرح. مع ان المؤجر ربما ينتفع بمنفعة عائدة الى غيره» كما إذا انتفع من تعلم احكام الصلاة مثلًا من فعل المستأجر صلاة الظهر عن 
نفسهء بل يمكن أن يقال: ان التسبيب الى تحقق الخير و الاعانة على البر و التقوى مما يترتب عليه الثواب- أى الفائذة الأخروية- 
فالانسجار المريور لترقن هذه الفافدة غليه لذ كون سفهيا. 

اللهم الا أن يقال: ان هذه فائدة فعل المؤجر نفسه و الذى يعتبر فى خروج 
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الإجارة عن السفهيةٌو كونها اكاك للمال بالباطل كون العمل المستاجر عليه مما له فاقدة عاقدة الى المؤجره إذ هو المقابل بالمال: 
مضافاً الى أن كون الله مطاعاً لو كان هو المقصود من الإجارة لما كانت الإجارةٌ سفهية كما لا يخفى. 

و أما الثانى: فلأن حقيقة الإجارة لا تقتضى أزيد من قابلية العمل لصيرورته مملوكا للمستأجرء و اما كون المنفعة راجعة إليه فهو مما لم 
يدل عليه دليل. 

الامر الثانى: ان الاستدلال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبء بمنافاة ذلكك للإخلاص فى العملء غير تام؛ لان العجز عن العمل 
لأجل عدم تمشى القربة موجود فى العبادات غير الواجبة» و القدرة عليه لأجل عدم اعتبار القربة فى التوصلى من الواجب ثابتة» فهذا 
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الوجه غير مربوط بمورد النقض و الإبرام» و لا ملازم له كى يصح الاستدلال المزبور. و عليه فلا يرد عليه ما أورده السيد الفقيه» بقوله: 
الانتقاض الطردى لا يضر بالاستدلالء إذ لا مانع من كون الدليل أعم من المدعى فى الجملة» و اما الانتقاض العكسى فهو مضر إن 
كان الغرض اثبات تمام المدعى كما هو الظاهر فى المقام» لكن لا يخفى ان هذا الوجه لم يظهر مما ذكره فى قوله: و اعلم ... الى 


آخره. 
[المقام الأول:] عدم منافاة التعبدية لأخذ الأجرة 


و كيف كان: فقد عرفت ان البحث هنا يقع فى مقامات: 

المقام الأأول: فى ان التعبدية هل تنافى أنخذ الأ-جرة ام لا.؟ و حيث أن المانع المتنازع فيه هى التعبدية فلا فرق فى هذا المقام بين 
الواحييدو الشسهب. 

وقد استدل: لعدم جواز أخذ الأجرة على التعبديات بوجوه: 

الأول انه يعتبر فى صحةٌ العبادات ان يؤتى بها بقصد القربة» واخذ الأجرة 
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عليها ينافى القربهُ و الإخلااصء إذ قصد ذلكك يوجب انقلاس داعى الإخلاص فى العبادة المستأجر عليها الى داعى أخذ الأجرق 
فيكون عقد الإجارة رافعاً للتمكن من العمل المستأجر عليه» و يوجب ذلكك بطلان الإجارةٌ لا محالة؛ إذ التمكن منه شرط فى صحة 
الإجارة» و ما يلزم من صحته فساده باطل. 

أقول: بعد إصلاح ذلك بان المراد من شريك العلهُ و ما ادعى كونه فى عرض قصد القربة ليس هو قصد تملكك الأجرة. لأنه انما 
يكون بنفس الايجار لا بالعمل الخارجىء و لا تسلم الأجره خارجاًء لأنه يمكن للأجير تسلمها قبل العمل أو بعد العمل الخالى عن 
قصد القربة» أو اخباره كذباً بالعملء بل المراد استحقاق مطالبة الأجرة» يرد عليه- مضافاً الى منع اقتضاء عقد الإجارة انقلاب الداعى 
دائماً إذ يمكن أن يلاحظ العامل فى إتيان العمل استحقاق ذلكك و يأتى به خالصاً لوجه الله تعالى و ان علم بترتب ذلكك عليه فيكون 
ذلك عنده من المقارنات-: ان العامل لما علم انه لا يستحق مطالبةُ الأجره شرعا الا بإتيان العمل المستأجر عليه المتوقف على قصد 
القربة» لا محالة يقصد ذلكك و يكون استحقاق المطالبةُ من قبيل الداعى الى الداعى لا شريكك الداعى. 

فان قلت: انه إذا فرضا عدم كون الامتثال بذاته داعياء بل من حيث كونه مقتضياً لاستحقاق الأجرة. فلا محالة يكون الامتثال عله ناقصة 
و متممها حيثيةٌ استحقاق الأجرة. فلا تكون العلهُ التامهُ هى قصد القربةٌ. 

قلت: ان استحقاق الأ-جرة بما انه غايهٌ للفعل المغيى بالامتثال لكون ذلكك هو مورد الإجارة؛ لا للفعل وحده و لا لغايته كذلككء فهو 
انما يكون عله لعلهٌ الفعل لا عله له و لا شريكا لعلته» و يكون الفعل منبعثاً عن قصد الامتثال» و قصد الامتثال منبعثاً عن استحقاق 
الأحرقو الانعات الناق لذ بشي بالاشعاك الأو لوالا يوحت نقضا 
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فاق قلرت: إن قدقق هنواك البشاح خليت اف الغادة- كوقك على أمرية؛ شل هنا ذات العادف وعن قعل العاذة مدا. 
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الثانى: عنوان الامتثال» فالقاصد للعبادة يقصد تحقق العنوان المستأجر عليه بكل من جزئيه» فيكون الداعى بالإضافةٌ الى نفس الفعل 
أمرينة: الأشول: تحقق هذا الجرء من المستاجر عليف الفانى: قصد الامتثال» فيكون من قبيل التشريكك فى الداغى لا من قبيل الداغعى 
للداعى: و انما يكون من هذا القبيل ما إذا كان المستأجر عليه نفس الامتغال: و من البنديهى ان المستأجر عليه هو العمل العبادى لا 
التعبد بالعمل» و إلى هذا الوجه استند المحقق التقى ره فى ان قصد استحقاق الأجرهُ فى عرض قصد الامتثال لا فى طوله. 

قلث: ان مور الأجارة انما هو المقد ماهو عقيد: اى العبادة المقبدة بهذا القيد لآ ذات المقيد و القيد ساءهما ملحوظان بتو المعنن 
الاسمى» فيكون قصد تحقق العنوان المستأجر عليه كقصد استحقاق الأجرهُ فى طول قصد الامتثال لا فى عرضه. مع ان قصد تحقق 
العنوان المستأجر عليه غير معتبر فى سقوط الامر بالإجارة كما ستعرف. 

الوجه الشانى: ما استند إليه جماعة منهم المحقق النائينى ره و هو: أنه يعتبر فى تحقق العبادة الإخلاص طولنًا كما يعتبر عرضاً و الا لما 
وقعت العبادة ممحضة على وجه الإخلاص؛ لأن الشيجة تابعة لأخس المقدمات. فإذا لم تنته سلسلة العلل و الدواعى بجميع حلقاتها 
الى اللّه تعالى فهى غير خالصة لوجه الله تعالى» فيعود المحذور المتقدم و هو ان عقد الإجارة يوجب رفع التمكن من العمل المستأجر 
عليه. 

وا ألحب غنهةقازة: بالتقضن :بعبادة كفن الداين يرث انها تكون لأجل الشوق 
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من عذابه أو الطمع فى ثوابه؛ و لا كلام لأحد فى صحة هذه العبادات؛ و دلت عليها النصوص مثل حسن هارون عن الامام الصادق 
(عليه السلام): العباد ثلائة: قوم عبدوا الله عزّ و جل خوفاً فتلكك عبادة العبيد و قوم عبدوا الله تباركك و تعالى طلبا للثواب فتلكك عبادة 
الاجراء؛ و قوم عبدوا الله عزّ و جل حباً له فتلكك عبادة الأحرار» و هى أفضل العبادة .0١١‏ 

و ماعن جماعة من بطلان العبادة إذا قصد بفعلها الثواب أو الخلاص من العقاب» بل عن بعضهم: دعوى الإجماع عليه؛ يكون المراد 
به ما كان هذ القصد هو الداعى الى العمل؛ لا من قبيل الداعى الى الداعى. نعم الدرجة العالية من العبادة ما كانت الغاية التقصوى من 
العبادة هى الله فقط» و يكون الخلوص طولًا أيضاًء و هى مختصة بالمعصومين عليهم السلام, فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما 
عبدتكق خوفاً من ثا ركه و لا طيعاً فى سنتكف» لكن وعد تكك أهلة للعادة فد تك 00: 

وخر" بالقفن «الصلاة الشعة الروق .و لأداء الدية و لقفباء الحابة. 

و أورد عليه الشيخ ره و تبعه المحقق النائينى رهء و هو إيراد على الأول ايضاً: بانه فرق بين الغرض الدنيوى المطلوب من الخالق الذى 
يتقرب إليه بالعمل» و بين الغرض الحاصل من غيره و هو استحقاق الأجرة» فان طلب الحاجة من الله تعالى و لو كانت دنيوية محبوب 
عند الله فلا يقدح فى العبادة» بل ربما يؤكدها. 

و فيه: أن كون النفع منه تعالى لا يوجب اتصاف الفعل بعنوان حسن مضاف الى المولى» فان كل نفع و ضرر منه تعالى» و لذا قطع 
الأصحاب ببطلان العبادةٌ إذا اتى 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب مقدمةُ العبادات حديث‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ١ مرآة العقول باب النيهُ ج‎ )1( 
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بها بداعى الثواب أو دفع العقاب كما صرح به الشهيد ره و معه لا يعقل تأكد الإخلاص و العبادية بذلكك. 

و يمكن الجواب عن هذا الوجه- مضافاً الى ما مر- بجواب حلى افاده بعض المحققين و هو: ان الفعل المنبعث عن دعوةٌ الامر عدل 
فى العبودية» و احسان الى المولى» و هو من العناوين الممدوح على فاعلها بالذاتء و لا يعقل تخلف هذا العنوان الحسن بالذات عن 
الفعل المأتى به بداعى الامرء كما لا يعقل تخلف كونه ممدوحاً على فاعله عن هذا العنوان الحسن بالذات» و من الواضح ان ترتب 
فائدة دنيوية على هذا الفعل الممدوح على فاعله لا يخرجه عن كونه ممدوحاً على فاعله؛ فلا يعقل مانعيته عن وقوعه ممدوحاً على 
فاعله مع فرض ترتبه عليه» فان ما يتفرع على الشىء لا يعقل ان يكون مانعاً عنه» مع انه قد عرفت ان تملكك الأجرةُ انما يكون بالايجارء 
و تسلمها لا يتوقف على اتيان العباده مع قصد القربة» فالداعى الى الإتيان بالعمل المستأجر عليه صحيحاً و عن قصد القربة الذى لا 
بطلع عليه الا علام الغيوب ليس الا الاستحقاق شرعاًء و بعبارة اخرى: أمر المولى بالإتيان بما اشتغلت ذمته به من العبادة و الخوف من 
الله تعالى فهذا ايضا غرض مطلوب من الخالق. فتدبر فانه دقيق. 

الوجه الثالث: ان دليل صحة الإجارة انما هو عموم أَوْقُوا بِالْعُودٍ 2١١‏ و هو لا يعقل ان يشمل المقام, إذ اللازم من شموله أخذ داعى 
الامر الذى هو قيد فى متعلق الإجارة قيداً فى متعلق الامر بالوفاء» و هو باطل لما حقق فى محله من عدم معقولية أخذ قصد الامر فى 
متعلق الامر» فإذا ذهب الامر بالوفاء لم يبق ما يكون ديا على صحة الإجارة» و الأصل فى المعاملات هو الفساد. 
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و فيه: أولًا: انه قد حقق فى محله إمكان أخذ قصد الامر فى متعلق الامر الأول» و على فرض عدم إمكانه يمكن اخذه فى متعلق الامر 
الثانى. 

و ثانياً: أنّ دليل صحة الإجارة لا ينحصر بالأمر بالوفاء بالعقود» بل فى آيهُ التجارة عن تراض 0١١‏ غنى و كفاية. 

الوجه الرابع: ان دليل صحة الإجارة هو عموم أَوْقُوا بالْعُقُودٍ «؟» و هو لا يمكن شموله للمقام؛ إذ الوفاء غبارة عَن اتبان العمل المستأجر 
عليه أداء لحق المستأجرء و هذا لا يجتمع مع الاتيان به أداء لحق الله سبحانه و امتثانًا لأمره» و عليه فان قصد الوفاء فقد ذهب الخلوص 
و فسدت العبادة و هو مع ذلكك لا يكون وفاءً» وان قصد الإخلاص فلم يقصد الوفاء بعقد الإجارة» فلا بد وان ترفع اليد عن الامر 
بالوفاء لعدم التمكن من امتثاله على كل تقدير» فإذا ذهب الامر بالوفاء لم يبق ما يكون دلينًا على صحة الإجارة. 

و فيه: أولا: ما تقدم من عدم انحصار دليل صحة الإجارةٌ بعموم آيهُ الوفاء بالعقود. 

و ثانياً: ان الوفاء بالعقد الذى امر به ليس عبارة عن اتيان العمل المستأجر عليه بقصد انه مخصوص بالمستأجر و مملوك له بل هو 
عبارةٌ عن اتيان ما يكون وفاءً بالحمل الشائع» اى مصداق هذا العنوان غير المتوقف تحققه على قصد كونه للمستأجرء فلا يعتبر فى 
امتثال الامر بالوفاء بالعقد قصد هذا العنوان كى يكون ذلك منافياً لقصد الخلوص. 


00 سورة المائدةٌ أيه 3 
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الوجه الخامس: ان الا-مر العبادى المتعلق بالعبادةٌ تعبدىء و الا-مر الاجارى المتعلق بالعمل المستأجر عليه توصلىء فيلزم من صحة 
الإجارة المتعلقةُ بها اجتماع أمرين متخالفين فى شىء واحد و هو محال. 

وفيه: ان الفرق بين التوصلى و التعبدى انما هو من ناحية المتعلق» بناءَ على ما حققناه فى محله من ان قصد الامر مأخوذ فى متعلق 
الامرء إذ ربما يعتبر فيه قصد القربه لعدم حصول الغرض الا به فالواجب تعبدىء و ربما لا يعتبر فيه ذلكء؛ فالواجب توصلى. و الامر 
فن السورديق واسد وا لذ تمده فيه 

و عليه فالأ-مر الاجارى المتعلق بالعبادة انما يكون مثل الامر المتعلق بها نفسهاء بلا تفاوت بينهماء و المتعلق لكل منهما انما هو ذات 
العمل مع قصد القربة فيندكك أحدهما فى الأخر و يكون امراً مؤكداً كما فى غير المقام. 

فتحصل: ان شيئاً مما استدل به على منافاةٌ صفةٌ العبادية للإجارة لا يتم» و مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على العبادات» و كذلكك 
الأخذ يعنوان الجعالة إذا قث سائر الشروط المعمرة لعنوماك صسسة المعاملات: و تزيدها التضوص المتضمة للترغيب على العنادات 
بذكر فوائدها من سعة الرزق و أداء الدين و غيرهماء و المثوبة على فعلها و الترهيب على تركها بذكر ما يستتبعها من الهلكة و العقوبة» 
إذ هذه النصوص تدل على انه لا تنافى بين العبادة و الإتيان بها لجلب المنافع و دفع المضرات. فتدبر. 

و للقوم مسالكك أخر فى تصحيح العبادة التى تعلقت الإجارة بها و عدم منافاة صفة العبادية للإجارة: أحدها: ان الوفاء بالعقد امر 
محبوب عقلًا و شرعاً و هو من صفات المؤمنين فغاية العمل العبادى ايضاً محبوبة» فلا تنتهى سلسلة العلل الى غير اللّه تعالى. 
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وفيه: ان هذا فى نفسه وان كان تامراًء الا-ان محل الكلام هو اعمال الاجراء الخارجية التى يؤتى بها بداعى استحقاق الأجرة لا من 
حيث ان الوفاء بالعقد محبوب شرعى. 

انيها: ما افاده المحققان كاشف الغطاء و صاحب الجواهر و هو: ان المصحح للعبادية هو الامر المتعلق بالعبادة» و الامر الاجارى 
المتعلق بها لا ينافيها بل يؤكد الإخلاص. 

ولا معد ان يكو مراد ها ها ذكرقاء ]نا مق اتحقاكة الإخلاضى طرلك اذ الداعى :الأول هو امغال الآمر المتلق بالعادةو الداع الي 
هذا الداعى هو امتثال الامر الاجارى؛ اى استحقاق الأجرهُ شرعاً الذى مر انه عبارة اخرى عن كون الداعى الامر الإلهى» و الخوف منه 
سبحانه» فسلسله العلل منتهية إليه تعالى» و عليه فهو متين غايته. 

ولا يرد عليه شىء مما اورده الشيخ ره من الإيرادات الثلاثة: الأول: ان مقتضى ذلك الفرق بين الإجاره و الجعالة» حيث ان الجعالة لا 
توجب العمل على العامل. 

و فيه: ان صاحب الجواهر ادعى ان الإجارة من جهة تسبيبها الوجوب أيضاً يؤكد الإخلاص و لم يدع انه المصحح للعبادية حتى يرد 
عليه ما ذكرء فلازم ما ذكره عدم تأكد الخلوص فى الجعاله لا عدم تحقق الإخلاص. 

الثانى: انه ان أريد ان تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاصء فلا ريب ان الوجوب الحاصل بالإجارة توصلىء وان أريد انه يؤكد 
الإخلاص من العامل فهو مخالف للواقع قطعاء لان ما لا يترتب عليه اجر دنيوى أخلص مما يترتب عليه ذلكك وجداناً. 
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وفيه: ما عرفت من ان الداعى الى ايان العبادةٌ بقصد الامر ليس الا الاستحقاق شرعاً للأجرةٌ و الامر الاجارى بالإتيان بما اشتغلت ذمته 
به من العملء لا تملكك الأجرةٌ و لا تسلمها. 

الثالث: ان تأكد الإخلاص انما يكون بالتعبد بالأمرين» و التعبد بالأمر الاجارى لا يتحقق الا ان يؤتى بمتعلقه بقصد حصول الوفاء و 
اثبان الفعل من حبث استحقاق المستاجر له و هذا المعتى يناقى ونجوب اتبان الفعل لأجل استحقاقة تعالى اياه: 

وفيه: ما تقدم من ان المأمور به بالأمر الاجارى ليس هو اتيان العمل المستأجر عليه بقصد انه وفاء» بل المأمور به ذات ما هو وفاء» اى 
ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشائع» فلا يعتبر فى امتثاله الإتيان بالعمل من حيث استحقاق المستأجر له كى ينافى ذلكك الإخلاص. 
فراجع و تدبر. 

ثالثها: ما افاده السيد الفقيه فى حاشيته و غيره» و هو: إلغاء الامر بالصلاة عن الوساطة» و تصحيح العبادة بنفس امتثال الامر الاجارى؛ و 
لهم فى ذلكك تقريبان: 

الأول: ان الأمر الاجارى و ان كان توصليا الا ان التوصلى ما لا يعتبر فى سقوطه قصد الامر لا أنه لا يمكن التقرب به و عليه فلو انى 
بالعبادة المستأجر عليها بداعى امتثال الامر الاجارى صحت و وقعت عبادة. 

و فيه: ان مورد الإجارةٌ اما ذات تلكك العبادهُ من غير قصد القربة فلازم صحة الإجارة سقوط أمرها بإتيانها وان لم يقصد القربة لكون 
هذا الا-مر توصليا و هو خلف. وان كان هو العمل المقيد بقصد الاممر المتعلق به نفسه فالمفروض فى هذا الوجه عدم كفايته فى 
الخلوص. و ان كان هو العمل المقيد بداعى امتثال الامر الاجارىء فهو يرجع الى التقريب الثانى» و ستعرف ما فيه. 
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الثانى: ان الأمر الاجارى ليس مطلقا توصلياء بل هو تابع للغرض المترتب على متعلقه: فان كان مترتباً على العمل مع عدم قصد القربة 
فالأ.مر توصلىء و ان كان مترتباً عليه معه فهو تعبدى, فان كان مورده مثل الصلاة و الصيام كان مرجع الامر الاجارى الى إيجاب 
الصلاءً و الصوم و هما تعبديان» وان كان مورده مثل الكتابة و الخياطة كان مرجعه: الى الأمر بالخياطة و الكتابة و هما توصليتان» و 
الدليل على كون الامر الاجارى فى المورد الأول تعبديا هو الدليل على كون الامر بالصلاة و الصيام تعبدياء إذ لا فرق فى الصوم الذى 
سنخه سنخ التعبدى بين أنحاء الامر به. 

و فيه: ان المحذور لم يكن عدم قابلية الأمر المتعلق بتلكك العباد المستأجر عليها لان يكون قصده موجباً للعبادية كى يدفع المحذور 
بذلككه بل المحذور كان هو ان الاتيان بداعى استحقاق الأجرة بنافى الخلوص: و فى هذا المحذور لا فرق بين قصد الامر المتعلق 
بتلكك العبادةٌ و بين قصد الأمر الاجارى. 

فالصحيح ما ذكرناه من ان قصد استحقاق الأجرة انما يكون فى طول قصد الأمرء فلا يضر بالعبادة مع انه لو سلم كونه فى عرضه أو 
انيرا الأخلاض ظو لابقا فقصد انتحقاق الخ لآ كاقياةيل عو قمن هادى أنها. 

ولو تنزلنا عن جميع ما ذكرناه و سلمنا ان قصده غير قربى و يكون فى عرض قصد القربة يدخل المقام فى الكبرى الكلية المذكورة 
فى كتاب الصلاة فى مبحث النية من ان الضمائم غير المحرمة هل تضر بصحة العبادة ام لا؟ و قد ذكروا ان هناكك صورا: الاولى: ان 
يكون كل من الداعين ضعيفاًء بحيث لو كان وحده لما اثر فى صدور الفعل. 

العافة ان كوت الداع القرى سعلا قن الداعر يه و غير تعبا 

الثالثة: عكس ذلكك. 
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الرابعة: ان يكون كل منهما مستقلًا فى الداعوية» الا انه انما يستند الفعل إليهما من باب عدم معقولية اجتماع علتين تامتين على معلول 
واحك. 

لا كلا-م فى الصحةٌ فى الصورة الثانية و الفساد فى الصورة الاولى و الثالثة» و قد وقع الخلاف فى الصورة الرابعة» و اختار جمع من 
الأساطين الصحة فيهاء فعلى هذا لا وجه للحكم بالبطلان مطلقاً فى المقام. و تمام الكلام فى هذه الكبرى الكلية موكول الى محله؛ و 
قد أشبعنا الكلام فيها فى الجزء الرابع من هذا الشرح. 


[المقام الثانى:] عدم منافاةً الوجوب بما هو لأخذ الأجرة 
اشارة 


المقام الثانى: فى بيان أن الوجوب بما هو هل ينافى أخذ الأجرة ام لا؟. 
و تنقيح القول فى هذا المقام بالبحث فى موارد: 

الأول فى الوانجب العبتى التعيبتى غير النظامى. 

الثانى: فى الواجب الكفائى. 

الثالث: فى الواجب التخبيرى. 

الرابع: فى الواجبات النظامية. 


[الأخذ على الواجب العينى التعيبنى غير النظامى] 


اما المورد الأول: فمقتضى العمومات هو صحة الإجارة و عدم مانعيته عنها. 

و قد ذكر فى وه المناقاة وسحوه: 

الأول: ان عمل الحرفى نفسه ليس بمالء و انما يقابل بالمال لما دل على انه محترم؛ فإذا وجب فقد سقط احترامه. 

و فيه: ان المالية من الاعتبارات العقلائية؛ و انما يعتبرها العقلا لكل ما يرغبون إليه لما فيه من الأغراض و الفوائد العقلائية» و من 
البديهى ان عمل الحر من تلكك 
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الأمور فهو مالء و لو تنزلنا عن ذلكك فلا ريب انه يصير مانا بمجرد وقوع المعاملة عليه نظير الكلى فى الذمة» و لذا لا كلام فى انه لو 
فوت احد عمل الحر يكون ضامناً له و هذا المقدار يكفى فى صحة المعاملةُ كما سيأتى التعرض له فى كتاب البيع مع انه لو فرض 
عدم ماليته لا وجه للحكم بانه يقابل بالمال لاحترامه؛ إذ الدليل انما دل على ثبوت الحرمة لمال المسلم» فان كان للعمل حرمة فهى 
لكونه مالاء و مع فرض عدمه لا حرمة له. 

الوجه الثانى: ما استند إليه الشيخ ره و هو: ان عمل الحر و ان كان مالا فى نفسه لكنه إذا وجب سقط احترامه؛ لان الوجوب عليه رافع 
لاختياره و تسلطه على التركء فهو مقهور على إيجاده؛ و يستوفى العمل منه من دون دخل لرضاه و اذنه المقومين لاحترام المال فى 
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ذلكك. 

و استشهد لذلكك: بانه لو فرض ان المولى امر بعض عبيده بعمل» و كان يرجع نفعه الى غيره» فأخذ العبد العوض من ذلكك الغير على 
ذلكة العمل عد أكلا الال مجان وياذ موه 

و فيه: ان كان المدعى ان الوجوب الشرعى يوجب ساب المالية عن العمل» فيرد عليه: ان الوجوب انما يوجب سلب الاحترام» بمعنى 
انه لا يجوز التصرف فيه لأحد الا- مع اذنه و رضاه. وله السلطان عليه» و ليس لأحد مزاحمته؛ ولا يوجب سالب الاحترام من حيث 
ماليته المقتضية ان لا يذهب هدراً و بلا تدارك. و نظير المقام ترخيص الشارع المارهٌ فى الأكل من الثمرهٌ و ترخيص الأكل من بيوت 
الأقارب» فان هذا الترخيص يوجب سلب الا-حترام بالمعنى الأول ولا يوجب سلب المالية كى لا يصح أخذ العوض فى هذين 
السووكية 

واه كاه المدعى اق العمل الزاس غلن التكلق لا يعقل ان يصير واها 00 
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بالوجوب الاجارىء فيرد عليه: انه يلتزم بالتأكد. فيكون لازمه الامتثال من جهتين. 

وان كان المدعى انه يعتبر فى صحة الإجارة ان يكون للمستأجر إجبار الأجير على ذلكك العملء فإذا كان الفعل واجباً عليه فهذا الحق 
ثابت له قبل الإجارهُ من باب الامر بالمعروفء فلا تترتب عليها ثمرة» فلا تصح. فيرد عليه انه بالإجارة يثبت هذا الحق فيكون ثابتاً من 
ناحيتين» و تظهر الثمره فى موردين: الأسول: ما اذا لم يمكن اجباره على الفعل من باب الأمر بالمعروفء و امكن اجباره من باب كونه 
مملوكا له و لو بالرجوع الى المحاكم العرفية. 

القائ: ها اذا كانمى وح عله جاهلا بالرض د 

و بالجملة: مجرد الوجوب الشرعى لا يوجب سلب المالية عن الشىء؛ و معه لا وجه لمنافاته مع صحة الاجارة. 

الوخد العالع: ها افاذه السكق الدائش ومو هرةانه بعر فى صبحة العائلة- مضافاً الى كرون كل مق التحاملي فالكا لما يذلاو 
بحكمه و ايجادها بسبب خاص و آله مخصوصة:-: ان لا يكون محجوراً عن التصرف فيه من جهة تعلق حق الغير به او غير ذلكك من 
اسباب الحجرء لتكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيه؛ و الإيجاب يوجب سقوط ملكك التصرف و سلب الاختيار و دفع السلطنة» 
قلا محالة تفسد المعاملة. 

وفبه: ان توقف نفوذ المعاملة على السلطنة الوضعية المستتبعة لكون مورد المعاملة ملكا طلقا و لم يتعلق به حق الغير» و المتعاملين 
بالغين عاقلين مختارين غير محجورين بأحد اسباب الحجر بديهى, و اما كون الإيجاب موجباً لسلب هذه السلطنة فهو اول الكلام؛ نعم 
الإيجاب يوجب رفع السلطنة التكليفية المنتزعة من جواز الفعل و التركك و نفوذ المعاملة غير متوقف عليها. 

فان قلت: انه يعتبر فى صحة المعاملهُ القدرة على التسليم؛ و مع الوجوب لا قدرة 
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لفق الفعل و التركهه إذ القدرة مشرمة بالطرقيق الفغل و التر كك 
قلت: انه لم ترد آيةُ و لا رواية دالُ على اعتبار القدرةُ على التسليم» و إنما نقول به لأنه مقتضى وجوب الوفاء بالعقد او لانعقاد الإجماع 
عليه او للنبوى :)١١‏ نهى النبى عن بيع الغرر. 
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و وجوب العمل لا ينافى مع ما تقتضيه هذه الادلة» اما الأول: فلأنّه يتأكد وجوب العمل بوجوب التسليم. 

و أما الثانى: فلأنٌ المتيقن منه إمكان وصول العمل الى المستأجرء و المفروض فى المقام تحققه. 

و أما الثالث: فلأنه لا غرر مع إمكان الوصول كما لا يخفى. 

الوجه الرابع: ما نسب الى الشيخ الكبير كاشف الغطاء قده و هو: ان إيجاب العمل يوجب صيرورته مملوكا للّه تعالى و مستحقا ل و 
قيما كان راجعا الن اتحقوق الغير يوجن صيرؤزة الغير حدقا لذلكك العمل من هذا العاما »و لا يجوز تمليكف المملر كك ثاثيا: 

و فيه: أنه لو كان المدعى ان الإيجاب يقتضى كون العمل مملوكاً لله بالملكية الاعتبارية نظير ملكية العمل لأحد المخلوقين؛ فيرد عليه: 
ان الإيجاب ليس الا إبراز شوق المولى بالفعل و هذا غير الملكية. 

وان كان المدعى انه يوجب خروج العمل عن تحت سلطنة العبد و دخوله فى سلطان المولى و ما هو داخل فى سلطان الغير لا يجوز 
تمليكه؛ فيرد عليه: ان جميع افعال العباد تحت سلطان المولى تشريعاً لا تكويناء من غير فرق بين ما اذا اوجبها و ما اذا 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج216 ص: م‎ 
اح‎ 


لم يوجبهاء فان السلطنة التشريعية عبار اخرى عن ان زمام هذا العمل بيد الشارع و له جعل اى حكم أراد له؛ و هذا المعنى ثابت قبل 
الإيجاب فالإيجاب لا يوجب حدوث سلطنة مانعة عن التمليك. نعم هو يوجب سلب سلطنة المكلف تشريعاً عن هذا العمل و هو لا 
ينافى التمليكك كما تقدم. 

وبالجملة المزاد من الملكية لله:ان كان عن الملكبة الاغمارية فالآ يهاب لا يقتضى تلكده .وات كان فوت سلطة تكريلية وسلت 
سلطنةٌ العبد تكوينا فهو خلاف الواقع وجداناء وان كان بمعنى السلطنة التشريعية فهى ثابتةُ قبل الإيجاب» و كونه موجبا لسلب سلطنة 
العبد تشريعاً لا ينافى التمليكك. 

هذا فيما اذا لم يكن الإيجاب للغير» و اما فى ما كان له فهو لا يوجب مالكية ذلكك الغير له» و لذا يجوز استيجار الأجير لخياطة ثوب 
الغير. فان العمل مملوك للمستأجر لا لذلك الغير- فتدبر حتى لا يشتبه عليكك- جعل العمل للغير بإيجابه له» هذا هو الحق فى 
الجواب, لاما ذكره الأستاذ الأ-عظم- وفاقاً لغيره من الأساطين-: من ان ملكية المستأجر انما هى فى طول ملكيته تعالى» و اجتماع 
الملكيتين الطوليتين امر ممكن لا محذور فيه؛ و لاما ذكره بعض آخر من ان ملكيته تعالى ليست من سنخ ملكك العباد» فإنها بمعنى 
الإحاطةٌ الوجودية بالأملاك و ملاكها. 

إذ يرد على الأول: انه لم يظهر لنا الفرق بين الملكيتين العرضيتين و الطوليتين» بل الظاهر هو استحالة اجتماعهما مطلقاً. 

ويرد على الثانى: ان المدعى يدعى ان الإيجاب ثبوت ملكية اعتباريةٌ له تعالى غير تلكك الملكية. 

الوجه الخامس: ما نسب الى الشيخ الكبير ايضاء و هو: ان الاجاره لو صحت كان لازمها مالكية المستأجر لذلك العمل و من لوازم 
الملكيهٌ التى لا تنفكك عنها جواز 
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الإبراء و الإقالة و التأجيل» و حيث ان هذه الآثار لا تثبت للواجب المستأجر عليه» فيكشف ذلكك عن عدم الملكك» و هو يكشف عن 
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بطلان الاجارة. 

وفيه: ان هذه الآثار انما تثبت للمستأجر عليه من حيث الأ-مر الاجارى» و عدم ثبوتها له من حيث وجوبه من قبل الله تعالى لا ينافى 
صحة الاجارة» فالابراء فى المورد يوجب عدم استحقاق المستأجر للعملء و التأجيل يوجب عدم لزوم التعجيل من حيث استحقاقه؛ و 
الإقالة توجب انتفاء الوجوب الاجارى. 

الوح السادمن ةما فس الى المشقق الثات زه الشامو هر انه عير فى عيينة الابعارة كرق الأجر نالكا لعمله كن يملكة المسساجر 
بالإجارة» و الوجوب يوجب نفى ملكيته له. و بعبارة اخرى: يعتبر ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجرء فلو لم يكن كذلكك كما 
اذا تعلق تكليف عليه مباشرة لم تصح الاجارة. 

وفيه: ان الوجوب الذى حقيقته إبراز المولى لا يوجب سالب المالكية عن العمل كما تقدم, و اعتبار كونه ممكن الحصول انما هو 
يرجع الى اعتبار القدرة على التسليم الذى عرفت انه لا ينافى مع الوجوب. 

الوجه السابع: ما نسب الى المحقق الخراسانى ره احتماله» و هو: ان بذل العوض على ما يتعين على الأجير لغو. 

و فيه: ان لا لغوية فيه مع عدم العلم بصدوره منهء او لا-ن يكون له إجباره على الفعل» مع ان الموجب لفساد الاجارة مع لغوية بذل 
العوض ليس الا كون المعاملة سفهية» و هو لا يوجب البطلان كما تقدمت الإشارة إليه. 

الوجه الثامن: ان الإيجاب انما يكون ناشئاً عن مصلحة موجودةٌ فى الفعل عائدةٌ الى من يجب عليه: فأخذ العوض على ما تعود فائدته 
إليه أكل للمال بالباطل. 

و فيه: ان الموجب لكون أخذ العوض اكلا للمال بالباطل انما هو عدم كونه ذا 
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فائدة عائدة الى المستأجرء و عدم ترتب غرض عقلائى له عليه و لو كون اللّه تعالى مطاعاً لا كونه ذا فائدة عائدةٌ الى الأجير. 

الوجه التاسع: ما نسب الى المحققين النراقيين و المحقق القمى ره» و هو: انه لا يجوز توقيف الواجب على شرطء و صحة الاجارة 
تستلزم ذلكء لأنها توجب توقيف الواجب على أخذ الأجرة. 

و فيه: انه لا يعتبر فى صحة الاجارة كون الشخص غير بان على الفعل» فلا مانع من استئجاره على عمل لو لم يستأجره أيضاً كأن يأتى 
به» فتصح الاجارة و لا يلزم منه توقيف الواجب على شرط. 

فتحصل: ان شيئاً مما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب لا يدل عليه فالأظهر جوازه؛ فعلى هذا لا يبقى مورد للبحث 
فى المورد الثلاثة الأسخرء فان الجواز فى تلكك الموارد اولى من الجواز فى هذا المورد» و لكن لا بأس بالبحث فيها بناءٌ على عدم 
الجواز هنا. 


أخذ الاجارهٌ على الواجب الكفائى 


اما المورد الثانى: فقد اختار الشيخ ره جواز أخذ الأجرهٌ على الواجب الكفائى التوصلى. 

و استدل له الأستاذ الأعظم: بان من يجب عليه الفعل فى الواجب الكفائى انما هو عنوان احد المكلفين» و من الواضح ان إيقاع الاجارة 
على مباشرة شدخص معينء وانحذ الأجرةٌ على تلكك الخصوصية» ليس من قبيل أخذ الأجرةٌ على الواجب: فان ما أخذت عليه الأجرةٌ 
ليس بواجب وما هو واجب لم تؤوخذ عليه الأجرة. 
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و يرد عليه: اولا ان المكلف فى الواجب الكفائى انما هو جميع آحاد المكلفين؛ غاية الأ-مر يكون التكليف المتوجه الى كل احد 
تكليفا مشروطاً بعدم إتيان الآخرين به. و على هذا اذا وقعت الاجارة على مباشره شخص معين مع تركك الآخرين فقد وقعت على 
الوافية: 

و ثانيا: انه لو سلم كون المكلف هو عنوان احد المكلفين» و لكن لا كلام فى ان الفعل الصادر من أحدهم انما يكون مصداقاً للواجب 
لصدق عنوان احد المكلفين عليه واذا كان العمل من احد المكلفين مملوكا للّه تعالى و مسلوب الاحترام و القدرة فعمل الأجير 
مصداق لما هو مملوك له و مسلوب الاحترام و القدرة فلا يجوز أخذ الأجر عليه» فالأظهر انه تجرى عمده الوجوه المتقدمه فى 
الواجب الكفائى ايضاء لا سيما اذا تعين على الأجير لعدم اقدام احد على العملء او امتناع الكل عن العمل مجاناً كما لا يخفى. 

وقد استدل لعدم جواز أخذ الأسجرة على الواجب الكفائى بما نقله الشيخ ره بقوله: (ان الفعل متعين له فلا يدخل فى ملكك آخر و 
بعدم نفع المستأجر فيما يملكه.. الى أخره). 

توضيح هذا الوجه: ان الواجب الكفائى انما يعود نفعه من المصلحة المقتضية لإيجابه و الثواب المترتب عليه الى الأجير نفسه؛ فهو 
متعين له و مختص به لاختصاص فوائده به» و ما يكون كذلك لا يمكن ان يدخل فى ملكك آخرء إذ دخول العمل فى ملكك الغير انما 
هو فيما يعود نفعه إليه. 

و بهذا ظهر أمران: الأول: ان قوله: و بعدم نفع المستأجر ... الى آخره تفسير لقوله: بان الفعل متعين له. لا دليل آخرء و يشهد لذلكك- 
مضافاً الى ما تقدم-: اقتصار الشيخ على جواب واحد. 
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الثانى: ان ما ذكره السيد الفقيه فى تعليقته من ان هذا الوجه يرجع الى الوجه السابق و هو التنافى بين الوجوب و التملكك غير تام؛ و 
الظاهر ان هذا الإيراد نشأ من الخلط بين قول متعين له و متعين عليه فتدبر حتى لا يشتبه عليكك الأمر. 

و الجواب عن ذلكك هو ما أشار إليه الشيخ ره فى صدر المبحث و هو: ان فى جميع الواجبات الكفائية فائدة تعود الى المستأجرء و هو 
نقوط التكلق عن المستاسر بمباشرة الأجير. 

و أما ما ذكره فى المقام بما حاصله: ان الثواب المترتب على الواجب الكفائى يرجع الى المستأجره فيرد عليه: ان ثواب الفعل لو قصد 
الأجير به القريةٌ لا بعود الى المستأجر و انما الذى يحصله المستأجر هو ثواب التسبيب الى فعل الخير الذى هو مترتب على فعل نفسه. 


أخذ الأجرهٌ على الواجب التخييرى 


و أما المورد الثالث: و هو أخذ الأ-جره على احد فردى الواجب التخييرى بالخصوصء فقد استدل الأستاذ الأعظم على جوازه: بان 
الواجن اتماهو غتوان احد القرديخء و متعلق الاجارة اثما هو الاثياث بقرة خاضء فما هو وانلجب غير ما يوعد الأجرة غليه: 

و فيه: ان مورد الاجارةً ان كان تخصيص الواجب بخصوصية خارجة عن حريم متعلق الوجوب قابلة للانفكاكك عن الواجب او غير 
قابلكُ له. كما اذا استأجره لان يمتثل الأمر بالدفن الواجب عليه بتخصيصه بأرض صلبة» او ان يستأجر الخياط الذى وجب عليه خياطة 
ثوب زيدء و كان مخيراً فى موضع الخياطة؛ بان بخيط 
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ذلكك الثوب فى منزله لتعلق غرض عقلائى به صح ما ذكرء فان تخصيص الواجب بهذه الخصوصية ليس بواجب. 

و أما ان كان مورد الاجاره هو الحصه الخاصة و الفرد الخاص. و بعبارة اخرى: الواجب المتخصص بالخصوصي» فلا يتم» إذ العمل 
المستأجر عليه حين وقوعه يقع مصداقاً لما هو مملوك لله تعالى» و مسلوب الاحترام و القدرة؛ و ما يجوز ان يقهر عليه فعلى فرض 
كون هذه الأمور مانعة عن صحة الاجاره لم تصح فى المقام. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى استدلال الشيخ ره للجواز بانه محترم لا يقهر المكلف عليه؛ فجاز أخذ الأجرة بإزائه» نعم لو كان مراده الفرض 
الأول- كما لعله الظاهر من عبارة المكاسب- تم ما ذكره. 

وقد يقال: انه يفهم من ادلة وجوب بعض الأشياء كونه حقاً لمخلوق يستحقه على المكلفين فكل من اقدم عليه فقد ادى حق ذلكك 
التخلرق :فلا بجر أخل الأجرة غلية. 

أقول: بناءٌ على عدم مانعية الوجوب عن صحة الاجارة- كما هو المختار- او عدم مانعية الوجوب الكفائى عن صحة الاجارة- كما 
اختاره الشيخ ره- كونه حقا لا يكفى فى عدم جواز الأخذ ما لم يثبت كونه حقاً مجانياء و مع ثبوته لا فرق بين كونه حقاً للمخلوق و 
مالم يكن كذلك. 

و بالجملة: المدار على المجانية لا على حقيته للمخلوق؛ اما عدم جواز أخخذ الأجرة فى الفرض الأول فواضح. و اما جوازه فيما كان 
حقاً للمخلوق فلما تقدم فى المورد الأول فى جواب الوجه الرابع من ان إيجاب العمل للغير غير جعل العمل له و هو لا يوجب مالكية 
ذلكك الغيرء فلا يمنع عن أخذ الأجرة. فراجع ما ذكرناه. 

لا يقال: ان مرجع هذا الجواب الى منع ثبوت حق للمخلوق فى العمل» وان 
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الثابت انما هو حكم ينتفع به ذلكك الغير. 

فانه يقال: ان ذلكك تام و لكن ندّعى انه فى الموارد التى ادعوا ثبوت حق للمخلوق كتجهيز الميت و تعليم الجاهل لا يستفاد من الادلة 
ازيد من ما ذكرناه. ولا يمكن استفادة كون العمل مملوكاً و مستحقاً له» و لذا احالوا استفادة ذلكك فيها الى لطف قريحة. نعم لو ثبت 
فى مورد ان الشارع الاقدس اعتبر الاستحقاق لا يبعد دعوى ظهوره فى كونه بنحو المجانية. 

فما ذكره بعض المحققين من انه اذا كان اعتبار الاستحقاق تارهٌ بنحو المجانيهُ و اخرى بنحو العوضيهٌ فمجرد دلالة الدليل على 
الاستحقاق للعمل لا يجدى فى سقوط الاحترام ما لم يدل على ان استحقاق العمل بنحو المجانية» و حيث انه عمل محترم لا دليل على 
اسقاط احترامه فللعامل مطالبة اجرهُ مثل عمله» خلاف الظهورء و لكن منه يظهر وجه آخر لعدم مانعية ثبوت الحق عن اخذ العوض» و 


اخذ الاجر على الواجبات النظامية 


و أما المورد الرابع: فالظاهر انه لا خلاف بينهم فى جواز اخذ الاجرة على الواجبات النظامية» اى ما وجب لحفظ النظام من الحرف و 
الصناعات المتوقف عليها النظام» و حيث ان المنسوب الى اكثر الأصحاب عدم جواز اخذ الا-جرة على الواجب جعل ذلكك نقضاً 
عليهم؛ و هم اجابوا عنه باجوبة» و لكن بناءً على ما عرفت من جواز اخذ الاجر على الواجب مطلقاً لا مورد لهذا الايراد اصلًا. 
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الأول: خروج ذلكك بالاجماع و السيرة القطعيين. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج216 ص: وخر 
ا 


و فيه: ان مستند المنع لم يكن عدم الدليل فى مقام الاثبات على الجواز أو الدليل على عدمه. كى يخرج عنه بذلكك, بل كان المانع 
مانعاً ثبوتياء و انه لا يعقل صحة الإجارة مع كون موردها واجباًء فلو قام الدليل على الجواز فى مورد لأبد من الالتزام بأحد أمرين على 
سبيل منع الخلو: كشف ذلكك الدليل عن بطلان تلكك القاعدة أورد ذلكك الدليل و عدم العمل به. 

الثانى ما عن المحقق الثانى من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية» فلا يكون حينئذٍ واجباً. 

و فيه: انه ان أريد بذلكك وجود من يقوم به فمرجع ذلكك الى جواز اخخذ الا-جره على الواجب الكفائى مطلقاًء و قد أنكر ذلكك 
المحقق» و ان كان المراد قيام الغير به فيرد عليه: انه لا خلاف بينهم فى جواز اخذ أول من يقوم بالفعل الاجر على عمله. 

الثالث: ما افاده المحقق النائينى ره؛ و هو: ان الواجب على الأ-جير هو بذل عمله؛ اى تعلق التكليف أو الوضع بالمعنى المصدرى لا 
بنتيجة عمله التى هى المعنى لا-سم المصدرء فان الطبيب و ان وجب عليه الطبابة عينا الا انه مالكك لعمله. و الاجرة تقع بإزاء العمل 
الذفو نه حفاظ سالب المال لكأ باواد قزل هو نفيك الاصدال: 

و بالجملة: متعلق الوجوب فى الواجبات النظامية هو العمل بالمعنى المصدرىء و عليه فلا مانع من اخذ الاجرة على نتيجة العمل. 

وفيه: ان الفعل من حيث المعنى المصدرى عين الفعل من حيث اسم المصدر و الفرق بينهما اعتبارى كما حقق فى محله» و عليه 
فالواجب بعينه هو العمل المستأجر عليه. 

الرابع: ما عن مفتاح الكرامة و الرياض من: ان المنع مختص بالواجبات النفسيةُ التى وجبت لذاتهاء كدفن الميتء دون الواجبات الغيرية 
كالصناعات التى هى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18١.‏ ص: 6" 

آمذا 


مقدمة لحفظ النظام الواجب. 

و فيه: أولا: ان المانع المتوهم انما هو الوجوب من حيث هو وجوبء و لا فرق فى ذلكك بين النفسى و الغيرى. 

و ثانياً: انه قد حقق فى محله ان السبب التوليدى واجب بعين الوجوب المتعلق بالمسبب لا بوجوب آخرء و فعل الصنائع و الحرف 
بالنسبةُ الى ما يترتب عليها من حفظ النظام من هذا القبيل» إذ لا واسطةٌ بين هذه الافعال و حفظ النظام» و انما يحفظ النظام بها. 
الخامس: ان حفظ النظام انما يتوقف على تلكك الصناعات و الحرفء و هى وان لم تتوقف على اخذ الاجرةُ و تجويزه؛ و لكن بما ان 
اكثر الناس انما يتصدون للصناعات الشاقة طمعاً فى الا-جرة أو زيادتهاء فمع عدم جواز اخحذ الاجر يتركونها أو يختارون الأعمال 
السهله دون الشاقة» فلا ينحفظ النظام لأجل العصيانء فقاعدة اللطف تقتضى تسويغ اخحذ الاجرة تقريباً للعباد الى امتثال التكاليف 
النظامية. 

و بهذا ظهر مقابلة هذا الوجه للوجه السابع فى المكاسب. فما افاده المحقق الإيروانى ره من: ان مآل هذا الوجه الى الوجه السابع» غير 
تام و الشيخ ره دفعه بان المشاهد بالوجدان ان اختيار الناس للصنائع الشاقة ليس ناشئاً عن زيادة الاجرة بل عن دواع أخرء و ظاهره 
تسليم هذا الوجه على هذا التقدير. 
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أقول: ان ما اقتضته قاعدة اللطف فى جميع التكاليف من جعل الثواب على الموافقة و العقاب على المخالفة كاف فى التقريب الى 
الامتثال هناء و لا حاجة الى شىء آخر. 

السادس: ان هذه الصناعات انما تجب لحفظ النظام» و هو انما يتوقف على التكسب بها فايجابها تبرعاً نقض للغرض. 
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و فيه: ان من المشاهد بالوجدان استقامة النظام لو اتى بها تبرعاء فالصغرى ممنوعة. 

السابع: ما عن كاشف الغطاء قده؛ و هو: ان وجوب تلكك الصناعات ليس مطلقاً بل هو مشروط بالعوضء فلا يعقل ان يكون اخذ 
العوقى هتاقا لد 

و فيه: انه ان أريد بذلكك كون اخذ العوض شرطاً للوجوب بمعنى انه لا وجوب لها قبل الايجارء فيرد عليه: ان لازمه عدم الوجوب قبل 
الايجار و قبل ان يبذل الباذل العوضء و لازم ذلكك عدم انحفاظ النظام, و ان أريد به كونه شرط الواجب كما يظهر من تمثيله ببذل 
الطعام و الشراب للمضطرء فيرد عليه: أولا: انه لا ريب فى عدم وجوب اخذ العوضء إذ لا كلام فى انه يجوز العمل مجاناًء و ثانياً: ان 
العمل حينئذٍ يصير واجباء غايةُ الامر بالوجوب الضمنىء و لم يفرق المشهور بين الواجب الضمنى و الاستقلالى فى عدم جواز اخذ 
الكمرة عله 

الشامن: ان وجوب تلكك الصناعات ليس لأجل ذاتهاء بل لأجل اقامة النظام؛ و هى لا تتوقف على العمل تبرعاً بل تحصل به و بالعمل 
بالأجرة:فالواجب هو العمل لآ بقرط من السجانية واعيل العرض. 

و فيه: ان مقتضى هذا الوجه جواز اخخذ الا-جرهُ على جميع الواجبات سوى ما وجب مجاناء و بعبارة اخرىء ان المانع المتوهم لم يكن 
ظهور الأدلة فى المجائية بل كان هو التنافى بين ضغة الورجوب واد العواضىء قلا يعقل على هذا جعل الرجوب على شي مشروظا 
بالعوض. و لا مطلقاً بالنسبة إليه. 

ولما كانت هذه الوجوه. غير تامة عند الشيخ الأعظم فد قيد عدم جواز اخذ الاجر على الواجب النظامى بما اذا كان وجوبه عينيا 
تعيباء و احيث توه الى أن الأصحاب ملترهوة بجواز اخذها حى فى هذه الصورة- كما اذا فغينت الطبابة على 
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طبيب- فلذا تصدى للجواب عنه: بان اخذ العوض انما يكون لمقدمة هذا الواجب التى هى واجبةُ بالوجوب الكفائى» إذ الطبابةٌ مثلًا 
انما تتوقف على الجمع بين الطبيب و المريضء و هو كما يكون بحضور الطبيب عند المريضء. كذلكك يكون بإحضار الأولياء 
المريض عند الطبيب. 

و: يرد عليه قده: ان الطبابة بمعنى اعلام الدواء واجبة على الطبيب» و مقدمة هذا الواجب التى يعقل ان تصير واجبةُ بالوجوب المقدمى 
انما هى ما يكون فعل الطبيب نفسه؛ و لا يعقل ان يجب الإحضار بالوجوب المقدمى المترشح من وجوب الطبابة المتوجه الى الطبيب 
كما لا يخفى؛ فالحضور ايضاً واجب عينى لا يجوز اخمذ العوض عليه مع ان لازم هذا الوجه هو عدم جواز اخذ العوض فى صورة 
الاحضارء و يناه المشهور علق الجواز فى هذه الصورة ايضاً. 

ثم ان الشيخ ره بعد بنائه على عدم جواز اخمذ الا-جره على الواجب العينى التعيينى أورد على نفسه بنقوض ثلاثة: الأول: جواز اخذ 
الوصى الاجر على عمله حتى مع وجوب العمل عليه عيناء و أجاب عنه بوجهين: أحدهما: ما افاده سابقاء و هو: ان هذا حكم شرعى لا 
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من باب المعارضة. 

ثانيهما: ما افاده فى المقام» و هو: انه من جهة الإجماع و النصوص المستفيضة الدالة على ان للوصى ان يأخذ شيئاء المحمول على اجر 
المثل فتوى و نصاًء بملاحظة احترام عمله. 

و: فى كلا الوجهين نظر: اما الأمول: فمضافاً الى مناقضته للوجه الثانى- إذ لو لم يكن عوضاً بل كان حكماً تعبدياً لما كان العمل 
محترما فى نظر الشارع كى يحمل ذلكك على اجره المثل- انه ينافى مع صحيح هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال (عليه السلام): 
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ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلكك .0١١‏ فان ظاهره كون ما يأخذه الوصى عوضاً عن عمله. 

و أما الثانى: فلأنّه اذا كان اخذ العوض على الواجب مناقضاً لوجوبه عقلًا ولا يجتمعان فلا بد من توجيه تلكك النصوص و الفتاوى. 
فالصحيح ان يقال: انه بناءَ على عدم جواز اذ الاجره على الواجب- كما هو المفروض فى هذه النقوض- تحمل النصوص على ان 
الشارع الأقدس ولايهُ اعتبر كون الصغير مستحقاً لعمل الوصى بعوضء فكأنه عامل الطرفان على ذلككء فلا يكون من قبيل اخذ العوض 
على الواجبء بل إيجاب العمل نشأ من استحقاق الصغير له» فهو من قبيل وجوب أداء ما يستحقه الغير. 

النقض الثانى: انه يجب بذل المال للمضطر. مع انه لا كلاسم فى لزوم العوض عليه. و أجاب عنه: بان العوض انما هو للمبذول» و 
الواجب هو البذل» فما هو الواجب غير ما جعل العوض له. 

واورد عليه السيد الفقيه: بانه فى المقام ايضاً يرجع بعوض المبذول الذى هو العملء و الواجب انما هو بذل العمل» فما هو الواجب 
شىء»ء و ما يؤخذ عوضه شىء آخر. 

أقول: يرة غلى السيد قده: ان يذل العمل لبس الآ إبجاده» وقد حقق فى مخله أن الأيجاد و الوجوه متحدان ذاتا ومهايران بالاعمار 
فالعمل عين بذله و إيجاده لا شىء فى مقابله» و هذا بخلاف بذل الأعيان فانه غير المبذول. 

و يرد على الشيخ ره: ان ملاك عدم جواز اخذ الاجره على الواجب عند 
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الشيخ ره هو سقوط احترامه؛ و ان استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه و هذا الملاكك بعينه موجود فى المبذول ايضاء إذ الواجب و 
ان كان بذله الا-ان لا-زمه عدم دخل طيب نفسه فى التصرف فى المبذول و إتلافه الذى هو الملاكك فى سلب الاحترام عنده؛ و 
المفروض ان المال الذى لا احترام له لا يجوز اخمذ العوض عليه؛ فلا مناص عن الالتزام بعدم جواز اذ العوض اذا وجب البذل عينا 
على هذا المسلكء لكنكك عرفت فساد المبنى. 

و النقص الثالث: انه يجب على الام المرضعة إرضاع اللبن بناءً على توقف الحياءً عليه» مع انه يجوز اخذ العوض عليه. 

و أجاب عنه بجوابين: أحدهما: ما ذكره فى الجواب عن النقض الأول. 

الثانى: ما أجاب به عن النقض الثانى» و قد عرفت ما فى كليهما. 
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هذا تمام الكلام فى اخذ الاجرهُ على الواجبء و به يظهر حال اخذ الاجرهُ على المستحبء و انه لا إشكال فيه بوجه؛ و لكن الشيخ 
الأعظم؛ فصل فى اذ الاجره عليه بين ان تكون فائدة ذلك العمل- التى هى ملاكك صحة الإجارة- مترتبة عليه اذا اتى به مع قصد 
الإخلاص كالصلاة المعادة التى نفعها جواز الاقتداء به» المتوقف على تحقق الإخلاصء فاختار عدم جواز اخذ الاجرة» و بين ما لم 
تكن الفائدة كذلكء بل كانت مترتبة على العمل و ان لم يتحقق الإخلاص كبناء المساجد و نحوه؛ فاختار الجواز» و حيث ان مبنى 
هذا التفصيل منافاةُ صفة العبادية للإجارة» و قد أشبعنا الكلام فى ذلكك و عرفت ان الإتيان بقصد استحقاق الاجرة لا ينافى الإخلاص» 
فلا مورد لهذا 
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التقضيا + فالأظير خو هراز اعد الاتدر#تخلق الستحب طلقا كما هو المشهور هه الأصيحاب: 
[المقام الثالث] حقيقة النيابة فى العبادات 
اشارة 


المقام الثالث: فيما يتعلق بالنيابة فى العبادات, و ما أورد عليها من الاشكال الذى ذكر مانعاً عن اخذ الاجر على العمل العبادى النيابى. 
و تلك الإيرادات ثلاثة: 

الأول: ما تقدم من الاشكال فى اخذ الاجرة على التعبديات غير النيابية من منافاء اخذ الاجر للإخلاص المعتبر فى العبادة. 

الغاتى: اق الناقن لآ أمر لهالا بالنابة و هو هضانا الى كونه رضلا لى قعنن يذ التارت كاخ ذلكق تقريا له بالنسية الى امر نفس لا بالأمر 
المتوجه الى المنوب عنه المتعلق بالعبادة. 

الثالث: ما نسب الى المحقق الخراسانى ره و هو: أن تقرب النائب يوجب حصول القرب لنفسه لا للمنوب عنه» إذ القرب المعنوى 
كالقرب الحسىء فالتقرب المعتبر فى العمل العبادى النيابى غير قابل للنيابة. 

اما الإيراد الأول فقد أجابوا عنه بأجوبة كلها مبتنية على تسليم منافاة اخذ الاجره للإخلاصء و حيث عرفت عدم منافاته له فلا مورد 
لهذا لان اد أملا. 

أحدها: ما فهمه الأستاذ الأعظم و غيره من كلام الشيخ ره فى المقام» و هو: ان للنائب فعلين: أحدهما: فعل جانحى قلبى» و هو جعل 
نفسه بدلا عن المنوب عنه فى الاتيان بتكاليفه و تنزيل نفسه منزلته» و هذه هى حقيقة النيابة و الأمر المتعلق بها امر 
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غير عبادىء و الاجرة انما تجعل فى مقابل هذا الفعل. 

ثانيهما: ما هو فعل جارحىء و هو ذات العمل كالصلاةً و الحج.ء و الأمر المتعلق به امر تعبدىء و لم تجعل الاجر بازائه» و لكل من 
الفعلين غايهٌ مترتبةٌ عليه» فلا تنافى بين كون النيابة بقصد اخذ الاجر و ذات العبادة بداعى الاخلاصء و هذا الوجه هو الذى ذكره 
الشيخ ره فى كتاب القضاء. 
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و فيه: انه اذا كانت الا-جرةٌ بازاء النيابة نفسها لزم استحقاقها بمجرد ذلك التنزيل القلبى وان لم يأت بالمنوب فيه» و هو بديهى 
البطلان» وان كانت بازاء نفس العمل عاد المحذور. 

ثانيها: ما هو المستفاد من عباره المكاسب فى المقام و عبارةً الفرائد فى مبحث اصالهُ الصحة و حاصله: ان العبادة النيابيةُ كالصلاة اذا 
تحققت فى الخارج كان لها اعتباران» و باعتبار هى فعل النائب» و لذا يجب عليه مراعاة الاجزاء و الشرائط. و باعتبار هى فعل المنوب 
عنه» و لذا يراعى فيها القصر و الاتمام و هى بالاعتبار الأول لا يجب التقرب فيها كى يمنع عن اخذ الاجرة؛ و بالاعتبار الثانى عبادة لا 
يؤخذ عليها الاجرة. فلا مانع من وقوعها قربياً محضاً عن المنوب عنه. 

و بالجملة: العبادة النيابية فعل لشخصين اعتبارً» و هى باحد الاعتبارين قربيه و بالاعتبار الآخر غير قربيه» و الاجرة انما تكون بازائها 
بالاعتبار الثانى. 

واقيةة اندينا اذ الفعل الحانحن والح د ستيلة هو عسوت الى الثافي باتذاكةى الى السوف عن بالعرض »و البضر كفو الذاضن تحر 
هذا الفعل أمران على الفرض: امتثال الأمر المتعلق به؛ و استحقاق الاجرة» فعلى فرض كون ذلك مانعاً عن الخلوص لم يتمحض الفعل 
فى الاخلاءص. و بعبارة اخرى: ما هو منسوب الى النائب بالذات بعينه منسوب الى المنوب عنه بالعرضء فلا يعقل ان يكون الداعى 
لكل منهما غير 
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الداعى الى الآخر. 

و بالجملة: الموجود الخارجى واحد. و الداعى انما يدعو الى ذلكء فاذا كان الداعى متعدداً لزم عدم تمحضه فى الاخلاص. 

ثالثها: ما حكاه الشيخ ره فى كتاب القضاء عن غيره» و حاصله: ان النية مشتملة على قيدين: احدهما: كون الفعل خالصاً لله ثانيهما: 
كونه عن الغير باجرةٌ او بغيرهاء و ما يؤخذ عليه الاجر انما هو القيد الثانى» اعنى النيابةٌ عن المنوب عنه بمعنى أنه مستأجر على النيابةٌ» و 
قيد القربهُ على حاله لا تعلق للاجارة به الا من حيث كونه قيدا للعمل المستأجر عليه. 

و بالجملة: ما يؤْخذ عليه الاجر انما هو القيد الثانى دون المقيد بقصد القربهُ أو نفس امتثال الأمر. 

و فيه: ان هذا الوجه مع دقته يوجب رفع الاشكال من حيث التشريكك فى الداعى خاصة و اما محذور عدم تمحض الخلوص طولًا فهو 
يبقى على حاله» اذ الصلاة عن قصد القربة انما يؤتى بها لاجل الاجرة فلا اخلاص طولَاء و المفروض فى هذا المقام لزومه. 

رابعها: ان عنوان النيابة يلحق الفعل المنوب فيه؛ و به يصير متعلقا للاجارة» و هو كون العمل عن فلان» فالعمل من حيث ذاته عبادة؛ و 
من حيث وصفه- اى تقيده بكونه عن الغير - معاملة محضةٌ يؤخذ عليه الاجرة. 

و فيه: انه من حيث كون الفعل واحداً حقيقة و خارجا فالداعيان المفروضان اما ان يكونا محركين نحوه فى عرض واحد فيلزم عدم 
الخلوص عرضاً او يكون انخذ الاجرة فى طول الداعى القربى فيلزم عدم تمحض الخلوص طولًا. 

فتحصل: انه على فرض منافاة اخذ الاجرة للعبادية لا يمكن تصحيح 
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العبادات النيابيةٌ بوجه. 


و أماالا-يراد الثانى فقّد اجاب عنه المحقق اليزدى فى درره يما حاصله: ان مباشرةٌ الفاعل تارةٌ: تكون دخيلة فى حصول الغرض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لامعا من عال/انا/ا 


المترتب على الفعلء فلا يسقط الأمر بفعل الغير و ان لم يكن العمل عبادياء و اخرى: لا تكون دخيلة فيه» فلا مانع من صيرورة الأمر 
المتعلق به مح ركا للغير لإيجاد ذلكك الفعل مراعاةٌ لصديقه و استخلاصه من المحذورات المترتبة على ذلك الأمر من العقاب و البعد 
عن ساحةٌ المولى. 

و الظاهر ان الى هذا نظر المحقق النائينى قده. حيث قال: ان الأمر الاجارى تعلق باتيان العبادةٌ بداعى الأمر المتوجه الى المنوب عنه. 

و فيه: انه اذا كان الغرض مترتباً على فعل كل واحد منهما بما هو لزم كون الأمر متوجها اليهماء غايةٌ الأمر بما ان الغرض واحد و 
يحصل بفعل كل منهماء يكون الوجوب كفائياء فيخرج عما هو محل الكلام؛ و ان كان مترتبا على فعل المنوب عنه خاصة غاية الأمر 
اعم من المباشرى و التسبيبى» و ما بالذات و ما بالعرضء فمثله لا يصاح الا لتوجه الأمر الى المنوب عنه المحركك نحو الفعل اعم من 
المباشرة و التسبيب, و لكن هذا الأممر لا يعقل ان يكون محركاً للنائب نحو الفعل» اذ التكليف غير المتوجه اليه كيف يحركه. نعم اذا 
كان الغرض يحصل بفعله و كان الواجب توصليا لزم سقوط التكليف بفعله لحصول الغرض لا للامتثال. 

و بالجملة: الأمر المتعلق به لا يعقل محركيته نحو عمل غيره الصادر باختياره و ارادته. 

و ربما يجاب عنه كما عن بعض المحققين ره بان النيابة من الاعتبارات العقلائية لها آثار عند العقلاء» فاذا امضاها الشارع الاقدس لزم 
ترتب تلكك الآثار 
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عليهاء فاذا كان المنوب فيه من العبادات كان مقتضيى :امشاء التبابة توجه التكليق المتوجه الى المثوب عنه الى الثائي ايضاً. 

وفيه: انه ان اريد بذلكك توجه ذلكك التكليف اليه فهو غير معقولء اذ الفرد المشخص كيف يمكن توسعته؟ و ان اريد انتسابه اليه 
بالعرض فيرد عليه: ان البعث العرضى لا يجدى فى الانبعاث الحقيقى» و ان اريد توجه تكليف آخر الى النائب فهو يحتاج الى دليل. 

و الصحيح فى الجواب عن هذا الايراد ان يقال: انه دلت النصوص المستفيضة على توجه امر استحبابى الى جميع الناس فى النيابة عن 
المت و الحى فى بعض الموارد؛ و هو امر عبادى نظير الأ-مر المتوجه الى المنوب عنه و هو متعلق بالفعل المعنون بعنوان النيابة عن 
الغيرء و عليه فالنائب انما يأتى بالعبادة بداعى الأمر المتوجه الى نفسه لا بالأمر العبادئ المتوجة الى المتوب عنه. 

و أما الايراد الثالث و حاصله: ان التقرب المعنوى كالتقرب الحسى لا يقبل النيابة» اذ لا يعقل تقرب النائب و حصول القرب للمنوب 
عنه و ما لم ينتسب الى المنوب عنه عمل قربى لم تفرغ ذمته عن العمل القربى المكلف به؛ و لهذا الايراد التزم بعض بان باب النيابة 
باب اهداء الثواب. 

والتزم المحقق الخراسانى ره على ما نسب اليه بعدم لزوم قصد التقرب على النائب و ان رضا المنوب عنه بما نسب اليه كاف فى 
مقربية العمل له و لكن بما ان باب النيابة ممتاز عن باب اهداء الثواب» و حديث كفاية رضا المنوب عنه فى مقربيُ العمل له لا يجدى 
بالنسبة الى الميت, فلا بد من جواب آخر. 

و الحق فى هذا المقام ان يقال: ان سقوط التكليف عن المنوب عنه انما هو لحصول الغرض من اتيان النائب بذلك العمل نيابة عنه 
الذى عرفت انه مأمور به 
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بالأسمر الاستحبابى» و قصد النائب التقرب انما يكون لأجل الأمر المتوجه الى النائب نفسه. و حصول القرب المعنوى بالمعنى الملازم 
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لفراغ الذمه عن التكاليف انما يكون لأجل فراغ ذمهُ المنوب عنه عنهاء و بالمعنى الآخر لا نتعقله» و اعطاء الثواب انما هو باختيار اللّه 
تعالى فقد وعد على اعطائه بالمنوب عنه لو أتى النائب بالعمل نيابةٌ عنه. 

قال الشيخ: ثم اعلم انه كما لا يستحق الغير بالاجارةً ما وجب على وجه العبادة كذلكك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير 
منه. 

الظاهر تمامية ما افاده ره بناءَ على منافاةً اخذ الاجرةٌ للعبادية» اذ كما ان لازم تلكك عدم صحة الاجارة على العبادة كما تقدم. كذلكك 
لازمها عدم وقوع ما يؤتى به لاستحقاق الغير بالاجارة على وجه العبادة لنفسه لفرض عدم اجتماع الخلوص مع الاتيان بداعى 
الاستحقاق الغير بالاجارة» فلا يرد عليه ما اورده السيد الفقيه ره من: ان عمد المنع فى المسألة السابقة انما هى عدم امكان الخلوص 
فى التعبديات» و لزوم كون الأكل بالباطل و اللغويةُ و السفهية فى غيرها و فى المقام لا يجرى شىء من الوجهين. 

واضعف من ذلك استدلال المحقق التقى لما افاده الشيخ ره بان اكل المال بازاء هذا الفرد الواجب اكل له بالباطل» اذ المدعى ليس 
عدم استحقاق الاجرة» بل عدم وقوعه عبادة عن نفسه. 


الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 


قال المصنف ره فى محكى المختلف: لو استؤجر لإطافةٌ صبى او مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب فى طواف نفسه. 
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محصل القول فى هذا الفرع: انه ان قلنا: بان فى اطافة الصبى غير المميز و المغمى عليه يكون الطائف هو المحمول و الحامل ليس الا 
كالدابة» فحكم هذا الفرع حكم الفرع الآتى» و ستعرف تنقيح القول فيه. 

وان قلنا: بان الطواف من فعل الحامل و هو الطائف حقيقةٌ فقد يقال بان المثال داخل فى الكبرى الكلية المتقدمة» لأن هذا الطواف 
الشخصى وقع مصب الاجارةٌ فلا يصح ان يؤتى به على وجه العبادية لنفسه, و لعله الى هذا نظر المصنف ره حيث بنى عدم وقوعه 
عبادة عن نفسه فى هذا الفرع على ما ذكره فى المسألة السابقة ثم عنون الفرع الآتى و استدل له بوجه آخرء و لكن يرد عليه: انه طواف 
كل شخص هى الحركة القائمة به حول البيتء و انما يقال بان الحامل طائف من جهة ان تلك الحركةٌ توجد بفعله» و يعتبر فى صحته 
ما يعتبر فى طواف نفسه. و عليه فحيث انه فى الاطافةٌ تكون حركتان قائمتان بالحامل و المحمولء فلا محالة يكون لهما ايجادان 
لاتحاد الايجاد و الوجود ذاتاًء فلا مانع من كون احدهما مورد الاجارة و الآخر مأمورا به بالأمر العبادى الايجابى؛ و لا يلزم اتحاد مورد 
الاجارة مع مورد ذلكك الأمر كى يلزم المحذور المتقدم. 


الاجير لحمل غيره فى الطواف 


وايضاً صرح جماعة: بانه لو استؤجر لحمل غيره فى الطواف لا يجوز الاحتساب فى طواف نفسه. 
و ملخص القول أنه فى المسألةُ اقوال: 

احدها: جواز الاحتساب مطلقا و قد استظهره الشيخ ره من الشرائع. 
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القاتى :ما عق السالكه من أنه ينسيت لكل مق الجامل و المحيول فى ضورة كوة الحامل مترعا اوحاملا يجغالة او كان مستاجرا 
للحمل فى طوافه لنفسهء أمَا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل. 

الثالث: ما عن جماعة منهم الاسكافى و هو: انه لا يجوز الاحتساب عن نفسه فيما اذا استؤجر للاطافة بغيره او لحمله فى الطواف و لو 
كان الحمل فى طواف نفسه. و به يفترق عما فى المسالكك. 

الرابع: ما عن المختلف من انه يجوز الاحتساب عن نفسه لو استؤجر للحمل فى الطوافء و لا يجوز ذلك لو استؤجر للطواف. 

وأما ماعن الدروس من: انه يحتسب لهما الا ان يستأجره على حمله لا فى طوافه. فان اريد به استثناء الاستئجار لا فى طوافه اى المقيد 
بعدم حمله فى طواف نفسه؛ فهو يرجع الى القول بالجواز مطلقاء لان القائل بالجواز كذلك لا يقول به فى هذه الصورة؛ و ان اريد به 
استثناء الاستئجار على الحملء مطلقاً الا على الحمل فى طواف نفسه من جواز الاحتسابء فهو يرجع الى ما عن المسالكك فهو ليس 
قولا خامساً على كل تقدير. 

و التحقيق هو القول الأولء اذ ما يستحقه المستأجر انما هو الحمل فقطء فلا ينافى مع طواف نفسه. 

و دعوى أنه اذا آجره على الحمل فى الطواف تكون حركته حول البيت مملوكة للمستأجر فكيف يسوغ له ان يحسبها من طواف 
نفسه كما عن المحقق الايروانى» مندفعة بما تقدم من ان المملوكك هى حركة المحمول لا الحامل و ان كانتا متلازمتين» مع انه قد مر 
فى مبحث اخذ الاجر على الواجب عدم التنافى بين المملوكية و الوجوبء نعم لو كان نائباً عن الغير فى الطواف لم يصح ان يحتسب 
به عن نفسهء إذ الفعل 
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الوانعن لآ با وقرعي هن معسين رتايسانا للأمرين المسرجرية الى النافي لتقي كا سهيا [الاتان قر قيررها فيه الخ فيو 
نظير ما لو كان عليه قضاء صلاه ظهر و كان فى وقت ظهر اليوم» فكما انه لا يجوز ان يأتى بصلاة واحدة امتثالًا للامرين القضائى و 
الأدائى» فكذلك فى المقام بلا تفاوت اصلًا. 

و مما يدل على ما اخترناه من الجواز فى صورة الحمل و الاطافة حسن حفص ابن البخترى عن الامام الصادق (عليه السلام): فى المرأة 
تطوف الصبى و تسعى به هل يجزى ذلكك عنها و عن الصبى؟ فقال (عليه السلام): نعم .0١١‏ 

و حسن الهيثم التميمى عنه (عليه السلام): عن رجل كانت معه صاحبةٌ لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها فى محمل فطاف بها 
طواف الفريضة بالبيت و بالصفا و المروة أ يجزيه ذلكك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: ايها اللّه ذا .)5١‏ 

فانهما يدلان على ان حمل الغير فى الطواف و اطافة الصبى لا ينافيان مع قصد الحامل و المطوف الطواف عن نفسه لكون كل منهما 
مما لا مساس له بالآسخرء فكذلك اذا وقع الحمل او الاطافة مصب الاجارة» مع ان مقتضى اطلاقهما الجواز فى فرض الاجارة» و قد 
عرفت ان هذا هو مقتضى القاعدة أيضاً و الله العالم. ثم انه لا إشكال فى عدم جواز اخذ الاجرهُ على بعض الواجبات و المستحبات 
لدثيل خاض:. 

و من تلكك الموارد: اخخذ الاجرة على الحكم و يعبر عنها ب الرشا و قد تقدم الكلام فيه فى الجزء الرابع عشر مفصنًا- و عرفت هناكك 


انه يجوز اخذ الرزق من بيت المال. 


)١(‏ الوسائل باب 80 من أبواب الطواف حديث ” كتاب الحج. 
(؟) الوسائل باب 86٠‏ من أبواب الطواف حديث 8. 
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حكم اخذ الاجرة على الأذان 


و من تلكك الموارد ما اشار اليه المصنف ره بقوله: و كذا الاذان» فالمشهور بين الأصحاب هو عدم جواز اخذ الاجرة على الاذان. 

و تشهد به نصوص كثيرة: كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): لا تصل خلف من يبغى على الاذان و الصلاة 
بالناس اجرا و لا تقبل شهادته .)١١‏ فانه يدل على ان الآخذ فاسق لا يجوز الصلاً خلفه و لا تقبل شهادته. 

و حسن حمران عن الامام الصادق (عليه السلام) الوارد فى فساد الدنيا و اضمحلال الدين: و رأيت الاذان بالاجر و الصلاة بالاجر .)7١‏ 
و يؤيده خبر زيد بن على عن آبائه عن الامام على (عليه السلام): انه اتاه رجل فقال له: و الله انى لحبكك فقال له: و لكنى ابغضكك لله 
قال: لم؟ قال: لانكك تبغى فى الاذان اجراً و تأخذ على تعليم القرآن اجرا «*. و هو ضعيف السند لحسين بن علوان و غيره. 

و خبر السكونى: قال النبى صلَى الله عليه و آله لعلى (عليه السلام): و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا ."5١‏ 

ثم ان مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين الاذان للصلاة» و الاذان 


.8 الوسائل باب ”” من أبواب الشهادات حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب الأمر و النهى من كتاب الامر بالمعروف حديث 6. 
(*) الوسائل باب ”١‏ من أبواب ما يكتسب به حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب 8" من أبواب الاذان و الاقامة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8١.‏ ص: 59 
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الاعلامى ان ثبت مشروعيته؛ اى كونه غير اذان الصلاة» و من غير فرق بين اعتبار قصد القربة فى الاذان الاعلامى و عدمه و من غير 
فرق بين كون الاذان مما ينتفع به و ان لم يتقرب به و عدمه. 

و بذلكك يظهر ما فى ترديد الشيخ ره فى الحكم بعدم الجواز فى الاذان الاعلامى» و اضعف منه افتاء جمع بالكراهة. 

و كذا ظاهر الشيخ فى المكاسب حيث قال: و لو اتضحت دلالة الروايات» عدم وضوح دلالتها. 

أقول: اما عدم ظهور الأولى: فلعدم الملازمة بين المبغوضية و كونه فاعلًا للمحرم» لامكان كون بعض مراتب المبغوضية على ارتكاب 
المكروه. و يؤيده اقترانه باخذ الاجرة على تعليم القرآن الذى دلت النصوص على جوازه. 

و أما عدم ظهور الثانية: فلأنه لا ريب فى ان المراد باضمحلال الدين تعطيل احكامه. و عليه فيمكن ان يكون المراد به فى الخبر شيوع 
ارتكاب المكروه و هو اخمذ الاجر للأذان لا ارتكاب المحرم؛ و لكن الانصاف ان هذا خلاف ظاهر الحسنء مضافاً الى ما تقدم من ان 
الصحيح كالنص فى عدم الجواز فاذاً لا ترديد فى الحكم. 


اخذ الاجرهٌ على الامامة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بدامعا من عالانا/ا 


قال الشيخ ره: و من هنا يظهر وجه ما ذكروه فى هذا المقام من حرمة اخذ الاجرة على الامامة ... إلخ. 
و فيه: مضافاً الى ما عرفت من ان مقتضى القاعدةٌ جواز اخذ الاجرةٌ على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15 ص: 0٠‏ 

و اما المكروه فالصرف و بيع الاكفان و الطعام و الرقيق و الذباحة و الصياغة 


الواجب و العبادة: انه بناءً على عدم جواز اخذها عليهما يجوز اخذ الاجره على الامامه على القاعدة» اذ الامامة لا يعتبر فى تحققها قصد 
الامام لها فضًا عن اعتبار قصد القربة» و لذا لو صلى و اقتدى به جماعة من غير ان يلتفت هو بذلكك صحت الجماعة؛ و عليه فلو اخذ 
الاجرهٌ على الخصوصيه لا على اصل الصلاه صحت الصلاةٌ و تحققت الامامة» فاخذ الاجرة على الامامة لا مانع منه حتى على هذا 
المسلكك. 

نعم» يدل على عدم جوازه صحيح محمد بن مسلم المتقدم؛ بل و كذلكك حسن حمران بناءً على دلالته على عدم الجواز و ارادهٌ 
الصلاة بالناس من قوله: و الصلاة بالاجر. 

اما المبنى الأول: فقد مر ما فيه. و اما الثانى: فالانصاف عدم ظهوره فى ذلككء و على ذلك فالعمدة هو الصحيح. 


بيان ما يكره التكسب به 


واما المكروه ف كثير قد ذكر المصنف ره ثلاثة: 

الأول: ما يكره لأنه يفضى الى محرم او مكروه غالباً كك الصرف الذى لا يسلم صاحبه من الرباء و بيع الأكفان الذى يسر بائعها الوباءء 
و بيع الطعام الذى يؤدى الى الاحتكار و سلب الرحمةٌ من القلبء و الرقيق لان شر الناس من باع الناسء و الذباحة فانها تؤثر فى قساوة 
اليو الصيافة 

و فى الجواهر: و اعتبار الاتخاذ صنعة و حرفة على وجه يكون صيرفيا و بياع اكفان و حناطا و نخاسا و جزاراً معتبر فى الجميع. 

و كيف كان: فالظاهر انه لا خلاف فى شىء من ذلك, و تشهد به نصوص 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18ء ص: 0١‏ 

و الحجامة مع الشرط 


مستفيضة» لاحظ خبر اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) فخبرته انه ولد لى غلام قال (عليه السلام): أ لا 
سمينه تحسد]؟ قلت قل فعلت قال خلا تغبرت محمدا و لا تشعمهه» جغلة الله قرة عين لكك قفن فياتكك و خلق دق بعد كك قلت: 
جعلت فداكك فى أى الأعمال اضعه؟ قال (عليه السلام): اذا عزلته عن خمسة اشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفى لا 
يسلم من الرباء و لا تسلمه بياع أكفان فان صاحب الأكفان يسره الوباء اذا كان؛ و لا تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم من الاحتكار و لا 
تسلمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمة و لا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: شر الناس من باع الناس .)١١‏ 

و خبر ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: جاء رجل الى النبى صلَى الله عليه و آله قال: يا 
رسول الله قد علمت ابنى الكتابة ففى اى اسلمه؟ فقال: اسلمه لله ابوك و لا تسلمه فى خمس: لا تسلمه سباء (اى الذى ببيع الاكفان)» 
و لا صائغاء و لا قصاباء و لا حناطا و لا نخاسا: - الى ان قال- و اما الصائغ فانه يعالج زين غنى امتى. الحديث .07١‏ 
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قوله (يعالج زين امتى) اما بالزاء المعجمة ما يتزينون به مما يلههم عن الآخرة؛ أو بالراء المهمله اى ما يختم به على قلوبهم. و نحوهما 
غيرهما. 

واما الحجامة فقيدها المصنف ره و جماعة بما اذا كان مع الشرط فعن المنتهى: كسب الحجام اذا لم يشترط حلال طلقء و اما اذا 
شرط فانه يكون مكروهاً و ليس بمحظور عملا بالاصل. 


.١ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص: فده‎ 


و الحياكة- و اجر الضراب- و اجرة تعليم القرآن و نسخه 


و لعله مقتضى الجمع بين صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): ان رجلا سأل رسول الله عن كسب الحجام فقال: لكك 
ناضح؟ فقال: نعم فقال: اعلفه اياه و لا تأكله .)١١‏ و نحوه غيره. 

و بين خبر ابى بصير عنه (عليه السلام) عن كسب الحجام فقال: لا بأس به إذا لم يشارط .)7١‏ 

و خبر سماعة عنه (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط 370. 

و موثق زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): عن كسب الحجام فقال: مكروه له ان يشارطه و لا بأس عليك ان تشارطه و تماسكه و 
انما يكره له لا بأس عليكك «88). 

و الثانى: ما يكره لصنعته كك الحياكة للنصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة و النهى عنها المحمولة على الكراهة لفتوى الأصحاب. 
و اما اجرة الضراب اى التكسب بضراب الفحل بان يأجره لذلكك مع ضبطه بالمرة و المرات المعينة او بالمد او بغير الاجارة» فلا 
خلاف فى كراهة كسبه بين من تعرض له. و قد مر الكلام فيه فى الجزء الرابع عشر. 

و اما اجرة تعليم القرآن فلا اشكال فيهاء لأنه عمل محترم لا مانع من اخذ الاجر عليه. 

و اما نسخه فستعرف الكلام فيه فى بيع المصحف. 


.” الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 
.” الوسائل باب ه من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )"( 
.١١ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ ”١ (ع) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8١2 ص: ”هم‎ 

و كسب القابلةُ مع الشرط 


واما كسب القابلة فتمام الكلام فيه فى كتاب النكاح؛ و ستعرف انه على الكراهة انما يكره مع الشرط. 


حرمة بيع المصحف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 6 شامعا من عال/انا/ا 
اشار 09 


خاتمة: 

فى بيان مسائل: 

الأولى: صرح جماعة بحرمة بيع المصحف. 

و قبل التعرض لحكم المسألة لا بد من تقديم امرين: 

الأول ان المصحف عبارة عن الأنوراق المتضهتة للخطوط على حد سائر الكتب دون خصوص القط كما عن الدووس و ارثضاة 
المصنف ره. و الشاهد على ذلك هو الفهم العرفى, أ لا ترى ان احداً لا يحتمل ان يكون المراد بالجواهر عند اطلاقها خصوص 
الخطوط المنقوشْةُ فى ذلكك الكتاب. 

و بالجملة لا أظن الترديد فى ذلكك بحسب المتفاهم العرفى. 

الثاني أن الخطوط المنقوشة سوآء كانت من قبيل الجواهر كالخطوط المتقوشة بالحبرء او كانت من قبل الاعراضن او نهيثات الاموال: 
انما تقابل بالمال لانها يرغب إليها و يبذل بازائها العوض»ء بل ربما تكون عمدة النظر اليها ولا نظر الى الأوراق اصن كما انه ريما 
يكون كل منهما منظورا اليها و يجعل العوض بازائهما معاً. 

و بالجملة: لا يعتبر فى صدق مفهوم البيع كون المبيع من الجواهرء مضافاً الى ما تقدم من انها ربما تكون من قبيل الجواهره و عليه فما 
أورده الاستاذ الاعظم على الشيخ بان الخط بما هو خط غير قابل للبيع» غير وارد اذا عرفت هذين الأمرين. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج15 ص: 06 
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فاعلم ان النصوص الواردهُ فى المقام على طائفتين. 

الأولى: ما دل على المنع و هى قسمان: الأول: ما يكون ظاهراً فى المنع عن بيع الأوراق المشتملة على الخطوط المقيدة بها التى عليها 
يحمل المصحف عن اطلاءقه: كخبر سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قلت: فما تقول فى 
شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و اياكك ان تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من 
باغ حرام 111 

و الظاهر من قوله واياكك ان تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوب بيع الورق المقيد بالخطوط المنقوشة؛ فينطبق على ما فى صدره 
من النهى عن بيع المصاحف. و لكن الخبر ضعيف السند, لان فى طريقه الحسن بن على بن أبى حمزة الذى هو ضعيف. و الغريب 
تعبير الشيخ ره عن هذا الخبر بالموثق. 

و خبر عبد الرحمن بن سليمان فى الوسائل عبد الرحمن بن سيابة» و تبعه الشيخ عن الامام الصادق (عليه السلام): ان المصاحف لن 
تشترى فاذا اشتريت فقل: انما اشترى منكك الورق و ما فيه من الأديم و حليته و ما فيه من عمل يدكك بكذا و كذا .)7١‏ و هذا الخبر 
مجهول لعبد الرحمن. 

و خبر جراح المدائنى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى بيع المصاحف قال: لاتبع الكتاب و لا تشتره و بع الأديم و الورق و الحديد 
«*. و هذا الخبر ايضاً ضعيف لقاسم بن سليمان و جراح. 

القسم الثانى: ما يكون ظاهراً فى المنع عن بيع الخطوط المنقوشة: كموثق 


.١ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
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(5) الوسائل باب ”١‏ من أبواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ”١‏ من أبواب ما يكتسب به حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: زهله 
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سماعة عنه (عليه السلام) عن بيع المصاحف و شرائهاء فقال: لا تشتر كتاب الله عزّ و جل و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل: 
اشترى منكك هذا بكذا و كذا .)١١‏ و ظاهره حرمة جعل الخطوط مبيعا سواء جعلت كذلك مستقلة او فى ضمن بيع المجموع. 

و رواه الشيخ فى محكى التهذيب و فيه: لا تشتر كلام اللّه ... الى آخره. 

ثم انه قد يتوهم التنافى بين الأخبار الثلاثة الأخيرة و الخبر الأول بدعوى انها تدل على جواز بيع الورقء و الخبر الأول يدل على عدم 
جوازه؛ وقد دفع التنافى صاحب الجواهر ره بحمل الأخبار المجوزة على اراد شراء الورق قبل ان يكتب بها على ان يكتبهاء فيكون 
العقد فى الحقيقة متضمنا لمورد البيع و مورد الاجارةٌ بقرينة قوله (عليه السلام) و ما عملته يدكك بكذا ضرورةٌ عدم صلاحية العمل 
لكونه مورداً للبيع» فلا بد من تنزيله على الاجارة. 

و فيه: ان قوله: و ما عملته ... الى آخخره الظاهر ان المراد به هو مثل التصحيف و خياطة الكراريس لا الكتابة» و أيضاً الظاهر ان المراد 
به هو الأثر الحاصل من هذه الأعمال لا نفس الفعلء و الا فلا وجه لجعل العمل بعد وقوعه مورداً للاجارة» فالمتعين فى دفع المنافاة ان 
يقال: ان المراد من الخبر الأول الورق المشتمل على الخطوط كما تقدم و من الأخبار المجوزة الورق المجرد. 

الطائفة الثانية: ما دل على الجواز: كصحيح ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن بيع المصاحف و شرائها فقال (عليه السلام): 


انما كان يوضع عند القامةٌ و المنبر- الى ان قال- اشتريه احب الى من ان ابيعه ١؟».‏ و نحوه خبر روح بن 


.” من أبواب ما يكتسب به حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
,8 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص:‎ 
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عبد الرحيم .0١١‏ 

و خبر عنبسة الوراق- المهمل المجهول- عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: فقلت له: انا رجل ابيع المصاحف فان نهيتنى لم ابعها 
فقال: الست تشترى ورقا و تكتب فيه؟ قلت: بلى و اعالجها قال: لا بأس به .)»5١‏ 

وقد جمع الشيخ ره بين الطائفتين بحمل الاخبار المانعة على المنع عن بيع الخطء و الاخبار المجوزة على جواز بيع ما عدا الخط لعدم 
التعرض فيها للكيفية» بدعوى ان نصوص الجواز وارده فى مقام بيان ان الناس قصرت هممهم عن تحصيل المصاحف الا بالمال؛ و اما 
ان كيفية شرائها و انه هل كانت المعاملة على ما عدا الكتابة أو معها فهى غير متعرضة لذلك, ففى ذلكك يرجع الى النصوص المانعة. 
و فيه: ان مورد نصوص الجواز بيع المصاحفء و المصحف ان كان عبارة عن خصوص الخط- كما عليه بنائه قده تبعاً للدروس- فهى 
صريحة فى جواز بيع ما تضمنت نصوص المنع المنع عن بيعه» و ان كان عبارة عن الاوراق المشتملة على الخطوط فحيث ان الكتابة 
مقومة لمصحفية المصحف لعدم صدق المصحف على ما عدا الكتابة بالبداهة فهى كالصريحة فى جواز ايقاع المعاملةُ على ما يشمل 
الكتابة» فعلى كل تقدير هذا حمل تبرعى لا شاهد له. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معامعا من عا/انا/ا 


و اضعف منه ما ذكره بعض مشايخنا المحققين و هو حمل المانعة على المنع عن ايقاع المعاملة على القرآن و كلام الله اى جعل هذا 
عنوانا للمبيع» و حمل نصوص الجواز على ارادةٌ بيع ما ينطبق عليه القرآن من دون ان يقصد فى البيع هذا العنوان 


.4 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )( 
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المنطبق عليه فيكون محصل الكلام عبر بالجلد و الحديد و اثر عمل اللّه ولا تعبر بالقرآن و المصحف. 

فالصحيح فى مقام الجمع حمل نصوص المنع على الكراهة لصراحة قوله (عليه السلام) فى صحيح ابى بصير اشتريه احب الى من ان 
ابيعه فى الجواز» و على فرض ابقاء ظهور الاخبار المانعة على حاله لا يستفاد منها الا الحرمة التكليفية و هى لا تلازم الفساد كما تقدم 
فى اول الكنات مقضلا: 

ثم ان متعلق الحكم كراهة او حرمة تكليفية ام وضعية هو البيع» و استفادة ثبوت هذا الحكم لجميع انحاء النقل و الانتقال متوقفة على 
فهم المناط؛ او ثبوت ان الخطوط لا تكون كسائر الأموال و لا تكون مملوكة لأحد. و هما كما ترىء لا سيما الاخير» كيف و قد دلت 
الروايات على ان المصحف من الحبوة؛ و يكون مختصاً بالولد الاكبرء و مع عدمه ينتقل الى سائر الورثة. فما افاده المحقق الايروانى ره 
من انه يمكن جعل الاخبار المانعة اشارة الى عدم قبول المصحف للنقل و لو بالاسباب غير الاختيارية كالارث ضعيف. 

و الظاهر ان النصوص المانعة لا تشمل مبادلة المصحف بالمصحفء إذ الظاهر منها ان النهى عن بيعه انما هو لأجل تعظيم القرآن و انه 
اجل من ان يجعل بإزائه ثمن بخسء و هذا المحذور لا يترتب على المبادلهُ المزبورة» و مقتضى القاعدهُ جواز اخذ الاجر على كتابة 
القرآن لكونها عملا محترماً» و لم يثبت التلا-زم فى الحكم بين اخخذ الاجارة على الكتابة و البيع» مع انه تدل على جوازه جملة من 
النصوص: كصحيح على ابن جعفر قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالاجر؟ قال: لا 
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ع 


باس .)١١‏ و نحوه غيره. 
المراد من حرمة بيع المصحف 


قال الشيخ: بقى الكلام فى المراد من حرمة البيع و الشراء ... الى آخره. 

محصل ما ذكره ره: انه لا ريب فى ان الكاتب للمصحف فى الاوراق المملوكة له. مالك للاوراق مع ما فيها من الخطوط و النقوش» 
و على ذلكك فاما ان تكون النقوش من الاعيان المملوكة اولاء و على الثانى: فلا حاجة الى النهى عن بيع الخط فانه لا يقع بازائه جزء 
من الثمن حتى يقع فى حيز البيع» و على الأسول: فاما ان يبقى الخط فى ملكك البائع او ينتقل الى المشترىء فان بقى فى ملكك البائع لزم 
كون المصحف مشتركاً بين البائع و المشترى و هو بديهى البطلا.ن و مخالف للاتفاق» و ان انتقل الى المشترى فى مقابل جزء من 
الثمن فهو الببع المنهى عنه. و ان انتقل اليه تبعاً لغيره فهو خلاف مقصود المتبايعين لفرض بنائهما على إيقاع المعاوضة على غير الخطء 
و يعتبر فى ما يدخل فى الملكك تبعاً لغيره عدم بناء المتعاملين على عدم الدخول كما لا يخفى؛ مع ان هذا مجرد تكليف صورى. و 
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بهذا البيان يظهر ان الالتزام بكون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش على نحو دخول التقيد و خروج القيد لا يفيد. 
هذا محصل كلامه, و به يندفع بعض ما اورد عليه الناشئ عن عدم التأمل فى ما ما أفاده قده. 
و التحقيق ان يقال ان فى المقام احتمانًا آخر و يدور الأمر بين الالتزام به و بين 


.1" من أبواب ما يكتسب به حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
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الالتزام بالاحتمال الثالث» ففى الحقيقة يدور الأمر لمن اراد الفرار من ايقاع المعاملة المرجوحة بين احتمالين: 

الأول: ان يكون المبيع هو الجلد و الورق و الغلاف و الحديدء مشروطا بان يملكك البائع الخطوط و النقوش مجاناًء و لا يعتبر التصريح 
بذلكك لقيام القرينة القطعية على ان عليه بناء المتعاملين فى العقدء اذ من المعلوم ان غرض المشترى هو تملك المصحف. 

الثانى: ان يكون المبيع بالاصالة هو ما عدا الخطء و انما تنتقل الخطوط الى المشترى تبعاً و قهراً بحكم من الشارع الأقدس. 

فان قلت: لازم كل من الاحتمالين عدم ثبوت الخيار لو ظهر عيب فى الخطوط. و الظاهر انه خلاف الاتفاق. 

قلت: انه يمكن ان يكون وجه ثبوت الخيار حينئذٍ هو تخلف الشرط المبنى عليه العقد و هى صحةٌ الخطوطء فيكون الثابت حينئذٍ خيار 
تخلك القرط: 


بيع المصحف من الكافر 


ثم إن المشهور بين المصنف ره و من تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر. 

و قد استدل لعدم جواز بيعه من الكافر- على تقدير القول بجواز بيعه من المسلم- بوجوه غير مختصة بالبيع» بل هى على فرض الدلالة 
جمله منها تدل على عدم تملكك الكافر للمصحفء و بعضها يدل على عدم جواز تمليكه اياه» فها هنا قسمان من الوجوه: 

الأول: ما استدل به على عدم تملك الكافر للمصحف و هو امران: 
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احدهما: النبوى المعروف الاسلام يعلو و لا يعلى عليه »١‏ بدعوى ان ملكك الكافر للمصحف المتضمن لجميع المعارف الاسلامية علو 
للكافر على الاسلام. 

وفيه: اولا: ان النبوى ضعيف السند غير منجبر بشىء. 

وكانا: ان السيعت لا يكرن نشنيا لللعارق الانااية يل هر يي القركن و عط ل كاسدقة عن تركف الغا ق» و الأسساة 
على الخطوط ليس استعلاءً على الاسلام و معارفه. 

و ثالثاً: ما ذكره السيد الفقيه بقوله: ان هذا الخبر يحتمل معان خمسة: احدها: بيان كون الاسلام اشرف المذاهبء و هو خلاف الظاهر 
عدا الثانى: بيان انه يعلو من حيث الحجة و البرهان. الثالث: انه يعلو بمعنى يغلب على سائر الأديان. الرابع: انه لا ينسخ. الخامس: ما 
اراده الفقهاء من اراد بيان الحكم الشرعى الجعلى بعدم علو غيره عليه» و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

اقول: بل الظاهر منه غير الأخير» اذ ارادءٌ الانشاء من مثل هذه الجملة الخبرية خلاف الظاهر. 
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ثانيهما: فحوى ما دل» على عدم تملك الكافر للمسلم 25١‏ اذ العبد ان لم يتملكه الكافر بمجرد اتصافه بالايمان» فالقرآن الذى هو 
حقيقة الاحكام الشرعية و المعارف الالهية اولى بعدم التملكك. 
و فيه اولًا: انه لا دليل على عدم تملكه اياه» بل مقتضى ما دل على انه يجبر على البيع و انه يجب عليه ذلكك هو تملكه له. 


.١١ من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب عقد البيع و شروطه.‎ 
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و ثانياً: ان فى تملكك الكافر للمسلم و تسلطه عليه ذلا عليه و اهانة» بخلاف تملك المصحف فانه ليس فى ذلكك ذل. 

و ثالثاً: ان الاولوية ممنوعة لما تقدم آنفاً من ان المصحف انما هو خطوط و نقوش كاشفة عن تلكك الاحكام و المعارفء و افضليتها 
من المؤمن ممنوعة: ألا ترى انه لو دار الأمر بين اتلافه و قتل النفس المحترمة لا ريب فى تقديمه عليه. 

و أما القسم الثانى: فهو امران: 

الأول: ان تمليك المصحف للكافر هتكك له و هو حرام. 

و فيه: ان مجرد تمليكه اياه لا يكون هتكاً مطلقاًء نعم ربما يوجب التسليط له هتكا كما انه ربما يلازم تسليط المسلم عليه هتكاً. و 
بعبارة اخرى: النسبةٌ بين تسليطه الكافر على المصحف و بين هتكه عموم من وجه. مع ان ذلكك من صغريات الاعانة على الاثم؛ اذ 
اعطاء المصحف له لا يكون هتكاّء بل هو اعانة عليه كما لا يخفى» و قد تقدم فى مسألهُ بيع العنب ممن يجعله خمراً انه لا دليل على 
حرمة الاعانة على الاثم مع ان هذا الوجه لو تم على الحرمة؛ و هى لا تستلزم الفساد. 

الثانى: ان تمليكه للكافر يستلزم تنجيسه للعلم العادى بان الكافر يمسه مع الرطوبة. 

و فيه: اولا: انه لا علم بالملازمة» بل الظاهر ان النسبة بين العنوانين عموم من وجه. 

وكانيا؟ اثه لو سلمت الثلازنة فابااه ين الاعطاء الخاريصض او الشعيين ارق الكسليكة ير التتجنيل. 

و ثالثاً: ان هذا ايضاً من صغريات الاعانة على الاثم. 

و رابعاً: ان الحرمة لا تستلزم الفساد. 
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و مايا خذه السلطان باسم المقاسمة او الزكاة حلال 


فتحصل: ان الأقوى تملكك الكافر للمصحف و جواز بيعه له» على القول بجواز بيعه من المسلم. 
الحقوق الثابتة فى الأموال ثلاثة 


اشارة 


و الثانية: قد طفحت كلماتهم بان ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج او الزكاة من الاراضى و الانعام يكون الاخذ منه 
مجاناء او بالمعاوضة حلال وان لم يكن مستحقا له. 
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و قبل الشروع فى البحث لا بد من التنبه على امر و هو: ان الحقوق الثابتة فى الأ-موال متعددة منها الخمسء و منها الزكاة و منها 
الخراج و المقاسمة» و هما ما يجعل على الأراضى الخراجية. 

قال المقدس الأردبيلى: الخراج على ما فهم من كلامهم كالاجرة المضروبة على الأرض التى فتحت عنوةٌ و كانت عامرة حين الفتح؛ و 
فى معناة المقاسمة سواء كانث عين حاصل الأرض كالثلث او من النقد بل غيره أيضاً. 

و قيل: انه مختص بالقسم الثانى و المقاسمة بالأول. و عليه فالأولى جعل الاخيرين قسما واحداً. 

و الظاهر ان الخراج هو الأعم مما يؤخذ من حاصل الأرض و مما يؤخذ ضريبهُ المعروف فى ايران «بالماليات» كما صرح به المحقق 
النائينى ره. 

و منها: ما يجعل على أرض الجزية؛ و هى الأرض التى صولح عليها على أن تكون الأرض لهم و عليهم كذا و كذا من المال أو الثلث 
أو الربع أو نحوهما من حاصل 
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الأرضء من غير فرق بين جعل الجزية على الرءوس او ان تكون الجزية من باب حق فى الأرض. 

و منها: ما اذا كانت الأرض اسلم اهلها طوعا اذا تركوا عمارتها فان للامام تقبيلها ممن يعمرها و يؤدى طسقها على ما ذكره المشهورء 
ولا بأس بتعميم الخراج بنحو يشمل هذين الحقين الأخيرين» و على ذلكك فالحقوق ثلاثة. 

اذا عرفت هذا فاعلم ان الكلام يقع فى جهات: الاولى: اذا اخذ السلطان الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين فهل تبرأ ذممهم عنها 
كما هو المشهورء بل فى الجواهر: نفى الخلاف عن ذلك ام لا كما هو الظاهر من الشيخ ره حيث قال: و كيف كان فما يأخذه الجائر 
باق على ملكك المأخوذ منه الى آخره؟ وجهان. 

مقتضى القاعدة و ان كان هو الثانى لفرض عدم صرف المال فى محله و عدم اعطائه لأهله» و لكن يدل على الأول- مضافاً الى امكان 
استفادة براءة الذمه من النصوص الآتيةٌ الدالة على جواز اخذ تلكك الأموال من الجائر اذ لو لم تكن ذمةُ المعطى بريئة» و كان المال 
باقيا على ملكه وجب الرد اليه و لم يجز اخذه و التصرف فيه- جملهُ من النصوص: كصحيح يعقوب بن شعيب قال: سالت ابا عبد الله 
(عليه السلام) عن العشور التى تؤخذ من الرجل أ يحتسب بها من زكاته؟ قال (عليه السلام): نعم ان شاء .)١١‏ 

و صحيح عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) فى الزكاة: ما اخذ منكم بنو اميه فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم فان المال لا 
يبقى على هذا ان يزكيه مرتين «؟»). و نحوهما غيرهما مما ورد فى الزكاة و الخمس. 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١1( 
.” من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
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بل الظاهر من بعض النصوص جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة: كصحيح رفاعة قال: سألت الإمام الصادق (عليه 
السلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدى خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال (عليه السلام): لا .)١١‏ و قريب منه غيره؛ و لكن لم يعمل بها احد 
كما فى الجواهر. 
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و أما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب كصحيح زيد الشحام قال الصادق (عليه السلام): جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتون و 
يأخذون منا الصدقة فنعطيهم اياها ا تجزى عنا؟ قال (عليه السلام): لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم- او قال: ظلموكم- اموالكم و انما 
الصدقةُ لاهلها «7). فمحمول على صورةٌ التمكن من عدم الدفع» او على استحباب الاعادةً كما عن الشيخ فى التهذيب. 


لا يجوز للجائر اخذ تلك الحقوق 


الجهة الثانية: هل يجوز للجائر اخذ الحقوق المذكورة من الناس ام لا؟. 

قد يقال: بان الولاية وان كانت للسلطان العادل و تصدى الجائر و تقمصه بذلك القميص غصب حرام و اثم. الا انه بعد تصدية 
لذلك المقام له التصرف فى تلكك الحقوق و صرفها فى مصالح المسلمين» فان موضوع تلك الاحكام هو والى المسلمين و من كان 
فى مقدمهم و حامل١‏ لرايةُ الاسلام و لو عن غير حق. 

و استدل لذلكك باطلاق لفظ الوالى و الامام فى الأخبار الدال على ان امر 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8. 
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اراضى الخراج مفوض اليه لعدم تقييدهما بالوالى بالولاية الحقة. 

وله ان الخاضي لوف الرلانة انما بكوة واليا بنظره و بنائه لا فى اعتبار الشارع» فقول الشارع: فذلك الى الامام؛ او الى الوالى؛ 
يراد به الوالى عن حق. 

و بعبارةً اخرى: من غصب الولاية لا يكون واليا الا-فى اعتباره و اعتبار تابعيه لا فى اعتبار الشارع» و هذا نظير من تملكك مال الغير 
غصباء فان احكام الملكية لا تترتب عليه؛ و لم يتوهم احد القول بان ما دل على عدم جواز التصرف الا باذن المالكك يشمل الغاصب 
ايضاًء فاذن لا دليل على هذا المدعىء فلا ينبغى التوقف فى عدم الجواز. 

ولو عصى واخذ هل تبرأ ذمته اذا صرف تلكك الأموال فى مصالح المسلمين ام لا؟ صريح الشيخ ره الضمانء و ذهب السيد الفقيه الى 
براءةٌ ذمته منها. 

واستدل له: بان الأئمة عليهم السلام اذنوا لشيعتهم شراء الصدقة و الخراج من الجائر و قبولهما منه مجاناء و هم الولاة الشرعيونء 
فيكون تصرف الجائر كتصرف الغاصب اذا انضم اليه اذن المالك, و معه لا يمكن بقاء ضمانه اذ لا يعقل تصحيح المعاملة من احد 
الطرفين دون الآخر فلا يمكن التفكيكك بين البيع و الشراء بحسب الواقع كما هو واضح. 

و اورد عليه الاستاذ الاعظم: بان اذن الشارع فى انخذ تلكك الحقوق من الجائر انما هو لتسهيل الأمر على الشيعةٌ لئلا يقعوا فى المضيقةُ و 
القدق قل اشعار فيه ربراءة مه العا قضلا عن الذلاله علنهاة فقعضن :قاعدة اليد عو الضطاة: 

وفيه: ان ما ذكره انما هو حكمة الاذن» و السيد قده يدعى انه بعد الاذن فى الشراء لا يعقل بقاء ضمان الجائر بالنسبة الى عين الصدقة» 
إذ لا يخلو الأمر من صحة بيع الجائر. و فساده» و على الأول لا معنى لضمانه و على الثانى لزم فساد الشراء» 
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و المفروض الحكم بصحته؛ و بعين هذا البرهان يبنى على عدم الضمان فى الهبة أيضاً فى موارد اذنهم فى قبولهاء و احتمال كون الهبة 
حينئفٍ نظير الاتلاف موجبة لانتقال البدل الى ذمةٌ الجائر و ان كان ممكنا فى مقام الثبوت الا انه خلاف ظاهر الأدل بحسب المتفاهم 
العرفى. 

فالأظهر انه اذا صرف الجائر تلكك الحقوق فى المصارف المأذون فيها برئت ذمته منها. 


اخذ الصدقات و الخراج من الجائر 


الجهة الثالثة: هل يجوز اخذ الحقوق الشرعية من الزكوات و المقاسمات و اشباههما من الجائر المستحل لذلكك و يملكها الاخذ, ام 
لا.؟ المشهور بين الأصحاب هو الأسول» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» و عن الرياض: انه استفاض نقل الاجماع عليه» و عن 
الفاضل القطيفى, و المحقق الأردبيلى ره: عدم الجواز. 

و الأظهر هو الأول» و تشهد له طوائف من النصوص: 

منها: ما دل على اباحةُ جوائز السلطان و قد تقدم فى البحث عن جوائز السلطان فراجع. 

و منها: النصوص الواردهُ فى خصوص المقام؛ و هى متعددة: 

منها: صحيح الحذّاء عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا يشترى من عمال السلطان من ابل الصدقةُ و غنم الصدقةُ و 
هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذى يجب عليهم قال: فقال: ما الابل إلا مثل الحنطةُ و الشعير و غير ذلككء لا بأس به حتى 
تعرف الحرام بعينه» قيل له: فما تقول فى مصدّق يجيئنا 
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فيأخذ منا صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى فى شرائها منه؟ فقال: ان كان قد اخذها و عزلها فلا بأس», قيل له: فما ترى فى 
الحنطةُ و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل 
و انتم حضور ذلكك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .1١‏ 

و مورد الاستدلال به جملات ثلاث: 

الأولى: قوله (عليه السلام): لا بأس حتى تعرف ... الى آخره؛ و تقريب الاستدلال به: ان السائل من جهة عدوله عن السؤال عن اصل 
الجواز الى السؤال عن الشبهة الناشئة من اخذهم ازيد من المجعول غصباء جعل جواز اخذ الصدقات من الجائر مفروغا عنه» و الامام 
(عليه السلام) اجابه بذلك, و هو كالصريح فى مفروغية جواز ما يأخذونه من الحق, و ان الحرام هو الزائد. 

و اورد عليه بايرادات: الأول: ان من الجائز كون المراد من السلطان؛ العادل» فتكون الرواية غريبة عن المقام. 

وفيه: مضافاً الى بعد اخمذ عمال سلطان العادل اكثر من الحق الذى يجب عليهم؛ ففرض ذلك يوجب ظهورها فى ارادةٌ الجائر: ان 
السائل انما يسأل عن الواقعة التى تكون محلا للابتلاء» و معلوم ان فى ذلكك الزمان لم يكن سلطان عادل مبسوط اليد كى يصح حمل 
الرواية عليه مع ان تركك الاستفصال يكفى فى الحكم بالعموم. 

الثانى: ان المراد من الشراء فى الخبر الاستنقاذ. 

و فيه مضافاً الى بعده فى نفسه: ان هذا لو تم فانما هو فيما لو كان المشترى هو المأخوذ منهء و ظاهر هذه الجملةُ بقرينة قوله و هو يعلم 


انهم يأخذون منهم كون 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بعامعا من عا/انا/ا 


.2 الوسائل باب 07 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
9/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج216 ص:‎ 
1] 


المشترى غير المأخوذ منه. 

الثالث: ما ذكره المقدس الأردبيلى فى محكى كلامه بقوله: ان قوله (عليه السلام) لا بأس به حتى يعرف الحرام منه لا يدل الا على 
جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبهاء و عدم جواز ما كان معروفا انه حرام بعينه» و لا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحاء نعم 
ظاهرها ذلك لكن لا ينبغى الحمل عليه لمنافاته العقل و النقل» و يمكن ان يكون سبب الإجمال فيه التقية. 

و يرد عليه: اولا: ان الرواية اذا كانت مخالفة للنقل و العقل فان كانت بنحو لا يمكن الأخذ بها و الجمع بين الدليلين و تعين طرح تلكك 
الرواية لما كان هناكك فرق بين كونها ظاهرة أو صريحة. 

و ثانيا: انها صريحة فى المطلوبء إذ الضمير فى قوله (عليه السلام) لا بأس به يرجع الى شراء ابل الصدقةُ و غنمها. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18» 
ص : (8 

و ثالثا: انه ره اعترف اولا بالظهور ثم عاد الى دعوى الاجمال. 

و رابعا: ان ما دل من النقل و العقل على عدم جواز التصرف فى ملكك الغير من دون رضا صاحبه قابل للتخصيص. و قد خصص فى 
بعض الموارد كالتصرف فى الاراضى المتسعة و الانهار الكبار و غيرها. 

و خامسا: ان عدم جواز التصرف فى المال المأخوذ من الجائر بعد ما عرفت من خروجه عن ملكك المأخوذ منه و تعينه فى العنوان الذى 
اخذ بذلك العنوان من الخراج او غيره انما يكون لأجل اعتبار اذن الولى الشرعىء و هذه النصوص انما تتضمن اذن الولاه الشرعيين» 
و عليه فلا يلزم من الحكم بالجواز مخالفة لاى دليل فرض. فتدبر. 

الثانية: قوله (عليه السلام) ان كان قد اخذها و عزلها فلا بأس الوارد 
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فى جواب السؤال عن شراء الانسان صدقات نفسه من الجائر. و اورد عليه بعض مشايخنا المحققين: بانه لا ظهور فى كون المصدق من 
قبل السلطان و عماله» فلعله من قبل الامام او من قبل الفقراء. 

و فيه: ان الامام (عليه السلام) فى زمان هذا السؤال لم يكن مبسوط اليد و لم يكن (عليه السلام) يرسل العامل لجباية الصدقات» و 
كان المتعارف اخذ عمال السلطان للصدقات لا الفقراء بانفسهم. 

و بالجملة: الظاهر من المصدّق هو من كانت حرفته و شغله جباية الصدقات» و حيث لم يكن السلطان العادل حين السؤال مبسوط اليده 
ولا يكون السؤال الاعن حكم الواقعة المبتلى بها لا قضيه فرضيه» فلا مناص عن البناء على كون المصدق هو عامل الجائر. 

الثالثة: ما تضمن حكمه (عليه السلام) بكفاية الكيل السابق فى الشراءء» و هذه الفقرة ظاهرة فى جواز شراء المقاسمات. 

واورد عليه» تارةٌ: بما عن المستند من منع اراد المقاسمة المصطلحة من هذه الجملة» فان لفظ القاسم يستعمل فى صدقات الغلات 
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ايضا. .و الخرى: بما ذكره يعض مشابخنا المحققين تبعا للفاضل القطيفى و المقدس الأردبيلى من انه لعل العراد هو مالكك الأرضن او 
وكيله. 

اقول: اما الايراد الأول: فالجواب عنه: انه اذا ثبت الحكم فى الزكاة ثبت فى المقاسمة بضميمة عدم القول بالفصلء مع ان مقابلة القاسم 
بالمصدّق فى الخبر ظاهرهٌ فى اراد كل من المقاسمهُ المصطلحةٌ و الصدقةٌ. 

و أما الايراد الثانى: فيمكن الجواب عنه: بان اطلاق لفظ القاسم من دون تقييد على غير من حرفته القسمة لا يصحء فهو بنفسه ظاهر فى 
ارادهُ العامل الموظف 
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لذلك. مع ان اتحاد السياق يقتضى ان يراد من القاسم هو العامل. 

وقد اورد على الاستدلال بالخبر: بانه مختص بالشراءء فلا بد من الاقتصار فى مخالفةٌ القواعد عليه» و الجواب عن ذلكك بما فى 
المكاسب من ان العدول من التعبير بالجواز الى التعبير بالحلال مشعر بمناط جواز الشراء و هو كون المال حلالا بالنسبة الى الأخذ, و 
مقتضى ذلك حليه كل تصرف له باذن السلطانء قابل للمناقشه كما لا يخفىء, و لكن الذى يسهل الخطب دلالهُ جملهُ من الروايات 
الاخر على حلية سائر التصرفات. 

و منها: موثق اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلمء قال (عليه السلام): يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه 
أحدا .)١١‏ 

وقد استدل به الشيخ رحمه اللّه بتقريب: ان الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه و هو الذى يأخذ من الحقوق من قبل 
السلطانء و علق عليه السيد الفقيه بقوله: مع ان تركك الاستفصال يكفى فى العموم. 

اقول: ان العامل فى هذه الروايهُ و سائر ما ورد بمضمونها التى ذكرها السيد فى الحاشية» يمكن ان يكون المراد به مطلق من يعمل 
للملظاة و لو نان بكر عافاة فى ترلى الحكرمات ولأ بكرن صريحا و لا ظاهرا فى 'ارادة العاما "فى جناية الصندقاة )بو على ذلكه 
فغايه ما تدل عليه هذه النصوص ان الا-شتراء من العامل يجوز ما لم يعلم بان المبيع حرام و لا تكون فى مقام بيان تعيين الحلال و 
تمييزه عن الحرام؛ فلا تدل على حليةٌ ما يأخذه من الحقوق للمشترى. 

و بهذا البيان يظهر انه اذا لم يكن الشراء من العامل ظاهراً فى شراء ما هو 
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عامل فيه لا يجدى ترك الاستفصال فى الحكم بالجواز فى المقام. نعم لو كان المراد من العامل هو عامل جباية الصدقات و من 
الشراء منه شراء ما هو عامل فيه» تم الاستدلال به» و لكن فى كلا الأمرين نظراً» و قد تقدم. 

و منها: خبر أبى بكر الحضرمى قال: دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) و عنه ابنه اسماعيل فقال: ما يمنع ابن أبى سماك ان 
يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفى الناس و يعطيهم ما يعطى الناس قال: ثم قال لى: لم تركت عطاءكك؟ قلت: مخافة على دينى قال: 
ما منع ابن أبى سماك ان يبعث اليكك بعطائكك. اما علم ان لكك فى بيت المال نصيباً؟ 2١١‏ فان ظاهر صدره حلية ما يعطى من بيت 
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المال اجرهُ للعمل فيما يتعلق به. و ظاهر ذيله حلية ما يعطى عطاءء و لذا قال المحقق الكركى: ان هذا الخبر نص فى الباب. 

كون الانسان عونا للظالم- المتقدم فى مبحث معونة الظالم- لا بد من طرحه. و اما ذيله» فهو انما يدل على ان ما يأخذه السلطان بعنوان 
الزكاء او غيرها يخرج عن ملكك المأخوذ منه؛ و يتعين لذلككء و انه اذا كان للشخص حق فى بيت المال يجوز الاخذ من تلكك 
الحقوق, و لا يدل على جواز المعاملة مع السلطان واخذ المال منه ما لم يكن مصرفا له. فتأمل. 

و أما ما اورده المحقق الأردبيلى ره عليه بان غايةٌ ما يدل عليه الخبر انه ربما يكون فى بيت المال ما يجوز اخخذه و اعطائه للمستحقين 
بان يكون منذوراً او وصيةُ لهم بان يعطيهم ابن ابى سماك و غير ذلككء فيرد عليه: انه خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى. 
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و منها: الأخبار الوارده فى تقبل الأ-رض و تقبل خراجها و خراج الرجال و الرءوس من السلطان الجائر. و هى كثيرة مذكورة فى 
الوسائل فى كتاب الجهاد ١١‏ و قد نقل الشيخ ره جملة منها فى المتن» و فى تعليقةُ السيد الفقيه: الانصاف ان هذه الأخبار كالنص فى 
هذا المضمارء و اظهر ما فى هذا الباب» و لكن الانصاف امكان منع دلالتها على حكم المقام» و ذلكك لان هذه النصوص فرقتان: 
احداها: واردهُ فى الأرض و اعطاء الخراجء ثانيتها: واردة فى تقبل الخراج و الجزية. 

اما الطائفة الأولى: فهى انما تدل على جواز تقبل الأرض و اعطاء خراجهاء فليس هناك معاملهُ على الخراج التى هى محل الكلام. 

و أما الطائفة الثانية: فهى انما تكون واردهُ فى مقام بيان امور اخر من غير تعرض لجواز اصل التقبل» بل هو مفروغ عنه فيها. 

و عليه فحيث يحتمل اختصاص الجواز برخصة الامام و اذنه- كما يظهر من بعض الروايات من ان عادة أصحابهم عليهم السلام كانت 
جارية على الاستئذان منهم فى المعاملة مع السلطان, لاحظ صحيحى جميل و صفوان المذكورين فى المتن» و ليس هناك اطلاق 
يتمسكك به على الفرض - فلا يمكن الاستدلال بها على المقام فتدبر. 

و أما ماافاده المحقق الايروانى ره فى وجه اجنبية هذه النصوص عن المقام بعد كون اصل جواز التقبل فيها مفروغا عنه من انه لعل 
يكون جوازه لاجل ان السلطان يأخذ ما يأخذه البتة؛ و بعد ذلكك كل مستعملى الأرض يرضون ان يتقدم واحد و يضمن للسلطان ما 
هو آخذ منهمء ثم هم يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبل بطيب النفس لدفعه 


)١(‏ الوسائل باب الاو ال. 
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الظلامة و الاذى عنهمء فهو فى نفسه لا بأس بهء و به يمكن الحكم بجواز تقبل سائر الظلامات من الكمارك و نحوها ثم اخذها ممن 
عليهم ذلكك اذا كان ذلكك بطيب انفسهم و ان كان منشأ طيب النفس علمهم بمقهوريتهم فى الأخذ منهم, الا ان ظاهر نصوص الباب 
يأبى عن الحمل على ذلككء فانها تدل على جواز تقبل الخراج و اعطاء ما فى ذمم الاشخاص للسلطان و براءة ذممهم من الخراج و 
نحوه و لازم ما افاده ره اشتغال ذممهم بتلكك الحقوق فالصحيح ما ذكرناه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 9عزمعا من عزل/انا/ا 
[قنبيهات] 
[1-] شراء الحقوق من الجائر قبل اخذها 


و تمام الكلام بالتنبيه على امور: الأول: انه هل يختص الحكم بما يأخذه السلطان فقبل اخذه لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما فى ذمة 
المستعمل للأسرض أو الحوالة عليه و نحو ذلكك كما هو ظاهر عبارات الأصحاب. ام يجوز المعاملة على الخراج قبل قبضه كما عن 
المحقق الثانى و سيد الرياض و اختاره الشيخ قده؟ وجهان: 

و استدل للثانى: بظاهر الأخبار المتقدمة الواردءٌ فى قبالةٌ الأرض و جزيةٌ الرءوس الدالهٌ على أنه يحل ما فى ذمهُ مستعمل الأرض من 
الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان» و حيث عرفت عدم دلالتها على ذلككء و سائر النصوص مختصة بما بعد الأخذ. بل هو صريح 
صحيح الحذاء و فيه: ان كان قد أخذها و عزلها فلا بأس .)١١‏ فالأظهر هو الاختصاص. 

و ربما يستظهر من الأصحاب فى باب المساقاة حيث يذكرون: ان خراج 


.2 الوسائل باب ”0 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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السلطان على مالكك الأشجار إلا ان يشترط خلافه. 

و فيه أن هذا الاستظهار مبنى على كون الخراج فى ذينكك البابين على المستعمل؛ فانه حينئذٍ يكون حكم الأصحاب بكفاية دفع 
المالك- بمعنى من هى بيده- للخراج عن الزارع و الساقىء مبتنيا على جواز المعاملة عليه قبل اخذ السلطان له. اذ المالكك حينئذٍ 
يعامل عليه و يدفعه الى السلطان قبل اذ السلطان اياه» و حيث ان للمنع عن ذلكك مجالا واسعاًء فان الخراج من الأول يكون على 
المالكك الا مع الشرط كما تدل عليه جملهُ من النصوص.ء و قد ذكرها السيد فى الحاشية» فلا يصح استظهار ان بناء الأصحاب على 


جواز المعاملة قبل الاخذ من هذه الفتوى. 
[؟-] حكم الاراضى الخراجية حال الغيبة 


الثانى: لا كلام بينهم فى ان الاراضى الخراجية ملكك للمسلمين» و ان امر التصرف فيها الى الامام (عليه السلام) و المأذون من قبله» 
كما دلت على كلا الأمرين جملةٌ من النصوصء مذكورة فى الوسائل فى كتاب الجهاد؛ و انما الاختلاف فى حكمها فى حال الغيبة» و 
قد كثرت الأقوال فيه: 

الأمول: ما عن جماعة من المحققين و هو: انه لا يجوز التصرف فى الأراضى و لا فى الخراج الا باذن السلطان الجائر» و انه ولى هذا 
الأمر بعد غصبه الخلافة؛ و عن الكفاية» انه نقل بعضهم الاتفاق عليه و بعض هؤلاء صرح بانه مع عدم امكان الرجوع الى الجائر فالأمر 
الى الحاكم الشرعىء و الباقون ساكتون عن ذلك. 

الثانى: ما عن المسالكك, و هو: ان الأمر اولا الى الحاكم الشرعىء و مع عدمه او عدم امكان تصرفه فإلى الجائر» و لا يجوز التصرف الا 
باحد الوجهين على الترتيب 
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الكو 

الثالث: ان الأمر الى الحاكم الشرعىء الا انه اذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها و فى خراجها نافذا من غير حاجة الى الاستئذان من 
الحاكم الشرعى و ان امكنء و هذا هو الظاهر من كثير من متأخرى المتأخرين» و ظاهرهم انه لا بد من احد الأمرين. 

الرابع ان الأمر الى الحاكم الشرعىء و مع عدمه او عدم امكان لاستيذان منه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيهاء و لكن مع مبادرة الجائر 
الى التصرف يكون تصرفه نافذاء و لا يجب الاستئذان من الفقيه. 

الخامس: ما عن المبسوط و المستند و هو: انه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيها من غير توقف على الاستئذان من احد لا من الحاكم 
الشرعى و لا من الجائر. 

السادس: انه يجوز الرجوع الى كل منهما فى حال الاختيار» و يتعين احدهما مع عدم امكان الآخر. 

السابع: انه يجب الاستئذان من الحاكم الشرعى اذا امكن حتى فى صورةٌ تصرف الجائر» و عدم جواز الاكتفاء به. 

الأقوى بحسب الأدلة هو الرابع» لانه مقتضى الجمع بين ما دل على ان امر التصرف فى الأراضى الخراجية الى ولى امر المسلمين و 
السلطان العادل؛ و ما دل على ان الأمور التى لا بد من تحققها فى الخارج؛ و احتمل كونها مشروطة فى وجودها بنظر شخص خاص» 
يعتبر فيها اذن الفقيه و له الولايهُ عليهاء و بين ما دل على نفوذ تصرفات الجائر» و ان امكن الاستئذان من الفقيه كما لا يخفى. 

ثم ان مقتضى القاعدة هو الاقتصار على المتيقن من موارد تصرف الجائر» و هى صورة عدم التمكن من الامتناع على التسليم اليه» فلو 
دفع اليه اختيارا لما كان 
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تصرفه نافذا. 

و يشهد له- مضافاً الى ذلكك-: قوله (عليه السلام) فى صحيح العيص المتقدم و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم؛ فان المال لا ينبغى ان 
يزكى مرتين فانه وان ورد فى خصوص الزكاة الا انه يثبت فى الخراج و المقاسمات بعدم القول بالفصل. 

و أما ما استدل به الشيخ ره على هذا فستعرف ما فيه عند شرح عبارة الكتاب. 

وقد استدل للقول الأول المنسوب الى المشهور: بان الجائر انما غصب الخلافة و الولاية و هو فى ذلك آثم و معاند لله و رسوله؛ الا 
ان امر التصرف فى الأراضى الخراجية جعل للوالى و ان كان باطلاء و عليه فهو الولى فى هذا الامر. 

و نظير ذلكك ما لو وقف احد أرضا و جعل توليتها لسلطان الوقتء و بأن المستفاد من نصوص المقام ان المجعول أولا وان كان هو 
ولاية التصرف للعادلء الا ان الولاه الشرعبين بأنفسهم جعلوا ولايهُ هذا الامر للجائر» فهذا المال من الأموال التى لها متول مخصوص. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلما تقدم فى أول هذا المبحث. فراجع. 

و أما الثانى: فلأنه لا يستفاد من تلكك النصوص سوى نفوذ تصرفاته» و لا يستفاد منها جعل الولايةُ الخاصة. 

و بذلكك ظهر ما فى القول السادسء إذ لا مدرك له سوى توهم انه مقتضى الجمع بين جعل الولاية لكل من الحاكم الشرعى و الجائر. 
و أما القول الثانى: فيرد عليه: انه لا دليل على جعل الولاية للجائر حتى مع عدم وجود الحاكم الشرعىء و عليه فعند فقده الولاية انما 
تكون لعدول المؤمنين. 

و أما القول الثالث: فيمكن إرجاعه الى الرابع الذى اخترناه. 

و أما القول الخامس فقّد استدل له بطائفتين من النصوص: 
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الأولى: النصوص "3١‏ الدالة على تحليل ما لهم لشيعتهم, فانه يكون الأخذ من السلطان حينئذ من باب الاستنقاذ استدل بها صاحب 
الميتدد. 

الثانية: الأخبار ١‏ الدالة على تحليل الأراضى بناءً على إطلاقها للأراضى الخراجية وعدم اختصاصها بالأنفال استدل بها بعض 
مشابخنا المحفقين زه. 

و فيهما نظر: اما الأولى: فلأنه لو ثبت العموم لتلكك الأخبار لما كانت شاملة للمقام؛ إذ الأراضى الخراجية انما تكون للمسلمين لا 
للإمام (عليه السلام)» و ان كانت الدنيا و ما فيها له (عليه السلام). 

و أما الثانية: فلان تلكك النصوص مختصة بالأنفال كما حقق فى محله. 

و أما القول السابع: فيرده: إطلاق نصوص البابء بل الظاهر منها انها متضمنة للاذن العام فى جميع الموارد» فلا حاجة الى الاستئذان 
فق الفقاة 

فتحصل: ان الأظهر هو القول الرابع» و هو ان الولايهُ انما تكون للحاكم الشرعى» و مع عدم وجوده فلعدول المؤمنينء الا انه إذا تصرف 
الجائر يكون تصرفه نافذأء و لا حاجة الى الاستئذان من الفقيه و ان أمكن. 


[-] ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضى الخراجية 


الثالث: فى حكم ما يأخذه السلطان باسم الخراج من أراضى الأنفال و مجهول المالكك و نحوهما مما لا يكون من الأراضى الخراجية 


عندنا. 


و تحقيق المقام: ان الأرض التى يأخذ الجائر منها الخراج تارة: تكون من 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الأثفال من كتاب اللخمس. 
(؟) الوسائل باب 5 من أبواب الأثفال من كتاب اللخمس. 
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الأراضى الخراجية عندنا. و اخرى: لا تكون منها باتفاق الفريقين» كالأراضى المخصوصة باشخاص خاصة و لو كانت ملكك الامام 
(عليه السلام) بما هو شخص خاص لا من حيث انه امام و رئيسء و منها الأرض التى اسلم أهلها طوعا. و ثالثة: تكون من الأراضى 
الخراجية عندهم و من الأموال المختصة بالإمام (عليه السلام) بما هو امام عندناء كأراضى الأنفال و مجهول المالكك و نحوهما. 

اما القسم الأول: فلا ريب ولا كلام فى شمول الأخبار المتقدمة و الادلةٌ المشار إليها له. و هو المتيقن من موردها. 

و أما القسم الثانى: فلا ريب فى عدم شمولها له. و يكون أخذ الخراج منه ظلما فى مذهبهم أيضاًء فلا يجرى مناط الحكم فيه الذى هو 
التفي» بل يمكن ان يقال: ان موثق إسحاق ١١‏ الذى استدل به فى المسألة يدل على عدم ثبوت الحكم فى هذا القسمء لقوله (عليه 
السلام) يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحداء بل لا يبعد دعوى دلالة صحيح الحذاء الآتى عليه لاشتماله على قوله (عليه السلام) لا 


بأس به حتى يعرف الحرام بعينه و سيأتى لذلكك زيادة توضيح. فانتظر. 
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و أما القسم الثالث: فهو الذى وقع الكلام فيه» و هذا التنبيه انعقد لبيان حكمه؛ و قد استظهر الشيخ ره خلافا لما استظهره المحقق 
الكركى من كلمات الأصحاب جريان الحكم فيه. 

وقد استدل له: بانه الذى يقتضيه نفى الحرجء و بإطلاق الأخبار. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلأنه- مضافاً الى ما تقدم من عدم كونه مدركا لهذا الحكم- انه ان أريد لزوم الحرج على الآخذين للأموال 
المذكورةٌ عن الظلمهُ فهو 


.” الوسائل باب ”0 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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باطل» إذ أى حرج فى تركك الشراء من الغاصبء و لو تم ذلكك لزم جواز شراء كل ما فى أيدى الغاصبين» مع انه بناءً على ما عرفت 
فى مبحث جوائز السلطان من ان المال المأخوذ من الجائر ما لم يعلم انه حرام بعينه يحل التصرف فيه و ان علم اشتمال أمواله على 
الحرام يجوز التصرف فيما يؤخذ منهم ما لم يعلم انه من تلكك الأموالء و ان أريد به لزوم الحرج على الذين يؤخذ منهم هذا الحق فهو 
أيضاً باطل» إذ لا يلتزم ببقاء شىء فى عهدتهم حتى يلزم منه الحرج عليهم. 

و أما الثانى: فلأنه لا إطلاق لها لورودها فى مقام بيان الحليهُ من ناحية تصرف الجائر خاصة لا من الجهات الأخر فهى لا تسوغ سوى 
امرا واحداء و لا نظر لها الى الجهات الأخر فيجب التحفظ عليها. 

فإذا كانت الأرض من الأنفال التى أبيحت للشيعة فأخذ الحق منها ظلم فى نفسه مع قطع النظر عن تصدى الجائر لذلك, بل يمكن ان 
يقال: ان ظاهر صحيح )١١‏ الحذاء و موثق إسحاق المتقدم عدم اجراء الحكم فيه؛ اما الأول: فلقوله (عليه السلام) فيه فى جواب السؤال 
عما يشترى من عمال السلطان مع العلم بأنهم يأخذون اكثر من الحق الذى يجب عليهم: لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه فانه يدل 
على ان ما يؤخذ غير الحق الواجب حرام. 

و أما الثانى: فلما تقدم. 

فالأظهر عدم جريان الحكم فى هذا القسم. نعم ما يؤخذ من غيرنا ممن يعتقد بكون هذا القسم من الأراضى الخراجية يمكن تحليله و 
اجراء الحكم المذكور فيه لقاعدة الالزام بالتقريب المتقدم فى اول هذا المبحث. 


.2 الوسائل باب 07 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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[-] اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة 


الرابع: قال الشيخ: ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة و عماله ... الى آخره. 
البحث فى هذا التنبيه يقع فى موردين: 
الأول: فى انه هل يختص الحكم بالسلطان المستولى على البلاد» ام يشمل من تسلط على قريةُ أو بلدة خروجا على سلطان الوقت. 
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شيعيا كما قيل فى هارون الرشيد و ابنه المأمونء ام يعم كل سلطان مسلمء ام يعم مطلق السلاطين؟. 

وقد استدل على التعميم من الجهتين: بقاعدة الحرج و العسرء و باطلا-ق الأخبار لا سيما بعضهاء كقوله (عليه السلام) فى صحيح 
الحلبى لا بأس ان يتقبل الأرض و أهلها من السلطان )١١‏ و غيره» و بان وجه الاذن منهم عليهم السلام هو توسل الشيعة الى حقوقهم 
الثابتةُ فى بيت مال المسلمين كما اشعر به قوله (عليه السلام) فى الحسن: اما علم ان لكك فى بيت المال نصيبا 07. 

و يرد على الوجه الأسول: ما تقدم غير مره من عدم صلاحية تلكك القاعدة لاثبات الحكم, مضافاً الى انه ان اريد به لزوم الحرج على 
الآخذين من تلكك الظلمة فيرد عليه ما ذكرناه فى التنبيه المتقدم, و ان اريد به لزوم الحرج على الذين تؤخذ منهم 


.” الوسائل باب 18 من أبواب المزارعة حديث‎ )١( 
.8 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )( 
/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص:‎ 
1 


هذه الحقوق لبقائها فى عهدتهم, فيرد عليه: ان لازم ذلكك انه كلما اجبرهم ظالم او غاصب على اعطاء تلكك الحقوق تبرأ ذممهم منها. 
وان شئت قلت: ان الحرج لو لزم فانما هو من اخذ الظالمين لا من بقاء الحقوق. 

و يرد على الوجه الثانى: ان النصوص التى يصح الاستدلال بها على أصل هذا الحكم لا إطلاق لها من هذه الجهة؛ و انما هى واردهٌ فى 
اشخاص مخصوصينء و انما يتعدى عنهم الى من يماثلهم؛ و ليسوا هم الا الذين يرون انفسهم خليفة عملا و ان لم يعتقدوا بذلك. 

و بالجملة: ليست النصوص متضمنة لبيان قضية حقيقية كى يستدل باطلاقها. 

و يرد على الوجه الثالث: ان صحيح الحذَّاء ظاهر فى غير من له فى بيت المال نصيب. 

ثم انه على تقدير القول باطلا.ق النصوصء ربما يقال بعدم شمولها للكافر لانصراف النصوص الى غيره» و لما دل على نفى السبيل 
للكافر على المؤمن )١١‏ و لكن يرد على الأول: انه لا منشأ لهذا الانصرافء و على الثانى: ان نفوذ تصرفاته من باب اجارءٌ الفضولى 
ليس سبيلا له على المؤمن و انما السبيل يكون لو قيل بولاية السلطان» و قد عرفت ان القول بها بمراحل عن الواقع. 

و الحق ان المستفاد من النصوص ثبوت الحكم فى كل سلطان مستول على البلاد الذى يكون وضع سلطنته و مملكته على اخذ الخراج 
بعنوانه الشرعىء من غير فرق بين كونه موافقاء ام مخالفاء ام كافراه و عدم ثبوته فيمن لا سلطنة له على البلاد. و من ليس وضع سلطنته 
على ذلك من غير فرق بين الاقسام الثلاثة. 


.؟١ النساء آيةٌ‎ )١( 
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[-] لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 
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اقول: لا ينبغى التأمل فى عدم اختصاص هذا الحكم بما اذا كان المأخوذ منه من المخالفين» لأن مدرك هذا الحكم ليس هو قاعدة 
الإلزام وحدهاء بل جملة من النصوص تدل عليه كما تقدم؛ وارد فى خصوص المؤمن كصحيح الحذّاء. 

و أما دعوى اختصاص الحكم بمن يعتقد ولاية الجائر للتصرف فى الأراضى الخراجية و ان كان مؤمناًء فيدفعها إطلاق النصوصء و 
الجواب عنها باختصاص صحيح الحذّاء بغير المعتقد لا يصح كما لا يخفى. 


[2-] ليس للخراج قدر معين 


السادس فى بيان انه هل للخراج قدر معين ام لا؟. 

ومتخض القرلقه انق البيالة اقزان: 

الأولة ام الخاط فيه باحراعت السلطان وسيل الأرضى وان كا مشيرا حال 
الثانى: ان المناط ذلك مشروطا بعدم كر مخيرا. 

الثالث: اختصاص الحكم بما يتصرف به الامام العادل» فالزائد و الناقص غير نافذين منه. 
و استدل للأول: بان الخراج هو اجرة الأرضء فيناط تقديره برضا المؤجر 
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والمستأجر. 

وفيه: ان المؤجر اذا كان مالكا تم ما ذكرء و لكن اذا كان وليا على المالكك فلا يتم» فانه لا بد له فى الإجارةُ من مراعاة مصلحة 
المولى عليه فلو خفف المؤجر فى هذا القسم لا لمصلحة راجعة الى المولى عليه بل لدواعى نفسانية لم تصح الاجارة» و فى المقام 
الجائر و ان لم يكن وليا الا انه فضول اجاز الولى معاملته. 

و استدل للثانى: بقول أبى الحسن (عليه السلام) فى مرسل حماد الطويل عن أبى الحسن (عليه السلام): و الأرضون التى اخذت عنوة 
بخيل او ركاب فهى موقوفة متروكة فى يدى من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على صلح ما صالحهم الوالى على قدر طاقتهم من 
الحق النصف أو الثلث او الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم .)١١‏ 

وفيه: ان المرسل وارد فى الوالى و هو السلطان العادل» و متضمن لبيان سيرته» و معلوم انه لا يجحف فى المعاملة» و لا تعرض له 
لكيفيةُ معاملةٌ الجائر. 

و يشهد للقول الثالث: بالاضافة الى طرف النقيصة ما تقدم, و بالنسبة الى طرف الزيادة عدم الدليل على نفوذ تصرفات الجائر فى هذا 
الفرضء اذ لا إطلاق لأدله جواز المعامل معه كى يتمسكك به لنفوذ تصرفاته فى هذا الفرضء فلا بد من الأخذ بالمتيقن» و هو ما إذا لم 
يزد على المقدار المتعارف و لم يجحف فى المعاملة» هذا فيما إذا لم يجبر الزارع و لم يكرهه على المعاملة» و اما فى صورة الاكراه و 
الالجاء فعدم نفوذ المعاملة اوضح لعموم حديث رفع الاكراه .)7١‏ 


ثم انه فى موارد عدم نفوذ معاملته من جهة الزيادة لآ سبيل الى دعوى وقوع 


.” من أبواب جهاد العدو حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 


() الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس. 
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وان لم يكن مستحقا له 


الاجارة على ما عدا الزيادة» و انما يحرم اخذ المقدار الزائد» اذ المعاملة واحدة» فمع عدم نفوذها على النحو الذى وقعت لا مناص عن 
البناء على بطلانهاء و عليه فلو زرع الزارع فيها مع ذلكك تثبت اجر المثل فى ذمته كما لو استعملها قبل تعيين الاجرة. 


[/1-] اخذ غير المستحق للخراج و الزكاة 


السابع: ظاهر اطلاق الأصحاب و صريح المتن انه يحل الاخذ من الجائر و ان لم يكن الاخذ مستحقا له. 

اقول: لا إشكال فى انه يجوز شراء الخراج و الصدقة من الجائر, كان الآخذ مستحقا و مورداً لهما ام لم يكنء اذ لا يعتبر فى صحة 
اللقواد كون افرع مضناو مصرقا لوماء 

و يدل عليه اطلاق الأخبار» و كذلكك بالنسبةُ الى شراء الأرض الخراجية مع وجود المسوغ للبيع و تقبلها و تقبل الخراج. 

و أما الاخذ من الجائر مجاناء فان كان الآخذ مستحقا او مصرفا لما يأخذه فلا كلام؛ انما الكلام فيما اذا لم يكن مصرفا له. فقد يقال: 
ان مقتضى اطلاق النصوص المتضمنة لحلية جوائز السلطان» حليته و جواز الاخذ مطلقاً. 

و اورد عليه الشيخ ره: بانه لا إطلاق لهاء و انما هى واردهُ فى اشخاص خاصة؛ فيحتمل كونهم ذوى حصص من بيت المال. 

و فيه: ان بعض تلك النصوص مطلقء كخبر زرارة )١١‏ و محمد بن مسلم عن 


.2 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
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الباقر (عليه السلام): جوائز العمال ليس بها بأس و نحوه غيره. 

فالأ.ولى ان يورد عليه: بان تلك النصوص كما بيناه فى تلكك المسألةٌ وارده فى مقام بيان الحلية الظاهرية لا الواقعية- فراجع- و عليه 
فحلي الخراج و الزكاه مع عدم كون الشخص مصرفا لا بد لها من التماس دليل آخر مفقود. فالأظهر هو عدم الجواز كما هو واضح. 

و قد استدل لهذا القولء بقوله (عليه السلام) فى خبر الحضرمى المتقدم اما علم ان لكك فى بيت المال نصيباء و بتعليل العلامة ره اصل 
الحكم بان الخراج حق الله اخذه غير مستحقه فبرئت ذمته و جاز شراؤه. 

و يرد على الأول: انه لا يدل على جواز اخذ من لا نصيب له فى بيت المالء و انما هو متضمن للتعريض على ابن ابى سماكك فى عدم 
اعطائه من له نصيب فيها. 

و يرد على الثانى: مضافا الى عدم تمامية هذا التعليل فى نفسه كما لا يخفى: انه لا ينافى حكم الشارع بجواز اخذه من الجائر مع عدم 
كونه مصرفا له. و بعبارة اخرى: انه لا إشعار فيه فى اعتبار الاستحقاق فى المصرف. 


[4-] شرائط الأراضى الخراجية 


الثامن: فى شرائط الأراضى الخراجية. 
قد تقدم ان للأراضى الخراجية اقساما ثلاثة: 


احدهاء كون الأركن مفتورحة عنوة. 
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ثانيها: الأرض التى صولح اهلها على ان تكون الأرض لهم و عليهم كذا و كذا من المال او الثلث او نحوه من حاصل الأرض. 
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ثالثها: الأرض التى اسلم اهلها طوعا اذا تركوا عمارتها. 

و محل الكلام فى هذا التنبيه هو القسم الأول. 

و يشترط فى ترتب احكام الخراج و المقاسمة عليها امور: الأول: ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة و ذلكك انما يكون بالشياع المفيد 
للعلم و البينة» و خبر العدل الواحدء بناءَ على حجيته فى الموضوعات كما هو المختار. 

وقد ذكروا فى عداد ما يثبت به ذلكك. امورا اخر: 

منها: الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم, بناءَ على كفايته فى كل ما يعسر اقامة البينة عليه كالنسب و الوقف. 

ولم اقف عاجلا على ما يمكن الاستدلال به لهذه الكبرى الكلية سوى وجوه اربعة: 

الأول: مرسل يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن البينة اذا اقيمت على الحق أ يحل للقاضى ان يقضى بقول البينة من غير مسألة 
اذا لم يعرفهم؛ فقال (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات 
والمواريثء فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه .)١١‏ 

بتقريب: ان المراد بالحكم هى النسبة الخبرية و ظهور هذه النسبة عبارة اخرى عن الشيوعء؛ فيدل المرسل على انه يجوز الاخذ بالشيوع 
فى هده الامروالخسة 

و فيه: ان الظاهر اراده النسبة من الحكم لا الخبر عنهاء و ظهور النسبة غير ظهور الخبر عنها و شيوعه, أ لا ترى انه ربما يكون ولديه زيد 
لعمرو ظاهرة و لكن الخبر 


.8 حديث‎ ١ من أبواب الشهادات‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
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عنها ليس شائعاًء و الشاهد على ارادة ذلك من الحكم مضافاً الى ظهوره فى ذلكك قوله (عليه السلام) فى ذيل المرسل: فاذا كان 
ظاهره ... الى آخره؛ فانه صريح فى ان الظاهر مقابل الباطن» و عن بعض نسخ التهذيب, ظاهر الحالء بدل ظاهر الحكمء و عليه فالأمر 
اوضحء فيكون المتحصل من الخبر: انه فى هذه الموارد الخمسةٌ يجوز الأخذ بظاهر الحال» ففى مورد الشهادات اذا كان الشاهد ظاهر 
الصلاح عند الناس تقبل شهادته. 

الثانى: صحيح حريز المتضمن لقصة اسماعيل و فيه: فقال إسماعيل: يا أبه انى لم اره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون فقال 
(عليه السلام): يا بنى ان الله عرّ و جل يقول فى كتابه يُؤْمِنٌ يسالله وَيُؤْمِنُ لِْمُؤْمِنِينَ يقول: يصدق الله و يصدق للمؤمنين فاذا شهد 
عندكك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمر .)١١‏ 

بتقريب: انه (عليه السلام) امر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذى هو عبارة عن الشياع» و جعل عليه السلام من يقول الناس 
اللشري الشيره شارف الشو. 

وفيه: ان المأمور به ليس ترتيب جميع آثار الواقع بل خصوص ما ينفع المخبر اليه ولا يضر المخبر عنه. و بعبارة اخرى: انه لا ملازمة 
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بين تصديق المخبر المأمور به فى الخبر» و بين العمل على طبق قوله. 
و يشهد لما ذكرناه: قوله (عليه السلام) فى خبر آخر: كذب سمعكك و بصركك عن اخيكك فان شهد عندكك خمسون قسامة انه قال 
قولا و قال لم اقله فصدقه و كذبهم ."١‏ 


.١ الوسائل باب # من أبواب أحكام, الوديعة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١81‏ من أبواب احكام العشرةٌ من كتاب الحج حديث 8. 
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فانه (عليه السلام) امر بتكذيب خمسين قسامة و تصديق الواحد, و ليس ذلك الا لما ذكرناه. 

الثالث: ان الظن الحاصل من الشياع اقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة. 

و فيه: انه لم يثبت كون ملاكك حجية البينة افادتها الظن» بل الثابت خلافه. 

الرابع: اجراء دليل الانسداد فى كل ما يعسر اقامة البينة عليه كالنسب و الوقف. 

بتقريب: ان تحصيل العلم فيه عسر و كذلكك البينة العادلة» و يلزم من اجراء الأصل كأصال عدم النسب الوقوع فى خلاف الواقع كثيراء 
و الاحتياط متعذر او متعسرء فلا مناص عن التنزل الى الظن. 

وفيه: ان المقدمة الثانية لا تفيد ما لم ينضم اليها ان الوقوع فى خلاف الواقع مناف لغرض الشارع. اذ لو لم يحرز ذلكك- كما فى باب 
الطهارة- لما كان محذور فى اجراء الأصلء و حيث ان هذا غير ثابت فلا يتم هذا الوجه. 

فتحصل: انه لا دليل على حجية الشياع الظنى مطلقاًء و لا فى كل ما يعسر اقامة البينةُ عليه. 

و منها: استمرار السيرة على اخذ الخراج من ارض. 

و فيه: انه ان اريد استمرار سير سلاطين الجورء فيرد عليه: ان الجائرين المرتكبين للفجائع غير التابعين للمعصومين عليهم السلام كيف 
تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم (عليه السلام) مع انه لو كانت سيرتهم كاشفة عن رأيه (عليه السلام) لكان مختصا بما اذا كان 
اعتقادهم استحقاق الخراج من خصوص الاراضى الخراجية» و لما تم فيما لو اعتقدوا استحقاقهم الخراج من الانفال ايضاء و حيث ان 
المفروض هو 
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الثانى لأخذهم الخراج من القسم الثانى أيضاً فلا يتم ذلكك. 

وان اريد به استمرار سيرةٌ المؤمنين الآخذين من السلطان الجائر خراج الأراضى المشتبهة» فيرد عليه: اولا: ان هذا ممنوع صغرى. و 
ثانياً: انه يتم اذا لم يعتقدوا جواز اخذ خراج اراضى الانفال من يد السلطان. و ثالثاً: انه يتم اذا علمنا بانهم اخذوه منه مع علمهم بكون 
المأخوذ من خراج تلكك الأرضء و هو كما ترى. 

و منها: حمل فعل المسلم على الصحة. 

وفيه: انه ان اريد به حمل فعل الجائر على الصحة؛ فيرد عليه: ان اخخذ الجائر للخراج حرام على اى تقديرء و معه لا مورد لحمل فعله 
على الصنطة 
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و دعوى ان اخمذه الخراج من غير الأراضى الخراجية اكثر فساداً من اخمذ الخراج من الأراضى الخراجية» فلا بد من حمل فعله على 
الأقل فسادا عن الاشتباه» مندفعة بانه لا دليل على حمل فعل المسلم على الأقل فساداء مع انه لو تم ذلك لما تم فى المقام؛ اذ معلوم ان 
الجائرين يأخذون الخراج مع عدم احراز كون الأرض خراجية. 

وان اريد به حمل فعل المؤمن المتلقى لذلكك الخراج من السلطان على الصحة؛ فهو متين لو ثبت ذلكك, و لكن مع ذلكك لا يثبت به 
كون الأرض خراجية لعدم حجيةٌ اصالة الصحة فى مثبتاتهاء و ان كانت من الامارات كما حققناه فى رسالة القواعد الثلاث. 

ثم انه فى موارد عدم ثبوت كون الأرض خراجية و الشكك فى ذلكك تارة: يعلم بكونها ملكا للغير و يشكك فى انتقالها منه الى 
المسلمين او الامام. و اخرى: يعلم بانتقالها منه و يشكك فى الانتقال الى المسلمين او الامام. 

اما فى الصورة الأولى: فمقتضى استصحاب بقاء المالكك اذا احتمل بقاءه و استصحاب بقاء العمودين لو لم يعلم بموتهما عادةٌ مع العلم 
بموت المالكك نفسه هو 
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اذا 


عدم الانتقال الى الامام و لا إلى المسلمين» و فى هذين الموردين ان عرف المالكك فهوء و الا فيعامل معه معاملة مجهول المالكك, و 
ان علم بموته و عدم بقاء العمودين يبنى على كون الأرض للامام لاستصحاب عدم وجود وارث آخر و هو (عليه السلام) وارث من لا 
وان لف 

و أما فى الصورة الثانية: فاصالة عدم دخولها فى ملكك المسلمين معارضة باصالة عدم دخولها فى ملك الامام مع العلم بدخولها فى 
ملك احدهماء و لا تدخل بذلكك فى الانفال من جهةٌ ان الأصل عدم رب لهاء فتدخل فى هذا الموضوع من الأنفال للعلم بدخولها فى 
ملك أحدهماء و لا يعامل معها معاملة مجهول المالكك لا-ن ذلكك مختص بما اذا اشتبه المالكك بين غير محصورينء و فى المقام 
المالك اما هو الامام او المسلمونء فالمالكك مردد بين محصورينء فلا بد من اجراء ذلكك الحكم من التنصيف او القرعة او غيرهما 
كل على مسلكه. 

الثانى: ان يكون الفتح باذن الامام (عليه السلام). 

الكلام فى هذا الشرط يقع فى مقامين: 

الأول: فى اعتبار هذا الشرط و عدمه. 

الثائى: فى الشبهة الموضوعية. 

اما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب اعتباره» و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه؛ و عن المنتهى و المداركك و المستند و غيرها: 
عدم اعتباره» و عن النافع: التوقف فيه. 

واستدل للمشهور: بخبر الوراق عن رجل سمه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة 
كلها للامام؛ و اذا غزوا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 0١‏ 

1... 


بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس١١).‏ 
واورد عليه تارة: يضعف السند للجهالة. و اخرى: بمعارضته مع حسن الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): فى الرجل من اصحابنا 
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يكون فى لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال (عليه السلام): يؤدى خمسا و يطيب له .)3١‏ 

و فيهما نظر: اما الأول: فلان ضعفه منجبر بعمل الأصحاب. 

و أما الثانى: فلأنه متضمن لقضيهُ شخصية» فلعله كان ذلكك القتال بامر الامام (عليه السلام) او برضائه او ان الامام (عليه السلام) حل 
البقية. 

و الصحيح ان يورد على الاستدلال به: بان هذا الخبر معارض مع النصوص الداله على ان الأراضى التى فتحت بالسيف للمسلمين» 
و النسبة عموم من وجه اذ المرسل اعم لشموله للمنقولات» و تلكك النصوص اعم لشمولها لما اذا كان القتال بغير اذن الامام؛ و المجمع 
الذى هو مورد المعارضة هى الأراضى التى اخذت بغير اذن الامام» فهى بمقتضى المرسل ملكك للامام» و بمقتضى تلكك النصوص 
ملك للمسلمين» فيرجع الى الأخبار العلاجية و هى تقتضى تقديم تلك النصوص كما لا يخفى. 

و ما افاده السيد الفقيه من حكومة المرسل على النصوص لكونه بصدد بيان اشتراط الاذن فى كون الغنيمة للمسلمين و هذه فى مقام 
بيان حكم الأرض المأخوذة بالسيف فكأنه قال: كل ما انحذ عنوةٌ فهو للمسلمين؛ و يشترط فى الاخذ أن يكون باذن الامام. يرد عليه: 
ان المرسل ليس لسانه اشتراط الاذن فى كون الغنيمة 


.1* من أبواب الأنفال حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 8, 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب جهاد العدو. 
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عا 


للمسلمين» بل لسانه ان الغنائم المأخوذة باذن الامام للمسلمين و ما اخذ بغير اذنه (عليه السلام) للإمام (عليه السلام)» و عليه فلا وجه 
لدعوى الحكومة. 

و اضعف من هذه الدعوى دعواه ان هذه الأخبار ليست بذلك الظهور فى كونها و كون حاصلها للمسلمين حتى فى صورةٌ عدم اذن 
الامام (عليه السلام) بخلاف المرسلء اذ لا وجه للفرق بين الظهورين بعد كون كل منهما بالاطلاق. 

فتحصل: ان الأظهر عدم اعتبار هذا الشرطء ثم على القول باعتباره يقع الكلام فى المقام الثانى. 

و أما المقام الثانى: فمقتضى اصاله عدم كون الفتح باذنه عدم كونها ملكا للمسلمين و لا يكون هذا الأصل مثبتاء إذ موضوع كون 
الأرض للمسلمين هو الفتح عنوة باذن الامام؛ فاذا كان احد جزئى الموضوع محرزا بالوجدان و الآخر بالأصل يترتب عليه حكمه. و ان 
ابيت الا عن كون الموضوع هو الفتح المستند الى اذن الإمام (عليه السلام)؛ لا يجرى هذا الأصلء الا انه تجرى اصالهُ عدم الاستناد بناءً 
على جريان الأصل فى العدم الازلى كما هو الحق. 

وقد ذكروا فى الخروج عن هذا الأصل وجوها: منها: خبر جابر الجعفى عن ابى جعفر (عليه السلام) انه اتى يهودى امير المؤمنين (عليه 
السلام) فى منصرفه عن وقعة النهروان فسأله عن مواطن الامتحانء و فيه قوله (عليه السلام): و اما الرابعة يا اخا اليهود فان القائم بعد 
صاعيه كاق يشاووض فى موارد الأمور فضدرها عن اقرى و يتاظرى فى قراتضها تضبياعق راى لآ أعليه احدا و لا بعلية اصيحاي 


ولا يناظرنى غيره .)١١‏ 


(1) الخصال أبواب السبعة باب ان اللّه تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء فى حياءً الأنبياء فى سبعة مواطن و بعد وفاتهم فى سبعة مواطن. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: 57 
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وفيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند. 

و ثانياً: انه مختص بالفتوحات فى زمان الثانى و لا يشمل غيرها. 

و ثالثا: انه لم يكن يشاور امير المؤمنين (عليه السلام) فى الامور المهمة الراجعة الى الدين قطعا. 

و منها: حضور أبى محمد الحسن (عليه السلام) فى بعض الغزوات و دخول بعض خواص امير المؤمنين من الصحابة كعمار فى امرهم. 
و فيه: انه لا يكون كاشفا عن كون الغزو من العسكر بالاذن» و الفتح لا يستند اليهم خاصة كما لا يخفىء مع انه اخص من المدعى. 

و منها: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن سيرة الإمام (عليه السلام) فى الأرض التى فتحت بعد 
رسول الله صلّى الله عليه و آله فقال: ان امير المؤمنين (عليه السلام) قد سار فى أهل العراق بسيرة فهى امام لسائر الأرضين .)١١‏ 

و حيث لا- ريب فى ان ارض العراق خراجية فلا محالة كان امير المؤمنين يأخذ منها الخراج» فاذا كانت ارض العراق اماماً لسائر 
الأرضين ثبت استحقاق الخراج من سائر الأرضين. 

و فيه: انه من المحتمل كون السؤال و الجواب ناظرين الى مقدار الخراج لا أصله. و عليه فهو اجنبى عن المقام. 

و منها: انه يكتفى من اذن الامام بالعلم بشاهد الحال برضا المعصومين عليهم السلام بالفتوحات الاسلامية الموجبة لتأييد هذا الدين. 


)١(‏ الوسائل باب 84 من أبواب جهاد العدو. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج216 ص: ع4 
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و فيه: انا نعلم انهم راضون بالنتيجة» و لم يحرز رضاهم باجراء الفتوحات بايدى المتصدين للأمر. 

وان شئت قلت: انه لو بنينا على كفاية شاهد الحال حتى مثل ذلكك لم يبق لمرسلة الوراق موضوع. فان الغزو المشتمل على الغنيمة 
يكون الامام (عليه السلام) راضيا به قطعاء فلا يبقى للغنيمة الحاصلة بغير الاذن مورد. 

و بالجملة: ظاهر كون الغزو عن اذن الامام لا يشمل رضاه به كما لا يخفى. 

و منها: حمل الصادر من الغزاةً من فتح البلاد على وجه الصحيح و هو كونه بامر الامام (عليه السلام). 

و فيه: ان كون الفتح بغير اذن الامام ليس من الفاسدء بل تكون الغنيمة حينئذٍ للإمام لا للمسلمين» بخلاف ما اذا كان باذنه» و مورد 
الحمل على الصحة انما هو ما اذا كان الفعل ذا وجهين الصحة و الفساد كما هو واضح. 

فتحصل: ان شيئاً مما ذكر للخروج عن الأصل المتقدم لا يصلح لذلكك. 

الثالث: قال الشيخ: ان يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة باذن الامام محيا حال الفتح لتدخل فى الغنائم و يخرج منها الخمس اولا... 
الى آخره. 

و تنقيح القول بالبحث فى مواضع: 

الأمول: فى ثبوت الخمس فى الأراضى المفتوحة عنوة باذن الامام على القول باعتبار الحياة حال الفتح, و المشهور بين الأصحاب 
ذلكء و عن بعض: دعوى الاجماع عليه. 


1 لا 
و يايد انه عبوع اقوله تنالى و اغلعر) الا عَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأنّ لله حَمْسَهُ وَ لِلدَسُولٍ و لِذى الْقَوبل 2١١‏ و مثله اخبار الغنيمة. 
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(1) سورة الأنفال: الآبة 59 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: 40 
عن 


واورد على هذا الوجه: تارةٌ: بانصراف هذه الأدلهُ الى غير الأرض. 

و اخرى: بان خطاب الخمس فيها متوجه الى الأشخاص و ظاهرها ملكك الاشخاص للغنيمةٌ ملكا شخصيا و الأراضى ليست كذلككء و 
انما هى ملكك للنوع. 

و ثالثة: بانها تخصص بما ورد من الأخبار من قصر الخمس على ما ينقل كصحيح ربعى ١١‏ و غيره مما اشتمل على قسمة الغنيمة 
اخماسا و اسداسا عليهم و على الغانمين» و لا يتصور ذلكك فى الأراضى لعدم استحقاق الغانمين لذلكك. 

و رابعة: بخلو الأخبار الواردة فى بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة عن ذلككء فان مقتضى ذلك ظهورها فى كون الأرض جميعها 
و فى كل نظر: اما الأول فلمنع الانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات. 

و أما الثانى: فلأن خطاب الخمس متوجه الى المالكك سواء كان هو الشخص او النوع غايةٌ الأمر اذا كان الشىء ملكا للنوع» كما ان 
امر التصرف فيه بالايجار و صرف مال الاجارةٌ فى مصالح المسلمين بيد الولى كذلكك امر اخراج الخمس بيده. 

و أما الثالث: فلأن نصوص تقسيم الغنيمةُ اخماسا و اسداسا لا مفهوم لها كى تدل على عدم ثبوت الخمس فيما عدا المنقولات؛ فلا 
تصلح لتخصيص الآية. 

و أما الرابع: فلأن عدم التعرض لشىء لا يعارض المتعرض لثبوته. 

و يشهد لثبوته مضافاً الى عموم الآية الشريفة و اخبار الغنيمة جملة من النصوص: كخبر ابى بصير عن الامام الباقر (عليه السلام): كل 
كف قرفل عليه غلى شهادة ان لأ إله الآ الهو امامتحسدا رسول الله صكى :الله عليه النافان لنا عسيه و ل بحل لأهد ان يشترف من 
الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا «7. 


.” من أبواب قسمهٌ الخمس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: 84 
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و خبر ابى حمزة عنه (عليه السلام): ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثة فى جميع الفىء- الى ان قال: - و قد حرمناه على جميع 
الناس ما خلا شيعتناء و اللّه يا ابا حمزهُ ما من ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شىء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا 
كات أومالا 105و تحوهيا غيرهماء فالأظيز قوت الحمسن. 

الموضع الثانى: فى اعتبار كون الأرض محياة حين الفتح. 

المشهور بين الأصحاب ذلككء و استدل له السيد ره: بان اخبار الأرض المفتوحة عنوة عتصرقة الى المحياة منهاء و الا فدعوى ان 
الموات كانت ملكا للامام قبل الفتح و كانت مغصوبة فى ايديهم كما ترى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طبمعا من عا/ان/ا 


وفيه: انه يمكن دفع هذا المحذور بالالمتزام بان من احيى ارضا فهى له و لو كان المحيى كافراء مع ان الا-لتزام بذلكك لا أرى له 
محذورا لو وافقه الدليل كما هو المفروضء و استدل له الشيخ ره: باطلاق ما دل على ان الموات من الأراضى للإمام (عليه السلام). 

و لكن: يمكن ان يقال: ان تلكك الأخبار موردها ذلكك لا انها بالاطلاق تدل عليه؛ اذ الأراضى كلها كانت للكفارء فلو لم تكن الموات 
منها للامام لم يبق لما دل على انها من الأنفال مورد إذ الأرض التى سلمها اهلها طوعا للمسلمين و الأرض التى انجلى عنها اهلها انما 
تكون للامام محياةً كانت ام مواتا. 

الموضع الثالث: اذا كانت الأرض محياة حال الفتح ثم ماتت» فهل هى باقية فى ملكك المسلمين كما اختاره الشيخ الأعظم ره و تبعه 
جمعء ام تدخل فى ملك الامام كما ذهب اليه جمع آخرون؟ وجهان. 


.14 الوسائل باب 5 من أبواب الأنفال حديث‎ )١( 
4/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص:‎ 
اذا‎ 


قد استدل للأول: باختصاص اذلهٌ الموات بما اذا لم يجر عليه ملكك مسلم دون ما عرف صاحبه. فان تلكك الأرض حينئذٍ باقية فى ملكك 
مالكها سواء كان هو الشخص كما لو احيى احد ارضاء ام كان هو النوع كما فى المقام. 

و فيه: ان اطلا-ق ما دل على ان الأرض المحياه حال الفتح للمسلمين ١١‏ و ما دل على ان من احيى ارضا فهى له 5١‏ لا يشمل ارضا 
ماتت بعد ذلككء اذ الحكم حدوثا و بقاءً تابع لفعلية الموضوع و المفروض انعدامه. 

و استصحاب بقاء الملكية مضافاً الى عدم جريانه فى الشبهات الحكمية لا يجدى فى المقام لمحكوميته لما دل على ان موتان الأرض 
له (عليه السلام) و تشير الى ما ذكرناه النصوص الدالة على تملكك المحيى و ان كانت مسبوقة بملكك الغير كصحيح الكابلى: فان 
تركها و أخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذى تركها «". و نحوه غيره» فالأظهر انها بعد 
الموت تكون للامام (عليه السلام). 

الموضع الرابع: كل ما يثبت به الفتح عنوةٌ يثبت به كون الأرض محياهً حال الفتح» و لو شكك فى ذلكك فان كانت الأرض تحت يد من 
يدعى ملكيتها يحكم بانها له» و ان كانت تحت يد السلطان- اى يده الثابتة على عامة الأراضى الخراجية- لا يحكم بانها منها لان يدها 
عادية» فيتعين الرجوع الى الأصلء و هو يقتضى عدم كونها للمسلمينء لانه يستصحب عدم فتح الأرض على صفه الحياة» فان هذا له 
حالة سابقة كذلكك كما لا يخفى بل يمكن ان يقال انه يسبتصحب عدم الحياةٌ الى حين الفتح. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب احياء الموات. 

(") الوسائل باب ” من أبواب احياء الموات حديث ”؟. 
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و دعوى انه مثبت اذ لا يثبت به وقوع الفتح على الموات» مندفعة بان المترتب على هذا الأصل هو عدم كونها ملكا للمسلمين؛ و هذا 
يكفى للحكم بانها للامام؛ اذ كما ان الموات حين الفتح له (عليه السلام)» كذلكك الأرض التى لا رب لها له. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نابمعا من عال/انا/ا 


ثم ان الكلام فى كون اى ارض ثبت كونها محياةُ حين الفتح» او اى ارض فتحت عنوة» و أى ارض لم تكن كذلك موكول الى محل 


آخر. 
جوائز السلطان 


الصورة الأولى 


الثالثة: و قد صرح غير واحد بان جوائز الظالم حرام ان علمت بعينها و الا حلت. 

و محل البحث انما هو كل مال اخذ من اى شخص لا يتورع ولا يجتنب عن الحرام؛ و التخصيص بجوائز السلطان و عماله انما هو 
لاجل الغلبة. ثم ان المال المأخوذ من الجائر مجانا او بعنوان المعاملة لا يخلو عن احوالء اذ الآخذ ربما لا يعلم بوجود مال حرام فى 
اموال الجائرء او يعلم بوجوده و لكن يعلم بعدم كون المأخوذ من تلكك الأموال؛ و ربما يعلم بوجوده فيها. 

و على الثانى: فاما ان لا يعلم بوجود مال حرام فى المأخوذ او يعلم بذلككء و على الأخير: تار يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلاء و اخرى 
يعلم به اجمالاء فالصور اربع: 

الصورة الاولى: ان يأخذ المال من الجائر مع عدم علمه بوجود حرام فى امواله يصاح ان يكون المأخوذ من ذلكك, لا إشكال فى جواز 
الأخذ فى هذه الصورة؛ و ذلكك لوجوه: 

الأول: عموم قاعدة اليد» التى هى من القواعد التى عليها بناء العقلاء و عمل 
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المتدينين» و تدل عليها جملة من النصوص. و هى امارةُ لملكية ما تحت يد كل شخص له كما اشبعنا الكلام فى ذلكك فى رسالة 
القواعد الثلاث. 

الثانى: اصالة الصحة الجاريهٌ فى اعطاء الجائر مجانا او مع العوضء و اورد عليها بايرادين: احدهما: ما افاده الاستاذ الأعظمء و هو: ان 
مدرك هذا الأصل انما هو السيرة و هى من الأدلة اللبية» فلا بد من الاخذ بالمتيقن» و هو نفس العقود و الايقاعات مع احراز اهلية 
المتصرف للتصرفء فلا يكون المقام مجرى لهاء اذ الشكك فى المقام فى اهليةُ الجائر للاعطاء. 

وافيه تاحتقناء ف الرسالة المغار البهاء مق أن افبالة الريحة فبرى ف موازه الشكا من 'ثاحة شرائط العوضيق و المتعاقد رق ايشا 
كما تجرى فى موارد الشكث فى صحةٌ العقد من جهة الشكك فى شرائط العقد لقيام السيرة على ذلكك. 

ثانيهما: ما افاده بعض مشايخنا المحققين ره و هو: ان اصالة الصحة لا تنفع فى جواز القبض فيما كان القبض جزء الناقل كالهبة» فان 
جوازه فيها ليس مترتبا على صحة العقد» مع ان صحة العقد تتوقف على جوازه. 

و فيه: ان الشكك فى جواز القبض لا يعتنى به لجريان اصالة الصحة فى نفس الاعطاء الخارجىء و لا يدفع هذا الاحتمال باجراء اصالة 
الصحةٌ فى العقد كى يرد المحذور المذكور. 

الثالث: الروايات الخاصة الواردهُ فى المقام: كصحيح ابى ولاند قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ما ترى فى رجل يلى اعمال 
السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل عليه فيضيفنى و يحسن إلى و ربما أمر لى بالدراهم و الكسوة 
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وقد ضاق صدرى من ذلككء فقال لى: كل و خذ منه فلكك المهنا و عليه الوزر .)١١‏ 

و صحيح ابى المعزى قال سأل رجل أباعبد الله (عليه السلام) و انا عنده فقال: اصلحك الله امر بالعامل فيجيزنى بالدراهم آخذها؟ 
قال (عليه السلام): نعم قلت: و احج بها قال (عليه السلام): نعم «؟). و نحوهما غيرهما. 

وهذه النصوص اما مختصةٌ بهذه الصورة او تدل على حكمها بالاطلاق او بالاولوية كما سيأتى. 

و قد استدل الشيخ لجواز الاخذ فى هذه الصورة بوجهين آخرين: 

احدهما: الاجماع. 

و فيه: ان مدرك المجمعين معلوم؛ فليس هو اجماعاً تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 

ثائبيها: الأصل. 

اقول: ان اريد به قاعدةٌ اليدء او اصالهُ الصحة, فالاستدلال به متين» و ان اريد به اصالةٌ الاباحة» فيرد عليه: ان هذا الأصل محكوم لأصالة 
عدم انتقال ذلكك المال الخاص الى الجائر من مالكه السابق» و عدم صيرورة الجائر مالكا له. 

ثم ان الشيخ ره احتمل انه لا يجوز الاخذ من الجائر الا مع العلم باشتمال امواله على مال حلال» و استدل له بخبر الحميرى عن صاحب 
الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما فى يده ولا يتورع عن اخمذ ماله ربما نزلت 
فى قريته و هو فيهاء او ادخل منزله وقد حضر طعامه فيدعونى 


.١ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )( 
6١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص:‎ 
1] 


اليه» فان لم آكل طعامه عادانى عليه» فهل يجوز لى ان آكل من طعامه و أتصدق بصدقة؛ و كم مقدار الصدقة- الى ان قال- الجواب: 
ان كان لهذا الرجل مال او معاش غير ما فى يده فكل طعامه و اقبل بره و الا فلا .)١١‏ 

واورد عليه السيد الفقيه و تبعه الاستاذ الأعظم: بان مورد كلامنا هى الصورة الأولى و هى ما اذا لم يعلم باشتمال اموال الجائر على مال 
محرم؛ و مفروض الرواية عكس ذلك و ثبوت مال محرم فيهاء لأن مال الوقف الذى فى يده مال محرم؛ و يحتمل ان يكون ما اخذه 
السائل منه. 

ولكن: يمكن ان يقال: أن نظر الشيخ ره الى ان الروايه شاملة للمورد من جهة انه يمكن فى مورد الرواية ان يكون مال الوقف معينا 
علم السائل بصرفه فى غير محله و لا يحتمل ان يكون ما اعطى له منه» و لكن احتمل ان يكون من احرام آخر لعدم تورعه عن 
الحرام؛ فمن عدم الاستفصال يستكشف ثبوت الحكم فى هذه الصورة أيضاً. هذا غاية ما يمكن ان يقال فى توجيه كلامهء الا أن فى 
النفس من ذلك شيئاً فالصحيح ان يورد عليه بضعف سند الرواية لارسالها. 


الصورة الثانية [ما لو علم باشتمال امواله على الحرام] 
اشارة 


الصورة الثانيُ: هى ما لو علم باشتمال اموال الجائر على الحرام» و يحتمل كون المأخوذ من ذلك الحرام. 
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وقد افاد الشيخ ره ان لهذه الصورة موردين: 

الأول: كون الشبهة فيها غير محصورة؛ او كون احد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء. 

الثانى: كون الشبهة محصورة و كون جميع الأطراف داخلةُ فى محل الابتلاء. 

و قال: انه فى المورد الأول يكون حكم هذه الصوره حكم الصورة الأولى؛ اذ العلم الاجمالى انما يوجب التنجز اذا كان التكليف 
المعلوم فعليا على كل تقدير و الا فوجود هذا العلم كعدمه. فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء» حيث ان التكليف لو 
كان فى ذلك الطرف لا يكون فعليا منجزا بل يكون الحكم معلقا على التمكنء فلا يكون هذا العلم الاجمالى منجزا. 

وفيه: انه قد حققنا فى حاشيتنا على الكفايةٌ ان الدخول فى محل الابتلاء لا يكون من شرائط صحةٌ التكليف. 

و بعبارة اخرى: اذا فرضنا الشىء مقدورا عقلا يصح التكليف به و لو كان خارجا عن محل الابتلاء» فالعلم الاجمالى بوجود التكليف 
فى احد الاطراف التى يكون بعضها خارجا عن محل الابتلاء يكون منجزاء كما انه حققنا ان كون الشبهه غير محصورة لا يوجب عدم 
تنجيز العلم الاجمالى» نعم اذا كان بعض الأطراف غير مقدور بالقدرة العقلية لا يكون العلم الاجمالى منجزاًء و تمام الكلام فى ذلكك 
توكو لالج ميهلة. 

و لكن لا بأس بالتنبيه على امر و هو: ان الشيخ الأعظم قده فى فرائده بعد ما اختار عدم تنجيز العلم الاجمالى اذا كان بعض الاطراف 
خارجا عن محل الابتلا-ء عنون مسألة اخرى و هى: انه اذا شكك فى كون احد الأ-طراف داخلا فى محل الابتلاء او خارجا عنهء هل 
يكون العلم الاجمالى منجزا ام لا؟ و اختار فيها التنجيز. 
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واستدل له: بان مقتضى الاطلاقات هو ثبوت التكليف لو كان فى ذلكك الطرفء و لا يعتنى باحتمال خروجه عن محل الابتلاء» و عليه 
فالعلم الاجمالى المزبور يكون منجزا. 

و اورد عليه السيد الفقيه فى حاشيته فى المقام: بان الابتلا-ء لو كان شرطا فانما يكون بالنسبة الى التنجز لا إلى اصل التكليفء فهو 
شرط عقلى فى مرتبة متأخرة عن مرتبة المطلق» فلا يكون الاطلاءق وافياً بدفع الشكك الراجع الى حكم العقل» فهو نظير الشكك فى 
شرائط طريق الامتثال. 

و فيه: ان ما افاده الشيخ ره و ان لم يكن تاما لكونه تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية» و هو لا يجوزء الا ان هذا الايراد لا يرد عليه اذ 
لا يعقل كونه شرطا لتنجز التكليفء و ذلكك لان المراد من عدم تنجز التكليف ان كان انه فى صورة التركك و عدم الفعل فى الشبهات 
التحريمية لا يعاقب عليه» فهو فى جميع المحرمات الداخلة فى محل الابتلااء كذلك,. و ان كان المراد ان التكليف يكون بنحو لو 
خولف لا يعاقب عليه فهذا مما لا يمكن الالتزام به اذ فرض ذلكك فرض الابتلاء» فتدبر فانه دقيق» فعلى فرض كونه شرطا فانما هو 
شرط لفعلية التكليف و عليه فيصح التمسكك بالاطلاق مع قطع النظر عما ذكرناه. 

و كيف كان: فتحصل ان حكم هذا المورد حكم المورد الثانى» و سيجىء تنقيح القول فى ذلك فانتظر. 
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لا يكره اخذ المال من الجائر لو جاز 


و تمام الكلام فى هذا المورد ببيان امور: 

)١(‏ صرح جماعة بكراهة الاخذ, و استدل لها بوجوه: 

الأول: ما عن المتتهى» و هو احتمال ان يكون المأخوذ حراما واقعيا و ان جاز الاخذ و التصرف ظاهرا. 

و فيه: ان هذا الاحتمال موجود حتى فيما يؤخذ من عدول المؤمنين» و لا اختصاص له بما يؤخذ من الجائر, مع ان هذا لا يصلح مدركا 
للكراهة الشرعية؛ غاية الأمر كونه منشئاً لرجحان التجنب تحفظا عن الوقوع فى الحرام الواقعى؛ و لا يترتب على هذا الرجحان سوى 
الفرار من الوقوع فى المحرم الواقعى. 

الثانى: النصوص الدالهُ على حسن الاحتياط: كقوله (عليه السلام) دع ما يريبكك الى ما لا يريبكك "١١‏ و قوله (عليه السلام) الوقوف عند 
الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكة ١؟)‏ و نحوهما غيرهما. 

و فيه: أنه تار تقول ان هذه الاخبار مختصة بما اذا اشتبه الحكم الظاهرى ايضاً بمعنى ان الواقعة غير معلومة الحكم حتى ظاهراًء فهى 
أجنبية عن المقام لكون الحكم الظاهرى و هو الجواز معلوما لقاعدة اليد و اخرى: نقول بشمولها لما اذا اشتبه حكمها الواقعى» و ان 
كان الحكم الظاهرى معلوما فيرد على الاستدلال بها: انه على هذا لا يختص هذا الحكم بما يؤخذ من يد الجائر» لوجود احتمال 
الحرمة الواقعية فى نوع 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب صفات القاضى حديث 87 كتاب القضاء. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث ”؟. 
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الأموال حتى المأخوذهُ من عدول المؤمنين» مع ان مفاد هذه الاخبار ليس هو الكراهة الشرعية؛ فانها تدل على الرجحان العقلى الذى لا 
يترتب عليه سوى عدم الوقوع فى المحتمل. 

الثالث: ان اخذ المال يوجب محبتهم, فان القلوب مجبولة على حب من احسن اليهاء و يترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى. 

و فيه: ان المنهى عنه هو محبتهم» فالموضوع ليس هو المال المشتبه بل من هذه الجهة لا فرق بين المشتبه و معلوم الحلية. 

الرابع: ما فى الصحيح: ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً الا اصابوا من دينه مثله .0١١‏ 

وفيه: انه ليس فى مقام انشاء الحكم بل الظاهر منه كونه ارشادا الى ان ذلكك يستلزم محبة بقائهم» و هى مرجوحة, ولا أقل من 
احتمال ذلككء مع ان هذا لا يختص بالمال المشتبه. 

الخامس: قول الامام الكاظم (عليه السلام) فى رواية الفضل: و الله لو لا أننى ارى من ازوجه بها من عزاب بنى ابى طالب لثلا ينقطع 
نسله ما قبلتها ابداً «”». فانه يدل على ان قبول الهديةُ فى نفسه مرجوح. و انما قبلها الامام لمصلحة اهم و هى بقاء نسل أبى طالب. 

و فيه: ان الظاهر و لا أقل من المحتمل كون منشأ مرجوحية قبولها له (عليه السلام) انما هو كراهة قبول المنهٌ منهم لا كراهة قبول 
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الهدية شرعاًء و يشهد لذلك ان ما اخذه (عليه السلام) من الرشيد ان كان من امواله الشخصية او من بيت المال او 


.2 الوسائل باب 57 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.١١ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2١ (؟) الوسائل باب‎ 
١. فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج216 ص:‎ 
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من مجهول المالكك جاز له اخذه من غير كراهة» اما على الأول فواضح. و اما على الأخيرين فلأن بيت المال و مجهول المالكك للامام 
(عليه السلام)» و ان كان من معروف لم يجز اخذه حتى لاستيفاء هذه المصلحةٌ المهمة. 
فتحصل: انه لا دليل على الكراهة شرعاً. 


رافع الكراهة عن جوائز السلطان 
اشارة 


(؟) نسب الى المشهور: ارتفاع الكراهة على تقدير ثبوتها باخبار المجيز بحليته و انه من امواله الشخصية» بل عن بعضهم: نفى الخلاف 
فيه» و لكن لم يذكروا لذلك مستنداً سوى ما فى المكاسب بانه يمكن ان يكون المستند ما دل على قبول قول ذى اليد فيعمل بقوله 
كما لو قامت البينة على تملكه؛ و هو فاسدء فان اخباره بحليته يكون امارة الملكية» كما ان يده امارةُ لهاء فان كانت الكراهة ثابته مع 
اليد من جهه احتمال الحرمة كانت ثابتةُ مع اخباره بهاء إذ به لا يقطع بالحلية؛ و عليه فما استدل به على ثبوت الكراهة يدل على ثبوتها 
حتى مع الأخبار لو تمت دلالته عليه. 

و ما ذكره الشيخ ره من ان الموجب له كون الظالم مظنة الظلم و الغصب لا مجرد احتمال ذلكك فإذا اخبر المجيز بحلية الجائزة و كان 
مأموئا فى خبره لا محالة لا يكون مظئة ذلكك بل يكون احتمالا مجرداً و هو لا يوجب الكراهة. فيه: ان مقتضى الادلةٌ المتقدمة كون 
الموجب مجرد الاحتمال الموجود مع الأخبار أيضاً. 

(): مما ذكر كونه رافعا للكراهة اخراج الخمس. 

و قل معدل لكونه واف للكراعة بوسهية: 

احدهما: ما عن المصنف ره و هو: ان الخمس يطهر المال المختلط بالحرام يقيناء 
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فمحتمل الحرمة اولى بالتطهر منه فان المستفاد من النصوص الواردة فى المقيس عليه صيرورة المال حلالا واقعيا بعد اخراج الخمس» 
و مقتضى جريانه بالاولوية فى المقام الحلية الواقعية» فلا يبقى اشتباه حتى تبقى الكراهة. 

واورد عليه الشيخ ره: بان الحلالم المختلط بالحرام المعلوم وجوده المجهول قدره انما يكون طاهرا ذاتاء و انما صار قذرا عرضا 
بواسطة الاختلاط بالحرام» فيمكن تطهيره باخراج الخمسء فكان الشارع جعل ذلكك مصالحة و الخمس بدلا عما فيه من الحرام» و هذا 
لا يجرى فى مورد يحتمل كون المال بتمامه حراما و قذرا ذاتاء فانه لا معنى لتطهيره باخراج خمسه. 

و لكن: يمكن الجواب عن هذا الإ-يراد بان فى المقيس عليه انما يحكم بطهارة المال و ان كان فى الواقع مقدار الحرام ازيد من 
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الخمسء فاذا فرضنا صيرورة الحرام الواقعى طاهرا و حلالا واقعا باخراج الخمس لكون ذلك مصالحة فى نظر الشارع فليكن فى 
المحتمل كذلك, و مجرد احتمال القذارة الذاتية فى مجموع المال لا يمنع من ذلككء فيكون المقام نظير ما لو كان مال مرددا بين 
شخصين و تصالحا على النصف مثلا. فتدبر. 

مع انه يمكن تصوير صورة يكون المقام مثل المقيس عليه. و هى ما لو علم بحلية بعض الجائزة و احتمل حرمة الباقى مع الجهل 
بقدره؛ فاذا ثبت استحباب الخمس فى هذه الصورةٌ و ارتفعت الكراهةٌ بذلكك ثبت الاستحباب و ارتفعت الكراههُ فى غير هذه الصورة 
ها يعدم اقرل والشما., 

فالأولى فى مقام الا.يراد على اصل الاستدلال ان يقال: ان الاولوية ظنية لا اعتبار بهاء اذ لعل التخميس حكم العلم بالحرام لا واقع 
الحرام» مع ان مقتضى هذا الوجه هو الحكم بوجوب التخميس لا استحبابه لان ذلكك لازم اتحاد الملاكك فى 
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الموردين. 

ثانيهما: ان ال: الدالةٌ على حليةٌ المال المختلط باخراج خمسه مطلقةٌ شاملةٌ لما اذا احد ن جميع المال حراماء . 
نيهما ص على حار باخراج حتمل كون جميع المال حر ٍ 
ذلكك هو الغالب من موردهاء و مع ذلكك فاذا اثر التخميس فى حلية البقيهُ كان معناه ان التخميس يرفع كل منقصة فى المالء و بعبارة 
اخرى: كان معناه رفع اثر العلم الاجمالى و الشكك البدوى. فإذا كان رافعا لأثر الاحتمال هناكك كان رافعاً لأثر الاحتمال فى المقام 
لعدم القول بالفصل و للعلم بعدم دخل اقتران العلم فى رفع اثر الاحتمال. 

و فيه: انه لا دليل على رفع اثر الاحتمال و الشكك البدوىء فان غاية ما يستفاد من تلك النصوص ارتفاع اثر العلم الاجمالى» فاذا فرضنا 
احتمال الحرمة فى جميع المال و كون اثر ذلك كراهة الاخذ فلا تدل النصوص على رفع هذه الكراهة. 


(©) قد استدل لاستحباب اخراج الخمس فى المقام- و ان لم يكن رافعاً لأثر الكراهة- بوجوه: 

احدها: فتوى النهاية التى هى كالرواية باستحباب الخمس فى جوائز السلطان» فان ذلك بضميمةٌ اخبار من بلغ يوجب ثبوت 
الاتهعات: 

و فيه: ان اخبار من بلغ لا تشمل فتوى الفقيه» و فتوى النهاية كالرواية و ليست برواية. 

ثانيها: موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجلء قال: لا الا ان لا يقدر على شىء و لا 
يأكل ولا يشرب ولا 
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يقدر على حيلة» فان فعل فصار فى يده شىء فليبعث بخمسه الى اهل البيت .)١١‏ 

و فيه: ان ظهور الأمر فى الوجوب بضميمة ما ارتكز فى الاذهان من وجوب الخمس فى ارباح المكاسبء يوجب ظهور الخبر فى ارادهٌ 
ثبوت الخمس بعنوان ربح المكسب لا بعنوان المال المشتبه و لا أقل من اجماله و احتمال اراد ذلكك. 

ثالثها: ما دل على وجوب الخمس فى الجائزة مطلقاء و حيث ان المشهور غير قائلين بوجوب الخمس فى الجائزة» فتحمل تلكك الاخبار 
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على الاستحباب. 

و فيه: ان تلكك النصوص ان حملت على الاستحباب او ابقيت على ظاهرها من الوجوب تكون دالة على ثبوت الخمس فى الجائزة 
بعنوان ربح المكسب لا بعنوان آخرء فتعتبر زيادتها عن مئونة السنة و مضى الحولء و هذا غير ما هو محل الكلام. 

فتحصل: انه كما لا دليل على ارتفاع الكراهة باخراج الخمسء لا دليل على استحبابه فيها بعنوان المال المشتبه. 

الثالث: مما ذكر كونه رافعاً للكراهة وجود مصلحة فى الجائزهُ هى اهم فى نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة» و استدل لذلكك الشيخ 
ره: باعتذار الكاظم (عليه السلام) عن قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لثلا ينقطع نسلهم. 

و فيه: ما عرفت من ان الوجه فى امتناعه عن قبولها انما هو لزوم المنةُ و المهانة لا الكراهة؛ مع ان هذه الكبرى الكلية لو تمت لم تفد 
شيئاء اذ الشأن انما هو فى تشخيص الصغرى و هو مشكل. 


.*” الوسائل باب 58 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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حكم الجائزةهٌ مع العلم بوجود الحرام فى اموال المجيز 


المورد الثانى: كون الشبهة محصورة؛ و كون جميع الأطراف داخلة فى محل الابتلاء. 

وقد مران حكم المورد الأول حكم هذا المورد. و كيف كان: فيقع الكلام فى مقامين: 

الأول قرا #قضبيه القواعة: 

الثانى: فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

اما المقام الأول: فتارة يجيز الجائر بعض امواله المعين لأحد مجانا او مع العوضء او يجيز التصرف فيه. 

و اخرى: يجيز جميع امواله» او يجيز التصرف فى الجميع. 

و ثالثة: يجيز التصرف فى شىء غير معين منها على سبيل العموم البدلى. فالكلام فى موارد: 

اما المورد الأول: فالحق هو انحلال العلم الاجمالى بوجود الحرام فى امواله الى العلم التفصيلى بحرمة التصرف فى بقيهٌ امواله. اما 
لكونها مغصوبة» او لعدم اذن الجائر فى التصرف فيهاء و الشكك البدوى فى جواز التصرف فى خصوص الجائزة» و عليه فمقتضى قاعدة 
اليد هو جواز التصرف. و لا تعارضها قاعدة اليد فى بِقِيهُ الأموال لما تقدم من حرمه التصرف فيها على كل تقدير. 

نعم» اذا فرضنا ان المكلف مخاطب بخطاب بالنسبة اليها كما اذا جعل الجائر بقية امواله فى معرض البيع و تمكن المكلف من شرائهاء 
فيفط قاضدة الين بالمعاز ضةه 
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لكن ذلكك فرض نادر الوقوع فى اموال الاشخاص الذين يكون الشخص عالما بوجود الحرام فى اموالهم من الجائر و عماله و الآكلين 
للربا و الغاصبين لأموال الناس و السارقين و غيرهم. 
و لعله الى ما ذكرناه نظر الشيخ ره من ما ذكره من ان القاعدة لا تقتضى لزوم الاجتناب فى هذا المورد معلنًا بقوله: لان تردد الحرام 
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بين ما ملكه الجائر و بين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف و ما لم يبتل به فلا يحرم قبول ما ملكه لدوران الحرام بينه و بين 
مالم يعرضه لتمليكه؛ فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى غير منجز عليه. انتهى» و ان كان ذلكك غير ظاهر منه و لكن لا مناص 
من حمله عليه كما لا يخفى. و تدل على جواز التصرف فى الجائزة فى هذا المورد بعد انحلال العلم الاجمالى اصاله الصحة بالتقريب 
المتقدم فى الصورة الاولى. 

و عليه فالاآيراد على الشيخ حيث علل الجواز بقوله حملا لتصرفه على الصحيح: بانه ان اريد باصالة الصحة حمل فعل المسلم على 
الصحيح فيما اذا كان ذا وجهين فهى لا توجب ترتب آثار الصحيح عليه و ان اريد بها اصالة الصح فى العقود و الايقاعات فلا ريب 
انها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين كما عن الاستاذ الاعظم؛ غير صحيح. إذ الظاهر ان مراده هو الثانى» و قد عرفت دفع هذا 
الايراد فراجع. 

واقد استدل للجواز فى هذا المورة بوجوة ار 

منها: ان الشبهة من قبيل غير المحصور من جهة ان مجموع الأشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام فى اموالهم من السلطان 
و عماله و الآ-كلين للربا و السارقين و غيرهم بمنزلة شخص واحد بالنسبة الى هذا المكلف. و من المعلوم ان اموالهم من حيث 
المجموع من غير المحصور. 
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و فيه: مضافاً- الى ما تقدمت الاشارة اليه من عدم الفرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين كون الشبهة محصورة او غير محصورة: ان 
الشبهة على هذا التقدير من باب الكثير فى الكثير. 

و منها: لزوم العسر و الحرج من التجنب عن اموالهم لسد باب المعاش. 

و فيه: ان هذا لو تم لاقتضى عدم التجنب فى كل مورد لزم منه ذلككء فلو فرضنا عدم لزومه فى مورد او بالنسبة الى شخص خاص لما 
اقتضى هذا الوجه جواز تصرفه لما حقق فى محله من ان المنفى فى ادلهُ نفى العسر و الحرج هو الشخصى منهما لا النوعى. 

وجمتها: أن الجائر باغطاء' الجائرة بدعى ملكيهها ضما و نحث انه لا محارض لدافى هذه الدقرى قلا بدا من شماعها. 

و فيه: انه وان دل خبر منصور بن حازم )١«‏ على ان من ادعى كون شىء ملكا له و لا معارض له يحكم بانه له الا انه غير مربوط 
بالمقام الذى يعلم بوجود الحرام فى الأموال التى تحت يد الجائر الذى يكون تسلطه عليها متضمنا لدعوى ملكية الجميع كما لا يخفى. 
و منها أصالةٌ الحل. 

وفيه: ان الاستدلال بها يتم فيما كان المأخوذ من المباحات الاصلية و شكك فى حرمته من جهة احتمال ان يكون غير المجيز قد حازه 
وقد اخذ الجائر منه ظلماء و اما فى الأموال التى تكون مسبوقة بيد اخرى يقينا فهذا الأصل محكوم لأصالهً عدم الانتقال. 
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و اما المورد الثانى: كما اذا كان للجائر مائةُ تومان و اجاز لأحد أن يتصرف فيها او ملكها اياه و علم ذلكك الشخص بكون مقدار منها 
مال الغير و قد اخذه ظلماء فلا ريب فى عدم جواز التصرف للعلم الاجمالى غير المنحل فى هذا المورد الموجب لعدم جريان شىء من 
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القواعد و الأصول الدالكٌ على جواز التصرف فى المال المشتبه المأخوذ من الغير. 

و أما المورد الثالث: فالقول بجواز التصرف فيه و عدمه مبنيان على انحلال العلم الاجمالى و عدمه؛ اذ على الأول يجوز لما ذكرناه فى 
المورد الأول؛ و على الثانى لا يجوز لما تقدم فى المورد الثانى. 

و قد اختار الشيخ ره عدم الانحلال» و تبعه الاستاذ الأعظمء و ذهب المحقق النائينى و تبعه المحقق الايروانى الى الانحلال. 

و الحق هو الثانى» و ذلكك بناءٌ على ما حققناه فى الأصول من شمول ادله الأصول لأطراف العلم الإجمالى بنحو التخيير وعدم لزوم 
محذور فى ذلككء غاية الامر التزمنا بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف للنصوص الخاصة الواردة فى الموارد المخصوصة؛ حيث ان 
المستفاد منها كبرى كليه واضح. فان مورد تلك النصوص ما اذا تمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطرافء ففيما لا يمكن ذلكك 
يكون المرجع هى ادلة الأصول. 

و أما على القول بعدم شمولها لها و لو بنحو التخيير» فلأن عدم جريان الأصول فى طرفى العلم الاجمالى انما يكون لاجل التعارض» و 
هو انما يكون من جهة ان من جريانهما معا يلزم الترخيص فى المعصية؛ فاذا فرضنا انه لا يلزم من جريانهما معا الترخيص فى المعصية 
لعدم القدره على الجمع بين الأطراف تكوينا او تشريعاً لا مانع من جريانهما معا. و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله. 
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و لكن الانصاف عدم جواز التصرف فى هذا المورد حتى مع انحلال الاجمالىء اذ قد عرفت ان المجوز للتصرف فى مورد الشكك انما 
هو قاعدة اليد و اصالة الصحة؛ و جريان كل منهما فى مورد يتوقف على احتمال صحة التصرف حتى فى ظاهر الشرع و لو احرز انه لا 
يجوز له ذلك و لو فى ظاهر الشرع لما كان المورد مورد الشىء منهما كما لا يخفىء و عليه فاذا اجاز الظالم مع علمه بحرمة بعض ما 
تحت يده فى التصرف فى الجميع بنحو العموم البدلى فهو قد اجاز التصرف فى المحرم المعلوم تفصينًا او اجمانًا. 

و على كل تقدير ليس له ذلكك. فاذا لم تجر قاعدة اليد و اصاله الصحة- و حيث يحتمل حرمة التصرف فيما يختاره و مقتضى الأصول 
الموضوعة المشار اليها سابقا عدم جواز التصرف- فلا يجوز له ذلكك. 

و بما ذكرناه ظهر انه فى المورد الاسول اذا لم يحتمل صحة تصرفه فى ظاهر الشرع- كما اذا احرز انه اجازه من المال المختلط فى 
اعتقاده بالحرام- لا يجوز التصرف فيه. 

فتحصل: ان مقتضى القواعد عدم جواز التصرف فى الجائزة فى الموردين الأخيرين؛ و فى المورد الأول اذا علم ان المجيز اقدم على 
التصرف فى الشبهه المحصورة الواقعةٌ تحت يده. 

فان قيل: ان ادله البراءة تدل على الجوازء اجبنا عنه بما ذكره الشيخ الأعظم من حكومة قاعدة الاحتياط على ذلكك,. و ايراد الاستاذ 
الأعظم عليه بان الس دعقت اند فى الأضول شي ساعن تقديم أدلةٌ البراءة على ادلة الاحتياط» فكيف التزم فى المقام بحكومة 
قاعدةٌ الاحتياط على البراءة. 

مندفع بِأنّ ما افاده فى الأصول انما هو فى الاحتياط الشرعى و كلامه فى المقام فى الاحتياط العقلى الذى هو مقتضى العلم الاجمالى؛ 
واقدسيداقئ الأصرك:انناين 
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تقديمه على ما كان من قبيل قولهم كل شىء لكك حلال ١١‏ او كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لكك حلال «؟) راجع الفوائد. 
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اما المقام الثانى: فقد استدل لجواز التصرف فى المأخوذ من الجائر فى هذه الصورة بطوائف من النصوص: 

الأولى: النصوص الدالةٌ على حل الاشياء ما لم تنبت حرمتها: كقوله (عليه السلام): كل شىء فيه الحلال و الحرام فهو لكك حلال حتى 
تعرف الحرام فتدعه بعينه «) و نحوه غيره. 

وفيه: ان هذه النصوص لا تختص بما يؤخذ من يد الجائر» و قد تقرر فى الأصول عدم شمولها لأطراف العلم الاجمالى اما لامتناعه او 
لاجل النصوص الواردة فى خصوص العلم الاجمالى كما هو الحق. 

الطائفة الثانية: النصوص الواردة فى باب الربا الدالة على ان ما اخحذ زائداً عن رأس المال اذا لم يعلم صاحبه فهو حلال: كصحيح 
الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): فى المال الذى ورثه ممن كان يربو: ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفاً ربا و تعرف اهله فخذ 
رأس .مالك ورد ماسوئ ذلكةه وان كان مختلطا فكلة غنيعاً فان المال مالكف ).و تحوه غيرة: 

وقد ذكرها السيد فى الحاشية و استذل بها لهذا القول. 

و فيه: انها واردةٌ فى الربا و دالةُ على ان المال المأخوذ بهذا العنوان يصير حلالا 


)١(‏ الوسائل باب 2١‏ من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 2١‏ من أبواب الأطعمةٌ المباحة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 2١‏ من أبواب الأطعمةٌ المباحةٌ حديث /29 و باب 8 من أبواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ه من أبواب الربا حديث ”*. 
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بالتوبة اذا اختلط» و يكون هذا المورد كجملة من الموارد التى اذن الشارع الاقدس فى التصرف فى مال الغير من غير رضاه و كونه 
حلالا واقعا كاكل المارهٌ و اكل اللقطهُ و التصرف فى الاراضى المتسعة و غيرهاء فلا يكون هناكك حرام» بل جميع المال للتصرفء و 
عليه فهى اجنبية عن المقام. 

ثم انه قده قد استدل فى ضمن الاستدلال بهذه الطائفة بخبرين آخرين: احدهما: موثق سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام): ان 
كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعاً فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس .)١١‏ 

و فيه: انه وارد فى مقام بيان حكم ما تحت يده من مال مخلوطء و يدل على حليته مطلقاء و لكن لا بد فى مقام الجمع بينه و بين 
نصوص التخميس التى هى اخص منه من حمله على ارادةٌ الحلية بعد التخميسء ثم للجمع بينه و بين سائر النصوص يحمل على صورة 
الجهل بقدر الحرام و صاحبه كما اشبعنا الكلام فى ذلكك فى الجزء السابع من هذا الشرح فى كتاب الخمس. 

ثانيهما: خبر محمد بن ابى حمزةٌ عن رجل قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام): اشترى الطعام فيجىء من يتظلم و يقول ظلمنى فقال 
(عليه السلام): اشتره .)5١‏ 

و فيه: مضافاً الى ضعف سنده للإرسال: انه غير ظاهر فى صورة العلم الاجمالى بوجود الحرام فى مال ذلكك العامل؛ و مجرد دعوى 
الظلم لا يفيد لاثباته. 

الطائفة الثالثة: النصوص الدالهُ على جواز اخذ الاجرة الجائزة من الجائر سواء كان الاخذ مع العوض او بدونه: كصحيح ابى ولاد قال: 
قلت لابى عبد الله (عليه السلام): 
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)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث ؟. 
() الوسائل باب 07 من أبواب ما يكتسب به حديث ”*. 
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ما ترى فى رجل يلى اعمال السلطان ليس له مكسب إلا من اعمالهم و انا امر به فانزل عليه فيضيفنى و يحسن الى و ربما امر لى 
بالدرهم و الكسوةٌ و قد ضاق صدرى من ذلك فقال لى: كل و خذ منها فلكك المهنا و عليه الوزر .)١١‏ 

و اورد عليه الشيخ ره: بان الاستشهاد به ان كان من حيث حكمه (عليه السلام) بحل مال العامل المجيز للسائل» فيرد عليه: ان الحكم 
بالحل حينئبٍ انما يكون من حيث احتمال كون ما يعطى من غير اعيان ما يأخذه من السلطانء بل مما اقترضه او اشتراه فى الذمة» 
لظهوره بقرينة قوله (عليه السلام) و عليه الوزر الظاهر فى ارادهٌ وزر ما يأخذه من الاجرءُ فى حرمة ما يأخذه عمال السلطان بازاء عملهم 
له وان العمل للسلطان من المكاسب المحرمة و عليه فمفاده اجنبى عن المقام لاختصاصه بما اذا علم بحرمة بقية امواله تفصيلا و 
شكك فى حرمة خصوص الجائزة» ولا إشكال فى الجواز فى هذا الفرص بحسب القواعد ايضاً لجريان قاعدةُ اليد فيها بلا معارض» و 
اين ذلك مما هو مفروض الكلام- اى العلم الاجمالى بوجود الحرام فى امواله- مع كون الشبهة محصورةٌ و كون جميع اطرافه محل 
الابتلاء المقتضى للزوم الاحتياط. 

وان كان من حيث حكمه (عليه السلام) بان ما يقع من مال العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده. فيرد عليه: ان 
الحكم بالحل على هذا التقدير غير وجيه الا على تقدير كون المال المذكور من الخراج و المقاسمة المباحين للشيعة؛ اذ لو كان من 
صلب مال السلطان او غيره لم يتجه حله لغير مالكه بغير رضاهء اذ المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله. 

و فيه: أن الظاهر دلالة الخبر على جواز التصرف فيما يؤخذ من عمال السلطان حتى فى مورد اقتضاء القواعد عدم الجواز على كل من 
التقديرينء اما على التقدير 


.١ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
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الأول: فلعدم اختصاصه بالصورة المفروضة» بل مقتضى اطلاقه هو الجواز حتى فيما لم يعلم تفصينًا بحرمة بقية امواله» بل علم اجمالا 
بوجود المال الحرام فى امواله المحتمل ان يكون المأخوذ منه» و قوله ليس له مكسب غيره لا يقتضى الاختصاص بهاء بل غايته 
معرضية نا عنده لأن يكون من الأموال المأعوذة مه السلطان: 

و أما على التقدير الثانى: فلأ.ن مقتضى اطلاق الرواية جواز الأخذ مع احتمال كون المأخوذ من الخراج و المقاسمة؛ و حملها على 
صورة العلم بكونه من أحدهماء مضافاً الى منافاته للاطلاق» حمل على الفرد النادر؛ فقتتدل على حليةُ المأخوذ بمجرد احتمال كونه من 
الأموال المباحةٌ للسائل حتى مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فى امواله» لو لم ندع اختصاصها بهذا المورد. 

و بما ذكرناه ظهرت دلالهُ سائر النصوص على الجواز و الحلية كصحيح ابى المعزى المتقدم, و حسن زرارة و محمد بن مسلم- او 
صحيحيهما- قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس ١1١‏ و غير ذلكك من الروايات المطلقة» و الشيخ ره حملها باجمعها على 
الشبهة غير المحصورة او المحصورة التى يكون بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء» ثم قال: انه لو فرض نص مطلق فى حل هذه 
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الشبهة مع قطع النظر عن التصرف و عدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة. 

و يرد على ما افاده» اولا انه خلاف اطلاق النصوص. فإنها مطلقة شاملة للشبهة المحصورة و غيرهاء فتخصيصها بمورد خاص يحتاج 
الى دليل مخصص مفقود. 

و يرد على ما افاده ثانياً: ان المحقق فى الاصول عنده قده و قد تبعناه ان العلم الاجمالى بالنسبة الى الموافقة القطعية انما يكون بنحو 
الاقتضاء لا العلية» اى 


.2 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
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تجب الموافقة القطعية ما لم يرد ترخيص فى المخالفة الاحتمالية و الافلا تجب و على ذلك. فالعلم الاجمالى المقتضى للاحتياط لا 
يصاح لرد هذه النصوصء مع انه قد عرفت انحلال العلم الاجمالى فى الموردين من الموارد الثلاثة المتقدمة اللذين هما محل الكلام. 
فراجع . 

و بما ذكرناه ظهر اندفاع ما اورده الاستاذ الأعظم على الاستدلال بهذه النصوص على الجواز: بان المدعى ان ادعى انها تدل على 
الحلية الواقعية فيرد عليه: ان العمل باطلاقها يقتضى اباحةٌ اخذ الجائزة من الجائر حتى مع العلم التفصيلى باشتمالها على الحرام؛ و لم 
يتفوه به احدء و ان ادعى ظهورها فى الحلّيةٌ الظاهرية فيرد عليه: ان تلكك الاخبار لا يمكن شمولها لجميع الاطرافء فانه ترخيص فى 
المعصية» و لبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح. و اذاً فتخرج موارد العلم الاجمالى الذى يوجب التنجز عن حدود تلكك الاخبار 
تخصصا. فانه يرد عليه: ان العلم الاجمالى لا يكون منجزا كما عرفت فى المورد الأول و الثالث اللذين هما محل الكلام؛ وان شئت 
قلت: ان تلكك الاخبار انما تدل على حَلَّيهُ ما يؤخذ من الجائر مجانا او مع العوض الذى هو احد اطراف العلم الاجمالى, و لا تدل على 
حلي جميع امواله حتى الباقيةٌ تحت يده. و عليه فلا يلزم من القول بشمولها لبعض الاطراف ترجيح بلا مرجح. فلا مانع من شمولها له. 
وقد اورد على الاستدلال بهذه النصوص بايراد آخر و هو: ان الظاهر من موثق اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من 
العامل و هو يظلم قال: يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا .)١١‏ تقييد الحكم بصورة الشكك فقط. 

و فيه: ان السائل فرض ظلم العامل و مع ذلكك سأل عن حكم الاشتراء منهه 


.” الوسائل باب ”0 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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فمورده لا محالة يكون هو العلم الاجمالى بوجود الحرام؛ و جوابه (عليه السلام) ظاهر فى ارادة أنه ان لم يعلم بالظلم فى خصوص ما 
يؤخذ منه تفصيلا او اجمالا لا بأس بالاشتراء» و به يقيد اطلاق سائر النصوص. 

فتحصل: ان الظاهر من الروايات جواز التصرف فى جوائز الظلمة سواء اخذت منهم مجانا او مع العوض و ان علم اجمالا بوجود الحرام 
فى اموالهم ما لم يعلم بوجوده فى خصوص الجائزة؛ و الله العالم بالاحكام. 


[الصورةُ الثالثة:] لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 
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اشارة 


الصورة الثالثة: ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه. 

و الكلام فى هذه الصورةٌ يقع فى جهتين: 

الأولى فى حكم المأخوذ. 

الثانية: فى الفروع و الأمور التى تعرض لها الشيخ ره فى المكاسب. 

اما الجهةٌ الأولى: فمقتضى القواعد حرمةٌ التصرف فيه لفرض كونه مال الغير. 

وقد استدل المحقق الا-يروانى ره على جواز التصرف فيه باطلاق النصوص المتقدمة. ثم قال: نعم لا تشمل الرواية صورة معرفة 
المالك بعينه او فى اطراف محصورة. 

و فيه: اولا: ان تلكك النصوص ليست فى مقام بيان اثبات الحلية الواقعية» و الا فمقتضى إطلاقها الحلية حتى فى الموردين المزبورين» و 
لم يتفوه بذلكك فقيه بل هى فى مقام بيان جعل الحلّيهُ الظاهرية» و هى انما تكون مجعولة فى صورة الشكك و الاحتمال» 
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فمع القطع بالحرمة لا معنى لجعلها كما لا يخفى. 

و ثانيا: انه لو سلم شمولها لهذه الصوره وجب تقييد اطلاقها بمفهوم موثق اسحاق المتقدم كما عرفت, فالأظهر عدم جواز التصرف 
فيه» ثم ان هذا هو مراد الشيخ ره من قوله: لا إشكال فى حرمته؛ على الاخذ لما سيفتى بجواز الاخذ بنية الرد. 

و أما الجهة الثانية: فقد ذكر فى المقام امور: 

الأمر الأول: انه هل يجوز الاخذ من الجائر ام لا؟ ثم ما ذا حكم المأخوذ من حيث الضمان؟. 

و الكلام فى هذا الامر يقع فى موردين: 

المورد الأول: ان يعلم بحرمة الجائزة قبل استقرارها فى يده. 

الثانية: ما لو علم بذلكك بعده. 

اما المورد الأول: فقد فصّل الشيخ ره بين ان يكون الاخمذ بغير نيه الرد الى صاحبه؛ و ما اذا كان بتلكك النية» و اختار عدم الجواز و 
الضمان لو اخذ بغير نيه الرد» و الجواز و عدم الضمان لو تلف فى ما اذا كان بنية الرد. 

و استدل له: بانه ان اخذ بغير تلكك النيهُ كان غاصبا و متصرفا فى مال الغير عدوانا و بغير رضا صاحبه فتترتب عليه احكام الغاصب» و 
ان اخذ بنيهُ الرد كان محسناء و قد دل الدليل على ان المحسن- مضافا الى ان فعله حسن و عدل و محبوب- ليس عليه من سبيل» و 
يكون المال فى يده امانةُ فلا يضمن لو تلف. 

أقول: ان الاخذ بنية الرد الى المالكء اما ان يكون مع علم الاخذ برضا صاحبه كما هو الغالب» او يكون مع علمه بعدم رضاه؛ او يكون 
مع الشكك فى رضا المالكك. ظاهر الشيخ ره هو الجواز فى جميع الصور الثلاث. 
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و لكن الأظهر عدم الجواز الا فى الصورة الاولى, فلنا دعويان: 
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الاولى: الجواز فى الصورة الاولى» و دليله واضح. لانه يجوز التصرف فى اموال كل احد مع رضاه بالتصرف ان لم يكن محجورا. 
الثانية: عدم الجواز فى الصورتين الأ-خيرتين» و تشهد له الادلة الدالة على عدم جواز التصرف فى مال الغير مع عدم رضا صاحبه 
المحرز فى الصورة الثانية بالوجدان و فى الصورة الثالثة بالاستصحابء كقوله (عليه السلام) فى خبر الاحتجاج: فلا يحل لأحد أن 
يتصرف فى مال غيره بغير اذنه .)١«‏ و نحوه موثق سماعةٌ (7) و غيره. 

وقد استدل للجواز فى الصورتين او فى الصورة الاخيرة بوجهين: 

الأول: ما دل من الآبات و الرواياتث على جواز الاحسان و محبوبيته بدعوى ان الاخذ لحفظ المال و رده الى مالكه مصداق للعدل و 
الاحسان. 

وفيه: ان اخذ مال الغير مع عدم احراز رضاه ليس احساناء و لذا ترى انه لم يتفوه فقيه بجواز المعاملة مع اموال الغير بغير رضاه 
للاسترباح مستنداً الى انه احسان» بل هو اساءه و ظلمء اذ التصرف فى مال الغير مع عدم احراز رضا صاحبه ظلم و عدوان لا عدل و 
احسان. 

الثانى: ما استند اليه الاستاذ الأعظم و هو عدم صدق التصرف على مجرد الاخذ بنية الرد الى المالككء اذ التصرف عبار عن التقليب» و 
التقلب, و لا نسلم صدقه على ذلكك. ثم قال: و اذا سلمنا صدقه لغهُ فانه منصرف عنه عرفا. 

و فيه: ان الامساكك و التحفظ تصرف فى الشىء. و لذا ترى انه التزم بالحرمة فى صورةٌ احراز عدم رضا المالكك بذلك, و لو لا صدق 
التصرف على الاخذ لما كان وجه 


00 الاحتجاج ص ١80/‏ عن الأسدى عن العمرى عنه (عليه السلام). 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب مكان المصلى حديث .١‏ 
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لعدم الجواز. 

و بالجملة: المناقشهُ فى صدق التصرف على أخذ مال الغير و حفظه للرد إليه لا سبيل إليهاء و ما يرى من ان العرف و العقلاء المتدينين 
يأخذون مال الغير ليس ذلك من جهة انهم لا يرون الأخذ تصرفاء بل من جه احرازهم رضا صاحبه بذلكك كما تقدم, فالأظهر انه ما 
لم يحرز رضا صاحبه لا يجوز الأخذ حتى مع نيه الرد. كما انه يجوز الأخذ مع احراز الرضا و ان كان لا بنيهٌ الرد فالضابط هو احراز 
الرضا و عدمه. 

و أما الضمان لو تلف المال تحت يده فلا ريب فى ثبوته فى صورة الأخذ مع عدم رضا صاحبه ان لم يصدق عليه الإحسان كما هو 
الصحيح لقاعدة ضمان اليد و اما لو اخذه مع احراز رضاه فهو غير ثابت» إذ المأخوذ حينئذٍ يكون امانةُ مالكية نظير الوديعة المالكية» و 
اما لو اخذه مع عدم احراز الرضا و بنينا على جوازه لكونه إحسانا فهو يكون عنده امانة شرعية» فلا ضمان. 

و أما المورد الثانى: و هو ما لو علم بكون الجائزة مغصوبة بعد استقرارها فى يدهء فظاهر المكاسب و صريح السيد الفقيه ان هنا 
مسألتين. 

الاولى: انه هل يككون الأخذ بنية التملك مع الجهل بكونه للغير موجبا للضمان ام لا؟. 

الثانية: انه إذا حكمنا بالضمان هل يبقى حكمه حتى لو نوى الحفظ بعد العلم بكونه للغير و رده الى صاحبه. ام يتغير الحكم بتغير 
العنوان؟. 
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اما المسألهُ الاولى: فالمشهور بين الأصحاب على ما يظهر منهم من نظائر المقام كإعارة الغاصب أو بيعه أو رهنه لمال الغير و غير ذلكك 
هو القول بالضمانء و عن المسالكك و المفاتيح فى المقام: عدم الضمانء و كذلك عن المحقق و العلامهُ فى مسألهُ الاستعارة من 
الغاصب. 
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و استدل لعدم الضمان فى المقام بوجوه: 

الأول: انه لا موجب لتوهم الضمان سوى قاعدة اليد. و هى لا تشمل المقام؛ إذ المأخوذ فى مفهوم الأخذ هو التعدى و العدوان» و مع 
الجهل بكونه للغير لا يصدق هذا العنوان. 

وفيه: ان هذا الوجه وان اختاره المحقق النائينى ره لكنه غير تام» إذ مفهوم الأخذ أوسع من ذلك و لذا ترى انه لا يتوهم احد 
اختصاص هذا المبحث بكون الأخذ من السلطان و عماله على نحو التعدى من جهة تعبيرهم عن الموضوع بالجوائز المأخوذه من 
السلطان و عماله. 

الثانى: ما ذكره المحقق التقى ره و هو قوله (عليه السلام) فلكك المهنا و عليه الوزر »١«‏ بدعوى ان الضمان وزرء و ظاهر الرواية 
اختصاص الوزر بالعامل» فلا وزر على الآخذ. 

و فيه: ما تقدم آنفا من اختصاص تلكك النصوص بالصورتين الأولتين من الصور الأربع لموثق إسحاق فراجع. 

الثالث: ان مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده عدم ضمان الأخذ, لان إعطاء الجائزة من باب الهبةٌ المجانيةء و هى 
ليس فى صحيحها الضمان فكذا فى فاسدهاء و كذا الوديعةٌ و العاريهُ و نحو ذلكك. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج16١2‏ 
ص: ١١‏ 

و فيه: ان الضمان المدعى انما هو للمالك لا للمعطى؛ و هو لم يهب ماله و لم يسقط احترامه» و من أسقط احترامه لم يكن له ذلكك. 
الرابع: ان الغاصب اقوى من الأخذ لأنه مغرور من قبله» فيستند الإتلاف إليه دونه» و كذا فى صورة التلف السماوى. 


.١ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
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و فيه: ان الاقوائية لا توجب عدم ضمان الأضعفء و قاعدة الغرور انما تقتضى جواز رجوع المغرور الى من غره لا عدم جواز رجوع 
المالكك إليه. 

الخامس: ان الشارع قد رخص فى أخذ الجائزة عند الجهل بكونها مغصوبة» فهى امانة شرعيهُ فى حال الجهلء و بعد العلم يشكث فى 
الضمان فسعصيحت بد الأمانة. 

و فبه: ان الترخيص فى حال الجهل ترخيص ظاهرى لا ترخيص واقعى» فلا ينافى حكم الشارع بالضمان الواقعى. و ان شئت قلت: ان 
اذن الشارع فى وضع اليد على مال الغير ان كان لمصلحة المالكك من حفظه له و إيصاله إليه كان ذلكك موجبا لرفع الضمانء و ان كان 
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لغير ذلك- كما فى المقام حيث انه اذن فى التملك ظاهرا- فهو لا يوجب رفعه. مع انه للعلم بكونه للغير يرتفع الاذن الذى هو المناط 
فى عدم الضمان على الفرض 

فتحصل: ان الأظهر هو الضمان لعموم على اليد .)١١‏ 

و أما المسألة الثانية: و هى انه على القول بالضمان هل يرتفع هذا الحكم بنية الرد الى المالكك بعد العلم بالحال كما اختاره السيد الفقيه 
ره ام لا يرتفع كما احتمله الشيخ ره قويا و اختاره صاحب الجواهر ره؟ وجهان: 

قد استدل للأول فى الحاشية: بان اليد إذا انقلبت من العدوان و الخيانة الى الإحسان و الأمانة ينقاب الحكم ايضاء إذ مقتضى عموم ل 
عَلَى الْمَحْسِنِينَ 7 و نحوه من ادلهُ الأمانات المخصصة لعموم على اليد كون الضمان ما دامت اليد عدوانية» فلا يصغى الى ما قيل من 
ان علهُ الضمان الأخذ العدوانى من الأول فلا يفيد الانقلاب. 

و فيه: مضافاً الى ما عرفت من انه لا يصح الحكم بعدم الضمان للأدلة المشار إليهاء 


.1817 كنز العمال ج هش ص‎ 3١ سئن البيهقى ج ص‎ )١( 
.4١ سورة التوبة آيةٌ‎ )0( 
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و ليست هى مخصصة لعموم على اليد: انه لو سلم صحة الحكم بالعدم مستنداً إليهاء لا تصلح هى للدلالة على عدم الضمان فى المقام؛ 
و ذلكك لان غايةٌ ما تدل عليه هذه الادلة ان يد الأمين لا تقتضى الضمان لا انها تقتضى عدم الضمانء و عليه فحيث ان مقتضى عموم 
على اليد ان وضع اليد على مال الغير عله للضمان الباقى ما لم يؤدء فلا تصلح اليد الفعلية الحادثة التى هى يد أمانيه لمزاحمة اليد 
السابقة» إذ ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء. 

فظهر ان ما افاده الشيخ ره فى وجه الحكم ببقاء الضمان و ان تبدلت اليد بيد الأمانة» من عموم على اليد هو الصحيح. نعم إذا علم 
الأخذ برضا المالكك بحفظ ماله بقصد الإيصال إليه و كانت الأمانة مالكية يرتفع الضمان, لان ذلك فى قوة القبض و الاستيداع. 

و بما ذكرناه ظهر ان ما ذهب إليه المشهور فى نظائر المقام من ان اليد غير الامانية إذا عادت إليها يبقى الضمانء الا إذا اذن المالكك 
فى استدامة القبضء هو الصحيح. 


[المقام الأول] يجب على المجاز رد الجائزة الى أهلها 


و كيف كان: فلا اشكال فى وجوب رد الجائزهً الى صاحبها أو وليه كما صرح به غير واحد. 
أقول يقع الكلام فى مقامين؛ الأول: ما إذا كان مالكك المأخوذ معلوماً؛ الثانى: ما إذا كان مجهولَا؛ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: / ١7‏ 
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اما المقام الأول: ترجو كارا رخرصيرة الماع لي احلا كان العالالي ا 
ل 

الثانى» و ما دل على وجوب رد الأمانةُ من الآيهُ الشريفة إِنَّ الله مركم أن مُوَدُوا الأمانات كك كي ١١‏ و غيرها فى الأول و للنصوص 

الخاصة الواردةٌ فى المقام الآتى بعضها الداله على وجوب رد المأخوذ الى صاحبه إذا كان معلوما. 
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انما الكلام فى موردين: 

الأمول: فى معنى الأمداء؛ و انه هل هو مجرد اعلام المالكك بذلكك و التخلية بينه و بين ماله ام هو حمله إليه و إقباضه منه. ام كل من 
الأمرين مصداق للأداء و الردء ام يختلف باختلاف الموارد؟. 

الظاهر: ان حقيقةٌ الرد و الأداء إيصال الشىء الى محله. و حينئذٍ فإذا كان المال امانهُ عند شخص فرده ليس. الا بالتخلية بينه و بين 
مالكه. لان بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه و يدخله تحت سلطنة المالك و يوصل الشىء الى محله؛ و اما محل المال خارجا 
فهو كل مكان رضى به المالكك أو الشارع الأقدسء و حيث ان وجود المال عند الأمين خارجا انما يكون برضا المالكك أو باذن من 
ولى امره- اى الشارع الأقدس- فلا يكون فى غير محله كى يكون مكلفا بالرد الخارجى. و اما إذا كان المال مغصوبا فأداؤه و رده انما 
يكون بالتخلية و الإقباض منه؛ إذ كما ان كونه تحت سلطنةٌ الغاصب فى غير محله فلا بد من إيصاله الى محله كذلكك كونه عنده 
خارجا يكون فى غير محله فلا بد من إيصاله إليه بالإقباض منه. 

و من ما ذكرناه: علم انه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الإيداع الى بلد آخر بغير داعى الحفظ و بدون اذن المالكك أو الشارع يجب 
ردها الى بلد الإيداع. 


.09 سورة النساء آيةٌ‎ )١( 
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فتحصل: انه يعتبر فى غير الأمانة الإقباض من المالككء و فيها يكفى التخلية و لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب. 

ثم ان الشيخ ره استشكل فى حمل الأمانة للاقباض فى مورد كفايةٌ التخلية من جهة انه تصرف لم يؤذن فيه الا إذا كان الحمل مساويا 
لمكانه الموجود فيه أو احفظء و لكن الأ-ظهر جواز الحمل إذا كان المال فى حفظه و ان كان الإبقاء فى المحل احفظء إذ لا يجب 
تحرى الا حفظ فى الأمانة بل يكفى كونها فى حفظه و حراسته فى اى مكان وضعت ما لم ينه المالكك عن وضعها فى مكان خاص. 
المورد الثانى: فى كون وجوب الرد فورياء و الظاهر ان وجهه فيما اذا كانت اليد غير امانية هو ما دل على حرمةٌ التصرف فى مال الغير 
و امشاكف: اذ لافرق يبن التضرف: القليل و الكقير» :و فيما اذا كانت البد امائية» انه بالتأخير نت اليد غلى مال الغير ؤائدا على المقداز 
المأذون فيه باذن المالكك او الشارع» و هو ظلم و عدوان و يشمله حينئذٍ ما دل على حرمة التصرف فى مال الغير و امساكه. 


[المقام الثانى:] حكم مجهول المالك 
اشارة 
و أما المقام الثانى: و هو ما اذا كان المالكك مجهولا. 


فتنقيح القول فيه يقتضى البحث فى مواضع: 
الموضع الأول: 


هل يجب الفحص عن المالى»ء أم لا؟ 


فيه قولان: قد استدل للقول الثانى: باطلاق النصوص الواردهٌ فى مقام بيان مصرف مجهول المالكك التى ستمر عليكك. 
و استذل للقول الأول يوتجهين: الأول:ها فى المكاسب وهو ان الاداء الوابدت 
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متوقق عليه فيجب مقدمةٌ له. 

و اورد عليه تارةٌ: بان الاداء انما يكون وجوبه مشروطا بالقدرُ كسائر التكاليف الشرعية فلو علم بانه لو تفحص لوجده وجب الاداء و 
الفحص.ء و لو شكك فى ذلكك فلا محالة يشكك فى القدرة عليه فيشكك فى التكليفء و معه يرجع الى أصالة البراءة عن الوجوب. 

و اخرى: بان اطلاق النصوص الآتية يقتضى عدم وجوب الاداء و الفحص مع الجهل بالمالككء و به يقيد اطلاق ما دل على وجوب 
الاداء. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلأن المحقق فى محله: ان البراءة لا تجرى فى مورد الشكك فى القدره على امتثال التكليف ان لم تكن شرطا 
شرعيا كما فى المقام؛ اما لكونها شرطا لتنجز التكليف لا لأصلهء او لبناء العقلاء على ذلككء او غير ذلكك. 

و أما الثانى: فلأن النسبة بين ما دل على وجوب الاداء و النصوص المشار اليها عموم من وجه. اذ الطائفة الأولى اعم من حيث شمولها 
لما اذا كان المالك معلوماء و اخص من حيث اختصاصها بصورة التمكن العقلى من الاداء و الفحص. و الطائفةٌ الثانية اخص من الجهة 
الأمولى لاختصاصها بمجهول المالكك و اعم من الجهة الثانية كما لا يخفى, و حيث ان دلالة كل منهما على المجمع انما تكون 
بالاطلاق فتتساقطان معاء فيرجع الى ما دل على عدم جواز التصرف فى مال الغير من غير رضا صاحبه- فتأمل- فان المختار أخيراً تعين 
الرجوع الى الأخبار العلاجية فى هذا الفرض ايضاً. 

لوجه الثانى: هو دلالةٌ طوائف من النصوص عليه: 

منها: ما تضمن الامر به فى الدين مجهول المالكك: كصحيح معاويةُ عن الامام الصادق (عليه السلام): فى رجل كان له على رجل حق 
ففقده و لا يدرى أ حى هو ام ميت و لا يعرف له وارث ولا نسب و لا بلد» قال: اطلبه. قال: ان ذلكك قد طال فاتصدق 
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به؟ قال: اطلبه. 

و عن الفقيه: و روى فى هذا خبر آخر: ان لم تجد له وارثا و علم اللّه منكك الجهد فتصدق به .0١١‏ 

و فيه: ان مورده العلم بالمالكك مع الجهل بموضعه؛ و محل الكلام انما هو مجهول المالككء الا ان يدعى العلم بعدم الفرق بين الجهل 
بالمالكك و الجهل بموضعه كما ادعى عدم الفرق بين الدين و العين. 

و منها: ما دل على وجوب تعريف اللقطة ."١‏ 

و فيه: ان تلكك النصوص المتضمنة للتعريف سنة ثم التصدق بها بعدها مختصة باللقطة» و التعدى يحتاج الى دليل مفقود. 

و منها: ما دل على وجوب الفحص عن الأ-جير الذى تبقى اجرته: كموثق هشام ابن سالم قال: سأل حفص الأعور ابا عبد الله (عليه 
السلام) وانا عنده جالس قال: انه كان لا-بى اجير كان يقوم فى رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال ابو عبد الله (عليه 
السلام): تدفع الى المساكين» ثم قال: رأيكك. ثم اعاد المسألُ فقال مثل ذلكك. فاعاد عليه المسألهُ ثالثهُ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 
تظلببواركا فان وتحدت وارتا و الافيو كسيا مالكف رادو مرو غير .و قن اسعدل .بها السيد الفقيه. 

و يرد عليها: ما اوردناه على الطائفةٌ الاولى. 

و منها: ما استدل به المحقق الايروانى ره و هو ما ورد فى ايداع اللص دراهم او متاعا عند مسلم و اللص مسلمء فانه دل على ان الوديعة 
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.” الوسائل باب 57 من أبواب الدين و القرض حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب اللقطةٌ.‎ 

(") الوسائل باب 77 من أبواب الدين و القرض حديث ”. 
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فان اضاب صاحبها ردها اليه و الا تصدق بها غنه:1): 

و اورد عليه الاستاذ الاعظم: بانه ضعيف السند. لان فى طريقه قاسم بن محمد و حفص بن غياث, و بوروده فى قضيةُ خاصة. فلا وجه 
للتعدى منها الى غيرها. 

و لكن يمكن الجواب عن الأول بما عن صاحب الجواهر من؛ ان ضعف السند منجبر بعمل المشهور. 

فتحصّل مما ذكرناه: وجوب الفحص لوجهين فلاحظ. 


لاتسمع دعوى المدعى له ما لم يثبت شرعا 


الموضع الثانى: لو ادعاه مدع فهل يسمع قوله مطلقا ام مع الوصفء او يعتبر الثبوت شرعاً؟ وجوه: 

الأول: انه يعطى مجهول المالكك لمن يدعيه مطلقاً. 

الثانى: انه يعطى اياه مع التوصيف. 

الثالث: انه لا يعطى اياه ما لم يثبت كونه له شرعا. 

وقد استدل للأول: بخبر منصور الوارد فى الكيس الواقع بين الجماعة الدال على انه لمن يدعيه «؟» بدعوى: ان المستفاد منه قاعدة 
كلية و هى سماع دعوى كل من لا معارض له؛ و بالاجماع, و السيرة على القاعدة المشار اليهاء و بقوله (عليه السلام) فى صحيح 
البزنطى الوارد فى اللقطهُ و ان جاءكك طالب لا تتهمه رده عليه «”)» 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب اللقطهةٌ حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١1‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى حديث .١‏ 
("») الوسائل باب ١0‏ من أبواب اللقطهةٌ حديث .١‏ 
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و بالنصوص الاخر الواردهُ فى اللقط الدالة على جواز التملكك او التصدق الا ان يجىء لها طالب كقوله (عليه السلام) فان جاء لها 
طالب و الا فهى كسبيل ماله )١١‏ و نحوه غيره» و بادلةُ حمل فعل المسلم و قوله على الصحة. 

وفى كل نظر: اما الأأول: فلاختصاصه بما اذا لم يكن المال فى يد واحد مأمور بايصاله الى مالكه. مع ان فى كون المقام من قبيل 
دعوى من لا معارض له نظرا بل منعاء فانه مأمور بحفظ المال عن غير مالكه. و عليه فهو يمنعه عن التصرف فيه. 
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و بذلك ظهر ما فى الوجه الثانى» مضافا الى ان المتيقن منهما غير المقام. 

و أما صحيح البزنطى: فلم يعمل به فى مورده. 

و أما سائر النصوص: فالظاهر منها بعد التدبر هو العلم بكونه مالكاء و لو ابيت الا عن ظهورها فى جواز الدفع بمجرد الطلب فيرد عليها: 
انه لم يعمل بها فى موردها فكيف فى غير موردها. 

و أما ادل حمل فعل المسلم و قوله على الصحة. فلأنها تدل على عدم معاملة الفاسق و الكاذب معه لا انه يترتب عليهما آثار الواقع. 

و أما الوجه الثانى: فقد استدل له بالنصوص الواردةٌ فى اللقطه الدالة على انه يعطى اللقطهٌ لمن يدعيها مع التوصيف ١‏ بدعوى انه لا 
و فيه: ان هذا الحكم غير ثابت فى الأصل فضلا عن الفرعء مع انه لو تم فى اللقطهٌ لا وجه للتعدى بعد احتمال الاختصاص. 

فتحصل: ان الأقوى هو الوجه الثالث» إذ لا تحصل البراءة لمن وضع يده على مال غيره الا بالأداء الى مالكه. 


)١1(‏ الوسائل باب ” من أبواب اللقطةٌ. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب اللقطةٌ. 
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بقى شىء و هو: انه لو دفعه الى من يدعيه مع ثبوت كونه مالكا ثم تبين كون المالكك غيره» فهل يضمن الدافع مطلقاء ام لا يضمن 
كذلككء ام يفصل بين صورة العلم و غيره من الطرق فيضمن فى الأولى؛ ام يفصل بين قيام البينة و غيرها فلا يكون ضامناً فى الصورة 
الأمولى؛ ام يحكم بالضمان الا-فى صورة الزام الحاكم بالدفعء ام يفصل بين دفع العين و القيمه فيكون ضامنا فى الثانى؟ وجوه لو لم 
تكن اقوالاء اقواها الأول» لأن مقتضى ادلهُ الضمانات و الامانات بقاء المال فى عهدةٌ من تحت يده مال غيره الا ان يؤديه اليه فْغَايةٌ 
الضمان هو الاداء الى المالك. و حديث لا ضرر لا يصلح لرفع الضمانء اذ الحكم بعدمه ضرر على المالكك فيتعارض الضررانء و ما 
دل على نفى السبيل على المحسنين اجنبى عن المقام» لان من اعطى مال شخص الى غيره لا يكون محسنا بالنسبة الى مالكه. 


اجره الفحص عن المالك 


الموضع الثالث: اذا احتاج الفحص عن المالكك الى بذل مال فهل هو على الآخذ او على المالكك؟ فقد استدل الشيخ ره للأول: بان 
الفحص عن المالكك واجب على الآخذ فيجب عليه بذل المال مقدمةٌ له. 

و اجاب عنه الاستاذ الأعظم: بان مقدمةٌ الفحص الواجب انما هى طبيعى بذل المال سواء كان من كيسه ام من كيس المالككء و اذن 
فلا يتعين البذل على الآخذ الا بدليل خاص و هو منفى فى المقام. 

وفيه: ان المقدمهُ وان كانت هى الطبيعى الا ان الواجب منها هو ما يكون فعل الآخذ نفسه ولا يعقل ان يجب بذل المال على المالكك 
بالوجوب المقدمى المترشح من 
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وجوب الفحص المتوجه الى الآخذ. 
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فان قيل: ان المدعى ان طرف التخبير اعطاء الآخذ من مال المالكك فلا يلزم المحذور المذكور. 

قلت: انه على هذا لا يكاد يجب هذا الفرد بالوجوب المقدمى لحرمته الموجبة لاختصاص الوجوب بغيره. 

فالأمولى فى الجواب عن اصل الدليل: ان الفحص بما انه لا يتوقف على بذل المال دائما ففى مورد توقفه عليه لا مانع من الرجوع الى 
دليل نفى الضرر اذا لم يكن ارتفاع الحكم الضرورى على خلاف الامتنان. 

توضيح ذلك: ان من وضع يده على مال غيره؛ ربما يكون عن وجه شرعى كاللقطة واخذ المال من السارق مع العلم برضا صاحبه و 
نحو ذلكء و ربما يكون على غير وجه شرعى كالغصب و السرقةٌ و نحوهما. 

فان كان من قبيل الأول: كانت اجرءٌ الفحص على المالكك؛ بمعنى ان الاخذ يصرفها من كيسه؛ فان وجده اخذها منه و الاافمن المال 
الذى فى يده؛ و يتولى ذلكك الحاكم حسبة لما دل على نفى السبيل على المحسنين و لحديث نفى الضرر المتقدمين. فتأمل. 

وان كان من قبيل الثانى: كانت الاجرهُ على الآخذء و الوجه فى ذلك مضافاً الى عدم شمول ادلهُ نفى الضرر و السبيل على المحسنين» 
اما الشانى: فواضح. و اما الأول: فلكونه خلاسف الامتنان ما دل على ان الغاصب يجب عليه رد المغصوب وان تضرر بكثير» كما اذا 
توقف الرد على هدم البناء و نحوه. فعن على (عليه السلام) فى نهج البلاغة: الحجر الغصب فى الدار رهن على خرايها .)١١‏ 


.2 من أبواب الغصب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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مقدار الفحص عن المالك 


الموضع الرابع: فى مقدار الفحص. 

فعن الأكثر: ان حده اليأس» و عن جماعة: ان حده السنةٌ» و ربما يقال بكفاية طبيعى الفحص عن المالكك. 

و الأقوى هو الأول بناءٌ على ما عرفت من ان مدرك وجوب الفحص هو حكم العقل لكونه مقدمة لإيصال المال الى مالكه؛ اذ بعد ما 
لم ييأس من الظفر به يكون مأموراً بالرد اليه فيجب الفحص مقدمة له. 

وقد استدل: له الشيخ ره مضافا الى ذلكك: بقوله قده: مضافا الى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفةٌ المالكك 
كما فى الرواية الواردة فى بعض عمال بنى امية ... إلخ أشار بذلكك الى خبر على بن ابى حمزة عن الامام الصادق (عليه السلام) انه 
قال لصديق له من كاب بنى امية: فاخرج من جميع ما اكتسبت فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت 
به ... الى آخره .)١١‏ 

وجه الاستدلال به مع انه مطلق غير آمر بالفحص: انه مطلق, و غايةُ ما ثبت تقييده هو لزوم الفحص الى حد اليأسء ففى الزائد عن هذا 
الحد يرجع الى اطلاق الخبر و يحكم بعدم وجوبه. 

و يمكن ان يقال فى توجيهه: ان المراد من عدم المعرفة هو عدم التمكن من المعرفة لا-عدم المعرفة الفعلية» و ذلك للعلم بعدم 
الاكتفاء بمجرد عدم المعرفة الفعلية» اذ لا ريب فى وجوب الفحص لو علم بانه لو تفحص لظفر بالمالكء و هذا العنوان لا يحصل بعد 


البأس: 


.١ الوسائل باب 57 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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أقول: يرد على التوجيه الأسول: انه يتم اذا كان حصول اليأس قبل تمام السنةء و هو فاسدء اذ النسبةُ بين العنوانين عموم من وجه. فقد 
يتقدم اليأس و قد يتقدم مضى السنة. نعم التوجيه الثانى لا بأس به. 

و استدل للقول الثانى: بخبر حفص بن غياث الوارد فى ايداع اللص دراهم او متاعا عند مسلم الدال على ان الوديعة بمنزلة اللقطة 
فيعرّفها الودعى حولا »١‏ بدعوى ان ظاهره ان مناط الفحص الى سنة و ملاكه فى اللقطه هو كونها مالا مجهول المالكك وقع فى يده 
فيتعدى منه الى كل ما كان كذلكك. 

و فيه: ان الخبر مختص بايداع و لا يبعد دعوى التعدى الى غيره من افراد الغاصب و إلى كل مورد كان المال مأخوذا بعنوان الامانة و 
الحفظ. و اما التعدى الى كل مال مجهول المالكك و ان اخذ لمصلحة الاخذ فالظاهر انه قياس محضء بل دعوى اختصاصه بمورده و 
عدم التعدى حتى من الجهتين الأولتين قريبة. 

و بالنصوص "١‏ الواردةٌ فى اللقطهُ المحددة للفحص فيها بالسنة. 

و فيه: انها مختصة باللقطة» و التعدى الى كل مال مجهول المالكك يحتاج الى دليل. 

واستدل للقول الاخير: بانه يكتفى فى امتثال الامر بصرف الوجود من الطبيعة. 

و فيه: ما تقدم من ان مدركك وجوب الفحص انما هو حكم العقل لا التعبد. 

فتحصل: ان الأقوى هو القول الأول. 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب اللقطهةٌ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب اللقطة. 
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مصرف مجهول المالك 


الموضع الخامس: فى مصرف مجهول المالكك و من له ولايهُ الصرف. 

فالكلاام: تارة: يقع فى تعيين مصرف مجهول المالكك, و اخرى: فى ولايه الصرف و انها للحاكم او لمن يكون المال تحت يده و 
حيث لا شبهة فى ان الحاكم بنفسه ليس مصرفا لهذا المال فلا وجه لعد الدفع الى الحاكم فى عرض التصدق و الامساكك كما فى 
المكاسب و الحواشىء فها هنا بحثان: 

الأول: فى تعيين المصرف. 

الثانى: فيمن له ولايةٌ الصرف. 

و فى كل منهما تارة: يقع البحث فيما تقتضيه القواعد, و اخرى: فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

فتنقيح القول فى هذا الموضع يقتضى البحث فى موارد: 

الأول: فى تعيين المصرف بحسب القواعد: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80 معا من عال/انا/ا 


و المحتملادث متعددة: تعين الصدقة؛ و تعين الأمساكك و الحفظء و التخبير يينهماء و جواز التملكك. اقواها الأخي ثم الثانى» و ذلكك 
لان المال الذى يكون الشخص مأيوسا عن الظفر بمالكه لا يعتبرونه العقلاء ملكا لمالكه. اذ اعتبار الملكية العقلائى الذى هو الموضوع 
لاعتبار الشارع لا بد وان يكون بلحاظ ثمرهُ عملي و اثر مترتب على الملكية؛ فالملكية التى لا يترتب عليها اثر لا معنى لاعتبارهاء و 
عليه فهو يخرج عن ملكك مالكه بعد اليأس عن الظفر به» فيكون من المباحات فيجوز تملكه. 

و بهذا البيان يمكن الافتاء بجواز المشى فى الشوارع التى استحدثوها التى كانت املاكاً للناس و اخذت من مالكيها ظلما و عدوانا. 
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ولو تنزلنا عن ذلكك فالمتعين هو الوجه الثانى لعدم جواز تملكك مال الغير و التصدق به. 

وما استدل به على وجوب التصدق من انه احسان بالمالكك. و انه اقرب طرق الايصال الى المالكك. و ان الابقاء معرض للتلف. كلها 
كما ترىء اذ لا دليل على جواز الاحسان بمال الغير» و ان شئت قلت: انه ليس احساناء فان التصرف فى مال الغير بغير اذنه ظلم و اساءة 
لا عدل و احسان. و الدليل انما دل على لزوم ايصال المال الى مالكه لا على لزوم اقرب طرق الايصال اليه او جوازه» و كون الابقاء 
معرضا للتلف لا يوجب جواز اتلافه. 

لا يقال: انه بعد العلم الاجمالى بتخصيص ما دل على عدم جواز التصرف فى مال الغير ما لم يحرز رضاه به بواحد من التصدق و 
الامساك للابدية احدهما و كل منهما فى نفسه تصرف لم يؤذن فيه لا مانع من التمسكك بادله التصدقء اذ المانع ليس الا عدم جواز 
التصرف فى مال الغير الساقط فى المقام. 

فانه يرد بأنّ التصدق اتلاف لمال الغير» و هو محرم, و إن لم يكن دليل على حرمة التصرف فى مال الغير و بعبارة اخرى: التصدق 
تصرف و اتلافء فعدم الدليل على حرمته من الجهة الاولى لسقوط ما دل على حرمة التصرف لا يستلزم سقوط ما دل على حرمته من 
الجهة الثانية. و ان شئت قلت: انه انما يحكم بعدم شمول ادلة حرمة التصرف للتصدق و الامساكك للعلم بعدم شمولها لهما معاء و عليه 
فان كان شمولها لاحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح لا تشمل شيئاً منهماء و الا فتشمل ما فيه الترجيح؛ و حيث ان التصدق يكون 
اتلافا ايضاً فتشمله تلك الادلة خاصة مع انه لو سلم شمول ادلة التصدق له من طرف المتصدق لكنها معارضه مع ادلة عدم جواز 
التصرف فيه من ناحيةٌ المتصدق عليه فتساقطان و يرجع الى اصالةٌ الفساد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١‏ ص: ١79‏ 
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المور الثائى: قيمن له الولاية بحسب القواعد: 

الظاهر أنه لو بنينا على جواز التملكك فلا مورد لهذا البحثء و أما لو بنينا على تعين المساكك و الحفظء او التصدق او التخيير بينهماء 
فان ثبت ان الحاكم ولى الغائب نفسه. و ان له الولاية العامة؛ فيتعين الدفع اليه ليكون هو المتولى لذلكء وو الا فيتولاه الاخذ بنفسه؛ و 
ل جناي عقيف 

المورد الثالث: فى تعيين المصرف بحسب النصوص الخاصة: 

الوجوه المحتملةٌ بل الأقوال المنقولة كثيرة. 

الوجه الأول: ان ذلكك يكون للامام (عليه السلام)» و قد استدل له الشيخ ره: بخبر داود بن ابى يزيد عن الامام الصادق (عليه السلام) 
قال: قال له رجل: انى قد اصبت مالا و انى قد خفت فيه على نفسىء فلو اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه قال: فقال له ابو عبد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بل8 معا من عا/انا/ا 


اللّه (عليه السلام): لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ فقال: اى و الله قال: فانا و الله ما له صاحب غيرى قال: فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره» 
قال: فحلفء قال: فاذهب و قسمه بين اخوانكك و لكك الأمن الى آخره .)١١‏ 

وفيه اولا: ان الخبر مجهول لحجال. 

و ثانياً: انه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها فى مرآة العقول: الأول: ما فهمه الشيخ ره و هو كون ما اصابه لقطهُ من غيره لكنه يكون 
ل 

الثانى: ان يكون ما اصابه لقطهُ من ماله (عليه السلام) فامر بالصدقة على الاخوان تطوعا. 

الثالث: ان يكون ما اصابه لقطهُ من غيره و لكنه علم بموت صاحبه حين السؤال و ان لم يتركك وارثا غير الامام (عليه السلام). 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب اللقطهةٌ حديث‎ )١( 
١6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج216 ص:‎ 
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الرابع: ان يكون ما اصابه من عمال السلطان و كان ذلك مما يختص به او من الأموال التى له التصرف فيهاء و قد استظهر المجلسى ره 
هذا الوجه. 

و كيف كان: فمع هذه الاحتمالات لا يبقى مورد للاستدلال بهذا الخبر على المقصود. 

وأمامافى حاشية السيد الفقيه: يمكن منع الدلالة» فان المراد من الصاحب الولى و صاحب الاختيار» فغير سديدء اذ المراد من 
الصاحب فى الجواب هو المراد به فى السؤال» و معلوم ان المراد به فيه المالكك. 

الوجه الثانى: ان يكون مجهول المال لمن وضع يده عليه. 

و استدل له المحقق الإيروانى ره تبعاً للمحقق الهمدانى قده بقوله (عليه السلام) فى صحيح على بن مهزيار: كتب اليه ابو جعفر (عليه 
السلام) كتابا فيه: فالغنائم و الفوائد- سيك اللذد قي النقيدة يغلمها المرئ و التائدة بفيدها و الجائرة مح الانساق اللقماة الس لها 
خطر الميراث و الذى لا يحتسب من غير اب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب .)0١١‏ 

و فيه: اولا: ان الظاهر من قوله (عليه السلام) مال يؤخذ هو ارادةٌ اللقطه لا مطلق مجهول المالككء و قد دلت النصوص الكثيرة على ان 
لواجدها تملكها بعد تعريفها حولا. 

و ثانيا: ان الخبر وارد فى مقام بيان وجوب الخمس فى كل غنيمة و منها مال يوجد و لا يعرف صاحبه. فغاية ما يستفاد منه ان مجهول 
المالك يجوز تملكه فى الجملة؛ و اما ان حكمه كذلك مطلقا ام يختص ذلك ببعض اقسامه كاللقطة» فلا يكون الخبر فى مقام بيانه 
كى يتمسكك باطلاقه. فيتعين الاخذ بالمتيقن. 


.2 الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )١( 
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و اما ما ذكره الاستاذ الأعظم من ان الخبر ليس صريحا فى جواز التملكك بعد اخراج خمسه و انما هو مطلق بالنسبة اليه فيقيد بالروايات 
الدالة على لزوم التصدق بمجهول المالكك. فيرد عليه: ان الظاهر منه بقرينة عده من مصاديق الغنيمة و الفائدة هو كونه ملكا لمن وضع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع /إ أ لماع 3دات. الالالالانا صفحة /ا8معا من عا/انا/ا 


يده عليه» و الا فلو تعين التصدق لما صح عده من افراد الغنيمة و الفائدة. 

الوجه الثالث: انه يجوز لمن وضع يده عليه ان يعمل فيه و يخرجه صدقة قليلا قليلا- حتى يخرج, و استدل له: بخبر نصر بن حبيب 
صاحب الخان قال: كتبت الى العبد الصالح (عليه السلام): لقد وقعت عندى مائتا درهم و اربع دراهم و انا صاحب فندق و مات 
صاحبها و لم اعرف له ورثة فرأيكك فى اعلامى حالها و ما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب (عليه السلام) اعمل فيها و اخرجها 
صدقة قليلا قليلا حتى تخرج ."١١‏ 

وفيه: اولا: ان الخبر مجهول لنصر. 

و ثانيا: انه لم يفت احد بظاهره, لا سيما اذا كان المراد بقوله (عليه السلام) اعمل فيها التجاره بها و اخراج الصدقةُ من ربحها. 

و أما ما اورده عليه الاستاذ الأعظم: بان من المحتمل ان صاحب المال قد مات و لم يتركك وارثا غير الامام و انه (عليه السلام) بما هو 
وارث اجاز لصاحب الخان ان يتصرف فى ذلكك المال و يتصدق به قليلا قليلاء و احتمال وجود وارث غير الأب و الام مدفوع بالأصلء 
و احتمال وجودهما لعله كان مقطوع العدم, فيرد عليه: ان مجرد احتمال كون وجود الأب و الام مقطوع العدم لا يكفى فى الايراد على 
الاستدلال مع عدم الاستفصال. 


." الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه حديث‎ )١( 
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الوجه الرابع: انه يتعين الحفظ و الإيصاء به عند الوفا و استدل له: بخبر هيثم ابن ابى روح صاحب الخانء قال: كتبت الى العبد 
الصالح (عليه السلام): انى اتقبل الفنادق فينزل عندى الرجل فيموت فجأة لا أعرفه و لا اعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندى 
كيف اصنع بهء و لمن ذلك المال؟ فكتب (عليه السلام): اتركه على حاله .)١١‏ 

و بعد روايات رواها هشام: 

منها: موثقة المتقدم فى الموضع الأول. 

و منها: خبره الآخر المروى عن الفقيه: سأل حفص الأعور ابا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر فقال: كان لابى اجير و كان له عنده 
شىء فهلكك الا-جير و لم يدع وارثا و لا-قرابة و قد ضقت بذلكك فكيف اصعع به؟ فقال (عليه السلام): رأيكك المساكين رأيكك 
المساكين فقلت: انى ضقت بذلك ذرعا فكيف اصنع؟ قال (عليه السلام): هو كسبيل مالكك فان جاء طالب اعطيته ١؟).‏ 

وامتها: ضصحيحه قال: سأل خطات الأعور ابا ابراهيم (عليه السلام) و انا جالس فقال: انه كان عند ابى أجير يعمل عنده بالأجرةٌ ففقدناه 
و بقى له من اجره شىء ولا يعرف له وارث قال: فاطلبوه قال: قد طلبناه فلم نجده فقال: مساكين» و حركك يديه قال: فأعاد عليه» قال: 
اطلب و اجهدء فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالكك حتى يجىء له طالب فان حدث بكك حدث فاوص به ان جاء له طالب ان يدفع 
اليه 7). 

و فيهما نظر: اما الأول: فلأنه ضعيف السند لان الهيثم مهمل مجهولء مع ان 


)١(‏ الوسائل باب # من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى حديث .٠١‏ 


(") الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة 88 معا من عا/ان/ا 
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الظاهر منه ارادهُ ما قبل الفحص و اليأس عن الظفر بالمالكك. 

و أما اخبار هشام فيرد عليها: اولا: انه لا يبعد اتحاد الأولين» و عليه فهى رواية مضطربة المتن» اذ فى الأول امر (عليه السلام) اولا: 
بالدفع الى المساكينء ثم قال (عليه السلام): و الا فهو كسبيل مالكك. 

و ثانيا: ان قوله (عليه السلام) كسبيل مالكك مجمل يحتمل ان يراد به لزوم الامساكك و الحفظء اى تتحفظ عليه فى ضمن اموالك, و 
يحتمل ان يراد به التملكك بالملكية المتزلزلة غير المنافية لوجوب الدفع ان جاء له طالب. 

و ثالثاً: انها ظاهرهً فى موت الا-جير و عدم وجود وارث له؛ فيكون المال له (عليه السلام)؛ و يمكن ان يكون المراد به: اطلب مالكه 
الذى هو (عليه السلام)» ولا يبين له له لتقية. 

و رابعا: ان موردها الدين» و هو ليس فى معرض التلفء. و محل الكلام العين الخارجية. 

و خامسا: ان موردها معلوم المالك الذى لا يمكن الوصول اليه فلا مساس لها بمجهول المالكك. 

الوجه الخامس: لزوم التصدق به و تدل عليه جملة من النصوص: كخبر على ابن ابى حمزة الوارد فى عامل بنى امية» و فيه: فاخرج من 
جميع ما اكتسبت من ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت له و انا اضمن لكك على الله عز و جل الجن 
لن 


و خبر على بن ميمون الصائغ عن الإمام الصادق (عليه السلام) عما يكنس 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال (عليه السلام): تصدق به فاما لكك و اما لاهله 0١١‏ و نحوه خبره الآخر .)7١‏ 

و خبر ابى على بن راشد عن ابى الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداكك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بألفى درهم فلما وفيت 
المال خبرت ان الارض وقف فقال (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلهُ فى مالكك و ادفعها الى من وقفت عليه قلت: 
لا اعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها 9”). 

و حسن محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل تركك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا او عصيرا فانطلق الغلام فعصر 
خمراً ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه- الى ان قال- ان افضل خصال هذه التى باعها الغلام ان يتصدق بثمنها ". 

و مصحح يونس الوارد فى من بقى بعض متاع رفيقه و لا يعرف صاحبه. فقال (عليه السلام) بعه و اعط ثمنه اصحابكك قلت: جعلت 
فداكك اهل الولاية؟ قال: نعم «8) الى غير ذلكك من النصوص الواردة فى الموارد الخاصة. 

و ما افاده السيد فى الحاشيهُ من ان صحيح معاوية عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدرى 
اين طلبه و لا يدرى أ حى هو ام ميت و لا يعرف له وارثا ولا نسبا و لا-ولداً؟ قال (عليه السلام): اطلب, قال: فان ذلكك قد طال 
فاتصدق به؟ قال (عليه السلام): اطلبه «#» يدل على عدم جواز التصدق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 89 عا من عال/انا/ا 


.١ من أبواب الصرف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١8‏ من أبواب الصرف حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 8ه من أبواب ما يكتسب به حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب اللقطهُ حديث ”. 

(©) الوسائل باب # من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١,‏ ص: ١58‏ 
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فيعارض النصوص المتقدمة» فى محله, اذ هو انما يدل على انه لا يتصدق ما دام يكون مأمورا بالفحص و الطلبء اى ما دام لم ييأس 
من الظفر بمالكه و قد عرفت انه يدل على ذلك غير هذا الصحيح ايضاً و بها يقيد اطلاق هذه النصوصء و تختص هذه بما اذا يئئنس 
عن الظفر بمالكه» بل يستفاد منه ان وجوب التصدق به كان مغروسا فى ذهن السائلء و انما سأل عن ان طول المدهٌ هل يوجب سقوط 
الطلب ام لا؟ فاجاب (عليه السلام) بعدم موجبيته له. 

وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بالتخيير بين التصدق و الامساكك الذى اختاره السيد ره و القول بالتخيير بينهما و بين التملكك و 
الجواب عنهماء اذ لا منشأ لهما سوى ان ذلكك مقتضى الجمع بين النصوصء و حيث عرفت عدم دلالة ما استدل به على التملكك و 
الامساكك عليهما فالمتعين هو التصدق خاصة. 

المورد الرابع: فى بيان تعيين من له ولايهُ الصرف بعد ملاحظة النصوص الخاصة: 

والاقوال فى ذلك اربعة: 

الأول: انها للحاكم مطلقاً. 

الثانى: انها لمن وضع يده على المال. 

الثالث: ثبوت الولايةُ لكل منهما. 

الرابع: التفصيل بين الدين و العين» فتكون الولاية للحاكم فى الأول و للأخذ فى الثانى. 

وقد استدل للأول: بان النصوص الآمره بالتصدق واردة فى بيان المصرف و لا تكون متعرضة لحكم مباشرةٌ التصدق فيتولاه الحاكم 
ولاية؛ و بانها وان تضمنت الاذن فى مباشرة الآخذ للتصدق الا ان الظاهر منها- ولا أقل من المحتمل- انه اذن منه 
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(عليه السلام) للسائل بمباشرة التصدق بالولاية الشرعية لا انه بيان للحكم الشرعى من هذه الجهة فيتولاه الحاكم حسبة. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلان النصوص كالصريحة فى الأمر بمباشرة التصدق. 

و أما الثانى: فلا-ن الظاهر من كلمات الشارع الأقدس و خلفائه المعصومين عليهم السلام الواردة فى مقام الجواب عن السؤال عن 
الوظائف الشرعيةُ هو ورودها لبيان الحكم الشرعىء فظاهر النصوص هو بيان الحكم الشرعى حتى من حيث مباشرةٌ التصدق. و بذلكك 
ظهر مندركك القول الفانئ. 

و التعدل القول الغال كه موسصوهة 
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الأول: ان ذلك مقتضى الجمع بين هذه النصوص و بين ما دل على ولايهُ الحاكم الشرعى على الغائب. 

الثانى: ان للحاكم ولايهُ على مستحقى الصدقة» فكما يجوز الدفع اليهم انفسهم كذلكك يجوز الدفع الى وليهم. 

الثالث: ان الحاكم اعرف بمواقعها ممن وضع يده عليها. 

و فى كل نظر: اما الأول: فلأن ولاية الحاكم انما تكون من باب الحسبة؛ و لم تثبت ولايته على الغائب من غير هذه الجهة, و عليه فلا 
بد من الاقتصار على المتيقن و هو ما اذا لم يكن له ولى آخر و حيث ان مقتضى النصوص المتقدمة ثبوت الولاية للأخذ فلا يبقى 
مورد لولاية الحاكم. 

و أما الثانى: فلأنه مضافاً الى عدم ولايته على المستحقين بعد كونهم ممن يمكن الوصول اليه: ان مقتضى اطلاق نصوص الباب عدم 
شوك الرلاية له 

و أما الثالث: فلان مقتضاه ان تعيين مصرف مجهول المالكك ليس من وظيفة الجاهل بل هو وظيفة العالم» و هذا امر لا ينكر و أما بعد 
الرجوع اليه و تعيينه المصرف 
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فهل يجب او يجوز الدفع اليه ام لا؟ فهذا الوجه لا يدل على شىء منها. 

و استدل للقول الرابع: بان الكلى لا يتشخص للغريم الا بقبض الحاكم الذى هو وليه» و هذا بخلاف العين الخارجية فانها متعينة فى 
وفيه: ان مقتضى النصوص المتقدمة ثبوت الولاية للأخذ مطلقاً. 

فتحصل: ان الأقوى عدم اعتبار اجازة الحاكم فى صرف مجهول المالكك. و انه لا يجب بل لا يجوز الدفع اليه الا بعنوان توكيله فى 
ايصاله الى موارده» نعم الاحوط اختيار احد الامرين للقول بوجوبه. 

وقد صرح جماعة منهم المحقق: بان حكم تعذر الإيصال الى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك, و تردده بين غير 
محصورين. 

و يشهد به: ان المستفاد من النصوص المتقدمة الآمرهُ بالتصدق بمجهول المالكك ان الموجب لذلكك و مناطه هو تعذر الايصال الى 
المالكء و عليه فلا فرق بين ان يكون المالك مجهولا بقول مطلق» و بين كونه مرددا بين اشخاص غير محصورينء و بين كونه معلوما 
يتعذر الوصول اليه. 

تنبيهات الأول: ان هذا الحكم اى التصدق انما يتعين ما لم يحرز رضا صاحب المال بصرفه فى جهة خاصة؛ و الا فلا ريب فى عدم 
وصول النوبة الى التصدقء. بل يصرف فيما احرز رضا صاحبه بصرفه فيه» و عليه فيخرج سهم الامام (عليه السلام) عن موضوع هذا 
المبحث للعلم برضاه (عليه السلام) بصرف سهمه فى تشييد الدين و اعلاء كلمةٌ الاسلام؛ و من ذلكك اعطائه لأهل العلم. 

الثانى: الظاهر من بعض المحققين ره انه ينوى الصدقة عن المالك, و لكن مقتضى اطلاق الاخبار عدم تعين نية ذلككء و على فرض 
اعتبارها لا يلزم ان ينوى كونها عنه لو اجاز بعد تبينه» و عن نفسه ان ردهاء بل ينوى عن المالككء و النص دل 
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على انها تحسب له ان ردها. 
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الثالث: ان ظاهر خبرى ابن ميمون جواز ان يبيع المال و يتصدق بثمنه» و لكن الأحوط لزوما اعطاء نفس العين» لضعف الخبرين سنداء 
فالبيع تصرف لم يؤذن فيه. 

الرابع: اذا مات المالك فان علم بوجود الوارث له يتصدق عنهء وان علم بعدم وجوده يكون المال للامام لانه وارث من لا وارث له و 
ان شكك فى وجود الوارث حتى الأب و الام فيلحقه حكم مجهول المالك لإطلاق الاخبار» و ان شكك فى وجوده مع العلم كور اند 
و أمه؛ فهل يلحقه حكم مجهول المالكك لإطلاءق الأخبار ام حكم ميراث من لا وارث له لأصالة عدم وارث آخرء و المفروض ان 
الحكم معلق على عدم الوارث؟ وجهان: اقواهما الثانى. 

ثم ان مستحق هذه الصدقة هو الفقير» و يشهد له- مضافاً الى ما افاده الشيخ ره من ان المتبادر من اطلاق الامر بالتصديق هو ذلكك-: 
الآية الشريقة إِنّمَا الصّكَيَاتٌ لفقلا وَ الْملْاكين ١١‏ و جملهُ من النصوص. 

وللاكه كي فق ما عن العرا مرزير (السبرير ل افطاء هلة» الصوطة الكقياء ليما عيناة باطكنار | الوص تو تهات كما اسن ال 
من جواز اعطاء مال الامام (عليه السلام) للاغنياء بدعوى ان المالكك و ان كان معلوما الا انه لتعذر الوصول اليه يتصدق عنه» لما عرفت 
من ان سهم الامام خارج عن هذا المبحث موضوعا. 

و فى جواز اعطائها للهاشمى قولان. 

و قد استدل على عدم الجواز فى مقابل المطلقات المقتضية للجواز: بانها صدقهُ واجبة» فاذا كانت عن غير هاشمى تحرم على الهاشمى 
لما دل على ان الصدقةٌ الواجبة محرمة على الهاشمى اذا كانت عن غير الهاشمى» كخبر جعفر بن ابراهيم الهاشمى 
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عن مولانا الصادق (عليه السلام) قلت له: ١‏ تحل الصدقة لبنى هاشم؟ فقال (عليه السلام): انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لناء 
فاما غير ذلكك فليس به بأس ... الى آخره .)١١‏ 

و فيه اولا: ان الأظهر تبعاً لجمع من الاساطين- كالسيد و الشيخ و العلامة و المحقق و غيرهم- حلَّيةُ الصدقات الواجبةُ غير الزكاة على 
الياقين: 

و تشهد له: جملهُ من النصوص المفسرة للصدقة الواجبة المحرمة على بنى هاشم: كخبر اسماعيل بن الفضل عن الامام الصادق (عليه 
السلام) عن الصدقةٌ التى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ فقال (عليه السلام): هى الزكاة ١؟).‏ و نحوه خبر زيد الشحام ."١‏ 

و ثانيا: انه لو سلم حرمة الصدقات الواجبهُ على الهاشمى مطلقاء لا يجرى هذا الحكم فى المقامء اذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها فى 
المقام» بل تكون واجبة من جهة انطباق عنوان عرضى عليهاء نظير ما لو نذر ان يتصدق يوم الجمعة بدرهم. و ان شئت قلت: انها صدقة 
مندوبةٌ عن المالكك و ان وجبت على من تحت يده فهو نظير ما لو آجر زيد شخصا و وكله فى ان يتصدق عنه. فالأظهر جواز اعطائها 
للهاشمى. 

هذا اذا كانت الصدقةٌ لغير الهاشمىء و الا فلا كلام فى الجواز. 


.” من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١1( 
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التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 


ثم إن فى ضمان من تصدق بمجهول المالكك لو ظهر مالكه بعد التصدق و لم يرض بهء وجوها و اقوالا. 

الأول الغماق مظلقا. 

الثانى: عدمه كذلكك. 

الثالث: التفصيل بين ما اذا كان المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمانء و بين عدمه فيحكم بعدمه. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى مقامات: 

الأول: فيما يستفاد من النصوص الخاصة. 

الثانى: فى مفاد الادلةٌ الاجتهاديةٌ العامة. 

الثالث: فى ما تقتضيه الاصول العملية. 

اما المقام الأول: فالظاهر انها تقتضى عدم الضمان مطلقاء و ذلكك لوجهين: 

الأمول: ان خبر على بن ابى حمزةٌ الوارد فى قصه عامل بنى اميه المتقدم كالصريح فى ذلككء اذ العامل قد طلب من الامام الصادق 
(عليه السلام) المخرج عما اخذه من اموال الناس» فجوابه (عليه السلام) بالتصدق بما تحت يده ان لم يعرف صاحبه و ضمانه له بذلكك 
الجنةُ كالصريح فى عدم الضمانء اذ لو كان التصدق, موجبا للضمان لما جعله (عليه السلام) مخرجا له. 

الثانى: اطلاق النصوص الآمرهُ بالتصدقء لا بدعوى ان الاذن فى التصدق بما هو مسقط له الا ان يعلم انه على وجه الضمانء كى يرد 
عليه بان مطلق الاذن لا حكم له بل الضمان معلق على كون الاذن ضمانياء و عدمه على كونه مجانيا. 
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و بعبارة اخرى: الرافع للضمان هو اسقاط الاحترام الذى لا يصدق الا مع الاذن المجانى» و لا بدعوى ان المستفاد من النصوص بدلية 
يد الفقير من يد المالكك ليكون الواقع فى يد الفقير كالواقع فى يد المالككء بل لان الظاهر ورودها فى مقام بيان كل حكم متعلق 
بالمال المجهول مالكه. اذ السائل انما كان يسأل عما هو وظيفته الشرعية بالنسبة الى ذلكك المال» فجوابه (عليه السلام) بالأمر بالتصدق 
و السكوت عن الضمان يكون دالا على عدمه. 

وقد استدل للضمان فى مقابل ذلكك بوجوه: 

منها: ان المرسلة التى تقدم ذكرها و هى ما عن السرائر روى: انه بمنزلة اللقطة» تدل عليه. 

و منها: استفادة ذلكك من خبر ايداع اللص المتقدم. 

و منها: استفادته من النصوص الواردة فى اللقطةٌ. 

و فى كل نظر: اما الأول: فلأنه مضافاً الى ارسالها لم يثبت كونها غير خبر ايداع اللص كما اعترف بذلكك الشيخ ره فيما تقدم. 

و أما الثانى: فلما تقدم من عدم التعدى عن مورده. و ما ذكره الشيخ ره فى المقام فى وجه التعدى من انه يستفاد منه ان التصدق على 
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هذا الوجه حكم اليأس عن المالككء قد مر الجواب عنه. فراجع. 

و أما الثالث: فلأن التعدى عن نصوص اللقطه يتوقف على احراز عدم الخصوصية؛ و هو كما ترى» كيف و يجوز تملكك اللقطة و لا 
يجوز ذلكك فى المقام. 

فتحصل: انه بحسب النصوص الخاصة الأظهر هو عدم الضمان مطلقاً و على ذلك فلا يبقى مجال للتكلم فى المقامين الآخرين و انما 
يتكلم فيهما على فرض التنزل و عدم استفادة ذلكك من النصوص. 
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وأما المقام الثانى: فملخص القول فيه: ان دليل الضمان احد امور ثلاثة: قاعدة اليد» و قاعدة الاتلافء و الدليل الخاص. 

اما الأخير: فمفروض العدم فى المقام» و أما قاعده الاتلاف: فحيث لا كلام فى ان التصدق حين وقوعه لا يقع عن المتصدق لعدم نفوذ 
الصدقة بمال الغير» اذ لا صدقة الا فى ملك, و كذلك لا كلام فى ان التصدق لا يكون مراعى كالفضولىء اذ لم يقل احد برجوع 
المالك على الفقير و عدم جواز تصرف الفقير فيه» فلا محالة يقع التصدق عن المالكء و يعود نفعه اليه. 

فعلى ذلكك يمكن دعوى عدم شمول القاعدةٌ للمقام بوجهين: الأنول: انه لو كانت هى شاملة له لزم القول بثبوت بدله فى ذمة 
المتصدق, و حيث انه ايضاً مجهول المالكك لزم التصدق به؛ و هكذا فيلزم التسلسل» فيستكشف من ذلكك عدم الضمان بالصدقة. 
الثانى: ان مقتضى الآيةُ الشريفة لكا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل 0١١‏ التى حكموها على القاعدة اليد عدم الضمان» و هى تقدم على قاعدة 
الاتللاف. 

و الشيخ ره ذكر فى وجه عدم شمولها للمقام امرين: 

الأول: ان الظاهر من دليل الاتلاف هو الاتلاف على المالكك لا الإتلاف له و الاحسان اليه» و استجوده السيد ره فى الحاشيةٌ و تبعهما 
الاستاذ الاعظم. 

و فيه: انه لا وجه لهذا الاستظهار بعد عموم الدليل سوى دعوى الانصرافء وهو لو سلم بدوى يزول لا يعتمد عليه» أ لا ترى افتاء 
الفقهاء بضمان من قدم طعام المالك الى نفسه فاكله من غير اطلاع منه بانه طعامه. 

الثانى: ان الظاهر من دليل الاتلاف كونه عله تامهُ للضمان» و ليس كذلكك فيما 
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نحن فيه لما تسالم الفقهاء عليه من انه لو رضى المالكك بالتصدق لا ضمان عليه فلا محالة على فرض الضمان يكون الاتلاف جزء 
العلهُ و جزئها الآخر رد المالكك او عدم اجازته؛ فهو لا يشمل المقام. 

و فبه: انه مع قطع النظر عما ذكرناه اذ احتملنا ثبوت الضمان من حين التصدق على تقدير الرد او عدم الاجازة يكون العموم المذكور 
دليلا عليه و يثبت به الضمان على هذا التقدير من حين التصدق لا من حين الرد كى يرد المحذور المتقدم؛ مع ان مقتضى العموم 
المزبور ثبوت الضمان من حين الاتلافء و فى المقام اذا ثبت عدم الضمان الى حين الرد يكون ذلك مخصصا له بالنسبة الى هذه 
القطعة من الزمان و أما بعدها فلا مانع من التمسكك به. 
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وافاد بعض مشايخنا المحققين ره فى وجه عدم شمول القاعدة للمقام: بان الاتلاف ظاهر فى اتلاف الذات» و التصدق بالمال اتللاف 
لوصف ماليته و لا ينصرف اليه اطلاق الاتلاف» بل خلاف ظاهره. 

و فيه: ان الاتلاف ليس الا اخلاء كيس المالكك منه الصادق فى المقام» فالصحيح هو ما ذكرناه. 

و أما قاعدة اليد: ففيما اذا كانت يد المتصدق يد امانةٌ مالكيهُ او شرعية لا مورد لها اصلاء كما لا يخفىء و فيما اذا كانت مسبوقة 
بالضمان يشهد لعدم شمولها للمقام الوجه الأول الذى ذكرناه فى قاعدة الاتلاف. 

و أما ما افاده بعض المحققين ره من: انه يدل على عدم الضمان عموم ما على المحسنين من سبيل بدعوى ان المتصدق فى تصدقه 
محسن الى المالكك لان نفعه راجع اليه فقد تقدم الجواب عنه مفصلا و عرفت ان الآية انما تدل على انه لا مقتضى لضمان المحسن» 
و قاعدة اليد تدل على ثبوت المقتضى له ما لم يتحقق الاداء الى المالكك, و من 
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البديهى ان ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له الاقتضاء. 

فتحصل: انه بحسب القواعد لا يمكن اثبات الضمان فى المقام» مع انه لو سلم اثباته بها يتعين الخروج عنها بالادلة الخاصة الواردة فى 
المقام الدالهُ على عدم الضمان كما عرفت. 

و أما المقام الثالث: فان كانت اليد الموضوعة على مجهول المالكك ابتداءً يد امانة يجرى استصحاب عدم الضمانء لانه يشكك فى 
حدوث الضمان به فيجرى استصحاب عدمه. و ان كانت يده مسبوقةٌ بالضمان. 

فان قلنا: ان حقيقة الضمان هى اشتغال الذمةٌ بالبدل بعد التلف و أما حال قيام العين فلا تكليف إلا باداء نفس العين» فمقتضى 
الاستصحاب ايضاً عدم الضمان لانه يشكك فى اشتغال الذمه بالبدل بالتصدق» فيستصحب عدمه. و كون اليد يد ضمان قبل التصدق 
بمعنى اشتغال الذمةٌ بالبدل على تقدير التلف بغير الصدقهُ لا يكفى فى استصحاب الضمان و اثبات اشتغال الذمهٌ بالبدل على تقدير 
التلف بالصدقة» فانه من قبيل اسراء الحكم من موضوع الى آخرء و ليس هذا شأن الاستصحاب. 

و أماان قلنا: بان حقيقة الضمان هى كون العين فى العهدةٌ الى حين ردها او بدلها كما هو الصحيح فيجرى فى هذه الصورة استصحاب 
الضمان, لا-ن الشكك حينئفٍ يكون فى سقوطه بالتصدقء و على ذلكك فان ثبت عدم الفصل بين الصورتين تعارض الاستصحابان» 
فيرجع الى البراءة. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات الشيخ ره فى هذا المقام. 

ثم على القول بانه يوجب الضمان» هل يثبت الضمان بمجرد التصدق و اجازته رافعة» او يثبت بالرد من حينه» او من حين التصدق؟. 

و قبل الدخول فى البحث لا بد و ان يعلم انه بناءَ على ما لعله الحق من ان العين 
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بنفسها تستقر فى الذمةٌ و العهدة الى حين الاداء و ان تلفت قبله لآ مجال لهذا البحث لعدم ترتب ثمرة عليه» اذ على جميع الوجوه يجب 
اداء قيمة يوم الاداء لا قيمة يوم الاخذ و لا قيمة يوم التصدق ولا قيمة يوم الرد و لا غير ذلكك من المحتملات. فالثمرة لهذا البحث 
كلو جنا على اله ولت العم يسنا بدليامن النفل او القينة الى الدسة قات على القرل والعم اوه عفن السندق يفن ادافين 
ذلكك اليوم» و على القول بالضمان من حين الرد يجب أداء قيمة يوم التغريم. 
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و الشيخ ره ذكر وجوها ثلاث فى المسألة: الضمان بالتصدقء و الضمان بالرد من حينه. و الضمان بالرد من حين التصدق. 

و استدل للأول: بدليل الاتلاف و الاستصحاب. و الظاهر ان مراده بالاستصحاب استصحاب بقاء ضمان اليد فيما اذا كانت يد ضمان 
الذى استدل به سابقاء فان مقتضى استمرار الضمان- مع فرض خروج العين بالتصدق عن كيس المالكك و تلفها عليه- اشتغال الذمة 
بالبدل من حينه. 

و يرد على الأول: ما عرفت من انه على فرض شمول دليل الاتلاف للمقام يمكن الالتزام بكونه سببا للضمان من حين الردء لاحظ ما 
اوردناه على الوجه الثانى من الوجهين الذين ذكرهما لعدم شموله للمقام. 

و يرد على الثانى: ما ستعرف عند بيان ما هو الحق عندثا. 

و استدل للثانى: باصالة عدم الضمان قبل الرد و الظاهر ان مراده بها اصالةٌ البراءة عن الضمان التى اشار اليها آنفاً. 

واستدل للقول الثالث: بظاهر خبر الودعىء و تقريب الاستدلال به: انه لا ريب فى ظهوره فى ان الاجر على تقدير اختياره انما يثبت من 
حين التصدقء فبقرينة المقابلة يستكشف منه ثبوت الغرم ايضاً كذلكك. 
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وافية: ها ستعرق من كوت الاجر له على كل تقديرمن سين التضدق الى حيق الرذ: فالتظر: 

و الحق فى المقام ان يقال بناءً على القول بالضمان: انه لا ريب فى ان الصدقة حين وقوعها تقع عن المالكك كما تقدمء و يقع الاجر له 
و ليس ذلكك مراعى بالاجازة و عدم الردء و الا لزم عدم ثبوت الاجر له اذا لم يظهر المالك؛ و هو خلاف النص و الفتوى» و مع ثبوت 
الاجر له لا معنى للضمانء و لذا لورد و بنينا على الضمان يكون الاجر للمتصدقء مع ان ثبوت الضمان من حين التصدق و كون 
الاجازةٌ و عدم الرد رافعة له مضافاً الى ورود المحذور العقلى المتقدم عليه من لزوم التسلسل لازمه اشتغال ذم المتصدق واقعا لو لم 
يظهر المالككء و يترتب عليه ما يترتب على سائر ديونه» و هو مقطوع العدم. فالأظهر على القول بالضمان ثبوته من حين الرد. 

بقى فى المقام فروع: الأول: انه لو مات المالكك فهل يقوم وارثه مقامه ام لا؟. 

تحقيق القول فى المقام انه تارة: يكون موت المالكك قبل التصدقء و اخرى: يكون بعده. 

فان كان قبله لا ينبغى التأمل فى قيام وارثه مقامه. لانه حين التصدق كان مالكا لا مورثه. 

وان كان بعده. فان قلنا بثبوت الضمان فى الفرع السابق من حين التصدق و الاجازة رافعةٌ له. لا محالة يقوم الوارث مقامه. فانه من 
قبيل سائر الديون, و أما ان قلنا بتعدم ثبوت الضمان الا بالرد» فالظاهر انه لا يقوم مقامه. إذ الوارث لا يكون مالكا حتى يثبت له هذا 
الحق. 

و دعوى ان هذا الحق الثابت للمورث بنفسه ينتقل الى الوارث» مندفعة بان من الحقوق ما يكون قائما بالشخص و لا يقبل الانتقال» و 
هو لا يكون متروكا بعد 
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الموت بل به ينعدم» فلا شىء حتى يكون لوارثه» و ان شئت فعبر عنه بالحكم؛ و حيث انه من المحتمل كون هذا الحق من قبيل ذلك 
فلا دليل على ثبوته للوارث. 
و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات الشيخ ره. 
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الثانى: لو مات المتصدق فرد المالكك فهل تخرج الغرامة من ماله ام لا؟. 

اقول: خروج الغرامة من ماله يبتنى على القول بضمانه من حين التصدقء فانه يكون مديوناً فيخرج دينه من ماله و أما على القول 
بضمانه من حين الرد فحيث انه يحتمل كون ذلكك من قبيل الاحكام لا الحقوق القابلة للانتقال فلا وجه للتعدى عن المتصدق الى 
ورثته» كما لا يتعدى من المالكك الى ورثته كما عرفت. 

و بذلكك ظهر انه لا وجه لاستظهار الشيخ اخراج الغرامة من تركته مع تردده فى المسألة السابقة. 

الثالث: فى حكم ما لو دفعه الى الحاكم فتصدق به بعد اليأس» فهل هو ضامن ام لا؟. 

الظاهر أنه ان بنينا على ثبوت الولاية للحاكم على الغائب و من بحكمه من الحاضر غير المعروف بعينه» لو دفع من وضع يده على 
مجهول المالكك الى الحاكم لا يكون ضامناء و ان لم يقصد الدفع اليه بعنوان انه ولى» اذ دفع مال المولى عليه الى وليه يوجب سقوط 
الضمان و ان لم يقصد ذلك. 

وان بنينا على عدم ثبوت الولاية له كما هو الأظهر لعدم الدليل عليه فالدفع اليه لا يوجب رفع الضمان كما تقدم. هذا بالنسبة الى 
الدافع» و أما الحاكم فان تصدق بالمال ثم ظهر المالكك و لم يرض به و بنينا على ثبوت الضمان اذا باشر الدافع اليه التصدق. يكون هو 
ايضاً ضامنا ان كان مكلفا بالتصدق نفسه؛ و ان كان وكيلا فى الدفع الى الفقراء يكون الضامن هو الموكل كما لا يخفى. 
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ثم ان صار الحاكم ضامنا هل يدفع البدل من بيت المال كما عن الاستاذ الاعظم لما دل على ان ما اخطأت القضاٌ فهو من بيت المال» 
ام من مال نفسه؟ وجهان اقواهما الثانى» لان دليل ما اخطأت القضاهٌ لا يشمل مثل المقام مما يكون التصدقء لا بما هو حاكم بل من 
جههُ ان فى يده مجهول المالكك. 

الصورة الرابعة 


الصورة الرابعة: ما لو علم اشتمال الجائزهً على الحرام 


. و محصل القول فيها: ان الاشتباه تارة: يكون موجبا لحصول الاشاعة كخلط السمن بالسمنء و اخرى: لا يكون موجبا لذلكك كما اذا 
اجازه الظالم فراشين علم ان احدهما له و الآخر غصب. 

اما فى المورد الأول: فقد يكون المالكك و مقدار الحرام معلومين؛ و قد يكونا مجهولين؛ وقد يكون المقدار معلوما و المالكك مجهولاء 
وقد يكون بعكس ذلككء قال الشيخ ره: و على الأول فلا اشكال. 

اقول: انه ان كان الخلط على نحو الاشاعة الواقعية» كما اذا اعطاه الجائر مالا مشتركا بينه و بين غيره من دون اذن من ذلك الغيره يجب 
دفع حصة الغير اليه؛ و ان كان على وجه الامتزاج الموجب للاشاعة الظاهرية يجب دفع ما يعادل حصته من المجموع. هذا اذا لم يكن 
على وجه الاستهلاك؛ وان كان على ذلكك الوجه فان لم تكن المالية باقية ايضاً لا يكون عليه ضمان ان لم يكن بفعله. و ان كان 
بفعله ضمن قيمة التالفء و ان كانت الماليةُ باقية فهل يكون ذلكك موجبا للشركة فى العين» ام يجب دفع قيمةٌ ماله الذى يعتبر موجودا 
بماليته و ان لم يكن موجودا بعينه؟ وجهان. 
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و على الثانى- و هو ما اذا كان المالكك و المقدار مجهولين: - فالمشهور بين الاصحاب: اخراج الخمسء و عن العمانى و الاسكافى و 
المفيد و سلار و سيد المداركك و غيرهم: عدم الوجوب و عدم حليته بالتخميسء و المحقق الهمدانى ره قوّى التخيير بين التخميس و 
بين التصدق بجميع ما فيه من الحرام باى وجه امكنء و عن بعض المحققين: حليته بدون التخميس و التصدق. 

و الأقوى: هو الأولء و قد اشبعنا الكلام فيه فى الجزء السابع من هذا الشرح. 

و على الثالث- و هو ما اذا كان المقدار معلوما و المالك مجهولا-: يجب التصدق كسائر افراد مجهول المالكك كما هو المشهورء و 
عن ظاهر النهاية و الغنية و الوسيلة و النافع و الشرائع و التبصرة و اللمعةه وجوب الخمس فى هذا الفرض ايضاًء و لم يستبعد السيد فى 
الحاشية قوته» و اختاره صاحب الحدائق, و قوى الشيخ الأعظم فى كتاب الخمس لزوم دفع ذلكك المقدار خمسا لا صدقة قل او كثر. 
و الأول اقوىء و قد حققناه فى الجزء السابع من هذا الشرحء و لعله يظهر مما قدمناه فى الصورة السابقة. 

و على الرابع- و هو ما اذا كان المالكك معلوما و المقدار مجهولا-: ففى المكاسب: وجب التخلص بالمصلحة؛ و عن العلامة ره فى 
التذكرة: تعين تخميسه و حلية المال به ان لم يرض بالصلح. و عن جماعة: دفع الاقل المعلوم الى المالكك و الرجوع فى الزائد 
المشكوك فيه الى القرعة» و قوّاه الشيخ الاعظم ره فى بعض الصورء و عن كشف الغطاء: وجوب صاح الاجبار؛ و استقرب المحقق 
الهمدانى ره وجوب اعطاء الاكثر. 

و الأظهر- وفاقا لجماعة-: وجوب دفع الاقل و الاكتفاء به اذا كان المال فى يده لان فى المقدار الزائد المشكوكك فيه يرجع الى قاعدة 
اليد الحاكمة بالملكية بناء على ما هو الحق من انها امارة للملكية بالنسبة الى الشخص نفسه. 
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و أما فى المورد الثانى: فالشيخ ره قال بتعين القرعة او البيع و الاشتراكك فى الثمن» و لكن الاظهر جريان الاقسام الاربعة المذكورة فى 
المورد الأول فى هذا المورد و ذكرنا تفصيل ذلكك فى الجزء السابع. 

بقى فى المقام امران لا بد من التعرض لهما: 

)١(‏ قال الشيخ: و اعلم ان اخذ ما فى يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ الى الاحكام الخمسة. و باعتبار نفس المال الى المحرم و 
المكروه و الواجب. 

: أما ما افاده بالاعتبار الأول» فالظاهر ان مراده به: ان الاخذ باعتبار العناوين الثانوية المنطبقة عليه ينقسم الى احكام خمسة: فاخذ مال 
الغير من دون رضاه حرام» واخذ حق الناس من الجائر قد يكون واجباء واخذ المال منه مع عدم العلم بالحرمة لمصلحة كتزويج عزاب 
آل ابى طالب مستحبء واخذ المشتبه منه مكروه على المعروف, واخذ المال منه لغير ما ذكر مباح. 

و عليه فلا يرد عليه ما اورده المحقق الايروانى ره من ان الاخذ لا حكم له بنفسه سوى الاباحة. 

و أما ماافاده بالاعتبار الثانى» فتوضيحه: ان المحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالاخذ, و المكروه: ما ذكره ره و هو المال 
المشتبه و قد تقدم الكلام فيه مفصلاء و عرفت فى اول هذا المبحث انه لا دليل على كراهته» و الواجب قد مثل له الشيخ ره بما يجب 
استنقاذه من يده من حقوق الناس. 

وفيه أنّه لا دليل على وجوب استنقاذ حقوق الناس منه ان امكن, نعم لو كان مال الغير تحت يده و غصبه الجائر يجب استنقاذه منه ان 
تيسر لوجوب رده الى مالكه. و يكون هذا مقدمة له. و الأولى اضافةٌ المباح اليهاء لان اخذ مال الغير منه مع احراز رضا صاحبه مباح. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18١؛‏ ص: ١2١‏ 
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(0) ان الكلام الى هنا كان فى حكم اخذ المال من الجائر و الكلام فعلا يقع فى حكم الجائر نفسه. 

فان كان ما اخذه ظلما باقيا يجب رده الى صاحبه؛ و ان كان تالفا يجب رد بدله لقاعدة ضمان اليد و الاتلاف» هذا اذ كان حياء وان 
مات فان كان مال الغير باقيا لا كلام فى وجوب رهه الى مالكه. و ان كان تالفا كان بدله من جملة ديونه فيخرج من اصل التركة. 

و خالف كاشف الغطاء فى ذلكك و منع كونه من الديونء فلا يلحقه حكمها من التقديم على الوصايا و المواريث. 

و استدل له بوجهين: الأول: ان ما دل على ان الدين يخرج من اصل التركة منصرف عن مثل هذا الدين. 

الثانى: ان السيرة القطعي قائمة على ان الضمانات الثابتة فى امتثال المقام لا تخرج من اصل التركة. 

و يرد عليهما ما ذكره الشيخ ره. اما الأول: فلمنع الانصرافء اذ لا فرق فى وجداننا بين اتلاف الظالم و بين اتلاف غيره؛ و ايضا لا فرق 
بين اتلافه نسياناء ام عدواناء مع انه لا إشكال فى اجراء احكام الدين عليه فى حال حياته» فاى فرق فى احكام الدين بين حال حياته و 
مماته. 

و أما الثانى: فلأن هذه السيرةُ لو تمت ناشئة عن قلهُ المبالات بالدين لا يعتمد عليها فى رفع اليد عن الادلة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18؛ ص: ١27‏ 


و من امر بصرف مال الى قبيل و عين له لم يجز التعدى و الا جاز ان يتناول منه مثل غيره اذا كان منهم على قول 


حكم الاخذ من مال دفع اليه للصرف فى قبيل هو منهم 


المسألهُ الرابعة: و من امر بصرف مال الى قبيل و كان المدفوع اليه بصفتهم فان عين له و لو بالقرائن المعتبرة لم يجز التعدى بلا خلاف 
ولا إشكالء بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر و الا-اى وان اطلق جاز له ان يتناول منه مثل غيره اذا كان منهم على قول 
مشهور كما عن الحدائق. 

و تنقيح القول فى المقام: انه تارة: يدفع المال اليه من جهة كونه ولى الأمر كدفع سهم الامام (عليه السلام) الى الحاكم الشرعى بما انه 
نائب الامام (عليه السلام)» و اخرى: يدفع اليه ليكون وكيلا عن الدافع فى صرفه فى قبيل» لا كلام فى جواز اخذ المدفوع اليه من 
ذلكك المال فى الصورة الاولى, و انما الكلام فى الصورة الثانية. 

و فى تلكك الصوره فروض: الأول: ان يظهر قرينة على عدم رضاه بالاخذ منه لا إشكال فى عدم جواز الاخذ فى هذا الفرض. 

الثانى: ان يظهر قرينة على جواز اخذه منهء لا إشكال فى جواز الاخذ حينئذٍ» انما الاشكال فيما اذا اختلف مقدار المدفوع الى الاصناف 
المختلفة؛ كإن عين للمجتهدين مقداراً و لغيرهم مقدارا اقل منه. و اعتقد الاخذ انه من المجتهدين و الدافع يعتقد عدم كونه منهمء 
فالمعروف انه ان كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية يراعى معتقد المدفوع اليه» و ان كان ذلك العنوان داعيا الى تعيين ذلكك 
المقدار كان المتبع اعتقاد الدافع. 

و فيه: ان العنوان فى الافعال الخارجية بالاشخاص كالاقتداء و البيع و الرضا و نحو تلكم يكون داعيا و لا معنى لكونه موضوعاء و 
الرضا و ان كان يتعلق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18١؛‏ ص: ١27‏ 
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بالعنوان الكلى الاانه من حيث كونه مرآة و طريقاً الى الافراد و عليه فلاد محالة يكون المناط اعتقاد الدافع؛ فانه اذا عين مقدار 
للمجتهدين و كان يعتقد عدم كون المدفوع اليه مجتهداً لا يكون راضيا باخذه ذلك المقدار. 

الثالث: ان لا تقوم قرينة على احد الأمرين. 

و قد اختلفت فيه كلماتهم فالمهم صرف عنان الكلام الى بيان المدرك. و الكلام فيه يقع فى موردين: 

الأول: فيما تقتضيه القواعد, و الأظهر انه الجواز مطلقاء فان ظاهر تعليق كل حكم على موضوع ثبوته لجميع افراده» فلو علق رضاه على 
المجتهد كان مقتضاه جواز تصرف كل مجتهد بما هو مجتهد, لا سيما مع احراز عدم خصوصية فرد فى نظره. فاذا كان المدفوع اليه 
يرى نفسه مجتهدا جاز له التصرفء و اما ظهور الدفع فى مغايرة الدفع و المدفوع اليه و الواضع و الموضوع فيه- فلو سلم و اغمض عن 
اختصاصه ببعض الموارد- فهو لا يقاوم الظهور المشار اليه» و على ذلكك فيجوز له التصرف فيه. 

الثانى: فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

وهى طائفتان: 

الاولى: ما تدل على عدم الجواز: كمصحح ابن الحجاج عن الامام الصادق عن رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه فى محاويج او فى 
مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال (عليه السلام): لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه .)١١‏ 

الثانية: ما تدل على الجواز: كصحيح سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاةٌ فيقسمها فى اصحابه أ 
يأخذ منها شيئاً؟ قال (عليه 


.*” الوسائل باب 85 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
١مع فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص:‎ 
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السلام): نعم .0١١‏ 

و حسن الحسين بن عثمان عن ابى ابراهيم (عليه السلام) فى رجل اعطى مانا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئاً لنفسه و ان لم 
يسم له؟ قال (عليه السلام): يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره .)7١‏ 

و صحيح ابن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها فى مواضعها و هو ممن تحل له 
الصدقة قال: لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره» قال: و لا يجوز له ان يأخذ اذا امره ان يضعها فى مواضع مسماة الا باذنه 079. 

و الجمع بينهما انما يكون باحد انحاء: الأول: اختصاص النصوص المجوزة بالمال الذى يكون من الحقوق الشرعية. 

اما اختصاص الأول فواضح. و أما الثانى فلقوله يفرقه فيمن يحل له. و أما الثالث فلقوله و هو ممن تحل له الصدقة» و خبر المنع 
مختص بمال يكون للدافع. 

الثانى: ان خبر المنع من جهة التعبير بالنكر ظاهر فى ارادهُ اشخاص معينين» فلا يعارض الاخبار المجوزة. 

و الأظهر هو الثانى. 

فاذاً لا تدل الاخبار على ما ينافى القواعد» فالأقوى هو الجواز مطلقاً. 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ 8٠ الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ؟. 

(") الوسائل باب 5٠‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١,‏ ص: ١28‏ 

الفصل الثانى فى آداب التجاره يستحب التفقه فيها ليعروف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا 


التفقه فى مسائل التجارات 
الفصل الثانى: فى آداب التجارة 
اشارة 

: و هى كثيرة: 

[مستحبات التجارة] 


منها: انه يستحب لكل مكتسب ان ينوى بكسبه التوسعةٌ على العيال و اعانةٌ المحتاجين و صرفه فى اعمال الخير و الاستعفاف عن الناس 
لاحظ حسن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال له رجل: و الله انا لنطلب الدنيا و نحب ان نؤتاها فقال: تحب ان تصنع 
بها ما ذا؟ قال: اعود بها على نفسى و عيالى واصل بها و اتصدق بها واحج و اعتمرء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ليس هذا طلب 
الدنيا هذا طلب الآخرةٌ .)١١‏ 

و خبر ابى حمزةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): من طلب الدنيا استعفافا عن الناس و سعيا على اهله و تعطفا على جاره لقى الله عزّ و 
جل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليله البدر .07١‏ 

و مرسل ابن فضال عن الامام الصادق (عليه السلام): ليكن طلبكك للمعيشة فوق كسب المضيع و دون طلب الحريص الراضى بدنياه 
المطمئن اليهاء و لكن انزل نفسكك من ذلكك بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسكك عن منزلة الواهن الضعيف و تكسب مالا بد 
للمؤمن منه ان الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم 37. 

و منها: التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا. 


.*” الوسائل باب من أبواب مقدمات التجارة حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمات التجارة حديث‎ 
.*” من أبواب مقدمات التجارة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
١288 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج186 ص:‎ 
عد[‎ 


ففى خبر الأصبغ بن نباتة قال: سمعت امير المؤمنين (عليه السلام) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجرء ثم المتجرء الفقه 
ثم المتجر, و اللّه للربا فى هذه الام اخفى من دبيب النمل على الصفاء شوبوا ايمانكم بالصدقء التاجر فاجر و الفاجر فى النار الا من 
اخذ الحق و اعطى الحق »»١١‏ و نحوه غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١١عا‏ من عالان/ا 


نعم يكفيه التفقه و لو بالتقليد» و هذا مما لا كلام فيه» كما لا كلام فى ان ادله. 

وجوب التفقه و التعلم من آيِه النفر و الروايات 25١‏ باجمعها ظاهرة فى اراده الوجوب الارشادى او الطريقىء و لا تدل على الوجوب 
النفسىء و هى توجب تنجز الواقع و العقاب على مخالفته و ان كان حين العمل غافلاء كما يستقل العقل بذلك و قد اشبعنا الكلام فى 
ذلك فى حاشيتنا على الكفاية. 

انما الكلام فى المقام فى موردين: الأول: ان الشيخ ره افاد ان وجوب التعلم فى المعاملات شرعى لنهى الشارع عن التصرف مع الجهل 
بصحة المعاملة لأصالة عدم الانتقال. 

و فيه: اولا: ان الأصل فى العبادات ايضاً هو الاحتياط لاختصاص ادلهُ البراءة بالشبهات بعد الفحص. 

وان قيل: ان اصالة الاحتياط لا تجرى مع الغفلة. 

قلنا: ان اصاله عدم الانتقال ايضاً كذلكك كما لا يخفى. 

و ثانيا: ان اصالةُ عدم الانتقال ايضاً توجب تنجز الواقع و عدم جواز التصرف فى الأموال المكتسبةٌ و لا تدل على وجوب معرفة احكام 
المعامالات. 

الثانى: فى انه اذا لم يمكن الجمع بين تعلم المسائل الواجب و كسب المعيشة اذا 


.١ من أبواب آداب التجارة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) التوبة: 177 اصول الكافى ج ١‏ ص 2*٠‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب آداب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج216 ص: /ا ١‏ 

و يسوى بين المتبايعين و يقيل المستقيل و يشهد الشهادتين عند العقد و يكبر الله تعالى 


كان واجباء فايهما يقدم؟ و لقد اطال الشيخ ره تبعا للحدائق الكلام فى المقام» و الحق انهما من قبيل الواجبين المتزاحمين فلا بد من 
ملاحظة الخصوصيات و الموارد و الفوائد المترتبة على كل منهما و ترجيح الاهم من كل منهما على الآخر؛ و ليس ذلكك تحت ضابط 
واحدء فالمتعين ملاحظة كل مورد ثم الحكم بالتقديم. 

و منها: ان يسوى البائع بين المتبايعين فى الاتصاف بالنسبة الى الثمن و حسن المبيع و غيرهما لاحظ خبر عامر بن جذاعة عن الامام 
الصادق (عليه السلام) انه قال فى رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماء فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلكك السعر و من ماكسه و 
أبى ان يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلكك بأسء فاما ان يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه من لم يفعل 
فلا يعجبنى الا ان يبيعه بيعا واحدا .)١١‏ 

و عن المنتهى: الحاق البائعين بالمتبايعين» بمعنى استحباب التسوية لهم فى السعر كذلك قيل ان مراده فى خصوص ايام الغلاء. 

و منها: ان يقيل المستقيل للاخبار الكثيرةٌ الدالهٌ عليه .)7١‏ 

و منها: ان يشهد الشهادتين عند العقد و الاولى ان يقول ما فى خبر سدير عن الامام الباقر (عليه السلام): اشهد ان لا إله الا اللّه وحده لا 
شريكك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم انى اسألكك من فضلكك حلالا طيبا و اعوذ بكك من ان اظلم او اظلم و اعوذ بكك من 
صفق خاسرة و يمين كاذبة 370. أو ما فى غيره من النصوص. 

و منها: ان يكبر الله تعالى اذا اشترى. فقد روى حريز فى الحسن عن 


(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب آداب التجارة حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ناه اعا من عازلان/ا 


(؟) الوسائل باب ” من أبواب آداب التجارة.. 

() الوسائل باب ١18‏ من أبواب آداب التجارة حديث .٠١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جه ص: ١78‏ 

- و يأخذ الناقص و يعطى الراجح- و يكره مدح البائع ذم المشترى- 


الامام الصادق (عليه السلام): اذا اشتريت شيئا من متاع او غيره فكبر. الحديث .)١١‏ 

و فى خبر محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام): اذا اشتريت متاعا فكبر اللّه ثلاثا. الحديث .)22١‏ و نحوهما غيرهما. 

و منها: ان يأخخذ الناقص و يعطى الراجح للاحتياط فى التجنب عن البخسء و يفهم من قوله تعالى وَيْلَ لِلْمُطْفَفِينَ الّذِينَ ١‏ الى آخره 
من حسن خلافه» و يستفاد من الاخبار 9©). 


مكروهات التجارات 
اشارة 


هذا كله فى المندوبات. و اما المكروهات فمنها: انه يكره مدح البائع ساعته و ذم المشترى لما يشتريه» ففى خبر السكونى عن الامام 
الصادق (عليه السلام): من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و الا فلا يشترين و لا يبيعن: الرباء و الحلف, و كتمان العيب» و الحمد 
اذا باع» و الذم اذا اشترى «8). 

و فى النبوى: اربع من كن فيه طاب مكسبه: اذا اشترى لم يعبء و اذا باع لم يحمدء و لا يدلس وفيما بين ذلك لا يحلف (2) و 
نحوهما غيرهما. 


.١ من أبواب آداب التجارة حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب آداب التجارة حديث ؟. 

() سورةٌ المطففين آي .١‏ 

(ع) الوسائل باب 7 من أبواب آداب التجارة. 

(0) الوسائل باب ” من أبواب آداب التجارة حديث ؟. 

(©) الوسائل باب ” من أبواب آداب التجارة حديث ”*. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١‏ ص: ١294‏ 

و كتمان العيب و الحلف على البيع و البيع فى المظلم و الربح على المؤمن و على الموعود بالاحسان و السوم بين طلوع الفجر و طلوع 
الشمس و ان يدخل السوق قبل غيره 


و منها: كتمان العيب لخبر السكونى المتقدم و قد قال النبى صلَّى الله عليه و آله لفاعله: ما اراكك الا قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين 
.)١١‏ 


و من ما تقدم تظهر كراهة الحلف على البيع» و البيع فى المظلم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه اعا من عالان/ا 


و منها: الربح على المؤمن الا مع الضرورة فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين له المؤمنين فى ذلكك اليوم, الا مع الشراء باكثر 
من مائة درهم او الشراء للتجارة؛ فى خبر سليمان بن صالح و ابى شبل جميعا عن الامام الصادق (عليه السلام): ربح المؤمن على 
المؤمن ربا الا ان يشترى باكثر من مائهُ درهم فاربح عليه قوت يومكك. او يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم «1). و نحوه غيره 
المحمول على الكراهة لما هو نص فى الجواز كخبر سالم عنه (عليه السلام)- فى حديث:: فاما اليوم فلا بأس ان تبيع من الأخ المؤمن 
و تربح عليه ). 

و منها: الربح ايضاً على الموعود بالاحسان لمرسل على بن عبد الرحيم عنه (عليه السلام): اذا قال الرجل للرجل هلم احسن بيعكك 
يحرم عليه الربح ."5١‏ 

و منها: (السوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس) لمرفوع ابن اسباط: نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس «2). و منها: ان يدخل السوق قبل غيره للخبر الدال على: انه ينبغى ان يكون 


,8 الوسائل باب 88 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة حديث .١‏ 

() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة حديث 8. 

(©) الوسائل باب 4 من أبواب آداب التجارة حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب آداب التجارة حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١‏ ص: ١7١‏ 

و معاملةٌ الادنين و ذوى العاهات و الاكراد و الاستحطاط بعد الصفقهٌ و الزيادة وقت النداء 


آخر داخل واول خارج عكس المسجد 00 

و منها: معاملةُ الادنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم ولا يسرهم الاحسان و لا تسوؤهم الاساءة و الذين يحاسبون على الشىء 
الدنى- كذا فى الجواهر. 

و ذوى العاهات و النقص فى ابدانهم و الاكراد و من لم ينشأ فى الخير كمستحدثى النعمة. 

وقد دلت على ذلكك كله النصوصء راجع باب ١37و‏ 73*77 و 76 من أبواب آداب التجارةٌ من الوسائل. 

انما الكلام فى المراد من الاكراد؛ و الظاهر ان المراد بهم ليس هو من يتكلم بلغهُ الأكراد» بل الظاهر ان المراد بهم - كما عن الخوزى- 
: هو الجيل المعهود منهم فى صدر الاسلام؛ و ان شئت قلت: ان المراد بالاكراد القوم المطاردون الراحلون من مكان الى مكانء و علة 
الكراهة حينئذٍ لعلها التعرب و البعد عن الفقه و المسائل و الاحكام. 

و منها: الاستحطاط بعد الصفقه اى طلب الحط و التنقيص من الثمن بعد انتهاء المعاملة» ففى خبر ابراهيم بن زياد عن الامام الصادق 
(عليه السلام) قال: اشتريت له جارية فلما ذهبت ازن الدراهم قلت: استحطتهم؟ قال (عليه السلام): ان رسول الله صلى الله عليه و آله 
نهى عن الاستحطاط بعد الصفقةُ «7). و نحوه غيره؛ و النهى فيها محمول على الكراهة للنصوص النافيةٌ للباس عن ذلكك 039. 

و منها: الزيادة فى السلعهُ وقت النداء لخبر الشعيرى عن الامام 


(1) الوسائل باب 20 من أبواب آداب التجارة حديث .١‏ 


(؟) الوسائل باب 8 من أبواب آداب التجارة حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عه اعا من عالان/ا 


(") الوسائل باب 58 من أبواب آداب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: ١/١‏ 
و التعرض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة و الدخول على سوم اخيه- و ان يتوكل حاضر لباد- 


الصادق (عليه السلام): كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: اذا نادى المنادى فليس لكك ان تزيدء و انما يحرم الزيادة النداء و يحلها 
السكوت .)١١‏ المحمول على شدهٌ الكراهة قطعا كذا فى الجواهر. 

و منها: التعرض للكيل او الوزن بل و العد مع عدم المعرفة حذرا من الزيادة و النقصان المؤديين الى المحرم» ففى مرسل المثنى 
الحناط عن الامام الصادق (عليه السلام) قال قلت: له رجل من نيته الوفاء و هو اذا كال لم يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذين حوله؟ 
قلت: يقولون لا يوفى» قال: هذا لا ينبغى له ان يكيل .)7١‏ 

وعن المسالكك: عن بعض تحريمه؛ و هو كذلكك مع تحقيق التأدية المزبورة لامع عدمها. 

و منها: الدخول على سوم اخيه بائعا كان او مشترياء لخبر الحسين بن زيد عن الامام الصادق (عليه السلام): و نهى رسول الله صلّى الله 
عليه و آله ان يدخل الرجل فى سوم اخيه المسلم :”. المحمول على ذلكك لقصوره عن تخصيص الاصل و العمومات من وجوه كذا 
فى الجواهر. 

و منها: ان يتوكل حاضر لباد غريب قروى او بدوى لخبر عروةٌ بن عبد اللّه عن الامام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله صلّى الله عليه 


و آله: ولا يبيع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 20 و سيأتى زيادة توضيح لذلكك فى المسألة الآنية. 


.١ الوسائل باب 68 من أبواب آداب التجارة حديث‎ )١( 

(5) الوسائل باب 8 من أبواب آداب التجارة حديث .١‏ 

(") الوسائل باب 68 من أبواب آداب التجارة حديث ”*. 

() صدره فى الوسائل باب 8” من أبواب آداب التجارة و ذيله فى باب ا" منها حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١‏ ص: ١77‏ 

و تلقى الركبان 


تلقى الركبان 


و منها: تلقى الركبان بلا خلاف. 

و تنقيح القول فى المسألة بالبحث فى مقامين: 

الأول: فى اصل الحكم. 

الثانى: فى الخصوصيات المعتبرةٌ فيه. 

اما الأول ففيه قولان بعد الاتفاق ظاهراً على المرجوحية» فعن التقى و الفاضلى و الحلى و المصنف ره فى غير المتن: الحرمة» و عن 
الأكثر منهم المصنف فى المتن: الكراهة. 

و مستند الحكم جمله من النصوص الظاهرة فى الحرمة .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 0١١عا‏ من عالان/ا 


و اورد على الاستدلال بها لها بوجوه: احدها: ضعف السند بدعوى ان جميع تلك النصوص سبعة؛ خمسة منها ينتهى اسنادها الى 
منهال القصابء و هو مجهولء و واحد منها رواية عمر بن شمر الضعيف عن عروةُ بن عبد الله المجهولء و السابع مرسل. 

و فيه: ان فى طريقين من روايات منهال من هو من اصحاب الاجماع؛ فان فى طريق احدهما ابن أبى عمير و فى طريق الآدخر ابن 
متشوبي» فلا قوارة للعتاقكة قهامة حي السثد: 

ثانبهاة امراف المقهرو عنها: 

و فيه: اولا ان جماعة افتوا بالحرمة. 

و ثانيا: ان الاعراض الموهن هو الاعراض عن الخبر سنداً لا دلالة» و الاصحاب عملوا بهذه النصوص. فانهم حكموا بالمرجوحية؛ و 
افتائهم بالكراهة لا 


)١(‏ الوسائل باب 8" من أبواب آداب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: رذن 
]1 


يكون حجة علينا. 

ثالثها: موافقة القول بالكراهة للأصل و مخالفهُ القول بالحرمة له. 

و فيه: ان الاصل لا يقاوم الدليل» و مع وجوده يرتفع موضوع الاصل بالورود او الحكومة؛ مع ان القول بالكراهة ايضاً مخالف للاصلء 
و عدم الحرمةٌ و ان كان موافقا له الا انه لا تثبت به الكراهة. 

رابعها: كون الروايات موافقةٌ للعامة. 

وفيه: ان مخالفةٌ العامهُ من مرجحات احدى الحجتين على الا-خرى- بعد فقد جملهُ من المرجحات- لا من مميزات الحجهٌ عن 
اللاحجة. 

و بالجملةٌ: موافقةُ العامة من حيث هى ليست من الموهنات. 

خامسها: ان النهى و ان كان ظاهرا فى نفسه فى الحرمة الا ان النهى عن التلقى من جههُ وقوعه فى سياق النهى عن اكل المتلقى بقوله 
لا تأكل منه و قوله لا تأكل من لحم ما تلتقى الذى لم يرد منه الحرمة يقينا لعدم فساد المعاملة يحمل على الكراهة. 

و اجيب عنه: بان الحرمة كما يمكن ان تكون منبعثة عن فساد المعاملة باعتبار ان اكل مال الغير بلا سبب شرعى حرام» كذلكك يمكن 
ان تكون منبعثهُ عن مصلحة فى نفس ترك الاكل و حسم ماده التلقى المحرمء و الظاهر ان الاكل حرام من حيث انه اكل لما تلقى لا 
من حيث انه مال الغير. 

و فيه: ان الظاهر منه كون النهى عنه من جهةٌ كونه مال الغير» فمع صرفه عن ظاهره لا وجه لحمله على ما ذكر. فتأمل. 

و الاولى فى الجواب ان يقال: ان النواهى المتعددة الواقعة فى سياق واحد لو حمل احدها على الكراهة للدليل على عدم حرمة متعلقه 
لا وجه لحمل غيره عليها بناء على ما حققناه فى محله من ان الحرمة و الكراهة خارجتان عن حريم الموضوع له 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: ع١‏ 


وحده اربعة فراسخ فما دون 


و المستعمل فيه؛ و انما تنتزعان من الترخيص فى فعل ما تعلق النهى به و عدمه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب٠اعا‏ من عالان/ا 


فتحصل ان الأظهر هو القول بالحرمة. 

و اما المقام الثانى فالكلام فيه يقع فى جهات: 

الأولى: فى حد التلقى. 

لا كلام فى ان حده اربعهُ فراسخ فما دون انما الكلام فى دخول الحد فى المحدود و خروجه عنه. 

قال الشيخ قدس سره و الظاهر ان مرادهم خروج الحد عن المحدود ... الى آخره. 

مقتضى خبر ابن ابى عمير قلت: و ما حد التلقى؟ قال: ما دون غدوة او روحة قلت: و كم الغدوةٌ و الروحة؟ قال اربعة فراسخ .)١١‏ هو 
الثانى. 

و مقتضى خبر ابن محبوب قال: قلت له: ما حد التلقى؟ قال: روحةٌ «7) فى بادى النظر هو الأول. 

والكن هنا ان الح معي + اتحلاهما ها شين يد القو ة ب الكغر ها دين عشده الى فالحد قن الشر الأول بجنا على المعتن 
المول» فان الحد بذلك المعنى داخل فى المحدود, و هو فى الخبر الثانى يحمل على المعنى الثانى؛ فانه بذلكك المعنى خارج عنه» 
فالجمع بين الخبرين يقتضى البناء على الخروجء و الذى يسهل الخطب ان الوصول الى الاربعة بلا زيادة و لا نقيصة نادر جدا. 

الثانيهٌ: فى اعتبار القصد و عدمه. 


استدل الشيخ ره لاعتباره: بعدم صدق عنوان التلقى بدونه. 


.١ الوسائل باب #” من أبواب آداب التجارة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب #” من أبواب آداب التجارة حديث‎ 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص:‎ 
1 


و اورد عليه المحقق الا-يروانى ره: بان عنوان التلقى ليس منهيا عنه بالنهى النفسى. فانه ليس بمرجوح قطعاء بل المرجوح السبق الى 
الاشتراء ممن قصد البلد بمتاعه» و عليه فنفس هذه المعاملة مرجوحة و لو لم يتلق اصلا. 

و فيه: ان التلقى للاشتراء بنفسه منهى عنه؛ و الظاهر مرجوحيته ايضاًء كيف و قد جمع فى النصوص بين النهى عنه و النهى عن الاشتراء. 
و الحق ان يقال: ان المنهى عنه هو التلقى للا-شتراء» فاذا لم يكن من قصده التلقى اصلا او كان و لم يكن للا-شتراء لا يكون ذلكك 
مرجوحاء و أما الاشتراء فحيث ان الظاهر من الخبر مرجوحية الاشتراء اذا كان مع التلقى المرجوح لا مطلقاء فلا يكون مرجوحا اذا لم 
يكن التلقى عن قصدء. فالأظهر اعتباره. 

الثالتة: فى اغتبان جهل الركب: بسعر البلله. 

قيل: ظاهر التعليل فى روايةٌ عروةٌ المتقدمةٌ اعتبار جهل الركب. 

هذا التعليل وقع فى خبرين: احدهما: خبر عرو عن الامام الباقر (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يتلقى احدكم 


تجار خارجا عن المصرء و لا يبيع حاضر لباد» و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض .١١‏ 


قمّىء سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج216 
ص: ١17/60‏ 
ثانيهما: ما عن الشيخ بسنده عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يبيع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا١٠اعا‏ من عالانا/ا 
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وقد استدل العلامة ره به و استنده الى غير واحد على اعتبار الجهل. 

و يرد عليه: ان الظاهر و لا أقل من المحتمل كونه عله لحكم بيع الحضرى للبدوى و المناسب ايضاً ذلكك. فانه اذا لم يصر الحاضر 
وكيلا للبادى فى البيع يشتريه 


.١ اورد صدره فى الوسائل باب 2" من آداب التجارة حديث 2 و ذيله فى باب 77 منها حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب /” من أبواب آداب التجارة حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: ١07‏ 

و يثبت الخيار مع الغبن الفاحش و النجش» 


المشترى باقل فيرتزق منه- فتدبر- مع ان كونه من قبيل العلهُ المعممة و المخصصة غير ثابت, فالأظهر هو التعميم لإطلاق الروايات و 
عدم معلوميةٌ عله الحكم, و لعلها شىء موجود فى فرض العلم. 

الرابعة: فى انه هل يختص الحكم بالتلقى للاشتراء ام يعم التلقى للبيع منهم او لمعاملات اخر غير شراء متاعهم؟. 

قد يقال: ان ظاهر الروايات عدم مرجوحية معاملات اخر غير شرائهم وجه الظهور مع اطلاق قوله (عليه السلام) فى خبر منهال القصاب 
عن أبى عبد الأنه (عليه السلام): لا تلق فان رسول الله صلَى الله عليه و آله نهى عن التلقى .)١١‏ هو ورود الاطلاق مورد الغالب 
المتعارف و هو التلقى للاشتراء كما هو هفاد سائر النصوص. 

و به يظهر حال قوله صلَى الله عليه و آله لا يتلقى احدكم تجارة خارجا عن المصر .»١‏ مع ان الصدوق رواه هكذا: و لا يتلقى 
احدكم طعاما و هو ظاهر فى التلقى لاشتراء الطعام. 

و الخامسة: اذا فرض جهل الركب بالسعر يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش. 

و عن الحلى ثبوت الخيار وان لم يكن غبن قبل لإطلاءق النبوى المتقدم؛ و لكنه محمول على صورةٌ تبين الغبن بدخول السوق و 
الاطلاع على القيمةٌ و تمام الكلام فيه فى خيار الغبن. 

و منها: النجش و قد تقدم الكلام فيه حكما و موضوعا فى آخر المكاسب المحرمة. 


.١ الوسائل باب #” من أبواب آداب التجارة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب #” من أبواب آداب التجارة حديث 2. 
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وهو زيادةٌ لزيادة من واطاه البائع» و الاحتكار 

و عرفت أن ما فى المتن فى بيان موضوعه بقوله: هو زيادةٌ لزيادة من واطاه البائع فيه كلام من جهات و اشبعنا الكلام فيها فلا نعيد. 


حكم الاحتكار 


و منها: الاحتكار كما فى المتن» و عن المفيد و الشيخ فى المبسوط و ابى الصلاح فى المكاسب و المصنف فى المختلف و فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8١١عا‏ من عالان/ا 


الشرائع» و عن الصدوق و ابنى البراج و ادريس و ابى الصلاح فى فصل البيع و الشهيدين فى الدروس و المسالك و غيرهم: التحريم؛ 
وفى المكاسب: و هو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية و اختار الكراهة مع وجود الباذل. 

و الظاهر ان مورد كلام الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية» فلا قائل بالمرجوحية معه سوى الشيخ الأعظم ره. 

و كيف كان: فقد استدل للحرمة- مضافا الى وجوه اعتبارية- بكثير من النصوص 42١‏ و هى و ان كان بعضها ضعيف السند» و بعضها 
قاصر الدلالةٌ من جهه تضمنه اللعن على المحتكر الذى هو بمعنى الابعاد الملائم مع الكراهة» او وروده فى مقام بيان موضوع الاحتكار 
المحكوم بالحرمة او الكراهة؛ الا ان جملهُ منها صحيحة السند, ظاهرة الدلالة عليها كصحيح الحناط عن مولانا الصادق (عليه السلام) 
عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله: يا حكيم بن حزام اياكك ان تحتكر .07١‏ 

و ما فى نهج البلاغة فى كتابه (عليه السلام) الى مالكك الاشتر: فامنع من 


)١(‏ الوسائل باب 77 و78 من أبواب آداب التجارة. 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب آداب التجارة حديث ”*. 
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الاحتكار فان رسول الله صلّى الله عليه و آله منع منه .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و تؤيدها: النصوص الاخر و لا يعارضها صحيح الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): ان كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به و 
ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ١؟0.‏ فان الكراهة فى اصطلاحهم عليهم السلام اعم من الكراهة 
المصطلحة؛ و عليه فهو ايضا بمفهوم الشرط يدل على التحريم» فانه يدل على ثبوت البأس مع عدم كثرة الطعام؛ و هو ظاهر فى 
التحريم. 

و بما ذكرناه ظهر مدرك القول بالكراهة و ضعفه. 

وقد استدل الشيخ ره لما اختاره: بان جمله من النصوص متضمنة للنهى عن الاحتكار و ظاهر ذلكك مرجوحيته مطلقاء و ظاهر صحيح 
الحناط و صحيح الحلبى حرمته فى صورة باذل الكفاية. 

اما الأول: فلأن الظاهر منه ان عله عدم البأس وجود الباذل» فلولاه حرم. 

و أما الثانى: فلأنه قيد الحكم فيه بصورةٌ عدم باذل غيره» و هذا بواسطه ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على اراد التحريم. 

و فيه: ان الخبرين يقيدان جميع نصوص الاحتكار المتضمنة للنهى عنه سواء حمل النهى فيها على الكراهة او الحرمة» فمورد الحكم 
صورٌ عدم وجود باذل غيره و الا فلا يكون الاحتكار مكروها. 

و بذلكك يظهر ما فى قوله: وان شئت قلت: ان المراد بالبأس فى الشرطية الاولى التحريم لان الكراهة ثابتهُ فى هذه الصورة فالشرطية 
الثانية كالمفهوم لها. انتهى. 

وايد الشيخ التحريم بخبر أبى مريم الانصارى عن الامام الباقر (عليه 


.١1" الوسائل باب 78 من أبواب آداب التجارة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب آداب التجارة حديث ؟.‎ 
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وهو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح 


السلام) عن رسول الله صلَى الله عليه و آله: ايما رجل اشترى طعاما فحبسه اربعين صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه و تصدق 
بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .0١١‏ ثم قال: و فى السند بعض بنى فضال و الظاهر ان الرواية ماخوذة من كتبهم التى قال العسكرى عند 
السؤال عنها: خذوا ما رووا و ذروا ما رأواء ففيه دليل على اعتبار ما فى كتبهم, فيستغنى بذلكك عن ملاحظة من قبلهم فى السند. 

و يرد عليه: ان ذلكك النص 232١‏ سؤالا و جوابا مسوق لبيان ان فساد عقائد و آراء بنى فضال لا يمنع عن الاخذ برواياتهم» فغاية ما يدل 
عليه حجية قولهم و رواياتهم و انها كالروايات المروية عنهم فى حال استقامتهم؛ بلا نظر فيه الى حجية الروايات من غير تلكك الجهة» و 
أما اصحاب الاجماع فقد دل الدليل على الاستغناء بروايتهم عن ملاحظة من قبلهم فى السند. 

ثم انه لا بد من التنبيه على امور: الأول: فى مورد الاحتكار. 

و الظاهر ان ثبوته فى الغلات الاربع و السمن لا خلاف فيه؛ بل عن جماعة: الاجماع عليه» و النصوص تشهد به. 

فما فى المتن: و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن لا اشكال فيه. انما الكلام فيما ذكره المصنف و غيره من اضافة 
الملح فقد الحقه بها فى المبسوط. 

قال فى محكى المبسوط: يثبت الاحتكار فى الملح, و لم نقف على حديث دال عليه» و لعله نظر فى ذلكك الى دعوى الحاجة اليه و 
اساس الضرورة الى تناوله فصار 


.8 الوسائل باب 58 من أبواب آداب التجارة حديث‎ )١( 
.١1" من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
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كالطعام. انتهى. 

اقول: مقتضى الحصر فى خبر »١١‏ غياث عدم ثبوت هذا الحكم فى الملح, و العلهة المستنبطة المشار اليها لا تصلح لاثبات الحكم 
الشرعى بها لعدم كونها منصوصة بعنوان العلهُ للحكم كى تعمم, و لذا لم يفت احد بثبوته فى غير ذلك من ما يحتاج اليه الناس. 
فالأظهر عدم الالحاق. 

الثانى: روى السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام): ان الحكرة فى الخصب اربعون يوماء و فى الغلاء و الشدة ثلاثة ايام فما زاد 
على الاربعين فى الخصب فصاحبه ملعونء و ما زاد فى العسرة على ثلاثة ايام فملعون «). 

ظاهر الخبر تحديد الحكرة فى الرخص باربعين يوماء و فى الغلاء بثلاثة ايام» و عمل به الشيخ و القاضى و صاحب الوسيلة. 

و الايراد عليه تارة: بضعف السندء و اخرى: بانه محمول على بيان مظنة الحاجة كما عن الدروس و استحسنه الشيخ ره فى غير محله. 
اما الأول: فلما تقدم فى هذا الشرح مرارا من اعتبار خبر السكونىء و أما الثانى: فلان ذلكك خلاف الظاهر لا شاهد له. فالأظهر تمامية 
هذا التحديد. 

الثالث: يتصف الاحتكار بالاحكام الخمسة؛. 

فالاحتكار المحرم هو الاحتكار مع حاجة الناسء و المباح هو الاحتكار لامع حاجتهم, و الواجب هو الاحتكار لإعانة المضطرين فى 
ايام الغلاء» و المستحب هو الاحتكار لإعانة الزوار» و أما المكروه فلم نجد له مثالا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١٠١عا‏ من عال/انا/ا 


ثم ان الاحتكار بما هو احتكار لا يكون واجبا و لا مستحباء و اتصافه بهما انما 


.8 -١ الوسائل باب 77 من أبواب آداب التجارة حديث‎ )١( 
.8 -١ (؟) الوسائل باب 77 من أبواب آداب التجارة حديث‎ 
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و يجبر على البيع و لا يسعر عليه 


يكون من جهة انطباق عناوين اخر عليه. 

و الرابع: لا خلاف فى انه يجبر المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة. 

بل عن المهذب البارع: الاجماع عليه. 

ولا يسعر عليه اجماعا الا اذا اجحف بالثمنء قالوا: فيسعر عليه حينئذٍ لانه لولاه لانتفت فائدة الجبر» اذ بدونه يمتنع المالكك من البيع الا 
باضعاف ثمنه» فلو سوغناه انتفت فى الزامه بالبيع و هو جيد الا انه لا يدل على التسعير لملائمته مع ما عن المجلسى و الشهيد الثانى: انه 
يؤمر بالتزول من دون تسعير. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج186 ص: ١87‏ 


الفصل الثالث فى عقد البيع 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاءً و السلام على اشرف بريته محمد و آله الطيبين الطاهرين. 
تعريف البيع و بيان حقيقته 

الفصل الثالث: فى عقد البيع 

اشارة 


و احكامه و آدابه و شرائطه. 


و فيه مقاصد: 
[المقصد] الأول: فى تعريف البيع و بيان حقيقته 
اشارة 


. وقد اختلفت كلمات الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم فى ذلك بعد اتفاقهم ظاهراً على انه لا حقيقة شرعية؛ او متشرعية له» و قبل 
بيان حقيقته لا بد من بيان امر لا يستغنى عنه. و هو: ان فى البيع و كذا سائر المعاملات امورا اربعة: 

احدها: اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين. 

ثانيها: اعتبارها القائم بالعقلاء. 

ثالثها: الاعتبار القائم بالشارع الاقدس. 
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رابعها: اظهار المتبايعين اعتبارهما النفسانى بمظهر خارجى من لفظ او غيره. 
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و ما اشتهر من ان حقيقةُ الانشاء عبارة عن ايجاد معنى كالملكية و غيرها باللفظ لا واقع له. اذ الوجود الحقيقى للمعنى لا يمكن ايجاده 
الآ باسبابه الخارجية؛ و اللفظ و ما ضاهاه ليسا منها بالضرورة؛ و الوجود الاعتبارى اى اعتبار المعتبر قائم بنفسه و لا دخل للفظ و غيره 
فى تحققه. نعم تسمية الانشاء ايجاداً بمعنى انه بضميمة الاعتبار النفسانى موضوع لاعتبار الشارع و العقلاء. حيث ان بناء العقلاء على 
عدم اعتبار الملكية فى البيع مثلا الا مع اعتبار المتبايعين بقيد الاعلام به لا بأس بهاء و على هذا فلا سببيةٌ فى باب العقود و الايقاعات 
اصلا. 

اذا عرفت هذا فاعلم: انه قد عرف البيع بتعاريف: 

الأول: ما عن جماعة كالشيخ فى محكى المبسوط و العلامة فى التذكرة و غيرهما فى غيرهما من: انه انتقال عين من شخص الى غيره 
بعوض مقدر على وجه التراضى. 

و اورد عليه جماعة منهم السيد الفقيه فى الحاشية: بان الانتقال اثر للبيع» و ايضاً انه فعلء و الانتقال انفعال؛ و ايضاً هو مناف لسائر 
تصاريفه. 

و فيه: ان ملكية المشترى فى اعتبار العقلاء و الشارع اثر للبيع» بمعنى انه موضوع لهاء و أما الملكية فى اعتبار المتبايعين فهى عين النقل 
و التمليكك لا انها اثره» فان ايجاد الملكية اعتباراً و وجودها كذلكك متحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار» و عليه فان اريد من الانتقال 
فى التعريف الملكية فى نظر المتبايعين لا يرد عليه شىء من هذه الايرادات, و ان اريد به الملكية فى اعتبار العقلاء او الشارعء فيرد عليه 
الايراد الأول و الثالث دون الثائى كما لا يخفى. 

فالأ.ولى ان يورد على هذا التعريف: بان الببع بما له من المعنى المرتكز فى الاذهان قائم بالبائع لا بالعوضينء و الانتقال قائم بهماء مع 
انه لا يعتبر الرضا فى مفهوم البيع و الا لم يكن بيع المكره و بيع غير المقدور على تسليمه بيعا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج216 ص: ١/86‏ 

و هو الايجاب كقوله بعتكك و القبول و هو اشتريت 


الثانى: ما فى المتن قال: و هو الايجاب كقوله بعتكك و القبول و هو اشتريت و إليه يرجع ما عن المشهور من تعريفه بالعقد المركب من 
الايجاب و القبول الدالين على الانتقال. و عن المصنف: دعوى الاجماع عليه. 

و اورد عليه صاحب الجواهر ره: بان اللفظ من مقولة الكيف و البيع فعل و المقولات العشر متباينات لا يصدق بعضها على بعض. 

و فيه: ان البيع فعل عرفى لا مقولى كالتكلم الذى هو من مقولة الكيف. 

و اورد عليه فى المكاسب بان البيع من مقولة المعنى دون اللفظ و الا لم يعقل انشاؤه باللفظ» و مراده بذلكك: ان البيع- بحسب المرتكز 
العرفى -هو التقل و التمليكك الحارجى لأ الوجود اللفظى للانشاءه .والا لما كان معتى لانشاته؛ بل كان اظهاره اخبارا لاا إنشائء و ظاهر 
التعريف المذكور بقرينة توصيف الايجاب و القبول بالدلاله ارادة الوجود اللفظى منهما. 

و بهذا البيان ظهر اندفاع ما اورد على الشيخ ره بان البيع ليس من مقولة المعنى و الا لزم كونه كلاما نفسياء اذ لا يعقل من مقولة 
المعنى إِلّا جعله من باب النقل القلبى و هو راجع الى الكلام النفسى, و قد بين فى محله بطلان الكلام النفسى. 

و يرد على هذا التعريف- مضافا الى ذلكك-: ان البيع على ما يظهر من مشتقاته قائم بالبائع لا به و بالمشترى معاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١اعا‏ من عالان/ا 
الثالث: ما فى جامع المقاصد من تعريفه بنقل الملك من مالك الى آخر بصيغة مخصوصة. 
واورد عليه الشيخ بايرادات: احدها: ان النقل ليس مرادقاً للبيع. 
واجاب عنه المحقق الايروانى ره: بانه بعد تقييد النقل فى التعريف بان يكون بالصيغةُ المخصوصة لا وجه لهذا الايراد. 
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أقول: الظاهر انه تخيل ان مراد الشيخ ره من الا-يراد اعمية النقل عن البيع» فاجاب عنه بذلكك. و الظاهر انه يريد تغاير البيع و النقل 
مفهوماًء فان البيع اذا كان بمعنى التمليكك يكون عبارة عن التسليط» و لازم ذلكك اذا كان الشىء مملوكا له هو النقل نظير ان المشى 
مغاير للنقل و الانتقال فى المكان, لكنه لازم لهما مع انه ليس لازمه دائماًء فان تمليكك عمل الحر يكون بيعا و لا نقل لعدم كونه مالكا 
له قبله» و بيع الكلى فى الذمهة يصح و لا نقل هناك, فهذا الايراد تام. نعم اذا كان المقصود الاشارة الى المعاملة المتداولة كى يكون 
التعريف لفظياً صح ذلكك فانه يكفى فيه الملازمة الغالبية. 

الايراد الثانى: ان المعاطاةً عنده بيع مع خلوها عن الصيغة. 

و يمكن الجواب عنه: بان مراد المحقق ره ليس دخل هذا القيد فى حقيقة البيع بل الاشارة به الى سنخ النقل» و عليه فلا تضر اخصيته. 
الايراد الثالث: انه ان اريد دخل هذا القيد فى ماهية البيع. 

يرد عليه: ان النقل بالصيغةٌ لا يعقل انشاؤه بالصيغةً» و ان اريد به الاشارة الى النقل الخاص يرد عليه: أنه ان اريد بالصيغةُ خصوص بعت 
لزم الدورء وان اريد بها غير بعت من سائر الصيغ لزم الاقتصار على سائر الصيغ غير بعت. 

و فيه: ان الظاهر ان مراده هو الشق الثانى» و عليه فيمكن ارادهً الجامع بين صيغة بعت و غيرها من الصيغ من الصيغة» و لا يلزم محذور 
الدور لانه مع سعةٌ دائرة الكاشف لا يلزم دور و لا محذور لزوم الاقتصار. فالعمدة الاشكال الأول. 

الرابع: ما فى المكاسب من تعريفه: بانه انشاء تمليكك عين بمال. 

و ترد عليه امور: احدها: ما عن المحقق الخراسانى ره من: ان التمليكك الانشائى اذا كان ماده بعت فلا يعقل انشاؤه بالصيغة اذ القابل 
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ثانيها: ان هذا التعريف يصدق على الشراء ايضاً لشموله للإنشاء الصريح و الضمنىء مع ان مقصوده الصريح خاصة. 

ثالثها: ما افاده بعض المحققين ره من: ان ظاهر هذا التعريف تعلق الجار بالتمليك, فيكون هو تعريفا للهبه المعوضة. فان العوض فيها 
عوض للفعل و هو التمليكك لا للعين؛ و فى البيع يكون العوض عوضاً لما تعلق به التمليكك. 

رابعها: انه لا يمكن الالتزام بالتمليكك فى جملة من الموارد: منها: اشتراء آلات المسجد من غلهُ العين الموقوفة عليه» فانه لا يملكها احد 
كما لا يملكك الغلةٌ. 

و منها: بيع العبد ممن ينعتق عليه» فانه ليبس هناك تمليك و تملك و ذلكك لوجهين: الأول: انه اذا امتنع الملكك الحقيقى شرعا او عقلا 
لما كان فرق بين زمان طويل او قصيرء فلا يمكن الالتزام بحصول الملكك آنا ما ثم الانعتاق. 

و دعوى انه يمكن الا-لتزام بالملك الحكمىء مندفعة بان مرجع ذلك الى القول بترتب آثار البيع من دون حصول الملكية, فان التزم 
بكونه بيعا حقيق لزم بطلان التعريف المذكور و الا لزم بقاء العوضين على ملك مالكهما لعدم المعاوضة الحقيقية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا ااعا من عزلانا/ا 


الثانى: ان ظاهر الادلةُ ترتب الانعتاق على نفس الشراءء فالالتزام بالملكية و لو آنا ما مناف لذلكك. 

و ماعن الجواهر من: ان الجمع بين هذه الادلةٌ و بين ما دل على عدم العتق الا فى ملكك يقتضى الالتزام بتقدم الملكك على الانعتاق 
تقدماً ذاتياء يرد عليه: ان الملكيةٌ من الامور الاعتبارية و لا يعقل الاعتبار الا فى الزمانء فالملكية فى غير الزمان مما لا نتعقله. 

و منها: بيع الدين على من هو عليه فان الانسان لا يملك مالا على نفسه لعدم ترتب الاثر على هذه الملكيةٌ فيلغو اعتبارها. 
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و ماذكره ره فى الجواب عن ذلكك من تعقل تملكك ما فى ذمته و رجوعه الى سقوطه عنه. غير تام» فان السقوط ان كان لاجل ما 
اشرنا اليه من لغويةٌ اعتبار الملكية فهو مانع عن الحدوث كالبقاء» و ان كان لكونه اثر تلكك الملكية فيرد عليه: ان ثبوت الشىء لا يكون 
علهُ لسقوطه. 

الخامس: ما عن المصباح من تعريفه بانه: مبادلة مال بمال» فهو ايضاً غير تام» لانه يرد عليه امور: الأول: ان المبادلهُ قائمة بالطرفين كما 
هو الشأن فى باب المفاعلة» و لا يصح التعبير بها عما يقوم بطرف واحدء مع ان البيع عندهم ليس هو ذلكك بل عبارة عن التبديل. 

و ما افاده المحقق الاصفهانى ره من انكار تقوم المفاعلة بطرفين مستشهدا بقوله تعالى: يُحادِعُونَ الله »1١‏ و قوله عزّ و جل وَمَنْ ياجو 
فى سَبيل الله «"» و نافقواء و شاقواء و غير ذلكك من الاستعمالات مدعيا ان هذه الهيئةُ انما وضعت لتعديةٌ المادة و انهاثها الى الغير» 
مفلا الكتابة لا تقتضى الا تعديةالمادة الى المكتوت فيقال كتب الحدديث من دون تغلديتها الى المتكوب اليس بخلاف قولهم كانبه فانه 
يدل على تعديتها الى الغير» بحيث لو اريد افادهً هذا المعنى بالمجرد لقيل كتب اليه ثم قال: ان الهيئة المجردة و ان افادت هذه 
الخصوصية فى بعض الموارد كضرب زيد عمرواً الا انها غير ملحوظة فى الهيئة و تكون من لوازم النسبة» بخلاف ضارب زيد عمرواً 
فان هذه الخصوصية ملحوظة فيه. و ان كان لطيفاء الا انه يرد عليه: ان هذه الامور ليست اموراً برهانية بل سماعية لا بد فيها من الرجوع 
الى اهله» و هم قد صرحوا بذلكك و جعلوا له موارد استثنائية منها الآيات المشار اليها. 


.4 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: أية ٠06١١‏ 
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الثانى: ان لازم هذا التعريف عدم كون بيع الكلى بيعا لانه ليس مالا قبل البيع» فليس مبادلة مال» و عدم صحة جعل عمل الحر عوضا 
على القول بعدم كونه مالا قبله. 

الثالث: ان مطلق المبادلة ليس بيعا قطعاء بل لو كانت المبادلةٌ بيعا فانما هى المبادلة فى الملكية. 

الرابع: ان التبديل و المبادلة لازم غالبى للبيع لا انه مفهومه لما اوردناه على تعريف جامع المقاصد. 

الخامس: ان مقتضى هذا التعريف لزوم دخول العوض فى كيس من خرج المعوض عن كيسه مع انه لا يعتبر ذلككء أ لا ترى ان 
الانسان يعطى الدرهم الى الخباز و يقول: اعط الخبز للفقير» فان هذا بيع مع انه لا مبادلة فيه. و الالتزام بانه يملكك الفقير الدرهم اولا 
ثم يعطى الخبازء او انه يوكله فى تمليكه الخبز اياه ثم اعطائه للفقير» خلا-ف الواقع الذى عليه بناء العرف و العقلاء فى امثال هذه 
المعاملة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا١اعا‏ من عالان/ا 


و بما ذكرناه يظهر ما فى تعريفه بانه: تبديل عين بمالء او تمليكها به» او نحو ذلكك من التعاريف. 

و المحقق النائينى ره بعد اعترافه بان هذه التعاريف تقريبية اختار فى تعريفه انه: تبديل مال بمال» و ان فى البيوع المتعارفة بين الناس 
انما يكون التبديل فى الأموال لا فى الملكية» و ذكر فى توضيح ذلكت: ان الملكية عبارة عن اضافة حاصلة بين المالكك و المملوك؛ و 
هى تكون متحققة فى عالم الاعتبار و تكون منشئاً للآثار و لا تكون قابلة للتبديل ابتداء لانه ليس للمالكك ملكية على الملكية بل فى 
باب المعاوضات يتبدل المالان بخلاف باب الارث فان فيه يتبدل المالكان» فالبائع انما يحل الاضافة القائمة بالطعام و يجعلها قائمة 
بالدراهم و لا يكون هناكك تبديل فى الملكية فيكون البيع هو تبديل مال 
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سال: 
و يرد عليه: اولا: ان بيع الكلى بيع مع انه قبل البيع ليس طرف الاضافة كى يكون هناكك تبديل. 

و ثانيا: ان لازم ذلك عدم كون بيع آلات المسجد بالغلةُ الموقوفة عليه بيعاء فانها لا تصير ملكا لأحد كى ينطبق عليه هذا التعريف. 

و ثالثاً: ان الملكية لا حقيقةُ لها سوى الاعتبار و هو بسيط قائم بالمالكك و المملوككء فلا يعقل تبدل احد طرفيها مع بقائهماء فلا محالة 
لا بد من تبدلها. و بعبارة اخرى: المشترى لا يملكك المبيع الا باعتبار كونه ملكا له. و خلع البائع الملكية عن نفسه و لبسها به و معه 
تتبدل الملكيهُ لا محالهٌ فلا يتصور بقاء ملكك الاضافةٌ و تبديل طرفها. فتدبر. 

فالحق فى تعريف البيع بنحو يكون جامعا و مانعا ان يقال: انه اعطاء شىء بازاء شىء»؛ و هذا بحسب الموارد مختلف اثره» فقد يكون 
اثره ملكية العوضين كما فى غالب موارده؛ و قد يكون اثره الانعتاق كما فى بيع العبد ممن ينعتق عليه فان اثر اعطاء البائع اياه بازاء 
شىء انقطاع اضافته» و حيث لا يعقل دخوله فى ملكك المشترى ينعتق عليه قهراء و قد يكون اثره السقوط كما فى بيع الدين ممن هو 
عليه» و قد يكون اثره قيام المبيع مقام عوضه فيما له من التعلق و الاضافة بجهة كالآلات المشتراة من غلةُ العين الموقوفة للمسجد مثلا. 
بقى فى المقام بيان الفرق بين البيع و بين الشراء و الاجارة و الصلح و الهبة المعوضة و القرض. 

اما الشراء فليس هو اعطاء شىء بازاء شىء» بل مطاوعة لذلككء و الذى يوجب ملكية المعوض للمشترى و العوض للبائع انما هو فعل 
البائع الذى تعلق به 
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القبول. 

و بذلك ظهر ما فى كلام الشيخ ره من ان القبول تمليكك ضمنىء و بذلكك فرّق بين البيع و الشراءء» فانه ليس تمليكا و لو ضمنا. 

و أما الاجارة: فقد فرّق الشيخ ره بينها و بين البيع بان البيع تمليكك العين بعوض و الاجارة تمليك المنفعة به» و لكن على القول بصحة 
جعل المعوض فى البيع منفعة لا بد من بيان فرق آخر بينهماء و قد يقال: ان الفرق بينهما انما يكون فى ان البيع يتعلق بكل من العين و 
المنفعة» و اذا تعلق بالعين يكون اثره ملكيتها فيما يكون قابلا لذلكك, و هذا بخلاف الاجارة فانها تتعلق بالعين خاصة و اثرها نقل 
المنافع. 

توضيحه: ان من ملكك شيئاً ملكك منافعه بالتبع و يكون له حق القبض على العين لاستيفاء المنافع» فالبيع انما هو اعطاء العين او المنفعة 
بازاء العوضء و أما الاجارةٌ فانما هى لنقل ذلك الحقء بمعنى انها تتعلق بالعين لنقل ذلك الحق. و تمام الكلام موكول الى محله. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 10١عا‏ من عالانا/ا 


و أما الصلح: فالفرق بينه و بين البيع هو ما ذكره الشيخ ره من: ان حقيقة الصلح هو التسالم» و يكون متعلقه فى بعض الموارد ملكية 
العين او المنفعة» و فى بعض الموارد غير ذلكك. 

ولا- ايراد عليه سوى ما ذكره من انه اذا تعلق الصلح بالعين يكون متضمنا للتمليك. فانه يرد عليه: انه لا يتعلق بالعين» بل هو نظير 
الالتزام لا يعقل تعلقه الا بفعل او نتيجة كالملكية» و لذا لا يصح جعل مفعوله الثانى العين كما لا يخفى. 

و أما الهبة المعوظة: فتعصور على وجوه: الأول ان يهت المال.و يشترط على المتهب هية شىء. 

الثائى: ان يهبه المال و يكون داعيه هبةٌ المتهب شيئاً. 
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الثالث: ان يهب المال و يشترط النتيجة» اى كون ذلكك المال ملكا له. 

الرابع: ان يهبه بازاء ذلكك الشىء. 

الخامس: ما اضافه السيد الفقيه و هو: ان يهبه فى مقابل هبته» بحيث تكون المقابلهُ بين الهبتين و مقتضى المقابلة بطلان احد المتقابلين 
بفقد الآخر. 

اما فى الوجه الأول و الثانى: فيكون اعطاء المال اعطاء لا بإزاء شىء بل مجاناء و الفرق بينها و بين البيع حينئدٍ واضح غاية الأمر فى 
الصورة الأولى اذا لم يهب المتهب ذلكك الشىء يكون للواهب الخيارء و لا يكون ذلكك فى الصورة الثانية. 

و أما فى الوجه الثالث: فان قلنا بتعدم صحةُ شرط النتيجة فلا كلام» و ان قلنا بصحته فذلكك الشىء و ان كان يصير ملكا له الا انه 
للشرط لا لعقد الهبهُ و المال الموهوب انما يعطى مجانا لا بإزاء شىء؛ و هذا بخلاف البيع. 

و أما فى الوجه الرابع: فهو بيع حقيقة بلسان الهبة» و سيأتى الكلام فى انه هل يصح البيع بلسان الهبة ام لا. 

و أمافى الوجه الخامس: فقد افاد السيد ره فى الفرق بينها و بين البيع: ان فى البيع المقابلة انما تكون بين المالين» و فى هذه الهبة 
تكون بين الفعلين. 

و ماذكره من الفرق على تقدير صحةُ هذه الهبهُ متين» الا ان الكلام فى صحتهاء و ذلكك لانه ان اريد بها تعليق هبه على هبه الآخرء فلو 
لم يهب الطرف لا يكون هب من هذا الطرف ايضاً لتقيدها بهبة الآخرء فهذا هو التعليق المجمع على بطلانه. 

وان اريد بهاانه يملكك هبته فى مقابل تملكك هبه الآآخر. فيرد عليه: ان فى الهبهٌ التمليكك انما يتعلق بالمال و ليس هناكك تمليكك 
متعلق بهذا العمل من الحرء نعم يصح ذلك فيما اذا وقع عقد آخر على هذا العمل بحيث صار مملوكا بواسطة عقد آخرء و لكنه خارج 
عن المقام. 
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و أما القرض: فقد فرق الشيخ ره بينه و بين البيع بان القرض حقيقته ليست هى المعاوضة بل هى تمليكك على وجه ضمان المثل او 
القيمة. 

و يرد عليه: ان التمليكك المزبور لا يخلو عن أحد وجهين: اما ان يكون تمليكا بازاء بدله فى الذمة» فهو معاوضة حقيقة» و أما ان يكون 
تمليكا مجائياً و اكعرظ قفن هه ان تكرت الثمة مشفولة بالستل او القسة» فهذا غير مقول: اذ مرجعه الى اشتراط مان الاتسان لعال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ؟1اعا من عازلان/ا 


فالحق أن يقال +31 حقيقة القرضن شليك العو داق لشصو سعياننانا وجعل لبالضيا فى الذمةففى الحقيقة هر هل الى 
انشاءين: تمليكك مجانى بالنسبة الى العين» و تضمين لماليهُ العين و استثئمان لها فى ذمهٌ المقترض الى اجل معين: و عليه فالفرق بينه و 
بين البيع فى غاية الوضوح. 

و أما ما استشهد به الشيخ ره لعدم كون القرض من المعاوضات فهى امور: منها: انه لا يجرى فيه ربا المعاوضة» و ذكر السيد قده فى 
بيان مراد الشيخ ره: انه لا يشترط فى تحقق الربا فيه ما يعتبر فى تحققه فى سائر المعاوضات من اشتراط كون العوضين من المكيل و 
الموزون و كونهما من جدس واحد بل يجرى فيه مطلقاً. 

واورد عليه: بان سعهٌ دائرة الربا فيه لدليل خاص لا تنافى كونه من المعاوضات. 

لكن: الظاهر ان مراده عدم جريان الربا الذى يجرى فى البيع فى القرضء و ذلكك فى مثل الرئال الذى يساوى اربعة دراهم مثلًا و يكون 
بحسب الوزن اكثر منها بهاء فان ذلك ربا محرمء و هذا لا يجرى فى القرض فان من اقترض الرئال له ان يؤدى اربعة دراهم و للمقرض 
اشتراط ذلكك,ء و ليس ذلكك غير جائز» و السر فيه ما ذكرناه من ان حقيقة القرض تمليكك العين مجانا و استئمان للماليه فى ذمة 
المقترضء. فما فى ذمته 
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مالي الرئال لا عينه و هى عين مالية اربعة دراهم فيجوز تطبيقها عليها. 

و منها: عدم لزوم ذكر العوض فيه؛ فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة الطرفين فى مقام انشاء المعاوضة. 

و منها: عدم لزوم العلم بالعوضء مع انه فى المعاوضات لا بد من العلم به. 

واورد عليه و على سابقه: بان العين المقترضة اما ان تكون من المثليات او تكون من القيميات» و على كل حال العوض معلوم و لا 
يحتاج الى الذكر. 

و فيه: اولا: ان بعض الاشياء ربما لا يعلم الانسان حين القرض انه مثلى او قيمى فيقترض المال و يستعلم الحال قبل الاداء. 

و ثانيا: انه ربما يعلم انه قيمى و لكن لا يعلم مقدار القيمة. 

و منها: عدم جريان الغرر المنفى فيه. 

و فيه: ان جماعة من الأصحاب صرحوا بلزوم العلم بمقدار العين المقترضة و انه لا يجوز بالمكيال المجهولء؛ و جماعة اخرى و ان كان 
ظاهرهم على ما عن الجواهر عدم اعتبار ذلكك الا ان جريان الغرر فى مطلق المعاوضات ليس متفقا عليه» فهذا لا يكون شاهداً على 
عدم كونه من المعاوضات عندهم. 


ضابط ما يصح جعله عوضا و معوضا و ما لا يصح 


اشارة 
ثم انه ينبغى التنبيه على امور: الأول: فى ضابط ما يصح جعله معوضا و عوضا و ما لا يصح. فقد قال الشيخ ره فى ضابط ما يصح جعله 
مبيعا: 
و الظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها: الى آخره يقع الكلام فى مقامين: الأول: فى بيان المراد من العين. 


الثانى: فى انه هل يعتبر 
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ان يكون المبيع عينا ام لا. 

اما المقام الأول: فالمراد من العين هو الموجود المتعين الخارجى و ما لو وجد لكان من المتعينات الخارجية» فتشمل العين الشخصية؛ و 
الكلى المشاعء و الكلى فى المعين» و الكلى الذمى. و تخرج المنفعة و الحق, و لا إشكال فى شىء من ذلك الا فى الكلى الذمىء فانه 
اشكل على جعله مبيعا بوجهين: 

الأول: ان الملكيه من الاعراضء فلا بد لها من معروضء و لا وجود للكلى الذمى حتى يكون معروض الملكية. 

و اجاب عنه المحقق النراقى قده: بان البيع ليس هو التمليككء. بل عبارة عن نقل الملك؛ و حيث انه لا محذور فى نقل الملكك فى 
ظرف وجوده- وان كان متأخرا فعلا لعدم كون النقل من الاعراض- فلا اشكال فى صحة البيع. 

و قال: و الحاصل ان البيع نقل الملكك بالغير بالفعل سواء كان الملكك ايضاً فعليا او قويا مترقب الحصول. 

و فيه: اولا: ان لازم ذلك بطلان البيع اذا تعذر تسليم الكلى؛ او لم يحصل للبائع» لانه يكشف انه باع ما ليس له مع انه لا يكون باطلا 
بالاتفاق. 

و ثانيا: ان النقل مطلقا لا بد و ان يكون بملاحظة مكان او اضافة» و ليس له استقلال فى التحصلء فلو كان حقيقةُ البيع هو النقل كان 
بمعنى نقل الملكك, فكما ان الملكيةٌ غير معقولة كما هو المفروضء كذلك النقل لا يكون فعلياء فلا نقل بالفعل و انما هو معلق على 
أمر متأخر, و التعليق فى البيع باطل بالاجماع. 

اجات عنه السيد النقه بان الملكبة وان كانت عن النصرافن الخاريية الا ان سشتهها لست الآ اعغارا غقلذناء فسكن ان يكرن 
محلها موجوداً اعتباريا فنقول: العقلاء يعتبرون الكلى الذمى شيئاً موجوداً تتعلق به الملكية. 
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و فيه: اولا: انه لا يصح الجمع بين العرض الذى هو امر واقعى مقولىء و بين الاعتبار الذى لا ثبوت له الا فى افق الاعتبار. 

و ثانيا: انه من المعلوم ان العقلاء فى باب اعتبار ملكية الكلى الذمى ليس لهم اعتبار ان احدهما متعلق بوجوده. و ثانيهما متعلق 
فالحق فى الجواب ان يقال: ان الملكية انما هى من الاعتباريات و الاعتبار لا يحتاج الا الى طرف فى افق الاعتبار و هو كما يكون عينا 
خارجيهُ يمكن ان يكون كليا فى الذمه و الظاهر ان المستشكل خلط بين الملكية التى هى من الا-عراض الخارجية- و هى الهيئة 
الحاصلة للجسم من احاطة شىء به- كالهيئة الحاصلة للرأس من احاطة العمامة به» و بين الملكية التى هى من الاعتباريات التى تعتبر 
لفائدة مترتبة على اعتبارها. و الذى لا يمكن ان يتحقق بلا محل موجود انما هى الملكيةٌ بالمعنى الأولء و اما الملكيةٌ الاعتبارية فهى لا 
تتوقف الا على محل موجود فى افق الاعتبار بنفس الاعتبار» و عليه فكما يمكن ان يكون ذلكك عيناً موجودة فى الخارج يمكن ان 
يكرق كلياقى الذمةه بل ريما يكوة المالك ايضا كليا ككل الققير و السد فى :باب الزكاة و الشيس. 

و بهذا البيان يظهر انه يمكن ان يكون المالكك امراً اعتباريا كالحكومة التى هى من الامور الاعتبارية العقلائية و يعتبرونها الشخص او 
لعده اشخاصء و لذا ترى ان العقلاء يعتبرون لهم الملكية بما انهم هيئة حاكمة» و الفرق بين ملكيتهم بما هم كذلكك و بين ملكيتهم 
بما هم اشخاص انه لو مات احدهم او جميعهم فى الأول لا ينتقل المال الى الورثة» و لو انتقات عنهم الحكومة يخرج المال عن تحت 
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سلطانهم بخلافه فى الثانى. و تمام الكلام فى ذلك موكول الى محل آخر. 
الاشكال الثانى: انه يعتبر فى البيع كون المبيع مالا قبل البيع و الكلى فى الذمة 
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ليس كذلكك. 

و يرد عليه: انه لم يدل دليل من عرف او شرع على اعتبار ان يكون المبيع قبل البيع مالاء و تعريف المصباح لا حجية له. بل يعتبر شرعا 
و عرفا كون المبيع قابلا لان يعوض عنه؛ و ضابط كونه متعلقا للاغراض و معلوم ان الكلى كذلك. 

و أما المقام الثانى: فالأرجح فى النظر اعتبار كون المبيع من الاعيان و ذلكك لان البيع من المفاهيم العرفية و الامضاء الشرعى متعلق به 
و لعل اختصاص البيع بنقل الاعيان و تمليكها و عدم شمولها لنقل المنافع من الامور الواضحةٌ عندهم بحسب المتفاهم العرفى. 

و الظاهر انه الى هذا نظر الفقهاء حيث استدلوا للاختصاص تارة: بالتبادر» و اخرى: بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض» و 
ثالثة: بانصراف الادلة الى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض فى البيع عينا. 

لا يقال: ان البيع بحسب متفاهم اهل هذا الزمان و ان اختص بنقل الاعيان الا ان المعيار هو عرف زمان الشارع الأقدس. 

فانه يقال: اولا: انه ان ثبت ذلكك فى هذا الزمان يبنى على كونه كذلك فى زمانه صِلَى الله عليه و آله لأصالة عدم النقل المعبر عنها 
بالاستصحاب القهقرى, الذى على جريانه بناء العقلاء و سيرة العلماء و لولاه لانسد عليهم باب الاجتهاد لعدم جواز كون الروايات 
ظاهرةٌ فى المعانى التى تكون الآن ظاهرة فيها فى زمانه صلى الله عليه و آله الا بذلكك. 

و ثانيا: ان الشكك فى شمول البيع لنقل المنافع مانع عن التمسكك بعمومات الصحة و يتعين معه البناء على الاختصاص لأصالةٌ الفساد. 
و يؤيد ما اخترناه من الاختصاص: استقرار اصطلاح الفقهاء عليه فى تعيين 
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الثمن و المثمنء يعنى انهم اذا ارادوا تمييز البائع عن المشترى و المثمن عن الثمن جعلوا مالكك العين بائعا و مالكك المنفعة مشترياء و 
الاجماع. و انه لا- فرق بين الاجارة و البيع الا فى ان البيع لنقل الاعيان و الاجارة لنقل المنافع بناءَ على ما حققناه فى كتاب الاجارة من 
ان حقيقتها تمليك المنفعة بعوض. 

و استدل للتعميم بوجهين: الأول: ان ما عن المصباح من تعريف البيع بانه مبادلة مال بمال كما يشمل نقل الاعيان يشمل نقل المنافع. 
الثانى: اطلاق البيع على نقل المنافع فى جملةُ من النصوص: منها النصوص الدالهُ على بيع سكنى الدار: كموثق اسحاق بن عمار .)١١‏ 

و منها: ما دل على بيع خدمة المدبر: كخبر السكونى .)5١‏ 

و منها: ما ورد فى بيع الاراضى الخراجية 79. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلما تقدم من عدم تمامية تعريف المصباح و عدم حجيته. 

و أما الثانى: فلان الاستعمال اعم من الحقيقة» و اصالة الحقيقة انما يرجع اليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية 
المراد. فالأظهر اختصاص البيع بنقل الاعيان. 


.6 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ” من أبواب التدبير من كتاب التدبير و المكاتبةُ و الاستيلاد حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه من كتاب الجهاد. 
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جعل المنفعة عوضا 


هذا كله فى المعوض. و أما فى العوض فقد قال الشيخ ره: (اما العوض فلا اشكال فى جواز كونه منفعة الى آخره). 

و الكلام فى المقام يقع فى موارد: 

الأول: فى بيان حقيقة المنفعة. 

الثانى: فى جواز جعلها عوضا. 

الثالث: فى جواز جعل عمل الحر عوضا. 

الرابع: فى الحقوق. 

اما المورد الأول: فالمنفعة عبارءٌ عما به يكون المال مالاء و بعبارةٌ اخرى: عبارةٌ عن الحيثيةٌ القائمة بالعين الموجودةٌ بوجودها على نحو 
وجود المقبول بوجود القابل» فمنفعة الدابه ليست ما هو فعل الراكب الذى هو من اعراضه لا من اعراض الدابة» بل المضايف لفعل 
الراكب الذى يصير فعليا بفعليُ ما هو قائم بالراكب» فحيثية كون الدابة مركبا منفعتهاء و هذه انما تصير فعلية بالاستيفاء الذى هو عبارة 
عن الانتفاع. 

و بهذا البيان ظهر ان ما افاده السيد الفقيه فى حاشيته من: ان الثمرءٌ تعد منفعة الشجرةٌ عرفاء لا يمكن المساعدة عليه اذ حقيقَهٌ العين 
مغايرة لحقيقهُ المنفعهُ فلا يعقل انطباق احداهما على الاخرى. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل لعدم جواز جعلها عوضا بوجوه: 

الأول: ما اشتهر فى كلامهم من ان البيع نقل الاعيان. 

الثانى: ان المنفعة غير موجودة: فغير قابلة للمملوكية؛ فلا يصح جعلها عوضا. و هو المحكى عن الشهيد. 
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الثالث: انه لعدم تعارف جعل المنفعة عوضا تكون ادلة نفوذ البيع منصرفة الى نقل غيرها. 

و فى كل نظر: اما الأول: فلأن البيع- كما عرفت- انما هو عمل البائع» فهم فى مقام بيان ما ينتقل من البائع» و هذا منهم نظير ما ذكروه 
من ان الاجارة لنقل المنافع» مع انه لا كلام بينهم فى صحةٌ جعل العوض فيها عينا. 

و أما الثانى: فلما عرفت من ان الملكية امر اعتبارى» فيصح اعتبارها بالاضافة الى المنفعة التى هى مقدرة الوجود بتبع وجود العين 
القابلة لاستيفاء المنافع عنها. 

و أما الثالث فلان الانصراف الناشئ عن قلهُ وجود فرد لا يصلح لتقييد المطلقات, فالأظهر جواز جعلها عوضا. 


جعل عمل الحر عوضا 
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اما المورد الثالث: فقال الشيخ ره: و أما عمل الحرفان قلنا انه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا اشكال.. الى آخره. 

محصل كلالمه: انه لا إشكال فى جواز جعل عمل الحر عوضا اذا كان ذلكك بعد وقوع المعاوضة عليه؛ كما اذا كان اجيراً لغيره فانه 
يجوز لذلك الغير جعله عوضاء و يكون كعمل العبد حينئذٍ الذى لا كلام فى انه مال و يصح جعله عوضا. و أما اذا كان ذلكك قبل 
وقوع المعاوضة عليه فجواز جعله عوضا مبنى على كونه من الأموال و ان لم يعد منها لا يجوز ذلك. 

يقع الكلام فى هذا المورد فى جهتين: 

الاولى: فى انه مال قبل وقوع المعاوضة عليه ام لا؟ 
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الثانية: فى انه على كل من التقديرين هل يصح جعله عوضا ام لا؟ 

اما الجهة الأولى: فالحق انه مال لان المالية من الاعتبارات العقلائية و انما تعتبر للشىء من جهة كونه مما يرغب اليه و يميل اليه النوع؛ 
او ان نظام الاجتماع يتوقف عليه» كما فى اعتبار المالية للذهب و الفضة. و هذا الذى يسمى بالمال تارهُ يعتبرونه ملكا لشخص و اخرى 
لا يعتبر ذلكك كما فى المباحات الاصليةٌ» و على هذا فمن الواضح ان عمل الحر و ان لم يكن ملكا لفاعله- لان ملكية العمل انما 
تكون عن سبب و هو مفقود- الا انه مال و لا فرق بينه و بين عمل العبدء و لابين قبل وقوع المعاوضة عليه و بين بعده. 

و استدل لعدم كونه مالا بوجوه: 

الأول: ان الماليه صفهُ وجودية» ولا بد لها من محلء و العمل المعدوم لا يكون محلا لها. 

الثانى: انه لو كان عمل الحر مالا-و كان صاحبه ذا مالء لتعلق به الاستطاعة اذا كان قادرا على عملء» يكون عوضه مما تحقق به 
الاستطاعة و خرج عن كونه فقيراً. 

الثالث: انه لو كان مالا لكان حابسه ضامنا. 

و فى كل نظر: اما الأول: فلما مر من ان الامور الاعتبارية تقوم بمحل يكون موجوداً تقديراًء و المقام كذلكك, فان عمل الحر يقدر 
وجوده بتبع وجود العامل و قدرته عليه. 

و أما الثانى: فلأ-ن الاستطاعة تتوقف على الملكيهُ و كون الشخص ذا مالء؛ و عمل الحر و ان كان مالا الا انه ليس ملكا لعامله فلا 
تتحقق به الاستطاعة نعم لمجرد سلطنته على تمليكه للغير يخرج عن كونه فقيراً و لا يصدق عليه هذا العنوان. 
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و أما الثالث: فلأن الضمان لا بد له من سببء و هو اما الاتلاف او اليد او الاستيفاء» و شىء منها لا يكون فى المقام, اما الأول: فلأنه 
ليس مال العامل حتى يشمله من اتلف مال الغير فهو له ضامنء و أما الثانى: فلأن عمل الحر لا يكون تحت اليد و الاستيلاء لا بنفسه و 
لا بتبع الاستيلا-ء على الحرء و بعبارةً اخرى: قاعدة اليد انما تجرى فى صورة الاستيلاء, و الحر لا يدخل تحت استيلاء غيره» و أما 
الثالث: فواضح. 

فتحصل: ان الأظهر انه مال قبل وقوع المعاوضة عليه. 

و أما الجهة الثانية: فبناء على كونه مالاء ما ذكر وجها لعدم جواز جعل المنفعة عوضا جار هناء و الجواب ما ذكرناه» و على فرض عدم 
كونه مالا استدل على عدم الجواز- مضافاً الى ذلكك- بانه يعتبر فى المبيع و الثمن ان يكونا من الأموال قبل البيع. 
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وفيه: انه لم يدل دليل على اعتبار ذلكك لا من العرف و لا من الشرع؛ و تعريف المصباح لا حجية له؛ بل يعتبر عرفا و شرعا كون 
المبيع قابلا لان يعوض عنه و ضابط ذلك كونه متعلقا للاغراضء و معلوم ان عمل الحر كذلك. فالأظهر انه يصح جعل عمل الحر 
عوضا. 


حقيقة الحق و اقسامه 


و أما المورد الرابع: ففى المكاسب: و أما الحقوق فان لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة ... الى آخره. 
تنقيح القول فى المقام انما يكون بالبحث فى جهات: 

الاولى: أنه فى الادلهُ عناوين ثلاثة: الملك, و الحكم و الحق. 

اما الملكث: فقد تقدم انه امر اعتبارى» و أما حقيقة الحكم فواضحة و مذكورة فى 
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محلهاء انما الكلام فى حقيقَهُ الحق بنحو يمتاز عن الملكك و الحكم. 

اقول: الحق فى اللغة: هو الثبوتء و بهذا الاعتبار عليه يطلق سبحانه الحق من جهة ان ثبوته من اعلى مراتب الثبوت» و يقال للأسمر 
الموافق للواقع انه حق من جهة ثبوته. و هكذا سائر موارد استعماله. 

و أما بحسب الاصطلاح فقد يقال: ان الحق هو الملك. و لعله المراد من قول السيد فى الحاشية: انه مرتبة ضعيفة من الملكك بل نوع 
منه و لذا عبر عن حق الخيار بملكك فسخ العقد, غاية الامر المملوكء تارة: يكون العين بما لها من الشئون, و اخرى: جهة خاصة منهاء 
و ثالثة: عمل من اعمال الحرء و فى الجميع الملكية واحدة و انما المملوك مختلف. 

و به يندفع: ما اورد على هذا: بان الملكك ملزوم للسلطنة المطلقة؛ مع ان الحق سلطنة خاصة على تصرف خاص. 

والكو رد على هذا : اله.رهما يشاك الكل الى .ما لا يكن له اعغار الملكبة شرعا كس الالخصاص بالكبر الى كانت خل فلاو 
كدق الاولوية فى الأرض الميحجرة الى لا تملكك الا بالاحياء. 

وقد يقال: انه مرتبةٌ ضعيفةٌ من الملكك. 

وفيه: ان الملكية التى هى امر اعتبارى بسيطة لا يكون لها مراتب؛ و اختلا.ف المملوك سعة و ضيقا اجنبى عن اختلاف مراتب 
الملكية. 

فالحق ان يقال: انه عبارة عن اعتبار السلطنة على شىء او شخص فى جهة خاصة؛ مثلا حق الشفعة عبار عن السلطنة على ضم حصة 
الشريكك الى حصته بتملكه عليه قهراء و حق الخيار عبار عن السلطنة على الفسخ و الامضاءء و هكذا سائر الحقوق. 
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ثم لا يخفى ان هذا ليس حقيقةُ شرعية له» اذ مضافا الى عدم الدليل عليه: ان الحق يستعمل كثيراً فى الاخبار و كلمات علمائنا الابرار 
فى الحكم, و عليه: فتشخيص كون مورد خاص من قبيل الحكم او الحق بالمعنى الذى ذكرناه يتوقف على ملاحظة الخصوصيات و 
القرائن» و لا يستفاد ذلك من مجرد اطلاق الحق عليه. 

الجهة الثانية: فى بيان اقسام الحقوق. 
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فقد جعل الشيخ ره لها اقساما: 

الأول: مالا يقبل المعاوضة بالمال: كحق الحضانةٌ و الولاية. 

و المراد به بحسب الظاهر- لا سيما مع ملاحظة التمثيل- هو ما لا يقبل النقل و لا الإسقاطء و يحتمل بعيدا ان يكون المراد به ما كان 
له اسقاطه و نقله الا انه مجانا لا بالعوضء كحق القسمء فانه ذكر العلامة ره: ان لكل من الازواج نقله الى ضرتها و اسقاطه. الا انه ليس 
لها اخذ المال بازاء ذلكك. 

الثانى: ما يقبل الاسقاط و لا يقبل النقل: كحق الشفعةٌ و الخيار. 

الثالث: ما يكون قابلا للنقل و الانتقال و الاسقاط: كحق التحجير. 

واورد على هذا التقسيم بالنحو الذى استظهرناه المحقق النائينى ره: بان كون شىء حقا و غير قابل للاسقاط لا يعقلء فانه لو لم يقبل 
الاسقاط فكيف تكون له السلطنة» و كيف يكون زمام امره بيده؛ بل الضابط للحق و الفرق بينه و بين الحكم كونه قابلا للاسقاط» و 
تبع فى هذا الضابط شيخنا السعيد الشهيد ره. 

وفيه: ان مقتضى سلطنةٌ الانسان على شىء هو كون امره بيده لا أمر السلطنةٌ بيده؛ و الانسان مسلط على العين- او العمل- لا انه مسلط 
على سلطانه و مالكك له و بهذا البيان التزمنا بان الناس مسلطون على اموالهم "١‏ لا يدل على صحة 


)١(‏ البحار ١‏ ص 188 الطبع القديم ج ١‏ ص 7775 الطبع الحديث. 
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الاعراض. 
و بالجملة: كما ان الحكم امره بيد الحاكم»ء كذلك الحق امره بيد المعتبر و من بيده الاعتبار» فاذا لم يجعل المعتبر امر رفع هذا الاعتبار 
و نقله الى الغير بيد من اعتبر له ليس له ذلكء فالحق ان من اقسام الحق ما لا يقبل الاسقاط. 

ثم ان معرفة ان الحق الفلا-نى هل هو قابل للاسقاط و النقل ام لا؟ لا بد وان تكون من الدليل و ليس لذلكك ضابط كلى يمتاز به 
الحقوق كل منها عن غيره. و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محل آخر. 

الجهة الثالثة: كل حق قابل للنقل هل يجوز نقله الى من عليه الحق ام لا-؟ صريح المكاسب و المحقق النائينى ره: عدم الجواز» و 
استدلاله بان الحق لما كان نحواً من السلطنة على من عليه الحق فلا يعقل نقله اليه» لان الانسان لا يمكن ان يتسلط على نفسه بالنحو 
الذى كان لطرفه. 

و بالجملة: لا يعقل قيام طرفى السلطنةُ بشخص واحد. 

و شيد بعضهم هذا الوجه بان المسلط و المسلط عليه متضايفان» و التضايف من اقسام التقابل فكيف يعقل اجتماعهما فى واحد. 

و يرد عليه اولا: ان المسلط غلية اثما هو بمحنيين: الأول: طرق السلطة الثائى: من بقسررة السلطة مغلة فى ق الخبار باحق الشفعة 
الذين هما مورد كلام الشيخ ره حل العقد فى الأول و تملكك الشريكك ما اشتراه المشترى ببذل الثمن فى الثانى مسلط عليهما بالمعنى 
الأول» و من عليه الحق فى الموردين هو المسلط عليه بالمعنى الثانى» و فى جميع الحقوق التى فيها من عليه الحق يكون الأمر على هذا 
المنوال» و عليه فنقل الحق الى من عليه الحق لا يلزم منه اتحاد المسلط و المسلط عليه بمعنى قيام طرفى السلطنة بشخص واحد كى 
يكون امرا غير معقول. 
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أهذا 


و ثانيا: انه لو سلّم كون المسلط عليه هو من عليه الحق» فلا ارى محذوراً فى اجتماعهما فى شخص واحدء و ليس كل ما هو من اقسام 
التضايف من انحاء التقابل» بل ما كان بينهما تغاير فى الوجود كالعليةٌ و المعلوليةُ منها و الا فالعالمية و المعلوميةٌ او المحبية و المحبوبية 
من اقسام التضايفء و ليستا من انحاء التقابل و تجتمعان فى شخص واحد و يحب الانسان نفسه و يعلم بنفسه. 

و السلطة من عذا القيلء كان معتاها كون الشخصض قاهرا غلى شخص :أو كرون الغير تحت ازادقه و التشيازة»:و هذا المعتى بمكة 
اجتماعه فى شخص واحدء بل سلطنة الانسان على نفسه من اعلى مراتب السلطنة» كيف و قد ورد. (الناس مسلطون على انفسهم) و لم 
يستشكل احد فى معقوليهُ ذلكك. فتدبر فانه دقيق. 

فتحصل: ان الأظهر جواز نقله الى من عليه الحق. 

الجهة الرابعة: فى حكم جعل الحقوق عوضا. 

اقول: بعد ما لا كلا-م ولا إشكال فى عدم صحةٌ جعل ما هو من قبيل القسم الأول- اى ما لا يقبل الانتقال و الاسقاط عوضا- وقع 
الخلاف فى القسمين الاخيرين» و هاهنا اقوال: 

الأول: عدم صحة جعل شىء منهما عوضاء اختاره المحقق النائينى ره. 

الثانى: جواز جعل ما يقبل الانتقال خاصةٌ عوضا. 

الثالث: جواز جعل كل منهما عوضاء غايةٌ الامر فى ما لا يقبل الانتقال يصح جعل اسقاطه عوضا. 

وقد استدل المحقق النائينى ره على عدم جواز جعل نفس الحق عوضا: بان البيع حقيقته تبديل طرف الاضافة بمثله» و لازم ذلكك 
دخول كل من الثمن و المثمن» فى ملكك مالك الاخرء و معلوم ان الحق ليس كذلكك. فانه مباين مع الملكك سنخاء فلا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: 7١17‏ 

اح 


يصلح للحلول محل المثمن فى الملكية كى يصدق البيع. 

و استدل ره على عدم جواز جعل الاسقاط عوضا بان: نفس الاسقاط بما انه فعل من الافعال و اثره و هو السقوط بما انه اسم المصدر 
ليس من الافعال التى تقبل للمملوكية نظير الخياطة؛ فان هذا المعنى معنى حرفى غير قابل لاسن يتمول الا باعتبار نفس الحق» و قد 
عرفت ما فيه. 

و يرد على ما افاده فى نفس الحق: ان تعريف البيع بما ذكر مضافاً الى ما مر ما فيه من المحاذيرء انه ليس مورد آيهُ او رواية حتى 
يجعل صدقه او عدم صدقه مبنى للاحكام الشرعية» و قد مر ان حقيقة البيع ليست الا جعل شىء بازاء شىء؛ فاذا جعل المبيع بازاء حق 
التحجير بان يصير هذا الحق لمالكك المبيع فى مقابل خروجه عن ملكه فقد جعل شىء بازاء شىء فهو بيع حقيقة. 

و أعاها ذكر فى الأسقاظ قبرد غليه- قافا الى ذلكفنة اق نفس الاسقاط ونان كاق معى حرفا لا سول و الحق ف انفسة غير 
المالككء الا انه لا مانع من صيرورة الحق سببا و واسطةٌ فى قابلية إسقاطه للملكية» و نظير ذلك ان العلم بنفسه لا يملكك لكنه يصير 
سببا لزيادة مالية العبد المتصف به. 

و بالجملة: عدم قابلية الحق للمملوكية لا ينافى صيرورته واسطهُ فى كون اسقاطه قابلا للتمول و المملوكية. فتدير فانه دقيق. 

ثم انه استدل الشيخ ره وفاقا لغيره من الاعلام لعدم جواز جعل ما لا يقبل النقل عوضا: بان البيع تمليكك الغير مراده: ان حقيقَةُ البيع هو 
التمليك من الطرفين فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليكك فلا يصح جعله عوضا. 
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ولما كان صاحب الجواهر بعد ما نقل هذا من استاذه و ذكر فى وجهه: ان البيع من النواقل لا من المسقطات» فلا يصح جعله عوضا 
على معنى سقوطه؛ اشكل عليه 
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بان من البيع بيع الدين على من هو عليه مع انه لا يفيد الا الاسقاط فيلتزم فى الحق ايضاً بذلكك. 

و تصدى الشيخ ره لجواب هذا الاشكال: بانه فرق بين الموردينء فانه فى بيع الدين على من هو عليه تحدث الملكية آنا ماء و تسقطء 
ولا مورد لتقرير ذلكك فى الحق بان ترجع حقيقة الاسقاط المجعول عوضا الى نقل الحق الى من هو عليه؛ و يؤثر ذلكك فى سقوطه؛ و 
يدعى ان ما دل على انه لا يقبل النقل يكون المراد به النقل على وجه الاستقرار لا على هذا الوجه فان نقل الحق الى من عليه و لو آنا 
ما محال لاستلزام ذلكك اتحاد المسلط و المسلط عليه؛ و قد تقدم تنقيح ذلك. 

و بهذا البيان الذى بينا مراد الشيخ ره يندفع جملة مما اورده المحشون ره عليه. 

و استدل لعدم جواز جعل ما يقبل النقل عوضا: بعدم صدق المال على الحق و لو بعد البيع» و قد اخذ المال فى عوضى المبايعة لغةُ و 
عرفا. 

و يرد على الدليل الأول ان البيع ليس هو التمليك من الطرفين» بل هو اعطاء شىء بازاء شىء؛ و لو كان الشىء الثانى سقوط الحق فلا 
مانع من جعل سقوط الحق عوضا و ان لم يقبل النقل» و قد تقدم تمامية ما اورده صاحب الجواهر من النقض و عدم صحة جواب 
الشيخ ره عنه. 

و يرد على الثانى: ان المال ان كان هو ما يبذل بازاء الشىء لكونه مورداً لرغبة العقلاء و ميلهم من جهة ما فيه من الاغراض العقلائية 
فالحق مالء وان كان المال بحسب المفهوم العرفى اخص من ذلكك كما ادعىء فالحق و ان لم يكن مالا الا انه لا دليل على اعتبار 
المال فى عوضى المبايعة» و مجرد تعريف المصباح أو ما شابهه لا يصلح لذلكك كما تقدم, فان حقيقةُ البيع اعطاء شىء بازاء شىء» و 
لا يعتبر فى صدقهُ سوى كون العوض او المعوض مما يبذل بازائه الشىء» و الحق كذلكك. 
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فتحصل: ان الأظهر جواز جعل كل من القسمين عوضاء غايةُ الامر فى القسم الأول يجعل سقوط الحق عوضاء و فى القسم الثانى يجوز 


لا يعتبر تعقب القبول فى صدق البيع 


التنبيه الثانى: قال الشيخ ره: و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله فى معان اخر ... الى آخره. 

لا يخفى انه لم يظهر لنا وجه ما صنعه الشيخ ره فى المقام حيث ذكر اولًّا تعريف المصباح و انتقل الى بيان امور اخر ثم عاد اليه بذكر 
سائر التعاريفء ثم كرر العود اليه فى هذا الموضعء مع ان ما ذكره هنا بعينه ما تقدم من المعانى. 

و لكن الذى يهمنا فى المقام بيان انه هل يعتبر فى صدق البيع تعقب القبول ام لا؟ و فيه اقوال: 

الأول: ما فى المكاسب و هو: عدم اعتباره» و تبعه المحقق النائينى ره. 
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الثانى: اعتباره اما بكونه اسما للجموع او فعل البائع بشرط التعاقب على نحو الشرط المتأخرء اختاره السيد و المحقق الايروانى. 

الثالث: اعتبار قابليته لتعقب القبول» اختاره بعض مشايخنا المحققين. 

و الأظهر هو الأول و ذلكك يظهر من ملاحظة انشاء البائع» فانه اذا قال (بعت) اظهر بذلك اعتبار نفسه؛ و المشترى انما يقبل ذلك لا 
ان فعله دخيل فى ما ينشؤه البائع» هذا مضافاً الى ملاحظة سائر مشتاقة كالبائع و غيره؛ مع انه لو نذر ان يبيع داره صح هذا النذرء و لو 
كان البيع فعل المجموع او فعل البائع بشرط التعقب 
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بالقبول لما صح لكون جزء المنذور او شرطه خارجاً عن تحت القدرة. و يؤيده قوله صلى الله عليه و آله البيعان بالخيار ١١‏ اذ لو كان 
البيع اسما لفعل المجموع لما كانا بيعين بل كانا معا بائعاً. 

و قد استدل للثانى: بالتبادر و بصحة السلب عن المجرد, و لهذا لا يقال باع فلان مال له الا بعد ما اشتراه غيره» و بان البيع من العقود و 
لو تحقق البيع بمجرد انشاء البائع لزم كونه ايقاعاء و باستعماله فى المتعقب بالقبول فى النصوص و الفتاوى من قولهم لزم البيع او وجب 
او لا بيع بينهما او اقاله البيع او نحو ذلكك. 

و فى الكل نظر: اما الأولان: فلأن التبادر و صحة السلب انما يتمان فى مثل بعت دارى فى مقام الاخبار الذى قامت القرينة على كونه 
لبيان البيع المثمرء و لا يتمان فى غير هذا المورد. 

و أما الثالث: فلأن العقد و الايقاع اصطلاحانء و المراد بالأول ما يعتبر فيه القبول؛ و بالثانى ما لا يعتبرء و لا كلام فى اعتباره فى صحةٌ 
البيع و ترتب الاثر عليه. 

و أما الرابع: فلأن الاستعمال اعم من الحقيقة» لا سيما مع قيام القرينة على ارادة موضوع الاثر. 

وقد استدل للثالث: بان البيع اسم للصحيح العرفى» و الصحيح العرفى فى اجزاء السبب ما كان قابلا لان يلتئم منه المجموع؛ فيكون 
البيع معناه انشاء التمليكك القابل للحقوق القبول. 

و فيه ما سيأتى من فساد المبنى و ان البيع ليبس موضوعا للصحيح العرفى» فالحق عدم اعتباره فى مفهوم البيع لا بنحو الجزئية و لا بنحو 
الشرطية. نعم هو معتبر فى صحة البيع عرفا و شرعا. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الخيار. 
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البيع حقيقة فى الصحيح او الأعم 
اشارة 


التنبيه الثالث: نص الشهيد الثانى فى كتاب اليمين من المسالكك على ان عقد البيع و غيره من العقود حقيقةُ فى الصحيح. 
اقول: يقع الكلام فى مقامين: 
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الأول: فى بيان ما افاده الشيخ فى المقام. 

الثانى: فى بيان ما هو الحق. 

اما المقام الأول: فقد يقال: ان الفاظ المعاملات من البيع و غيره اسام للصحيح و انما تستعمل فى غيره مجازا. و اورد عليه بايرادين: 
الأول: ان لازم ذلكك الالترام بالحقيقة الشرعية فى المعاملات, مع انه بالبداهة وهات الشارع المقدس يستعمل 
اساميها فيما كان يستعمل فيه العرف و لم يصرح فى مورد بكون مراده غير مإ يفهمه العرف. 

الثانى: ان لازم ذلك عدم جواز التمسكك باطلاقات ادلةُ العقود كك أحبل الله البَتع « ١9‏ و نحوه لنفى اعتبار ما شكك فى اعتباره فيهاء اذ 
مع الشكك المزبور لا محالة يشكك فى صدق الموضوع, و معه لا مجال للتمسكك بالاطلاق مع ان سير علماء الاسلام على التمسكك به 
فى هذه المقامات. 

و اجاب الشيخ ره عن الأول: بان البيع او شبهه فى العرف اذا استعمل فى الحاصل من المصدر- اى المسبب و المنشأ- لا يستعمل الا 
فيما هو مؤثر و صحيح. و لو فى نظرهم. ثم اذا كان مؤثراً عند الشارع كان بيعا عنده ايضاً و الا كان صورة بيع» 


)١(‏ البقرة آيهٌُ 1/0؟. 
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فالموضوع له انما هو الصحيح المفيد للأثر و لا اختلاف فى هذا المفهوم بين العرف و الشرع.؛ و انما الاختلاف فى المصداقء فان 
اهل العرف يرون بعض البيوع مفيدا مؤثراً و الشارع لا يراه كذلك. 

لا يقال: ان تخطئة الشارع العرف انما تتصور فيما له واقع فى عالم العين و الوجود, و لا تتصور فيما لا واقع له و كان فى ذاته مختلفا 
باختلاف الانظار كالبيع فانه ان كان موضوعاً لاعتبار الملكية فى نظر العرف و ان لم يعتبرها الشارع كان موضوعا للاعم؛ و ان كان 
موضوعا لاعتبارها فى نظر الشارع عاد المحذورء و على اى تقدير لا معنى للتخطئة المذكورة. 

فانه يقال: ان اعتبار الملكية كان المعتبر هو العقلاء او الشارع انما يكون عن مصلحة داعية اليه و اهل العرف ربما يعتقدون وجودها 
فيعتبرون الملكية و الشارع المقدس يخطأهم فى ذلكك لكونه محيطا بالواقعيات» و يرى انه ليس فى هذا الاعتبار مصلحة غير مزاحمة 
بالمفسدة كما فى بيع الربوى» فالتخطئة انما تكون فى المنشأ للاعتبار. 

و اجاب ره عن الايراد الثانى بوجهين: احدهما: ان البيع و ان كان موضوعاً للصحيح المؤثر الا ان المخاطب بالخطابات الشرعية بما انه 
اهل العرف فيحمل دليل امضاء البيع على امضاء ما هو الصحيح المؤثر عندهم, و لو كان مراده خلاف ما عليه العرف لزم عليه نتصب 
القرينة» فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف. و هذا التقريب لا دخل له بتخطئة الشارع نظر العرف او تصويبه؛ اذ 
صريح عبارته ان الموضوع هو الصحيح المؤثر عند العرف. فلاحظ. 

ثانيهما: حمل لفظ البيع أو شبهه الواقع فى ادله الامضاء على المصدر الذى يراد من لفظ بعت اى انشاء تمليكك عين بعوضء الذى هو 
فعل الموجب. و اختاره فى 
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تعريف البيع» فاذا حكم الشارع عليه بالحل او بوجوب الوفاء يستكشف منه كونه مؤثراً فى نظر الشارع.ء و الا لما كان له حلَية و لا 
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وجوب الوفاء» و مقتضى اطلاقه كون انشاء النقل يوجب النقل شرعا. هذا محصل كلامه بتوضيح منا. 

و المحقق النائينى ره اورد على ما ذكره ثانيا فى وجه التمسكك بالاطلاق: بان المطلقات الواردة فى الكتاب و السنّهُ كلها واردة فى مقام 
امضاء المسببات دون الاسباب لانها اسام للمسببات؛ و اورد على ما ذكره اولا: بانه اذا كان الدليل وارداً فى مقام امضاء المسببات- اى 
المعاملات الرائجةٌ عند العرف كالزوجية و المبادلة مع قطع النظر عن الاسباب التى يتوسل بها اليها- فلا يدل على امضاء الاسباب. 

و بعبارة اخرى: المسبب له وجود غير وجود السببء فإمضاؤه لا يكون امضاء للسببء نعم اذا لم يكن له سبب متيقن اصلا لا محالة 
يكون امضاؤه امضاء له و الا يلزم اللغوية» و فى المقام السبب المتيقن موجود كما هو واضح. 

و دعوى ان اهل العرف حيث يرون حصول المسبب بسبب معين عندهم فامضاء المسبب يستلزم امضاء السببء مندفعة بان المتبع هو 
انظار اهل العرف فى تعيين المفاهيم لا فى التطبيق» فهم و ان رأوا حصول المسبب عند وجود امر خاص الا ان امضاء المسبب لا دليل 
على كونه امضاء لنظرهم فى التطبيق ايضاً. 

و لكن: يمكن دفع الثانى: بان مقتضى اطلاق دليل المسبب الافرادى امضاء كل فرد من افراد المسبب عند العرفء و لازم ذلكك امضاء 
كل سبب يتسبب به اليه و الا كان اطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ما حصل من ذلكك السبب الذى يشكك فى امضائه؛ و لعله الى هذا 
يرجع ما نقله ره عن التقريرات و ذكرناه بقولنا: و دعوى و عليه فهو حق, و لكن الذى يرد عليه: ما تقدم فى أول الكتاب من أن ما هو 
المعروف من كون الانشاء عبارة عن ايجاد امر باللفظ او شبهه مما لا أساس له. 
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و اجاب المحقق النائينى ره عن الاشكال بوجه آخر و هو: ان نسبة صيغ العقود الى المعاملات ليست نسبة الاسباب الى المسببات» بل 
نسبتها إليها نسبةٌ الآله الى ذى الآلهُ و الاراده متعلقهُ بنفس المعاملةٌ ابتداءًَ بداههُ ان الموجد للملكية ليس قول بعت نظير الالقاء الموجد 
للاحراق» بل الموجد لها ارادة البائع» فاذا لم يكن من قبيل الاسباب و المسببات فليس هناكك موجودان خارجيان حتى لا يكون امضاء 
احدهما امضاء للآخرء بل الموجود واحدء غايةٌ الأمر انه باختلاف الآلهُ ينقسم الى اقسام عديدة, فاذا كان المتكلم فى مقام البيان و لم 
يقيده بنوع خاص يستكشف منه عمومه لجميع الانواع. 

وافيه: ماقا ان خيعف الم لما اشرنا الدافى اول الكناية ان وجرد ذى الآلهُ مغاير مع وجود الآلهُ بالوجدان, و الارادهُ و ان تعلقت 
حين البيع بذى الآله ابتداءً و بالآلة تتعلق تبعاً الا انه فى مقام الجعلء لا بد من لحاظ الآلهُ مستقلا كى يرى صلاحية كل آله عرفية 
لذلك او آله خاصة؛ و عليه فاذا كان الاطلاق مسوقا لبيان امضاء ذى الآله لا يصح التمسكك بالاطلاق لصلاحية كل آله لذلك الا 
بالتقريب الذى ذكرناه» فلا فرق بين كونها من قبل الاسباب و المسببات او الآلهُ وذى الآلهُ. 

و أما المقام الثانى: فالكلام فيه يقع فى موضعين: الأول: فى ان الفاظ المعاملات اسام للصحيحة او الأعم. 

الثانى: فى التمسكك باطلاقات ادلهٌ الامضاء. 

اما الموضع الأمول: فقد يقال- كما عن جماعة من المحققين منهم المحقق الخراسانى ره و المحقق النائينى-: انها ان كانت موضوعة 
للمسببات لا مجال للنزاع المذكورء اذ لو كانت اسامى للمسببات لا تتصف الا بالوجود و العدم دون الصحة و الفساد. 
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و لكن الحق فى المقام ان الصحة و الفساد لا يتصف بهما الا الموجود الخارجىء و اتصافه بهما انما يكون بلحاظ انطباقه على ما اخذ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8/ظااعا من عالان/ا 


طرفا للحكم او الاعتبار الشرعى و عدمه؛ و عليه فالمسببات ايضاً تتصف بهما و ذلكك لان فى باب المعاملات كالبيع اموراً اربعة: 
احدها: اعتبار المتعاملين الملكية. 

ثانيها: اعتبار العقلاء و امضائهم لذلكك. 

ثالثها: اعتبار الشارع اياها. 

رابعها: اظهار ذلكك الأمر النفسانى بمظهر خارجى. 

ولا-ريب فى انها ان كانت اسامى للمسببات تكون اسامى للاعتبارات الصادرة من المتعاملين لا الصادرة من العقلاء و الشارع, مثلا 
البيع اسم لفعل البائع و لا يطلق على الشارع و العقلاءء البائع» و حيث ان الشارع المقدس لم يعتبر الملكية فى كل مورد اعتبرها 
المتعاملاءن بل فى بعض مواردها- كما اذا كان مظهرا بلفظ او غيره من المظهرات الخارجية و كان المعتبر غير محجور عليه و غير 
ذلك من الخصوصيات- فكل اعتبار خارجى شخصى ان كان منطبقا على ما هو موضوع للاعتبار الشرعى و طرف له فهو صحيح؛ و 
الا-.فهو فاسدء فالمعاملا.ت و ان كانت اسامى للمسببات تتصف بالصحة و الفساد ايضاًء و قد مر ان البيع اسم للمسببء اى الاعتبار 
الصادر من البائع. 

ثم ان الظاهر كونه اسما للاعم لا-لخصوص الصحيح بالمعنى المتقدم» فان الصحة انما تنتزع عن مطابقة المأتى به لما هو طرف 
الاعتبار» فهى متأخرُ عن الامضاء؛ فكيف يمكن اخذها فى المرتبةٌ السابقةُ عليه- فتدبر- فانه يمكن ان يقال بوضعها للحصص الخاصة 
للامضاء الشرعىء مع ان المعاملات امور عرفية 
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امضاها الشارع الاقدس و ضرورى انه لم يتصرف فى وضعها و لم يستعملها فى غير ما وضعت تلكك الالفاظ له فى العرف» بل 
استعملها فى معانيهاء غايةٌ الأمر اعتبر فى امضائها قيودا. 


التمسك بالاطلاق 


و أما الموضع الثانى: فبناء على ما اخترناه من ان البيع مثلا اسم للاعتبار الصادر من المتعاملين و انه لا يعتبر فى صدقةٌ شىء آخرء و ان 
دعوى كون باب المعاملاءت من قبيل ايجاد امر باللفظ و نحوه فاسدة» بل هى اعتبارات قائمة بالمتعاملين تظهر باللفظ و غيرهء الأظهر 
جواز التمسكك باطلاقات ادلة الامضاء لامضاء كل ما هو مظهر لهاء و ذلكك لان ادلةٌ امضاء المعاملات مثل قوله تعالى: أل اللَهُ ليتع 
كما ان لكل واحد منها اطلاقا افرادياء و يدل على امضاء كل فرد من افراد البيع مثلاء كذلكك له اطلاق احوالى فمقتضى أَححلّ الله 
الْبَِمَ «”». امضاء كل فرد من افراد البيع فى جميع حالاته» اى سواء ابرز بالعربى أو بالفارسى او بغيرهماء و لازم ذلك امضاء كل مظهر. 
ولو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا دخل شىء آخر غير الاعتبار القائم بالمتعاملين فى المعاملاتء و انه لا تصدق اساميها بمجرد تلكك 
الاعتبارات» فلا يخلو ذلكك من امور: احدها: اعتبار امضاء العرف و العقلاء» بمعنى ان كل معاملة واقعهٌ بين المتعاقدين ممضاهٌ عند 


العرف فهى بيع او غيره و الا فلا. 


(0 البقرة آية 6/ا؟. 
(9) البقرة: آية /ا؟. 
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أهذا 


ثانيها: اعتبار امضاء الشارع فيها. 

ثالثها: اعتبار وجود المصلحة و المناسبة الواقعية» بمعنى ان كل معاملة واقعة عن المصلحة و المناسبة الواقعية فهى بيع او غيره. 

رابعها: ان يكون البيع مثلا موضوعا لأ-مر واقعى» و يكون نظر العرف و الشرع طريقا اليه و عليه يكون النهى تخطئة للعرف فى 
المصداق. 

فلو كان المعتبر هو الأمر الأول؛ لو شكك فى دخالة شىء فى امضاء العرف و العقلاء لما صح التمسكك بالاطلاق لنفى اعتباره للشكك 
فى صدق الموضوع.ء و أما لو احرز ذلكك و شكك فى دخالته فى الامضاء الشرعى فيتمسكك بالاطلاق لنفيه. 

ولو كان المعتبر هو الثانى لا يصح التمسكك بالاطلاق لنفى اعتبار ما شكك فى اعتباره لا بالإطلاق اللفظى و لا بالإطلاق المقامىء اما 
الأول: فللشكك فى صدق الموضوع. و أما الثانى: فلوجود القدر المتيقن فى المعاملات الرائجة عند العرفء و يمكن ان يكون اعتماد 
الشارع الاقدس عليه. 

ولو كان المعتبر هو احد الأخيرين يمكن التمسكك بالاطلاق لنفى ما شكك فى اعتباره شرعا مع احراز عدم دخالته عرفاء بتقريب: ان 
للشارع جهتين: احداهما كونه مشرعا و جاعلا للاحكام, ثانيتهما: كونه من العرف و العقلاء» بل هو رئيسهم. فاذا قال احل الله البيع و 
لم يعين البيع الشرعى لا محال يحمل على ارادةٌ امضاء البيع العرفى» كما هو الشأن فى جميع المفاهيم الواقعة فى الادلهٌ الشرعية؛ و عليه 
فيتمسكك بالاطلاق لنفى اعتباره شرعا. 

فتحصل مما ذكرناه: انه يصح التمسكك بالاطلا-ق على جميع الوجوه و الا-قوال الا بناءً على كون البيع و كذا غيره من المعاملات 
موضوعا للصحيح عند الشارع. قال الشهيد ره فى محكى قواعده: الماهيات الجعلية كالصوم و الصلاهُ و سائر 
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العقود لا يطلق على الفاسد الا الحج لوجوب المضى فيه. 

و استظهر الشيخ ره من ذلكك كونه فى مقام بيان مفاهيمهاء و انها موضوعة للصحيحة: و لذلكك اخذ فى الايراد عليه. 

و لكن يمكن توجيه كلامه قده بقرينة ما فى ذيله (فلو حلف على تركك الصلاه و الصوم اكتفى بمسمى الصحةٌ و هو الدخول فيهاء فلو 
افسدها بعد ذلكك لم يزل الحنثء و يحتمل عدمه. لانه لا يسمى صلاهُ شرعا و لا صوما مع الفساد» و أما لو تحرم فى الصلاه او دخل 
فى الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا) بانه قده ليس فى مقام بيان المفاهيم و انها موضوعة للصحيحة حتى يرد عليه ما تقدم؛ 
بل فى مقام بيان ان ما يتعلق به النذر انما هو الصحيح و انه لا ينذر الا ان لا يصلى صلاهُ صحيحة؛ و ان لا يبيع بالبيع الصحيح الشرعى؛ 
وانه بعد الفراغ عن ذلكك يفصل بين ما هو الفاسد من الأول و بين ما لو انعقد صحيحا ثم افسد فى الاثناء. 

بيع المعاطاة 


المقصد الثانى فى المعاطاة 


اشارة 
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: قال الشيخ ره: اعلم ان المعاطاُ على ما فسره جماعة ان يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر ... الى آخره. 

لفظ المعاطاةً لم يرد فى آيةٌ و لا روايه كى ينازع فى تعيين مفهومه؛ بل المراد بها البيع الذى ابرز بغير الصيغ المخصوصة من الافعال 
المقصود بها ابراز ذلكك الاعتبار النفسانى. 

ثم ان فيما ذكره ره فى تعريفها مسامحة واضحة. اذ المعاطاةً التى وقع النزاع فى 
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انها بيع صحيح لازم ام لاء لا يكون كلا طرفيها اعطاء الشىء عوضاء بل احدهما اعطاء بعوضء اى احد الشيئين عوض و الآخر معوض. 
ثم ان محل النزاع هو المعاطاةً التى تتخلف عن البيع المنشأ باللفظ المخصوص فى الصيغة مع اشتمالها على جميع الجهات و 
الخصوصياتء و عليه فهى لا تتصور الا على وجه واحد و هو ما لو قصد بها التمليك. 

و أما المعاطاةٌ بالمعنى الاوسع من ذلكك فقد ذكروا انها تتصور على وجوه: 

احدها: ان يقصد بها التمليكك. 

ثانيها: ان يقصد بها اباحةٌ التصرفات. 

ثالثها: ما فى الجواهر و هو: ان يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع و لا تصريح بالاباحة» بل يعطى البقال مثلا شيثاً ليتناول 
عوضه فيدفعه اليه. 

واورد عليه الشيخ الاعظم قده: بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع او الاباحة او غير ذلكك من العنوانات الخاصة. 
اقول: الذى يظهر من كلام صاحب الجواهر ره- بقرينة قوله فى ما بعد ذلكك و لعل القائل باشتراط الصيغة فى البيع يشرعه ايضاً على 
جهة الاباحة التى هى كالاصل فيما يقصد به مطلق التسليط» فغيرها محتاج الى قصد آخر بخلافها فانه يكفى فيها قصد هذا التسليط 
المطلق. انتهى- ان مراده ان يقصد التسليط المطلق من دون ان يقصد شىء من الفصول الوجودية؛ و نتيجة ذلك الاباحةٌ المالكية 
حيث انه يكون التسليط المطلق غير المتفصل بفصل وجودى هو الاباحة» لان فصلها امر عدمى و هو عدم قصد شىء من العناوين 
الخاصة من قبيل قطع اضافة الملكك عن نفسه. 

و لكن يرد عليه: ان هذا يرجع الى الوجه الأول. 
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رابعها: ما فى الجواهر و هو: ان يقصد الملكك المطلق دون خصوص البيع. 

و يرد عليه: ما اورده فى المكاسب من: ان التمليكك بالعوض هو حقيقة البيع لا شىء آخر. 

خامسها: ما عن المحقق الرشتى- و قد ذكره فى توجيه الوجه الثالث المحكى عن الجواهر رداً على الشيخ ره- قال: و يمكن دفعه بان 
النقل فى المقام كاللفظ فى العقود قد يكون مسلوب المعنى» نعم لا بد فى الفعل الاختيارى من غرضء فاذا كان هو محض التوصل 
الى الآخر تم الفرض. 

و فيه: ان هذا وان كان يتصور فى اعطاء الظالم لدفع شره؛ فانه لا مبيح و لا مملك. لكنه لا يتصور فى المعاطاةً المعاملية. 

سادسها: ما افاده بعض المحققين» و هو: ما اختلف فيه العوضان فى جَههٌ التمليكك و الاباحةُ بان كانت الاباحةٌ بازاء التمليكك. 

سابعها: ان يقصد كل منهما الاعراض عن ملكه بازاء اعراض صاحبه عن ملكه. و يتملكك كل منهما مال الآخر بالحيازة. 
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فتحصل: ان المعقول منها اربع صور. 

و عرفت ان محل النزاع هو خصوص المعاطاة المقصود بها التمليكء و صاحب الجواهر ايضا لا ينكر ذلك و انما يدعى ان مورد 
النفى و الاثبات ليس شيئا واحدا بل المعاطاةٌ- التى نفوا عنها افادة الملكيهُ- هى ما قصد بها التمليكك. و المعاطاة التى اثبتوا لها الافادة 
للاباحةُ هى ما قصد بها الاباحة. 

و بالجملة: نزاع المعاطاةُ انما هو فى المعاملات الرائجة عند العرف التى لا شبهة فى ان المقصود بها التمليك. و مورد نزاع الفقهاء 
ايضاً ذلك فان كلماتهم كالصريحة فى ان مورد النزاع هو ما يكون واجدا لجميع الجهات سوى الصيغة. 
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و ربما يقال: ان المعاطاة الرائجة بين الناس لا تسبيب فيها الى شىء من الملكية و الاباحة؛ و ان نزاع المعاطاةُ بين العامة و الخاصة ان 
الخاصة يقولون انه يعتبر فى انعقاد البيع الايجاب و القبول و لو بالفعل» و العامة يقولون انه ينعقد بمجرد التعاطى الخالى عن الانشاءه 
كما انه يتعقد بالانشاء. 

اما دعواه ان المعاملة الرائجة هى ما لم يقصد فيها التمليكك و نظرها بالتقابض الواقع بعد الصيغة فبينه الفساد» يكذبها الوجدان. و أما 
دعوى ان نزاع الخاصة انما هو فى ذلكك فهى تندفع بملاحظة كلمات القوم. 

بقى الكلا-م فى انه مع ظهور كلمات الاصحاب فى ان المعاطاةُ التى قصد بها التمليكك تفيد اباحه جميع التصرفات» لاحظ كلماتهم 
التى ذكرها الشيخ فى المكاسب. فانكك لا ترتاب فى ظهورها فى ذلكك, افاد المحقق الكركى: ان مراد الأصحاب من الاباحةٌ الملكك 
المتزلزل» و افاد صاحب الجواهر: ان مراد الاصحاب من المعاطاةٌ المبيحة للتصرفات هى ما قصد به الاباحةٌ لاما قصد به التمليكك. 

و الظاهر ان الذى اوجب التزامهما بما ذكرناه انه يلزم من التحفظ على ظواهر كلمات الفقهاء من كلتا الجهتين وقوع ما لم يقصد, و 
عدم وقوع ما قصدء و بعبارة اخرى: تخلف العقود عن القصود بل قصد قطع اضافة الملكية عن نفسه ينافى بنفسه مع الاباحة المالكية- 
اى اباحة ملكه لغيره- و لذا قال صاحب الجواهر ره: ان القول بالاباحة الخالية عن الملكك مع قصد الملك مما لا ينسب الى اصاغر 
الطلبة فضلا عن اعاظم الاصحابء و لكن يمكن توجيه كلا-م المشهور و دفع الاستبعاد باحد وجهين: احدهما: ما افاده المحقق 
الخراسائى ره و هو: ان الأصحاب ملتزمون بالاباحةٌ قبل التصرف المتوقف على الملكك و قبل التلف- و الملكيةٌ بعد احدهما- و عليه 
فهم ملتزمون بافادهً المعاطاة المقصود بها الملكية الملكية غايهُ الأمر مشروطة بالتصرف او التلف 
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و يكون المقام نظير توقف الملكية فى باب الصرف على القبض. و انما يباح التصرف قبل حصول الملكية للسيرة» و على ذلكك فلا 
يلزم تخلف العقود عن القصود فان ما قصده المتعاملان يقع» و الاباحة ليست من مقتضيات العقد. بل مقتضاه الملكية؛ و انما يباح 
التسرك للسيرة 

انيهما: ان عدم تخلف العقود عن القصود ليس امراً لا يقبل التخصيصء فاذا حكم الشارع الاقدس بان ما قصده المتعاملان- و هى 
الملكية- لا يقع لبطلان هذا البيع» و انما يباح التصرفات تعبداً لا محذور فيهء و بعبارة اخرى: ان ما التزم به القوم هى الاباحة الشرعية لا 
الإباحة المالكية؛ و باب هذه الاباحةُ باب ترتب الحكم على موضوعه لا ترتب الامر التسبيبى على سببه. 

و ربما يوجه كلام المشهور بوجهين آخرين: احدهما: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: ان عدم ترتب الملكية على المعاطاة المقصود 
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بها التمليكك انما هو لاجل ان الفعل لا يكون بالحمل الشائع الصناعى مصداقاً للبيع» فقصده و ايجاد ما هو غير مصداقه لا يفيد الملكك 
(و سيأتى توضيح ذلكك عند ذكر الادلهُ على الأقوال)» و أما ترتب الاباحةٌ عليه مع عدم قصدها فلأن الاباحة المالكية ليست الا التسليط 
الخارجى و ادخال المالكك العين تحت استيلاء الغير» و الفعل بنفسه مصداق للتسليط الخارجى و لا يعتبر فيه قصدهاء و لا يضر قصد 
خلافهاء كما هو الشأن فى جميع العناوين الثانوية المترتبة على الفعل قهراً كالايلام المترتب على الضربه فانه يترتب عليه و ان قصد به 
خلاف الايلام. 

و يرد على هذا ما ذكره هو قده من: ان لازم ذلكك هو الالتزام باباحهُ التصرفات فى المقبوض بالعقد الفاسد. مع ان عدم جواز التصرف 
فيه اجماعى» مضافاً الى ان الاباحةٌ المالكية انما هى من الامور التى يتوقف تحققها على القصدء و لا تحصل بدوئه؛ 
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والفعل الخارجى انما يكون مشتركا بينها و بين التمليكك و القرض و العاريةُ و نحو ذلكك. و يتميز كل عن غيره بالقصد. 

والانصاف ان هذا التوجيه ابعد من أصل المطلب. 

ثانيهما: انه للملك مراتب: ملكك العين» ملكك المنفعة» ملكك الانتفاع» و الاخير مساوق للاباحة» فبناء المشهور على افادة المعاطاةٌ 
المقصود بها الملكية للاباحة التزام بوقوع بعض ما قصدء و هذا غير وقوع ما لم يقصد, و لا محذور فى ذلكك. 

و فيه: ان الاباحة ليست عبارة عن ملكك الانتفاع» بل ملكك الانتفاع ليس له معنى معقولء و انما يكون جوز الانتفاع من آثار ملكك 
المنفعة او اباحةٌ المالك. مع ان البيع ليس الا تمليكا للعين و المنفعة و ليس هو تمليكا للانتفاع» بل ملكية الانتفاع- على فرض 
معقوليتها- تابعة لملك المنفعة» فالصحيح ما ذكرناه. 

و لكن مع ذلكك كله يرد على المشهور امران: 

الأول: ما افاده الشيخ الكبير ره و هو: ان الاصحاب لم يفرقوا بين التصرفات المتوقفةٌ على الملك, و التصرفات غير المتوقفة عليه» و 
حكموا باباحة جميعهاء و الالتزام بهذا مع القول بعدم الملكك بعيد» و سيأتى تمام الكلام فيه عند نقل الشيخ ره كلامه. فانتظر. 

الثانى: انهم ملتزمون باباحة التصرفات المتوقفة على الملكك من أول تحقق المعاطاة» و جوازها متوقف على الملكك بنحو الجواز 
المشروط. و عليه فلا يجتمع ذلك مع القول بعدم حصول الملكية. ثم مع الاغماض عن ذلكك كله لا بد فى اثبات هذه الدعوى من 
اقامة الدليل عليه فى مقام الاثبات و ستعرف عدم الدليل عليه. 
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الاقوال فى المعاطاة 


اذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال فى المعاطاةً على ما يساعده ظواهر كلماتهم سبعة: 

-١‏ افادتها الملكك اللازم؛ و هو المحكى عن المفيد و مال اليه فى محكى المسالك, و فى محكى شرح الارشاد و اختاره المحدث 
الكاشانى و جمع من محققى متأخرى الأصحاب. 

؟- انها تفيد الملكك غير اللازم؛ اختاره المحقق الكركى, قال: المعروف بين الأصحاب انها- اى المعاطاة- بيع و ان لم تكن كالعقد 
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فى اللزوم خلافا لظاهر المفيد؛ و لا يقول احد من الأصحاب بانها بيع فاسد سوى المصنف ره فى النهاية» وقد رجع عنه فى كتبه 
المتأخرةٌ عنه. 

"- انها تفيد الملكيةُ اللازمة بشرط كون الدال على التراضى او المعاملة لفظا» حكى ذلكك عن بعض معاصرى الشهيد الثانى و بعض 
متأخرى المحدثين., و لعل المراد اعتبار ان يكون هناكك لفظ دال على المساومةٌ و ان كان الانشاء بالمعاطاة. 

وعليه فلا يرد ما عن الشيخ ره فى الحاشية: لكن فى عد هذا من الأقوال فى المعاطاة تأملاء فان هذا يصح اذا كان مرادهما انشاء البيع 
باللفظ» فانه حينئذٍ يخرج عن المعاطاة غايته انه لا يعتبر لفظ مخصوص . و لا يتم على ما ذكرناه. 

؟- انها تفيد اباحهُ جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكء و هو المنسوب الى المشهور. 

ه- انها تفيد اباحهُ التصرفات غير المتوقفة على الملك, و هو الظاهر من حواشى الشهيد على القواعد. 
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ع- انها لا تفيد الاباحة أيضاًء ذهب اليه الشيخ فى النهاية و ان رجع عنه. 
- انها معاملة مستقلة تفيد الملكية اختاره الشيخ الكبير. 
هذه هى الأقوال فى المسألة. 


دليل المختار فى المعاطاة 


و الأظهر انها تفيد الملكك و اللزوم فلا بد من التكلم فى موردين لاثبات المدعى: 

الأول: فى انها تفيد الملكك او الاباحة» ام لا تفيد شيئاً منهما. 

الثانى: فى انها هل تفيد اللزوم ام لا. 

اها المورذ الأول: فالكلام فيه يقع اولا: فيما استدل به او يمكن الاستدلال به على المدعىء ثم فيما استدل له على عدم إفادتها الملكية. 
انا الأول فق اقل له بوسدرة: 

الأول: السير المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاةً معاملة الملكك فى التصرف فيه بالعتق و البيع و الوطء و الايصاء و التوريث و غير 
ذلكك من آثار الملكك. 

واورد الشيخ ره عليه بما اورد على الاستدلال بالآية» و هو: ان غايةُ ما ثبت بالسيرة جواز التصرفات حتى المتوقفة على الملث, و 
ثبوت الملكيةٌ من اول الأممر باباحتها متوقف على ثبوت الملازمة عقلا او شرعاء و لم يشت شىء منهماء اما الملازمة الشرعية فلأن 
المشهور قائلون باباحة جميع التصرفات و لا يقولون بالملكك من الأولء و أما الملازمة العقليه فلأن القدر اللازم بحكم العقل هو 
حصول الملكك قبل التصرف المتوقف على الملكك و لو آنا مالا من الأول. 

ثم قال: اما السيرة على التوريث فهى كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة 
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و قله المبالات فى الدين مما لا يحصى فى عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم كما لا يخفى. 
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و يرد عليه قده امور: الأول: انه ما الفرق بين السيرة على التوريث و السيرة على جواز التصرفات» حيث لم يناقش فى الثانية و ناقش فى 
الاولى» فان تطرق هذا الاحتمال فى الاولى تطرق فى الثانيهُ طابق النعل بالنعل. 

الثانى: ان السيرة قائمة على الفرض على التصرفات المتوقفةُ على الملكك و لازم ذلكك ثبوت الملكية من الأول؛ فان اباحة التصرفات لا 
تدور مدار فعليه التصرفات؛ بل هى تثبت من اول الأسمرء و عليه فان ثبتت الملكية من الأول ثبت المطلوبء و الا فقد ابيح تلكك 
التصرفات لغير المالكء و هو مناف لأدلهُ توقفها على الملكك. 

و بعبار اخرى: هذه الاباحةٌ مع انها اباحهُ مشروطة بالملكك تكون ثابتة من الأول فلا يعقل الالتزام بعدم الملكك. 

الثالث: انه يمكن الالتزام بحدوث الملكية آناً ما فى التوريث قبل الموت ان امكن الالتزام به فى سائر ما يتوقف على الملككء فلم يظهر 
وجه تفرقته بينهما. 

و الحق ان يورد على هذا الوجه: بان السيرة فى هذه الازمنة و ان ثبت الا ان اتصالها الى زمان المعصوم غير ثابت» اذ لعل هذه نشأت 
عن افتاء المراجع بالملكية او اباحة التصرفات» ألا ترى ان جواز الصلاة فى اللباس المشكوكك فيه مما افتى به اكثر المتأخرينء فاذا 
فرضنا افتاء الجميع به فى بعض الاعصار يكون عمل الناس جميعا عليه» فيتوهم ثبوت السيرة» مع ان عدم الجواز فى القديم كان 
كالمجمع عليه. 

الثانى: سيره العرف و العقلاءء فى كل مله و نحلة على المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاءً معاملة الملكية» و حيث لم يردع عنها الشارع 
الاقدس فيستكشف امضاؤه لهاء و لا يتوهم ان ادل توقف البيع و العتق و الوطء على الملكك رادعة فان السيرة ليست على جواز تلكك 
التصرفات لغير المالكثء بل على المعاملة مع المأخوذ بها معاملة الملكك 
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و ربما يقال: انه يكفى فى الرادعية ادله الاستصحاب. فان مقتضاها الحكم ببقاء الملكية ما لم يعلم زوالهاء و لا دليل على زوالها فيجب 
الحكم ببقائهاء فتكون تلكك الادلهُ رادعة عن ثبوت الملكك بالمعاطاة. 

و اجيب عنه: بان رادعية تلكك الادلهُ غير معقولة لاستلزامها الدور اذ رادعية الادلة عن السيرة متوقفة على عدم حجيتهاء و الا فلا محالة 
تكون مخصصة لهاء و عدم حجيتها متوقف على رادعيتهاء و هذا دور واضح. 

و اورد عليه: بان اثبات حجية السيرة أيضاً دورىء اذ هى متوقفة على عدم الردع عنها و لو بالعموم» وعدم الردع فى المقام يتوقف على 
ورد ذلكك: بان فى حجية السيرة لا نحتاج الى اثبات عدم الردع» بل يكفى فيه عدم ثبوت الردع. 

و لكن يرد عليه: ان فى حجية العمومات و صلوحها للرادعية ايضاً يكفى عدم ثبوت التخصيصء اذ الدليل العام حجة ما لم يثبت 
خلافه. 

و الحق فى الجواب عن اصل الاشكال- اى عن رادعية ادلة الاستصحاب- ان يقال: ان عمل العقلاء و معاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاةً 
معاملة الملكية انما يكون لبنائهم عليها و جزمهم بهاء و ليسوا شاكين فى ذلك و عليه فلا يعقل رادعية ادله الاستصحاب المتضمنة 
لبيان حكم الشكك من دون تعرض للموضوع كما هو الشأن فى جميع الادله المتضمنة لبيان الأحكام, فان بناء العقلاء متكفل لعقد 
الوضعء و تلك الادلة متكفلة لعقد الحمل؛ فلا يتواردان على محل واحد كى تصلح العمومات للرادعية. 

الثالث: قوله تعالى: أل الله الَْتِع .01١‏ 
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و الاستدلال به يتوقف على اثبات صدق البيع عليهاء ثم اثبات دلالة الآيةُ على حصول الملكية بالبيع. فالكلام يقع فى موضعين: 

الأمول: فى انه هل يصدق عليها البيع ام لا؟ ربما يقال بالعدمء لان العناوين المنشأة بالقول او الفعل لا بد و ان يكون القول او الفعل 
مصداقاً لذلكك العنوان بالحمل الشائع الصناعى, و الا لا يتحقق ذلك العنوان و ان قصد تحققه؛ فلو مشى بقصد انشاء البيع لما تحقق» و 
التعاطى الخارجى حيث لا يكون بالحمل الشائع مصداقاً للبيع الذى هو عبارة عن تبديل احد طرفى الاضافة بمثله» فقصده و ايجاد ما 
هو غير مصداقه لا يوجب تحقق عنوان البيع. 

و فيه أن القول او الفعل ليس مصداقاً للبيع فى شىء من الموارد بناءً على كونه موضوعاً للمسببء اى اعتبار المتبايعين» نعم لا كلام فى 
ان نفس ذلك الاعتبار النفسانى ما لم يبرز باللفظ او الفعل لا يكون ممضى عند العقلاء و الشارعء و ابرازه لا بد و ان يكون بما يكون 
مبرزا له عند العقلاء. و حيث عرفت ان حقيقةُ البيع هو اعطاء شىء بازاء شىء و هذا المعنى عند العرف يبرز باعطاء شىء خارجاً واخذ 
ما بازائه» فلا اشكالء و ان شئت ان تعبر مسامحة بان الفعل الخارجى مصداق لهذا العنوان على هذا المبنى فلا مشاحةء و أما دعوى 
الغنيةُ الاجماع على عدم كونه بيعا فمراده نفى اللزوم او الصحة لا الحقيقة. 

الثانى: فى اثبات دلالة اليه على افادة البيع الملكية. 

و محصل الكلام فيه: ان محتملات الحل ثلاثة: الحل الوضعى اى الصحة و النفوذ, و التكليفى اى الجواز و الرخصة. و الاعم منهماء و 
لعل الجامع بينهما هو جعله مرخى العنان فى مقابل المنع و التقييد. 

اما على الأول: فالآية تدل على امضاء البيع مطابقة» و هذا الوجه هو الذى 
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اراده الشيخ ره بقوله: بل قد يقال بِأنْ الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفى» لكنه محل تأمل ... الى 
آخره. 

و الظاهر ان منشأ تامله هو ظهور الحل فى الحلية التكليفية المؤكد هذا الظهور بمقابله وَعَرّمَ الييا. 

و لكن يرد عليه: انه من جهة استناده الى نفس البيع ظاهر فى ارادهٌ الوضعى منه؛ و هكذا فى الحرمة المنسوبة الى الربا. 

و أما على الثانى: اى ارادهٌ الحلية التكليفية من احل» فحيث انه لاموهم لحرمة البيع لا بما هو فعل و لا بما هو تسبيب للملك, فلا بد من 
تقدير التصرفات, و عليه فيمكن استفادة مملكية البيع من الآيهُ بوجوه: 

احدها: الملازمة العرفية بين حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكك, و بين الملكية كما تقدم. 

ثانيها: ان جواز التصرفات المتوقفة على الملكك كالبيع و الوطء و نحوهماء من آثار الملكية؛ فاذا دلت الآيه على جوازها دلت على 
الملكية بالملازمة العقلية» و هذا الوجه هو الوجه الأول فى كلامه؛ و مورد نقضه و ابرامه و تأمل فيه بما ذكرناه فى السيرة مع الجواب 
ثالثها: ان الآبهُ الشريفة و ان دلت على اباحةٌ التصرفات الا انها لا تدل على حليةٌ مجرد التصرفات المتوقفةٌ على الملكك. بل على حلية 
التصرفات المترتبة على البيع» و مرجع ذلكك الى حَلَيةُ الاكل عن هذا السببء و لازم ذلكك عرفاً ثبوت الملكية كما ان اللازم العرفى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنااعا من عالانا/ا 


لما تضمن حرمة الاكل عن سبب عدم الملكية كقوله (عليه السلام) ثمن العذرة سحتء و هذا الوجه هو الذى ركن اليه فى آخر الامر. 
و بما ذكرناه ظهر ان ما اورده المحقق الايروانى ره عليه من ان الشيخ ره التجأ 
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الى اختيار ما جعله محل التأمل» غير تامء فان ما اختاره غير ما تأمل فيه. 

و أما على الثالث: فحيث ان احل انتسب الى البيع و لا معنى لحليته التكليفية و التقدير خلاف الأصلء فلا محالة يراد به حينئفٍ الحلية 
الوضعية؛ و عليه فتدل الآيةُ بالمطابقة على صحة البيع و مملكيته. 

فتحصل: ان الاي على جميع التقادير تدل على صحة البيع و مملكيته» و مقتضى اطلاقها الاحوالى- بالتقريب الذى ذكرناه قبل الشروع 
فى مبحث المعاطاةً- هو امضاء كل بيع و عدم اعتبار شىء مما شكك فى اعتباره فى اظهاره و ابرازه» ففى المقام يشكك فى اعتبار اللفظ 
وتيت لدت ريك كدر ارين الد ااقار الفعل 

الرابع: قوله تعالى: تر أسإلكم يكم اليل إن أن تَكون ره عَنْ لاض ١0م‏ 

زكتري الالال يكال بخدامالا ريت فى أن المراذامن الأكل هرمطاة الكناي - لاسي النوشوع لدو قو رادت كر لمر 
بالاكل احد معنيين: الأول: كونه كنايةٌ عن مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملكك. و عليه فتجرى فى هذه الآيهُ الوجوه الثلاثة التى 
ذكرناها لدلالهٌ الآيهُ المتقدمة على صحةٌ المعاطاةً لو اريد باحل الحليةٌ التكليفية» فلا نعيد. 

الثانى: جعل الاكل كناية عن التملك. و عليه فهى بالمطابقة تدل على صحة المعاطاةً و كونها موجبة للملكية؛ و دعوى عدم كونها 
تجار عن تراض مكايرةً واضحة. 

الخامس: النبوى: الناس مسلطون على اموالهم .١‏ 


.18 النساء آيةٌ‎ )١( 

() البحار ج ١‏ ص 126 الطبع القديم ج ؟ ص 737 الطبع الحديث. 
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تقريب الاستدلال به: انه يدل على ان الناس مسلطون على أموالهم بجميع انحاء التصرفات و من جملتها البيع المعاطاتى. 

و اورد عليه بايرادات: الأول: ما فى المكاسب و هو: ان عمومه انما هو باعتبار انواع السلطنة» فلو احرز ثبوت سالطنة خاصة له كتمليكك 
ماله لغيره» و شكك فى انه هل يحصل بمجرد التعاطى ام, لا بد من القول الدال عليه» فلا يجوز التمسكك به على مملكية المعاطاة. 
اقول: ان كان مراده قده انه فى مقام اثبات مشروعية كل نوع فى الجملة و ليس له اطلاق افرادىء فيرد عليه: ان له اطلاقاً افرادياء و يدل 
على ثبوت السلطنة على كل تصرف من التصرفات» و لذا لو شكك فى ان فردا خاصا من نوع من التصرف كالأكل هل يكون جائزاً ام 
لا يتمسكك به. و السر فيه ان السلطنة هى القدرة؛ و من المعلوم انها لا تتعلق بالمال بل بالتصرف فيه و حذف المتعلق يفيد العموم؛ 
فمعنى النبوى: ان الناس قادرون على كل تصرف فى اموالهم, و الاختصاص بكل نوع منه بلا وجه. 

و ان كان مراده انه فى مقام امضاء المسببات لا الأسباب» فيرد عليه: ان هذا اشكال اورد على الاستدلال بآيهُ الحل ايضاً بناءَ على كون 
الفاظ المعاملات اسامى للمسببات لا الأسباب, و قد تقدم الجواب عنه. 
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الثانى: ما عن المحقق الخراسانى ره و هو: ان المستفاد منه كونه فى مقام بيان عدم محجورية المالكك لا فى مقام تشريع السلطنة 
بانحائها. 

و فيه: ان حمل السلطنة- التى هى القدرة على التصرفات مطلقاً- على اراد عدم المحجورية- اى عدم المانع من التصرف- خلاف 
الظاهر. 

الثالث: ما افاده جمع من المحققين؛ و هو: ان دليل السلطنة انما يدل على ثبوت 
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السلطنةُ فى موضوع المالء و لا يدل على السلطنة على اذهاب هذا الموضوع و ازالة السلطان. 

و فيه: انه ان اريد بذلكك انه يدل على ثبوت السلطنة على المال لا على رفع هذه السلطنة» فيرد عليه: ان هذا يتم فى الاعراضء و لا يتم 
فى البيع الذى حقيقته اعطاء المال للغير» و لازمه رفع السلطنة عن نفسه. و ان اريد به ان الظاهر من الحديث التسلط على التصرفات فى 
موضوع المال. 

و بعبارة اخرى: مع اضافة المال اليه و اخراج المال عن الملكك ليس منها كما هو واضح. فيرد عليه: ان الظاهر من الحديث ثبوت 
السلطنة مع انحفاظ الاضافة حال السلطنة لا حال التصرف كما لا يخفى. 

فالدى ان شيا مما ادر غلى الأبسدلال بالدورى لسن نوارة. 

و ربما يستدل لمملكية المعاطاة بالآية الشريفة أَوُْوا بالْعُقُودٍ 01١‏ و سيأتى تنقيح القول فيها عند ذكر ادلهُ اللزوم فانتظر. 

و قد ظهر مما ذكرناه مداركك سائر الاقوال» اذ من يقول بانها مفيدة للملك لكنها ليست بيعا يستند فى عدم كونها بيعا الى ما تقدم فى 
آي حل البيع؛ و فى كونها معاملة مستقلة ممضاة الى عموم آيِهُ التجارة عن تراض. 

و أما من يقول باباحة التصرفات دون الملكك فقد استند فى الاباحةٌ الى ما تقدم من السيرة» و الآية و إلى عدم كونها مفيدة للملكك 
بما سيمر عليكك. 

و أما من يقول بانها لا تفيد الملكية و لا الإباحة فقد استند الى ان الآيات انما هى فى مقام امضاء المسببات» فلا نظر لها الى الاسباب» 
و السيرةٌ اما غير ثابتةُ على الاباحةٌ او غير مفيدة. 

)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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و قد استدل لعدم افادتها الملكية بوجوه: 

الأول: اصالهُ عدم الملكك المعتضدة بالشهرة المحققة الى زمان المحقق الثانى. 

و فيه: ان الأصل انما يستند اليه مع عدم الدليل» و قد عرفت وجوده: 

الثانى: الاجماع المدعى فى الغنيهُ و القواعد هنا و فى المسالكك فى مسأله توقف الهبهُ على الايجاب و القبول. 

وفيه: اولا: ان الاجماع المنقول ليس بحجة. 

و ثانيا: ان مدرك المجمعين معلوم. 

الثالث: الخبر المروى عن النبى صِلَّى اللّه عليه و آله الناهى عن بيع المنابذة و الملامسة و عن بيع الحصاة 0١‏ بتقريب: انه يدل على 
النهى عن انشاء البيع بهذه الافعال. و بضميمةٌ عدم القول بالفصل يثبت ذلكك فى سائر الافعال, و حيث ان ظاهر النهى فى امثال المقام 
الارشاد الى الفساد فيدل على عدم صحة البيع المعاطاتى. 

وفيه: اولا: انه نبوى عامى ضعيف. 

و ثانيا: ان الظاهر منه- و لا أقل من المحتمل- النهى عن تعيين المبيع بهذه الافعال» و الوجه فى البطلان حينئذٍ كونه بيعا غرريا لا النهى 
عن انشاء البيع بها. 

و ثالثا: ان عدم القول بالفصل بين هذه الافعال و غيرها لم يثبت. 

الرابع: قوله (عليه السلام): انما يحلل الكلام و يحرم الكلام .)3١‏ 


.17 الوسائل باب ؟١ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب احكام العقود حديث‎ 
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و فيه: انه سيأتى عند تعرض الشيخ ره لهذا الخبر بيان المراد منه» و ستعرف انه اجنبى عن ما استدل به له. 

الخامس: جملة من النصوص ١١‏ الخاصة المتضمنة لذكر الصيغة الواردة فى بيع المصحفء و بيع اطنان القصب. و بيع الآسبق مع 
الفيميمة وق الموارعة وف غيرهاءققق الموق: لا تمر كتات الهو لكن 'اشتر الحديد و الجلود قل اشترى مك هذا كدازو 
كذا. و نحوه غيره. 

و فيه: انه لا إشعار فى هذه النصوص بالا-شتراط فضلا عن الدلالة» لورودها فى مقام بيان احكام اخر لاشتراط الصيغة» و ليس لها 
مفهوم كى تدل على عدم الصحةٌ اذا كانت المعاملة بغير اللفظ. 

فتحصل: انه لا دليل على عدم افادهٌ المعاطاةً الملكية؛ فالمتبع هو ما دل على افادتها تلكك. 


كلام بعض الاساطين و ما يرد عليه 


و الشيخ الكبير فى شرحه على القواعد ذكر محاذير للقول بافادةٌ المعاطاة الاباحة قبل التصرف و التلف و الملكيةٌ بعد احدهماء و تلكك 
المحاذير انما تكون على قسمين: 
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احدهما: ما يرجع الى بطلان القول بافادة المعاطاة المقصود بها الملكية الاباحة» و هو الأول و الثالث مما عدده فى كلامه. 


)١(‏ الوسائل باب "١‏ من أبواب ما يكتسب به و باب 149 و ١١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه و باب 8 من أبواب كتاب المزارعة و 
قيرف 
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ثانيهما: ما يرجع الى بطلان القول بحدوث الملكية آناً ما قبل التصرف او التلف. 

و كيف كان: فمن جملة المحاذير التى ذكرها: ان لازم ذلك ان العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود: 

واجاب الشيخ ره عن ذلك بجوابين: الأول: الجواب الحلىء و حاصله: ان التبعية المزبورةٌ انما هى فى العقود الصحيحة اذ لا يعقل 
صحة العقد مع عدم ترتب الاثر المقصود عليه و أما العقد الفاسد فعدم ترتب الاثر المقصود عليه لا محذور فيه بل لا معنى للفساد الا 
ذلككء و أما ترتب شىء آخر عليه بتعبد من الشارع فلا ينافى شيئاً من القواعد, و المقام كذلكك. فان القوم قائلون بعدم كون المعاطاةٌ 
بيعا صحيحاء فلا تترتب عليها الملكية و ان قصد بها تلكك و انما يترتب عليها الاباحةٌ الشرعية لا المالكية بتعبد من الشارع المستكشف 
من السيرة و غيرهاء و ليس ذلكك تسبيبا بالعقود و لا مضمونها حتى يقال وقع بالعقد ما لم يقصدء فما قصد و ان لم يقع الا انه لا 
محذور فيه لا-ن لا-زم الفساد ذلكك, و ما وقع وان لم يقصد الا-انه لم يقع بالعقد حتى يقال انه وقع ما لم يقصد بل انما هو حكم 
شرعى: 

و بهذا البيان ظهر اندفاع ما اورده السيد الفقيه و المحقق النائينى ره عليه بان تبعية العقد للقصد مشتركة بين العقود و المعاملات الفعلية 
و ليست حكما تعبديا كى تخصص بمورد دون آخر. وجه الاندفاع: ان الشيخ ره لم يدع انه لا محذور فى تخلف العقد عن القصد فى 
المعاملات الفعلية بل ادعى انه لا يلزم ذلكك. فتدبر فيما ذكرناه. 

الجواب الثانى: النقضء و هو ان التخلف فى المقام انما يكون نظير التخلف فى الموارد الخمسة؛ يعنى ليس تخلفا حقيقة لا انه تخلف 
جائز. 

المورد الأول: ان الأصحاب اتفقوا على ان عقد المعاوضة اذا كان فاسداً يؤثر 
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فى ضمان كل من العوضين القيمة لإفادة العقد الفاسد عندهم الضمان فيما يقتضيه صحيحه. مع انهما لم يقصدا الا ضمان كل منهما 
بالآخر. 

وفيه: ان السبب للضمان فى هذا المورد ليس هو العقد بل القبض كان الوجه فيه الاقدام ام قاعدة اليد فما قصد به الضمان بالمسمى 
هو العقد, و ما ترتب عليه الضمان بالقيمة هو القبضء فلا يكون نظيراً للمقام. 

المورد الثانى: الشرط الفاسدء فانه لم يقصد المعاملة الا مقرونة به. و هو غير مفسد عند اكثر القدماء. 

و فيه: ان مبنى عدم مفسديته عدم تقيبد البيع به» و كون الشرط التزاما فى التزام» بمعنى ربط الالتزام العقدى بالالتزام الشرطىء و لازم 
ذلك ان تخلفه يوجب الخيار لا البطلان» فلا يلزم من ذلك تخلف العقد عن القصد. 

المورد الثالث: انه لو باع ما يملكك و ما لا يملكك بعقد واحد فانهم التزموا بوقوع بيع ما يملكك و صحته مع انه لم يقصد الا بيعه مقرونا 
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بمالا يملكك. 

وفيه: ان مدركك صحته انحلال العقد عليهما الى عقدين» و عليه فاحدهما صحيح و لم يتخلف عن القصدء و ثانيهما باطل اى ما قصد 
المورد الرابع: بيع الغاصب لنفسه. فانه إذا اجازه المالكك يقع للمالك مع ان الغاصب قصد وقوعه لنفسه. 

وفيه: ان منشأ الصحة على المشهور ان الغاصب يوقع البيع للمالككء غاية الأمر يبنى على انه المالككء فالتخلف انما يكون فى هذا 
الاعتقاد المقارن لا فى العقد. و تمام الكلام فى محله. 

المورد الخامس: اذا قصد بالصيغة فى النكاح الانقطاع و تركث ذكر الاجل فانهم 
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حكموا بوقوعه دائماًء فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. 

و فبه: انهم التزموا بان النكاح حقيقة واحدة؛ و الفرق بين الدوام و الانقطاع هو الفرق بين المطلق و المشروط بشىء. و عليه فحيث ان 
النكاح من الانشائيات فاذا تركك ذكر الأجل لا تتحقق الخصوصية الزائدة لعدم انشائها و انما يقع المطلق لقصده و انشائه. 

و الانصاف: ان شيئاً مما ذكرناه ليس ايراداً على الشيخ ره. لانه ليس بصدد بيان موارد تخلف العقد عن القصد بل فى مقام بيان ان 
مثل هذا التخلف الذى هو تخلف صورى لا حقيقى واقع كثيراً. 

و منها: ان تكون ارادهُ التصرفات من المملكات القهريهُ الموجبه لحصول الملكية قبل التصرف او معه بنحو تكون الارادهُ سببا لها» و 
هذا مناف لدليل سلطنةٌ المالكء و لا يقاس باعتق عبدكك عنى و تصدق بمالى عنكك.ء فانه فى هذين الموردين توكيل فى التمليكك» و 
التملكك قبل التصرفء و هذا بخلاف المقام فان كلا من المتعاطيين يقصد الملكك حال التعاطى و لا يقصد الملكك حال التصرف. 
واجاب الشيخ ره عن ذلكك: بان مقتضى الجمع بين دليل توقف بعض التصرفات على الملكك, و دليل جواز التصرف المطلق» و 
استصحاب بقاء الملكك الى آن قبل التصرفء هو ذلككء اى حصول الملكك بعد اراد التصرفء و يكون كتصرف ذى الخيار و 
الواهب فيما انتقل عنهما بالتصرف المتوقف على الملكك. 

و يرد عليه امران: 

الأول: ان غرض الشيخ الكبير ره ليس عدم الدليل على مملكيةٌ ارادة التصرف كى يصح الجواب عنه بان مقتضى الجمع بين القواعد 
ذلككء اذ لا يعتبر فى الدليل على السببية ورود دليل بالخصوصء بل غرضه ان القول بذلكك غريب لا نظير 
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له فى الفقه» فلا ينفع هذا الجواب. 

الثانى: ان تنظير المقام بتصرف الواهب وذى الخيار فى غير محله. فانه فى ذينكك البابين الواهب و من له الخيار يقصدان الفسخ و 
الرجوع بالتصرف و لهما ذلك, فالتصرف بنفسه يكون رجوعا او كاشفا عنه» و هذا بخلاف المقام فانه ليس هناكك قصد التمليك و 
التملك على الفرض»ء فيقال كيف تكون ارادهً التصرف مملكة مع عدم قصد الملكية. 

و أما الايراد على الشيخ ره كما ذكره المحقق النائينى بانه ليس فيما ينقل عن الشيخ الكبير كون ارادهً التصرف من المملكات بل انه 
جعل محط الاشكال كون نفس التصرف مملكاء فغير صحيح, فان ما نقله الشيخ ره كالصريح فيما استفاده منه» و لعل المحقق النائينى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اعزاعا من عالانا/ا 


لاحظ شرح القواعد و لم يجده موافقاً لما ذكره الشيخ ره. 

و الحق فى الجواب عما ذكره الشيخ الكبير ان يقال: انه يمكن ان يلتزم المشهور بان السبب للملكية هى المعاطاةً» و انما يكون 
التصرف او ارادته شرطا للملكية نظير القبض الذى هو شرط لحصولها فى بيع الصرف. 

و منها: ان يصير ما ليس من الاملاءكك بحكم الاملا-كك, فان الاخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و غيرها مما هو 
مترتب على الاملاكك تتعلق بما فى اليد مع العلم ببقاء مقابله و عدم التصرف فيه. و اجاب الشيخ ره عنه بقوله: 

و أما ما ذكره من تعلق الاخماس و الزكوات الى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض و دفعه بمخالفته للسيرة رجوع اليها. 

و هذا يحتمل معنيين: 

احدهما: ان تعلق هذه الامور بالمأخوذ بالمعاطاة مع عدم الملكك لا مانع منه سوى الاستبعاد فيلتزم به. و دفعه بمخالفته للسيرة حيث ان 
بناء المتشرعةٌ على المعاملة 
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مع المأخوذ بالمعاطاهً معاملة الملكية بحيث لو سألوا عن وجه تعلق المذكورات به اجابوا بكونه كسائر الاملاكك. رجوع الى الاستدلال 
بالسيرة على الملك, و المفروض عدم تماميته عند هذا القائل و الا لالتزم بالملكك. 

ثانيهما: ان الالتزام بعدم تعلقها به لا محذور فيه سوى الاستبعاد» و دفعه بقيام السيرة على التعلق» رجوع اليهاء فيبخصص بها ما دل على 
عدم تعلقها بغير الاملاكك. 

و الظاهر هو الأول؛ لان كاشف الغطاء استبعد التعلق كما لا يخفى. 

وفيه: ان هذا الجواب لا يفيد فى دفع ما افاده الشيخ الكبير» فانه يقول: لا كلام فى تعلق هذه الامور بالمأخوذ بالمعاطا» و المفروض 
انه ليس بملككء فيلزم ان يكون غير الملكك بحكم الملككث, و هذا فى نفسه بعيد لا انه لا دليل عليه. 

و الحق ان يقال: انه لو كان اشكال و استبعاد فانما هو فى الاخماس و الزكوات و حق الشفعة» و أما سائر المذكورات كالاستطاعةٌ و 
حق الديان و النفقات و غيرها فتتعلق بغير الاملاكك لتحقق الاستطاعة بالبذل و الاباحة؛ و الدين يجب اداؤه من مال اذن صاحبه فى 
الا.داء منه اذا كان حالت و النفقة واجبه من مال يجوز له الانفاق منه» و الوارث يرث من الميت كل ما تركه من حق او مالء مع انه 
يمكن الالتزام على هذا المسلك بمالكية المورث آنا ما قبل الموتء و تصح الوصية ايضاًء و الربا يجرى فى البيع و ان لم يفد الملككء 
وهكذا البقية. 

و أما تعلق الخمس و الزكاء و حق الشفعة. و المراد به ان المباح له بالمعاطاة له الاخذ بالشفعة لو باع شريكه المالكك به فان ثبت 
بدليل فيكون هو المخصص لما دل على توقفه على الملك, لكن يبقى استبعاد الشيخ بحاله, و الا فالقائلون بالاباحة منكرون للتعلق. 

و منها: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. 
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واجاب الشيخ ره عنه بقوله: فقد ظهر جوابه» و لكن الجواب المتقدم الذى ذكره عن مملكية التصرف من انه مقتضى الجمع بين 
القواعد لا يكفى فى المقام لانه يقتضى مالكية المتصرف لما فى يده تصحيحا لتصرفه المتوقف على الملك. و لا يقتضى مالكية غير 
المتصرفء نعم الجواب الذى ذكرناه يكون جوابا عن هذا الايراد ايضاً كما لا يخفى. 
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و منها: كون التلف من جانب مملكا للجانب الآخر و التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفينء و انه لا رجوع بالمثل او القيمة. 

و اجاب الشيخ ره عن ذلكك بقوله: و أما كون التلف مملكا للجانبين فان ثبت ... الى آخره. 

توضيحه: ان مقتضى عموم على اليد 2١١‏ و ان كان هو الضمان ببدله الواقعىء الا انه لما قام الاجماع على عدم ضمان المثل و القيمة 
يدور الأمر بين ان يكون المال قبل التلف ملكا لذى اليد فيبقى عموم على اليد على حاله؛ و بين ان يكون باقيا على ملكك مالكه الأول 
فيكون الاجماع و السيرة مخصصين لعموم على اليد و قد ثبت فى محله ان التتخصص مقدم على التخصيص عند الدوران و عليه 
فلاجل ذلك- بضميمة استصحاب عدم الملكك الى آن قبل التلف- يحكم بحصوله قبله آناً ما هذا هو مراده قده لاما افاده بعضهم من 
ان غرضه ثبوت مملكية التلف بالاجماع و السيرة. 

و لكن يرد على الشيخ ره امران: الأمول: ان اليد فى المقام يد امانية شرعية او مالكية و لا تكون مشمولة لقاعدة على اليد على 
التقديرين. 

الثانى: ان التمسكك بالعموم- اى تقديم التخصص على التخصيص - انما هو فيما اذا لم يكن الحكم معلوماء و أما اذ علم ذلكك و شكك 
فى كون ما علم عدم ثبوت حكم 
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العام له من افراد العام كى يكون ذلكك تخصيصا او غيره فلا مورد للتمسكك باصالة العموم حفظا للعام عن ورود التخصيص عليه. 
فالحق فى الجواب عن الشيخ الكبير: انه فى صورة التلف من الجانبين لا ضمان لعدم المقتضى.ء مع انه يمكن الالتزام بمالكية كل 
منهما قبل التلفء و فى صورة التلف من جانب واحد انما يكون الطرف الآخر مالكا لما فى يده بسبب المعاطاءٌ المشروط تأثيرها فى 
الملكية عندهم بالتصرف المتوقف على الملكك او التلف. 

و منها: انه لو غصب المأخوذ بالمعاطاة غاصب. فلا بد وان يكون المطالب هو المالكك المبيح لا المباح له» و هو خلاف ظاهر 
الاصحابء و القول بتملكه بالغصبء فيكون حق المطالبةُ له من هذه الجهةٌ بعيد. 

و اجاب الشيخ ره عنه: بان لكل منهما المطالبة ما لم يتلفء اما المالكك فلمالكيته؛ و أما المباح له فلفرض ان له السلطان على المأخوذ. 
و الانتزاع من الغاصب من مراتب السلطنة. 

و أما فى صورة التلف فالمطالب للقيمة هو المباح له لصيرورته مالكا بالتلف. 

و يرد على الشيخ ره: ان المالكك بعد كون عوض المال تحت يده ليس له حق المطالبة و الا لزم الجمع بين العوض و المعوض. 

و منها: ان النماء الحادث قبل التصرف ان جعلناه ملكا للمباح له دون العين فبعيدء او مع ملكيةُ العين فكذلك. و كلاهما مناف لظاهر 
الأكثرء و مع عدم كونه ملكا له و دخوله فى ملك المالكك- حيث ان شمول الاذن له خفى- فلازمه عدم جواز التصرف فيه» و هو 
خاواف: السيرة, 

و اجاب الشيخ ره عن ذللكت: بان القائل بالاباحة لا يقول بانتقال النماء بالاخذ, بل حكمه حكم اصله؛ و يحتمل ان يحدث النماء فى 
ملكه بمجرد الاباحة. 
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و فيه: ان الاحتمال الاول هو الذى اجاب عنه الشيخ الكبير بان شمول الاذن له خفى, و أما الاحتمال الثانى فهو الذى استبعده. 

و لكن يمكن الجواب عن الشيخ: بان الاباحة الثانية اباحة شرعيةٌ لا المالكية» فلا تتوقف على الاذن. 

و منها: انه فى التلفء ان ملكك التالف قبل التلف فعجيب للزوم تقدم المسبب على السبب. و ان ملكه معه فبعيدء لانه لا استقرار له 
حتى يملكه؛ و ان ملكه بعده فهو ملكك المعدوم. 

و فيه: انه يلتزم بالأول و يقال بتأثير المعاطاء فى الملكيةُ و شرطها التلف بنحو الشرط المتأخرء او يقال بكونه كاشفاً عن السبب. 

و منها: ان التصرف ان لم يتوقف على النيةُ فهو بعيد» و ان توقف عليها كان الواطئ للجارية من غيرها واطتا بالشبهة. 

و فيه: انه بنفسه شرط التأثير فى الملكية لا-مع النية» فلا بعد فيه» مع انه لو توقف عليها كان الواطئ للجارية من غيرها زانيا لا واطثا 
بالشبهة. 

و منها: قصر التمليك على التصرف مع الاستاذ فيه الى ان اذن المالكك فى التصرف اذن فى تمليكك نفسه. فيتحد الموجب و القابل» و 
هذا بعينه يجرى فى القبض الذى هو اول تصرف يصدر من المتعاطيين» بل هو اولى لكونه مقرونا بقصد التمليكك دونه. 

وفيه: اولا: ان حصول الملكيةٌ قبل التصرف او معه ليس من حيث الاذن فى تمليكك نفسه بل هو بنفسه مملكك. 

و ثانيا: ان هذا لا يجرى فى القبض لعدم توقفه على الملكك كى يقتضى الجمع بين الادلة حصول الملكية قبله او معه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١‏ ص: 767 

1 


و ثالثا: انه لو كانت مملكية التصرف من باب الاذن فى التمليكك فلم لا يلتزم بحصول الملكية بالتعاطى» إذ لا فرق بين هذا الفعل الذى 
ينشأ به التمليكك و غيره؟ 

و لكن الانصاف ان ما افاده الشيخ الكبير جملة منه استبعادات فى محلهاء و قد مران القول بالاباحة مما لا يمكن اثباته بالدليل» و انه 
يقتضى القول بالملك. فراجع. 


[الملك الحاصل بالمعاطاةٌ لازم ام جائز؟] 


اشارة 


أصالة اللزوم- استصحاب بقاء الملكك المورد الثانى: فى ان الملكث الحاصل بالمعاطاة لازم ام جائز؟. 


و الكلام فيه يقع فى مقامين: 
الأول: فيما استدل به للزوم 
اشارة 

. وقد استدل للزوم بامور: 


[استصحاب بقاء الملى] 
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احدها استصحاب بقاء الملكك بعد الفسخ للشكك فى زواله بعد القطع بوجوده؛ فيستصحب بقائه. 

و اورد عليه بايرادين: الأول: ان هذا الاصل محكوم باستصحاب بقاء علقةٌ المالكك الأول. 

الثانى: انه من قبيل استصحاب الكلى فى القسم الثانى» و هو لا يجرى لان الفرد القصير- و هو الملكك المتزلزل- مقطوع الارتفاع بعد 
الرجوع, و الملكك اللازم مشكوكك الحدوث فيجرى استصحاب عدم حدوثه. 

و الشيخ ره لم يتعرض فى المقام للجواب عن الأمولء و اجاب عن الثانىء اولا بان الاستصحاب يجرى فى القسم الثانى من اقسام 
الكلى. 

و ثانيا: بان استصحاب بقاء الملكك من قبيل استصحاب الشخص لا الكلى» و علله بما سيمر عليك. و على فرض الشكك فى كون 
المستصحب شخصيا ام كليا يجرى 
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الاصلء و ان كان على فرض ثبوت كونه كليا لا يجرى فيه الأصل. 

تحقيق القول فى المقام يقتضى البحث فى مواضع: 

الأول: فى ان الملكك المستصحب فى المقام هل هو كلى او شخصى؟ بمعنى انه القدر المشترك الجامع بين الملكك المتزلزل و 
المستقر» او هو شخص معين لعدم كون الجواز و اللزوم من الامور المنوعة او المفردة؟. 

الثانى: فى انه لو ثبت شخصيا هل يجرى الأصل فيه ام لاء و لو ثبت كونه كليا فهل يجرى فيه الأصل ام لاء و لو شكك فى ذلكك فهل 
يكون مجرى الاستصحاب ام لا؟. الثالث: فى انه فى المقام هل يكون اصل حاكم عليه؛ و بعبارة اخرى: هل يجرى استصحاب بقاء 
علقةُ المالكك الأول ام لا؟. 

اما الموضع الاول: فالشيخ ره ذهب الى ان اللزوم و الجواز من الاحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذةٌ فى المسبب» و 
استدل له بوجهين: احدهما: ان الملكيهٌ ليست من الا-مور الواقعيةٌ او التعبديهٌ الشرعيهُ حتى يقال انا لا نعرف حقيقتهاء بل هى امر 
اعتبارى يعتبرها المتعاقدان و عليه فحيث نرى بالوجدان و الحس ان انشاء الملكك فى البيع و الهبه على نهج واحد فيستكشف من ذلك 
اتحاد حقيقةُ الملكك. 

الثانى: ان اللزوم و الجواز لو كانا من خصوصيات الملكك فاما ان يكون التخصص بجعل المالكك او الشارع» فان كان الأول لزم 
التفصيل بين اقسام التمليكك المختلفة بحسب قصد الرجوع و عدمه. و هو بديهى البطلان لعدم دخل قصد المالكك فى الرجوع و 
عدمه و ان كان الثانى لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ» و هو باطل فى العقود. 
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واورد عليه بايرادات: الأول: ما افاده السيد الفقيه فى الحاشية» و هو: ان الظاهر ان الاختلاف بينهما اختلاف فى حقيقتهاء فان الملكية 
فى انظار العرف قسمانء و انهم يرون الملكية الموجودة فى الهبهُ مغايرة مع الموجودة فى العقود اللازمة. 

وفيه: انه بعد التوجه الى ان الملكيهُ من الا-مور الاعتباريهٌ و يعتبرها المالكك لغيره؛ لا يشكك احد فى ان المعتبر فى الموردين شىء 
واحدء و ان الاختلاف انما هو من ناحية الحكم الشرعى بجواز الفسخ و الرجوع فى مورد دون آخر. 

الثانى: ما افاده ايضاً فيهاء و هو: ان اختلاف السبب اذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يكون مقتضيا لاختلاف الاحكام. 
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و فيه: ان الشيخ ره يدعى ان اللزوم و الجواز من احكام السبب نفسه لا من احكام المسببء فلا وجه لهذا الايراد. 

الثالث: ما افاده قده ايضاً و تبعه المحقق الايروانى ره؛ و هو: انه على فرض اتحاد الحقيقة يكفى فى الاشكال التعدد الفردى كما فى 
الحيوان المردد بين زيد و عمرو فى الدار اذا كان قاطعا بخروج احدهما المعين. 

و فيه: ان الشيخ ره يدعى عدم التعدد الفردى ايضاً و ان الملكك لا يختلف فى الحقيقة النوعية و لاا فى الخصوصية الزائدة على الحقيقة» 
فالمتيقن هو الملكك الشخصى المتعين من جميع الجهات حتى من جهة السبب اى المعاطاة» و انما الشكك فى ان هذا الشخص هل 
يكون سببه محكوما باللزوم او الجوازء فهو نظير ما لو علم بدخول زيد فى الدار و شكك فى خروجه من جهة الشكك فى انه هل دخل 
فيها بانيا على البقاء الى ساعةٌ او الى ساعتين. 

الرابع: ما افاده السيد ايضاً ايرادا على الوجه الثانى الذى ذكره الشيخ ره برهانا لمختاره» و هو: ان التخصيص بالنسبة الى النوعين من 
المعاملة كالبيع و الهبهُ مثلا 
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انما يكون من قبل المتعاقدين. و بالنسبة الى النوع الواحد كالبيع انما يكون من قبل الشارعء و لا بأس بامضاء الشارع على غير ما قصده 
المنشئ» فان هذا المقدار من الاختلاف مغتفر. 

و فيه: ان لازم ما افاده فى القسم الأول دوران اللزوم و الجواز فى النوعين مدار قصد المنشى, و هو بديهى الفساد. و أما ما ذكره فى 
القسم الثانى فيرد عليه: ان الشيخ لا يدعى استحالة امضاء الشارع على غير ما قصده المنشئ» بل يدعى انه اذا لم يرد دليل الا على 
امضاء ما انشأه المتعاقدان كان لازم ذلكك وقوع المنشأ على نحو ما قصداه. و هذا امر بديهى. 

الخامس: ان اختلاف السبب مستلزم لاختلاف المسببء إذ المتباينان لا يعقل تأثيرهما فى شىء واحد. 

و فبه: ان المؤثر فى الملكك انما هو الجامع بين السببين» و الاختلاف انما يكون فى خصوصيات السبب المؤثر فى اللزوم و الجواز. 
فتحصل: ان شيئاً مما اورد على الشيخ ره لا يرد عليه. 

و يشهد لعدم كونهما من مقومات الملكك و عدم كون الاختلاف بينهما فى حقيقة الملكك- مضافاً الى ما ذكره الشيخ ره-: وجهان 
آخران: احدهما: انه يلزم ان لو انشأ الملكية و لم يقصد اللزوم او الجواز- و لو بالقصد الى الملكية التى من شأنها ذلكك- ان لا تقع 
الملكية» اذ الجامع لا يعقل وجوده بدون الفصل المميز. 

الثانى: انه لو كانا من مقوماتها لزم امتناع معروضية الملكية الواحدة تارةٌ للزوم و اخرى للجواز مع وضوح خلافه؛ فان المبيع المنشأ 
باللفظ تكون الملكيةُ الحاصلةً منه فى زمان الخيار جائزةُ و بعده لازمة. 

و بما ذكر كما ظهر ان الملكية ليست نوعين» كذلكك ظهر انها ليست ذات مراتب 
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وان الملكك الجائز و اللازم ليسا فردين من الملككء نعم لا ننكر ان الاحكام الشرعية التكليفية و الوضعية تابعة للملاكات و لازم ذلك 
ان الملك المتخصص بكونه عن سبب تقتضى المصلحة الحكم عليه او على سببه باللزوم تارة و بالجواز اخرى؛ و لكن مثل هذه 
الخصوصية لا يعقل ان تكون من مفردات الملكك الاعتبارى كما لا يخفى. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الجواز و اللزوم حكمان شرعيان جعلا للسبب او للمسبب لا يعقل ان يكونا من مقومات الملكك و قيوده. و الا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعزاعا من عازلانا/ا 


لزم تقدم ما هو متأخرء فالملكك فى الموردين شىء واحد. 

و أما الموضع الثانى: فالكلام فيه يقع فى جهات: 

الأمولى: اذا كان فى الموردين شيئاً واحدا فعلى القول بجريان الاستصحاب فى الاحكام لا كلام فى جريان هذا الأصلء و أما على 
القول بعدم جريانه فيها فقد يقال بعدم جريانه فيه لكونه من الاحكام. 

ولكن يمكن ان يقال: ان الوجه فى عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام انما هو محكوميته لاستصحاب عدم الجعل كما حققناه فى 
محله» و عليه ففى المقام بما ان جعل الملكيةُ المستمره مما لا شكك فيه و انما يكون منشأ الشكك فى بقاء الملكك بعد الفسخ و الرجوع 
الشكك فى جعل حق الفسخ و الرجوع و الأصل يقتضى عدمه؛ فاستصحاب عدم جعل الحكم بنحو يكون باقيا فى زمان الشكك الجارى 
فى سائر المقامات- كما لو شكك فى جعل وجوب صلاهٌ الجمعة فى زمان الحضور خاصة ام الى يوم القيامة» فانه يجرى فيه اصالة عدم 
جعل الوجوب لها فى زمان الغيبة الحاكم على استصحاب بقاء الحكم- لا يجرى فى المقام؛ و على ذلكك فمقتضى الأصل بقاء 
الملكية. 

الجهة الثانية: بناءَ على تعدد الملكك اللازم و الجائز» هل يجرى استصحاب بقاء القدر المشتركك بينهما ام لا؟ 
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الشيخ ره فى الأصول اختار جريان استصحاب الكلى فى امثال المقام- اى القسم الثانى من اقسام استصحاب الكلى- و لكن فى المقام 
بعد ما اشار الى مختاره قال: فتأمل» و قد صار هذا الامر بالتأمل سببا للايراد على هذا الأصل بايرادات» و حيث ان بعضها ايراد على 
جريان الأصل فى هذا القسم مطلقاً فقد اغمضنا عن ذكره. لأن محله فى الاصولء و قد اشبعنا الكلام فيه فى حاشيتنا على الكفاية و 
بعضها ايراد على جريانه فى خصوص المقامء و هو امور: 

الأمول: ما عن المحقق الخراسانى ره و هو: ان الشكك فى بقاء الكلى فى المقام من قبيل الشكك فى المقتضىء حيث انه يشكك فى ان 
الملك الحادث بالمعاطاةً هل هو لازم يكون فيه اقتضاء البقاء حتى بعد الفسخء ام يكون جائزاً لا يكون فيه اقتضاء البقاء بعده» فيكون 
نظير الحيوان المردد بين الفيل و البق. 

و فيه: ان الشكك فى المقتضى الذى ذهب الشيخ ره فى الاصول الى عدم جريان الاستصحاب فيه هو ما اذا كان عمر المستصحب و 
امده فى عمود الزمان مشكوكا فيه تكوينا او تشريعاء كالزوجية المرددة بين الانقطاع و الدوام» و الحيوان المردد بين البق و الفيل» و أما 
اذا كان عمره معلوما و انه غير محدود بالزمان و كان الشكك فى رفعه- و لو كان منشأ الشكك الشكك فى وجود المصلحةٌ الداعيه فى 
الامور الاعتبارية- فهو من الشكك فى الرافع. و تمام الكلام فى محله. 

و المقام من قبيل الثانىء اذا الملكية الحاصلةٌ بالمعاطاة كانت لازمة او جائزة تكون باقيهُ فى عمود الزمان» و انما الشكك فى رفعه 
بالفسخ. 

الثانى: ان الأصل المزبور لا يثبت عنوان اللزوم. 

و فيه: ان الآثار مترتبة على الملكية الجامعة لا على عنوان اللزوم» فلا حاجة الى اثباته. 
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الثالث: ما افاده النائينى ره و هو: ان استصحاب الكلى انما يجرى اذا كان له مع قطع النظر عن الارتفاع و البقاء نوعان: كالحدث المردد 
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بين الأصغر و الأكبر, و أما فى المقام فلا اختلاف فى الملكك الا بنفس الارتفاع و البقاء. اذ لو ارتفع بالفسخ فهو جائز, و لو بقى بعده 
فهو لازم فاذا كان تنوعه بنفس اللزوم و الجواز- اى البقاء و الارتفاع- فلا يجرى الاستصحاب فيه اذ معنى استصحاب الملكك حينئذٍ 
هو استصحاب الملكك الباقى- اى اللازم- و هو على الفرض مشكوكك الحدوث. 

و مرجع هذا الاشكال فى الحقيقة الى أن النوعين من الملكك متباينان بتمام هويتهماء و فى كل منهما أحد ركنى الاستصحاب منتف» 
اذ الملكك الجائز مقطوع الارتفاع» و اللازم مشكوكك الحدوث من الأول. 

و فبه: ان تنوع الملكك ليس باللزوم و الجواز» بل هما على هذا المسلكك قسمان من الملكك و يمتاز كل منهما عن الآخر, مع قطع النظر 
عن البقاء و الارتفاع» غايةٌ الامر ليس كل منهما اسم خاصء و الا فلا فرق بين الملكك و الحدثء فكما ان الثانى ينقسم الى الأصغر و 
الأكبر و الكاشف عن الاختلاف الاختلاف فى الأثر. كذلك الأول. فتدبر. 

فالحق ان يقال: ان استصحاب بقاء الكلى فى القسم الثانى انما يجرى فى الموضوعات من جهة ان استصحاب عدم حدوث الفرد 
الطويل لا يترتب عليه عدم الكلى؛ لعدم كون الترتب شرعياء و ليس بقاء الكلى فيها عين بقاء الفرد» فان ذلكك و ان تم فى عالم العين 
الا انه لا يتم فى عالم الاعتبار و التشريع كما فصل ذلك فى محله. و لا يكون جاريا فى الاحكام من جهة ان جعل الجامع فيها انما 
يكون بجعل الفرد. فلو علم بعدم وجود فرد» و كان مقتضى الاصل عدم وجود الفرد الآخر لا يكون الشكك فى بقاء الكلى باقياء اذ لا 
وجود له سوى وجود الفرد و المقام من قبيل الثانى» فان 
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الملكية انما هى من الاعتبارات الشرعية؛ فاذا فرضنا العلم بارتفاع الملكك الجائز على فرض حدوثه؛ و جرت اصاله عدم حدوث الملكك 
اللازم» ثبت من ذلكك عدم بقاء الملكك الجامع بينهما. 

لا يقال: ان استصحاب عدم حدوث الملككث اللازم يعارض استصحاب عدم حدوث الملككث الجائز فيتساقطان فيرجع الى استصحاب 
بقاء القدر المشتركك. 

فانه يقال: أن الملكك اللاسزم بما انه يترتب عليه جميع آثار الملكك الجائز- غير ارتفاعه بالفسخ- فاستصحاب عدم حدوث الملكك 
الجائز لعدم الاثر لا يجرى. نعم لو كان يثبت به ان الحادث هو الملكك اللازم كان جارياء لكنه لا يثبت. 

فتحصل: ان الأظهر عدم جريان استصحاب القدر المشترك فى المقام؛ و لعله الى هذا نظر الشيخ ره حيث امر بالتامل؛ كما ان هذا هو 
مراد السيد الفقيه فى حاشيته» فلا يرد عليه شىء مما اوردوه عليه. 

ولا يخفى انه بناءٌ على ما اخترناه و حقّقناه فى الا-صول من جريان الأصل فى الفرد المردد- من جهة ان الموجود وان كان مرددا 
عندنا و لكن لا يضر ذلكك بتيقن وجوده سابقا فيستصحب بقاء ذلك المتيقن سابقاً- لا مانع من استصحابه؛ و معه لا حاجة الى 
استصحاب بقاء القدر المشترككء إذ اثر القدر المشتركك اثر لكل واحد من الفردين» فلا مانع من اجراء الاستصحاب فى الشخص 
الواقعى المعلوم سابقاً. 

الجهة الثالثة: انه بناءَ على عدم جريان الاستصحاب فى الكلى فى امثال المقام و جريانه فى الشخصىء لو شكك فى ان الملكك اللازم و 
الجائز قسمان ام هما شىء واحد» فهل يجرى الاستصحاب فيه لو شكك فى زواله بالفسخ ام لا؟. 

و الشيخ الاعظم ره ذهب الى جريانه. 

و اورد عليه السيد فى الحاشية- و جمع من المحققين-: انه مع هذا الشكك لا يكون 
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المستصحب محرزا فكيف يكون جاريا. 

و لكن يمكن توجيه ما افاده الشيخ ره: بان عدم جريان الاستصحاب فى الكلى فى القسم الثانى انما يكون من جهة جريان اصالةٌ عدم 
حدوث الفرد الطويلء و الا فمع عدم جريان الاصل فيه للتعارض او لغيره لا ريب فى جريان الاصل فى الكلىء و فى المقام بما انه لم 
يحرز كون الملكك اللازم فردا او نوعا آخر لا تجرى اصاله عدم حدوثه؛ و معه لا مانع من اجراء الأصل فى الملكك الموجود كان كليا 
ام شخصيا. فتدبر فانه دقيق. 

و أما الموضع الثالث: فقد قيل: انه يعارض هذا الأصل اصلان آخران» و هما مقدمان للحكومة: احدهما: اصالةٌ بقاء علقهُ المالكك 
الأول؛ فانه يشكك فى ان علقة المالك الأول هل انقطعت بالمرة بالمعاطاة» ام بقيت مرتبة ضعيفةٌ منها اثرها جواز الرجوع فيستصحب 
بقائها- بعد كون قوءٌ العلقهُ و ضعفها من مراتب شىء واحد لا أنهما امران متباينان- فاذا جرى هذا الأصل لا يبقى شكك فى بقاء 
الملكك كى يستصحب. فان الشكك فى بقائه بعد الرجوع مسبب عن الشكك فى ثبوت هذا الحق و عدمه. 

و فيه: ان العلقة الثابتة للمالكك لم تكن الا الملكية» و بتبعها السلطنة على التصرفات. اما الملكية فهى قد زالت بالبيع و الا لزم اجتماع 
المالكين على شىء واحد- و لم يبق منها شىء لعدم ثبوت المراتب لها- و أما السلطنة فهى تابعة للملكية فلا محالة تكون زائلة. 

و دعوى ان للشخص سلطنة على ماله و سلطنة على تسليط الغير عليه حدوثا و بقاءً و بالبيع زالت السلطنة عليه» و كذلك السلطنة على 
تسليط الغير حدوثاء اما السلطنة على تسلط الغير بقَاءَ فهى مشكوكة الارتفاع فيستصحب بقاؤهاء و نتيجة 
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ذلكك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ, مندفعة بان السلطنة على رد الملكك سلطنة جديدة ان ثبتت فانها تثبت فى ظرف عدم الملك» 
فكيف تكون من آثار الملك. فالحق ان حق الفسخ ان ثبت فهو حق حادث بعد زوال العلقة الاولية. 

ثانيهما: استصحاب بقاء حق الفسخ الثابت فى زمان ثبوت خيار المجلس. فانه يشكك فى زواله و بقائه بعد الافتراق» فيستصحب بقاؤه. 
و فيه: ان ذلكك الحق قد زال بالافتراق قطعا لقوله (عليه السلام) فاذا افترقا وجب البيع ١١‏ فلو كان الحق باقيا فهو حق آخر مشكوكك 
مقارنا لحدوث الفرد الزائل قطعاء مضافاً الى انه من قبيل استصحاب الحكم الشرعىء و المختار عدم جريانه. 

فتحصل مما ذكرناه: ان استصحاب بقاء الملكك يجرى و يحكم بواسطته باللزوم. 


دليل السلطنة 
الثانى: دليل السلطنة و هو قوله صَلَّى الله عليه و آله الناس مسلطون على اموالهم ."7١‏ 


و تقريب الاستدلال به وجهان: احدهما: التمسكك بعموم هذا الدليل و اطلاقه 


.8 من أبواب الخيار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


(؟) البحار ج 7 ص 77 الطبع الحديث وج ١‏ ص 126 الطبع القديم. 
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الزمانى او الاحوالى الشامل لما بعد الفسخ بان يقال: ان مقتضى عمومه ثبوت السلطنة للمالكك بعد فسخ المالكك الأول و رجوعه؛ و 
لازم ذلكك عدم تأثير الفسخ و رجوعه. 

و فيه: ان موضوع السلطنة هو مال الانسان و ملكه؛ و ثبوته بعد الفسخ غير محرزء اذ لو كان الفسخ مؤثرا لما كان الموضوع باقياء و مع 
الشكك فى صدق الموضوع لا مجال للتمسكك بالاطلاق. 

انيهما: التمسك باطلاق هذا الدليل الشمولى لجميع انحاء التصرفات» و من جملتها دفع مزاحمة الاجانب و منهم المالكك الأول و 
لازمه عدم تأثير فسخه. 

و بعبارة اخرى: خروج المال عن ملكه بغير اختياره مناف لسلطنة المالك على ماله فمقتضى اطلاق دليل السلطنةُ عدم خروجه وعدم 
تأثير رجوع المالكك الأول. 

واورد عليه بايرادات: الأول: ان الدليل انما يدل على سلطنة المالكك على ماله لا على عدم ثبوت السلطنة لغيره؛ فلا يدل على عدم 
نوت هذ| الدق سالك الأول 

و فيه: ان لازم السلطنة التامة على جميع التصرفات سلطنة مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم سلطنته؛ و الا لم تكن سلطنة مطلقة 
فتملكك الغير بلا رضا منه مناف للسلطنة المطلقة فليس له ذلكك. 

الثانى: ان دليل السلطنة انما يدل على عدم محجورية المالكك و استقلاله فى التصرفات»ء و لا يدل على ازيد من ذلكك. 

و يرد عليه: ما تقدم عند ذكر الاستدلال به على مملكية المعاطاة. فراجع. 

الثالث: ان حق الفسخ على فرض ثبوته للمالكك الأول فى المقام انما هو بمعنى حق فسخ العقد. 

و بعبارة اخرى: متعلقه العقد لا العين فلا ينافى ثبوته السلطنة. 
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وفيه: ان نتيجه ثبوت هذا الحق بما انها خروج المال عن ملكه بغير رضا منه, فثبوته ينافى السلطنة المطلقة الثابتةُ به للمالكك, فينتفى به. 
الرابع: ان السلطنة المنافية لسلطنة المالكك انما هى السلطنة على التصرف فى ماله» و أما التصرف المزيل للموضوع فلا ينافى السلطنة 
المنافية فى المال. 

و بعبارة اخرى: ان هذا الدليل كسائر الأدلهُ انما يدل على ثبوت الحكم فى ظرف ثبوت الموضوع ولا يكون متعرضا لبقاء الموضوع و 
ارتفاعه» و عليه فكما ان هذا الدليل لا يدل على سلطنة المالكك على ازالة الملكية عن نفسه بالاعراضء» كذلك لا يدل على عدم 
سلطنةٌ الغير على ازالتها. 

وان شثت قلت: ان هذا الدليل كما لا يدل على سلطنةٌ المالكك على ازاله الملكية» كذلك لا يدل على السلطنةُ على ابقائها كى تكون 
سلطنة الغير على ازالتها منافية لسلطنة المالكك على ماله. و لا يتوهم انا ندعى عدم دلالته على تسلط المالك على تمليكك ماله للغير. لما 
عرفت فى البحث عن مملكية المعاطاةً الفرق بين تمليكه ماله للغير و بين ازالهُ الملكيهُ عن نفسه بالاعراضء و ان هذا الدليل يدل على 
ثبوت الأول دون الثانى» و عليه فهو يدل على عدم سلطنة احد على تملك مال الغير بلا عوض او معه. و لا يدل على عدم سلطنته على 
ازال الملكية عنه بالرجوع- فتدبر فانه دقيق- فالأظهر انه لا يدل على اللزوم. 
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[عدم حلية مال امرء الا بطيب نفسه] 


الثالث: من ادلة اللزوم ما دل على انه: لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه .)١١‏ 
جواز التصرف فى مال الغير بلا 


)١(‏ هذا المضمون فى كثير من الاخبار راجع الوسائل باب ٠"‏ من أبواب مكان المصلى و المستدركك ج 2١‏ ص 3١7‏ و فروع الكافى ج 
2 ص 5و الاحتجاج ص ا 
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رضاه. و الجواب عن الوجهين ما تقدم. 

و يمكن ان يجاب عن التقريب الثانى- الذى هو العمد فى المقامين- فى هذا المقام بجواب آخر و هو: ان الحلية من جهة استنادها 
الى المال لا إلى المعاملات ظاهرة فى الحلية التكليفية» ألا ترى انه لم يحتمل احد فى قوله (عليه السلام) كل شىء حلال ان يدل 
على نفوذ المعامالات. 

و بالجملة: لا ريب فى ظهورها فى الحلية التكليفية» و قد تقدم فى اول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح: ان الحرمة التكليفية لا تستلزم 
الفساد» و عليه فهذا الدليل اما لا يشمل الفسخ للعلم بعدم حرمته تكليفاء او يشمله و لا يدل على عدم نفوذه. 


آي التجارهُ عن تراض 


لرايع: قوله تعالى :لأ مألا الم تتم بالفيلل إن أذ تكو بلطازةً من لاض ينع »1١‏ و قد استدل الشيخ ره بكل من المستتى و 
المستثنى منه. ْ 

اما الأول: فقد استدل به بتقريبين: 

الأمول: ما فى اول الخيارات و هو انه يدل على جواز الاكل مطلقاً بسبب التجار عن تراض حتى فيما بعد الفسخ, و لازم عدم نفوذ 
الفسخ. 

وفيه: ما تقدم فى دليل السلطنة من انه تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ حيث انه لا يعلم بقاء الملكك بعد الرجوعء مع انه يتوقف 
الاستدلال على ارادة جميع 


)١(‏ النساء آيةٌ 9؟. 
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التصرفات من الأكل لا التملكك. 
التقريب الثانى: ما ذكره فى المقام من انه حصر مجوز الاكل فى التجارة. و المراد به اكله على ان يكون ملكاً للاكل؛ و من المعلوم ان 
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الفسخ ليس تجار و لاعن تراض. 

وفيه: انه قده سيصرح فى مبحث الاكراه بان الاستثناء منقطع غير مفرغ» و هو لا يفيد الحصرء و هذا هو الظاهر من هذا الاستثناء كما 
سيمر عليكك. و عليه فلا دلالهُ لهذه الجملهُ على الحصرء فلا وجه للاستدلال بها. 

و أما المستثنى منه فقد استدل به بتقريب: ان اكل مال الغير و تملكه بغير رضاه اكل و تصرف بالباطل عرفا. 

و فيه: اولا: انه و ان كان المراد بالباطل هو الباطل العرفى لا الشرعىء الا انه حيث يكون اذن المالك الحقيقى موجبا للخروج عن كونه 
باطلات و يحتمل فى المقام اذنه فى الفسخء فكون الفسخ من الباطل مشكوك فيه؛ و مع الشكك فى صدق الموضوع كيف يتمسكك 
بحكمه. 

كانه يعني اقضاض اله بالمعاوضات من جهة التعبير ب أَالَكمْ بينَكُمْ الظاهر فى اعطاء مال واخحذ مال» و الرجوع ليس 
منهاء فانه رد للملكء و يستتبع ذلكك رجوع العوض لا انه تملكك بعوض. 

و ثالثاً: ان الفسخ اذا كان حلا للعقد فلا تشتمله الآيهُ الشريفة لانه ليس سببا للاكل؛ بل هو انما يرفع السبب المملكك, و بعده يكون 
الملكك بالسبب الأول. 

فتحصل: انه لا يصح الاستدلال على اللزوم بهذه الآيُ الشريفة. 
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دليل لزوم خصوص البيع 


الخامس: قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به بعد فرض صدق البيع على المعاطاةً و البتيع على المتعاطى. واضح. 

واورد عليه تارة: بانه يدل على اللزوم الحيثى لا اللزوم من جميع الجهات, و لذا لا ينافى ثبوت خيار الحيوان و الشرط و نحوهما. و 
اخرى: بانه فى مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم» فلا وجه للتمسكك باطلاقه. و ثالثة: بما افاده المحقق النائينى ره و هو انه: انما يدل على 
اللزوم و الجواز الحقى لا اللزوم الحكمىء و فى المعاطاة ان ثبت اللزوم فهو حكمى. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلكونه خلاف اطلاق الخبر. 

و أما الثانى: فلأنه فى مقام جعل الخيار قبل التفرق» و اللزوم بعده و لذا فى بعض النصوص قال (عليه السلام) بعد ذلكك: فاذا افترقا فلا 
خيار لهما. 

و أما الثالث: فلان اللزوم مطلقاً حكمىء بمعنى انه مجعول شرعى لا من منشئات المتعاقدين, و لذا لو اوقعا العقد غير قاصدين له بل 
الجراز لآ تبت العتة اانه عماللا مخف 

فالأظهر صحة الاستدلال بهذا الوجه للزوم المعاطاة. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الخيار حديث ” و بمضمونه اخبار اخر فى ذلكك الباب. 
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آية الوفاء بالعقد 


السادس قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعَقَودٍ .01١‏ 

و تنقيح القول فيه برسم امور: 

ارك اذ عكر الجوو يرك العيد مر الجدن ٠‏ اله ارو قر يدل العهرهالالبية» اق اكاك عبار مورلا يوار كانت 
مق قيل المناضب كالخلافة» كمافى قوله تعالن: لا يثال عَهْدَى الظالمين 089: 

و أما العقد: فهو ربط شىء بشىء. و منه عقد الازار لربطه. و عقدة اللسان لارتباطه المانع عن ارساله؛ و العقد فى اصطلاح الفقهاء فى 
قبال الايقاع» و هذا معنى شامل للارتباطات الواقعة فى النفس و الارتباطات المتعلقة بالاعتباريات؛ فالعقد انما يطلق على البيع باعتبار 
ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر. 

و بما ذكرنا ظهر ان ما فى المكاسب تبعا لجملةُ من اللغويين و تبعه جمع من المحشين من تفسيره بالعهد او المشدد منه. غير صحيح. 
كما ان ما افاده المحقق النائينى ره فى وجه عدم صدق العقد على المعاطاةٌ: بان العقد انما يسمى عقداً لكونه مفيداً للعهد المؤكد و 
الميثاق» اى التزام المتبايعين بما إنشاءء و الفعل قاصر عن افاده هذا المعنى, فانه انما يفيد تبديل احد طرفى الاضافة بمثله» و لا يدل 
على الا-لتزام المزبورء و هذا بخلاسف اللفظ فانه يدل عليه بالالتزام» غير تام» فان العقد لا دخل للفعل و القول فيه بل هو امر نفسانى» 
يكون الكاشف عنه تارةٌ 


)١(‏ المائدة آيه ؟. 

() البقرة آيهُ .١7‏ 
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القول و اخرى الفعل. 

الثانى: ان الوفاء عبارةٌ عن التمام او ما يقاربه؛ و الايفاء عبار عن الاتمام و الانهاء. و عليه فان كان العقد متعلقا بالفعل كان الوفاء به 
ايجاده؛ و ان كان متعلقا بالنتيجة كالعقد على ملكية عين بعوض كان الوفاء به اتمامه و عدم رفع اليد عنه بحله و نقضه. 

و بذلك يظهر امران: الأمول: ان ما افاده بعضهم من ان المراد بالوفاء بالعقد فى المقام تسليم العوضينء غير تام» اذ العقد لم يتعلق 
بترتيب آثار الملككء فهو اجنبى عن الوفاء به. 

الثانى: ان ما افاده المحقق الايروانى ره من ان العقد على النتيجة لا يكون مشمولا للآية- اذ العقد عليها اما ان يؤثر فى وقوعها او لا» و 
على كل حال لا عمل خارجى له من العقد حتى يخاطب بخطاب اوفوا- فى غير محله. 

الثالث: ان الأمر بالوقاء :اما ان يكون اوشادياء او يكون امر مولويا نفسياء و على الأول حي انه لآ معتى لكونه ارشادا الى الضصحة - لما 
عرفت من ان الوفاء بالعقد فى المقام عبارة عن اتمام و عدم رفع اليد عنه و هذا فرع نفوذه و صحته- فلا محالة يكون ارشادا الى 
الازوم. وقد ادعى المحقق النائينى ظهوره فى ذلكك بدعوى انه كما يكون للأمر و النهى فى باب المركبات ظهور ثانوى فى الارشاد 
الى الجزئية و المانعية» كذلكك فى المعاملات يكونء ارشادا الى حكم وضعىء و هو فى المقام اللزوم و عدم تأثير الفسخ و الرجوع, 
فعلى هذا دلالته على لزوم المعاطاة واضحة» و لكن لم يثبت هذا الظهور. 

وان كان مولويا نفسيا: فيمكن تقريب دلالته على اللزوم و عدم تأثير الفسخ بوجهين: احدهما: ان وجوب الوفاء و عدم جواز الفسخ لو 
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كان فانما هو بمناط عدم 
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ثبوت هذا الحق له» فيكون من قبيل حرمة الظلم, و لا يحتمل كونه محرما بالحرمة النفسية مع ثبوت هذا الحق» و من عدم الحق 
يستكشف عدم تأثيره. 

ثانيهما: الاجماع على انه لو كان حراما كان غير مؤثر و انه لو كان مؤثرا لما كان حراما. 

فتحصل: ان الأظهر دلالة هذه الآيهُ الشريفة على اللزوم فى المعاطاة. 


دليل الشرط 


السابع: قوله (عليه السلام): المسلمون عند شروطهم .١١‏ 

و تقريب الاستدلال به على المشهور: ان الشرطة لغهُ: مطلق الالتزام» فيشمل ما كان بغير اللفظ. 

و فيه ان الاستدلال به على اللزوم انما يتوقف على امرين: صدق الشرط على المعاملات كالبيع» و دلالته على اللزوم. 

اما الأأول: فمع قطع النظر عما سبأتى فى مبحث الشروط من الكلام فى صدق الشرط على الالتزامات المعاملية؛ حيث انه يعتبر فى 
صدقه كون الالتزام فى ضمن التزام لا يصدق الشرط على الالتزام الابتدائى» و بعبارة اخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن 
راجع موارد استعماله؛ و لذا قال فى محكى القاموس: الشرط الزام الشىء او التزامه فى البيع و نحوه؛ و لا يصدق على الالتزام المستقل 
الابتدائى» فلا يصدق الشرط على البيع. 

و أما الثانى: فالأظهر انه انشاء حكم تكليفى لا وضعىء و ذلكك لان مضمونه لو 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار. 
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كان عدم انفكاكك الشرط عن المؤمن كان يحتمل ارادةٌ اللزوم منه او الصحةء و لكن بما ان مضمونه عدم انفكاكك المؤمن عن 
شرطه- و هذا ليس صفةهُ فى الشرط كى يكون ذلكك ارشادا الى صحته او لزومه بل هو صفهٌ فى المؤمن- فلا محال يكون ظاهرا فى 
كونه أمراً بالوفاء بالشرط تكليفا. و عليه فيجرى فيه ما ذكرناه فى دليل وجوب الوفاء بالعقد. فراجع. 


[السيرة العقلائية] 


الثامن: السيرةٌ العقلائية» فانها قائمة على لزوم كل معاملة صحيحة. 

و بعبارة اخرى: ان العقلاء- بما هم عقلاء- ملتزمون بعدم جواز الرجوع فى كل معاملة بنوا على صحتهاء و حيث ان الشارع الاقدس لم 
يردع عنها- لما ستعرف من عدم تماميةُ ما استدل به على عدم اللزوم- فيستكشف من ذلك امضاؤه لها. 

التاسع: النصوص الخاصة استدل بها السيد الفقيه ره» مثل صحيح جميل عن الامام الصادق (عليه السلام) الوارد فيمن اشترى طعاما و 
ارتفع او نقص فى القيمة و قد اكتال بعضه فابى صاحب الطعام ان يسلم له ما بقى و قال: ان لكك ما قبضتء فقال: ان كان يوم اشتراه 
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ساعره على انه له فله ما بقى .)١١‏ 

وجه الدلالة: انه (عليه السلام) حكم باللزوم بمجرد المساعرة؛ و ان لم يكن الانشاء باللفظ و نحوه غيره. 

وفيه: ان هذه النصوص واردة فى مقام بيان حكم آخر فلا يصح التمسكك باطلاقها. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الاستصحاب. و السيرة و دليل وجوب الوفاء بالعقد» و دليل لزوم البيع بالخصوص. تدل على لزوم المعاطاة. 


." الوسائل باب 78 من أبواب احكام العقود حديث‎ )١( 
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ادلهُ عدم لزوم المعاطاة و الجواب عنها 
المورد الثانى: فيما استدل به على عدم اللزوم 
اشارة 

: و هو امور: 

احدها: الاجماع 


. و تقريبه من وجهين: الأول: الاجماع البسيط على عدم اللزوم» و قد ادعاه غير واحد. 

و فيه: اولا انه غير ثابت؛ كيف و ان ظاهر ما عن العلامة ره فى التذكرة و المختلف من نسبة اعتبار الصيغةُ فى اللزوم الى الأشهر و 
الاكثر وجود قائل معتد به بعدم الاعتبار. 

و ثانيا: ان اغلب المجمعين بانون على عدم افادهٌ المعاطاةً للملكية» فيكون الاتفاق تقييديا لا يفيد. 

و ثالثاً: ان مدرك المجمعين معلوم؛ فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 


الثانى: الاجماع المركب 


. بتقريب: ان الأصحاب بين من يقول بعدم افادتها الملككء و من يقول بعدم لزومها. 

فالقول باللزوم احداث للقول الثالث. 

و فيه: اولا: انه ليس اجماعا لوجود القائل باللزوم. 

و ثانيا: انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم كما تقدم. 

و ثالثا ان كون الأصحاب على قولين لا يفيد فى الاجماع المركب ما لم يكن اجماعا على عدم الثالث» و فى المقام. حيث ان القائلين 
بعدم افادتها الملكك لم يصرحوا 
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بعدم اللزوم على تقدير القول بالملكك. فلا يفيد. 
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الثالث: سيره المتشرعة 


» فان بناءهم فى البيوع الخطيرة التى يراد بها عدم الرجوع على عدم الاكتفاء بالمعاطاة» و فى المحقرات ينكرون على من امتنع عن 
الرجوع مع بقاء العينين اذا كان انشاء البيع بالتعاطى. 

وفيه: ان هذه السيرة لم يثبت كونها مستمرة الى زمان المعصوم (عليه السلام)» بل يحتمل قويا كونها مستندة الى فتوى المراجع و 
الفقهاء» فلا تفيد. 


الرابع: الاخبار الخاصة 


التى اشار اليها الشيخ ره بقوله: و يظهر ذلكك من غير واحد من الأخبار. 

و يمكن ان يكون نظره الى ما تقدم فى ادلةٌ افاد المعاطاةً الملكك من الخبر الوارد فى بيع المصحف 3١‏ و الوارد فى بيع اطنان القصب 
«7". و يمكن ان يكون نظره الى ما سينقله من الأخبار التى ادعى اشعارها او ظهورهاء فان كان نظره الى الأول فيرد عليه ما تقدم و ان 
كان الى الثائى سات ماقف 


الخامس: ما افاده المحقق النائينى ره 


» و حاصله: ان اللزوم على قسمين: لزوم حكمىء و لزوم حقى. 

و الأول: انما هو ما يجعله الشارع الأقدس فى موارد لمصلحة تدعو الى ذلكك كما فى الهبة بذى الرحمء و اثر هذا عدم جواز جعل 
الخيار و عدم صحة الاقالة» و يقابل هذا الجواز الحكمى كما فى الهبهُ بغير ذى الرحمء و اثره عدم جواز الاسقاط. 

و الثانى: انما يكون بانشاء المتعاقدين كما فى البيع اللفظىء فان البائع ينشأ باللفظ امرين: احدهما: تبديل احد طرفى الاضافة بمثله» 
ثانيهما: الالتزام ببقاء بدلية 


)١(‏ الوسائل باب "١‏ من أبواب ما يكتسب به. 

(؟) الوسائل باب ١94‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. 
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المبيع للثمن. 

و الأول مدلول مطابقى للفظء و الثانى مدلول التزامى له و يقابل هذا الجواز الحقى و هو ما جعل فيه الخيار. 

و فى المعاطاه ليبس شىء من اللزومينء اما الأول: فلعدم الدليل عليه» و أما الثانى: فلأن الفعل قاصر عن افادة الالتزام ببقاء البدلية و ان 
قصد المتعاقدان ذلكء اذ مجرد البقاء ما لم ينشأ لا يفيد فى باب المعاوضات. و الفعل من جهه عدم كونه مصداقاً لهذا العنوان لا 
يصلح لكونه نشاءً له فادلة اللزوم من جهة تضمنها اللزوم الحقى- الذى لا يمكن القول به فى المعاطاة- لا تشملهاء و تختص بالبيوع 
اللفظية» فتكون المعاطاءً جائزة لا بالجواز الحكمى التعبدى و لا بالجواز الحقى من جهة عدم تحقق منشأ اللزوم. 

و فيه: اولا< ان اللزوم مطلقاً يعكون بجعل الشارع؛ و لذا لو قصد المتعاقدان الجواز فى البيع اللفظى لما حكم به؛ غايةٌ الامر فى بعض 
الموارد جعل حق الخيار و الاقالة» و فى بعض الموارد لم يجعل ذلك و الا فاللزوم مطلقا انما يكون بجعل منه و عليه فالادلة الدالة 
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على لزوم البيع انما تكون داه على لزوم المعاطاهً كالبيع اللفظى بلا فرق بينهما اصلا. 
و ثانيا: ان الفعل كما يكون قاصرا عن افادة الالتزام ببقاء البدلية» كذلكك اللفظ قاصر عن افادته» اذ ليس ذلك لازما لقصد تبديل 
المال بالمال كى يكون اللفظ الدال عليه دالا عليه بالدلالةٌ الالتزامية. 


السادس: خبر خالد بن نجيح 


- او الحجاج- قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يجىء فيقول: اشتر هذا الثوب و اربحكك كذا و كذاء فقال: أ ليس ان شاء 
اخذ و ان شاء تركك؟ قلت: بلى قال (عليه السلام): لا بأس به انما يحلل الكلام 
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و يحرم الكلام .0١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: انه (عليه السلام) حصر المحلل و المحرم فى الكلام- اى اللفظ- فلا يكون الفعل محللا و محرما. 

وفيه أن هذا الحديث مجهول على تقدير و حسن على تقدير آخرء اذ لو كان الخبر مرويا عن ابن نجيح فهو مجهولء و لو كان عن 
ابن الحجاج يكون حسناء و حيث لم يثبت كونه عن ابن الحجاج فمن حيث السند لا يتم الاستدلال به. 

وأما من حيث الدلالة فقد ذكر الشيخ ره للمراد من الجملة التى ذكرت عله؛ اى قوله (عليه السلام) انما يحلل و يحرم الكلا.م- 
احتمالات اربعة» و ستمر عليككء و هنا احتمال خامس لعله الظاهر من الخبر ذكره صاحب الجواهر ره و المحقق الخراسانى و المحقق 
الاصفهانى و المحقق الا-يروانى» و حاصله: ان المراد بالكلادم الالتزام البيعى» و المراد بالمحللية و المحرمية المنسوبتين اليه محللية 
الايجاب للمبيع على المشترى و الثمن على البائع» و محرمية المبيع على البائع و الثمن على المشترىء و اطلا-ق الكلام على الا-لتزام 
شائع» مثل «كلام الليل يمحوه النهار). 

فالمتحصل من الخبر: ان المشترى حيث انه ان شاء اخخذ و ان شاء ترك فيكشف ذلكك عن عدم تحقق المعاملة؛ و انما الواقعه صرف 
المواعدةٌ و المقاولة» فلا بأس لعدم كونه حينئذٍ من بيع ما ليس عنده؛ و هذا بخلاف ما اذا تحقق ايجاب البيع» و انطباق هذه الفقرة 
على جوابه (عليه السلام) على هذا فى غايهُ الوضوح. و عليه فهذا الخبر اجنبى عما استدل به لو و هو اعتبار اللفظ فى اللزوم. 

و أما الاحتمالات التى ذكرها الشيخ ره فشىء منها لا يخلو عن الاشكالء و هى اربعة: 
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الأول: ان يكون المراد بالكلام اللفظ» فيكون المراد انحصار المحلل و المحرم باللفظ دون القصد المجرد, و دون الفعل مع القصد. 

و يرد عليه امور: منها: لزوم تخصيص الاكثرء فان التذكية تحلل الحيوان» و ذهاب الثلثين يحلل العصير المغلى بالنار» و انقلاب الخمر 
خلا يحلل الخمرء و الحيازات تحلل الأموال» وموث المورث يحلل المال للورثة الى غير ذلكك من الموارد. 

و منها: ان لازم هذا عدم افادةٌ المعاطاة الاباحة و لا التمليك, و هو خلاف الاجماع. 

و منها: عدم انطباقه على جواب الامام (عليه السلام)» فانه فى صدد بيان ان بيع ما ليس عنده فاسدء و ان مجرد المقاولة لا بأس به و 
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عليه فالتعليل المذكور غير مربوط بهذا كما لا يخفى. 

الثانى: ان يكون المراد ان المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف الالفاظ المفيدة له مثلا التسليط على البضع مده معينة يتحقق 
بمتعت نفسى بكذاء و يكون هذا محللا له» و لا يتحقق بملكتكك بضعى بكذاء و يكون هذا محرما له. 

و يرد عليه: اولا: انه لا ينطبق على المورد» فان فى المورد مضمونين احدهما: المواعدة: و ثانيهما: البيع» و الامام (عليه السلام بصدد 
بيان ان الأول لا بأس به و الثانى فيه بأس. 

و ثانيا: ان التحريم على هذا ليس مستنداً الى الكلام. 

و ثالثا: ان المناسب لهذا المعنى تنكير الكلام فى الموردين: 

الثالث: ان يكون المراد بالكلام فى الموردين الكلام الواحد, و يكون تحليله و تحريمه باعتبار وجوده و عدمه. او باعتبار محله و غير 
محله. مثل: عقد النكاح يحلل اذا كان العاقد محلاء و يحرم اذا كان محرما. 
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ريودغلداة المطبلر اللحروم باعحاو الووسرويو العلع كن ايد الوذه فيك قا إلى اي لاض ححا بغر بالصما القاق كارا لا 
ترى انه لم يحتمل احد ارادهٌ العدم فى غير المقام» مثلا لم يحتمل احد فى قوله تعالى وَ لِلَهِ عَلَى النّاس جح الْبهِتِ ان المراد عدم 
الحج- ان تقدير العدم ينافى وحدة السياق» مع ان نسبة المحللية الى عدم الشىء لا تصح. اذ العدم لا يؤثر فى الصحة. 

و أما باعتبار وقوع الكلا-م فى محله و فى غير محله فهو ايضاً لا يتم» اذ الايجاب الواقع فى غير محله لا يكون محرماء لان عدم الحلية 
انما يكون لعدم حصول الايجاب الصحيح لا لحصول الايجاب الفاسد. 

الرابع: ان يراد بالكلا-م المحلل خصوص المقاولة» و من الكلام المحرم ايجاب البيع. و بعبارة اخرى: يكون المراد ان العبارة الواحدة 
يختلف حكمها باعتبار قصد الانشاء منها او صرف المقاولة. 

و يرد عليه: ان المقاولة لا تكون محللة لشىء؛ كما ان البيع الفاسد لا يحرم شيثاً. 

و يمكن تصوير احتمالات اخر فى الخبرء الا انه لا يهمّنا التعرض لهاء و قد عرفت ان الأظهر هو ما اخترناه تبعا للاساطين» و عليه فالخبر 
قال الشيخ ره: نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام فى ايجاب البيع ... الى آخره. 

اقول: هذا لا يتم بناءً على الاحتمال الذى استظهرناه؛ و أما بناءَ على ما استظهره الشيخ ره من الخبر فغاية ما يمكن ان يقال فى تقريب 
دلالة الخبر على اعتبار اللفظ فى البيع: انه حصر المحلل و المحرم فى الكلاءم, و لو لم ينحصر ايجاب البيع به و وقع بغير الكلام لم 
ينحصر المحلل و المحرم فى الكلام؛ و لكنه غير تام» اذ الحصر على الاحتمال الرابع لوحظ بالاضافة الى الايجاب فى مقابل المقاولة 
بالاضافة الى اللفظ فى قبال الفعل مثلا. و على الاحتمال الثالث لوحظ بالاضافة الى وجود الايجاب 
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فى قبال عدمه. او بالاضافةٌ الى وقوعه فى محله فى مقابل وقوعه فى غير محله. 
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تنبيهات المعاطاة 


اشارة 

التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها و ينبغى التنبيه على امور: 
[اعتبار شرائط البيع فيها] 

اشارة 


الأول: ان المعاطاءً هل هى بيع يترتب عليها جميع احكام البيع ام لاء ام هناكك تفصيل بين المسالكك. 
وحق القول فى المقام يقتضى البحث فى موارد: 
الأول: 


فى انه هل يعتبر فى المعاطاةًٌ شروط البيع 


كمعلومية العوضين و وجوب التقابض فى الصرف و السلم و غيرهماء و هل تلحقها احكامه ككون تلف المبيع قبل القبض من مال 
بائعه ام لا؟. 

الثانى: فى انه هل يجرى فيها الربا ام لا. 

الثالع: فى جريان الخبار فبها. 

اما الأول: فان قلنا ان المعاطا معاملة مستقله مفيدة للملكك و لا تكون بيعاء فان كان دليل امضائها مما له اطلاق كك أَْقُوا بالْعُقُودٍ .1١‏ 
و نحو ذلكك فالأظهر عدم اعتبار شىء من الشرائط فيهاء اذ تلكك شرائط للبيع على الفرض. و المعاطاة ليست بيعاء و مقتضى اطلاق 
ذلك الدليل عدم اعتبارها فيها بناءَ على ما عرفت من صحة التمسكك باطلاق ادلة المعاملات لنفى اعتبار ما شكك فى اعتباره فى 


الأسياب:و ان كانت 


)١(‏ المائدة: آيةٌ ؟. 
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الفاظها اسامى للمسببات. 

وان كان دليل امضائها السيرةٌ التى ليس لها اطلاق» فان فرضت على عدم اخذ ذلكك الشىء فى مقام التعاطى فعدم الاعتبار واضحء و 
ان لم يثبت ذلك فلا بد من رعايتها لقصور الدليل اللبى؛ و الأصل يقتضى عدم ترتب الأثر عليها عند فقدها. و به يظهر حال المعاطاةً 
المقصود بها الاباحة. 

و أما ان لم نقل بانها معاوضة مستقله و قصد بها الملكية» فتارةٌ: نقول انها تفيد الملكك اللازم؛ و اخرى: نقول انها تفيد الملكك الجائز 
و ثالثةٌ: نقول انها تفيد الاباحة. 

فان قلنا انها تفيد الملك اللازم فالأظهر اعتبار جميع الشروط فيها و لحوق جميع احكامه لهاء و ذلكك لان دليل اعتبار ذلكك الشرط ان 
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كان له اطلاق يدل على اعتباره فى البيع الشرعى مطلقا فالأمر واضح لانها بيع» و ان لم يكن له اطلاق- كما اذا ثبتت شرطية شىء للبيع 
بالاجماع- فقد يتوهم انه من جهة ذهاب جمع من المجمعين الى عدم كون المعاطاة بيعا لا يكون اجماعا على اعتباره فى المعاطاة فلا 
وجه لاعتباره فيها. 

و لكنه توهم فاسدء فانه فرق بين موارد التخصيص و التخصص. 

توضيح ذلكك: انه تارة: ينعقد الاجماع على وجوب اكرام العلماء؛ و لكن المجمعين مع بنائهم على ان النحويين من العلماء ذهبوا- او 
جمع منهم- الى عدم وجوب اكرامهم؛ و فى هذا المورد يؤخذ بالمتيقن و يحكم بعدم وجوب اكرام النحويين و اختصاص الاجماع 
بغيرهم. 

و اخرى: ينعقد على وجوب اكرام كل عالمء الا ان جماعة منهم ذهبوا الى عدم وجوب اكرام النحويين لبنائهم على انهم ليسوا بعلماءء 
فمثل هذا الاجماع لا يؤخذ منه بالقدر المتيقن» فلو كان النحوى عندنا من العلماء نحكم بوجوب اكرامه. 
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و المقام من قبيل الثانى» اذ من يقول بعدم اعتبار ذلكك الشرط فى المعاطاة انما يقول به لاجل انه لا يراها بيعاء و عليه فلا وجه للأخذ 
بالمتيقن من الاجماع. 

و بالجملة: فتاوى العلماء من قبيل النص انما يرجع اليها فى تعيين الحكم الكلى» و أما صدق الموضوع على فرد و عدمه فلا بد فيه من 
التماس وجه آخر. 

ولا-فرق فيما ذكرناه بين كون مدرك افادهٌ المعاطاةً الملكك و اللزوم هى ادلهُ امضاء البيع ام كان هى السيرة» و عن المحقق 
الاصفهانى ره: انه ان كان دليل نفوذ المعاطاةً هى السيرةُ و قد فرضت على عدم اخذ ذلكك الشىء- الذى دل النص مثلا على اعتباره 
فى البيع الشرعى مطلقا فى مقام التعاطى- كانت مخصصة لدليل اعتبار الشرط و دالةُ على اختصاصه بالقولى. 

و فيه: ان المراد بهذه السيرةٌ ان كان هى السيرة العقلائية فلا يعقل كونها مخصصة لدليل اعتبار ذلكك الشرطء فان ذلكك الدليل انما 
يدل على دخله فى البيع الشرعى- كما سيمر عليك- فلا محالة لا بد من تقديمه على السيره على عدم اخذه فى البيع العرفى كما لا 
يخفى. و ان اريد بها سير المتشرعة المستمرة كان ما ذكر تاما- ان ثبتت- لكن دون اثباتها خرط القتادء فالأظهر اعتبار جميع الشرائط 
فيها على هذا المسلكك و لحوق جميع احكامه لها. 

وان قلنا: انها تفيد الملكث الجائز ففيها اقوال و وجوه: احدها: اعتبار جميع شرائط البيع فيها. 

الثانى: عدم اعتبار شىء منها فيها. 

الثالث: التفصيل بين الشرائط التى ثبت اعتبارها بالنص فتعتبر فيهاء و ما ثبت اعتباره فيها بالاجماع فلا يعتبر. 

الرابع: التفصيل بين ان يكون دليل نفوذ المعاطاةً الادلة اللفظية فتعتبر فيها 
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شرائط البيع» و بين ان يكون دليل النفوذ السيرةُ فلا تعتبر فيها. و الأظهر هو الأولء لان الادلة الدالة على اعتبار الشرائط فى البيع تدل 
على اعتبارها فى كل ما يصدق عليه البيع سواء كانت من الادلة اللفظية او اللبية» و المعاطاءً بيع على الفرض. 
و استدل للثانى فى المكاسب: بان البيع اذا وقع موضوعا فى النص و الفتوى للاحكام ظاهر فيما حكم فيه باللزوم و المعاملة اللازمة من 
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غير جهة الخيار و لذا قالوا: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء و قالوا: الاصل فى البيع و الخيار انما ثبت لدليلء و قالوا: ان البيع من العقود 
اللازمة. 

و بالجملة: البيع فى النصوص و كلمات العلماء ظاهر فيما كان مبنيا على اللزوم الذى لو ثبت فيه الجواز كان جوازاً حقيا و المعاطاء و 
ان كانت بيعا الا انها محكومة بالجواز الحكمىء فلا تشملها ادلهُ الشرائط. 

و فيه: اولا: ان اللزوم و الجواز على ما اعترف به سابقاً من احكام السبب لا من خصوصيات المسبب. و البيع اسم للمسببء فلا مورد 
لدعوى انصراف البيع الى البيع اللازم. 

و ثانيا: انه لو سلم كون البيع قسمين: لازما و جائزاًء و لكن لا وجه لدعوى الانصراف الى اللازم؛ لان الغالب تحقق البيع بالتعاطى» و 
على فرض التنزل لا غلبةُ للقولى» مضافا الى ان الغلبةُ لا تكون منشأ للانصراف. 

و بالجملة: بعد ما لا شبهة فى ان صدق البيع على المعاطاةً ليس ضعيفا بحيث تكون خارجة عن حقَيقَه البيع عند العرفء فلا مورد 
لدعوى الانصراف. 

واستدل للثالث: بان الانصراف المزيور انما هو فى كلمات العلماءء, و لا يكون فى الاخبار» و عليه فما ثبت اعتباره بالاخبار يكون 
معتبراً فى المعاطاق و ما ثبت اعتباره بالاجماع فهو لانصرافه عندهم الى البيع القولى لا يكون معتبراً فيهاء و بانه لا بد من 
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الاخذ فى الادلة بالمتيقن» و هو يقتضى الاختصاص لتصريح جماعة منهم بعدم الاعتبار فى المعاطاةً» و هذا بخلاف الدليل اللفظى. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلما تقدم من منع الانصراف. 

و أما الثانى: فلما مر من ان الاخذ بالمتيقن انما هو فى مورد التخصيص لا التخصص. و المقام من قبيل الثانى» فراجع. 

و استدل للرابع: بما تقدم هو و جوابه فى المورد الأولء اى بناءً على القول بافادة المعاطاة الملكك اللازم. فراجع. 

فالأظهر اعتبار جميع الشرائط فى المعاطاة بناء على افادتها الملك مطلقاً. و ان قلنا: بانها تفيد الاباحة الشرعية فقد استدل الشيخ ره 
على اعتبار الشرائط فيها بوجهين: الأول: انها بيع عرفى و ان لم تفد شرعا الا الاباحة و مورد الادلة الدالة على اعتبار تلكك الشرائط هو 
البيع العرفى. 

الثانى: ان الأصل فى المعاطاة على القول بعدم الملكك الفساد. و عدم تأثيره شيئاً خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث 
اللزوم و العدم- و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة- و بقى الباقى. 

و فيهما نظر. أما الأمول؛ فلأنّه فرق بين دليل امضاء البيع و دليل اعتبار شىء فيه. و الأول لا بد وان يكون موضوعه البيع العرفى لانه 
القابل للامضاءء و الثانى لا يعقل ان يكون موضوعه ذلككء بل لا بد و ان يكون البيع الشرعىء اذ هو المشروط بنظره بشىء اما البيع 
العرفى فلا يعقل اناطته بشىء من ما اعتبره» اذ اعتبار شخص كيف يعقل ان يكون منوطا بنظر شخص آخر. 

و أما الثانى: فلأن دليل امضاء المعاطاة- كان هو الدليل اللفظى او السيرة- يكون عاما شاملا للفاقد لتلكك الشرائط كما تقدم. 
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و بهذا ظهر مدرك القول بعدم اعتبارها فيهاء و يأتى فيه التفصيلان المتقدمان مع جوابهماء و الأظهر اعتبارها فيها على هذا المسلكك 
ايضاً لما تقدم من ان المعاطاهً على هذا المسلكك ايضاً بيع شرعىء غاية الأمر تأثيرها فى حصول الملكك مشروط بالتصرف المتوقف 
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على الملكء و التصرف نظير القبض المشروط بيع الصرف به؛ و قد تقدم توجيه ذلككء و عليه فيعتبر فيها كل ما هو من شرائط البيع. 
فتحصل: ان الأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على جميع هذه المسالكك الثلاثة. 


جريان الربا فى المعاطاة 


المورد الثانى: فى جريان الربا فيها و عدمه. 

و ملخص القول فيه انه تارة: نقول بجريان الربا فى كل معاوضة و ان لم تكن ببعا كما هو الأظهر و المشهور. لعموم الآية الشريفة وَ 
حَرَّمَ اليا "١١‏ فان الربا هى الزياده فى احد العوضين- المتجانسين» و لخصوص الاخبار الدالة على اشتراط المثلية فى المعاوضة مع 
اتحاد الجنس كقوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى: الفضة بالفضة مثلا بمثل؛ و الذهب بالذهب مثلا بمثل» ليس فيه زيادة و لا 
تقضان الزائد و الستزيد فى التار 0 

و فى صحيح ابى بصير: الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على 


)١(‏ البقرة: أيه ه/ا؟. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الصرف حديث .١‏ 
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.)١١ الآخر‎ 

وفى حديث آخر: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به «0. و نحوهما غيرهما. 

و اخرى: نقول انه مختص بالبيع كما عن الحلى و العلامة رحمهما الله فعلى الأول يجرى الربا فى المعاطاة كانت معاوضة مستقلةُ ام 
كانت بيعا مفيدةٌ للملكك اللازم او الجائز او الاباحة؛ اما على الثلاثة الأول فواضح. و أما على الاخير فلما تقدم من انها مفيدة للملكك؛ 
غَايةُ الامر مشروطةٌ بشرط متأخر. 

نعم» اذا كان المقصود بها الاباحة لا يجرى فيها الرباء لأنه مختص بالمعاوضات الناقلة للملك. و على الثانى لا يجرى فيها اذا كانت 
معاوضة مستقلة او قصد بها الاباحة. 


جريان الخيارات فيها 


المورد الثالث: فى جريان الخيارات فيها. 

فان قلنا: انها معاوضة مستقلة فالخيارات المختصة بالبيع لا تجرى فيها لعدم كونها بيعاء و ما لا يختص بالبيع يجرى فيهاء و هذا واضح. 
و ان قلنا: انها بيع» فبناء على افادتها الملكك اللازم تجرى جميع الخيارات فيها. 

و أما بناءً على افادتها الملك الجائزء فقال الشيخ ره: فيمكن القول بثبوت الخيار فيها مطلقاً بناءَ على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم؛ كما 


سيأتى عند تعرض الملزمات» 


.” الوسائل باب 8 من أبواب الرأب حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 4 من أبواب الربا. 
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فالخيار موجود من زمان المعاطاة. 

و يرد عليه: انها ان كانت بيعا فهى قبل اللزوم, اذ اللزوم لا يصيرها بيعا. 

وقد يقال:انه بناءَ على هذا المسلك لا معنى لثبوت الخيار فيها قبل اللزوم لكونه تحصيلا للحاصلء و يلزم منه اجتماع المثلين» و 
اللغوية لفرض كونها جائزة. 

و يرد عليه: اولا: ان جوازها حكمىء و الخيار جواز حقى, و الأول لا يجوز اسقاطه و نقله» و لا يورث بالموت: و الثانى يجوز اسقاطه 
و نقله و يورث بالموتء فلا يلزم من ثبوته المحاذير المذكورة. 

و ثانيا: لو سلمنا كون جوازه ايضاً حقياء يمكن الجواب عنه بما اجاب به الشيخ ره فى الخيارات فيما اذا اجتمع سببان من الخيار ككون 
المبيع حيوانا و معيباء و هو: ان الخيار و جواز الفسخ واحد و له اسباب متعددة» و لو اسقط ذو الخيار احدهما يكون الآخر باقيا. 

و بعبارة اخرى: يكون الجواز واحداً و له علل متعددة» ولا محالة عند اجتماعها يستند المعلول الى مجموعهاء و لو انعدم احد العلل 
يكون المعلول باقيا لبقاء علته و مستنداً الى الباقى من العلل. 

و ثالثا: ان الجواز الاصلى متعلق بالتراد لا بفسخ المعاملة» و الخيار انما هو ملك فسخ العقد. فمع عدم الخيار لو قال (فسخت المعاملة) 
تكون باقيةُ بخلاف ما اذا ثبت الخيار. 

فالأظهر جريانها على هذا المسلكك ايضاً. 

و أما بناءً على افادتها الاباحة» فحيث عرفت انها بيع غاية الأمر حصول الملكية يكون مشروطا بالتلف او بالتصرف المتوقف على 
الملك. فتجرى فيها الخيارات» و ما فى المكاسب من انه لا معنى للخيار مما لا وجه له. 
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نعم لو قصد بالمعاطاةً الاباحة لا تجرى فيها الخيارات» اما الخيارات المختصة بالبيع فواضح. و أما الخيارات التى ادلتها تعم غير البيع 
فلانه ليس هناك سبب معاملى يمكن حله و ازالته. 


بيان مورد المعاطاةٌ 


الامر الثانى: فى بيان المراد من المعاطاة و موردها. 

و ملخص القول فيه: ان الصور المتصورة خمس: الأولى: التعاطى من الطرفين؛ و هو المتيقنء و الفرد الواضح المنطبق عليه عنوان 
المعاطاة» و لكن لا بد و ان يعلم ان المقصود بالتعاطى ان كان هى المبادلة و المعاوضة لا يتوقف تحققها على العطاء من الجانبين» بل 
هى تتم بالعطاء من جانب و الاخذ من جانب آخرء فان المعطى ينشأ البيع باعطائه» و الآخذ يقبله باخذه. فالعطاء من جانب القابل لا 
محالة يكون بعنوان الوفاء لما التزم به فى اخذه؛ بل لو لم يكن منشتاً للقبول باخذه كانت المعاملة فاسدة؛ فان العطاءين المقصود بهما 
التمليك و المعاوضة من قبيل الايجابين الصادرين من الطرفين» و لا تتحقق بهما المعاملة. نعم اذا قصد بهما الاباحة تتحقق لعدم كونها 
حينئذٍ معاملة» و ان كان داعى كل منهما للاباحةٌ اباحة صاحبه. 


الصورة الثانية: الاعطاء من جانب واحد و الاخذ من الطرف الآدخر؛ و هذا وان لم يصدق عليه عنوان المعاطاة حقيقة؛ الااان هذا 
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العنوان لم يرد فى آيه و لا رواية كى يدور الحكم بالنفوذ و عدمه مدار صدقه و عدمه. و المراد بها فى كلمات العلماء: ما يشمل 
الاعطاء من جانبء و لذا تراهم يعنونون جريان المعاطاةً فى الهبة» مع انه ليس فى ذلك الباب الا الاعطاء و الاخذ. و عليه: فلا بد من 
ملاحظة الادلة» و قد عرفت انه فى موارد 
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التعاطى ايضا يكون انشاء البيع بالاعطاء من جانب و الاخذ من جانب آخرء و يكون اعطاء الاخذ وفاءً لما التزم به» فنفس ما هو 
موضوع للحكم فى الموردين واحد, فلا وجه لدعوى عدم شمول الادلة للمورد الثانى. 

الصورة الثانية: ما اذا لم يكن هناكك اعطاء اصلاء بل كان ايصال و وصولء كما تعارف اخذ الماء مع غيب السقاء» و وضع الفلس فى 
المكان المعد له اذا علم من حال السقاء الرضا بذلك,ء و كذا غير الماء من المحقرات كالخضراوات. 

اقول: انه لو فرضنا تحقق سائر شرائط البيع من معلومية العوضين و غيرهما- كما هو المفروض فى هذا المقام- تصحيح البيع فى المقام 
يتوقف على احد امور: اما كون السقاء مثلا-قاصدا بوضع الماء تمليكك كل من شرب الماء بازاء ما تعارف فيه من العوضء و ان 
صاحب البقل قصد تمليكك كل من اخذ البقل بوضعه فى ذلكك المكان بعوضة المتعارف. و هكذا. 

و أما كون وضع المال فى المحل الخاص فى الامثلة توكيلا للأخذ فى البيع» فيكون هو متصديا لطرفى العقد. 

و أما كون وضع الدراهم فى كوز السقاء واخذ الماء منه انشاءً للبيع من الطرفين» و السقاء بعد اطلاعه عليه يجيز هذه المعاملة برضائه 
بها. 

و الظاهر ان شيئاً منها ليس فى المعاملات الخارجية؛ اما الأول: فلعدم تمليكك صاحب المال بالنحو المذكورء مع انه يلزم منه الفصل 
بين الايجاب و القبول» و سيأتى اعتبار عدمه فتأمل. 

و أما الثانى: فلعدم توكيل المالكك شخصا معينا و لا جميع الاشخاصء بل عدم توجهه الى ذلككء كما ان الاخذ لا يكون قاصداً 
للايجاب و القبول. 

و أما الثالث: فلعدم قصد الاخذ بالنحو المذكورء مضافاً الى ان بناء المتشرعة 
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على التصرف فى المأخوذ مع عدم احراز الاجازة» بل و عدم اجازة صاحب المال. 

فالأظهر انه فى هذه الموارد اباحةٌ بالعوضء و الدليل على نفوذها و صحتها هى السيرة. و بعبارة اخرى: يكون تصرفا بالرضا و اذنا فى 
الاتلاف بالعوض المسمىء و دليل الامضاء السيرة بضميمة عدم الردع. 

الصورة الرابعة: ما اذا لم يكن ايصال ايضاًء بل كانت نتيجته كما اذا كان المالان عندهما بسبق امانة او اشتباه او غير ذلكك فقصدا البيع 
و التبديل بلا فعل من كل منهماء بل قصده بالبقاء» و الظاهر انه لا يتحقق البيع لعدم وجود قول او فعل كاشف عن قصد المعاملة و 
مجرد القصد لا يكفىء اللهم الا-ان يقال ان ابقاء كل منهما ماله تحت يد صاحبه و امساكه ماله فعلان اختياريان» فيمكن انشاء البيع 
بهما. 

الصورة الخامسة: ان ينشأ البيع باللفظ غير المعتبر فى العقد, اى اللفظ غير الصحيح. كما فى الانشاء باللفظ المتعارف استعماله فى مقام 
المقاولة و الظاهر عدم انعقاد البيع» فان البيع الممضى بعد ما لم يكن مجرد القصد الساذج. و اعتبرنا اظهاره بفعل او قول» فلا بد و ان 
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يكون باللفظ او الفعل الذى له مظهريةٌ لذلك المعنى فى نفسه. و لا ينعقد بكل فعل او لفظ. فتأمل. 

هذا على القول بالملكك و أما على القول بالاباحة التعبدية الشرعيةٌ فالأمر اوضح لعدم احراز السيرة على مثله ليحكم عليه بالاباحة نعم 
بناءَ على الاباحة المالكية لا إشكال فى ثبوتها به لان المناط فيها احراز الرضا. 
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تمييز البائع عن المشترى 


الأسمر الثالث: تمبيز البائع عن المشترى فى المعاطاة» مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم و ما شاكل واضح. انما 
الكلام فيما لو كان العوضان من غيرهاء و تنقيح القول بالبحث فى موردين: 

احدهما: فيما هو الحق. 

ثانيهما: فيما افاده الشيخ و سائر الاساطين» و ما يرد عليهم. 

اما المورد الأول: فلتوضيح المطلب لا بد من تقديم مقدمة» و هى: ان المعاملةٌ البيعيةُ و سائر المعاملات حتى الهبهُ انما تكون متقومة 
بامرين: تمليكك من طرفء و مطاوعة و قبول من الآخر, و لو كان هناكك تمليكان بلا قبول كانا ايجابين و لم ينطبق عليهما عنوان البيع 
ولا غيره من عناوين المعاملات. 

اذا عرفت هذه المقدمة» فاعلم: انه فى مقام الثبوت كل من ملكك ماله بعوض هو البائع» و طرفه القابل هو المشترى» من غير فرق بين 
المعاملة الفعلية و القولية» و من غير فرق بين الاثمان و العروضء و أما فى مقام الاثبات ففى المعاملة الفعلية لا محالة يكون المعطى 
ماله اونا هو البائع لانه يملكك ماله بعوضء اللهم الا ان يكون قصده من الاعطاء كونه امانة عند صاحبه الى ما بعد المعاملة فيكون فى 
الحقيقةُ اقباضا للعوض قبل البيع» و لا يتصور فى اعطاء المعطى الأول غير ذلكك. فانه لا يمكن ان يكون قبولا مقدما بان ينشأ به تملكك 
مال صاحبه» و هذا بخلاف المعاملة اللفظيةٌ فانه يتصور فيه ذلكك. 

و لو كان الاعطاء من الطرفين فى آن واحدء فان قصد كل منهما باعطائه التمليكث لم يكن بيعاء بل لا يكون صلحا و لا معاملة مستقلة. 
اما عدم كونه صلحا فلانه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: 0 

1. 


فى الصلح ايضا يعتبر انشاء المسالمة من طرف و القبول من آخرء و أما عدم كونها معاملة مستقله فلان دليل امضاء المعاوضات اما 
السيرة او ايه اكذوا الْعُقُودٍ دل او آية يفاره عَنْ نماض :. 

و شىء منها لا يصلح لاثبات هذه المعاملة اما الاولى: فلان عدم قيامها على مثل هذه المعاملة واضح. 

و أما الثانية: فلعدم كون الايجابين عقدا الذى حقيقته الربط بين شيئين كما تقدم. 

و أما الثالثة: فلعدم صدق التجارة عن تراض عليهما كما لا يخفى. 

وان شئت قلت: انه لا دليل على امضاء الشارع غير ما هو من العقود المتعارفة» و هذه ليست منها. 

ثم ان الشيخ ره فى مقام التمييز ذكر انه اذا كان احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم كان صاحب الثمن هو المشترىء و ان 
كانا من غير ذلك فان قصد باحدهما قيامه مقام الثمن فى العوضية كان صاحبه المشترىء و الا ففيه احتمالات: منها: كون كل منهما 
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بائعا و مشتريا. 

و منها: كون المعطى اولا هو البائع؛ و الآخر مشتريا. 

و منها: كون ذلكك مصالحة او معاوضة مستقلة. ثم اختار قده الثانى. 

و فيه: - مضافاً الى ان لازم ما افاده قده كون كل من المتبايعين فى بيع الصرف مشترياء و مضافا الى انه لم يظهر المراد من قصد قيام 
احد العوضين مقام الثمن فى العوضية» فان كان المراد ان يلاحظ قيمته و مقدار تموله من النقود فهذا امر موجود فى 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

)١(‏ النساء: آيةٌ 9؟. 
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كل منهما فى غالب البيوع» و ان اراد به المعاملة عليه بالدراهم ثم جعل الدراهم عوضا فهو بديهى الفساد, و ان اراد غير ذلكك فالعبارة 
غير وافية به- ان ما ذكره ره لو تم فانما هو فى مقام الاشتباه فى مقام الاثبات, و لا يفيد فى مقام الثبوت. 

و من الغريب فى هذا المقام» ما افاده المحقق النائينى ره و هو: انه لو وقع التبديل بين العروضين بالاعطاء من الطرفين دفعة واحدة و لم 
يقصد باحدهما القيام مقام الثمن و لم يكن بسبق مقاولة» كان احدهما لا على التعيين بائعا و الآخر مشتريا من دون امتياز بينهما واقعاء 
اذ هناك معاملةٌ قائمة» بصرف الوجود من تبديل احدهما و قبول الآخر. و صرف الوجود يتحقق باحدهما من دون تمييز بينهما حتى 
واقعا لعدم خصوصية فى احدهما دون الآخر. 

فانه يرد عليه: انه لا يعقل تحقق شىء فى عالم العين و عدم تعينه واقعاء اذ المردد لا ماهية له و لا وجود, فان كان البيع انشاءً للتبديل و 
الاشتراء قبولا لذلكك كما اعترف به؛ فان انشأ فى المعاملة المفروضة احدهما و قبل الآخر فالمنشئ بائع و القابل مشتر و ان قصدا معا 
الانشاء فحيث لا يعقل وقوعهما معا- و كونهما بيعا كما اعترف به و كون احدهما المعين بيعا و الآخر اشتراء ترجيح بلا مرجحء 
واحدهما لا بعينه لا وجود له- فلا مناص عن البناء على البطلان. 

و أما ما افاده المحقق الايروانى ره فى هذا المقام بما حاصله: ان البائع هو من بذل خصوصيات ماله و اغمض النظر عنها و لكن امسكك 
على ماليته باخذ البدل» و فى ذلكك لا نظر له الا الى حفظ تموله» و أما المشترى فهو بعكس ذلكك يقال لكل من رغب فى 
خصوصيات الاعيان التى يتلقاها من المأكولات و غيرهاء و اذا كانت خصوصيات العين مرغوبة لكل من الجانبين كما فى تبديل كتاب 
بكتاب لم يكن ذلكك بيعا بل معاوضة مستقلة. فيرد عليه: - مضافاً الى ان لازم ما ذكره عدم كون بيع الاجناس 
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بالتاجر الذى غرضه من المعاملة حفظ تموله و ازدياده بيعا- ان ما ذكر لا شاهد له من العرف و لا من الشرع.ء و لم يعتبر احد فى البيع 
ذلك. فالصحيح ما ذكرناه. 
اقسام المعاطاهً بحسب قصد المتعاطيين 


اشارةٌ 
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الا-مر الرابع: قال الشيخ: ان اصل المعاطاة- و هى اعطاء كل منهما الآخر ماله- يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه, ثمم ذكر 
وجوها اربعة. 

واورد عليه السيد فى الحاشية: بان الوجوه و الاقسام ازيد مما ذكره فانه: منها: ما اذا كانت المقابلة بين المالين مع كون القبول 
بالأغطاء: 

و منها: ما اذا كانت المقابلة بين المال و التمليكك. او بين التمليكك و المال» و كذلكك فى طرف الاباحة. 

ومنها: غير ذلكك. 

و فيه: ان غرض الشيخ ره من التعرض لهذا التنبيه هو بيان الصور التى فيها اشكال و كلام؛ و مورد للنقض و الابرام» و الصور التى هذه 
حالها منحصرة فى اربع عنده. اذ الاشكال فى الصورة الاولى انما هو من ناحية عدم صدق المعاطاة» و فى الثانية من جهة عدم صدق 
البيع» و فى الثالثة و الرابعة ما ذكره ره مفصلا- و سيأتى-. و أما باقى الصور فكانت عنده خالية عن الاشكال و الكلام فلم يتعرض لها. 
و لكن الاولى اضافة صورة اخرى اليهاء و هى المبادلة بين المال و التمليككء فانها ايضاً وقعت محل الكلام و الاشكال. 

و كيف كان: فأحد الوجوه الاربعةٌ التى ذكرها: 

ان يقصد كل منهما تمليكك ماله بمال الآخر فى اخذه قابلا و متملكا بازاء ما يدفعه 
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فلا يكون فى دفعه العوض انشاء تمليكك بل دفع لما التزمه على نفسه بازاء ما تملكه. فيكون الايجاب و القبول بدفع العين الاولى و 
قبضهاء فدفع العين الثانية خارج عن حقيقَةُ المعاطاة. 

وقد اورد عليه بايرادين. 

الأول منا عن السيد قده* بانة يمكن ان يكرن انقاء القبول بدفع العوض ايضاً بان يكون اخمذ العوض من باب الاستيفاء لا بعنوان 
القبول» و كان على الشيخ ره ان يذكر هذا الوجه ايضاً لانه مضافاً الى امكانه هو الغالب. 

الثانى: ما عن المحقق النائينى ره: بانه لا يكون القبول بالاخذ فى مورد» بل المعاملة تتحقق بفعل كل منهماء و فعل البائع بمنزلة 
الايجاب القولى؛ و اعطاء المشترى بمنزلة القبول القولى» واخذ كل منهما وفاء بالمعاملة و التزام بآثارها. 

أقول: قد عرفت فى التنبيه الثانى انه فى المعاطاه دائما يكون الايجاب بالاعطاء من طرفء. و القبول بالاخذ واعطاء الآخر انما يكون 
وفاءً لما التزم به و لو لم يكن الآخر منشتاً للقبول بالاخذ لم يجد اعطائه؛ و ان قصد به التمليكك فان الاعطاءين حينئذ بمنزلة ايجابين 
غير مرتبطين لا إيجاب و قبول. 

و يرد عليهما: - مضافاً الى ذلكك- ان كون الاخذ بعنوان الوفاء بالمعاملة و من باب الاستيفاء لم يظهر وجهه فى الاخذ الاولء فانه حين 
الاخذ لم تتم المعاملة» فما معنى الاخذ بعنوان الوفاء بها. 

و يرد على السيد قده: - مضافاً الى ذلكك- ان عدم التعرض لهذا فى المكاسب انما هو من جهة ما ذكره ره فى التنبيه الثانى من أن 
المتيقن من مورد المعاطاءً هو صورة التعاطى من الطرفين» و انه لا إشكال فيهاء و انما الاشكال كان فى هذا المورد و لذا تعرض له 
خاصة فى هذا التنبيه. 
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ثانيها: ان يقصد كل منهما تمليكك الآخر ماله بازاء تمليكك ماله اياه فيكون تمليكك بازاء تمليكك: فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين» و 
المعاملةُ متقومةٌ بالعطاء من الطرفين. 

الكلام فى هذا الوجه يقع فى موارد ثلاثة: 

الأول فى معقوليته. و الأظهر عدمهاء فانه ان اريد به تعليق التمليكك على تمليكك الآخر فهو هبه معلقة» و ان اريد به اشتراط التمليكك 
بالتمليكك الآدخر فهو هبه مشروطة» و ان اريد به كون احد التمليكين معوضا و الآدخر عوضا- كما هو ظاهر المكاسب- فحيث ان 
صيرورة التمليكك معوضا انما تحتاج الى انشاء و جعل متعلق بذلك. و التمليكك- اى انشاء الملكية- انما هو جعل لذلك نفسه لا جعل 
لمعوضيته» فلا يعقل ان يكون تمليكك الآخر عوضا عن هذا التمليك. اذ عوضيته اما ان تكون بنفسه او بجعل الملكية و انشائهاء او 
بجعل آخرء و الأول غير معقول و هو واضحء و كذلك الثانى» فان كونه معوضا يحتاج الى جعل آخر متعلق به و الثالث مفروض 
العدم, فالتمليكك بازاء التمليك مما لا أتعقله. 

الثانى: انه على فرض معقوليته هل يمكن ان يكون القبول بالأخذ أم لا يمكن الا-ان يكون بالتمليكك الثانى؟ صريح المكاسب هو 
الثانى. 

و اورد عليه السيد المحشى قده و المحقق الا-يروانى: بانه يمكن ان يكون بالاخمذ» فيكون التمليكك واجبا على الثانى من باب الوفاء» 
قالا: بل يمكن ان يقال ان هذا هو المتعين. 

و لكن الظاهر تمامية ما افاده الشيخ ره؛ فان المعاوضة اذا كانت بين التمليكين لم يكن الايجاب تاما الا بعد تحقق التمليكك و تماميته» 
و هو متقوم بايجاب و قبول؛ فالاخذ و ان كان قبولا الا انه قبول للتمليكث لا البيع» فهو دائماً يكون جزءاً من الايجاب لا قبولا للمعاملة» 
فلا محالة يكون قبولها بالاعطاء من الآخر بقصد التمليكك. 
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و بالجملة: فى هذا الوجه خصوصيهٌ و هى: ان المعوض انما هو التمليكك المتوقف تحققه على القبول» فلا يمكن ان يكون الاخذ قبولا 
لذلك و للمعاملة. 

الثالث: ان هذه المعاملة على فرض معقوليتها هل هى بيع او هبه معوضة؛ ام تكون مصالحة؛ او معاوضة مستقلة؟. 

و الظاهر عدم كونها بيعاء لان البيع هو المبادلة بين المالين» و فى هذه المعاملة لا مبادلة بينهما بل المعاوضة بين الفعلين» اللهم الا ان 
يقال: ان المعاوضة بحسب الصورة و ان كانت بين التمليكين الا ان النظر اليهما آلىء و فى الحقيقة و اللب تكون المعاوضة بين 
المالين» و بهذا الاعتبار يمكن دخوله فى البيع. فلو تم ذلكك فهو و الا فهى هبه معوضةء اذ التمليك انما يكون تمليكا للشىء مجانا و 
بلا عوض. 

و الا-يراد عليه كما فى المكاسب من انه لو لم يملكه الثانى هنا لم يتحقق التمليكك من الأول لأنه انما ملكه بازاء تمليكه؛ فما لم يتحقق 
تمليكك الثانى هنا لم يتحقق تملكه. و الهبهُ فى حاقها مأخوذةٌ المجانية» غير تام» فان المجانية المعتبرة فى الهبه انما هى فى المال» و 
عدم جعل شىء فى مقابل المال» و هذا مفروض فى المقام؛ اذ العوض انما هو للتمليكك لا للمال. 

فتحصل: انها اما بيع او هبه معوضة, و لا تكون مصالحة و لا معاوضة مستقلة. 

و أما الصورة التى أضفناهاء و هى: ما اذا كانت المقابلهٌ و المعاوضة بين المال و التمليكء؛ بان يقصد احدهما تمليكك ماله بتمليكك 
الآخرء و هو الفعل الخارجى الصادر من المشترى فيكون من بيع الأموال بالاعمال» فقد اشكل المحقق النائينى ره فيهاء و قال: ان البيع 
باطل فى المقام و ان صح بيع الاموال بالاعمال. و استدل له. بان العمل الذى يقابل بالمال يشترط كونه مقصودا بالاستقلال كى يبذل 
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بازاء نفسه المال كخياطة الثوب و نحوه. و التمليكك ليس كذلكك. بل هو آلى و طريقى لتحصيل المالء اذ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: 21 
1 


التمليك بالمعنى المصدرى ليس مالا بل المال هو الحاصل من المصدرء و ليس هذا الفعل الا آله لحصول اسم المصدرء فلا يمكن 
ان يقابل بالمال» فلا يصح جعله عوضا. 

وقه ان عام سخااسي جد طرضا كا سملن الل شري مو ادا كاز متنا “كرو كذ لكك حل كط لعفي الناله ا ونه ةمال 
و لا- يعتبر فيه ازيد من ذلككء و التمليكك متعلق للغرض و لو بواسطة طريقيته لحصول المالء فالأ.ظهر صحة جعله عوضا نظير سائر 
الاعمال. 

ثالثها: ان يقصد الأول اباحة ماله بعوضء فيقبل الآخر با ذه اياهء فيكون الصادر من الأول الاباحةٌ بالعوضء و من الثانى بقبوله لها 
التمليك كما لو صرح بقوله: ابحت لكك كذا بدرهم. 

رابعها: ان يقصد كل منهما الاباحةٌ بازاء اباحةُ اخرىء» فتكون اباحةٌ بازاء اباحة: 

وقد استشكل الشيخ فى هذين الوجهين باشكالين لا يكون شىء منهما مربوطا بمسأله المعاطاة: 

اما الاشكال الأول: و حاصله: ان المالكك ائما يجوز له اباحةٌ التصرف فى ماله بالنسبةٌ الى التصرفات السائغةٌ لغير المالكك: و ليس له 
اباحةٌ ما لا يجوز لغير المالكك الا بايجاد موضوعه بتمليكه اياه» و المفروض فى المقام عدمه, و دليل السلطنة لا يكون مشرعا لما منع 
عنه الشارعء أ لا ترى انه لم يتوهم احد دلالته على جواز وطء عبد الغير باذنه؟ فهو اشكال عام لجميع اقسام الاباحة سواء كانت باللفظ 
او الفعل» مع قصد العوض او مجانا. 

و عليه فبما ان هذا البحث استطرادىء لا بأس بتقديم بحث آخر استطرادى مربوط به. 
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التصرفات المتوقفة على الملى 


و هو انه هل هناكك تصرف متوقف على الملكك ام لا؟. 

و ملخص القول فيه: ان جملة من الامور التى ذكروا توقفها على الملكك تقدم ما فيها و عرفت عدم التوقف. بقى فى المقام امور: 
منها: اخراج المال فى الخمس و الزكاة. 

و منها: ثمن الهدى. 

و منها: وطء الجارية. 

و منها: العتق. 
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و منها: البيع. 
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و شىء منها لا يتوقف على الملكك: 

اما الأشول: فلأنه ان قلنا بان الخمس و الزكاة بتعلقان بالذمة» فيكون سبيلهما سبيل سائر الديون: فكما يجوز وفاء الدين بمال الغير لو 
اذن لما دل »١١‏ على جواز اداء الدين من غير مال الدائن و التبرع بوفائه» كذلكك يجوز الخمس و الزكاهُ من مال الغير» و كون الخمس 
و الزكاءٌ من العبادات لا ينافى ذلك. و ان كان منافيا لتبرع الغير بادائهماء فان المباشر فى المقام من وجبا عليه. 

وان قلنا بتعلقهما بالعين» فحيث ان للمكلف تبديلهما من العين و ادائهما من مال آخرء فله التبديل بادائهما من مال الغير ان اذن فى 
ذلك. 

و أما الثانى: فلما ذكرناه فى سابقه. لأنه ايضاً من الديون» مضافاً الى ما ورد من 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب المستحقين للزكاء و باب 7٠‏ من أبواب الدين و القرض و باب ١7‏ من أبواب من مقدمات النكاح و 
باب ٠١8‏ من أبواب احكام الاولاد و غيرها 
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النصوص "١‏ فى جواز الذبح عن العبد و الصبى» و ان رسول الله صلّى الله عليه و آله ذبح عن امهات المؤمنين بقرة بقرة» اذ لو جازت 
النيابة جاز الهدى بملكك الغير» و كذلكك ثمنه. 

و أما الثالث: فلأنه يجوز بالاباحة للنص 7١‏ غايةٌ الأمر يعتبر ان يكون لفظ خاصء و هو: احللت. و لا ينعقد بلفظ ابحت. و أما ما «*" 
ظاهره توقف الوطء على الملكك فلا مناص من ان يكون المراد به ملكك التصرف كى يعم جميع موارد الوطء الحلال. 

و أما الرابع: فقد ذكر فى وجه توقفه على الملككث: انه دلت النصوص على انه لا عتق الا فى ملك ففى خبر ابن مسكان: من اعتق ما لا 
يملك فلا يجوز ."5١‏ و نحوه غيره. 

وفيه: ان محتملاات هذه النصوص التى وردت نظائرها فى البيع امور: الأمول: ان المعتق لا بد وان يكون رقا و مملوكا كى يقبل 
الانعتاق» و المبيع لا بد و ان يكون مملوكا حتى يقبل التملكك. 

الثانى: انه يعتبر فى العتق و البيع ان يكون البائع و المعتق مالكين لهما لا مالكين للمال. 

الثالث: انه يعتبر فيهما كون البائع و المعتق مالكين للمال» من دون نظر لها الى كون من يقع البيع: له- اى يدخل الثمن فى ملكه- و من 
ينعتق عليه الرق مالكين. 

الرابع: انه يعتبر فيهما كون البيع و العتق للمالك. و الاستدلال بها يتوقف على 


)١(‏ الوسائل باب ”و ”و8 من أبواب الذبح من كتاب الحج. 

(0) الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات النكاح و باب 5١‏ من أبواب نكاح العبيد و الاماء. 
(©) الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات النكاح و باب 5١‏ من أبواب نكاح العبيد و الاماء. 
(©) الوسائل باب ه من أبواب كتاب العتق حديث 8. 
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اراد الأخير- كما لا يخفى- و هى غير ظاهرة منهاء لو لم تكن اراد غيره اظهر كما هو واضح. 

و أما الخامس: فقد استدل له- مضافاً الى النصوص المشار اليها مع جوابها-: بوجه عقلى اشار اليه فى المكاسبء و نقله عن المصنف 
ره فى القواعد» و هو: انه لا يعقل خروج المبيع عن كيس شخص و دخول الثمن فى ملكك شخص آخر. 

وغاية ماقيل فى تقريبه: ان المعاوضة من المعانى النسبية التعلقية» فلا بد وان تكون العوضيهٌ فى شىء. فاذا كانت المعاوضة فى 
الملكية فلا بد من قيام كل من الثمن و المثمن مقام الآخر فى الاضافةٌ الملكية لصاحبهاء و مقتضى ذلك انتقال كل منهما الى مالكك 
الاخرء و عليه فالاذن فى بيع مال الغير لنفسه اذن فى امر غير معقول. 

و فيه: ان عنوان المعاوضة ليس موضوعا للاثر» بل الموضوع هو البيع» و قد عرفت ان حقيقته اعطاء شىء بازاء شىء و لا مجاناء و هذا 
يصدق مع عدم دخول العوض فى ملكك مالكك المعوض. و قد تقدم تنقيح القول فى ذلك. فراجع. 

اذا عرفت هذا فاعلم: انه لو قلنا بانه لا يكون شىء من التصرفات متوقفاً على الملكء فلا اشكال فى صحة مثل هذه الاباحة. 


الاذن فى التصرفات المتوقفة على الملى 


و أما لو قلنا بان بعض التصرفات كالبيع و العتق متوقف على الملككء فيقع الكلام فى صحة اباحهُ جميع التصرفات و عدمها. 

و لما كان على هذا المسلك عدم الصحة فى بادى النظر واضحاء من جهة ان دليل السلطنة انما يدل على تسلط الناس على اموالهم 
فيما لم يمنع عنه الشارع, 
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فاذا منع الشارع عن بيع غير المملوكك و حكم بعدم نفوذه لا يصلح دليل السلطنة لتجويزه و الترخيص فيه و مع ذلكك يظهر من قطب 
الدين و الشهيد ره فى باب بيع الغاصب ان تسليط المشترى للبائع الغاصب على الثمن و الاذن فى اتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به 
شيئاًء و يظهر ايضاً من العلامة فى المختلف انه لو علم البائع للجارية غصبيهُ ما جعل ثمنا لها يجوز للمشترى وطئها. و كانت ايضا 
مسائل ثلاث مشهورة بين الاصحاب: احداها: انه لو قال الرجل لمالكك العبد اعتق عبدك عنى و اعتقه المالكك يقع العتق عن الأمر. 
ثانيتها: ان الرجل اذا اشترى احد عموديه ينعتق عليه مع انه لا يملكهما. 

ثالثتها: انه لو تصرف الواهب و ذو الخيار فيما وهبه و باعه بالبيع الخيارىء بالبيع او العتق» صح ذلك و كان هو فسخا فعلياء تصدى 
الشيخ ره فى المقام لتوجيه ذلكك و لبيان حكم تلكك المسائل و الوجه فى الا-لتزام بالملكية فيها و عدم انطباق تلك الوجوه على 
المقام» و ذكر فى كل واحدهٌ من تلكك المسائل وجها غير ما ذكره فى غيرهاء و قبل بيان تلكك الوجوه ذكر وجهين لتصحيح الاذن فى 
البيع. 

احدهما: ان يقصد المبيح بقوله ابحت لكك ان تبيع مالى لنفسكك انشاء توكيل له فى بيع ماله له ثم نقل الثمن الى نفسه بالهبة. 

ثانيهما: ان يقصد به نقله اولّا الى نفسه ثم بيعه. 

و ردهما: بان المفروض ان قصد المبيح ليس شيئاً منهما. 

وبرة عليهما- مضافاً الى ذلكك-: انه فى كل منهما فرض التوكيل فى الهبف وهى من الانقائيات و لا فتحقق يتجرد القضده فلو كان 
من قصده ايضاً ذلكك لم يفد شيئاء بل احتاج الى انشاء الهبة باللفظ او الفعل. 

اما ما ذكره فى مسألهُ اعتق عبدك عنى» فمحصله: ان قول الرجل لمالكك 
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آهذا 


العبد: اعتق ... الخ استدعاء لتمليكه؛ و اعتاق المولى جواب لذلكك الاستدعاءء» فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب و 
يقدر وقوعه قبل العتق آنا ما. 

و قال: هذا الوجه لا ينطبق على المقام؛ اذ المبيح لم يقصد التمليكك بالاباحة المذكورة» و لا قصد المخاطب التملكك عند البيع حتى 
يتحقق تمليك ضمنى مقصود للمتكلم و المخاطب كما كان مقصودا و لو بالاجمال فى تلكك المسألة. 

يرد على ما ذكره فى مسألهُ العتق امور: 

الأول: انه اذا كان العتق هو المملكك- لكوثه جوابا للاستدعاء- فما وجه الالتزام بخصول الملكك قبل التق آنا مادو بعارة اخري» حي 
ان التمليكك من الانشائيات» و لا يتحقق بدون الانشاء- و المفروض ان انشاءه هو العتق- فكيف يقدر وجوده قبل العتق؟ و ان التزم 
بحصوله بالعتق يلزم منه اجتماع الملكك و زواله فى زمان واحدء و هو غير معقولء مع انه لا يفيد شيئاًء اذ المفروض توقف العتق 
بالحمل الشائع على الملك. فاذا كان هو متوقفا على العتق لزم الدور. 

الثانى: ان لازم تأثير العتق فى حصول الملكك و زواله» و هو فى غايةٌ البعد. 

الثالث: ان التمليك و التملك من الامور القصدية؛ فلو فرض ان المستدعى و المعتق غير ملتفتين اليهما و لم يقصداهما فكيف يلتزم 
بحصول الملكك. 

و يرد على ما ذكره ره من الفرق بين المسألتين بعدم القصد الى التمليك فى المقام» و بدلالة الكلام فى مسأل العتق على التمليكك 
بدلالة الاقتضاء: ان المفروض فى المسألتين عدم القصد الى التمليكء فان كان القصد الى العتق كافيا فى قصد التمليكك من جهة كونه 
قصدا اجماليا له فكذلك فى المقام. 

و بالجملةٌ: لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة؛ و الحق عدم كونه تمليكا فى البابين. 
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وقد التزم المحقق النائينى ره فى مسألةُ اعتق عبدكك عنى بدخول العبد فى ملكك الامر و انعتاقه» لا من جهة توقف العتق على الملكك, 
بل من جهة انه اذ امر الآسمر بايجاد عمل محترم, او باتلااف مال محترم غير مجانى يرجع نفعه اليه» و امتثل المأمور ذلككء يكون 
الاستدعاء و استيفائه له مقتضيا لضمان المستوفىء اذ المفروض انه لم يصدر عن المأمور تبرعاء بل بالعوض المسمىء و حيث ان 
ضمانه ليس من باب الغرامة بل ضمان معاملىء و تكون تلكك المعاملة الواقعة بين الأمر و المأمور ذاكك بامره و استدعائه» و هذا 
بامتثاله و عمله صحيحة لعموم تَلكارَةٌ عَنْ تأاضء فلا محالة يكون لازمه دخول المضمون به فى ملكك الضامن. 

فذاق الخدم الأملور الى عرقت معتقها على القضك و الالقاء "قاذ الرقرعا عد تبه الأتر والناتور النبلكك ونيزاك نبا 
كان وجه للالتزام بحصول الملككء و مجرد كون الضمان لا من باب الغرامة لا يقتضى دخول المضمون به فى ملكك الضامنء مع انه 
يرد عليه الايراد الثانى الذى اوردناه على الشيخ ره. 

فالأظهر انه ان كان العتق غير متوقف على الملككء فيلتزم بالصحة فى المثال و ضمان الامر ان لم يكن استدعائه على وجه المجانية؛ و 
ان كان متوقفا عليه فلا يصح و يكون نظير عكس المسألةُ اعتق عبدى عنكك. و به يظهر حال مسألتنا هذه. 

و أما ما ذكر فى مسألة العمودين و توهم انطباقه على المقام» و لأجله التزم بالملكك التقديرى الفرضىء بمعنى فرض الملكك و تقديره 
لغاية خاصة و هو الانعتاق فى مسأل العمودين» فحاصله: انه كما ان الجمع بين الادله فى تلكك المسألة- و هى ما دل على انه لا عتق الا 
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فى ملكك,. و ما دل على ان شراء العمودين جائز» و ما دل على ان الانسان لا يملكك عموديه و ينعتقان عليه لو اشتراهماء و ما دل على 
توقف صحة البيع بل حقيقته على دخول كل من العوضين فى كيس من خرج الآخر عن كيسه- يقتضى الالتزام 
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بالملك التقديرى الفرضى بالمعنى المتقدم» كذلك فى المقام الجمع بين ما دل على توقف جملة من التصرفات كالبيع و العتق على 
الملكء و دليل السلطنة الدال على جواز اباحة جميع التصرفات هو الالتزام بالملكك التقديرى» و اجاب الشيخ ره بما ستعرف تقريبه. 
فيقع الكلام اولا: فى مسأله العمودينء ثم فى المقام. 

اما الأول: فالموهم للتنافى بين الادلة الموجب للالتزام المذكور اما ان يكون ما دل على انه لا عتق الا فى ملكك- بدعوى انه ينافى مع 
ما دل على ان الانسان لا يملكك عموديه- او يكون هو ما دل على توقف الشراء على دخول العمودين فى ملكك المشترى» و هو ينافى 
مع ما دل على عدم تملكهما. 

و شىء منهما لا يوجب التنافى المزبور» اما الأول: فمضافا الى ما تقدم فى معنى لا عتق الا فى ملكث: انه لو سلم دلالته على لزوم 
مالكيهُ من ينعتق عليه للعبد, انه انما يدل على انه لا عتق- الذى هو فعل اختيارى- الا فى ملكك, و لا يدل على انه لا انعتاق الا فى 
ملكك كى ينافى مع ما دل على عدم تملكهما. 

و أما الثانى: فلما تقدم فى اول البيع و اشرنا اليه فى اول هذا التنبيه من عدم توقف صدق البيع و الشراء على هذاء بل حقيقة البيع جعل 
شىء و اعطائه بازاء شىء» و هذا بحسب الموارد يختلف اثره» و قد يكون اثره الانعتاق كما فى المثال» فان اثر اعطاء البائع اياه بازاء 
شىء انقطاع اضافته» و حيث لا يمكن دخوله فى ملكك المشترى ينعتق عليه قهراً. 

هذا كله مضافاً الى ان الالتزام بالملكك التقديرى مرجعه الى القول بترتب آثار البيع من دون حصول الملكية؛ نعم حيث انه يكون من 
جملهُ نصوص المسألهُ ما تضمن انه اذا ملكك الرجل والديه انعتقا عليه» فهو ينافى ما دل على ان الرجل لا يملكك احد عموديه. 
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و العلاج انما يكون باحد النحوين: اما الالتزام بان المراد بالأول الملكك العقدى فيكون قوله (عليه السلام) اذا ملكوا بمنزلة اذا بيعواء او 
الالتزام بالملكك الحقيقى غير المستقر- و المراد بالثانى الملك المستقر- و على اى حال لا وجه للالتزام بالملكك التقديرى. 

و أما المقام الثانى: فالحق هو عدم انطباق ما ذكر فى تلكك المسألة على ما نحن فيه لو تم؛ و ذلكك لوجهين: الأول: ما ذكره الشيخ ره 
من حكومة دليل عدم جواز البيع و العتق الا فى ملكك على عموم دليل السلطنة» فان دليل السلطنة انما يدل على ان للمالك ان يبيح 
التصرفات المحرمة من جهة عدم رضا مالكه, و لا يدل على ان له ان يبيح التصرف الممنوع شرعا لجهة اخرى كما تقدم تقريبه» و 
حيث ان دليل عدم الجواز ينفى مشروعية هذا التصرف من جهه اخرىء فلا محالة يكون رافعا لموضوع دليل السلطنة. 

الثانى: انه لو كان له اطلاق لجميع التصرفات فيقع التعارض بين الدليلين» و حيث ان النسبة بينهما عموم من وجه. و الترجيح مع ذلكك 
الدليل» فيقدم و لا وجه للجمع بالنحو المذكور. و لكن الذى يهون الخطب ما تقدم من عدم توقف البيع و العتق على الملكء فلا 
معارض لدليل السلطنة. 

و أماما ذكر فى مسألة بيع الواهب عبده الموهوب او عتقه و ادعى انطباقه على ما نحن فيه» فمحصله: انه كما يلتزم فى تلكك المسألة 
بصيرورة العبد ملكا للواهب قبل التصرف المتوقف على الملك, فكذ لكك يلتزم به فى المقام. 
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واجاب الشيخ ره عنه: بانه فى تلكك المسألهُ انما يلتزم به من جهة كشف التصرف المتوقف على الملكك على قصد الرجوع قبله» و هذا 
يكفى فى الرجوع و الفسخ, و لكنه لا ينطبق على ما نحن فيه» اذ فى صيرورةُ شىء ملكا لشخص يعتبر الانشاء 
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ولا يكفى مجرد القصد. 

و لكن يرد على ما ذكره ره فى تلكك المسألة امور: 

الأول: ان لازم ذلك ان يكون قول الواهب و البائع بالخيار: فسخت اخباراً عن الرجوع لا إنشاءً له. 

الثانى: ان الرجوع و الفسخ من الانشائيات لانهما يوجبان صيروه الشىء ملكا له و لا بد فيهما من الانشاء و الاظهار» و لا يكفى مجرد 
القصد. 

الثالث: ان لازم هذا البيان قصر الحكم على مور قصد الرجوع و الفسخ., مع ان كلمات القوم مطلقة. 

فالحق ان يقال: انه حيث لم يرد نص خاص فى تلكك المسألة» فعلى القول بتوقف البيع و العتق على الملكك لا مناص عن البناء على 
البطلان فى تلكك المسألة. 


الاباحة بالعوض 


الاشكال الثانى الذى اورده الشيخ على القسمين الاخيرين» هو الاشكال فى صحة الاباحةٌ بالعوض الراجعة الى عقد مركب من اباحةُ و 
تمليك, و حاصله: ان هذا النحو من الاباحةٌ المعوضة ليست معاوضة ماليهُ ليدخل كل من العوضين فى ملكك مالكك العوض الآخرء بل 
كلاهما ملكك للمبيح: الا ان المباح له يستحق التصرف فيشكل الامر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا و عرفاء مع 
التأمل فى صدق التجارة عليها ... الى آخر ما افاده. 

و هذا الاشكال ايضاً لا يختص بالمعاطاة» بل يعم ما اذا كانت الاباحة باللفظ» فالكلام فيه ايضاً استطرادى» و كيف كان فتنقيح القول 
فى هذا المقام بالبحث فى 
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موارد: 

الأول: فى حقيقةُ الاباحة بالعوض. و انها هل تكون بيعا او اجارة؛ ام صلحا ام معاوضة مستقلة؟. 

الثانى: فى الدليل على صحتها و نفوذها. 

الثالث: فى انها لازمة ام جائزة. 

اما المورد الأمول فلا خلا-ف ولا ريب فى أنها ليست تمليكا للعين و لا للمنافع و لا للانتفاع؛ اما الأولان: فواضح. و أما الاخير: فلأن 
المبيح ليس مالكا للانتفاع- الذى هو قائم بالمباح له- و من افعاله فكيف يملكه له؟ و كذلك ليست اعطاء حق به فان جواز التصرف 
من الاحكام التكليفية لا من الحقوقء و لذا ليس للمالكك اسقاطه و لا نقله الى غيره» بل هى اباحة تكليفية للتصرفات و رفع للمنع عنهاء 
و عليه فهى ليست اعطاء شىء للمباح له بازاء شىء» فلا تكون بيعاء و لا تكون نقلا للمنافع فلا تكون اجارةً» و ليست انشاءً للتصالح و 
التسالم على امر- كما هو واضح- فلا تكون صلحا. 
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و ماذكره الشيخ ره فى وجه كونها صلحا من انه عبارةُ عن التسالم على امر و لا يعتبر فيه لفظ خاصء و استشهد لذللكك بصحيحى 
محمد بن مسلم و منصور بن حازم عن السيدين الصادقين عليهما السلام: فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا 
يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لكك ما عندكك ولى ما عندىء فقال (عليه السلام) لا بأس 
بذلك .)١1١‏ و هذا المعنى ينطبق على الاباحة المعوضة فهى صلح. يرد عليه: ان الصلح ليس هو التسالم على امرء و الا لزم كون جميع 
المعاملات صلحاء بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية و انشاء للتسالم» و من الواضح ان هذا لا ينطبق على المقام. 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب كتاب الصلح حديث‎ )١( 
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و أما الصحيحان: فليس فيهما ما يدل على ان تلكك المعاملة التى نفى البأس عنها صلحاء بل من الجائز ان تكون معاملةُ مستقلة» فيتعين 
ان تكون معاملةٌ مستقلة. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل الشيخ ره لصحتها بعموم الناس مسلطون على اموالهم .)١١‏ 

و اورد عليه: بانه هذا ينافى ما ذكره ره فى المعاطاة من انه لا يصح الاستدلال به على صحتها. 

و فيه: انه فى تلكك المسألة بنى على عدم صحة الاستدلال به نظراً الى ان عمومه انما هو باعتبار انواع السلطنة» و انه لو احرز ثبوت 
سلطنة خاصة كالبيع له و شكك فى انه هل يحصل بمجرد التعاطى ام لاء لا مورد للتمسكك بعمومه؛ و هذا الوجه لا يجرى فى المقام» بل 
مقتضى عمومه النوعى الذى اعترف بانه له صحة هذه المعاملة الخاصة التى هى نوع من الأنواع» فالحق تمامية هذا الوجه. 

و أما قوله (عليه السلام) المسلمون عند شروطهم «؟) الذى استدل به الشيخ ره فى المقام فقد تقدم فى المعاطاءً ما فيه و انه مختص 
بالشروط فى ضمن العقود و لا يشمل الشروط الابتدائية. 

و تشيهد اهفيك ماقا الى دلبل السلطنة-«السيرة العقاحية القائنة على الاباحة بالغوض الممي - كنا هو المتعارف فى اجارة 
الدكاكين و ما شابهها- فان الشخص يستأجر الدكان من مالكه شهراً بمقدار معين» ثم يبنيان على ان كلما بقى المستأجر يعطى الاجر 
بذلكك المقدار» بل التصرف فى الحمامات و الأمكنةٌ المعدةٌ لنزول المسافرين و نحو ذلكك كلها من هذا القبيل. فتأمل 


)١(‏ البحار ج ؟ ص 775 الطبع الحديث. 

(1) الوسائل باب 8 من أبواب الخيار. 
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وذلل العتارة. 

و دعوى عدم صدقها على الاباحة المعوضة من جهة انها عبار عن التكسب بالمال» مندفعة بمنع ذلكك؛ بل هى عبارة عن التكسب و 
الاسترباح الشامل للمقام» فالحق انها صحيحة نافذة. 

و أما المورد الثالث: فيشهد للزومها قوله تعالى: أَؤقُوا بالْعَقُودٍ .١١‏ 

و اورد عليه: بانه يعارض فى طرف الإباحةٌ بعموم ١‏ دليل السلطنة» اذ المفروض بقاء المال على ملكه. 
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و فيه: ان دليل السلطنة انما يدل على ثبوت السلطنة على المال و لا يدل على السلطنة على العقد, و الاباحة اللازمة فى المقام انما هى 
اباحةٌ عقدية لا إباحهُ مستندة الى الاذن. 

وان شئت قلت: انه اذا كان العقد صادراً من المالكك و باختياره- و بدليل السلطنة بنينا على ان له ذلكك- فلزوم العقد المزبور لا ينافى 
سلطنته على المال» كما لا ينافيها فى مورد الاجارة؛ مع ان العين باقية على ملكه. 

و بالجملة: كما لو شرط فى ضمن عقد لازم اباحة مال احد المتعاقدين للآخر كان له ذلكك و كان لازماء و لا يكون منافيا لدليل 
السلطنة كذلكك فى المقام. 

ولو تتزلنا عن ذلك و سلمنا التعارض يكون أَوْقُوا بِالْعقُودٍ مقدما بناءٌ على ما هو الحق من الرجوع الى المرجحات اذا تعارض عامان 
من وجه. فان الترجيح مع الآية الشريفة» فانه اذا كانت موافقة الكتاب من المرجحات كان الكتاب مقدما عند التعارض. 


)١(‏ المائدة: آية ؟. 

(5) البحار ج ١‏ ص 186 الطبع القديم وج ١‏ ص 7327 الطبع الحديث. 
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هذا بناءَ على ما هو الحق من انه اذا تعارض العام و المطلق لا يكون الأول مقدماء و الا فتقديم الآيهُ اظهرء لان الجمع بالالف و اللام 
من الفاظ العموم» كما انه لو قلنا بشمول اخبار العرض للمخالفة بالعموم من وجه يكون تقدم الآية الشريفة فى غاية الوضوح. و لو 
تنزلنا عن ذلك ايضاً و سلمنا التساقط يكون المرجع استصحاب بقاء الاباحة» اى الاباحة العقدية لا الإباحة المستندة الى الاذن» كى 
يقال انه لا سبيل الى استصحابها لتقومها بالرضا المرتفع فالأظهر أنّها معاوضة مستقلة صحيحة لازمة. 


جريان المعاطاهُ فى جميع العقود و الايقاعات 


الامر الخامس: فى حكم جريان المعاطاءٌ فى غير البيع من العقود و عدمه. 

ملخص القول فى المقام: ان صحة المعاطاةُ فى البيع ان كانت بدليل تعبدى شرعى من الاجماع و السيرة فلا كلام فى عدم جريانها فى 
غير البيع الا ما قام الدليل الخاص على صحته. و ان كانت على القاعدة من جهة صدق البيع عليها فهى تجرى فى غيره من المعاملات» 
فانه فى كل باب يتمسكك بعموم دليل ذلكك الباب لصحتها لو كان» و الا بتمسكك بعموم أَوْقُوا بالْمُقُودِ ولا إشكال فى ذلكك. نعم فى 
بعض الموارد- كما فى باب الطلاق- دل ١1١‏ الدليل الخاص على ان الطلاق لا يصح انشاؤه الا بصيغة خاصة فلا تجرى المعاطاة فيه 
لذلك. 

و أما سائر الموارد فتجرى المعاطاة فيهاء و قد ذكروا فى ببان المانع عن جريان المعاطاةً فى جملةٌ من العقود امورا: 

)١(‏ راجع الوسائل باب ١5‏ و ١18‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 
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منها: ان بعض المعاملات لا يكون الفعل فيه مصداقا لعنوان تلك المعاملة» مثلا اطلاق العبد و فكه عن الخدمة مع قصد العتق لا ينطبق 
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عليه عنوان العتق» و فى هذه المعاملات لا يصح الاستدلال بادلتها. 

و منها: ما اذا دل الدليل فى باب على انه لازم كالرهن» و حيث ان المعاطاةً جائزةٌ بالاجماع فلا تجرى فيه. 

و منها: انه فى بعض الموارد يكون الفعل محرما شرعا كما فى النكاح بالوطءء و النهى عن المعاملة يدل على الفساد. 

ولنا عن هذه الوجوه جوابان: اجمالى» و تفصيلى. 

اما الاجمالى منها فمحصله: انه يرد على الوجه الأول: انا لا تتصور معاملةٌ لا يكون فعل فيها مصداقا لتلكك المعاملة بالمعنى المعقول» و 
هو كون الفعل مظهراً عرفا للاعتبار النفسانى لا أقل من الافعال التى يفهم الاخرس مقاصده بهاء مثلا: اذا سأل احد مالكك العبد: هل 
تعتق عبدك؟ فحرك رأسه قاصدا به انشاء العتق» يكون هذا الفعل- بضميمةٌ القرينة الموجودة- مصداقا لعنوان العتق بالمعنى 
المعقول» و هكذا فى باب الوصيه و غيرها. مع انه قد عرفت ان عناوين المعاملات موضوعات لحقائقهاء اى المسببات و الاعتبارات 
النفسانية و الاسباب مبرزات لها لا انها من مصاديقها. 

و بالجملة: المظهر كان هو القول او الفعل يكون خارجا عن مسمى المعاملة» فلا وجه للفرق بين الافعال» اللهم الا ان يقال: ان بناء 
العقلا- على عدم ترتيب آثار المعاملة على الاعتبار النفسانى المجرد. و عدم ترتيبه على الاعتبار المبرز بما لا يكون له شأنية؛ ذلكك 
عندهم كما لو مشى بقصد انشاء الزوجية» و عليه فالحق فى الجواب ما تقدم. 

و يرد على الوجه الثانى: ما تقدم من ان الأصل فى المعاطاة هو اللزوم. 
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و يرد على الوجه الثالث: ما تقدم فى اول الجزء الرابع عشر من عدم دلاله النهى عن المعاملة على الفساد, لا سيما اذا تعلق بالاسباب. 

و أما الجواب التفصيلى» فملخص القول: انه مع المعاملات التى وقع فيها التزاع: 

النكاح. 

وقد استدل على عدم جريان المعاطاة فيه بوجوه: 

احدها: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: ان الفعل فيه مصداق لضده. و هو الزنا و السفاح, فان مقابل النكاح ليس الا الفعل المجرد 
عن الانشاء القولى و عما جعله الشارع سببا للحلية. 

و فيه: اولا: ان هذا الوجه مختص بانشائه بالوطءء و لا يشمل انشاءه بفعل آخر كتمكين الزوجة و غيره» و هذا الجواب يجرى فى جميع 
الوجوه الآنية. 

و ثانيا: ان مورد الكلام ما اذا وطء بقصد انشاء الزوجية لا مجردا عن القصد. و معه و ان كان سفاحا وزنا لكنه لا مانع من كونه مبرزا 
للزوجية؛ و ليست الزوجية و الزنا متقابلتين و متضادتين» فان الاولى من الاعتبارياتء و الثانى من عناوين الفعل الخارجىء فلا مانع من 
مبرزيته لها. 

ثانيها: ان النكاح عقد لازم للنص و الاجماعء و المعاطاةً جائزة بالاجماع. 

وفيه: ما تقدم من ان الأصل فى المعاطاة هو اللزوم» مع انه يمكن ان يقال: ان الاجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملة التى 
تجتمع الصحةٌ فيها مع الجواز و لا يشمل ما لا تجتمع معه. 

و بعبارة اخرى: المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحةء و أما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولا له مضافا الى انه يمكن ان 
يجعل هذا بنفسه دليل 
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آهذا 


اللزوم فيه فيقال ان المعاطاةً تفيد اصل النكاح, و أما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على ان كل نكاح صحيح لازم. 
ثالثها: ان لازم جريانها فى النكاح حصر الزنا بصورة الاكراه و الزنا بذات البعل و نحوهماء و هذا كما ترى. 

و فيه: ان الوطء مع الرضا تاره يكون مع قصد الزوجية» و اخرى بدونه. و محل الكلام هو الأول و أما الثانى فلا ريب فى انه زنا و 
سفاح. 

رابعها: ان الوطء يحتاج الى سبب محللء فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب و المسبب فى مرتبة واحدة» مع امتناع تأثير الشىء 
و فيه: ان أول الوطء الأول سبب للزوجية» و هى سبب لحلية الوطء فى الآنات المتأخرة و الوطء اللاحقء فلا يلزم اتحاد السبب و 
السفيية: 

خامسها: ان السبب المبغوض لا يؤثر» فالوطء المؤثر فى الزوجية مشروط بالحلية» و المفروض انها من مقتضيات الزوجية؛ فتنوقتف 
حلي الوطء على تأثيره» و يتوقف تأثيره على حليته» و هذا دور واضح. 

على الوطء- الذى هو سبب لها- انما يكون ترتبا رتبيا و أما فى الزمان فالجميع فى زمان واحدء فالوطء حين تحققه متصف بالجواز. 
فتحصل: انه لا مانع عقلا و لا شرعا عن جريان المعاطاةً فى النكاح؛ و لكن قام الاجماع على عدم الجريان» و هو المستند لو كان و 
كان تعبديا لا مستندا الى الوجوه المتقدمة. 

و منها: الرهن. 
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فقد اشكل فى جريان المعاطاةٌ فيه بوجهين: 

احدهما: ان المعاطاة ثبت جوازها بالأجماعء و الجواز غير متصور فى الرهن لانه ينافى الوثوق الذى به قوام مفهوم الرهنء و ان جعلناها 
مفيدة للزوم كان مخالفا للاجماع. 

و الجواب عنه: ما ذكرناه فى النكاح جوابا عن الوجه الثانى. فراجع. 

ثانيهما: ان القبض شرط فى باب الرهن» و العقد مقتضء فيلزم من انشاء الرهن بالقبض اتحاد المقتضى مع الشرطء و هو محال كما 
حقق فى محله. 

و اجيب عنه: بان الشرط هو القبضء و المقتضى هو الاقباض» لان به ينشأ الرهن فلا يلزم الاتحاد المزبور. 

و فيه: ان المقتضى هو الاقباض و القبض معاء لآن الرهن من العقود و متقوم بالايجاب و القبول, فالقبض جزء المقتضى فيلزم الاتحاد» 
فالحق فى الجواب عنه ان يقال: - مضافاً الى ما تقدم من عدم انحصار الفعل ينشأ به الرهن بالقبض- انه ليس فى النصوص ما يدل 
على كون القبض شرطا فى الرهن» بل هذا اصطلاح من الفقهاء؛ و الموجود فى النصوص اعتبار القبض فيه الملائم ذلكك مع كونه 
بنحو الاقتضاءء مع انه فى باب التشريعيات و الاعتباريات ليس تأثير من الافعال الخارجية فيها حتى يكون شىء مقتضيا و الآخر شرطاء 
بل انما هى موضوعات للمجعولات الشرعية و تكون موضوعيتها بتبع جعل الشارع. و تمام الكلام فى محله. 

و منها: الوقف. 
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و اورد على القول بجريان المعاطاة فيه بوجهين: 

الأول: ما فى المكاسب و هو: ان القول باللزوم فيه مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ» و الجواز غير معروف فى الوقف 
من الشارع. 
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و فيه: - مضافاً الى ما تقدم فى سابقية- انه لا مانع من جواز الوقفء و لم يدل دليل على عدم اجتماع الوقف و الجوازء بل الوقف قبل 
القبض جائز اللهم الا-ان يقال: ان القبض جزء المؤثرء فقبله لا يكون المؤثر تاما كى يكون لازما او جائزاء وقد ورد عنهم عليهم 
السلام ما كان للّه فلا رجعة فيه و ظاهر ذلكت: انا ما كان لله لا يلائمه الرجوع و هذا غير قابل للتخصيص. و كيف كان ففى الجواب 
الأول غنى و كفاية. 

الثانى: ما عن المحقق النائينى ره» و هو مختص ببعض اقسام الوقفء و حاصله: ان بعض اقسامه كالوقف الخاص او لمصرف خاص 
كالوقف لتعزية سيد الشهداء سلام اللّه عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا تجرى فيه المعاطاة. 

و فيه: ما عرفت من عدم تصور عقد او ايقاع لا يكون فعل مبرزا له. فراجع. 

و منها: القرض. 

و الكلام فيه اشكالا و جوابا ما فى الرهن فراجع. 

فتحصل: ان الأنظهر جريان المعاطاءٌ فى جميع العقود و الايقاعات سوى ما دل الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالنكاح او لفظ 
خاص فيه كالطلاق و التحليل. 


ملزمات المعاطاةٌ 
اشارةٌ 


الامر السادس فى ملزمات المعاطاءً على كل من القول بالملكك و القول بالاباحة. 

اقول: ان بنينا على لزوم المعاطاة- كما هو الحق و مر تفصيله- فيسقط هذا الامر و لا مورد له» وان بنينا على جوازها- فحيث انه فى 
بعض الموارد الجواز متيقن» 
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كما فى صورةٌ بقاء العينين و عدم تحقق شىء من الملزمات» و فى بعض الموارد اللزوم متيقن كصورة تلف العينين كما ستقف عليه» و 
فى بعض الموارد يشكك فى اللزوم و الجواز كصورة بقاء احدى العينين او الامتزاج او نحو ذلكك- فينبغى اولًا تأسيس الاصل فى المقام 
كى يرجع اليه عند الشكك و عدم الدليل على اللزوم او الجواز. 

وقد ذهب الشيخ ره الى ان الأصل هو اللزوم على القول بالملككء و استند فى ذلكك الى الوجوه الثمانية من العمومات و استصحاب 
بقاء الملكية. 

و اورد عليه: تارة: بتمسكه بالعمومات مثل أَوُْوا بالْعقُودِ و اخرى: بتمسكه بالاستصحاب. 

اما الأمول: فاورد السيد الفقيه فى حاشيته و المحقق الاصفهانى ره و غيرهما عليه: بان التمسكك بها ينافى ما بنى عليه فى كتبه فققها و 
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اصولا من انه اذا ورد عام و لم يكن له عموم ازمانى بل كان عمومه افرادياء و ثبوت حكم كل فرد فى جميع الازمنة بالاطلاق» كما اذا 
اورد اكرم كل عالم» حيث ان عمومه افرادى» و بقاء حكم كل فرد فى عموم الزمان يستفاد من الاطلاق» ثبي خصص العموم الافرادى 
و خرج فرد من العام عن تحته فى زمان و شك فى الحكم بعد ذلكك الزمان» كما اذا ورد لا تكرم زيدا فى يوم الجمعة و شكك فى 
يوم السبت فى وجوب اكرامه و عدمه لا يصح التمسكك بعموم العام؛ بل يكون مورد الاستصحاب حكم المخصص؛ فان عموم أَؤْقُوا 
مالْعُْقَودٍ و غيره من العمومات افرادىء و الزمان فيها انما يكون ظرفا لاستمرار الحكم كما صرح بذلكك فى خيار الغبن. و عليه فلا بد 
من البناء على جريان استصحاب الحكم الخاص بعد كونها مخصصة بالاجماع على الجواز حين الانعقاد كما هو المفروض لا التمسكك 
بالعمومات. 

و فيه: ان الجواز الثابت بالاجماع لو كان هو الجواز من كل وجه كان الايراد 
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تاماء و لكن الجواز الثابت انما هو الجواز الخاصء و هو الجواز المتعلق بتراد العينين. و أما الجواز من وجه آخر فهو مشكوك فيه من 
اول الأسمرء و هذا لا يمنع عن التمسكك بعموم العام» مثلا اذا علم جواز البيع من جهة شرط رد الثمن و شكك فى جوازه من الجهات 
الادخر يتمسكك بعموم أَوُْوا ِالْعُقَودِ و يحكم بلزومه من تلكك الجهات من اول الأمرء ففى الحقيقة ليس هذا تمسكا بعموم العام بعد 
ذلكك الزمان» بل تمسكك به من اول الأمر بلحاظ الجهات الاخر. 

و بالجملة: حيث ان الجواز الثابت بالاجماع هو جواز تراد العينين دون فسخ المعاملة مطلقا و من كل وجه. فالشكك فى اللزوم بعد 
امتناع التراد شكك فى اللزوم من جهة اخرى, و مورد للتمسكك بعموم العام حتى على مسلكه قده. نعم بناءً على مسلكك من يرى جواز 
المعاطاةٌ من كل وجه بلحاظ توقف اللزوم على اللفظ لا يصح التمسكك بعموم العام لما ذكر؛ و قد صرح بهذا الشيخ ره بعد اسطرء 
حيث قال: و لم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخيارى حتى يستصحب بعد التلف ... الى آخره؛ و سيأتى تمام 
الكلام فى ذلك. 

هذا بناءَ على ما بنى عليه فى كتبه اصولا وفقهاء و أما بناءَ على ما حققناه من ان المرجع عموم العام مطلقا فالأمر اسهل. 

و أما الثانى: فقد اورد المحقق الاصفهانى ره على استصحاب بقاء الملكية: بانه محكوم لاستصحاب الجواز الثابت اصله بالاجماع» فان 
معنى الحكم بجواز المعاطاة الحكم بزوال الملكك بالرجوع. فالتعبد به تعبد بعدم الملكك عند الرجوع؛ فلا يبقى شكك فى زوال الملكك 
حتى يستصحب, و من الواضح ان ترتب زوال الملك على الرجوع شرعى. 

و السيد قده و ان اورد عليه بهذا الايراد» الا انه اشكل على هذا الأصل بانه 
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لا يجرى عند الشيخ لكونه من الشكك فى المقتضى. 

اقول: اشكال السيد قده و ان كان فى غير محله- من جهة ان الشكك فى المقتضى هو الشكك فى بقاء المستصحب فى عمود الزمان لا 
الشكك فى مقدار استعداده بالنسبةُ الى الزمانيات كما حقق فى محله- الا-ان اصل الا-يراد لا يكون موجهاء و ذلكك لعدم جريان 
استصحاب الجواز من جهةٌ ان موضوعه التراد» فبعد امتناعه و ارتفاع الموضوع لا مورد لاستصحاب الحكم. 

فتحصل: ان ما افاده الشيخ ره على القول بالملكك تام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 86٠‏ اعا من عالان/ا 


و أما على القول بالاباحةء فقد ذهب الشيخ الى ان الأصل عدم اللزوم» و استدل له بوجهين: 

احدهما: اصالةٌ بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة» الحاكمة على اصالة بقاء الاباحة الثابتة قبل رجوع المالكك لو سلم جريانها. 
الثانى قاعدة تسلط الناس على اموالهم. 

واورد على الوجه الثانى بايرادين: الأول: ما عن المحقق النائينى ره و هو: ان ما ذكره الشيخ ره فى المقام ينافى ما اختاره فى الأمر 
الرابع فى الاباحةٌ بالعوض من ان الأقوى اللزوم لعموم: المسلمون عند شروطهم .١١‏ 

و فيه: انه فرق بين المقامين» فانه فى ذلك المقام الاباحة عقدية مالكية و بالتزام المالكك نفسه. و أما الاباحة فى المقام فهى اباحة 
تعبد يه شرعية غير عقديهُ و ثابتةُ بخلاف مقتضى العقد. فذلك الوجه لا يجرى فى المقام. 

الثانى: ما اؤرده المحمق الايروانىء و هو: ان الاباحة الثابتة فى مورد المعاطاءٌ المقصود بها الملكك بما انها اباحة تعبدية شرعية ثابتة 
على خلاف سلطنةٌ المالكك لثبوتها 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار. 
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فى موضوع عدم رضا المالكك بالتصرفء فدليل السلطنة و قاعدتها لا تنهض لاثبات سلطنة المالكك على رفع الاباحة الشرعية لعدم 
صلاحيتها لاثبات سلطنة المالكك على تغيير الاحكام الشرعية. 

و فيه: ان غاية ما ثبت بالدليل على خلاف السلطنة انما هو جواز تصرف المباح له فى مال الغير من دون رضاه. و أما انه هل يباح له 
حتى مع منع المالك ام لاء فلا يستفاد من هذا الدليل؛ فالمرجع فيه عموم دليل السلطنة» اذ لا بد من التمسكك بالعام عند الشكك فى 
التخصيص الزائد. 

وان شئت قلت: ان دليل السلطنة قد خصص بما دل على جواز التصرف مع عدم رضاه. و أما انه اذا منع عن التصرف هل يجوز ذلكك 
ام لا فالدليل المخصص غير شامل له فلا بد من الرجوع الى العام. 

فتحصل: ان ما ذكره الشيخ ره على القول بالاباحة تام. 

هذا بناءً على القول بالاباحة الشرعية» و أما على القول بالاباحةٌ المالكية- من جهة الرضا الضمنى- فالأمر اوضح كما لا يخفى. 


من الملزمات تاف العينين 


اذا عرفت ما ذكرناه فاعلم: انه قد عد من الملزمات امور احدها: تلف العوضين. 

اقول: بعد ما لا كلام على الظاهر فى ان تلف العينين من الملزمات على القول بجواز المعاطاة» للاجماع» تصدى الشيخ قده لبيان وجه 
اللزوم على القولين» اى القول بالملكك و القول بالاباحة. 
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و استدل له على الأول: باصالة اللزوم» بدعوى ان المتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين» و حيث ارتفع مورد التراد امتنع» و ليس هذا 
الجواز نظير الجواز فى البيع الخيارى كى يستصحب بعد التلفء لا-ن ذلكك الجواز من عوارض العقدء و هذا الجواز من عوارض 
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العوضين. 

و اورد عليه بايرادات عمدتها ايرادان: احدهما: ان المراد بتراد العينين: التراد فى الملكية؛ اى رد الربط الملكى القائم بالعين» و هذا لا 
يمكن مع بقاء العقد بعد عدم كون الفسخ و الرجوع معاملة جديدة؛ فمتعلق الجواز دائما هو العقد, فلا فرق بين الموردين. 

ثانيهما: ما عن المحقق الخراسانى ره؛ و هو: ان متعلق التراد ملكية العينين لا أنفسهما و الملكية كما يصح انتزاعها من الموجود. 
كذلكك يصح انتزاعها من التالفء فانها من الاعتباريات و هى مما لا يتوقف على موضوع موجود, و عليه فالموضوع و ان كان هو 
العينين الا انه يمكن التراد بعد التلف ايضاً. 

الذى يخطر بالبال فى توضيح كلام الشيخ ره بنحو يندفع هذان الايرادان و سائر ما اورد عليه: ان المراد من التعلق بالعقد هو التعلق به 
من كل وجه. و المراد بالتعلق بالعين فسخ العقد من جهة خاصة؛ و هى تراد العينين خاصة كما تقدم, و على ذلك فاذا كان جواز 
المعاطاً هو الجواز بالمعنى الثانى فلا محالة يكون مرتفعاً بعد تلف العينين» و المفروض لزوم المعاملة من الجهات الاخرء فلا مورد 
للرجوعء و على هذا فما افاده الشيخ ره فى غَايةٌ المتانة. 

و بهذا يظهر تمامية ما ذكره الشيخ ره فى ما لو شكك فى ان متعلق الجواز هل هو اصل المعاملة او الرجوع فى العين او تراد العينين من 
ان المتيقن تعلقه بالتراد» اذ لا دليل فى مقابل اصالة اللزوم على ثبوت ازيد من جواز تراد العينين الذى لا يتحقق 
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الا مع بقائهماء فان الترديد حينئذٍ من قبيل الترديد بين الاطلاق و التقييد لا من قبيل الترديد بين المتباينين بحيث يكون موضوع احدهما 
قابلا للبقاء دون الآخر. 

و استدل قده لذلك على القول بالاباحة: بان تلفه من مال مالكه؛ و لم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما صاحبه؛ لأن ما يتوهم كونه 
سببا للضمان هى قاعدة الضمان باليد. و هى لا تجرى فى المقام لان هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان. 

و فيه: أن ما ذكره فى المقام ينافى ما ذكره فى جواب استبعاد الكبير من كون التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين. بما 
حاصله: ان الجمع بين الادلة يقتضى الا-لتزام بدخول التالف فى ملكك من تلف فى يده قبل التلف آنا ماء و وجهناه بان المؤثر فى 
الملكك هو المعاطاة و التلف او اراده التصرف المتوقف على الملكك من تمام السبب الملكك كالقبض فى الصرف و السلم, و على 
ذلكك فيجرى على هذا القول ايضاً ما ذكرناه على القول الآخرء بل اللزوم هنا اولى لعدم جريان استصحاب الجواز من وجه آخر غير ما 
ذكرناه» مضافاً الى عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام مطلقاء و هو ان الجواز الثابت سابقا هو الجواز لا-فى ملكك. و ما يكون 
مشك وكا فيه لاحقا هو الجواز فى الملكك. فتأمل. 

فتحصل: ان الأظهر كون تلف العينين من الملزمات. 

قلف احدى العينين 

و مما ذكرناه يعلم حكم ما لو تلف احدى العينين او بعضها على القول بالملكء اذ لا فرق بينه و بين تلف العينين اصلا كما هو واضح. 
و أما على القول بالاباحة» فقد نقل الشيخ عن بعض معاصريه تبعا للمسالكك: 
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انه ليس بملزم» و استوجه بعض مشايخه ان الأصل عدم اللزوم» لاستصحاب بقاء ملكك مالكك العين الموجودة و سلطنته عليهاء اذ و ان 
كان يحتمل زوال ملكه و معه لا مورد للتمسكك بدليل السلطنة» الا انه يستصحب ملكه لها و سلطنته عليها. 

و به يظهر اندفاع ما اورده السيد الفقيه ره و غيره بقولهم: لا مجال لاستصحاب السلطنة مع وجود قاعدتهاء فلا معارض للبراءة» اذ 
الدليل لا يعارض الأصل. 

و اورد هو قده على القوم: بانه يعارض مع اصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده او قيمته للقطع بعدم مجانيه التلفء او للاجماع على 
التلازم بين جواز رجوع مالكك العين الباقية و جواز رجوع مالكك العين التالفة ببدلها. 

لا يقال: ان مقتضى عموم على اليد ١١‏ الضمان فلا يجرى الأصل المزبور. 

فانه يقال: ان هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمانء و كذا بعده اذا لم يرجع مالكك العين الموجودة. 

انما الكلام فى ضمانه اذا رجع» و قاعدة اليد لا تصلح لاثبات الضمان فى هذا المورد لوجهين: احدهما: ان مقتضى هذه القاعدة 
الغيماة المطلع لا الفنماة التشروظ و يعارة اشر مششهناها العلة العامة للضبيان أ الناقضة:اى كران البد عدوم الملة و حورني| الكخر 
رجوع مالكك العين الموجودة. 

ثانيهما: ان المال المأخوذ بما انه خرج عن تحت عموم على اليد فى زمان و هو قبل التلف و بعده قبل الرجوع؛ فلا يرجع اليه بعد 
الرجوع. لان المورد من موارد الرجوع الى استصحاب الحكم الخاص لا إلى عموم العام لعدم كون الزمان مفردا للعام. 

ثم انه قده اورد على نفسه توجيها لكلام الاساطين بامور ثلاثة: 


.40 سئن بيهقى ج 8 ص‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص: بنافرا‎ 


انا 


الأول: ان اصالةُ بقاء السلطنة حاكمة على اصالةُ عدم الضمان بالمثل او القيمة» اذ الشكك فى الضمان ناش عن الشكك فى بقاء السلطنة» 
اذ لو كانت باقيهُ و رجع لا محالة يكون ضامنا بالمثل او القيمة. 

الثانى: ان الضمان المطلق معلوم؛ و الشكك انما هو فى ان البدل هو البدل الحقيقى- اى المثل- او القيمةٌ او البدل الجعلى- اعنى العين 
الموجودة- فلا يجرى الأصل فى شىء منهما للتعارض بعد العلم الاجمالى بثبوت احدهما. 

الثالث: ان عموم الناس مسلطون على اموالهم 2١١‏ يدل على سلطنة مالكك العين التالفة ايضاً عليها باخذ بدلها و هو المثل او القيمة و 
مع وجود الدليل الاجتهادى لا مورد لأصل البراءة. 

و فيما ذكره ره مواقع للنظر: الأول: تسليمه لجريان اصالةُ بقاء السلطنة» فانه ينافى ما تقدم منا و منه من انه على القول بالاباحة لا بد من 
البناء على ان النالك قبل ثلقه آنا ما يصن ملكا لمن هر قدت يدهو كذلكت الفيخ المرجودة تصير ملكا زاكفي قاذا ملك كل كنهما 
مال الآخر فحكم المقام على هذا القول بعينه حكمه على القول بالملكك بلا تلف اصلاء و لا مورد لجريان اصالة السلطنة لخروج المال 
عن ملكه؛ فالسلطنة الثابتةُ قد زالت قطعا. 

الثانى: ما ذكره ره من حكومة اصالة السلطنة على اصالةٌ البراءة» فانه يرد عليه: ان لازم بقاء السلطنة و نفوذ الرجوع وان كان ضمان 
بدل التالف لما تقدمء الا ان الثانى ليس اثرا شرعيا للأول كى يترتب على استصحابه. 

الثالث: ما ذكره ره من عدم جريان اصالة البراءة فى نفسها للعلم الاجمالىء فانه يرد عليه: ان هذا العلم منحل لجريان استصحاب بقاء 
ضمان المسمى الثابت قبل 
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التلفء. فانه على هذا تجرى اصالهٌ البراءة من ضمان المثل او القيمةٌ بلا معارض. 

الرابع: ماافاده قده من ان دليل السلطنة يدل على السلطنة على المال التالف باخذ بدله. فانه يرد عليه: ان هذا خلاف ظاهر دليل 
السلطنةٌ الذى موضوعه اموالهم. فانها لا تشمل الاموال المعدومة التالفة. 

فتحصل: انه من الملزمات مطلقا. 


اذا كان احد العوضين دينا فى الذمة 


ثانيها: ما لو كان احد العوضين دينا فى ذمهُ احد المتعاطيين» ذكره جماعة. 

ربما يقال: انه لو قلنا بان تلف احدى العينين ليس من الملزمات»ء لا مورد لهذا البحثء لان غَايةُ ما فى المقام سقوط ما فى الذمهُ و هو 
بمنزلة التلفء و لكن يمكن ان يقال: انه اذا كان احد العوضين ديناء و الآخر مما يخرج عن ملكك من انتقل اليه. كما اذا اشترى احد 
عموديه؛ او كان العوضان ديناء لا يلغو هذا البحث. 

و كيف كان: فلو كان احد العوضين دينا فالكلام يقع تارةٌ: بناءَ على القول بالملكء و اخرى: بناءً على القول بالاباحة. 

اما على الأول: فقد استظهر الشيخ ره كونه فى حكم التلف. معللا بان الساقط لا يعود, ثم احتمل العود و استضعفه. 

و فيه أنه بعد سقوط ما فى الذمة لا بد من البناء على اللزوم على القول بان تلف احدى العينين من الملزمات- الساقط عاد ام لم يعد- و 
ان كان ما ذكره من ان الساقط لا يعود متين» فانه ان عاد ليس هو شخص الذمهٌ الساقطه على الفرضء لانها تتشخص بتشخص اطرافهاء 
فمع سقوط ما فى الذمه انعدم ذلك الشخصء و اعادة 
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المعدوم محال. 

و الوجه فى ملزميته- على كل تقدير- ان حق الرجوع بالسقوط ذهب. و رجوع الذمة مشغولة باشتغال جديد لا يصحح تعلق الحق به 
ثانياء اذ بعد سقوطه عوده يحتاج الى دليل؛ و ان اريد ارجاعها مشغولة بالفسخ فالأمر اوضح. اذ لا بد و ان يكون متعلق الحق ثابتا قبل 
الفسخ كى يتعلق الحق به فيفسخ و يأخذ بحقه. 

و أما على القول بالاباحة ففى المكاسب: و الظاهر ان الحكم كذلك على القول بالاباحة» و هذه العبارة يحتمل فيها وجهان: احدهما: 
ان الحكم هو اللزوم» كما هو كذلكك على القول بالملك, و هذا هو الذى فهمه السيد من العبارة. 

ثانيهما: ان جعل الدين عوضا على القول بالاباحة يوجب سقوط ما فى الذمة كما هو كذلكك على القول بالملكء اذ لا معنى لإباحةٌ ما 
فى الذمهُ سوى سقوطه و الابراء عنه. 

اما الحكم باللزوم- بناءَ على عدم اللزوم على القول بالاباحة لو تلفت احدى العينين- فلا ارى له وجهاء اذ غايةُ ما فى الباب سقوط ما 
فى الذمة» و هو فى حكم التلف. 
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و لكن السقوط يرد عليه: اولا: انه لو سلم عدم معنى معقول لإباحة ما فى الذمة» لزم البناء على بطلان المعاملة لا الحكم بسقوط ما فى 
الذمة. 

و ثانيا: ان اباحة ما فى الذمهُ امر معقول؛ لامكان نقل ما يملكه الغير فى ذمته باذنه و رضاه» نعم لو كانت الاباحة الثابتة فى المعاطاة 
اباحةٌ تكليفية خاصه لما كان يتصور لها معنى معقول فى المقام؛ و لكنه بمراحل عن الواقع. 

و أما ما افاده المحقق النائينى ره من عدم معقولية تسلط الانسان على ما فى ذمته» فغريبء فان الانسان لا يملكك ما فى ذمته؛ و لا مانع 
من تسلطه عليه بنقله و غيره. 
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فتحصل: انه على القول بالاباحة لا تصير المعاملة لازمهُ بخلافه على القول بالملكك. 
نقل العين بالعقد اللازم 


الثالث: من الملزمات التى ذكرها الشيخ: ما لو نقل العينان او احداهما بعقد لازم. 

والحق كونه من الملازمات على القولين» اما على القول بالملكك: فلخروجه عن ملكه؛ و المفروض ان الجواز انما ثبت بدليل لبى» و 
المتيقن منه ما اذا بقيت العين على صِفة الملكية لمن انتقلت اليه مع انه اذا كان الناقل من العقود اللازمة امتنع التراد» و معه لا معنى 
لفسخ المعاملة لما تقدم من ان الجواز الثابت فى المعاطاءً انما هو جواز التراد. 

و أما على القول بالاباحة: فكذلك ان كان النقل بالتصرف المتوقف على الملككء و كذا ان كان بغيره لامتناع التراد» فلا معنى لبقاء 
الجواز. 

ولو عادت العين بفسخ. جواز التراد و عدمه وجهانء اختار الشيخ الاعظم الجواز بعد احتماله وجهين على القول بالملككء و وجوها 
على القول بالاباحة. 

و محصل ما ذكره ره فى المقام: انه على القول بالملكك يحتمل جواز التراد اذا عادت العين بالتفاسخ و الاقالة لاستصحاب الجواز الذى 
موضوعه ما يملكه المتعاطيان» و هو محفوظ قبل التلف و بعد الفسخ. فلا مانع من استصحابه بعد احتمال ان يكون تخلل النقل رافعا 
للحكم عن موضوعه عند ثبوته. 

و بهذا البيان يندفع ما اورده السيد ره بان المفروض سقوط الجواز بنقل العين» 
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فبعد العود الأصل بقائه على السقوطء اذ بعد النقل الى الغير لا قطع بزوال الجوازء بل لو كان موضوعه ما يملكه المتعاطيان لا مانع من 
بقاء الجواز على تقدير التمكن منه. 

و يحتمل عدم الجواز من جهة ان دليل جواز التراد انما هو دليل لبى» فيمكن ان يكون موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل» فلا 
يجرى الاستصحاب لعدم احراز الموضوع بنحو يمكن ابقاء حكمه؛ و حيث ان المتيقن ذلك- اى كون الموضوع ما يملكه المتعاطيان 
قبل النقل- فلا بد فى غير ذلكك من الرجوع الى اصالة اللزوم. 

و بما ذكرناه ظهر اندفاع ما اورده السيد ره عليه: بان المستصحب معلوم الزوال لا ان الموضوع غير محرزء فان المحرز زوال القدر 
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الع لا الستصهت: 

و أما على القول بالاباحة: فاحتمل فيه وجوها: 

الأمول: ان يكون التصرف الناقل كاشفا عن سبق الملكك آنا ماء فبالتفاسخ يرجع المباح له الى ملك الثانى؛ و لا دليل على زواله» بل 
الحكم هنا اولى لاننه لم يتحقق هنا جواز تراد الملك, فان الثابت فى السابق سلطنة الشخص على ملكه لا جواز رد ملكك الغير» فلا 
مورد للاستصحاب. 

الثانى: ما ذكره بقوله (نعم لو قلنا بان الكاشف ... الى آخره). 

و الظاهر ان مراده كون العقد عله لحصول الملكك للبائع و خروجه عن ملكه؛ فتكون ملكية المباح له باقتضاء العقدء فاذا ارتفع العقد 
كما يرتفع معلوله الآخر كذلكك يرتفع هذا المعلول فيدخل فى ملكك المبيح بالفسخ» فيكون مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد. 
الثالث: عدم كشف التصرف عن سبق الملكك و لا كونه علة» بل المال يخرج من ملكك المبيح و يدخل فى ملكك المشترىء, و على هذا 
فبالفسخ يرجع الى ملكك المبيح» 
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فمقتضى قاعدة السلطنةُ جواز التراد. 

ثم استضعف الوتحهين الأخيرين و اختار الأول. 

و يرد عليه قده امور: الأول: ان الظاهر كون تخصيصه مورد البحث بالتفاسخ من جهة وضوح انه لو عادت العين بسبب مملكك جديد لا 
مورد للتراد من جهة ان به يحصل الملك الجديدء فلا يتوهم معه عود الحق, مع انه لا فرق بين السبب الجديد و الفسخ, فان الحاصل 
بالفسخ ايضا ملكك جديد لعدم معقولية عود عين الملكك الزائل. 

الثاني: ان الاستصحاب الذى احتمل جريانه على القول بالملكك لا يجرى لوجهين: الأول: كونه استصحابا تعليقيا. 

الثانى: كونه استصحابا حكمياء و المختار عدم جريانه. 

الثالث: ما ذكره ره على القول بالاباحة من قوةٌ الوجه الأول غير تام لما عرفت فى التنبيه الرابع من اقوائية الوجه الثالث. فراجع. 

الرابع: ما ذكره ره على القول بالاباحة من البناء على الوجه الثانى مردودء فان العقد وان كان عله لحدوث الملكية للمباح له الا ان 
لازم ذلك ليس رجوع المال الى المبيح» فان الفسخ حل للعقد من حينه لا من حين وقوعه. فلا يصلح لرفع هذا الاثر من العقد. 
الخامس: ان ما أفاده ره على الوجه الثالث من انه بالفسخ يرجع المباح الى مالكه الأسول؛ يرد عليه: انه اذا نقل المباح الى ثالث فلا 
محالة اخرجه من ملكك مالكه الأول؛ و هو اما لا يملكك ما جعل بازاء ذلكك فى المعاطاةً» او يملكه. و على الأول: اما لا يكون المباح 
له ضامنا لمثل ماله او قيمته. او يكون ضامنا. 

لا سبيل الى شىء من الأولين؛ لأن المفروض ان المباح له اتلف ماله و هو وان 
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كان باذنه الا انه لم يكن اذنا مجانيا بل بعوضء و العوض انما هو العوض المسمى لا المثل و القيمة» فلا محالة يملكك ما جعل بازائه» 
و المباح له يملكك الثمن الذى جعل فى العقد الثانى» فبالفسخ يرجع المال الى البائع الثانى لا المالكك الأول, فانه لا موجب لزوال ملكه 
عما جعل عوضا فى المعاطاةٌ. فتدبر فانه دقيق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 86 اعا من عازلانا/ا 


فتحصل: انه لا يجوز التراد بعد الفسخ على القولين. 


هذا كله فيما اذا كان الناقل عقدا لازما. 
نقل العين بعقد جائز 


و أما لو كان الناقل عقداً جائزاء ففى المكاسب: لم يكن لمالكك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه. و الا رجوعه بنفسه الى عينه. 
محصل ما افاده فى المقام: ان الناقل ربما يكون معاوضة جائزة» و اخرى يكون غير معاوضة كالهبة. وان كان معاوضة: فعلى القول 
بالملكك تصير المعاطاةً لازمة لعدم تحقق التراد. و تحصيله غير واجب لانه موضوع الجوازء و كذا على القول بالاباحة اذ المعاوضة 
كاشفهُ عن سبق الملكك, و ان كان غير معاوضةٌ كالهبة: فكذلكك على القول بالملكك. 

و أما على القول بالاباحة و القول بعدم توقفها على الملكك بل هى ناقلة للملكك عن ملكك مالكه الى المتهبء فللمالكك الرجوع لخروج 
المال عن ملكه دون الواهبء فيتجه الحكم بجواز التراد و يكون الرجوع فى المعاطاةُ بواسطة الرجوع فى الهبة» او يكون كاشفا عنه 
كتصرف ذى الخيار مع بقاء العين الاخرى او عودها الى مالكها بهذا النحو من العودء اذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف» 
فان السلطنة 
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الثابتة لمالكك العين الموجودة- المفروض رجوعها عن الاجنبى اليه- باقية على اباحتها للآخر انما تقتضى جواز الرجوع بسلب اباحتها 
عنه اذا لم يلزم من اعمالها اشتغال ذمهٌ المالكك بعوض العين التى كانت مباحة عنده؛ و الا فحكمه حكم المعاوضة و التلفء و يجرى 
فيه ما ذكرناه فيهما. فاذا لم تكن العين الاخرى باقية او كان عودها بسبب جديد كالارث لا تكون مباحة له فلا محالة تشتغل ذمته 
بالعوض. فتدبر جيدا. 

و يرد على ما افاده قده امور: 

الأمول: ان ظاهر ما ذكره فى المعاوضة على القول بالملكك: انه لو كان له الزام الناقل تحقق التراد مع انه ليس كذ لك فانه لو عادت 
العين كانت الملكية غير ما كانت ثابتة قبل النقل» فلا يكون الموضوع محرزا كما تقدم لما عرفت من ان المتيقن من الدليل كون 
الموضوع هوما يملكه المتعاطيان قبل النقل. 

الثانى: ان حصره عدم جواز التراد على القول بالاباحة فى المعاوضة بانها كاشفة عن سبق الملكك, فى غير محله؛ فانه اذا لم تكن 
كاشفة عنه بل قلنا بان المال يخرج عن ملكك المبيح و يدخل فى ملكك الثانى» ليس له الرجوع. فان المباح له انما نقله عن نفسه لاعن 
المالكك, فحكم جواز الرجوع انما يكون له لثبوته للناقل دون المالك. 

الثالث: ما ذكره من الفرق بين الهبة و المعاوضة على القول بالاباحة ان قلنا بان التصرف فى مثله لا يكشف عن سبق الملككء غير تام 
فان المباح له بما انه اتلف مال المبيح و اخرجه عن ملكه؛ فهو يكون ضامناء و ضمانه انما يكون بالمسمى فلا محالة يملكك ما جعل 
عوضا فى المعاطاة» و عليه فان اريد من الجواز الثابت له جواز المعاطاةً فهو غير ثابت» و معلوم الزوالء لانه كان عبار عن جواز رد 
ملكه الى نفسه؛ و المفروض انتفاء موضوعه. و ان كان المراد الجواز الثابت للهبه فهو انما يكون للواهب لالنه وهبه عن نفسه لاعن 
مالكه فيكون جواز الرجوع له لا للمالك. 
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فتحصل: ان الناقل من الملزمات مطلقا. 
لو باع ثالث العين فضولا 


ولو باع ثالث العين فضولت ففى المكاسب: فاجاز المالك الأول على القول بالملك لم يبعد كون اجازته رجوعا كبيعه و سائر 
تصرفاته الناقلة» و لو اجاز المالكك الثانى نفذ بغير اشكالء و ينعكس الحكم اشكالا و وضوحا على القول بالاباحة» انتهى. 

محصل ما افاده: انه على القول بالملكك لا إشكال فى نفوذ اجازةٌ المالكك الثانى» و الوجه فيه ظاهر و فى نفوذ اجازةٌ المالكك الأول 
كان مرددا و لم يستبعد نفوذهاء و الوجه فى تردده ليس ما افاده المحقق النائينى ره من ان رد البيع ليس كرد ذى الخيار ما انتقل عنه 
فى تحققه بكل فعل او قولء بل لا بد وان يكون بالدلالة المطابقية» و هى تتحقق برد العين لا بإجازة الفضولىء فانها لازمة للردء لان 
لازم هذا الاشكال فى كون بيعه رداء مع انه يصرح بكونه ردا بلا كلام» بل الوجه فيه احد امرين: احدهما: ان الاجازة ليست كالبيع 
تصرفا من المجيز قاصدا به الرجوع؛ بل انفاذ لتصرف الغير الذى لا رجوع له و لم يقصده ايضاً. 

ثانيهما: ان الاجازة انما تكون على خلاف القاعدة» و هى تكون ثابتة للمالكء و ثبوتها لمن يصير مالكا و لو بها لم يدل عليه دليل. 
والكن الرحهين غتسفاة: انا الأول :خلان الاحازة وان كانت انفاذا لسرت الغ لذ انها تعقيها درق وموحية يروز العقداو 
التمليك تمليكه. 

و أما الثانى: فلما سيأتى من انها ثابتةُ على القاعدة» فكما انه بالبيع يجوز الفسخ, كذ لكك بالاجازة» فلا اشكال فى نفوذ اجازته ايضا. 
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و اما على القول بالاباحة» فقد استشكل ره فى نفوذ اجازةٌ المباح له بعد جزمه بنفوذ اجازةٌ المالكك. 

اقول: اما وضوح نفوذ اجازةٌ المالكك فلا ينكرء و اما الاشكال فى نفوذ اجازةٌ المباح له فلا ارى له وجها سوى الوجه الثانى المتقدم فى 
اجازةُ المالكك الأول على القول بالملككء و قد عرفت ما فيه. فالأظهر ان لكل منهما الاجازةٌ على القولين. 

ولو باع العين ثالث فضولا فهل لكل منهما رده قبل اجازة الآخر ام لا؟. 

الظاهر إِنّه على القول بالملك لكل منهما ذلككء اما للمالكك الفعلى فواضح. و أما المالكك الأول فان قصد برده البيع الفضولى الرجوع 
فى المعاطاءً كان له ذلكك فانه رجوع. نعم لو لم يقصد به رد المعاطاة ليس له ذلكك لكونه اجنبيا عن المالكك و الرد حق للمالكك, و 
أما على القول بالاباحة فللمالك المبيح ذلك. 

و فى ثبوته للمباح له تامل بل منع من جهة عدم كونه مالكاء و ليس الرد من التصرفات الناقلة كى يكشف عن سبق الملكك؛ و قصده 
التملك به لا يفيد» فان قصد التملكك بل و انشائه لا يفيد فى الملكية. 

و لو رجع الأول فاجاز الثانى فهل تلغو الاجازة او الرجوع. 

ينبغى اولا تعيبن محل الكلام ثم بيان حكمه. 

اما الأمول: فتارة يكون البيع الفضولى واقعا على المثمنء و اخرى: على الثمن. و على التقديرين تارة: يرجع البائع فى المعاطاة و يجيز 
المشترى فيهاء و اخرى: يكون الامر بالعكس. 

فان كان البيع واقعا على المثمن» و رجع المشترى و اجاز البائع» او كان البيع واقعا على الثمن و رجع البائع و اجاز المشترى نفذا معاء اذ 
الرجوع فى الموردين يوجب صيرورة المجيز مالكا لما وقع البيع الفضولى عليه قبل الاجازة, فله اجازة البيع الواقع 
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على ملكه. فالكلام انما هو فى الصورتين الاخيرتين فانه يقع التنافى بين الرجوع و الاجازة. 

فتارة: نقول فى الاجازة بالنقل» و اخرى: نقول بالكشف الانقلابى» و ثالثة: نقول بالكشف الحقيقىء اما على الأولين: فلا اشكال فى 
لغوية الاجازة لصدورها ممن ليس له تلك و أما على الاخير: فقد يقال انها حيث تكشف عن سبق الملكء فيكون الرجوع واقعا فى 
غير محله. 

و لكن يدفعه: ان الاجازه وان كانت كاشفة الا-انه يعتبر فيها ان تكون صادرة ممن لو لم يجز كان مالكاء لا من لو لم يجز لم يكن 
مالكاء كما فى المقام. حيث ان الرجوع اوجب خروجه عن ملكه. فالأظهر تقدم الرجوع مطلقا. 


من الملزمات الامتزاج و التغير 


رابعها: لو امتزجت العينان او احداهما. 

فان كان المزج موجبا للتلف الحقيقى؛ او كان موجبا للتلف عرفا- كما لو صبغ شيئا باللون المشترى بالمعاطاة- جرى عليه حكم 
التلف. وان لم يكن موجبا له لاعرفا ولا حقيقة- كما لو مزج منّاّ من الدهن المشترى بالمعاطاةً بمنّ آخر- فبناء على القول بالملكك 
يكون ذلك ملزماء فانه ان قلنا بحصول الشركة بالمزج القهرى فقد تبدلت الملكية الاستقلالية الى الاشاعية» فلا يمكن التراد لا خارجا 
ولا ملكا. 

لا يقال: ان ذلكك فيما لو مزجه بمال الغير لا فيما اذا مزجه بمال نفسه. 

فانه يقال: نعم» و لكن لو رجع فى المعاطاةً و صار ملكا للبائع يملكك بالاشاعة لا 
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استقلالاء وان لم نقل بذلكك فالتراد الملكى و ان كان ممكنا الا انه لعدم امكان التراد الخارجى لا يجوز الرجوعء اذ المتيقن من دليله 
هو الفسخ بالتراد الخارجى غير الممكن فى المقام, مع ان العين قد تغير وصف من اوصافهاء فلا دليل على جواز الرجوع فى هذا 
المورد. 

و أما بناءَ على الاباحة» فقد ذهب الشيخ ره الى عدم اللزوم لأصالة بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير فيصير المالكك شريكا مع 
وفيه: أنه تارة تزيد قيمهُ المأخوذ بالمعاطاة» و اخرى تنقص.ء و ثالثهُ لا تزيد و لا تنقص. 

فان نقصت قيمته لا ينبغى التوقف فى اللزوم: لان المشترى اتلف وصفا من اوصاف المأخوذ, و حيث انه لم يكن مجانيا فلا وجه لعدم 
ضمانه؛ و لا وجه لضمانه المقدار الناقص لعدم كون ضمانه مثليا او قيمياء و لم يجعل فى المعاطاةً فى مقابل الناقص شىء كى يملكه. 
فلا مناص عن الالتزام بتملكه جميع ما جعل عوضا فى المعاطاة» فيصير المباح له مالكا لما تحت يده فلا مورد لأصالة بقاء التسلط بعد 
وان لم تنقص قيمته» فان بنينا على حصول الشركة فى المزج القهرى فحيث ان الملكية الاستقلالية تبدلت الى الملكية الاشاعية؛ فلا 


يكون موضوع الجواز باقياء و الا-فحيث ان التراد الخارجى غير ممكن لعدم تميز الا-جزاء المنتقله منه الى غيره. و بعبارة اخرى: تغير 
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وصف من اوصافها فلا وجه للجواز. 

فتحصل: ان المزج مطلقا من الملزمات. 

ولو تصرف فى العين تصرفا مغيراء فان صار التصرف المغير موجبا لنقص القيمة فلا اشكال فى اللزوم» اذ تلف وصف موجب لنقص 
القيمهُ من الملزمات كما تقدم 
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من المزجء و ان لم تنقص قيمته فيمكن ان يقال ان المتيقن تعلق الجواز برد شخص العين المنتقلة عنه بما لها من الصورة و الاوصاف 
التى تتفاوت بها الرغباتء اذ لا دليل فى مقابل اصالة اللزوم على ازيد من ذلكك,ء و عليه فهو من الملزمات مطلقاء و لا مورد 
للاستصحاب لعدم احراز الموضوع. 

و بذلك ظهر ما فى كلمات الشيخ ره فى المقام. 


جواز الرجوع لا يورث بالموت 


السابع هل جواز الرجوع فى مسأل المعاطاهُ نظير الفسخ فى العقود اللازمة فيورث بالموت و يسقط بالاسقاط ابتداءً اوفى ضمن 
المعاملة» ام لا يكون نظيراً له بل هو حكم لا يترتب عليه شىء من احكام الحقوق؟ وجهان: 

اختار الشيخ قده الثانى» و قال: انه عرفت مما ذكرناه انه على القول بالملكك نظير الرجوع فى الهبةُ» و على القول بالاباحة نظير الرجوع 
فى اباحةٌ الطعام. 

واورد عليه فى جمع من المحققين: بانه لم يعرف مما ذكره سوى كون متعلق الجواز فى البيع المعاطاتى تراد العينين» و فى البيوع 
اللازمة العقد, و مجرد ذلكك لا يقتضى كونه حكما لا يورثء و لذا ترى ان الفقهاء اتفقوا على ان الخيار فى البيوع اللازمة يورث» مع 
اختلافهم فى ان متعلق الجواز هو العقد او التراد. 

و كيف كان: فعلى القول بالملكك لا يورث الجوازء لان توهم ثبوته للوارث ان كان من جهة ثبوته للمورث فيشمله ما دل على ان ما 
تركه الميت من حق او مال فلوارثه» فيرد عليه: ان ظاهر كلمات القوم كونه حكماء لانكك تراهم فى المقام لم يعدوا من الملزمات 
الاسقاطء مع انهم ذكروه فى الخيار فى العقود اللازمة» مع ان الشكك فى 
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كونه حكما او حقا يكفى فى عدم الحكم بثبوته للوارث للشكك فى الموضوع كما لا يخفى. 

وان كان من جهة ثبوت الجواز لعنوان المالكك المنطبق على الوارث» فيرد عليه: ان المتيقن منه فى مقابل اصالة اللزوم ثبوته للمتعاطى 
لا لعنوان المالك, و معه لا مورد لجريان الاستصحاب لعدم احراز الموضوع. و أما رجوع المالكك الحى الى الوارث فهو ايضاً لا يجوز 
من جهة ان الثابت جواز التراد» و مع عدم ثبوته للوارث لا يمكن التراد. 

و بما ذكرناه يظهر حكم الاسقاط و انه لا يسقط به. و أما على القول بالاباحة» فقد عرفت ان هذه الاباحة ليست اباحةٌ مالكية ضمنية بل 
اباحة تعبدية شرعية» فلا تكون كما ذكره الشيخ ره منوطة بالرضا الباطنى بحيث لو علم كراهة المالكك باطنا لم يجز له التصرفء و 
لكن مع ذلكك لا تكون هى ثابتة للوارثء اذ المتيقن من دليلها ثبوتها للمورث» فهى حكم لا يورثء و عليه فلا بد من الالتزام باحد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠19عا‏ من عالانا/ا 


امرين: اما حصول الملكك بالموتء او بطلا-ن المعاملة رأساء و على اى تقدير لا يكون للوارث الرجوع كما لا يخفى. و الأظهر هو 
الأول كما اعترف به الشيخ ره فى جواب بعض الاساطين عند رد استبعاداته. فراجع. 


جريان الخيار فى المعاطاة 


الثامن: ذكر الشهيد الثانى فى المسالكك وجهين فى صيرورةٌ المعاطاءٌ بيعا بعد التلف او معاوضة مستقله قال يحتمل الأول؛ لان 
المعاوضات محصورة و ليست احداهاء و كونها معاوضة برأسها تحتاج الى دليل» و يحتمل الثانى لاطباقهم على انها ليست بيعا حال 
وقوعهاء فكيف تصير بيعا بعد التلفء و تظهر الفائدة فى ترتب الاحكام المختصة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: مزارا 

1 


بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن او بعضه و على تقدير ثبوته» فهل الثلاثة من حين المعاطاه او من حين اللزوم» كل 
محتمل- الى ان قال- و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناءً على انها ليست لازمة» و انما يتم على قول المفيد و من تبعه» و أما 
خيار العيب و الغبن فيثبتان على التقديرين» كما ان خيار المجلس منتف. انتهى. 

اقول: قد مر الكلام فى ذلكك بنحو الكبرى الكلية فى التنبيه الأول و عرفت المختار هناكء انما الكلام فى المقام يقع فى امر و هو: انه 
بعد ما عرفت من انه على القول بالاباحة يكون حصول الملكك بالتلف انما هو من جهة شرطيته لتأثير المعاطاةً نظير شرطية القبض فى 
الصرف و السلمء فلا محالة تصير بيعا بعد حصول الشرط و تكون الخيارات ثابتة لها من حين حصول الشرط. و قد وقع الكلام فى 
خيارين: احدهما: خيار الحيوان فيما اذا كان التالف حيواناء الثانى: خيار المجلس. 

اما الأول: فقد ذكر فى وجه عدم ثبوته وجوه: الأول: ان الظاهر من الادلهُ ثبوت خيار الحيوان فيما اذا كان باقيا لاما اذا تلف. 

وفيه: انه لو كان لسان دليله هكذا: يرد الحيوان كان لهذه الدعوى وجه؛ و حيث ان لسانه هكذا: صاحب الحيوان بالخيار فلا مورد لها 
اصلا كما لا يخفى. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: انه لو كان التالف الحيوان فما لم يتلف لا خيار لعدم صيرورتها بيعاء و اذا تلف تلف غير 
متعلق به الخيار» فمن اين يثبت به المثل او القيمة. 

و فيه: انه قد عرفت انه على هذا المسلكك لا بد من الالتزام بحصول الملكية آنا ما قبل التلفء و عليه فتلكك الملكية الثابتة هى الملكية 
مع خيار الحيوان» فيتلف الحيوان كذلك. اى متعلقا به الخيار. 

الثالث: ان خيار الحيوان يمتنع ثبوته فى الفرضء لان معنى الخيار ملكك فسخ 
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العقدء و عليه فبما ان المسلم عندهم ان التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له» اى موجب لبطلان المعاملة» فثبوت خيار الحيوان فى 
الفرض موجب لانفساخ المعاملة و امتناع فسخها لانه تحصل الحاصلء و بعبارة اخرى: ليس قادراً على الحل و الابقاءء فاذا امتنع ذلكك 
امتنع ثبوته لانه يلزم من وجوده عدمه؛ و ما هو كذلك محال. فتدبر فانه دقيق. 


و أما العاني: فاووة على قوت غبار الميجلس بوجهيق: الأول:ما عن المحقق الثاقى وه وهو ان هذا الخبار عن سنهة ما فى ذيل ذليله 
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فاذا افترقا وجب البيع يختص ثبوته بالعقد اللازم من غير هذه الجهة و لا يكون ثابتا فى العقد الجائز فى نفسه كما فى المعاطاة. و قد 
تقدم الجواب عنه فى التنبيه الأول. فراجع. 

الثانى: ان المعاطاة تصير بيعا بعد التلف او ما بحكمه؛ ففى مجلس المعاطاة لا تصير كذلكك حتى تلحقها احكامه. 

و فيه: اولا< ما تقدم من انها بيع من الأحولء و ثانيا: انه يمكن ان يطول المجلس الى تحقق احد الملزمات من النقل و غيره. فالأظهر 


حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة 


التتاسع: بعد ما لا كلام فى تحقق المعاطا المصطلحة بما اذا تحقق انشاء التمليكك او الاباحة بالفعل» وقع الكلام فى انها هل تحصل 
بالقول غير الجامع للشرائط ام لا. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى موردين: 
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المورد الأول: فى بيان منشأ التعرض لهذا التنبيه». 

و الظاهر ان التعرض له من جهة دفع ما يتراءى من التنافى بين كلمات الفقهاء. حيث ان بناءهم على ان المقبوض بالعقد الفاسد لا 
تترتب عليه الملكية» و لا يجوز التصرف فيه» و يجب رده الى مالكه. و هذا ينافى مع ما يظهر من كلمات جماعة تبعا للمحقق و الشهيد 
الثانيين من انه لو اوقع المتعاقدان العقد فاقداً لشروط الصيغهُ يكون معاطاء و الشيخ ره تعرض لهذا التنبيه للجمع بين كلماتهم. 

المورد الثانى: فى بيان ما قيل فى وجه الجمع و ما يمكن ان يقال. 

وقد ذكروا فى وجه الجمع اموراً منها: ما عن بعض و هو محكى فى المكاسب. و حاصله: ان الحكم بالضمان فى المقبوض بالعقد 
الفاسد انما هو فيما اذا كان الرضا بالتصرف لزعم صحة المعاملة» و الحكم بصحته معاطاةُ انما هو فيما اذا علم الرضا بالتصرف على 
التقديرين. 

واورد الشيخ ره عليه بايرادات: الأول: ان المفروض فى المقام هو تقيد الرضا بانشاء التمليك؛ فلا يكون مع فرض العلم بالفساد. 
الثانى: ان لازم ذلكك هو الحكم بوقوعه معاطاة فيما اذا علم بفساد العقد لا مطلقا. 

الثالث: ان الرضا بالتصرف انما يفيد اباحهٌ التصرفات كالاذن فيهاء و هذا اجنبى عن المعاطاة. 

و منها: ما عن المحقق الخراسانى ره؛ و هو ان الحكم بالضمان فى تلكك المسأله اقتضائى- اى من حيث كونه عقداً- فلا ينافى صحته 
معاطاة. 

و فيه: ان كلماتهم ظاهرة لو لم تكن صريحة فى الضمان الفعلى لا الحيثى. 

و منها: غير ذلكك مما يظهر ما فيه من بيان حق القول فى المقام» و هو: انه اذا كان 
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المفقود الشروط التى دل دليل خاص على اعتبارها فى ما ينشأ به البيع لا كلام فى عدم صحته معاطاةً» اذ المعاطاة انما تصح لكونها 
بيعا مشمولا للادله و العمومات على الفرض. 
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نعم لو قلنا بان مدركك صحة المعاطاة الدليل التعبدى الخاص لا العمومات» و فرضنا شمول موضوع ذلك الدليل للقول الفاقد لذلكك 
الشرط كان معاطاةً» لكن المبنيين فاسدانء و عليه فاذا بقى رضاهما بعد ذلكك العقد الى حين التقابض و لم يكن مقيدا بل كان رضا 
بالتصرف- صحت المعاملة ام فسدت- جاز التصرف فيه و لكنه لا يكون معاطاة» لان المعاطاةً التى تكون موضوعة لهذا المبحث هى 
التى قصد بها التمليكك لا الإباحة؛ و ان اعرضا عن اثر العقد و تقابضا بقصد انشاء التمليكك يكون التقايض معاطاة. 

و أمااذا كان المفقود الشروط التى اعتبروها من باب الاخذ بالمتيقن» فالظاهر وقوعه صحيحا و بيعا شرعيا مشمولا للعمومات على 
المختار من تصحيح المعاطاء على القاعدة لا بالدليل الخاص من الاجماع و السيرة» و كذلكك لو قلنا بصحتها للسيرة العقلائية لعدم 
الفرق عندهم بين الفعل و القول الفاقد, و ان قلنا بصحتها بالاجماع فلا بد من الاقتصار على المتيقن و هو ما اذا كان انشاء التمليكك 
بالفعل لا بالقول الفاقد للشروط. 

هذا تمام الكلام فى المباحث المتعلقة بالمعاطاة» و الحمد لله اولا و آخرا. 

الفاظ عقد البيع 


المقصد الثالث: فى خصوص الفاظ عقد البيع 
اشارة 
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و الكلام فى هذا المقصد يقع فى موردين: الأول: فيمن يعتبر فى حقه اللفظ فى معاملاته. 
الثانى: فى الخصوصيات المعتبرة فى اللفظ ينشأ به البيع. 


[فيمن يعتبر فى حقه اللفظ فى معاملاته] 


اما المورد الأأول: فقد يقال: انه على فرض اعتبار اللفظ يختص ذلك بغير العاجز عن التكلم و أما العاجز عنه كالاخرس فلا يعتبر فى 
معاملاته اللفظ. 

و حق القول فى الاخرس يقتضى التكلم فى مواضع: 

الأول: فى معاطاته و انه هل تكون هى كمعاطةً غيره لا تفيد الملكية او اللزوم» او لا تكون مثلها. 

الثانى: فى اشارته. 

الثالث: فى كتابته. 

اما الموضع الأول: فان قلنا باعتبار اللفظ فى الملكية او اللزوم- من جهة ان التعاطى الخارجى غير قابل لان تنشأ به الملكية و انه قاصر 
عن افادةٌ الملكية او اللزوم- فالحق عدم افادةٌ معاطاةٌ الاخرس ايضاً ذلكك. اذ معاطاته كمعاطاة غيره غير صالحة لذلك,؛ فمع عدم 
الانشاء كيف يمكن الحكم بتحقق المنشأء و ان قلنا باعتباره فيها للاجماع, و الا فالمعاطاةُ فى نفسها مشمولة للعمومات و غير قاصرة 
عن افادهٌ ذلكك, فتارة: يقال ان التقييد باللفظ فى كلماتهم لخصوصية فيه» و اخرى: يقال بان التقيبد به من جهة انه الغالبء و الا 
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فالمعتبر هو كل ما يقدر عليه مما يكون كاللفظ و لا يكون ذا وجوه ولا يتطرق فيه الاشتباه. 

و على الثانى: فحيث انه لا كلام فى ان الاخرس ليس ممن لا يقدر على البيع. فالمتيقن من الاجماع غيره؛ فلا بد من البناء على صحة 
معاطاته. 

و أما على الأول فيبنى على ان معاطاته كمعاطاةً غيره» و لو شكك فى انه من 
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قبيل الأول او الثانى فلا محالة يشكك فى تخصيص العمومات بالاضافة اليه و الأصل عدمه و صحةٌ معاطاته. 

وأا وضع ل روفاة يض اليتق إن اناو ماقت كذ 4 رن الفط بكري لاسرالا ري براقا قن ا 
تفهيم مراداتهم من الأسمر و النهى و غيرهما يبرزونها بالاشارة» و ليس الانشاء الا ابراز امر نفسانى بداعى تنفيذ العقلاء و الشارع ذلكك 
الأمرء و ليست كالاعطاء ذا وجوه كى يقال انها قاصرة عن افاده الملكية» و عليه فمقتضى العمومات قيامها مقام اللفظ و صحة المعاملة 
بالاشارة حتى على القول بعدم صحة المعاطاه و عدم افادتها الملكية لقصور الفعل عن انشاء الملكية به. و هذا من غير فرق بين القدرة 
على التوكيل و عدمهاء الا ان يدعى الاجماع على عدم صحة انشاء المعاملة بهاء و لكنه على فرض ثبوته حتى مع العجز عن التكلم لا 
ريب فى اختصاصه بصورة القدرةٌ على التوكيلء اذ مع العجز عنه و القطع بان الشارع لا يرضى بان لا يعامل الاخرس اصلاء لا مناص 
عن البناء على صحةٌ معاملاته بالاشارة. 

و قد استدل لقيام اشارته مقام اللفظ مع القدرة على التوكيل بوجهين آخرين: 

احدهما: اصالهُ عدم وجوب التوكيل. 

و اورد عليه الشيخ ره: بان الأصل فى المعاملات الاشتراط. 

اقول: مراد المستدل انه بعد شمول العمومات للاشارة القدر المتيقن خروجه هو صورة القدرهُ على التكلمء و أما فى صورة العجز و ان 
كان قادراً على التوكيل فلا اجماع على عدم الصحة» فمقتضى العمومات الصحة؛ و لو شكك فى الاشتراط و عدمه يكون الأصل عدمه 
و عليه فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ ره. 
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الثانى: فحوى ما ورد من النص »١١‏ على جوازها فى الطلاق. و فيه تأمل. 

و أما الموضع الثالث: فعن المحقق النائينى عدم كفاية الكتابة» و استدل له: بالاجماع على عدم تأثيرها فى غير الوصية» و بانها ليست 
مصداقا فى العرف و العادة لعنوان عقد او ايقاع» فليست آله لإيجاد عنوان بها. 

و يرد على الأول: انه اجماع منقول مع ان المتيقن منه صورة القدرة على التكلم لا مطلقا. 

و يرد على الثانى: ان عناوين العقود و الايقاعات اسام للامور الاعتبارية النفسانية و اللفظ. و كذا ما يقوم مقامه مبرز لذلكك,. و عليه 
فكما انه يصح الاخبار بالكتابةء كذلك يصح الانشاء بها لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة كما حقق فى محله؛ مع انه قد ورد فى 
بعض )1١‏ اخبار الطلاق انه يصح الطلاق بالكتابة» بل تقدمه على الطلاق بالاشارة» فلو لم يكن انشاء الطلاق بها ممكنا لما كان وجه 


ثم انه بتعد ما عرفت من ان كفاية الاشارة و الكتابة انما تكون على القاعدة فلا معنى للنزاع فى تقدم الكتابة او الاشارة» نعم فى 
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خصوص الطلاق بحث موكول الى محله؛ كما ان مقتضى ذلكك شمول ما ذكرناه لكل عاجز عن التكلم و لو لم يصدق عليه الاخرس. 
خصوصيات الفاظ العقد 


اشارة 


المورد الثانى: فى الخصوصيات المعتبرة فى اللفظ. 
وهى قسمان: احدهما: ما يعرض الالفاظ انفسها. 


.٠١ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث‎ ١9 (؟) الوسائل باب‎ 
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ثانيهما: ما يكون خارجا عنها. 

اما الأول: فملخص القول فيه: بعد ما لا ريب فى صحة الانشاء بالحقيقة الدالهُ على المعنى بلا عناية- قرينة- و لو صارفة» و بالمجاز 
المشهور الذى يحتاج ارادةٌ المعنى الحقيقى منه الى قيام القرينة» يقتضى التكلم فى مواضع: 

الأول: فى انشاء المعاملةٌ بالكنايات. 

الثانى: فى المجازات. 

الثالث: فى المشتركك اللفظى. 

الرابع: فى المشتركك المعنوى. 

اما الموضع الأول: فالمشهؤر بيخ الأصحاب- على ما نسب اليهم- عدم وقوع العقد بالكنايات» و المراد بالكناية فى المقام ليس ما هو 
من اقسام المجاز - و هو استعمال اللفظ الموضوع للالزم المعاملة فى معنى تلكك المعاملة الذى هو الملزوم مجازا- بل المراد بها 
استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى» و هو اللازم للانتقال الى الملزوم؛ و الشاهد على ذلكك ان بعض المانعين عن الانعقاد بالكناية ذهب 
الى انعقاد المعاملة بالفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة؛ فما هو ظاهر الشيخ من حملها على المعنى الأول غير صحيح. 
روكت كاوه نقد اعهار المتكق النافيتى سمه الله عدم الانعقاد بهاء و استشهد لذلكك: بان انشاء اللازم و ايجاده فى الانشاء القولى 
ليس ايجاداً للملزوم عرفاء و كون الملزوم مقصودا و داعيا من ايجاد اللا-زم لا أثر له لا-ن الدواعى لا أثر لها فى باب العقود و 
الايقاعات. 

ثم اورد على نفسه: بان الملزوم و ان لم ينشأ اصالة الا انه منشأ تبعاء و فى المرتبة الثانية. 
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وتات هن نراح اللايحاة يكذ التسو قن كمال القنس من الرسرى تتضترق الاتزلكق شصده وال يله السوحات ايكيا لشرويعة ع 
الاسباب المتعارفة. 
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و يرد عليه: اولا: انه قده صرح بانه لو قصد البيع بالفعل المصداق للازمه كالتسليط ينعقد به» و لم يظهر الفرق بين الفعل و القول فى 
ذلكك. 

و ثانيا: انه لا فرق بين الاخبار و الانشاء الا فى الداعى كما اشرنا اليه غير مرة» فكما يصح الاخبار بالكناية» كذلكك يصح الانشاء بهاء 
مع انه لو سلم كون الانشاء ابجاداً لأمر لا إظهاراً. 

يرد عليه انه بعد فرض الملازمة بين اللازم و الملزوم اذا وجد اللازم فى اى وعاء كان لا محال يوجد الملزوم فى تلكك الوعاء. 

و بالجملة: لا يعتبر فى الانشاء سوى كون اللفظ مما له ظهور عرفى فى المراد» و لا إشكال فى ان اظهار اللازم عرفا اظهار للملزوم. 

و دعوى: انصراف الاطلاق عنه لا تسمع, فالأظهر انعقاد البيع و غيره من المعاملات بالكنايات. 

و أما الموضع الثانى: فقد فصّل الشيخ ره بين كون القرينة حالية او مقاليةء و اختار الانعقاد فى الثانى دون الأول. و به جمع بين كلمات 
القوم و نسبه اليهم. 

و استدل له: بانه اذا كانت القرينة لفظية فترجع الافادهٌ بالآخرٌ الى الوضعء و لا يعقل الفرق فى الوضوح الذى هو مناط الصراحة بين 
افاده اللفظ للمطلب بحكم الوضعء او افادته له بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على اراده المطلب من ذلك اللفظء و هذا بخلاف ما اذا 
كانت القرينة حالية» فان الافادةُ حينئذٍ لا تكون باللفظء و المفروض عدم العبرةٌ بغير الاقوال فى انشاء المعاملات. 

وفيه: ان الدال على المعنى فى الاستعمال المجازى انما هو اللفظ و ذو القرينة» 
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و القريئة انما تدل على ذلكك- اى ارادةٌ المعنى من ذى القرينة- لا ان جزءاً من المعنى يستفاد من ذى القرينة: و جزءاً منه من الفرينة» 
مثلا فى قولنا: رأيت اسداً يرمى» يكون يرمى قرينة على ارادة الرجل الشجاع من الاسد. و عليه ففى جميع المجازات يكون الدال على 
المهاملة هو للف #الاظلير حيحة الاشاة _النيذاز وناق كان بغيدا. 

و بما ذكرناه ظهر الحال فى المشتركك اللفظى اذا كانت افادة اللفظ فيه للمعنى المراد مع القرينة. 

و أما الموضع الرابع- اى المشتركك المعنوى-: فقد اختار المحقق النائينى ره عدم صحة الانشاء به اذا كان مشتركا بين العقود التمليكية 
و غيرها من النقل الخارجى كلفظ نقلت. 

و استدل له: بان امتياز النقل الخارجى عن النقل الاعتبارى ليس بعين ما به اشتراكهماء فلا محالة ينشأ الجنس العالى اولا ثم يميز 
بالفصلء فيلزم التدريجية فى الوجود. 

وفيه: انه و ان كان اللفظ مركباء الا انه لا يكون ذلك الاعتبار النفسانى البسيط تدريجيا من حيث الاظهار و الابراز» بل يصير مبرزا 
بالمجموع. 

فالأكلي ضح الانقام بالمقة كف المعتدع :ابقنا. 


الفاظ الايجاب و القبول 

و مما ذكرناه من صحةٌ الانشاء بالكنايات» و المجازات» و المشتركك اللفظىء و المعنوى يظهر انه يصح الانشاء بجميع الالفاظ التى وقع 
الخلاف فى صحة الانشاء بها التى ستمر عليكك. 
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و أما على القول الآخر: فقد وقع الكلام فى انشاء البيع بطائفة من الالفاظ من ناحية الصغرىء و انها داخلة فى ما يصح الانشاء به» او 
فيما لا يصح.ء و هى متعددة: 

و الكلام فيه من جهة انه من الاضداد- كما اختاره الشيخ ره- او مشتركك معنوى بمعنى التمليكك بعوض اعم من ان يكون صريحا او 
اقول: المتفاهم منه عرفا كونه موضوعا للبيع المقابل للشراء كما يظهر لمن راجع المرتكز فى ذهنه» فلو سلم كونه فى اللغهُ موضوعا 
لكل منهما او للجامع بينهماء لا ينبغى التأمل فى ان المتفاهم منه عرفا هو البيع» و هذا يكفى فى صحة انشاء البيع به» فلا حاجة الى 
تطويل الكلام فى ذلكك. 

و منها: لفظ شريت. 

و الشيخ ره بعد تسليمه كونه من الاضداد استشكل فى انشاء البيع به بقل استعماله فيه عرفاء و كونه محتاجا الى القرينة المعينة و عدم 
نقل الايجاب به فى الاخبار و كلمات العلماء. 

و يرد عليه- مضافاً الى ما تقدم من انه لا إشكال فى صحة الانشاء و ان كانت القرينة المعينة حالية-: ان القرينة المعينة دائما تكون 
لفظية» لان الشراء اذا استعمل فى البيع يكون مفعوله الأول مال نفسه و غير مصدر بالباء» و اذا استعمل فى الشراء يكون مفعوله الأول 
مال الطرف و مال نفسه يصدر بالباء- فالقرينة المعينة دائما تكون هى الهيئة. 

ومنها: لفظ ملكت. 

و الكلام فيه ليبس فى صحة انشاء البيع به لما ذكره الشيخ من ان حقيقة البيع هى التمليكك بعوضء بل الكلام فيه انما هو فيما ذكره 
الشيخ ره بان صحة العقد به 
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بارادة الهبة المعوضة او المصالحة منه مبنية على صحة عقد بلفظ غيره مع النية» فانه اورد عليه السيد و المحقق النائينى ره: بان ما ذكره 
يتم فى الصلح و لا يتم فى الهبهُ المعوضةء فان الهبه المجانية و المعوضة من التمليكك حقيقة. 

و فيه: ان الهبة المعوضة من التمليك المجانى لا التمليكك بعوضء اذ العوض فيها ليس فى مقابل المال الموهوب, و الشيخ ره يدعى 
ان الهبة المعوضة ليست من التمليكك بعوضء و لم يدع عدم كونها من التمليكك. فتدبر فى كلماته. 

و منها: لفظ اشتريت. 

و الشيخ ره: قال ان الاشكال المتقدم فى شريت اولى بالجريان هناء لان شريت استعمل فى القرآن الكريم "١١‏ فى البيع» بل لم يستعمل 
فيه الآ فيه بخلاف اشتريت. 

و رفع الاشكال فى تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجاباء غير صحيح, لان الاعتماد على القرينة غير اللفظية فى تعيين 
المراد من الفاظ العقود قد عرفت ما فيه. 

و يرد عليه ما ذكرناه من الوجهين فى شريت انما الاشكال فيه يكون من جِههُ اخرىء» و هى ان هيئَةٌ الافتعال انما وضعت لمعنيين: 
احدهما: قبول الماده كالاكتساب و الاحتطاب و الاقتراب. 

ثانيهما: قبول المادهٌ من الغير كالانتقاض و شبهه, و فى كل مورد لا بد من الرجوع الى اهله فى انه استعمل فى اى المعنيين و ليس لنا 
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و مما ذكرناه ظهر وقوع القبول بلفظ قبلت» و رضيتءه و شريتء و اشتريت انما الكلاسم فيه فى الفاظ امضيتء اجزتء انفذت و 
اشباههاء و منشأ الاشكال ان الانفاذ و الامضاء و الاجازة انما تتعلق بما له مضى و جواز و نفوذ و ما يترقب منه ذلكك هو السبب التام» 
و هو العقد لا الايجاب خاصة. 

ولكن يمكن دفعه: بان هذه العناوين بما انها من لوازم تحقق العقد بلحوق القبول للايجاب و يكون القبول ملزوما لهاء فانشاء القبول 
بها من قبيل الاستعمال الكنائى» و قد عرفت صحة الانشاء بالكنايات. 


اعتبار العربية 


و أما الثانى: فالكلام فى ما قيل باعتباره فى العقد فى طى مسائل: 

الاولى: المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان: اعتبار العربية فى العقد. 

و استدل له بوجوه: الأول: التأسىء فان النبى صلَى الله عليه و آله و الأثمةٌ عليهم السلام كانوا يعاملون بالعربية. 

و فيه: انه لم يدل على لزوم التأسى او محبوبيته فى كل ما كانوا عليهم السلام يفعلونه؛ أ لا ترى انهم كانوا يتكلمون بالعربى و لم 
يتوهم احد لزومه او استحبابه» و لعل انشاء معاملاتهم بها من هذا القبيل» مع ان مطلوبيتها لا تستلزم فساد الانشاء بغيرها بعد شمول 
العمومات و الاطلاقات له. مضافا الى عدم لزوم التأسى غايته الاستحباب. 

الثانى: ان اعتبار الماضويةٌ فى العقد يستلزم اعتبار العربية بالاولوية. 

و فيه: ان الماضوية ليست من خصوصيات اللغة العربية حتى يقال ان اعتبارها 
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يستلزم اعتبار العربية» بل هى خصوصيه فى كل لغهُ فهما خصوصيتان فى عرض واحد. 

الثالث: ان مقتضى اصالة الفساد عدم ترتب الاثر على شىء من العقودء و المتيقن مما خرج عن هذا الاصل هو العقد بالعربية» فلا بد 
من رعايتها. 

و فيه: انه يتوقف على عدم جواز التمسكك بالعمومات المطلقات و فى دفع احتمال اعتبار شىء فى الاسباب» و قد عرفت فى اول هذا 
الرابع: عدم صدق العقد على غير العربى مع التمكن من العربى. 

و فيه: اولا: انه يكفى صدق التجارة و البيع عليه فى نفوذه. 


و ثانيا: ان العقد من مقوله المعنى؛ فما معنى عدم صدقه على غير العربى و صدقه على العربى؟ و اضعف من ذلكك دعوى عدم صدقه 
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عليه مع التمكن من العربى. 

فتحصل: ان الأظهر عدم اعتبار العربية» و يشهد- له مضافاً الى ذلكك-: انه لو كان ذلك معتبرا لاشتهر و كان يجب على كل مكلف 
تعلم صيغ العقود لكثرةٌ ابتلاء الناس بالمعاملات» فنفس عدم اشتهار ذلكك و عدم نقل ورود رواية دالة على ذلك دليل قطعى على 
عدم الاعتبار» مع قيام السيرةٌ عليه. نعم فى خصوص النكاح ادعى الاجماع على اعتبار العربية مع التمكن, فان ثبت و الا فالعمومات 
تقتضى عدم اعتبارها فيه ايضاء فالأظهر صحته بغير العربى. 

ثم انه على القول باعتبار العربية وقع الكلام فى امور: احدها: انه هل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة كما اختاره الشيخ ام 
لا؟. 

الظاهرء ان اللحن فيهما ان كان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفا فى ارادة المعاملة الخاصة كما لو قلنا: بعتكك بالفتح صح العقد و لا 
يعتبر عدمه للعمومات. نعم على القول بلزوم الاقتصار على المتيقن من الاسباب لا بد من العقد مع عدم اللحن» لكن عرفت انه بمراحل 
عن الواقع و ان كان بنحو يضر به كما لو قال جوزتكك بدل 
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زوجتكك اعتبر عدمه لما عرفت من لزوم كون الانشاء بما يكون مظهرا لتلك المعاملة عرفا و لعله الى هذا نظر من فصل بين المثالين 
لاما ذكره الشيخ ره. اذ لازم ما ذكره صحة العقد بزوجتكك, اذ لا معنى صحيح له سوى التزويجء مع انه لا تأمل فى فساده. فالمعيار ما 
ذكرناه. 

ثانيها: هل يعتبر عربية جميع اجزاء الايجاب و القبول كالثمن و المثمن ام يكفى عربية الصيغة خاصة؟. 

يقع الكلام فى موردين: الأول: انه هل يعتبر ذكر العوضين فى عقد البيع ام لا؟. 

الثانى: انه على الفرض اللزوم هل يعتبر ان يكون بالعربية ام لا؟. 

اما الأول: فالظاهر لزوم ذكرهماء اذ العوضان فى الببع نظير الزوجين فى النكاحء اذ المبادلة انما تكون بين المالين و لا بد من انشاء هذا 
المعنى» فاذا لم يذكر العوضين لم ينشأ البيع و لو كان من قصده تبديل هذا المال بذلكك لعدم العبرة بالقصد المجرد فى انشاء 
المعاملات. 

و أما الثانى: فجميع ما ذكر فى وجه اعتبار العربية فى الصيغةُ تدل على اعتبارها فى اجزاء الايجاب و القبول سوى الاولوية» و لكن قد 
عرفت فساد الجميع. فالأظهر عدم اعتبارها فيها. 

ثالثها: هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ ام لا؟. 

اقول: اعتبار كونه عالما بمعنى اللفظ فى الجمله مما لا ينكرء لان استعمال اللفظ فى المعنى يتوقف على لحاظ اللفظ و المعنىء و الا 
فلا يعقل ذلك و يكون التلفظ مجرد لقلقة اللسان و ليس تكلماً بالعربى مثلاء و لكن ذلك لا يقتضى اعتبار العلم التفصيلى. 
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عدم اعتبار الماضوية 


الثانية: المشهور كماضة غير وانهد: اشتراط الماضوية: 
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و قد استدل لاعتبارها بوجوه: الأول: الاجماع و هو كما ترى. 

الثانى: ما فى المكاسب ان الماضى صريح فى الانشاءء و المستقبل اشبه بالوعد, و الأمر استدعاء لا إيجاب. 

و فيه: انه ان اريد من صراحة الماضى فى الانشاء عدم احتياج ظهوره فى الانشاء الى قرينة حالية او مقالية» فيرد عليه: ان تلكك الهيئة 
مشتركة بين الانشاء و الاخبار بمعنى ان الموضوع له و المستعمل فيه فى هيئة الصيغة المشتركة بين الانشاء و الاخبار- مثل بعت- 
شىء واحدء و هى النسبة المتحققة بين المسند- و هو الاعتبار النفسانى- و المسند اليه- و هو المتكلم-. و انما يفترقان فى الداعى كما 
حقق فى محلهء فلا بد فى افادتها الانشاء الى القرينة. 

وان اريد من صراحته عدم كون الماضى المستعمل فى الانشاء من قبيل الكناية او المجاز فهو و ان كان متينا الا ان الفعل المضارع 
المستعمل فى الانشاء ايضاً كذلكك. فان هيئةُ المضارع وضعت للدلالة على تلبس الذات بالمبد! فى حال التكلم او بعده» فاذا استعمات 
فى مقام الانشاء فقد استعملت فى ما وضعت له. 

و ماافاده المحقق النائينى ره من انها تدل على تلبس الفاعل بالمبد! و هذا ملازم للتحقق لا انه صريح فيه بل لازمه» يرد عليه: ان 
التلبس عين التحقق لا انه لازمه. و ان شئت قلت: انها موضوعة للتحقق ايضاً. و تمام الكلام فى محله. 

و بما ذكرناه يظهر صحةٌ استعمال الجملة الاسميةُ نحو انا بائع فى مقام الانشاءء فان هذه الهيئة وضعت للدلالة على انتساب البيع الى 
البائع» فيصح استعمالها 
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فى مقام انشاء البيع» فظهر ان الحكم فى باب الطلاق بوقوعه بانت طالق ليس على خلاف القاعدة. 

و أما الأمر فهو موضوع للدلالة على ان صدور الماد من المخاطب متعلق لشوق المتكلم. و عليه فصحة الانشاء به تتوقف على صحة 
الانشاء بالكناية» لان انشاء المعاملهُ باظهار كون وقوعه متعلقا للشوق من قبيل الاستعمال الكنائى» و قد عرفت صحةٌ الانشاء بالكناية» و 
سيأتى تمام الكلام فى ذلكك فى المسألة الآتية. 

الثالث: ان قصد الانشاء فى المستقبل خلاف المتعارف. 

وفيه: ان التعارف لا يوجب تقيبد اطلاق الادلة كما لا يخفىء فالأظهر صحة الانشاء بغير الماضى للعمومات و الاطلاقات. 

و تشهد له- مضافا اليه-: النصوص الواردةٌ فى بيع العبد الآبق» و الجارية الآبقة» و بيع المصحفء و اللبن فى الضرعء و النكاح» من 
الوقوع بفعل المضارع و الامر »١«‏ و حمل جميعها على ارادة المقاولة و الوعد و الاستدعاء خلاف الظاهر جدا. 


تقديم القبول على الايجاب 
الاقوال فى المسألة ثلاثة: الأول: - و هو الأشهر كما قيل- لزوم تقديم الايجاب على القبول مطلقا. 


الثانى: ما عن الشيخ فى كتاب النكاح من المبسوطء و المحقق فى الشرائع و المصنف فى التحرير» و الشهيدين فى بعض كتبهما و 
غيرهم فى غيرهاء و هو جواز 


(1) الوسائل باب 8و ١١‏ من أبواب عد البيع و باب ”١‏ من أبواب ما يكتسب به. 
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آهذا 


التقديم مطلقا. 

الثالث: التفصيل بين الصيغ التى ينشأ بها القبول» و هو الذى اختاره الشيخ- و سيمر عليكك-. و ربما ينسب الى بعض التفصيل بين البيع 
و النكاح بجواز التقديم فى النكاح بلفظ الامر دون البيع» لكن الظاهر عدم صحة النسبة. 

ثم أن القبول تارة: يكون بلفظ قبلت و رضيتء و اخرى: يكون بلفظ الامرء و ثالثة: يكون بلفظ اشتريت و ما شابهه. 

فان كان بلفظ قبلت و رضيت فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بوجوه: 

الأول: الاجماع؛ و هو كما ترى. 

الثانى: ما فى المكاسبء و حاصله: ان القبول فى المعاوضات انما يتضمن لامرين: احدهما: الرضا بالايجاب. الثانى: نقل ماله من حين 
القبول. و هذان الا-مران متحققان فى القبول المتاخر باى لفظ كان. فانه لا محالة منتظرةٌ للنقل سوى لحوقه. و كذلك حاصلان مع 
القبول المتقدم اذا كان بلفظ اشتريت. فانه انشاء لنقل ماله الذى هو العوض. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8؟ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 
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و أما اذا كان القبول بلفظ قبلت و قدّم ذلك. فالأول موجود. الا ان الثانى غير متحقق, لان القبول بهذا اللفظ انما يتضمن نقل ماله 
بالا.لتزام من جهة ان ذلكك لازم رضاه بانشاء البائع تمليكك ماله بازاء مال القابل» فهو يكون نقلا من حين تحقق الايجاب من الموجب 
لا من حين القبول. 

و بعبارة اخرى: ان النقل الحاصل بهذا اللفظ انما يكون بعنوان الرضا بنقل الموجبء و لازم ذلك عدم تحققه الا حين تحققه من 
ذلك الغير. 

وفيه: اولا: انه لا يعتبر فى القبول نقل ماله الى الغير» بل يكفى رضاه بنقل 
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الغير ماله اليه فى مقابل تملكك ماله بل وظيفة القابل ليست الا ذلكك. فان البائع انما يعتبر ملكية ماله للمشترى بازاء ملكية ماله لنفسه. 
و هذا الاعتبار النفسانى المظهر بالايجاب لا يصير وحده موضوعا لاعتبار العقلاء و الشارع الا مع رضا المشترى بذلككء فالمعتبر هو 
رضاه المظهر باللفظ لا غير. 

و ثانيا: انه لو سلم اعتبار النقل فيه ايض لكن لم يدل دليل على اعتبار النقل فى الحال. 

و ثالئا: ان المراد من النقل فى الحال ان كان هو النقل فى اعتباره فهو ممكن من حين القبول و ان قدم لانه فعله الاختيارى» و ان كان 
هو النقل فى اعتبار العقلاء و الشارع فهو مما لا يتصور فى الايجاب المتقدم ايضاً لفرض عدم النقل عندهم الا بعد تمامية العقد. 
الثالث: ما افاده المحقق النائينى ره» و هو: ان هذا اللفظ- أى قبلت- ظاهر فى مطاوعة شىء و انفاذ أمر أوجده.؛ و هذا المعنى يتفرع 
على وقوع ايجاد من الآخر كتفرع الانكسار على الكسرء فان مطاوعة الأمر المتأخر و الانفعال و التأثر من الايجاب فعلا يمتنع عقلا. 

و فيه: ان المطاوعة المأخوذةٌ فى القبول انما هى مطاوعة انشائية لا حقيقية» فلا مانع عن تقدم قبلت على الايجاب. 

و ان كان القبول بلفظ الأمرء فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بامور: 
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الأول: ما افاده الشيخ ره فى قبلت بتقريب: انه انما يدل على الرضا بالمعاملة و لا يكون متضمنا لنقل المال فى الحال» و قد عرفت ما 
التاق :نا ذكزة المشقق الناقيتق ره فى الضورة الثالتف وسعرف قربية وعادرة 
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عليه. 

الثالث: انه يعتبر الماضوية فى صيغ العقود. 

و فيه: ما عرفت من عدم اعتبارها. 

وان كان القبول المقدم بلفظ اشتريت و ابتعت و نحوهماء فقد اختار الشيخ ره جواز التقديم. 

و استدل له بان المعتبر فى القبول امران: الرضا بالايجاب, و نقل الثمن فى الحال الى البائع» و هما متحققان فى اشتريت و شبهه. 

اما الأول: فواضحء و أما الثانى: فلأنه انشاء لملكيته للمبيع بازاء ماله عوضا و لا بعتبر فيه شىء زائداً على ذلكك. 

و اورد عليه بامور: الأول: ما افاده المحقق النائينى رهء و هو: انه يعتبر فى القبول باى لفظ كان مطاوعة الايجاب و الانفعال و التأثر منهه 
و الا كان غير مرتبط بالايجاب» بل هو ايجاب مستقلء و تضمنه للمطاوعة يستدعى تاخره عن الايجاب. 

و فيه: أولا: انه لا يعتبر فى القبول سوى الرضا بالايجابء و هذا لا يمنع عن جواز التقديم- كما تقدم- و لا يلزم منه عدم الارتباط 
بالايجاب كما هو واضح. 

و ثانيا: ما تقدم من ان المطاوعة الانشائية قابلة للتقدم و ليست كالمطاوعة الحقيقة. 

الثانى: الاجماع على اعتبار القبول فى العقد. و هو متضمن لمعنى المطاوعة. 

و فيه: ان المتيقن من الاجماع اعتبار القبول الشامل للرضا بالايجاب. 

الثالث: ان الاشتراء او الابتياع بمفهومه متضمن لاتخاذ المبدأء فان كان بعنوان اتخاذ المبدأ من الغير فهو مطاوعة قصديةء و ان كان 
بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداءً فيكون من انشاء بيع مال الغير فضولا لا إنشاء الملكية قبولا. 
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وفيه: أولا: ان المطاوعة الانشائية لا تمنع من التقديم كما تقدم. 

وكائناة اصيفة الأفسال ليت كميغة الاشعال متضية المطاوعة داتما: 

الرابع: ما اوجب تردد الشيخ ره و هو كون تقديم القبول خلاف المتعارف المعهود من الصيغة. 

وفيه: ان التعارف لا يوجب تقييد المطلقات و انصرافها. 

فتحصل: ان الأظهر جواز تقديم القبول مطلقا لإطلاق ادلهُ امضاء البيع و التجارة و العقود المؤيد بالنصوص الخاصة الواردة فى موارد 
مخصوصة المتقدمة الاشارة اليها. 

و بما ذكرناه ظهر الحال فى بقِيهُ العقود المعاوضية» نعم فى خصوص المصالحة المشتملة على المعاوضة كلام سيأتى» كما انه ظهر 
الحال فى العقود غير المعاوضية. 

و لكن الشيخ لما فرغ من بيان حكم القبول من حيث التقديم و التأخير فى العقود المعاوضية- المستلزمة لكون القابل فيها باذلا لشىء 
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من عمل او منفعةُ او عين او تسليط- اراد بيان حكمه فى العقود غير المعاوضية. 

و حاصل ما ذكره فيها انها على قسمين: منها: ما لا يعتبر فى قبوله سوى الرضا بالابجابء و هى العقود الاذنية كالوكالة و العارية و 
شبههما مما ليس فيه اعطاء واخذ اصلاء بل انما يفيد اباحة او سلطنة على التصرف او الحفظ. 

و منها: ما يعتبر فى قبوله عنوان المطاوعة كالرهن و الهبهُ و القرض و شبهها مما يتضمن اعطاء من طرف واخذ من الآخرء و الوجه فى 
اعتباره فى قبولها لزوم تحقق عنوان المرتهن و المتهب و المقترض ليترتب عليها احكامهاء و تلكك العناوين تتحقق بالقبول» فيعتبر فى 
قبولها عنوان المطاوعة. 

و فى القسم الأول: لا مانع من تقديم القبول؛ لان الرضا يتعلق بالامر المتأخر. 
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و فى القسم الثانى: لا يجوز التقديمء اذ المطاوعة و الانفعال بما يوجبه الموجب لا تتحقق قبل الفعل و الايجاب. 

و يرد عليه قده امور: الأمول: ان الفرق بين القسمين بلا-فارقء اذ كما انه رتب الاحكام فى القسم الثانى على المرتهن مثلاء كذلكك 
رتبت فى القسم الأول على العناوين الخاصة من المستعير و الوكيل و شبههماء و هذه العناوين لا تتحقق قبل القبول؛ و المحقق لها هو 
الول 

الثانى: ان العناوين المشار اليها فى القسمين ليست عناوين قصديةء و انما هى تصدق على القابل بعد تحقق العقد. و ان لم يكن القابل 
ملتفتا اليها كعنوان البائع و المشترى. 

الثالث: ان الممتنع تحقق عنوان المطاوعة فى الوعاء المناسب له قبل الايجابء و أما انشاء ذلكك العنوان المتحقق بعد الايجاب فلا مانع 
فيه» و لم يدل دليل على اعتبار تحقق عنوان المطاوعة فى حال القبول. 

فتحصل: ان الأظهر جواز تقديم القبول فى القسمين. 

و للشيخ الاعظم فى المصالحة المشتملهُ على المعاوضة كلام محصله: ان القبول فيها منحصر بلفظ قبلت من جهة ان الالتزامين من 
المتسالمين متساويانء و لذا كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين؛ فنسبتها اليهما على حد سواءء فان انشأ القبول بلفظ قبلت كان 
الايجاب معه عقداء و الا كانا ايجابين غير مرتبطين» فان كان قبولها بلفظ قبلت لزم تأخيره لما عرفت من ان قبلت اذا قدم لا يدل على 
النقل فى الحال. 

و يرد عليه- مضافا الى ما تقدم من انه لا يعتبر فى القبول سوى الرضا بما انشأه الموجب. و انه لا يعتبر النقل فى الحال فى القبول-: انه 
فى تحقق عنوان المصالحة كعنوان البيع لا يعتبر ازيد من كون انشاء التسالم من احدهماء و قبول ذلكك 
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من الآخر كان بلفظ قبلت او تصالحت او غيرهما. 
فتحصل: ان الأظهر جواز تقديم القبول فى جميع العقود. 
اعتبار الموالاة 


الرابعة: المحكى عن الشيخ فى المبسوط فى باب الخلع و المصنف و الشهيدين و المحقق الثانى و الشيخ المقداد اعتبار الموالاة بين 
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الايجاب و القبول. 
واستدل له بوجوه: 

الشول: ماعن الشهيد ره و حاصله: ان كل امرين او امور يجمعها عنوان واحد كالصلاءٌ و الا-ذان و نحوهما يعتبر فى تحقق ذلكك 
العنوان و انطباقه عليها عدم الفصل بينها بنحو يوجب عدم تحقق الصورة الاتصالية و صيرور كل واحد عنوانا مستقلاء و من هذا القبيل 
العقد. فانه عبارة عن ربط انشاء احدهما بانشاء الآخرء فلو انفصل القبول عن الايجاب بزمان معتد به عرفا لما صدق عليهما العقد. فلا 
يترتب عليهما الاثر المترقب منه. 

و اجاب: عن هذا الوجه الشيخ ره: بان حكم الملكك و اللزوم فى المعاملة لو كان منوطا بصدق العقد كان ما ذكر تاماه و أما لو كان 
منوطاً بصدق البيع او التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد. 

واورد على هذا الجواب المحقق النائينى ره تأييداً للشهيد ره بايرادات منها: انه ليس البيع و التجارة و الصلح و النكاح الا العقود 
المتعارفة. 

و فيه: ان التعارف لا يوجب الانصراف الذى يعتمد عليه فى تقييد اطلاق الادلة كما حقق فى محله؛ و ان اريد به عدم صدق البيع كما 
لا يصدق العقد عليه فهو 
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بديهى الفساد. 

و منها: ان ادلهُ امضاء البيع و التجارةُ عن تراض من جهه عدم ورودها فى مقام البيان من جميع الجهات لا سبيل الى التمسكك باطلاقها. 
و فيه: انه قد عرفت انها مطلقهُ من هذه الجهات. و لذا بنينا على التمسكك باطلاقها لإمضاء الاسباب, مع ان الشكك فى كونها فى مقام 
البيان يكفى فى الحكم بالاطلاق. 

و منها: انه لا يمكن التفكيكك بين الصحة و اللزوم الا بدليل خارجى من الاجماع و نحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين او جعلهما 
الأشييا ار لاحي و وفله تعر إن هقه السداك ةدا الأنحاي و اقول انتى تقل النسنا. منوناك له تكرن مفدولة لدليل زكرا 
بالْعَقَودٍ »١«‏ الذى هو دليل اللزوم- و لأجل ذلك لا يحكم بلزومها- فلا بد من البناء على فسادها ايضاً. 

و فيه: أولا: قد عرفت ان دليل لزوم البيع لا ينحصر به. 

و ثانيا: انه لم يدل على عدم التفكيكك بين الصحة و اللزوم. 

و ثالثا: انه لو سلم ذلككء فليكن دليل الصحة- بضميمة عدم الفصل بين الصحة و اللزوم- كافيا فى الحكم باللزوم» و عدم شمول دليل 
أَْقُوا بالْعْقُودِ لا يدل على عدم لزومه كى يحكم بضميمة عدم الفصل بالفساد» فانه يقتضى لزوم كل عقد لا عدم لزوم غير العقدء فلا 
يصلح لمعارضة دليل الصحة؛ اذ اللااقتضاء لا يعارض المقتضى لشىء. 

و يمكن الجواب عن الشهيد ره بوجه آخر- و هو ايراد على الشيخ ره ايضاً حيث سلّم عدم صدق العقد عليه- و هو: ان العقد من 
مقولهُ المعنى لا اللفظ. و هو 


)١(‏ المائدة: آية ؟. 
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عبار عن ربط احد الالتزامين بالآخر باعتبار ورودهما على امر واحد» و هو كون احد المالين بازاء الآخرء و هذا لا يقتضى الا بقاء 
الالتزام بالأول على حاله و ان تخلل زمان طويل. نعم اذا لم يكن الالتزام الأول باقيا فى نفس الموجب بان اعرض عنه مثلا لم يرتبط 
الالتزام الثانى به» و هذا ايضاً لا فرق فيه بين تخلل زمان قصير او طويل» فالأظهر عدم تمامية هذا الوجه. 

الوجه الثانى: ما افاده المحقق النائينى ره» و هو: ان فى العقود المعاوضية خلعا و لبسا او ايجاد علقة» فلا بد وان يكون مقارنا للخلع 
لبس» و هكذا مقارنا لإيجاد العلقة قبولء و الا تقع الاضافة او العلقةُ بلا محل و مضاف اليه. 

وفيه: أولا.: النقض بالزمان القصير الفاصل بين الايجاب و القبول قهرا فى جميع الموارد» فانه لا فرق فى هذا المحذور بين الزمان 
القصير و الطويل. 

و ثانيا: ان الخلع فى اعتبار الموجب و ان تحقق من حين الايجاب الا.ان اللبس فى اعتباره ايضاً كذلكك. و أما فى اعتبار العقلاء و 
الشارع فكما ليس لبس الا بعد القبول» ليس خلع كذلكك. فتدبر فانه دقيق. 

الوجه الثالث: ما افاده المحقق الايروانى ره و هو انه يلزم من الفصل المخل بالموالاة عدم تطابق الايجاب و القبول؛ فان الايجاب نقل 
من حينه» فاذا تاخر القبول فاما ان يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول النقل قبل حصول تمام العقد و ذلكك باطل» او 
يكون قبولا لبعض مضمونه- اعنى النقل من حين تحقق القبول- فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب و القبول. 

و فيه: انه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهما بنحو يشمل مثل هذا التطابق» مع ان النقل فى اعتبار العقلاء و الشارع لا يقع الا بعد تمامية 
العقد فى جميع الموارد. 

فتحصل: ان الأظهر عدم اعتبار الموالاه بين الايجاب و القبول. 
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و من الشرائط التنجيز فى العقد 
[التنجيز فى العقد] 
اشارة 


الخامسة: صرح جماعة منهم الشيخ» و الحلى» و المصنف. و جميع من تاخر عنه كالشهيدين و المحقق الثانى» و غيرهم: بانه يعتبر فى 
العقد التنجيزء بان لا يكون معلقاً على شىء باداةٌ الشرطء بان يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملهٌ فى صورة وجود ذلكك الشىء لا فى 
غيرها. و فى المكاسب: و الظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد» و عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 

و تنقيح القول فى المقام: ان المعلق بحسب التصوير العقلى احد امور ثلاثة: 

الأول: الانشاء. 

الثانئ: المتشأ كالملكية مثلا. 

الثالث: متعلق المنشأء كما لو آجر دارا فعلا ليسكن فيها بعد سنةٌ فان المنشأ كالانشاء ليس معلقا بل المعلق هو متعلق المنشأ اى سكنى 
الدار» و الا فالمستأجر يملكك فعلا على المؤجر منفعةٌ الدار بعد سنة. 

اما الأول: فالتعليق فيه امر غير معقول؛ من غير فرق بين ان يكون المراد به آلهُ الانشاء كاللفظ ام نفس الاعتبار النفسانى. اما الأول: فلأن 
الانشاء وجه من وجوه استعمال اللفظ فى المعنى- كان عبارة عن ايجاد المعنى باللفظء ام كان عبارة عن ابراز الاعتبار النفسانى باللفظ 
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بداعى تنفيذه- فلا يعقل فيه التعليق. 

و أما الثانى: فلان الاعتبار فعل تكوينى» فكما لا يعقل التعليق فى وقوع الضرب على احد و كذا غيره من الافعال التكوينية» كذلكك لا 
يعقل التعليق فى الاعتبار» و الظاهر ان هذا ليس محل الكلام فى المقام. 

و أما الثالث: -اى التعليق فى متعلق المنشأ- فهو انما يصح فيما اذا كان من 
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الاعراض و الافعال من جههُ تصوير التعدد فيها بلحاظ التقييد بالزمان او الزمانى, مثلا منفعهُ الدار فى هذه السنهُ غير منفعتها فى السنة 
الآتيةُ» فالتعليق فيها امر ممكن و واقع لا محذور فيه و أما الجواهر كالدار فلا يتصور فيها التعليق من جهة ان الوجود الجوهرى لا يتعدد 
بتعدد الزمان و الزمانى» مثلا الدار فى هذه السنهُ ليست غير الدار فى السنةٌ الآتيةُء فاذا كان متعلق المنشأ جوهرا خارجيا لا يعقل التعليق 
فيه» فان كان هناكك تعليق و شرط فلا بد وان يرجع الى المنشأء و لعل هذا هو وجه الفرق بين الاجارةٌ و البيع» حيث لم يقع الخلاف 
فى صحة التعليق فيها على بعض الوجوه المتقدم مع اتفاقهم على بطلان التعليق فى البيع و عدم امكان تصحيحه بوجه. فمحل الكلام 
انما هو التعليق فى المنشأ. 

و قبل الشروع فى البحث فيه و بيان وجوه المنع لا بد من التنبيه على امر و هو: ان ما صرح به الشيخ ره فى المقام فى بيان صحة التعليق 
فى المنشأ بقوله: فلا ريب فى انه متصور و واقع فى العرف و الشرع كثيرا فى الا-وامر و المعاملاءت من العقود و الايقاعات. ينافى ما 
نسب اليه فى التقريرات فى مبحث الواجب المشروط من امتناعه. 

و كيف كان: فصور التعليق فى المنشأ على ما ذكره الشيخ ره ثمانء الا ان الظاهر انها اثنتا عشرةٌ و ذلكك لان المعلق عليه ان كان امرا 
حاليا فتارة: يكون معلوم التحقق» و اخرى: يكون مشكوك التحقق. و على التقديرين فتارة: يكون مما له دخل فى صحة العقد, و 
اخرى: لا يكون دخيلا فيه. 

وان كان امرا استقباليا فهذه التقادير الاربعة تتصور فيه باضافة انه على اى تقدير ربما يكون القيد ماخوذا فيه على نحو الشرط 
المتاخر» بمعنى انه ينشأ الملكية الفعلية على فرض تحقق ذلك الامر فى المستقبل» و ربما يكون بنحو الشرط المقارن» 
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بمعنى انه ينشأ الملكيهُ على تقدير بعد تحققه. 

فان كان المعلق عليه امرا استقباليا مشكوكك الحصولء و لم تكن صحة العقد متوقفة عليه و كان التعليق بنحو الشرط المقارن» فالظاهر 
انه مورد اتفاق الاصحاب القائلين بمبطلية التعليق» فلو كان الاجماع تعبديا كان هو الحجة فى المقام, و لا دليل عليه سوى ذلك. 

فانه قد استدل للبطلان- بغير الأجماع - بوجوه: 

الأول: ما عن جماعة؛ و هو اعتبار الجزم فى العقد و هو مناف للتعليق. 

و فيه: انه ان اريد به الجزم بالانشاء فهو حاصل كما هو واضح. و ان اريد به الجزم بالمنشا فى نظره- اى تحقق الملكية الاعتبارية 
جزما- فهو محل الكلام؛ و ان تمسكك بالاجماع على اعتباره فسيأتى الكلام فيه. 

الثانى: ان الأسباب الشرعية توقيفيهُ لا بد فيها من الاقتصار على المتيقن» :رقو الج الحالى عن التمد. 

وفيه: : ان هذا يتم اذا لم تكن هناكك عمومات و مطلقات من قبيل أححلَ الَهُ ابيع و أَوْقُوا الْعَقُودِ و المفروض وجودها. 
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الثالث: انه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء و هو غير معقول. 

و فيه: ان هذه شبهةُ اوردوها على الواجب المشروط و قد اجبنا عنها فى حاشيتنا على الكفاية مفصلاء و نقتصر فى المقام على الاشارة 
الى وقوع ذلكك الذى هو ادل دليل على امكانه» لاحظ الوصية و النذر و التدبير و الواجب المشروط. 

الرابع: ما عن المحقق النائينى ره» و هو: انصراف العقود الى العقود غير المعلقة المتعارفة بين عامة الناس» فلا تشمل ادلة العقود و 
العناوين العقد المعلق. 

وفيه: مضافا الى ان التعارف لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق» ان التعليق 
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فى العقد واقع كثيرا كما تقدم. 

الخامس: ان ظاهر خطاب أَوْقُوا بالْعُودٍ ١‏ كظاهر سائر الخطابات: ان الحكم مطلق غير مشروط بشىء» فيكون ظاهره ترتب الاثر على 
العقد, و عليه فان التزم بترتب الاثر فعلا قبل تحقق ما علق عليه كان ذلكك منافيا للانشاء المعلق, و لا سبيل اليه. 

وان التزم بعدم ترتب الاثر فعلا لزم عدم كونه مشمولا لهذا الخطابء فلا دليل على لزوم الوفاء به و ترتيب الأثر عليه. 

و فيه: اولا-: ان العقد ليس هو اللفظ كما تقدمء بل هو ربط احد الالتزامين الواردين على مورد واحد بالآخرء و الوفاء به عبارة عن 
اتمامه. و معنى ذلكك فيما اذا كان متعلقة النتيجة هو عدم حله و نقضه لا ترتيب الآثار عليه» و من الواضح انه فى هذا الذى ذكرناه لا 
فرق بين العقد المعلق و المنجز. 

و ثانيا: ان دليل الصحة لا ينحصر باوفوا بالعقود. بل هناكك ادل اخر من قبيل أححل اللهُ الع 1*9 التى لا يجرى فيها هذا الوجه. و لا فرق 
فى ذلكك بين المعلق و المنجزء ولا يخفى ان هذا الايراد انما يرد على المستدل لو كان مفاد أل الله الب الحلية الوضعية, ولا يرد 
عليه لو كان مفاده الحليُ التكليفية» فان ما ذكر فى وجه اختصاص أَرْقُوا ِالْعْقَودٍ يجرى فيه طابق النعل بالنعل. 

و بذلكك ظهر ان الشيخ ره حيث التزم فى مبحث المعاطاة بان مفاده الحلّيةٌ التكليفية ليس له هذا الايراد» كما ان ايراده عليه بقوله مع 
ان تخلف الملك عن العقد كثير جدا ليس فى محله اذ التخلف مع دليل لا يوجب سلب الظهور المدعى فى 


)١(‏ المائدة: أيه ؟. 

(5) البقرة: آيهُ هل/ا؟. 
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الاستدلال» اللهم الا ان يكون مراده ان التخلف كثيرء و لو بنى على الظهور المزبور لزم تخصيص الاكثر المستهجن. 

فتحصل مما ذكرناه: انه ليس فى مقابل العمومات و المطلقات الدالة على الصحة ما يدل على بطلان العقد المعلق سوى الاجماع. 

و فى مقابل هذه الصورة صورتان: احداهما: ما اذا كان المعلق عليه امرا حاليا معلوم الحصول مع كونه مما تتوقتف صحة العقد عليه. 
ثانيتهما: ما اذا كان المعلق عليه امراً استقباليا كذلك, مع كون القيد مأخوذا على نحو الشرط المتاخرء فانه لا يجرى فيهما شىء من 
المحاذير المتقدمة حتى الاجماع؛ بل لعل الاجماع قائم على عدم بطلان العقد المعلق فيهما. 

و أماان كان المعلق عليه امرا حاليا معلوم الحصول مع كونه مما لا يتوقف عليه صحة العقد, او كان امرا استقباليا كذلك مع كون 
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الشرط بنحو الشرط المتاخرء فلا يجرى فيهما شىء من الوجوه المتقدمهُ سوى ما افاده المحقق النائينى من دعوى الانصراف التى 
عرفت ما فيهاء و الظاهر انهما غير داخلين فى معقد الاجماعء فلا ينبغى التوقف فى عدم البطلان فيهما. 

و أماان كان المعلق عليه امرا استقباليا معلوم الحصول مع كون الشرط على نحو الشرط المقارن فمقتضى الوجه الثانى و الثالث و 
الخامس بطلانه» و كذلكك مقتضى الوجه الرابع هو ذلكك لو كان المعلق عليه مما لا تتوقف صحة العقد عليه» و قد عرفت عدم تمامية 
شىء منهاء و أما الاجماع فالمتيقن منه غيرهما فلا وجه للحكم بالبطلان. 

و ما ذكره الشهيد ره فى محكى قواعده من الحكم بالبطلان فى الصورتين معللا بان الجزم ينافى التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول و 
لو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف لان الاعتبار بجدس الشرط دون انواعه فاعتبر المعنى العام دون 
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خصوصيات الافراد» يرد عليه: انه يتم لو كان بطلان العقد المعلق مفاد آيهُ او رواية» و لم يحرز كون الجهل بحصول الشرط هو العلة 
لذلك لا فيما اذا كان البطلان من جهة الوجوه المتقدمة. فراجع. 

و أما ان كان المعلق عليه امراً حاليا مشكوكك الحصولء او كان استقباليا كذلكك مع كونه بنحو الشرط المقارن او المتأخرء كان المعلق 
عليه مما تتوقتف صحة العقد عليه ام لا فالظاهر شمول معقد الاجماع لهما فلاحظ. 


تنبيهات 


و ينبغى التنبيه على امور: 

الأمول: انه هل يكون هذا الشرط من شرائط الصيغهً كالعربية كما يظهر من بعض كلماتهم و إليه يشعر ما فى المكاسب فى آخر 
المسألة: فاذا مست الحاجة الى شىء من ذلك للاحتياط و قلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة 
التنجيز» ام يرجع هذا الشرط الى المعنى المقصود بان يعتبر فى المعاملة ان لا يكون القصد اليها معلقا على امر» كما هو صريح المحقق 
النائينى ره حيث قال: لا ينحصر التعليق فى ادا الشرط بل كل ما كان فى معنى التعليق و لو بغير الاداة؟ وجهان: اقواهما الثانى» اذ 
الظاهر من كلماتهم و معاقد اجماعاتهم هو ذلك كما هو مقتضى الوجوه الخمسة المشار اليها المذكورة لبطلان التعليق. 

الثانى: ان القادح انما هو التعليق فى العقدء فلو كان مترددا فى ترتب الاثر على العقد الذى ينشؤه شرعا و انه صحيح او فاسد لا كلام 
فى صحته. فانه لا يكون هذا الترديد مورثا للتعليق فى ما ينشؤه, اذ العلم بالفساد يجتمع مع القصد الى المعاملة فضلا 
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عن الترديد فيه. 

هذا فيما اذا كان مترددا فى تأثيره شرعاء و لو كان مترددا فى تأثيره عرفا فان كان ما يحتمل دخله فى ترتب الاثر عرفا مقوما لعنوان 
المعاملهُ و تحققها كالزوجيهٌ بالاضافةٌ الى الطلاق» لا محالة يكون ذلكك منافيا للتنجيز» و الا فلا. 

و بما ذكرناه ظهر ان ماافاده الشيخ ره بقوله: و أما اذا انشأ من غير تعليق صح العقد, و ان كان المنشئ مترددا فى ترتب الاثر عليه 
شرعا او عرفا. تام» و ان مراده ما ذكرناه» لا ان مراده كون التنجيز من شرائط الصيغة» فلا يرد عليه ما افاده السيد فى الحاشية بقوله: 
مقتضى ما ذكره العلامة و الشهيد من كون الوجه اعتبار الجزم البطلان فى هذه الصورة ايضا. 
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الثالث: هل هناكك فرق بين الامور التى تتوقف صحة العقد عليها فلا مانع من تعليق العقد عليهاء و بين ما لا تتوقف صحة العقد عليه 
فالتعليق عليه مبطل ام لا؟ وجهان: قد استدل للاول الشيخ الاكبر فى محكى المبسوط: بان التعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه ليس 
ال شرطا لما يقتضيه اطلاق العقد, فاذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره و شرطه. و استدل المحقق النائينى ره له بالانصراف. 

و هذان الوجهان و ان كانا فاسدين- اما الثانى. فلما تقدم» و أما الاول فلان المعلق على ذلكك الشرط فى الواقع هو ترتب الشرعى على 
العقد دون انشاء مدلول الكلا-م» فالمعلق فى كلام المتكلم غير معلق فى الواقع على شىء كما ذكره الشيخ ره- الا انه حيث عرفت 
انحصار المدركك لهذا الشرط بالاجماع» فمثل هذه الكلمات توجب الترديد فى شمول معقد الاجماع للتعليق على ما تتوقف صحة 
العقد عليه» فيتعين الرجوع الى المطلقات و العمومات الدال على الصحة. 
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اعتبار المطابقة بين الايجاب و القبول 


السادسة: ذكر غير واحد: أنه من جملهُ شروط العقد التطابق بين الايجاب و القبول. 

اقول: ان اعتبار التطابق بين الايجاب و القبول من القضايا التى قياساتها معهاء فانه مع عدم التطابق- كما لو انشأ احدهما بعنوان البيع و 
قبل الآخر بعنوان الهبة- لا يتحقق العقد فانه مع عدم ورود الالتزامين على مورد واحد لا يكونان مرتبطين» و مع عدم الربط لا يصدق 
عليهما عنوان العقد. 

وان شئت قلت: ان القبول قوامه بالرضا بالايجاب» بل هو حقيقته» فمع عدم كونه قبولا لما انشأه الموجب لما كان قبولاء فلا يتحقق 
العقدء بل كانا ايقاعين غير مرتبطين. 

و بالجملة: اعتبار التطابق من الواضحات. 

انما الكلام فى تطبيق هذه الكبرى الكلية على مواردها: فان عدم التطابق فى بعض الموارد واضح لا يحتاج الى بيان» كما لو اختلفا فى 
عنوان المعاملة او فى اركانها و هى المبيع و الثمن فى البيع» مثل ما لو باع العبد بمائة دينار و قبل بيع الجارية» كما ان تحقق التطابق فى 
بعض موارد اخر واضحء كما لو اختلفا من حيث اللفظ مع اتحاد المعنى كأن يقول البائع بعتكك, فقال: قبلت الشراء. 

و محل الخلاف موارد: منها: ما اذا اوجب البائع مشروطا بشرط و قبل القابل البيع بلا شرط. 

و منها: ما اذا اوجب البائع البيع لشخصين فقبل احدهما نصف المبيع بنصف الثمن. 
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و منها: ما لو باع البائع شيئين بثمن معين فقبل القابل احدهما بنصف الثمن. 

اما الأول: فصريح الشيخ ره و المحقق النائينى ره: بطلان الببع من جهة عدم المطابقة. 

و لكن الظاهر هو تحقق التطابق الذى دل الدليل على اعتباره» و ذلكك لانه لا خلاف بينهم فى ان تخلف الشرط او تعذره او فساده لا 
يوجب بطلان العقد بل يقع صحيحاء غاية الأمر غير لازم فيتكشف من ذلك ان المعاقدة واقعة على الفاقد للشرطء و عليه فالقبول بلا 
شرط مطابق للايجاب. 

وان شئت قلت: ان الشرط لو كان قيداً للمعاملة لزم بطلانها عند تخلفه؛ فالقول بان تخلفه لا يوجب البطلان يكون مبتنيا على كونه 
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التراما فى ضمن التزام بالمعنى الذى سيأتى تحقيقه فى محله. و عليه فالا-لتزام البيعى غير معلق على شىء. فالقبول بلا شرط مطابق 
للايجابء و لعله الى هذا يرجع ما ذكره بعضهم من: ان فساد الشرط اذا لم يخل بصحة العقد فعدم قبول المشترى للشرط الذى تضمنه 
الايجاب اولى بعدم الانحلال. 

و أما الثانى: فصريح المحققين المتقدم ذكرهما ايضا البطلا-ن لعدم التطابق» و لكن الظاهر الصحة و التطابق» و ذلكك لان البيع 
لشخصين ينحل الى بيعين حقيقة» كما يدل عليه افتاء الفقهاء بالصحة و عدم البطلان فيما لو قبلا و فسخ احدهما البيع فى المجلس 
بالقياس الى غير الفاسخ, فاذا كان هناكك بيعان فالمطابقة بين احد البيعين و القبول متحققةً فلا وجه للبطلان» بل غايةُ ما هناكك ثبوت 
الخيار للبائع كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه ظهر الحال فى الثالث» فان الأظهر الصحةٌ لعين ما ذكرناه فى سابقه. 

و ما افاده المحقق النائينى ره فى المقام من: انه لا يفيد لصحة العقد المختلف 
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فيه من حيث الانشاء ثبوت خيار تبعض الصفقة الذى هو اثر العقد الصحيح. لانه لا بد اولا من صحة العقد باتحاد المنشأ ثم اثبات 
الخيار فيه» فما يترتب على الصحة لا يمكن ان يكون منشأ الصحة» يرد عليه: ان المثبت للصحة هو الاتحاد بالتقريب المتقدم لا ثبوت 
الخيار. فلاحظ و تدبر. 

فتحصل مما ذكرناه: ان اعتبار المطابقة بين الايجاب و القبول مما لا ينبغى انكاره؛ الا ان جملة من الموارد التى ذكرها الشيخ» ره من 
موارد عدم المطابقة ليست منهاء بل فيها التطابق متحقق, و عليكك بالتأمل فى كل مورد ثم الحكم بالصحة او الفساد من جهة وجود 


التطايق و عدمه. 
اعتبار وقوع العقد فى حال يجوز لكل منهما الانشاء 


السابعة: من جملة الشروط فى العقد: ان يقع كل من ايجابه و قبوله فى حال يجوز لكل منهما الانشاء بلا خلاف فيه فى الجملة» بل 
الظاهر انه متفق عليه. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى موضعين: 

الأول: فى عدم الاهلية المانع عن تحقق التعاهد و التعاقد. 

الثانى: فى عدم الاهلية الموجب لعدم كون العقد عن رضا معتبر. 

اما الأول: ففيه اقوال: الأول: ما اختاره الشيخ ره و المحقق النائينى ره و هو: اعتبار واجدية كل منهما لجميع القيود المعتبرة فى تحققه 
فى حال انشاء الآخر. 

الثانى: عدم اعتبارها فيهماء اختاره المحقق الايروانى ره. 

الثالث: اعتبار واجديةٌ القابل لها فى حال الايجاب و عدم اعتبارها بالنسبة الى الموجب. ذهب إليه السيد ره فى بعض الفروض. 
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الرابع: عكس ذلك. 
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و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى موارد: 

الأول: فى الابجاب. 

الثانى: فى القبول. 

الثالث: فيما بينهما. 

اما المورد الأول: فقد استدل لاعتبار واجديةٌ القابل لتلكك القيود: بان المعاقدةٌ و المعاهدة لا تتحقق بدونهاء هذا ما افاده فى المكاسب» 
وايده المحقق الاصفهانى ره: بان مناط المعاهدةٌ مع الغير يقتضى كونهما معا كذلكك فى حال الايجاب و القبول» اذ معية المتعاقدين 
انما هى معيهُ شاعر ملتفت الى ما يلتزم للغير و يلتزم الغير له» و الا فلا ينقدح القصد الجدى فى نفس العاقل الى المعاهدةٌ مع من هو 
كالجدار او كالحمار, و علمه بالتفاته فيما بعد لا يصحح المعاهدة معه فلا. 

وفيه: اولا< أن عنوان العقد انما ينطبق على الاللتزامين الواردين على مورد واحد و ليس منطبقا على الايجاب خاصة؛ و انما شأن 
الموجب هو الاللتزام النفسانى و ابرازه» و هو انما يكون باقيا ما لم يرفع اليد عنه فاذا كان باقيا الى حين القبول و التزم القابل الاهل 
لذلكك حين القبول فقد ارتبط الالتزامان لا محالة و تحقق عنوان العقد. 

ودعوى عدم تحقق الاللتزام فى نفس الموجب بالنسبةٌ الى من هو كالجدار كما ترىء اذ العاقل الملتفت الى مالكيه من يفرض 
كالجدار كيف لا ينقدح فى نفسه القصد الجدى. 

و ثانيا: انه لا ينحصر دليل النفوذ ب أَوْقُوا الْعَقُود. 

فالأولى: ان يستدل له: بانه بعد ما لا ريب فى انه يعتبر فى ترتيب العقلاء و الشارع الاثر على الالتزام النفسانى ان يظهره لمن هو طرفه 
فى المعاملة» فاذا كان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18. ص: 721 

1. 


الطرف غير قابل للتخاطب فالإظهار له كلا اظهار» فلاجل ذلكك تعتبر قابليهُ القابل للتخاطب حال الايجاب. فتدير فانه دقيق. 

و أما المورد الثانى: فيشهد لاعتبار واجديةٌ الموجب لتلكك القيود حال القبول الوجه المشار اليه» و يمكن ان يقال فى هذا المورد: بانه 
بما أنه فى حال القبول يتم العقد و يخرج المال عن ملكك كل منهما فلا بد وان يكون الموجب ايضاً ممن يكون اهلا لذلكك كى 
يترتب الاثر على التزامه النفسانى. 

و أما ما ذكر فى وجهه من عدم تحقق المعاقدةٌ و المعاهدة» من جهة انتفاء الالتزام النفسانى بالاغماء و الجنون مثلاء فليس هناكك التزام 
من الموجب كى يرتبط بالتزام القابل. فيرد عليه: ان الالتزامات النفسانية لا تزول بذلكء و لذالا شك لأحد فى ان العهود و 
الالتزامات لا تبطل بالموت» فضلا عن النوم و الاغماء؛ ولا فرق بين الموت قبل لحوق القبول و بعده؛ اذ ضم التزام آخر اليها لا يوجب 
بقائها ان كانت تزول بالموت. 

و بما ذكرناه ظهر الحال فى المورد الثالث. و انه لا يعتبر الاهليهُ بينهما كما لا يخفى. 

و أما الموضع الثانى: ففيه ايضاً اقوال و ملخص القول فيه: انه قد استدل الشيخ ره لاعتبار واجدية كل منهما لتلكك القيود فى حال 
انشاء الآخر بعدم تحقق معنى المعاقدةٌ و المعاهدة حينئذ» و لعل نظره الشريف الى ما افاده بعض المحققين بان رضاهما بعد ان كان 
فى نظر الشارع الأقدس كلا رضاء و المفروض ان رضاهما مما يعتبر فى تحقق مفهوم التعاهد لا جرم كان تعاهدهما فى نظره كالعدم؛ 
فلا يكون عقدهما عقدا معتبرا شرعيا. 


وفيه: ان حقيقة العقد هى ربط الالتزامين الواردين على مورد واحد- كان 
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ذلك مع رضاهما بذلك او بدونه- فالرضا بالعقد لا يعتبر فى تحققه» و عدمه لا يخل به» من غير فرق بين عدم الرضا اصلا او عدم 
الاعتياوية شترعاء و اتمااهو شرط فى تأثر انشاه كل متيماشية فاضان وها كل نتهما حال انقام الآخر مها لا أضل لقو لأجل 
ذلك نلتزم بان صحة عقد المكره اذا لحقه الرضا انما تكون على القاعدة» مع انه لو سلم توقف تحقق العقد على الرضا الا ان دليل 
الصحة لا ينحصر ب أَوْقُوا بِالْعُقُودِ كما تقدم. 


اختلاف المتعاقدين فى شروط الصيغة 


فرع: لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً او تقليدا فى شروط الصيغة؛ فهل يجوز لكل واحد منهما ان يكتفى بما يقتضيه مذهبه ام لاء ام 
يجوز الافى صورةٌ كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا للنقل كما لو فرضنا انه لا قائل بصحة العقد بالفارسىء مع تقديم 
القبول على الايجاب, و كان العقد بالفارسى صحيحا عند احدهماء و تقديم القبول جائزا عند الآخرء فاوقعا العقد كذلكك؟ وجوه:. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى موارد: 

الأول: فى القيود التى ينحصر دليلها بالاجماع. 

الثانى: فى ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراي احدى الصفات الى فعل الآخر. 

الثالث: فى ما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية. 

اما الأول: فالظاهر صحة العقد كما هو مقتضى العمومات و المطلقات» و المتيقن من الاجماع على اعتبار ذلكك القيد كالعربية مثلا هو 
غير المقام الصادر فيه الايجاب و القبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما انشأه» ففيه يرجع الى العمومات المقتضية 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6١ء‏ ص: 7288 

1 


للصحة. 

و أما المورد الثانى: ففيه اقوال: الأول: الصحهٌ مطلقا. 

الثانى: عدم الصحة كذلك. 

الثالث: التفصيل بين كون العقد فاسداً فى نظر الجميع؛ بحيث لا قائل بصحته؛ كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسى المقدم 
ايجابه على قبوله فعدم الصحة؛ و بين غيره فالصحة. 

و قد ابتنى الشيخ الأأعظم ره الاسولين على ان الاحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية» فالايجاب بالفارسى من 
المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة اشارة الاخرسء ام هى احكام ظاهرية لا يعذر فيها الا من اجتهد او قلد فيها؟. 

و اورد عليه بوجهين: الأسول: ما افاده المحقق الخراسانى ره: بان مجرد كونه حكما واقعيا و بمنزلته لا يكفى فى الحكم بالصحةء بل لا 
بد وان يقيد بما اذا كان كذلكك حتى فى حق الغير الذى له مساس بالعقد» فلو كان حكما واقعيا فى حق المنشئ خاصة لم يجد فى 
الحكم بالصحة بالاضافة الى غيره. 

و فيه: انه بما ان الملكية من الاحكام المجعولة الوضعية» و من الاعتباريات لا من الامور الواقعية فاذا فرضنا ان الايجاب بالفارسى و ان 
كان عند القابل مما لا مصلحةٌ فى نفسه فى جعل الملكية بعده. الا انه من جهة قيام الامارة عند الموجب تحدث فيه مصلحة بهذا 
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العنوان مقتضيهٌ لذلككء فلا محالة للآخر القابل ترتيب الاثرء لأنه لا كشف خلاف لذلكء ولا معنى للقول بان المصلحةٌ انما هى فى 
حق الموجب خاصة. فالملكية المجعولة انما تكون له خاصة. فتدبر فانه دقيق. 

الثائى :ما افاده السيد فى الحاشية و كبحه يعض مشايهنا المحتقين رءءة وهو ان 
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ما ذكر على القول بكون الاحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية انما يتم بالنسبةُ الى ما لو كان الحكم المجتهد فيه مع متعلقه موضوعاً لحكم 
الآخرء كما لو كان رأيه جواز النكاح بالفارسى فزوج امرأة بالعقد الفارسى فانه يكون العقد صحيحا عنده فلا يجوز لغيره الذى يرى 
اعتبار العربية تزويج تلكك المرأة و لا ينفع بالنسبة الى ما اذا كان المتعلق معروضا لحكمه و لحكم غيره فى عرض واحدء كما لو ذكى 
الذبح بغير الحديد فانه لا يجوز لمن يرى اعتبار كونه بالحديد الأكل من تلكك الذبيحة. 

و السر فيه: ان ذلكك بعنوانه المجتهد فيه ليس موضوعا لحكم غيره؛ فلا يجوز لغيره المخالف له فى الرأى الاكل منه؛ و ما نحن فيه من 
قبيل الثانى؛ لان البيع فعل واحد تشريكىء بمعنى انه قائم بطرفين و يجب على كل من المتبايعين ايجاد عقد البيع» و لا يجوز لواحد 
منهما الاكل الا بعد ذلكك. 

و بالجملة: الصحةٌ لأحد الطرفين ليست موضوعة لحكم الطرف الآخر بل لا بد من احراز كل منهما صحه مجموع السبب. 

وفيه: ان هذا فى الصحةٌ الفعلية» و أما الصحة التأهلية» فهى انما تكون لكل من الايجاب و القبول مستقلاء و هى فى الايجاب مثلا 
تكون موضوعة لحكم القابل. فتدبر. 

فما افاده الشيخ ره متين. 

و أما المورد الثالث: فقد افاد الشيخ ره: ان العقد باطل حتى على القول بكون الاحكام الظاهريةُ بمنزلة الواقعية الاضطرارية» و الفرق 
بينه و بين المورد الثانى انه فى ذلكك المورد لا يوجب سرايهُ تلكك الصفهٌ الى فعل الآخرء و المفروض صحته من المعتقد فى نظر 
الآخرء و هذا بخلاف هذا المورد» فان تلك الصفة تسرى الى فعل الآخر اذا انشأ الموجب العقد معلقاء و القابل ان قبل مطلقا لزم عدم 
التطايق بين الايجاب 
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والقبول» وان قبل معلا كان فعله فى نظره فاقدا للوصف المعتبر فى العقد فيوجب ذلك الفساد من هذه الجهة لا من جهةُ فساد فعل 
طرفه. 

و ملخص القول: ان فساد احد الجزءين لا يسرى الى الآخر على هذا المسلك. و لكن منشأ الفساد يسرى اليه و يوجب ذلكك فساده. 
عقد الصبى 


المقصد الرابع: فى شرائط المتعاقدين 


اشارةٌ 
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.وهى: البلوغ. و العقلء و القصد و الاختيار. 


[الأول البلوغ و العقل] 


اشارة 


وقول المصنف (ره) انما يصح العقد اذا صدر عن مكلف اشارة الى جميع ذلك. 


[عقد الصبى] 
اشارة 


الاولى: المشهور كما عن الدروس و الكفاية: بطلان عقد الصبى. 

اقول: معاملة الصبى تتصور على وجوه: 

الأول: كونه مستقلا فيها كان ذلكك فى امواله او فى اموال غيره» أذن الولى ام لم يأذن. 

الثانى: ما اذا أذن الولى مع كون المعامله مستندة اليه و يكون من قبيل الوكيل المفوض. 

الثالث: كونه آله محضة؛ بمعنى كون المعاملهٌ معاملة الولى ان كانت فى امواله» و معاملةٌ الموكل ان كانت فى اموال غيره» و يكون 
الصبى منشئاً فقط. و مرجع منعه عن التصرف على النحو الاخير الى كون قصده للانشاء كلا قصد. و من قبيل بيع الهازل 
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و النائم. 

ثم ان محل الكلام هو الصبى المميز» و أما غير المميز فلا اشكال فى بطلان معاملاته حتى بالنحو الاخير لعدم قصده لمدلول العقد, و 
الشيخ الأعظم ره استظهر من عبار التذكرة دعوى الاجماع على بطلان عقده بالنحو الاخير ايضاء و مورد استظهاره منها استثنائه ايصال 
الهدية؛ و اذنه فى دخول الدار من التصرفات التى ادعى الاجماع على محجوريته فيهاء مع انهما ليسا من التصرفات القولية او الفعلية» 
فاستكشف من ذلكك شمول المستثنى منه لمطلق افعاله. 

و يرد عليه قده: ان عدم حجيهٌ فعله فى الأولء و قوله فى الثانى فى حكايتهما بالتصرف فى مال الغير باخذ الهدية و الدخول فى الدار 
لا يقتضى عدم العبرة بقصده للانشاء لرجوع ذلك الى عدم تصديق الصبى كالفاسقء فاستثناؤهما لا يكشف عن شمول المستثنى منه 
لمطلق افعاله. 

و بعبارة اخرى: اسطناتة اياهما مخ كون الصبى محجورا عليه شرعا بقتضى حمل كلامه ره على اراذة الايضال و الاذن- الذين هما من 
التصرفات الشرعية- لا الاليهُ المحضة؛ فلا مناص عن حملهما على اراد كونهما فعل الوكيل او قوله الكاشفين عن اهداء المالكك و 
اذنه فى الدخول, و لا كلام فى ان هذا التصرف تصرف استقلالى للصبى و ليسا من قبيل اجراء الصيغة» و على هذا فثبوت الشهرةٌ و 
الأجماع على بطلان عقده بالمعنى الآخير محل نظرء بل منع. 

و كيف كان: فلا بد من التكلم فى الادلة» و الكلام فيها يقع فى مقامين. 
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الأول: فى ادل المنع. 
الثانى: فى ادلة الجواز. 


[أدلة القول بمنع صحة عقد الصبى] 
اما الأول اققل اسعدال له بامور: 
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الأول: الآية الشريفة و اثثلوا لاملا عى إذها ا لكاع قَِنْ آنَستّم مِنْهُْ رُسْدا فَادقعُوا إلَتهِمْ أَمَْالَهُمْ .0١‏ 

واتكريت !لبعد لالب بباكعاى المع ان الطاعر مز الانا الكت قدو حرط معدل الزارة خا الاعلام رو متاق وخر ذلك بل القوارج 
كون جواز الدفع مشروطا بشرطين: البلوغ و الرشدء فمفهومها عدم جواز الدفع مع السفاهة او الصباوة» و ليس ذلك الا من جهة حجره 
فى تصرفاته» بل المراد من عدم الدفع ذلكك. 

فان قلت: ان ظاهر الآية الشريفة من جهة الامر بالدفم وجوب الدفع بعد البلوغ و الرشد فمفهومها عدم الوجوب قبل ذلكك, و هذا يلاثم 
مع الجواز فلا تدل الآيه على عدم الجواز. 

قلت: اولا: انه لو جاز الدفع لوجب لعدم جواز امساك مال الغير» فمفهومها عدم جواز الدفع قبل ذلكك و وجوب حفظ امواله و عدم 
وَذَةالف 

و ثانيا: ان هذا الامر لوروده مورد الحظر و المنع لا يستفاد منه الوجوب. فدلالة الآية الشريفة على محجورية الصبى فى الجملة لا كلام 
فيهاء انما الاشكال فى انها هل تدل على المنع عن التصرفات مستقلا بالمعنى الأول خاصة: ام تدل على المنع عنها بالمعنى الثانى» ام 
تدل على الغاء تصرفه بالمرة. 

الظاهر هو الوسطء فان الآيهُ من جهة توجيه الخطاب فيها الى الولى» و تضمنها المنع عن الدفع قبل البلوغ» تدل على عدم استقلال 
الصبى فى معاملاته فى امواله و ان اذن له الولى؛ و لكنها لا تدل على جعل انشائه كلا انشاء مع عدم كون التصرف تصرفا له» بل من 
تصرفات وليه؛ و كون البيع بيعه مثلاء فالآيهُ تدل على عدم نفوذ ما يعد تصرفا له و لو مع اذن الولى» و هى و ان اختصت بامواله الا انه 


يكفى فى 


.8 النساء: آي‎ )١( 
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منعه عن التصرفات فى مال غيره عدم القول بالفصل. 

الثانى: حديث رفع القلم عن الصبى الذى رواه فى محكى الخصال عن ابن الضبيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فى سقوط الرجم 
عن الصبى: اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم. الحديث .)١١‏ 

و روى عن قرب الاسناد عن على (عليه السلام) فى سقوط القصاص و الدية فى ماله: و قد رفع عنهما القلم .)7١‏ 

و فى موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاةٌ؟ قال (عليه السلام): اذا اتى عليه ثلاث عشر سنة 
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فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاهُ و جرى عليه القلم. الحديث «2. و نحوها غيرها. 

و عن الشيخ فى المبسوط فى مسألة الاقرار: ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم. و اورد عليه بايرادات: 

احدها: ما فى المكاسب و هو: ان الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الاحكام. 

و فيه: اولا: انه لا شاهد لهذا الحملء بل الظاهر منه قلم جعل الاحكام, و لا أقل من الاطلاق. 

و ثانيا: ان مورد بعض هذه النصوص القصاص و ثبوت الدية» و هما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف» بل من قبيل الحكم 
الوضعى. 

و ثالثا: ان المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون 


.١١ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ”من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 
.١17 الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )*( 
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مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه» و ان كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح الا مع رفع الحكم الذى هو منشأ هذا الحكم 
العقلى. 

ثانيها: ما فى المكاسب ايضاء و هو: ان المشهور على الألسنةُ ان الاحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين» فلا مانع من كون عقّده سببا 
فعليا للوجوب التعليقى- اى وجوب الوفاء بعد البلوغ- و يكون هذا الوجوب منشأ انتزاع الوضع لعدم اختصاص منشئه بالوجوب الفعلى 
انفد 

و فيه: ان ما هو المشهور انما هو ثبوت الوضع فى حقه فى الجملة فى قبال عدم ثبوت التكليف اللزومى بقول مطلق لا ثبوت الاحكام 
الوضعية فى حقه مطلقاء كيف و قد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبى. 

ثالثها: ما فى المكاسب ايضاء و هو: انه لو سلّمنا اختصاص الاحكام الوضعية ايضا بالبالغين» لكن لا مانع من كونه جزء السبب للملكية 
بعد البلوغ بان يكون الجزء الآخر البلوغ. و مع ذلكك ليس للطرف الآخر نقض العقد لكون العقد موضوعاً لوجوب الوفاء؛ و ان لم يؤثر 
فى الملكية كما فى معاملة الفضولى مع الاصيلء فانه يجب على الثانى الوفاء بالعقد مع عدم حصول الملكية. 

و بهذا البيان اندفع ايراد المحقق النائينى ره عليه بانه: لا يمكن التفكيكك فى الآثار بين البالغ و غيره؛ اذ لو افاد عقد الصبى الملكية فلا 
يمكن ان لا يؤثر فعلا و يصير ذا اثر بعد البلوغ. 

و فيه: انه بعد الالتزام باختصاص الاحكام الوضعية بالبالغين لا سبيل الى الالتزام بكون عقده جزء المؤثر. 

رابعها: ما افاده المحقق الا-يروانى ره» و هو: ان المراد بالقلم لو كان قلم التكليف كان المراد خصوص التكاليف الالزامية» و ذلك 
بقرينة الرفع» فان مناسب 
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ماده الرفع رفع ما فى حمله كلفة و ثقل و مشقهُ و ليس ذلك الا فى الاحكام اللزومية. 
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و فيه: انه يصح اسناد الرفع الى كل ما يصح اسناد الوضع اليه لانهما متقابلان» فلا وجه للاختصاص ببعض الاحكام. 

خامسها: ما افاده المحقق الا-يروانى ره ايضاًء و هو: ان تأثير الانشاء فى حصول عنوانه المنشأ كالبيع تأثير تكوينى فى امر اعتبارى؛ 
فيكون كتأثير سيفه فى القطع. و هذا لا يرفعه حديث الرفع» و أما رفع الآثار الشرعية المترتبة شرعا على ذلك العنوان المتولد على ان 
لا يكون البيع الحاصل بانشائه محكوما باحكام البيع فذلكك فى البشاعة يساوق القول بعدم ترتب آثار الموت على من مات بسيفه» و 
معلوم بالقطع ان حديث الرفع لا يرفع الا احكاما مترتبة بلا واسطة على فعل الصغير لا أحكاما مترتبة عليه حتى مع الواسطة. 

و فيه: ان تأثير الانشاء فى حصول العنوان ليس تكوينيا بل هو جعلىء غاية الامر حصوله فى نظر الشارع متوقف على القيود الشرعية؛ و 
ان كان حصوله فى نظر العاقد غير متوقئف عليه. 

و بالجملة: قد مر فى اول الكتاب ان فى البيع مثلا يعتبر البائع و المشترى الملكية؛ و يتحقق ذلك فى اعتبارهماء ثم ان كانت المعاملة 
واجدة للقيود المعتبرة عند العقلا-ء فيه يعتبر العقلا-ء ذلكك ايضاء و الا فلاء و كذلك بالاضافة الى الشارع, فلو كان البلوغ من تلكك 
القيود بنظره الاقدس لا تعتبر الملكية» و لا يكون العنوان متحققا فى اعتباره» و هذا لا يستلزم شيئاً من المحاذير المتقدمة. 

ثم ان المحقق النائينى ره اختار دلالته على بطلان عقد الصبى حتى بالمعنى الثالث بدعوى انه يدل على كون الصبى مسلوب العبارة» 
فان الظاهر من قوله (عليه السلام) رفع القلم عنه ما هو المتعارف بين الناس و الدائر على ألسنتهم من ان فلانا 
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رفع القلم عنه و لا حرج عليه و اعماله كاعمال المجانين» فهذه الكلمه كناية عن ان عمله كالعدم, و رفع عنه ما جرى عليه القلم؛ فلا 
ينفذ فعله و لاا يمضى عنه. فان ما صدر عنه لا ينسب اليه. 

اقول: انه يدل على رفع قلم الوضع و التكليف عن الصبىء و لازم ذلكك بطلان عقده بالمعنيين الأولين دون الثالثء. فان العقد الصادر 
من الصبى باذن الولى له نسبتان: نسبة الى الصبىء و نسبةٌ الى الولىء غايةٌ الأمر نسبته اليه انما تكون بالتسبيبء و لا منافاة بين عدم نفوذ 
ما هو عقد الصبى بالمباشرة و نفوذ ما هو عقد الولىء اذ القلم رفع عن الصبى لاعن الولى. هذا على فرض تسليم صدق كون العقد و 
البيع عقد الصبى مع كونه مجرى الصيغةء خاصة و كون طرف المعاملة عند العرف هو الولىء و الا-فعدم دلالته على سلب عبارته 
اوضح. 

الثالث: النصوص الدالةٌ بالمنطوق و المفهوم على عدم جواز امر الصبى فى البيع و الشراء .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال بها: انها بالاطلاق تدل على عدم نفوذ بيعه و شرائه حتى مع اذن الولى» فتدل على البطلان حتى بالمعنى الاخير. 
واورد عليه المحقق النائينى ره: بانها فى مقام بيان ان الاحتلام شرط فى نفوذ امر الصبى و ليست فى مقام بيان عدم نفوذ امره قبله و لو 
مع اذن الولى. 

و فيه ان بعض تلكك النصوص منطوقه يدل على عدم نفوذ امره قبله» و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اذن الولى و عدمه. 

والحق ان يقال: ان دلالتها على بطلان عقد الصبى بالمعنيين الاولين لا تنكرء الا انها لا تدل على البطلان بالمعنى الاخير اذ لو كان 
الصبى مجرى الصيغةُ خاصة 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب عقد البيع و شروطه و باب ” من أبواب كتاب الحجر. 
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لا يستند البيع و الشراء اليه و على هذا بنوا عدم ثبوت خيار المجلس لمجرى الصيغة لعدم صدق البيع عليه» فالبيع انما يكون بيع الولى 
او الموكل و الامر امره» و مجرد الصيغة لا تكون موضوع النفوذ و عدمه. و لو تنزلنا عن ذلك فلا اقل من ان مثل هذا البيع له نسبتان: 
نسبةٌ الى الصبىء و نسبة الى الولى او الموكلء فلا مانع من نفوذه و مضيه بالاعتبار الثانى كما تقدم. 

و قد يقال ان قوله (عليه السلام) فى بعض تلكك الاخبار الا ان يكون سفيها يشهد بعدم اراده كون الصبى مسلوب العبارة من تلكك 
التصوضن, 

وجه الشهادة: ان السفيه ليس مسلوب العبارة» فمن استثنائه يعلم ان المراد عدم استقلاله فى التصرف. 

و فيه: انه لو كان مفاد هذه الاخبار- بحسب ظواهرها- عدم نفوذ امر الصبى و لو فى اجراء الصيغةُ خاصة» هذا الاستثناء لا ينافيه» بل 
غايهُ ما هناكك كنا نقول ان هذه الاخبار تدل بالاطلاق على كونه ايضاً مسلوب العبارة الا ان الدليل دل على خلاف ذلكء فلا يحكم 
بكونه مسلوب العبارة لدليل آخر لو كانء و الا فلا مانع من الالتزام بكونه ايضاً مسلوب العبارة. 

الرابع: النصوص المتضمنة لكون عمد الصبى خطأ: كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عمد الصبى و خطأه 
واحد .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال بها: انها تدل على ان الاحكام المترتبة على الافعال مع القصد و العمد لا تترتب على افعال الصبى» و ان اعماله عن 
قصد كالاعمال الصادرة عن غيره بلا قصدء فعقده كعقد الهازل و النائم. 


اقول: يقع الكلام فى جهتين: 


.” من أبواب العاقلهٌُ من كتاب الديات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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الاولى: فى انه هل تدل الاخبار على ان قصد الصبى كلا قصدء ام تدل على ان عمده- اى الفعل الصادر عن عمد- خطأء اى حكمه 
حكم الفعل الخطئى؟ ظاهر الاخبار بل صريحها هو الثانى» مع ان حملها على الأول مستلزم لتخصيص الاكثرء اذ لازمه صحةٌ صلاته لو 
تعمد بالتكلم؛ و ايجاد غيره من الموانع» و صحة صومه لو اكل من الصبح الى الغروبء و انه لو حاز شيئاً لا يملكه و يجوز اخذه منه» و 
غير ذلكك من الاحكام التى لا مناص عن الالتزام بخروجها عنها بناء على هذا المعنى. 

الثانية: فى انه على المعنى المختار هل تعم النصوص باب المعاملاءت ام تختص بباب الجنايات؟ وجهان: اقواهما الثانى» و ذلك 
لوجهين: الأمول: ان العمد و الخطأ انما يتصوران فى الامور التى لها واقع محفوظء و ذلك الامر قد يترتب على سببه قهراً و آخر عن 
قصدء و الا-مور المتوقف تحققها على القصد كالعقود و الايقاعات حيث انها لا تتحقق بدون القصد. فلا يتصور فيها الخطأء اذ لو 
قصدها تقع و الا فلا لا انها تقع خطأ. 

الثانى: ان تنزيل شىء منزلة آخر انما يصح اذا كان للمنزل عليه اثر ليكون التنزيل بلحاظه؛ كما فى القتل» فان اثر الخطأ منه كون الدية 
على العاقلة» و أما ما لا حكم لخطئه كباب المعاملات- على فرض تسليم الخطأ فيها- فلا يصح فيه هذا التنزيل. 

و بعبارة اخرى: انها تدل على وحده حكم عمد الصبى و خطأه. و هذا انما يصح فيما كان لكل منهما حكم يخصه. فاريد بهذه العبارة 
افاده الاتحاد فى خصوص الصبىء و معلوم ان تعدد حكم العمد و الخطأ و اختلافهما فى الحكم انما يكون فى خصوص باب 
الجنايات. 
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وقد ذكر السيد قده فى الحاشية وجهين آخرين لاختصاص النصوص بباب 
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الجنايات: احدهما: ان فى ذيل بعض )١١‏ تلكك النصوص هذه العبارة تحمله العاقلهً او جعل الديهُ على قومه و لا ريب فى ان مثل هذه 
النصوص مختصة بباب الجنايات» و هى تكون قرينة على غيرها. 

و فيه: انه لا وجه لحمل المطلق فى المقام على المقيد لكونهما مثبتين. 

ثانيهما: ان النصوص غير المذيلة بما ذكر انما تكون مطلقة لا عامة» و القدر المتيقن منها باب الجنايات. 

و فيه: ان القدر المتيقن لا يمنع عن التمسكك بالاطلاق» فالصحيح ما ذكرناه. 

ثم ان الشيخ ره بعد ما اشكل على دلالة حديث رفع القلم على بطلان عقد الصبى قال: بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه 
الأخبار فى قتل المجنون و الصبى استظهار المطلب من حديث رفع القلم؛ و هو ما عن قرب الاسناد بسنده عن ابى البخترى عن جعفر 
عن ابيه عن على (عليه السلام) انه كان يقول فى المجنون و المعتوه الذى لا يفيق و الصبى الذى لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقل و 
قد رفع عنهما القلم .07١‏ 

و تقريب استظهار المطلب منه: ان قوله و قد رفع عنهما القلم لا وجه لذكره الا كونه علة للحكم- و هو ثبوت الدية على العاقلة- او 
معلولا لقوله (عليه السلام) عمدهما خطأ و على اى تقدير يدل على ان قصد الصبى كلا قصدء فانه يدل حينئذٍ على عدم اختصاص 
الرفع بالمؤاخذة و انه عام لكل ما التزم على نفسه من المال باقرار او معاوضة» و يدل انه لا أثر له فى الزامه بالمال و مؤاخذته به بعد 
البلوغ» و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اذن الولى و عدمه؛ و عدم ترتب الاثر على التزامه حتى مع اذن 


)١1(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب العاقلهُ حديث "0 ه و باب 8" من ابواب القصاص فى النفس. 
(؟) الوسائل باب 8" من ابواب القصاص فى النفس حديث ”. 
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الولى لا يكون الا لسلب قصده و عدم العبرةٌ بانشائه. 

و يرد عليه- مضافاً الى ما عرفت من ظهور حديث رفع القلم فى رفع جميع الاحكام فى نفسه و مع ذلكك لا يدل على سلب قصده. 
فراجع - انه ليس عله للحكم, و لا معلولا لعمدهما خطأ. 

اما الأول: فلخلوه عن اللام و الفاء الدالتين على ذلككء مضافاً الى انه اما ان تؤخذ العله رفع القلم مطلقاًء او رفع القلم فى باب الجنايات» 
فان كان الأول فاجنبية العلهُ عن الحكم المعلل واضحة؛ اذ اى ربط بين رفع قلم التكليف بالصوم و الصلاه و ثبوت الدية على العاقلة و 
ان كان الثانى فغاية ما يمكن ان يقال فى توجيه الارتباط: ان دم المسلم لا بد و ان يتداركك. و لا يكون ذلكك من بيت المال» فلا بد و 
ان يكون من مال الصبى او من العاقلة» فحيث ان القلم مرفوع عن الصبى فيكون من العاقلة. و هذا مضافاً الى مخدوشيته فى نفسه اذ 
اى دليل على لزوم التدارككء ثم اى دليل على عدم كونه من بيت المال» و أى دليل على الدوران المزبور ان لازم ذلكك تعليل ثبوت 
احد الضدين بنفى الضد الآخرء و هو كما ترى. 

و أما الثانى: اى عدم كونه معلولاء فلمخالفته فى كيفية التعبير من حيث الاشتمال على كلمة (قد) الدالة على تحقق مدخولها و خلو 
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جملة تحمله العاقلة عنهاء مضافاً الى انه من المعلوم ان هذه الجملةٌ اى جملة عمدهما خطأ ليست فى مقام بيان امر تكوينى بل متضمنة 
لبيان امر تشريعىء و عليه فيتحد مفادها مع مفاد رفع القلم» فلا وجه لجعل احدهما عله للآخر. 

و الحق فى المقام ان يقال: ان عمدهما خطأ متكفل فى نفسه لبيان حكمين بنحو الاجمالء و قد بينهما الامام (عليه السلام) بجملتين 
اخريين: احدهما: ثبوت الدية على العاقلة» و الآخر عدم ثبوت شىء على الصبىء و بن الأول بقوله تحمله العاقلةً و الثانى بقوله و قد 
رفع فهاتان الجملتان تفسير ان للجملة الاولى من دون ان يكون 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص : /الال"ا 
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هناكك عليه او معلولية. 
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: ان المستفاد من الادلة بطلان عقد الصبى اذا كان مستقلاء و صحته اذا كان باذن الولى او اجازته. 


ادلة القول بصحة عقد الصبى 


و أما المقام الثانى: فقد استدل لجواز عقد الصبى بوتعرة 

الأول: الآية الشريفة وَ ابكُوا اياملا حَتّى إذلا بَلعُوا الاح فَإِنْ آنَشتّم مِنْهُمْ رُسْداً فَادقعُوا ليه أَممالهُعْ .0١‏ 

و تقريب الاستدلال بها من وجهين. 

3 د ما افاده ابو حنيفة و وافقه بعض المعاصرينء و هو: ان ظاهر الآيهُ كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير باليتامى» و قوله تعالى 
حَتَى سواء كانت للغايةُ ام للابتلاء» و الظاهر من الابتلاء الابتلاء بالمعاملات على الأموال بان يأذنوا لهم فى البيع و الشراء قبل البلوغ؛ و 
ذلك يقتضى صحة تصرفاتهم. 

و فيه: انه لا إشكال فى دلالتها على عدم كون الصبى مسلوب العبارة» الا انها لا تدل على كونه مستقلًا فى التصرف لحصول الابتلاء 
بالبيع مع اذن الولى او اجازته» و حيث ان ظاهر ذيل الآيُ الشريفة- كما مر- عدم صحة تصرفاته استقلالاء فلا بد من البناء على ذلكك. 
ثانيهما: ما افاده المحقق الايروانى ره» و هو: ان المستفاد من الآيهُ الشريفةُ ان المدار فى صحة معاملات الصبى على الرشد بان تكون 
الجملة الاخيرة استدراكا عن 
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صدر الآية» و انه مع استئناس الرشد لا يتوقف فى دفع المال و لا ينتظر البلوغ: و ان اعتبار البلوغ طريقى اعتبر امارةٌ الى الرشد بلا 
موضوعية له. 

و فيه: انه لو لم يكن الامر بسدفع المال متفرعاً على الرشد بعد البلوغ لا مطلق الرشد لم يككن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ» و كان 
ذكر حَحَى إذل] بَلْعُوا النكاح زائداًء و حمله على الطريقيةٌ الى الرشد خلاف الظاهر. 

اقالى سمل التسوطاى وضع اله ارك ضفر عور كان ركيد كان حال اصرف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لالاعز‏ من عالان/ا 


الثالث: النصوص "3١‏ الدالة على جواز وصيته و صدقته و عتقه» فانه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه اباء سياقه عن 
ااتخصيدن: 

و فيه: اولا: ان الدليل لم يكن مختصا بحديث رفع القلم. 

و ثانيا: انه غير آب عن التخصيصء هذا على فرض جواز تلكك التصرفات و الا فالأمر اسهل. 

الرابع: السيرة التى ادعاها سيد الرياض على ما نقل عنه الشيخ ره. و الانصاف انه لا ينبغى التشكيكك فيهاء الا ان المتيقن منها المعاملة 
باذن الاولياء» بل سيد الرياض ادعاها فى هذا المورد و لا مورد للايراد عليه بانها ناشئةُ عن عدم المبالاة بالدين. 

الخامس: خبر السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: نهى رسول الله صِلى الله عليه و آله عن كسب الاماء فانها ان لم تجد 


زنت الا امه قد عرفت بصنعة 


000 الوسائل باب [ه ١‏ من ابواب كتاب الوقوف والصدقات- و باب 08 من ابواب كتاب العتق- و باب 5- من ابواب كتاب الوصايا. 
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يدء و نهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة بيده فانه ان لم يجد سرق 0١1١‏ فان حصر كراهة التصرف فيما اكتسبه الغلام 
بما اذا لم يحسن صناعة بيده و احتمل سرقته اقوى شاهد على نفوذ معاملاته. 

واجاب عنه الشيخ ره: بانه محمول على موارد عدم معاملة نافذة من الصبىء اما بان لا تكون هناكك معاملة اصلا- كالالتقاط المترتب 
عليه الملكية- او مع كون المعاملة من الولى- كالاجارةٌ التى اوقعها الولى- او مع كونها عن الصبى على نحو يجامع فساد المعاملة- 
كاستحقاق اجرة المثل فى الاجارة التى اوقعها الصبى بغير اذن الولى- او عمل عملا بامر آمرء و من الواضح ان جواز التصرف فى 
المكسوب فى هذه الموارد لا يكشف عن نفوذ معاملات الصبى بما هو صبى. 

وفيه: ان قبض الصبى المال فى هذه الموارد- كما اعترف به قده قبيل ذلكك- لا اثر له لفرض كون اجرةٌ المثل كلية» و كذ لكك الاجرة 
المسماةٌ بحسب الغالبء و هو لا يتعين بقبض الصبى. 

و بالجملة: غايةُ ما يثبت بما ذكره استحقاق الصبى للاجرة» و لكن لا يتعين ذلكك فيما اقبضه من عليه» بل هو باق على ملكه فيحرم 
للولى و غيره التصرف فيه و به يظهر حال الالتقاطء فانه اذا كان فعل الصبى كالعدم لا أثر لالتقاطه ايضا. 

فالحق فى المقام ان يقال: ان المنهى عنه اما ان يكون هو الكسب اى المعنى المصدرى او يكون هو المكسوب. فان كان الأول فلا 
محالة يكون الموجه اليه الخطاب الولى فيكون مفاده مرجوحية نصب الولى لهم لتصدى المعاملات الا فى الصناعة» و عليه فان كان 
النهى تحريميا لا يدل على نفوذ معاملاته بوجه. و ان كان تنزيهياء وان كان يشعر بذلكك, الا انه لا دليل على حمل النهى عليه» و ان 
كان الثانى كما لعله الظاهر 


)١(‏ الوسائل باب “ا من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. 
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امنا 


لعدم مناسبة العلهُ مع الأول. 
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فتقريب الاستدلال به على نفوذ معاملات الصبى انما يكون من وجوه: 

احدها: من جهة التعليل» اذ لو لم تكن المعاملة نافذه كان المتعين التعليل بذلك. فانه حينئذٍ كان التصرف فيه حراما لكونه ملكك الغير» 
وان علم بعدم السرقة لا التعليل بانه ان لم يجد سرق. 

ثانيها: من جهة التقييد» اذ لو كانت معاملة الصبى غير نافذهٌ من اصلها لم يكن هناكك فرق بين من يحسن صناعة بيده و من لا يحسن. 
ثالثها: من جهة الحكم, اذ المشهور بين الأصحاب حمل هذا النهى على الكراهة؛ فهذه آيهُ نفوذ المعاملهُ و الا كان التصرف حراما. 
وفى كل مناقشة: اما الأول: فلان هذا النهى انما هو بلحاظ هذا الاحتمال اى احتمال السرقةٌ و لا نظر فى ذلكك الى نفوذ المعاملة و 
عدمه كى يدل على نفوذها مع عدم ذلكك. مع ان المنهى عن التصرف فيه ليس خصوص ما اكتسب بالمعاملة بل مطلق ما حصله 
الصبى كان بتلكك ام بغيرهاء فلا يدل على نفوذ معاملته مع عدمه. 

و أما الثانى: فلان الفرق بين من يحسن صناعة بيده و غيره واضح. فانه فى الأول يكون احتمال السرقة اضعف من غيره؛ فيكون ذكر 
القيد لتحقق الموضوع. مع ان القيد لا مفهوم له. 

و أما الثالث: فلعدم القرينة لحمل النهى على الكراهة» مع ان هذا النهى انما هو بلحاظ احتمال السرقة خاصة و لا نظر فيه الى جهات 
آخر. 

فتحصل: ان المستفاد من مجموع الادلهُ بطلان عقد الصبى اذا كان مستقلا فى المعاملة و نفوذه اذا كان باذن الولى. 
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المستثنيات 


منها: اتلافه. 

فان المشهور بين الأصحاب كونه موجبا لضمانه. و قد استدلوا على ذلكك بوجوه: 

احدها: ما يستفاد من كلمات الشيخ ره. و هو: ان المستفاد من ادلهُ الباب بعد ضم بعضها ببعض عدم الاعتبار بما يصدر من الصبى من 
الافعال المعتبر فيها القصد الى مقتضاها كإنشاء العقود. فيخرج مثل الاتلاف. 

و فيه: ان مقتضى عموم حديث رفع القلم رفع كل تكليفء او وضع عن الصبى كان سببه فعله القصدى او غير القصدى. 

ثانيها: ما ذكره المحقق الاصفهانى» و هو: ان مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع ان كل اثر منوط ترتبه على الفعل بالعقل و كماله» و 
استشعار الفاعل فهو مرفوع عن الصبى» فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف غير المنوط بشىء خارج عن عموم الآثار المرفوعة. 
و فيه: ان كمال العقل انما هو من باب الحكمة لا العلة» و الا فرب غير بالغ اعقل من البالغ. 

ثالثها: ما افاده المحقق الايروانى ره و هو: انه فى بعض )١١‏ النصوص جمع بين عمد الصبى خطأ و رفع القلم عنه» و هو يصلح قرينة 


.” الوسائل باب ”من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الالاعز من عالان/ا 


المرفوع احكام اخذ فى موضوعها العمد, و معه لا يبقى لرفع القلم عموم» و ذلكك الحديث يوجب سقوط سائر النصوص المشتملة 
على رفع الحكم عن الصبى» فمثل الاتلاف غير مشمول لها. 

و فيه: اولا: ان عموم رفع القلم فى ذلك الحديث لا محذور فيه؛ و مجرد تطبيقه على مورد خاص لا يصلح قرينة لعدم ارادةٌ العموم 
منه. 

و ثانيا: انه لا وجه لصيرورته مسقطا لعموم سائر الروايات. 

رابعها: ان حديث رفع القلم لوروده مورد الامتنان يختص بما فى رفعه مه و لا منَْهُ على الام فى رفع الضمان لكونه خلاف الامتنان 
بالنسبةٌ الى الكبير. افاده المحقق الأصفهانى ره. 

وفيه: انه لا-قرينة لكونه واردا مورد الامتنان» بل لازم ذلكك عدم شموله لبيعه» اذ ليس فى رفع حلتته منْهُ على الصبى» فالعمدة فى 
استثنائه الاجماع ان ثبت و كان تعبديا. 

و منها: التعزير. 

و قد افاد الشيخ ره فى وجه خروجه: ان المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافى ثبوت بعض العقوبات للصبى 
كالتعزيرء و فيه اولا- انه لا شاهد لهذا التخصيص بل مقنضى عمومه شموله لكل من الأمرين و ثانياً: ان هناكك شاهداً على خلاف 
ذلكك فان مجرد الفرق بين الصبى و البالغ فى المؤاخذةٌ و اختلاف حكمهما لا يصحح اسناد رفع القلم اليه كما لا يخفى» فالصحيح فى 
وجه خروجه قيام الدليل الخاص عليه المخصص لعموم رفع القلم. 

و منها: انه اذا لاقى جزء من بدنه مع النجاسة ينجسء و لو تحقق فى حقه سبب الجنابة يجنب كما هو المشهور بين الأصحاب. 
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و الوجه فى ذلكك عدم شمول حديث رفع القلم لهما فى نفسه؛ و ذلكك لانه يعتبر ان يكون الحكم المرفوع به مترتباً على فعل الصغير 
بما هوء فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاةً و الجنابة المترتبة على سببها بلا دخل لفعل الصبى فيه» و أما عدم شمول ما دل على 
انه لا يجوز امر الصبى لهما فواضح. 

و منها: القبض. 

و ملخص القول فيه: ان القبض ربما يكون معينا للكلى و آخر يكون قبضا لمال معين. و على التقديرين: ربما يكون جزء السبب 
المملكك كما فى بيع الصرف و الهبِة» و ربما لا يكون كذلك. و على التقدير: ربما يكون باذن الولى و قد يكون بغير اذنه» فقد يقال 
بترتب الأثر على قبضه مطلقاً. 

وأسعدل له السبه:بالسيرة غليه فى الصدقاتوياطلاق نصوصن الكفارة ادال على جواز اعطائها بيد الضغير 083 ويسا فى الزكاة 
الدال على جواز اعطائها بالصغير ١؟).‏ 

و لكن المتيقن من السيرة اعطائها باذن الولى» و نصوص الكفارة و الزكاه واردهً فى مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال بها فى 
المقام» ففى محكى الجواهر: ثم لا يخفى ان المراد من اعطاء الأطفال فى النص و الفتوى الايصال اليهم على الوجه الشرعى بان يسلم 
بيد وليهم. 

و الحق فى المقام ان يقال: ان المقبوض ان كان شخصياًء فان لم يكن مال الصبى و لم يأذن المالكك فى القبض لا كلام فى عدم كونه 
مبرئاً للذمة» وان اذن مالكه فى القبض كان ذلكك مبرثاً للذمة» لان ذلكك قبض منه و استيلاء على المالء اذ القبض الذى يترتب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً طالالاعا من عزلانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء او الكفارات. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب المستحقين للزكاةً و وقت التسليم و النية. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: ع 

1] 


عليه الاثر ليس هو الاخذ باليد خاصة بل هو الاستيلاء على المقبوض المتحقق فى الفرض. 

وان شئت قلت: ان المبرئ للذمه اداء مال الغير فتبرأً الذمهُ و ان امر بالقاء ماله فى البحر فألقاه. و ان كان المال مال الصبى فان اذن له 
الولى فى اقباضه او اذن الصبى فى قبضه برئت ذمته لانه قبض الولى. 

و ما افاده العلامة ره من ان ذلكك تضييع لمال الصبى فلا يجوز و ان أذن الولى؛ غير تام لعدم كونه تضيبعاً بل اقباض للولى. 

وان كان بدون اذنه لا يجوز لعدم العبرة بقبضه مستقلا. 

وان كان كلياء فان كان بدون اذن الولى- ان كان ماله او مال الصبى- او بدون اذن مالكه- ان كان لغيرهما- لم تبرأ ذمته و بقى 
المقبوض على ملكه. 

وان كان مع اذنه» كان ذلك قبضا معينا للكلى, و لا أقل من كونه توكيلا منه فى قبض حقه و تعيينه فيما بيده ثم دفعه الى الصبى. 
فافهم و اغتنم. 

معاملة الصبى فى الاشياء اليسيرة 


و منها معاملة الصبى فى الاشياء اليسيرة و قد استدل لنفوذها بوجوه: 

الأول: ان الآيهُ و النصوص المتقدمة مختصة بالمعاملة فى الاشياء الخطيرة بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع. بتقريب: انها بمناسبة 
الحكم و الموضوع تدل على عدم نفوذ امر الصبى فيما له شأن يتفاوت فيه كامل العقل و غيره؛ و هو انما يكون فى الأشياء الخطيرة 
دون المحقرات التى لها ثمن معين لا يتفاوت فى الصغير و الكبير. 

وفيه: ما تقدم من ان كمال العقل انما هو من قبيل الحكمة لا العلة» و الا فرب 
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غير بالغ اكمل عقلا من البالغ. 

و فيه: ان لزوم الحرج من كونهم مستقلين فى المعاملة ممنوع» نعم لا ننكر لزومه من منعهم عن المعاملة مطلقاًء و لكن قد مر أن الأظهر 
جواز معاملاتهم فى صورة اذن الاولياء حتى فى المجللات. 

الثالث: ان سير اهل العرف من كل مله و نحل جرت على ايكال المعاملات فى المحقرات الى الصبيان. 

و اجاب عنه المحقق النائينى ره: بان السيرة مختلفة باختلاف الأشياءء فانهم يوكلون الى من بلغ اربع سنين معاملة البقول» و إلى من بلغ 
ثمانية بيع اللحوم و هكذاء و ثبوت السيرة من عصر الأثمهُ من المتدينين بهذا التفصيل مشكلء بل المعلوم عدمهاء فلا يمكن الالتزام 
بكون هذه السيرة مخصصة للأدلة. 
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و يرد عليه قده: ان المستدل استدل بالسيرة العقلائية» و ما ذكره ره انما يصلح جوابا عن سيره المتشرعة؛ و بينهما فرق واضح كما لا 
5 

فالحق ان يقال: ان الاستدلال ان كان بالسيرة العقلاثية فالأدلة الدالة على عدم نفوذ معاملاات الصبيان تصلح رادعة عنهاء فلا كاشف 
عن امضائهاء و ان كان استدلالا بسيرة المتشرعةٌ فيرد عليه: ان ثبوتها فى صورة عدم اذن الاولياء ممنوع. 

ثم ان كاشف الغطاء ره بعد المنع عن صحةٌ عقد الصبى وكالة ايضاً التزم بصحة المعاملة فى الموارد التى يكون الصبى بمنزلة الآلُ و 
الواسطة فى الإيصال؛ من جهة ان المعاملة واقعةُ حقيقةٌ بين الولى و الطرف الأخر. و قد مر تنقيح القول فى ذلك فى التنبيه الثانى من 
تنبيهات المعاطاةٌ و عرفت انه غير تام. فراجع ما ذكرناه و لا نعيد. 
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[الثانية] اعتبار القصد 


اشارة 


الثانية: من جملهُ شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد. 
و تنقيح القول فى هذه المسألهٌ انما يكون بالبحث فى مباحث: 


[احوال العقد بحسب قصد اللفظ و قصد معناه] 


الأول ان العاقد حصي قصند اللقظ و قصنك معنا الحو اللا اوبيعة: الأول ان يكو اللفظ عادر عه عى غير فده >اللفظ الضادر هخ 
النائم او الغالط. 

الثانى: ان يكون اللفظ مقصوداً له دون معناه: كما اذا قال بعت على وزن خفت. 

الثالث: ان يكون المعنى مقصوداً له بالارادة الاستعمالية دون الارادة الجدية كما اذا انشأ البيع بمعنى استعمل الصيغة فى معناها من 
دون ان يكون هناك اعتبار نفسانى» و نظيره فى الاخبار ما اذا اخبر عن شىء و حكى عنه بداعى الهزل لا الجد. 

الرابع: ان يكون المعنى مقصوداً بالارادة الجدية و لكنه لم يكن عن طيب النفس. 

ثم ان اعتبار القصد بالمعانى الثلاثة الأول فى صحة العقود من القضايا التى قياساتها معهاء فان عناوين المعاملات امور قصدية و مع 
عدم هذه القصود لا تتحقق تلكك, و أما القصد بالمعنى الرابع فاعتباره انما يكون شرعيا و سيأتى الكلام فيه فى محله. 

وقد ظهر مما ذكرناه امور: الأول: ان ما افاده الشيخ ره فى المقام من قياس الامر الصورى بالكذب فى الاخبار و تشبيههما بعدم القصد 
بالمعنى الثالث فى الانشاء كلام متين. و لا يرد عليه ما اورده المحقق النائينى ره من: ان شبيه الكذب فى الاخبار منحصر فى الانشاء فى 
عدم وقوع المنشأ فى عالم الاعتبار- اى اعتبار الشارع- و أما مع عدم قصد عنوان المعاملة الذى يكون الأمر الصورى شبيها به فلا 
يكون ذلك» 
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مثل الكذب فى الأخبار. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 

الثانى: ان جعل اعتبار هذا القصد بالمعنى الثالث- الذى هو مورد كلام الشيخ ره من شرائط المتعاقدين اولى من جعله من شرائط 
العقد فانه ليس من شئون الصيغة» بل مما يعتبر فى البائع بالحمل الشائع. 

و ما ذكره المحقق النائينى ره فى وجه اولوية جعله من شرائط العقد من انه لا يتحقق العقد بدونه يرد عليه: انه مع فقد سائر شرائط 
المتعاقدين او العوضين لا يتحقق العقد ايضاء فالمراد من شرائط المتعاقدين فى مقابل شرائط العقد هى الامور التى تكون معتبرة فى 
ترتب الاثر على العقد مع كون مركزها المتعاقدين, و الا فمقتضى هذا البرهان عدم كون شىء من الشروط شرطاً للمتعاقدين حتى مثل 
البلوغ» اذ العقد لا يتحقق مع عدمه. 

الثالث: ان ما افاده الشهيد ره. من ان الفضولى و المكره غير قاصدين لمدلول العقد خلط قصد بقصدء اذ المكره لا طيب نفس له 
بمضمون العقد لا انه غير قاصد لمدلوله. و تمام الكلام فى محله. 


لابد من تمييز البائع من المشترى 


المبحث الثانى: صرح صاحب المقابيس: بانه يجب ان يميز البائع من المشترى اذا امكن الوصفان فى كل منهما. 

اقول: لا ينبغى التشكيكك فى لزوم تمييز البائع من المشترى- بمعنى تعددهما لتقوم حقيقةٌ البيع بذلكك- و أما اذا كان متعدداً و لكن لم 
يميز احدهما من الآخر- كما اذا قال: بعت منا من حنطهٌ احد هذين بتومان فى ذمهُ صاحبه- فستعرف حكمه فى 
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المبحث الآتى. 


لا يجب تعيين من يشترى له و من يبيع له 


المبحث الثالث: وقع الكلام فى انه هل يجب تعيين من يشترى له و من يبيع له مطلقاء فلو باع او اشترى للكلى- كما اذا اشترى لموكله 
اى هذا العنوان مع تعدده- او للفرد المبهم- كما اذا اشترى لأحد موكليه مبهما ابهاما واقعيا- بطل العقد. ذهب اليه صاحب المقاييس» 
ام يجب التعيين اذا كان العوضان كليين» او كان احدهما كذلككء اختاره الشيخ ره. ام لا يجب التعيين مطلقاً؟. 

وقد استدل للأول بوجوه: الأول: انه لو صرح ذلكك لزم بقاء المملوك بلا مالكك معين فى نفس الأمر. 

و فيه: انه لا محذور فى بقاء المملوكك بلا مالكك معينء و نظيره فى الشرع مالكية الفقراء للزكاة و العناوين الكلية للاوقاف لهاء و 
مالكية احد رجلين للمال المنذور لاحدهماء مع انه يمكن الالتزام بصحته و صيرورة من يعين بعد ذلكك او يستخرج بالقرعة مالكا اما 
من حين العقد او بعد التعيين» على الخلاف فى كونه كاشفا او ناقلا. 

الثانى: انه ان صح لزم ان لا يحصل الجزم بشىء من العقود التى لم يتعين فيها العوضانء و لا بشىء من الأحكام و الآثار المترتبة على 
ذلك. 

و فيه: ان الجزم بالعقد و بما يترتب عليه من الآثار و الأحكام متحققء و انما المفقود الجزم بوقوعه لشخص معينء هذا مما لا دليل على 
اعتباره؛ مع انه يمكن ان يقال بان الجزم بذلكك ايضاً متحقق و هو وقوعه لمن يعين بعد ذلكك. فتأمل. 

الثالث: ان الادلة لا تشمل العقد المبهم لانصرافها الى ما هو الشائع المعروف 
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أهذا 


من الشريعةٌ و العادة. 

و فيه: ان الانصراف الناشئ عن شيوع فرد و ندرة آخر لا يصلح لتقييد الاطلاق. 

الرابع: انه لا دليل على تأثير التعيين المتعقب. 

و فيه: انه ان كان هناك ما يمكن ان يستشهد به للتعيين- و لو مع الاحتياج الى اذن الحاكم الشرعى- و الا فيرجع الى ادلهُ القرعةٌ التى 
هى المرجع فى هذه الموارد, فاذا لا دليل على اعتبار التعيين. 

و أما القول الثانى: فقد استدل له الشيخ ره: بان الكلى ما لم يضف الى ذم شخص معين لا يكون مانًا فتعين الشخص فى الكلى انما 
يحتاج اليه لتوقف اعتبار ملكية ما فى الذمم على تعيين صاحب الذمة. 

وفيه: ان المفهوم الكلى ما لم يضف الى الذمة لا تعتبر له المالية» و لكن كما له المالية اذا اضيف الى ذم شخص معين كذلكك له 
المالية اذا اضيف الى ذمة الكلى او احد الشخصين مع صيرورة من فى ذمته معينا بعد ذلكك اما بالقرعة او بالتعيين. فالحق انه لا دليل 
على اعتبار التعيين مطلقا. 

ثم ان هناكك نزاعا آخر و هو: انه فى البيع الشخصى او الكلى المضاف الى ذم شخص معين لو قصد البيع اى اوقعه لغير المالكك و 
لغير من فى ذمته فهل يبطل البيع كما يظهر من المقابيسء ام يصح و يلغو قصد كونه عن غير المالكك كما ذهب اليه الشيخ رهء ام 
يصح و يقع عنه؟ وجوه: 

و حق القول فى المقام: انه ان بنينا على ان حقيقة البيع هو الاعطاء لا مجانا- كما هو الحق- ففى الصور المفروضة المذكورة فى 
المكاسب- من بيع مال نفسه عن غيره؛ و بيع مال غيره عن نفسه- و بيع مال غيره عن غيره-: ان كان ذلكك مع اذن 
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المالك و من يشترى له او اجازته صح على ما اوقعه؛ و الا بطل لذلكك. 

و أما بناءَ على ما بنى عليه الشيخ ره وفاقاً لجمع من ان البيع حقيقته متقومة بالمعاوضة و يلزم فيه دخول العوض فى كيس من خرج عن 
كيسه المعوضء فان لم يقصد المعاوضة بطل العقد, و ان قصدها فان كان مراده من قصده وقوع البيع لغير المالكك رجوع نفعه اليه 
بمعنى ان يهبه بعد المعاملة؛ فلا كلام؛ و ان كان مراده منه دخول العوض فى كيسه فيمكن تصحيحه و الالتزام بلغوية القصد المزبور 
بالتقريب الذى سيأتى فى مبحث الفضولى. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


تعيين الموجب لخصوص المشترى و القابل لخصوص البائع 


المبحث الرابع: فى تعيين الموجب لخصوص المشترى و القابل لخصوص البائع. 

و ملخص القول فيه: ان الكلام وقع فى موارد. 

الأمول: فى انه هل تصح المعاملة مع عدم علم البائع مثلا بان مخاطبه هو المشترى بالاصالة» او انه وكيل عنه او ولى عليه. و بعبارة 
اخرى: هل يجب ان يكون عالماً بمن ينتقل اليه ماله و ينتقل ماله اليه ام يفصل بين العقود. 

و الحق فى هذا المقام هو التفصيل بين البيع و نحوه و النكاح و شبهه. فانه فى النكاح تختلف الرغبات باختلاف الطرفين» كما انه فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /الالاعا من عالانا/ا 


الوقف تختلف الا-غراض باختلا.ف الموقوف عليهم, فيلزم التعيين. و أما فى البيع: فلا يختلف الغرض باختلاف المالكك, بل الركن فيه 
العوضان, و عليه فلا يجب فيه التعيين. 

نعم لا يبعد القول بوجوب التعيين فى صورة كون العوض هو الكلى فى الذمة 
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فانه تختلف الاغراض باختلاف من فى ذمته ذلكك. مع انه من جهة اعتبار معلومية العوض لا بد من تعيين من فى ذمته الكلى لاختلاف 
ما فى الذمم باختلافها. 

المورد الثانى: فى انه هل يكون للكلام ظهور فى كون المخاطب طرف المعاملةٌ بالاصالة فليس له ان يقبل عن غيره؛ او لا ظهور له فى 
ذلكك ذاتاء او لقرينة نوعية صارفة عن ظهوره الذاتى» ام هناكك فرق بين المعاملات. 

و الأظهر هو الأخير و الصحيح فى وجهه ما افاده الشيخ ره؛ و حاصله: ان فى البيع و نحوه قرينة نوعية صارفة عن ظهور الكلام فى كون 
المخاطب به هو طرف المعاملة بالاصالة» و تلكك القرينة هى ان الغرض فيه متعلق بالمبادلة و وصول كل منهما الى عوض ماله اذ هذا 
الغرض يكشف عن طور القصد العقدى و لا يبقى معه ظهور فى ذلكك,. و أما فى النكاح و شبهه فلا صارف عن الظهور الذاتى 
للكلام؛ بل اختلاف الرغبات باختلاف طرفى العقد يؤكد ذلكك الظهور. 

المورد الثالث: فى انه مع العلم بكون الطرف وكيلا او نائبا هل يصح فى مقام اجراء الصيغهً ان يجعله طرفا فى المعاملة؛ ام لا بد من 
ذكر الموكل او المولى عليه؛ ام يفصل بين المعاملات. 

و الأظهر هو الأخيرء فانه فرق بين النكاح و نحوه و البيع و شبهه لا من جهة ان معنى انكحتكك جعلتكك زوجاء و معنى بعتكك جعلتكك 
بائعاًء و البائع يصدق على الولى و الوكيلء و لا .يصدق الزوج عليهما فانه يمكن ان ينتقض عليه بما اذا انشأ البيع بلفظ ملكتكك فان 
معاد جعلتكك مالكاء و المالكك لا تصدق على الو كيل و الولى, بل حمق جهة انهعلى :القول باعتبار الضراحة فى ما قشأ به المعافلة بما 
انه تعارف فى البيع توجيهه الى المخاطب بعنوانه الأ.عمء و لم يتعارف ذلكك فى النكاحء فيجوز فى الأول دون الثانى من جه وجود 
الصراحة» بمعنى ان اهل العرف يفهمون منه المراد فى الأول 
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دون الثانى. 
من شرائط المتعاقدين الاختيار 


الثالثة: [الاختيار] 


اشارة 


و من شرائط المتعاقدين: الاختيار. 
والمراد به: القصد الى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس فى مقابل الكراهة لا الاختيار فى مقابل الجبر. 
و الكلام فى هذه المسألة انما هو فى اعتبار امر آخر وراء القصد المقوم للعقد الذى انعقدت له المسألة السابقة» و هو انه هل يعتبر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 8للاعا من عالان/ا 


صدور العقد عن طيب النفس و الرضا فلا يجوز ان وقع عن كره. ام لا يعتبر ذلكك. 

فما يظهر من جماعة- منهم الشهيدان- حيث قالوا: ان المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله- من ارجاع هذا البحث السابق» و 
جعل المكره من مصاديق غير القاصد- فى غير محله. 

و ما ذكره الشيخ ره فى توجيهه بان مرادهم: ان المكره غير قاصد لوقوع مضمون العقد فى الخارجء فيه: انهم صرحوا بكونه غير قاصد 
الى مدلوله؛ و وقوع مضمون العقد فى الخارج ليس مدلولا له كما هو واضح. 

ثم ان المعاملات الرائجة المتعارفة بين الناس انما تكون على اقسام اربعة: 

الأول: ان تكون لاحل جلب المتقعة. 

الثانى: ان تكون لا لجلب النفع و لا لدفع الضرر. 

الثالث: ان تكون لاجل دفع الضرر المترتب على شىء آخرء كما اذا كان عياله جائعين فباع ثوبه ليشترى بثمنه طعاماء فان البيع انما 
يكون لدفع ضرر الجوع؛ 
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و بعبارة اخرى: تكون المعاملة للتخلص عن الضرر المتوجه اليه المترتب على امر آخر. 

الرابع: ان تكون لاجل ترتب الضرر المترتب على تركك المعاملة» كما لو اكره عليها. 

لا اشكال فى صحة المعاملة فى القسمين الأولين» و أما المعاملة فى القسم الثالث فهى مشمولة للعمومات بلا كلام؛ و ما يتوهم ان 
يكرق ذلا غلى بظلانيا امراة#الحدعماءما دل على اغثار:طري النفين الذق سس غليكة: 

الثانى: حديث الرفع الآتى. 

و شىء منهما لا يصلح لذلك. اما الأول: فلوجود الرضا و طيب النفس بها باى معنى كان. 

و أما الثانى: فلآن حديث الرفع لوروده مورد الامتنان يختص بما اذا كان فى رفع الحكم منهُ على العباد» و حيث لا منهُ فى رفع اثر مثل 
هذه المعاملةٌ فلا تكون مشمولة للحديث. 

و أما ما افاده المحقق النائينى ره فى وجه عدم الشمول: من ان الاضطرار الى المعاملة عبارة عما تكون نفس المعامله اضطرارية» و أما 
اذا كانت المعاملة مما يدفع به الاضطرارء فلا يدل الحديث على رفعهاء كما انه لو كان الخطأ او النيسان متعلقا بامر آخر غير نفس 
المعاملة و صدرت المعاملة عن عمد و التفات» فهذه لا ترتفع بالحديث فيرد عليه: اولا: النقض بما اذا كانت المعاملة غير جائزة فى 
نفسهاء كما لو نذر ان لا يبيع داره» فان لازم ذلكك عدم ارتفاع حرمة البيع» مع انه لا أظن أن يلتزم به. 

و ثانياً: ان الاضطرار اذا تعلق بشىء و كانت المعاملة دافعة له لا محالة يتعلق الاضطرار بها ايضاء فالصحيح ما ذكرناه. 
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ادلة بطلان عقد المكره 


و أما القسم الرابع: و هو الذى انعقدت له هذه المسألة» و هو عقد المكره؛ فقد استدل على بطلانه- فى مقابل العمومات |/ 56 1 
لصحته فيما اذا كان واجدا لجميع ما يعتبر فى الصحة من قصد اللفظ و المعنى و غير ذلكك من القيود- بوجوه: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 9ااعا من عازلانا/ا 


الأمول: ما دل على اعتبار الرضا و طيب النفسء و هو آيه التجارة عَنْ ناض ١١‏ و احاديث عدم حليةٌ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه 
١‏ 

و الكلام فيهما يقع فى موردين: الأول: فى ان عد المكره فاقد للرضا ام لا؟. 

الثانى: فى دلالة ما ذكر على اعتبار الرضا فى صحةٌ العقد. 

اما الأول: فقد ذهب جمع من المحققين منهم السيد الفقيه. و المحقق الاصفهانى؛ و المحقق الايروانى ره الى انه غير فاقد للرضاء و ان 
الرضا ملازم للارادة. 

و قدافاد المحقق الاصفهانى ره فى وجه ذلكك: ان الارادةٌ المحركهُ للعضلات نحو الفعل لا تتعلق بشىء الا اذا كان فيه جهة ملائمة 
لقوة من القوى. و الا فلا ينتقدح بسببها الشوق فى النفس كى يتأكد الى ان يصير عله لحركة العضلات. و هذه الملائمة ربما تكون 
بالاضافة الى القوى الطبيعية كالباصرة و غيرهاء و ربما تكون بالاضافة الى القوهُ العاقلة كما فى شرب المريض الدواء؛ و ربما تجتمعان؛ 
فما من فعل ارادى الا و هو يصدر اما عن شوق طبيعى او عن شوق عقلى؛ فليس الرضا وراء 


)١(‏ النساء: آيةٌ 9؟. 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب مكان المصلى و الاحتجاج ص 7217 و فروع الكافى ج ١‏ ص 559 و المستدركك ج ١‏ ص 717. 
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الا-رادة و مبادثهاء فالفعل الصادر عن اكراه كالصادر عن اضطرار انما يكون عن طيب عقلى غالب على الكراهة الطبيعيةء و الا لما 
صدر. 

و فيه: ان الرضا بحسب المتفاهم العرفى يلاسزم ابتهاج النفس فى مقابل انقباضهاء و ذلك ربما يكون مع ارادة الفعل و آخر لا يكون 
معها كما فى المكره و أما فى المضطر فهو موجود دائماء وان شئت فاختبر ذلكك من حال العرفء فهل يتوهم احد ان يكون قول: انى 
فعلت ذلكك باختيارى عن غير رضا منى اذا كان مكرها عليه متهافتا فى كلامه هذا. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى ان الرضا بحسب المتفاهم العرفى غير الارادةٌ و مبادثها. 

و أما المورد الثانى: فالأظهر عدم دلالة الآيهُ و الروايهُ على اعتبار الرضاء اما الآيهُ: فلأنه اذا كان الاستدلال امس عو ا 
أَذلالكم كع ِالبإامدلٍ بدعوى ان عقد المكره- اى الصادر عن غير الرضا- من مصاديق الباطلء فيرد عليه: انه مع اذن المالكك 
الحقيقى- الموجب لخروجه عن كونه باطلا المستكشف فى المقام من العمومات- لا مجال للاستدلال به. وان كان الاستدلال 
بالمستثنى و هو إَِا أن تَكُونَ يَلكارَةَ عَنْ ت#اض فيرد عليه: ان الاستثناء منقطع غير مفرغء و هو لا يفيد الحصر. 

و أما الرواية: فلأن ظاهر الحلّية من جهة استنادها الى المال لا إلى المعاملات الخلية التكليفيةء و قد تقدم فى اول الجزء الرابع عشر من 
هذا الشرح ان الحرمة التكليفية لا تستلزم الفسادء و عليه فهذه الرواية اما لا تشمل عقد المكره لعدم حرمته تكليفاء او تشمله و لا تدل 
على عدم نفوذه. 
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الثانى: حديث الرفع ١١‏ و دلالته على بطلان عقد المكره بناءً على ما حققناه فى حاشيتنا على الكفاية من عموم الحديث لجميع الآثار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء., طع لإ أ ماع 3لات. للالالالنا صفحة ٠شاناعا‏ من عزلانا/ا 
و الاحكام التكليفية و الوضعيه واضحة. فانه يدل على عدم نفوذ عقد المكره. 

و أما ما افاده الشيخ الأعظم ره من انه يدل على ذلكك حتى بناءً على كونه ظاهراً فى رفع المؤاخذة من جهة ان استشهاد الامام (عليه 
السلام) به فى رفع بعض الاحكام الوضعيةٌ كما فى صحيح البزنطى )7١‏ - حيث استدل (عليه السلام) به على عدم وقوع آثار ما حلف 
به من الطلاق و العتاق- يدل على ان المراد بالنبوى ليس خصوص المؤاخذة» فيرد عليه: انه بعد فرض كون الحلف بالطلاق و العتاق 
غير صحيح عندنا من دون الاكراه ايضاً لا محالة يكون الاستدلال به غير جار على الحق, و لا يكون الحديث منطبقاً على الموردء و 
عليه فلا وجه لصرف النبوى عن ظاهره. اذ لا منشأ له سوى دلالة الاقتضاء و تصحيح التعليل» و مع فرض كون التطبيق جاريا على وفق 
التقية لا يبقى لذلكك محل فافهم و اغتنم» فالصحيح ما ذكرناه. 

الثالث: النصوص الواردهُ فى طلا-ق المكره و عتقه كحسن زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) عن طلاق المكره و عتقه فقال (عليه 
السلام): ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق «7. و نحوه غيره» بضميمةٌ عدم الفرق. 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه و باب 17 و باب 18 من أبواب كتاب الايمان. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان حديث .٠١‏ 

(") الوسائل باب /” من أبواب مقدمات الطلاق و شروطه حديث .١‏ 
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حقيقة الاكراه 


ثم إنه بعد ما عرفت من أن الميزان فى صحة المعامل و فسادها صدق كونها مكرها عليها و عدمه؛ وان وجود طيب النفس و الرضا و 
عدمه اجنبيان عن هذا المقام؛ لا بد من بيان حقيقةٌ الاكراه و بيان ما يعتبر فيها. 

فاقول: حقيقةُ الاكراه: حمل الغير على ما يكرهه؛ و يعتبر فى صدقه امور: 

الأول: ان يكون بحمل الغير على الفعلء و أما اذا لم يكن ذلكك بل فعله لترضيهُ خاطره فلا يصدق عليه المكره عليه كما انه لو لم 
يكن حمل من انسان بل كان الحامل له ضرورة او خوفا من حيوان مثلا لا يصدق عليه الاكراه. 

الثانى: ان يكون حمل الغير مقترنا بوعيد منه على تركه بالمطابقة او بالالتزام كما هو الغالب فى حمل السلطان الجائر» فلو حمله على 
فعل مع وعده بالنفع- كما لو وعده بان ينصبه واليا اذا باع داره- لا يكون ذلك مكرها عليه. 

الثالث: ان يكون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقاً عليه فلو قال بع دارك و الا قتلتكك قصاصاً و كان مستحقاً علي او و الا 
اطالبنكك بالدين الذى لى عليكك لا يصدق الاكراه. 

الرابع: ان يكون حمل الغير متعلقا بنفس المعاملة» فلو حمله على اعطاء مال و توقف ذلكك على بيع داره لا يصدق على البيع انه مكره 
عليه» و ان ابيت عن ذلك فلا اقل من عدم شمول حديث الرفع له» فان رفعه تضييق لا توسعة؛ و قد مر انه يعتبر فى شموله كون رفعه 
منةٌ و توسعة. 

الخامس: ان يحتمل ترتب الضرر المتوعد به؛ و لا يعتبر العلم به و لا الظنء و لا فرق بين ان يكون الضرر المترتب من الامر او من 
غيره» فلو امره آمر بفعل و خاف 
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أهذا 


من ترتب الضرر على تركه من ناحيهُ اخيه مثلا يصدق عليه انه مكره عليه. 
اعتبار العجز عن التفصى بما لا ضرر فيه 


و هل يعتبر فى موضوع الاكراه او حكمه عدم امكان التفصى عن الضرر المتوعد به ام لا؟. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 2 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج16١2‏ 
ص: /59 

فيه اقوال خمسة: 

الأول: اعتبار العجز عن التفصى بالتوريةٌ او غيرها فى صدقه. 

الثانى: عدم اعتباره. 

الثالث: التفصيل بين التورية و غيرهاء فيعتبر العجز عن التفصى بها. 

الرابع: التفصيل بينهما حكما لا موضوعا. 

الخامس: انه يعتبر فى الاكراه الرافع للحكم التكليفى العجز عن التفصى بالتورية و غيرهاء و أما فى الاكراه الرافع لأثر المعاملة فلا يعتبر 
ذلك. بل يكفى العجز الفعلى المتحقق مع امكان التفصى» و ستعرف تقريب ذلك. 

و الكلام فى المقام يقع فى جهتين: 

الاولى: فى بيان المختار و وجهه. 

الثانية: فى بيان وجه سائر الأقوال. 

المعنى» و يكون المعنى المراد مطابقاً للواقع دون المعنى الظاهرء كما اذا استأذن رجل بالباب و قال الخادم له ما هو هاهنا. مشيراً الى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: اانا 

1 


و يعتبر فى صدقها امران آخران: 

احدهما: ان يكون اللفظ بحسب المتفاهم العرفى ظاهراً فى غير ما افاده المتكلم» فلو كان ظاهراً فيه و لكن المخاطب لقصور فهمه لم 
يتنبه له لم يكن ذلكك من التورية. 

ثانيهما: ان تكون ارادة ذلك المعنى من ذلكك اللفظ صحيحة بان تكون بينهما علاقة» فلو كان استعماله فيه غير صحيح لما كان من 
التورية؛ مثلا لو قال أعطيت زيداً خمسين درهماً واراد به درهما واحداً و قد اعطاه فى الواقع درهماً لم يكن ذلكك من التورية. 

و على هذا فالتورية خارجة عن الكذب الذى هو عبار عن عدم مطابقةٌ المعنى المراد للواقع موضوعاً. 

اذا عرفت هذا فاعلم: ان الأ-قوى هو القول الأمولء و ذلك لأمنه يعتبر فى صدق المكره عليه على الفعل كونه صادراً على الالجاء و 
الضرورة» فمع امكان التفصى لا يصدق ذلك. 
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و بعبارة اخرى: ان من يتمكن من التفصى عن الفعل المكره عليه يكون مجبولًا على الجامع بينه و بين ما اكره عليه فاختيار ذلكك 
الفعل لا محال يكون لخصوصية اخرى غير الجهةٌ المشتركة بينه و بين التفصىء فيستند ذلكك الفعل لا محالةٌ الى غير الاكراه. 

و أما الجهة الثانية: فاستدل للقول الثانى- و هو عدم اعتبار التفصى مطلقاً- بوجوه: 

الأشول: ان الا-كراه: انما هو على الفعل و هو مكره عليه ابتداءئٌ و التفصى انما يكون تخلصا عن الاكراه بعد تحمّق موضوعهه. فالاكراه 
متحقق و لو لم يتفص. 
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الثانى: ان حمل النصوص و معاقد الاجماعات على صورةٌ عدم امكان التفصى حمل بعيد بل غير صحيح. اذ فى كل مورد فرض 
الاكراه لا محالة يتمكن الشخص من الفرار عنه بالتورية او عدم القصد او غير ذلكك. 

الثالث: خبر ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا يمين فى غضب و لا فى قطيعة رحم و لا فى اكراه قلت: اصلحكك اللّه فما 
الفرق بين الجبر و الاكراه؟ فقال (عليه السلام): الجبر من السلطان» و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الاب. و ليس ذلكك بشىء .2١١‏ 
وفى كل نظر: اما الأمول: فلا-نه مع التمكن من الفرار عما اكره عليه لا يصدق انه مكره عليه لما عرفت من انه يعتبر فى صدقه ترتب 
الضرر المتوعد به على تركه؛ فمع امكان التفصى لا يترتب ذلك على تركه. فلا يصدق عليه الاكراه. 

و أما الثانى: فلان الغالب ان المكره حين الاكراه لا يلتفت الى عدم كونه مكرها على القصدء و لأجله يرى نفسه مكرها على القصد 
ايضاًء مع انه لو سلم كون ذلكك فرداً نادراً لا محذور فيه اذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجنء و أما اذا اخذ فى الموضوع عنوان 
له افراد نادرة فى نفسه فلا محذور فيه و المقام من قبيل الثانى كما هو واضح. 

و أما الثالث: فلأنه اجنبى عن المقام؛ إذ إما نلتزم بان الام او الزوجة او الاب تقدر على الاضرار لو تركك ما اكره عليه؛ فهو يدل على انه 
لا فرق فى الضرر المترتب بين كونه قويا او ضعيفاء و أما نلتزم بالعدم فهو يدل على عدم اعتبار ترتب الضرر على ترك الفعل المكره 
عليه» فيكون حينئذٍ خلاف المتفق عليه. 

و استدل للقول الثالث: بانه يعتبر فى صدق الاكراه ان يعلم المكره او يظن 


.١ من أبواب كتاب الايمان حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
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بانه لو امتنع عن الفعل و اطلع عليه المكره بالكسر لأوقعه فى الضررء و من المعلوم ان هذا يصدق مع امكان التفصى بالتورية: ولا 
يصدق مع التمكن من التفصى بغيرهاء اذ المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره و عدم وقوع الضرر عليه. 

و فيه: ان المعتبر فى صدقه انه لو امتنع يحتمل او يظن وقوع الضرر عليه فمع العلم بعدم التفات المكره بالكسر الى التورية يعلم بعدم 
وقوعه عليه فلا يصدق عليه الاكراه؛ أ لا ترى انه لو فرض ارسال الجائر الخمر الى بيت احد ليشربها و هو يقبل قوله لو قال شربتها و 
يتمكن من عدم الشرب و اظهار الشربء انه لا يجوز له الشرب من جهة انه لو اطلع المكره على الامتناع لأوقعه فى الضرر. 

و استدل للقول الرابع: بالاخبار 2١١‏ المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف و الاكراه و بما ورد «» فى قضيهُ عمار رسيت تير 
على الكفر فابى ابواه فقتلاء و اظهر لهم عمار ما ارادوا فجاء الى النبى صلَّى الله عليه و آله فنزلت الآية (مَنْ كَفَرَ باللّهِ الى آخره) فقال 
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صلى الله عليه و آله: له ان عادوا فعد و لم ينبهه على التورية. 

و فيهما نظر: اما الأمول: فلأ-ن عدم الاشارة الى التورية انما هو لاجل ان طبع المتكلم فى بيان مراداته بالالفاظ انما هو بالقاء الالفاظ 
الظاهرة فيهاء و لا يمكن له التورية الا بالتروى» و هو فى مقام الخوف و الاكراه عسر جدا و حرج شديد. 

و أما الثانى: فلأن السب و التبرى حرام حتى مع عدم قصد المعنى و قصد معنى آخرء لان مناط حرمة السب هو انتهاكك المسبوب عند 
الغير. و هذا المناط موجود مع عدم القصد ايضاً. 


ثم ان المحقق النائينى ره اجاب عن الوجه الأول: بان التورية ايضاً من 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان. 

() الوسائل باب 74 من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما من كتاب الامر بالمعروف. 
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الكذب المحرم و لأجله لم ينبه عليها. 

و فيه: ما عرفت من خروج التورية عن الكذب موضوعاً. 

و أما القول الخامس- الذى اختاره الشيخ ره- فحاصله: الفرق بين الاكراه الرافع لأثر المعاملات» فيكفى فيه العجز عن التفصى فعلا و 
ان كان قادراً على ان يقدر نفسه عليه» و أما الاكراه المسوغ للمحرمات فيعتبر فيه العجز المطلق» فمن كان قادراً على التفصى ليس له 
ارتكاب المكره عليه. 

واستند فى ذلك الى ان المناط فى الا-كراه الرافع لأ-ثر المعاملات عدم طيب النفس بالمعاملة» و هو يتحقق مع العجز الفعلى؛ و ان 
امكن التفصىء و مثل لذلكك بمن كان قاعداً فى محل فارغ للعبادة فجاءه من يكرهه على بيع داره و هو فى هذه الحال لا يقدر على 
دفع ضرره و له خدم فى الخارج لو خرج اليهم يكفونه شر المكره و لكن يكره الخروج. فالظاهر صدق الاكراه الرافع لآثر المعاملة. 

و أما الا-كراه المسوغ للمحرمات؛ فهو عبارة عن الجبر غير الصادق فى المثال المتقدم الذى اليه يتبادر لفظ الاكراه؛ و عليه يحمل 
حديث الرفع و غيره. 

و يرد عليه اولا: قد عرفت انه لا دليل على اعتبار الرضا و طيب النفس فى صحة المعاملات» بل الرافع هو الاكراه» و عليه فلا فرق بين 
المعاملات و التكليفيات فى ان الرافع و المسوغ هو الاكراه. 

و ثانياً: انه لو سلم اعتبار الرضا و طيب النفس فالظاهر ان الرضا ليس الا ما يقابل الكره. ففى كل مورد لم يكن الرضا موجوداً لا محالة 
يصدق الاكراه» مثلا فى المثال المتقدم اذ لم يكن الخروج من ذلكك المكان حرجيا و لا ضرريا كما لا يصدق الاكراه لا يصدق عدم 
الرضا و طيب النفس و ان كان حرجيا او ضررياء فكما يصدق عدم الرضا يصدق الاكراه. 
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فتحصل: ان الأظهر هو اعتبار عدم امكان التفصى مطلقاً. 


لو اكره الشخص على احد امرين 
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بقى الكلام فى امور: 

الأمول: لو اكره الشخص على احد الامرين المحرمين لا بعينه فتارةٌ يكون الا-كراه على الالفراد الطولية» و اخرى يكون على الانفراد 
العرضية. 

و قد افاد المحقق النائنى فى الضورة الاولى: بالفرق بين المحرهاتث:و المعاملاث» فلو كان مكرها غلى شرب اللشمر موسعاً لا يجوز له 
المبادرةٌ اليه فى اول الوقتء اذ لا بد فى ارتكاب المحرم من المسوغ له حين الارتكاب. فاذا لم يكن حين الشرب ملزما فاختياره فعلا 
لا مجوز له. و أما لو كان مكرها على بيع داره موسعاً فاقدامه على البيع فى اول الوقت لا يخرجه عن الاكراه. 

و فيه: انه بعد ما عرفت من ان الرافع لأثر المعاملات بعينه هو المسوغ للمحرمات لوحدة الدليل لم يظهر لنا الفرق بين البابين. 

فالحق فى المقام ان يقال: ان الاكراه تارة يكون على الجامع؛ و اخرى على الفردين على البدل. فان كان على الجامع الذى هو موضوع 
الا-ثر. فحيث ان وجود الجامع فى الخارج لا بد و ان يكون مع خصوصيه من الخصوصياتء و المفروض ان موضوع الاثر هو الجامع 
دون الخصوصيات, فكل ما وجد فى الخارج يقع مكرها عليه» و الخصوصية الملازمة و ان لم تكن مكرها عليها الا انه لا أثر لها حتى 
ترتفع بالاكراه كى يقال انه لا إكراه عليها. 

و أماان كان على الجامع بين ما هو موضوع الاثر و غيره- كالاكراه على بيع داره صحيحا او فاسدا- فحيث ان الجامع المكره عليه لا 
أثر له» و ما له الاثر وهو 
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الخصوصية لا إكراه عليها- و ان كانت هى او مقابلها مما لا بد منه- فلا يرتفع شىء بالاكراه. و سيأتى لذلكك زيادة توضيح فى القسم 
الثانى. 

و أماان كان على الفردين على البدلء فقد يقال كما عن المحقق الاصفهانى ره بالفرق بين باب المعاملات و المحرمات: ففى الأول 
لو اختار احدهما- وان كان هو موضوع الا-ثر دون مقابله- يقع مكرها عليه» و لا يترتب عليه الاثر. اذ المفروض انه و مقابله كليهما 
مكره عليهما على البدل؛ فكل منهما يقع فى الخارج يتصف بكونه مكرها عليه و اختيار كل منهما اختيار البدل الاكراهى. 

و فى الثانى لا يجوز اختيار ما هو موضوع الحكم ان لم يكن مقابله كذلكك كما فى الاكراه على شرب الخمر او الماء» اذ المسوغ فى 
المحرمات هو الاضطرار و مع وجود البدل المباح لا اضطرار الى الحرام. 

و لكن يرد عليه: اولا-: ان المسوغ للمحرمات- مع قطع النظر عن الاضطرار- هو الا-كراه» فمع صدق المكره عليه على محرم ترتفع 
حرمته به وان لم يصدق عليه المضطر اليه» فلا وجه للفرق بين البابين. 

و ثانيا: ان الا-كراه على البدل لا يزيد على الاكراه التعيبنى» فقد مر انه مع امكان التفصى فى الاكراه التعيينى لا يصدق الاكراه و لا 
يرتفع الاثر به» فكذ لكك فى الاكراه على البدلء فاذا كان احدهما موضوع الاثر دون الآخر فيمكن التفصى عما هو موضوع الاثرء فلا 
وجه لتطبيق ادلة الا-كراه عليه. و ان شئت قلت: انه فى الا-كراه على البدل بين ما هو موضوع الاثر و مالا أثر له يصرح المكره باتيان 
موضوع الحكم او التفصى عنه؛ فلا مورد لأدلهٌ الاكراه. 

فتحصل: انه لو اكره على فردين احدهما مباح و الآخر حرام؛ او احدهما صحيح و الآخر فاسد. فحيث انه يمكن التخلص عن الحرام و 
الصحيح فلا يكون 
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مكرها عليه. 
و منه يظهر حكم مالو كان حكم احدهما اشدء كما لو اكره على شرب النجس او النجس المغصوب لا يجوز ارتكاب الثانى» فانه 
بالنسبة الى المغصوب يمكن التفصى 


لو اكره احد الشخصين على فعل واحد 


الثانى: لو اكره احد الشخصين على فعل واحد بمعنى الزامه عليهما كفاية» و ايعادهما على تركه؛ ففيه وجوه و اقوال: احدها: ما اختاره 
الشيخ الاعظم؛ و هو: ان فعل كل منهما يقع مكرها عليه و ان علم ان صاحبه يفعله. 

ثانيها: ما اختاره المحقق النائينى رهء و هو: انه لو علم ان صاحبه يصدر عنه الفعل لغير داع الاكراه لا يقع فعله مكرها عليه و الا فيقع 
كذلكك وان علم ان صاحبه يفعله لدفع الاكراه. 

الثها: ما اختاره السيد الفقيه» و هو: انه ان علم بان صاحبه يفعله و ان فعل هذا لا يقع فعله مكرها عليه و الا فيقع» كذلكك و ان علم انه 
يفعله ان لم يبادر هذا الى الفعل. 

رابعها: ما اختاره المحقق الايروانى رهء و هو: ان اكراه كل مختص بصورة عدم اتيان الآخر فاذا احتمل كل اتيان صاحبه لم يكن فعله 
عن اكراه. 

خامسها: ما هو الحق فى المقام و ستعرفه و قبل بيان ما هو الحق ينبغى التنبيه على مقدمة» و هى: ان اكراه احد الشخصين على فعل 
واحد كايجابه عليهما على نحو الكفايةٌ» فكما ان كلا منهما فى الفرض الثانى مكلف غايةٌ الأمر بالتكليف المشروط 
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بعدم اتيان الآ-خر, و لهذا بنينا فى الواجب الكفائى على ان كلا منهما بادر الى الفعل يكون فعله مصداقا للواجب و يثاب عليه» و لو 
صدر الفعل عن الجميع فى عرض واحد يقع كل منهما مصداقاً له و يشاب عليه كذلكك كل منهما مكره على الفعل فى المقام فى 
فرض عدم مبادرة صاحبه الى الفعل» نعم بين البابين فرق من ناحيةٌ اخرىء و هى انه فى صدق الاكراه يعتبر عدم امكان التفصى و 
التخلص عن المكره عليه كما عرفت. 

اذا عرفت هذا فاعلم ان المكره عليه ان كان فعلا واحداً و لم يكن ترتب الا-ثر او الحكم بلحاظ حيثية الصدورء كما لو اكره احد 
الوليين على بيع مال الصبى كل منهما فعل يقع فعله مكرها عليه» و ان علم صاحبه يفعله فان ما هو موضوع الاثر- و هو البيع على مال 
الصبى- لا يمكن التفصى عنه؛ و المفروض وقوع الاكراه عليه» و ان كان المكره عليه فعلا واحدا و كانت حيثيهُ الصدور دخيلة فى 
الحكم؛ كما لو اكره احد الشخصين على شرب اناء من الخمر معين على نحو الكفاية؛ فان علم ان صاحبه يشربه لا يجوز له الشرب» و 
لو شرب لا يكون مكرها عليه لفرض امكان التفصى و التخلصء بمعنى انه لو لم يفعل لما وقع فى الضررء و لو علم ان صاحبه لا يفعله 
يجوز له الشرب و يقع فعله مصداقاً للمكره عليه. 

ولو احتمل ذلكك فهل يجوز له الفعل ام لا؟ وجهان مبنيان على انه هل يعتبر فى صدق الاكراه العلم بترتب الضرر على فرض التركك» 
ام يكفى احتمال ترتبه؟ اذ على الأول لا يجوز الفعل لعدم العلم بترتبه» و على الثانى يجوزء و حيث عرفت ان الأظهر هو الثانى فالأقوى 
هو الجواز الا اذا علم بان صاحبه يفعله. 
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أهذا 


صور تعلق الاكراه 


الثالث: قد يتعلق الاكراه بالعاقد و المالككء و قد يتعلق بالمالكك دون العاقد» و قد يتعلق بالعاقد دون المالكك. 

و قد تقدم حكم تعلق الاكراه بالمالكك العاقد و الكلام فى المقام انما هو فى صورتين: 

الأولى: ما لو تعلق الاكراه بالمالكك دون العاقد» كما لو اكره على التوكيل فى بيع ماله. 

الثانيُ: ما لو انعكس الأمرء و هى ما لو اكره العاقد دون المالكك. 

اما الصورة الأولى: فلا اشكال فى فساد التوكيلء فالعاقد يكون فضوليا فى بيعه. فلو تعقبه الاجازة صح و الا فلا. و هذا مما لا كلام فيه» 
انما الكلا-م فى انه اذا كان مورد الوكالة ايقاعا دون العقدء كما لو اكره على التوكيل فى طلااق امرأته و لم يجز الطلا-ق بل اجاز 
الوكالة» فانه ان اجاز الطلاق لا يصح للإجماع على عدم صحة الفضولى من الايقاعات, و ان عقبه الاجازة» و بنينا على الكشف دون 
النقل؛ اذ على النقل لا يصح فى المقام كما هو واضح. 

و الحق ان يقال: انه ان كان معقد الاجماع عدم صحة الايقاع الذى تعلق به الاجازة» ففى المقام بما ان الاجاز تتعلق بالوكالة دون 
الطلادىق يصح الطلاقء و ان كان المعقد ان الايقاع لا يصح ان يكون معلقا على الاجازهُ كما هو الظاهر منه فلا يصح فى المقام» فان 
صحهٌ الطلاق موقوفة على صحةٌ الوكالهً المتوقفةُ على الاجازة» و المتوقف على متوقف على شىء عليه» فتكون صحةٌ الطلاق موقوفة 
على الاجازة فلا يصح. 
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فتحصل: ان الأظهر عدم الصحة تعلقت الاجازة بالايقاع او التوكيل. 

و أما الصورة الثانية- و هى ما لو تعلق الا-كراه بالعاقد دون المالكك-: فقد يكون المكره هو المالكك كما لو قال المالكك للعاقد بع 
دارى او طلق زوجتى, و قد يكون الاكراه من الاجنبى كما لو اكره الوكيل على بيع دار موكله او طلاق زوجته؛ و إلى هاتين الصورتين 
نظر المسالكك؛ و تكون الصورة هى الفرع الأول المذكور فيهاء و الصورة الثانية هى الفرع الثانى. و قد ذكرهما الشيخ ره فى 
المكاسب. 

و فى المقام اقوال: احدها: الصحة فى الفرعين» ذهب اليه الشيخ ره و غيره. 

ثانيها: البطلان فيهما. 

ثالثها: التفصيل بين الفرعين بالبناء على الصحة فى الفرع الأول» و البطلان. فى الكانى اخشارة المتحقق التائيتى ره: 

وقد استدل للبطلان فى الموردين بوجوه. عمدتها وجهان: 

الأول: ان مقتضى حديث رفع الاكراه رفع اثر العقد. 

و اجاب عنه الشيخ ره بقوله: ان الحديث انما يرفع حكما ثابتا على المكره لو لا الاكراه. و لا أثر للعقد هنا بالنسبة الى المتكلم به لو لا 
الاكراه. و ليس مراده ان حديث الرفع انما يرفع الحكم الذى على المكره لا الذى له من جهه ان ذلكك هو المناسب للامتنان الذى 
احتمله السيد الفقيه؛ فانه يرد عليه: ان لازمه صحة قبول الهبة اكراهاء مع انه لا يعتبر فى شمول الحديث كون الحكم ضررا عليه» بل 
يكفى منافيا لغرضه. 
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كما انه ليس مراده ان حديث الرفع انما يرفع الاثر المتعلق به» و اثر العقد فى الفرض ليس متعلقا به كما احتمله السيد ايضاً فانه يرد 
عليه: انه لا دليل على هذا التقييد» بل الظاهر ان مراده ان لفعل الوكيل جهتين: احداهما: جهةٌ العقدية. 
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ثانيتهما: جهةٌ قيامه بالوكيل. 

و الاكراه لا يؤثر فى فقد عقد الوكيل لشىء من الامور المعتبرةً فيه من الجهةه الاولى من العربيهُ و نحوها بعد كونه مستجمعة لها. و 
الجهة الثانية غير دخيلة فى ترتب الا-ثر و حصول النقل و الانتقال لكون الوكيل اجنبيا عن المال» بل عقّده انما يؤثر من حيث انتسابه 
الى المالكك الموكلء و المفروض عدم كونه مكرها. فما هو موضوع الا-ثر لم يتعلق الا-كراه به» و ما تعلق الاكراه به لا أثر له» و هو 
مجبين: 

الثانى: ان القصد الى المعنى شرط فى صحةٌ العقدء و مع الشكك فى ذلكك لا أصل يحرز به كون المكره قاصداً له اذ اصالة القصد 
الجاريهُ فى افعال العقلاء انما هى فى الافعال الاختيارية دون المكره عليها. 

و فيه: اولا: ان الكلام انما هو بعد احراز القصد. 

و ثانياً: ان أصاله القصد انما هى فى مطلق الافعال الاختيارية فى مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش. 

و استدل للبطلا-ن فى الفرع الثانى المحقق النائينى ره: بان المكره اذا كان غير المالكك فغايةٌ ما هناكك رضا المالكك بالعقد, و مجرد 
الرضا لا يصحح الاستناد» كما ان الكراهة الباطنية ليست ردا. 

و فيه: ان محل الكلا-م هو كون العاقد وكيلا مفوضاء و فعل الوكيل يستند الى الموكل من جهة الوكالة, فالأظهر هى الصحة فى 
الفرعين. 
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الاكراه على بيع عبد من عبدين 


الرابع: لو اكره على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما او باع نصف احدهما ففى محكى التذكرة: اشكال:. 

اقول: فى المسألهُ صور: 

الأولى: ان يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما تدريجاء فد جعل الشيخ وقوع الأول مكرها عليه دون الثانى هو الظاهر, و 
احتمل الرجوع اليه فى التعيين. 

و اورد جل من تأخر عنه عليه: بانه لا وجه لهذا الاحتمالء اذ بعد انطباق عنوان احدهما على بيع الأول قهراً و ارتفاع لسان المكره عنه و 
اندفاع ضرره به لحصول مقصوده. لا وجه لوقوع الثانى مكرها عليه. 

ولكن يمكن ان يقال: ان نظر الشيخ ره الى انه لو باع الأول بالبيع الخيارى ثم باع الثانى» فله ان يفسخ البيع الأول فيقع الثانى مصداقاً 
للمكره عليه؛ و له ان يبقيه على حاله؛ فيكون الأول مصداقاً له» فيكون البائع هو المرجع فى التعيين بهذا المعنى؛ و أما فى الصورة لزوم 
العقد الأول فلا يحتمل فى حق الشيخ ره احتمال وقوع الثانى مكرهاً عليه. 

الصورة الثانية: ان يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما دفعة» ففى المسألهُ وجوه: 
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الأول: صحةٌ الجميع؛ ذهب إليها الشيخ و جل الاساطين ممن تاخر عنه. 
الثانى: بطلان الجميع. 

الثالث: بطلان احدهما و صحة الآخر, و يرجع فى التعيين الى القرعة. 
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واستدل للاول بوجهين: 

الأول: ما فى المكاسب. و اختاره المحقق النائينى ره؛ و هو: ان ما صدر عنه خارجا غير ما اكره عليه» و ما اكره عليه لم يصدرء و مجرد 
اشتمال المجموع على احدهما لا يوجب صدق الاكراه على احدهماء فضلا عن كليهما. 

و فيه: ان المكره عليه ليس بيع احدهما بشرط لا كى لا يصدق على بيع احدهما فى المقام؛ بل بيع احدهما لا بشرط الحاصل فى 
ضمن بيعهماء لان لا بشرط يجتمع مع الف شرطء فضم ببع آخر اليه لا يخرجه عما اكره عليه. 

الثانى: ما افاده السيد الفقيه و تبعه المحقق الايروانى ره» و يمكن استظهاره من كلمات الشيخ ره و هو: ان بيعهما معا دفعة مع كون 
الاكراه على احدهما يكشف عن كون البائع راضيا ببيع احدهماء و معه لا يؤثر الاكراه شيئاًء لان المفروض ان ما الزمه المكره- و هو 
بيع احدهما غير المعين- نفس ما هو راض به فلا يكون اكراها على ما لا يرضاه. 

و فيه: ان بيع المجموع لا يكشف عن كون البائع راضيا ببيع احدهما فى مفروض المسألة و هو كونه كارها لبيع كل منهما لو لا 
الا-كراهء بل يمككن ان يكون ناشئاً عن غرض آخر من انه يشق عليه التفرقة بينهما لكونهما والدا و ولداء او انه لا يوجد من يشترى 
احدهما منفرداًء او نحو ذلكك, فحينئذ يكون بيع كل منهما مكروهاء و لكن لما عرفت من اعتبار ترتب الضرر على تركك المكره عليه 
فى صدق الا-كراه» و هذا المعنى لا ينطبق على كل منهما الا على البدلء فلا محالة يقع احدهما مكرها عليه دون الآخر, و حيث ان 
انطباقه على واحد معين ترجيح بلا مرجح. و القرعة لا مورد لها فى المقام اذ الظاهر من ادلتها 2١١‏ كونها معينة لما له التعين واقعاً- 
لاحظ قوله (عليه السلام): القرعة سهم 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم. 
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من سهام الله و سهم الله لا بخطئ- فانه اذا لم يكن له واقع معين لا معنى لخطثهم و عدمهه فيتعين البناء على بطلانهما معا. 

الصورة الثالشة: ان يكون المكره عليه واحداً معينا فباعهما دفعة؛ لا ينبغى التوقف فى صحة بيع ما لم يكره على بيعه. و ان كان لو لا 
الاكراه على المعين لما باعه؛ لانه لا يترتب الضرر على تركه فلا يكون مكرها عليه» كما لا ينبغى التوقف فى بطلانه بالنسبةٌ الى المكره 
عليه لصدق الاكراه بالاضافةٌ اليه. 

الصورة الرابعة: ما لو اكره على بيع واحد معين فباع نصفه. فتارةٌ يشمل اكراه المكره لبيعه دفعتين» و اخرى لا يشمله. فاذا شمله فان باع 
النصف بقصد ان يبيع النصف الأ-خر فلا كلا-م فى كونه مكرها عليه؛ و ان باعه لرجاء ان يقنع المكره بالنصف فقد اختار الشيخ ره 
كونه ايضاً مكرها عليه» و خالفه المحقق النائينى ره بدعوى ان البيع كذلكك غير ما تعلق الاكراه به» فان رجاء قناعته بالنصف يوجب 
تحقق الطيب و الرضا ببيع النصف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9دالاعا من عالانا/ا 


و الحق ما افاده الشيخ ره؛ فان من يدفع النصف الى المكره و داعيه الى الدفع هو الاكراه- و انما يدفعه لرجاء ان يقنع المكره- يكون 
ذلك استدعاءً منه لان يتبدل الاكراه التعيينى بدفع التمام الى الاكراه التخييرى بين دفع التمام و دفع النصف فكما انه فى صورة التخيير 
ابتداء يقع كل من فردى التخيير مكرها عليه» كذلكك فى التخيير بعد الاستدعاء. 

و بالجملة: لا ينبغى التوقف فى ان من يدفع الى المكره النصف ما اكره عليه لدفع شره و رضى المكره بذلكك يصدق عليه انه مكره 
عليه» ألا ترى انه لو اجبر ظالم شخصا باعطاء الف تومان فأعطاه نصفه و استدعى منه قبوله ذلكك و عدم إضراره يصدق عليه انه مكره 
عليه» و لا سبيل الى دعوى انه هبةُ صحيحة. لانه غير ما اكره 
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عليه و السر فيه ما ذكرناه. 

و بهذا البيان ظهر انه لو اكره على دفع شىء و اعطى شيئاً آخر لرجاء ان يقنع المكره بذلكك يصدق عليه انه مكره عليه: لانه بفعله هذا 
يستدعى منه تبديل اكراهه التعيينى الى الاكراه التخييرى» فيصير هذا احد فردى التخيير فيصدق عليه انه مكره عليه. 

و بهذا ظهر حكم ما اذا لم يشمل الاكراه لبيعه دفعتين» فانه ان باع نصفه لرجاء ان يقنع المكره بذلكك يصدق عليه انه مكره عليه. 


الاكراه على الطلاق 


الخامس: قال فى التحرير لو اكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. 

اقول: قبل الشروع فى بيان محتملات الفرع المذكور و ما هو الحق فيه. لا بد من التنبيه على مقدمة و هى: ان الشيخ ره تعرض لأمر هنا 
كان المناسب ذكره فى المحل الذى ذكر مفهوم الاكراه» و نحن ايضاً غفلنا عن ذكره هناككء و هو: انه اذا كان الضرر المتوعد به على 
تركك المكره عليه هو ما يترتب على المكره بالكسر لا المكره- كما لو قال: طلق زوجتكك و الا قتلت نفسى- فهل يصدق عليه الاكراه 
ام لا؟ فقد استشكل الشيخ ره فى ذلكك. 

و الحق هو التفصيلء فانه ربما يعد ضرر المكره ضرراً للمكره بالفتح» كما لو كان المكره بالكسر هو العبد او الابن» و المكره بالفتح 
هو المولى او الابء. فان ضرر العبد او الابن بالقتل يعد ضررا على المولى و الاب» و فى هذا المورد يصدق 
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الاكراه» اذ لا فرق فى ترتب الضرر المعتبر فى صدقه بين كونه ضررا مع الواسطة او بلا واسطةء و لذا لو قال الاجنبى بع داركك و الا 
قتلت ابنكك يكون ذلك اكراهاء و ربما لا يعد ضرره ضررا عليه كما لو كان المكره بالكسر هو الاجنبى و قال طلق زوجتكك و الا 
قتلت نفسى فانه لا يعد ضررا عليه» فلا يصدق الاكراه؛ و من هذا القبيل ما لو كان الداععى على الفعل شفقهُ دينيهُ على المكره بالكسر 
كما لو قال الا-جنبى طلق زوجتكك و الا زنيت بامرأة اجنبية» فان طلاق زوجته لثلا يقع فعل محرم فى الخارج ليس طلاقا ناشئا عن 
خوف ترتب الضررء فلا يصدق عليه انه مكره عليه. 

اذا عرفت هذا فاعلم: انه يقع الكلام فى موردين: 

الأول: فى بيان وجه فتوى العلامة ره بالصحة. 

الثانى: فى بيان محتملات هذا الفرع فى نفسه و احكامها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة -عالاعا من عالانا/ا 


اما الأول: فالظاهر ان نظر المصنف ره الى انه لو اكره على الطلاق و ان لم يقصد المعنى الذى يكون عند العامة طلاقا شرعيا مع النطق 
بالصريحء فطلق ناوياء فالأقرب وقوع الطلاق. فانه غير مكره عليه. 

وايراد الشيخ ره عليه بانه يبتنى على القول باعتبار عدم امكان التفصى بالتورية فى صدق الاكراه؛ اذ لا فرق بين التخلص بالتورية و 
بين تجريد اللفظ عن قصد المعنى و قد مر عدم اعتباره» مندفع اولًّ: بما تقدم من اعتبار العجز عن التورية فى صدقه. 

و ثانيا: بالفرق بينهما بعد كون المكره راضيا بالنطق بالصريح مع عدم القصد لاحظ و تأمل فى الوجه المتقدم لعدم اعتبار العجز عن 
التورية ترى عدم جريانه فى المقام. 

وأما البورة الناض #الاتكبالخك البشعيورة سين 
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الأول: ان لا يكون للاكراه دخل فى الطلاق» بل يوقعه عن طيب نفسه و رضاه؛ و المكره لجهله بحاله اكرهه عليه» لا إشكال و لا كلام 
فى صحةٌ هذا الطلاق. 

الثانى: ان يكون كل من الا-كراه و الرضا سببا مستقلاء بحيث لو لا الا-كراهة كان يوقعه و لو لا الرضا لأوقعه للآكراء فعن المحقق 
النائينى ره: الحكم بالبطلا-ن» بدعوى ان كل علتين مستقلتين اذا وردتا على معلول واحد و كان بينهما تدافع لا يؤثر كل منهماء 
كاجتماع الرياء و قصد الاسمر فى العبادات» فهذه المعاملة و ان صدرت عن الرضا الا انها تكون عن اكراه ايض او انها لم تكن عن 
اكراه الا انها لا تكون تجارة عن تراض. 

وفيه: اولا: ان المكره اذا كان راضيا لا يصدق على ما صدر عنه عنوان المكره عليه» بل يصدق هذا العنوان مشروطا بمعنى انه لو لم 
يكن رايا كان مكزها طلية. 

و بالجملة: مع وجود الرضا لا يصدق الا-كراه» و لا يقاس المقام بالرياء فى العبادات الذى هو متحقق فى الفرضء و يكون مبطلا 
للصلاة بل الصحيح تنظير المقام بما لو فرضنا العادل الورع التقى شرع فى الصلاه امام الناس» فان هناكك سببين مستقلين لعدم ابطال 
صلاءته: الخوف من الله تعالى» و حفظ مقامه عند الناسء فهل يتوهم القول ببطلان صلاته لان ما بقى من صلاته يقع عن سببين 
مستقلين؟. 

وقانبا:انه لو قرفن اسساء الطلاق الى الرضاو الأكراه قدى تحت اسهاءة الى اللاكراوالة ترف ضليه اللأقرع اللا اق يقب غلية الأكر في 
حيث استناده الى الرضا. و بعبارة اخرى: الاستناد الى الاكراه لا يؤثر فى البطلان- كما هو الحال فى الرياء- بل يوجب عدم تأثير العقد 
المستند اليه» فلا يمنع عن صحته من حيث استناده الى الرضا. 

و ثالثا: ان حديث الرفع من حيث وروده فى مقام الامتنان لا يشمل مثل هذا 
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الطلاق لان رفع اثره خلاف الامتنان. فالأظهر هى الصحة فى هذه الصورة. 

الثالث: ان يكون كل من الاكراه و الرضا جزء السببء بحيث انه لو لا اجتماعهما لا يؤثر كل منهما. و قد حكم الشيخ ره بالصحة فى 
هذه الصورة و تبعه السيد ره و استدل له: بصدق كون الفعل عن الرضاء و ان كان تحققه بعد وجود امر آخر من الزام الغير. 

و اورد عليه بايرادين: احدهما: ما افاده المحقق الايروانى ره؛ و هو: انه كما يصدق كون الفعل عن الرضا فيشمله دليل جواز الاكل 
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بالتجارة عن تراض» كذلكك يصدق كون الفعل عن الاكراه؛ فيشمله دليل رفع ما استكرهوا عليه. 

و فيه: اولا: ان الاكراه لا يقتضى الفساد كى يعارض ما يقتضى الصحة كما تقدم. 

و ثانيا: انهما لو تعارضا تساقطا فيرجع الى اطلاقات ادلةُ امضاء تلك المعاملة او الايقاع. 

ثانيهما: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: ان الرضا و الاكراه ان وردا دفعة على المسبب فالفعل مستند اليهماء و الاكراه و ان لم يقتض 
الفساد الى ان المقتضى للصحة ايضاً لم يتحقق لعدم صدق التجارة عن تراض. 

و فيه: ما عرفت من انه لا دليل على اعتبار الرضا فى صحة العقدء وان الدليل منحصر بما دل على رفع اثر المكره عليه» و عليه فلا 
يحكم بالفساد من هذه الجهة. 

و الحق فى المقام ان يقال: انه ان لم يصدق صدور العقد عن الاكراه فلا ينبغى التأمل فى الصحة لعدم المانع» و ان صدق فيمكن 
دعوى ان منصرف دليل رفع ما استكرهوا عليه هو ما لو كان الاكراه سببا تاما لصدوره؛ فلا يشمل المقام فالأظهر هى الصحة. 
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الرابع: ان يكون احدهما سببا مستقلا و الآخر ضميمة فلا كلام فى انه يلحقه حكمه؛ فان كان السبب هو الرضا حكم بالصحة» و ان 
كان هو الاكراه حكم بالبطلان. 

الخامس: ان يكون الاكراه داعيا على الداعى على الطلاقء اما لاعتقاد ان الحذر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقيقة فيوطن نفسه على 
رفع اليد عن الزوجة فيوقع الطلاق قاصداً او لجهله بالحكم فزعم ان الطلاق يقع مع الاكراه فيرضى نفسه بذلكك و يوطنها عليه» فقد 
حكم الشيخ ره بتحقق الاكراه فى هذه الصورة» و خالفه المحقق النائينى ره. 

و استدل للصحة: بانه طلق ناويا و مريداً للطلاق؛ ثم احتمل البطلان من جهة ان الاكراه صار عله لإراده اسم المصدرء فالفعل بالآخرة 
يستند اليه وان كان الداعى الثانوى اختياريا. 

و رده: بان لازمه بطلان اغلب المعاملات.ء فانها بالآخرةٌ تنتهى الى غير الاختيار. 

الحق ما افاده الشيخ رهء فان توطين النفس و ارادة الفعل و اسم المصدر لا ينافى مع الاكراه» بل هذا المعنى ربما يستند الى الرضا و 
آخر الى الاكراه؛ و الا فمع عدم الاراده لا يصدق انه صدر عنه الطلاق عن اكراه» بل لم يصدر عنه» و حديث رفع الاكراه انما يرفع اثر 
الطلاق الواجد لجميع ما يعتبر فيه سوى انه صدر عن اكراه. 

و دعوى انه لو حكم ببطلان ذلكك لزم الحكم ببطلان اغلب المعاملات» غريبة» فانه انما يحكم بالبطلان هنا لحديث رفع الاكراه و لا 
ربط لذلكك بمسألهُ الاختيار و عدمه فالأظهر هو البطلان فى هذه الصورة. 

ثم انه لا يهمّنا التعرض لما قيل فى بيان مراد المصنف ره و ما يمكن ان يورد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: اع 

1 


عليه. 


لو تعقب الرضا عقد المكره 


السادس المشهور بين المتأخرين: انه لو رضى المكره بما فعله صح العقد. 
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قد مر فى اول هذا المبحث ان محل الكلام هو العقد الجامع لجميع ما يعتبر فيه من قصد اللفظ و المعنى و الجد و غير ذلكك, و عليه 
فالاستدلال للبطلان» بعدم قصد المكره للفظء او عدم قصده للمعنى» او عدم قصده لوقوع مضمون العقد فى الخارجء فى غير محله» بل 
عمدةٌ الوجه الاك ل ندل الات و السو الدالهُ على صحةٌ معاملةٌ المكره امران. 

الأول: قوله نعالى: [ تقر ألؤإالكم يكم الملل إلا أن تكُون بلارة عن ناض بِنْكمْ ١‏ ١م‏ 

بتقريب: انه يدل على انحصار التجارة الممضاة بما اذا كانت ناشئة عن الرضاء و من المعلوم ان عقد المكره و ان لحقه الرضا ليس 
عقدا عن الرضاء بل هو عقد و رضا. 

و اجاب عنه الشيخ ره: بان الاستدلال ان كان بمفهوم الحصر فيرده: ان الاستثناء منقطع غير مفرغ. 

و أؤرة عليه باتراداث: الأشول: ان المنقطع لا ينقسم الى قسمين مفرغ و غير مفرغء فانه اذا كان مفرغا يكون متصلا لا منقطعاء مثلا اذا 
قال ما جاءنى الا حمار يقدر المستثنى منه ما يشمل الحمار ايضاًء اذ لا داعى الى تقدير لفظ القوم حينئلٍ. 

وفيه: انه يمكن ان يكون المستثنى منه المقدر منقطعا كما اذا قيل هل جاءكك 
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القوم فقال ما جاءنى الّا حمار اذ المقدر فى الجواب هو المسئول عنه؛ و الظاهر ان غرض الشيخ ره ان الاستثناء منقطع مذكورء فلا 

يحتمل فيه الاتصال. 

الثانى: ان الاستثناء المنقطع يرجع الى المتصل فى اللبء اذ لا بد من ان يكون المراد من المستثنى منه ما يشمل المستثنىء و الا فلا 

يصح الاستثناء» مثلا يكون المراد من ما جاءنى القوم القوم و من يرتبط بهم, و الشاهد على ذلك انه لا يصح ان يقال ما جاءنى زيد 

الا عمروء و ايضاً لا يصح ان يقال ما جاءنى القوم الا حمار اذا لم يكن الحمار متعلقا بهم. و على ذلكك فجميع الاستثناءات المنقطعة 

ترجع الى المتصل فتدل على الحصر. 

و فيه: اولان ان الاستثناء لا يقتضى الدخول حقيقة» بل ربما يكون المصحح توهم الدخول كما فى قوله تعالى: جد الْملائكة عله 
بغر إل يق قله متيث عان يني - وان لم يكن منهم- يتوهم الدخول فى الحكم, فلذا اخرجه. و عليه فكون الا بمعنى الاخراج 

ل 

و ثانياً: ان ارجاع المنقطع الى المتصل لا وجه له سوى التحفظ على ظهور كلمة الا فى الاخراجء و ان حملها على لكن خلاف الظاهرء 

و للمنع عن ظهورها فى ذلك بنحو تصلح قرينة للتصرف فى المستثنى منه بحمله على خلاف ظاهره بارادة الاعم مجال واسعء و لا أقل 

من الاجمال. 

الثالث: ان المراد بالباطل فى الآيهُ الشريفة هو الباطل الشرعىء و الغرض بيان كون كل اكل باطلا الا التجارة عن تراض» فيكون 

المعنى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بوجه من الوجوه فان كل وجه باطل الا التجارة عن تراض» فذكر الباطل لبيان عله الحكم, و عليه 

فالاستثناء فى الآيهُ الشريفةُ يكون متصلا. 

و فيه: انه خلاف الظاهرء اذ الظاهر منه كون الباطل موضوعا لا عله للحكم؛ 
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وايضاً الظاهر منه ارادةٌ الباطل العرفى. 

فالحق تمامية جواب الشيخ ره؛ و يرد عليه- مضافا الى ذلك-. ان المراد من التجارة ليس هو العقد كى يعتبر ان يكون عن الرضاء بل 
المراد بها الكسب و الاكتسابء و هو لا يحصل شرعا الا بعد الرضاء فيكون تجارةٌ عن تراض. 

الامر الثانى: حديث الرفع .)١١‏ 

بتقريب: انه يدل على رفع اثر ما استكرهوا عليه تكليفا كان ام وضعاء فاثبات التأثير للعقد الصادر على اكراه- و لو كان على سبيل جزء 
العلهُ كما يقوله القائل بصحةٌ عقد المكره اذا تعقبه الرضا- خلاف مقتضى الحديث. 

واجاب عنه الشيخ ره باجوبة: الأول: ما ظاهره: ان حديث الرفع بمقتضى وروده فى مقام الامتنان يختص بالآثار التى تكون على 
المكره. و لا يشمل الا-ثر الذى له. و لا -الأ-ثر المتوجه الى غيره؛ و عليه فحيث ان الحكم بوقوف عقد المكره على الرضا و ان له ان 
يرضى و له ان لا يرضىء حكم له لا عليه» و الزام الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره او يفسخ الزام لغيره» و معنى صحة 
عقده ان رضى هو ذلكك فلا تكون الصحةٌ بهذا المعنى مشمولهُ للحديث. 

واورد عليه بايرادين: احدهما: ما عن السيد الفقيه و المحققين النائينى ره و الاصفهانى» و هو: ان الحديث لو سلم انه لا يرفع الاثر 
الذى للمكره. فإنما يختص بالاثر الثابت للعقد لو لا حديث رفع الاكراه» و أما الاثر الثابت له بعد وروده فلا يصلح الحديث لرفعه؛ و 
الصحةٌ بمعنى وقوفه على الرضا حكم يثبت بعد ورود حديث الرفع» اذ مع قطع النظر عن اثر العقد هو فعلية التأثير لا وقوعه على الرضاء 
فلا يصلح حديث الرفع لرفعه و لا نظر له اليه. 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه. 
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وفيه: أنه يمكن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه هذا الايراد» و حاصله: ان اثر العقد هو الملكيهٌ من حين العقد الى الابدء و اذا كان 
حديث الرفع مختصا بما فى رفعه منهُ يرتفع مقدار من الملكية الذى يكون ثبوته منافيا للامتنان و هو الملكية قبل الرضاء و أما الملكية 
بعد الرضا- التى هى اثر العقد مع قطع النظر عن حديث الرفع - فحيث انه لا امتنان فى رفعها فهى لا ترتفع بالحديث. 

و بالجملة: المرفوع بالحديث انما هو مقدار من الملكية التى هى بأجمعها اثر العقد. و يكون فى رفعه منة» و أما المقدار الذى لا من 
فى رفعه- و هى الملكية بعد الرضا- فلا يكون مرفوعاً بالحديث. 

الايراد الثانى: ما اورده السيد الفقيه ره و المحقق النائينى رهء و هو: أن المرفوع لا يختص بالآثار المتعلقة بالمكره بل المرفوض مطلق 
الآثار. 

و فيه: ان الآثار المتعلقة بغير المكره على قسمين: قسم منها مترتب على الآثار المتعلقة بالمكره. نظير ما لو اكره على النكاح فاوقع 
النتكاح عن كره. فانه يكون عدم جواز تزويج لتلكك المرأة و كون الزنا معها زنا بذات البعل» و نحو ذلكك مترتبة على زوجي تلكك 
المرأةٌ للمكره. 

و قسم منها يكون مترتبا على ذلك الفعل مستقلاء نظير وجوب وفاء الطرف بالعقد الواقع بينه و بين المكره» حيث انه مترتب على 
العقد مستقلا. و ما ذكراه يتم فى القسم الأول دون الثانى- فتدبر- فظهر ان هذا الجواب متين. 

الجواب الثانى: ان الحديث انما يرفع الا-ثر المترتب على المكره عليه لو لا الا-كراه» و أما الا-ثر الثابت له بوصف الا-كراه فلا يدل 
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الحديث على رفعه. و هو واضح. و الاثر الثابت للعقد- مع قطع النظر عن الاكراه- السببية المستقلة و المدعى ثبوته له هو وقوفه على 
رضا المالكء و هذا غير مرتفع بالاكراه. 
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ثم اورد على نفسه: بان اثر العقد الثابت له بمقتضى الاطلاقات هو السببية التامة المرفوعة بالحديث, و ثبوت السببية الناقصة يحتاج الى 
دليل آخر مفقود فيرجع الى اصالة الفساد. 

واجاب عنه: بان المطلقات قيدت بمقيد آخر غير حديث الرفع بالرضا فى مرتبة سابقة على الحديث؛ فيكون المستفاد منها- بعد 
الجمع - ان العقد المرضى به بالرضا السابق او اللاحق يكون مؤثراء و لا حكومة للحديث على ذلككء اذ البيع المرضى به بالرضا السابق 
لا يعقل عروض الاكراه عليه و أما المرضى به بالرضا اللاحق فهو من هذا القيد لا يعرضه الاكراه» و بدونه و ان كان يعرضه الا انه لا 
أثر له» اذ كونه جزء المؤثر عقلى قهرى يحصل بعد حكم الشارع بتأثير العقد المرضى به و على هذا فالمطلقات المقيدة بالرضا الأعم 
من السابق او اللاحق دليل صحةٌ هذا العقد. 

أقول: يرد عليه امور: احدها: ما تقدم من انه لو لا دليل رفع ما استكرهوا عليه لما كان دليل على اعتبار الرضا فى العقد. 

ثانيها: ان الجزئية للمؤثر و ان كانت غير مجعولة الا انها مجعولةٌ بتبع جعله جزء المؤثر» و هو قابل للرفع. 

ثالثها: انه على هذا لا يكون حديث الرفع من الادلهُ فى هذا المبحثء فالحق عدم تمامية هذا الجواب. نعم جوابه الأول تام. 

ويمكن ان يجاب عن هذا الوجه بجواب آخرء وهو: ان الآثار انما تترتب على المنشآت لا الإنشاءات» و هى امور باقيةٌ اعتباراء فلها 
حدوث و بقاء» و من الواضح ان المرفوع انما هو المكره عليه بهذا العنوان كما هو الشأن فى جميع العناوين المأخوذهُ فى الموضوعات» 
فما دام يكون الاكراه باقيا لا يترتب عليه الاثر» و اذا تبدل الى الرضا فهو يكون مؤثراً بقاءً. 
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و نظير ذلكك ما لو اكره الجنب على الجلوس فى المسجد. فانه ما دام بقاء الاكراه ترتفع الحرمة؛ فاذا تبدل الى الرضا يحرم جلوسه بقاء 
فتحصل ان الأظهر ما هو المشهور من صحةٌ عقد المكره اذا تعقبه الرضا. 
بيع الفضولى 


[الرابعة: صدور الايجاب من المالك للمبيع» و القبول من المالك للثمن] 

اشارة 

الرابعة: و من شروط المتعاقدين: صدور الايجاب من المالكك للمبيع» و القبول من المالك للثمن. 

و بعبارة اخرى: صدور العقد عن المالك او ممن يكون بحكمه فى ان له ان يبيع عن المالكك كالاب و الجد و الحاكم و امينه و 


الوصى له او لأحد الأبوين المذكورين و الوكيل للمالكك و القائم مقامه او المأذون عنهم؛ بلا خلاف اجده فى شىء من ذلكك؛ بل 
الاجماع بقسميه عليه. 
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[بيع الفضولى] 
اشارة 


ولو باع غير المذكورين يقف عقد غيرهم على الاجازة عندنا كما عن التذكرة. 

و تنقيح القول بالبحث فى مواضعء و قبل الشروع فيها لا بد من التنبيه على جهات: 

الاولى: ان الكلام فى المقام ليس فى ترتب اللزوم على عقد الفضولى و عدمه؛ بل فى صحته الفعلية و عدمهاء و انه هل يترتب عليه 
الاثر ام لا؟ فما فى المكاسب من تفسير عدم صحته بعدم ترتب اللزوم على عقده كانه سهو من قلمه الشريف. 

الثانية: ان الفضول جمع الفضلء و هو فعل ما لا يعنى بالشخص و لا يهمّه» و الفضول من الجموع التى جاءت بمعنى المفرد اذا 
استندت الى الشخصء. فهو يطلق 
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على من يعمل عملا لا يهمّه و غير مربوط به. و ليس له فى الاصطلاح معنى خاصء بل هو عبار عمن يعامل معاملة لا يكون مالكا 
لهاء اما لعدم مالكيته للعين التى هى مورد المعاملة كبيع مال الغير» او لتعلق حق الغير بالعين كالمرهونء او لمنع الشارع عنها الا باذن 
شخص خاص كنكاح بنت الاخ» حيث انه يعتبر فى صحته اذن عمته لو كانت زوجته. 

و يترتب على ما ذكرناه امران: احدهما: ان الاولى التعبير ببيع الفضولى بنحو الاضافة لا البيع الفضولى بنحو التوصيف. 

ثانيهما: ان مراد الشيخ ره بقوله ان يكونا مالكين ان كانت مالكيتهما للتصرف اغنى عن ذكر قسيمه» و ان كانت مالكيتهما للعين فيرد 
عليه: ان مجرد ذلك لا يكفى مع عدم مالكيتهما للتصرف لتعلق حق الغير مثلا بما هو مورد المعاملة. 

الجهة الثالثة: ان الشيخ ره ارسل عدم جريان الفضولى فى الايقاعات ارسال المسلمات, و نقل دعوى الاجماع عليه من غايةٌ المراد. 

و الحق ان يقال: انه ان بنينا على بطلان الفضولى على القاعدةٌ فى العقود و خرجنا عنها لدليل خاص فلا يصح ايقاع الفضولى لعدم 
الدليل. 

و أما بناءَ على صحته مع الاجازة على القاعدةٌ فلا وجه لما افاده» و ذلكك لانه لم يذكر دليلا على بطلان ايقاعه عموما سوى الاجماع. 
و يرد عليه: اولا: انه غير ثابت» بل المتتبع يقف على شواهد يطمثن بعدمه؛ فان ظاهر جمع منهم و صريح آخرين البناء على صحته مع 
الاجازة فى جملة من الموارد كالوصية بما زاد على الثلث بناءً على انها ايقاع» و عتق الراهن العبد المرهونء و عتق المرتهن اياه و غير 
ذلكك من الموارد» و لذا قال فى الجواهر: بل عرفت مما قدمناه جريانه فى العقود و غيرها من الافعال كالقبض و نحوه و الاقوال التى 
رتب الشارع عليها 
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الاحكام الا ما خرج بالدليل كما اومئ اليه فى شرح الاستاد. 

و ثانيا: انه لو ثبت فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم فلا يستند اليه. 

الجهة الرابعة: فى انه هل يشمل عقد الفضولى العقد المقرون برضا المالكك من دون اذن منه صريحا او فحوى كما هو المنسوب الى 
ظاهر الاصحاب, ام لا يشمله بل يكفى مجرد رضاه فى صحة العقد و ترتب اثره كما اختاره الشيخ ره؛ ام يفصل بين ما اذا كانت 
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الاجازة لتحقق استناد العقد الى من يملكك التصرف حتى يكون العقد عقده فلا يكفى» و بين ما اذا كانت لجهه اخرى كالعين 
المرهونةٌ اذا باعها مالكهاء فان اجازةٌ المرتهن ليست لأجل تحقق استناد العقد اليه بل لان العين وثيقته كما اخختاره السيد الفقيه. وجوه 
وقد استدل للثانى بوجوه: 

الأول: عموم وجوب الوفاء بالعقود .0١١‏ 

واورد عليه جمع منهم المحقق النائينى ره: بان مقابلة الجمع بالجمع تقتضى التوزيع» اى كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده» و عقد 
الفضولى لا يكون عقد المالكك بمجرد رضاهء لان كونه عقداً له يتوقف على مباشرته او نيابة الغير عنه بالاذن او الاجازة بعد صدور 
العقد من الفضولى. 

و فيه: اولا: ان هذا لو تم لاقتضى البناء على القول الثالث لا الأول. 

و ثانيا: انه لا يتم» فان المراد من الاستناد ليس هو بنحو يصدق عليه انه اوجد العقدء لانه لا يصدق مع الاجازة» بل مع الاذن الذى 
حقيقته الترخيص:» و اظهار الرضا به لتوقق صدقه على كو الفعل صادراً عنه بالمباشرة او التسبيب و شىء منهما لبس فى مورد الاذن؛ 
فضلا عن الاجازة» بل المراد منه هو الاستناد» بمعنى انه عقّده و بيعه 


)١(‏ المائدة: آية ؟. 
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كما هو الظاهر من الآيةُ الشريفة فان ظاهر قوله تعالى: أَوْقُوا الْمُقُودِ عقودكم لاما عقدتم؛ و عليه فهذا المعنى من الاستناد كما يتحقق 
بالاجازة- التى حقيقتها اظهار الرضا بما وقع- يتحقق بالرضا به. 

و بالجملة: المعنى المصدرى لا يستند الى المجيز و لا إلى الراضىء بل و لا إلى الاذن» و المعنى الاسم المصدرى ينسب اليه بمجرد 
الرضا. 

و دعوى ان الاجازة التزام بالعقد و لذالا يصح من غير المالكك بخلاف الرضا و لذا يصح رضا الاجنبى بالعقد, مردودق. لان الالتزام 
بالعقد لا أتصور له معنى سوى الرضا به ل 

و بما ذكرناه ظهر صحة الاستدلال ب أَحَلّ الله لبي ١‏ و لا يرد عليه ما اورده جمع من ان البيع- لا سيما المعنى المصدرى منه- لا 
ينتسب الى المالكك بمجرد الرضا. 

الثانى: مما استدل به الشيخ ره قوله تعالى: اَم عَنْ لاض 2 

واورد عليه بما اورده على سابقية» و الجواب الجواب. 1 

الثالث: ما دل على انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه 8”9. 

و فيه: ما تقدم من انه فى مقام بيان شرط الحلية التكليفية» و لا كلام فى انه يشمل الرضا النفسانى» مع انه انما يدل على اعتبار الرضا لا 
على كفايته» و الفرق واضح. 

الرابع: ما دل على ان علم المولى بنكاح العبد و سكوته اقرار منه 59). 

و اورد عليه جمع من الأساطين: بان السكوت عن مثل النكاح له خصوصية 


(0 البقرة: آية 3/ا؟. 
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(؟) النساء: آيه 3594. 

() راجع الوسائل باب ” من أبواب مكان المصلى و المستدركك ج ١ص‏ 7" و فروع الكافى ج ١ص‏ 888 و الاحتجاج ص /127. 
() الوسائل باب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 
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و هى كاشفيته النوعية عن الرضا. 

وفيه: ان هذه الخصوصية لا تنكرء الا انها لا توجب الفرق بين هذا الرضا المستكشف بالقرينة النوعية و الرضا المستكشف من قرينة 
خاصة. 

و بالجملة: غاية ما هناكك كاشفية السكوت عن الرضاء فلو لم يكن الرضا كافيا لم يكن ذلكك مجديا. و بذلكك يظهر صحة الاستدلال 
بما دل على كفاية سكوت الباكرة. 

الخامس: رواية عروةٌ البارقى 20١١‏ و سيأتى الكلام فيها مفصلاء و يمكن الاستدلال له مضافاً الى ذلك كله بصحيح الحميرى الآتى: 
الضيعةٌ لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها او بامره او رضا منه .)5١‏ 

فتحصل: ان الأظهر هو ما ذهب اليه الشيخ ره. 

يضما ذكرتاه ظهر مدركك القول الأول .و الجواب غتة. 

و دعوى ان الحالات النفسانية غير البارزة ساقطهُ عن درجة الاعتبار فى باب العقود و الإيقاعات» مندفعةٌ بان ذلكك انما هو فى المؤثر و 
هو العقد دون الشروطء و لا ريب فى ان الرضا الباطنى شرط كما عرفت. كما انه ظهر مدركك القول الاخيرء فانه استدل لعدم الاكتفاء 
به فى معاملة غير المالكك بما تقدم, و لكفايته فى معاملة المالكك بان اعتبار اجازهُ ذى الحق ليس لاجل تحقق الاستناد بل لاعتبار 
رضاه» و قد عرفت الجواب عنه. 


)١(‏ المستدركك باب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث 8 
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بيع الفضولى للمالك مع عدم سبق المنع 

اشارة 

اذا عرفت هذا فاعلم: ان الفضولى قد يبيع للمالككء و قد يبيع لنفسه. و على الأول فقد لا يسبقه منع من المالكك و قد يسبقه المنع» فها 
هنا مسائل ثلاث: 

الأولى: ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالكء و هذا هو المتيقن من عقد الفضولىء و المشهور الصحة» بل عن التذكرة: نسبته 
الى علمائنا تارهُ صريحا و اخرى ظاهرا بقوله عندناء الا انه ذكر عقيب ذلكت: ان لنا فيه قولا بالبطلان. 


و فى المكاسب: و استقر عليه رأى من تأخر عدا فخر الدين و بعض متأخرى المتأخرين كالاردبيلى و السيد الداماد و بعض متأخرى 
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المحدثين و مراد صاحب الحدائق. 

و حيث ان القائلين بالصحةٌ منهم من استند الى القاعدة و منهم من استند الى النص فالأقوال فى المسأله ثلاثة: 

الأول: الصحة على القاعدة. 

الناتى: العة براشطة النصن. 

الثالث: البطلان. 

ذهب الى كل جمع. [ْ لا 

وقد استدل الشيخ ره للأول: بان مقتضى العمومات مثل أُوْفُوا بالْعُقَودِ و أحل الله الت و غيرهما ترتب الاثر على كل عقدء و قد قيد 
ذلك بما دل على اشتراط ترتب الا-ثر بالرضا و توقفه عليه» و المتيقن من ذلك الجامع بين الرضا السابق و اللاحق» فالعقد الملحوق 
بالرضا يشكك فى ترتب الاثر عليه فيرجع الى العمومات المقتضية لذلك. 
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و فيه: اولا: انه بناءٌ على ما اسسه فى الاصول- من انه اذا فرض خروج بعض الافراد فى بعض الأزمنة عن العموم و لم يكن لدليل ذلكك 
العموم عموم ازمانى بعد ذلكك الزمان المخرج بالنسبةُ الى ذلكك الفرد لا يصح التمسكك بالعموم» بل لا بد من الرجوع الى 
الاستصحاب- لا وجه لتمسكه بالعمومات فى المقام» اذ خرج عنها العقد قبل لحوق الاجازة. لانه لم يقل احد بوجوب الوفاء عليه بان 
يجيزه» فبعد الاجازه يشكك فى انه يجب الوفاء به و يترتب عليه الاثر ام لاء فحيث انه ليس لها عموم ازمانى فلا مورد للتمسكك بها بل 
يتعين الرجوع الى الاستصحاب المقتضى لعدم ترتب الاثر. 

الوفاء بكل عقد. 

الانتساب» و قد اعترف قده بذلكك فى مبحث الاجازة؛ قال: ان وجوب الوفاء بالعقد تكليف الى العاقدين» و من المعلوم ان المالكك لا 
يصير عاقدا او بمنزلته الا بعد الاجازة» فلا بد من تنقيح ذلكك و انه هل ينسب العقد و المعامله الى المالكك بمجرد الاجازةٌ ام لا» و قد 
تقدم تقريب اضافته اليه بالاجازة فى الحاشية السابقة و حاصلة: ان المعتبر انما هو استناد المسبباث لا الأسباب و هى تستتد اليه 
بالإجازة. 

و على هذا البيان لا يرد ما اوردناه اولا على الشيخ الاعظم, فان العقد قبل الاجازةً لا يكون مشمولا للعمومات, لا انه مشمول لها و 
خارج عنها للمخرج. 

واورد السيد الفقيه ره على هذا الوجه: بان الاجازة لا تغير ما وقع عليه بحيث تنقلب النسبة» أ لا ترى انه لو امر بضرب احد فضرب 
يصدق انه ضربه» و لكن لو ضربه احد و اطلع هو عليه بعد ذلكك فرضى به لا يصدق انه ضربه. 
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و فيه: ان ما ذكره ره يتم فى الموجودات التكوينية الخارجية كالضرب و الاسباب فى باب العقود و الايقاعات» و لذا ذكرنا انها لا 
تستند اليه بالاجازة» و لا يتم فى الموجودات الاعتبارية و هى المسببات فى المقام فإنها تستند اليه بالاجازه فتشملها العمومات. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9عالاعا من عالانا/ا 


فتحصل: ان مقتضى العمومات صحة الفضولىء و يمكن ان يستدل لها بالسيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع الاقدس عنها. 

و أما ما افاده المحقق الا-يروانى ره فى وجه الصحة بان الاجازة بنفسها انشاء من قبل المجيز فمع انشاء الاصيل هو عقد تشمله 
العمومات, فيرد عليه: انه على هذا عقد فاقدا للتوالى بين الايجاب و القبول و مقدم قبوله على ايجابه فيما اذا كان الاصيل مشترياء 
الح ها كرتاد 

ثم انه قد استدل لصحة الفضولى بالادلة الخاصة: 

احدها: ما تضمن قضيةٌ عروة البارقى» حيث انه دفع اليه النبى صلَى اللّه عليه و آله دينار ليشترى به شاه للاضحية فاشترى به شاتين ثم 
باع احدهما فى الطريق بدينار فاتى النبى صلَى اللّه عليه و آله بالشاء و الدينار فقال له رسول الله صلَى الله عليه و آله: بارك الله لكك 
فى صفق يمينكك .)١١‏ فان شراءه و بيعه وقعا فضوليين. 

وقد افاد الشيخ ره: انه يمكن توجيه شراءه بنحو يخرج عن الفضولية. و لم يذكر التوجيه؛ و افيد فيه امور: 

منهانهما اقاذة البيحقى الناقت «ودد و هو اله تيوق الاذت الس عونت ان انث مترا رقا باد ني اذندو روماه ترام شافة 


بهذا المبلغ بطريق اولى. 


.١ المستدركك باب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )١( 
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وقيهة انه أن كان الى خلى الله عليه و آله اعد .د يازا لضرفه فى شراء الشاة كان هذا متنا و لكنه ضلى الله غليه. و آله ائما اراد شاة 
واحدةٌ للاضحية: و معه لا سبيل الى دعوى الاذن الفحوى كما لا يخفى. 

ومنها: ما افاده السبد الفقبهه وهو ان المراد نس الشاة الضادق على الواحد و المتعدد. 

و فيه: مضافاً الى انه خلاف الظاهر فى نفسه. يأباه بيع عروة احدى الشاتين. 

و منها: غير ذلكك مما هو واضح الدفع. 

و لكن يرد على الاستدلال به امران: 

الأول: انه ضعيف السندء لأنه مروى من طرق العامة و عروة لم يوثق» مضافاً الى نقل الشيخ ره و العلامة اياه من عرفة؛ و القدماء من 
الأصحاب لو لم يكونوا معرضين عنه لا سبيل الى دعوى عملهم به كى ينجبر به ضعف السند. 

الثانى: انه يحتمل ان عروه من حيث كونه معداً لخدمة النبى صلى الله عليه و آله كان وكيلا مفوضا فى امر البيع و الشراءء فلم يكن 
معاد لذ نر اكد فقو لابو عوك اق ققرية قن بواقن و لها طلا لد والاسس ال معن الابعدلا ل 

وقد اورد على الاستدلال به الشيخ ره بايرادين: احدهما: انه حيث كان عروةٌ قبض الثمن و اقبض الشاةً و لا سبيل الى دعوى انه فعل 
حراما لمنافاته لتقرير النبى صلَى الله عليه و آله. و لا إلى جواز التصرف فى المبيع ببيع الفضولى قبل الاجازة بناءَ على كونها كاشفة لا 
ناقلة لما سيجىء من ضعفه و لا إلى دعوى علم عروة برضا النبى صلَى الله عليه و آله باقباض ماله للمشترى حتى يستأذن» و علم 
المشترى بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة. فيتعين البناء على خروج المعاملة المقرونة برضا 
المالكك عن معاملةٌ الفضولى. 
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و فيه: اولا لا وجه لاستظهار فساد الاحتمال الثالث» اذ لا سبيل له سوى دعوى كون المشترى جاهلا و هو غير ثابت» مع انه لو كان 
جاهلا يمكن ان يكون دفع الثمن على وجه الاستئمان بان يدفعه على وجه الرضا المطلق» اى على جميع التقادير على انه ان كان مالكا 
فبما انه مالككء و الا فبما انه امين نعم الشيخ ره لا يحتاج الى اثبات فساده» بل مجرد الاحتمال الرابع يسقطه عن الاستدلال. 

و ثانيا: ان المعاملة المقرونة برضا المالكك الفعلى خارجة عن الفضولية لا المقرونة بالرضا التقديرىء و المقام من قبيل الثانى. 

ثانيهما: ان الظاهر وقوع المعاملة فى مورد الرواية بنحو المعاطاةً بين رسول الله صِلَى الله عليه و آله و مشترى الشاةه و يكون عروة آله 
محضة فى ايصال العوضين» و يكفى فى صحة المعاطاة وصول العوضين الى المالكين مع رضاهماء و ان كان الموصل غير ذى شعور. 
و فيه: اولا ان ظاهر قوله صلى الله عليه و آله. بارك الله فى صففقة يمينكك التبريكك فى المعاملة الصادرة منه لا على كونه آله فى 
ايصال الثمن و المثمن. 

و ثانيا: ان الكافى على فرض القول به القصد الى إنشاء البيع بإيصال العوض باى وجه اتفق» و ما هو موجود فى المقام هو الرضا بالبيع 
الصادر من الغير -. 

فالصحيح ما ذكرناه. 

ثانيها: صحيح محمد بن قيس عن سيدنا الباقر (عليه السلام): قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فى وليدةٌ باعها ابن سيدها و ابوه غائب 
فاستولدها الذى اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتى باعها ابنى بغير اذنى» فقال (عليه السلام): الحكم 
ان يأخذ وليدته و ابنهاء فناشده الذى اشتراها فقال له: خذ ابنه الذى باعكك الوليدة حتى ينفذ لكك البيع» فلما راه ابوه قال له: ارسل 
ابنى» 
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قال: لا و الله لا أرسل ابنكك حتى ترسل ابنى» فلما رأى ذلكك سيد الوليدهُ اجاز بيع ابنه .01١‏ 

وعن الدروس: ان فيه دلالهُ على صحهٌ الفضولى. 

اقول: الكلام فيه يقع فى جهتين: 

الاولى: فى فقه الحديث. 

الثانية: فى دلالته على صحةٌ الفضولى. 

اما الاولى: فقد يقال انه مشتمل على احكام لا يمكن الالتزام بهاء و لأجل ذلكك يرد علمه الى اهله. 

منها: حكمه (عليه السلام) باخذ الوليدة وابنها قبل ان يسمع من المشترى دعواه؛ و لعله كان يدعى اذن السيد او رضاه؛ فكان يتعين 
تكليفه باقامة البينة» و مع عدمها ان يكلف السيد بالحلف اورد الحلف كما هو الشأن فى سائر موارد المخاصمات. 

وفيه: انه حيث كان نقل ابى جعفر (عليه السلام) هذه القضية لبيان ان البيع قابل للاجازة» لم تكن وظيفته (عليه السلام) بيان جميع 
الخصوصيات. فلعله لم يكن المشترى مدعيا للاذن او الوكالة او الرضاء او انه انما حكم (عليه السلام) بذلك بعد تكليفه بإقامة البينة. 
و منها: حكمه (عليه السلام) باخذ الولد مع انه حرء إذ الظاهر ان الوطء كان بالشبهة. 

و فيه: انه يمكن ان يكون الاخذ لاجل تعلق حقه به من جهة كونه نماء امته» و ان ابيت عن استحقاق القيمة انا على تقدير عدم الاجازة 
فقد حكم (عليه السلام) بذلكك قبل الاجازة. 
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.١ الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث‎ )١( 
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و منها: حكمه باخذ ابن السيد مع ان غايةٌ الأمر كونه غاصبا. 

و فيه: انه لاجل صيرورته سببا لتلكك الخسارة و غاصبا للثمن لا مانع من ذلك للتوصل به الى حقه. 

و منها: تعليمه (عليه السلام) اياه الحيلة» مع ان وظيفة الحاكم ليست ذلك. 

و فيه: اولا: انه لم يثبت كون ذلكك قضاؤه بل لعله كان جوابا عن المسألةٌ و بيانا للحكم الشرعى. 

و ثانيا: لم يدل دليل على عدم جواز تعليم الحيلة. 

و منها: حكمه (عليه السلام) باخذ الوليدة و ابنها من دون تقييد بعدم الاجازة. 

و فيه: انه بيان للحكم فى فرض عدم الاجازة. 

و منها: انه يدل على نفوذ الاجازة بعد الرد و الاجماع قام على عدم نفوذهاء و سيأتى الجواب عن ذلك. 

و أما الثانية: فقد اورد على الاستدلال به على صحة بيع الفضولى: بانه ظاهر فى تأثير الاجازةً المسبوقة بالرد» و هو خلاف الاجماع. و 
الكلام فى ذلكك يقع فى موردين: 

الأول: فى ظهوره فى ذلكك. 

الثانى: فى انه على فرض الظهور هل يمنع من الاستدلال به على صحة الفضولى ام لا؟. 

اما الأول: فقد استدل الشيخ ره فى دعواه تلكك الى امور: 

احدها: اطلاق حكمه (عليه السلام) بتعين اخذ الجارية و ابنها من المالككء اذ لو لم يكن رادا للبيع وجب تقييد الاخذ بصورةٌ اختيار 
الرد. 

و فيه: انه مع عدم الاجازة يكون الحكم ذلكك ايضاًء فلعله كان مرددا فى الرد و الاجاز فحكم (عليه السلام) باخذهما ما لم يجز. 
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ثانيها: ظهور المخاصمةٌ فى ذلكك. 

وفيه: انها ظاهره فى كراهة البيع لا فى الرد الذى هو حل للعقد و رفع له» و مجرد اظهار الكراهة الباطنية ليس رداً بل يمكن منع 
ظهورها فى ذلكك ايضاء اذ لعلها كانت لأجل استحصال ثمن الجارية الذى اخذه ابوه. 

ثالثها: مناشدة المشترى للإمام (عليه السلام)» و إلحاحه اليه فى علاج فكاكك ولده. 

وفيه: انه حيث لم يجز البيع و استرد ماله و نماءه الى ان ينفكك باداء قيمته طلب منه (عليه السلام) علاجا ليجيز البيع. 

رابعها: قوله حتى ترسل ابنى الظاهر فى انه حبس الولد و لو على قيمة يوم الولادة. 

و فيه: انه ظاهر فى عدم الاجازة لا فى الردء اذ للمالكك التصرف فى ماله قبل الاجازة حتى على الكشف. 

فتحصل: انه لا ظهور للرواية فى كون الاجازةٌ بعد الرد. فالاستدلال به على صحةٌ الفضولى لا إشكال فيه. 

و أما الثانى: فقد ذهب السيد الفقيه ره الى ان الرواية تكون دليلا على صحة الاجازة حتى بعد الرد» و لا مانع من العمل بها. 

و فيه: انه خلاف الاجماع لا يمكن المصير اليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلعا من عالانا/ا 


وافاد الشيخ ره فى وجه صحة الاستدلال به فى المقام: بان هذا الخبر المتضمن لقوله (عليه السلام) حتى ينفذ لكك البيع و قوله اجاز 
بيع ابنه ظاهر فى ان حكم الفضولى ذلكك. و عليه فيتصرف فى ظهور صدره فى الاجازةٌ بعد الرد و يئول بارادة عدم الجزم بالاجازة و 
الرد او غير ذلكك. 
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و فيه: ان الظاهر من قول الأمير (عليه السلام) البيع اراد البيع الخاص الذى اوقعه الابن» و صريح قول الإمام الباقر (عليه السلام) ذلككء 
فهو ظاهر فى القضيه الشخصية؛ و حيث انه على هذا لا يعمل بالخبر فيما تضمنه بحسب ظاهره. فلا بد من تأويله» و معه يصير مجملا 
فلا يمكن الاستدلال به. 

و دعوى انه بالدلالة المطابقية يدل على صحة الفضولى فى المورد. و بالدلاله الالتزامية يدل على قابلية كل فضولى للنفوذ بالاجازة» و 
الإجماع المشار اليه يوجب سقوط الاولى لا الثانية» مندفعة بتبعيةٌ الدلالة الالتزامية للمطابقيةُ وجودا و حجية. فتدبر فالحق ما ذكرناه. 
ثالثها: النصوص "3١‏ الواردة فى النكاح الداله على نفوذه بالاجازة. و تقريب الاستدلال بها من وجوه: 

الأول: بعموم التعليل الوارد فى صحةٌ نكاح العبد باجازة المولى- حيث علله (عليه السلام) بان نكاحه مشروع ذاتا و ليس معصية لله 
تعالى» بل انما يكون عدم نفوذه من باب كونه عصيانا للسيد فإذا أجاز جاز- فانه يدل على ان كل معاملة لا تكون غير مشروعة بذاتها 
كبيع الخمر و الخنزير» بل انما لا تكون نافذةٌ لرعاية حق الغير تصح بإجازةُ من اعتبر رضاهء فان كونها معصية لذلك الغير قابلة للزوال 
بسبب تبدل كراهته بالرضا. 

الثانى: ما افاده صاحب الجواهر ره؛ و هو: ان ما ورد فى نكاح الفضولى الدال على صحته بالاجازة بإطلاقه يشمل ما اذا تضمن 
الصداق بيعاء كما اذا باع شخص مال زيد من عمرو فضولا بمائة دينار و تزوج له هندا بتلك الدنانير» فاطلاق تلكك 


)١(‏ الوسائل باب 75 و70 و78 و7و /١‏ من أبواب نكاح العبيد و الاماء و باب 8 و /او 15 من أبواب عقّد النكاح و اولياء العقد. 
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الاخبار يقتضى صحة هذا النكاح؛ و لازمه صحة البيع ايضاء و يتم فى غير هذه الصورة بالاجماع المركب. 

و فيه: اولا: ان الاخبار مسوقة لبيان حكم النكاح من هذه الجهة خاصة. و لا نظر لها الى الجهات الاخرء فلا وجه للتمسكك باطلاقها. 

و ثانيا: ان النكاح لعدم توقفه على المهر لان بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح- لا يلازم امضاؤه فى الفرض امضاء البيع و إنفاذه. 
الثالث: ان جملة من النصوص تدل على ان النكاح يصح بالاجازة» فاذا صح تمليكك البضع بالاجازة صح تمليك ماله بها بالاولوية؛ اما 
لأن الأول لا عوض له بخلاف الثانى؛ او لان النكاح مبنى على الاحتياط و احرى بشدهُ الاهتمام» لانه يكون منه الولد. و الكلام فيه يقع 
فى جهات: الاولى: فى ثبوت هذا الحكم فى مطلق النكاح. 

الثانية: فى التعدى عنه الى سائر العقود بحسب القواعد. 

الثالثة: فى ان الرواية التى اشار اليها الشيخ هل تمنع عن هذه الاولوية ام لا؟. 

اما الامولى: فعن الشيخ فى المبسوط و الخلاف: انكاره فيه من الاصلء و عن فخر المحققين ايضاً ذلككء و عن أبى حمزة: اختصاصه 
بتسعة مواضع لوجود النص فيها دون غيرهاء و استشكل السيد الفقيه فى التعدى عن تلكك الموارد المخصوصة. و المشهور بين 
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الأصحاب التعدىء بل نقل الاجماع عليه غير واحد. 

اقول: صحةٌ نكاح الفضولى فى الجملهُ مما لا ينبغى التوقف فيه لورود جملة من الاخبار 0١١‏ فى نكاح الأب لابنه. و الاخ لاخيه؛ و العم 
لابن اخيه, و الام لابنهاء و نكاح الوصىء و غير ذلكك من الموارد و فيها الصحاح و الموثقات. 

و أما التعدى عن تلكك الموارد الى مطلق النكاح فالظاهر ذلككء لأن غايةٌ ما ذكر 


(1) راجع الوسائل باب 1 و 8و 8 و7 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد. 
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فى وجه عدم التعدى: ان موارد النصوص الواردة فى المقام ما بين ما يكون العاقد عاقداً لنفسه الا انه منوط برضا الغير» و ما بين ما 
يكون العاقد وليا شرعيا او عرفياء فالتعدى عنها الى ما اذا كان العاقد عاقداً لغيره و لم يكن وليا يحتاج الى دليل؛ و لكنه فاسد» و ذلكك 
لوجهين: احدهما: ان من جملة تلكك النصوص ما ورد فى »١١‏ نكاح الاخ و العم؛ و هما ليسا عاقدين لأنفسهماء و لا ولايةُ لهما عرفا 
ا 

ثانيهما ان من جملتها ما ورد فى عبد مملوك بين رجلين زوجه احدهما و الآخر لا يعلم و علم به بعد ذلككء قال (عليه السلام) للذى 
لم يعلم و لم يأذن: ان يفرق بينهماء وان شاء تركه على نكاحه ١؟».‏ و نحوه ما ورد فى جارية مملوكة بين رجلين 3١‏ فانهما يدلان 
على توقف نكاح احد الشريكين على اجازة الآخر من حيث انه تصرف ورد على ماله و معلوم انه ليس عاقداً لنفسه و لا ولاية له عرفا 
ولا شرعاً فاذاً ثبوت ذلكك فى مطلق نكاح الفضولى مما لا ينبغى التوقف فيه. 

و أما الجهة الثانية: فالحق عدم صحة التعدى الى سائر العقود لعدم تماميةٌ الوجهين المتقدمينء اما الأول: فلأن فى النكاح لا يملكك 
البضع. بل هناكك تسلط محض: مع انه لا يجرى فى الهبه و الصلح فى موردهاء مضافاً الى ان هذه الاولوية ظنيهُ لخفاء المصالح 
المقتضية لجعل الاحكام. 

و أما الثانى: فلأ-ن الشارع الأقدس و ان اهتم بالنكاح- و هو احرى بالاحتياط- الا ان ذلك فى مقام عمل المكلفين برعاية ما جعل 
الشارع سبباً له و فى موارد الشبهات الحكمية و الموضوعية: و لا ربط لذلكك بجعل الشارع؛ فتوسعة الشارع فى 


)١(‏ راجع الوسائل باب 17 و 8و 8 و7 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد. 
(؟) الوسائل باب 70 من أبواب نكاح العبيد و الاماء. 

(*) الوسائل باب 7١‏ من أبواب نكاح العبيد و الاماء. 
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اسباب النكاح لا تستلزم توسعته فى اسباب البيع» بل الشارع الأقدس اعتبر فى سائر العقود ما لم يعتبر فى هذا العقد- كالتقابض فى 
الصرف و السلم- و وسع فى اسباب النكاح بتشريع عقد التمتع و ملكك اليمين و جواز تقديم القبول على الايجاب و جواز الاقتصار 
على السكوت فى مقام الاذن و الرضا. 

و بالجملة: اهمية النكاح ربما تستدعى التوسعة فى اسبابه لثلا يقع الناس فى الزنا. 
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فتحصل: ان الأظهر عدم التعدى الى سائر العقود. 

و أما الجهة الثالثة: فقد افاد الشيخ ره: انها ربما توهن بالنص الوارد فى الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول ... الى 
آخره. و النص المشار اليه هو صحيح العلاء بن سيابة عن مولانا الصادق (عليه السلام) و فيه: ما اجور هذا الحكم و افسده. ان النكاح 
احرى و احرى ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد ١١‏ و ذكر الشيخ ره: ان حاصله ان مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع 
اولى بالصحة من البيع من حيث الاحتياط» فدل على ان صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق اولى خلافا للعامة» و عليه فلا يجوز 
التعدى عما دل على صحة نكاح الفضولى الى صحة البيع. 

اقول: بعد التنبيه على امرين: 

الأول: ان الحكم الواقعى عدم الفرق بين النكاح و غيره فى مسألة العزل مع عدم بلوغ الخبر الى الوكيل. 

الثانى: ان العامة لم يكونوا معللين الفرق بين النكاح و البيع بالاحتياط» بل 


." من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث‎ ١817 الوسائل باب ؟ من أبواب كتاب الوكالة حديث ؟ و باب‎ )١( 
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انما عللوه بوجه استحسانى» حيث انه (عليه السلام) لما سأل الراوى عما يقول العامة قال: و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج 
ليس منه عوض اذا وقع منه ولدء ان الامام (عليه السلام) لما لم يتمكن من بيان الحكم من دون وجه. و لا من بيان بطلان ما ركنوا 
اليه راعى جانب الاحتياط و اجاب بان النكاح بما انه مهم فى نظر الشارع و احرى بان يحتاط فيه من غيره من العقود فيتعين فيه 
الاستناد الى حجة شرعية» و لا يعتمد الى القياس و الاستحسان و ما شابههما من الوجوه العليلة» و قد عقبه (عليه السلام) بقضاء أمير 
المؤمنين (عليه السلام) الذى يكون متبعا عندهم لقوله صلى الله عليه و آله: اقضاكم على (عليه السلام)؛ و عليه فهو لا يدل على ما 
ذكره الشيخ ره. 

و بما ذكرناه: ظهر عدم تمامية ما افاده السيد الفقيه ره فى المقام فى الرد على الشيخ ره و حاصله: انه (عليه السلام) بصدد الرد على 
العامة الجاعلين حكمة الحكم الاحتياطء و انه ليس كذ لكك و الا كان النكاح اولى بان يحتاط فيه» و ان الاحتياط لو كان مقتضيا 
للصحة فى البيع ففى النكاح بالاولوية فانه يرد عليه: ما عرفت من ان العامة لم يجعلوا حكمة الحكم الاحتياط. 

وربما يؤيد صحة الفضولى. بل يستدل عليها بروايات وردت فى مقامات خاصة؛» كموثق جميل عن الامام الصادق (عليه السلام) فى 
رجل دفع الى رجل مالا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذى امره قال (عليه السلام): هو ضامن و الربح 
بينهما على ما شرط .)١١‏ و نحوه غيره مما ورد فى المضاربة. 

و حاصل ما افاده الشيخ فى هذه الاخبار: انه ان قلنا بعدم لزوم الاجازة فى صحة المعاملة المزبورة كانت هى مما يستأنس به للحكم فى 
المقام لاشتراكهما فى عدم لزوم الاذن السابق» و ان قلنا بلزومها فى صحتها كانت دليلا على جريان الفضولى فى 


.4 من أبواب كتاب المضاربةُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2 ص: اع‎ 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00<عا من عالان/ا 


العقد السابق و صحته فى المورد الخاصء و ان احتمل كونها للنص الخاص الا انها لا تخلو عن تأييد للمطلب. 

وفى كلا شقى كلامه نظر: اما الأول: فلانه اذا دل الدليل على عدم اعتبار الرضا فى مورد خاص كيف يستأنس منه لحكم ما يعتبر فيه 
ذلك قطعاء و انما الكلام فى اعتبار سبقه. 

و أما الثانى: فلا-نه ان بنينا على صحة ما صدر بالاجازة كان اللازم كون تمام الربح للمالكك, اذ تقسيم الربح انما يكون من آثار 
المضاربة المفروض بطلانهاء و البائع اما ان يستحق اجرة لان عمل المسلم محترم, او لا يستحق لانه عمل من دون امر. 

والحق ان يقال: ان نصوص الباب محمولةٌ على صورة الا-شتراط لا التقييدء اى اشتراط المالكك على العامل ان لا يشترى الا الجنس 
الفلا-نى» و عليه فاذا تخلف الشرط و اشترى غير الذى امر به فان خسر فيه كان عليه الضمان لمخالفته للمالك. و لانه لا محالةٌ يرد 
العقد, و ان ربح فيه فلا محالة لا يفسخ المالكك المضاربة فيكون الربح بينهما. و بهذا يظهر ان النصوص موافقة للقاعدة و اجنبية عن 
المقام. 

و ان ابيت عن كون ذلكك مما تقتضيه القاعدةٌ فلا مانع من الالتزام به للنصوص الخاصة الواردة فى المقام. 

و من هذا القبيل الاخبار الواردة فى اتجار غير الولى فى مال اليتيم» و ان الربح لليتيم. 

وافاد الشيخ ره فى وجه ادخال المسألة فى الفضولى امران: 

الأول انها تحنل على.ضورة اجازة الولن. 

الثانى: ان الحكم بالمضى اجازة الهية لاحقةُ للمعاملة. 

و يرد على الأول: انه ليس فى النصوص ما يستفاد منه ارادةٌ معاملة غير الولى؛ 
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بل ظاهر بعضها و صريح آخر معاملة الولى» مع انه ليس فيها ما يشهد باجازة الولى. 

و يرد على الثانى: ان التاجر ان كان مأذونا من قبل الله تعالى لا تكون معاملته فضولية» و الحق اختصاصها بصورة معاملة الولى؛ و 
تكون اجنبية عن مسألة الفضولى. 

و ربما يؤيد المطلب برواية ابن اشيم عن الامام الباقر (عليه السلام) الواردةٌ فى العبد المأذون الذى دفع اليه مال ليشترى به نسمة و 
يعتقها و يحجه عن ابيه فاشترى اباه و اعتقه؛ ثم تنازع مولى المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع و ادعى كل منهم انه اشتراه بماله» 
فقال ابو جعفر (عليه السلام): و أما المعتق فهو رد فى الرق لموالى ابيه» و أى الفريقين بعد اقاموا البينة على انه اشترى اباه من اموالهم 
كان رقا .)١١‏ 

اقول: ان ما يتوهم ان يكون مؤيداً للمطلب حكمه (عليه السلام) بكون العبد لورثة الميت اذا اقاموا البينة» و أما بالنسبة الى مولى العبد 
فالظاهر انه كان مأذونا من قبله» و أما بالنسبةُ الى مولى الاب فالمعاملة باطلة بلا كلام» و الظاهر من الرواية كون الورثة راضين 
بالمعامله و آذنين اياه فيهاء و عليه فتخرج عن محل الكلام. 

ومماقيل بانه يؤيد المطلب صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوباء و لم يشترط على صاحبه شيئاً 
فكرهه ثم رده على صاحبه فابى ان يقبله الا بوضيعة, قال (عليه السلام): لا يصاح له ان يأخذه بوضيعة» فان جهل فأخذه فباعه باكثر 
من ثمنه» رد على صاحبه الأول ما زاد 07. فان الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره الا على صحة بيع الفضولى. 

و فيه: انه لا ينطبق عليها اذ الحكم بفساد الاقالة فى الفرض المستلزم لكون المعاملة الثانية فضولية لازمه الاستجازة من المشترى الأول 


لا الحكم برد ما زاد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هلعا من عالان/ا 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة حديث‎ )١( 
.١ من أبواب احكام العقود من كتاب التجارة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )0( 
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و عدم الفرق بين البيع بالازيد و بالمساوى و بالأنقصء و لا يبعد دعوى ان الرواية ظاهرة فى كراهة الاقالة بالوضعية كما ذهب اليه ابن 
الجنيد و استحباب رد ما زاد فتكون اجنبيةُ عن المقام. 

قيل: و يمكن التايبد بموثق البصرى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن السمسار أ يشترى بالاجر فيدفع اليه الورق و يشترط عليه 
انكك تاتى بما تشترى فما شئت اخذته و ما شئت تركته» فيذهب فيشترى ثم يأتى بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت؟ قال 
(عليه السلام) لا بأس "١١‏ بناء على ان الاشتراء من السمسار يكون فضوليا عن صاحب الورقء فيتخير ما يرد و يرد ما يكره. 

و لكن الظاهر من الخبر كون الاشتراء لصاحب الورق مع جعل خيار له على بائع الامتعة فيلتزم بالبيع فيما رضى و بفسخه فيما كره. 


ادلة بطلان بيع الفضولى و الحواب عنها 


:وأقك اسعدل للبطلان بالأدلة الازيعة آما الكباب: فقوله تعال + 7 اكوا أَمرالكم بتكم الباطِلٍ 1 أن تَكُونَ قار عَنْ لاض "١‏ 
بنعوى الال يتايو ال ار يساق اللخدية غلن اك عي اللبجارةاو لجار لعن ان ار مييكمة كنال مال الى وان تنقيا 
الرضاء و من المعلوم ان الفضولى غير داخل فى المستثتى. 

قل اتدانوا عن الكارهد لال ب باتوية 

الأول: انه لا مفهوم له. و قد اشبعنا الكلام فى ذلكك فى اول مبحث الاكراه 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب احكام العقود حديث ؟ و الراوى عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه لا عبد اللّه. 
(؟) النساء: آيهٌ 9؟. 
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و المعاطاة و عرفت انه لا يدل على الحصر. 

الثانى: ان التجارة التى هى اسم للمسبب لا السبب انما تكون تجارة للمالك بعد الاجازة» فتكون عن تراض و قد مر فى اول مبحث 
الفضولى تمامية ذلكك ايضاً. 

الثالث: انه يحتمل ان يكون عَنْ يأاض خبرا بعد خبر» لتكون على قراءة نصب التجارة لا قيداً لها و حاصله: انه يحتمل ان يكون اسم 
متدرا وسوسيي! لكل و بكرن اله خبور الشانالاً رلابسبا رةه الناتى ب عن اد الى و لكان ل ريدو لازال با مجر لاقع افا 
فى قولنا: الرمان حلو حامض فيكون مفاده سببيةُ التجارة و التراضىء» و هى متحققهُ فى بيع الفضولى. 

و فيه: انه لا يحتمل ذلكك مع التعبير بحرف المجاوزة» اذ السبب لو كان هو المجموع لما كان منبعثا عن التراضى و ان كان خصوص 
التجارة لزم قيدية التجارة بصدورها عن التراضىء و ان كان غيرهما لزم عدم كون السبب هو التجارة و التراضى و هو خلفء مع انه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1هلاعا من عالانا/ا 


على فرض قراءة التجارة بالرفع يتعين التقييد» اذ احتمال كونه خبراً و الاسم هو التجارة» يدفعه ان لازمه تعريف التجارة فالصحيح هو 
الأولان. 

و أما السنّهُ فهى اخبار» منها: النبوى المستفيضء و هو قوله صلَى الله عليه و آله لحكيم بن حزام: لاتبع ما ليس عندكك .)١١‏ 

لا يخفى ان اقضيه النبوى صلى الله عليه و آله المذكورة فى كتب العامة مجتمعة عن عبادة بعينها مروية عن طرقنا برواية عقبةُ متفرقة 
طن ععينن تقرق الأوان بو عليه فيذا التري مروق عن طرقنا وح طرق العامة خلا سيل إلى الشلقة ف ينتدد هذا يحب البييد» 
مع ان هذا المضمون موجود فى جملةُ من الاخبار: كخبر 


)١(‏ راجع سئن الترمذى ج اص 076 باب ما جاء فى كراهية بيع ما ليبس عندك. 
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سليمان بن صالح عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن النبى صَلَّى الله عليه و آله »1١‏ و خبر الحسن بن زيد عنه (عليه السلام) عن آبائه 
فى مناهى النبى .)7١‏ 

و أما من حيث الدلالة: فما قبل او يمكن ان يقال فى الجواب عن الاستدلال به- و ما يساوقه من النبوى الآخر: لا بيع الا فيما يملكك 
«» و التوقيع: لا يجوز بيع ما ليس يملكك «6» - للبطلان امور. 

الأمول: انها لمعارضتها مع النصوص الكثيرة الدالة على جواز بيع ما ليس عنده؛ لاحظ صحيحى عبد الرحمن بن الحجاج عن مولانا 
الصادق (عليه السلام)» ففى الأول منهما: عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال (عليه السلام): ليس به 
باس» قلت: انهم يفسدون عندناء قال (عليه السلام): و أى شىء يقولون فى السلم؟ قلت: لا يرون به بأساء يقولون: هذا الى اجل فاذا 
كان الى غير اجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح, فقال (عليه السلام): فاذا لم يكن الى اجل كان اجود. ثم قال: لا بأس بان يشترى 
الطعام و ليس هو عند صاحبه حالا و إلى اجل. الحديث 4١‏ و قريب منه الآخر 1*0 تحمل هذه على التقية لتكذيبه (عليه السلام) فيهما 
للعامة القائلين ببطلان بيع ما ليس عنده. 

و فيه: ان الجمع بينهما يقتضى تخصيص هذه النصوص ببيع العين الشخصية من جههُ اختصاص تلكك النصوص ببيع الكلى» او حملها 
على بيع كل ما خرج عن 


." 2١ الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود من كتاب التجارة حديث 27 هه‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود حديث‎ 

(*) المستدركك باب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث ". 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب عقد البيع و شروطه. 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود حديث .١‏ 

() الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود حديث ". 
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السلطنة و ان كان المبيع كليا كما لو باع الكلى فى ذمة الغير. 

و لعل الثانى اظهرء و تكذيبه (عليه السلام) للعامة يمكن ان يكون فى تطبيق بيع ما ليس عنده على بيع الكلى فى ذم نفسه لا فى اصل 
الحديث. 

الثانى: ما افاده الشيخ ره بقوله: و ثانيا سلمنا دلالة النبوى على المنع» لكنها بالعموم» فيجب تخصيصه بما تقدم من الادلة الدالة على 
تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه اذا اجاز. 

و فيه: انه بناءَ على ما استظهره الشيخ ره من ان المراد من البيع البيع لنفسه لاعن مالكك العين» تكون النسبة عموما من وجه لأخصية 
النبوى من هذه الجهة, فلا وجه لتقدم تلكك. 

الثالث: أن الظاهر البدوى من النبوى النهى عن بيع ما ليس حاضراً عنده؛ سواء أ كان مملوكا له ام لاء قدر على تسليمه ام لاء كليا ام 
شخصياء و حيث انه لا يمكن الالتزام به تعين حمله اما على النهى عن بيع ما ليس مملوكاً لهء او على النهى عن بيع ما لا يدر على 
تسليمه؛ و ان لم يكن الثانى اقرب لا كلام فى عدم اقربية الأول. 

و أما النبوى الآخر و التوقيع» فيحتمل ان يكون يملكك فيهما مبنيا للمفعول؛ فلا ربط لهما بما نحن فيه. 

الرابع: ان المنفى البيع لغير المالكك» فتختص هذه النصوص بالمسألة الآتيُه و هى ما لو باع الغاصب لنفسه. و لا ربط لها بهذه المسألة و 
هى البيع للمالك. 

الخامس: ان النهى فى هذه النصوص لم يتعلق بانشاء البيع» اذ البيع اسم للمنشأ و المسبب لا الإنشاء كما تقدم, مع انه لا يعتبر صدور 
الانشاء من المالك قطعاء بل المتعلق هو حقَيقَةُ البيع» و هى بالإجازة تنتسب الى المالكك, فيكون بيع ما عنده. 

و بعبارة اخرى: ان الروايات على فرض دلالتها على عدم صحةٌ بيع الفضولى 
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تدل على عدم وقوع البيع للفضولىء و لا نظر لها الى وقوعه للمالكك اذا اجازء اذ المنفى فيها وقوع البيع لنفسه. فينتفى هذاء و هو لا 
يلازم عدم وقوع البيع و لو للمالك؛ اذ سلب الاخص لا يستلزم سلب الاعمء فاذا كان وقوع البيع للمالكك مع اجازته مسكوتا عنه فى 
هذه الاخبار فيرجع فيه الى الادلة المتقدمة الدالة على الوقوع. 

و منها روايتا يحيى و خالد الآتيتان »)١١‏ و يظهر الجواب عنهما مما ذكرناه فى النبوى. 

و منها: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): عن رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل و اهل الأرض 
يقولون هى ارضهم. و اهل الاسنان يقولون هى من ارضناء فقال (عليه السلام): لا تشترها الا برضا اهلها .05١‏ 

و منها التوقيع: الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها او بامره او رضى منه 07. 

و اجاب الشيخ الأعظم ره عنهما بما توضيحه انه لا يستفاد من الخبرين الا النهى عن الشراء الفاقد للرضا رأساء و هذا لا يدل على فساد 
عقد الفضولى غير الفاقد له بلحاظ الإجازة» و لا يدل على صحته ايضاء فالنهى فيها لا يدل الا على بطلان العقد الفاقد للرضاء بمعنى 
عدم ترتب الاثر المقصود و نحن نقول به. و أما فى البيع الملحوق بالرضا فيرجع الى العمومات الداله على الصحة. 

و بهذا البيان يظهر ان ما افاده فى التوضيح ليس جوايا آخر كما افاده السيد الفقيه ثم ان المحقق النائينى ره قال: ان دلالهٌ خبر 0" 
الحميرى على صحةٌ الفضولى اظهرء فان مقابلهُ الرضا بالأمر ظاهرة فى كفاية الاجازةٌ اللاحقة» فان الرضا المقابل للشراء عن المالكك او 


بامره هو الرضا اللاحق لا المقارن: فائه متحقق ححين الأمر. 
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(1) الوسائل باب 8 من أبواب احكام العقود. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث ". 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث 8 
(ع) الوسائل باب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث 8 
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و فيه: انه يمكن ان يكون المراد من الرضا ما هو ظاهره و هى الصفة النفسانية غير المبرزة التى عرفت كفايتها فى الخروج عن 
الفضولية فراجع. 

فالحق ان يقال: ان مقتضى اطلاق الخبرين النهى عن الاشتراء الا بالرضاء تقدم او تأخر فيدلان على صحة الفضولى لكونه داخلا فى 
المستثنى» مع ان المراد بالا.شتراء حقيقته» و هو انما يكون اشتراء للمالكك بعد الاجازة» فيشمله الخبر ان كان المراد بالرضا فيهما 
المقارن. 

الثالث: الاجماع, و قد ادعاه غير واحد من الاساطين. 

و الجواب عنه- مضافاً الى معارضته بما ادعى من الاجماع على الصحة-: انه لمعلومية مدركك المجمعين لا يعتمد عليه. 

الرابع: ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف فى مال الغير الا باذنه .01١‏ 

و قد اجاب الشيخ ره عن هذا الوجه بوجوه: 

الأول: ان العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليه ليس تصرفا فيه. 

و اورد عليه بايرادين: احدهما: ما افاده المحقق الايروانى رهء و هو: انه وان فرض كون العقد عله تامة لحصول الآثار عرفاء لم يكن 
مجرد العقد تصرفا فى العين و قبيحاء فلا وجه للتقييد فى كلامه. و مرجعه الى عدم كون التصرف الاعتبارى غير المماس بالعين تصرفا 
عرفا فى العين بل هو تصرف فى لسان العاقد. 

و قن انه الى قرهيكا كوخ الانشاء مخرجا للمال غم ملكف صائحه قهرا غلية كان 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب مكان المصلى. 
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ذلكك تصرفا فيه و قبيحا لكونه ظلماء بل من اقبح افراده» نعم مجرد العقد غير المؤثر فى حصول النقل و الانتقال عرفا و شرعا لا يعد 
تصرفا فيه لا خارجا و لا اعتباراً. 

ثانيهما: ما افاده السيد الفقيه فى تعليقته» و هو: ان الفضولى انما يقصد النقل و الانتقال جدا مطلقا لا هزلا معلقا على الاجازة» و يصدق 
اصرق عليه غرفا: 

و فيه: ان العقد غير المؤثر عرفا و شرعا و ان قصد به الجد لا يعد تصرفا لا خارجا و لا اعتباراً اما الأول فواضحء و أما الثانى فلفرض 
عدم التأثير» و مجرد تأثيره فى اعتباره لا يكفى فى صدق التصرف عرفا او شرعا. فما افاده الشيخ ره تام. 

الثانى: انه لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة و الاصطلاء بنور الغير و ناره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠بلاعا‏ من عالانا/ا 


و فيه: ان الجواز فى المثالين انما يكون من جهة عدم صدق التصرف عليهما او السيرة على الجواز و الا فمع صدق التصرف لا سبيل 
الى دعوى استقلال العقل بجواز التصرف. 

الثالث: انه قد يفرض الكلام فيما لو علم الاذن فى هذا المقال او الحال. 

و فيه: اولا: ما تقدم من خروجه بذلكك عن الفضولية» و ثانيا ان المستدل يمكن ان يكون ملتزما بالصحة فى خصوص هذا المورد» و 
الفساد فى سائر الموارد. 

الرابع: ان تحريمه لا يدل على الفساد. 

و هذا الجواب ايضاً متين» و قد مر فى اول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح تحقيق القول فى ذلكك. 

الخامس: انه لو دل على الفساد لدل على بطلان البيع» بمعنى عدم ترتب الاثر عليه و عدم استقلاله فى ذلككء و القائل بالصحة لا ينكر 
ذلك. 

و فيه: ان البناء على الفساد سواء كان من جهة كون السبب تصرفا و مبغوضا 
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للشارع فلا سببيةُ له» ام كان من جهة كون المسبب منهيا عنه و مبغوضاء ينافى مع هذا الجواب, اذ لو الغى الشارع سببية عقد الفضولى 
و كان كالعدم كيف يحكم بالصحة مع اجازة المالكك, كما انه اذا الغى الشارع المسبب من جهةه مبغوضيته فلا شىء حتى يجيزه 
المالكك. 

فتحصل: ان الحق فى الجواب هو الأول و الثالث. 

بيع الفضولى للمالك مع سبق المنع 

المسألة الثانية: ان يسبقه منع المالكك. 

و المشهور ايضاً صحته» و عن فخر الدين: ان بعض المجوزين للفضولى اعتبر عدم سبق نهى المالكك, و هو الظاهر من المحقق الثانى. 
و ملخص القول فى المقام: ان صحة بيع الفضولىء اما ان تكون على القاعدة؛ او تكون للاخبار الخاصة. 

اما على الأول: فلا تتوقف الصحة الا على العقد و استناده الى المالكك الموجودين فى المقام» و لا يضر النهى السابق» و ذلكك لان ما 
احدها: ان العقد اذا كان منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آنا ما كاف فى الردء فلا ينفع الاجازة اللاحقة. 

و فيه: ان الكراهة النفسانية و ان ابرزت ليست رداًء فانه عبار عن حل العقد و فسخه. كما ان النهى- الذى هو تسبيب الى اعدام الشىء 
بعدم ايجاده- غير الرد. 

ثانيها: ان الكراههٌ المتخللةٌ بين اركان العقد كالايجاب و القبول مانعهُ عن تحقق المعاهدة و المعاقدة؛ و حيث ان منها الإجازة فالكراهة 
المتخللة بينها و بين العقد 
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و فيه: ان الكراهة المتخللة لا تمنع عن ذلكك. و لذا بيننا على صحة عقد المكره اذا لحقه الرضا. 

ثالثها: ان المالكك اذا نهى عن ايقاع المعاملة على ماله نهيا عاما شاملا لزمان العقد كان ذلكك فى قوة ان يقول: لا أرضى ان توقع العقد 
على مالى و لو اوقعته كان مردودا و باطلاء فيكون ذلكك انشاءً للرد. غايةٌ الأمر الانشاء متقدم على العقد. و المنشأ متأخر عنه فلا تنفع 
الاجازةٌ بعد ذلكك. 

و فيه: اولا: ان النهى ليس الا التسبيب الى عدم ايجاد العقد, و أما انشاء الرد بعد وجوده فليس ذلك مربوطا بالنهى. 

و ثانيا: ان ذلك من قبيل إيجاب ما لم يجبء و سيأتى عدم العبرة به. 

و ثالثا: ان وجه عدم نافعية الاجازة بعد الرد هو الاجماع و المتيقن منه ما اذا كان انشاؤه بعد العقد. 

فتحصل: ان الأظهر هى الصحةٌ على القول بصحةٌ الفضولى على القاعدة. 

و أما على الثانى: فالنصوص التى سلمنا دلالتها على صحة الفضولى انما هى صحيحة محمد بن قيس 0١١‏ و نصوص نكاح العبد 
المتضمنة للتعليل للصحة بانه لم يعص الله و انما عصى سيده «07. اما صحيح قيس فقد افاد الشيخ ره فى وجه شموله للمقام: انه بتركك 
الاستفصال يشمله. 

وفيه: ان ظهور قوله فى مقام المخاصمة وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فى صورة عدم النهى لا ينكرء و الا كان يقول باعها مع نهيى فهو 
لا يشمل المقام. 


.١ الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 75 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.‎ 
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و أما نصوص النكاح: ففى المكاسب روايةٌ اجازته صريحة فى عدم قدح معصية السيد. 

و فيه: ان عصيان العبد لا يتوقف على العمل مع النهى عنه» بل بما ان العبد لا بد و ان تكون اعماله عن اذن مولاه فاذا فعل بلا اذن منه 
كان خارجا عن رسم العبوديةُ و يعد عاصيا بذلككء فالمراد من معصية السيد ايجاد العقد بلا اذن منه كما هو صريح الرواية. 

و دعوى ان اطلاقها يشمل المقام؛ مندفعة بانها انما وردت لبيان ان عصيان السيد من حيث هو لا يمنع عن صحة العقد بالاجازة؛ و اما 
ان نهيه هل يمنع عن تلكك ام لا فالنصوص ساكتة عنه؛ فالأظهر انه على القول بالصحة فى المسألة السابقة بواسطة الاخبار الخاصة لا 
سبيل الى البناء عليها فى المقام. 


بيع الفضولى لنفسه 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 
ص : 601 

المسألة الثالثة: ان يبيع الفضولى لنفسه. و هذا غالبا يكون فى بيع الغاصب. و كثيرا ما يتفق فى غيره كما فى البيوع المبنية على الامارات 
و الاصول الظاهريةُ من اليد و اصالةُ الصحة و نحوهما. 

و كيف كان: ففى المسألةٌ اقوال: 
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احدها: الصحة و هو المشهور. 

ثانيها: التفصيل بين الغاصب و غيره: كما عن ابن ادريس. 

ثالثها: التفصيل فى الغاصب بين علم المشترى و جهله كما عن المصنف و غيره. 
اقول: ان بنينا على صحة بيع الفضولى بواسطة الاخبار الخاصة فلا وجه للبناء 
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على الصحة فى المقام؛ فان عمد المستند على هذا صحيح ابن قيس و نصوص نكاح العبد» و شىء منهما لا يشمل المقام؛ اما الأول: 
فلاسنه لو كان الابن بائعاً للوليدة لنفسه كان التنبيه عليه اولى لانه ادخل فى الانكار, و أما الثانية: فلان موردها و ان كان النكاح لنفسه 
لكن الإجازه فيها لنفسه لا لمولا-ه» و أما ان بنينا على الصحة بواسطة العمومات فهى تقتضى الصحة فى المقام ايضاً بلا فرق» و قد 
ذكروا فى وجه الفرق و انه لا يمكن الحكم بالصحة فى المقام امورا: 

الأول: نصوص بيع ما ليس عنده ١١‏ بناءَ على ان موردها بيع الفضولى لنفسه؛ و قد مر الجواب عنها. 

الثانى: انه غالبا يكون منع المالكك من البيع موجودا فى المغصوب و يعتبر عدم سبق المنع. 

و فيه- مضافا الى ما عرفت من عدم اعتباره-: ان المنع غير موجود فى غير المغصوبه بل و فيه ايضا الغصب امار عدم الرضا بالبيع 
للقاضب لأ مطلقًا. 

الثالث: ان الفضولى اذا قصد البيع لنفسه فهو غير قاصد لحقيقة المعاوضة التى هى عبارة عن دخول العوض فى كيس من خرج 
المعوض عن كيسه؛ فقصد هذا المعنى لا يلائم مع قصد وقوع البيع لنفسه؛ فما يقصده هذا الفضولى ليس ببعا. 

و أجاب عنه الشيخ ره: بان البائع فى هذا المورد يجعل نفسه مالكا حقيقياء و هذا الجعل و ان كان لا حقيقة له لكن المعاوضة المبنية 
على هذا الامر الادعائى حقيقِيةُ نظير المجاز الادعائى فى الاصول. 

واورد عليه بايرادين: الأول: ما افاده السيد فى التعليقةٌ» و هو انه لو كان الملاكك ذلكك 


(1) راجع الوسائل باب ١‏ من أبواب عققد البيع و شروطه و باب 7 من أبواب احكام العقود. 
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لزم البناء على الصحة فيما اذا احرز هذا البناء» اذ مع عدمه لا وجه له. و لم ينقل التفصيل عن احد. 

وفيه: ان الشيخ لا يدعى ان المصحح هو التنزيل حال العقدء بل يدعى ان الغاصب يجعل نفسه مالكا عدواناء و انما يبنى بالسرقة و 
الغصب على ان الإضافة الملكية منسوبة اليه باعها ام لم يبعهاء فاذا باع فهو يبيع ما يراه ملكا له بعد سرقةُ الاضافة» و أما غير الغاصب 
فبنائه على مالكية نفسه واضح. 

الثانى: ما افاده المحقق الايروانى ره: من انه ان ادعى ان الغاصب يقصد المعاملة للمالكك الواقعى ثم يدعى انه هو هو لاجل تملك 
العوض فيكون له قصدان: قصد كبروى و هو قصد وقوع المعاملة للمالكك الواقعى» و قصد صغروى و هو قصد انه المالكك الواقعى. 
فيرد عليه: ان الوجدان يكذب ان يكون للغاصب قصدان. و انما له قصد واحد للمعاملهُ فى حق نفسه كالمالكك. و ان ادعى انه يقصد 
وقوع المعاوضة لنفسه و كان مصححة دعواه الملكية فيرد عليه: ان ادعاه كونه مالكا لا يصحح القصد الى المعاوضة الحقيقية» فان 
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المعاوضةٌ المبنيهُ على الادعاء لا تكون حقيقية» و كيف يكون حقيقيا ما اساسه الادعاء. 

الظاهر ان مراده الثانى» و يمكن ان يدفع هذا الايراد بان المراد بالمعاوضة الحقيقية هو اعتبار البائع نفسه ملكية المشترى للمعوض بازاء 
ملكيته للثمن» فطرفاها امران اعتباريان» و عليه فلا مانع من ابتناء هذه المعاوضة على الادعاء و بناء البائع على كونه مالكا. و قد اجاب 
عن الاشكال السيد الفقيه ره: بان حقيقة البيع ليست الا مبادلة مال بمال من غير نظر الى كونه لنفسه او لغيره» و هذا المعنى موجود فى 
بيع الغاصبء و قصد كونه لنفسه خارج عن حقيقته و لا ينافيه ايضاً. 

وفيه: - مضافاً الى تصريحه ره فى اول كتاب البيع بان البيع ليس مبادلة بل 
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تمليك و تملكك بعوض-: ان حقيقةٌ المبادلة لا تتم الا بلحاظ شىء آخرء و هو فى المقام الملكية» و قصد المبادله فى الملكية التى هى 
صفةٌ اضافيةٌ قائمة بالمال و صاحبه يستدعى قصد انتقال المال عن ملكك مالكه و دخول عوضه فى ملكك صاحب هذا المال» و هذا 
ينافى مع قصد وقوع البيع لنفسه؛ و الحق ما تقدم فى اول هذا الجزء من ان البيع ليس من المعاوضة بالمعنى المتقدم كى يرد الاشكال 
المزبور» بل حقيقته اعطاء شىء لا مجانا- فراجع ما حققناه- و عليه فلا يرد هذا المحذور. 

الرابع: ان الفضولى اذا قصد البيع لنفسه فان تعلقت اجازة المالكك بهذا الذى قصده البائع كان منافيا لصحة العقد, لا معناها صيرورة 
الفمن لمالكك المثمن باجازكه: :و ان تعلقت بغير المقصوة كانت عفدا مستائفاً فيكون التقل من المتشيع غير متجاز و المجاز غير متشوء. 
و اجابوا عنه بأجوبة: 

منها: ما عن المحقق القمى ره و ما نقل عنه امران: احدهما: ان مرجع الاجازة فى المقام الى تبديل رضا الغاصب بالبيع لنفسه برضا 
المالك بالبيع لنفسه؛ و ظاهره التصرف فى الإيجاب فقط. 

و اورد عليه بعدم تطابقه حينئذ لقبول المشترىء لان قبوله انما تعلق بإيجاب البائع لا بمضمون الاجازة و لكن للتأمل فى ذلكك من جهة 
عدم الدليل على اعتبار التطابق فى هذه الموارد مجالا واسعا. 

ثانيهما: ان مرجع الاجازهٌ فى المقام الى التصرف فى طرفى العقد معاء و مفادها: ان العقد الذى قصد الى كونه واقعا على المال المعين 
لنفس البائع الغاصب و المشترى العالم قد بدلته بكونه على هذا الملك بعينه لنفسى» فيكون عقدا جديدا. 

و اورد عليه الشيخ ره: بان هذا مخالف للاجماع و العقل. و لم يذكر وجه مخالفته 
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للعقل. 

و ذكروا فى وجهه امورا: الأول: ان تبديل قصد وقوعه لنفسه و رضاه به بقصد وقوعه لغيره مستلزم لانقلاب ما وقع عليه عما وقع. و هو 
محال. 

و فيه: ان المراد ان العقد الواقع المضاف الى الغاصب ملغاٌ هذه الخصوصية منه. بمعنى انها لا تؤثر» و بالاجازة يضاف الى المالكك و 
يكون بذلك مؤثراء فلا يلزم الانقلاب. 

الثانى: ان الملكك لا سلطنة له على المشترى؛ فكيف يبدل قبوله. 

و فيه: ان عدم سلطنة المالك على المشترى شرعى لا عقلى؛ مع ان تبديل قبوله ليس من شئون سلطنته عليه بل على ماله» فان المشترى 
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انما ملكك ماله للبائع لا مجاناء بل بإزاء مال المالكك فللمالك من حيث سلطنته على ماله ان يجيز بدلية ماله لمال المشترى بان يسقط 
خصوصية البائع فى طرفيته لمال المشترى بإزاء ماله. فتدبر. 

الثالث: ان لازم ما ذكر اتحاد الإيجاب و القبول مع انه لا يعقل ذلكك. 

وفيه: ان المحقق لا يدعى كون الاجازهُ عقدا و انما ادعى كونها بمنزلةً العقد الجديد, اى تكون تصرفا فى الايجاب و القبول بإسقاط 
الخصوصيتين غير القابلتين للاجازة» فالانصاف ان ما افاده المحقق القمى ره غير مناف للعقل. 

و منها: ما افاده الشيخ ره» و هو ان ايجاب البائع الغاصب يتضمن امرين: احدهما: تمليك المشترى المال بعوض. 

الثانى: دخول العوض فى ملكه. 

و الثانى خارج عن مضمون الإيجاب» نعم مقتضى طبع المعاوضة دخوله فى ملكك مالكك المبيع» و حيث ان المبيع ملكك للمجيز واقعا 
فيدخل العوض فى ملكه كذلكك فى فرض الاجازة؛ و حيث انه مالكك ادعاءً و اعتقادا فيكون بانيا على تملكه العوض» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: /امع 

1 


و عليه فلا مانع من تعلق الأجازة بما هو مضمون الايجاب. 

ثم اورد على نفسه: بانه لا يتم فيما لو كان الفضولى مشتريا لنفسه بمال الغير و قال للبائع تملكت منك او ملكت هذا الثوب بهذه 
الدراهم اذ مفهومه شىء واحد و هو تملكك الفضولى للثوبء و لا يكون ذلكك منحلا الى شيئين كى تتعلق الاجازة بأحدهما دون 
الآخر. 

ثم تفصى عن الاشكال بان نسبة الملكث الى الفضولى ليست بما هو هوء بل بما هو مالكك, فحيثية المالكية مأخوذة فيه و من المعلوم 
ان كل محمول مترتب على المتحيث بحيثية فى الحقيقة مترتب على تلكك الحيثية» فيكون المنسوب اليه الملكك هو المالكك و الاجازة 
تتعلق بهذا المضمونء غاية الأمران الفضولى لما بنى على انه المالكك أسند ملكك العوض الى نفسه. 

و فيه اولا: كون هذه الحيثية حيثية تقيدية غير ثابت» بل الظاهر كونها حيثية تعليلية» اذ المالكك انما يبيع او يشترى لنفسه لا للمالكك. 

و ثانيا: ان الحيثية التقييدية المفروضة هى كونه مالكا ادعاءً لا حقيقة» و إيقاع العقد للمالكك الادعائى غير قابل للتأثير بالإجازة» و 
وقوعه للمالكك الحقيقى بالاجازه موجب لكون المجاز غير منشأء و المنشأ غير مجاز. 

والحق فى المقام يقتضى ان يقال: ان بيع الفضولى لنفسه على اقسام: الأول: ان يكون داعيه من البيع التصرف فى الثمن و الا يوقعه 
لمالكه. و فى هذا القسم لا كلام فى انه لو اجازه المالكك صح و وقع له» و يكون المنشأ مجازا. 

الثانى: ان يبيع لنفسه من غير بناء على مالكيته للمبيع و يقصد خروج المعوض عن ملك مالكه و دخول عوضه فى ملكه. و هذا القسم 
على مسلكك الشيخ ره و موافقيه من ان البيع هو المعاوضة يكون باطلا و غير قابل للتأثير بالاجازة» و لكن على المسلكك 
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الحق من كون البيع هو الاعطاء لا مجانا قابل للصحة بالاجازة فان اجازه على ما وقع وقع للبائع» و ان اجازه لنفسه صح و يكون قصد 
وقوعه لنفسه ملغى ولغوا. 

الثالث: ان يكون البيع لنفسه بعد البناء على مالكية نفسه. و هذا القسم هو الذى يكون مورداً لكلام الشيخ؛ و قد عرفت ما فى تصحيحه 
و وقوعه للمالك مع الاجازة؛ و لكن يمكن تصحيح ذلكك بوجه آخر و هو: ان انشاء الغاصب على هذا النحو بالمطابقة يدل على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2بدعا من عالان/ا 


تملكه للعوض. و بالدلالة الالتزامية يدل على المبادلة بالمعنى المذكورء اى دخول العوض فى كيس من خرج من كيسه المعوض» 
فيصح للمالكك اجازةٌ هذا المدلول الالتزامى فيقع له. كما له اجازة المدلول المطابقى فيقع للغاصب. 

الرابع: ان يكون البيع لنفسه مع قصده انشاء التملكك بنفس انشاء البيع» بمعنى انه بانشاء البيع ينشأ امرين مترتبين: احدهما: التملكك. 
ثانيهما: انشاء البيع لنفسه. و بعبارة اخرى: ينشأ البيع لنفسه مترتبا عليه» و فى هذا القسم لو أجاز المالكك التملكث يقع البيع لا للمالكك 
كما لو اذن المالكك للبيع لنفسه بهذا النحو و لعل هذا هو مراد كاشف الغطاء ره مما نقله عنه الشيخ ره. 

و عليه فلا يرد عليه ما افاده الشيخ ره بان الاجازة لا دليل على تأثيرها فى تأثير بناء الغاصب على الملكية فى تحقق متعلقه شرعاء بل 
الدليل على عدمه. لان هذا مما لا يؤثر فيه الاذن» اذ الاذن فى التملكك لا يؤثر التملكك فيكف اجازته؛ لان ايراده مبتن على ان يكون 
التملكك بالبناء المجرد على الملكية من دون انشاء للتمليكك و قد عرفت انه يمكن ان يكون مراده التملكك بنفس البيع و لحوق الاجازة 
له لا بأس به. فتدبر. 

و فى صحة بيع الفضولى لنفسه اشكال آخرء و هو انما يكون من جهتين: 

الاولى: ان المشترى العالم بكون البائع غاصبا كيف يملكه الثمن بازاء تمليكه 
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مال الغير. 

الثانية: انه لو سلط المشترى العالم الفضولى على الثمن ليس له الرجوع على البائع بالثمن لورد المالك البيع على ما حكم به 
الأصحابء و هذا يكشف عن اختصاص الغاصب بالثمن فلا يكون البيع المزبور قابلا للاجازة لكونه بيعا بلا ثمن» اذ لو كان هذا ثمنه 
كان اللازم ان يرد الى المشترى برد البيع. 

اما الاشكال من الجههُ الاولى: فالجواب عنه هو الجواب عن الاشكال: بان الغاصب كيف يقصد المعاوضة؛ الذى مره و به يظهر ان ما 
ذكره الشيخ ره من انه بما ذكرناه اندفع هذا الاشكال متين. و لا يرد عليه ما افاده المحقق الايروانى ره بقوله: لم اعرف وجه ارتباط لما 
ذكره بهذا الاشكال. كى يحصل به الجواب عنه. 

و أما الاشكال من الجهة الثانية: فيمكن الجواب عنه: بان هذا الحكم لم يفت الأصحاب جميعا بهه بل فى المسألة قولان آخران: 
احدهما: الضمان مطلقا كما افتوا به جميعا فى مسألة المقبوض بالعقد الفاسدء ثانيهما: الضمان مع بقاء العين. 

و اجاب عنه الشيخ ره بجوابين آخرين: احدهما: ان التسليط المذكور انما يكون تسليطا مجانيا فى صورةٌ الرد خاصة لا مطلقا. 

وفيه: ان هذا يكون تمليكا معلقاء و هو غير نافذ. 

ثانيهما: ان هذا الاشكال لو تم فإنما هو على القول بالنقل» و لا يتم على القول بالكشف. فانه على هذا المسلك تكشف الاجارة عن 
كونه تسليطا على مال الغير. 

وفيه: ان الكشف الذى يمكن الالتزام به هو الكشف الحكمى لا الحقيقى» فقبل الاجازة لا يكون المال منتقلا عنه. 
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ثم انه ينبغى التنبيه على امرين: 

الأول: انه بعد ما لا كلام فى عدم الفرق فى الفضولى بين كون مال الغير عينا او فى ذم الغير فى الجملهُ وقع الكلام فى جهات: 
الاولى: فيما به يتتشخص ما فى الذمة: و الشيخ ره أفاد ان تشخصه انما يكون بإضافةٌ الذمهُ الى الغير» و مقتضى اطلاق كلامه كصريح 
المحقق النائينى ره عدم الفرق بين الاضافة اليه لفظا او قصداء او بقصد العقد له لفظا او قصداء و ذكر فى وجه كفاية الثانى: ان تعيين 
من يقع له العقد بعد استحالة دخول احد العوضين فى كيس من خرج عنه الأخر يكون تعبينا لمن فى ذمته الثمن. 

و لكن يرد عليه: انه بما ان الكلى ما لم يضف الى ذمة شخص لا يقبل اعتبار الملكية له عند العقلاء» فمجرد قصد من يقع له العقد مع 
عدم قصد من فى ذمته الثمن لا يكفى و لا يغنى عن اضافة الكلى اليه» فلا بد من الاضافة المزبورة» فالتشخيص انما يكون بالاضافة 
خاصة. 

الجهة الثانية: انه لو لم يصدق الطرف الآخر قصد الفضولى البيع او الشراء لغيره» ففى المسألهٌ اقوال: 

الأول: ما عن جمع من الاساطين؛ و هو الحكم بوقوع العقد للفضولى ظاهراً. 

الثانى: الحكم بوقوعه له واقعا. 

الثالث: الحكم بعدم الوقوع. 

و مجمل القول فى المقام: انه تار يكذب كل منهما الآخر- كما لو ادعى البائع ان المشترى قصد الشراء لنفسه فى ذمته و هو ايضاً 
قصد ذلكك,. و ادعى المشترى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16١2‏ ص: امع 

1 


انه قصد الشراء لغيره و البائع ايضاً قصد ذلكك- و اخرى يدعى مدعى الفضولية انه قصد غير ما قصده طرفه و تخيل انه ايضاً قاصد 
لذلك و الاصيل ينكر ذلكك و يدعى انه قصد عين ما قصده و هو الشراء مثلا لنفسه. 

اما الصورة الاولى: فهى من قبيل التداعى فلا بد من اعمال قواعد ذلكك الباب. 

و أما الصورة الثانية: فحيث ان المدعى هو من يدعى الفضوليهُ لمخالفةُ قوله لظاهر العقد و اصالة الصحة اذ على ما يدعيه يكون العقد 
باطلات و على قول طرفه يكون صحيحاء فمقتضى القاعدة هو اقامة البينة و اذا لم يتمكن منها يحلف المنكر فان حلف برا و حكم 
ببطلا-ن العقد وان لم يحلف ورد الحلف فان تمكن المدعى من الحلف على العلم بالقصد و حلف فيحكم له؛ وان لم يتمكن من 
الحلف على العلم حكم له ايضاً. و تمام الكلام فى كتاب القضاء. 

الجهة الثالثة: لو جمع بين المتنافيين» بان قال: اشتريت هذا لفلان بدرهم فى ذمتى او اشتريت هذا لنفسى بدرهم فى ذمة فلان و اجاز 
من اضيف اليه ففى الأول احتمل الشيخ ره البطلان» لانه فى حكم شراء شىء للغير بعين ماله» و احتمل الغاء احد القيدين. و جزم 
المحقق النائينى ره بالصحة و الغاء قيد لفلان» لان وقوع العقد للغير انما يكون لو اضاف اليه و لم يلحقه بما ينافيه» و الا فيقع لنفسه 
كما هو مقتضى اطلاق العقدء و جزم السيد ره بالبطلان على مسلكك الشيخ ره من كون البيع هو المعاوضة. 

و حق القول فيه بنحو يظهر الحق و ما فى سائر الأقوال: انه بناَ على المختار من كون البيع هو الاعطاء لا مجاناء يصح البيع المذكور و 
يقع للغير و تشتغل ذمةٌ نفسه بالدرهمء نعم تعتبر اجازه ذلكك الغير» اذ دخول شىء فى ملكه بلا رضاه مناف 
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لتسلط الناس على انفسهم. و أما بناءَ على كونه هو المعاوضة- كما اختاره الشيخ رحمه الله و غيره- فيمكن تصحيحه بالنحو الذى 
صحح البيع لنفسه بمال الغير بدعوى البناء على مالكيته له فإذا أجاز المالكك يقع له فانه يقال فى المقام انه يشترى لغيره بدرهم فى 
ذمة نفسهء بعد البناء على مالكيته لما فى ذمته و تسلطه عليه؛ ففى الحقيقة يشترى لمن هو مسلط على ما فى ذمته؛ و هو نفسه؛ فيصح 
الببع و يلغى قيد وقوع البيع للغير. و بذلكك يظهر ما فى كلمات الأساطين» هذا كله فى الأول و به يظهر الحال فى الثانى؛ اذ على 
المختار يقع لنفسه اذا اجاز ذلكك الغير البيع على ما وقع؛ و ان اجازه لنفسه صح له و يلغى قيد وقوعه لنفسه» و على مسلكك الشيخ ره 
يقع للمجيز بالتقريب المتقدم, و لا وجه لما احتمله من الصحة بالغاء قيد ذمه الغير» فانه يلزم منه وقوع ما لم يقصد كما هو واضح. 
الجهة الرابعة: لو جمع بين المتنافيين ورد العقد من اضيف اليه بطل العقد و عن العلامة ره فى التذكرة: و ان كان فى الذمة لغيره» و 
اطلق اللفظ الى آخر ما نقله الشيخ ره. و هذا الكلام حيث انه بظاهره لا ينطبق على القواعد تصدى القوم لتصحيحه. 

و قد ذكر المحقق النائينى ره له توجيهين: أحدهما: ان يكون مراده شراء العاقد لنفسه مع كون المال فى ذمته» و يكون قصده للغير من 
باب جعل تولية العقد للغير» و حينئذٍ فان أجاز الغير التولية يكون العقد له و تكون اجازته من قبيل القبول» و ان رد يقع للعاقد. 

وفيه: ان ظاهر كلامه انه لو أجاز ينتقل المال من مالكه الى المجيز لا منه الى العاقد و منه الى المجيز. 

ثانيهما: ان يكون مراده وقوع البيع للغير فى ذمته؛ و يكون جعل المال فى ذمته نظير الضمان عن الغير بناء على مذهب الجمهور من 
عدم انتقال الضمان من ذمة 
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المضمون عنه الى ذمهُ الضامن فيكون كل منهما ضامنا بنحو الطولية؛ ففى المقام يكون المباشر هو المتعهد للمال و هو الملزم به اولَاء 
و لكن اذا اجاز من قصد العقد له ينصرف عن المباشر اليه» و اذا رد يبقى فى ذمته. 

و فيه: اولا: ان الغير اذا لم يجز لا معنى لكون الضامن ملزما و لا لوقوع البيع له. 

و ثانيا: يلزم انه لو لم يؤد الغير المال بعد اجازة الببع ان يجب على العاقد ان يؤديه» و هو كما ترى. 

فالصحيح فى توجيه كلام العلامة ره ان يقال: ان مراده ان يشترى شيئاً بمن من الحنطة مثلا و يلتزم هو بادائه» اما من مال زيد فيكون 
الشراء له» او من ماله فيكون الشراء لنفسه؛ و ينحل هذا الشراء الى شرايين طوليين» فان اجاز الغير يقع له و ان رد يقع للعاقد. و مثل 
هذا التعليق لا يوجب البطلانء لان المتيقن من معقد الإجماع غير هذا المورد الذى ينشأ شراءان. 


الفضولى فى المعاطاة 


الثانى: قال الشيخ ره: الظاهر انه لا فرق فيما ذكرنا من اقسام البيع الفضولى بين البيع العقدى و المعاطاة ... الى آخره. 

فى المسألهُ وجوه: و بعضها اقوالء ثالثها التفصيل بين القول بالإباحة» فلا يجرى الفضولى فى المعاطاة» و القول بالملكك فيجرى. رابعها: 
التفصيل بين كون الفضولى على خلاف القاعدهٌ فلا يجرى مطلقاء و كونه على طبقها فيجرى خامسها: التفصيل بين كون المعاطاة على 
خلاف القاعدة فلا يجرى و بين كونها على طبقها فيجرى. 
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الأول: بناءَ على القول بافادة المعاطاة الملكك. 

الثانى: بناءَ على القول بافادتها الاباحة. 

اما الأول: فالكلام فيه يقع فى موردين: الأول: بناءَ على كون الفضولى على طبق القاعدة. 

الثانى: بناءَ على استفادته من النصوص الخاصة. 

اما المورد الأول: فان قلنا بان افاده المعاطاة الملكك انما تكون على خلاف القاعدة يتعين البناء على عدم جريان الفضولى فيهاء اذ 
المتيقن منه تعاطى المالكين. و ان قلنا بان إفادتها الملكك انما تكون على القاعده فمقتضى العمومات هو البناء على الجريان. 

و قد استدل لعدم الجريان بوجوه: الأول: ان الاقباض الذى يحصل به التمليكك محرم لكونه تصرفا فى مال الغير» فلا يترتب عليه اثر. 

و فيه: أونًا ان النهى النفسى عن المعاملة لا يدل على فسادها كما حققناه فى اول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح. 

و ثانيا: انه قد لا يحتاج الى اقباض مال الغير لما تقدم فى مبحث المعاطاء من كفاية العطاء من جانب واحد و الاخذ من الأخر. 

و اجاب عنه الشيخ بجوابين آخرين: احدهما: انه قد يقع الاقباض مقروناً برضا المالكك. 

وفيه: ما تقدم منا- تبعا له قده- من خروج المعاملة بذلك عن الفضولية: اللهم الا ان يقال ان جواز التصرف منوط برضا المالكك 
بالتصرف بالقبض و الاقباض.ء و الرضا المخرج للمعاملة عن الفضوليهُ هو الرضا بانتقال ماله عن ملكه واحدهما غير 
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الآخر. 

ثانيهما: انه لو دل النهى على الفساد لدل على عدم ترتب الا-ثر المقصود و هو استقلال الاقباض فى السببية» فلا ينافى كونه جزء 
الست: 

و فيه: انه لو دل النهى على الفساد لزم منه الغاء المنهى عنه فى نظر الشارع الاقدس.ء و كانه لم يتحقق» فلا محالة لا يصلح لكونه جزء 
النست: 

وان شئت قلت: ان تأثير اعطاء مال الغير و اقباضه انما يكون على سبيل جزء المؤثر لا العليةٌ التامة» فلو دل النهى على الفساد لاقتضى 
الغاء هذا الاثر لاما ليس له فى نفسه فالصحيح هو الوجهان الأولان. 

الثانى: ما افاده صاحب المقابيس» و هو: ان المعاطاةً منوطة بالتراضى مع قصد التمليكك او الاباحة» و هما من وظائف المالكك. 

و فيه: اولا: ان هذا الوجه لو تم لاقتضى عدم جريان الفضولى فى غيرها ايضاًء و الكلام فى المقام بعد جريانه فيه. 

و ثانيا: ان التمليكك الانشائى ليس من وظائف المالكك خاصة. و الاثر و ان كان مترتبا على رضا المالك الا ان المفروض فى المقام 
تحققه بالاجازة. 

الثالث: ما افاده المحقق النائينى ره» و حاصله: ان الاجازةٌ لا بد و ان تتعلق بامر مستمر باق كى ينتسب بها الى المالكك. و هذا فى العقد 
القولى موجودء اذ حاصل المصدر ينفكك عن الانشاء القولى و يستمر بعده فيستند بالإجازةٌ الى المالك. و أما فى العقد الفعلى- اى 
الاعطاء- فليس حاصل مصدره امراً مستمراً باقياء بل هو العطاء» و هو لا ينفكك عن الاعطاء؛ و باجازة المالكك لا ينقلب الفعل عما وقع 
عليه. 

وفيه: ما تقدم فى مبحث المعاطاةً من ان الفعل كالقول مصداق للبيع حقيقة بلا فرق بينهماء و عليه فينفكك حاصل المصدر فيه عن 
المصدر كما فى الانشاء القولى 
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أهذا 


و تتعلق الاجازة به. فالأظهر جريان الفضولى فيها. 

و أما المورد الثانى: فان كان مدركك صحة الفضولى عموم التعليل فى نصوص النكاح فهو يقتضى جريانه فى المعاطاً لعموم العله و 
ان كان غيره فهو مختص بغير المعاطاةً لعدم الاطلاق له و تركك الاستفصال فى صحيح )١١‏ محمد بن قيس لا يفيد بعد عدم كونه فى 
مقام البيان من هذه الجهة. و قوله (عليه السلام) بارك الله فى صفقهٌ يمينكك فى رواية البارقى 3١‏ لا ظهور له فى وقوع المعاملة 
معاطاة» فان صفقة اليمين كناية عن البيع من دون رعاية ان يكون الإنشاء بصفقة اليمين. 

و أما المقام الثانى: فقد استدل الشيخ ره لعدم جريان الفضولى فيها على القول بالاباحة بوجهين: احدهما: ان افادة المعاطاةً المقصود 
بها الملكك للاباحةً خلاف القاعدة» فيقتصر فيها على صورة تعاطى المالكين. 

الثانى: ان حصول الاباحهُ قبل الاجازهُ غير ممكن. 

أقول: انه لو قلنا بالاباحة» من باب ان المعاطاةً مفيدة للملكء غايةٌ الأمر يشترط فيه التصرفء او التلف و قبله يحكم بالاباحة الشرعية 
لدليل خاصء فالفضولى يجرى فى المعاطاةً لما تقدم, نعم لا يحكم بالإباحة ما لم يجز. 

و أما لو قلنا بانها مفيدة للاباحة؛ و تكون الاباحه شرعية» فدليله الأول متين و لا يتم الثانى» اذ نسبةٌ الاباحةٌ الى ما قبل الاجازة و ما 
بعدها على حد سواء بعد فرض ان المالك قاصد للملك؛ فحصولها قبلها لا مانع منه. 

و أما اذ قلنا بالكراتعة المالكنة المدغاة بالقعا 'فيبكى الاعدلال بآدلة تثرة البساطاة من قبيل أؤقوا بِالْعُقَودٍ لجريان الفضولى فيها لاستناد 
العقد الى المالكك 


.١ الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 
.١ المستدركك باب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )0( 
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بعد الاجازة. 


تم الجزء الخامس عشر من كتاب (فقه الصادق) و يتلوه الجزء السادس عشر من مبحث اجازةٌ الفضولىء و الحمد لله اولا و آخراً. 


الجزء السادس عشر 
اشارة 


لا 
م اإإله التعلا. زه 


الحمد لله على ما أولانا من التفقه فى الدين و الهذاية الى الحقء و أفضل صلواته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة وعلى آله 
العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه. 

وعد فهذا هو الجزء السادس عشر من كتابنا (فقه الصادق) وقد وفقنا لطبعة و المرجو مق الله 'تغالى التوفيق لنشر يقب الأجداء فاته 
ولى التوفيق. 
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[قئمة كتاب المتاجر] 
[قنمة الفصل الثالث فى عقد البيع] 


[تنمة المقصد الرابع فى شرائط المتعاقدين] 
[تتمة شرط صدور الإيجاب من المالك للمبيع و القبول من المالك للثمن] 


[قتمة بيع الفضولى] 


اشارة 


القول فى الإجازة 

اشارة 

اما الكلام فى الإجازة فيقع تاره: فى حكمها و شروطهاء و اخرى: فى المجيزء و ثالثة: فى المجاز. 
[حكم الإجازة] 

اشارة 


اما حكمها: فالمنسوب الى المشهور هو: القول بالكشفء. بل قيل: انه لم ينقل القول بالنقل عن احد الى زمان المحقق آقا جمال قده» و 
اما المتأخرون عنه فالمشهور بينهم هو النقل» و عن جماعة: التوقف فى المسألة. 

ثم ان الكشف يتصور له معان: 

أحدها: الكشف الحقيقى الصرفء و هو الظاهر من جامع المقاصد و الجواهر. 

ثانيها: الكشف عن امر مقارن للعقدء و هو اما الرضا التقديرى كما عن المحقق الرشتى ره. أو تعقب العقد بالرضا فانه وصف مقارن 
للعقد كما عن جماعة من الاعلام» و اما امر مجهول عندنا بان يكون الشرط لتأثير العقد امرا واقعيا مقارنا له لا نعرفه الا انه يكون ذلكك 
الأمرعلكريا للفحازة الاسقبالية. 

ثالثها: الكشف عن الا-ثر لكون الإجازة من قبيل الشرط المتأخرء و هو الظاهر من كل من يقول بالشرط المتأخر, و نسب ذلكك الى 
لمشيو 

رابعها: الكشف الانقلابى بان تكون الإجازةٌ المتأخره موجبة لحدوث التأثير فى العقد و جاعلة اياه سببا تامّاً و هو الذى احتمله الشيخ 
ره فى آخر كلامه. 

خامسها: الكشف الحكمى بمعنى ترتيب آثار الملكيهُ من قبل لا حصول نفس الملكية و هى المنسوب الى المحقق شريف العلماء 
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أستاذ الشيخ ره. 

سادسها: الكشف بان تكون الإجازةٌ بوجودها الدهرى المجتمع مع شروطها فى وعاء الدهرء إذ الطوليات الزمانية عرضيات فى عالم 
الدهر شرطا. 

و فى المقام قول آخر اختاره المحقق الإيروانى ره و الأستاذ الأعظم و نسب الى المحقق الخراسانى» و هو النقل فى الملكية و الكشف 
فى المملوكء بان يكون اعتبار الملكية 
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بعد الإجازة و المعتبر قبلهاء و ستعرف توضيحه. هذه هى الأقوال فى المسألة. 

و أما الادلةُ: فقد استدلوا للكشئف بوجوه. و كل واحد منها استدل به للقول بنحو من الكشف. 

الأمول: ما عن فخر الدين فى الإيضاحء و هو: انه إذا لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم فى الموجود, إذ العقد حالها عدم؛ و 
حيث ان هذا الوجه بظاهره بين الفساد من جهة ان القائل بالنقل يرى ان العقد جزء العلة لا تمامهاء و معلوم ان بعض اجزاء العلهُ كثيراً 
ما تقدم على المعلول زمانا كما فى التدريجيات- اى الأجزاء المتدرجة فى الوجود- فقد تصدى المحقق النائينى ره لتوجيهه و وجهه: 
بان مراده ان المنشأ لا يتخلف عن الإنشاء» و اسم المصدر لا يعقل انفكاكه عن المصدر. 

و لكن يرد عليه: ان المنشأ هو الملكية فى اعتبار المتبايعين» و الذى يكون محل الكلام هو الملكية فى اعتبار الشارع الأقدس. 

الوجه الثانى: ما عن جامع المقاصدء و هو: ان العقد سبب تام, إذ المأخوذ مرقنوظا ارجوي روفاك هن اللشده قال اللدافعالي* دقرا 
بالْعْقُودٍ »١«‏ ولا يكون شىء آخر دخيلا فيه و الا لأخذ فى الموضوع. غَاية الأمر خرج عن هذا العموم العقد الصادر من غير المالكك 
إذا لم يجزه المالكء فالعقد الذى اجازه المالكك يكون باقيا تحت العموم فلا مناص عن الالتزام بتأثيره خاصة من دون توقف على 
شىء آخر. 

نعم الكاشف عن ثبوت الموضوع هو الإجازة؛ إذ ما لم يجز حيث يمكن عدم الإجازه فيحتمل عدم تحقق الموضوع. هذا هو مدركك 
المعنى الأول من الكشف. 

قي أولا< ما تقدم من ان خطاب أَوْقُوا العو نتوجه الى المالكيق: :و مقاده وجوف وفام كل مالك يعقدهه و العقد الصادو مخ 
الفضولى انما يكون عقدا 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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للمالكك بالإجازة» فالموضوع يتحقق من حين الإجازة. 

و ثانيا: انه قد دل الدليل من الإجماع و النص على اعتبار رضا المالكك و دخله فى ترتب الأثر و هو يقيد العموم فتأمل. 

الثالث: ما عن المحقق الرشتى ره» و هو ان الشرط تتأثير العقد هو الرضا التقديرى من المالكك. و الإجازة تكشف عنه ككاشفيةُ شاهد 
الحال. هذا هو مدركك الوجه الأول من المعنى الثانى له. 

و فيه: أولا: ان الرضا التقديرى لا يكفى فى تأثير العقد لعدم انتسابه إليه بذلكك. 
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و ثانيا: ان الإجازه لا تكشف عن ذلككء كيف و الحالات الموجبة لاختلاف المالكك من حيث الرضا و الكراهةٌ مختلفة؛ فيمكن ان لا 
يكون حين العقد راضياء و يصير كذلكك بعده. 

الرابع: ما عن صاحب الفصول و اخيه المحقق» و هو: انه حيث لا يمكن ان تكون الإجازة المتأخرة شرطا لامتناع تأخر الشرط الذى هو 
من اجزاء العلة التامة التى يمتنع تأخرها عن المعلول فلا مناص عن الا-لتزام بان الشرط الوصف الالنتزاعى منه كالتعقب. هذا هو 
مدركك الوجه الثانى من المعنى الثانى. 

و فيه: أولا: ان لازم الوجه المذكور لو تم ليس هو البناء على كون الشرط هو الوصف الانتزاعى» بل تحقق المعلول بعد الإجازهُ كما 
هو ظاهر الأدلة. 

و ثانيا: انه لا يكون العقد بذاته منشتاً لانتزاع هذا الوصفء بل المنشأ هو الإجازة و الأمر الانتزاعى لا يتحقق قبل تحقق منشأ انتزاعه» و 
ان أبيت عن ذلكك و قلت بان عنوان التعقب >عنوانى السابق و الملحوق ينتزع من نفس العقد- كما انهما ينتزعان منه- لكن لا كلام 
فى ان هذا العنوان مع عنوان لأحقية الإجازة متضائفان» و المتضائفان متكافئان فى القوه و الفعلية» فمع عدم فعلية الثانى لعدم تحقق 
منشئه لا 
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يصير الأول فعليا. 

و أما الوجه الثالث من المعنى الثانى: فلم ار ما استدل به عليه» و يرده: انه خلاف ظاهر الادلةٌ و رجم بالغيب» مع ان ذلك الأمر حيث 
انه ليس من الأمور المتأصلة- إذ الصادر من الفضولى ليس الا العقدء فلا مناص عن الالتزام بكونه امرا انتزاعياء و عليه فان كان منشؤه 
نفس العقد لزم ترتيب آثاره و لو لم تتحقق الإجازة». 

وان كان المنشأ هو الإجازة عاد المحذور المتقدم فى سابقه. 

الخامس: ما استدل به على الكشف الانقلابى» وهو: كون الإجازة من المالكك محدثة للتأثير فى العقد و جاعلة اياه سببا ثاما. 
وساضلةة انافرق ميخ الأجازة وغبرها هن الفروط كالقكن »كان الأجازة اقما فكوة إكناذا الحقد السابق» فين لنت دغيلة فى حصول 
الوتكياقه بن دمن لمعته الت هر تاسيب انلك لبر إناة الساكم متك مكيف شيرع لاتقب ل ستيى الإعارة لم كن سيااو ها 
انقلب و صار سببا تاماء و لازمه تأثيره فى الملكك بعد ما لم يكن بنحو الانقلاب. 

وفيه: أولا: انه لا يعقل انقلاب الشىء عما وقع عليه. 

و ثانيا: ان الإجازة بهذا المعنى لم يدل دليل على نفوذها شرعاء إذ اعتبار الإجازه فى سببيةُ العقد, اما ان يكون لأجل اعتبار إسناد العقد 
الى المالككء أو يكون لأجل اعتبار رضا المالكك فى نقل ماله عن ملكه؛ و على الأول: لا يستند العقد إلى المالكك الى حين الإجازءٌ لا 
العا وي لبه مار نز من | اراوس للد جزر بسن مون انيار كينا لدي اق مع لكا :| لين النلاكية كرف يداك 
سحضول الملكف قبل ضاسة السييه و كذلكك الآمر على الفا + [8 الرقنا انما توك سين الاجازة لا قلي قاذ حلا التصبرق قلهاان لذ 
ملكك. 

السادس: ما استدل به على الكشف الحكمىء و هو وجهان: أحدهما: ما استدل 
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به على الانقلااب بضميمةٌ انه حيث لا يعقل الانقلاب فبدلالة الاقتضاء يبنى على ارادهُ معاملهُ العقد الملحوق بالإجازةُ معاملةٌ العقد 
الواقع مؤثرا من حيث ترتب الآثار الممكنة» فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد الى المشترى و ان كان اصل 
الملكك قبل الإجازة للمالك و وقع النماء فى ملكه. 

و يرد عليه ما تقدم. 

ثانيهما: ان الكشف الحكمى سار فى اغلب أبواب الفقه كباب الخمس و الزكاهٌ و نحوهما. 

و حاصله: ان كل ما يكون موضوعاً لحكم بواسطة الأمر المتأخر- بحيث كان الامر السابق بمنزلةً المادة» و ذلكك لأمر بمنزلة الصورة- 
فمقتضى القاعدة ترتيب آثار الموضوع من أول تحققه. لأنه ينتكشف تحقق الموضوع من أول الامرء مثلا عنوان فاضل المئونة موضوع 
لوجوب الخمس. و ذاته يتحقق أول زمان ظهور الربحء و لكن اتصافه بهذا العنوان انما يكون بعد انقضاء السنة» فبعد انقضاء السنة 
ينكشف تعلق الخمس من أول السنة. و فى المقام العقد انما يكون موضوعا لوجوب الوفاء بواسطة الإجازة المتأخرة. فلا بد من البناء 
على ترتيب الآثار مهما أمكن. 

و فيه: انه إذا كان الامر المتأخر بمنزلة الصورة فلا بد من الالتزام بالنقل» إذ حقيقة الشىء انما تكون بصورته. 

و أما كون الإجازة شرطا بوجودها الدهرىء فهو مندفع بان شرط الزمانى لا بد وان يكون زمانياء فلم يبق من معانى الكشف الا المعنى 
الثالث» و هو الكشف عن الآثر. 

ققد اسعدل له باق الأجازة متعلقة بالتقد و هى رضا بنضيوتة و لبس الآ النقل من خينهه و هذا الوجه قد استدل به للقول الأخير 
الذى هو برزخ بين النقل و الكشف 
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و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى موارد: 

الأول: فى إمكان كل من القولين. 

النائى: قفن تمافية هذا الوسه. 

الثالث: فى انه على فرض التماميق هل يثبث به الأولء أو الثانى.؟. 

اما الأول: فغاية ما قيل فى وجه امتناع الأول: انه مستلزم للقول بالشرط المتأخر و الشرط لا يتأخر, و الا لزم تأثير المعدوم فى الموجود 
أو عدم التأثير» و الأول محالء و الثانى خلف و الجواب عن ذلكك فى الأصولء و قد أشبعنا الكلام فيه فى حاشيتنا على الكفاية. 
واجماله: ان الشرط بنفسه ليس دخيلا-فى المصلحة و الحكمء بل التقيد به دخيل فيهماء و هو بوجوده الخارجى طرف لما يكون 
دخيلا فى الموضوع و هو التقيد به و التقيد عبارة عن اضافة خاصة حاصلة للشىء إذا لوحظ مع غيره» و تلك الإضافة تحصل إذا 
لوحظ مع المتأخرء كما تحصل إذا لوحظ مع المقارن, و على التقديرين هو مقارن له» مثلا فى العرفيات الحمامى انما يرضى بالتصرف 
فى الحمام و صرف الماء لن يعطى الفلوس فيما بعد خروجه. فمن علم من حاله انه يعطيه بعد الخروج- بما انه بالفعل مقيد بهذا و 
يتصف به- يجوز له التصرف فيه. 

و بالجملة: حصول امر اعتبارى إضافى من جهة تحقق المتأخر فى ظرفه واضح. و دخل العناوين الاعتبارية الإضافية فى المصالح و 
الأحكام فى غايةٌ الوضوح. فلا محذور فى الشرط المتأخر أصلا. 

وأا نشول الناتييتو هر كونااغرا وكين يعد الجعارة و لتيل هاا تركبيس 31 غبار كارو عل البلاكية كوا يكن 
اجتماعهما بحسب الزمان» كذلكك يمكن افتراقهما بان يكون الاعتبار فعلا-و المعتبر فى زمان لاحق» أو فى زمان سابق» إذ الاعتبار 
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خفيف المئونة و يكون نظير التصور و اللحاظ» و يصح تعلقه بأمر 
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متأخر أو متقدم إذا كان هناكك مصحح له و لم يترتب عليه محذور. و لذا بنينا على صحة اعتبار ملك المعدوم و الملكك للمعدوم؛ و 
لا يتوقف الاعتبار الا على اثر مصحح له. ففى المقام تعتبر الملكية بعد تحقق الإجازة» لكن المملوكك شىء سابق عليها واقع بعد العقد. 
فتكون ملكي العين و منافعها قبل الإجازة لمن انتقلت عنه و بعد الإجازةٌ لمن انتقلت إليه. 

فقد قيل فى وجه عدم إمكانه امور: 

الأول: انه يلزم كون المال ملكا لمالكين فى زمان واحدء و هذا غير معقول. 

و فيه: انه حيث يكون زمان الاعتبار متعدداً فلا محذور فى اجتماع ملكيتين فى زمان واحد. 

وان شئت قلت: ان الاعتبار خفيف المئونة» فيمكن اعتبار شىء واحد لشخصين مع تعدد زمان الاعتبار. 

الثانى انه بناءَ على مسلكك العدليه من تبعية الاحكام للمصالح و المفاسدء اعتبار كون العين لمن انتقلت عنه الى حين الإجازةٌ لا محالة 
يكون لمصلحة داعيةٌ الى ذلككء و معه كيف يمكن اعتبار ملكيتها لمن انتقلث إليه فى ذلكك الزمان بعد كون المصلحة من الأمور 
الواقعية. 

و فيه: ان الاحكام الوضعية تابعة لمصالح فى الاعتبارات لا فى المعتبر» فلا يلزم الاجتماع. 

الثالث: انه يلزم التعارض بين الآثار مثلا إذا كان للعين منافع و استوفاها الغير مقتضى الاعتبار الأول كون عوضها لمن انتقلت عنه 
فيكون ضامنا له و مقتضى الاعتبار الثانى كونه لمن انتقلت إليه و كونه ضامناً لهء و هكذا. 

و فيه: ان الإثار غير الباقية لا كلام فيهاء و الباقية مترتبة على الاعتبار الثانى و هو الميزان» و فى المثال يحكم بكونه ضامنا للثانى. 
فتحصل: ان الأظهر معقولبتهما معا. 
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واما المورد الثانى: فمحصل الدليل المشار إليه: ان العاقد الفضولى كغيره من العاقدين يقصد النقل من زمان العقد و ينشأ ذلكك. و 
الإجازة من المالكك تتعلق بتمام ما أنشأه الفضولى لا بعضه. و دليل صحة بيع الفضولى انما يدل على صحة عقد الفضولى الذى اجازه 
المالك و وقوعه. فتكون النتيجةٌ هو الكشف. 

واورد عليه الشيخ ره بايرادات: 

الأول: ان مضمون العقد ليس هو النقل من حينه. بل اصل النقلء و انما يحكم بوقوعه من ذلك الحين فيما إذا كان العاقد هو المالكك 
من جهةٌ وقوع الإنشاء الذى هو العله فى ذلكك الحينء و المعلول لا يتخلف عن علته. 

و بعبارة اخرى: مضمون العقد هو النقل غير المقيد بالزمان, و انما الزمان ظرف له لا قيدء و استشهد لذلكك بأمرين: أحدهما: ان القبول 
حاله حال الإجازهُ فى كونه رضا بمضمون الإيجاب. مع انه لم يقل احد بالكشف فيه. 

ثانيهما: ان الفسخ للعقد انما يكون نظير الإجازة متعلقا بمضمون العقدء فلو كان زمان وقوع العقد مأخوذا فى العقد على وجه القيدية 
لكان فسخه موجبا للحكم بعدم ترتب الآثار من حين العقد, مع انه لم يقل به احد. 

و لكن يرد عليه قده: ان العاقد الملتفت بحسب الطبع إذا لم ينشأ النقل فى زمان متأخر لا محالة يكون قاصداً الى النقل من حين العقد. 
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و انما لا يذكره فى الإنشاء اعتماداً على ما يقتضيه إطلاق العقد. كيف و لو كان قاصداً لمجرد النقل المهمل من حيث الزمان لم يكن 
لوجه لوقوعه من حين العقد. و مجرد وقوع الإنشاء فى زمان لا.يكفى فى وقوع المنشأ من ذلكك الحين؛ فان الإنشاء سبب لوقوع 
مضمونه؛ و المفروض انه النقل على سبيل الإهمال لا من حينه» فيتوقف وقوعه من حينه على مرجح يقتضيه. مع انه يفرض الكلام فيما 
إذا أنشأ النقل من حين العقد. 
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و اما ما ذكره من الشاهدين فيرد على الأول منهما: انه ان قلنا بأن القبول إنشاء للتملكك فالفرق بينه و بين الإجازة واضح. و ان قلنا انه 
رضا بمضمون الإيجاب فلا محذور فى الالتزام بحصول النقل من حين الإيجاب الا انه بناءَ على اعتبار الموالات بين الإيجاب و القبول 
قليل الفائدة» اى لا فرق بين وقوعه من حين الإيجاب أو من حين القبول غالبا. 

و أما الشاهد الثانى فيرد عليه: ان الفسخ هو حل العقد بقَاءً لا من حين تحقق العقد. 

قال الشيخ ره فى ذيل هذاء و الحاصل انه لا إشكال فى حصول الإجازةٌ بقول المالكك ... إلخ. 

أقول: هذا ليس حاصلا لما تقدم بل هو جواب آخرء و محصله: انه لو سلم كون إنشاء الفضولى متعلقا بالنقل من حينه, إلا ان الإجازة 
ليست متعرضة لإنشاء الفضولى و انما هى عبارة عن الرضا بالنقل و المبادلة» فتكون مؤثرة فى النقل من حينها. 

و فيه: ان الرضا بالمبادلة ما لم يكن رضا بما أنشأه الفضولى لا يكون كافياء و انما يبنى على كفاية الكاشف عن الرضاء من قبيل: 
رضيت بكون مالى لزيد بإزاء ماله» من جهة كونه رضا بما أنشأه الفضول بالالترام» و الا لم يكن كافيا. 

الإيراد الثانى: الالوسله كرد العند نار لفل من سماو لجاز تداق وردان الا اند جل على عي هذا اكد لجاز وود النمسو 
فان خطابات الإمضاء من قبل أَوْفُوا الْعُقَودٍ ١‏ للق ور الله ْم ١‏ «') انما تتوجه الى العاقدين» و المالكك 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

(؟) البقرة آيهُ 1/0؟. 
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انما يصير عاقداً من حين الإجازة» فتلكك الخطابات تتوجه إليه من حين الإجازة» فالأحكام التكليفية انما تكون ثابتة من حينهاء و قبلها 
لا يجب الوفاء بالعقد و لا يحل التصرف له. و الملكية انما تكون منتزعة منها فكيف يمكن الحكم بتحققها من قبل الإجازة؛ و الامر 
الانتزاعى لا يتقدم على منشأ انتزاعه. 

و فيه: ان هذا الوجه يصاح رداً للكشف عن الاثرء ولا يصلح جوابا عمن يلتزم بكون اعتبار الملكية انما يكون من حين الإجازة الا ان 
المعتبر هو امر من حين العقدء الّا على مسلكه قده من انتزاعية الاحكام الوضعية عن الاحكام التكليفية» و اما بناءَ على كونها مجعولات 
بالاستقلال- كما حققناه فى محله- فلا يتم هذا الجوابء فان الحكم التكليفى و ان كان من حين الإجازة الا انه لا مانع من الالتزام 
بثبوت الحكم الوضعى بالنحو المتقدم من حين العقد. فتدبر. 

الإ-يراد الثالث: انه لو سلم جميع الأ-مور المشار إليها- من كون العقد إنشاءً للنقل من حينه- و من أن الإجازةٌ إنفاذ لذلكك- و الادلة 
تدل على صحة هذا العقد المجاز الا انه لعدم معقولية ذلكك فانه يستلزم انقلاب العقد عما وقع عليه من عدم التأثير الى التأثير و هو 
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محال- فلا بد من صرف الدليل عن ظاهره و حمله على الكشف الحكمى. 

وفيه: ان انقلاب العقد عن كونه غير مؤثر الى صيرورته مؤثراً امر لأبد منه حتى على القول بالنقل» فان ذلكك من لوازم دخل الإجازة 
فى تأثيره» و انما الخلاف فى ان اثر هذا العقد المجاز هل هو النقل من حين الإجازة- كما يقول به القائل بالنقل- أو من حين العقد 
على نحو كون الاعتبار لاحقاء و المعتبر سابقا. 

فتحصل مما ذكرناه: تماميةُ هذا الوجه. 

و بما ذكرناه ظهر الكلام فى المورد الثالثء و انه انما يدل على الكشف بالمعنى 
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الذى اختاره المحقق الخراسانى و تبعه جمع من الأساطين؛ و خلاصة الكلام» ان ادلهٌ الإمضاء انما تدل على إمضاء العقد المجاز بما له 
من المدلول» و هو ما ذكرناه. هذا كله فيما تقتضيه القواعد. 

و أما الاخبار الخاصة: فيدل على الكشف صحيح محمد بن قيس ١١‏ المتقدم من جهة الحكم بعدم ضمان قيمة الولد فى صورة 
الإجازة» مع انه على القول بالنقل كان اللازم الحكم بالضمانء و الشيخ ره قال: لكن لا ظهور له فى الكشف الحقيقى فيحتمل الكشف 
الحكمىء و لكن يمكن ان يقال: انه بضميمةٌ قاعدة من أتلف ظاهر فى الكشف الحقيقىء فانه لو كانت الوليدة الى حين الإجازة باقية 
على ملك مالكها كان الحكم بالضمان منافيا لتلكك القاعدة, فبعين البرهان الذى ذكره لاستفادة الكشف من خبر أبى عبيدة يستفاد 
الكشف الحقيقى من هذا الصحيح, و حيث عرفت ان المعقول من الكشف هو الكشف فى المعتبر» و الصحيح قابل للحمل عليه 
فيحمل عليه. 

و يشهد له ايضا خبر ابى عبيدة «7 الوارد فى تزويج الصغيرين فضولك الآ-مر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذى أجاز فمات 
للزوجة غير المدركة حتى تحلف بعد الإدراككء فقد أفاد الشيخ ره فى وجه دلالته على الكشفء ان مال الميت لو كان قبل الإجازة 
باقيا على ملككث سائر الورثةٌ كان العزل مخالفا لقاعده تسلط الناس على أموالهم «07. فهو بضميمة قاعدةٌ السلطنة يدل على الكشف. 


واورد عليه السيد و تبعه المحقق الإيروانى ره: بانه لا محيص عن مخالفة احدى 


.١ الوسائل- باب 88- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 
.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )( 

(©) البحار ج ؟'- ص 77١‏ الطبع الحديث. 
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القاعدتين» اما قاعدة السلطنة ان قلنا بالنقل» أو عموم دليل الاستصحاب ١١‏ ان قلنا بالكشفء فترجيح احدى القاعدتين على الأخرى 
بلا مرجح. 

و فيه: ان مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين» إذ لو قلنا بالنقل وو انها ترث بعد الإجازه كان العزل منافيا 
لأصالة عدم الإجازة. 

ويمكن ان يذكر وجه آخر لدلالته على الكشئفء و هو: انه لو قلنا بالنقل فإن بنينا على انتقال المال كلا الى الوراثةٌ و ان الزوجهٌ تتلقى 
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نصيبها من سائر الورثة لزم مخالفة قاعدة الإرث المقتضية لتلقى النصيب من الميت. و ان بنينا على بقاء مقدار نصيبها على ملكك الميت 
لزم مخالفة قاعدةٌ ما تركه الميت فلوارثه «7) و هذا بخلاف ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح. 
فتحصل: ان القول بالكشف فى المعتبر هو الذى تقتضيه القواعد و الادله» الخاصة. فعليه الفتوى. 


الثمرة على القول بالكشف و النقل 


بقى الكلام فى بيان الثمره بين الكشف باحتمالاته و النقل. 
و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى مقامات: 
الأول: فى تصرف كل منهما فى ما انتقل إليه. 
الثانى: فى تصرف كل منهما فيما انتقل عنه. 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من أبواب نواقض الوضوء- و باب -8١‏ من أبواب النجاسات و باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ 
حديث ”. 

(؟) اصول الكافى ج ١‏ ص .65١9‏ 
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الغالت: فى سائر الآثار من التماه وغيره: 

اما المقام الأأول: فالكلا-م فيه يقع فى موارد: )١(‏ فى الحكم التكليفى (؟) فى الحكم الوضعى (0). فى الإثار الأخر المترتبة على 
الملكك. 

و ليعلم ان الكلام فى المقام يقع فى تصرف الأصيلء و اما تصرف المالكك الذى وقع العقد على ماله فضولا فسيأتى الكلام فيه ان شاء 
الله تعالى. 

اما المورد الأمول: فعلى القول بالكشف الحقيقى باحتمالا-ته- من شرطيةٌ التعقبء أو شرطية اللحاظ» أو شرطية الإجازة نفسها بنحو 
الشرط المتأخر. أو الكشف المحض- يجوز التصرف ان أجاز المالكك لفرض وقوعه فى ملكه. 

و ما افاده الشيخ الأعظم ره من الفرق فى جواز التصرف بين كون نفس الإجازة شرطا و كون الشرط تعقب العقد بها و الحكم بجواز 
التصرف على الثانى دون الأولء ان أراد شرطيتها على سبيل الانقلاب فهو حق كما ستعرفء الا انه لا يلائم مع ما افاده بعد سطرين من 
جواز الوطء واقعا على الكشف الحقيقى مطلقا كما لا يخفى. 

وان أراد شرطيتها على نحو الشرط المتأخر فهو غير صحيح. إذ جواز التصرف من آثار الملكك؛ و المفروض حصوله من حين العقد 
على هذا المسلكك ايضاء و على القول بالنقل» و الكشف الانقلابى» و الكشف الذى اخترناه» و الكشف الحكمى لا يجوز لفرض عدم 
حصول الملكك قبل الإجازة؛ و تحقق الملكك بعد الإجازة و لو من حين العقد بنحو الانقلا.ب أو النحو المعقول لا يوجب انقلاب 
التصرف الذى وقع غير جائز عن ما وقع عليه هذا فى الحكم الواقعى» و اما فى الظاهر فان علم بالإجازة جاز التصرف ظاهرا- على 
فرض جوازه واقعا- و ان لم يعلم به لم يجز لأصالة عدم تحقق الإجازة بناءً على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الأسمور 
الاستقبالية. 
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و أما المورد الثانى: فعلى القول بالكشف بالنحو الذى اخترناه» فبيعه يكون من قبيل من باع شيئا ثم ملكك, و كذلكك ما شابهه. و اما 
الطلاق فلا ينبغى الإشكال فى فساده لعدم علقَة الزوجية حينه. و كذلك الكلام على الكشف بمعنى الانقلاب. و اما على الكشف 
الحكمى فلا بد من البناء على نفوذ تصرفاته بعد الإجازة وان وقعت غير نافذه حين وقوعهاء و اما على سائر وجوه الكشف فلا ريب 
فى نفوذهاء كما لا ريب فى عدم النفوذ على القول بالنقل. 

و أما المورد الثالث: فلو أولد المشترى الجاريةٌ قبل اجازةٌ مالكهاء فعلى القول بالكشف الحقيقى بنحو الكشف المحضء أو الكشف 
عن مقارنة الشرطء أو الكشف عن الأثر. صارت ام ولد لوقوع الوطء فى ملكه و على القول بالنقل لا يتحقق الاستيلاد بلا كلام. 

و أما على الكشف الانقلابى» و الكشف الذى اخترناه فالأظهر عدم تحقق الاستيلاد» إذ الإجازة على القولين توجب الملكية حقيقةُ فى 
الزمان الذى لم يكن الملكك موجوداء و هذا لا يوجب انقلاب الوطء- عليه فلا يتحقق الاستيلاد. 

و أما على الكشف الحكمى فالظاهر هو البناء على تحقق الاستيلاد» فان الوطء و ان وقع فى ملكك الغيرء الا انه حيث دل الدليل على 
ترتيب جميع آثار الملكك و من جملتها الآثار المترتبة على وقوع الوطء فى الملكك من عدم جواز بيع الام و حرمة الولد» فيجب 
ترتيبهاء و على هذا فلا وجه لاحتمال عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمى كما فى المتن. و أوضح اشكالا من ذلكك البناء على 
تحقق الاستيلاد على الكشف الحقيقى بوجوهه لما عرفت. 

و أما المقام الثانى: و هو تصرف كل منهما فيما انتقل عنه؛ فالكلام فيه يقع فى موردين: الأول: فى تصرف المجيز. 
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الثانى: فى تصرف الأصيل. 

و محل الكلام التصرف المخرج عن الملكك. 

اما المورد الأشول: فمن حيث الحكم التكليفى لا كلا-م فى الجواز على جميع الأ-قوال- و ستعرف وجهه- و اما من حيث الحكم 
الوضعى - فالأقوال فيه اربعة: الأول: النفوذ مطلقاء اختاره جمع منهم السيد و المحقق الناثينى ره. 

الثانى: عدم النفوذ على الكشف مطلقاء ذهب إليه جمع منهم المحقق الإيروانى ره. 

الثالث: النفوذ مع بقاء قابلية العقد الفضولى لان يجاز فيجمع بينهما بان على المجيز القيمة. 

الرابع: ما فى المكاسبء و هو بطلان النقل على الكشف الحقيقى» و صحته على الكشف الحكمى مع البناء على عدم قابليته للإجازة 
إذا كان التصرف من قبيل إتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق» و بقاء القابلية و الحكم بصحة الإجازهٌ ان كان بنحو لا ينافيها كإتلااف 
النماء و نقله. 

وقد أفاد فى وجه بطلاءن النقل على الكشف الحقيقى: بانه بالإجاز يتكشف وقوع النقل فى ملكك الغير» و فى وجه صحته على 
الكشف الحكمى و نفوذ الإجازهُ مع رجوع المشترى الى المجيز بالقيمة ان لم يكن التصرف بالاتلاف بانه مقتضى الجمع بين جعل 
العقد ماضيا من حين وقوعه. و صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل» و فى وجه عدم صحة الإجازة على الكشف الحكمى 
ان كان التصرف بالاتلاف بانه يفوت محل الإجازة. 

أقول: فى كلامه قده مواقع للنظر: اما ما افاده أولا فلا-ن العقد الصادر من الفضولى لا يكون مؤثرا وحده فى لزوم التزام المالكك 
بمفاده؛ فهو بعد فى سعهٌ من ذلكك» 
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فلو نقله بعقد لازم شمله ادلة ذلك العقد و يجب الوفاء به» و بعده لا يبقى مورد للإجازه لخروجه عن ملكه. و تلكك الإجازة الواقعة 
فى غير ملكه لا تصلح ان تؤثر فى نقل المال قبل ذلكك النقل عن ملكه كى يصير نقلا لمال الغير. 

و بالجملة: الإجازة المؤثرة هى ما تكون صادرة ممن بيده زمام المال» فإذا فرض خروجه عن ملكه بعقد لازم قبلها فلا يبقى لها محل؛ 
ومع اننا الريك فيا 

و أما ما افاده ثانيا: فلانه إذا فرضنا صحة الإجازة كان اللازم ترتيب جميع آثار ملكك الأصيل من حين العقد و من جملتها فساد العقد 
الواقع عليه من المجيز قبل الإجازة» فالفرق حينئذ بين الكشف الحقيقى و الحكمى فى غير محله. 

و أما ماافاده ثالثا: فلانه لم يظهر لنا الفرق بين العتق الذى هو إتلاف للمال شرعاء و بين النقل و إخراجه عن ملكه. حيث حكم فى 
الأول بفوات محل الإجازة دون الثانى. 

و بالجملة: فوات محل الإجازةٌ انما يدور مدار الخروج عن الملكك المشتركك بين الموردين» و خروجه عن المالية غير دخيل فى ذلك. 
فتحصل: ان الأظهر هو نفوذ النقل مع فوات محل الإجازة؛ ثم عدم النفوذ على القول بالكشف الحقيقى و الحكمى. 

و أما المورد الثانى: فالكلام فيه يقع من جهتين: 

الاولى: فى ان العقد من قبله هل يكون لازما ام لا.؟. 

الثانية: فى حكم تصرفاته على كل من القولين. 

اما الجهة الأولى: ففيها اقوال: 

الأول: اللزوم مطلقا. 

الثانى: عدمه كذلك, ذهب إليه جمع من الأساطين. 
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الثالث: ما فى المكاسب- و هو اللزوم على القول بالكشفء و عدمه على القول بالنقل و ليعلم ان كلامه فى هذه المسألة مبتن على 
الكشف الانقلابى. 

و ملخص ما افاده فى مقام الفرق بينهما: انه على القول بالنقل: الإجازة دخيلة شرطا أو شطراً فى تأثير العقد» و يكون الموضوع لوجوب 
الوفاء العقد المقيد بالإجازة» فقبل الإجازة لا يكون موضوع وجوب الوفاء متحققا لعدم تحقق شرطه و قيده. 

و أما على القول بالكشف فالإجازة وان كانت مؤثرةٌ فى الملكية و تكون سببا لصيرورة العقد سببا تاما للملكك بنفسه, الا ان موضوع 
وجوب الوفاء هو العقد بلا ضم شىء آخر إليه. و بعبارة اخرى: تكون الإجازه على هذا المسلكك دخيلة فى حصول الملككء الا انه 
حيث تكون هى بعنوان الإمضاء و الإنفاذ فلا تكون دخيلة فى موضوعيته لوجوب الوفاءء» و على هذا بنى التفكيكك بين الآثار المترتبة 
على الملكك و وجوب الوفاء بالعقد- بمعنى لزومه عليه- و بهذا البيان يظهر اندفاع ما اورده السيد قده و تبعه غيره. 

و لكن يرد عليه قده: ان الإجازه حتى على الانقلاب انما توجب انتساب العقد الى المالك. و قبلها لا يكون هناكك التزام من المالكك 
بل من الفضولىء و على ذلكك فبما ان حقيقة العقد ربط احد الاللتزامين بالآخرء و من المعلوم ان الأصيل انما يربط التزامه بالتزام 
المالكك لا الفضولىء فقبل الإجازة لا يكون هناك عقد كى يجب الوفاء به على الأصيلء و بعبارة اخرى: ان الفضولى ان اشترى 
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للمالكك. فالبائع الأصيل يربط التزامه بالتزام المالك» فمع عدم الإجازة و عدم تحقق الالتزام منه لا يكون العقد متحققاء و ان اشترى 
لنفسه فالبائع و ان ربط التزامه بالتزامه الا-انه يربط بما انه مالككء ففى الحقيقة يربط التزامه بالتزام المالكك, فما لم يلتزم المالك لا 
يكون العقد متحققاء و معه لا معنى لوجوب الوفاء به. 
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مع انه لو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا صدق العقد على التزام كل منهما و ان لم يكن مرتبطا بالآخر الا ان التزام الأصيل بكون ماله لغيره 
ليس مطلقا بل يكون على تقدير خاص و هو التزام طرفه بكون ماله له فالا-لتزام فعلى الا ان الملتزم به معلق و عليه فإذا علم بعدم 
الإجازة أو شكك فيها و اجرى استصحاب العدم لا يجب عليه الوفاء بالتزامه. 

فما نقله الشيخ ره من بعض معاصريه من التفصيل بين صورة العلم بالإجازة و غيرها هو الصحيح على هذا المسلككء و لا يرد عليه ما 
افاده الشيخ رهء مضافا الى انه لو أغمض عن ذلكك كله و سلم ما افاده لما كان وجه للفرق بين النقل و الكشفء إذ الإجازهُ على النقل 
حينئذ دخيلهُ فى حصول الملكك لا فى وجوب الوفاء كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه ظهر أن ما افاده المحقق النائينى ره من وجوب الوفاء مطلقا- من جهه ان وجوب الوفاء متفرغ على العقد لا الملك؛ و 
المفروض فى باب الفضولى ان العقد تام و لو لم يكن مؤثراء و لا ينافى وجوب الالتزام على شخص عدم وجوبه على الآخر, فان التزام 
أحدهما غير منوط بالتزام الآخرء لأن مقتضى مقابلة الجمع بالجمع فى الآيهُ الشريفة التوزيع فكل واحد ملتزم بالوفاء بالعقد من طرفه- 
غير تام للإيرادين الأولين اللذين أوردناهما على الشيخ ره. 

فتحصل: ان الأظهر عدم لزوم العقد على الأصيل فله فسخ العقد قبل الإجازة. 

ثم ان المنسوب الى بعض الأعلام من ثلامذة الشيخ ره الايراد عليه: بان تمسكه بعموم أَْقُوا بالْعقُودٍ 01 فى المقام تمسكك بالعام فى 
الشبهة المصداقية. 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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و يمكن توجيهه بانه لو سلم عموم العقد لالتزام الأصيلء لكن لا يجب الوفاء به لو فرضنا عدم الإجازة الى الأبد اجماعاء فهو خارج 
عن العموم؛ فلو شكك فى الإجازةٌ و عدمها يكون التمسكك به تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقية» فلا يرد عليه ما افاده المحقق 
الأصفهانى كما يظهر لمن راجعه. 

و أما الجهة الثانية: فعلى القول باللزوم لا تكون تصرفاته المخرجةٌ للمال عن ملكه نافذة؛ لأنه مقتضى لزوم العقد عليه؛ و اما التصرفات 
غير المخرجة فحكمها حكم التصرفات المخرجة على المختارء اما بناءَ على المختار من عدم اللزوم عليه. فعلى القول بالنقل و الكشف 
الانقلابى. و الكشف الذى اخترناه تكون تصرفاته بأجمعها جائزة تكليفا و وضعا لكونها واقعة فى ملكه و المفروض عدم المنع عنها 
من قبل لزوم العقد, و الإجازٌ المتأخرة حتى على الكشف الصحيح لا توجب وقوعها فى غير ملكه لورود الاعتبار عليها. 

و هذا لا إشكال فيه» فلا يبقى محل للإجازة فى التصرفات المخرجةٌ عن الملكك. 

و أما على ساير وجوه الكشفء فجواز التصرف واقعا و عدمه يدوران مدار الإجازهُ و عدمهاء إذ على فرض الإجازه يكشف ذللكك عن 
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وقوعها فى ملكك الغير فلا يكون جائزا تكليفا و وضعاء و على فرض عدمها يجوز هذا فى الحكم الواقعى» و اما الظاهرى فالجواز و 
عدمه يدوران مدار العلم بالإجازة- و عدمه إذ على الأول لا يجوز و على الثانى يجوز لأصالةُ عدمها. 

و أما المقام الثالث: فمحل الكلام أمران: 

الأول النماء. 

الثانى: فسخ الأصيل. 

اما الأول ففى المكاسب: فانه على الكشف بقول مطلق لمن انتقلت إليه 
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العين» و على النقل لمن انتقلت عنه. 

و لكن: ما افاده يتم على النقل» لأن النماء تجدد فى ملكك من انتقلت عنه. و كذا يتم على الكشف غير الكشف الانقلابى و الكشف 
الذى بنينا عليه لتجدده فى ملكك من انتقلت إليهء و لا يتم على هذين المسلكين لآن العين باقية على ملكك فمن انتقلت عنه الى حين 
الإجازة» فالنماء تجدد فى ملكه. و الإجازه توجب انقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية أو اعتبار الملكية السابقة» و هذا لا يوجب 
انقلاب وقوع النماء؛ لأن اعتبار الملكية وارد على وقوع النماء لان النماء وارد عليه. 

و للشهيد القائى زه فى الروضة غيارة هى هذه و تظهر الفائدة فى التماءة فان جعلتاها كاشقة فالتماء المنفصل المتخلل بين العقد و 
الإجاز الحاصل من البيع للمشترى و نماء الثمن المعين للبائع و لو جعلناها ناقلةُ فهما للمالكك المجيز. 

وقد وجه مراده بعض: بان مفروض كلا مه الفضولى من الطرفين» و مراده من المالكك المجيز هو الجنس. و وجه آخر حكمه بكون 
النماءين للمالكك المجيز: بان نماء ماله له لتجدده فى ملكه, و نماء المال الذى انتقل إليه انما يكون له لأن صاحبه سلطه عليه. و الشيخ 
زه استتحسن التوجيه الأول. 

و أما الفسخ: فقد يقال: ان فسخ الأصيل قبل الإجازة مبطل له على القول بالنقل دون الكشف. 

و استدل له: بان الفسخ على الأول يكون كفسخ الموجب قبل قبول القابل فى كونه ملغيا لإنشائه؛ و على الثانى يكون فسخا بعد تمامية 
العقد من ناحيته. 

واورد عليه بايرادين: أحدهما: ما نقله الشيخ ره عن بعض و تبعه جمع من المحشينء و هو انه لا دليل على جواز الرجوع عن الإنشاء 
قبل استكمال اجزاء ما هو مؤثر فى حصول النقلء و انما الدليل و هو الإجماع مختص بالرجوع المتخلل بين اجزاء 
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العقد التى هى الإيجاب و القبول. 

و فيه: انه يمكن ان يستدل له بدليل السلطنة »١١‏ بعد فرض كونه باقيا على ملكه. 

و دعوى انه تصرف فى العقد لا المال فلا يشمله دليل السلطنة؛ مندفعة بان نتيجة عدم ثبوت هذا الحق له بما انها خروج المال عن 
ملكه مع عدم رضاه فهو ينافى السلطنة المطلقة الثابتة للمالكك. 

و بالجملة: مقتضى عموم دليل السلطنة كما يكون جواز نقله عن ملكه. كذلكك يكون جواز رفع اليد عن التزامه ما دام لم يخرج عن 
ملكه. 
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و هذا البيان يجرى على القول بالكشف الانقلابى و الكشف المختار كما هو واضح. و لا يجرى على سائر وجوه الكشف. 

ثانيهما: ان مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود «؟» عدم جواز رفع اليد عنه» قال الشيخ ره: و لا يخلو عن اشكالء و الظاهر ان 
منشأ اشكاله ما سيذكره بعد أسطر من عدم تمامية موضوع وجوب الوفاء على القول بالنقل قبل الإجازة. 

فالحق انه على القول بشمول ادلةٌ لزوم العقد لإنشاء الأصيل ليس له فسخه و على القول بعدم الشمول- كما اخترنا- فعلى القول بالنقل 
و الكشف الانقلا-بى و الكشف المختار يكون فسخه نافذا لعموم دليل السلطنة» و على سائر وجوه الكشف لا يكون كذلكك لعدم 
الموضوع لدليل السلطنة» و عدم الدليل على جواز الفسخ و مقتضى الاستصحاب بقاء ما التزم به بعد الفسخ. 


)١(‏ البحار ج ؟- ص 7377 الطبع الحديث.. 

(؟) المائدة أيه ؟. 
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ثمرات ذكرها بعض متأخرى المتأخرين 


وقد ذكر بعض متأخرى المتأخرين ثمرات أخر لا بأس بذكرها للتنبه بها و بما يمكن ان يقال عليها: منها: ما لو انسلخت قابلية الملكك 
عن احد المتعاملين بموته قبل اجازةٌ الآخر و ما شاكل» فيصح حينئذ على الكشف دون النقلء و كذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف 
مثلاء و فى مقابله ما لو تجددت القابليةٌ قبل الإجازة-. 

أقول: شرائط المعاملة على اقسام: 

الأول: شرائط معروضها المتعاملان كالحياةً و الإسلام فى بعض الموارد. 

الثانى: شرائط معروضها العوضانء كالملكية. 

الثالث: شرائط العقد. 

فالكلام يقع فى مواضع: 

الأول فيما لو انسلخت قابليهُ الملكك عن احد المتبايعين أو تجددت بعد العقد قبل الإجازة. 

الثانى: فيما لو انسلخت قابلية المنقول بتلف و نحوه أو تجددت. 

الثالث: فيما لو ارتفعت شرائط العقد قبل الإجازه أو تجددت. 

اما الموضع الأول: فالكلام فيه يقع فى موردين. 

الأول: فى الانسلاخ فقد يقال انه على الكشف يصح العقد لعدم المانع و العمومات تشمله؛ و على النقل لا يصح لامتناع ترتب الاثر. 
و اعترض عليه بايرادين: الأنول: ما افاده صاحب الجواهر من انه على الكشف ايضا يمكن ان يقال بالبطلان نظرا الى اعتبار استمرار 
القابلية» و لم يذكر هو فى وجه 
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هذا الاعتبار شيئا و لذا رده الشيخ ره بعدم الدليل عليه. 
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وقد ذكر السيد فى وجهه: ان ادلهُ صحهُ عقد الفضولى قاصرة عن الشمول لهذه الصورة. 

و لكن ما افاده يتم على القول بكون صحة الفضولى على خلاف القاعدة؛ و لا يتم على القول بكونها على القاعده كما هو المختار, إذ 
الذل]: حيفد هو السموماك: 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى ره» و هو انه على النقل ايضا يصح. إذ المال ينتقل الى الوارث على نحو كان للمورث» فسواء مات 
الأصيل أو من له الإجازة يبقى العقد على حاله. 

وفيه: انه بناءٌ على النقل يكون المال لورثة الأصيلء و انتقاله منهم الى المالكك المجيز يحتاج الى دليل و بقاء التزام المورث الذى هو 
سبب النقل مما لم يدل عليه دليل. و اما على الكشف فالإجازة تكشف عن النقل فى حال حياته و لا محذور فيه. 

هذا فى الموت. و اما فى الكفر فثبوت الثمرة أوضح. فانه إذا فرضنا فرضنا المبيع مصحفا و المشترى كان مسلما فكفر على النقل» بما 
انه يلزم انتقال المصحف الى الكافر لا يصح, و على الكشف يصير مالكا له حين ما كان مسلما و لا محذور فيه. 

المورد الثانى: فى تجدد القابلية بعد العقد. و هذا ينحصر مورده بالكفر كما لو كان المشترى للمصحف حين العقد كافراً فاسلم و 
أجاز مالك المصحف بيعه؛ فعلى الكشف لا يصح لعدم قابليته للمالكية له فى ذلكك الزمان» و على النقل من جهة الاثر- اى الملكية- 
لا مانع من صحة العقد, و سيأتى تمام الكلام فيه عند تعرض المصنف ره للمسألة بنحو الكلية و هى انه هل يعتبر واجدية العقد لجميع 
شروط الصحة ام لا؟. 

الموضع الثانى: فى ما لو انسلخت قابلية المنقول أو تجددت. فالكلام فيه ايضا يقع فى موردين: 
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الأوّل: فى الانسلاخء فقد يقال: انه على الكشف يصح. و على النقل لا يصح, إذ على الكشف يكون الانتقال فى زمان قابل له و على 
النقل فى زمان لا يكون قابلا لذلك. 

واورد عليه صاحب الجواهر ره: بانه على الكشف ايضا يعتبر رضا المالككء و الفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابليةُ العين لها. 

و أجاب عنه الشيخ ره بأجوبة: الأوّل: انه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة الى حينهاء كما لو وقعت بيوع متعددة على 
ماله» فانهم صرحوا بان اجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا. 

و فيه: ان صاحب الجواهر يمكن له ان يدعى بالفرق بين المقام و المثال» إذ فى المثال عدم بقاء التملكك للبدل انما يكون للتصرفء و 
هو يؤكد القابلية؛ و هذا بخلاف المقام. 

ولا يخفى ان جواب الشيخ ره انما يكون بالنظر الى إيراده من حيث عدم استمرار تملكه للبدل لا بالنظر الى عدم استمرار ملكيته لماله 
لو لا الإجازة فايراد السيد قده عليه بانه فى المثال يكون المال باقيا على ملكه لو لا الإجازة فالقياس مع الفارق» غير مربوط بكلام 
الشيخ ره كما هو واضح. فتدبر فانه دقيق. 

الثانى: فحوى خبر تزويج الصغيرين 2١١‏ فان موت احد الزوجين كتلف احد العوضين فى فوات احد ركنى العقد. 

وفيه: ان المفروض موت الزوج» فليس هناكك وطء و لا ولد بل غايهُ ما هناكك انتقال المال بعنوان الأرثء» فلا أولوية 


.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١1( 
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الثالث: إطلاق رواية عروة »»١‏ حيث لم يستفصل عن موت الشاٌ أو ذبحها و إتلافها. 

و فيه: أولا: ما تقدم من عدم تماميته سندا. 

و ثانيا: ان عدم الاستفصال يمكن ان يكون لعلمه صلى اللّه عليه و آله ببقاء الشاة. 

بل الحق فى الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات. 

وعن المحقق النائينى ره الإيراد على هذه الثمرةٌ: بانه على الكشف ايضا بما انه يكون من تلف المبيع قبل القبض و هو من مال بائعه» 
يكون العقد منفسحا. 

وفيه: أولا ان هذه القاعدةٌ انما تختص بالبيع» و فيه ايضا يختص بالمبيع» ففى الفضولى فى غير البيع» و فى البيع إذا كان التالف هو 
الثمن» لا يجرى هذا الكلام. 

و ثانيا: انه يمكن فرض القبض بان يكون المشترى عالما برضا المالكك بقبض ماله فاقبضه الفضولىء فعلى الكشف يكون القبض قبض 
المالكك فلا يكون التلف قبل القبض. 

و أما الكلام فى تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتى عند تعرض الشيخ ره له. 

الموضع الثالث: فى شرائط العقد: و حيث ان المدار على ثبوتها حال الإنشاء خاصة- بل لا معنى لبقائها بعده- فلا فرق بين القول 
بالنقل أو الكشف. 


.١ المستدركك باب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )١( 
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ثمرات ذكرها بعض 

و ربما يقال بظهور الثمره فى تعلق الخيارات و حق الشفعةُ و احتساب مبدأ الخيارات. 

و تنقيح القول بالبحث فى مواضع: 

الأؤل: فى تغلق الخبارات» كما إذا كان المبيع صحيحا حين العقد و صار معيبا حين الإجازة أو انعكسء و كذا إذا اختلفت القيمة 
بحسب الزمانين» و كذا بالنسبةٌ الى خيار المجلس. 

و ملخص القول فيه: ان الخيارات على قسمين: أحدهما: ما يكون ثابتا بدليل خاص. 

ثانيهما: ما يكون ثابتا على القاعدهُ و من باب الشرط الضمنى. 

اما الأول: فلا بد من ملاحظة الدليل» فان كان المأخوذ فيه تحقق النقل و الانتقال كان على الكشف ثابتا من حين العقدء و على النقل 
من حين الإجازة» و ان كان موضوعه البيع و العقد فحيث انه يتم العقد بالإجازة فلا يكون ثابتا من حين العقد على القولين» و ان كان 
موضوعه إنشاء البيع كان ثابتاً من حين العقد على المسلكين. 

و أما الثانى: فالظاهر ثبوت الثمرة» وانه على الكشف يكون الميزان هو لحاظ العقدء. و على النقل يكون المدار على زمان الإجازة» و 
ذلكك كمافى خيار الغبن» إذ ثبوته انما يكون من باب الشرط الضمنى اى التساوى بين البدلين من حيث القيمة» ولا ريب فى ان ما 
عليه بناء العقلاء انما هو التساوى فى زمان حصول النقل و الانتقال لا قبله و لا بعده كما لا يخفى. و تمام الكلام فى ذلكك فى مبحث 
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الثانى: فى حق الشفعة» كما إذا باع الفضولى حصة احد الشريكين, ثم باع الشريكك الأخر حصته بنفسه. ثم بعد ذلكك أجاز الشريكك 
بيع الفضولى. 

و الحق فى المقام ثبوت الثمرة» إذ موضوع هذا الحق انما هو الشريكك. فعلى القول بالكشف يكون هذا الحق ثابتا للأصيل الذى باع 
حصته؛ لأنه حين البيع كان هو المالككء و على النقل يكون ثابتا للمشترى من الأصيلء لأنه حين النقل مالك و شريكك. 

الثالث: فى احتساب مبدأ الخيار الذى يكون موضوعه النقل و الانتقال كخيار الحيوان» فانه على النقل يكون مبدأ الاحتساب من حين 
الإجازة» و على الكشف يكون المبدأ العقد. و لكن فيه كلاما سيأتى فى الخيارات. 

الرابع: فى معرفة مجلس الصرف و السلم الذى يعتبر ان يكون القبض فيه فقد يقال انه على الكشف يكون مجلس البيع حال صدور 
العقد. و على النقل يكون حال الإجازة لتمامية البيع حالها دون الأوّل. 

و لكن يمكن ان يقال: ان الميزان هو العقد مطلقاء إذ متعلق هذا الحكم هو القبض قبل التفرق- اى قبل زوال الاجتماع على المعاملة- 
و معلوم ان الاجتماع على المعاملة انما هو حال العقد كان العاقدان اصيلين أو فضوليين» أو أحدهما فضوليا و الآخر أصيلاء و على كل 
حال تلكك الحال هى المناطء قلنا بالنقل أو الكشفء اذ لا ربط للنقل و الانتقال فيه كى يختلف على المسلكين. و تمام الكلام فى 
محله. 

الخامس: فى اليمين و النذرء كما لو نذر التصدق بدراهم ان كان مالكاً يوم الجمعة لكذاء و ثبوت الثمره حينئذ واضح لا يحتاج الى 
بيان» ثم انه تظهر الثمرهُ فى باب الخمس و الزكاة» كما لو اشترى شيئا عن غير مالكه قبل انتهاء السنة فأجاز مالكه بعده» إذ على النقل 
يكون الربح من السنة الثانية» و على الكشف يكون من الاولى. 
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أو اشترى زرعا قبل انعقاد الحب فأجاز مالكه بعده. إذ على النقل تجب الزكاءٌ على مالكه المجيزء و على الكشف تجب على المشترى. 
التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة 


و ينبغى التنبيه على امور: 

الأول: قال الشيخ: ان الخلا.ف فى كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس فى مفهوم الإجازة و معناها وضعاً أو انصرافاء بل فى حكمها 
الشردعى. 

أقول: ان كان النزاع فى مفهومها اللغوى بان ادعى جمع إن الإجازة بمعنى الإنفاذ و مقتضاه نفوذ العقد من حينه» و ادعى آخرون انها 
بمعنى الرضا بمضمون العقد و مقتضاه حصول النقل من حينهاء كان لازم الإجازة على خلاف مقتضاها بطلان العقد وعدم صحته. 
لأنه حينئذ لم يقصد معنى الإجازة و قصد شيئا آخر. 

وان كان فى معنى الإجازة إطلاقا أو انصرافاء بان ادعى جمع ان إطلاقها أو انصرافها يقتضى احد الأمرين» كان اللازم صحة العقد 
على نحو ما قصد, إذ اقتضاء إطلاق الإجازة أو انصرافه شيئا كاقتضاء إطلاق العقد شيئا لا ينافى تقييدها بما ينافى مقتضى إرسالها أو 
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انصرافها. 

وان كان النزاع فى حكمها الشرعى؛ بحسب ملاحظة الأدلة فان قصد الالتزام بمضمون العقد من حين الإجازة على القول بالكشف» 
أو قصد الالتزام به من حين العقد على القول بالنقل» فهل تصح ام لا؟ لا إشكال فى عدم صحتها على نحو ما قصدء إذ اقتضائها لأحد 
الأمرين حسب الفرض انما يكون بحسب الجعل الشرعىء و عليه فلا وجه للقول بالصحة على نحو ما قصد لأن قصد المكلف لا يغير 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١‏ ص: 77 
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الحكم الشرعى. 

انما الكلام فى صحتها و عدم افتقار العقد الى اجازهً اخرى على طبق ما اعتقده المجيز من احد القولين» و ملخص القول فيها انه تارة: 
يجيز العقد على ما هو عليه و لكن يعتقد ان الحكم الشرعى هو الكشفء بحيث يكون الداعى و المحركك له هو هذا الاعتقاد و لو لاه 
لما كان يجيزء و كان فى الواقع هو النقل أو بالعكسء لا إشكال فى الصحة فى هذا الفرضء لأنه من باب تخلف الداعى. 

و اخرى: يجيز بهذا النحو و هو على قسمين: الأسول: يجيز العقد و يشترط النقل من حين الإجازة على القول بالكشفء و من حين 
العقد على القول بالنقل. 

الثانى: ان يجيز العقد هكذا لا انه يجيزه على ما هو عليه و يشترط ذلكك. 

اما فى الأول: فالصحة و الفساد مبنيان على ان الشرط الفاسد هل يكون مفسدا ام لا؟ فعلى الأول تبطلء و على الثانى تصح. 

و أما فى الثانى: فقد يتوهم الصحة من جهة ان المجاز مضمون العقد لا حكمه. و المفروض اجازته؛ و يكون قصد ترتب حكم آخر 
على العقد غير ما رتب عليه شرعاً لغواً لا أثر له» و يكون نظير ما لو تزوج و قصد عدم الإنفاق عليهاء فانه تتحقق الزوجية و يترتب عليها 
وجوب الإنفاق» لكنه فاسدء فان حكم العقد ان كان غير ما هو مضمونه كما فى المثال تم ما ذكر» فلان مضمون العقد لا يختلف من 
ناحية حكمه. فقصد ترتب حكم آخر يكون لغواء وان كان من أنحاء تعين مضمون العقد كما فى المقام لا محالة يكون قصد 
الخلاف موجبا لعدم تحققه. فالأظهر هو البطلان: فان ما يمكن تحققه لم يقصد و لم ينشأء و ما أنشأ و قصد لا يمكن ان يتحقق. 
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كفاية الرضا الباطنى فى الإجازة 


الثانى: فى انه هل يكفى الرضا الباطنى فى الإجازة؛ ام يعتبر الإنشاءء ام يعتبر كون الإنشاء باللفظ الصريح؟ وجوه و اقوال. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى جهات: 

الأولى: فى انه هل يكفى فى الإجازه مجرد الرضا الباطنى ام لا. 

الثانية: فى انه على فرض عدم الكفاية هل يكفى الإنشاء القلبى كما عن المحقق الخراسانى ره ام الا؟. 

الثالثة: فى انه على فرض عدم كفاية ذلكك هل يكفى الفعل ام يعتبر القول. 

الرابعة: فى انه على فرض اعتبار القول هل يكفى الكنايةُ ام يعتبر ان يكون على وجه الصراحة؟. 

اما الأولى: فقد استدل الشيخ ره لكفاية الرضا الباطنى بوجوه: 

الأول: العمومات المتقدمة المتمسكك بها لصحةٌ عقد الفضولى السالمةٌ عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالكك 
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فى حل ماله و انتقاله الى الغير و رفع سلطنته عنه .)١١‏ 
واورد عليه جمع من المحققين: بان العمومات انما تدل على وجوب وفاء كل مكلف بعقده؛ و عقد الفضولى لا يكون عقدا للمالكك 
بمجرد رضاهء بل يحتاج الى إنشاء الإجازة. 


.”-١ سورة النساء آيهُ 14- الوسائل- باب "- من أبواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
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ولكن قد عرفت فى أول مبحث الفضولى ان الاستناد المعتبر انما هو الاستناد بمعنى انه عقده و بيعه» و هذا المعنى كما يتحقق 
بالإمضاء و الإنفاذ و اظهار الرضا يتحقق بالرضا به فراجع ما ذكرناه. 

الثانى: ما ورد فى عده من الأخبار من ان سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرار منه عليه .)١١‏ 

و الجواب عن ذلكك: بان السكوت فى أمثال المقام إمضاء عرفى قد تقدم ما فيه نعم, الإيراد عليه بان فى نكاح العبد خصوصية- 
حيث ان العقد لنفسه و انما المفقود اذن المولى و رضاه فيكفى مجرد الرضا بخلاف ساير اقسام عقد الفضولى تام. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الوجه الثالث و هو ما دل على ان قول المولى لعبده طلّق يدل على الرضا بالنكاح 15١‏ فيصير اجازة؛ و ما دل 
على ان المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد 30 التى ترتفع بالرضا. 

الرابع: ما دل على ان التصرف من ذى الخيار رضا منه 59". 

وفيه: ان ذلك قابل للحمل على التعبد, أو على ان هذا الفعل كاشف عن الرضا و اسقاط الحق. و على كل حال يكون أجنبيا عن 
المقام» فالعمدة هى العمومات. 

و أما الجهة الثانية: فعلى القول بعدم كفايةٌ الرضا الباطنى» الأظهر ما عن المحقق الخراسانى ره من كفايةُ الإنشاء القلبى إذ به يحصل 
الاستناد و الانتسابء و ما دل على ان الحالات النفسانية غير البارزة ساقطةٌ عن درجة الاعتبار فى باب العقود 


.١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 707- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ 
.7 -١ الوسائل- باب 75- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )*( 
الوسائل» باب 5 من أبواب الخيار‎ )©( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج218 ص: 6٠‏ 

1] 


و الإيقاعات انما هو فى المؤثر و هو العقد دون الشروطء ولا ريب فى ان الرضا الباطنى شرط كما عرفت. 

و أما الجهة الثالثة: فالأظهر كفاية الفعل فى الإنشاءء إذ لو سلم انه يتوقف الاستناد على الإنشاء و إبرازه» لا دليل على اعتبار اللفظ فيه. 
و دعوى ان الاستقراء فى النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع يقتضى اعتبار اللفظ و الإجازهً منهاء مندفعة بانه فى تلكك النواقل ايضا بنينا 
على كفاية الفعل راجع مبحث المعاطاة. 

و أما الجهة الرابعة: فلو أغمضنا عن جميع ذلكك. فالأظهر كفاية الكناية» و لا يعتبر ان يكون باللفظ الصريح. 
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و دعوى ان إنشاء اللازم و إيجاده فى الإنشاء القولى ليس إيجاداً للملزوم عرفاء و كون الملزوم مقصوداً و داعيا من إيجاد اللازم لا أثر 
له. لأن الدواعى لا أثر لها فى باب المعاملات- التى استند إليها المحقق النائينى ره فى عدم وقوع العقد بالكنايات قد عرفت ما فيها فى 
مبحث خصوصيات ألفاظ العقد- فراجع ما ذكرناه هناكك. 


اعتبار عدم سبق الرد 


انالك التخيور ين الأصيحاب الاين قيوط الأتدا رشان لذأ تيا الى 

وقد ادال لاعمان هذا القرظ وجوه 

الأول: الإجماع. 

و فيه: أولا: ان الإجماع المنقول- سيما مع معلومية مدرك المجمعين- ليس بحجة. 
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و ثانيا: انه لا وجه لدعواه بعد إفتاء جمع من الفقهاء ببطلان عقد الفضولى رأسا. 

الثانى: ان الإجازة انما تجعل المجيز احد طرفى العقدء و بها يصير مكلفا بوجوب الوفاء بالعقد, فالرّد المتخلل بينها و بين العقد الصادر 
من الأصيل و الفضولى يكون ردا متخللا بين اجزاء العقد» و قد تقرر فى محله انه يعتبر ان لا يبحصل بين طرفى العقد ما يسقطهما عن 
صدق العقد. 

وفيه: أولا: ان ما هو المسلم فى تلكك المسألة انما هو مضرية رد من صدر منه الالتزام و التعهد قبل تحقق الالتزام من صاحبه كما لو 
رد الموجب بعد الإيجاب قبل قبول القابل. و اما لورد صاحبه ذلكء كما لورد القابل قبل ان يقبل ثم قبل فليس الحكم مسلما بينهم» و 
المقام من قبيل الثانى لا الأول» فان المجيز انما يرد قبل ان يصدر الالتزام منه. و الملتزم انما هو غيره كما هو واضح. 

و ثانيا: انه فرق بين الرد المتخلل بين الإيجاب و القبولء و الرد المتخلل بين العقد و الإجازة» و بعبارة اخرى: ليست الإجازة فى جميع 
الأحكام كالقبول أو الإيجاب, و لذا ترى ان الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول يضر و الفصل بينهما و بين الإجازة لا يضر كما هو 
واضح. 

الثالث: ان مقتضى ما دل على سلطنة الناس على أموالهم 0١١‏ تأثير الرد فى قطع علاقة الطرف الأخر عن ملكه؛ فلا يبقى ما تلحقه 
الإجازة. 

و فيه: ان العلاقة المتصورة بالإضافة الى المال لا تخلو من الملكية و الحقية؛ و شىء منهما لا يكون فى المقام» اما الأولى: فواضح؛ و 
اما الثانية: فلأن العقد قبل 


)١(‏ البحار ج ؟- ص 775 الطبع الحديث. 
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الإجازة لا يوجب كون الأصيل ذى حقء و لذا بنينا على عدم حرمة بيع الفضولى. 
و بالجملة: لا يحدث بواسطة عقد الفضولى ادنى مرتبةُ من الملكك و الحق, و عليه فلا وجه للتمسكك بقاعدة السلطنة. 
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و ما افاده المحقق النائينى ره من انه و ان لم تحصل العلاقة شرعا لكنها تحصل له عرفاء فالرد يبطل هذه العلقة. 

فيه: ان العلقهُ التى عرفت انها اما الملكيهُ أو الحقيهُ لا تحصل و لو عرفا. 

و أجاب السيد الفقيه قده عن هذا الوجه بجوابين آخرين: أحدهما: ان قاعدهٌ السلطنةُ متعارضة» لان مقتضاها جواز ان يجيز بعد الرد» 
لأنه مقتضى سلطنته على ماله. 

و فيه: انه بعد تسليم تأثير الرد فى حل العقد لا يبقى موضوع للإجازة كى تؤثر فيه. 

ثانيهما: انه قد مر من الشيخ ره ان قاعدةٌ السلطنة انما تثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع و الهبهُ و نحوهما لا جميع ما اراده 
المالككء إذ ليست مشرّعة» فلا تصلح لإثبات مؤثرية الرد فى حل العقد. 

وفيه: انه لو سلم حصول العلقة للأصيل بالإضافة الى المال لا إشكال فى صلاحيةٌ قاعدة السلطنة للدلاله على جواز رفعهاء فان ذلكك 
من مصاديق تسلط الإنسان على رفع مزاحمة الغير. و لا يحتاج الى دليل آخر. فتدبر- فالصحيح ما ذكرناه- فالأظهر صحة الإجازهُ بعد 
الرد. 
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الإجازةُ لا تورث 


الرابع: قال الشيخ: الإجازة اثر من آثار سلطنة المالك على ماله» فموضوعها المالككء فقولنا له ان يجيز مثل قولنا له ان يبيع» و الكل 
راجع الى انه له ان يتصرفء فلو مات المالكك لم يورث الإجازة؛ و انما يورث المال الذى عقد عليه الفضولىء فله الإجازة. انتهى. 
أقول: يقع الكلام فى موردين: 

)١(‏ فى اصل المطلب. 

(0) فى الفرق بين ارث الإجازه وارث المال. 

اما الأول: فما افاده الذى حاصله: ان ثبوت الإجازةٌ للمالكك و تأثيرها منه ليس من قبيل الحقوق القابلهُ للنقل و الاسقاط كحق الخيار» 
بل هو من قبيل الحكم الشرعى تام» لأن الإجازة من التصرفات التى ثبت جوازها للمالك. و هو من الأحكام الشرعية. و يترتب على 
ذلكك انه لا تورث الإجازة لعدم كونها مما تركه الميت»ء نعم لمن انتقل إليه المال اجازةٌ بيع الفضولى بناءً على جواز المغايرة بين 
المالك حال العقد و المالكك حال الإجازة» إلا ان ما ذكره من انها من آثار سلطنةٌ المالكك لا يخلو عن مسامحة فإنها من آثار 
الملكك. 

و أما السلطنةُ التى هى عبارة عن القدره على التصرفات فهى متقومةٌ بجواز التصرفات لا انه من آثارها. 

و أما الثانى: فالفرق بين ارث الإجازه وارث المال يظهر فى موارد: 

منها: ما إذا كان المبيع مما يحرم منه الزوجة كالعقار على أشهر القولين» فانه 
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على القول بإرث الإجازة ترثها الزوجة؛ و على القول بالعدم لا ترثء و ليس لها الإجازة» و المفروض عدم كونها مالكة للمبيع؛ فلا 


حق لها فيه. 
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و منها: انه على القول بأنها مما ترثه الورثة» يأتى فيها النزاع الموجود فى حق الخيار الموروث مع تعداد الورثة من انه هل يرث كل من 
الورثة الإجازة فى مقدار ماله من العين» أو يرث كل منهم الإجازة فى تمام العين بنحو العام الاستغراقى- بمعنى نفوذ اجازة كل واحد 
منهم- أو يرث المجموع الإجازة- بمعنى انها شىء واحد يرثه الجميع - فلا بد فى الصحة من إمضاء الجميع. 

و منها: ما لو أوصى بمال معين للفقراء مثلا بنحو يكون ملكا لهم بالموتء ثم وقع عقد الفضولى على هذا المال و مات المالكك قبل 
الإجازة» فعلى القول بإرث الإجازة ينتقل هذا الحق» فلهم الإجازة بخلافه على القول بالعدم. فتأمل. 


اجازة البيع ليست اجازةُ لقبض الثمن 


الخامس: هل اجازه تكون اجازُ لقبض الثمن و لاقباض المبيع؛ ام لا وجهان. 
الكلام فى هذا التنبيه يقع فى جهات: 

الاولى: فى قابليهُ القبض و الإقباض للاجازةٌ و عدمها. 

و فيه وجوه واقوال. 

ثالثها: ما فى المكاسبء و هو جريان الفضوليهُ فى قبض الثمن المعين دون الكلى. 
رابعها: عكس ذلكك. اختاره السيد ره. 
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و قد استدل لعدم الجريان مطلقاً بوجهين. 

الأمول: ان حقيقة الاجازةٌ إنفاذ الشىءء و لا مورد للنفوذ الا التصرفات المعاملية؛ فالأفعال و الأقوال الأخر لا تكون مورداً لهاء و منها 
القبض و الإقباض. 

و فيه: ان حقيقة الإجازة اظهار الرضا بما وقع» و هى توجب انتسابه الى المجيز و هذا لا فرق فيه بين المعاملات و غيرها. 

الثانى: ما نسب الى المحقق الخراسانى» و أوضحه المحقق الأصفهانى رهء و هو ان الإجازة لا بد وان تتعلق بما له بقاء واستمرار 
كالأمور الاعتبارية الانتزاعية من اسباب خاصة و اما الأفعال الخارجيةٌ فليس لها بقاء كى تنتسب بالإجازة الى المالكك؛ و هى لا تصلح 
لأن توجب انتسابها فى زمانها الى المجيز لعدم معقولية الانتساب مع عدم ما به الانتساب» و صيرورتها منتسبةُ من حين الإجازةٌ بعد ما 
لم تكن كذلك يستلزم انقلاب الشىء عما وقع عليه. 

و فيه: ان الإجازة كما عرفت عبارة عن اظهار الرضا بما صدره و الرضا كما يتعلق بالأمر الاعتبارى» كذلك يتعلق بالفعل الخارجى. و 
كما يتعلق بالأمر المقارن و المتأخر كذلكك يتعلق بالأمر المتقدم. و هى توجب صيرورة الفعل المتقدم مرضيا به من حين الإجازة» و 
هذا غير انقلااب الشىء عما وقع عليه؛ مع ان المراد بالقبض ليس هو الا كون الشىء تحت الاستيلاء و السلطن و هذا امر له بقاء و 
استمرار. فظهر بما ذكرئاه مدركك القول الثانى. 

واستدل الشيخ فى وجه ما اختاره و أوضحه: بان قبض الثمن الشخصى قابل للإجازة من جهة ان مرجع اجازته الى اسقاط ضمان 
الثمن عن المشترىء ففى الحقيقة لا يكون القبض عنده قابلا للإجازة» و انما تكون الإجازة و الرضا به رضا بأثره» وهو اسقاط 
الضمان. و كذلك الإقباض.ء فان مرجع اجازته الى حصول المبيع فى يد المشترى 
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برضا البائع و اما قبض الثمن الكلى و تشخصه به فهو لا يكون قابِنًا للإجازة» فانه حيث لم يتعين الكلى فى المقبوض بيد الفضولى 
فليس هناكك ضمان المعاوضة على المشترىء بل الثمن باق على كليته» و المفروض ان القبض من حيث هو غير قابل لتعلق الإجازةٌ به 
فلا وجه لجريان الفضوليهٌ فيه و تصحيحه بالإجازة. 

وقنلة د مشافا الى عاعرفة من شعف: الم سيره غلى ها افاده فى اقنضن الثم الشخصي: ان الفمان المشتري القمن قبل القبشن الما 
يكون حكما شرعيا ثابتا على خلاف القاعدة» و هو الحكم بانفساخ المعاملة بالتلف لاحقا مالياً كى يكون قابلا للإسقاط. 

و ماافاده المحقق النائينى ره من ان ذلكك انما يكون من جهة الشرط الضمنى إذ كل من البائع و المشترى يشترط على صاحبه 
بالارتكاز قبض الثمن أو المثمن و ليس مقصودهم مجرد التبديلء لو تم وان لزم منه كون ذلكك من الحقوقء الا انه لا يتم فان لازم 
ذلكك ثبوت الخيار لا انفساخ العقد كما هو ظاهر الخبر .)١١‏ 

و استدل السيد لما ذهب إليه: بان الفضوليةٌ انما تجرى فى التصرفات المعامليةٌ لا فى الأفعال الخارجية» و القبض فى المعين من الأفعال 
الخارجية و فى الكلى من التصرفات المعاملية» فان ذلكك يكون من باب الوفاء؛ و هو فى اللب مبادلة بين الكلى و الفرد المتشخص- و 
قد عرفت ما فيه- فالأظهر قابليتهما للاإجازة. 

الجهة الثانية: انه هل يأتى فى القبض نزاع الكشف و النقل ام لاء وجهان أظهرهما الثانى» لأن ذلكك النزاع فى العقد انما يكون من جهة 
ان وراء العقد شىء و هو الملكية» و يمكن البناء على تحققها من الأول و هذا بخلاف القبضء إذ ليس ورائه 


)١(‏ الوسائل- باب -١٠١‏ من أبواب الخيار. 
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شىءء فالقبض كالعقد نفسه فكما انه يصير عقد المالكك من حين الإجازة على المسلكين كذلكك القبضء فآثار قبض المالكك عليه من 
حين الإجازة» فلو تلف بعدها لا يكون من تلف المبيع قبل القبضء فلا يكون البائع ضامنا بخلاف ما لو كان تالفا قبلهاء فانه حينئذ لا 
موضوع للإجازة» إذ بالتلف ينفسخ العقد فلا يكون شىء باقيا كى تلحقه الإجازة. 

الجهة الثالثة: لو كانت اجازةٌ العقد دون القبض لغوا كما فى الصرف و السلم بعد قبض الفضولى و التفرق» ففى المكاسب: كانت 
اجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية عليه بايرادات: 

الأول: ما عن جمع من المحشين منهم السيد ره و هو: ان ذلكك- اى الذى ذكره- راجع الى مقام الإثبات» و ثبوت الدلالة على اجازة 
القبض» و هذا انما يكون بعد الفراغ عن مقام الثبوتء و قابلية القبض للفضولية وان تصح بالإجازة» و الشيخ ره يرى عدم قابليته لها 
فى الكلى. 

و فيه: أولا: ان الشيخ لم يلتزم بعدم قابليته لهاء و انما لم يقم عنده دليل على صحة القبض بنفسه بالإجازة» و عليه فالدليل الدال على 
صحةٌ عقد بيع الصرف المشروط بالقبض يكفى فى صحة مثل هذا القبض بالإجازة» بخلاف القبض الذى لا تكون صحةٌ العقد منوطة 
به. 

و ثانيا: ان عدم قابلية القبض للإجازة اما ان يكون من جهة انه لا يكون من التصرفات المعاملية كما افاده السيد قده» أو يكون من جهة 
عدم قابليته للانتساب الى المجيز كما عن المحقق الخراسانى ره؛ و شىء منهما لا مورد له فى هذا القبضء اما الأول: فلأنه دخيل فى 
صحةٌ العقد و فى ترتب الآثار الوضعية و الأمر الاعتبارى» فهو من التصرفات المعاملية. 
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و اما الثانى: فلعدم اعتبار الانتساب فيه» إذ الشرط انما هو قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة فإذا صحت المعاملة بالإجازة كفى قبض 
الفضولى فى الصحا؛ و لا يخفى ان مرجع هذا الى عدم الاحتياج الى اجازة القبضء و ان الإجازة محققة لموضوع القبض لا موجبة 
لمعو تنو 

الايراد الثانى: ان اجازة القبض انما توجب انتساب القبض الى المجيز من حين الإجازة بعد التفرق» و هو لا يكفى فى صحة المعاملة 
فان الشرط هو القبض قبل التفرق» و الجواب عنه هو الجواب الثانى عن الإيراد الأول. 

الإميراد الثالث: ما افاده جمع منهم السيد و المحقق النائينى رهء و هو: انه انما يتم إذا كان المجيز عالما بان البيع بدون القبض باطل؛ و 
الافلا يحمل على كونه اجازة للقبض. 

وفيه: انه إذا كان بصدد اجازة العقد بجميع ما تتوقف صحة العقد عليه كفى فى كونه اجازه له» مضافا الى ما عرفت من كفاية اجازة 
العقد فى صحة القبض. فراجع. 

فتحصل: ان الأظهر الاكتفاء بإجازهٌ العقد فى مثل هذه العقود المتوقفةُ صحتها على القبض. 

الجهة الرابعة: لو قال: أجزت العقد دون القبضء ففى المكاسب: ففى بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان: أقول: الحق ان يقال: 
بناءَ على ان العبرةٌ بقبض المتبايعين» و انه لا يلزم انتسابه الى المالكين» يتعين البناء على الصحة لفرض اجازة العقد و عدم كون قبضه 
موضوع الاثر كى يلزم اجازته و يضر رده. و اما بناءَ على لزوم اجازةٌ القبض فالظاهر ان اجازه العقد اجازهُ للقبض للغوية اجازته دونه 
ورد القبض رد للعقد, إذ لا ينفكك الشرط 
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عن المشروط. و عليه فإذا تقدمت الإجازة لغى الرد لكونه رداً بعد الإجازة» و إذا تقدم الرد لم يفد الإجازة بناءَ على اعتبار ان لا تكون 


مسبوقة بالرد» و الا صحت. 
الإجازةٌ ليست على الفور 


السادس: هل الإجازةٌ على الفور فمع التأخير تسقطء ام لا؟ فيه وجهان: 

أقواهما الثانى: لإطلاق الأدل و صحيح محمد بن قيس المتقدم .)١١‏ 

و عليه فلو يجز المالكك و لا-رد فهل يتعين إجبار المالكك بأحد الأمرين- كما اختاره السيد قده- ام يتعين ثبوت الخيار- كما ذهب 
إليه جمع - ام يثبت الأمران بنحو التخيير- كما اختاره الشيخ ره- وجوه؟. 

و ليعلم ان محل الكلام انما هو فيما إذا لم يجز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه و فيما انتقل إليه؛ و اما إذا جاز له التصرف فيما انتقل 
عنه اما لعدم لزوم لعقد عليه أو لجوازه» حتى بناء على لزوم العقد, لا مورد لشىء من هذه الوجوه. إذ لا يلزم ضرر عليه من عدم 
الإجازة و الرد. وايضا الظاهر أن محل الكلا-م ما لو لم يكن الأصيل عالما بكون طرفه فضولياء أو كان مطمئنا بانه يجيز المالكك أو 
يرد و اما إذا كان عالم به و لم يكن مطمئنا بشىء منهماء فمن حيث انه مقدم على الضرر لا يجرى شىء من الوجوه. فتدبر. 

و كيف كان: فالأظهر من تلكك الوجوه هو الثانى إذ الإجبار انما يكون لأحد أمرين: اما الامتناع عن الحق من جهة ان السلطان ولى 
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الممتنع» أو للامتناع عن 


.١ الوسائل- باب 88- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 
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امتثال التكليف اللزومى من جهة لزوم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر .0١١‏ 

ولا دليل عليه فى غير الموردين. 

و من الواضح ان عقد الفضولى لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالكك- كما تقدم- و لا وجوب الإجازة أو الرد عليه» فالإجبار لا 
مورد له» و قاعدة 3١‏ نفى الضرر لا تصلح لإثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة» فهى توجب نفى لزوم العقد على الأصيل؛ 
فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل. 


اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 


السابع: هل يعتبر فى صحة الإجازةٌ مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصء ام لاء ام يفصل بين المطابقة من حيث الجزء, و المطابقة 
من حيث الشرط؟ وجوه و اقوال؛ و تنقيح القول بالبحث فى مقامين: 

الأول: فى عدم المطابقة من حيث الجزءء بان يكون الشىء المحذوف أو المضاف جزء. 

الثانى: فى عدم المطابقة من حيث الشرطء و اما فى صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز فى الحمار 
فلا اشكال فى عدم الصحة. 

اما المقام الأول: فالكلام فيه يقع فى موردين: الأول: فيما إذا كان محذوفاء 


)١1(‏ الوسائل- باب -١‏ من أبواب الأمر و النهى و ما يناسبهما و غيره من الأبواب. 
(؟) الوسائل- باب -١7‏ من أبواب الخيار- حديث «- 8- ه. 
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و ملخص القول فيه: ان المعقود عليه ان كان مركبا من اجزاء يكون كل جزء منه موضوعا مستقلا بنظر اهل العرف فى البيع و الشراء- 
بنحو لا يرون المعاملة على المجموع الا معاملة على كل واحد مستقلاء كما لو عقد على عشرة جينة فأجاز بيع بعضها- لا ينبغى التأمل 
فى الصحة؛ لأسن المجاز مما عد عليه و لا سبيل الى اجراء خيار تبض الصفْفقَهُ هناء لأن مورده ما إذا كان بيع كل جزء مشروطا 
بانضمام الجزء الآخر ضمنا و ارتكازاً كى يوجب التبقض تخلف الشرطه فيثبت خياره لعدم الدليل عليه بالخصوص. 

وان لم يكن كل جزء موضوعا مستقلاء كما إذا وقع العقد على حيوان خاص فأجاز نصفه. فعن المحقق النائينى: صحة المجاز, مستدلا 
بان حكم الإجازه حكم البيع ابتداء» فكما يجوز للمالكك بيع بعض ماله ابتداء» فكذلكك يجوز له اجازةٌ بعضه. 

و فيه: ان الفرق بين الإجازة و البيع واضحء فان الإجازةٌ انما تحتاج الى عد واقع و التزام معاملى قبلها بخلاف البيع» و عليه فان كان 
الالتزام العقدى منحلا الى التزامات عديدة حسب تعدد اجزاء المبيع صح البيع فيما أجيز لكون المجاز معقودا عليه» و الا فلاء فالميزان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً عا9اعا من عالانا/ا 


هو ذلكك. 

و به يظهر ان قياس المقام بمسألة التبعيض فى باب الخيارات كما عن السيد فى غير محله؛ و لكن الظاهر هو الانحلا-ل فى جميع 
الموارد؛ غايةٌ الأمر الى التزامات ضمنيةُ لا استقلالية» و عليه فيصح البيع فيما أجيز. نعم يثبت للأصيل خيار تبعض الصفقة. 

المورد الثانى: ما إذا كان الجزء مضافاًء و الضابطة فيه انه انحلت الإجازةٌ الى إجازات متعددة و التزامات عديدة» فيكون احد الالترامين 
متعلقا بالعقد و الآخر بالزائد» صح العقد المجاز لكونه عقدا أجيزء و الا فلاء فان المجاز حينئذ غير معقود 
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عليه» و ما عقد عليه لم تتعلق به الإجازة» و الظاهر هو الانحلال فى جميع الموارد الا إذا كانت من قبيل اجازة الحصه الخاصة؛ كأن 
يجيز العقد الواقع على المجموع خاصة بهذا القيد» فانه حينئذ ما تعلقت الإجازة به لا يكون معقودا عليه كما لا يخفى. 

و أما المقام الثانى: فالكلام فيه تارة: فى الشرط المحذوفء و اخرى: فى المضاف. 

اما الجهة الأ-ولى: فلا ينبغى الإشكال فى الصحة بناء على ما هو الثابت فى محله من ان الشرط انما هو التزام فى التزام لا ان الالتزام 
العقدى معلّق عليه بحيث لا التزام بدونه» فان الإجازةٌ حينئذ تكون متعلقة بالالتزام العقدى, فما افاده الشيخ ره فى وجه عدم الصحة من 
عدم قابلي العقد للتبعيض من حيث الشرط» ضعيف لما عرفت من ان الشرط التزام مستقل فى ضمن الالتزام العقدى. 

و أضعف منه تفصيله ره بين الشرط و الجزءء بالالتزام بالتبعيض من حيث الجزء دون الشرطء لما عرفت من ان قبول العقد للتبعيض من 
حيث الشرط اولى من قبوله التبعيض من حيث الجزءء مضافا الى ان كل جزء شرط لاعتبار وصف الاجتماع فيه. 

وهل يثبت الخيار للأصيل ام لا؟ وجهانء و الحق ان يقال: ان الشرط ان كان للمالكك على الأصيل- كما لو أوقع الفضولى العقد مع 
اشتراط ان يخيط الأصيل ثوب المالكك فأجاز المالكك العقد بدون الشرط- فلا خيار له لأن مرجع ذلك الى اسقاط المالك حقه. و لا 
إشكال فى ذلك و كذلك ان كان للأصيل على المالكك مع رضا الأصيل بذلك بعد الإجازة؛ و اما ان كان للأصيل على المالكك و 
لم يرض الأصيل بذلك. فالظاهر ثبوت خيار تخلف الشرط له و هو واضح. 

و أما الجهة الثانية: فالشرط المضاف لا يجب الوفاء به لكونه من قبيل الشرط الابتدائى؛ و كون الإجازةٌ بمنزلة الإيجاب أو القبول لا 
يوجب اسراء أحكامهما إليهاء مضافا الى ان الشرط المذكور فى ضمن أحدهما وحده لا يفيد و اما المشروط فان 
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كانت الإجازة مع الشرط التزاما بالعقد منضما الى الالتزام الشرطى صح.ء لكون العقد مجازاً و ضم اللغو إليها لا يمنع عن تأثيرها فى 
صحة العقد, و ان كانت التزاما واحدا متعلقا بالمشروط لم يصح. و الظاهر هو الأول لآن الواقع انما هو العقد المجرد. و المجيز يريد 
ضم الشرط إليهء فلا محالة يجيز المالكك ذلك الواقع بضم الشرط إليه؛ فالتقييد انما يكون الإجازة بالشرطء و حيث ان الشرط- كما 
تقدم- انما يكون هو الالتزام فى ضمن الالتزام» و فى المقام يكون هو الالتزام المقرون بالإجازة. فلغويته لا تلازم لغوية الإجازة. فما 
فى المكاسب من تقوية البطلان فى غير محله. 


[القول فى المجيز] 


اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 
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و أما القول فى المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان امور: 

الأسول: يشترط فى المجيز ان يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد بلا اشكالء فان الإجازة تصرف معاملى فى 
المال» فإذا كان المجيز غير جائز التصرف لم يجز له ذلككء من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشفء إذ على الكشف انما يكون الأثر 
من قبلء و الا فالإجازة هى التى تؤثر فى ذلكك. 

و دعوى انه على القول بان المؤثر فى النقل ليس هو وجود الإجازة» بل العنوان المنتزع من وجودها المقارن مع العقد كعنوان التعقب. 
يشكل اعتبار ما عدا ما يوجب سلب العبارةٌ فيها لعدم كونها تصرفا ماليا حينئذ» مندفعة بانه على هذا المسلكك ايضا لا يكون التعقب 
بمطلق الإجازةٌ شرطاء بل الشرط هو التعقب بالإجازةٌ المستجمعة لسائر شرائط تأثير العقد. لألنه المتيقن من نفوذ عقد الفضولى 
الملحوق بالإجازة. 

قال الشيخ: و لو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض... 
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إلخ. 

و ربما يورد عليه: بان منجزات المريض مختصة بالتصرفات المعاملية دون شرائط تأثيرهاء فلو كان عقد الصرف فى حال الصحة؛ و 
كان القبض فى حال المرضء لا تكون هذه المعاملهٌ من المنجزات. و الإجازة شرط لتأثير عقد الفضولىء فلا يضر وقوعها فى حال 
المرض ولا يوجب دخولها فى المنجزات. 

ولكن يدفعه ان للإجازةً حيثيتين: احداهما: حيثية الرضا. الثانية: حيثية الانتساب الى المالكك. و هى من الحيثية الثانية بنفسها تصرف 
معاملى و موجبهُ لصيرورةٌ التصرف تصرف المالكك. فالحق ان الإجازه فى حال المرض من المنجزات لا من قبيل شرائط تأثير العقد. 


عدم اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال 


الثانى: اختلفوا فى انه هل يشترط فى صحة عقد الفضولى وجود مجيز حين العقد ام لا؟. 

وما يحتمل ان يكون محل الكلام بين الأعلام فى بادئ النظر امور: 

أحدها: انه هل يعتبر وجود ذات المجيز حين العقد ام لا يعتبر ذلكك؟ و إلى هذا نظر البيضاوى فى إيراده على المصنف ره: بانه لا يتم 
على مذهب الخاصةٌ من وجود الإمام (عليه السلام) فى كل عصر. 

و لكن يمكن دفع إيراده: أولا: بالنقض بانه لا يتم على مذهبهم ايضا من وجود خليفة المسلمين فى كل عصر. 

و ثانيا: انه فى نكاح الصغار يكون الولى منحصرا بالأب و الجد و الوصى على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ذه 

1 


خلاف فيه. هكذا قيل. 

ثانيها: انه هل يعتبر ان يكون مجيز فعلى حين العقد بان يكون متمكنا من الإجازة ام لا يعتبر؟. 

ثالثها: انه هل يعتبر ان يكون المجيز جائز التصرف حين العقد شرعاً ام لا يعتبر ذلكث؟ فلو فرضنا ان بيع مال الصغير لم تكن فيه مصلحة 
حين البيع ثم حدثت المصلحة فيه بعد هل للولى ان يجيزه من جهة انه وان لم يكن التصرف جائزاً له حين البيع لعدم المصلحة الا انه 
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يجوز له حين الإجازة» ام لا؟. 

و الظاهر ان محل النزاع هو الأخير دون الأولين» اما الثانى منهما فلوضوح عدم اعتبار مجيز فعلى؛ و لذا لو كان المالكك نائما أو غائبا لم 
يتوهم من القائلين بصحة الفضولى فساده و عدم جواز الإجازة بعد الحضور و اليقظة. 

و أما الأول: فلعدم ملائمته مع ما مثلوا له ببيع مال اليتيم» فمورد التزاع هو الثالث. 

و كيف كان: فقد استدل لاعتبار بوجهين: 

الأول: ان صحةٌ العقد و الحال هذه ممتنعة» فإذا امتنعت فى زمان امتنعت دائماء و قد ذكروا فى توضيح هذا الوجه أمرين: 

أحدهما ما افاده المحقق الإيروانى ره. و هو: ان بناء هذا على أمرين: أحدهما: القول بالكشف فى الإجازة. الثانى ان العام إذا خصص 
بخروج فرد منه فى زمان لم يرجع إليه فى ذلك الفرد فيما عدا ذلك الزمان» فيقال حينئذ ان العقد إذا لم يكن له من يصح بإجازته 
حال العقد امتنع دخوله تحت خطاب أَوْقُوا فإذا امتتع شمول أَوْقُوا له فى هذه الحال لم يؤثر من مبدأ وقوعه فإذا لم يؤثر من مبدأ 
وقوعه لم يؤثر أبداء لأن الفرد إذا خرج عن العام فى زمان خرج عنه رأساء و لم يرجع إليه ثانيا بعد 
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خروجه عنه أولا. 

و فيه: ان الكبرى الكلية المشار إليها انما هو فيما إذا خرج فرد عن تحت العام فى الأثناء لا فيما إذا خرج عنه من الأول كما فى المقام. 
و تمام الكلام فى محله. 

الثانى: ما افاده المحقق الأصفهانى ره و حاصله: ان عقد الفضولى انما يفترق عن العقود الفاسدةٌ بكونه قابلا للتأثير بالإجازة» فلا بد و 
ان يكون جامعا لجميع مراتب الإمكان الاستعدادى. بحيث لا يستند عدم فعلية التأثير الا الى عدم الإجازة» فإذا لم يمكن الإجازة حال 
العقد يكون العقد غير واجد لجميع مراتب الإمكان الاستعدادى, لان منها الإمكان من ناحيهُ إمكان الإجازة؛ فإذا امتنعت الإجازة فعلا 
امتنعت الصحة التأهليهُ فعلك و إذا امتنعت الصحة التأهليهُ فى زمان امتنعت دائماء لان ما به يتفاوت حاله بتفاوت الزمان هى الصحةٌ 
الفعليةٌ التابعةٌ لوجود شرط الصحة الفعليهُ لا الصحةٌ التأهلية. 

و فيه: ان المراد من الامتناع ان كان هو الامتناع الذاتى فالصغرى ممنوعة» وان كان المراد الامتناع العرضى اى الامتناع لعدم وجود 
جميع اجزاء المؤثر» فالكبرى ممنوعة: فان الامتناع حينئذ يدور مدار فقد بعض ما يعتبر فيه. 

وان شئت قلت: ان عقد الفضولى الذى تمتنع اجازته حين العقد و يمكن تلك فيما بعد. يكون صحيحا بالصحة التأهلية» لأنه يمكن 
تأثيره فيما بعد بلحوق الإجازة» و ليس معنى الصحة التأهليهُ الا ذلكك. 

الوجه الثانى: لزوم الضرر على المشترى لامتناع تصرفه فى العين لإمكان عدم الإجازة» هذا على الكشف و لعدم تحقق المقتضى هذا 
على النقل» و لا فى الثمن لإمكان تحقق الإجازه فيكون قد خرج عن ملكه. 

و فيه: - مضافا الى النقض بجميع موارد عقد الفضولى كما تقدم- تقريبه فى 
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التنبيه السادس من تنبيهات الإجازة» و الجواب عنه هو ما ذكرناه فى ذلكك التنبيه» و هو: تداركك الضرر بعدم لزوم الوفاء على الأصيل؛ 
فالحق عدم اعتبار هذا الشرط. 
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عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 


اشارة 


الثالث: هل يشترط فى المجيز كون المجيز الفعلى نافذ التصرف حين العقدء ام لا يعتبر ذلك, ام هناكك تفصيل؟ وجوه: 

و قبل الشروع فى المطلب ينبغى تقديم امور: 

الأسول: انه بناء على كون البحث فى الأمر السابق فى اعتبار وجود المجيزء الفرق بينه و بين هذا واضح. و اما بناء على كون البحث فيه 
فى انه هل يعتبر وجود مجيز جائز التصرف شرعا حين العقد ام لت فالفرق بين الأمرين ان البحث هناكك كان فى اعتبار وجود مجيز 
جائز التصرف حين العقد و عدمه؛ و فى المقام فى أنه هل يعتبر كون المجيز الفعلى نافد التصرف حال العقد ام لا. 

و بعبارة اخرى: انه لو فرضنا اعتبار وجود مجيز جائز التصرف حال العقدء و كان موجودا حينه و لم يجزء و كان المجيز الفعلى غيره؛ 
كما لو بيع مال الصغير مع وجود المصلحة و أهمل الولى و لم يجز حتى بلغ فأجاز نفسه. فان المجيز الفعلى لا يكون نافذ التصرف 
حين العقد و ان كان مجيز نافذ التصرف موجوداً حينه» هل يكفى ذلكك ام لا؟. 

الثانى: انه ربما يورد على الشيخ ره حيث جعل الصغر و السفه و الجنون من باب عدم المقتضىء مع انها اما موانع» أو أن البلوغ و 
الرشد و العقل شرائط التأثير» فان المقتضى للسلطنة على التصرف فى المال إضافته الى المتصرفء أو اذن من له الإضافةُ فهذه الأمور 
احلية عن المقتضي» 
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و لكن يمكن دفعه: بان نظره الشريف الى ان عدم نفوذ التصرف تارةٌ: يكون لقصور من ناحية المتصرفء و اخرى: يكون من جهة 
سلطنة الغير ايضا على المالء و عتبر عن الأول بعدم المقتضى. و عن الثانى بوجود المانع» و عليه فيصح ان يقال: ان عدم المقتضى اما 
لعدم الملكك أو لجنون المالكك ان سفاهته أو صغره؛ و به يظهر الفرق بين هذه الأمور و بين حق الرهن المتعلق بالمال. 

الثالث: ان السيد ره و غيره أوردوا على الشيخ ره فى جعله المسألة الثالثة و هى ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه 
كذلكك من مسائل هذا العنوان» مع انها اجنبية عنه. 

و يمكن دفعه: بان المراد من عدم الجواز فى العنوان عدم الجواز الفعلى لا عدم الجواز الواقعى. فالمجيز ربما لا يكون جائز التصرف 
واقعا كما فى الأولى و الثانية» و اخرى لا يكون جائز التصرف فعلا كما فى الثالثة. 

الرابع: ان الشيخ ره جعل المسألة الأولى أعم مما كان عدم الجواز لمانع كالرهنء أو لعدم المقتضى بالتفسير الثانى من جهة وحدة 
ملاك البحثء كما انه جعل المسألة الثانيهُ- و هى عدم الملكك حال العقد- مسألتين لتعدد الجهه من حيث الإجازةٌ و عدمها. 

إذا عرفت هذه الأمور تعرف ان ما سلكه الشيخ ره فى عنوان هذا البحث و تشقيقه الشقوق هو الصحيح. 

و كيف كان: فالكلام يقع فى مسائل: 
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لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف 


المسألة الا-ولى: ان يكون المالك حال العقد, هو المالكك حال الإجاز لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر, فهل 
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يصح البيع بالإجازة ام لا؟. 

و الكلام فى هذه المسألة يقع فى جهات: 

الأولى: فى صحة بيع ما هو متعلق حق الغير. 

الثانية: فى عتقه. 

الثالثة: فى احتياج صحة البيع الى الإجازة بعد ارتفاع الحجر و عدمه. 

الرابعة: فى جريان نزاع الكشف و النقل فى رافع الحجر و عدمه. 

الخامسة: فى بيع الصبى و المجنون و السفيه. 

اما الجهة الأمولى: فقد استدل على فساد البيع: بان البيع تصرف فى ما هو متعلق حق الغير فلا يجوزء و النهى عن المعاملة يدل على 
الفساد. 

و فيه: ان البيع ليس تصرفا فى العين؛ مع انه لو كان حراما لم يكن وجه لفساده, إذ النهى عن المعاملة لا يدل على الفسادء و قد تقدم 
تقريب كلا الجوابين. 

و أما الجهة الثانية: فقد ذهب المحقق النائينى ره الى انه ملزم على العتق» فلا بد اما من لزوم أداء الدين و فكك الرهانة على الراهن» و 
اما من استسعاء العبد فى فكاكك رقبته بفكك الرهانة. 

واستدل له: بان الإجازة انما تؤثر فيما يؤثر الرد فيه» و رد الحر الى الرق غير ممكنء و بأن تأثير العتق من الراهن- حيث انه مالكك 
للعين- لا اشكال فيه خصوص مع كون العتق مبنيا على التغليب. 
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و يرد على الأول: ان الرد المقابل للإجازة رد العقد لارد نتيجته» فعدم إمكان رد الحر الى الرق غير عدم إمكان رد العتق نفسه. 

و بعبارة اخرى: إذا كان العتق مراعى بالإجازة فلو اجازه يتحقق و تترتب عليه الحرية: و لو رده لا يصير حراً كى يلزم منه رجوعه الى 
الرق. 

و يرد على الوجه الثانى: ان كون العتق مبنيا على التغليب معناه انه لو انعتق مقدار من العبد يتعين عتق الباقى, لا انه لو تعلق العتق 
المراعى به يكون ملزما عليه. فتدبر. 

فالأظهر عدم الفرق بين العتق و البيع فى ذلكك. 

اما الجهة الثالثة: فالأظهر عدم الاحتياج الى الإجازةٌ إذ الاحتياج إليها انما هو لتحقيق الاستناد المتحقق فى المقام بدونها. 

و أما الجهة الرابعة: فقد يقال: انه لا يجرى نزاع الكشف و النقل فى مثل فكك الرهانة و اسقاط المرتهن و نحوهما من جهة ان حق 
المرتهن إذا كان مانعا عن تأثير العقد فحكم الفكك و الاسقاط حكم القبض فى باب الصرف و السلمء لأن عدم المانع من اجزاء العلة 
فملكية المشترى كما تتوقف على القبض فى البابين» كذلكك تتوقف ملكية مشترى العين المرهونة على خروج العين عن كونها مخرجا 
للدين» فلا تتحقق الملكيهُ قبل ذلكك. 

وفيه: ان الكشف بالمعنى الذى ذكرنا فى الإجازة انه غير معقول لا يكون فى الفكك و الاسقاط لما ذكرناه» مضافا الى ان لازمه خروج 
العين عن كونها وثيقة؛ و اما بالمعنى المعقول فى الإجازة» فيمكن البناء عليه فى المقام ايضاء و الدليل عليه حينئذ هو العمومات 
بالتقريب المتقدم هناكك. 

و يؤيد ذلك بل يدل عليه؛ انه لو باع العين المرهونة غير المالكك ثم بعد فكك 
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الرهن أجاز المالكك ذلك العقد, لا شبهة فى انه يلتزم بالكشف فيها من يلتزم بالكشف فى الإجازة مطلقا 

و أما الجهة الخامسة: فلو باع غير المالكك فأجازه الولى لا كلام؛ و لو صار بنفسه جائز التصرف فأجاز يكون من صغريات ما تقدم فى 
الأمر الأول. 

و الكلام فى المقام انما هو فيما لو باع بنفسه. فان بنينا على انه مسلوب العبارة لا كلام فى البطلان» و الا فلو صار كذلكك فأجاز صح 
البيع لكونه عقداً اجازه المالك, و لا يتوهم فى المقام عدم الاحتياج الى الإجازة- كما ذكرناه فى بيع المرهون- فانه يدفعه ان العقد 
فى حال الإنشاء و ان كان مستندا الى المالكك تكوينا الااان الشارع الأقدس الغى هذا الاستناد» فيحتاج الى الإجازة تحقيقاً للاستناد. 


من باع شيئا ثمر ملك 


شار 


الثانية: ان يتجدد الملكك بعد العقد فيجيز المالكك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره. 

لكن المعنون فى كلمات الأصحاب هو الأول و هو ما لو باع شيئا ثم ملكه. و هذه تتصور على صور الا ان المهم منها اثنتان. 

احداهما: ما لو باع لنفسه : ثم اشتراه و أجازء و الأقوال فيها ثلاثة: 

الأول: البطلان اخثاره صاح المقابيس وه. 

الثانى: الصحة مع الإجازة اختاره المحقق و الشيخ ره و جمع آخرون. 

الثالث: الصحة بدون التوقف على الإجازة» نسب ذلك الى الشيخ ره. و فى النسبة ما لا يخفى» فان منشأها إفتاؤه بصحة بين النصاب 
فى الزكاة ايضا ان اغترم حصة الفقراء» مع انه يمكن ان يكون ذلكك من جهة ذهابه قده الى ان تعلق الزكاة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١‏ ص: 1ع 

ا 


بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجناية» و يمكن ان يكون للنص الخاص .)١١‏ 

و كيف كان: فقد استدل الشيخ للصحة- مضافا الى العمومات-: بالأصل: 

و فيه: انه ان أراد بالأصل هو أصالهُ الصحةء فيرد عليه: ان الأصل فى المعاملات هو الفساد, و ان أراد به أصالةٌ البراءة» فيرد عليه؛ انه ره 
بنى على عدم الرجوع إليها عند الشكك فى جزئية شىء دو سي ال ل 
محالةٌ يكون مراده به القاعدةٌ المستفادةٌ من العمومات, و لكن على المختار لا بأس بالاستدلال به ايضاء فمقتضى العمومات و الأصل 
هن الضيحة. 

و قد استدل للبطلان بأمور: 

الأول: انه قد باع مال الغير لنفسه و قد مر الاشكال فيه و ربما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناكك من الأجوبة عن ذلكك الاشكال. 

و أجاب عنه الشيخ ره: بان الأمقوى صحته؛ و ربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده 
المتعاوضان. 

توضيح المقام: ان عمدة الأشكال فى تلكك المسأل انما هى أمران. 
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أحدهما: انه بناءً على اعتبار دخول العوض فى كيس من خرج عن كيسه المعوضء و بالعكس الفضولى البائع مال الغير لنفسه غير 
قاصد لحقيقة المعاوضة و البيع. 

الثانى: مخالفةٌ الإجازه لما قصده المتعاقدان. 

اما الاشكال الأسول: فلو تم ما ذكروه جوابا عنه فى تلكك المسألة من ان الفضولى انما يبيع للمالكك و يبنى على انه هو المالكك» جرى 
ذلكك فى المقام. 


)١(‏ الوسائل- باب -١18‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 
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و ما افاده المحقق النائينى ره فى المقام من: ان مبنى هذا الجواب على ان الغاصب سارق الإضافة و يرى نفسه المالك, و هذا لا يجرى 
فى المقام لأنه لم يسرق الإضافة و لم يغصب المالء و عليه فليس له قصد المعاوضة» ثم قال: الا ان يقال ان قصد البيع لنفسه حيث يقع 
ممن يطمئن بتملكك المبيع» فكأنه يرى نفسه صاحب المال بالمشارفة فيبيع ما يملكه فعلا بلحاظ ملكه فيما بعد. يرد عليه: أولا: ان 
الجواب المذكور لا يختص ببيع الغاصبء بل هو جار فى كل ما يبيع مال الغير لنفسه؛ و لا فرق عليه بين ان يملكه فيما بعد و عدمه. 

و ثانيا: انه لو لم يكن قاصداً لذلكك لم يفد ما افاده أخيراء فان من يطمئن بانه سيملكك لا يرى نفسه مالكا بالفعل؛ فلا يقدر على قصد 
المعاوضة الا بالبناء على المالكية فيرجع الى ما تقدم. 

و أما الاشكال الثانى: فأجابوا عنه هناككث: بانه بعد فرض كون البائع قاصدا للبيع للمالكك. و بانيا على انه هو المالكك, الإجازة من 
المالكك تتعلق بالأول دون الثانى» فلا يلزم مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان» و هذا الجواب لا يجرى فى المقام, فان البائع انما يبيعه 
للمالكك و حين الإجازة يجيز وقوع العقد لنفسه غير المالكك حين العقد. فمن وقع له العقد غير من يجيز المجيز وقوع العقد له. 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. ه قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج02 
ص : "م 

فتحصل: ان ما افاده المحقق صاحب المقابيس هو الصحيح على هذا المسلكك, و لكن ما ذكرناه هناكك فى وجه التصحيح و دفع هذا 
الاشكال- من انه لو باع لنفسه مع عدم البناء على المالكية فأجازه المالكك صح و وقع للغاصبء و لو باع لنفسه مع البناء عليهاء فحيث 
ان انشاءه بالمطابقة يدل على تملكك المعوض. و بالالتزام يدل على المبادلة المذكورة» فيصح للمالكك اجازة هذا المدلول الالتزامى 
فيقع له. كماله اجازة المدلول المطابقى فيقع للغاصب- يجرى فى المقام كما لا يخفى, فالأظهر عدم تمامية هذا الوجه. 

الثانى: ان بيع الفضولى لأبد و ان يكون واجداً لجميع ما يعتبر فى صحة البيع 
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سوى الإجازة» بحيث لو لحقته الإجازة صح فعلاء و حيث ان من جملة شرائط صحة البيع التى باجتماعها يصير البيع صحيحا بالصحة 
التأهلية- و لا ينتظر فى ترتب الأثر عليه سوى الإجازة- كون من يراد وقوع البيع له قادرا على التسليم و إمكان الرضا منه- كما فى عقد 
الفضولى فى سائر المقامات و المقام ليس كذلكك- فان من يراد وقوع البيع له هو الفضولىء و هو حين العقد غير واجد للقدرة المؤثرة 
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فى النقل- اى قدرةٌ من بيده امر المال و كذلكك رضاه- فهذا البيع الفضولى غير صحيح بالصحة التأهلية» فلا يمكن تصحيحه بالإجازة. 
هذا غايهُ ما يمكن ان يقال فى توجيه هذا الأمر. 

و الجواب عنه: ان المراد من اعتبار الرضا فى المالك ان كان هو اعتبار رضا من يلتزم بالمعاملة و يصير مخاطبا بخطاب أَوْقُوا ففى 
المقام موجود. فان حال الإجازة هو حال إنفاذ المعاملة» و ان كان المراد منه اعتبار رضا المالكك فى حال العقدء فيرد عليه: انه غير 
معتبر قطعا لأنه فى اغلب موارد بيع الفضولى لا يكون ذلك موجودا اما للكراهة أو للغفلة أو لغيرهماء و لم يتوهم احد فساد المعاملة 
من هذه الناحية» و على اى تقدير لا دليل عليه. 

وان كان المراد منه اعتبار رضا من هو مالكك حال العقد. فهو أول الدعوى. و لا دليل عليه. 

و أما القدر على التسليم فظاهر كلام الشيخ ره تسليم اعتبار قدرة المالكك حال العقد» و هو ايضاً لا دليل عليه» بل الدليل من القاعدة و 
غيرها انما يقتضى اعتبار قدرةٌ من هو ملتزم بالمعاملة» و تنتسب هى إليه. و حيث ان حال الإجازة حال الاللتزام بها و إنفاذهاء و 
المفروض وجودها حينهاء فلا حالة منتظرة لصحة البيع؛ و لو سلم اعتبار قدرة المالكك حال العقد فيرده الشيخ ره من: ان الكلام بعد 
فرض استجماع العقد لجميع الشرائط 
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الثالث: ان الإجازة كاشفة فى موارد صحتهاء و الالتزام به فى المقام مستلزم لخروج المال عن ملكك بائعه قبل الدخول فى ملكه. 

و أجاب عنه الشيخ ره بما حاصله: انا نلتزم فى المقام بخروج المال عن ملكك المجيز من أول أزمنة قابليته» لأنه لا مانع عقلا و لا شرعا 
من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرهاء و عليه فإذا صدر العقد و رضى المالكك الفعلى به و اجازه يقع البيع له و لازمه خروج 
المال عن ملكه من أول أزمنة قابليته للتأثير. 

أقول: ان الذى يلوح من صدر كلامه و يصرح به فى آخره: انه ره ظن ان صاحب المقابيس لا كلام له فى وجود المقتضى للصحة؛ و 
انما كلامه فى وجود المانع» فأجاب عنه: بان المانع انما يمنع عن التأثير فى الملكية من حين العقد و لا يمنع عن التأثير فى الملكية من 
بعد حصول الملكك للبائع. 

و لكن الظاهر من كلامه ره انه لا مقتضى للصحة؛ و حاصل ما افاده: ان دليل صحة بيع الفضولى و القول بالكشف دليل واحد و هو 
ان العقد انما هو نقل من حينه» و الإجازة تتعلق بهذاء و الإمضاء الشرعى متعلق بذلك ايضاء و حينئذ ففى المقام لا يبمكن شمول 
العمومات و أدلهُ الإمضاء للعقد. فلا مقتضى للصحةء و ذلكك لأنه ان التزمنا بشمولها له و صيرورته ملكا للمشترى من حين العقد لزم 
خروج الملكك عن ملكه قبل دخوله فيه» و ان التزمنا بشمولها له و الانتقال إليه من بعد صيرورته مالكا لزم الا-لتزام بالتبعيض فى 
مضمون العقد. مع انه امر واحد و التزام فأرد متعلق بنقل المال من حينه الى الأبدء ولا يتعدد بتعدد الزمان كى يقال بتعلق الإمضاء 
ببعضه دون بعضء بل هو امر واحد اما يمضيه الشارع من الأول أولا يمضيه؛ فلا يقع الى الأبد. و فى باب الصرف و السلم دل الدليل 
الخاص على حصول النقل و الانتقال من بعد القبضء و هو فى المقام مفقود. فعلى هذا المسلك فى الكشف لا مناص عن البناء على 
البطلان 
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فى المقام. 
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نعم بناءً على ما سلكه الشيخ ره من ان العقد لا يكون مفاده سوى التمليك. و الإجازة متعلقة بذلكك و الإمضاء متعلق به ايضاء و لم 
يؤخذ الزمان فيه ابداً وانما يبنى على الكشف للنصوص الخاصة؛ صح البناء على الصحة فى المقام للعمومات» كما انه بناء على ما 
اخترناه فى الكشف من الالتزام بالكشف الانقلابى بالنحو المعقول كما تقدم لا يلزم ذلكء إذ المال من حين العقد الى شراء البائع و 
انتقاله إليه ملكك لمالكه الأول و من ذاكك الوقت الى زمان الإجازةٌ ملكك للمجيزء و بعد الإجازةٌ يعتبر ملكيةٌ المشترى الأول من حين 
العقدء فالخروج انما يكون من حين الإجازة فلا يلزم الخروج قبل الدخولء و اما الخارج فهو القطعهٌ ما بعد الدخولء لأنه مقتضى 
شمول العمومات و خطاب أَوقُوا الْحُقُودِ. 

الرابع: ان صحة العقد الأول تتوقف على صحة الثانى كى يصير المال ملكا للمجيز فيجيزء و صحة الثانى تستلزم ملكية المالكك الأصلى 
إلى حين العقد الثانى» فعلى الكشف يلزم اجتماع المالكين- اى المشترى الأول و المالكك الأصلى- قبل العقد الثانى و بعد الأول على 
مال واحد فى زمان واحدء و هو من اجتماع الضدينء و يلزمه اجتماع النقيضينء إذ لازم وجود احد الضدين عدم الآخر. و الجواب عن 
ذلكك بعد الالتزام بالكشف من حين العقد الثانى واضح. 

انما الكلام فى المقام فى الإشكال العام الذى أوردوه على القول بالكشف (و يذكر ذلك فى المقام لمناسبة غير خفية) و هو: ان صحة 


و قبل الإجازة اجتماع مالكين على مال واحدء و الشيخ ره يسلّم الإشكال على القول بالكشف بنحو الشرط المتأخر. 
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أقول: الحق ان يقال فى الجواب عن ذلكت: انه لم يدل دليل على لزوم اتصال ملكك المجيز بزمان الإجازهٌ بما هى اجازة بل اللازم 
اتصال الملكك بزمان التصرف الناقل مع كون زمام ذلكك بيد المجيز كى يكون النقل عن ملكه بإجازته و إمضائه؛ و عليه ففى المقام 
بما ان زمان التصرف الناقل هو زمان العقد على الكشئء. فالمعتبر اعتبار اتصال ملكيته بذلكك الزمان و هو متحقق على الفرض. 

هذا على الكشف بالمعنى المشهورء و اما على الكشف المختار فالإشكال غير وارد أصلا لفرض اتصال مليكته بالإجازءٌ كما لا يخفى» 
مع انه يمكن ان يقال بكفاية كونه ملكا له ان لم يجزء و ان لزم من الإجازة كونه ملكا لغيره؛ و نظيرها فى ذلكك الإقرار على ما فى اليد 
بانه للغير» فانه لو لا الإقرار على ان ما فى يده للغير يكون له و ان كان بالإقرار يكون لغيره. 

و الظاهر ان هذا مراد صاحب المقابيس من قوله يكفى فى الإجازةٌ ملكك المالكك ظاهرا فلا يرد عليه ما افاده الشيخ ره: بان المالكك 
الظاهرى انما تجدى اجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. 

الخامس: ان الإجازة لما كشفت عن صحة العقد الأول لزم منه كون المال حين العقد الثانى ملكا للمشترى الأولء فصحة الثانى تتوقف 
على اجازته و هى تتوقف على صحة الأول المتوقفة على اجازءٌ المشترى الثانى» و حيث ان اجازته تتوقف على صحةٌ الثانى المتوقفة 
على اجازة المشترى الأول فيلزم توقف اجازه كل من الشخصين على اجازة الآخر و ايضا يلزم توقف صحة كل من العقدين على 
اجازةً المشترى غير الفضولىء و هو محال فان لازمه عدم تملكك المالكك الأصيل شيئا من الثمن و المثمن» و تملكك المشترى الأول 
المبيع بلا-دعوضء اما عدم تملكه المثمن فلفرض انتقاله عنه بالبيع» و اما عن تملكه الثمن فلأن العقد الأول ينتقل ثمنه الى المالكك 
الثانى و الثمن 
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فى العقد الثانى ينتقل الى المشترى الأول لوقوعه فى ملكه؛ فيلزم انتقال المثمن و الثمن فى العقد الثانى الى المشترى الأول. 

اما كون اللازم الأول محالا فلأن حقيقَةٌ البيع هى المعاوضة؛ و مقتضاها تملك الثمن على تقدير البيع» و تملكك المثمن على تقدير 
عدم البيع» فعدم تملكك شىء منهما مستلزم لارتفاع النقيضينء و اما كون الثانى محالا فلأن مقتضى المعاوضة ان يتملكك المشترى 
بعوض بعينه» و لا يعقل تحققهما و تخلف مقتضاها عنها. 

و أجاب الشيخ ره عن هذا الإيراد: بانه يرد على القول بالكشف من حين العقدء و لو التزمنا بالكشف من حين العقد الثانى فلا يلزم 
محذور أصلا. 

و أجاب السيد المحشى ره عن لزوم توقف كل من الإجازتين على الأخرى و صحة العقد الثانى على اجازة المشترى الأول: بان بيع 
مال الغير انما يكون موقوفا على اجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع؛ و فى المقام انما تحدث الملكية من 
الأول بشرط هذا البيع و الإجازة» و مثل هذا لا يعقل ان يكون موقوفا على الإجازة فصحة العقد الثانى» و اجازةٌ المشترى الثانى لا 
تتوقفان غلى اجازة المشترئ الأول. 

و فيه: ان جميع ما ذكر دليلا على توقف صحة البيع الواقع على مال الغير على اجازته يدل على توقفها عليها فى المقام. فالحق ان يقال: 
ان هذا المحذور انما يلزم على القول بالكشف المشهور. و اما على الكشف المختار فان بنينا على الكشف من حين العقد الثانى- كما 
مر- فالأ.مر واضح. و اما ان قلنا بكشفها عن الملكية من حين العقد الأول» فحيث ان العقد الثانى واقع فى ملكك الأصلى فيصح بلا 
توقف على شىء و ينتقل ثمنه إليهء فإذا أجاز المشترى العقد الأول الذى أوقعه فضولا لزم منه اعتبار الملكية من حين العقد الأول بنحو 
النقل فى الملكية و الكشف فى المملوك. و هذا لا يلازم 
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الكشف عن وقوع العقد الثانى فى ملكك المالكك بالفعل» فان هذا الاعتبار وارد على العقد. فتدبر فان دقيق. 

السادس: ان العقد الأول انما يصح بالإجازة» و من شرائطها عدم مسبوقيتها بالرد» و العقد الثانى يستلزم الرد» فانه لا يجامع العقد الثانى 
صحة الأول المقتضية لتملكك المالكك الثمن الأول فلا محالة يكون الثانى فسخا للأول وان لم يعلم بوقوعه. فلا تجدى الإجازة 
المتأخرة. 

و أجاب عنه الشيخ ره: بان الرد و الفسخ تارةٌ: يكون بإنشائه قولا أو فعلاء و اخرى: يكون بفعل ما يفوت محل الإجازة. و الثانى على 
قسمين: أحدهما: ما يفوت محلها فيترتب عليه انحلال العقد رأسا. ثانيهما: ما يفوت محلها بالنسبة الى الفاعل فلا مانع من بقاء العقد 
بالإضافة الى غيره. 

و فى المقام بماانه لم ينشأ الرد كما هو المفروضء و البيع ليس كالعتق موجبا لعدم بقاء المحل رأسا كى ينحل العقد رأساء بل هو 
موجب لفوت محلها بالإضافة الى المالكك لخروج المال عن ملكه. و اما الفضولى الذى اشتراه فمحل الإجازة بالإضافة إليه باق فلا 
مانع من شمول ادلهٌ النفوذ له و لا يقاس ذلكك بتصرف ذى الخيار من جهة انه ينحل هناكك العقد بمجرد فعل ما ينافيه» فانه هناكك لو 
لم ينحل العقد لم يجز التصرف لعدم كونه ملكه, و هذا بخلاف المقام كما هو واضح. 

وماافاده المحقق النائينى ره من: انه إذا كان فعل مفوتا لمحل الإجازةٌ بالإضافة الى المتصرف كان مفوتا لمحلها بالإضافةٌ الى غيره 
ايضاء إذ البيع عبارة عن تبديل طرفى الإضافة مع اعتبار تعلق الإضافة بشخص خاص. فمن كان مالكا حين العقد من جهة فوت محل 
الإجازةٌ بالإضافة إليه ليس له الإجازة» و الفضولى الذى اشترى المال لم يكن احد طرفى الإجازة» فليس له ذلكك ايضاً كما ليس له 


الرد. يرد 
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عليه: ان مآل هذا الى انه لا تطابق بين ما وقع عليه العقد و ما تعلقت به الإجازة» و هذا هو الإشكال الثانى» و الجواب عنه قد تقدم» و 
الكلام فى المقام فى هذا المحذور المذكور من حيث هو. 

و ما اورده المحقق الإيروانى ره عليه بان: البيع لشىء إنشاء لرد كل عقد وقع عليه على سبيل الإجمال و ان لم يلتفت الى العقد و لم 
يعلم به فكل فعل للمنافى فهو إنشاء للرد فلا وجه للتفصيل بين إنشاء الرد و فعل ما ينافيه. يمكن دفعه: بان إنشاء الرد انما هو كسائر 
الإنشاءات متقوّم بالقصد و بدونه لا يتحقق, فما افاده الشيخ ره متين. 

نعم ما ذكره أخيرا فى وجه كون الفعل المنافى موجبا لانفساخ العقد فى البيع الخيارى يمكن ان يورد على: بانه إذا لم يكن الفعل فى 
نفسه مستلزما لإنشاء الرد لم يرد الا بذلك. لأ-نه لا محذور فى الالتزام بوقوعه فى ملكك الغير» و أصالة الصحة فى الفعل لا تصلح 
لإثبات تحقق قصد الرد. فتدبر» مضافا الى انه تقدم عدم قدح الرد فى تأثير الإجازة. 

السابق: النصوص الخاصة؛ و هى طائفتان: 

الأولى: الاخبار المستفيضة الحاكية لنهى النبى صلَّى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عندكء و قد تقدم 0١١‏ فى أوائل بيع الفضولى انها 
بحسب السند لا كلام فيها. و تقريب دلالتها: انها تدل على فساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة الى المالكك و المخاطبء أو بالنسبة الى 
خصوص المخاطب. و باطلاقها تدل على عدم وقوع البيع للبائع و لو صار ملكا و أجازء بل الظاهر منها اراد حكم خصوص صورة 
تملكه بعد 


(1) ج 106 
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البيع و الا فعدم وقوعه له قبل تملكه لا يحتاج الى البيان. 

و أجاب عنها الشيخ ره: بأنها تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع على هذا البيع» و هذا لا ينافى ترتب الآثر عليه إذا لحقه 
الإجازة. 

و فيه: ان مقتضى إطلاقها عدم ترتب الأثر عليه و ان أجاز و أجابوا عنها بأجوبة أخر أحسنها جوابان- و قد تقدما-: أحدهما: ان الظاهر 
البدوى من النبوى النهى عن بيع ما ليس حاضرا عنده؛ سواء كان مملوكا له ام لا» قد على تسليمه ام لاء كليا أو شخصياء و حيث انه لا 
يمكن الا-لتزام به تعين حمله اما على النهى عن بيع ما ليس مملوكا له. أو على النهى عن بيع ما لا يقدر على تسليمه» وان لم يكن 
الثانى اقرب لا كلام فى عدم اقربية الأول. 

الطائفة الثانية: النصوص الخاصة: كصحيح يحيى بن الحجاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لى: اشتر هذا الثوب و هذه 
الدابة و بعنيها أربحكك فيها كذا و كذاء قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك اشترها و لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها .)١١‏ 

و خبر خالد بن الحجاج عنه (عليه السلام) عن الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب و أربحكك كذا و كذا. قال (عليه السلام): أ ليس ان 
شاء تركك و ان شاء أخذ؟ قلت: بلى قال (عليه السلام): لا بأس به انما يحلل الكلام و يحرم الكلام .)7١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) عن رجل أتاه رجل 
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فقال: ابتع لى متاعا لعلى أشتريه منكك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال (عليه السلام): ليس به باسء انما يشتريه منه بعد ما 
يملكه .)١١‏ 

و صحيح منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل امر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك انما 
الببيع بعد ما يشتريه .07١‏ 

و صحيح معاوية: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يجيئنى الرجل يطلب منى بيع الحرير و ليس عندى منه شىء فيقاولنى عليه و أقاوله 
فى الربح و الأجل حتى نجتمع على شىء ثم اذهب فاشترى له الحرير فادعوه فقال (عليه السلام): أ رأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه 
مما عندكك يستطيع ان ينصرف إليه و يدعكك أو وجدت أنت ذلكك | تستطيع ان تنصرف إليه و تدعه؟ قلت: نعم, قال: فلا بأس .07١‏ 
و الشيخ ره أجاب عنها أولا بما حاصله: انها تدل على المنع عن الإلزام و الالتزام من المتبايعين بآثار البيع قبل الاشتراء» فكذا بعده من 
دون حاجة الى الإجازة» و هذا لا ينافى الصحة مع الإجازة ثم رجع عن ذلكك و التزم بدلالتها على الفساد من جهةٌ ان عدم ترتب الأثر 
المقصود على عقد الما مع انضمام بعض الأمور اللاحقةٌ كالقبض و الإجازة لا يقتضى النهى عنه بقول مطلق» بل لأبد من النهى عنه 
مقيدا بتجرده عن ذلك القيد. فالطلاق النهى يقتضى الفساد حتى مع الإجازة. 

و الحق فى المقام ان يقال: ان الصحاح الثلاثة الأسخيرة ظاهرة فى اراد بيع الكلى» و تدل على انه لا يجوز بيع الكلى فى الذمة ثم 
اشتراء بعض افراده و تسليمه الى 


(1) الوسائل- باب 8- من أبواب العقود حديث 8 
(5) الوسائل- باب 8- من أبواب العقود حديث . 
(0) الوسائل- باب 8- من أبواب العقود حديث 7. 
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المشترى الأولء و قد اتفق النص و الفتوى خلافا للعامة على جواز ذلكك. فيتعين حملها على التقية- كما يظهر من بعض النصوص 
المجوزة- أو الكراهة. 

و ما ذكره الشيخ ره من ان الحكم فى موردها وان كان يحمل على التقيهُ الاان ذلكك لا ينافى الأخذ بمقتضى عموم مفهوم التعليل و 
هو يقتضى البطلان فى بيع الشخصى. يرد عليه: ان عموم التعليل لا يقبل التبعيض بان يحمل على التقية أو الكراهة فى بعض موارده و 
هو الكلىء و الأخذ بظاهره فى مورده الآخر لا سيما وان مورد وروده الكلىء إذ بقاءه فى غير مورد الأخبار و إلقائه فى موردها بعيد 
جدا. فهذه النصوص ساقطة. 

و أما خبر خالد بن الحجاج: فقد مر الكلام فيه فى مبحث المعاطاةً و عرفت انه قاصر سندا و دلالة» اما الأول: فلدوران الراوى بين ابن 
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بختج و ابن الحجاج و الأول مجهول. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر منه ثبوت البأس فى صورة الزام المواعد بقبول السلعة» و وجهه عدم تحقق البيع فى مفروض السؤال و يكون 
قوله (عليه السلام) انما يحلل الكلاسم و يحرم الكلا-م بيانا لذلكك. لأن المراد بالكلام الالتزام البيعى, و المراد بالمحللية و المحرمية 
المنسوبة إليه محلليةُ اللإيجاب للمبيع على المشترى و الثمن على البائع» و محرمية المبيع على البائع و الثمن على المشترى. و تمام كلام 
فى محله. 

و أما صحيح يحيى: فالظاهر منه عدم لزوم البيع قبل الاشتراء. توضيح ذلكك ان إيجاب البيع عبار عن إقراره و إثباته على الوجه الذى 
لا يبقى مجال لحله و فسخه من الطرفين بنحو يكون الاشتراء مقدمة للوفاء لا لتتميم المعاملة- قبل استيجابها اى جعل البيع لازما على 
نفسه- أو الا-شتراء- اى التملكك المجامع من الخيار- و النهى عنه ارشاد الى عدم تحققه» فيدل على عدم لزوم البيع قبل ان يملكك. و 
هذا مما لا كلام فيه. 
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فتحصل: ان شيئاً مما استدل به على الفساد لا يدل عليه. 


صور بيع من باع شيئا ثم ملكك 


قال المصنف فى محكى التذكرة: لا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها و يمضى ليشتريها و يسلمهاء و به قال الشافعى و احمد و لا نعلم فيه 
خلافا لقول النبى صلى الله عليه و آله: لاتبع ما ليس عندك. و لاشتمالها على الغرر فان صاحبها قد لا يبيعها و هو غير مالكك لها و لا 
قادر على تسليمها. انتهى. 

و قال الشيخ: ان الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الرواياتء و هوما لو باع البائع لنفسه و اشترى المشترى غير مترقب 
لإجازةٌ المالكك و لا لإجازة البائع إذا صار مالكاء و هذا هو الذى ذكره العلامة فى التذكرة نافيا للخلاف فى فساده. انتهى. 

و تنقيح القول فى المقام: ان البائع ربما يبيع لنفسه. و ربما يبيع لمالكه. و ثالثا يبيع للأجنبى. 

اما الصورة الأولى: فتارة: يبيع منجزاً بحيث يرى نفسه ملزما فى ذلكك فيشترى المبيع من مالكه مقدمة للوفاء بعقده. و اخرى: يبيع على 
ان يكون العقد موقوفا على الإجازة؛ و ثالثة: يبيع على ان يكون اللزوم موقوفا على التملكك. 

و الشيخ ره ادعى: ان المتيقن من النصوص هو الفرض الأولء و ان الأخيرين باقيان تحت العمومات المقتضية للصحة و استظهر من 
تعليل العلامة ره للفساد بالغرر 
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و عدم القدره على التسليم: ان ما هو مفتى به عند الأصحاب هو هذا الفرض. 

واورد عليه المحقق النائينى ره. بما حاصله يرجع الى أمرين: أحدهما: ان الأخبار مطلقة» و المراد من التعليق ان كان هو التعليق البنائى 
فقد تقدم ان البناء القلبى لا يؤثر فى الصحة و الفساد فى باب المعاملات, و ان كان هو التعليق فى المنشأ فقد اجمعوا على بطلانه. 
انيهما: انه ليس لتعليق اللزوم على التملك معنى محصل فى المقام؛ لأ-نه عبار عن جعل الخياره و هو انما يكون مقابلا- للالتزام 
العقدى من المالكء و ليس العقد منسوبا الى البائع فى المقام. و الاسم المصدرى غير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه. 
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و لكن ظاهر الشيخ ره اختيار الشق الأول و ادعائه ان مقتضى العمومات هى الصحة مع الإجازة فى جميع الفروض»ء غاية الأمر فى 
الفرض الأولء و هو البيع المنجزء و الملزم عرفا ورد النهى عنه بالخصوصء و حيث انه ارشاد الى الفساد فيدل على فساده. 

و وجه استظهاره. ان متعلق النهى فى بعضها مواجبة البيع و إقراره المساوق لكونه منجزاً و قوله (عليه السلام): انما البيع بعد ما يملكه 
فى بعضها الآدخرء ظاهر فى ذلكك. فان البيع ظاهر فى التمليكك بالحمل الشائع المساوق للمنجز» إذ مع عدم الملكية لا تمليك بالفعل 
لاتحاد الوجود و الإيجاد. و بهذا يندفع كلا الإيرادين: اما الأول: فواضح. و اما الثانى: فلأن المراد باللزوم المعلق على التمليكك ليس 
هو لزوم العقد شرعاء بل لزومه عرفا. 

وله قده اختيار الشق الثانى. و دعوى الإجماع على مبطلية التعليق» مندفعة بأنها تتم فى غير القيود التى تكون صحة العقد متوقفة عليها. 
فراجع ما ذكرناه. 

و اورد المحقق الإيرانى ره على ما استظهره من تعليل العلامة ره: بان الشراء مترقبا أو غير مترقب لا أثر له فى رفع الغرر و حصوله و لا 
فى القدرهُ و عدمهاء فان توطين 
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النفس على رفع اليد عن البيع عند عدم الإجازة كتوطين النفس على الالتزام بالمبيع المجهول على اى وجه كان فى عدم رفعه للغرر. 
و فيه: ان البيع مترقبا للإجازة يوجب القطع بعدم الانتقال عن ملكه ما لم يدخل بدله فى ملكه. بخلاف ما إذا كان البيع منجزاًء فلا غرر 
فى الأول» كما ان البائع بعد تملكه يكون شرعا قادرا على تسليمه. 

فتحصل: ان ما ذكره الشيخ ره تام؛ و ان كان ما افاده من الفساد فى الفرض الأول حتى مع الإجازة بعد التملك غير تام كما تقدم. 

و أما الصورة الثانية: قد ذهب الشيخ ره الى انها غير مشمولة لنصوص المنع؛ و هو كذلكك. ثم أورد على الحكم بالصحة فيها من جهة 
ان الإجازة لا متعلق لها لأن العقد كان إنشاءً للبيع عن المالك الأصلىء و لا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه. فأجاب عنه: بانه 
يمكن دفعه بما اندفع به سابقا الإشكال فى عكس المسألة: بان يكون البيع للمالكك بما انه مالكك بنحو تكون الحيثية تقييدية لا تعليلية. 
و لكنّه يمكن ان يورد عليه: بانه فى عكس المسألة على مبنى الشيخ ره- من ان حقيقة البيع هى المعاوضة- لا يتصور بيع الغاصب 
لنفسه الا بإيقاع البيع للمالكك بما انه مالكك و ادعاء انه المالكك, فلذا التزموا بذلكء و اما فى المسألة فيمكن قصد كل من شخص 
المالك و ذاته و عنوان المالكء و كل منهما يجتمع مع قصد المبادلة» فوقوع البيع للمالكك بعد الشراء و اجازته يتوقف على اثبات 
كون البيع لعنوان المالكك؛ و حيث لا سبيل إليه فلا وجه للحكم بالصحة. 

و أما بناءً على ما ذكرناه من ان البيع ليس معاوضة بل حقيقته الإعطاء لا مجاناء فيمكن تصحيح هذه المعاملة للمالكك الأول بإجازة 
المالكك الثانى» و تصحيحها للثانى بالتقريب الذى ذكرناه فى عكسها. فراجع. 
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و اما الصورة الثالثة: ففيها فرضان: 

الأول: ان يكون ذلك الغير موكلا اياه فى هذا البيع أو تحت ولايته. 

الثانى: ان يكون أجنبيا عنه. 

اما الفرض الأول: فالظاهر اتحاده مع الصورة الأولى من حيث الحكم و المدركك. إذ البيع للنفس ثم الاشتراء أعم من البيع بالمباشرة أو 
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التسبيب- هكذا قيل- و لكن الإنصاف ان دعوى اختصاص نصوص المنع بالأولى وعدم شمولها لهذا المورد قريبة جداء فحكم 
الفرضين واحد و هو انه لو باع له بانيا على مالكيته على تقدير كون البيع معاوضة حقيقة أو بدونه- على تقدير عدمه- فان أجاز 
المالكك صح للمالك على الأمول؛ و لذلك الغير على الثانى. و ان ملكه الثالث فأجاز صح له و ان ملكه البائع فأجازه صح له على 
التقدير الأولء و للبائع على الثانى. 

حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه 

الثانية: ما لو لم يجز المالكك على تقدير تملكه قال الشيخ الظاهر بطلان البيع الأول. 

وقد اسعدل له بالأغبار النتقدامة بدغوئ شعولها لهذه المسألة يقيناء.و بما دل على اعمار طيب التفين فى ضحخة التجارة و ترثن 
آثارهما »١‏ إذ المفروض ان المالكك بعد ما صار مالكا لم يرض بكون ماله للمشترى الأولء و التزامه القبلى لم يكن الا التزاما بكون 
هال غيرة ل 


والكق يرد عليه انها دك ومن شمول الأغيار لوذه السألة رقيناءمن غين ان 


.#-١ الوسائل- باب ”*- من أبواب مكان المصلى حديث‎ -*٠ النساء آيهُ‎ )١( 
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يفصل بين كون البيع منجزا ام معلا على تملكك البائع أو اجازته» ينافى ما ذكره قبل أسطر من دعوى اختصاصها بالفرض الأولء اللهم 
الاان يقال: ان مفروض كلامه فى المقام هو البيع منجزا. 

و الصحيح ان يستدل له: بانه مع عدم الإجازة لا دليل على صحته؛ لأن العمومات مختصة بالبيع المستند الى المالك. و فى المقام لا 
يكون مستندا إليه» إذ المراد من الاستناد الى المالكك ليس قيام الإنشاء به بل المراد اضافة البيع الى المالكك بما هو مالككء؛ و هذا 
العقد قبل التملكك لم يكن مضافا إليه لعدم التملكك, و بعده لا يستند إليه لعدم الإجازة. 

و بعبارة اخرى: الإضافة الى المالك امر قصدى لا قهرى» فكيف يلتزم بها بمجرد التملكك. 

وقد استدل لعدم الحاجة الى الإجازة: بما دل على وجوب الوفاء بالعقود )١«‏ و ما دل على وجوب الوفاء بالشرط .)22١‏ بتقريب: ان 
العقد صادر من هذا الشخص. و المانع عن لزوم الوفاء به قبل التملكك هو كون المبيع مال الغير» إذ لا معنى للوفاء بالالتزام بمال الغير» 
و بعد زوال المانع و صيرورته ملكا له لا مانع من توجه الأمر بالوفاء إليه. 

و أجاب عنه الشيخ ره بجوابين: أحدهما: ان دليل الوفاء قبل الملكك لم يكن شاملا له فيستصحب بعده. و المقام مقام استصحاب 
حكم الخاص لا مقام الرجوع الى حكم العام. 

و فيه: ان عدم شمول العام له بالتقريب الذى ذكرناه لم يكن من جهة خروج 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

(1) الوسائل باب * من أبواب الخيار. 
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بعض الأفراد فى بعض الأزمان بدليل مخصص كى يقال انه من موارد استصحاب حكم الخاص بعد ذلكك الزمان» بل كان من جهة 
عدم تمامية موضوع العام فى نفسه. إذ لا وفاء للالتزام بمال الغير» فالبائع قبل التملكك غير داخل فى موضوع العام» فيكون نظير من لم 
يكن مشمولا لدليل وجوب إكرام العالم لعدم كونه عالماء ثم صار كذلك. فهل يتوهم فيه كونه مورداً لاسمتصحاب عدم وجوب 
الإكرام؛ مع انه لو سلم كونه مشمولا لدليل العام فى نفسه و خروجه بدليل مخصص بما انه يكون خارجا عنه من الأول لا من الوسط لا 
يكون موردا لاستصحاب حكم الخاصء مضافا الى ذلكك كله ما حققناه فى محله من كون المرجع عموم العام فى جميع الموارد لا 
استصحاب حكم الخاص. و تمام الكلام فى محله. 

الثانى: معارضة العموم المذكور بعموم ما دل على ١١‏ سلطنة الناس على أموالهم؛ و 7١‏ عدم حلها لغيرهم الاعن طيب النفس. 

وقد يورد عليه: بان هذا يتم لو قلنا بدخوله فى ملكه و خروجه عن ملكه من دون رضاهء و اما إذا قلنا بدخوله فى ملكك المشترى الأول 
بمجرد اشتراء البائع- من جهة ان البيع الأول مقتض لدخول المال فى ملكك المشترى و كونه ملكا للغير مانع» فإذا زال المانع اثر 
المقتضى اثره- فلا يدخل فى ملكه بخروجه عن ملكك مالكه الأصلى. فتأمل. 

فالصحيح ان يجاب عنه: بان العقد قبل التملكك غير مستند الى المالكك الفعلى» و بعده لا إجازة منه كى يستند إليه» و مع عدم الاستناد 
لا يكون مشمولا للعمومات. فالأظهر عدم الصحة ما لم يجز. 


)١(‏ البحار ج -١‏ ص 185 الطبع القديم- و ج ؟ ص 777 الطبع الحديث. 
(؟) الوسائل- باب "- من باب أبواب مكان المصلى حديث .#-١‏ 
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لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف 


شار 


المسألة الثالثة: ما لو باع معتقداً لكون غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرفء و عدم جواز التصرف المنكشف خلافه اما لعدم 
الولاية أو لعدم الملكك؛ و على كل منهما اما ان يبيع عن المالكك أو عن نفسه؛ فالصور اربع: 
الأولى: 


ان يبيع عن المالكك فانكشف كونه وليا 


؛ و اختار الشيخ ره فى هذه الصورة صحة البيع و عدم توقفها على الإجازة» و تبعه غيره و الوجه فى ذلكك ان المفروض كونه و مليا فلا 
يكون فضولياء و سائر الشرائط من قبيل المصلحة موجودة» فالعقد صادر من اهله واقع فى محله فتشمله ادلة النفوذ و ان لم يكن البائع 
عالما به. 

و دعوى ان العلم بالولاية جزء الموضوع, مندفعة بكون ذلك خلاف ظاهر الأدله من جهة ان الأحكام تدور مدار موضوعاتها واقعاء و 
اناطتها بالعلم تحتاج الى دليل مفقود. 

و اورد السيد قده عليه: بان العقد و ان صدر عمن كان نافذ التصرف الا ان المفروض عدم علمه بذلكء فلعله لو كان عالما بانه ولى ما 
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كان راضيا بهذا البيع الخاصء و مجرد موافقته للمصلحة لا يوجب لزومه على الولى؛ إذ يمكن ان يكون هناكك فرد آخر من البيع مثله 
فى الصلاح؛ فيكون الاختيار فى التعيين إليه» فلا فرق بين هذه الصورة و بين ما لو بان كونه مالكا. 

و بالجملة: يعتبر القصد الى النقل و الرضا به بعنوان انه مال المولى عليه» و المفروض عدمه فى الفرض. 
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و فيه: ان الدليل "١‏ انما دل على نفوذ تصرفات الولى فى مال المولى عليه بما فيه صلاحه؛ و لم يدل دليل على لزوم قصد عنوان 
المولى عليه بهذا العنوان» و القطع بعدم رضاه بالمعاملة لو التفت الى الولاية لا يضر إذا كان راضيا بالفعل- فضلا عن احتماله- فإِنّه من 
قبيل تخلف الداعى. فالأظهر هى الصحة و عدم التوقف على الإجازة. 


لو باع لنفسه و انكشف كونه وليا 


الصورة الثانية: ان يبيع لنفسه و ينتكشف كونه وليا. 

و ملخص القول فيها: انه بناءٌ على ما افاده الشيخ ره فى بيع الغاصب لنفسه من انه انما يبيع للمالكك بما هو مالكك تحقيقا للمعاوضة لا 
بد من البناء على الصحة و عدم الوقوف على الإجازة» اما الصحة فلأن البيع واقع للمالكء و اما عدم الوقوف على الإجازة فلصدوره 
عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع فلا حاجة الى الإجازة. 

و ما ذكره ره فى وجه الاحتياج إليها من عدم الوقوع على الوجه المأذون فيه؛ يرد عليه: ان غرضه ان كان عدم كونه مأذوناً فيه تكليفا 
فيرده: ما تقدم من عدم كون بيع الفضولى لنفسه أو لغيره حراما. و ان كان غرضه عدم كونه مأذوناً فيه وصفاء فيرده: ان المفروض 
كونه وليا و لعله الى هذا أشار بقوله فتأمل» و اما بناءٌ على ما ذكرناه من ان التنزيل لا يصحح قصد المعاوضة؛ فلا يمكن تصحيح البيع 
فى المقام لأن الولى لا يتمكن من تملك مال المولى عليه مجانا. 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من أبواب عقد البيع و شروطه- و باب 88- من أبواب احكام الوصايا. 
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لو باع عن المالكك فانكشف كونه مالكا 


الصورة الثالثة: ان يبيع عن المالكك ثم ينكشف كونه مالكا. 

و الكلام فيها يقع فى جهتين: 

الأولى: فى أنه هل يصح ام لا؟. 

الثانية: فى انه على فرض الصحة هل يتوقف على الإجازة ام لا؟. 

اما الجهة الأولى: فعن العلامة و ولده و الشهيد و غيرهم: القول بالبطلان فيما لو باع مال ابيه بظن حياته فبان ميتاء و استدل له بأمرين: 
الأول: ما توضيحه: ان البيع للأب بظن حياته بحسب الطبع انما يكون بيعا للأبء و حيثية الملكية تكون تعليلية لا تقيبدية. فمن قصد 


البيع له لم يكن مالكا ليقع له و لو بإجازته. 
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و بهذا البيان يظهر ان ما اورده الشيخ ره عليه: بان بيعه عن الأب انما يكون عنه من حيث انه مالكك باعتقاده» ففى الحقيقة انما قصد 
البيع عن المالكك. كما ذكروه فيما لو باع ملكك غيره باعتقاد انه ملكه؛ غير وارد. 

ثم ان المحقق النائينى ره أورد على الشيخ ره: بان الحيثية التقييدية لا يمكن الالتزام بها فى الموضوعات الشخصية لأن الفرد الخارجى 
غير قابل للتعدد فتقييده ممتنع» فالأب إذا كان هو الذى بيع عنه فهو ملحوظ بخصوصيته؛ و توصيفه بانه المالكك حيثية تعليلية؛ و 
الحيثية التعليلية لا أثر لها لاتحاد المنشأ و المجاز. 

و فيه: ان الأفعال الخارجية المتعلقة بالموضوعات الشخصية على قسمين: 

الأول: الأفعال الحقيقيةٌ غير المتقومة بالقصد كالأكل. 
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الثانى: الأفعال الاعتبارية المتقومة به كالبيع و الائتمام. 

و القسم الأول يتم فيه ما ذكره من جهة ان تلك الأفعال لا تتعلق بالعناوين» مثلا الضرب لا يتعلق بالعنوان فهو اما ان يقع و اما لاء و لا 
يعقل وقوعه على تقدير دون تقدير. ولا يتم فى القسم الثانى لأن الأفعال التى تكون من هذا القبيل تتعلق بالعناوين الكلية. 

ففى المقام يتصور وقوع البيع عن الأب على وجهين. 

الأول: وقوعه عن المالكك. بحيث تكون الحيثية تقييدية. 

الثانى: وقوعه عنه بنحو تكون الحيثية تعليلية. 

فما افاده الشيخ ره لا يرد عليه ذلك, فالصحيح ان يورد عليه بما ذكرناه» نعم هذا الإيراد وارد عليه على مسلكه ره» حيث انه فى كتاب 
الصلاءً فى مبحث الجماعة فى مسألة من اقتدى بشخص فبان غيره ذهب الى هذا المبنى» و نحن أوردنا عليه بعين هذا الإيراد- راجع 
الجزء السادس من هذا الشرح-. 

الثانى: انه لو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا ان البيع يكون عن المالك بما هو مالك بحيث يعم نفسه؛ فحيث انه يعتقد انطباقه على ابيه 
فقصد الإطلاق فى حكم التعليق» اى عن والدى أو عنى ان مات هوء و حيث انه يعتقد كونه حيا فقصد الإطلاق فى عقده يعد عبثا و 
منافيا للقصد الجدى فى المعاملة. 

و بهذا البيان ظهر اندفاع ما ذكره الشيخ ره و تبعه المحقق النائينى ره و غيره» من: ان هذا الدليل لا يجتمع مع الدليل الأول من جهة ان 
اساس الأول وقوع البيع عن الأبء و اساس هذا وقوعه عن نفسه. 

و الحق فى الجواب عن هذا الوجه: ان هذا النحو من التعليق- اى المعنوى منه- لا يضر بصحة العقد» كما ان عدم القصد الجدى بهذه 
الكيفية غير مضر- كما تقدم 
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فى أول مسألهُ بيع الفضولى- فالصحيح هو الوجه الأول. 

فالمتحصل: انه ان كان البيع عن المالك- اى عن الأب بما انه مالكك بحيث يكون المقصود هو المالك بحيث يعم نفسه- صح البيع» 
وان كان عن الأب كما هو كذلكك بحسب الطبع فالبيع باطل لا يمكن تصحيحه. 

و أما الجهة الثانية: فالمحكى عن غير واحد: لزوم العقد و عدم الحاجة الى اجازة مستأنفة» و عن المحقق و الشهيد الثانيين وقوفه على 
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الإجازة. 

وقد استدل للتوقف على الإجازةٌ بوجهين: 

الأول: ما عن جامع المقاصد من: انه لم يقصد الى البيع الناقل للملكك الآن بل مع اجازة المالكك. 

و توضيحةة ان العاقل الملتفت: الى كوث المال للغير و انه لا ينفقل عن ملكه قهرا لا محالة يكون قضده للنقل مقيدا بالإجازة» وعحيت ان 
العقود تابعة للقصود فلا بد و ان تقع الإجازة حتى يقع النقل على الوجه المقصود. 

و فيه: أولا: ان محل الكلام هو قصد البيع مع المالكك لاعن شخص الغير و الا بطل البيع كما تقدم, و عليه و ان سلم كون النقل موقوفا 
على الإجازة» الا انه من جهة انطباق عنوان المالك على نفسه واقعا يقع النقل عنه بقصده فلا حاجة الى اجازته. 

و بعبارة اخرى: بما انه يبيع عن المالكك عن قصد إليه» و المفروض انه هو المالك. فلا حاجة الى الإجازة. و لعله إليه يرجع ما ذكره 
المحقق الثانى بقوله: الا ان يقال ان قصده الى اصل البيع كاف. 

و ثانيا: ان حقيقة البيع و هى النقل فى نظر الناقل لا النقل فى نظر الشارعء فالالتفات الى انه لا ينتقل عن ملكك الغير ماله قهرا غير مناف 
لقصد النقل الذى به 
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قوام البيع. 

و بالجملة: الانتقال شرعا من آثار البيع» و لا يلزم قصده حتى يقال انه يكون موقوفا على الإجازة. و إلى هذا نظر الشيخ ره فيما ذكره 
فى مقام الجواب. 

و أما ما ذكره الشيخ ره بقوله: مع ان عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشفء الذى حاصله: ان عدم إمكان قصد النقل فعلا 
يناسب القول بالنقلء فان الانتقال انما يككون من حين الإجازة: بخلاف القول بالكشف فان الانتقال فعلى» فيمكن قصده حال النقل» 
فيرد عليه: ان المدعى هو وقوف النقل على الإجازة لا تأخره عنهاء و هذا لا فرق فيه بين القول بالنقل و الكشف. فانه على الكشف 
ايضا يكون النقل موقوفا على الإجازة. 

الوجه الثانى: ما افاده الشيخ ره و هو: ان اكثر ادلة اشتراط الإجازة فى بيع الفضولى جارية هناء و مراده بما ادلة اعتبار التراضى و طيب 
النفس )١١‏ كما يصرح به بعد ذلكك. 

و تقريب ما افاده: انها تدل على اعتبار رضا المالكك فى التصرف فى ماله بما هو ماله لا ذات ما هو ماله» و لذا لو قدّم الى غيره طعاما 
بتخيل انه لغيره لم يجز له التصرف فيه لو علم بانه له» و فى المقام بما ان البائع انما رضى بنقل مال معين اتفق كونه ملكا له فى الواقع, 
و لم يرض بنقله بما هو ماله» فيحتاج الى الإجازة لذلكك. 

و فيه: انه ان كان البيع عن شخص من يتخيل كونه مالكا لزم بطلان البيع و عدم إمكان تصحيحه و لو بالإجازة» و ان كان عن المالكك 
بنحو يعم نفسه فالرضا بنقل ماله بعنوان انه ماله موجود, فاما يكون باطلا أو يكون لازما غير متوقف على 


.#-١ الوسائل- باب ”*- من أبواب مكان المصلى حديث‎ -*٠8 النساء آيهُ‎ )١( 
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الإجازة. 

و بعبارة اخرى: انه لا ريب فى كونه راضيا ببيع مال نفسه. فان كان البيع بيعا عن الأب بشخصه بطل البيع لعدم المورد للإجازةء وان 
كان بيعا عن المالكك بما هو مالكك بنحو يعم نفسه كان الرضا متعلقا بنقل مال المالكك الواقعى و ان كان منطبقا على نفسه. و معه لا 
حاجةٌ الى الإجازةٌ لصدور العقد عنه مباشرة و عن الرضاء و هو اولى من اذنه و اجازته. 

و لعله الى هذا يرجع ما استدل به لعدم الاحتياج الى الإجازة بما نقله الشيخ ره بقوله: و لأن قصده الى نقل مال نفسه ان حصل هنا 
بمجرد القصد ... إلخ فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ. 

وقد يقال: ان هذا الحق للمالك من باب خيار الفسخ. فعقده متزلزل من حيث البقاء لا من باب الإجازة» فيكون متزلزلا من حيث 
الحدوث معللا بقاعدةً نفى الضرر .)١١‏ 

و أجاب عن ذلكك الشيخ الأعظم ره بما حاصله يرجع الى أمرين: أحدهما: انه لا يصح الرجوع الى قاعدةٌ نفى الضرر التى هى من 
الأدلهٌ الثانوية بعد كون اعتبار الرضا و طيب النفس مما تقتضيه الأدلةٌ الأولية. 

و بعبارة اخرى: ان مقتضى الأدلة الأولية توقف الانتقال على الرضاء فمع فقده لا يتحقق الانتقال» و مع عدمه كيف يحكم بثبوت الخيار 
الذى هو فرع الانتقال. 

القاتى: ان القرر المعرقنه غلى المعاملة قارة يكورن كسررا ماليا كماافى موازد خيازى العيت .و الغية» و اخترى يكوق غسررا سلطانياء ا 
يكون موجبا للنقص فى 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من أبواب الخيار. 
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سلطانه على ماله و فى الأول يتداركك الضرر بالخيارء و اما فى الثانى فالتحفظ عليه انما يكون بالتحفظ على سلطانه على ماله» وسد 
بابه انما هو بالا-لتزام بتعدم خروجه عن ملكه بلا رضاه لا خروجه عند و تداركه بالخيار» إذ اصل الانتقال و لو متزلزلا ضرر على 
المالكك فى سلطانه» فهذا الضرر يوجب رفع الصحة لا اللزوم. 

و بهذا البيان يظهر ان ما اورده المحقق النائينى ره على الشيخ بان الصحة ليست امراً مجعولا حتى ترتفع بها بل هى منتزعة من تحقق 
الشرائط» فلو دل دليل غلئ اغتبار قبد فى ناحية الأسباب أو المسيباتث فتفسن هذا الدليل كاف لاثبات هذا القبدء» و الا فلا يمكن اثبانك 
قيد بقاعدة الضرر و نحوها لأنها حاكمة على الأحكام الثابتة» و لا يمكن اثبات حكم بها لو لا جعله لزم منه الضررء فى غير محله» فان 
دليل نفى الضرر يرفع إمضاء الشارع للعقد الذى يلزم منه هذا الضرر و لا محذور فى ذلكك. 

قال الشيخ: ثم ان الحكم بالصحة فى هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولى ... إلخ. 

محصل ما ذكره: ان الأدلة الأربعة التى أقاموها على بطلان بيع الفضولى من الكتاب ١١‏ و السَنَهُ 279 و الإجماع و العقلء غير الأخير 
منها لا تشمل هذا العقد لأنه صدر ممن بيده امر المال. نعم لو قلنا بفساد عقد الفضولى من باب حكم العقل بقبح التصرف فى مال 
الغير» يتجه البطلان فى المقام. 

و اورد عليه المحقق النائينى: بان حكم العقل بقبح التصرف فيما هو مال الغير واقعا بمناط واقعى» و حكمه بقبح التصرف فيما علم انه 
مال الغير طريقى؛ فالحكم الشرعى المستكشف من الأول من باب الملازمة حكم واقعى؛ و الحكم الشرعى 
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)١(‏ النساء: آيهُ 19. الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود 
(؟) النساء: آيهُ 19. الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود 
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المستفاد من الثانى طريقىء فإذا انكشف مخالفة الاعتقاد للواقع لا يكون الا تجريا. 

وفيه: ان مورد استثناء الشيخ ره هو حكم العقل بقبح التصرفء و قال: انه لو كان المدركك هو هذا الحكم من العقل اتجه الحكم 
بالفساد هناء فان موضوع حكم العقل بالقبح ليس هو الواقع» بل ما اعتقد انه مال الغير» و كون الحكم المستفاد من هذا الحكم فى 
بعض الموارد واقعيا و فى آخر طريقيا اجنبى عن ما هو محل استثناء الشيخ. 


لو باع لنفسه فان نتكشف انه له 


الصورة الرابعة: ان يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له فتارة: يبنى على انه ماله كان فى اعتبار العقلاء ايضا كذلكك كما فى 
ثمن الخمرء ام لم يكن كما فى المال المكسوب من القمارء و اخرى: لا يبنى على ذلكك بل يبيع بان يخرج المثمن عن ملكك ذلك 
الغير و يدخل ثمنه فى ملكه. 

اما فى الصورة الأمول: فالأظهر الصحة و عدم الوقوف على الإجازة» فانه باعه عن الرضا بعنوان انه ماله فالعقد تام من حيث الأركان 
حتى الرضا بالانتقال بعنوان انه ماله» فما أفاده الشيخ ره بقوله: و فى عدم الوقوف هنا وجه لا يجرى فى الثالث متين» بل هو وجه وجيه. 
و أما فى الصورة الثانية: فدعوى اعتبار الإجازة بناءَ على اعتبار رضا البائع بانتقال ماله بعنوان انه ماله فى البيع» فى محلهاء لأنه انما 
رضى بانتقال ما يعتقد انه مال الغير و لم يرض بانتقال ماله بهذا العنوان. 
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القول فى المجاز 

اشارة 

و أما القول فى المجاز: فتمام الكلام فيه ببيان امور: 
[اشتراط كونه جامعاً لجميع الشروط] 


الأول: قال الشيخ: يشرط فى كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة فى تأثيره عدا رضا المالك. 

أقول: ان الشروط المعتبرة فى إنشاء العقد لا كلام فيهاء و اما غيرها من الشروط من شرائط المتعادين و العوضين» فهى على اقسام: 
الأول: ما يعتبر حال العقد. ككون العاقد ممن يصح منه المعاقدة و المعاهدة, اما عقلا ككونه حياء أو شرعا ككونه عاقلا. 

الثانى: ما يعتبر فيمن زمام امر العقد بيده كان هو المالكك أو ولى التصرف كالقدرة على التسليم؛ فان دليل اعتبارها انما يدل على 
ذلككء و لذا لو كان مجرى الصيغة غير قادر على التسليم و كان البيع للصبى غير القادر و لكن كان وليه قادراً صح الببع. 
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الثالث: ما يعتبر فى المالكك للمصحف مسلما. 

اما القسم الأول: فهو يعتبر وجوده حين العقد و لا يخفى وجهه. 

و أما القسم الثانى: فلا يعتبر» بل يعتبر وجوده حين الإجازه حتى على الكشف. فانه انما يكون فى الملكية لا فى انتساب العقد الى 
المجيز- و هو يعتبر وجوده حين صيرورة العقد عقد من بيده زمام العقد- و هو انما يكون من حين الإجازة. 

و أما القسم الثالث: فعلى القول بالكشف يعتبر وجوده حين العقد لأنه أول زمان حصول الملكية؛ و على القول بالنقل لا يعتبر ذلك. 
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واستدل الشيخ قده لاعتبار الشروط فيه بما محصله: ان العقد الإنشائى اما تمام السبب أو جزءه؛ و على كل تقدير ما ثبت اعتباره فى 
العقد يعتبر فيه لنفس دليل الاعتباره بل ما دل دليله على اعتباره فى العقد التام دون جزءه يعتبر فيه ايضاء لأن الإجازة ليست جزء العقد 
بل هى شرط تأثيره» و تمام العقد انما هو ما وقع بين الفضولى و الأصيلء و لو سلم كونها جزء فإنما هى جزء السبب الملكك لا جزء 
البيع الإنشائى و ظاهر الأدلة اعتبار ذلكك فى البيع الإنشائى لا السبب المملك. 

و لكن يرد عليه- مضافا الى ما تقدم عند بيان ما هو الحق عندنا-: ان غايةٌ ما يثبت بذلككء اعتبار العلم بالعوضين حين العقد, اما انه 
هل يعتبر كون المجرى للصيغة كذلكك ام يعتبر كون المجيز كذلكك فلا يثبت بذلككء فلا بد من الرجوع فى ذلكك الى وجه آخرء و 
الظاهر هو الأمول؛ فان المجيز انما ينفذ العقد الواقع الصحيح و ينسبه الى نفسه؛ فلا بد و ان يكون العقد مع قطع النظر عن ذلكك 
صحيحاء و من جملةٌ ما يعتبر فى الصحة العلم بالعوضين. 

و بهذا يظهر الفرق بين الإذن و الإجازة» فان العقد فى الأول من حين تحققه يستند الى الإذن» فيكفى كونه عالما بالعوضينء بخلاف 
صورة الإجازة. 

وهل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد الى زمان الإجازةٌ ام لا؟ وجهان. 

يقع الكلام فى موردين: 

الأول: فى انه هل يعتبر وجود الشرائط حين الإجازه ام لا؟ و الحق ان شروط العقد لا معنى لاعتبارها حين الإجازة الا على القول بأنها 
بيع مستأنف- اى إيجاب متأخر- أو قبول؛ و اما غيرها من الشروط فما كان منها معتبراً فيمن بيده زمام العقد يعتبر وجوده حينهاء لأنه 
حين الإجازة يستند العقد الى المجيز و يصير العقد عقده؛ و ما كان منها معتبرا فى حال العقد لا يعتبر وجوده حين الإجازة» و ما كان 
منها معتبرا فى 
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المالكك يفصل بين القول بالكشف و النقل. و على الأول لا يعتبر و على الثانى يعتبر كما تقدم. 
المورد الثانى: فى انه هل يعتبر استمرار وجود الشرائط من حين العقد الى حين الإجازة ام لا؟ الأظهر عدم الاعتبار» و يظهر وجهه مما 
قدمئاه. 


يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا 


الثانى: هل يشترط فى المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل ام لا؟ وجهان. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً بإناعا من عالان/ا 


و تنقيح القول بالبحث فى مقامين: 

الأول: فى أنه هل يعتبر العلم التفصيلى بالمجاز من حيث العوضين و نوع العقد من البيع و الهبهُ و غيرهما ام لا يعتبر ذلكك؟. 

الثانى: فى انه هل يعتبر العلم بوقوع العقد ام يكفى احتمال وقوعه؟. 

اما المقام الأول: فقد استدل لاعتبار العلم بوجوه: 

الأول:ها فن المكاتين» وهو ان الاجازة الحد رك العقد: إذ المحاهدة الحقيقية اتنا تحصل من المالكيق بعد الاجازة: فيشنية القبول 
مع عدم تعيين الإإيجاب عند القابل. 

و فيه: ان دليل اعتبار العلم بالعوضين و نوع العقد لو دل على اعتباره فى البيع و العقد و قلنا ان ظاهره اعتبار ذلكك فى البيع و العقد 
الإنشائى- الذى هو السبب للمعاقدة الحقيقية- فلا وجه لاعتباره فى الإجازة. لأن مجرد الشباهة بالقبول لا يوجب الإلحاق فى الحكمء 
و الا فالإذن السابق ايضا كذلكك,. مع انه لا يعتبر فيه ذلكك. 

الثانى: ما افاده المحقق التاثيتى رهء و هوة ان الاجازة لا معنى لتعلقها بالعقد 
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على نحو الإطلاق لوقوع عقد الفضولى على شىء خاص.ء و هو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشملها الأدلهُ الدالة على نفوذ الإجازة» 
بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالأمر المبهم التى لا اعتبار بها عند العقلاء. 

و فيه: أولا: انه يمكن الإطلاق فى الإجازة» بمعنى تعلقها بما وقع أياً ما كان و ليس ذلكك من قبيل الأمر المبهم الذى لا واقع له. 

و ثانيا: انه لو سلم عدم كون تعلقها بالعقد على نحو الإطلاق غايةٌ الأمر كونها من قبيل اجازة الجهول» و هى كالأذن فى المجهول لا 
إشكال فيها. 

و بالجملة: ان الإسذن فى المبهم لعدم كون المبهم مما له واقع لا يصح. و كذلكك اجازته؛ و اما الاذن فى المجهول فالأظهر عدم 
المحذور فيه» و كذلكك الإجازة المتعلقةٌ به. 

الثالث: ما افاده المحقق النائينى ره ايضاء و هو: ان الإجازة مع عدم العلم بالمجاز تندرج فى عموم نهى النبى صلى الله عليه و آله عن 
لون 

وفيه: أولا: ان الغرر المنفى مختص بالبيع .)١١‏ 

و ثانيا: انه على فرض العموم لا إشكال فى عدم كون التوكيل و الا-ذن مشمولين للمنفى» إذ لا- ريب فى عدم وجوب ذكر جميع 
الخصوصيات و التعيين من جميع الجهات فيهماء و كذلكك الإجازة. 

الرابع: ان البيع انما ينتسب الى المجيز من حين الإجازة» ففى الحقيقة هى تكون معاملة و بيعاء فيعتبر ان لا تكون غررية. 


)١(‏ الوسائل- باب -8٠‏ من أبواب آداب التجارة حديث ”"- و المستدركك باب ”١‏ من أبواب آداب التجارةً حديث -١‏ و سئن بيهقى 
ج اص 78- و سنن الترمذى ج «- ص 77ه- و أخرجه مسلم- و أبو داود- فى كتاب البيوع. 
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و فيه: ان المنفى هو البيع الغررى. و هو ظاهر فى الإنشائى منه كما تقدم: فالأظهر انه لا يعتبر العلم بالمجاز. 
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و أما المقام الثانى: فقد استدل لاعتبار العلم بوجهين: 

الأول ما فى المكاسب و هو ان الإجازه احد ركنى العقد فلا يصح التعليق فيها. و بعبارة اخرى: انها فى معناه» فالتعليق مبطل لها. 

و فيه: ان مدركك مبطلية التعليق هو الإجماعء و المتيقن منه التعليق فى البيع الإنشائى» و لا يشمل البيع الحقيقى و ما فى معنى البيع: 
الثانى: ما افاده المحقق النائينى رهء و هو: ان بها يتحقق الاستناد» و هى من الإيقاعات, و الإيقاع لا يقبل التعليق. 

و فيه: ان الإيقاع كالعقد قابل للتعليق بان يكون المعلق هو المنشأ لا الإنشاء» و لا دليل على بطلانه بهه مع انه لو سلم ذلكك فإنما هو فى 
التعليق على غير القيود التى يتوقف عليهاء و الا-فلا دليل على البطلا-ن» و المقام من هذا القبيل لتوقف الإجاز على صدور العقد. 
فالأظهر عدم اعتبار به» فيكفى مجرد احتماله؛ فيجيزه على تقدير وقوعه 


حكم العقود المترتبة 


الثالث: المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير و اما العقد الواقع على عوضه. و الأصحاب حكموا بان اجازة العقد الواقع على مال 
الغير توجب صحته و صحة ما بعده من العقود. و اجازة العقد الواقع على بدله توجب صحته و صحة ما قبله. 

و محل كلامهم انما هو العقود الطولية من حيث الترتب الانتقالى لا الزمانى» 
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فلو باع العين شخص واحد من متعدد فضولا كانت العقود عرضيهُ من حيث الصحة لا طولي و خارجةٌ عما هو محل الكلام؛ و تعاقبها 
اما ان يكون بوقوعها من اشخاص متعددة و اما بتعاقبها على اثمان عديدة. 

ثم ان المراد من العوض فى كلماتهم- على ما صرح به الشيخ ره- هو الثمن الكلىء و بعبارة اخرى: ان محل البحث هى صورة ترامى 
الأثمان لا ورود العقود على العوض الشخصى. 

ثم ان العقود المتعددة اما واقعه على مال الغير أو على عوضه؛ بان يكون العوض فى كل عقد معوضا فى الأخرء و على كل تقدير ربما 
يكون العاقد هو المشترى فى كل طبقة أو غيره و لا كلام فى ان للمالك اجازهُ اى منها شاءء انما الكلام فى انه إذا أجاز عقداً هل 
يوجب ذلكك صحة غيره ام لا.؟. 

و تنقيح القول فيه: ان المجاز اما أول عقد واقع على مال المالكك. أو آخر عقد واقع عليه» أو وسط واقع بين سابق و لاحق واقعين على 
مورد عقد الوسط و المراد من المورد أعم من الثمن و المثمن فى العقد الوسط. و ايضا المراد من الوقوع على المورد أعم من كون 
المورد فى ذلكك العقد ثمنا أو مثمنا أو واردين على بدل موردهء أو كون السابق وارداً غلى مورده و اللاحق وارداً على بدل مورده: أو 
بالعكسء فهذه ست صور للعقود الواردةُ على المعوض. و اما الواقعةه على العوض فهى ايضا كذلك. لأن المجاز اما ان يكون أول 
عقد واقع عليه» أو آخر عقد, أو وسط بين سابق و لاح واردين على مورده؛ أو بدل مورده؛ أو يكون السابق على المورد و اللاحق 
على بدله أو بالعكس. فمجموع الصور اثنتا عشرة» ست للفرض الأول» و ست للفرض الثانى. 

و جمع الشيخ الجميع فيما إذا باع عبد المالك بفرسء ثم باعه المشترى بكتابء ثم باعه الثالث بدينار» و باع البائع الفرس بدرهم.ء و 
باع الثالث الدينار بجارية و باع 
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بائع الفرس الدرهم برغيفء ثم بيع الدرهم بحمارء و بيع الرغيف بعسلء و جامعية هذا المثال لجميع الصور يظهر من التصوير التالى» 
ناما مر 

(صور العقود الواقعة على المعوض) بيع العبد بفرس بيع الفرس بدرهم بيع العبد بكتاب بيع العبد بدينار بيع الدينار بجارية -١‏ أول 
عقد واقع على المعوض: بيع العبد بفرس. 

؟١-‏ آخر عقد واقع عليه: بيع العبد بدينار. 

“- الوسط الواقع عليه- الواقع بين الواقعين على مورده-: بيع العبد بكتاب الواقع بين بيعه بفرس و بيعه بدينار. 

*- الوسط الواقع بين واقعين على بدل مورده؛ بيع العبد بكتابء الواقع بين بيع الفرس الذى هو بدل للعبد فى العقد الأول بدرهم, و 
بين بيع الدينار الذى هو البدل للعبد فى العقد الآخر بجارية. 

ه- #- و بذلكك ظهر الواقع بين المختلفين. 

(صور العقود الواقعة على العوض) بيع الفرس بدرهم بيع العبد بفرس بيع الدرهم برغيف بيع الدرهم بحمار بيع الرغيف بعسل. 

بيع الفرس بدرهم بيع العبد بفرس -١‏ أول عقد واقع على العوض: بيع الفرس بدرهم. 

"- آخر عقد واقع عليه: بيع الرغيف بعسل. 

“- الوسط الواقع بين واقعين على مورده بيع الدرهم برغيف الواقع بين بيع الفرس بدرهم, و بيع الدرهم بحمار. 

؟- الوسط الواقع بين سابق واقع على بدل مورده؛ و لا-حق واقع على مورده بيع الدرهم برغيف الواقع بين بيع العبد بفرسء و بيع 
الدتعديساك 

ه- الوسط الواقع بين واقعين على بدل مورده. بيع الدرهم بحمار الواقع بين بيع العبد بفرسء و بيع الرغيف بعسل. 

#- الوسط الواقع بين سابق واقع 
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على مورده وهو بيع الدرهم برغيف. و لاحق واقع على بدل مورده وهو بيع الرغيف بعسلء و هوايضا بيع الدرهم بحمار. 

هذا كله فى تطبيق المثال الذى ذكره الشيخ على جميع الصور. 

ثم انه يقع الكلام فى بيان حكم العقود المترتبة» فالضابط: ان الإجازة كما توجب صحة المجازء توجب صحة ما قبله مما يتوقف عليه 
وما بعده مما يكون من احكامه. و بعبارة اخرى: توجب صحةٌ مما يكون فى سلسلةٌ علله و معلوله. 

توضيح ذلك بنحو يظهر حكم جميع الصورء يقتضى البحث فى مواضع: 

الأول: فى العقود الواقعة على شخص مال المالك و ما سبقه و لحقه من العقود الواقعة على العوض. و بيان انه لو أجاز المالكك العقد 
الواقع على ماله اى عقد يصح بهذه الإجازة» و مثال الجامع لذلكك: بيع العبد بفرسء ثم بيع الفرس بدرهم. ثم بيع العبد بكتابء ثم بيع 
الكتاب بالحنطة» ثم بيع العبد بدينار» ثم بيع الدينار بجارية. 

الثانى: فى العقود الواقعة على الثمن الشخصى.ء و هو الثمن الواقع عوضا فى البيع الأول؛ و هو الفرس و ما سبقه و لحقه من العقود 
بالدار» ثم بيع الدار بالكتاب. 

الثالث: فى العقود الواقعة على الثمن الكلى و ما سبقه و لحقه من العقود» و مثال ذلكك: بيع العبد بفرسء ثم بيع صاحب الفرس العبد 
بكتابء ثم بيع الفرس بدرهم. ثم بيع صاحب الدرهم الفرس بدينار» ثم بيع الدرهم برغيفء ثم بيع صاحب الرغيف 
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الدرهم بحمارء ثم بيع الرغيف بعسل. 

وفى هذه المواضع تارة: يجيز المالكك أول العقود» و اخرى: آخرها. و ثالثة: الوسط منها. فإذا بينا حكم اجازةُ الوسط و تبين حكمه و 
ما سبقه و لحقه يظهر حكم اجازة العقد الأول و الآخر. 

فأقول مستعينا باللّه تعالى: انه فى الموضع الأول لو أجاز العقد الوسط منها و هو بيع العبد بكتاب. يكون ذلكك فسخا بالنسبةٌ الى ما قبله 
سواء أ كان واقعا على نفس مال المالكك و هو بيع العبد بفرسء أو واقعا على عوضه فى ذلك العقد و هو ببع الفرس بدرهم, بمعنى انه 
يفوت بذلك محل الإجازة بالنسبة الى المالكك للخروج عن تحت سلطنته و عدم توقف صحة المجاز عليهما. 

نعم لمن انتقل إليه العبد اجازةٌ بيع العبد بفرسء بناء على عدم اعتبار كون المجيز حال العقد مالكا على القول بالنقل» و مطلقا بناء على 
القول بالكشفء و له اجازةٌ بيع الفرس بدرهم بعد ذلكك لانتقال الفرس إليه» و لو أجاز أولا بيع الفرس يلزم بيع العبد بلزومه لتوقفه 
عليه» و لو لم يجز من انتقل إليه المال بيعه و لا بيع عوضه. فلمالكك الفرس حينئذ اجازة بيعه بدرهم. 

و اما بالقياس الى ما بعده من العقود سواء كان واقعا على نفس هذا المال- و هو بيع العبد بدينار- أو عوضه فى العقد اللاحق- و هو 
بيع الدينار بجارية- فعلى القول بالكشف تلزم تلكك العقود بهذه الإجازهُ لوقوعها فى ملكك ملاكهاء و اما بناء على القول بالنقل فيبتنى 
على المسألة المتقدمة- و هى عدم اشتراط الملكية حين العقد- و اما الواقع على عوض هذا المجاز- و هو بيع الكتاب بحنطة- فلا يلزم 
بلزوم هذا العقد. لأن لزوم هذا يصير سببا لدخول الكتاب فى ملكه. فله اجازة العقد الواقع على كتابه. فالقول بان العقود اللاحقة تلزم 
بلزوم هذا العقد بإطلاقه غير تام. 
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و اما الموضع الثانى: فالحكم فيه هو الحكم فى الموضع الأولء الا فى مورد واحد. 

توضيح ذلكك: انه إذا تعلقت الإجازة بالعقد الوسط- و هو بيع الفرس بحمار- فبالنسبة الى العقود السابقة الواقعة على نفس الثمن- و 
هو بيع الفرس بدرهم- و على بدله- و هو بيع الدرهم بالعسل- يكون فسخا بالتقريب المتقدم. 

و أما العقود اللاحقة الواقعة على نفس الثمن- و هو بيع الفرس بالدار- و على عوضه فى العقد اللاحق- و هو بيع الدار بكتاب- فتصح 
بصحة هذا العقد على القول بالكشفء أو على القول بعدم اشتراط الملكية بناء على النقل. 

و أما ما وقع على عوضه فى المجاز- و هو بيع الحمار بجارية- فلا يصح بإجازة ذلكك لما تقدم. 

هذا فيما يشتركك فيه الموضعانء و اما ما يختص به هذا الموضعء و هو ان الإجازهُ فى هذا توجب صحة ما تقدمه الواقع على نفس مال 
المالكك أولا و هو بيع العبد بفرس. و الا لم يصر الفرس ملكا له حتى يجيز العقد الواقع عليه. فظهر انه لا وجه للقول بأنها توجب فسخ 
العقود اللاحقة. 

و أما الموضع الثالث: فلو أجاز العقد الوسط- و هو بيع الدرهم برغيف- فبالنسبة الى ما بعده من العقود يفصل بين ما وقع على ما انتقل 
عنه» و ما وقع على ما انتقل إليه؛ فالبيع الواقع على ما انتقل إليه- و هو بيع الرغيف بعسل- لا يصح بهذه الإجازة» لأنه أوجبت دخول 
المعوض فى ملكه. فله اجازة العقد الواقع عليه ايضاء و اما الواقع على ما انتقل عنه- و هو بيع الدرهم بحمار- فيلزم بلزوم هذا العقد 
على القول بالكشفء أو عدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد على القول بالنقل. 
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و أما بالنسبة الى ما قبله من العقود فهى توجب صحة جميعهاء أعم من الواقع على المعوضء أو الثمن الكلى؛ أو الشخصى على القول 
بالكشفء أو عدم اشتراط 
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الملكية على النقل. 

اما الأول: فلأنه إذا صح بيع العبد بفرس فصاحب الفرس باع ماله بكتاب فيصح. 

و أما الثانى: فلآن صحة العقد المجاز تتوقف على صيرورة المبيع ملكا له إذ لو لم يصر الدرهم ملكا له كيف يجيز ببعه برغيف» و 
صحةٌ بيع الفرس بدرهم ايضا تتوقف على صحة بيع العبد بفرس. 

و أما الثالث: فلأنه إذا صح بيع الفرس بدرهم كما عرفت» فصاحب الدرهم صار مالكا للفرس فبيعه الفرس بدينار كان فى ملكه. 

ثم انه من جميع ما ذكرناه ظهر حكم جميع الفروض حتى المختلفة» مثل ما لو فرض وقوع العقد على الثمن الشخصى مراتء ثم العقد 
على الثمن الكلى أو العكس.ء أو غير ذلكك من الفروض. 

كما انه ظهر ما فى إطلاق كلام الشهيد قده من: ان العقود الواقعة على المبيع لو أجاز المالكك الوسط منها صح و ما بعده» و فى الثمن 
يكين الأمرء 

كما انه ظهر ما إطلاق كلام الشيخ ره من: انه لو وقعت العقود من اشخاص متعددة كانت اجازة الوسط فسخا لما قبله» و اجازةٌ لما 
بعده» وان وقعت من شخص واحد انعكس الأمر إذ يرد عليه انه لو فرضنا العقود المترتبة على المبيع من شخص واحد. مع ذلكك 
تكون اجازهُ الوسط فسخا لما قبله كما عرفت» و كذلكك لو فرضنا ترتب العقود فى الثمن الكلى من اشخاص متعددة تكون اجازة لما 
قبله» فالأولى فى بيان الضابط ما ذكرناه فافهم و اغتنم. 
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حكم تتابع العقود فى صورهٌ على المشترى بالغصب 


بقى فى المقام اشكال أشار إليه المصنف فى القواعد فى شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشترى بالغصبء و أوضحه 
قطب الدين على المنقول عنه: بان المشترى مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمنء و لهذا لو تلف لمن يكن له الرجوع عليه 
ولو بقى ففيه الوجهان فلا تنفد فيه اجازةُ الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفع ثمنه عن مبيع اشتراه» و من ان الثمن عوض عن العين 
المملوكة: و لم يمنع من نفوذ الملكك فيه الا عدم صدوره عن المالكك فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه. انتهى. 

و نحوه ما عن الشهيد فى حواشيه؛ و عن الإيضاح وجه آخر ستقف عليه. 

و حيث ان منشأ الإشكال هو فتوى الأصحاب بانه إذا تلف الثمن عند البائع الغاصب لا يجوز للمشترى مع علمه بالغصب الرجوع إليه و 
مطالبته بالمثل أو القيمة. 

فينبغى البحث فى مقامين: 

الأول فى المدقاً. 

الثانى: فيا لشاعنة: 
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اما المقام الأول: ففيه مسائل: 
الأولى: فى ان التسليم إليه مملكك له اياه أو مبيح للتصرفات؛ ام لا؟. 
فقد استدل للأول بوجهين: 
الأول: ان الأضحاتب حكموا بانه إذا رجع المالكك الى المشترى بالمبيع ليس له الرجوع الى البائع باسترداد الثمن» و لو لا كونه ملكا له 
كان ذلكك منافيا لتسلط الناس 
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على أموالهم. 

و فيه: - مضافا الى عدم تسالم الأصحاب على ذلككء بل هناك قولان آخران: أحدهما: الضمان مطلقاء ثانيهما: الضمان مع بقاء العين- 
ان الأسباب المملكة مضبوطة و ليس التسليط بعنوان العوضيةٌ منهاء و اما اباحةً التصرفات فلا بد و ان تكون اما بفعل المالكك أو بحكم 
الغارف واقيء نعينا لبن قن المقام: 

الثانى: انهم حكموا بعدم الضمان فى صورة الإتلاف. فلو لم يكن ملكا له كان ضامناء لأن إتلاف مال الغير موجب للضمان. 

و فيه: - مضافا الى ما تقدم- ان عدم الضمان لازم أعم للملكك و لما اذن مالكه فى الإتلاف. 

الثانية: فى انه هل يجوز الرجوع فى ما دفع مع بقائه ام لا؟. 

الأظهر هو الأولء اما بناءَ على ما عرفت فى المسألة الأولى فواضح. و اما بناءً على القول الآخر فكذلك بناءٌ على كون التسليط مبيحا 
للتصرفات؛ و اما على القول بكونه مملكا فلأنه لو سلم ذلكك كان هب و يجوز الرجوع فى الموهوب مع بقائه. 

المسألة الثالثة: فى انه هل يجوز الرجوع الى البدل إذا أتلفه الغاصب ام لا؟. 

قد استدل للثانى بوجوه: 

الأول: الإجماع. 

و فيه: - مضافا الى عدم ثبوته كما تقدم- انه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى (ره) و هو: ان الضمان اما معاوضى أو يدىء و شىء منهما لا مورد له فى المقام اما الأول: فلعلمه بانه 
ليس المثمن له و اما الثانى: فلعلم المشترى بكونه غاصبا و لازمه التسليط المجانى فيكون من صغريات قاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا 
يضمن بفاسكده. 
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و فيه: انه انما يدفعه عوضا عن المبيع لا مجاناًء فيكون من صغريات ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده. 

القالة:ماافلاه السقى الأسقياتى ره وهو ان إقباضه الفمق اباد لين اقناضا وفاقاء إذ لازم نفوذ المعاملة بإجازة المالكك إقباضه 
للمالكء فهذا الإقباض الخارجى تسليط منه للغاصب على ماله برضاه و اختياره» فوضع يده عليه باذن المالكء و كذا تصرفاته فلا 
يكون ضامنا بإتلافه الثمن. 

وفيه: ان الإقباض ان كان بعنوان انه مالكك أو ليوصله الى مالكه لا يكون اذنا له فى التصرف و الإتلاف مطلقاء فالأظهر جواز الرجوع 
إليه فى صورة الإتلاف. 
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و بما ذكرناه ظهر الحكم فيما نشأ من هذا المنشأ. 

و أما المقام الثانى: فالكلا.م فيه انما هو على فرض التنزل و تسليم المنشأء و ملخص القول فيه بعد التنبيه على امر و هو: ان مورد 
الإشكال انما هو الثمن الشخصى لا الكلى؛ إذ غايةٌ ما يلزم على الثانى صيرورة ما يأخذ ملكا للغاصب. و لكن الثمن يكون باقيا. 

انه وقع الإشكال من جهات: 

الأولى: من جهة البيع الأول الواقع على مال المالكك. 

و تقريب الإشكال من هذه الجههٌ وجهان: 

الأمول: ان المشترى العالم بغاصبية البائع يكون مرجع اشترائه منه الى هبه و تملكك للمبيع مجاناء أو الى هبه و استنقاذ للمبيع لعدم 
إمكان قصد المعاوضة الحقيقية؛ و لازم ذلكك عدم صحة البيع الأول. 

و الجواب عنه: ما ذكرناه مفصلا فى بيع الغاصب لنفسه. 

الثانى: ان المشترى مع العلم بالغصبيةٌ إذا اقبض الثمن اياه يكون ذلك مملكا 
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و تسليطا مجانياء فيبقى المبيع بلا ثمن. 

وفيه: - مضافا الى ما عرفت من فساد المبنى- انه لو تم فإنما يتم على القول بالنقل و لا يتم على القول بالكشفء إذ عليه يكون 
التسليط تسليطا على مال الغير و هو لا يكون مملكاء مع انه لا يتم لكأنه لو سلم كونه تسليطا مجانيا فحيث انه على خلاف القاعدة 
فيقتصر على المتيقن و هو كونه مملكا فى فرض عدم الإجازة. 

الثانية: من جهة تتابع العقود. 

و حاصله: ان ما دفعه الى الغاصب كالمأذون له فى إتلافه. فإذا أجاز ذلكك فباع الثمن الغاصب أو اشترى به شيئا فقد خرج عن ملكك 
مالكه و دخل بدله فى ملكك الغاصب على ما يقتضيه الإذن فى التصرفات حتى الناقلة» اما بدخوله فى ملكه قبل التصرف الناقل و 
خروجه عن ملكه؛ أو بخروج الثمن عن ملك المشترى و دخول بدله فى ملكك الغاصب على اختلاف المسلكين فى حقيقةٌ البيع. فالبيع 
الثانى و كذا ما بعده من البيوع ليس للمالكك اجازته: لأنه لا معنى لإجازة العقد الوارد على ما ملكه عاقده؛ و لازم ذلكك عدم جواز 
اجازة العقد الأول فى صورة التتابع؛ لأ-نه يكون البيع بقاء يلك ثمن. و بعبارة اخخرس: يكون من قبيل لض الثمن قبل الاجازةة و ثردة 
الإشكالات الثلاثة التى أوردناها على الإشكال من الجهة الأولى. 

الثالثة: من جهة اجازةٌ غير العقد الأول. 

و حاصله على ما ذكره الشيخ ره فى ذيل شرح عبار الإيضاح: ان اجازة المالكك البيع الثانى الواقع على عوض ماله و تأثيرها فى صحة 
ذلك العقد من الفضولى تتوقف على ان يكون المبيع ملكا له و الا-فاجازته اياه اجازة الأجنبى» و كون ذلك المبيع ملكا له يتوقف 
على اجازته المستلزمة لإجازة العقد الأول الموجبة لدخول المبيع فى ملكه؛ و هذا دور واضح. 
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وفيه: أولا: ان هذا ليس اشكالا مختصا بصورة علم المشترى بالغصب. 


و ثانيا: انه لا يختص تتابع العقود بما إذا أجاز الجميع بإجازة واحدة. فله ان يجيز مترتبا. و ثالثا: انه لو أجاز العقد الثانى تنحل اجازته 
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الى اجازتين: احداهما: متعلقةٌ بالعقد الثانى مطابقة» و الأخرى: متعلقةً بالأول التزاماء و هما متحققتان فعلا ومؤثرتان بالترتيب. فأجازه 
العقد الثانى توجب أولا دخول الثمن فى ملكك المجيز ثم خروجه عن ملكه و دخوله فى ملكك المشترى فى العقد الثانى» و لا محذور 
فى ذلكك. 


احكام الرد 
اشارةٌ 


مسألة: فى احكام الرد. 

و الكلام فيها بقع فى موضعين: 

الأول: فى الرد الموجب لحل العقد. 
الثانى: فى تصرفات المالكك قبل الإجازة. 


[الرد الموجب لحل العقد] 


اما الموضع الأمول: فبعد ما عرفت من تأثير الإجاز بعد الرد» و ان الرد لا يوجب حل العقد و ليس مفاده الا عدم الإمضاءء لا مورد 
للبحث عن تحققه باى شىء, و اما على المسلكك الآدخر فلا ينبغى التوقف فى عدم تحققه بالبناء القلبى من غير ان يظهر لكونه من 
الإنشائيات» كما لا توقف فى تحققه بالقول فى الجمله و بالفعل الذى يكون مصداقا للرد؛ انما الكلام فى انه هل يتحقق باللفظ غير 
الصريح ام لا؟. 

وقد اختار الشيخ ره عدم التحقق لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل و قابليته من طرف المجيز. 

أقول: مدركك عدم تأثير الإجازهُ بعد الردان كان هو الإجماع- و حيث انه دليل 
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لبى لا إطلاق له- فيتعين الاقتصار على المتيقن و هو عدم تأثير الإجازةُ بعد الرد بالقول الصريح. و اما لو كان المدركك قاعدةٌ السلطنة- 
فبناء على كونها ناظرة الى الأسباب- كان المتعين البناء على تحققه بكل لفظ دال عليه صريحا كان ام لم يكن كذلك. 


[تصرفات المالى قبل الإجازة] 


و اما الموضع الثانى: فالكلام فيه يقع فى مقامين: 

الأول: فى التصرفات المخرجةٌ عن الملكك. 

الثانى: فى غير المخرجة. 

اما الأول: فعلى النقل لا كلام فى انها توجب فوت محل الإجازة بالنسبةُ الى المالككء فان المال باق على ملكه. و تصرف المالكك فيما 
له نافذ شرعاء فيسقط العقد عن قابليةً التأثير بالنسبة الى المتصرفء و كذلك على الكشف الانقلابى و الحكمى. 

و أما على الكشف الحقيقى بنحو الشرط المتأخرء فقد يتوهم ان الإجاز تكشف عن ملكية الغير من حين العقدء فيكون التصرف 
المخرج واقعا على ملك الغير؛ و أوضحه المحقق الأصفهانى ره: بان صحة العقدين معا مستحيلة فلا بد من رفع اليد عن احد البيعين» 
و حيث انه تؤثر الإجازة فى الملكية من حين العقد فلا يعقل اعتبار اتصال الملكية بزمان الإجازة فلا محالة تكون الملكية الى حال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط سعا من عالانا/ا 


العقد كافيةٌ فى تأثير الإجازة» و عليه فالإجازهُ فى المقام صالحة للتأثير و يترتب عليه عدم نفوذ العقد الثانى لوقوعه فى ملكك الغير» و 
هذا بخلاف العقد الثانى فانه غير صالح للتأثير» فان تأثيره دورى لتوقفه على بقاء المال على ملكك مالكه حال البيع و هو متوقف على 
عدم صحةٌ العقد المجاز و هو متوقف على عدم كون المال ملكا له مع انه لا مخرج له عن ملكه الا العقد الثانى فيدور. 

و لكن يرد عليه: انه يعتبر فى تأثير الإجازة- حتى على الكشف- كون زمام 
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امر البيع بيد المجيز» و انه إذا لم يجز يكون المال ملكا له. و هذا مع وقوع العقد الثانى مفقود فانه بعد وقوعه و خروج المال عن ملكه 
ليس زمام امر المال بيده حتى يجيزء فالتصرفات المخرجة عن الملكك أعم من الناقلة» و المتلفة توجب تفويت محل الإجازة بالإضافة 
الى المتصرف مطلقا. 

و أما المقام الثانى: فالكلام فيه يقع فى موردين: 

الأول: فى التصرف المخرج للملكك عن قابليةٌ وقوع الإجاز من زمان العقد. و بعبارة اخرى: التصرف المنافى لملكك المشترى من حين 
العقد. 

الثانى: فى التصرف غير المخرج. 

اما الأول: فقد مثّل له الشيخ ره: باستيلاد الجارية» و اجارة الدابة و تزويج الأمة. و زاد بعضهم: جعل حق للغير فى المال كالرهن. 

اما استيلا-د الجارية: فالحق انه مانع عن تأثير الإجازة» من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشفء اما على الأول: فواضح. فان الانتقال 
انما يكون فى حال كونها ام ولدء و اما على الثانى: فلأنه و ان كان زمان الملكيه من حين العقد و قبل الاستيلاد الا ان البيع انما يصير 
بيعه من حين الإجازة» و ان كان اثره من قبل فيشمله ما دل عدم جواز ببع الأمة المستولدة. 

و أما اجارة الدابة: فالأقوال فيها ثلاثة: 

الأول: ما فى المكاسب و هو: صحة الإجارة و بطلان البيع. 

الثانى: صحتهما معا و الرجوع الى البدلء بالإضافة الى المنفعة المستوفاةٌ بالإجارة. 

الثالث: وقوعهما صحيحاً مع ثبوت الخيار للمشترى. 

و الحق فى المقام ان يقال: انه بناء على القول بالنقل يتعين اختيار الثالث» اما 
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صحةٌ الإجارهُ فلوقوعها من المالكك الفعلى. 

و أما صحة البيع» فلأن مورده العين و هى لم تخرج عن ملكك المجيزء فاجازته اجازة صادرة من أهلها واقعة فى محلها. 

و أما ثبوت الخيار مع بقاء مده الإجارة و جهل المشترىء فلأنه لم يرد إتلاف على ملكه. و انما انتقل إليه الملكك مسلوب المنفعة» و 
لازم ذلكك ثبوت الخيار. 

و أما بناءَ على الكشف الانقلابى» فلا بد من اختيار الثانى» اما صحة البيع و الإجارةٌ فلما تقدمء و اما الرجوع الى البدل فلأنه إذا انقاب 
العين و صارت ملكا للمشترى بالإجازة انقلبت المنافع ايضاء و حيث ان المالكك أتلفها من حين الإجارة بعقد صحيح لزم الرجوع الى 
البدل. 
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و أما على الكشف الحقيقى» فالمتعين صحة البيع و بطلان الإجارة اما صحة البيع فلأن الإجازة صادرة من أهلها و اما بطلان الإجارة 
فلكشف الإجازهُ عن وقوع الإجارهُ على مال الغير. 

فتحصل: ان القول الأول لا دليل عليه. 

و أما تزويج الأمة: فعلى الكشف الحقيقى باطل الا إذا أجاز مالكاء لأنه تزويج لأمة الغير المستكشف ذلكك من الإجازة» و اما على 
النقل فالإجازهُ تكون كبيعها بعد التزويج. و به يظهر حكمها على الكشف الانقلابى. 

و أما مسألة الرهن: فعلى القول بالنقل يكون الرهن صحيحا و ليس للمالكك اجازة البيع كما هو ظاهر و كذلكك على القول بالكشف 
الانقلابى» و اما على الكشف الحقيقى فيمكن البناء على تأثير الإجازة و انكشاف بطلان الرهن لكونه رهنا لمال الغير. فتأمل. 
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حكم التصرفات غير المنافية لملى المشترى 


و أما المورد الثانى: فالكلام فيه يقع فى جهتين: 

الأولى: فى انه هل يكون فعل مصداقا للرد كى يصح إنشاء الرد به ام لا؟ و قد ذهب المحقق النائينى ره الى الثانى. 

وفيه: ان تحريك الرأس بعد سؤال السائل انه هل ترد البيع فعل يكون رداً بالحمل الشائع» و كذلك الكتابة» فهما مصداقان للرد 
الفعلى. 

الثانية: فى ان الأفعال غير المنافية لملك المشترى هل يتحقق بها الرد ام لا؟ و تلك الأفعال على قسمين: الأول: ما يقع حال التفات 
المالكك الى وقوع العقد من الفضولى على ماله. الثانى: ما يقع فى حال عدم الالتفات. 

اما القسم الأول: فقد ذهب الشيخ الأعظم ره الى تحقق الرد به. 

واستدل له بصدق الرد عليه» فيشمله ما دل على ان للمالكك الرد؛ مثل ما ورد فى نكاح العبد و الأمة بغير اذن مولاه كموثق زرارة عن 
الإمام الباقر (عليه السلام) عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاكك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما .»١١‏ و نحوه غيره. 
و ما ورد فيمن زوجته امه و هو غائب كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته امه هو غائب قال (عليه 
السلام): النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان تركك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه .)7١‏ 


.١ الوسائل- باب 76- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 

(0) الوسائل- باب - من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث ". 
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و بأن المانع عن صحة الإجازهُ بعد الرد القولى موجود فى الرد الفعلى» و هو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة احد طرفى العقد. 
و بفحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذى الخيار بالفعل» فان الوجه فى تحقق الفسخ هو دلالته على قصد فسخ البيع فإذا صلح 
الفسخ الفعلى لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع اثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق اولى. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلأن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة انما هو عدم صحة العقد مع الترك و التفريق» و لا تدل على حصول 
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الرد الموجب لحل العقد المانع عن تأثير الإجازة بعده الذى هو محل الكلام. مع انه لو سلم دلالتها على ان له الرد يرد عليه ما ذكره ره 
بقوله: الا ان يقال ان الإطلاق مسوق ... إلخ. و حاصله: انه لا إطلاق لها من جهة ما يتحقق به الرد. و لعله يختص بالقول. 

و أما الثانى: فلعدم تسليم خروج المجيز بمجرد الرد عن كونه احد الطرفين بنحو لا تؤثر اجازته فى انتساب العقد إليه و صيرورته طرفا 
للعقد. 

و أما الثالث: فلأنه يمكن ان يكون نظر المجمعين أو بعضهم فى هذا الحكم الى توقف التصرفات المفروضة على الملكك لا دلالتها 
على الفسخء و هذا وان كان خلاف التحقيق كما نبه ره عليه الا-ان مجرد احتمال كون نظرهم الى ذلك يمنع عن التمسكك به فى 
الأصل؛ فضلا عن الفرع. مع: ان الأولوية ممنوعة» إذ الدفع و ان كان أهون من الرفع الا ان الرد فى المقام دفع من حيث عدم الالتزام 
بالعقد لا من حيث قطع سلطنة المالك؛ فمن تلكك الجهة بما ان فسخ ذى الخيار إرجاع للسلطنة و الرد فى المقام اعدام لها لا مورد 
للتشبث بالأولوية. هذا كله مضافا الى ان تلكك الأفعال المفروضة فى حال الالتفات لا تلازم إنشاء الرد بها بل تلائم من عدم الرد؛ مثلا 
التعريض للبيع يمكن 
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ان يكون للتحرى عن مشتر يدفع اكثر مما دفعه المشترى الأول فان حصل دفع إليه و الا أجاز بيع الفضولى, و عليه فلا تكون كاشفة 
عن إنشاء الرد. 

فالحق ان يقال: ان منشأ عدم تأثير الإجازة بعد الرد ان كان هو الإجماع فالمتيقن منه غير الرد الفعلى» بل ادعى الإجماع على اعتبار 
اللفظ فى الرد» فالإجازة بعده تؤثر و ان كان مدركه دليل السلطنة ١١‏ و قلنا ان له إطلاقا من حيث الأسباب و أحرزنا من الخارج إنشاء 
الرد بهذه الأفعال» كان الرد المانع عن تأثير الإجازة متحققا بالأفعال المفروضة؛ و الا فلا. 

و أما القسم الثانى: فالظاهر انه لا يتحقق به الرد» لأنه من الإنشائيات المتقومة بالقصد المفقود مع عدم الالتفات. و ما أفتوا به من ان 
انكار الطلاق رجوع فإنما هو للنص الخاص .0"١‏ مع انه يمكن تطبيقه على القاعدة بان يقال ان الزوجية بعد الطلاق الى انقضاء العده 
ثابتة» و التشبث بها رجوعء و انكار الطلاق تشبث بها. و على كل تقدير لا يكون مربوطا بالمقام. 


)١(‏ البحار ج ؟- ص 775 الطبع الحديث. 

(؟) الوسائل باب ١1١‏ من أبواب اقسام الطلاق. 
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حكم رجوع المالك الى المشترى لو لم يجز 


مسألة: و لو لم يجز المالككء فان كان المال فى يده فهوء و الا فتارةٌ: تكون العين باقية» و اخرى: تكون تالفة. فان كانت باقية: ينتزعها 
ممن وجدها فى يده و له الرجوع الى غيره ممن دخلت تحت يده و اما حكم منافعها فقد تقدم فى البيع الفاسد. و ان كانت تالفة: فله 
الرجوع الى كل من دخل المال تحت يده؛ و قرار الضمان انما يكون على من تلفت تحت يده؛ فان رجع الى الفضولى يأتى فيه 
المبانى الخمسة المتقدمة: قيمة يوم الغصبء أو يوم التلفء أو يوم الدفع أو اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم الدفع» أو اعلى القيم 
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كانت القيمةُ يوم الغصب أزيد من سائر الأيام لأن العين يوم زيادة قيمتها لم تكن تحت يد المشترى كى يكون ضامنا لتلكك القيمة. 
وماق واد رظير سكب البياةة فييك 


حكم رجوع المشترى الى الغاصب 


هذا كله حكم المالكك مع المشترىء و اما حكم المشترى مع الفضولى سواء كان باقيا أو تالفاء فالكلام فيه تارة: فى الثمن» و اخرى: 
فيما يغرمه زائدا على الثمن. 

فالكلام فى مسألتين: 

الأولى: فى حكم المشترى مع الفضولى فى الثمنء و الكلام فيها فى موردين: 

الأول: فيما إذا كان جاهلا بكونه فضوليا. 
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الثانى: فيما إذا كان عالما به. 

اما فى المورد الأول: فتارة: ينتكشف عند المشترى كذب البائع و انه فضولى؛ و أخرى: ينتكشف كذب الأخر و يعلم انه مالكك. و ثالثة: 
لا ينكشف شىء منهما. 

لا اشكال فى جواز الرجوع فى الصورة الاولى» و عدم جوازه فى الصورة الثانية» و اما فى الصورة الثالثة فان اقام المالكك البينة لكونه 
ملكا له يجوز الرجوع إليه لأنه يصير البيع باطلا بحكم الشارع. و بعبارة اخرى: تكون البينة حجة فى مثبتاتها فيثبت بها كون البيع بيعا 
لمال الغير و عدم كون البائع مالكا و كونه فضولياء و يترتب عليه جواز الرجوع. و كذلك لو أقر البائع بذلك. 

و أماا ان كان أخذ المالكك المبيع مستندا الى الحلف المردود من البائع فغاية ما يثبت به أخذ المبيع و لا يثبت به كون البيع واقعا على 
مال الغير. و بعبارة اخرى: لا يكون الحلف طريقا شرعيا الى كون المال ملكا للمدعى, و عليه فلا وجه لرجوعه الى البائع. 

و أما المورد الثانى: فان كان الثمن باقيا استرده- لما تقدم من عدم صيرورة ما دفع الى الفضولى و الغاصب بعنوان العوضية ملكا له- و 
على فرض الملكية فغايته كونه هبه و يجوز الرجوع فى الموهب. 

وقد ذكر الشيخ ره وجهين آخرين لجواز الاسترداد: أحدهما: انه لو كان التسليط مملكا لزم البناء عليه فى التسليط الواقع عقيب البيع 
الفاسد, و لا يقولون به. 

و فيه: انه يمكن الفرق بين البابين» فان الدفع فى البيع الفاسد انما يكون بعنوان الوفاء بالمعاملة فلا يكون مملكاء و فى المقام ليبس 
كذلكك فانه ليس بعنوان الوفاء. فان الوفاء بالمعاملة يقتضى الدفع الى المالكك لا إلى الفضولى. 

ثانيهما: انه لو كان التسليط مملكا لزم عدم صحة الإجازة من مالكك المبيع حتى 
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على النقل كما تقدم, مع انه لم يشكك احد فى الصحة. 
و فيه: انه يمكن الجواب عنه بما ذكره هو قده من: انه يمكن ان يكون الدفع تمليكا على تقدير عدم الإجازة» و ان كان الثمن تالفا 
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فالمعروف انه لا يجوز الرجوعء و عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. 

وقد استدل لجواز الرجوع و للضمان بوجوه: 

أحدها: ما استند إليه الشيخ ره؛ و هو: ان إطلاق قولهم ان كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده يقتضى الضمانء نظرا الى ان البيع 
الصحيح يقتضى الضمانء ففاسده كذلك. 

و فيه: أولا: ان هذه ليست قاعدةٌ مستقلةٌ تعبدية فى قبال سائر مقتضيات الضمانء بل مدركها عموم على اليد »1١‏ فلا بد من ملاحظة 
تلك القاعدة و الشيخ ره حيث منع من دلالة اليد على الضمان فى المقام فلا مورد لتأمله» و ميله الى الضمان بل إفتائه به مستندا إليها. 
و ثانيا: ان هذه القاعدة غاية ما تدل عليه هو الضمانء و اما ان الضامن هو الغاصب البائع أو المالكك فلا تدل عليه ان لم تدل على ان 
الضامن هو المالكك لا المجرى للصيغةٌ و العلم بعدم ضمانه فى المقام من جهة التخصص أو التخصيص نظرا الى عدم كون العقد عقد 
المالك فى المقام لا يوجب صرف الضمان الى البائع الغاصب. 

و ثالثا: ان الفساد لا يصدق على عقد الفضولىء بل هو صحيح فاقد لشرط 
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قابل للحوقه. 

ثانيها: قاعدةٌ الاقدام» و قد تقدم فى مسألة المقبوض بالعقد الفاسد انها و غيرها من القواعد التى عددوها من مقتضيات الضمان لا 
تكون كذلك. و انحصار موجب الضمان باليد و الإتلافء و هما فى المقام يقتضيان الضمان. 

وقد أورد الشيخ على الاستدلال باليد فى المقام: بأنها و ان كانت تقتضى الضمان الا ان فحوى ما دل )١١‏ على عدم ضمان من استأمنه 
المالكك و دفعه إليه لحفظه- كما فى الوديعة- أو الانتفاع به- كما فى العارية- أو استيفاء المنفعة منه- كما فى العين المستأجرة عدمه 
إذ الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه و إتلافه مما لا يوجب ذلكك بطريق اولى. 

ثم أورد على نفسه: بان التسليط انما يكون فى مقابل العوضء فأجاب عنه: بانه سلطه بإزاء مال غيره» فلم يضمنه فى الحقيقة شيئا من 
كمية. 

ثم أورد على نفسه بما حاصله: انه انما سلطه بازاء مال الغير بعد البناء و لو عدوانا على كونه ملكا له و عليه بنينا تحقق مفهوم 
المعاوضة؛ فهو يسلطه على وجه يضمنه بماله؛ الا-ان كلا منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع؛ بل بنى المشترى على كون المثمن 
ملكا للبائع» فالتسليط انما يكون فى مقابل ماله حقيقة» الا ان كون المثمن مالا له ادعائى. 

و أجاب عنه: بان المعاملهُ و التضمين ليست ابتداءً بين الشخصين. فتكون حقيقهُ المعاملهُ تضمين كل منهما للآخر بماله الواقعى» و 
يكون تعلقها بالمالين اعتبارا 


)١(‏ الوسائل- باب *- من أبواب احكام الوديعة- و باب -١‏ من أبواب احكام العارية و باب ”7 من أبواب احكام الإجارة. 
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ثانوياء بل تكون المعاملة ابتداء بين المالين» فيجعل احد المالين بإزاء الآخر و ضمانه به» و لازم ذلكك ضمان المالكك الواقعى» و 
الغاصب انما طبق عنوان المالكك الواقعى على نفسه ادعاء» و لذلكك رأى نفسه هو الضامن فى المعاملة» و حيث انه ليس بمالكك فلا 
يكون ضامنا. 

يرد عليه قده امور: 

الأول: ان لازم ما ذكره ره- من كون التسليط مجانيا- هو جواز تصرفه تكليفاء و قد صرح قده قبل ذلكك بأسطر بعدم جوازه حيث قال: 
و هى جوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان بل قولان: أقواهما العدم, لأنه أكل للمال بالباطل. 

الثانى: ان ما ذكره لو تم فإنما هو فى صورة التلفء و لا يتم فى صورة الإتلافء إذا الحكم الثابت فى الأصل انما هو فى صورة التلف 
لا الاتلاف. 

الثالث: ان ما افاده يتم فى التضمين المعاملى» و اما فى الضمان الثابت باليد المختص بما إذا كان وضع اليد على المال لا بإذن من 
المالكك فى التصرف فيه مجانا و بلا عوضء فلا يتم» فان من تحت يده المال هو الغاصبء و التسليط الخارجى لا يكون مجانيا بل انما 
يكون جريا على المعاوضة الواقعة بينهماء فما يدفع الى الغاصب انما يدفع إليه بعنوان كونه مال المدفوع إليه لا بعنوان كونه مال الدافع 
كما هو كذلكك فى موارد الاستثمان» فالفرق بين المقامين واضح. 

لا يقال: ان التسليط الخارجى بما انه من الأفعال الخارجية المتعلقةٌ بالموضوعات الخاصة ليس قابلا للتقيد بالعنوان المذكورء فمن 
ضرب شخصا باعتقاد انه عدو له فانتكشف كونه صديقه وقع الضرب على الصديق لا العدو» ففى المقام التسليط و ان كان بعنوان انه 
مال المدفوع إليه الا انه حيث يكون فى الواقع للدافع فهو تسليط لمال الدافع. 
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فانه يقال: ان المؤثر فى رفع الضمان ليس هو التسليط الخارجى بما هو كذلك. بل بما انه مبرز للإذن فى التصرف فيه و إتلافه الذى 
هو من المعانى الإيقاعية المتعلقة بالصور الذهنية» و تلكك المعانى قابلهُ للتقييد. 

فان قلت: انه لا يمكن الالتزام بضمان الغاصب بعد فرض كون الضمان المعاوضى مع المالكك إذ لازمه جعل ضمانين لمال واحد. 
قلت: انه لا محذور فيه بعد فرض كونهما طوليين. 

فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه: إنه لا مخصص لقاعدة اليد و الإتلافء فالأظهر هو الضمان- كما اختاره بعض الأساطين و مال إليه 
جمع من المحققين- و حرمة التصرف فيه وان حكم ذلكك حكم المقبوض بالبيع الفاسد. ثم ان هذا كله فى صورة الرد» و اما فى 
صورة اجازة العقد فلا كلام مع عدم قبض الثمن. و اما فى صورة القبض: فقد يكون الثمن كلياء و قد يكون شخصياء و على التقديرين 
تارة: يكون المقبوض باقياء و اخرى: يكون تالفا. فان كان الثمن كليا و كان المقبوض باقياء فان لم يجز الإقباض أو اجازه و بنينا على 
عدم قابليته للاجازة ليس للمالك- اى مالكك المبيع- الا الرجوع الى المقترى: لأن الشوفن لآ ساس لديف زان أجاز الأقاض 3 
بنينا على تأثير الإجازة فيه فله الرجوع الى البائع دون المشترى؛ لأ-ن ذمة المشترى برئت من الضمانء و ماله دخل تحت يد البائع 
فيراجعه؛ و لا فرق فى هذه الصورة بين القول بالنقل أو الكشف. 

وان كان الثمن كليا و كان المقبوض تالفاء فان لم يجز الإقباض أو اجازه و بنينا على عدم تأثيرها فيه فله الرجوع الى المشترى خاصة 
كما تقدم» من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشفء و ان أجاز الإقباض و بنينا على تأثيرها فيه فعلى القول بان 
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آهذا 


اجازة الإقباض كاشفهُ عن كون الإقباض من الأول كان إقباض للمالككء كما ان اجازة العقد كاشفة, للمالكك الرجوع الى البائع فى 
صوزة الاثلائ ذون التلق» إذ لبن على الأميخ شنء الا مع فرض الإتلاف. 

و على القول بان اجازته ناقلة- اما للبناء على النقل مطلقا أو فى خصوص. اجازة الإقباض و شبهها- لا أثر لهذه الإجازة لعدم بقاء 
المقبوض حتى تصح اجازته؛ فلا بدو ان يرجع الى المشترى خاصة. 

وان كان الثمن شخصيا و باقيا و اجاز الإقباض و بنينا على تأثيرهاء له الرجوع الى البائع خاصة- من غير فرق بين القول بالنقل أو 
الكشف- وان لم يجز الإقباض أو اجازه و بنينا على عدم تأثيرهاء فله الرجوع الى كل منهما- اى البائع و المشترى على المسلكين- اما 
رجوعه الى البائع فلكون ماله تحت يده و اما رجوعه الى المشترى فللزوم التسليم عليه. 

وان كان الثمن شخصيا و تالفاء فبناء على النقل مطلقا أو فى خصوص اجازة الإقباض لا يبقى مورد لإجازة الإقباض فينفسخ العقد. 
لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال صاحبه. فتأمل. 

وأما بناءَ على القول بالكشف حتى فى الإجازة و أجاز الإقباضء فليس للمالكك الرجوع الى البائع و لا إلى المشترى. اما عدم الرجوع 
الى الأول فلأنه أمين, و اما عدم رجوعه الى الثانى فلتسلمه الثمن. نعم فى فرض الإتلاف يرجع الى البائع. 

فتحصل: انه فى بعض الفروض يرجع الى اى منهما شاءء و فى بعضها لا يرجع إليهماء و فى بعضها يرجع الى المشترى فقط. و فى 
بعضها الى البائع» و فى بعضها يبطل العقد. 
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الغرامة التى غرمها المشترى 


المسألهُ الثانيٌ: فيما يغرمه المشترى للمالكك غير الثمن اما فى مقابل العين أو فى مقابل ما استوفاه المشترى كسكنى الدار»ء أو ما يصرف 
فى إصلاح ملكه. أو لدفع النوائب عنه. و عليه فهو على اقسام: 

الأمول: ما يكون فى مقابل العين» كزيادة القيمهُ على الثمن الذى اشترى به إذا رجع بها المالكك على المشترىء كما لو اشترى المبيع 
بعشرةُ واخذ منه المالكك عشرين بعد تلف العين فى يده. 

الثانى: قيمةٌ المنافع المستوفاة. 

الثالث: ما يغرمه. فى مقابل المنافع غير المستوفاة. 

الرابع: ما يغرمه من جهة حفر أو نفقةُ أو قيمة ولد و نحو ذلكك. 

ثم ان محل الكلام فى المقام ليس الا رجوع المشترى الى البائع بعد رجوع المالكك إليه» و اما رجوع المالك الى المشترى فهو مفروغ 
عنه فى هذا البحثء كما ان محل الكلام صورة الرد دون الإجازة. 

و الكلام تاره يقع فى صورة العلم بالفضولية» و اخرى: فى صورة الجهل بها. 

اما فى الأولى: فالظاهر انه: لا خلاف بينهم فى عدم رجوع المشترى إلى البائع لعدم الدليل عليه» و قد يقال: انه يستثنى من ذلكك 
موردان: الأول: ما إذا ادعى البائع الأذن من المالك. 

الثانى: ما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات إذا لم يجز المالكك. 
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أقول: اما فى المورد الأول: فمجرد دعوى الاذن لا يوجب الاستناد إليه كى 
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تصح دعوى الغرور. 

و أما فى المورد الثانى: فان كان الالتزام على الوجه الشرعى فهو الموجب للرجوع. و الا فلا موجب له. 

و أما فى الصورة الثانية: فقبل بيان حكم الأقسام لأبد من بيان القواعد التى استندوا إليها فى الحكم فى المقام: 

منها قاعدة نفى الضرر :)١١‏ حيث ان الحكم بعدم رجوع المشترى الى البائع ضرر عليه فتنفيه القاعدة. 

و فيه: أولا: ما حقق فى محله من ان قاعدةٌ نفى الضرر نافية للأحكام و لا تصلح لإثبات الحكم فلا يمكن اثبات الضمان بها. 

و ثانيا: ان الحكم بضمان البائع ضرر عليه؛ فيتعارض الضررانء فالأظهر انه لا مورد لها فى المقام. 

و منها قاعدةً التسبيب: اى قوهٌ السبب على المباشر و استدلوا لها: بالإجماع المحكى عن الإيضاح على تقديم السبب على المباشر إذا 
كان اقوى و بقاعدة الإتلاف .7١‏ 

و فيه: ان المتقين من معقد الإجماع و ما يستفاد من القاعدة انما هو فيما إذا لم يتوسط بين فعل الفاعل و الأثر المترتب عليه فعل فاعل 
ميختانق. 

توضيح ذلكت: ان السبب على اقسام الثلاثة: 

الأول#ها إذا كان القع شهدا الى الست دون المياشب و يكوة السافر غير 


(1) الوسائل- باب -١7‏ من أبواب الخيار حديث 5 و 5. 
(1) قاعدهٌ مستفادةُ من مضامين الأخبار. 
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مختار» و لم يصدر عنه الفعل باختياره. و فى هذا القسم يتم ما ذكرء و الدليلان يدلان على الضمان على السبب. 

وعد المحقق النائينى ره من هذا القسم حكم الحاكم بشهادة شهود الزور و فعل المكره بإكراه الجائز» نظراً الى ان الفعل لا يستند الى 
المباشر شرعاً لكون واجبا عليه. 

و فيه: ان الوجوب الشرعى لا يوجب رفع الضمانء أ لا ترى انه لو اضطر الى أكل مال الغير و وجب عليه ذلكك حفظا للنفس لا يحكم 
عليه بعدم الضمانء بل هو ضامنء ففى مسأل المكره للمالكك الرجوع الى المكره بالفتح. نعم فى مسأل حكم الحاكم ليس له الرجوع 
إليه للنصوص الخاصة. 

الثانى: ما إذا كان السبب محدثا للداعى للمباشر من دون ان يستند الفعل الى السببء كمن علّم غيره طريق سرقة الأموال» و فى هذا 
القسم لا وجه للضمان على السببء و الوجهان لا يدلان عليه. 

الثالث: ما إذا كان الفعل مستندا الى المباشرء و الضمان المترتب عليه مستندا الى السبب» كمن قدَّم الى غيره طعاما ليأكله مجانا فتبين 
عدم كون الطعام له. و فى هذا القسم و ان كان المتجه الضمان, و لكن لا لما تقدم من الإجماع و قاعدة الإتلاف» فانه بعد فرض 
استناد الفعل الى المباشر لا يكون السبب متلفا و لا يكون الإجماع عليه تعبدياء بل لقواعد أخرء فاتضح ان قاعدة التسبيب من حيث هى 
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لا موضوعية لها. 

و منها قاعدة الغرور: و استندوا فيها الى امور: 
أحدها: الإجماع. 

ثانيها: قاعده نفى الضرر »١١‏ نسب ذلكك الى الرياض. 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من أبواب الخيار. 
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ثالئها: قاعدةٌ الإتلاف من باب قوةٌ السبب على المباشر. 

رابعها: قاعدهٌ الإتلاف. بالإضافةٌ الى الخسارة الواردهٌ على المغرور. 

و شىء من هذه الوجوه لا يتم؛ اما الثلاثة الأولى: فلما تقدم, و اما الأخير: فلأن خسارة المالك مستندة الى حكم الشارع بالضمان من 
جهة الإتلاف الاختيارى للمشترى غير المستند الى البائع كما تقدم. 

فالصحيح ان يستدل لها بوجهين آخرين: 

أحدهما: النبوى المعروف: المغرور يرجع على من غره ١١‏ المعمول به بين الفريقين. 

ثانيهما: استنباطها من النصوص الخاصة الواردة فى الموارد الجزئية» مع اشتمال بعضها على التعليل: كخبر رفاعة قضى امير المؤمنين 
(عليه السلام): فى امرأةً زوّجها وليها و هى برصاء: ان لها المهر بما استحل من فرجهاء و ان المهر على الذى زوّجهاء و انما صار المهر 
عليه لأنه د لسها ده 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج218 
ص: ١7١١‏ 

و فى خبر إسماعيل بن جابر فى الرجل أعجبته امرأة فاتى أباها فزوجه غيرها فولدت منه ثم علم انها غير ابنته و انها امة قال (عليه 
السلام): ترد الوليدة على مواليهاء و الولد للرجلء؛ و على الذى زوّجه قيمةُ ثمن الولد يعطيه موالى الوليدة كما غر الرجل و خدعه ”. 
و نحوهما غيرهما. 


وهى وان وردت فى النكاح, الا انه لما فيها من عموم العلهُ تتعدى عن النكاح 


)١1(‏ رواه المحقق النائينى فى حاشيةٌ الإرشاد. 

(؟) الوسائل- باب ؟- من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح حديث 7. 
() الوسائل- باب - من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح حديث .١‏ 
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الى غيره» فالحق ثبوت هذه القاعدة. 
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نعم تختص بناءَ على ذلكك بما إذا كان الغار عالماء و اما إذا كان جاهلا فلا تكون هذه القاعدة ثابتةء و ذلكك لأن الغرور ليس بمعنى 
الجهلء لأنه بهذا المعنى لازم لا يكون له اسم الفاعل؛ و المفعول بل هو بمعنى الخدعة و التدليسء و لا إشكال فى ان البائع أو غيره 
الموجب للخسارة إذا كان جاهلا لا يكون مدلسا و لا يكون فعله خدعة» فلا يشمله النبوى و لا النصوص الخاصة. 

و بما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما افاده السيد الفقيه بقوله: و لا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو جاهلاء و ما يحتمل أو يقال من 
عدم صدق الغرور مع الجهل كما ترى. 

ثم انه ربما يستدل لهذه القاعدة: بالنصوص "١‏ الواردة فى شاهد الزور الدالة على انه يرجع إليه إذا رجع من شهادته, و لكنه فاسد, و 
ذلك لوجهين: 

الأول: انها تدل على الرجوع ابتداءً الى شاهد الزورء لا انه يرجع الى الحاكم و هو الى الشاهدء فلا ربط لها بهذه القاعدة. 

الثانى: ان فى ذلكك الباب خصوصية» و هى ان المباشر- و هو الحاكم- يجب عليه الحكم على طبق الشهادة» و مع احتمال دخلها لا 
سبيل الى دعوى التعدى و إلغاء الخصوصية. 

إذا عرفت هذا فاعلم: ان المعروف بين الأصحاب رجوع المشترى الى البائع فى الغرامة التى لم يحصل له فى مقابلها نفع» و عن غير 
واحد دعوى الإجماع عليه. 


و استدل له: بالإجماع, و بقاعدة نفى الضررء و قد مر ما فيهما. 


000 الوسائل- باب ١‏ - من كتاب الشهادات. 
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فالصحيح ان يستدل له: بقاعدة الغرور» و بصحيح جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يشترى الجاريةٌ من السوق فيولدها 
ثم يجىء مستحق الجارية» قال (عليه السلام): يأخذ الجارية المستحق و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية 
وقيمة الولد التى أخذت منه .)١١‏ 

إذ خرية الولد آنا ان تعد نقعا عاتدا ال الأب أولاء و عل التقديرين فت النطلوت: اناعلى الأول فالتعوريى ]3 لو دم الغار ف 
صورة عود النفع الى المغرور فبالأولى فى صورة عدمه. و اما على الثانى فواضح. 

وعن صاحب الحدائق: عدم الرجوع إليه» و استدل له بخبرى زرارة «9'") وزريق "١‏ الساكتين عن حكم رجوع المشترى الى البائع» مع 
كونهما فى مقام البيان» فان ذلكك آيهُ عدم الرجوع. 

و فيه: أولا: ان خبر زرارة ساكت عن الرجوع فى ما غيره فى مقابل المنافع المستوفاة» فلا مساس له بمسألتناء و ذيل خبر زريق متضمن 
لرجوع المشترى فى الغرامة التى غيرهما فى إصلاح المعيشةٌ من قيمه عرس أو بناء أو نفقهُ فى مصلحة المعيشة و دفع النوائب عنها الى 
المالكء فهو يدل على خلاف المقصود. 

و ثانيا: ان السكوت فى مقام البيان يكون دليلا لا مطلقه» و فى المقام الخبران فى مقام بيان حكم المشترى مع المالك لا فى مقام 
البيان من جميع الجهات حتى من جهة رجوع المشترى الى البائع. 


)١(‏ الوسائل- باب 88- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث ه. 


(؟) الوسائل- باب 88- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث 7. 
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(*) الوسائل- باب ” من أبواب يكتسب به حديث .١‏ 
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و ثالثا: ان السكوت فى مقام البيان غايته الظهور فى عدم الرجوع.؛ و هو لا يصلح لأن يقاوم صحيح جميل الصريح فى الرجوع. 

و رابعا: انه لو سلم التعارض يتعين تقديم الصحيح لوجوه لا تخفى. 

و أما الغرامة التى غرمها فى مقابل المنافع الواصلة إليه ففيها قولان» قد استدل الشيخ ره و غيره للرجوع بوجوه: 

عنيا: قاعدة للا ون 

و فيه: - مضافا الى ما تقدم- ان الغرامة المقابلة للنفع الواصلة إليه لا تكون ضررا. و بعبارة اخرى: ان الضرر هو النقض المالى أو 
البدنى أو العرضى.ء و النقض المالى الذى يقوم مقامه ما يسد مسده ليس بنقص مالى عند العرف. ففى المقام بما ان الغرامة انما تكون 
فى مقابل ما وصل إليه من النفع لا تعد ضررا. 

و منها: قاعدةٌ التسبيبء و قد مر عدم كونها قاعدة مستقلة الا إذا كان السبب بحيث يستند التلف إليه عرفاء و المتجه فى مثل ذلكك عدم 
الرجوع الى المباشر أصلا. 

و منها: النصوص الوارده فى شاهد الزورء و قد مر انها اجنبية عن المقام. 

فالأولى: ان يستدل له: بقاعدة الغرورء فان الميزان فيها هو التعزير سواء استوفى المغرور نفعا كأكلة الطعام أو لم يستوف أصلاء و 
بصحيح جميل المتقدم بناءً على ان مورده الغرامة التى تكون بإزاء المنفعة كما تقدم, ام لأن الحرية نفع عائد الى الأبء أو لأن الولد 
نفسه منفعة له وان لم تكن منفعة مالي ثم ان قاعده الغرور و ان اختصت بصورة علم البائع» الا ان مقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق 
بين صورة العلم و الجهل. 

و بما ذكرناه ظهر حكم ما يغرمه فى مقابل المنافع غير المستوفاة. 

و أما الغرامة التى يغرمها فى مقابل العينء فبالنسبة الى المقدار الذى جعل ثمنا 
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إذا لم يكن دفع الثمن الى الفضولى لا يرجع الى البائع» لأن هذه الغرامة لم تنشأ من تغرير البائع» لأنه لو فرض صدق البائع فى دعواه 
لكانت هذه الغرامةٌ ثابتة. 

و ما ذكره السيد الفقيه قده فى وجه الرجوع بقوله: انه لم يقدم على هذه الغرامة و انما اقدم على دفع الثمن» و المفروض عدم إمضاء 
الشارع له. يرد عليه: ان الرد الى المالكك أو البائع لا يوجب الفرق فى عدم صدق الغرور بعد التزامه بكون هذا المقدار من المال يكون 
عوضا عن المال التالف. 

و أما فى المقدار الزائد- كما لو باع ما يسوى عشرين بعشرة فتلف فأخذ منه المالكك عشرين- فقد ذهب الشيخ الأعظم ره- تبعا لغيره 
من الأساطين- الى انه يرجع الى البائع فى المقدار الزائد» لقاعدة الغرور. 

و أورد عليه: بان الأقدام و الغرور لا يجتمعان, و لذا لا يرجع على البائع بالمسمىء و عليه فإذا بنينا على ان مقتضى اقدام المشترى 
ضمانه بتمام القيمة الواقعية للمالكك- كما هو المدرك للضمان فى كل عقد فاسد يضمن بصحيحه- لا وجه للرجوع الى البائع حيث لا 
تغرير» و ان قيل انه لا يكون مقدما على الضمان بتمام القيمة لما كان وجه لضمانها للمالك. و بعبارة اخرى: ان كان مقدما على 
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الضمان بالقيمةٌ الواقعية لا مورد لقاعده الغرورء و الا فلا وجه لأصل الضمان. 

و أجاب عنه الشيخ ره بجوابين: 

الأول: ان الإقدام انما يكون على المسمى و لا إقدام على غيره» فبالنسبة الى ما لا إقدام عليه تكون قاعدة الغرور جارية بلا مانع» و لكن 
الإقدام على المسمى سبب شرعا لضمان تمام القيمة» فضمان التمام ليس مقدما عليه لينافى الغرورء بل اثر الإقدام على المسمى ضمان 
تمام القيمةُ. و تبعه فى هذا الجواب غيره من الأساطين. 

و فيه: انه إذا كان مدركك الضمان هو الإقدام- كما هو مبنى الإشكال- لا وجه 
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للقول بالضمان بالنسبة الى تمام القيمهُ مع كون الإقدام على المسمى الا إذا ورد دليل على ان الإقدام على شىء سبب لضمان شىء 
آخرء و المفروض عدمه. فعلى هذا المبنى لا مدفع لهذا الإيراد. 

الثانى: و هو الحق» و هو منع المبنى» لأن مدرك الضمان فى المقام و غيره من المقبوض بالعقد الفاسد انما هى اليد و هى تقتضى 
الضمان بتمام القيمة. و الغرور يوجب رجوع المغرور الى الغار فى المقدار الذى غرر فيه؛ فبالنسبة الى المقدار الزائد و ان كان مقتضى 
اليد هو الضمان للمالك الا ان مقتضى قاعدة الغرر هو الرجوع فيها الى البائع. 

ثم انه مما ذكرناه ظهر انه انما يرجع إليه فى صورة علم البائع» و اما فى صورةٌ جهله فلا يرجع إليه لعدم صدق الغرور. 

هذا إذا كانت الزيادة موجودةُ وقت العقد» و لو تجددت بعده ففى المكاسب: الحكم بالرجوع فيه اولى. 

الظاهر وجه الأولوية ان هناكك كان يحتمل ان الإقدام على الضمان بالمسمى اقدام على الضمان بالقيمة الواقعي و هذا غير محتمل فى 
المقام, لأن ما يتجدد له من القيمة لا يحتمل كونه مقدما على ضمانه. 

و أما ما يغرمه بإزاء أوصافه. فقد فصل الشيخ ره بين وصف الصحة و غيره من الأوصافء و التزم بعدم الرجوع فى وصف الصحة- 
نظرا الى مقابلته بجزء من الثمن- و الرجوع فى غيره من الأوصافء كما لو كان عبد كاتبا فنسى الكتابة عند المشترى فرجع المالكك 
عليه بالتفاوت لأنه لم يقدم على ضمان ذلك. 

و تمام الكلام بالبحث فى مقامين: 

الأول: فى الفرق بين وصف الصحةٌ و غيره من الأوصاف. 
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الثانى: من انه هل يرجع الى البائع فيما يغرمه بإزاء الأوصاف. ام لا؟. 

اما المقام الأول: فالأظهر عدم الفرق بينهماء و ان شيئا منها لا يقسط عليه الثمن» و ان كان يصير موجبا لزيادة قيمةُ الموصوف. ولا فرق 
فى ذلكك بين وصف الصحةٌ و غيره. 

و الشاهد عليه ثبوت الخيار فى تخلف الوصف. و ثبوت الأرش فى خيار العيب, لا يدل على مقابلته بالثمن» و الا لزم ان يرد البائع جزء 
من الثمن. 

و أما المقام الثانى: فالأظهر- خلافا للسيد الفقيه ره و غيره- عدم الرجوع لعدم تغرير البائع اياه و قد اقدم المشترى على ان الخسارة 


المتوجهة إليه من ناحية الوصف تكون عليه؛ و هذا يمنع عن صدق الغرور. نعم الأوصاف التى توجد فيما بعد و تتلف- حيث انه لم 
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يقدم على ضمانها- له الرجوع فيها إليه. 

قال الشيخ قده: ثم ان ما ذكرنا كله انما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالككء اما لو ان فاسدا من جهة 
اخرى فلا رجوع على البائع» لأن الغرامة لأن الغرامة لم تجىء من تغرير البائع فى دعوى الملكية؛ و انما جاءت من جهة فساد البيع. 
انتهى. 

وقد استدل المحقق النائينى ره لاختصاص قاعدة الغرور بالعقد الذى يكون قابلا للصحةٌ بإجازة المالكء بان العقد الفاسد من جهة 
اخرى الضمان الحاصل فيه لا يكون مستئداً الى التغرير» فان الفساد من جهةٌ اخرى هو اسبق العلل» فلا يكون البائع غير مالكك هو منشأ 
الفساد. و لا المجموع بالتشريك. لأن العقد الفاسد من جهة كون البائع غير مالكك بمنزلة وجود المانع؛ و الفاسد من جهة اخرى بمنزلة 
فقد المقتضىء فلا محالة يستند الفساد الى عدم المقتضى لا إلى وجود المانع. 

وفيه: ان سبب الضمان- بعد عدم العقد الصحيح- هى اليد. سواء أ كان عدم 
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الصحة لاختلال شرط من شروط العقد, أو كان لاختلال سائر الشروط. و التغرير سبب للرجوع لا للضمانء فلا يكون التغرير و سبب 
الضمان مقتضاهما متعدا حت يشتركا ف التأثير أو يكون التأثير للأسبق متهما. 

فالأولى: ان ستدل له فيما إذا كان المشترى عالما بالفساد من تاحية اللخرى: بان التغرير المساوق للتدليس و التخديع متقوم صدقه 
بجهل المغرور بالضمانء فمع علمه بذلك و انه يكون ضامنا على كل حال كان البائع مالكا ام لاء لا يصدق هذا العنوان» فلا وجه 
للرجوع. 


تعاقب الأيدى 


مسألة: إذا باع الغاصب ما غصبه. ثم باعه المشترى بشخص ثالث و تلف المال فى يد المشترى الثانى» لا خلاف فى انه للمالكك مع رد 
البيع الأول الرجوع الى كل من الغاصب و المشترين؛ مع ان الشىء الواحد ليس له الا بدل واحد فكيف يحكم بضمان كل من الثلاثة. 
و تنقيح القول فى المسألهُ انما هو بالبحث فى مقامين. 

الأول: حكم المالكك بالإضافة الى كل واحد منهم. 

الثانى: حكم كل واحد منهم بالإضافة الى الآخر. 

اما المقام الأول: فقد أورد على ضمان كل من دخل المال تحت يده بما حاصله: انه ان اعتبر شىء واحد فى الذمم يلزم استقرار 
الواحد فى محال متعددة, و ان التزم بتعدد ما فى الذمم يلزم كان يكون لشىء واحد ابدال متعددة» مع ان الشىء الواحد ليس له الا 
بدل واحد. 
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و الحق فى الجواب: عن هذا الشبهة ان يقال: ان الكلام تارهُ فى الحكم الوضعىء و اخرى فى الحكم التكليفى. 
اما من حيث الحكم الوضعى: فان قلنا بان معنى ضمان العين كونها فى عهدة الضامن- كما قويناه- لا محذور فى تعدد الضامنء فان 
الشىء الواحد فى المحال المتعددة اعتباراً ككونه فى الأذهان المتعددةٌ بتعدد صوره لا محذور فيه؛ و العهدةٌ ليست الا محلا اعتبارياء و 
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حيث انه واحد فلا محالة يسقط عن جميع الذمم بأداء واحد منهم. 

وان قلنا: بان ضمان العين انما هو ثبوت بدلها فى الذمة» فان قلنا بان فى ذمهُ كل واحد حصة من الطبيعى غير ما فى ذمةٌ الآخر لزم 
ثبوت ابدال عديده لشىء واحدء و اما ان قلنا بان الطبيعى بنفسه فى ذمهُ كل واحد من دون ان يصير حصف أو قلنا بان حصهٌ منه فى 
ذمهُ كل واحد من جهة انه وجود اعتبارى لا محذور فى الالتزام بشىء من ذلككء فلا يلزم هذا المحذور ايضا. 

و أما من حيث الحكم التكليفى: فالكلام فيه هو الكلام فى الوجوب الكفائى لأنه احد مصاديق ذلككء و قد حققنا فى الأصول إمكانه» 
فلا محذور أصلا. 

و أما ما افاده الشيخ ره فى الجواب عن هذه الشبهة بما حاصله: ان الذمم المتعددة تشتغل بواحد على البدل نظير الواجب الكفائى فى 
العبادات. فيرد عليه: انه فى الواجب الكفائى لا يكون الوجوب متوجها الى احد الأفراد على البدل» فان ذلكك غير معقول» بل الوجه 
المعقول هناكك توجه التكليف الى الجميع» لكن مشروطا بعدم إتيان الآخرين» و هذا لا يمكن الالتزام به فى المقام, فانه اما ان يلتزم 
بتقييد اشتغال كل ذمة بعدم اشتغال الأخرىء أو يلتزم بتقييد اشتغالها بعدم المطالبة من الآخرء أو يلتزم بتقييده بعدم أداء الآخر. و لازم 
الأول انتفاء الاشتغال رأسا لو كان الشرط عدم الآخر مقارنا له» و ثبوت الاشتغالين معا لو كان الشرط عدم الآخر بالعدم السابق» 
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و هما كما ترى. و لازم الثانى ثبوت الاشتغالين و بدلين عند عدم مطالبتهما. و لازم الثالث استحقاق المالك لأبدال متعددة لو ادى 
الجميع ما فى ذممهم كما يحصل الامتثال بفعل الجميع لو اتفق الجميع على الامتثال فى الواجب الكفائى, مع ان المالك لا يستحق فى 
ف عمق البوالات الا بدلة واهدار 

و أما الالتزام بان الخطاب بالنسبةٌ الى غير من بيده التلف تكليفى لا وضعى كما عن بعض الأعاظم., فيرد عليه: انه لا وجه له بعد كون 
نسبة على اليد إليهما على حد سواء. 

المقام الثانى: فى حكم كل واحد منهم بالإضافة الى الأخر. 

و محصل الإشكال فى المقام: ان الأصحاب حكموا فى صورة توارد الأيدى: انه لو تلفت العين يكون قرار الضمان على من تلفت 
العين فى يده و لم رجع المالكك الى السابق يرجع هو الى اللاحق, و لا يرجع اللاحق الى السابق الا إذا كان هناك غرورء فان المغرور 
يرجع الى من غره؛ مع اشتراكهما فى سبب الضمان و وحدةٌ نسبة على اليد إليهما. 

و أجابوا عن ذلكك بأجوبة: 

الأول: ما افاده الشيخ ره و حاصله: ان السابق بمجرد وضع يده يصير ضامناء بحيث يكون بدل العين على تقدير التلف على ذى اليدء 
فتصير العين بذلكك مضمونة بالقوة و منحيثة بهذه الحيثية» فيد اللاحق وارده على عين لها بدل» فضمانها ضمان عين لها بدل» و مرجع 
ذلك الى ضمان العين و بدلها على سبيل البدل» إذ لو كان الضمان لخصوص العين خرج البدل عن كونه بدلا. 

و بهذا التقريب تندفع جملة من الإشكالات التى أوردها بعض المحشين, منها: انه ما الوجه فى ضمان البدل و لم يدل دليل عليه إذ قد 
عرفت ان ضمانه مقتضى البدلية. 
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و منها: ان لازمه جواز رجوع السابق الى اللاحق قبل دفع البدل؛ إذ البدل طولى لا عرضى. 
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و لكن ترد عليه امور: 

الأول: ان الضمان عبار عن كون العين فى العهده حتى بعد التلف- كما تقدم تحقيقه- فلا يكون لها بدل. 

الثانى: ان الانتقال الى البدل على القول به ليس قبل التلف. بل من حينه» و فى ذلكك الحين تشتغل جميع الذمم بالبدل فى عرض واحد 
بلا سبق و لحوق. 

الثالث: ان لازم ما ذكره انه لو دفع العين من اللاحق الى السابق بعد اخذه منه و تلفت عنده له الرجوع الى اللاحق» إذ اللاحق اشتغلت 
ذمته بماله بدل: و بعد عود المال الى السابق لا يضير ضامنا لشىء لضمائه قبله. 

الثانى: ما عن صاحب الجواهر ره؛ و هو: ان من تلفت العين تحت يده ذمته مشغولة للمالك بالبدل و ان جاز له الزام غيره باعتبار 
الغصب بأداء ما اشتغلت ذمته به فيملكك حينئذ من ادى بأدائه ما للمالكك فى ذمته بالمعاوضةٌ القهريةٌ الشرعية. 

و فيه: ان هذا يبتنى على ما اختاره من عدم معقوليةُ اشتغال ذمتين بمال واحدء و قد عرفت ضعف المبنى. 

الثالث: ما عن السيد الفقيه ره» و هو ان العين التالفة تكون باقية على ملكك مالكهاء و لذا يصح الصلح عليها و احتسابها خمساً أو زكاة» 
و ما يدفعه السابق الى المالكك يكون عوضا عنهاء و مقتضى العوضية خروج العين التالفة عن ملك مالكها صيرورتها ملكا للدافع؛ 
فيكون هو مثل المالكك فى جواز الرجوع الى اللاحقين. 

ثم أورد على نفسه: بان لازم ذلكك جواز رجوع اللاحق الى السابق ايضاء لأن المفروض انه قام مقام المالك. 
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و أجاب عنه: بان الوجه فى عدم جواز رجوعه إليه انه السبب فى ضمان السابق؛ بمعنى استقرار العوض فى ذمته. 

و فيه: ما تقدم من ان السببية بهذا المعنى ليست احد موجبات الضمانء و عليه فلا فرق بين السابق و اللاحق, مع ان ما يدفعه الدافع الى 
المالكك انما يكون غرامة و بدلا عن ماله» من جهة ان مالية العين تلفت» فمقتضى التغريم ان يحفظ ماليتها بدفع مال» و لا يكون بدل 
باك عن وك 

و بعبارة اخرى: لا يكون بدلا عن العين فى الملكية كى يتوقف على تبديل اضافة الملكيه من الطرفين. 

الرابع ما استند إليه جماعة منهم المحقق الخراسانى ره و على اختلاف بينهم فى التعبير» و حاصله: انه فى باب التغريمات المتبع هو 
الطريقة العرفية الممضاءً شرعاء و من المعلوم لمن راجع العرف و العقلاء انهم يفرّقون بين دخول العين فى العهدة ابتداءً و دخولها فى 
العهدهٌ بعد ما كانت داخلة فى عهدة اخرىء و يرون انه على الأول أداء بدل العين و على الثانى أداء بدل العين للمالكك؛ و بدل ما 
وقيه الباق تدغلن البدل. 

فمقتضى الأول الخروج عن عهدة العين» و مقتضى الثانى الخروج عن عهدة العين» و عن عهدة عهدتها. 

الظاهر هذا احسن ما يمكن ان يقال فى وجه جواز الرجوع. نعم لا بد من تقيبده بما إذا لم تكن يد اللاحق مجانيه و غير معاوضية» و 
الا فليس بناء من العقلاء على الرجوعء مثلا لو غصب زيد من عمرو شيئا فوهبه لبكر ثمم تلف تحت يده؛ لو رجع المالك الى الغاصب 
ليس له الرجوع الى بكر و هو واضح. 
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و لو جمع بين ملكه و غيره مضى فى ملكه و تخير المالكك فى الآخر 


بيع الفضولى مال نفسه مع مال غيره 
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مسألة: و لو جمع بين ملكه و غيره و باعهما معا بعقد واحد و ثمن كذلكك مضى بيعه فى ملكه و كان فيما لا يملكك موقوفا على 
الإجازة» و هو مراد المصنف بقوله: تخير المالكك فى الآخر. 

و قال الشيخ: لا ريب فى الصحةٌ على القول بصحة بيع الفضولىء و الظاهر الصحةٌ على القول ببطلانه. 

وهو قابل للمناقشة» فان جميع ما ذكر وجها للبطلان يجرى على القول بصحة بيع الفضولى. نعم على القول بصحته و كون الإجازة 
كاشفةٌ بنحو الشرط المتأخر و تحققها لا يجرى شىء من تلكك الوجوه كما ستعرف. 

و كيف كان: فيشهد للصحة فى المملوك على جميع التقادير- مضافا الى الإجماع-: صحيح الصفار عن ابى محمد العسكرى (عليه 
السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملكك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك .)١١‏ بل العمومات الدالة على صحة العقود كالآية 
الشريفة ١؟»‏ تدل على الصحة فيه. 

وقد ذكروا فى وجه عدم الشمول أمورا: 

منها: ان البيع امر واحد بسيطء فاما ان يكون هذا الواحد مشمولا للعمومات فلازمه الصحةٌ فى جميع اجزاء المبيع» أو لا يكون مشمولا 
لها فلازمه البطلان فى الجميع. و على التقديرين لا وجه للتفكيكك بين الأجزاء صحة و فساداء و حيث انه لا يمكن 


)١(‏ الوسائل- باب 7- من أبواب عقد البيع و شروطه. 
(0) المائدة آيهُ .١‏ 
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الالتزام بالأول و إلا لزم خروج المال عن ملكك مالكه بلا رضاه. فيتعين البناء على البطلان فى الجميع. 

و فيه: ان البيع- اى الإنشاء- و ان كان واحداء الا ان ما تضمنه من التمليكك يكون متعددا حقيقةٌ لتعدد الملكيهُ بتعدد المملوكك. فإذا 
تعددت الملكبة يتعدد التمليكك لآ محالة لأن الإبجاد و الوجود متحدان حقيقة واحد التمليكين يكون مشمولة للعمومات: و هو ما 
تعلق بماله دون الآخر. فيصح هو دون صاحبه. 

وان شئت قلت: ان الإنشاء واحد صورةٌ و منحل الى انشاءات متعدده حسب ما للمنشأ من الإفراد. 

و مما يشهد للانحلال: - مضافا الى ظهوره على ما عرفت- انه لو انضم الى ما يصح بيعه بعض ما نهى الشارع عن بيعه و باعهما بإنشاء 
واحد لم يتوهم احد صحة هذا البيع مستندا الى ان دليل النهى لا يشمل مثل هذا البيع لعدم كونه متعلقا به استقلالاء فان المتعلق 
المجموع من حيث المجموعء مع ان لازم هذا الوجه ذلك. 

و منها: ان البائع لم يرض بانتقال ماله منفرداء فانه رضى بانتقاله منضما الى مال غيره» و قد خصصت العمومات بما دل على اعتبار 
الرضا فى صحة البيع. 

وفيه: ان البائع قد رضى بانتقال ماله و انتقال مال غيره» فكل منهما متعلق للرضاء فانتقال ماله يكون عن رضاء و غاية ما هناكك عدم 
انتقال مال غيره برضاه لا انتقال ماله بلا رضاهء مع انه أخص من المدعىء إذ ربما يكون راضيا بانتقاله منفردا ايضا. 

و منها: انه يلزم من الصحة عدم تبعية العقد للقصدء إذ ما قصد هو المجموع. و ما وقع غيره. 

أقول قد ظهر جوابه مما ذكرناه فى سابقه, فان البائع قاصد لانتقال ماله فى 
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آهذا 


ضمن قصده انتقال المجموع. 

و منها: ان الثمن الواقع بإزاء الجزء المملوك مجهولء فلا تصح المعاملة الواقعة عليه. 

و فيه: ان المتيقن من دليل اعتبار العلم بالعوضين اعتبار العلم بما يجعل عوضا أو معوضا فى الإنشاء لا اعتبار العلم بما ينفذ فيه البيع 
شرعا. 

و أما طريق معرفة حصة كل منهماء فلا اشكال فيما لو عين حصة كل منهماء كما لو لاحظ البائع و المشترى وقوع حصة معينة من 
الفمق بزاع كل سوه هق المكمن. 

انما الكلام فيما لو لم يلاحظا ذلكك و أوقعا العقد على المجموع, من ناحية معرفة الحصة و التقسيط. و لهم فى ذلكك مسالكك: 

الأول: ما عن المشهورء و هو: انه يقَوّم مجموع المالين ثم يقوّم مال غيره ثم تنسب قيمته الى قيمة المجموع فيؤخذ بتلكك النسبة» فإذا 
كانت قيمة مصراعى الباب عشرة و كانت قيمة أحدهما اثنتين يرجع المشترى بخمس الثمن. 

الثانى: ما اختاره الشيخ ره وفاقا لغيره» و هو: انه يقَوّم كل واحد منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة 
الى مجموع القيمتين» فإذا كان الثمن عشرة و كانت قيمة مال نفسه اربعةٌ و قيمةُ مال غيره اثنتين» يرجع المشترى بثلث الثمن. إذ نسبة 
قيمهُ مال غيره الى مجموع القيمتين هى ذلك. 

الثالث: ما اختاره جمع من الأساطين» و هو: انه يقَوّم كل واحد منفرداء لكن بملاحظة حل الانضمامء فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن 
نسبته إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين. 

و الأظير هن الثالة و ذلكف يظهر بيات امور: 

الأول: اث اليعة الاجشماعية ريما لآ تكوة مرسية لأزدياد القيمة و لذ لنقضاتها؛ 
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و ربما تكون موجبة لأحدهما. وعلى الثانى تارة: تكون موجبة للازدياد من الطرفين بالسوية كما فى مصراعى الباب» و اخرى: تكون 
موجبة له بالاختلاف كما لو كان قيمهُ أحدهما مع الانضمام خمسة و لا معه اربعة» و كان قيمة الآخر معه ستة و لا معه ثلاثة. و ثالثة: 
تكون موجبةٌ للنقصان من الطرفين بالسوية. و رابعة: تكون موجبة له بالاختلاف. و خامسة: تكون موجبة للزيادة فى أحدهما و النقيصة 
فى الآخر» كما لو باع جارية مع ابنتها الصغيرة و فرضنا ان قيمة الام تنقص فى صورةٌ ضم ابنتها إليها من جهة قيامها بتربيتهاء و قيمة 
الصغيرة تزيد بذلكك. 

الثانى: ان كل جزء انما قوبل بجزء من الثمن فى حال الانضمام لا مطلقا. 

الثالث: ان الأوصاف لا تقابل بالمال: و تخلفها يوجب الخيار لارد جزء من الثمن. 

و بهذه الأمور يظهر أن الأظهر هو الثالث؛ إذ يرد على الأول: ما ذكره الشيخ ره من انه لا يستقيم فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل 
فى زيادة القيمة كما فى مصراعى الباب و زوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرةٌ و تقويم أحدهما بدرهمين و كان الثمن خمسة. 
فان لازم هذا القول رجوع المشترى بخمس الثمن فيبقى للبائع اربعة فى مقابل مصراع واحدء مع انه لم يجعل فى المعاملة فى مقابلة 
الأنصف الثمن. 

ويرد على الثانى: هذا المحذور بعينه فى صور الاختلاف. فانه فى مثال الجاريةٌ و ابنتها إذا باعهما بعشره و كانت قيمةٌ الجارية فى حال 
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الانفراد ستهُ و فى حال الانضمام اربعة و قيمة ابنتها بالعكس. فإذا كانت البنت لغير البائع لازم ما اختاره الشيخ ره رجوع المشترى الى 
البائع بخمسين من الثمنء مع انه انما جعل من الثمن بإزائها ثلاث أخماس. فالمتعين هو القول الثالث. 

و كيف كان: ف للمشترى مع فسخ المالكك و رده العقد الخيار فله 
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حينئذ رد الجميع بلا خلاف» و عن التذكرةٌ نسبته الى علمائنا لتبعض الصفقة» و وجوب البيع فى خبر الصفار انما هو بالنسبة الى البائع. 
و صرح بعضهم باعتبار الجهل فيه» فلو كان عالما ان بعضه للغير و يحتمل ان لا يجيز العقد لم يكن له خيار لاقدامه على ذلكك, و تمام 
الكلام فى هذا الخيار و مورده فى فصل الخيارات. 


بيع نصف الدار 


ثم انه بقى الكلام هنا فى مسألتين: 

احداهما: ما لو باع من له نصف الدار نصف تلكك الدارء و قبل الشروع فى البحث فيها لا بد من تقديم مقدمتين: 

الأولى: فى بيان الكسر المشاع و ان الشركة الحاصلة فى المبيع على اى كيفية» و العمدة فيه مسلكان: 

أحدهما: ما هو المنسوب الى المشهورء و هو: ان معنى الشركة على الإشاعة ان كل جزء يفرض فى الجسم فكل واحد من الشريكين 
المساويين مالك لنصف هذا الجزء. 

ثانيهما: ان كل واحد منهما مالك لتمام المملوكك. و انما الملكية تكون ضعيفةُ و ناقصة, فالأخوان الوارثان لأبيهما هما معا بالإضافة 
الى المال كأبيهماء و طرف اضافةٌ الملكية هما مجتمعاء و كل منهما مالكك لجميع المال» و لكن بالملكية الناقصة لا التامة. 
وقداستدل للأول: بان المشهور بين المتكلمين و بعض الحكماء قبل الإسلام و ان كان ان ماده الجسم المطلق هى الأجزاء التى لا 
تقبل القسمهُ لا خارجا و لا ذهنا و يسمى كل جزء من هذه الإجزاء بالجوهر الفرد و الجزء الذى لا يتجزأء و لكن بطلان 
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هذه المقالُ- كبطلان مقاله النظام؛ حيث ذهب الى ان الجسم مؤلف من اجزاء غير متناهية- فى عصرنا من أوضح البديهيات؛ لأن كل 
ما يشار إليه بالإشارة الحسية لا بد ان يكون ما يحاذى منه جهةٌ الفوق غير ما يحاذى منه جهة التحتء و كذا باقى الجهات» فلا محيص 
من ان يكون منقسما و ان لم يكن لنا آله لتقسيمه؛ مضافا الى ما برهنوا عليه من لزوم تفككك الرحى و نفى الدائرة. و عليه فكل جزء 
يفرض فى الجسم كل واحد من الشريكين مالكك لنصف ذلكك الجزء. 

و فيه: ان هذا البرهان لو تم لاقتضى إمكان ذلك لا كون ما فى الخارج كذلك. و الأرجح فى النظر هو الثانى» و ذلكك لأنه مضافا الى 
انه المناسب للفهم و الوجدان و يلائم مع الطبع يشهد له وجهان: 

أحدهما: انه لا إشكال فى ان الشىء الخارجى الذى يكون ملكا و مالا لو قسّم ربما يصل الى حد يسقط عن المالية و الملكية لو 
نضفء فعلى هذا لو خلف الميت شيئا له المالية و كان ورثته متعددين لو قسّم ذلك بحسب تعددهم لا يكون كل جزء منه ملكا يلزم 
البناء على عدم كونه ملكا لأحدء و هو كما ترى. 

الثانى: ان المملوك المشترك ربما يكون من الأ-عراض و الأفعال و الأعمال غير القابلة للقسمةٌ لبساطتها كالصلاة و رفع الحجر من 
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الأرض و نحو ذلكء ولا معنى للالتزام بالملكيةُ بالمعنى الأول فى هذه الموارد؛ فلا مناص عن البناء على ما اخترناه» و هذه آيةُ قطعية 
عليه. و أضف الى ذلكك كله عدم معقولية المعنى الأول؛ فان كل ما فى الخارج يكون معيناء و لا معنى لوجود شىء فى الخارج غير 
معين فى الواقع و حيث ان الكسر المشاع بذلكك المعنى غير معنى فلا يمكن الالتزام به. 

فتحصل مما ذكرناه: ان معنى الملكية المشاعة هو مالكية الشركاء» كل منهم لجميع المال بالملكية الضعيفة؛ و نظيره فى التكوينيات 
رفع جماعة حجراً واحداًء حيث 
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ان الرفع يستند الى مجموعهم, فعلى هذا معنى بيع نصف الدار بيعه بتمامه بإعطاء الملكية الناقصة» و هذه مسامحة فى التعبير» و شاع 
ذلك. 

الثانية: فى تعيين محل النزاع و البحث. 

لا خلاف ولا إشكال فيما لو علم بانه أراد من النصف شيئا معينا من نصفه المختص بهء أو نصف غيره» أو المشاع فى الحصتين. و انما 
الكلام فى موردين: 

الأول: ما لو علم انه قصد شيئاً معينا و كان ذلكك مشتبها و غير معلوم عندنا. 

الثانى: ما لو علم بانه لم يقصد بقوله بعتكك نصف الدار الا المفهوم هذا اللفظ و ظاهر الشيخ اختصاص النزاع بالمورد الثانى» و صريح 
السيد ره اختصاصه بالمورد الأول» و ذهب المحقق النائينى ره الى التعميم. 

أقول: لا ينبغى التوقف فى كون الأول مورد النزاع» و لم يذكر وجه لعدم النزاع فيه و اما ما ذكر فى وجه عدم جريان النزاع فى المورد 
الثانى» و حاصله: ان الظهورات انما تكون لتشخيص المرادات و المفروض انه لم يقصد المتكلم خصوصية ملكه أو ملك غيره؛ و انما 
قصد مفهوم النصف الذى مقتضاه ليس الا الإشاعة. فيرد عليه: ان المراد من انه لم يقصد الا مفهوم هذا اللفظ ليس خلو الكلام عن 
المراد الجدىء بل المراد انه انما قصد مفهوم هذا اللفظ و تعلقت ارادته الجدية به هكذاء اى بما يقتضيه ظهور هذا الكلام و لو بلحاظ 
المقام مع خلوه عن الإرادة التفصيلية. 

و على هذا فيقع الكلام فى موردين: الأول: فيما إذا لم يقصد الا مفهوم هذا اللفظ. 

الثانى: فيما إذا قصد معينا غير معلوم لنا. و حيث ان المدركك و كذلكك المختار فى الموردين واحد فلا حاجة الى البحث فى كل من 
الموردين مستقلا. 

و كيف كان: فقد ذكر فى وجه ظهور الكلام فى النصف المشاع بينه و بين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج12 ص: ١*١‏ 

1 


الأجنبى: ان النصف ظاهر فى الحصة المشاعةُ فى مجموع الحصتين. 

واورد عليه الشيخ ره بان هذا الظهور يعارض مع ظهورين آخرين: 

أحدهما: ظهور مقام التصرف فى ارادة حصته المختصة. 

ثانيهما: ظهور إنشاء البيع فى البيع لنفسه لأن بيع مال الغير يتوقف على نية الغير أو اعتقدا كونه له أو البناء عليه عدواناء و الكل خلاف 
المفروضء و هو قده من جههٌ هذا التعارض توقئ فى المسألة. 
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وفيه: انه لو سلم ظهور النصف فى المشاع بين الحصتين و لم نلتزم بما افاده الشيخ ره فى أثناء كلامه من انه ظاهر فى نفس المشاع لا 
فى المشاع بين الحصتينء لا ريب فى انه ظهور إطلااقى ناش عن انتفاء ما يوجب التعبين» فظهور مقام التصرف فى اراد حصة 
المختصة يمنع عن انعقاده. فالأظهر الول كل شينة متم . 

قال الشيخ قده: و لعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين و الشهيدين و غيرهم انه لو اصدق المرأةُ عينا فوهبت نصفها المشاع قبل 
الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقى لا نصف الباقى و قيمهُ نصف الموهوب. انتهى. 

أقول؟ ان يننا غلى :01 النرأة تنلكف بالعقد ضف المهرى بالدخول فلك تميفه الآخر: تكون هذه الشألة دنيها سألقناك لآن محل 
البحث فى المقام لا يكون خصوص البيع» فالوجه فى حكمهم استحقاق الزوج بالطلاق النصف الباقى هو ما ذكرناه و اما ان قلنا بأنها 
تملكك تمام المهر و بالطلا-ق قبل الدخول يرجع نصفه الى الزوج» فهى اجنبيه عن المقام؛ فان المرأهُ حين ما وهبت النصف كانت 
مالكة لجميع المال؛ و الطلاق ليس إنشاء لرد النصف كى يجرى فيه هذا النزاع. 

اللهم الا-ان يقال: ان ما ذكره الشيخ ره- الذى أشار إليه هنا- هو عدم التنافى بين ظهور النصف فى الإشاعة و حمله على نصفه 
المختص من باب انه من ملكك 
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كليا ملك مصداقه. فما ذكروه فى صداق المرأة نظير للمقام من هذه الجهة؛ فان حكم الشارع الأقدس برد نصف المهر فى قوه 
تمل تمليك الزوجة نصفه للزوجء فيكون من باب انه من ملكك كليا ملكه مصداقه إذ المرأة مالكة لمصداق النصف فيكون نظيرا للمقام. 


بيع ما يقبل التملك و ما لا يقبله 


الثانية: لو باع ما يقبل التملكك و ما لا يقبله كالخمر صفقة بثمن واحد: فلا خلاف فى صحة البيع فى المملوك, و عن غير واحد: 
دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد لهم- مضافا الى ذلككء و إلى العمومات التى عرفت فى مسألة بيع الملكك و غير الملكك تقريب دلالتها على الصحة فى أمثال 
المقام» وان ماذكر فى وجه عدم شمولها لها تار لعدم المقتضى و اخرى لعدم المانع غير تام» فراجع ما حققناه- إطلاق مكاتبة 
الصفار المتقدمة المتضمنة انه لا يجوز بيع ما ليس يملكك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك ١١‏ فإنها بإطلاقها تشمل ما إذا 
كان بعض القريةٌ وقفا عاما غير مملوكك لأحد. 

و طريق تقسيط الثمن على المملوك و غيره يعرف مما تقدم فى مسأل ما لو باع ماله مع مال الغير من انه يقوّم كل واحد منفرداً» لكن 
بملاحظة حال الانضمام فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين. 

لكن الإشكال هنا فى طريق معرفة قيمهُ غير المملوكك لفرض انه لا قيمة له له. 


() الوسائل- باب 7- من أبواب عقد البيع و شروطه حديث .١‏ 
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أقول: لا إشكال فيما إذا باع غير المملوكك بعنوانه كما لو ضم الخمر الى الخل فباعهما بصفقةُ واحدة» فانه يعرف قيمةٌ الخمر بالرجو 
فول 3 ! يما إذا باع غير المملو كك بعنو ضم الخمر الى الخل 6 
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الى من يراها ملكا و مالاء انما الإشكال فيما إذا باعه بعنوان ما يملككء كما لو باع شاه و خنزيراً بعنوان انهما شاتان, و الأظهر انه يقوّم 
قيمه المملوك- اى الشاهً- لأن بذل المال انما يكون بإزاء الصورة النوعية و الا فالأجسام من حيث هى لا ماليةٌ لها و لا يبذل بإزائها 
المال. و المراد بها الصورة النوعية العرفية» ففى المقام بذل جزء من الثمن بإزاء الشاة دون الخنزير فلا بد من لحاظ ذلكك فى مقام 
التقويم. 

هذا إذا كان غير المملوك مالا عرفاء و اما ان لم يكن مالا فقد اختار السيد الفقيه بطلان البيع فى هذه الصورةٌ من جهة انه لا يمكن 
تعيين ما بإزاء غير المملوك لأنه لا قيمة له. و لا يمكن البناء على الصحة بالنسبة الى المملوكك فى تمام الثمن لأنه جعل بإزاء غير 
المملوك فى المعاملهُ بعضه فيتعين البناء على البطلان. 

و فيه: انه يتم فى صورة الجهل فانه يجعل بإزاء ما لا يملكك جزء من الثمنء و لا يتم فى صورة العلم من جهةه انه فى تلكك الصورة لا 
يجعل بإزائه شىء من الثمن و يكون ذلكك نظير ضميمة الأوساخء فلا محالة يصح الببع فى تمام الثمن. 

و بذلكك يظهر تمامية ما افاده الشيخ الكبير من التفصيل بين صورة العلم و الجهل. 
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مسألة: يجوز للأب و الجد أن يتصرفا فى مال الطفل بالبيع و الشراء بلا خلاف. 

و فى الجواهر: دعوى الإجماع بقسميه عليه و فى غير واحد من الكتب: دعوى ذلكك. 

واستدل له الشيخ الأعظم قده: بالأخبار المستفيضة المصرحة فى موارد كثيرة» و بفحوى سالطنتهما على بضع البنت فى باب النكاح 
ن 

وشناة اللموص المقفة النهار إلبها طراقي: 

الأولى: ما تضمنت الأخذ من مال الولد .)3١‏ 

الثانية: ما وردت فى تقويم الأب جارية ولده الصغار ثم يصنع بها ما شاء م 

الثالث: ما وردت فى جواز اتجار الوصى بمال الطفل إذا كان قد اوصى ابوه بذلكك 60). 

ولا يصح الاستدلال بشىء منهاء اما الأولى: فلأنها واردة فى تصرف الأب لنفسه استقلالا لا تصرفه لابنه» مع انها واردة فى الولد مطلا 
صغيرا كان ام كبيراء بل مورد أكثرها البالغ» و فى بعضها التقييد بصورة الحاجة و الاضطراره و فى بعضها المنع عن الأخذ إذا كان 
الولد ينفق عليه بأحسن النفقة. مع انها مختصة بالأب غير متعرضة للجد. 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 
(؟) الوسائل- باب 8/او 4/ا- من أبواب يكتسب به. 

(") الوسائل- باب 8/او 4/ا- من أبواب يكتسب به. 

(©) الوسائل- باب 47- من أبواب احكام الوصايا. 
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و اما الثانية: فلأنه من الممكن اختصاص ذلك بالجارية من جهة ان الشارع الأقدس قد وسع فى اسباب حلَيةُ الوطء بما لم يوسع فى 
سائر المعاملات كما تقدم فى مبحث الفضولى. مع ان فيها ما ورد فى الكبير كصحيح ان محبوب الوارد فى تقويم جارية البنت التى 
قد أهداها إليها أبوها حين زوّجهاء مع انها من جملة ادل جواز تصرفاته الراجعة الى نفسه و سبيلها سبيل تلكك الأدلة. 

و أما الثالثة: فعدم دلالتها على الولايُ فى حال الحياءً واضح. 

و أما الفحوى فقد تقدم فى مبحث الفضولى المناقشه فى فحوى نفوذ النكاح بالإضافةٌ الى سائر المعاملات. فراجع. 

و لكن مع ذلك اصل الحكم مما لا ينبغى التوقف فيه لبناء العقلاء عليه و عدم ردع الشارع عنه» و اجماع الامهُ عليه» و جملة كثيرة من 
التصوص الدال بعضها كنصوص الاتجار بماله الوارد فى باب الزكاءٌ )١‏ و المؤيد غيره كالنصوص المتقدمة. 

بقى الكلام فى الجملهُ المذكورة فى جملةُ من الأخبار (أنت و مالك لأبيكث) :7 لا اشكال فى عدم كون اللام للملكك لعدم مملوكية 
رقبة الولد لأحد. و ماله المفروض كونه ملكا له لا يعقل كونه ملكا لأبيه» و كذا لا ينبغى التوقف فى عدم كونها للاختصاص بعنوان 
كونه و ماله تحت ولايته لأنها وردت فى الكبير ايضاء و لا كلام فى عدم ولايته على ولده الكبير» بل الأمر يدور بين أمرين: الأول: ان 
تكون اللام للاختصاص بنحو السلطنة على الانتفاع به و بماله فسبيلها حينئذ سبيل النصوص المتقدمة الدالة على ذلكك. 


)١(‏ الوسائل- باب ؟- من أبواب من تجب عليه الزكاة. 
(؟) الوسائل- باب 8/- من أبواب ما يكتسب به. 
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الثانى: ان تكون لإفادةً كون الولد موهوبا تكوينا للأب و انتسابه إليه بكونه ولده. 

و يؤيد الثانى المكاتبة الواردة عن الإمام الرضا (عليه السلام) حيث قال: و عله تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه و ليس ذلكك للولد لأنه 
الولد موهوب للوالد فى قوله عز و جل ... إلخ ١١‏ و عليه فهى حكمة التشريع. 

و بعبارة اخرى: انها عله التحليل فى مقام الثبوت لا الإثبات» و تدل على ان منشأ جعل تلكك الآثار ذلكك و لا تكون هى متكلفة لحكم 
جعلى فلا يتمسكك بإطلاقها. 

انما الكلام يقع فى جهات: 


اعتبار العدالة 


الأولى: فى انه هل يعتبر فى ولاية الأب و الجد العدالة- كما عن الوسيلة و الإيضاح- ام لا تعتبر- كما هو المشهور بين الأصحاب؟- 
وجهان. 

قد استدل لعدم الاعتبار بوجوه: 

الأول: الأصلء تمسكك به الشيخ قده فى مقابل الإطلاق؛ و عليه فليس المراد به القاعده المستفاد منه» بل المراد به الأصل العملىء و لذا 
أورد عليه جمع ممن تأخر عنه منهم المحقق النائينى ره: بان الأصل بالعكسء لأسن نفوذ تصرف شخص فى مال غيره يتوقف على 
الدليل» و مع عدمه الأصل يقتضى عدم نفوذه. 


.4 الوسائل- باب 8/- من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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و لكن الظاهر ان مراده بالأصل هو استصحاب عدم الردع بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء و عدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس؛ 
و عليه فلا إيراد عليه. 

الثانى: الإطلاقات» تمسكك بها الشيخ ره و تبعه غيره و لا بأس به ان كان هناكك إطلاق» و قد تقدم الكلام فيه. 

الثالث: الإجماع المحكى عند التذكرة على ولاية الفاسق على التزويج و هو كما ترى. 

و قد استدل لاعتبار العدالةٌ بوجهين: 

الأول: انه ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يعرب عن حاله و يستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا يقبل اقراراته و إخباراته 
عن عير 

وفيه: أولا: ان المنافى للحكمةٌ جعل من لا يبالى بالخيانة ولياء فإذا فرضنا تحديد الولايهٌ بالتصرفات التى لا مفسدة فيها- لا سيما إذا 
كان مأموناً من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الأبوة و رأفته- لم يكن فسقه مانعا عن جعله وليا. 

و ثانيا: ما ذكره الشيخ ره بقوله: بان الحاكم متى ظهر عنده اختلاف حال الطفل اى رؤيةُ آثار ضيق المعاش عليه أو اختلاف حاله فى 
ثروته منعه من التصرف فى ماله ... إلخ. 

الثانى: نص القرآنء و قد استظهر الشيخ ره ان المراد به آيهُ الركون الى الظالم »١١‏ و استظهر بعض مشايخنا ان المراد به آيهُ النبأ «؟0. 
تقريب الاستدلال بالأولى احد وجهين: أحدهما: ان جعله تعالى الفاسق أمينا 


1١1 هود آي‎ )١( 
1١ 1/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2 ص:‎ 
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ووليا ركون منه الى الظالم» مع انه نهى عنه. 

ثانيهما: ان المعاملة مع الأب بعنوان انه ولى الطفل ركون إليه. و هو منهى عنه. 

و فى كليهما نظر: اما الأول: فمضافا الى انه استدلال بفحوى الآيه لا بنصها من جهة ان الناهى عن شىء كيف يفعله انه غير تام إذ 
مجرد جعله أمينا و وليا كجعل شخص وكيلا ليس ركونا إليه» مع ان الملاكك غير معلوم» و لعله لركون العبد مفسدةٌ ليست فى ركون 
المولى. 

و أما الثانى: فلأن المعاملة مع الأب بعنوان ان الله تعالى جعله أمينا و وليا ليست ركونا من العبد إليهء فإنها كالمعاملة معه بما انه مالكك 
أو وكيل هذا كله مضافا الى ان الظالم أخص من الفاسق» أضف الى ذلكك ما قيل من ورودها فى سلاطين الجور و ان المراد بالركون 
الدعاء لهم بالبقاء. 

و أما الآيهٌ الثانية: فيرد على الاستدلال بها: ان قبول اخبار الفاسق و إقراره حينئذ انما يكون من جهِهُ كون وليا حيث انه من ملكك شيئا 
ملكك الإقرار به» و لا ينافى مع عدم قبوله منه عن غيره من حيث هوء و الآيه متضمنة للثانى» مع ان عدم قبول اخباره و إقراره لا ينافى 


قوت الولاية عفافا الى أن فقول اغبارة ى'اقرارة بعد قوت الولاية جما أنه بلشاق الو عاله لأبة شير قول اخباره عن غيرفه بل هو ف 
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حكم قبول إقراره على نفسه. فالأظهر عدم اعتبار العدالة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: ١/8‏ 
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اعتبار المصلحة فى التصرف 


الجهة الثانية: هل يشترط فى تصرفهما المصلحة أو يكفى عدم المفسدة ام لا يعتبر شىء وجوه. 

و الكلام فيها فى موردين: 

الأول: فى اعتبار عدم المفسدة. 

الثانى: فى اعتبار المصلحة. 

اما المورد الأول: فعن غير واحد: دعوى الإجماع على اعتباره. و استدل لعدم الاعتبار. بإطلاق النبوى و غيره من النصوص. 

واورد عليه الشيخ ره: بانه لأبد من تقييده بما يقيد من الأخبار جواز تصرف الأب فى مال الابن بصورة الحاجة كخبر الحسين بن ابى 
ددحا راد كر لح ساح روقيار ركز مار انه لاد يدي القبازة تمدو العا 201:1 
بالآية: و ل تَفَْبواالَ اتيم إلا الى هى أَحْسَنٌ ١‏ بتقريب انها تشمل الجد و يتم فى الأب بعدم الفصلء و بالإجماع. 

أقول: انا الأخياز فى دل على اعتزاق: أحة الأب القيره مع الحاجك و هذا غير مريوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذى هو محل الكلام 
فى المقام. 


,8 الوسائل- باب 8/- من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 8/- من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 
.” الوسائل- باب 8/- من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )( 
.187 الأنعام يه‎ )©( 
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و اما الآية الشريفة: ففى شمولها للجد تأمل؛ لأن من له الجد لا يصدق عليه اليتيم؛ فتأمل» مع ان عدم الفصل غير ثابت. 

و أما الإجماع: فليس تعبديا يكشف عن رأى المعصوم (عليه السلام). 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات المحقق النائينى رهء فانه بعد الإيراد على الشيخ ره قال: انه يستفاد من الأخبار ولايته على الابن» و ان 
ولايته غير ولايةٌ الولاة» الحكمة فى جعلها الشفقة و المحبة» و عليه فكما يجوز تصرفه مع الضرر فى ماله يجوز تصرفه فى مال المولى 
عليه. ثم قال: الا ان ينعقد اجماع على خلافه أو يتمسكك بالآية الشريفة. 

فالحق فى الجواب عن هذا الوجه منع الإطلاق كما تقدم و محصله: جملهُ أنت و مالكك لأبيكك ليست فى مقام جعل الحكم و الولاية و 
انما هى فى مقام بيان حكمة التشريعء و اما ما رتب عليه فجواز الانتفاع بماله اجنبى عن المقام و مقيد بصورة الحاجةُ و بغير سرفء و 
بما إذا لم ينفق عليه بأحسن نفقة» و جواز الا-قتراض. مضافا الى كونه غير مربوط بالمقام لا مفسدة فيه و جواز بيعه من نفسه مقيد 
بقيمة عادلة» و جواز نكاح الأب و الجد للبنت مثلا قد عرفت ما فيه. مضافا الى انه قيد فى بعض النصوص بعدم كونه مضارا فلا إطلاق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاداعا من عالانا/ا 


للنصوص من هذه الجهة؛ فالمرجع أصالة عدم الولاية» و هى تقتضى اعتبار عدم المفسدة. 

اعتباره و تبعهم جمع من لمكن ولد انق على د بوجوه: 

العيهاء الآية الشريفة دو 0 تتر برا لجال اليتيم إلا بالتتى هِى أَحْسَنٌ بدعوى ان الأحسن ما فيه المصلحة و هى تشمل الجدء و يتم فى الأب 
بعدم القول 
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بالفصل. 

وفيه: أولا: ان صدق اليتيم على الطفل الذى لا أب له و له جد غير مسلم. 

و ثانيا: ان المراد بأحسن الحسن دون التفضيل- كما سيأتى- و الفعل الذى لا مفسدهٌ فيه حسن. 

و ثالثا: ان الآيهُ منصرفةٌ الى الأجانب و لا تشمل الجد. 

و رابعا: ان عدم الفصل غير محرز. 

ثانيها: الأصلء فانه بعد ما ليس فى ادلة الولاية ماله إطلاق لأبد من الاقتصار فيها على المتيقن و هو الولاية على التصرف الذى فيه 
المصلحة؛ و الرجوع فى غير ذلكك الى أصاله عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف. 

وفيه ان هذا الوجه حسن ان لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على التصرف الذى لا مفسدة فيه و الظاهر وجوده؛ و حيث انه لم 
يردع عنه الشارع أو لم يثبت الردع و مقتضى الاستصحاب عدمه. فيبنى على عدم اعتباره» و لا مورد للأصل حينئذ. 

ثالثها: الإجماع. 

وفيه: انه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه. 

وقد استدل الشيخ ره لعدم الاعتبار بالمطلقات- و قد عرفت ما فيها- و بما ورد )١١‏ فى نكاح الجد الظاهر فى سلطنته على ذلكك مع 
عدم المصلحة. وجه ظهوره فيه التعليل بان البنت و أباها للجد- و قد تقدم ما فيه ايضا- فالصحيح ما ذكرناه. 


(1) الوسائل- باب -١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 8. 
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مشاركة الجد للأب 


الجهة الثالثة: لا خلاف ظاهرا كما ادعى فى ان الجد و ان علا يشارك الأب. و قد استدل له بوجهين: 

الأول: ما فى المكاسبء و هوما دل ١١‏ على ان الشخص و ماله الذى منه مال ابنه لأبيه. 

و فيه: ما تقدم من عدم دلالة هذه الجمله على الولاية. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى ره» و هو ان رواية النكاح شاملة للجد العالى. 

و فيه: ان روايات النكاح كلها مختصة بالأب الا ما ورد فى مزاحمة الأب للجد, و اكثر تلكك النصوص صريحة أو ظاهرة فى الجد 
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الأدنى أو عدم الأدنى. نعم بعضها 3١‏ بعنوان الأب و الجدء و هو ايضا يمكن دعوى انصرافه الى الأ-دنى أو عدم الإطلاق للأعلى 
ملاحظة الأخبار الأولى: و حيث ان بناء العقلاء غبر محرز على ولايته فولاية غير الجد الأدنى لا تخلو عن تأمل. 


[فقدان الأب و بقاء الجد] 


الجهة الرابعة: و لو فقد الأب و بقى الجدء ففيه موردان للبحث: 

الأمول: ان ولاية الجد هل تكون مشروطة بحياة الأب ام لا-؟ المنسوب الى المشهور بين القدماء هو الأمولء و إلى المشهور بين 
المتأخرين هو الثانى. 

و استدل للأول: بخبر الفضل بن عبد الملكك عن مولانا الصادق (عليه السلام): 


(؟) الوسائل- باب -١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 
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ان الجد إذ زوج ابنةُ ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز .)١١‏ حيث ان مفهومه عدم الجواز مع عدم حياة أبيها. 

و فيه: انه من قبيل مفهوم الوصفء و لا نقول به. و لعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولايةٌ الجد بموت الأب» و 
ما فى الجواهر من كونها من مفهوم الشرط. ضعيفء إذ الشرط فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع كما لا يخفى. 

الثانى: انه مع فقد الأب هل الولاية مختصة بالجد الأدنى ام تكون ثابتة لأبيه ايضا؟ قولان: استدل الأول قي المكاسيةة انه أولوا 
لكام بَغضُهمْ أل ببغض "١‏ بتقريب: انها تدل على ان القريب اولى بقريبه من البعيد. فنفت ولاية البعيد و خرج منها الجد مع الأب 
وش الاق 

وفيه: أولا: ان هذه الآيهُ مختصهٌ بباب الإرث. 

و ثانيا: انها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض و لا تدل على تعيين البعض الاولىء و لعله البعض البعيد» بل احتمال كونه اولى 
أرجح من جهة التعليلات فى النصوص. 

و استدل للثانى: بإطلاق الأدلة و بالاستصحاب. 

و يرد على الأول: ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى. 

و على الثانى: ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية. 


(1) الوسائل- باب -١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 8. 
(؟) الأنفال آيةُ ه/. 
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ولابة النبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠ىناعا‏ من عالان/ا 


اشارة 


مسالةٌ: من جملة اولياء التصرف فى مال من لا يستقل بالتصرف فى ماله الحاكم. 

هذه المسألة انما سيقت لبيان مقدار ولايةُ الفقيه الجامع للشرائطء و انما يذكر قبله مقدار ولايةُ النبى صلّى الله عليه و آله و الإمام (عليه 
السلام)» من جهة ان بعضهم ذهب الى ان مقتضى عموم ادل نيابة الفقيه ثبوت الولاية له بالمقدار الثابت للمعصوم (عليه السلام)» فلا 
بد أولا من تعيين مقدار تلكك الولاية. 


ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام 


فأقول: للولايةُ معان: 

-١‏ الولاية التكوينية. 

-١‏ وجوب الإطاعة و قبول قول الولى فى الأحكام الشرعية. 

“د الحكومة و الرقاسة الدنيوية بإذارة شتون الأمة: 

#دالولاية الشرعية اى ولاية التضرف فى الأموال و الأنفس. 

ه- وجوب الإطاعةٌ فى الأوامر الشخصية العرفية. 

و الظاهر ثبوت الولايةُ بجميع معانيها للنبى و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فتنقيح القول بالبحث فى موارد: 

الأول: فى الولابة التكوينية-اى ولاء التصرف التكوينى- و المراد بها: كون زمام امر العالم بأيديهم, و لهم السلطنة التامة على جميع 


الأمور بالتصرف فيها كيف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: 1١8‏ 

ا 

ما شاءوا اعداماً و إيجاداء و كون عالم الطبيعة منقاداً لهم لا بنحو الاستقلال بل فى طول قدرة الله تعالى و سلطنته و اختياره» بمعنى ان 
الله تعالى أقدرهم و ملكهم كما أقدرنا على الأفعال الاختيارية» و كل زمان سلب عنهم القدرة بل لم يفضها عليهم انعدمت قدرتهم و 


و من هذا الباب معجزات الأنبياء و الأولياء» و قد دل الكتاب الكريم على ثبوت ذلك لأشخاصء قال الله تعالى: كال الى عثذة عل 
من الكللاب آنا اتيك يه قَدلّ أن وقد إليك طوفك) 1١‏ ؛ و قال عز من قائل: نال البح اقرب رومع الام 
لان ع :د وأ دحوي مين فى فد ايد 0 سيم 
طيراً بِذْنٍ الله وَ أبْرىٌ الأكمة و الْأَبرَصٌ و أخي الْمَؤتلا 8 يدن لله ريتك ب 0 ولا مذخووة فى تربكو + الى خزر لكك من 
الأآباك المعضمتة قوت ولخه التصرف لأشخاصض: 

و إذا ثبت ذلكك لهؤلاء فثبوته للرسول الأعظم و خليفته الذى عنده علم الكتاب بنص 7 القرآن لا يحتاج الى بيان» و عليه فالروايات 
المتواترة المتضمنة للمعجزات و الكرامات الصادرةٌ على المعصومين عليهم السلام- كالتصرف الولائى فى النقش و صيرورته أسداً 
مفترسا و ما شاكل- انما نلتزم بها و نعتقد من غير التزام بالتأويل» كيف و نرى انهم عليهم السلام بعد موتهم تصدر عنهم كرامات من 
إبراء المريض الذى عجز 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1لناعا من عالانا/ا 


() سور النمل آيهُ .8٠‏ 

(0) سورة ص أيه 8". 

() سورةٌ آل عمران آيهُ 9؟. 

(©) الرعد آيةُ ”8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8١‏ ص: ١00‏ 
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الأطباء عن إبرائه؛ وحل معضلات الأمور و ما شاكلء و ليس ذلكك الا لما ذكرناه. 

ويمكن ان تكون الآيهٌ الكريمة: الي أو لل بِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أَنْقُيدَهِمْ «الاناظرة الى قوت هذا المع من الرلانة ايضا للنين ضيلى الله 

عليه و آله. 

و بالجملة: ثبوت الولاية بهذا المعنى للنبى و الأئمة المعصومين- الذين يثبت لهم جميع ما يثبت للنبى صلَى الله عليه و آله للروايات 

الكثيرة المتواترة- مما لا ينبغى التوقئف فيه. 

و لمشيو إمطرام حليك الجر اتوي الل بلا لزاوع الوك اكت و باا لال ررد ضار كت و لعا مااكرياو تارمم 

كما ملكنا و أقدرنا على الأفعال الاخكياريةء و به يظهر ان لآ يثافية قوله تعالى: ل لا أخلك لَفيتى تَفعاً ولا ضَرًا "١‏ فان المراد عدم 

الملكية بالاستقلال. و لتفصيل الكلام فى المقام محل آخر. 

ل لل ل ل 

لأشبهة ف جرت الولئية بهذا المعش ليمنت ال ا الحم الو شول َحُذُوه و هكم عَلْهُفَائهُوا 1١‏ و قال سبحانه: لَقَنْ كان لكمْ 
فى وول اله َوه مه عن لكان دجا الهو وَالْيوْمَ الْآخِرَ و ذَّكرَ الله كثيراً ©" وقال عزو جل: قُلْ إن كع تُحِبُونَ الله فَاتعُونَى 


يُخبيكمٌ اللَهُ و يَْفِوْ لَكم ذنُوبَكم «6) الى غير 


() سورة الأحزاب آية 2 

() الأعراف آيةٌ /181. 

(0) سورة الحشر آيةٌ ل. 

(6) سورة الأحزات آية 83, 

(فاسورة آل غمراة 1 4ه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: ١02‏ 
اذا 


ذلكك من الآيات الدالة على ان قول رسول الله صلى اللّه عليه و آله و كذا عمله حجة. 

وقد دل الحديث الشريف الذى هو متواتر بين الفريقين ولا شكك فى صدوره عنه صِلَى الله عليه و آله: انى تاركك فيكم الثقلين: 
كتاب الله و عترتى اهل بيتى» و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء فلا تقدموهما فتهلكواء و لا تقصروا عنهما فتهلكواء و لا 
تعلموهم فانهم اعلم منكم. على ثبوت هذا المقام للأئمة المعصومين عليهم السلام؛ أضف الى ذلكك ما دل على ثبوت ما للنبى صلى 
الله غليداو الهامن النقاضي للأقمة الهداة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إل ناعا من عالانا/ا 
بوت منصب الحكومة و الرئاسة للحجة (عليه السلام) 


الثالث: فى ثبوت منصب الحكومة و الرئاسة الدنيوية بإدارة شئون الامة للنبى صلَى الله عليه و آله و الأئم صلوات الله عليهم. 

لا ينبغى الشكك و الكلا-م فى ثبوت هذا المنصب لهمء و انه فوّض إليهم من قبل الله تعالى» فهو منصب الهى لا من قبل الناس» و 
الشاهد لثبوته لهم امور: ' ' : 

أنحدهاء الآراث الكريفة قال الله تعالى: كا وَِكُمْ الى وكولة و النرية كوا الذية #قفوة الخلاة و فز تون الزّكاةً وَ هُمْ لأكعُونٌ ١‏ 
فان الآبة الكريمة تدل على ثبوت منصب الزعامة و الرئاسة بعد رسول الله صلى عليه و آله لطائفة خاصة من المؤمنين» فإذا انضم الى 
ذلكك ما اتفق عليه المفسرون من نزول الآيهُ فى شان امير المؤمنين (عليه السلام)» و ما دل على ثبوت منصب كل امام لإمام بعده- 
كخبر المعلى الآتى- يثبت هذا المنصب للأثمةٌ الهداة. 


.00 المائدة آيهٌ‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: /ا ١‏ 
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وقال سبحانه: أَطِيعُوا الله وَأَِيعُوا الوسُولَ و أُولِى الم مِنْكُمْ 1١‏ فان الآية الشريفة تدل على لزوم العمل بكل حكم و امر صادر من 
الله تعالى و رسوله و أولى الأمرء و مقتضى إطلاقها ذلكك حتى فى ما يرجع الى شئون الامة و ادارة المملكة الإسلامية: و ليس معنى 
الحكومة من قبل الله تعالى الا ذلكك؛ بل فى بعض النصوص صرح الإمام (عليه السلام) بان الإطاعة المأمور بها فى الآية أريد بها 
الإطاعة فى الأوامر الصادرة عن المعصومين عليهم السلام فيما يرجع الى ادارة شئون الأمة لاحظ خبر عيسى بن السرى قلت لأبى عبد 
الله (عليه السلام) حدثنى عما بنيت عليه دعائم الإسلام إذا انا أخذت بها زكى عملى و لم يضرنى جهل ما جهلت بعده. فقال (عليه 
السلام): اشراذ ان ادرله الغ رز ار وحكها زيبول للاعيداي اللامعزواى ادو تراب ماتيا بدن ته الله وس في الاموالر يز 
الزكائء و الولاية التى امر الله بها ولاية آل محمد- الى ان قال- قال الله عز و جل: أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأَمْر مِنْكم 
فكان على ثم صار من بعده حسين ثم من بعده حسين ثم من بعده على بن الحسين ثم من بعده محمد بن على» ثم هكذا يكون الأمرى 
ان الأرض لا تصلح الا بإمام ."7١‏ 

وصحيح بريد العجلى عن ابى جعفر (عليه السلام) فى قول الله عزو جل: فَقَدْ 1ك آل الجاجيع الكلات و البحكد 4 وَ التاهع ملكا 
تَظيماً جعل منهم الرسل و الأنبياء و الأئمة» فكيف يقرّون فى آل ابراهيم و ينكرونه فى آل محمد صلى الله عليه و آله. قال: قلت: و 
آتْاهُمْ ملكا عَظِيماً قال: الملكك العظيم ان جعل فيهم ائمة 


.09 النساء آيةٌ‎ )١( 

(1) اصول الكافى ج ؟- ص ١١‏ حديث 4 باب دعائم الإسلام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: ١6/‏ 

دنا 


من أطاعهم أطاع الله و من عصاهم عصى الله فهو الملكك العظيم .0١١‏ الملكك بالضم هو المملكة؛ فجعل الأئمهُ من جهة الأمر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اوناع من عالانا/ا 


بإطاعتهم و جعلها قرين اطاعة اللّه تعالى صاحب الملكك العظيم عبارة اخرى عن الحكومة المطلقةُ كما هو واضح. و اما أولو الأمر فقد 
اتفقت النصوص منها ما تقدم ان المراد بهم الأثمة الاثنى عشر. 

ثانيها الروايات منها الدالة على ان الأئمة عليهم السلام ولاه امر اللّه و أولو الأمرء لاحظ خبر عبد الرحمن: سمعت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يقول: نحن ولاه امر الله .07١‏ 

و خبر الحسين ابن ابى العلاء الآتى 2١‏ و غيرهما. 

و الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه فى الأمور العامة. 

و منها: ما عن «©» سيد الشهداء صلوات الله عليه: فلعمرى ما الإمام الا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه 
على ذات الله. 5 

و منها: خبر «) المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى قول الله عز و جل: إِنَّ الله مركم« إلخ: عدل الإمام ان يدفع 
ما عنده الى الإمام الذى بعده؛ و أمرت الأثمةٌ ان يحكموا بالعدل و امر الناس ان يتبعوهم. 

و خبر «2» سليمان بن خالد عنه (عليه السلام): اتقوا الحكومة, فان الحكومة انما 


.8 حديث‎ ٠١8 ص‎ -١ اصول الكافى ج‎ )١( 

(؟) اصول الكافى ج ١‏ ص 197. 

(*) اصول الكافى ج ١‏ ص 187. 

(6) ارشاد المفيد طبع النجف ص .٠١5‏ 

() الوسائل- باب -١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 8. 
(8) الوسائل- باب "- من أبواب صفات القاضى حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛, ج18١,‏ ص: ١59‏ 
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هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبى أو وصى نبى. و قريب منهما غيرهما. 

و منها: النصوص المتقدمة فى ذيل الآيةٌ الثانية. 

و منها: بعض الأخبار الواردة صفات الأئمة: كخبر )١١‏ عبد العزيز بن مسلم عن الإمام الرضا (عليه السلام)- فى حديث طويل-: ان 
الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين» ان الإمامة اس الإسلام النامى و فرعه السامىء بالإمام تمام الصلاء و 
الزكاه و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفىء و الصدقات و إمضاء الحدود و الأحكام و منع الثغور و الأطراف. و نحوه غيره. 
وظهور ذلكك فى ان الحكومة للإمام (عليه السلام) واضحء بل هو كالصريح فى ذلكك. 

و نظير ذلك ما عن العلل بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فى علل حاجة الناس الى الإمام حيث قال بعد ذكر 
جملة من العلل: و منها انّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملَهُ من الملل بقوا و عاشوا الا بقيِم و رئيس لمالا بد لهم فى امر الدين و الدنياء 
فلم يجز فى حكمة الحكيم ان يتركك الخلق بما يعلم انه لا بد لهم منه و لا قوام لهم الا به الى غير ذلكك من النصوص المتواترة الدالة 
على ذلكك بالسنةٌ مختلفة. 

ثالثها: الارتكاز الثابت ببناء العقلاء» حيث جرى بناؤهم فى كل امر راجع الى المعاد و المعاش على رجوع الجاهل الى العالم من جهة 
كونه اهل الخبرة و الاطلا-ع» و لم يردع الشارع الأقدس عن ذلكك. و حيث ان الإمام (عليه السلام) اعلم الناس و أفضلهم و ابصر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عزهساعا من عالان/ا 


بالأمور- سواء أ كان الأمر مربوطا بالمعاش أو المعاد- فيتعين جعله 


.75٠١ ص‎ -١ اصول الكافى‎ )١( 
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المرجع و الحاكم, و متابعته حتى فى الأمور الراجعة الى ادارة شئون الامة. 

رابعها: حكم العقل» إذ لم نجد فرقة من الفرق و لا ملَهُ من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لا بد لهم منه فى امر الدين و الدنياء 
و من الممتنع فى حكمةٌ الحكيم ان يتركك الخلق بما يعلم انه لأبد لهم منه و لا قوام لهم به. و عليه فاما ان يعتين الأبصر بالأمور السياسية 
و تنظيم البلاد أو غيره؛ و الثانى باطل قطعا لاستلزامه ترجيح المرجوح. و هو قبيح و من الحكيم محالء فيتعين الأول. 

و بهذا البيان يظهر قطعيا ان الله تعالى عتين الإمام (عليه السلام) لذلكك. 

خامسها: ان جمله من الأحكام الشرعية جزائية» و قضائية» و سياسية» و اجتماعية. كالقصاص. و الحدودء و القضاءء و قبول الجزية؛ و 
الجهاد و ... و لا يمكن اجراء تلكك الأحكام الا بيد الحاكم على الامهُ و قد صرح فى جملة من الأخبار انها لإمام المسلمين 0١١‏ و 
لذلك نرى ان النبى صلَى الله عليه و آله حينما ساعدته الظروف أسس حكومة إسلامية عادلة و كذلك الإمام على بن ابى طالب 
(عليه السلام) أسس الحكومة و حارب مع من خالفه فى ذلكك. 


)١(‏ المستدرك باب ه من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: ١2١‏ 
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ولاية التصرف فى الأموال و الأنفس 


الرابع: فى ولايتهم صلوات الله عليهم بالولاية التشريعية؛ بمعنى نفوذ كل تصرف منهم فى أموال الناس و أنفسهم. 

و بعبارة اخرى: فى الولاية الظاهرية التى هى من المجعولات الشرعية المترتب عليها جواز التصرفء فقد استدل لثبوتها لهم بوجوه: 
منها: الآيهُ الشريفة: التي أؤلل ِالْمؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ )١١‏ و ما كان مساقه مساقها. 

و اورد على الاستدلال بها تارة: بأنها مختصة بصورة التراحم للانصراف و لأن الولاية لا تقبل الشده و الضعفء فلا بد وان يكون 
التفضيل مجازياء و المراد ثبوت الولاية عند التزاحم للنبى صلَى الله عليه و آله و انتفائها عن غيره. و اخرى: بانه انما تكون الآية فى 
مقام بيان عدم اختصاص رئاسته صِلَى الله عليه و آله بالرئاسة الروحانية» بل تعم الرئاسة الدنيوية و الحكومة, فقال تدل أولويته بكل 
شخص من نفسه. 

و لكن يرد الأول: ان الانصراف ممنوع, الولايةُ قابله للشده و الضعف كما هو ظاهرها. 


و يرد الثانى: - مضافا الى كونه خلاف الظاهر- انه ينافيه النبوى: انا اولى بكل مؤمن من نفسه 59). 


(1) سورة الأحواف آيةا2. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 00ناعا من عالان/ا 


() اصول الكافى ج -١‏ ص 5١8‏ حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: ١2‏ 
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فالحق ان يقال: إِنّها تدل على ثبوت ولايهُ و سلطنة على الناس اقوى و أشد من ولايهُ الشخص على نفسه. و من الضرورى ان ولاية 
الشخص على نفسه انما هى فى التصرف السببى من الطرق و الأسباب الشرعية» كبيع ماله و تزويج المرأة و تطليق زوجته. 

و أما التصرف بلا سبب أو بسبب غير شرعى فليس له الولاية عليه حتى تثبت تلكك بنحو أشد للنبى صلَّى الله عليه و آله» مثلا ليس له 
ان يعطى الانتفاع بزوجته لغيره فلا يكون ذلكك ثابتها له صِلّى اللّه عليه و آله» و كذلكك الأحكام المحضة كالإرث. 

و بالجملة: الآية الشريفة ليست فى مقام التشريع للأحكام بل هى فى مقام بيان تشريع الولاية» و تدل على انها ثابتة له فيما للشخص 
على نفسه من الولاية لاا فى أزيد من ذلك. 

و يؤيد ما ذكرناه من عدم ثبوت الولاية لهم أزيد مما للشخص على نفسه. بل يشهد له: ما فى ذيل حديث طويل مروى عن كتاب 
نزهة الكرام و بستان العوام تأليف محمد بن الحسين بن الحسن الرازى» فقال له (اى للكاظم عليه السلام): قد بقى مسألةُ تخبرنى بها و 
لا تضجرء فقال له سل» فقال: خبرونى انككم تقولون ان جميع المسلمين عبيدنا و جواريناء و انكم تقولون من يكون لنا عليه حق و لا 
يوصله إلينا فليس بمسلمء فقال له موسى (عليه السلام): كذب الذين زعموا اننا نقول ذلك. و إذا كان الأمر كذلكك فكيف يصح البيع 
و الشراء عليهم» و نحن نشترى عبيد أو جوارى و نعتقهم و نقعد معهم و ناكل معهم, و نشترى المملوكك و نقول لا يا بنى» و للجارية يا 
بنتى» و نقعدهم يأكلون معنا تقربا الى الله سبحانه» فلو انهم عبيدنا و جوارينا ما صح البيع و الشراء و قد قال النبى صلَى الله عليه و آله 
لما حضرته الوفاة: الله الله فى الصلاةٌ و ما ملكك ايمانكمء يعنى صلوا و أكرموا مماليككم و جواريكم؛ و نحن نعتقهم؛ و هذا الذى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: ١27‏ 

امنا 


سمعته غلط من قائله و دعوى باطلة» و لكن نحن ندعى ان ولاء جميع الخلاائق لناء يعنى ولاء الدين» و هؤلاء الجهّال يظنونه ولاء 
الملك؛ حملوا دعواهم على ذلككء و نحن ندعى ذلكك لقول النبى صَلَّى الله عليه و آله يوم غدير خم: من كنت مولاه ... إلخ 1١‏ فانه 
يدل على ما ذكرناه. 

قال بعض الأكابر بعد استظهار ذلكك من الأدلة: لكن الظاهر ان سير النبى صلى الله عليه و آله و الأثمه صلوات الله عليهم لم تكن 
كذلك, بل كانوا يعاملون مع الناس معاملة بعض الناس مع بعضء و هو الظاهر من الملاحظة التواريخ و الأخبار» فلاحظ كلام امير 
المؤمنين فى نهج البلاغة فى جواب اخيه عقيل و مراجعته الى الأمير صلوات الله عليه. انتهى. 

و منها: النصوص الدالةٌ على ان الدنيا و ما فيها لهم عليهم السلام؛ و ان لهم التصرف فيها كيف شاءواء لاحظ مكاتبة ابن الريان الى 
العسكرى (عليه السلام) قال: كتبت إليه: روى لنا: ان ليس لرسول الله صلى اللّه عليه و آله من الدنيا الا الخمسء فجاء الجواب: ان 
الدنيا و ما عليها لرسول الله صلى الله عليه و آله 9؟). 

و مرسل احمد بن محمد بن عبد اللّه: الدنيا و ما فيها لله تباركك و تعالى و لرسوله و لناء فمن غلب على شىء منها فليتق اللّه. الحديث 
2 

و خبر ابى بصير عن مولانا الصادق (عليه السلام) قلت له: اما على الإمام زكاقء فقال: حلت جا أن محدب انا علية انه الدناى الكخرة 
للإمام (عليه السلام) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لداع من عالان/ا 


)١(‏ كتاب النجوم للسيد بن طاوس.. 

(0) اصول الكافى ج -١‏ ص 504 حديث ث باب ان الأرض كلها للإمام. 
(5) اصول الكافى ج ١‏ ص 508 حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: ١28‏ 

ا 


يضعها حيث يشاء و يدفعها الى ما يشاء .0١١‏ و نحوها غيرها. 

فان الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة الله تعالى على الناس و أموالهم من غير جعل جاعل للرسول صِلَى الله عليه و آله و 
الإمام (عليه السلام) بالجعل غير المنافى مع ملكية الناس, و هذه عبارة اخرى عن الأولويةٌ بالتصرف فيها منهم. 

و منها: الإجماع, و الظاهر ثبوته» لكن مستند المجمعين معلوم. 

و منها: غير ذلككء و لظهور عدم دلالهُ ما ذكروه أغمضنا عن التعرض له؛ و فيما ذكرناه كفاية. 


وجوب اطاعة المعصوم (عليه السلام) 


الخامس: فى وجوب الاطاعة. 

يمكن ان يستدل للزوم إطاعتهم فى أوامرهم الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليهم بوجهين: 800 
أحدهما: الآيات و النصوص المتواترة الدالة على افتراض طاعتهم و ان معصيتهم كمعصية الله تعالى» كقوله سبحانه: أَطِيعُوا الله و 
أطيعوا الول و أولى الأ نكم ١‏ 

وقؤله قالى: فشر الزيق الوق خن أن آنا لمييقع يق ار تصةع 


)١(‏ اصول الكافى ج ص 04 حديث ؟. 

(؟) النساء آيةُ 9ه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: ه6١‏ 
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لاا ء 

عَذْاتُ اليم .0١١‏ 1 05 

و قوله عز و جل: من هلع الإشول كذ ألاع الله و من تولى كلا ساك ليع حفيظا :'». 

وضع زرارة عن الى تصن اطله السادم )30 روه الأثير وميطاته و عات وريات الأقياد ورظنا رحبي باز كد وعدا القلاقة 
للإمامة بعد معرفته (عليه السلام) 279. 

و خبر الحسين بن لامكال ل ا ا . فتقال: نحي هم الدين قال 
الله تعالى: طيخو الهو الك التخول و أولى الّْأَمر مِنْكُمْ و هم الذين قال الله عز و جل: كل ؤفك الله وَوَقولة و الذيق آمثوا: 0 
الى غير ذلكك من الأخبار المتواترة. 

إذ اختصاص هذه بأجمعها بالأوامر الشرعية خلاف ظواهرها من جهة ان الإطاعةٌ فيها اطاعة بالذات لأمره تعالى» و اطاعة بالعرض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /7المناعا من عالانا/ا 


للوسائطء و الإطاعة التى تكون بالذات اطاعة لهم هى إطاعتهم فى الأوامر الشخصية. و معلوم ان ظاهر الآيات و الروايات ارادة الثانية. 
الوجه الثانى: انهم صلوات الله عليهم مجارى الفيوضات. و أولياء النعم بأجمعها من المال و الولد و الأعظاء و غيرهاء فهم المنعمون 
بالواسطة» و قد استقل العقل بوجوب شكر المنعم» و معلوم ان صرف النعمة فى سبيل اطاعة المنعم شكرء و تركه 


.8 النور آي‎ )١( 

(1) النساء أيه 7/. 

(") اصول الكافى ج ١‏ ص 188 باب فرض طاعة الأثئمة حديث .١‏ 
(©) اصول الكافى ج ١‏ ص ١88‏ حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: ١28‏ 

اذا 


كفران» فيحسن الأول عقلا و يقبح الثانى كذلكك. و بالملازمة يستكشف الوجوب. 
اشتراط تصرف الغير بإذنهم 


و هل يستقل غيرهم عليهم السلام فى التصرفء ام يكون تصرف الغير منوطا بإذنهم؟ وجهان. 

و تفصيل القول فى المقام: انه لا كلام و لا خلاف فى ثبوت الولاية بهذا المعنى» اى اشتراط تصرف الغير بإذنهم فى جملهُ من الموارد 
الخاصة التى دل الدليل على ذلكك؛ كالحدود. و التعزيرات؛ و الحكومات. و الجهاد, و غيرهاء كما لا كلام فى ثبوتها لهم فى الأمور 
التى ثبت انها وظيفة الرئيسء لما دل من النصوص على ان لهم الرئاسة كخبر الفضل و غيره؛ و انهم ولاه الأمر و أولى الأمر. كما لا 
ينبغى التوقف فى عدم ثبوتها لهم بالإضافة الى الوظائف الشخصية لكل فرد من افراد الرعية من العبادات و المعاملات. 

انما الكلاسم فيما إذا جهل الأمر و لم يحرز ان التصرف من اى الأقسامء فان احتمل كونه من وظيفة الإمام خاصة فتارة: لا يحرز كون 
الفعل مطلوبا للشارع على كل تقديرء و اخرى: يحرز ذلكك. فعلى الأول: تجرى أصالة البراءة عنه بالإضافة الى الرعية؛ و على الثانى: 
حيث ان توجه التكليف الى المكلفين بنحو الواجب الكفائى بالتفصيل الذى سيمر عليك معلوم؛ فلا مورد للأصل». 

وان احرز ان التكليف ليس مختصا بالمعصوم عليه السلام و انه متوجه الى المكلفين بنحو الواجب الكفائى أو العينى و لكن احتمل 
دخل اذنه (عليه السلام) فيه» كان المرجع إطلاق دليل المنع» أو دليل الجواز لو كان و الا فمع التمكن من الرجوع إليه (عليه السلام) لا 
بد من ذلككء و لا مجال للرجوع الى الأصل لأنه لا يرجع إليه من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: /ا ١‏ 
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التمكن من الفحص. و ان لم يتمكن من ذلكك فان احتمل كون اذنه من قبيل شرط الوجوب تجرى أصاله البراءة مع عدم تحقق الاذن» 
وان احتمل كونه من قبيل شرط الواجب دخل فى مسأل الأقل و الأكثر الارتباطيين. 
ولاية الحاكم الشرعى 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8/لناعا من عالانا/ا 


إذا عرفت ما ذكرناه فلا بد من التعرض لمقدار ولايةٌ الفقيه. 

و ملخص القول فى المقام: انه لا شبهة و لا ريب فى ان منصب القضاوة- من فصل الخصومة و الأمور التى يرجع فيها فى العرف الى 
القاضى كأخذ الحق من المماطلء و حبسه؛ و بيع ماله» و التصرف فى مال القصرء و نصب القتِم و ما شاكل- ثابت للفقيه الجامع 
للشرائط» و تشهد به مشهورة ابى خديجة المروية فى الكافى و التهذيب و الفقيه و غيرها بأسانيد مختلفة و متون متفاوتة فى غير الجملة 
التى هى مورد للاستشهاد قال: بعثنى أبو عبد الله (عليه السلام) الى أصحابنا فقال: قل لهم: اياكم إذا وقعت بينكم خصومة- الى ان 
قال- اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامناء فانى قد جعلته عليكم قاضيا. الحديث .)١١‏ 

و ظاهر الخبر جعل الفقيه قاضيا كالقضاة المنصوبين من قبل ائمه الجوره و من المعلوم ان من كان يجعل له منصب القضاوة لم تكن 
وظيفته مختصة بفصل الخصومة بل كان يرجع إليه سائر ما أشرنا إليه» بل فى زماننا ايضا القضاةً يتصدون لما ذكر فيثبت 


-١١ حديث 8- و الكافى ج 7 ص 888" و الفقيه ج “- ص ” و الوسائل- باب‎ 7١4 حديث ”0 واج 8 ص‎ ٠١" التهذيب ج * ص‎ )١( 
.8 من أبواب صفات القاضى حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: ١88‏ 

انا 


هذا المقام للفقيه. 

و به يظهر اندفاع ما قيل من اختصاصها بفصل الخصومة. و لا يستفاد منها أزيد من ذلكك. مع انه لو كان الخبر مسوقا لبيان ذلكك لكان 
قوله: اجعلوا بينكم ... إلخ كافيا و لم يكن حاجة الى ضم هذه الجملة. فالظاهر ان هذه الجملهُ من قبيل الكبرى الكلية التى من 
مصاديقها المورد. 

و اورد عليها بضعف السند لوجهين: أحدهما: ان فى طريقها المعلى بن محمد. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى» و هو: ان لأبى خديجةٌ حاله اعوجاج عن طريق الحقء و هى زمان متابعته للخطابية و حالتى استقامة و 
ما قبل الاعوجاج و بعده؛ و لم يعلم انه رواها فى اى الحالات. 

و لكن يمكن دفع الأول: بان الخبر مروى بطرق مختلفة؛ منها ما فى الفقيه عن احمد بن عائد عن ابى خديجة؛ و طريقه إليه هو: ابوه 
عن سعد بن عبد الله عن احمد ابن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاءء» و هؤلاء كلهم ثقات» كما ان احد طريقى الشيخ فى 
التهذيب إليه قوىء مع ان المعلى من مشايخ الإجازهُ على ما افاده المحقق المجلسى ره؛ و هو يكفى فى قبول رواياته. 

و يدفع الثانى: ما حقق فى محله من ان سالم بن مكرم أبا خديجة ثقة. 

ولا كلام ايضا فى ثبوت منصب الفتوى له؛ وان للعوام ان يقلدوه و تدل عليه الآيات و الروايات و بناء العقلاء على رجوع الجاهل الى 
العالم» على ما فصلنا القول فى ذلكك فى كتاب الاجتهاد و التقليد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج18 ص: ١894‏ 
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تشكيل الحكومة من وظائف المجتهد 


انما الكلام فى انه هل يكون المجتهد هو الحاكم المطلق و منفذ الحكم و وظيفته تشكيل الحكومة اما بنفسه أو بنصب شخص من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9هناعا من عالانا/ا 


قبله» ام لا؟. 

المعروف بين الأصحاب هو الأول» بل فى عوائد النراقى: دعوى الإجماع عليه قال: حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم 
كونه من المسلمات. 

وهو الحق الذى لا-ريب فيه لأسن من جملة احكام الإسلام؛ بل و المهم منها احكاما جزائية؛ و قضائية» و سياسية؛ و اجتماعية 
كالقصاصء و الديات؛ و الحدود و الجهاد, و الصلحء و القضاءء و قبول الجزيةٌ و ... ولا يمككن اجراء تلك الأحكام الا بيد الحاكم 
على الأمة. 

و بعبارة اخرى: ان الأحكام التى اتى بها نبى الإسلام صلى الله عليه و آله انما هى قوانين كلية» و بديهى ان القانون ان لم يكن له مجر 
لا يفيد و يكون لغوا فيعلم من ذلك ان النبى صِلَى الله عليه و آله الذى جاء بتلكك القوانين و حينما ساعدته الظروف شكل الحكومة 
بنفسه. و كذلكك وصيه امير المؤمنين (عليه السلام) عين شخصا لإجراء تلكك الأحكام, و ليس فى هذا الزمان غير المجتهد الذى قال 
صَلّى الله عليه و آله فى حقه: انه خليفتى و وارثى و قال الإمام (عليه السلام): هو الحجة عليكم الى غير ذلكك من التعابير التى ستمر 
عليك. مع انه لا يكون ثمهُ احد اعرف بمبانى الإسلام منه» فهو المتعين لأن يكون قائما بالحكومة و على رأسها. 

وان شئت قلت: انه لا ريب فى ان وظيفة المجتهد فى هذا العصر اجراء احكام الإسلام؛ و حفظ أمن البلاد الإسلامية؛ و التحرز من 
مكايد الاستعمار» و حفظ استقلال 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: ١7١‏ 

عدا 


البلاد الإسلامية؛ و الدفاع عن حريم الإسلام و القرآن» و قطع يد من تسول له نفسه العبث فى بلاد المسلمين و حفظ المسلمين من يد 
الأجانب و من عبثهم فى عقول المسلمين؛ و عقد الذمهٌ و العهود» و اجراء الحدود, و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و هل يمكن 
شىء من ذلك الا من قبل الدولة و الحكومة القوية العادلة قال الله تعالى: و أَعِدُوا لَهُعْ مَا اسيَطَفتُمْ مِنْ قو 0١‏ هل يمكن ذلك الا 
من قبل الحاكمء و قد تقدم خبر الفضل عن الإمام الرضا (عليه السلام) المتضمن: انا لا نجد فرقة من الفرق و لا مِلّهُ من الملل بقوا و 
عاشوا الَا بِقِيّم و رئيس لمالا بد لهم منه فى امر الدين و الدنياء فلم يجز فى حكمة الحكيم ان يتركك الخلق بما يعلم انه لا بد لهم منه و 
لا قوام لهم الا به. فان هذا البرهان العقلى جار فى زمان الغيبة ايضا. 

و تشهد بثبوت هذا المقام للمجتهد جملهٌ من الأخبار: 

منها: مقبولة 7١‏ عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله (عليه السلام): ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا 
و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماء فانى قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رده 
و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشركك باللّهه حيث انه يستفاد منها جعل المجتهد حاكما كسائر الحكام المنصوبين فى زمان 
النبى صلَى الله عليه و آله و الصحابة» و من المعلوم ان الحاكم المنصوب فى تلكك الأزمنة كان يرجع إليه فى جميع الأمور العامة التى 
يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم؛ فالمجتهد قد جعل حاكما مطلقا 


(1) الأنفال #م. 

(0) الكافى ج -١‏ ص 27 حديث -٠١‏ التهذيب ج * ص "١١‏ حديث 7ه الفقيه ج ‏ ص ه- الاحتجاج ص 1958- الفروع ج لاص 
6 الوسائل- باب -١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث .١‏ 
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بهذا المعنى. و بعبارة اخرى: الحاكم هو المنفذ الحكم. 

و اورد عليها تار بضعف السند لأنه لم ينص على ابن حنظلةٌ بتوثيق» و اخرى: بان الظاهر من الحاكم هو القاضى لأن مورد السؤال و 
التحاكم هو الترافع الى القاضىء و قوله: فإذا حكم بحكمنا اى قضىء فهى تدل على جعل منصب القضاوة له 

و لكن يرد الأول: ان الأنظهر وثاقة الرجل لتوثيق الشهيد الثانى اياف قال: انا حققنا توثيقه من محل آخرء و لورود روايتين دالتين )١١‏ 
عليهاء و لغير ذلك من الشواهد, مع ان الأصحاب تلقوها بالقبول و لذلكك سميت بالمقبولة. 

و يرد الثانى: ان المسلّم عند الأصحاب: ان خصوص المورد لا يبخصص عموم الوارد؛ مع انه لو كان المراد ما ذكر لكان يكفى قوله: 
ينظر ان من كان ... إلخ و لم يكن حاجة الى هذه الجملة» سيما مع تصدرها بحرف التعليل الذى يكون صالحا لكون الجملةٌ بيانا 
لكبرى كلية من مصاديقها المورد. 

و منها: ما رواه الصدوق بأربعة طرق عن على (عليه السلام): قال رسول الله صلَى الله عليه و آله اللهم ارحم خلفائى- ثلاثا- قيل: يا 
رسول اللدوهق خلفاتكفه قال الكدوق يأثوة عد يروؤة عدي وستس حو راد شق يكن الزواناك؟ فعلموتها الاين عرق بعلد- :17 
واحيث انه عند دوران الأمر بين الزيادة و التقيضة الأصل البناء على وجود ما 


)١(‏ رواهما العلامةٌ العلامة المامقانى فى رجاله احداهما عن التهذيب- و الأخرى عن الكافى. 

(؟) عيون الأخبار ج ١‏ ص / حديث 45- معانى الأخبار ص 76". الفقيه ج * ص ١*‏ حديث 7ه- الوسائل- باب 8 من أبواب 
ضقات القافى عدبت #فدويات 1ادمتها حديك 3 
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نقصء فالظاهر ان متن الحديث مع هذه الزيادة» و ظهوره حينئذ فى ارادة الفقهاء من الرواة فى غايةٌ الوضوح. و بعبارة اخرى: المراد 
من راوى الحديث و السنة هو من يعلّم الناس احكام الإسلام لا مجرد لقلقة اللسان و هذا يلازم مع الفقاهة. فيدل الخبر على ان الفقيه 
خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله» و الخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه فى كل ما هو له» وان شئت قلت: ان كون 
الرئاسة و الحكومة حق خليفة رسول الله صلَى الله عليه و آله و منصبه المفوض إليه كان من الأمور الواضحة المسلمة عند الجميع و 
لذلك كان كل من ملوك بنى أمية و سلاطين بنى العباس» بل و من قبلهم من رؤساء الحكومة الإسلامية؛ مدعيا لخلافة رسول الله 
صلَى الله عليه و آله لتصدى ذلك المقام. وعلى ذلك فتعيين رسول الله صلَّى الله عليه و آله العلماء خلفائه يكون دالا بالملازمة 
البينة على جعلهم حكاما نافذى الحكم و رؤساء للحكومة الإسلامية. 

و مما يؤبد ما ذكرناه من ظهور جعل شخص خليفة فى جعله نافذ الحكم و رئيسا: الآمةالكرهدة: لزه نا جعلاك عَلِيقاً فى 
لض فَاخكم بين الناس بالْحنّ "١١‏ فان كون الحكومة مترتبة على جعله خليفة مفروغ عنه فى الآية» و انما امر فيها بالحكم و عدم 
اتباع الهوى. 

و منها: التوقيع الشريف المروى فى كتاب !كمال الدين و إتمام النعمة للصدوقء و كتاب الغيبهُ للشيخ, و الاحتجاج للطبرسى فى 


جواب مسائل إسحاق بن يعقوب: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى روا حديثناء فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه ."5١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ١بناعا‏ من عالانا/ا 


(1) سورة هن آي 12 

(5) إكمال الدين و إتمام النعمة طبع الكمبانى ص 7288 ح 5 باب التوقيع- كتاب الغيبهُ ص 198- الاحتجاج طبع النجف ص -١87‏ 
الوسائل- باب -١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8١2‏ ص: ١‏ 
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بتقريب: ان المراد بالحوادث- من جهة كونها جمعاً محلى باللام- كل حادثة يرجع فيها الرعية الى رئيسهم, من غير فرق بين كونها من 
السياسيات أو الشرعيات» و من غير فرق بين ان تكون مرتبطة بشخص خاص أو بالمجتمع» فتشمل ما كان من قبيل إخراج الأجانب 
النفط و سائر المعادن» و عقد الذمهٌ مع الدول الآخر, و ما لو توجه الخطر من جانب الأجانب الى الدولةٌ الإسلامية» و ما شاكل؛ فيدل 
على ان راوى الحديث المجعول حجة على الأمة؛ و هو الفقيه الجامع للشرائط» مرجع فى جميع تلككء و ليس معنى الحكومة و كون 


الشخص حاكما و نافذ الحكم الا ذلك. 
و احسمال ارادة حوادث خاصة- نظراً الى ان اللام للعهد, و اشارهٌ الى الحوادث المسئول عنها التى ليست بأيدينا- يندفع بان توصيف 
الحوادث بالواقعة يدفع ذلكك. 


وقد يقال: انه تضمن الرجوع فى الحوادث الى الفقيه. و لا يدل على وكول نفس الحادثة إليه ليباشره بنفسه أو بمن ينصبه كما ادعاه 
الشيخ ره؛ و الظاهر من ذلكك الرجوع فى حكمها إليه لا إيكالها إليه. و لكن يندفع ذلكك: بان الرجوع فى كل حادثة الى الفقيه» و 
كسب الوظيفة منه» و لزوم العمل بكل ما يعينه و لو كان هو الدفاع عن المملكة الإسلامية و حفظ حدودها و ما شاكلء عبارة اخرى 
عن كونه حاكما مطلقاء و يناسب هذا المعنى التعليل بانه حجة من قبل من هو حجة من قبل اللّه المسلط على العام و ما فيه. 

و منها: ما روى عن الحسين بن على عليهما السلام: مجارى الأممور و الأحكام على أيدى العلماء باللّه و الأمناء على حلاله؛ فأنتم 
المسلوبون تلك المنزلة» و ما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فى السّنةُ بعد البينة الواضحة» و لو صبرتم على الأذى و 
تحملتم المئونة فى ذات الله كانت امور الله عليكم ترد» و عنكم تصدرء و إليكم 
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ترجع» و لكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم؛ و استسلمتم امور الله فى أيديهم ... إلخ .01١‏ 

و تقريب الاستدلال به: ان المراد بالعلماء فى الخبر غير الأثمةُ بقرينة سائر الجملات المتضمنة لتفرقهم عن الحق و اختلافهم فى الشنة 
وان المخاطب فيه هم العلماء الساكتون غير الأمرين بالمعروف و غير العاملين بالوظيفة؛ و غير ذلكك من القرائن. 

ويدل الحديث على ان مجارى الأ-مور على أيديهم, و لا معنى لمجارى الأمور فى مقابل مجارى الأحكام سوى الأمور المربوطة 
بالحكومة الإسلامية؛ و يؤكد ذلكك ما فى ذيله من قوله و استسلمتم امور الله فى أيديهم فان ما استسلموه هو الحكومة و ما يرتبط بهاء 
وايضا تضمن الخبر ان العلماء غصب حقهم, و من المعلوم ان المغصوب ليس غير الحكومة. 

وعلى الجملة: من تدبر فى الخبر صدرا و ذيلا يظهر له ان مراد الإمام الشهيد صلوات الله عليه: ان العلماء هم الحكام؛ و ان تشكيل 
الحكومة من وظائفهم؛ وقد غصب الظلمة هذه المنزلة من جهة ترك العلماء العمل بوظائفهم من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
و عدم المصانعة عند الظلمة» و ما شاكل و الله العالم. 


و منها: خبر على بن ابى حمزةٌ عن ابى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة؛ و بقاع الأرض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ا بساعا من عزلان/ا 


التى كان يعبد الله عليهاء و أبواب السماء التى كان يصعد فيها باعماله» و ثلم فى الإسلام ثلمة لا يسدها شىء. لأن المؤمنين الفقهاء 
حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها ."١‏ 


.7717/ تحف العقول ص‎ )١( 

(؟) اصول الكافى ج -١‏ ص 8" باب فقد العلماء حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ١/4‏ 
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و تقريب الاستدلال به: انه يدل على ان حصن الإسلام و حافظه هو الفقيه» و حيث ان احكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات» بل منها 
احكام اجتماعية و سياسية و قضائية و جزائية» و لا يمكن حفظ تلك الأحكام؛ و كون الفقيه حصنا يدافع عنها الا من قبل حكومة قوية 
صالحة» و لذلكك نرى ان الاستعمار الأروبى علم من أول وهلة ان استعماره لا يتم ما دام القرآن هو الكتاب السماوى الذى يتبعه 
المسلمون و يجرون احكامه و قوانينه و يتبعون ارشاداته و تعاليمه» و بهذا صرح (كلادستون) رئيس وزراء بريطانيا فى ذلكك الوقت» و 
من ذلكك الوقت اتجه وجهة اخرى, فأخذ يسعى بشتى الطرق و الوسائل لتضعيف الإسلام؛ و كان من جملة مصائده و حبائله نغمة 
التفكيكك بين الدين و السياسة» و صارت تلكك من أخطر الوسائل فى أيديهمء و سببا لما نرى الآن من حال الإسلام و المسلمين و 
البلاد الإسلامية. 

و بالجملة احكام الإسلام من الجهاد و المهادنة و عقد الذمة؛ و العهود و اجراء الحدود و القصاص و قبول الجزية» و ما شاكلء لا 
يمكن حفظها الا مع كون الحكومة بيد الفقيه أو من ينصبه الفقيه بذلك, فجعل الفقيه حصنا للإسلام لا يكون الا بجعله حاكما مطلقا 
منفذ الحكم. 

و منها: خبر السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنياء 
قيل: يا رسول الله و ما دخلوهم فى الدنيا؟ قال صلّى الله عليه و آله: اتباع السلطان, فإذا فعلوا ذلكك فاحذروهم على دينكم .0١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: ان الأمين من فوض عليه حفظ ما فوض إليه؛ و قد 


)١(‏ اصول الكافى ج -١‏ ص 58 باب المستأكل بعلمه حديث ه. 
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فوض الى الفقهاء الأحكام الشرعية: و قد مر فى الخبر السابق ان حفظ الأحكام الشرعية لا يمكن الا من قبل حكومة إسلامية قوية و 
قوله: ما لم يدخلوا ... إلخ يمكن ان يكون اشارةٌ الى ان الإهمال فى تشكيل الحكومة و صيرورة المتبوع تابعا و المخدوم خادما خيانة 
يخرج بذلكك عن كونه أمينا. 

و منها: ما رواه فى الكافىء و أمالى الصدوق. و فى أول المعالم بأسانيد عديدة متصلة عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله: من سلكك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجن و ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به 
وانه يستغفر لطالب العلم من فى السماء- الى ان قال- و ان العلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما و لكن ورثوا 
العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر .١١‏ 
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و تقريب الاستدلال به: انه يدل على ان العالم وارث الأنبياء فى العلم؛ و المراد به الأحكام و الحقائق و القوانين التى جاءوا بها فكما 
انهم موظفون بنشرها و إجرائها كى ينتفع بها الناس» فكذلك العالم موظف بذلكء و قد مر أن اجراء الأحكام الشرعية بأجمعها لا 
يمكن الا بيد الحاكم المطلق. 

و دعوى ان المراد بالعلماء هم الأثمة؛ غريبة» يدفعها صدر الخبر الوارد فى ثواب طلب العلم» مع انه بهذا المضمون روايات صريحة فى 
ارادة غير الأئمة الهداة صلوات الله عليهم» مثل ما فى البحار: و قال امير المؤمنين صلوات الله عليه لولده محمد: تفقه فى الدين» فان 
الفقهاء ورثةٌ الأنبياء .)3١‏ 


)١(‏ اصول الكافى ج ١‏ ص 5" باب ثواب العالم و المتعلم. 
(؟) ج -١‏ ص 718 الطبع الحديث. 
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وفى المقام روايات أخر قريبة المضمون مع ما تقدم, تظهر كيفية الاستدلال بها مما تقدم» فلا وجه لتطويل الكلام بذكر كل واحد 
منها. 


العالم المختاف أبواب الحكام آفة الدين 


وقد تضمنت الأخبار ذم العلماء الذين يختلفون أبواب الحكام و لا يحترزون عن مخالطتهم؛ لاحظ خبر السكونى عن ابى عبد الله 
(عليه السلام): قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنياء قيل: يا رسول الله و ما دخولهم فى 
الدنيا؟ قال صلى الله عليه و آله: اتباع السلطان, فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم .)١١‏ 

و النبوى: العلماء أمناء الرسل على عباد الله عز و جل ما لم يخالطوا السلطان. فإذا فعلوا ذلكك فقد خانوا الرسل فاحذروهم و اعتزلوهم 
2 

و الوق شران العلماه الثين يأتوث الأمر ات و يان الأمراء الاين يتوق العلسام اد 

و الخبر قال (عليه السلام): العلماء احباء اللّه ما أمروا بالمعرف و نهوا عن المنكر و لم يميلوا فى الدنيا و لم يختلفوا أبواب السلاطين» 
فإذا رأيتهم مالوا الى الدنيا و اختلفوا أبواب السلاطين فلا تحملوا عنهم العلم, و لا تصلّوا خلفهم, و لا تعودوا مرضاهم, و لا 


)١(‏ اصول الكافى ج -١‏ ص 58 باب المستأكل بعلمه. 

(؟) المحجة البيضاء ج -١‏ ص .١158‏ 

(؟) المحجة البيضاء ج ١‏ ص -١55‏ و أخرجه ابن عبد البر فى العلم بلفظ آخر على نقل و بلفظه نقله الشهيد فى المنية. 
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تشيعوا جنائزهم, فانهم آفَهٌ الدين» و فساد الإسلام؛ كما يفسد الخل العسل .)١١‏ الى غير ذلكك من الأخبار. 
والظاهر ان منشأ هذه التشديدات العظيمةٌ و السر فيها وجهان: أحدهما: ان العالم جعل متبوعا و حاكما و مخدوماء فإذا صار تابعا و 
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خادما و محكوما كان ذلكك انعكاسا على ام الرأسء و مثله هو الذى يقوم فى العرض الأكبر مع المجرمين ناكسى رءوسهم عند ربهم. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 5؟ جلدء. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18, 
ص: ١17/8‏ 

الثانى: ان السلطان و الملكك قد غصب حت المجتهد و تصدى للحكومة. فاختلاف بابه تقرير لظلمه و تعديه فلا يجوز. 

و بذلكك يظهر الوجه لما فى روايات كثيرة من ذم السلاطين و النهى عن اختلا.ف أبوابهم و الأمر بالهرب منهم. و فى المقام مطالب 
هامة يعجبتى التعرضن لها وللاخمار الواردة غن اقمة الديخ فيهاء و لكن الظروى لا ساعدة ىز إلى الله المشتكى: 

فالمتحصل مما ذكرناه: انه لا ينبغى التوقف فى ان تشكيل الحكومة وظيفة المجتهد الجامع للشرائط. 


)١(‏ خراجيةٌ الفاضل القطيفى. 
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مزاحمة احد المجتهدين لآخر 


بقى الكلام فى انه هل يجوز لآحاد المجتهدين مزاحمة الآخرين ام لا؟. 

و تنقيح القول فى ذلكك: انه تارة: يتتصدى أحدهم للرئاسة و الحكومة. و اخرى: لم يستقر له الأمر و يريد التصدى لها. 

اما فى الصورة الأولى: فلا اشكال فى عدم جواز المزاحمة ان كان المتصدى أهلا لذلك, إذ مضافا الى ان المزاحمةٌ موجبةُ لتضعيف 
الحكومة الإسلامية- و هو بديهى الحرمة- يشهد لعدم جوازها قوله (عليه السلام) فى مقبولةُ ابن حنظلة المتقدمة: فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا ردء و الراد علينا الراد على اللّه. و هو على حد الشركك باللّه .01١‏ 

فان تصدى المجتهد حينئذ كتصدى الإمام (عليه السلام)» فمزاحمة الثانى اياه كمزاحمته للإمام» و هى مستلزمة للرد عليه وهو رد 
الإمام فلا يجوز. أضف الى ذلك انه يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامة» و هو غير جائز قطعاء مع ان الأدله انما تدل على جعل 
هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدى له ففى فرض التصدى لا دليل على ثبوته لأحد. 

و إلى هذا نظر المحقق النائينى ره» حيث قال: ان الفقيه ولى من لا ولى له فإذا تحقق الولى فلا ولاية لآخر كما هو مفاد المشهورة 
السلطان ولى من لا ولى له كما ان الظاهر الى هذا نظر من قال ان دليل الولاية ان لم يكن لفظيا فالمتيقن منه انما هو ثبوت الولاية مع 
عدم تصدى احدء و الا فيرجع الى الأصل و هو يقتضى عدم الولاية 


.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
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وان كان لفظياء فإطلاقه غير مسوق للبيان من هذه الجهة. فعند الشكث لأبد من الرجوع الى الأصل المتقدم. 
و أما فى الصورة الثائبة#فان قلنا باعضار الأعلمية- كما يشهد به .ما رواه فى البحار عن الاتتتصاصن قال: قال رسؤل الله صلى الله علية و 
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آله: من تعلم علما ليمارى به السفهاء او ليباهى به العلماء أو يصرف به الناس الى نفسه يقول انا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النارء ان 
الرئاسة لا تصلح الا لأهلهاء فمن دعى الناس الى نفسه و فيهم من هو اعلم منه لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة .0١١‏ 

فلا اشكال فى عدم جواز المزاحمة؛ و الا فالأظهر جواز المزاحمة» بمعنى ترتيب المقدمات, و التوسل بكل امر جائز فى نفسه للوصول 
الى ذلكك المقام السامى بل لو كان يرى نفسه أحق و ابصر بالأمور و انه لو تصدى لذلكك كان يخدم الإسلام و المسلمين احسن مما 
لو تصدى الآخر يجب عليه ذلكك و الله العالم. 


عدم أولوية الفقيه بالتصرف فى الأموال و الأنفس 


فالمتحصل مما أسلفناه: ثبوت منصب الفتوى و القضاوة و ما يتبع هذا المنصبء و الحكومة المطلقة للفقيه» و عليه فكل امر يرجع فيه 
كل قوم الى رئيسهم يرجع المسلمون فيه الى الفقيه» كما انه المرجع فى كل امر يكون بيد القضاهً كما مرء و اما غير تلكك من ما ثبت 
للإمام (عليه السلام) من أولويته بالتصرف فى الأموال و الأنفسء و لزوم اطاعته فى اوامره الشخصية العرفية و ولايته التكوينية؛ فالظاهر 
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شىء منها للفقيه بما هو ففيه لاختصاص أدلتها بالإمام (عليه السلام). 

قال الشيخ: قده: فلو طلب الفقيه الزكاة و الخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع ... إلخ. 

وقد التزم هو قده فى كتاب الزكاه بوجوب الدفع إليه ان طالب. 

واستدل له: بان منعه رد عليه و الراد عليه راد على الله تعالى كما فى مقبولة ابن حنظلة 0١١‏ و بقوله (عليه السلام) فى التوقيع الشريف: 
اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى روا حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه .7١‏ 

ولكن قد مران الخبرين انما يدلان على ان الحكومة و القضاوة للفقيه و لا يدلان على ثبوت شىء آخر كوجوب الإطاعة» و حيث إن 
ذلك ليس شأنا من شئون احد المنصبين. و بعبارة اخرى: ليس مما يرجع فيه العرف الى الرئيس أو القاضىء فلا وجه لوجوب الرد 
إليه» و ما فى المقبولة انما هو كون عدم قبول ما حكم به بحكمهم ردا على الإمام لا ان مطلق الرد رد عليه. 

نعم إذا فرضنا صيرورة المجتهد حاكما و سلطانا فطلب الزكاه أو الخمس لصرفها فى المصالح العامة و الفقراء وجب الدفع إليهء لأن 
ذلكك من حيثيات الحكومة و شئونها و لذا كان دأب النبى صلى اللّه عليه و آله و الوصى (عليه السلام) فى زمان حكومتهما مطالبة 
الزكاءٌ و الأخذ من المانعين جبرا. 

و بما حققناه يظهر الضابط فيما للفقيه تصدية و ما ليس له ذلكك. فتدبر حتى لا يشتبه عليكك الأمر. 


.١ من أبواب صفات القاضى- حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
.4 من أبواب صفات القاضى- حديث‎ -١١ (؟) الوسائل- باب‎ 
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ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه 


بقى الكلام فى توقف تصرف الغير على اذنه. 

و ملخص القول فى المقام: ان ما ثبت كونه معروفا إذا علم كونه وظيفة شخص خاصء كنظر الأب فى مال ولده الصغير» أو صنف 
خاص كالقضاوة أو علم عدم اشتراطه بنظر شخص آخر كالأمر بالمعروفء فلا كلام. 

وان احتمل ان يكون فى وجوده أو وجوبه منوطا بنظر شخص خاص.ء فان كان لدليل ذلكك المعروف عموم أو إطلاق من هذه الجهة 
تنفى الإناطة به حتى و ان ثبت كونه منوطا بنظر شخص الإمام (عليه السلام) فى زمان حضوره. إذ المتيقن من دليل القيد هو دخل نظر 
الإمام فى زمان الحضورء فمع عدم التمكن من الاستئذان منه يكون الإطلاق هو المحكم, و لا وجه للتمسكك بعموم ادلة النيابة لعدم 
الدليل على نيابة الفقيه فيما ثبت للإمام (عليه السلام) بما هو امام. 

نعم ما ثبت له بعنوان انه قاض أو حاكم و رئيس يثبت للفقيه لما مر من ثبوت هذين المنصبين للفقيه» و عليه فكل امر مطلوب يرجع 
فيه كل قوم الى رئيسهم يرجع فيه الى الفقيه» و لعله يكون من هذا الباب الجهاد من الكفار» و قد مر الكلام فيه فى كتاب الجهاد. 
وان لم يكن لدليل معروفيته إطلا-ق أو عموم؛ فان لم يحرز اصل المطلوبية فى زمان الغيبة من جهةه احتمال دخل نظر الإمام (عليه 
السلام) فيهاء فان ثبت كون دخل نظره (عليه السلام) بما انه رئيس و حاكم يحكم بانه مطلوب مع اذن الفقيه؛ و انه لأبد فيه من 
الرجوع إليه لما مر من عموم دليل ولايته بهذا المعنى» وان احتمل دخل 
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نظر شخص الإمام (عليه السلام) فيه سقطت مطلوبيته» كان ذلكك من قبيل المعاملات أو العبادات للأصل. 

وان احرز اراد وجوده فى الخارج و علم وجوبه كفاية مع تعذر الاستئذان بان يكون اعتبار اذنه ساقطا عند التعذر لا كلام فى ان 
للفقيه التصدى له. لأنه اما يعتبر اذنه أو هو كغيره ممن يجب عليه كفاية و اما غير الفقيه فان كان التصرف تصرفا معامليا فالأصل عدم 
نفوذه الا باذن الفقيه» وان كان غير معاملى فان استلزم ذلك التصرف فى مال الغير أو نفسه لم يجز لعموم ما دل على حرمة التصرف 
فى مال الغير أو نفسه 0١1١‏ و الا كما فى الصلاهً على الميت جاز التصدى له بدون اذنه بناءٌ على جريان البراءة عند الدوران بين الأقل و 
الأكثر كما لا يخفى. 

و بذلكك يظهر عدم تماميهُ ما افاده الشيخ ره من إطلاق عدم المشروعية» كما انه ظهر ما فى إطلاق المحقق الخراسانى من الجواز فى 
غير المعامالات. 

فان قيل بناءً على ما ذكر من انه لو كان عموم أو إطلاق لدليل ذلك المعروف لم يكن اذن الفقيه معتبراً لا بد من البناء على عدم 
اعتبار اذن الفقيه فى شىء من الموارد لعموم ما دل على ان كل معروف صدقة 2١‏ من النصوصء توجه عليه ان تلكك النصوص من 
جهة أخذ مشروعية الفعل فى موضوعها- لأن المعروف هو ما عرّفه الشارع و رغْب إليه و حث عليه- لا سبيل الى التمسكك بهاء لأنه مع 
احتمال اعتبار اذنه لم يحرز كونه معروفا بدون اذن الفقيه. فلا يتمسكك به. فالأظهر هو اعتبار اذن الفقيه فى التصرفات المعاملية و ما 
استلزم التصرف فى مال الغير أو نفسه. 


.” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ -١ ”و باب‎ -١ الوسائل باب ”- من أبواب مكان المصلى حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل- باب 85١‏ من أبواب الصدقهُ من كتاب الزكاة. 
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و قد اشتهر فى الألسن و تداول فى بعض الكتب روايةٌ 012: ان السلطان ولى من لا ولى له. 

و اختلفت كلمات القول فى المراد من السلطان» فعن جماعة: ان المراد به الإمام (عليه السلام)» و هو الظاهر من صدر عبارةٌ الشيخ ره 
فى المقام» و عن آخرين كالعلامة فى التذكرة و غيره: ان المراد به ما يعم الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء و الحكم, و هو الظاهر 
من عبارة الشيخ ره الأخيرة. 

و الأظهر هو الثانى: فان السلطان من له السلطنة على غيره؛ و الإمام (عليه السلام) و ان كان مصداقه الكامل الا ان للفقيه ايضا السلطنة 
على غيره؛ و هو الحاكم المنفذ الحكم كما مر» فمقتضى إطلاق الخبر هو جعل الولاية له ايضا. 

و تقريب الاستدلال به: انه يدل على ثبوت الولاية على من لا ولى له» و من شانه ان يكون له ولى لمن له السلطنة و لازم جعل الولاية 
هو جواز كل تصرف متعلق به أو بما له كان جائزاً له لو كان مالكا لأمره؛ فيجوز للحاكم الشرعى ان يزوج المجنون الذى لا ولى له؛ و 
ان يزوج المجنونة. 

فان قيل: انه ضعيف السند للإرسال. 

قلنا: ان صاحب الجواهر ره فى كتاب النكاح قال: ان هذه القاعدة استغنت عن الجابر فى خصوص الموارد نحو غيرها من القواعد. و 
الظاهر انه كذلك,. فان الفقهاء فى باب النكاح يمحر بان الحد الأولاء السلطان, و الظاهر ان هذا التعبير منهم من باب تبعية هذا 
النصء فلا اشكال فى الخبر سند و دلآلة. 


000 التذكرة ج ١‏ ص 15ه- رواه أبو داود فى محكى سننه ج ١‏ ص -6١‏ وابن ماجة تحت قم 148174- و احمد فى مسنده ج 8 ص 
/ا- و فى عوائد النراقى عائدة 6ه انه مروى فى كتب الخاصة و العامة. 
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ولاية عدول المؤمنين 
اشارة 


مسألهُ: فى ولايهُ عدول المؤمنين. 

و ملخص القول فى المقام: ان المعروف الذى ثبت كونه من وظائف الفقيه- و قد مر ضابطه- لا محالة يكون التكليف به ساقطاً عند 
عدم التمكن منه الا إذا علمنا من الخارج بقاء التكليف به» فيجوز حينئذ تصدى غيره. 

و أما ما لم يثبت فيه ذلككء فان كان لدليله عموم أو إطلاق يقتضى جواز تصدى كل احد فلا كلام و الا فان كان احتمال دخل نظر 
الفقيه و اذنه من قبيل شرط الوجوب يكون التكليف به ساقطا مع تعذر الاستئذان منه لأصالة البراءة. و ان كان من قبيل شرط الواجبء 
فان كان ذلكك تصرفا معامليا أو كان مستلزما للتصرف فى مال الغير أو نفسه» لم يجز لما تقدم, و إلا جاز و لم يسقط التكليف به 
لجريان الأصل عند الشكك فى الأقل و الأكثر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 8 بناعا من عالان/ا 


ثم ان ثبوت مطلوبية الفعل بعد تعذر الاستئذان انما يكون بأحد طرق: 

أحدها: استفادة ذلكك من النصوص و لو مع ملاحظة المناطات و مناسبة الحكم و الموضوعء كما فى دفن الميت. 

ثانيها: ان يكون لدليل ذلكك المعروف إطلاقء و لا يكون الدليل المقيد له بنظر الفقيه مطلقاء فانه حينئذ يقتصر فى تقييده على المقدار 
المتيقن و هو التمكن من الاستيذان. 

ثالثها: استقلال العقل بذلكء كما فى حفظ مال اليتيم من التلف. 

رابعها: ان يدل دليل بالخصوص على ذلكك» كما سيأتى فى بيع مال اليتيم. 

خامسها: جريان السيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع عنهاء كما إذا 
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مرض اليتيم و توقفت نجاته من الهلاكة على التصرف فى ماله. 

وقد ذكر له طرق أخر. 

منها: ما نسب الى الشهيد ره؛ و هو: التمسكك بدليل كل معروف صدقة )١١‏ و شبهه؛ و قد مر أنه لعدم احراز الموضوع- و هو كون 
الفعل معروفا من كل احد- لا موقع للتمسكك به. 

و منها: ما افاده الشيخ ره؛ و هو: ما إذا كان الفعل مقدمه لما هو حسن عقلاء كما لو توقفت نجاة اليتيم من الهلاكة على التصرف فى 
ماله» بدعوى انه يعلم رجحان حفظ اليتيم من الهلاكة على التصرف فى مال الغير بغير اذنه. 

و فيه: ان الكبرى الكلية تامة» الا انه فى المثال من جهة إمكان الصرف من مال نفسه أو من بيت المال لا يتم ما أفيد فيه و الكبرى 
داخلة تحت الطريق الثالث الذى ذكرناه. 

ثم ان الشيخ ره ذكي ان من جملة الأدلة المطلقة لمعروفية الفعل قوله (عليه السلام): عون الضعيف من أفضل الصدقة. و قوله تعالى: و 
روا مال اتيم إلا الى هى أَحْسَنُ* 0 

وفع انا لأر له شم مراع كلا رطان مين هله اللعينة :و خاصلنة انه رن الواشنع اللاكزنا كرناعونا لآ ركرة مون ىا 
كان عونا بفعل محرم, فالمراد هو العون بما يكون جائزا شرعاء فلا بد من احراز جوازه عند فقد الفقيه بدليل آخر. 

و أما الآيهٌ الشريفة: فان كان الخطاب فيها متوجها الى الأولياء كما ان قوله 


)١(‏ الوسائل- باب -8١‏ من أبواب الصدقهٌ من كتاب الزكاة.. 
(؟) سورة الأنعام آي ؟18. 
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تعالى: فَإِنْ آنَشِحُمْ مِنْهُمْ رُشْداً خطاب إليهم فهى اجنبية عن المقام؛ و ان كان متوجها الى عام المكلفين فالاستدلال بها فى نفسها لا 
مانع منه» فإنها حينئذ بمفهوم الاستثناء تدل على جواز التصرف المقرون بمصلحة الصغير مطلقاء الا ان من التزم بدلالةُ التوقيع و غيره 
على عموم ولايةٌ الفقيه و انها تدل على اعتبار اذن الفقيه فى أمثال ذلكك ليس له التمسكك بعمومهاء فانه بعد تقيد إطلاقها بإطلاق 
تلكك الأدلهُ لا يبقى محل للتمسكك بها عند تعذر الاستئذان من الفقيه كما لا يخفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9بناعا من عالان/ا 
اشتر اط العدالة 


قال الشيخ: بقى الكلام فى اشتراط العدال فى المؤمن» و هو مقتضى الأصل ... إلخ. 

لا يخفى انه قده فى ولايهُ الأب و الجد التزم بان مقتضى الأصل عدم اعتبار العدالة» و هنا التزم بان الأصل يقتضى اعتبارهاء و يمكن 
ان يؤيد ما ذكرناه هناكك من ارادته من الأصل بذلكك. و الا فالبابان من واد واحد كما هو واضح. 

و كيف كان: فمحصل القول فى المقام: ان الكلام فى اعتبار العدالة ربما يقع فى جواز مباشرة الفاسق و تكليفه بالنسبة الى نفسه» و 
ربما يقع بالنسبة الى ما يتعلق من فعله بفعل الغير بان يكون فعله منضما الى فعل غيره؛ كالايجاب المنضم الى القبول من الغير موضوعا 
للأثر. 

اما المقام الأول: فالكلام فيه يقع فى موردين: 

الأول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى فيما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة فى بيع مال اليتيم. 
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اما المورد الأول: فان كان ثبوت معروفية ذلكك الفعل بإطلاق دليل أو عموم فمقتضى ذلكك عدم اعتبار العدالة» كما انه كذلكك إذا 
كان باستقلال العقل بحسنه مع استقلاله بعدم الفرق بين العادل و الفاسقء و اما ان كان ذلكك باستقلال العقل بحسنه مع عدم استقلاله 
بعدم اعتبار العدالة» أو كان باستكشافه من المناطات و نحوها مع احتمال الاختصاص بالعدول لزم البناء على اعتبارهاء لأن ثبوت 
مطلوبيته للعدول معلوم؛ و لغيرهم مشكوك فيه؛ و الأصل عدمه؛ مع ان مقتضى الأصل عدم النفوذ إذا كان التصرف تصرفا معاملياء و 
عدم الجواز إذا كان تصرفا فى مال الغير أو نفسه. بالإضافة الى غير العدول. 

اما المورد الثانى: فمن النصوص صحيح ابن بزيع: رجل مات من أصحابنا و لم يوص فرفع امره الى قاضى الكوفة فصير عند الحميد 
القَيم بما له» و كان الرجل خلف ورئة صغاراً و متاعاً و جوارى فباع عبد الحميد المتاع» فلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن» 
إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيةٌ و كان قيامه فيها بأمر القاضى لأنه فروج» قال: فذكرت ذلكك لأبى جعفر (عليه السلام) و قلت له- 
الى ان قال فقال (عليه السلام): إذا كان القَيِم مثلكك و مثل عبد الحميد فلا بأس .)١١‏ 

و الكلام فى هذا الخبر يقع فى جهات: الأولى: فى انه هل يدل على ثبوت الولاية على الصغار الذين لا ولى لهم ام لا؟. 

الثانية: فى انه هل يدل على اعتبار العدالة ام لا؟. 

الثالثة: فى انه هل يوجب تقييد إطلاق غيره من الأدلهُ لو كان ام لا؟. 

اما الجهة الأولى: فقد يقال كما عن المحقق الإيروانى ره احتماله انه متضمن 

(1) الوسائل- باب -١8‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث 7. 
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للإذن الشخصى من الإمام (عليه السلام) لا لإعطاء الحكم, و حيث ان مفاده ليس إعطاء المنصب بل التوكيل فلا ينفع بالنسبة الى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الاللالانا صفحة ٠لاناعا‏ من عالان/ا 


افضار ساف الأشة: 

وفيه: ان هذا مخالف للظاهر من وجوه: 

منها: ان ظاهر السؤال هو السؤال عن الحكم الشرعىء, فالجواب يكون ظاهراً فى بيان ذلكك. 

و منها: ان ظاهره نفى البأس عن الأعمال التى اتى بها عبد الحميد قبل الرجوع الى الإمام. 

و منها: التعبير بمثلكك و مثل عبد الحميد, إذ لو كان فى مقام بيان الإذن الشخصى لم يكن يعبر هكذا. 

و بالجملهُ ظهور الخبر سؤالا و جوابا فى بيان إعطاء الحكم لا ينبغى إنكاره. 

و أما الجهةٌ الثانية: فالوجوه المحتملةٌ للمماثلة اربعة: 

الأول: المماثلة فى التشيع. 

الثانى: المماثلة فى الوثاقة» و ملاحظة مصلحة اليتيم. 

الثالث: المماثلة فى العدالة. 

الرابع: المماثلة فى الفقاهة. 

وقد أفاد الشيخ ره- و تبعه المحقق الناثينى ره-: ان الاحتمال الرابع مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه» و لو 
مع تعذره. 

و فيه: انه لم يفرض فى الخبر لابِدَّية البيع» فلا مانع من الالتزام بعدم الجواز مع تعذر الفقيه» مع ان هذا بعينه يرد على اراده المماثلة فى 
العدالة» فانه بإطلااقه حينئذ يدل على ثبوت البأس مع تعذر العادل. مضافا الى ان مورده منطوقا و مفهوما صورة التمكن من أمثال 
محمد بن إسماعيل و عبد الحميد. 
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فالحق ان يقال: ان احتمال اراد المماثلة فى الفقاهه يدفعه: ان الظاهر كون المراد بعبد الحميد هو ابن سالم العطار, لأن الكلينى و ان 
روى الرواية و اطلق عبد الحميد؛ و لكن الشيخ فى محكى التهذيب رواها و قيده بابن سالم؛ و احتمال اشتباه الشيخ أو أنه انما يكون 
التقييد من جهةٌ اجتهاده بعيد غايته. 

و ما افاده المحقق البهبهانى ره من ان ابن سالم لم يكن فى عصر الجواد (عليه السلام) و الخبر مروى عنهء يرد عليه: ان ابن بزيع ينقل 
القضية الواقعة لعبد الحميد ثمم يسأل حكم المسألة كلية» و لا يلازم ذلكك كون عبد الحميد فى زمانه (عليه السلام)» و حيث انه ليس 
صاحب اصل أو كتابء فلا يستفاد فقاهته» بل هو غير فقيه. 

و يدفع احتمال ارادة الممائلة فى العدالة» فرض تصرف عبد الحميد فى البيع بمجرد نصب القاضى له كما يظهر من توقفه فى بيع 
الجوارى لأنهن فروجء مع ان الرجاليين ونّقوه و الوثاقة أعم من العدالة. 

و يدفع احتمال ارادة المماثلة فى التشيع انه لو كان المراد تلكك كان المناسب ان يقال: إذا كان من أصحابناء أو من أصحابكك, أو من 
يعرف أمرنا فلا باسء فالمتعين ارادة المماثلة فى الوثاقة و الأمانة» فيستفاد من ذلكك ثبوت الولاية للأمين و ان لم يكن عادلا. 

و أما الجهة الثالثة: فبناء على ما افاده الشيخ ره يكون الخبر مجملاء و ان البناء على اعتبار العدالةُ انما يكون من جهة الأخذ بالمتيقن» و 
عليه فلا وجه للأخذ به فى مقابل إطلاق دليل أو عموم؛ بل هو يكون مبيناً لإجمال هذا كما هو الشأن فى كل مورد كان احد الدليلين 
مجملا و الآخر مبينا. 

و منها: صحيح على بن رئاب عن الإمام الكاظم (عليه السلام): عن رجل بينى و بينه قرابة مات و تركك أولاداً صغاراً و تركك مماليكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاناعا من عالانا/ا 


وغلمانا و جوارى و لو يوصء. فما ترى 
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فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد, و ما ترى فى بيعهم؟ قال: فقال (عليه السلام): ان كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم و 
نظر لهم و كان مأجورا فيهم» قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ فقال (عليه السلام): لا بأس بذلكك. إذا باع 
عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم, فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القم لهم الناظر فيما يصلحهم .)١١‏ 

ولكن: هذا الصحيح اجنبى عن المقام؛ لأسن الظاهر من القيِم هو القَيِم الشرعىء اما بنصب الميت فيكون المراد من لم يوص عدم 
الوصية بالثلث» أو بنصب من بيده الأمر. 

وان شئت قلت: ان الخبر وارد فى مقام بيان جواز الاشتراء من القَيّم فى مقابل الاشتراء من الصغار و ليس فى مقام بيان من به تقوم 
القيمومة. 

و منها: موثق زرعة عن سماعة: عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيه و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع 
الورثة بقسمة ذلكك؟ قال (عليه السلام): ان قام رجل ثقَهُ قاسمهم ذلكك كله فلا بأس .)7١‏ 

و هذا وان كان يدل على الاكتفاء بالوثاقة» الا انه مختص بالقسمة. 

و منها: صحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل يموت بغير وصيةٌ و له ولد صغار و كبار» أ يحل شراء 
شىء من خدمه و متاعه من غير ان يتولى القاضى بيع ذلكء فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه ام 
لا؟ فقال (عليه السلام): إذا كان الأكابر من ولده معه فى البيع فلا باس 


.١ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ -١18 الوسائل- باب‎ )١( 
.7 الوسائل- باب 88- من أبواب احكام الوصايا حديث‎ )0( 
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إذا رضى الورثة بالبيع و قام عدل فى ذلكك .)0١١‏ 

وقد استظهر منه الشيخ ره اعتبار العدالة. 

و اورد عليه: بان الظاهر من القاضى الذى تراضوا به هو القاضى الشرعى الذى له الولاية على مال الصغير مطلقاء و ان لم ينضم إليه 
العدل اجماعا. و بأن غايةُ مفاده ثبوت الولاية للعادل» و هذا لا ينافى ثبوتها لمطلق الثقهُ الأمين» فلا مقيد لإطلاق صحيح ابن بزيع» و 
بانه انما يدل على اعتبار العدالةٌ بالنسبة الى المشترىء و الكلام انما هو فى وظيفة المتصدى للبيع نفسه. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلأن السؤال انما هو عن البيع من دون تصدى القاضىء و مع تصديه فالجواب يكون عاما للموردين. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر كون قوله: عدل ... إلخ عطفا على قوله رضا الورثة» و عليه فهو بمفهوم الشرط يدل على عدم الولايةُ لغير 
العادل» و يوجب تقييد إطلاق صحيح ابن بزيع. 

و أما الثالث: فلأنه بناء على ما ستعرف من كون العدالهُ معتبرة بنفسها لا بما انها طريق الى ملاحظة صلاح اليتيم» يكون جعلها شرطا 
للشراء مستلزما لجعلها شرطا للبيع؛ و الا-فجعل جواز البيع للفاسق من غير ان يجوز لأحد الشراء منه لغوء فالأأظهر ان الجمع بين 
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كون التصرف تصرفا بالأحسن- كما ذهب إليه الشيخ ره- بل من باب دخلها بنفسهاء إذ الظاهر من أخذ كل عنوان فى الموضوع دخله 
فى الحكم بنفسه لا من باب الإمارية الى 
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شىء آخر. 

و بما ذكرناه ظهر الحال فى المقام الثانى فلا نعيد. 

و مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الولاية للعدول مع التمكن من الفقيه» فما افاده المحقق الأردبيلى ره من كون ولايهُ العدول على مال 
اليتيم فى عرض ولايةٌ الفقيه» متين اللهم الا-ان يقال: ان مقتضى إطلاق هذه النصوص و ان كان ذلكك الا انه من جهة كونها من 
مناصب القضاة» و قد جعل الشارع الفقيه قاضيا و حاكماء فمع وجوده لا بد من تصديقه لذلكك. فتدبر فان المسألة تحتاج الى تأمل 
زائد. 

فروع 

بقى فى المقام فروع: 

الأول: انه بناء على جواز تصرف الفاسق لو اخبر بالفعل الحسن المطلوب» هل يقبل اخباره ام لا؟ وجهان. و الحق ان يقال: انه بناءَ على 
كون جواز تصرفه من باب الولاية يقبل اخباره لقاعدة من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به. 

و دعوى معارضته مع عموم ما دل على عدم حجية خبر الفاسق؛ مندفعة بانه لا تعارض بينهماء إذ لا تنافى بين عدم قبول اخباره من 
حيث انه خبر الفاسق و قبوله من حيث انه مالكك للتصرفء و لذا ترى انه يقبل اخبار ذى اليد. و ان قلنا انه من باب التكليف الصرف لا 
يقبل لعدم جريان القاعدة فيه» فالمرجع عموم ما دل على عدم حجية خبر الفاسق. 

الثانى: انه بناء على جواز البيع للفاسق» إذا تصدى الفاسق للبيع و أوجب و شكك من يريد القبول فى انه هل يكون الإيجاب تصرفا على 
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تجرى أصالهُ الصحةٌ فى الإيجاب و يحرز بها صحة الإيجاب و القبولء ام لا؟ وجهان. 

قد استدل الشيخ ره للثانى بوجهين: 

أحدهما: ان الحكم لم يحمل على التصرف الصحيح. و انما حمل على موضوع و هو إصلاح المال و مراعاة الحال» و هذا عنوان 
لموضوع الأثر. و حيث انه قد ثبت فى محله انه يعتبر فى جريان أصالة الصحة فى موضوع الأ-ثر احراز تحقق الموضوع و عنوانه» و 
كون الشكك متمحضا فى الصوفء و الا فمع الشكك فى الموصوف لا تجرى أصالة الصحة؛ ففى المقام لا تجرى أصالة الصحة فى 
الإيجاب. 
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الثانى: ان أصاله الصحة فى الإيجاب لا تثبت الا صحة الإيجاب التأهلية» و لا يحرز بها تحقق المصلحة. و حيث ان القابل ايضا 
متصرف فى مال الصغيرء و لا بد وان يكون تصرفه على وجه احسنء و لا يحرز ذلكك بأصالة الصحة فى الإيجابء فاصالة الصحة 
الجارية فى الإيجاب لا تفيد فى الحكم بترتب النقل. 

و لكنه يرد على الوجه الأول: ان هذا الشرط كسائر الشرائط انما يكون شرط صحة التصرفء و عنوان التصرف الذى هو موضوع الاثر 
عنوان المعاملة من البيع و غيره» و من شرائط صحته و إمضاء الشارع له كونه صلاحا لليتيم. 

و بعبارة اخرى: ان الموصوف بالصحةٌ و الفساد نفس التصرف المعاملىء غايةٌ الأمر ان هذا التصرف يمتاز عن سائر التصرفات بكونه 
مشروطا بشرط زائدء و هو كونه صلاحا لليتيم» و ما كان واجداً لهذا الشرط يصح. و ما كان فاسدا لا يصحء و مجرد جعله عنوانا و 
كيفيه للتصرف لا يجعله من العناوين التى باختلافها يختلف الموضوع بنظر العرف و يكون من قبيل الأعمال الخارجية التى قصد بها 
البيع أو شىء آخرء و عليه فمع احراز اصل التصرف و الشكك فى صحته و فساده تجرى أصاله الصحة؛ و يحرز بها الصحة. 
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و يرد على الوجه الثانى: ان الذى لا بد و ان يكون صلاحا لليتيم هو الإيجاب و البيع» فانه متضمن لإعطاء ماله بعوضء و اما القبول فهو 
أخذ للمال الذى هو عوض عن ماله و هذه حيثية راجعة الى المشترى لا إلى اليتيم» فلا يعتبر فيه احراز كون المعاملهً صلاحا لليتيم» و 
لعل هذا هو السر فيما ادعاه بعض من ان اهل العرف يفهمون من جعل شخص ولياً فى البيع جواز الشراء منه مع عدم الفحص عن كونه 
صلاحا ام لا. 

مع انه يمكن ان يقال: ان الدليل انما دل على اعتبار كون التصرف على وجه احسنء و هو انما يكون بالبيع» و اما الشراء فهو مطاوعة و 
قبول للبيع لا انه بنفسه تصرفء فلا يعتبر فيه هذا الشرط. فالأظهر جريان أصالة الصحة فى الإيجاب و ترتب الأثر عليه مع ضم القبول 
إليه. 

الثالث: ما ذكره بقوله: نعم لو وجد فى يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشترى واخذ الثمن ... إلخ. 

أقول: ما افاده ره وان كان متينا- اى تجرى أصالة الصحة فى فعل البائع و المشترى و يترتب عليها الأثر- الا ان الوجه الأول الذى 
ذكره فى الفرع المتقدم يجرى فى هذا الفرع, و لازمه عدم جريانهاء و لازم ذلك جريان استصحاب بقاء المثمن على ملكك الصغير» و 
يحرز به كون مال اليتيم يجب إصلاحه و حفظه من التلف هو المثمن لا الثمن. 
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مزاحمة الولى 


وحيث ثبت جواز تصرف المؤمنين» فهل هو على وجه التكليف الوجوبى أو الندبى؟. 

و المقصود من سوق هذا الكلام بيان حكم مزاحمة غير المتصدى للمتصدىء و قد حكم الشيخ ره بجوازهاء و استند فى ذلكك الى ان 
ما ثبت له انما يكون على وجه التكليف لا على وجه النصب من الإمام (عليه السلام). 

و لكنه يرد عليه أمران: 

الأمول: ان الظاهر كونه من قبيل النصب حيث قال (عليه السلام): ان كان ولى يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم ... إلخ مع ان ثبوت 
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نفوذ التصرفات المعاملية لغير المالكء مع عدم كونها بعنوان الوكالة يستلزم كونه ولياً و مالكا للتصرفء والا لما كانت جائزة و لا 
معنى لمجرد جعل التكليف فى هذا المقام. 

الثشانى: انه على فرض كون ذلكك من قبيل النصب من الإمام كما هو كذلك تجوز مزاحمته إذا كان النصب بعنوان يعم كليهما وحلا 
يختص بخصوص المتصدىء فان التصدى لا يوجب تعين المتصدى و انحصار المنصوب به الا إذا دل دليل آخر على ذلكك؛ وهو 


مففود. 
قوضيح الآية الشريفة 
المشهور بين الأصحاب: ان تصرف غير الأب و الجد فى مال الصغير مشروط 
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بوجود المصلحةً» و عن مفتا الكرامة: «العاتجيانيي والعاهر ين لكر هُ فى باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين. 
و استدل له بقوله تعالى: و لا تَفربُوا كل اليتيم إلا الى « هي أَحْسَنٌ* )١١‏ و حيث يترتب على توضيح الآية الشريفة فوائد مهمه فلا بد 
من ذلك. و الكلام فيه يقع فى جهات: 

-. لا هر 5 
الاولى: ان حرمة القرب الى مال اليتيم الا بالتى هى احسن محدودة فى الاية الشريفة بقوله تعالى: حَتّى يلغ أشدَةُ* كما فى سورتى 
الشريفة- الا انه خلاف الظاهرء فان الظاهر كونها قيداً وغايةٌ للحكم., و عليه فتدل الآيةٌ بمفهوم الغاية على ان القرب المحرّم انما هو 
الى زمان البلوغ؛ و بعده لا يكون محرماء مع انه محرم قطعا. 
يدور امر التصرف مدار اذن صاحب المال. 
بالبلوغ. فانه بعد البلوغ يجوز التصرف مع رضاه. 
و كلاهما خلاف الظاهرء اما الأول: فلان الظاهر كونه غايُ للحكم الذى تضمنه الآية الشريفة. 


."0 الاسراء آيهُ‎ ١57 الانعام آيهُ‎ )١( 
١4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 
1 


و اما الثانى: فلان المذكور انما هو الحكم المطلق لا إطلاق الحكم. 

فالحق ان يقال: انه لا مفهوم لها من جهِهٌ كون القيد مسوقا لبيان تحقق الموضوع. فان الموضوع هو اليتيم» و هو يتبدل بالبلوغ. 

الجهة الثانية: فى بيان المراد من القرب المنهى عنه. 

أقول: الظاهر من القرب فى نفسه هو ما يقابل البعد, و لكن الظاهر منه فى الآيةُ الشريفة التصرف فى مال اليتيم» و حيث ان التصرف 
فى مال اليتيم ربما يكون خارجيا مثل اكله و شربه و نحوهماء و ربما يكون اعتباريا كبيعة و شرائه و نحوهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0/اناعا من عالان/ا 


فقد وقع الخلاف فى المراد من الآية و محتملاته التى ذكرها الشيخ ره اربعة: 

الأول: ارادةٌ اقرب ما يكون الى مصداق القرب» اى أول تصرف فيه كمسه و وضع اليد عليه. هذا هو الاحتمال الثانى فى المكاسب. 
الثانى: ان يراد ما بعمه و سائر التصرفات الخارجية. و بعبارة اخرى: مطلق التقليب و التحرككء و هو الاحتمال الأول فى المكاسب. 
الثالث: ان يراد به ما يعم ذلكك و الترك. و بعبارة اخرى: مطلق الا-مر الاختيارى المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل و التركك» و هو 
الاحتمال الرابع فى المكاسب. 

الرابع: ان يراد به التصرف الاعتبارى» و هذا هو الاحتمال الثالث فى المكاسب. 

و هناكك احتمال خامس اظهر من الجميع» و هو: اراده ما يعم التصرفات الخارجية و الاعتبارية» إذ سائر الاحتمالات ما بين ما يستلزم 
التخصيص بلا وجه. و التعميم الذى لا يساعده عرف و لا لغةُ. و مجرد كون المتعلق هو مال اليتيم و قرب المال بما هو مال عبارة عن 
التصرف الاعتبارى المتعلق به. لا يصلح معينا للاحتمال الرابع الذى 
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اختاره الشيخ ره. 

و أما ما افاده المحقق الإ-يروانى ره من: ان الظاهر ان القرب كنايةٌ عن أكل مال اليتيم و الاستقلال بالتصرف فيه لا التصرف لأجل 
اليتيم» فتكون الآيهُ اجنبية عن المقام. فبعيد جداً لا يلائم مع استثناء الا بالتى هى احسن. 

الجهة القالنة*فى بيات المراة من النهى المتعلق بالقراب: 

أقول: ان كان المراد بالقرب هو التصرف الاعتبارى المتعلق بمال اليتيم كان النهى ظاهراً فى الإرشاد الى الفساد. و ان كان المراد هو 
التصرف الخارجى المتعلق به من وضع اليد عليه و إمساكه و اكله و شربه كان ظاهرا فى الحرمةٌ المولوية. و حيث عرفت ان المراد هو 
الجامع بينهماء فان حملناه على المولوية لما دلت الآيه على فساد المعاملة؛ لان النهى عن المعاملة لا يدل على الفساد, مع ان بناء 
الأصحاب رضى الله عنهم على التمسكك بالآية الشريفة على فساد المعاملة على مال اليتيم ما لم يكن على وجه احسنء و ان حملناه 
على الإرشاد لزم تخصص المتعلق بخصوص التصرفات الاعتبارية» و هو مما لا وجه له. 

وحل هذه العويصة انما يكون بأحد نحوين: 

الأول: حمل النهى على ما يعم المولوى و الارشادى. و لا مانع من ذلككء فان الاختلاف بينهما انما يكون فى الدواعى و الأغراض؛ و 
لا اختلاف بينهما ذاتا نظير الوجوب و الاستحبابء و لذا بنينا على جواز الامر الواحد بشيئين مع كون أحدهما واجبا و الآخر مستحبا. 

و بالجملة: قد حقق فى محله انه لا مانع من حمل النهى عن العام على ارادة المولوية فى بعض افراده و الإرشادية فى بعضها الآخر. 
الثانى: حمل النهى على خصوص المولوى. و النهى عن المعاملة نفسيا وان لم 
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يدل على الفساد الا انه يوجب فسق من اتى بمتعلقه. و بصيرورته فاسقا يخرج عن الولايةُ لما تقدم من اعتبار العدالة فى المتصدى لأمر 
اليتيم» و مع خروجه عنها لا يكون تصرفه نافذاً كما هو واضح. 

الجهة الرابعة: فى بيان وجه تأنيث الموصول مع انه لو قدر ما هو من جنس المستثنى لزم تذكيرهاء فان القرب مذكرء و الذى ينبغى ان 
يقال انه من جهة جعل المستثنى مجرورا بحرف جر لأبد من جعل المستثنى منه مقدراً و مجرورا بحرف جرء مثل: بحيثية أو كيفية» و 
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عليه فيلائم تأنيث الموصول. 

الجهة الخامسة: فى بيان محتملات الأحسن. 

و قد ذكر الشيخ ره: ان محتملاته اربعة» فان المراد به اما: التفضيل؛ أو الحسن. و على الأول: فاما ان يراد التصرف الأحسن من التركك» 
أو الأحسن مطلقا من التركك و من التصرفات الأخر. و على الثانى: فاما ان يراد به ما فيه المصلحة» أو ما لا مفسدةٌ فيه. و هناكك احتمال 
خامس و هو: ارادهٌ التفضيل منه؛ و ان يراد به من التصرفات الآخر. 

و لازم الأول جواز البيع إذا كان احسن من تركه و ان كان الايجار احسن منهه و لازم الثانى عدم جوازه ما لم يكن احسن من تركه و 
من التصرفات الأخر, و لازم الثالث جواز كل تصرف فيه مصلحة و ان كان تركه أصلح أو سائر التصرفات كذلككء و لازم الرابع جواز 
التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة و ان كان فى غيره من التصرفات مصلحة اكيدة» و لازم الخامس جوز البيع إذا كان أصلح من الايجار 
وان كان تركه أصلح. 

وقد استظهر الشيخ ره الاحتمال الثانى و الوجه فيه: ان الظاهر من الأحسن ارادة التفضيلء و ان حذف المتعلق و ترك ذكر المفضل 
عليه يفيد العموم. 

و اورد عليه بايرادات: 
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الأول: ان استعماله فى غير التفضيل كثير» و يؤيد عدم اراد التفضيل منه فى الآيهُ عدم ذكر كلمةٌ من و عدم إضافته. 

و فيه: ان استعماله فى غير التفضيل كثيرا مع القرينة لا ينافى ظهوره فيه إذا ذكر بلا قرينة» و عدم ذكر كلمة من أو الإضافة انما يوجب 
ظهوره فى العموم, و لا ينافى ذلكك. 

الثانى: ما افاده المحقق الإيروانى ره؛ و هو: انه ان أريد منه الأحسن من جميع ما عداه لزم عدم الاقدام على شىء من التصرفات عند 
مساواتها أو مساواة عدهٌ منها فى مقدار المصلحة؛ فان كل واحد من تلكك الافراد المساوية ليس احسن من جميع ما عداه؛ و ان أريد 
منه الأحسن فى الجملهٌ و لو من بعض ما عداه لزم جواز تصرف يكون هو احسن من ما دونه وان كان هناكك تصرف آخر احسن منه. 
و فيه: ان المراد به هو الأحسن مطلقاء الا انه فى الفرض نقول بان الجامع بين الافراد المتساوية فى مقدار من المصلحة يكون احسن من 
غيره» فيجوزء و لازمه التخيير بين الافراد. 

الثالث: انه لو فرضنا ان التركك و سائر التصرفات لا حسن فيها أصلاء و هذا الفعل كالبيع فيه مصلحة اكيدة؛ لزم عدم جوازه؛ فانه لا 
يصدق الأحسن لعدم المبدأ فى غيره لتكون الزيادة صادقة فى البيع مع انه جائز قطعا. 

وفيه: أولا: انه لا محذور فى الالتزام بعدم شمول المستثنى له. و انما يلتزم بالجواز بالأولوية» إذ لو جاز البيع مع وجود المصلحة فى 
غيره فجوازه مع عدمها يكون اولى. 

و ثانيا: انه يحمل الأسحسن على التفضيل المجازىء اى ما يترجح على غيره فى نظر العقلاء» سواء كان لأجل ان مصلحته آكد من 
مصلحةٌ غيره» أو من جههٌ ان فيه المصلحةُ و فى غيره المفسدة. 
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وقد ظهر مما ذكرناه أمران: 
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الأول: تمامية ما افاده الشيخ ره من ارادةٌ الأحسن مطلقا. 

الثانى: عدم تمامية ما افاده من انه لو فرضنا بيع مال اليتيم بعشرة دراهم و فرضنا انه لا يتفاوت الحال فى إبقاء الدراهم أو جعلها ديناراً 
لا يجوز ذلكء فان هذا التصرف ليس أصلح من تركه. 

وجه عدم تماميته: ان الجامع بينه و بين الإبقاء يكون أصلح من غيره؛ فيجوز و يتخير بين الفردين. فالأظهر جواز التبديل. 

هذا بحسب ما يستفاد من الآ فقد عرفت انه يستفاد منها اعتبار المصلحة» و اما بحسب الروايات» فقد ذكر الشيخ ره روايتين و ادعى 
دلالتهما على كفاية عدم المفسده و عدم اعتبار المصلحة فى التصرف فى مال اليتيم: 

احداهما: حسنة الكاهلى قال: قيل لا-بى عبد الله (عليه السلام): انا ندخل على اخ لنا فى بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على 
بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى فى ذلكك؟ فقال 
(عليه السلام): ان كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس» و ان كان فيه ضرر فلا .)١١‏ 

تقريب الاستدلال بها: ان المراد بالمنفعة ما يوازنى عوض ما يتصرفون فيه من مال اليتيم عند دخولهم من جهة ان ما لوحظت المنفعة 
بالإضافة إليه هو الدخول فى بيت الأيتام و القعود على بساطهم. فما يتعقبه من العوض زيادة بالإضافة الى ذلك فتصدق عليها المنفعة 
فيكون المراد بالضرر فى الذيل ان لا يصل الى الأيتام ما يوازى 


.١ الوسائل- باب الا- من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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ذلك. فلا تنافى بين صدر الخبر و الذيل» و يكون المستفاد منه الجواز مع عدم المفسدة» و ان لم تكن مصلحة. 

و فيه: ان المراد بالنفع ان كان مطلق الزيادة- بالإضافة الى ما ذكر و ان كانت اقل مما يوازيه- لزم جواز الدخول مع إعطاء اقل مما 
يوازيه» و هذا لا يجوز قطعاء و ان كان المراد الزيادة- بالإضافة الى مالية أموالهم خرجت صورة مساواةً النفع و الضرر عن منطوق 
الخبر» و تعارضت فيها الشرطيتان كما عن بعض معاصرى الشيخ ره. 

و الحق ان يقال: ان فى مورد الخبر خصوصية ليس فيها حد الوسط بين النفع و الضررء فانه بالتصرف فى الدار و البساط و الخادم و 
الطعام المخلوط بطعام صاحبه لا يلزم خسارة مالية على الأيتام» فكل ما اعطى بإزاء ذلكك ان كان يوازى ذلكك يعد نفعاً لهم؛ و ان 
اعطى اقل من ذلكك كان ضررا- فتدبر- و لو أغمض عن ذلك و سلّم التعارض بين مفهوم الشرطيتين يحكم بالتساقط و الرجوع إلى 
الآية الشريفة الدالة على عدم الجواز إذا لم يكن فى التصرف مصلحة و نفع عائد الى الأيتام. 

ثانيتهما: رواية على بن المغيرة: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ان لى ابنة اخ يتيمة فربما اهدى لها الشىء فآكل منه ثم أطعمها بعد 
ذلكك الشىء من مالى فأقول يا رب هذا بذاء فقال: لا بأس. 

بتقريب: ان ترك الاستفصال من مساواة العوض و زيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة» و لا ريب فى ان منصرف الرواية صورة عدم 
النقص. فلا يرد عليه الإيراد: بان مقتضى ترك الاستفصال جواز إعطاء الأنقصء و لكن ترد عليه امور: 

الأمول: ان من يأكل من طعام الغير و يريد إعطاء عوضه و بنائه على عدم إعطاء الأقل لا محالة يعطى مقداراً أزيدء و فرض التساوى 
نادر جدا ملحق بالمعدوم. 

الثانى: ان الظاهر كون اليتيمة تحت اختياره و أمرها بيده» و حينئذ يكون عدم 
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آهذا 


التصرف فى طعامها إبقاء لمالها و تصرفا وجودياء فالجامع بينه و بين التصرف بإزاء ما يبذل ما يساويه ذو مصلحة, فيكون جائزاًء و 
يتخير بين الفردين. 

الثالث: ان الظاهر كون الطعام مطبوخاء فلا محال أكل مقدار منه و إعطاء عوضه المساوى معه فى القيمةُ يكون أصلح بحال اليتيمة. 
فتحصل: ان الأظهر اعتبار المصلحة فى التصرف فى مال اليتيم» من غير فرق بين التصرفات الخارجية و المعاملية. 

و الشهيد قده استدل على اعتبار المصلحةٌ بوجوه أخر: 

الأول:ائة منضوف لها 

و فبه: ان هذا أول الكلام؛ و لعله منصوب وليا لحفظ ماله فيتخير بين تبديل ماله بما يماثله» و إبقائه على حاله. 

الثانى: أصالةٌ بقاء الملكك على حاله. 

و فيه: انه لا يرجع إليها مع عموم دليل الولاية. 

الثالث: ان العدميات لا تكاد تقع غاية. 

وفيه: ان العدميات وان لم تقع غاية» بل الغاية لأبد و ان تكن امرا وجودياء الا ان اعتبار كونه امرا وجوديا راجعا الى المولى عليه مما 
لم يدل عليه دليل» مع الإغماض عما ذكرناه» فلو فرضنا انه لا مفسدة فى بيع مال اليتيم» و كانت هناكك مصلحة راجعة الى نفس 
المتصدى للبيع جاز بمقتضى عموم ادلة الولاية» لو لا الآيةُ الشريفة. 

و بالجملة: الكلام فى المقام انما هو فى ان البيع الذى لا مفسدة فيه إذا كان بداع عقلائى هل يكون نافذا ام لا؟. 

و هل يتحرى الأصلح ام يكتفى بمطلق المصلحة فيه؟ وجهان. 

ظاهر الآيه الشريفة اعتبار تحرى الأصلحء غايةُ الامر بالنسبة الى التتصرفات 
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المتعارفة» و اما لو خرج الأصلح عن ذلكك و أوجب تحريه الأصلح الحرجء أو كان خلاف المتعارفء فلا يجب. 

و بهذا يندفع ما ذكره الشهيد ره فى وجه عدم لزوم تحرى الأصلح من ان ذلكك لا يتناهى. 

بقى فى المقام شىء لم ار من تعرض له؛ و هو: ان نظر الولى فى الحسن هل له موضوعية ام هو طريق الى الحسن الواقعى؟ و ثمرة 
ذلك انه لو باع الولى و كان فى ذلكك مصلحة بنظره ثم تبين عدم المصلحة فعلى الأول يصح البيع و على الثانى لا يصح. 

و الأظهر هو الأولء و ذلكك لوجوه: 

الأول: السيرة القطعية. 

الثانى: لزوم اختلال النظام من عدم الصحة فى الفرضء مثلا لو باع مال اليتيم و بعد ثلاث سنين ظهر عدم المصلحة؛ و من الواضح ان 
الحكم بالفساد فى هذا المورد و شبهه يستلزم الحرج و اختلال النظام. 

الثالث: ان دلالة الآبهُ الشريفة- التى هى المقيدة لإطلاق ادلةٌ الولايةٌ على ان التصرف غير الأحسن إذا كان معامليا باطل- انما تكون 
من جهة دلالةٌ النهى على الحرمة؛ و ان ارتكابه حينئذ موجب للفسق و مخرج له عن الولاية» و من الواضح انه إذا كان البيع بنظر الولى 
صلاحا لا يكون هو موجبا للفسق» و ان لم يكن فى الواقع كذلك. 
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بيان حقيقة المال و الملكك 
المقصد الرابع: فى شرائط العوضين 
اشارة 


. وقد ذكرنا بعضها فى الباب الأول و كيف كان فيشترط فى كل منهما امور أخر. 
الأول و الثائى: كوثة مالاء و ملكا. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى مقامين: 

الأول: فى بيان حقيقَةٌ المال» و الملكك. 

الثانى: فى وجه اعتبارهما. 


[بيان حقيقة المال و الملى] 


اما الأول:.فالمال تكون على تحوية: 

أحدهما: ما كانت ماليته ذاتية؛ و هو كل ما فيه منفعة عائدة الى الإنسان» و يحتاج إليه بحسب فطرته من المأكول و المشروب و 
الملبوس و ما شاكل الموجبة لحدوث رغبة الناس فيه و ادخاره للانتفاع به وقت الحاجة» و يبذلون بإزائه شيئا مما يرغبون فيه من 
النقود و غيرها من جهة توقف الوصول إليه الى اعمال عملء ففى الحقيقة يعتبر فى صدق المال على شىء أمران: 

أحدهما: كونه موضوعا لغرضء سواء كان ذلكك دفع الضرورات الأولية كالاقواتء أو العرضية كالادوية» أو لتحصيل اللذة كالفواكه و 
بعض الأشربة. 

ثانيهما: توقف الوصول إليه الى اعمال عمل, و لأجل ذلك تختلف ماليةُ الأموال من جهة اختلاف مقدار الحاجةُ و العمل الذى يحتاج 
إليه فى الوصول الى ذلكك الشىء. مثلا الغرض المترتب على الماء أزيد بمراتب من ما يترتب على بعض الأدوية النادرةٌ الوجود» و 
لكن المال على الشاطيئ لا مالية له و ذلكك الدواء له ماليهُ معتد بها. و السر 
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فى ذلكك: فقد الامر الثانى فى الأولء و لذا كلما ازداد بعدا عن الشط ازدادت ماليته. 

ثانيهما: ما كانت ماليته اعتبارية و جعلية كالنقود» و هو على قسمين: 

الأول: ما كان الاعتبار فيه عاما يشتركك فيه جميع افراد البشر بدافع من الشعور بالحاجةٌ الاجتماعية» و هى توقف حفظ نظام النوع على 
التبادل بين الأموال و عدم إمكان التبادل بين الأموال التى ماليتها ذاتية كالاحجار الكريمة من الذهب و الفضةٌ و غيرهما. 

و بالجملة: القسم الأول ما بنى العقلاء على اعتبار المالية له. 
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الثانى: ما كان الاعتبار فيه خاصاء و هو ايضا على قسمينء إذ قد يكون شىء خاص تعتبر له الماليةُ من جانب دولةٌ ما بالنظر الى ما بنت 
عليه تلكك الدولة من ترتيب اثر خاص عليه كطوابع البريد» فان كل طابع له ماليهُ فى مملكة خاصة دون الممالكك الأخرء و ماليته انما 
تكون بلحاظ ما بنت عليه تلكك الدولة من ترتيب اثر خاص عليه و هو إيصال المكتوب الى اى محل شاء المرسل مقابل الصاق الطابع 
المعين به و قد يكون الاعتبار فيه ليقوم مقام القسم الأول كالدينار العراقى و الاسكناسء و هذا القسم الأخير لا يعتبرونه العقلاء مانًا 
بمجرد اعتبار المعتبر أياً من كانء بل لأبد وان يكون له غطاء؛ و يعبر عنه بغطاء العملة» و التغطية على وجوه ثم ان حرمة المنافع 
كعدمها مسقطهٌ للمال عن المالية. 

و أما الملكية فلها اربع مراتب: 

الاولى: الملكية الحقيقية» و هى عبارة عن السلطنة التامةُ بنحو يكون زمام امر المملوكك بيد المالكك حدوثا و بقاءً» و هى مخصوصة 
بالله تعالى. 

الثانية: الملكية الذاتية» و المراد بالذاتى ما لا يحتاج تحققه الى امر خارجىء لا الذاتى فى باب البرهان و لا الذاتى فى باب الكليات 
الخمسء و هى عبار عن الإضافة 
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الحاصلةٌ بين الشخص و نفسه و عمله و ذمته. إذ الإنسان مالكك لعمله و لنفسه و لذمته بالملكيةٌ الذاتية» و الشاهد به الضرورة و 
الوجدان والسرة العقلائية» و هذه المركبة دون مزتبة الواجدية الحقيقية المخصة بالله تعالن. 

الثالثة: الملكية المقولية» و هى عبارةٌ عن الهيئة الحاصلة من احاطة جسم بجسم آخرء كالهيئة الحاصلة من التعمم و التقمص و ما 
ماك 

الرابعة: الملكية الاعتبارية» و هى التى يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية الى ذلك. 

و هذه المرتبة من الملكية قد تكون اولي وقد تكون اضافةٌ ثانوية. و الأوليهُ قد تكون اصليهُ كالاضافةٌ الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو 
بهما معاء و قد تكون تبعيه و هى ما تكون بين المالكك و نتاج أمواله» و الإضافة الثانوية و المراد بها ما قابل الأولية و ان طرأت على 
الأموال هراراً عديدة» وه قد تكرن قهرية >الاضافة الخاصلة بسب الإريكه و قد تكرن اععازية كالاضافة التحاضلة من المعافلات و 
لتفصيل الكلام محل آخر. 

و محل الكلام فى المقام هو اعتبار الملكية الذاتية» أو الاعتبارية. 

و أما النسبة بين المال و الملكك فهى العموم من وجه؛ إذ الحبهُ من الحنطة ملكك و ليست بمالء و المباحات الأصلية قبل حيازتها أموال 
و ليست بملكك لأحد, و قد يجتمعان و هو كثير. 


بيان الدليل على اعتبار المالية و الملكية فى العوضين 


و أما المقام الثانى: فالكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى الدليل على اعتبار المالية. 
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الثانى: فى الدليل على اعتبار الملكية. 

اما المورد الأول: فقد أفاد الشيخ ره: ان ما تحقق فيه عدم المالية عرفا يشهد لعدم جواز وقوعه احد العوضين ما دل على انه لا بيع الا 
فى ملكك .0١١‏ و ما لم يتحقق فيه ذلك فان كان أكل المال فى مقابله اكلا للمال بالباطل فلا يجوزء و ما لم يتحقق فيه ذلكك فان دل 
دليل خاص على عدم جواز بيعه فهو و الا فمقتضى العمومات جواز جعله احد العوضين. 

فى كلامه قده مواقع للنظر: 

الأول: فى استدلاله على فساد البيع فيما تحقق فيه عدم المالية بما دل على انه لا بيع الا فى ملككء إذ عرفت ان النسبة بين المال و 
الملكك عموم من وجه. فعدم المالية ليس مستلزما لعدم الملكية كى يستدل بما تضمن اعتبار الملكك على اعتبار المال. 

الثانى: استدلاله للفساد فيما إذا لم يتحقق الماليه و لا عدمها بما دل على عدم جواز أكل المال بالباطل» فان صدق أكل المال بالباطل 
ان كان لأجل عدم الماليه فهو طريق إليه لا شىء فى مقابله» مع ان المفروض الشكك فى صدق المالية» فلا محالة يشك فى صدق 
أكل المال بالباطل و ان كان لا لأجل ذلك فلا وجه لعده من شئون ما لم يعلم انه مال. 

الثالث: فى استدلاله بالعمومات» بعد فرض عدم تحقق انه ليس بمال» و عدم احراز صدق أكل المال بالباطل» و عدم دليل خاص على 
عدم جواز البيع على الصحة» فانه إذا توقف صددق البيع الذى هو عنده مبادلة مال بمال على احراز كون العوضين من الأموال» فمع 
الشكك فى ذلكك يشكك فى صدق الموضوع. و معه لا يبقى مورد للتمسكك 


)١(‏ راجع سنن الترمذى ج “ص 075 الوسائل باب من أبواب احكام العقود 
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بالعموم. 

فالحق ان يقال: ان اعتبار المالية فى العوضين انما يكون من جهه عدم صدق عناوين المعاملات بدونهاء حيث ان البيع مثلا عبارة عن 
الإعطاء لا مجاناء فإذا كان العوض مما لا ماليهُ له فإعطاء المعوض إعطاء مجاناء و هكذا عنوان التجارة و العقد» و هذا هو الميزان. 

ثم ان هاهنا فروعا: 

منها: انه إذا كان للشىء منفعة نادرة هل يجوز بيعه ام لا؟. 

و منها: انه إذا كان للشىء منفعة محللة نادرة و منفعته الظاهرة محرمة هل يجوز بيعه ام لا؟. 

وقد تقدم الكلام فى هذه الفروع فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل لاعتبار الملكيهُ بوجوه: 

الأول: النصوص الدالة على عدم جواز ببع ما ليس عنده »1١‏ و قد مر فى مبحث بيع الفضولى ان تلكك النصوص معارضة بما تضمن 
الجواز» و بلحاظ التعارض تحمل على ارادة بيع ما لا يكون له السلطنة عليه» مضافا الى إمكان حملها على ارادةٌ بيع ما لا يقدر على 
تسليمه. فراجع. 

الثانى: النصوص الواضحةٌ الدلالهُ ذكر هذا الوجه فى الجواهر. 

و فيه: انه ان أريد بها نصوص بيع ما ليس عنده فيرد عليه ما تقدم, و ان أريد بها غيرها فعليه التوضيح و البيان. 

الغالك: ان بدّل المال بازاء مالا يكون مملوكا سفهىء زا أكل للمال بالباظل. 
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)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود 
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و فيه انه إذا فرضنا تسلطه على التصرف فيه مع عدم كونه مملوكا- كالكلى فى الذمة- لا يكون البيع سفهيا و لا أكلا للمال بالباطل. 
الرابع: الإجماع. 

و فيه: انه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه. 

وقد يقال: بعدم اعتبار الملكية نظرا الى انه يجوز بيع الكلى فى الذمة» مع انه ليس مملوكا للبائع. 

وفيه: ما مر من انه مملوكك له بالملكية الذاتية. 

و الحق ان يقال: انه لا يجوز بيع المباحات و لا-مال الغير لعدم سلطانه على المبيع و عدم كون البائع مالكا لأمرهما. اما فى الثانى: 
فواضحء و اما فى المباحات: فلان المباحات الأصليةُ متساوية النسبة الى البائع و المشترى» و ليست هى كالكلى ليتعهد به فى ذمته؛ و لا 
كالعين الشخصية المضافة إليه بالإضافة الملكية لتكون له السلطنةً عليهء فعدم جواز البيع فيهما انما هو لأجل عدم تسلطه على المبيع و 
عدم كونه مالكا لأمره لا لعدم ملكية الرقبة. 

قال الشيخ: و احترزوا به ايضا عن الأرض المفتوحة عنوة ... إلخ. 

الكلام فى ان الأرض المفتوحة عنو هل هى ملكك للمسلمينء ام ليست كذلك قد مر فى كتاب الجهاد؛ و لكن بناء على كونها ملكا 
لهم لا يكفى مجرد التقييد بالملك فى خروجهاء بل لأبد من اضافة خصوصية الى الملكية كى يصح الا-حتراز بواسطة تلكك 
الخصوصية. 

و على القول بأنها ملكك يقع الكلام فى تطبيق ملكيتها على سائر أنحاء الملكية لا إشكال فى انها ليست ملكا طلقا لجميع المسلمين» و 
الا لزم الانتقال بالإرث؛ مع ان القوم غير ملتزمين بذلك. و لزم عدم تسلط غير الملاكك على التصرف فيها كما هو مقتضى 
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الناس مسلطون على أموالهم »2١١‏ مع ان أمرها بيد ولى الامر و لا لنوع المسلمينء فانه وان لم يرد عليه المحذوران المتقدمان- إذ لا 
تعين للميت حتى يرثه وارثه و لا نعين للمالكك فلا محالهٌ تكون الولايهُ لولى الامر القابض على هذه الأرض- الا انه يرد عليه: ان لازمه 
جواز إعطاء ولى الامر عين هذه الأرض لأحد من المسلمين من دون مصلحة؛ ولا وقفا لهم و الا لزم عدم جواز بيعها الا فى موارد 
مخصوصة منصوصة لا لما يراه ولى الامر من المصلحة؛ بل هى ملكك لنوع المسلمين» و جعل أمرها عينا و منفعة الى ولى الامر مع 
رعاية مصلحة النوع. 


اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا 


اشارة 
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وقد ذكر المصنف ره و المحقق ممن تأخر عنهما فى شروط العوضين بعد الملكية: كونه طلقاء و أبدله فى محكى القواعد بكونه تاما. 
و فرعوا على ذلكك عدم جواز بيع الوقف الا فيما استثنى» و لا الرهن الا باذن المرتهن أو اجازته. 

و تنقيح القول بالبحث فى المراد من الطلقية» ثم فى مسألة بيع الوقف و بيع الرهن. 

اما الأول: فالمراد من الطلقيُ ان لا يكون فى المبيع مانع عن التصرف. لأنها من الإطلاق. 

توضيح ذللكك: ان عدم السلطنة على التصرف فى الشىء ربما يكون لخلل فى المتصرفء اما لعدم المقتضى كما إذا لم يكن ملكا له 
أو لمانع كما إذا كان المالكك محجورا 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 125 الطبع القديم ج ؟ ص 7377 الطبع الحديث. 
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عن التصرف لفلس و نحوه. و ربما يكون لخلل فى ما يتصرف فيه» و ذلكك ايضا قد يكون لعدم المقتضى كما إذا لم يكن مالاء و قد 
يكون للمانع كما إذا كان وقفا أو رهنا. و عدم ملكك التصرف من الناحية الاولى لرجوعه الى المتصرف ذكر فى شروط المتعاقدين» و 
عدم الملكث من الناحية الثانية لرجوعه الى المتصرف فيه ذكر فى شروط العوضينء فملكية الشىء ربما تكون محفوفة بالوقفية أو 
الرهنية أو غيرهما من الموانع» و ربما تكون مطلقة» و قد انعقد هذا البحث لاعتبار كونها مطلقةُ و غير محفوفة بشىء من الموانع» و من 
الواضح ان هذا المعنى غير كون البائع مستقلا بنقله و نقله ماضياً فيه. فلا يرد عليهم ما اورده الشيخ ره عليهم: بان مرجع هذا الشرط 
الى ان من شرط البيع ان يكون متعلقه مما يصح للمالكك بيعه مستقلا. 

و هل يكون هذا شرطا خاصا واحداً معتبراً فى البيع و يترتب عليه عدم جواز بيع الوقف و الرهن و نحوهماء ام هو عنوان انتزاعى مما 
هو مانع لا انه بنفسه مانع فيتفرع هذا العنوان على مانعية تلكك الخصوصيات تفرع الامر الانتزاعى على منشأ انتزاعه؟ وجهان. 

مختار الشيخ ره هو الثانى؛ و عن المحقق الخراسانى ره: اختيار الأول» و استدل له: بان المبرهن فى محله ان الواحد لا يصدر الا عن 
الواحيد قإذا كان الأثر واحدا كشن ذلك عن وحدة المؤقن فان كان المؤثر بحست الصورة متعددا لأبد من البناء على ان المؤثر نهو 
الجامع بينهاء ففى المقام لأبد من البناء على ان المؤثر هو الجامع بين الاعدام الخاصة و ان المانع هو الجامع بين تلكك الموانع. 

وفيه: ان هذا البرهان لو تم و كان جاريا فى الاحكام الشرعية- من جهة انه و ان لم يكن فيها تأثير و تأثر» و ان مقتضى الجعل اراده 
الجاعلء الا انه بلحاظ المصالح و الملاكات يجرى فيها هذا البرهان» فان المولى الحكيم إذا لم يكن شىء دخيلا فى 
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الملاكك لما كان آخذاً اياه فى الموضوع فإنما هو فى خصوص المقتضى الذى يترشح منه المقتضىء و لا يتم فى الشرائط الدخيلة فى 
فعلية الاثر من المؤثر و الموانع, و لذا لم يتوهم احد رجوع شرائط الصلاهُ الى شرط واحدء فلا بد من تعيين احد الوجهين من الرجوع 
الى الادلهُ اللفظية» و هى تتضمن مانعية كل عنوان خاص و اشتراط عدمه؛ و ليس فى الادلهُ ما يتضمن اعتبار كون الملكك طلقاء و عليه 
فالأظهر هو الثانى. 

ولا يخفى ان اكثر من تعرض لذلكك لم يذكروا من الحقوق المانعة سوى الوقفيةُ و الرهنية و أم الولدية مع انها اكثر من هذه الثلاثة» و 
قد أنهاها بعض الأساطين الى أزيد من عشرين, و لكنّا فى المقام نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب مع إلغاء بحث ام الولد لعدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام ناعا من عالانا/ا 
الموضوع لها. فالكلام فى مسألتين. 

بيع الوقف 

[عدم جواز بيع الوقف فى الجملة] 


الاولى: لا يجوز بيع الوقف اجماعاً محققا فى الجمل و محكياً. 

حق القول فى المقام يقتضى البحث فى موردين: 

الاولى: فى اقتضاء حقيقهُ الوقف بذاتها أو بلازمها لعدم جواز البيع. 

الثانى: فى الادلةٌ الخاصة. 

اما المورد الأمول: فالوقف لغة: هو إيقاف الشىء و حبسه المساوق للسكون فى قبال الجريان فى التقلبيات و ليس له فى الاصطلاح 
معنى آخرء بل ذكروا فى حقيقته انه تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة. 

وفى التبوضة انه تسن الأصل وسيل القمزة 089و المراد هن التحبيس :اننا 


.١ المستدركك باب ”7 من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
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الممنوعيهُ عن التصرفات كما عن كاشف الغطاء و صاحب الجواهرء أو قصر الملكك على شخص أو جهةهُ مثلا بحيث لا يتعداهماء و 
على التقديرين يثبت المطلوبء اما على الأول: فلتضاد جواز المعاوضات مع الممنوعية من التصرفء و مقتضاه بطلان الوقف بنفس 
جواز التصرف. و به يظهر وجه ما افاده صاحب الجواهر ره من: ان الوقف ما دام وقفاً لا يجوز بيعه. بل لعل جواز ببعه مع كونه وقفا 
من المتضاد. نعم إذا بطل الوقف اتجه جواز بيعه. انتهى. 

و أما على الثانى: فلان حقيقة الملك لا تختلف فى الوقف و غيره» فحيثية عدم التعدى عن موضوعه راجعة الى عدم نفوذ التصرف فيه 
شرعا بالانتقال من موضوعه. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل لعدم جواز بيع الوقف بوجوه: 

الأول: عموم قوله (عليه السلام): الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها. ففى مكاتبة الصفار الى ابى محمد الحسن بن على عليهما 
السلام فى الوقف و ما روى فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله 
تعالى .»١١‏ و فى اخرى: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ان شاء الله .07١‏ و قد استدل به الشيخ ره. 

و فيه: ان الظاهر منه ارادهً لزوم العمل بالوقف على الكيفية التى قررها الواقف من القيود و الشروط من الموقوف عليه و العين الموقوفة 
و صرف المنافع» و ليس المراد به ان الوقوف يجب إبقائهاء و عليه فان كان عدم البيع مأخوذا فى حقيقةُ الوقف فلا وجه للاقتصار على 
هذا الخبرء بل كان الاولى ان يتمسكك أولا بالعمومات الأوليةٌ من قبيل 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
الوسائل باب ؟ من أبواب الوقوف و الصدقات حديث ”؟.‎ )( 
12 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2 ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 620 ناعا من عالانا/ا 


نذا 


أَوْهُوا بِالْعقُودِ وغيره و ان لم يكن ماخوذا فيها كما هو مسلكك الشيخ ره على ما يصرح به فى الصورة الا-ولى من صور جواز بيع 
الوقف. فهذا الخبر لا يدل على ترتبه على الوقف. 

الثانى: خبر ابى على بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداكك اشتريت أرضا الى جنب ضيعتى بألفى درهم 
فلما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف فقال (عليه السلام): لا- يجوز شراء الوقفء و لا تدخل الغلهُ فى ملكككء ادفعها الى من 
أوقفت عليه» قلت: لا اعرف لها ربا قال (عليه السلام): تصدق بغلتها .)١١‏ 

و هذا الخبر مروى فى الكافى و الفقيه» و هو فى الأول مجهولء و فى الثانى صحيح, فلا خدشة فيه سندا. و اما من حيث الدلالة فقد 
يقال: انه يدل- بقرينة ذيله- على عدم جواز الشراء من غير الموقوف عليه؛ و هذا مما لا كلام فيه انما الكلام فى الشراء من الموقوف 
عليه. 

و لكن يرد عليه: أن الظاهر من الصدر كون وجه المنع كونه وقفا لا صدور البيع من غير اهله» مع ان تركك الاستفصال فى الصدر فى 
مقام الجواب كاف فى إطلاق المنع» إذ السؤال لم يكن مقيداً فى الصدر و انما قيده بعد جوابه (عليه السلام)» فجوابه مطلق. فهذا الخبر 
من ادلهُ عدم جواز بيع الوقف. 

الثالث: ما روى فى صدقات امير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: هذا ما تصدّق به على بن أبى طالب و هو حى سوى تصدّق بداره 


.١ الوسائل باب # من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
الوسائل باب # من أبواب الوقوف و الصدقات حديث ع.‎ )( 
7١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17١ ص:‎ 

1 


الظاهر من الوصف كونه صفةٌ لنوع الصدقة لا لشخصها. 

أقول: الذى يظهر من كلمات الشيخ ره و غيره ابتناء الاستدلال به على ذلكك. و ان الامر يدور بين كون الوصف صفة لنوع الصدقة أو 
وحق القول فى المقام ان يقال: انها ليست صفة لنوع الصدقة, لأنها عبارة عن التمليكك المتقرّب به الى اللّه تعالى» و لها نوعان: 
أحدهما: ما هو قسيم للوقفء و هو يمتاز عن الوقف بفصل عدمى و هو عدم كونه بحيث لا يباع ولا يوهب. 

ثانيهما: الوقفء و هو ما يكون متفصلا بكونه بحيث لا يباع ولا يوهب. 

و عليه فالصدقة بمنزلة الجدنسء و بأحد الفصلين تصير وقفاء و بالآخر صدقة خاصة. فقوله (عليه السلام) لا تباع ولا توهب ليس وصفا 
لنوع الصدقةُ قطعا. اللهم الا ان يقال: ان مرادهم من صفهُ نوع الصدقة كونه وصفا لنوع من الصدقة» فلا يرد عليهم هذا الإيراد. 

ثم ان مرادهم من كونه وصفا للنوع أعم من كونه فصلا مقوما للنوع و كونه لازما للوقف. فلا يرد على الشيخ ره التهافت فى كلماتهء 
حيث استظهر فى المقام كونه صفة لنوع الصدقة» و يصرح فيما بعد من عدم كون المنع من الانتقال مأخوذا فى حقيقة الوقف كما لا 
ثم ان المراد من كونه وصفاً للشخص كونه وصفاً له بنحو الا-شتراط» إذ لو لم يكن ذلكك فصلا أو لازما للنوع يمتنع كونه مقوما 
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للشخص بما انه فرد لهذا النوع» و ليست هذه الحيثية من مشخصات الفرد فيتعين جعله مشخصا بنحو الاشتراط و الالتزام» فالأمر يدور 
بين كونه وصفا للنوع و كونه وصفا للشخص بنحو الاشتراط. 

و الأظهر هن الأول و ذلكك لوحوهة 

الأول: ان الظاهر من قوله (عليه السلام) لا تباع كونه بنفسه وصفا للصدقة 
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لا التزاما و جعلا. 

الثانى: انه لو كان شرط و التزاما فى ضمن التزام كان المتعين عدم ذكره الا بعد تحقق الالتزام الأول بما له من الاركان التى منها 
الموقوف عليه و ان الالتزام يكون على الموقوف عليه» فلا معنى لذكره قبل ذكره. 

الثالث: ان الظاهر من صوره الوقف انه فى مقام إنشاء الوقف كتبيا مطابقا للإنشاء اللفظى الذى أنشأه فى الخارج. و إذا لم يكن عدم 
جواز البيع من لوازم الوقف و كان شرطا خارجيا لما صح الإنشاء لما عرفت من ان الصدقة بمنزلة الجنس للوقف. 

الرابع: انه لو كان شرطا كان يصدر الوصف بكلمةٌ على أو نحو تلكك, فيكون وصفا للنوع» و لكن لا يدل على انحصار حقيقَةُ الوقف 
فى هذا النوع الخاصء فلعل له نوعين أحدهما: المتقوم بهذه الحيثية» ثانيهما: غير المتقوم بها. فمع فرض كونه وصفا للنوع لا يدل على 
المطلوبء اللهم الا ان يضم عدم الفصل بين أقسام الوقف. و لا بأس به. 

و ذكر الشيخ من مرجحات كونه وصفا للنوع ما حاصله: انه لو كان شرطا كان إطلاقه مخالفا للمشروع للجواز فى بعض الأحيان فكان 
فاسدا بل مفسداء و الظاهر ان الفرق بين الجواز الثابت فى موارد الاستثناء» و الجواز الذى يكون فى مطلق الوقىف على القول به- حيث 
انه لم يستشكل فى الشرط من الناحية الثانية و استشكل فيه من الناحية الاولى- ان الجواز فى موارد الاستثناء يكون عن اقتضاء للجواز 
بخلاف الجواز فى مطلق الوقفء فانه يكون عن عدم ما يقتضى للمنع؛ فشرط خلاف الأول مخالف للمشروع دون شرط خلاف الثانى 
فتأمل. 
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و يرد عليه: ان الشرط ان كان عدم جواز البيع كان مخالفا للمشروع على جميع التقادير» و ان كان عدم الفعل لم يكن مخالفا له» فان 
شرط عدم فعل ما هو جائز ليس مخالفا للكتاب و السنة. 

و ربما يذكر من مرجحات كونه شرطا خارجيا ما محصله: انه لو كان شرطا يمكن حفظ إطلاقه من جهة علمه (عليه السلام) بعدم 
طروء المسوغات المنافية للاشتراط» و لو كان صِفَةٌ للنوع لم تجد هذه الجهة؛ إذ علمه (عليه السلام) بان شخص هذه الصدقة لا يطرأ 
عليه المسوغ لا يجوز توصيف الطبيعى بوصف يختص بهذا الشخص. 

ذكر الشيخ ره تبعاً لبعض الأساطين: ان المانع عن بيع الوقف امور ثلاثة: حق الواقفء حق البطون المتأخرة عن بطن البائع السابق» و 
التعبد الشرعى المكشوف عنه بالروايات. 

فلا بد لنا من تحقيق حال الموانع الثلاثة فنقول: اما كونه متعلقا لحق الواقفء فتقريبه: ان الواقف بجعل العين وقفا يجعلها صدقةُ جارية 
ينتفع انتفاعا أخرويا بانتفاع الموقوف عليهم, و البيع يوجب انقطاع تلكك المثوبات لانقطاع الانتفاعات. 

و فيه: ان مجرد انتفاع الواقف أخرويا بعد خروج الملكك عن ملكه لا يصاح مانعا عن البيع» فان هذا لا يوجب حدوث حق اعتبارى فى 
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العين مانع عن بيعهاء و تفويت الغرض ليس كتفويت الحق مانعا عن الببع» مع ان متعلق البيع نفس العينء و المثوبات انما تكون بإزاء 
الانتفاعات» فلا مانع من بيع العين و بقاء حق الموقوف عليهم فى استيفاء المنافع الموجب لانتفاع الواقف متعلقا بها. فتأمل. 

لا يقال: ان المراد ان هذا غرض معاملى للواقف» حيث انه أنشأ الوقف بابقاء العين و تسبيل المنفعة و قد أمضى الشارع هذا المعنى 
بقوله: الوقوف على حسب ما 
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يقفها أهلها. 

فانه يقال: ان المانع عن البيع على هذا هو حقيقة الوقف لمنافاتها مع جواز البيع لا حقى الواقف. 

و أما كون العين مورداً لحق الله سبحانه؛ فتقريبه: ان الوقف صدقة فى سبيله تعالى و هى له و بهذا الاعتبار متعلقة لحقه بالخصوص 
كالتقيس. 

و فيه: ان غاية ما هناكك تقرب الواقف بالعملء و إعطائه تعالى الثواب جزاء للصدقه الجارية» و هما متحققان فى جميع العبادات, و لا 
يوجبان صيرورة العين متعلقة لحق مقابل للحكم. 

و أما كون العين مورداً لحق البطون اللاحقة» فتقريبه: ان الواقف جعل الوقف ملكا لهم بعد وجودهم, فلهم قبل ذلكك حق متعلق 
بالعين» و هو يمنع عن البيع. 

و فيه: ان ما يثبت للبطون اللاحقة لا محالة يكون بإنشاء الواقف. و من الواضح انه انما أنشأ الملكية خاصة؛ فليس هناك امر آخر 
اعتبارى يعبر عنه بالحق يمنع عن البيع. و اما الملكية فحيث انها تثبت لهم بعد وجودهم. فقبله لا تكون العين مورداً للملكيه لهم. فلا 
مانع من البيع من هذه الجهة. 

نعم يمكن ان يذكر وجه آخر للمنع؛ و هو: ان البطن الموجود انما يملكك العين بالملكية المحدودة لا المرسلة» فان تلكك كانت 
للواقف, و قد قب مها على البطون» فكل بطن تملك العين فى مده محدودة؛ و البيع هو التمليك مرسلا مطلقاء فالمالكك بالملكية 
المحدودةٌ ليس له البيع. 

وقد وقع النزاع بين صاحب الجواهر ره و شيخ و بين الشيخ ره فقد ذهب الأولان الى ان الوقف يبطل بنفس جواز البيع» و خالفهما 
الشيخ ره و ذهب الى بقائه ما لم يتحقق البيع» و به يبطل. 
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وقد يقال: انه لا ثمرة لهذا النزاع» فانه قبل طروء المسوغ لا يجوز البيع و بعده يصح, و لكن إذا طرأ المسوغ و لم يبع ثم ارتفع السبب 
المجوز على القول بارتفاع صفه الوقفية لا مورد لتوهم ارتفاع الجوازء فان الوقف لا يعود بارتفاعه و اما على القول ببقائها يمكن القول 
بارتفاع الجواز لدورانه مدار السبب المسوغ اللهم الا ان يقال: ان دليل عدم جواز بيع الوقف حيث لا عموم ازمانى له فبعد خروج قطعة 
من الزمان عنه يكون المحكم بعد تلكك استصحاب الجواز لا إطلاق دليل المنع» فلا تكون هذه ثمرة. فتأمل» فان هذا لا يتم على ما 
سلكناه من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام. 

و كيف كان: فد عرفت ان ما اختاره صاحب الجواهر اقوى. 


الوقف قد يكون تمليكا و قد يكون فكا 
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إذا عرفت ان مقتضى العمومات فى الوقف عدم جواز البيع فاعلم: ان لأصحابنا فى الخروج عن عموم المنع فى الجملةٌ أقوالا. 

ولا يخفى ان استفادة الاتفاق من الأصحاب و لو فى مورد خاص مشكل لاختلاف كلماتهم فى اصل الخروج عن المنع و فى موارده» 
و كلماتهم لا تخلو من الاشكال و التشويشء و قد بذل جمع- منهم الشيخ ره- جهدهم فى استقصائهاء شكر الله مساعيهم, و لا يهنا 
نقلها و تحقيق ما يظهر منهاء انما المهم بيان ما يستفاد من الادلة و الكلام يقع تارة» فى الوقف المؤبد» و اخرى: فى المنقطع. 

اما الأول: ففى المكاسب: ان الوقف على قسمين: أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم. و الثانى: ما لا يكون ملكا لأحدء بل يكون 
فك ملكك نظير التحرير... 
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إلخ. 

تنقيح القول فى المقام: ان الكلام يقع أولا: فى انه هل يخرج الملكك عن ملكك الواقف ام لا؟ ثم فى انه على فرض الخروج هل يدخل 
فى ملكك الموقوف عليه خاصا أو عاما أو لاء ام يفصل بين العام و الخاص؟. 

اما الموضع الأول: فقد استدل لعدم الخروج الذى ذهب إليه أبو الصلاح: بقوله صلى الله عليه و آله: حبس الأصل و سبل الثمرة .)١١‏ و 
بقول الفقهاء: انه تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة. بتقريب: ان الظاهر من الحبس إبقائه على حاله و ملكك مالكه. 

واقيهة ا الظافر عن الحيسن شرينة ميل النفدة- الحين على البوقرى عليه كماان اليل لهل االحس على الراقق. 

وقد استدل للخروج عن ملكه بوجوه بتِنه الفساد» و الصحيح ان يستدل له: بان الملكية من الاعتبارات» و الاعتبار لأبد و ان يكون 
بلحاظ الإثار» فالاعتبار الذى لا يترتب عليه اثر لغو لا يصدر من العقلاء و الشارع؛ و حيث ان اعتبار كون المال ملكا للواقف مع كونه 
ممنوعا من التصرفات و رجوع منافعه الى الموقوف عليه لغو و بلا اثر» فلا يصدر من العقلاء و الشارع» فلا محالة بالوقف يخرج عن 
ملكه. 

و يمكن ان يستدل له بما اشتمل من النصوص "١‏ على كيفية الوقوف و صدقات المعصومين عليهم السلام من قولهم بتا بتلا.اى 
منقطعا عن الواقف و مبانا عنه» لان البت و البتل بمعنى القطع. 

و أما الموضع الثانى: فعن الأكثر- بل المشهور-: انتقاله الى الموقوف عليه 


.١ المستدركك باب ؟ من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
من أبواب الوقوف و الصدقات.‎ -٠١ (؟) الوسائل- باب 8 و‎ 
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و نقل الحلى عن بعضهم: اختيار انتقاله الى اللّه تعالى» و عن المبسوط: نسبته الى قوم» و عن الشهيد الثانى فى المسالكء و العلامةُ فى 
القواعد: التفصيل بين العام و الخاص. 

وقد استدل لصيرورته ملكا للموقوف عليه بوجوه: 

الأول: ان المتلف للعين الموقوفة يكون ضامنا للموقوف عليه فلو لم يكن ملكا له لما كان وجه للضمان. 
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و فيه: انه يكفى فى الحكم بالضمان إضافتها إليه و لو بكونها محبوسة عليه لينتفع بهاء فيكون البدل كالمبدل مورداً و مصرفا لانتفاعه 
به. 

الثانى: ان فائده الملك- و هى استحقاق النماءات و المنافع- تكون له. فيكشف ذلك عن ملكك العين. 

و فيه: ان ملكية المنافع و النماءات ان لم يتعلق بها إنشاء مستقل كانت تابعة لملكية العين» و اما إذا تعلق الإنشاء بها مستقلا- كما فى 
باب الإجارة- فلا تكشف عن ملكيةٌ العين» و المقام من هذا القبيل» فان الوقف تسبيل المنافع بالاستقلال. 

الثالث: ان الوقف من أركانه الموقوف عليه؛ اما خاصا أو عاماء و لو كان مجرد فكك الملكك لما احتاج إليه. 

و فيه: ان الاحتياج إليه انما هو من جهةٌ كونه مالكا للمنافع أو الانتفاع لا من حيث كونه فكاً للملكك. 

الرابع: ان الوقف لو كان فكاً لا تمليكا لما احتاج الى القبول كالعتق, مع انه يتوقف عليه. 

و فيه: ان الاحتياج الى القبول انما هو من جهةٌ كون الموقوف موردا و مصرفا للنماءات و الانتفاعات. 

واستدل للقول بانتقاله الى الله تعالى: بان الوقف ازالةٌ الملكك عن المالكك على 
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ونج القرية فيكوت منشلة الى اللد عاك وو هو كما قر 

و استدل للقول الثالث: فى الخاص بما تقدم» و فى العام و الجهات بتساوى نسبهُ كل واحد من المستحقين؛ و استحالة ملكك كل واحد 
أو واحد معين أو غير معين للإجماع؛ و استحالةٌ الترجيح و لا المجموع من حيث هو مجموع لاختصاص الحاضر به فيتعين ان يكون 
لله. 

و فيه: أولا: انه لا مانع من الالتزام بانه مال لا مالكك له. 

و ثانيا: انه يمكن الالتزام بكون المالكك هو الكلى كما فى الخمس و الزكاة. 

و الحق ان يقال: ان الوقف على اقسام: 

أحدها: ما يملكك الموقوف عليه منفعة العين الموقوفة» فيجوز له نقلها باجارتها و نحوها كالاوقاف الخاصة أو ما يشبهها من الأوقاف 
العامة كالبستان الموقوف على الطلاب. 

ثانيها: ما يملكك الموقوف عليه الانتفاع بها و لا يملكك المنفعة» كان ملكك الانتفاع بإنشاء الواقف كالمدارس و الخانات» أو بحكم من 
الشارع كالمسجدء فانه لم يقصد به الا جعله مسجداًء وقد حكم الشارع بجواز الصلاه فيه من دون ان يجعله الواقف وقفا على 
المصلين. 

ثالثها: ما لا يترتب عليه ملكك المنفعة و لا الانتفاع» كما فى المعلقات الموقوفة على الروضات و المشاهد المقدسة. 

اما فى الأخيرين: فالأظهر عدم الملككء فانه من عدم ملكيةٌ المنفعة يستكشف عدم ملكية العين» إذ لو كانت العين ملكا كانت المنفعة 
ايضا ملكا. 

و أما فى الأول: فيمكن القول بكون العين للموقوف عليه للتعبير عن ذلكك فى النصوص بالصدقة التى هى الإعطاء مجانا بقصد القربة 
سيما و فى بعضها مثل ما 
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تضمن )١١‏ صدقة الامام الكاظم (عليه السلام) نسبتها الى جميع حقه من الأرض الموقوفة» فانه لا ينبغى التوقف فى استفادة الملكك من 
ذلك كمالا يخفى. 


بيع الوقف مع عدم كونه ملكا 


إذا عرفت ان للوقف قسمين: أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم, و ثانيهما: ما لا يكون ملكا لهم بل هو فكك و تحريرء فاعلم: انه 
يقع الكلام فى مقامين: 

الأول: فى بيع ما لا يكون ملكاً فى الموارد التى لو كانت ملكا كان يجوز بيعهاء و التى سيأتى ذكرها فى المقام الثانى. 

الثانى: فى ما يكون ملكا لهم. 

اما المقام الأول: فقد قال الشيخ ره: و اما الثانى فالظاهر عدم الخلاف فى عدم جواز بيعه لعدم الملكك ... إلخ. 

الكلام فى هذا المقام يقع فى موارد: 

أحدها: فى حكم الأوقاف العامة غير السحد كالفانات و الدارس وتهزهما 

ثانيها: فى حكم المسجد. 

كالكياة ف اجواء الستجد. 

رابعها: فى ثوب الكعبة. 

اما المورد الأمول: فان قلنا بانه يعتبر فى البيع كون العوضين مملوكين للمتعاقدين قبل البيع» لم يصح بيعها بوجه لعدم الملك. و لا 
إجارتها لعدم ملك المنفعة 


.2 من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ -٠١ الوسائل باب‎ )١1( 
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على الفرض. فما عن بعضهم من جواز الإجارة حتى فى مثل المسجد إذا خرب لا ينطبق على هذا المبنى؛ و اما على المختار من عدم 
اعتبار ذلكك و انه يكفى كونه مالكا للبيع و مسلطا على التمليكك- كما فى بيع الكلى فى الذمه و اجارةٌ الحر نفسه- فلا اشكال فى 
جواز البيع» إذ كما يقال فى الوقف الخاص: ان العين بشخصها محبوسة ما دام الى ذلكك سبيل و الا فهى محبوسة بماليتها دون 
شخصها فتتبدل بعين اخرى تجعل مكانها كذلكك يقال فى الوقف العام ان العين محبوسة بشخصها ما دام يمكن الانتفاع بهاء و الا فهى 
محبوسة بماليتها و مطلقة من جهة شخصيتها بلا تفاوت بينهما أصلا. 

و بما ذكرناه يظهر حال الإجارة؛ و انها تصحء بل هى اولى بذلكك من البيع» فان فيها الحفظ على محبوسية العين بما لها من الشخصية. 
كما انه ظهر حكم حصير المسجدء فانه كسائر الأوقاف العامة» و لا يتوقف جواز بيعه على كونه ملكا للمسلمين كما افاده الشيخ ره. 
كما انه ظهر حكم الأوقاف العامة التى ليست لأجل انتفاع المسلمين بل لغرض آخر كالتزيين» فإنها وان لم تكن مملوكة لأحد لعدم 
الدليل الا انه يجوز بيعها فى موارد جواز البيع لو كانت مملوكة. 

و أما المورد الثانى: فملخص القول فيه: ان للمسجد- مع قطع النظر عن كونه من الأوقاف العامة و يجوز انتفاع المسلمين به فى الصلاءً 
و غيرها- حيثية اخرىء و هى الحيثية المسجدية و احكام خاصة من حرمة تنجيسه و وجوب ازالة النجاسة عنه و نحوهماء و هذه 
الحيثية- اى حيثية كون الأرض بيت الله- قائمة بشخص هذه الأرض لا بما لها من المالية» و هذه الحيثية تمنع عن ببعه. و اما إجارته 
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فبما انها لا تنافى هذه الحيثية» و من حيث انه وقف عام ايضا لا مانع لفرض كون المورد من موارد الجوازء فلا محذور فيها. و بذلكك 
ظهر تمامية ما افاده كاشف الغطاء ره. 
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و اما المورد الثالث: فالظاهر ان حالها حال المسجدء فإنها من اجزائه» و تجمعها و العرصة صِيعغْةٌ واحدة و بناء الأصحاب على ترتب 
احكام المسجد عليها من حرمة التنجيس و وجوب ازالة النجاسة و غيرهما ما لم يصرح بعدم دخولها فى المسجد. و عليه فلا يجوز 
بيعها بوجه. فان أمكن الانتفاع بها فى ذلكك المسجد.ء و الا ينتفع بها فى مسجد آخرء وان لم يمكن صرفت فى سائر مصالح 
المسلمية: 

و ماعن كاشف الغطاء من ان لكل احد حيازتها و تملكها- من جهة ان للموقوف عليهم الانتفاع بها و منها التملكك بالحيازة- ضعيف 
لما عرفت من عدم قابليةُ المسجد لذلك. كما ان ما عن جماعة من الفرق بين عرصة المسجد و بنيانه» فى غير محله. 

و أما المورد الرابع: فقد دلت النصوص ١١‏ على جواز بيع ثوب الكعبة على النحو المرسوم من البيع بعد سنة؛ و لا يهمّنا البحث فى 
تطبيقها على القواعد. 

و ما افاده المحقق الإيروانى ره من: ان عنوانه ليس عنوان الوقف بل هو مبذول كسوة للكعبة على النهج المتعارف الذى يباع بعد مده 
معينة ثم يصرف ثمنه فى الخدمة» فالعين باقيهُ على ملكك مالكها و قد اذن فى التصرف كذلكك. غير تام» فان لازمه عدم جواز البيع لو 
رجع صاحبه عن اذنه أو مات و انتقل الى ورّائه و لم يرضوا به أو كان فيهم صغير. 

وما افاده المحقق الأصفهانى ره من: أنه ليس حبسا مؤبدا مع وضوح ان المرسوم فى ثوب الكعبة تجديده فى كل عام, بلا لا قصد 
لمعطيه الا تزيين الكعبة مده ثم يكون لقم البيت و سدنته أو لعامة المسلمين» اقرب الى الصواب. 


)١(‏ الوسائل باب -١8‏ من أبواب مقدمات الطواف كتاب الحج. 
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ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف ففى الضمان وجهان. 

قد استدل لعدم شمول على اليد ١١‏ له بوجوه: الأمول: ما فى المكاسب. و هو: ان ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه» و المفروض عدم 
المطالبة بأجرةٌ منافع هذه لو استوفاها ظالم. 

وفيه: ان هذه الملازمة لم يدل عليها دليل» بل لا ملازمة» فان المنافع الفائتة تحت اليد على قول مشهور غير مضمونة» مع ان العين 
التالفةٌ تحت اليد مضمونة. 

الثانى: ما فى المكاسب ايضاء و هو: ان الظاهر من التأديهٌ الإيصال الى المالكك. فيختص بأملاكك الناس. 

و فيه: ان الظاهر منها التأديهُ الى اهله كان هو مالكا أو موردا للانتفاع به. 

الثالث: ان الضمان انما هو بمعنى اشتغال الذمة بالبدل» فلا بد وان يفرض شخص مالكا ليكون هو من له الذمة: و مع عدمه لا معنى 
لاشتغال الذمة. 


و فيه: أولا: معنى الضمان كون العين فى العهده و اثرها وجوب رد العين» و مع تلفها رد بدلهاء و القائم مقامها ملكا أو مورداً للانتفاع. 
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و ثانيا: انه لا مانع من اعتبار كون الكلى فى الذمه الذى هو مورد لملك الانتفاع» فمعنى ضمانه للموقوف عليه اشتغال ذمته بكلى 
البدل الذى هو مورد لسلطنتهم على الانتفاعء و التقوم بمن له الذمة يكفى فيه هذا المقدار, فالأظهر هو الضمان بالاتلاف أو التلف. 


."20 راجع ص‎ )١( 
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امنا 


صور بيع الوقف 
اشارة 


- الصورة الا-ولى و قد اتفقت كلماتهم على جواز بيع الوقف فى موارد. فلا بد من البحث فيها. و تنقيح القول فيه بالبحث فى صور 
المسألة. 


الاولى: ان بخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به. 
اشارة 


وقد استدل الشيخ ره لجواز البيع فى هذه الصورة بطريقين: 

الأول: ان المقتضى موجود و المانع مفقود. 

الثانى: الاستدلال و اقامة الدليل على الجواز. 

اما الأول: فبتقريب: ان المقتضى للجواز و هو الملكك موجودء فيعمه المقتضى فى مقام الاثبات و هو ادل نفوذ البيع و المانع مفقود- 
بالتفصيل الذى سيمر عليكك- فلا بد من البناء على الجواز. 

واورد عليه: بان الوقف بذاته مناف لجواز البيع فلا يعقل ارتفاع المانع الا ببطلان الوقفية» و هو خلاف الفرضء إذ المفروض جواز بيع 
الوقف و تبديله و سراية الوقفية الى بدله. 

و لكن يدفعه: ان الشيخ ره لا يسلّم المبنى» مع انه على هذا المبنى ايضا يمكن ان يقال بعدم المنافاة كما سيمر عليكك. 

وقد ذكر فى وجه عدم جريان ادلة المنع: ان ادلة المنع ثلاثة: الإجماع؛ و قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف .0١١١‏ و قوله (عليه 
السلام): الوقوف على حسب ما 


.١ الوسائل- باب 8- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
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يقفها أهلها ان شاء اللّه .)١١‏ 
و شىء منها لا يجرى ف المقام, اما الإجماع: فواضح. و اما الثانى: فلانصرافه الى غير هذه الحالة. و اما الثالث: فلانه مسوق لبيان 
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وجوب مراعاة الكيفية المرسومة فى إنشاء الوقف و ليس عدم البيع منها. 

مع انه لو سلّم أخذ إبقاء العين فى الوقف فحيث ان الوقف تحبيس العين و تسبيل الثمرة فهو يختص بصورة إمكان الانتفاع؛ فكما انه 
فى أول الامر مع عدم وجود الثمرةٌ لا يتحقق الوقف, كذلكك يتوقف بقائه على استدامة ذلككء فبنفاد الثمرة يبطل الوقف. 

و لكن: يرد على ما ذكره من الانصراف: ان الانصراف الناشئ عن قله وجود الفرد لا يصلح لتقييد الإطلاق» مع ان كل عين موقوفة 
مآلها الى الخراب بحسب العادة؛ فليست حالهٌ الخراب قليلةُ بالإضافة الى حالةٌ العمارة. 

و أما الإيراد عليه: بان مورده الأرض الخربة لقوله: فلما عمرتها ... إلخ فكيف يدعى الانصراف؟ فيمكن الجواب عنه: بان المدار على 
عدم إمكان الانتفاع لا على صدق الخرابء و ارض الزراعة انما لا يمكن الانتفاع بها بانقطاع الماء عنها و نحوه لا بعدم كونها مشغولة 
بالزراعة. 

و يرد على الوجه الأول الذى ذكره فى قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ... إلخ: ان هذا ينافى استدلاله قده بهذا الخبر على 
عدم جواز البيع» مضافا الى فساد ذلك لما عرفت من ان عدم جواز البيع ليس حكما شرعيا محضا مترتبا على الوقفء بل عدم البيع 


مأخوذ فى حقيقته. 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من أبواب الوقوف و الصدقات حديث ”؟. 
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و يرد غلى الوجه الثائى: ان الوقق عبارة عن تحبيس العين دائماء و تسبيل مالها من المتفعة كاثنة ما كانت لا تسبيلها دائما: 

وقد يقال فى وجه عدم مانعية الوقف عن الببع كما عن المحقق النائينى ره: بان قوام الوقف بأمرين: بقاء العين الموقوفة» و كونها ذات 
منفعة لأنه عبارة عن حبس العين و تسبيل الثمرة» و إذا خرب الوقف بنحو لا ينتفع به لا محالة تتبدل الصورة النوعية للعين الموقوفة 
الى صورة نوعية اخرى عرفا. مثلا: النخلة الموقوفة إذا قلعت تعد عرفا مباينة للنخلة. و بالتبدل- اى تبدل الصورة النوعية التى تعلق 
الوقف بها- يبطل الوقف و يبقى ذات الجسم فيباع. 

و بعبارة اخرى: الوقف متعلق بعناوين خاصة كعنوان الشجر و الحمام و البستان و أمثال ذلك و مع الخراب لا تبقى هذه العناوين و لا 
تصدق أساميهاء و الوقف يدور مدار صدق الاسم. 

وفيه: ان الوقف كسائر المعاملاات من البيع و الهبةء فكما انه يتعلق بالعناوين الخاصة» كذلك المعاملات تتعلق بهاء فكما ان تبدل 
الصورة النوعية لا يوجب زوال الملكية كذلكك لا يوجب تبدل الوقف الذى هو تمليكك خاص. 

و بالجملةُ تبدل الصورة النوعية لا يؤثر فى الملكيةء فلا وجه لبطلان الوقف من هذه الجهة. 

وان شئت قلت: ان الوقف يتعلق بالموجود الخارجى بما له من الحالات» و لذا لو تبدلت صورته النوعية الى صورة نوعية اخرى ينتفع 
بها لا إشكال فى عدم جواز بيع الوقف مع ان لا-زم هذا الوجه و الوجه الثانى الذى افاده الشيخ ره هو بطلان الوقف و عود العين 
الموقوفة الى الواقف أو ورثته» أو بقائها ملكا طلقا للموقوف عليه الموجودء أو كونها من المباحات الأصليةٌ التى تملكك بالحيازة لا 
جواز بيع الوقف و سراية 
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الوقفية الى بدلها و عوضها. 

فالصحيح فى وجه عدم المنع ان يقال: ان حقيقة الوقف لما كانت تحبيس العين و تسبيل المنفعة» كان الواقف بحسب ارتكازه حينما 
يوقف مالا ينتفع به بشخصه الى الأبد قاصداً لان تكون العين الموقوفة محبوسة بشخصها ما دام الى الانتفاع بها سبيل» و بما لها من 
المالية إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصهاء و عليه فإذا سقطت العين الموقوفة عن قابلية الانتفاع كان لازم الوقوف على حسب 
ما يوقفها تبديلها بما يماثلها فى المالية» لان ذلكك فى نظر العقلاء من أنحاء حفظ المال بما هو مال. 

و بالجملة: تسليط الموقوف عليهم على الانتفاع الى الأبد يوجب التوسعة فى الموقوفء و حبسه انما يكون بما ذكرناه» فالتبديل ليس 
ازاله للحبس بل هو حفظ للمال بما هو مال عند العقلاء الذى هو غرض الواقف المعاملى. فتدبر فيما ذكرناه فانه دقيق. 

و بهذا البيان يظهر الوجه فى دعوى انصراف لا يجوز شراء الوقف عن مثل الفرض. فالأظهر جواز البيع فى هذه الصورة. 

و أما الطريق الثانى: فقد استدل للجواز بان الا-مر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه. و بين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف» و بين 
تبديله بما يبقى و ينتفع به الجميع و الأول تضبيع مناف لحق الله و حق الواقف و حق الموقوف عليهم. و الثانى مناف لحق سائر 
البطونء مع انه يستلزم جواز بيع البطن الأولء إذ لا فرق بين إتلافه و نقله. و الثالث هو المطلوب. 

و لكن يرد على ما افاده فى الشق الأول و هو ان تعطيله حتى يتلق مناف لحقوق الله تعالى و الواقف و الموقوف عليه أمران: 

الأول: ما تقدم من انه لا أصل لهذه الحقوق و هى غير ثابتة» و ليس هناكك الا التعبد بعدم البيع أو اخذه فى مفهومه. 
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الثانى: انه لو سلم هذه الحقوق فهى متعلقةٌ بالعين الموقوفة و تتوقف على ثبوت المنفعة فيهاء و الا فلا حق للموقوف عليه باعتبار 
الانتفاع دنيوياء و لا للواقف أخرويا مترتبا على الدنيوىء و لا لله تعالى لعدم المصرف للملك, فلا حق كى يجب تبديل العين رعاية 
لذلكك الحق. اللهم الا ان تكون الحقوق قائمة بالاعم من العين و المالية لكن ذلكك أول البحث. 

و أما مسألة كون الإبقاء تضييعا فيرده: ان كون مثل هذا التضبيع حراما غير مسلّمء مع انه لو سلّم فلا اشكال فى ان حرمة التضبيع مقيدة 
بما إذا لم يكن ذلكك بتجويز من الشارع؛ فمع فرض عموم دليل المنع عن بيع الوقف بكون هذا التضييع بحكم الشارع نظير إتلاف 
آلات اللهو فلا وجه لحرمته. 

و يرد على ما افاده فى الشق الثانى- مضافا الى ما مر-: ان جواز الإتلاف لا يستلزم جواز البيع» فان جواز الإتلاف يكفى فيه الملكية 
الفعلية» و جواز البيع لا يكفى فيه ذلك, بل يتوقف على كونها ملكية مرسلة غير محدودة؛ و سيأتى ان ملكية البطن الموجود ليست 
كذلكك. 

و أما استصحاب المنع فرده الشيخ ره: بان المنع السابق فى ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف و قد ارتفع يقينا فلا يبقى ما كان فى 
وفيه: انه ان أراد بذلكك انه من قبيل القسم الثالث من اقسام الاستصحاب الكلى فيرد عليه: ان انتفاع البطون بالعين مع لزوم إبقائها و 
المنع عن نقلها من قبيل اللازم و الملزوم؛ أو المتلازمين لا من قبيل الكلى و الفرد, و ارتفاع الملزوم أو الملازم لا يقتضى ارتفاع اللازم 
أو الملازم الأخر لإمكان قيامه بملزوم آخر. 

وان أراد به ارتفاع الموضوع فيرد عليه: ان العين المنتفع بها متحدة بنظر العرف مع العين التى لا ينتفع بهاء و الانتفاع من الحيثيات 
التعليلية لا التقييدية» فالصحيح فى 
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آنذا 


وجه المنع من الاستصحاب الوجه الأول بضميمة ما ذكرناه فى محله من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام. 


حكم الثمن على تقدير البيع 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج218 
ص: ع7 

و تمام الكلام ببيان امور: 

-١‏ فى حكم الثمن على تقدير البيع» و الظاهر انه لا خلاف فى انه لا يخص به البطن الموجود. 

أقول: ان كان جواز البيع من جهة ما ذكرناه من انه إبقاء الوقف و حفظ الموقوف بما هو مالء أو من جهة ما ذكره الشيخ أخيراً و هى 
رعاية الحقوقء فلا اشكال فى عدم الاختصاص كما لا يخفى. 

وان كان من جهة ما ذكره أولًا من ثبوت المقتضى و عدم المانع فللكلام فى الاختصاص و عدمه وجه. و قد استدل الشيخ ره لعدم 
الاختصاص بوجهين: 

الأمول: ان البدلية تقتضى ذلك لا-ن المبيع ملكك للموجودين بالفعل» و ملكك للمعدومين بالقوة» و شأناً بمقتضى تمليك الواقف. 
فكذلك الثمن. و دعوى انه لا تحقق للملكك الشأنى» يكذبها إنشاء الواقف له كانشائه لملكك الموجودء و عليه فحيث ان المعوض 
يخرج عن ملكك جميع الطبقات فلا بد و ان يدخل العوض فى ملكك الجميع. 

وفيه: ان الملكيةٌ امر اعتبارى» و هى اما متحققةٌ أو لا. و ليست الملكيةٌ الشأنية سنخا من الملكية الاعتبارية» بل ليس معنى ذلكك سوى 
القابليهُ لان يصير ملكاء و إنشاء الواقف انما يكون سببا لحصول الملكية للطبقهُ اللاحقهُ حين وجودها بلا حاله منتظره كما فى الوجوب 
المعلق على امر متأخر. فكون الإنشاء موجودا لا يلازم كون 
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المنشأ كذلكك. 

و بالجملة: المتحقق بالنسبة الى البطن اللاحق ليس الا القابليةٌ لا الملكية الاعتبارية» و عليه فحقيقة المعاوضة لا تقتضى الاشتراكك» و 
مجرد القابلية لا يكون من الحقوق التى تكون متعلقة بالمبيع ليسرى الى بدله بالبيع. 

الثانى: ان ملكية كل بطن للعين الموقوفةٌ ليست ملكي مرسلة غير محدودة بزمان أو زمانى» بل هى بحسب إنشاء الواقق محدودة يبقاء 
ذلك البطن و حياته. و بعبارة اخرى: الواقف انما أنشأ ملكية كل طبقة بانبساط ماله من الملكية المرسله على جميع الطبقات» فلكل 
طبقَهُ ملكيه محدودة بحياتهاء و عليه فإذا اعطى البطن الموجود ماله من الملكية لم يكن ذلك بيعاء مع ان لازمه رجوع المبيع بعد 
انعدام البطن السابق الى البطن اللاحق فلا يملكه المشترى ملكا مستمراًء و ان اعطى الملكية المرسلةُ المنبسطة فبالنسبة الى مقدار ملكية 
البطون اللاحقة اما بالولاية أو باذن المتولى أو اذن الحاكم الشرعى فلا محال يدخل الثمن فى ملكك الجميع على النحو الذى كان 
المثمن ملكا لهم. 


حكم بدل العين الموقوفة 
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اناق + انه قد ظهر مما ذ كرناء: اله لاد سائحة الى صبيغة الوق فى البدل» وقد يكقال: اق الرقت إذا كان عين تمليكة الطرقات على 
التدريج و كان عدم جواز البيع من آثار هذا التمليكك الخاص فتتحقق الوقفية بمجرد المبادلة بلا احتياج الى اجراء صيغة الوقفء و اما 
ان كان الوقف هو حبس العين فما يحصل بالبيع هو تمليكك الطبقات تدريجا من دون حصول عنوان الحبسء فلا بد من إنشائه 
بالصيغة. و لكن هذا لو تم فإنما هو بناءَ على كون دليل الجواز هو وجود المقتضى و عدم المانع. و اما بناء على ما اخترناه 
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فى وجه الجواز من كونه ابقاءً للوقف و حفظا للموقوف بما هو مال فعدم الاحتياج الى اجراء الصيغة واضح. 

الثالث: الظاهر ان البدل ليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه» و الوجه فى ذلكك ما تقدم من ان الخصوصية الشخصية للعين الموقوفة 
سقطت عن الوقفية بواسطة تعذر الانتفاع و حدوث الخرابء فما بقى على الوقفيه هو المالية. و خصوصية الثمن لا تكون وقفا كما 
كانت كذلكك فى المثمن حسب إنشاء الواقفء فيجوز تبديله و بيعه ما لم يضر بالمالية. 

الرابع: انه قد ظهر ايضا مما ذكرناه: عدم وجوب شراء المماثل للوقفء و لكن قد استدل لوجوب شرائه بوجوه. 

الأول: ان المثل اقرب الى مقصود الواقف. 

وفيه: أولا: ان غرض الواقئ لا ضابط له. 

و ثانيا: انه لا دليل على لزوم مراعاة غرض الواقف ما لم يكن ذلك غرضا عقديا و مصبا للعقد. 

الثانى: انه لا إطلاق للأدلة المجوزة. و المتيقن منها هو البيع بالممائل أو الشراء بالممائل. 

و فيه: ان مدرك الجواز لم يكن دليل خاص كى يجرى فيه ذلككء بل كان عدم شمول دليل المنع» فلا وجه لهذه الدعوى. 

الثالث: و هو الصحيح؛ و محصله: ان الواقف حينما وقف العين التى لها مالية؛ و خصوصيات نوعية» و خصوصيات شخصية؛ قد حبس 
الجميع ما دام الى الانتفاع بها سبيلء و الا فالجهتان الاوليتان محبوستانء و عليه فلا بد من رعاية الخصوصيات النوعية. اللهم الا ان 
يقال: ان المعلوم من حال الواقف لحاظ ماليهُ العين و الخصوصيات 
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الشخصية؛ اما لحاظ الخصوصيات النوعية و تعلق إنشاء الوقف بها فغير معلوم» و الأصل عدمهء و الأحوط الأول. 
و على اى تقدير: يجوز بيعه بالنقود و شراء المماثل أو غيره بهاء و قد فرضه الشيخ ره فى المقام؛ و الوجه فيه تعارف البيع بالنقود و 


من له ولاية البيع 


الخامس: صرح غير واحد: ان المتولى للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم. 
وفى المقام قولان آخران: 

أحدهما: ان يكون ذلكك الى الناظر ان كان. 

ثانيهما: عدم الاحتياج الى الضميمة. 
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و استدل للأخير: بان الموقوف عليهم الموجودين هم المالكونء فلا يحتاج بيعهم الى ضم شخص آخر. 

و فيه: ان ملكيتهم محدودة» و إعطاء الملكية المرسلة لما ليس لهم. 

و استدل للقول الأول: بان الحاكم ولى المعدومين, اما من باب كون الحاكم ولى القاصرء أو لكونه ولى الممتنع الشامل للممتنع» عن 
اخشاو أو افطران رانأ ذلكف انعد الأمزر الحسية: 

و فيهما نظر: اما الأول: فلان المعدوم فى المقام لا يكون من القاصر و لا الممتنع» لان السالبة هنا بانتفاء الموضوع. 

و أما الثانى: فلتوقفه على لزوم البيع و عدم ثبوت هذا الحق للناظر. 
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و الأول غير ثابت» و الثانى فاسد كما ستعرف. 

فالأظهر هو القول الثانى» إذ لا وجه لتوهم عدم ثبوت هذا الحق له سوى ما افاده الشيخ ره؛ و حاصله: ان الناظر له التصرف فى نفس 
العين» و لا دليل على نظارته على البدل. و لكن يدفعه: ان بيع الوقف حفظا للوقف بعنوان انه مال» فيكون ذلكك من أهم الأسمور 
الملحوظة للواقف. فالأظهر كون ذلك الى الناظر لو كان. نعم مع عدمه تصل النوبةٌ الى الحاكم الشرعى. 

السادس: إذا بيعت العين الموقوفة بما لا ينتفع به كالنقدين و لم يمكن شراء ما ينتفع به» فهل يدفع الثمن الى البطن الموجود لا بأن 
يكون له خاصة فانه لا يجوز قطعا بعد اشتراكك جميع الطبقات فيه» بل ليكون تحت يده حتى يوجد ما ينتفع به» ام يوضع عند أمين» ام 
عند الناظر لو كان؟ وجوه. 

قد استدل لعدم جواز الدفع الى الموجود: بانه مال مشتركك بينه و بين سائر البطون, فلا يجوز جعله تحت سلطنته؛ و انما كان يدفع 
العين إليه لسلطنته على الانتفاع بها فعلا بلا مزاحم؛ و كذلكك بدلها الذى ينتفع به. و اما البدل الذى لا ينتفع به فلا سلطنة له على 
الانتفاع به كى تكون له السلطنة على البدل فيدفع إليه لذلك. 

و فيه: ان الثمن و ان كان لا ينتفع به الا انه ملكك للبطن الموجود و ليس كالملكك المشتركك عرضاء بل الاشتراكك طولىء فهو فى هذه 
الحال ملكك للبطن الموجود خاصة؛ و لازم ذلكك ساطنته على إمساكه. و لو تنزلنا عن ذلكك فالمتعين دفعه الى الناظر لأنه المنصوب 
لذلك, و الا فيوضع عند أمين. 

و إذا لم يمكن شراء شىء ينتفع به بدون الخيارء و أمكن شراء ما ينتفع به مع الخيارء هل يجوز ذلكك ام لا؟ ربما يقال بالثانى نظراً الى 
ان البدل وقف و الوقف عبارة عن تحبيس العين» و هذا ينافى مع الخيار» إذ الحبس الى ان يفسخ حبس موقت لا 
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كاي 
ولكن يدفعه: ان وقف البدل- كما تقدم- غير وقف الأصلء فان وقف البدل انما هو حبسه بما انه مال و لا دخل لخصوصياته 
الشخصية فى الوقفء و لذا بنينا على جواز التبديل اختياراًء و الخيار لا ينافى حبسه بما هو مالء إذ غايته الفسخ و التبديل بعين اخرىء 
و عليه فيجوز ذلكك, و لو طلب البطن الموجود ذلكك وجب حفظا لحق الانتفاع به. 

ثم انه إذا رضى البطن الموجود فى الاتجار» و كان ذلكك صلاحا لجميع البطون, جاز الاتجار به و يكون الربح مشتركا بين البطون 
لان مجموع ما اشترى بالثمن و بيع بالثمن وقع بإزاء ما هو بدل الوقفء فلا محالة يشتركك فيه الجميع» و ليس الرابح من المنافعم كى 
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يختص به البطن الموجودء بل هو زيادة حصات بالتجارة و وقعت بإزاء المالية التى كانت وقفاًء فإلى اى مرتبة وصلت المالية تكون 
باقية على الوقفية. 

السابع الظاهر عدم الفرق فى جواز البيع بين خراب الجميع أو البعض» كما لا ينبغى الاشكال فى جواز صرف الثمن فى الباقى» أو 
وقف آخر عليهم. انما الكلا-م فيما إذا كان انتفاع البطون اللاحقة بالباقى محتاجا الى ذلكك و لم يرض البطن الموجود به» هل يجوز 
الصرف ام لا؟. 

وقد يقال بالجواز نظرا الى تعارض الضررينء و لكن الحق عدم الجواز لان الضرر فى نفسه متوجه الى البطون اللاحقة؛ ولا يجب 
على البطن الموجود تحمل الضرر لدفعه عنهم. فالأظهر عدم الجواز. نعم لو قامت القرينة على شرط الواقف ذلكك تعين. 
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الغيورة الثاني 
الصورة الثانية: ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به 


بحيث يصدق عرفا انه لا منفعةٌ فيه كدار انهدمت و صارت عرصة تؤجر بأجرةُ غير معتد بها. 

و الكلام فيها يقع فى موارد: 

الأول: ما إذا خرب الوقف بحيث سقط عن الانتفاع عرفا و كان ما له من المنفعة قليل جدا بحيث تلحق بالمعدوم. 

الثانى: ما إذا خرب بحيث سقط عن المنفعة المعتد بها و لم تكن المنفعة بالغة هذه المرتبة من القلة. 

الثالث: فى وقف العنوان. 

اما المورد الأمول: فالظاهر جواز البيع لجريان ما ذكر فى الصورة الاولى من انصراف ادله المنع و غيره من الوجوه فى هذا المورد, لا 
سيما ما ذكرناه من ان البيع إبقاء الوقف و حفظ الموقوف بما هو مال. 

و أما المورد الثانى: فقد يستظهر من القائلين بالجواز فى الصورة الاولى الجواز فى هذا المورد بحمل قولهم لا يجدى نفعا على ارادة 
عدم النفع المعتد به» كما انه قد يستظهر المنع بحمله على ارادةُ عدم النفع بالمرة. 

و كيف كان: فالمتبع هو الدليل» و غايةُ ما قبل فى وجه الجواز ما افاده المحقق الأصفهانى ره و حاصله: ان غرض الواقف من الوقف 
أمران: حفظ خصوصية العين الموقوفة» و حفظ خصوصية الانتفاع» و حيث ان الغاية المقصودة الانتفاع الخاص» و حبس العين بما هى 
مقصود بالتبع و لا يكاد يزاحم المقصود بالتبع ما هو المقصود 
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بالأصالهُ فلا محالة يقدم الأول فيجوز البيع و اشتراء ما ينتفع به بمثل تلكك المنفعة الخاصة. 

و فيه: ان غرض الواقف العقدى انما هو تسبيل المنفعة لا مرتبة خاصة من الانتفاع» فمع بقاء المنفعة و إمكان الانتفاع لا وجه لجواز 
التبديل كما لا يخفىء فالأظهر عدم الجواز فى هذا المورد. 

و أما المورد الثالث: فقد اختار صاحب الجواهر ره صحته و بطلان الوقف بانعدام العنوان» و خالفه الشيخ ره. 

أقول: لا إشكال فى ان وقف العنوان من حيث هو لا يصح لعدم وجود الثمرهٌ المسبلة له. و لا أظن ذهاب احد الى جوازه؛ و الظاهر ان 
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نظر صاحب الجواهر ره الى انه يمكن وقف العين الخاصة ما دامت معنونةٌ بعنوان البستانية مثلا. 

والكلاءم فى ذلك تارة: فى مقام الثبوت» و اخرى: فى مقام الاثبات اما فى مقام الثبوت: فلا ارى فيه محذوراًء فان الملكية قابلة 
للتحديد من حيث الزمان أو الزمانى» بان تعتبر ملكية الشىء ما دام معنونا بعنوان البستانية» و يمكن تأييده بملكية الخل ما دام خلا و 
إذا انقلب خمرا خرجت عن الملكية» و بملكية الأرض المحياة على القول بدوران الملكية مدار الحياةء و كذلكك الامر فى الحبس 
ملكاء و مقتضى عمومات الوق و المعاملات صحة مثل هذا الوقف فيكون كالوقف المنقطع الآخر. 

و دعوى انه يدل على بطلا-نه ما دل على اعتبار التأبيد فى الوقف مندفعة بانه لا دليل عليه سوى الإجماع» و هو مختص بالتأبيد من 
حيث الزمان. و تمام الكلام فى محله. 

و أما مقام الاثبات: فلا يببيعد ظهور جعل الوقف متعلقا بالعنوان فى كونه للإشارة الى المعنون» و ان تمام الموضوع هو المعنون» فلو 
قصد وقف العنوان بالنحو 
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المعقول لا بد من ذكره و التصريح به. 
الضورة القالدة 


الصورة الثالثة: ان بخرب بحيث تقل منفعته 


لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم و هى تنحل الى صورتين: 

احداهما: ان تقل المنفعة التى لاحظها الواقف مع بقاء مقدار معتد به منهاء كان الملحوظ جميع المنافع أو نوع خاص منها. 

ثانيتهما: ان تزول المنفعة التى لاحظها الواقف بالمرة مع وجود غيرها. 

اما فى الصورة الاولى: فلا ينبغى التوقف فى عدم الجواز لأدلة المنع عن بيع الوقف. 

و أمافى الصورة الثانية: فالأ.ظهر انه بناء على خروج العين عن الحبسية بانتفاء منفعته بالمرة» تخرج العين عنها فى هذه الصورة؛ إذ 
المنفعة المقصودة تكون منتفية بالمرة» و حيث ان المنفعة الأخرى ليست متعلقة للوقف و غرض الواقف فتخرج العين عن الوقفية بقول 
مطلق و يكون حكم هذا الوقف حينئذ حكم الوقف المنقطع الآخر. 

و على ذلكك فيمكن بناء نزاع الشيخ ره و الحلى قده فى مسألة النخلة المنقلعة على ذلككء و يكون نظر الشيخ ره فى إفتائه بالجواز الى 
الصورة الثانية» و نظر الحلى ره الى الصورة الاولى» و يكون النزاع بينهما لفظيا. 
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الصورة الرابعة 


الصورة الرابعة: ان يكون بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليه. 


لم ينقل القول بجواز البيع فى هذه الصورة عن احد سوى المفيد؛ و لم يرض المصنف ره باسناده إليه. و عليه فلا قائل به. 
و كيف كان: فالعمدةٌ فى المقام خبران: 
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أحدهما: خبر جعفر بن حنان عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل وقف غله له على قرابة من أبيه و قرابة من امه- الى ان قال- 
قلت: فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الأرض ان احتاجوا و لم يكفهم من الغلة؟ قال (عليه السلام): نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع 
خيرا لهم باعوا .)١١‏ 

ثانيها: التوقيع الشريف كتب الحميرى الى صاحب الزمان (عليه السلام): روى عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور: إذا كان الوقف 
على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعه و كان ذلكك أصاح لهم ان يبيعوه فهل يجوز ان يشترى من بعضهم ان لم 
يجتمعوا كلهم على البيع ام لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلكك. و عن الوقف الذى لا يجوز بيعه. فأجاب (عليه السلام): بانه إذا 
كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه» و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و 
متفرقين ١؟).‏ 

انا الخير الأول: فأورذ غلية وجوه 


,8 الوسائل- باب 8- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل- باب 8- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ 
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الأول تهت لمعن ادي لسسع 

و فيه: ان من رجال السند الحسن بن محبوب الذى هو من اصحاب الإجماع. 

الثانى: انه جمع فيه بين الوقف و الوصية» فان الوقف ان كان مقدما بطلت الوصية» و ان كانت الوصية مقدمة كان الوقف فسخا لها و 
ان كانا متقارنين بإنشاء واحدء فمضافا الى عدم معقوليته» لزم بطلان الوصية لتوقف نفوذها على الموت دون الوقفء فيتم سبب الوقف 
فلا يبقى موقع لنفوذ الوصية. 

و فيه: انه يمكن فرض صدور الوصية بعنوان الشرط على الموقوف عليهم فى ضمن عقد الوقف على ان يعطوا المقدار المعين للموصى 
له فإذا مات الموصى له عادت جميع المنافع الى الموقوف عليهم كما هو المفروض فى الخبر. 

الثالث: ما فى المكاسب. و هو: انه يدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع انفع» فالجواز مشروط بالأمرين. 
وفيه: ان هذا الجواب يكفى إلزاما للخصم. و الا فيمكن الالتزام باعتبار الحاجة؛ اى الحاجة الى نفع زائد ليفى بمئونته» و هذه غير 
الحاجةٌ الشديدة المعدودة من المسوغات بنفسها. 

الرابع: ما ذكره الشيخ ره ايضاء و هو: ان المراد بالخير يحتمل ان يكون هو الخير الذى بلحاظه يكون الفعل اختيارياء و هو طلب خير 
الفعل لما فيه من الداعى الموافق لغرضه. و الجواز فى هذا الفرض مما لم يقل به احد. 

و فبه: ان السائل سأل عن البيع الاختيارى الموافق لغرضه. و ليس هذا امرا مبهما كى يحتاج الى تكراره فى الجواب. 

الخامس: ما ذكره الشيخ ره ايضاًء و هو: انه يحتمل ارادهُ الخيرية بلحاظ ما فرضه السائل من رفع الحاجة. و قد تقدم الكلام فى ذلكك. 
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السادس: ما عن المختلف و جماعة» و هو ظهوره فى الوقف المنقطع, و محل الكلام الوقف المؤبد. 
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و فيه: ان مقتضى إطلاقه على هذا هو جواز البيع فى الطبقات المتوسطة قبل الانقراضء و من الواضح عدم الفرق بينه و بين المؤيد 
حينئذ إذ الفرق انما يصلح فى الطبقة الأخيرة أو بعد انقراضهم كما لا يخفى. 

السابع: ما ذكره الشيخ ره ايضاًء و هو: ان ظاهره بيع الوقق و صرف ثمنه كيف شاءء و هذا ايضاً مما لا يمكن الالتزام به إذ كون 
المبدل مشتركا و البدل مختصا غير معقول. 

و فيه: ان الظاهر منه- كما تقدم- بيع الوقف إذا كان الثمن أزيد نفعا. فراجع. 

فالحق فى الجواب عنه هو: اعراض الأصحاب و عدم إفتائهم بمضمونه. 

و أما الخبر الثانى: فالكلام فيه تارة: فى ما أرسله عن الامام الصادق (عليه السلام)» و اخرى: فيما أجاب (عليه السلام) به أخيرا. 

اما الأول: فهو يدل على جواز البيع إذا كان أصلح, و هو المدعى. 

و أورد عليه بجملهُ من الإيرادات الوارده على الخبر الأول و قد تقدم ما فيها. 

وقد يقال: انه يقتيد إطلاقه بمفهوم الخبر الأول من حيث التقييد بالحاجة» فيكون أخص من المدعى. 

و فيه- مضافا الى ما تقدم- انه لا مفهوم لكلام الامام (عليه السلام) كى يقدّد به إطلاق هذا الخبر» إذ الشرط انما ذكر فى السؤال لا 
الجواب. فالحق فى الجواب عنه: انه معرض عنه عند الاصحاب. 

و أما الثانى: فيرد عليه- مضافا الى ذلكك- انه فى مقام البيان من حيث الاجتماع و التفرّق لا فى مقام بيان جواز بيع الوقف من حيث هو 
كى يتمسكك بإطلاقه. 
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و عن المحقق النائينى الجواب عنه بوجه آخرء و هو: انه يدل على جواز بيع الوقف. مطلقا فالنسبة بينه و بين ادلة المنع هى التباين» و 
إذا خصصت اله المنع بصورة الخراب انقلبت النسبة بينهما الى عموم مطلق فيخصص إطلاقه بها. 

و فيه: انا لا نقول بانقلاب النسبة فى شىء من الموارد, فإذا كانت النسبةٌ هى التباين تعين طرحه لوجوه لا تخفى. 

الضورة الشافية 


الصورة الخامسة: ان تلحق الموقوف عليهم ضروره شديدة 


. فقد ذهب جماعة الى جواز البيع فى هذه الصورة» و عن الانتصار و الغنيةُ دعوى الإجماع عليه. 

الحاجة بالشديدة للإجماع على عدم كفايةُ ما دونها من المرتبة. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلان مصطلحهم فى الإجماع غير مصطلح المتأخرين فلا يركن إليه. 

و أما الثانى: فلا أقول: الضرورة رفع الحرمة لا الحكم الوضعى. 

و أما الثالث: فلما مر من ان الظاهر منه الحاجة الى البيع للتبديل بما هو انفع من حيث وفاء النفع بمئونته لا الحاجة الى البيع لصرف 
الثمن فى رفع الحاجة التى هى محل 


,8 الوسائل- باب 8- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج12. ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة امعاعا من عالان/ا 


الكلام. 

و اجاب الشيخ ره عنه: بان ظاهر الخبر كفاية عدم كفايهُ غلهُ الأرض لمئونة سنة الموقوف عليهم فى جواز البيع» و هذا اقل مراتب الفقر 
الشرعى. و النسبة بينه و بين الحاجة الشديدة هى العموم من وجه. إذ قد يكون فقيراً لا مئونة له ولا حاجة شديدة الى البيع لتتميم 
مئونته من مال الفقراء» و قد تكون له حاجةُ شديدة و له مئونةٌ سنة» و قد يتفقان. 

و يمكن دفعه: بان الحاجة الى تتميم المئونة بالبيع ان كانت مسوغة للبيع كانت الحاجة الشديدة اولى بذلكك. فتأمل. 

و كيف كان: فالأظهر المنع لعموم الادلة. 

الصورةٌ السادسة 


الصورة السادسة: ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة 


. فى المسألة اقوال: 

نفوذ الشرط و جواز البيع: ذهب إليه المصنف فى محكى الإرشاد و توقف فيه فى محكى القواعد. 

عدم نفوذ الشرط مع إفساده للوقف و عدمه: ذهب إليه جماعة. 

التفصيل بين شرط البيع عند عروض المسوغ له فيجوز و بين غيره فلا: ذهب إليه فى محكى جامع المقاصد. 
الكلام فى المقام يقع فى موضعين: 

الأول فرما #قعضيه القواعك: 
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الثانى: فيما يقتضيه النص الخاص. 

اما الأول: ققد يقال ساد الشرط لوجهين؛ 

الأول: انه مخالف لمقتضى العقد اما من جهة ان الوقف بمعنى الحبس و الممنوعية من التصرفات فينافيه شرط البيع» أو من جهة ان 
الوقف للتأبيد و الوقف الى مده باطل و التأبيد مناف لجواز البيع. 

الثانى: انه مخالف للسنّهُ لما دل من النصوص "١١‏ على عدم جواز بيع الوقف. 

والحق انه ان كان الشرط بيعه عند تحقق شىء من المسوغات فلا اشكال فيه أصلاء إذ الجواز حاصل و الشرط مؤكد له. وان كان 
بيعه لا عند تحقق شىء من المسوغات. فاما ان يكون الشرط مطلقاء و اما ان يكون معلقا على تقدير خاصء و على التقديرين اما ان 
يكون الشرط البيع مع كون الثمن وقفاء و اما ان يكون البيع مع عدم كون الثمن وقفا. 

فان كان الشرط مطلقا مع عدم كون الثمن وقفا لا ينبغى التوقف فى فساد الشرط لكونه منافيا لمقتضى العقد- بناء على ما عرفت من 
أخذ عدم البيع فى مفهومه- و مخالفا للسنّهُ لما دل على عدم جواز بيع الوقف من السنة. 

وان كان مطلقا مع كون العوض وقفا فالأظهر صحته لأول ذلك الى وقف الشىء بما انه مال» اى يكون الوقف الجامع بين المال و 
بدله» فيكون الشرط منافيا لمقتضى إطلاق الوقف لا أصله. و ان كان معلقا فان كان الشرط بيعه و جعل ثمنه وقفا صحء فانه يؤول الى 
وقف العين بما انها مال مع خصوصية الى زمان حصول ذلك التقديرء و بعده تكون وقفا بما انها مال» فهذا ايضا مناف لمقتضى 
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إطلاق القن ليه 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث -١‏ 5 و باب -١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. 
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أصله. و أدل المنع عن بيع الوقف لا تشمل البيع بعد الشرط كى يكون الشرط منافيا للسنة. و ان كان معلقا و كان الشرط بيعه و صرف 
ثمنه اى عدم كونه وقفا فان قلنا بان عدم البيع مأخوذ فى حقيقة الوقف صح ذللكك. فانه يرجع الى انه وقف ما لم يتحقق التقدير 
الخاص الذى علق عليه جواز البيع» و إذا تحقق فلا وقفء و مقتضى إطلاق ادله الوقف و نفوذ المعاملات صحة مثل هذا الوقف. 

و دعوى: انه مناف للتأبيد المعتبر فى الوقفء مندفعة بعدم الدليل على اعتباره» و انه يصح الوقف مع عدمه لا سيما إذا كان مرددا بين 
الانقطاع و عدمه. و ان قلنا بانه من احكامه لا من مقوماته فالأظهر عدم الصحة الا مع إنشاء الوقف الى زمان حصول ذلك التقدير» فان 
عدم جواز بيع الوقف و لزومه ليس من الحقوق بل من الاحكام فالشرط مناف للسنّة. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات الشيخ ره. 

و أما الثانى: اى ما يقتضيه النص الخاصء و هو الصحيح الحاكى لوقف امير المؤمنين (عليه السلام) ماله بينبع: فان أراد- يعنى الحسن 
(عليه السلام)- ان يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه» و ان شاء جعله سرى الملكك, و ان ولد على و 
أموالهم الى الحسن بن علىء و ان كان دار الحسن بن على غير دار الصدقة فبدا له ان يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه فيه» و ان باع 
فانه يقسمها. الحديث .)١١‏ 

و هذا ايضا يدل على الجواز و مورد الاستدلال به قوله (عليه السلام): فان أراد ان يبيع نصيبا من المال ... إلخ. 


.8 من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ -١٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
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و اورد عليه بايرادات: 

الأول: انه يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة» فيخرج عن محل الكلام. 

و فيه: انه ظاهر فى كونه فى مام إعطاء السلطنة للموقوف عليه فى ضمن الوقف على البيع؛ و هذا هو الاشتراط. 

الثانى: انه محمول على الوصية نظراً الى ما فى صدره من قوله (عليه السلام): هذا ما اوصى به و قضى فى ماله عبد الله على» و قوله فى 
آخره: ولا يحل- الى قوله- ان يغير شيئاً مما أوصيت به. 

و فيه: انه ينافيه قوله (عليه السلام): الذى كتبت من أموالى هذه صدقة واجبة بتلهُ حيا انا أو ميتا. و لا تكون الوصيةٌ بتلهُ واجبه فى 
حياته» بل الوقف كذلك, و إطلاق الوصية على جميع ما يدبره الإنسان من شئون ماله بنحو الإيصاء به لمن يقوم بعده بالأمر الشائع» و 
اختصاض الوصية بالمعهودة انا هو فى لبان الفقهاة خاضة: 

الفآلثغ: انهقابل للحمل على ازادة قضاء الدين من تحاصل الوقف: 

و فيه: انه مناف لقوله ان يبيع» و لقوله جعله سرى الملكك اى ملكا نفيسا لنفسه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عامعاعا من عالانا/ا 


الرابع: ان مورده الوقف العام» و لا إشكال فى عدم جواز البيع فيه. و قد تقدم الجواب عنه و انه لا فرق بين الوقف العام و الخاص. 
فالإنصاف ان الخبر لا إشكال فيه دلالة» كما لا إشكال فيه سنداًء فيدل على جواز البيع مع الشرطء و قد عرفت انه مقتضى القاعدة. 

و ربما يستدل للجواز بجملة اخرى من الرواية؛ و هى قوله (عليه السلام) (فبدا له ان يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه و لكن يمكن 
الإيراد عليه: بعدم ثبوت كون مورده وقفا و ذلكك لوجهين: 
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الشول: قوله وان كان دار الحسن بن على غير دار الصدقةٌ اى غير الصدقات العامة و هذا كما يمكن حمله على ما إذا كانت من 
الأوقاف الخاصة على الذرية» يمكن حمله على دار الصدقة التى فوض أمرها إليه و جعل له سكناها ما دامت الحاجةٌ و بعده بعنوان 
الوصيةٌ يفعل ما امره به. اللهم الا ان يقال: ان المراد بهذه الجملة (انه كان دار الحسن التى هى مسكنه غير دار الصدقة و لم يكن له 
حاجةٌ الى دار الصدقهُ و رأى المصلحةٌ فى بيعها فليبعها ان شاء و يصرف ثمنها فى المصارف المذكورة. 

الثانى: ان تلكك الدار لم تكن داخلة فيما وقفه فى أول هذا الخبر فان الموقوف هو ماله بينبع و ما حولها و بوادى القرى و بديمة و 
باذنية» و كل تلكم ليست الا المزارع و ليست الدار داخلة فيها و لكن فى الجملة الاولى كفاية. 

الصورة السابعة 


الصورة السابعة: ان يؤدى بقاؤه الى خرابه علما أو ظنا 


. وقد ذهب جماعة منهم المانعون عن بيع الوقف مطلقاء و المفيد و الديلمى و الفاضلان فى اكثر كتبهماء و الشهيدان فى غير 
الدروسء و المحقق الكركى و غيرهم: الى المنع» و عن الشيخ فى النهاية» و ابن سعيد فى كتابيه» و الطوسى و العلوى و المصنف فى 
بيع التحريرء و الشهيد فى الدروس و غيرهم: اختيار الجوازء و اختاره الشيخ رهء و قد استدل للجواز بوجوه: 

الأول: ما عن التنقيح؛ و هو: ان بقاء الوقف على حاله؛ و الحال هذه اضاعة و إتلاف للمال و هو منهى عنه شرعاء فيكون البيع جائزاً. 

و فيه: ما تقدم من ان التضيبع المحرم هو ما لم يككن بأمر من الشارع؛ و حيث ان 
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إبقاء الوقف يكون بأمر منه فلا يشمله دليل حرمة التضبيع. 

الثانى: ما عن المختلف و التذكرة و المهذب و غيرهاء و هو: ان الغرض من الوقئ استيفاء منافعه» و قد تعذرت فيجوز إخراجه عن 
حده تحصيلا للغرض منه؛ و الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض. 

وفيه: ان هذا لو تم فإنما هو فى آخر أزمنة بقائه الذى خرجت العين فيه عن حيز الانتفاع» و اما قبله فالغرضء من الوقف الاستيفاء من 
شخص العين و هو ممكن فلا يجوز. 

الثالث: ما افاده المحقق النائينى رهء و هو: انه إذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته الى الخراب على نحو لو كان فعلا خراباً لجاز بيعه» جاز 
بيعه لان حكم الاحتمال حكم الخرابء و لكن من حيث كونه طريقاء لان بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا. 
وفيه: ان هذا لو تم فإنما هو فى احتمال الخراب الفعلى لا فى احتمال تأديته الى الخرابء لان هذا الاحتمال ليس طريقا الى الخراب 
بالفعل كما هو واضح. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً همعاعا من عالانا/ا 


الرابع: ما افاده الشيخ رهء و مقصوده دفع الموانع عن التمسكك بعمومات نفوذ البيع» و حاصله: ان المانع عن التمسكك بها فى الوقف 
امور: 

أحدها: حق الواقف. 

ثانيها: حق الموقوف عليه. 

ثالثها: الادلة المانعةٌ عن بيع الوقف. 

و شىء منها لا يصلح للمنع فى المقام؛ اما الأول: فلان غرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين فائت لا محالة لأوله الى الخراب» 
و غرضه المتعلق بالانتفاع به بما انه مال يتوقف على البيع؛ فالبيع ليس منافيا لغرضه. 
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و اما الثانى: فلان المفروض ان انتفاع الموقوف عليهم لا يفوت لانتفاعهم بالبدلء و الانتفاع بشخص العين غير ممكن. و اما حقهم فى 
تصدى البيع فالمفروض انه يباع باذن البطن الموجود و أولياء البطون اللاحقة. 

و أما الثالث: فلانصراف الادلة عن صورة أول العين الى الخراب المخرج لها عن حد الانتفاع. 

وفيه: ان هذا يتم فى صورة الخراب, و اما قبله فغرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين ممكن» و حق الموقوف عليهم فى 
الانتفاع به كذلككء و الادله غير منصرفة؛ فالأظهر عدم ارتفاع الموانع عن التمسكك بالعمومات. 

الخامس: ما كتبه (عليه السلام) فى جواب ابن مهزيار: ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل فليبع» فانه 
ربما جاء فى الاختلاف تلف الأموال و النفوس .)١١‏ 

بتقريب: ان قوله (عليه السلام): فانه ... إلخ تعليل لجواز البيع فى صورة الاختلافء و ان المراد من المال الوقفء فان ضم النفوس انما 
هو لبيان الضرر الأخر المترتب على الاختلافء إذ على ذلكك يصير المتحصل من الروايةٌ: انه كلما كان الوقف فى معرض الخراب جاز 
و فيه: ان كون المراد من المال العين الموقوفة مما لم يشهد به شاهدء بل بقرينة ضم النفوس الى الأموال يصير ظاهرا فى المال الأخرء 
إذ الاختلا.ف يوجب صرف المال فى الغلبة على الخصم و أدائه الى المقاتلة الموجبة لإتلاف النفوسء و هذا بخلاف تلف الوقف 
الذى هو اجنبى عن تلف النفس. 


.8 الوسائل- باب 8- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
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فالأظهر عدم جواز بيع الوقف ان خيف اوله الى الخرابء لا سيما إذا كان الخراب المترقب بعد مده طويلة. نعم يجوز البيع فى آخر 


أزمنة بقائه» إذ لا منفعة حينئذ و الله العالم. 


الصورةٌ الثامنة 


الصورة الثامنة: ان بقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بمعاعا من عالان/ا 


. فكلمات القوم فى هذه الصورة متشتتة» فلا يصغى الى نقل شهرة فى الباب» فالمهم صرف عنان الكلام الى الحجج و الادلة. 

وقد استدل للمنع فى المكاسب: بعموم ادله المنع عن بيع الوقف ١١‏ و بالاستصحاب. 

أقول: ما ذكر من عموم الادلة متين فى نفسه. و اما الاستصحاب فغاية ما يمكن ان يقال فى تقريبه: ان عموم دليل نفوذ البيع خصص 
بما دل على عدم جواز بيع الوقفء. و هو و ان اختص بما قبل وقوع الاختلا.ف المزبور و لم يكن له عموم شامل له؛ الا انه من جهة 
كون دليل نفوذ البيع و الوفاء بالعقد مما لا عموم ازمانى له بل هو متضمن لبيان حكم واحد مستمر لكل فرد من افراد البيع و العقد. و 
مع الشكك فى ان الخارج هو فى زمان أو دائما يجرى الاستصحاب. و لا يكون مورد التمسكك بالعموم. 

وفيه: - مضافا الى عدم تمامية المبنى كما حققناه فى الأ-صول- انه لا يكون منطبقا على المقام من جهة انه ليس هناكك فرد واحد 


يكون خارجا عن تحت عموم 


)١(‏ الوسائل- باب 8- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث -١‏ 5 و باب -١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. 
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دليل نفوذ البيع فى زمان و يشكك بعده فى خروجه. بل البيع قبل عروض العارض المشكوك الحال فرد مقدر الوجود. و البيع بعد 
العروض فرد مقدر آخر. و عليه فمع عدم شمول دليل المخصص يتعين الرجوع الى عموم دليل النفوذ للشكك فى التخصيص الزائد» بل 
لو لم يكن هناكك عموم لما كان مورد لإجراء الاستصحاب. فتدبر فانه دقيق. 

و استدل للجواز: بمكاتبة ابن مهزيار المتقدمة فى الصورة السابقة. 

واورد عليه الشيخ بان قوله (عليه السلام): فانه ربما جاء فى الاختلاف ... إلخ اما ان يكون تعليلا لجواز البيع عند الاختلافء أو يكون 
حكمة له. وعلى الأسول: يتعين البناء على جواز بيع الوقف إذا لزم تلف المال و النفسء و لو لا لدخل فيه لان العلهُ كما تخصص 
تعمم. و على الثانى: يتعين البناء على جواز البيع مع الاختلاف مطلقاء و شىء منهما لا يمكن الالتزام به لعدم إفتاء المشهور به. 

وفيه: انه يحمل على التعليل كما هو ظاهره؛ و لكن العله هى لزوم تلف المال و النفس من ترك البيع و إبقاء الوقف على حاله؛ فان 
الظاهر منها ان عليه ما ذكر من جهة ان الوقف صدقة جارية يتقرب بها الى الله تعالى» و هذا لا يلائم مع تلف المال و النفسء و لا 
مانع من الالتزام بالتعميم على هذاء اى الالتزام بجواز البيع فى كل مورد لزم من بقائه تلف المال و النفس. 

و دعوى انها معرض عنها و لم يعمل بها الأصحابء قد تقدم ما فيهاء فالمكاتبة تدل على الجواز فى هذه الصورة هذا مع قطع النظر عن 
الإشكالات المشتركة بين جميع الصور التى سيتعرض لها الشيخ ره؛ و ستعرف عدم ورود شىء منها. فالأظهر هو جواز البيع فيها. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: 708 
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و ربما يستدل له بحديث 3١‏ لا ضرر الحاكم على الادلةٌ الواقعية. 

و فبه: ان الموقوف عليهم باختيارهم يتلفون المال و النفسء و فى مثل ذلكك لا يوجب الحديث رفع التكليف الواقعى. و به يظهر ما فى 
الاستدلال له بدليل وجوب حفظ النفس فيما إذا لزم من تركك البيع تلف النفس. 

الصورة التاسعة 


الصورةٌ التاسعة: ان يؤدى الاختلاف ببنهم الى ضرر عظيم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لا معاعا من عالان/ا 


. وقد استدل للمنع عن البيع فى هذه الصورة: بعموم الادلة و الاستصحاب. 

وقد تقدم ان الاستدلال بالعموم متين» و لكن الاستدلال بالاستصحاب فى غير محله. 

وقد استدل للجواز بوجهين: 

الأول: لا ضرر. و قد تقدم ما فيه. 

الثانى: مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة» بدعوى انه يستفاد منها ان ذكر تلف النفس و المال انما يكون من باب المثال لمطلق الضرر 
العظيم, و الاحتياط سبيل النجاة. 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من أبواب الخيار. 
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الصورة العاشرةٌ 
الصورةٌ العاشرة: ان بلزم فساد تستباح منه الأنفس 


وقد استدل للمنع بما تقدم» و للجواز بما ذكرناه آنفا. 

و تقريب الاستدلال بالمكاتبة: ان ذكر تلف الأموال و ضمه الى تلف النفوس انما هو من جهة التلازم الغالبى» إذ خوف تلف الأنفس 
يتبعه خوف تلف الأموال لا لخصوصية فيه» بل المدار على خوف تلف النفوس خاصة. 

واورد عليه الشيخ ره بما تقدم من: ان مقتضى عموم العلهُ جواز البيع لدفع كل فتنة مؤدية الى ذلككء و قد عرفت الجواب عنه. 

فالحق فى الإيراد عليه- مضافا الى منع التلازم الغالبى-: ان حمل القيد على ذلكك خلاف الظاهرء فان الظاهر كون كل قيد مأخوذ فى 
لسان الدليل للاحترازء مع ان لازم التمسكك بالمكاتبة البناء على كفاية خوف الأداء الى استباحة الأنفس لا اعتبار الاستباحة الواقعية. 

و ربما أورد على الاستدلال بالمكاتبة فى هذه الصور بايرادات: 

الأمول: اعراض الأصحاب عنهاء و قد عرفت ان الأصحاب عملوا بهاء و انما الخلاف بينهم فى موضوع الجواز من جهة اختلافهم فى 
فهم المراد منها. 

الثانى: ان الظاهر من عدم ذكر الاعقاب فيه كون الوقف منقطعا لا مؤبدا الذى هو محل البحث. 

و فيه: ان عدم ذكر الاعقاب انما هو من جهة عدم الاحتياج إليه» فلو لم ندع ان إطلاق الوقف ظاهر فى المؤبد, لا كلام فى ان مقتضى 
تركك الاستفصال البناء على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: /70 

ا 


عدم الفرق فى ذلكك بين المؤبد و المنقطع. 
الثالث: ما عن الإيضاح, و هو ظهورها فى عدم إقباض الموقوف عليهم و عدم تمام الوقفء و عن المحدث المجلسى و البحرانى: 
الجزم بهء و احتمله سيد العروة» فهى تدل على جواز البيع ما لم يتحقق الوقف. و محل الكلام هو بيع الوقف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 معاعا من عالانا/ا 


و فيه: أولا: ان الظاهر من الوقف و الموقوف عليهم و غيرهما من التعبيرات فيها تحقق الوقف الصحيح. 

و ثانيا: انه لو تنزلنا عن ظهورها فى ذلكك يكفى فى الحكم عدم الاستفصال بين تحقق الوقف و القبض و عدمه. 

الرابع: ان الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين, مع انه مناف لحق البطون و لقول المجوزين لأ-نهم يقولون بجواز البيع و شراء 
عوض الوقف بثمنه. 

و فيه: أولا: ان عدم عمل الأصحاب بهذه الجملهُ لا يوجب سقوط سائر الجملات عن الحجية. 

و ثانيا: ان الالتزام بذلكك فى خصوص مورد الوقف الذى لا يرتفع الاختلاف الا بتقسيم الثمن من جهة انه جاء من جهة الاشتراكك فى 
الوقق لا أرس نه محدورا. 

و ثالثا: ان المحكى عن الأكثر العمل بها. 

الخامس: انه لو جاز بيع الوقف فإنما يجوز للموقوف عليهم لا للأجنبىء و المكاتبة تدل على جوازه للأجنبى كما لا يخفى. 

و فيه: انه يمككن ان يكون ذلكك من جهة كونه ناظراء أو انه استأذن من الامام (عليه السلام) فى ذلكك لكونه من الأمور الحسبية. 
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الوقف المنقطع 


هذا كله فى الدائم, و اما الوقف المنقطع. و هو ما إذا وقف على من ينقرض. 

فالكلام فيه يقع فى جهات: 

الاولى: فى صحة الوقف المنقطع. 

الوقف المنقطع على قسمين: 

الأول: ما يجعل وقفا موقتا كما لو قال وقفت هذا عشر سنين و هذا لا خلاف بينهم فى بطلانه كما عن ظاهر جامع المقاصد و 
المسالكء بل عن الغنية و المختلف و السرائر و الجواهر: دعوى الإجماع عليه و كفى به مدركا. 

الثانى: ما يجعل على من ينقرض غالباء و الأظهر صحته وقفا كما هو المشهور بين الأصحابء لان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. 
ودعوى: أخذ التأبيد فى مفهوم الوقف كما ترىء لا-ن حقيقة الوقف حبس العين و تسبيل الثمرة- كان ذلكك دائميا ام موقتا- و 
الإجماع على اعتبار التأبيد فى الوقف و ان كان لا ينكر الا ان مراد المجمعين عدم توقيته مده لا كونه دائميا. و بعبارة اخرى: المراد به 
عدم الاقتران بمدة» و اما ارتفاع الوقف بانتفاء الموقوف عليه كارتفاعه بانتفاء العين الموقوفة فلا ينافى الدوام. 

و يشهد لصحته صحيح الصفَار: كتبت الى ابى محمد (عليه السلام) اسأله عن الوقف الذى يصح كيف هو؟ فقد روى ان الوقف إذا 
كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة» و إذا كان موقتا فهو صحيح ممضىء قال قوم: ان الموقت هو الذى يذكر فيه انه وقف 
على فلان و عقبه. فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الى ان يرث الله 
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الأرض و من عليهاء و قال آخرون: هذا موقت إذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا ولم يذكر فى آخره للفقراء و المساكين الى ان يرث 
الله تعالى الأرض و من عليهاء و الذى هو غير موقت ان يقول هذا وقف و لم يذكر أحداء فما الذى يصح من ذلكك و ما الذى يبطل؟ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9معاعا من عالانا/ا 


فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله .)١١‏ فانه يدل على صحةٌ الوقف الموقث بكلا تفسيريه. 

الجهة الثانية: فى انه بعد الانقراض يرجع الوقف الى الواقف و ورثته أو الى ورثة الموقوف عليه أو يصرف فى وجوه البر» وجوه أقواها 
الأمول؛ لان خروج الوقف عن ملكه لو قلنا به انما يكون خروجا ما دامياء اى ما دامت حياةً الموقوف عليه» فلا محالة يرجع الى مالكه 
بموته. فانه لم يخرج عن ملكه الا الى اجل. 

و دعوى ان مقتضى إطلاق ادله الإرث انتقاله الى ورثةُ الموقوف عليه مندفعة بأنها انما تدل على الإرث فيما هو للميت لاما ليس له 
بعد موته» و مقيد ملكيته بحياته» فانه ليس مما تركه الميت. و تمام الكلام فى محله. 

هذا على القول بخروجه عن ملكك الواقئفء و الا-فهو ملكك له من الأول و بموته ينتقل الى ورئته» و لعل الأظهر ذلكك, لان ما ذكرناه 
فى وجه خروجه عن ملك الواقف فى المؤبد- من ان اعتبار الملكية له لغوء و من إطلاق الصدقةُ عليه لا سيما ما فى بعض النصوص 
من التقبيد بالبتلة- لا يجرى فى المقام. اما الأول: فواضحء و اما الثانى: فلعدم إطلاقها مع هذا القيد على الوقف المنقطع. 

الجهة الثالثهُ: فى جواز بيعه و عدمه. 

الظاهر ان قلنا بانتقال الوقف الى الموقوف عليه لا ينبغى التوقف فى عدم جواز 


)١(‏ الوسائل- باب /- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث ”؟. 
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بيعه» لعموم ما دل على عدم جوز بيع الوقف ١١‏ الشامل للمؤبد و المنقطع. 

و من الغريب عدم ذكر الشيخ ره هذه الجهه مع هذا البسط و الاطنابء نعم لو قلنا ببقائه على ملك الواقف لا يبعد دعوى عدم شمول 
الادلة المانع عن البيع له اما دليل الوقوف فلظهوره فى ان المنع عن البيع الذى أنشأه الواقف انما هو من خصوصيات إنشائه ملكية 
الموقوف عليهم- اى يملكهم بالملكية الراكدة غير المتعدية عنهم- فلو لم يقع اصل الملكك كيف تقع خصوصياته و اما غيره 
فللانصراف الى ما لو كان البيع منافيا للوقف. 

ثم انه على القول بعدم شمول الادلةُ المانعة له يقع الكلام فيما تقتضيه القواعد» فأقول: ان بيع الواقف حينئذ يتصور على وجوه: 
أحدها: ان يبيع العين الموقوفة من الأجنبى من عدم انتقال منافعه إليهه و حيث ان المقتضى للصحة و هو الملك موجود. فلا بد من 
التكلم فى المانع» و هو ليس الجهل بمقدار المنفعة التى يستحقها الموقوف عليه للجهل بأمد انقضائها- فان الجهل بنفسه و ان كان من 
الموانع لصحة البيع الا انه الجهل بالمبيع و المنافع ليست داخلة فيه و ان أوجبت زياد المالية- بل المانع هو الغرر» و قد وجهه الشيخ ره 
بقوله بجهالة وقت استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به. و أورد عليه المحقق الأصفهانى ره: بانه إذا كان المبيع معلوما ذاتا و وصفا 
و تسليما و كان المجهول وقت التسليم لا يكون ذلكك غررياء و على فرض التنزل و تسليم صدقه عليه لا دليل على مبطليته لان العمدة 
فى مانعيته الإجماع؛ و هو غير ثابت فى المقام. 


)١(‏ الوسائل- باب #- من أبواب الوقوف و الصدقات حديث -١‏ 5 و باب -١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. 
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اما الثانى: فلان الثمن انما يدفع بإزاء العين بلحاظ المنافع» فالجهل بمقدارها موجب للغرر. 

و أما الأول: فلانه كما يصدق الغرر مع الجهل بأصل التسليم» كذلكك يصدق مع الجهل بوقته. 

و دعوى ان عمدة دليل مانعيةٌ الغرر الإجماع غير الشامل للمقام» مندفعةٌ بان عمدة دليلة النبوى )١«‏ المنجبر بالعمل الشامل للمقام. 
فالأظهر بحسب القاعدة البطلان. 

و أما مصحح الحسن بن نعيم الدال على جواز بيع المالكك داره التى جعل سكناها لرجل و لعقبه من بعده )4 فهو يخصص دليل 
الغرر» و عليه فان أمكن القاء الخصوصية يتعدى من مورده الى الوقف المنقطع و يحكم بجواز بيعه و الا فلا. 

بقى الكلام فى اجازهُ الموقوف عليه» و ان رضاه ببيع الواقف هل يوجب صحته ام لا؟. 

و المقصود من ذلكك ان تكون عينه و جميع منافعه منتقلة الى المشترىء فلا يلزم الغرر. و الأظهر عدم كفايته؛ فان المنفعة لا تنتقل الى 
المشترى لا بلا عوض و لا معه الا بالصلحء اما عدم انتقالها بلا عوض فلان الناقل اما هو الهبه أو الاسقاط أو الإبراء» و لا مورد لشىء 
منها فى المقامء اما الهبهٌ: فلاعتبار تعلقها بالعين» و اما الاسقاط: فلانه يتعلق بالحق و المنفعة ملك. و اما الإبراء: فلانه يتعلق بالملكك 


.*” من أبواب آداب التجارة حديث‎ -8٠ الوسائل- باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من أبواب احكام السكنى و الحبيس حديث 7. 
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و المنفعةُ ملكك خارجى. 

و أما عدم انتقالها بالعوضء فلان ناقلها اما الإجارة أو البيع على قولء و يعتبر فى كل منهما عدم الغرر» و فى المقام كل من المعاملتين- 
اى المعاملةٌ التى يوقعها الواقق- أصالة» و التى يوقعها عن الموقوف عليه غررية» وان كان لا غرر بعد تمامية العقدين فيتعين ان يكون 
ذلك بعنوان الصلح, و لا بأس به الا انه يصح صاح الواقف ماله من العين المجردة عن مقدار من المنفعة من دون حاجة الى اجازة 
الموقوف عليه. 

ثانيها: ان يبيع العين الموقوفة من الموقوف عليهم, و قد أفاد المحقق الأصفهانى ره: انه لا ينبغى النزاع فى صحتها بيعا حيث لا غرر و لا 
جهالة. 

و فيه: ان المشترى بعد البيع و ان كان يعلم بماله من العين و المنافع الا ان الميزان فى الصحة و الفساد كون البيع بنفسه غرريا و عدمه. 
و هذا البيع بنفسه غررىء و العلم بعد تحققه بماله لا يوجب عدم صدق الغررء أ لا ترى انه لو صالح احد الشريكين الذى له مقدار من 
العين غير المعين شخصا فباعه بعد ذلكك الشريكك الأخر حصته لا إشكال فى صدق الغرر و بطلان البيع» مع ان المشترى بعد البيع يعلم 
بما انتقل إليه و ان العين بتمامها له. 

ثالثها: ما إذا انتقلت منفعة العين الموقوفة الى غير الموقوف عليهم ثم بيع العين منه. فان حكم هذه الصورة حكم الصورة المتقدمة. 
رابعها: ما إذا انتقلت المنفعة الى الواقف فباع العين» لا إشكال فى الصحة لوجود المقتضى و عدم المانع. 

هذا كله بناء على بقائه على ملك الواقفء و اما لو قلنا بانتقاله الى الموقوف عليه فلا يجوز البيع لا للواقف و لا للموقوف عليه و 
ذلك لوجهين: 
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الأول: الادلة المانعة عن بيع الوقف. 
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الثانى: ان الواقف لا يجوز له البيع لعدم الملكء و الموقوف عليه لا يجوز له ذلكك من جهة ان ملكيته محدودة ليست مرسلة» فان باع 
و نقل الملكية المرسلة نقل ما ليس له. و ان نقل الملكية المحدودة بطل من جهة ان البيع هو نقل الملكية المرسلة. 

ولأقرق:قيماذ كر تام بين عرف الملكه :الى الراقف أو افقاله الى .وركة التوفرت عليه أو ضيرووته فن سيل اللا الى قله قدهة لأنه 
حقيقة وقف مؤبد ... إلخ. 

وافيهة اذ صيرورة القت فى سبينل الله أن كناقك بإنسناء الراقق كان نقتفاء حيس الع بو عدرت متافعها فى سيبل الله عغالن وا 
كانت من جهة انقضاء أمد ملك الموقوف عليه لا مانع من صرفها بنفسها فى سبيل الله تعالى. 


بيع العين المرهونة 
اشارة 


الثانية: فى بيع العين المرهونة اقوال: 

)١(‏ الصحة و عدم الوقوف على الإجازة» اختاره بعض المحققين من المتأخرين. 

(؟) الصحة مع الوقوف على الإجازة أو سقوط حقه بإسقاطه أو بالفك, ذهب إليه الشيخ و ابن حمزهُ و جمهور المتأخرين عدا شاذ 
كم 

() البطلان» و هو الظاهر من عبائر جماعة من القدماء و غيرهم» و صرح به صاحب المقابيس ره. 

و الكلام يقع فى مقامين: 

الأول: فى انه هل يصح بيع الراهن مستقلا ام لا. 

الثانى: فى انه على فرض عدم الصحهٌ كذلك هل يبطل رأسا ام يمكن تصحيحه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج18 ص: 780 

1 


بالإجازة أو سقوط حق المرتهن بالإسقاط أو الفكك. 

اما المقام الأول: فقد استدل لعدم الصحة: بالإجماع على عدم استقلال المالكك فى بيع ملكه المرهونء و بالمرسل عن النبى صلى الله 
عليه و آله الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف فى الرهن ١١‏ المنجر ضعفه بالعمل» و بقاعدة السلطنة «5. إذ البيع ينافى سلطنة 
المرتهن على حقه. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلان هذا الإجماع ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السلام)» بل منشؤه منافاة البيع لحق 
المرتهن. 

و بعبارة اخرى: معقد الإجماع هو عدم استقلال المالكك فى التصرفات المنافية لحق المرتهن» و من صرح بالبيع فإنما هو من جهة انه 
رأى منافاته لحق المرتهن, و عليه فحيث ان البيع ليس منافيا لحقيقة الرهن و لحق المرتهن- إذ لا يعتبر فى العين المرهونة ان تكون 
ملكا للراهن؛ و قد اتفقوا على جواز استعارة عين للرهن- فإذا جاز ذلكك ابتداء جاز بالأولى بيع العين المرهونة؛ فتنتقل العين المرهونة 
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الى المشترى» و يكون حق الرهانة باقيا متعلقا بها. نعم مع جهل المشترى بالحال يثبت له الخيار. 

و أما الثانى: فلان التصرف فيه لا يعم التصرف الاعتبارى كالبيع كما حقق فى مبحث الفضولىء مع انه على فرض الشمول ان النهى عنه 
متعلق بعنوان جامع بين التصرف الاعتبارى و الخارجىء و لا يكون ظاهرا فى الإرشاد» بل هو ظاهر فى المبغوضية و الحرمة النفسية. و 
قد مر فى أول الجزء الرابع عشر عدم دلالة النهى عن المعاملة على الفساد. 


.8 من أبواب كتاب الرهن حديث‎ -١7 المستدرك- باب‎ )١1( 

(0) البحار ج 7 ص 777 الطبع الحديث- و ج ١‏ ص 188 الطبع القديم. 
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واما الثالث: فلما عرفت آنفا من ان البيع ليس منافيا لسلطنة المرتهن على حقه فالأأظهر هى الصحة و النفوذ و عدم الوقوف على 
الإجازة» أو سقوط حق المرتهن. 

و أما المقام الثانى: فقد استدل الشيخ ره للصحة مع الإجازة بوجوه: 

الأول: العمومات السليمة عن المخصص.ء فان معقد الإجماع و الاخبار الظاهرةُ فى المنع عن التصرف هو الاستقلال. 

و اورد عليه المحقق الإ-يروانى: بان بيع الراهن خارج عن العمومات بالقطع و المتيقن و ان كان خروج ما قبل الإجازةُ من المرتهن الا 
انه لاا مجال للتمسكك بها بعدها لعدم عموم ازمانى فيهاء بل عمومها افرادى فقط بإزاء كل عقد إيجاب واحد للوفاء لا إيجابات 
متعددة» حتى إذا خرج الفرد فى زمان صح التمسكك بها فى زمان آخر. 

وفيه: ان خروج فرد من زمان ان كان لأجل مانع و كان ذلك المانع مقرونا بالعقد و من حين تحققه فارتفع ذلك المانع لا مانع من 
شمول الدليل له بعد ارتفاع المانع» و الكبرى التى أشار إليها لو تمت انما هى فيما إذا كان خروج الفرد فى الأثناء كما حقق فى محله. 
فالإنصاف انه بناء على كون حق الرهانة من الحقوق القابلة للارتفاع باذن من له الحق كما هو الحق, و لذا يجوز بيع الرهن باذن 
المرتهن إذا أجاز المرتهن و ارتفع المانع عن تأثير العقد و صحته صح بمقتضى العمومات. 

الثانى: ان المستفاد من تعليل صحة نكاح العبد بالإجازة بانه لم يعص الله و انما عصى سيده .)١١‏ ان كل عقد كان النهى عنه لحق 
الآدمى يرتفع المنع و يحصل التأثير بارتفاع المنع و حصول الرضا. 

و اورد عليه: بان الحقوق مختلفة» فبعضها قابل للارتفاع باذن من له الحقء 


)١(‏ الوسائل- باب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 
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و بعضها لا يقبل ذلكك كحق الاستيلاد و الوقف و نحوهما. 

و كون الرهن من قبيل الأول غير ثابت» و مع عدم احرازه لا سبيل الى الاستدلال بعموم العلة. 
و فيه: ان المستفاد من ما دل على كفاية اذن المرتهن و ان به يجوز البيع كونه من قبيل الأول. 
الثالث: فحوى ادلهةٌ )»١١‏ صحةٌ الفضولى. 
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و اورد عليه المحقق الإ-يروانى ره: بان من المحتمل كون هذا الحق من قبيل حق ام الولد موجبا لفساد البيع» فلا أولوية» بل و لا 
المساواة. 

وفيه: انه قد عرفت عدم كونه من قبيل حق ام الولد و كونه من الحقوق القابله للارتفاع» و عليه فالاولوية واضحة؛ فان فى بيع مال الغير 
جهتين مانعتين عن الصحة و اللزوم: احداهما: فقدان رضا المالكك. و ثانيتهما: عدم استناد البيع الى المالكك. و فى المقام ينحصر المنع 
بالجههٌ الاولى فلا محالة يكون اولى. 

وقد استدل صاحب المقابيس ره لما ذهب إليه من البطلان بما يرجع محصله الى وجوه: 

منها: ان المستفاد من ظاهر الإجماعات و الاخبار المحكية تعلق النهى بالمعاملة لأمر داخل راجع الى احد العوضين لاستحقاق المرتهن 
اياه لا لأمر خارج كما فى البيع وقت النداءء» و النهى فى المعاملات إذا كان كذلك يقتضى الفساد. ثم أورد على نفسه: بانه على هذا 
يلزم البناء على بطلان بيع الفضولى. 

و أجاب عنه: بان الفضولى ان باع على وجه الاستقلال بطل لذلككء و ان باع 


)١(‏ راجع مبحث الفضولى من هذا الكتاب. 
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على وجه النيابة عن المالكك- حيث انه لا يعد تصرفا عرفا- فلا يكون منهيا عنه فلا يكون باطلاء و لا يعقل فى المقام النيابة و البيع 
الاستقلالى تصرف عرفا. 

و فيه: أولا: ما تقدم من عدم دلالة الادلة المشار إليها على حرمة البيع. 

و ثانيا: ان النهى عن المعاملة لا يدل على الفساد. 

و ثالثا: ان ما ذكره من القسمين يتصور فى بيع الراهن» فانه يمكن ان يبيع رجاء لإجازةٌ المرتهن و لا ينوى الاستقلال. 

و رابعا: انه قد عرفت صحة بيع الفضولى و ان كان على وجه الاستقلال لو تعقبه الإجازة. 

و منها: ان البيع ان صدر عن غير المالكء فيمكن وقوعه موقوفا على الإجازة» فان له بقاءء و بالإجازةُ يستند الى المالك فتشمله 
العمومات. وان صدر عن المالكك فلا مورد لتوقفه على اجازة شخص آخرء فاما ان يصح.ء أو يبطل و لا ثالث. و حيث انه لا يمكن 
الالتزام بالصحة لكونه منافيا لحق الرهانة» فلا بد من البناء على البطلان. 

و فيه: انه حيث يكون للعقد بقاءء فإذا صدر عن المالكك و لم يؤثر لاقترانه بالمانع» فان ارتفع المانع يؤثر اثره. 

و منها: ان التعليل الوارد فى نكاح العبد بغير اذن سيده من قوله (عليه السلام): انه لم يعص الله و انما عصى سيده. يدل على الفساد فى 
المقام؛ فانه يدل على ان عصيان الله تعالى موجب للفسادء و عصيان غيره لا يوجب البطلان لإمكان ارتفاعه كما فى نكاح العبد و بيع 
غير المالك. و فى المقام من جهة كونه محجوراً عليه يكون عاصيا لله تعالى بتصرفه و لا يقال انه عصى المرتهن لعدم كونه مالكا و 
انما منع الله من تفويت حقه بالتصرفء فيكون ببعه فاسدا. 

و فيه: ان المراد من العصيان فيه ليس هو العصيان التكليفىء و الا عصيان 
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السيد عصيان الله تعالى لأ-نه امر باطاعته و نهى عن مخالفته» بل المراد به العصيان الوضعىء فيكون مفاد التعليل انه كلما كان عدم 
الصحة لرعاية حق الغير القابل للاسقاط يمكن تصحيح المعاملة بإسقاطه. و فى المقام حيث ان عدم الصحة انما يكون لرعاية حق 
المرتهن فيمكن تصحيحه بإجازته أو سقوط حقه. فالأظهر هى الصحةٌ فى هذا المقام ايضا. 

ثم ان هاهنا إشكالين آخرين على القول بالصحةٌ موقوفا على الإجازهُ توهم اختصاصهما بالمقام دون سائر اقسام الفضولى: 

أحدهما: ما ذكره الشيخ ره بقوله: و قد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا. و حاصله: انه بناء على الكشف يلزم ان يكون مال غير 
الراهن وثيقة للدين من غير رضا صاحبه؛ إذ الإجازة تكشف عن ملك المشترى للعين المرهونة من حين البيع فلا بد اما من البناء على 
بطلان البيع أو بطلان الرهانة. 

و فيه: ان القائل بالكشف يلتزم ببطلا-ن الرهانة من حين صدور البيع و لا يلزم محذورء مع ان هذا الإيراد مشتركك الورودء فانه فى 
المقام ان لزم اجتماع ملكك الغير مع الرهن لزم اجتماع مالكين على شىء واحد فى سائر اقسام الفضولى. 

ثانيهما: ما ذكره الشيخ ره بقوله: و هذا نظير ما تقدم فى مسألهُ من باع شيئا و حاصله: ان المقام يدخل فى مسأل من باع شيئا ثم ملكه 
غاية الفرق انه فى تلكك المسألة يصير البائع الفضولى مالكا للمبيع» و فى المقام يصير مالكا للبيع. 

و فيه: انه على الكشف نلتزم بكشف الإجازُ عن حصول الملكية من حين العقد. 
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بيان فائدةٌ اجازةٌ المرتهن 


و تمام الكلام فى المقام يقتضى البحث فى جهات: 

الاولى: قد يقال: ان اجازة المرتهن لا شأن لها فى المقام الا من جهة دلالتها على سقوط حق المرتهنء إذ الإجازة فى عقد الفضولى 
انما تؤثر فى استناد العقد الى المالكك» و بها يصير مخاطبا ب أَوْقُوا بالود و المرتهن لا يمكن توجه هذا الخطاب إليه فلا اثر لإجازته. 
و لكنه يمكن دفعه: بان المرتهن و ان لم يكن مالكا للعين الا ان له حقا متعلقا بهاء فله سلطنة عليها من جهة كونها موضوعة حقه؛ و 
عليه فله اعمال هذه الساطنة فى موضوع حقه بان يجيز العقد و يمضيه و ان يرد العقد و يحله؛ و عدم توجه خطاب أَوْقُوا إليه لا يصلح 
مانعا عن كون اجازته مؤثرءٌ فى العقد و موجبةٌ لتمامية أركانه و مشمولا لأدلهٌ الصحة و النفوذ. 

هذا بناء على القول بالصحهٌ موقوفا على الإجازة» و اما على المختار من الصحةٌ بدونها فاجازته لا شأن لها. 

الجهة الثانية: 


فى ان اجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة 


» فعلى المختار من صحة عقد الراهن و عدم منافاةً البيع لحق الرهانة لا يبقى مجال لهذا النزاع» و لا يترتب على اجازته شىء سوى انها 
بالملازمةُ تكشف عن اسقاط حقه. و لا معنى لكشف الإجازهٌ عن الاسقاط من حين العقد. 

و أما بناءَ على توقف الصحة على الإجازة» فعلى القول بالكشف على القاعدة نلتزم به فى المقام بعين ذلكك المناط لا بالأولوية إذ كما 
يقال فى اجازةٌ المالكك انها إمضاء للعقد من حين حصوله و تكون رضا بمضمونه و هو النقل من حينه» كذلكك يقال فى 
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اجازة المرتهنء فانه من جهة تعلق حقه بالعين و ثبوث هذه السلطنة له له الرضا بالعقد و إمضائه من حين حدوثه. 

و أماان التزمنا فى الفضولى بالكشف على خلاف القاعدة فلا يمكن البناء على الكشف فى المقام» إذ لا وجه للتعدى سوى ما ذكره 
الشيخ ره من الولاية» بتقريب: ان اجازة المالكك اشبه بجزء المقتضىء و هى هنا من قبيل رفع المانع» فإذا كانت اجازةٌ المالكك كاشفة 
كانت اجازة المرتهن اولى بذلكك. و هو غير تام لما ذكرناه مرارا من ان باب العقود غير باب الأسباب الحقيقية و التأثير و التأثرء و انه 
لا يصح تطبيق اجزاء العلة من المقتضى و الشرط و عدم المانع على اجزاء العقد و تسميتها بأسمائهاء فكما ان اجازة المالكك دخيلة فى 
الصحة من جهة كونه مالكا للمبيع» كذلك اجازةُ المرتهن دخيلة فيها من جهة كونه متعلقا لحقه. مع انه لو سلم كون اجازة المالكك 
جزء المقتضى و اجازة المرتهن من قبيل رفع المانع» لا وجه لأسراء الحكم الثابت للمقتضى لعدم المانع» لان مناطات الاحكام غير 
معلومة» فلعل المناط مختص به. 

و أما ما ذكره الشيخ ره مؤيدا لما ذكره من تجويز الفقهاء عتق الراهن هنا مع تعقب اجازة المرتهن مع ان الإيقاعات عندهم لا تقع 
مراعاة فيرد عليه: ان عدم وقوع الإيقاعات مراعاة انما قلنا به للإجماع» و حيث انه ليس فى إيقاع المالكك فلا وجه للبناء على عدم 
الوقوع» فهذا ليس تأييدا لما ذكره. 

الجهة الثالثهُ: فى انه 


هل تنفع الإجازةُ بعد الرد ام لا؟ 


الظاهر بناء على عدم توقف الصحة على الإجازه- حيث انه لا معنى لرده سوى عدم اسقاط حقه- فله الإجازه بعد ذلكك و اسقاط حقه. 
واما بناء على توقفها على الإجازة فان قلنا بان الرد يكون حلا للعقد لم تنفع الإجازة و الا كفت فى المقام؛ وان لم تكف فى 
الفضولى» فان مدركك عدم كفايتها حينئذ الإجماع؛ و حيث انه ليس فى 
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المقام اجماع, فالأظهر كفايتها. 

و أما ما ذكره المحقق النائينى ره من: ان الرد انما يؤثر فى المقام فى مورد فعلية حق المرتهنء و هو ما إذا حل اجل الدين» و اما لو لم 
يحل فلا يؤثر» فله الإجازة بعد ذلكك. فيرد عليه: ان حق الرهانة انما يكون ثابتا من الأول و لا ربط له بحلول الدين» و هو موجب لتأثير 
رده. 

حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن 

الجهة الرابعة: إذا عقد الراهن على المرهون ثمم سقط حق المرتهن اما بالإسقاطء أو بإبراء الدين» أو بأدائه. فعلى القول بان حق المرتهن 
متعلق بالعين لا بالعقد و لا ينافى مع البيع»؛ فمن حيث الصحة لا كلام» و لكن بما انه قد عرفت انه لو كان المشترى جاهلا يثبت له 
الخيار لو سقط حق الرهانة قبل اعمال خياره؛ يقع الكلام فى انه هل يسقط خياره ام لا- و سيأتى الكلام فى ذلكك فى خيار العيب فى 
مسألة ما لو زال العيب قبل اعمال الخيار- و اما على القول بالمنافاة و انه لا يصح العقد بدون اجازة المرتهن» فهل يصح البيع لسقوط 
حقه ام لا؟ وجهانء قد استدل للبطلان و عدم الصحة بوجوه: 

الأول: ان المرتهن كان شريكا فى سلطان الراهن و لم يكن الراهن مالكا للبيع مستقلاء فإذا سقط حقه و صار الراهن مالكا للبيع يدخل 
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فى مسألةُ من باع شيئا ثب ملكه. فعلى القول بالبطلان فى تلكك المسألةٌ يتعين البناء على البطلان فى المقام. 

و أجاب عن ذلكك الشيخ ره و تبعه المحقق النائينى ره بما حاصله: أنّه فى مسألة من باع شيئا ثم ملكه يكون البيع صادرا من غير 
المالك, فلا مقتضى للصحة. و بعد 
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صيرورته مالكا لم يصدر عنه عقد فيحكم بالفساد. و اما فى المقام فليس عدم الاثر لقصور فى المقتضى و انما هو من جهة المانع؛ فإذا 
زال اثر المقتضى. 

و فيه: ما تقدم من ان تطبيق اجزاء العلهُ من المقتضى و الشرط و عدم المانع على اجزاء العقد ما يعتبر فيه لا مورد له لعدم كون باب 
العقود باب المؤثرات و الإثار» فلا يصح ان يقال الملكية مقتضية؛ و حق الرهانة مانع» بل كل ما أخذ فى العقد يكون اعتباره على حد 
سواء» كيف و قد صرح هو قده فيما سبق بان الملكية شرط. فالحق تمامية هذا الوجه» فيكون المقام على هذا المسلكك نظير من باع 
شيئا ثم ملكه. 

الثانى: ان العقد قبل سقوط حق المرتهن لم يكن مشمولا لأدلة الصحة و اللزوم؛ و بعده يشكك فى بقاء حكم الخاص فيجرى 
و أجاب عنه الشيخ ره: بانه من جهة العلم بمناط المستصحب و ان الخارج انما يكون من جهة حق الرهانة» فبعد سقوطه لا وجه لإجراء 
الاستصحابء و يكون المقام من باب وجوب العمل بالعام. 

و فيه: انه قده صرح فى الأصول بان العام المخصص فى زمان إذا لم يكن له عموم ازمانى لا يتمسكك به بعد مضى الزمان المتيقن و ان 
لم يجر الا ستصحاب. 

فالحق فى الجواب ان يقال: ان المقام حيث يكون التخصيص من الأول تعين الرجوع فى غير مورد التخصيص الى عموم العام و ان لم 
الثالث: ان ظاهر بعض النصوص 3١‏ ان نكاح العبد لا يصح بدون اذن سيده و ان أعتق» و يكون المقام نظير ذلك. 


)١(‏ الوسائل- باب 78- من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 
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و فيه: ان عدم نفوذ تصرف العبد ليس لأجل كونه تصرفا فى مملوك المولى خاصة بل المتصرف ايضا مملوك, و لذا لو كان 
موضوع التصرف غير مال المولى توقف على اجازته ايضاء فالصحيح الاستدلال له بالوجه الأول. 

الجهة الخامسة: فى ان سقوط حق الرهانة هل يجرى فيه نزاع الكشف و النقل ام لا؟. 

الظاهر انه لأبد من البناء على النقل فى المقام» و ان قلنا بالكشف فى الإجازة فان الإجازه إمضاء و إنفاذ للعقد الذى هو النقل من حينه» 
واما سقوط الحق فهو رفع للمانع» فالعقد من حيث السقوط يكون مشمولا لدليل الصحة» فلا وجه للقول بحصول الملكية من الأول. 
وماافاده المحقق النائينى ره فى وجه إمكان البناء على الكشف على القول بالكشف فى الإجازهً من ان السقوط يكشف عن كون 
العقد سببا تامافيؤثر من الأول غير سديدة فاخ هذا التحلى من الكقف لا دليل عليه و انما الترننا بالكفف فى الاجازة لما أشرثا اليه 
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غير الشامل للمقام. 

الجهةٌ السادسة: بناء على توقف صحةٌ عقد الراهن على الإجازة أو سقوط حق الرهانةُ لو أوجد العقد الراهن هل يجب عليه فكك الرهن 
من مال آخر- إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثانى الا بذلكك- ام لا يجب. فانه انما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه و اما رفع حقوق 
الغير و ساطنته فلا يجب؟ وجهان. اختار الشيخ الأعظم ره الثانى: و قاس المقام بمن باع شيئا ليس له. فانه لم يلزم احد بوجوب شرائه 
من مالكه و دفعه الى المشترى. 

و لكن الأظهر لزوم الفكء و ذلك لأنه يجب عليه أداء الدين» و هو انما يكون ببيع العين المرهونة و أداء الدين منها أو أدائه من مال 
آخر و فكك الرهن بذلك. فحيث 
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و يشترط فى المكيل و الموزون و المعدود معرفة المقدار بأحدها 


انه باعها و يجب عليه الوفاء به فليس له يبعها بشخص آخرء فيتعين الأداء من مال آخخر وفاء بالعقد. 
و بهذا يظهر الفرق بين المقام و بيع الفضولىء نعم لو باع الراهن قبل حلول اجل الدين لا يجب عليه الفكك قبله لما ذكره ره. فالأظهر 
هو التفصيلء فتدبر حتى لا تبادر بالأشكال. 


عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا 


اثارة 


و الرابع مما يشترط فى المبيع: ان يكون معلوما فلا يجوز بيع المكيل و الموزون و المعدود الا-مع معرفة المقدار بأحدها فلا يباع 
المكيل و الموزون و المعدود جزافا و لو كان مشاهدا كالصبرة» و لا بمكيال مجهول كقصعة حاضرة و لا العدد المجهول كملا اليد و 
نحوها بلا خلاف» و عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له حديث نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر 01١‏ و جملهُ من النصوص: 

منها: صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و ان صاحبه قال للمشترى: ابتع 
منى هذا العدل الأخر بغير كيل فان فيه مثل ما فى الأخر الذى ابتعتء قال (عليه السلام): لا يصلح الا بكيل» قال: و ما كان من طعام 
سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة» هذا مما يكره من بيع 


.” من أبواب آداب التجارة حديث‎ -8٠ الوسائل- باب‎ )١( 
7178 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 
ذا‎ 


الطعام .)١١‏ و أورد عليه بايرادات: 

الأمول: ان قوله (عليه السلام): و ما كان من طعام سميت فيه كيلا ... إلخ مجملء إذ لو كان المراد به ما بيع بكيل فما معنى لا يصح 
مجازفة؟ و ان كان المراد به ما من شانه ان يباع بكيل- اى يقال انه مكيل و يكون الخطاب الى الراوى بما هو من اهل العرف و 
العادة- فلازمه تنويع الطعام» مع انه ليس من الطعام ما لا يكال و لا يوزن. 
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وفيه: انه يمكن اختيار الشق الثانى واخذ القيد توضيحياء أو بان يقال ان من الطعام ما هو مكيل و منه ما هو موزون و لو فى بعض 
البلدان» فيكون مفاد قوله (عليه السلام) ذلكء ان ما يكون من الطعام مكيلا انما اعتبر فيه الكيل من جهة انه لا يصلح بيعه مجازفة» و 
لازم ذلكك جواز بيعه بالوزن. 

الثانى: ما ذكره جماعة منهم المحقق الإ-يروانى ره» و هو: ان المراد من قوله: و ما كان من الطعام سميت ... إلخ ان البيع إذا انعقد 
بعنوان الكيل كما إذا ببع ما من الحنطة- يعتبر الكيل فى مقام التسليم صونا عن التعقب بالنزاع و المشاجرة- فهو اجنبى عن المقام. 

و فيه: ان هذا خلاف الظاهرء فانه يتوقف على تقدير كلم قبضه أو تسليمه) بعد قوله فانه لا يصلح كما لا يخفى» و هو خلاف الظاهر. 
الثالث: ان الخبر مخالف لفتوى المشهورء فانهم أفتوا بتصديق البائع فى اخباره بان كيل المبيع كذاء و هذا الصحيح يدل على انه لا 
يعتمك عليه. 


وفيه: انه فى تلكك المسألهُ انما يلترمون بالصحة إذا وقع البيع على ما اخبر به 


3 الوسائل- باب - من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )١( 
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بعنوان ان كيله ما اخبر به و انه لو نقص يأخذ الزائد و لو زاد يرده لا بيعه بما اخبر به سواء زاد أو نقص كما هو ظاهر الخبر» مع انه فى 
تلكك المسألة يعتبرون كون البائع مؤتمنا. 

الرابع: ان قوله (عليه السلام) هذا مما يكره من ببع الطعام ظاهر فى عدم الفساد. 

و فيه: ان الكراهة فى النصوص غير ظاهرة فى الكراهة المصطلحة؛ بل ظاهرها المنع» مع انه لو سلم الإجمال و عدم ظهورها فى ذلكك 
يكون المرجع قوله (عليه السلام) (لا يصلح مجازفة» بل المحكى عن الفقيه فلا يصح مجازفة. فالأظهر دلاله الصحيح على اعتبار الكيل 
فى المكيل. 

و منها: موثق سماعة: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن؟ فقال (عليه السلام): اما ان تأتى 
رجلا فى طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا باس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه إذا كان المشترى الأول قد اخذه بكيل 
أو وزن و قلت له عند البيع: انى أربحكك كذا و كذا وقد رضيت بكيلكك و وزنككء فلا باس .)١١‏ 

و اورد عليه المحقق الأصفهانى ره: بان مورد الاستدلال ان كان هى الشرطية الا-ولى و هى قوله: فلا بأس ان اشتريته ... إلخ فمن 
الواضح ان نفى البأس عن اشترائه بلا كيل و لا وزن لا مفهوم له الا بلحاظ موضوع الشرطية و هو طعام قد كيل أو وزن» و هو من 
مفهوم الوصف. و ان كان هى الشرطية الثانية و هى قوله: إذا اخذه المشترى الأول ... إلخ فمن البين انه تقرير لصدر الخبر حيث قال 


تاتى رجلا فى 
)١(‏ الوسائل- باب ه- من أبواب عقد البيع و شروطه حديث /. 
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امنا 


طعام قد كيل و وزن و الشرطية إذا كانت لتحقيق الموضوع أو لتقريره لا مفهوم لهاء فلا مفهوم فى القضية الا مفهوم الوصف. 
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و فيه: انه يدل على المفهوم من جهِهٌ وروده فى مقام التحديد كما يظهر من ملاحظة السؤال و الجواب. 

و منها: غير ذلكك من النصوص. 

ولا يخفى ان ظاهر هذه النصوص اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزونء سواء ألزم من تركهما الغرر ام لا؟ كما ان مقنضى 
حديث نفى الغرر مانعيةٌ الغرر الشخصىء سواء أ كان العوض مما يكال أو يوزن ام لاء فالنسبة بينهما عموم من وجه. و حيث انهما 
مثبتان لا تنافى بينهما فيتعين العمل بالدليلين و البناء على اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون؛ مع عدم كون البيع غرريا. 

و على ما ذكرناه» فان لم يكن المبيع مكيلا أو موزونا- لقلته كالحبتين و الثلاثة من الحنطة, أو لكثرته كزبرة الحديد-» أو كان مكيلا 
و موزونا ولكن كان للمتبايعين حدس قوى بالمقدار نادر التخلف عن الواقع» أو كان الشىء فى أصله كذلكك و لكن كان ماليته 
بالعرض تابعة لاعتبار من بيده زمام الامر بلا دخل للمقدار فيها كالمسكوكات- غير ما هو من الذهب و الفضة و الأوراق المطبوعة- 
صح البيع بلا كيل و لا وزن ان لم يلزم الغرر الشخصى كما هو المفروض. 

اما فى الأول: فلعدم شمول ادلهُ الكيل و الوزن له و انصرافها عنه. 

وأمافى الثانى: فلان الكيل و الوزن انما اعتبروا من جهةٌ الطريقيةٌ الى معرفةٌ المقادير و الحدود لا لخصوصيةٌ فيهما بالخصوصء كما 
يشهد له- مضافا الى مناسبة الحكم و الموضوع- ما دل على الاعتماد على اخبار البائع بالكيل أو الوزنء و قوله (عليه السلام) فى ذيل 
الصحيح المتقدم فانه لا يصلح مجازفة الدال على ان المانع 
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اذا 


هو البيع جزافا. فإذا كان الحدس موجبا للاطمئنان كفى. 

و أما فى الثالث: فلعدم كونه مكيلا و لا موزونا. 

هذا كله فى المكيل و الموزون. 

و أما المعدود فالمشهور بين الأصحاب لزوم معرفةً العدد كما مرء و عن مجمع البرهان: انه لا دليل على عدم جواز بيع المعدود الا عداً 
وان الأصل و العمومات و حصول التراضى - الذى هو العمدة فى الدليل- دليل قوى. فإثبات خلافه مشكل. 

و لكن الذى يظهر من صحيح الحلبى عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الجوز لا تستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم 
يكال ما بقى على حساب ذلك العدد قال (عليه السلام): لا بأس به .)١١‏ من جهة ظهوره فى اعتقاد السائل» لزوم العد» و تقريره (عليه 
السلام) ذلكك- هو لزوم العد و به تقيد إطلاقات الادلة. 


بيع المكيل بالوزن» و العكس 

و استقصاء الكلام فى المقام انما يكون ببيان امور: 

الأول: فى تقدير كل من المقدرات بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلككء و الكلام فيه فى موردين: 

)١(‏ فى بيع المكيل وزنا و بالعكس.ء و قد اختلفوا فيه على اقوالء ثالثها: التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح. و بين بيع الموزون 


بالكيل فلا يصح. 
رابعها: التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقا الى التقدير المعتبر فى 


.١ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ -٠ الوسائل- باب‎ )١( 
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فالكلام يقع فى مقامين: 

الأول: فى تقدير كل منهما بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إليه ما تعارف فيه. 

الثانى: فى تقديره به مستقلا. 

اما الأول: فقسّمه الشيخ ره الى قسمينء إذ ربما يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة و ربما يكون مما لا يتسامح فيه. 

أقول: إذا كان التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عاد فالأظهر هى الصحة لما عرفت من ان اعتبار التقدير الخاص انما هو لمعرفة حد 
المبيع و مقداره؛ و التقدير بما هو طريق الى ذلكك- مع كون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه ينتج ذلكك و يخرج البيع عن كونه 
جزافيا- فيصح. 

و يشهد له: - مضافاً الى ذلكك- صحيح الحلبى المتقدم بالتقريب الذى قدمناه و خبر عبد الملكك بن عمرو: قلت لابى عبد اللّه (عليه 
السلام): اشترى مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 
وماعن التذكرة من حمل الخبر على صورة التعذرء ليس من جههُ هذا الخبر نفسه, فان اتزان مائهُ راويه زيت ليس بمتعذرء بل من 
جههُ صحيح الحلبى الوارد فى الجوز المختص بصورة عدم الاستطاعة. 

و لكن يرد عليه: انه لا مفهوم له كى يقيد إطلاق هذا الخبر به. 


.١ الوسائل- باب ه- من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )١( 
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و اما إذا كان التفاوت المحتمل مما لا يتسامح فيه عادهٌ فحكمه يظهر مما سنذكره فى المقام الثانى» و تصحيحه بالبناء على ذلكك 
التقدير» مخدوشء إذ البناء عليه الراجع الى شرط الخيار لو نقص لا يصحح العقد, لان ذلك لا يخرجه عن الجزافية» و لذا لا يصح 
البيع بالمشاهدة مبنيا على مقدار معين مما تعارف فيه. 

و دعوى إطلاق الخبر» ممنوعة» فان الظاهر و لا أقل من المحتمل كون ما بقى من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن كما يظهر لمن 
تدبر فيه. 

و أما المقام الثانى: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم فى محكى الرياض: جواز بيع المكيل وزنا وعدم جواز بيع الموزون 
كيلا. 

و استدل له الشيخ ره: بان الوزن اصل للكيلء و ان العدول الى الكيل من باب الرخصة. و عليه فبيع المكيل بالوزن ليس بيعا جزافيا 
بخلاف العكس. 

أوفيه: لا إشكال فى ان الأصل للكيل هو الوزنء إذ الأغراض المعامليةٌ العقلائيهُ تختلف باختلاف مقادير الأشياء من حيث الخفةٌ و 
الثقل» و لهذه الحيثية مراتب معينة يعبر عنها بالمثاقيل و ما دونها و ما فوقهاء و ليس الكيل طريقا الى معرفة ذلكك فى نفسه. فلا محالة 


يقدر الكيل من حيث انه يسع مقدارا من الوزنء الا انه بعد تعارف الكيل فى شىء و عدم معرفة وزنه غالبا لا محالة لا يعرف مقدار 
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وبال يرل بكرن نكم سا يما جرافا. 
و ربما يستدل للجواز فى الموردين بخبر وهب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن ابيه عن الامام على (عليه السلام): لا بأس بالسلف 
ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن .)١١‏ 


.١ الوسائل- باب /,- من أبواب السلف حديث‎ )١( 
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وفيه: أولا: ان الخبر ضعيف السند لوهب. 

و ثانيا: انه يدل على انه يجوز ان يكون ثمن المكيل موزونا و بالعكس. و لا يدل على جواز كل من الكيل و الوزن فى مورد الآخر. 
فالأظهر هو عدم الجواز مطلقا. 

ولو وقعت المعاملة بعنوان معلوم عند احد المتبايعين يمكن الاستدلال لصحتها: - مضافا الى سيرة المتدينين من المسافرين على الشراء 
بوزن البلد الذى يحضرونه أو بكيله مع جهلهم بالمقدار- بان الغرر لا يلزم- بعد فرض علم المشترى بان الكيل أو الوزن المشترى به 
متعارف فى البلد- و نصوص اعتبار الكيل و الوزن تدل على لزوم ان يكون البيع بأحدهما. 

و أما معلومية مقدار ما يوزن تفصيلا فلا تدل عليه» بل اغلب الناس لا يعلمون مقدار الكيل و الوزن المتعارفين فى بلدهم. 

و بعبارة اخرى: ان تلك النصوص تدل على المنع عن البيع جزافا و بالتخمين بلا وزن و لا كيلء و لا تدل على أزيد من ذلكك. و لكن 
ثبوت السيرة المتصلة الى زمان المعصوم (عليه السلام) محل تأملء و الظاهر صدق الغرر مع الجهل بالمقدار من حيث ذلكك وان لم 
يصدق من حيث المالية» و النصوص انما هى فى صدد بيان اعتبار العلم بمقدار المبيع لا مجرد الكيل و الوزن من حيث هما. 

فالأظهر بطلان تلكك المعاملة. 

و أما صحيح الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر .)١١‏ 


3 الوسائل- باب 8- من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2 ص: را‎ 
1] 


فالظاهر منه المنع عن البيع بغير صاع المصر بتدليس انه صاع المصرء فلا يدل على جواز البيع بصاع المصر و ان لم يعلم مقداره. 

(؟) فى بيع المعدود بالكيل أو الوزن. 

لا كلام فى انه إذا كان الكيل أو الوزن طريقا الى العد يجوز ذلكك كما تقدم» و صحيح الحلبى المتقدم المختص بصورة تعذر العد لا 
مفهوم له كى يدل على عدم جوازه مع الإمكان و تقريره (عليه السلام) لما فى ذهن السائل من عدم الجواز مع الإمكان غير ظاهر. 

و أما إذا لم يكن ذلكك بعنوان الطريقية فقد اختار الشيخ ره كفاية الوزن فيه و الظاهر ان وجهها أصالة الوزن فى التقدير مطلقا حتى 
فى المعدود. 

و فيه: ان أصالة الوزن لو سلمت لا تفيد بعد فرض كون مناط المالية فى شىء العدد. فانه يلزم من بيعه بالوزن الغرر. فالأظهر عدم 
الكفاية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاعاعا من عالان/ا 
المناط فى المكيل و الموزون 


الثانى: فى تعيين المناط فى كون الشىء مكيلا أو موزونا. 

و قبل الشروع فى بيان المختار و دليله» ينبغى تقديم امور: 

الأول اق هورة البحك هو انه هل المدار على ما كان مكيلا أو موزونافى عضر الى ضلى الله عليه و آله له على كيل عضرة و وزله» 
فانه لم يقل بذلك احدء و لا يكون ذلك رافعا للغرر. 

و بعبارة اخرى: مورد الكلام تعيين ما هو مكيل أو موزون لا تعيين الكيل و الوزنء إذ لا كلام فى ان المكيل يكال بالمكيل المتعارف 
فى كل عصرء و الموزون يوزن 
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بالميزان المتعارف فى كل زمان. فما فى عبارةً المبسوط المنقولة فى المكاسب و المكيال مكيال اهل المدينة و الميزان ميزان اهل 
مكة لأبد من تأويله» لا سيما و قد نفى الخلاف عنه. 

الثانى: ان النزاع فى المقام ليس فى مفهوم المكيل و الموزون. فان مفهومهما اللغوى واضح. و لا حقيقة شرعية لهما قطعاء و لا تكون 
مكيلية شىء أو موزونيته من الأمور الواقعية» و يكون نظر العرف و الشرع طريقا إليها حتى يكون الشارع مصوبا للعرف تارة و مخطتاً 
لهم اخرى» بل هما أمران جعليان رتب الشارع على هذا الامر الجعلى البنائى الذى بنى العرف عليه حكماء و حيث ان الجعل و البناء 
يختلف باختلاف الاعصار و الأمصارء فلذا وقع النزاع فى انه هل المعيار عصر خاص و مصر مخصوص. ام الميزان صدق عنوان كون 
الشىء مكيلا أو موزونا؟. 

الثالث: المحكى: عن ظاهر مجمع البرهان و صريح الحدائق: ان الأصحاب أفتوا بان المراد بالمكيل و الموزون ما ثبت فيهما الكيل و 
الوزن فى زمانه صلّى الله عليه و آله و حكم الباقى فى البلدان ما هو المتعارف فيها. 

و اورد عليهما صاحب الجواهر ره: بانى لم اجد ذلكك فى كلام احد من الأساطين» فضلا عن ان يكون اجماعا نعم» قد ذكروا ذلكك 
بالنسبة الى الرباء و الشيخ ره ذكر طرقا ثلاث لاستفادة ان الفقهاء أفتوا بذلكك: 

الأول: ان التتبع فى كلمات الأصحاب يشهد بذلكك. و ذكر منها عبارة المبسوط. 

و فيه: أن ما افاده فى المبسوط الصريح فى ذلكك خيرة التذكرة و نهاية الاحكام و المختلف و حواشى الشهيد و غيرهاء وهو المنقول 
عن القاضى كما عن مفتاح الكرامة و لكن القدماء من الأصحاب لم يصرحوا بذلك. 

الثانى: ان المقطوع به بعد التتبع ان الموضوع فى هذه المسأله و فى مسألة الربا 
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واحد و هو المكيل و الموزون» وقد حمل عليه حكمان: أحدهما: عدم جواز بيعه متفاضلا. ثانيهما: عدم جواز بيعه مجازفة. فإذا 
ذكروا ضابطة لتحديد الموضوع فهى مرعية فى كلتا المسألتين. 

و فيه: ان ما ذكروه ان كان ضابطة لتعيين المفهوم» أو كان ضابطة لتعيين المصداق مع كونه ظاهرا فى ضبط ما هو مصداق الموضوع 
فى المقامين» كما إذا ذكروا المسألتين بنحو الاتصال و فى ذيلهما ذكروا ذلكك تم ما افاده» و لكن بما ان ما ذكروه انما يكون فى مقام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طادعاعا من عالانا/ا 


ضبط ما هو المصداق فى ذيل مسألهُ الربا خاصة و لا إطلاق له يشمل هذه المسألة فلا يبجدى ذلك فى المقام بعد كون ظاهر الدليل 
ان الموضوع فيها كل ما صدق عليه هذا المفهوم لا خصوص مصداق خاص منه. 

الثالث: ما هو مركب من أمرين: أحدهما: انه يشترط عند الأصحاب فى الربا ان يكون الكيل و الوزن شرطا فى صحةٌ بيعه. 

ثانيهما: اتفاقهم على ان العبره فى المكيل و الموزون الجارى فيه الربا على هو كذلكك فى عهد الشارع الأقدس. فانه يستنتج منهما 
اعتبار الكيل و الوزن فى ما كان مكيلا و موزونا فى عهده. 

وان شئت قلت: بهيئة الشكل الأول ما كان وكيلا أو موزونا فى عهده يجرى فيه الرباء و ما يجرى فيه الربا يشترط ان يباع بالكيل أو 
الوزن» و نتيجتهما ان كل ما كان مكيلا أو موزونا فى عهده يشترط ان يباع بالكيل أو الوزن. 

و فيه: ان الامر الأول- و هو الكبرى فى القياس- ان أريد به ان من شرط جريان الربا كون الكيل أو الوزن شرطا فى صحة بيعه و لو فى 
زفاتة صلى الله عليه و الشخاضة قيو نحن : الآ اند لذ يقد الستعدل, و ان أريك بد اند من شرطه كون ذلكك شرطاافن صيخة الى الأبدو 
ما دام يجرى فيه الربا فهو أول الكلام و غير ثابت. 
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فالإنصاف ان دعوى الإجماعء؛ بل الشهرةٌ فى المقام فى غير محلها. 

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: ان الكلام يقع فى موردين: 

الأول: فى بيان ما يستفاد من الادلة. 

الثانى: فى ما استدل به على ما هو المنسوب الى المشهور. 

اما المورد الأول: فالمستفاد منها: ان المدار فى اعتبار الكيل و الوزن على ما هو مكيل أو موزون فى زمان البيع و بلده» فما كان مكيلا 
أو موزونا فى زمان البيع و بلده اعتبر فى صحة بيعه ذلك. و ما لم يكن كذلكك وان كان فى زمان الشارع مكيلا أو موزونا لا يعتبر 
فى صحته ذلككء لان دليل اعتبار هذا الامر حديث نهى النبى صلَّى الله عليه و آله عن بيع الغرر .)1١‏ 

و النصوص الخاصة المتقدمة؛ اما الحديث فدلالته على ما ذكرناه واضحةء فان من المعلوم عدم دخل المدخلية لزمانه صلّى اللّه عليه و 
آله فى رفع الغرر و إثباته» و اما النصوص فالمأخوذ فيها عنوان المكيل و الموزون من دون التقييد بزمان خاص و بلد مخصوصء و 
مقتضى إطلاقه دوران الحكم مدار فعلية هذا الموضوع عند إيقاع المعامله من حى زمانها و مكانها. 

و بعبارة اخرى: قوله (عليه السلام) ما كان من طعام سميت فيه كيلا لا يصلح مجازفة من القضايا الحقيقية المتضمنة لإنشاء الحكم فيها 
على الموضوعات المقدّر وجودهاء فكل ما صدق عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم. من غير فرق بين الأزمنة و الأمكنة. 

و أما المورد الثانى: فالمنسوب الى المشهور دعويان: 


.*” من أبواب آداب التجارة حديث‎ 5٠ الوسائل- باب‎ )١( 
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الاولى: ان العبرة فى التقدير بزمان النبى صَلَى الله عليه و آله. 
الثانية: ان ما لم يثبت كونه مكيلا أو موزونا فى عهده العبرة فيه بما اتفق عليه البلدان. 
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وقد استدل للأولى: بالإجماعء و بأن المراد من المكيل و الموزون المصداق الفعلى المعنون بهما فى زمان المتكلم» و بوجوب حمل 
اللفظ على المتعارف عند الشارع. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلما تقدم. و ما عن المبسوط من نفى الخلاف عنه؛ لا يدل على الإجماع؛ إذ عدم الخلاف فى اصطلاح 
القدماء محمول على امر آخر غير الاتفاق الكاشف عن رأى المعصوم, مع انه لو ثبت ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 

و أما الثانى: فلان الظاهر من هذه القضية كسائر القضايا الشرعية كونها قضية حقيقية لا خارجية» ألا ترى انه لم يتوهم احد اختصاص 
ما دل على حرمة تنجيس المسجد بالمساجد الموجودة فى عهد الشارع. و بالجملة: ما ذكرناه واضح. 

و أما الثالث: فلما عرفت من ان النزاع فى المقام ليس فى المفهوم, فانه مبين معلوم و لا حقيقة شرعية له. 

و انما الكلام فى انه هل العبرة بمصداق خاص من هذا المفهوم, ام الميزان كلما صدق عليه ذلكء مع ان النصوص انما وصلت إلينا 
من الأئمة عليهم السلام لا منه صِلَى الله عليه و آله فلو كان الميزان عرف المتكلم كان اللاسزم اعتبار كيل زمانهم و وزنه كما لا 
و استدل للثانية: بالإجماع؛ و بأن الحقيقة العرفية هى المرجع عند انتفاء الشرعية» و بمقطوع ابن هاشم الآتى: و لا ينظر فيما يكال أو 
يوزن الا الى العامة و لا يؤخذ فيه الخاصة, فان كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلا يعتبر بهم؛ لأن 
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اصل اللحم ان يوزن» واصل الجواز ان يعد. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلما تقدم. 

و أما الثانى: فلما عرفت من ان النزاع فى المقام ليس فى مفهوم المكيل و الموزون كى يتم فيه ذلككء بل فى انه هل لمصداق خاص 
منه خصوصية ام لا. 

و أما الثالث: فلعدم حجيته لعدم اتصال الخبر الى المعصوم,» و عدم حجية قول التابعى من حيث هوء مع ان المراد بالعامة ليس جميع 
الناس و الا لما كان يوجد- سيما فى عصر الخبر- شىء يحرز اتفاق الناس عليه؛ بل المراد منه ان بناء المتعاقدين لا يكفىء بل يعتبر 
بناء قوم كأهل بلد عليه فهو ينطبق على ما ذكرناه. مضافا الى انه لو أغمض عن ذلكك و سلم كونه دالا على ما ذهب إليه المشهور يقع 
التعارض بينه و بين صحيح الحلبى الدال على ان الميزان هو ما يسمى كيلا عند المتعاقدين بما هما من افراد البلد» و المحل و الترجيح 
مغة كملا يتقف 

ثم انه بناء على ما اخترناه تسقط جملة من الفروع التى ذكرها الشيخ ره و هو واضح. 

نعم يبقى منها فرعان: 

الأول: لو فرضنا كون المبيع فى بلدء و العقد فى بلد آخرء و المتعاقدين اهل بلد ثالث؛ و كان ذلكك الشىء فى احد البلاد مقدرا بغير 
ما يقدر به فى البلاد الأخر. فهل العبرة ببلد المبيع كما اختاره الشيخ رهء ام ببلد العقد, ام ببلد المتعاقدين؟ وجوه: أظهرها الثالثء فانه 
الظاهر من صحيح الحلبى ما سميت فيه كيلا فانه موجه الى البائع. 


قممّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18١2‏ 
ص: 11 
الثانى: انه لو وقعت المعاملة فق الصحراء وكان البلاد مختلفة فى التقدير و لم تكن الصحراء ملحقة بأحدهاء فان كان المتعاقدان اهل 
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بلد لحقهما حكمه كما تقدم, و الا فلا 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ا 
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يعتبر فى بيعهما الكيل و الوزن لعمومات الصحة بعد عدم شمول دليل الكيل و الوزن لهذا المورد كما هو واضح. نعم يعتبر رعاية عدم 
الغون: 


اخبار البائع بقدر المبييع 


الثالث: لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور. و ظاهر التذكرة الاتفاق عليه. الظاهر ان الغرر و ان كان يرتفع 
بإيقاع المعاملة مبنية على المقدار المخبر به؛ الا انه قد عرفت انه يعتبر الكيل و الوزن وان لم يلزم الغرر من عدمهماء و معلوم ان 
بذلك لا يتحقق هذا القيد» فعلى هذا يتعين الرجوع الى النصوص الخاصة؛ و هى على طوائف: 

الاولى: ما دل على الاعتماد عليه مطلقا: كخبر محمد بن حمران قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه 
كاله فصدقناه و أخذناه بكيله» فقال: لا بأس )١١‏ و نحوه غيره. 

الثانية: ما دل على عدم الاعتماد عليه: كصحيح الحلبى المتقدم .07١‏ 

الثالثة: ما دل على الاعتماد عليه فى صورة الائتمان خاصة: كخبر ابى العطارد عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا اثتمنكك فلا باس 


7 و نحوه غيره. 


)١(‏ الوسائل- باب ه- من أبواب عقد البيع و شروطه حديث ع 
() الوسائل- باب 6- من أبواب عقد البيع و شروطه حديث ”. 
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و الجمع بينها- لو سلم كون المقام مشمولا لصحيح الحلبىء و لم نقل باختصاصه بما إذا كان الاخبار عن حدس لاحس كما هو 
ظاهره- يقتضى تقيبد إطلاق الطائفة الاولى بمفهوم الثالثة» و تقيبد إطلاق الثانية بمنطوقهاء و بذلكك يرتفع التعارض. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلادم المحقق النائينى من حمل صحيح الحلبى على الكراهة كما انه يظهر اعتبار كون المخبر مؤتمناء و 
الظاهر ان هذا هو مراد الشيخ ره حيث قال: ثم الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار. 

و على القول بالصحة فلو عامل و تبين الخلافء فتارة: يكون بالنقيصة؛ و اخرى: يكون بالزيادة. فالكلام يقع فى مقامين: 

اما المقام الأول: فالأقوال و الوجوه فيه خمسة: 

الأول: البطلان. 

الثانى: الصحة لزوما. 

الثالث: الصحة مع ثبوت خيار الغبن. 

الرابع: الصحة مع ثبوت خيار الشرط. 
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الخامس: الصحة مع ثبوت خيار تبغض الصفقة. 
و تنقيح القول بالبحث فى موارد: 
الأول: فى انه هل يصح ام يكون باطلا؟. 
الثانى: فى انه على فرض الصحة هل يكون على وجه اللزوم أو الجواز؟. 
الثالث: فى انه على فرض الجواز هل الثابت خيار تخلف الشرطء أو خيار تبغض الصفقة» أو خيار الغبن؟. 
اما المورد الأول: فقد استدل للبطلان: بمغايرةٌ الموجود الخارجى لما هو عنوان 
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العقد حقيقة مغايرة حقيقية» فما وقع عليه العقد لا وجود له. افرض خمسة أمنان إذا تبين ان الموجود اربع أمنان» و ما له وجود لم يقع 
عليه العقد فلا بد من البناء على البطلان. 

و فيه: ان العناوين على قسمين: 

أحدهما: ما هو مناط ماليةُ الأشياء» و هى الصورة النوعية من غير فرق بين العقليةُ و العرفية» كعنوان الذهب. و العبد» و ما شابههما. 
ثانيهما: ما ليس مناط المالية» و انما يبذل الثمن بإزاء المعنون كالكم الخاص و الحد المخصوص. فان الثمن لا يبذل بإزاء هذا العنوان 
بما هو كعنوان المن» بل يبذل بإزاء المعنون» اى الاجزاء الخارجية المعنونة بهذا العنوان» و ما ذكر يتم فى القسم الأول» و هو اجنبى 
عن المقام و لا يتم فى القسم الثانى» فانه ينحل العقد الى القعد على كل جزء جزء, فالمقدر الموجود لا مانع من تأثير العقد فيه و 
المقصود ليس شيئا كى يؤثر العقد فى تمليكه. و هذا بخلا-ف القسم الأولء فانه لا ينحل العقد فيه الى العقد على ذات الموجود و 
العقد على عنوانه» فان المادءٌ المشتركة لا مالي لها و لا يبذل المال بإزائها. فالأظهر هى الصحة. 

و أما المورد الثانى: فالأ-ظهر هو الجوازء لاسن التراضى لم يقع بالمبيع على كل تقدير و الا بطل البيع للغرر و الجهالة. و سيجىء فى 
المورد الثالث زياد توضيح لذلك. 

و أما المورد الثالث: فقد ظهر مما ذكرناه فى المورد الأول وجه ثبوت خبار تبغض الصفقة. و اما ثبوت خيار الغبن فلا وجه له لان 
ذلكك انما يثبت فيما إذا بيع بأزيد من القيمة السوقية؛ و فى المقام ربما يكون بأنقص منها كما لا يخفى, لا فى موارد تخلف المبيع 
جزءا و وصفا. 

فما فى القواعد على المحكى من ثبوت خيار الغبن» ان كان تسامحا فى العبارة فلا كلام؛ و الا فهو غير تام. 
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واما ثبوت خيار تخلف الشرط فإنما هو فيما إذا وقع البيع مثلا على شىء و اشترط صريحا أو ضمناً فى ضمنه شىء آخرء بحيث لم 
بقع شىء من الثمن بإزاء الشرط و ان كان موجبا لازدياد قيمهٌ المبيع» و المقام ليس من هذا القبيل» فان كل جزء من المبيع وقع بإزائه 
جزء من الثمن, و عليه فيسترد مقدار من الثمن وقع بإزاء الجزء المفقود. و له الخيار بين الإمضاء و الفسخ بعد ذلكك. 

ثم ان الفرق بين هذه الاقسام من الخيار انه لو كان الثابت خيار تبغض الصفقة يرد جزء من الثمن ثم يتخير بين الفسخ و الإمضاءء و لو 
كان هو خيار الشرط لا يرد شىء, و لو كان خيار الغبن يتخير بينهما ما لم يبذل البائع التفاوت, و الا فلا خيار له. فتدبر. 

و أما المقام الثانى: فمن التزم بالبطلا-ن فى المقام الأول لأبد له من الالتزام به فى المقام» و لكن عرفت فساده فما عن المبسوط من 
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البطلان ضعيفء و لا وجه لخيار الغبن كما تقدم, و لا لخيار التبغض لعدمه. و لا لخيار الشرط لما تقدم. 

و دعوى ان العقد يؤثر فى ملكية ذات المبيع و شرط وصف خاص مباين للموجود لا يوجب الا الخيار بين الفسخ و الإمضاء بتمام 
الثمن» و نتيجة ذلكك الصحةء و كون الزيادة للمشترى و ثبوت الخيار للبائع بين الإمضاء بتمام الثمن» و الفسخ كما التزم به الشيخ ره 
فى باب الشروطء مندفعة بان شرط المقدار غير سائر الشروط كما تقدم, فالعقد لا يؤثر الا فى المتقدرء و الزائد باق على ملكك البائع» 
و لذلكك يثبت خيار تخلف الشرط للمشترى من جهة حصول الشركة بينه و بين البائع فى ما اشتراه» و الشركة نقص بناء المتعاملين على 
غلافة. 
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بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة 


الرابع: قال فى الشرائع: يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا. 

وقد صرح غير واحد بصحة بيع مختلفة الاجزاء كالثوب و الدار و الغنم مع المشاهدة؛ و ادعوا ان عليها الإجماع. 

واورد عليهم جمع منهم الشيخ ره: بانه يشكل الحكم بالجواز فى كثير من تلكك الموارد لثبوت الغرر» و ظاهر بعض الموردين و 
صريح آخرين الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر. 

و لكن الأظهر عدم الصحة فى جملهُ من تلكك الموارد و لو لم يلزم الغرر» و هى الموارد التى يباع الشىء بالعد و الذرع. اما فى الأول: 
فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد فى المعدود, و اما فى الثانى: فلان العد بالذرع ايضا داخل فى حقيقةٌ العد. و لا فرق بين ان 
يقال جوزة و جوزتان وان يقال ذرع و ذرعانء و مجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصلء و الثانى من قبيل الكم المتصل لا يصلح 
فارقا. نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد و لا بالذرع؛ فانه يصح البيع ان لم يلزم الغررء كما فى العباء فان كل طاقةٌ منه لها قيمهُ و هى 
مناط ماليته كانت اربعة اذرع أو أزيد أو انقص. 
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بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 


و الخامس: يجوز ابتياع بعض الجملة المعلومة لا المجهولة و الا تجهل المبيع مشاعا إذا علمت نسبته كالثلث و الربع» فانه لا جهالة و لا 
غرر حينئذ سواء كانت اجزائه متساوية أو متفاوته بلا خلاف و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه. 

ولا يجوز ابتياع شىء مقدر منه لا بقصد الإشاعة إذا لم تكن متساوية الاجزاءء انما الكلام فى بيع بعض من جملة متساوية كصاع من 
صبرءٌ مجتمعةُ الصيعان أو متفرقهاء و الوجوه المتصورة ثلاثة: 1 

الأول: ان يكون المراد بالصاع الكسر الواقعى المشاع من الجمله مقدراً بالصاع؛ فلو كانت الصبرة عشره أصوع كان المبيع عشرهاء 
فيكون الصاع ملحوظا مرآة الى الكسر المشاع المساوى للصاع. و قد أوضحنا حقيقة الإشاعة فى أول مسأله بيع نصف الدار لا إشكال 
فى صحة البيع المذكور من غير فرق بين المثال و بين بيع عبد من عبدين» و من غير فرق بين اختلاف العبدين و الاصوع فى القيمة و 
عدمه؛ و من غير فرق بين العلم بعدد صيعان الصبرةُ و عدمه لتقدر الكسر بالصاعء و العلم بنسبته الى المجموع لا يكون معتبرا. 
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و عن العلامة ره: الاشكال فى صحة بيع عبد من عبدين أو شا من شاتين لو قصد الإشاعة. 

وغايةُ ما قيل فى توجيهه أمران: 

الأول: منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد و الشا» و الحال انه كما يعتبر فى الإنشائيات كون الإنشاء بما هو ظاهر أو صريح فى ما 
قصد من المعاملة» يعتبر ذكر 
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متعلق القصد بلفظ ظاهر فيه. 

و بهذا يظهر ان ما ذكره المحقق النائينى ره من الجواب عن هذا الوجه بانه ليس الكلام فى مقام الاثبات كى يدعى عدم الظهور و 
انصراف المطلق الى بعض افراده بل فى مقام الثبوت» غير تام. 

و كيف كان: فيرد عليه: انه لا دليل على اعتبار ذكر متعلق القصد فضلا عن اعتبار ذكره بلفظ ظاهر فيه و عليه فمع العلم بإرادة الكسر 
المشاع لا يضر عدم ظهور اللفظ فيه. 

الثانى: ان العبدين أو الشاتين بما انه لا وحدهٌ لهما حقيقة» فوحدتهما تصحيحا لبيع جزء مشاع منهما انما تكون بالاعتبار. و حيث انه لا 
إنشاء له غير إنشاء الببع» فيلزم تكفل إنشاء واحد لأمرين: تتزيل الشيئين منزلة الشىء الواحدء و بيع الكسر المشاع فى المجموع. 

و فيه: ان اعتبار الوحدة لا يحتاج الى الإنشاء كى يلزم ذلككء فالأظهر هى الصحةٌ فى هذا المثال ايضا. 

الثانى من الوجوه المتصورة: ان يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة فى المجموع, و هو على قسمين: 
أحدهما: ما يكون له واقع معين و يكون مردداً عند المتبايعين. 

ثانيهما: ما لا يكون معينا و لو فى الواقع. 

اما فى القسم الأول: فان كانت المصاديق مختلفة فى القيمة بطل البيع للغرره و ان كانت متفقةٌ فيها صح البيع. 

و قد استدل للبطلان: بالجهالة التى يبطل معها البيع اجماعا. 

و فيه: ان الجهالة غير الموجبة للغرر لا دليل على مبطليتهاء و الإجماع عليها ان 
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كان ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 

و أما فى القسم الثانى: فالأظهر هو البطلان, لا للغرر لما تقدم, ولا للجهالة لما تقدم؛ و لان المردد لا تعين له فى الواقع حتى يجهلء و 
لا لأن الملكك صِفه وجودية محتاجة الى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة فى الخارج واحدهما على سبيل البدل غير قابل 
لقيامها به- فانه يرد عليه ما ذكره الشيخ ره: بان الملكية امر اعتبارى و ليست صفهٌ وجودية متأصلة كالسواد- بل لان المردد من حيث 
هو لا ماهية له ولا تحقق؛ و هو صرف مفهوم لا مطابق له؛ و الملكية و ان كانت امراً اعتبارياء الا انها هوية تعلقية و متقومة بطرفهاء و 
يستحيل ان تتحقق فى أفق الاعتبار مع عدم الطرف المقوم لهاء فهى لا يعقل تعلقها بالمردد. 

و بعبارة اخرى: انه لا مطابق له فى الخارج فلا ينطبق على ما فى الخارج؛ فلا يصح اعتبار كونه مملوكا لعدم الاثرء فبيع المردد بهذا 
المعنى باطل. 

الثالث من الوجوه المتصورة: ان يكون المبيع هو الكلى فى المعين. و الكلام فيه يقع فى جهتين: 
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الاولى: فى تصويره. 

الثانية: فى حكمه. 

اما الاولى: فليس المراد به الكلى الذمى المقيد بالوفاء من الصبرة المعينه بحيث ينحل العقّد عليه الى العقد على الكلى الذمى و اشتراط 
وفائه و أدائه من الصبرة الخاصةء فان لازم ذلكك انه لو تلفت الصبرة يكون البيع باقياً مع ثبوت الخيار لتعذر الشرطء مع ان الحكم فى 
الكلى فى المعين انه لو تلفت الصبرة يكون ذلكك فى حكم تلف المبيع و موجبا لانفساخ العقد. مع ان لا-زمه جواز نقل الصبرة 
بأجمعها الى الغير» و لا يلتزمون به فى الكلى فى المعين» و ايضا لازمه جواز أداء المبيع من غير الصبرة» غاية 
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الامر يثبت خيار تخلف الشرط للمشترىء و لا يلتزمون به فى المقام. 
كما انه ليس المراد به الكلى الموجود خارجاً فى الصبرة» فان وجود الكلى بوجود افراده» فمع تعدد الالفراد اما ان يقع العقد على 
أحدها المعين؛ أو غير المعين» أو على جميع الوجودات. و لا رابع ليكون هو الكلى فى المعين» و صرف الوجود بمعنى ما لا يشد عنه 


المراد به هو الكلى المقيد بالصبرة الخارجية. 

توضيح ذلكك: ان الكلى كما يمكن تقيبده بكلى آخرء و يكون القيد و المقيد كليا ثالثا أضيق من الأولين كالحنطة المقيدة بان تكون 
من محل مخصوص و بلد خاص» كذلكك يمكن ان يقيد بالموجود الخارجى المشتمل على افراد كالصبرة الموجودة فى الخارج» 
فيكون المجموع كليا ينحصر افراده فى الموجود الخارجى. 

و أما الثانية: فقد استدل لفساد البيع فى هذه الصورة: بلزوم الغرر و بالجهالة» و بانه لم يعهد ملكك الكلى فى غير الذمة» و باتفاقهم 
على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة. 

و لكن يمكن دفع الجميع؛ اما الأول: فلعدم لزومه مع تساوى الافراد من حيث القيمة. 

و أما الثانى: فلما تقدم من عدم مانعية الجهل من حيث هوء مع انه لا جهالة هناك فان المبيع كلى و معلوم. 

و أما الثالث: فلان عدم المعهودية ممنوع» كيف و هو معهود فى الوصية و الإصداقء مع ان عدم المعهودية لا يصلح دليلا للمنع. و اما 
الرابع: فلان حمل الكلام على معنى لظهوره فيه أو للتعبد لا يستدعى بطلان 
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غيره لو صرح بإرادته. 
و بعبارة اخرى: انه يدل على الحمل على الإشاعة إذا لم يحرز المراد. و محل الكلادم ما لو احرز ان المراد هو الكلى فى المعين؛» 


إذا باع صاعاً من صبرة 
اشارة 


السادس: لو باع صاعاً من صبرة» فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة» اعنى الكسر المشاعء أو الوجه الثالث- اى الكلى فى 
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المعين- بناء على صحته. 

ولا يخفى انه لا فرق فى هذه المسألة بين ما لو كان هناكك قصد معين و أريد تعيينه بظاهر اللفظء و بين ما لم يكن قاصدا الا لمفهوم 
هذا اللفظ. 

ثم انه وان كانت الوجوه المتصورة من بيع بعض من متساوية الا-جزاء اربعة: الا-انه حيث تكون النكرة و الفرد المنتشر مأخوذاً فيها 
خصوصية من الخصوصيات زيادة على وجود الطبيعى فتحتاج اراد أحدهما الى قرينة و دال آخرء و مع فقد ذلكك لا محالة يدور الامر 
بين ارادةٌ الكسر المشاع, أو الكلى فى المعين. 

اللهم الا ان يقال: ان الشيخ ره يدعى ان مقتضى الوضح هو الفرد المنتشرء لكن ستعرف عدم تماميته» و اما بناء على مسلكك الشيخ ره 
فلعل وجه حصره الوجوه فى الوجهين ما ذكره من ان احتمال ارادةٌ المنتشر يدفع بأصالة الصحة. 

و كيف كان: فالكلام يقع أولا فيما يستفاد من اللفظ بحسب الظهورء ثم فيما يقتضيه النص الخاص. 

اما الأول: فالمشهور بين الأصحاب الحمل على الكلى فى المعين. و توضيح 
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المقام: ان الصاع كسائر ألفاظ اسماء الأجناس موضوع لطبيعى المعنى» و هو المقدار الخاص مع قطع النظر عن جميع الخصوصيات؛ و 
تنوينه اما ان يكون تنويناً للتمكن و مجرد انحفاظ الماده فى ضمن حركة أعرابية» أو يكون للتنكير. و على الأول لا يزيد على الطبيعى 
شىءء و الثانى و ان كان يتوهم ظهوره فى الفرد المنتشر كما فى المكاسب حيث ادعى الشيخ ره ظهوره فى ارادة الفرد المنتشر, إذ لا 
وجه له سوى ذلك- الا انه يمكن ان يقال: ان المراد به مجرد عدم التعيين لا النكرةٌ المصطلحة. 

و أما كلمهُ من فهى للتبعيضء فمفاد هذه الجملة ارادة صاع من الحنطة غير المتعين من جهة الا من جهة كونه بعضا من الصبرة 
الموجودة فى الخارجء فظاهرها هو الكلى المتقيد بالموجود الخارجى المشتمل على افراد خارجية؛ و قد عرفت ان هذا هو الكلى فى 
المعين. 

و بعبارة اخرى: ان ظاهرها ارادهُ صاع من الحنطة الذى هو بعض من مجموع هذه الصبرة الموجودة فى الخارجء و هذا هو الكلى فى 
المعين» إذ الكسر المشاع بعض من الجميع لا المجموع مضافا الى ان ارادةٌ الكسر المشاع تخالف الظاهر من وجه آخر وهو أخذ 
الصاع مرآة و طريقا و معرفا للعشر أو الثمن أو نحو ذلكك, و هذا بخلااف حمله على الكلى فى المعين» فانه يكون الصاع بنفسه و 
عنوانه مبيعا. 

هذا كله بناء على مسلكك المشهور فى الكسر المشاعء و اما بناء على ان الكسر المشاع عبارةً عن ملكيةٌ تمام المال بالملكية الناقصة- 
كما عرفت فى مسألهُ بيع نصف الدار- فحمل العبارةً المذكورة على الكلى فى المعين فى غاية الوضوح كما لا يخفى. 

و أما النص و هو صحيح بريد عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب فى أنبار بعضه على 
بعض من اجمهٌ واحدة و الأنبار فيه ثلاثون طن و قد وقعت النار فى القصب فاحترق منه عشرون الف طن. 
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قال (عليه السلام): العشرة آلاف طن التى بقيت هى للمشترى .)١١‏ فهو ايضاً يشهد بالحمل على الكلى فى المعينء فانه لو كان المبيع 
كسرا مشاعا كان الباقى مشتركا بين البائع و المشترىء غاية الامر كان ينفسخ البيع بالنسبة الى المقدار التالفء فالحكم بكون الباقى 
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للمشترى خاصة آيهُ الحمل على الكلى فى المعين. 
لا يقال: انه يلائم مع الفرد المنتشر ايضاً. 
فانه يقال: انه بعد ما عرفت من بطلان بيع الفرد المنتشر و عدم إمكان تصحيحه و لو بالتعبد» يتعين حمل الخبر على الكلى فى المعين. 


ثمرات كون المبيع كليا فى المعين أو مشاعا 


و يتفرع على المختار من كون المبيع كليا امور: أحدها كون التخبير فى تعيينه بيد البائع كما هو المشهور بين الأصحاب. 

و خالف القوم المحقق القمى ره» و ذهب الى ان التخيير فى تعيينه بيد المشترى. و الظاهر ان منشأ مخالفته للقوم قياسه تمليك الكلى 
فى المعين بالأمر بالطبيعة و المشترى بالمأمور؛ فكما ان هناكك يكون التخيير فى تعيين الفرد بيد المأمورء كذلكك التخيير فيه فى المقام 
انما يكون بيد المشترى. 

و فيه: ان الاسمر بامره يصير مالكاً لفرد من الطبيعى على المأمور و فى المقام يصير المشترى مالكا على البائع فكان الحرى قياس 
المشترى فى المقام بالأمر هناك فكما انه ليس اختيار الفرد هناكك بيد الامرء كذلكك هنا ليس بيد المشترى. 


.١ الوسائل- باب 9 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )١( 
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و بالجملة: إذا كان البائع مملكا للكلى فى المعين يصير المشترى مالكا لطبيعى دون الخصوصياتء فليس له حق فى الخصوصيات 
ليعين بعضا منها لنفسه فلا محالة يكون الخيار بيد البائع. و هذا بخلافه على الإشاعة؛ فان المال يكون مشتركا بينهماء فليس لأحدهما 
التعيين الا مع رضا الآخر. 

و منها: انه لو تلف بعض الجملة و بقى مصداق الطبيعة انحصر حق المشترى فيه. 

و الوجه فى ذلكك: انه مع بقاء مصداق واحد للكلى لا يكون الكلى تالفاء بل هو موجود. و حيث انه لا تعدد لمصداقه لا محالة يكون 
حق المشترى منحصراً فيه. و يكون نظير ما لو امر بطبيعة و انحصر مصداقها فى فرد واحدء فانه يتعين كونه مأمورا به. و هذا بخلافه 
على الإشاعة» فان كل ما تلف يكون مشتركا بينهماء و كذلكك الباقى. 

و منها: انه لو فرضنا ان البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا قالوا: انه إذا بقَى صاع واحد كان للأول. 

وقد ذكروا فى وجه تعين الصاع الباقى للمشترى الأول و يكون المبيع بالنسبة الى الثانى من قبيل ما تلف قبل قبضه أمرين: 

الأول: ما افاده الشيخ ره. و حاصله: ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة- التى هى عشرة أصوع- يكون مالكا لتسعة أصوع. فالمبيع 
الثانى يكون ساريا فيما يملكه البائع» فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلى ساريا فيه» فقد تلف المبيع الثانى قبل 
القبض. 

وفيه: ان تسعة أصوع للمالك بعد البيع الأول لا تميز لها واقعا كى يكون سريان الصاع المبيع ثانيا فيها. و بعبارة اخرى: كل من 
المبيعين يكون كليا قابلا للانطباق على كل فرد من افراد الصبرة» و ما دام لم يتلف ما عدا الصاع الواحد يكون كل منهما 
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على حد سواء فى التطبيق على كل فرد منهاء و لا امتياز لأحدهما على الأخرء فبعد التلق ايضا تكون هذه النسبة باقية. و ان شئت قلث: 
ان الأولية انما تكون فى المبيع و هو الكلى لا فى التطبيق على الفرد. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: انه إذا لم يبق الا مقدار حق أحد المشتريين فحيث ان المشترى الأول سابق على الثانى فى 
المعاملة؛ فهو سابق فى صرف الطبيعى الى نفسه. وجرة الى ملكه و جعله منطبقا على الصاع الباقى و يزاحم الأخر فى صرف الوجود 
من الطيحي: 

و فيه: انه إذا كان هناكك تزاحم فى بادئ الامر كان ما ذكر متينا- كما لو فرضنا انه لو لم يكن له الا صاع من الصبرة- و اما إذا لم يكن 
التراحم الا بقاء فمن حين حدوث التزاحم لا أولوية لأحدهما على الأخر إذ التقدم يكون فى الحدوث؛ و فى ذلكك الحين لم يكن 
تزاحم, و عليه فالأظهر انه لا ترجيح لأحدهما على الأخرء فالباقى بما ان نسبته إليهما على حد سواء فيحكم بان لكل منهما نصفا منهه و 
بالنسبة الى النصف الأخر يكون من قبيل تلف المبيع قبل القبض. 

ثم ان المبيع انما يبقى كليا ما لم يقبضء و اما ان قبض فلاقباضه صور اربع: 

الاولى: ان يعين الكلى فى فرد و يقبضه المشترى. 

الثانية: ان يقبضه المجموع بعد تعيين الكلى المبيع فى الكسر المشاع. 

الثالثة: ان يقبضه المجموعء بان يكون كل واحد منها وفاء و الكليات الأخر امانة. 

الرابعة: ان يقبضه المجموع بعنوان الأمانة حتى يعين حصة الكلى فيما بعد. 

لا إشكال و لا كلام فى الصورة الاولىء فانه لو تلف المقبوض يحسب على المشترى. 
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كما لا ينبغى التوقف فى حكم الصورة الثانية» و انه يحسب التالف عليهما بالنسبة؛ لان التعيين بيد البائع» من غير فرق بين ان يكون 
بنحو الإفراز أو الإشاعة. 

و أما الصورة الثالثة: فان تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض, و اما ان تلف البعض فلا وجه لحساب التالف عليهماء فان المبيع 
بعد القبض على كليته من دون ان يكون متعينا فى فرد بنحو الافراز و الإشاعة؛ فإذا كان الباقى بمقدار المبيع فلا يكون المبيع الكلى 
تالفا لَقَابِليةُ تطبيقه على هذا الفرد. 

و أما الصورة الرابعة: فبالنسبة الى التعيين حكمها حكم الصورة السابقة. 

و أما بالنسبة الى الإقباض الذى اثره انه لو تلف المجموع يكون من التلف بعد القبضء فالظاهر ايضا اتحاد حكمها مع الصورة السابقة) 
إذ لا يعقل ان يكون مال الشخص امانهُ عنده؛ فلا محال يكون اقباضا. 

الفرق بين الاستثناء و البيع 

قال الشيخ قده: و انما الاشكال فى انهم ذكروا فيما لو باع ثمره شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة ... إلخ. 

محصل الاشكال: ان الأصحاب فى مسألة استثناء الأرطال أفتوا بانه لو تلفت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه؛ و لازم ذلكك الحمل 
على الإشاعة؛ و حينئذ يقع الاشكال فى الفرق بين المسألتين» حيث ان ظاهرهم فى مسألة الأرطال الحمل على الإشاعة؛ و فى المقام 
الحمل على الكلى فى المعين» و ايضا فان لهم فى مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة: احداهما: انه لو تلف البعض بتفريط 
المشترى كان حصة البائع فى الباقى. 
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ثانيتهما: استقلال المشترى فى التصرف. و قد ذكروا فى مقام الفرق وجوهاء و قد ذكر الشيخ ره جملة منها مع ما يرد عليها فلا حاجة 
الى الإعادة. 

و منها: ما افاده الشيخ ره فى آخر كلامه» و حاصله: ان المستثنى كما يكون كلياء كذلكك يكون عنوان المستثنى منه الذى انتقل الى 
المشترى كلياء بمعنى انه ملحوظ بعنوان كلى يقع عليه البيع» فكل منهما مالكك للكلى, و نسبةُ الموجود الى كل منهما على حد سواءء 
فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح, فتكون نسبة التالف إليهما على حد سواء فيحسب عليهما. و اما فى البيع» فان المبيع و ان كان 
كليا الا ان مال البائع لم يلاحظ بعنوان كلى. 

و فيه: أولا: ان الخصوصيات اما ان تكون باقيه على ملكك البائع فى مسألة الاستثناءء أو تكون داخلةُ فى ملكك المشترى. فعلى الأول: 
حكم المشترى فى المقام حكمه فى تلكك المسألة فلا وجه لحساب التالف عليه. و على الثانى: كان حكم المشترى هناكك حكم البائع 
فى المقام» فلا وجه لحساب التالف على البائع. 

و ثانيا: ان ظاهر ببع المجموع الا مقداراً منها بيع الموجود الخارجى لا الكلى. 

و ثالثا: انه لا يرتفع بذلك اشكال استقلال المشترى فى التصرفء كما لا يرتفع به اشكال انه لو تلف بتفريط المشترى كان حصة البائع 
فى الباقى كما لا يخفى. 

و منها: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: ان المبيع فى بيع الصاع كلى و لا يملكك المشترى من الخصوصيات شيئاء فما دام يكون صاع 
من الصبرة موجوداً لا.وجه لحساب التالف عليه و المبيع فى مسألة الاستثناء ايضا و ان كان كليا الا-ان البائع يملكك الكلى مع 
الخصوصية» فاحتساب التالف على المشترى لا وجه له. بل يحسب عليهماء و مقتضى استحقاقه الكلى ان يستحق الباقى لو أتلف 
المشترى مقدارا من الثمرةء لان حقه لم يكن مشاعا فى مال المشترى حتى يستحق القيمة» و على هذا يرتفع اشكال 
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جواز تصرف المشترى فى الثمرةٌ بلا رضا من البائع» لأنه لم يكن شريكا معه بعنوان الإشاعة. 

و فيه: ان البائع ان كان مالكا لجميع الخصوصيات كان المشترى كالمشترى فى مسألة شراء الصاع لا وجه لحساب التالف عليه؛ و ان 
ملكك بعض الخصوصيات بنحو الإشاعةُ عاد سؤال الفرق» و ان ملكك بعضها بنحو الفرد المنتشر بطل البيع كما تقدم. 

و منها: ما افاده المحقّق الأصفهانى ره و حاصله: ان ظهور الصاع فى بيع الصاع من الصبرة فى الكلى فى المعين لا مزاحم له و ظهوره 
فيه فى مسألة الاستثناء مزاحم مع ظهور الاستثناء فى كونه متصلا لا منقطعاء و هو اقوى فلا محالة يكون المستثنى جزئيا اخرج من 
الجزئيات؛ و حيث ان الجزئى المفروز اما مجهول أو مردد. و الأول باطل و الثانى محالء فلا بد من حمله على الجزئى بجزئيه منشأ 
انتزاعه و هو الكسر المشاع. 

و فيه: - مضافا الى انه بهذا لا يرتفع اشكال استقلال المشترى فى التصرفء و انه لو تلف المجموع بتفريط من المشترى كان حصة 
البائع فى الباقى- ان استثناء الكلى من المجموع ليس استثناءً منقطعا بل يكون متصلاء لان الاستثناء المتصل هو ما لو اخرج شىء لو لم 
يكن استثناء كان داخلا فى المستثنى منه» و فى المقام كذلك. 

فالحق ان يقال: ان المستتى فى مسأله الأرطال ايضا كلىء و لذا يكون المشترى مستقلا فى التصرف: و لكن نحيث انه لا إشكال عند 
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العرف فى انه لو تلف المجموع الا مقدار المستثنى ليس ذلكك للبائع خاصة» يستكشف من ذلك ان المستثنى هو الكلى ذو مراتب» و 
يكون الاستثناء فى قوة استثنائات عديدة متنازلة شيئا فشيئاء فمجموع الأرطال تكون مستثناة مع بقاء مجموع الثمرة» و شىء منها نسبته 
الى الباقى نسبة المجموع الى المجموع مع تلف شىء منه؛ و عدم الاستثناء مع تلف الجميع. 

و بعبارة اخرى: ان المستثنى هو الكلى المتقدر بالكسر المشاع كعنوان العشر 
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مثلاء فكلما تلف يحسب عليهما لا محالة» و مع ذلكك يستقل المشترى بالتصرفء و لا يلزم من ذلكك غررء فان المستثنى متعين و هو 
عشر المجموع مثلا. و اما وجه انه لو تلف البعض بتفريط المشترى كان حصة البائع فى الباقى» فالظاهر انه يكون هو الشرط الضمنى 
لبناء المتعاملين على ذلكك كما لا يخفى. 


اقسام بيع الصبرةٌ 


قال فى محكى الروضة تبعا للمحكى عن حواشى الشهيد: ان اقسام بيع الصبرةٌ عشرة. 

لا يخفى انه إذا كانت الصبرةٌ معلومة المقدار صح بيعها فى اربعة اقسام: 

أحدها: بيع جميع الصبرة. 

ثالثها: بيع صاع أو صيعان منها مع العلم باشتمالها على هذا المقدار. 

رابعها: بيع الصبرة جميعها كل صاع منها بكذا. 

إذ المثمن فى هذه الاقسام كالثمن معلوم؛ و بطل فى القسم الخامسء و هو بيع كل صاع منها بكذاء لان المبيع حينئذ غير معلوم فيكون 
البيع غرريا لصلاحية انطباق كل صاع بكذا على الواحد و الزيادة. 

وعن المحقق النائينى ره: انه يظهر مما افاده الشيخ فى بعض كتبه من صحة الإجارة لو قال المؤجر: آجرتكك الدار كل شهر بكذا فى 
الشهر الأول» لتضمن هذا القول اجارة هذا الشهر يقينا صح البيع فى المقام بالنسبة الى صاع واحد. 

وفيه: - مضافا الى فساد المبنى كما نبه هو عليه من جَهِهُ ان تردد متعلق العقد 
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بين الأقل و الأ-كثر يقتضى الجهل به- انه لو تم لما أمكن البناء على الصحة فى المقام إذ فى الأصل يدعى ان اجارة الشهر الأول 
متيقنة» و ذلك الشهر ممتاز عما عداه. 

و أما فى الفرع فلا يمكن ان يقال ان بيع الصاع الواحد متيقن» فانه ان أريد به الواحد الشخصى فهو لتردده بين الافراد لا يصح كما 
تقدمء وان أريد به الكلى فى المعين فهو غير متيقن» إذ لو أخذ المشترى تمام الصبرهُ لم يقع العوض فى مقابل الكلى فى المعين» بل 
وقع بإزاء الاشخاص الخارجية. فالأظهر هو البطلان فى هذا القسم. 

و أما اقسام بيع الصبرة المجهولة المقدار فلا كلا-م فى بطلا-ن بيع ثلاثة اقسام منهاء و هى: بيع جميع الصبرة» و بيع جزء معين منها 
كالعشرء و بيع كل صاع منها بكذا. 
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كما لا إشكال فى صحة بيع مقدار معين منها كالصاع مع العلم باشتمالها عليه انما الكلام وقع فى موردين: 

الأول: فى حكم القسم الأخير مع عدم العلم باشتمال الصبرة عليه. 

الثانى: فى حكم بيع جميعها كل صاع منها بكذاء الذى حكمنا فيه بالصحة فى المعلومة. 

اما المورد الأول: فعن القواعد و التذكرء و حواشى الشهيد و الروضة و غيرها: البطلان» و عن ظاهر الدروس و اللمعةٌ: الصحة. و الأظهر 
هو الأول للغرر. 

وغايهُ ما قيل فى وجه الصحة و منع الغرر: ان بناء العقد على توزيع الثمن على مجموع المبيع» فكل جزء من ذلكك يقابل بجزء من 
الثمن» فما كان من المبيع موجوداً يصح البيع بالإضافة إليه» و ما لم يكن موجوداً بطل بالقياس إليه و ثبت للمشترى خيار تبعض 
الصفقة. 

و فيه: انه لو سلم ارتفاع الغرر بذلككء لما كان مجديا بعد اعتبار معلومية كيل المبيع أو وزنه ان كان مكيلا أو موزوناء مع ان ارتفاع 
الغرر غير ثابت, فانه و ان ارتفع 
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و يجوز الاندار للظروف بما يقاربها 


من حيث المالية الا انه لا يرتفع من حيث الغرض المعاملى. و بعبارة اخرى: الجهل بوجود المبيع غرر عرفا كما لا يخفى, فالأظهر هو 
الفساد. 

و أما المورد الثانى: فالمشهور على ما نسب إليهم البطلان» و عن الشيخ فى الخلاف: انه لا مانع منه و الأصل جوازه؛ و عن الكفايةٌ: انه 
غير بعيد. 

و استدل للصحة: بان المبيع معلوم بالمشاهدة» و الثمن مما يمكن ان يعرف بان يكال الصبرة و يوزع الثمن على قفزاتها. 

و فيه: ان المعلومية بالمشاهدة لا تكفى فيما يعتبر فى صحة بيعه الكيل أو الوزن, مع انه يلزم الغرر» فالأظهر هو البطلان. 


جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادةُ و النقيصة 


السابع و يجوز للمشترى أو للمتولى عنهما الأندار للظروف و اسقاط ما يحتمل الزيادة على الظروف و النقيصة بلا خلاف» وعن فخر 
الإسلام: دعوى الإجماع عليه؛ و قيد فى بعض الكلمات منها المتن بكون الأندار بما يقاربها. 

و الكلام فى المقام يقع فى مقامين: 

الأول فيا #قضبيه القواعك: 

الثائن:فيما سغقاة من التصوض.: 

اما المقام الأول: فملخص القول فيه: ان بيع المظروف يتصور على وجوه: 

أحدها: ان يوزن مظروف مع ظرفه فيباع المظروف جملة بكذا. وفى هذه الصورة لا يحتاج الى الأندار و قد حكم الشيخ ره بصحة 
بيعه بناء على كفاية العلم بوزن المجموع و عدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا. 
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و لكن بناء على هذا و ان كان يتم ما افاده الا ان الكلام فى المبنى» إذ الدليل دل على اعتبار العلم بوزن المبيع» و فى المقام وزنه غير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحة بشاعاعا من عالانا/ا 


معلوم» و معلومية وزنه منضما الى شىء آخر لا تكفى. فالأظهر هو البطلان. 

ثانيها: ان يوزن المظروف مع ظرفه ثم يباع على وجه التسعير» بان يقول: بعتكه كل رطل بدرهم. و الكلام فى هذه الصورة يقع فى 
جهتين: الاولى: فى انه هل يصح البيع ام لا. الثانية: فى الأندار للحاجةٌ الى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم. 

اما الاولى: فقد تقدم الكلام فيها فى مسألهُ بيع صاع من صبرة؛ و عرفت ان الأظهر هو البطلان إذا كان وزنه بتمامه غير معلوم. 

و أما الثانية: فالأظهر هو الاكتفاء بما تراضيا عليه لو بنينا على صحة البيع و ان الأندار فى هذا المقام لا يضر فلو عين مقداراً للظرف و 
تراضيا عليه مع احتمال الزيادة و النقيصة لا إشكال فيه؛ إذ البيع على الفرض تام الاجزاء و الشرائط» و التراضى انما يكون فى مرحلة 
تسليم حق البائع» و فى هذا المقام كما له ان يبرئ المشترى عن الثمن بتمامه أو بعضه. كذلك له التراضى على مقدار معين و إبرائه 
عن الزيادة لو كانء و للمشترى ايضا ان يرضى بان يأخذ البائع اكثر مما يستحقه. 

الثها: ان يوزن الظرف و المظروف ثم يندر مقداراً للظرف فيبيع المظروف بعد ذلككء كما لو وزن المجموع و كان عشرة أرطال ثم 
أندر رطلين للظرف فباع المظروف الذى هو ثمانية أرطال تخمينا بعد الأندار بمبلغ معين. و فى هذه الصورة إذا كان وزن الظرف من 
جهة الاعتياد معلوما و اطمأن بان وزنه بالمقدار الذى أندر صح البيع للاطمئنان بوزن المبيع» فلا جهالة و لا غرره و الا بطل البيع 
للجهالةٌ و الغرر. و التراضى لا يصحح البيع الغررى» كما ان معلومية وزن المجموع لا تكفى كما تقدم. 
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رابعها: ان يبيع مقداراً من المظروف الذى يعلم باشتماله عليه؛ ثم فى مقام التسليم يوزن المظروف مع ظرفه ثم يندر مقداراً للظرف و 
يسلمه الى المشترى. و فى هذه الصورة يصح البيع» إذ لا-غرر و لا جهالة. و اما فى مرحلة الوفاء فحكمها حكم الصورة الا-ولى- 
فراجع- هذا ما تقتضيه القواعد. 

فالمتحصل منها: ان للاندار صورتين: 

احداهما: الأندار بعد البيع و فى مقام الوفاء. 

نينا الأنداز فى صيمق البشاملة. 

و فى الصورة الاولى: الأندار لا يضر بصحة المعاملة ان كانت صحيحة فى نفسهاء ثم هو ان كان بما هو المعتاد الذى عليه بناء العرف و 
العقلاء لا يعتبر فيه التراضىء و الا اعتبر فيه ذلكك. 

و فى الصورة الثانية: ان كان بالمتعارف صح البيع» و الا بطل حتى مع التراضى. و اما بحسب الاخبار: فما ورد من النصوص فى المقام 
ثلاثة. 

الأول موثق حنان قال: سمعت معمر الزيات قال لابى عبد الله (عليه السلام): انّا نشترى الزيت فى زقاقه و يحسب ننا فيه نقصان لمكان 
الزقاق فقال (عليه السلام): ان كان يزيد و ينقص فلا باسء و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه .)١١‏ 

الثانى: خبر على بن ابى حمزةُ قال: سمعت معمر الزيّات يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: جعلت فداكك انى رجل أبيع الزيت- الى 
ان قال- قلت: فانه يطرح لظروف السمن و الزيت لكل ظرف كذا و كذا رطلا فربما زاد و ربما نقص. 

فقال (عليه السلام): إذا كان ذلكك عن تراض منكم فلا بأس .)7١‏ 


.5 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ ٠ الوسائل- باب‎ )١( 


(؟) الوسائل- باب -7١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث .١‏ 
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الثالث: خبر على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) عن الرجل يشترى المتاع وزنا فى الناسية و الجوالق فيقول ادفع للناسية رطلا 
أو اقل أو اكثر من ذلك, أ يحل ذلكك البيع؟ قال (عليه السلام): إذا لم يعلم وزن الناسية و الجوالق فلا باس إذا تراضيا .)١١‏ 

و الكلام فى هذه الروايات يقع فى جهات: 

الأولى: فن ستدها؛ 

فالأولا-ن موثقان, و اما الثالث فليس فى طريقه من لم يونّق الَا عبد اللّه بن الحسن. ثتم ان الغالب على الظن كون الأولين حاكيين عن 
قضيه واحدة» إذ من المستبعد سؤال الزيّات عن ابى عبد الله (عليه السلام) مسأل واحدة مرتين. و اللّه العالم. 

الثانية: فى ان موردها هو الأندار بعد البيع أو الأندار فى ضمن المعاملة. 

ظاهر قوله فى موثق حنان فيحسب لنا النقصان ترتب حساب النقصان على الاشتراء؛ فهو من الأندار بعد المعاملة لتسليم حق المشترى 
إليه وان أبيت عن ذلكك فلا اقل من احتماله فى مقابل احتمال كون الفاء تفسيرية و بيانا لكيفية الاشتراء» فلا يمكن استفادة حكم 
مخالفة للقاعدةٌ منه. 

و أما خبر على بن ابى حمزة فان كان متحداً مع خبر حنان فلا كلام, و الا فيمكن ان يقال انه مهمل من هذه الجهة. 

و أما خبر على بن جعفر فظاهر صدره من جهة ترتب فيقول ... إلخ على اشتراء المتاع كون الأندار بعد البيع» و ما فى ذيله أ يحل 
ذلكك البيع قابل للحمل على ارادة حلي البيع بلازمه من حيث ان الأندار من توابع البيع المتعلق بما له ظرف. و عليه 


." من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ -'٠ الوسائل باب‎ )١( 
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فهذا الخبر ايضا ظاهر فى الأندار بعد البيع» و قد مر أن جواز الأندار بعد البيع مما تقتضيه القواعد, فإذاً ما تقتتضيه القواعد و تدل عليه 
النصوص هو جوز الأندار بعد البيع الذى هو المتعارف من الأندار» و الظاهر ان ما هو المشهور بين الأصحاب ايضا ذلك. 

الثالثة: فى القيود المعتبرةٌ فيه. 

ظاهر موثق حنان فى بادئ النظر اعتبار احتمال الزيادة و النقصان, و ظاهر الأخيرين اعتبار التراضى. و قد يقال فى الجمع بين النصوص 
كما عن صاحب الجواهر ره: بانه يحمل الموثق على صورة العادهً المقتضية للاندار بذلكك المقدارء و لذا لم يعتبر فيه التراضىء و 
يحمل الخبرين الأخيرين على ما إذا لم تكن هناك عادة» و لذا اعتبر فيهما التراضى. 

و فيه: انه جمع تبرعى لا شاهد له. 

و قد يقال كما فى المكاسية ان العول خصوضن الموثق» و الظاهر آنه لفعف سف الأخيرين» أو فحت ست الأخير و اتعاد الأول 
منهما مع الموثق؛ و هو ظاهر فى اعتبار الاعتياد من حيث ظهوره فى كون حساب المقدار الخاص متعارفاًء و اعتبار عدم العلم بزيادة 
المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به فى بيع كل مظروف بحسب حاله. 

لكم :هنا افادة ومع ان السول خفوص النوكق معة. بو اناما افادة من اق ظاهره كوق حاب المقدار الخاص متعازفاء قرد غليد ان 


ظاهره كصريح خبر على ان ابى حمزةٌ احتمال الزياد و النقصانء و هذا لو لم يختص بصورة عدم التعارف لا يكون مختصا بصورة 
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التعارف كما لا يخفى. 
و الحق ان يقال: ان الزّرات حيث لم يكن سائلًا عن معاملة شخصية بل كان سؤاله عن حكم ما هو شغله فلا محالة يكون المراد من 
قوله (عليه السلام) ان كان 
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و يشترط فى كل مبيع ان يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة 


يزيد أو ينقص الزيادة و النقيصة فى نوع المقدار المندر فى نوع هذه المعاملة بحيث قد يتفق فى بعض المعاملات الزيادة و فى بعض 
أخر النقيصة الذى هو الاحتمال الثالث فى المتاجر فلا محالهُ يصير ذلكك سببا لاحتمال الزياده و النقيصة فى كل معاملة شخصية. 
فمراده (عليه السلام) انه ان كان يحتمل الزيادة و النقيصة لا محالة يتراضيان. و اما ان كان يحتمل خصوص الزيادة فقد لا يرضى 
المشترى ففيه بأس. 

فالمتحصل منه: اعتبار التراضى لا غير» فيتحد مفاده مع الأخيرين. 

فتحصل: انه لا يستفاد من النصوص غير ما يستفاد من القواعد. 

فى كفاية المشاهدة و عدمها و الخامس مما يشترط فى كل مبيع: 


ان يكون مشاهدا أو موصوفاً بما يرفع الجهالة 
اشارة 


والذ كاق باطلة للغرى:ى الجيالة. 
و هذا لا إشكال فيه» كما لا إشكال فى الصحة فى ما لو وصفه بما يرفع الجهالة» انما الكلام فى كفاية المشاهدة. 

وقد صرح غير واحد بصحة بيع مختلفة الاجزاء كالثوب و الدار و الغنم مع المشاهدة؛ و ادعوا ان عليها الإجماع. 

واورد عليهم جمع منهما الشيخ ره: بانه يشكل الحكم بالجواز فى كثير من تلكك الموارد لثبوت الغرر» و ظاهر بعض الموردين و 
صريح آخرين الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر. 

و لكن الأظهر عدم الصحهُ فى جمله من تلكك الموارد و لو لم يلزم الغررء و هى الموارد التى يباع الشىء بالعد و الذرع. 
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اما فى الأول: فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد فى المعدود. و اما فى الثانى: فلان العد بالذرع ايضا داخل فى حقيقةٌ العده و 
لا-فرق بين ان يقال جوزة و جوزتان وان يقال ذرع و ذرعانء و مجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصلء و الثانى من قبيل الكم 
المتصلء لا يصلح فارقا. 

نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد و لا بالذرع فانه يصح البيع ان لم يلزم الغررء كما فى العباءء فان كل طاقَهٌ منه لها قيمهُ و هى مناط 
ماليته كانت اربعة اذرع أو أزيد أو انقص. 


كفاية مشاهدة العين سابقا 


و فيما يكفى المشاهدة لصحة العقد لو شاهد عينا فى زمان سابق على العقد: فلا اشكال فى صحة العقد مع قضاء العادة ببقائها على ما 
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هى عليه» كما لا إشكال فى الفساد مع قضاء العادهً تغيرها عن صفاتها السابقة الى غيرها المجهول عند المتبايعين للزوم الغررء انما 
الكلام فى موردين: 

الأول: فى انه لو اقتضت العادةٌ التغير هل يمكن تصحيح العقد باخبار البائع أو الاشتراط فى ضمن العقد ام لا؟. 

الثانى: فى حكم ما لو احتمل الأمران. 

اما الأول: فالظاهر صحة البيع مع اخبار البائع إذا كان مؤتمناء أو اشتراط تلكك الصفات فى ضمن العقد. اما مع اخبار البائع فللنتصوص 
١١‏ الواردة فى اخبار البائع 


)١(‏ الوسائل باب ه- من أبواب عقد البيع و شروطه. 
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بالكيل أو الوزن المتقدمة بناءَ على إلغاء خصوصيهُ موردها و التعدى الى سائر الخصوصيات التى يكون الجهل بها موجبا للغرره و اما 
مع الاشتراط فلارتفاع الغرر به. 

و أما المورد الثانى: فقد أفاد الشيخ ره: انه جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير و البناء عليها فى العقد فيكون نظير اخبار البائع بالكيل 
أو الوزن» لان الأصل من الطرق التى يتعارف التعويل عليها. 

و فيه: ان الغرر لا يرتفع بالأصل. و ان شئت قلت: انه انما يجرى الاستصحاب فيما كان الاثر مترتبا على المتيقن» و اما بالنسبةٌ الى اثر 
العلم فلا يكون الاستصحاب مفيداً بالإضافة إليه» فان الاستصحاب ان جرى و حكم ببقاء الحالة السابقة مع تحقق الشرائط من اليقين 
السابق و الشكك اللا-حق و ثبوت الاثر للمتيقن تترتب عليه آثار العلم التى تكون مترتبة عليه من حيث انه موجب للجرى العملى على 
طبق الحالة السابقه دون غيرها. و اما إذا لم يكن هناكك اثر للمتيقن فلا يجرى كى يقوم مقام القطع فى تلكك الإثار» و فى المقام ان 
ارتفاع الغرر بما انه من آثار العلم فلا يترتب على الاستصحابء مضافا الى انه من آثار العلم بما هو طريق لا بما انه مقتض للجرى 
العملى و عليه فلا يفيد الاستصحاب فى المقام. 

ولكن مع ذلكك يمكن تصحيح العقد: بان إيقاع المعاملة على العين المرئية سابقا يكون له ظهور عرفى فى اشتراط وجود تلكك 
الصفات, و ليست هى من قبيل الأوصاف التى لا دخل لها فى العقد كى لا يكفى مجرد البناء» بل هى من قبيل الأوصاف التى تقع 
المعاملة مبنية عليها التى هى بمنزلة الأوصاف المذكورة. و لا إشكال فى ارتفاع الغرر بذلكك, اللهم الا ان يقال ان ارتفاع الغرر من 
حيث المالية بذلكك و ان كان لا إشكال فيه كما فى سائر موارد الاشتراط» الا ان الغرر من حيث الغرض المعاملى لا يرتفع به. فتأمل. 
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فان وجد على الوصف و الا كان له الخيار 


و كيف كان: فان وجد على الوصف و الا كان له الخيار بلا خلاف معتد به. 
و تفصيل القول: ان صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث: 

الاولى: العلم العادى ببقاء تلكك الصفات. 

الثانية: اخبار البائع بها. 

الثالثة: إيقاع المعاملة مبنيا عليها. 
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اما فى الصورة الاولى و الثانية. فالأظهر صحة العقد و لزومه؛ اما الصحة فلما تقدم؛ و اما لزومه فلانه لا موجب للخيار لا خيار الغبن لان 
ذلكك الخيار مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصهاء و لا خيار الرؤية لما سيأتى من اختصاصه بما إذا اشترط الوصفء و لا خيار الشرط 
لعدمه. و لا غير ذلك و هو واضح. 

و أما فى الصورة الثالثة: فالأظهر ثبوت خيار الشرط لما تقدم. 

و ماعن المصنف فى نهاية الاحكام من احتمال البطلان» يمكن ان يكون مدركه احد امور: 

الأول: ما افاده الشيخ ره من ان العقد إذا وقع على الشىء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته, و الا فلا وجه للخيار. 

الثانى: ان المعتبر فى صحة العقد عدم كونه بنفسه غررياء و الاشتراط لا يرفع غررية البيع. 

الثالث: ان الشرط الذى لم يذكر فى العقد لا عبرة به. 

و الجميع كما ترى اما الأول: فللنقض بجميع الشروطء و للحل» فان الشرط التزام فى ضمن التزام. و سيأتى توضيح ذلكك فى محله. 

و أما الثانى: فلان الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع و عدم كونه غرريا. 

و أما الثالث: فلان الشرط غير المذكور فى العقد على قسمين: الأول: ما يقع 
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العقد مبنيا عليه و يكون له ظهور عرفى فيه. الثانى: ما لا يكون كذلكك و ما ذكر يتم فى الثانى من جهة انه فى باب العقود و الإيقاعات 
لا-عبرة بالبناءات القلبية ما لم تبرزء و لا يتم فى الأسولء إذ لا يعتبر فيها غير الإبراز شىء آخر من كون الإبراز بالدلالة المطابقية لا 
الالتزامية فالأظهر هى الصحة و الخيار. 


حكم ما لو اختلفا فى التغير 


فرعان: 

الأمول: لو اختلفا فى التغير فادعاه المشترى» فعن المبسوط و التذكرة و الإيضاح و جامع المقاصد و المسالكك و غيرها: تقديم قول 
المشترى؛ و استدلوا له بأصول ستمر عليكك. و قبل بيانها لأبد وان يعلم ان مورد الكلا-م فى هذا الفرع ما لو اتفقا على الصفات 
الموجودة حال العقد و كان الاختلاف فى انها هى الصفات المرئيةٌ أو ان الصفات المرئيه كانت غيرهاء لاما لو اتفقا على الصفات 
المرئية و كان الاختلاف فى انها كانت باقيهٌ الى حين العقد ام لاء فانه فى هذه الصورة يجرى استصحاب بقائها على ما كانت عليه؛ و 
هو حاكم على جميع الأ-صول المفروضة؛ و ايضا الغرض من الأصول التى تمسكوا بها تشخيص المدعى عن المنكرء و اما انه على 
فرض كون المشترى منكراً يثبت له الخيار فهو انما يكون بموازين باب القضاء من اليمين و البينة. 

فإيراد المحقق الخراسانى ره على القوم منهم الشيخ بان الخيار لا يثبت بالأصل لترتبه على عنوان الضرر غير الثابت به فى غير محله. 
إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم: ان الأساطين القائلين بتقديم قول المشترى استندوا الى وجوه: 
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الأمول: ان المشترى هو الذى ينتزع منه الثمنء و لا ينتزع منه الا بإقراره أو بينة تقوم عليه» و ليس المراد بذلكك استصحاب بقاء علقة 
المشترى بالثمن بناء على ان الخيار من مراتب العلقة الملكية التى كانت قبل البيع» إذ المبنى فاسد لان الملكية من سنخ الوجود؛ و 
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ليست ذى مراتبء بل المراد به ظهور اليد فى كون المشترى مسلطا على الثمن بالتصرف فيه و لو بالفسخ» فحينئذ ان كان الثمن بيده 
فلا كلام و الا فيستصحب بقاء سلطنته المطلقة على الثمن. 

و فيه: ان يد المشترى على الثمن بعد المعاملة يد أمانيه و ليست امارهً تسلطه عليه» و ادعاء المشترى تسلطه على الفسخ لا يفيد كما لا 
و الشيخ ره بعد هذا الجواب قال: الا ان يقال ان وجود الناقل لا يكفى فى سلطنة البائع ... إلخ. 

و حاصله: انه بناء على ما ذكره المصنف ره فى التذكرة من ان البائع لا يكون مسلّطا على تسلم الثمن فى زمان الخيار كما ان المشترى 
لا يكون مسلطا على تسلم المثمن فى ذلكك الزمان» يصير البائع مدعيا و المشترى منكراً لموافقة قوله للأصل من وجه آخرء و هو انه 
مع الشكك فى ثبوت الخيار يشكث فى حدوث سلطنة كل من البائع و المشترى؛ و الأصل عدمهاء فمقتضى الأصل عدم تسلّط البائع على 
تسلم الثمن من المشترى» فإذا صار المشترى منكرا ثبت له الخيار بمقتضى قوانين باب القضاء. ثم قال: انه لا مدفع لهذا الأصل الا 
أصالهُ عدم سبب الخيار. 

و الحق فى الجواب عن هذا الوجه ما افاده الشيخ ره فى مبحث الخيارات بقوله: انى لا أجد لهذا الحكم وجها معتمداً» و لم اجد من 
عنونه و تعرض لوجهه. و لا ينافيه ما افاده فى مبحث خيار المجلس بما حاصله: انه لو قلنا بوجوب التقابض فى عقد الصرف و السلم» 
فثمره الخيار واضحةٌ و هى عدم وجوب التقابض كما توهمه المحقق 
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النائينى ره» فان الظاهر ان مراده انه لو ثبت الخيار حيث ان له الفسخ لو فسخ لما وجب التقابض»ء و هذه ثمرة الخيار لا انه لا يجب 
التقابض مع عدم الفسخ. 

و أما تفصيل المحقق المذكور بين الخيارات الزمانية و غيرهاء و انه يتم ما افاده العلامة ره فى القسم الأول دون الثانى من جهة ان 
حقيقة الخيار فى القسم الأول عبارة عن كون امر العقد بيد ذى الخيار» فجميع آثاره تحت تصرفه و منها التسليم و التسلم؛ و اما فى 
القسم الثانى فحقيقته عبار عن ثبوت حق الاسترداد ما لم يصل الى ذى الخيار عوضه. فالخيار ابتداء لا يرجع الى العقد بل ثانياء فقبل 
الفسخ لم يرد تخصيص على ادل سلطنة الناس على أموالهم؛ فيجب على المشترى تسليم الثمن و ان جاز له استرداده بعده. فغير تام؛ 
فان حقيقة الخيار فى القسمين واحدةٌ و هى ملكك فسخ العقد و إقراره» و لا يؤثر هذا الا من حين وقوعه فيرفع اثر البيع لا انه يكشف 
عن عدم صحة البيع من الأول؛ و لذا يجب التسليم فى القسمين ما لم يتحقق الفسخ. 

الوجه الثانى: ان البائع يدعى علم المشترى بهذا الوصف الموجود و الرضا به. و المشترى ينكره؛ و الأصل مع المشترى. ذكره المصنف 
فى محكى التذكرة. 

و أجاب عنه الشيخ ره بجوابين: 

أحدهما: ان المشترى يدعى علمه بالوصف الأخر الذى يدعيه الذى هو منشأ ثبوت الخيار لتخلف الوصفء و الأصل عدم فالبائع 
يكون منكراً و المشترى مدعيا. 

ثانيهما: ان الشكك فى علم المشترى بهذا الوصف و علمه بغيره مسبب عن الشكك فى وجود غير هذا الوصف سابقاء فإذا انتفى غيره 
بالأصل الذى يرجع إليه أصالةُ عدم تغير المبيع لم تجر أصالةُ عدم علمه بهذا الوصف. 

و فى كل من الاستدلال و جوابى الشيخ ره نظرء اما الأول: فلان أصالة عدم علم المشترى بالوصف الموجود لا تثبت وقوع البيع على 
الموصوف بالوصف الأخر الا على 
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القول بالأصل المثبت. و به يظهر ما فى الجواب الأول الذى ذكره الشيخ ره؛ إذ لا يثبت بالأصل المزبور وقوع البيع على الموصوف 
ميك] الوضنت لماعو 

و أما الثانى: فلان حكومة الأصل السببى على المسببى انما تكون فيما إذا كانت السببية شرعية لا فى مثل المقام مما تكون السببية 
الوجه الثالث: ان الأصل عدم وصول حق المشترى إليه كما عن جامع المقاصد. 

و فيه: ان حقه من العين واصل إليه قطعاء و من الوصف المفقود غير ثابت» و استصحاب بقاء كلى الحق من قبيل الاستصحاب فى 
القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلىء و لا تقول به فهذه الوجوه لا تتم» و لذلكك قال الشيخ: 

و يمكن بناء المسألة على ان بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف ... إلخ. 

و حاصله: انه ان كان الوصف من قيود المبيع و كان الالتزام التزاما وحدانيا متعلقا بعنوان المتصف بالصفاتء كان الأصل مع المشترى 
لرجوع النزاع الى وقوع العقد على الشىء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود؛ وعدمه و الأصل مع المشترى؛ و ان 
كان فى قوة اشتراطهاء على ان يكون هناك التزامان» كان الأصل من البائع لرجوع النزاع فى التغير و ععدمه الى النزاع فى اشتراط 
خلاف هذا الوصف الموجود على البائع» و عدمه و الأصل مع البائع. 

أقول: ان ما هو محل البحث من قبيل القسم الثانى» و ذلكك لوجهين: 

الأمول: ان تقييد المبيع و تضييقه يختص بالكلىء فانه قابل لذلكك, و لا يكون الشخصى كذلكء و تعليق البيع على الوصف موجب 
للبطلان» فلا محالة يكون من قبيل الالتزام به فى ضمن العقد. 

الثانى: ان البيع بالرؤية القديمة انما صححناه بالاشتراط؛ فراجع ما ذكرناه» 
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و عليه فالأصل مع البائع. 

و ربما يقال فى تقريب ان الأصل مع البائع وجوه أخر: 

منها: أصالهُ عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز. 

وفيه: انه ان أريد بها ما هو مفاد ليس التامة» فهى لا تفيد» فان عدم وقوع العقد المتصف بالوصف المفقود لا أثر له الا ان يثبت به 
وقوعه على المتصف بالوصف الموجود أو المطلق غير المقيد بشىء من الوصفينء و ان أريد به ما هو مفاد ليس الناقصة؛ فلا حالة 
سابقةٌ له. 

ثم ان الشيخ ره نظر المقام بالشكك فى كون الماء المخلوق دفعة كراً من أصله. بدعوى ان أصالة عدم كريته نافعة غير جارية» و أصالة 
عدم وجود الكر جاريةٌ غير نافع فى ترتب آثار القلهُ عن الماء المذكور. 

وفيه: انه فى الماء المخلوق دفعة من جهة ان آثار القله آثار للماء غير المتصف بعنوان الكرية يمكن اجراء عدم الكرية الأزلى كما 
ذكرناه فى الجزء الأول من هذا الشرح مفصلاء و اما فى المقام فلا يمكن ذلكك من جهة ان موضوع اللزوم هو العقّد الواقع على 
المتصف بالوصف الموجود أو المطلق لا-على العقد غير الواقع على المتصف بالوصف المفقود, فلا تنفع أصالة العدم الأ-زلى فى 
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المقام بخلافه فى المثال. 
ومنها: أصالة اللزوم. 
و فيه: ان الشكك فى الجواز و اللزوم مسبب عن الشكك فى وقوع العقد على المتصف بالوصف الموجود و عدمه؛ فإذا جرى الأصل فى 
السبب لا يبقى شكك فى اللزوم كى يرجع الى اصالته. 
و منها: العمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأصول العملية المتقدم مثل ما 
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دل على حرمة أكل المال إِلَا أن تُكونّ يَلِارَةٌ عَنْ لاض 1١‏ و عموم لا يحل مال امرء مسلم الاعن طيب نفسه 459» و عموم الناس 
مسلطون على أموالهم 370. 

وفيه: ان هذه العمومات قد خصصت بأدلة الخيارات» فمع الشكك فى الخيار تكون الشهبة مصداقية» و لا يرجع فيها الى العمومات. 

و منها: ان موضوع الخيار المعاوضة الواقعة على مال لا ينطبق على المدفوع؛ فإذا شكك فى تلكك فالأصل عدم وقوع المعاوضة 
الملاكورة 

و فيه: ان موضوع الخيار هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه. و بعبارة اخرى: عدم دفع البائع العنوان الذى وقع 
العقد عليه الى المشترى, و الأصل موافق له مع انه لو سلم ما ذكر لما كان يثبت به اللزوم. 

و منها: ان أصالةُ عدم تغير المبيع وارده على الأصول المذكورة. لان الشكك فيها مسبب عن الشكك فى تغير المبيع. 

و فيه: انه ان أريد بذلك استصحاب عدم التغير من حيث انه بنفسه حادث من الحوادثء فهو لا يفيد لعدم كونه موضوع الاثر و ان 
أزيدابه اغصحات المعنون فقيه: أولأ: انه من الاسفضحات القيقهرى: لأنه يراد اثباك كوخ الصفة المؤجزدة كذلكف حين العقد. و 
ثانيا: ان اسنتصحاب كون هذه الصفةُ موجودة لا يكفىء فان موضوع الاثر وقوع العقد على المتصف بهذا الوصف الموجود لا وجود 
الصفهُ حين العقد. 


)١(‏ النساء آيدُ 9؟. 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب مكان المصلى- و المستدركك ج ١‏ ص ؟١7‏ و الاحتجاج ص /78. 
(5) البحار ج ١‏ ص 7377 الطبع الحديث و ج ١‏ ص 188 الطبع القديم. 
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فتحصل مما ذكرناه: انه ان كانت الأوصاف من قبيل الشرط و الالتزام فى الالتزام كان الأصل من البائع» و الا فمع المشترى. 

و لوادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع. 

فبناء على ما اخترناه من ان أوصاف المبيع فى البيع بالرؤية القديمة مع الشكك فيهاء انما تكون كالشروط الخارجية من قبيل الالتزام فى 
الالترام» و عليه بنينا فى المسألة المتقدمة ان الأصل مع البائع» لأبد من البناء فى المقام على ان الأصل مع المشترىء لان البائع يدعى ان 
الفرظ غير هذا الرضقف المرنعردو النشترى كرفو الأصل عدمة. 

و أما بناء على كونها من قيود المبيع يكون الأصل مع البائع بعكس المسألة السابقة» فان المشترى يدعى وقوع البيع على هذا المتصف 
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بالوصف الموجود. و البائع ينكره. و الأصل معه. 

و بذلكك ظهر ان ما بنى عليه الشهيد ره من ان الأصل مع المشترى فى المسألتين لا ينطبق على القواعد. 

و أما ماافاده المحقق النائينى ره فى توجيه ما افاده الشهيد ره: بان الغالب يقدم البائع على البيع كائنا ما كان و لا ينظر الى الوصف 
الزائد على ما رآه المشترى سابقاء فغير تام» إذ كما تختلف رغبات المشترى فى مقام الاشتراء كذلكك تختلف رغبات البائع سيما فى 
الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمةُ وجودا و عدما كما هو واضح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: 778 
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لو اختلفا فى تقدم البيع على التغير و تأخره عنه 


الفرع الثانى: ما لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة و وقع العقد على الوصف المشاهد و اختلفا فى تقدم التغير. 

و الكلام فى هذا الفرع يقع فى موضعين: 

الأول: فيما إذا صارت قيمته بعد التغير اقل و كان المدعى للخيار هو المشترىء الثانى فيما إذا صارت قيمته أزيد و كان المدعى للخيار 
هو البائع. 

اما الموضع الأول: فالكلام فيه يقع فى موردين: 

أحدهما: بناء على ان تلف الوصف بعد البيع و قبل القبض يوجب الخيار. 

ثانيهما: بناء على عدم كونه موجبا للخيار. 

و قبل الشروع فى بيان الحق لأبد من تقديم مقدمة؛ و هى: انه ربما يكون متعلق الحكم هو الفعل المتعلق بالموصوف المتصف بوصف 
حال وجود الوصفء و ربما يكون متعلقه هو الفعل المتعلق بالوصف. 

مثال الأول: ما لو وجب إكرام زيد العالم. 

و مثال الثانى: موارد ضمان الأوصاف: فانه مترتب على الاستيلاء على الوصف نفسه. 

وفى القسم الأول إذا كان الوصف متيقنا سابقاً و مشكوكا فيه لاحقاً يجرى فيه الاستصحاب و يترتب حكمه بضم الوجدان الى 
الأصلء فلو كان زيد عالما و شكك فى بقاء علمه يستصحب ذلكك و يكون إكرامه متعلقا للوجوب. و فى القسم الثانى لا يكفى 
استصحاب بقاء الصفة. لان لا يثبت به كون الفعل متعلقا به» فلو كان الغنم سمينا 
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سابقاً و شكك فى سمنه حال الغصب لا يكفى استصحاب بقاء السمن فى الحكم بضمان هذا الوصف المترتب على غصب الوصف 
ايضا. و تمام الكلام فى ذلك موكول الى محل آخر. 
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: انه فى المورد الأول: يكون الأصل مع المشترى لأصاله عدم وصول حقه إليهء و أصالة عدم التغير و بقاء 
الوصف الى زمان القبض لا يثبت قبض الصفه الذى هو موضوع اللزوم فلا تجرى, و كذا لا تجرى أصالة عدم القبض الى ما بعد 
التغير» فإنها ايضا لا تثبت وقوع القبض على فاقد الوصف الذى هو موضوع الخيار» فهذان الاصلان لا يجريان. و اما أصالة اللزوم فهى 
محكومة لاستصحاب عدم وصول حق المشترى إليه. 
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و فى المورد الثانى: يكون الأصل- و هو أصالة اللزوم و أصالة عدم التغير و بقاء الوصف الى حين البيع الجارية و المفيدة فى المقام 
من من جهة ان الاثر و هو اللزوم انما يترتب على وقوع البيع على الموصوف فى حال وجود تلك الصفة- مع البائع. 

و ماعن بعض من: ان الأصل الثانى معارض مع أصالة عدم وقوع البيع الى زمان التغيرء يرده: انه لا أثر لهذا الأصلء لان الخيار انما 
يترتب على وقوع البيع على الفاقد لذلكك الوصف. 

و أما ما افاده الشيخ ره من: ان الأصل مع المشترى و هو أصالة عدم وصول حقه إليه. فغير تام» لأنه على الفرض بعدم وصول حقه إليه 
لا يكون موجبا للخيار لعدم كون تلف الوصف قبل القبض موجبا للخيار» فكيف باستصحابه. 

و أما الموضع الثانى: و هو ما لو ادعى البائع الخيار» بان كانت العين فى حال المشاهدة فاقدةٌ الوصف و البيع وقع عليها مع عدم 
الوصف و صارت بعد ذلكك واجدة له» و ادعى البائع تقدم وجود الصفة على البيع و القبضء و المشترى يدعى التأخر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: ما 


و لو افتقرت معرفته الى الاختبار جاز بيعه بالوصف ايضا 


فظاهر كلام الشيخ ان الأصل مع البائع» و صريح كلام المحقق النائينى ره ذلك. 
و لكن الحق ان الأصل مع المشترىء إذ مضافا الى أصالة اللزوم تجرى أصالة عدم التغير وعدم وجود الوصف الى حين البيع» و لا 
تعارضها أصالة عدم البيع الى زمان التغير» إذ لا يثبت بها وقوع البيع فى حال وجود الوصف. 


لزوم الاختبار 


مسائل: 

الاولى: لأبد و ان يختبر الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف باختلاف ذلك كما فى كل وصف يكون كذلكك بلا خلاف لدفع الغرر, 
انما الكلام فى كفايهُ الوصف عن الاختبار و عدمهاء و إلى الحكمين أشار فى المتن قال: و لو افتقرت معرفته اى معرفة ما يراد شرائه 
الى الاختبار اى اختبار الطعم أو الذوق أو الشّم جاز بيعه بالاختبار و بالوصف ايضا القائم مقام الاختبار كما يقوم مقام الرؤية» بلا 
خلاف ولا إشكال فى شىء من ذللكك. 

و تفصيل القول فى هذه المسألة: انه تارهُ تختلف قيمه الشىء باختلاف أوصافه الثلاثة» و اخرى لا تختلف. و على الأول: قد يكون 
واجد الوصف صحيح و فاقده فاسداء و قد يكونان معا من مراتب الصحيح. 

اما فى القسم الأول: فلا ينبغى التوقف فى بطلان البيع مع الجهل بالوصف من دون توصيف و اشتراط و لو ضمنى للغرر من غير فرق 
بين كون الفاقد فاسد أو مما لا ماليةُ له المترقبة من ذلكك الشىء» و بين كونه معيبا. و هناكك قول آخرء و هو: القول بصحة البيع اعتمادا 
على أصالةٌ السلامة. 
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و فيه: انه لا دليل عليها لا من بناء العقلاء و لا من الشرع. اما الأول: فلأنهم فى اموراتهم لا يبنون على السلامة ما لم يطمئنوا بهاء و ما 
اعترف به الشيخ ره من بنائهم عليها فى ما إذا كان الشكك فى طروء المفسدء غير سديدء لأنهم فى ذلك المورد ايضا لا يبنون عليها مع 
عدم الاطمئنان و ما يرى من إيقاع المعاملة على الشىء من دون اطمئنان بسلامته انما يكون من جهة الشرط الضمنى. و سيأتى الكلام 
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و أما الثانى: فلا-ن ما يتوهم كونه دليلا- عليها ليس الا الاستصحابء و هو لا يجرى فى المقام, لان الاثر مترتب على الاحراز دون 
المتيقن. 

كما لا ينبغى التوقف فى صحة البيع مع العلم بالوصف بالاختبار أو غيره» أو اخبار البائع به ان كان مؤتمناء أو اشتراط وجوده و لو 
بالشرط الضمنى لارتفاع الغرر بجميع ذلكك. 

اما بالأول: فواضح. 

و أما بالثانى: فلما دل على حجية خبر الواحد فى الموضوعات 2١١‏ و ما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن ان كان مؤتمنا ١‏ 
بعد إلغاء خصوصية المورد. 

و أما بالثالث: فان كان الشرط صريحا واضح. و ان كان ضمنيا- اى كان القيد من القيود التى بناء المتعاملين عليها- فلما تقدم إجمالاء 
و سيأتى تفصيله من انه بحكم ذكر الشرط و ليس من قبيل البناء القلبى المجرد كى يقال انه لا عبر به فى باب العقود و الإيقاعات. 

و خبر محمد بن العيص عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ما 


.8 الحجرات آيهُ‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب ه- من أبواب عقد البيع و شروطه.‎ 
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و بتخير مع خلافه 


يذاق يذوقه قبل ان يشترى؟ قال: نعم فليذقه و لا يذوقن ما لا يشترى. لا يدل على لزوم الاختبار» فانه سؤالا و جوابا فى مقام بيان جواز 
الذوق لا وجوبه. 

و أمافى القسم الثانى: فما ذكرناه فى هذا القسم يجرى فيه طابق النعل بالنعل, و الفرق بينهما انه لا مجال فى هذا القسم لاحتمال 
الاستناد الى أصالةٌ السلامة. 

و أما فى القسم الثالث: فالأظهر صحة البيع مع الجهل بالوصف و ان لم يشترط وجوده لعدم لزوم الغرر. 

ثم انه فى القسم الأول لو تبين فقد الوصفن. فان كان الفاقد مما لا ماليةُ له بطل البيع» لأنه حينئذ بنظر العرف الفاقد غير الواجد حقيقة» 
فما وقع عليه العقد لا واقع له. و ما له واقع لم يقع عليه العقد. 

و بعبارة اخرى: مع عدم المالية للمبيع لا يصدق عنوان البيع» و ان كان الفاقد معيبا و له مالية ايضا صح البيع و ثبت خيار العيب. 

و أما فى القسم الثانى» فان كان البيع مع اشتراط وجود الوصف و لو ضمنا ثبت خيار تخلف الشرطء و ان كان مع الاختبار أو اخبار 
البائع لم يثبت الخيار» لا خيار تخلف الشرط لعدمه. و لا خيار الغبن لان مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصهاء و لا خيار العيب لعدم 
كونه معيبا. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى إطلاق كلام المصنف و يتخير مع خلافه. 

وقد نسب الخلاف فى هذه المسألة الى المفيد و القاضى و سلار و أبى الصلاح و ابن حمزة» و ظاهر كلماتهم كصريح الحلى تعين 
الاختبار و عدم كفايةٌ التوصيف. و بما ذكرناه يظهر ما فى كلماتهم. 
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و لوادى اختباره الى الإفساد جاز شرائه 
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و لوادى اختباره الى الإفساد جاز شرائه من دون اختبار اجماعا. 

محصل الكلام فى المقام: ان الأوصاف التى تختلف المالية باختلافها على قسمين: 

الأول: ما يوجب فقده كون الفاقد غير صحيح. 

الثانى: ما لا يوجب فقده ذلكك بل يكون الواجد و الفاقد من مراتب الصحيح. 

اما فى الأول: فيجوز البيع مع التوصيف أو الاشتراط و لو بنحو الشرط الضمنى كما تقدم فيما لا يفسده الاختبار و لا يصح البيع بدون 
ذلكك للزوم الغرر. 

و أما الاعتماد على أصالةٌ السلامة فقد عرفت فى المسألةٌ المتقدمة ما فيه. 

وأما ماعن جماعة من الاكتفاء بالبراءة من العيوب» فان كان المراد بها ما تقدم و هو براءة المبيع من العيوب فهو متينء الا انه يرجع 
الى اشتراط الصحةء و ان كان المراد بها براءة البائع عن عهدة العيوب فيرد عليه: ان ذلكك يوجب الغرر المبطل للبيع؛ و لا وجه للقول 
بصحة البيع معه. 

و أمافى القسم الثانى: فان كان الوصف مما يمكن ضبطه و توصيفه اعتبر ذلكك دفعا للغرر» و الا جاز بيعه و ان لم يكن الوصف 
محرزا بلا اختبار للإجماع على عدم لزومه. 

و الوجه فى ذلكك: اما انه لا يلزم الغرر من جهة ان لهذه الأمور عند العرف ماليهُ معينة» و ان كان لو انتكشف كونها واجدهُ للوصف 
تصير ماليتها أزيد الا انه ما لم يتكشف ذلكك يكون لها مقدار معين من المالية» أو لأنه على فرض لزوم الغرر السيرةٌ القطعية المستمرة 


توجب تخصيص دليل الغرر .)١١‏ 


(1) ص 6. 
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فان خرج معيبا أخذ أرشه وان لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن 


و الظاهر ان نظر صاحب الجواهر ره المدعى للسيرة على بيع ما يفسده الاختبار بمجرد المشاهدة الى هذا القسم, و اما فى القسم الأول 
فقد عرفت انه يمكن ان تكون السيرهً من جهةٌ البناء على السلامةٌ بنحو الشرط الضمنى. 

و كيف كان: فان خرج معيبا أخذ أرشه ان لم تكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن. 

و محصل الكلام فى المقام: انه ان كان تبين الفساد قبل التصرف بالكسر و نحوه, فربما يكون للفاسد مقدار من المالية» و لكنه اقل من 
مقدار الصحيح. و ربما لا تكون له المالية» فان كان له مقدار من المالية» فان كان الفاسد بنظر العرف غير الصحيح كالجوز الأجوف 
الذى لا يصلح الا للإحراقء لا إشكال فى فساد البيع» فان ما وقع عليه العقد غير موجود, و الموجود لم يقع عليه العقد. 

و بعبارة اخرى: ما قصد لا واقع له» و ما له واقع لم يقصد, و ان كان ذلكك معيب الصحيح صح البيع و ثبت خيار العيب» و ان لم تكن 
له مالية بطل البيع لتقومه بتبديل المال. 

و أما ان كان التبين بعد التصرف بالكسر و نحوه. فان كان للفاسد مالي و كان مع الصحيح بنظر العرف واحدا لا وجه لبطلان البيع» و 
يسقط خياره للتصرفء فيتعين عليه أخذ الأرش. و لو كان التصرف الكسرى بالمقدار اللازم فى الاختبار» فهل يكون ذلكك مانعا عن 
الرد أولا؟ وجهانء لا يبعد أظهرية الثانى؛ فان البيع بشرط الصحة يتضمن شرط تقبل الرد بظهور العيب بالمقدار من الكسر المتوقف 
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عليه الاختبار» و ليس المقام كسائر موارد خيار العيب الساقط فيها الخيار بالتصرف. و ان كان بنظر العرف مبايناً الصحيح بطل البيع» و 
ان لم تكن للفاسد مالية» فالكلام فيه فى مواضع: 

الأول: ان المبيع الفاسد الذى لا مالية لمكسوره كالبيض هل له مالي قبل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج212 ص: "ا" 

عا 


الكسر من جهة ان العقلاء يبذلون بإزائه المال رجاء للسلامة و ليس المال الا ما يبذل بإزائه المال» ام ليس له مالية نظراً الى ان المالية 
تنتزع من كون الشىء موضوعا لأ-ثر يميل العقلاء إليه و يكون موردا لرغبتهم؟ وجهان: أقواهما الثانى» و عليه فيكون البيع فى الفرض 
باطلا من أصله من جهةٌ انكشاف عدم المالية. 

الثانى: انه على تقدير المالية قبل الكسرء هل ينفسخ البيع من حين الكسر و تبين الفساد- كما عن الشهيد ره نظراً الى ان الخروج عن 
المالية بالكسر حيث انه لأمر سابق على العقد فيكون مضمونا على البائع- ام لا ينفسخ من جهة ان الخروج عن المالية ليس لأمر سابق 
وهو فساده فانه أوجب نقصا فى المالية» ثم بالكسر ذهب المقدار الباقى فعلاء وجهان: أقواهما الثانى. 

فان قلت: انه يمكن تصحيح كلام الشهيد ره بان يقال: انه بالكسر يظهر العيب» فحين الكسر يكون خيار العيب ثابتا قطعاء و فى ذلكك 
الحين يتلف المبيع فيكون تالفا فى زمان الخبار» فتشمله قاعدة التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له .)١١‏ 

قلت: أولا: ان الكسر إتلاف لا تلفء و القاعده مختصة بالتلف. 

و ثانيا: انها مختصة بالخيارات الزمانية بأنفسهاء و خيار العيب ليس زمانيا بذاته. 

الثالث: انه على تقدير المالية قبل الكسر و عدم انفساخ البيع» هل يسترجع ما يوازى تمام الثمن» ام يسترجع تفاوت ما بين الصحيح و 
المعيب؟ وجهان: أقواهما الثانى» فان الموجب للأرش هو العيب الموجود حال البيع دون الحادث بعده. 

و دعوى ان الحادث فى زمان الخيار ايضاً موجب له. مندفعة بان الحادث بالاتلاف ليس موجبا له كما هو واضح. 


)١(‏ الوسائل- باب ه و 8- من أبواب الخيار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: إضضرا 
ولا يجوز بيع السمكك فى الأجمة ولا اللبن فى الضرع و لاما فى بطون الانعام و يجوز لو ضم معها غيرها 


المسألهُ الثانية: و لا يجوز بيع السمكك فى الأجمةٌ و لو كان مملوكا مقدورا على تسليمه لجهالته ولا اللبن فى الضرع و لاما فى بطون 
الانعام. 

و هذا كله لا كلام فيه. 

وانما الكلام فيما ذكره بقوله: يجوز لو ضم معها غيرها. 


بيع المجهول منضما الى المعلوم 


و الأقوال فى المسألة- اى فى بيع المجهول مع الضميمة- ثلاثة: أحدها: الجواز مطلقا ذهب إليه السيد فى محكى الانتصار. 
الثانى: ما هو المشهور بين الأصحاب و هو عدم الجواز كذلك. 
الثالث: ما عن المختلف و شرح الإرشاد و غيرهماء و هو التفصيل بين ما إذا كان المجهول تابعا للمعلوم فيصح البيع» و بين ما إذا لم 
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557 

و الحق يقتضى البحث فى موضعين: 

الأول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 

اما الموضع الأمول: فان لم يكن المجهول تابع لا كلام فى البطلان للغرر, و اما التابع فله معان: أحدها: ما عن العلامةٌ فى القواعد و 
التذكرة» و هو: ان التابع ما أخذ شرطا فى المبيع فى مقابل ما جعل جزء منه» و عليه فعلى القول بالتفصيل لا فرق فى الصحة فى صورة 
الاشتراط بين ان يكون الشرط أصلا فى الغرض أو تابعاء كما لا فرق فى البطلان على الجزئية بين الصورتين. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ا" 

امنا 


وأورد على ذلك المحقق الثانى: بان هذا الفرق ليس بشىء لان العبارة لا أثر لها. 

و رده المحقق النائينى ره: بان الجزء يقسط عليه الثمن» فإذا كان مجهولا- يفسد البيع» و هذا بخلاءف الشرط. فان الثمن يقع بإزاء 
المشروطء و هو معلوم. 

أقول: تاره يكون الالتزام البيعى أجنبيا عن الالتزام الشرطىء و انما أخذ الأول ظرفا للثانى خاصة من جهة انه لا عبر بالالتزام الابتدائى» 
كما لو كان الالتزام البيعى لزيد» و الشرطى لعمرو و اخرى يكونان مرتبطين. اما فى الصورة الاولى: فيتم ما افاده المحقق النائينى ره» و 
لا يتم فى الثانية» فان المبيع و ان كان معلوما الا انه من جهة تفاوت مالية المبيع بالعرض بوجود الشرط و عدمه لا محالة يلزم الغرر 
فيبطل لذلكك. 

ثانيهما: ما يظهر من الشهيدين و المحقق الثانى» و هو: ان التابع هو ما يعد فى العرف من التوابع» كمفتاح الدار و حمل الام و البيض 
فى جوف الدجاجة؛ و نحو تلكم. 

و على هذا ايضا لا نظر الى الغرض الشخصى أو النوعى, و الأظهر فى التابع بهذا المعنى هو التفصيل بين ما لو جعل التابع جزء للمبيع» 
وابين هالو أخذ شرطا. وقن الأول جهالته موجبة للغرره وفى الثائى لا توجب :ذلكك: و الشاهد على هذا التفصيل هو اهل العرف؛ 
فانهم يفرّقون فى صدق الغرر بين الموردين. 

ثم ان التابع بهذا المعنى قسمان: الأول ما لا يدخل فى ملكك المشترى لو لم يصرح فى العقد. الثانى: ما يكون بناء العرف و العقلاء 
على تبعيته فى الملكية للمبيع ما لم يصرح بخلافه. فتدبر حتى لا يختلط الموردان. 

ثالثها: ما يظهر من العلامة فى المختلف. و هو: ان المراد بالتابع ما يكون تابعا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١‏ ص: ع7 

1. 


بالنسبة الى الغرض من المعاملة» سواء أ كان غرضا نوعيا أو شخصياء مثل ما لو أراد شراء السرج و كان مالكه لا يبيعه بدون الفرس 
فاشتراهما معاء فان الفرس تابع بهذا المعنى, و الظاهر ان جهالة التابع بهذا المعنى مضرةُ و موجبة للغرر. 

رابعها: ما يظهر من المحقق القمى و صاحب الجواهرء و هو: ان التابع ما هو كذلك فى الجعل و التبانى و ان كان هو المقصود 
بالأصالة واتما يجعل تبعا تخلصا عن الغرر نظير ما يستعمله بعض الناس فى التخلصض من المسخاصعة بعد ذلك فى الذى يراد ببعه 
لعارض بإيقاع العقد على شىء معين معلوم لا نزاع فيه و يجعل ذلكك من اللواحق. و الظاهر عدم كفاية ذلكك. و الا لزم تجويز بيع كل 
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مجهول. و ان شئت قلت: ان الجهالة توجب غررية المعاملة» و مجرد البناء على كونه تابعا لا يوجب رفع الغرر. 

و أما الموضع الثانى: فملخص القول فيه: ان بعض النصوص يدل على انه يصح بيع مجهول الوجود مع الضميمة» كصحيح ابن محبوب 
عن الكرخى قال: قلت لا-بى عبد الله (عليه السلام): ما تقول فى رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما فى بطونها من حمل 
بكذا و كذا درهما؟ فقال (عليه السلام): لا بأس ان لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله فى الصوف .)0١١‏ حيث ان المفروض فيه 
الجهل بوجود ما فى البطون. 

و بعضها يدل على صحةٌ بيع مجهول الحصول مع الضميمة» كموثق سماعة عن اللبن يشترى و هو فى الضرع فقال (عليه السلام): لا الا 
ان يحلب لكك منه أسكرجة فيقول اشتر منى هذا اللبن الذى فى الاسكرجة و ما فى ضروعها بثمن مسمىء فان لم يكن فى الضرع شىء 
كان ما فى الاسكرجةٌ .)2١‏ فتأملء فانه قابل للحمل على الجهل 


.١ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ -٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
.” الوسائل- باب 8- من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2 ص: إعارضن‎ 

امنا 


بالوجود. 

و بعضها يدل على صحة ببع مجهول الصفهُ مع الضميمة» كمرسل البزنطى عن مولانا الصادق (عليه السلام): إذا كانت اجمه ليس فيها 
قصب اخرج شىء من سمكك فيباع و ما فى الأجمة .)١١‏ 

و خبرابى بصير عنه (عليه السلام) فى شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هى ماء قال (عليه السلام): تصيد كفا من سمكك اشترى من 
هذا السمكك و ما فى هذه الأجمة بكذا و كذا .)١‏ فإنهما ظاهران فى صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه الى المعلوم بنحو 
الجزثية. 

و اورد عليها: الشيخ ره: بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه الى مجهول آخرء إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة فى رواية 
الكرخى مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة» و المستخرج و المتصيد من السمكك اللذان تضمنهما مرسل البزنطى و خبر ابى بصير 
غير معينين» و ما فى الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن» و على هذا فلم يفت احد بمضمونها فلا بد من رد علمها الى أهلها. 

و فيه: ان إطلاقات النصوص واردةٌ فى مقام بيان شىء آخر و هو تصحيح بيع المجهول لا تصحيح بيع الضميمة؛ فلا مورد للتمسكك 
بإطلاقها من هذه الجهة. 

و بعبارة اخرى: ان النصوص انما سيقت لبيان انه يمكن تصحيح ببع المجهول بالضميمة و ليست فى مقام بيان ما يعتبر فى الضميمة» 
فلا يصح التمسكك بإطلاقها من تلكك الجهةء فالحق انها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة؛ و لكن لا تختص تلكك 


)١(‏ الوسائل- باب ؟١-‏ من أبواب عقد البيع حديث ؟. 
() الوسائل- باب ؟١-‏ من أبواب عقد البيع حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 78 
و لاما يلقح الفحل و يجوز بيع السمك فى فاره و ان لم يفتق 
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بصورةٌ كون المجهول تابعاً و تكون مختصة بموارد خاصة و ليست لها إطلاق أو عموم يتمسكك به للتعدى عنها. 
و قد مر الكلام فى المكاسب المحرمة فى مبحث بيع المنى انه لا يجوز بيع ما يلقح الفحل فلا نعيد ما ذكرناه. 


بيع المسك فى الغار 


و الثالثة: المشهور بين الأصحاب انه يجوز بيع المسكك فى فاره و ان لم يفتق و لو بإدخال خيط فيه و شمهه و هو مقتضى العمومات و 
السيرة. 

و استدل لعدم الجواز بوجهين: 

أحدهما: أنه دم و لا يجوز بيع النجس. 

و أجاب عنه الشيخ ره: بانه ليس بنجس للنص ١١‏ و الإجماع. 

ويمكن ان يجاب عنه- مضافا الى ذلكك بوجهين-: 

أحدهما: عدم كونه نجسا اما للاستحالة- فتدبر- أو لان المادةُ من أصلها ليست ماده دم بل هى جرم خاص. 

ثانيهما: انه لا دليل على بطلان بيع دم الذى ينتفع به منفعة محللة معتد بهاء كما تقدم تفصيل القول فى ذلكك فى الجزء الرابع عشر من 
هذا الشرح. 

الثانى: انه مجهول و لا يجوز بيع المجهول كما تقدم. 

وفيه: انه تارهٌ يحتمل الفساد» و اخرى لا يحتمل ذلككء و يكون الفاقد لوصف 


)١(‏ الوسائل- باب 7*- من أبواب لباس المصلى و باب 98 و 91 من أبواب آداب الحمام. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: وخرننا 
و بيع الصوف على ظهر الغنم» 


محتمل من مراتب الصحيح. 

اما فى الصورة الاولى: فقد أفاد الشيخ ره: ان فى بناء العرف على أصالة الصحة فى نفى الفساد. و قد تقدم ما فى ذلكك فى المسألة 
الساشة 

و الحق انه مع اخخبار البائع بالسلامة ان كان مؤتمنا أو اشتراط الصحة و لو بالشرط الضمنى يصح البيع لارتفاع الغرر. اما بالأول: فلما دل 
على حجية خبر الواحد فى الموضوعات ١١‏ و ما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن ان كان مؤتمنا )7١‏ بعد إلغاء خصوصية 
السوية 

و أما بالثانى: فلما تقدم فى المسألة السابقة» و بدون ذلكك لا يكون البيع صحيحا للغرر. 

و أما فى الصورة الثانية: فان لم تختلف القيمه باختلاف الأوصاف صح البيع بلا كلام لعدم الغرر وان كان يختلف به القيمة. فيصح 
مع اخبار البائع» أو الاشتراط و لو ضمناء و بدونه يحتمل الوجهان: وجه البطلان لزوم الغرر» و وجه الصحة سيرةٌ المتشرعة من التجار و 
غيرهم على البيع بدون الاختبار. و الأحوط ان يختبر بفتقهما بإدخال خيط فيها بابرةً ثم إخراجه و شمه. 

و اما بيع الصوف على ظهر الغنم فقد ظهر حكمه مما مر. 


( الحبرات آذ 2 
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(؟) الوسائل- باب ه- من أبواب عقد البيع و شروطه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: كرض 
ولا بد ان يكون الثمن معلوما قدرا و وصفا بالمشاهدة أو الصفة 


اعتبار العلم بقدر الثمن 


الرابعة: كما لا بد و ان يكون المببع معلوما كذلك لأبد و ان يكون الثمن معلوما قدراً و وصفا بالمشاهدة أو الصفة بلا خلافء و قد 
تكرر فى كلماتهم دعوى الإجماع و الاتفاق عليه. و صاحب الحدائق خالف الأصحاب فى خصوص ما إذا باع بحكم المشترى للنص» 
و الإسكافى خالفهم فى ما إذا باع بسعر ما باع. و المدركك له حديث نفى الغرر المتقدم. 

و يؤيده التعليل فى روايةُ حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيه (عليه السلام): انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم, لأنه لا يدرى كم 
الدينار من الدرهم .)١١‏ 

وقد استدل صاحب الحدائق ره لما ذهب إليه: بصحيح رفاعة النخاس قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ساومت رجلا بجارية له 
فباعنيها بحكمى فقبضتها منه على ذلكك ثم بعت إليه بألف درهم فقلت: هذه الف درهم حكمى عليك ان تقبلهاء فابى ان يقبلها منى 
وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه بالثمن» فقال: ارى ان تقوّم الجارية قيمهُ عادلة فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان 
ترد إليه ما نقص من القيمة» و ان كان ثمنها اقل مما بعثت إليه فهو له» قال: قلت: جعلت فداكك ان وجدت بها عيبا بعد ما مسستها؟ 
قال: ليس لكك ان تردها و لكك ان تأخذ قيمهُ ما بين الصحةٌ و العيب منه .)5١‏ 

و اورد عليه الشيخ ره: بان التأويل فيه متعين لمنافاة ظاهره لصحة البيع 


.8 الوسائل باب 77- من أبواب احكام العقود حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب -١8‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ازور 
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و فساده, إذ لو كان البيع صحيحا لزم تعين المسمى دون القيمة الواقعية» فلما ذا امر (عليه السلام) بتقويم الجارية بقيمة عادلة؟ و ان 
كان فاسداً فلما ذا حكم بتعين ما بعث إليه ان كانت القيمة الواقعية اقل؟ و لهذا التزم بانه يحمل على ارادة التوكيل فى التقويم و البيع 
بعده بما يتعين فى نظره لا بالقيمةٌ الواقعية, و الامر برد ما نقص انما هو من جهةه خيار الغبن» فكما انه إذا عين الموكل القيمهُ فظهر 
الغبن له الخيار كذلكك إذا عينها الوكيلء و انما عين ذلكك من جهة انه حيث لا حاجة للموكل فى الجارية و الوكيل محتاج إليهاء 
فيسقط خياره ببذل التفاوت أو يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت ام ولد. 

و أجيب عن ذلكك بجوابين: ما افاده المحقق الإ-يروانى ره» و هو: ان ما ذكره يتم لو كان المراد من البيع بحكم المشترى فى الرواية 
البيع بتعيينه المطلق» اما إذا كان المراد تعيينه لقيمهُ المثل و يكون تعيينه طريقيا محضاً لا موضوعيا فيكون المراد من البيع بحكمه هو 
البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعية» فلا حاجة الى التأويل» بل تنطبق الرواية على القاعدة. 

و فيه: - مضافا الى انها لا تنطبق على القاعدة إذ مقتضى القاعدةٌ هو الفساد مع عدم العلم بقيمة المثل للغرر- ان ما افاده يستلزم 
استرجاع الزائد ان كانت قيمتها اقل مما بعثه إليه» فهذا لا يلائم مع حكمه بعد الرجوع الى الزائد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طاهعاعا من عالانا/ا 


ثانيهما: انه يحمل على ارادة تعيينه بحكمه و ان تعيينه يكون موضوعاء و لكن يشترط ان لا يكون اقل من قيمةُ المثل» و عليه فلو كانت 
القيمهُ السوقيهُ اقل كان ما بعثه إليه له» و لو كانت أزيد لا بد من رد الزائد لاشتراطه. 

وفيه: انه خلاف الظاهر جداء و ان تم ما افاده الشيخ ره و لم نورد عليه بان متعلق الوكالة ان كان هو البيع بقيمة المثل خاصة. كان 
البيع بغيره فضولياء وان كان 
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ولا يجوز ان بدينار غير درهم نسيئةُ و لا نقداً مع جهل نسبته إليهه و يشترط ان يكون مقدورا على تسليمه 


عاما لغيره لم يكن وجه لثبوت خيار الغبن» و ايضا لا وجه لسقوط الخيار بمجرد بذل التفاوتء و الا فيرد الصحيح الى اهله. و على اى 
تقدير لا يمكن الاستدلال به على الصحة. 
و الظاهر من خبر حماد المتقدم انه لا يجوز ان يبيع شيئا بدينار غير درهم نسيئة و لا نقدا مع جهل نسبته إليه. 


اعتبار القدرة على التسليم 
اشارة 


و السادس مما يشترط فى كل من العوضين: ان يكون مقدورا على تسليمه اجماعا. 

و قبل الشروع فى اقامة الدليل على اعتبار هذا الشرط ينبغى تقديم امور: 

الأول: ان ذكر هذا الشرط من شروط العوضين. مع ان القدرة قائمة بالمتعاقدين» و هذا يناسب جعلها من شروط المتعاقدين لعله من 
جهة ان عدم القدرة على التسليم بحسب الغالب يكون من جهة قصور فى العين كالطير الطائر و العبد الآبق و نحوهماء بل ربما يقال انه 
إذا كان عدم القدرهً على التسليم من ناحية قصور العاقد- كما لو تعاوضا على عين معينة و هما فى السجن و لا يرجى إطلاقهما منه- لا 
يكون ذلك مانعا عن صحة البيع. 

و أما ماافاده المحقق النائينى ره فى وجه ذلك من ان القدرةٌ مناط مالية المال» فمع عدمها لا يكون مالا عند العقلاء فيرد عليه: ما 
ستعرف من ان العجز لا يوجب سلب المالية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28١2‏ ص: 78١‏ 

1 


الثانى: ان محل الكلام هو العجز عن التسليم من حين تحقق العقد, فلو كان حين حدوثه قادراً على التسليم و طرأ العجز يدخل ذلكك 
فى طروء العيب الموجب لثبوت الخيار. و بهذا ظهر الفرق بين تعذر التسليم الذى هو مانع عن صحة البيع» و تعذره الموجب للخيار. 

و لعل هناكك فرقا آخرء و هو إذا كان البائع غير قادر و لكن كان المشترى قادراً على التسلم؛ يثبت الخيار» و ان كان هو ايضا قادر بطل 
العقد. و سيأتى الكلام فى ذلك فانتظر. 

و من هنا ظهر الامر الثالث؛ و هو ان محل الكلام عجز البائع و المشترى عن ذلككء و اما إذا كان المشترى قادرا على التسلم فهو خارج 
عن المقام. و سيأتى حكمه. 

إذا عرفت هذه الأسمور؛ فاعلم: انه قد تكرر من الفقهاء دعوى الإجماع على اعتبار هذا الشرطء بل يظهر من الانتصار ان عليه اجماع 
العامة و لم يذكر الخلاف عن احد سوى الفاضل القطيفى. 
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وقد استدل لاعتباره بوجوه: 

الأول: النبوى المشهور بين الفريقين- بل قيل انه اجمع عليه المخالف و المؤالف-: نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن بيع الغرر .0١١‏ 
و تنقيح القول فى هذا الحديث الشريف يقتضى البحث فى جهات: 

الأولن :افق ستدى' و الظاسن اندامن أقضبه النين غن الله عليه و آله المروية مخ طرق اهل البنة برواية غيادة بن عرافت مستعة وه 


بعينها مروية من طرقنا برواية 


-١ الدعائم ج‎ -١ من أبواب آداب التجارة حديث‎ ”١ من أبواب آداب التجارة حديث "- و المستدركك باب‎ -*٠ الوسائل- باب‎ )١( 
سنن بيهقى ج ه ص 778- و سنن الترمذى ج “ ص 77ه- و أخرجه مسلم فى صحيحه ج 0 ص ”7- و أبو داود فى كتتاب‎ ١9 ص‎ 
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عقبه متفرقة على حسب تفرق الأبواب؛ و على اى تقدير مع اعتماد الأصحاب عليه و تلقيهم اياه بالقبول و إفتائهم مستنداً إليه لا يبقى 
مجال الاشكال فى سئنده. 

الجهة الثانية: فى معنى الغرر و تطبيقه على بيع ما لا يقدر على تسليمه. و قد ذكروا فى تفسير الغرر أمورا: الغفلة» و الخديعة» و الخطرء 
و عمل مالا يؤمن معه من الضررء و المنخدع لا يكون على عهدة وثقه, و ما له ظاهر محبوب و باطن مكروه. 

وقد أفاد بعض المحققين: ان هذه التفاسير ليست كلها بيانا للمعنى الحقيقى»: بل بعضها بيان مفهومه؛ و بعضها الأخر بيان لازمه 
الدائمى» و بعضها بيان لازمه الغالبى» و بعضها بيان لمورده. و معناه الحقيقى: ما يساوق الخديعة؛ و لازمه الدائمى هو الغفلهُ و لازمه 
الغالبى هو الخطر و الوقوع فى الضررء و المنخدع لا يكون على عهدة وثقه» و مورده ما كان له ظاهر محبوب و باطن مكروه. 

و الحق ان يقال: ان لمادة الغرر معان ثلاثة لا جامع بينها أصلا على ما يظهر من كتب اللغهء لان ما يكون بمعنى الغفلة انما هو المعنى 
المشتقى اللازم و هو غر يغر (بكسر الغين» و مصدره الغر بالكسرء و اسم فاعله الغار بمعنى الغافل؛ و لا يكون له اسم مفعول لكونه 
لازما. و ما يكون بمعنى الخدعة انما يكون متعديا و هو غر يغر (بضم الغين و اسم مفعوله المغرور» و غرير صفةٌ مشبهة» و اسم مفعول 
هذا الباب يلازم مع اسم فاعل ذلك البابء فالمغرور يلازم مع كونه غافلاء و مصدره غرورء و المستعمل فى القرآن الكريم انما هو 
المعنى الثانى» و لا جامع بين البابين. 

و أما لفظ الغرر فلم يستعمل فى شىء منهماء و انما هو بمعنى الخطرء و لا يكون معناه حدثيا اشتقاقياء بل هو جامد كما صرح بذلكك 
فى الاساس و المصباح و المغرب و الجمل و المجمع و القاموسء و قد فهم العلماء قدس الله اسرارهم منه ذلكك. و لذا أفاد المحقق 
المشار إليه انه انما يحمل الغرر فى الخبر على الخطر لفهم العامة و الخاصة 
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لاتفاقهم ظاهرا على ذلكك كما يتضح بالمراجعة الى استدلالات الفريقين فى أبواب المعاملات. 
لا يقال: انه إذا كان جامدا فكيف يقال: غرر يغرر تغريرا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20عاعا من عالان/ا 


فانه يقال: ان بعض الجوامد بواسطة بعض أبواب المزيد فيها يصير مشتقا كالماء المشمس و التحجير و غيرهماء و المقام من هذا 
القبيل» فمعنى غرر بنفسه أوقعه فى الخطر. 

و ماعن القاموس من تفسير بنفسه عرضها للهلاكة. انما هو من جهةُ ان خطر النفس هو الهلاكة, و ما فيه من ان الاسم الغرر مراده منه 
ان اللفظ الأصلى هو معنى اسمى غير قابل للاشتقاق و هو الغرر, و ما عن على (عليه السلام) من تفسير الغرر بعمل لا يؤمن معه من 
الضرر غير ثابت» و لم يحرز صدوره عنه و لو سلم الصدور لا بد من تأويله لعدم كون الغرر بمعنى العمل على اى تقدير. 

وقد يقال:ان بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يكون غرريا بعد كون المبيع معلوما ذاتا و وصفاء و انما يكون الغرر و الخطر من ناحية 
الإثار الخارجية» اى التسليم و التسلم. 

و فيه: ان الملكية المجردة لا يترتب عليها شىء و لا يبذلون العقلاء بإزائها شيئاء فالبيع عليها غررىء و ما ابعد ما بين هذه الدعوى. و ما 
ادعاه الشهيد ره من اختصاص الغرر بمجهول الحصولء و ان كان هو ايضا لا يخلو عن محذوره و يؤيد ما ذكرناه تمثيل اهل الفن 
للغرر ببيع السمكك فى الماء و الطير فى الهواء» و عن ابن مسعود عن النبى صلَّى الله عليه و آله: لا تشتر السمكك فى الماء فانه غرر. فلا 
ينبغى التوقف 
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فى صدق الغرر و الخطر على بيع ما لا يقدر على تسليمه. 

الجهة الثالثة: فى بيان مفاد النهى. 

الظاهر ان النهى عن المعاملة كما عرفت فى أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح ظاهر فى كونه إرشادا الى الفساد, فإذاً ظاهر ذلكك 
هو فساد البيع الغررى. 

الجهة الرابعة: انه قد يقال: بان المانع عن الصحة ان كان هو الغرر فهو يمكن دعوى ارتفاعه بوجوه: أحدها: انه لو اشترط الخيار برد 
العوض مع عدم وصول المعوض إليه لا يكون هناكك غرر. 

و فيه: ان نفوذ الشرط مشروط بكونه فى ضمن العقد الصحيح, فلا يعقل تصحيح العقد به. 

ثانيها: انه مع تعذر تسليم المبيع له خيار التعذر» فله الفسخ و استرجاع الثمن. 

و فيه: ان الخيار انما يثبت فى العقد الصحيح» فكيف يصحح العقد به. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5؟ جلدء. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18, 


ربععم 

ثالثها: انه بالفحص اما ان يحصل فى يده أو يصير ميئوساً من ذلككء فيكون بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد الموجب لرجوع 
الثمن الى صاحبه؛ فهو مأمون العاقبة من الخطرء لأنه اما ان يصل إليه المبيع أو بدله. 

و قد ظهر الجواب عن ذلك مما تقدمء إذ الحكم بالانفساخ فرع صحة العقد. 

رابعها: انه مع امتناع تسليم المبيع للمشترى الامتناع من تسليم الثمن فلا غرر. 

و فيه: ان الامتناع من تسليم الثمن بعد فرض كونه ملكا للبائع لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه. 

هذا كله مع ان الغرر باعتبار الغرض المعاملى لا ينجبر بالفسخ و لا بالانفساخ» فالحق دلالة النبوى على الفسادء الا انه مختص بصورة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ؟معاعا من عالانا/ا 
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التسليم» لان الخطر انما يطلق فيما إذا احتمل الحصول و لو ضعيفاء و لكن فى هذا الفرد يثبت الحكم بالأولوية القطعية. 

الثانى: ان بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسليمه سفهىء فلا تشمله ادلهُ نفوذ المعاملات فإنها مسوقةٌ لبيان إنفاذ المعاملات العقلائية. 

و فيه: أولا: ان بذل المال القليل بإزاء مال كثير يرجى حصوله ليس سفهيا بل ربما يعد عدم البل سفهيا. 

و ثانيا: ان ادلة نفوذ المعاملات تدل على نفوذ كل معاملة» و الدليل انما دل على عدم نفوذ معاملة السفيه و لم يدل دليل على عدم 
نفوذ المعاملةٌ السفهائية. 

الثالث: ان المعاملهُ على ما لا يقدر على تسليمه: أكل للمال بالباطل. 

و فيه: ان المراد بالأكل بالباطل بقرينة المقابلة بتجارة عن تراض التملكك بالأسباب الباطلة كالقمار و نحوه. و الا فغايةُ ما هناكك كون 
إعطاء المال مجانيا و بلا عوضء و ليس هذا من قبيل أكل المال بالباطل. 

الرابع: ان ما لا يقدر على تسليمه لا يعد مالا عرفا فلا يصح بيعه. 

و فيه: أولا: ان المال انما هو من العناوين المنطبقة على الأشياء بأنفسها مع قطع النظر عن الاشخاصء و هو ينتزع من كون ذلكك الشىء 
موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فيه» و هى صِفهُ تعتبر من نفس المال و ان لم يكن هناكك مالكك. 

و ثانيا: انه لو سلم ذلك فإنما هو فيما لا يحتلم التمكن من التسليم كما لا يخفى. 

وقد استشهد الشيخ لسلب صفة التمول عنه: بانه يجب على غاصبه قبلا ان يدفع تمام القيمة بصيرورته كذلكك من باب بدل الحيلولة. 

وفيه: ان لزوم أداء تمام القيمه انما يكون من جهة الحيلولة بين المالكك و تمام المالية بالحيلولة بينه و بين العين لا من جهة التلف. و 
قد تقدم تفصيل القول فى ذلك فى مبحث 
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بدل الحيلولة. 

الخامس: ما ذكره الشيخ ره بقوله: منها ما اشتهر عن النبى صلَى اللّه عليه و آله من قوله: لاتبع ما ليس عندكك.. إلخ. 

لايخ أن أقضبيه الى صلى الله عليه و آله المذكورة فن كت العامة مجسعة عن غبافة بق الضافت يعنها غروية من طرق الخاضة 
برواية عقب بن خالد متفرقة على حسب تفرق الأبوابء و عليه فهذا النبوى »١١‏ مروى من طرقنا و من طرق العامة» فلا وجه للمناقش فى 
سنده. 

و أما من حيث الدلالة» فمحصل ما افاده الشيخ ره: ان محتملات قوله (عليه السلام) عندكك اربعة: أحدها: الحضور الذى هو معناه 
الحقيقى. 

ثانيها: الملكك. 

ثالثها: السلطنةُ عليه و القدرةٌ على تسليمه. 

رابعها: السلطنة التامة الفعلية التى تتوقف على الملكك مع كونه تحت اليد. 

و من البين ان الأول ليس بمراد قطعا لجواز بيع الغائب اجماعا. 

و الثانى خلاف الظاهرء فان بيع المملوك بيع ماله لا بيع ما عنده» فبيع غير المملوكك بيع ما ليس لهء لا بيع ما ليس عنده. 
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و الثالث يدفعه استدلال الفقهاء بهذا النبوى على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير» فيتعين الرابع» فيدل على فساد بيع ما لاا 
يكون مالكا له و مالا يقدر على تسليمه؛ فلا بد من إخراج بيع الفضولى عنه بأدلته أو بحمله على النهى المقتضى لفساده بمعنى عدم 
وقوعه لبايعه لو أراد ذلكك. 


)١(‏ أشرنا الى مصادر الخبر فى ص 
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و فيه: ان ارادة القدرة على التسليم خاصة من التصرفات الخارجية المماسة للعين» اما وحدها أو مع الملكية خلاف الظاهرء بل اما ان 
يراد مطلق التصرفات الخارجية أو لا يكون ذلكك بالخصوص بمراد» و حيث انه لا يعتبر السلطنةٌ الخارجِيةٌ المماسة للعين قطعاء فلا 
يكون ذلكك بمراد لا مستقلا ولا ضمناء بل الظاهر منه اراد السلطنة الاعتبارية على التصرفات التسبيبِيهٌ المعاملية» فيكون أجنبيا عن 
المقام. 

السادس: ما ذكره الشيخ ره. و حاصله: ان لازم العقد وجوب التسليم» و هو مشروط بالقدرة» فمع عدمها لا لزوم للتسليم فيلزم عدم 
نفوذ العقد, و الا لزم انفكاكك اللازم عن الملزوم. 

وفيه: انه ان أريد بذلكك ان لزوم التسليم من مقتضيات الملكك الذى هو مدلول العقد فهو مسلم لوجوب رد المال الى صاحبه. الا ان 
هذا اللازم ليس لازما لا ينفكء بل هو فرع التمكن منه؛ و مع عدم التمكن يكون ملكا له لا يجب تسليمه لعدم القدرة. 

وان أريد به انه من مقتضيات إطلاق العقد نفسه. فيرد عليه: ان العقد عبارة عن تمليكك العين مثلا لا هو مع اعتبار امر آخر أو تكليف 
آخر. 

وان أريد به ان الملكيهُ تكون مقيدة بما يتمكن من تسليمه؛ فيرد عليه: ان التعليق فى العقد موجب للبطلان. 

وان أريد به ان لزوم التسليم من احكام العقد من جهة ان التسليم مصداق للوفاء بالعقد الذى وجوبه من احكام العقد, فيرد عليه: أولا: 
أوْفُوا بِالْعْقَودٍ 0١١‏ على ما حققناه فى محله يكون إرشادا الى لزوم العقد, و على فرض كونه تكليفيا يكون مفاده لزوم العمل بمفاد 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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و ثانيا: ان التكليف بالوفاء قد تعلق بالعقد الصحيح, فعدم لزوم الوفاء لعدم القدره لا يكشف عن عدم الصحة. 

و أجاب الشيخ عنه: بانه يضعف بانه ان أريد ان لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا ... إلخ. 

مراده: انه ان أريد ان لازم العقد وجوب التسليم وجوبا فعليا بحيث انه ان لم يكن قادرا عليه يتكشف عدم وجود الملزوم؛ نمنع 
الملازمة؛ اى لا دليل على ان ذلكك من لوازم العقد, و ان كان المراد ان لازمه مطلق الوجوب الملائم مع الوجوب المشروط. فاللازم 
متحقق فى الفرضء و كذلك الملزوم. 

قال الشيخ: و قد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوبء ثم يدفع بمعارضته بأصالة ... إلخ. 
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المعترضء و دافعه» صاحب الجواهر ره. 

و حاصل الا-عتراض بما ذكره الشيخ من الجواب: ان مقتضى أصاله عدم تقيد الوجوب كون اللا-زم الوجوب المطلق» فمع عدمه 
ينتكشف عدم تحقق الملزوم. 

و محصل الدفع: انه معارض بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرطهء فان إطلاق ادلهُ نفوذ البيع يكشف عن عدم اعتبار القدرة فى النفوذء 
فالحجةٌ على الاشتراط تعارض الحجةٌ على عدمه. 

و أما ما ذكره الشيخ ره من النظر الواضح فى الا-عتراض و المعارضة؛ فلعل وجه النظر فى الاعتراض انه ان أريد بأصاله عدم تقيد 
الوجوب الأصل العملى- اى أصاله عدم وجوب المقيد-. 

- فيرد عليه: انه معارض بأصالة عدم وجوب المطلق. 

وان أريد به الأصل اللفظىء اى إطلاق دليل الوجوب- فهو مقيد بالقدرة عقلا. 
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و وجه النظر فى الدفع: ان إطلاق دليل المقيد لو سلم لا ريب فى حكومته على أصالهٌ عدم تقيد البيع كما لا يخفى. 
السابع: ما ذكره الشيخ بقوله: و منها ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه؛ و لا يتم الا بالتسليم ... إلخ. 
و فيه: أولا: ان تخلف الأغراض و الدواعى لا يوجب فساد المعاملهُ و بطلانها. 

و ثانيا: ان الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق» بل الانتفاع على فرض التسليم. 

و ثالثا: نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم. 

فتحصل مما ذكرناه: ان دليل اعتبار هذا القيد هو النبوى المشهور: نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر. 


هل القدرهٌ شرط أو العجز مانع 


و ينبغى التنبيه على امور: 

الأول: هل القدرة على التسليم شرط كما فى التكاليفء ام يكون العجز عنه مانعا؟ وجهان. 
و ملخص القول: ان الكلام فى هذا التنبيه يقع فى مواضع: 

أحدها: فيما هو مقتضى كلمات الأصحاب. 

ثانيها: فى معقوليةٌ مانعى العجز و عدمها. 

ثالثها: فيما يقتضيه الدليل. 
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رابعها فى ترتب الثمرةٌ على هذا النزاع. 

اما الأسول: فظاهر كلمات القوم حيث قالوا: و من شرائط العوضين القدرءٌ على التسليم كون القدر شرطا. و مورد نزاع الشيخ ره و 
صاحب الجواهر كلام الغنية» و ذيله الذى نقله الشيخ ره صريح فى شرطية القدرة, اللهم الا ان يكون ذلكك من كلام الشيخ ره. 

و أما الثانى: فقد ذهب الشيخ ره الى عدم معقولية مانعية العجزء من جهة ان العجز امر عدمى لأنه عدم القدرة عما من شانه ان يقدرء و 
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المانع هو الامر الوجودى الذى يلزم من وجوده العدم. 

و فيه: ان المانع فى باب العله و المعلول غير المانع فى باب العقود و الإيقاعات كما تقدم, فان المراد به فى هذا الباب ما قيد صحة 
العقد بعدمه؛ أو حكم بفساد العقد معهء و حيث ان هذا ممكن فمانعية العجز معقولة. 

و أما الموضع الثالث: فالأظهر ان المستفاد من الادلة مانعية العجز, و ذلكك لان ضم ادلة نفوذ البيع» بقوله صلوات الله عليه: نهى النبى 
عن بيع الغرر يقتضى ان يكون موضوع النفوذ البيع الذى ليس بغررى- اى لا يكون متصفا به- لا ان الموضوع هو البيع المتصف بما 
يضاد الغرر كما هو واضح. 

و أما الموضع الرابع: فقد يقال بظهور الثمره فيما إذا شكك فى القدرة؛ فانه على القول بشرطيةٌ القدرة لأبد من احرازها فى الحكم 
بصحة البيع» و اما على القول بمانعية العجز فيحكم بالصحةء و ان لم يحرز ذلكك لوجهين: الأول: أصالة عدم المانع: الثانى: قاعدة 
المقتضى و المانع من جهة ان العقد مقتض و العجز مانع» فإذا شكك فى المانع مع احراز المقتضى يبنى على تحقق المقتضى بالفتح. 

و فبهما نظرة اما الأول #قلذن الشنهة اما موضوغك أو شكية فان كانت 
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موضوعية. فان كانت الحالة السابقة القدرة يبنى عليهاء و ان كانت هى العجز يبنى عليه» و مع عدم احراز الحالة السابقة أو توارد 
الحالتين لا يجرى الأصل الموضوعى و انما يرجع الى أصالة الفساد. من غير من فرق بين المسلكين و ان كانت حكمية» كما لو شكك 
فى ان الخارج هو العجز المستمر أو العجز فى الجملة» أو شكك فى ان المراد بالعجز ما يشمل التعسرء يرجع الى عمومات الصحة 
اقتصاراً فى المخصص على المتيقن منه. 

و بالجملة: بعد كون العجز و القدرٌ من قبيل العدم و الملكة لا من قبيل السلب و الإيجاب. لا يبقى فرق بين مانعية الأول و شرطية 
الثانية كما لا يخفى. 

و أما الثانى: فلعدم حجيتها أولًا و عدم جريانها فى الاحكام الشرعية ثانيا لعدم تمييز المقتضى عن المانع و الشرط. هذا كله مضافا الى 
ان المدركك لاعتبار هذا القيد بما انه النبوى فلا يتصور الشكك الموضوعى لتقوم الغرر بالجهل. 

المانع هو العجز فى زمان الاستحقاق 

الثانى: هل العبر فى القدرة على التسليم هى القدرةٌ فى زمان استحقاق التسليم» ام فى زمان البيع؟ وجهان. 

و لككن الظاهر انه لا إشكال كما لا خلاف فى ان العبره فى الشرط المذكور انما هو فى زمان الاستحقاق من غير فرق بين كون 
المستند وجوب التسليم» أو نهى النبى عن بيع الغررء أو لزوم السفاهة مع عدمه. أو عدم الانتفاع» أو لاتبع ما ليس عندكك. إذ لا وجوب 
للتسليم قبل الاستحقاقء و المعاملة التى يقدر البائع فيها على تسليم المبيع حال استحقاق المشترى لذلكك ليست بغررية فعلاء و الاقدام 
على بيع ما يتمكن من 
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تحصيله فى حال الاستحقاق ليس اقداما سفهياًء و لا يترقب الانتفاع من المبيع الا بعد استحقاقه. 
و المراد من عدم بيع ما ليس عنده على فرض دلالته على هذا الشرط بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع و بحسب المتفاهم العرفى عدم 
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الالمترام بما لا يقدر عليه؛ و من كان قادراً حين الاستحقاق غير قادر حين الببع لا يكون ملزما على نفسه بما لا يقدر عليه؛ فما افاده 
المحقق الأصفهانى ره من انه لو كان المدرك النهى عن بيع ما ليس عنده لأبد من القدرة حال ورود البيع عليه غير تام» فهذه الكلية 
لا كلام فيها. 

انما الكلام فى الفروع التى فرّعها الشيخ ره على تلكك: 

أحدها: عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين فى يد المشترى. 

و فيه: ان عدم اعتبارها فى هذا المورد ليس من متفرعات عدم اعتبار القدرة حال البيع» بل لو كانت العبرة بالقدرة حال البيع لم تكن 
معتبرةً فى الفرض. لان التسليم طريق الى وصول المال بيد المشترى» فمع تحقق الوصول لا يعقل استحقاق التسليم. 

ثانيها: ما إذا اشترى من ينعتق عليه. 

و فيه: ان عدم اعتبارها فى المورد انما يكون من جههُ عدم دخوله فى ملكه أو خروجه عنه بعد دخوله آنا ماء لا من جهةٌ عدم اعتبار 
القدرة حين البيع. 

تالنياةما إذا اشكرى فقيو ثااقائه لا + يستحق التسليم الا بعد اجازة المالكك. 

وفيه: ان المعتبر هو قدرةٌ من له العقد لا مجرى الصيغهً» و حيث ان العقد انما يستند الى من له العقد- و هو المالكك من حين الإجازة 
لا قبلها- فلو كانت العبرةٌ بالقدرة حال البيع لما كانت معتبرة فى بيع الفضولى حال البيع لعدم تحقق بيع المالكك قبل الإجازة. 
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و ربما يشكل على الكشف من حيث انه لازم من طرف الأصيل. 

و الظاهر ان منشأ الاشكال انه على القول بالكشف إذا كان احد الطرفين أصيلاء بما ان تمام الموضوع لوجوب الوفاء و المؤثر فى 
الملكية هو العقدء فهو من حين البيع الى ما قبل الإجازة محروم عن التصرف فى ما انتقل عنه. و ما انتقل إليه. اما فى الأول فلخروجه 
عن ملكه. و اما فى الثانى فلانه لا يجب على مالكه التسليم فلا يقدر هو على تحصيله» فيلزم من ذلكك الغرر. 

و فيه: ان منشأً الاشكال ان كان حرمانه عن التصرف فيما انتقل إليه فهو يتحقق فى الفضولى من الجانبين» و ان كان حرمانه عن 
التصرف فيما انتقل عنه» فهو لا دخل له بالقدرة على التسليم و التسلم» كما لا دخل له بالغرر. 

رابعها: بيع الرهن قبل اجازهٌ المرتهن أو فكه 

هذا التفريع حسن من جهة ان المشترى لا يستحق التسليم قبل اجازةٌ المرتهن على القول بتوقف نفوذه عليهاء فلا تعتبر قدرته قبل 
الإجازةُ و انما العبرهً بالقدرهً بعدهاء و ان كان العقد منتسبا الى المالكك من حين حدوثه. 

خامسها: ما لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم. 

محصل ما افاده فى هذا الفرع: انه فى بيع السلم بما ان القبض جزء السبب الناقل» فقبل تسليم المشترى الثمن لا يكون السبب متحققاء 
اس ا ل ا صح البيع. 

و بعبارة اخرى: قبل ان يقبض الثمن لا , ا 

ا 0 يستحق التسليم» فالعجز عنه موجب لكون البيع غرريا عندهم فيشمله 
نهى النبى صلَّى الله 
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عليه و آله عن بيع الغرر» فان الموضوع فيه البيع الغررى العرفى. 

و أجاب عنه الشيخ ره: بان اهل العرف بعد اطلاعهم على عدم ترتب الاثر شرعا قبل القبض لا يرونه غرريا فى الفرض. 

ويمكن الجواب بوجه آخرء وهو: ان دليل اعتبار القبض يكون حاكما على دليل مانعيةٌ الغرر» و يدل على انه لا غرر فى الفرض. 

و أما ماافاده المحقق الإ-يروانى فى الجواب عن ذلكك: بان ظاهر النبوى ان البيع الذى لو لا الغرر كان صحيحا مؤثراً هو الذى نهى 
النبى صلى الله عليه و آله عنه إذا كان غررياء و البيع فى الفرض قبل القبض لا يكون صحيحاء فالغرر فيه لا يكون مانعاء فيرد عليه: ان 
دليل كل مانع انما يكون متكفلا لبيان مانعية ذلكك الشىء خاصة. و لا نظر له الى سائر الموانع و الشرائط» و لذا لو فرض اقتران العمل 
بمانعين لا سبيل الى دعوى عدم مانعية شىء منهماء مع ان مقتضى البرهان المزبور ذلكك. فان دليل كل منهما مقيد على الفرض بعدم 
اقتران العمل بمانع آخرء و المفروض اقترانه به. فالحق ما ذكرناه. 


[الخلاف فى المسألة من الفاضل القطيفى] 


التنبيه الثالث: قيل ان الخلاف فى اصل المسأله لم يظهر الا عن الفاضل القطيفى. 

و لكن الظاهر من كلامه انه لا ينكر اعتبار القدرة على التسليم فى الجملة» غَايةٌ الامر انه يلتزم باعتبار امر فى خصوص مورد الجهل و 
عدم الرضاء و عليه فلا تنافى بين كلمات الشيخ ره حيث نفى الخلاف فى أول المسألة» و هنا نقل الخلاف عن الفاضل القطيفى. 

هو فى النبوى بمعنى 
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الخطر لا الخدعة» و يحتمل ان يكون مراده ان القدرةٌ انما تعتبر من ناحية حق تسلم المبيع للمشترىء فإذا علم بعدم القدرةُ و اقدم على 
المعاملة راضيا بها فقد أسقط حقه. و الجواب عنه: ان الشارع اعتبر القدرة و كون ذلكك من قبيل الحق القابل للاسقاط» غير ثابت» و 
الأصل يقتضى عدمه. 

[المقصد الأصلى هو التسلم] 

الرابع: الظاهر ان القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع و انما المقصد الأصلى هو التسلم كما صرح به المصنف و 
غيره» و ذلكك لان المستند لاعتبار هذا القيد إن كان نهى النبى عن الغرر, أو لزوم السفاهة مع عدمه, أو كونه اكلا للمال بالباطل 
فواضح. إذ لا غرر و لا سفاهة و لا أكل للمال بالباطل مع تمكن المشترى من التسلم. 

وان كان لاتبع ما ليس عندك فالوجه فيه ان الظاهر بقرينة المناسبة بين الحكم و الموضوع كون القدرةٌ على التسليم انما تعتبر من 
جهة الطريقيهٌ الى وصول المال الى صاحبه. و لا موضوعية لهاء نعم إذا كان التسلم متوقفا على بذل المال» للمشترى الرجوع الى البائع 
فيه» لان ذلكك وظيفته. 


[لو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة] 


التنبيه الخامس: و لو لم يقدر على التحصيل و تعذر عليهما الا بعد مدة فان كان التعذر أبدياً بطل البيع لما تقدم» و ان كان فى مده 
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يتسامح فيها صح. و ان كان فى مدة لا يتسامح فيها كسنة أو أزيد» فان كان مدركك اعتبار هذا الشرط النبوى: نهى النبى صَلَى الله عليه 
و آله عن بيع الغرر. فالأظهر هى الصحة لما تقدم من انه فى صورة العلم بالعجز لا يصدق الغررء و انما التزمنا بالبطلان فى صورة العلم 
بالعجز الى الأبد للأولوية غير الجاريه فى الفرضء كما انه لا تكون هذه المعاملة سفهيهُ و لا أكلا للمال بالباطل. 
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وان كان المدركك النبوى: لاتبع ما ليس عندكك .)١١‏ تعين البناء على البطلان من جهة عدم القدرة الا مع شرط تأخير التسليم الى 
ذلكك الزمان» فانه حينئذ يكون قادراً حين الاستحقاق» و قد مر كفاية ذلكك. 

و بذلكك ظهر أن الشيخ ره يتعين عليه البناء على البطلان, لأنه قده سلّم دلالة هذا النتبوى على اعتبار هذا الامر؛ كما انه ظهر أن الأظهر 
هى الصحةٌ على المختار. و ان كان زمان التعذر غير معلوم بطل البيع للغرر. 

السادس: 


هل الشرط هى القدرةٌ المعلومة للمتبايعين» أو القدرةُ الواقعية 

. ملخص القول فى المقام: انه لا إشكال فى البطلان إذا لم يكن قادرا واقعا و كانا عالمين بذلكء كما لا إشكال فى الصحة إذا كانا 
عالمين بالقدرهً و كان قادراً واقعاً. انما الكلام فيما إذا كانا عالمين بالقدرةٌ و لم يكن كذلكك, أو كانا جاهلين بها و كانت متحققة. فلو 
كان الدليل لاعتبار هذا الشرط نهى النبى عن بيع الغرر تعين البناء على الصحة فى الصورة الاولى» و البطلان فى الثانية» من جهة ان 
الغرر قوامه بالجهل. ففى الاولى لم يقدم البائع على المعاملة الخطرية بخلاف الثانية. 

وان كان المدرك لاتبع ما ليس عندك انعكس الامر كما لا يخفى» و حيث انهما معا عند الشيخ ره مدركك ذلكك تعين عليه البناء 
على البطلان فى الصورتين. 

فما افاده من البطلا-ن فى الصورة الثانيةٌ لو تبين العجزء تام و لا يرد عليه ما افاده المحقق الأصفهانى ره نعم ما ذكره من الصحة فى 
تلك الصورة لو تجددت القدرة لا يتم إذ المعاملة بعد وقوعها باطلة لا تصح بالتجدد. 

و دعوى ان مدرك البطلان فى تلكك الصورة لاتبع ما ليس عندكك و هو انما 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود 
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يدل على عدم الصحة ما دام ليس عنده؛ فلو تجددت و صار مما عنده لا وجه للبطلان» مندفعة بان الشيخ و ان احتمل ذلكك, لكنه لم 
يبن عليه كما يظهر من الفروع التى رتبها على ان القدرة المعتبرة هى القدرة حال الاستحقاق. 
حكم ما لو كان الوكيل عاجزا و الموكل قادرا 


التنبيه السابع: قال الشيخ: ثم لا إشكال فى اعتبار قدرةٌ العاقد إذا كان مالكا لاما إذا كان وكيلا ... إلخ. 
أقول: لو كان المالكك هو العاقد بالمباشرة لا إشكال فى اعتبار قدرةٌ نفسه؛ و لو كان العاقد غيره فان كان وكيلا فى اجراء الصيغةٌ 
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خاصة فلا اشكال فى ان العبرة بقدرة الموكل و لا اعتبار بقدرته لأنه ليس ملزما بالتسليم؛ و يكون كالأجنبى. نعم لو علم بقدرته و 
اعمال قدرته يكتفى بها لا من حيث انها قدرهُ من يعتبر قدرته بل من حيث الوثوق بحصول المال فى يد المشترى الذى عرفت كفايته. 
و أما لو كان وكيلا مفوضا فى البيع و لوازمه» فلا اشكال فى الاكتفاء بقدرة الوكيل من جهة انه ملزم بالتسليم و مأمور بالوفاء بالعقد, و 
المناط فى رفع الغرر قدرة من هو ملزم بالتسليم و مأمور بالوفاء بالعقد. 

انما الكلام فى ما لو كان عاجزا و كان الموكل قادراء فيه اقوال: 

الأول: ما عن الشيخ ره و تبعه غيره و هو: الاكتفاء بذلكك. 

الثانى: ما افاده المحقق الأصفهانى رهء و هو: عدم كفاية قدرته من حيث انها قدرة من ينسب إليه العقد. 

الثالث: ما اختاره العلامة الطباطبائى صاحب المصابيح, و هو: الكفاية مع رضا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: /0" 

عدا 


المشترى بالرجوع الى الموكلء و رضا الموكل برجوع المشترى إليه. 

و الأظهر هو الأولء لان المناط هو ما يرتفع به الغرر» و هو يرتفع بقدرة من هو ملزم بالتسليم» و فى الفرض كل من المالك و الوكيل 
ملزم به» فيكفى قدرة كل منهما فى رفع الغرر. 

واستدل للثانى: بان الوكيل الذى يستند إليه العقد ليس بقادرء و الموكل انما يجب عليه الوفاء بالعقد الصحيح المنسوب إليه؛ فلا بد 
من استجماع البيع الصادر من الوكيل» و حيث فرضنا انه غير قادر فيبطل البيع. 

و فيه: ان كلا منهما مكلف بالوفاء بالعقد الصحيح, و هذا ممالا كلام فيه» و العقد الصادر من الوكيل إذا كان الموكل قادرا على 
التسليم صحيح لعدم الغرر و ارتفاعه بقدرته. 

و بعبارة اخرى: مع قطع النظر عن نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن بيع الغرر» هذه المعاملهُ صحيحة و مستندة الى كل منهماء فكل 
منهما موظف بالوفاء بهاء و لا يلزم منه الغرر لقدرة الموكل على التسليم. 

و استدل للثالث: بان الموكل و ان كان أجنبيا عن البيع - و لذا لا يكفى قدرته فقط- لكنه مع التراضى و التزام الموكل لا غرر فى البيع 
وان كان الوكيل عاجزا. و فرّع على ذلك بطلان بيع الفضولىء فان قدرة العاقد لا تكفى لعدم الوكالة» و لا تراضى و لا التزام بين 
المشترى و المالكك كى تكفى قدرته. 

ثم أورد على هذا التفريع: بانه ربما يحصل للفضولى الوثوق بإرضاء المالكك فتتحقق له بذلكك القدرة على التسليم حال العقد للقدرة 
على الإجازة المحققة لقدرته على التسليم؛ و القدرة على السبب قدرة على المسبب. 

و أجاب عنه بوجهين: 
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الأول: انه تخرج المعاملة بذلكك عن الفضولية لمصاحبة الاذن للبيع» غاية الامر حصوله بالفحوى و شاهد الحال. 

الثانى: ان صحة بيع الفضولى فى هذه الصورة خاصة لم يلتزم بها احد. و الشيخ ره بعد نقله ذلكك قال: و فيما ذكره من مبنى مسألة 
الفضولى ثم فى تفريع الفضولى ثم فى الاعتراض الذى ذكره ثم فى الجواب عنه أولا و ثانيا تأمل بل نظر. 

أقول: اما وجه النظر فى المبنى» فهو ما عرفت من ان الموكل ليس أجنبيا عن العقد و ملزم بالتسليم و العلم بقدرته يكفى فى ارتفاع 
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الغرر» و الا-فمجرد التراضى لا يوجب رفع الغرر. و اما وجه النظر فى تفريع الفضولىء فهو: ان الفضولى اجنبى عن العقدء ولا يكون 
العقد تاما و منتسبا الى مالكه الا بعد الإجازة و لذا بنينا على كفاية القدر حال الإجازة؛ و عدم اعتبار القدره حال البيع. و اما وجه 
النظر فى الاعتراضء فهو: ان قدر العاقد لا اعتبار بها لعدم كونه مخاطبا بلزوم التسليم. 

و أما وجه النظر فى الجواب الأول؛ فهو: عدم خروج المعاملة عن الفضوليةُ بالوثوق بإرضاء المالكك مع عدم كونه راضيا بالفعل. 

و أما وجه النظر فى الجواب الثانى: فلم يظهر لىء لان القائلين بصحة بيع الفضولى لم يقتصروا على هذه الصورة. 
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فلا يصح بيع الآبق منفردا و لو ضم إليه غيره صح و لا الطير فى الهواء 


عدم إلحاق الصلح بالبييع 


التنبيه الثامن: و حيث عرفت اشتراط القدرٌ على التسليم فى صحة البيع ف اعلم: انه لا يصح بيع الآبق منفردا و ان كان انه لو ضم إليه 
غيره صح بلا خلاف فيهما. ولا يهمّنا البحث فى ذلكك لعدم الموضوع. و انما نتعرض لخصوص هذه المسألة لما فى ذيل هذه من 
المسائل التى تعرض لها المصنف ره. قال: و لا الطير فى الهواء؛ و الشيخ الأعظم ره و سائر الأساطين و ان لم تكن مربوطة ببيع الآبق 
بل هى من تذييلات و فروع المسألة المتقدمة؛ و هى مسائل. 

الاولى: انه لا يختص اعتبار القدرة على التسليم بالمثمن» بل هو يعتبر فى الثمن ايضا لاشتراكك الادلة بينهماء فكما انه من عدم احراز 
القدره على تسليم المثمن يلزم الغرر» كذلكك يلزم الغرر من عدم احراز القدرةُ على تسليم الثمن. 

الثانية: فى إلحاق سائر المعاملات بالبيع» و الكلام تارة: فى غير الصلح؛ و اخرى: فيه. اما فى غير الصلح: فالأظهر اعتبارها لوجهين: 
أحدهما: ان المستفاد من نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر بمناسبة الحكم و الموضوع ان الموجب للبطلان هو الغرر من 
حيث انه غرر بلا خصوصية للبيع. 

ثانيهما: ما أرسل عن النبى صلَى الله عليه و آله انه نهى عن الغرر ١1؛‏ المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب لاستدلالهم فى جميع 
المعاوضات كالإجارة و المزارعةٌ و المساقاه و الجعالةُ و غيرهاء بل فى غير المعاوضات كال و كاله بذلكك. 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص 6988- مسألةُ بيع الطير فى الهواء- و نحوه عن الشهيد- و سبقهما الشيخ فى الخلاف. 
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و اما فى الصلح: فالأظهر عدم اعتبارهاء و ذلكك لوجهين: 

الأول: ان دليل الغرر انما يكون حاكما على ادلة المعاملات التى لها صنفان غررى و غير غررىء و اما الصلح الذى ليس له صنفان- 
بل هو بطبعه مبنى على المسامحة و المسالمةُ و التجاوز من جِهِهُ ان الغرض فيه ليس متقوما بالمبادلة و المقابله- فلا يكون دليل الغرر 
حاكما عليه» بل هو حاكم على دليل الغرر. 

الثانى: صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام): انه قال فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدرى كل 
واحد منهما كم له عند صاحبه؛ فقال كل واحد منهما لصاحبه: لكك ما عندكك ولى ما عندى, فقال (عليه السلام): لا بأس بذلكك إذا 
تراضيا و طابت أنفسهما .)١١‏ فانه يدل على عدم مانعيةٌ الجهالة المحققة للغرر. و هو و ان لم يصرح فيه بإرادة الصلح من تلكك 
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المعاهدة الا انه محمول عليه بقرينة فهم الأصحاب. 
بيع الضال و المجحود و المغصوب 


الثالثة: ان مقتضى نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن بيع الغرر 5١‏ عدم جواز بيع الضال و المجحود و المغصوب كما افتى به جماعة. 
و بعبارة اخرى: مقتضاه عدم الفرق بين المتعذر بنفسه. و ما تعذر بواسطةٌ الغير و عن جماعة: الجواز» و استدل له بوجوه: 


.١ الوسائل- باب ه- من أبواب احكام الصلح حديث‎ )١( 
"ع١ ص‎ )5( 
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أحدها: انه بالفحص عنه اما ان يحصل فى يده أو ييأس منه. فان حصلء و الا فهو فى حكم التلف الموجب لانفساخ العقد من أصله 
الموجب لرجوع الثمن الى صاحبه؛ فهذا البيع مأمون العاقبة من الخطر. و اما فوات المنفعة مده رجاء الظفر به فهو ضرر قد اقدم عليه و 
جهالته غير مضرهُ خصوصا مع العلم بمدةٌ الرجاء التى يفوت الانتفاع بالمبيع فيها. 

و فبه: أولا: انه مع عدم الحصول لا يحرز اليأس دائماء بل ربما يرجى حصوله. 

و ثانيا: ان كون ذلكك بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد غير ثابت. 

و ثالثا: ان الحكم بالانفساخ مرتب على العقد الصحيح,» فلا يمكن تصحيح العقد به. 

و رابعا: انه الخطر من حيث الغرض المعاملى على حاله لا يرتفع بالانفساخ. 

ثانيها: انه مع تعذر تسليمه له خيار التعذر» فالصحة تكون مراعاة بالتسليم» فان تسلم قبل مده لا يفوت الانتفاع المعتد به فيها و الا تخير 
بين الفسخ و الإمضاء فلا غرر. 

وفيه: أولا: ان الخيار مرتب على العقد الصحيح؛ فلا يعقل تصحيح العقد به. 

و ثانيا: ان الغرر من ناحية الغرض المعاملى لا يرتفع بذلك. 

ثالثها: ان له شرط الخيار برد الثمن أو مثله إذا لم يحصل المبيع فى يده الى ثلاثة ايام. 

و فيه: أولا: ان نفوذ الشرط منوط بوقوعه فى العقد الصحيح؛ فلا يصحح العقد به. 

و ثانيا: ان الغرر الناشئ من حيث الغرض المعاملى لا يرتفع بذلك. 
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رابعها: ان له الامتناع من تسليم الثمن مع امتناع البائع من تسليم المبيع» فلا خطر. 
و فيه: - مضافا الى ما تقدم- ان الامتناع من تسليم الثمن مع عدم كونه مالكا له لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه. فالأظهر هو فساد 
الرابعة: المشهور بين الأصحاب انه كما لا يجوز بيع غير المقدور منفرداً لا يجوز بيعه منضما بغيره. و عن ظاهر الانتصار: جوازه. 


و يشهد للأول: ان بيع المجموع من مقدور التسليم و غيره فى صفقةُ واحدهً غررى. و ما عن الانتصار من ارتفاع الغرر بذلكك؛ ضعيف» 
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و أضعف منه الاستدلال بالنص الوارد فى بيع العبد الآبق الدال على جوازه مع الضميمة؛ إذ المناط غير محرزء و التعدى يحتاج الى 


دليل. 
ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 


المقصد الخامس: فى بيان حكم المقبوض بالعقد الفاسد 
اشارة 


. وقد طفحت عبارات القوم بان كل بيع فاسد لو قبض المشترى به؛ فانه لم يملكك بلا خلاف» و عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. 
و الوجه فيه واضحء لان ذلكك مقتضى فرض الفسادء و تترتب عليه امور: 

الأول: انه لا يجوز له التصرف فيه؛ و هو مضمون على قابضه كما هو المعروفء و عن شيخ الطائفة فى باب الرهن و فى موضع من 
البيع» و الحلى فى موضعين من السرائر» و المصنف فى التذكرة و المختلف, و غيرهم فى غيرها: دعوى الإجماع عليه. 

و ليعلم ان محل البحث فى المقام انما هو فى فرض التلفء و اما فى فرض الإتلاف 
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فلا أظن توهم الخلاف فى الضمانء من جهة قاعدهُ من أتلف. 

و كيف كان: فالكلام فى موردين: 

)١(‏ فى الحكم التكليفى» و هو جواز التصرف و عدمه. 

(0) فى الحكم الوضعى. 

اما الأول: فان كان المالك المسلط للمشترى على ماله راضيا بالفعل فى التصرف فى ماله حتى مع فساد العقد- كما لو علم بالفساد و 
سلطه عليه كذلكك- فلا اشكال فى جواز التصرف. و ان لم يكن راضيا بالرضا الفعلى و لكن كان راضيا بالرضا التقديرى» بمعنى انه لو 
كان عالماً بالفساد وان المال ماله كان راضياً بالتصرف فيه؛ جاز التصرف بناءً على كفايةٌ الرضا التقديرى فى حلَيهُ التصرف. و الا فلا 
يجوز لما دل على انه لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفسه .)١١‏ 

و دعوى ان فساد المعاملة لا يوجب زوال الاذن و الرضا بالتصرف الذى كان فى ضمن العقدء لان الجنس لا يتقوّم بفصل خاص» 
فاسدة» فان الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه. فإذا لم يترتب على الرضا الموجود فى ضمن المعاملة اثر- و 
المفروض انه ليس هناك رضا آخر- فلا مورد للقول بالجواز. 

و أما الثانى: فقد مر فى التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطاً ما عن بعضهم من حصول الملكك بالقبض الواقع بعد المعاملة الفاسدة و ما 
يرد عليه» و انما الكلام فى المقام فى انه مع عدم حصول الملكك هل يكون ضامناً لو تلف ام لا. المشهور بين الأصحاب هو الأول و 


عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. 


)١(‏ راجع الوسائل باب ”- من أبواب مكان المصلى و المستدركك ج ١‏ ص ١١١‏ و فروع الكافى ج -١‏ ص 678- و الاحتجاج ص 
ا 
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و اسعدل لقن المكاسي بورسيين؛ الأولة البوي المفيوزة على البداها أحدت عض تردق (كددز هو ان كان مبعيت السند الا أنه 
لاعتماد الأصحاب عليه و استدلالهم به لا مجال للمناقشةٌ فى سنده. و انما المهم دفع ما أورد على الاستدلال به و هو انما يكون 
أمرين: الأول: ان كلمة على ظاهرة فى الحكم التكليفى؛ من جهة ان ظاهر كلم على هو الاستعلاء؛ و الاستعلاء المعقول الحاصل فى 
التكليف اقرب الى المعنى الحقيقى مما يتصور بالنسبة الى الوضع. 

و يمكن الجواب عنه بوجوه: منها ان حمله على اراده التكليف منه مستلزم لجعل الظرف لغواً و يقدر يجب نحوه؛ بخلاف ما لو حمل 
الحديث على الوضع كما لا يخفى» و هو خلاف الظاهر. 

و منها: انه يستدعى تقدير فعل من الافعال من قبيل رده أو حفظه. و هذا التقدير ايضا خلاف الظاهر. 

و منها: ان تقدير الرد ليدل الحديث على وجوب رد المال الى صاحبه لا يناسب الغاية» إذ يكون مفاده حينئذ انه يجب الرد الى ان 
يتحقق الرد فتكون الغايه تحديداً للموضوع. و هو بعيد فى الغاية» و لا يناسب ايضا اراد دفع البدل» إذ مع إمكان الغاية لا يجب دفع 
البدل» و مع عدم إمكانها لا غاية كى يفى بها. فالمتعين حمل الحديث على الوضع. 

ثم الوضع المراد من الحديث هل هو بمعنى الضمان بالقوة و هو كون دركه عليه مع تلفه كما هو صريح المتاجر المنسوب الى 
المشهورء ام هو بمعنى دخول المأخوذ فى العهدهٌ و للعهدة آثار تكليفية و وضعية من حفظه و أدائه مع التمكن و أداء بدله لو تلف 


.0191 و كنز العمال ج هش ص 1017 الرقم‎ -4١ سنن البيهقى ج 8- ص‎ )١( 
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كما اختاره بعض مشايخنا العظام؟ وجهان: أقواهما الثانى» لان ما قبل الغاية من جهة كون مغياً بالأداء لا بد و ان يكون امراً ثابتا فعليا 
مستمراً الى ان يتحقق الأداء و هذا ينطبق على الوجه الثانى. و اما على الوجه الأول فلا امر مستمر الى حال الأداء ما لم يتلف. 

الأيراد الثائى: ماعن المسق النائيتى ره و هو: ان الأخذ هو الاستعلاء على الشىء بالقهر و الغلبةٌ كما تشهد به هوارد استعماله- لاحظط 
له و اذ ربك إذلا أَحَدَ لُك 0٠١‏ و قوله: لأَحَذئا مه بايمين مع لََطفئا مِنّهُ الْوَتِينَ :7 و قوله تعالى: فَأَحَدْنَامُْ حل 
قروو فقون ,نوغبي لكك رن مرازنه النععها لل ورطليه فتكتس:الجددية: صورة [للتصديودو لذ اتدل :يز 3 لكف | لمر دمن موارف اا 
المالكك الحقيقى و تسليط المالكك ماله للمشترى. 

و فيه: ان الأخذ بحسب اللغةٌ معناه تناول الشىء كما عن عن قهر و غلبة ام لم يكنء و استعماله فى غير موارد الأخذ بالغلبة و القهر 
كثيرء لاحظ قوله تعالى: َُذِ الْعَفْوَ 5 و قوله عز اسمه: حل مِنْ أَمْالِهمْ صَدَقَة «©» و قوله (عليه السلام): خذها فانى إليك معتذر. 
وغير ذلكك من الموارد. 

فتحصل: ان الحدية يدل على الضمان فى مطلق الموارة. 

قال الشبخ ره: ومن هنا كان المعجه صحة الاستدلال به على مان الصغير 


.٠١؟ هود الآيه‎ )١( 
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(؟) الحاقة الآية 8ع. 

(") القمر الآية ؟6. 

() الأعراف الآيةٌ 199. 

(0) التوبة الآيةُ .١٠١*‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: /ام7 
1 


بل المجنون إذا لم تكن يدهما ضعيفةُ لعدم التمييز و الشعور. 

و يرد عليه: انه يتم على القول باستقلال الاحكام الوضعية فى الجعلء و اما بناءَ على مسلكه قده من انها منتزعة من الاحكام التكليفية 
فى مواردها فلا يتم كما لا يخفى. 

و ماذكره بعض مشايخنا العظام بقوله: و يمكن دفعه بان ذلكك انما يتوجه لو أريد من الجملة الإنشاء و الجعلء و اما لو أريد منه 
الاخبار بالتعهد وان الأخذ متعهد بما اخذه وانه يثبت عليه و يتوجه إليه تمام ما فى المأخوذ من التكلفات و الخسارات المتوجهة 
طبعا الى مالكه؛ فلا يلزم شىء» و يكشف عن ثبوت منشأ انتزاع هذا الوضع من التكليف. يرد عليه: - مضافا الى كونه خلاف الظاهرء 
إذ الظاهر من الجمله كونها فى مقام الإنشاء لا الإخبار- ان الامر الانتزاعى يتبع منشأ انتزاعه فعلا و تقديرء فإذا لم يكن بالنسبة الى 
الصغير تكليف لا يكون وضع على مسلكه. 

و أما ما افاده فى رسالة الاستصحاب بما حاصله: ان ضمان الصغير حكم وضعى ينتزع من الخطاب المتوجه إليه بعد صيرورته بالغا بان 
يغرم ما أتلفه فى حال صغره فيرد عليه: ان فعلية الامر الانتزاعى مع كون منشا انتزاعه امرا استقباليا لا تعقل. 

الوجه الثانى: الروايةٌ الشريفة الوارده فى الامهٌ المبتاعهٌ إذا وجدت مسروقةٌ بعد ان أولدها المشترىء الدالهُ على انه يأخذ الرجل ولده 
بالقيمةُ .»١١‏ بدعوى انها تدل على ضمان المنفعة التى لم يستوفها المشترى, فتدل بالأولوية على ضمان العين فى صورة التلف. 

وجه الأولوية: ان اليد على المنافع انما تكون بتبع اليد على الأعيان» فإذا كانت اليد التابعة موجبة للضمان فالمتأصلة اولى بذلك. 
وفيه: انه لو قيل بتكون الولد من نطفةٌ المرأة و كان اللقاح من الرجلء أو قيل 


." الوسائل- باب 88- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 
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بان الولد ينعقد رقاً و يصير حراً بالولادة يكون: ذلك إتلافا حقيقة» و الضمان فى صورة الإتلاف مما لا كلام فيه. و اما لو قيل بتكونه 
من نطفة الرجل و انه ينعقد رقأء فمن حيث أخذ الولد منها حراً و ان كان لا إتلاف و لا استيفاء للمنفعة» الا انه من حيث اشغال الرحم 
بتربية ما وضعه فيها استيفاء لمنفعة الرحم., و لا أقل من كونه إتلافاء فإنها كانت مستعدة لانماء نطفة الرق فسلب عنها ذلكك باشغالها 
و عليه فإذا كان مفاد الحديث ثبوت ضمان الولد بالقيمة كان ذلك تعبداً محضا و تم استدلال الشيخ ره به. و اما لو كان مفاده ثبوت 
ضمان قيمة ولد مملوك فلا يتم» و لا يبعد دعوى ظهوره فى الثانى» و لا أقل من الإجمال. 

فتحصل: انه لا يصح الاستدلال به من جهتين» ثم انه فى مورد الخبر لأبد من البناء على اشتغال ذمةٌ المشترى بالوطء ايضاء فانه منفعة 
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استوفاها عن ملكك الغير. 
قاعدهُ ما يضمن بصحيحه يضمن بغفاسده 


اشارة 


و فى مفتاح الكرامة نسب الى الأصحاب انهم استدلوا له مضافا الى ما تقدم بالقاعدة المشهورة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده. و مالا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده. 

و فى الجواهر بالنسبة الى الجملة الاولى انه يظهر من بعضهم الإجماع عليها. 

وفى المكاسب: ثم ان هذه المسألة من جزئيات القاعدهُ المعروفة كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده. و ما لا يضمن بصحيحة لا 
يضمن بفاسده و هذه القاعدة أصلا و عكسا وان لم أجدها بهذه العبارة. فى كلام من تقدم على العلامة» الا انها تظهر من كلمات 
الشيخ فى المبسوط. انتهى. 
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و كيف كان: فالمهم بيان معنى القاعدةٌ أصلا و عكساء ثم بيان المدركك فيهاء فلا بد من البحث فى مقامين: 

الأول: فى الأصلء و الكلام فيه فى جهات: 

الأول: فى معنى الضمانء فعن بعض الأساطين تفسيره بكون تلفه عليه و انه يتلف مملوكا له. 

وفيه: انه لا دليل و لا وجه لتقدير التالف ملكا لمن تلف فى يده الا بناءَ على القول بكون أداء البدل من قبيل المعاوضة القهرية 
الشرعية» و ستعرف ما فى المبنى» مع ان الإنسان لا يكون ضامنا لأمواله التالفة ولا يكون ذلكك خسارة عليه وان كان خسارة منه. و 
فى المكاسب تفسيره بكون المال متداركاً بالعوض بمعنى كون خسارته و دركه فى ماله الأصلىء فإذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب 
تداركه منه. 

و يرد عليه: أولا: ان هذا لا يناسب معنى الضمان الذى هو من ماده ضمن يضمن بحسب اللغهُ و المتفاهم العرفى. 

و ثانيا: ان لازم هذا المعنى عدم فعلية الضمان قبل التلف فى العقود الفاسدة. 

و ثالثا: ان الثابت فى العقود الصحيحة التمليك للمال بالعوض لا التداركك بالعوضء فليس عنوان الدركك و التداركك فى الصحيح. 

و رابعاً: ان التلف لا دخل له فى الضمان فى الصحيح. و انما تمام الموضوع فيه هو العقد. 

فالحق فى معنى الضمان ان يقال: ان المراد به فى الجملتين هو المراد به فى سائر موارد استعماله» بل سائر موارد استعمال مشتقاته» و 
هو التعهد المالى. ففى العقود الصحيحة يكون هذا المعنى- اى تعهد كل منهما مال صاحبه بتسبيب من المتعاقدين مع إمضاء الشارع- 
و فى العقود الفاسده يكون ذلك بجعل من الشارع» فالضمان فى 
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الجملتين أريد به التعهد المالى. 
الجهة الثانية: فى ان عموم العقود هل هو انواعى؛ أو اصنافىء ام افرادى؟. 
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أقول: ظاهر العموم و ان كان هو الأخير- كما هو الشأن فى كل طبيعة واقعهُ فى متلو اداه العموم كقوله (عليه السلام) كل شىء طاهرء 
أو كل مسكر حرام و ما شابههما- الا ان ظاهر قولنا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وجود الفردين فى ما هو الموضوع لهذا الحكم؛ و 
لو حمل العام على الافرادى تعين حمل الصحيح على الفرض و التقدير فيقال: ان هذا البيع الفاسد لو كان صحيحا كان يضمن به 
فكذلك فى هذا الفرضء و هو خلاف الظاهر. 

فما احتمله صاحب الجواهر من كون العموم إفراديا ضعيفء فيدور الامر بين كونه انواعيا أو اصنافياء و الأظهر هو الثانى» إذ لو كان 
انواعيا حيث انه قد يتفق فى نوع واحد ما يضمن بصحيحه و ما لا يضمن به كالعارية فان فى عاريةٌ الذهب و الفضهُ ضمان دون عارية 
غيرهماء و كالصلح فانه ربما يكون معاوضيا و ربما لا يكون كذلك فلا يفيد سوى الإبراء و التمليكك المجانى» فالجامع بين القسمين 
لا محالة لا يكون موجبا للضمان. فلا بد من البناء على عدم الضمان فى الافراد الفاسدةٌ منه مطلقا و هو مما لا يمكن الالتزام به. 

وان شئت قلت: انه مع وجود القسمين فى نوع فهل يتبع الفاسد ما يضمن بصحيحهه أو ما لا يضمن به. و بعبارة ثالثة: ان ظاهر الجملة 
اتحاد القسمين فى جميع ما يعتبر فى الضمان و عدمه الا فى الجهة الموجبة للفساد. فيتعين كون العموم اصنافيا. 

قال الشيخ ره: ثم المتبادل من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضائه له بنفسه, فلو اقتضاه الشرط المتحقق فى ضمن العقد الصحيحء ففى 
الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسكا بهذه القاعدهٌ اشكال انتهى. 
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أورد عليه السيد ره: بان العقد مع الشرط و مجرداً عنه صنفان متغايران» و بعد اراد الصنف من مدخول كل لا يبقى اشكال فى ان 
المراد أعم من ان يكون اقتضاء الصحيح بنفسه أو بضميمة الشرط. 

وافيه: ]3 الشوظ قارة يكرق مؤثرا فى افساء القن السماةد و مارة اعرف : بوجت عثماق نحاق الحتد كبا فى العارية المشسمول 
فان الشرط يوجب صيرورةٌ يد المستعير يد ضمان- و اخرى لا يكون كذلككء بل يوجب الضمان فى غير متعلق العقد كما لو استأجر 
اجارة فاسدة و اشترط فيها ضمان العين و قلنا بصحةٌ هذا الشرطء فان متعلق العقد هو المنفعة دون العين. ففى الأول يتم ما ذكره 
المحشى و لا يتم فى الثانى كما لا يخفى. 

الجهة الثانية: فى بيان معنى الباء فى بصحيحه و بفاسده. 

محتملات الباء فى المقام ثلاثة: السببية التامةء السببيةُ الناقصة, الظرفية. لا سبيل الى الالتزام بالأول؛ لأنه ربما لا يوجب العقد الصحيح 
الضمان الا بعد القبض كما فى باب الصرف و السلم» فيكون القبض جزء العلة. 

و أما الثانى: فالالتزام به فى بصحيحة و ان كان لا بأس به الا انه لا يتم فى بفاسده., إذ فى العقد الفاسد الموجب للضمان هو القبض 
دون العقدء و قد ذكر الشيخ وجهين لسببية العقد الفاسد للضمان: الأول: ان العقد منشأ و سبب للقبض على وجه الضمان الذى هو 
سبب للضمان» فهو سبب للسبب. 

وفيه: ان سبب السبب و ان كان سبباً الااان ذلكك فيما إذا كانت السببية فى الموردين من سنخ واحد تكوينية أو تشريعي و اما إذا 
كانت فى أحدهما تكوينية وفى الأخر تشريعية فلا يصح هذا الإطلاق كما لا يخفىء و المقام كذلك. فان سببية العقد الفاسد للقبض 
لبت تفريعية بخلات شبيية القبشن الفيمات: وان شعت فلت: ان 
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الظاهر من هذه الجملهُ ان السببيةُ المترقبة من هذه القاعدهٌ هى الشرعيةٌ لا الخارجية. 

الثانى: ان العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان بشرط القبض. 

وقيةج ان المرسي الفيمان قر الفيضن» و السببية المثبان البهنامن قيل لوصف حال المتعاق, تعلى عدا بما ان الكاه بعرينة وبحيدة 
السياق اراد شىء واحد من كلمة الباء» فيتعين حملها على ارادهُ الظرفية» كما فى قوله الي و لقذ تغرع كم الله يعِذْرِ 0١‏ و قوله: 


م لاء 
نَتِناهُمْ بسَحَر «؟» و غير ذلكك من الاستعمالات. 


مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بغاسده 


. الجهة الرابعة: فى مدركك هذه القاعده و قد ذكر له وجوه: الأول: الإجماع. 

و فيه: انه لو تم الإجماع حيث انه غير تعبدى لمعلوميةٌ مدركك المجمعين فلا يعتنى به. 

الثانى: اقدام الأخذ على الضمانء و هو وان دخل على ان يكون المال مضمونا عليه بالمسمى, لكنه إذا لم يسلم له المسمى رجع الى 
المثل أو القيمة. 

و اورد عليه الشيخ ره بايرادات: منها: انه ربما يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض. 

و فيه: ان الضمان فى الصحيح ضمان بالمسمىء و هو متحقق قبل القبضء و انما يكون التلف من مال بائعه لما دل على ذلكك من جهة 
انفساخ العقد بالتلف أو من جهة 


(1) آل عمران آيهُ .١19‏ 

(9) القمر آيهٌ 0". 
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الشرط الارتكازى الضمنى» و هو ضمان البائع لو تلف المال قبل قبضه. و على اى تقدير الضمان المقدم عليه قبل القبض موجود. 

و منها: انه ربما لا يكون الاقدام فى العقد الفاسد مع تحقق الضمانء كما إذا قال بعتكك بلا ثمن» و كما إذا شرط فى عقد البيع ضمان 
المبيع على البائع إذا ثلف فى يد المشترى. 

و لكن يرد على النقض الأمول: ان المنشأ لهذا البيع لا يتمكن من قصد حقيقة البيع الا بان يقصد ذلك بقوله بعتكك. و قوله بلا ثمن 
يكون إسقاطاً للعوض و ابراءً لذمه المشترىء فان قوام البيع و حقيقته انما يكون بجعل المال بإزاء الثمن» فيكون هذا الكلا.م من 
الأغلاط و ذكر المتناقضين؛ و ان قصد البيع بقوله بعتكك خاصة فقد أقدم على الضمان و ان قصد به التمليكك فهو هبةء إذ التمليك بلا 
عوض هو الهبة. و عليه فان صح إنشاء عقد بالألفاظ الموضوعة لعقد آخر كانت هذه هبه صحيحة. و الا ففاسدة. فعلى جميع التقادير 
لا يصح هذا النقض. 

و يرد على الثانى: ان الاقدام على الضمان المعاوضى موجودء و كذلك الضمان. غايةُ الامر هناكك شرط لضمان البائع المبيع. 

و منها: انهما انما أقدما على ضمان خاص لا الضمان بالمثل او القيمة» و المفروض عدم إمضاء الشارع لذلكك الضمان الخاص» و 
مطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية اخرى. 

واورد عليه المحقق الخراسانى ره على ما نسب إليه: بأنهما انما أقدما على اصل الضمان فى ضمن الاقدام على ضمان خاص»ء و 
الشارع انما لم يمض الضمان الخاص لا أصله. 
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و فيه: ان الاقدام الموضوع للأثر هو الاقدام القصدى لا القهرى, و معلوم 
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اذاعا تراعباعليه و قصداهو الفمان بشم غاص هذا لا بحل الى النرافئ ينطاق الفسان و كوه يسو خاضء فل يكرة 
الاقدام على الضمان بالمسمى اقداما على مطلق الضمان. 

فالأولى: ان يورد على الشيخ ره: بان ما ذكره أخص من المدعىء إذ ربما يكون المسمى مقداراً كليا منطبقاً على القيمةٌ الواقعية و 
ربما يكون المسمى هو القيمةُ الواقعية. و فى هذين الموردين يكون المقدم عليه هو الذى يحكم بثبوته. 

و منها: انه لا دليل على سببية الاقدام للضمانء و هذا هو الحق فى الجواب عن هذا الدليل. 

الثالث: خبر على اليد المتقدم .)١١‏ و قد تقدم ان ضعف سنده منجبر بالشهرٌ و دلالته على الضمان ظاهرة. 

و اورد عليه: بان مورده مختص بالأعيان ولا يشمل المنافع و الأعمال المضمونةُ فى الإجارة الفاسدة. 

وجه الاختصاص بها أمران: أحدهما: ما افاده الشيخ فى الامر الثالث» و هو عدم صدق الأخذ بالإضافة الى المنافع. 

و فيه: انه ليس المراد بالأخذ الأخذ بالجارحة الخاصة. و الا لزم عدم شمول الخبر لجملهُ من الأعيان كالدار و العقار. فلا محال يكون 
الأخذ كنابة عن الانيلاء على الشوى و التحبير عنة بالأخذ باليد من جهة كوه لازما غاليا لو الأخذ بهذا المعنن يصدق بالإضافة 
الى المنافع» إذ الاستيلاء على المنفعةٌ انما يتحقق بالاستيلاء على العين, و ان لم يستوف المنفعة و لم تكن العين مضمونة؛ فان المنفعة 
هى قابلية العين 


.1817 و كنز العمال ج 0 ص‎ ٠١ سئن البيهقى ج # ص‎ )١( 
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للركوب و للسكنى مثلاء و هذه القابلية من مراتب وجود العين, و الاستيلاء على العين استيلاء عليها بجميع شئونها و مراتب وجودهاء و 
منها القابلية للانتفاع. 

ثانيهما: ما افاده المحقق الأصفهانى ره» و هو عدم صدق التأدية فى المنافع» فان ظاهر قوله حتى تؤدى كون عهدة المأخوذ بأداء نفس 
المأخوذ, و المنافع لتدرجها فى الوجود لا أداء لها بعد أخذها فى حد ذاتها. ولا يمكن دفعه بان المنفعة و ان كانت تدريجية الوجود 
الا انها واحدة وجوداً فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد و الأداء بأداء طرفه الأخرء لان المقصود اثبات ضمان المنافع» و 
هذا التقريب يوجب عدم الضمان بعد رد العين كما لا يخفى. كما انه لا يفيد جعل الغاية محددةٌ للموضوع فيدل الخبر على ضمان 
المأخوذ غير المؤدى, إذ الظاهر منه ما كان من شانه ان يؤدى بعد اخذه. 

و فيه: ان الغايهٌ فى الخبر ليست أداء شخص ما أخذ و الا بقى الضمان فى صورة التلف و أداء العوض لعدم تحقق أداء الشخصء بل 
المراد منها أعم من أداء الشخص و أداء العوض غاية الا-مر يكون بنحو الطولية» فإذا كانت العين موجودة لا يرتفع الضمان الا بأداء 
شخصهاء و فى صورة التلف يرتفع بأداء عوضهاء و المنافع و ان لم يمكن ردها الا انه يمكن رد عوضها. 

هذا كله مضافا الى انه يمكن ان يقال: انه و ان اختص مورد الخبر بالأعيان و لا يشمل المنافع, الا ان أخذ العين له احكام منها ضمان 
منافعها. 
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فتحصل: ان الأظهر دلالة الخبر على ضمان المنافع. 

الرابع: قاعدة احترام مال المسلم الثابتة بقوله (عليه السلام): لا يحل مال 
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امرئ مسلم الا عن طيب نفسه .١١‏ و قوله صلَّى اللّه عليه و آله: حرمة ماله كحرمة دمه 1". و قوله: لا يصلح ذهاب حق احد 0”. 

و تقريب دلالة حديث لا يحل: ان الحلال هو ما لا تبعة له. فإذا نسب الى الفعل كان معناه انه لا يعاقب عليه» فيستفاد منه الحلية 
التكليفية. و إذا نسب الى المال كما فى المقام كان معناه ما لا خسارة من قبله» فمعنى لا يحل فى المقام انه مع عدم رضا المالكك 
يكون المال مما له تبعة و خسارة و عوض. 

و فيه: أولا: ان ظاهر هذا التركيب فى نفسه ارادة الحلّية التكليفية و يقدر التصرف كما فى نظائر المقام» كقوله تعالى: حَوٌمَتْ عَلْيكمْ 
أميانُكمْ «©) و قوله عز و جل: أَجِلَّ لكُمْ الطلياتُ» «8). وغيرهما. 

و ثانيا: ان حمل الحلَّيةُ على الوضعية لا يلاثم مع حرف المجاوزة فى قوله الا عن طيب نفسه؛ فان ظاهره صدور شىء عن الطيب» 
فيكون ظاهره حلَيهُ التصرف عن الرضا. 

و ثالثا: ان الحديث لو دل على الضمان فإنما هو بالنسبة الى المنفعة التى استوفيتء و لا يدل على الضمان فى المنافع غير المستوفا و 


العمل الصادر من الأجير بالاجارة الفاسدةٌ من دون تسبيب من المستأجرء فإثها غير مربوطةٌ بالمستأجر حتى 


)١(‏ بمضمونه اخبار- فى الوسائل باب 7- من أبواب مكان المصلى- و المستدركك ج ١‏ ص 7؟١١1-‏ و فروع الكافى ج -١‏ ص -١١8‏ و 
الاحتجاج ص /72. 

(1) الوسائل- باب "- من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 

(") الوسائل- باب -8٠‏ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١‏ وع. 

(©) النساء الآية 737. 

(0) المائدة الآيهُ ؟ و ه. 
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يشملها الحديث الشريف. 

و رابعا: انه لا يشمل عمل الحر بناءً على ما تقدم منه فى أول كتاب البيع من التأمل فى صدق المال عليه. 

و أما حديث حرمة ماله كحرمةٌ دمه فتقريب الاستدلال به: ان الحرمةٌ انما نسبت الى المال» و ظاهر ذلكك ارادةٌ المال من حيث انه مال» 
و احترامه كذلك انما يكون بالمعاملة معه معاملة ماله ماليهٌ بتداركهاء فعدم تداركك ماليته معناه معاملةٌ الهدر معه, فرعاية ماليته رده 
أورد عوضه لو تلف. 

وفيه: أولا: ان ظاهر الخبر- و لو بقرينة السياق- ارادة الحرم التكليفية منه» فان قبله هكذا: سباب المؤمن فسوقء و قتاله كفر» و اكل 
ليله من ضقية الله فكو الم اذم سرمة بالقصيو الة لكايه ببدرمة كع شن النقوية الدع انها بالكفن. 

و ثانيا: انه ايضا لا يشمل المنافع غير المستوفاة و العمل الصادر من الأجير غير العائد نفعه الى المستأجر. 
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و ثالثا: ان الظاهر منه من جهة اضافة المال الى المؤمن اراد رعايةٌ مالكيته» و هى لا تقتضى أزيد من عدم التصرف فيه بلا رضاهء لا 
تداركه لو تلف. 

و رابعا: انه لا يشمل عمل الحر بناءً على عدم كونه مالا. 

واما حديث لا يصلح ذهاب حق احد فهو لا يدل على الضمان. لان الكلام انما هو فى ثبوت الحق فى المقام؛ و الحكم لا يصلح 
لإثبات موضوعه. 

الخامس: قاعدةٌ نفى الضررء بدعوى ان حكم الشارع بعدم ضمان من تلف المال تحت يده ضررى على المالكك فينتفى لحديث نفى 
الضرر »١١‏ فيحكم بالضمان. 


)١(‏ الوسائل- باب ؟١‏ و 7- من أبواب كتاب احياء الموات و باب 8- من أبواب كتاب الشفعة و باب -١‏ من أبواب موانع الإسرث و 
غيرها من كتب الحديث. 
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و لكن بعد تسليم المبنيين اللذين بنى عليهما الشيخ ره فى محله؛ و عليهما يبتنى الاستدلال فى المقام: أحدهما: ان المنفى بحديث لا 
ضرر ليس خصوص الاحكام الوجودية المجعولة؛ بل كل ما هو من الإسلام وجودياً كان أو عدمياً. ثانيهما: ان مدلول حديث لا ضرر 
نفى الحكم الناشئ من قبله الضرر كان الضرر ناشتاً من متعلقه ام كان ناشئا من نفسه. كلزوم البيع الغبنى انه لا يصح الاستدلال به فى 
المقام من جهه ان حديث لا ضرر انما يدل على نفى الحكم الناشئ من قبله الضررء و ان الضرر يكون منفيا فى عالم التشريعء و لا 
يدل على تدارك الضرر المتحقق من غير جهة الحكم الشرعى» فلو تضرر احد فى تجارته مثلا لا يجب على المسلمين تداركك ضرره؛ 
وهذا من الوضوح بمكان. 

وفى المقام إذا حكم الشارع بالضمان فهو انما يكون من جهةٌ لزوم تداركك الضرر المفروض وجوهه بالتلف لا من جهة نفى الضررء 
فالحديث لا يثبت ذلك. مع ان الحديث لو كان مثبتا للزوم التداركك لما كان وجه للالتزام بلزوم التداركك على من هو طرف العقد مع 
عدم انتفاعه به و لا إتلافه فليكن سد ضرره من بيت مال المسلمين. فالأأظهر ان قاعده نفى الضرر ايضا لا تفى بإثبات المطلب. 
فالعمد حديث اليدء و هو انما يختص بالأعيان و المنافع» و لا يشمل مثل عمل الحر كما لا يخفى. 

وهل هناكك فرق بين العلم بالفساد و الجهل به ام لا؟. 

أقول: الصور المتصورة اربع: علمهما بالفساد» و جهلهما به» و علم الدافع مع جهل القابضء و العكس. 

و الاشكال انما هو فى صورتين منهاء و هما: علم الدافع و جهل القابضء و علمهما به. و فى الصورة الاولى منهما اشكال آخر مختص 
بهاء اما الاشكال المشتركك فهو: ان الدافع ماله العالم بفساد العقد لا محالةٌ دفعه تسليطأً مجانيا و امانةُ مالكية. 
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و فيه: انه يمكن ان يكون الدفع بعنوان استحقاقه الذى بنى عليه تشريعاً. و بعبارة اخرى: بعد تصوير ذلكك يكون هذا هو محل البحث 
فى المقام, و اما إذا سلطه مجاناً فلا كلام فى عدم الضمان. 
و أما الاشكال المختص فهو: ان الدافع إذا كان عالما بالفساد و القابض جاهلا به لا محالة يكون الدافع غاراً و القابض مغروراًء فلا 
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مك حجاسا لفاعدة الفوورن. 
و فيه: ان القابض انما قبضه لا مجانا بل مع العوض و اقدم على ذلكء فلا يكون مغروراً. 


قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 


المقام الثانى: فى عكس القاعدة» و هو: ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. 

و الكلام فيه فى مواضع: 

الأول: ان الكلام فى مواد القضية هو ما تقدم فى اصل القضية» الا انه يشهد لعدم ارادةٌ السببية من لفظة الباء فى هذه القاعدة انها لو 
كانت للسببية. لم تجد هذه القضية للحكم بعدم الضمان فى شىء من الموارد إذ هى انما تدل على عدم اقتضاء الفاسد من العقود 
للضمانء و لا ينافى ذلكك اقتضاء اليد أو غيرها للضمان. فالمتعين حملها على ارادة الظرفية. 

الثانى: فى مدرك هذه القاعدة. فعن الشيخ فى المبسوط: الاستدلال لها: بان الضمان لأبد و ان يكون لإقدام الأخذ, أو لحكم الشارع 
به و العقد الصحيح الذى ليس فيه اقدام على الضمان و لا حكم الشارع به فيه فالفاسد منه ايضاً كذلكك فانه 
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ليس فيه اقدامء و لا حكم للشارع فيه. اما الأول: فواضح. و اما الثانى: فلان حكمه به مع عدم التعبد الشرعى الخاص به لأبد و ان يكون 
من جهةٌ إمضاء ما يقتضى الضمان المفقود فى المقام بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. 

و لكن هذا الاستدلال مبنى على مسلكه فى الضمان فى فاسد العقود التى يضمن بصحيحها من التمسكك بقاعدة الاقدام» و اما بناءَ على 
كون المدركك حديث على اليد فهذا الاستدلال اجنبى عن المقام. 

و ظاهر كلام شيخ الطائفة هو الاستدلال باشتراكك العلةٌ الموجبة لعدم الضمان بين الصحيح و الفاسد, و قوله فكيف بفاسده أريد به 
التعجبء إذ مع وحدة العلة كيف يختلف المعلولء لا بالأولوية كما فهمه الشيخ الأعظم ره. ثم انه على فرض ارادته الأولوية؛ مراده 
أولوية الفاسد بعدم الضمان من صحيحه لا أولوية فاسد ما لا يضمن بصحيحة من فاسد ما يضمن بصحيحة كما هو ظاهر توجبه الشيخ 
ره. 

استدل الشيخ الأعظم ره على عدم الضمان فى غير التمليكك بلا عوض- اعنى الهبةُ- فى مقابل اليد المقتضية له: بعموم ما دل على ان 
من استأمنه المالكك على ماله غير ضامنء بل ليس له ان يتهمه .)١١‏ 

و حاصله: ان حقيقةُ الاستئمان المالكى هى التسليط عن الرضا مجانا الموجود فى فاسد العقود التى لا يضمن بصحيحها. 

و استدل له فى الهبهُ بفحوى ما دل على خروج صورة الاستئمان «)» فان استئمان المالكك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له 
اقتضى التسليط المطلق عليه 


)١(‏ الوسائل باب 5- من أبواب كتاب الوديعة. 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من أبواب كتاب العارية. 
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مجانا عدم ضمانه بطريق اولى. و لمن تأخر عنه فى كل من الموردين كلام. 

اما المورد الأول: فأورد عليه المحقق الإيروانى: بان تسليط المالك ان وقع بزعم صحة المعاملة و مقيدا بها ثم ظهر عدم الصحة لم 
يكن هناكك واقعا تسليط منه» فكانت اليد باقية تحت عموم على اليد القاضية بالضمان. 

و فبه: ان حقيقة الاستئمان كما عرفت هى التسليط عن الرضاء و حيث ان دفع ما وقع عليه العقد فى هذه الموارد ليس عن اللابدية فلا 
محالة يكون دفعه المال تسليطا عن الرضاء و ان وقع باعتقاد صحة المعاملة. 

و أما المورد الثانى: فقد أورد عليه المحقق الخراسانى: بان الأولوية انما تكون فيما إذا لم يكن هناك إتلافء و الا فالضمان ثابت فى 
الأصلء مع انه فى المقبوض بالهبة الفاسدة لا ضمان مطلقا. 

أقول: الظاهر ان مراد الشيخ ره انه فى الأصل انما يحكم بعدم الضمان من جهة ان اليد مأذونة و المالكك سلطها عن الرضاء غَايةٌ الامر 
بما انه فى تلكك الموارد لا إذن و لا رضا فى التصرف المتلفء فيلحق ذلكك التصرف حكمه؛ و هذا بخلاف الهبة» فانه فى ذلكك 
المورد يكون المأذون فيه مطلق التصرف حتى المتلف منه. 

و وجه الأولوية انه فى تلكك الموارد انما يكون هو التسليط عن الرضاء و فى الهبة يكون ذلكك بزيادة قطع اضافة الملكية عن نفسه و 
وصلها بالموهوب له. 

فتحصل: ان ما افاده الشيخ ره حق لا ريب فيه. 

ويمكن ان يستدل على عدم الضمان فى العقد الفاسد الذى لا يضمن بصحيحه بوجهين آخرين: أحدهما: السيرة العقلائية على عدم 
الضمان فى العقود المتضمنة للتسليط المجانى» و هى تخصص قاعدة اليدء و لا تصلح هى ان تكون رادعة عنها بعمومها كما حقق فى 
الأصول. 
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الثانى: انصراف الحديث عن اليد المستندة الى التسليط المجانى؛ و لعل وجهه ان قاعدة اليد انما تكون عقلائية ممضاءٌ شرعا لا تعبدية 
صرفة» و هى انما تكون لأجل احترام المال» و لا ريب فى سقوط احترام المال بتسليط المالكك غيره عليه مجانا. فإذاً لا ينبغى. 

التوقف فى عموم هذه القاعدة. نعم يختص ذلكك بما إذا كان التسليط المشار إليه باقيا الى حين التلف أو الإتلاف» فلو وهب ماله لذى 
رحمه بهبهُ فاسدة و اعتقد صحتها و لم يكن راضيا ببقاء الموهوب تحت يده و لا يسترده لاعتقاد لزومهاء لا إشكال فى الضمان فى 
صورة التلف و الإتلاف لعموم قاعدتى اليد و الإتلاف وعدم المخصص. 

الموارد التى توهم عدم اطراد القاعدة فيها 

الثالث: فى الموارد التى توهم عدم اطراد القاعدة أصلا و عكسا فيها: 

منها ضمان العين المستأجرة, فان الإجارة الصحيحة لا توجب ضمانهاء مع ان فاسدها يوجب الضمان. 

الكلام فيه يقع فى موردين: 

الأول: فى انه على فرض ثبوت الضمان هل يكون ذلك نقضا لعكس القاعدة ام لا؟. 

الثانى: فى انه هل الضمان ثابت ام لا؟. 

اما الأول: فقد أفاد الشيخ ره فى وجه عدم كونه نقضا: بان المراد بالمضمون مورد العقدء و مورده فى الإجارة المنفعة؛ و العين فى 
حكمها يرجع الى القواعد. فإذا اقتتضت ضمانها لا يكون ذلك نقضا لها. 
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واورد عليه المحقق الخراسانى ره: بان حقيقَهُ الإجاره جعل العين فى الكراء 
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و ملك المنفعةٌ لازمها الغالبى» و الا فربما تقتضى ملكك العين كإجارة الشاه فإنها تقتضى ملكك لبنهاء فمورد عقد الإجارة هو العين لا 
المنفعة. 

ولكن يمكن دفعه: بان كون مورد العقد هو العين أو المنفعة اجنبى عما هو الميزان و الملاءك للقاعدة. فان الضابط هو ان العقد 
الصحيح إذا أوجب الضمان المعاوضى ففى الفاسد منه ضمان الغرامة» و إذا لم يكن فى صحيحه الضمان من ناحية العقد ففى فاسده 
ايضا لا ضمان. و الإجارة انما توجب الضمان بالإضافة الى المنفعة» وان كان مورد العقد العين» و لا نظر لها الى العين» و لا تكون 
مقتضية بالقياس إليها إثباتا و نفيا. و عليه فما افاده الشيخ ره متين. 

و أما المورد الثانى: فقد اختلفت كلماتهم فيه» و ملخص القول فيه: انه فى الموارد التى لا يتوقف استيفاء المنفعة على تسليط المستأجر 
على العين كالدابهُ حيث انه لا يتوقف استيفاء المنفعةُ منها و هى الركوب على استيلاءئه لامكان كون المالكك هو السائق لا يكون 
ضمانء إذ بعد مالا ملزم بالتسليط يكون التسليط عن الرضاء فتكون العين امانةُ مالكية لما تقدم من ان حقيقة الاستئمان المالكى 
التسليط عن الرضا. 

وأمافى الموارد التى يكون استيفاء المنفعة متوقفا على التسليط» فان كان رضا المالكك بذلك الحادث قبل العقد باقيا الى حين 
التسليم كما هو الغالب فلا اشكال فى عدم الضمان ايضا من جهة الأمانة المالكية؛ و ان لم يكن باقيا فيمكن ان يوجه عدم الضمان بان 
المتعاملين حين العقد متبانيان على عدم ضمان العين لكون الإجارة مبنية على عدم الضمان» و مع هذا التبانى و اسقاط المالكك احترام 
ماله لا تكون العين مشمولة لحديث البد لما عرفت من اتصرافه عن هذه الموارد. فإذاً لا دليل على الشمان و الأصل عدمهةه بل يمك 
الاستدلال عليه ببناء العقلاء على ذلككء فالأظهر عدم الضمان على 
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جميع التقادير. 

وقد استدل للضمان بوجهين ذكرهما الشيخ ره فى المكاسب (الأول): ان دفع المؤجر للعين انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها 
لحق الانتفاع منه» و المفروض عدم الاستحقاق» فيده عدوان موجبة للضمان. 

و فيه: ما عرفت من انه فى بعض الموارد تكون يده يد أمانيه لا عدوانية» و فى بعضها الأخر لا تقتضى الضمان لانصراف حديث اليد و 
بناء العقلاء. و بذلكك كله يظهر الجواب عن الوجه الثانى» و هو معارضة القاعدةٌ هنا بقاعدةٌ اليد. 

و منها: الصيد الذى استعاره المحرم من المحلء بناءً على فساد العارية» فان المنسوب إليهم ضمان المحرم بالقيمة» مع ان صحيح 
العارية لا يضمن به. 

أقول: لا بد أولا من الإشارة الإجمالية الى حكم المسألة ثم ملاحظة انه هل يكون نقضا على القاعدة. ام لا. 

اما الجهة الاولى: فمجمل القول فيها: انه ان قلنا بعدم حرمة إمساكك الصيد للمحرم و ان المحرم هو حدوث ذلكك لا إبقائه» فلا اشكال 
فى صحة العارية و عدم الضمان الا مع الإتلافء و الا فبناء على وجوب رده الى مالكه تقديما لحق المخلوق على حق الخالق أو مع 
الفداء جمعا بين الحقينء فلا وجه للضمان. لا-ن العارية بنفسها لا تقتضيه من جهة الاستئمان المالكى» و المفروض عدم وجوب 
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الارسال» فلا يتوهم الضمان من ناحيته. 
و أما ان قلنا بوجوب الارسال فلا كلام فى الضمانء و كذا بعد الارسال إذا عد تلفا عرفا. 

و أماقبله فقد نسب الى المشهور الشماق من يق ويحوب الازسال» و اسغدل له بوسهين: الأول: ان وجوب ارسال الصيد كاشف عَم 
خروجه عن ملكك مالكه بالعارية 
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والالزم التصرف فى مال الغير من غير اذنه» فيشمله ما دل على ان من أتلف مال الغير فهو له ضامنء إذ لا فرق فى هذه الكبرى الكلية 
بين إتلاف العين و إتلاف ملكيتها مع بقائهاء فتكون القيمة ثابتة من حين العارية. و لعله الى هذا نظر الشيخ ره حيث قال: ان المستقر 
عليه قهراً بعد العارية هى القيمة لا العين» فوجوب دفع القيمةٌ ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذى هو سبب لضمان ملكك الغير 
فى كل عقد لا بسبب التلف. 

و فى كل من الصغرى و الكبرى نظر: 

اما الاولى: فلان التمسكك بأصالة العموم انما هو فيما إذا احرز الفردية للعام و شككث فى شمول حكمه له كما لو علم عالمية زيد و 
شكك فى وجوب إكرامه» فيتمسكك بعموم أكرم العلماء لوجوبه. و اما لو احرز الحكم و شكك فى فرديته للعام» كما لو علم عدم 
وجوب إكرام زيد و شكك فى انه عالم فيكون عموم أكرم العلماء مخصصاهء أو غير عالم» فليس هناكك تخصيصء فلا مجال للتمسكك 
بأصالة العموم» و الحكم بعدم الفرديه كما حقق فى محله» و التمسكك بعموم ما دل على حرمة التصرف فى مال الغير من دون رضاه 
فى المقام» انما يكون من قبيل الثانى كما لا يخفىء فلا مورد للتمسكك به. 

مع انه لو صح التمسكك به لعارضه عموم آخر و هو ما دل على ان اختيار المال بيد مالكه و انه مسلط عليه» و هذا ينافى مع خروجه عن 
ملكه قهراًء مضافا الى ان لازم هذا انه لو عصى و رده المحرم الى مالكه يكون الضمان باقياء مع ان الأصحاب أفتوا ببراءة ذمته فى هذا 
الفرض و أضف الى ذلك كله ان المعير فى صورة العلم دخيل فى التلفء فان التلف بهذا المعنى اثر فعلهما معاء و معه لا وجه للحكم 
بضمان المستعير كما هو واضح. 

و أما الثانيهٌ: فلان الدليل انما دل على ان إتلاف مال الغير موجب للضمان» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص: كنا 

1] 


و اما إتلاف الملكية و ازالةٌ العلقه فلم يدل دليل على انه موجب للضمان. 

الوجه الثانى: ان من اسباب الضمان الحيلولة بين المال و مالكه. و هى كما تتحقق بعدم تمكنه عقلا من التصرف فيهء كذلكك تتحقق 
بعدم تمكنه شرعا. و فى المقام على تقدير وجوب الارسال لا يتمكن المستعير من رده إليه شرعاء و معه يكون مقتضى قاعدة الحيلولة 
الضمان. 

و فيه: ان المالكك متمكن عقلًا و شرعاً من الاسترداد و انما لا يتمكن المستعير من الردء و هذا ليس مورداً للقاعدة. مع ان دفع بدل 
الحيلولة انما هو من احكام العين المضمونة و لا يكون عدم التمكن من الأداء بنفسه من المضمناتء و معلوم ان يد المستعير يد مأذونة 
غير موجبة للضمان. مضافا الى ان المالكك مع علمه بنفسه دخيل فى ذلك, فلا وجه لضمان المستعير. و هناكك وجوه أخر بِبِنَةُ الفساد. 
فالأظهر عدم الضمان قبل الارسال كما عن المصنف ره و غيره. 
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و أما الجهة الثانية: فان بنينا على عدم الضمان فلا كلام و ان بنينا على الضمان فحيث ان مدركه صدق الإتلاف فعدم ورود النقضء 
واضح فانه انما يصح النقض إذا حكم به مع صدق التلف دون الإتلافء إذ فى صورة الإتلاف فى صحيح العارية ايضا يكون الضمان 
ثابتا. 

و منها: ضمان المنافع غير المستوفاةً فى البيع الفاسد, مع انها غير مضمونة فى البيع الصحيح. هكذا ذكر الشيخ ره هذا النقضء و لكن 
يرد عليه: أولا: ما سيأتى منه قده من نقل الأقوال الخمسة فى ضمان المنافع التى لم يستوفها المشترى فى الامر الثالث» فليس الحكم 
بالضمان مسلما. 

و ثانيا: ان التخصيص بغير المستوفاةً لا وجه له فان المستوفا ايضا مضمون بها فى الفاسد دون الصحيح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2‏ ص : /1/" 

1 


لا يقال: ان وجه الضمان فيها انما هو الإتلافء. و مورد القاعدة هو التلف. 

فانه يقال: انه لا فرق بينهماء فان الإتلاف يصدق بالنسبة الى غير المستوفاة ايضا بإمساكك العين. 

و كيف كان: فالكلام فى المقام انما هو فى انه على فرض الحكم بالضمان هل يكون ذلكك نقضا على عكس القاعدة ام لا؟ و الشيخ 
ره سلّم ورود النقض من جهة ان المنفعة غير مضمونة فى العقد الصحيح, لان الثمن انما هو بإزاء العين دون المنفعة. 

و اورد عليه السيد قده: بان المنافع و ان لم تكن مقابله بالمال الا انها ملحوظة فى القيمة و زيادة الثمن» و هذا المقدار يكفى فى صدق 
كونها مضمونة. 

و فيه: ان الميزان ان كان على عالم اللب لزم عدم ضمان العين» و ان كان على عالم الصورة لم يندفع الاشكال بذلك. 

وان شئت قلت: انه لا ريب فى ان المال فى البيع ليس بإزاء المنفعة و ان كانت هى الداعية لجعل المال فى مقابل العين» و لذا لو فسخ 
البيع و كان المشترى مستوفيا لمقدار من المنفعةٌ مع بقاء العين بحالها يرد جميع الثمنء و لا يلاحظ شىء منه فى قبال المنفعة» و عليه 
فلا يتم هذا الجواب. 

و الصحيح فى وجه عدم ورود النقض ان يقال: ان حكم المنفعة فى البيع حكم العين فى الإجارة» و هى لكونها خارجة عن مورد 
العقد لو حكم فيها بالضمان للقواعد لا تكون نقضاً على القاعدة مع انه ستعرف انه يمكن ان يقال: ان القاعدة انما هى فى مورد 
التلفء و المنافع التى يحكم بضمانها انما هى فى صورة الإتلاف من جهة إمسااكك العين. 

و منها: حمل المبيع فاسداء فانه غير مضمون فى الصحيح. مع انه مضمون فى البيع الفاسد. و الشيخ ره أجاب عنه: بانه يمكن ان يكون 
القول بالضمان فى صورة 
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الاشتراط- اى جعل الحمل جزءاً من المبيع- و حينئذ لا نقض على القاعدة؛ فان فى صحيحه ايضا الضمان. 

و فيه: انه لا نقض على القاعدة و ان قيل بالضمان فى صورة عدم الاشتراط من جهة خروج الحمل عن مورد القاعدة و العقد بالنسبة 
إليه لا اقتضاء. ثم ان الأظهر هو عدم الضمان من جهة ان اقدامه على البيع الملازم للتسليط على الحمل بناء من المتعاقدين على عدم 
الضمان بالقياس الى الحمل و كونه امانة مالكية» فلا يشمله حديث على اليد كما تقدم. و تمام الكلام فى محله. 

و منها: الشركة الفاسدة بناءً على انه لا يجوز التصرف بهاء فانهم حكموا بضمان ما اخذه احد الشريكين عدوانا. 
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وفيه: ان عقد الشركة بنفسه لا يوجب جواز التصرف كى يقال انه فى صورةٌ الفساد لا يجوزء فيكون المتصرف ضامناء بل هو انما 
يكون فى صورة الاذن فى التصرفء. و عليه فلا فرق بين الصحيح و الفاسد فى عدم الضمان. إذ لو اقتضى الاذن عدم الضمان فى 
الصحيح اقتضاه فى الفاسد ايضا. 


يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد الى مالكه فورا 


الثانى من الأمور المتفرعة على عدم تملكك المقبوض بالبيع الفاسد: وجوب رده فوراً. 
و الكلام فى هذا الامر يقع فى جهات: 

الاولى :فى مدركك وجوت الردء.و قد استدل له بوعجوة: 

الأول: الإجماع. 
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وفيه: انه لمعلومية مدركك المجمعين لا يعتمد عليه. 

الثانى: التوقيع المروى عن الاحتجاج: لا يجوز لأحد أن يتصرف فى مال غيره الا باذنه «1). بتقريب: ان الإمساك و لو آنا ما تصرف 
فى مال الغير بلا رضا منه فلا يجوز فيجب الرد. 

واورد عليه: بان التصرف من الصرفء. فالمراد به التقليب و التقلب» و لا يصدق ذلكك على مجرد الإمساككء و الظاهر من الكتاب تردد 
الشيخ ره فى تمامية هذا الإيراد. و لكن عدم تماميةُ الاستدلال به واضحء إذ لو كان الإمساكك تصرفا لما دل هذا التوقيع الشريف على 
وجوب الرد الا بناءً على مقدميه ترك الضد لوجود ضده. و المراد بالضدين فى المقام ما يعم المتماثلين اى ما لا يجتمعانء و وجوب 
نقيض الحرام» فانه حينئذ يكون الرد ضداً للإمساكك. فإذا حرم الإمساكك حرم ترك الرد لحرمة ذى المقدمة و هو الإمساكك. و إذا 
حرم التركك وجب الفعلء و فى كلتا المقدمتين نظر بل منع؛ و عليه فلا يدل هذا الخبر على وجوب الرد. 

الثالث: موثق سماعة عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله: من كانت عنده امانة فليؤدها الى 
من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه .05١‏ 

أقول: لا يرد على هذا الحديث الإيراد الأول على الخبر المتقدمء حيث ان حذف المتعلق يفيد العموم فيدل على حرمة كل فعل له 
مساس بمال الغير بلا اذنه الا ان الاشكال الثانى يرد عليه. 


(1) الاحتجاج ص -1١817/‏ عن الأسدى العمرى عنه (عليه السلام). 
(؟) الوسائل- باب ”- من أبواب مكان المصلى حديث .١‏ 
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لا يقال: ان ذلك لا يلائم مع صدر الحديث الظاهر من وجوب الرد. 
فانه يقال: ان ظهور التعليل مقدم على ظهور المعلل. 
فالحق ان يستدل له: بانه المستفاد من النصوص المتفرقة» ففى صحيح البزنطى الوارد فى اللقطةُ: و ان جاءكك طالب لا تتهمه رده عليه. 
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و فى صدره فى الطير الذى يعرف صاحبه قال (عليه السلام): ذا عرق فاح رده ال 0 زكر الكقاص التصرصي 

فان المستفاد منها لا سيما بعد ملاحظة الآبهٌ الشريفة الواردةٌ في الأمانات إِنَّ الله يأ ترك أن ُوَوُوا الات 2 أَمْيهًا ١‏ و تسالم 
الأصحاب على هذا الحكم. وجوب رد مال الغير الى صاحبه. 

الثانية: فى معنى الرد و الأداء؛ و انه هل يكون مجرد اعلام المالكك بذلك و التخلية بينه و بين ماله ام هو حمله إليه و إقباضه من ام 
كل من الأمرين مصداق للأداء و الرد» ام يكون ذلكك فى الأمانة بالتخلية و فى غيرها بالإقباض من المالكك كما لعله المشهور؟. 
اقوال: الأ-ظهر هو الأسخيرء فان حقيقةٌ الرد و الأداء إيصال الشىء الى محله. و حينئذ إذا كان المال امانهُ عند شخص فرده ليس الا 
بالتخلية بينه و بين مالكه. لان بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه و يدخله تحت سلطنة المالكك و يوصل الشىء الى محله. و اما 
محل المال خارجا فهو كل مكان رضى به المالكك أو الشارع الأقدسء و حيث ان وجود المال خارجا عن الأمين انما يكون برضا 
المالكك أو باذن من ولى امره- اى الشارع الأقدس- فلا يكون فى غير محله كى يكون مكلفا بالرد الخارجى. 

و أما إذا كان المال مغصوبا فأداؤه و رده انما يكون بالإقباض منه. إذ كما ان 


.١ من أبواب كتاب اللقطهٌ حديث‎ -١0 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) النساء الآيةٌ /ه.‎ 
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كونه تحت سلطنة الغاصب فى غير محله- فلا بد من إيصاله الى محله- كذلكك كونه عنده خارجا يكون فى غير محله» فلا بد من 
إيصاله إليه بالإقباض منه. 

و بما ذكرناه ظهر انه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الإيداع الى بلد آخر بغير داعى الحفظ و بدون اذن مالكه و الشارع؛ يجب ردها الى 
بلد الويداع. 

الجهة الثالثة: فى انه هل يكون المقبوض بالعقد الفاسد من قبيل الأمانة فيكفى فى رده التخلية» ام يكون من قبيل المغصوب فيجب 
الإقباض؟ و الأظهر هو الأول و ذلك فى العقود الجائزة واضح. لأنه مع عدم كون المالك ملزما بالدفع لا محال يكون دفعه للمال عن 
الرضاء و قد مر أن الاستئمان المالكى هو التسليط عن الرضاء و اما فى العقود اللازمة فلانه حين اقدامه على العقد المقتضى للدفع لا 
محالة كان راضيا بالدفع و التسليطء و الظاهر بقائه على حاله نوعا ما بعد العقدء و هذا هو الوجه فى كون يده أمانيه» فلا يرد عليه ما 
ذكره الشيخ ره بقوله: انه انما يكون اياه عوضاء فإذا انتفت صفه العوضية ... إلخ, إذ الوجه فى كونه استئمانا هو الاذن الخارجى لا 
الإذن العقدى. 

و بما ذكرناه ظهر انه يمكن ان يقال: ان النزاع فى المقام صغروىء إذ من يقول بجواز التصرف يقول بذلكك فيما إذا احرز رضا 
المالك بالتصرف فى ماله و لو كان رضا تقديرياء و من يقول بالعدم فإنما هو فى غير هذه الصورة. 

الجهة الرابعة: فى انه إذا توقف الرد على المئونة» فهل يجب بذلها على المشترى من جهة انه لا يتم الرد الا به ام لا يجب لقوله (عليه 
السلام) لا ضرر »)1١‏ ام هناكك تفصيل بين المئونة القليلة و الكثيرة» فيجب البذل فى الاولى و لا يجب فى الثانية من 


(1) الوسائل- باب 7١-من‏ أبواب كتاب احياء المواثت-و غيره من الأبواب المتقدمة إلبها الإشارة. 
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أهذا 


جهة عدم صدق الضرر على بذل القليل» بخلاف بذل المئونة الكثيرة» كما هو الظاهر من المتن فى بادئ النظر ام يفصل بين ما إذا 
كانت المئونة بمقدار ما يقتضيه طبعاً رد مال الغير فهو على الفابضء و ان كانت زائدة غليه قلا يجب بذلها كما هو محتمل المثن و 
صريح المحقق النائينى ره؟ وجوه: أقواها الأخير» و ذلكك لأنه إذا كانت المئونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد المال لا محالة يكون دليل 
وجوب الرد أخص من حديث لا ضرر فيخصص بهه و ان كانت زائدة عليه كان مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب البذل. 

ضمان المنافع المستوفاءً الثالث: 


فيما لو كان للعين المبتاعة منفعة 
اشارة 


استوفاها المشترى قبل الرذ: 

و الكلام فى هذا الامر يقع فى مقامين: 
الأول: فى المنافع المستوفاة. 

الثانى: فى المنافع غير المستوفاة. 


[حكم المنافع المستوفاة] 


اما الأول: فالكلام فيه يقع فى موردين: 

أحدهما: فى الدليل على الضمان. 

ثانيهما: فيما استدل به على عدم الضمان. 

آنا النؤوة الأول :فمكن أن سخدل لدوجوه: 

الأول: عموم على اليد .)1١‏ بناءٌ على ما تقدم من ان اليد على المنافع انما تكون بتبع اليد على الأعيان» و ان الحديث يدل على الضمان. 
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الثانى: الروايهٌ الوارده فى الامهٌ المبتاعة إذا وجدت مسروقةٌ بعد ان أولدها المشترىء الدالهٌ على انه يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ 
الرجل ولده بالقيمة .»١١‏ بالتقريب المتقدم فى أول هذا المبحث. 

الثالث: صحيح ابى ولاد ” الآتى الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة» نعم هذان الوجهان لا يصلحان للمعارضة مع دليل 
عدم الضمان كما ستعرف. 

الرابع: قاعدةٌ من أتلفء المستفادة من النصوص الواردة فى موارد خاصة» و جملةٌ منها موارد العقود الاستثمانية كالمضاربة و الرهن و 
غيرها ”. فانه حكم فيها بالضمان مع التعدى و التفريط» و جملة منها فى غيرهاء مثل ما ورد فى القصّار يخرق الثوب من قوله (عليه 


السلام): فهو ضامن» أو غرمه بما جلت به يده فرذة و غيره. 
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و دعوى عدم صدق المال على المنفعة قد مر جوابها فى أول الكتاب. 

ثم انه قد استدل له بوجوه أخر: منها: قاعدة احترام مال المسلمء و منها: قاعدة نفى الضرر. و قد تقدم انه لا يمكن اثبات الضمان بهذه 
الوجوه. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل على عدم الضمان: بالنبوى المرسل الخراج بالضمان) «0) بتقريب: انه يدل على ان من ضمن شيثا و 
شلى لتقيو افق امود اق متافنت لدمسانا. 


." الوسائل- باب 88- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب 1- من أبواب كتاب الغصب- و باب -١7‏ من أبواب كتاب الإجارة حديث .١‏ 

() الوسائل- باب -١‏ من أبواب كتاب المضاربة- و باب 1- من أبواب كتاب الرهن. 

(©) الوسائل- باب 74- من أبواب كتاب الإجارة. 

(0) راجع صحيح الترمذى ج هص 188- و سنن ابى داود ج 7 ص ١88‏ و المبسوط كتاب البيوع فصل الخراج بالضمان. 
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و تنقيح القول فى النبوى المرسل بعد تسليم قو سنده لعمل قدماء أصحابنا به- مع انه محل نظر- فانه و ان استدل شيخ الطائفة به فى 
جملهٌ من الموارد فى محكى المبسوط. و العلامهُ ره فى باب الغصب من كتاب التذكرة, الا ان هذا المقدار لا يكفى فى جبر ضعف 
السند. و بعد تسليم ان ما ذكره العلامة ره من اختصاص النبوى بالبيع انما هو اجتهاد منه فى تطبيقه على البيع» أنّه فيه احتمالات: 
أحدها: ان المراد بالضمان المعنى الاسم المصدرىء و كونه بمعنى التعهد المالى فيكون مفاد الخبر ان المنافع لمن هو ضامن للعين» و 
ان كان فاته قهرا عليه كبا قيية أبى ف 

ثانيها: ان المراد به المعنى المصدرىء اى احداث الضمان إمضاء الشارع ام لاء فيكون مفاده ان المنافع لمن اقدم على الضمان» فيشمل 
العقود المعاوضية» صحيحة كانت ام فاسدة و لا يشمل موارد عدم اقدام الشخص على الضمان. و هو الذى فهمه ابن حمزةٌ و جعله 
مدركا لعدم ضمان المنافع فى المقبوض بالعقد الفاسد. 

ثالثها: ان المراد بالضمان المعنى المصدرى مع إمضاء الشارع له فيختص الخبر بالعقود المعاوضية الصحيحة. و الظاهر انه الذى فهمه 
المشهور منه. 

رابعها: ان المراد به كون تلف العين مملوكة للشخصء يعنى ان المنافع تكون لمن كانت العين ملكه. بحيث لو تلفت تلفت من ملكه. 
و هو الذى فهمه شيخ الطائفة من الخبر. فيكون مفاده تبعية ملكية المنافع لملكية العين» فيكون أجنبيا عن المقام. 

خامسها: ان المراد بالضمان احد المعانى الثلاثة الاولى؛ و لكن مع كون المراد به ضمان نفس المنفعة لا العين» فيكون مفاده: ان 
المنافع تملك بلا ملكك للعين» و يدل على صحة الإجارة. 

سادسها: ان المراد به ضمان الأرضء و المراد بالخراج الضريبة المعينة للأراضى 
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الخراجية» فيكون مفاده: ان الخراج يثبت فى عهدة ضامن الأرض و متقبلها. 
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سابعها: ان المراد به ضمان التكفلء فيكون مفاده: ان فائدة العين انما تكون بإزاء دخول العين فى كفالة مالكهاء بحيث لو كان حيوانا 
لكان عليه نفقته و حفظه و إصلاحه. 

اما الاحتمال الأدخير: فيدفعه: ان ملكية المنفعة انما تكون تابعةُ لملكك العين لا لكونها فى كفالته. مع انه يختص الخبر حينئذ بمثل 
الحيوان» و لا يشمل غيره. 

و أما الاحتمال السادس: فهو خلاف إطلاقه. فان حذف المتعلق يفيد العموم. 

و أما الاحتمال الرابع: فقد مر ما فيه فى بيان المراد من قاعدةٌ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 

و أما الاحتمال الأول: فيدفعه صحيح ابى ولاد الآتى الدال على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين. 

و أما الاحتمال الثانى: فيدفعه انه مع عدم إمضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث الضمانء مع انه يلزم منه حينئذ ضمان المالكك للمنافع 
بعد العقد الفاسد قبل التسليمء مع انه يلزم منه انه لو ضمن بشىء فى ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه فيدور الامر بين الثالث و 
الخامسء و الأظهر هو الأول» فان ظاهر القضية ان المنفعة انما تترتب على الضمان ترتب العله الغائية لشىء عليه التى هى الداعية إليه. 
و معلوم ان الداعى للإقدام على الضمان فى العقود المعاوضية هى المنافع» و مع الإغماض عن ما ذكرناه لإجمال الخبر لا يستند إليه 
فى الحكم بعدم ضمان المنافع المستوفاة. 
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حكم المنافع غير المستوفاة 

المقام الثانى: فى المنافع الفائتة بغير استيفاء. 

فالمشهور فيها ايضا الضمانء و الكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى دليل الضمان. 

الثانى: فيما استدل به على عدم الضمان. 

اما المورد الأول: فيدل على الضمان حديث على اليد بناءٌ على ما تقدم فى بيان مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من 
شمول الحديث للمنافع. 

و تشهد له ايضا قاعدة الإتلاافء فان حبس العين و منع مالكها عن الانتفاع بها إتلاف لمنافعها عرفا. و عن المحقق الخراسانى ره: 
الاستدلال له بان من آثار ضمان العين ضمان منافعهاء فالدليل على ضمان العين دليل لضمان منافعها. 

وفيه: ان أريد بذلكك انه يصدق الاستيلاء و اليد على المنافع بالاستيلاء و اليد على العين فهو يرجع الى التمسككث بحديث اليد و ان 
أريد به ما ذكره المحقق الإيروانى ره من ان أداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون الا بأدائها بمنافعها و فروعهاء فيرد عليه: انه ان 
لم تصدق اليد على المنافع باليد على العين لما كان يجدى شمول الحديث للعين فى ضمانهاء فان الغاية أداء نفس ما يكون تحت اليد 
لاشىء آخرء و إن أريد به غير ذلكك فعليه البيان. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل لعدم الضمان بوجوه: 

الأول: ان مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ذلككء فان المنافع لا تضمن فى العقد الصحيح فكذلك فى فاسده. 
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و فيه: أولا: ما تقدم من ان القاعدةً انما تختص بصورة التلف و لا تشمل صورة الإتلاف» و قد عرفت صدق الإتلاف على تلف المنافع. 
و ثانيا: ان مقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ضمان المنافع فى الإجارة الفاسدة» و بضميمة عدم الفصل بين البيع و 
الإجارة يثبت الضمان فى المقام. 

و ثالثا: ما تقدم من ان المنافع خارجة عن مورد العقد و مصبه و القاعدة أصلا و عكسا مختصة بما هو مصب العقد. 

الثانى: ان البائع فى صورة علمه بالفساد مقدم على استيلاء المشترى على المنافع مجانا. 

و فيه: ان البائع لا نظر له الى المنافع؛ و انما يسلّط المشترى على العين» إذ ليس متعلق العقد المنفعة؛ و انما هو العين» مع ان هذا لا 
يختص بغير المستوفاً كما لا يخفى. 

الثالث: قوله (عليه السلام) فى الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشترى: يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده 
بقيمته .0١١‏ بتقريب: انه يدل على ضمان المنفعة المستوفاة» و ساكت عن ضمان غيرها فى مقام البيان. 

و فيه: ان الخبر وارد فى مقام بيان منفعة واحدة؛ و انه يكون الولد حراً و عليه قيمته» و لذا لم يتعرض لبيان المنافع المستوفاءً الأخر من 
الطبخ و التنظيف و غيرهما. 

و الغريب ان الشيخ ره فى أول هذا المبحث عند ذكر الدليل على الضمان فى المقبوض بالعقد الفاسد ذكر الرواية؛ و جعل هذه 
المنفعة من المنافع غير المستوفاة» و فى المقام جعلها من المستوفاة» و قد تقدم ما هو الحق عندنا. 

الرابع: صحيح محمد بن قيس الوارد فيمن باع وليدة ابيه بغير اذنه» قال (عليه 


." الوسائل- باب 88- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 
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السلام): خذ وليدتكك و ابنها .)١١‏ بتقريب: انه ساكت عن المنافع الفائتة» و هو وان ورد فيما إذا كانت العين لغير البائع» الا انه يدل 
على حكم المقام بالأولوية. و يرد عليه ما أوردناه على سابقه. 

الخامس: صحيح ابى ولاد الآتى الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرها .7١‏ و إذا ثبت عدم الضمان فى المغصوب ثبت 
فى المقام بالأولوية. 

و فيه: انه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة» فانه و ان كان يتصور له منفعة اخرىء الا انها تضاد مع ما استوفاه. و بعبارة 
اخرى: كان للبغل منافع مختلفة على سبيل البدل» و حيث انه استوفى واحدةٌ منها و لم تكن هناكك فائدة اخرى يمكن استيفائها فائتة 
كان عليه ضمان تلكك المنفعة خاصة. مع انه (عليه السلام) فى هذا الصحيح فى مقام الرد على ابى حنيفة و بيان ان عليه كرى البغل و 
ليس فى مقام بيان احكام أخر. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الأظهر هو الضمان. 


المثلى و القيمى 


اشارة 
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قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج02 
ص: 79/8 

و الكلام فى هذا الامر يقع فى مواضع: 

الآول# فى تغريت الهلى و القيس: 


.١ الوسائل- باب 88- من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 
.١ من أبواب كتاب الإجارة حديث‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
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الثانى: فى انه لو شكك فى مورد فى انه يجب رد المثل أو القيمة» مقتضى الأصول العملية رد أيهما. 
الثالث: فيما تقتضيه الادلهُ الاجتهادية. 


[تعريف المثلى و القيمى] 


و قبل الشروع فى البحث فى هذه المواضع لأبد من التنبيه على امرء و هو: انه لم يقع لفظا المثلى و القيمى فى شىء من الروايات. نعم 
التشهور بين الأضتحاب؟ انه لو تلق شت سحت بد غير المالكةب الذى لأ يكوق عأذونا قدت به رد كله ان كان من الكلياته ورد 
قيمته ان كان من القيميات. بل ادعى عليه الإجماع؛ و حيث ان المثلى و القيمى ليسا من المفاهيم الواضحة المصاديق» و اختلفت 
كلماتهم فيهما فى جملة من الموارد» فقد وقع الخلاف فى انه هل يرجع الى العرف فى تفسيرهما و لا يتبع تفسير العلماء و ان اتفقوا 
على امر مخالف لما هو المتفاهم عند العرفء ام لأبد من البناء على المثلية فى خصوص ما إذا اتفقت كلماتهم على كون شىء 
كذلكك ولا يرجع فى ذلكك الى العرفء ام لا-اعتبار بالعرفء و لا باتفاق العلماء» بل يرجع فى كل مورد الى ما يفهم من إطلاقات 
ادلةٌ الضمان. 

و منشأ هذا الخلاف: ان الإجماع على ضمان المثلى بالمثل و القيمى بالقيمة» هل هو من قبيل الإجماع على القاعدة و يكون الإجماع 
كاشفا عن صدور الحكم عن المعصوم (عليه السلام) متعلقا بهذين العنوانين» ام هو من قبيل الإجماع على الحكم فى الموارد الخاصة 
يجمعها تفسير المجمعين لها بذينك العنوانين» ام هو من قبيل الإجماع على تفسير الإطلاقات الواردة فى الضمان و ليس من قبيل 
الإجماع على القاعدة و لا من قبيل الإجماع على الحكم. إذ على الأول لأبد من الرجوع فى تفسيرهما الى العرف كما هو الشأن فى 
العناوين المأخوذة فى متون النصوص و لا عبرة بتفسير الفقهاء؛ و على الثانى لا بد من الأخذ بما اتفق عليه المجمعون و لا عبرة بنظر 
العرف و فهمهم كما هو 
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واضح. و على الثالث لا عبرءً بشىء منهما. 
و حيث انه لم يشبت كون الإجماع فى المقام من اى قسم من هذه الاقسام فلا دليل لكون العبره بنظر العرف و لا بتفسير الفقهاء و عليه 
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فيتعين الرجوع الى الادلة- و ستعرف مقتضاها- فلا اثر للنزاع فى ان المثلى ما هو. 

و كيف كان: فقد عرفت انه يقع الكلام فى مواضع: 

الأول فى اتعريطة المعلى والقيشى .قن المشيور قثي النقلى باثهاها يباو اجراقه من ية القيمة..و المراد مع الاجواء المعزفيانة 
و الافراد» و المراد من التساوى التساوى من غير جهة الكم. 

فمحصل المراد: ان المثلى ما له مماثل فى الصورة و الصفات التى تختلف بها الرغبات و تتفاوت بها القيم. و أظن ان ما عن التحرير 
من تفسيره بما تمائلت اجزاؤه و تقاربت صفاته؛ و ماعن الدروس و الروضة من: انه المتساوى الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات» و 
ماعن بعضهم من: انه ما يجوز بيعه سلماء و ماعن آخر: ما يجوز بيع بعضه ببعض. ايضا ترجع الى هذا المعنى, و لا اختلاف بينهم 
بحسب المراد. 

وقد أورد على هذا التعريف بايرادات: 

الأول: انه ان أريد التساوى بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شىء من الموارد» إذ ما من مثلى الا و اجزاؤه مختلفة فى القيمة كالحنطة 
فان قفيزًا من حنطة تساوى عشرةٌ و هن اخرى تساوى عشرين. وان أريد التساوى فى الجملة فهو فى القيمى موجود كالثوب و الأرض. 
و فيه: ان الميزان وجود المماثل له» كان الجامع بينهما هو الصنف أو النوع أو الجنسء ففى الحنطة يكون كل صنف منها مثليا. و هذا 
هو مراد من جعلها مثليه. 

الثانى: انه ان أريد تساوى الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا 
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حقيقياء فقلما يتفق ذلكك فى الصنف الواحد من النوع. وان أريد تقارب اجزاء ذلكك الصنف من حيث القيمة تحقق ذلك فى اكثر 
القيميات. 

و فيه: ان المراد هو الأول؛ و عرفت ان المراد هو التساوى فى الصفات الموجبة لاختلاف القيم؛ و عليه فدعوى اختلاف افراد الصنف 
الواحد فى الصفات الموجب لاختلافها فى المالية مجازفة؛ و اختلاف الرغبات بملاحظة بعض الخصوصيات غير الدخيلة فى المالية 
بالنسبةُ الى الافراد من صنف واحد و ان كان لا ينكر الا انه لا يضر بالمثلية. 

الثالث: انه ربما يوجد لبعض ما هو من القيميات مماثل بهذا المعنى» كما لو فرضنا حيوانين مثليين فى جميع الخصوصيات,. مع انه لا 
ريب فى كون الحيوان قيميا. 

وفيه: ان الميزان هو وجود المماثل نوعا و بحسب الغالبء و لا عبرة بوجود المثل فى النادر؛ إذ اهل العرف يحكمون بضمان القيمة 
فى هذه الموارد. 

و أما القيدان الآخران اللذين ذكرهما المحقق النائينى ره: أحدهما: ان يكون التساوى فى الصفات بحسب الخلقةٌ الإلهيةُ كالحبوبات 
لاما كان كذلكك بحسب الصناعةٌ البشرية» فالمسكوكات من القيميات لا المثليات. 

ثانيهما: ان لا يتغير بالبقاء أو بتأثير من الهواء كالفواكه. فلا يكونان معتبرين» إذ لا وجه لتوهم اعتبارهما سوى عد جمع من العلماء هذه 
الأشياء- اى ما تساوت جزئياته بحسب الصناعة البشرية؛ و ما يتغير بالبقاء و بتأثير الهواء من القيميات- مع انه يكون الاختلاف فى 
ذلكك بحسب الأزمان و الأمكنة و الكيفيات» و من الواضح انه لو كان شىء مثليا فى زماننا كالثوب و الكتاب و غيرهما- يعامل معه 
معاملة المثلى و ان كان فى سالف الزمان من القيميات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 5017 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8 +عاعا من عالانا/ا 


أهذا 


بيان ما هو المرجع عند الشك فى المثلية و القيمية 


الموضع الثانى: فى بيان المرجع عند الشكك فى المثلية و القيمية» و فيه وجوه و اقوال: 

)١(‏ ان الأصل الذى يرجع إليه هو تخيير الضامن بين المثل و القيمة. 

(0) انه تخيير المالكك بينهما. 

(9) الضمان بالمثل. 

(©) الضمان بالقيمة. 

(0) القرعة. 

(©) الرجوع الى الصلح القهرى. 

وقد استدل للأول: بأصالة براءة ذمهُ الضامن عما زاد على ما يختاره. 

واورد عليه بايرادات: 

الأول: ان الإجماع قائم على عدم التخيير بين المثل و القيمة؛ فانه اما يتعين المثل أو القيمة. 

و فيه: أولا: انه فى الشبهة الحكمية لم يثبت اجماع تعبدى على عدم التخيير بينهما واقعاء بل هو ايضا محتمل. 

ثانيا: ان المجمع عليه انما هو عدم التخيير واقعا لا عدمه و لو فى الظاهر. 

الثانى: ما عن جماعة من المحققين منهم المحقق النائينى و المحقق الأصفهانى؛ و هو: ان المقام من قبيل دوران الامر بين المتباينين. 
فان المراد بالقيمهُ ليس هى المالية السارية فى كل مال بالحمل الشائع- حتى يقال ان وجوب أداء الماليهٌ متيقن و الشكث فى وجوب 
رعاية امر زائد و هى خصوصية الطبيعة المماثلة للتألف فيجرى عنها البراءة 
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- بل المراد بها المالية المحضة التى لا مطابق لها الا المالية القائمة بالدرهم و الدينار و أشباههماء و لذا ليس للضامن ان يؤدى بدل 
القيمى التالف شيئا آخرء فتعين النقود فى القيميات شاهد كون القيمةٌ هى الماليهٌ المحضة لا الماليهٌ السارية» فالتفاوت بين المثل و 
القيمُ كالتفاوت بين الماهيهُ بشرط لاء و الماهية بشرط شىء»ء و هما متباينان» فلا بد من الاحتياط» و لا مورد للبراءة. 

وفيه: ان القيمهُ التى ضمن بها فى القيميات هى صرف المالية لا الماليهُ بشرط لاء و حيث ان مطابقها هى النقود» و اما غيرها فيكون له 
مع قطع النظر عن المالية خصوصيات أخرء فللمالكك طلب النقد خاصة و الامتناع عن قبول الخصوصية التى يبذلها الباذل. و لذا لو 
رضى المالكك بشىء آخر غير النقدين كان اداؤه وفاءً لما فى ذمته و لا يحتاج الى معاملة جديدة. و عليه ففى مورد الشكك فى المثلية 
و القيمية يصح ان يقال: ان اشتغال الذمهُ بصرف المالية معلوم؛ و الشكك انما هو فى الاشتغال بالخصوصية الزائدة» و الأصل عدمه؛ و 
حيث ان الشكك المزبور سبب للشكك فى لزوم إعطاء صرف الماليةٌ المعراةٌ عن الخصوصية تحصيلا لرضا المالك و ثبوت حقه فيها 
على وجه يكون له الامتناع عن الخصوصية لو أراد الضامن دفعهاء فتجرى البراءة عن ذلكك ايضا. فتكون نتيجة الأصلين تخيير الضامن 
فى دفع أيهما شاء. 

الثالث: ان الدوران بينهما ان لم يكن من قبيل دوران الامر بين المتباينين فهو من قبيل دوران الامر بين التعبين و التخيير» و الأصل فيه 
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التعيين: فيجب رد المثل. 

و فيه: ما حققناه فى محله من ان الأصل فى الدوران بينهما هو التخيير لا التعيين. 

الرابع: ان الحكم الظاهرى يعتبر فيه عدم العلم بالمخالفة للواقع؛ و الا فلا يكون مجعولا. و فى المقام إذا علمنا بان الواقع اما المثل معينا 
أو القيمة كذلككء فيعلم بان التخيير غير مطابق للواقع» فلا وجه للبناء عليه. 
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و فيه: ان التخبير الذى بنينا عليه ليس بنفسه مفاد اصل من الأصولء بل هو نتيجة جريان البراءتين اللتين لا علم بمخالفة كل واحد 
منهما للواقع؛ و العلم بمخالفتهما معا للواقع لا تضر بجريانهما معاً. 

فتحصل: ان الأظهر هو تخيير الضامن. 

وقد استدل للثانى- و هو تخيير المالكك-: بانه إذا لم تجر أصالة البراءة بالقياس الى الضامن لما تقدم و تعين عليه دفعهما و اختار 
المالكك أحدهما لاريب فى كونه مسقطا للذمق لان .ما بختاره اما هو البدل الواقعىء أو يكون بذل البدل من جهة رضاء المالكك بغير 
الجنس فى مقام الوفاء. وعلى اى تقدير يكون مسقطاء فما يختاره المالكك يكون مسقطاً قطعاً و غيره مشكوكك فيه و الأصل عدم 
السقوط الا بما يختاره المالكك. 

وفيه: ان محل الكلا-م انما هو فيما إذا لم يرض المالك الا بما هو حقه» و لم يرض الضامن الا بدفع ما يجب عليه دفعه واقعا. و اما 
صورة تراضيهما على امر فهى خارجة عن محل الكلاهم» فانه فى هذه الصورة لا كلام فى جواز رد القيمهُ وان تعين دفع المثل» و 
كذلك العكسء و من المعلوم ان اختيار المالكك ليس معينا لما يجب دفعه و لا هو بنفسه موضوع للحكم كما لا يخفى. 

واستدل للثالث- و هو تعين المثل- بوجهين: 

الأول: اث المكل .و القيمة من قبيل الأقل .و الأكثرء و الدوران بينهما من قببل دوران الآمر بين التعيين و التعتيين و الأصل فى هذا المورد 
هو التعيين. 

وفيه: ما حققناه فى محله من ان الأصل فيه هو التخيير. 

الثانى: ان مقتضى عموم على اليد هو تعين دفع المثل مطلقاء خرج عنه بالإجماع القيميات» و من الواضح ان الإجماع انما يكون فيما 
ثبت قيميته فالمرجع فى صورة الشكك هو عموم العام. 
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و فيه: انه لو سلم كون مقتضى عموم على اليد هو تعين المثل مطلقاء ان الخارج عنه بالإجماع ليس هى الموارد الخاصة بل عنوان 
القيمى» فلو شكث فى شىء انه قيمى أو مثلى يكون من الشكك فى المصداقء و ليس المرجع فيه عموم العام لعدم جواز التمسكك بالعام 
فى الشبهة المصداقية. 

و استدل للقول الرابع: بان مقتضى النبوى هو لزوم دفع القيمة مطلقاء خرج منه المثلى» فمع الشكك فيه يرجع الى عموم العام. 

و فيه: - مضافا الى ما ستعرف من عدم دلالة النبوى فى نفسه على ذلكك- انه عند الشكك فى كون شىء مثليا بالشبهة الموضوعية لا 
يرجع الى عموم العام كما تقدم آنفا. 

و استدل للقول الخامس: بعموم ادله القرعة .)١١‏ 
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و فيه: أولا: انما يرجع إليها فى صورة عدم تعين الوظيفة بالامارة أو الأصلء و قد عرفت ان مقتضى الأصل هو تخبير الضامن. 

و ثانيا: انه تختص أدلتها بالشبههُ الموضوعية و لا تشمل الشبهةٌ الحكمية. 

و استدل للقول السادس: بانه من جهة ان الامر دائر بين المتباينين» و كما يجب على الضامن دفعهما معا قضاءً للعلم الإجمالىء لا يجوز 
على المالكك أخذهما للعلم الإجمالى بحرمة أخذ أحدهماء فلا مناص الا عن الصلح. 


و فيه: ما عرفت من ان الأصل يقتضى تخيير الضامن. 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من كتاب القضاء. 
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ما تقتضيه الادلة الاجتهادية عند الشك فى المثلية و القيمية 


الموضع الثالث: فيما تقتضيه الادلة الاجتهادية فى هذا المقام, و الادلة التى ركنوا إليها فى المقام ثلاثة: 

الأول: النبوى المتقدم: على اليد ما أخذت حتى تؤدى .0١١‏ وقد استظهر الشيخ ره منه تخيير المالكك بتقريب انه يدل من جهة جعل 
الغاية أداء العين خاصة على بقاء عهدة العين, و انه لا رافع لها سوى أدائهاء و قد قام الإجماع على سقوطها بدفع ما رضى به المالكك و 
بقى الباقى. 

وفيه أن الوجوه المحتملهٌ فى الحديث اربعةٌ: 

أحدها: أن يكون الحديث مختصا بما قبل التلف من جهة ظهور كلمة حتى) فى كون مدخولها رافعا لما قبلها و غاية لهاء و ظهور 
ذلكك فى كونه ممكن الحصولء إذ عليه تكون الغاية قرينة على اختصاص الحكم الثابت فى المغيا بحال وجود العين. 

ثانيها: ان يكون الحديث دالا على كون العين فى العهدة ما دام وجودهاء و بتلفها تنقلب العهدة الى ذمة المثل أو القيمه كما عليه 
المشهورء من جهةٌ ان مفاد الحديث كون المأخوذ تلفه على الآخذ. 

ثالثها: ان يكون المراد به بقاء العين فى العهدهٌ و لو بعد التلفء و يكون دفع المثل أو القيمة مسقطا لهاء و قد اختاره جمع من 
المحققين لكونه من مراتب رد العين. 

رابعا: ان يكون مفاده بقاء العين فى العهدة حتى بعد التلفء و دفع المثل أو 


.1817 و كنز العمال ج هش ص‎ -3١ سئن البيهقى ج ## ص‎ )١( 
5017 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١2 ص:‎ 
1 


القيمة انما يكون من باب الجمع بين الحقين» يعنى حق المالكك لمطالبةُ العين» و حق الضامن كى لا يكلف بغير المقدور. 

و ما ذكره ره لا يتم على شىء من هذه الوجوه, اما على الأول: فواضح. و اما على الثانى: فلان سقوط العهدة بالتلف معلوم؛ و الشكك 
انما هو فيما ثبت فى الذمة» فلا وجه للتمسكك بالعموم فى هذا المقام. و اما على الثالث: فلان التخصيص الذى قام الإجماع عليه ليس 
بعنوان ما يختاره المالكء بل هو انما يكون بالمثل أو القيمة. 
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فعلى القول بأنهما من قبيل المتباينين لا سبيل الى التمسكك بالعموم؛ و على القول بأنهما من قبيل الأقل و الأكثرء و ان كان يتمسكك 
بالعموم فى الشبهة المفهومية» و لكن لازمه تعين المثل» مع انه لا يرجع إليه فى الشبهة الموضوعية؛ و اما على الرابع: فلا شكك فى بقاء 
العهدة حتى يتمسكك بالعموم» بل وجوب دفع البدل انما يكون ثابتا بدليل آخر. 

و يدفع الاحتمال الأول لزوم ركاكة هذا الكلام» إذ كون أداء العين رافعا و مسقطا لعهدتها واضح لا يحتاج الى بيانء مع ان ما ذكر من 
ظهور الجمله فى كون الغاية ممكن الحصول انما يتم بالقياس الى ما لا يمكن حصوله لاما إذا أمكن فى زمان دون زمان كما لا 
و يدفع الاحتمال الأخير الضرورة و الإجماع. فيدور الامر بين الثانى و الثالث. و الأظهر هو الثالث؛ إذ كون العين بنفسها فى العهدة امر 
معقول ثبوتا حتى بعد تلفهاء و عدمها فى عالم العين لا ينافى وجودها فى عالم الاعتبار؛ و حيث ان الظاهر من الحديث كون المأخوذ 
بنفسه فى العهدةٌ فلا وجه لصرف ذلك عن ظاهره. 

الثانى: ان مقتضى إطلاقات ادل الضمان الواردةٌ فى المغصوبات و الأمانات المفرط فيها و غير ذلكك هو الضمان بالمثل» إذ هى على 
كثرتها لا تكون متعرضة لبيان 
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المضمون به الا ما شذ و ندرء فيعلم من ذلكك اتكاله على ما هو المتعارف عند الناس. و من المعلوم ان المتعتّن عندهم تعين رد ما هو 
الأقرب الى العين بعد عدم إمكان رد العين نفسهاء و الأقرب هو المثل لكونه تداركا للمالية» و الخصوصيات الفائتة التى تختلف بها 
الرغبات» فيتعين ذلكك. 

ثم انه فى صورة عدم التمكن من رده ايضا يراعى ما هو الأقرب الى التالف بعد المثلء و هو القيمةُ من النقدين أو شبههماء لان غيرهما 
مشتمل على خصوصيات غير متمولة مغايرة لخصوصيات التالفء و معلوم ان غير المشتمل على الخصوصيات المغايرة اقرب من 
المشتمل عليها و بعبارة اخرى*ان غير النقدين اتنا بلاحظ مساواته للتألف بعد إرجاعه إليهما. 

و فيه: أولا انه لو تم لا-ختص لزوم أداء المثل بما إذا كان موجودا نوعاء إذ المعلوم من حال العقلاء رعاية للحكمة عدم التضمن 
بالأقرب مطلقاء فلا عبر بوجوده أحيانا. 

و ثانيا: ان الأقربية ليست مناط الحكم. بل العبرة على التقريب المتقدم بما هو المتعارف عند الناسء و من المعلوم من حالهم انه لا نظر 
لهم فى هذا المقام الا الى المالية» و لذا تراهم لا يطالبون المثل لو سقط عن المالية» و لا يلتفتون إليه و لا يلزمون بدفعه إذا زادت 
و بالجملة: المعيار عندهم هو القيمة» و عليه فهذا الوجه يقتضى تعين القيمة. 

الثالث: قوله تعالى: فَمَن اْتّدي عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِهِ بمِثْل ما اعتدي عَلَتِكُمْ 0٠١‏ قيل: انه يبدل على تعين المثل فى المثلى و القيفة فى 
غيره» بتقريب ان ممائل 
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ها اعدى هو المقل فى الكلى و القيمة فى القيمى. 

و اورد عليه بوجوه: الأول: انه مختص بالمتلف عدوانا. 

الثانى: ان مدلوله اعتبار المماثلة فى مقدار الاعتداء لا المعتدى به. الثالث: ان النسبةُ بين مقتضاه و مذهب المشهور عموم من وجه. فقد 
يضمن بالمثل بمقتضى الآيهُ الشريفة و لا يضمن به عند المشهورء كما لو تلف عليه عبدا و له فى ذمهُ المالكك بسبب القرض عبد 
موصوف بصفات التالفء فان مقتضى الآية الشريفة التهاتر القهرى, و المشهور غير ملتزمين بذلكك. 

وقد ينعكس الامر كما لو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشاء فان مقتضى الآيهُ عدم جواز الزام المالكك 
بالمئل لاقتضائها اعتبار الممائلة فى الحقيقةٌ و المالية و المشهور ملتزمون بتعين المثل» و قد يجتمعان فى المضمون به. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلعدم القول بالفصل. 

و أما الثانى: فلان الظاهر من الآيهُ المماثلة فى المعتدى به» لان حملها على اراد المماثل فى الاعتداء يستلزم كون الباء زائدة» و كون 
المثل صفهٌ لمفعول مطلق محذوف- و هو الاعتداء- و هذا خلاف الظاهر. 

و أما الثالث: فلعدم كونه اشكالا على الاستدلال بالآية الشريفة» مع انه ستعرف ما فيه. 

و لكن الانصاف ان مقتضى إطلاق الآيهُ الشريفة- لا سيما بعد ملاحظه موردها و هو مقاتلة المشركين فى الشهر الحرام» و ما عن 
التهذيب عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل قتل رجلا فى الحرم أو سرق فى الحرم قال (عليه السلام): يقام عليه الحد و صاغراً 
لأنه لم ير للحرم حرمةٌ و قد قال الله تعالى: فَمَن امد عَلَيكمْ فَاغَْدُوا عليه مل ما اعتَد عَلَيْكُمْ فقال: هذا هو فى الحرم, و قال: 
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ذا 

دان إِنَا عَلَى الظَالِمِينَ ١‏ - هو ارادة الأعم من المماثلة فى الاعتداء و المعتدى به و كيفياته الا انها لا تدل على الضمان و 
اشتغال الذمة» بل تدل على جواز الاعتداء بالمثل» فلو تصرف فى حنطته جاز له التصرف فى حنطته ايضاء و لا تدل على أزيد من 
ذلكك. 

ثم انه يقع الكلام فى انه على فرض دلالة الآيهُ على الضمان هل تدل على ان ضمان المثلى انما يكون بالمثل و القيمى كما عن شيخ 
الطائفة» أو تدل على وجوب المماثلة فى الحقيقة و المالية فى جميع الموارد كما اختاره الشيخ ره؛ ام تدل على غير ذلكك؟. 

أقول: محتملاتها اربعة: الأول: ان يراد بالمماثلةٌ المماثله المطلقةُ- اى الممائلة فى الحقيقةٌ و المالية- من جهة ان المماثلة المطلقةٌُ هى 
المماثلة بلا عناية» و لازم ذلكك ما افاده الشيخ ره من انه لو نقص قيمة المثل عن التالف لا يجتزى به فى مقام الأداء. 

الثانى: ان يراد بها المماثلة فى الحقيقةٌ خاصة. من جهةٌ انها المماثلةُ العرفية» و لازمه ما افاده المشهور من تعين المثل مطلقا و ان نقص 
قيمته عن التالف. 

الثالث: ان يراد بها المماثلهُ فى المالية» من جههٌ ان الأغراض العقلائيةٌ فى باب الأموال متعلقةُ بحيثيةُ المالية» و لازمه تعين القيمهُ مطلقا. 
الرابع: ان يراد بها مطلق الممائلة- اى المماثلة من اى وجه كان- و لازمه التخبير فى أداء أيهما شاءء. و الأظهر منها هو الثانى كما لا 
يخفى وجهه. 

فظهر مما ذكرناه امور: الأول: ان ما نسب الى شيخ الطائفة من دلالة الآيهُ على ان المثلى يضمن بالمثل و القيمى بالقيمة لا يمكن 
تصحيحه و تطبيق الآيهُ عليه. 

الثانى: ان ما اختاره الشيخ الأعظم ره خلاف الظاهر. 
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.١ من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها من كتاب الحج حديث‎ -١8 الوسائل باب‎ )١( 
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الثالث ان ما اختاره المشهور هو الذى تدل عليه الآيهُ على فرض دلالتها على الضمان. 


إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 
اشارة 


الخامس: ذكر فى القواعد: انه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ففى وجوب الشراء تردد. 

قبل الشروع فى البحث لأبد من تقديم مقدمات: 

الاولى: انه إذا كانت العين موجودةٌ بنفسها يجب ردها وان زادث قيمتها من جهة الزيادة العينية» أو لترقى القيمةٌ السوقية. و ان نقصت 
قيمتها فان كان ذلكك من جههُ تلف وصف من أوصافها أو جزء منها يجب رد تفاوت القيمة لعموم على اليد و ان كان ذلكك من جهة 
تنزل القيمة السوقية يكتفى بردها لعدم اشتغال ذمته الا بهاء بل لو سقطت عن المالية بالكلية لا يجب عليه رد شىء آخر. 

الثانية: ما تقدم من ان الحق شغل الذمةٌ بنفس العين الى حين الأداء» بمعنى كون العين فى العهدة و ان الانتقال الى المثل أو القيمةٌ انما 
هو حين الأداء. 

الثالشة: ان محل الكلا-م فى المقام ليس هو ما إذا ازدادت القيمةٌ السوقية للمثل بان صار قيمته اضعاف قيمة التالف يوم تلفه؛ فانه لا 
إشكال فى هذا المورد فى وجوب الشراءء فانه ان أريد أداء القيمه لأبد من أداء قيمة يوم الأداء. فعلى اى تقدير يتعين صرف هذا 
المقدار من المال فلا وجه لتوهم عدم وجوب الشراء للضرر و غيره؛ بل محل البحث ما إذا لم يوجد المثل الا عند من لا يبيعه الا بثمن 
غال» و الأقوال فيه ثلاثة: 
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الأول: وجوب الشراء كما عن جمع منهم العلامة و الشيخ ره. 

الثانى: عدم وجوب الشراء و ان حكمه حكم تعذر المثل- و سيأتى- اختاره جمع آخرون. 

الثالث: ما افاده السيد ره و غيره و هو التفصيل بين ما لو علم الأخذ بعدم الاستحقاقء و ما لو لم يعلم بذلكك؛ فيجب الشراء فى الأول 
دون الثانى. 

و استدل للأول: بإطلاق النص و الفتوى. 

وفيه: ان إطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر )١١‏ الحاكم على جميع ادل الاحكام الواقعية. 
واورد على التمسك بحديث لا ضرر. فى المقام بايرادت: 

الأول: ان هذا الحكم بنفسه ضررى فى جميع الموارد فلا محالةُ يكون دليله مخصصا للحديث. 

و فيه: انه يتم بالنسبة الى المقدار الزائد كما لا يخفى. 

الثانى: ان جريان دليل الضرر فى الزام الضامن بالشراء يعارض مع منع المالك من مطالبة المثل بحقه. 
و فيه: ان كون حقه المثل فى هذا الفرض أول الكلام. 
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الثالث: انه لا ضرر فى متعلق التكليف و هو دفع المثل» و انما الضرر فى مقدماته و هو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل. فلا وجه 
للتمسكك بحديث نفى الضرر لعدم وجوبه. 
و فيه: أولا: ان المقصود دفع وجوب الشراء بحديث لا ضرر. 


(0 الوسائل- باب 1١‏ من أبواب كتاب احياء المواث و غيره من الأبواب المتقدهة إلبها الإشارة. 
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و ثانيا: ان حديث لاا ضرر لا يختص بما إذا كان متعلق الحكم ضررياء بل يدل على نفى الحكم الناشئ من قبله الضرر. و فى المقام 
الضرر انما ينشأ من وجوب دفع المثل. 

الرابع: انه اقدم الضامن بنفسه عليه بقبضه مال الغير بلا استحقاق. 

و فيه: أولا: انه لو تم فإنما هو فى صورة العلم بعدم الاستحقاقء و اما فى صورة الجهل فلا يتم» و بذلكك ظهر مدرك القول الثالث. 

و ثانيا: ان أخذ العين انما يكون اقداما على ضمان المثل و ان كان لم يوجد الا بأكثر من ثمن المثل إذا كان حكمه فى الشريعة هو 
ذلك فلا يصح تعليل الحكم بذلكك لاستازامه الدور. و بعبارة اخرى: الاقدام على الضرر انما يكون متوقفا على ثبوت هذا الحكم, و 
لو توقف ذلكك عليه لزم الدور. 

و ثالثا: ان الاقدام على الضرر ليس من موانع جريان حديث لا ضرر الا-فى الموارد التى يكون رفع الحكم خلاف الامتنان أو غير 
موافق له. 

و الغريب ان السيد قده فى العروة بنائه على ذلككء و لذا افتى ببطلان وضوء من تحمل الضرر و توضأء و مع ذلكك فى المقام استند الى 
قاعدة الاقدام. 

و رابعا: ان الاقدام المانع عن جريان الحديث و التمسكك به هو الاقدام على الضرر- كما لو توضاً بالماء مع كون الوضوء ضررياء أو 
اشترى شيئا مع علمه بعدم مساواته مع الثمن قيمة. و اما لو فعل فعلاء الذى لو حكم الشارع بحكم يكون ذلك الحكم ضررياء كما لو 
أكل فى الليل شيئا يكون اكله سببا لكون الصوم ضرريا عليه» أو اجنب نفسه مع كون الغسل ضرريا عليه- فلا يكون ذلك الاقدام سببا 
لعدم شمول الحديث. فتدبر فانه دقيق. 

و المقام من قبيل الثانى» فان أخذ العين هو المقدم عليه و هو ليس ضررياء 
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و الضرر انما ينشأ من حكم الشارع بوجوب رد المثل فيشمله لا ضرر. 

فتحصل: ان مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب الشراء. و يشهد له: - مضافا الى ذلك- ما تقدم من ان وجوب رد المثل انما هو فيما 
لو كان المثل كثيرا مبذولاء و الا فهو قيمى» و لا فرق فى ذلكك بين كون عزةٌ الوجود بدوية أو طارئة» فكون الشىء مثليا فى زمان لا 
يوجب كونه كذلكك الى الأبد. فالأظهر عدم وجوب الشراء. 

و مما ذكرناه ظهر مدركك القول الثالث و جوابه. 


إذا سقط المثل عن المالية 
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قال الشيخ قده: بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل فى زمان الدفع عن المالية ... إلخ. 

أقول: قد تقدم انه لا إشكال فى انه إذا سقطت العين المأخوذةٌ عن المالية من دون ان ينقص منها شىء و لا من صفاتها و منافعها لا 
يجب عليه شىء سوى ردهاء انما الكلام فيما إذا تلفت و كانت مثليه و سقط المثل عن المالية» و الأظهر هو عدم الانتقال الى القيمة و 
كفايهٌ رد المثل» و ذلكك فان مقتضى الادله وجوب المثلء و اما المالية المنتزعة من ميل الناس و رغبتهم أو اعتبار من بيده الاعتبار 
كالتومان المتداول فى هذا الزمان فهى لا تكون مضمونة. 

وان شئت قلت: ان العين بما لها من الخصوصيات تكون فى العهدةٌ الى حين الأداء» و هى فى الفرض حين الأداء لا قيمةٌ لهاء فلا وجه 
للانتقال الى القيمة» و أداء قيمة يوم الأخذ أو يوم التلف و الفائت انما هو رغبات الناس أو اعتبار المعتبر لا شىء من المأخوذ. 
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و يشهد لما اخترناه- مضافا الى انه مقتضى القاعدة-: صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك 
الدراهم أو تغيرت و لا يباع بها شىء الصاحب الدراهم الدراهم الاولى» أو الجائز التى تجوز بين الناس؟ فقال (عليه السلام): لصاحب 
الدراهم الدراهم الاولى .١١‏ 

وقد استدل لضمان المالية فى هذه الصورةٌ بوجوه: 

الأشول: ان الزمان و المكان من خصوصيات العين الدخيلة فى ماليتهاء فان الماء فى مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ» و الثلج فى 
الشتاء غير الثلج فى الصيف. فإذا أخذ الماء فى المفازة و الثلج فى الصيف تكون خصوصية الزمان و المكان فى عهدة الضامن و لا 
يكون ردهما فى الشاطئ و الشتاء أداء للمأخوذ. فلا مناص عن رد القيمهُ أداء للخصوصيتين. 

و فيه: - مضافا الى ان لازم ذلكك لزوم تداركك المالية إذا سقطت العين عن المالية» و تداركك النقصان إذا نقص المثل عن التالف من 
حيث القيمة؛ مع انهم غير ملتزمين بذلكك- ان الزمان و المكان ليسا دخيلين فى المالية» بل اصل القيمة و ترقيها ينشئان من كثرة 
الراغب و قله الوجودء كما ان عدمها و تنزلها ينشئان من كثرةٌ الوجود و قله الطالب بلا دخل للزمان و المكان فى ذلكك. فان الثلج فى 
الصيف إذا كثر لو قل طالبه تنقص ماليته أو يسقط عنهاء و هو فى الشتاء إذا قل و كثر راغبةٌ يصير غالبا. فالمعيار ما ذكرناه. 

و بالجملة: سقوط المالية تار يكون من جهة نقص فى ذلكك الشىء كما إذا صار الثلج ماءً و اخرى يكون من جهةٌ عدم احتياج 
الناس لأجل كثرهُ وجوده أو غير ذلك مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصياتء ففى الأول يحكم بالضمان لعموم 


.8 من أبواب الصرف حديث‎ -7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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أدلته» و لا يحكم به فى الثانى. 
الثانى: حديث لا ضرر 2١١‏ بتقريب: ان المأخوذ حين اخذه كان له مالية» فإذا رد مثله مع عدم المالية له من دون تداركها يكون ذلكك 
ضرراً على المالكك: و الحديث ينفيه. 


و فيه: انه لو كان مفاد الحديث ما اختاره بعض معاصرى الشيخ الأعظم ره- و هو نفى الضرر غير المتداركك- تم ما ذكرء فان لازمه 
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ثبوت التداركك فى موارد الضرر بالأمر به فى الشريعةٌ المقدسة؛ و ان كان ثبوث ضمان الأخذ على هذا الوجه ايضا لا يخلو من اشكال» 
فان غايهُ ما يقتضيه هذا المسلكك لزوم التداركء اما كون المتداركك هو الأخذ فلا يدل عليه؛ فليكن التدارك من بيت المال. و لكن 
قد حققنا فى محله ضعف المبنى, و ان الحديث انما ينفى الاحكام الضررية و لا يثبت به حكم, فلا يثبت به الضمان فى المقام. 
الثالث: ما افاده المحقق الأصفهانى ره؛ و هو: ان دليل وجوب رد المثل انما يكون دليلا على التضمين و التغريم؛ فلا بد من رعايةٌ 
حيثية المالية؛ إذ المال التالف لا يتدارك الا بالمال. ثم قال: و منه تبين الفرق بين سقوط العين عن المالية و سقوط المثل عن المالية 
فان رد الملك بلحاظ ملكيتها لا بلحاظ ماليتهاء لكن التضمين و التغريم بلحاظ ماليتهاء فيجب حفظ المالية فى الثانى دون الأول. 

و لكن يرد عليه قده أمران: الأمول: انه لا فرق بين العين و المثل» و وجوب رد كليهما انما ثبت بعموم على اليد و هو بالنسبة إليهما 
على حد سواءء فلو قلنا بلزوم غرامة المالية فى المثل لآ مناص عن القول به فى العين. 


(1) الوسافلد باب ؟7١دمق‏ أبوات كتانب احياء المواث وغيره من الأبواب. 
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الثانى: ان ادل الضمان انما تدل على وجوب رد العين مع وجودهاء و المثل بعد تلفها ان كان مثلياء و قد تقدم ان المماثلة المعتبرة هى 
المماثلة من حيث الحقيقةُ؛ و حيث ان المالية ليست صفهُ فى العين أو المثل؛ فلا وجه لضمانها. 

وان شئت قلت: ان العين بعد تلفها انما تكون فى العهدةٌ الى حين الأداءء و هى على الفرض لا ماليهُ لها حينه» فلا وجه لأدائها. 
فتحصل: ان الأظهر بحسب القواعد ما اختاره صاحب الجواهر ره و احتمله فى القواعد من انه إذا سقط المثل عن الماليةٌ لا ينتقل 
الفرض الى القيمة بل يكفى رد المثل. 

قال الشيخ: ثم انه لا-فرق فى جواز مطالبة المالكك بالمثل بين كونه فى مكان التلف أو غيره؛ و لابين كون قيمته فى مكان المطالبة 
أزيد من قيمته فى مكان التلف وفاقا لظاهر المحكى عن التحرير و التذكرة و الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد. انتهى. 

أقول: لا- ينبغى التوقف فى جواز مطالبة المالكك لماله من العين أو المثل فى اى مكان كان لعموم الناس مسلطون على أموالهم 0١١‏ و 
كذا لا إشكال فى وجوب رد العين إذا كانت موجودة. و المثل إذا كانت قيمته فى مكان المطالبة مساوية لقيمته فى مكان التلفء انما 
الكلام فيما إذا كانت قيمته فى مكان المطالبة أزيد من قيمته فى مكان التلفء و فيه وجوه و اقوال: 

الأول: وجوب رده على الضامن. 


الثانى: عدم وجوبه. 


() البحار ؟- ص 7375 الطبع الحديث. 
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الثالث: التفصيل بين البلدان التى نقل الضامن العين إليها و بين غيرهاء فان طالبه فى احد تلكك البلدان وجب الردء و ان طالبه فى غيرها 
لي 


و استدل السيد قده للأخير: بانصراف ادلهٌ الضمان نظير ما يقال فى القرض من الانصراف الى بلد وقوعه. فان المستفاد منها وجوب 
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الرد و الدفع فى مكان ذلكك المالء و لا يفهم جواز الإلزام بذلكك فى كل مكان أراد المالكك. 

و فيه: انه فى باب القرض يتم ما ذكر لكون الانصراف هناكك عقدياء و هذا بخلاف باب الضمان. 

و الأظهر هو الأولء لان العين لا تخرج عن العهد بعد تلفها كما تقدم؛ فمال المالكك فى عهدةٌ الضامن؛ و مقتضى عموم على اليد ما 
أخذت و غيره من الادلة لزوم الخروج عن عهدته فى اى مكان كانت المطالبة. 


لو قعذر المثل فى المثلى 


السادس: قيما لو تعدو المثل فى المثلى: 

و الكلام فى هذا الامر يقع فى مقامات: 

الأول: فى انه إذا تعذر المثل فى المثلى هل يكون مضمونا بالقيمة ام لا؟ و الكلام فى هذا المقام يقع فى موردين: 
الأول: فى ما إذا طالب المالكك. 

الثانى: فى فرض عدم مطالبته. 

اما المورد الأول: فقد استدل على الانتقال الى القيمةُ بوجوه: 

أحدها: ما ذكره الشيخ ره بقوله: لان منع المالكك ظلم, و إلزام الضامن بالمثل 
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منفى بالتعذر فوجب القيمة جمعا بين الحقين. 

وفيه: ان الامتناع عن أداء القيمةُ انما يكون ظلما إذا كان حقه هو القيمهُ فى فرض تعذر المثلء و الا فلو كان حقه هو المثل فهو بنفسه 
متعذر لا انه ممنوع عن حقه. فثبوت الاستحقاق به دورى. 

الثانى: ما افاده السيد فى الحاشيهٌ و المحقق النائينى ره و هو: أنّه للعين جهات ثلاث: الخصوصية الشخصية؛ و الخصوصية النوعية» و 
الحيثية المالية. فبمقتضى الادلة وجب رد جميعها على الأخذ, فكما انه إذا امتنع رد الخصوصيةٌ الشخصية لم يسقط وجوب رد الجهتين 
الأخيرتين» كذلكك إذا امتنع رد الخصوصية النوعية لم يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة» فيجب رد القيمهُ من هذه الجهة. 

و فيه: ان المالية الواجب ردها فى المثلى انما هى المالية الخاصة الموجودة فى المثل» فوجوب رد مالي اخرى مجردة عن الخصوصية 
النوعية مع كون التالف مثليا يحتاج الى دليل آخر. 

الثالث: ما استند إليه السيد ره ايضاء و هو حديث لا ضرر 0١١‏ فانه يدل على نفى كل حكم وجودى أو عدمى ينشأ منه الضرر فى 
الشريعة» و من تلك الاحكام هذا الحكم. 

و فيه: ان لزوم الصبر على المالكك و جواز تأخير الضامن بالقياس الى المثل و ان كانا ضررين الا انهما عقليان و من باب تعذر أدائه» و 
اما عدم لزوم أداء القيمة فهو لا يكون ضررا عليه فان الامتناع عما لا يستحقه لا يكون ضررا عليه» و اثبات حقه به دور واضح. 


)١(‏ الوسائل باب -١7‏ من أبواب كتاب احياء الموات و غيره من الأبواب المتقدمة إليها الإشارة. 
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الرابع: ما افاده الشيخ ره ايضاء و هو قوله تعالى: فَاعْمَّدُوا عَلَيهِ بمِئْل مَا اغتدى عَلَتِكُمْ ١١‏ بتقريب: ان الضامن إذا الزم بالقيمة مع تعذر 
المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى. ْ 

و فيه: ان الآيهُ على فرض دلالتها على الضمانء انما تدل على لزوم الاعتداء بالمثل» و لا تدل على ان الاعتداء المأمور به هو ما لا يزيد 
على ما اعتدى عليه و الا لزم جواز المطالبة بالقيمةُ حتى مع عدم تعذر المثل. 

و الصحيح ان يستدل له بما تقدم من ان الشىء إذا لم يكن مثله كثيرا مبذولا فهو قيمى» من غير فرق بين التعذر فى جميع الاعصار أو 
فى عصر واحد و من باب الاتفاق. فالمثلى المتعذر مثله قيمىء فللمالكك مطالبة القيمة لأنها حقه. 

والغريب ان المحقق النائينى ره مع تصريحه بهذا فى الامر السابق لم يلتزم به فى المقام» بل صرح بخلافه. فراجع. 

المورد الثانى: فى انه إذا لم يطالب المالك فهل للضامن الزام المالكك بقبول القيمه ام لا؟ فيه وجهان بل قولان: أظهرهما الأولء فانه 
بناءَ على ما عرفت فى وجه لزوم أداء القيمهُ لو طالب المالكك يكون حق المالكك ثابتا فى القيمة قبل المطالبة» فللضامن إلزامه بقبول 


حجمفعه. 

نعم بناءَ على ما افاده الشيخ ره فى وجه ذلكك أولا ليس للضامن إلزامه بذلكك. فان الانتقال الى القيمة انما يكون من جهة الجمع بين 
الحقين» فإذا لم يطالب المالكك لما كان وجه للانتقال. 

و بهذا التقريب يظهر انه لا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيروانى ره من انه إذا 


.19* البقرة: اليه‎ )١( 
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جاز للمالك مع تعذر المثل مطالبة القيمة كشف ذلكك عن ان حقه هو القيمة فجاز إلزامه بأخذ القيمة و تفريغ ذم الضامن عن حقه. 


فى ان العبرة فى قيمة المثل المتعذر بقيمة اى يوم 


المقام الثانى: فى ان العبرة فى قيمهُ المثل المتعذر بقيمة اى يومء و الوجوه المحتملةُ التى بعضها اقوال خمسة عشرء الا ان ما يمكن ان 
يذكر له وجه عشره كما ستعرف. و منشأ الاختلاف الخلاف فى أمرين: 

أحدهما: ان المدار فى القيمى على قيمه يوم الدفع أو قيمة يوم الغصبء أو قيمهُ يوم التلف. أو اعلى القيم من يوم الأخذ الى يوم 
الدفع» أو الأعلى من يوم الأخذ الى يوم التلف. و سيأتى فى الامر السابع تنقيح القول فى ذلك. 

ثانيهما: انه بناءَ على الانتقال الى القيمة هل العين تصير قيمية أو القدر المشتركك بينهما يكون قيميا؟. 

و حق القول فى المقام يقتضى البحث فى موردين: 

الأول: فى بيان المختار. 

الثاتى :فى يبان الوضتوه الى كرت أو مكن أن تدك لسائر الأقوال: 

اما الأول: فحيث عرفت ان العين تكون فى العهدة الى زمان الأداء» و عرفت فى ضابط القيمى و المثلى ان العين المتعذر مثلها تصير 
قيمية» و ستعرف ان العبرة فى القيميات بقيمة يوم الأداءء فلا محالة تعرف ان المدار فى المثل المتعذر مثله على قيمة يوم الدفع. 

و أما الثانى: فان قيل: ان المأخوذ بنفسه يصير قيمياء تأتى فيه احتمالات خمسة. 
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و هى: قيمةٌ يوم الأخذ. 

قيمةُ يوم التلف. قيمة يوم الأداء. اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف. اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم الدفع. 

وان قيل: ان المثل يصير قيمياء جاء فيه ايضا احتمالات خمسة؛ و هى: قيمة يوم الغصبء و هو يوم تلف العين» فانه يوم غصب المثل» و 
كونه فى الذمة الى يوم إعواز المثل. قيمةٌ يوم الأنداء. قيمةٌ يوم الا-عواز باعتبار كونه يوم تلف المثل. اعلى القيم من يوم تلف العين 
الذى هو يوم غصب المثل الى يوم إعواز المثل الذى هو يوم تلفه. اعلى القيم من يوم تلف العين الى يوم الأداء. 

وان قيل: ان الجامع بينهما يصير قيمياء جاء فيه ايضا احتمالات خمسة؛ و هى: قيمة يوم الأداء. و قيمة يوم الغصبء و هو يوم غصب 
العين» إذا غصب القدر المشتركك يكون بغصب العين. و قيمة يوم التلفء و هو يوم إعواز المثل» فان تلف القدر المشتركك يكون 
بتعذر المثل و عدم التمكن من أدائه و اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم الدفع. و اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف. 

وحيث ان احتمالين من احتمالاءت كون المثل قيميا- و هما الأولا-ن- ينطبقان مع احتمالين من القول بكون المأخوذ قيميا- و هما 
الثانى و الثالث- كما لا يخفىء و احتمالات اربعة من القول بكون الجامع يصير قيمياء و هى غير الأخير ينطبق مع احتمالات القولين 
الأولين» و انما لا ينطبق خصوص الأخير من جهة انه على هذا المسلكك يكون هو الأعلى من يوم غصب العين الى يوم الاعواز. 
فالمتحصل من هذه المسالك: ان الاحتمالات التى لها وجه تسعة. و هناكك احتمال آخرء و هو: كون المدار على قيمة يوم المطالبة بناءً 
على ان انقلاب المثل إليها انما هو حينها. هذه هو المحتملات التى لها وجه. و اما غير ذلكك من الاحتمالات فاما لا أساس لهاء أو لا 
تتفاوت بها القيمهُ مع المحتملات المذكورة. 
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فتحصل ان المحتملات التى لها وجه عشرة: 

الأول: قيمة يوم قبض العين. 

الثانى: قيمة يوم تلفها. 

الثالث: قيمة يوم إعواز المثل. 

الرابع: قيمة يوم الدفع. 

الخامس: اعلى القيم من يوم قبض العين الى يوم الدفع. 

السادس: اعلى القيم من يوم تلف العين الى يوم الآداء. 

السابع: اعلى القيم من يوم قبض العين الى يوم تلفها. 

الثامن: اعلى القيم من يوم قبض المثل- اى تلف العين- الى يوم الاعواز. 
التاسع: اعلى القيم من يوم قبض العين الى يوم الاعواز. 

العاشر: قيمةٌ يوم المطالبة. 

و بذلك يظهر عدم تمامية ما افاده المحقق النائينى ره و هو: ان المحتملات ثمانية» مع ان المحتمل الثالث فى كلامه قده متحد مع 


لافرق بين التعذر البدوى و الطارى 
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المقام الثالث: ظاهر كلام المصنف ره اختصاص هذه الاحتمالاءت بصورة طروء التعذر, لاما تعذر فيه المثل ابتداءً. و عن جامع 
المقاصدة انه سيفل تعين كرن الثالك قيميا: و ذكر فى :وه التفضيل امور 

الأول: انه فى صورة التعذر ابتداءً لا يكون التكليف بأداء المثل منجزاً فى وقت من الأوقاتء و هذا بخلاف صورة التعذر الطارئ. 
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واورد عليه الشيخ ره: بان التمكن من الأمداء ليس شرطاً فى الحكم الوضعىء اى اشتغال الذمة بالمثل؛ كما لا يشترط فى استقراره 
استدامته. 

و لكن: يرد على الشيخ ره: ان مبنى التوجيه المزبور على ان الضمان ليس بنفسه امرا اعتباريا استقلالياء بل هو منتزع من التكليف 
الفعلى بأداء البدلء و اساس الايراد انما هو كونه امراً اعتباريا مستقلا فى الجعل» فهما لا يردان على مبنى فأرد. 

فالحق ان يورد عليه: بانه بناءَ على كونه امرا اعتبارياء ان صح اعتباره فى فرض التعذر الطارئ صح فى الابتدائى ايضاء فانه إذا لم يكن 
مانع من اشتغال الذمةُ بالشىء مع عدم التمكن من أدائه صح ذلكك فى التعذر البدوىء و الا لما صح بقاءً ايضا. 

الثانى: ما ذكره الشيخ رهء و هو: ان الادله فى مقام الاثبات قاصرة عن الشمول لصورة التعذر البدوىء و اما إذا طرأ العجز فلا دليل على 
سقوط المثل أو انقلابه قيميا. 

و فيه: انه إذا كانت الادلهُ فى مقام الاثبات قاصرة عن شمول صورة التعذر الابتدائى» لزم ان لا تكون الذمهُ مشغولة بالقيمهُ فى القيمى 
مع تعذر أدائها ابتداءً. 

الثالث: ما ذكره بعض أكابر المحققين» و هو: ان الفرق بين العجز البدوى و الطارئ عدم صدق ضابط المثلية فى الأول؛ و صدقه فى 
الثانى. 

توضيحه: ان ضابط كون الشىء مثليا كون الشىء ذا ممائل موجود لا كونه ذا مماثل نوعاء و عليه فمع العجز البدوى لا يكون التالف 
مثليا بخللاف صورة طروء العجز. 

وفيه: انه إذا كان ضابط المثليه كون الشىء ذا مماثل موجودء فعند طروء التعذر لا يكون بقاءَ كذلك. فلا مناص عن القول 
بالانقلاب. 

فتحصل: انه لا فرق بين الصورتين. 
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ثم ان هذا كله على مسلكك المشهور من اشتغال الذمة بالمثل أو القيمه و اما على المختار من كون العين فى العهدة؛ فعدم الفرق 
أوضح. 
المراد من إعواز المثل 


المقام الرابع: فى بيان المراد من الاعواز. 
فعن المصنف: ان المراد به عدم وجوده فى البلد و ما حوله» وعن المسالكك زيادة قوله: مما ينقل إليه عاد و عن المحقق الثانى: 
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الرجوع فيه الى العرف. 

و الشيخ ره ذهب الى الأخير بناء على الإجماع على ثبوت القيمه عند الاعواز و اما إذا كان المجمعون بين معبر بالاعواز و معبر بالتعذر 
كان المتيقن الرجوع الى الأخص و هو المتعذر. ثم مال قده الى ما عن العلامة من جهة النص الوارد فى السلم انه إذا لم يقدر المسلم 
إليه على إيفاء المسلم فيه تخير المشترى. بتقريب: انه من المعلوم ان المراد بعدم القدرة بحسب المتفاهم العرفى ذلكك, ثم قال: و هذا 
يستأنس به للحكم فيما نحن فيه. 

أقول: ان الاعواز و التعذر لم يردا فى رواية» و لا هما معقد اجماع تعبدى حتى ينازع فى صدقهماء بل الفقهاء بعد استخراجهم الحكم 
من القواعد عبروا بهماء و عليه فيتعين ملاحظةٌ القواعد. 

و محصل الكلادم: ان هنا مسألتين- بعد مفروغية انه إذا كان المثل موجودا ليس للمالكك مطالبة القيمة و إلزام الضامن بأدائها و له 
الإلزام بأداء المثل. 

الاولى: انه متى ليس للمالكك الزام الضامن بالمثل. 

الثانيةٌ: انه متى للمالكك إلزامه بأداء القيمة. 
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اما الاولى: فليس للمالكك إلزامه بأدائه إذا لم يتمكن عقلا أو شرعاء بان كان الأداء ضرريا عليه أو حرجيا. و بعبارة اخرى: متى انتفى 
احد الشروط للتكليفء من غير فرق فى ذلكك بين وجود المثل فى البلد أو غيره» كما ان له إلزامه به إذا كانت شروط التكليف 
موجودة» ولو كان المثل فى بلد بعيد. 

و أما الثانية: فليس له إلزامه بأدائها الا إذا تعذر عقلا المثل» و الا فلو لم يكن متعذرا عقلا و لكن كان أدائه حرجيا أو ضرريا له ان 
يتحمل الضرر و الحرجء و يؤدى المثل. و هذا ايضا لا فرق فيه بين البلد و غيره. 


وع اه ع 


فى معرفة قيمة المثل 

المقام الخامس: فى معرفةٌ قيمة المثل. 

أقول: منشأ اختلاف القيمهُ ان كان اختلاف الأيام و الفصولء فقد تقدم الكلام فى تعيينهاء و ان كان اختلاف الأمكنة فسيأتى الكلام 
فيه» و ان كان اختلاف الأيام فى عزهُ الوجود و كثرته؛ فالميزان هو قيمة اليوم الذى عين لذلككء كان هو يوم الغصب أو يوم التلف أو 
يوم الأداء أو غير ذلكك. 

و بالجملة: حيث عرفت ان العين انما تكون فى العهدة الى حين الأداء- و لذلكك بنينا على ان المدار على قيمة يوم الأداء- فيفرض 
العين موجودة يوم الأداءء و تقوّم و تؤدى تلكك القيمة الفرضية. فلا اشكال فى المسألة. 
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الاعتبار يبلد المطالبة أو بلد التلف 


السادس: إذا كانت قيمهُ المثل فى بلد المطالبة مخالفةٌ لقيمته فى بلد التلف. فهل الاعتبار ببلد المطالبة» أو ببلد التلفء أو يتخير 
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المالكك فى التعيين» أو يتخير الضامن فيه؟ وجوه:. 

أقول: المسألة مبنية على مسألة مطالبة المثل مع عدم تعذره؛ و قد عرفت ان الأظهر جواز المطالبة فى كل مكان شاء المالككء و عليه 
فالعبرة فى المقام ببلد المطالبة. 

وفصّل فى المبسوطء بما محصله: ان للمالكك مطالبة القيمهُ فى كل مكان كان له مطالبةٌ المثل» فان كان المثل مما لا مئونةٌ فى نقله 
كان له المطالبهٌ بالقيمهُ مطلقاء و ان كان فى نقله مئونة فان كانت القيمتان متساويتين فله المطالبهُ بها ايضا مطلقاء و ان كان فى نقله 
مئونة و كانت القيمتان مختلفتين فليس له الا مطالبةٌ قيمةُ بلد التلف. 

و لككن يرد عليه: ان الضرر الذى لأ-جله حكم فى الصورة الأخيرة بعدم لزوم أداء المثل أو قيمته فى بلد المطالبة: ان كان من جهة 
الاحتياج الى مئونة النقل» فهو موجود فى الصورة الثانية» وان كان من جهة زيادة القيمة فهو موجود فى الصورة الاولى» وان كان من 
جه مجموع الأمرين فيرد عليه: ان الانضمام يوجب زيادة الضرر لا أصله. فالالتزام بالتفصيلء و ان له المطالبة فى اى مكان شاء فى 
الصورتين الأوليتين و ان العبرةٌ ببلد التلف فى الأخيرةُ مما لا وجه له. 
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لو قمكن من المثل بعد دفع القيمة 

السابع: لو دفع القيمه فى المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل؛ فالأقوى عدم عود المثل فى ذمته؛ و ذلكك بناءٌ على المختار من ان 
التالف إذا تعذر مثله يصير قيميا واضح. فانه مع صيرورته قيميا وادى الضامن القيمة فقد برئت ذمته فلا موجب لاشتغال الذمةٌ بالمثل. 
وان شئت قلت: ان القيمة بدل للعين لا للمثل» فلا موهم لكون القيمة بدل الحيلولة للمثل. و اما بناءَ على ان المثل ,يصير قيمياء فان قلنا 
ببقائه فى الذمهُ الى حين الأداء و ان المالكك يسقط خصوصيهٌ المماثله للطبيعة و يطالب المالية و لذلكك له ان يصبر الى ان يتيسر المثل 
فلا يعود المثل فى ذمته ايضاء و كذلكك لو قلنا بانقلاب شغل الذمهُ من المثل الى قيمته. 

نعم بناء على القول ببقاء المثل فى الذمهٌ يعقل اعتبار بدل الحيلولة من جهة انه بالتعذر لا يسقط المثل عن الذمة؛ و انما يؤدى القيمة 
لان ينتفع بها الى ان يتيسر المثل. 

ضمان القيمى بالقيمة 

اشارة 

السابع: لو كان التالف المبيع فاسداً قيميا فقد حكى الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة. 

و الكلام فى هذا الامر يقع فى موارد: 
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الأول: فى انه هل تشتغل الذمة حين التلف بالقيمة فى القيميات» ام تبقى العين فى العهدة الى حين الأداء؟ المشهور بين الأصحاب هو 
الأولء و الحق هو الثانى لما تقدم فى الامر السابق من ظهور حديث على اليد فى ذلكك. 
ولا ينافيه شىء من الاخبارء اما ما دل على الضمان فواضح. و اما النصوص المعينة للقيمة فلان جملةُ منها مثل خبر السكونى عن الامام 
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الصادق (عليه السلام) الوارد فى السفرةٌ المطروحة الكثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال امير المؤمنين (عليه 
السلام): يقَوّم ما فيها ثتم يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاءء فان جاء طالبها غرموا له الثمن .)١١‏ 

و خبر على بن جعفر عن الامام الكاظم (عليه السلام) فى رجل أصاب شاه فى الصحراء الدال على انه يأكلها و ان جاء صاحبها يطلب 
ثمئها رده عليه 079: 

و مرسل الصدوق عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى الطعام الذى وجد فى مفازة» المتضمن انه يقوّم على نفسه لصاحبه فيرد على 
صاحبه القيمةٌ ان جاء . و غير ذلكك من النصوص التى تكون بهذا المضمونء تكون فى مقام بيان ان للواجد ولايهُ على ان يبيع ما 
وجده عن صاحبه لنفسه و يبقى الثمن فى ذمته الى ان يجىء صاحب المالء و اجنبية عن المقام بالمره. و جملة اخرى منها لا يستفاد 
منها أزيد من وجوب دفع القيمةُ حين الأداء؛ و هذا يلائم مع كون العين فى العهدة. 

و أما ما ذكره الشيخ ره فى عداد النصوص التى ادعى منافاتها لهذا القول بقوله: 


.١ الوسائل- باب 77- من أبواب كتاب اللقطهٌ حديث‎ )١( 
.7 من أبواب كتاب اللقطهٌُ حديث‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
.4 من أبواب كتاب اللقطهُ حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )( 
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و منها ما دل على انه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك. فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط 
الدين بمجرد ضمان التالف. فيرد عليه: مضافا الى انه لبس فى نصوص الرهن عنوان السقوطء بل فيها انهما يترادان الفضل إذا كان 
لأحد الأمرين من الرهن و الدين عند تلفه فضلء و انه إذا كان الرهن يساوى ما رهنه فليس عليه شىء- انه ايضا لا ينافى كون العين 
فى العهدة بعد فرض ان أداءها بعد التلف انما يكون بدفع القيمة بدلا أو وفاءً» و ان ذلكك انما يكون باستيلاء المالكك على ذلكك 
المقداز من المال للضامن كما لا يخفن. 

الثانى: انه لا ريب ولا كلام فى انه عند تعذر المثل فى القيميات يكفى رد القيمة» و انما الخلاف المتوهم فى صورة وجود المثل من 
جميع الجهات أو ما يصدق عليه المثل» فالمشهور بين الأصحاب انه يكفى رد القيمة؛ و عن الإسكافى و المحقق: انه يجب رد المثل. و 
ظلتن انهها غير مكالفين للمشتهوي فان مورد كاذنهما القرضي و لا بعد فيه ذعرق ان التعارت الشرط الفيمكن برة الشل بو لى فين 
بعض الصفات. و يؤيد ما ذكرناه تصريح المحقق فى باب الغصب و المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة» فمدعى عدم الخلاف فى 
كفايهُ رد القيمة مع تيسر المثل غير مجازف. 

و كيف كان: فالأولى بيان ما هو المستفاد من الادلة» و قد تقدم فى الامر السابق ان حديث على اليد لا نظر له الى هذه الجهة و آيةٌ 
الاعتداء لا تدل على الضمانء و ان الإطلاق المقامى و الإجماع يقتضيان تعين القيمة. فراجع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18١‏ ص: 671 

مدا 


تعيين القيمة 
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وقد اختلفوا فى تعيين القيمة فى المقبوض بالبيع الفاسد. 

والأقوالى الدحوة الدتملة فقن الصيالة خسة: 

)١(‏ كون المدار على يوم القبضء نسب الى الأكثر. 

(') يوم التلفء نسب الى الشيخين و اتباعهماء و عن الدروس و الروضة: نسبته الى الأكثر. 

(*) يوم الدفع. 

() اعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف. 

(0) اعلى القيم من يوم القبض الى يوم الدفع. 

و أما ما عن المفيد و القاضى و الحلبى من الاعتبار بيوم البيع» فالظاهر ارادهُ يوم القبضء فهو يرجع الى القول الأول. 
و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى مواضع: 

الأون> يما هيه الأصيرل العلية. 

الثانى: فيما تقتضيه القواعد. 

الثالث: فيما يقتضيه صحيح ابى ولاد و غيره من النصوص الخاصة. 

اما الموضع الأسول: فعن المصنف و غيره: انها تقتضى القول الخامسء إذ اشتغال ذمته بحق المالكك معلوم, و لا تحصل البراءة الا 
بالاعلى. 

و اورد عليه: بان الأصل فى المقام البراءة لكون الشكك فى التكليف بالزائد. 

و أجاب عنه الشيخ ره: بان الأصل بالنسبة الى لزوم دفع القيمهُ وان كان هو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18١‏ ص: 677 

اذا 


البراءة الا ان الأصل فى الضمان المستفاد من على اليد هو الاستصحاب. 

و حق القول فى المقام, انه ان قلنا بان الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية فى مواردها- كما اختاره الشيخ ره- فالمرجع 
أصالة البراءةه إذ لا شىء مجعول سوى لزوم دفع القيمة» و المفروض دورانها بين الأقل و الأكثرء فتجرى البراءة عن الزائد. 

وان قلنا بان الحكم الوضعى كالتكليفى متأصل فى الجعلء فان قلنا فى المقام بالانقلاب- بمعنى اشتغال الذمه حين التلف بالقيمة كما 
هو المنسوب الى المشهور- فالمرجع هو البراءة ايضاء لان شغل الذمة مشكوك فيه فتجرى البراءة. و ان قلنا بكون العين فى العهدة الى 
حال أداء العوضء فالمرجع هو استصحاب بقاء العين و عدم السقوط الا بدفع الأكثر. 

و بما ذكرناه ظهر أن ما افاده المصنف حق على المسلكك المختار من بقاء العين فى العهدة بعد تلفهاء كما ظهر أن جواب الشيخ ره لا 
و أما الموضع الثانى: فقد استدل المصنف للقول الأولكغان :ها تسب إليدت: بانه زمان ازالة يد المالكك. توضيحه: ان القابض انما وضع 
يده على ماله» مع قطع النظر عن الخصوصيهٌ الشخصية» و الصفات النوعية. مالية خاصة متقدرة بقدر مخصوص. فوجب عليه رده بماله 
من الحيثيات إذا أمكن الرد. و ان لم يمكن رد الخصوصية و الصفات النوعية للتلف وجب رد تلكك المالية المخصوصة الواقعة تحت 
اليدء و لا وجه لوجوب رد المراتب الأخر عن المالياث» فإنها ماليات واردهٌ على ما هو تحت العهدة لا ان العهدةٌ واردةٌ عليها. 

و فيه: أولا: ان المالية المنتزعة من رغبةُ الناس و ميلهم لا تقع تحت اليد, و لا تكون مضمونة كما تقدم. 
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أهذا 


و ثانيا: ان لازم ذلكك انه لو كانت العين باقية و لكن نقصت قيمتها لزوم دفع ما نقص. 

و ثالثا: ان هذا الوجه لو تم لاقتضى كون المدار على اعلى القيم من يوم الأخذ الى يوم التلفء لان على اليد لا يختص بحدوث اليد 
بل يشمل بقائهاء فكل زمان من أزمنة كون العين تحت اليد قد أزيلت فيه يد المالكك, فوجب ان يغرم أكثرها. 

واستدل للقول الثانى فى المتاجر بان معنى ضمان العين عند قبضها كونها فى عهدته» و معنى ذلكك وجوب تداركها ببدلها عند التلف 
حتى تكون عند التلف كأنها لم تتلف. و تداركها على هذا النحو بالتزام مال معادل لها قائم مقامها. 

و فيه: انه بناءَ على المسلكك الحق من بقاء العين فى العهدة الى حين الأداء لا وجه لرعاية قيمةٌ يوم التلف كما لا يخفىء و به يظهر ان 
الحق هو القول الثالث» و هو ان العبرة بقيمة يوم الدفع. 

و استدل للقول الرابع بوجوه: أحدها: قاعدة نفى الضرر. 

و فبه: أولا: ان قاعدة نفى الضرر حاكمة على الادله المثبتة للحكم, و تدل على نفيه» و لا تدل على ثبوت حكم يرتفع به الضرر. 

و ثانيا: انها لو دلت على ذلكك لزم البناء على لزوم دفع ما نقص من القيمةُ مع بقاء العين. 

ثانيها: انه إذا تلفت العين فى يوم ارتفاع قيمتها ضمن الأعلى بناءَ على ان العبرة بيوم التلفء فكذلكك إذا حيل بينها و بين المالكك حتى 
تلفت فيضمن الأعلىء و لو تنزلت يوم التلفء لان الغاصب منع المالكك عن التصرف فى اليوم الذى ارتفعت قيمتها. 

وفيه: - مضافا الى انه لو تم لاقتضى لزوم دفع ما نقص من القيمة مع رد العين» 
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و انه لا عبرةٌ بيوم التلف- انه لا دليل على كون الحيلولة سبباً للضمان. 

ثالثها: ما أساسه يبتنى على أمرين: أحدهما: شمول على اليد للماليهٌ و كونها مضمونة. ثانيهما: الانقلاب- بمعنى اشتغال الذمهُ حين 
التلف بالقيمة- و قد عرفت ما فى كلا الأمرين. 

و استدل للقول الخامس: بالوجهين الأولين المذكورين فى سابقه اللذين تقدم ما فيهما. و بما يبتنى على أمرين: الأول: بقاء العين فى 
العهدهٌ الى حين الأداء. الثانى: كون تفاوت الرغبات كالصفات داخلا تحت الضمان. و قد مر ما فى الثانى. 

فتحصل: ان القواعد تقتضى كون العبرة بيوم الدفع. 

و أما الموضع الثالث: فالكلام فيه يقع فى موردين: الأول: فى صحيح ابى ولاد. 

القاتى > فى غيره من التصوض. 

اما المورد الأول: فقبل البحث فيه لأبد من تقديم مقدمة؛ و هى: ان الصحيح مختص بالمغصوب. و استدل للتعدى منه الى المقبوض 
بالبيع الفاسد على فرض دلالةُ الصحيح على حكم مخالف للقاعدة بوجهين: أحدهما: ما عن الحلى من دعوى الاتفاق على كون البيع 
فاسداً بمنزلة المغصوب الا فى ارتفاع الإثم. 

وفيه: انه على فرض ثبوت الاتفاق لم يثبت كونه تعبدياء مع ان ثبوته ممنوع. 

ثانيهما: ما افاده الشيخ رهء و حاصله: انّه لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب اعلى القيم أمكن تخصيصها بالغاصب و عدم التعدى 
عنه» و اما لو كان ظاهرها ان الاعتبار بيوم الغصب وجب التعدى عنه؛ و ذلكك لأنه إذا كان قيمُ المغصوب يوم التلف أو الدفع اكثر من 
قيمهُ يوم الغصب لزم من البناء على ان قاعدهُ الضمان و التدارك تقتضى كون العبرة بقيمة يوم التلف أو يوم الدفع الارفاق بالغاصب»ء 
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و التخفيف عليه 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: لغارضا 
اس 


و كون غيره أسوأ حالا منه و هذا مما يقطع بخلافه. فلا محالة يستكشف ان المجعول هو قيمةُ يوم الأخذ مطلقا. 

و بالجملة: التحفظ على ظهور الرواية فى كون العبرة بقيمةٌ يوم المخالفة يستلزم البناء على انه المعيار مطلقاء و الا لزم كون غير 
الغاضي سواء خالا مثلة 

ثم ان السيد قده أفاد فى وجه مراد الشيخ ره: انه لو قلنا بان معنى التداركك اقامة البدل مقام الشىء يوم التلفء فإذا دل الصحيح على 
ان العبرة فى باب الغصب بيوم الغصب نزم ان لا يكون المغصوب واجب التداركء و هذا بخلاف ما لو قلنا بان معنى التداركك اقامة 
البدل مقام الشىء فى زمان انقطاع يده عنه؛ و عليه فظهور الصحيح فى كون المدار على يوم الأخذ كاشف عن كون معنى التداركك 
ذلك, وان الذى فهمناه خطأ. 

و اورد عليه: بانه يمكن ان يقال: ان التدارك له معنى جامع شامل للتداركك بحسب يوم قبضه و بحسب يوم التلفء الا-ان إطلاقه 
يقتضى كون المناط على قيمة يوم التلفء و هذا لا ينافى تقيبده بيوم آخر بالنسبة الى مورد خاصء فلا يكشف الخبر عن خطأ ما بنى 
عليه. و لكن الظاهر ان مراده ما ذكرناه. 

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: انه قد استدل فى المقام بصحيح ابى ولاد الذى رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد عن ابن محبوب 
عن ابى ولاد الحناط؛ و رواه الكلينى ره عن عدهٌ من أصحابنا عن احمد بن محمد مثله» و حيث انه مشتمل على احكام كثيرة فالأولى 
نقل الخبر بتمامه» قال: اكتريت بغلا الى قصر بنى هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذاء و خرجت فى طلب غريم لى» فلما صرت قرب قنطرة 
الكوفة خبرت ان صاحبى توجه الى النيل» فتوجهت نحو النيل؛ فلما أتيت النيل خبرت انه توجه الى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت 
مما بينى و بينه و رجعت الى الكوفة» و كان ذهابى 
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و مجيئى خمسهٌ عشر يوماء فأخبرت صاحب البغل بعذرى و اردت ان أتحلل منه مما صنعت و ارضيه. فبذلت له خمسهُ عشر درهما 
فابى ان يقبل» فتراضينا بأبى حنيفة» فأخبرته بالقصه و أخبره الرجل فقال لى: ما صنعت بالبغل؟ قلت: قد دفعته إليه سليما قال: نعم بعد 
خمسة عشر يوماء قال: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد كراء بغلى ققد حبسه على خمسة عشر يوما فقال:ها ارى لكك حا لأنه اكتراه 
الى قصر بنى هبيرة فخالف فركبه الى النيل و إلى بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء, فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكراء. 
قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع, فرحمته مما افتى به أبو حنيفة و أعطيته شيئا و تحللت منه و حججت تلكك السنة 
فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) بما افتى به أبو حنيفة فقال (عليه السلام): فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تحبس 
الأرض بركاتهاء فقلت لابى عبد الله (عليه السلام): فما ترى أنت جعلت فداكك؟ قال (عليه السلام): ارى له عليكك مثل كراء بغل ذاهبا 
من الكوفةٌ الى النيل و ذاهبا من النيل الى بغداد» و مثل كراء بغل من بغداد الى الكوفةٌ توفيه اياه» قال: فقلت: جعلت فداكك فقد علفته 
بدراهم فلى عليه علفه فقال (عليه السلام): لا لأنكك غاصبء قلت: أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم قيمة 
بغل يوم خالفته» قلت: فان أصاب البغل عقر أو كسر أو دبر؟ قال: عليكك قيمةُ ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه» قلت: فمن يعرف 
ذلكك؟ قال: أنت و هو اما ان يحلف هو على القيمهُ فيازمكك وان رد اليمين عليك فحلفت على القيمهُ لزمه ذلككء أو يأتى صاحب 
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البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك, فقلت: انى كنت أعطيته دراهم و رضى بها و حللنى فقال (عليه 
السلام): انما رضى بها و حللكك 
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حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم. الخبر .)١١‏ 

و محل الاستشهاد فيه جمل ثلاث: 

الاولى: قوله (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته. 

و الاحتمالات فى اليوم ثلاثة: 

أحدها: ان يكون قيداً للقيمة» فتكون الصحيحة حينئذ ظاهرة فى ان العبرة بقيمة يوم الغصب. 

وذكر الشيخ ره فى تقريب كونه قيدا لها وجهين: 

الأول: اضافة القيمة المضافة الى البغل إليه ثانياء فيكون المعنى قيمة يوم المخالفة للبغل. 

وفيه: انه ان أريد بذلكك اضافةٌ المضاف نفسه إليه ثانياء فمضافا الى انه لا معنى حينئذ لقوله فيكون اسقاط حرف التعريف من البغل 
للإضافة» يرد عليه: ان الشىء الواحد لا يضاف الى شيئين مرتين. 

و بعبارة اخرى: المضاف الى شىء لا يضاف ثانيا. 

وان أراد به اضافة مجموع المضاف و المضاف إليه. فمضافا الى انه لا يصح قوله: فيكون اسقاط ... إلخ؛ إذ لا دليل على انه لأبد و ان 
لا يصدر جزء المضاف بحرف التعريف. يرد عليه: ان المجموع لتضمنه النسبة الإضافية التى هى من الحروف لا يضافء إذ المعنى 
الحرفى لا يقع ظرفاً. و بعبارة اخرى: الإضافة من خواص الأسماء و الحرف لا يضاف. 

الثانى: جعل اليوم قيداً للاختصاص الحاصل من اضافة القيمة الى البغل» 


.١ من أبواب كتاب الإجارة حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
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و الظاهر ان مراده ليس جعل متعلق الظرف و العامل فيه الاختصاص الحاصل من الإضافة؛ فانه معنى حرفىء و العامل لا بد وان يكون 
فعلا أو شبه فعلء بل مراده قيدية اليوم للقيمة المضافة الى البغل» و هى مضافا الى كونها معنى حدثيا فى نفسها فإنها ما يقوم بالشىء 
من المالية» انه لو سلم كونها معنى جامداً بسبب الإضافة تتضمن معنى اشتقاقيا. 

و فيه: ان هذا و ان كان لا محذور فيه الا-ان قيدية اليوم لنعم لو لم تكن اظهر لا-ريب فى كونها محتملة؛ و الاحتمال مسقط 
للاستدلال. 

الثالث: كون اليوم قيداً للبغل بإضافة البغل إليه» فيكون المقام من قبيل تتابع الإضافات. فقد يقال كما عن المحقق النائينى ره: بان الخبر 
على هذا ايضا يدل على ان العبره بقيمهٌ يوم المخالفة» إذ حيث لا تختلف الأعيان باختلاف الأيام؛ فبدلالة الاقتضاء لأبد و ان يكون 
اضافة البغل الى اليوم باعتبار قيمته فى ذلكك اليوم. 

و فيه: انه حيث لا ريب فى ان للبغل بحسب الصفات و الخصوصيات المتفاوتة بحسب الأيام قيما مختلفة؛ و لا كلام ايضا فى ان هذا 
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الاختلاف مضمون فى باب الضمانء و الخلاف انما هو فى اختلاف القيم المستندة» الى اختلاف السوق و الرغبات» فيمكن ان يكون 
يوم المخالفة فى الخبر اشارة الى قيمة يوم البغل حال كونه قوياًء فان التعب و الهزال انما عرضه بعد الحركة العنيفة لا الخصوصيه فى 
ذلكك اليوم؛ و هذا يجتمع مع كون المدار على قيمة يوم التلف أو يوم الدفع بان يلاحظ البغل على ما هو عليه يوم المخالفة فى وقت 
التلف أو يوم الدفع فيقوّم ذلك البغل فى يوم الأداء أو وقت التلف, فعلى هذا الاحتمال يكون الصحيح أجنبيا عن ما هو المقصود. 
الرابع: كون اليوم قيدا لقوله (عليه السلام) نعم الذى هو فى قوهٌ قوله يلزمكك أو يكون لفظ يلزمكك مقدرا بعده فيكون اليوم حينئذ 
وعاء توجه التكليف» 
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فيوم القيمة على هذا مسكوت عنه فى الصحيحة. 

واورد على هذا الاحتمال بوجهين: 

الأمول: ما افاده المحقق الإيروانى ره؛ و هو: ان العين ما دامت قائمة لا يتوجه التكليف الى أداء القيمة» فيوم انتقال التكليف الى أداء 
القِيمهُ هو يوم تلف العين لا يوم الغصب. 

وفيه: ان نعم جواب عن السؤالء و هو لزوم أداء القيمهُ على تقدير التلفء فيكون ظاهراً فى لزوم أداء القيمهُ على تقدير التلف» و 
معلوم ان هذا التكليف التعليقى انما يتوجه من حين الغصب. 

ثانيهما: ما افاده الشيخ ره» و هو: ان السائل انما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث 
الضمانء فقوله نعم يعنى يلزمكك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته. 

وفيه: أولا ان السائل لم يقل ما يلزمنى كى يكون ظاهرا فيما ذكرء بل قال أ ليس كان يلزمنى فالواقع عقيب اداه الاستفهام الذى هو 
المسئول عنه اصل اللزوم؛ فكيف يجعل السؤال عما يلزمه. 

و ثانيا: انه لو سلم كون اصل الضمان مفروغا عنه يمكن ان يحمل السؤال على ان المضمون به هل هو القيمة أو غيرهاء فجوابه (عليه 
السلام) ناظر الى ذلكك. 

فتحصل: انه لا مانع من تعلق الظرف بنعم. 

و ربما يقال- كما عن المحقق النائينى ره-: بانه على هذا التقدير ايضا يدل الخبر على ان العبرة بيوم المخالفة غاية الامر بالالتزام لا 
بالمطابقة» إذ لو لم يكن يوم المخالفة الا يوم دخول العين فى العهدة لكان ذكر القيمه بلا موجب. إذ مالية المال إذا قدرت بالقيمة 
يوم المخالفة فلا محالة تكون القيمة قيمة ذلكك اليوم, لأنه لا يعقل 
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ان يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا و يقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة. 

و فيه: ان التكليف المتوجه بأداء القيمة فى يوم المخالفة ليس تكليفا فعليا تنجيزياً بل هو تكليف تعليقى و هو لزوم أداء القيمة على 
فرض التلفء فزمان فعلية الإلزام و تنجزه زمان التلف لا يوم المخالفة. 

فتحصل مما ذكرناه: ان محتملات هذه الجمله ثلاثة» و على الأول منها تدل على ان العبرة بقيمه يوم المخالفة ولا تدل على ذلكك 
على الأخيرين» و حيث انه إذا لم ندع ظهورها فى الاحتمال الثالث فلا ريب فى كون احتماله مساويا لغيره» فلا يبقى مورد للاستدلال 
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بهذه الجملة. 
الثانية: قوله (عليه السلام): و يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا. 

و تقريب الاستدلال بها على ان الميزان قيمة يوم المخالفة ما افاده الشيخ فى المكاسب. و هو: ان اثبات قيمةُ يوم الاكتراء من حيث هو 
يوم الاكتراء لا جدوى فيه لعدم الاعتبار به» فلا محالة يكون الغرض منه اثبات قيمةٌ يوم المخالفة بناءً على انه يوم المخالفة, لان الظاهر 
من الخبر مخالفته للمالكك بمجرد الخروج عن الكوفة» و من المعلوم ان اكتراء البغل لمثل تلكك المسافة القليلة انما يكون يوم الخروجء 
و معلوم ايضا عدم اختلاف القيمة فى هذه المدة القليلة. 

و فيه: ان نكتة التعبير بيوم الاكتراء- بعد فرض عدم كونه من حيث هو ميزانا فى هذا الباب- انما هو وجود المكارين حينه دون سائر 
الأوقات» و هذا كما يلا-ئم مع كون العبرة بقيمةٌ يوم المخالفة يلا.ئم مع كون الميزان قيمة يوم التلف أو يوم الأنداء من جههُ عدم 
الاختلاف فى مده خمسة عشر يوما ايضا كما سيصرح هو قده به» و يؤكد ذلك ان الظاهر من الجملة الواردةٌ لبيان معرفة تفاوت قيمة 
الصحيح و المعيب ان 
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المقصود تعيين اصل قيمة البغل من جهة الجهل بها بحيث لو علم قيمته فى يوم ارتفع الاشتباه» مع انه لو سلم الاختلاف- بما ان هذه 
الجمله غير واردة لبيان حكم شرعى بل فى مقام بيان موضوع عرفى كما يشهد له قول السائل من يعرف ذلك الكاشف عن علم 
السائل بما هو وظيفته الشرعية- فيمكن ان يقال: انه لو كان الميزان قيمة يوم الأداء إذا عينت قيمة البغل فى يوم المخالفة معرفة قيمته 
فى يوم الأداء سهلةُ كما لا يخفى. 

فتحصل: ان هذه الجملة ايضا لا تدل على خلاف ما تقتضيه القواعد. 

الجملة الثالثة: قوله (عليه السلام) فى جواب السؤال عن اصابةُ العيب: عليكك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده. 

و ملخص القول فيها: انه بناءَ على وجود اليوم فى الرواية» المحتملات فيها اربعة: 

أحدها: رجوع يوم ترده الى العيب فيكون مفادها ضمان العيب الفعلى» فلا عبرة بحدوث العيب مع زواله عند رده؛ و يعتبر زيادته حال 
رد العين» و على هذا فهى اجنبيةُ عن المقام و غير متعرضة لهذا الحكم. 

واورد عليه بايرادين: 

الأول: ما افاده الشيخ ره و هو: ان العيب قد يرتفع أو ينقص يوم الردء و لازم هذا الوجه ان لا يوجب ضمانا فى الصورة الاولى و ان لا 
يوجب الضمان بالنسبة الى ما حدث منه و ارتفع فى الثانية» مع ان مقتضى الفتوى خلاف ذلك. 

و فيه: ان المسألة خلافية و فيها اقوال ثالثها التفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمنء و ما لم يكن كذلكك كوصف الصحة. 
الثانى: ما افاده المحقق النائينى ره؛ و هو: ان المراد منه هنا الحاصل من المصدر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 57 

1 


وهو معنى اسمى ليس فيه معنى الفعل و لا يمكن اشراب معناه فيه. 
و فيه: ان الجوامد على قسمين: قسم لا يقتدر بالزمان» و قسم يتقدر به و الأول لا يتعلق به الظرف و الثانى لا مانع من تعلق الظرف بهء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١٠2عا‏ من عالان/ا 


ثانيها: رجوعه الى قوله (عليه السلام) عليك فلا تعرض فيها ليوم هذه القيمة. 

و اورد على هذا الاحتمال: ان التكليف بأداء الأرش و الضمان انما يكون فى يوم حدوث العيب لا يوم الرد» وان أريد به يوم رد 
البفلة: 

و فيه: انه بناءَ على المختار من ان العبرةُ فى القيميات بقيمة يوم الدفع, هذه الجملة على هذا الوجه تدل على ذلكك. فانه بما ان التالف 
مع وجود العين وصف من أوصافها فلا يلاحظ بنفسه فى العهدة بل انما تكون عهدته بتبع عهدة العين» فإذا خرجت العين عن العهدة 
بأدائها لا عين فى العهدة ليقال ان صحيحها كذا و معيبها كذاء و ليس على الضامن الا عهدةٌ ما به يتفاوت صحيحها حال كونها فى 
العهدة» فلا محالة يكون المعيار فى مثل هذا التالف قيمة يوم رد العين. فتدبر فانه دقيق. 

الثها: رجوعه الى القيمة؛ و اراد رد الأرش من قوله يوم ترده. و يدفع هذا الاحتمال: ان مرجع الضمير حينئذ ان كان قيمة ما بين... 
إلخ لزم تأنيثه» و ان كان ما بين لزم رعاية عناية لعدم صدق الرد الا على المأخوذ دون بدله. 

و أما ما ذكره الشيخ ره من انه لا عبر فى أرش العيب بيوم الرد اجماعاء فيرد عليه: ان المسألة خلافية» و قد عرفت ان مقتضى القواعد 
ان العبرة بيوم الرد» و قد افتى بذلكك جمعء مع انه لو سلم قيام الإجماع عليه فليس هو اجماعا تعبدياء مضافا الى احتمال الفرق بين 
العين و النقص. 

رابعها: رجوعه الى القيمة و ارادةٌ رد البغلة. و تقريب دلالتها على المختار من 
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ان العبرة بيوم الرد ما ذكرناه فى المحتمل الثانى. 

فتحصل: ان هذه الجملهُ مضافا الى انها لا دلاله فيها على ان العبره بيوم المخالفة» يمككن دعوى دلالتها على ان الميزان قيمة يوم الأداء. 
بقى الكلام فى الصحيح فى جهات ثلاث: 

الا-ولى: فى الاشكال الذى أوردوه على قوله (عليه السلام) فى جواب قول السائل: و من يعرف ذلكك؟ قال: أنت» و هو اما ان يحلف 
هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليكك فحلفت على القيمة لزمه» أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون على ان قيمة البغل يوم 
اكترى كذا و كذا فيلزمكك. و الجواب عنه. 

الثانية: فيما افاده الشيخ ره من ان هذه الجملة تؤيد القول بان العبرة بيوم التلف. 

الثالثة: فى ان الصحيح هل يمكن ان يستدل به على اعلى القيم ام لا. 

اما الجهة الاولى: فمحصل الاشكال: ان المالكك دائماً يدعى الزيادة فقوله مخالف للأصل» فيكون هو مدعيا و وظيفته اقامة البينة» و 
الغاصب منكراً و وظيفته الحلف أورد الحلفء فكيف حكم (عليه السلام) بانه يحلف المالكك وان له رد الحلف على الغاصبء ثم 
على فرض كونه منكراء فما معنى جعل اقامةٌ البينةُ وظيفته؟. 

و أجيب عن الاشكال بوجوه: 

أحدها: انه (عليه السلام) فى مقام بيان طريق معرفة القيمهُ من دون فرض مخاصمة؛ و قضية البينة على المدعى و اليمين على من أنكر 
انما هى فى المخاصمات. و ذلكك من جهة ظهور السؤال و الجواب فى ذلكك؛ حيث ان السؤال انما يكون عن العارفء و أجاب (عليه 
السلام): بانه اما ان يحلف المالكك لمعرفته بقيمة بغله ان ان تحلف أنت من جهة كونه عندكك فى مدةء أو يقيم المالكك البينة لو لم 
تعرف أنت و لم يعرف هوء 
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نذا 


فتكون الصحيحة غير مربوطة بموازين القضاء. 

و الذئ يوهن هذا الجواب- وان ذهت إليه جمع منهم السيد الفقيه و المحققان الأصفهانى و الإيروانى- قوله (عليه السلام) فيلزمك» 
وقوله لزمه إذ الملزم انما هو حلف من وظيفته بحسب الجعل الإ-لهى ذلكك لا حلف كل احد و ان توافق الطرفان عليه اللهم الا ان 
يقال ان الإنسان بحسب الغالب يطمئن بحلف غيره. 

ثانيها: حمل الصحيح على التعبد و جعله مخصصا للقاعدة العامة و هو غير بعيد فى نفسه. إذ من شئون أخذ الغاصب بأشق الأحوال 
عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه؛ و ان لا يطالب منه بشىء من موازين القضاء بل يوجه الخطاب الى المالكك. و التزم به الشيخ فى 
محكى النهاية» و المفيد فى محكى المقنعة» و عن المصنف: نسبته الى الأكثر. و بذلكك ظهر ما فى تضعيف الشيخ ره هذا الوجه. 
ثالثها: ان تكون هذه الجمله فى مقام بيان حكم صورتين من صور النزاع و يكون الحلف وظيفة المالكك فى صورة؛ و هى ما لو كان 
قوله موافقا للأصلء و البينُ وظيفته فى صورة اخرى و هى ما لو كان قوله مخالفا للأصل. اختاره الشيخ ره. 

و فيه: ان هذا مناف لظاهر الصحيحء بل صريحه؛ فانه صريح فى ورود حلف المالكك و الغاصب و سماع البينة من المالكك كلها على 
مورد واحد. 

فتحصل: ان الأوجه فى دفع الاشكال الوجه الثانى ثم الأول. 

و أما الجهة الثانية: فقد أفاد الشيخ ره فى وجه كون هذه الجملة مؤيدة للقول: بان العبرة بيوم التلف بعد حملها على الموردين انه إذا 
كان المعيار يوم التلف يمكن توجيه الاشكال المتقدم بوجه قريب و هو حمل الخبر على موردين متعارفين» و هما ما إذا اتفقا فى 
السابق على قيمة البغل و ادعى الغاصب نقصانها فى يوم التلف عن قيمته فى السابق» و ما إذا اتفقا على انه لم تتفاوت قيمة البغل و انما 
اختلفا فى السابقة من حيث 
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الزيادةٌ و النقصان. فانه فى المورد الأول تكون وظيفة المالكك اليمين لموافقة قوله للأصلء و فى المورد الثانى تكون وظيفته البينة 
لمخالفة قوله للأصلء و هذا بخلانى ما لو قلنا ان المدار على يوم المخالفة» فان فرض صورة يكون قول المالكك موافقا للأصل و 
وظيفته الحلف على هذا انما يكون فرضا نادراء وهو ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو اللا-حق له وادعى 
الغاصب نقصانه عن تلكك يوم المخالفة» و معلوم انه لا يصح حمل الصحيح على هذا الفرض النادر. 

و لكن يرد عليه امور: 

الأول: ما تقدم من منافاة حمل الخبر على موردين لظاهره؛ بل صريحه. 

الثانى: ان غاية ما يدل عليه الوجه المزبور انه لا عبر بقيمة يوم المخالفة» و اما ان المدار قيمة يوم التلف أو يوم الدفع فالخبر أجنبى 
الثالث: انه يمكن فرض صورةٌ يمكن قول المالكك موافقا للأصلء و تكون تلكك الصورة متعارفة» و ان قلنا بان المدار قيمة يوم 
المخالفة» و هى ما إذا اتفقا على قيمهُ البغل و ادعى الغاصب انه كان معيوبا حين المخالفة؛» فان قول المالك بكونه صحيحا موافق 
للأصلء فتكون وظيفته حينئذ الحلف. 

و أما الجهة الثانية: ففى المكاسب: لم يعلم لذلكك وجه صحيح. و لم أظفر بمن وجه دلالتها على ذلك. و وجهها المحقق النائينى ره 
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بان قوله (عليه السلام) يوم خالفته بيان» لان المخالفة موجبة للضمانء و المفروض ان كلما كان الشىء تحت سلطنةُ الغاصب خالف 
المالكك فيه؛ و لا موجب لان تكون القيمهُ ملحوظة فى أول حدوث المخالفة؛ بل إذا فرض قيمة العين اعلى فى يوم من سائر الأيام 
يضمنها الغاصب و ان تنزلت بعد ذلك و لامتناع اجتماع الضمانات لعين واحده يدخل الأدنى تحت الأعلى و ينحصر فى الأعلى. 
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المالية ليست مضمونة و داخلة تحت على اليد- ان الظاهر من يوم خالفته هو أول يوم حدوث المخالفة. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل لان العبرة بيوم التلف بطائفتين من النصوص: الاولى: ما ورد فى باب الرهن »)١١‏ و قد تقدم فى أول 
هذا التنبيه و عرفت انه لا ينافى مع القاعدة. فراجع. 

الثانية: ما ورد فى عبد أعتق بعضه؛ ففى خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا 
فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذى أعتق نصيبه منه» هل يؤخذ بما بقى؟ فقال (عليه السلام): نعم يؤخذ بما بقى (منه بقيمة يوم 
أعتق خ) «1) و نحوه غيره. 

و فيه: انه من المحتمل كون قوله يوم أعتق قيداً ليؤخذ لا للقيمة» و عليه فيدل على ان زمان توجه التكليف انما هو من حين التعلق و 
ساكت عن ان ما به الضمان هل هو قيمةٌ يوم التلف أو يوم الأداء. 

فتحصل: ان الأظهر بحسب الادلة كون الميزان قيمةٌ يوم الأداء و الدفع. 

وقد ظهر مما قدمناه: انه لا خلاف و لا اشكال فى انه لو علمه صنعة أو صِبَغة فزادت قيمته رجع بالزيادة و لو نقص ضمن النقصان 
كالأصل. و الوجه فيهما ظاهر من ما قدمناه. 


)١(‏ الوسائل- باب - من أبواب كتاب احكام الرهن. 
(؟) الوسائل- باب -١8‏ من أبواب كتاب العتق حديث 8. 
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ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة 


قال الشيخ قده: و إذا كان بسبب الأمكنة» فالظاهر عدم اعتبار محل التلف ... إلخ. 

يحتمل فى العبارةً وجهان: 

أحدهما: مع لفظ عدم. 

الثانى: بدونه. 

و مراده على الأول: ان خختصوصية المكان من الخصوصيات و الأوصاف التى تكون دخيلة فى المالية و تختلف الماليه باختلافهاء و ان 
اختلاف المالية فيها ليس مستنداً الى مجرد تفاوت الرغبات فتكون نازلة منزلة الجزءء و عليه فالمضمون به اعلى القيم من قيم البلاد 
التى مرت بها العين لا قيمةٌ يوم التلف. 
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و مراده على الثانى: ان معنى الضمان وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلفء و تداركه على هذا النحو 
بالتزام مال معادل فى مكان التلف قائم مقامه. 

و لكن يرد على الوجه الأول: ان خصوصية المكان كخصوصية الزمان ليست دخيلة فى المالية» بل اصل القيمة و ترقيها ينشئان من 
كثرةٌ الراغب و قلهُ الوجودء كما ان عدمها و تنزلها ينشئان من كثرة الوجود و قلهُ الطالب» بلا دخل للزمان و المكان فى ذلكك. 

و يرد على الوجه الثانى: ما تقدم من بقاء العين فى العهده الى حين الأداء؛ و الصحيح انه بناءَ على المختار من بقاء العين فى العهدة 
يكون الاعتبار بقيمة العين 
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فى محل الخروج. 
نعم فى المقام مسأل اخرى. و هى: انه إذا كانت القيمهُ فى مكان أزيد من القيمهُ فى مكان التلف و الأخذء هل للمالكك ان يطالبها ام 
لا؟ وقد تقدم الكلام فى ذلك. 


بدل الحيلولة 


اشارة 


ثم انه لا بأس بالتعرض لحكم ما لو لم تتلف العين و لكن تعذر الوصول إليهاء فقد صرح غير واحد: بانه فى حكم تلف العين فى 
جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى جهات: 

الاولى: انه لا كلام فى الضمان فى صورة تعذر الوصول الى ماله إذا صدق عليه التلف عرفا للأدلة المتقدمة» و للنصوص الكثيرة الدالة 
عليه منطوقا و مفهوما الواردة فى السرق و الضياع؛ و لا حاجة الى نقلها. 

انما الكلام فيما إذا لم يصدق عليه التلف عرفاء و قد استدل على الضمان- بمعنى لزوم دفع البدل المسمى عندهم ببدل الحيلولة- 
بوجو 

الأول: قاعدة نفى الضرر )١:‏ بدعوى ان صبر المالكك الى حين الوصول إليه ضرر عليه فجاز له الزام الغاصب بالبدل. 

وفيه: ان قاعدةٌ نفى الضرر انما تنفى الحكم الضررى و حكم الموضوع الضررىء و لا تدل على ثبوت حكم و لا على لزوم تداركك 
الضرر المتحقق كما حقق فى 


)١1(‏ راجع الوسائل- باب -١7‏ من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من الأبواب. 
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محله. 


الثانى: قاعدةٌ اليد بدعوى ان أداء العين كما يكون بأداء بدلها عند تلفها يكون بأداء بدل الحيلولة. 
و فيه: ان مفاد حديث على اليد »١١‏ ان كان هو اشتغال الذمة بالقيمة عند التلف فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح. و ان 
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كان بقاء العين فى العهدة الى حين الخروج عنها فهو انما يدل على لزوم أداء العين ما دامت موجودةٌ و تداركك ماليتها بأداء حصة 
مماثلة لها بعد التلف. و بعبار اخرى: ما دامت موجودة لا يكون أداء بدل الحيلولة أداء لهاء و لذا لا تخرج عن ملكك مالكهاء و لو كان 
ذلك أداء لها كان اللازم خروجها عن ملكه. 

الثالث: ان فى أدائه جمعاً بين الحقين» بعد فرض رجوع البدل الى الضامن لو ارتفع التعذر. 

و فيه: ان الحق الثابت للمالكك انما هو بالإضافة الى العين نفسها لأبد لها مع بقائهاء مع انه على فرض التنزل يمكن الجمع بين الحقين 
بوجه آخر و هو الزام الضامن بالشراء» بل هذا الجمع اولى كما لا يخفى. 

الرابع: قاعدهٌ السلطنة 27 اما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها الى مطالبة البدل واخذه؛ أو بدعوى ان من شئون السلطنة 
على العين السلطنة على ماليتها. و بعبارة اخرى: للعين شئون ثلاثة: من حيث الشخصية؛ و من حيث الطبيعة النوعية» و من حيث المالية. 
و تعذر مطالبة الاولى لا يمنع عن مطالبة غيرها. أو 
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بدعوى السلطنةُ على مطالبةُ السلطنهُ على الانتفاعات بما له. 

و فى الجميع نظر: اما الاولى: فلان السلطنة على مطالبة العين مع إمكان ردها ثابتة و لازمها السعى فى ذلكك بالسعى فى مقدماته لارد 
البدل» و مع عدم إمكانه لا تكون ثابتةُ لعدم القدرة و الامتناع بالاختيار و ان كان لا ينافى الاختيار الا انه عقابا لا خطاباً. 

و أما الثانية: فلان مالي العين القائمةُ بهاء اى تلكك الحصة الخاصة من المالية يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبةُ العين» و الماليةُ القائمةٌ ببدلها 
حصة اخرى من المالية» و لم تثبت السلطنة على مطالبتها. 

و أما الثالثة: فلان السلطنهُ على الانتفاعات بما له ساقطهٌ للتعذر. 

الخامس: انه فوّت سلطنةٌ المالكك و أتلفها فيجب عليه تداركك ذلكك. 

و فيه: ان ما للمالك انما هو الملك لا السلطنة» بل هى من الاحكام المترتبة عليه» فلا يتعلق بها الضمان. 

السادس: إطلاق النصوص المتقدمة. 

وفيه: انها ظاهرة أو منصرفة الى صورة صدق التلف عرفا. 

السابع: الإجماع» و هو كما ترى. 

فتحصل: انه لا دليل على بدل الحيلولة كما اعترف به جمع من المحققين» نعم لما ان الغاصب فوت منافع العين على المالكك يكون 
ضامناً للمنافع. و قد تقدم تفصيل القول فى ذلكك. 
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مورد بدل الحيلولة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 210عا من عالانا/ا 


الجهة الثانية: فى بيان مورد بدل الحيلولة. 

فاعلم: انه إذا تمكن الغاصب من رد العين و لكنه لم يرد بل حال بين العين و مالكهاء ليس هناك بدل الحيلولة» بل يكون الغاصب 
مكلفاً برد العين» كما انه إذا تلفت العين أو تلف جميع الانتفاعات فى جميع الأزمنة خرجت بذلكك عن الملكية؛ كصيرورة الخل 
خمراء ام لا كما إذا انكسرت المرآة؛ أو تلف بعض الانتفاعات فى جميع الأزمنة» كما لو صار الحيوان موطوءاً فانه لم يتلف منه الا 
الانتفاع به دائماً فى بلد الوطء لا فى سائر البلاد» ليس هناكك بدل الحيلولة بل مورده ما إذا تلفت جميع الانتفاعات فى بعض الأزمنة 
لعدم تمكن الضامن من الرد. 

ثم ان مورده ما إذا كان التعذر لعارض خارجىء و اما اذا كان ذلكك من جهة ان رد العين مستلزم لخروجها عن المالية كالخيط 
المغصوب الذى خيط به الثوب- إذ قد يكون إخراجه من الثوب موجباً لتلفه- أو لخلطه بمال آخرء فلا يكون مورداً لبدل الحيلولة و لا 
يعتبر فيه سوى ما ذكرء و عليه فصوره اربع سوى الصورة الملحق فيها المال بالتلفء إذ ربما يرجى التمكن من العين قريباء و ربما 
يرجى بعد مضى مدة طويلة. و على التقديرين اما ان يتعذر على المالكك اعادة العين» و انما يرجى ان تعود بنفسها كطائر اعتاد العود؛ و 
اما ان لا يتعذر. و على القول بثبوت بدل الحيلولة يثبت فى جميع هذه الصورء و لا وجه لتخصيصه بما إذا كان يرجى التمكن بعد مده 
طويلة. نعم إذا كان زمان التعذر يسيراً جداً لا يكون مشمولا لما تقدم من الادلة. 

الجهة الثالثة: فى بيان ان التعذر الموضوع لهذا الحكم هل هو التعذر المسقط 
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للتكليف برد العين؛ أو الأعم منه و من التعذر العرفى؟. 

قد استدل للأول: بأصالة عدم تسلط المالكك على أزيد من إلزامه برد العين الذى كان قبل التعذرء خرج عن ذلك ما إذا تعذر بالتعذر 
المسقط للتكليفء و بانه مع عدم التعذر المسقط يكون مكلفا برد العين» و لا يجتمع التكليف برد العين و البدل. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلان الادله التى أقاموها على ثبوت بدل الحيلولة مقتضى إطلاقها ثبوته فى مورد التعذر العرفى ايضاء و معه لا 
مورد للرجوع الى الأصل. 

و أماالثانى: فلان مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقدماتء و مورد التكليف برد العين هو زمان ما بعد المقدمات, و لكن 
الحق فى المقام هو التفصيل بين كون زمان الاشتغال بالمقدمات» قصيرا جداء فلا يكون ثابتا و بين غيره» فيكون ثابتا و لا يخفى وجهه. 
ثم ان السيد الفقيه أورد على الشيخ ره بعد قوله ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف بقوله: لا يخفى ان هذا ليس مطلباً آخرء 
بل هو نفس الوجه الأ-خير الذى أيده بان فيه جمعا بين الحقين» كما ان تعبير البعض بالتعذر هو نفس الوجه الأول و هو اليأس من 
الوصولء فلا وجه للتكرار. 

و فيه: ان فى المقام بحثين: أحدهما: انه هل يعتبر فى ثبوته اليأس عن الوصول الى الأبد أم لا؟. 

الثانى: فى انه هل يعتبر التعذر المسقط للتكليف ام لا؟ و بين الجهتين عموم من وجه.ء إذ اليأس من الحصول ربما لا يوجب سقوط 
التكليف لعدم كونه متعذرا عقلاء كما ان العلم بوجدانه أو رجائه قد يوجب سقوط التكليف فعلا للتعذر العقلى» و على هذا فلا مورد 
يراد 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟21عا من عالانا/ا 
الزام المالى بأخذ البدل 


الجهة الرابعة: فى الاحكام المتفرعة عليه بعد ثبوته. 

و تنقيح القول فيها فى ضمن مسائل: 

الاولى: هل يكون دفع البدل حقا للضامن فله الزام المالكك بأخذه. ام ليس له ذلكك؟. 

وقد استدل الشيخ ره على الثانى: بقاعدة تسلط الناس على أموالهم .)١١‏ 

و فيه: ان المراد بذلك ان كان هو السلطنة على الامتناع من قبول بدل الحيلولة» فيرد عليه: ان بدل الحيلولة ان صار ملكا له مع عدم 
مطالبته» فامتناعه عن قبوله كامتناعه عن قبول نفس العين لا يؤثر فى عدم الخروج عن العهدهُ بدفعه» وان لم يصر ملكا له فلا اضافة له 
إلبد كن بيشئلة وليل السلطية. 

وان كان المراد به السلطنة على الامتناع من أخذ بدل الحيلولة من جهة كونه بدلا عن ماله- و بعبارة اخرى: السلطنة على الامتناع من 
أخذ بدل ماله- فيرد عليه: ان بدل الحيلولة ان قلنا انه غرامة يدفعها الضامن و ليس بإزاء العين» فلا يزاحم ذلكك للسلطنة الثابتة للمالكك 
على ماله. و ان قلنا له عوضا قهراً فدليل السلطنة لا يمنع عنه لأخصية دليله حينئذ من دليلها. نعم بناءً على ان للمالكك المعاوضة 
الاختيارية يتم ذلك, لكنه بمراحل عن الواقع. 

و الحق فى المقام اختلاف حكم المسألة باختلاف مداركه. إذ لو كان مدركه 
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قاعدة اليد أو إطلاق النصوص كان ذلك حقا للضامن, فان حاله حينئذ كحال سائر أمواله. و اما ان كان المدركك قاعده نفى الضررء 
أو كون ذلكك من باب الجمع بين الحقين أو الإجماعء فللمالك الامتناع من اخذه؛ فان الضرر ينتفى بثبوت حق للمالكك فى مطالبة 
البدل» كما ان الجمع بين الحقين يكون بذلكء و قاعدة السلطنة على فرض دلالتها على ذلكك تدل على ان للمالكك السلطنة على 
مطالبةُ ماله للتوسل به الى أخذ بدله. فله ان لا يطالب» و المتيقن من الإجماع صورة المطالبة. 


فى ان بدل الحيلولة ملى للمضمون له أو مباح 


المسألةُ الثانية: فى ان بدل الحيلولة هل هو ملكك للمضمون له أو مباح؟ فقد استدل للثانى بوجهين: 

الأول: ما ذكره الشيخ ره؛ و محصله: ان الفائت بسبب التعذر السلطنة المطلقةُ على العين» فاللازم تداركها بسلطنة توازيها بأداء مماثل 
العين» لان معنى الضمان ذهاب العين من مال الضامن, و لازم ذلكك فيما إذا كان الضمان بمعنى انقطاع سلطنته عنه و فوات الانتفاع به 
فى الوجوه التى بها قوام الملكية قيام مقابله مقامه فى السلطنة لا فى الملكية ليكون مقابلا و تداركا للسلطنة الفائتة» فالتداركك لا 
يقتضى ملكية المتدارك فى هذه الصورة؛ و حيث ان السلطنةُ على الانتفاعات لا تقتضى الملكك من أول الامر عنده قده. فلذا اختار 
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الإباحة لو لا الإجماع. 

أقول: اما ان الإباحة المطلقة هل تقتضى الملكك من أول الامر ام لاء فقد أشبعنا الكلام فيه فى المعاطاةٌ. و اما ان ادل بدل الحيلولة هل 
تدل على الملكك أو الإباحة» فالحق هو التفصيل» إذ لو كان المدركك هو الجمع بين الحقين لما اقتضى ذلكك أزيد من 
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الإباحة» و لو كان المدرك غيره كان مقتضاه هو الملككء إذ قاعدة اليد تدل على كون المبذول بدلا عن ماليةٌ العين» كما ان قاعدةٌ 
السلطنة الدالة على السلطنة على مطالبة مالية ماله تقتضى ذلككء إذ مع عدم الملكك لا يكون اعتبارها اعتبار مالية غير ماله» و قاعدةٌ نفى 
الضرر ايضا تقتضى ذلكك فان ضمان القيمهُ هناكك كضمانها فى صورة التلف». 

وقاعدة نفى الضرر تدل على ضمان البدل لان عدمه. ضررى. 

الثانى: انه حيث تكون العين باقية على ملكه, فلو ملكك البدل لزم منه الجمع بين العوض و المعوض. 

و فيه: أولا: انه سيأتى الكلام فى ان العين تنتقل عنه ام لا. 

و ثانيا: انه يمككن ان يقال: ان ثبوت البدل من باب الغرامةٌ لا المعاوضة. فتأمل. 

ثم ان هذا كله فى غير صورة التلف العرفىء و اما فى تلك الصورة فلا ينبغى التوقف فى الملكية للأدلة الدالة على ثبوت البدل فيها 
المتقدمة. 


فى ان العين هل تنتقل الى الضامن ام لا 


المسألة الثالثة: فى ان العين هل تنتقل الى الضامن ام لا؟. 

أقول: لا إشكال فى عدم الانتقال بناءَ على عدم صيرورة البدل ملكا للمالكك و اما بناءَ على الملكية ففى موارد التلف الحقيقى أو 
العرفى لا كلام ايضاً فى خروجه عن ملكه. اما فى الأول: فواضح. و اما فى الثانى: فلان الملكية من الاعتباريات» و الاعتبار انما يكون 
بلحاظ الاثر» و بدونه لغوء فلا يكون هناكك اعتبار الملكية. 

و أما فى غير ذينكك الموردين» فقد اضطربت فيه كلمات الاعلام غايةٌ 
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الاضطرابء, و محصل القول: ان فى المسألهُ وجوها و أقوالا: أحدها: ان الضامن يملكك العين التى ادى عوضها مطلقا. 

الثانى: انه لا يملكها كذلكك. 

الثالث: ما مال إليه الشيخ رهء و هو عدم الملكية فيما إذا كان الفائت معظم الانتفاعات, و الملكية فيما إذا لم يكن الفائت الا بعض ما 
لمن قزر الملكية 

و الأظهر هو الأول و ذلكك لوجهين: الأول: ان اهل العرف يفهمون من الامر بدفع البدل حصول المعاوضة و المبادلة بين العينين» و 
صيرورة كل منهما ملكا للآخر و بدلا عنه. 

الثانى: ان مقتضى عنوان التداركك و الغرامة ذلككء إذ مع فرض عدم التلف و بقاء مقدار من المالية للمتعذر لو حكم الشارع بتداركك 
ماليته بتمامه بعنوان تداركك ما فى العهدة و بعنوان انه أداء للمتعذر لا مناص عن الالتزام بخروجه عن ملكه. و حيث ان كون المتعذر 
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من المباحات الأصليةُ لم يقل به احد فلا بد من البناء على صيرورته ملكا للضامن. 

و استدل للثانى: بمنع تلكك الاستفادة و الفهم العرفى من ادلة الضمان.ء و بأن التكليف بأداء البدل يمكن ان يكون بعنوان الغرامة لا 
بعنوان البدلية» و الغرامة لا تقتضى كون العين ملكا للضامن. فان العين التالفة يضمن الضامن قيمتها و لا تكون ملكا له. 

و بالجملة: الغرامة سادة للثلمة التى وردت على ملكك المالككء فلا يقتضى لزومها على الغارم دخول العين فى ملكه لأنها ليست بدلا 
عن نفس العين. 

و فيه: انه مع بقاء العين على مقدار من المالية» سد الثلمة لا يكون بإعطاء كمال القيمة» فإعطاء تمامها مع فرض كون الغرامة لا بعنوان 
العقوبةٌ و المجازاة بل بعنوان 
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تداركك ما فى العهدة» يستلزم خروج العين عن ملكه و دخولها فى ملكك الضامن. 

و استدل للثالث: بانه مع فوات معظم الانتفاعات لا محالة يكون أداء القيمة غرامة» و هى لا تقتضى انتقال العين الى الغارم؛ و اما مع 
فوات بعضها فعنوان الغرامة لا يقتضى أداء تمام القيمةٌ» فالأمر بأداء تمامها يكشف عن المعاوضة الشرعية. 

و فيه: ان ما ذكره فى الشق الأول يتم فى صورة التلف العرفى؛ و اما فى غيره فليس التالف مما يسوى بتمام القيمهُ كما عرفت. 
فتحصل: ان الأظهر صيرورته ملكا للضامن. 

قال فى شرح القواعد: فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة و لو طلب المالكك نزعهاء و ان افضى الى التلف وجبء ثم يضمن الغاصب 
النقص و لو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة. انتهى. 

احتمل فى هذا المورد و أمثاله امور: 

منها: ان يجب بدل الحيلولةٌ لتعذر وصول المالكك الى ماله. 

و منها: اشتراكك مالكك الثوب و مالكك الخيوط فى قيمةٌ الثوب بعد الخياطة. 

و منها: كونها من موارد التلف. 

و الأظهر هو الأخيرء إذ قيمهٌ الثوب و ان زادت بالخياطة الا-ان زيادتها و لو مقداراً منها ليست بإزاء الخيوط» وان صارت هى سب 
لازدياد قيمه العين» و قد مر عدم كون المورد من موارد بدل الحيلولة» بل تعد هذه الموارد عند العرف من موارد التلفء فيكون 
الغاصب ضامناً لقيمة الخيوط» و قد مر ان ذلكك يوجب صيرورتها ملكك الضامنء و عليه فلا يجب نزعها و ان طلبه المالكك» و تجوز 
الصلاهً فى هذا الثوب المخيط كما افتى به فى محكى مجمع البرهان و استجوده صاحب الجواهر ره. 
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حق الأولوية 


قال الشيخ: ثم ان هنا قسما رابعاً و هو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية ... إلخ. 
الكلام فى هذا الفرع يقع فى جهات: 
الاولى: فى بقاء حق الأولويةٌ بعد زوال الملكية: و قد استدل له بأمور: 
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الأول ما اقاذه الميحقى النائيس رد و غيرمة وهو اث الح لبس آمرا فقايرا للملكقة بل هو من شكرته وهراتيه الشديقة السندكة تحت 
القوى, لأنه عبارة عن اضافة خاصة بين المستحق و المستحق عليه» و هى حاصلة للمالكك و محفوظة فى جميع الحالات المتواردة على 
الملكك. 

وفيه: ان الملكية و الحق من الاعتباريات الشرعية و العرفية» لا من المقولات. و الاعتبار لا اشتداد فيه و لا حركة» و كل من الملكك و 
الحق اعتبارى غير الآخر. 

الثانى: ان حق الأولوية من آثار الملككء فمع زواله غايةُ الامر يشكك فى ارتفاعه؛ فيستصحب بقائه. 

و فيه: ان ما هو اثر الملكك انما هو الحكم التكليفى من قبيل جواز التصرف فيه و نحوه؛ و هو عير حق الأولوي مع ان لازم كونه أثراً له 
ارتفاعه بارتفاعه. 

و بالجملة: حى الأولوية الذئ هز اغتار خاض لبس من آثار الملكك. 

الثالث: انه قد دل الدليل على ان الملكك أحق بماله» فيستفاد من ذلكك كون حق الأولوية من مقارنات الملكك, و لو شكك فى زواله 
بارتفاع الملكك يستصحب ذلك. 

و فيه: ان ما دل عليه الدليل المزبور انما هو أولوية المالك بالتصرف فى ماله من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: 504 

اع 


غيره» و هذا غير ثبوت حق الأولوية. 

الرابع: الإجماع. 

فالصحيح ان يستدل لثبوته بالسيرةٌ العقلائية و بناء العقلاء على ذلككء و أظن انه لا ريب فى بنائهم عليه» و حيث لم يردع عنه الشارع 
فيستكشف إمضائه لذلك. 

الجهة الثانية: فى وجوب رده على القول تعلدام انتقاله الى الضامن. 

أقول: بناة على ثبوث عق الأولوبة لادشكك فى وجويه فاته كما يجب:رد الملكك يجن رد ها هو متعاق الحق) و لو شكك فى ووب 
متعلق الحق» فهل يجرى استصحابه نظراً الى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية فالموضوع عند العرف يكون 
باقياء ام لا يجرى لكونه من الجهات التقييدية؟ وجهان: أظهرهما الأول. 

و أما بناءَ على عدم ثبوته» فجريان الاستصحاب و عدمه مبنيان على ما تقدم. 

الجهة الثالثة: فى انه مع فرض ثبوت حق الأولوية هل يكون ذلك للمالكك أو الضامن؟ و الأظهر هو الثانى لاقتضاء الغرامة ذلك و 
لبناء العقلاء عليه. فالضامن أحق من غيره. 


حكم الزيادةٌ العينية و ارتفاع القيمة السوقية 
المسألةُ الرابعة: فى حكم الزيادة العينية و ارتفاع القيمة. 
فعن العلامة ره و بعض آخر: ضمان المنافع» و رججحه فى موضع من جامع المقاصدء و الظاهر ان المشهور بين الأصحاب العدم؛ و هو 


الأظهر. اما على ما اخترناه 
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أهذا 


من صيرورة العين المتعذرة ملكاً للضامن فواضح. و اما على المسلكك الأخر فلانه قد خرج الضامن عن عهدة العين وادى ماليتهاء فليس 
له بعد أدائها عهدة العين الثابتهُ بعلى اليد و غيره من ادلهٌ الضمانء فلا شىء يقتضى الضمان. 

نعم إذا وضع يده عليها ثانيا أو على نمائها حصل الضمان. 

و بالجملة: بعد خروج الضامن عن عهدة العين يكون حاله بالإضافة الى ذلكك الملكك حال غيره من الأجانبء و عليه فكون النماء 
حادثاً فى ملكك المالكك لا يقتضى ضمانه؛ كما ان اليد السابقة التى خرج عن عهدتها لا تقتضى ذلكء فالأظهر عدم الضمان. 

و استدل للقول الأنخخر: بان المال حيث يكون باقيا على ملكك مالكه و ارتفعث هاليته و قيمته» فالضامن كما يكون سببا للحيلولة بين 
المال و صاحبه. يكون سببا للحيلولةٌ بين تلكك الزيادة و المالكك. و الغرامة المدفوعهٌ تدارك للماليةٌ قبلا لا الماليهُ فعلاء فيجب 
تداركها. 

و فيه: ان هذه الحيلولة ليست حيلولة اخرى بل بقاء لتلكك الحيلولة؛ و المفروض انه خرج عن عهدتها. 
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إذا ارتفع التعذر يجب رد العين 


المسألة الخامسة: إذا ارتفع تعذر رد العين و صار ممكناء فهل يجب ردها ام لا؟ وجهان. و قد استدل على ذلكك بوجوه: 

الأول: ما فى المكاسبء و هو: ان مقتضى عموم على اليد ما أخذت المغيى بالأداء هو ذلكك. 

و فيه: انه ان قلنا بالملكية- اى العين بدفع الغرامة تصير ملكا للضامن- فلا موضوع لعلى اليد» و ان قلنا ببقائها على ملك المالكك, فيرد 
عليه: انه على الفرض- حيث خرج عن عهدة العين بدفع البدل و أداء المالية- فلا وجه لعود مقتضى اليد مع عدم وضع اليد عليه ثانيا. 
و دعوى ان العموم المزبور يدل على تعهد الأخذ بالعين تداركا ورداء و دفع الغرامة انما يكون تداركا للمالية» و انما يسقط وجوب 
الرد حين التعذر للعذر العقلى, و إذا ارتفع التعذر وجب عليه الرد لكونه من آثار تعهده به حين الأخذ كما افاده بعض مشايخنا 
المحققين؛ و لعله الى هذا يشير قوله قده: و دفع البدل لأجل الحيلولة ... إلخ» مندفعة بان على اليد انما يدل على كون المال المأخوذ 
فى العهدة ما لم يؤد. فإذا فرضنا كون دفع البدل أداء فلا وجه لوجوب الأداء ثانياً. و بعبارة اخرى: انما يجب دفع البدل من جهةٌ كونه 
أداء» و معه لا وجه لوجوبه ثانيا. وان شئت قلت: انه لا يدل على وجوب الرد تكليفاء وانما يدل على الضمان خاصة. 

الثانى: ما فى المكاسب ايضاء و هو: استصحاب وجوب الرد. 

و فيه: انه ان أريد به استصحاب الوجوب التنجيزىء فيرد عليه: انه ارتفع 
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بالتعذر فلا وجه لاستصحابه؛ وان أريد استصحاب الوجوب التعليقى» فيرد عليه: ان التمكن ليس من قيود الطلب شرعاء بل هو شرط 
عقلى فى كل واجبء فلا يكون الوجوب بسببه تعليقيا. اللهم الا-ان يقال: انه اما ان نقول باشتراط كل تكليف بالتمكن شرعاء فلا 
محالة يصير الوجوب تعليقياء و لآ مانع من استصحابه فى المقام على القول بجريان الاستصحاب التعليقى. و ان قلنا بانه شرط عقلىء 
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بمعنى انه مع عدم التمكن لا يحكم العقل بلزوم متابعة المولى» و ان كان التكليف باقيا شرعا فيستصحب الوجوب التنجيزى فى المقام. 
و عليه فالحق ان يورد على هذا الأصل: بانه مع الخروج عن عهده العين لا يجب ردها تكليفا لاختصاص الادلةُ بصورة بقاء العهدة. 
الثالث: ما افاده السيد قده و المحقق النائينى ره» و حاصله ان البدلية المفهومة من الادلهً انما هى بدلية ما دام التعذر و موقتة» فإذا ارفع 
الفملان غرف كما كان 

وفيه: انه فى موارد صدق التلف عرفا تكون الغرامة بدلا دائميا بمقتضى إطلاق النصوصء و فى موارد بدل الحيلولة على القول به 
مقتضى الادلهُ من على اليد و غيره كون دفع البدل فى حال التعذر أداء للعين و خروجا عن عهدتها لاما دام متعذراً. و بعبارة اخرى: 
التعذر علهُ للحدوث لاان البدليهُ تدور مداره وجودا و عدماء ولو شكك فى ذلكك لكفى الاستصحاب فى بقاء البدلية. 

الرابع: الإجماع» و هو كما ترى» فالصحيح ان يستدل له ببناء العقلاء» بدعوى ان بناءهم على العود فى أمثال المقام مما يكون البدل لا 
من باب الإبراء عن الخصوصية أو المعاوضة الشرعية» بل تنازلا عن الخصوصية الشخصية كان المتنازل هو المالكك أو الشارع ولاية 
عليه. فتدبر فانه دقيق. 

و بما ذكرناه يظهر وجه عود الغرامة الى الضامن بعد ارتفاع التعذر نعم يمكن 
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كان فى بدذه. 


ان يقال: ان بناء العقلا-ء فيها انما يكون مع مطالبة مالكك العين» و اما بدونها و رضاء المالكك بعدم رد العين لا بناء منهم على عود 
الغرامة» ففى الحقيقهُ يكون العود بالنسبةٌ الى المالكك باختياره؛ و بالنسبة الى الضامن لا باختياره بل باختيار المالكك. 


اختلاف المتبابعين فى قدر الثمن 


مسألة: و إذا اختلف المتبايعان فى قدر الثمن سواء كان فى الذمة أو معينا فى وجه ف ادعى البائع زيادته» و المشترى عدمهاء كان 
القول قول البائع مع يمينه ان كان المبيع باقيا مطلقا على المشهور. و قيل و القائل الإسكافى ان كان المبيع فى يده اى فى يد البائع» و 
قول المشترى ان كان تالفاء و قيل: ان كان فى يده. 

وهو مذهب الأكثر كما عن التذكرة و جامع المقاصد, و الأشهر كما عن الدروسء و فى الجواهر: على المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة» بل عن ظاهر الغنيهُ و كشف الرموز: دعوى الإجماع عليه بل هو صريح الخلاف. 

وفى المسألهُ اقوال أخر: 

)١1(‏ ان القول قول المشترى لو كان مصب الدعوى الزيادة و النقصان, و التحالف إذا كان مصب الدعوى ان العقد وقع على الأقل أو 
الأكثر. 

(1) التحالف مطلقا ثم الرجوع الى ثمن المثل. 

(") انه لا بد من الرجوع الى القرعة. 

و تنقيح القول فى المقام: ان مقتضى قواعد باب القضاء ان القول قول 
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المشترىء لان وقوع العقد على الأقل معلوم, اما فى ضمن الأكثر أو مستقلاء و وقوعه على الزائد مشكوك فيه يجرى فيه الأصلء و لا 
تعارضه أصالةُ عدم وقوع العقد على الأقل بخصوصه لعدم ترتب الاثر عليها فلا تجرى. و تمام الكلام فى كتاب القضاء. 

الاان فى خصوص المسألة رواية تدل على ما ذهب إليه المشهوره و هى مرسلة البزنطى التى رواها المشايخ الثلاثة عن ابى عبد اللّه 
(عليه السلام) فى الرجل يبيع الشىء فيقول المشترى: هو بكذا و كذاء باقل مما قاله البائع» فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان 
الشىء قائما بعينه .)١١‏ المنجبرة بما ذكرناه» بل عن إيضاح النافع: ان الرواية مقبولة عند اهل الحديثء و عن الكفاية: انها مشهورة و 
متكررة فى الكتب معمول بها بين الأصحابء أضف إليه ان البزنطى من الذين اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم و عن عدة الشيخ: 
ان البزنطى لا يروى الا عن ثقة. 

وهى ندل على ما ثقلناه عن المشهور منطوقا و مفهوما خلافا لما تفتضبه قواعد باب القضاء. 

و يعضدها فى الجملهُ صحيح عمر بن يزيد عن ابيه عن الامام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- فان اختلفا فالقول قول رب السلعة 
أو يتتاركا ."7١‏ الظاهر فى بقاء العين» و مع ذلك كله لا وجه للتعرض لما استدل به على سائر الأقوال و نقده؛ و الحمد لله أولا و آخراً. 


.١ من أبواب احكام العقود حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
من أبواب احكام العقود حديث 7؟.‎ -١١ (؟) الوسائل باب‎ 
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الحمد لله على ما أنعم علينا بالنعم الجسام التى من أعظمها تحرير الكتب الفقهية و نشرهاء و منها هذا الكتاب و هو الجزء السادس 
عشر من كتابنا (فقه الصادق) و كان ختامه فى ليله الأربعاء ٠١‏ ذى القعدةٌ الحرام سن 18 بيد مؤلفه الأحقر محمد صادق الحسينى 
الروحانى القمى عفى عنه, و يتلوه الجزء السابع عشر فى الخيارات ان شاء الله تعالى. 
الجزء السابع عشر 
اشارة 
ا 
بشم الله الرّحمن الرّحِيم 
الحمد لله على ما اولانا من التفقه فى الدين و الهداية الى الحق» و افضل صلواته على رسوله. صاحب الشريعة الخالدة و على آله 


العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه. و بعد: : 


فهذا هو الجزء السابع عشر من كتابنا «فقه الصادق» و قد وفقنا تطبعه» و المريجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الالجزاء فائه ولى التوفيق. 
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اشارة 


الفصل الرابع: فى الخيار 
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الفصل الرابع فى الخيار 
اشارة 


.و قبل بيان اقسامه و احكامه لا بد من تقديم مقدمتين: 


احداهما: 
فى معنى الخيار 


. الخيار على ما فى كتب اللغةُ اسم مصدر من تخير مثل الطيرة اسم تطير» و هو مرادف للاختيار. 

و أما فى الاصطلاح فقد ذكروا له معنيين: أحدهما: ما عن موضع من الايضاح و جماعة من المتاخرين و اختاره الشيخ ره» و هو: ملكك 
فسخ العقد. 

ثانيهما: ما عدّفه المحققون من القدماء» و هو: ملكك اقرار العقد و ازالته. 

و قبل بيان ما هو الحق عندنا ينبغى تقديم مقدّمه. 

و هى: ان الجواز و اللزوم الثابتين فى العقود على قسمين: الأول: ما لا يقبل الاسقاط و الانتقال الى الغير- كلزوم النكاحء و لذا لا يصح 
جعل خيار الفسخ فيه و لا يقبل الاقالة- و جواز الهبهُ- فانه غير قابل للاسقاط و الانتقال- و عنهما باللزوم و الجواز الحكميين. 

الثانى: ما يقبل ذلكك كلزوم البيع و جوازه؛ و يعبر عنهما باللزوم و الجواز الحقيين» و عن هذا الجواز يعبر بالخيار. 
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اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: انه يرد على التعريف الأول: ان الملكك المستعمل فى المقام لا يراد به الملكية المصطلحة المضافة الى 
الاعيان» بل المراد به الملك بمعناه اللغوى؛ و هو السلطنة؛ و هو بهذا المعنى كما يصدق على القسم الثانى من الجواز يصدق على 
القسم الأول» بل يشمل ملكك حل النكاح بالطلاق. 

ووماافاده الشيخ ره بان التعبير بالملكك للتنبيه على ان الخيار من الحقوق لا من الاحكام؛ فيخرج ما كان من قبيل الاجازة ... الخ» ان 
اراد به الملكيهُ المصطلحةٌ من جهة ان الحق مرتبه ضعيفهُ من الملكك. فيرد عليه: ما ذكرناه فى اوائل الجزء الخامس عشر عند بيان 
حقيقهُ الحقء و ان اراد به الاستيلا-ء الخاص دون مطلق الاستيلاء- و هو ما كان نفس الاستيلاء تحت الاختيار بحيث يمكن للشخص 
سلب الاستيلا-ه و عزل نفسه عن السلطنة عزلا ابتدائيا- فيرد عليه: انه لا يعتبر فى الملكك إِلَّا دخول المملوكك تحت السلطان لا دخول 
السلطنةُ ايضا تحت السلطان. 

و أما التعريف الثانى: فاورد عليه الشيخ بايرادين: احدهما: انه ان اريد باقرار العقد ابقائه على حاله بتركك الفسخ فذكره مستدرك, لان 
القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه. و ان اريد به الزام العقد كان مرجعه إلى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ فى تعريف نفس 
الخيار. 

و فيه: ان المتعين هو الثانى» و ليس مرجعه إلى ما ذكرهء بل حقيقته تثبيت العقد الذى هو امر وجودىء. و لازمه سقوط الخيار. 

وان شئت قلت: ان مرجعه الى اسقاط حق ازالة العقد لا إسقاط الخيار» فالخيار مركب من سلطنتين: السلطنة على ازالهٌ العقد. و 
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ثانيهما: ان ظاهر الالزام فى مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا فينتقض بالخيار المشتركك. 

وفيه: ان الذى بيد ذى الخيار الا-لزام من طرفه لا من الطرفين» و انما يكون لازما من الطرف الآخر من جهة عدم الخيار له و هذا 
الظهور فى الفسخ ايضا ممنوع؛ 
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فانه ازالةُ من جانبه» و لكن حيث لا يعقل انحلال العقد من طرف واحد يلتزم بانحلاله من الطرفين لا ان معنى الفسخ ذلكك كى يلتزم 
به فى الاجازة بقرينةُ المقابلة» فظهر ان ما عرفه القدماء متين لا يرد عليه شىء. 


الاصل فى البيع اللزوم 


اشارة 


الثانية: ذكر غير واحد تبعا للمصنف فى كتبه: ان الاصل فى البيع اللزوم؛ قال فى محكى التذكرة: الاصل فى البيع اللزوم» لان الشارع 
وضعه مفيداً لنقل الملكء و الاصل الاستصحابء و الغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار اليه و انما يتم باللزوم 
ليأمن نقض صاحبه عليه. انتهى. 

وقد تقدم البحث و الكلا-م فى المقصود الاصلى من هذه المقدمة فى اول كتاب البيع فى مسألة المعاطاة» و انما تعرضنا هنا لها 
الاولى: للتعرض لمحتملات اللاصل الواقع فى كلمات الفقهاء. 

الثانية: للتسهيل على الطالب. 

و كيف كان: فالاصل المزبور قابل لإراده معان: 

الأول: الراجح المستند الى الغلبة: 

وفيه: انه ممنوع صغرى و كبرىء اما الاولى: فلأن أغلب افراد البيع تنعقد جائزة من جهة خيار المجلس و غيره؛ و ارادة غلبةٌ الازمان لا 
تنفع» فانها توجب الالحاق لو شكك فى لزوم فرد فى زمان خاصء لا فيما اذا شكك فى لزوم فرد فى جميع الازمنة. 

و أما الثانية: فلعدم الاساس لما اشتهر من ان الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب. 

الثانى: المعنى اللغوى» و هو ما يبنى عليه الشىء؛ بمعنى ان وضع البيع و بنائه 
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عرفا و شرعا على اللزوم. 
و احسن توجيه لذلكك ما افاده السيد الفقيه ره» و هو: ان بناء البيع على اللزوم؛ فاذا ورد دليل الامضاء كفى. 
و فيه: انه لا ريب فى ان بناء العرف على اللزوم فى موارد و عدمه فى موارد اخر كما فى المعيب و المغبون و شبههماء و عليه فاذا شكك 
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فى مورد انه من قبيل الاول او الثانى لا وجه للتمسكك بعموم بناء العرفء اذ لا عموم له. 
و ان قيل: انه يتمسكك بعموم ادله الامضاء. 
قلت: انه تمسكك حينئذ بالقاعدة المستفادة من العمومات و سيأتى الكلام فيها. 


القاعدة المستفادةً من العمومات 


الثالث: القاعدة المستفادة من العمومات التى يجب الرجوع اليها عند الشكك. 

فمنها: قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. .)١١‏ 

العمل بما اقتضاه العقد فى نفسه. فاذا دل العقد على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه.؛ فاخذه منه بغير رضاه نقض 
لذلك, فهو حرام؛ فاذا حرم جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد- و من جملة ذلكك التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون 
رضاه- كان هذا لازما مساويا للزوم العقد. 

و اورد عليه بايرادات: الأول: ان الوفاء انما يتعلق بالعهد و الالتزام؛ و هو انما يتعلق بامر اختيارى مثل النذر. و لا يتعلق بما هو خارج عن 
تحت الاختيار كالملكية 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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الى الأبدء فلا معنى لوجوب الوفاء بمقتضى العقد. 

و بعبارة اخرى: ان وجوب الوفاء بشىء فرع كونه تحت الاختيار و الملكية و بقائها الى الابد خارجة عن تحت اختيار المكلفء فلا 
يتعلق بها وجوب الوفاءء» و هذه آيهُ اختصاص الآية الشريف بباب النذر و شبهه. 

و فيه: ان الوفاء بمعنى التمام او ما يقاربه» و عليه فان كان العقد متعلقا بالفعل كان الوفاء به ايجاده. و ان كان متعلقا بالنتيجهُ كالعقد 
على الملكيةٌ كان الوفاء به اتمامه و عدم رفع اليد عنه بحله و نقضه. 

الثانى: ما عن المحقق الخراسانى ره؛ و هو: ان موضوع وجوب الوفاء هو العقد و بقائه بعد الفسخ مشكوك فيه؛ فالتمسكك بعموم الآيةٌ 
من باب التمسكك فيما لا يعلم انطباق المطلق عليه. 

و فيه انه لا كلام فى بقاء العقد ما لم يفسخ. و عليه فالأمر بالوفاء ان كان ارشادا كان مدلول الآيهُ المطابقى لزوم العقد و عدم تأثير 
الفسخ. و ان كان مولويا نفسيا كان عدم الفسخ ايضاً ماموراً به فلو حرم لم يكن مؤثرا اجماعاء مع ان حرمة الفسخ لو ثبتت فانما هى 
بمناط عدم ثبوت هذا الحق له فيكون من قبيل حرمة الظلم» و من عدم الحق يستكشف عدم تاثيره. 

الثالث: ما عن المصنف فى المختلفء و هو: ان معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من لزوم او جوازء فلا يتم الاستدلال به 
على اللزوم. 

و فيه: ان العقد الجائز لا يجب الوفاء به لجواز فسخه و حله؛ فمن الوجوب يستكشف كونه لازماء مع ان الجواز و اللزوم من احكام 
العقد لا من منشآت المتعاقدينء و لذا لو اوقعا العقد اللازم غير قاصدين للزوم بل للجواز اتصف العقد به. 
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الرابع: ما افاده السيد الفقيه ره» و هو: ان العقد بمعنى العهد. و هو يشمل التكاليف الالهيهُ و العهد الذى بين الخالق و المخلوق كالنذر 
و ما يكون بين المخلوقين 
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بعضهم مع بعض»ء و حينئذ يدور الأمر بين حمل الأمر على الوجوب فيكون خروج العقود الجائزة و المستحبات من باب التخصيص»ء و 
حمله على القدر المشتركك بين الوجوب و الاستحباب فيسقط الاستدلال» و حيث انه يبعد خروج المستحبات على كثرتها فيتعين 
الثانى. 

و فيه: اولا: ستعرف عدم كون العقد بمعنى العهد. 

و ثانيا: الالتزام بالتخصيص لا محذور فيه. 

و ثالثا: ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه؛ و انما ينتزعان من الترخيص فى التركك و عدمه؛ و 
عليه فعدم اللزوم فى بعض الموارد للترخيص فى التركك لا يوجب الاللتزام بالتخصيص و لا بعدم اللزوم فى الموارد التى لم يرد فيها 
ذلكك. 

فتحصل: ان شيئا من هذه الايرادات لا يتم. 

و لكن يرد عليه امور: الأول: ان العقد غير العهدء اذا العهد هو الجعل و القرارء و العقد هو ربط شىء بشىء؛ و هو فى اصطلاح الفقهاء 
فى قبال الايقاع» فالعقد انما يطلق على البيع باعتبار ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآخر. 

الثانى: ان الوفاء عبارة عن التمام, فالايفاء هو الاتمام و الانهاء. 

الشالث: ان الأسمر به ارشاد الى اللزوم» و لا يكون حكما تكليفياء و ان كان على هذا ايضاً تدل الآيهُ على اللزوم؛ وقد تقدم تفصيل 
القول فى كل واحد من هذه الامور فى مبحث المعاطاةً فى الجزء السادس عشر. و على ما ذكرناه دلالة اليه على اللزوم اظهر. 

و منها: قوله تعالى أَحَلَّ الله ابيع 1١‏ و قد ذكره الشيخ الأعظم قده فى وجه دلالة 


)١(‏ البقرة آيهُ 1/0؟. 
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الآيهُ الشريفة على اللزوم: ان الحلية المستندة الى البيع ظاهرة فى التكليفية لا سيما بواسطة مقابلة ذلكك يحرّم الله الرباءه و حيث انه لا 
موهوم لحرمة البيع- لا بما هو فعل و لا بما هو تسبيب للملكك- فلا بد من تقدير التصرفات», و من حليةُ التصرفات يستكشف صحة 
البيع» اما من جهة انها تدل على حلي التصرفات المترتبة على البيع- و مرجع ذلكك الى حلَيةُ الاكل من هذا السبب- و لازم ذلكك عرفا 
ثبوت الملكية؛ و أما من جهة ان حلَيةٌ التصرفات المتوقفة على الملكث كالبيع و الوطء و نحوهما من آثار الملكك, فاذا دلت الآيهُ على 
جوازها دلت بالملازمة العقلية على الملكية؛ او من جهة الملازمة العرفية بين حلي التصرفات و نفوذ البيع. 

ثم ان مقتضى اطلاق الآية حلية التصرفات بعد فسخ احد المتبايعين بغير رضا الآخرء و هذا يستلزم عدم تاثير الفسخ و كونه لغواء و هو 
ثم انه قده اورد على هذا الوجه: بان المفروض الشكك فى تاثير الفسخ فى رفع الآثار الثابتة باطلاق الآيهُء فلا يمكن التمسكك فى رفعه 
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بالاطلاق. 
و فى كلامه مواقع للنظر: الاول: ما افاده من: ان المراد بالحلية الحلّيةٌ التكليفية» فانه يرد عليه: ان الظاهر: منها من جهة استنادها الى البيع 
هى الوضعية منهاء و هكذا فى الحرمة المنسوبة الى الرباء و عليه فتدل الآيةُ الشريفة على صحة البيع و نفوذه بالمطابقة بلا نظر لها الى 
اللزوم. 

الثانى: ما افاده من تقدير التصرفات. فانه يرد عليه: انه لا وجه لذلك سوى توهم انه لا موجب لحرمة البيع بما هو عمل من الاعمال؛ 
فيتعين التقدير» و هذا عليل» فان البيع من حيث انه يتوصل به الى التصرفات قابل لان يكون حلالا و حراماء و عليه فلا وجه للتقدير» و 
على هذا فيستكشف من حليةُ البيع بهذا المعنى نفوذه و صحته. اذ لو لا نفوذه لم يكن وجه للترخيص فيه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج211 ص: ١8‏ 

اح 


الثالث: ما اورده على نفسه. فانه يرد عليه: انه لو قدّر التصرفات و كان مقتضى اطلاق الآيةُ حلية التصرفات بعد الفسخ لم يكن الشكك 
فى تاثير الفسخ مانعا عن ذلككء فان التمسكك باطلاق انما يكون لدفع مثل هذا الشكك. 

و المحقّق النائينى ره وه ايراد الشيخ ره: بان القيود الراجعة الى الموضوع يمكن ان يكون الحكم بالنسبة اليها مطلقا او مقيداء و أما 
حالات نفس الحكم فلا يمكن ان يكون الحكم بالنسبة اليها مطلقاً و لا مقيداًء فضلا عن ان يكون مطلقاً أو مقيداًء بالاضافة الى رافعه. 
اذ المحكوم ليس ناظراً الى نفسه» فضلا عن ان يكون مطلقا بالنسبة الى حاكمه. و فى المقام الفسخ لو كان مؤثراً لكان رافعاً لأصل 
الحلّية» و لا إطلاق لها بالنسبة الى رافعها. 

وفيه: اولا: ان الشيخ ره صرح بالاطلاق. 

و ثانيا: ان الفسخ لو كان مؤثراً لكان رافعا لمنشا الحلّيهُ و هو البيع و العقد لا للحكم نفسه. و اطلاق الحكم بالنسبة الى رافع منشئه 
كسائر حالاته امر ممكن. 

و ثالثا: ان هذا الوجه يجرى فى (أَوْقُوا الْمُقُودِ) بان يقال: ان الفسخ لو كان مؤثراً لكان رافعاً لوجوب الوفاء؛ فلا يمكن ان يكون ما دل 
عليه مطلقا بالنسبة الى رافعه. 

و قد ظهر مما ذكرناه دلالة الآية الشريفة على نفوذ البيع و صحته دون لزومه. 

قال الشيخ: و منه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم باطلاق حلي اكل المال الخ. 

تقريب الاستدلال به: ان الاكل الذى رخصه الشارع عنوان للتصرفات المترتبة على المعاملة لا لنفسها- لما تقدم- فمن جوازه 
يستكشف نفوذ المعاملة و من اطلاقه- لما بعد الفسخ- يستكشف اللزوم. 

ثم اورد عليه بما اورده على سابقه. 
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وفيه: اولا: ان الاكل فى صدر الآيهُ كنايهُ عن التملككء فكذلك فى المستثنى» فالمرخص فيه هو التمليكك. 
و اساسا ١‏ المع ل ريد يي اعرد يواتى |السركاة بروتك لمر لا جز كاير روا عام الوائين ارات 
و منها: قوله تعالى لا تَأكلوا أملالكع بتكم بالماطل* ."٠١‏ 
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تقريب الاستدلال به على اللزوم وجهان: الأول: ان الأكل المنهى عنه كناية عن التصرف المعاملى» و هو التملكك؛ فيدل على النهى عن 
التملك بالباطل» و منه اخذ مال الغير و تملكه من دون اذن صاحبه. 

و فيه: اولا-ان المراد بالباطل اما هو الباطل العرفى او الشرعى او الفاسد الخالى عن الأثر الذى لا يختلف معناه عرفا و شرعاء و انما 
الاختلاف بينهما فى المصداقء اما على الأول- الذى هو اساس الاستدلال-: فحيث ان اذن المالكك الحقيقى موجب للخروج عن كونه 
باطلا و فى المقام» يحتمل الاذن فى الفسخ, فلا محال يشكك فى صدق الباطل عليه» و معه لا يبقى مورد للتمسكك باطلاق الحكم. 

و أما على الاخيرين فالشكك فى صدق الموضوع اظهر. 

و ثانيا: انه يحتمل اختصاص الآية بالمعاوضات من جهة التعبير باموالكم بينكم الظاهر فى اعطاء مال واخذ مالء و الرجوع ليس منهاء 
فانه رد للملك و يستتبع ذلكك رجوع العوض لا انه تملكك بعوض. 

و ثالثا: ان الفسخ حل للعقد فلا تشمله الآيهُ لعدم كونه سببا للاكل بل هو 
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رافع للسبب الملكك و بعده يكون الملكك بالسبب الأول. 

الوجه الثانى: ان الاكل المنهى عنه كناية عن التصرفات» فتدل الآية على عدم جواز التصرفات بعد السبب الباطل و منه الرجوع و 
الفسخ. 

و يرد عليه ما اوردناه على الوجه الأول. 

و منها: قوله (ص): لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه 2١١‏ و تقريب الاستدلال به من وجهين: الاول: ان الخبر يدل على عدم 
حلْيهُ مال الغير بغير رضاهء و حيث انه لا معنى لحرمة المال؛ و تقدير تصرف دون آخر ترجيح بلا مرجح, فتقدر جميع التصرفات و 
منها الفسخ» و من حرمته يستكشف عدم تاثيره. 

وفيه: اولا: ان الحرمة حيث استندت الى المال تكون ظاهرة فى اراده حرمة التصرفات الخارجية المتعلقةُ به ولا تشمل التصرفات 
الاعتبارى. 

و ثانيا: ان حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما تقدم فى اول الجزء الخامس عشر من هذا الشرح. 

الثانى: انه يدل على حرمة التصرفات فى مال الغير بغير رضاهء و مقتضى اطلاقه حرمتها حتى بعد الفسخ. و لازم ذلكك عدم تأثير 
الفسخ. 

و فيه: انه حيث يحتمل تأثير الفسخ فيحتمل عدم كونه مال الغير بعد الفسخ و معه لا مورد للتمسكك باطلاق الحكم. 

و منها: قوله عليه السلام: الناس مسلطون على اموالهم .07١‏ 

هذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الااان ضعفها مجبور بالعمل» و تقريب 


)١(‏ هذا المضمون فى كثير من الأخبار راجع الوسائل باب - من ابواب مكان المصلى- و المستدركك ج 4 ص 7١75‏ و غيرهما. 
(0) البحار ج ١‏ ص 186 الطبع القديم وج ١‏ ص 727١‏ الطبع الحديث. 
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آهذا 


الاستدلال بها: انها تدل على ثبوت السلطنة التامة للمالكين على اموالهم؛ و من مقتضيات السلطنة التامة رفع مزاحمة الاجانب و منهم 
المالك الاولء و لازمه عدم تاثير فسخه. 

و بعبارة اخرى: خروج المال عن ملكه بغير رضاه مناف للسلطنة. 

و اورد عليه بايرادات-: و قد ذكرناها مع اجوبتها فى مبحث المعاطاة- و الحق فى الجواب عنه: انها تدل على ثبوت السلطنة ما دام 
كونه مالا له ولا تدل على تسلطه على ابقاء الموضوع و كون بقائه تحت اختياره كى تكون ازالته منافية للسلطنة الثابتة له فتدبر- و 
تمام الكلام فى ذلكك المبحث كما ان التقريب الآخر لدلالتها على ذلكك مع جوابه مذكوران هناكك فراجع. 

و منها: قوله (ع) المسلمون عند شروطهم .2١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: ان الشرط هو مطلق الالزام؛ و الالتزام و لو ابتداء من غير ربط بعقد آخر. و عليه فالعقد شرط يجب الوقوف 
عنده؛ و يحرم التعدى عنه؛ فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم فى أَوْقُوا بالْعُقُود. 

و لكن تمامية الاستدلال به تتوقف على امرين: صدق الشرط على المعاملات كالبيع» و دلالته على اللزوم. 

اما الأول: - فمضافا الى ما سيأتى فى مبحث الشروط من عدم صدتقه على الالتزامات المعاملية-: انه يعتبر فى صدقه كون الالتزام فى 
ضمن التزام» و هو لا يصدق على الالتزام الابتدائى. و بعبارة اخرى: الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله؛ و لذا 
قال فى محكى القاموس: الشرط الزام الشىء او التزامه فى البيع 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب الخيار. 
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و الحوه. 

و أما الثانى: فالأظهر انه انشاء حكم تكليفى لا وضعىء اذ مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه. و هذا ليس صفةٌ فى الشرط كى 
بكرن ذلكق ارهادا الى هه او لوس يل هو علفة فى الدوم خلا محالة يكو ظاهرافن كرنهامرا بالوقام بالشرك تكلقاء و عله 
فيجرى فيه ما ذكرناه فى أَوْقُوا الْعُقُود. 

و منها: الاخبار المستفيضة فى ان البيعين بالخيار .)١١‏ 

واورد على هذا الوجه: بان هذه النصوص تدل على اللزوم الحيثى لا اللزوم من جميع الجهات. و لذا لا تنافى ثبوت خيار الحيوان و 
الشرط و نحوهماء و بانها فى مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم» فلا وجه للتمسكك باطلاقها من هذه الجهة. 

و لكن يرد على الاول: انه خلاف اطلاق النصوص. 

و على الثانى: انها فى مقام بيان الجواز قبل التفرّق و اللزوم بعده. و لذا فى بعض تلكك النصوص قال عليه السلام بعد ذلكك: فاذا افترقا 
فلا خيار لهما. 


الاستدلال للزوم بالاستصحاب 
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و ربما يستدل على اللزوم بالاستصحاب. 

بتقريب: ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقةٌ المالكك عن العين» و قد اشبعنا الكلام فى هذا الاستصحاب و ما يمكن ان يورد 
عليه فى مبحث المعاطاة» و انما نذكر فى المقام الاشكال الذى لم يذكره الشيخ ره هناكك و ذكره فى المقام» و هو: ان هذا الاصل 
محكوم باستصحاب بقاء علقةُ المالكك الأول» و استصحاب بقاء حق الفسخ 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار. 
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الثابت فى زمان ثبوت خيار المجلس. 

و اجاب الشيخ ره عن الأول: بانه ان اريد بقاء علاقة الملكك او علاقةُ تتفرع على الملكك فلا ريب فى زوالها بزوال الملككء و ان اريد 
بها سلطنة اعادة العين فى ملكه فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملكك. 

توضيح ما افادة: انه ربما يتوهم ان الملكية و ان كانت امراً اعتبارياً الا انها ليست بسيطة» بل هى ذات مراتب, فاذا انتقلت العين عن 
الشخص بنحو ليس له ارجاعها الى ملكه الا بعقد جديد فقد انقطعت العلاقةٌ بالمرة» و اذا انتقلت بنحو له ارجاعها الى ملكه متى ما 
شاء فقد بقيت مرتبة منهاء فلو شكك فى الجواز و اللزوم يشكك فى ان علقهٌ المالكك الاول هل انقطعت بالمرة ام بقيت مرتبة ضعيفة منها 
فيستصحب بقائها بعد كون قوة العلاقة و ضعفها من مراتب شىء واحدء فاذا جرى هذا الاصل لا يبقى شكك فى بقاء الملكك كى 
يستصحب. فان الشكك فى بقائه بعد الرجوع مسبب عن الشكك فى ثبوت هذا الحق و عدمه. 

و ربما يتوهم ان للشخص ساطنة على ماله و سلطنة على تسليط الغير عليه حدوثا و بقَاءَ و بالبيع زالت السلطنة عليه» و كذلك السلطنة 
على تسليط الغير حدوثا. 

اما السلطنة على تسليط الغير بقاء فهى مشكوكة الارتفاع فيستصحب بقائهاء و نتيجة ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ. 

و كلاهما فاسدان: اما الأول: فلأن الملكية التى هى امر اعتبارى و من سنخ الوجود بسيطة و ليست ذات مراتب و هى قد زالت بالبيع و 
لم يبق منها شىء, مع انه لو سلم كونها ذات مراتب- حيث ان ما يبقى بعد العقد الجائز مباين مع الملكية؛ و لذا ترى ان خيار المجلس 
بنظر العرف مغاير مع الملكية- فلا يجرى الاستصحاب. 

و أما الثانى: فلأن السلطنة على رد الملكك سلطنة جديدةٌ ان ثبتت» فانها تثبت فى ظرف عدم الملك. فكيف تكون من آثار الملكك. 
و اجاب الشيخ ره عن الاصل الثانى بوجوه: الأول: ان الدليل اخص من المدعى لعدم جريانه فى غير البيع. 
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الثانى: ان الواجب هنا الرجوع فى زمان الشكك الى عموم د أؤقوا بالْعْقَودٍ لا الاستصحاب. 

و أورد عليه: بان أَوْقُوا الُْقُودِ حيث لا-عموم زمانى له قلا يكون هو المرجع فى زمان الشكك؛ بل المرجع استصحاب حكم الخاص 
على :ما اسه فى الاضول. 

و يمكن دفعه بان ذلكك يتم فى ما اذا كان خروج الفرد فى الاثناء لا من الاول كما فى المقام, و الا فالمرجع عموم العام. و تمام 
الكلام فى محله. 
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الثالث: انه لا يجدى بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق. 

و اورد عليه: بان الكلام انما هو مع قطع النظر عن الادلة الاجتهادية؛ مع ان هذه الاخبار كما توجب عدم جريان هذا الاصل توجب 
عدم جريان الاصل المحكوم ايضا. 

وفيه: ان ما يشبت بهذه النصوص هو زوال ذلكك الحق الثابت فى المجلسء و أما زوال الحق الآخر المشكوك فهى لا تدل عليه» و 
حيث انه يحتمل ذلكك فان قلنا بان الخيار واحد وان تعددت اسبابه يجرى استصحاب بقاء الخيار الشخصى الثابت سابقاء و ان قلنا 
بتعدده بتعدد اسبابه فيمكن اجراء استصحاب الكلى الجامع بينهماء فانه و ان كان من قبيل القسم الثالث من اقسام الكلى الا انه حيث 
يحتمل حدوث فرد آخر مقارنا لحدوث المتيقن يجرى استصحاب الكلى على مسلككك الشيخ ره. و لكن المختار عدم جريان 
الاستصحاب فيه حتى فى هذا الفرض فلا يجرى الاصل المزبور فى المقام. 

فتحصل: ان الاستصحاب ايضا من ادلةٌ اللزوم. 

و يظهر من المختلف فى مسأل ان المسابقة لازمة او جائزةٌ: ان الاصل عدم اللزوم؛ و لم يرده من تاخر عنه الا بعموم آيهُ الوفاء بالعقود. 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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وقال الشيخ: و لم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الاصل» نعم هو حسن فى خصوص المسابقة. 

و اورد عليه المحقق الايروانى- مضافا الى ان غايهُ ما ذكره بطلان استصحاب بقاء الاثر بعد الفسخ الذى هو معنى اصالة اللزوم لا صحة 
اصالة الجواز-: بانه بناءَ على جريان الاستصحاب التعليقى يجرى الاستصحاب فى المقام» فانه يجرى استصحاب بقاء استحقاق العوض 
لو سبق الثابت قبل الفسخ و يحكم بانه يستحق العوض لو سبق بعد الفسخ., ثم ناقش قده فيه بان المختار عدم جريان الاستصحاب 
التعليقى. 

و فيه: ان هذا الاستصحاب يجرى ان بنينا على عدم جريان الاستصحاب التعليقى من جهة ان الاستصحاب التعليقى المصطلح انما هو 
فيما لو تحقق احد جزئى موضوع الحكم كالعصير العنبى ثم حين ما تحقق الجزء الآخر شكك فى الحكم من جهة الشكك فى بقاء الجزء 
الاول لاحتمال التبدل» و فى المقام ليس كذلكك,ء بل المتيقن هو إنشاء تمليكك- على تقدير السبق- و المشكوكك فيه بقاء هذا الاثر و 
ارتفاعه عن موضوعه.؛ فيجرى الاصل فيه؛ و نظير المقام ما لو شكك فى وجوب الحج على المستطيع. 

و بالجملة: ما نحن فيه من قبيل الشكك فى بقاء التكليف المنشأ على الموضوع المقدر وجوده فيجرى الاصلء و هذا غير الاستصحاب 
التعليقى المصطلح الذى ليس الشكك فيه فى بقاء الجعل. 

ولا يخفى ان ما ذكرناه من دلالة العمومات على اصالة اللزوم انما هو فى الشكث فى حكم الشارع باللزوم» و أما اذا كان الشكك فى 
عقد خارجى انه من مصاديق العقد اللالزم او الجائز فلا مورد للتمسكك بالعمومات» فيتعين حينئذ الرجوع الى الاستصحابء الا ان 
يكون هناكك اصل حاكم قبل كما لو شكك فى ان الواقع هبة او 
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صدقة فان الاصل حينئذ عدم قصد القربة فيحكم بالهبة الجائزة. 
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ولكن يتم ذلكك بناء على كون الهبه و الصدقة حقيقة واحدة و الفرق بينهما انما هو من قبيل الفرق بين الماهية بشرط لا و الماهية 
بشرط شىء» فالتمليكك المجانى المجرد عن قصد القربة هبة» و التمليك المجانى الذى قصد به القربةُ صدقة» اذ عليه تكون اصالهُ عدم 
قصد القربة نافية للزوم المترتب على الصدقة. 

و أما بناء على ما مال اليه فى الجواهر من كونهما حقيقتين متباينتين فلا اصل لهذا الاصل. و تمام الكلام فى محله. 

بقى الكلا-م فى معنى قول المصنف ره فى محكى القواعد و التذكرة: انه لا يخرج من هذا الاصل لا بأمرين: ثبوت خيار» او ظهور 
عيب. فان ظاهره ان ظهور العيب سبب لتزلزل البيع فى مقابل الخيار» مع انه من اسباب الخيار» و قد ذكروا فى بيان مراده وجوهاً: 
منها: ان عطف ظهور العيب على ثبوت الخيار من قبيل عطف الخاص على العام. 

وفيه: ان المعطوف عليه ليس مطلق السببء كما ان المعطوف ليس خيارا خاصاء بل المعطوف عليه مطلق الخيار» و المعطوف سبب 
من اسبابه فلا يتم ذلكك. 

و منها ما افاده الشيخ ره» و حاصله: ان العيب سبب مستقل لتزلزل العقد فى مقابل الخيار» فان ثبوت الارش بمقتضى العيب موجب 
لاسترداد جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه فالعقد بالاضافة الى جزء من الثمن متزلزل و ان لم يثبت الخيار. 

و فبه: ما اورده قده عليه بانه لبس الارش جزءاً حقيقيا من الثمن بل هو غرامة» فلا يوجب كبوته تزلزل العقد. 

و منها: غير ذلكك مما ذكره الشيخ مع ما يرد عليه و غيره. 
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و الظاهر ان نظره قده الى ان العقد يقتضى اللزوم» و كون احد العوضين فقط عوضا عن الآخر و المخرج عن الامر الاول هو الخيار و 
عن الثانى ظهور العيب, فانه يوجب اخذ الارش مع المبيع. 


اقسام الخيار 
اشارة 


اذا عرفت ما ذكرناه فيقع الكلا-م فى اقسام الخيار» و احكامه؛ اما اقسامه فقد ذكر المصنف هنا منها سبع و فى بعض الكلمات انها 
ثمانية» و فى آخر انها اربعة عشر. قال صاحب الجواهر: و ليس ذلك خلافا انما هو مجرد جمع و استقصاء. 

و الحق فى بيان الجامع لها ان الخيار تارة: يكون بجعل الشارع ابتداء و مطلقا كخيار المجلس و الحيوان» و اخرى: يكون بجعل من 
المتعاملين مثل شرط الخيار» و ثالثة: يكون وسطا بينهما بان يلتزم المتبايعان فى ضمن العقد وجود شرط او وصفء او عدمه؛ او عمل 
خارجى و تبين خلافه؛ فانه يثبت لمن له الالتزام الخيار حينئذ» و الكلام يقع او لا فيما يكن بجعل شرعى ابتداء. 

خيار المجلس الاول: 


خيار المجلس) 


اشارة 
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قال الشيخ: المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين. 

او لكن: ليس فى ادلهٌ هذا الخيار لفظ المجلس و لامكان المتبايعين» بل فى النصوص جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق» و يستظهر من 
ذلك اعتبار الاجتماع العرفى 
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فى جانب المغياء فلو لم يكن بينهما اجتماع حال البيع لم يكن هناكك خيار» كما لو أوقعا العقد بواسطة التلفون مع كون كل منهما فى 
بلد غير بلد الآدخر. نعم حيث يكون المراد الاجتماع بالابدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان» و حيث ان الغالب من مكان 
الاجتماع كونه محلا للجلوس فلذا عبر بخيار المجلسء و على هذا فكما لا يعتبر المجلس لا يعتبر مكان البيع» بل لو افترقا عن مكان 
البيع مع بقاء اجتماع المتبايعين و عدم تفرق احدهما عن صاحبه كان الخيار باقياء فهذا الخيار خيار الاجتماع فى المجلس و اضافته الى 
الاجتماع اضافة المسبب الى سببه» و يعبر عن سببه بمحل سببه من باب تنزيل المحل منزلة المحال. 

و كيف كان: ف لا خلاف بين الامامية فى ان من باع شيئا ثبت له و للمشترى الخيار ما لم يتفرقا. 

و فى الجواهر: اجماعا منا بقسميه؛ و النصوص المستفيضة شاهدة به لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (ع): قال رسول 
الله (ص): البيعان بالخيار حتى يفترقا: الحديث 0١١‏ و نحوه صحيح زرارة عنه (ع) .07١‏ 

و صحيح الفضيل عنه (ع)- فى حديث- قال: قلت له: ما الشرط فى غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فاذا افترقا فلا خيار 
يعد الرضا مهما ادو تسر هاخيرها. 

و أما موثق غياث عن جعفر عن ابيه عن الامام على عليهم السلام: اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا «". فربما يبحمل 
على التقية. 


.١ من ابواب الخيار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار حديث ”؟. 

(9) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار حديث ”. 

() الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار حديث 7. 
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و اورد عليه: بان الخبر علوى» و موجب التقية حدث فى عصر الصادقين عليهما السلام. و دفع بان الحاكى لهذه الرواية حيث انه 
الصادق عليه السلام فيمكن التقية فى مقام الحكاية و الرواية عن الامير عليه السلام. 

وفيه: ان التقيهُ فى مقام الحكاية بمعنى نقل جملة عن شخص مع عدم صدورها منه و كونه كذبا غير معهود» و لعل احسن الوجوه ما 
افاده بعضهم من ان المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع لا الصفق المحقق للبيع» كيف و موضوعه المبيع» 
فيكون البيع محققا قبله. انتهى. 

و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل. 

ثبوت الخيار للوكيل 
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[ثبوت الخيار للاصيلين] 
اشارة 


الاولى: لا خلاف ولا إشكال فى ثبوت هذا الخيار للمتبايعين اذا كانا اصيلين و لا فى ثبوته للوكيلين فى الجملة. الا ما عن المحقق 
الثانى فى جامع المقاصد من انكار ثبوته للوكيل بقول مطلق. 

و كيف كان: فيقع الكلام فى مقامين: 

الاول: فى ثبوت الخيار للوكيل. 

الثانى: فى ثبوته للموكل. 


[فى ثبوت الخيار للوكيل] 


اما المقام الاول فتوضيحه: ان الوكيل قد يكون وكيلا فى اجراء الصيغةٌ خاصة؛ و قد يكون وكيلا مستقلا فى ايجاد المعاملة فقط. و قد 
يكون وكيلا مستقلا فى امر المعاملة ايجاداً و فسخا- على كلادم فى معقوليته سيجىء- و قد يكون وكيلا مفوضا اليه امر المعاملة 
وجودا و عدما ان شاء باع و ان شاء لم بيع. 

اما القسم الاول: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له فى قبال ما قيل من صدق البيع عليه فتشمله ادلهُ الخيار بوجوه: احدها: ما افاده الشيخ 
ره و تفرد به وهو: ان 
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مفاد ادلهُ الخيار اثبات حق و سلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل الى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل اليه فلا يثبت بها 
هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه فى الخارج. 

وفيه: ان الخيار اما ان يكون سلطنةُ على حل العقد, او على تراد العوضين.ء و على التقديرين ليس هو سلطنةُ على خصوص الاسترداد 
بعد ثبوت السلطنة على الردء اما على الا-ول: فواضح. و اما على الثانى: فلأنه لا موجب للالتزام بكونه سلطنة على الاسترداد خاصةء 
سوى ان المالكك و الوكيل المفوض لهما السلطنةُ على الرد بالاقالهُ و نحوهاء فلا معنى لجعل الخيار لهما الا السلطنة على الاسترداد. 

و حيث انه لا يعقل السلطنة على الاسترداد دون الرد فلا محالة يكون الخيار مجعولا لمن له سلطنة على الرد» و هو توهم فاسد؛ لان 
الرد بما ان له مصاديق و ما يكون ثابتا للمالكك بعضهاء فجعل الخيار بمعنى السلطنة على الرد و الاسترداد بلا اعتبار رضا الآخر لا يلزم 
منه اللغوية» و عليه فالخيار هو السلطنة على تراد العينين لا على جلب ما ذهب خاصة. 

ثم ان المحقق النائينى ره وجه كلام الشيخ ره بما سنذكره فى الوجه السابع. فانتظر. 

ثانيها: ما افاده الشيخ ره تبعا لغيره» و هو: ان بعض )١١‏ اخبار هذا الخيار قد قرن فيه بينه و بين خيار الحيوان الذى لا يلتزم الفقيه بثبوته 
للوكيل فى اجراء الصيغة» و ظاهر ذلك من جهة وحدة السياق كون موضوع الخيارين واحدا. 

وفيه: ان الموجب لاختصاص خيار الحيوان بغير الوكيل ما فى بعض )"١‏ رواياته 


(1) الوسائل باب ١‏ مق انوا الخياز عدي 8-١‏ 


(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار حديث .8-١‏ 
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من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان لا اختصاص الموضوع به. 

ثالثها: ما فى المكاسب ايضاًء قال: مضافا الى ادلهُ سائر الخيارات فان القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغى من الفقيه. 

و فيه: ان بعض تلكك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن لو قلنا ان مدركه حديث لا ضررء و بعضها تابع 
لجعل المتبايعين و لو كان هو الاجنبى كشرط الخيار» و بعضها كخيار العيب يجرى فيه ما هو الجارى فى المقام. 

زابعهاءما قن المكاش ابقضاء و عو ان +اخدلة حكية الكبار تعد قوقه للر كيل المذ كور 

و فيه: ان الحكمة غير معلومة مع ان الحكم لا يدور مدارها. 

خامسها: ما فى المكاسب فى اواخر المبحثء و هو: ان ثبوت الخيار للوكيل يضاد مع سلطنة الموكل على ماله؛ لان بالفسخ يخرج 
المال عن ملكه قهرا عليه» فادله الخيار على فرض شمولها له تعارض دليل السلطنة المالككء و يقدم دليل السلطنة» و ان كانت النسبة 
عموما من وجه لحكم العقل و بناء العقلاء» و لا أقل من التساقط فيرجع الى استصحاب بقاء الملكك بعد فسخه. 

و فيه: ان النسبة بين دليل الخيار و دليل السلطنة عموم مطلق» لان خيار كل من المتعاملين ينافى سلطنة الآخر على ما انتقل اليه. 
سادسها: ما افاده بعض المحققين ره و هو: ان بعضء 2١١‏ نصوص الباب تضمن ثبوت هذا الخيار للتاجر. و عدم شموله لمجرى الصيغة 
واضح. و به يقيد اطلاق سائر النصوص. 

و فيه: انه بما انهما مثبتان لا وجه للحمل. 


_ من ابواب الخيار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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سابعها: ان دليل الخيار مخصص لعموم أَوْقُوا بالْعُقُودِ »١«‏ فكل من يجب عليه الوفاء بالعقد مختار فى الفسخ بدليل الخيار» و الذى من 
شانه الوفاء هو المتصرف فى المال. و الوكيل فى اجراء الصيغهُ. حيث انه لا يملكك التصرف فى المال المنتقل اليه لا وفاء له» فلا يكون 
ذلكك واجبا عليه» و لا معنى لاستثنائه عن هذا الحكم فى موارد خاصة. 

و بهذا وبّجَه المحقق النائينى ره كلام الشيخ ره الذى هو الوجه الاول الذى ذكرناه. 

و فيه: ان الوفاء بمعنى التمام» فالمأمور به فى الآيةُ الشريفة- كما تقدم فى اول هذا الجزء و فى مبحث المعاطاة- هو الاتمام و الانهاء. و 
انهاء العقد و إتمامه انما هو بعدم نقضه و حله؛ و ليس المامور به ترتيب الآثار عملا كى يقال انها لا تشمل الوكيل المذكورء و عليه 
فهى شامله له ايضاً. و بدليل الخيار يخصص بالنسبة اليه. 

فالحق فى وجه عدم ثبوت الخيار له ان يقال: ان دليل الخيار منصرف عنه. 

توضيحه: ان البائع- و كذا الببع- له اطلاقان: احدهما: هو المنشئ و الموجد البيع» الثانى: من كان حصول البيع باختياره و استقلاله و 
سلطانه؛ و لو كان غير مباشر له» فيقال: فلا-ن باع داره و عقاره, و ان كان البيع صادرا عن وكيله و المنصرف اليه. لفظ البائع عند 
الاطلاق هو الثانى؛ و عليه فهو لا يشمل الوكيل الموقع للصيغة. 

ويؤيد ذلك. بل يدل عليه ما فى بعض نصوص الباب من تعليل اللزوم بالافتراق بكون ذلكك رضا منه «)» فانه يستكشف من ذلكك 
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ان الخيار انما يكون ثابتا لمن يكون رضاه معتبرا فى المعاملة» و الوكيل المٌّجرى للصيغة لا يكون رضاه معتبرا فيها و لا-ربط له 
بالمعاملة كى يكون تصرفه دالا على رضاه؛ و لعله الى هذا نظر الشيخ ره فى ما ذكره من الوجه الذى ذكرناه اولا. فراجع و تدبر. 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار حديث *. 
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و اما القسم الثانى: و هو الوكيل فى ايجاد المعاملة مستقلا فقط فعمده الوجوه التى ذكرناها لعدم ثبوت الخيار للوكيل فى القسم الاول 
جارية فى هذا القسم كما هو واضح. فالاظهر عدم ثبوت الخيار له. 

و أما القسم الثالث: فقد اختار الشيخ ره ثبوته له و الكلام فيه فى مواضع: 

الاول: فى ان عموم الوكالة لما يشمل فسخ المعاوضة صحيح ام لا؟ و الحق عدم صحته. فانه ان اريد به الفسخ من قبل الموكل اعمالا 
لحقه. فهذا لا ربط له بثبوت الخيار للوكيلء و ان اريد به الفسخ بخيار نفسه فهو باطل» اذ لا معنى لل و كاله فيما هو وظيفته و مستقل فيه 
مع ان ثبوت الخيار متوقف على الوكالة فيه المتوقفة على ثبوت الخبار» و هذا دور واضح, و على هذا فلا فرق بين هذا القسم و سابقه. 
الثانى: انه على فرض صحة ذلكك. و الفرق بينه و بين سابقه ما ذكره ره فى وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل من منافاته لدليل (الناس 
مسلطون على اموالهم) يجرى فى هذا القسمء و عليه فقوله: فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النصء لا وجه له. 

الثالث: ان ما اخترناه فى وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل فى القسمين الاولين يجرى فى هذا القسمء فان البائع بالاطلاق الثانى الذى هو 
المنصرف اليه من لفظه عند الاطلاق» و هو من كان حصول البيع باختياره و سلطانه و استقلاله لا يشمل هذا الوكيل ايضاً. 

و أما القسم الرابع: و هو الوكيل المفوض اليه امر المعاملة ان شاء اوجدها و ان شاء لم يوجدهاء فالظاهر ثبوت الخيار له لصدق البائع و 
لو بالاطلاق الثانى عليه كما هو واضح. 
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ثبوت الخيار للموكل 
اشارة 
و أما المقام الثانى: و هو ثبوت الخيار للموكلء فالكلام فيه يقع فى موردين: 


الاول: فى اصل ثبوت الخيار للموكل. 
النايئ: فين اللاموو المتفرعة على ثبواقة له 


[فى اصل ثبوت الخيار للموكل] 


اما الاول: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له بوجوه: 
منها: ان الظاهر من البيعين فى النص المتعاقدان» فلا يعم الموكلين؛ و ذكروا انه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع و كليه. 
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و فيه: ما تقدم من ان البيع بالاطلاق الثانى من الاطلاقين المتقدمين الذى هو المنصرف اليه عند اطلاقه- و هو من كان حصول البيع 
باختياره و استقلاله- يشمل الموكل دون الوكيل الا فى مورد واحد, مع انه لو سلّم ان المراد به العاقد بما ان العقد كما ينسب الى 
الوكيل بالمباشرة ينسب الى الموكل بالتسبيبء لا سيما اذا كان الوكيل وكيلا فى اجراء الصيغةُ خاصة؛ يعم بيع الموكل ايضا. 

و أما مسالة النذر فان نذران لا يباشر البيع لم يحنث يبيع و كلية و ان نذر ان لا ينقل ماله حنث. و ان نذر ان لا يبيع بما له من المفهوم: 
فان باع و كلية المفوض الذى تكون وكالته قبل النذر لم يحنث من جهة انه لم يصدر البيع عن اختياره و لم ينذر ان يعزل وكيله» و ان 
وكل غيره بعد النذر حنث سيما اذا كان ملتفتا اليه حين البيع. و تمام الكلام فى محله. 

و منها: انه لو سلم صحة انتساب البيع الى المباشر و السبب الا انه فى الاستعمال الواحد لا بد ان يراد احدهماء فقوله (عليه السلام) 
البيعان لا بد ان يراد به الوكيلان او الموكلان» و حيث إن المفروض ثبوته للوكيل المفوض فلا يشمل الموكل. 
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و فيه: اولا: ما تقدم من عدم شموله للوكيل الا اذا كان وكيلا فى البيع و عدمه. 

و ثانيا: ان المستعمل فيه على فرض الشمول لهما ليس هما معا بما هما معنيان» بل المستعمل فيه هو الجامع بينهماء و عليه فلا محذور 
من ارادتهما معا منه. 

و منها: انه مع فرض تاثير فسخ الوكيل كيف يمكن الالتزام بتأثير فسخ الموكلء مع ان الحق الواحد لا يعقل قيامه باكثر من واحد. 

و فيه: انه على فرض شمول النص لهما لا يكون الثابت لهما خيارا واحداً بل خيارين» فانه كسائر القضايا الحقيقيه ينحل الى احكام 
عديدة بحسب ما لموضوعه من الافراد» فالاظهر ثبوت الخيار للموكل. 

ثم ان الشيخ ره استدل لثبوت الخيار للموكل فيما اذا صدر البيع من الوكيل المطلق فى قبال دعوى عدم شمول البيع للموكل بوجهين 
آخرين: 

احدهما: ان المستفاد من الادلة كون الخيار حقا لصاحب المال ارفاقا. 

ثانيهما: ان ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه. 

و فيهما نظر: اما الاول: فلأمنه لو سلم كون حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك, ان مفاد الادله حينئذ ان الخيار مهما ثبت يكون 
للارفاق لا ان كل من يناسبه الارفاق يكون الخيار ثابتا له. 

و أما الثانى: فلأن ثبوت الخيار للوكيل ليس بعنوان كونه وكيلا و نائبا كى يقال انه يستلزم ثبوته للمنوب عنه» بل بعنوان كونه بيعا غير 
الصادق هذا العنوان على الفرض على الموكلء فالصحيح فى وجه ثبوت الخيار للموكل صدق عنوان البيع عليه. 


و أما المورد القانى: 
[فى الامور المتفرعة على ثبوته له] 
اشارة 
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توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد 


فالكلام فيه فى فروع: 

الاول: ان ثبوت الخيار للموكل هل يتوقف على حضوره مجلس العقد كما بنى عليه الشيخ ره او لا يتوقف عليه ام يفصل بين الوكيل 
فى اجراء الصيغة فقط او فى خصوص معاملة خاصة بحيث تنتهى وكالته بالعقد فلا يكفى اجتماع الوكيلين بل يعتبر حضور الموكلين 
مجلس العقد و الا فلا خيار لهماء و بين الوكيل المفوض المستقل فيكفى اجتماع الوكيلين و لا يعتبر حضور الموكلين كما ذهب اليه 
المحقق النائينى ره وجوه: 

و الحق فى المقام ان يقال: ان موضوع هذا الخيار قوامه بامرين: احدهما: صدق البيع. 

ثانيهما: كون البائع و المشترى مجتمعين لما عرفت من ان هذا الخيار حيث يكون مغيا بالافتراق فيعلم انه خيار الاجتماع» و حيث ان 
الافتراق المجعول غَايةٌ يراد به الافتراق بدناء يكون المراد به الاجتماع بدنا و فى المكانء و يعتبر فيه كون الاجتماع للبيع» فلو اجتمعا 
فى مكان لا للبيع بل لغرض آخر و كانا غافلين عنه غير ملتفتين اليه لا يثبت لهما الخيار» و عليه فاذا حضر الموكلان مجلس العقد 
متوجهين اليه او اجتمعا فى مجلس للبيع و وكلا شخصين آخرين اجتمعا فى آخر للبيع او لم يجتمعا و اوقعا العقد غير مجتمعين- كما 
اذا كانا فى محلين متباعدين و اوقعا العقد بواسطةٌ التلفون- ثبت لهما الخيار. 

واستدل للثانى بوجهين: الاول: ما فى محكى الجواهر احتماله» و هو: ان نصوص 
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الباب مختصة بالوكيل و لا تشمل الموكل لتبادر العاقد من البيع» و انما نلتزم بثبوته للموكل من جهة ان هذا الحق الثابت متعلق بالمال 
فيتبعه فى النقل و الانتقال» و ما تضمنه النصوص يكون مغيا بالافتراق» و اما ما ثبت من الخارج فلا وجه لتقيبده به بل حيث ان الحق 
الثابت بعقد الوكيل يكون مغيا به فيدور بقاء حقى الوكيلين و ثبوت حق الموكل و بقائه مدار عدم تفرق الوكيلين فقط. 

وفيه: ما تقدم من ان ثبوت الحق للموكل ليس الا من جهة صدق البيع عليه» و عليه فيعتبر فيه ايضا الاجتماع, و الا فلا وجه لثبوته له 
لان الخيار متعلق بالعقد لا بالمال» مع انه لو كان متعلقا به لما كان وجه لثبوته للوكيل بعد فرض كونه ثبوته له من جهة صدق البيع 
عليه. 

و دعوى ان الموكل كما انه بعقده يستفيد بازاء ماله ملكا و حقا فكذا بتوكيله يستفيد ما كان له مباشرة» مندفعة بان الموكل انما 
يستفيد بازاء ماله ملكا من جهة كون المال له و البيع له» و هذا موجود فى بيع و كلية» و اما استفادته الحق فانما تكون لاجل بائعيته و 
عاقديته» و هذا العنوان مفقود فى فرض التوكيل على الفرضء فلا وجه لثبوته له. 

الثانى: ما افاده المحقق الا-يروانى ره؛ و هو: ان المجلس لا عنوان له فى الخياره و لا أنيط به الخيار» و انما العبرة و مدار الخيار على 
هيئةُ المتبايعين من النسبةٌ و البعد حينما صارا متبايعين» فيحدث الخيار قائما بهذه الهيئة و يستمر ما استمرت الهيئة و يزول بزوال الهيئة 
بالافتراق» فاذا تعاقد الوكيلان و كان الموكلان حينئذ على نسبة خاصة من البعد يثبت لهما الخيار متقوما بهذه الهيئة» دائما بدوامها و 
منقطعا بانقطاعها. 

و فيه: ما تقدم من انه من جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق يعلم اعتبار الاجتماع فى ثبوته و انه لا خيار مع عدم الاجتماعء اذ لا تفرق الا 
بعد الاجتماع. فراجع. 
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و استدل للثالث: بانه اذا كانت الوكالة منتهية ببيع الوكيل كان اجتماع الوكيلين كاجتماع الا-جنبيين» و المفروض عدم اجتماع 
الموكلين» و حيث انه يعتبر فى ثبوت هذا الخيار الاجتماع فلا يكون ثابتا لهماء و اما اذا كانت الوكالة باقيه بعد البيع و كان الوكيل 
وكيلا مفوضا مستقلاء كان اجتماع الوكيلين اجتماعا للموكلين؛ لانهما بدنان تنزيليان للموكلين فيثبت لهما الخيار و ان لم يكونا 
وفيه: ان الاجتماع كسائر الافعال التى يكون قيامها بفاعلها على نحو الحلول كالفرح و السواد و نحوهما لا يستند الى شخصين طولاء 
احدهما: المباشرء و الآدخر السببء فكما لا يقال لسبب وجود الفرح فى زيد انه فرح» و لا لسبب وجود السواد فى جسم انه اسود 
لمي ا ل رز لواف رواج واحوها تنا بده الى الفباخررر 
ايعو نذا ور ايه الل عَوَفى الأئفس حبق فو وأو اخرى قل : يتوََاكُمْ ملك الْمَوْتِ «) فكذلك لا يقال للموكل السبب 
لاجتماع الوكيلين انه مجتمع مع غيره» بل هو مجمع لاحدهما مع الآخر. 

و بالجملة: الاجتماع من الافعال التى لا تنسب الى غير المباشر» فالصحيح ما ذكرناه. 


تقدم الفسخ على الاجازة 


الثانى: انه لو ثبت الخيار للموكل و الوكيل ففسخ احدهما و اجاز الآخر هل يقدم الفاسخ على المجيز- كما فى مورد ثبوت الخيار 
للبائع و المشترى- ام يكون اعمال 


)١(‏ سورة الزمر آيةُ ”؟. 

(؟) سورة السجدة آيةُ .١١‏ 
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السابق خياره نافذا و يسقط الخيار عن الباقى كما اختاره الشيخ ره؟ وجهان. و غايهُ ما يمكن ان يقال فى وجه ما ذهب اليه الشيخ ره 
امران: 

احدهما: ان تقدم الفاسخ على المجيز انما هو فى فرض ثبوت الخيار لكل من الشخصين اللذين لهما الخيار كما فى مورد الخيار من 
الجانبين» و فيما نحن فيه يكون الثابت خيارا واحداً قائماً بطبيعة البائع و طبيعة المشترى المنطبقة فى كل جانب على المتعدد؛ فاذا سبق 
واحد من افراد الطبيعة الى الاعمال فسخا او امضاء سقط خيار البقية لانه يصدق ان الطبيعة فسخت او ابرمت لفسخ واحد منهما او 
احازته. 

ثانيهما: انه و ان كان الثابت للموكل و الوكيل خيارين الا ان الموكل اذا اعمل خياره باجازةٌ او فسخ يكون ذلكك فسخا عمليا للوكالة» 
و معه لا مورد لاعمال الوكيل خياره؛ لانه سقط بالعزل و اذا اعمل الوكيل خياره كان ذلكك اعمالا للموكل خياره لان فعل الوكيل فعل 
للموكل وان لم يقصد الوكالة و النيابة بل وان قصد عدمهاء كما لو باع الوكيل دار موكله بعنوان الفضولية» و عليه فلا يبقى مورد 
لاعمال الموكل خياره. 

و فى كلا الوجهين نظر: اما الاول: فلأن قوله عليه السلام 1١‏ البيعان بالخيار) كسائر القضايا الشرعية يكون من قبيل القضية الحقيقية 


المنحلة الى قضايا عديدة حسب ما للموضوع من الالفراد الخارجية؛ و يثبت به لكل فرد من افراد الموضوع حكم واحد غير ما هو 
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الثابت لغيره من الافراد» و عليه فكل من الموكل و الوكيل له خيار غير ما يكون للآخر. 
و أما الثانى: فلأن الخيار الثابت للوكيل ليس ثابتا له بعنوان الوكالة بل بعنوان انه بائع» فاعماله خياره ليس اعمالا للموكلء مع ان فعل 
الموكل يكون عزلا للوكيل 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار. 
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اذا كان منافيا مع بقاء الوكالة» و اما فى مثل المقام فلاء فالاظهر ان المقام من موارد تقديم الفاسخ على المجيز. 
بيان حقيقة تفرق الم و كلين 


الثالث: هل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد» او عن مجلس العقدء او بتفرق المتعاقدين» او بتفرق الجميع وجوه؛ قوى الشيخ 
الاعظم الاخير. 

واورد عليه السيد فى الحاشية: بان الظاهر ان الحكم معلق على صدق التفرق لا على صدق عدم التفرّق» و المفروض صدقه. و ان كان 
يصدق عدم التفرّق ايضاً مع بقاء اصيل او وكيل» فيكفى فى سقوط الخيار تفرّق احد الشخصين الوكيل او الموكل. 

تحقيق القول فى المقام: ان المستفاد من النصوص »١١‏ كون شرط الخيار عدم التفرّقء و غايةُ ثبوته التفرّق- و هم نقيضان لا يرتفعان و 
لا يجتمعان- و عليه فان كان الخيار ثابتا لجنس البائع و المشترى بلا نظر الى الافراد كان الخيار ثابتا ما لم يفترق الجميع عن الجميع؛ و 
ان تفرّق البعض عن البعضء لانه لا يصدق افتراق الجنس و ان صدق افتراق بعض المصاديق. 

فما افاده الشيخ ره متينء الا انه يرد عليه- مضافا الى ما تقدم من منافاة المبنى لظاهر القضية-: ان لازم ذلكك الالتزام بثبوت الخيار 
للموكلين و ان لم يجتمعا لصدق اجتماع الجنسين مع اجتماع الوكيلين» و ان قلنا بان الخيار ثابت للافراد لا للجنس كما هو الحقء فاما 
ان يكون مجلس الموكلين غير مجلس الوكيلين» او يكون مجلس الجميع واحدا. فان كان المجلس متعددا يكون سقوط خيار كل من 
الصنفين تابعا لتفرّقه» فلو 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار. 
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تفرّق الوكيلان سقط خيارهما دون خيار الموكلين» و لو انعكس الامر انعكس. 

وان كان مجلس الجميع واحداء و كان اجتماعهم للمعاملة اجتماعا واحداء لا محالة يكون لكل بائع مشتريان» و لكل مشتر بائعان» اذ 
مجموع الم وكل و الوكيل بائع» كما ان مجموع الوكيل و الموكل مشترء و حينئد لو تفرّق الموكل و الوكيل سقط الخيار» و ان تفرّق 
الموكل من طرف او هو مع الوكيل من الطرف الآخر سقط خيار المتفرق و بقى خيار من لم يتفرق» لانه يصدق عدم تفرق البائع عن 
المشترىء و بهذا يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام» و ان هذا وجه رابع لم يذكره الشيخ ره. 


تفويض الامر الى الوكيل 
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الرابع: بناء على ثبوت الخيار للموكل هل له تفويض الامر الى الوكيل بحيث يصير ذا حق خيارى؟ قوّى الشيخ ره العدم, لان المتيقن 
من الدليل ثبوته للعاقد عند العقد لا لحوقه له بعده. 

وقد اورد عليه جل المحشين: بان ما ذكره الشيخ ره عله للعدم غير مرتبط بدعواه؛ اذ لا يراد اثبات الخيار للوكيل بادلته كى يقال ان 
متيقن الادلة ثبوت الخيار فيما ثبت من حال العقدء و انما يراد اثبات الخيار له ينتقل من الموكل» و خيار الموكل ثابت من حيث 
العقد. 

و تحقيق الكلام يستدعى البحث فى مقامين. 

الاول: فى صحهُ نقل الخيار الى الوكيل و عدمها. 

الثانى: فى بيان مراد الشيخ ره. 

اما المقام الاول: فالاظهر صحة النقل لا بمعنى التوكيل فى الفسخ و الامضاءء 
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فان ذلك مما لا كلام فى صحته؛ و لا بمعنى جعل حقه الثابت له شرعا لغيره ابتداء» اذ هذا مما لا كلام فى عدم صحته؛ اذ ليس امر 
الجعل بيده؛ بل بمعنى نقل حقه اليه بناقل لانه بعد القطع بانه قابل للاسقاط كما يأتى تفصيله مقتضى عموم أَوْقُوا بالْعُقُودٍ «1» جواز 
نقله و نفوذ العقد الواقع عليه. 

وقد استدل المحقق الاصفهانى ره لعدم جواز نقله: بان حق خيار المجلس حيث انه مغيا بالافتراق فثبوته مع عدم لحاظ الغايةُ مناف 
لفرض كونه مغياء و ثبوته الى افتراق المنقول اليه عن طرفه بلا وجه. لاسن افتراق المنقول اليه ليس مقابلا ‏ للاجتماع على المعاملة 
المستفادة من الغاية» و ثبوته للمنقول إليه الى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النصء لان ظاهره استمرار الخيار الى افتراق ذى 
الحق عن طرفه» و الناقل ليس له حق حتى يمتد الخيار الى زمان افتراقه. 

وفيه: انا نختار الشق الا-خير» و ما ذكره يرده: ان الافتراق قيد للموضوع, و هو مركب من امرين: كونه بيعا و مجتمعا مع طرفه؛ و 
المنقول انما هو الحكم الثابت لهذا الموضوع بلا تصرف فيه فما دام بقاء هذا الموضوع يكون الخيار المنقول ثابتا للمنقول اليه فاذا 
ارتفع الموضوع بارتفاع احد جزئيه سقط الخيار عن المنقول اليه. 

و أما المقام الثانى: فالظاهر ان مراد الشيخ ره ليس نقل الخيار الى الوكيلء و لا يكون هذا مورد كلامه» بل محل كلامه اثبات خيار 
آخر للوكيل غير خيار الموكل فيما اذا فوض الموكل امر المال اليه بعد العقد. 

توضيح ذلكك: انه ذكر الشيخ ره سابقا: انه يعتبر فى ثبوت الخيار امران: الاول: صدق البيع» الثانى: تسلطه على ما انتقل اليه» و فى هذه 
المسأله فرض الشيخ ما لو كان وكيلا تنتهى وكالته بالعقد فلا خيار له فى نفسه. و انما الكلام فى انه اذا فَوّض الموكل 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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امر المال بعد البيع اليه قبل التفرّق هل يثبت له الخيار نظراً الى تحقق كلا القيدينء ام لا؟ و قد اختار عدمه من جهة ان ظاهر الادلة او 
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متيقنها ثبوت الخيار من حين العقد, و هذا الوكيل حين العقد لم يكن مسلطا على ما انتقل اليه» فلم يكن الخيار ثابتا له فبعد ما صار 
مسلط عليه لا يثبت له الخيار. و على هذا فما افاده متين و لا يرد عليه ايراد المحشينء و الشاهد على ان مراده ذلكك- مضافا الى ظهور 
كلامه فيه- ان مسأله نقل الخيار بحث عام غير مربوط بالوكالة و الوكيل و الأجنبى فيه سواءء و لا وجه لجعله فى ذيل هذه المسألة. 


ثبوت الخيار للفضولى 


المسأله الثانيةٌ: اذا كان العاقدان فضولين فهل يثبت الخيار لهما او للمالكين؟ و حق القول فى المسألهُ بالبحث فى مقامين: 

الاول: فى ثبوت الخيار للفضوليين و عدمه. 

الثانى: فى ثبوته للمالكين مع الاجازة. 

اما الاول: فتقريب ثبوته- بعد صدق البيع على الفضولى-: ان الخيار ملكك حل العقد لا ملكث استرجاع العين» و موضوعه العقد الاعم 
من المؤثر الفعلى و الاقتضائى- كما يشهد لكلا الامرين ثبوت الخيار فى الصرف و السلم قبل القبض- و على ذلكك فمقتضى اطلاق 
الخولة قرت الخبار ليما 

و استدل الشيخ ره لعدم ثبوته: بفحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين. 

و فيه: ان بعض ما ذكره وجها لعدم ثبوته لهماء و هو ان المتبادر من النص غيره 
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لا يجرى فى المقام على اعترافه بصدق المتبايعين عليهماء و بعضه كعدم تسلط العاقد على ما انتقل اليه بعينه يجرى فيه فلا وجه 
لدعوى الاولوية» و لكن حيث عرفت ان الوجه فى عدم ثبوت الخيار للوكيل عدم صدق البيع عليه» فعلى فرض تسليم صدقه على 
و أما المقام الثانى: فالأقوال فيه اربعة: احدها: ما مال اليه الشيخ رهء و هو ثبوت الخيار للمالكين مع حضور مجلس العقدء او مجلس 
الاجازه على القول بالنقل. 

ثانيها: ما اختاره المحقق الاصفهانى» و هو عدم ثبوت الخيار لهما مطلقا. 

ثالثها: ما افاده المحقق النائينى ره» و هو الثبوت لو اجازا فى مجلس العقدء و عدم الثبوت لو اجازا فى مجلس آخر. 

رابعها: الثبوت مع حضور مجلس العقدء او مجلس الاجازهُ مطلقاء اى حتى على القول بالكشف. 

و استدل لعدم الثبوت مطلقا: بان موضوع الخيار هو البيع» و هو لا يصدق الا على من صدر عنه البيع- اما بالمباشرة او بالتسبيب- و 
مجرد الاجازة لا يصحح الانتساب المذكورء و ليست الاجازة محققه للقيام باحد الوجهين و ان صار البيع بيعه بالاجازة» الا انه ليس 
بائعه» و لا يقال انه باعه. 

و فيه: انه ان قلنا به حقيقة الانشاء هى الايجاد تم ما افاده» و اما بناء على ما اخترناه و ذكرناه فى الوسائل الجزء السادس عشر من هذا 
الشرح- من ان الانشاء عبارةٌ عن ابراز امر نفسانى من اعتبار و نحوه- فلا يتم» اذ المجيز حينما يجيز تعتبر ملكية طرفه لما له فى مقابل 
ملكيةٌ ماله له» و يبرز ذلكك بالاجازة» فهو حين الاجازةٌ يصير بائعا حقيقة. 

و استدل المحقق النائينى ره لما ذهب اليه من عدم الثبوت اذا لم يحضرا مجلس 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص: إزذرا 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة طاعاهعا من عالان/ا 


العقد: بانه يحتمل دخل خصوصية الاجتماع حال العقد, و لا دافع لهذا الاحتمال» و اطلاق البيعان بالخيار ليس بصدد البيان من هذه 
الجهة. 

و فيه: ان البيعان بالخيار يثبت الخيار لكل من صدق عليه البيع و كان مجتمعا حين صدق هذا العنوان عليه مع طرفه» و احتمال دخل 
الخصوصية المشار اليها يدفع بالاطلاق» و دعوى عدم كونه بصدد البيان من هذه الجهة كما ترى. 

فالحق ثبوت الخيار لهما فى صورةٌ الاجتماع مع المجيز الآخر اما فى مجلس العقد او مجلس آخر حين الاجازة» و ما ذكره الشيخ ره 
من الاختصاص بالقول بالنقل لا وجه له. فانه لا فرق بين القولين سوى حصول الملكية من حين العقد على القول بالكشفء و هذا غير 
دخيل فى الخيار» و لذا يثبت الخيار فى بيع الصرف و السلم مع عدم حصول الملكك قبل القبض. فالاظهر هو القول الرابع. 


اذا كان العاقد واحدا 


العسآلة القاقةة لو كان العاقك واتعدا لنقسه او ختره عن تفسة اوغيرة ولالة اووكالةة فالبحك عن ظاهر الكلةف و القافى :و البق 
المصنف و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين لانه بائع و مشتر فله ما لكل منهماء و لكن قد ذكر فى 
وجه عدم ثبوت الخيار له من ناحيتين: 

الاولى: من ناحية تثنية موضوع الخيار. 

الثائة من ناسية الغارة و.هى الافراق, 

اما من الناحية الاولى: فتقريبه: ان الموضوع هو البيعان» و هذا اللفظ ظاهر فى التعدد و لا يشمل ما اذا كان البائع و المشترى واحدا. 
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و فيه: ان التثنية فى المقام باعتبار العنوان» اى البائع و المشترى لا الأفراد» و العنوان فى المقام المتعدد. 

و بعبارة اخرى: هذه قضية حقيقيةُ و متضمنة لثبوت الخيار على كل فرد صدق عليه عنوان البائع او المشترىء و العاقد فى المقام يكون 
مجمع العنوانين فيثبت له الخيار. 

و أما من الناحية الثانية: فتقريبه من وجوه: منها: ما عن المحقق الخراسانى ره من ان الافتراق المجعول غايةء و مقابله الذى هو قيد 
للموضوع من قبيل العدم و الملكة و الشخص الواحد غير قابل لعروض الافتراق عليه» فيكون خارجا عن مورد الحكم. 

و فيه: ان الافتراق ليس عباره عن عدم الاجتماع كى يكون هو و ما يقابله من قبيل العدم و الملكةء بل الافتراق و عدمه من قبيل السلب 
و الابجاب. لا يعقل ارتفاعهما. 

و لعله الى ما افاده المحقق الخراسانى ره نظر المحقق النائينى ره» حيث قال: ان قوله عليه السلام ما لم يفترقا قيد للموضوعء فيختص 
الخيار بمورد يمكن فيه الافتراق و الاجتماع. 

ومتها: أن الغاية لا بد.و ان تكون امرا ممكناء و الااللامعى لجعلة غابة و حيبت أن التفوق فى شخض واحد غير معقول» و ظاهر التضن 
كون الغايهُ غايهُ فى كل مورد يثبت الخيار» فيختص الخيار بمورد تعدد البائع و المشترى المعقول فيه التفرق. 

و فيه ان عدم صِحهُ جعل امر غير معقول غَايهُ انما يكون من جهة اللغوية» و عليه فاذا امكن تحقق الغايةٌ فى مورد و لم يمكن فى مورد 
آخر صح جعل الحكم بنحو الاطلاق و جعل ذلكك الشىء غايةٌ» كما ان الامر كذلكك فى شرائط الموضوع و قيوده. لاحظ الاستطاعة 
المجعولة قيدا لوجوب الحج. 
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و منها: ان الغاية قيد للحكم, فالحكم هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق» اى 
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الخيار الملحوق بالافتراق» فاذا لم يمكن الافتراق لم يكن الخيار ثابتا. 

و فيه: ان الغاية ما ينتهى عنده الحكم لا انها مقيده للحكم, فالاظهر ثبوت الخيار له من الجانبين. 

وقد ظهر مما ذكرناه انه: لو قلنا بالخيار بقائه الى ان يسقط باحد المسقطات. 

و فى حاشية السيد: يمكن ان يقال يبقى الى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين» بمعنى مقدار اطول المجالس او اوسطها. 

و فيه: ان الا-فتراق لم يجعل غَايةٌ من جهة كونه طريقا الى مقدار من الزمان كى يجرى فيه ذلككء بل الظاهر من النص دخله فيه من 
حيث هوء فالاظهر بقائه الى ان يسقط باحد المسقطات. 


استثناء من ينعتق على احد المتبايعين 
اشارة 


المسأل الرابعة: قد يستثنى بعد اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار» منها من ينعتق على احد المتبايعين. 

والوجوه بل الاقوال فى هذه المسألهُ ثلاثة: احدها: الثبوت مطلقا. 

ثانيها: ما هو المشهور بين الاصحابء و هو العدم كذلكك. 

ثالثها: ما احتمله فى محكى الدروسء و هو التفصيل بين البائع و المشترىء و الثبوت للاول. 

و الكلاسم فى المقام مبنى على عدم توق الملكك على انقضاء الخيار» و الا فلا اشكال فى ثبوت الخيار» كما انه ينبغى نفى الاشكال 
عن عدم الثبوت بناء على عدم دخول من ينعتق على شخص فى ملكه. اذ المعاملة حينئذ اما ان تكون استنقاذاً محضا 
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كاشتراء المسلم الاسير من الكافر» او و ان كانت معاملة عقلائية متضمنة للتمليك, الا ان الشارع الاقدس لم يمضها و حكم بعدم 
انتقاله الى المشترى و صيرورته منعتقاء او ان البيع فى الفرض ليس تمليكا بل الاعطاء بعوض الذى هو حقيقة البيع اثره فى مثل هذا 
البيع الانعتاق» ففى الحقيقة يكون المال بازاء الانعتاق. 

و على جميع التقادير لا وجه لثبوت الخيارء اما على الاول: فلأنه لا يصدق على المتعاقدين البيعان. 

و أما على الثانى: فلأن الخيار حكم شرعى ثابت للبيع الصحيح, و هذا البيع على الفرض ليس كذلكك. 

و أما على الثالث: فلأن الالتزام المزبور غير قابل للفسخ للاجماع على عدم رجوع الحر عبدا. 

انما الكلا-م فيما لو بنينا على عدم توقف الملكك على انقضاء الخيار و انتقال من ينعتق الى من ينعتق عليه ثم انعتاقه» و الكلام فيه يقع 
فى ججهتين: 

الاولى: فى وجود ما يقتضى الخيار» بمعنى شمول ادلةٌ الخيار له. 

الثانية: فى انه على فرض الشمول فى نفسه هل هناكك ما يمنع عن ثبوته ام لا؟. 

اما الاولى: فقد استدل المحقق الايروانى ره لعدم المقتضى: بان المستفاد من دليل الخيار تقوم حق الخيار بقيام العوضينء اما بتعلق 
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الحق به ابتداءً» و ان كان الحق قائما بالعقد لكن ذلكك لغرض استرجاع العوضين فلا يكون حيث لا يكون العوضان قائمين. 

و فيه: ان حق الخيار متعلق بالعقدء و المراد من كون الغرض استرجاع العوضين ان كان هو غرض من له الخيار» فيرد عليه: ان ذلكك 
ليس قيداً للخيار» و ان كان غرض الشارعء فيرد عليه: انه غير ثابت. فالحق ثبوت المقتضى له. 
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و اما الثانية: فقد استدل لوجود المانع عن ثبوته بوجوه: 

الاآول: ما عن المصنفء و هو: انه لا خيار لمن انتقل اليه لا-نه وطن نفسه على الغبن المالى» و المقصود من الخيار ان ينظر و يتروى 
لدفع الغبن عن نفسه و لا لمن انتقل عنه لتغليب جانب العتق. 

و فيه: ان المشترى وطن نفسه على انعتاق من يشتريه بازاء قيمته الواقعية» لا على الغبن من حيث المعاملة» و تغليب جانب العتق انما 
يقتضى عدم رجوع الحر عبداً. ولا كلام فى ذلكك. و انما محل الكلام الرجوع الى قيمته. 

الثانى: ان ثبوت الخيار او سقوطه انما هو بعد تحقق القبض من المشترىء ثمم دعوى الرجوع الى القيمة لثبوت الخيار و امتناع تعلقه 
بالعين او سقوطه. و عليه فحيث ان البيع اتلائ للمبيع و موجب لخروجه عن المالية» فلا يتحقق القبضء فلا مورد لثبوت الخيار او 
5007 

و فيه: ان القبض المعتبر فى البيع المترتبة عليه الآثار ليس هو القبض الخارجىء بل عبار عن رفع اليد عنه و جعله تحت سلطانه و يده 
و عليه فنفس انعتاقه عليه اقباض. و لو لا ذلكك لا بد و ان يكون التلف من مال البائع و لا يستحق شيئاً من الثمن و القيمُ. و هذا مما لم 
يقل به احد. 

الثالث: ما افاده الشيخ ره: بان البائع و المشترى قد تواطئا على اخراجه عن المالية الذى هو بمنزلة اتلافه. و سيجىء سقوط الخيار 
بالاتلاف بل بادنى تصرفء فعدم ثبوته به اولى. 

و فيه: ان سقوط الخيار بالتصرف و الاتلاف ليس من الالمور البرهانية حتى يكون ما ذكر وجها له جاريا فى المقام؛ بل انما هو من 


جههُ ما فى نصوص )١١‏ خيار 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب الخيار حديث‎ )١( 
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الحيوان من التعليل بكون ذلكك رضا منه بالبيع» فلا بد من الاقتصار على التصرفات الكاشفة نوعا عن الرضا بالبيع. و هذا يختص بما اذا 
كان التصرف وارداً على ملكه و لا يجرى فى التصرف قبله او حينه كما لا يخفى. 

وان شئت قلت: ان الاولوية ممنوعة؛» فان سقوط الخيار باتلاف المشترى ماله الذى له فيه الخيار لا يقتضى عدم ثبوته له باتلافه مال 
الغير» فان العبد انما يخرج عن المالية بقبول المشترى العقد الواقع عليه؛ مع ان البيع ليس اتلافا للمبيع بل انما يكون البيع اقداما على 
ايجاد الملكية و الانعتاق حكم شرعى مترتب عليه قهراً. فالاظهر ثبوت الخيار. 

و لصاحب المقابيس كلادم فى المقام لا بأس بنقله» و حاصله: انه ان قلنا بان الخيار و الانعتاق معلولان للبيع فى عرض واحدء او 
معلولا-ن للملكك المعلول لهء او ان الخيار معلول للملكك و الانعتاق معلول للبيع» يقوى القول بعدم ثبوت الخيارء اما على الاخير فلسبق 
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الانعتاق على الخيار و اما على الاولين فلا نصية اخبار العتق. و لا يتوهم امكان الجمع بالرجوع الى القيمة: لانها بدل العين فيمتنع 
استحقاقها من دون المبدل. ثم احتمل قريبا ثبوت الخيار» و ذكر فى وجهه وجوها: 

احدها: انه جمع بين الحقين. 

ثانيهما: ان التعارض بين النصين انما يكون بالنسبة الى نفس العين. و اما بالنسبة الى القيمة فلا منافاة اصلاء بل هو عمل بالنصين» و 
مقتضى ذلكك الرجوع الى القيمة للاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن الثمن و عن قيمةٌ المبيع. 

ثالثها: تنزيل الفسخ منزلة الا-رش» فكما ان الانعتاق لا يوجب سقوط حق المشترى من الارش اذا ظهر المبيع معيباء فكذا لا يوجب 
سقوط حق البائع بالنسبة الى القيمة لعدم التنافى بينهما. و اما لو قلنا بان الخيار معلول للبيع و الانعتاق معلول 
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للملك المعلول له» فيقوى القول بثبوت الخيار لسبق تعلق حق الخيار. ثم اختار هو قده الاخير. 

و فى كلامه مواقع للنظر: الاول: ما ذكره من انصية اخبار العتق فى وجه السقوط. فانه يرد عليه: ان الانصية لا تنافى ثبوت الخيار بالنسبة 
إلى القيمة» و ما ذكره من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا يرجع الى محصلء اذا المفروض حصول المبدل- و هو العين- فى 
ملكه. و التلف عليه. مع ان تعارض اخبار الانعتاق 0١١‏ و اخبار الخيار «7) ليس من باب تعارض الدليلين» بل من باب تزاحم الحقين» 
فانصيةٌ احدهما غير مفيدة. 

الثانى: ما ذكره من الاجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين. 

فانه يرد عليه: انه على فرض الفسخ بالخيار لا تزول يد البائع عنهماء اذ مع الفسخ يأخذ القيمة. 

الثالث: ما ذكره من تنزيل الفسخ منزلة الارش. فانه يرد عليه: ان عدم مانعية الانعتاق من اخذ الارش انما هو من جهة عدم منافاة دليل 
الارش لدليل الانعتاق» بخلاف المقام كما لا يخفى. 


المسلم المشترى من الكافر 


و منها: العبد المسلم المشترى من الكافر. 
و الاقوال و الوجوه فى المسألهُ اربعة: 
احدها: عدم ثبوت الخيار مطلقا. 


(7) الوسائل باب ”من ابواب كتاب العتق. 

(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: لله 
1 


ثالثها: الثبوت مطلقاء و تقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما يستحق به البدل» اختاره الشيخ ره. 
رابعها: التفصيل بين البائع و المشترىء و ثبوت الخيار للثانى دون الاولء و ثبوت الخيار للمشترى اما بارجاع العبد نفسه او قيمته. 
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وقد استدل للاسول: بان الكافر لا يملكك المسلمء و بمجرد الاسلام يخرج عن ملكه. و انما كان له حق فى قيمة من تملكه كارث 
الزوجةٌ من العقار» فتكون المعاملة عليه حينئذ بتملكك المسلم اياه بقيمته» و استيفاء الكافر لثمن العبد عليه» فليست هى بيعاء فلا تشملها 
ادله الخيار. 

و فيه: انه لا دليل على خروج العبد بمجرد الاسلام عن ملكك مالكه. و آية نفى السبيل ١١‏ لا تدل على ذلك. لان الملكية التى يكون 
صاحبها محجوراً عن التصرف فى المملوك لا تعد سبيلاء مع ان ما دل على انه يجبر على البيع ١؟)‏ يدل على بقاء الملكية. 

و استدل للثانى: بما عن المصنف فى القواعد» و هو خروج الملكك القهرى كالارث عما دل على ان الكافر لا يملك المسلم, و الملكك 
العائد بحل العقد قهرى لا تملكك ابتدائى بالاختيار. 

وفيه: ان ذلكك يتم بالنسبة الى فسخ المشترى دون فسخ البائع» فان التملكك حينئذ باختياره. و به يظهر مدرك القول الرابع. 

و استدل للثالث: بان ثبوت الملكية للكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم. 


.١15١ النساء آيهُ‎ )١( 

() الوسائل باب "/ من ابواب كتاب العتق. 
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وفيه: ان الملكية الحقيقة فى ذلك المقدار من الزمان وان لم تكن سبيلاء الا انها فى الزمان الطويل مع محجورية التصرف و لزوم 
البيع عليه ايضا لا تعد سبيلا. 

فتحصل: ان الاظهر هو القول الرابع بعد البناء على عدم تملكك الكافر للمسلم اختياراً على ما هو المفروض فى عنوان المسألة. و تقدم 
تحقيقه فى الجزء السادس عشر من هذا الشرح. 


شراء العبد نفسه 


ونيا شرا العف كقينه كاد على رازه كفا عن النذكرة: 

ومتيا: شراء العيد نفس يناك عن عازه كما عن التذكر ة: ,تقر وفن السألة شراة العيد اهن نوللاه سونو ذلكك اما بالشراء بعال 
فى ذمته: او بمال شخصى خارجى» مع عدم كون ماله لمولاه او يمال غيره» بناء على ما هو الحق من جواز شراء شىء لشخص بمال 
آخر كما تقدم تحقيقه. 

وقد ذهب الشيخ عدم الثبوت الخيار و لو بالنسبة الى القيمة» قال: لعدم شمول ادلةٌ الخيار له. 

و فيه ان وجه عدم الشمول ان كان عدم عود الحر رقا فيرد عليه: ان ما ذكره فى وجه عود القيمهٌ فى بيع من ينعتق عليه يجرى فى 
المقام. و ان كان هو ما افاده المحقق الايروانى ره من ان ملكك الشخص لنفسه ليس الا عين الحرية فكان بيع العبد لنفسه عبارة اخرى 
عن العتق» و من المعلوم عدم جريان الخيار فى العتق. فيرد عليه: ان بيع العبد لنفسه بيع حقيقة» و اثره الانعتاق على ما تقدم تحقيقه فى 
اول مبحث البيع عند بيان حقيقته» فلا محذور فى ثبوت الخيار فيه. 

وافياة أبشا- أى فى الذكرة انه لو اشدرى ددا فى جددة الح ففى الخبار اشكال 
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و المحقق الثانى وه الاشكال: بان كون المبيع تالفاً شيئا فشيئًا مانع عن اعمال الخيار فيه. ثتم اورد عليه: بان الخيار لا يسقط بالتلف. 

و الشيخ وه الاشكال: باحتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد فى تعلق الخيار بها. توضيحه: ان التلف ربما يكون متأخراً عن ثبوت 
الخيار» و ربما يكون مقارنا للخيار المترتب عليه العقد. و ما ذكروه من انه لا يسقط الخيار بالتلف يكون المراد به التلف المتاخر التلف 
المقارن كما فى المقام. 

و فيه: انه لا دليل على اعتبار عدم التلف فى ثبوت الخيار. و المحقق النائينى ره وججه الاشكال: بان مورد خيار المجلس هو البيع الذى 
لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضينء و مع علمهما بان المال بمجرد البيع يخرج عن المالية اما شرعا او عادهُ كما فى 
المثال» فقد أقدما على ذهاب مالهما. 

و فيه: ان البيع ليس اقداما على ذهاب المال» بل هو يذهب باعا ام لاء و البيع انما يكون اقداما على الملكية؛ و المتلف انما هو شده 
الحر. فالاظهر ثبوت الخيار فيه. 


اختصاص خيار المجلس بالبيع 


المسألة الخامسة: و لا يثبت خيار المجلس فى شىء من العقود غير البيع عند علمائنا كما عن التذكرة. 
و الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين. 

الاول: فى العقود اللازمة. 

الثانى: فى العقود الجائزة. 

اما الاول: فالاظهر عدم ثبوت الخيار فيها لعدم المقتضى له. فان الادلة مختصة 
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بالبيع» و المناط غير معلوم كى يتعدى عنه الى غيره. و لا يقاس ذلك بالاحكام الثابتة للبيع على القاعدة كخيار العيب» فان نفس ما 
يدل على ثبوته فى البيع- و هو الاشتراط الضمنى الذى بناء كل عاقد عليه- يدل على ثبوته فى غيره. و هذا بخلاف هذا الخيار» فان 
جعله تعبد صرف فلا يتعدى منه الى غيره. 

و أما المقام الثانى: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار فى العقود الجائزة- مضافا الى عدم المقتضى-: بوجود المانع» و تقريبه من وجهين: 
أحدهما: عدم المعقولية» بدعوى ان الخيار ذاتى لهاء فما معنى جعل الخيار. 

واقنه؛ انه بعد شسمول ذليل الخبار لها يكوق الخبار ثاباً من جوضن ذاتية وعرضسيق كالخيارات المتعدهة العرضية. وان شنت قلت: ان 
الخيار الذاتى ايضاً يكون بجعل من الشارع» فكلاهما مجعولان؛ ولا أولوية لأحدهما على الآخر كى يلتزم بثبوته دونه. 

ثانيهما: لزوم اللغوية من جعله. 

و فيه: ان للخيار آثار او فوائد» عدم اولوية احدهما على الآخر لا معنى لكون خيار المجلس لغواً دون الجواز. مع انه على القول بعدم 
جواز تصرف غير ذى الخيار فى زمان الخيار» عدم اللغوية واضح, فان ذلكك اثر الخيار الحقى خاصة. فالوجه فى عدم ثبوته فيها عدم 
المقنضى ايضاً. 

ولا يخفى ان محل هذه المسألةُ بعد المسألهُ السابعةٌ قدمت اشتباها. 


مبدأ خيار المجلس 
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المسألة السادسة: لا خلاف و لا إشكال فى ان مبدأ هذا الخيار من حين العقدء 
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اذ ظاهر الأخبار ان البيع علهُ تامُ. و هل يشمل الحكم للصرف و السلم قبل القبض؟ فيه اشكال من جهتين: الاولى: فى انه هل يجب 
التقابض فى المجلس ام لا؟. 

الثانية: فى جريان الخيار فيهما على كل من القولين. 

اما الجهة الاولى: فقد استدل لوجوب التقابض بوجوه: 

الاول: ما عن المصنف قده؛ و هو التحفظ على عدم صيرورة المعاملةٌ ربويه. و توضيحه: انه اذا كان العوضان من جنس واحد و حصل 
القبض من جانب واحد قبل الافتراق تصير المعاملة كالنسيئة مع المساواةً ذا مده و اجل؛ فتكون به ربويه لأن للأجل قسطا من الثمن. 
و فيه: انه عدم اشتراط التأخير لا تكون ربويه» و مجرد الشباهة بالربا لا يوجب البطلا-ن» مع ان هذا الوجه لو تم لدل على وجوب 
القبض شرطا لا وجوبه مولوياء مع انه لو تم لدل على وجوب القبض بعد قبض احدهما حقه. 

الثانى: ما افاده الشيخ رهء و هو آيهُ وجوب الوفاء بالعقد 0١١‏ بدعوى ان للعقد بنفسه آثارا مع قطع النظر عن ملكيته» و يجب ترتيبها و لو 
قبل حصول الملكية» و منها الاقباض فى المقام. 

و فيه: انه ان قلنا: بان معنى الآبة الشريفة هو لزوم ابقاء العقد على حاله و اتمامه بعدم فسخه و حله كما قويناه» فعدم دلاله الآيهُ حينئذ 
على وجوب التقابض واضح. بل تكون حينئذ ارشاداً الى اللزوم. 

وان قلنا: بان معناها هو ترتيب آثار العقد كما عن الشيخ ره فمعناها هو ترتيب الآثار التى التزما بهه و من المعلوم ان ما التزما به هو 
اقباض كل منهما على فرض 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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اقباض الآخر لا مطلقاء فلا تدل على لزوم التقابضء و لا ينتقض بلزوم اقباض كل منهما فى سائر البيوع؛ فان فيها انما يجب الاقباض 
من جهة تأثير البيع فى الملكية و يجب رد المال الى صاحبه» و هذا بخلاف باب الصرف. 

و أماما اورده السيد الفقيه و تبعه المحقق الايروانى عليه: بان بيع الصرف لا أثر له الا بعد التقابض فلا يجب الوفاء به الا بعده. فيرد 
عليه: ان للعقد مرحلة. و لتأثيره فى الملكك مرحلهُ اخرىء و لكل منهما آثار» فاذا كان التقابض من آثار العقد يجب ترتيبه على هذا 
العقد, و ان لم يحصل الملكك. 

الثالث: النصوص "١١‏ المتضمنة للأمر بالتقابض و النهى عن البيع الا يدا بيد. و فيه: ان تلكك الأوامر و النواهى تكون ارشاداً الى شرطية 
التقابض لصحة العقد و تاثيره فى الملكك لا مولوية لما حقق فى محله من ظهور الأوامر و النواهى فى المعاملات فى الارشاد. فالأظهر 
عد لزوم التقابض. 

و أما الجهة الثانية: فالكلام فيها من ناحيتين: احداهما: من ناحية الأثر. 
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الثانيهُ: من ناحية المقتضى. 

اما من الناحية الا-ولى: فثبوت الأنثر للخيار على القول بوجوب التقابض واضح. فان اثره حينئذ ان له فسخ العقد و اسقاط وجوب 
التقابض باعدام موضوعه. 

لا يقال: انه على القول بوجوب التقابض كيف يجرى الخيار الذى لازمه عدم وجوبه. 

فاته يقال :31 الشار معناء المنلط ةغل حل النشدو :و له رناقى لك وكوي الفقا نش هلى :فى يقاء النشد تابر هذا التكليت فى 
الشرع كثير» لاحظ ما لو 


(1) الوسائل باب 7 من ابواب الصرف. 
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حر ا 

و أما على القول بعدم وجوب التقابضء قال الشيخ ففى اثر الخيار خفاء ... الخ. 

و فيه انه لا خفاء فيه» فان السلطنهُ على حل العقد و الغايهُ عن قابليهُ التأثير على فرض التقابض غير السلطنه على حله بالتفرق. 

و أما من الناحية الثانية: فيمكن ان يقال بقصور ادلهُ خيار المجلس عن الشمول له من جههٌ ان ذيل النصوص الدالهُ على ثبوت خيار 
المجلس يدل على لزوم البيع بالا-فتراق» فيصلح ذلك قرينة على صدرهاء و يكون الخيار ثابتا فى بيع لو حصل افتراق البيعين يصير 
لازماء و اما بيع الصرف الذى يبطل بالافتراق قبل التقابض فلا يكون مشمولا لها. 

هذا بناء على عدم دخول التقابض فى البيع شرعاء و الا فعدم ثبوت الخيار فى غاية الوضوح لحكومة ما دل على ذلكك على ادلهُ الخيار. 
[موارد سقوط الخيار] 

سقوط الخيار باشتراط سقوطه 

اشارة 

السابعة: ذكر المصنف فى التذكرة و من تاخر عنه: ان هذا الخيار يسقط باربعهُ اشياء: اشتراط سقوطه. اسقاطه بعد العقد» التصرف» 
التفرق. 

فالكلام فى مواضع: 

الأول: لا خلاف ظاهراً فى سقوطه باشتراط سقوطه فى ضمن العقدء و عن الغنيةٌ: الاجماع عليه» و عموم ادلهُ نفوذ الشرط شاهد به. و 
انما الخلاف هنا فيما افاده 
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او يشترطا سقوطه قبل العقد او بعده 


المصنف بقوله: او يشترطا سقوطه قبل العقد او بعده بعد معلومية ان مراده من بعد العقد ليس بعد تمامية العقد. بل بعد الشروع فيه. 
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و أما الاشتراط قبل العقدء فعن الشيخ فى الخلاف: سقوط الخيار به» و عن المختلف بعد نقل ذلكك عنه: و عندى فى ذلكك نظر لأن 
الشرط انما يعتبر حكمه لو وقع فى متن العقدء نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلكك الشرط صح ما شرطاه. انتهى. 

و اظن ان مراده فى المقام هو ما ذكره اخيرا فى المختلف. 

و كيف كان: فشرط سقوط الخيار فى قبال شرط عدم الفسخ» و شرط اسقاط الخيار الذين- هما من قبيل شرط الفعل- يتصور على 
وجهين: احدهما: شرط سقوطه. بحيث يرجع الى اسقاط الخيار. ثانيهما: شرط عدم كون العقد خيارياء و الاشكالات الآتية عمدتها 
تختص بالثانى» و بعضها يختص بالأول» و بعضها يشترك بينهما. 

و كيف كان: يقع الكلام فى مقامين: 

الأول#قي سول آدلة الشتروط لهذا الشرط وعدعه. 

الثانى: فى انه هل يعارض ادل الخيار لأدلة الشروط على فرض شمولها ام لا. 

اما المقام الأول: فقد اشكل على التمسكك بدليل الشروط فى المقام من وجوه: 

احدها: ان مفاد المستفيض (المؤمنون- أو المسلمون- عند شروطهم) لزوم العمل بالشروطء فلا بد و ان يكون الشرط فعلا اختيارياً 
للمشروط عليه؛ و اختياريا له» فلا يشمل الشروط الخارجة عن تحت اختياره و قدرته؛ و منها شرط عدم الخيار. 

وفيه: ان هذا يتم فى نفسه. الا ان صحيح مالكك بن عطية عن سليمان عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوكك 
و كانت لأبيه جارية مكاتبة 


(1) الوسائل باب * من ابواب الخيار و باب 5 من ابواب المكاتبة و غيرهما من الأبواب. 
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قد ادت بعضها ما عليهاء فقال لها ابن العبد: هل لكك ان اعينكك فى مكاتبتكك حتى تؤدى ما عليكك بشرط ان لا يكون لكك الخيار على 
ابى اذا انت ملكت نفسكك؟ قالت: نعم» فأعطاها فى مكاتبتها على ان لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلكك. قال (عليه السلام): لا يكون 
لها الخيار» المسلمون عند شروطهم .»١١‏ يدل على صحة شرط عدم الخيار» و ان المستفيض يشمله؛ و هو يصلح قرينة على ارادة نفوذ 
كل شرط يكون مربوطا بالمشروط عليه. 

واورد عليه: بان مورد الصحيح الشرط الابتدائى» و هو غير نافذ بالاجماع. 

واجاب عنه الشيخ ره: بانه مطلق قابل لأن يقيد بصورة وقوع الاشتراط فى ضمن عقد لازم و فى حاشية السيد: الانصاف ان هذه 
الرواية دليل على شمول ادل الشروط للشروط البدوية و انها ايضاً واجبة الوفاء» و الأجماع على الخلاف ممنوع. 

و فيه: ان مورد الرواية الشرط فى ضمن عقد الهب, لاحظ قوله فاعطاها فى مكاتبتها على ان لا يكون لها الخيار» و لم يظهر لى منشأ 
اشتباه القوم و تخليهم كون مورده الشرط الابتدائى. و الا-يراد عليه بان الهبه جائزة و الشرط فى ضمن العقد الجائز غير لازم الوفاء 
سيأتى الجواب عنه. 

ثانيها: ان الشرط فى ضمن العقد الجائز لا يجب الوفاء به لأنه لا يزيد حكمه على حكم الأصلء بل هو كالوعد, فلزوم الشرط يتوقف 
على لزوم العقدء فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور. 

و فيه: اولا: انه لا دليل على اعتبار كون العقد المشروط فيه لازماء بل مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء به لزومه حتى فى العقود 
الجائزة. 
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و دعوى انه لا يزيد حكمه على حكم اصل العقدء ان اريد بها انه تابع و التابع 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب كتاب المكاتبة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: الله 
]1 


لا يزيد حكمه على حكم المتبوع» فيردها: انه ليس بتابع بهذا المعنى» بل هو مستقل فى الاعتبار و الدليل» و ان اريد بها انه ينافى جواز 
العقد الذى لازمه جواز اعدامه و حله مع وجوب الوفاء بالشرطء فيردها: ان الجواز و اللزوم لا يردان على محل واحد كى يتنافيان» بل 
الجواز انما هو متعلق بما هو كالموضوع للّزوم» و مقتضاهما معا انه يجوز حل العقدء و لكن على فرض عدم الحل يجب الوفاء 
بالشرطء و كم له نظير فى الفقه» فالحاضر يجب عليه الصوم و لكن له ان يسافر فلا يصوم, و هكذا غيره. 

و ثانيا: انه لو تم البرهان المذكور كان لازمه اعتبار ان لا يبقى العقد جائزاً مع لزوم شرطه لا لزوم العقد قبل لزوم الشرطء و عليه فحيث 
ان مدلول هذا الشرط لزوم العقد فلزوم الشرط عبارهُ اخرى عن لزوم العقدء فلا يكون هناك محذور من هذه الناحية. 

و أما ما ذكره المحقق الاصفهانى ره زائدا على ذلكك: بان لزوم الشرط حسب الفرض و ان توقف على لزوم العقدء الا ان لزوم العقد لا 
يتوقف على لزوم الشرط بل يتوقف على صحته. لأن مجرد صحته يكفى فى سقوط الخيار. فيرد عليه: ان دليل صحة الشرط و لزومه 
واحدء فمع عدم شمول دليل اللزوم لا سبيل الى الحكم بالصحة. فالصحيح ما تقدم. 

ثالثها: ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. و المراد من مقتضى العقد فى المقام- على ما ذكره الشيخ ره-: ما يشمل لازمه كالحكم 
الشرعىء و عليه فلا يرد على الشيخ ره بالتهافت بين كلماته حيث جعل الاشكال اولا فى منافاته لمقتضى العقدء و اخيراً فى منافاته 
لحكمه الشرعى كما فى الحاشية. 

و اجاب الشيخ ره عن هذا الاشكال بوجهين: 

الأول: ان المتبادر من اطلاق دليل الخيار صورة الخلو عن اشتراط سقوطه» 
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وغَايهُ ما يمكن ان يقال فى توجيهه: ان الخيار حيث انه من باب الارفاق بالمالكك كى يتروى فى امر المعاملة» فدليله ينصرف الى 
صورة عدم الالتزام بالمعاملهُ و اشتراط عدم الخيار. 

و فيه: ان هذا الانصراف بدوى لا يصلح لتقييد الاطلاق. 

الثانى: ان مقتضى الجمع بين دليل الخيار و دليل الشرط كون العقد مقتضيا لاتمام العلة. 

وفيه: بعد اصلاحه بان المراد من كون العقد تارهٌ عله تامة و اخرى مقتضياًء هو: ان تمام الموضوع تار نفس العقدء و اخرى العقد 
المجرد عن الشرطء مثلا انه على فرض شمول اطلاق دليل الخيار لصورة الاشتراط و منافاةً الشرط له؛ يكون دليل الخيار مقدما لتقييد 
دليل الشرط بالشرط غير المخالف للكتاب و السئة. 

و الحق ان يقال: - بعد عدم كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بمعناه الأخص و هو المنافى لحقيقة العقد كالبيع بشرط ان لا 
يملك. و المنافى لما يتقوم به العقد كالبيع بشرط ان لا يكون له عوض- ان هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب و السنّة» فان الخيار من 


الحقوق القابلة للاسقاط و النقل» فله ان يسقطه بعد تحققه, و من اول آن ثبوته بان يمنع عن ثبوته. فشرط عدم الخيار بهذا المعنى او 
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سقوطه ليس مخالفا للشرع لفرض جوازه و ان له ذلك. و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8؟ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ 
ص: 86٠‏ 

رابعها: ان اسقاط الخيار فى ضمن العقد اسقاط لما لم يجب فان الخيار لا يحدث الا بعد العقد. فاسقاطه فى ضمن العقد كإسقاطه 
و اجاب الشيخ ره عنه: بانه مع شرط الخيار لا تشمل ادلته ذلكك العقدء ففائدة الشرط ابطال المقتضى لا إثبات المانع. و قد عرفت 
الجواب عن ذلكك. 

و الحق ان يقال: اولا: ان هذا الوجه مختص بشرط السقوط و لا يجرى فى شرط 
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عدم الخيار» بمعنى اشتراط عدم ثبوته. 

و ثانيا: ان شرط سقوطه عند حصوله لا مانع منه سوى التعليق الذى لا دليل على المنع عنه سوى الاجماع المختص بغير الشرط؛ كيف 
و قد ادعى الاجماع على سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه فى ضمن العقد. 

فتحصل: ان شرط سقوط الخيار بكلا معنييه لا مانع عنه» و تشمله ادلة الشروط. 

المقام الثانى: قد يتوهم انه يعارض ادلهُ الشروط مع ادله الخيار» و النسبة بينهما عموم من وجهء فلا وجه لتقديم الأولى و لكنه فاسدء 
فان كل مشروط لا محالة يكون محكوما بحكم قبل ان يقع فى حيز الشرطء فحينئذ اما ان يوافق حكمه مع الشرط كما لو شرط فعل 
واجب او مستحب. و اما ان يخالفه؛ لا سبيل الى تخصيص ادلهٌ الشروط بالقسم الأول كما هو واضح. 

و حيث ان نسبةُ دليل الشرط مع كل واحد من ادل تلك الأحكام عموم من وجه؛ فيدور الأمر بين تقديم جميعها على دليل الشرط؛ و 
تقديمه على جميعهاء و تقديمه على بعضها و الأخير مستلزم للترجيح بلا مرجح. و الأول مستلزم لإلغاء دليل الشرطء فيتعين الثانى. 
فتحصل: ان الأظهر سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد بكلا معنييه. 

وقد يتوهم التمسكك بعموم أَوْقُوا بالْعُقُود بناءٌ على صيرورةٌ شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذى يجب الوفاء به. 

و اجاب عنه الشيخ: بان ادلهٌ الخيار اخصء فيخصص به العموم. 

و فى حاشية السيد تقريب الاستدلال بآيه وجوب الوفاء بتقريب آخرء 
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و حاصله: انحلال العقد المشروط الى عقدين: بيع و شرطء و اخصية دليل الخيار انما ينتفع بالنسبة الى حيثية البيعية لا بالنسبة الى حيثية 
الشرطية؛ فيكون عموم أَوْقُوا بِالْعُقُودٍ بالنسبة الى عقد الشرط حاكما على دليل الخيار نظير ما لو صالح على سقوط الخيار فى ضمن 
عقد البيع» فان عموم أَوُْوا بالْمقُودِ بالنسبة الى الصلح مقدم على ادلهُ الخيار. 

و فيه: ان الشرط حيث انه مرتبط بالبيع لا محالة يكون دليل الخيار باطلاقه شاملا للبيع المجرد و البيع المشروط بهء و هذا بخلاف 
المنادي فاك عفاد مسقل لبس مق شحو ليغ اليتكرم بالغار يدلئلة قلوا فصل دليل الكبار بالثلاته اليم الممراة عند بو النقيك به 
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فدليل الخيار لاا يعارض دليل نفوذ الصلح بخلاف دليل لزوم الشروط. و عليه فحيث ان دليل الخيار اخص فيقدم عليه. 

ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه: احدها: ان يشترط عدم الخيار» قال الشيخ: و هذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط فيقول 
بعت بشرط ان لا يفيت خبار المجلس كما مثل يدقن الخلاف والمبسوط والغتبة و التذكرة» لأن المراد بالسنقوط نهنا عدم النبوت له 
الارتفاع. 


الثانى: ان يشترط فى فرض ثبوته و هذان القسمان من قبيل شرط النتيجةٌ بخلاف القسمين الآخرين اللذين هما من قبيل شرط الفعل. 
اشتراط عدم الفسخ 


الثالث: ان يشترط عدم الفسخ» فيقول بعث بشرط ان لا أفسخ و الكلام فى هذا الوجه يقع فى جهات: 
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من ان الشرط فى ضمن العقد الجائز لازم الوفاء. نعم لا يندفع ذلك بما اجاب به الشيخ ره من لزوم العقد بلزوم الشرط بناءً على القول 
بتأثير الفسخ كما لا يخفى. 

الثانية: فى انه لو فسخ و عصى هل يؤثر هذا الفسخ فى حل العقد ام لا؟. 

وقد ذكر فى وجه عدم التأثير فى قبال عموم دليل الخيار المقتضى للانحلال وجوه: 

احدها: ما اشار اليه الشيخ ره فى ابتداء كلامه و اوضحه المحقق النائينى ره» و هو: انه يشترط فى نفوذ كل تصرف معاملى السلطنة 
عليه و مع تعين عدم الفسخ عليه بمقتضى عموم دليل الشرط لا سلطنة له على الفسخ, لآن الالزام بعدم الفسخ موجب لساب القدرة 
عليه شرعا فلا يكون مؤثرا. 

و فيه: ان المعتبر فى نفوذ التصرف السلطنة الوضعية لا التكليفية» و مقتضى عموم دليل الشرط سلب السلطنة التكليفية دون الوضعية. و 
قد تقدم توضيح ذلكك فى اول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح فراجع. 

ثانيها: ان الشرط يوجب حدوث حق للمشروط له فى خيار المشروط عليه و لذا يجوز اجباره عليه» فهو ممنوع عن اعمال خياره لكونه 
متعلق حق الغير كما فى بيع منذور التصدق. 

مشتركك بين التكليف و الحق. 

ثالثها: ان دليل الخيار بالدلالة المطابقية يدل على الترخيص التكليفى فى 
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الفسخ, و من ذلكك يستفاد الخيار» و ان المعاملة تنحل بفسخ من رخص له الفسخ, فاذا دل دليل الشرط على رفع ذلكك الترخيص و 
حرمة الفسخ ارتفع الخيار ايضاًء لأن المدلول الالتزامى يتبع المدلول المطابقى فى الحجيةُ كتبعيتها لهذا فى الوجود. 
و فيه: ان المدلول المطابقى لدليل الخيار هو الوضع لا التكليف المحض. 
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رابعها: ما ذكره الشيخ ره اخيراء و هو: ان مقتضى عموم دليل الشرط ترتيب آثار الشرط و هو عدم الفسخ حتى بعد الفسخ, و لازم 
ذلكك وقوع الفسخ لغوا. 

وفيه: ان مفاد دليل الشرط ليس ترتيب آثار المشروطه و لذا لو اشترط بيع شىء لا يحكم بترتيب آثار البيع بدونه» بل مفاده نفوذ 
الشرط و صحته او لزوم العمل به. 

فتحصل مما ذكرناه: ان شرط عدم الفسخ لا يوجب عدم تأثير الفسخ. 

الثالثة: فى اثر هذا الشرط على القول بتأثير الفسخ. 

الظاهر انه لا أثر له سوى الاثم على مخالفته» و ما يترتب على مخالفة الشرط فى سائر الموارد من تسلط المشروط له على الفسخ عند 
مخالفه الشرط لا يترتب هنا كما لا يخفى. 

الرابع: ان يشترط اسقاط الخيار. 

و الكلام فى جواز هذا الشرط هو الكلام فى جواز شرط عام الفسخ., كما ان الكلام فى تأثير الفسخ هو الكلام فى تأثيره فى الوجه 
المتقدم كما سنشير اليه. 

وفى المقام خصوصيات لا بد من الاشارة اليها: 

)١(‏ هل يجب الاسقاطء ام لا؟ فيه وجهان, قال الشيخ: ان مقتضى ظاهره وجوب الاسقاط. 

و علق عليه السيد الفقيه بقوله: يعنى ان ظاهر الاشتراط الاسقاط بعد العقد 
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بلاافصلء و الا فمطلق الاسقاط بعد العقد مقتضى صريحه. 

و لكن يمكن ان يكون نظر الشيخ ره الى احد الوجهين: اما الى انه بعد فرض اتحاد الاسقاط و السقوط حقيقة اختلافهما اعتباراً لو 
اشترط الاسقاط يمكن حمله على اراده السقوط» فيسقط بعد البيع» و يمكن ان يكون مراده ان يكون مراده الفعلء و الظاهر اراده 
الثانى. او الى انكار هذا الظاهرء و انه لا يحتاج الى الاسقاط» بل يسقط الخيار بنفس هذا الشرطء و لم يكن للفسخ بعده اثر كما 
يختاره. 

(؟) على فرض وجوب الاسقاطء لو اخل به ففى تأثير الفسخ الوجهان المتقدمانء اذ مع لزوم الاسقاط لا سلطنة للمشروط عليه على 
ضده. و هو اعمال الخيار بفسخ العقد و كذا دليل الشرط على فرض دلالته على لزوم ترتيب آثار الشرط يشمل اطلاقه بعد انشاء 
الفسخ فيكشف عن عدم تأثيره» و كذا الوجهان الآخران كما هو واضح. و قد عرفت فساد الجميع» فالأظهر تأثير فسخه. 

(*) هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ؟ فيه اقوال: 

الأول: ان له ذلك مطلقا. 

الثانى: عدم ثبوته له مطلقا. 

الثالث: ما اختاره الشيخ رهء و هو التفصيل بين القول بتأثير الفسخ و عدمه. و اختيار أن له ذلكك على الأول دون الثانى. و الأظهر هو 
الأول لما دل على ثبوت الخيار للمشروط له اذا تخلف المشترط و لم يعمل بالشرط فى سائر الموارد فانه يجرى فى المقام طابق النعل 
بالنعل. 

و استدل للثانى: بان المقصود منه ابقاء العقد. فلا يحصل التخلف الا اذا فسخ و بعده لا موضوع له. 
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أهذا 


و الشيخ ره قال: و الاولى بناءَ على القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرطء و على القول بتأثيره ثبوت الخيار, لأنه 
قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد ... الخ. و الظاهر ان مراده من عدم تخلف الشرط عدم تخلفه من حيث الغايةٌ و النتيجة 
المرادة. و يرد عليه: - مضافا الى ان الغرض قد يكون سقوط الحق لا خروج العقد عن التزلزل- ان الموجب لخيار تخلف الشرط 
لنوانه ل عرد ميك دلق الغاية النتضيردةفالأظوي ختزت مطلقاء 


الشرط غير المذكور فى متن العقد 


(؟) بناء على جواز الشرط كما هو المفروض فى المقام» و ستعرف فى محله تفصيل القول فيه. 
لا كلام فى نفوذ الشرط المذكور فى متن العقد و لو بأن يذكر قبل العقد و يشير اليه فى العقد بان يقول مثلا: بعث على ما ذكرء كما 
لا كلام معتد به فى عدم نفوذ الشرط غير المذكور فى العقد و لم ينشأ العقد مبنيا عليه بان يكون حين العقد غافلا عنه» انما الكلام 
فيما لو ذكر الشرط قبل العقد و وقع العقد مبنيا عليه» فظاهر جماعة نفوذه» و صريح آخرين عدمه. و استدل لعدم العبرةً به بوجوه: 
الأول: ما فى المكاسبء و حاصله: ان الشرط هو الالزام او الالتزام المرتبط بمطلب آخرء و عليه فالشرط المذكور سابقا لا يجب الوفاء 
به لأنه اما وعد بالتزام او التزام تبرعى لا يجب الوفاء به. و هو و ان كان باقيا الى حين العقد الا انه لا يرتبط بالالتزام العقدى الا بجعل 
المتكلم. 

وفيه: ان الالتزام الشرطى و البيعى كليهما من مقوله المعنى لا اللفظء و اللفظ 
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مبرز لهماء و عليه فاذا كان الالتزام الشرطى باقيا الى حين العققد و اوقع العقد مبنيا عليه- اى قيد التزامه البيعى بالالترام الشرطى بالنحو 
الصحيح الذى سيمر عليكك فى باب الشروطء الذى به يخرج العقد عن التعليق- صدق على ذلك الالتزام الضمنى الشرط حتى على 
القول بانه التزام مربوط بمطلب آخرء فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: ان القصود و الدواعى غير معتبرة فى العقود ما لم ينشأ لفظ على طبقهاء فمجرد وقوع العقد 
مبنيا على شرط مع عدم ذكره فى متن العقد لا يؤثر. ثم تفطن لاشكالء و هو: انه لا إشكال فى الاكتفاء بالقصد فى الشروط التى 
جرت العادهٌ و العرف على الالتزام بها فى العقد» كوصف الصحةه و تسليم المبيع و ما شابههما فاجاب عنه: بانه فى تلكك الشروط انشاء 
العقد انشاء لها لأنها من لوازم ألفاظ العقود. فكما انه ينشأ بها معانيها المطابقيهُ فكذا مداليلها الالتزامية» و هذا بخلاف الشرط الخاص 
للعاقد الخاصء فانه ليس من المداليل الالتزامية» فليس هو المنشأ فى العقد الا مع ارتباط العقد به صريحا او اشارة. 

وفيه: انه فى باب العقود و الايقاعات يعتبر وجود اللفظ او مبرز آخر بلا كلا-م؛ و اما فى باب الشروط فلا دليل على اعتباره» و لعل 
الاكتفاء بالقصد و الاللتزام النفسانى فى الشروط التى جرت العاده على الالتزام بها فى العقد اقوى شاهد على ذلكك. اذ ليس ذلكك 
الالتزام من لوازم الالتزام البيعمى كى يكون اللفظ المبرز للالترام البيعى مبرزاً له بالالتزام؛ و لو بنى على كفاية ذلكك لا بد من البناء على 
كفايهُ بناء المتعاقدين ايضاء فان بناء غيرهما من اهل العرف غير دخيل فى الدلالهُ بهذا المعنى. 

الثالث: النصوص الواردةٌ فى النكاح الدالهُ على انه لا عبرة بالشرط قبل العقد: منها: موثق ابن بكير عن مولانا الصادق (عليه السلام): اذا 
اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و اوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد 
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النكاح» فان اجازته فقد جازء و ان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح .)١١‏ 

و منها: موثق محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) فى الرجل يتزوج المرأة متعة: انهما يتوارثان اذا لم يشترطاء و انما الشرط 
بعد النكاح .)7١‏ 

و منها: موثق ابن بكير عن الامام الصادق (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح, و ما كان بعد النكاح فهو جائرز 
م 

و فيه: اولا: ان هذه النصوص مختصة بشروط المتعة» و تدل على انه اذا لم تذكر فى ضمن العقد تنقلب دائماً. اما الأولان فواضح. و اما 
الأخير فلقوله هدمه النكاح) فان شروط المتعةٌ يهدمها النكاح بدون الشرط؛ و اما سائر الشروط فَغايةُ الأمر عدم وجوب العمل بها لا 
هدمها و جعلها كالعدم. 

و ثانيا: انه لا وجه للتعدى عن باب النكاح الى سائر الموارد و الأبواب. 

و ثالثا: انها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقا و لم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه» اذ لا يصدق كون 
الشرط قبل النكاح خاصةٌ بعد فرض قصده فى اثنائه. 

فتحصل: ان الأظهر نفوذه و وجوب العمل به. 


(1) الوسائل باب 19 من ابواب المتعهُ من كتاب النكاح حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١9‏ من ابواب المتعةٌ حديث 8. 

(") الوسائل باب ١9‏ من ابواب المتعةٌ حديث ”. 
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المنذور عنقه 


(5) ذكر المصنف فى محكى التذكرة مورداً لعدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس و غيره فى متن العقد و هو ما اذا نذر المولى ان 
يعتق عبده اذا باعه» قال: لو باعه بشرط نفى الخبار لم يصح البيع لصحة النذر. 

و تصوير النذر المزبور يجب الوفاء و به و يكون صحيحا: ان ينذر التملكك ثمٌ العتق» اذ لو نذر العتق و هو ملكك المشترى بطل النذر» و 
لو نذر العتق بعد التملك على ان يكون التملكك شرطا للنذر لم يجب التملكك و الوفاء بالنذر» و حينئذ تارة لا يمكن الاقالة او الشراء 
منه ثانياء و اخرى يمكن ذلكك و يعلم به. فالكلام يقع فى موردين: 

الأول: اذا لم يمكن الاقالة او الشراء ثانيا. 

: لا إشكال فى صحة البيع اشتراط عدم الخيار ام لاء بناءَ على ان الشرط الفاسد لا يفسد البيع و اما شرط عدم الخيار فهل يكون باطلًا و 
فاسداً م لا؟ وجهان. 

قد استدل الشيخ ره للأول: بان النذر المتعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافيةٌ له. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /20عا من عالان/ا 


و فيه: اولا: ان غايهُ ما يقتضيه ذلكك حرمة الشرط لا فساده لما تقدم من عدم دلالة الحرمة على الفساد, الا ان يضم اليه ما سنذكره. 

و ثانيا: ان وجب الوفاء بالنذر انما يكون بعد البيع» فما لم يتم البيع لا وجوب من ناحية النذر كى يوجب عدم تسلط البائع على هذا 
الشرط. 

و الحق ان يقال: ان هذا الشرط من قبيل المقدمات المفوتة الموجبة لفوت الغرض و عدم القدره على امتثال التكليف فى ظرفه- و قد 
حققنا فى الاصول حرمتها 
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فصر الشرعك خراماء فلا يكوق ثافذا مخ ححية انه يعر فى قوذ السرط ان لآ يكو مخالفا للكناب و المئة و الشرط المتخالت سواء 
كان المشروط مخالفا او الشرط نفسه لا يكون نافذا على ما سيجىء فى باب الشروط. 

و دعوى ان الشرط المخالف بنفسه لا من جهة مخالفة المشروط انما لا يكون نافذا اذا كان الشرط مخالفا للشرعء و فى المقام الشرط 
لا يكون مخالفا بنفسه و انما يكون المحرم اسقاط الخيار» مندفعة بان الشرط بنفسه اسقاط» فيكون حراماً و مخالفاً للشرع. 

المورد الثانى: ما اذا امكن الاقالة او الشراء منه ثانياء فقد افاد السيد الفقيه ره: انه يصح الشرط و لا مانع عنه. 

و اورد عليه المحقق النائينى ره: بان الاقالةٌ او الشراء ليس تحت قدرة الناذرء لأن تحقق هذه العناوين يتوقف على ارادهُ شخص آخرء و 
قد لا يريدهاء و ما هو تحت قدرته اعمال الفسخ؛ فيجب على الناذر اعماله» و مقتضاه عدم صحة شرط سقوط الخيار. 

و فيه: ان حرمة شرط سقوط الخيار انما تكون لأجل كونه تفويتا للغرض. فلو فرضنا العلم بعدم الفوت- و لو بفعل غير اختيارى- لا 
يكون هذا الفعل مفوتاء فلا يكون حراماء فيكون صحيحا و نافذاء فالأظهر ما افاده السيد ره. 


الاسقاط بعد العقد 
اشارة 


الثانى: من المسقطات: اسقاط هذا الخيار بعد العقد. 
واستدل لسقوطه بالاسقاط بوجوه: 
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الأول: الاجماع. 

و فيه: انه لمعلومية مدركك المجمعين لا يعتمد عليه. 

الثانى: القاعدة المسلّمهُ من ان لكل ذى حق اسقاط حقه لفحوى تسلط الناس على اموالهم ١١‏ فهم اولى بالتسلط على حقوقهم 
المتعلقة بالأموال. 

واؤردغلة بوجوو اتحدهاة ان :دلبل اللظنة ععيف السستد. 

و فيه: انه لاعتماد الأصحاب عليه و تمسكهم به يكون معتبرا. 

ثانيهما: ما افاده المحقق الايروانى ره» و هو: ان علقهُ الحق اضعف من علقَهُ المال؛ و السلطنة فى القوى لا تقتضى السلطنةُ فى الضعيف 
بل الأمر بالعكسء فلو ثبتت السلطنةٌ فى الحق اقتضى فحواها السلطنة فى المال. 
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وفيه: انه على فرض تسليم دلالة هذا الدليل على سلطنة الانسان على اعدام الملكث, و الاعراض عنه يتم هذه الاولوية» اذا السلطنة على 
اعدام القوى و اذهابه توجب بالاولوية السلطنة على اعدام الضعيف. 

وان شفت قلت: ان السلطنة فى الشىء غير السلطنة على الشىء. و الاولوية فى الثانية بخلاف الاولوية فى الاولى. 

ثالثها: ان دليل السلطنة لا يدل على ان للمالكك الاعراض عن ماله و سلب الملكية عن نفسه لما تقدم فى الجزء لخامس عشر من هذا 
الشرح فى مبحث المعاطاةً من انه كسائر الأدله انما يدل على ثبوت الحكم على فرض وجود الموضوع, و لا نظر له الى بقاء الموضوع 
و ارتفاعه» و موضوع السلطنة المال المضاف باضافة الملكية» فلا يدل على ان له الاعراض عنها. 

و بعبارة اخرى: انه يدل على ان له السلطنة على التصرفات فى المالء و لا يدل 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 1825 الطبع القديم. 
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على ان له السلطنة على السلطنة باعدامها و الاعراض عنهاء و عليه فلا يدل بالفحوى على ان له اسقاط الحق و اعدامه. 

لا يقال: انه حيث لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للنقل الا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الاسقاط كما عن الشيخ فلو 
دل هذا الدليل على ثبوت السلطنة على الحقوق بالاولوية دل على ان له الاسقاط. 

فانه يقال: ان هذا يتم لم كان ذلكك- اى ثبوت السلطنة على الحقوق- مفاد دليل خاص لا فيما اذا كان مستفادا من الدليل العام» فان 
الالترام بعد السلطنة فى مثل هذه الحقوق رأسا لعدم المعنى لها يترتب عليه محذور. 

الوجه الثالث: فحوى ما سيجىء من النص ١١‏ الدال على سقوط الخيار بالتصرفء معللا بانه رضا بالبيع» استدل بها الشيخ ره. و اورد 
عليه المحقق الايروانى ره: بان النص بعموم التعليل يدل على حكم المقام بلا حاجة الى الفحوى, بل و مع منع الفحوى. 

ولكن تقريب الفحوى على مسلكك الشيخ ره- الملتزم بان لزوم العقد بالرضا و اقراره انما يكون من جهة ان مرجعه الى اسقاط 
الخيار- انه اذا دل الدليل على مسقطية الرضا و كونه موجبا للزوم من جهة انه مرجعه الى اسقاط الخيار» فنفس الاسقاط اولى بان 
يكون مسقطا للخيارء فلا يرد عليه ما اورده المحقق المذكور. 

و أما القول بانه لا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوقء فقد أورد عليه السيد بانه على فرض كونه قابلا للنقل ايضا يمكن الاستدلال 
بان يراد الأعم من النقل و الاسقاطء قد عرفت فى ذيل الايراد الثالث على الوجه الثانى انه يمككن توجيه كلام 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب الخيار حديث‎ )١( 
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الشيخ ره بنحو لا يرد عليه هذا الايراد» و ان كان غير تام على اى تقدير. فراجع. 
لا خلاف و لا كلام فى سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدى الدلالات. 
وقد استدل له بوجوه: 


الأول تحر عادول قرفل الحباد بالسرق: فانه ذا كان القل الكاشت هن الها الور الالتوام به مقطا لتغياو فاللفق الدال 
لأول: فحو على سقوط الخيار ب كا لكاشف عن الرضا بالبيع و الالتزام ب للخيا لد 
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على ذلكك اولى للفحوى المتقدمه» فلا يرد عليه ما عن المحقق الخراسانى ره من: ان دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب بل يتكفل 
مشروعيةٌ المسببء فانه يتوقف على ارادةٌ الفحوى الثانيةٌ لا الأولى. 

الثانى فحوى ما دل على كفايةُ بعض الأفعال فى اجازه عقد الفضولى استدل بها الشيخ ره. 

وفيه: انا لم نجد ما يدل على ذلكك سوى طائفتين من النصوص احداهما: فى العبد يزوّج نفسه بغير اذن مولاه» المتضمنة: ان سكوت 
المولى بعد العلم اقرار منه .)١١‏ 

ثانيتهما: فى المرأة تزوّج نفسها فى حال السكر المتضمنة انها لو اقامت معه بعد الافاقة يكون التزويج نافذا 07. 

و موردهما ما يكون العقد تاما من جميع الجهات سوى عدم احراز رضا من يعتبر رضاه بالعقد, و من المعلوم ان الرضا القلبى يكفى 
باى شىء احرزء و هذا بخلاف الموارد التى يكون العقد فيها ناقصا من جهة اخرى و تتوقف تماميته من تلكك الناحية 


(1) الوسائل باب 78 من ايواب نكاح العبيد و الاماء. 

(؟) الوسائل باب ١5‏ من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد. 
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على الانشاء كبيع الفضولى» حيث انه ناقص من جهتين: من ناحية الرضاء و من ناحية عدم كونه مستندا الى المالكك, و من الجهة الثانية 
يحتاج الى الانشاء» و لهذا لا يكفى فى الاجازةٌ الرضا القبلى» بل لا بد من الانشاءء و المقام من هذه الموارد» اى يتوقف على الانشاء و 
لا يكفى مجرد الرضا القلبى بسقوط الخيار» فهذا الوجه غير تام. 

الثالث: ان مقتضى اطلاق الدليل كفايةُ كل ما يصدق عليه الاسقاط. 


لو قال احدهما لصاحبه اختر 


مسألة: لو قال احدهما لصاحبه اختر فان اختار الفسخ فلا اشكال فى انفساخ العقد, و ان اختار الامضاء ففى سقوط خيار الأمر ايضا 
اقوال: 

احدها: السقوط مطلقا. نسب ذلك الى جمع من الأساطين فيما لو اختار الامضاء؛ و اما لو سكت فلم اظفر بمن يقول بالسقوط وان 
نسب الى الشيخ ره. و لكن الثابت خلافه. 

ثانيها: السقوط اذا قصد التمليكك. 

ثالثها: السقوط اذا قصد التمليكك او التفويض. 

رابعها: السقوط اذا قصد التمليكك و اسقط الآخر. 

خامسها: عدم السقوط. 

ولا يخفى ان عنوان هذه المسأله انما يكون تبعا للنص: روى نافع عن ابن عمر: ان النبى صلَّى الله عليه و آله قال: المتبايعان بالخيار ما 
لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه اختر .)١١‏ من جهة ان الأصحاب لم يفهموا منه التعبد المحض فالتجئوا الى 


000 الخلااف كتاب البيوع مبحث خيار المجلس. 
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آهذا 


تطبيقه على القواعد» و حيث انه نبوى و لم يصل الينا بطريق معتبر» و اعتماد الأصحاب عليه غير ثابت» فهو لا يصلح لأن يعتمد عليه فى 
الحكم, فلا بد من ملاحظة القواعد. 

و ملخص القول فيه: انه لا خلاف فى معنى كلمة اختر مادهُ و هيئة» و لكن بعد عدم ارادهً طلب الاختيار حقيقةُ يحتمل فيها معان: 
١-ان‏ يكون انشاء الطلب بها بقصد اسقاط حقه و الاعراض عنه. 

-١‏ ان يكون لغرض نقل خياره الى صاحبه و تمليكه اياه. 

"- ان يكون بقصد تفويض اعمال خياره بفسخ او امضاء الى صاحبه. 

ع- ان يكون بغرض استعلام حال المخاطب. 

و على جميع هذه المحتملات لو اختار الآخر الفسخ لا إشكال فى الانفساخ. كما انه لو سكت لا كلام فى عدم سقوط خياره» و لو 
اجاز لا كلام فى سقوط خياره. انما الكلام فيما لو اختار الامضاء او سكت فى انه هل يسقط خيار الأمر ام لا. 

اما غلى الاول: قسقط خيارة بمجرة الآمر. 

و أما على الثانى: فان قبل صاحبه التمليكك سقط و الا فلا. 

لا يقال: انه قد تقدم عن الشيخ ره و غيره: ان هذا الخيار لا يقبل النقل» فكيف يحكم بسقوط خياره. 

فانه يقال: اولا: قد مر أنه قابل له. و ثانيا: ان من يقول بعدم قابليته للنقل انما يلتزم به فى النقل الى الأجنبى من جهة انه خيار المجتمعين 
و يكون مغيا بافتراقهماء فلا يمكن نقله الى غير من هو طرف المعاملة» و اما فى النقل الى من هو طرف المعاملة فلا يلتزم به لعدم 
جريان هذا الوجه فيه. 

و أما على الثالث: فان سكت يبقى خياره؛ و ان اختار الامضاء من الطرفين سقطء اذ خيار الموكل لا يسقط ما لم يجز الوكيل من طرفه. 
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و اما على الرابع: فلا يسقط خياره اصلا حتى بعد الاجازة. 
ولا يبعد دعوى ظهوره فى الأول او الثانى؛ و على فرض عدم الظهور فى شىء منها مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار حتى بعد 
الامضاء. 


من المسقطات افتراق المتبايعين 
اشارة 


الثالث: من جمله مسقطات الخيار: افتراق المتبايعين. 

لا كلام فى مسقطية الافتراق- بمعنى انتهاء امد الخيار به- انما الكلام وقع فى موارد ثلاثة: 

الأول: فى ان مسقطية الافتراق هل تكون من جهة كاشفيته عن الرضا بلزوم العقد, أو أنه بنفسه مسقط و غايةٌ للخيار. 

الثانى: فى تعيين اقل ما يحصل به الافتراق. 

الثالث: فى انه هل يلزم كل منهما الى جانب ام يكفى حركة احدهما؟. 

اما المورد الأول: فالحق انه بنفسه غاية له؛ اذ لا طريقيةٌ و لا كاشفية للتفرق عن الرضاء و الشاهد به ملاحظة حال سائر اقسام الخيار» 
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فهل يتوهم احد كاشفيةٌ التفرق عن الرضا فيهاء مع ان مقتضى اطلاق النصوص )١١‏ عدم اعتبار شىء فى ذلك غير عنوان التفرق. 

و استدل لاعتبار كشفه عن الرضا و ان مسقطيته بهذا الاعتبار بوجهين: 

احدهما: ان الطريقة العقلائية جارية على انهم اذا اجتمعوا على انفاذ معاملة لا يفترقون الَا بعد التزامهم بهاء فالمطلقات محموله على 
الغالب» فلا دليل على انتهاء 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار. 
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امد الخيار فى غير مورد الرضا. 

ثانيهما: قوله (عليه السلام) فى صحيح جميل فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .)١١‏ 

و فيها نظر: اما الأول: فلما عرفت من منع الكاشفية نعم كاشفيته عن الرضا بالبيع لا تنكرء مع ان المطلق لا يحمل على الغالب. 

و أما الثانى: فلأنه حيث لم يذكر متعلق الرضا فى الخبر فيمكن ان يكون المراد الرضا باصل المعاملة اما بان يكون المراد انهما او جدا 
البيع عن الرضاء او انهما رضيا بالبيع بمعنى عدم الاكراه و الفسخ قبل التفرق؛ و يمكن ان يكون المراد الرضا بالتفرّق فى مقابل صدوره 
عن كره؛ و يمكن ان يكون المراد الرضا بلزوم العقد. و لو لم ندع ظهوره فى الأول فلا اقل من الاجمال» و حيث ان الاستدلال يتوقف 
على ارادة الثالث فهو لا يتم لعدم ثبوتها. الغريب ان الشيخ ره فى المقام بنى على عدم اعتبار هذا الظهور, و فى المسألة الآتيةٌ يصرح 
باعتبار استناد الى الصحيح. 

و أما المورد الثانى: فالأقوال فيه ثلاثة: 

احدها: كفايةٌ مجرد الافتراق و لو كان اقل من خطوة؛ ذهب اليه الشيخ ره. 

ثانيها: اعتبار الخطوةٌ و كفايتها. 

ثالثها: عدم كفايتها ايضاء و ان المدار على صدق الافتراق عرفا. 

و الأظهر هو الأخير لوجهين: الأول: ان الافتراق المجعول غَايه فى مقابل الاجتماع البدنى الصادق على ما اذا كان الفصل بينهما خطوة 
او اقل او اكثر من المفاهيم العرفية الذى لا يشكك احد فى عدم صدقه بمجرد التباعد بخطوةٌ او خطوتين. 


.” من ابواب الخيار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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الثانى: قوله (عليه السلام) فى جمله من النصوص: فلما استوجبتها قمت فمشيت خطى ليجب البيع .)١١‏ تقريب الاستدلال به: تعليقه 
(عليه السلام) وجوب البيع على المشى خطاء و لا ريب فى ظهوره فى عدم كفايةُ الأقل و ليس مورد الاستدلال به فعله (عليه السلام) 
كى يقال انه لا يدل على اعتبارها. 

و استدل: للأول: بان الموضوع هو الافتراق الصادق على الأقل من الخطوة. 

و فيه: ان الافتراق غير التباعد» و الثانى يصدق بادنى فصل بخلاف الأول. 
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و أما المورد الثالث: فحمل الكلام ليبس صدق التفرّق مع عدم تأثير من المتفرقين» بل هذا يبحث فيه فى المسألة الآتية و المفروض 
فى المقام صدقه بدونه بل هو كفاية حركة احدهما مع سكون الآخر. و الأظهر ذلكء لأن الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتبايعين 
محققة لصدق الاجتماع؛ وان كا منهما مجتمع مع الآخرء و عدم تلك محقق لعنوان الافتراق- اى افتراق كل منهما عن صاحبه- و 
عليه فلو تحركك احدهما و سكن الآدخر تنعدم الهيئة الاجتماعية» فلا محالة يصدق الافتراق. و اضف الى ذلكك اثبات الامام (عليه 
السلام) افتراق الطرفين بمشيه (عليه السلام) فقط حين قال: فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا. 


الافتراق عن اكراه 


صرح غير واحد: بانه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه اذا منع من التخاير. و قد استدل لذلكك بوجوه: 
الأول: تبادر الاخختيار من الفعل المسند الى الفاعل المختار. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب الخيار. 
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و اجاب عنه الشيخ ره: بان المتبادر هو الاختيارى فى مقابل الاضطرارى لا فى مقابل المكره الفاعل بالاختيار. 

و الحق ان يقال: انه لا يتبادر الاختيارى فى مقابل الاضطرارى ايضاًء لأن هيئات الأفعال موضوعة نوعياء مثلا هيئهٌ فعل وضعت لافادةٌ 
النسبةُ التحقيقيه فى ضمن اى ماده كانت. و قد تكون الماده اختيارية؛ و لا سبيل الى غير الاختيارية فيها كباع و طلقء و قد تكون 
بالعكس كمات و وجد و غيرهما. و قد يجوز الأمران فيها و الهيئةُ فى جميع ذلك تستعمل فى معنى واحد و لها وضع واحد. و بذلكك 
يستكشف عدم دخل الاختيار فى معناها اصلا. 

الثانى: حديث رفع ما استكرهوا عليه )١١‏ بدعوى انه يدل على ان الافتراق عن كره لا يترتب عليه الأثر و وجوده كالعدم و قد تقدم فى 
مسألة اشتراط الاختيار فى المتبايعين ما يظهر منه شمول الحديث للحكم الوضعى. 

وقد اورد على الاستدلال به بوجوه: 

احدها: ما افاده الشيخ ره: بانه لو كان الحديث مدركك هذا الحكم كان اللازم البناء على عدم مسقطيةٌ التفرّق الاكراهى مع عدم المنع 
من التخاير» و لم يلتزموا بذلكء فيستكشف منه انه لا يكون الحديث مدركا له. 

و فيه: انه ان كان اجماع تعبدى على السقوط كان هو المقيد للاطلاقء و به ترفع اليد عما يقتضيه الحديث؛ و الا يلتزم المستدل بعدم 
السقوط فى هذا الفرض أيضاً. 

ثانيها: ما افاده المحقق النائينى ره و السيد فى الحاشية و هو: انه من التزام القائل باعتبار الاختيار فى مقابل الاكراه بسقوط الخيار مع 
النسيان و الغفلهُ يستكشف ان ذات الافتراق من حيث هو جعل من المسقطات لا بما هو فعل صادر عن اختيار. 


)١1(‏ الوسائل- باب #ه- من ابواب جهاد النفس. 
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و حديث الرافع انما يجرى فيما كان الفعل منوطا بالقصد كالعقود. 

و فيه: ان النقض بالنسيان و الغفلة يمكن ان يجاب عنه بما اجبنا به عن ايراد الشيخ رهء و اما ما افاده من اختصاص الحديث بالأفعال 
القصديةٌ فيرد عليه ما حققناه فى محله من منع التخصيص بعد اطلاق الدليل. 

ثالثها: ما افاده المحقق النائينى ره من انه من كون مورد بعض المرفوعات منحصرا فى متعلق التكليف كالحسد يستكشف اختصاص 
الحديث بمتعلقات التكاليفء و لا يعم الموضوعات لعدم الجامع بين المتعلق و الموضوع.ء و لذا لو تحقق الاقامة عن كره لا يرفع 
حكمها بالحديثء و التفرق من قبيل الموضوع لا المتعلق فلا يشمله الحديث. 

و فيه: ان الحديث يدل على رفع كل ما هو فى عالم التشريع عن ذلكك العالم اذا كان عن كره من غير فرق بين الموضوع و المتعلق» و 
لذا لو شرب الخمر عن اكراه يجوز الاقتداء به و ان ورد لا تصل خلف شارب الخمر. و قد صرح بذلكك هو قده فى حديث الرفع. 

و أما مسألة الاقامة فالجواب عنها: ان الاقامة ليست موضوع وجوب التمام» بل الموضوع هو العلم بهاء و هو لا يكون اكراهياء و ما هو 
اكراهى ليس متعلق التكليف و لا موضوعه. 

رابعها- و هو الصحيح- و هو: ان لسان الحديث هو رفع الحكم لا وضعه. و لذا لو تعلق الاكراه بعدم التزويج لا يحكم بتحقق الزوجية؛ 
و التفرّق ليس موضوع الحكم بل هو سبب لارتفاع ما هو الموضوع للخيار. و اما اللزوم فهو يثبت بادلته و موضوعه العقد. 

و بالجملة: موضوع الخيار اجتماع المتبايعين» و الافتراق سبب لانعدامه» و هو 
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ليست موضوعا لحكم, فلا يصح ان يقال ان التفرّق الاكراهى كلا تفرق؛ فكان الاجتماع باق. فالأظهر عدم صحة الاستدلال به. 
الثالث: ان المتبادر من التفرّق ما كان عن رضا بالعقد. استدل به الشيخ ره. 

وفيه: ما تقدم فى المسألة المتقدمة من منع كاشفيته عن الرضاء فلا وجه لهذه الدعوى اصلا. 

الرابع: قوله (عليه السلام) فى صحيح الفضيل: فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .)١١‏ 

و ذكر الشيخ ره فى تقريب الاستدلال به وجهين: الأول: انه يدل على ان الافتراق المجعول غاية هو الذى ينبعث عن الرضا بالعقد. 
بمعنى انه بعد الفراغ عن امر العقد و الرضا به يفترقان. 

الثانى: ان الافتراق من حيث كاشفيته عن الرضا بالعقد جعل غاية و على التقديرين الافتراق الاكراهى غير مشمول له لأنه غير منبعث 
عن الرضا و لا كاشف عنه و الفرق بين الوجهين هو الفرق بين مقام الثبوت و الاثبات. 

وفيه: أولا: ما عرفت من تطرّق احتمالات فى الرضا الموجود فى الحديث. 

و ثانيا: انه لو سلم ان المراد بالرضا هو الرضا بلزوم العقد و الالتزام به انما نلتزم بالتقييد اذا كان لسان الخبر هكذاء فلا خيار لهما ان 
افترقا بعد الرضا منهما. و اما مفاد ما فى الخبر فهو كون الافتراق التزاما عملياء و يكون قوله بعد الرضا بيانا للافتراق و بعبارةً اخرى: 
مفاد ما فى الخبر انه لا خيار بعد الافتراق لكونه رضا بالعقد. 

الخامس: ان تشريع الخيار انما هو للارفاق بالمتبايعين» و هذا لا يلائم مع سقوطه بالافتراق الاكراهى. 


(0)الوسائلتياني ١د‏ من ابوات الشيار تحلدديث , 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: م 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0؟2عا من عالان/ا 


وفيه: اولا: ان ذلك حكمة لا يدور الحكم مدارها. 

و ثانيا: ان اصل ثبوت الخيار انما هو للارفاق؛ و هذا لا يلازم مع كون غايةُ الخيار ايضاً ملائمة له. 
السادس: الاجماع المحكى عن غير واحد. 

و فيه: انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه؛ فالأظهر سقوط الخيار بالافتراق الاكراهى ايضا. 
هذا اذا كان الاكراه على التفرّق مع المنع من التخاير» و اما مع عدم المنع منه فالأمر اوضح. 


لو اكره احدهما على التفرق 


و لواكره احدهما على التفرّق و منع عن التخاير» و بقى الآدخر فى المجلس فبناء على ما اخترناه فى المسألة السابقة من سقوط 
الخيارين بالتفرق الكرهى لا مجال لهذا البحث؛ بل يكون الخياران ساقطين بالاولوية. نعم لو قلنا فيها بمقالة المشهور كان لهذا البحث 
مجال. 

و مورد البحث فى المقام: ان التفرّق اذا كان عن اكراه احدهما هل يوجب سقوط الخيار ام لا؟ و اما الجهات الاخر فهى لا يبحث عنها 
فى المقام. و بعبارة اخرى: البحث فى المقام متمحض فى مانعية اكراه احدهما عن السقوط و عدمها. و عليه فلا وجه للنزاع فى ان 
التفرّق هل يحصل بحركة احدهما و سكون الآخر ام لا؟ وقد تقدم حصوله بذلكك كما تقدم على دخل الاختيار فى ذلك. 

و هكذا لا وجه لجعل النزاع فى المقام و مبنى الأقوال فيه بقاء الاكوان و عدمه 
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وافتقار الباقى الى المؤثر و عدمهه اذ لو قلنا ببقاء الأكوان و عدم احتياج الباقى الى المؤثر فغايةٌ ما يلزم منه ان بقاء الساكن ليس بفعله» 
و قد مر ان الافتراق يحصل و لو مع عدم تأثير من المتفرقين. 

و تنقيح القول فى المقام انما هو بالبحث فى مقامين: 

الأول: فى ان مقتضى الأدله المتقدمة فى المسألةُ السابقةُ ما ذا. 

الثانى: فى ما تقتضيه الروايات الحاكية لفعله (عليه السلام). 

اما المقام الأول: فمقتضى كون المتبادر من التفرّق ما كان عن رضا بالعقدء و مقتضى الاجماع سقوط الخيارين فى المقام؛ و مقتضى 
حديث الرفع ١١‏ ثبوتهما معاء و مقتضى صحيح الفضيل ١١١‏ هو التفصيل بين المكره و غيره و سقوط خيار غير المكره خاصة اما التبادر 
فلأن المتيقن اعتبار رضا احدهماء و ليس المتبادر خصوص ما كان عن رضاهماء و اما الاجماع فلعدم وجوده فى المقام» و اما حديث 
الرفع فلأن غايهُ ما قيل فى توجبه دلالته على التفصيل انه يدل على ارتفاع حكم ما تعلق الاكراه به خاصة دون غيره. 

و دعوى انه لو شمل الحديث تفرّق المكره و حكم عليه يكون افتراقه كلا افتراق كان لازمه بقاء اجتماع صاحبه معه. و مع بقاء الهيئة 
الاجتماعية شرعا يكون خيار كليهما باقياً شرعا. مندفعة اولا: بان لسان الحديث تنزيل الموجود منزلهُ المعدوم, لأنه حينئذ وضع لا رفع؛ 
بل لسانه رفع الحكم بلا نظر الى بقاء الموضوع و عدمه كما حقق فى الاصول. 

و ثانياً: ان مقتضى كون افتراق المكره كلا افتراق كونه مجتمعا مع صاحبه تعبدا 


)١(‏ الوسائل- باب 88- من ابواب جهاد النفس. 
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لا كون صاحبه مجتمعا معه. و عدم الانفكاكك بينهما واقعا لا يلازم عدم الانفكاك بينهما تنزيلا و تعبدا. و لكن الأرجح فى النظر انه 
يقتضى ثبوت الخيارين معاء لأن الغايةٌ للخيارين امر واحد من جهة ان الافتراق من المعانى المتضايفة كالاجتماعء و لا يعقل افتراق 
احدهما عن صاحبه من دون ان يفترق صاحبه عنه. و عليه فجعل الغايهُ متعددةٌ لغو فلا محالةُ تكون الغاية واحدة. 

لا يقال: انه مع لحوق خصوصية الاكراه يكون قابلا للانفكاك فيصح جعل الغايةُ متعددة. 

فانه يقال: ان الا-كراه لا يكون قيد الا-فتراق واقعا كالرضاء بل خصوصية عدم الاكراه انما تعتبر بحديث الرفع الحاكم على الأدلة 
الواقعية» فليس فى عوض الواقع ما يثبت القيدية» و عليه فحديث لرفع انما يرفع حكم الافتراق المجعول غاية و هو سقوط الخيارين معاء 
ولازم ذلكك ثبوتهما معا. فتدبر فانه دقيق. 

و أما صحيح الفضيلء فقد افاد الشيخ ره و تبعه المحقق النائينى ره: بان الظاهر منه تقييد السقوط بالرضا منهما المنتفى بانتفاء رضا 
احدهما او كليهماء فيبقى الخيار حتى بالنسبةٌ الى المختار. 

و فيه: ان مقتضى مقابلة التثنية بالتثنية كمقابلة الجمع بالجمع هو التوزيع» و ان خيار كل من البائع و المشترى يكون مغيا برضاهء و لازم 
ذلك هو التفصيل بين المكره و غيره. 

فتحصل: أنه لو كان المدرك فى المسألة هو التبادر او الاجماع كان الحكم فى هذه المسألُ سقوط الخيارين» و لو كان هو صحيح 
الفضيل كان هو التفصيل بين المكره و غيره» و لو أكن هو حديث الرفع كان الحكم فى المقام ثبوت الخيارين. 

و أما المقام الثانى: فقد استدل الشيخ ره لسقوط الخيارين فى المقام بالرواية 
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الحاكية لفعله (عليه السلام) و انه قال: فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا ."١١‏ فانها تدل على ان مجرد مشيه سبب لصدق الافتراق 
المجعول غاية للخيار» و جعل وجوب البيع عله غائية له من دون اعتبار رضا الآخر او شعوره بمشى الامام (عليه السلام). 

و فيه: انها متضمنة لقضية شخصية؛ و لعل تجريده فى مقام الاستناد من جهة حصول الشرط و هو الرضا منه او منهما. 

قال الشيخ: و ظاهر الصحيحة و ان كان اخص الا ان ظهور الرواية فى عدم مدخلية شىء آخر زائداً على مفارقة احدهما صاحبه مؤيد 
بالتزام مقتضاه فى غير واحد من المقامات انتهى. 

و الذى اظنه ان هذا الكلام منه قده مبنى على ما ذكره فى الاصول فى مبحث التعادل و الترجيح من ان الخاص اذا كان ظنى الدلالهٌ لا 
يقدم على العام مطلقاء بل لا بد من ملاحظة اقوى الظهورين. فانه فى المقام دلاله الصحيح على عدم سقوط الخيارين بدون رضاهما 
ليست قطعية بل ظنية و من باب الظهورء فلا بد من ملاحظة اقوى الظهورين منه و من ظهور الرواية» و حيث ان ظهور الرواية اقوى من 
جهة التزام مقتضاها فى كثير من المقامات حسب ما ذكره الشيخ ره فيكون هو مقدما على ظهور الصحيح. و عليه فما اورده المحقق 
الايروانى ره عليه بعد بيان مراده بغير ذلكك فى غير محله. 


لو زال الاكراه 
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ولو زال الاكراه و هو لم يرد ففيه اقوال: 


.*” الوسائل- باب 7- من أبواب الخيار حديث‎ )١( 
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الأول ما عن الشيخ و جماعة» و هو: انه يمتد الخيار بامتداد مجلس الزوال. 

الثانى: ما عن التذكرة» و هو: انه ينقطع خياره ببقائه سائراء قال: و ليس عليه الانقلاب الى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر ان طال 
الزمان» و ان لم يظل ففيه احتمال عند الجوينى. انتهى. 

الثالث ما عن جمع منهم السيد فى الحاشية و هو: بقاء الخيار الى ان يحصل احد المسقطات الاخر. 

وقد استدل للأمول: بان الافتراق الحاصل عن كره كالمعدوم؛ فكأنهما بعد مجتمعان فى مجلس العقدء فالخيار باق الى ان يحصل 
الافتراق. 

و فيه: ما تقدم من ان حديث الرفع لا ينفى الموضوع. و انما يتضمن رفع الحكم خاصة. 

و استدل للثالث بوجهين: احدهما: ان النص ساكت عن غايهُ هذا الخيار» فيرجع الى استصحاب الخيار. 

وفيه: - مضافا الى ما حققناه فى محله من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام- انه لو سلم ذلك لا سبيل له فى المقام مع وجود 
عموم أَوْقُوا بالْعُقُودِ فانه وان لم يكن له عموم ازمانى الا-ان المخصص بما انه من الابتداء لا-من الوسط يكون هو المرجع دون 
الامتعيات: 

ثانيهما: ما افاده السيد ره و هو: ان النص يدل على ذلككء فانه جعل المسقط الافتراق الاختيارى و المفروض عدم تحققه و عدم بقاء 
شأنية التحقق له ايضاء لأن المفروض حصول الافتراق حساًء فيكون كما لم يكن الافتراق فى الأصل. هذا اذا قلنا بان الافتراق منصرف 
الى الاختيارى؛ و ان قلنا بذلكك من جهة حديث الرفع فكذلك لأن مقتضاه ان الافتراق الاكراهى لا أثر له فى الاسقاط؛ و المفروض 
عدم 
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مسقط آخر فلا بد من بقاء الخيار. 

و فيه: اولا: ان ذلكك لو تم فانما هو على القول بان الغاي هى حدوث الافتراق» اما لو قلنا بانها مطلق الافتراق حدوثا كان او بقَاءَ فيمكن 
ان يقال: ان الغاية و ان كانت حدوثا عن اكراه و عن غير رضا الا انها بقاءَ تكون لاعن اكراه؛ و مع تحقق الغاية بتحقق شرطها او زوال 
مانعها يرتفع المغيا و هو الخيار. و عليه فلا يكون الخيار باقيا لا فورا و لا بنحو التراخى. 

و ثانيا: انه لو سلم كون الغاية هى حدوث الافتراق» فالغاية و ان كانت ممتنعة التحقق الا ان بقاء الخيار يتوقف على ثبوت الاطلاق 
لدليله» و يمكن منعه من هذه الحيثية- اى حيثية امتناع تحقق غايته و امكانه- فتأمل. 

و بما ذكرناه ظهر مدركك القول الثالث و ما يمكن ان يرد عليه. 


مسقطية التصرف 
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الرابع: من ما ذكر من مسقطات هذا الخيار: التصرفء و لا بد اولّا من بيان الموضوعء ثم حكمه. 

الظاهر ان مرادهم منه هو تصرف البائع فى الثمن» و المشترى فى المبيع» و اما العكس فلو دل على شىء فهو الفسخ لا لزوم العقد و 
ايضا المراد مسقطية تصرف كل منهما لخصوص خياره دون صاحبه. 

و كيف كان فقد استدل لمسقطيته بوجوه: 

الأول: ما افاده المحقق النائينى ره و هو: ان التصرف اجازةٌ فعلية» فمسقطيته تكون على القاعدة. 
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وفيه: انه قده صرح فى غير مورد بانه يعتبر فى الانشاء ان يكون ما ينشأ به مصداقا للعنوان المقصود انشاؤه» فكل تصرف ليس مصداقا 
للاجازة لا يصح الانشاء به» نعم التصرف الذى يكون كذلكك. و بعبارة اخرى يكون مبرزا عرفا يصح انشاء الاجازة به. 

الثانى: ما فى المكاسب. و هو عموم العلهُ المذكورة فى خيار الحيوان» و هى قوله (عليه السلام): )١١‏ فذلكك رضا منه فلا شرط له. 
بتقريب: انه يدل على ان التصرف كاشف نوعى عن الرضا بالعقدء و الشارع الأقدس امضى هذه الكاشفية؛ و من المعلوم انه لا 
اختصاص للكاشفية بخيار الحيوان. 

و فيه: انه سيجىء ان محتملات هذه الجملةُ متعددة و اظهرها انه (عليه السلام) بضدد التعبد يكون تلكك الأفعال التزاها و اجازةٌ) و عليه 
فلا سبيل الى التمسكك بعموم العلة» فانه انما تكون العلهُ معممة فيما اذا كانت عله عرفا و يفهم العرف عليته» و لا تكون تعبدية و الا 
فيدور الحكم مدار مقدار التعبد» و حيث ان النص مختص بخيار الحيوان» فلا وجه للتعدى. 

الثالث: ما فى المكاسبء ايضاء و هو: ان سقوط خيار المشترى بتصرفه مستفاد من نفس الرواية المعللة حيث قال: فان احدث المشترى 
فيما اشترى حدثا قبل ثلاث ايام فذلكك رضا منه فلا شرط فان الشرط يشمل شرط المجلس. 

و فيه: ان الشرط المنفى خصوص خيار الحيوان» اذ الشرط الذى يسقط بذلك قبل ثلاثة ايام خصوص ذلكك. و اما خيار المجلس فلا 
فرق فيه بين قبل الثلاثةُ و بعدهاء و لعله لذلكك امر بالتامل. 


(1) الوسائل- باب 8- من ابواب الخيار حديث .١‏ 
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الثانى: خيار الحيوان 


فالحق عدم مسقطيةُ التصرف من حيث هوء نعم الأفعال التى تكون مبرزة لذلكك و قصد بها السقوط تكون مسقطةٌ لكونها اسقاطاء لا 
لمسقطية التصرفء هذا تمام الكلام فى خيار المجلس. 

خيار الحيوان 

اشازة 


الثانى: خيار الحيوان الذى هو فى الجملهٌ اجماعى بل ضرورى عند علماء المذهب كذا فى الجواهرء و النصوص الشاهدة به مستفيضة 
ان لم يكن متواترة» لاحظ صحيح الفضيل عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الشرط فى الحيوان» قال: ثلاث ايام للمشترى. الحديث 
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و موثق الحسن بن على بن فضال عن الامام الرضاء (عليه السلام): صاحب الحيوان للمشترى بالخيار ثلاثةُ ايام .07١‏ 

و صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: فى الحيوان كله شرط ثلاثة ايام المشترى» فهو بالخيار ان اشترط او لم يشترط 
«"). و نحوها غيرها من الأخبار الآتى طرف منها. 

و استقصاء القول فى المقام بالبحث فى امور: 


احدها: 
هل يثبت الخيار فى بيع كل حيوان 


حتى مثل الجراد و الزنبور و السمكك و العلق ودود القزء و حتى الحيوان المشرف على الموتء ام يختص بما يقصد حياته 


(0 الوسائل دياب كد من انواب الخبار ديك 8 
(9) الوسائل ياب دمن انوا الخيار ديك ؟. 
0 الوساتل عبات #دمن أنوات الخبار ديت ١‏ 
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فلا يشمل المقصود لحمه؛ ام يختص بما يقصد لحمه و حياته معا؟ وجوه. 

الظاهر من النص و الفتوى العموم لكل ذى حياة» و قد وقع الكلام فى الحيوان الذى يكون المقصود لحمه لا حياته لعدم بقاء حياته 
بالاصالة كالسمكك المخرج من الماء؛ او لعارض كالصيد المشرف على الموت»ء ظاهر الفتوى ثبوت الخيار فيه» و عن جماعة من 
متأخرى المتاخرين عن ثبوته فيه. و الشيخ ره نفى البعد عن عدم ثبوت هذا الخيار فى القسم الأول و استشكل فى القسم الثانى؛ و 
استدل للأول باطلاق النص. 

وفيه: ان الظاهر من اخذ كل عنوان فى الموضوع دخله فيه من حيث هو لا كونه اشارة و معرفا للمصاديق الخارجية: و عليه فبما ان 
الماخوذ فى موضوع هذا الخبار بيع الحيوان» فيكون الخيار ثابتا فيما يباع بما انه حيوان- اى ذو نفس - و اما ما يباع لا بهذا العنوان بل 
بما هو لحكم فلا يكون مشمولا لهذا الحكم؛ من غير فرق بين ما هو كذلكك بالاصالة» او بالعارضء بل لو بيع حيوان سالم باق لا بما 
هو حيوان بل بما انه لحكم لا يكون مشمولا له. 

وهل بعد زهاق روح المشرف على الموت تلفا من البائع قبل القبض او فى زمان الخيار على القول به» او فى المجلس,ء ام لا؟ وجهان. 
مختار الشيخ الثانى. 

واورد عليه: بانه بناءَ على ثبوت الخيار لم لا يعد زهاق روحه تلفاً فى زمان الخيار. و بعبارة اخرى: ان لوحظ جهة اللحمية لا خيار و لا 
تلف من البائع» و ان لوحظ جهة الحيوانية دخل الخيار فيه و كان تلفه من البائع. 

و فيه: ان ملاكك ثبوت الخيار هو وقوع البيع على ذات ما هو حيوان و ان لم يقصد هذه الجهة: و اما ملاكك التلف فهو زوال الوصف و 
المقوم للمالية» و الحياه فى الفرض غير مقومة لهاء فلا يعد زوالها تلفا. 

و لو كان الحيوان لا يبقى الى ثلاثة ايام» ففى منتهى خياره وجوه و اقوال. 
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أهذا 


مقتضى ظاهر النص: ان كل حيوان ثبت فيه الخيار كان خياره باقيا الى الثلاثة» و قد يقال: بان منتهاه فى المقام التلف. 

و فيه: انه مبنى على كون متعلق الخيار العين» و هى الحيوان؛ فمع نفاده يزول الخيار, و المبنى فاسدء فانه متعلق بالعقد. 

وقد يقال: بانه خيار ثابت لم يثبت منتهاه من الدليل» فان النصوص من جهة حكمة جعل الخيار- و هى الاطلاع على عيوب الحيوان- 
تكون منصرفة عن فيأتى فيه الوجهان من امتداد الخيار الى ان يأتى احد المسقطات للاستصحاب. و من كونه على الفور لأنه القدر 
المتيقن. 

و فيه: ان الحكمة لا سيما غير المنصوصة منها لا يعتنى بهاء فالمتبع هو اطلاق النصوص. 

هذا كله لو كان المبيع معيناء و اما لو كان كليا ففيه وجوه. 

و ملخص القول فيه: انه ان كان المبيع كليا فى المعين لا كلام فى ثبوت الخيار فيه» و ان كان كليا فى الذمهُ مقتضى اطلاق النصوص 
ثبوت الخيار فيه. 

وقد استدل للعدم بوجهين: 

الأول: انصراف النصوص الى الشخصى من حيث ان المتداول بين الناس فى بيع الحيوان هو الشخصىء فالخيار الثابت فى بيع الحيوان 
ينصرف الى ما هو المتداول عندهم. 1 

و فيه: ان التعارف و التداول لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق» فهل يتوهم احد انصراف أَححلَّ الله ابيع عنه؟. 

الثانى: ان حكمة جعل الخيار لا تجرى فى الكلى. 

وفيه: ان الحكمة لا توجب تقييد الاطلاق» فالأظهر ثبوت الخيار فى الكلى 
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مطلقا. 


اختصاص الخيار بالمشترى 


و الثانى: كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة كما هو المشهورء و عن الغنية و الدروس: دعوى الاجماع عليه. 

و تنقيح القول فى هذا الأمر بالبحث فى مقامين: 

الأول: فى انه هل يختص هذا الخيار بمن انتقل اليه الحيوان» ام يكون ثابتاً لمن انتقل عنه ايضا. 

الثانى: فى انه هل يثبت لمن انتقل اليه مطلقاء ام يختص بخصوص المشترى. 

اما المقام الأسول: فالمشهور بين الأصحاب هو الاختصاصء و عن السيد الأجل المرتضى: ثبوته لمن انتقل عنه؛ و قواه فى محكى 
المسالكك مع قطع النظر عن الشهرة؛ و تبعه فى ذلكك صاحب المفاتيح» و توقف فى محكى غايةُ المراد و حواشى القواعد؛ و تبعه فى 
محكى المقتصر. 

و تحقيق الكلام يقتضى البحث فى موردين: 

الأول: قيما تفعضيه القواعك: 


الثانى: فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 
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اما المورد الأول: فقد استدل الشيخ ره لعدم الثبوت بوجهين: 
احدهما: عموم قوله (عليه السلام): فاذا افترقا وجب البيع .)0١9‏ خرجا لمشترق 


() الوسائل باب -١‏ من ابوات الخيار: 
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و بقى البائع. 

و فيه: اولا: انه مختص ببيع غير الحيوان. لأن التفصيل قاطع للشركة؛ فالتفصيل بين الحيوان و غيره فى صحيح الفضيل الآتى. و غيره 
موجب لاختصاص ذلكك بغير الحيوان. 

و ثانيا: ان الوجوب الذى تثبته هذه الجملة هو الوجوب الاضافى» و قد ورد نظيره فى خيار الحيوان» و لذا لا تكون ادلة الخيارات 
توفي 

و ثالثا: ان الوجوب بمعنى لزوم العقد وعدم قابليته للانحلا-ل» فاذا ثبت الخيار- و لو للمشترى- لم يكن البيع واجباء و ليمس وجوب 
البيع من قبيل العام كى يقال انه خصص بالاضافة الى المشترى و تخصيصه بالنسبة الى البائع مشكوك فيه فيتمسكك بالعموم. 

و بما ذكرناه ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله (عليه السلام): فاذا افترقا فلا خيار. .01١‏ 

ثانيهما: العمومات العامة للبيع و غيره مثل أَوْقُوا بِالُْقُودٍ «؟2 فيما لا يكون فيه خيار المجلس بالأصل او بالاشتراط» و يثبت فى الباقى 
بعدم القول بالفصل. 

و فيه: انه يصح التمسكك بها حتى فيما ثبت فيه خيار المجلس. فانه لو سلم كون المرجع استصحاب حكم الخاص اذا لم يكن للعام 
عموم ازمانى- مع انه غير تام- فانما هو فيما اذا لم يكن التخصيص من الابتداء؛ و الا فالمرجع هو عموم العام. 

و استدل للقول الآخر: باصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار 


() الوسائل- باب -١‏ من ابواب الخيار 

)١(‏ المائدة الآية ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: ع4 
1 


اولس 

وفيه: بعد تصحيحه بان اجتماع السببين للخيار موجب لثبوت خيار واحد ذى جهتين» و عليه فتصح دعوى استصحاب الكلى الموجود 
بوجود خيار المجلسء فانه من قبيل الكلى المردد بين الطويل و القصيرء مضافا الى ان المختار عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام 
ان المقام- كما تقدم- مورد التمسكك بالعموم لا الاستصحاب. 

فتحصل: ان الأظهر بحسب القواعد عدم الثبوت لمن انتقل عنه. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل على الاختصاص بصحاح خمسة: 

احدها: صحيح ابن رئاب المحكى عن قرب الأسناد عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية» لمن الخيار للمشترىء او 
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للبائع» او لهما كليهما؟ قال (عليه السلام): الخيار لمن اشترى ثلاثهُ ايام» فاذا مضت ثلاثة ايام نظرهُ فقد وجب الشراء على ذلكك .)١١‏ 
ثانيها: صحيح الفضيل بن يسار عنه (عليه السلام) عن الشرط فى الحيوان قال (عليه السلام): ثلاثةُ ايام للمشترى» قلت: و ما الشرط فى 
غير الحيوان؟ قال (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .07١‏ 

ثالثها: صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) قال: فى الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشترى «37. 

رابعها: صحيح ابن رئاب عنه (عليه السلام) قال: الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى 50". 


(0الوسائا عياب اتام ابوات الخار حديث 3 

() ذكره صدره فى باب 7- و ذيله فى باب -١‏ من ابواب الخيار فى الوسائل. 
(6 الوسائا د ياي داهن ابوات الخبار ديك ١‏ 

(6 الوساتل اباب #دهن ابواب الخيبار ديت 1١‏ 
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خامسها: صحيح ابن مسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام )١١‏ و خبر على بن اسباط عن ابى 
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى .01١‏ 

: لا كلام فى دلالة صحيح على بن رئاب الأول على ذلكك. فان المسئول عنه انما هو جنس الخيار لا فرد منه؛ اذ لا مقابلة بين ثبوت 
فرد للبائع و فرد آخر للمشترىء بل المقابلة بين ثبوت الجنس للبائع و اختصاصه به و ثبوته للمشترى. فجوابه (عليه السلام) كالنص فى 
الاختصاص. فيدل بالمفهوم على نفيه عن البائع. 

و أما سائر النصوص: فقد قيل فى دلالتها على ذلكك وجوه: احدها: ما فى المكاسب فى ذيل صحيح الفضيل بين يسارء قال قده: و 
اطلاق نفى الخيار لهما فى بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما اذا كان الثمن حيوانا. 

و فيه: ان الظاهر كما تقدم ان الخيار المنفى خصوص خيار المجلس لا مطلق الخيار. 

ثانيها: ما افاده قده فى ذيل خبر على بن اسباطء و هو الوجه عنده فى دلالهُ سائر النصوص بقوله: فان ذكر القيد مع اطلاق الحكم قبيح 
الا لنكتةُ جلية. 

و فيه: ان هذا ذكر وجهاً لدلالة الوصفء و القلب على المفهوم؛ و قد حقق فى الاصول عدم تماميته. 

الثها: ما افاده صاحب الجواهرء و هو: ان اللام تفيد الاختصاص. 

و فيه: ان الاختصاص الذى تفيده اللام غير الانحصار الموجب لثبوت المفهوم, فان الاختصاص ليس الا ان المشترى لا شريكك له فى 


حق الخيار غير المنافى 


() الوسات اياي ١دهن‏ ابوات الخبار حديث ١‏ 
00 الوسائل- باب 17 من ابواب الخيار حديث / 
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لشبوت فرد آخر منه للبائع. 

وفى مقابل هؤلاء من يدعى عدم دلالهُ شىء من تلكك النصوص على الاختصاصء اما صحيح ابن رئاب فلأنه وارد فى الجاريه دون 
الحيوان. و اما غيره فلأنه يحمل قوله (عليه السلام) ثلاثة ايام للمشترى على ان جعل الخيار لأجل رعاية حال المشترى لا ان المجعول 
له الخيار هو المشترى, فكأن اللام للغاي لا للاختصاص. 

و فيه: الظاهر ان عدم الفرق بين الجارية و سائر الحيوانات من المتسالم عليه» و حمل اللام على الغاية خلاف الظاهرء لا سيما بعد وقوع 
هذه الجملهُ جوابا عن السؤال عن حد الخيار. 

فالأظهر دلالتها على الاختصاص من جهة ورودها فى مقام الضبط و التحديد, لا سيما ما وقع منها جوابا عن السؤال عما هو الشرط فى 
الحيوان» و يؤيده تغيير التعبير» لاحظ صحيح محمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام. 

و دعوى ان صاحب الحيوان مطلق من حيث ارادهٌ الصاحب الفعلى و السابق» فيعم كليهما مندفعة بان المشتق حقيقة فى المتلبس. 

و بازاء هذه النصوص صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): المتبايعان بالخيار ثلاثهُ ايام فى الحيوان و فيما سوى 
ذلكك من بيع حتى يفترقا .)١١‏ و هو مستند السيد قده. 

وقد افاد الشيخ ره فى مقام الجمع بينه و بين الروايات المتقدمة اولا-: بان تلكك النصو ص - سوى ما عن قرب الاسناد- انما تكون 
دلالتها بالمفهوم لا تبلغ فى الظهور 


(0 الوسائل دياب #دامن ابوات الخيار حديث *, 
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مرتبة منطوق الصحيح. فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة؛ اذ الغالب كون ارادة الفسخ فى طرف المشترىء و لا ريب ان 
الأظهرية فى الدلالة متقدمة فى باب الترجيح على الأكثرية. و اما صحيح ابن رئاب» فصحيح ابن مسلم ارجح منه من حيث السند» لأن 
راويه من اجل الثقات» و هو مروى فى الكتب الأربعة؛ و قرب الأسناد ليس فى الاعتبار بتلكك المكانة: ثم قال: الانصاف ان اخبار 
المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوى للصحيحة: مع ان 
المرجع بعد التكافؤ عموم ادلهُ لزوم العقد بالافتراق» و المتقين خروج المشترى. 

و لكن يرد على ما افاده قده اولا: ان قوهٌ دلالة احد المتعارضين فى نفسها ليست موجبة للتقديم لعدم دلالة دليل على ذلكك. و انما 
توجب ذلك فيما اذا كان قرينة على الآخر و لم يكونا عند العرف متنافيين» و ضابط ذلكك انه لو جمعا فى كلام واحد و فرض صدور 
المجموع عن شخص واحد لا يكون هذا الكلام متهافتاً صدره مع ذيله؛ و كان احدهما قرينة على الآخرء كما لو ورد اغتسل للجمعة 
ثم ورد لا بأس بتركك غسل الجمعة. 

و هذا الضابط لا ينطبق على المقامء فانّا اذا جمعنا قوله (عليه السلام) فى صحيح الفضيل فى جواب السائل ما الشرط فى الحيوان ثلاثة 
ايام للمشترى مع قوله (عليه السلام) فى صحيح محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان لا يرى العرف احدهما قرينة 
على الآخرء بل يكون هذا الكلام متهافتا صدره مع ذيله. 

و يرد على ما افاده ثانيا: انه فى الخبرين المتعارضين لا يحكم بالتساقط و الرجوع الى العام الفوقء بل لا بد من الرجوع الى 
المرجحات,. و مع فقدها يحكم بالتخيير. 

وقد جمع بين الطائفتين المحقق النائينى ره بوجه آخر و هو: ان صحيح محمد بن 
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مسلم باطلاقه يشمل ما اذا كان الثمن او المثمن او كلاهما حيوانا فيقيد بواسطة النصوص الاخر التى منها صحيحه الآخر بما اذا كان 
العمناث حيوانا: 

و فيه: انه حمل على الفرد النادر» و فى مثله يكون المطلق معارضا مع المقيد. 

و دعواه ان قوله (عليه السلام) صاحب الحيوان اظهر فى الاختصاصء لا تكون جوابا عن ذلكك, فان ما ذكره تقريب لدلالته على 
المفهوم؛ و صيرورته مقيداًء و هذا لا يلازم صلاحيته لتقييد الاطلاق بهذا النحو من التقييد. 

فالحق: ان الطائفتين متعارضتان, و لا يمكن الجمع بينهماء و الترجيح مع اخبار المشهور لوجهين: احدهما: انها المشهورة بين الأصحاب 
رواية و فتوى: 

ثانيهما: انها موافقة للكتاب. فانها تدل على عدم ثبوت الخيار للبائع» و صحيح ابن مسلم يدل على ثبوته له» و هى موافقة لقوله تعالى 
أَوُْوا الْعُقُودٍ )١«‏ فتقدم هى. 

هذا على فرض تسليم حجية صحيح ابن مسلم فى نفسه. مع انها قابله للمنع من جهة اعراض الأصحاب عنه و عدم افتائهم بمضمونه. 
فالأظهر هو اختصاص هذا الخيار بمن انتقل اليه» و عدم ثبوته لمن انتقل عنه. 

و أما المقام الثانى: فظاهر المشهور الاختصاص بالمشترى. و عن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد فى المسالكك: ثبوته لمن انتقل اليه 
الوق نبا اوحقينا: 

و استدل للعموم: بصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله: البيعان بالخيار ما لم 
يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاث ايام .)”7١‏ 


)١(‏ المائدة الآية ؟. 

(0) الوسائل- باب -١‏ من ابواب الخيار حديث .١‏ 
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و اورد عليه بايرادات: الأول: انه مطلق بقيد اطلاقه بموثق ابن فصال عن على ابن موسى (عليه السلام): صاحب الحيوان المشترى 
بالخيار ثلاثة ايام .)١١‏ 

و اجاب عنه الشيخ: باحتمال ورود التقيبد مورد الغالبء اذا لغالب كون صاحب الحيوان مشتريا. ثم اورد على نفسه: بانه كما يحتمل 
ذلكك يحتمل ورود الاطلاق فى الصحيح مورد الغالب» بان يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشترىء و انما لم يذكر القيد من 
باب الاتكال على الغلبة. 

و اجاب عنه: بانه قد تكون الغلبة بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ولا توجب تنزيل الاطلاق. 

و اورد عليه السيد الفقيه و تبعه المحقق الايروانى ره: بان مجرد الدعوى و الامكان لا تصحح الاستدلال. 

اقول: توضيحا لما افاده الشيخ ره بنحو يظهر عدم ورود ما اورد عليه مع ما هو الحق فى المقام: ان المطلق فى الأحكام الانحلالية لا 
يحمل على المقيد اذا كانا متوافقين- كما فى اكرم العلماء و أكرم الفقهاء- لعدم التنافى بينهماء و المقام من هذا القبيل» و لا ينافى 
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ثبوت الخيار لهما مع ثبوته للمشترى؛ فلا يحمل المطلق على المقيد. 

لت يه : انه على هذا ما فائدةٌ القيد و لم ذكر ذلكك؟ والجواب عنه: انه انما ذكر القيد لكونه غالبيا كما فى الآيةُ 
لشريفة وَ بتكم اللَاتى فى بجو ركم .0١‏ 

فان قيل: لم لا يحمل المطلق على الغالب؟. 

قلنا: انه مع تمامية مقدمات الحكمة ينعقد للفظ ظهور فى الاطلاق» و لا يصح 


)١(‏ الوسائل- باب "- من ابواب الخيار حديث ”؟. 
(؟) النساء الآية 37. 
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ارادة المقيد منه الا مع د ضم ما يصلح عرفا ان يتكل عليه فى مقام اراد المقيد و بعض مراتب الغلبة لا يصلح لذلك, و هذا بخلاف 

حمل المقيد عليه فانه لا يراد بحمله على الغلبة صرفه عن كونه مقيداء بل هو بنفسه غير قابل لذلككء و انما يحمل على الغالب خروجا 
عن اللغوية. و على هذا فتكون الغلبة موجبة لتنزيل التقييد عليها غير موجبة لتنزيل الاطلاق؛ مع انه يمكن ان يكون المشترى وصفا 

للحيوان بان يقرأ بفتح الراء. 

الثانى: انه يقيد اطلاقه بما دل على اختصاص الخيار بالمشترى من النصوص المتقدمة فى المقام الأول. 

و الجواب عنه: انه لا مفهوم لهاء لأن صحيح ابن رئاب مورهده اشتراء الجارية. و غيره يتوقف ثبوت المفهوم له على القول بثبوت 

المفهوم للوصف و اللقب. 

الثالث: ما افاده الشيخ ره و تبعه المحقق الاصفهانى ره؛ و هو: انصرافه الى المشترى» فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا او بعد 

المجلس. 

و فيه: انه لا منشأ لتوهم الانصراف سوى الغلبة» و هى لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق كما حقق فى محله. 

الرابع: ما ذكره الشيخ ره بقوله: و لا صحيحة محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين لامكان تقييدها و ان بعد. 

ولكن لم يظهر لى وجه هذا الا-يراد» و انه كيف يكون ايرادا على هذا الدليل» بل الصحيح لو لم يكن معاضدا ليس بمناف قطعا. 

فالأظهر ثبوت هذا الخيار لمن انتقل اليه مطلقا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١‏ ص: ٠١١‏ 


ثلاثة ايام من حين العقد 


مده الخيار ثلاثة ايام 


الثالث: مده خيار الحيوان ثلاثة ايام على المشهور , بين الأصحاب شهرهٌ عظيمة» بل فى ظاهر الانتصارء و التذكرةٌ و المحكى عن 

الخلاف» و صريح السرائر: الاجماع عليه. كذا فى الجواهر. و النصوص المتقدم بعضها و الآتى بعضها الآخر شاهدة به» و ما عن جماعة 
من القدماء كالحلبيين و غيرهما من الحكم بضمان البائع مده الاستبراء» و عن المقنعة و النهاية و المراسم و الجامع من الحكم بان: 
نفقة تلك المده على البائع ليس مخالفة فى الانسى من الحيوان» اذ يمكن القول بالضمان و النفقة مع انقضاء مد الخيار للأدلة 
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ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا 
اشارة 


الرابع: ابتداء هذا الخيار من حين العقد كما صرح به جماعة؛ و هو ظاهر الباقين» بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن مجمع 
البرهان» و عن ظاهر الدروسء التوقف. و عن الغنيه: اطلاق التحديد بالتفرق فى ابتداء مده الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان. 

و نص على ذلكك الشيخ و ابن ادريس فى خيار الشرطء و يلزمهما القول به فى غيره لعموم ما عللا به. 

و كيف كان: فالكلام فى هذا المسألة يقع فى مقامين: 

الأول: فى انه هل يختص خيار المجلس بما اذا لم يكن المبيع حيواناء ام يعم ما 
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اذا كان حيوانا؟. 

الثانى: فى انه على فرض التعميم» هل يكون مبدأه من بعد التفرق» او من حين العقد؟. 

اما المقام الأول: فقد ذهب السيد الفقيه و تبعه المحقق الايروانى ره الى الأول. 

واستدل له: بان النصوص من جهة تضمنها المقابلة بين النوعين» و ان نوعا من الخيار و هو خيار الحيوان ثابت فيه و نوعا آخر منه 
ثابت فى غيره» تدل على الاختصاصء بها يقيد اطلادق ما دل على خيار المجلس مطلقا كقوله (عليه السلام): ايما رجل اشترى من 
رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقاء فاذا افترقا وجب البيع .)"١١‏ 

و فيه: اولا: ان المقابلة الواقعة بين الخيارين انما هى من حيث منتهاهما لا فى انفسهماء و عليه فالنصوص المشار اليها تدل على ان امد 
الخيار فى الحيوان ثلاثة ايام» و بعدها لا خيار» و نصوص خيار المجلس باطلاقها تدل على ان امد الخيار مطلقا التفرق و لا خيار بعده؛ 
ولا تعارض بين الجملة الايجابية من كل منهما مع الجملة الايجابيةُ من الاخرى. و انما التعارض بين الايجابية من كل منهما مع السلبية 
من الاخرىء و النسبة بما انها عموم مطلق فيقيد اطلاق السلبية من كل منهما بايجابية الاخرى. 

و ثانيا: ان النصوص المشار اليها بانفسها لا تصلح دليلا للتفصيل القاطع للشركة: و ذلك لأن صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى 
المسألة المتقدمة دليلا على السيد المرتضى ره و ان كان مفصلَاء الا انه قد عرفت انه مطروح اما للاعراض او لترجيح غيره عليه. 


لا يقال: انه متضمن لحكمين احدهما: ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين. الثانى: 


()الوسائ| عات اعنمق ازوات الكيان ديك 72 
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اخر: 
فانه يقال: ان دلالته على الحكم الثانى انما تكون من جهة التفصيلء فاذا سقط عن الحجية بالاضافة الى احد طرفى التفصيل و هو 
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ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين تبعه سقوطه عن الحجية فى الحكم المترتب على التفصيل. 

و أما خبر على بن اسباط: المتقدم فهو ضعيف السندء لأن فى طريقه الحسين ابن محمد بن عامر (عمران) و هو مجهول. 

و أما صحيح الفضيل المتقدم: فالتفصيل فيه انما يكون فى كلام السائل لا الإمام عليه السلام. 

و أما الصحيح الآدخر لمحمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقاء و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام .)١١‏ فهو لا يدل على عدم 
ثبوت خيار المجلس فى الحيوان» فانه ذكر (عليه السلام) اولا< ان خيار المجلس ثابت فى كل بيع ثم عقبه ببيان حكم آخر لبعض 
افراد البيع و هو بيع الحيوان» فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ و ترتيب حكم آخر على الخاص غير المنافى لحكم العام؛ فلا 
يكون مخصصا له. و به يظهر حال صحيح الحلبى. 

فالأظهر هو ثبوت خيار المجلس فيما اذا كان المبيع حيوانا. 

مبدأ هذا الخيار و أما المقام الثانى: فظاهر النصوص كالفتاوى كون المبدأ من حيث العقد» و قد 


(0الوسائلتياني اد من ابوات الخياز تحلديث .١‏ 
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استدل لكون المبدأ من حين التفرّق بوجوه: 

الأول: ما عن الشيخ فى المبسوطء و هو: ان الخيار يدخل اذا ثبت العقد, و العقد لم يثبت قبل التفرّق. 

و فيه: انه ان اريد من عدم الثبوت عدم تأثيره فى الملكية؛ فيرد عليه: انه مؤثر فيها من حين العقدء غايةُ الأمر تكون جائزه قبل التفرق. 
و ان اريد به عدم اللزوم الذاتى» فيرده: ان البيع من العقود اللازمة. 

وان اريد به عدم اللزوم الفعلىء فيرده: ان اللزوم الفعلى مع وجود الخيار غير معقول, لأنهما ضدان لا يجتمعانء و اللزوم الفعلى مع 
قطع النظر عنه موجود, اذ لا وجه للبناء على ثبوت خيار المجلس ابتداءً» ثم ملاحظة خيار الحيوان بعد كونهما فى عرض واحد. 

الثانى: استصحاب عدم ارتفاع الخيار بانقضاء ثلاثة ايام من حين العقد. 

و فيه: - مضافا الى انه لا يجرى مع ظهور الدليل- انه لا يجرى فى جميع الموارد, فانه اذا فرض عدم التفرّق قبل مضى ثلاثة ايام و 
حصوله بعده. لا يجرى هذا الأصلء فانه ان اريد استصحاب بقاء خيار المجلس فهو متيقن الارتفاع؛ و ان اريد استصحاب بقاء خيار 
الحيوان فهو مشكوك الحدوث بعد الثلاثة» و ان اريد استصحاب الخيار الجامع بينهما فهو من قبيل استصحاب القسم الثالث من اقسام 
الكلى, و المختار عدم جريانه. فتأمل. 

مع انه لا يترتب على هذا الأصل الآثار المرتبة على عدم ثبوته قبل التفرق من كون اسقاطه اسقاطاً لما لا يجب و نحوه لأنه بالنسبة 
اليها مثبت. 

الثالث: اصل عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس. 

و يرد عليه: انه لا يجرى مع ظهور الدليل. 
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واورد عليه بايرادين آخرين: ما افاده الشيخ رهء و هو انه مثبت»ء فان عدمه قبل الافتراق لازم عقلى لبقائه الى الثلاثة من حين التفرّق. 
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و فيه: انه كذلكك بالنسبة الى آثار وجوده بعد انقضاء الثلاثه من حين العقد, و اما بالنسبة الى الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرّق 
فلا يكون مثبتا. و بذلكك يظهر ان هذين الأصلين بالنسبة إلى الآثار متعاكسان» و كل منهما يترتب عليه سنخ خاص من الآثار و مثبت 
بالنسبة الى السنخ الآخرء فلا وجه للاشكال فى جريان احدهما خاصة بالمثبتية. 

ثانيهما: ما افاده المحقق الناثينى ره و هو: انه بمعناه المحمولى- و هو عدم تحقق الخيار قبل بيع الحيوان- لا أثر له» و بمعناه النعتى 
و فيه: ان العدم المحمولى و النعتى انما يكون مقسمهما الوصف و الموصوفء فيقال عدم الوصف قبل الموصوف عدم محمولى» و 
عدمه بعده عدم نعتى» و لا ربط لذلكك بالمقام؛ فان من له الخيار فى المقام هو هذا المعنى. 

و يمكن تقريب جريان الأصل بوجه آخرء و هو استصحاب عدم جعل الشارع خيار الحيوان قبل التفرّق» و يكون المستصحب العدم 
النعتى» فانه صِلّى الله عليه و آله فى اول بعثته لم يجعل خيار الحيوان قبل التفرّق قطعاء و يستصحب ذلكك. 

و ماعن المحقق النائينى ره من ان استصحاب عدم الجعل لا يثبت به عدم المجعولء اجبنا عنه فى الاصول فى مبحث البراءة حلا و 
نقضاء و لكن يرد عليه: انه لا يثبت به منتهى الخيار» مضافا الى محكوميته بالنسبة الى الروايات الظاهرة فى ان المبدأ من حين العقد. 
الرابع: ان جملة من النصوص "23١‏ تدل على ان تلف الحيوان فى الثلاثة من البائع 
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لا المشترى. و بضم هذه النصوص الى ما دل على ان التلف فى زمان الخيار المشتركك ممن انتقل إليه يستكشف ان مبدأ خيار الحيوان 
ممما بعد التفرّقء اذ لو كان من حين العقد لم يكن التلف فى جزء من الثلاثة من البائع. 

و اجاب الشيخ ره عن ذلكك: بان ادلهُ التلف من البائع محمولة على الغالب من كونه بعد المجلس. 

واقيةة اولآ: ان الغلبة ممتوغة اذ نسبة التلق الى كل جوء من الأجزاء كنسبته الى سائر الأجواء بلا تفاوث. لز ثانيا: ان الغلية لأ تون 
الانصراف المقيد للاطلاق. 

و الحق فى الجواب ان يقال: اولا: انه لو سلم التعارض بين هذين الدليلين المتكفلين لما كان وجه للتصرف فى الدليل الظاهر فى ان 
مبدأ خيار الحيوان من حين العقّد. 

و ثانيا: انه لا دليل بالخصوص على ان التلف فى زمان الخيار المشتركك من المنتقل إليه و انما يلتزم به على القاعدة, فتخصص 
القاعدةٌ بالنصوص الدالهُ على ان تلف الحيوان فى الثلاثة من البائع. 

الخامس: انه لو كان مبدأ خيار الحيوان من حين العقد يلزم اما اجتماع المثلين او اجتماع السببين على مسبب واحدء لأن الثابت قبل قبل 
التفرّق اما خياران او احدهماء فعلى الأول يلزم اجتماع المثلين» و على الثانى يلزم اجتماع السببين على مسبب واحد. 
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و الشيخ ره فى مقام تقريب الاشكال اقتصر على المحذور الثانى» و العلامة اقتصر على المحذور الأول؛ و عليه فمن الغريب ان الشيخ 
ره حمل جواب العلامة ره على ما ذكره فى مقام الجوابء مع انه فى مقام الجواب عما ذكره من المحذور لاما افاده الشيخ ره. 

و كيف كان: فقد اجاب الشيخ ره عنه: بان الخيار- الذى هو المسبب- ان كان مختلف الحقيقة باختلاف الموارد فلا محذور فى تعدد 
السبب لفرض تعدد المسببء و لا يلزم مع ذلك اجتماع المثلين» و ان كان فى جميع الموارد متحد الحقيقة فلا باس بتعدد و لا يلزم 
مع ذلكك اجتماع المثلين» و ان كان فى جميع بع الموارد متحد الحقيقة فلا باس بتعدد السبب» اما لأن الأسباب معرفات و السبب الحقيقى 
واحدء و اما لأن السببين عند الاجتماع معاً عله تام و عند الانفراد كل منهما علةٌ تام و على التقديرين السبب واحد. 

و فيه: ان الأسباب لا معرفات و لا مؤثرات»؛ بل المؤثر فى جعل الأحكام الشرعية اراده الجاعل؛ و هى تكون موضوعات للأحكام, و لا 
يعقل تخلف الأحكام عنها. 

و الحق فى الجواب ان يقال: انه عند تعدد السبب ان امكن الالتزام بتعدد المسبب فهو المتعين» و الا فان امكن الالتزام بالتعدد من 
حيث الاضافةٌ الى الأسباب كالقتل بالنسبةٌ الى اسبابه يتعين ذلكك,. و الا فيلتزم بالتاكد ان امكنء و المقام من قبيل الثانى» فان الخيار 
الذى هو ملك الالتزام لا يقبل التعدد و لا التاكد و لكنه يمكن تقييده من جهةٌ السبب و اثره انه يمكن اسقاطه من جهة و ابقائه من 
وهل المراد بزمان العقد هو زمان مجرد الصيغهُ كعقد الفضولى على القول بالنقلء او زمان الملكك؟ ان وجهان: أقربهما الثانى. 

و يدلنا على ذلك ان الخيار انما يثبت فى العقد الذى لولاه كان لازم الوفاء. 

و بعبارة اخرى: دليل الخيار مخصص لعموم أَوْقُوا بِالْعُْودِ اذ على هذا فهو يكون 
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ل ل يصدقان من حين الاجازة» من غير فرق بين القول بالنقل او الكشف. 

نعم التعبير بصاحب الحيوان فى بعض النصوص موهم لكون المدار على الملكية: و عليه فالتفصيل بين القول بالنقل او الكشف. فى 
محله. و لكن الظاهر- و لو بقرينة سائر النصوص- ان المراد بالصاحب المتلقى للحيوان لا المالكك الفعلى» و الغرض منه تخصيص 
الخيار بالمشترى, فالأظهر ثبوت الخيار من حين الاجازة على جميع المسالكك. فما افاده المحقق النائينى ره من انه على القول بالكشف 
الحقيقى يتعين البناء على ثبوت الخيار من حين اجراء الصيغة» فى غير محله. 


دخول الليلتين المتوسطتين فى ثلاثة الخبار 


لا إشكال فى دخول الليلتين المتوسطتين فى الثلاثة ايام. 

و الوجه فى ذلكك: ظهور النصوص فى امتداد الخيار من اول تحققه الى حين زواله. 

ولا إشكال ايضا دخول الليلة الاولى ان وقع العقد فى الليل» انما الكلام ل ل 
قد يقال بالدخولء و استدل له: بظهور اليوم فى النهار مع الليل» اما لأنه اسم للمجموع او لل للتغليب» و بانه تدخل الليلتين فى الثلاثة كما 
تقدم فتدخل الثالثة» و الا لاختلف مفردات الجمع فى استعمال واحد. 

و فيهما نظر: اما الأمول: فلأ-ن اليوم فى اللغةٌ اليوم فى اللغهُ و بحسب المتفاهم العرفى اسم لبياض النهار, و التغليب ليس بنحو يوجب 
الظهور. 
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و أما الثانى: فلأن دخول الليلتين ليبس من جهه دخولهما فى المستعمل فيه» بل لما عرفت. فلا يلزم الاختلاف فى مفردات الجمع. 

ثم انه يقع الكلا-م فى ان المراد باليوم هل هو اليوم التام فلا يكفى الملفق او مقداره و لو من نهارين» او مقداره من الزمان و لو بضم 
الليل؟ و الأظهر هو الأوسطء لأن الظاهر من الدليل اعتبار اليوم اى بياض النهار على نحو الطريقيةُ الى الساعات النهارية» و عليه فيكفى 
الملفّق من نهارين» و لا يكفى الملقق من يوم و ليل. 

و كيف كان: ففى المدهٌ المذكورة يكون الخيار بنفسه باقيا ان شاء من له الخيار الفسخ فيها فسخ. 


التصرّف مسقط للخيار 


الخامس: ان هذا الخيار يكون باقيا ما لم يتحقق احد المسقطات و هى امور: 

)١(‏ الاسقاط بعد العقد. 

(؟) ان يشترطا سقوطه. 

و قد تقدم الأمران فى خيار المجلسء فلا حاجة الى ذكر ما لهما من المباحث. 

(6)ما ذكرة المضفق بقولة قدس اسره: او يعضرق المشترى فيه 

لا خلااف ظاهراً فى مسقطية التصرف فى الجملة لهذا الخيار بل عليها الاجماع و ان كانت كلماتهم فى الخصوصيات مشوشة و 
مضطربةٌ الاقوال فيها كثيرة» و النصوص شاهدة به لاحظ صحيح على بن رئاب عن الامام الصادق (عليه السلام): الشرط فى الحيوان 
ثلاثة ايام للمشترى اشترط ام لم يشترطء فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلكك رضا منه فلا شرط له؛ و ما 
الحدث؟ قال: ان 
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لامس او قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. الحديث .)١١‏ 

و صحيح الصفار: كتبت الى ابى محمد (عليه السلام) فى الرجل اشترى من رجل دابهُ فاحدث فيها حدثا من اذ الحافر او انعلها او 
ركب ظهرها فراسخ, أ له ان يردها فى الثلاثة الأيام التى فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها او الركوب الذى يركبها فراسخ؟ 
فوقّع (عليه السلام) اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله 7 و نحوهما غيرهما. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى موارد: 

الأول: فى بيان ما يستفاد من الأخبار. 

الثانى: فى المبعدات المذكورة لكون التصرّف بنفسه مسقطا. 

الثالث: فيما توهم من منافاة طائفة اخرى من الأخبار لهذه الروايات. 

اما المورد الأول: فالكلام فيه فى جهات: 

الاولى: ان قوله (عليه السلام) فى صحيح الصفار اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء و نحوه ما فى صحيح ابن رئاب يدل على ان 
احداث الحدث بنفسه مسقطء و المراد به اعمال عمل جديد لم يكن من ثأنه قبل العقد» فهو لا يشمل كل تصرف كسقى الدابةٌ و 
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اعلافهاء كما لا يشمل التصرّف للاستخبار او للرد لأنه ليس هذا التصرّف من باب تصرف الملّاك فى املاكهم؛ و لذا قد الراوى 
ركوب الدابة بركوب ظهرها فراسخ الذى هو من شئون المالكك و من وجوه الانتفاع بماله. كما ان الامام (عليه السلام) قد النظر بما 
كان محرما قبل الشراء» و على هذا فالمستفاد من هذه النصوص ان كل تصرّف مالكى لم يكن للمشترى قبل الشراء اذا وقع بعده 


(0 الوسائل دياف #دهن ابوات الخيار حلديث ١‏ 
(؟) الوسائل- باب 6- من ابواب الخيار حديث ؟. 
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يكون مسقطا للخيار» و لو لم يكن اجازة فعلية. 

الثانية: انه قد يتوهم ان الأمثلة المذكورة فى النصوص من تقبيل الجارية و لمسها و النظر اليها ليست مصاديق لاحداث الحدث بل هى 
من قبيل الأمر باغلاق الباب» فكيف حكم بمسقطيتهاء لكنه فاسد اذ قد عرفت ان احداث الحدث يعم كل تصرّف لم يكن من شأنه 
قبل العقد و هذه منه. 

الثالثة: ان فى صدر صحيح ابن رئاب فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلكك رضا منه فلا شرط رتب سقوط 
الخيار على كون الحدث رضا بالبيع» و قد وقع الكلام فى ما هو المراد من هذه الجملة» و قبل بيان ما ذكره الشيخ ره من المحتملات 
لا بد من بيان ما هو الحق عندنا و هو يتوقف على مقدمة» و هى: ان المراد بالرضا ليس هو طيب النفس الذى هو من صفات النفس» 
بل المراد به الاختيار الذى هو من الأفعالء و ذلكك لوجوه منها: حمله على احداث الحدث الذى هو من الأفعال و لا يصح حمل 
الصفة على الفعل الا مع العناية. 

و منها: انه لا عبرة بالرضا غير المبرز فى باب المعاملات قطعا. 

و منها: ان الرضا بمعنى طيب النفس يتعدى بكلمة باءء» و بمعنى الاختيار يتعدى بنفسه؛ و هو فى هذه النصوص تعدى بنفسه؛ و على 
هذا فالمراد من قوله فذلكك رضا منه انه اختيار و اجازة» فيكون مفاد هذه الجمله من الصحيح التعّد بان كل ما يكون احداث الحدث 
يكون اجازة للعقد و موجبا لسقوط الخيار» فيتحد مفادها مع سائر النصوص المطلقة. 

اذا عرفت هذا فاعلم: ان الشيخ ره لما بنى على ان المراد من الرضا هو طيب النفس احتمل وجوها فيها: احدها: ان الرضا محمول على 
التصرّف بعنوان التعتبد و التنزيل. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جا 
ص: ١١7‏ 
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ثانيها: ان قوله فذلكك رضا منه توطئةٌ للجواب الذى هو قوله ولا شرط له) و يكون المراد منه ان التصرّف لكونه كاشفا نوعيا عن 
الرضا يكون مسقطاًء لكن لوحظ هذا العنوان على وجه الحكمة غير المطردة» فيكون التصرّف مسقطا و لو علم فى مورد عدم الرضا 
بالعقد. 
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النهاء ان يكون المراد من قوله فذلكك رضا هنه .هذا المعتى المشار المشاز اليه فى الوجه الثانى. لكنه ماخوذ على وه العلي فيكون 
مفاده ان كل تصرّف يكون كاشفا نوعيا عن الرضا يكون مسقطا للخيار. 

رابعها: هذا المعنى مع ارادة الكاشفية الفعلية الشخصية عن الرضاء و هو قده اختار الوجه الثالث. 

و جميع هذه الوجوه بعيدة؛ اما الأول: فلأن الرضا بنفسه لا حكم له فى باب المعاملات كى ينزّل التصرّف منزلته. 

و أما الثانى: فلأن الظاهر مما يذكر فى مقام العله كونه عله لا حكمة. 

و أما الثالث: فلعدم انطبقا ذلك على الأمثلة المذكورة فى النصوص لعدم كونها كاشفة عن الرضا لو خليت و طبعها. 

و أما الرابع: فيرد عليه- مضافا الى ما اورد على الوجه الثالث-: انه لم يلتزم به احد» و اضف الى ذلكك ما عرفت من فساد المبنى» 
فالمتعين هو ما ذكرناه. 

ثمْ مع الاغماض عما ذكرناه» فغاية الأمر اجمال هذه الجملة؛ فلا مقيد لإطلاق النصوص. فالمستفاد من النصوص ان احداث الحدث 
بنفسه مسقط للخيار. فما عن المحقق النائينى ره من حمل النصوص على اراده ان كل تصرّف يكون اجازة فعليهُ يكون مسقطاء غير 
تام. 

و أما المورد الثانى: فقد ذكروا من مبعدات كون كل احداث الحدث مسقطا 
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اموراً: منا انه لو كان كذلكك لزم لغوية جعل الخيار» اذ من المعلوم عدم انفكاكك المملوكك او الحيوان المشترى عن تصرف ما فى 
اثناء الثلاثة. 

وفيه: قد مر أن احداث اخص من وجه من التصرف. و به يظهر الجواب عن الامر الثانى و هو ان الحكمة فى هذا الخيار الاطلاع على 
امور خفية فى الحيوان توجب زهادةٌ المشترى» و كيف يمكن ان يطلع الانسان على ذلكك مع عدم التصرف. 

و منها: ان الأصحاب ذكروا ان كل فعل و تصرّف يكون اجازةٌ اذا كان فيما انتقل اليه يكون ردا و فسخا اذا كان فى ما انتقل عنه و من 
المعلوم ان كل تصرّف فيما انتقل عنه لا يكون رداًء فكذا الاجازة. 

و فيه: انه قد عرفت ان احداث الحدث بنفسه مسقط لا بما انه اجازةٌ فعليةُ و الملازمةٌ التى ذكرها الأصحاب انما هى بين ما هو اجازةٌ 
فعليةُ و فسخ فعلىء لابين احداث الحدث و الفسخء فلا ربط لذلكك بالمقام. 

و منها: حكم بعضهم بكفاية الدال على الرضاء و ان لم يعد تصرفا كتقبيل الجارية. 

و فيه: انه وان لم يكن ذلكك تصرفاً الاانه احداث الحدث. 

و منها: ورود النص "١١‏ ايضا بان العرض على البيع اجازة» مع انه ليبس حدثا عرفا. 

و فيه: ان التعريض للبيع اذا كان بعنوان بِيعهُ لا بعنوان استخبار قيمته من الحدث عرفا. 

و أما المورد الثالث: فما توهم منافاته للنصوص المتقدمة خبران: احدهما: خبر عبد الله بن الحسن الحاكى للنبوى: فى رجل اشترى 
عبداً بشرط الى ثلاث ايام فمات 


()السعد ركه اباب عدهخ ابواب:الخار تحديث 1: 
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العبد فى الشرط قال صلَى الله عليه و آله: يستخلف بالله ما رضيه ثم هو برىء من الضمان .١١‏ 

بتقريب: انه صلَّى الله عليه و آله لم يستفصل بين احداث الحدث و عدمه. و حكم بالبراءة و لو احدث الحدث» فيستكشف من ذلكك 
ان المسقط انما هو الرضاء و مسقطيةُ احداث الحدث انما تكون لأجل كاشفيته عن الرضا لا انه بنفسه مسقط. 

ووذ اق الك مسف السهل:. 

و ثانيا: ان المراد بالرضا فيه ليس هو طيب النفس: اذ هو ليس مسقطا للخيار قطعاء بل المراد به الالتزام بالعقد و الاختيار و قد مر أن 
اس انقو اللحرية وتو هاا و بالجكومة: 

و ثالثا: ان الخبر وارد لبيان حيثيهٌ التلف فى زمان الخيار خاصة لا للبيان من جهةٌ اخرىء فلا يمكن التمسكك بتركك الاستفصال فيه بين 
ادا اللحدث و عدمه. 

ثانيهما: المصحح فى رجل اشترى شاه فامسكها ثلاثة ايام ثم رد» قال (عليه السلام): ان كان فى تلكك الثلاثة الأيام يشرب لبنها يرد 
معها ثلاث امداد و ان لم يكن لها لبن فليس عليه شىء "١‏ و نحوه الاخر. 

و فيه: اولا: ان موردهما الرد بعد الثلاثة فهما أجنبيان عن المقام و يحملان على اراد الرد بخيار الغيب و التصرف ليس مسقطا له. 

و ثانيا: انه لم يعمل بهما لتضمنهما رد ثلاثة امداد. 

فتحصل: ان الأظهر كون احداث الحدث- اى اعمال عمل جديد- لم يكن له قبل الاشتراء من المسقطات بنفسه. 


.* الوسائل- باب ه- من ابواب الخيار حديث‎ )١( 

(0) الوسائل بانن 17د هن ابوات الخياز حلديث :١‏ 
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فان تلف فى هذه المدةٌ قبل القبض او بعده فمن البائع ما لم يحدث المشترى فيه حدثا 


حكم تلف المبيع فى زمان الخيار 
اشارة 


السادس: فى حكم تلف المبيع فى زمان الخيار فان تلف المبيع بعد انقضاء مده الخيار فهو من مال المشترى و ان كان تلفه فى هذه 
المده قبل القبض او بعده و كان الخيار للمشترى ف التلف من مال البائع اجماعا ما لم يحدث المشترى فيه حدثا فان احداث الحدث 
كما مر مسقط للخيار» فهو رافع لموضوع هذا الحكم. 

و كيف كان: فيشهد بهذا الحكم فى الجملة» طائفة من النصوصء لاحظ صحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل 
يشترى الدابة او العبد و يشترط الى يوم او يومين فيموت العبد و الدابة او يحدث فيه حدث؛ على من ضمان ذلكك؟ فقال (عليه 
السلام): على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاث ايام و يصير المبيع للمشترى .)١١‏ 

و عن التهذيب روايته مثله الا انه قال: و يصير المبيع للمشترى شرط البائع او لم يشترط ."١‏ 

والتوي الخاضيى الآقء و مرسل ابن رياط عن ان عبد الله (عليه السلام): ان حدث بالحيوان قبل ثلاثةٌ ايام فهو من مال البائع 7. 

و خبر البصرى عنه (عليه السلام) فيمن اشترى امهُ بشرط فماتت عنده؛ ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه 0". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام هعا من عالان/ا 


() الوسائل حابابي هده ابواف الخار سيت )دك قن 1 
() الوساتل تايا هد هن ابوات الخار ديق )دك فك 1 
(0 الوساتا حاياف هد هن ابوات الخار ديت )د “اك فك 1 
(6 الوساتل اباب هده ابوان الخاز ديت اد “اك فت 1 
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عدا 


وقد وردت روايات داله على ثبوت هذا الحكم فى خيار الشرط ايضاء لاحظ رواية اسحاق بن عمارء و خبر معاوية بن ميسرة» فثبوت 
ذلك فيهما فى الجمله مما لا كلام فيه» و هذا الحكم هو الذى طفحت عبارات القوم به. قالوا: ان تلف المبيع فى زمان الخيار ممن لا 
خيار لهه و من مال البائع و هذه قاعدة مسلمة عند القوم مصطادةٌ من النصوص الواردة فى خيارى الحيوان و الشرط. و عليه فلا يصغى 
الى ما قيل» من ان مقتضى استصحاب عدم انفساخ العقد و اصالةُ البراءة عن وجوب رفع الثمن. 

و خبر عقب بن خالد عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انه تركك المتاع عنده ... فسرق 
المتاع من مال من يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع- الى ان قال- فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد 
لن 

و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد عدم كون التلف من مال البائع» اذ الأولان محكومان للنصوص. و الأخيران يقيد اطلاقهما بها. 
و ربما يقال انه يعضد النصوص و يشهد بالقاعدة استصحاب الضمان الثابت قبل القبضء بما دل على ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو 
من مال بائعه» الآ-تى فى محله؛ و هو و ان لم يكن خاليا عن الاشكالء الاانه لا بأس به تاييداء فالقاعدة لا ريب فيها. و حيث انجر 
الكلام الى القاعدة» فلا باس بتنقيح القول فيهاء و ملخص الكلام انما هو بالبحث فى مواضع: 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من ابواب الخيار. 
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يختص هذا الحكم بخيارى الحيوان و الشرط 


الأول: ان هذا الحكم هل يختص بخيارى الحيوان و الشرط كما عن الجواهر ام يعم خيار المجلس لو كان للمشترى فقط كما لو 
اسقطه البائع؛ كما مال اليه الشيخ ام يكون ثابتا فى جميع الخيارات كما هو المنسوب الى المشهور؟ وجوه: 

وجه الأمول: اختصاص النصوص من حيث المورد بهما خصوصا بملاحظة ذكر المدة فى جميع الروايات» الا النبوى: فى رجل اشترى 
عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد فى الشرط قال صلَى الله عليه و آله: يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو برىء من الضمان. المروى فى 
قرب الاسناد .)١١‏ 

و استدل للثانى: بان الشرط الذى جعل انقضائه غاية لضمان من لا خيار له اطلق فى النصوص على خيار المجلس. 

و فيه: ان المراد بالشرط فى نصوص الباب هو ما ذكر فيها سابقا سؤالا و جوابا و هو الخبار الذى يشترطه المتبايعان. 

واستدل للثالث: بوجهين: احدهما: صدق الشرط على مطلق الخيار. 
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و فيه: ما تقدم آنفا. 
ثانيهما: استفادةٌ المناط الذى يعم جميع الخيارات من قوله (عليه السلام) فى ذيل الرواية: حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايام و يصير المبيع 
للمشترى "3١‏ فانه يستفاد منه- بعد حمل يصير المبيع له على صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبل 


)١(‏ الوسائل باب ه- من ابواب الخيار حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ه- من ابواب الخيار حديث 5. 
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انقضاء الخيار- ان المناط فى الضمان عدم استقرار الملكك لكون مالكه ذا خيار يقدر ان يسلب الملكية عن نفسه. و ان فى مثل ذلكك 
يكوق تلك مالهاعلى غيرة» و غلية فلا فرق ين القبارات لأن هذا المعاظ وجوه فى جسيعها: 

و فيه: ان كلم حتى قلما يتفق استعمالها فى العلّيكُ و معناها غالبا هى الغاية و هى ظاهرة فيها فى الخبر» فلا يستفاد العموم من الخبر. 

و بعبارة اخرى: لا سبيل الى احراز ان ما ذكر هو تمام العلهُ بحيث يتعدى عن مورد النصوص الى غيره. و اما ما اورده الشيخ ره عليه 
بعد الاعتراف بانه المناط: بان الظاهر منه بقرينة حتى الظاهرةٌ فى الاستمرار من حال العقد الى حين انقضاء الخيار الاختصاص بما اذا 
كان التزلزل من اول الامرء و هذا مختص بالخيارات الثلاثة اذ فى الخيارات الاخر غير الثلاثة يحدث التزلزل بعد ان كان العقد لازما. 
فيرده: انه فى خيارى الغبن و العيب يحدث التزلزل من حين العقد لا من بعد الظهورء مع ان كلمة (حتى و ان كانت ظاهرة فى 
الاستمرار الااان كون المبدأ من حين العقد او غيره» فلا دلالة للفظة حتى عليه جزماً. 


اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصى 


الثانى: هل تختص هذه القاعدةٌ بالمبيع» ام تعم الثمن؟ وجهان: 

وجه الأول: اختصاص الأخبار بالمبيع. 

وجه الثانى: امران: احدهما: عموم المناط و ان الملاكك تلف الملكك المتزلزل و لو كان ثمنا. 
و فيه: - مضافا الى ما تقدم من عدم كونه علة- انه لو سلم ذلك فالعل هى 
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صيرورة المبيع ملكا مستقرا للمشترى كما فى الخبر لا صيرورة البيع لازماء و الفرق واضح. 
ثانيهما: استصحاب ضمان المشترى الثابت قبل قبضه؛ و قد تقدم عدم جريانه فالأظهر هو الاختصاص. 
[هل تختص القاعدةٌ بالمبيع او الثمن الشخصى» ام تعم الكلى منهما] 


الثالث: ان القاعده هل تختص بالمبيع الشخصىء او مع الثمن الشخصىء ام تعم الكلى منهما بعد التطبيق على الفرد. 
وجه الأنول: امران: احدهما ظهور النصوص بقرينة ما فيها من استناد التلف و الهلاكة و ما شابهها فى الشخصى. فان الكلى اذا كان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/84عا من عالان/ا 


ثانيهما: ان مقتضى ضمان المبيع فى مده الخيار على من لا خيار له بقائه على ما كان عليه قبل القبضء و دخول الفرد فى ملكك 
المشترى لا يستلزم انفساخ العقد» بل معنى الضمان بالنسبة الى الفرد صيرورة الكلى كغير المقبوضء و هذا مما لا تدل عليه الاخبار. 
ولكن يمكن ان يقال: ان المبيع اذا كان كليا و طبق على الفرد يصير البيع مستقرا عليه فيكون هو المبيع بالحمل الشائع» و يكون للبيع 
حينئذ التلف و الهلاكة» و معنى ضمانه حينئذ انفساخ المعاملة لا صيرورةٌ الكلى كغير المقبوض بحيث يعود الثمن كلياء فان عوده 
كذلك بعد التشخص كما ترىء فالأظهر هو التعميم. 


المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة 


الرابع: ان الضمان المستفاد من هذه النصوص هل هو ضمان المعاوضة و انفساخ 
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العقد قبل التف آنا ما كما هو المشهورء ام هو ضمان الغرامة و الرجوع على البائع بقيمته و بدله على تقدير عدم الفسخ كما عن 
الشهيدين و العلامة؟ قولان. و اما سائر الوجوه المحتملة فى المكاسب و غيرها فلم نجد قائلا بشىء منها. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى مقامين: الأول: فيما يستفاد من ظواهر النصوص. 

الثانى: فى الحكم بلحاظ القواعد الخارجية الشرعية. 

اما الأول: فظاهر قوله (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان: و ان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلكك فى يد المشترى فهو من مال البائع 
. هو الانفساخ, اذ كلم (من اما نشوئه او تبعيضية او للابتداء» و على جميع التقادير ظاهرة فى ذلكك. اما على الأول: فلأن نشوء 
الهلاكة من مال البائع و عروضها عليه عبار اخرى عن صيرورته ملكا له قبلها؛ و حيث انه لا يصير ملكا له مجانا بل بالعوضء فيعود 
الفمن آبضا الى المشترق. 

و أما على الثانى» فلأن ظاهره حينئذ كون المبيع الهالكك مال البائع» و حيث لا يعقل ذلكك فيقدر ملكه له قبل التلف آنا ما. 

و اما على الثالث: فلأن الضمير حينئذ و ان كان يرجع الى المبدأ المستفاد من قوله فهلكك نظير اْردِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقُو الا ان ظاهر 
كون هلا-كه المبيع من مال البائع كونه ملكا له قبل التلفء اذ فرق بين كون التلف من البائع و كونه على البائع. و ظاهر الأول ما 
كانه 

وقد استدل للقول الثانى: بقوله على البائع فى جواب السائل على من ضمان ذلككء بدعوى ظهور ضمان المال التالف فى الغرامة و 
الخسارة لمال الغيره فان الانساة 


)١(‏ الوسائل باب 8- من ابواب الخيار حديث ؟. 
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لا يكون ضامنا لمال نفسه. هذا مضافا الى التعبير بلفظ على فان تلف مال كل احد منه خسارة منه لا عليه. و بالجمع بين التلف و 
الحدث فى جملهُ من النصوص مع انه لا انفساخ فى الحدث- كما سيأتى- فالضمان المنسوب اليهما بمعنى واحد و هو الغرامة. 
و لكن يرد على الأول: ان السؤال عن ضمان ما تلف فى ملك المشترى بانه هل تكون خسارته على البائع او المشترى مما لا يتصور له 
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وجه معقولء اذ لا يتوهم عاقل كون المشترى غارماً لما تلف فى ملكه؛ فلا محالة يكون المسئول عنه اما ضمان المعاوضة او الجامع؛ و 
على التقديرين لا يعارض مع الظهور المتقدم. و به يظهر الجواب عن التعدى بحرف الاستعلاء و كذا عن الجمع بين التلف و الحدث. 
و أما المقام الثانى: فالقول بالانفساخ نتخالق التاق اعيانة بقاء العنه اعفاد فرن ددرا بِالْعْقَودِ وغيره. و اما القول بالغرامة فهو 
مخالف لأصالة البراءة عن وجوب تدارك التالف فى ملك صاحبه؛ فكل منهما مخالف لقاعدة لا أولوية لأحد القولين من الآخر من 
هل اللجية: 

وقد يقال كما فى المكاسب: بان القول بالغرامة مخالف لقاعدتين: احداهما: ما اشرنا اليه. ثانيتهما: قاعدهُ الخراج بالضمان الدالةُ على 
ان المنافع لمن يكون ضامنا للمال: فانه على هذا البائع ضامن له و المنافع للمشترى. 

و يرد عليه: ان قاعدةٌ الخراج بالضمان بهذا المعنى لا أساس لهاء وقد تقدم الكلام فيها فى المقبوض بالعقد بالفاسد, و سيأتى فى 
مسأل التلف قبل القبض و المخالفة للقاعدة الاولى و ان لزمت الا ان القول بالانفساخ ايضاً مخالف لقاعدة اخرى كما عرفت. 

و قد يقال بان القول بالانفساخ مخالف لقواعد اربع» و سيأتى فى مسألة التلف قبل القبض توجيهه و ما يرد عليه فانتظر». 
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و العيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق 


ثم انه سيأتى فى تلكك المسألة ان الانفساخ انما يكون من حين العقد و يكون حقيقيا لا حكمياء و جميع ما نذكره فى تلكك المسألة 


جار هنا. 


[لو كان التالف هو الجزء] 


الخامس: انه لو كان التالف هو الجزء انفسخ العقد بالنسبة اليه» و لو كان هو الوصف الراجع الى وصف الصحة؛ فهل تشمله القاعدة 
لقوله (عليه السلام) فى الصحيح المتقدم او يحدث فيه حدث فان المراد بالحدث اعم من الجزء و الوصفء ام لا يشمله. 

كما هو الظاهر من المتنء قال: و العيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق؟ وجهانء و على فرض الشمول يشكل الأمر فى 
معناه اذ لا يعقل الانفساخ بالاضافة اليه لفرض عدم مقابلته بالثمن» و قد اشبعنا الكلام فى ذلكك فى خيار العيب و ذكرنا ما افاده الشيخ 
فى المقام و نقده» فانتظر. 

حكم اتلاف المبيع فى زمان الخيار 

السادس: اذا كان تلف المبيع بالاتلاف لا بآفةُ سماوية فهذه النصوص لا تشمله لانصرافها الى التلف السماوىء و اما حكمه فملخص 
القول فيه ان الاتلاق كازةة مكون عمن له الشيان و اخرى؛ يكو عمن عليه الشيان و ثالنة+ يكوة من الأحدس. 

فان كان الاتلاف من ذى الخيار فقد حكم الشيخ ره بكونه مسقطا لخياره» و هو كذلكك فى خيار الحيوان و فى خيار الشرط لو قصد 
نه الأتجازة و الامضاء و الأ فالأظهر بقاقف و قل مر وحجهه. 

وان كان الاتلاف ممن عليه الخيار» فان اجاز من له خيار العقد و لم يفسخه غرم المتلف للمشترى ما تلفه و لو فسخ يأخذ الثمن, و لا 
يخفى وجهه. 
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ولو كان الاتلاءف من الأجنبى لا تنفسخ المعاملة ولا يسقط الخيار» فلو امضاها لا كلام؛ و ان فسخ رجع المشترى الى البائع فياخذ 
ثمنه. و بالنسبة الى البائع وجوه: احدها: انه يرجع بالقيمة الى المتلف. 

ثانيها: انه يرجع الى صاحبه. 

ثالثها: انه يتخير بينهما. 

و استدل للأول بوجهين: الأول: ان البدل فى ذمةٌ المتلف قائم مقام العين» فيسترده بالفسخ بعد عدم امكان استرداد العين. 

و فيه: ان ما فى ذمة المتلف قبل الفسخ انما هو الحصة الخاصة من الكلى المتقومة بطرفيها من ذمه المتلف لمالكه حين التلف, فان 
اشتغلت ذمته لغيره فهو غير ما كان. 

الثانى: ما حاصله: ان العين التالفة ملكك للمالكك السابق بعد الفسخ» و هى فى عهدة المتلف» فتكون كما لو كانت موجودة عنده فلا 
بد من الرجوع اليه. 

و اورد عليه: بان الفسخ و ان اوجب اعتبار كون العين ملكا للناقل الا انها موصوفة باشتغال ذمة متلفها ببدلهاء و تلفها بهذا الوصف 
يكون على المالكك المنقولة اليه لا على المتلف فيتعين ان يكون الضامن للفاسخ هو المفسوخ عليه. 

والشيخ ره قد ذكر فى وجه الثانى ما يكون دليلا له. و مع ذلكك هو ايراد على الوجهين اللذين ذكرهما للوجه الأول» و سيأتى عند 
شرح كلماته بيان ذلك, و ستعرف ان مراده الايرادان المتقدمان فانتظر. 

و الأ-ظهر هو التخيير» فان العين بالتلف تثبت فى عهدة المتلف. و مقتضى الفسخ رجوع العين الى الفاسخ, و حيث انها فى عهدة 
الأجنبى فيرجع اليه و لكن لا يتعين ذلكء بل له ان يرجع الى المفسوخ عليه لأن المال كان فى عهدته قبل وضع الأجنبى يده عليه. 
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الثالث خيار الشرط و هو يثبت فى كل مبيع اشترط الخيار فيه 


خيار الشرط 


اشارة 


الثالث: خبار الشرط بالضرورة بيخ علماء المذهب: و الكتاب. و السّة عموما و خصوضا فى بعضن افراده. كذا فى الجواهر وهو يقبت فى 
كل مبيع اشتراط الخيار فيه. 

و قد استدل لصحة هذا الشرط يوجهين: 

الأول: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط الا ما استثنى» كالخبر المستفيض: المسلمون عند شروطهم .١١‏ 

وقد اورد على الاستدلال بها بامور: احدها: ما عن المستند من ان هذا الشرط مخالف للكتاب و السنّةُ. اذ السنة دلت على ان البيع 
يجب بالا-فتراق» فاشتراط عدم وجوبه مخالف للسنّ فلا يكون مشمولا لتلكك الأخبار» لأنه قد استثنى من الشروط لازمة الوفاء ما 
خالف الكتاب و السنة. 

وفيه: ان وجوب البيع و لزومه حقى لا حكمى لجريان الاقالة فيه فشرط عدمه ليس مخالفا للكتاب و السنّةُء اذ الشرط المخالف للسنّة 
هو شرط فعلء او تركك محكوم بحكم الزامى» او عدم حكم وضعى غير حقى كما تقدمت الاشارة اليه» و سيجىء تفصيله فى باب 
الشروط. 

ثانيها: انه شرط مخالف لمقتضى العقدء لأن مقتضاه لزوم البيع. 
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و فيه: ان اللزوم من احكام العقد لا من مقوماته» فشرط عدمه ليس مخالفا لمقتضى العقد. 


)١(‏ راجع الوسائل باب #- من ابواب الخيار- و باب 8 من ابواب كتاب المكاتبة. 
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ثالثها: ما افاده المحقق الايروانى ره و هو ان ظاهر الاخبار الحكم التكليفى و وجوب ان يكون المؤمن عند شرطه. فلا يعم ما هو من 
قبيل شرط النتيجة الذى منه المقام» و هو شرط الخيار و ثبوت حق الرجوع. 

و فيه: اولا: قد تقدم فى مسأل اشتراط سقوط خيار المجلس ان مفاد هذه النصوص بقرينة غيرها من الأخبار نفوذ الشرط الذى له ربط 
بالمشروط عليه» فتشمل شرط النتيجة. 

و ثانيا: انه يمكن ارجاع هذا الشرط الى شرط الفعل بان يشترط ان يفسخ متى ما اراد. 

رابعها: ما افاده المحقق الايروانى رخ ايضاًء و هو: ان المقام داخل فى شرط فعل اللّه- اعنى حكمه بالخيار- و هو خارج عن الاختيارن 
وفيه: - مضافا الى ما تقدم من امكان ارجاعه الى شرط الفعل- ان هذا الحكم الشرعى بما انه مجعول فى ظرف انشاء المكلف- كما 
فى سائر الأنقائبات- يكرن مقدورا بالواسطة. و ان شئت قلت: ان المشروط هو الخيار عند المتبايعين» و الشارع الأقدس امضى ذلك و 
حكم بالخيار لا انه هو المشروط. فتدبرء فالأظهر تمامية هذا الوجه. 

الوجه الثانى: الأخبار الخاصة الواردة فى بعض افراد المسألة: 

منها: النصوص المستفيضة الواردة فى اشتراط الفسخ برد الثمن الآتى نقلها. و منها: صحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): 
ان كان بينهما شرط اياماً معدودة فهلكك فى يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البائع .)١١‏ 

و منها: غير ذلكك و قد جعلها صاحب المستند مخصصة لما دل على عدم صحة 


)١(‏ الوسائل باب 8- من ابواب الخيار حديث ؟. 
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ولا يتقدر بمدهُ معينةُ بل لهما ان يشترطا مهما شاءا بشرط ان تكون المدهُ مضبوطة. 


الشرط المخالف. و أورد عليه: بان سياق ادلهُ عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص. 


لو جعل الخيار و لم يعيّن المدة 


و كيف كان: ف لا تتقدر بمدهٌ معينةُ بل لهما ان يشترطا مهما شاءا بشرط ان تكون المدهُ مضبوطة. 

محل الكلام فى هذا المقام ليس جواز كون زمان الخيار منفصلا- بل اتفقت كلماتهم على جواز ذلكك لعموم ادلهُ الشروط. و دعوى 
انه يلزم منه جواز العقد بعد لزومه؛ مندفعة بانه لا محذور فى ذلكء مضافا الى ثبوت نظيرها الشرع كخيار التأخير - و لا فى جواز 
تقدير اى مدهٌ شاعا. 


و انما الكلام وقع فيما لو عتّن مده مجهولة كقدوم الحاجء و الكلام فيه فى موردين: 
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الأول: فى صحةٌ الشرط و فساده. 

الثانى: فى صحة البيع وفساده. 

اما المورد الأول: فقد استدل على بطلان الشرط بوجوه: 

أحدها: الإجماع و هو كما ترى. 

ثانيها: ما أرسله بعض من نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن الغرر .)1١‏ و هو عام شامل للشرط ايضاًء و لا بأس بهء وهو ان كان 
ضعيف السند الا ان عمل الأصحاب و استدلالهم له فى جملهُ من المواضع يوجب جبره. 


)١(‏ التذكرة ج -١‏ ص 28*- مسألهُ بيع الطير فى الهواء- و عن الشهيد ره نحوه. 
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ثالثها: ان البيع يبطل» فيكون الشرط باطلا بالتبع. 

رابعها: ما فى الجواهرء و هو: ان اشتراطه مخالف للسنة. 

و فيه: انه ان اريد بذلكك ان البيع بواسطة هذا الشرط يصير غرريا فهذا شرط مخالف للسنَة ففيه: ان الظاهر من قوله الا شرطا خاف 
كتاب الله كون الالتزام بنفسه او الملتزم به مخالفا للكتاب او السنّة و اما الشرط الموجب لمخالفة شىء آخر للكتاب او السنّهُ فهو غير 
مشمول له. و ان اريد به ان الشرط الغررى بنفسه منهى عنه فيكفى فى فساده نفس دليل الغرر. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل لبطلان البيع بوجوه: 

احدها: الاجماع. و هو كما ترى. 

ثانيها: ان الشرط اذا فسد فسد المشروطه و قد تقدم فساد الشرط. 

وفيه: ما سيجىء فى محله من ان الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. 

ثالثها: صيرورة المعاملة بذلكك غررية. 

واورد عليه تارة: بان العقلاء يقدمون على مثل هذه المعاملهةً و يسامحون فى مثل هذه الجهالة» و اخرى: بان الشرط انما يكون التزاما 
فى ضمن التزام» و جهالة المظروف لا تسرى الى الظرفء و هو معلوم من جميع الجهات فلا يكون غررياء و ثالثة: بما عن المحقق 
الايروانى ره» و هو ان الغرر المنهى عنه لا يشمل الغرر الحاصل بجهالة مده الخيار» و الا بطل كل البيوع بجهالهُ مده خيار المجلس. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلأن اقدام العقلاء لا يوجب رفع الغرر فانهم ربما يقدمون على المعاملة الخطرية» و الشارع الأقدس لسد 
هذا الباب نهى عن البيع الغررى. 

و أما الثانى: فلأن الشرط و ان كان التزاما فى ضمن التزام الا انه المشروط بما 
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انه جواز العقد- و من المعلوم ان الملكية اللازمة غير الملكية الجائزة- فلا محالة تسرى الجهالة الى البيع و يصير البيع بذلكك غرريا 
كما لا يخفى. 
و أما الثالث: فلأن خيار المجلس انما يكون بجعل من الشارعء و اما المتعاملان فهما عالمان بما ينشئان و لا جهالة فيه بوجه و لا غرر. 
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و حكم الشارع لا يوجب غررية البيع. فالأظهر تمامية هذا الوجه. فتحصل بطلان البيع. 

وقد صرح غير واحد بعدم الفرق فى بطلان العقد بين ذكر المده المجهولة و بين عدم ذكر المده يقول بعتكك بشرط ان يكون لى 
الخيار مده لاستواء الجميع فى الغرر بالتقريب المتقدم. 

و قيل ان المشهور بين المتقدمين الصحة فى الثانى و الانصراف الى ثلاثة ايام» و عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. 

واستدل له: بما عن محكى الخلاءف من وجود اخبار الفرقة به. بتقريب: ان هذه الحكاية بمنزلة ارسال اخبار» فيكفى فى انجبارها 
الاجماعات المتقولة. 

و بالأخبار الواردة فى شرط الحيوان» بدعوى ان قوله (عليه السلام) الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى اشترط ام لم يشترط .١١‏ 
يدل بالفحوى على ان الشرط فى غيره ثلاثةُ ايام مع اشتراط الخيار و ان لم يشترط ثلاثة ايام لا اشتراطها لعدم اختصاصه به اذ ضرورة 
صحةٌ اشتراط اى عدد شاء فالمختص بها حينئذ اطلاق اشتراط الخيار. 

و بالنبويين الواردين فى حنان بن منقذ الذى كان يخدع فى البيع؛ قال (صلَى الله عليه و آله و سلّم) له: اذا بعث فقل خلابة و لكك 
الخيار ثلاثا كما فى احدهماء و جعل له الخيار ثلاثا كما فى الآخر .)5١‏ 


(0 الوسائل باب 6ت من ابواب الخيارت حدديث .١‏ 
(؟) التذكرة ج -١‏ ص 015. 
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و فى الجميع نظر: اما الأمول: فلأ.ن عمل الأصحاب انما يوجب انجبار ضعف السند لو علم استنادهم الى الخبر, و الا فمجرد مطابقة 
الفتاوى مع الخبر لا يوجب جبر الضعفء و فى المقام حيث لم يحرز ذلكك. و لعلهم استندوا الى الوجه الثانى» بل يحتمل ان يكون 
مراد الشيخ من الأخبار ذلك فلا يكون الضعف منجبرا مع ان العمل يوجب جبر ضعف السند لا الدلالة و حيث انه يحتمل عدم 
دلالتها على فرض وجودها فلا يصح الاستدلال بها. 

و ماافاده المحقق الا-يروانى ره بان المسند المنقول بالمعنى حجة عندهم و المرسل بعد الجبر يبلغ مبلغه» يرده انه فرق بين الخبر 
المنقول من غير ان يدخل فيه اجتهاد الراوى» و بين نقل مفاده بحسب اجتهاده. و الأول حجة دون الثانى» و المقام من قبيل الثانى. 

و أما الثانى: فلأنه لا مفهوم لتلكك الأخبار اصلاء و على فرضه فهو عدم ثبوت الثلاثة فى غير الحيوان لا الثلاثة مع الاشتراط. 

و أما الثالث: فلأنهما ضعيفان سندا و قاصران دلالة. 

اما الأول فواضح. و اما الثانى فلما عن التذكرة من ان قوله (لا خلابة) عبارة فى الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثاء و اذا اطلقاها عالمين 
بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط. انتهى. 

فالأظهر ان حكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى. 

و استدل للقول الآخر: بان الغرر مندفع بتحديد الشرعء وان لم يعلم به المتعاقدان كما فى خيار الحيوان» فالاظهر هو التفصيل بين 
علمهما بتحديد الشارع و عدمه. 

فعلى الأول لا غررء اذ التزامهما بالخيار التزام به فى ثلاثة ايام. 

و على الثانى: يكون غررياء فانه لا إقدام على الحكم الشرعىء و ما اقدما عليه 
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أهذا 


حيث انه غررى و الحكم الشرعى لا يرفع الغرر فلا محالة يكون الدليل المفروض مخصصا لدليل الغررء و لا يقاس بالجهل بخيار 
الحيوان و مدته. فانه ليس هناك اقدام معاملى على الخيار. 

و هناكك صورة ثالثشة» و هى: ما لو ذكر مده مطلقةٌ اما ابداً او ما دام العمرء فعن المحقق النائينى ره: الحكم بفساد الشرط فيهاء بدعوى 
انه مخالف لمقتضى العقدء فان مقتضاه بمدلوله الالتزامى هو التزام كل من المتبايعين بما انشأه» فلو لم يلتزم احدهما به فى مقدار من 
الزمان فهو ينافى اطلاقه. و لا بأس به. و اما لو لم يلتزم به ابدا فهو ينافى مقتضاه و يفسد. 

و فيه: ان الشرط المخالف لحقيقة العقد او لما يتقوم به انما لا يكون نافذا فيما اذا كان منافيا لمقتضاه حتى مع الشرط و اما ما ينافى 
مقتضاه الذى يكون مقتضاه لو لا الشرط فلا مانع من نفوذه كما سيأتى تنقيحه فى مبحث الشروط. و المقام من هذا القبيل كما لا 
بخفى. فالأظهر صحة البيع و الشرط فى هذه الصورة. 


مبدأ خيار الشرط 


و مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنه المتبادر من الاطلاق. 

وقد تقدم فى مبحث خيار الحيوان ما يمكن ان يستدل به على كون المبدأ من بعد انتهاء امد سائر الخيارات» و انه لا يتم شىء مما 
ذكروه. فلا مانع ثبوتا من الالتزام بان مبدأه فى المقام من حين العقد, و اذا كان المتبادر من الاطلاق كون المبدأ من حين العقد نلتزم 
به و انما الكلام فى المقام فى موردين: 

الأول: فيما افاده الشيخ قدس سره: بقوله و لو جعل مبدأه من حين التفرّق 
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بطل لأدائه الى جهالة مدهٌ الخيار... 

فانه يرد عليه: انه لو جعل الخيار من حين التفرّق الى ثلاثة ايام يكون المجعول معلوما بحسب المقداره و انما المجهول وقته و لا 
يوجب ذلك الغرر بل لو جعل الخيار من حين التفرّق الى ما يكمل مع المجلس ثلاثة ايام صح للعلم بمدة الخيار الثابت له الأصلى و 
الجعلى, و جهالة كل واحد منهما لا توجب الغرر. فتأمل. 

الثانى: فيما افاده بقوله: بل الحكم بثبوته من حين التفرّق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما... 

فانه اورد عليه المحقق النائينى ره: بانه اذا قلنا ان المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة عدم امكان تاثير الشرط فى زمان وجود خيار 
آخر لا يلزم هذا المحذورء اذ المانع من التأثير قهرىء فلا يلزم مخالفة القصد التى لا يمكن الالتزام بها. 

وفيه: ان ذلكك خلاف ممشى الشيخ ره؛ فان مورد بحثه ما اذا كان الالتزام بكون المبدأ من حين انقضاء الخيار من جهة الانصراف لا 
من جهه عدم امكان تاثير الشرط فى زمان وجود خيار آخرء اذ عليه مع الجهل بخيار المجلس لا محال يقصد الخيار من حين العقدء 
فالحكم بثبوته من حين التفرّق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهماء و هو وان لم يكن محذور فيه لو ساعدنا الدليل الا انه لفقده 
لا يمكن الالتزام به. 


جعل الخيار للأجنبى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 9جعا من عالان/ا 


و كيف كان: ف يجوز اشتراطه لأحدهما او لهما او لثالث بلا خلافء و عن التذكره دعوى الاجماع عليه. 
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و الكلام فى هذه المسأَله يقع فى موارد: 

الأول: فى انه هل يصح جعل الخيار للأجنبى ام لا؟. 

وقد استدل للثانى بوجوه: 

احدها: ما ذكره المحقق النائينى ره» و هو: ان الخيار عبار عن رد كل مال الى مالكه الأصلى او اقراره فى ملكك مالكه الفعلى» و هذا 
ينفذ ممن كان زمام المال بيده؛ و اما الأجنبى فاجنبى عنه. و بعبارة اخرى: و ان كان الأصل فى كل حق ان يكون قابلا للاسقاط الا انه 
ليس كل حق قابلا للنقل الى الغير» و على فرض كونه قابلا له فليس قابلا للنقل الى كل اححدء فان حق القسم قابل للتمليكك الى الزوج 
و الضرةٌ و لا يقبل التمليكك الى الأجنبى» فالخيار و ان كان قابلا للتمليكك إلى أحدهما الا انه لا يقبل التمليكك الى الأجنبى. 

و فيه: ان الخيار عبارة عن حل العقدء و لازمه رد كل مال الى مالكه الأصلىء مع انه لو سلم كون ذلك معناه لم يدل دليل على اعتبار 
كون الرد ممن كان زمام المال بيده, و ما ذكره بعد. و بعبارة اخرى: غير مربوط بالمقام, فانه انما هو فى نقل الحق الثابت له كخيار 
المجلس و نحوه. و محل الكلام جعل الخيار له ابتداءً. 

ثانيها: ما ذكره الشيخ ره فى مسألة ثبوت الخيار للوكيل؛ و استند بعضهم اليه فى المقام» و حاصله: ان مفاد ادلهُ الخيار اثبات سلطنة 
لكل من المتعاقدين على ما انتقل الى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل اليه. و الأجنبى حيث انه لا سلطنة له على ما انتقل الى 
جاعل الخيار» فلا معنى للخيار» و لعل ما افاده المحقق النائينى ره يرجع الى ذلكك. 

و فيه: اولا: ان الخيار انما يكون سلطنةُ على حل العقد. 

و ثانيا: انه لو تنزلنا عن ذلك فهو سلطنةٌ على التراد لا خصوص الاسترداد. 
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وقد تقدم فى تلكك المسألة توضيح ذلك. 

ثالثها: ما افاده المحقق الاصفهانى ره؛ و هو: ان الخيار بناءَ على تعلقه بالعقد انما يناسب من له عقّد و من شانه الوفاء به و الأجنبى 
اجنبى عنه و عن الوفاء به. و لذا قلنا ان دليل الخيار مخصص لدليل الوفاء بالعقد و انه لا يتوجهء الا الى من له العقد, فدليل الوفاء 
بالشرط لا قصور له من حيث شموله لكل شرطء بل القصور من ناحيةً الخيار» حيث انه لا معنى له الا بالاضافةُ الى من له عقد. 

و فيه: اولا: انه لم يدل دليل على كون الخيار ثابتا الخصوص من يكون مامورا بالوفاء بالعقد, و ما افاده مجرد الاعتبار. 

و ثانيا: ان المأمور به على ما تقدم فى مبحث المعاطاءً هو عدم حل العقد و نقضه. و ليس هو ترتيب الآثار عملا كى لا يشمل الأجنبى؛ 
و عليه فالآية تشمل الأجنبى» و دليل الشرط يكون مخصصا لها. 

رابعها: ما نقله الشيخ ره و هو: ان اشتراط الخيار مخالف للمشروع نظراً الى ان الثابت فى الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ او بدخول 
الخيار بالأصل او بالعارض. 

و الجواب عنه ما افاده ره؛ و هو: منع اعتبار كون الفسخ من احد المتعاقدين شرعا و لا عقلاء بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد او 
بالعين و ان كان اجنبيا. فالأظهر صحة جعل الخيار للأجنبى. 
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الثانى: ان جعل الخيار للأجنبى هل هو من باب التمليكك او التوكيل او التحكيم؟ فقد يقال- كما عن المحقق النائينى ره- بانه ليس من 
قبل المليكده لأنه لر كان على تحر جعل البلكك فلازمة ارث وارث الأجدى عنف لأن :ما ركه لوارقة و لا مخ بات التو كيل زوالا 
امكن عزله» بل هو متوسط بين الملكية و الوكالة نظير التولية على الوقف, و هذا هو المراد من التحكيم الذى ذكره الفقهاء رحمهم الله 
فى المقام. 
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و لكن يمكن ان يقال: انه من قبيل التمليكك و جعل الحق له. و انما لا يرثه وارثه من جهة ضيق مقدار الجعل و المجعولء لأسن 
المجعول هو حق الخيار للأسجنبى بما انه ذو نظر و رأى يعتمد عليه فى امر العقدء ولا يجوز نقله الى الغير لأنه حق خاص لا يتعداه» 
كما انه يمكن ان يقال: انه من باب التوكيلء و انما لا يجوز عزله لأنه بعنوان الشرط فى عقد لازم, اذ الوكالة جائزه بعنوانهاء و لا ينافى 
اللزوم اذا وقعت موقع الاشتراط فى ضمن العقد اللازم؛ و الظاهر من جعل الخيار للأجنبى كونه من قبيل الأول. 

وهل يراعى المصلحةٌ للجاعل ام لا؟ وجهان. قد استدل للأول: بانه امين فيجب عليه مراعاة الغبطة. 

و اورد عليه الشيخ ره: بان مقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة مصلحة. 

و فيه: انه كان جعل الخيار من باب التحكيم او التمليكك او التوكيل لا بد من رعاية غبطة الجاعل. اما على الأخير فواضح. و اما على 
الأشولين فلأّن جعل الخيار للأسجنبى بحسب الغالب انما يكون للوثوق بنظر من جعل له الخيارء فالاطلاق وارد مورد الغالب من حيث 
اعتبار ما يراه صلاحاء و عليه فيصح التعليل المذكور فانه تامين بتفويض امر العقد اليه لا جعل الحق له خاصة. 

الثالث: لو جعل الخيار ففى المكاسب: كان كل منهم ذا خيار» فان اختلفوا فى الفسخ و الاجازة قدم الفاسخ. 

و لكن جعل الخيار للمتعدد يتصور على وجوه: 

احدها: جعل خيار واحد للمجموع من حيث المجموع. 

ثانيها: جعل الخيار لكن واحد مستقلا. 
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ثالثها: جعل الخيار للطبيعة المنطبقةُ على المتعدد. 

و على الأول: لا أثر لفعل واحد منهم ما لم يوافقه الآخرون. 

و على الثانى: يقدّم الفاسخ لأن مرجع الاجازة الى اسقاط خيار المجيز خاصة. 

و على الثالث: يقدم فعل المقدم فى فعله اجازه كان ام فسخا. 

و عن الوسيلة: انه اذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخ او امضاء نفذ و ان لم يجتمعا بطل. 

وقد احتمل فى توجيه هذه العبارة وجهان: 

الأول: ان يكون مراده جعل المتبايعين الخيار لأنفسهما بقيد الاجتماع؛ و عليه فان اجتمعا فهوء و ان خالف احدهما الآخر بطل اى لم 
يؤثر الفسخ و لا الإجازة. 

الثانى: ان يكون مراده جعل الخيار لكل واحد مستقلاء فقوله و لم يجتمعا اى فسخ احدهما و امضى الآخرء بطل اى بطل البيع» اى 


يكون الفسخ مؤثرا. 
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اقول: يرد على الوجه الأول: ان جعل الخيار بالنحو المزبور لغو بعد ان لهما الاقالة. 

قال فيها ايضا: و ان كان لغيرهما و رضى نفذ البيع» و ان لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ و الامضاء. 

مراده من الرضا ليس هو اجازة العقدء بل المراد الرضا بجعل الخيار و قبوله؛ و عليه فمراده من هذه العبارة: ان الأجنبى المجعول له 
الخيار ان قبل نفذ البيع من ناحية المتبايعين- اى ليس للشارط خيار- و ان لم يقبل فالمبتاع بالخبار لتعذر الشرط. 

و على هذا فلا يرد عليه ما عن المختلف بان هذا الخيار ان جعل للأجنبى لم يكن لأحد المتبايعين خيار» فان اختار الأجنبى الامضاء 
نفذء و ان اختار الفسخ انفسخ و لا عبرة بالمتبايعين. 
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كما انه لا يرد ما فى الحاشية من: ان مقتضى كون الخيار للأجنبى كون الأمر بيده فلا معنى لكون الأمر بيد المبتاع مع فرض فسخه. 
فان منشأ هذين الايرادين توهم كون مراده من الرضا امضاء العقد و اجازته. 

و عن الدروس: يجوز اشتراطه لأجنبى منفرداً ولا اعتراض عليه و معهما او مع احدهما و لو خولف امكن اعتبار فعله ... الخ. 

مراده بحسب الظاهر: انه لو جعل الخيار للأجنبى مع احدهما او معهما فان اتفقا على فسخ او امضاء فهو. و ان خولف بان فسخ الأجنبى 
و اجاز الأصيل امكن تقديم فسخ اذ لو لم يقدم- و المفروض انه لا يقدم اجازته لأنها لا توجب سقوط خيار الأصيل- لم يكن لذكر 
الأجنبى فائدة. 

و على هذا فكلام الشيخ ره مؤيد له. و لكن يرد عليه: انه ان كان المجعول خياراً واحداً لهما عدم تقديم فسخه على اجازة الأصيل لا 
يوجب لغوية ذكره. اذ فائدته حينئذ تاثير فسخه فى صورة موافقة الأصيلء و ان كان المجعول متعدداً قدم فسخه كما هو الشأن فى 
جميع الموارد لا للغوية ذكره لو لم يقدم. 


جواز اشتراط الاستئمار 


لا خلاف بين الأصحاب فى انه يجوز لكل منهما اشتراط الاستثمار بان يستامر المشروط عليه الأجنبى فى امر العقدء فياتمر بامرهء او 
بان يأتمره اذا امره ابتداء. 

و الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين: 

الأول: فى الحكم الوضعى. 

الثانى: فى الحكم التكليفى. 
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اما الأول: فتارة: يجعل الخيار لنفسه و يشترط عليه ان لا يختار احد الأمرين من الفسخ او الامضاء الا بتعيين المستامر بالفتح. و اخرى: 
يجعل الخيار لنفسه عند امر الأجنبى باحدهما. و ثالثة: يجعل لنفسه حق الفسخ عند امر الأجنبى به و لا يجعل شيئاً عند امره بالاجازة. و 
رابعة: يجعل الخبار للأجنبى و يقيد بان لا يباشر اعماله بل يأمر العاقد بما يريد. 

ففى الصورة الا-ولى: اذا فسخ قبل الاستئمار او بعده مع امره به او بالاجازة يكون نافذاً لفرض ثبوت الخيار له. غاية الأمر تخلف ما 
اشترط عليه فى الفرض الأول و الثالث. 
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و فى الصورة الثانية: لا ينفذ فسخه قبل الاستئمار لعدم ثبوت الخيار له قبله» و لكن لو استأمر ينفذ فسخه و ان امره بالاجازة. 

وفى الصورة الثالثة: لا ينفذ فسخه قبل الاستثمار» و كذا بعده؛ و امره بالاجازةٌ و الامضاء. و فى الصورة الرابعة: لا ينفذ فسخه الا بعد 
امره به لكون الحق للأمر و المأمور آلهُ. هذا فى الفسخ. 

و أما الاجازة: فان كانت قبل الاستثمار لم تنفذ فى الصورة الثلاث الأخيرة و نفذت فى الاولى: ولا يخفى وجهه. وان كانت بعد 
الاستئمار و أمره بالفسخ نفذت فى الصورتين الاسوليتين و لم تنفذ فى الأخيرتين. وان كانت بعده و امره بالامضاء نفذت فى جميع 
الصور. و لا يخفى وجهه. 

و أما المقام الثانى: فان كان المشروط ثبوت الحق من دون ان يعمل احدهما عملا و لو معلا على امر المستامر بالفتح كما فى الصورة 
الثانية و الثالثة لا كلام فى عدم وجوب الاستثمار و لا العمل بامره» فان غايةُ ما هناكك ثبوت الحق بهذا الشرطء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج1١‏ ص: ار 

و اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع 


فلا ملزم له بالاستئمار او الفسخ لو امر به. 

وان كان المشروط مع ذلكك عملاء فتارة: يكون ذلك حقا للمستامر على صاحبه خاصة كما فى الصورة الاولى لو اشترط المستامر 
بالكسر ان يكون اختياره للفسخ او الامضاء عن امر المستامر. و اخرى: يكون حقا لصاحبه عليه اما خالصا او بالمشاركة. 

وفى الفرض الأول: لا يجب عليه شىء, اذ لا يجب للمشروط له استيفاء شرطه. لأن الحق له. و جاز له ان يرفع اليد عن حقه. فلو امره 
بالفسخ له ان لا يفسخ. 

و فى الفرض الثانى: يجب عليه العمل بما يأمره. 

و على اى حال لا يجب الاستئمار الا اذا اشترط احدهما على صاحبه ان يستامر زائدا على جعل الخيار بعد الاستثمار. 


بيع الخيار 


مسالةٌ: من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه و يقال له بيع الخيار» و هو اشتراط مده يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع. 
و هو جائز عندنا كما عن التذكرة» و عن غيرها: دعوى الاجماع عليه» و فى الجواهر: اجماعا بقسميه عليه. 

و الكلام فى هذه المسألة يقع اولا: فى مدركهاء ثم فى الفروع المستخرجة من الأخبار. 

اما الأول: فالنصوص الواردة فى المقام اربعة: 

الأول: صحيح سعيد بن يسار: لأبى عبد الله (عليه السلام): انا نخالط 
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اناساً من اهل السواد او غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثنى عشرء و العشرة ثلاثة عشرء و نؤخر ذلكك فيما بيننا و بينهم السنة و 
نحوهاء و يكتب لنا الرجل منهم على داره او على ارضه بذلك المال الذى فيه الفضل الذى اخحذ منا شراء قد باع و قبض الثمن منه» 
فنعده ان جاء هو بالمال الى وقت بيننا و بينهم ان نرد عليه الشراءء فان جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لناء فما ترى فى الشراء؟ قال: 
ارى انه لكك ان لم يفعل» و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه .)١١‏ 

الظاهر من الصحيح ان الشارط هو المشترىء و المشروط له هو البائع» و المعلق عليه هو رد الثمنء و المشروط رد المبيع. وعلى هذا 
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فليس الالتزام يرد المبيع فسخا اذ المشترى ليس له الخيار, لأن من له الخيار هو البائع بل المتعين اما اراد الاقالُ او ارادة رد المبيع ردا 
ملكيا معاطاتيا. 

و يحتمل فيه معنى آخرء و هو: اشتراط تحقق البيع فى رأس المدة اذا لم يرد مثل الثمن و كان الواقع فعلا صورة بيع. و يؤيده ان 
الظاهر من السؤال عدم اخذهم اجرةُ المبيع من البائع» و لو كان البيع حقيقيا كان اللازم الأخذ منه. 

الثانى: موثق اسحاق بن عمار قال: حدثنى من سمع ابا عبد الله (عليه السلام) و سأله رجل و انا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع 
داره» فجاء الى اخيه فقال له: أبيعكك دارى و تكون لكك أحب الى من ان تكون لغير على ان تشترط لى ان انا جئتكك بثمنها الى سنة 
ان ترد على قال (عليه السلام): لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنهُ ردها عليه. الحديث .)7١‏ 

و ما استظهرناه فى الصحيح المتقدم جار هناء بل هو فى الموثق اوضح. ثم ان هذا 


000 الوسائل- باب /ا- من ابواب الخيار حديث .١‏ 
(؟) الوسائل- باب 8- من أبواب الخيار حديث .١‏ 
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الخبر على ما فى الكافى و التهذيب يكون مرسلاء فانه لم يذكر المخبر لإسحاقء نعم على ما عن الصدوق يكون موثقاء فحجيته محل 
تامل. 

الثالث: خبر معاوية بن ميسرة قال: سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع داراً له من رجلء و كان بينه و بين 
الرجل الذى اشترى منه الدار حاصرء فشرط انكك ان أتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار داركك. فاتاه بماله قال: له شرطه .)0١١‏ 

و هذا الخبر من حيث السند قابل لأن يخدش فيه؛ اذ ابن ميسرة لم يوثق, و اما من حيث الدلالةُ فظاهره شرط النتيجة» اما شرط ملكية 
الدار للبائع عند اعطاء الثمن او انفساخ البيع» و لا يبعد دعوى اظهريةٌ الثانى من جهة تعارف رد المبيع بعنوان الانحلال. 

الرابع: خبر ابى الجارود عن الامام الباقر (عليه السلام): ان بعت رجلا على شرط فان اتاكك بمالكك و الا فالبيع لكك .)3١‏ 

و هذا الخبر ضعيف سند و اجنبى عن المقام؛ اما ضعفه فلأن ابا الجارود زياد بن المنذر ضعيفء و اما اجنبيته عن المقام فلأن ظاهره 
ارادةُ ان من باع شيئاً على شرط و لم يعمل المشروط عليه بالشرط يثبت الخيار للبائع. 

فتحصل: ان ما يستفاد من نصوص الباب امران: 

احدهما: شرط الاقالةٌ او التمليكك الجديد. 

ثانيهما: شرط الانفساخ عند رد الثمنء لا تعليق الخيار على رده. 


000 الوسائل- باب /- من ابواب الخيار حديث رذ 
00 الوسائل- باب /ا- من ابواب الخيار حديث 3 
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الانحاء التى يقع الشرط عليها 
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اذا عرفت ثبوت هذا الخيار من الأخبار و الفتوى, فاعلم ان توضيح المسألةُ يتحقق بالبحث فى امور: 

الأول: ما فى الانحاء التى يمكن ان يقع الشرط عليها و هى خمسة: 

احدها: ان يكون الخيار معلقاً على رد الثمنء او موقتاً من حديث المبدأ بزمان رد الثمن. و الفرق بين التعليق و التوقيت انما هو فى مقام 
الاثبات. 

وقد اورد على صحة الشرط فى هذه الصورة فى خصوص الأول بالتعليق الممنوع عنه شرعاء و فى كليهما بجهالةُ مده الخيار من حيث 
المبدأ لأنه لا يعلم وقت رد الثمن. 

و يندفع الأول: بان لا دليل على مبطليةٌ التعليق فى غير العقود. 

وقد يقال فى مقام اندفاع الثانى: بان الجهالة لا تضر هنا لعدم الغررء لأن امر الخيار بيده كما عن المحقق الخراسانى. 

و فيه: ان الغرر اللازم انما هو بالنسبة الى المشترىء لأنه لا يعلم متى يفسخ العقد. 

وعن المحقق النائينى الجواب عنه: بان الخيار هنا غير مجهول الا من باب الجهل بالمعلق عليه و هو يرجع الى اشكال التعليق لا 
الحيالة: 

و فيه: ان الجهل بالمعلق عليه يوجب الجهل بمبد! الخيار» و هو يوجب الغرر المبطل؛ مع قطع النظر عن التعليق. 

فالظهر هو البطلان الا مع تعيين المده كتحديده بالرد فى رأس السنة التى هى 
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الصورة الثاني فى كلام المحقق النائينى ره. 

ثانيها: ان يكون الفسخ معلقا على الرد لا الخيار» بان يكون الحق ثابتاً من حين العقد متعلقا بالفسخ عند رد الثمن» ففى الحقيقة ينحل 
الى شرط الخيار مطلقاء و شرط عدم اعماله الا عند رد الثمن» و الشرط فى هذه الصورة لا كلام فى مشروعيته. 

ثالثها: ان يكون الرد فسخا فعلياء بان يشترط حق الخيار متعلقا بالفسخ برد الثمن» فيكون رد الثمن ما به الفسخ. و سيأتى الكلام فى 
صحةٌ الفسخ به عند تعرض الشيخ ره له» فصحةٌ هذا الشرط تتبع صحة الفسخ به. 

رابعها: ان يكون رد الثمن قيداً للانفساخ» بان يشترط انفساخ العقد عند رد الثمن. 

و اورد على صحة هذا النحو من الاشتراط تارة: بان انفساخ الببع بنفسه بدون انشاء مخالف للمشروع: لأن المسببات متوقفة على اسبابها 
الشرعية كما فى المكاسب. 

و اخرى: بانه من قبيل شرط النتيجة. 

و ثالثة: بانه يلزم منه اما انفساخ البيع بلا سببء و اما اقتضاء وجود الشىء عدم نفسه. اذ لو كان اشتراط الانفساخ انشاءً للفسخ لزم 
انفساخ البيع بهذا الشرطهء فلا بيع حتى يشترط فى ضمنه انفساخه برد مثل الثمنء و الا كان الشرط الانفساخ بلا سببء و هو مخالف 
للسئةٌ كما عن المحقق النائينى ره. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلأن الشرط يكفى فى سببيته للفسخ. 

و أما الثانى: فلما سيأتى فى مبحث الشروط من صحة شرط النتيجة. 

و أما الثالث: فلأن الشرط ليس هو انفساخ البيع من حين الشرط كى يرد المحذور الثانى» بل الشرط هو الانفساخ من حين رد الثمن» 
فحين الشرط يكون البيع متحققا ثابتاء و الشرط لا يقتضى عدمه. هذا كله مضافا الى ما عرفت من دلالة 
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النصوص الخاصة على صحة الاشتراط بهذا النحو. 
خامسها: ان يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقاله على المشترى او التمليكك الجديد» و هذا لا إشكال فى مشروعيته؛ و هناكك انحاء 
اخر يظهر حكمها مما ذكرناه. 


الثمن المشروط رده لفسخ البيع 


الأمر الثانى: الثمن المشروط رده اما ان يكون فى الذمهٌ و اما ان يكون معيناء و على كل تقدير تار يقبضه و اخرى لا يقبضه. 

فالكلام فى المقام يقع فى موضعين: 

الأول: فيما اذا لم يقبض البائع الثمن المعلّق على رده الخيار من المشترى الى ان اتى رأس المدة. 

الثانى: فيما اذا اقبضه. 

اما الموضع الأول: فالكلام فيه انما هو فى ثبوت الخيار و عدمه و قد بنى الشيخ ره المسألة على ان الرد شرط للخيار على تقدير القبض 
لا مطلقاء اوان اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله. فعلى الأول يثبت الخيار و على الثانى لا يثبث. 

اقول: لا إشكال فى كون الوجه الأول خلاف الظاهرء فان مآله الى كون الخيار مطلقا على تقدير عدم القبضء و مشروطا على تقدير 
القبضء و ظاهر القضِيهُ كونه مشروطا مطلقا. 

بل المسألةٌ مبنية على ان الرد الذى اخذ شرطا هل هو مأخوذ على وجه الطريقية لوصول الثمن و حصوله عند البائع» ام يكون ماخوذاً 
على وجه لموضوعية» فعلى الأول يثبت الخيار» و على الثانى لا يثبت, و لعل الظاهر المتعارف هو الأول. و على 
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كل تقدير لو لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع. 

و أما الموضع الثانى: فالكلام فيه فى موارد: 

الأول ها اذا كاق القمن عينا شخصية. 

الثانى: ما اذا كان فى ذمهٌ المشترى. 

الثالث: ما اذا كان فى ذمة البائع. 

اما المورد الأول: فان كان الشرط رد العين بنفسها فلا شبهه فى انه لا خيار مع عدم ردها من غير فرق بين صورة التلف و غيرهاء و فى 
التلف بين كونه بفعل البائع او المشترى او الأجنبى او بآفة سماوية. 

وان كان الشرط رد العين مع وجودها ورد بدلها مع تلفهاء فلا كلام ايضا فى تحقق الخيار على التقديرين. 

وان كان الشرط رد بدلها مع وجودها بالخصوص او بالاطلاق» فقد اشكل عليه: بان مقتضى الفسخ رجوع كل من العينين الى صاحبها 
الأصلى؛ فاشتراط رجوع البدل مع بقاء الأصل شرط مخالف لما يقتضيه الفسخ. و لذا قطع السيد فى الحاشية بالفساد. 

و لكن ذلكك انما هو فيما اذا قد الفسخ بالرد. و يكون الرد فسخا فعلياء و هى الصورة الثالثة من الصور المتقدمة فى الأمر السابق؛ و لا 
يتم فى باقى الصور من كون الرد مقدمة للفسخ او معلقا عليه الخيار او مقدمة للاقالة او التمليك الجديدء اذ الفسخ لا يتحقق به بل 
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يصير المردود فى يد البائع بمنزلة المقبوض بالسومء فان فسخ البائع بعد ذلكك يرجع الثمن الى المشترىء و المردود باق فى ملكك 
البائع. فلهما التراضى على كون كل منهما بدلا عن الآخر. 

و يمكن ان يقال: ان المعاملة بينهما و هى تملك عين الثمن الراجع الى البائع 
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ببدله الذى احضره انما يتحقق بشرط حصولها فى ضمن العقد, بلا احتياج الى معاملة اخرى. 

وان كان الشرط رد الثمن بنحو الاطلاق من دون تعيين عينه او بدلهاء فمقتضى الجمود على ظاهر العبارةٌ ان العبرةُ برد العين» فيسقط 
الخيار بتلفهاء و لكن لا يبعد دعوى ان المتعارف المنصرف اليه الاطلاق ان المقصود دفع الأعم من العين و البدل. 

و أما المورد الثانى: فالخيار فيه معلق على رد البدل يقيناء فان ما فى ذمة البائع» يسقط بالبيع» و صيرورته له فكأنه تلفء فالمراد برده 
المشترط رد بدله. 

و أما المورد الثالث: فقد يقال: بان رده- اى رد الثمن- يتحقق بمثله ايضاء كما يتحقق بنفسه المقبوض. اذ كل فرد من مصاديق الكلى» 
و شرط رد الكلى معناه شرط رد ما كان مصداقا له كما عن المحقق النائينى ره. 

وفيه: ان الثمن و ان كان هو الكلى فى الذمة الا انه بعد اداء فرد منه- بما انه اداء للكلى- يستقر الثمن على الفرد المقبوضء و الفرد 
الآخر بدله لا انه مصداق للثمن» فيلحقه حكم العين الشخصية. 


الفسخ بالرد 


الثالث: هل يصح انشاء الفسخ بالرد؛ ام لا كما هو ظاهر الأصحاب نظرا الى ان رد الثمن فى هذا البيع مقدمة لفسخ البائع؟ وجهان. 

و ملخص القول: ان الكلام فى المقام ليس فى كفاية الرد فى الفسخ اذا قصد به ذلكك, بل البحث فى المقام انما هو فى ان الرد المعلق 
عليه الخيار» او الفسخء او الاقالة 
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هل يمكن ان ينشأ به الفسخ ام لا؟ و الكلام فيه فى مقامين: 

الأول: فى معقولية ذلكك فى مقام الثبوت. 

الثانى: فى الدلالة عليه فى مقام الاثبات. 

اما الأول: فعمده ما قيل فى وجه عدم المعقولية: ان الخيار و حق الفسخ انما هو فى رتبة لاحقه على الردء فكيف يحصل به الفسخ. 

و فيه: اولا انه لو تم لا-ختص بوجهين من الوجوه المزبورة» و هما الوجه الأمول- و هو تعليق الخيار على الرد- و الوجه الثالث- و هو 
اشتراط الفسخ بالرد من غير ان يكون خيار قبله- و لا يتم فى سائر الوجوه. 

اما فى الوجه الثانى: فلأنه يكون الخيار قبله و ان اشترط ان لا يفسخ الا بعد الرد و هذا لا يوجب عدم تاثير فسخه فى مرتبة مقارنة» بل 
او سابقةُ على الرد. 

و أما فى الوجه الرابع: فلأنه يكون الرد قيدا للانفساخ لا الفسخ. 

و أمافى الوجه الخامس: فلأن لهما الاقالهُ او المعاملهُ الجديدة قبل ان يرد الثمن. 
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و ثانيا: انه لا يتم» فان الرد شرط مقارن لحق الخيار» فمقارنا للرد يحدث الخيار و يثبت له حق السلطنة على الفسخ» و فى ذلك الزمان 
اذا اعمل خياره له ذلكك. و به ينفسخ العقد. و مجرد تقدم الرد على الخيار رتبة لا يوجب عدم المعيةُ فى الوجود التى هى المعيار فى 
الأسيات السنياة الفرضة. 

و بالجملة حين الرد يثبت الخيار» و لمن له الخيار استيفاء حقه فى نفس ذلك الزمان, فلا مانع من جعله آله للأعمال» نعم اذا كان الرد 
شرطا متقدما صح ما ذكر. 

و أما الثانى: فقد استدل على عدم دلالته على الفسخ بوجهين: 

احدهما: ان الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ اصلا. 

ثانيهما: ان الرد يدل على ارادةٌ الفسخ, و الارادةٌ غير المراد. 
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و الجواب ان الرد من حيث هو و ان كان لا يدل على الفسخ الا-انه مع قصد الفسخ يدل عليه» كما ان الاعطاء بنفسه لا يدل على 
التمليك و لكن مع قصده يدل عليه. 

و اجاب عنهما الشيخ ره بوجوه اخر: 

الأول: ان الرد بنفسه يدل على الرضا بكون المبيع ملكا له و الثمن ملكا للمشترىء و الفرق بين هذا الوجه و ما اخترناه الذى ذكره ايضاً 
قبل ذلك ان السبب المؤثر فى الوجه المختار الرد بنفسه. و فى هذا الوجه ما ينكشف به و هى الكراهة الباطنية. فالفعل دال على ما به 
الفسخ لا انه هو ما به الفسخ. 

و فيه: ان الفسخ من الانشائيات» و لا يتحقق بمجرد القصدء بل يحتاج الى دال و مظهر خارجى من قول او فعل. 

الثانى: ظهور الأخبار فى كفايةُ رد الثمن فى وجوب رد المبيع. 

و فيه: انه قد عرفت ان المستفاد من الروايات امران: شرط الاقالة او التمليكك الجديد بعد الرد؛ و شرط الانفساخ عند رد الثمن. و به 
يظهر ما فى الوجه الثالث الذى ذكره بقوله» بل قدر عرفت فى رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن» فيحمل على 
تحقق الفسخ الفعلى به. 


مسقطات خيار الشرط 

اشارة 

الرابع: يسقط هذا الخيار بامور: منها: انقضاء المده و عدم رد الثمن او بدله على التفصيل المتقدم. 
[خروج المدهُ و عدم الاتيان بالثمن كامنًا] 


فان خرجت المده و لم يأت بالثمن كاملا لزم البيع. 
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و يشهد به- مضافا الى الاجماع- النصوص المتقدمة. 
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و منها: اسقاطه بعد العقدء ذكره جماعةٌ و استشكل فيه المصنف فى التذكرة. 

و على ضوء عدم جواز اسقاط الخيار قبل ثبوته اما منجزاً كما هو المختار- أو و لو معلقاً كما ذهب اليه جمع من جهة انه اسقاط لمالا 
يجب تعرّض الفقهاء لانه: هل يصح اسقاط هذا الخيار بعد العقد ام لا؟. 

لا اشكال فى صحته على الوجه الثانى من الوجهين لتحقق الخيار و ثبوته بعد العقد. 

و أماعلق الوجة الأول تو عو تعيق الغياز على الرددفقد ذكر قن وجه«صيعة انقاطه وجوه 

احدها: ما فى المكاسب و هو ان تحقق السبب- و هو العقد- يكفى فى صحةٌ اسقاط الحق. 

وفداولاة ات الرى اشاس الس 

و ثانيا: ان البرهان المذكور لعدم صحة اسقاط ما لم يجب لا يفرق فيه بين تحقق سببه و عدمه. 

فانيها:ها فى المكاسب ايضاء و هو ان المشروط له مالكك للخيار قبل الرد:و لو من.حيك تملكة للره: 

و فيه: ان هذا لو تم لاقتضى جواز الاسقاط قبل العقد ايضاً لكونه مالكا لسببه و هو العقد» و الفرق بين السبب و هو العقدء و الشرط و 
هو الرد و الالتزام بكفاية ملكك الثانى دون الأول تحكم. 

ثالثها: ما افاده السيد الفقيه و المحقق النائينى رهء و هو: ان حق الخيار و ان لم يمكن اسقاطه الا ان حق الشرطء و هو الحق الثابت 
للمشروط له على المشروط عليه 
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بعد العقد و الشرط فى ضمنه فعلى و قابل للاسقاط» فلا يحدث الخيار بالرد. 

وفيه: ان المشروط ان كان فعلا من افعال المشروط عليه كان لثبوت حق الشرط معنى معقولء وان كان من قبيل النتيجةُ لا معنى له. 
لأنه بنفوذ الشرط تثبت تلكك النتيجة؛ و لا حالة منتظرة كى يستحق المشروط له. و المقام من قبيل الثانى» فان المشروط ثبوت الخيار 
على تقدير الرد؛ و نفس ذلكك ليس من الحقوق الفعلية» بل حق تعليقى. فتدبر فانه دقيق. 

فالأظهر ان حق الخيار على القول بعدم نفوذ اسقاط ما لم يجب لا يصح اسقاطه قبل الرد و بعد العقد. نعم لو قلنا بان اسقاط ما لم 
يجب لا دليل على عدم نفوذه سوى الاجماع و المتيقن منه عدم تحقق السبب ايضاًء امكن ان يقال بصحة اسقاطه فى المقام بعد العقد. 


التصرف فى الثمن المعبّن مسقط 


و منها: التصرف فى الثمن المعتّن. 

محل الكلام فى المقام ذو قيود: 

الأول 31 يكزن الخيار فعاء و اعماله معلقا على الردواو كزن الخار معلنا عليه 

الثانى: ان يكون المشروط رد الثمن المعيّن لا مثله. و الا لم يكن التصرف فيه مسقطا بلا كلام» اذ لا يكون التصرف حينئذ كاشفا عن 
الرضا بلزوم العقد لعدم المنافاةً بين فسخ العقد و صحةٌ هذا التصرف. 

الثالث: ان يكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا لا فى خصوص خيار الحيوان 
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للنص. 

و على هذا فحمل الكلام صورتان: 

احداهما: ما اذا كان الخيار فعليا و اعماله معلقا على رد الثمن: لا ينبغى التوقف فى مسقطيةُ التصرف فى هذه الصورة» و ما ذكروه من 
الوجوه الثلاثة لعدم مسقطيةُ التصرف لهذا الخيار و هى: منافاة ذلكك لمشروعية الخيار لانتفاع البائع بالثمن» و موثق اسحاق المتقدم» و 
ان التصرف المسقط ما وقع فى زمان الخيار و لا خيار الا بعد الرد. 

لآ جرى شد متها فى .هذه الصورة, 

اما الأول: فلأن المفروض فى هذه الصورة تعلق الغرض برد عين الثمن» فلا يكون الغرض الانتفاع بعينه. 

و أما الثانى: فلأن مورد الموثق شرط رد مثل الثمن لا عينه» مع انه قدر مر عدم كون مورده بيع الخيار بشرط رد الثمن. 

و أما الثالث: فلأن الخيار فى هذه الصورة ثابت من حين العقد. 

ثانيتهما: ما اذا كان الخيار معلقا على الرد: فقد ذكر فى وجه عدم مسقطية التصرف له الوجوه الثلاثة المشار اليها آنفاء و قد ظهر 
جواب الأولين منهاء و اما الثالث: فقد اجاب عنه الشيخ ره: بان المستفاد من النص و الفتوى ان التصرف مسقط فعلى كالقول يسقط 
الخيار به فى كل مورد يصح اسقاطه بالقول و قد تقدم جواز الاسقاط قولا قبل العقد. 

وفيه: ما تقدم من عدم جوازه على القول بعدم جواز اسقاط الخيار قبل مجىء زمانه. نعم على القول بجواز اسقاط الخيار قبل مجيثئه 
معلقا امكن البناء على مسقطية التصرف الذى يكون كاشفا عن الرضا و الالتزام بسقوطه فى فرض مجىء زمانه. 

هذا كله فى الكبرىء و اما الصغرى فالظاهر ان بيع الخيار المتعارف بين الناس 
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كما يظهر من الروايات هو البيع بشرط الخيار برد مثل الثمن لا عينه» و هو الموافق لبناء هذه المعاملة على التصرف فى الثمنء كما ان 
الظاهر كون المتعارف بين الئاس تعليق اعمال الخيار على الرد لا نفسة. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى المحكى عن المحقق الأردبيلى و صاحب الكفاية من ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف فى الثمن» 
لأسن المدار فى الخيار عليه لأنه شرع لانتفاع البائع بالثمن» فلو سقط الخيار سقطت الفائدة» و للموثق المتقدم المفروض فى مورده 
تصرف البائع فى الثمن و بيع الدار لأجل ذلك. 

فانه ان كان مرادهما ان التصرف لا يسقط هذا الخيار فيما هو المتعارف بين الناس من هذه المعاملة» تم ما افاداه كما عرفت و ان كان 
مرادهما عدم مسقطيته لهذا الخيار اصلا- كما يظهر من التعليل- فيرد عليهما ما تقدم من مسقطيته له فى بعض الصور. 

و أما المحكى عن العلّامةُ الطباطبائى فى مصابيحه فى الرد على ذلكك؛ فحاصله: ان التصرف انما يسقط الخيار اذا وقع فى زمان الخيار 
واماقبل الرد لسن ماق الخبارءءو الخبار:و ان كان مقدورافن المدة السفروطة للقدرة غلى سبية الآ ان السك فنه له يفضي الفغليةةو 
الحكم منوط بالفعلية دون القوة» مع ان القوه غير مطردة اذ لو اشترط الخيار لو رد فى وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا لا 
خيار هناكك لا بالفعل و لا بالقوة. 

و فيه ان ما افاده ان تم فانما هو فى غير الخيار المتعارف بين الناسء و هو تعليق اعماله على الردء مع ان تماميته فيه ايضاً محل كلام 
كما تقدم و افاده صاحب الجواهر فى رد صاحب المصابيح بما حاصله يرجع الى امور ثلاثة: 

الأول: ان تعليق الخيار على الرد موجب لجهالةُ مبدأه. 
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و التلق من المشترى فى المدةة ى الساء له 


الثانى: انه خلاف فهم اهل العرفء لأنهم يفهمون من هذا الشرط جعل الخيار فى طول المدةٌ. 

الثالث: ان المنقول من الشيخ ره عدم ثبوت الملكك فى زمان الخيار. و رده الأصحاب ببعض نصوص 3١‏ الباب الدال على ان غلةٌ 
المبيع للمشترىء و لو لا كون ذلكك مده الخيار لم يصح هذا الرد» فيستكشف من ذلك انهم فهموا من هذه النصوص ان مجموع المده 
ظرف للخيار. 

أما الوجه الأول فقد عرفت فى اول مبحث خيار الشرط تماميته» و ان ما ذكر فى جوابه لا يتم. 

و أما الوجه الثانى فقد عرفت آنفاً تماميته. 

و أما الوجه الثالث فقد اجاب عنه الشيخ ره بانه لعل الأصحاب فهموا من كلام الشيخ ان مذهبه توقف الملكك على انقضاء زمان الخيار 
ولو منفصلا. فتأمل. 

حكم لف المبيع 

[حكم التلف] 


اشارة 


الخامس: و قد طفحت كلماتهم بان التلف: من المشترى فى المدهٌ و النماء له. 
اما كون النماء له فواضحء و اما كون التلف منه فالكلام فيه فى مقامين: 
الأول: فى حكم تلف المبيع. 

الثانى: فى حكم تلف الثمن. 


[حكم تلف المبيع] 


اما المقام الأول: فلا كلام فى ان التلف يكون من المشترىء سواء كان قبل الرد ام بعده. و انما الكلام فى انه هل يسقط خيار البائع ام 
لاء و فيه اقوال: 


000 الوسائل- باب /- من ابواب الخيار حديث .١‏ 
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الأول السقو ل مطاتًا. 

الثانى: عدم كذلك. 

الثالث: التفصيل بين ما قبل الرد و ما بعده» و السقوط فى الأول دون الثانى اختاره فى الجواهر. 

و استدل للأول بوجهين: احدهما: ان الخيار متعلق بالعين» فمع تلفها يسقط الخيار لانتفاء الموضوع. 

و فيه: انه متعلق بالعقد. و هو ملك حل العقد, و لا مانع من ثبوته بعد تلف العين» و هذا مضافا الى انه محقق فى محله نفس تشريع بيع 
الخيار اقوى شاهد له. فانه انما يكون المتعارف فيه التصرف فى الثمن بالنقل و الاتلاف» و مع ذلكك يكون الخيار باقيا. 
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ثانيهما: ان الغرض من البيع الخيارى نوعا هو ان يصون البائع ماله بماله من الخصوصية العينية» فلا محالة يشترط ارتجاع المبيع عند رد 
الثمن» فمع تلف العين يسقط الخبار. 

و فيه: ان المتعارف فى هذه المعاملة هو ان الغرض صون البائع ماله من التلف بما له من المالية» من دون غرض له فى الخصوصية 
الغينية :و العيخ وجودا وغدماً عنده على عد سواف و لو كان فى مورد غرفن شخصى تتثلق بالعيق يشترط ذلكة على المشترى 
صريحا. و بما ذكرناه ظهر وجه عدم السقوط. 

و أما القول الثالث: فغاية ما ذكره صاحب الجواهر ره فى وجهه: ان التلف بعد الرد حيث انه فى زمن الخيار» فله حينئذ الفسخ ثم 
الرجوع الى المثل او القيمة» و اما التلف قبل الرد فحيث انه ليس فى زمان الخيار كى يستحق الرجوع عليه فيتجه سقوط الخيار. 

وفيه: انه ان كان نظره قده الى قاعدة: التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له 
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فيرد عليه: ان مقتضاها الانفساخ لا ثبوت حق الفسخ. مع انه لو دلت القاعدة على ذلك كان مفادها ثبوت الخيار للبائع من هذه الجهة 
ايضاء و هذا لا ينافى ثبوته له قبل الرد من جهه اخرى. مع ان تلكك القاعدة انما هو فيما لو تلف عند من انتقل اليه فى زمان خياره؛ و 
هنا يتلف عند المشترى الذى لا خيار له. مضافا الى انه فى جواب المصابيح التزم بان قبل الرد ايضا يكون الخيار ثابتاء و ان كان نظره 
الى غير تلكك القاعدة فعليه البيان. فالأظهر عدم السقوط مطلقا. 


حكم تلف الثمن 


و أما المقام الثانى: و هو ما لو تلف الثمن» فالكلام فيه فى موضعين: 

الأول: فى ان تلف الثمن من البائع او المشترى. 

الثانى: فى سقوط الخيار و بقائه. 

اما الموضع الأول: فان كان التلف بعد الرد و قبل الفسخ فمقتضى القاعدة كونه من البائع لأنه مملوك له و تكون يد المشترى امانية. 
وقد استدل لكونه من المشترى بقاعدة التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له. 

و فيه: ان مورد نصوص "١3١‏ تلكك القاعدة خيار الحيوان» و الشرط مع كون التالف هو المبيع؛ و التعدى الى غيرهما و إلى تلف الثمن 
يحتاج الى دليل مفقود. 

و قد يقال ان مقتضى قاعدة ان الخراج بالضمان اذا انضمت الى الاجماع على ان النماء للمالكك كون تلف المبيع من المشترى؛ و 
تلف الثمن من البائع. 


)١(‏ الوسائل- باب ه و 8- من ابواب الخيار. 
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و فيه اولا: ان سند ما تضمن )١١‏ القاعدة ضعيف للارسالء و جبره بالعمل غير معلوم كما بيناه فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح 
فى مسألهُ المقبوض بالعقد الفاسد. 
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و ثانيا: ان محتملات هذه العبارة كثيرة اظهرها ان المراد بالضمان المعنى المصدرى مع امضاء الشارع له. فتختص بالعقود المعاوضية 
الصحيحة؛ و هذا هو الذى فهمه المشهور منهاء فهى اجنبية عن المقام. مع انه سيأتى فى احكامه الخيار ان قاعدة التلف فى زمان الخيار 
حاكمةٌ عليها. 

و بما ذكرناه ظهر حكم تلف الثمن قبل الرد و انه من البائع. 

و أما ما افاده الشيخ من انه ان كان الخيار ثابتا قبل الرد فلا ريب فى كونه مشمولا لقاعدة التلف فى زمان الخيار» و هى تدل على انه 
من المشترىء و الا فحيث ان البيع متزلزل- و لو بواسطة الخيار المنفصل - فتشمله القاعده ايضا كما هو مقتضى اخبار المسألة» و الظاهر 
ان نظره الشريف الى ما فى نصوص الباب من قوله "١‏ (عليه السلام): حتى يمضى شرطه؛ بدعوى شموله لما اذا كان البيع فى معرض 
حدوث الخيار» و الا فموردها خيار الحيوان المتصل بالعقد فهو كما ترى. فالأظهر كونه من البائع فى الصورتين. 

و أما الموضع الثانى: فان كان الشرط رد عين الثمن» فان كان التلف قبل الرد سقط الخيار لعدم امكان رده؛ و الا فهو باق» كان الشرط 
رد مثل الثمن او كان التلف بعد الرد» و وجهه واضح. 


)١(‏ صحيح الترمذى ج ه ص 188- و سنن ابى داود ج ؟- ص 180. و المبسوط كتاب البيوع فصل الخراج بالضمان. 
(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب الخيار. 
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رد الثمن الى الوكيل او الولى 


السادس: لا خلاف ظاهرا فى القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشترىء او برده على وكيله المطلق, او الحاكم؛ او العدول مع 
التصريح بذلك فى العقد. و وجهه ظاهرء انما الكلام فيما اذا لم يعلق الخيار على ما يشمل الرد الى غير المشترى من الوكيل او غيره» 
و الافلا ريب فى الكفاية» بل لو علق الخيار على الالقاء فى البحر او الوضع فى مكان مخصوص ثبت الخيار بذلكك. 

كما انه ليس مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد الى خصوص المشترى بنحو التقيبد, اذ لا ريب حينئذ فى عدم الكفاية وانه لو 
امتنع الرد اليه سقط الخيار لتعذر شرطه بل مورد البحث ما لو علق الخيار على الرد الى خصوص المشترى لا بنحو التقبيد بل الرد اليه 
فقط يكون ثابتا بالقصر الذاتى لا بلحاظه بما هو مشتر فقط. 

اذا عرفت هذا فاعلم: انه يقع الكلام فى هذا الأمر فى موارد: 

الأول: فى انه هل يكفى الرد الى وكيل المشترى ام لا. 

الثانى: فى كفايةً الرد الى الحاكم الشرعى و عدمها. 

الثالث: فى انه اذا كان المشترى هو الأب و اشترى للصغير هل يكفى الرد الى الجد ام لا؟. 

الرابع: فى انه اذا كان المشترى هو الحاكم الشرعى و اشترى ولايهُ هل يكفى الرد الى حاكم آخر ام لا؟. 

الخامس: فى انه اذا اشترى شخص فمات هل يكفى الرد الى وارثه ام لا؟ 
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اما المورد الأمول: فان لم يكن وكيلا- فى قبض الثمن لا إشكال فى عدم الكفاية» و ان كان وكيلا فيه» فقد يقال كما عن المحقق 
النائينى ره و غيره: ان عموم دليل الوكالة على فرض اطلاق الوكالة لماله و عليه كما هو المفروض فى المقام يدل على ان قبض 
الوكيل قبض الم وكلء فاذا كان قبض الموكل يشمل الاطلاق الرد اليه. 

و فيه: ان كان المعلق عليه الخيار قبض الموكل بما هو فعل من افعاله صح ذلكك. و اما ان كان المعلق عليه احضار البائع الثمن عند 
المشترى لم يصلح دليل الوكالة للتعميم من هذه الجهة؛ فان معنى التوكيل الاستنابة فيما هو من وظائف الموكلء و يكون تحت 
اختياره و سلطانه» ولا تقتضى الوكالة تنزيل ذات الوكيل منزلة ذات الموكلء و لا تنزيل صفاته منزلة صفاته» فليس رد البائع اليه و 
احضار الثمن عنده رداً للثمن الى الموكل و احضار الديةٌء فلا يكون ذلكك كافيا و لعله الى هذا نظر السيد الفقيه ره حيث قال: ان 
عموم دليل النيابة لا يجعل الرد الى الوكيل رداً اليه. 

وأما المورد الثانى: فقد استدل المحقق النائينى ره للكفاية: بعموم دليل ولايهُ الحاكم .)١١‏ 

وفيه: ان ولاية الحاكم ان كانت من جهة ولا-يته على الغائب لا يشمل دليله المقام» فان موردها مال الغائبء و الغائب لا مال له فى 
المقام قبل الرد» فانه للبائع لا المشترى. و ان كانت من جهة ولايته على الممتنع فلا بد من التفصيل المتقدم, فان دليل الولايةُ يدل على 
ان للحاكم تصدى ما هو فعل الممتنع» و عليه فان كان المعلّق عليه الخيار قبض المشترى بما هو فعله كان مقتضى عموم دليل الولاية 
ان للحاكم ذلكك و ان فعله بمنزلة فعله. و ان كان المعلق عليه احضار البائع الثمن عنده لم يكف دليل 


000 راجع الجزء الخامس عشر من هذا الشرح - مبحث ولابية الحاكم. 
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الولاية» فانه ليس هناك فعل امتنع المشترى عنه كى يكون للحاكم الولايةٌ عليه. 

هذا بناءٌ على شمول دليل الولاية للامتناع الاضطرارىء و الا لم يكف فى الفرض الأول ايضاً. 

و أما المورد الثالث: فالأظهر عدم الكفاية مطلقا حتى فى مورد قيام الحاكم و الوكيل مقامه؛ فانه دليل ولايةٌ الجد انما يدل على ولايته 
فى عرض ولاية الأب بخلاف دليل نيابة الوكيل و ولاية الحاكم, فلا يقام الجد مقام الأبء و لا يكون فعله فعله» و عليه فان كان 
الشرط الرد الى الأب بما هو ولى كفى الرد الى الجد. لكنه خارج عن فرض المسألة؛ و ان كان هو الرد الى الأب بما هو لم يكف الرد 
الى الجد قطعا. 

و ماافاده المحقق النائينى ره من انه يكفى لولايةٌ كل منهما على الطفلء فقبض كل منهما قبض الطفلء غريب: فان المعلق عليه ليبس 
قبض الطفل بل قبض الأب الذى هو المشترى. 

و أما المورد الرابع: فقد استدل الشيخ ره للكفاية فيه: بان قبول الحاكم الآخر و تملكه ليس مزاحمة للحاكم الأول كى لا يجوز ثم 
قال: لكن الأظهر انها مزاحمةٌ عرفا. 

واستدل المحقق النائينى ره لعدم الكفاية: بانه بتصرف الحاكم الأول و وضع يده عليه خرج مال الطفل عن المال الذى لا ولى له 
فليس للحاكم الآخر التصرف فى هذا المال. 

الظاهر ان هذه الكلمات اجنبيهُ عما هو محل البحثء فان مورد البحث كفاية رد البائع الثمن الى الحاكم الآخر مع اشتراط الرد الى 
الحاكم المشترى نفسهء و لريب فى انه ليس له ذلكك لعدم ولا-يته على الحاكم الآخر نعم اذا كان الشرط الرد الى الحاكم كفى. 
فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 
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و أما المورد الخامس: فالأظهر عدم الكفاية» فان الرد الى الوارث ليس رداً الى 
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المورث الذى علق عليه الخيار. 
وهنا أشافة السيحقق الثاتي ره: بان الوارث ينتقل اليه المال على نحو تعلق حق المورث البائع اليه فالرد اليه كالرد الى مورثه غير تام 


فان ما افاده يتم فى ورثة البائع» و الكلام انما هو فى ورثةُ المشترى. 
حكم الفسخ برد بعض الثمن 


الأسمر السابع: لا خلا.ف ولا كلام فى انه اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن ليس له الفسخ الا برد الجميع؛ فلو رد بعضه لم يكن له 
الفسخ؛ و ليس للمشترى التصرف فى المدفوع اليه لبقائه على ملكك البائع. 

كما لا كلام فى انه لو اشترط الفسخ برد بعضه له ذلككء انما الكلام فى انه لو اشترط الفسخ فى كل جزء برد ما يخصه من الثمن» و 
الكلام فيه يقع فى موردين: 

الأول: فى صحةٌ هذا الشرط و فساده. 

الثانى: فى انه على فرض فسخ لو قلنا بصحةٌ هذا الشرط هل يثبت للمشترى الخيار ام لا؟. 

اما المورد الأول فقد استدل للفساد بوجهين: 

احدهما: ماعن المستند» و هو: ان شرط الخيار فى نفسه شرط مخالف للسنَّةُ و انما التزمنا به للاجماع و النصوص ١١‏ الخاصة؛ و 
مورد النصوص شرط الخيار بالفسخ فى الجميعء و التعدى يحتاج الى دليل مفقود. و المتيقن من الأجماع غير المقام. 

وفيه: ما تقدم مفصلا من انه ليبس شرطا مخالفا للسنّةء و انه يصح على القاعدة. 


(1) الوسائل- باب /- من ابواب الخيار. 
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ثانيهما: ان الالتزام العقدى امر بسيطء فاما ان يجعل للمشروط له تمام الالتزام و اما يبطل. و بعبارة اخرى: انه غير قابل للتبعيض. 

و فيه: ان الالتزام وان كان واحداً و اذا لم يجعل الخيار بهذا النحو كان جميع اجزاء الملتزم به متحد الحكم. و لا يجوز الفسخ فى 
الك 

و أما اذا جعل له الخيار بهذا النحو فالالتزام المزبور ينحل الى الالتزام بكون كل جزء من المبيع فى مقابل كل جزء من الثمن» بلا ربط 
له بسائر الأجزاء» فكانه التزامات عديدة» و عليه فلا مانع من فسخ البعض دون البقية. فالأظهر صحة هذا الشرط. 

و أما المورد الثانى: فان كان المجعول رد كل جزء مستقلا و لو لم يرد البقية لا خيار للمشترى قطعاء فانه الذى اقدم على ذلكك. و ان 
كان رد الجميع بهذا النحو فما دام لم تخرج المدهُ و كانت باقيةٌ لا خيار له. فان المشترى اقدم على الفسخ تدريجاء و اما ان خرجت 
المدهُ فلم يفسخ الجميع بل فسخ البعض فحينئذ ان كان جعل الخيار له بهذا منوطا برد الثمن بتمامه تدريجا كشف ذلكك عن بطلان ما 
فعله من الفسخ لعدم حصول المعلّق عليه؛ و ان لم يكن منوطا به بل شرط فى ضمن هذا الجعل ان يفسخ الجميع كان للمشترى خيار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠بعا‏ من عالان/ا 
لت القرط ىن على أي محال لذأ وبيية لثبوت خيار التبعيض الذى افاده الشيخ رهء و اضعف منه الالتزام بشبوته وان لم تخرج المدة. 
جريان خيار الشرط فى العقود الجائزة 


مسألة: هل يختص خيار الشرط بالبيع ام يعم كل معاوضة لازمة؛ او العقود مطلقاء ام يدخل خيار الشرط فى الايقاعات ايضاً؟ و تمام 
الكلام فيها بالبحث فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: ١١‏ 


الأول: فى العقود الجائزة. 

الثانى: فى الايقاعات. 

الثالث: فى العقود اللازمة. 

اما الأأول: فظاهر الشرائع و الارشاد و الدروس و تعليق الارشاد و مجمع البرهان و الكفاية دخول خيار الشرط فيها. و توجيه الشيخ 
كلماتهم بان مرادهم العقود اللازمة, لا وجه له اذ لم يذكر وجها له سوى ان هذه العبارة التى فى هذه الكتب ذكرها فى التحرير بعد 
ما منع من الخيار فى العقود الجائزة» و هو كما ترى. 

و كيف كان: فقد استدل لعدم الجريان فى مقابل عموم ما دل على نفوذ كل شرط و صحته .)١١‏ بوجوه: 

منها: انه من قبيل تحصيل الحاصلء فان السلطنة على الفسخ فيها ثابتةُ دائما و لا تنفكك عنها و لا تسقط بالاسقاط. 

وفيه: ان الثابت بالشرط فرد آخر من السلطنة دون ما هو من لوازمها. 

و منها: انه يلزم اجتماع المثلين. و قد تقدم الجواب عن ذلكك فى خيار الحيوان. و منها: لزوم اللغوية» فإنها جائزة ذاتاء فجعل الخيار فيها 
لغو رأسا. 

وفيه: ان هذه السلطنة المجعولة غير ما هو من لوازم العقد و ثابت فيهاء فان تلكك السلطنة غير قابل للمصالحة و الاسقاط و الارث» و 
هذه قابلة لتلك» فيمكن ان ينقلها الى غيره بالصلح و نحوه و يرثها وارثه. فالظهر صحة جعل الخيار فيها. 


قَممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جا 


ص: ١2١‏ 
ثم ان هذه الوجوه لو تمت فانما هى فى جعل الخيار للعاقد» و اما جعله للأجنبى فلا يجرى شىء منها فيه. 


8 الوساتل ديات دمن اتوات اللغبان: وياب دمن ابواف المكامة, 
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وافاد المحقق النائينى ره: ان العقود الاذنيةُ كال و كاله لا يجرى فيها الخيار لوجه آخرء و هو: ان اطلاق العقد عليها انما هو لكونها واقعة 
بين اثنين» و الا فنفس حقيقتها متقومة بالاذن المحض و الرضا الصرف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠بعا‏ من عالان/ا 


جريان الخيار فى الايقاعات 


و أما المقام الثانى: و هو انه هل يثبت هذا الخيار فى الايقاعات ام لا؟. 

وقد استدل لعدم دخول ذلكك فيها بوجوه: 

منها: ان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين» كما ينبه عليه جملة من الأخبار, و الايقاع انما يقَوّم بواحد. 

وفيه: ان الشرط متقوّم بامرين: مشروط له و مشروط عليه؛ و هذا غير كون مورده و محله متقوّما بامرين» فلو سلّم احتياج الشرط الى 
القبول فانما هو محتاج الى قبول الشرط لا قبول محله و مورده. 

و منها: الاجماع الذى ادعاه فى المبسوط على عدم دخوله فى الطلاق و العتق» و الذى ادعاه فى المسالكك على عدم دخوله فى الابراء. 
و فيه: انه مضافا الى كونه اخص من المدعىء ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السلام). 

و منها: ما فى المكاسبء و هو: منع صدق الشرط و انصرافه عما هو فى ضمن الايقاع. 
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الترامين و عدم كفاية ما هو فى ضمن التزام واحد فمما لم يدل عليه دليل» بل النصوص الآتيهُ تدل على عدم لزوم ذلكك. 

و منها: ما فى المكاسب ايضاء و حاصله: ان دليل الشرط انما يدل على ايجاب ما هو سائغ فى نفسه؛ و مشروعية الفسخ لا بد لها من 
دليل» و قد وجد فى العقود من جهة مشروعية الاقالة و ثبوت خيار المجلس و الحيوان فيهاء و لم يثبت ذلك فى الايقاعات. 

الفسخ بسبب خيار المجلس او الحيوان لا توجب مشروعية الفسخ بسبب آخرء مع انها غير ثابتة» بالاضافة الى الأجنبى» و يصح جعل 
الكار لف 

و منها: ما افاده الشيخ ره فى آخر كلامه. و حاصله: اناطة دخول الشرط بصحة التقايل» فيكون الالتزام فى ضمن العقد مثلا بمنزلةة رضا 
المتعاقدين بعده. فاذا كان تراضيهما بعد العقد كافيا فى الانحلال كان الالتزام به فى ضمن العقد كافيا فى تسلط المشروط له على 
حلهء و الا فلا. 

و فيه: ان اعتبار كون الالتزام بمنزلة التراضى بعد العقد لا يكون من منشآت الشارط و لم يدل دليل على كونه كذلكك بحسب الجعل 
الشرعى فلا وجه له. 

و منها: ان دليل الشرط خصص بما دل على عدم نفوذ ما خالف الكتاب و السنة» و شرط الخيار فى الايقاع ان علم كونه مخالفا للسنة 
من جهة كون لزومه حكميا لا حقياء فهو و الا فالنتيجة نتيجةُ ثبوته فى عدم جواز شرط الخيار» لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة 
المصداقية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص: ع١‏ 
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و فيه: انه سيجىء فى محله انه فى موارد الشكك مقتضى اصالة عدم المخالفة البناء على شمول العموم لها. 

و منها: ان الخيار ملكك الفسخ و الحلء و لا حل الا بين امرين مرتبطين» فلا يعقل فى الايقاع الذى هو التزام واحد. 

و فيه: ان الفسخ رفع الأمر الثابت كان واحدا ام متعدداً. 

و منها: ما افاده المحقق النائينى رهء و حاصله: ان الايقاع حيث انه اذا أنشأ يوجد المنشأ و لا يتوقف على القبول» فالشرط الواقع بعده اما 
يرجع الى الشرط الابتدائى لو لم ينط المنشأ به» و اما الى تعليق المنشأ الذى هو باطل لو أنيط اصل المنشأ به» و اما الى تخصيص المنشأ 
بخصوصية. و على اى تقيد فهو خارج عن الالتزام فى ضمن الالتزام الذى هو محل الكلام؛ و هذا بخلاف العقود؛ فانه يعقل فيها اناطة 
المدقا سحفث يضر القرط هنييية لاحد العوضيق: 

و فيه: انه فى العقود لا يناط المنشأ به بهذا المعنى» و لذا لا يرد من العوض بمقدار ما يقابل به الشرطء و سيأتى فى باب الشروط بيان 
حقيقة الشرط و انه امر يوجد فى العقد و الايقاع بلا تفاوت بينهما. 

فتحصل: ان الأظهر صحٌ شرط الخيار فى الايقاع الا ما خرج بالدليل» و يشهد له- مضافا الى ذلكك- النصوص الواردة فيمن يعتق عبده 
او جاريته و يشترط عليه العمالةً او الخدمةٌ .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب -١٠١‏ من ابواب كتاب العتق. 
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جريان الخيار فى غير البيع من العقود اللازمة 


و أما المقام الثالث: و هو جريان الخيار فى العقود اللازمة» فملخص القول فيه: انها على اقسام: 

الاول: ما ادعى انه لا يدخله شرط الخيار اتفاقا. 

الثانى: ما اختلف فيه. 

الثالث: ما يدخله اتفاقا. 

اما القسم الأول: فهو النكاح و قد استدل على المنع فيه بوجوه: 

احدها: ما ذكره الشيخ ره فى المقام» و هو: توقف ارتفاعه شرعا على الطلاق. 

وفيه: انه لو كان دليل الطلا-ق دالا على عدم ارتفاعه و لو بنحو رفع علقة النكاح من دون إنشاء البينونة و الفرقة بغير الطلاق اما 
بالمنطوق او بالمفهوم كان ما افاده متينا جداء و لكن حيث انه لا يدل على ذلكك فلا يصح هذا الاستدلال. 
ثانيها: ما أفاده الشيخ ره ايضاء و هو: عدم مشروعية التقايل فيه. و تقدم تقريبه مع جوابه. 

ثالثها: ما افاده صاحب الجواهر ره؛ و هو: ان فيه شائبةٌ العبادة التى لا تقبل الخيار. 

وفيه: ان مجرد ذلك لا يكفى لكونه عبادةُ لا يجرى فيها الخيارء فانه لا يعتبر فيه القربةُ قطعا. 

رابعها: ما عن الجواهر ايضاء و هو: ان اشتراط الخيار فيه يفضى الى ابتذال المرأة» و هو ضرر لها. 
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و فيه: انه مع اقدامها على لا يوجب دليل نفى الضرر نفيه. 

خامسها: ان شرط الخيار مناف للدوام المعتبر فى النكاح الدائم» فهو شرط مخالف لمقتضى العقد. 

و فيه: ان الخيار لا ينافى الدوام, فانه رفع للموجود لا توقيت له فى البيع» و لذا فى البيع لا إشكال فى صحة شرطه مع انه ايضا انشاء 
للملكيةٌ الدائمية. 

سادسها: انه شرط مخالف للسنة لأن لزوم النكاح حكمى لاحقىء و لا أقل من الشكك فى ذلكك. فلا يجوز التمسكك بالعام. 

و فيه: انه لم يثبت كونه كذلك. و قد مر أن الشكك فى ذلكك يكفى فى التمسكك بالعام لأصالةُ عدم الخالفة. 

فالأظهر انه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى فى كلمات غير واحد, و لا بأس نه 

و أما القسم الثانى: فمنه الوقف. 

فقد استدل للمنع فيه بوجوه: 

منها: انه يشترط القربةُ فيه» و ما كان لله لاا يرجع. 

و الشيخ اورد عليه: بمنع الكبرى و اورد عليه السيد قده و تبعه المحقق الايروانى: بانه قده سيعترف بصحة الكبرى فى الصدقة. 

و لكن يمكن ان يقال: ان ما ذكره فى المقام لا ينافى مع ما ذكره فى الصدقة» فانه يسلم دلاله النتصوص 3١‏ المتضمنة لذلكك 
المضمون على اللزوم غير القابل للفسخ الا انه منعه فى المقام من جهة عدم شمولها بما لها من المعنى للمقام» فان المراد بها ليس ما 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات و باب #- من ابواب كتاب الهبات وباب 16" من ابواب الصدقة. 
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بقع فى الخارج لله و ان امكن ان يقع لغيره كالبيع» و لاما يشترط فى صحته الوقوع لله كالوقفء بل المراد بها ما لا يقع فى ذاته الا لله 
كالصدقة بالمعنى الأخص التى تكون القربة من قبيل الفصل المقوم لها لا الشرط. 

و يمكن ان يورد على هذا الوجه: بمنع الصغرى ايضاًَء فانه و ان كان المشهور اعتبار القربة فى الوقف الا ان الأظهر تبعا لجمع من 
الأساطين عدم اعتبارها للاطلاقات و لما دل على صحة وقف الكافر و اطلاق الصدقة عليه انما يكون باعتبار الأفراد التى تمع فى 
الخارج مع قصد القربة» و تمام الكلام فى محله. 

و منها: انه فكك ملكك بلا عوضء و شرط الخيار يصح فى العقود المعاوضية. 

وفيه اولا: ان الوقف حقيقته ليست فكك الملكك بل حبس العين و تسبيل المنفعة. 

و ثانيا: انه قد مر جران شرط الخيار فى الايقاع فضلا عما هو بمنزلته. 

و منها خبر اسماعيل بن الفضل عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله فى حياته فى كل وجه من وجوه 
الخير؛ و قال: ان احتجت الى شىء من المال فانا احق به ترى ذلكك له و قد جعله لله يكون له فى حياته» فاذا هلك الرجل يرجع ميراثاً 
الى اهله او يمضى صدقةٌ قال (عليه السلام): يرجع ميراثا على اهله .)١١‏ 

و موثقة الآخر فى مساله شرط الواقف كونه احق بالوقف عند الحاجة» و هو قوله (عليه السلام): من اوقف ارضاء ثم قال: ان احتجت 
اليها فانا اح بهاء ثم ان مات الرجل فانها ترجع الى الميراث .05١‏ 

تقريب دلالتهما: انهما يدلان على بطلان الوقف. و ليس الا من جهةٌ اشتماله على الشرط المزبور. 
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1 الوسائل- باب - من ابواب كتاب الوقوف والصدقات حديث‎ )١( 
التهذيب ج 9- ص 480- طبع النجف.‎ )( 
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وفيه: انه يمكن ان يقال بدلالتهما على الصحة بقرينة التعبير بالرجوعء اذ مع البطلان لا رجوع بل هو باق على ملكه. فيدلان على صحة 
الوقف و الشرطهء و انه يعود اليه عند الحاجة؛ ثم ان مات يرثه وارثه» و على فرض دلالتهما على البطلا-ن يمكن ان يكون الوجه فيه 
ادخال نفسه فى الوقف. 

و قد استدل للمنع ببعض الوجوه المتقدمة, فالأظهر تبعا للمشايخ الثلاثة جواز اشتراط الخيار فى الوقف. 

ومنه: الصدقة. 

وقد استدل الشيخ ره لعدم دخول خيار الشرط فيها: بعموم ما دل على انه لا يرجع فيما كان لله و هى اخبار مستفيضة: منها: قوله 
(عليه السلام) :)١‏ انما الصدقة للّه عز و جل» فما جعل عز و جل فلا رجعة له فيه. و نحوه غيره. 

و تقريب الاستدلال بها: انها تدل على ان اللزوم حكم لماهية الصدقة, و انها ماهية منافية للرجوع؛ و هذا المعنى آب عن لحوق 
خصوصية توجب تغير الحكمء فلا يصح جعل الخيار فيها. 

واورد على الاستدلال بها السيد الفقيه ره: بانه لا يصدق الرجوع الى الصدقة على الفسخ بالخيار؛ لأن اخراجه للمال ليس على كل 
تقديرء و الاخراج الخيارى المتزلزل ليس اخراجا حقيقة» فالرجوع انما يصدق مع كون المال باقيا على الوقفية او الصدقة او نحو ذلكك 
لا مثل المقام. 

و فيه: ان الرجوع الحقيقى هو رد الملكك و هو المراد فى هذه النصوصء اذ الرجوع الممنوع عنه فى الصدقة هو ما يكون جائزا فى 
الهبة» و من المعلوم ان الرجوع الجائز فيها رد الملكك لا التصرف فى الموهوب مع بقاء الهبة؛ فالأظهر عدم دخول خيار 


.١ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
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القرط في 

و منه: الصلح. 

و فيه: اقوال: الأول: دخوله فيه مطلقاء و لعله المشهورء و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. 

الثانى: عدم دخوله كذلك, و هو المنسوب الى الشيخ فى المبسوط و الخلاف. 

الثالث: التفصيل بين الصاح الذى فائدته الابراء فلا يدخل فيه؛ و غيره فيدخل» ذهب اليه العلامةُ فى التحرير و المحقق الثانى فى جامع 
المقاصدء و اختاره الشيخ ره. 

وقد استدل للمنع فى المفيد فائدة الابراء بوجوه: احدها: ما عن غايهُ المرام بان مشروعيته لقطع المنازعة فقطء و اشتراط الخيار لعود 
الخصومة ينافى مشروعيته» و كل شرط ينافى مشروعيةٌ العقد غير لازم. 

و فيه: اولا: ان مشروعيته ليست لخصوص قطع المنازعة» و لذا الصلح فى غير مقام الدعوى صحيح. 
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و ثانيا: ان مجرد ذلك لا يصلح للمنع لأنه حكمة لا علة. 

الثانى: ما افاده الشيخ ره؛ قال: لما تقدم من الشكك فى سببية الفسخ لرفع الابراءء او ما يفيد فائدته. انتهى. 
و فيه: ما تقدم من ان الشكك فى السببية لا يمنع من نفوذ الشرط. 

الثالث: انه ايقاع» و لا يدخل شرط الخيار فى الايقاع. 

و فيه: اولا: انه عقد لا إيقاع و ان كان الابراء ايقاعا. 

و ثانيا: انه قد تقدم دخوله فى الايقاع. فالأظهر جريانه فيه مطلقا. 

و منه: الضمان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج1١‏ ص: 8 

اح 


وقد استدل المحقق النائينى ره للمنع من دخول شرط الخيار فيه: بان لزومه حكمى كالنكاح. لأن من آثاره انتقال الدين الى ذمة 
الضامن و براءهً المديون» فارجاعه الى ما كان لا يمكن الا بضمان آخر. 

وفيه: ما تقدم من انه لو لا الإجماع لكنا ملتزمين بدخوله فى النكاح فضلا عن الضمان. 

و منه: الرهن. 

وقد استدل للمنع فيه: بان الرهن وثيقة» و الخيار ينافى الاستيثاق. 

و أجاب عنه الشيخ ره: بان غاية الأمر كون وضعه على اللزوم؛ فلا ينافى جواز جعل الخيار بتراضى الطرفين. 

وفيه: ان المدعى منافاء الخيار و التزلزل لحقيقةُ الرهن لا لحكمه. فيكون من قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد. 

و بما ذكرناه فى هذه الأبواب يظهر الحكم فى سائر الأبواب التى لم نتعرض لها. 

وهل يجرى هذا الخيار فى المعاطاةٌ ام لا نظراً الى ان الشرط القولى لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلى ذكره فى محكى التذكرة تبعا 
الويضوط: 

اقول: ان للعقود و الشروط مقامين: احدهما: مقام الثبوت و التحققء و هو مقام الالتزامات النفسانية. 

ثانيهما: مقام اظهارها و ابرازها. 

اما فى المقام الأول فلا دخل للفظ ولا للفعل فيه و اما المقام الثانى فلا مانع من ان يدل على الالتزام العقدى باللفظ, و على الالتزام 
الشرطى بالفعل. 

و بعبارة اخرى: ان ربط الالتزامين انما هو فى المرتبة السابقة على الابراز» و اللفظ او الفعل كاشف عن ذلكك و دال عليه و عليه فكما 
ان الفعل ربما يحتف بالكلام 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: ١/١‏ 
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ويوجب صرفه عن ظاهره» كذلكك يمكن ان يدل على ربط ما الكشف به يما يتكشف باللفظ»فلو فال مقارنا للفعل بشرط كذا يكون 
قوله مرتبطا بفعله. 

و عن التذكرةٌ و المبسوط: دخول الخيار فى الصداقء و لكن ربما يقال: ان الصداق ليس عقدا كى يمكن حله و فسخه. و لكن يمكن 
ان يقال: ان المهر حيث لا يكون ركنا لعقد النكاح يكون من قبيل الالتزام الضمنىء و الفسخ يوجب رفعه. فكأنه لم يقع على الصداق 
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أصلا و الظاهر عدم الخلاف فى دخول الخيار فيه» و قد عرفت انه على القاعدة فلا حاجةٌ الى ما استدل به الشيخ. 


خيار الغبن 
اشارة 


مارت كل مدل العبيكةر والح ب اللطامر اين و الاسقيعة بور دقان اسلى قورالحااوا امار يها شوو ل 
الظاهر انه بسكون الوسط نقص فى المعاملة و المقاسمة كما صرح بذلكك ائمةٌ الفن» و عليه فيوم التغابن فى الآيهُ الشريفة ١١‏ ذلِكك 
يَوْمُ لابن مستعار من تغاين القوم فى التجارة. 

و فى الحديث ١؟)‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ. 

و استعمال الغبن فيه انما هو من جهة ان اشتغال المكلف ايام الصحة و الفراغةٌ بالامور الدنيوية الدنية يوجب كونه مغبونا لأنه قد باع 
ايام الصحة و الفراغة بشىء لا قيمهُ له» و هو بتحريكك الوسط نقص فى العقل و الرأى؛ و فى المجمع: و غبن رأيه غبنا من باب تعب» 
قلت: فطنته و ذكاؤه. و مغاين البدن الارفاغ و الآباط الواحد المغبن كمسجدء و منه 


.4 سورة التغاين آيةٌ‎ )١( 
."١08 ص‎ "١ (؟) سفينة البحار ج‎ 
١/1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص:‎ 


و هوان يبيع بدون ثمن المثل او يشترى باكثر منه 


حديث الميت: فامسح بالكافور جميع مغابنه. 

و بما ذكرناه يظهر ان ما افاده الفقهاء فى تفسيره و هو ان يبيع بدون ثمن المثل او يشترى باكثر منه ليس من جهة ان لهم اصطلاحا 
غاص انبا بطلكر سينا لدع المسن اللغري: 

و كيف كان: فاذا ثبت الغبن يثبت للمغبون الخيار كما هو المشهور بين الأصحابء و قد تكرر فى كلماتهم دعوى الاجماع عليه؛ و لم 
ينقل الخلاف الا عن الاسكافى و المحقق. 

و ما افاده الشيخ ره من ان انكاره فى مجلس درسه اعم من كون فتواه ذلك كما ترى» و سكوت جماعة من القدماء عن التعرض له لا 
يكون كاشفا عن خلافهم بعد دعوى غير واحد الاجماع عليه. 

و على اى حال لا يكون حجة بعد معلومية المدركك, فالعمدة ملاحظة ادلتهم. 

وقد استدل لوت هذا الخيار بوجوه: 

الأول: ما عن التذكرة. و هو قوله تعالى إلا أن تكوق ِقارَة عَنْ لاض قال: و معلوم ان المغبون لو عرف الحال لم يرض» و حيث 
الاقلاض الكتممانت الكزاحة اللقويري مع لزنا القباى وجي مره كو لاا والرسيه شوق لير كو ما اده قاب 
الخ و حاصله: ان الرضا الفعلى مفقود, بتقريب: ان الرضا متعلق بعنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فى المالية» و حيث إن العنوان 
المفقود وصفى فى المبيع فلا يوجب تخلفه الا الخيار كما فى سائر موارد تخلف الوصفء فالآية تدل على عدم لزوم العقدء فاذا حصل 
التراضى بالعوض غير المساوى كان كالرضا السابق» فكما ان الرضا السابق بالفاقد للوصف مؤثر فى اللزوم كذلك الرضا اللاحق مؤثر 


فيه» فان رضا 
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المالكك المتاخر اذا كان مؤثراً فى الصحة و فى انعقاد البيع فى الفضولى و المكره كان رضاه المتأخر اولى بالتاثير فى لزومه بعد 
صحته. 

و بما ذكرناه فى تقريب هذا الوجه اندفع ايراد المحقق السيد الفقيه ره عليه بان مقتضى البيان المذكور بطلان البيع لا الخيار كما هو 
مقنضى قوله: فاذا حصل ... الخ؛ فانه ايضاً انما يناسب البطلان بدون الرضاء و الا فمع فرض الدلالة على عدم اللزوم لا حاجة الى 
اجراء فحوى حكم الفضولى و المكره. انتهى. 

و اجاب الشيخ ره عنه باجوبة: احدهما: ان الوصف المذكور من قبيل الداعى الذى لا يوجب تخلفه شيئا. 

و فيه: ان الداعى هو الغرض من الفعل و العلهُ الغائية له» و من المعلوم ان عنوان ما يساوى بالثمن ليس علة غائية للفعل. 

ثانيها: انه قد لا يكون داعيا ايضاء كما اذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته» فقد يقدم على اخذ الشىء و ان 
كان ثمنه اضعاف قيمته و التفت الى احتمال ذلكك. 

وفيه: انه فى مثل هذا المورد لا يكون خيار الغبن ثابتا لاقدامه عليه. 

ثالثها: ان اخذ على وجه التقييد لا يوجب خيارا اذا لم يذكر فى متن العقد. 

و فيه: ان هذا يصلح وجها لعدم ثبوت خيار تخلف الشرط لا لعدم ثبوت خيار الغبن الثابت بالتعبد على الفرض. 

فالاولى ان يورد عليه اولا: بما تقدم فى مبحث المعاطاة و بيع المكره من ان الاستثناء فى الآية الشريفة منقطع غير مفرغ» فلا تدل على 
الحصرء و لا على عدم جواز الأكل بغير التجارة عن تراض. 

و ثانيا: ان العنوان المشار اليه لا يكون قيدا للمبيع فضلا عن كونه عنوانا له. 
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و ثالثا: انه لو سلم كونه عنوانا للمبيع و قيدا فى متعلق الرضا على نحو وحدة المطلوب لزم منه بطلان المعاملة» و الا كان داخلا فى 
منطوقها. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. 

الثانى: قوله تعالى ل تكنو َلك بتكم بالباطل» 0١‏ 

و تقريب ما أفادوه فى تقريب الاستدلال هو: ان البيع الغبنى اذا وقع على وجه الخديعة يكون الأكل به اكلا بالباطل» و هو حرام سواء 
فى ذلكك قبل تبين الخديعة او بعده» و سواء رد المغبون ام لم يرد. نعم لو تبين و رضى المغبون لا يكون اكلا للمال بالباطل» و حرمة 
الأكل بعد الرد مساوقة لتأثيره و ان له ذلككء و مقتضى اطلادق الآيهُ وان كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخديعة الا انه خرج 
بالاجماع و بقى ما بعد اطلاع المغبون و رده للمعاملة.ى 

واجاب الشيخ عنه قده بما حاصله: ان قوله تعالى إَِا أن كوت يكارَةُ عَنْ ماض بناء على ما تقدم من وجود الرضا الفعلى قبل تبين 
القدية يال على اروم حاذه السدارةة فنها رعنان قرحم الى اعتالة التزويجر اع اتسعدر تكن عن 03ك يبا سناعيلة موود اله ةق 


تراض انما هو قبل تبين الخديعة ورد المغبون» و تدل الآيهُ على انه سبب صحيح. و مورد آيهُ النهى عن الأكل بعد التبين ورد المعاملة» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اابعا من عالان/ا 


ولا تعارض بين كونها سببا صحيحا فى نفسها الا انه من جهة تعنون التصرف الواقع بعد هذا السبب بعنوان آخرء و هو كون الأكل بعد 
رد المغبون اكلا بالباطل يصير منهيا عنه» و على هذا فكلمة (لا-) فى قوله ولا يخرج ليست زائدة كما توهمه جمع منهم المحقق 
الايروانى ره. 

و بالجملة: بعد فرض ان لكل منهما موردا مختصا به فلا تعارض بينهما. 


ثم اورد عليه بوجه آخر و حاصله: ان مورد كل منهما وان كان غير غير مورد الآخر 
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الآ انه من جهة عدم القول بالفصل بين الموردين يتحقق التعارض بالعرض. 

ولكن يرد على الاستدلال بالآية: ان التجارة المفروضة بما انه يصدق عليها التجارة عن تراض لا تكون مشمولة لآية النهى؛ اما من 
جهة عدم تصادقهما على مورد واحدا و من جهة الاستثناء» و اما الأكل بعد رد المغبون فمضافاً الى عدم كونه مشمولا للآية لأن نظرها 
الى التصرفات المعاملية بقرينة كلم بينكم الظاهرة فى اعطاء مال واخذ مالء انه من جهةُ كونه بعد التجارة عن تراض لا يكون مشمولا 
لها. و بذلكك ظهر عدم تمامية الجواب الثانى الذى افاده الشيخ ره. 

القالث: النبوى الذى اسعدل به جماعة من الأضحاتب: ان النبى صلى الله عليه.و آله تهى ان يتلقى الجلب» فان ثلقاة انسات فابساعه 
فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق .)١١‏ 

و الكلام فيه يقع اولا: فى سنده. و ثانيا: فى دلالته. اما من حيث السند: فقد أورد عليه الشيخ: بعدم وجوده فى الكتب المعروفة بين 
الامامية» فلا يقبل ضعفه الانجبار بالعمل. 

و فيه: انه مع تسليم العمل كما هو كذلككء فان المحكى عن الشيخ فى الخلاف الاستناد اليه» و كذلك ابن زهرةٌ فى الغنية» مع انه لا 
يعمل الا بالمقطوع به من الأخبار» و الظاهر انه مشهور عند قدماء الأصحاب و لذا يعدون غبن الركبان من احد اسباب الخيار» و ظاهر 
التذكرة الاستناد اليه» لا-وجه لعدم البناء على الانجبار» اذ لا يشترط فى الجبر وجود الرواية فى الكتب المعروفة؛ مع انه موجود فى 
الغنية. 


وقن يقال: ان قول ابن زعرة: نهى النبى صلى الله عليه .و آلهالى آخر الحديث 


)١(‏ اخرجه مسلم فى 7١‏ كتبا البيوع حديث رقم 17. و اخرجه ابو داود فى 7١‏ كتاب البيوع باب فى التلقى حديث رقم ا8". و رواه 
الشيخ فى الخلاف ج ؟ ص 8 طبع قم عن ابى هريرة. 
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وفيه: ان غايهُ ما يثبت بذلكك اذعانه بمضمون الخبر» و حيث يحتمل ان يكون ذلكك للقرائن الخارجِية فلا يكون توثيقا للوسائط. 
فالعمدةٌ ما ذكرناه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 ابعا من عالانا/ا 


وأمامن حيث الدلالة فيرد عليه: انه لا يدل على ان ما اثبته من الخيار هو خيار الغبن» بل مقتضى اطلاقه بالنسبة الى غير مورد الغبن 
عدمه. و قد افتى الحلى بثبوت هذا الخيار مع عدم الغبن. 

الرابع: حديث: لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .0١١‏ 

بتقريب: ان لزوم مثل هذا البيع و عدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه و اضرار به» فيكون منفيا. 

و اورد عليه بوجوه: 

الأول: ما عن الشيخ ره من: ان حديث لا ضرر لا يدل على ثبوت الخيار بين الفسخ و الامضاء بتمام الثمن كما هو المدعىء فانه يمكن 
تداركك القرو نالحد اتحاء فلكنة: الأول البقيان. 

الثانى: رد مقدار ما تضرر به من الثمن او المثمن. 

و ظاهر صدر كلامه- بل صريحه- ارادةٌ الرد من عين الثمن او المثمنء و لذا اورد عليه ما ذكره العلامة فى مسألةٌ محاباةٌ المريض من 
منافاته المقتضى المعاوضة؛» و لكن 


)١(‏ الوسائل- باب -١‏ من ابواب موانع الارث و التذكرةٌ المسألة الاولى من خيار الغبن و هو مروى مع حذف كلمة فى الاسلام فى 
الوسائل- باب -١7‏ من ابواب الخيار و باب ١7‏ و" من ابواب كتاب احياء الموات و باب 8 من ابواب كتاب الشفعة و فى الكتب 
الاخر و ايضا مروى مع اضافة كلمة على مؤمن فى الوسائل فى جملة من الابواب و فى المستدرك و غيرهما. 
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ظاهر عباراته المتاخرة- منها قوله: فالمبذول غرامة» و منها قوله: ان المبذول ليس هبه و لا جزء من احد العوضين - اراده رد مقدار منه 
او بدله غرامة. 

الثالث: تخبير الغابن بين رد الزائد غرامة و فسخ المغبون, نظير ما احتمله فى القواعد من انه اذا ظهر كذب البائع مرابحة فى اخباره 
برأس المال و بذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشترى. 

والظاهن ان تداركق حدرر المغيوة باحد الاحتمالين الأخيرين اللذين حاصلهما عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت اولى من 
اثبات الخيار, لأسن الزام الغابن بالفسخ ضرر عليه؛ و هذا وان كان لا يصاح لمعارضة ضرر المغبون الا انه يصلح لترجيح احد 
الاحتمالين المذكورين على ما هو المشهور من ثبوت الخيار. 

ولا يخفى ان الشيخ ره لا يدعى ان بذل التفاوت تداركك للضررهء و الحديث ينفى الضرر غير المتدارككء فان ذلكك خلاف مبناه» بل 
يدعى ان اللزوم عبارة عن عدم التسلط على حل العقدء بالاضافة الى تمام الثمنء و بالاضافة الى المقدار الزائد» و عدم التسلط على 
حله مع عدم بذل الغابن لما به التفاوت و ارتفاع هذا اللزوم كما يكون بثبوت السلطنة على الحل فى الجميع كذلك بثبوتها على الحل 
فى المقدار الزائد» و بثبوتها على الحل مع عدم بذل ما به التفاوت» فلا يتعين ارتفاع اللزوم الضررى بالنحو الأول. فتدبر فانه دقيق. 
ولكن يرد عليه: ان بذل مقدار من احد العوضين غير صحيح. فانه مناف لمقتضى المعاوضة كما اعترف به فى اثناء كلامه» و بذل ما 
به التفاوت بعنوان الغرامةٌ بلا وجه. فان الغرامةٌ عبار عن تدارك ما اشتغلت به الذمة. و مجرد كون الطرف غابنا لا يصير سببا لضمانه.» 
فلا محالة يكون هبة» و هى لا توجب انقلاب المعاملة عن كونها غبنية. 
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و بالجملة: ان اللزوم لا معنى له سوى عدم السلطنة على حل العقد فى تمام الثمن» و نفى ذلك لا يقتضى سوى الجواز المشهور. 
الثانى: ما عن المحقق النائينى ره؛ بناءَ على ان لا يكون اعتبار التساوى فى الماليهُ من قبيل الشرط الضمنىء بان مفاد حديث لا ضرر ان 
الحكم الذى ينشأ منه الضرر بحيث يكون الضرر عنوانا ثانوياً له فهو مرفوع دون ضرر لا يكون عنوانا للحكم بل يكون عنوانا لنفس 
فعل المكلفء و باقدام و اختيار صدر الفعل عنه» و منشأ الضرر فى المقام ليس حكم الشارع. لأن العاقد من دون ان يكون ملزما شرعاً 
اقدم على المعاملة» فلا معنى لرفعه. 

و فيه: ان المعاملة الغبنية الواقعة- مع قطع النظر عن حكم الشارع بالصحة اللزوم- لا تكون ضرريةُ لفرض بقاء ماله على ملكه؛ و مع 
فرض حكمه بالصحة دون اللزوم يكون حدوثاً ضرريا و بقاء غير ضررىء فاللزوم منشأ لضررية المعاملة بقاءء فهو يكون مرفوعا بحكم 
الحديث. 

الثالث: ما افاده جمع منهم المحقق الا-يروانى ره» و هو: ان الضرر ينشأ من الحكم بالصحة. و ملكك اليسير فى مقابل الكثير لا من 
الحكم باللزوم, و انما الفسخ علاج لما وقع فيه من الضررء فكان الحكم بالخيار معالجة للضررء و ليس مفاد دليل نفى الضرر تشريع ما 
يعالج به الضرر الواقع فيه المكلف باختياره؛ و انما مفاده رفع ما يقتضى الضرر من الأحكام,؛ فنتيجة دليل نفى الضرر هو خروج 
المعاملة الغبنية عن ادلهُ الصحةٌ و الحكم بفسادها. 

و فيه: ما تقدم من ان الصحة و اللزوم كلاهما ضرريان» تلك باعتبار حدوث المعاملة و ذاكك باعتبار بقائهاء نعم يبقى حينئذ سؤال و 
هو: انه ما الموجب للتفكيكك و الحكم بالصحة دون اللزوم؟ و الجواب: ان الصحة لا تكون مشمولة له لوجهين: 
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احدهما: الاجماع. ثانيهما: ان حديث لا ضرر انما ينفى الحكم الذى فى رفعه منة» و رفع الصحة لا امتنان فيه» بخلاف رفع اللزوم. 
هذا بناء على كون المرفوع فى الحديث الحكم الذى ينشأ منه الضررء و اما بناءَ على مسلكك المحقق الخراسانى ره من ان مفاد 
الحديث نفى الحكم بلسان نفى الموضوع.؛ و انه انما ينفى الحكم الذى يكون موضوعه ضررياء فالأمر واضح. فان الصحة اذا كانت 
ضررية فهى لا ترتفع بالحديثء و بما انها موضوع للزوم فيكون اللزوم مرفوعا. 

الرابع: ما عن المحقق الخراسانى ره و هو: ان غاية ما يثبت بحديث لا ضرر) هو مجرد السلطنة على الحل الموجود مثلها فى الهبة لا 
الخار الذذق بعد مق الحقوق» وايقبل الاسقاط:.و يكرة عقا خاريها لأاأدخل له الوا فاق لسان الحديث هو النفى لا اللاثبات: 

ما أفاده (ره) لا باس به بناءٌ على شمول الحديث له؛ و اولى من ذلكك المنع من شموله له فان للزوم ليس حكما و وديا مجعولاء بل هو 
امر عدمى؛ و هو عدم السلطنةُ على الحل. و قد حققنا فى محله ان حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام العدمية» فان النفى انما يتعلق بما 
هو وجودىء و العدم ليس شيئًا قابلًا لتعلّق النفى به الا بالعناية. 

الخامس: من ادل هذا الخيار النصوص الواردةٌ فى حكم الغبن» لأاحظ خير اسحاق بن غسار عن ابن عبد الله (عليه السلام): غبن 
المسترسل سحت .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب /17- من ابواب الخيار حديث ١‏ و ذكره فى باب 4 من ابواب آداب التجارة. 


( الوسائل دياف -١1/‏ مق 'ابوات الخبار حدديث ؟. 
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والمرسل: لا يغبن المسترسل فان غبنه لا يحل .)١١‏ 

و خبر السكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله: غبن المسترسل ربا 7". 

و خبر دعائم الاسلام عن مولانا الصادق (عليه السلام)- فى حديث-: و ان كان امراً فاحشاً و غبناً بينا- الى ان قال- ثم قيل للمشترى: 
ان شئت خذها بمبلغ القيمةُ و ان شئت فدع «”. 

و لكن يرد على هذا الوجه: ان اكثر هذه الأخبار ضعيفةُ الاسناد» لأ-ن فى طريق الأول ابا جميلة. و الثالث مرسلء و فى طريق الرابع 
احمد بن على بن ابراهيم و هو لم يوثق» و الخامس مرسل. 

و أما من حيث الدلالةُ فالأخير صريح فيما ذكرء و البقيه لا تدل على ذلكك. اما الثانى و الثالث فقد استظهر الشيخ ره دلالتها على حرمة 
الخيانة فى المشاورة» ثم قال: فيحتمل كون الغبن بفتح الباء. 

و لكن كان يفتح الباء او سكونها لا دخل لهما بما افاده كما ستعرفء مع ان الظاهر كونه بسكون الباءء اذ هو بالفتح لازم» و قد 
استعمل فى الخبر متعدياً. 

و الحق ان يقال: ان النهى اما بملاحظة تضمنه للمكر و الخديعة» او بملاحظة ان المعاملة المشتملة على الزيادة اذا صدرت عن علم و 
عمد حرام؛ و على اى تقدير غايهُ ما يثبت بهما الحرمة التكليفية دون الفساد او الجواز. 

و أما الخبر الأول فالسحت وان كان فى نفسه ظاهراً فيما يتعلق بالأموالء اللا 


.7 الوسائل- باب 7- من ابواب آداب التجارة حديث‎ )١( 
.١ من ابواب الخيار حديث‎ -١1 (؟) المستدركك- باب‎ 
.7 من ابواب الخيار حديث‎ -١7 المستدرك- باب‎ )( 
1١8١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2 ص:‎ 
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انه من جهه حمله على الغبن الظاهر فى المعنى المصدرى لا بد من التصرف فى احدهما اما بارادةٌ المال المغبون فيه من الغبن ثم 
تقييده بما بعد فسخ المغبون للاجماع على عدم حرمته قبل ذلكك. أو بارادة الحرام من لفظ السحتء و لا ريب فى اظهرية الثانى. و 
هذا الذى ذكرناه اولى مما افاده الشيخ ره من الحمل على ان الغابن بمنزلة آكل السحت او الحمل على ارادة كون المقدار الزائد عما 
يستحقه بمنزلة السحت و الضمان. 

السادس: ان الغرض النوعى فى المعاملات المعاوضية الذى عليه بناء العقلاء فى معاملاتهم حفظ مالية اموالهم مع التبديل باعطاء مال 
واخذ ما يقوم ما قمه فى المالية؛ و هذا شرط ضمنى ارتكازى فى جميع المعاملات غير المبنية على التسامح» و مثل هذا الغرض النوعى 
العقدى يكون العقد بما هو مبنيا عليه» و لا يعتبر ذكره صريحا فى متن العقد. 

و بعبارة اخرى: ان بناء العقلا-ء وان كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز و لم تنشأء الا ان ذلكك فى غير 
الشروط المبنى عليها العقد» و فى تلكك بنائهم على الترتيب» بل يرون ذلكك بحكم الذكر, و عليه فتخلفه موجب للخيار من باب تخلف 
الشرط. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الابعا من عالان/ا 
فتحصل: ان دليل هذا الخير الالتزام الضمنى. 

اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة 

اشارة 


و تمام الكلام بالبحث فى مواضع. 

الأول: انه يشترط فى هذا الخيار امران: 

احدهما: ان لا يعرف المغبون القيمةٌ فلو علم بها لا خيار بلا خلاف ولا 
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اشكال فى ذلكك. 

و الوجه فى ذلكك بناءً على الوجه المختار- و هو الالتزام الضمنى- واضح. فانه مع علمه بالقيمة لا بناء و لا شرطء و يكون اقدامه 
اسقاط للشرط المزبور و اما بناءً على كون المدرك حديث لا ضررهء فقد يقال كما فى المكاسب و عن المحقق النائينى ره: انه اقدم 
على الضرر. توضيحه: ان منشأ الضرر اذا كان حكم الشارع يكون منفيا بالحديث, و ان كان فعل المكلف لا يكون حكمه مشمولا له 
و مع العلم بالضرر و اقدامه عليه يكون منشأ الضرر فعل المكلفء فلا يشمله الحديث. 

وفيه: انه فى صورة العلم بالضرر و الاقدام بقاء المعاملة و لزومها منشأ لبقاء الضررء اذ لو كانت المعاملة جائزةُ و تمكن المكلف من 
التخلص عن الضرر بالفسخ لا يكون الضرر باقياء فحكم الشارع باللزوم ضررى يكون مشمولا للحديث. 

هذا بناء على تسليم المبنى و ان حديث لا ضرر انما ينفى الحكم الذى يكون منشتاً للضررء و اما بناء على القول بشموله لما اذا كان 
موضوع الحكم ضرريا و يرفع حكمه فالأمر اوضح. فالحق فى وجه عدم الشمول ان يقال: ان الحديث انما ينفى الحكم الذى فى رفعه 
منَهُ؛ و مع العلم بالغبن و الضرر و اقدامه عليه لا يكون نفى اللزوم امتنانياء فلا ينفيه الحديث. 

و ينبغى التنبيه على امور: 

)١(‏ انه لا خلا-ف و لا كلام ولا إشكال فى ما اذا كان غافلا من القيمهُ او ملتفتا مع كونه عالما او مطمئنا بالتساوىء و انه فى هذين 
الموردين يثبت الخيار» كما لا إشكال فى عدم ثبوت الخيار مع علمه بعدم التساوىء انما الكلام فيما اذا كان شاكا او ظانا بالظن غير 
المعتبر» فان كان مدركك هذا الخيار حديث لا ضرر فقد يقال كما فى المكاسب و تبعه غيره: بانه يثبت الخيار اذا الحديث يدل على 
النفى فى غير مورد 
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الاقدام» و لا يصدق الاقدام على الضرر مع رجاء عدم الضرر. 

و فيه: انه مع احتمال ان كانت المعاملة معلقة على المساواةً بطلتء و الا فلا محالة يكن مقدما على المعاملة كيفما كانت القيمة؛ فلا 
محالة يكون مقدما على الضررء أ لا ترى ان من يحتمل ان يكون فى طريقه سبع يفترسه لو مشى من ذلكك الطريق يصدق انه اقدم 
على ذلكك و ينسب الفعل اليه» فعلى هذا المسلكك لا بد من البناء على سقوط الخيار. 

و أما بناء على الا-لتزام الضمنى فالأظهر ثبوت الخيار» اذ لا اختصاص بالشرط سواء كان صريحا ام ضمنيا ثابتا ببناء العقلاء بصورة 
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العلم» بل الغالب هو الشرط فى صورة الشكك. 

(9) ولو اقدم عالما على غبن فبان ازيد؛ فتارة يكون ما اقدم عليه مما يتسامح فيه و اخرى يكون مما لا يتسامح فيه» و على كل تقدير» 
قد تكون الزيادة مما يتسامح فيه» و اخرى مما لا يتسامح فيه. 

فصور المسألة اربع: الاولى: ان يقدم على ما يتسامح به فبان ازيد مما يتسامح به منفردا و لا يتسامح به منضماء و قد اختار المحقق 
النائينى ره عدم سقوط الخيار فيها من جهة ان المجموع لم يكن مقدما عليه و الاقدام على القدر المتسامح به لا أثر له لكونه مقيدا 
بهذا المقدار. 

وفيه: ان المجموع مركب من المقدار الذى اقدم عليه و المقدار الذى يتسامح به. و ليس شيئا ورائهماء و شىء منهما لا يقتضى 
الخيار» فالأظهر عدم الخيار. 

الثانية: هذه الصورة مع كون الزائد بنفسه مما لا يتسامح به. فالأظهر فى هذه الصورة ثبوت الخيار. 

الثالثة: ان يقدم على ما لا يتسامح به فبان ازيد بما يتسامح به منفرداً و الأظهر 
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فى هذه الصورة عدم الخيارء لأن ما يوجب الخيار اقدم عليه؛ و ما لم يقدم عليه لا يوجب الخيار. 
الرابعة: هذه الصورة مع كون الزائد مما لا يتسامح به و الأقوى فى هذه الصورة الخيار. 
لا يقال: انه مع الاقدام على ما لا يتسامح به اسقط شرط التساوى و معه كيف يبنى على الخيار. 


فانه يقال: ان المشروط ليس هو التساوى بل عدم الزيادة» و للزيادة مراتب فيمكن ان يسقط اشتراط بعض مراتبها دون بعض. 
الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد 


() هل العبرة بالقيمة حال العقد فلو زادت بعده و لو قيل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع كما هو المشهورء ام لا خيار 
له فى الفرض كما عن التذكرة وجهان؟. 

ان كان مدركك هذا الخيار حديث لا ضرر يمكن ان يقال بسقوط الخيار لو زادت قيمته السوقيةٌ قبل الرد مطلقاء لأنه بعد ازدياد القيمة 
لا يكون لزوم العقد بقاءَ ضررياء و مع عدم كونه ضرريا لا وجه لرفع اللزوم؛ اذا لحكم وجودا و عدماً يدور مدار ما اخذ فى موضوعه. 
و لعل هذا مراد الشيخ ره حيث قال: و يحتمل عدم الخيار حينئذ لأن التداركك حصل قبل الرد فلا يثبت الرد المشروع لتداركك الضرر. 
و ماذكره وجها للخيار بان الزيادة قد حصلت فى ملكه و المعاملة وقعت على الغبن» لا يفيد» فانه و ان حصلت الزيادة فى ملكه الا انها 
توجب ارتفاع الضرر من 
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بقاء المعاملة؛ و ان كان المدرك الالتزام الضمنى فالشرط الضمنى ليس خصوص التساوى حين العقد؛ فان المقصد الأصلى تسلم 
شىء لا ينقص ماليته عن مالي ما اعطاه. فالزيادة بعد العقد قبل القبض توجب عدم الخيار قطعاء و كذ لكك الزيادة بعد القبض قبل الرد 
ان كان فى زمان قصير و الا فيمكن ان يقال بسقوط الخيار ايضا من جههُ ان حدوث الخيار و بقائه تابعان لانتفاء الشرطء فاذا حصل 
الشرط ارتفع الخيار. 
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فتحصل: ان الأقوى سقوط الخيار فى موارد الزيادة بعد العقد و قبل الرد. 
لاعبرة بعلم مجرى الصيغة 


(6) هل العبرة بعلم الوكيلء او الموكلء او هما معا؟ وجوه.. 

و ملخص القول فيه: انه. 

لا اشكال فى ان الوكيل فى مجرد اجراء الصيغة لا عبرة بعلمه و لا بجهله. و لا يثبت له الخيار» و اما الوكيل المفوضء فالكلام فيه فى 
موردين: 

الأول فى انه متى يقبت الخيار. 

الثانى: فيمن يثبت له. 

اما الأمول: فلا اشكال فى ثبوته لو كان الوكيل و الموكل جاهلين؛ انما الكلام فيما اذا كان الوكيل عالما بالغبن و الموكل جاهلا او 
عالماء و فيما اذا انعكس الأمر. اما فى الصورة الاولى: فقد يقال: ان التوكيل اما ان يشمل المعاملة الغبنية او يختص بغيرهاء لا إشكال 
فى اللزوم فى الفرض الأول و عدم الصحة فى الثانى» فما معنى ثبوت الخيار. 

وفيه: انه يمكن ان يقال انه يشمل التوكيل المعاملةٌ الغبنيهُ و لكن بما لها من 
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الأحكام و الخصوصيات و منها ثبوت الخيار» و صريح الشيخ ره و غيره عدم ثبوت الخيار؛ و الوجه فيه ان طرف المعاملة انما هو 
الوكيل؛ و الموكل اجنبى عن المعاملة» فلا بناء من الموكل كى يوجب تخلفه الخيار. و لا إقدام منه على معاملة ضررية. 

و أمافى الصورة الثانية: فظاهر الشيخ ره عدم ثبوت الخيار؛ و صريح المحقق النائينى ره ثبوته» و هو الحقء لأن طرف المعاملة هو 
الوكيل فهو الملتزم بالمساواةً و يوقع المعاملة مبنية عليهاء و المعاملة الضررية لزومها مستند الى الشارع دون المكلفء و مجرد علم 
الموكل بالغبن لا يوجب عدم ثبوت الخيار. 

و أما المورد الثانى: فان كان مدرك الخيار حديث لا ضرر كان الخيار ثابتا للموكل كما افاده الشيخ ره. لأنه الذى يتضرر من 
المعامل» و ان كان المدركك هو الالتزام الضمنى كان الخيار للوكيل لأنه طرف المعاملة و البناء منه. 


ما يثبت به الجهل 


(0) فيما يثبت به الجهل» فقد يقال كما عن الشيخ الأعظم: انه يثبت باعتراف الغابن و بالبينة ان تحققت و بقول مدعيه مع اليمين» و 
ظاهر ذلك جعل المغبون مدعياء و استدل له باصالة عدم العلم» فيثبت قوله باعتراف الغابن له او باقامة البينة عليه او بيمينه حيث يتعذر 
عليه اقامةٌ البينةُ عليه. 

و فى كلا-مه قده موقعان للنظر: الأسول: انه ان جرى الأصل المزبور لزم منه كون المغبون منكراً لموافقة قوله الأصل لا مدعياء نعم لو 
كان المدعى من لو تركك تركك صح جعل المغبون مدعيا. 

الثانى: ان المانع عن ثبوت الخيار انما هو اقدام المغبون على الضرر و الغبن» 
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و به يسقط اشتراط التساوى و لا يكون مشمولا لحديث نفى الضررء و العلم من حيث هو لا دخل له فى ذلكك. و اجراء اصالة عدم 
العلم لاثبات اثر عدم الاقدام من اوضح انحاء الأصل المثبت. 

فالحق ان يقال: ان المنكر هو الغابن لموافقة قوله للأصل و هو اصالة اللزوم؛ و عليه فان اقام المغبون البينة على جهلة فهو و الا فيحلف 
الغابن» و ان رد الحلف يحلف المغبون. 

وقد ذكر صاحبا المسالكك و الجامع: انه اذا كان المغبون من اهل الخبرة لا يقبل قوله» و اورد عليهما الشيخ: بان غايةُ ما هناكك موافقة 
قول الغابن للظاهرء فالمغبون يصير مدعياء و المدعى اذا تعسر عليه اقامة البينة- لأن ما يدعيه لا يعرف الا من قبله- يقبل قوله مع 
اليمين» و المقام من هذا القبيل. 

وقد رد هو ذلكك بوجوه: الأمول: ان مقتضى تقديم الظاهر قبول قول موافقه باليمين» فتكون القاعدة المشار اليها- اى سماع قول 
المدعى بيمنية مع تعسر البينة عليه- مختصة بما اذا لم يكن قول المدعى مخالفا للظاهر. 

الثانى: ان عموم تلك القاعدهٌ محل تاملء اذ لا وجه له سوى انه يلزم من عدم تقديمه ايقاف الدعوى و ضياع الحقوقء و هذا اللازم 
مختص بما اذا لم يتمكن المدعى عليه من الحلفء و الا لكان الفصل ممكناء و فى المقام يتمكن المنكر من ذلكك. 

الثالث: ان المقام غير داخل فى تلكك القاعدة. لأنه ليس اقامة البينة متعسرة عليه نوعا. 

و فى ما أفاده- ره- موقعان للنظر: احدهما: ان العلمين انما حكما بعدم قبول قول المغبون لا من جههُ كونه مدعياء بل من جهة ان من 
شرط سماع الدعوى ان يكون ما يدعيه محتملا بالاحتمال العقلائى و العادى, و الا لا تسمع الدعوى, أ لا ترى 
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انه اذا ادعى الفقير على غنى فصا بقيمة عشرة آلاف ليرهً لا تسمع دعواه. و المقام من هذا القبيل» فان الخبير اذا ادعى الجهل بالقيمة 
ثانيهما: ان ما افاده فى الجواب الأول يرد عليه: انه اذا ثبت كون من يكون قوله مخالفا للظاهر مدعيا كيف لا تترتب عليه جميع احكام 
المدعى و ما المخصص للقاعدة المشار اليها. 

© 


لو اختلفا فى القيمة 


وقت العقدء او فى القيمة بعده مع تعذر الاستعلام» ففى المكاسب القول قول منكر سبب الغبن» و الظاهر ان مورد كلامه ما لو اتفقا 
على القيمهٌ الفعلية» و مدعى الغبن يدعى تغير القيمهُ و انها كانت حين العقد ازيد مثلا. 

وفى هذا المورد ادعى الشيخ ره ان اصالة عدم التغير تجرى و يثبت بها قول منكر الغبن» و اورد عليه المحقق النائينى ره: بان هذا 
الاستصحاب من قبيل الاستصحاب. 

القهقرى و لا نقول بحجيته مع ان الأثر لم يترتب على هذا الأمر الانتراعى» بل على منشأ انتزاعه و هو عدم التساوى. 

و لكن الظاهر ان مراد الشيخ ره من اصالةً عدم التغير اصالة عدم وقوع العقد على الزائد» و عليه فليس هو من الاستصحاب القهقرى و 
ترتب الأثر عليه؛ اذا الأثر ترتب على العقد الواقع على الزائد او الناقصء و قد اشبعنا الكلام فى هذه المسأل فى اواخر كتاب البيع فى 
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الجزء السادس عشر من هذا الشرح. فراجع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: 1/9 
مما لا يتغابن الناس فيه 


اشتراط كون التفاوت فاحشا 


الأمر الثانى الذى يعتبر فى ثبوت الخيار: كون التفاوت فاحشاء ذكره الأصحاب. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى موارد: 

الأول: فى اعتبار ذلكك فى الجملة. 

الثانى: فى ضابطة. 

الثالث: فى ما لو شكك فى انه مما يتسامح فيه او لا. 

اما الأول: فلا ينبغى التوقف فى اعتباره» لأن مدركك هذا الخيار ان كان هو الشرط الضمنى فالشرط عدم التفاوت بمقدار لا يتسامح 
فيه» و ان كان قاعدة لا ضرر يكون المتعاملان مقدمين على هذا المقدار من الضررء و بنائهم على تحمله. 

و أما الثانى: فاحسن ما قيل فى المقام» ما ذكره المصنف ره بقوله مما لا يتغابن الناس فيه اى لا يعدونه غبنا ولا يردون المعاملة بمثل 
هذا التفاوت, من غير فرق بين كون التفاوت فى مقام العقد معتنى به ام لاء بل العبر بعدم الاعتناء به فى مقام فسخ العقدء و هذا 
يختلف بحسب اختلاف المقامات؛ مثلا فى المعاملات الحقيرة مع التفاوت بالنصف بل بالمساوى لا يقدمون على رد المعاملة كما اذا 
اشترى شيئاً بقرانين يسوى قرانا واحداء و فى المعاملات الخطيرة ربما يقدمون على الرد مع كون التفاوت بالعشرء كما اذا اشترى شيئًا 
بعشرةُ ملايين تومان و هو يوسى تسعةء فما افاده الشيخ ره فى مقام الضابط كغيره لا يتم. 

و أما الثالث: فان كان مدركك الخيار قاعدءٌ الضرر فلا يمكن التمسكك بهء لأن 
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مخصص القاعده فى موارد الاقدام و ان لم يكن لفظياء الا انه القرينة المقارنة» و فى مثله لا يتمسكك بالعمومء فيتعين الرجوع الى اصالة 
اللزوم» و ان كان هو الشرط الضمنى فتبوته غير محرزء فالمتعين الرجوع الى اصالة اللزوم ايضاً. 

بقى فى المقام اشكال؛ و محصله: ان المدار فى الضرر فى باب العبادات و المعاملات ان كان على الضرر المالى فلم يجب شراء ما 
الوضوء باضعاف قيمته» و ان كان على الضرر الحالى كما هو فتوى الأصحاب فى باب الوضوء تعين التفصيل فى شار الغبن بين ما 
يضر بحال المغبون و غيره. 

و اجاب الشيخ قده عن ذلكك بجوابين: الأول: ان المدار على الضرر المالىء و انما لا يلتزم فى باب الوضوء للنص الخاص. 

الثانى: ان المدار على الضرر المالى» و عدم الاللتزام فى باب الوضوء من جهة انه لا يعد بذل المال فى مقابل ماء الوضوء ضررا 
بملاحظة ما بازاثئة من الأجر. 

ثم انه تنبه لأشكال و هو: انه على هذين الجوابين لا بد من البناء على وجوب الوضوء و ان كان مضرا بحالة» فاجاب عنه: بانه انما يلتزم 
بعدم الوجوب لأدلة نفى الحرج. 

وفى ما ذكره فده موقعان للنظر: الأول: تسليمة لكو بذل المال الكثير يازاء ماء الوضوء ضصرراء قائه برد عليه ان قيمة الماء اذا كاك 
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فى نفسها كثيرةٌ و اكثر من ثمنه المعتاد- كما لو كان الماء فى محل يعتبرون العقلاء له هذا المقدار من المالية لقلته و كثرةُ الحاجة 
الاح لأ عد بذل الماع اراق قور اغاليا: 

الثانى: ما افاده من عدم كون بذل المال الكثير بازاء ماء الوضوء ضررا بملاحظة ما بازائه من الأجرء فانه يرد عليه: ان الأجر متوقف 
على ثبوت الأمرء و هو على عدم الضررء مع ان الالتزام بذلكك مستلزم لعدم جريان قاعدة الضرر فى باب 
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العبادات. 

فالمتحصل مما ذكرناه: انه فى باب الوضوء ايضا المدار على الضرر المالى لو لا النص )١١‏ المخرج. 

و أما ما اورده المحقق الا-يروانى ره على تمسكه بقاعدة نفى الحرج "١‏ بانه يأتى فى الحرج ما تقدم فى الضرر من اعتبار الحرج 
النوعى او الشخصىء فمندفع بان الاشكال لم يكن مربوطا بنوعيته و شخصيته. فراجع. 


تصوير الغبن من الطرفين 


ذكر فى الروضة- فى اقسام الغبن-: ان المغبون اما ان يكون هو البائع او المشترى او هما. 

وقد أشكل فى تصور غبن كل من المتبايعين بانه يلزم منه كون الثمن اقل من القيمة السوقية و اكثرء و هو محالء و قد ذكروا فى 
تصويره وجوهاء ذكر الشيخ ره جملهُ منها مع ما يرد عليهاء و قد استحسن هو قده الوجه الثالث فى كلامه؛ و يرد عليه ايضا ما افاده من 
ان عبارات الأعلام لا توافقه. 

و يمكن ان يتصور بوجهين آخرين: احدهما: ما لو فرضنا قيمة الشىء منضما ازيد من قيمته منفرداء كمصراعى الباب بان تكون قيمة 
كل مصراع تومانين و قيمتهما معاً ستةُ توامين» فباع من له مصراعان مصراعاً واحداً بتخيل انه ليس له الا ذلكك 


(1) الوسائل- باب 58- من ابواب التيمم حديث ١‏ و ١‏ من كتاب الطهارة. 
(1) سورة المائدة آيهُ لااسورة الحج آيةُ لالاسورة البقرة آية 188. 
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بثلاثة توامين» فان المشترى حينئذ مغبون بتومانء و البائع ايضاً كذلكك من جهة زوال حيثية الانضمام الموجب لنقص ما عنده. 
ثانيهما: ان يكون شىء واحد مختلف القيمةٌ بالاضافة الى شخصينء كما لو فرض ان للشخص امه تسوى مائةُ تومانء و لها ولد يسوى 
ماه ايضاء فباع الامة بمائة و خمسين و فرض ان الولد يموت بالتفريق بينه و بين امه فالبائع مغبون من جهة ان الامة تسوى بالاضافة اليه 
باكثر من ما باعها به» و المشترى مغبون لفرض اكثرية ثمنها من قيمتها. 


ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار 


الثانى: ظهور الغبن شرط شرعى لحدوث الخيار او كاشف عقلى عن ثبوته حين العقد. وجهان, و الكلام فى هذه المسأل يقع فى 
جهات: 
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الاولى: فى ان مدركك هذا الخيار هل يقتضى ثبوته من حين العقد او من حين ظهور الغبن. 

الثانية: فى ان الحق الخيارى هل هو عين السلطنة الفعليةُ ام غيرها. 

الثالثة: فى انه هل تكون السلطنة الفعليهُ من حين العقد او من حين ظهور الغبن. 

الرابعة: فى ان الآثار المجعولة للخيار هل هى باجمعها مترتبة على الحق او على السلطنة ام هناك تفصيل. 

اما الجهةٌ الاولى: فان كان مدركك هذا الخيار حديث لا ضرر فهو يقتضى ثبوته من حين العقد. لأن لزوم العقد المشتمل على النقص 
المالى ضرر و ان لم يكن 
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البائع ملتفتا اليه و كذلكك ان كان المدركك الشرط الضمنىء فان الشرط هو التساوى بين المالين واقعا لا فى اعتقاد الشارط. 

و أماان كان المدرك نصوص الغبن فيمكن ان يقال: انها تقتضى حدوث الخيار بعد ظهور الغبن, فانه علق الخيار فيها على دخول 
السوق الذى هو كناية عن ظهور الغبن» اللهم الا ان يقال انه يمكن ان يكون التعليق على دخول السوق لكونه طريق الضرر. 

و أما الجهة الثانية: فالظاهر ان الحق الخيارى غير السلطنة من جهة ان الخيار حق و هو امر اعتبارى كالملكية و السلطنة التى هى عبارة 
عن جواز التصرفات,ء و نفوذها غير ذلكك الأمر الاعتبارى» بل ربما تفارقه كما فى التصرف فى مال الصغيرء فان الحق و الملكك للصغيرء 
و من له السلطنة هو الولىء فما افاده المحقق الايروانى ره من انه لا معنى للخيار الا السلطنة غير تام. 

و أما الجهة الثالثة: فالحق ان السلطنةٌ الفعلية التى هى اثر الخيار ثابتهُ من حين حدوثه. فكما ان المغبون له الخيار من حين العقد و ان 
لم يعلم به كذلكك له السلطنة و ان لم يلتفت اليها. فما افاده الشيخ ره فى مقام الجمع بين كلمات القوم من كون الحق ثابتا من حين 
العقد و السلطنهُ حادثةُ من حين ظهور الغبن» فى غير محله. 

و أما الجهة الرابعة: فعلى ما ذكرناه فى الجهة الثالثة لا فرق بين كون جميع الآثار آثار الحق او السلطنة ام يكون هناكك تفصيلء و اما 
بناءَ على المسلكك الآخر فالظاهر انها باجمعها آثار الحق كما هو لسان الأدلة» نعم ان كان سقوط الخيار بالتصرف بمناط كاشفيته عن 
الرضا الالتزام بالعقد لا يكون التصرف قبل ظهور الغبن مسقطاء لأنه لا يكون كاشفا عن الرضا مع الجهل. 

و أما التلف فجماعة و هو الأكثرون انما افتوا بكونه من المغبون قبل ظهور 
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الغبن من جهة انهم يرون قاعدة التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له مختصة بغير هذا الخيار» و جماعة آخرون ممن يرى عدم 
الاختصاص لعلهم حكموا بانه من المغبون من جهة انهم يرون ثبوت هذا الخيار من حين ظهور الغبن. 

و أما التصرفات الناقلة التى تردد الشيخ ره فيها بين الأمرين» فظاهر ما ذكر فى وجه المنع من كونها تصرفا فى متعلق حق الغير المنع 
عنها قبل ظهور الغبن» و حكم بعض من منع من التصرف فى زمان الخيار بمضى التصرف الناقل قبل ظهور الغبن» اما من جهة انه يرى 
حدوث الخيار من حين الظهورء او يكون الاشكال واردا عليه. 


اسقاط خيار الغبن بعد العقد 


الثالك: شقط هذا الخان بامور اندها اسقاطه بعد العقك: 
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وقد جعل الشيخ ره صحة الاسقاط مفروغا عنهاء مع انها محل البحثء فانه اذا كان مدرككث هذا الخيار حديث لا ضرر فقد مر أن 
مقتضاه نفى اللزوم خاصة لا إثبات خيار حقى قابل للاسقاط و المصالحة. بل هو يلائم مع كونه جوازاً حكمياء و مقتضى الاستصحاب 
عدم سقوطه بشىء من المسقطات. نعم اذا كان مدركه الشرط الضمنى كان الثابت خيار كسائر الخيارات القابلة للاسقاط» كما انه 
كذلكك لو كان المدرك نصوص الغبن او الاجماعء ثم ان الظاهر ان الاسقاط متعلق بالحق و من الانشائيات» و لا يكفى فيه الرضا 
النفسانى بل يحتاج الى الانشاء. 

ثم بعد ذلكك يقع الكلام فيما ذكره الشيخ ره من انه لو اسقطه بزعم كون التفاوت عشرةٌ فظهر مائة» ففى السقوط وجهان. و الكلام فيه 
فى موردين: الأول: فى الاسقاط بلا عوض. 
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الثانى: فى الاسقاط مع العوض بمعنى المصالحةٌ عنه به. 

اما الأول: فقد نبى الشيخ المقام على تعدد الحق و وحدته. و انه على الأول لا يسقط لو اسقطه بتخيل كون التفاوت عشرة فظهر مائة» و 
على الثانى يسقطء و لكن هذا المقدار لا يكفىء اذ يمكن ان يقال انه على الوحدةٌ ايضا يمكن اسقاطه على تقدير دون آخر. 

و فى حاشيةٌ السيد الفقيه ره: ان مبنى الوجهين ان اعتقاد مرتبةٌ من الغبن من قبيل الداعى او التقيبد» فعلى الأول يسقط دون الثانى. 

و يرد عليه: انه ليس من قبيل الداعى و لا من قبيل التقييد» اما الأول: فلأن الداعى هو العلهُ الغائية المترتبة على الفعل» و من الواضح ان 
الاعتقاد المزبور ليس كذلكك. و اما الثانى: فلأن متعلق الاسقاط و هو الحق جزئى خارجىء و هو غير قابل للتقييد. 

وقد يقال: ان مبتى الوجهين كون الاسقاط معلقا على كونه مسبب من مرتبة يعتقدهاء أو انه متعلق به كاثنا ما كان سببهء فعلى الأول لا 
يسقطء و على الثانى يسقط. 

و فيه انه لو كان متعلّقا بطل الاسقاطء و لو لم يكن الاعتقاد خطأء لأنه من الانشائيات؛ مع ان الاسقاط بما انه من الانشائيات لا يكتفى 
فيه ولا-فى قيده بالقصد المجردء بل يتوقف على الانشاءء. فاذا اسقط الخيار غير معلق كان منشأ سقوط الخيار كائنا ما كان سببه و 
اعتقاد كونه من سبب خاص من المقارنات. فالأظهر السقوط. 

و أما الثانى: فالكلام فيه من حيث الصحة و البطلان ما تقدم, و اما من حيث ثبوت الخيار» فقد افاد الشيخ ره فى وجهه: انه يحصل 
الغبن فى المصالحة من جهة انه لا فرق فى الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليته مع العلم بغبنه» و بين كونه للجهل بغبنه. 
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و اورد عليه المحقق الايروانى ره: بان بناء الصلح على المغابنة» فكيف يطرقه خيار الغبن. 

و فيه: ان الصلح المقصود به حقيقةُ المعاوضةء اما لعدم امكان البيع لعدم كون المعوض عيناًء او لعدم وجود شرائط البيع لا يكون مبنيا 
على المغابنة و المقام من هذا القبيل. 

و ربما يورد عليه: بان حقيقة الصلح التسالم؛ و الغبن انما يدخل فى المعاوضات. 

و فيه: انه لا ينافى كونه عبارة عن التسالم؛ مع كونه تمليكك شىء بعوضء فالاولى ان يورد عليه: بان الغبن فى المقام ايضاً من جهة 
الجول :مدان اتبالية لترقن لق الغاوك النحدل كلا كاث ازيدا يدل فى «مقابله ازبداعما دل فئ مقابلة لو كاة اقلير لغله الى هذا 


اشار بقوله» فتأمل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9١ابعا‏ من عالان/ا 
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هذا كله فى اسقاطه بعد العلم بالغبن» و اما اسقاطه قبل ظهور الغبن» فالكلام فيه يقع اولا: فى الاسقاطء ثم فى الصلح عليه. 

اما الأول: فقد اشكل على جوازه بوجوه اربعة» اثنان منها متوجهان كان الغبن شرطا شرعيا ام كان كاشفا عقلياء و اثنان منها مختصان 
بما اذا كان الغبن شرطا شرعيا. 

اما المحذوران المشتركان: فاحدهما: انه لا جزم بالاسقاطء فلا يكون الاسقاط جديا لعدم تعقل الجد الى الشىء مع عدم الجزم به. 

و ثانيهما: التعليق. 
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أما الأول: فيمكن دقعه: يان الاتشاء بقصد حصول المنشا على تقدير حصول قيذة امر يمكن لآ استتحالة فيه. 

و أما الثانى: فيندفع: بان التعليق لا دليل على مبطليته سوى الاجماع؛ و هو على فرض شموله لجميع العقود و الايقاعات المتيقن منه 
التعليق على ما لا يتوقف عليه الشىء, و الا كما فى تعليق البيع على الملكية و الطلاق الزوجية» فلا محذور فيه» و المقام من هذا القبيل. 
و أما المحذوران المختصان: فاحدهما: ما ذكره الشيخ ره» و هو ان اسقاط ما لم يجب كضمان ما لم يجب باطل بل غير معقول. 

و ثانيهما: ما افاده المحقق الاصفهانى رهء و هو: ان اسقاط الخيار لا دليل على نفوذه شرعا سوى قاعدة ان لكل ذى حق اسقاط حقه؛ و 
الظاهر منها ان من كان له حق فعلا له اسقاطه فعلاء و لا تشمل المقام. 

اما المحذور الأول: فقد اجاب الشيخ ره عنه: بانه يكفى فى ذلكك تحقق السبب المقتضى للخيار و هو الغبن الواقعىء ثم نظر المقام 
بابراء المالكك الودعى المفرط عن الضمانء مع ان اشتغال ذمته بالبدل انما يكون بعد التلفء و بالتبرى من العيوب الموجب لسقوط 
خيار العيب» مع ان ظهور العيب شرط. 

و يرد على جوابه ما تقدم فى خيار المجلس من انه لا ثبوت للشىء مع عدم تحقق اجزاء علته و ان تحقق مقتضية. و لا سقوط حقيقة 
قبل الثبوت» مع ان تمييز المقتضى عن الشرط فى باب الأحكام الشرعية مشكلء بل لا تكون الموضوعات و الأسباب و الشرائط 
مقتضيات قطعا. و تمام الكلام فى محله. 

و أما مسألة الودعى فهى غير ثابتة» و على فرض الثبوت الودعى بمجرد التفريط تنتقل العين الى عهدته و من آثار العهدة رد بدلها مع 
التلف» و هى امر ثابت 
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لا مانع من اسقاطه. و اما التبرى من العيوب فالكلام فيه هو الكلام فى المقام. 

و أما ما افاده المحقق النائينى ره فى مقام الجواب من انه ليس اسقاطا لما لم يجب بل هو اسقاط لحق الشرطه بناءً على كون مدركك 
هذا الخيار الشرط الضمنىء فقد تقدم فى اسقاط الخيار المشروط برد الثمن قبل الرد اندفاعه. فراجع. 

فالحق فى الجواب ان يقال: ان اسقاط ما لم يجب معلّقا على ثبوته» اى اسقاطه فى زمان وجوده لا دليل على المنع عنه؛ و لو سلم 
الاجماع عليه فهو يختص بصورة عدم تحقق السببء فلا يشمل المقام. 

و أما المحذور الثانى فيمكن دفعه: بان القاعدة التى اشار اليها ليبس مضمون روايهُ خاصة كى يستدل بظاهر تلكك الجملة» بل هى 
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مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم فى خيار المجلسء و هو غير مختص بالصورة المفروضة. مع انه قد تقدم فى ذلكك 
المبحث ان مدركك مشروعيته فحوى ما دل ١١‏ على ان التصرف انما يكون مسقطا لكونه التزاما بالعقد و اسقاطا للخيار. فراجع. 

و أما الصلح عن الحق» فقد اشكل عليه بانه مع عدم الحق المعوض عنه كيف يمكن المعاوضة الصلحية» و لذا ذهب الشيخ ره الى انه 
لابد من ضم شىء الى المصالح عنه. 

و قد افيد فى وجه صحته؛ و الجواب عن هذا الاشكال امور: الأول: ما افاده السيد الفقيه قده و هو: ان المعوض هو المحتمل بما هو 
محتمل لا الحق الواقعى. و بعبارة اخرى: انه احتمال الحق و هو ثابت محقق. 

وفيه: ان الاحتمال و المحتمل غير قابلين للنقل و الاسقاط. 


(0 الوسائل دياب #د من ابوات الخيار حدديث .١‏ 
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الثانى: ما افاده المحقق الخراسانى ره؛ و هو: ان المعوض نفس الصلح. فيأخذ العوض بازائه لا الحق المجهول. 

و فيه: انه حينئذ لا مصالح عنه. و لا يمكن تحقق الصلح بدونه. 

الثالث: ما افاده المحقق الايروانى ره؛ من ان المعوض الرضا بالعقد و لزومه؛ و هو فعلى. 

و فيه: ان الرضا بلزوم العقد انما يكون موجب للزوم من جهة ان مرجعه الى اسقاط الخيار كما تقدم فى خيار المجلس فالأظهر تمامية 
هذا الايراد» فلا يصح الصلح عنه مع الالتزام بكون ظهور الغبن شرطا شرعيا لحدوث الخيار» و اما بناء على ما اخترناه من كونه كاشفا 
عقليا فالاشكال مندفع من اصله. 


اشتراط سقوط الخيار فى متن العقد 


الثانى من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار. 

و استدل الشهيد ره على بطلان العقد الذى اشترط فيه سقوط خبار الغبن بلزوم الغرر. و وجهه: الشيخ ره: بان الجهل بصفات المبيع او 
الثمن انما يوجب الغرر لا لأجل الجهل بالصفات من حيث هىء و الا لزم بطلان البيع مع الجهل بالصفات غير الدخيلة فى التمول» بل 
انما هو لأجل ادائه الى الجهل بالمالية» و لازمه بطلان البيع فى المقام. 

و اجاب الشيخ ره عنه بجوابين نقيضين: احدهما: انه لو كان الجهل بالقيمة موجبا للغرر لزم بطلان البيع مع الشكك فيها. 

ثانيهما: ان الخيار لا يرفع الغرر و الا لزم صحة كل بيع غررى بشرط الخيار. 
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واالشن فى الجر اضف أن يقال: ان هد الرجة اساسة امران: 

الأول: كون الجهل بالقيمهُ موجبا للغرر. 

الثانى: ارتفاع الغرر بالخيار. 

و يندفع الأول: بان الموجب للغرر الذى نهى عنه هو الجهل بذات المبيع او صفاته الدخيلة فى المالية» و ذلك لأن غررية البيع انما هى 
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من ناحية متعلقه» و جهالةٌ المبيع او الثمن انما هى من ناحية ذاته او صفاته. اما جهالة قيمته السوقية غير المربوطة به فهى اجنبية عن 
البيع و لا توجب الغرر. 

و بالجملة الموجب للغرر هو الجهل بذات المبيع او الصفات الدخيلة فى المالية لا الصفات من حيث هى و لا الماليهُ المجردة؛ فالجهل 
بالقيمة لا يوجب الغرر. 

و يندفع الثانى: بان الخيار متوقف على صحة العقدء فاذا كانت صحته متوقفة على الخيار لزوم الدور. 

و يمكن ان يوجه كلام الشهيد ره: بان شرط سقطوا الخيار- مع كونه ثبوته غير معلوم- غررى للجهل بالمشروط» وهو يوجب بطلان 
العقن لأن الغرط الفاسل مفسك. 

و الظاهر انه الى هذا نظر الصيمرى فى غَايةُ المرام الملتزم بفساد العقد و الشرط. 

و لكن يرد عليه: ان الشرط الفاسد غير مفسدء مع ان شرط سقوط الخيار بما انه يئول الى شرط لزوم العقد الثابت المحقق لا يكون 
غررياء فالحق صحة الشرط و العقد. 
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تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 
اشارة 


الثالث: تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن ذكره بعضهمء و المشهور بين الأصحاب عدم 
سقوط الخيار به» و فى الحدائق: و ظاهرهم انه سواء كان المتصرف الغابن فى مال المغبون او بالعكس خرج به عن الملكك كالبيع ام 
منع من الرد كالاستيلاد ام لاء و لهم فى هذه المسألة تفاصيل و شقوق انهاها شيخنا فى الروضة و المسالكك الى ما يزيد على مائتى 
مسألة. انتهى. 

فالكلام فى موردين: 

الأول: 

فى التصرف غير المخرج عن الملى 

. لا اشكال فى مسقطيةُ التصرف الكاشف عن الرضا بلزوم العقد مع قصده ذلككء فانه حينئذ اسقاط فعلى» كما لا إشكال فى عدم 
مسقطية التصرف لا بعنوان الالتزام بالبيع اذا كان الاطلاع» بل الظاهر اجماعهم عليه. 

و أما التصرف بعد العلم بالغين مع عدم كونه اجازةً فعلية: فقد استدل على مسقطيته بطريقين: احدهما: من ناحية المانع. ثانيهما: من 
ناحية عدم المقتضى. اما الأول: فهو اطلاق بعض معاقد الاجماعات؛ و عموم العلهُ فى خبر الحيوان» و قد تقدم الكلام عليهما فى خيار 
المجلس و عرفت عدم تماميتهما. 

و أما الثانى: فتقريبه: ان مدركك خيار الغبن اما حديث نفى الضررء و أما الاجماع, و الأول لا يشمل المقام؛ لأنه كما لا يشمل المعاملة 
الغبنية التى اقدم عليهاء كذلكك لا يشمل المعاملة الضررية التى رضى المغبون بها بقاء» فانه لا يكون اللزوم بقاء ضررياء بل الضرر ناش 
من اختيار المغبون حقيقة. 
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أهذا 


واورد الشيخ ره عليه: بان الشكك فى الرفع لا الدفع» فيستصحب الخيارء ثم امر بالتأمل. 

و قد قيل فى وجه التأمل امور: منها: ما افاده السيد الفقيه ره» و هو: ان الشكك فى بقاء الخيار من قبيل الشكك فى المقتضى لعدم احراز 
مقدار استعداد المستصحب مع التصرفء فلا يجرى فيه الاستصحاب. 

و منها: ان المورد مما يجب فيه الاستدلال بعموم العام لا استصحاب حكم المخصص. 

و منها: ما افاده المحقق النائينى ره؛ و هو: ان الشكك شكك فى الموضوع, لأسن موضوع من له الخيار ليس ذات المغبون و لا العقد 
الغبنى» بل يحتمل ان يكون لوصف عدم الرضا و لو نوعا دخل فى الموضوعء فلا يجرى الاستصحاب. 

و بعض هذه الوجوه لا يخلو عن النظرء و لكن فى بعضها الآخر- بضميمةُ ان المختار عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام- كفاية؛ و 
لكن مع ذلك كله يرد على اصل الاستدلال: ان مفروض البحث هو التصرف غير الكاشف عن الاللتزام بالعقد, و عليه فلا مانع من 


ترا فاعدة لا درو 
التصرف المخرج عن الملى 


الثانى: فى التصرف المخرج عن الملكك, و قد ذكره الشيخ رابع المسقطات؛ و فى بعض الكلمات بعد تسليم مسقطيته: ان الاولى تبديل 
عنوان التصرف بالتلفء لأن عنوان هذا المسقط ليس هو التصرف بما هو تصرفء فانه المسقط السابق بل بما هو اتلاف. 
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و كيف كان: فالتلف قد يكون حقيقياً وقد يكون حكمياًء و مجموع ما ذكر فى وجه المسقطية وجوه اربعة ثلاثةُ منها جارية فى كلا 
التلفين و واحد منها مختص بالتلف الحكمى. و لا يجرى فى التلف الحقيقى؛ و هى على قسمين: الأنول: من طريق عدم المقتضى 
للخيار بعد التلف. الثانى: من طريق المانع. 

اما القسم الأول فهو اثنان: احدهما: ان دليل هذا الخيار اما الاجماع او قاعدة نفى الضررء و المتيقن من الاجماع صورة بقاء العين» و قد 
افتى المشهور بسقوط الخيار فى صورة تلفها- يعنى تلف ما فى يد المغبون- و قاعدة نفى الضرر انما تنفى اللزوم و تثبت الجوازء و 
المتيقن من الجواز الثابت بها حق رد العين» فاذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد. 

و فيه: اولا: ان حديث نفى الضرر ينافى اللزوم» فيثبت بديله» و بديل لزوم العقد جوازه. و تراد العوضين غير مربوط بحديث نفى 
العني 

و ثانيا: انه لو تم لا-مختص بتلف العين الحقيقى» و لا يجرى فى التلف الحكمى- اى الانتقال بالعقد اللازم- فان حديث نفى الضرر 
لحكومته على جمع الأدله يصلح لرفعه لزومه؛ و جواز حل المغبون ذلك العقد ايضا. 

و ثالثا: ان مدركك هذا الخيار كما عرفت هو الشرط الضمنى دون حديث نفى الضرر. 

ثانيهما: ان اتلاءف المغبون العين و اخراجها عن ملكه التزام بالضرر و لو جهلا منه به» و توطين للنفس على الا-لتزام بالبيع و لو كان 
مغبونا فيه واقعاء و الاقدام بحسب الدوام كالاقدام ابتداء فى اسقاط الخيار. 

وفيه: ان التصرف قبل العلم بالغبن ليس التزاما بالعقد و رضا ببقائه. و الا كان الاقدام على المعاملة مع الجهل اقداما على الضرر موجبا 
لعدم ثبوت الخيار رأساء مع 
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ان الرضا بالعقد ما لم يرجع الى اسقاط الخيار لا يوجب سقوطه. 

و أما القسم الثانى فهو ايضا اثنان: احدهما: ظهور الاجماعء قال الشهيد فى محكى الروضة: ان الحكم بعدم السقوط حسن ان لم يكن 
الحكم اجماعا. 

وفيه: اولا: ما افاده الشيخ ره من ان الظاهر عدمه. 

و ثانيا: انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السلام). 

ثانيهما: ان دليل نفى الضرر فى جانب المغبون مزاحم به فى جانب الغابن» لأن قبول البدل ضرر على الغابن» كما ان الالتزام بالبيع 
ضرر على المغبون, و بعد التساقط يرجع الى اصالة اللزوم. 

و فيه: ان ضرر الغابن ان كان بلحاظ فوات خصوصية العين فهو ضرر اقدم عليه بالبيع» و ان كان بلحاظ النقص فى المالية» و المفروض 
انه يأخذ ماليةٌ ماله باخذه القيمة. 

فتحصل: ان الأظهر عدم كونه مسقطا. 

فروع 

و ذكر الشيخ ره فى المقام فروعاء و لكن بناء على ما اخترناه من عدم مسقطية التلف لهذا الخيار لا الكلام فى هذه الفروع؛ و أما بناء 
على ما هو المشهور من المسقطيةٌ فيقع الكلام فيهاء و هى فروع: 

الأول: ان الناقل الجائز هل يمنع الرد ام لا؟ 

وقد استدل الشيخ ره للثانى بعموم نفى الضررء و ان مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تداركك ضرر الغبن. 
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و فيه: ان كان مدركك مسقطية التلف الاجماع صح ما ذكر من عدم مسقطيةٌ الناقل الجائز» و ان كان غيره فحكمه حكم اللازم, فانه اذا 
لم يفسخ العقد الجائز- كما هو مفروض البحث- الرد غير ممكن. 

ولو قيل: ان دليل الخيار يقتضى فسخ العقد الجائز توطئة لفسخ العقد الغبنىء قلنا: انه يقتضى اعادة العين الى ملكه و لو بالشراء او 
الاقالة. 

وان قيل: انه يقتضى انفساخ العقد الجائز قلنا: انه يقتضى انفساخ اللازم ايضا. 

و بالجملة: لا فرق بين اللازم و الجائز اصلًا. 

الثانى: لو اتفق زوال المانع» كموت ام الولد» و فسخ العقد اللازم لعيب او غبن» ففى المكاسبء ففى جواز الرد وجهان, و قد ذكر فى 
مبنى الوجهين امرين: احدهما: انه لتمكن من الرد فله ذلككء و ان البيع استقر و صار لازما فلا يعود حق الخيار. 

الظاهر ان مدركك مسقطية التلف ان كان تزاحم فردين من الضررء أو أن لا ضرر انما يثبت حق رد العين لا حل العقد, كان الاوجه هو 
الأول؛ لأن سقوط الخيار و لزوم العقد انما هو المانع عن شمول لا ضررء فمع ارتفاعه لا مانع من شموله. و ان كان هو كون الناقل 
اللازم التزاما بالعقد الأوجه هو الثانى كما لا يخفى. 
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ثانيهما: ان الزائل العائد كالذى لم يزلء او كالذى لم يعد. 

الظاهر ان الزائل فى المقام بما انه امر اعتبارى و هى الملكية؛ فهى ان عادت بفسخ السبب كالتى لم تزل؛ لأن العائد و ان كان غير 
الزائل بالدقةٌ العقلية الا انه عينه اعتباراً و عرفاًء و ان عادت بسبب آخر فالظاهر انه غيره؛ و لو اعتبارأء لكن شيئا من المبنيين ليس وجهاً 
لثبوت الخيار» و عود ذاكك الحق و عدم فانه و ان كان العائد كالذى لم يزل يمكن ان يقال بعد سقوط هذا الحق ما السبب لرجوعه. 
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الثالث: و هل يلحق الاجارة بالبيع كما عن الصيمرىء ام لا كما عن ظاهر الأكثر؟ قولان» و قد استدل لعدم اللحوق: بان مورد الاستثناء 
هو التصرف المخرج عن الملكك. 

و يرد عليه: ان مدركك سقوط الخيار فى هذه المسألة لم يكن خصوص الاجماع. و لا رواية خاصة متضمنة لمسقطية التصرف المخرج 
عن الملكك كى يستدل بظاهره؛ فلا بد من ملاحظةٌ سائر الأدلةٌ. 

و الحق هو اللحوق, فان العين لا يمكن ردها خارجا و لا ملكا على ما هى عليه من المنفعة» فان كان هذا الخيار هو جواز رد العين لا 
محالة يسقط فى الفرض. 

الرابع: ما ذكره بقوله: و فى لحوق الامتزاج مطلقا او فى الجملٌ بالخروج عن الملكك, وجوه اقواها اللحوق. 

الامتزاج تارةُ يوجب تلف المال من جهة الاستهلاكك كما لو امتزج ماء الورد بماء مطلق كثير موجب لاستهلاكه فيه» و اخرى يوجب 
الشركة على القول بذلكك كامتزاج بدهن آخرء و ثالثة لا يوجب شيئا منهما. 

مورد الكلا-م هو الوسطء اما الأول فهو ملحق بالتلف قطعاء و أما الأخير فهو لا يمنع من الرد كذلكك, و انما الكلام فى الموجب 
للشركة. ثب ان الامتزاج قد يكون بملكك الغابن و قد يكون بملكك المغبون و قد يكون بملكك شخص ثالث. فان كان الامتزاج بملكك 
الغابن بما هو من جنس المبيع لا أرى مانعا من الرد» و احتمال اعتبار رد العين متميزةً لا يعتنى به» و أما فى سائر صور الامتزاج فالحق 
هو اللحوقء فان الملكية المشاعةٌ غير الملكيهُ غير المشاعة؛ و هى اما عبارة عن الملكيةٌ الناقصة كما هو المختار و بيناه فى الجزء 
السادس عشر من هذا الشرح؛ او عبار عن كون كل جزء نصفه له و نصفه لشريكه. و على التقدير الأول تتبدل الملكية التامةٌ المتعلقة 
بالنصف 
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مثلا بالملكية الناقصة المتعلقة بالمجموعء و على التقدير الثانى يوجب انتقال نصفه ماله الى شريكه بازاء نصف مال شريكه. 

الخامس: ما ذكره بقوله: و كذا لو تغيرت العين بالنقيصة. الأظهر فيه ايضا اللحوق فانه مع التغير بالنقيصة لا يمكن رد العين بعينها و 
بحدهاء و هو موجب لسقوط الخيار كما تقدم. 

السادس: ما ذكره بقوله: و لو تغيرت بالزيادةٌ العينية او الحكميةٌ او من الجهتين فالأقوى الرد فى الوسطى. 

الظاهر ان المراد من الحكمية ترقى القيمهُ السوقية» و من العينية الزيادة غير المنفصلة» و عليه فالزيادة الحكمية لا تمنع من الرد ان لم 
تكن بمقدار الغبن» و الا فتمنع كما تقدم عند بيان إن العبرهُ بالقيمة حال العقد او بها بعده ايضاء و أما الزيادة العينية فعلى القول بان 
الشركة مانعة عن الرد كما تقدم فهى تمنع من الرد لاستلزامه الشركة كما لا يخفى. 

تصرف الغابن المخرج عن الملكك الموضع الرابع: 
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اشارة 

.و تمام الكلام فيه فى طى فروع: 

[تصرف الغابن المخرج عن الملى] 


الأول: اختار الشيخ ره كغيره و تبعه غير واحد من عدم سقوط الخيار بتصرف الغابن المخرج عن الملككء و انه لا وجه لسقوطه؛ و هو 
يتم لو كان مدركك سقوط الخيار باتلاف المغبون هو كونه التزاما بالعقد و توطينا للنفس على تحمل الضررء و أما لو كان مدركه تعلق 
حق الخيار بالرد لا العقد و هو لا يمكن بعد خروجه عن ملكه؛ فلا فرق 
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بين التصرفينء إذ الخيار لو كان هو السلطنةُ على الرد ليس المراد بها السلطنةُ عليه خاصة» بل عليه و على الاسترداد» بل قيل انه السلطنة 
على الاسترداد خاصة و مع عدم التمكن من الاسترداد لا معنى للخيار حينئذ» و لكن قد عرفت ان الخيار لا يسقط بتصرف المغبون 
فضلا عن تصرف الغاين. 

الثانى: مع بقاء خيار المغبون ان فسخ العقد و وجد العين خارجة عن ملكه لزوما بالبيع او الوقف أو ما شاكل ففى تسلطه على ابطال 
ذلكك من حينه» او من اصله او رجوعه الى البدلء او بطلان تصرف الغابن وجوه محل البحث فى الوجه الأخير انما هو مبحث احكام 
الخيار» فالكلام فى المقام فى الوجوه الثلاثة الأول التى ذكرها الشيخ ره: 

الأول: تسلطه على حل العقد الثانى الذى اوقعه الغابن من حين الفسخ. 

الثانى: تسلطه على حل ابطاله من اصله. 

الثالث: رجوعه الى البدل. 

و الظاهر ان مراده من التسلط على حل العقد من حينه و ابطاله من اصله» كون الفسخ موجبا لبطلانه من حينه او من اصله» فلا يرد عليه 
ما اورده المحقق الايروانى ره من انه لا وجه لبطلانه» بل هى اما ان تنفسخ او تبقى نافذة لا تنفسخ بفسخه. 

و قد استدل للأول: بانه مقتضى الجمع بين (تسلط الناس على اموالهم) ١١‏ المقتضى لنفوذ تصرف الغابن لوقوعه فى ملكه. و بين دليل 
الخيار المقتضى لاستحقاق العين بالفسخ. 

و فيه: ان الخيار ان كان متعلقا بالعقد لما اقتضى رجوع العين بعد خروجها عن 


)١(‏ البحار ج "' ص 775 الطبع الحديث. 
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ملكه. و ان كان متعلقا بالعين اقتضى توقف نفوذ تصرف الغاين على اذن المغبون و اجازته. 
و المحقق الاصفهانى ره استدل له بوجه آخرء وهو: ان تصرف الغابن بدليله صحيح, و فسخ المغبون يوجب حل العقد من حينه» و 
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حيث ان مقتضى الفسخ عود العين الى ملكك الفاسخ فلا محال يؤثر فى انحلال التصرف المترتب على المعاملة الغبنية. 

و يرده ما ذكره ره من ان مقتضى الفسخ ان كان عود العين فعدم امكانه يوجب امتناع الفسخ و سقوط الحق, و ليس مقتضاه ولايهُ ذى 
الخيار على حل التصرف المترتب عليهاء و ان لم يكن مقتضيا لعودها حقيقة فلا موجب لانحلال التصرف. 

وقد استدل للثانى: بان دليل الخيار يقتضى استحقاق العين بالفسخ و تلقيها من الغابن» و حيث ان العقد الثانى الواقع بين الغابن و 
المشترى متزلزل من رأسه لكون المبيع متعلق حق المغبون» فالفسخ يوجب حله من رأس. 

و فيه: ما تقدم من ان حق الخيار ان كان متعلقا بالعقد اقتضى رجوع العين مع الامكانء و بدلها مع التلف و لو تعبداً» و ان كان متعلقا 
بالعين اقتضى توقف تصرف الغابن على اذن المغبون او اجازته؛ مع انه لو تمت المقدمات اقتضى انفساخ المعاملة الثانية آنا ما قبل 
فسخ الاولى. 

فتحصل: ان المتعين هو الوجه الكالثة 

قال الشيخ: و كذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد و يحتمل هنا تقديم حق الخيار... 

يعنى: ان الوجوه الثلاثة المتقدمة فى بيع الغابن جارية فى الاستيلاد بناء على تأثيره مطلقاء و يحتمل فيه زائدا على تلكك بطلاسن 
الاستيلاد و عدم تأثيره فى المنع عن الاسترداد من جهة ان الاستيلاد يوجب حدوث حتق لام الولد مانع عن انتقالهاء فتقع 
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المزاحمة بين الحقين: حق الاستيلا.د و حق خيار المغبون الموجب لجواز الاسترداد» و حيث ان سبب الخيار مقدم على سبب حق 
الاستيلاد لأنه العقد و هذا الاستيلاد» فيقدم حق الخيار لسبق سببه. فلا يؤثر الاستيلاد شيئاء و لو فسخ المغبون يستردهاء و يرد هذا 
الاحتمال ان سبق السبب زمانا لا يوجب تقديم دليل السابق, مع انه لا تزاحم بينهماء فان حق الخيار متعلق بالعقدء و حق الاستيلاد 
متعلق بالعين» فلا منافاة بينهما و لا تزاحم. 

الثالث: لو فسخ العقد و قد خرج المبيع عن ملكك الغابن بالعقد الجائز فقد يقال كما عن الشيخ: ان الوجوه الثلاثة الجارية فى العقد 
اللازم جاريةُ فى العقد الجائزء لأنه بالنسبة الى المغبون لازمء و جوازه بالاضافة الى الغابن لا ربط له بفسخ المغبون. 

ثم نقل عن الشهيد ره: انه يلزم الغابن بالفسخ» فان امتنع فسخه الحاكم, و ان تعذر فسخه المغبون. 

واورد عليه الشيخ ره: بانه لا-وجه لإلزام الغابن بالفسخء اذ مقتضى الوجهين الأولين انفساخ معاملة الغابن و دخول العين فى ملكك 
المغبون» فلا مورد لفسخه. و مقتضى الوجه الثالث دخول بدلها فى ملكه. و معه لا يستحق شيئا على الغابن كى يوجب الزامه بالفسخ. 
ثم اورد على نفسه: بانه يمكن ان يقال ان البدل انما هو للحيلولة» فاذا امكن رد العين على الغابن وجب تحصيلها. 

واجاب عنه: بان مورد بدل الحيلولة ما اذا كانت العين باقيه فى ملكه؛ و فى المقام تكون هى لمن انتقلت اليه من الغابن» و للمغبون 
البدل: 

و لكن هذا الايراد على الشهيد يتم اذا كان مراده الزام الغابن بالفسخ بعد فسخ المغبون المعاملة» و أما ان كان مراده الزامه بالفسخ قبله 
توطئة لفسخ المغبون 
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فلا يرد عليه هذا الايراد» و عليه فالصحيح ان يورد عليه بان الزام الغاين بالفسخ مما لا وجه له. 
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الرابع: و لو اتفق عود الملكك اليه لفسخ فقد افاد الشيخ ره: انه اذا فسخ الغابن معاملته ثم فسخ المغبون المعاملة الغبنية فالظاهر وجوب 
رد العين» و أما ان تملكها الغابن بعقد جديد ثم فسخ المغبون فالظاهر عدم وجوب ردها. 

و محصل ما ذكره ره فى مقام الفرق: ان الفسخ انما يرفع السبب الناقل و يوجب صيرورته كالعدم, فتعود الملكية السابقة» و هذا 
بخلاف التملك بسبب آخرء فانها غير الملكية السابقة» فاذا كان الغابن مالكا بالملكية السابقة» و المفروض فسخ المغبون» و الفسخ 
يعدم السبب و يوجب تملكك الفاسخ بالملكية السابقة: فلا محالة تعود هى اليه» و ان كان الغابن مالكاً بملكية جديدة؛ فالفسخ لا 
يوجب انتقالها اليه. 

و فيه: ان المغبون له ان يرجع العين الى ملكه بمقتضى حديث لا ضرر او غيره» و بحسب الدليل لا فرق بين كونها ملكا للغابن بالملكية 
الجديدة او السابقة» مع ان الملكية جديدة على اى تقديرء اذ المعدوم لا يعود. فتأمل. 


تصرف الغاين الموجب للنقيصة 


العا :فياك صرف[ العاده ونا مك | لعي 

و الكلام فيه فى مقامات: 

الأول: فى التصرف الموجب للنقيصة. 

الثانى: فئ التضرف الموجب للزيادة. 

الثالث: فى الامتزاج. 
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اما الأول: فقد قسمه الشيخ ره الى قسمين: احدهما: ما يوجب النقيصة بالنتقص الموجب للارش. 

ثانيهما: ما يوجب النقيصة بما لا توجبه. 

و مراده من الأسول: نقص وصف الصحةٌ المساوق للعيبء و بالثانى: نقص وصف الكمال لا النقص المالى و غير المالى» لجعله العين 
المستأجرة من القسم الثانى. 

و كيف كان: فالكلام يقع فى موردين: 

الأول: فئ النقصان الموجب [لارش: 

و قد استدل لضمان الغابن للنتقص بوجوه: الأول: ما فى المكاسبء و حاصله: ان وصف الصحة الفائت مضمون بجزء من العوضء فاذا 
رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فتداركك الفائت منه ببدله. 

و فيه: ان الوصف سواء كان من قبيل وصف الصحة او كان من قبيل وصف الكمال- كان مقوماً للمال و موجبا لازدياد المالية ام لم 
يكن - لا يقابل بجزء من العوضء و الشيخ ره ايضا ملتزم بذلككء فلا وجه لعود بدله ان كان تالفا. 

الثانى: ان مقتضى قاغدة التلف فى زمان الخبار ممن لآ خيار له 419 بتأء على شهولها لخبار الغبن .و لتلق وضف الصحة تمان الغاين 
و فيه: ان تلكك القاعدة لا تشمل خيار الغبن» و لا الأوصاف. 

الثالث: ان الفسخ يوجب رجوع العين على ما هى عليه حين البيع ليكون العائد ما وقع عليه العقد, و لازم ذلكك ضمان كل وصف 
فائت»ء سيما اذا كان الفوت بفعل الغابن كما هو المفروض. 
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)١(‏ الوسائل- باب ه- من ابواب الخيار. 
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الظاهر انه وجه متين و سيأتى تمام الكلام فيه فى مسأل تلف احد العوضين او كليهما فانتظر. 

المورد الثانى: فى النقصان غير الموجب للارش. 

فان كان وصفا لا مالية له و لا يوجب ازدياد المالي لا إشكال فى عدم ضمان شىء. و الا فان كان مدرك الضمان فى المورد الأول 
الوجه الأول او الثانى لم يكن عليه شىء فى المقام؛ فان وصف الكمال غير مقابل بجزء من الثمن قطعاء كما انه غير مشمول لقاعدة 
التلف فى زمان الخيار. و ان كان هو الوجه الأخير كان الأوجه الضمان فى المقام» اذ لا فرق فى اقتضاء الفسخ الذى حقيقته ما عرفت 
بين فوات وصف الصحة او الكمال» فتفصيل الشيخ ره بينهما فى غير محله. 

قيل: و منه ما لو وجد العين مستاجرة. 

و الكلام فيه تارةٌ: فى حكم الاجارة» و اخرى: فى تداركك المنفعة المستوفاءً بالاجارة. 

اما الكلام من الجهة الاولى: فقد استدل لانفساخ الاجارةٌ: بان ملكي العين بما انها متزلزلة فملكية المنافع ايضا كذلكك. لأنها تابعةٌ لها. 
وفيه: ان ملكيهُ العين فى زمان تتبعها ملكية المنفعةُ الى الأبد. فيصح لمالكك العين استيفائها بالاجارة» فاذا صحت الاجارة شملتها ادل 
لزومهاء فلا وجه للانفساخ. 

وأما الكلام من الجهة الثانية: فالحق ان الفسخ يوجب تداركك النقص المالى الوارد على العين بسبب استيفاء منافعها بالاجارة» فان 
المنافع شئون و حيثيات قائمة بالعين موجبة للمالية» فحيث ان المفسوخ على من اتلفها باستيفائها بالاجارة فيكون ضامنا لهاء ثم انه لا 
يهمّنا النزاع فى انه هل يضمن اجر المثل للمنافع» او النقص المالى الوارد على العين اذ هما متطابقان دائما. 
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تصرف الغابن الموجب للزيادة 

و أما المقام الثانى: فالكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى الزيادة الحكمية» و هى ما ليس لها ما بحذاء فى الخارج كقصارة الثوب» و ملخص القول فيه: ان الزيادة ان لم تكن موجبة 
لزيادة القيمة لا إشكال فى عدم الشركة؛ و لا فى عدم استحقاق اجرة العمل. اما الأول فواضح. و اما الثانى فلأنه عمل عملا فى ملكه. 

وان أكن لها دخل فى زيادةٌ القيمهُ ففى المكاسب: فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة ملكك الزيادة بان يقوّم العين معها و لا معها و 
يؤخك النسبة. 

واورد عليه المحقق الايروانى: بانه لا وجه للشركة بعد عدم حصول امتزاج مالين من شخصين.ء فان المال جميعا لواحد, و اما الوصف 
فذلك لا يقابل بالمال بل يوجب زيادة قيمة الموصوف. 

وفيه: ان منشأ الشركة ان الوصف الحادث الموجب لازدياد القيمهُ الباقى لا يدخل هو و لاما هو معلوله و اثره» و هو زيادةٌ القيمةُ فى 
ملك الفاسخء بل يكون باقيا فى ملكك المفسوخ عليه» و حيث ان ذلكك المقدار من المالية غير متميزةً واقعا فلا محال تحصل الشركة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9نابعا من عالانا/ا 


المورذ الثاتى* فى الزيادة العينية الميخضة كالغرس. 
و الكلام فيها فى جهات: 
الا-ولى: فى انه هل للغابن سلطنة على الابقاء فلا يجوز للمغبون قلعه و لا إجبار المالكك بالقلع؛ ام لا؟ نسب الى المشهور الأولء و قد 


استدل له بوجوه: الأول: ان 


قممّى» سيك صادق حسيّىن روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جا 
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الغرس وقع من اهله فى محله؛ فالغارس مالكك الغرس بوصف الشجرية. و بعبارة اخرى: الغارس بغرسه الشجر قد استوفى منفعة الأرض 
ما دام غرسه باقياء فيكون الغرس كالاستيفاء الاعتبارى بالاجارة» فبالفسخ تنتقل العين بدون هذه المنفعة المستوفاة بالغرس الى 
المغبون» فلا منفعة له حتى تكون له السلطنة على المنع من استيفاء الغابن. 

و فيه: ان استيفاء المنفعة اما ان يكون حقيقيا او اعتبارياء و شىء منهما لا يكون فى هذه المنفعة بعد الفسخ. اما الأول: فلأن استيفاء 
هذه المنفعة انما يكون تدريجيا بانتفاع الشجرة بتشربها من اعماق الأرضء و من الضرورى ان ما كان منه بعد الفسخ لا يكون حاصلا 
بمجرد الغرس. 

و أما الثانى: فهو مفروض العدمء فمنفعة الأرض تعود الى المغبون. 

الثانى: ما فى حاشيةٌ السيد ره و حاصله: ان مقتضى الجمع بين تسلط مالك الأرض على ماله؛ و تسلط مالك الشجر على غرسه بما هو 
غرس الذى يكون عرقه حقا هو سلطنة مالك الغرس على الابقاء» غاية الأمر مع الاجرة. 

و فيه: ان مالكك الشجر مسلط على ماله و هو الشجر لا على انتفاع الشجرةٌ بتشربها من اعماق الأرضء و الابقاء مستلزم لذلكك ايضاً. 
الثالث: ان سلطنة المغبون على القلع و لو بمعنى المنع عن ابقاء الشجر تستلزم تضرر الغابن بصيرورته حطباء و قاعدة نفى الضرر حاكمة 
على دليل السلطنة كسائر ادلهُ الأحكام. 

و فيه: اولا: انه يعارض ذلك بتضرر المغبون ببقاء الغرس فى ملكه. و بعد التساقط يرجع الى القواعد الأولية. 

و ثانيا: انه مع العلم بالغبن قد اقدم على ذلكك فلا تشمله قاعده نفى الضرر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 7١18‏ 
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فالأظهر ان له السلطنة على المنع من البقاء. 

الجهة الثانية: فى انه على فرض السلطنة على عدم البقاء هل يجوز للمغبون مباشرة القلع» ام له مطالبة المالك بالقلع» فان امتنع يجبره 
الحاكم. او يقلعه هو؟ وجوه: و الأظهر هو الأخير فانه و ان لم يكن له من ابتداء الأمر القلع لأنه تصرف فى مال الغير و هو غير جائز 
الا انه بعد امتناعه يجوز له قلعه. اما لأنه اسقط حرمة ماله بالامتناع» او لأن توقف جوز القلع على الاذن ضررى مرفوع بالحديث. 

و على اى حال لا دليل على لزوم الرجوع الى الحاكم, فانه انما يرجع اليه فى موردين: الأول: فيما اذا كان لشخص حق على الآخر و 
امتنع من عليه الحق منه؛ فانه يرجع اليه لكونه ولى الممتنع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة -٠عابعا‏ من عالانا/ا 


الثانى: فيما اذا كان لشخص ولايه على تصرف لازم عليه» و المقام ليس داخلا فى شىء من الموردينء اما الأول: فلأنه لا حق للمغبون 
على الغابن» و اما الثانى: فلأ-ن الغابن لا ولاية له على التصرف بل انما يجب عليه القلع فقط. فالأظهر هو الرجوع اليه فان امتنع قلعه 
الجهة الثالثة: فى انه لو قلعه هل يستحق الغابن ارش الغرس ام لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بما فى المكاسبء و حاصله: ان الغاين 
مستحق لصفةُ منصوبية الغرس. فاذا زال هذا الوصف بقلع المغبون غرم له تفاوت ما بين كون الغرس منصوبا و غير منصوب. 

و فيه: ان الغابن فى ابتداء الأمر غرس بحقء و لكن بعد ما فسخ المغبون المعامله و انتقلت العين بما لها من المنافع الى المغبون يكون 
بقاء الغرس و منصوبيته فى هذا المكان بقاء بغير حق» فلا موجب للأرش» كيف و ليس لعرق ظالم حقء فالحق انه لا يستحق الارش. 
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التغير بالامتزاج 


و أما المقام الثالث: - و هو التغير بالامتزاج- فقبل الدخول فى البحث لا بد من تقديم امرين: 

الأمول: ان خلط مال بمال يتصور على وجوه: الأمول: ان يكون بنحو لا يتميز احدهما من الآخر حساً كامتزاج الخل بالعسل الموجب 
لحصول ححقيقة ثالثة. 

القائى: ان يكو بحو بسيز حسأ وبيكون كل من الفالين باقباغلى ماهو علية مخ الصورة: 

القالكه ان يكرة حشر لكيه عسا و لا تمصا صورة #الش و يعد اشن الخلطيع شعيلكا فى الكغر عالقا شاط ماد الوره بالتقط: 
و مورد الشركة هو الوجه الأولء و دليله مضافا الى الاجماع: ان الخصوصية الشخصية لكل من المالين زالت و تلفت و التالف لا يتعلق 
به تكليف او وضعء فمالكك المال قبل الامتزاج لا يمكن ان يكون مالكا لشخص ماله بعد الامتزاج» فلا محالة يوجب التلف الاشاعة 
قهراء و لافرق فى ذلكك بين المتحدين وصفا و المختلفين. 

فما افاده المحقق الايروانى رهء بان دليل الشركة هو الاجماع المختص بالمتمائلين ذاتا و وصفاء غير تام. 

الثانى أنه للشركة مراتب: الاولى: الشركة فى العين بنسبةُ المالين فى المقدار كما فى مزج الجنس بالجنس مع تساويهما فى الصفات» 
و الوجه فيها ان التالف خصوص الخصوصية الشخصية لا أصل المال وصفه و ماليته. 

الثانية: الشركة فى العين بمقدار المالية لا الوزن كما فى المزج بغير الجنس 
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كمزج الخل بالعسلء اذ الفائت حينشذ غير الخصوصية الشخصية الصورة النوعية» فلا محالة يشتركان فى قيمة الممزوجء و لكن من 
نفس الممترج. 

الثالث: الشركة فى الثمن كما فى قصارة الثوب. 

اذا عرفت هذين الأمرين, فاعلم: ان الامتزاج تارة يكون بغير جنسه. و اخرى يكون بجنسه. 

اما المورد الأمول: فان كان على وجه الاستهلاك عرفا فهو فى حكم التالف و يرجع الى قيمته كما فى المكاسب, و ان كان لا على 
وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الانجبين فقد ذكر الشيخ ره فيه وجهين: احدهما: الشركة لحصول الاشتراكك قهرا لو كانا لمالكين» 
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ثانيهما: كونه كالمعدوم لتغير حقيقته. 

واورد المحقق الايروانى ره على الوجه الثانى: بانه لو كان هذا كالتالف كان الممتزج الآخر ايضا كالتالفء لأن نسبةٌ الصورةٌ الحادثئة 
بالامتزاج الى كل من الممتزجين نسبة واحدة» و لازم ذلك ان لا يكون الممتزج مالا لواحد منهماء مع ان ذلك باطل بالضرورة. 

و: تنقيح القول فى المقام بنحو يظهر ما هو الحق و يجاب عن ايراد المحقق الايروانى ره: ان الشركة انما تكون فى مالين لشخصينء و 
اما اذا حدثت الصورة الثالثهُ فى حال يكون المالين واحد فلا معنى لحصول الشركة, و عليه فلو مزج الغابن الخل الذى اشتراه بالانجبين 
ثم فسخ المغبون المعاملة لا معنى لرجوع الخل بالفسخ, الى صاحبه لعدم بقائه» و الصورة الثالثة لم تملكك بالبيع كى تعود بالفسخ, فلا 
بد من اجراء حكم التلف عليه و هو رجوعه بماليته الى الفاسخ. 

و أما ما فى المكاسب من ان حكمه ارتفاع الخيار» فالظاهر ان مراده ارتفاعه على وجه يوجب رجوع العين. 
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حكم الامتزاج بالجنس 


و أما المورد الثانى: فالكلام فيه فى مواضع: 

الأول: فى الامتزاج بالمساوى. 

الثانى: فى الامتزاج بالارد!. 

الثالث: فى الامتزاج بالاجود. 

اما فى الموضع الأول: فقد حكم الشيخ ره بالشركة. 

واورد عليه المحقق الاصفهانى ره بما حاصله: ان المزج ان كان بمال الأجنبى و حصلت الشركة بين الغابن و الأجنبى لا يبقى مجال 
لعود العين» اذ يستحيل عود الملكك الاستقلالى بعد زواله» و الملك الاشاعى لم يكن بسبب البيع حتى يوجب فسخه عوده الى المغبون 
ليكون شريكا للمغبونء و ان كان الامتزاج بمال الغابن فلا شركة قبل الفسخ, اذ الانسان لا يكون شريكا لنفسه. و فسخ العقد ان اوجب 
رجوع العين الى المغبون حقيقة فلا شركة و ان لم يوجب رجوع العين نظرا الى ان الامتزاج يمنع عن اعتبار الملكك الاستقلالى شرعا 
فلا عود للعين. 

و لكنه يمكن ان يكون نظر الشيخ ره الى انه و ان لم يمكن عود العين بالفسخ فيعد بحكم التالفء الا انه حيث يمكن ان يرجع بعض 
العين ممتزجاً بما هو مثله كان ذلكك متعينا فى مقام اداء التالف» فيتعين ارجاع ذلكك. و لهذا يحكم بالشركة. 

و أما الموضع الثانى: فقد احتمل الشيخ ره فيه وجوها: 

احدها: الشركة بنسبةٌ المالين» و يكون الغابن ضامنا لارش النقص. 

ثانيها: الشركة فى العين بمقدار المالية. 

ثالثها: الشركة فى قيمهُ العين. 
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وقد اغخار المحقق النائينى ره الوجة الأأول» زغلله: بائة اذا امكن الشركة فى العين سي المالين لا تضل التوبة الى المر يتين 
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اللاحقتين. 

و فيه: انه لا-.وجه للشركة فى العين» اذ العين كما عرفت فى الموضع الأول بحكم التالف, و ليس رد بعضها ممتزجا بالأداء اقرب الى 
التالف. 

وعن المحقق الاصفهانى ره: اختيار الوجه الثالث نظرا الى انه و ان لم يكن وجه للشركة فى العين الا-انه حيث يمكن عود العين 
بماليتها من الماليةٌ الشخصية فهو المتعين» لأنه اقرب من المالية المطلقة. 

ولكن: هذا يتم اذا كان المال من القيميات» و الظاهر انه من المثليات» فتعين دفع المثل ان امكنء و الا فما افاده متين» اللهم الا ان 
يقال ان الماليهُ الخاصةٌ اقرب الى التالف من المثل و لا بعد فيه» و عليه فيتعين ذلكك. 

و أما الموضع الثالث: فقد احتمل الشيخ ره فيه احتمالين: 

احدعناء الشركة بنسية المالية: 

ثانيهما: الشركهُ فى الثمن. 

ثم رد الأول: بانه يستلزم الرباء و وجهه انتقال ثلث المجموع الى المغبون بازاء نصفهء فانه بالامتزاج يعطى النصف و يأخذ الثلث؛ و مع 
وجد سائر الشرائط من كون المبيع من المكيل و الموزون و عموم حرمة الربا لكل معاوضة و لو كانت قهرية يتوجه حكم الربا. 

و الجواب ان هذا الوجه غير تام لعدم شمول دليل حرمة الربا للمعاوضة القهرية» و لكن بما ذكرناه فى الموضعين الأولين ظهر ضعف 
الاحتمال الأول فالمتعين هو الثانى. 
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حكم تلف العوضين 


قال الشيخ: بقى الكلام فى حكم تلف العوضين» و تفصيله ان التلف اما ان يكون فيما وصل الى الغابن ... الخ. 

الظاهر ان حكم التلف لا بد و ان يذكر فى احكام الخيار» و انما اشار اليه الشيخ ره فى المقام من جهة ان المشهور بين الأصحاب ان 
تصرف المغبون قبل العلم بالغبن المخرج للمال عن ملكه مسقط لخياره؛ فتوهم ان التلف ايضاً كذلككء بل هو اولى بان يكون مسقطاء 
فذكر حكم التلف فى المقام لتنقيح ذلك. 

ثم انه لا-فرق بين تلف ما فى يد المغبون و تلف ما بيد الغابن فى الأحكام الّا من جهتين نشير اليهماء فلا وجه للبسط و الأطناب فى 
بيان الأحكام لكل منهما مستقلاء فلنفرض تلف ما فى يد المغبون, و به يظهر حال تلف ما فى يد الغابن. و حق القول فيه يقتضى 
البحث فى جهات: 

الاولى: فى انه هل يوجب سقوط الخيار ام لا؟ و محصل القول فيها: انه ان قلنا بان هذا الخيار متعلق بالعوضين و حقيقته جواز الرد و 
الاسترداد- كما هو مقتضى الوجه الذى ذكره المصنف و وجه الشيخ ره لمسقطية التصرف- تعين البناء على مسقطيةٌ التلف. بل هو 
اولى بان يكون مسقطاء فانه فى التصرف يمكن ان يقال بجواز الرد و انفساخ معاملته» و فى المقام لا سبيل الى ذلكك. 

و بهذا يظهر امران: احدهما: ان الشيخ ره الملتزم بمسقطيهُ التصرف من جهة ما افاده فى تلكك المسألة ليس له البناء على العدم فى 
المقام. 

ثانيهما: ان ظاهر المتن ان التلف اولى من التصرف فى عدم صحة الاستدلال» 
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أهذا 


مع ان الأمر بالعكس. 

و أما ان قلنا بان هذا الخيار كسائر الخيارات متعلق بالعقد. فحيث ان العقد باق مع تلف العين ايضاء فلا وجه لسقوط الخيار بالتلفء و 
الأظهر هو الثانى. 

نعم لو قلنا بشمول قاعدة التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له »١١‏ لخيار الغبن يكون التلف بآفهُ سماوية موجبا لكون تلف ما عند 
المغبون من الغاين و انفساخ العقد. و لكن المبنى فاسد كما سيأتى. 

الثانية: ان قيمة التالف التى يرجع اليها هل هى قيمة يوم التلف كما احتمله المصنف- و لعله ظاهر الأكثر- ام قيمة يوم الفسخ- كما 
ذهب اليه جماعة- ام قيمةُ يوم الأداء- كما عليه المحقق الخراسانى ره-؟ وجوه. 

وجه الأول: ان القيمة فى يوم التلف تقوم مقام العين فى كونها متعلقة لحق الخيار. 

و وجه الثانى: ما افاده السيد الفقيه من ان الانتقال الى الغابن انما هو من حين الفسخء فلا بد من اعتبار قيمته حينه لا حين. التلف الذى 
كان للمغبون. 

و وجه الثالث: انه فى موارد الضمانات تكون العين ثابتةُ فى الذمةٌ الى حين الأداء» و لذا بنينا على ان الضامن يدفع قيمةٌ يوم الأداء. 

و فى المقام وان كان التالف حين تلفه للمغبون» فلا يكون ضامناء الا ان البيع بما هو متزلزل و متعلق لحق الخيار فتعتبر العين باقيةٌ فى 
عهدهُ من هى عنده؛ و الفسخ يقتضى عود العين التى تكون فى العهدة الى الفاسخء و عليه فيتعين قيمة يوم الأداء. و به يظهر ما فى 
الوجهين الأولين. 

الثالثة: انه لو اتلف المال الأجنبى» فهل الفسخ يقتضى الرجوع الى الغابن 


)١(‏ الوسائل- باب 8 و 8 من ابواب الخيار. 
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او المتلف؟ صريح الشيخ ره فى المقام الرجوع الى الأجنبى» و فى تلف ما عند الغابن يذكر وجوهاء و ظاهره اختيار ان المغبون يرجع 
الى الغابن و يذكر له وجهين جاريين فى المقام ايضا. 

و كيف كان: فقد استدل للرجوع الى طرف المعاملة بوجهين: احدهما: ان العوض يرجع الى الغابن» فيؤخذ منه المعوض او بدله. 

و فيه: انه اذا أتلف الأ-جنبى المال تثبت العين فى عهدته؛ و مقتضى الفسخ رجوع العين الى المغبون» و حيث انها فى عهدة الأجنبى 
فيرجع اليه. 

ثانيهما: ان الغابن يكمل القيمة على الأجنبى» و ليس لشىء واحدا الا قيم واحدة» فلا يعقل رجوع المغبون الى الأجنبى. 

و فيه: ما تقدم من ان العين تثبت فى عهدته؛ فالأظهر انه يرجع الى الأجنبى» و لكن لا يتعين ذلككء بل له ان يرجع اليه» و ان يرجع الى 
المفسوخ عليه لآن المال كان فى عهدته قبل وضع الأجنبى يده عليه. 

الرابعة: انه لو اتلف الغابن ما فى يد المغبون ثم فسخ المغبون العقد, فقبل الفسخ كانت العين التالفة فى عهدة الغابن» و بعده تثبت فى 
عهدة المغبون» و نتيجة ذلكك سقوط العهدة بالنسبة الى كل منهما كما لا يخفى. 


ثبوت خيار الغبن 
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فى غير البيع الموضع الخامس: فى ثبوت خيار الغبن فى سائر المعاوضات اقوال: 

-١‏ ثبوته فيهاء ف كما انه فى البيع يختار المغبون الفسخ لو اراد كذلكك فيهاء اختاره فخر الدين و صاحبا التنقيح و ايضاح النافع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: فض 

1 


-١‏ عدم ثبوته فيهاء و لعله الظاهر من اجاره جامع المقاصد. 

'- عدم جريانه فى خصوص الصلحء حكى عن المهذب البارع. 

؟- التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة و بين غيره. 

فالكلام يقع فى مقامين: 

الأول: فى شمول دليل هذا الخيار لغير البيع. 

الثانى: فى قابلية الصلح فى ذاته للخيار. 

اما المقام الثانى: فقد تقدم الكلام فيه فى خيار الشرط. فراجع. 

و أما المقام الأأول: فان كان مدرك هذا الخيار هو الاجماع؛ كان مختصا بالبيع لأنه المتيقن من معقده و ان كان غيره من الشرط 
الضمنىء او نفى الضرر »)١١‏ او آيهُ التجارة .)79١‏ او آيهُ لا تأكلوا او خبر تلقى الركبان )»او خبر غبن المسترسل سحت «8)» لم 
يكن مختصا بالبيع لعدم الفرق فى هذه الأدلة بين البيع و غيره من المعاوضات المالية المبنية على المداقة؛ و حيث ان المختار كون 
مذو كه الشرط الضيضي فالذوجه انغري الكختصاض: 

ثم انه بناء على المختار» ان كانت المعاملة مبنية على تساوى المالين نوعا كالبيع و الاجارة و الصلح القائم مقامهما جرى فيها خيار 
الغبن الّا مع الاقدام على المعاوضة بالغا ما بلغ» فانه حينئذ يكون مسقطا لشرط التساوى, و ان كانت بعكس تلكك و كان 


()الوماتا عبات 219 امن ايؤاب كنات احاء المواث و غيرهنا من الأيوات المتقدم اليها الاشارة فى ص .١7#‏ 
(؟) النساء آيهُ 59. 

(") النساء آيهُ 359. 

(©) وهو النبوى المروى عن غير طرقنا المتقدم 

(0) الوسائل باب ١17‏ من ابواب الخيار حديث .١‏ 
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بنائها على التسالم و التجاوز عن الحق كائنا ما كان كالصاح الواقع فى مقام رفع الخصومة لا يكون هذا الخيار ثابتا فيهاء لأنه يسقط 
شرط التساوىء و ان لم تكن مبنية لا على ذلك و لا على هذا كالجعالة» فثبوت هذا الخيار فيها و عدمه يدوران مدار الاشتراط و 


عدمه. 


كون هذا الخيار على الفور او التراخى 
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مسألة: اختلف اصحابنا فى كون الخيار على الفور او على التراخى على قولين. 

لا يخفى ان هذا النزاع جار فى كل خيار لم يكن لمدةٌ الخيار تحديد من الشرع كخيار العيب و نحوه. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى موارد: 

الأول: فى استصحاب الخيار الذى هو مدرك القول بالتراخى. 

الثانى: فى عموم أَوْقُوا بالْعُقُودِ 0٠١‏ و انه هل يتمسكك به فى زمان الشكك ام لا الذى هو مدركك القول بالفور. 
الثالث: فى انه على فرض المناقشة فى كليهما هل هناكك ما يرجع اليه لتعيين احدهما ام لا. 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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استصحاب الخيار 


اما الأمول: فقد اورد على التمسكك به بوجوه: الأول: ما فى المكاسبء و حاصله: انه اذا كان دليل الحكم لفظياً مشخصا للموضوع و 
كان الشكك فى بقاء الحكم مع احراز الموضوع يجرى الاستصحاب. و اما اذا كان غير لفظى او لفظيا غير مشخص له و كان يحتمل 
كون الموضوع عنوانا لا يكون باقياء فلا يجرى استصحاب للشكك فى بقاء الموضوع. و المقام من قبيل الثانى» فان دليل هذا الخيار 
الاجماع او حديث لا ضررء و لا يكون الموضوع مشخصا فى شىء منهماء و لعله العاجز عن تداركك الضرر بالفسخ لا المتضرر بما هو 
متضررء فلا يكون الاستصحاب جاريا. 

و فيه: اولا: ان الموضوع ليس هو العاجز قطعاء لأنه لا يبقى مع الخيار و نفس الخيار واقع للعجزء فلا يعقل ان يكون هو الموضوع له. 
نعم يمكن ان يقال بكونه عل لثبوت الخيار» لكن ذلكك كأجنبى عن دخله فى الموضوع. 

و ثانيا: ان ماافاده لو تم فانما هو لو قلنا بان المعتبر فى الاستصحاب بقاء الموضوع الدليلىء و اما ان قلنا بان المعتبر بقاء الموضوع 
العرفى و ان لم يكن الموضوع الدليلى باقيا كما هو مبناه فى الاصولء فلا يتم فان الميزان حينئذ بقاء الموضوع بنظر اهل العرف الذى 
يرونه موضوعا بواسطة مناسبة الحكم و الموضوع. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى ره من ان الشكك فى بقاء الخيار فى المقام شكك فى المقتضى لا فى الرافع» فانه لا يشكك فى مسقطية 
شىء للخيار» بل فى بقاء الخيار بحسب طبعه فى عمود الزمان» من قطع النظر عن طروء زمانى عليه» فلا يجرى. 
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و فيه: ان الخيار انما يشكك فى بقائه لو تمكن المكلف من اعماله و لم يعمله؛ و اما مع قطع النظر عن ذلكك فله استعداد البقاء فى عمود 
الزمان» فليس من قبيل الشكك فى المقتضىء مع ان الحق جريان الاستصحاب فى موارد الشكك فى المقتضى ايضاً. 

الثالث: ما افاده المحقق النائينى ره ايضاء و هو: ان دليل هذا الخيار ان كان هو حديث لا ضرر يكون الموضوع عنوان المتضررء و 
حيث انه يحتمل ان يكون الموضوع هو الموصوفء فيكون باقياء وان يكون هو الوصف فلا يكون باقياء فلا يكون بقاء الموضوع 
محرزاء فلا يجرى الاستصحاب. 
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وفيه: اولا: ان عنوان المتضرر و وصفه يكون باقياء و مجرد تمكنه من تداركه لا يرفعه. 

و ثانيا: ان المعتبر الموضوع عرفا لا دليلا كما تقدم. 

الرابع: ما افاده المحقق النائينى ره ايضاًء و هو: ان مدركك هذا الخيار ان كان حديث لا ضرر يكون الموضوع هو الحكم المعنون 
بالضررء و يدل الحديث على رفعه؛ فلزوم العقد ان كان ضررياً يكون مرفوعاً» و الا فلاء و من يتمكن من اعمال الخيار و لو آنا ما 
فالازوم ليس ضروريا عليه اصلًا فالقضية المتيقنة غير المشكوك فيها باسرها موضوعاً و محمولًا و نسبة. 

و فيه: بعد اصلاحه بارادة كون اللزوم بعد ذلكك الآن ضرريا اقدم عليه» و الحديث يرفع حكم ما لم يقدم عليه» ان مدركك هذا الخيار 
عندنا و عنده هو الشرط الضمنىء و لا-زمه ثبوت الخيار للشخصء فمع الشكك فى بقائه يستصحجب. فالحق ان هذا الاستصحاب لا 
محذور فيه سوى كونه من قبيل استصحاب الحكم., و المختار عدم جريانه لمحكوميته لاستصحاب عدم الجعل على ما حققناه فى 
محله. 
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التمسى بآيةُ الوفاء بالعقد عند الشى 


و أما المورد الثانى فالكلام فيه فى جهتين: 

الاولى: فى انه اذا ورد عام افرادى يتضمن العموم الازمانى و خصص ذلكك بخروج بعض اففراد العام عن الحكم بالتخصيص فى بعض 
الأزمنة ثم شكك فى ان خروجه عنه فى تمام الأزمنةُ او بعضهاء فهل يرجع فى زمان الشكك الى عموم العام ام لا؟. 

الثانية: فى خصوص أَوْقُوا الْعُقُودٍ .01١‏ 

اما الاولى: فتفصيل الكلام فيها فى الاصولء و انما نشير الى ما هو الحق فى المقام بنحو الاجمال و حاصله: ان الشيخ ره ذهب الى ان 
العام ان كان له عموم ازمانى و كان كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم الى احكام عديدةٌ بتعدد الزمان يتمسكك 
بعموم العام» فانه من عدم التمسكك به يلزم التخصيص الزائدء و اما اذا لم يكن له عموم ازمانى بهذا المعنى» بل كان الزمان ظرفا 
للحكم و كان المجعول حكما واحدا مستمراً لموضوع واحد فلا يتمسكك به فانه ليس فى خروجه عن تحت العام دائما زياد 
تخصيص فى العام حتى يقتصر عند الشكك فيه على المتيقن. 

و التجواب غنة آمران الخول اله لايد من التمسكة بالعام فى المورد الثانى ايضاء و ذلكك يبتنى على بيان مقدمات: منها: ان الاطلاق 
عبارة عن رفض القيود» و عدم دخل شىء من الخصوصيات لا دخل جميع القيود. 

و منها ان العام الذى اخذ الزمان ظرفا لاستمرار حكمه له حيثيتان: احدهما: 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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عمومه الافرادىء ثانيتهما: اطلاقه الزمانى» بمعنى ان مقتضى اطلاقه استمرار الحكم الثابت لكل فرد فى الزمان المستمر. 
و منها ان المطلق اذا خرج منه فرد بقى الباقى بنفس الظهور الذى استقر فيه اولا. 
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اذا عرفت هذه الامور تعرف انه بعد مضى زمان التخصيص يتمسكك بعموم العام لا بحيثية عموم بل بحيثية اطلاقه: بلا فرق بينه و بين 
سائر المطلقات. 

لا يقال: انه اذا ثبت الحكم بعد ذلكك الزمان لا يكون استمرارا للحكم الأول بل هو حكم آخرء فيلزم تعدد الواحد. 

فانه يقال: ان معنى استمراره الثابت بالاطلاق المزبور ليس استمراره خارجاء بل جعل ظرف واحد لهذا الحكم الوحدانى لا جعل 
حصتين من طبيعى الظرف. 

فان قلت: ان المطلق له ظهور واحد فى معنى واحد مستمرء فاذا انقطع لا ظهور يتمسكك به. 

قلت ان التقييد انما يكون لقيام حجة اقوى من الحجة: المزبورة؛ فلا يرفع اليد عن ذلكك الظهور الواحد. و تمام الكلام فى محله. 
الثانى: انه لو تم ما افاده كان مختصا بما اذا كان التخصيص من الوسط و اما اذا كان فرداً خارجا عن العام من الأول فمن عدم 
التمسك بالعام بعد مضى زمان التخصيص يلزم التخصيص فى العموم الافرادى ايضاء فنفس عمومه من تلكك الحيثية يكفى فى الحكم 
بثبوت حكم العام و التمسكك به. 

و فى المقام وجهان آخران: احدهما للمحقق اليزدى, و الآخر للمحقق النائينى رهء ذكراهما لعدم جواز التمسكك بالعام بعد مضى زمان 
التخصيص اذا لم يكن له عموم زمانى. 
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و قد اجبنا عنهما فى الاصولء و ليس المقام مقام ذكره؛ فالحق هو التمسكك بالعام مطلقا. 

و أما الجهة الثانية: فالحق انه لا-عموم زمانى له بنحو يكون العقد فى كل زمان موضوعا مستقلاء و لكن له اطلاقا زمانياء بمقتضى 
مقدمات الحكمة: و انه لو لم يكن حكما ثابتا فى عمود الزمان لزم لغوية جعله, اذ لا أثر للزوم العقد فى زمان واحدء ثم انه بناء على ما 
اخترناه من ثبوت الخيار من حين العقد يكون الخارج خارجا من الأول؛ فيتمسكك بالعام حتى على المسلكك الآخر. 

اصالة فساد فسخ المغبون 

و أما المورد الثالث: فقد تمسكك الشيخ ره للقول بالفور باصالة فساد فسخ المغبون» مراده بها بحسب الظاهر استصحاب بقاء الملكية 
الثابتة قبل فسخ المغبونء و قد تقدم فى مبحث المعاطاة ان هذا الأصل يجرى. و لا يرد عليه شىء مما اورد عليه. 

فتحصل: ان مقتضى العمومات و الاستصحاب هو القول بالفور» و لكن بما ان مدركك خيار الغبن هو الشرط الضمنىء فما دام لم يجز 
العقد و لم يلتزم به» يكون الخيار باقيا. و لا يرد عليه بان تجويز ذلكك ضرر على من عليه الخيار» فانه لا ضرر عليه مع فرض انه غير 
ممنوع التصرف فى زمان الخيار» فالأظهر انه على التراخى. 

و بعض المحققين أفاد: ان المسألة مبنية على ثبوت العموم الزمانى و عدمه؛ و على الأول يحكم بانه على الفور و على الثانى يحكم 
بانه على التراخى» فهو ممن لا يفرق فى التمسكك بعموم العام بين ان يكون الزمان ظرفا له ام قيداء كما اخترناه. 

وقد ذكر فى وجه وجود العموم فى المقام امرين: أحدهما: ان معنى الوفاء العمل 
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بما يقتضيه العقد ابدا و لو من جهة ان مفاد العقد الدوام. 
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ثانيهما: القطع بانه ليس المراد بالآية الوفاء بالعقد آنا ماء بل على على الدوام. 

و ذكر فى وجه عدمه: ان معنى أَوُْوا الْعَقُودٍ ترتيب اثر الملكية فى اول الوهلةء و على الثانى انه انما يحكم ببقاء الملكية من جهة ان 
شأن الملكية المطلقة البقاء ما لم يرفعها رافع» و انما يحكم باللزوم للاستصحاب. 

و عليه فعلى الأول بما او العموم موجود. فمع الشكك فى الخيار يتمسكك به و يحكم بعدم الخيارء و على الثانى مع الشكك فى الخيار بما 
ان الخيار ثابت قبل ذلك فيستصحب بقائه» و هو حاكم و مقدم غلى بقاء اثر العقدء ثم انه قده يختار الأول» و محصل ما ذكره فى 
وجهه: ان اللزوم و وجوب الوفاء المستفاد من الآيهٌ الشريفة انما لا يبحكم ببقائه لو زالت علته؛ و اما مع بقائها- كما فى الآيهُ من جهة 
ان علته المعاهدة على الملكية الدائمية و هى باقية- فاللزوم ايضاً باق. 


المراد من الفورية 


بقى الكلام فى المراد من الفورية» و تنقيح القول فى ذلكك: ان الفورية قسمان: فورية حقيقيُ» و هى اول مراتب الامكان دقة و فورية 
عرفيةُ و لها مراتبء منها ما لا يلزم من الاقتصار عليه حرج على من له الخيار. 

و منها: ما هو اوسع من ذلك كالأمثلة المذكورة فى كلام المصنف ره. 

و منها: ما هو اوسع من ذلككء و هو ما اذا لم يلزم منه ضرر على من عليه الخيار, الا ان هذا اللفظ لم يرد فى الدليل كى يقع التزاع فى 
المراد منه» بل لا بد من الرجوع الى دليل الفورية و استخراج الحكم., و قد عرفت ان دليل الخيار لا إطلاق له فيشكك 
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فى الخيار بعد مضى زمان يتمكن من انشاء الفسخ. و المرجع فيه عموم أَوْقُوا بِالْعُْقَودِ. و عليه فاذا كان الفسخ غير متوقف على شىء 
سوى قول (فسخت) فالمتعين هو البناء على الفورية العرفية بالمعتى الأول كما لا يخفى. 

و هل يكون الجاهل بالخيار معذوراً فى ترك المبادرة الى الفسخ على القول بالفورية ام لا؟ وجهان. 

الظاهر ان مدرك القول بعدم ثبوت الخيار مع العلم بالغبن و حكمه انما هو انه مع ذلكك لا يكون شارطا بالشرط الضمنى تساوى 
المالين» و يكون مقدما على الضررء فالضرر انما يجىء من ناحية اقدامه» و حديث لا ضرر لا يرفع مثل ذلككء و عليه فلا وجه للتوقف 
فى معذورية الجاهل بالجهل المركب و الغافل و لو كان جهله عن تقصيرء فانه مع ذلك يكون شارطا و غير مقدم على الضرر. 

و توهم ان العام بالخيار لا يبقى خياره؛ و المفروض ان الجاهل بالحكم غير معذورء فيجرى عليه حكم العالم فاسدء فان الحكم ببقاء 
الخيار مع الجهل ليس من جهةه الجهل بعنوانه» بل من جهة كون الجاهل مشمولا لدليل الخيار بالتقريب المتقدم, مع ان هذا الحكم 
ليس لزوميا كى يكون مقصرا غير معذور فى عدم تعلمه فيكون محكوما بحكم العالم. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عابعا من عالان/ا 
اشار 09 


الخامس خيار التأخير. 

قال المصنف ره فى المتن: من باع شيئا و لم يقبض الثمن ولا سلم السلعة و لم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة ايام فان جاء المشترى 
فهو احق بالسلعة وان مضت كان للبائع الفسخ. 

وقال فى التذكرة: من باع شيئا و لم يسلمه المشترى و لا يقبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة ايام» فان جاء 
المشترى بالثمن فهو اح بالعين» و ان مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا 
اجمع. 

و عن ظاهر المبسوط و الاسكافى و صريح الكفاية و الحدائق بطلان البيع و انفساخه بعد الثلاثة» و توقف فى الحكم جماعة منهم 
الميتحقق الآرة يبلن زه 

وقد استدل للمشهور- مضافا الى الاجماع الذى ادعاه غير واحد- بوجوه: احدها: حديث لا ضرر )١١‏ فان صبر البائع بعدم تصرفه فى 
المبيع مع عدم اخذه الثمن» و ضمانه و تلفه منه لكونه من التلف قبل القبضء و وجوب حفظه المبيع للمشترى ضرر عليه فينفى بالخبر. 
و فيه: اولا: ان هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعةٌ و ضيقاء نفيا و اثباتا. 


)١(‏ الوسائل باب ١1‏ من ابواب الخيار. 
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و ثانيا: انه قد تقدم فى خيار الغبن انه لا يصح الاستدلال به على نفى اللزوم و ثبوت الخيار. 

و ثالثا: ان هذه المعاملة قبل مضى الثلاثة محكومة باللزوم» و خارجة عن تحت الحديث بالنص و الاجماعء فلا يصح التمسكك به بعدها 
بناء على عدم جواز التمسكك بما لا عموم زمانى له بعد مضى زمان التخصيص. 

و رابعا: ان الضرر من ناحية كون تلفه منه لا يرتفع بالحديث لقاعدة: كل مبيع تلف ... الخ و من الناحيتين الأخيرتين يمكن التخلص 
منه بالالتزام بان له اخذ المبيع مقاص عن الثمن. 

ثانيها: ان مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع و تسلم الثمن على غير وجه المسامحة عرفاء و حيث انه غير منضبط عرفا حدده الشارع 
الأقدس بثلاثة ايام» فمرجعه الى الشرط الضمنى و الخيار عند تخلف الشرطء و هذا فى الجملهُ و ان كان متينا الا انه لا يثبت به ما افتى 
الأصحاب به من اختصاصه بالبائع و غير ذلكك من القيود. 

ثالثها: النتصوصء كصحيح زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى 1 تيكك 
بثمنه» قال (عليه السلام): ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة ايام و الا فلا بيع له .)١١‏ 

و صحيح على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام): عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال (عليه السلام) 
فان الأجل بينهما ثلاثةُ ايام» فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهما .05١‏ 

و خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام): من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام و لم يجىء فلا بيع له «0. و نحوها غيرها. 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب الخيار حديث 9-١‏ 8. 


(؟) الوسائل باب 4 من ابواب الخيار حديث -١‏ #9 8. 
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واما معتبر على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام): عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئكك بالثمن» فقال: ان جاء فيها بينه و بين 
شهر و الا-فلا بيع له .)١١‏ فهو غير معمول به بين الأصحاب. و لا قائل به و على فرض عدم وهنه بذلكك فلمعارضته مع ما تقدم لا بد 
من طرحه او حمله على استحباب الصبر له و عدم الفسخ الى مضى المدةٌ المذكورة كما قيل» او مخصوص بالجارية كما عن الشيخ 
الطوسي: 

واعلى اى تحال المعتسد هى التضوض المتقدمة و تحقيق القول فيهاء أن محدملانها ثلدثة: 

الأول: انه يشترط فى صحة البيع القبض فى الثلاثة» فمع عدم القبض فى الثلاثة لا يكون البيع صحيحا من الأول؛ استظهره السيد من 
السيو ون 

الثانى: صحة البيع قبل مضى الثلاثة» و بطلانه بمضيها مع عدم القبض او انفساخ العقد بذلكك. 

الثالث: عدم لزوم العقد بالتاخير عن الثلاثة» و صيرورة اللازم جائزا. 

و المشهور على الأ-خير؛ و الآخرون على الثانى» و الأول خلا-ف الظاهرء فان ظاهر النصوص سؤالا و جوابا تمامية البيع قبل مضى 
الثلاثة» و نفى البيع من حين مضيهاء فيدور الأمر بين الأخيرين. 

و الشيخ بعد اعترافه بظهورها فى أنفسها فى الأول منهما ذهب الى ان هناكك قرينتين صارفتين عن هذا الظهور: احداهما: فهم 
الأصحاب و حملهم الأخبار على نفى اللزوم؛ ثانيتهما: ان قوله (عليه السلام) فى اكثر تلكك الأخبار لا بيع له ظاهر فى ارادةُ انتفاء البيع 
بالنسبة الى المشترى خاصة. و حيث ان نفى الصحة لا يعقل من احد 


000 الوسائل باب 4من ابواب الخيار حديث _ 
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الطرفين» فلا محالة يكون المراد منها نفى اللزوم. 

ثم اورد على الثانى منهما: بان فى رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما و لأجله تردد فى ظهورها فى نفى اللزوم؛ قال: و لا أقل من الشكك 
فيرجع الى استصحاب الآثار المرتبة على البيع. 

أمّا ما ذكره م القرينة الاولى فيرده ان فهم الأصحاب من حيث هو لا يصلح صارفا عن الظهور ما لم يوجب الاطمئنان بوجود القرينة 
الصارفة؛ و حيث انه يحتمل ان يكون منشؤه القرينةٌ الثانيةُ فلا يعتمد عليه» فالعمدةٌ بيان حال الثانية. 

قد يقال: ان ظاهر تلكك الجملة نفى الصحهٌ من جههُ كونها من قبيل نفى الحقيقة نظير لا صلاء الا بطهور. 

و فيه: ان نفى الحقيقة فى المخترعات الشرعية كالصلاة صحيح. و اما فى الامور الحقيقية الخارجية او الاعتبارية العقلائية فلا يصح. 
فتأمل. 

و الحق: ان هذه الجملة مسوقة لبيان نفى الحكم بلسان نفى الموضوع, و ظاهر ذلكك فى نفسه وان كان عدم ترتب الحكم الشرعى 
على البيع من غير فرق بين الصحة و اللزوم؛ لاما افاده المحقق الايروانى ره من ان ظاهره نفى البيع المحكوم باللزوم شرعا و عرفا دون 
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مطلق البيع» الا ان قوله لا بيع له بعد ملاحظةٌ ان الصحة غير قابلهُ للتبعيض بخلاف اللزوم ظاهر فى اراد نفى اللزوم. 

و بعبارة اخرى: ان المنفى هو البيع للمشترى لا البيع مطلقاء فمعنى هذه الجملة: انه ليس للمشترى بيع يستحق به قبض المبيع من البائع 
بخلاف البائع» فان امر البيع بيده فله مطالبة المشترى بالثمن و له تركك ذلكك بحل البيع. 

و أما قوله (عليه السلام) فى خبر ابن يقطين فلا بيع بينهما فلا ينافى ذلكك لصدق النسبة إليهما بلحاظ احدهما. 
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لا يقال: انه يحتمل ان يكون المراد بالبيع المنفى المبيع كما هو المراد منه فى قوله من اشترى ببعا فقوله لا بيع له ايضا ظاهر فى فساد 
البيع و انفساخه. 

فانه يقال انه خلاف الظاهر جداء و مجرد استعماله فيه فى صدر الحديث لا يصلح قرينة لذلك. 

فتحصل: ان الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب. 


شرائط خيار التأخير 
اعتبار عدم قبض المبيع 


ثم انه يشترط فى هذا الخيار امور: احدها: عدم قبض المبيع؛ و لا خلاف فى اشتراطه ظاهراً. 

وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بقوله (عليه السلام) فى خبر على بن يقطين المتقدم فان قبض بيعه )١١‏ بناء على ان البيع هنا بمعنى 
المبيع. 

واورد عليه: باحتمال قراءة قبض بالتخفيف و بيعه بالتشديد» يعنى قبض البائع الثمن. 

و اجاب الشيخ ره عنه بجوابين: احدهما: ان استعمال البيع بالتشديد مفردا نادرء بل لم يوجد. 

ثانيهما: اجراء اصالةٌ عدم التشديد نظير اصاله عدم المد فى لفظ البكاء الوارد فى قواطع الصلاة. 

ولكن يرد على الأول: متعف و على الثانى: ان التشديل:ى التخفيف: من انحاء 


.* الوسائل باب 4 من ابواب الخيار حديث‎ )١( 
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ولا يقاس ذلكك باصالة عدم المدء فان مقتضى المد زياد الهمزة» فيمكن اجراء اصاله عدم الزياد بخلاف المقام؛ فالانصاف انه 
حيث يحتمل قراءة بيعه بالتشديد؛ و قراءة قبض بالتخفيف فمفاد هذه الجملةُ اعتبار قبض البائع الثمن. 

و يحتمل قراءة قبض بالتشديدء سواء قرأ بيعه بالتشديد او التخفيفء فيكون مفادها اعتبار اقباض المبيع. 

و يحتمل قراءة بيعه بالتشديد مع قراءه قبض بالتخفيفء فمفادها ايضا اعتبار اقباض المبيع» و لا معين لأحد الأخيرين؛ فتكون مجملة لا 
يستفاد منها اعتبار اقباض المبيع. 

فالأظهر عدم اعتباره؛ ثم ان هاهنا فروعاً متفرعة على اعتبار هذا الشرط: 
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احدها: انه اذا بذل المشترى الثمن و البائع امتنع عن اخذه و اقباض المبيع» هل يثبت الخيار لا؟ و الظاهر عدم الخيار لا لما افاده السيد 
ره بان المدار فى الأخبار على عدم مجيئه بالثمن فمع بذله لا خيار. فان هذا الوجه يتم بالاضافة الى عدم قبض الثمن لا بالإضافة الى 
عدم اقباض المبيع؛ بل لما افاده الشيخ ره من ان ذلك كالقبض بملاحظة ملاكك الخيار و هو الارفاق بالبائع» و حيث ان عدم اقباض 
البائع مع بذل المشترى الثمن بامتناع منهء فلا موجب للارفاق, فلا خيار لعدم الملاكك. 

ثانيها: انه لو قبضه المشترى على وجه يكون للبائع استرداده كما اذا كان بدون اذنه مع عدم اقباض الثمن ففيه وجوه ثالثها التفصيل بين 
استرداده و عدمه. رابعها ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه. 

وقد اختار الشيخ ره الوجه الرابع» و محصل ما افاده فى وجهه: ان ثبوت الخيار 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج217 ص: 779 

1 


للبائع انما يكون من جهة الضررء و هو انما يكون من جهات: احداها: من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه و عدم جواز تصرفه فيه. 
ثانيتها: من جهةٌ تاخير الثمن و عدم الانتفاع به مدة. 

ثالثتها: من جهة ان ضمان المبيع و تلفه منه. 

و الضرر من الجهتين الأولتين يتدارك بالتمكن من المقاصة باخذ المبيع» و الضرر من الجهة الأخيرة يندفع بالالتزام بعدم الضمان فلو 
بنينا على ارتفاعه به لا يبقى محل للخيار و الا فالخيار باق. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان مدركك هذا الخيار ليس هو حديث نفى الضرر بل النصوص الخاصة. 

و ثانيا: ان ذلكك لو تم فانما هو فى صورة امكان الاسترداد» و معه يرتفع الضرر من الناحية الثالثة» فان تلفه و ان كان منه الا انه لا من 
حيث تلف مال الغير» بل من حيث انه ماله. 

و ثالثا: انه لا يجوز التقاص مع عدم اقباض الثمن مطلقاء بل مع امتناعه عن الاقباض كما لا يخفى. 

و استدل للثالث: بانه مع عد استرداده يكون اذنا فى القبض بقاءء و هو يكفى. 

و فيه: ان صورةً عدم الاسترداد مع التمكن منه اظن انها خارجة عن مورد النفى و الاثبات. 

و استدل للأول- اى كون هذا القبض كلا قبض مطلقا- بالانصرافء اى انصراف النصوص عن صورةٌ تحقق القبض على غير الوجه 
المأذون فيه و لكن مع ذلك الأوجه هو الثانى» من جهة ان مدرك اعتبار هذا الشرط قوله (عليه السلام) (ان قبض بيعه فلو كان كل 
منهما بالتخفيف كان مفاده عدم الخيار مع قبض المشترى 
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المبيع» و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اذن البائع و عدمه. 

ثالثها: لو مكن المشترى من القبض فلم يقبضء ففيه وجوه؛ اختيار الشيخ ره سقوط الخيار على القول بارتفاع الضمان و عدمه على 
القول بعدم الارتفاع» و الحق ان يقال: انه ان قلنا بان التمكن و التخلية بنفسه قبض فلا اشكال فى السقوطء و الا فمقتضى الجمود على 
ظواهر النصوص عدم سقوطه. 

رابعها: انه لو قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبضء او كالقبضء او يبض الخيار؟ وجوه: اظهرها الأول لظهور قوله (عليه السلام) فان 
قبض بيعه فى صحيح على بن يقطين )١١‏ الذى هو المدركك لهذا الشرط فى ارادةٌ قبض المجموع لا البعض. 
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الشرط الثانى: عدم قبض مجموع الثمن. 

هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب و نصوص البابء انما الكلام فى فروع: 

الأول: انه لو قبض البعض فهل يسقط الخيار ام لا؟ وجهان: استدل المصنف ره للثانى بخبر ابن الحجاج قال: اشتريت محملا فاعطيت 
بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثم احتبست اياما ثم جئت الى بائع المحمل لأخذه فقال: قد بعتهه فضحكت ثم قلت: لاو اللّه لا أدعكك 
او اقاضيكك. فقال لى: ترضى بأبى بكر بن عياش؟ قلت: نعمء فاتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال: ابو بكر يقول من تريد ان اقضى بينكما 


بقول 
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صاحبكك او غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبىء قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة ايام و الا فلا بيع له .)١١‏ 
حيث انه يدل ان قبض البعض كلا قبض. 

و تنظر فيه الشيخ و اورد عليه المحقق النائينى ره: بان ابن عياش فى ذلكك الخبر قد فهم من كلام الامام (عليه السلام) اعتبار قبض 
المجموع, و عدم كفاية قبض البعضء و المتنازعان قد قنعا بما حكى عن الامام (عليه السلام)» فاستدلال المصنف ره به فى محله. 

و فيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند لأن ابن عياش لم تثبت وثاقته و لا كونه شيعياء بل الظاهر كونه عاميا. 

و ثانيا: ان فهم ابن عياش و المتنازعين لا يكون حجة علينا. 

و ثالثا: انه ليس فى الخبر ما يشهد بان ابن عياش فهم من كلام الامام (عليه السلام) عدم كفايةُ قبض البعض»ء كيف و هو غير متضمن 
الا لبيان نقل عبار الامام (عليه السلام) فى مقام الحكم, و لا يتضمن تمييز المحكوم له عن المحكوم عليه. 

و بما ذكرناه ظهر انه- مضافا الى عدم صحة الاستدلال به- لا يكون هو معتضدا لما يستفاد من النصوصء فالمتعين الاستدلال له 
بظهور الأخبار لأنه يضدق انهها قيض اللمن. 

الفرع الثانى: انه لو قبض البائع الثمن بدون اذن المشترى» فهل هو كلا قبض مطلقاء او كالقبض المأذون فيه» ام يفصل بين كونه بحق 
كما اذا عرض المبيع على المشترى فلم يقبضه فهو كالقبض المأذون فيه و بين كونه بباطل فلا يسقط الخيار 


)١(‏ الوسائل باب 4 من ابواب الخيار حديث ؟. 
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كما اختاره الشيخ ره؟ وجوه. 
وقد استدل الشيخ ره لما اختاره: بان ظاهر الأخبار و ان كان اعتبار وقوعه بالاذنء الا انه اذا كان القبض عن حق تكون الأخبار منصرفة 


عنه ولا يتضرر البائع لا من جهة تاخير الثمن كما هو واضح و لا من جهة ضمان المبيع؛ لأن له دفع الضرر عن نفس باقباض المبيع» 
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فاذا لم يقبض كان هو المقدم على الضررء بخلاف ما اذا كان القبض عن غير حقء فانه لا يتمكن من دفع ضرر الضمان الا بالوقوع فى 
ضرر التأخير. 

وفيه: اولا: ان المتعين مالاحظةٌ النصوص لا الضرر. 

و ثانيا: انه اذا كان القبض بغير اذن لو اقبض البائع المبيع يحل له التصرف فى الثمن فهو متمكن عن دفع الضرر فى الفرضين باقباض 
المبيع من دون ان يقع فى ضرر التأخير. 

و ثالثا: ان عدم جواز تصرفه فى الثمن حتى مع عدم اقباض المبيع لم يدل عليه دليل» و مجرد ان له الامتناع عن اقباض الثمن لا يصلح 
شاهداً لعدم جواز تصرفه فيه بعد كونه ملكا له. 

و استدلال للأول: بان المدار فى الأخبار على مجىء الثمن و لا يصدق ذلكك فى المفروض. 

و فيه: ان هذا العنوان لا موضوعية له قطعاء و لذا لو فرض كونه مقبوضا له قبل ذلكك او فى ذمته لا يحتاج الى شىء آخرء بل هو طريق 
الى وصول الثمن الى البائع المتحقق فى الفرض. 

فالأ.ظهر هو الثانى؛ و يؤيده ان قبض الثمن ارتضاء للبيع» فيكون مسقطا للخيار من هذه الجهة: و لعل سر تعبير الأصحاب عن هذا 
الشرط بعدم قبض الثمن 
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هو ذلك. 

الفرع الثالث: بناء على اعتبار الاذن لو قبض البائع الثمن قبل مضى الثلاثة و اجاز المشترى بعد مضيهاء فهل هى كاشفة فالخيار ساقطء 
ام مثبتة فهو باق؟ وجهان؟ اختار الشيخ ره الثانى. 

و أزود غليه النسقق الأنزرواتى رة قو له الظناع انهلا كدرة ليذ ابجع فاق الرقا المذ كور ان كان كاشقااو كان مزثرا فى كرون 
القبض اذنيا من الحين كان مقتضاه عدم الخيار» اما على الأول: فواضح. و اما على الثانى: فلأن اجازة القبض السابق تدل على الرضا 
بالمعاملة و هو من مسقطات الخيار. 

و فيه: ان الرضا بالمعاملة ان كان مسقطا للخيار فهو رضا من له الخيار» و من له الخيار فى المقام هو البائع و الراضى هو المشترى. 

و كيف كان: فالأ-ظهر هو الثانى فان القول بالكشف انما يكون فى تاثير العقد فى الملكية التى هى امر اعتبارىء و اما فى الامور 
الخارجية كاتصاف العقد بكونه مجازا فلا يعقل فيه الكشف و الا لزم انقلاب الشىء عما وقع عليه. 

و عليه ففى المقام اذا كان المسقط للخيار القبض المأذون فيه فى الثلاثة فالاجازة بعدها لا توجب اتصاف القبض فى الثلاثة بكونه 
ماذونا فيه» فالمتعين هو البناء على عدم الكشف. 
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الشرط الثالث و الرابع 


الشرط الثالث: عدم اشتراط تاخير تسليم احد العوضين بلا خلاف فيه» بل هو اجماعى فى الجملة. 
وقد استدل له: بان المتبادر من النص غير ذلكك. 
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توضيحه: انه لو اشترط تاخير الثمن فحيث ان الشرط فى ثبوت الخيار عدم مجىء المشترى بالثمن» و هذا انما هو فيما من شانه ان 
يجىء به» و مع اشتراط التأخير ليس من شانه ذلكك, فيكون الفرض خارجا عن مورد النص. 

ولو اشترط تاخير المبيع» فحيث ان الشرط عدم إقباض البائع» فيما وظيفته الاقباضء فلا يشمل ما اذا كانت وظيفته عدمه. 

الشرط الرابع: ان يكون المبيع عينا او شبهه. كصاع من صبرة» نص عليه شيخ الطائفة فى عبارةٌ ظاهرة فى كونه مفتى به عندهم و 
صرح به فى التحرير و المهذب البارع» و جامع المقاصد و غيرها. 

و ملخص القول فيه بالبحث فى موارد: 

الأول: فيما يستفاد من كلمات الأصحاب. 

الثانى: فيما تقتضيه قاعدة نفى الضرر. 

الغارة فى يقش الضوضن الخاصة 

اما المورد الأول: فقد اتعب الشيخ ره نفسه الزكية لاثبات ان المشهور بين الأصحاب اعتباره» و لكن يرد عليه: اولا: ان غاية ما اثبته قده 
سكوت الفقهاء عن بيان حكم غير المبيع الشخصىء و هذا لا يدل على الاختصاص. 
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و ثانيا: انه معارض بان الشهيد ره نسب الخلاف الى الشيخ فقطء و قد نسب التعميم الى الأكثر» و عن الاحتجاج: دعوى الاجماع عليه. 
و ثالثا: انه غير بالغ حد الاجماع. 

و رابعا: انه لو كان بالغا حده لما كان حجةٌ بعد معلوميةٌ مدركك المفتين. 

و أما المورد الثانى: فقد افاد الشيخ ره: ان قاعدهٌ نفى الضرر ١١‏ تقتضى الاختصاصء اذ المبيع الشخصى مضمون على البائع قبل 
القبض»ء فيتضرر بضمانه» و عدم جواز التصرف فيه» و عدم وصول بدله اليه بخلاف الكلى. 

و اورد على السيد الفقيه: بانه يكفى فى لزوم الضرر لو كان المبيع كليا ضرر الصبر عن الثمن و ان لم يكن ضمان. 

و فيه: ان ضرريةٌ تاخير الثمن انما تكون من جهة عدم وصول ما انتقل اليه» و حرمانه من التصرف فيما انتقل عنه و الا فمجرد حرمانه 
عن الانتفاع بالثمن لا يعد ضرراء بل هو عدم النفع؛ و معلوم ان هذا يختص بالمبيع الشخصى. و لكن الذى يسهل الخطب ان المدركك 
لهذا الخيار ليبس هو حديث نفى الضرر. 

و أما المورد الثالث: فالألفاط الواقعةهُ فى النصوص الماخوذة موضوعا لهذا الخيار ثلاثة: البيع» المتاع» الشىء. و قد ادعى الشيخ ره 
اختصاص الجميع بالشخصى. 

اما الأول: فبدعوى ان المراد البيع المبيع» و هو قبل البيع يطلق على العين الشخصية باعتبار معرضيته للبيع» و لا مناسبة فى اطلاقه على 
الكلى. 

و فيه: اولا: ان اطلاق المبيع ليس باعتبار المعرضية؛ اذ ليس هنا هذا العنوان بل باعتبار المشارفة و الأول» و عليه فكما يشمل الشخصى 
يشمل الكلى. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من ابواب الخيار 
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و ثانيا: ان اطلاقه فى خبر اسحاق بن عمار انما يكون على نحو الحقيقة» لقوله (من اشترى بيعا اذ من المعلوم ان الاشتراء انما يكون بعد 
البيع» فهذا الاطلاق حقيقى و يصدق على الكلى ايضا. 

و أما الثانى: فالانصاف انه مختص بالشخصى. لأمن المتاع ما يتمتع به و ينتفع به» و من المعلوم ان هذا شأن الشخصى دون الكلى؛ 
مضافا الى قوله يدعه فانه ظاهر فى الشخصى. 

و ماافاده المحقق الا-يروانى ره من ان المراد به عدم قبضه الشامل للكلى» خلاف الانصافء الا انه لا مفهوم له كى يدل على عدم 
ثبوت الخيار فيما اذا كان المبيع كلياء فيعارض مع غيره و يقيده. 

و أما الثالث: فربما يدعى اختصاصه بالشخصى لوجهين: الأول: ان الشيئيةُ مساوقة للوجود, فهو لا يصدق على الكلى. 

وفيه: ان هذا وان كان تاما الاانه لا اختصاص له بالوجود الخارجى» بل يشمل كل ماله نحو من الثبوت»ء و من انحائه الثبوت فى 
الذمة. 

الثانى: ما افاده الشيخ ره و حاصله: ان اراد الشخصى منه على العموم ليست بحيث تحتاج الى قرينة فيمكن ان يدعى انه المراد و لا 
يمكن نفيه باصالة عدم القرينة» كما فى المجاز المشهورء و المطلق المنصرف الى بعض افراده انصرافا لا يحوج ارادهٌ المطلق الى 
القرينة. 

و فيه: ان المقام ليس نظيراً للمجاز المشهوره فلو كان فهو من قبيل المطلق المنصرفء و هو ممنوع؛ لأن بيع الكلى متداول» فلا ترجبح 
لأحد الثبوتين على الآخر حتى يدعى الانصراف الى احدهماء مع ان المدار فى حجيةٌ العموم ظهوره فى العموم لا إصالة عدم القرينة. 
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فتحصل: ان الأظهر عدم الاختصاص بالشخصى. 
ما قيل باعتباره فى خيار التأخير 


و هنا امور قيل باعتبارها فى هذا الخيار» منها عدم الخيار لأحدهما اولهما. 

و فيه اقوال اربعة: 

الأول: ما عن المصنف فى التحرير و هو: اشتراط خيار التأخير بعدم الخيار للبائع و المشترى مطلقا. 

الثانى: ما عن ابن ادريسء و هو: اعتبار ان لا يكون لهما خيار الشرط لا مطلق الخيار. 

الثالث: ما مال اليه صاحبا مفتاح الكرامة و الجواهر و هو: اعتبار ان لا يكون للبائع خيار» و اما خيار المشترى فلا يعتبر عدمه. 

الرابع: ما هو المشهور و هو: عدم اعتبار هذا الشرط مطلقا. 

وقد استدل للأول بوجوه: 

منها: ان من احكام الخيار عدم وجوب تسليم الثمن او المثمن لمن له الخيارء و بالتبع لا يجب على الآخر تسليم ما انتقل عنه. و قد 
تقدم ان ظاهر الأخبار كون عدم مجىء المشترى بالثمن بغير حق التأخير» كما ان ظاهرها ايضا كون عدم اقباض البائع لعدم قبض 
الثمن لا لحق له فى عدم الاقباض. 

و فيه: ان ما افاده من ان من احكام الخيار عدم وجوب اقباض من له الخيار ما انتقل عنه- و ان اعترف به الشيخ ره فى باب القبض- الا 
انه غير تام» اذ لا مدركك له سوى ما افاده المحقق النائينى ره» و هو: ان القبض و الاقباض من الشروط 
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الضمنية» فاذا كان العقد خياريا كان كذلك بجميع ما تضمنه من الشروطء فكما لا يجب الوفاء بالعقد لا يجب الوفاء بما فى ضمنه من 
الشروط. هذا بالنسبة الى من له الخيار و اما الآخر فلا يجب عليه التسليم؛ لأن التسليم و التسلم التزام من الطرفين» فاذا لم يف احدهما 
به لا يجب على الآخر ذلككء و هو غير تام» فان الخيار ليس الا السلطنة على حل العقدء و اما الشروط فان كان وجه توهم عدم وجوب 
الوفاء بها انها تابعه للعقد, فيرد عليه: ان التبعية انما تكون فى الوجود لا-فى دليل النفوذ و اللزوم» فان دليل لزومها المؤمنون عند 
شروطهم, و ان كان وجهه انه اذا كان العقد جائزا لا معنى لكون الشرط لازما فيرد عليه ما تقدم فى مبحث خيار المجلس و الحيوان 
من ان ذلكك فاسدء و انه لا منافاةً بين ان يكون له اعدام الموضوعء و لكن على فرض بقاء الموضوع يجب عليه الوفاء بالشرط. 

و أما المقدمةٌ الثانيةُ المذكورة فى الاستدلال فهى تامة» و قد مر تقريبها فى الشرط الثالث. 

و بذلكك يظهر انه لا مورد لقول الشيخ ره و تسليم انصراف الأخبار الى كون التأخير بغير حق الموهم لعدم التسليم. 

و أورد عليه الشيخ: - مضافا الى منع المقدمتين- بوجهين آخرين: احدهما: ان لازمه كون مبدأ الثلاثة بعد التفرق» مع ان ظاهر الأخبار 
كونه من حين العقد. 

ثانيهما: ان لازمه عدم جريان خبار التأخير فى بيع الحيوان لثبوت خياره للمشترىء مع اتفاقهم على ثبوته فيه. 

ثم اجاب عن الثانى: بانه يمكن ان يكون مراد المستدل ان مبدأ الثلاثة فى خيار التأخير بعد انقضاء ثلاث الحيوان» من جهة انه مقتضى 
الجمع بين دليل خبار الحيوان و ما دل على عدم استحقاق التسليم فى زمان الخيار و دليل خبار التأخير. 
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و بهذا البيان ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على الشيخ ره من عدم ارتباط هذا الجواب بما اورده على المستدلء و لكن يرد عليه: ان 
هذا الجمع ليس عرفياء فانه اذا كانت المنافا بين دليل خيار الحيوان و دليل خيار التأخير- من جهة ان خيار الحيوان يوجب فقد شرط 
خيار التأخير» حيث انه يكون عدم التسليم عن حق, و الشرط هو عدم التسليم عن غير حق- لا يصح الجمع بالنحو المذكور. 

و منها: ان الأخبار ظاهرة فى لزوم البيع فى الثلاثة» و خياريته بعدهاء و حيث ان الخيار الثابت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق, فالمنفى فى 
الثلاثة هو الخبار المطلق: فبختص بغير صورة ثبوث الخبار فى الثلاثة. 

و دعوى ان المثبت بعدها الخيار المقيد بكونه عن سبب خاص. مندفعة باستحالة تقيد المسبب بسببه. و الا لزم كون الشىء مقتضيا 
لنفسه و لاقتضائه و هو محال. 

و دعوى ان المنفى خصوص خيار التأخير- اى ان المراد بالأخبار اللزوم من هذه الجهة- مندفعة بمنافاته لقرينة المقابلة. 

و بهذا يندفع ما اجاب به الشيخ ره عن هذا الوجه فى آخر كلامه من ان عدم تقييد الحكم بالسبب لا يمنع من كون نفى الخيار فى 
الثلاثة من جه الضرر بالتخبير. 

و لكن يرد عليه: ان المثبت ليس هو الخيار المقيد بالمسبب و لا المطلق» بل الحصهٌ الخاصة من طبيعى الخيار» و المنفى فى الثلاثة 
ذات تلكك الحصة لا مطلق الخيار. فتدبر. 

وامتها: انضراق التصوضن الى غير هذا الفرض. 


وفيه: انه لا وجه لدعوى الانصراف. 
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و قد استدل للثانى: بان مرجع شرط الخيار الى شرط تاخير المبيع من البائع 
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و تأخير الثمن من المشترىء اذ مرجعه الى أخذ زمام العقد بيده فله السلطنة عليه بماله من المقتضيات التى منها التسليم و قد تقدم 
اعتبار ان لا يكون التأخير عن حق. 

و فيه: ان لزوم التسليم من آثار العقد اعم من اللازم و الجائزء و عليه فشرط الخيار لا يكون شرطا لكون زمان هذا الأثر بيده. 

وقد استدل للثالث: بان هذا الخيار جعل لاندفاع ضرر البائع» فاذا كان هذا الضرر مندفعا من جههٌ ثبوت الخيار له من جهةٌ اخرى فلا 
موجب لخيار التأخير. 

وفيه: ان مدركك هذا الخيار هو النصوص. فلا بد من ملاحظتها دون رعاية حكمةٌ الجعل. 

فتحصل: ان الأظهر هو القول الرابع. 

و مما قيل باعتباره: تعدد المتعاقدين» و قد استدل لاعتباره بوجهين: احدهما: ان النص مختص بصورة التعدد» فان مورده ذلكك. 

وفيه: ان القبض و الاقباض من وظائف المالكين او من له الولايةٌ او الوكالة المفوضة لا العاقدين بما هما عاقدان. و عليه فالعبرةٌ بتعدد 
المتبايعين لا المتعاقد ين. 

ثانيهما: ان هذا الخيار يثبت بعد خيار المجلسء و خيار المجلس باق مع اتحاد العاقد. 

و فيه: اولا< ان خيار المجلس انما يثبت له اذا كان وليا او وكيلا مفوضا من الجانبين او من جانب و مالكا من طرف آخرء ولا يثبت 
للعاقد بما هو عاقد. 

و ثانيا: انه يمككن اسقاطه او اشتراط عمده. 

و ثالثا: انه قد تقدم انه لا يثبت بعد خيار المجلس فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط ايضا. 

و منها: ان لا يكون المبيع حيوانا او خصوص الجارية. 
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بينه و بين شهر و الا فلا بيع له .)١١‏ 

واورد عليه الشيخ ره: بانه غير ظاهر فى ارادة صورة عدم اقباض الجارية» و يحتمل حمله على اشتراط المجىء بالثمن الى شهرء فيثبت 
اشام عن فغلت الشرط. 

وفيه: ما ذكره من عدم ظهوره فى صورةٌ عدم اقباض الجارية حق» لكن قد عرفت عدم اعتبار اقباضه فى هذا الخيار» مع انه لو قلنا 
باعتباره عدم ظهور هذا الخبر فى اعتبار لا يكون اشكالا عليه» اذ لا يجب تعرض الدليل لجميع الخصوصياتء مضافا الى امكان الالتزام 
بالفرق و انه لا يعتبر ذلكك فى بيع الجارية. 

و أما الحمل الأول فيبعده (فاء) التفريع المعتضد بعدم تعيين المدة. 

و أما الحمل الثانى فهو ابعدء فان قوله فلا بيع له كيف يحمل على الاستحباب. فالصحيح الجواب عنه باعراض الأصحاب عنه و عدم 
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عملهم به. 

قال الشيخ: ثم ان مبدأ الثلاثة من حين التفرّق او من حين العقد ... الخ. 

ظاهره ره ابتناء المسأله على ان المراد بالمجىء بالثمن فى قوله ان جاء بالثمن ما بينه و بين ثلاث ايام هل هو معناه الظاهر الملازم 
للافتراق اذ لا يمكن المجىء مع الاجتماع؛ او معناه الكنائى و هو عدم اقباض الثمنء و هو قده قوّى الثانى بقرينة قوله (عليه السلام) فى 


خبر ابن يقطين: فان قبض بيعه. (؟). 


.8 الوسائل- باب 4- من ابواب الخيار حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل- باب 4- من ابواب الخيار حديث‎ 
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و لكن يرد عليه: ان خبر ابن يقطين فى المبيع و غيره فى الثمن» فلا يكون أحدهما قرينة على الأخر و الظاهر لا يرفع اليد عنه بواسطة 
احتمال ارادةٌ المعنى الكنائىء اللهم الا ان يقال: ان من المعلوم عدم اعتبار المجىء بهذا المعنى» و انه لو كان عنده الثمن فاقبضه لا 
يكون كافياء فلا محال يكون المراد به الإقباض. فالأقوى ان المبدأ من حين العقد. 


سقوط خيار التأخير بالإسقاط 


و تمام الكلام فى المقام فى طى مسائل: 

الاولى: فى مسقطاته» أو قيل بكونه مسقطاء. 

أحدها: إسقاطه بلا خلاف بين الأصحاب. 

ولكن مدرك هذا الخياران كان هو الإجماع صح ما افاده و ان كان هى الأخبار أو قاعدة نفى الضرر لا يصح. اما إذا كان هى 
النصوص فلأن مفادها نفى اللزوم بعد الثلاثة» و بديل ذلكك هو الجواز لا حق الخيار القابل للاسقاطء كما انه ان كان المدرك هى 
قاعدة نفى الضرر لا يصح إسقاطه. فان مقتضاها كما تقدم نفى اللزوم خاصة لا إثبات حق خيارى قابل للاسقاط, بل هو يلائم مع 
كونه جوازا حكميا غير قابل للاسقاط» و مقتضى الاستصحاب عدم سقوطه بشىء من المسقطات. 

لا يقال: انه يلتزم بسقوطه بالإسقاط بواسطة الإجماع. 

فانه يقال: أولا: انه غير ثابت» و ثانيا: انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السلام)» ثم انه مع الإغماض عن ذلكك و 
تسليم سقوطه بالإسقاط و انه حق يقع» الكلام فى إسقاطه و مسقطات. 
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و فى سقوطه بالإسقاط فى الثلاثة وجهان: قد استدل على عدم سقوطه بالإسقاط فى الثلاثة بوجهين: أحدهما: انه انما يثبت بعد 
الثلاثة» و سببه الضرر الحاصل بالتأخير غير المحقق فى الثلاثة» فاسقاطه اسقاط لما يجبء فلا يصح. 

وفيه: انا اسقاط مالم يجب منجزا غير معقول؛ و اما معلقا على ثبوته فهو معقولء و لا دليل على مبطلية التعليق سوى الإجماع غير 
الشامل للمقام من جهة انه تعليق على ما يتوقف عليه الشىء؛ بل مبطلية التعليق مطلقا فى غير البيع غير مسلمة. 
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ثانيهما: ما افاده المحقق الأصفهانى ره. و هو: ان المراد بالإسقاط ان كان هو الاسقاط الفعلى المنجز فهو غير معقول» و ان كان المراد 
الاسقاط معلقا على تقدير ثبوته فهو معقولء الا انه لا دليل على نفوذه؛ فان الدليل على جواز اسقاط الحق هى القاعدة المجمع عليها 
من انه لكل ذى حق اسقاط حقه, و الظاهر منها ان من كان له حق فعلا له إسقاطه فعلاء و لا يشمل المقام. 

و فيه: ان تلكك القاعدة ليست مضمون روايهُ خاصة كى يستدل بظاهرهاء بل هى مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم فى خيار 
المجلسء و هو غير مختص بالصورة المفروضة؛ مع انه قد تقدم فى ذلكك المبحث ان مدركك مشروعيته فحوى ما دل على ان التصرف 
انما يكون مسقطا لكونه إسقاطا للحق و التزاما بالعقد. فراجع. 

وقد استدل لجواز إسقاطه بوجوه: أحدها: ما افاده الشيخ رهء و هو: ان العقد سبب الخيار» فيكفى وجوده فى إسقاطه. 

و فيه ما تقدم فى خيار المجلس مفصلا من انه لا ثبوت للشىء قبل تحقق جميع اجزاء علته. و ان تحقق مقتضية؛ و لا سقوط حقيقة قبل 
الثبوت» مع ان تمييز المقتضيات عن الشروط فى باب الأحكام الشرعية مشكلء بل لا تكون الموضوعات و الأسباب و الشرائط 
مقتضيات قطعا. و تمام الكلام فى محله. 
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الثانى: ما افاده الشيخ ره ايضاًء و هو فحوى جواز اشتراط سقوطه فى ضمن العقد. 

و فيه: ما سيجىء منه قده من انه يتم ذلكك لو كان المدرك فى الأصل الاجماعء و اما ان كان المدركك عموم ادل الشروط فهو غير 
ثابت فى الأصل. 

الثالث: ما افاده المحقق النائينى ره» و هو: ان اسقاطه قبل ثبوته مرجعه الى اجتيازه عن حق مطالبةُ الثمن الثابت بالعقد. 

و فيه: ان حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوقء و لعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط. فالصحيح ما ذكرناه فى وجه سقوط 
بالاسقاط فى ضمن الجواب عن اذله المانعين. فراجع. 

الثانى: اشتراط سقوط فى متن العقد. 

وقد استدل لكونه مسقطا بعموم ادلهُ الشروط .)١١‏ 

و أورد عليه الشيخ بناء على عدم جواز اسقاطه فى الثلاثة: بان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرطه و لا يوجب شرعية 
سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط. 

و فيه: اولا: ان المشروط ان كان سقوطه بعد ثبوته لا يكون ذلكك خلاف المشروع بل هو مشروع. 

و ثانيا: ان المشروط ان كان هى النتيجة يكفى ادلهُ الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور. و تمام الكلام فى محله. 


)١(‏ الوسائل- باب #- من ابواب الخيار و باب ؟ من ابواب كتاب المكاتبة من كتاب العتق و غيرهما. 
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بذل المشترى للثمن بعد الثلاثة 


الثالث: بذل المشترى للثمن بعد الثلاثة. 
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: يقع الكلام تارة: بناء على كون المدركك قاعدة نفى الضررء و اخرى: بناء على كونه الأخبار. 

اما على الأول: فقد ادعى الشيخ ره انه مسقطء و ذلك لأنه لا ضرر فى حال البذلء فلا ضرر ليتداركك بالخيار» و الضرر السابق لا 
يتدارك به. و انما المتدارك به الضرر المستقبلء و لا سبيل الى توهم كفاية حدوث الضرر لبقاء الخيار. لأن الحكم يدور مدار بقاء 
موضوعه. 

و اورد عليه المحقق الايروانى ره: بان الخيار حكم عدمىء و هو عنوان لعدم حكم الشارع باللزوم» و عدم حكم الشارع هذا يستصحب 
عند الشكك, و ارتفاع المناط انما يضر باستصحاب الحكم الوجودى دون العدمى. 

وفيه: ان الخيار امر وجودى قطعاء و هو ملكك فسخ العقد و السلطنة على حله. 

و ربما يورد عليه: بان مفاد لا ضرر نفى الحكم عن الموضوع الضررىء و مع انتفاء الضرر بما ان الموضوع يكون باقيا و تبدل الضرر 
من قبيل تبدل الحالةٌ لا يضر بالاستصحاب. 

وفيه: ان المختار عنده و عندنا ان المنفى هو الحكم الضررىء فاذا لم يكن الحكم ضرريا لا يكون منفيا. 

و أما على الثانى: فمقتضى اطلاق النصوص و عدم استفصالها بين دفع المشترى للثمن بعد الثلاثة و عدمه عدم كونه مسقطاء و لكن 
الشيخ ره كأنه لا يسلّم ذلكك. لأنه 
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بعد نقل الاستدلال لعدم السقوط بالاستصحاب قال: و هو حسن لو استند فى الخيار الى الأخبار؛ و لعل منشأه ان قوله (عليه السلام) ان 
جاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة ايام لا إطلاق له ليشمل ما بعد الثلاث و حيث ان الشرطية الثانية تصريح بمفهوم الاولى» و المفهوم تابع 
للمنطوق سعةٌ و ضيقاء فلا يكون شاملا للبذل بعد الثلاثة. 

و لكن يرده: ان خبر اسحاق بن عمار متضمن لشرطية مستقلة» لاحظ قوله (عليه السلام) من اشترى بيعه فمضت ثلاثة ايام و لم يجىء 
فلا بيع له و كفى به مطلقا. 

و أما ما افاده ره من قرب دعوى انصراف الأخبار الى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد, فيرد عليه: انه من المحتمل ان يكون حكم 
الشارع بالجواز مجازاة للضرر الذى اورده على البائع» و عليه فلا وجه لدعوى الانصرافء ثمم على تقدير الانصراف لا وجه لدعوى 
عدم جريان الاستصحاب. فان غاية ما يدعى قصور نصوص الباب عن الشمول لما بعد بذل المشترى الثمنء و هذا لا يمنع من اجراء 
الاستصحابء نعم على المختار من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليةٌ لا يجرى فى المقام. 

فتحصل: ان مقتضى اطلاق النصوص عدم كونه مسقطا. و عليه فيقع الكلام فى الشرط. 


اخذ الثمن من المشترى 


الرابع: و هو اخذ الثمن من المشترى بناء على عدم سقوطه بالبذل. يقع الكلام فى المقام فى جهتين: 
الاولى: فى ان اخذ الثمن هل يكون مسقطا ام لا؟ و ما الفرق بين هذا الخيار 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: /ام” 

1] 


و سائر الخيارات حيث لم يحتمل احد فيها سقوط الخيار باخذ الثمن» و فى هذا الخيار مضافا الى احتماله ذهب اليه جمع. 
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الثانية: فى انه على فرض كونه مسقطا من جهة كونه التزاما فعليا هل يعتبر العلم بكونه بقصد الالتزام» ام يعتبر الظن الشخصىء ام لا 
بخبر الفلن ابقاة: 

اما الجهة الاولى: فقد استدل المسقطية بانه التزام فعلى بالبيع» و رضا بلزومه؛ و لعل الفرق بينه و بين سائر الخيارات ان هذا الخيار من 
ناحية تاخير الثمن و تضرر البائع بعدم وصول ماله اليه فيصح ان يقال ان اخخذ الثمن التزام بالبيع. و لكن الانصاف انه ليس التزاما 
بالببع» بل هو تتميم للمعاملة؛ و جعل للمعاوضة العقدية عملية» و هذا يلائم مع كون البائع بانياً على الفسخ. فالحق انه بنفسه ليس 
مسقطا. 

و أما الجهة الثانية: فقد استدل لعدم اعتبار العلم ان او الظن بما تقدم من سقوط خيار الحيوان او الشرط بما كان رضا نوعياً بالعقد و 
هذا من اوضح افراده. 

و فيه: ان التصرف انما يكون مسقطا لخيار الحيوان للنصف غير الشامل لغيره» فالميزان هو حصول العلم او الظهور العرفى» و مع 
فقدهما لا يكتفى بالظن ايضا. 

وهل يسقط الخيار بالمطالبة الثمن؟ وجهان. 

الظاهر ان مطالبته ليست من المسقطات لعدم كونها مسقطة فى شىء من الخيارات لا لعدم كونها تصرفا كما فى المكاسبء اذ لا يلزم 
ان يكون الدال على الاسقاط تصرفاء بل يكفى فيه كل ما يدل عليه من القول او الفعل» بل لعدم كونها دالةُ عليه. 

و أما ما افاده الشيخ ره بناء على كونها مسقطة لسائر الخيارات بانه فى سائر الخيارات يكون سبب الخيار العقد و لو من جهة التضرر 
بلزومه؛ و اما فى هذا الخيار فالسبب ليس هو العقد ولا الضرر الماضىء بل الضرر المستقبلء لأنه الذى يندفع 
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بالخيار دون ما مضى.ء و مطالبةٌ الثمن لا تكون التزاما بالضرر المستقبل» بل هى التزام بما مضىء فيرد عليه: ان دليل الخيار هو النص» و 
لعل منشأه التضرر بالتاخير فى الثلاثة» و يكون الخيار مجازاة له لا تداركا. 


فورية خيار التأخير و عدمها 


. المسألةُ الثانية: فى كون هذا الخيار على الفور او التراخى فيه قولان. 

و الكلام فى هذه المسأله يقع فى موردين: 

الأول: فى بيان ما يستفاد من النص. 

الثانى: فيما تقتضيه القواعد. 

اما المورد الأول: فقد استدل الشيخ ره على القول بالتراخى: بان الانسب بنفى الحقيقة بعد عدم اراد نفى الصحة هو نفى لزومه رأساء 
فقوله (عليه السلام) (لا بيع له ظاهر فى التراخى. 

و الجواب عنه ما ذكره جل المحشين: بان هذا ينافى ما تقدم منه آنفا من انصراف الأخبار الى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد اذ عليه 
لا يشمل اطلاق النص ما اذا كان التضرّر مستندا الى اختياره بعدم فسخ العقد فى اول ازمنة الامكان و لكن قد مر عدم تمامية ما افاده 
هناك, فاطلاق النص يقتضى البناء على التراخىء فان نفى لزوم البيع بقول مطلق معناه ذلكك. 

و أما المورد الثانى: فقد استدل الشيخ ره: بالاستصحاب للقول بالتراخىء مع انه لم يسلم جريانه فى خيار الغبن. 

و ما افاده تام على مسلكه. فانه انما منع من جريانه هناكك من جهة ان الموضوع 
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غير مستفاد من النص بالتقريب المتقدم, و فى المقام يكون مستفادا منه» و لكن قد عرفت انه لا مانع من جريانه هناكك من هذه 
الناحية» و لا يجرى من جهه اخرىء و هى موجودة فى المقام؛ و هى عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية. فتدبر, مع انه قد 
تقدم ان المرجع عموم أَوْفوا بِالْعُْقَودِ فراجع. 


فى ان قلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 


الثالثة: و لو تلفت السلعة فان كان التلف بعد الثلاثة كانت من مال البائع اجماعا. 

و يشهد له: النبوى المعمول به بين الأصحاب غير المسطور فى كتب روايات اصحابنا: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .01١‏ 

و قد اورد عليه: بانه يعارض مع قاعدتين أخريين: احداهما: قاعدةٌ التلازم بين النماء و الدركك المستفاد من النص الخراج بالضمان )”١‏ 
و الاستقراء. 

ثانيهما: قاعدةٌ التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له 8. 

و لكن الاولى اعم من النبوى فتخصص به؛ بل يمكن ان يقال انه لا معارضة بينهماء فان مفاد النبوى على ما هو المشهور انتقال المبيع 
الى البائع قبل التلف آنا ماء و التلف فى ملكه؛ و فى ذلكك الآن و ان كان زمانا قصيراً يكون النماء للبائع. 

و أما الثانية: فهى غير شاملةً للمقام لوجوه: الأول: انها مختصة بخيار الحيوان 


() المستدركك باب 4 من ابواب الخيار حديث .١‏ 

(؟) صحيح الترمذى ج 0 ص 188 و سنن ابى داود ج ؟ ص 188 و المبسوط كتاب البيوع. 
(©) الوسائل دياب 8و6 من ابواب الشيان, 
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والشرط ولا تشمل كل خيار. 

الثانى: آنها مختصة بما بعد القبضء ولا تشمل ما قبل القبض. 

الثالث: ان موردها ما اذا تلف ما انتقل الى من له الخيار» كما فى الحيوان المنتقل الى المشترىء و فى المقام التالف هو ما انتقل عن 
من له الخيار. 

و أما ان كان التلف فى الثلاثة فالمشهور بين الأصحاب كونه من مال البائع» و إليه نظر المصنف حيث قال: على كل حال و هو 
مقتضى النبوى» و عن جماعة من القدماء منهم المفيد و السيد: كونه من المشترى. 

و قد استدل له: بقاعدة ضمان المالكك لماله» و لكنها مع جريانها فى الصورة السابقة اخص من النبوى فتخصص به. 

فالتفصيل بين الصورتين فى غير محله؛ مع ان خبر عقبة عن الامام الصادق- فى حديث-: فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى 
يرد ماله اليه .»١١‏ يدل على انه من مال البائع» و هو من جهة ان مفروض السؤال حيث قال: آتيكك غدا فسرق المتاع هو التلف فى 
الثلاثةُ لا بعدها مختص بهذه الصورة. فاستدلال صاحب الجواهر ره به فى الصورة السابقةُ فى غير محله. 
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ولو مكنه من القبض فلم يتسلم فتلفت السلعة» فان قلنا بكفاية التخلية بين المال و مالكه و عرضه عليه فى صدق القبض فلا كلام, و الا 
فقد بنى الشيخ ره ضمان البائع و عدمه على ارتفاع الضمان بذلكك و عدمه؛ و هو قده قوى الأول. 

توضيحه: ان التمكين من المشترى يوجب ارتفاع ضمان البائع» و معه يرتفع الخيار» و مع ارتفاعه لا يكون المورد مشمولا لقاعدة (كل 
مبيع تلف قبل قبضه) 


)١(‏ الوسائل- باب -١٠١‏ من ابواب الخيار. 
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ومالا بقاء له يثبث الخيار فيه يوما 


للانصراف. 

وفيه: ان الانصراف ممنوع, و التلازم بين ارتفاع الخيار الضمان ايضا كذ لكك فالأظهر انه من مال بائعه على هذا المسلكك. 

قال فى محكى النهاية: و ان هلك بعد الثلاثة ايام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعدها. 

و يمكن ان يكون وجه التعميم فى هذه الصورة: ان هذا الخيار لا يسقط بالاقباض بعد الثلاثة عنده؛ و هو ممن نسب اليه ان انتقال 
المبيع الى المشترى انما يكون بعد انقضاء الخيار من غير فرق بين الخيار المتصل و المنفصلء فانه على هذا يكون التلف من البائع 
لوقوعه فى ملكه فلا- يتوجه ايراد الشيخ ره عليه بان التعميم مناف لتعليل الحكم بان الخيار له بعد الثلاثة» و انما لا يلتزم بذلكك فى 
الاقباض فى الثلاثة من جهة ان الاقباض قبلها رافع لموضوع الخيار. 


شراء ما يفسد من يومه 


الرائعةالبشيرر نين اللأصيحات: الدالى التر ما تبسن هن ورانة كما قن ينكين الكلباكة وها لاقاء لد كمائق ااه عرف الشارقه 
وقد استدل لشوت هذا الخيار بوجوه: 

منها: ما رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى حمزةٌ او غيره عمن ذكره عن 
ابى غبد الله أو انى الحسن عليهما 
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السلام: فى الرجل يشترى الشىء الذى يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن» قال: ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع 
له. 031١‏ 

و الكلام فيه فى موردين: الأول: فى سند الحديث. 

الثانى: فى فقهه. 

انا الأول فالاشكال قدصي وتيوه: متها انه مرسل؛ 

و منها: ان محمد بن ابى حمزةُ مشتركك بين ابن الثمالى و التيملى الذى لم يوثق. 


و منها: ان من يروى عنه ابن يزيد لم يثبت كونه ابن ابى حمزةٌ و لعله غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هببعا من عالان /ا 


و أما الثانى: فقوله من يومه اما يراد به فى يومه من كون من للظرفية فيكون اول الليل الذى هو اول زمان الخيار بعد تحقق الفساد فى 
النهار. و هذا الضرر لا يتدارك بالخيار و اما يراد به معناه المعروف و هو كونه للابتداء فيكون اول الليل الذى هو اول زمان الخيار 
بعد تحقق الفساد من اول اليوم و حاله حال السابق» فلا بد من التصرف باحد نحوين: احدهما: ما فى المكاسبء و هو: ان المراد باليوم 
و ليله فالمعنى انه لا يبقَى على صفةُ الصلاح ازيد من يوم بليله. 

ثانيهما: ما افاده بعض المحققين» و هو حمل ما يفسد على الاشراف على الفساد, فيكون من المجاز بالمشارفة» و يصح جعل الخيار من 
الانفساخ فهو ما تقدم فى نصوص خيار التأخير. 

و منها: ما ارسله الصدوق فى الفقيه» و فى آخر الخبر: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل ."5١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الخيار حديث .١‏ ؟. 
(؟) الوسائل- باب -١١‏ من ابواب الخيار حديث .١‏ ؟. 
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و الكلام فيه من جهتين: الاولى: فى سنده. و هو مضافا الى كونه مرسلاء لم يثبت كونه تتمة الرواية» بل من المحتمل كونه من كلام 
الصدوقء بل فى محكى الجواهر: لعله الظاهر. 

الجهة الثانية: فى دلالته» و قد يقال: ان مفاده جعل الخيار و نفى اللزوم» و فى حاشية السيد: و يحتمل ان يكون المراد كون عهدة تلفه 
على البائع يوما الى الليل و بعده على المشترى من جهة تقصيره فى الأخذ. 

و لكن ان كان المراد بالعهدة عهدة المبيع تعن ارادهُ ما احتمله السيد فان اثرها حينئذ ان دركه عليه و هو فى ضمانه. و ان كان المراد 
بها عهدة البيع تعين ارادهُ الأول فان اثر عهدة البيع لزومه و عدم انفكاكه عنه. و الظاهر هو الثانى» لأن عهدة المبيع لا تكون مغياً 
بزمان» بل بالقبض بخلاف عهدة البيع. 

و منها: حديث لا ضرر ١1١‏ فان البائع ضامن للمبيع ممنوع من التصرف فيه محروم عن الثمن. 

و ترد عليه الوجوه الأربعة التى اوردناها على الاستدلال به لخيار التأخير؛ و منها: ان مقتضى اطلاق العقد تسليم المبيع و تسلم الثمن ما 
لم يفسد و مرجع ذلكك الى الشرط الضمنى و الخيار عند تخلف الشرط. 

و يرد عليه ما ذكرناه عند الاستدلال به لخيار التأخير. 

و ينبغى التنبيه على امور: 

)١(‏ ان ظاهر المتن» و كذا كلمات جمع من الأساطين منهم اكثر المتاخرين: كون الليل؛ غاية للخيار» مع انه لا شبهة بحسب النص و 
الفتوى ان مبدأ الخيار الليل» 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب الخيار. 
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وقد اول المحقق الأردبيلى ره كلماتهم بجعل الى الليل متعلقا بما يفسد لا بالخيار. و لكن ذلك يتم فى كلمات جمع منهم دون 
جميعهم, لاحظ ما فى المتن و ما عن النهايةُ و عبارة التذكرة: فالخيار فيه الى الليل. 

وقد تؤول كما احتمله المحقق الاصفهانى ره: بان اطلاق الخيار باعتبار اول الأمر اليه بمضى اليوم و اقبال الليل باعتبار وجود مقتضية و 
هو كون المبيع مما يؤول امره الى الفساد باقبال الليل و المقتضى له ثبوت بثبوت مقتضية و فعلية مقتضاه باقبال الليل. 

ولكن هذا يتم فى مثل عبارة النهاية ولا يتم فى مثل عبارة التذكرة المتضمنة لكون الغايةٌ الليل» فالمتعين حمل كلماتهم على ما افاده 
الشيخ ره و هو: ان مرادهم بالخيار معنى غير الخيار المصطلح الثابت من اول الليل» و هو ان المشترى مختار فى القبض و الاقباض فى 
اليوم» و ان له التأخير الى الليل من دون ان يستتبعه شىء, و لازمه لزوم الصبر على البائع الى الليل» و لزوم البيع عليه. 

(0) هل يعتبر فى هذا الخيار شروط خيار التأخير كما عن الغنيةٌ و غيرهاء ام لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بانه فرد من افراد خيار 
التأخير» و بوحدةٌ لسان الدليلين. 

و لكن الانصاف انهما متغايران» اذ المدار فى خيار التأخير المتقدم على تأخير قبض الثمن و هنا على تأخير قبض المثمن» و الحكمة 
فى ذلكك الخيار دفع ضرر البائع من ناحية الصبر عن الثمن» و فى هذا الخيار دفع ضرره من ناحية الفساد الموجب لضمان المبيع» و 
مبدأ الخيار فى المقام اول الليل» و فى الخيار السابق بعد مضى ثلاثة ايام» و عليه فالشروط المعتبرة فى ذلكك الفرد من التأخير لا وجه 
للبناء على اعتبارها فى هذا الفرد. 

(*) هل المراد بالفساد هو الفساد الحقيقى, او ما يشمل تغير العين الحادث 
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بسبب المبيت؟ وجهان. اختار الشيخ الثانى» و استدل له: بان مورد النص و الفتوى الخضر و الفواكه و البقول؛ و هذه لا تضيع بالميت و 
لا تهلك. 

واورد عليه المحقق الا-يروانى ره: بان المراد به الفساد الحقيقى» و هو خروج العين الى حالة لا تتمول من جهة عدم ترتب الآثار 
المرغوبة من الطبيعة عليها مع: اندراجها بذاتها تحت الطبيعة» و اما الذى يخرج عن الصورة النوعية فذاك هو التلف دون الفساد كما 
توهمه الشيخ ره. 

و لكنٌ ما افاده فى الفرق بين الفساد و التلف و ان كان متينا الا انه مع ذلكك ليس المراد الفساد الحقيقى» اذ مرور يوم على مثل البقول 
و الفواكه لا يوجب خروجها عن المالية» بل يوجب تغير العين بزوال طراوتها و شبهها. 

(©) و لولم يحدث فى المبيع الا فوات السوقء فلا اشكال ولا كلام فى عدم شمول النص و الفتوى له. لأنه ليس من الفساد قطعاء انما 
الكلام فى انه اذا كان المدركك حديث لا ضرر هل يشمله ام لا؟ و الشيخ ره جعل اثبات الخيار و نفيه دائرين مدار كون نقص القيمة 
ضررا او فوات نفع» و الحق انه ليمس ضرراً و لاافوت نفع بالنسبة الى البائع بعد عدم كون نقص القيمة السوقيةُ موجبا لضمان البائع» و 
هو ضرر بالنسبة الى المشترى, و لا يكون ذلكك موجبا لجعل الخيار على البائع. 

و بذلكك ظهر ما فى حاشية السيدء و هو ان الأقوى الالحاق» لأنه يصدق عليه الضرر عرفا و ان كانت العين باقية كما كانتء لأن المناط 
فيه فوات المالية» و لا فرق فيه بين نقص العين و القيمة» فالضرر صادق خصوصا فى الأموال المعدةٌ للتجارة. 
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السادس: خيار الرؤية فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشترى خيار الفسخ اذا وجده دون الوصف 
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اشارة 


السادس: خيار الرؤية و المراد به الخيار المسبب عن رؤيةٌ المبيع على خلاف ما وصفه فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشترى 
خيار الفسخ اذا وجده دون الوصف. 

و هذا التعبير اولى من تعبير الشيخ حيث قال: الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلا.ف ما اشترطه؛ لأسن مورد هذا الخيار ليس 
خصوص ما لو رأى المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان ليكون من افراد خيار الشرط» كما هو ظاهر المكاسبء بل مورده ما اذا 
تخلف الوصف الذى وقعت المعاملة عليه سواء كان بالا-شتراط او باخبار البائع به و الاعتماد عليه من غير تعهد و التزام منه او برؤية 
بعض المبيع و اعتقاد موافقة بعضه الآخر له. و عليه فالنسبة بين مورد هذا الخيار و مورد خيار تخلف الشرط عموم من وجه و المجمع 
ما كان التوصيف بعنوان الاشتراط» و مورد افتراق هذا الخيار ما اشرنا اليه» و مورد افتراق ذاكك شرط الفعل. 

ثم ان دليل هذا الخيار امور: 

الآول: الاجماع» و هو لمعلومية مدركه لا يعتمد عليه. 

الثانى: حديث لا ضرر. 

و فيه: ما تقدم من انه لا يصلح منشتاً لاثبات الخيارء مع انه اذا كان المبيع بما له من التخلف يسوى بالذى دفع من الثمن لا يكون 
هناك ضرر الا من ناحية تخلف الغرض الشخصى. 
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الثالث: صحيح جميل قال: سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما ان نقد المال 
صار الى الضيعة فقبلها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله. فقال ابو عبد الله (عليه السلام): انه لو قلب منها و نظر الى تسع و تسعين قطعة 
ثم بقى منها قطعة و لم يرها لكان له فى ذلكك خيار الرؤية .0١١‏ 

و تقريب الاستدلال به: ان الظاهر من الخبر ان المشترى لرؤية عمده الضيعة كان معتقداً ان ما لم يره يكون مثل ما رآه؛ فوقعت 
المعامله صحيحة؛ ثم بعد المعاملهُ و ملاحظة ما لم يره و انه غير ما رآه ندم من المعاملة» و قد حكم (عليه السلام) بشثبوت خيار الرؤية. 
و فيه: انه لا يدل الخبر على تخلف الوصفء وان ما لم يره لم يكن مطابقا لما رآه لو لم يكن دالا على خلافه» و عليه فليس هو من 
الخيار المصطلح؛ بل الظاهر منه اراده البطلا-ن. اما فى الجميع لو رجع الضمير فى قوله لكان له فيها خيار الرؤيةٌ الى الضيعة؛ او فى 
خصوص القطعة التى لم يرهاء و لعل الأول اظهر من جهة ان مورد السؤال هو الضيعة بتمامها. 

الرابع: صحيح زيد الشحام عن الامام الصادق (عليه السلام): عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال (عليه 
السلام): لا تشتر شيئا حتى تعلم اين يخرج السهم؛ فان اشترى شيئاً فهو بالخيار اذا خرج .07١‏ 

و تقريب الاستدلال به: انه يدل على ان الحصه المشاعة بوصف البائع اذا تبين بعد وقوع السهم انها ليست على ما وصفت يثبت 
للمشترى خيار الرؤية. 


فممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جا 
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و اورد عليه الشيخ ره: بان المبيع ان كان هو الحصة المشاعة فلا مورد لخيار الرؤية» وان كان هو السهم المعين الذى يخرج فهو شراء 
فرد غير معين و هو باطل. ثم مال هو قده الى كون الخيار الذى يثبته الخبر خيار الحيوان اذا خرج السهم., و الظاهر ان وجه نفى 
الموردية لو كان المبيع الحصة المشاعة ليس هو اشاعتهاء حتى يرد عليه ما افاده المحقق الايروانى ره: بان خيار الرؤية يجرى فى بيع 
المشاع اذا بيع بوصف المجموع فظهر الجميع على خلاف الوصفء بل وجهه ان التعيين المبنى على عدم التعديل فى القسمة لا يصلح 
وجها لثبوت الخيار فى البيع بل فى القسمة. 

و اورد عليه السيد الفقيه بقوله: يبعده قوله اذا خرجء فان خيار الحيوان غير معلّق على الخروج بل يثبت بمجرد العقد. انتهى. 

و فيه: ان حكمة جعل خيار الحيوان الاطلاع على العيب؛ و هو لا يكون الا بعد التعيين. 

و لكن يرد على الشيخ ره: ان الظاهر من الخبر كون المبيع ما يقع عليه السهمء و هو لغرريته باطل كما يشهد له قوله: لا تشتر شيئا... 
الخ الظاهر فى الارشاد الى الفساد. و عليه فقوله له الخيار يكون المراد به ان له الخيار فى انشاء معاملة جديدة بعد تعيين المبيع» نظير ما 
ورد فى نصوص بيع ما ليس عنده من قوله: و هذا عليكك بالخيار ان شاء اشتراه منكك بعد ما تاتيه و ان شاء رده. 

وقد يحتمل ان يكون المراد بالخيار خيار القسمهٌ لكونها غير معدلة؛ او للحاجة فى التعيين الى التراضىء و على اى حال فلا ربط له 
بخيار الرؤية. 

الخامس: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): اشترى الغنم او يشترى الغنم 
جماعة ثم يدخل دارا ثم يقول رجل على الباب فيعد واحدا- الى ان قال- ثم يخرج السهم قال (عليه السلام): 
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ولو لم يشاهده البائع و باعه بالوصف فظهر اجود كان الخيار للبائع 


لا يصلح هذاء انما تصلح السهام اذا عدلت القسمةٌ .)١١‏ 

وفيه: انه اجنبى عن المقام بالمرة» بل وارد فى مقام بيان كيفية التقسيمء و ان التقسيم بلا تعديل السهام على النحو الذى بينه السائل 
باطل. 

فتحصل: انه لا دليل عليه» و لكن الظاهر تسالم القوم على ثبوته» و سيأتى رجوع ذلكك الى خيار الشرط» فيدل على مشروعيته دليل 
ذلكك الخيار و اللّه العالم. 

و استقصاء القول فى المقام بالتعرض لأمور: 


[هل يثبت هذا الخيار للبائع] 


الأول: انه هل يثبت هذا الخيار للبائع ايضا كما هو المتفق عليه ف لو لم يشاهده البائع و باعه بالوصف فظهر اجود كان الخيار للبائع ام 
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يختص بالمشترى؟ وجهان. 

وحق القول فى المقام: ان مدركك هذا الخيار ان كان هو الاجماع؛ او حديث لا ضرر :”" او ما دل على ثبوت الخيار عند تخلف 
الشرطء لم يكن وجه للاختصاص بالمشترى. و اما ان كان المدركك هى النصوص الخاصة اختص به. 

و احتمال ان يكون التفتيش من البائع بان يكون البائع باعه بوصف المشترى فيكون الجواب عاماء بعيد» لعدم تقدم ذكر من البائع» و 
مرجع الضمائر المستترة فى السؤال هو المشترىء و على تقدير هذا الاحتمال كان الخيار مختصا بالبائع» اذ لا عموم للجواب. 


() الوسائل- باب -١7‏ من ابواب الخيار. 
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مورد خيار الرؤية 


الثانى: المعروف بين الأصحاب: ان مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة» و انه يشترط فى صحته ذكر اوصاف المبيع بما ترتفع 
به الجهالة الموجبة للغرر. 

و قد اختلفت تعابيرهم عن هذه الأوصافء و المراد واحد. و لذا دعى الاجماع على كل واحد منها. 

و تنقيح القول فيه: ان المراد من العين الشخصية ما يقابل الكلى فى الذمة» الشامل للكسر المشاع الذى هو جزئى بجزئيه منشأ انتزاعه» و 
الكلى فى المعين المتعين باضافته الى الجزئى الخارجىء لاما يقابل غير المتعين بتمام انحاء التعين. و عليه فلا يرد عليه ما اورده بعضهم 
بعدم اختصاص الخيار بذلكك و جريانه فى الكلى الخارجىء و فى الحصة المشاعة لقاعده الضرر و تخلف الشرطهء بل يمكن دعوى 
فهم المثالية من صحيحة جميل» كما ان مراده من الغائبة ليس هى الغيبوبة الخارجية لعدم العبرةُ بهاء بل المراد الغيبوبة الذهنية بمعنى 
عدم المعرفة به فلا ايراد عليه. 

الثالث: 


فى الاشكالات التى اوردت فى المقام 


» واهى اربعة: 

احدها: انهم ذكروا فى المقام ضابطين للأوصاف اللازم ذكرهاء و هما: اعتبار الأوصاف الدخيلة فى مالية العوضين. و اعتبار ما يعتبر 
فى باب السلمء و هما متنافيان» فانه يكتفى فى باب السلم باقل من ذلككء و لا يعتبر الاستقصاء بذكر كل وصف دخيل فى المالية لأنه 
يؤدى الى عزةٌ الوجود, و هذا المانع مفقود فيها نحن فيه. 

و اجاب عنه الشيخ ره- بعد الايراد على القوم بان تعذر استقصاء الأوصاف فى السلم موجب لفساد السلم لا الفتوى بعدم اعتبار ذكر 
الأوصاف قبه-: بانه يمكن 
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ان يكون مرادهم باعتبار ما يعتبر فى باب السلم ما يعتبر فى ذلكك الباب بالطبع لو لا عروض المانع؛ فلا تنافى. 

و فيه: ان الايراد على القوم فى غير محله؛ اذ لو حكمنا بفساد السلم فى الفرض لزم سد باب السلم لما اشار اليه من عموم هذا العذرء و 
المعلوم من الشرع خلافه» مع ان حمل ما ذكروه فى الضابط الثانى على ذلكك لا شاهد له. 

فالحق فى الجواب ان يقال: ان مرادهم بالأوصاف الدخيلة فى المالية الأوصاف الدخيلة فى المالية بلحاظ الآثار المترقبة من ذلكك 
الشىء عند نوع العقلاء لا الأوصاف الدخيلة فى المالية بحسب الغرض الشخصى.ء و عليه فيرتفع التنافى» اذ ما يتعذر استقصائه فى باب 
السلم كان من قبيل الثانى دون الأول. 

ثائيها: ان الأوصاف التى يشتلف الثمن من اجلها غير محصورءٌ خصوصا فى العبيد و الاماء؛ و الاكتفاء بذكر معظمها احالةُ على 
المجهول: 

الثها: ان لازم كون التوصيف بمنزلة الرؤية لزوم مشاهدة ما يجب التوصيف به مع انه لا يعتبر بعد مشاهدة العين الاطلاع على 
الخصوصيات التى يجب ذكرها فى العين الغائبة» فما الفرق بين المقامين مع اتحاد الدليل و هو ما دل على النهى عن بيع الغرر .0١١‏ 
واجاب عنهما الشيخ ره: بان الميزان رفع الغرر العرفى الذى هو اخص من الشرعىء و هو يترفع بمشاهدة العين و ان لم يطلع على 
الخصوصيات اللازم ذكرها اذا كانت العين غائبة. 

وفيه: - مضافا الى ان الغرر لا حقيقة شرعية له كى يقال ان الغرر العرفى 


()الوؤسافل عياب #عدامع ابوات آداب التجارة ديف * 
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اخص من الشرعىء و ما يبرأ من الحكم بالفساد مع عدم الغرر العرفى كشراء المجهول بخيار او بالمتيقن من قيمته فانما هو لدليل آخر. 
فتأمل-: ان الغرر العرفى ايضاً لا يرتفع بذلكك فى العين الحاضرة. 

فالحق فى الجواب: ان المعتبر فى بيع العين المشاهدة الاطلا-ع على الخصوصيات الدخيلة فى المالية بلحاظ الأثر المترقب من ذلكك 
الشىء عند نوع العقلاء» و الا بطل البيع» كما ان اللازم ذكره هذه الأوصاف فى العين الغائبة. 

رابعها: ان توصيف المبيع بالأوصاف المجهول وجودها يجب الجهل بوجود المبيع؛ اذ العبد المتصف بتلكك الصفات مثلا لا يعلم 
وجوده فى الخارجء و الغرر فيه اعظم, المبيع» اذ العبد المتصف بتلكك الصفات مثلا لا يعلم وجوده فى الخارج. و الغرر فيه اعظم. 

و اجاب عنه الشيخ ره: بان التوصيف يرجع الى الاشتراط لا التقييد. 

و فيه: - مضافا الى التأمل فى صحة اشتراط غير الفعل و غير النتيجة على ما سيأتى فى محله-: ان التوصيف اذا لم يكن رافعا للغرر لم 
يكن الا-شتراط ايضا رافعاً له» و ثبوت الخيار عند تخلف الشرط لا يصاح رافعا له و الا ارتفع باشتراط الخيار فى كل بيع غررى فى 


نفسه. و عليه فاللازم هو الاطمثنان بوجود الوصف او اخبار من يكون خبره حجة شرعية. 
الخيار بين الرد و الامساك مجانا 


الرابع: ان الخيار بين الرد و الامساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب. و عن السرائر: التخيير بين الرد و الامساكك بالأرش و عن 
اما الأول فقد مر ما .يمكن ان سعدل به له و عرقت تماميتة 
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وقد استدل للثانى: بان الضرر يرتفع بكل من الرد و الامساكك بالارش» فمقتضى حديث لا ضرر ١١‏ التخيير بينهما. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان حديث لا ضرر لا يصح التمسكك به فى المقام. 

و ثانيا: انه لو صح اقتضى تعين اخذ الارشء لأنه مقتضى الجمع بين ادلةٌ اللزوم و الحديث كما لا يخفى. 

و استدل للرابع بوجهين: 

الأول: وقوع العقد على ما يغاير الموجود. فالمعقود عليه غير موجود, و الموجود غير معقود عليه» ولا يكفى فى الجواب ما قيل من ان 
محل الكلا-م الأوصاف التى لا توجب مغايره الموصوف للموجود عرفاء و ذلك فان التمليكك من الاعتباريات»؛ و هو متعلق على 
الفرض بالموصوف بما هو موصوف وهو غير موجود لفقد الوصف. 

فالحق فى الجواب ان يقال: ان الوصف اذا كان دخيلا فى حقيقة المبيع- بما ان العين بما هى موجودة لا تكون مورد الاعتبار الملكية 
و المالية حتى تباع- فلا محالة يكون البيع متعلقا بالوصف و العنوان» فتخلفه يوجب عدم البيع و ان كان غير دخيل فيهاء الذى هو محل 
الكلا-م» يكون البيع بحسب بناء العرف و المتعاملين متعلقا بذات الموصوفء و الوصف ليس عنوانا للمبيع» بل هو مطلوب آخر فى 
الحطلوت الي 

الثانى: ان المعقود عليه و ان كان هو عين الموجود فى الخارجء الا-ان العقد على الموجود وقع مبنيا على الوصف. و بعبارة اخرى: 
الرضا فى المعاملة لم يتعلق الَا بالمقيد بالصفة» و الفاقد لا رضا به. و هذا يوجب البطلان. 

و اجاب عنه فى الجواهر على ما حكى عنه الشيخ ره» بما حاصله: ان الوصف 


.8 -" من ابواب الخيار حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
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المعين للكليات يوجب تضبيق دائرة المبيع» من غير فرق بين الوصف الذاتى و العرضىء فيكون الموجود غير معقود عليه و اما 
الوصف المعين فى الشخصيات فان كان ذاتيا فكذلك للمغايرة الذاتية» وان كان عرضيا فالمورد و ان كان هو الموصوف الا انه 
يصدق على الموجود انه مورد للبيع وعلى فرض الاغماض عن ذلكك فى مورد العين الشخصية اذا كان الوصف غير دخيل فى الحقيقة 
يكون المورد مع تلف الوصف من قبيل تعارض الوصف و الاشارة» و الاشارة اقوى. 

و يرد على ما افاده ره اولا: ان ما ذكر يفيد فى مقام بيان اثبات الاتحاد و لا يفيد فى الجواب عن اشكال عدم الرضا كما لا يخفى. 

و يرد على ما افاده ثانيا: ان اقوائية كل من الاشارهُ و الوصف انما تكون ضابطة صورة اشتباه المراد دون المقام؛ مع ان اقوائية الاشارة 
لو اعتمد عليها فى المقام لزم منها صحة البيع و لزومه لا الخيار. 

و اجاب الشيخ ره عنه بالاستقراء» و ان الشارع المقدس على حسب ما يستفاد من النصوص و الاجماعات فى الموارد المتفرقة حكم 
بصحة البيع مع الخيار بمخالفة الصفه المقصودة غير المتقومة للمبيع. 

وفيه: ان هذا المقدار لا يكفى فى الجواب عن الوجه العقلى. 

فالحق فى الجواب ان يقال: ان الظاهر من عبارات المشترطين للأوصاف غير الدخيلة فى حقيقة الشىء اخذها فى المعاملهُ بنحو تعدد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ا لابعا من عز/انا/ا 
المطلوب, وان اتصافه بها مطلوب آخر فى مطلوب نظير اشتراط عمل خارجى كخياطة الثوب. 
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خيار الرؤية فورى 

الخامس: الأكثر على ان الخيار عند الرؤية فورى. 

وقد تقدم فى مبحث خيار الغبن تنقيح القول, فيما تقتضيه القواعد من العمومات و الاستصحاب و غيرهما وان كل خيار ثبت و لم 
يكن لدليله اطلاق مقتضى القواعد انه فورى. فراجع. 

نعم لو كان مدركك هذا الخيار النص الخاص كان مقتضى اطلاقه كونه على التراخى, و لكن قد عرفت انه لا يكون مدركا له فالحق 
انه على الفور. 

مسقطات خيار الرؤية 

اشارة 

السادس: - قالوا- انه يسقط هذا الخيار بامور: 

احدها: ترى المبادرة الى الفسخ 

؛ وقد مر الكلام فيه و عرفت انه صحيح لأن هذا الخيار على الفور. 

ثانيها: اسقاطه بعد الرؤية 

. اسقاط الخيار ان كان بعد الرؤية التى لا شكك فى تحقق الخيار عندهاء كأنه من المسلمات عندهم نفوذه؛ و هو محل تامل لو كان 
مدركك هذا الخيار حديث لا ضرر) كما تقدم فى مبحث خيار الغبن. 

نعم لو كان المدركك النص او الشرط الضمنى تم ذلككء فان الخيار حينئذ من الحقوق» و لكل ذى حق اسقاط حقه. 
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واما الاسقاط قبل الرؤيةٌ فان قلنا بان الرؤية كاشفة عن حدوث الخيار من حين العقد- كما هو مقتضى حديث لا ضرر )١١‏ لأن الضرر 
انما يتوجه من حين العقد و تخلف الشرط فانه من حين العقد- و النص الخاص - لاحظ ظاهر قوله (عليه السلام) فى صحيح جميل: 
كان له فى ذلكك خيار الرؤية «؟) - فلا اشكال ايضاً و ان قلنا بانها سبب او شرط ففيه اشكالء و قد تقدم الكلام فيه مفصلا فى مبحث 
خيار الغبن. 

و به يظهر ان الاسقاط منجزا غير معقولء و معلقا على حدوثه لا مانع منه لو لا الاجماعء و انه لا فرق بين كونها سببا او شرطا. فراجع. 


ثالثها: التصرف بعد الرؤية 
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. وقد تقدم الكلا-م ايضا فى مسقطية التصرفء و عرفت ان دليله الخاص غير عام لجميع الخيارات» و ان فيما لا نص فيه كالمقام لو 
كان التصرف كاشفا عن الاسقاط و دالا عليه سقط به الخيار و الا فلا. 

هذافى التصرف بعد الرؤيهُ و اما التصرف قبلها ففيه وجوه: احدها مسقطيته على القول بمسقطيةٌ الاسقاط قولا قبل الرؤيةٌ» و عدمها 
على القول بالعدم. 

ثانيها: مسقطيته مطلقاء و استدل لهذا الوجه: بان مسقطية التصرف انما تكون من جهة انه رضا متجدد بالبيع كما هو ظاهر التعليل بقوله 
(عليه السلام) فذلكك رضا منه و يكون سقوط الحق لعدم الملاكك لا لرفعه بعد ثبوته» و عليه فلا مانع من مسقطيته قبل ثبوت الخيار. 
و فيه: ما تقدم فى مبحث خيار الغبن من انه لا يكون مسقطا لهذه الجهة. فراجع. 


)١(‏ مر فى خيار الغبن مصادر الحديث. 

(0) الوسائل- باب -١0‏ من ابواب الخيار حديث .١‏ 
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ثالثها: عدم مسقطيته مطلقاء و استدل له: بانه لا يكون التصرف كاشفا عن الرضا بالعقد ان كان قبل الرؤية كما فى التصرف قبل العلم 
بالغبن. 


قراط سقوظه 
رابعها: اشتراط سقوطه فى ضمن العقد 


» ذكره الشيخ فى النهاي و بعض أخر. 

و فيه قولان آخران: 

الأول ماعن النعفق »و سماعةه وهو :شاد الشرط و اساده العقت. 

- الثانى-: ما عن جماعة» و هو: الفساد دون الافساد. 

وقد استدل للثانى بوجهين: 

الأول: انه موجب لكون البيع غررياء و للقوم فى بيان ذلكك تقريبات» احدها: ما عن المحقق الثانى» و حاصله: ان بيع مجهول الوصف 
انما ترتفع غرريته من جهة تعهد الوصف باعتبار انه موجب لكون امر العقد بيده عند تخلف الشرطء فلا يذهب ماله هدراء فلا غرر و 
اذا شرط سقوط الخيار لم يرتفع الغرر لخروج زمام امر العقد من يده فيعود الغرر و الخطر. 

وفيه: ان الخيار حكم شرعى لا يرفع الغرر» و لو كان مؤثرا فى رفع الغرر جاز بيع كل مجهول مع شرط الخيار. 

ثانيها: ما عن الشيخ ره. و حاصل ما افاده يرجع الى امرين» بل لعل ظاهر صدر كلامه الأول و ظاهر ذيله الثانى: الأول: ان ارتفاع الغرر 
عن هذه المعاملةٌ و ان لم يكن لثبوت الخيار الا انه من جهة سبب الخيار و هو اشتراط تلكك الأوصاف الذى مرجعه الى ارتباط العقد 
بنفسه او بمتعلقه بنفسه وجود الوصفء لأنها اما شروط للبيع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: 717/1 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا لابعا من عالان/ا 


او قيود للمبيع؛ و اشتراط سقوط الخيار الذى مرجعه الى الالتزام بالعقد على تقديرى وجود تلكك الصفات و عدمها ينافى ذلك. فما 
هو الموجب لرفع الغرر ينافيه هذا الاشتراط. 

الثانى: ان اشتراط سقوط الخيار مرجعه الى الا-لتزام بالبيع مع عدم الوصفء و هذا ينافى الالتزام بالبيع المرتبط بالالتزام بالوصفء و 
الفرق بين الوجهين ان مرجع الأول الى ان لازم الشرط قيديةُ نفس الوصف و عدم قيديته» و مرجع الثانى الى الالتزام بالوصف و عدم 
الالتزام به. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان الموجب رفع الغرر ليس هو الالتزام بالوصف بل الاطمئنان بوجوده او اخبار من يكون خبره حجة به» و فى 
غير ذلكك لا يرتفع الغرر. 

و ثانيا: انه لو سلم كون الرافع الالتزام بالوصفء الا ان اشتراط سقوط الخيار ليس مرجعه الى الالتزام بعدم الوصفء و لا عدم الالتزام 
بالوصف كى ينافيه» فان الخيار ليس اثراً لا ينفكك للالتزام بالصفات حتى يكون شرط سقوطه فى قو عدم الالتزام بالوصفء بل هو 
حكم شرعى ثبت فى مورد الالتزام بالوصف قابلا لأن يسقط بالشرط مع بقاء الالتزام. 

و بهذا البيان يندفع ما استفاده بعض مشايخنا من كلام المحقق الخراسانى ره فى وجه ذلكك الذى هو التقريب الثالث» و هو: ان الخيار 
لازم اشتراط الوصف و ابطال اللا-زم؛ و رفع اليد عنه ابطال للملزوم لفرض الملازمة» واذا ارتفع الملزوم عاد الغرر لما عرفت من انه 
ليس لازما لا ينفكك. 

الوجه الثانى: انه اسقاط لما لم يتحقق» فاشتراط السقوط لغو و فاسدء, و الشرط الفاسد مفسد للعقد. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان خيار الرؤي يثبت من حين العقدء فاشتراط سقوطه 
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ليس اسقاطا لما لم يتحقق. 

و ثانيا: ما تقدم فى مبحث خيار الغبن من ان اسقاط ما لم يتحقق على تقدير تحققه لا محذور فيه. 
و ثالثا: ان الشرط الفاسد لا يفسد كما سيأتى تحقيقه. 

و بما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث و ضعفه. فالأظهر هو القول الأول. 


حكم بذل التفاوت و ابدال العين 


. السابع: فى سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت و بابدال العين» وجهان: 

قد استدل الشيخ لعدم السقوط بان تملكك غير العين الشخصية الواقع عليها الببع يحتاج الى معاملة جديدة. 

و لكن هذا الوجه لا يكفى لاثبات المدعىء اذ تملكك ما به التفاوت ببذل صاحبه امر» و عدم سقوط الخيار بعد الملكية امر آخر» و 
مورد الكلام هو الثانى» و الدليل دليل للأول. فالاولى الاستدلال له بان اطلاق النص يقتضى ذلكك, و بذل التفاوت او ابدال العين لا 
يوجب عدم ضررية اللزوم من حيث الغرض المعاملى و لو بقاء كى لا تكون المعاملة بقاء مشمولة لحديث لا ضررء و ايضاً لا يؤثر فى 
رفع ما اوجبه تخلف الشرط من الخيار عند تخلف الوصف. 

هذا مع عدم الشرطء و اما لو شرط فى متن العقد احدهما لو ظهر على خلاف الوصفء فعن الدروس و فى المكاسب: فساد الشرط و 
افساده للعققد فى الأول و فى الجواهر: الحكم بالفساد فى الثانى. 


فالكلام يقع فى موردين: 
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الأول-: فى صحةٌ هذا الشرط و فساده. 

العا فى سقو الشيان به وعدم 

اما المورد الأول: فغاية ما استدل به للفساد فى مقابل عموم ما دل على صحة الشرط و نفوذه )١١‏ وجوه: احدها: ان مقدار التفاوت 
مجهولء فشرط بذله شرط امر مجهولء و هو غررى باطل. 

وفيه: انه لو سلم بطلان الشرط الغررى ان محل الكلام صحة شرط البذل و عدمهاء فلا بد وان يفرض الصحة من سائر الجهات بان 
يفرض العلم بمقدار ما به تفاوت الواجد و الفاقد. 

ثانيها: انه من قبيل التعليق فى الشرطء و هو يبطل العقد و الايقاع. 

و فيه: ان التعليق لا دليل على مبطليته سوى الأجماع غير الشامل للشرط. 

ثالنها: ان شرط التعيجة غير نافل. 

وفيه: اولا: ان محل الكلام أعم من ذلكك و من شرط الفعل. 

و ثانيا: ان شرط النتيجة صحيح فى غير ماله سبب خاص كالطلاق. فالأظهر صحةٌ هذا الشرط و نفوذه. 

و أما المورد الثانى: فان كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر او الشرط سقط الخيار, و ذلك لأنه مع هذا الشرط و بذل التفاوت لا 
ضرر من حيث المالية» و هو واضح. 

ولاامن حيث الغرض المعاملى؛ فان المعاملة مع هذا الشرط كاشف عن سعةٌ دائره الغرض المعاملى؛ و ان كان المدركك هو النص لم 
يسقط لإطلاق النصء اللهم الا ان 


(1) الوسائل- باب *- من ابواب الخيار. 
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يدعى انصرافه عن مثل الفرضء و الله العالم. 

و أما شرط الابدال فظاهر صدر عبار الشيخ شرط الفعل» و ظاهر ذيلها شرط النتيجة» فالكلام فيه يقع فى موضعين: 

الأول: فى شرط النتيجة؛ و هو قيد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد فى قبال الثمن» و حيث انه لا يعقل وقوع مال الشخص بدلا عن 
ماله فلا محالة يرجع هذا الشرط الى شرط انفساخ المعاملة و انعقادها بين الواجد و الثمن» و قد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد 
بوقوع احدهما فى قبال الآخر. 

اما الأول: فقد استدل لفساد الشرط بوجوه: احدها: انه من قبيل شرط النتيجة» و قد تقدم ما فيه. 

ثانيها: ان كلا من انفساخ المعاملة و انعقادها يتوقف على سبب خاصء فشرط وقوعهما قهرا شرط مخالف للمشروع. 

وفيه: انه مقتضى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد »»١١‏ و نفوذ كل تجاره عن تراض »»2١‏ صحةٌ هذا الشرطء. بل و لزومه. مضافا 
الى دليل نفوذ الشرط و لزومه 39). 

ثالثها: ان الشرط مبادلة تعليقة» و التعليق يفسد المعاملة. 
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وفيه: ما تقدم من عدم مفسديةٌ الت لتعليق للشرط. 
رابعها: انه مبادلة غررية» و هى باطلة. 


و فيه: ان الغرر لو كان فهو من جهة الجهل بالوجود. و هو مندفع بان المعاوضة 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

(0) النساء آيةُ "٠‏ 

() الوسائل- باب 28- من ابواب الخيار. 
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حيث لا تنعقد الا عند ظهور التخلف. فهو عالم بانه اما تنعقد معاوضة او لا تنعقد فلا غررء فالأظهر صحة هذا الشرط. 

فان قلت: ان هذا الشرط و ان صح الا انه بمجرد انحلال البيع ينحل الشرطه اذا الشرط ما لم يكن فى ضمن العقد لا يجب الوفاء به 
فلا سبب للمعاوضة الجديدة. 

قلت: ان الشرط انعقاده يتوقف على كونه فى ضمن العقدء و اما انحلاله بسبب انحلال العقد فلا دليل عليه الا فيما اذا كان الشرط من 
قبيل الضميمة لأحد العوضينء و فى المقام لا يتعقل ذلككء بل هو انما يكون للتحفظ على الغرض الوسيع من المعاملة كما لا يخفى؛ و 
اما سقوط الخيار به فهو لا إشكال فيه لانتفاء موضوع الخيار بانفساخ المعاملة. 

و أما الثانى: اى جعل الواجد بدلا عن الفاقد. فمحذوره التعليق فى الشرط الذى نتيجته نتيجة البيع و الجهالة و الغررية فى المبدلء لأنه 
لا يعلم انه واجد للوصف ام فاقدء و تعلقه بالنتيجة» و قد تقدم ان التعليق فى الشرط لا دليل على مبطليته» و الغرر من حيث الجهل 
بالوجود يندفع بانه حين المعاوضة- و هو ظهور التخلف- قاطع بكونه واجداً او فاقداء و من حيث الجهل بالوصف يرتفع بتوصيفه 
بكونه غير واجدء و اما سقوط الخيار به فالكلام فيه ما تقدم فى شرط بذل التفاوت. 

الموضع الثانى: فى شرط الفعلء و هو ايضاً قد يكون بجعل الواجد بدلا عن الفاقد. و قد يكون بجعله بدلا عن الثمن الذى مرجعه الى 
شرط حل العقد الأول ثم تبديل الواجد بالثمنء اما المورد لأول: فمانع مشروعية هذا الشرط ليس الا جهالة المبدل و التعليق فى 
الشرطء و قد تقدم ما فيهماء و اما سقوط الخيار به فهو ايضاً ظهر مما ذكرناه من ان هذا الشرط يوسع دائر الغرض المعاملى فلا ضرر. 
و أما المورد الثانى: فمانع صحة الشرط بعض ما تقدم و عرفت ما فيه و يجرى 
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فيه ما ذكر من انه بانحلال العقد ينحل الشرط. و جوابه ما تقدم, و اما فى مسقطيته للخيار فحال هذا المورد حال المورد المتقدم» و 
الله العالم. 

قال الشيخ قده: و بذلكك ظهر ضعف ما فى الحدائق من الاعتراض على الشهيد ... الخ محصل ما افاده صاحب الحدائق ره بعد حمل 
الحكم بالفساد من الشهيد على فساد البيع: انه على اطلاقه ممنوع» بل يتم فى صورة ظهور الخلافء و وجه بطلانه حينئذ ان الموجود 


غير المبيع. 


ودعوى ان هذا الشرط يجبر المخالفة» اذ معه كأنه يكن المبيع هو الواجد فلا مخالفة مندفعةٌ بانه شرط فاسد لإطلاق اخبار )١١‏ الخيار» 
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فلا يكون جابراء و اما مع عدم ظهور الخلاف. فمقتضى عموم اخبار الخيار عند ظهور الخلاف و اخبار «؟) البطلان القاضيتين بالصحة 
مع عدم بالصحة مع عدم ظهور الخلاف هو الحكم بالصحة؛ ثم وجه كلام الشهيد ره: بان مراده الحكم بفساد الشرط وجه فساده بانه 
لا تأثير له مع الظهور و عدمه. اذ مع الظهور على الوصف لا تخلف كى يجب الابدال و مع عدمه و المخالفة يكون الشرط مخالفا 
للسنة؛ و هى اخبار الخيار فلا اثر له على التقديرين. 

وقد ظهر مما حققناه وجوه الضعف فى كلامه. فلا حاجةٌ الى الاعادة. 


)١(‏ الوسائل- باب -١0‏ من ابواب الخيار. 

(؟) الوسائل- باب *- من ابواب الخيار. 
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ثبوت خيار الرؤية فى كل عقد 

الثامن: هل يثبت خيار الرؤية فى العقود الآخرء ام يختص بالبيع؟ وجهان. 

الظاهر أن مدركك خيار الرؤية ان كان حديث لا ضرر ثبت ذلك فى كل عقدء لأن نسبهُ الحديث الى جميع المعاملات على حد 
سواء؛ و ان كان مدركه تخلّف الشرط فكذلك كما هو واضح. و اما ان كان مدركه النص الخاص فمورده خصوص البيع؛ فان امكن 
دعوى القطع بعدم خصوصية لموردها يتعدى الى سائر المعاملاتء و الا فلا كما انه كذلكك لو كان المدرك الاستقراء و تتبع الموارد 
الخاصة. 

و أما ما افاده الشيخ ره من المنفصلة ذات الاطراف الثلاث و هى: ان العقد لو تخلف الوصف اما ان يكون باطلاء او صحيحا لازماء او 
صحيحا جائزاء و الأول باطل لأنه خلاف طريقة الأصحاب فى تخلف الأوصافء و الثانى باطل لأن دليل لزوم الوفاء بالعقد و هو أَوْقُوا 
بالْعْقَودٍ 0١‏ لا يشمله. فان عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقده للوصف المشترط فيه لا يكون نقضا للعقد» فيتعين الثالث. 
فيرد عليه: ان دليل اللزوم لا ينحصر بما دل على وجوب الوفاء بالعقد» و فى غيره كفاية» مع ان اللزوم مقتضى الاستصحاب على ما 
تقدم. و اضف الى ذلكك كله: ان الوصف ان كان قيدا مقوما للمعقود عليه لزم من تخلفه بطلا-ن العقدء و الا-فان قلنا بان الالتزام 
بالشرط فى قوهٌ جعل الخيار عند تخلفه ثبت الخيار» و الا فحيث ان الشرط التزام آخر فى ضمن الالتزام المعاملى» فعدم امكان العمل 
بالالتزام الشرطى لا يقتضى جواز نقض الالتزام الأول. 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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اختلاف المتبايعين 


التاسع: لو اختلفا فقال البائع: لم يختلف صف و قال المشترى: قد اختلفت فمن التذكرة: قدم قول المشترى. 
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وقد استدل لتقديم قول المشترى بوجوه: 

الأول: ما عن المصنف ره من ان الأصل براءة ذمته من الثمن و مراده ما وجهه الشيخ ره: بان المراد عدم وجوب دفعه الى البائع» اذ 
اشتغال الذمه باصله ثابت لفرض صحة المعاملة» مع ان الثمن لم يفرض كلياء و عليه فلا يرد عليه ما افاده فى محكى المختلف فى نظير 
المسألهُ من ان اقراره بالشراء اقرار منه بالاشتغال بالثمن. 

واورد عليه الشيخ ره بما حاصله: ان هذا الاصل محكوم باصالةٌ عدم التزام البائع على نفسه باتصاف المبيع بوصف مفقود. فان الشكك 
فى وجوب التسليم مسبب عن الشكك فى الخيار» و هو مسبب عن الشكك فى التزام البائع بالوصف المفقود, فاذا جرى الأصل الحاكم 
كان قول البائع موافقا للأصل. 

و الجواب عنه- مضافا الى ذلك-: ان كون حكم الخيار عدم وجوب التسليم محل نظر و منع» بل هو واجب ما دام لم يفسخ العقد. 
الثانى: ما افاده الشيخ رهء و هو: ان اللزوم من احكام البيع المتعلق بالعين الملحوظ فيها الوصف الموجود او ما يعمه. و الأصل عدمه؛ و 
لا تجرى اصالة عدم التزام البائع بالوصف المفقود التى ذكرها فى رد العامة من جهة ان اخخذ الوصف فى المبيع فى قوة التقييد و 
ليس التزاما مستقلاء فيكون الاللتزام واحداء و امره دائرا بين تعلقه بالموصوف او الموجود و حيث ان اللزوم من احكام تعلق البيع 
بالموجود. فتجرى 
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اصالةُ عدمه و لا تعارضها اصالة عدم تعلقه بالموصوف بالوصف المفقود لعدم ترتب الأثر عليها الا اذا ثبت بها وروده على الموجود. 
و فيه: ان من الواضح عدم دخالة الوصف الموجود فى اللزوم؛ فان الدخيل فيه عدم تخلف الوصف و عدم فقده. و بعبارة اخرى: 
الخيار معلق على العقد على الموصوف بوصف مفقود. فاصالة عدم تعلق العقد بالموصوف بوصف مفقود تعب بعدم الخيار البديل 
اللزوم. 

الثالث: ما عن التذكرة و هو اصالةً عدم الرضا بهذا الموجود. 

و فيه: ان الرضا به مفروضء و انا لزوم منه البطلان لا الخيار. 

و هناك وجوه اخر لاجل وضوح فسادها اغمضنا عن ذكرهاء فظهر ان الأصل مع البائع. 

و عن المحقق الخراسانى ره فى مقام بيان ان الأصل مع البائع: انه لو كان الاختلاف فى ذكر الوصف او فى ظهور الخلاف كان الأصل 
عدمهما. 

و فيه: ان اصالة عدم ذكر الوصف و ان كانت من الاصول العقلائيةُ الا انها لا تجرى فى المقام لتعين ذكره دفعا للغررء فالخلاف فى انه 
الوصف المفقود او الموجود, و لا أصل عقلائى يعين احدهماء و اصالة عدم ظهور الخلا-ف ليست من الا-صول العقلائية و لا من 
التعبدية الا اذا كان الخيار مترتبا على ظهور تخلف الوصف. 
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حكم نسج بعض الثوب 


العاشر: لو نسخ بعض الثوب فاشتراه على ان ينسج الباقى كالأول بطل كما عن المبسوط و القاضى و ابن سعيد و المصنف فى جملة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9/ابعا من عالانا/ا 


من كتبه» و جامع المقاصدء و عن المختلف: صحته؛ و الشيخ فى المكاسب ذكر المسألة و نقل ما يمكن ان يستدل به فيها. 

و لكن الظاهر ان مورد كلام الفقهاء غير ما ذكره الشيخ, و تنقيح القول فيها ان للمسألة صوراً: 

احداها: ما هو ظاهر عنوان الأصحاب. و هو ما لو كان المبيع هو الثوب الشخصى الذى يكون بعضه موجودا و بعضه معدوما سيوجد. 
وقد استدل لبطلان البيع فيها بوجوه: الأول: ما عن الشيخ فى المبسوط. و حاصله: ان البيع بالاضافة الى المنسوج لازم, و بالاضافة الى 
غيره موقوف على خيار الرؤية» اى يكون خياريا على تقدير التخلف, فيجتمع فى شىء واحد خيار الرؤية وعدمه و هما متناقضانء فهذا 
البيع المستلزم للمحال نفوذه محال نفوذه. 

و فيه: اولا: ان تخلف الوصف فى البعض يوجب الخيار فى الجميع دون البعض. 

و ثانيا: ان العقد ينحل بتعدد متعلّقه» فبعضه موضوع اللزوم؛ و بعضه موضوع الخيار» فلا تناقض. 

الثانى: ما عن المصنف فى المختلف. و هو ان: الثابت فى الشريعة اما بيع معدوم غير معين و هو الكلى فى الذمة؛ او موجود معين و هو 
امس الدرييره لريدياء بح المعاوم المين. 

و فيه: انه لو شمله عموم أل الله اليم لا يضر عدم المعهودية. 
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الثالث: ما عن المصنف فى التذكرة» و هو: ان الباقى فى الذمه مجهول. 

و فيه: ان التوصيف يرفع الجهالة. 

فالا-ولى ان يستدل له: بان اعتبار الملكيهٌ يحتاج الى محل له تعين ماء كالكلى فى الذمة» و العين الموجودة فى الخارج المضافة الى 
البائع» و ما سيوجد بعد ليس فى الذمة لعدم كونه كلياء و لا تعين خارجى له مضافا اليه» فلا يصح بيعه. فتأمل فانه يمكن ان يقال: انه 
كما ان الكلى يكون فى الذمةء كذلكك الشخصى الذى سيوجد يعتبره العقلاء فى العهدة. و معه لا مانع من بيعه؛ و اللّه العالم. 

ثانيتها: بيع المنسوج الموجود مع مقدار معين من الغزل المجود على ان ينسجه كالموجود, فالمبيع بتمامه موجود, و الشرط متعلق 
بنسج بعضه. و لو نسجه بذلكك المنوال فلا كلام و الا ثبت له خيار تخلف الشرطء و على التقديرين البيع صحيح. 

ثالثتها: ما اذا باع المنسوج الموجود و مقدارا كليا من الغزل بشرط ان ينسجه كالموجود, و لا محذور فيه لا من حيث البيع اذ ضم 
الكلى الى الشخصى فى مقام البيع لا مانع منه» و لا من حيث الشرط و لو لم ينسجه على ذلك المنوال» فقد حكم الشيخ ره بثبوت 
خيار تخلف الشرط. 

و لكن يرد عليه: ان الكلى بما انه لا يتعين فى ما نسج و لذا للبائع الابدال» فلا يتعين للمشترى القبولء و لا خيار له بل له الامتناع عنه. 
رابعتها: ما لو باع المنسوج الموجود و غزلا كليا منسوجا كالباقى فصفة المنسوجية مقومة للمبيع الكلى لا انها شرط فيه و لا محذور فيه 
من حيث البيع الا انه عند التخلف يتعين الابدال. 


السابع خيار العيب 
و سيأتى الكلام فيه مفصلا فى الفصل اللاحق فى العيوب عند ذكر المصنف له. 
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انتقال حق الخيار الى الوارث 
اشارة 


و اما احكام الخيار فقد تقدم ذكر كثير منها فى المباحث المتقدمة» و يقى الكلام فى مسائل: 

الاءولى: صرح الأصحاب بان الخيار موروث فاذا مات من له الخيار انتقل الى الوارث من اى انواع الخيار كان» بل ظاهرهم الاجماع 
عليه. 

و تنقيح القول فيه: ان ارث الخيار يتوقف على ثبوت امرين: احدهما: كون الخيار حقا لا حكما شرعيا. 

الثانى: كونه باقيا بعد الموتء و لا يكون من الامور القائمة بشخص مخصوص. 

فالكلام يقع فى مقامين: 

اما الأول: فقد استدل له بالاجماع و بالاجماع على سقوطه بالاسقاط اذ الحكم لا يقبل الاسقاطء و بالتعليل فى خبر خيار الحيوان 
لانتفائه بالتصرف بانه رضا .)١١‏ 

و يرد على الأخير: ما تقدم من انه تعد بكون التصرف رضا بالعقد و اجازة له» و لا كلام فى انه فى المبيع الخيارى كما لمن له الخيار 
فسخ العقد كذلك له اجازته و امضاؤه و جعله لازماء و هذا غير كونه حقا اللهم الا ان يقال: ان اجازةٌ العقد و امضاءه توجب اللزوم 
من جهة كونها اسقاطا للخيار كما تقدم. 

و يمكن ان يستدل له: بان لزوم البيع حقى لا حكمىء و لذا يكون جعل الخيار فيه مشروعا نصا و فتوى» فكذلكك الخيار الذى بقابلة 
بل نفس مشروعية جعل الخيار 


000 الوسائل- باب 5- من ابواب لخيار حديث ١‏ 
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دليل كونه حقاء لأن الحكم امره بيد جاعله؛ و هو الشارعء و لا يعقل التسبيب اليه بايجاده. هذا كله مضافا الى تسالم الأصحاب على 
ترتيب آثار الحق عليه. 

و أما الثانى: فحيث ان جملة من الحقوق لا تكون قابلة للانتقال او الانتقال بالاآرث من جهة كون الموضوع مقوما كحق التولية 
الملحوظ فيه شخص خاصء او كون الموضوع عنوانا ماخوذا على نحو على الحيثية التقييدية كالحق المجعول لا علم اهل البلد؛ او 
كونه مغيا بغايُ يستحيل عدم تحققها بعد الموت» كخيار المجلس المغيا بالافتراق المتحقق بالموت قهراء و مثل هذه الحقوق لا تورث» 
فلا بد من اثبات ان حق الخيار ليس من قبيل هذه الحقوق بل هو حق قابل للانتقال بالارث و يكون باقيا بعد الموت. 

ودغوق أن عموماك الخرث مكل قوله تعانى كن حق بلاغ وق اثتتين كلهى كلذ !ا ترك 0١‏ وقوله عزو جل و لك نضث 4 ترك 


أزواجكم فنة 


والنبوى: ما تركه الميت من مال فلوارثه «. تكفى لاثبات كونه قابلا للانتقال» و الاستصحاب يثبت بقائه بعد الموت» فبضم 
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الاستصحاب بعمومات الا-رث يثبت ذلكء مندفعة بان ذاكك الحق القائم بالمورث زال قطعا لتقومه به» و الشكك انما هو فى حدوث 
حق للوارث» فالمشكوك غير المتيقن. و ان اريد استصحاب كلى الحق فمضافا الى انه من قبيل القسم الثالث من اقسام الكلى لا 
يجدى لاثبات الحق للوارث. 

و ان ابيت ما ذكرناه فلا اقل من الشكك فى الموضوع لاحتمال كون المستحق 


() النساء آية 1١١‏ و؟1١.‏ 

(؟) النساء آية 1١١‏ و؟1١.‏ 

(*) اصول الكافى ج ١‏ ص .6١8‏ 
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مقوماً للموضوع. او يكون استحقاقه لاجل عنوان منطبق عليه مفقود فى الوارث فلا يجرى الاستصحاب. فالعمدة فى اثبات كونه قابلا 
للانتقال الى الورثة هو الاجماعء و بعد ذلكك يدخل فى عموم ادلة الارث. 

وقد يقال كما- عن جمع منهم المحقق الايروانى ره-: ان الخيار غير قابل للارث بوجه. فان الخيار سلطنة من ذى الخيار على متعلقة» 
و ربط خاص بينهماء كما ان الملك استيلاء بين المالك و المملوك و ربط خاص بينهماء و كل من الربطين غير قابل للارث: لأنهما 
نسبتان قائمتان بنفس الشخصء و اذا مات انعدمت هذه النسبة و لم تبق حتى يصدق عليها عنوان ما تركك نعم عين المال متروكك فى 
الأموال فيحكم بارثه» يعنى حدوث نسبة اخرى للوارث شبه تلكك النسبة التى كانت المورث. و اما فى الحقوق فعين الأموال المتعلقة 
لها اموال الآدخرين لا يصدق انها مما تركه الميت كى يحدث للورثة حق فيها شبه ما كان لمورثهم و لذا لا يحكم بارث الحقوق 
المستحبة. 

وفيه: انه كما يكون للملكية قسمان من المتعلق حقيقى كالعين الخارجية. و اعتبارى ككلى الحنطة الباقية فى الذمة» كذلكك يكون 
للحق قسمان من المتعلق حقيقى كالأرض المحجرة بالنسبة الى حق الاولوية؛ و اعتبارى كالعقد الذى هو متعلق حق الفسخ. و عليه 
فكما يقال فى الملكك ان الموروث هو المتعلق لا الملكية و انما تحدث الملكية بادله الارث» كذلكك يقال فى الحق ان الموروث هو 
المتعلق. و بدليل الارث يحدث الحق. فتدير فانه دقيق. 

و أما عدم ارث الحقوق المستحبة فوجهه كون المستحق مقوما لا موردا. 
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ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال 
و ينبغى التنبيه على امور: 


الأمول: هل ارث الخيار تابع لإرث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته منع انتقال الخيار الى الوارث» و لو كان الوارث ممنوعا 
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تفصيل؟ وجوه. 

و الشيخ الأعظم قدس سره ذكر ذلك مفصلاء و قسم حق الخيار باعتبار مورده الى اقسام, و بين حكم كل قسم., و نحن نقتفى اثره: 
الأول: مورد استغراق الدين للتركة؛ و قد ارسل الشيخ ره ارث الخيار فيه ارسال المسلم. 

و اورد عليه السيد الفقيه ره: بان الاشكال الآتى فى الزوجة بالنسبة الى العقار جار فيه ايضاء ثم قال: بل يمكن ان يقال بعدم الارث فى 
المقام» و ان قلنا به فى الزوجة من حيث ان ما دل على ممنوعيته من الارث لأصل التركة و هو قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَِدَيَةُ يُوصدى بها أو 
دَيْنِ ١‏ و غيره من الأخبار 07 يدل باطلاقه او فحواه على عدم الارث للحق المتعلق بها ايضاء فانه مزاحم للدين. 

انا لامكال الآتى فى دوين و الحنالة اقاسدرمافه اق الباق الترو كه ووه و سرمانها من اتختان التساق با كنا ناي عاضا قرلا 


بجرى فى الدين المستغرقء اما 


.١١ النساء آيهُ‎ )١( 

(1) الوسائل- باب 18- من ابواب احكام الوصايا. 
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بناء على ما اختاره الشيخ ره من انتقال التركة الى الورثة فواضح. و اما بناء على عدم الانتقال فلأن الاستغراق مانع عن ارث ما يمكن 
وفاء الدين به و هو المال دون حق الخيار» و هو ليس مزاحما للدين» فلو كان مزاحم فهو اعماله. 

و يمكن ان يقال انه لا يزاحمء بل ينتقل المال من المفسوخ عليه الى الورثة» و ما تركه الميت بما انه متعلق حق الديان لا ينتقل اليه بل 
هو فى حكم التلفء و تشتغل ذمة الميت بالبدل كما سيأتى انشاء اللّه تعالى نظيره فى المبحث الآتى. 

الثانى: مورد وجود احد موانع الارث كالقتل و الرق و الكفر» و قد ارسل عدم الارث فيه ارسال المسلم؛ و هو كذلكك. فان نسبتها الى 
جميع ما تركه الميت ملكا كان او حقا على حد سواء. 

الثالث: مورد المانع التعبدى» ككون المتروك ارضاً بالاضافة الى الزوجة. و هو الذى نقل فيه الأقوال. 

و ملخص الكلادم فيه: ان الوجوه و الأقوال فيه اربعة او خمسة. ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا الى الميت او عنه 
فيرث فى الأول دون الثانى. 

رابعها: عدم الجواز فيما انتقل الى الميتء و الاشكال فيما انتقل عنه. خامسها: ما يظهر من المستند وجود القائل به و هو الفرق بين 
انحصار الوارث بها فلا ترث» و بين عدم الانحصار فترث. 

وجه القول الأول: عموم دليل الارث؛ وعدم المانع عن خصوص الخيار. 

و استدل لعدم الارث مطلقا بوجهين: 

الأمول: ان الخيار ملكك كلا الا-لتزامين اللذين هما مدلولان التزاميان للبيع» حيث انه بمدلوله الالتزامى يدل على التزام كل من 
المتعاقدين بالمدلول المطابقى؛ و هو المبادلةٌ بين المالين» و كل منهما مالكك لالتزام طرفه اذا لم يكن خيارياء و الخيار عبارة عن 
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ملكك كلا الا-لتزامين» و لا يمككن ان تملكك الزوجة كليهما اذا الأرض لو انتقلت عن الميت فهى ليست مالكة لالتزام نفسهاء و لو 
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انتقلت اليه فهى ليست مالكة لالتزام طرفهاء لأن الأرض لغيرها من الورثة. 

و فيه: ان معنى ملكك الالتزامين التسلط على الفسخ و الامضاء الذى هو امر اعتبارى عقلائى كان ثابتا للمورث فيرثه وارثه و ليس تابعا 
للملك. و لذا يصح جعله للأجنبى. 

الثانى: ما افاده الشيخ ره. و هو: ان الخيار عبارة عن السلطنة على استرداد ما انتقل عن ذى الخيار بعد الفراغ عن السلطنة على ما انتقل 
اليه» و الزوجةٌ اما لا سلطنة لها على الرد لو كان المنتقل الى الميت ارضاء و اما لا سلطنة لها على الاسترداد لو كان المنتقل عن الميت 
ارضا. 

و فيه: اولا: ان الخيار عبارة عن السلطنة على حل العقدء و يستلزم ذلكك الرد و الاسترداد. 

و ثانيا: انه لو كان عباره عن السلطنةُ على الرد و الاسترداد فهو عبارة عن السلطنةٌ على الرد و الاسترداد الى المالكين. 

و بعبارة اخرى: عبارة عن رد المبيع ملكا لا خارجاء و يوجب اعادة الربط الملكى من دون ان يقيد محله بشخص خاصء و عليه فان 
قلنا بانه بالفسخ يرجع المال الى الميت و منه الى الورثة كان لازمه ارث الزوجة لو كانت الارض منتقلة الى الميت فانه يعود الثمن اليه 
و الزوجة ترث منهء و لو كانت منتقلة عنه لم ترث منها. 

ولو قلنا بانه بالفسخ يرجع المال الى الورثة» يمكن ان يقال: ان الزوجة و ان لم ترث من الأرض الا انه لا مانع من كون فسخها سببا 
لعود الأرض الى سائر الورثة و اللّه العالم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١‏ ص: 798 

1] 


و اسعدل للغالت فيما اذا كانت الأرض متتقلة الى الميث: بان العقد يف يكو متولرلا ابوت الخيان لسائر الووكة قالكمن فى معرض 
الانتقال الى جميع الورثة و منهم الزوجة؛ فللزوجة حق فى الثمنء فلها استيفائه باعمال الخيار. و بأن الخيار هو السلطنة على الاسترداد 
خاصة. 

و أما اذا كانث لأرض متتقلة عنهء فحيث انه لا سلظنة لها على استردادها لا لنفسها لحرمائهاء و لا لمن نصضبث من قبله فلا ترث. 

و فيه: مضافا الى فساد الشق الثانى كما تقدم-: انه لو اغمض عن ذلكك و سلم كونه عبار عن السلطنةُ على الاسترداد فليس هو السلطنة 
على الاسترداد خاصة؛ بل عن السلطنة عليه و على الردء فمع عدم امكان احدهما لا يثبت الخيار» ففيما اذا كانت الأرض منتقلة الى 
الميت- و ان كان لها السلطنةُ على الا-سترداد- الا انه لا سلنطة لها على الرد لعدم كون الأرض ملكا لهاء و لاهى منصوبة من قبل 
مالكهاء فليس لها الرد» بل يمكن منع سلطنتها على الاسترداد لأن تزلزل العقد من ناحية خيار الورثة لا يوجب اى ساطنة للزوجة؛ و 
كون الثمن فى معرض الانتقال لا يوجب السلطنة الفعلية» بل الثمن ملكك شأنى للزوجة على تقدير اعمال الخيار. 

و استدل للرابع- اى لعكس هذا التفصيل-: بان الثمن فى صورة الانتقال الى الميت ملكك للورثة و منهم الزوجة؛ فلها السلطنة على رده 
و الخيار و ان كان سلطنةُ على الاسترداد الا ان السلطنة على الاسترداد الى النفس او الى من كان منصوبا من قبله غير لازم؛ بل الفسخ 
يوجب الرجوع الى الميت» فلا مانع من الرد و الاسترداد. و هذا بخلاف صورة العكس. فان الأرض ملكك لسائر الورثةُ ما عدا الزوجة 
ولا سلطنةُ لها على ما يستحقه الغير. 

و فيه: مضافا الى ما تقدم انه مع دلالة الدليل» اى مانع من الالتزام: بان لها 
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السلطنة على ما يستحقه الغير و يرد الوجه الخامس: انه لا يمكن انحصار الوارث فيهاء اذ مع فرض عدم وجود احد يكون الامام وارثا 
معها. 

فتحصل: ان الأأظهر انها ترث مطلقاء و محصل الوجه فى ذلك: وجود المقتضى و عدم المانع» اما وجود المقتضى فهو عموم دليل 
الا_رث؛ و اما عدم المانع فلأن المانع المتوهم فيما اذا كانت الأرض منتقلة الى الميتء اما عدم سلطنتها على ردهاء و قد عرفت ان 
الفسخ حل العقد, مع انه لو كان عبارة عن الرد و الاسترداد كان هو الرد الملكى لا الخارجى, فلا مانع من ردها الأرض و ان كانت 
ملكا لغيرهاء و اما عدم كونها مالك لكلا الالترامين» و قد عرفت دفعه و ما يتوهم مانعيته فيما اذا كانت الأرض منتقلةُ عن الميت. اما 
عدم سلطنتها على استردادها الى نفسها و اما عدم مالكيتها لالتزامين» و قد عرفت دفعهما. 


كيفية استحقاق الورثة للخبار 


التنبيه الثانى: فى كيفيةُ استحقاق كل من الورثة للخيار مع انه شىء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم» وجوه: 
الأمول: ما اخداره صاحب الجواهر ره من استحقاق كل منهم خياراً مستقلا كمورثه» بحيث يكون له الفسخ فى الجميع و ان اجاز 
لقوق 


واستدل له: بظاهر النبوى المنجبر بالعمل: ما تركك ميت من حق فهو لوارثه .)١١‏ 


(1) لم اعثر على هذه العبارة فى كتب الحديث من طرقنا و انما رواها الشهيد الثانى فى المسالكك فى كتاب الشفعة و تبعه المتأخرون 
عنه. 
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بتقريب: ان ظاهره ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من له الخيار و انما لا يلتزم بذلكك فى المال من جهة عدم تعدد الملاكك شرعا 
لمال واحد. 

واورد عليه الشيخ ره بوجوه: احدها: ان ما كان للميت و تركه للوارث حق واحد شخصى. و قيامه بالأشخاص المتعددين اوضح 
استحالةٌ و اظهر بطلانا من تجزءته و انقسامه على الورثة. 

و فيه: ان الحق لا يكون متروكا لما تقدم من انعدامه بموت المستحقء بل المتروك ما هو مورد الحقء و لا مانع من صيرورته طرفا 
لإضافات متعددة بعدد الورثة» كما لا مانع من تعلق الحق المستقل متعددا بعقد واحد. و الاولى فى تقريب هذا الوجه ان يقال: ان 
مورد هذا الحق هو حل العقد, و حيث ان ما هو مورد بالاضافة الى المورث هو الحل الواحد غير المتعدد» و الواحد لا يتعدد بالانتقال 
من طرف الى طرفء فلا يعقل فيه التعدد. 

ثانيها: ان مفاد دليل الارث بالنسبة الى المال المتروكك و الحق المتروكك شىء واحدء و لا يستفاد منه بالنسبةٌ الى المال الاشتراكك؛» و 
بالنسبة الى الحق التعدد الا مع استعمال الكلام فى معنيين. 

وفيه: ان دليل ارث الحق غير دليل ارث المال» فلا محذور فى تعدد المعنى. 

ثالثها: ان مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة ان يكونوا كال وكلاء المستقلين» فيمضى السابق من اجازهُ احدهما او فسخه. و لا 
يؤثر اللاحق» فلا وجه لتقدم الفسخ على الاجازة على ما ذكره. 
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وله ادر شريو كوخ الح واحسداو تدده اضاله كناش غيالة ال كالف وميد كن للق تعدواش شية كلح ما هه صالفت 
الجواهر, و ما افاده انما هو فى الأولء و مورد كلام الجواهر هو الثانى. و لازم كون الحق متعددا عدم مزاحمة اجازة المجيز لفسخ 
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الفاسخ لاستقلال كل شخص بشخص من الخيار. 

رابعها: ان المراد بالوارث فى النبوى و غيره مما افرد فيه لفظ الوارث جنس الوارثء المتحقق فى ضمن الواحد و الكثير» و قيام الخيار 
بالجنس يتاتى على الوجوه الأربعة. 

و فيه: انه لو كانت القضيهُ مهمله صح ما افاده؛ و اما لو كانت مطلقةُ فحيث ان الجنس ليس الا الطبيعة» فكونها تمام الموضوع لا يكون 
الا على الوجه الثانى فى كلامه الذى سياتى التعرض له. 

فتحصل مما ذكرناه: - مضافا الى عدم استقامة شىء مما ذكره الشيخ ره-: عدم تماميةُ ما افاده صاحب الجواهر ره ثبوتا و اثباتا. 
الثانى: ما ذكره الشيخ ره بقوله: و هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموعء و هو ان يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة فى ضمنه لا 
من حيث كونه مجموعاء فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر لتحقق الطبيعة فى الواحد و ليس له الاجازة بعد ذلكك» 
كما انه لو اجاز الآدخر لم يجز الفسخ بعده. لأ-ن الخيار الواحد اذا قام بماهية الوارث- واحدا كان او متعددا- كان امضاء الواحد 
كفسخه ماضياء فلا عبرةٌ بما يقع متأخرا عن الآخر. انتهى. 

واورد عليه المحقق النائينى ره: بانه مبنى على ان يكون ارث الخيار ثابتا لصرف الوجود من الوارث لا لمطلق الوجود. وحيث ان 
صرف الوجود قائم بكل واحد من الورثة» فكل من بادر الى اعمال الحق ينفذ فى حق الجميع؛ و هذا خلاف المتبادر من الأدلة من 
كونه الحكم شموليا. 

و فيه: ان مراده بذلكك ليس ثبوت الحق لصرف وجود الطبيعة فى مقابل ثبوته لجميع الوجوداتء بل مراده به ثبوته للطبيعى من حيث 
هوء بتقريب انه كما قد يكون 
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المملوكك كليا كمن من الحنطهٌ فى الذمة» و قد يكون المالكك كليا ككلى الفقير و السيد فى الخمس و الزكاة» كذلكك قد يكون من 
له الحق كليا ككلى الوارث. و تعينه و ان احتاج الى معين الا انه انما يكون فى المقام باقدام من هو مصداق الطبيعى القابل للانطباق 
عليه بالأخذ بالخيار. 

و بهذا ظهر انه لا وجه لما اورده السيد عليه بان الاولى عد هذا الوجه معنى آخر لقيام الخيار بكل واحد مستقلاء و لكن الذى يرد على 
هذا الزجه: انشاق :اذلة الآرث فى النحى و المال واحذده وسدايوى انه نين ارث الملكة كذلك ارك الس ابغا لين كذلكف: 
الثالث: ما اختاره الشيخ ره؛ و هو: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار» فيشت ركون فيه و لا يكون الحق متعددا و لا المستحقء و 
لازمه عدم جواز الفسخ و لا الإجازةً من البعض. 

وقد استند فى ذلكك الى ان الحق امر بسيط غير قابل للتجزئة» فيشت ركون فيه» و ليس كالمال القابل لها. 

و بعبارة اخرى: ان مقتضى ادل الا-رث ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة؛ الا ان التقسم فى الأموال لما كان ممكنا كان مرجع 
ذلك الى اختصاص كل منهم بحصة بخلاف الحقء فانه يبقى على حاله من اشتراكك مجموع الورثة فيه. 
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و فيه: ان الحق امر بسيط كالملكية؛ ولا يتجزىء و لكن يتعدد بتعدد مورده؛ و مورده فى المقام هو الحلء و متعلق الحل هو العقد» و 
العقد بما انه على ملكية الدار مثلا و الدار قابلة للتبعضء و كذا ملكيتها و كذلك العقد. و مع فرض قبول العقد له يكون الحل ايضا 
قابلا له» فيعقل تعدد حق الحل و الفسخء و عليه فاذا كانت الملكية بمقتضى ادلة الارث منتقلة الى المتعدد بنحو التعدد» اى كل وارث 
مالك لمقدار من المال لا محالة 
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ينحل العقد الى عقود كل منهم طرف لما هو متعلق بحصته؛ فلا محالة يتعدد حق الخيار. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الأظهر هو الوجه الرابع» و هو استحقاق كل منهم خيارا مستقلا فى نصيبه فله الفسخ فيه دون باقى الحصص. 
ثم انه على الوجوه الثلاثة الأول لا إشكال فى انه ليس لكل واحد من الورثة ان يفسخ بمقدار حصته. اذ الحق واحد و هو الخيار فى 
الكلء فلا يجوز له الفسخ فى البعض. 

و أما على المختار» فهل يجوز التفريق فى الفسخ و الاجازة بان يفسخ واحد منهم بالنسبة الى حصته من المالء ام لا يجوز ذلكك؟ ربما 
يقال بالثانى» و استدل له بوجهين: الأول: ما افاده المحقق النائينى رهء و هو: ان مقتضى الشرط الضمنى الذى التزم به الميت من عدم 
تبعض الصفقة عليه عدم نفوذ اعمال الخيار لكل واحد مستقلاء بل لا بد من اتفاقهم على الفسخ و الاجازة الا ان يرضى الطرف 
بالتبعض. 

و فيه: ان الشرط ان كان هو ان لا يفسخ فى البعض فغايته عدم جوازه تكليفا لا وضعاء فان شرط التركك لا يوجب عدم نفوذ الفعل. 
نعم لو تخلّف يثبت لمن عليه الخيار الخيار لتبعض الصفقة. 

الثانى: انه يلزم منه التشقيص و هو ضرر على الطرف منفى بالحديث. 

و فيه: ان ضرره يجبر بالخيار فى اصل البيع» فالأظهر هو الأول. 

و يترتب على كون حق الخيار واحدا قائما بالمجموع عدم الانفساخ بفسخ احدهم, وعدم سقوط الحق باسقاطه. بل لا بد من 
الاجتماع على الفسخ او الاسقاط» و هذا جار فى كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه 
المذكورة؛ و قد ورد فى الشرع ما يوهم خلاف ذلكك. فان الأصحاب افتوا بان احد الورثة اذا عنفى عن الشفعة كان للآخر الاخذ بكل 
المبيع» و الاشكال فيه من 
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وجهين. 
احدهما: انه كيف ينفذ العفو من احدهم مع ان الحق واحد قائم بالمجموع. 

ثانيهما: انه كيف يجوز الاستيفاء من احدهم و لو لم يأذن به الآخرء و الشيخ ره اجاب عنه: بانه لو سقطت الشفعة بعفو احد الشريكين 
تضرر الآخر بالشركة. 

و فيه: اولا: انه لو تم اقتضى بقاء حقه بمقدار حصته؛ فان ارث حق الشفعة انما هو بمقدار الحصة لقاعدة الميراث لا استيفاء الحق فى 
الجميع. 


و ثانيا: انه لا يتم» فان حق الشفعة لا يكون ثبوته للضررء فان ضرر الشركة حاصل قبلاء و قد تبدل شريك بشريكك. و ربما يكون 
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الثانى احسن من الأول. 
و ثالثا: انه اذا كان للجميع حق واحد فلا ضررء فان الملكك الكذائى المتعلق لحق قائم بالمجموع قد انتقل الى الورثة» و لا ضرر فى 
ذلكك. و الحق انه لا فرق بين حق الشفعة, و المقام و ما ذكرناه يجرى فيه. 


لو اجتمع الورثة على الفسخ 


الثالث: اذا اجتمع الورثة على الفسخ فهل المبيع يرجع الى الميت او الى الورثة؟ و يترتب عليه هذا النزاع فوائد لا تخفى. 

والشيخ قده بنى الحكم فى هذا الفرع على ان الوارث هل هو نائب عن الميت فى الفسخ و الاجازة بمعنى انه يفسخ عن الميت فينتقل 
المال الى الميت ثم الى الوارث» ام هو مستقل و قائم مقامه بمعنى انه يفسخ عن نفسه لانتقال الحق الثابت للميت اليه فيتتقل المال الى 
الورثةه و مستتاره هو الفاتى: 

و يرد عليه: ان الوارث ليس نائبا عن الميت فى الفسخ, بل الحق ثابت له 
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و لكن ليس معنى ذلكك فسخ العقد عن نفسه و لنفسه. بل معناه حق حل العقد و فسخه لاعن نفسه و لاعن غيره؛ فان نسبته الى الكل 
على حد سواء. 

و بعبارة اخرى: الفسخ حل للعقد القائم بشخصين خاصين مع انه على تقدير الاغماض عما ذكرناه و تسليم ما افاده الشيخ ره لا وجه 
لتفصيله بين ما اذا كان للميت مال و بين ما لم يكنء فان مقتضى ما افاده انتقال العين الى الورثة و اشتغال ذممهم بمقدار حصصهم 
للمفسوخ عليه و من غير فرق بين ان يكون له مال و ان لا يكون له مال. 

و الحق ان يقال: ان حق الخيار الموروث ليس من قبيل حق الشفعة» فان حقيقة حق الشفعة تملكك حصة الشريكك من مشتريها بثمنها و 
معلوم ان تملك حصة الشريكك ببذل الثمن لا يقتضى رجوع الحصة الى الميت و لا ثمنها منه. 

و بالجملة: الموروث ليس حق التملكك. بل حق حل العقدء و هو يقتضى رجوع الأ-مر الى ما كان, و لازم ذلكك عود الملكك الى 
الميت, و عود بذله عنه اذ المعاوضة كانت بينه و بين المفسوخ عليه. 

وغَايةُ ما يمكن ان يورد على هذا الوجه امور: الأول: ان انتقال المال الى الميت غير معقود لعدم قابليته لذلك. 

و فيه: ان الملكي من الاعتباريات؛ و هى خفيفةٌ المئونة» و لا مانع من اعتبار شىء ملكا له لو اقتتضت المصلحة ذلكك. 

الثانى: ان الوارث حيث يكون قائما مقام مورثه فيكون عقده عقده. فكأن العقد واقع على ماله. و الحل حل لهذا العقد, و لازم ذلكك 
تلقى الفاسخ من المفسوخ عليه من حين فسخه لا التلقى من الميت فتشتغل ذمته بالبدل. 

وفيه: ان دليل الارث يدل على ان ما كان للميت من ملكك او حق فهو لوارثه. 
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وله يدا فل إذ اق ما بهو قات داكت إلى يوار له كل كن نه لاه 
الثالث: انه جرت السيرة بان ورثة البائع بيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من اموالهم؛ و يستردون المبيع لأنفسهم؛ من دون ان يلزموا 
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باداء الديون منه بعد الاخراج. 

و فيه: اولا: ان وجه جريان السيرة غير معلوم» و لعله يكون ردهم مثل الثمن من اموالهم من جهة ان الفسخ اوجب اشتغال ذمةٌ الميت 
بالشمن» فهم يؤدون دينه. نعم لو جرت السيرة بعدم اداء سائر ديون الميت من المبيع» و عدم كونهم ملزمين بذلكك. كشف ذلك عن 
عدم انتقال المبيع الى الميت, و لكن قيام السيرة على ذلك ممنوع. 

و ثانيا: ان غاية ما يثبت بذلكك كون ارث الخيار المشروط برد مثل الثمن من قبيل حق الشفعة؛ و لا يثبت به كون جميع الخيارات 
كذلك. 

الرابع: قياس حق الخيار بحق الشفعة» و قد عرفت الفرق بينهما. 

و هناكك وجوه اخر هين دفعها بعد مراجعةٌ ما ذكرناه. 

فالحق انه تنتقل العين الى الميتء فان كان بدلها موجودا فهو يعود الى المفسوخ عليه. 

لا يقال: انه انتقل الى الوارث فهو فى حكم التلف. 

فانه يقال: انه ملكك متزلزل فيعود منهم, و الا فتشتغل ذمةٌ الميت بالبدل» كان للميت مال ام لم يكن» فيكون سبيله سبيل سائر ديونه» و 
اما العين فان لم يكن للميت دين تنقل الى الورثة و الافان كان الدين غير مستوعب ينتقل الفاضل منه على الدين اليهم و ان كان 
مستوعبا لا ينتقل شىء منها اليهم. 
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لو جعل الخيار لأجنبى 


الرابع: و لو كان الخيار لأجنبى, ففى انتقاله الى وارثه- كما عن المصنف ره فى التحرير- او الى المتعاقدين» أو سقوطه- كما عن غير 
واحد و ربما يظهر من القواعد- وجوه. 

وقد وقع الخلاءف فى الخيار المجعول للأ-جنبى فى انه هل هو من باب التمليكك او التوكيل او التحكيم» فقد يقال كما عن المحقق 
النائينى ره بائه ليس من قبيل التمليكك. لأأنه لو كان على نحو جعل الملكك كان لازمه ارث وارثه عن لأن ما تركه لوارثه؛ و لا من 
باب التوكيل» و الا امكن عزله» بل هو متوسط بين الملكية و الوكالة نظير التولية على الوقفء و هذا هو المراد من التحكيم الذى ذكره 
لفقي 

و لكن يمكن ان يكون من قبيل التمليكك و جعل الحق له. و انما لا يرثه وارثه من جهة ضيق مقدار الجعل و المجعولء اذ المجعول هو 
عق الخبان للأجنن نما اله ذو نظر ورآائ يعتمه عليدق آبر القند شكوق السعق يقوما .وقد مر أن ل هذا الحق لأ يورت بر له 
ينتقل الى الغير. و يمكن ان يكون من قبيل التوكيلء و انمالا يمكن عزله لأنه و ان كانت الوكالة جائزةٌ فى نفسها الا انه اذا كانت 
شرطا فى ضمن عقد لازم لا يجوز العزلء و الظاهر ان جعل الخيار من قبيل الأول. 

وقد ظهر مما ذكرناه امران: الأول: انه لا يرثه وارثه و لا ينتقل الى غيره. 

الثانى: عدم تمامية ما افاده المحقق الايروانى ره معلّقا على قول الشيخ ره و من ان ظاهر الجعل او محتملة مدخلية نفس الأجنبى 
بقوله: لم افهم المراد من مدخلية الأصيل و عدم مدخليته» فان اريد كون الخيار مجعولا لشخص الأصيل فالكلام فى مثل 
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هذا 


ذلكك» و يعدى الى الوارث بادله الارث- الى ان قال- و ان اريد كون الخيار مجعولا لشخص الأصيل بشرط ان لا يورث ففيه: ان هذا 
شرط خلاف الكتاب و السَنة. انتهى. فانه قد عرفت ان الخيار انما يورث اذا لم يكن المستحق مقوماء بل كان مورداء و فى جعل الخيار 
الظاهر كونه مقوماء و هذا هو مراد الشيخ ره من مدخلية نفس الأجنبىء فلا ايراد عليه. 

قال الشيخ: و فى القواعد لو جعل الخيار لعبد احدهما فالخيار لمولاه ... الخ. 

هذه المسألة غير مربوطة بما نحن فيه فان حاصلها: ان جعل الخيار للعبد هل هو جعل له لمولاه لأنه عبد لا يقدر على شىء؛ أو انه 
جعل له لنفسه بعد عدم مزاحمة اعماله لحق مولاه؟ و الحق ان جعل الحق له لا محذور فيه» فان كونه عبداً لا يقدر على شىء ليس 
معناه خروجه عن قابلية جعل مال او حق له بل معناه ان الأفعال التسبيبية لا تنفذ منه. و انما يلتزم بعدم مالكيته من التزم لدليل آخر 
مفقود من الحق. نعم يمكن الفرق بين كون المستحق عبد أحد المتعاقدين أو عبد الأجنبى من ناحية ان الخيار ان جعل لعبد أحدهما 
كان لا-زمه ساطنة العبد على مولاه بحل العقد الواقع بينه و بين طرفه بخلاف ما لو جعل لعبد الأجنبى؛ فان العقد حينئذ اجنبى عن 
رةه 

و لعله لذلكك قال فى القواعد: ان الخيار لو جعل لعبد احدهما فالخيار لمولاه و لو جعل لعبد الأجنبى فالخيار له لا لمولاه» و لكن 
مقتضى ما ذكرناه من الفرق عدم ثبوت الخيار للعبد لا ثبوته لمولاه» و الذى يسهل الخطب عدم المورد لهذه المسألة» فالاغماض عن 
اطالة الكلام اولى. 
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و المبيع اذا تلف قبل القبض كان من مال البائع 


اشارة 


المسألة الثانية: لا كلام و لا اشكال فى ان المبيع اذا تلف قبل القبض كان من مال البائع فلا ينتقل الضمان من البائع الى المشترى الا 
بعد القبض. 

و يشهد له النبوى المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .١١‏ 

و خبر عقبهُ بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام): فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انه تركك المتاع عنده و لم يقبضه 
قال: آتيكك غدا انشاء الله تعالى فسرق المتاع» من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و 
يخرجه من بيته» فاذا اخرجه من بيته المبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله .)5١‏ 

انما الكلام فى مواضع: 

الأول: ان الضمان الثابت فى المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من مال البائع حقيقة» او ضمان الغرامة بحيث يتلف فى 
ملكك المشترى و يكون ثلفه عليه لا تلفه منه حقيقة كما عن بعض تبعا للمسالكك؟ وجهان: اظهرهما الأول؛ و ذلكك لأن مدركك هذا 
الضمان هو النبوى و خبر عقبةُ» و هما ظاهر ان فى ذلكك. 
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اما النبوى: فلأن (من) اما نشوية او للتبعيض او للابتداء» فان كانت نشوية كان معنى الخبر: ان المبيع التالف بهذا الوصف ينشأ من مال 
البائع» و لازم ذلك كون 


.١ المستدركك باب 4 من ابواب الخيار حديث‎ )١( 
.١ من ابواب الخيار حديث‎ -١٠١ الوسائل- باب‎ )( 
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التالف قبل التلف مانا له و الا لم يكن التلف ناشئا من ملكه. و بعبارة اخرى: ان ظاهره على هذا وقوع التلف على مال البائع» و حيث 
انه ليس المراد رجوعه اليه مجاناً بل المراد رجوعه اليه ببدله» فلا-زم ذلكك انفساخ المعاملة. و ان كانت للتبعيضء فظاهره و ان كان 
صيرورة المبيع ملكا للبائع بالتلفء الا ان ذلك لما كان غير معقول فلا بد وان يراد به كونه ملكا له قبل التلف آنا ماء و يكونا اطلاق 
المال عليه بعد التلف باعتبار كونه مالا له قبله. وان كانت للابتداء» بان يكون ضمير (هو) عائدا الى التلف المستفاد من الماضى 
المشتق منه كما فى مثل اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَفُوينْ فيكون مفاده: ان التلف من البائع؛ و لازم ذلكك الانفساخء اذ فرق بين كون التلف منه 
و كونه عليه و لازم الأول دخوله فى ملكه. 

فما افاده المحقق الايروانى ره من انه على هذا لا يدل على الانفساخ لصدق كون التلف منه مع ثبوت عوضه فى امواله» غير تام» فانه 
يصدق كون التلف عليه لا منه. 

و أما خبر عقبة: فلأن قوله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع ظاهر فى ان السرقة تكون من مال البائع» و لا 
يكون ذلك الا بالانفساخ حتى تكون سرقته منه. 

الثانى: ان هذا الضمان هل هو حقى قابلا للاسقاط» ام حكم شرعى غير قابل له؟ وجهان: اقواهما الثانى» فان الضمان المعاوضى معناه 
كون المبيع بعد البيع» بحيث اذا تلف قبل قبضه ينفسخ العقد شرعاء و هذا الحيثية بالاضافة الى الانفساخ و الملكية من قبيل القوة 
بالاضافة الى الفعلية» و ليس شىء منهما حقا قابلا للاسقاط. لا الانفساخ و الملكية الفعلية و لا هذه الحيثية» و عليه فلا يصح اسقاطه. 
الثالث: انه على الانفساخ هل يبطل البيع عند التلف او من اصله؟ وجهان. 
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واستدل الشيخ ره للأول: با تقدير مالي البائع قبل التلف مخالف لأصالةٌ بقاء العقد. و حاصله: ان الأصل بقاء العقد الى التلف. رفعنا 
اليد عن ذلكك بالنسبةٌ الى ما قبل التلف»ء فيبقى الباقى عملا بالاستصحاب الى حين العلم بالزوال. 

واورد عليه المحقق التقى ره: بان القول بالبطلان من رأس و ان كان مخالفا لما دل على صحة البيع و نفوذه و حرة نقضه. و لكن هذا 
لازم على تقدير القول بالانفساخ قبل التلف آنا ماء مقتضى اطلاق تلكك الأدلهُ ثبوت الملكك و وجوب الوفاء فى جميع الأزمنة لا مجرد 
ثبوت الملكك آنا ماء مضافا الى لزوم مخالفة قاعدة سلطان الناس على اموالهم و انفسهم .١١‏ فان مقتضى الأول عدم خروج مال احد 
ملكه بدون رضاه. 

و مقتضى الثانى عدم دخول شىء فى ملكه بدون رضاه. و الانفساخ القهرى موجب لخرم كل من القاعدتين» بل يلزم من ذلكك خرم 
قاعده الخراج بالضمان 07١‏ حيث ان الخراج على هذا التقدير للمشترى, و الضمان للبائع» بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ من رأسء فان 
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الضمان و الخراج للبائع» فالقول بالانفساخ من رأس مخالف لقاعدة واحدة, و القول بالانفساخ حين التلف مخالف لقواعد اربع؛ فيقدم 
الأول ترجيحا لحفظ القواعد الأربع على حفظ دليل واحدء و لو فرض التكافؤ و التساقط فالمرجع اصاله فساد العقد و عدم انتقال كل 
من العوضين عن صاحبه الأصلى الى غيره. 

و فيه: اما مخالفة القول بالانفساخ من حيث التلف لدليل صحة البيع و نفوذه؛ فيردها: ان العقد الصحيح هو ما يؤثر فى الملكيةٌ المرسلة 
و الفسخ او الانفساخ لا يوجب عدم التأثير كى ينافيه» بل يوجب رفع هذه الملكية المرسلة. 


() البحار ج "' ص 775 الطبع الحديث. 

إهرة المسوط كتاب البيوع فضل الخراج بالضمان- صحيوجع الترمذى إغ) ص 6 
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و اما مخالفته لقاعده السلطنة على النفس و المال فيردها: ان دليل السلطنة انما ينفى تصرف غيره من الناسء و الانفساخ حكم شرعى لا 
معنى لكون دليل السلطنةٌ نافيا له. 

و أما مخالفته لقاعدة الخراج بالضمان فيردها: ما تقدم من عدم التلازم بينهماء و انما مفاد الحديث على فرض وجوده ان الضمان 
المعاوضى اى ملكية العين بازاء شىء يتبعها ملكية المنافع» فالأظهر هو الانفساخ من حيث التلف. 

وعليه فهل الانفساخ حقيقى او حكمى؟ و قد استدل للثانى بوجهين: احدهما: ان المال فى الآن المتصل بقائه بانعدامه يخرج عن 
المالية و الملكية؛ اذ الشىء الذى يتلف فى آن وجوده لا قيمهُ له فى العرف. و لا يبذل العقلاء بازائه مالا. 

و فيه: اولا: انه لا يوجب سلب المالية ما لم يكن معلوما لعامة الناس. 

و ثانيا: ان تقديره ملكا انما هو لرجوع ما جعل عوضا عنه الى مالكه, و لا فرق فى ذلكك بين كونه مالا و عدمه. 

الثانى: ما استند اليه المحقق التقى رهء و هو: ان الجزء غير المتجزيئع من الزمان غير موجودء فالملكك الحقيقى ان وجد لا فى زمان فهو 
محال و ان وجد فى زمان فيكون هذا الزمان لا محالة قابلا للتجزئة» فيمكن فرض الملك فى الأقل من ذلكء فلو حكم بالملكك فى 
هذا المقدار مع امكان الأقل منه فلم لا يحكم فى اكثر من ذلككء و لو التزم بكون الملك فى اقل من الزمان المفروض ينتقل الكلام 
فى ذلك المقدار الأقل» و نقول فيه ما قلناه فى الفرض الأول. 

وفيه: انه يلتزم بالملكك فى الجزء الآخر من الزمان عرفاء و كون ذلكك الجزء قابلا للتجزئة عقلا غير مناف بعد كونه غير قابل له عرفاء 
فالأظهر هو الانفساخ الحقيقى على ما تقتضيه ظواهر الأدله؛ فان ما دل على كون التلف من البائع يدل بالالتزام على 
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الانفساخ الحقيقى. 

الرابع: ان التلف الحقيقى مساوق للانعدام, الا ان التلف عرفا اعم منه و من كل ما لا يرجى معه عود المبيع كما هو ظاهر خبر عقبةٌ بن 
خالد» حيث حكم فيه بانه من البائع بسبب السرقة. 

لا يقال: ان تعذر التسليم عد من اسباب الخيار مع ان لازم هذا الوجه الانفساخ بسببه. 

فانه يقال: تعذر التسليم ربما يكون مع العلم بالتمكن بعد حين او مع الشكء و ربما يكون مع العلم او الاطمئنان بعدم الامكان الى 
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الأبد. و الملحق بالتلف هو الثانى» و الموجب للخيار هو الأولء فتأمل» فان ذلكك قابل للمنع. 

الخامس: اذا وقع القبض غير واحد لشرائط صحته؛ فهل ينتقل الضمان ام لا؟ ملخص القول: انه مع فقد بعض ما يعتبر فى ان صدق عليه 
القبض الذى حقيقته الاستيلاء على المقبوض مع التصرف الخارجى على ما تقدم. انتقل الضمان. اذ لم يؤخذ فى موضوع الانتقال 
سوى عنوان القبضء و عليه فلو تحقق القبض من دون اذن ذى اليد كفىء و ان جاز استرداده. 

و أما الكيل و الوزن» فان كان المبيع شخصيا فهما غير معتبرين فى القبضء و على فرض الاعتبار تعبدا لا وجه لاعتبارهما فى رفع 
الضمانء و ان كان كليا فالوفاء لا يكون الا بالكيل و الوزنء فالقبض بلا اذن من البائع لا يحقق الوفاء و لا يشخص ملك المشترى كى 
يرتفع الضمان. 

و أما النقل بناء اعتباره فان كان معتبرا فى صدق القبض فهو يعتبر فى رفع الضمانء و ان كان غير معتبر فيه و ان اعتبر تعبدا فلا يكون 
معتبرا فى رفع الضمان. 

و مما ذكرناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا كما ظهر ما فى 
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كلمات الشيخ من الاشكال. 
انتقال الضمان بالاتلاف 


السادس: فى الاتلافء و هو قد يكون من المشترى» و قد يكون من البائع» و قد يكون من الأ-جنبى فان كان الاتلاف من المشترى 
فحيث انه مساوق للقبض فانه استيلاء مع التصرف الخارجىء فبالإتلاف يتحقق القبضء فلا يكون من التلف قبل القبضء و لا فرق فى 
ذلكك بين العلم و الجهلء و ان ابيت عن ذلكك فان قلنا بشمول التلف للمساوى و الاختيارى فينفسخ العقد من غير فرق بين الصورتين» 
و الافلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه القاعدة و هو كون التلف من المشترى لا من البائع. 

وان كان الاتلاف من البائع ففيه وجوه: الأول: ما عن المبسوط و الشرائع و التحرير. و هو: كونه كالتلف موجبا للانفساخ. 

الثانى: كونه موجبا لضمان الغرامة. 

الثالث: تخبير المشترى بين الرجوع بالمسمىء و الرجوع ببدل التالف, اختاره جمع من الأساطين منهم الشيخ ره. 

و استدل للأول: بان الانفساخ فى النص علق على التلفء و هو قد يكون قهرياء و قد يكون اختيارياء و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين 
اسبابه» بل ظاهر خبر عقبهٌ ابن خالد شموله للاختيارى» فان السرقة المنزلة منزلة التلف لا تكون الا بالاختيار» و لا فرق فى هذا المعنى 
بين اتلاف الأجنبى و البائع. 

و فيه: ان التلف منصرف الى القهرىء و بعبارةٌ اخرى: انه بحسب المتفاهم العرفى مقابل للاتلاف» و خبر عقبة قد مر أنه ضعيف السند 
لمحمد بن عبد الله بن 
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هلال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاوبعا من عالانا/ا 


و بما ذكرناه يظهر مدرك القول الثانى؛ فانه اذا لم يشمله النبوى يشمله من أتلف مال الغيرء بل لو شكك فيما ذكرناه و احتمل شمول 
التلف لمورد الاتلاف يجرى استصحاب بقاء المبيع على ملكك المشترىء و ينقح بذلكك موضوع من اتلف. 

و استدل للثالث: بوجهين: الأول: انه يجتمع فيه سبب ضمان المسمى و الانفساخ» و هو كل مبيع تلف قبل قبضه. فهو من مال بائعه و 
سبب ضمان الغرامة» و هو من اتلف مال الغير» و حيث لا مرجح لأحدهما فيحكم بالتخيير. 

و فيه: اولا: ما تقدم من عدم شمول التلف لما اذا كان السبب اختياريا. 

و ثانيا: انه لا تنافى بين الدليلين فى المقام» فان دليل التلف قبل القبض يوجب انفساخ المعاملة و صيرورة المال للبائع» و يرتفع بذلكك 
موضوع من اتلف مال الغير. 

و بعبارة اخرى: ان دليل من اتلف يدل على تأثير الاتلاف على تقدير وجود موضوعه. و ليس هو كسائر الآدلة حافظا لموضوعه؛ و 
دليل التلف يوجب ارتفاع موضوعه. فلا تعارض بين الدليلين و لا تزاحم. 

الثانى: ان الاتلاف يوجب تعذر التسليم فيوجب الخيار للمشترى؛ و حيث انه متعلق بمال المشترى» فيشمله دليل من اتلف مال الغير» فله 
الخيار و التضمين بالبدل» و حيث انه مع اعمال احدهما لا مورد للآخر يتخير بينهما. 

و اورد عليه: بان دليل الخيار مع تعذر التسليم مختص بما اذا بقى المال على قابلية التسليم» غايةُ الأمر تعذر لعارض. 

و فيه: انه تخصيص بلا وجه؛ و عليه فيتخير المشترى بين الفسخ واخذ الثمنء و الابقاء واخذ القيمة. 

وان كان الاتلاف من الأجنبىء جاء فيه الوجوه الثلاثةُ المتقدمة» و وجه 
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الانفساخ فيه اظهر لما فى خبر عقبةٌ من الانفساخ بما هو بمنزلة اتلاف الأجنبىء فالأظهر فيه ايضا التخيير بين الفسخ واخخذ الثمن و 
الابقاء واخذ البدل من الأجنبى. 

وقد يقال انه لو قبض المشترى بغير اذن البائع حيث يكون له الا-سترداد فاتلفه البائع كان كإتلافه قبل القبضء و استدل له بوجهين: 
احدهما: ان القبض بلا اذن كالعدم, و قد تقدم عدم توقف صدق القبض على الاذن. 

ثانيهما: ان اتلا-ف البائع اياه استرداد» فكما انه لو استرده فاتلفه يكون من الاتلاف قبل القبض»ء و كذا لو تلف باسترداده كذلك لو 
اتلفه فانه استرداد بالاتللاف. 

و فيه: اولا: انه لو استرده فاتلفه لا نسلّم كونه من الاتلاف قبل القبض. 

و ثانيا: ان الاتلاف ليس استرداداً- الذى هو عبار عن اعادة الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء- بل اتلاف لما هو تحت استيلاء الغين 
فالأظهر انه من الاتلاف بعد القبض. 


تلف الثمن كتلف المثمن 


السابع: المشهور بين الأصحاب: ان تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين. 

وقد استدل له بوجوه: احدها: الاجماع. 

و فيه: انه لمعلومية مدركك المجمعين, او احتمال كونه احد المذكوراتء لا يعبأ به لعدم كونه تعبديا. 

ثانيها: قوله (عليه السلام) فى خبر عقبهُ المتقدم فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه بتقريب: ان ضمير الحق 
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يرجع الى البائع» فيكون 
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المراد ضمانه للثمن قبل القبض. 

و فيه: ان كونه ضامنا للثمن اعم من الانفساخ» واردهُ الضمان المعاوضى لا ضمان الغرامة غير ثابتة. 

و ماافاده المحقق النائينى ره من صراحة الرواية او ظهورها فى ارادةٌ الضمان المعاوضى و سراية هذا الحكم الى الثمن» يرد عليه: انه 
مع اختلاف التعبير كيف يدعى ذلككء بل ترتب ضمانه على قبض المبيع يؤيد اراد ضمان الغرامة لا المعاوضى كما لا يخفىء مع ان 
الخبر ضعيف السند كما تقدم. 

ثالثها: صدق المبيع على الثمن فيعمه النبوى كل مبيع تلف قبل قبضه وجه توهم الصدق ما اشتهر من صدق البيع على الاشتراء لكونه 
من الاضداد. 

و فيه: انه لا يصدق ذلككء و ليس البيع من الاضداد كما تقدم. 

رابعها: كونه على القاعدة من جهة الالتزام الضمنى فى ضمن الببع تسليم الثمن الى البائع» فاذا لم يمكنه التسليم بطل العوضية. 

و فيه: انه ان قيد العوضية الاعتبارية ببقاء العوضين بطل البيع» و الا- فلا يوجب اشتراط التسليم الا الخيار» فالحق انه لا دليل على 
الانفساخ بتلف الثمن. 

و بما ذكرناه يظهر الحال فى سائر المعاوضات. فان الانفساخ بتلف احد العوضين فيها لا مدركك له سوى بعض ما تقدم. نعم فى 
خصوص الاجارة تنفسخ الاجارة بتلف العين؛ فان المملوك فيها هى المنفعة» و مع عدم العين لا منفعة» فلا شىء حتى يملكك. 
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تلف بعض المبيع قبل قبضه 


الثامن: انه لو تلف بعض المبيع قبل قبضه. فالكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى تلف الجزء الذى يقسط عليه الثمن. 

الثانى: فى تلف الوصف و الجزء الذى لا يقسط عليه الثمن. 

اما الأول: فمقتضى عموم النبوى كل مبيع تلف ١١‏ هو انفساخ البيع بالاضافة اليه لصدق المبيع على كل جزء من الاجزاء؛ وعدم 
صدق البيوع على بيع الدار مثلا لا ينافى ذلكك. فان وحدة البيع فيه وحدة انشائية و وحدة عمومية لا شخصية. 

و أما الثانى ففى المتن وان تعيب تخير المشترى بين الرد و الامساكك بالارش و لكن الظاهر انه لا يوجب الانفساخ و لا الأرش. 

اما الأول: فلأنه لا مقابل له من الثمن ليعود بالانفساخ. 

و أما الثانى: فلأن ثبوت الارش انما يكون بالتعبد, و دليله مختص بالعيب الموجود قبل العقدء ولا يشمل الحادث بعده؛ و الشيخ ره 
ذهب الى ان النبوى الدال على الانفساخ فى تلف الكلء و الجزء الذى يسقط عليه الثمن يدل على التخيير بين الرد و الامساكك بالاارش 
فى المقام» بتقريب ان معنى كونه من مال البائع وقوع التلف فى ملكه. و لازم تقديره فى ملكك المبايع ان العقد كأن لم يقع» و مقتضاه 
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لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد و لو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة الى ذلكك الجزءء و لو كان هو الوصف او الجزء الذى 
لا يقسط عليه الثمن و فقده موجب للتعيب جريان احكام 


(1) المستدركك بان ه- من ابواب الخيار حديث 1: 
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العيب» فان المنفى على الأ-خير حيثية الوصف لفرض وقوع العقدء و معنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوعه وقوعه 
على المعيب: 

و فيه: اولا< ان الموضوع فى النبوى تلف المبيع و وصف الصحة و كذا ما بمنزلته ليس مبيعا و لا جزء منه» و حمله على كون ذكر 
التلف من باب كونه اظهر الافراد يحتاج الى قرينة. 

و ثانيا: ان الوصف لم يقع عليه العقد» ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر فى ضمان الوصف و ترتب حكم الخيار. 

وقد يقال فى تقريب ما افاده الشيخ ره: بان المستفاد من النبوى تنزيل التلف و النقض قبل القبض منزلةُ التلف و النقص قبل العقد, و 
لازم ورود العقد على الناقص اجراء احكام خيار العيب. 

و فيه: - مضافا الى الايراد الأول الذى اوردناه على ما افاده الشيخ ره-: ان غايةٌ ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله فى ملكك 
البائع» بحيث يضاف اليه التلف و هو ملكه. و ليس لازم ذلكك فرض دخوله فى ملكك البائع قبلا او فرض وقوع التلف قبل العقد كى 
يكون لازمه ورود العقد على الناقص. 

و ربما يستدل لجواز الرد؛ بل لأخذ الارش: بحديث 0١‏ لا ضرر بدعوى ان المبيع اذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضرراً على 
المشترى» فوجوب البيع الذى حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث» و حيث انه ربما تكون الحاجة ماسة الى 
المعاوضة؛ فيكون فسخها ايضا ضررا عليه فله الامساكك واخذ الارشء» فتكون النتيجةٌ هو التخيير بين الأمرين. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من ابواب الخيار 
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و فيه: اولا: ما تقدم من ان حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات الخيار. 

و ثانيا: ان الصبر على المعيب فى نفسه لو كان ضرريا لا يقتضى كون العقد خيارياء و البيع لا يصير ضرريا بذلكك, بل هو بالقياس الى 
التعتّب قبل القبض و بعده على حد سواء. 

و بالجملة: بما ان العقد لم يقع على المعيب فلا يكون لزومه ابقاء للضرر و موجبا لاستقرار الضرر على المشترى, و مجرد ارتفاع الضرر 
بذلك لا يصلح رافعا له. 

و ثالثا: ان اخذ الارش مما لا وجه له اصلاء فان الامساكك بلا ارش و ان كان ضررا على المشترىء الا انه مع الارش ضرر على البائع» و 
لا أولوية لأحد الضررين على الآخرء فالأظهر عدم جواز الرد لو لا الاجماع. 

هذا فيما لو تعيب بآفة سماوية» و اما لو تعيب يفعل احدء فاذا قلنا بان التعيب بآفة سماوية يوجب الخيار بل الارش يقع الكلام فى 
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التعيب بفعل احد. فان كان ذلك بفعل المشترى لا كلام فى انه لا يوجب شيئاًء و ان كان بفعل الأجنبى أو البائع فقد يقال كما عن 
ظاهر الجواهر انه لا خلاف فى الخيار» و انما البحث فى الارشء و ظاهر المكاسب ثبوت الارش خاصة؛ ثم احتمل التخيير بين الرد و 
الامساكك واخذ الارش من المتلف. 

و فبه: ان الخيار لا وجه له» فان الضرر و ان اوجب ذلك فانما هو اذا لم يكن بفعل احدء و الا فيتداركك بدليل الاتلاف بضمانه؛ و اما 
اخذ الارش فهو وجيه لعموم من اتلفء فالأظهر هو اخذ الارش من المتلف خاصة. 
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الفصل الخامس فى العيوب و هو كل ما زاد او نقص عن المجرى الطبيعى 


بيان حقيقة العيب 

الفصل الخامس فى العيوب 

اشارة 

و تمام الكلام فى هذا الفصل فى طى مسائل: الاولى: 
فى بيان ماهية العيب 


» و استقصاء القول فيها بالبحث فى جهات: الاولى: انه طفحت كلماتهم تبعا لمرسل السيارى ١١‏ بما فى المتن قال و هو كل ما زاد او 
نقص عن المجرى الطبيعى اى الخلقةٌ الأصلية. 

و ظاهر ذلكك ان كل ما ثبت فى اصل الخلقهُ من الأجزاء و الأوصاف فزاد ذلكك الشىء او نقص فهو عيبء فينحصر العيب فى الزيادة و 
التقيصة الخلقية. و عبر جماعة عن ذلكك بالخروج عن المجرى الطبيعى» و لكن المفهوم العرفى من العيب اعم من ذلكك, فان الخراج 
التقيل الخارج عما جرت العاده عليه فى الأراضى عيب عند العرفء مع ان الخراج اجنبى عن الخلقة الأصلية للأرضء و هو فى الشرع 
ايضا كذلكء فان عدم حيض الجارية المدركة جعل فى النص عيباء مع انه ربما يكون احتباس الدم لعارض مزاجى لا لنقص فى 
الخلقة» و حمل الجارية جعل عيبا موجبا للخيار» مع انه ليس زياد او نقصا فى الخلقة» و كذلك اباق العبد» فيعلم من ذلكك ان العيب 
الشرعى اعم من الكلية المذكورة. 

فالمتعين اما البناء على ان الخبر ورد لبيان العيب لا لتحديده. او التصرف فى الكليةٌ بحملها على خلاف ظاهرهاء و هو كون الخلقة 
اسما لمعنى مصدرى يراد به ما عليه الشىء من الهيئة» فيعم كل نقص او زيادة و ان لم يكن من اجزائه الأصلية» بل 


.١ من ابواب احكام العيوب حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
"1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص:‎ 
1 


وان كان الوصف الزائد اعتباريا ككون المزرعة ثيل الخراج و نحو تلكك من الأوصاف الاعتبارية. 
الجهة الثانية: بعد ما عرفت التوسعة فى العيب» فقد يكون شىء واحد معيبا بملاحظة الخلقة الأصلية و غير معيب بالاضافة الى الحقيقة 
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العاديةُ الثانوية» و قد ينعكس الأمرء و على التقديرين ان كان ذلك بالاضافة الى جهتين فلا اشكال فى ان لكل منهما حكمهاء مثلا لو 
كانت الأرض غير قابلة للزرع لكنها خفيفة الخراج فهى معيوبة باعتبار الخلقةُ الأصلية» و صحيحة باعتبار العادة الثانوية. و لو كانت قابلة 
للزرع لكنها ثقيله الخراج فهى صحيحة بالاعتبار الأول و معيوبة بالثانى» و فى الفرضين يجرى حكم العيبء اذ لا يجب ان يكون الشىء 
معيوبا من جميع الجهات فى ترتب احكام العيب» بل يكفى التعيب من جهةٌ واحدة. 

و انما الكلام فيما اذا كان الاختلاف من جه واحدة. كما اذا كان العبد الكبير اغلف فانه تام من حيث الخلقة» و معيوب باعتبار العادة 
الثانوية» اذ جرت العادهُ على الختان» و يجب ذلكك. و العبد مورد للخطر عند الختان» و كما اذا كانت الأمهُ ثيبةٌ فان فيها نقصا خلقيا و 
تمامية عادية. 

وهذا هو مورد بحث الشيخ ره حيث قال: ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية و حال اغلب الأمفراد التى يستدل بها على حال 
الحقيقة عرفا رجح الثانى. انتهى. 

و المفروض فى كلامه المفروغية عن عدم الخيار فيما اذا كان بحسب الحقيقة الثانوية غير معيوب, و انما جعل مورد البحث ان ما هو 
كذلك. اى نقص او زيادةٌ بحسب الحقيقةٌ الأوليهُ ولا يكون كذلكك بحسب الحقيقةٌ الثانوية» هل يكون عيبا موضوعا و انما لا يلحقه 
حكم العيب» او انه ليبس بعيب موضوعا؟ و وجه الأول ان 
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العيب هو النقص او الزيادة بحسب الخلقة الأصلية» و انما يعتنى بوجود الصفهٌ فى اغلب افراد الطبيعة من جههٌ كشفه عن الخلقة 
الأصلية؛ و هذا انما يكون مع الجهل بهاء و اما مع العلم بالخلقة الأصليةُ فلا يعتنى بالكاشف. نعم لا يلحقه حكم العيب من جهة ان 
حكم العيب انما يثبت من جهة اقتضاء الاطلا.ق للاللتزام بالسلامة» فيكون كما لو التزمه صريحا فى العقد. فمع فرض الأغلب على 
خلاف مقتضى الحقيقة لا يقتضى الاطلاق ذلكك, بل يقتضى الالتزام بالبراءة من ذلكك العيبء فلا يثبت الخيار من هذه الجهة. 

و وجه الثانى: ان الغلبة بمنزلة الحقيقة الأصلية؛ و ان لها موضوعية كما تقدم» مع ان مقتضى خبر سماعة فى الرجل يشترى جارية على 
انها بكر و لم يجدها كذلك,ء قال (عليه السلام): لا ترد عليه» و لا يجب عليه شىءء انه قد يكون يذهب فى حال مرض او امر يصيبها 
9 و الشيخ ره قوّى الوجه الأول. 

و لكن الأظهر هو التفصيلء اذ قد يكون شيوع النقص او الزيادة لمصلحة شخصية او نوعية» كالختان, فانه نقص امر به الشارع لمصلحة 
شخصية؛ و كالخراجء فانه لغرض نوعى عقلاائى» و فى مثل ذلك لا يعد عيبا لما عرفت من انه ليس المدار على خصوص الخلقة 
الأصلية» و قد يكون لا لمصلحة بل لجهة اخرى كثيبوبة الأمة» و فى مثل ذلكك يكون عيبا ولا عبرة بالغلبة» و هى من حيث هى ليست 
بمنزلة الخلقة الأصليةُ كما افاده الشيخ ره؛ و الخبر لا يدل على ازيد من نفى الخيار. 

الجهة الثالثة: هل يعتبر فى صدق العيب ان يكون موجبا لنقص المالية» فالنقص او الزيادة خلقة و عاد غير المنقص للمالية لا يكون 
عيباء ام لا يعتبر ذلكك؟ 


)١(‏ الوسائل- باب #- من ابواب احكام العيوب حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: فس 
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وجهان. 

لا اشكال فى ان مطلق الزيادة او النقيصة الخلقية او العادية لا يكون عيبا كحدهٌ بصر العبد» و زيادة شعر رأس الجارية و ما شابه تكلم 
كمالا إشكال فى اتة لسن المندار على الزيادة و التقص من ححيث المالية فقط» و الا لكاتت الأشياء الممختلفة من نحيث المالية بعضها 
صحيحا و بعضها معيباء و ان لم يختلفا من حيث الأجزاء الأصلية. 

انما الكلام فى انه اذا كانت الزيادة او النقيصة الموجبة للنقص فى الشىء من حيث الآثار و الخواص المترتبة عليه غير موجبة للنقص 
فى المالية من جهة تلازم النقص من هذه الجهة لأثر آخر و خاصية اخرى مترتبة عليه» هل تكون عيبا ام لا؟ و الظاهر صدق العيب 
عليهاة ا المداز ليس على المالية. 

و أما خبر السيارى المتضمن لقضيه ابن ابى ليلى؛ و لقوله (عليه السلام): كل ما كان فى اصل الخلقةُ فزاد او نقص فهو عيب .)١١‏ فهو 
ضعيف السند لاتفاق الرجاليين على كون احمد بن محمد اليسارى راوى الخبر ضعيف فاسد المذهب. و قد اجاب عنه الشيخ ره 
بالعوبة اآخر سعر ليك ما فيه 

ثم انه على المختار من صدق العيب ليس له الا الرد لما تقدم من عدم معقولية الارشء كما انه على القول الآخر ايضاً لا إشكال فى 
ثبوت حق الرد من جهة الالتزام الضمنى بعدم النقصء و لذا قد توهم عدم ترتب ثمرً على هذا النزاع» و الشيخ ره دفعا لذلكك ذكر 
ثمرتين. 

احداهما: ما اذا طرأ احد موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط؛ فانه على المسلكك المنصور يسقط حق 
الرد دون المسلكك الآخر» 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب العيوب حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: ففرا 
اس 


و امر ره بالتامل» و وجهه ما ذكره سابقا من اختصاص ادلة تلكك الموانع بصورة ثبوت الارش» و قد تقدم فى تلكك المسألة ان مرسل 
جميل يعم صورةٌ عدم ثبوت الارشء فهذه الثمرة موجودة. 

ثانيتهما: انه اذا حصل هذا النقص قبل القبض او فى مده الخيارء فانه على فرض كونه عيبا يكون مضمونا على البائع» و على فرض 
عدمه لا يكون كذلكك, اذ لا دليل على ان فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو فى مده الخيار مضمون على البائع. 

وقد تنظر فيها الشيخ ره. و هو فى محله؛ فان تلف وصف المبيع اذا كان مشمولا لقاعدة كون التلف قبل القبض من البائع 00١١‏ و قاعدة 
كون التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له 27١‏ كان تلف الوصف الملتزم به ايضاً كذلكك و لا يقاس ذلك بتلف ما التزم به البائع بما 
هو اجنبى عن تلف المبيع. 

و بالجملة: لا فرق فى تلف الوصف بين كونه ماخوذا فى المبيع بعنوان التوصيف او بعنوان الشرطء فالعمدة هى الثمرة الاولى. 


)١(‏ الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الخيار و المستدركك باب 4 من ابواب الخيار. 
(5) الوسائل- باب 8- من ابواب الخيار. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17 ص: 77" 

فان اطلق المتبايعان او اشترطا الصحهٌ اقتضى الصحة. 
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اطلاق العقد يقتضى الصحة 


الثانية: اطلاق العقد يقتضى وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيبء و على هذا فان اطلق المتبايعان او اشترطا الصحةٌ اقتضى الصحة و 
لو لا ذلكك لم يصح العقد من جهة الجهل بصفه العين الغائبة و هى صحتها التى هى اهم ما يتعلق به الاغراض الموجب للغرر. 

و للقوم فى تقرب اصالةٌ السلامة الرافعة للغرر الموجبة لصحة العقد وجوه: 

-١‏ ان الغالب فى الأعيان الخارجيةٌ بقائها على خلقتها الأصلية» و الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب. 

و فيه: ان الظن لا يغنى من الحق شيئا. 

؟- ان بناء العرف و العقلاء على الصحة و السلامة ما لم يثبت العيب. 

وفيه: ان ذلكك غير ثابت. 

“- ما افاده الشيخ» و هو: ان الغالب فى الأعيان حيث انه السلامة» و بناء العرف و العقلاء فى معاملاتهم على التصريح بالعيب لو كان 
المتعلق معيوباء فالاطلاق و عدم التقيبد يقتضى وقوعه مبنيا على سلامة العين. و هذا الوجه تام, غايةٌ الأمر أن كفى الاشتراط فى رفع 
الغرن تقول :ان السلامة شرط صمتى» والا كانت قبدا وتوضفا: 

*- ان البيع انما يصح لأجل اخبار البائع بالصحة؛ و هذا الاخبار ليس بالتصريح بل علم من القرينةه و هى ما علم ان الناس لا يبذلون 
المال فى مقابل المعيوب اذا لم يصرحوا بالعيب» فلو بذل مال بازاء شىء علم انه يريد ذلكك الشىء بوصف الصحة. و هناك تقاريب 
اخر تقريب ما تقدم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج7١‏ ص: 76" 


وان تبرّأ المشترى من العيوب فلا ضمان 


و يترتب على ما ذكرناه فى تقريب المراد من الالتزام الخ لضم وانه ليس هو الالتزام القلبى بل انشاء لورود العقد على الصحيح و ربط 
العقد به. انه يتم ما صرح به جماعة من ان اشتراط الصحة يفيد التأكيد» و على ما ذكرناه فثبوت الخيار لو ظهر أن به عيبا واضح مضافا 


الى انه من المسلمات نصا و فتوى» و ستمر عليكك تلكم النصوص. 
التبروٌ من العيوب 
اشارة 


الثالثة لو وقع العقد صحيحاء فيظهر به عيب سابق على العقدء فتارة: يتبرأ من العيوب بان يقول: بعتكك هذا بكل عيبء أو و انا برىء من 
كل عيبء او نحو ذلكك مما لا يفرّق فيه بين العيوب ظاهرة او باطنة معلومة او غير معلومة. 

واخرى: لا يتبرأ من العيوب» بل يتعاملان على الصحةٌ و السلامة. 

ف ان تبرّأ المشترى من العيوب فلا ضمان و يسقط به الارش و الرد بلا خلافء و فى الجواهر: اجماعا محكيا صريحا عن الغنية و 
الخلاف و التذكرةٌ و ظاهرا فى غيرها ان لم يكن محصلا. 

و يشهد به- مضافا الى ذلككء و إلى ما فى الجواهر-: ضرورة كون المراد البراءة مما رتب الشارع عليه من الحكم و هو الرد او الاارش» 
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فهو حينئذ شرط مندرج فيما دل على الشرائط حتى لو ذكراه قبل العقد و بنيا عليه بناءٌ على انه حينئذ كالمصرح به فيه و لأن المشترى 
حينئذ راض به على ذلككء كما لو علم به و اقدم عليه» بل يشمله دليل ذلك. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج11 
ص: 77 

بل قد يقال: ان فى شمول ادلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شككء بل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١١‏ ص: 770 

1] 


ظاهرها خلافه» فتبقى اصالة اللزوم و اصالةٌ براءة الذمهُ من الأرض بلا معارض. انتهى. 

مفهوم صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام): ايما رجل اشترى شيئا به عيب و عوار لم يتبرأ اليه و لم يتبين له فاحدث فيه بعد ما 
قبضه شيئا ثم علم بذلكك العوار و بذلكك الداء انه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلكك و العيب من ثمن ذلكك لو لم 
يكن به .١١‏ بالتقريب الآتى. 

و مصحح جعفر بن عيسى: كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام): جعلت فداكك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى» فاذا نادى 
عليه برئ من كل عيب فيه؛ فاذا اشتراه المشترى و رضيه و لم يبق الآ نقد الثمن» فربما زهد فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و انه لم يعلم 
بها فيقول المنادى: قد برئت منهاء فيقول المشترى: لم اسمع البراءة منهاء الصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟. 
فكتب: عليه الثمن .)5١‏ 

و دلالته على ذلكك من وجهين واضحة؛ و مع ذلكك كله فلا يصغى الى ما قيل من ان شرط التبرى من العيب موجب للجهل بالمبيع و 
الغرر» الموجبين للبطلان» اضف اليه ما تقدم فى مبحث خيار الرؤي فى مسألة شرط عدم الخيار دفع ذينكك و سائر ما اورد عليه. 

هذا كله فى العيب الموجود قبل العقد, و اما العيب المتجدد بعده الموجب للخيار» كالحادث بعد العقدء قبل القبضء او فى زمان خيار 
المشترى» فهل يصح 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخيار حديث ”؟. 

(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: فر 
]1 


التبرى منه كما هو المشهورء و عن ظاهر التذكرة. الاجماع عليه؛ ام لا يصح؟ وجهان. 

قد استدل الشيخ فى المكاسب للأول: بعموم المسلمون عند شروطهم. ثم اورد عليه ايرادين: 

)١(‏ انه من قبيل البراءة مما لا ثبوت له فيكون كإسقاط ما لا يجب. 

و نقل عن المصنف الجواب عنه: بان البراءة ليست من العيبء بل من الخيار الذى هو مقتضى العقد. 

و اجاب عنه: بان العقد ليس سببا لهذا الخياره بل سببه حدوث العيبء فهو غير ثابت و لو بثبوت مقتضية؛ فيكون كالعيب غير الحادث 


هد شيك تعلق الززادة بها لأ فريك له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة املاعا من عا/ان/ا 


و فيه: ان التبرى من العيب مرجعه الى شرط عدم الخيار و سقوطه؛ و قد مر مراراً ان اسقاط ما لم يجب معلقاً على ثبوته لا مانع منه. 
ثانيهما: انه موجب للغررء بتقريب: ان ارتفاع الغرر انما كان بالالتزام بالصحة و شرط عدم الخيار و التبرى من العيب مرجعه الى عدم 
الالتزام بالصحة؛ فيعود الغرر. 

و يرده- مضافا الى ما افاده من ان ارتفاع الغرر انما يكون بغلبة السلامة المحفوظة مع التزام البائع و عدمه. و مضافا الى ما فى آخر 
كلامه من ان العيب الحادث لعدم وجوده حال العقد لا يلزم من عدم اشتراط عدمه الغرر ما مر فى خيار الرؤية فى الجواب عن وجوه 
المنافاة بين شرط عدم الخيار و ما يرتفع به الغرر. فالأظهر صحة هذا الشرط. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص : /ااا 


التخيير بين الرد واخذ الارش 


هذا كله مع التبرى من العيب و اما اذا اطلق المتبايعان بدونه اى بدون التبرى من العيب» ف اذا ظهر به عيب سابق على العقد تخير 
المشترى بين الرد و الامساكك بالارش بلا خلافء و فى الجواهر: اجماعا محصلا و محكيا مستفيضا صريحا و ظاهرا. 

و يشهد بالرد- مضافا الى ذلكك و إلى عموم ادلهُ الشروط كما مر- النصوص المستفيضة الآتية. 

و أما الارشء فلم يوجد فى الأخبار ما يدل على التخبير بينه و بين الردء بل ما دل عليه يختص بما اذا لم يمكن الرد. 

وقد استدل للتخيير بينه و بين الرد بوجوه: 

الأول: ان هناك طوائف من النصوص: احداها: ما دل على الرد مع السكوت عن الارش 3١١‏ و هى كثيرة. 

ثانيتها: ما اطلق الارش من غير ذكر للرد» كرواية يونس المتقدمة 7). بناء على عدم ظهورها فى صورة التصرف. 

و خبر السكونى عن جعفر عن ابيه: ان عليا (عليه السلام) قضى فى رجل اشترى من رجل عكة سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا 
فخاصمه الى على (عليه 


(1) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخيار حديث *. و جمله من أبواب احكام العيوب. 
(؟) الوسائل- باب #- من ابواب احكام العيوب حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: رضن 

ا 


السلام) فقال له على (عليه السلام): لكك بكيل الرب سمناء فقال له الرجل: انما بعته منكك حكرة فقال له (عليه السلام): انما اشترى 
منكك سمنا و لم يشتر منكك ربا .)1١‏ بناء على ان يكون الرب مخلوطا بالسمنء بحيث يعد عيبا فيه» و كون أخذ السمن بكيلة من باب 
الأرن.: 

الثتها: ما تضمن تعين اللارش بعد التصرف .)3١‏ 

و الثالث اخص من الأولتين فتخصصان بهاء و انما التعارض بين الأولتين لأن مقتضى الاولى تعن الرد» و مقتضى الثانية تعين الارش؛ و 
مقتضى الجمع بينهما البناء على التخيير بان يحمل كل منهما على بيان احد فردى التخيير» او يقال انهما متعارضتان فيحكم بالتخيير. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناه لاعا من عالان/ا 


و فيه: اولا: انه ليس فى شىء من النصوص ما يكون ظاهرا فى تعن الارش مع امكان الرد» و الخبران كما ترى. 

و ثانيا: ان الجمع بالنحو المذكور لا شاهد له. و لا يكون عرفياء بل هما متعارضتان عند العرف. و الرجوع الى التخيير فى المتعارضين 
انما يكون بعد فقد المرجحات. و الترجيح مع نصوص الرد كما لا يخفى. 

الثانى: ما اشار اليه الشيخ ره بقوله: و قد يتكلف لاستنباط هذا لحكم من سائر الأخبار» وهو صعب جداء و وجوه التكلف متعددة» 
منها: ما فى تعليقة السيد الفقيه و هو ان يدعى ان المراد بالرد فى نصوصه رد البيع فى الجمله اعم من ان يكون بالرجوع بتمام الثمن 
بان يفسخء او بالرجوع بالارش لأنه ايضا رد للبيع فى الجملة» 


." الوسائل- باب - من ابواب احكام العيوب حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخيار حديث ؟ و باب 5 من ابواب احكام العيوب. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: كضرا 

1] 


حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن. 

و فيه: ان الارش ليس جزء من الثمن, فاخذه ليس رداً للبيع فى بعض مقتضاهء مع ان الظاهر من النصوص كان متعاق الرد فيها رد المبيع 
او البيع هو رد البيع بتمامه كما هو واضح. 

و منها: ان التقييد بعدم امكان الرد فى نصوص الارش وارد مورد الغالب, لأن العاده قاضيةٌ بعدم امساكك المعيب. 

و فيه: ان هذا لو تم فانما هو فيما اذا كان لدليل الارش اطلاق فيجمع بينهما بذلك, و الا فمجرد عدم المانع اثباتا لا يبجدى. 

و منها: غير ذلكك مما هو واضح الفساد. 

الثالث: ما فى الفقه الرضوى: فان خرج السلعةٌ معيبا و علم المشترى فالخيار اليه ان شاء رده و ان شاء اخذه اورد عليه بالقيمة ارش 
العيب. .)١١‏ 

وفيه: ما تقدم فى اول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من ان كتاب الفقه الرضوى لم يثبت اعتباره» بل لم يثبت كونه كتاب خبر» و 
ضعفه غير منجبر بالعمل. 

الرابع: كون ذلك مقتضى القاعدة. بتقريب: ان وصف الصحة الفائت بمنزلة الجزءء فالمعقود عليه منحل الى اجزاء ثمنا و مثمناء فكما 
انه فى فوات الجزء يسترجع مقدار من الثمن يقابل ذلكك الجزء فكذلكك فى وصف الصحة. فثبوت الارش على القاعدة. و اما ثبوت 
جواز الرد فمن جههُ ان فوات الوصف يوجب تبعض الصفقة» فله الرد لذلكك. 

و فيه: اولا: ما فى المكاسب من ان لازم ذلكك بطلان البيع بالنسبة الى الوصف 


()الستدركة .يات 7اهخ :ابزات الخيار حديث *. 
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الفائت» و رجوع مقدار من الثمن الى المشترىء مع انهم لا يقولون بذلكء بل باستحقاق المطالبة» بحيث لو لم يطالب لا يرجع شىء 
من الثمنء بل مع المطالبة ايضاً لا يرجع مقدار من الثمنء بل ما يوازيه فى المالية. 
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و ثانيا: ان الارش قابل للاسقاط و لو كان ذلكك عبار عن رجوع مقدار من الثمن لم يكن قابلا للاسقاط. 

و أما ما افاده الشيخ ره فى مقام الجواب ثانياء و حاصله: ان الجزء الخارجى ايضا اذا اخذ على وجه الشرطية لا يقابل بالمال و لا يقع 
شىء من الثمن بازائه. ففيه: ان الجزء يقابل بالمال مطلقاء اخذ على نحو الشطرية او الشرطية, لأن الثمن يجعل فى مقابل المجموع عند 
اهل العرفء و هم المدار فى الباب» و أما الأوصاف فهى و ان اوجبت زيادة المالية الا انها ليست بمال ولا يجعل شىء من الثمن 
بازائها. و تمام الكلام فى محله. 

الخامس: الاجماعء و لا بأس بالاستدلال به فان هذا الحكم على خلاف القاعدة و من المستبعد جدا استناد الفقهاء و الأساطين الى ما 
تقدم من الوجوه؛ و مع ذلكك طريق الاحتياط واضح. 


ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له 


ثم ان فى كون ظهور العيب مثبتا للخيار او كاشفا عنه وجهين. 

و ملخص القول: انه ان كان مدركك هذا الخيار الشرط الضمنى كان الخيار ثابتا من حين العقد. فان الشرط صحة المبيع واقعاً لا عدم 
ظهور العيب فالتخلف من حينه» و كذلك الخيار. كما انه لو استند الى حديث لا ضرر كان لازمه ثبوته من حيث العقدء فان لزوم 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص: 7 

ا 


وان كان: المدرك هو الاخبار فقد يتوهم ان مقتضاها ثبوت الخيار من حين ظهور العيب» فان نصوص الباب المتقدمة اشتملت على 
لفظ ظهور العيب و وجد انه و رؤيته و العلم به» و الظاهر من كل عنوان اخذ فى الموضوع موضوعيته و حمله على الطريقية يتوقف 
على القرينة» و لكن يمكن دفعه بان هذه الكلية تامة فى غير العناوين التى تكون الطريقية و المرآتية من مقومات حقائقها كالعلم» و 
أما فيها فالظاهر هو اخذها بعنوان الطريقية و المرآتية و لذا فى جميع الموارد التى يؤخذ العلم فى الموضوع يحمل على ارادةٌ الطريقية 
لا الموضوعية؛ و من تلك المورد مقامنا هذاء مع انه فى بعض الصحاح جعل السبب نفس العيب لا ظهوره. لاحظ قول ابى جعفر (عليه 
السلام) فى الصحيح: ايما رجل اشترى شيئا و به عيب او عوار و لم يتبرأ اليه و لم يبين له .١١‏ و الجمع يقتضى البناء على ارادة 
الطريقيه من الطائفةٌ الاولى. 

و ربما يقال: ان المتفق عليه نصا و فتوى جواز التبرى و اسقاط خيار العيب, و ذلكك دليل على ان الخيار يثبت قبل ظهر العيبء و الا لم 
يصح اسقاطه. 

و لكن بناء على عدم صحة الاسقاط ما لم يثبت و ان كان سببه موجودا كما هو الحق فى الاسقاط المنجز الاستدلال بهذه النصوص و 
الفتاوى متين» فانه يستكشف من جواز اسقاطه قبل ظهور العيب ثبوت الخيار قبله» و أما بناء على مختار الشيخ ره من صحة الاسقاط 
مع وجود السبب فلا يتم كما هو واضح. 

و أماها أب عه قوت الخبار نفس العين يمن ان اللأركل تدا رك للقاقكه و كنذا لها ربط له لهو فواكه الوضيت» لأنه تذارك تيه ل 


تدارك ظهوره؛ ففيه: ان هذا استبعاد محض لا مانع من الالتزام به اى بثبوت الارش بعد ظهور العيب. و بعبارة 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخيار حديث ؟. 
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ارق كوت منيي جهو لتقد رركن قرط :ارو وو انين 
وهل يثبت خيار العيب فى الثمن ايضاء ام يختص بالمثمن؟ وجهان» استدل الشيخ الأعظم للثبوت مع الاعتراف باختصاص النصوص 
بالمبيع بان التقييد فى الاخبار بالمبيع محمول على الغالب من كون الثمن نقدا غالباء و المثمن متاعاء فيكثر فيه العيب بخلاف النقد. لا 
يفيد» فان حمل القيد على الغالب يفيد فيما اذا كان هناكك اطلاقء و فى المقام لا إطلاق يعم الثمن و المثمن. 

فالحق ان يقال: ان مدركك هذا الخيار ان كان هو الشرط الضمنى؛ او حديث (لا ضررء او الاجماع؛ ثبت ذلكك بالاضافة الى الثمن ايضا 
وان كان المدركك هو الاخبار فهى و ان اختصت بالمبيع الا انه يمكن التعدى بضميمةُ دعوى القطع بعدم الخصوصية للمبيع فى ذلكك. 
و الله العالم. 


مسقطات الرد 

اشارة 

د اتفال الرابعة قط الف خاضة نامعو اسدها: 
التصريح بالتزام العقد و اسقاطه و اختبار الارش 


» فان هذا لازم التخيير بين الرد و الامساكك بالارشء لكونه من الحقوق و لو اطلق الالتزام فالظاهر ايضا عدم سقوط الارش. 

و أما لو اسقط الخيار فسقوط الرد به لا إشكال فيه و لا كلام لأنه من الحقوق التى تسقط بالاسقاط كما عرفته فى الخيارات السابقة» 
وانما الكلام فى الارشء و فى المكاسب لا يبعد سقوطه. و وجهه السيد بان الارش ليس امرا خارجا عن الخيار و زائدا عليه» بل نحو 
وجود خيار العيب هو التخيير بين امور ثلاثة: الالتزام بالعيب, و الرد» و الارش. انتهى. 
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مالا يتصرف فان كان قد تصرف 


و فيه: ان للخيار معنى واحدا فى جميع الموارد و هو ملكك حل العقد و اقراره» و هذا من احكام العقد. و أما الارش فهو غرامة شرعية 
لتداركك الفائت و اجنبى عن احكام العقد. فإسقاط الخيار لا يوجب اسقاط حق الارش. 


التصرف مسقط 


ثانيها: التصرف فى المعيب عند علمائنا كما عن التذكرة» و عن السرائر و المسالككث: الاجماع عليه فى الجملة. 


فثبوت الخيار بين الرد و الامساك انما هو ما لم يتصرفء فان كان قد تصرف سقط الرد. 
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و كلمات القوم فى المقام مضطربة» و لا يمكن تحصيل الاتفاق على شىء, و الوجوه المحتملة كثيرة: 
منها: مسقطية التصرف مطلقا. 

و منها: مسقطيته اذا كان دالا نوعا على الرضا. 

و منها: مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا و تغير المبيع. 

و منها: مسقطيةُ التصرف المغير للعين خاصة. 

و منها: تغيرها و لو من تصرفء و منها غير ذلككء و المهم ملاحظة الأدلة. 

الظاهر ان التصرف اذا كان بقصد الالتزام بالعقد و كاشفا عنه كان مسقطا على القاعده من جهة ان الاسقاط كسائر الانشائيات لا يعتبر 
فيه اللفظ و يمكن انشاؤه بالفعل» و ان لم يكن بقصد الاسقاط فقد استدل لمسقطيته بوجوه: 

احدها: صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): ايما رجل اشترى شيئا 
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و به عيب او عوار و لم يتبرأ اليه و لم يبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلكك الداء انه يمضى عليه البيع و 
يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلكك لو لم يكن به .)١١‏ بضميمة ما تقدم فى خيار الحيوان من التمثيل 
للحدث بالنظر و التقبيل و اللمس. 

و فيه: اولا: ما تقدم فى ذلك الباب من ان المراد من احداث الحدث ليس كل تصرفء بل كل تصرف مالكى لم يكن له قبل البيع. 
و ثانيا: ان احداث الحدث غير احداث شىء فى المبيع؛ و الظاهر من الثانى ايجاد شىء فى المبيع يكون باقيا بخلاف الأول فهو عبارة 
اخرى عن تغير العين. 

ثانيها: اطلاق معقد الاجماع المدعى فى كثير من العبائر. 

و فيه: اولا< ما تقدم من منع الاجماع المحصلء و المنقول منه ليس بحجة؛ و ثانيا انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم 
(عليه السلام). 

ثالثها: قيام النص "3١‏ و الاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع و عدم تغبيره للعين. 

و فيه انه لا وجه للتعدى عنه الى سائر التصرفاتء فلا دليل على مسقطية التصرف مطلقاء بل المستفاد من الصحيح مسقطية التصرف 
المغير للعين» فيوافق مضمونه مع مفاد مرسل جميل عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يشترى الثوب او المتاع فيجد فيه عيباء 
فقال: ان كان الشىء قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن» و ان كان قد قطع او خيط او صبغ يرجع بنقصان العيب 370. 


(0 الوسائل بابي ادمع ابوات الشاد حديث ؟. 
() الوسائل- باب ©- من ابواب احكام العيوب. 

( الوسائلح باب 8١دمق‏ ابوات الشياد حديت م 
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فان قلت: ان المستفاد من المرسل مسقطيةٌ التغير و لو كان عن غير اختيار» و المستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير فكيف 
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التوفيق. 

قلت: انه لا مفهوم للصحيح كى يدل على عدم مسقطية غير ما تضمنه؛ فلا مقيد لإطلاق المرسل. 

فالمتحصل: ان المسقط تغير العين و عدم قيامها بعينها. كان بالتصرف او بغيره» و عموم التعليل فى اخبار الحيوان ١‏ الذى استدل به 
على مسقطيةُ التصرف الكاشف عن الرضا نوعا و ان لم يكن بقصد الاسقاط ستعرف حاله عند بيان ما يرد على الشيخ رحمه الله. 

و يعضد ما اخترناه من عدم مسقطيةٌ التصرف بقول مطلق ما ورد فى رد الجارية بعد ما لم تحض ستة اشهر عند المشترى .)"١‏ ورد 
المملوكك فى احداث السنة 007 و نحو ذلكك مما يبعد التزام التقييد فيه بصور عدم التصرف. و جعل هذه الأخبار مخصصة لما دل 
على مسقطيةُ التصرف كما عن صاحب الحدائق و ان كان متينا- لو كان دليل على مسقطيةُ التصرف مطلقا- الا انه مع عدم الدليل 
عليها تكون هى معتضدة لما اخترناه. 

وافاد الشيخ بما حاصله: ان التصرف الكاشف عن الرضا و الالتزام بالعقد مسقط اذا كان مع قصد الالتزام به فنعم الوفاق» و ان كان 
مراده مسقطية التصرف الكاشف و ان لم يكن بقصد الالتزام به و اسقاط الخيار- كما يظهر من استدلاله بما تقدم فى خيار الحيوان من 


تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع- فيرد عليه ما عرفت هناك من ان المراد به تنزيل الحدث منزلة الرضا بالعقد تعبدا. فراجع. 


(0الوساترح ات عدي ابوات الشار. 

() الوسائل- باب -٠"‏ من ابواب احكام العيوب. 

() الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام العيوب. 
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قلف العين مسقط لهذا الخيار 


الثالث: تلف العين او صيرورته كالتالف فانه يسقط الخيار هناء فها هنا فروع: 

الأول؟ اتنالو فلك العية حقيقة سقط الخيان. 

و الوجه فيه امران: احدهما: ان الرد علق فى المرسل على قيام العين بعينهاء و عدم ذلكك تارة بتغير هيئتها و خصوصية من خصوصياتهاء 
و اخرى بتلف العين» و يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. 

ثانيهما: ان الحق فى هذا الخيار فى نصوص الباب علق على الرد؛ فاما ان يكون حقيقةُ هذا الخيار بخلاف سائر الخيارات حق رد العين» 
او تكون مثلها حق فسخ العقدء غايةٌ الأمر مقيدا بفسخه برد العين. و على اى تقدير مع انتفاء الموضوع لا يعقل الردء فلا يكون الحق 
باقيا. 

الثانى: انه اذا رجت العين عن ملكه بانتقالها الى الغير او بائعتاقها يسقط هذا الخيار. 

و الوجه فيه: ان مقتضى اطلاق الصحيح فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ان اخراجه عن ملكه و سلب هذا الأمر الاعتبارى منه موجب 
لسقوط حق الرد. 

و بهذا البيان يمكن تصحيح استدلال الشيخ ره بالمرسلء فانه لا تكون العين قائمة بعينها. اضف الى ذلك ما تقدم من كون هذا الحق 
متعلقا بالرد. فمع خروجه عن ملكه لا يكون الموضوع باقياء اذ المراد بالرد ليس هو الرد الخارجى بل رد الربط الملكى؛ و مع زوال 
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الملك لا ربط ملكى كى يرجع الى البائع. 
الثالث: انه لو عاد الملك الى المشترى فهل يجوز رده كما عن الشيخ و المفيدء 
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او حدث فيه عيب عنده ثبت الارش خاصة 


ام لا كما فى المكاسب ام هناكك تفصيل؟ وجوه. 

قد استدل السيد الفقيه و تبعه المحقق الايروانى ره للأول: بانه يصدق ان العين قائمة بعينهاء فان ظاهر ذلكك عدم وجود وصف التغير 
فيها فعلا لا عدم حدوث التغير و ان كان قد زالء و زاد المحقق الايروانى ره: بان منصرف احداث شىء هو استمرار ذلكك الحدث. 

و فيه: ان هذا يتم فيما لو عاد الملكك بالفسخ. و أما لو عاد بارث او اشتراء و نحوهما فلا يتم» فان هذا الحق متعلّق برد العين- اى رد 
ربطها الملكى- و مقتضى حقيقة الرد و مفهومه كون المردود و جائيا من قبل البائع» و الملك الجديد لم يجئ من قبله. 

فتدبر» فالحق هو التفصيل. 


حدوث عيب عند المشترى 


اشارة 


ففى المتن او حدث فيه عيب عنده ثبت الارش خاصة؛ و تفصيل القول فى ذلكك بالبحث فى موارد: 
الأول: 


فيما اذا حدث العيب بعد العقد قبل القبض 


؛ و الكلام فيه» تارة: فى انه هل يكون سببا لثبوت الخيار للمشترى ام لاء و اخرى: فى انه هل يمنع عن الرد بالخيار المسبب عن العيب 
السابق ام لا؟ 
أننا الجهة الأولى: فقن استدل لكوت الخبان به: بكاضدة الضرر 418 بالأرفاق 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: لكرذر 
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بالمشترى» و بالنصوص الدالهُ على ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه .)١١‏ 

بتقريب: ان معنى كونه من مال بائعه وقوع التلف فى ملكك البائع» و لازم تقديره فى ملكك البائع ان العقد كأنه لم يقع. و مقتضاه لو 
كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد و لو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة الى ذلكك الجزءء و لو كان وصف الصحة جريان احكام 
وقوعه على المعيبء او بتقريب ان المستفاد من الاخبار تنزيل التلف او النقص قبل القبض منزلة التلف و النقص قبل العقد, و لازم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالائالالا صفحة 8 ملاعا من عالان/ا 


ورود العقد على الناقص اجراء احكام خيار العيب. 

و فى الجميع نظر: اما قاعده نفى الضرر: فلما مر من انها لا تصلح لاثبات الخيار. 

و أما الارفاق: فهو بنفسه لا يصلح لذلك. 

و أما النصوص: فالموضوع فيها تلف المبيع» و هو لا يشمل تلف وصف الصحة فانه ليس مبيعا و لا جزء منه» و حملها على كون ذكر 
التلف من باب كونه اظهر الافراد يحتاج الى قرينة. 

مع انه يرد على التقريب الأول: ان الوصف لم يقع عليه العقدء ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر فى ضمان الوصف و ترتب حكم 
الشيان: 

و يرد على التقريب الثانى: ان غايةٌ ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله فى ملك البائع» بحيث يضاف اليه التلف و هو ملكه. و 
ليس لازم ذلكك فرض دخوله فى ملكك البائع قبلاء او فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون لازمه ورود العقد على الناقص. و تمام 
الكلام فى محله. 


)١(‏ الوسائل- باب -٠‏ من ابواب الخيار - و المستدرككث باب 8 من ابواب الخيار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: الأرفرا 
اذا 


و أما الجهة الثانية: فملخص القول فيها: ان مقتضى اطلاءق مفهوم المرسل ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه ١27؛‏ ان العيب 
الحادث بعد العقد و لو كان قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب السابق» و هذا لا يفرق فيه بين ان يكون هذا العيب موجبا لحدوث الخيار 
ام لا. 


حدوث العيب بعد القبض 


المورد الثانى: ما اذا كان حدوث العيب بعد القبض و فى زمان خيار المشترىء و الكلام فيه من حيث انه يوجب سقوط الرد بالعيب 
السابق هو الكلام فيما اذا حدث العيب قبل القبضء و أما من جهة انه هل يوجب الخبار ام لا» فالنصوص متضمنة لأن ضمان المال و 
ضمان الحدث الحادث الشامل ذلكك للعيب و زوال وصف الصحة على من لا خيار له؛ و المراد بالضمان ان كان هو العهدة. فظاهره 
ثبوت الغرامة عليه لا الخيار و لا الانفساخ. 

و ان كان هو التلف من البائع و استقرار الخسارة عليه اما انفساخا فى التلف او فسخا كما فى العيب فالمتحصل منها ان الخسارة تستقر 
على البائع» فيسترجع المشترى تمام الثمن من البائع اما لانفساخ العقد قهرا كما فى التلفء او للأخذ بالخيار. و على اى تقدر لا يوجب 


حدوث الخيار. 
الرسائز كنات #ادمنابرات الخار عديف 2 
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العيب الحادث بعد القبض و الخيار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ملاعا من عالان/ا 


المورد الثالث: ما اذا كان حدوث العيب فى يد المشترى بعد القبض و الخيارء و الكلام فيه فى جهات: 

الاولى: فى بيان الأدله التى اقيمت لمانعية العيب الحادث بعد انقضاء الخيار للرد بالعيب القديم؛ و هى امور: 

الأول: ما عن المصنف ره فى التذكرة؛ و عبارته لا تخلو عن تشابه. و توضيح ما افاده: ان العيب الحاصل تحت يد البائع يكون البائع 
متحملا له و تداركه انما يكون بجواز رد المشترى للمبيع على البائع» و العيب الحاصل تحت يد المشترى يكون المشترى متحملا له 
و تداركه انما يكون بجواز امتناع البائع من استرداده» فاحدهما مقتض و الآآخر مانع» فلا يؤثر المقتضى فى جوز الرد» فيتعين 
الامساكك. 

و فيه: ان مقتضى اطلاق ادلهٌ خيار العيب جواز الرد فى صورةُ حدوث العيب عند المشترىء و لا معارض لها فى مقام الاثبات سوى 
قاعدة نفى الضرر من جانب البائع» و هى مع معارضتها بقاعدة نفى الضرر من جانب المشترى و تساقطهما معا لا تصلح لمعارضة اخبار 
خيار العيب. 

الثانى: ما عن مفتاح الكرامة» و هو: ان العيب الحادث من جهة كونه مضمونا على المشترى كان بمنزلة احداثه فى المبيع حدثا 
المنصوص على مانعيته من الرد. 

و فيه: انه لم يدل دليل على هذا التنزيل» و مشاركتهما فى كون العيب مضمونا على المشترى مع افتراقهما من جهة كون الاحداث فعلا 
من افعال المشترى لا تصلح دليلا للتتزيل. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 78١‏ 
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الثالث: ما عن الجواهر» و هو عدم صدق الرد حينئذ, و اقتضاء الرد عدم تعيب المبيع و جبره بالارش لا يصيره ردا حقيقة. 

وفيه: ان صدق الرد يتوقف على بقاء ذات المبيع لا على بقاء جميع خصوصياته. 

الرابع: مرسل جميل )١١‏ المتضمن لكون المردود قائما بعينه» و لا يصدق على المعيب انه قائم بعينه. 

الجهة الثانية: فى ان المدار على كون الحادث عيبا اصطلاحياء و هو ما يوجب الارشء او على ما يوجب نقصا فى ماليته» او على التغير 
الحسىء او على التغير مطلقا لا ينبغى التوقف فى انه ليس المراد به العيب الاصطلاحى لعدم اخذه فى الموضوع. مع ان خياطة الثوب 
الواقعه فى المرسل ليست عيباء كما انه لا ينبغى التوقف فى عدم كون المراد خصوص التغير المنقص للمالية لعدم كون الخياطة 
للك قيدوو الأمر بين الأخيرية: 

و الظاهر من المرسل هو الأخيرء فان عدم قيام العين قد يكون بورود النقص على ذاتهاء و قد يكون بوروده على صفتها القائمةٌ بجرم 
المبيع» و قد يكون بورود النتقص على وصفها القائم بنفسها كنسيان العبد للكتابة» و قد يكون بورود النقص الاعتبارى كالشركة, و 
مقتضى اطلاق المرسل السقوط بكل ما يصدق عليه عنوان التغير الملازم لعدم قيام العين. 

الجهة الثالثة: اذا تغيرت العين بالزيادة» فهل يكون ذلكك مانعا عن الرد لإطلاق المرسلء ام لا لما افاده الشيخ ره بان الظاهر من قيام 
العين بقائها بمعنى ان لا ينقص ماليتها لا بمعنى ان لا تزيد و لا تنقصء ام هناكك تفصيل؟ وجوه: اقواها 


.” من ابواب الخيار حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
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الأخير» فان الزيادة اذا كانت مما يكون للمشترى بحيث لو فسخ البيع يكون له الرجوع على البائع بقيمتهاء او يكون شريكا له فى العين 
بالنسبة» فهى تمنع عن الردء لأن صبغ الثوب بل و خياطته من هذا القبيل و ان لم تكن كذلكك- كسمن الدابة و تعلم الصنعة- لا تكون 
مانعة» لأن المنع من الرد لما كان رعاية لحال البائع» فلا محالة يكون المرسل منصرفا عن ذلك. فتأمل. 

الجهة الرابعة: اذا زال العيب الحادث هل يجوز رد المبيع ام لا؟ و قد استدل للأول بوجوه: 

الأول: ما فى المكاسب, و حاصله: انه الممنوع هو رد المبيع معيوباً من جهة اقتضاء دليل نفى الضرره و كون العيب الحادث مضمونا 
على المشترىء فاذا انتفى الأمران- كما فى المقام- ارتفع المانع عن التمسكك باطلاق دليل الخيار المقتضى لثوته. 

و فيه: ان المقيد للاطلاق هو مرسل جميل المتضمن لتقيبده بقيام المبيع بعينه» فالمتعين ملاحظة حاله. 

الثانى: ما فى الحاشية» و هو: ان كون المبيع معيباً مقتض للرد و العيب الحادث مانعء فاذا زال المانع اثر المقتضى اثره. 

و فيه: انه فى الشرعيات لا يتميز المقتضى عن المانع؛ و لا بد من ملاحظة المقتضى فى مقام الاثبات. 

الثالث: ما فى حاشية السيد ايضاء و هو صدق قيام العين حينئذ» بدعوى ان ظاهره اعتبار قيامها على حال الرد» و حين ارادته» و هذا 
يصدق فى الفرض. 

و فيه: ان الحادث غير الزائل بناء على امتناع اعادةٌ المعدوم فالعين غير قائمة؛ فالأظهر بحسب النص عدم جواز الرد بلا حاجة الى 
التمسكك بالاستصحاب. 

الجهة الخامسة: اذا رضى البائع برد المعيب بالعيب الحادث مجبورا بالارش او 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج17١‏ ص: ©" 

ولو علم بالغيت كم اشتراه فلا ارش انضا 


غير مجبورء هل للمشترى الرد بحق الخيار او لا يجوز الا بالاقالة و التفاسخ؟ وجهان. 

قد استدل للأول بوجهين: الأول: ما فى المكاسبء و حاصله: ان عدم جواز الرد على البائع من باب رعاية حال البائع» و الا فالتغير لا 
يمنع من الفسخ؛ و حقه يسقط برضاهء فيبقى حق المشترى بلا مزاحم. 

و فيه: ان مقتضى اطلاق دليل الخيار ثبوت حق الرد حتى مع التغير» و المرسل قيده بما اذا كانت العين قائمة بعنيهاء و لا يكون متكفنًا 
لاثبات حق للبائع. و جواز امتناع البائع من قبول الرد انما هو لعدم الخيار للمتشرى لا لثبوت حق شرعى له؛ و ما افاده ره من ان ذلكك 
لرعاية حال البائع لا يثبت به كون ذلكك حقا قابلا للاسقاط. 

الثانى: قصور دليل مانعية العيب الحادث عن الشمول لما اذا رض البائع» فلا مانع عن الخيار الثابت بدليله فى ذلكك الفرض. 

وفيه: ان منطوق المرسل ان كان الثوب قائما بعينه غير مقيد برضا البائع» فكيف يقيد مفهومه به مع ان المفهوم تابع للمنطوق فى 
العموم و الخصوص؟ فالأظهر انه ليس له الرد الا بعنوان الاقالة. 


فيما يسقط الرد و الارش 
اشارة 


الخامسة: يسقط الرد و الارش معا بامور: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١الاعا‏ من عازلان/ا 


احدها: 


ما لو علم بالعيب ثُمْ اشتراه 


ف انه لا خلاف ولا إشكال فى انه لا ارش ايضا كما لارد» و قد تكرر فى كلماتهم دعوى الاجماع عليه و الوجه فيه اصالة اللزوم؛ 
بعد انه لا مقتضى للخيار. 
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اما اذا كان المداركك لهذا الخيار الاخبار» فلأنها مختصة بصورة الجهل لما فيها من التعبير بظهور العيب و وجدانه و رؤيته» و جميع 
تلكك بعد البيع. و ان كان المدرك قاعدة (لا ضرر فلأنها مختصة بصورة الجهلء اذ لا مِنَهُ فى رفع حكمه مع العلم. 

و الظاهر: الى هذا نظر الشيخ ره من قوله: لأن الخيار ثبت مع الجهلء فلا يكون ما افاده مصادرة كما توهم. 

قال فى المكاسب: و قد يستدل بمفهوم صحيحة زرارةٌ المتقدمة و فيه نظر. 

مورد الاستدلال صدر صحيح زرارة )١١‏ المشار اليه ايما رجل اشترى شيئاً و به عيب و عوار و لم يتبرأ اليه و لم يبين له فاحدث... 
الخ» و المستدل هو صاحب الجواهر ره. 

و تقريب الاستدلال به: انه و ان كان فى مقام بيان مانعيه احداث الحدث عن الخيار الا-انه من تقييد موضوع الخيار بعدم التنبيه 
الماخوذ طريقا الى الجهل يستكشف اختصاص الخيار بصورة الجهل. 

و تنظر الشيخ ره فيه» و جملةُ من المحشين منهم السيد و المحقق الايروانى ره» ذكروا ان منشأ نظر الشيخ ره انه لا مفهوم له فاوردوا 
عليه بايرادات: 

احدها: انه سيستدل به عن قريب فى مسأله السقوط بالتبرى» مع ان دلالته على السقوط به او بالعلم على نسق واحد. 

ثانيها: ان الشرط فيه و ان كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع. الا انه من جهة تقيده بقيد يكون له مفهوم الشرط بالنسبة الى ذلكك القيد» 
فيكوق نظير ان يقال: اذترؤقك:ولدا ذكرا سوا فاحسه 


.” من ابواب الخيار حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
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ثالثها: ان المفهوم الذى يؤخذ منه هو مهفوم القيد. و هذا المفهوم ان لم نقل به فى غير مقام فلا يبعد القول فيه فى المقام لمكان ورود 
الرواية فى مقام ضبط مورد الخيار مقدمة لبيان سقوطه باحداث الحدث. 

و لكن الظاهر ان وجه نظر الشيخ ره انه يحتمل ان يكون المراد من قوله لم يبين له اعتبار عدم رفع الالتزام بالصحة؛ اى لم يصدر من 
البائع تنبيه على العيب حتى يخرج عن عهدة البيع» فيجامع عدم التنبه مع علم المشترى بالعيب لا اعتبار عدم التنبيه» و عليه فتوقف 
الشيخ ره فى محله و لا يرد عليه شىء مما تقدم: 

و لو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص. فالأقوال فيه ثلاثة: صحة العقد و الشرطء اختاره صاحب الجواهر ره. 
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فساد الشرط و العقد, اختاره الشيخ ره. 

صحةٌ العقد و فساد الشرط. 

فالكلام يقع فى موردين: الأول فى حكم الشرط. 

الثانى: فى حكم العقد. 

اما الأول: فقد استدل الشيخ ره للفساد: بانه خلاف المشروع. 

توضيحه: ان مدركك الخيار هو النص الخاصء فهو كما عرفت مختص بصورة الجهلء فلا مقتضى للخيار مع العلم» و الشرط لا يحقق 
المقتضى لذلكك الخيار الخاص المنحصر فى سبب خاص. 

و فى الجواهر: الاستدلال للصحة بما توضيحه: ان الضرر مقتض للخيار, و الاقدام مع العلم مانع من حيث كشفه عن الرضاء و مع 
الشرط ترتفع الكاشفية فلا مانعية. 

و فيه: اولا: ان المقتضى فى مقام الاثبات هى الاخبار» و هى كما عرفت مختصة 
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بصورة الجهل. 

و ثانيا: انه لو سلم كون المقتضى فى مقام الاثبات هى قاعدة لا ضرر فكونها مقتضية حتى مع العلم غير ثابت» بل المقتضى هو الضرر 
المستند الى الشارع» فمع العلم لا مقتضى؛ حيث ان الضرر لا يستند الى الشارع كما لا يخفىء فالأظهر فساد الشرط. 

و أما المورد الثانى: فان قلنا: ان الشرط الفاسد مفسد فسد العقد ايضاء و الا فلا. 

و بذلكك يظهر ان الشيخ ره البانى على عدم مفسدية الشرط الفاسد ليس له الحكم بفساد العقد فى المقام. 


التبرى عن العيوب 


ثانيها: تبرئ البائع عن العيوب و قبول المشترى البيع معه. فانه يسقط الرد و الارش لو ظهر ان بالمبيع عيباء و قد مر الكلام فيه مفصلا 
عند تعرض لمصنف رهء و الكلام انما يقع فى المقام فى امرين: 

)١(‏ ان الشيخ الأعظم قال: ان البراءة فى هذا المقام يحتمل اضافتها الى امور: عهدة العيوب» ضمان العيب» حكم العيب. 

ولما كانت البراءة مما لا-ربط له بالمتبرئ غير صحيح. و العيب بنفسه من مصاديق ذلكك. التجأ الى ابداء احتمالاءت فى التبرى 
الموضوع للحكم فى المقام: احدها: ارادهٌ البراءة عن تعهد البائع له و اثره حينئذ سقوط الرد و الارش. 

ثانيها: ارادءٌ البراءة عن ضمانه لما به التفاوت و اثره سقوط الارش. 
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ثالثها: ارادةً البراءة عن الحكم المترتب عليه و هو الخيار. 
و الشيخ مع اعترافه بان الأظهر فى العرف هو المعنى الأول؛ قال: و انسب بمعنى البراءة هو الثانى. 
و فيه: ان البراءة فى الجميع بمعنى واحد كانت امرا وجوديا يساوق التجنب عنه و نحوه. ام معنى سلبياء و انما الفرق فيما اضيف اليه 
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فالمتعين هو الأول. 

() قال الشهيد فى محكى الدروس: لو تبرأ من عيب فتلف به فى زمان خيار المشترى فالأقرب عدم ضمان البائع و افاد الشيخ: ان 
التبرى لا يسقط سائر الأحكام غير الخيار» فلو تلف بهذا العيب فى ايام خيار المشترى لم يزل ضمان البائع لعموم النص. 

الظاهر ان مورد الكلام الشيخين تلف المبيع فى ايام خيار آخر مختص بالمشترى غير خيار أعيب الساقط بالتبرى؛ لا التلف فى ايام 
خيار العيب» اذ التلف فى تلكك الأيام غير مشمول لقاعدة التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له لما عرفت من انه يوجب سقوط حق 
الرد بمقتضى النصوص لا الانفساخ» فما فى حاشية السيد ره. من الايراد على الشيخ ره بان ظاهر العبارة خلاف المقصود. فانها ظاهرة 
فى اراد الفرع الأول؛ مع ان المقصود الفرع الثانى» فى غير محله. 

ثم ان الكلاسم فى الفرع المقصود ليس فى ظاهر التبرى من العيب التبرى عن هذه العهدة ايضا ام لاء لأن هذا البحث لا يلائم التعليل 
بعموم النصء مع انه هين و تابع لقصد البائع و ظاهر كلامه؛ و لا فى ان هذه العهده هل تكون من الحقوق و قابلة للاسقاط بان يكون 
مفاد قاعدة التلف فى زمان الخيار كون دركه و خسارته عليه فيكون الضمان هنا كسائر الموارد قابلا للاسقاطء او تكون من الأحكام 
و غير قابله للاسقاط بان يكون مفاد القاعدةً انفساخ العقد كما هو المعروفء فانه لا يلائم 
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التعليل» مع انه سيأتى فى احكام الخيار تنقيح القول فيه. بل فى انه بناء على كون ذلكك من قبيل الحكم هل النص المتضمن له مختص 
بصورة عدم التبرى من العيبء ام يشمل صورة التبرىء و الشيخ ره اختار الثانى» و علله بعموم النصء و هو متين. 
ما قيل بكونه مسقطا للرد و الارش ثم ان هنا اموراً يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الارش بهاء منها: 


زوال العيب قبل العلم به 


» صرح به فى محكم التذكرةٌ و المسالكك. 

و فيه اقوال و وجوه ثلاثة» ثالثها كونه مسقطا للرد دون الارش قوّاه الشيخ» فالكلام يقع فى مقامين: 

الأول: فى انه هل يسقط الرد ام لا؟ و قد استدل للمسقطية فى المكاسب و غيرها بانه الظاهر من الأدله المتضمنة لاثبات حق الرد على 
المعيوب الظاهر فى المتلبس بالعيب فعلا. 

و فيه: ان ما علق عليه الرد فى النص ليس هو المعيوب» بل الموضوع هو الاشتراء الخاصء و هو اشتراء شىء و به عيب. 

و بعبارة اخرى: عنوان موضوع الخيار وقوع العقد على المعيوب, و هذا العنوان لا انقضاء له» بل هو يكون باقيا و لو بعد ارتفاع العيب» 
فمقتضى اطلاق النص بقائه. 

ولو اغمض عن ذلك و شكك فى بقائه» فهل يجرى الاستصحاب ام لا؟ قد يقال بالعدم من جهة الشكك فى بقاء الموضوع. ان تيقن 
ارتفاعه» و من جهة انه من الشكك فى المقتضىء و من جهة انه لو كان زوال العيب قبل العلم به فليس له حالة سابقة بناء على كون 
الخيار حادثا بعد العلم و كذا اذا كان زواله بعده لاحتمال كون الزوال قبل 
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الرد كاشفا عن عدم ثبوته من الأول. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلما عرفت من ان الموضوع متيقن الثبوت. لأنه من اشترى شيئاً و به عيبء و هذا الموضوع باق قطعا. 

و أما الثانى: فلأن الشكك فى المقتضى بهذا المعنى مورد لجريان الاستصحاب. 

و أما الثالث: فلما تقدم من ظهور الدليل فى ثبوت الخيار قبل العلم؛ نعم بناء على المختار من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام لا 
يجرى هذا الأصل. 

المقام الثانى: فى انه هل يسقط الا-رش ام لا.؟ فان قلنا بعدم سقوط الرد فالحكم واضح. و ان قلنا بسقوطه فربما يقال- كما فى 
الكاسب- بعدم سقوطه. 

و استدل له بما توضيحه: ان استحقاق مطالبة الارش فرع اشتغال الذمهٌ بما به التفاوت. و براءة الذمه بعد اشتغالها تحتاج الى دليل؛ و الا 
فالأصل يقتضى بقائه» و ليس الارش من قبيل الرد موضوعه العين الخارجية كى يتبدل الحكم بتبدل العين من المعيوبية الى الصحة. 

و فيه: ان الذمة لا تكون احد طرفى التخيير» فمعنى استحقاق الا-رش استحقاق التغريم؛ فاذا كان الموضوع هو المعيب سقط ذلكك 
بارتفاعه. 

فتحصل: ان الأظهر بقاء الرد و الارش. 
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التصرف بعد العلم بالعيب 


و منها: التصرف بعد العلم بالعيب» فانه ذهب جماعة منهم ابن حمزة فى محكى الوسيلة الى انه يسقط الرد و الارش معا. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى مقامين: 

الأول كرما #قضييه القر افك 

اما الأول: فان التصرف كاشفا عن الاجازة و اسقاط الخيار و قصد به ذلكك يكون مسقطا للخيار» اذ لا فرق فى الاسقاط بين كون 
المظهر فعلا او قولاء و الا فلا يكون مسقطا. 

و أما النص العام الدال على مسقطية التصرف لخيار الحيوان معللا بانه رضا بالبيع 2١١‏ فقد عرفت حالهء و انه لا يدل على مسقطية 
التصرف لكل خيار. 

هذا بالنسبة الى الرد و اما الارش فان قلنا بعدم كون التصرف مسقطا للرد و عدم الأخذ بعموم العلهُ فالأمر واضح. و ان قلنا بمسقطيته له 
لعموم العلهُ او غيره فقد استدل لمسقطيته له بانه علامة الرضا بالمعيب ورد بانه علامة الرضا بالمبيع لا بالعيب. 

و فبه: ان الالتزام بالبيع الشخصى المتعلق بالمعيب لا محالة يكون التزاما بالعيب لعدم معقولية الانفكاكك. 


.١ الوسائل- باب #دمن ابواب الخيار خديث‎ )١( 
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فالا-ولى رده بان الرضا بالعيب يتصور على وجهين: احدهما: الرضا به مجانا و بل-عوضء و مرجع ذلك الى الابراء و اسقاط حق 
التغريم. 

ثانيهما: الرضا به مع العوضء و حيث لا كاشفيةُ له عن عدم اخذ العوض فلا يكون مسقطا له. 

و أما المقام الثانى: فالنصوص الخاصة تدل على مسقطيةُ التصرف المغير للعين» بل تغير العين كما مر للرد» و هى اما مطلقةُ من حيث 
العلم و الجهلء او مختصة بصورة الجهل بالعيب» فتدل على المسقطية فى صورة العلم بالاولوية» ولا تدل على سقوط الارش و لا على 
عدم سقوطه فى صورة العلم. فان ظاهر صحيح زرارة: ايما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم 
بذلك العوار .)١١‏ 

حدوث العلم بعد التصرفء فلا تعرض له لصورة العلم. 

و أما مرسل 25١‏ جميل فظاهره كون مقسم الشرطتين: وجد ان العيب بعد الاشتراء» و التغير» مع انه لو سلم عدم تقييده بصورة وجدانه 
بعد التغير لا إطلاق له من هذه الجهة فانه وارد لبيان حكم الرد و الارش من حيث التغير و عدمه لا من حيث العلم و الجهل. 

و أما اخبار وطء الجارية» فجملةُ منها «» مختصة بالتصرف قبل العلمء و ما يتوهم اطلاقه خبران: احدهما: خبر عبد الملكك عن مولانا 
الصادق (عليه السلام): لا ترد التى ليست بحبلى اذا وطئها صاحبها و له ارش العيب 50". 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخيار حديث ”؟. 

(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخيار حديث ”. 

() الوسائل- باب 6- ه- من ابواب احكام العيوب. 

(©) الوسائل- باب ه- من ابواب احكام العيوب حديث *. 
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ثانيهما: خبر محمد بن ميسر عنه (عليه السلام): كان على (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب اذا وطثئت و لكن يرجع بقيمة العيب .)١١‏ 
و لكن الأول فى مقام الفرق بين الحبلى و غيرها لا فى مقام بيان حال الوطء علما و جهلاء و الثانى بِئْن اجماله فى خبر ثالث عن الامام 
الصادق (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا «؟). فما افاده الشيخ ره 
من ان اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم مم فى غير محله. 


التصرف فى المعيب الذى لم تنقص قيمته بالعيب 


و منها: التصرف فى المعيب الذى لم تنقص قيمته بالعيب. 

قد يتوهم ان التعرض لهذا المبحث فى غير محله؛ اذ سقوط الرد و الارش مع اجتماع مسقط هذا و مسقط ذاكك من القضايا التى 
قياساتها معهاء. 

و لكن يرده ان التعرض له لجهتين: 

احداهما: من جههُ توهم عدم المقتضى للمسقطية فى صورة الاجتماع. 


ثانيتهما: من جهة توهم وجود المانع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بالاعا من عالان/ا 


اما الجهة الاولى: فتقريب عدم المقتضى: ان النصوص المتضمنة لسقوط الرد بالتصرف المغير مختصة بمورد فيه الارشء و لا تعرض 
لها بما لا أرش فيه. 
و فيه: ان مرسل جميل متضمن لشرطيتين: احداهما: ثبوت الرد مع قيام المبيع 


.,8 الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث ؟.‎ 
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بعينه. 

و الثانية: سقوطه مع التغير. 

والثانية وان اختصت بمورد ثبوت الارشء الا ان الاولى بما ان منطوقها مطلق مفهومها ايضا كذلكك. فتدبر فانه لا يخلو عن التأمل و 
النظر. 

و أما الجهة الثانية: فتقريب وجود المانع: ان فى بقاء مسقطية المجتمعين الضرر على المشترىء فينتفى ذلكك بحديث لا ضرر. 

و فيه: ان التصرف مع العلم بمسقطيته يكون اقداما على الضررء و بدونه لا يوجب الضرر المالى انتفائه» و الضرر من حيث الغرض 
المعاملى حيث انه موجود فى جميع موارد التصرف المسقط قبل العلم فيخصص دليل نفى الضرر بما دل على مسقطيته. 

و منها: 


حدوث العيب فى المعيب المذكور 


.لا كلام فى سقوط الارشء انما الكلام فى سقوط الرد ايضاء و اورد عليه تارة: بان مدركك مانعية العيب الحادث عن الرد الاجماع» و 
هو مختص بغير الفرض و اخرى بان مدركه النص الخاصء و مورده صورة ثبوت الا-رش. و ثالثة بان لزوم صبر المشترى ضرر عليه 
فينتفى بحديث لا ضرر. 

و لكن يرد على الأول: ان المدركك ليس هو الاجماع؛ بل النص الخاص. 

و يرد على الثانى: ان المرسل عام شامل لصورةٌ عدم ثبوت الارش. 

و يرد على الثالث: ان هذا الضرر يلزم فى جميع موارد العيب الحادثء فالنص ١١‏ الدال على مسقطيته للرد يقيد اطلاق حديث لا ضرر 
7 


.* من ابواب الخيار حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
مر فى خيار الغبن مصادر الحديث.‎ )5( 
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لو ثبت احد مانعى الرد فيما لا يؤخذ الارش فيه 


ومنهاة قوت احد ماقي الرةافى 'المعيبي الذى لا تجن الغعذ الارشن فيه لكجل الريا: 

مما ذكرناه فى الفرعين السابقين يظهر حال هذين الفرعين المذكورين فى المقام؛ فان الأقوال و الأدلهُ متحدة؛ و انما نتعرض لهما لبيان 
امرين: احدهما: فيما افاده المصنف ره فى وجه امتناع الرد. 

ثانيهما: فى بيان ما به يتداركك ضرر المشترى. 

اما الأول: فقد أفاد المصنف فى وجهه: انه لو رد بدون ارش العيب الجديد لزم الضرر على البائع» و لو رد معه لزم الرباء و علله: بان 
المردود حينئذ يزيد على عوضه. 

و الشيخ ره احتمل فى مراده وجهين: الأمول: ان يكون مراده لزوم الربا فى الفسخ, فانه يضم الى المثمن المردود شىء آخر و هو 
الارش. 

و الثانى: ان يكون مراده لزوم الربا فى المعاملة. 

و أورد عليه السيد الفقيه ره: بان مراد العلامةٌ هو الوجه الأنول قطعاء و ليس الثانى مراده: لأن انمذ الارش لا يعقل ان يكون مؤثرا فى 
مقابل وصف الصحة و عدمه فى المعاملة بان يكون اخذ الارش بعد ذلك مؤثرا فى كون الوصف مقابلا بالعوضء بل حين المعاملة 
اما ان يكون مقابلا به فيلزم البطلان» و اما لا يكون كذلك. فاخذ الارش لا يبطله. 

و لكن ببيان مراد الشيخ ره يظهر اندفاع هذا الايراد» توضيحه: ان حقيقة الفسخ حل المعاوضة و رجوع كل من العوضين الى محله 
السابق من دون ان يقتضى 
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شيئاً آخرء و عليه فان اقتضى الفسخ لارش العيب الجديد» و كون وصف الصحة فى مقابل جزء من العوض ربا كان لازمه مقابليته له 
ربا فى المعاملة» و المفروض ان الشارع الأقدس حكم بان الصحيح و المعيب فى غير المتجانسين واحد لا يقابل وصف الصحةٌ فى 
نظره بشىء و لو رباء الذى هو مفروض فى غير المتجانسين» و حيث ان المفروض اقدام المتبايعين على معامله صحيحة فحين المعاملة 
لا يلزم الرباء و انما يلزم ذلكك من حيث الفسخ لو اخذ الارش. 

و لكن يرد على الوجه الأول- مضافا الى ان الارش غرامة شرعية لا يكون بجعل المتعاملين-: انه لا يكون الفسخ معاوضة» و الربا انما 
يجرى فى المعاوضات مع انه من طرف واحد لا الطرفين. 

و يرد على الوجه الثانى: اولا: ما تقدم من ان اخذ الارش حتى من العيب القديم لا يوجب الربا لكونه غرامة شرعية تعبدية. 

و ثانيا: ان المحرّم و غير النافذ هو المعاملة التى وجدت ربويه. و اما احداث الربا فيها بعد الوجود فلا دليل على حرمته و مبطلية لها. 

و أما الثانى: فعلى المختار من ان اخذ الارش للعيب القديم لا محذور فيه كما تقدم. يتعين اخذ الارش بلا رد لكون العيب الحادث 
مانعا عن الرد و معينا للارش» و على القول بعدم جواز الارش بلا رد لكون العيب الحادث مانعا عن الرد و معينا للارشء و على القول 
بعدم جواز اخذ الارش يدور الأمر بين امور: الأول: لزوم المعاملهُ وعدم جواز الرد واخذ الارش. 

الثانى: جواز رد المعيب مع غرامة العيب الحادث. 

الثالث: فسخ المعاملة و اعطاء مثل المبيع فى العيب القديم سليما عن العيب الجديد من جهة تعذر رد المبيع و هو فى حكم التلف» اى 
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الى البدل. 

والثانى: يرده ما دل على مانعيةٌ العيب الحادث عن الرد. 

و الثالث: يرده ما دل على ان التلف فى هذا الخيار مسقط له و لا يوجب الانتقال الى البدلء فبتعين الأول» و حديث لا ضرر قد هر 
مرارا انه لا يصلح لاثبات الجواز للمعاملة اللازمة. 


تاخير الأخذ بمقتضى الخيار 


. و منها: تاخير الأخذ بمقتضى الخيار» فان ظاهر الغنية اسقاطه لهماء و قد ادعى الشهرة و عدم الخلاف على كل من القول بسقوطهما 
به و عدمهء و هناكك قول ثالث ظاهر الشيخ الميل اليه و تقويته» و هو سقوط الرد دون الارشء و المهم ملاحظة الأدلة. 

و تحقيق الكلام بالبحث فى موردين: الأول: فى الرد. 

الثانى: فى الارش. 

اما الأول: فمقتضى اطلاق النصوص عدم السقوط ما لم يتحقق احد المسقطاتء و ما افاده الشيخ ره من ان الاطلاق فى مقام بيان اصل 
الخيار فيه منع يظهر لمن راجع الأخيار. 

و استدل للسقوط: بما دل على الفورية فى كل خيار ثبت و لم يثبت لكونه على الفور او التراخى؛ و بان التأخير دليل الرضا بسقوط 
العرق, 

و لكن يرد على الأول: انه لا يرجع اليه مع الدليل على التراخى. 

و يرد على الثانى: عدم كاشفيته عن ذلكك. فالأظهر عدم السقوط. 

و أما الثانى: فعدم سقوطه اوضح. اذ مضافا الى ان مقتضى اطلاق الأخبار ذلكك. ما استدل به على سقوط الرد على فرض تماميته لا 
يدل على سقوط الارش. 
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ولو باع شيئين صفق و ظهر العيب فى احدهما كان للمشترى الارش اورد الجميع لا المعيب وحده 


اما الوجه الأول: فلأن لزوم العقد و عدم انحلاله اجنب عن سقوط الارش و عدمه. 
و أما الوجه الثانى: فلأن الرضا و الالتزام بالعقد اعم من كونه مجانيا او مع العوض. 
و بذلكك ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على الشيخ بان ما ذكر فى وجه سقوط الرد يدل على سقوط الارش ايضاً. 


تبعض الصفقة لا يمنع من الرد 


اشارة 
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السادسة قال المصنف: و لو باع شيئين صفق و ظهر العيب فى احدهما كان للمشترى الارش او رد الجميع لا المعيب وحده. 

و عن التذكرة و الدروس: ان من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة. 

لاد إشتكال لا كلد نيما !ذا افخرص كنها وانضدا فيه كين و فيه كين الخروو الدار طهر اتسد هما عغو ا كان له الشارالقيية اليه 
خاصة. كما لا إشكال فى عدم جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجياً و لو عرفاء كالجارية» مع كون البائع واحد و المشترى 
واحداء انما الكلام فيما اذا كان البيع واحدا و المبيع ددا غتارجاء كنا لو عل الآثين منشيما ميعا والحدا فظهر احنداهيا معيويا او 
كان البائع متعددا او المشترى كذلك فالكلام فى مقامات. 

الأول: ما اذا كان التعدد المتصور فيه التبعض فى احد العوضينء فقد ادعى الاجماع على انه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد» و قد 
استدل له بوجوه: احدها: 
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ما عن الجواهر, و حاصله: ان الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه لا أقل من الشكك و الأصل اللزوم. و توضيحه: ان 
الخيار حق حل العقد و هو واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه. 

و فيه: ان ظاهر ادلهُ الخيارات المجعولة لا لخصوصيه فى المبيع هو التسلط على حل العقد برد تمام المبيع» فحل بعض العقد برد بعض 
المبيع فى المجلس لا دليل عليه» و اما الخيار المجعول لخصوصيهٌ فى المبيع كخيار الحيوان فظاهر الدليل كون متعلق الخيار هو ما فيه 
الخصوصية دون غيره؛ فلو ضم الحيوان الى شىء و باعهما صفقهُ واحدة ثبت خيار الحيوان فى خصوص الحيوان دون المجموع؛ و 
مجرد وحدة العقد الانشائى لا تقتضى ذلكك بالتوهم المشار اليه» و الا لانسد باب خيار تبغقض الصفقة» و المقام من قبيل الثانى» فان 
المجعول خيار واحد متعلق بما فيه عيب و عوار لا فى المجموع, و عليه فمقتضى اطلاق الدليل جواز رده خاصة. 

ثانيها: ما اشار اليه الشيخ ره و هو: انه مقتضى المرسل »١١‏ لأنه لا يصدق قيام المبيع بعينه لو رد البعض. 

و فيه: اولا: ان الظاهر من المرسل اعتبار كون المبيع قائما بعينه قبل الفسخ» و هذا موجود فى المقام. 

و ثانيا: ان المراد كون المعيب قائما بعينه» و هو كذلكك حتى بعد الفسخ. 

ثالثها: ما استند اليه الشيخ رهء و هو: ان فسخ البعض يوجب الضرر على البائع, لأنه فى الجزء المشاع موجب للشركة؛ و فى الجزء 
المعين موجب للتفريق» و كلاهما ضرر و نقص يوجب الخيار لو حدث فى المبيع الصحيح فهو اولى بالمنع عن الرد من 


." من ابواب الخيار حديث‎ -١6 الوسائل- باب‎ )١( 
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نسيان الدابة الطحنء و جبره بخيار البائع و تسلطه على استرداد المجموع ضرر على المشترى لتعلّق غرضه بامساكك الصحيحء 
فيتعارضان: فلا يشمل الحديث شبعاً منهما. 

و فيه: اولا: منع كون مجرد التفريق ضررا فى جميع الموارد» نعم هو ضرر فى مثل بيع مصراعى الباب. 

و ثانيا: ان جواز فسخ البائع ليس ضررا على المشترىء اذ لا يجب عليه الفسخ بالنسبة الى المعيب كى يجوز للبائع استرداد الصحيح. 
فهو باختياره يقدم على ذلك. و مثله لا يكون مشمولا للحديث. 
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و ثالثا: انه فى بادئ الأمر ليس الا ضرر المشترى من الصبر على المعيب» فحديث لا ضرر يشمله لوجود المقتضى و عدم المانع» و من 
شموله لذلكك يتولد ضرر آخر على البائع» و لا يعقل ان يشمله الحديثء و الا لزم من شموله لضرر المشترى عدم شموله له؛ و ما يلزم 
من وجوده عدمه محال. 

و رابعا: ان غايه ما يثبت بما افاده كون التبعيض ضررا على البائع» و لكن مانعية ذلكك عن اعمال المشترى خياره تتوقف على دليل 
مفقود, و ما ذكره من اولويته بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن يرد عليه منع الاولوية» لأن نسيان الدابة حدث مانع عن الرد» و فى 
المقام يكون المبيع قائما بعينه. 

رابعها: النص ١1١‏ المانع عن الرد بالخياطة و الصبغ, اذ المانع فيهما ليس الا حصول الشركة فى الثوب بالنسبةٌ الصبغ و الخياطة. 

و فيه: ان المانع هو تغير الهيئة» و انما لا يمنع ذلك اذا كان بما يوجب الزيادة لانصراف النص كما تقدم. 


()الوسافل عياب دهع ابوات الشار حديك م 
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ولو اشترى اثنان صفْقهُ لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب الا اذا وافقه الآخر 


خامسها: ما فى المكاسب: ايضاء و هو: ان مرجع جواز الرد منفردا الى اثبات سلطنةُ المشترى على إمساكك الجزء الصحيح ثم سلب 
سلطنته عنه بخيار البائع» و منع سلطنته على الرد اولا اولى؛ و لا أقل من التساوى, فيرجع الى اصالة اللزوم. 

وفيه: ان مدركك خيار العيب ليس هو قاعدة لا ضرر بل النصء فلا بد من الرجوع.؛ اليه» و هو يقتضى خيار المشترىء و بعد ذلكك ان 
قام دليل على خيار البائع اخذ به ايضاء و الا فلا. 

سادسها: الاجماع. 

وفيه: انه لمعلومية مدركك المجمعين لا يعتمد عليه. 

فتحصل: ان الأأظهر ان التبعض لا يمنع من الردء غاية الأأمر ان لكل من البائع و المشترى خيار تبغض الصفقةُ بالنسبة الى الجزء 
الصحيح. 


حكم ما اذا كان المشترى متعددا 


المقام الثانى: ما اذا كان المشترى متعدداًء قال المصنف: و لو اشترى اثنان صفْقةُ لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب الا اذا وافقه 
الآخر. 

و قبل بيان الدليل ينبغى تقديم مقدمتين. 

احداهما: ان موضوع البحث فى هذا المقام و المقام الثالث انه بتعدد المشترى او البائع» مع وحدة العقد الانشائى و المبيع عرفاء هل 
يتعدد الخيار ام لا؟ بل وحدة الخيار و تعدده تدوران مدار وحدة العقد او المبيع او تعدده» و موضوع البحث فى المقام الأول كان على 
العكس من ذلككء و هو انه مع وحدة البائع و المشترى و العقد و تعدد المبيع هل يتعدد الخيار ام لا؟ 
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انبتهما: فى الأقوال فى المسألة» ورهن اربعة: 

الأول اكوا 

الثانى: عدمه. 

الثالث: التفصيل بين علم البائع» بالتعدد فالأول؛ و عدمه فالثانى. 

الرابع: التفصيل المنسوب الى ظاهر المبسوط و هو الجواز مع تحقق القبول من المشترين» و الوجهان مع اتحاد القبول. 

اذا عرفت هاتين المقدمتين» فاعلم: انه قد استدل لعدم الجواز بوجوه: 

احدها: ان العقد واحد, فالخيار الذى هو حل العقد واحد, و متعلقه المجموع, فلا يجوز رد البعض. 

وفيه: ان المراد من العقد الذى حكم عليه بالوحدةٌ ان كان هو العقد الانشائى فيرد عليه اولا: انه يمكن القول بتعدده اذا قبل 
المشتريان, فانه لا يمكن القول بوحدة الايجاب و تعدد القبول لتضايفهما. 

و ثانيا: انه لا عبر الا بالبيع الحقيقى و العقد المعنوى اللبى» و ان كان هو العقد المعنوى فيرد عليه: انه مع تعدد الملكيةٌ لا محال يتعدد 
التمليك لوحدة الايجاد و الوجود. و هو البيع الحقيقى. 

ثانيها: ان الثابت بالدليل هنا خيار واحد قائم باثنين» فليس لكل منهما الاستقلال. 

و فيه: ان الدليل يثبت الخيار لكل من اشترى شيئا و به عيب على نحو القضية الحقيقية؛ و فعلية ذلك انما تكون بفعلية موضوعه. و 
تعدده تابع لتعدد موضوعه خارجاء و من المعلوم انه يصدق على كل من المشتريين انه اشترى شيئا و به عيب» فمقتضى اطلاق النص 
ثبوت الخيار له مستقلا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج17 ص: 7817 

1 


ثالثها: ان النص منصرف الى غير المقام- اى الى ما اذا اتحد المشترى- و قد استند الشيخ ره اليه فى المنع. 

وفيه: انه لو تم ذلك لزم ان لا يحكم بالخيار لمجموع المشتريين ايضاء مع انه لا يتم اذ لا وجه للانصراف سوى الغلبة. 

رابعها: ما استدل به فى محكى التذكرة و غيرها و سلّمه الشيخ ره و هو: ان لازمه التبعيض على البائع و هو عيب يمنع من الرد كسائر 
العيوب الحادثةُ عند المشترى. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان المبيع قائم بعينه قبل الفسخ, و لو سلم تغيره بعد الفسخ فهو لا يكون مانعا. 

و ثانيا: انه بعد الفسخ ايضا قائم بعينه. فان ما اخذه كل من المشتريين قائم على ما كان عليه عند اخخذه. فانه لم يأخذ الَّا حصة نفسه 
فافتراق حصته عن حصة صاحبه ليس نقصا فيما اخذه. و الظاهر ان هذا مرد المصنف ره من قوله: ان التشقيص حصل بايجاب البائع» و 
لا يرد عليه ما ذكره الشيخ ره بقوله: انه تبغض بالاخراج و المقصود حصول المبيع فى يد البائع كما كان قبل الخروج. فانه يرد عليه: 
ان المقصود ارجاع ما تلقاه من البائع و تملكه منه؛ و هو حاصل. 

خامسها: ما ذكره الشيخ ره ايضا بقوله: ان خلاف ذلكك ضرر على البائع و علم البائع بذلكك ليس فيه اقدام على الضرر الا على تقدير 
كون حكم المسألهُ جواز التبعيضء و هو محل الكلام. 

وقد تقدم الجواب عن ذلكك فى المقام الأول. 

فتحصل: ان الأظهر جواز الرد» كما ظهر مدركك القولين الآخرين و الجواب عنه. 

المقام الثالث: ما اذا كان البائع متعدداًء ففى المكاسب: و الظاهر عدم الخلاف 
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فى جواز التفريق, اذ لا ضرر على البائع بالتفريق. 
و لكن يرده: ان مجرد عدم المانع لا يكفى فى الحكم بثبوت الخيار. 
و بالجملة: ان الكلام فى هذا المقام بعينه هو الكلام فى المسألهةُ المتقدمةٌ دليلا و مختاراء فالأظهر هو الجواز فى المقامات الثلاثة. 


مسقطات الارش خاصة 


السابعة يسقط الارش دون الرد فى موضعين: احدهما ما لو لم يوجب العيب نقصا فى القيمة فانه لا يتصور هنا ارش حتى يحكم بثبوته. 
الثانى: ما اذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب فى احدهما فلا ارش حذرا من العيب هكذا افاد جماعة؛ و نفى المصنف فى محكى 
التذكرة البأس عن جواز اخذ الارش. 

لا كلا-م ولا إشكال فى صحة العقد و جواز الرد و انما الكلام فى انه هل يستحق الارش ام لاء ام يفصل بين اخذه من الجنس فلا 
يجوز و من غيره فيجوز؟. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى موردين: 

الأول: فى انه هل يوجب اخذ الارش الربا ام لا يوجب؟. 

الثانى: فى حكمه على فرض صيرورته ربويا. 

اما الأول: فقد استدل على صيرورقه زبويا باخل الارش بوجوه: 

منها: ما يظهر من آخر كلام الشيخ ره» و هو: ان الارش عوض وصف الصحةء فمع كون الصحيح و المعيب جنسا واحدا وان وصف 
الصحةٌ فى احد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض على ما هو المستفاد من الأدلة» لا محالة يكون 
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زائدا على ما يساوى الجنس الآخرء فتشمله ادلهُ حرمةٌ الرباء اذ لا- فرق فيها بين سببيهٌ العقد للزيادة بلا واسطةٌ او بواسطة سببيته 
لاستحقاق الارش. 

و فيه: ان الارش غرامة شرعية مجعولة لا ان العقد سبب له. و بعبارة اخرى: ما يتكفله دليل الربا انما هو عدم جواز التمليك على وجه 
التفاضل لا إيجاد موضوع له حكم شرعى قهرى. 

و منها: ان الارش و ان كان مجعولا شرعياً الااانه لا فرق فى حرمة الربا بين كون الزيادة بجعل من المتعاقدين, او بحكم الشارعء فانه 
من باب تتميم الناقصء مع انهما متماثلان من حيث المقدار. 

و فيه: ان جعل الارش من الشارع ليس بعنوان تتميم الناقص» بل هو غرامة محضة. 

و منها: ان الارش و ان لم يوجب زيادة احد العوضين الا انه يوجب نقص الآخرء و هو ما يؤخذ منه الارش. 

و فيه: انه سيجىء فى محله من ان الارش ليس جزء من العوض كى يكون تنقيصا موجباً لتعادل العوضينء بل لو سلم حكم الشارع برد 
بعض الثمن لا يكون ذلكك بعنوان انفساخ بعض العقد بل بعنوان تملكك جديد. 

و منها: ان الارش انما يكون بالتزام البائع بالتداركك عند نقص وصف الصحة فهو من قبيل شرط الزيادة داخل فى الربا. 

و فيه: اولا: ان لازم ذلك بطلان البيع. 
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و ثانيا: ان اشتراط وصف الصحةٌ كاشتراط سائر الصفات ليس التزاما بالارش» بل بالخيار و الارش جعل بحكم الشارع. 

و منها: ما عن المحقق الخراسانى ره و هو: ان الارش و ان لم يوجب انعقاد العقد 
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و التصرف يبطل رد المعيب الاافى الوطء فى الحامل فيردها مع نصف عشر القيمةُ و الحلب فى الشاهً المصراءً فيردها مع قيمة اللبن ان 
تعذر المثل 


على المتفاضلين الا انه يوجب استقراره عليهماء و لا فرق فى الربا بين ان يكون انعقاد العقد على المتفاضلين او استقراره عليهما. 

و فيه ان اللزوم خارج عن العقد فصيرورة العقد لازما باخذ الارش غير كون استقرار العقد متوقفا عليه. 

فتحصل: انه لا يكون داخلا فى الرباء فالأظهر صحةٌ العقد و جواز اخذ الارش. 

و أما المورد الثانى: فان قلنا بدخوله تحت دليل حرمة الرباء لا محالة يقع التعارض بين ذلكك الدليل و دليل استحقاق الارش» و حيث 
ان النسبة عموم من وجه. و دلالة كل منهما على حكم المجمع بالاطلاءق» فاما ان يقال انهما يتساقطان و يرجع الى اصالة عدم 
استحقاق الارشء او انه لا بد من الرجوع الى المرجحات. و الترجيح مع دليل حرمة الرباء و على التقديرين يسقط الارش. 


التصرية تدليس 


الثامنة: التصرية» و المراد بها جمع اللبن فى الضرع اياما ليظن الجاهل بذلك انها حلوب حرام اجماعا محصلا و محكيا فى المسالكك. 
كذا فى الجواهر. 

ويثبت به الخيار بين الرد و الامساكك اجماعاء و عن الخلاف: ان اخبار الفرقةُ عليه ولا أرش فيه؛ الا اذا كان المدلس عيبا. 

و حيث عرفت ان التصرف يبطل رد المعيب» فيتوهم سقوط هذا الخيار هناء و لذا استثناه المصنف ره هنا قال الا ... و الحلب فى الشاهُ 
المصراءً فيردها مع قيمة اللبن ان تعذر المثل. 
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و تفصيل ذلكك: انه لا إشكال فى انه اذا رد الشاهً يرد معها لبنها الموجود حال العقدء و هو مقتضى القاعدة لكونه بعض المبيع» و لذا 
نفى الخلاف عنه فى المحكى عن كشف الرموزء بل فخر الاسلام الاجماع عليه. 

اما لو تلف فالمشهور بين الأصحاب ما فى المتنء و هو: انه يرد معها مثل لبنها او قيمته مع التعذر؛ بل عن ظاهر مجمع البرهان: الاجماع 
عليه لأن اللبن مثلى» فمع تلفه و وجوب رده يضمن بمثله؛ و مع تعذر المثل ينتقل الى القيمة. 

و عن الاسكافى و الشيخ و القاضى و ابى المكارم و ابى سعيد: فيرد صاعا من تمر او بر» و عن الخلاف: عليه اجماع الفرقةٌ و اخبارهم؛ 
و عن الغنية: الاجماع عليه. 

وقيل: يرد ثلاثة امداد من طعام؛ و قال المصنف فى محكى التحرير: انه و ان نسب الشيخ هذا القول الى جماعة» و لكن لم نجد واحدا 
منهم و لعله من العامة. 


وجوب الاعلام بالعيب 
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التاسعة: قال فى المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا و كان المشترى بالخيار. انتهى. 
الأقوال فى المسألهُ خمسة: 

-١ -‏ وجوب الاعلام مطلقا. 

- 7- عدمه كذلكك. 

- #- استحباب اعلام. 

- ع التفصيل بين العيب الخفى و الجلى؛ فيجب فى الأول دون الثانى. 

- ه- التفصيل بين الجلى و الخفى؛ فجيب فى الأول مع عدم التبرى. 
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و تحقيق الكلام بالبحث فى موارد: 

الأول: فى انه هل يصدق على ترك الاعلام عنوان الغش ام لا؟. 

و الأظهر: انّه بمعنى الخديعة و التلبيسء و لا يصدق ذلك على ترك الاعلام بالعيب» و لا على كتمان العيب الخفىء و انما يصدق 
على اظهار انه صحيح؛ و حيث ان البيع انما يكون من البائع بعنوان ان المبيع صحيح و انه ملتزم بصحته فهو اظهار لخلاف الواقع؛ و لا 
يفرق فى ذلكك بين العيب الخفى و الجلى الا اذا كان من الوضوح بحد لا موجب للالتزام بالصحة, و إلى هذا المورد النظر فى صحيح 
ابن مسلم المتضمن لخلط الجيد بالردىء حيث قال (عليه السلام): اذا رؤيا جميعاً فلا بأس. 

و بذلك يظهر ضعف ما قيل من عدم صدق الغش على ترك اظهار العيب الجلى فى المعاملة» و اضعف منه دعوى عدم صدقه على 
مجرد المعاملة على المعيب بالعيب الخفى ما لم ينضم اليه شىء آخر كما فى حاشية السيد. 

الثانى: فى حكمه التكليفى. 

و الأظهر انه حرام طلقا كما تقدم الكلام فيه مفصلا فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح. و ما افاده السيد ره من عدم حرمة المعاملة 
على المعيب بالعيب الجلى و ان صدق عليها الغض لصحيح محمد بن مسلم؛ يندفع بما عرفت. 

الثالث: فى حكمه الوضعى. 

و الحق عدم الفساد. لأن حرمة المعاملة اعم من فسادهاء و لا دليل آخر على الفساد فى جميع الموارد كما تقدم الكلام فيه فى الجزء 
الرابع عشر. 

الرابع: انه لو تبرأ البائع من العيب» هل يسقط وجوب الاعلام ام لاء وجهان: 


.١ الوسائل- باب 4- من ابواب احكام العيوب حديث‎ )١( 
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اظهرهما الأول لان الغش كما عرفت انما يصدق على فعل البائع من جه كون الببع واقعا بعنوان ان المبيع صحيح و انه ملتزم بصحته» 
فاذا تبرأ عن العيب و لم يلتزم بالصحة لا يصدق الغشء مع ان صدق الغش يتوقف على ايقاع الطرف فيما يكرهه و غير راض به» فمع 
رضاه بذلكك و شرائه بعد تبرئ البائع و عدم الفحص عن صحته و عيبه لا يصدق الغش. 
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بقى فى المقام مسائل فى اختلاف المتبايعين: 
الاولى: و 


لو اختلفا فى البراءة 


و ادعى البائع التبرى من العيوب و أنكره المشترى و لا بينةُ قال المصنف ره فالقول قول المشترى مع يمينه. 

و الكلام فى مقامين: الأول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فيما يقتضيه النقص الخاص. 

اما الأسول: فمقتضى اصالة البراءة تقديم قول المشترى» فان موضوع الخيار مركب من العيب و عدم البراءة» و أحد الجزءين محرز 
بالوجدانء و الآخر بالأصلء فيثبت الموضوع و يترتب عليه الخيار» و هو حاكم على اصالة اللزوم. 

و أما الثانى: فربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى المتقدمة انه يقدم قول البائع. و اورد عليها المحقق الأردبيلى ره: بضعف السند و 
مخالفتها للقاعدة. 

اما دعوى ضعف السند فيدفعها ان الشيخ ره يرويها بسنده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسىء و سند الشيخ ره الى 
الصفار صحيح؛ و محمد بن عيسى بن عبيد و ان ضِعّفه جمع الا ان منشأ تضعيف الجميع كلام الصدوق الذى قال: 
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لا اروى ما يختص بروايته عن يونسء و منشأ ذلكك ابن الوليد و لا يعبأ به فان اعتقاده انه يعتبر فى الاجازة ان يقرأ على الشيخ او يقرأ 
الشيخ عليه» و يكون السامع فاهما لما يرويه» و كان لا يعتبر الاجازة المشهورة» و كان محمد بن عيسى صغير السن فى زمان يونس و 
لا يعتمدون على فهمه حين القراءة» و لا على اجازةٌ يونس له. و هذا كما ترى لا يصلح منشئاً للضعفء لا سيما وقد صرح جمع من 
الأساظية تادز اوم تعفر ابطيا كقة ارحس 

مع ان الأصحاب اعتمدوا على هذه المكاتبة فى غير المقام» و هو جابر للضعف لو كان. 

و أما مخالفتها للقاعدهٌ فلا تصلح مانعة عن العمل بها لو كانتء و الحق انها لا تنافى القاعدة من جهة التوجيه الذى افاده الشيخ ره. و 
حاصله: ان قول البائع فى مفروض الخبر موافق للظاهر لجريان العادهً بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل 
من حضر للشراء» فيقدم قوله مع يمينه المعلوم من الخارج حينما يقال ان القول قول البائع او المشترى. 

و أما ما افاده فى الحدائق فيرد عليه ما فى المكاسب. 

الثانية: 


لو اختلفا فى حدوث العيب فى ضمان البائع او تاخره عنه 
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وصور هذه المسألة ثلاثة. 

احداها: لو ادعى المشترى تقدم العيب على العقد و انكره البائع. 

قال المصنف ره: فالقول قول البائع مع يمينه و وافقه الشيخ. 

واستدل له: باصالة عدم حدوث العيب قبل العقد. توضيحه: ان موضوع الخيار وقوع العقد على المعيب على ما هو ظاهر الأخبار» 
فتجرى اصالةُ عدم حدوث العيب الى ما بعد حدوث العقد, و حيث ان العقد على العين محرزء و عدم العيب محرز بالأصل» 
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فينفى موضوع الخيار. 

ولا تعارضها اصالة عدم العقد حين حدوث العيبء لأنه لا يثبت بها وقوع العقد على المعيب الذى هو موضوع الخيار الّا على القول 
بالأصل المقبث: 

و بذلكك يظهر الحال فى الصورتين الاخيرتين» و هما ما لو اختلفا فى حدوث العيب بعد العقد قبل القبض او بعده. و ما لو اختلفا فى 
انه حدث فى زمان خيار المشترى ليكون مضموناً على البائع» او فيما بعد مضى ذلكك الزمانء فان الأثر مترتب على تلف وصف الصحة 
قبل القبضء او فى زمان الخيار» فاصالة عدم التلف الى ما بعد القبض او انقضاء زمان الخيار تجرى و يترتب عليها عدم الضمان. و لا 
تعارضها اصالهُ عدم القبض و عدم الانقضاء الى ما بعد التلف لعدم الأثر. 

و عن المصنف ره: ان القول قول مدعى التقدم و هو المشترى. 

و استدل له: باصالة عدم تسليم المبيع الى المشترى على الوجه المقصود, و اصالةُ عدم استحقاق البائع الثمن كلاء و اصالهُ عدم لزوم 
العقد. 

و فى الجميع نظر: اما الاولى: فلأسن عدم التسليم لا أثر له. و موضوع الأ-ثر تلف الوصف قبل العقدء او قبل القبضء او قبل انقضاء 
الخيار» و الاصل عدمه. 

و أما الثانية: فلأن الارش ليس جزء من الثمنء فالبائع مستحق للثمن كلا على التقديرين. 

و أما الثالشة: فلآن موضوع اللزوم ليس وقوع العقد على الصحيح كى تجرى اصالة عدمه و يحكم بعدم لزومه» بل الموضوع له عدم 
العيب حين العقد» و قد عرفت ان الأصل ذلكك. 

و تمام الكلام ببيان امور: 

)١(‏ المشهور بين الأصحاب و ان كان كون اقامة البينة من المنكر كالعدم و ان 
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وظيفته اليمين» بل عن المستند دعوى الاجماع عليه الا ان جماعةٌ منهم العلامة و الشهيد ذهبوا الى سماع بين المنكر» و ان ما دل على 
ان اليمين على من أنكر انما هو فى مقام الارفاق لا التعين» و عليه فكل منهما اقام بين عمل بها. 

(0) و لواقاما بينة عمل ببينة المشترىء بمعنى ان بينة المشترى تقدم عند التعارضء فان البينة وظيفته» و انما تسمع بينةُ البائع المنكر لو 
لم يقم المشترى البينة» و هو متين لما حقق فى محله من تقديم بينة الخارج عند التعارض. و للكلام محل آخر. 
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() قال الشيخ قده: و اذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب ... الخ. 

محصله: انه فى صورةٌ امكان الاختبار و العلم بالحال لا كلام فى انه يعتبر فى الحلف القاطع للخصومة ان يكون على الواقع و على 
البت. و اما فى صورة الجعل بالحال فان كان مصب الدعوى هو العلم لا كلام ايضاً فى ان القاطع هو الحلف على نفى العلم. 

و ان كان هو الواقع؛ فان كان ذلك فعل الغير كما فى الدعوى على الميت كفى الحلف على نفى العلم ايضاً للدليل. 

وان كان فعل نفسه ففيه وجوه: الأول: الحلف على الواقع عن البت استنادا الى الأصل. 

الثانى: الحلف على نفى العلم و ان لم يدع المدعى عليه العلم. 

الثالث: رد اليمين على المدعىء اما مع ثبوت الحق بدون الرد كما عن بعض.ء او مع عدمه ثبوته كما عن آخر. 

الرابع: ايقاف الدعوى. 
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الظاهر كما دلت ١١‏ النصوص عليه اعتبار كون الحالف قاطعاء الا-انه اذا كان العلم ماخوذا فى موضوعه على وجه الطريقية قامت 
الامارات مقامه» وان كان ماخوذا فيه بما انه مقتض للجرى العملى على وفق ما تعلق القطع به قامت الاصول المحرزة ايضاً مقامه. 
فيجوز الحلف على الواقع استنادا الى الامارة او الأصلء و قد دلت الرواية على جواز الحلف استنادا الى اليد و هى موثقةُ حفص ,و 
دلت النصوص «*”" على جواز الشهادة مستندة الى الاستصحاب و الحلف لا يزيد على الشهادة» بل المستفاد من ذيل الموثق التلازم 
بينهما و اضف الى ذلك كله ان الدعاوى و الشهادات و الايمان تتوقف بحسب الغالب على امارة أو أصلء لأن ما انتقل الى زيد من 
ابيه و ان كان جزميا الى ان كونه ابنا لأبيه بقاعدة الفراشء و كون المال مال ابيه انما هو بقاعدة اليد او اصالة الصحة؛ و عليه فلو لم 
نجز الحلف الَا مع العلم الوجدانى انسد باب الحلف و غيره من ما هو فاصل للخصومات و تمام الكلام فى محله. 


لو اختلفا فى تعيب المبيع 


الثالشة: لو اختلفا فى تعيب المبيع» فقد يكون البائع منكرا للعيب و المشترى مدعياء و هو الغالبء و قد يكون البائع مدعياً كما لو فرضنا 
فسخ المشترى ثم ندامته منه» و ادعى انه لم يكن له ذلكك فلا يكون البيع منفسخاء و ادعى البائع انه كان معيوباء فالبيع منفسخ. 


)١1(‏ الوسائل- باب ؟77- من ابواب كتاب الايمان. 

(؟) الوسائل- باب 18- من ابواب كيفية الحكم حديث ؟ كتاب القضاء. 
(*) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب الشهادات. 
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و على التقديرينء اما ان تكون الحالة السابقة هى العيبء و اما ان تكون هى الصحة؛ و اما ان تكون مجهولة. اما فى الصورة الاولى 
وأمافى الصورتين الاخيرتين فالقول قول منكره؛ اما فى الاولى منهما فللاستصحاب. و اما فى الثاني فبناء على كون اصل السلامة من 
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الاصول العقلائية» فلذلكك و بناء على عدم كونه منها فلاصالة اللزوم و المراد بها فى المقام استصحاب بقاء العقد بعد الفسخ و اصالة 
البراءةٌ عن الارش 
الرابعة: 


لو اختلفا فى كون الشىء عيبا و تعذر تبين الحال 


» فان احرز كونه نقصا و لكن تردد الأمر بين كونه منقصا للقيمه و عدمه كان الأصل مع البائع لأصالة البراءة من الارشء فهل يثبت له 
الرد كما عن الشيخ ام لا كما فى الحاشية؟ وجهان: قد استدل للثانى: بان النقص غير الموجب لنقص المالية لا يكون عيبا فلا تشمله 
ادلهُ خيار العيب. 

و فيه: اولا: ان الالتزام الضمنى بالصحةُ موجب لثبوت حق الرد لفرض تخلف الشرط. 

و ثانيا: ان من يرى دلالة حديث نفى الضرر على نفى اللزوم لا بد له من البناء على دلالته على جواز الرد فى المقام لعدم انحصار 
الضرر بالمالى» بل هو شامل لنقص الغرض المعاملىء فالأظهر ان له ذلك. 

وان تردد بين كونه نقصا و عدمه كان القول قول منكره مع اليمين لأصالةُ عدم كونه نقصا الازلى؛ و لأصالة اللزوم بالمعنى المتقدم. 
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اختلاف الموكل و المشترى 


الخامسة: لو اختلف الموكل و المشترى فى قدم العيب و حدوثه؛ فللمسألة فروض: 

الأول: ما اذا كان المشترى عالما بالوكالة. 

اجنبى. 

و قد استدل لقبول اقراره بوجهين: احدهما: الوكيل حيث يكون مالكا للتصرف فيكون اقراره نافذاء لأن من ملكك شيئا ملكك الاقرار به. 
لا يصح الجواب عنه بان زوال وكالته يوجب زوال حكم اقراره» فان اقراره بما يكون مالكا له حين التصرف نافذء أ لا ترى انه لو اقر 
الوكيل بالبيع يكون اقراره نافذا بل الحق فى الجواب- بعد تسليم عموم القاعدة» و بعبارة اخرى: بعد تسليم الدليل عليها بهذا التعميم-: 
ان كون المبيع معيبا ام صحيحا غير قابل للوكالة و الاستنابة» فلا ينفذ اقراره بالنسبة الى ذلكك. 

ثانيهما: ما دل من النصوص "١١‏ على ان الأمين لا يتهم و الوكيل امين» فيصدق فى دعواه. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 2" جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١2‏ 
ص: 31/8 
وفيه: ان ذلكك مختص بما اذا لزم من عدم تأمينه تغريمه لا فى مثل المقام مما لا شىء عليه على التقديرين كما لا يخفى. فالأظهر انه 


لا ينف اقراره. 
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)١(‏ الوسائل- باب #- من ابواب كتاب الوديعة- و غيره من ابواب سائر الكتب. 
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الفرض الثانى: ما اذا كان المشترى جاهلا بالوكالة و لم يتمكن الوكيل من اقامة البينة و اعترف بالتقدم رده المشترى على الوكيل؛ 
فهل للوكيل رده على الموكلء ام لا الا مع اقامة البينة. الظاهر هو الثانى, لآن اقراره بالسبق دعوى بالنسبة الى الموكل غير مشمولة 
لقاعدة من ملكك لا تسمع الا مع البينة» و هل له احلاف الموكل على عدم السبق لكونه منكرا ام لا من جهة ان كل منكر ليس عليه 
اليمين» بل اذا كان عليه غرامة للمدعى باقراره و الغرامة هنا ليست للوكيل بل للمشترى؟ وجهان: اوجههما الأول من جهة ان هذه 
الغرامة توجهت بحسب الظاهر الى الوكيل» فحلف الموكل يوجب قرار الغرامة المتوجهة الى الوكيل على الموكل فعليه اليمين و لو رد 
الموكل اليمين على الوكيل فحلف على السبق الزم الموكل. 

الفرض الثالث: ما اذا كان المشترى جاهلا بالوكالة» و كان الوكيل غير متمكن من اقامة البينة» منكرا للتقدمء حلف لدفع الغرامة 
المتوجهة ظاهراً نحوه لو اعترف عن نفسه و ان لم تكن الغرامة عليه واقعاء و هل للمشترى تحليف الموكل؟ وجهان. 

استدل الشيخ ره للثانى: بان دعواه على الوكيل تستلزم انكار وكالته» و على الموكل تستلزم الاعتراف بها. 

وفيه ان هذا يتم لو ادعى المشترى القطع بكذب الوكيل فى دعوى الوكالة. ولا يتم فيما اذا كانت دعواه من جهة كون العين تحت 
يده» مع انه يمكن ان يقال فى صورة القطع ايضا: ان له ذلكك مؤاخذة له باقراره» كما عن جامع المقاصد. 

ولو نكل الوكيل الحلف فحلف المشترى اليمين المردودةٌ ورد العين على الوكيلء فهل يجوز للوكيل ان يردها على الموكل ام لا؟ 
وجهان بناهما فى القواعد على ان اليمين المردودة هل هى كالبينة الحاكية عن الواقع التى تكون حجة مثبتة للمدعى به و ما يستخرج 
بها الحق فله ذلكك, ام هى كالاقرار الذى لا يملكك به الوكيل الرد على 
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الموكل كما تقدم؟ و فى حاشية السيد ره: التحقيق عدم جريان حكم شىء من البينة و الاقرار عليه فيرجع فيه الى مقتضى الاصول. 
هذا المسألة- و هى مسأل ان اليمين المردودة- هل هى بمنزلة اقرار المنكر او بمنزلة بين المدعى معنونة فى كتاب القضاءء و هى ذات 
قولين عند اصحابناء و خالفهم السيد فى ملحقات عروته» و تبعه بعضهم و فرّعوا على القولين فروعا ليس المقام مقام التعرض لهاء و 
انما نشير الى وجه الترديدء و هو: انه قد حصر فى النصوص ميزان القضاوة فى البينةُ و اليمين» و حيث ان المدعى لا يمين له فلا بد و 
ان يكون يمينه بمنزلة بينته او بمنزلة اقرار المنكر الذى لا يبقى معه خصومة» فيكون الحصر محفوظاً. 

و وجه كونه كالااقرار: ان المنكر برده اليمين كأنه ملتزم بالمدعى به على تقدير حلف المدعىء و ليس معنى الالقرار الا الا-لتزام 
بالمدعى به. 

و وجه كونه كالبينة: ان جانب المدعى يطلب منه البينة لقوله البينة على المدعى و لو لا ان اليمين المردودةٌ لما ثبت بها دعواه. و تمام 
الكلام فى محله. 


اختلاف المتبايعين فى كون المردود سلعة البائع 


السادسة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع انه سلعته» فالكلام فيها يقع فى فرعين: 
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الأول: ما لو اختلفا فى كون سلعة معينة معيوبة سلعة البائع» و ادعى المشترى انها له و البائع أنكر ذلككء و ان سلعته صحيحة؛ و 
مقتضى ذلك الاختلا-ف فى الخيار» و الأظهر فيه تقديم قول البائع لأصلين: موضوعىء و حكمى. اما الأصل الموضوعى: فهو اصالة 
عدم وقوع العقد على السلعةٌ المعينة الخارجية. و بعبارة اخرى: عدم كون 
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هذه السلعة واقعُ موقع البيع لسبق اليقين بعدمهاء و هذا هو المراد من اصالهُ عدم كونها سلعته. 

و أما الأصل الحكمى: فهو ان الخيار حق حادث مسبوق بالعدم؛ و الأصل عدمه. 

الفرع الثانى: ما لو اتفقا على الخيار و اختلفا فى كون العين المردودة سلعة البائع» و فيه قولان: احدهما: انه يقدم قول البائع» و الوجه 
فيه: الأصل الموضوعى المشار اليه فى الفرع الأول. 

ثانيهما: تقديم قول المشترىء و استدل له: بان مرجع الاختلاف حينئذ الى ان البائع يدعى خيانة المشترى بتغيير السلعةٌ و ابراز سلعة 
اخرى مكانهاء و الأصل عدمها. 

و بأن البائع يدعى سقوط الخيار المتفق عليه» و الأصل بقائه. 

واورد الشيخ ره على الأول: بان هذا الوجه يجرى فى الفرع الأول ايضاء و حيث ان مدركه ظهور حال المسلم فيكون هو واردا على 
جميع الاصول العملية التى تكون مع البائع» فلا بد من القول بتقديم قول المشترى فيه ايضا. 

و فيه: ان مدرك هذا الأصل ليس ظهور حال المسلم., اذ لا دليل على حجية هذا الظهور, فان هذا الظهور كظهور حاله فى عدم 
الكذب الذى لا يترتب عليه وجوب تصديقهء بل الوجه فيه ان المشترى لثبوت الخيار له له الولاية على العين» فيصدق فيما له تلكك 
لكونه امينا من قبل الشارع» فلا يتهم بالخيانة للنصوص. و هذا لا يجرى فى الفرع السابق لعدم ثبوت الخيارء فالولاية غير ثابتة. 

و أما الوجه الثانى: فاورد عليه الشيخ ره: بانه يجدى اذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيبء مع انه لا يثبت به وجوب قبول هذه السلعة 
الا من جهة التلازم الواقع 
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يكونان متفقين على بقاء العين و يختلفان فى تعيينها. 


مساو لا بشت انهد النغلاز ميق بالأضل الجارى فى الاتشرع وهر متيى» و يمكق :ان قال: انه له بحدى فى الكنب ايضا مطلقاء اذا ويما 


الاختلاف فى المسقط 


السابعة: لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب و عدمه قدم قول منكر العلم فيثبت الخيار» لأن موضوع هذا الخيار مركب من العيب؛ و 
جهل المشترى لما غرفت هن اختضصاص النصوض بصورة الجهل» واحدا الجزء ين محرز بالوجداته و يجري الأصل فى البجرء الآخر و 
هو الجهلء اذ العلم حادث مسبوق بالعدم؛ و بضم الوجدان الى الأصل يثبت موضوع الخيار, و معه لا تصل النوبة الى اصالة اللزوم؛ 
فقول المشترى موافق للأصل. 

الثامنة 
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لو اختلفا فى زواله قبل علم المشترى او بعده 


على القول بان زواله بعد العلم لآ يسقط الارشء بل و لا الرد. 

فان قلنا: بانه لا فرق فى الحكم بين كون الزوال قبل العلم او بعده لا مجال لهذه المسألة» و انما الكلام فيها لو قلنا بالفرق» و حينئذ ان 
قلنا بان الخيار لا يثبت الا بعد ظهور العيب قدم قول مدعى عدم ثبوت الخيار لأصالةُ عدمه. و لا تجرى اصالهُ عدم زوال العيب و بقائه 
لمعارضتها مع اصالة عدم ظهور العيب الى حين زوال العيب و تساقطهما معاً. 

وان قلنا: بانه يثبت من حين العقد و ان زوال العيب يوجب رفعه. فاصالة عدم زوال العيب قبل العلم يترتب عليها عدم سقوط الخيار و 
بقائه» و لا تعارضها اصالة عدم 
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العلم قبل الزوال لعدم ترتب الأثر عليها. 

بان العيب الجديد بنفسه مانع شرعا عن الخيار فاصالة بقاء العيب الجديد يترتب عليها الآثر و تجرىء و حينئذ ان بنينا على زوال القديم 
لا يوجب سقوط الخيار» فاصالة بقائه لا أثر لها فلا تجرى, و ان انعكس انعكس. 

وان بنينا على ان زوال القديم مسقط للخيار و بقاء العيب الجديد مانع عن الخيار» و ادعى المشترى زوال الجديد, و ادعى البائع زوال 
القديم, ففى الحقيقة البائع يدعى عدم المقتضى للخيار» و المشترى يدعى عدم المانع عنه» و كل منهما يدعى بقاء ما يدعى الآخر 
زواله» اما المشترى فهو يدعى بقاء القديم تحقيقا للمقتضى. و البائع يدعى بقاء الحديد اسقاطا لدعوى المشترى من الحلف على عدم 
زواله» فيتحالفان» و لعل نظر الشافعى الى هذه الصورة» فلا ايراد عليه. 


اختلاف المتبايعين فى الفسخ 


التاسعة: لو اختلفا فى الفسخ و ادعاه المشترى و انكره البائع. 

و الكلام فيه فى موردين: الأول: فيما اذا كان الخيار باقيا. 

الثانى: فيما اذا كان منقضيا. 

اما الأول: فلا اشكال فى ان له انشاءه؛ انما الكلام فيما افاده الشهيد ره من انه يمكن جعل اقراره انشاءء ظاهر هذه العبارة كون اقراره 
نافذ الا من جهة انه اخبار بالفسخ» بل من جهةٌ كون انشاء له» و عليه فما استدل به الشيخ ره له من قاعدة 
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(من ملكك) اجنبى عن مراده. 

و كيف كان: فان كان مراده جعل الاقرار نافذا من حيث انه انشاء له» فيرد عليه: ان الاخبار و الانشاء متقابلان» فعلى القول بانه يعتبر فى 
الفسخ الذى حل العقد ما يعتبر فى العقد من الانشاء لا يكفى ذلكك. نعم لو قلنا بانه لا يعتبر فيه سوى عدم الالتزام بالعقد كفى ذلك 
لكن المبنى بمراحل من الواقع. 
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وان كان مراده جعل الاقرار نافذا من جهة انه اقرار بفعل له السلطنة عليه» تم ما افاده لقاعدهٌ من ملكك و لقاعدة اقرار العقلاء على 
انفسهم من جهة انه اقرار بعدم حق الخيار له و ان كان لازمه استحقاق استرداد الثمن. 

و أما الثانى: فلا اشكال فى انه ليس له انشاؤه؛ و لا فى عدم العبرةٌ باقراره من جهة انه انشاءء انما الكلام فى انه هل ينفذ اقراره. من 
جهة كونه اخبارا عن الفسخ ام لا؟ الظاهر ان له ذلكك لما تقرر فى محله و اشرنا اليه سابقا من ان مقتضى قاعدةٌ (من ملكك) نفوذ اقرار 
من هو مسلط على تصرف بذلكك التصرف و ان كان زمانه ماضياء و لذا لا شبهة فى نفوذ اقرار الوكيل بالبيع اذا انكر الموكل وقوعه. 
وفى المقام بما انه اقرار بما يكون له تشمله القاعدة» فما قيل من افتقار مدعيه الى البينةُ فى غير محله. 


العاشرة: 
لو اختلفا فى تاخر الفسخ عن اول الوقت 


بناء على فورية الخيار» ففى تقديم مدعى التأخير» او مدعى عدمه وجهان: الكلام يقع فى موردين: 

الأول فيما اذا اختلفا فى زمان الفسخ. 

الثانى: فيما اذا اتفقا عليه و اختلفا فى زمان وقوع العقد. 

اما المورد الأول: فقد ذكر الشيخ ره لتقديم قول مدعى التأخير اصلين: اصالةٌ بقاء العقد و اصالة عدم حدوث الفسخ فى اول الزمان. 
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اما اصالةٌ بقاء العقد فهى لا تجرى لكونها محكومة لأصالهٌ بقاء زمان الخيار الى حال تحقق الفسخ. و اما اصالة عدم حدوث الفسخ فى 
اول الزمان فهى لا تجرى لعدم كون الفسخ فى اول الزمان بهذا العنوان موضوعا للأثر» بل الموضوع هو الفسخ فى حال له الخيار» 
فيجرى استصحاب بقاء زمان الخيار خاصة؛ و يترتب عليه تأثير الفسخ. 

وقد ذكر قده لتقديم قول مدعى عدم التأخير اصالة صحة الفسخ. 

وفيه: ان المختار عنده- على ما صرح به فى آخر كتاب البيع- و عندنا- على ما حققناه فى رسالة (القواعد الثلاث) المطبوعة- انه 
يعتبر فى جريان اصالة الصحة فى شىء احراز قابليةُ المحل عقلاء و من الواضح ان الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار غير مؤثر عقلاء اذ لا 
فسخ لمن لا حق له عقّلا. 

فتحصل: انه يقدم قول مدعى عدم التأخير لأصالة بقاء زمان الخيار الى حال تحقق الفسخ لا لأصالةٌ الصحة. 

و أما المورد الثانى: فالحق فيه ايضا تقديم قول مدعى العدم من جهة اصالة بقاء زمان الخيار الى زمان الفسخ المعلوم, و اما اصالة 
تأخر العقد فكما لا يثبت بها وقوع الفسخ فى الزمان الأول» كذلكك لا يثبت بها وقوع التقدم فى آخر الوقت. 
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بعض افراد العيب 


مسألة: المشهور بين الأصحاب ان الثفل الخارج عن العادهُ فى الزيت و البذر و نحوهما عيب يثبت به الرد و الارش. 
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محل الكلام هاهنا و فى هذه المسألة هو الخيار» و اما صحة البيع فهى مفروغ عنهاء و مع ذلكك نشير اليها تبعا للشيخ, و عليه فالكلام 
يقع فى جهات: 

الاولى: فى صحة المعامله و فسادها. 

الثانية: فى الخيار. 

الثالثة: فى تحقيق حال الخبرين المذكورين فى المقام. 

اما الجهة الاولى: فمحصل القول فيها: ان الثفل تارة: يوجب نقصا فى الزيت من حيث الوصف خاصة و ان افضى بعد التخليص الى 
نقص الكمء و يكون المجموع عند العرف زيتا لا زيتا و ثفلا. لا إشكال فى صحة البيع فى هذه الصورة بعد تعيين وزن المظروف من 
غير فرق بين زيادة الثفل و قلته» و من غير فرق بين صورة العلم و الجهلء اذ اللازم معرفة المبيع وزناء و ان لم يعرف وزن الخالص بعد 
تخليص المبيع. 

واخرى: يوجب نقصا فيه من حيث الكمء و يكون بنظر العرف زيتا و ثفلا لا زيتا معيوبا. وفى هذه الصورة يصح البيع فى صورة 
الجهل لو عتين وزن المظروفء لأن وزن المبيع معلوم؛ غاية الأمر بعد الظهور يكون من قبل تبعض الصفقة. 

واما فى صورة العلم فان امكن تعيين وزن الزيت صح البيع» و الا بطل للغررء و لا يكفى تعيبن وزن المجموع. 

و أما الجهة الثانية: ففى مورد صحة البيع ان كان المبيع عند العرف مركبا من 
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الزيت و الثفل يثبت خيار تبغض الصفقة؛ و ان كان المبيع هو الزيت المعيوب فان كان الثفل يسيرا جدا بحيث لا بعد فى نفسه عيباً لا 
خيار» و ان كان كثيرا بمقدار خارج عن العادهُ ثبت خيار العيب. 

وان كان بمقدار جرت به العادهُ فتارة: يعلم المشترى بجريان العادة و اخرى: لا يعلم» فان علم بذلكك لا خيار له لأن الاقدام على 
هذه المعاملة التزام بالبراءة من ذلكك العيب و النقص.ء فلا خيار معه, و ان لم يعلم بذلكك ثبت له الخيار» فان الغلبة و العادة الثانوية ان 
لم تكن عن غرض لا تكون بمنزلة الحقيقيةُ الأصلية كما تقدم. 

و أما الجهة الثالثة: فالخبران هما خبر ميسر بن عبد العزيز قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا 
قال: ان كان يعلم ان الدردى يكون فى الزيت لم يرده» وان لم يكن يعلم رده على صاحبه .)١١‏ 

و خبر السكونى عن جعفر عن ابيه: ان عليا (عليه السلام) قضى فى رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا 
فخاصمه الى على (عليه السلام) فقال له على (عليه السلام): لكك بكيل الرب سمناء فقال له الرجل: انما بعته منه حكرة فقال له على 
(عليه السلام): انما اشترى منكك سمنا و لم يشتر منكك ربا «7. 

اما الخبر الأول: فعن الجواهر: كون الخيار لتبغض الصفقة» بدعوى اشتمال المبيع على الزيت و غيره» مع ان المقصود هو الزيت. 

و فيه: ان ظاهر قوله فليس عليه ان يرده و قوله فله ان يرده صحة البيع 


.١ الوسائل- باب 1- من ابواب احكام العيوب حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 1- من ابواب احكام العيوب حديث ؟.‎ 
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ثم ان ظاهر الخبر هو التفصيل بين العلم بجريان العاده على انضمام الدردى الى الزيت و عدمه لا العلم التفصيلى بوجود الدردى» و 
هذا ينطبق على ما ذكرناه من مقتضى القاعدة. 

و أما الخبر الثانى: فظاهره كون الخيار لتبغقض الصففقة و كون الرب متميزا عن السمنء لاحظ قوله فوجد فيها ربا اى وجد فى العكة 
رباء و قول البائع انما بعته منه حكرة اى جملة» فان ظاهر ذلكك كون ما فى العكة سمنا و ربا لا سمنا معيبا بما فيه من الرب. 

و على اى حال: توجيهه بما يطابق القواعد مشكلء حيث انه حكم (عليه السلام) باداء السمن بكيل الربء مع ان الخيار ان كان للعيب 
فلا يستحق الا الرد او الارشء و ان كان لتبغض الصفقة بطل البيع بالنسبة الى الربء و له الرد بالاضافة الى السمن, و على التقديرين لا 
يستحق السمن بدل الرب» و حمله على كون المبيع كليا و اداء العكة الخاصة وفاء خلاف الظاهر لاحظ قوله انما بعته منكك حكرة فانه 
كالصريح فى كون المعاملة واقعه على العكة الشخصية؛ اذ لا معنى لكون كلى السمن المبيع حكرة و المتعين فى توجيهه بناء على 
كون الخيار للتبعٌض ان يقال: ان المراد من قوله لكك بكيل الرب سمنا استحقاق ثمن ذلكك المقدار من السمنء بتقريب: ان قوله سمنا 
تميز لكيل الرب لا انه مبتدأ لقوله لكك و قوله بكيل الرب ايضا لا يكون مبتدأ لمكان (الباء») بل المبتدأ محذوفء و هو الثمن فالمعنى: 
لكك الثمن بمقدار السمن الموازى للرب. 
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بالنسبة الى تمام ما فى الزقء اذ لارد بدون الملك, فالقول بتبغض الصفقة خلاف الظاهرء بل الظاهر منه كون الخيار للعيب. 


الارش- ضمانه خارج عن الضمانين 
خاتمة فى القول فى الارش 
اشارة 


» وهو بحسب المتفاهم العرفى له معنى متعارف فيما نحن فيه؛ و هو ما به تتفاوت قيمة الصحيح و المعيبء و لا يهمّنا البحث فى انه 
فى اللغةُ له معنى واحد او معان متعددة» و كون من قبيل الاشتراكك اللفظى او المعنوى او الحقيقة» و المجاز و انه فى اصطلاح الفقهاء 
الذى يطلق على معان هو لتلك المعانى جامع ام لا لعدم ترتب اثر عليه؛ و انما الكلام فى المقام يقع فى امور: 


[ضمانه خارج عن ضمان اليد و المعاوضة] 


الأول: ان ضمان الارش المتعارف هل هو من ضمان اليد او من ضمان المعاوضة ام يكون خارجا عن الضمانين؟ و الأوجه هو الأخيرء 
فان ضمان اليد انما يكون فيما اذا تلف و هو فى يده لا فى ما اذا كان تالفا قبل ان يقع فى يده كما فى المقام» و ضمان المعاوضة انما 
يكون فيما اذا كان ذلكك الشىء مضمونا فى المعاملةُ كالجزء و الأوصافء و منها وصف الصحةٌ ليست كذلكك. فانها لا تقابل بالمال» 
ولا تكون ماخوذة فى المعاملةٌ بعنوان العوضية؛ و لو ضمناء بل هى توجب زيادة قيمة الذات» ففى المعاملات تكون بمنزلة الداعى 
لبذل مقدار من الثمن بازاء الذات زائدا عما يبذل بازائه لولاهاء و الضمان الثابت بمقتضى قاعدة التلف فى زمان الخيار» او قبل القبض 
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على فرض شمول القاعدتين لتلف الوصفء انما هو فيما اذا كان التلف واردا على المعقود عليه» و لا تشملان ما اذا كان العقّد واردا 
على التالف. 
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الملحوظ هو التفاوت بالنسبة 


الثانى: ان الارش المضمون على البائع هل هو ما به يتفاوت الصحيح و المعيب بحسب القيمة الواقعية؛ او يكون ملحوظا بالنسبة الى 
الثمن المسمىء و بعبارة اخرى: ان اللازم هو تدارك الوصف بقيمته الواقعية ام بقيمته التى اقدما عليها و جعلاها فى المعاملةُ قيمةٌ له 
بملاحظة منشئنته لزيادة قيمةُ الذات» و هذا معنى ان المراد بالتفاوت هل هو التفاوت الواقعى ام التفاوت بالنسبة و الكلام فيه تارةٌ: فيما 
تقتضيه القواعدء و اخرى: فيما يقنضيه النص الخاص. 

اما الأول #:فقك ذكر فى 'تقريب ان القاعدة تقتضى كوق الارشى بالسبة الى المسمئ وعوة: 

منها: ما عن جماعة منهم الشيخ» و هو: ان البائع قد تعهد وصف الصحة الذى له مدخل فى وجود مقدار من الثمنء و التزم به بازاء 
المسمى المبذول فى مقابل الصحيح بما هو صحيح, و مقتضى ذلكك تعتين الخروج عن عهدة الوصف بالمقدار الذى له دخل فى 
المسمى لا بأزيد من ذلكك. 

و فيه: ان الأوصاف الاخر غير وصف الصحة دخيلة فى المالية ايضاء و مع ذلكك التزموا بانه لو التزم بوجود وصف صريحا فى العقد, و 
تخلف ثبت سق الرد خاصة: و ليس ذلكك الامن جهة ان الوضف غير مقابل بشىء من الثمن المسمىء فلا وجه لوت ازيد من حق 
الرد من قبل الالتزام الضمنى. 

و بالجملة: الا-لتزام بالوصف كان هو وصف الصحة او غيره ليس التزاما بتداركه حتى يتوهم كون عهدته عليه بمقدار دخله فى 
السسدي» 
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و منها: ما فى حاشيةٌ السيد الفقيه ره» و حاصله: ان وصف الصحةٌ كسائر الأوصاف و ان لم يكن مقابلا بالمال فى عالم الانشاء الا انه 
مقابل به فى عالم اللب؛ بمعنى ان زيادة بعض الثمن انما هى بلحاظ الوصفء فاذا فرض تخلّفه وجب على البائع ان يغرم ما فات من 
المشترىء و ما اغترم بملاحظة ذلكك الوصف. 

و بالجملة: ان ضمان الارش المعاوضة اللبية» و لازمه انفساخ تلك المعاملة لا المعاوضة الحسية الانشائية» و مقتضاه جواز تغريمه بما 
اعطاه من غير مقابل فى عالم اللب. 

و فيه: ان المعاوضة التى لم يجعل فى عالم الانشاء لها مبرز لا يترتب عليها اثر من الانفساخ او التغريم او غيرهما. 

و منها: وهو الحقء وهو: ان مقتضى الارتكاز العقلاائى» و بناء العقلا-ء بعد ورود الدليل على ثبوت الا-رش ذلكك. اذا اصل ثبوت 
الارش و ان كان بتعتّد من الشارع الا-انه بعد ورود الدليل عليه الارتكاز العرفى و بناء العقلا-ء على ان الملحوظ ليس هو تفاوت 
الصحيح و المعيب بحسب القيمة الواقعية الذى ربما يزيد على تمام الثمن» كما لو اشترى ما يسوى صحيحة مائتى دينار و معيبة مائة 
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بعشرة دنانير» بل الملحوظ هو التفاوت بالنسبة الى الثمن المسمىء و لعل السر فيه ان ثبوت الارش فى المقام ليس تعبدا صرفاء فلا بد 
له من منشأ عقلا-ئى, و لا وجه عقلائى له سوى اقدام المتبايعين على بذل مقدار من الثمن لأجل وجوده. فعند التخلف يكون منافيا 
لذلكك المقدار. 

و أما الثانى: اى ما تقتضيه الأخبار» فمحصل القول فيه: ان نصوص الباب على طوائفء و قد ادعى الشيخ ره ظهور اغلبها فى ارادهٌ قيمةُ 
العيب كلهاء و فى حاشيةٌ السيد: بل هو ظاهر جميعهاء و لكن الحق ان جملة منها مجملة قابلة للحمل على كل واحد من المعنيين و 
جملهُ منها ظاهرة فى ارادهٌ ملاحظة التفاوت بالنسبة الى المسمى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص: 1/1" 
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اما الاولى فهى طائفتان: الاولى: ما اشتمل على اخذ ارش العيب كقوله (عليه السلام) فى خبر حماد بن عيسى: و له ارش العيب .)١١‏ 
الثانية: ما اشتمل على انخذ قيمة العيب كقوله (عليه السلام) فى خبر محمد ابن ميسر: و لكن يرجع بقيمة العيب .)١‏ لأن للقيمة فردين 
جعلية و واقعية. 

و أما الثانية فهى طوائف: الاولى: ما تضمن كلمة الرد كقوله (عليه السلام) فى خبر منصور بن حازم: و لكن يرد عليه بقيمةُ او بقدر ما 
نقصها العيب «0. فان الظاهر من الرد عدم زيادةٌ المردود من الثمن» بل نقصانه منه» و لو كان اللازم رد تمام قيمهُ العيب لزاد على 
الثمن فى بعض الأوقات كالمثال المتقدم. 

الثانية: ما اشتمل على كلمة الفضل كخبر طلحة بن زيد: ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء «©». اذ لا مناسبة هذا 
التعبير الا بلحاظ ما وصل إلى البائع من الزيادة. 

الثالثة: ما تضمن انه يرد بقدر العيب من الثمنء الظاهر فى كون المردود بعضا من الثمنء كقوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة: و يرد 
عليه بقدر ما نقص من ذلك الداءء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به «8). 


و قوله صلّى الله عليه و آله فى صحيح ابن سنان: و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها «8). 


.7/ الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث‎ 
." الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث‎ )( 
." الوسائل- باب 8- من ابواب العيوب حديث‎ )5( 

(0) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام الخيار حديث ؟. 
(©) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث .١‏ 
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فتحصل مما ذكرناه: ان مقتضى القواعد و النصوص هو ما لا خلاف فيه بين الأصحاب من انه يلاحظ التفاوث بالنسبةٌ إلى المسمى. 


هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه 
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الثالث: ان هذا الضمان هل هو بعين بعض الثمن كما عن ظاهر الأكثرء او بمقداره كما عن جمع من الأساطين؟ وجهان. 

و تنقيح القول فيه بالبحث فى موردين: احدهما: فيما يقتضيه الأصل و القاعدة. 

ثاتيهماء فيما يستفاد من التصوص الخاصة. 

اما المورد الأنول: فالارش ليس تكليفا محضا لكونه قابلا للاسقاطء و لا كليا ذميا اذ لا يتصور التخيبر بين الرد و اشتغال الذمةء و لا 
ملكا مشاعا اذ الملكك لا يقبل الاسقاطء بل هو تغريم البائع بما به التفاوت» و عليه فالشكك فى المقام انما هو فى ان البائع يستحق 
التغريم من الثمن المسمىء او بما به التفاوت مطلقا. و على الأول للبائع الامتناع من قبول ما دفع من غير المسمىء و على الثانى ليس له 
ذلك. فليس المقام من قبيل الدوران بين المتباينين» بل بين المطلق و المقيدء و وجوب دفع العوض عن وصف الصحة معلوم و 
خصوصية كونه من المسمى مشكوك فيهاء و الأصل عدم اعتبارها. 

و أما المورد الثانى: فالنصوص على طوائف: 

الأولى:! تضمن ايد ارش العيب 13: 


الثانية: ما تضمن اخذ قيمةٌ العيب 79). 


.7/ الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث‎ )١( 
8 (؟) الوسائل- باب 6- من ابواب احكام العيوب حديث‎ 
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و هاتان الطائفتان مطلقتان» و مقتضى اطلاقهما كفايةُ التداركك من غير الثمن. 

الثالشة: ما عبر فيه عن تداركك العيب برد التفاوت الى المشترى )١١‏ و قد يتوهم دلالتها على تعيّن كونه من الثمنء إذ ظاهر الرد كون 
المرذوة ها كان عتده اولا وهو بعش التمن . 

و اجاب عنه الشيخ ره: بان هذا التعبير وقع بملاحظة ان الغالب وصول الثمن الى البائع» و كونه من النقدين, فالرد باعتبار النوع لا 
الشخص. 

يتم ما افاده» على فرض حمله على الغالب: فان خصوصية النقدين ملغاة عند العقلاء» بحيث يعدونها ماليةُ محضة» فان رد فردا غير ما 
اخذ يصدق عرفا انه رد نفس ما اخذء الا-ان الكلام فى وجه هذا الحملء فانه خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة؛ و عليه فبعد الاخذ 
باطلا.قه لا مناص عن البناء على تعيّن كونه من الثمن. نعم يمكن ان يقال: ان المردود غير مذكور فى النصوص المشار اليها الا فى 
بعضها الذى سيمر عليكك. و عليه فمن الجائز كون المردود هو مالية مقدار من الثمنء و عليه فيلائم ذلكك مع الرد من غير الثمن 
بالتقريب المتقدم. 

الرابعة: ما تضمن انه يرد بقدر العيب من الثمن» كقوله (عليه السلام) فى خبر ابن سنان: و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها 
ع0 

و قوله (عليه السلام) فى صحيح زرارة و يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلكك لو لم يكن به 379. 

و اجاب عن ذلك فى المكاسب: بانهما يحملان على الغالب من كون الثمن كليا 
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)١(‏ الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 8- من ابواب احكام العيوب حديث .١‏ 
(*) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب الخيار حديث ”. 
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فى ذمة المشترىء فاذا اشتغلت ذمهٌ البائع بالارش حسب المشترى عند اداء الثمن ما فى ذمته عليه. 

و يرد عليه ما تقدم من انه لا وجه للحمل على الغالب. 

والحق ان يورد عليه: بانه من المحتمل كون ذكر الثمن لبيان كون التفاوت ملحوظا بالاضافة الى الثمن المسمى لا لبيان مخرجيه 
الثمن» فيكون مفادهما ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسمى. 

فتحصل: ان الأظهر كون هذا الضمان بمقدار بعض الثمن لا بعينه. 


يعتبر كون الارش من النقدين 


الرابع: انه على المختار من عدم تعتين الا-رش من عين الثمن فهل يتعين ان يكون من النقدين ام لا؟ و الكلام فيه فى موردين: الأول: 
فى بيان مراد الشيخ ره. 

الثانى: فى بيان ما هو الحق. 

اما الأول فمحصل مافن السكانت: ان الظاشر تحن كوت هع التقتديوع لأن المقهموة لبس الا المالية المحفيت و لبسن فن الأعبان 
الخارجية ما هو كذلك الا النقد, و المحقق الثانى: استظهر من كلام العلامة عدم تعتّن ذلك؛ حيث انه ذكر ان احد العوضين 
المتخالفين فى الصرف اذا كان معيبا و ظهر العيب بعد التفرق جاز اخذ الارش من غير النقدين و لم يجز منهما. 

توضيح ما افاده: ان الارش حيث انه يكون عنده تتميما للمعيب ليساوى الصحيح و تتميما للمعاوضة فلا يجوز عنده اداء النقد ارشا بعد 
التفرّق عن مجلس الصرفء لأن تتميم المعاملة الصرفية بعد التفرّق ينافى اعتبار التقابض فى المجلس» 
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و هذا بخلاف اداء غير النقد فانه حينئذ تنحل المعاملة الى صرفية و غير صرفية» و التفرق فى الثانية لا منع عنه. 

و اورد عليه المحقق الثانى ره بما توضيحةه: ان الغرامات تتعين فى النقدين فى سائر الموارد» و غرامة احد النقدين اولى بان يكون 
منهماء و لازم ذلك عدم امكان الأداء من غير النقدين فى الفرض. لأن ما يستحقه المشترى هو النقد. 

و اجاب الشيخ ره عن ذلكك: بانه فرق بين الغرامة الارشيهُ و غيرهاء و ان فى غيرها يتعين النقد» و لو تراضيا على غيره يكون هو بدلا 
عما يستحقه. و فى الغرامة الارشية و ان كان يتعين النقد الا انه لو تراضيا على غيره كان هو عين ما يستحقه ارشا لا بد له» و يتضح ما 
افاده ببيان امرين: احدهما: انه فى سائر الغرامات حيث تكون الذمهُ مشغولهُ فلا بد وان يكون لما فى الذمهٌ تعن اما بكونه هى المالية 
بشرط عدم الخصوصية و لا مطابق لها الا النقد» او كونه هى المالية بشرط الخصوصيةء او كونه هى المالية لا بشرط وجود خصوصية و 
لا بشرط عدمها. 
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و لازم الاعتبار الأول عدم كفايةُ غير النقد الا بدلا لعدم مطابقة بشرط شىء لما هو بشرط لاء و اما الغرامة الارشية فقد مر انه لا تشتغل 
بها الذمة فلا يلزم ان يكون لها تعتين» بل لا معنى لهء و حيث انه لا تعتين له فيمكن ان يكون ما يتعلق به حق التغريم بشرطء و هو النقد 
عند النزاع فى الخصوصيات» و بشرط شىء عند التراضى على خصوصية خاصة. 

ثانيهما: انه لا كلام فى صحة التراضى على غير النقدين فى الغرامات» و عليه: ففى غير الغرامة الارشيةُ يكون ما تراضيا عليه بدلا عما 
يستحقه الثابت فى الذمة. 

و أما فى الغرامة الارشية» فحيث انها غير ثابتةُ فى الذمةٌ فلا معنى لكون ما تراضيا بدلاء بل هو اداء عين ما يستحقه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: "و" 
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و بهذا البيان يظهر اندفاع ما اورده السيد الفقيه فى الحاشية عليه- فراجع و تدبر- كما انه ظهر ما هو الحق فى المقام» و هو تعن كونه 


من النقدين الا مع التراضى. 
الارش المستوعب لتمام القيمة 


الخامس: فى تصور الارش المستوعب لتمام القيمة. 

و الكلام فيه فى موردين: الأول فيما اذا ورد البيع على المعيب. 

الثانى: فيما اذا كان البيع قبل حدوث العيب و كان ذلكك قبل القبض او فى زمان الخيار. 

اما الأول: فالكلام فيه تارة: فى ما اذا كان النقص الوارد على العين خارجيا موجبا لسلب المالية مع بقاء ذات المبيع كذهاب رائحة ماء 
الورد. و اخرى: فيما اذا كان نقصا اعتباريا من حيث تعلق حق الجناية به الموجب للاسترقاق او القصاص او ديه كاملة مستوعبة لقيمة 
العبد. 

اما فى الصورة الاولى: فالظاهر بطلان البيع» سواء كان ذلكك النقص موجبا لسلب المالية خاصة او ذلكك مع سلبه الملكية كصيرورة 
الخل خمراًء اذ يعتبر فى صحة البيع المالية على ما حقق فى محله. 

و أما فى الثانية: فالظاهر صحة البيع وعدم بطلانه وان كان الارش مستوعبا للقيمة» و ذلك لأن فساد العقد اما ان يكون لنقص فى 
المالكء او يكون لنقص فى المال» و شىء منهما ليس. 

اما النقص فى المالكك: فلأن ما ذكر وجها له امران: احدهما: خروج العبد عن ملكك مولاه بمجرد الجناية كما عن المحقق التسترى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 7915 

1] 


ثانيهما: ان الجنايهُ توجب عدم مالكية المولى للتصرف فيه لتعلق حق المجنى عليه به. 

و فيهما نظر: اما الأول: فلأن ظاهر بعض »١١‏ النصوص و ان كان ذلكك الا انه معارض بظاهر غيره من الأخبار 027 و مخالف للقاعدة. 

و أما الثانى: فلأن حق الجناية يتبع العين ايَاماً كانت. و لا يزول بالبيع» فلا يكون مانعا عنه. 

و أما النقص فى المال: فقد ذكر له وجوه: منها: خروجه عن المالية. 

وفيه: ان استحقاق الاسترقاق لا يوجب سالب المالية» فان استحقاق التملكك من مقتضيات المالية» فكيف يوجب سلبهاء وهل هو الا 
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كاستحقاق الشريك لتملكك حصة شريكه من المشترى و جواز القصاص جواز لاعدام المالية لا انه هدر لهاء و اما الحكم بديهُ كاملة 
فهو ليس بعنوان استحقاق مالية الجانى» بل باستحقاق ما يوازى ماليته» فلا يوجب خروجه عن المالية. 

و منها: خروجه عن الملكية. 

و فيه: ان النص قد مر حاله؛ و الحكم بالقصاص تجويز لاخراجه عن ملكه لا انه مخرجء و لا يتوقف القصاص على تملكك المجنى عليه 
فضلا عن حكمه. و جواز الاسترقاق لا يعقل كونه مخرجا للملك لأنه بنفسه مخرج و مزيل لهاء و الحكم بالدية اوضح. 

وعتياه ان يذل اننال يازا الحيد الجا سني 

و فيه: اولا: انه لا دليل على بطلان البيع السفهىء فان الدليل 0 دل على بطلان 


(1)الوساتا عياب اع#دامع ابوات القضاض فى الفس. 

(9) الوسائل حاياب ١8د‏ مع 'ابوات القضاص فن النفس. 

(") الوسافل حاباف امع ابوات كنات انسرد الباء أي © 
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بيع السفيه لا البيع السفهى. 

و ثانيا: انه مع احتمال العفو أو التفدية بشىء يسير لا يكون الاقدام على ببعه سفهيا. 

و منها: كون المال متعلقا لحق الجناية» و هو مانع عن صحة البيع. 

و فيه: ان هذا الحق» حيث انه لا ينافى نفوذ البيع كما تقدمء فلا يكون مانعا عنه. 

فتحصل: ان الأأظهر صحة البيع مع كون النقص اعتباريا وان كان الارش مستوعبا للقيمة؛ و ان ما افاده العلامة متين و لا يرد عليه ما 
اورده الشيخ ره. 

و أما الثانى: و هو حصول النقص بعد البيع قبل القبضء فعدم كونه من قبيل تلف المبيع الموجب لانفساخ العقد اذا كان النقص 
اعتباريا و ان كان الارش مستوعبا للقيمة واضح مما قدمناه» و اما ان كان النقص خارجياء فقد يقال: انه ان اوجب ساب المالية يكون 
ذلك بحكم التلف الموجب للانفساخ» فلا يتصور الارش المستوعب للقيمة. و لكن يمكن ان يرد: بان الموجب للانفساخ تلف ذات 
المبيع لا ماليته. فتدبر. 

نعم ان اوجب ذلكك سلب الملكية ايضا امكن القول بالانفساخ من جهة انه ليس هناكك شىء له اقباض كى يترقب قبضه. فتأمل فان 
هذا لو تم فانما هو فى ما اوجب سلب الحق» اى حق الاختصاص ايضاء و مما ذكرناه ظهر ما فى كلمات الشيخ ره 
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التقويم 


و يعرف الارش بمعرفة قيمتى الصحيح و المعيب» فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوتء و اذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع 
الى العارف بهاء و قد وقع الكلام فى ان قول العارف من باب الشهادة أو الخبر. 
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و الوجوه الى ذكروها فى الفرق بينهنسا كثرة لأدبونها العرض لهاء اذ الشهادة لها امعنياق: الحدهعماة عام وهو يتتمل سمي موارد 
الخبر» و هى بهذا المعنى ليست مورد الحكم. ثانيهما: خاص.ء و هو الاخبار الجازم عن حق لازم للغير من غير الحاكم؛ و هى بهذا 
المعنى لا يتصور فى مورد الشكك فى صدقها. و بغير هذين المعنيين لم تؤخذ موضوعة لحكم حتى يتصدى لبيانه» فالصفح عن ذلك 
اولى. 

ثم ان المختار على ما حققناه فى حاشيتنا على الكفاية حجية الخبر و الواحد فى الموضوعات الا ما خرج بالدليل؛ غاية الأمر فيما اذا 
كان المخبر عنه حسياء و ان كان حدسياء فان كان المخبر من اهل ذلكك الفن كان قوله حجهُ من باب حجيةُ قول اهل الخبرة. 

اذا عرفت هذا فاعلم: ان العارف بالقيمة تارة: يخبر عن نظره و حدسه من جهة كثرة ممارسة اشباه هذا الشىء و ان لم يتفق اطلاعه 
على مقدار رغبةٌ الناس فى امثاله. 

و اخرى: يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات فى المبيع يعرفها هذا المخبرء مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة. 

و ثالث: يخبر عن القيمهٌ المتعارفة المعلومة المضبوطة عند اهل البلد او اهل الخبرة» فان اخبر عن نظره و حدسه كان قوله حجةٌ من بياب 
انه من اهل الخبرة و يكون مقوّما. 
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تعارض المقوّمين 


ولو تعارض المقومون ففيه وجوه. و بعضها اقوال: 

-١‏ ما اختاره الشيخ و نسبه الى المعظم, و هو: وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان, فاذا قوّم احد المقومين بعشرة مثلا فقد قوّم كلا من 
نصفيه بخمسة و اذا قوّم الآخر بثمانية مثلا فقد قوّم كلا من نصفيه باربعة» فيعمل بكل منهما بنصف المبيع. 

؟- تقديم بينة الاكثر. 

الرجوع الى القرعة. 

ه- تخيير الحاكم. 

*- الرجوع الى المرجحات لتعارض البينتين من الأعدليةُ و الأكثرية و نحوهما. 

- تقديم بين الأقل. 

8- التساقط و الرجوع الى الأصل. 

اما الأول: فقد استدل له بوجهين: احدهما: ان كلا من الدليلين حجةٌ شرعية يلزم العمل به فاذا تعذر العمل به فى تمام مضمونه وجب 
العمل به فى بعضه. و كل منهما و ان تعارض الآخر فى بعض مضمونه ايضا الا ان طرح قول كل منهما فى النصف مع العمل به فى 
النصف الآخر اولى فى مقام امتثال ادلة العمل بكل بينة من طرح كلتيهما او احداهما رأساء اذ الجميع بين الدليلين و العمل بكل منهما 
ولو من وجه اولى من طرح احدهما رأسا. 

و فيه: ان الشيخ ره قد حقق فى الاصول ان قاعدة الجمع لا أساس لهاء و انما 
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يجمع بين الدليلين لو كان الجمع عرفياء و الا فمقتضى القاعدة هو التساقط. و عليه فلا وجه لما افاده فى المقام» و لاا حجة فى البين 
فان قلت: ان ما حققه فى الا-صول انما هو فى الأحكام التكليفية على الطريقية» و اما فى باب الحقوق و الوضعيات التى تحدث 
المصلحةٌ بسبب قيام الحجة على الألمر الاعتبارى كالملكية فلا يجرى. بل حيث انه عند التزاحم لا يعقل اعتبار ملكية عين واحدة 
لا تزاحم بينهما من هذه الجهة؛ فلا بد من الاخذ به بداهة استحالة عدم تأثير السببين فى ما لا تزاحم بينهما. 

قلت: انه حيث يكون ما هو ملكك بالاستقلال لشخص كل جزء منه ملكا له من جهة الانحلال لا انّه ملكك اشاعى له مع فرض عدم 
الشريكف لدطن الملكم فالنساة تعارظنهان سس بالسية الى كنا عدن فان كلا مديما مدل على :اخ لضن اميا وباشوانها ملكف 
استقلال لمن تثبت الملكية له و اما النصفان على الاشاعة و ان لم تكن البينتان متعارضتين بالاضافة اليهماء الا انهما ليسا مدلولى 
الك انهما غير متزاحمين فيهما. 

اي ال 00 
العقلاء» و يستفاد من بعض ١١‏ النصوصء و يعبر عنه بقاعدة العدل و الانصافء و هذا لا ربط له بالمقام» فان الزائد عما اتفق عليه 


المقومان يدور امره بين الااستحقاق و عدمه لا استحقاق البائع واستحقاق 


)١(‏ الوسائل- باب ؟١-‏ من ابواب احكام الصلح. 
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المشترى» فلا مورد للتنصيف من باب الجمع ب بين الحقين لعدم الموضوع. 

و استدل للثانى: بانه لا تعارض بين البينتين» لأن مرجع بين النفى الى عدم وصول نظرها و حدسها الى الزيادة؛ فبينه الاثبات المدعية 
للزيادة سليمة 

و فيه: ان بينة الأقل تشهد بالقطع على عدم الزيادة واقعا. 

و استدل للثالث: بعموم ادل القرعة 2١١‏ اما لتشخيص الواقع» او لتشخيص الدليل» و بخصوص بعض ما ورد من النصوص فى تعارض 
البينات الأمر بالرجوع الى القرعة الشامل باطلاقه للمقام كصحيح الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى شاهدين شهدا على امر و جاء 
لخر ان فقهدا غلى غير الذى شيدا اماد الا ليت بينهم فايهم قرع فعليه اليمين و هو اولى بالحق .)١‏ و نحوه غيره. 
و لكن يرد على الأول منهما: ان القرعة مختصة بموارد عدم تد تشخيص الحكم و لو مع الأصلء اما لاختصاص موضوع الأدلة بذلكك او 
لتخصيصها بادلة الاأصول و الامارات» و عليه ففى المقام بما ان مقتضى اصالة البراءة عدم استحقاق الزائد» فلا وجه للرجوع الى القرعة» 
مع ان دليل القرعة مختص بما اذا كان هناكك حق ثابتء و فى المقام ثبوته غير معلوم كما تقدم. 

و يرد على الثانى: انه مختص بمورد الحكومة كما هو واضح, فلا وجه للتعدى. 

و استدل للرابع: بان كلا من المتبايعين متشبث بحجة ظاهرية» و المورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع. 
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(1) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
(؟) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب كيفية الحكم حديث .١١‏ 
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و فيه: ان مجرد عدم امكان الحلف- مع ان مقتضى الأصل عدم الاشتغال بالزائد- لا دليل على كونه سببا لوجوب الصلح. 
و استدل للخامس: بامتناع الجمع و فقد المرجح. 

و فيه: اولا: انه لا ينحصر الكلام بمورد التنازع و الخصومة. 

و ثانيا: انه لا وجه لتخيير الحاكم بعد عدم كون الواقع كذلك قطعا. 

واستدل للسادس: بالنصوص .)١١‏ 

و فيه: انها مختصة بصورة النزاع و الترافع الى الحاكمء و لا دليل على التعدى. 

و استدل للسابع: بان اصالةٌ البراءة مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل. 

وفيه: ان الأصل لا يصلح مرجحا للدليل لكونه فى طوله. 

فتحصل: ان الأظهر هو القول الثامن و هو التساقط و الرجوع الى الأصل. و هو يقتضى عدم الاشتغال بالزائد. 

فان قلت: انكك بنيت فى الاصول على ان الأصل فى تعارض الامارات هو التخيير لا التساقط. فكيف لا تلتزم به فى المقام؟. 
قلت: ان ذلك فيما يمكن فيه التخيير» و فى المقام لا يصح. اذ لا معنى لتخيير البائع و المشترى معا كما لا يخفى» و ترجيح احدهما بلا 


(1) الوسائل- باب -١7‏ من ابواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
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طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين 


المعروف فى الجمع بين البينات الجمع بينهما فى قيمتى الصحيح. فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهماء و من الثلاث ثلثهماء و من 
الأربع ربعهماء و هكذا فى المعيبء ثم يلاحظ النسبة بين الماخوذ للصحيح. و بين الماخوذ للمعيب, و يؤخذ بتلكك النسبة. 

الأول: فى بيان مورد الكلام. 

الثانى: فى بيان الطريقين المذكورين للجمع. 

الثالث: فى بيان ان الطريقين هل يختلفان ام لا. 

الرابع: فى بيان الصحيح منهما. 

اما الأول: فمورد الكلام صورة التعارضء و الا فلو كان ما به التفاوت على كل من القولين هو النصف مثلا فهو خارج عن محل الكلام 
لعدم التعارض لمكان اتحاد النتيجةٌ بالنسبةٌ الى المسمى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعالاعا من عالان/ا 


و بذلكك يظهر ان المثال الأول الذى ذكره الشيخ ره و هو ما اذا كان احدى قيمتى الصحيح اثنى عشر و الاخرى ستة؛ واحدى قيمتى 
المعيب اربعةٌ و الا-خرى اثنتين» خارج عن محل الكلام فان التفاوت على التقديرين بالثلثين. و كذا المثال الذى ذكره تحت عنوان 
الاخرى الصحيح بستة و المعيب بثلاثة» فان التفاوت على التقديرين بالنصف كما صرح به و الظاهر ان منشأ اشتباه الشيخ ره عبارة 
الخراس شيك ذكر الخالية فى اخثر الضورة الأول من الضون القلضف الى تاكربنا لبا اماد الطريقية. 
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و أما الثانى: فمحصل طريقة المشهور ملاحظة مجموع قيمتى الصحيح, و مجموع قيمتى المعيب» و ملاحظة نسب المجموع الى 
المجموعء و الاخذ من الثمن بتلكك النسبة. فاذا قوّم احدهما الصحيح بستة؛ و الاخرى باربعة» و قوّم الاولى المعيب باثنين» و الاخرى 
بثلاثة» يلاحظ نسبة الخمسة الى العشرة» و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة و هى النصف. 

و نسب الى الشهيد ره طريق آخرء و هو: الرجوع الى البينة فى مقدار التفاوت», و يجمع بين البينات فيه» من غير ملاحظة القيم» فالشهيد 
على تصلقت مجتوع الكرين» و النشهوى عاق الكسر ون القيمدين المتترعنين, 

و أما الثالث: فتارة: تتحد قيمة الصحيح و تختلف قيمة المعيب» و اخرى: تتحد قيمهُ المعيب و تختلف قيمة الصحيح. و ثالثة: يختلف 
كل من القيمتين. 

اما فى الصورة الا-ولى: فالظاهر هى المطابقة الدائمية بين الطريقين» اذ قيمة الصحيح اذا كانت واحدة؛ و الكسر و ان كان يختلف 
باختلا.ف قيمة المعيب» لكن الكسرين متساو ان النسبة الى كل نصف من الصحيح لفرض تساوى النصفين فى القيمة؛ فمجموع 
الكسرين قهراً هو كسر مجموع النصفينء فلا فرق بين ان يلاحظ الكسرين و يضافان الى الواحد, و بين ان يلاحظ قيمتى الصحيح و 
المعيب و يلاحظ الكسر الواحد. 

و أما فى الصورة الثانية: فالظاهر هو عدم المطابقة دائماء نفرض توافقهما على ان قيمهُ المعيب ست و احداهما تقول: ان قيمهُ الصحيح 
عشرة, و الاخرى تقول: انها ثمانية» لازم ما افاده المشهور من ملاحظة مجموع قيمتى الصحيح و هى ثمانية عشره و ملاحظة مجموع 
قيمتى المعيب و هى اثنتا عشرء و ملاحظة نسبة المجموع الى المجموع؛ هو كان التفاوت بالثلثء و لازم ما افاده الشهيد ره و هو 
الرجوع الى البينة 
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فى مقدار التفاوت و الجمع بين البينات فيه» هو كون التفاوت بنصف الخمسين الذى هما ما به التفاوت لإحداهماء و هى ما تعين قيمته 
الصحيح عشرةء و نصف الربع الذى هو ما به التفاوت للأخرىء و هى ما تعين قيمته ثمانية» فيؤخذ من الثمن خمس و ثمنء و هذا اقل 
من الثلث» فلو كان الثمن اثنى عشر لازم ما افاده المشهور الاخذ من الثمن اربعة» و لازم ما افاده الشهيد ره الاخذ منه ثلاثةُ و نصف. 
فتدبر. 

و أما فى الصورة الثالثة: فيظهر الحال فيها مما تقدم» و هو عدم المطابقةٌ دائما. 

و اما الرابع فالأظهر انه بناء على الالتزام بالجمع يتعين اختبار طريقة الشهيد ره اذ مدركك الجمع اما لزوم الجمع بين الحقينء او لزوم 
العمل بالبينتين» و على التقديرين يتعين ما ذهب اليه الشهيد ره. 
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اما على الأول: فلأمن الحق يدور امره بين كل من التفاوتين: اى الربع و النصف مثلاء فلا وجه لملاحظة قيمتى الصحيح و المعيب و 
انتزاع قيمةُ متوسطة, ثم ملاحظة كسر تلكك القيمة. 

و أما على الثانى: فلأمن الرجوع الى البينتين انما هو لتعيين ما به التفاوت. و انما التعارض بينهما فى ذلكك و هو مورد الأثر. فلا بد من 
الجمع بينهما فى ذلكك. و لا فرق فى ذلكك بين كون البينة قائمة ابتداء على ما به التفاوت من دون تعرض لقيمتى الصحيح و المعيب» 
او كونها قائمة على القيمتين» و يكون ما به التفاوت مدلولها الالتزامى. 
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النقد و النسيئة 
الفصل السادس: فى النقد و النسيئة و المرابحة) 
اشارة 


.قال المصنف ره فى محكى التذكرة: ينقسم البيع باعتبار التأخير و التقديم فى احد العوضين الى اربعة اقسام: بيع الحاضر بالحاضرء و 
عو التقل: 

بيع المؤجل بالمؤجل و هو بيع الكالى بالكالى. 

بيع الحاضر بالثمن المؤجل و هى النسيئة. 

و بيع المؤجل بالحاضر و هو السلم. انتهى. 

و قال الشيخ: و المراد بالحاضر اعم من الكلىء و بالمؤجل خصوص الكلى. 

و لكن الظاهر ان المؤجل ليس عبارة عن تعليق التمليكك على مضى الأجلء اذ لا تعليق فى البيع اجماعاء و لاعن تعليق المملوك و 
الثمن عليه؛ اذ الاعيان لا تتقدر بالزمان» بل المراد شرط تاخير الأداء الى رأس المدة المعلومة. فما عن المحقق الخراسانى ره من انه من 
قبيل الثانى ضعيف. 

وعلى ما ذكرناه لا اختصاص للمؤجل بالكلى؛ بل يتصور ذلكك فى العين الشخصية؛ فيشترط ان تكون العين الى مدهٌ كذا فى يد 
المشترى امانةٌ او عارية. 

و به يظهر ما فى كلام الشيخ ره. 
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اطلاق العقد يقتضى حلول الثمن 


اطلاق العقد يقتضى النقد 


و استقصاء القول فى هذا الفصل فى طى مسائل: 
الاولى: اطلاق العقد يقتضى حلول الثمن. 
و علله فى محكى التذكرة: بان قضية العقد انتقال كل من العوضين الى الآخرء فيجب الخروج عن العهدةٌ متى طولب صاحبها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعالاعا من عالانا/ا 


و على ضوء ما ذكرناه فى معنى التأجيل اتضح أن ما افاده ره متين» فان لزوم الأداء بعد العقد انما يكون بمقتضى ما دل على تسلط 
الناس على اموالهم) 0١١‏ فمع عدم اشتراط التأجيل و مطالبة المالكك يجب رده اليه. 

و يمكن ان يقال: ان لزوم التسليم مما يقتضيه الشرط الضمنى ايضا. 

و يشهد بالحكم- مضافا الى ذلك-: موثق عمار بن موسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل اشترى من رجل جارية بثمن 
مسمى ثم افترقا فقال (عليه السلام): وجب البيع و الثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ١؟).‏ 

و صرح غير واحد بانه لو اشترطا تعجيل الثمن كان تاكيدا لمقتضى الاطلاق. 

و لكن اشتراط التعجيل يتصور على وجوه: احدها: ان يشترط ثبوت حق التعجيل بنحو النتيجةُ و مثل هذا الشرط لا يكون نافذاء لأنه لم 
يثبت كونه من قبيل الحق الاعتبارى؛ و مع ذلكك فهو ليس مؤكداً لمقتضى العقد لعين هذا الوجه. 


)١(‏ البحار ج " ص ”77 الطبع الحديث و ج ١‏ ص 188 الطبع القديم. 
(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام العقود حديث ؟. 
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ثانيها: ان يشترط التعجيل و الاسراع حتى مع عدم المطالبة» و هذا يكون تأكيداً لما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامى» و بما فى ضمنه 
من شرط الأداء؛ فان مقتضاه الأداء حتى مع عدم المطالبةٌ خارجا. فما فى المكاسب من انه لا يكون تاكيدا على هذا غير تام. 

ثالثها: ان يشترط التعجيل مع المطالبة و هو ايضاً تاكيد لمقتضى العقد. 

رابعها: ان يشترط عدم حق للمشترى فى التأخير. 

وقد يقال: انه صحيح و مؤكد لمقتضى العقدء فانه لو شرط التأجيل كان مقتضاه حتى التأخير و مقتضى عدمه الذى هو معنى الاطلاق 
عدم حق له فى التأخير» فهذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد. 

وفيه: ان المشترى لا حق له فى التأخير لعدم العلهُ» فلا معنى لاشتراطه. 

و كيف كان: فما هو المتعارف من شرط التعجيل مؤكد لمقتضى العقد» فما عن الجواهر من انكاره فى غير محله. 

ثم إن الشهيد ره قال فى الدروس ان فائدة الشرط ثبوت الخيار اذا عن زمان النقد فاخل المشترى به و ظاهر ذلكك فى بادى النظر 
اختصاص الخيار بما اذا عين زمان النقد فاخل المشترى به. 

وعن الشهيد الثانى ثبوت الخيار عند التخلف. و ان اطلق التعجيل و لم يقيد بزمان معين» و استحسنه الشيخ ره. لان التعجيل المطلق 
معناه الدفع فى اول اوقات الامكان عرفا. 

ما افاده العلمان متين» و لكن الظاهر ان الشهيد لم يرد من كلامه هذا اختصاص الخيار بما اذا عن زمان النقد. بل مراده انه فى صورة 
الاطلاق بعد مضى اول اوقات الامكان العرفى يثبت الخيار بخلاف ما اذا عتّن زمان النقد» فانه بمضى 
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هذا المقدار لا يثبت الخيار» بل يتوقف على مضى ذلك الزمان, مثلا لو اوقع البيع فى اول الصبح و اشترط التعجيل بلا تعيين زمان لو 
الغعر الأنداء ساعة مكلا ينث الخيان و اما لو اشترط التعجيل الى الغزوي ققبل الغروب لآ خيان لهو اما يكبت الخيار لو اخر الأداء عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعالاعا من عالان/ا 


الغروب. ففائدة هذا الشرط التضييق فى زمان الخيار. 

ثم ان صاحب الجواهر ره اورد على الفقهاء: بانهم حكموا بالخيار من دون تقييد بعدم امكان الاجبار» مع انه لا بد من ذلكك. و محصل 
ما اورده الشيخ ره عليه امران: الأمول: ان الخيار معلّق على فوات التعجيل لا نفسه. فالموضوع غير قابل للاجبار. و بعبارة اخرى: ان 
الخيار لم يعلق على لا لتعجيل الذى يمكن فيه الاجبار» بل علق على فواته غير الممكن فيه ذلككء و الظاهر ان هذا مراده لاما افاده 
السيد المحشى ره من ان الكلام فى اصل ثبوت الخيار لا فى بيان جميع ما يعتبر فيه حتى يجب التعرض لهذه الجهة ايضا. 

الثانى: ان الاجبار قبل اول ازمنةُ الامكان عرفاء حيث لا حق للبائع لا يجوز و بعد مضيه لا معنى للاجبار, فانه ليس اجباراً على التعجيل 
المشترط لفوات موضوعه. و اول ازمنةٌ الامكان هو زمان الأداءء و هو غير قابل للاجبار. 

و لكن يرد على الوجه الثانى: اولا: النقض بالاجبار على الواجبات»ء فان لازم هذا البيان عدم امكانه, اما فى الواجبات المضبّقة فلأنه قبل 
انقضاء زمانه لا يجوز الاجبار» و بعده لا مورد له. واما فى الموسعة فلأنه قبل ان يصير وقته مضيقا لا يجوز الاجبار» و بعده حكمها 
و ثانيا: بالحل؛ و هو انه يجوز الاجبار فى اول وقت الأداءء و لو قلنا بعدم توسعة وقته و فى آخر الوقت لو قلنا بتوسعته. 
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فان شرطا تاجيله مده معينة صح و يبطل فى المجهولة 


اشتراط تاجيل الثمن 


الثانية: بعد ما لا كلام فى جواز اشتراط تاجيل الثمن فى الجمله ف اعلم: انه ان شرطا تاجيله مده معينة صح و هو واضح و يبطل فى 
المجهولة و الظاهر ان ذلكك ايضا لا خلاف فيه للغرر. 

و أما الاستدلال له بما دل فى السلم على وجوب تعيين الأجل و عدم جواز السلم الى دياس او حصاد .01١‏ فغير صحيح, اذ بعد عدم 
العلم بالمناط يكون ذلك من قبيل القياس. 

و هل يجوز الافراط فى التأخير اذا لم يصل الى حد يكون البيع معه سفها؟ فيه وجهان. 

الظاهر ان التأجيل بمقدار لا يعد الثمن المؤجل مانا عند العقلاء لا إشكال فى فساده. فانه من قبيل البيع بلا ثمن. و لا يصح: ان يقال ان 
الدين حيث يصير معجلا بالموت» فاى زمان جعل اجلًا و لو كان فى نفسه لا يعتبره العقلاء مانًا الا انه بعد هذا الحكم من الشارع تكون 
له المالية» و بهذا القيد يكون مالاء فان هذا الحكم مترتب على الدين المؤجلء فلا بد من ملاحظة الدين قبل هذا الحكم, و المفروض 
انه لا دين قبله لعدم المالية له» و فى مقابل هذا القسم ما لو جعل المده قصيرة جداء انما الكلام فيما لو ال الثمن الى ما لا يطمئن 
ببقاء المتعاقدين الى ذلكك الحين» بل يطمئن بعدم البقاء كمائة سن مثلاء و فى هذا المورد لا إشكال فى ذلكك من حيث انه 


)١(‏ الوسائل- باب "- من ابواب السلف. 
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مالء و الاشكال انما هو من جهات اخر: احداها: لزوم اللغوية؛ فانه اذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشترى كان اشتراط ما زاد 
على ما يحتمل بقاء المشترى اليه لغوا. 
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و فيه: ان مجرد اللغوية لا يوجب البطلان. 

ثانيها: لزوم الغرر من ذلكك بعد ملاحظة حكم الشارع بحلول الأجلء فانه حينئذ لا يدرى مده تاجيل الثمن. 

و فيه: ان الموضوع لما نهى عنه 0١١‏ هو الغرر العرفى» مع قطع النظر عن الحكم الشرعىء و فى المقام فى قطع النظر عن الحكم الشرعى 
لاغرر هناكك. 

ثالثها: ان هذا الشرط مخالف للكتاب اذ الشارع اسقط الأجل بالموتء و الاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده» فيكون فاسدا. 

وفيه: ان الشرط فى نفسه ليس مخالفا للشرعء اذ الشارع حكم تعبدا بحلول الأجل بالموت بعد صحة هذا الدين» و الشرط ليس هو 
عدم حلول الأجل كى يخالف الكتاب, بل هو تاجيل الثمن الى مدة معينة» و حكم الشارع بالحلول انما هو فى مرتبة متأخرة عن هذا 
الشرطء فانه لو صح الشرط و تحقق الدين ترتب عليه هذا الحكم. فلا يعقل ان يكون منافيا له» و لو لا ذلك لما بقى لهذا الحكم 
موضوعء اذ الدين المؤجل لا بد وان يكون شرط تأجيله فى ضمن عقد من العقود؛ و المفروض بطلان شرط التأجيل الى مدهٌ بعد 
الموت. 

وهل المعتبر فى تعيين المدة تعيينها فى نفيها و ان لم يعرفها المتعاقدان, ام لا بد من معرفة المتعاقدين بها؟ وجهان. 


.* من ابواب آداب التجارةٌ حديث‎ -8٠ الوسائل- باب‎ )١( 
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و كذا لو باعه بثمن حالا و بازيد مؤجلا 


: بعد ما عرفت من ان وجه بطلان شرط التأجيل الى مده مجهولة انما هو لزوم الغرر» و عرفت سابقا ان الغرر عبارةً عما لا يؤمن خطره 
تعرف ان المعيار هو المعلومية عند المتعاقدينء و لا تكفى المعلوميةٌ عند الناس لو كانت المدهُ مجهولة عند هماء فان المعلوميهُ عند 
الناس كالمعلوميةُ عند الله تعالى» فكما ان علمه تعالى بذلكك لا يوجب رفع الغررء كذلكك علم الناس به. 


البيع بثمنين حالا و مؤجلا 


الثالثة: قال المصنف: و كذا لو باعه بثمن حالا و بازيد مؤجلا. 

كلمات الأصحاب فى هذه المسأله مضطربة» فالاولى صرف عنان الكلام الى ما تقتضيه الأدلة» و تنقيح القول بالبحث فى مقامين: 
الأول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 

اما الأول: فصور البيع الموضوع فى هذه المسألة ثلاث: 

الاولى: ان يكون هناكك بيع واحد بثمنين. 

الثانية: ان يكون بيعان. 

الثالثة: ان يكون بيع و شرط. 

اما الاولى: فان كان المجعول فى البيع ثمنا مرددا بين الثمنين واقعا كان ذلكك باطلا لعدم المعقولية اذ المردد لا وجود له فى الخارج؛ 
من غير فرق فى ذلكك بين كون تمليكك كل منهما بنحو الترديد فعلياء ام كان احدهما فعليا و الآخر المؤجل معلقا على مجىء وقته» و 
ان كان المجعول هو ما يختاره المشترى بعد ذلكك الذى هو معين واقعا بطل البيع للغرر 
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آهذا 


و ما عن المحقق الأردبيلى ره من عدم الغرر لأن الثمن معلوم على كل من التقديرين و الاختيار الى المشترىء غير تام» فانه لا غرر على 
المشترى, و لكنه غرر بالنسبة الى البائع لأنه لا يدرى ما يختاره المشترى. 

و أما الصورة الثانية: و هى ان يكون هناك ببعان معلقان بان يقول ان كان الثمن نقدا فبعتكك بدرهم و ان كان مؤجلا فبدرهمين» 
فمقتضى القاعدة هو البطلان فيهاء اذ التعليق مبطل للبيع. 

و أما الصورة الثالثة: و هى ان يبيع بالأقل حالا و يشترط زيادة مقدار الى الأجل المسمى فلا كلام فى بطلان الشرطء فانه من الرباء انما 
الكلام فى البيع و الأظهر صحته؛ و لا مانع من صحته سوى وقوع الشرط الفاسد فى ضمنه و هو لا يكون مفسدا كما تقدم, فالثمن هو 
الأقل اخر ام لم يؤخرء و لكن ليس له التأخير لأن الرضا به مقيد بالشرط و قد فسدء فمقتضى ما دل على وجوب رد المال الى صاحبه 
لزوم التعجيل. 

و ماافاده الشيخ ره فى تصحيح التأخير: بان الزيادة تكون فى قبال اسقاط حق مطالبة البائع الى الأجل المعين لا فى قبال التأخير كى لا 
يستحق المشترى التأخير اذا لم يستحق البائع الزيادة» غير تام» فان حق المطالبة ليس من الحقوق القابلة للاسقاط» بل هو حكم بالسلطنة 
على المطالبة» مع ان المجعول فى قبال الزيادة اما سقوط هذا الحق او اسقاطه, و لازم الأول عدم السقوط مع عدم نفوذ الشرطء و لازم 
الثانى عدم استحقاق المشترى اسقاط البائع حق المطالبة. 

فتحصل: ان مقتضى القاعدة عدم جواز التأخير فى هذه الصورة؛ و لكن لو اخر لا يستحق ازيد من الأقل. 

و أما المقام الثانى: فنصوص الباب متعددة منها: ما ورد من النهى عن شرطين 
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فى بيع و عن بيعين فى بيع 001١‏ فانهما قد فسرا بذلكك و لكن ذلك مجمل لا يمكن الاستناد اليه فى حكم و هو واضح. 

و منها: النبوى انه صِلَّى الله عليه و آله قال: لا بحل صفقتان فى واحدة ١؟).‏ 

قال السيد ابن زهرة بعد نقله: و ذلكك بان يقول: ان كان بالنقد فبكذاء و ان كان بالنسيئهٌ فبكذاء و هو ضعيف السند للارسال. 

و منها: خبر محمد بن قيس عن امير المؤمنين (عليه السلام)- بسند معتبر-: من باع سلعة فقال: ان ثمنها كذا و كذا يداً بيدء و ثمنها 
كذا و كذا نظرهً فخذها باى ثمن شئت و جعل صفقتها واحدة فليس له الا اقلهما وان كانت نظرة» قال: و قال (عليه السلام): من ساوم 
بثمنين احدهما عاجلا و الآخر نظرةُ فليسم احدهما قبل الصفقة 79. 

وقد حمله بعض على اراد البطلان و كون المشترى ضامنا للمبيع التالف فى يده بالثمن الأقل بعد دعوى كون القيمةُ بحسب الغالب 
بمقدار الثمن المعين على تقدير النقد. 

وفيه: انه لم يذكر فى الخبر ما يشهد لكونه فى مقام بيان حكم صورة التلف خاصة و قد حمله بعضهم على صورة كون الزيادة من 
ناب الشرطه :و كوق الفمن هو الأقل-اى الصورة الثالقة المتقدسف- و اضر غلى ذلكة المحقق الاضصفهاتى .ره ىهو وان كان خلاف 
الظاهر جدا لأن قوله فى الخبر و كذا نظره جعل الثمن هو زائد على تقدير النظرة و يؤكده قوله فخذها باى ثمن شئت الصريح فى 
تعدد الثمنء الا ان الحمل على الصورة الاولى او الثانية مستلزم للتعبد بملكية الأقل مؤجلا من دون 


.6 -" الوسائل- باب ؟- من ابواب احكام العقود حديث‎ )١( 
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(؟) المستدركك باب ١‏ من ابواب احكام العقود حديث ١‏ و رواه فى الغنية ايضا 
() الوسائل- باب ؟- من ابواب احكام العقود حديث ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص: 51١7‏ 


واذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة او نقصان من جنس الثمن و غيره حالا و مؤجلا صح مع عدم الشرط 


سبب معالىء اذ البيع متقوم بالقصد المنتفى هنا على الفرضء و هو لا يمكنء فيتعين الحمل المزبور من جهة انه لا يلزم منه التعبد بامر 
غير ممكن غايته كونه خلاف الظاهر. 

ثم ان الخبر لا يكون متعرضا لاستحقاق المشترى التأخير الى ابعد الأجلين» و يكون ذلك لازما على البائع» بل غايةُ ما يستفاد منه جواز 
التأخير. 

و مما ذكرناه ظهر الحال فى خبر السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام: ان عليا (عليه السلام) قضى فى رجل باع بيعا و 
اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فاخحذ المتاع على ذلكك الشرطء فقال: هو باقل الثمنين و ابعد الأجلين »١١‏ بل حمله على 
الصورة المزبورة لا يكون منافيا لما هو الظاهر منه. 


بيع العين الشخصية من باعها 


و الرابعة: اذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة او نقصان من جنس الثمن و غيره حالا و مؤجلا صح مع عدم الشرط بلا خلاف» 
فالبحث فى موردين: الأول: فى المنطوق. 

الثانى: فى المفهوم. 

اما الأول: فالكلام فيه فى فرعين: احدهما: فى بيع المؤجلء و قد جوزه القوم مطلقا و خالفهم الشيخ قده فى محكى النهاية» حيث منع 
عن بيعه بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن. 

ثانيهما: انه نسب الى الشيخ قده فى خصوص الطعام انه بعد الحلول لا يجوز 


)١(‏ الوسائل- باب ؟- من ابواب احكام العقود حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص: اع 
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للبائع اخذ الطعام بدلا عن الثمن الا بما يساويه بلا زيادة. 

اما الأول: فتشهد للمشهور- مضافا الى العمومات و الاطلاقات- جملهٌ من النصوص: 

منها: صحيح بشار بن يسار عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه؟ قال: نعم 
لا بأس به. فقلت له: اشترى متاعى؟ قال: (عليه السلام) ليس هو متاعكك و لا غنمكك و لا بقركك .)١١‏ 

و مورده بيع الدسيئة» و شراء ذاكك المتاع بعينه» من دون ان يفصل بين حلول الأجل و عدمه؛ و ايضا من غير فرق بين كون الثمن فى 
الثانى مساويا للشمن فى الأول او اقل او اكثر. 

و منها: صحيح ابن حازم عنه (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب المطلوب 
يتقاضاه» فقال له المطلوب: ابيعكك هذا الغنم بدراهمكك التى عندى» فرضى قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك .27١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١مالاعا‏ من عالان/ا 


وهو صريح فى البيع بعد حلول الأجل» و عام للمبيع الشخصى و مثله لأن قوله (هذا الغنم كما يمكن ان يكون اشارة الى ما اشتراه 
يمكن ان يكون اشارةٌ الى مثله. 

وقد استدل له بجمله اخرى من النصوصء و هى ان دلت على الحكم فى بعض الفروض الا انها لا تصلح للرد على الشيخ ره: 

منها: خبر الحسين بن منذر قال: قلت لأبى عبد الل (عليه السلام): الرجل يجيئنى فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم اببعه اياه ثم 


اشتريه منه مكانى 


." الوسائل- باب ه- من ابواب احكام العقود حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب ه- من ابواب احكام العقود حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2 ص: عسن‎ 
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قال: اذا كان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر فلا بأس .)١١‏ 

و هذا الخبر اما صريح فى ما اذا كان البيع الأول مؤجلا من جهة اختصاص العينة بذلك. او عام له و للحال لو منعنا عن اختصاصها به 
و لو فرض كون الأول مؤجلا كان البيع الثانى قبل حلول الأجل لصراحته فى الاشتراء» و هو فى مكانه؛ فعلى اى تقدير لا يكون دليلا 
على الشيخ ره. 

و منها: خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أ يحل؟ قال: اذا لم يشترط 
و رضيا فلا بأس .١‏ 

و عن كتاب على بن جعفر روايته الا-ان فيه بعشرة دراهم الى اجل ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا و الأول منهما ظاهر فى المؤجل؛ و 
الثانى صريح فيه» و كلاهما ظاهران فى الاشتراء قبل حلول الأجلء بل الثانى نص فيهء كما انهما صريحان فى ورود البيعين على المبيع 
الشخصى و الاشتراء بنقصان من الكمن. 

و منها: خبر يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم الى اجل فلما بلغ ذلكك 
الأجل تقاضاه فقال: ليس عندى دراهم خذ منى طعاماء قال: لا بأسء انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء 79. 

وهو ظاهر فى الشراء بذلك الثمن بلا زيادة ولا نقيصة؛ و هذا لا ينكره الشيخ ره. بل لا يبعد ظهوره فى الوفاء بغير الجنس لا فى 
الاشتراء» مع انه من جه تكرار الاسم المنكر و هو قوله خذ منى طعاما بعد قوله عن رجل باع طعاما يدل على تعدد الطعام 


)١(‏ الوسائل- باب 0 من ابواب احكام العقود حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب احكام العقود حديث 8. 
(") الوسائل- باب -١١‏ من ابواب السلف حديث .٠١‏ 
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فى الموردين. 
وقد استدل للشيخ بروايتين: الاحولى: رواية خالد بن الحجاج عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتاخير الى اجل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1هلاعا من عالان/ا 


مسمى فلما حل الأجل اخذته بدراهمى فقال: ليس عندى دراهم و لكن عندى طعام فاشتره منى؛ قال (عليه السلام): لا تشتره منه فإنه 
لا خير فيه .)١١‏ 

و صريحها الا-شتراء بعد حلول الأجلء و لكن لا ظهور لها فى كون المبيع واحداً فى البيعين لو لم تكن بقرينة تكرار الاسم المنكر 
ظاهرة فى الاختلافء مع انه لا ظهور لها فى الاختلاف بمقدار الثمن» فهذه الرواية لا تنفع للشيخ ره. 

الثانية: رواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه قال: ساله محمد بن قاسم الحناط فقال: اصلحكك الله أبيع الطعام من رجل الى 
اجل فاجىء و قد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندى دراهم, قال: خذ منه بسعر يومه؛ قال: افهم اصلحك لله انه طعامى الذى 
أشتريه منى» قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيكك فقال: ارغم الله انفى رخص لى فرددت عليه فشدد على .17١‏ 

صريحها كون المورد شخص المبيع» و ظاهرها بعد الحلول» و ظاهرها ايضا الاختصاص بما اذا كان الثمن فى البيع الثانى اقل» و هذه 
تدل على ما ذهب اليه الشيخ ره و اخص من الخبر الأول من وجهين: لأنه اعم من البيع قبل الحلول و بعده؛ واعم من البيع بالمساوى 
او الأقل؛ و هذه اخص من هاتين الجهتين فيتعين تخصيصه بها. 

و أما الخبر الثانى: فهو صريح فى البيع بالمساوىء فلا ينافى هذه الرواية 


."” من ابواب السلف حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
.2 من ابواب السلف حديث‎ -١7 (؟) الوسائل- باب‎ 
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ولا ينكره الشيخ. 

و أما الخبر الثالث: فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ ره. 

و أما خبرا على بن جعفر فقد عرفت ان ظاهر احدهما و صريح الآخر البيع قبل حلول الأجل. 

فتحصل: انه ليس فى مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه؛ فما افتى به الشيخ بحسب الروايات لا إشكال فيه. 

لا يقال: انه ضعيف السند لأن الراوى عن عبد الصمد قاسم بن محمد الجوهرى و هو ضعيف او مجهول. 

فانه يقال: ان الخبر رواه الصدوق بسنده الى عبد الصمد و هو حسن. 

و أما الفرع الثانى: فالمنسوب الى الشيخ قده عدم جواز اخذ الطعام عوضاً عن عوض الطعام الا بنحو التساوىء بل الظاهر المصرح به 
فى محكى التهذيب سريان ذلكك فى جميع المعاوضات الربوية» فلا يجوز فى اسلاف الطعام اخذ الدراهم بدلا عن الطعام. 

وقد استدل له: بالقاعدةٌ الكليةٌ المستفادةٌ من بعض الأخبار من ان عوض الشىء الربوى لا يجوز ان يعوض بذلكك الشىء بزيادة و ان 
عوض العوض بمنزلة العوضء و هو خبر على بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر او شعير او حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ 
اذا قوّمه دراهم فسدء لأن الأصل الذى يشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم .0١١‏ 

وفيه: اولا: انه معارض فى مورده بما يدل على الجواز .07١‏ 


.١7 من ابواب السلف حديث‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
من ابواب السلف.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2 ص:‎ 
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أهذا 


و ثانيا: انه يدل على عدم الجواز حتى مع التساوى لا يقول به الشيخ و لعل وجهه عدم حصول التقابض فى المجلس. 

و أما الثانى: وهو المفهوم؛ و هو البطلا-ن فيما اذا اشترطا فى البيع الأول نقله الى من انتقل عنه؛ فالمشهور بين الأصحاب ذلك؛ و 
ملخص القول فيه بالبحث فى جهتين: الاولى: فى اصل الحكم بحسب النص و الفتوى. 

الثانى: فى تطبيقه على القواعد. 

اما الجهة الثانية: فقد اشبعنا الكلام فيها فى مبحث الشروط فى الشرط السابع لصحة الشرط فانتظر. 

و أما الجهة الاولى: فالمشهور بين الاصحاب: بطلان البيع المشروط بهذا الشرطء و الشيخ ره فى الشرط الفاسد صرح بان بطلان هذا 
البيع مما لا خلاف فيه» و مع ذلك فى المقام لم يسلم ذلك. 

و كيف كان: فقد استدل للبطلان بخبرين: احدهما: خبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجيئنى فيطلب 
منى العينة فاشترى المتاع له مرابحة ثم اببعه اياه ثم اشتريه منه مكانى قال: فقال: ان كان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت 
انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر فلا باس الخبر .0١١‏ 

ثانيهما: خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أ يحل؟ قال (عليه 
السلام): اذا لم يشترط و رضيا فلا باس .)1١‏ 


)١(‏ الوسائل- باب ه- من ابواب احكام العقود حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب ه- من ابواب احكام العقود حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7١2‏ ص: “5 


ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا و به قيل لا يجوز مع التفاوت و الآقرب خلافه 


بتقريب: انهما يدلان على ثبوت البأس اذا لم يكونا مختارين و اشترطا البيع بالشرط الملزم و هو ما فى ضمن العقدء و عليه فاما يدل 
على فساد البيع الأول فهو المطلوب او يدل على فساد الثانى» و حيث لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب. 

و اجيب عن هذا الوجه بوجوه: منها: ما افاده الشيخ ره» و قد تعرضنا له و لجوابه فى مسألةُ الشرط الفاسد. 

و منها: ان ثبوت البأس اعم من الحرمة» و هو كما ترى. 

و منها: انهما يدلان على ثبوت البأس و الحرمة للاشتراط او البيع معه» و هذا يستلزم نفوذ الشرط. 

وفيه: ان النهى فى باب المعاملات و كذا ما شابهه ظاهر فى الارشاد الى الفساد لا الحرمةٌ التكليفية. 

و منها: انهما متضمنان لما لا يقول به احد» و هو اعتبار عدم اشتراط المشترى ذلكك على البائع. 

وفيه: ان القوم ملتزمون بذلك, بل الشهيد عنون المسألة فى غاية المراد بالاشتراط بشرط الاشتراء» فالحق انهما يدلان على ذلك؛ 
فالحكم من حيث النص و الفتوى لا إشكال فيه؛ و الله العالم. 

ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا و سيأتى الكلام فيه و به كذلكك قيل لا يجوز مع التفاوت و الاقرب خلافه: و يظهر ذلكك 
كله مما نذكره فى باب السلف. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: 57١‏ 

ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل و لا قبضه قبله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عزهلاعا من عالان/ا 


القبول و الاسقاط قبل حلول الأجل 


الخامسة: و لا يجب على المشترى دفع الثمن قبل الأجل و لو تبرع بدفعه لا يجب قبضه قبله بلا خلاف. 

و تمام الكلام فى هذه المسألهُ فى طى فرعين: 

الأول: انه هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشترى بدفع الثمن ام لا؟. 

الثانى: انه اذا اسقط المشترى الأجل الذى يستحقه هل يسقط و يكون للبائع مطالبته فى الحال ام لا؟. 

اما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: عدم وجوب القبولء و المراد بالوجوب ما سيأتى فى المسألة الآتية من وجوب القبول لو كان 
الدين حالا. 

و استدل له بوجوه: احدها: ما عن التذكرة؛ و هو: ان التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقلد المنة. 

وفيه: ان الزائد لا يكون ملكاء و صير ورتة كذلكك تتوقف على القبول» و هذا بخلاف التعجيل الذى هو خصوصية فى اداء ما هو 
ملكك له. 

ثانيها: ما عن المحقق الخراسانى ره و هو: ان المملوكك شىء مؤجلء و هو لا ينطبق على المدفوع بالحال. 

و فيه: ما عرفت فى اول مبحث النقد و النسيئة من ان المؤجل ليس الا الدين الحالى مع جواز التأخير فى الأداء. 

ثالثها: ما فى المكاسبء و هو: ان التأجيل كما يكون حقا للمشترى يكون حقاً للبائع من جهة ان المشترى التزم بحفظ ماله فى ذمته؛ و 
المشترى انما يكون مسلطا 
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على حقه دون حق البائع. 

لا كلام و لا إشكال فى ان الزام الشخص و التزامه بحفظ مال غيره مشروعء و اذا وقع فى ضمن العقد كان لازماء و ما لم يرفع المالكك 
يده عن ذلكك يجب على المشروط عليه الحفظ انما الكلام فى الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلّقة بتاجيل الثمن» فان 
الظاهر منهم اعتبار الأجل حقا للمشترى فقطء و عليه فيجب على البائع القبول نعم اذا اعتبر حقا للبائع او لكل منهما على الآخر لم يجب 
القبول. 

اما الفرع الثانى: فقد استدل لعدم سقوط حق التأجيل بالاسقاط بوجوه: 

احدها: ما عن جامع المقاصدء و هو: انه قد ثبت التأجيل فى العقد اللازم» فلا يسقط بمجرد الاسقاط. 

وفيه: انه ان اريد بذلك انه من قبيل الحكم لا الحق فلا يسقط بالاسقاط فيرد عليه: ان التأجيل انما يكون بجعل من الدائن» و امضاء 
من الشارع الأقدسء و من المعلوم ان المجعول ليس حكما شرعياء بل يكون حقا امضاه الشارع؛ فله اسقاطه. 

وان اريد به انه حق فى العقد اللازم فلا يجوز اسقاطه للزوم العقد فقيه: ان الشرط فى ضمن العقد صار سبباً لثبوت الحقء و لا نظر له 
الى بقائه و فيه يرجع الى ما تقتضيه القاعده من ان لكل ذى حق اسقاط حقه. 

ثانيها: ما عنه ايضا من ان فى الأجل حقا لصاحب الدين. 

و فيه: ان المراد ان كان ان للبائع حقا كما يكون للمشترى فيرد عليه: ان ثبوت حق لشخص لا يمنع عن اسقاط الآخر حقه. 

و ان كان المراد ان هناكك حقا واحدا قائما بالطرفين فما لم يجتمعا على اسقاطه لا يسقط فيرد عليه: ان الحق ان كان ثابتا لهما فبما ان 
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طرف الحق بالنسبة الى كل منهما 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: خرف 
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غير ما هو طرفه بالنسبة الى الآدخرء فان معنى ثبوت حق التأخير للبائع ان له حق تأخير الاستيفاء على المشترى» و معنى حق التأخير 
للمشترى ان له حقى تأخير الوفاء على البائع» و مع تعدد الطرفين كيف يمكن ثبوت حق واحد. 

الثها: ما عن التذكرة» و هو: ان الأجل صفة تابعة فلا يستقل بالسقوط كما هو الشأن فى جميع الصفات كالجودة و الصحة. 

و فيه: ان الأجل المجعول بالشرط هو التأخير و هو من الأفعال دون الصفات, مع ان الصفةٌ و ان لم تكن مستقلهُ فى الثبوت الا انه لا 
مانع من استقلالها فى الاستحقاق. و هو المناط لجواز الاسقاط مستقلا. 

رابعها: ما افاده الشيخ ره؛ و هو: ان التأجيل عبارة عن اسقاطه حق المطالبة» و الساقط لا يعود باسقاط الأجل و بعبارة اخرى ان هذا 
الشرط لا يوجب ثبوت حق كى يجوز اسقاطه؛ بل هو اسقاط للحق فلا يعقل اسقاطه. 

و فيه: اولا: ان جواز المطالبة من قبيل الحكم لا الحق, و لا أقل من الشككء فلا يجوز اسقاطه. 

و ثانيا: ان الظاهر من اهل العرف احداث حق للمشترى فى تاخير الأداء. 

خامسها: ما افاده المحقق الخراسانى رهء و هو: ان الثابت فى البيع المؤجل ملكية الثمن المؤجل لا الملكية» و حق للمشترى فى التأخير» 
فلا حق كى يسقط. 

وفيه: ما تقدم فى اول مبحث النقد و النسيئة من ان المؤجل عبارة عن الملكية الفعلية مع جواز التأخير لا الملكية المؤجلة فراجع. 
سادسها: ما نفى عنه البعد المحقق الاصفهانى ره؛ و هو: ان غَايهُ ما يقتضيه التأجيل تضييق دائرة السلطنةُ على المطالبة و تاخيرها الى 
شهر مثلاء فلا حق حتى يقبل الاسقاط» و قد ظهر جوابه مما اوردناه على الشيخ ره فالحق انه يسقط 
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ولو حل ودفع وجب القبض 


بالاسقاط و عليه ففى موارد الشروط المتعارفة يصير الدين حالا و يلحقه حكمه و فى ما اذا اشترط ثبوت حق للبائع ايضا لا يصير 
حالا من ناحية البائع. 


لو دفع الثمن عند حلول الأجل 


و تنقيح القول فى هذه المسألة بالبحث فى فروع: 

الأول: يجب الدفع على المديون بعد الحلول طالب الدائن ام لاء ما لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن رضاه بالتاخير» لأنه يجب دفع مال 
الغير اليه بحكم النص "١١‏ و الاجماع. 

الثانى: اذا كان الدين حالا او حل و دفع المديون» هل يجب على الدائن القبول كما عن المشهورء بل فى الجواهرء بلا خلاف اجده 
ايضاء بل فى الرياض: الاجماع عليه؛ ام لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بوجوه: احدها: ان فى امتناع الداقم اضوارا بالمدديون: 

و فيه: ان بقاء المال فى ذمته الذى هو امر اعتبارى ليس ضرار عليه نعم ربما يكون لزوم الأداء بعد ذلكك ضرار عليه» فلو كان يرفع 
ذلكك بالحديث 7١‏ لا هذا. 
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ثانيها: كون الامتناع ظلما على المديونء فانه لا يستحق ابقاء ماله فى ذمته. بل هو مستحق لتفريغ ذمته» حيث ان الناس مسلطون على 


انفسهم و فل" يجور. 


(1) الوسائل- باب 5- من ابواب الدين و القرض.. 
(1) تقدم مصادر الحديث 

(©) البحار ج " ص 775 الطبع الحديث. 
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و فيه: ان سلطنة المديون على تفريغ ذمته لا تنكرء الا انها لا تقتضى رفع سلطنة الدائن على نفسه التى مقتضاها ان له عدم القبول ما لم 
يثبت وجوبه الشرعىء و ابقاء المال فى ذمه المديون ليس ايذاءً و ظلماء فلو كان فانما هو رفع للايذاء؛ و لا دليل على وجوب دفع 
الاذيةٌ عن الغير. 

ثالثها: ما فى الجواهرء و هو: ان مقتضى آيهُ الوفاء بالعقد 0١١‏ ذلككء فان وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع و القبول. 

وفيه: ما تقدم مكررا من ان العقد هو ارتباط اعتبار كل من المتعاقدين بالآ-خر و الوفاء عبارةً عن التمام او ما يقاربه. فمفاد الآ 
الشريفة عدم رفع اليد عن العقد بحله و نقضه. و لا تدل الآية على وجوب التسليم و وجوب القبول. 

فتحصل: انه لو لا الإجماع لا دليل على وجوب القبول» و لكن الظاهر التسالم عليه. 

الثالث: لو دفع المديون الدين. 

فان امتنع الدائن من القبض فان رضى المديون بالصبر فلا كلام» و ان لم يرض به ففيه وجوه و اقوال: 

-١ -‏ ماعن الشيخين و المحقق و ابن حمزة و غيرهم؛ و هو: تعين العزل و كان هلاكه من صاحب الحق و ان امكن دفعه الى الحاكم. 
-١ -‏ ما عن المشهورء و هو: تعين الدفع الى الحاكم. 

- *- ما اختاره الشيخ رهء و هو: تعين الاجبار اولاء فان لم يمكن فالدفع الى الحاكم و مع تعذره فالعزل. 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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- 5- تعين الاجبار اولاء و مع عدم امكانه فالتخيير بين العزل و الدفع الى الحاكم. 

خامسها: التخيير بين الوجوه. 

الظاهر انه ان قلنا بان اداء الدين انما يكون بالتخلية بين المال و الدائن» و انه لا يعتبر فى تعيين الكلى فى الفرد قبض الدائن لا كلام فى 
كفايةُ التخلية فى المقام» و لكن الظاهر اعتبار قبضه و عدم كفاية التخليةُ فيه» و بذلكك يظهر وجه القول الأول و ضعفه. 

و استدل للثانى: بان السلطان ولى الممتنع» فالحاكم يتولى القبض عنه. 

و فيه: ان ذلكك مختص بالممتنع عن حق مالى» كما هو مورده؛ و فى المقام امتناع الدائن ليس امتناعا عن الحقء اذ المديون لا يستحق 
على الدائن قبضه منه: 
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و بأن فراغ ذمه المديون من الامور الحسبية فيتصداه الحاكم. 

وفيه انه ليس ذلكك من الامور المهمهٌ التى لا يجوز تعطيلها. 

و استدل لتعين الاجبار: بان اعتبار رضا الدائن بالقبض يسقط لحديث نفى الضرر 2١١‏ فيجبره الحاكم على القبض. 

و فيه: اولا: انه لا دليل على اعتبار الرضا و طيب النفس فى القبض. 

و ثانيا: ان الضرر انما يأتى من ناحيةٌ انحصار تعين الحق شرعا بقبض الدائن» فيرفع ذلكك بالحديثء و اذا ثبت به تعينه بقبض غيره 
فالمتعين هو الحاكم. 

و بذلكك يظهر تعين الدفع الى الحاكم الذى هو المشهور. 

و يمكن ان يقال: ان الضرر ينشأ من اناطة تفريغ ذمته بقبول الدائن» فيرتفع ذلككء و نتيجة ذلك انه بالعزل يتعين ملكك الدائن و لا 
يبعد اظهرية الثانى» فالقول الأول 


.8 -" من ابواب الخيار حديث‎ -١7 الوسائل- باب‎ )١( 
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هو الأرجح. 

ثم ان الشيخ ره ذهب الى انه مع عدم امكان الاجبار و الدفع الى الحاكم يتعين العزل؛ و لكن لا يصير المعزول ملكا للدائن. و تقريب 
ما افاده: ان الالتزام ببقاء ذمة المديون مشغوله ضرر عليه؛ و الالتزام بذهاب مال الدائن هدرا ضرر على الدائن» و الجمع بينهما انما 
يكون بالالتزام بتفريغ الذمة على وجه لا يتضرر به الدائن» و هو انما يكون بالعزل بنحو يوجب تعلّق حق الدائن به بحيث له متى شاء 
استيفاء حقه منه» فالمعزول ملكك للمديون لكنه متعلّق حق الدائن؛ و لازم ذلكك عدم الضمان لو تلف مع كونه ملكا للمديون. 

و فيه: ان لازم ذلك الالتزام بعدم مالكيته لشىءء اذ المفروض سقوط الدين عن الذمهُ و عدم ثبوته فى الخارجء و هو بلا وجه. و 
اضعف منه الالتزام بتبدل الملكك الى الحق, و مثله الالتزام بتبدل الملكك التحقيقى الى التقديرى آنا ما. 

الرابع: انه بناء على المختار من تعينه بالعزل ملكا للدائن لا يجوز للمديون التصرف فيه و لا إتلافه و لا تبديله» و اما بناء على بقائه على 
ملكك المديون فهل تعلق حق الدائن به يمنع عن الامور المذكورة ام لا؟. 

الظاهر أنْ التصرف لا إشكال فيه على اى تقديرء و ان كان ناقلا لعدم كونه مفوتا للحقء اذ لا مانع من الالتزام بان لذى استيفاء حقه 
من المعزول متتى شاء و ان كان منتقلا الى غير من عليه الحق كما التزمنا بذلكك فى حق الرهانة. 

و أما الاتلاءف: فقد يقال: انه لا يجوزء فانه اعدام لموضوع الحق و ابطال له. و عود المال الى الذمهُ مضافا الى احتياجه الى دليل و 
موجب و ليس اذ لا دليل على ان اتلاف الحق موجب لاشتغال ذمته لا يقتضى جواز الاتلاف. 

و لكن يمكن ان يقال: ان متعلق الحق ليس هو الموجود الخارجى بما هو كما هو 
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كذلك فى ما اذا كان تعلقه به بتعيين من الشارع كتعيين الجانى للاسترقاق» او بجعل من المتعاقدين كجعل حق الخيار فى عقد 
يخضسوص يل البساق هو حاعينه المديرة بهذا الحراة موا جية اذكاء المال فل دنع غير غليه قله اكاقدفن ذنم ول العبرر 3 
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له تفريغ ذمته بعزل ما يتمكن الدائن من استيفاء ماله منه» فيكون فراغ ذمته موقوفا على بقاء المعزول على حاله. 

و بعبارة اخرى: ان هذا العنوان له حدوث و بقاء و بما له من البقاء موضوع لهذا الحق» فللمديون اعدام الموضوع. و بارتفاعه يرتفع 
الحق, و لا مانع من ذلكك. و به يظهر حال التبديل و الله العالم. 

كما انه مما ذكرناه ظهر عدم وجوب حفظه من التلفء لأ-نه اذا صار بالعزل ملكا للدائن فحاله حال سائر أمواله التى لا يجب على 
المديون حفظه من التلف لعدم كونه امانةُ عنده؛ و اذا كان باقيا على ملك المديون و متعلقا لحق الدائن فمن حيث انه ماله سبيله 
كسبيل سائر أموالف و مى يت انه مساق الحق قذاغر فك "انه يجرز اتلافه قلا يجب العحفظ عليه. 

الخامس: انه كما يتعين الكلى فى المعزول» هل يتعين المشاع فيما اخذه الغاصب اما بالجبر على القسمة او باخذه بعنوان مال الشريكك 
ام لا؟ ام هناكك فرق بين الصورتين؟ وجوه. 

وجه الأول: ان الحكم بعدم تعين حصة الشريكك بتعيين الغاصب او الشريكك ضررى مرفوع بالحديث. 

و وجه الثانى: ان حديث لا ضرر لا يشمل المقام؛ اما لكون الضررى عدم الحكم لا الحكم, او لعدم كون رفعه من على الامة- و ان 
كان منّهُ على المأخوذ منه- او لان الضرر انما يكون باخذ المال المشاع فهو متوجه اليهما و لا وجه لصرفه الى غيره. 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» "5 جلد. ه قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ جا 
ص: رضنا 
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و وجه الثالث: انه اذا اجبر الغاصب احد الشريكين على تعيين حصة شريكه و افرازها و تقسيم المال المشترككء فكما انه مع امتناع 
الشريكك عن القسمة اختيارا تسقط ولاية الممتنع» كذلك فى المقام؛ و ان كان امتناعه بالاضطرار بمعنى انه كما تسقط ولايته عند 
امتناعه عن اعمال ولايته كذلكك مع تعذر اعمال ولايته لغيبة او لسبب آخرء و المسأله تحتاج الى تأمل ازيد. 

لا يجوز تاجيل الثمن الحال بازيد منه. 

السابعة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به فى غيره فى عدم جواز تاجيل الثمن الحال. 

و الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين: 

الأول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 

اما المقام الأول: فلا اشكال فى صحة المعاملة الاولى؛ و انها لا تبطل بذلككء و ان اوجب صيرورتها ربويه. اما التأجيل بالازيد نفسه 
فاما ان يجعل الأجل فى مقابل الزيادة باشتراطه ابتداء او فى ضمن عقد او المصالحة عليه او بيعه به» او يجعل المجموع المؤجل فى 
مقابل المجموع الحال بحيث تكون المعارضة بين الثمن و مجموع ما جعل مؤجلاء او يوقع الصلح على ابراء الحال مما فى ذمته بازاء 
منه مؤجلاء فالمعوض هو الابراء. 

اما القسم الأول: فهو بجميع فروضه من الربا فى القرضء لأن حقيقةٌ الربا فيه راجعة الى جعل الزيادة فى مقابل امهال المقرض و تاخيره 
المطالبة» من غير فرق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: 79 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة 9هلاعا من عالان/ا 


بين ان يكون ذلكك فى اول القرض او بعد مضى زمانء و من غير فرق بين ان يكون ذلكك بنحو الشرط او غيره؛ و قد ورد ان الربا من 
تاحية الشروط .0١١‏ 

و أما القسم الثانى: فان كان ما فى ذمته من العروض الربوى كالحنطة فباعها بازيد منها مؤجلة بطلء لأن المشهور بطلان بيع الحال 
مكل موؤجاة فى الرووييق وان كاث من الأناة كالتينان فاعه ياؤيد نه مؤجلة بطل ابضامى حية ان الضرق “لآ تجوز الا يدا ببن: 
وان كان من العروض او الاثمان و لكن باعه بغير جنسه بازيد منه فانه يصح على القاعدهً من جههٌ عدم الربا فيه من حيث المعاملة و لا 
من حيث القرض. 

و أما القسم الثالث: فهو صحيح ايضا. 

و أما المقام الثانى: فقد استدل الشيخ ره على عدم الجواز بوجوه: . 

الأول: ما نقله فى مجمع البيان عن ابن غباش من يبان مورد: نزول الآبة الكريمة أخل الله الب وَ حوّمَ اليإ «1) من انه كان فى الجاهلية 
الرجل منهم اذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدنى فى الأجل و ازيدك فى المالء فيتراضيان عليه و يعملان به 
فاذا قيل لهم: هذا رباء قالوا: هما سواء؛ يعنون بذلكك ان الزياده فى الثمن حال البيع و الزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواءء 
فذمهم الله تعالى به و الحق الوعيد بهم و خطأهم فى ذلك بقوله وَ أَحَلّ ... الخ و ظاهره القسم الأول ولا يشمل القسمين الأخيرين 
الثانى: صحيح ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب الصرف. 

(؟) البقرة آيهُ 170؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: بارضا 
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السلام)» محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) انهما قالا-فى الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمى فياتيه غريمه فيقول: 
كيين الاي إلى اذى كداوامع كد وعم رو رلب فى شار اب لكت الاك ايا الى طركت الورعله لاد" لا 
أرى به باساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاء يقول الله َع روس ظاكع لا َطْلمُوتَ ولا تظلموةٌ 11 

بدعوى: انه علل جواز التراضى على تاخير اجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله؛ فيدل على انه لو ازداد على رأس 
ماله لم يجز التراضى على التأخير. 

و فيه: ان الظاهر من الصحيح هو المعاملة على التأجيل نفسه. و لا يكون له نظر الى بيع الحال بالمؤجل. 

الثالث: النصوص الكثيرة الآتى بعضها الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة فانها تشهد بان بذل الزيادة فى قبال الأجل لو كان 
صحيحا لما توقفت حلية الزيادة على هذه الحلية» و دلالة هذه النصوص على البطلان فى القسم الثانى تتوقف على تامل زائد. 

قال الشيخ قده: و يدل عليه بعض الأخبار الواردة فى تعليم ... الخ. 

كموثق ابن عمار قلت لأبى الحسن (عليه السلام): يكون لى على الرجل دراهم فيقول: اخرنى بها و انا اربحككء فابيعه جبة تقوّم على 
بألف درهم بعشرة آلاف درهم- او قال بعشرين الفا- و اؤخره بالمال قال (عليه السلام): لا بأس .)*١‏ 


.١ الوسائل- باب 7- من ايواب احكام الصلح حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠بلاعا‏ من عالان/ا 


(؟) الوسائل- باب 4- من ابواب احكام العقود حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: فرفر 
الفصل السابع فيدخل فى المبيع من باع ارضا دخل فيها النخل و الشجر مع الشرط 


و موثق محمد بن اسحاق عن الامام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبة يبيعه لؤلؤة تسوى مائة 
درهم بالف درهم و يؤخر عنه المال الى وقت قال (عليه السلام): لا بأس» قد امرنى ابى ففعلت ذلكك. و زعم انه سال ابا الحسن عنها 
فقال (عليه السلام) مثل ذلكك 0١١‏ و نحوهما غيرهما. 

قال قده: و يدل عليه ايضا او يؤيده بعض الأخبار الواردة ... الخ. 

هو خبر اسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشىء من ربحه مخافة ان 
يقطع ذلكك عنه فياخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه» قال: لا بأس بذلكك ما لم يكن شرطا .07١‏ 

الثامنة: و لو اشترى نسيئةُ ... الخ ما فى المتن. و تمام الكلا-م فى ذلكك فى الجزء الآتى فى خاتمة الفصل الثانى عشر فى السلف. 
فانتظر. 

الكلام فيما يدخل فى المبيع 


الفصل السابع: فيما يدخل فى المبيع 


. و المعروف بينهم ان الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغ او عرفاء و قال الشهيد الثانى: المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذى 
منه الشرعىء بل هو مقدم عليهما اذا لم تتفق» ثم العرفى, ثم اللغوى. و تبعه صاحب الحدائق. 
و كيف كان: ف من باع ارضا دخل فيها النخل و الشجر مع الشرط 


.8 الوسائل- باب 4- من ابواب احكام العقود حديث‎ )١( 

(6) الوسائل حايات 216 من ابوات الددين ى القرض حديث ‏ 
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والافلاو يدخل لو قال بعتكها و ما اغلق عليه بابها و يدخل فى الدار الأعلى و الأسفل الا ان يستقل بالسكنى عادة و لو باع نخلا مؤيرا 
فالثمرة للبائع 


بلا كلام و لا إشكالء و الافلا بلا خلاف كما عن التنقيح» و عن التذكرة: لو كان وسطها اشجار لم يدخل عندنا. 

و يدخل لو قال بعتكها و ما اغلق عليه بابها بلا اشكالء و تشهد به مكاتبة الصفار فى الصحيح الى ابى محمد (عليه السلام) فى رجل 
اشترى من رجل ارضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر فى كتابه» و 
ذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منهاء أ يدخل النخل و الأشجار فى حقوق الأرض ام لا؟ فوقع (عليه 
السلام): اذا ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله تعالى .0١١‏ 

و كذا يدخل فى الدار اذا باعها الأ-على و الأسفل بلا خلاف» ولا إشكال الا ان يستقل الأعلى بالسكنى عادة او يكون لها طريق 
مخصوص و نحوه. 

و فى الجواهر: اشتراكك السقف حينئذ بينهماء و عليه يحمل اطلاق المكاتبة الصحيحة فى رجل اشترى من رجل بيتا فى دار له بجميع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١بلاعا‏ من عالان/ا 


حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأ-على فى حقوق البيت الأسفل ام لا-؟ فوقع (عليه السلام): ليس له الا-ما اشتراه باسمه و 
موضعه ان شاء اللّه «؟0. مع انها فى البيت لا فى الدار. انتهى. 

ولو باع نخلا مؤبرا ثمرهاء اى التى لقح بذر طلع الفحل من النخل فى طلع الاناث بعد تشقيقه فالثمرة للبائع بلا خلاف. و حكى عليه 
الاجماع. 


و تشهد به نصوص كثيرة» لاحظ خبر غياث بن ابراهيم عن مولانا الصادق 


(1) الوسائل- باب 584- من ابواب احكام العقود حديث .١‏ 

(؟) الوسائل- باب -١‏ من ابواب احكام العقود حديث .١‏ 
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ولو لم يؤبر فالثمرة للمشترى ولا يدخل الحمل فى الابتياع من غير شرط فلو استثنى نخلة كان له المدخل اليها و المخرج منها و مدى 
جرائدها فى الأرض 


(عليه السلام): من باع نخلا قد ابر فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع» ثم قال: قضى به رسول الله صلّى عليه و آله .)١١‏ 

و خبر يحيى بن ابى العلاء عنه (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع» قضى رسول الله صلى الله عليه 
و آله بذلكك .)5١‏ و نحوهما خبر عقبةُ بن خالد 79. 

ولو لم يؤبر فالثمرة للمشترى على المشهورء بل عن المختلف و التذكرة و الخلاف الاجماع عليه. 

ولا يدخل الحمل فى الابتياع من غير شرط الا ان يكون هناكك عاده على خلاف ذلكك و سيأتى الكلام فيه مفصلا فى بيع الحيوان. 
فلو استثنى نخلة كان له المدخل اليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها فى الأرضء و ليس للمشترى شىء منه؛ و قد قال سيدنا 
الصادق (عليه السلام) فى خبر السكونى: قضى رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى رجل باع نخلا و استثنى نخلة: بالمدخل اليها و 


المخرج منها و مدى جرائدها «5). و نحوه غيره. 


(1) الوسائل- باب 7- من ابواب احكام العقود حديث ". 

(؟) الوسائل- باب 7- من ابواب احكام العقود حديث ؟. 

() الوسائل- باب ”7"- من ابواب الحكام العقود حديث .١‏ 

(6) الوسائل- باب 708- من ابواب احكام العقود حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج0١‏ ص: 578 

الفصل الثامن: فى التسليم و هو التخلية فيما لا ينقل و يحول و الكيل و الوزن فيما يكال او يوزن و القبض باليد فى الامتعة و النقل فى 
الحيوان 


المطايع 
الفصل الثامن: فى التسليم 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ذابل/اعا من عز/انا/ا 
وفى جملهُ من الكلمات التعبير بالقبضء و المراد واحدء و النظر فى ماهيته و وجوبه و احكامه فى طى مسائل: 
[ماهية القبض الذى يراد من التسليم] 


الاولى: اختلفوا فى ماهية القبض الذى هو المراد من التسليم هناء بعد اتفاقهم على انه التخلية فيما لا ينقل و يحول على اقوال: منها ما 
فى المتن و عن المختلف و هو و الكيل و الوزن فيما يكال او يوزن و القبض باليد فى الامتعةٌ و النقل فى الحيوان. 

و قريب منه ما عن الدروس. 

و منها: انه التخليةُ مطلقاء صرح به المحقق, و حكى عن تلميذه كاشف الرموزه و نسبه فخر المحققين الى بعض متقدمى اصحابنا. 

و منها: ما عن جامع المقاصد و المسالك و صاحب الكفاية و المحقق الأردبيلى؛ و هو: الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد» و منها غير 
ذلكك. 

و تنقيح الكلام بالبحث فى جهات: 

الاولى: ان تحديد مفهوم القبض انما هو لترتيب الآثار و الأحكام المترتبة على هذا العنوان فى الشرعء و اما ما لم يؤخذ القبض فى 
موضوعه- كما فى رد المغصوب واداء ما فى اليد و نحو ذلك- فلا ملزم فى تصوير الجامع بين ما يعتبر فيه و بين القبض و لا محذور 
فى الالتزام بتعدد المعنى. 

الثانية: ان القبض الذى هو المبدأ لهذه المادهُ له معنى واحدء و باعتبار قيامه بالبائع مثلا يعبر عنه بالاقباضء و باعتبار قيامه بالمشترى 
قيام حلول يعبر عنه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 670 
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بالقبضء و لا يكون معناه متعدداء من غير فرق بين تفسيره بالتخلية او الاستيلاء و لكل من اعتبارى هذا المعنى الواحد آثار و احكام؛ 
فما فى المكاسب من بطلان تفسير القبض بالتخلية قطعا من جهةٌ ان القبض فعل المشترى و التخليةُ فعل البائع فى غير محله. 

الثالثة: ان القبض فى اللغة له معنى واحد فى جميع موارد استعماله» و الظاهر انه الاستيلا-ء على الشىء و التصرف فيه» كان ذلكك 
بالقبض باليد او بسائر الجوارح؛ او باجراء المعاملة عليه او اغلا-ق البابء او نحو ذلك فى المنقول و غيره؛ و المكيل و الموزون و 
غيرهما فى الحيوان و غيره» فان هذا المعنى هو المناسب لما يقابل البسط المساوق للامساكك. و الظاهر انه فى الشرع ايضا استعمل فى 
هذا المعنى الوحدانى» و سيمر عليك ما توهم دخله فيه بالتعبد شرعا. 

الرابعة: ان ما اعتبر فيه القبض بعنوانه و توهم انه فى نصوصه و ادلته اعتبر فى القبض زائدا على ما ذكرناه شىء آخرء او فسر بغير ما 
اخترناه امور: 

احدها: الخروج عن ضمان المبيع» فانه منوط بالقبض بعنوانه كما فى النبوى المعروف: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .)١١‏ 
وفى رواية عقبهُ بن خالد عن مولانا (عليه السلام) فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انه تركك المتاع عنده و لم يقبضه» 
فسرق المتاع؛ من مال يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته؛ فاذا 
اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه 07 الشارحة لحقيقة القبض بما يوهم خلاف 


()المسيدركة باب ه من ابوات الكبار حديث ١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناب لاعا من عالان/ا 


() الوسائل- باب -١٠١‏ من ابواب الخيار حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» جا ص: مع 
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ذلكك. 

فانه قيل: ان الا-خراج من البيت كناية عن اخراجه عن تحت استيلائه و تمكين المشترى منه فتدل على كفاية الاستيلاء فى صدق 
القيغن. 

و بعبارة اخرى: ان الاخراج الى المشترى مساوق لاستيلائه» و هذا هو مراد الشيخ ره مما افاده فى المقام. 

وقةداولةةان الخر ضعت السند لحمد ينعيف الله يق هلذل المهمل. 

و ثانيا: انه يمكن ان يقرأ يقبض بالفتح من القبضء و يكون الفاعل هو المشترى و عليه فالا-خراج المعطوف عليه فعله و تصرفه فى 
المبيع» فهو يؤكد ما ذكرناه من عدم كفايةٌ التخلية و الاستيلاء فى صدقه. 

و الظاهر الى هذا نظر العلامة ره و الشهيد رهء حيث استند اليه فى اعتبار النقل فى صدق القبضء و ما افاده يتم ان كان مرادهما من 
النقل مطلق التصرف الخارجى كما لعله الظاهر, و اللّه العالم. 

ثانيها: الرهن, و ظاهر الآهُ و الروايةٌ اعتبار القبض فيه بعنوانه» مع ان مجرد الاستيلا-ء يكفى: فان الاستيثاق المقوم له يحصل بمجرد 
الاستيلاء» و لم يعتبر القبض الا لأجل الاستيثاق. 

و فيه: ان الاستيثاق مقوّم حقيقةُ الرهنء و القبض شرط فيه شرعاء فاعتبار القبض ليس لأجل الاستيثاق. 

ثالثها: بيع المكيل و الموزونء و قد اشتهر ان القبض فى المكيل و الموزون بالكيل و الوزن. 

وقد استدل له بجملهُ من النصوص: كصحيح معاوية عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضهء فقال: ما لم 
يكن كيل او وزن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: /577 

اما 


فلا تبعه حتى تكيله او تزنه» الا ان توليه الذى قام عليه .)١١‏ 

و صحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه ."5١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن الرجل يشترى الطعام» يحل له ان يولى منه قبل ان يقبضه؟ قال: اذا لم يربح عليه 
شيئا فلا باس» ان ربح فلا يبيع حتى يقبضه ."9١‏ 

و خبرابى بصير عن سيدنا الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال: لا يعجبنى ان يبيع كيلا او وزناً قبل 
ان يكيله او يزنه الا ان يوليه كما اشتراه «5». و نحوها غيرها. 

و تقربب الاستدلال بها من وجهين: الأول: انها ندل على اعتبار الكيل و الوزن» و حيث انه ليس لأجل اشتراط صحةٌ المعاملةُ بهما و الا 
لم يفرق بين التولية وغيرهاء فلا محالة يكون لأمر آخرء و حيث انه قام الاجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه. فيعلم من ذلك انه 
يكون من جهة كونه قبضا. 

الثانى: ان جمله من النصوص كصحيحى منصور و على بن جعفر متضمنة للنهى عن بيع المكيل و الموزون قبل القبضء و جملهٌ منها 
كصحيح معاويةٌ و خبر ابى بصير متضمنة للنهى عن بيعهما قبل الكيل و الوزن» و مقتضى الجمع بين الطائفتين كون قبضهما هو الكيل 
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و الوزن» و فى صحيح معاوية شهادة على ذلك. 


.١١ من ابواب احكام العقود حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
.١ من ابواب احكام العقود حديث‎ -١8 (؟) الوسائل- باب‎ 
.4 من ابواب احكام العقود حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )9( 
.18 من ابواب احكام العقود حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )©( 
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ثم ان مورد النصوص و كلمات الأصحاب البيع الثانى قبل القبض بعد الفراغ عن صحة البيع الأول الذى هو حرام او مكروه؛ و محل 
الكلام ان القبض الرافع للحرمة او الكراهة هل يكون منحصرا فى الكيل و الوزن المتجدد بينهماء ام هما احد افراده» ام لا يكفيان عن 
القبضء ام يعتبر فيه شرعا زائدا على ما هو حقيقةُ القبض تعبدا؟. 

المستفاد من جملة من الأخبار. و النصوص على ما يقتضيه الجمود على ظواهرها ان البيع الثانى لا يجوز تحريما او تنزيها فى المكيل و 
الموزون قبل الكيل و الوزن و قبل القبض اى الرافع للحرمة او الكراهة هما معاء و ما ادعى من الاجماع على الجواز بعد القبض و ان 
لم يكل او يوزن غير ثابت» كيف و قد صرح صاحب الجواهر بان ظاهر النصوص اعتبار الكيل و الوزن حتى مع القبضء و حينئذ يبقى 
سؤال و هو: انه فى صحيح معاوية سئل عن البيع قبل القبض و اجاب (عليه السلام) بانه فى المكيل و الموزون لأنبيع قبل الكيل و 
الوزن و لو لم يكن القبض هو الكيل و الوزن لما صح ذلك. و يمكن ان يقال: انه اذا كان المبيع كليا لا يعتبر فى صحته فعلية الكيل 
والوزن» وانما يكتفى بتقديره بمقدار معين كيلا او وزناء و لكن يعتبر فعليتهما فى مقام الوفاء و تطبيق الكلى على الفرد» و تعيينه فى 
الفرد» و حيث ان تطبيق الكلى على الفرد و تعيينه فيه متوقف على قبول المشترى و قبضه. فمجرد الكيل او الوزن الفعلى من دون قبض 
من صاحب الحق لا يوجب التعيين» بل هو كيل مال البائع لا كيل مال المشترى. 

ففعلية الكيل و الوزن مساوقة لقبض المشترى و قبوله» و على هذا تنزل كلمات من نسب اليه كون قبض المكيل و الموزون بكيله او 
وزنه» و استثناء التولية انما يكون مناسبا لهذا المقام كما افاده بعض الأكابره فانه يوليه البيع الصحيح, و يكون هو المباشر لما يكون 
وفاء» فكأن اعتبار بيع التولية اعتبار قيام المشترى الثانى مقام 
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و هو واجب على البائع فى البيع و على المشترى فى الثمن 


المشترى الأول فى الطرفية للبيع لا انه بيع جديد حتى يعتبر فيه قبض البائع فى البيع الثانى» هكذا افيد. 
القول فى وجوب القبض 
اشارة 
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و تنقيح الكلام بالبحث فى مقامين: 

الثانى: فى الفروع المتفرعة عليه. 

اما المقام الأول: فيدل عليه امران: احدهما: ان مقتضى العقد مالكية كل من المتبايعين لمال الآخرء و من لوازم الملكك و آثاره سلطنة 
المالكك على ماله بالتصرف فيه بأى نحو شاءء و بدفع مزاحمة الغير و مطالبته عمن بيده المال و وجوب الدفع عليه» و حيث ان هذا من 
لوازم الملكك و الملكك مقتضى العقد. فيصح ان يقال ان العقد يقتضى وجوب التسليم من حيث مدلوله الالتزامى» و لازم هذا الوجه 
وجوب التسليم و ان امتنع الآخر عنهء لأن ظلم احد لا يسوغ ظلم الآخر. 

ولو امتنع عن التسليم هل يجبر عيلة من غير ناحية الأأمر بالمعروف ام لا-؟ ربما يقال انه لا يجبر, لأنه ليس له الا الملك, و لا أثر 
للملك الا السلطنة التكليفية» و لا وجوب على من بيده المال الا بعنوان اداء مال الغير» و الاجبار انما يكون لو امتنع عن حق كى يرفع 
امره الى الحاكم الذى هو ولى الممتنع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج217 ص: كرون 


و لكن الأ-ظهر انه يجبر عليه» لأ-ن الحاكم ولى من امتنع عن حق الغير او ماله» و لذا لو كان المال الموروث عند شخص و امتنع عن 
ادائه يتولاه الحاكم او يجبره على الدفع من باب ولايته على الممتنع. 

و بعبارة اخرى: انه و ان لم يجبر عليه من ناحية وجوب التسليم الذى هو على هذا المسلك تكليف محضء و لكن يجبر عليه من ناحية 
موضوعه و هو مال الغير. 

ثانيهما: ان بناء العقلادء فى باب المعاوضات على التسليم و التسلم؛ فيصير القبض و الاقباض من الشروط الضمنية التى التزم بها 
المتعاقدان فى متن العقدء و يكون الخيار لأجل تخلف هذا الشرط الضمنىء فكل منهما يستحق على صاحبه تسليم ما فى يده؛ و لازم 
هذا الوجه هو الاجبار لو امتنع عن التسليم بلا كلام. 


الفروع المتفرعة على وجوب التسليم 


و اما المقام الثانى: فالفروع المذكورة اربعة: 

احدها: انه لو امتنعا معا عن التسليم فالمشهور بين الأصحاب انهما يجبران معا لو امتنعا و عن التنقيح الاجماع عليه؛ و عن الخلاف و 
المبسوط و الغنية و غيرها: انه يجبر البائع اولا على تسليم المبيع» ثم يجبر المشترى على تسليم الثمن. 

و هناك قولان آخران للعامة: الأول: انه يجبر المشترى اولا على تسليم الثمن. 

الثانى: انه لا يجبران معا. 

و استدل للأول: بان كلا منهما امتنع عما وجب عليه فيجبر عليه. 

و استدل للثانى: بان الثمن تابع للمبيع» و يستحق عليه» فيجب اولا تسليم المبيع ليستحق الثمن. 
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و وجهه الشيخ ره: بانصراف اطلاق العقد الى ذلكك. و لذا استقر العرف الى تسمية الثمن عوضا و قيمة و يقبحون مطالبة الثمن قبل دفع 
المبيع» و بانه بتسليمه يستقر البيع و يتم» اذ لو تلف قبل القبض كان من مال البائع. 

و يرد على الأسول: ان الثمن عوض لا تابع» و انما يتصف كل من المبيع و الثمن بالعوضيةٌ فى مرتبة واحدة و آن واحدء و هو عند 
تمامية العقد من دون سبق و لحوق اصلاء و كذا فى مرتبة استحقاق التسليم المعاوضىء و كون انصراف اطلاق العقد ذلك ممنوع و 
تقبيح مطالبة الثمن قبل دفع المبيع كتقبيح العكس. 

و يرد على الثانى: ان البيع يتم قبل القبضء و قد حكم الشارع تعبدا بالانفساخ لو تلف المبيع قبل القبض. 

و استدل للثالث: بان حق المشترى متعين فى المبيع فيؤمر بدفع الثمن ليتعين حق البائع. فان للبائع حا آخر و هو التسلّط على الخيار بعد 
الثلاثة» و قد يفوته ذلكك بالقبض. كذا فى الجواهر. 

و ما ذكره اولا قوله فان للبائع موجود فى محكى التذكرة و ذيله اضافه (هو اليه» و الظاهر كونهما وجهينء فان مآل ما فى التذكرة الى 
انه انما يجب التسليم بعد تعيين حق كل منهماء و قبل تسليم الثمن بما انه لا يكون حق البائع متعينا فيجب البدأَهٌ به كى يتعين حقه. و 
مرجع ما فى الجواهر الى ان تكليف البائع بالبدأة يفوّت حقا يختص به و هو خيار التأخير. 

و الجواب عن الوجه الأسول- مضافا الى اختصاصه بالثمن الكلى الذى نبه عليه فى آخر كلاءمه-: ان وجوب التسليم كان من باب 
وجوب رد المال الى صاحبه ام من جهةٌ الشرط الضمنىء لا فرق فيه بين المتعين و الكلى و نسبته اليهما على حد سواء من دون تقدم و 
تاخر بينهما. 
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و يرد على الوجه الثانى: ان وجوب التسليم انما يكون من باب الشرط الضمنىء و نسبة ذلك اليهما على حد سواء» و تفويت حق 
احدهما على تقدير لا يصلح مانعا عن العمل بما التزم على نفسه. 

و استدل للرابع: بان الوجوب على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخرء فاذا امتنعا معا ارتفع الوجوب عنهما. 

وفيه: ان دليل الوجوب ان كان ما دل على وجوب رد المال الى صاحبه فهو مطلق غير مشروطء وان كان هو الشرط الضمنىء وهو 
ان كان مقيدا بتسليم الآخر على ما ستعرف الا انه ليس مقيدا بعدم امتناع الآخر مطلقا حتى فيما اذا كان امتناعه لأجل امتناع هذا عن 
التسليم. فتدبر فانه دقيق» فالأظهر هو القول الأول. 

ثانيها: انه لو امتنع احدهما عن التسليم مع تمكين الآدخر من التسليم فانه يجبر عليه» و هل يجب التسليم على صاحبه ما لم يجبر عليه 
كما عن المحقق الأردبيلى؛ ام يجوز له عدم التسليم كما عن المشهور؟ وجهان: 

قد استدل للأول: بان الانتقال بالعقد يقتضى وجوب الدفع على كل واحد منهماء و منع احدهما حق الآخر و ظلمه لا يجوّز الظلم 
للآخر و منعه حقه» و استجوده المحدث البحرانى ره. 

و لكن الأظهر هو الثانى؛ فانه التزم كل منهما فى ضمن العقد ان يسلّم بازاء التسليم» و لازم ذلكك عدم المطالبةُ مع عدم التسليم» و معه 
فليس الممتنع مطالبة صاحبه؛ و من المعلوم انه لا يجب دفع ما لا يستحق صاحبه مطالبته. 

وان شئت قلت: ان الالتزام بالتسليم المعاوضى ينحل الى التزامين: الالتزام بالتسليم عند تسليم الآخر, و الالتزام بعدم التسليم مع امتناعه 
عنه. 

ثالثها: انه لو كان تسليم احد العوضين مؤجلا لا إشكال فى انه لا يجب على 
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أهذا 


مشترط التأخير التسليم و يجب على غيره انما الكلام فيما اذا لم يسلّم غير مشترط التأخير حتى حل الأجلء و انه هل لكل تسليم حكم 
نفسه. فلو امتنع احدهما عنه ليس للآدخر الامتناع عنه كما عن الأ-كثرء ام يعود حكم التقابض؟ وجهان مبنيان على انه كما لا التزام 
بالتسليم المعاوضى قبل حلول الأجل هل لا يكون التزام به بعده ايضاء ام هناكك التزام بالتسليم المطلق قبل حلول الأجلء و بالتسليم 
المعاوضى بعده اذا فرض عدم تسليم غير المؤجل. صريح الجواهر و المتن و غيرهما هو الأول و لكن المراجع الى اهل العرف يطمئن 
بالثانى افرض انه بعد العقد المذكور اطمأن غير مشترط التأخير بان صاحبه لا يسلم بعد حلول الأجلء فهل يازمه اهل العرف بالتسليم» 
كلا و ليس ذلك الا لأجل الالتزام الضمنىء فالأظهر هو الثانى. 

رابعها: انه بناء على الاللتزام بالتسليم المعاوضىء لو قبض الممتنع ماله بغير اذن صاحبه؛ فلا كلام فى ان لصاحبه استرداده لأنه و ان 
كان ماله الا-ان المفروض ان لصاحبه حق الامتناع عن تسليمه و تسلطه على حبسه مع امتناع القابض عن التسليم انما الكلام فى 
تصرفاته و انها هل تجوز ام لا. و فى الجواهر: اختيار الثانى: و استدل له: بانه المناسب للارفاق» و حديث الضرار. 

و فيه: ان المناسب للارفاق و حديث الضرار هو الأولء فانه ماله» و لا يكون متعلّقا لحق الغير, اذ لم يثبت بالالتزام الا جواز الامتناع لا 
حدوث حق فى العين يمنع عن التصرف فيهاء و منع المالكك عن التصرف فى ماله ضرر عليه؛ فالأظهر هو الأول. 
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و يجب التسليم مفرغا 


لزوم التفريغ 
اشارة 


الثالثة: لا خلاف (و) لا اشكال فى انه يجب التسليم مفرغا من امواله مطلقا و من غيرها فى الجملة. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى فروع: 

الأشول: يجب على البائع تفريغ المبيع من امواله و من غيرها الا مع علم المشترى باشتغاله به و رضاه بذلكك, و الدليل عليه ما دل على 
وجوب التسليم من الوجهين. 

الثانى: ان وجوب التفريغ هل هو نفسى كوجوب التسليم او شرطى؟ ظاهر كلمات القوم هو الثانى حيث قالوا: يجب التسليم مفرغا. 

و استدل الشيخ ره للأول بوجهين: 

احدهما: ان اطلا-ق العقد كما يقتضى اصل التسليم كذلكك يقتضى التسليم مفرغاء المراد بالاطلاق اما هو الشرط المضمرء او ان 
مقتضى العقد هو مالكية كل من المتعاقدين لما فى يد الآخرء و تترتب على كل منهما آثار الملكية منها سلطنة مالكه عليه و دفع 
مزاحمة الغير» و تركك التفريغ مزاحمة له فى سلطانه على الانتفاع بماله فيجب التفريغ دفعا للمزاحمة. 

و الظاهر ان مقتضى كلا الوجهين ما افاده من الوجوب النفسى اما الثانى: فواضح. و اما الأول: فلأن الشرط ليس واحدا وهو التسليم 
التام» بل هو اثنان لتعدد الغرض من كون المبيع تحت سلطانه. و الانتفاع به بجميع الانتفاعات. 

ثانيهما ان التسليم بدونه كالعدم بالنسبة الى غرض المتعاقدين. 
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و فيه: انه لو تم لدل على الوجوب الشرطى لا النفسى كما لا يخفى. 

الثالث: لو تراخى زمان الامكان و مضت مده و لم يتمكن البائع من التفريغ او لم يفرغ فقد حكم الشيخ ره بالخيار مع شرطين» و هما: 
كون المشترى جاهلاء و تضرره بفوات بعض المنافع. و الظاهر ان نظره الى حديث لا ضرر المختص بصورة التضرر و الجهل» و لكن 
بما ان هذا الخيار يمكن اثباته من باب تخلف الشرطء فلا يكون مقيدا بصورة التضرر و فوات بعض المنافع. 

الرابع: لو مضت مده و فات فيها بعض المنافع» فان كان بتقصير منه كان تفويتا للمنفعة فتشمله قاعدهُ من اتلف ١١‏ و يثبت ضمانه و ان 
لم يكن كذلك,. فان كان الفوات- اى فوات المنفعة- مستندا اليه و لو كان من غير اختيار منه ضمن لقاعدة من اتلف و الا فلاء اذ لا 
إتلاف» و لا يد ١‏ عليها لفرض كونها تحت يد المشترى» فلا موجب للضمان. 

و أما قاعدةٌ احترام مال المسلم "1 و قاعدةٌ نفى الضرر 250 فقد تقدم فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح انه لا يمكن اثبات 
الضمان بهما. 


)١(‏ قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار و عليها الاجماع. 

(؟) سئن البيهقى ج * ص 4١‏ كنز العمال ج ه ص 1817. 

الوسائل- باب "- من ابواب القصاص فى النفس حديث ". 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج7١‏ ص: 682 

ا 


حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع 


الخامس: لو كانت الأرض مشغولة بزرع للبائع لم يبلغ اوان حصاده ففيه جهات من البحث: 

الاولى: انه هل يجب على المشترى الصبر الى بلوغ اوانه» ام له السلطنة على المنع من ابقاء الزرعء ام له القلع او الالزام بقلعه؟. 

قد استدل للأول: بلزوم تضرر البائع بالمنع من الابقاء و القلع» فسلطنة المشترى على المنع من الابقاء مرفوعة بقاعدة نفى الضرر. 

و اورد عليه تارة: بان البائع اقدم على هذا الضرر ببيعه الذى هو نقل للمنافع الى ملكك الغير تبعا للأرض. و اخرى: بانه معارض بتضرر 
المشترى من عدم سلطنته على المنع و كون ذلكك تحت استيلاء البائع. 

و دفع ذلكك بانجبار ضرره بالخيار كما فى المكاسب غريب. فان لزوم البيع ليبس ضرريا كى يثبت الخيار» بل الموجب للضرر هو 
سلطنة البائع على الابقاء و عدم ساطنة المشترى على المنع» و معلوم ان القاعدة انما ترفع كل حكم كان ضرريا و لا تدل على رفع 
حكم آخر وان لزم منه عدم الضرر من هذا الحكم. 

و فيهما نظر: اما الأ.ول: فلن صدق الاقدام على الضرر يتوقف على ثبوت السلطنة للمشترى على المنع عن الابقاء. و هى مرفوعة 
بالحديثء فلا اقدام على الضرر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9بلاعا من عالان/ا 


وان شئت قلت: ان صدق الاقدام متوقف على ثبوت السلطنة» و هو يتوقف على صدق الاقدام و الا فهى ترتفع بالحديثء» و هذا دور. 
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و اما الثانى: فلأن عدم السلطنة لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر فانه مختص بالأحكام الوجودية؛ و البائع لا سلطنة له على الابقاء» فان 
الانسان مسلط على مال نفسه دون مال غيره» و السلطنة على الابقاء سلطنة على مال الغير» فعدم هذه السلطنة لعدم المقتضى لا لوجود 
المانع» فالأظهر انه لا سلطنة له على المنع من الابقاء او القلع او الالزام بقلعه. 

الثانية: هل للمشترى الخيار مع الجهل ام لا؟ الظاهر ذلكك لتخلّف الشرط المضمره فان بناء المتعاقدين ارتكازا على ما مر تسليم المبيع 
مفرغًا. 

الثالئة: هل للمشترى الاجر مع اختيار البائع الابقاء و عدم اعمال المشترى للخيار ام لا؟ الأظهر هو الأولء فان العين بما لها من المنافع 
تنتقل بالبيع الى المشترىء و البائع يستوفى منفعتها المملوكة له بابقاء الزرع» فلا بد من دفع الآجرة لاحترام مال المسلم. 

و دعوى ان احترام المال سقط بمقتضى حديث لا ضرر الدال على انه لا سلطنة للمشترى على المنع من ابقاء الزرع و معه لا وجه للبناء 
على بقاء احترامه و عدم ذهابه هدراء مندفعة بان لكل مال مضاف الى مسلم حيثيتين: حيثية المالية» و حيثية الملكية» و لكل منهما 
احترام» و مقتضى الاحترام من الحيثية الاولى عدم ذهابه بلا تدارك و مقتضى الاحترام من الحيثية الثانية عدم مزاحمة المالكك فى 
سلطانه بالتصرف فيه من غير اذنه و رضاه. 

و حديث لا ضرر انما اسقط الاحترام من الحيثية الثانية» و لا وجه لسقوط الاحترام من الحيثية الاولى» فالأظهر ثبوت الاجرة. 
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لو احتاج تفريغ الأرض الى هدم شىء 


السادس: لو احتاج تفريغ الأرض الى هدم شىء هدم. 

و الكلام فى هذا الفرع ايضا فى جهات: 

الاولى: هل يتوقف الهدم على اذن المشترى ام لا؟. 

ربما يقال بعدم التوقف نظرا الى ان شرط التفريغ شرط لذلكك كله و بناء عليه قيل لا يجب بعد الهدم اصلاح ما افسد. 

و فيه: ان شرط التفريغ ليس الَا شرط كون الدار فارغة لا شرط فعل البائع» مع انه شرط له لا عليه» و عليه فلو سلم كون الشرط هو 
التفريغ المتوقف على الهدم لا وجه للقول بعدم وجوب الاصلاح, اذ قد عرفت ان للمال المضاف الى المسلم بالاضافة الملكية 
حيثيتين» و لكل منهما احترام» و سقوط احترامه من احدى الحيثيتين لا يوجب سقوطه من الحيثية الاخرى. 

الثانية: انه بعد الهدم هل يجب اعادته او الارش ام هناكك فرق بين ما كان مثليا كحائط البساتين فالاعادة» و بين ما لم يكن كذلكك 
فالارش؟ وجوه. و الأظهر هو الأخيرء و لا يخفى وجهه. 

الثالثة: ان الارش الذى يؤخذ هل هو قيمة الهدم او ارش العيب؟. 

صرح الشيخ بالأول» و هو الأظهرء فان هذا العيب انما طرأ باذن المشترىء و انما يحكم بضمان القيمة لاجل الاحترام بالتقريب المتقدم. 
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لو امتنع البائع عن التسليم 


الرابعة: فى امتناع البائع عن التسليمء و فيها فروع: 

الأول: انه لو كان الامتناع لاعن حت لا كلام فى ضمان المنافع فانه كغيره من الغاصبين. 

الثانى: اذا كان امتناعه عن حقء فان استوفى البائع المنفعة ضمن بلا كلام لاستيفائه منافع مال الغيره و ان لم يستوفها ففيه وجهان بل 
قولان» قد اسعدل للضمات: بان جواز الحبيس غيز سقوط تحق المتفعة. 

توضيحه: ان مقتضى اليد و الاتلاف الضمان, و لا مانع سوى جواز الحبسء و هو لا يصلح للمانعية» و الشيخ ره قال: 

الا ان منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها. 

توضيحه: ان مال الغير اذا جاز حبسه اما ان يكون من جهةه كونه امانة مالكية» او يكون من جهة كونه امانة شرعية» و لكل منهما وجه 
فى المقام» فان الالتزام بالتقابض المعاوضى مقتضاه استحقاق الحبسء و هو اقوى من التامين المالكى, و المفروض ان الشارع الأقدس 
ايضا رخص فى الحبسء و على التقديرين لا ضمان: اذ لا سبيل على الأمين. 

الثالث: هل على المشترى نفقة المبيع ام لاء ام هناك تفصيل بين كونه عن حق فعليه النفقة» و بين كونه لاعن حق فعلى البائع؟ وجوه 
اظهرها الأخير» فان الحبس عن حق لا يوجب سقوط نفقة المملوك عن مالكه فضلا عن ثبوتها للبائع» و اما فى 
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الحبس لاعن حق فمقتضى صحيح ابى ولاد 2١١‏ كون النفقةُ على الغاصب. 

الرابع: لاا إشكال فى عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم التمكين اذا كان الامتناع لاعن حق لا-شتراط وجوبها بالتمكين التام؛ انما 
الاشكال فيما اذا كان الامتناع عن حق, كما اذا امتنعت حتى تقبض المهر. 

و منشأ الاشكال: ان الشرط هو التمكين الواجب عليهاء و حيث لا وجوب مع جواز الامتناع فيجب النفقة او التمكين المطلق» فلا تجبء 
و لعل الظاهر هو الأولء و عليه فالفرق بين النفقةُ فى المقامين واضحء فان نفقهُ المملوك غير مشروطة بخلاف نفقة الزوجة. 

الخامس: لو طلب المشترى من البائع الانتفاع به فى يده فهل تجب اجابته ام لا-؟ وجهان مبنيان على ان الملتزم به هو التقابض 
المعاوضى خاصه. فلا دليل فى مقابل قاعدةٌ السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرفات و منها ذلككء فان الشرط هو عدم التسليم 
مع امتناع صاحبه عنه؛ او هو المنع من التصرفات. و لا يبعد اظهرية الثانى. 


)١(‏ الوسائل- باب -١١/‏ من ابواب الاجارة. 
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حكم بيع ما لم يقبض 
اشارة 


الخامسة: و يجوز بيع ما لم يقبض قبله ان لم يكن مكيلا او موزونا اجماعا بقسميه كما فى الجواهر الا ان يكون طعاما فلا يبيعه الا 
تولية كما صرح به غير واحد من الأساطين» بل عن المبسوط و الخلاف الغنية: الاجماع عليه. 

وحق القول فى المقام ان نصوص الباب طوائف: 

الاولى: ما دل على المنع عن بيع ما لم يقبض مطلقاء كصحيح الحلبى عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه 
قبل ان يكال قال: لا يصلح له ذلكك .)١١‏ 

و صحيح منصور عنه (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزنء أ له ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه و يأخذ ربحه؟ 
فقال (عليه السلام): لا بأس بذلكك ما لم يكن كيل و لا وزن «7). و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما دل على الجواز مطلقاء كخبر الكرخى: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): اشترى الطعام من الرجل ثم ابيعه من رجل آخر قبل 
ان اكتاله فاقول: ابعث وكيلكك حتى يشهد كيله اذا قبضته. قال (عليه السلام): لا بأس «37. 


و خبر جميل عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس «". و نحوهما غيرهما. 


(1) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام العقود حديث 5. 
(1) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام العقود حديث 18. 
() الفقيه ج “اص ..١1"5١‏ 

(©) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام العقود حديث 8. 
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الثالثة: ما دل على التفصيل بين بيع التولية و غيره بالجواز فى الأول خاصةء كصحيح ابن حازم عنه (عليه السلام): اذا اشتريت متاعا فيه 
كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه» فان لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه .)١١‏ و نحوه غيره. 

و للقوم فى الجمع بين هذه النصوص مسلكان: احدهما: ما اختاره الشيخ ره و جمع من الأساطينء و هو: تقيبد الطائفتين الأولتين بالثالثة 
لكونها اخص منهماء و هذا جمع عرفى. 

و الشيخ ره ايده بان حمل النواهى على الكراهة مع استناد التولية يقتضى ان لا يكون بيع التولية مكروها مع انه لا خلاف فى كراهته. 

و لكن يرد على هذا التاييد: ان ما دل على كراهته- على فرض حمل النواهى على المنع- يدل على الكراهة الخفيفة» على فرض حملها 
على الكراهة و الاستثناء انما يدل على عدم ثبوت ما ثبت لغيره له فان كان هو المنع فهو المنفى عنه و ان كان شدة الكراهة فهى. 
ثانيهما: ما ذهب اليه اكثر المحققين» و هو: حمل الأخبار المتضمنة للنهى على الكراهة. 

وقد ذكروا فى وجهه: ان حمل المطلق على المقيد انما يكون جمعا عرفيا لو لا العوارضء و هى فى المقام تقتضى اولوية الحمل على 
الكراهة؛ و هى امور: 

الأول: ان النصوص المانعة المطلقة حملها على بيع التولية حمل على الفرد النادر لوضوح ان التجار غالبا لا يعجلون بالبيع قبل القبض 
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الثانى: انه لو بنى على التقييد لزم حمل ما تضمن من النصوص جواز بيع 


.١؟ من ابواب احكام العقود حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
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الثمرة قبل قبضها على خصوص الباقية منها على الشجرة. 

الثالث: انه يجب على التقييد تقييدها ايضا بما اذا لم يكن البيع قبل القبض من نفس البائع فانه جائز. 

الرابع: انه يجب على التقيبد تقييدها ايضا بما اذا لم يكن البيع من احد الشركاء لشريكه فانه جائز على ما دل عليه الخبر» و بعض هذه 
الوجوه و ان لم يخل عن المناقشة الا ان فى بعضها الآدخر المؤيد بغيره كفاية» فالأ-ظهر هو الحمل على الكراهة. و مقتضى اطلاق 
النصوص عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا ام كلياء و هل المنع تكليفى او وضعى؟ ربما يقال بالأول نظرا الى ظهور النهى فى كونه 
مولويا لا إرشاديا. 

وفيه: ان هذا الظهور انما هو فى غير باب المعاملاءت و الموانع» واما فيهما فله ظهور ثانوى فى الارشاد» فيكون ظاهرا فى الحكم 
الوضعى. 

و أما ما عن الجواهر من استفادةٌ البطلان من النصوص و ان كان النهى مولويا نفسياء فيرده: ما تقدم فى اول الجزء الرابع عشر من هذا 
الشرح من ان النهى عن المعاملة لا يستلزم فسادها ما لم يكن ارشادا الى الفساد. 

و ينبغى التنبيه على امور: 
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الثمن لا يكون ملحقا بالمييع 


الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع فى هذا الحكم كما هو ظاهر جماعة ام لا كما عن التذكره و جامع المقاصد؟ وجهان. 

قد استدل للحوق بوجهين: احدهما: ان ما ذكروه من التعليل للمنع فى المبيع و هو قصور ولاية المشترى لانفساخ العقد بتلفه جار فى 
الثمن. 

و فيه: ان هذا وجه اعتبارى استحسانى لا يصلح لأن يعتمد عليه فى الحكم الشرعى. 

ثانيهما: ان ما فى ذيل خبر الحلبى ان هذا ليس بمنزلة الطعام ان الطعام يكال )١١‏ يدل عليه فان المفهوم من التعليل ان كل ما يكال لا 
وفيه: اولا: انه اخص من المدعى لاختصاصه بالمكيل. 

و ثانيا: ان المعلل هو بيع ما اشتراه من البرء فالتعليل لا- يقتضى الا-ان كل ما اشتراه مما يكال لا يباع قبل قبضه لا ان كل ما يكال لا 
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و ثالثا: انه من الجائز ان يكون مورهه البيع قبل ان يقبض حصته من الشركاء؛ بل هو الظاهر منه» فهو اجنبى عن المقام. 
و قد استدل لعدم اللحوق: بقول الامام الصادق (عليه السلام)- و قد سثل عن الرجل باع طعاما بدراهم الى اجل فلما بلغ الأجل تقاضاه 
فقال: ليس عندى 


.٠١ من ابواب احكام العقود حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
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دراهم خذ منى طعاما- لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء .١١‏ 

و مورده وان كان هو البيع ممن هو عليه الا انه يتم فى غيره بعدم الفصل كما ان مورده جعل الثمن ثمنا ايضاء و لكن يتعدى الى جعله 
وفيه: اولا: ان الغاء خصوصيهٌ المورد من الجهتين غير ثابت. 

و ثانيا: انه مختص بغير المكيل. 

و ثالثا: انه اما ظاهر فى المعاوضة غير البيع او مطلق. 

و على الأول لا كلاسم و على الثانى ان كانت نصوص الباب شاملة للثمن تخصصه و الا فيكفى العمومات للحكم بالصحةء فالأظهر 
عدم اللحوق لاختصاص النصوص بالمبيع. 


الثانى: 
هل يختص الحكم بالبيع» ام يعم مطلق الاستبدال 


و يكون البيع فى النصوص كناية عنه؟ وجهان. 

الجمود على ظواهر النصوص يقتضى الاختصاص بالبيع» و لا يثبت هذا الحكم فيما اذا كان النقل بغير البيع لما انتقل اليه او لما ينتقل 
عنه؛ و حمل البيع على ارادهً مطلق الاستبدال يحتاج الى دليل مفقود و الغاء الخصوصية مع ما يرى من تفاوت البيع مع غيره حكما و ان 
اتحد نتيجة لا وجه له؛ و بعض الوجوه الاعتبارية مثل قصور ولاية المشترى فى التصرف لانفساخ العقد بالتلف و ان كان جاريا فى غير 


البيع اذا كان النقل اليه بالبيع» الا انه لا يعتمد عليه فى الحكم. 
)١(‏ الوسائل- باب -١١‏ من ابواب السلف حديث .٠١‏ 
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اقرار البيع على ما لم يقبض 
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الثالث: هل المراد من البيع المنهى عنه ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض او ما يعم تشخيص الكلى المبيع به؟ وجهان. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى جهات: الا-ولى: ان محل الكلا-م ليس جواز ابقاء الكلى غير المقبوضء فانه داخل فى التنبيه 
السابق» بل محل الكلام جعل البيع السابق مستقرا على فرد غير مقبوض للبائع» كما اذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع اليه دارهم و قال: 
اشتر بها طعاما و اقبضه لنفسكك. فان من عليه السلم هو مشترى الطعام و لم يقبض ما اشتراه و جعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه. 
وجه توهم المنع عنه امران: الأول: ان النصوص مطلقةٌ شاملة لاحداث البيع على ما لم يقبض و اقراره عليه 00١١‏ و الشيخ ره استظهر منها 
الاختصاص بالأولء ثم قال: بل هو المتعين فى الأخبار المفصلة بين التولية و غيرها «. ثم نفى البعد عن الشمول للثانى عن سياق 
مجموع الأخبار. 

اما استظهاره الاختصاص من النصوص فمتين» فان ظاهرها كون الممنوع عنه احداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه» كما ان دعواه تعينه 
فى الأخبار المفصلة متينة» فان جعل المشترى مصداقا للكلى الثابت فى ذمته بالاستسلاف ليس من بيع التولية مع التساوى و لا بيع 
مرابحة او مواضعة» مع الاختلاف فى القيمة» و اما ما نفى 


)١(‏ الوسائل- باب -١8‏ من ابواب العقود و باب ٠١‏ من ابواب السلف. 
(؟) الوسائل- باب -١8‏ من ابواب احكام العقود. 
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عنه البعد فغير تام لما عرفت من ظهور النصوص. 

الثانى صحيح الحلبى عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل اسلفته دراهم فى طعام فلما حل طعامى عليه بعث الى بدارهم فقال: 
اشتر لنفسكك طعاما و استوف حقكك. قال: ارى ان يولى ذلكك غيرك و تقوم معه حتى يقبض الذى لكك و لا تتولى انت شرائه .)١١‏ 

و نحوه غيره. 

و فيه: ان هذه النصوص تدل على عدم مباشرة الشراء من جهة كونه فى معرض التهمة؛ و المطلوب عدم جواز الاستيفاء. 

وقد يستدل للجواز: بصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الآخر احمال من رطب او تمر 
فيبعث اليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و استوف بقيهُ الذى لكك,. قال: لا بأس اذا اثتمنه .)7١‏ 

و فيه: اولا: ان الاستدلال به يتوقف على كون احمال الرطب عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان آخرء و الا فهو غير مربوط بالمقام؛ بل هو 
داخل تحت عنوان الوفاء المحض. 

و ثانيا: انه ظاهر فى التوكيل فى الشرط و القبض من قبل البائع» ثم استيفاء الحق منه» و هذا لا إشكال فى جوازه. 

الثانية: ان ما يشترى لاقرار البيع السابق عليه ربما يكون شخصيا و ربما يكون كلياء فان كان شخصيا فالكلام فيه من وجهين: احدهما: 
ما تقدم من انه هل يشمل البيع الممنوع عنه قبل القبض لاقرار البيع على ما لم يقبض ام لاء و قد تقدم 


.١ الوسائل- باب ؟7١- من ابواب السلف حديث‎ )١( 
.8/8 التهذيب ج لاص 56 باب بيع المضمون حديث‎ )( 
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ما هو الحق عندنا. 

الثانى: فيما افاده الشهيد الثانى ره الذى ذكره الشيخ ره بعد اسطر بعنوان الايراد على الشهيد الأول. و حاصله: ان ما يتعين مصداقا 
للكلى المبيع من الأعيان الشخصيةٌ بالحوالة و غيرها ليس هو نفس المبيع» و ان كان الأمر الكلى انما يتحقق فى ضمن الافراد الخاصة 
فانها ليست عينه» و لذا لو ظهر المدفوع مستحقا او معيبا يرجع الحق الى الذمة» ففى الحقيقة هذا اشكال صغروى لشمول النصوص 
لاقرار البيع السابق على ما لم يقبض. 

و فيه: ان الكلى يوجد بوجود فرده؛ فاذا انطبق الكلى على فرد يصير ذلك الفرد مبيعا بالحمل الشائع» و يصدق عليه انه انتقل الى 
المشترى بعقد البيع. 

وان كان كلياء فيدخل تحت عنوان المسألة المعنونة فى الفقه» و هى: انه لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلكك فامر 
غريمه ان يكتال لنفسه من الآخرء فانه يكره او يحرم على الخلاف. و قد علل ذلكك فى الشرائع و غيرها: بانه قبضه عوضا عن ماله قبل 
ان يقبضه صاحبه. 

و تنقيح القول فيها: ان محل الكلام ليس بيع ماله على غيره بما هو عليه؛ فانه من افراد بيع ما لم يقبضء بل محل الكلام تعيين ما عليه 
فيما له على غيره بحيث يكون وفاءء؛ و تصوير ذلكك انما هو بقبض ماله على غيره ثم تعيين ما عليه فيه» و الا فلا يعقل انطباق الكلى 
المتخصص بكونه فى ذمهٌ احد على ما هو المتخصص بكونه فى ذمة الآخرء و عليه فتعيين ذلكك اما ان يكون بالتوكيل فى القبض» و 
اما بمجرد الاذن فى قبض من له فى ذمته الكلى» و اما بحوالهُ من له عليه على من عليه له. 

اما التوكيل: فلا اشكال فيه و لا يكون حينئذ من بيع ما لم يقبض. و اما الاذن: فالظاهر كفايته فى تعيين ماله على غيره» و لكن يصير 
سببا لاستقرار المبيع بالسلم على 
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و القول قول البائع فى عدم النقصان مع حضور المشترى الكيل و الوزن مع يمينه و عدم البينة و قول المشترى مع عدم حضوره 


مالم يقبض. و اما الحوالة: فان قلنا بان ظاهرها بناء على كونها معاوضة كون المحيل مملكا ماله فى ذمهُ غريمه بازاء ما لغريمه عليه 
فما له معوض و مال غريمه عوضء كما افاده الشيخ فهى بيع حقيقة بصورة الحوالة» فتدخل فى بيع ما لم يقبض من دون حاجة الى 
عنوان اقرار البيع السابق على ما لم يقبض. 

وان قلنا بانها عبارة عن نقل ما ذمةٌ المحال عليه الى المحتال عوضا عما فى ذمته لا تبديلا فهى تكون نقلا لما لم يقبضء فيدخل تحت 
العنوان المتقدم فى التنبيه السابق» و لا ربط له باقرار البيع السابق» فانه يملكك بهذا النقل لا بالبيع السابق. 

وان قلنا بانها ايفاء محض فهى لا تصح. فان ما ذم المحال عليه كلى لا ناقل له على الفرض.ء و لا يكون فردا كى ينطبق عليه ما فى 
ذمهُ المحيل فلا وجه لانصباب عقد السلم على موردها. 

الرابع: اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه؛ فتارة: يحضر الكيل و الوزن و اخرى: لا يحضره. 

ولا خلاف ظاهرا فى ان القول قول البائع فى عدم النقصان مع حضور المشترى الكيل و الوزن مع يمينه و عدم البينة بل عن الرياض: 
قولا واحداء و هو الحجةٌ فيه خصوصا مع اعتضاد قول البائع لظهور الحضور فى تمامية المقبوضء اضف اليه اصالةُ براءة ذم البائع. 

و القول قول المشترى مع عدم حضوره. و عن الرياض: قولا واحداء لأصالةُ عدم وصول حقه اليه» و لتمام الكلام محل آخر. 

الخامس: ذكر جماعة: انه لو دفع الى من له عليه طعام دراهم و قال: اشتريها لنفسك طعاماء لم يصح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١‏ ص: 52٠‏ 
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أهذا 


و فيه ان صحة ذلك و عدمه مبنيتان على ما حقق فى اول البيع من ان حقيقته هى المعاوضة المقتضية لدخول العوض فى كيس من 
خرج المعوض عن كيسه؛ ام حقيقته الاعطاء لا مجانا غير المقتضى لذلك. فعلى الأول لا يصح. و على الثانى يصح. و حيث ان 
المختار هو الثانى كما تقدم فالأظهر هى الصحة. 

و عليه فهل يصير المبيع حينئذ عوضاً عما فى ذمته من الطعام ام لا؟ الظاهر ذلككء فان فى وفاء الدين لا يعتبر كون ما يوفى به ملكا 
للمديون و يصح اداء الغير من ماله و اما مسأل المعاطاة و المقبوض بالعقد الفاسد و لو من جهة الغصبية مع العلم بذلكك فقد تقدم 
الكلام فيهما مفصلا فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح. 


مطالبة الطعام فى غير مكان حدوثه فى ذمته 


السادسة: لو كان له طعام على غيره فطالبه به فى غير مكان حدوثه فى ذمته فهنا فروع ثلاثة: 

الأول: ما لو كان المال سلما فلو طالب فى غير مكان المعاملة مع عدم اشتراط التسليم فيه لا يجب ادائه كما هو مقتضى الشرط الضمنى 
بالتسليم فى بلد المعاملة» و اولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلكك البلد. 

ولو طالبة فى ذلك البلد بقيمة بلد وجوب التسليم» فتارة: يتراضيان على ذلكك, و اخرى: لا يرضى المسلم اليه» فان تراضيا جاز. 

و استدل للعدم: بانه من بيع الطعام قبل قبضه. 

و فيه: اولا: انه قد تقدم جوازه. 

و ثانيا: على فرض العدم يكون البيع من البائع مستثنى منه. 
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و ثالثا: ان الممنوع على فرضه هو جعل الطعام مثمناء و لا تشمل النصوص ما لو جعل ثمنا. 

و رابعا: انه يختص بما لو اريد بيع ما فى ذمته بالقيمة» و لا يعم غيره من افراد الاستبدال» و ان لم يرض المسلم اليه بذلكك. 

فهل يجوز اجباره على ذلك ام لا؟ وجهان استدل للأول بوجهين: احدهما: ما هو ظاهر الكلام المحكى عن التذكرة و هو: ان التسليم 
فى البلد من قبيل القيود المشخصة للكلى المبيع» التى بتعذرها يصدق تعذر وجود المبيع فى الخارجء و مع تعذره للمشترى مطالبة 
وفيه: ان التسليم فى البلد- الذى يقتضيه اطلاق العقد بحسب الشرط الضمنى الارتكازى- ليس من قبيل القيود المشخصة؛ بل هو من 
قبيل الشروط الخارجية التى لا يصدق تعذر المبيع بتعذرهاء بل غايته ثبوت الخيار للمشترى. 

الثانى: ما افاده الشيخ. و حاصلة: ان شرط الأداء فى بلد المعاملة- الذى هو شرط لكل من المتبايعين على الآخر- قد تعذر تحققه فى 
الخارج بسوء اختيار البائع» فليس له عند مطالبة المشترى منه حقه الامتناع عن الأداء. 

و فيه: ان اشتراط التسليم فى البلد ينحل الى شرطين: احدهما: اشتراط القبض فى البلد» ثانيهما: عدم التسليم فى غير ذلككء اى عدم 
ثبوت حق فى التسليم فى غيره؛ و سوء الاختيار انما يسقط حق البائع من ناحية الشرط الأولء و لا وجه لإبطاله حقه من ناحية الشرط 
الثانى» فالأظهر عدم جواز الاجبار كما عن المشهور, لأن الواجب فى ذمته هو الطعام لا القيمة. 

الثانى: ان يكون ما عليه قرضاء لا خلاف فى جواز اخذ القيمه بسعر بلد القرضء فهل يجوز له المطالبة بالمثل فى غير بلد القرض مع 
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وجهان: اقواهما الثانى» لأن مقتضى اطلاق عقد القرض التسليم فى بلد القرضء و عليه فلو طالب لا يجب دفع المثل؛ فما عن المختلف 
من وجوبه ضعيف. 

وهل له المطالبة بقيمةٌ بلد الاستحقاق- كما عن الشيخ و القاضى و الفاضلين و غير هم بل عن غَايةُ المرام: نفى الخلاف فيه- ام لا 
كما فى الجواهر؟ قولان: اظهرهما الثانى» اذ لا وجه لجواز المطالبة سوى ما تقدم فى المسألة الاولى الذى عرفت ضعفه فما عن الشهيد 
و فى الجواهر من عدم جواز المطالبة بالمثل و لا بالقيمة هو الأظهر. 

و أما خبر سماعة سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له عليه مال فغاب عنه فرآه يطوف حول الكعبة» أ يتقاضاه؟ قال (عليه 
السلام): لا تسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم. فلا يعلم كونه قرضاء مع انه مساق لبيان حرمة الحرم و ان له المطالبة فى غير 
ذلكك المكان بالتادية فى القرض و ربما كان هاريا منه. 

الثالث: ان يكون الاستقرار من جهة الغصب. و قد اشبعنا الكلام فى هذه المسألهُ فى الجزء السادس عشر من هذا الشرح فى المقبوض 
بالعقد الفاسد. 


انتقال الضمان الى القابض 
اشارة 


السابعة: من احكام القبض: انتقال الضمان ممن نقله الى القابضء فقبله يكون مضمونا عليه بعوضة اجماعا. 
و ملخص القول فيه: انه لا كلام و لا إشكال فى ذلكك. و انه لو تلف قبل القبض يكون ضمانه على البائع. و يشهد له النبوى المشهور: 
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .)١١‏ 
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و خبر عقبهُ بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انه تركك المتاع عنده و لم يقبضه 
قال: آتيك غدا أن شاء الله تعالى فسرق المتاع» من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و 
يخرجه من بيته» فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله .)١١‏ انما الكلام فى مواضع: 

الأول: ان الضمان الثابت فى المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من البائع حقيقةُ او ضمان الغرامة» بحيث يتلف فى 
ملكك المشترى بحيث يكون تلفه عليه و يكون منه .حقيقة كما عن المسالكك؟ وجهان: الأظهر هو الأول؛ و ذلكك لأن مدركك الضمان 


هو النبوى و خبر عقبة» و هما ظاهران فى ذلكك,. اما النبوى فلأن من اما نشويةٌ او للتبعيض او للابتداء» فان كانت نشويه كان معنى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 لالاعا من عالان /ا 


الخبر: ان المبيع التالف بهذا الوصف ينشأ من مال البائع» و لازم ذلكك كون التالف قبل التلف مالا له» و الا لم يكن التلف ناشئا من 
ملكه. 

و بعبارة اخرى: ان ظاهره على هذا وقوع التلف على مال البائع» و حيث انه ليس المراد رجوعه اليه مجاناء بل المراد رجوعه اليه ببدله 
فلازم ذلك انفساخ المعاملة. 

وان كانت للتبعيض فظاهره و ان كان صيرورة المبيع ملكا للبائع بالتلف الا ان ذلكك لما كان غير معقول فلا بد و ان يراد به كونه ملكا 
له قبل التلف آنا ما و يكون اطلاق المال عليه بعد التلف باعتبار كونه مالا له قبله. 

واذ كانت الاغداساباة ركرة عير شر عاندا إلى النلاك الممتةاددمى الداقين اقيق يقد كنا قن سكل اق انا قو اقونك ادر 
فيكون مفاده: ان التلف 


.١ من ابواب الخيار حديث‎ -١٠١ الوسائل- باب‎ )١( 
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من البائع» و لازم ذلكك الانفساخ اذ فرق بين كون التلف منه و كونه عليه؛ و لازم الأول دخوله فى ملكه. 

فما افاده المحقق الايروانى ره من انه على هذا لا يدل على الانفساخ لصدق كون التلف منه مع ثبوت عوضه فى امواله غير تام» فانه 
يصدق كون التلف عليه لا منه. 

و أما خبر عقبة: فلأن قوله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع ظاهر فى ان السرقة تكون من مال البائع» و لا 
يكون ذلك الا بالانفساخ حتى تكون سرقته منه. 

الثانى: ان هذا الضمان هل هو حقى قابل للاسقاط. ام حكم شرعى غير قابل له؟ وجهان: اقواهما الثانى» فان الضمان المعاوضى معناه 
كون المبيع بعد البيع» بحيث اذا تلف قبل قبضه ينفسخ العقد شرعا و هذه الحيثيةٌ بالاضافة الى الانفساخ و الملكية من قبيل القوة 
بالاضافة الى الفعلية» و ليس شىء منهما حقا قابلا للاسقاط لا الانفساخ و الملكية الفعلية و لا هذه الحيثية و عليه فلا يصح اسقاطه. 
الثالث: انه على الانفساخ هل يبطل البيع عند التلف» او من اصله؟ وجهان. 

واستدل الشيخ للأول بان تقدير كونه ملكك للبائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد. و حاصله: ان الأصل بقاء العقد الى التلفء 
رفعنا اليد عن ذلكك بالنسبةُ الى ما قبل التلفء فيبقى الباقى عملا بالاستصحاب الى حين العلم بالزوال. 

واورد عليه المحقق التقى ره: بان القول بالبطلا-ن من رأس و ان كان مخالفا لما دل على صحة البيع و نفوذه و حرمة نقضه. و لكن 
هذا لازم على تقدير القول بالانفساخ قبل التلف آنا ماء فان مقتضى اطلاق تلكك الأدلهُ ثبوت الملكك و وجوب الوفاء فى جميع الأزمنة 
لا مجرد ثبوت الملكك آنا ماء مضافا الى لزوم مخالفة قاعدة سلطان 
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الناس على اموالهم و انفسهم 2١١‏ فان مقتضى الأول عدم خروج مال احد عن ملكه بدون رضاه. و مقتضى الثانى عدم دخول شىء 
فى ملكه بدون رضاه. و الانفساخ القهرى موجب لخرم كل من القاعدتين» بل يلزم من ذلكك خرم قاعدة الخراج بالضمان «7)» حيث 
ان الخراج على هذا التقدير للمشترى و الضنان للبائع» بخلاءف ما لو قلنا بالانفساخ من رأسء فان الضمان و الخراج للبائع» فالقول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9لالاعا من عالان/ا 
بالانفساخ من رأس مخالف لقاعدة واحدة. و القول بالانفساخ حين التلف مخالف لقواعد اربع» فيقدم الأول ترجيحا لحفظ القواعد 
الأمربع على حفظ دليل واحدء و لو فرض التكافؤ و التساقط فالمرجع اصالة فساد العقد و عدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه 
الأصلئى الى غيرة: 

و فيه: اما مخالفة القول بالانفساخ من حين التلف لدليل صحة الببع و نفوذهء فيردها: ان العقد الصحيح هو ما يؤثر فى الملكية المرسلة» 
و الفسخ او الانفساخ لا يوجب عدم التأثير كى ينافيه» بل موجب رفع هذه الملكية المرسلة. 

و أما مخالفته لقاعدة السلطنة على النفس و المالء فيردها: ان دليل السلطنة انما ينفى تصرف غيره من الناسء و الانفساخ حكم شرعى 
لا معنى لكون دليل السلطنةٌ نافيا له. 

و أما مخالفته لقاعدة الخراج بالضمانء فيردها: ما تقدم من عدم التلازم بينهماء و انما مفاد الحديث- على فرض وجوده- ان الضمان 
المعاوضى اى ملكي العين بازاء شىء تتبعها ملكية المنافع» فالأظهر هو الانفساخ من حين التلف. 


)١(‏ البحار ج ؟' ص 775 الطبع الحديث. 

إهرة المبسوط كتاب البيوع فصل الخراج بالضمان صحيوع الترمذى ج دص 6 
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و على هذا فهل الانفساخ حقيقى او حكمى؟ وقد استدل للثانى بوجهين: احدهما: ان المال فى الآن المتصل بقائه بانعدامه يخرج عن 
الماليهُ و الملكية؛ اذ الشىء الذى يتلف فى آن وجوده لا قيمةُ له فى العرف و لا يبذل العقلاء بازائه مالا. 

و فيه: اولا: انه لا يوجب سلب المالية ما لم يكن معلوما لعامة الناس. 

و ثانيا: ان تقديره ملكا انما هو لرجوع ما جعل عوضا عنه الى مالكه, و لا فرق فى ذلكك بين كونه مالا و عدمه. 

الشاني: ما استند اليه المحقق التقى رهء و هو: ان الجزء غير المتتجزيئ من الزمان غير موجودء فالملكك الحقيقى ان وجد لأفى زمان فهو 
محال و ان وجد فى زمان فيكون هذا الزمان لا محالة قابلا للتجزئة» فيمكن فرض الملك فى الأقل من ذلكء فلو حكم بالملكك فى 
هذا المقدار مع امكان الأقل منه فلم لا يحكم فى اكثر من ذلككء و لو التزم بكون الملكك فى اقل من الزمان المفروض ينقل الكلام 
فى ذلك المقدار الأقل و نقول فيه ما قلناه فى الفرض الأول. 

و فيه: انه يلتزم بالملكك فى الجزء الآخر من الزمان عرفاء و كون ذلكك الجزء قابلا للتجزئة عقلا غير مناف بعد كونه غير قابل لها عرفا. 
فالأظهر هو الانفساخ الحقيقى على ما تقتضيه ظواهر الأدله فان ما دل على كون التلف من البائع يدل بالالتزام على الانفساخ الحقيقى. 
الرابع: ان التلف الحقيقى مساوق للانعدام؛ الا ان التلف عرفا اعم منه. و من كل ما لا يرجى معه عود المبيع كما هو ظاهر خبر عقبةُ بن 
خالد »)١١‏ حيث حكم فيه بانه من البائع بسبب السرقة. 


)١(‏ الوسائل- باب -٠١‏ من ابواب الخيار. 
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لا يقال: ان تعذر التسليم عد من اسباب الخيار مع ان لازم هذا الوجه الانفساخ بسببه. 
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فانه يقال: تعذر التسليم ربما يكون مع العلم بالتمكن بعد حين او مع الشككء و ربما يكون مع العلم او الاطمئنان بعدم الامكان الى 
الأبد. و الملحق بالتلف هو الثانى» و الموجب للخيار هو الأول. فتأمل فان ذلكك قابل للمنع. 

الخامس: اذا وقع القبض غير واجد لشرائط صحته. فهل ينتقل الضمان ام لا؟ ملخص القول: انه مع فقد بعض ما يعتبر فيه ان صدق عليه 
القبض الذى حقيقته الاستيلاء على المقبوض مع التصرف الخارجى على ما تقدم انتقل الضمانء اذ لم يؤخذ فى موضوع الانتقال سوى 
عنوان القبض. و عليه فلو تحقق القبض من دون اذن ذى اليد كفى و ان جاز استرداده. 

و أما الكيل و الوزن: فان كان البيع شخصيا فهما غير معتبرين فى القبضء و على فرض الاعتبار تعبدا لا-وجه لاعتبارهما فى رفع 
الضمان, و ان كان كليا فالوفاء لا يكون الا بالكيل و الوزنء فالقبض بلا اذن من البائع لا يحقق الوفاء و لا يمشخص ملكك المشترى كى 
يرتفع الضمان. 

و أما النقل بناء على اعتباره: فان كان معتبرا فى صدق القبض فهو يعتبر فى رفع الضمان و ان كان غير معتبر فيه و ان اعتبر تعبدا فلا 
يكون معتبرا فى رفع الضمان. 

و مما ذكرناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضاء كما ظهر ما فى كلمات الشيخ من الاشكال. 
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انتقال الضمان بالاتلاف 


السادس: فى الاتلاف» و هو قد يكون من المشترى, و قد يكون من البائع» و قد يكون من الأجنبى. 

فان كان الاتلاف من المشترى فحيث انه مساوق للقبض فانه استيلاء مع التصرف الخارجىء فبالإتلاف يتحقق القبضء فلا يكون من 
التلف قبل القبضء و لا فرق فى ذلكك بين العلم و الجهل. و ان ابيت عن ذلك فان قلنا بشمول التلف للسماوى و الاختيارى فينفسخ 
العقد من غير فرق بين الصورتينء و الا فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه القاعدة» و هو كون التلف من المشترى لا من البائع. 

وان كان الاتلاف من البائع ففيه وجوه: الأول: ما عن المبسوط و الشرائع و التحرير. و هو: كونه كالتلف موجبا للانفساخ. 

الثانى: كونه موجبا لضمان الغرامة. 

الثالث: تخبير المشترى بين الرجوع بالمسمىء و الرجوع ببدل التالف. اختاره جمع من الأساطين منهم الشيخ ره. 

واستدل للأول: بان الانفساخ فى النص علق على التلفء و هو قد يكون قهريا و قد يكون اختيارياء و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين 
اسبابه» بل ظاهر خبر عقبة ابن خالد شموله للاختيارى» فان السرقة المنزّلهُ منزلة التلف لا تكون الا بالاختيار» و لا فرق فى هذا المعنى 
بين اتلاف الأجنبى و البائع. 

وفيه: ان التلف منصرف الى القهرى. و بعبارة اخرى: انه بحسب المتفاهم العرفى مقابل للاتلاف» و خبر عقبةُ قد مر انه ضعيف السند 
لمحمد بن عبد الله بن 
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و بما ذكرناه يظهر مدرك القول الثانى, فانه اذا لم يشمله النبوى يشمله من اتلف مال الغير» بل لو شكك فيما ذكرناه و احتمل شمول 
التلف لمورد الاتلاف يجرى استصحاب بقاء المبيع على ملكك المشترىء و ينقح بذلكك موضوع من اتلف. 

و استدل للثالث بوجهين: الأمول: انه يجتمع فيه سبب ضمان المسمى و الانفساخ و هو كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه؛ و 
سبب ضمان الغرامة و هو من اتلف مال الغير» و حيث لا مرجح لأحدهما فيحكم بالتخيير. 

و فيه: اولا: ما تقدم من عدم شمول التلف لما اذا كان السبب اختياريا. 

و ثانيا: انه لا تنافى بين الدليلين فى المقام: فان دليل التلف قبل القبض يوجب انفساخ المعاملة و صيرورة المال للبائع» و يرتفع بذلكك 
موضوع من اتلف مال الغير. 

و بعبارة اخرى: ان دليل من اتلف يدل على تأثير الاتلاف على تقدير وجود موضوعه. و ليس هو كسائر الادلهُ حافظا لموضوعه؛ و 
دليل التلف يوجب ارتفاع موضوعه. فلا تعارض بين الدليلين و لا تزاحم. 

الثانى: ان الاتلاف يوجب تعذر التسليم فيوجب الخيار للمشترى» و حيث انه متعّق بمال المشترى فيشمله دليل من اتلف مال الغير» فله 
الخيار و التضمين بالبدل» و حيث انه مع اعمال احدهما لا مورد للآخر يتخير بينهما. 

و اورد عليه: بان دليل الخيار مع تعذر التسليم مختص بما اذا بقى المال على قابلية التسليم» غايةُ الأمر تعذر لعارض. 

و فيه: انه تخصيص بلا وجه؛ و عليه فيتخير المشترى بين الفسخ واخذ الثمنء و الابقاء واخذ القيمة. 

وان كان الاتلاف من الأجنبى جاء فيه الوجوه الثلاثةُ المتقدمة؛ و وجه 
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الانفساخ فيه اظهر لما فى خبر عقبةٌ من الانفساخ بما هو بمنزلة اتلاف الأجنبىء فالأظهر فيه ايضا التخيير بين الفسخ واخخذ الثمن و 
الابقاء واخذ البدل من الأجنبى. 

ولو قبض المشترى بغير اذن البائع حيث يكون له الا-سترداد فاتلفه البائع ففى كونه كإتلافه قبل القبض أو كونه اتلافا له بعد القبض 
وجهانء اختار او لهما فى محكى التذكرة. 

و استدل لكونه كإتلافه قبل القبض بوجهين: احدهما: ان القبض بلا اذن كالعدم؛ و قد تقدم عدم توقف صدق القبض على الاذن. 
ثانيهما: ان اتلاسف البائع اياه استرداد» فكما انه لو استرده فاتلفه يكون من الاتلاف قبل القبضء و كذا لو تلف باسترداده» كذلكك لو 
اتلفه فانه استرداد بالاتللاف. 

و فيه: اولا: انه لو استرده فاتلفه لا نسلم كونه من الاتلاف قبل القبض. 

و ثانيا: ان الاتلاف ليس استرداداً- الذى هو عبارة عن اعادةٌ الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء- بل اتلاف لما هو تحت استيلاء الغير. 
فالأظهر انه من الاتلاف بعد القبض. 


قلف الثمن كتلف المثمن 


وقد استدل له بوجوه: احدها: الاجماع. 
و فيه: انه لمعلومية مدركك المجمعين او احتمال كونه احد المذكورات لا يعبأ به لعدم كونه تعبديا. 
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ثانيها: قوله (عليه السلام) فى خبر عقبهُ المتقدم فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه بتقريب: ان ضمير لحقه 
يرجع الى البائع فيكون المراد ضمانه للثمن قبل القبض. 

و فيه: ان كونه ضامنا للثمن اعم من الانفساخ» و ارادة الضمان المعاوضى لا ضمان الغرامة غير ثابتة. 

و ماافاده المحقق النائينى ره من صراحة الرواية او ظهورها فى اراده الضمان المعاوضى و سراية هذا الحكم الى الثمن» يرد عليه: انه 
مع اختلاف التعبير كيف يدعى ذلككء بل ترتب ضمانه على قبض المبيع يؤيد ارادة ضمان الغرامة لا المعاوضى كما لا يخفىء مع ان 
الخبر ضعيف السند كما تقدم. 

ثالثها: صدق المبيع على الثمن؛ فيعمه النبوى كل مبيع تلف قبل قبضه وجه توهم الصدق ما اشتهر من صدق البيع على الاشتراء لكونه 
من الأضداد. 

وفيه: انه لا يصدق ذلكك. و ليس البيع من الأضداد كما تقدم. 

رابعها: كونه على القاعدة من جهة الالتزام الضمنى فى ضمن البيع تسليم الثمن الى البائع» فاذا لم يمكنه التسليم بطل العوضية. 

و فيه: انه ان قتد العوضية الاعتبارية ببقاء العوضين بطل البيع» و الا فلا يوجب اشتراط التسليم الا الخيار. فالحق انه لا دليل على 
الانفساخ بتلف الثمن. 

و بما ذكرناه يظهر الحال فى سائر المعاوضات. فان الانفساخ بتلف احد العوضين فيها لا مدرك له سوى بعض ما تقدم؛ نعم فى 
خصوص الاجارة تنفسخ الاجارة بتلف العين» فان المملوكك فيها هى المنفعة» و مع عدم العين لا منفعة» فلا شىء حتى يملكك. 
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قلف بعض المبيع قبل قبضه 


الثامن: لو تلف بعض المبيع؛ فتارة» يكون التالف هو الجزء الذى يقسط عليه الثمن» و اخرى: هو الوصف او الجزء الذى لا يقسط عليه 
الثمن. 

فتنقيح القول فيه بالبحث فى موردين: 

اما الأول: فمقتضى عموم النبوى كل مبيع تلف 23١١‏ هو انفساخ البيع بالاضافة اليه لصدق المبيع على كل جزء من الأجزاء. وعدم 
صدق البيوع على بيع الدار مثلا لا ينافى ذلك فان وحدة البيع فيه وحدة انشائية» و وحدةٌ عمومية لا شخصية. 

و أما الثانى: فالحق ان تلف الوصف لا يوجب الانفساخ و لا أخخذ الارش. اما الأول: فلأنه لا مقابل له من الثمن ليعود بالانفساخ» و اما 
الثانى» فلأن ثبوت الارش انما يكون بالتعبد» و دليله مختص بالعيب الموجود قبل العقد, و لا يشمل الحادث بعده. 

و الشيخ ره ذهب الى ان النبوى الدال على الانفساخ فى تلف الكل و الجزء الذى يقسط عليه الثمن يدل على التخبير بين الرد و 
الامساكث بالارش فى المقام» بتقريب: ان معنى كونه من مال البيع وقوع التلف فى ملكه. و لازم تقديره فى ملكك البائع ان العقد كأن 
لم يقع» و مقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد, و لو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة الى ذلكك الجزءء و لو كان هو 
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الوصف او الجزء الذى لا يقسط عليه الثمن و فقده موجب للتعيب جريان احكام العيب» فان المنفى على الأخير حيثية الوصف لفرض 


وقوع العقدء و معنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوعه 


.١ المستدركك باب 4 من ابواب الخيار حديث‎ )١( 
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و قوله على المعيب. 

و فيه: اولا: الموضوع فى النبوى تلف المبيع» و وصف الصحة و كذا ما بمنزلته ليس مبيعا و لا جزء منه» و حمله على كون ذكر التلف 
من باب كونه اظهر الافراد يحتاج الى قرينة. 

و ثانيا: ان الوصف لم يقع عليه العقد» ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر فى ضمان الوصف و ترتب حكم الخيار. 

وقد يقال فى تقريب ما افاده الشيخ ره: بان المستفاد من النبوى تنزيل لتلفء و النقص قبل القبض منزلة التلف و النقص قبل العقد. و 
لازم ورود العقد على الناقص اجراء احكام خيار العيب. 

و فيه- مضافا الى الا-يراد الأول الذى اوردناه على ما افاده الشيخ ره-: ان غايةٌ ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله فى ملكك 
البائع» بحيث يضاف اليه التلف و هو ملكه؛ و ليس لازم ذلكك فرض دخوله فى ملكك البائع قبلا او فرض وقوع التلف قبل العقد كى 
يكون لازمه ورود العقد على الناقص. 

و ربما يستدل لجواز الرد بل على اخذ الارش: بحديث لا ضرر )١‏ بدعوى ان المبيع اذا تعتّب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على 
المشترى» فوجوب البيع الذى حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث» و حيث انه ربما تكون الحاجة ماسة الى 
المعاوضة» فيكون فسخها ايضا ضررا عليه فله الامساكك واخذ الارشء» فتكون النتيجةٌ هو التخيير بين الأمرين. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات الخيار. 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب الخيار. 
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و ثانيا: ان الصبر على المعيب فى نفسه لو كان ضرريا لا يقتضى كون العقد خيارياء و البيع لا يصير ضرريا بذلكك, بل هو بالقياس الى 
التعتّب قبل القبض و بعده على حد سواء. 

و بالجملة: بما ان العقد لم يقع على المعيب فلا يكون لزومه ابقاء للضرر و موجبا لاستقرار الضرر على المشترى» و مجرد ارتفاع الضرر 
بذلك لا يصلح رافعا له. 

و ثالثا: ان اخذ الارش مما لا وجه له اصلاء فان الامساكك بلا ارش و ان كان ضررا على المشترى الا انه مع الارش ضرر على البائع» و 
لا أولوية لأحد الضررين على الآخر. فالأظهر عدم جواز الرد لو لا الاجماع. 

و الحمد لله على ما انعم علينا بالنعم الجسام التى من اعظمها تحرير الكتب الفقهية و نشرها و منها هذا الكتاب و هو الجزء السابع عشر 
من كتاب فقه الصادق, و كان ختامه فى يوم الثلاثاء ١0‏ جمادى الثانية سنةُ 18817. و انا الأحقر محمد صادق الحسينى الروحانى عفى 
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الجزء الثامن عشر 
اشارة 

00 
بشم الله الرَحْمن الرّحِيم 
[تتمة كتاب المتاجر] 


[تنمة الفصل الثامن فى التسليم] 


إشارة 
م 
بشم الله الخلطن الرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاه و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين» و اللعن على أعدائهم 


فصل: فى الشروط المذكورةٌ فى متن العقد,» و التى بناء العقد عليها 


اشارةٌ 


. لا اشكال فى أن عقد البيع قابل للشروط و إن لم يقبل التعليق» و ستعرف الفرق بينهماء و كيف كان فالشرط جائز إجماعاً كما عن 
التذكرة و القواعد و غيرهماء و عن الغنية نفى الخلاف فيه بين المسلمين؛ و النصوص ١١‏ المتواترة شاهدة به و نذكر فى المقام جملة 
منها تيتمناً. 

نظ ابوس : الشرطة افد وق لامي 1/7 

و صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز له. و لا يجوز على الذى 


اشترط عليه» و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل 0”. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب الخيار» و باب ١8‏ من أبواب بيع الحيوان» و باب 5 من ابواب المكاتبة و غيرها. 
(0) الخلاف ج ؟ ص ١‏ 

(”) الوسائل باب 8 من أبواب الخيار حديث ١‏ 
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و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: المسلمون عند شروطهم إِلَا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز .0١١‏ 
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و خبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن على بن أبى طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لالمرأته شرطاً فليف لها فإنّ 
المسلمين عند شروطهم إِلَا شرطاً حرّم حلانًا أو أحلّ حراماً .7١‏ 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط فى الإماء لا تباع لا تورث و لا توهبء فقال عليه السلام: يجوز ذلكك غير 
الميراتث فانها تررقو كل شرط خالت كتاب الله فهو رد 80 

و مرسل جميل عن أحدهما عليه السلام فى رجل اشترى جارية و شرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهبء قال عليه السلام: يفى بذلكك إذا 
شرط لهم 60» الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة» و سيمر عليكك الاستدلال بالكتاب أيضاً له. 

حقيقة الشرط و تنقيح القول فيها بالبحث فى مقامات: 


[المقام] الأول: فى يبان معنى الشرط و حقيقته 


»و تظهر ثمرة هذا النزاع- أى النزاع فى معنى الشرط و حقيقته- فى الشروط الابتدائية» فإنّه لو شملها لا شرط بما له من المعنى كانت 
لازم الوفاء؛ لإطلاق الدليلء و إِلَّا فلا. 
لا يقال: إِنّه لا يجب الوفاء بها إجماعاً و إن صدق عليها لا شرط فلا فائدهُ فى 


.8 -7 الوسائل باب 8 من ابواب الخيار حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الخيار حديث 7- 8. 

(*) الوسائل باب ١0‏ من ابواب بيع لا حيوان حديث -١‏ ؟. 
(©) الوسائل باب ١8‏ من ابواب بيع لا حيوان حديث -١‏ ؟. 
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هذا التزاع. 

فإنّهِ يقال: إنّ هذا الإجماع بما أنه ليس تعبدياً» و لعلّ مدركك المجمعين عدم صدق الشرط عليهاء فلا يصلح لتقييد إطلاق الدليل. 
وقد ذكروا فى مقام بيان معنى الشرط عرفا و لغةٌ امورأء و هى: الإلزام و الالتزام إِمَا فى البيع و نحوه كما عن القاموسء أو مطلقاً و إليه 
يرجع ما فى حاشية السيد من أنه جعل إلزامى أى الجعل المستلزم للإلزام و العهدةٌ و العلامة و مطلق الربط و التعليق. 

والشيخ- ره- ذهب الى أن له معنيين عرفيين: أحدهما: الالزام و الالتزام» و الثانى: ما يلزم من عدمه العدم؛ و أن له معنيين اصطلاحيين 
أحدهما: ما يستعمل فى ألسنة النحاة و هى الجملة الواقعة تلو أداة الشرط. ثانيهما: ما يستعمل فى ألسنة أهل المعقول. 

و الحقّ أن له معنى واحداً و هو: الربط و التعليق» و استعماله فى جميع الموارد إِنّما يكون فى ذلك المعنى. 

توضيح ذلك: أن الشرط- بالتحريكك- بمعنى العلامة. و الدون و الرذل» و الشريف»ء و جمعه أشراط, و من ذلكك أشراط الساعة أى 
علاماتهاء و أشراط الغنم أى رذالهاء و أشراط الناس أى أشرافهم. 

و أما الشرط- بالسكون- و جمعه شروط فهو بحسب المتفاهم العرفى ليس مطلق الإلزام» و لذا لا صدق على إيجاب عمل على شخص 
و لا على مطلق الجعل و الإثبات» بل المنساق الى الذهن منه هو تقيد أمر بآخر إِما واقعاً أو بجعل جاعل. 

ومافى القاموس و غيره من مصاديق هذا المعنى العام» كما أنْ اطلاقه فى ألسنة النحاة على الجمله الواقعة عقيب أداه الشرط- إِنّْما 
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يكون من هذا الباب؛ فإنّ المقدم إمَا أن يكون شرطاً واقعياً أو جعلياً للجزاء كما أن إطلاقه فى ألسنة أهل المعقول على 
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حنوين أجراء العلةامن هذا الباب: 

و بالجملة للشرط معنى واحدء و إطلاقه فى جميع الموارد من ذلكك الباب» و هو: تقيد أمر بآخر. غَايةُ الأمر أن هذا التقيد و الربط قد 
يكون تكوينياً كربط إحراق النار بالمحاذاة. 

وقد يكون مجعولًا بجعل تشريعى كجعل الطهارة شرطاً للصلاة و قد يكون مجعونًا بجعل المتعاملين و ليس له معنى آخر. 

و بذلكك ظهر أن الشرط بهذا المعنى لا يصدق على الشروط الابتدائية» و هو واضح. 

وقد استند الشيخ- ره- فى شموله لها الى إطلاقه عليها فى موارد: 

منها: قوله صلَى الله عليه و آله و سلم فى حكاية بيع بريرة: إن قضاء الله أحقّ و شرطه أوثق و الولاء لمن أعبق 41١‏ فإنّه أطلق الشرط 
على ما جعله الله تعالى ابتداءً من أن الولاء للمعتق خاصة. 

و فيه: أولا: أن إطلاق الشرط عليه إِنّما هو من جهة أن الولاء مقيد بحسب الجعل الإلهى بالعتق. 

وثانياة أله يمكن أن يكوة الاستغمال مجازيا للمشاكلة تظير قوله تعالى: قَمَن ايد عَلْيكمْ فَاغْقَدُوا عَلَيِهِ 1١‏ مع أن المجازة ليست 


)١(‏ ليس فى النصوص المروية من طرقنا إلا قوله (صلّى الله عليه و آله): الولاء لمن أعتق راجع الوسائل باب من ابواب نكاح العبيد 
و الاماءء و باب 77 من أبواب كتاب العتق» و غيرها من كتب الحديثء نعم من طرق العامة ما تضمن الجملة بتمامهاء و عن دعائم 
الاسلام عن على (عليه السلام) عنه (صلّى الله عليه و آله): الولاء لمن أعتق و شرط الله آكد. 

(0) البقرة آيةُ .١191‏ 
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و منها: قول أمير المؤمنين عليه السلام فى الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة اخرى فى النكاح: شرط الله قبل شرطكم ١١‏ و الجواب 
عنه ما تقدم فى سابقه. 

و منها: قوله ما الشرط فى الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشترى .)7١‏ 

و فيه: أن الإطلاق فيه إِنّما هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار غايهُ الأمر الخيار مجعول لشارع للمتعاقدين. 

و منها: أنه اطلق على النذر أو العهد أو الوعد فى بعض أخبار النكاح. و الظاهر أن نظره الى خبر منصور بن يونس بزرج عن العبد 
الصالح عليه السلام قال: قلت له: إِنّ رجلا من مواليكك تزوّج امرأة ثم طلقها فبانت منه. فأراد أن يراجعها فأبت عليه إِلّا أن يجعل لله 
عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلكك ثم بدالة فى التزويج بعد ذلك فيكف يصنع؟ فقال عليه السلام: بئس ما صنع و ما 
كان يدريه ما يقع فى قلبه بالليل و النهار» قل له: فليف للمرأة بشرطهاء فإنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: المؤمنون عند 
شروطهم. فإنّه لا شرط إِلَّا ما جعله لله عليه و هو إِمّا نذر أو عهد «” لا الى خبر ابن سنان المروى فى الحاشية فإنّه ليس فيه ما يتوهم 
كونه نذراً أو عهداًء ولا يكون مذيَلًا بقول رسول الله صلّى الله عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3د0ات. الالالالالا صفحة // لاعا من عالان/ا 


و فيه: أنّ إطلاق الشرط ليس باعتبار أنّه نذر أو عهد. بل باعتبار إناطة الترويج عليها بذلكك الالتزام المؤكد «5". 
و منها: إطلاق الشرط على البيع فى كثير من الأخبار. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من ابواب المهور حديث # كتاب النكاح. 
(0) الوسائل باب " من ابواب الخيار حديث «. 

() الوسائل باب 7٠١‏ من ابواب المهور حديث- 5 كتاب النكاح. 
(6) الوسائل باب 8" من ابواب المهود حديث ”؟. 
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وفيه: أنه لم يستعمل الشرط فى البيع فى شىء من الاخبارء فإن الأخبار التى ادّعى صاحب الحدائق إطلاق الشرط فيها على البيع إِنّما 
اطلق فيها ذلكك باعتبار أنه قد التزم كون المبيع موصوفاً بوصف خاص الذى هو التزام فى ضمن البيع. 

لاحظ: صحيح الحلبى: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم فى وصف أسنان معلومه و لون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو 
فوقه. فقال عليه السلام: إذا كان عن طيبة نفس منكك و منه فلا بأس ١١‏ و نحوه غيره. 

قال الشيخ- ره- بعد ما ذكر المعنى الثانى للشرط و هو ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أَنّهِ يلزم من وجده الوجود أولًا: و هو 
بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر فليس فعلًا و لا حدثاً. 

و فيه: أن ضابط كون المعنى اشتقاقياً: كون المبدأ صالحاً و قابلا للقيام بشىء بأحد أنحاء القيام» و عنوان ما يلزم من عدمه العدم و إن 
لم يكن صالحاً لذلكك إِلَا أن المبدأ فيه و هو استلزام شىء لشىء صالح لذلك, و هذا يكفى فى كونه اشتقاقياً. 

و ما ذكره من عدم التضايف فى الفعل و الانفعال بينه و بين المشروط- يرد عليه: أن المشروط مضايف للشرط بالمعنى الوصفىء و لا 
يعتبر فى التضايف أن يكون مضايف ما هو على هيئةُ المفعول هو هيئةُ الفاعل, مع أن المشروط بمعنى المشروط فيه لا يكون مضايفاً 
للشارط» و هو بما له من المعنى و هو نفس المشروط مضايف له. 


.١ الوسائل باب 9 من ابواب السلف حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 
و يصح فى حال العقد‎ 

يعتبر ذكر الشرط فى متن العقد 


المقام الثانى: فى بيان شروط صحة الشرط 


اشارة 


»و هى امور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها أحدها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 88 لاعا من عز/انا/ا 
الالتزام به فى متن العقد 

و عليه فلا يصح إلا اذا كان فى حال العقد. 

ولا يخفى أن محل الكلاسم غير الشروط الارتكازية العقلائية ككون المبيع صحيحاًء و نحو ذلكك التى تكون بسبب تعاهدها عند 
العقلاء مدلوله للعقود التزاماً و لو لم تذكر فى متن العقدء كما أن محل الكلام ليس هو الشرط الذى غفل عنه حين العقد؛ فإنّه لا شبهة 
فى عدم لزوم الوفاء به بل محل الكلام الشرط الذى تواطأ المتعاقدان عليه قبل العقد أو إنشائه و كانا متوجهين اليه حين العقد و هو 
على قسمين: 

الأول: ما لا يكون من قصدهما بناء العقد عليه و لا يوقعانه مبنياً عليه لا كلام فى عدم لزوم الوفاء به. إن الشرط من الامور الانشائية» 
ولا يتحقق بدون الإنشاء و الاعتبار النفسانى. 

الثانى: ما يقع العقد مبنياً عليهء و هذا هو مورد البحثء و فيه أقوال: 

أحدها: بطلان العقد و الشرط. 

ثانيها: صحتهما. 

ثالنها: بطلان الشرط و صحة العقد. 

أما الأول» فقد استدل له الشيخ- ره- بأنّه اذا كان مقصودهما إنشاء البيع المشروط يكون الشرط من أركان العقد المشروطء بل قد مرّ 
آله كالجوة مق أحد العوفين فجن ذكره فى الآيهابه و القبول» و إلا شبن العقد يقساد ركه 

و فيه: أنه لو تم ذلكك لزم منه عدم تحقق البيع المشروط لا بما أنه عقد البيع. 

و دعوى: أن المقصود هو المشروط فوقوع غيره وقوع لما لم يقصد- مندفعة بأنَ 
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الشرط ليس من قيود البيع» بل يكون إنشاء البيع مطلقاًء و لزوم الوفاء به معلق على الشرط. 

وقد استدل للثالث بوجوه: 

الأول: الإجماع. 

و فيه أولًا: أنه غير متحقق, لأنّ ما ذكره الشيخ- ره- من كلمات القوم لا يدل على ذلككء إذ ما ذكروه من عدم لزوم الوفاء بالشرط لا 
فى عقد مما لا كلام فيه و هو غير المفروض و هو الشرط المبنى عليه العقد» و ما ذكروه فى باب الربا و المرابحة إِنْما يكون مع مجرد 
المقاولة و الاطمينان بالعمل على طبقها لامع تقيد العقد به» و ما ذكروه فى عقد النكاح إِنّما هو محمول على سبق المقاولة خاصة او 
على كونه من قصد الزوج فقط. 

و ثانياً: أنه ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام. 

الثانى: الأخبار الوارده فى باب النكاح المتضمنة لعدم العبرة بالشرط السابق على عقد النكاح, و أنه يهدم ما كان قبله من الشروط. 
وفيه أن تلك النصوص تدلٌ على عدم العبرة بالشرط السابق» و هذا ممما لا كلام فيه إِنّما الكلام فى أنه إذا أوقعا العقد مبنياً على 
ذلكك الشرط السابق الذى هو حقيقةُ الشرط؛ لأنّه من مقولهُ المعنى و اللفظ مبرز له» و هذه النصوص لا تدلّ على عدم الاعتبار بذلك. 
و بالجملة أن مفاد هذه النصوص اعتبار وقوع النكاح مبنياً على ما تواطتا عليه» و هذا مثا لا شكك فيه و ليس فيها ما يشهد بكون العبرة 
باللفظ المذكور فى ضمن العقد. 

الثالث: أن الشرط من الإنشائيات» فتحقّقه يتوقف على الإنشاء و الإيجاد. و لا يكون موضوع الحكم بدون الإنشاءء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 69 لاعا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: 160 


اشتراط ما يسوغ 


و فيه: أن هذا بديهى» و لكن انشاءه إِنّما هو بالاعتبار النفسانى و اللفظ مبرز لذلكك. و الكلام إِنّما هو فى اعتبار المبرز. 

الرابع: ما أفاده المحقق النائينى- ره- و حاصله: أن الإنشائيات و منها: الشرط لا بدّ و أن تبرز بمبرز و إلا لا يعتنى بها عند العقلاء و لا 
يرتّبون الآثر عليها. 

نعم لا يعتبر مبرز خاصء و لذا يعتنى بما هو من قبيل الشروط الضمنية حيث إن تعاهدها عند العرف يوجب صيرورتها من المدلولات 
العرفية للُفظ و ان لم يقصدها المتعاقدان, و لا شرط الذى تبانيا عليه لا يكون مدلولا للفظ أبداً؛ إذ تبانى المتكلم و المخاطب على 
بع لا برجب صيرورة اللفظ والاغلية ينح فق الدلالق قلة يعن يه 

وفيه: أن ما أفاده من اعتبار الإ-براز فى الإنشائيات مما لا إشكال فيه فى الجملة: إِلَا أن المتيقّن من ذلكك ما هو مستقل فى الاعتبار 
كالبيع و شبهه و أما ما يكون تابعاً و من ضمائم إنشائى آخر فلا دليل على اعتبار الإبراز بالاضافة اليه فالأظهر هو القول الثانى. و لكن 
الانصاف أن دعوى كون موضوع الأحكام التكليفية و الوضعية فى باب الانشائيات و المعاملات هو ما ابرز بقول أو فعل قربيه» و لا 
احتياط سبيل النجاةٌ. 

اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب و السنّهُ الثانى من الشروط: 


أن لا يكون مخالفاً للكتاب و لا السنّهُ 


»و إلا كما لو اشترط توريث أجنبى فسد لأنّ اشتراط ما يخالف الكتاب و السنَّهُ اشتراط لمالا يسوغ لأنّ مخالفة الكتاب و السنَّةُ لا 
سوغياعئدو اغمار :هذ الشرظ مغا اقفق عليه النضص 
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و الفتوى» و النصوص الدالةٌ )١١‏ عليه مستفيضة أو متواترة» لاحظ: ما تقدم. و سيأتى طرف منها. 

و تحقيق القول فى المقام إِنّما هو بالبحث فى جهات. 

الأولى: أن الموجود فى أغلب النصوص مخالفة الكتاب» و فى بعضها مخالفة السنّةء و فى المرسل المروى عن الغنية الجمع بينهماء و 
المراد من السنّهُ معلوم؛ إِنّما الكلام فى المراد من الكتاب» فقد ذهب الشيخ- ره- و تبعه جمع الى أن المراد به ما كتبه الله تعالى على 
عباده و إن بينه بلسان نبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بعبارة أخرى: أن المراد كتابه التشريعى فى مقابل كتابه التكوينى. 

و أورد عليه المحمّق الإيروانى- ره- بأنه إن أراد بالظهور الظهور الابتدائى» فهو ممنوع. 

وان أراد به ظهور الثانوى بقرينة عدّ اشتراط ولا-ء المملوك لغير المعتق مخالفاً للكتاب, مع أنه لا آيهٌ فى الكتاب تدلّ على ذلكك؛ 
ففيه: أن الإمام عليه السلام لعلّه عرف موقع استفادة ذلكك من كلام الله إِنّه الخبير بمواقع استفادة الأحكام من القرآن. 

و فيه: أن مراده بحسب الظاهر هوم الثانى؛ و يرد على ما أفاده: أن الخبر متضمن للتوبيخ على أنه مع كون الشرط مخالفاً للكتاب كيف 
اشترطوها!؟ و من الواضح أن ما لا طريق لعامة الناس اليه لا يمكن أن يجعل ميزاتاً لشروطهم؛ و يوبخهم على ما خالفه» و على هذا 
فيكون المراد بالكتاب هو الكتاب التشريعى لا القرآن. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9لاعا‏ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب م من ابواب الخيار و باب ١7‏ و18 من ابواب مقدمات الطلاق» و باب 73١‏ من ابواب موانع الارثء و باب ١‏ و54”و 
8" من ابواب المهور, و باب ١8‏ من ابواب بيع الحيوان إلى غير تلكم من الأبواب المتفرقة فى الكتب, و فى كثير منها دلالة على لزوم 
الشرط. 
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و يمكن أن يقال: إن المراد به هو القرآن» و لكن ما خالف السنّةُ يكون مخالفاً له بتقريب: أنّه فى القرآن أمر باتباع النبى صِلَى الله 
عليه و آله و سلّم و المعصومين عليهم السلام فإذا عينوا وظيفةُ مخالفتها تكون مخالفة للكتاب. 

الثانية: أن المستفاد من النصوص نفوذ كلّ شرط لم يخالف كتاب الله و قد يتوهّم أن جملة منها تدلّ على اشتراط مواقفة الكتاب فى 
صحة الشرط. و أن ما ليس فيه أولا يوافقه فهو باطل» و هى على ما صرّح به الشيخ- ره- النبوى من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب 
الله عرّ و جل لم يجز ذلكك عليه ولا له .01١‏ 

و صحيح ابن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: و المسلمون عند شروطهم ممما وافق كتاب اللّه .05١‏ 

و عليه وقع الكلام فى أن المدار على المخالفةُ و عدمها أو على الموافقة و عدمها نظراً الى إمكان الواسطة بين المخالفةٌ و الموافقة. 

و لكن يمكن منع دلالة الخبرين على اختصاص النفوذ بالموافق» أما النبوى؛ فلأنْ الظاهر من لفظ سوى كون الحكم فى الكتاب و 
كون الشرط سوى ذلكك. و هذا عين المخالفة. 

أما الصحيح؛ فلأنَ الظاهر من الصحيح كون هذه الجملهُ منه مسوقة لبيان إبطال الشرط المخالف الذى تضمّنه صدر الحديث. مع أنه 
على فرض دلالتهما على ذلك يمكن منع الواسطة من جهة عدم اختصاص الموافقة بالموفقة لخصوص الكتابء بل تعم لا موافقة لعام 
من عموماته» و ليس مورد لا يكون المشترط مخالفاً إِلَا و هو موافق 


.١ من ابواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من ابواب الخيار حديث‎ 
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له كما تبه عليه الشيخ- ره- و عليه فالمراد بالموافق نفس الموافق لا غير المخالف على ما أفاده. 

الثالثة: فى أن المتصف بالمخالفة هل هو الشرط نفسه و هو الالتزام» أو المشروط و هو الملتزم به؟. 

و بعبارة اخرى: أن المراد بالشرط هل هو الشرط بالمعنى المصدرىء أو الشرط بالمعنى المفعولى؟ و الشيخ- ره- اختار أن المراد هو 
الجامع بينهما. 

والحقٌّ أن المراد به خصوص الالتزام» و ذلكك لوجوه: 

أحدها: ظهور الشرط فى نفسه فى ذلكك. 

ثانيها: أن المخالفة إِنّما تكون بين المتجانسين و لا مناسبة بين الحكم الشرعى و الملتزم به فلا يتصف الملتزم به بكونه مخالفاً للحكم 
وان انَصف بكونه مخالفة له بخلاف الالزام و الالتزام» فإنهما من سنخ الأحكام؛ و يمكن فرض المخالفة بينهما و بين الحكم. 

الثها: أن فى بعض النصوص أسند الوفاء الى الشرط .)1١‏ و معلوم أنه يستند الى نفس الالتزام» و لا يستند الى الملتزم بهء و لا يقال ف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9لاعا‏ من عالانا/ا 


بخياطة الثوب بخلاف (ف) بالالترام به. 

رابعها: أن فى بعض النصوص حمل عنوان الباطن على الشرط 237١‏ و بديهى أن الفعل لا يتصف به و لا يقال: إِنْ خياطة الثوب باطلة 
بخلاف الالتزام. 

خامسها: أنه فى النبوى أسند الجواز الى الشرط. و المراد به بقرينة تعدّيه ب 


.© الوسائل باب من ابواب الخيار حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الخيار حديث *. 
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(على) مضافا الى ظهوره فى نفسه- هو الجواز الوضعىء إذ الجواز التكليفى لا يتعدى ب (على) و لا يقال: إِنْ شرب الماء مباح لفلان 
على فلان و لو كان الحكم ضرراً عليه بخلا.ف الجواز الوضعى و النفوذ» و معلوم أنه لا معنى لكون الملتزم به جائزاً بهذا المعنى» 
بخلاف الالتزام. 

سادسها: النصوص المتضمنة لاستثناء الشرط المحرّم و المحلل: 1١‏ فإنّ المحرّميةُ و المحللية وصفان للالتزام دون الملتزم به فإِنٌ فعل 
الحرام ليس محللا للحرام» بل هو فعل الحرام» بخلاف التزام الشارط بفعله فإنّه تحليل له» و هناكك قرائن اخر. 

و بالجملة ظهور النصوص بملاحظة القرائن المشار اليها فى أنْ المراد بالشرط هو الالتزام- ممما لا ينبغى إنكاره. 

فالمتحصٌ لى من هذه النصوص أن الا-لتزام إذا كان مخالفاً للكتاب كالالتزام بحرمة ما حلّله الشارع؛ أو حلِيهُ ما حرّمه أو ثبوت الولاء 
لمن جعل الله تعالى الولاء لغيره» أو كون الأجنبى وارثاً أو نحو ذلكك لا يكون نافذاً» و أما اذا لم يكن الالتزام مخالفاً له و كان الملتزم 
به مخالفاً فهو غير مشمول لهذه النصوص. 

نعم اذا كان الملتزم به فعل الحرام أو ترك الواجب يمكن أن يقال: إن الشارع الأقدس أمر بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و 
النهى عن الأسمر بالمنكر و النهى عن المعروفء و عليه فالإ-لزام بما حرّمه و بترك ما أوجبه بنفسه مخالف للكتابء و هذا بخلااف 


الإاراه باعل الس اوقركه 
لا يقال: إِنّه فى خبر العياشى عد من الشرط المخالف للكتاب: شرط ترك التزوّج و التسرى؛ مستشهداً له بما دل من الكتاب على 
إباحتهما ١؟).‏ 


.© الوسائل باب من ابواب الخيار حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب المهور حديث 8. 
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فانّه يقال: إِنّه لا بدٌ من حمل الخبر على أن مورده شرط عدم ثبوت سلطنة الزوج على التزوّج و التسرى, و هذا خلاف الكتاب المثبت 
الرابعة: فى بيان المراد من الحكم الذى يعتبر عدم مخالفة الشرع معه. و الشيخ- ره- لما التزم بشمول الشرط للملتزم به كغيره أشكل 
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عليه الأمر فى شرط فعل المباح الذى لا إشكال فى نفوذه؛ مع أنه مخالف للكتاب بهذا المعنى و قد التجأ الى تقسيم الحكم الى 
قسمين: 

أحدهما: ما يثبت للشىء مع قطع النظر عن عروض عنوان آخر لذلكك الموضوع., مثال ذلكك: المباحات و المستحبات و المكروهات» 
حيث إِنْ تجويز الفعل و التركك إِنّما هو من حيث ذات الفعلء فلا ينافى طروٌ عنوان كالشرط يوجب المنع عن التركك أو الفعل. 
ثانيهما: ما يثبت له لامع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الطارئة كأغلب الواجبات و المحرّمات. 

ثم أفاد أنه إذا ورد الشرط على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلكك مخالفاً للكتاب» و إذا ورد على ما كان من قبيل الثانى 
كان مخالفاً للكتاب» و هذا هو الفارق بين شرط فعل الحرام أو ترك الواجبء و بين شرط فعل المباح أو تركه. 

و فيه: إِنَ ما أفاده- ره- ثبوتاً أمر ممكن, و لكن فى مقام الإثبات لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه؛ فإِنّ لسان دليل الحرام متحد مع 
لسان دليل المباح و المكروه؛ فان كان للأول إطلاق كان للثانى أيضاً و الّا فلاء و لكن على ما حمّقناه تنحل هذه العويصة بلا حاجة 
الى هذه التكلفات. 

توضيحه: أنّ المشروط إِمّا أن يكون من الأحكام الخمسة أو من الاعتباريات أو من الأعمال فعلًا أو تركاًء فان كان من الأحكام 
التكليفية كاشتراط وجوب شىء 
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أو حرمته أو إباحته و هو غير متصف بذلكك كان هذا شرطاً مخالفاً للكتاب و السنّةٌُ و غير نافلٍ. 

وان كان من الاعتباريات» فتارة يكون ذلكك مجعولًا للشارع ابتداءٌ من دون تسبيب من المكلف اليه ككون شخص وارثاً أو ثابتاً له 
الولاء» و اخرى يكون تسبيباً. 

فإن لم يكن تسبيبياً كان شرطه من دون أن يكون مجعولًا شرعاً كوارثية الأجنبى و ثبوت الولاء لغير المعتق و سلطنة المرأة على الطلاق 
و نحو تلكم- مخالفاً للكتاب. 

الملتزم» فان كان الشارع جعل له سبباً خاصاً كما فى الطلاق كان شرطه لاعن سببه مخالفاً للكتاب, و إِلَّا فلاء و ان كان من الأعمال 
فإن كان ذلك فعل حرام أو ترك واجب كان مخالفاً بكتاب؛ هوما دل على لزوم الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و النهى عن 
الأمر بالمنكر و النهى عن المعروف. مع أنه شرط غير سائغ الذى مر عدم نفوذه. 

و ان كان فعل المباح أو المكروه؛ أو تركك المستحب أو المباح- كان نافذاً و لم يكن مخالفاً للكتاب. 

قال الشيخ بعد تقسيمه الحكم الى القسمينء و التزامه بن المخالف للمشروع هو ما يخالف الثانى: و لكن ظاهر مورد بعض الأخبار 
المتقدمه من قبيل الأول. 

و الظاهر أن نظره الشريف الى ما رواه محمد بن قبس عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها 
امرأة أو هجرها أو انَحذْ عليها سريه فهى طالق» فقضى فى ذلكك أنّ شرط الله قبل شرطكم فإن شاء و فى لها بما 
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اشترط» و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها. ١١‏ 
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و ما رواه محمد بن مسلم عنه عليه السلام و هو بمضمون الأولء إلا أن فى ذيله استدل الإمام عليه السلام بآيات ثلاثء مبيحة للتروج و 
التسرى و الهجران إن أتت بسبب ذلكك )7١‏ و قريب منهما غيرهما 0379. 

و هذا الإيراد كما يرد على ما أختاره الشيخ- ره- يرد على المختار و هو أنَ شرط فعل المباح ليس مخالفاً للكتاب. 

وفى المقام يشكل الأمر من ناحية اخرى أيضاً و هى: أنه فى هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام فيمن 
يتروّج و يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوج عليها: قل له: فليف للمرأة بشرطهاء فإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: 
المؤمنون عند شروطهم 15١‏ على الجواز. 

فمورد الكلام أمران: أحدهما: فى وجه امتيار هذا المباح عن سائر المباحات. ثانيهما: فى الجمع بين الأخبار المتعارضة. 

و الشيخ- ره- حمل الأخبار المانعة على أنّ هذه الأفعال مثا لا يجوز تعلق وقوع الطلاءق عليه و أنّها لا توجب الطلاق كما فعله 
الشارط» فالمخالف للكتاب هو ترتّب طلاق المرأة. 

وفيه: أنّ خبر محمد بن مسلم من جهة ما فيه من التمسكك بالآيات الثلاث المرتصة للامور المذكورة كالصريح فى أنّ الشرط هو 
تركك التزوّج و التسرى و الهجرء 


(1) الوسائل باب 8 من ايواب المهور كتاب النكاح حديث .١‏ و بمضمونه خبر ابن سنان فى ذلكك الباب. 
(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب المهود حديث 8. 

(*) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب المهود حديث 8. 

(6) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب المهود حديث ”؟. 
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و الظاهر أنه الى هذا نظر الشيخ- ره- فى أمره بالتأمل. 

و ربّما يقال: إِنّه يبحمل الأخبار المانعة على كون الإباحةٌ فى هذه الامور لا تقبل التغير بالشرط. 

و لكن يرد عليه: مضافاً الى استشهاد الإمام عليه السلام لبطلان الشرط بإباحة تلكم فى القرآن و هو فى معنى إعطاء الضابطة لبطلان 
الشرط - أنّه يجدى فى امتياز هذا المباح عن سائر المباحات لا فى الجمع بين الأخبار المتعارضة. 

و الحقٌّ أن يقال: إِنّ الأخبار المانعة محمولة على ما لو كان الشرط عدم السلطنة على التزوج و التسرى و الهجرء و الخبر الدالٌ على 
الجواز محمول على اشتراط تركك الزواج خارجاء و إِنَّ قيل: إن هذا تبرعى لا شاهد له؛ يتعيّن أن يلتزم باتتخصيصء و أنّ شرط المباح 
نافذ إِنَا فى هذا المورد» و يطرح خبر الجواز لأشهرية معارضه. 

و قد اشكل الأمر على جماعةٌ تميز مصداق أحدهما عن الآخر فى كثير من المقامات و ان كان علىء ما ذكرئاه من ضابط المخالفة 
ينحل هذا الإشكال فى الفروع الآتية و إليكك جملة من تلك الفروع: 

منها: كون من أحد أبويه حر رقاً؛ مقتضى ما ذكرناه من الضابط بطلان اشتراط رقية الحرّ فإِنّها من الاعتبارات المجعولة شرعاً ابتدائ» إلا 
أنه وردت روايات دالّة على جواز اشتراطها 2١١‏ و بإزائها ما يدل على عدم الجواز؛ 3١‏ فإن قدّمنا الطائفة الثانية لا كلام و أمَا إن قدّمنا 
السجوزة فبدلالة الاقتضاء ييسكفت أن الرقية و لو قى هذا المورد من الاعمارات الشرعية السبيبية الى ينبت اليها بالشرظ: 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من ابواب كتاب العتق و باب ٠١‏ من ابواب كتاب المكاتبة. 
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() الوسائل باب ,من ابواب كتاب العتق. 
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و منها: إرث المتمتع بها مقتضى ما ذكرناه بطلان اشتراط وارثيتهاء و صحةٌ اشتراط إعطاء مقدار من المال بعد وفاته لها فإِنه يدخل فى 
الوصية» و لعله بذلكك يجمع بين النصوص المتعارضة الدال بعضها على أنّها ترث مع الاشتراط» 0١١‏ و الدال آخر على أَنّها لا ترث و 
إن اشترط» "١‏ و على التقديرين لا وجه للفرق بين أفراد غير الوارث و افراد العقود. 

و منها: أنهم اتّفقوا على جواز اشتراط الضمان فى العارية» و اشتهر عدم جوازه فى عقد الاجارة» مقتضى القاعدة التى أسلفناها: بطلان 
اشتراط الضمان مطلقاًء و لكن وردت الروايات الخاصة الدالّة على الضمان مع الاشتراطء 0 و بها يخصّ ص ما دل على عدم الضمان 
فى العاريةٌ «©". 

و منها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة. 

أقول: اذا اشترط عدم كون اختيار المكان بيد الزوج كان الشرط مخالفاً للكتاب» و اذا اشترط أن لا يخرج بالزوجة من بلد اختارته 
صح الشرط و لم يكن مخالفاً له. 

ثم انّه قد عرفت أنه بناءَ على ما ذكرناه لا يبقى مورد للشكك؛ إذ لو كان الحكم على خلاف الشرط ثابتاً و لو بكم الإطلاق كان مخالفاً 
له و إلا فلاء و لو شكك فى وجوده الأصل عدمه. 

و لكن الشيخ- ره- لما قسّم الحكم الى قسمين: قسم قابل للتغير» و قسم غير قابل له. اشكل عليه الأمر فى بعض الموارد» و كيف كان 
فقد ذهب الشيخ- ره- الى 


)١(‏ الوسائل باب ؟" من ابواب المتعة» و باب ١7‏ من ابواب ميراث الازواج 
(1) الوسائل باب ؟" من ابواب المتعة» و باب ١7‏ من ابواب ميراث الازواج 
(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب العارية. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب العارية. 
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أن مقتضى الأصل فى الموارد المشكوك فيها إجراء حكم الشرط الصحيح. 

و ذكر فى وجهه ما حاصله: أن موضوع أدلَّةُ النفوذ أمران: أحدهما: الاشتراط و هو محرز بالوجدانء ثانيهما: عدم المخالفة و هو يحرز 
بالأصل و هو أصالة عدم كون الحكم مجعولًا بنحو لا يقبل التغير بالاشتراط و نحوه. 

و فيه: أن ترنّب عدم المخالفة على عدم كون الحكم بنحو لا يقبل التغير ليس شرعياًء بل هو عقلى فلا يثبت ذلكك بإجراء الأصل فيه. 
مع أن هذا العنوان- أى كون الحكم غير قابل للتغير- لم يؤخذ موضوعاً لحكم من الأحكام, فلا يكون جارياً فى نفسه. 

و ربما يقال فى تقريب هذا الأصل: وجهان آخران: 

إحداهما: أنه لا-ريب فى كون الأحكام تدريجية بحسب البيان» فقبل بيان الحكم الذى يحتمل كونه مخالفاً للشرط لم يكن هذا 
الشرط مخالفاً للكتابء و بعد بيانه يشكك فى ذلككء فيجرى استصحاب العدم النعتى. 
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وفيه: أنه ان اريد إجراء الأصل فى الشرط المتحقق فى ذلك الزمان فهو لا ينفع بالنسبة الى هذا الشرطهء و ان اريد اجراؤه فى هذا 
الفط كان انعضيهاا ليشا 

ثانيهما: استصحاب عدم المخالفة الأزلى, و لا بأس به بناءَ على المختار من جريانه. 

قال الفاضل النراقى فى عوائده: إِنّهِ فى موارد اشتراط ما هو مخالف للكتاب يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط و دليل ذلك 
الفعل؛ و يرجع الى المرججحات. 

وما أفاده مركب من أمرن مترتبين. 

أخدهماء أن القرط المكالق الكباب مسصر جما اذا كاة المقروط حكما ميخائفاً 
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لما ثبت فى الكتاب ككون أمر الطلاق بيد المرأة» و الولاء لغير المعتق و نحو ذلكك,. و هذا ينطبق على ما ذكرناه و اخترناه. 

ثانيهما: أنه بناءٌ على الاختصاص المذكور يقع التعارض بين الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب و دليل نفوذ الشرطء فلا بدّ من إعمال 
قواعد التعارضء و لكن قد مر أن شرط فعل الحرام أو تركك الواجب يؤول الى الشرط المخالف للكتاب بالتقريب الذى قدّمناه بلا 
وصول النوبة الى إعمال قواعد التعارض. 

و أورد عليه الشيخ بأنّه يلزم مما ذكره إعمال قواعد التعارض و الرجوع الى الأصل حتى فى صورة اشتراط تركك المباحء و لا يلتزم 
بذلكك أحد. 

و فيه: أن الدليل المثبت للحكم غير الإلزامى للشىء بعنوانه الأولى لا يصلح للمعارضة مع ما يثبت الحكم الإلزامى له بالعنوان الثانوى؛ 
لأنّ اللااقتضاء لا يعارض ما له الاقتضاء» فينحصر التعارض - لو سلّم- بما لو اشترط تركك الواجب أو فعل الحرام. 

وقد يقال: انه يشكل الأمر فى استثناء الشرط المحرّم للحلال. 

و محصله: أن شرط المباح و الحلال نافذ بلا كلام؛ فما معنى عدم نفوذ الشرط المحرّم للحلال؟. 

و أما مادل على عدم نفوذ شرط التسرى ١١‏ و نحوه- فنفس ذلكك الدليل يكفى لعدم نفوذ الشرط فى ذلك المورد بلا حاجة الى 
هذا الضابطء فهذا لا يترتب عليه فائدً فى مورد أصلا. 

و ملخص القول فى المقام: أنه قيل فى تفسير تحريم الحلال الذى تضمنه 


)١(‏ الوسائل باب 8" من ابواب المهور كتاب النكاح. 
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الخبر )١١‏ وجوه: 

الأول: ما عن المحقق النراقى» و حاصله: أنّ فاعل حرّم و أحلّ فى قوله عليه السلام: إلا شرطاً حرّم حلانًا أو أحل حراماً: هو الشرط؛ و 
هذا لا يتحقق إلا بكون الملتزم به حرمة الحلال أو حَلَيُ الحرام» و أما اشتراط ترك الحلال فهو شرط ترك التصرف دون حرمة 
الحلال. 


و أورد عليه الشيخ- ره- بإيرادين: 
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أحدمُّما: أن الحكم الشرعى أمره بيد الشارع؛ و غير مقدور للمكلفء و لا يدخل تحت الجعلء و لا معنى لاستثنائه عمًا يجب الوفاء به 
لعدم إمكان الوفاء به عقلًا. 

واقيه أولا أن شرط الشجة له مع فها إلا كرتها وائمة بسيث القرط ولو ل9 الأسسناء لكا ملوسين بأ ثاشوظ حرم الطلؤل تافقو كنا 
نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط الشامل له. 

وثاناً: أن بطلذن هذا الفرط هم حية اخرق غين:هذه الجية لا بكرن مخرا. 

و ثالثاً: أنّ الشرط المحرّم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلانًا تكليفاًء بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعاً كعدم 
كون الطلاق بيد الزوج و نحو ذلكك من الاعتباريات» و من المعلوم أن المشروط حينئذٍ هو ذلكك الأمر فى اعتبار نفسه؛ و لو لا هذا 
الاستثناء و ما دل على أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذاً لكا ملتزمين بنفوذه. 

ثانيهما: أن استثناء الشرط المحرّم إِنّما يكون من الشرط الذى يجب الوفاء به 
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و ليست الحزمة و الحلية مق أفعال المكلة» كن يحب الوفاة بنهما. 

وفيه: أن الوفاء لا يختص بشرط الفعل؛ فانه بمعنى الإنهاء و عدم النقض و هذا يتصور فى شرط النتيجة أيضاء و سيأتى زياد توضيح 
لذلكك ان شاء الله تعالى. 

فتحصّل: أن ما أفاده المحقق النراقى حقٌّ لا ريب فيه. 

الثانى: ما عن المحقق القمى- ره- و قد جعله الشيخ- ره- قريباً ممما أفاده المحقّق النراقى؛ مع أن بينهما بوناً بعيداً. 

و محصٌّلى ما أفاده المحقق القمى ره: أن معنى تحريم الحلاللى جعل المباح حراماً و هو إِنّما يكون فيما لو اشترط تركك المباح رأساً 
بالمرة» و أما لو اشترط تركه فى الجملهٌ فهو ليس من تحريم الحلال. 

و بعبارة اخرى: أن تحريم الحال إِنّما هو بتأسيس القاعدة و اشتراط تركك ما حلله الشارع و هو الكلى دون الجزئيات؛ فإنّ الأحكام 
الشرعية متعلقة بالطبائع دون الجزئيات» فاشتراط تركك المباح رأساً تحريم للحلال و أما اشتراط تركك بعض الأفراد الذى لاى يكون 
الل مطل افيس مز شدرع الحلال: 

و فيه: أولما: أن الحكم و ان كان مجعولًا على الكلىء إلَا أنَه من جهة كونه مرآتاً للأفراد و فعلية الحكم إِنّما تكون بفعلية موضوعه و 
تحقّقه خارجاًء فالفرد الخارجى محكوم بالحلية الفعلية» فلا محالة يكون تحريمه تحريماً للحلال. 

و بعبارة اخرى: لا فرق بين الكلى و الجزئى من هذه الجهة. 

و ثانيً: أن ما أفاده يجرى فى تحليل الحرام أيضا و هو لم يلتزم بذلكك فيه. 

الثالث: ما أفاده الشيخ- ره- و هو أن المراد بالتحليل: الترخيص, و بالتحريم: المنع» و لكن المراد بالحلال و الحرام هو ما كان كذلكك 
بحيث لا يتغير موضوعه بالشرطء و قد تقدّم توجيه التفصيل بين الأحكام و ما يرد عليه» فراجع. 
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الشرط المنافى لمقتضى العقد الشرط الثالث: 
أن لا يكون منافياً مقتضى العقد 


»و إلا لم يصح كما هو المشهور بين الأصحاب. 

قال فى محكى الغنية: من الشروط الفاسدة بلا خلاف: أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد. 

و فى القواعد: من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافى مقتضى العقد. 

و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و ملخص القول فى المقام أن شرط الفعل خارج عن الشرط المنافى لمقتضى العقد. و هو واضح. 

و أما شرط النتيجة فتارة يشترط خلاف مضمون العقد أو ما يتقوم به» كأن يبيع بشرط أن لا يملكك أو بلا ثمن» و اخرى يشترط خلاف 
ما هو من لوازم مقتضى العقد. 

أما الأول فان كان المنافى مقصوداً فى عرض قصد العقد فحيث إِنّ قصد المتنافيين من العاقل الملتفت محال فلا يعقل القصد الى 
البيع مثلًا و الشرط معاً. 

نعم إن لم يكن قاصداً جدّاً للشرطء بل كان هازنًا به بطل الشرط خاصة. 

و إن قصد الشرط بعد ما قصد العقد بأن قصد الببع حقيقة ثم بدا له أن يعقّبه بعدم الثمن مثلّاء فإن لم يرفع اليد عتما قصده أولًا كان 
تعد القرظ يدانا خض هر بالطلةة: 

و أما الثانى» فإن كان اللازم حكماً غير قابل للزوال و الانفكاكك كاللزوم الحكمى الثابت فى بعض العقود كان الشرط باطلاة لكوثة 
خلاف الكتاب و السنّة. 
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وان كان حقاً قابلًا لذلكك, فإن لم يكن مما يعتبر فيه لفظ خاص كشرط الخيار فى البيع صح البيع و الشرطء و إِلَا- أى كان ممما يعتبر 
فيه لفظ خاص- بطل الشرط و هو واضح.ء هذا هو حق القول فى المقام. 

وقد ذكر الشيخ- ره- وجهين لاعتبار هذا الشرط: 

أحدهما: أنه بعد وقوع التنافى بين ما يقتضيه العقد و ما يقتضيه الشرط يستحيل الوفاء بالعقد المقيد بهذا الشرطء فإما أن يحكم 
بتساقطهما أو يقدّم جانب العقد, لأنَّ العقد مقصود بالذات» و الشرط تابع» فكأنّه مرججح لجانب العقد. 

و فيه أولًا: أنه لو تم لاختصٌ بالقسم لأول» كما أن الوجه الثانى فى كلامه مختص بالقسم الثانى» فهما لا يتواردان على مورد واحد. 

و ثانياً: أنه لا يتم من جهة ما عرفت من عدم معقولية القصد الجدّى بالنسبة اليهاء فلا تصل النوبة الى استحالةٌ الوفاء. 

هذا اذا قصدهما فى عرض وادء و إِلَا وجب الوفاء بالعقد دون الشرط كما تقدم. 

ثانيهما: أن الشرط المنافى مخالف للكتاب و السنّةُ الدالّين على ذلكك اللازم. 

وفيه: مضافاً الى ما تقدم: أنّه يتم فى بعض اللوازم دون جميعهاء مع أن الكلا.م إِنْما هو فى اعتبار شرط غير ما تقدّم؛ فلا- يصح 
الاستدلال له به. 

وقد يقوّب الدليل العقلى المتقدم بتقرب آخرء و هو ما عن المحقق النراقى ره؛ و هو: أن الشرط المنافى مستلزم لفسد العقد و عدم 
ترئّب مقتضاهء و هو يستلزم فساد الشرط؛ لكونه واقعاً فى ضمن عقد غير صحيح. 
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وفيه: ما تقدم من عدم معقولية هذا الشرط و العقد فلا تصل النوبة الى التكلم فى الصحة و الفساد. 
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و ممما ذكرناه ظهر أنّه لا يبقى الإشكال فى تشخيص الصغيرات بحسب الأدلة إذ المقوّم حاله معلوم» و اللازم قد تقدم حاله فى الشرط 
السابق» و لكن تبعاً للشيخ- ره- نتعرض للموارد التى توم كونها من موارد الشبهة. 

منها: اشتراط عدم التصرف فى المبيع نظراً الى أن الأثر كالمقوّم العرفى للمبيع أو غرضا أصليا. 

و لكن التصرف فى الجملة فى المبيع من لوازم الملكية لا من مقوّماتهاء بل ربما يتخلف عنها كما فى المحجور عليه» و كونه غرضاً 
أصلياً لا يوجب البطان» و عليه فان شرط عدم جواز التصرف بطل؛ لكونه مخالفاً للكتاب, و ان اشترط عدم التصرف خارجاً صح العقد 
والشوط: 

و منها: اشتراط عدم البيع» و المشهور بين الأصحاب و إن كان عدم جواز هذا الشرط إِلَّا أنه لعدم كونه إجماعياً؛ لوجود المخالف. و 
عدم كونه تعبدياً لو كان إجماعياً لاستناد المجمعين الى ما سيمر عليكك لا يكون ذلكك مدركاً. 

وقد استدل للبطلان بكونه خلاف مقتضى العقد؛ فإنّه يقتتضى السلطنةُ على المبيع بالتصرف فيه بالبيع و شبهه؛ فاشتراط عدم البيع 
منافٍ لذلك. 

و فيه: أنَ هذا يتم لو اشتراط عدم السلطنة على البيع» و لعله مورد نظر المشهورء و الوجه فيه حينئذٍ كونه مخالفاً لكتاب, و أما لو اشترط 
عدم البيع خارجاً فلا محذور فيه. 

و منها: ما ذكره فى الدروس فى بيع الحيوان من جواز الشركة فيه. 

و تقريب كون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى العقد: أن مقتضى الشركة كون العين لهما و الثمن تابع للعين بمعنى أن من له العين ينتقل 
تمام الثمن اليه بمقتضى المعاوضة و البيع المقتضى لدخول العوض فى كيس من خرج المعوّض عن ملكه. كما أن ما له 
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النصف ينتقل نصف الثمن اليهء فاشتراط ان يكون له أقل من النصف الذى هو معنى كون الربح لهما و عدم الخسران عليه- منافٍ 
قفن النقد: 

و لكن ان قلنا بأنّه لا يعتبر فى البيع دخول العوض فى كيس من خرج عن كيسه المعوّض - لا اشكال فى هذا الشرط من هذه الجهة؛ 
فإنّه لا مانع من خروج العين عن كيس أحد الشريكين و دخول مقدار من الثمن فى كيس صاحبه. 

وان بنينا على أنه يعتبر فى البيع ذلكك فيمكن تصحيح الشرط بوجهين: 

أحدهما: إرجاع هذا الشرط الى أن يتدارك أحدهما خسار صاحبه من نفس العين أو من مال آخر بنحو شرط الفعل أو شرط 
النتيجة. 

نعم بناءَ على بطلان الشرط الغررى يبطل هذا الشرط؛ للغرر. 

ثانيهما: إرجاعه الى اشتراط أن لا يبيع حصة شريكه بأقل من ثمنه. فإذا فرضنا الخسران فى معاملة بمقدار ربع الثمن» كما لو كان المال 
المشترى قيمته ثلاثون ديناراً فبيع بعشرين» فمرجع الشرط المذكور الى بيع حصة أحدهما بخمسة عشر و حصة الآخر بخمسة: و هذا 
أيضا لأ محدور فبهمن هذه الجهة:و لا يكوق مناقياً لمقتضى العقد. 
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و منها: ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان. 

و الكلام فى شرط الضمان يقع فى جهتين:. 

الاولى فى أنه هل يكون منافياً لمقتضى عقد الإجارة أم لا؟. 

الثانية: فى كونه خلاف الكتاب و السنَّهُ وعدمه. 

أما الجهة الاولى فالحقٌ أنه لا يكون منافياً له؛ فإِنٌ عقد الإجارةٌ تمليكك للمنفعة بعوض و أجنبى عن العينء و يكون لا اقتضاء بالنسبة 
اليها. 

و أما الجهة الثانية» فملخص القول فيها- و ان تقدم- أن العين المستأجره فى 
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يد المستأجر أمانة لا يكون ضامناً لها إِمَا دل على أن صاحب البضاعة مؤتمن و المستعير مؤتمن .)1١‏ مع أنه ليس فيهما إِلَا الاستيلاء 
على المال بإذن المالكك الموجود فى الإجارة» أو لانصراف حديث اليد «5» عن ذلكك. أو لغير ذلكك. 

و عليه فإن اشترط الضمان يكون مخالفاً لهذا الحكم الشرعى. نعم ان أراد بالشرط تمليكك ما يعادل قيمة المال من غير أن يراد 
الضمانء أو ملكية ذلكك بنحو شرط النتيجة لم يكن فيه محذور و يكون نافذاً. 

و بما ذكرناه ظهر أن ما استدلٌ به على البطلان من كونه خلاف مقتضى العقدء و ما أورد عليه بأنّ العقد يقتضى عدم الضمان لو لا 
الشرط- فى غير محلهما. 

و منها اشتراط عدم إخراج الزوجة. 

و قد استدلٌ لكونه مخالفاً لمقتضى العقد: أن عقد الزواج يقتضى سلطنة الزوج على الاستمتاع و الإسكانء فاشتراط عدمه مخالف 
لذلكك. 

و لكن يرد عليه: أن عقد الزواج يقتضى الزوجية فقطء و السلطنة من أحكامهاء فهو شرط غير منافٍ لمقتضى العقد, و أما من حيث 
منافاته للكتاب فقد تقدّم؛ فراجع. 

و منها: مسأل توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه. 

الكلا-م فيها من حيث كون هذا الشرط مخالفاً للكتاب قد تقدم, و أمَا من حيث كونه مخالفاً لمقتضى العقد فقد استدلٌ له فخر 
المحققين بما دل على أن من حدود المتعهُ أن لا ترثها و لا ترثكك «7» قال: فجعل نفى الإرث من مقتضى الماهية. 

وفيه: أن مقتضى عقد المتعهُ تحقق الزوجيةُ المنقطعة لا غير و هو لا يقتضى 


() الوسائل باب ١‏ من ابواب العارية. 

إفرة سنن البيهقى ج ص و كنز العمال ج ص /ا6 ١‏ . 
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التوارث و لا عدمه؛ و معنى قوله: من حدود المتعهُ الى آخره؛ أى من أحكامها المترتبةٌ عليه. 
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وامماذ كرتاه يظهرة أله لبس :موود يشكك فى كون الشرط فيه هناف لمقتقبى العقد بالمعتى الأول بل و بالتعتى الثائ نمو أله لو شكك 
فى ذلكك يرجع الى أصالة عدم الخالفة فيحكم بالصحة. 
الشرط المجهول الشرط الرابع الذى ذكره جماعة: 


أن لا يكون الشرط مجهولًا 


. قال فى محكى التذكرة: كما أن الجهالة فى العوضين مبطلة فكذا فى صفاتهما و لواحق المبيع» فلو شرطا شرطاً مجهولنًا بطل البيع. 
انتهى. 

و لكن الشهيد فى محكى الدروس قال: لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحة؛ لأنه بمنزلة الاشتراط و لا يضر الجهالة لأنه 
تابع. انتهى. 

و تحقيق القول فى المقام بالبحث فى جهات: 

الاولى: أن جهالة الشرط هل هى كجهالة أحد العوضين الموجبةٌ لبطلان البيع؛ لصيرورته غررياً توجب بطلان الشرط من حيث هو أم 
لا؟. 

الثانية: أن جهالة الشرط المستلزمة لغررية الشرط هل توجب غررية البيع أم لا؟. 

الثالثة: أنه إذا فسد البيع لغررية الشرط هل يبطل الشرط أيضاً أم لا؟. 

الرابعة: أنه هل هناكك فرق بين شرط ما هو تابع و غيره أم لا؟. 

أما الجههٌ الاولى فقد استدلٌ لمبطليتها بوجوه: 
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الاول: المرسل: نهى النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم عن الغرر .)١١‏ 

واأوؤة علية قارة طعت البعده واعرض أن النيى إذا تماق بالعايلة شهيا يكرة إزشادا الى التشاكدو أما ]ذا كلق ران اخ شام 
لها يكون ظاهراً فى الحرمة النفسية» و حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما تقدم؛ و المقام من قبيل الثانى؛ فإنٌ الغرر بمعنى الخدعة 
الى عه بد الى لزيد دواري 

و لكن يمكن دفع الأول: باستناد الأصحاب اليه فى أبواب المعاملات حتى الجعالة؛ فإنّهم أفتوا بمضريّةُ الجهل المستلزم للغرر, و لا 
مدرك لهم سوى المرسلء. و احتمال التعدى عن البيع - بعيد. 

و دفع الثانى: بما تقدم فى الجزء السادس عشر من هذا الشرح من أن الغرر ليس بمعنى الخديعة بل هو بمعنى الخطر فيكون المنهى 
عنه المعاملةٌ المستلزمة للخطرء فيكون ظاهراً فى الإرشاد الى الفساد. 

و الصحيح أن يورد عليه بأنّ دعوى انصراف الحديث الى المعاملة المستقلةُ قربيه» بل لا يصدق الخطر و الغرر على مثل الشرط الذى 
لم يجعل بإزائه شىء, و لا يكون مقابلًا بالمال: 

الثانى: التعدى من البيع الى كل ما هو غررى. 

و فيه: أن التعدى يتوقف على إحراز عدم دخل الخصوصية و لم يحرزء مع أنه على فرض التعدى يتعدى الى كل ما هو مبنى على 
المغابنة كالإجارة» و لا يتعدى الى الشرطء و الإجماع عليه من جهة احتمال كون المدرك النبوى لا يصلح دلينًا للتعدى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠معا‏ من عالانا/ا 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص 582؛ و عن الشهيد نحوه؛ و سبقهما الشيخ فى الخلاف؛ فإنّهِ استدل به فى غير موضع 
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الثالث: أن جهالة الشرط تستلزم غررية البيع و بطلانه» فإذا بطل البيع بطل الشرط؛ إذ لا شرط موضوعاً أو حكماً إلا فى ضمن عقد 
صحيح. و سيأتى الكلام فى ذلكك. فالأظهر عدم المبطلية. 

و أما الجهة الثانية فقد استدلٌ لمبطلية جهالة الشرط للبيع فى المتن: بأنّ الشرط فى الحقيقة كالجزء من العوضين. 

وفيه: إن أوصاف المبيع لا بدّ و أن تكون معلومة كما تقدم فى خيار الرؤية مفضّ لا فشرط وصف فى المبيع مع الجهل به موجب 
للبطلان. 

و أما شرط الفعل أو النتيجة سواء أ كان الشرط متعلقاً بالغرض المعاملى- ام لم يكن كذلكك. بل كان نسبة عقد البيع اليه نسبة الظرف 
الى المظروف فقط بأن كان إيقاعه فى ضمن العقد؛ لخروجه عن الابتدائية الى الضمنيةُ» فجهالته لا توجب غررية البيع؛ فإنّ الشرط 
التزام و غير مربوط بالبيع و بما يتقوم به. ولا توجب خطراً فيه بما هو ببع» و كونها كذلكك بالاضافة الى الغرض العقدى- لا يوجب 
كون البيع الإنشائى كذلك. 

و أما الجهة الثالثة فقد تقدم تنقيح القول فيها و عرفت أنه لا شرط موضوعاً إلا فى ضمن العقد. 

و أما الجهة الرابعة فلا كلام فى أن الشرط مطلقاً تابع للعقد فى مقام الإثبات و الإنشاء و لكن ربما يكون المشروط مستقلًا فى عالم 
الثبوت» و ربما يكون تابعاً فى ذلكك المقام بالتبعية الذاتية العرفية كتبعية بيض الدجاجة لها و المفتاح للدار و نحو ذلكك. و الذى وقع 
محل الكلام إِنّما هو القسم الأولء و أما الثانى فلا اشكال فى أن الجهل به لا يضرّ؛ لأنّ التابع يملكك بتبع المتبوع و ان لم يلتفت اليه 
فضلًا عتما التفت اليه و ذكر مع عدم الإحاطة به. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: /ا" 

عا 


ضير أن لآ بكرن القرط متعما الخال القرط الخامس:ة 
أن لا يكون مستلزماً لمحال 


كما لو شرط فى البيع أن يبيعه على البائع. 

البحث فى هذه المسألة يقع فى جهتين: الاولى: فى أصل الحكم بلحاظ النص و الفتوى. الثانية: فى تطبيق الفساد على القواعد. 

أما الجهة الاولى فسيأتى الكلام فيها فى حكم الشرط الفاسد, و تقدم فى النقد و النسيئة. 

و أمَا السحة القانية فقه التعدل للطلان المتسوي الى المقهوى برهي 

الأول: ما عن المصنف- ره- من لزوم الدوره و تقريبه من وجهين: 

أحدهما: أن بيعه له يتوقف على ملكيته» و ملكيته تتوقف على حصول الشرط و هو بيعه له فيلزم الدور, و لا ينتقض باشتراط بيعه من 
غيره؛ فإنّه فى نفسه معقول» و يكون الشرط متوقفاً غلى الملكك؛ تجواز أن يكون جارياً على حدٌ التوكيل. و الفضولى. 

و فيه: أن هذا الوجه يتم على أحد المسلكين و هما كون الشرط من قبيل الشرط المصطلح عند أهله و هو ما يلزم من عدمه العدم؛ و 
بعبارة اخرى: ما هو من أجزاء العم و توقف الملكك على انقضاء زمان الخيار من غير فرق بين المتصل منه و المنفصلء إذ على الأول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً لامعا من عالانا/ا 


يكون حصول البيع الأول متوقفاً على البيع الثانى» و توقّف الثانى على الأول واضح. و على الثانى ما لم يتحقق الشرط و لم يصير البيع 
لازماً لا يحصل الملك. و ما لم بحصل الملكك لا يصح البيع الثانى؛ فإِنّه من قبيل البيع للمالككء و المبنيان فاسدان. 

أما الأول؛ فلن الشرط فى المقام غير الشرط المصطلح. بل هو التزام فى ضمن 
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التزام» و لا يكون البيع معلقاً على الشرطء بل لزومه متوقف عليه. 

و أما الثانى؛ فلأن الملكك يحصل بتمامية البيع» و لزومه يتوقف على انقضاء زمان الخيار» و على هذا فالبيع الأول و الملكية الحاصلة منه 
لا يتوقفان على البيع الثانى فلا دور. 

ثانيهما: أن الشرط لا بد و أن يكون مقدوراً و مملوكاً للشارط» و هذا منتٍ فى المقام؛ فإنّه حين الاشتراط يكون المبيع ملكا للبائع» و 
لم ينتقل بعد الى المشترىء فاشتراط بيعه على نفسه مرجعه الى اشتراط بيع المال على مالكه و هو غير معقول. 

وفيه: أن الشرط بيعه منه بعد ما انتقل عنه و صار ملكاً للمشترى» و هذا فى ظرفه معقول و مقدور له. ولا يعتبر أن يكون الشرط حين 
الأقوراط بكو او مقدورا. 

الثانى: ما عن الشهيد- ره- من عدم القصد لانْ مثل هذا الشخص لا يريد قطع علاقة الملك عن نفسه و العقد مقتوم بالقصد. 

و فيه: أنه إن اريد بذلكك أنه لا غرض عقلائى له فى هذا البيع؛ فيرد عليه أولًا: أنه لا يعتبر فى صحة العقد وجود الغرض العقلائى. 

و ثانيً: أنه ربما يكون موجوداً من التخلص عن حنث النذر و غيره. 

و إن اريد به أنه لا قصد جدّى به؛ فيرد عليه: أن شرط عود الملكك مؤكد لشرط خروجه؛ إذ لو لا خروجه عنه لم يكن معنى لعودة اليه 
فالانصاف أنه لا محذور فى هذا البيع من حيث القاعدة. 

نعم ورد النص على البطلان فى بعض فروض المسألة» و سيأتى الكلام فيه. 
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و يدخل تحت القدرة و لا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا 


اعتبار دخوله تحت القدرة و الشرط السادس: 
أن يدخل تحت القدرة 


ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلًا. كذا طفحت كلماتهم به. 

و لكن بما أن القدره و عدمها اللتين هما من قبيل العدم و الملكة تختصان بالأفعال؛ و لا تتعلقان بالأعيان الخارجيةُ و الأوصافء و هذا 
البحث لا يختص بالأفعالء فالأمولى التعبير بأن يكون ما يشترط تحت سلطانه و استيلاءثه» فيعم الأوصاف؛ فإنّهِ يسلّط على الوصف 
بسلطنته على العين. 

و كيف كان فتنقيح القول فى المقام بالبحث فى موارد: 

الأول: فيما اذا كان الشرط فعنًا. 

الثانى: ما اذا كان وصفاً. 

التالقة ما اذا كان من شروظ الصنحة: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة شام لمعا من عالان/ا 
أما الاول فلا كلام فيما اذا كان الفعل لأحد المتعاقدين و مقدوراً له» و الكلام إِنّما هو فى غير ذلكك من أقسامه أعم من فعل محال من 
المشروط عليه؛ أو فعل الغير» أو فعل الله تعالى. 

و ما أفاده الشيخ- ره- من أن الإلزام و الالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلًا او عادةً مما لا يرتكبه العقلاء» و الإتيان بالقيد المخرج لذلكك و 
الحكم عليه بعدم الجواز بعيد عن شأن الفقهاء- يرد عليه: أن الشرط حقيقته ربط العقد بشىء كما اعترف بهء فكما أن العقلاء يربطون 
عقودهم بفعل الغير على ما صرّح به كذلكك يربطونها بالمحال. 

و بالجملة لا كلام فى عدم لزوم الوفاء بالشرط المحالء إِنّما الكلام فى أنه هل 
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يصح ربط العقد به أم لا بحيث يثبت للمشروط له الخيار مع عدم تحققه؟. 

والأظهر جواز ذلكك. 

و قد استدلٌ لعدم الجواز و اعتبار كون الشرط مقدوراً بوجوه: أحدها: الإجماع. 

و فيه أولًا: أن المخالف موجود و هو الشيخ و القاضى و غيرهما. 

و ثانياً: أنه لمعلومية مدركك المجمعين و لا أقلّ من احتمال استنادهم الى بعض ما سيأتى- لا يعتمد عليه. 

ثانيها: ما عن العلامة- ره- و هو أن الشارط لا يقدر على التسليم أى تسليم متعلق الشرطه بل المبيع إذا قيد به» و القدرة على التسليم 
معكئرة: 

وفيه: أن مدركك اعتبار القدرة على التسليم لزوم الغرر من عدمها كما تقدم. 

وفى المقام إن ادّعى أنه يلزم الغرر فى البيع؛ فيرده: أن الشرط التزام فى الا-لتزام لا أنه من قيود المبيع؛ و يكون التزام واحد متعلقاً 
بالمبيع و الشرط. 

و إن ادّعى لزوم الغرر فى الشرط؛ فيردّه أولًا: النقض بما اذا كان الشرط فعل المشترط عليه مع كونه اختيارياً إذا لم يوثق بحصوله. 

و ثانياً: أن الشرط الذى حقيقته ربط الالتزام بالوفاء بالعقد به» و ثبوت الخيار عند عدمه لا يلزم من عدم القدرة عليه الغرر و الخطر. 
ثالثها: لزوم الغرر من عدم القدرة و قد عرفت ما فيه: 

رابعها: لزوم اللغوية و السفاهة. 

فقي أوذا مجر ذلك لأ يوعتي الطلذةة ناث الاطل معايلة السفيه لآ السعاملة العنية: 

و ثانياً: أنّه مع ربط العقد به و تعليق اللزوم عليه لا يلزم اللغوية و السفاهة. 
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خامسها: ما أفاده المحقق النائينى- ره- و هو أن الشرط أعدٌ لنقل ما يصح نقله بسائر العقود و ما لا يصح نقله بهاء فلا بد و أن يكون 
ملو كا للشاوط .يق ]لا فيو عق قبل :وهب الأمر ما له يملكت 

و فيه: أنه فى الشرط ليس تمليكك و تملّكء بل ربط للعقد به. و أنه مع عدمه للشارط الخيار, فالأظهر عدم اعتبار القدرة. 

و أما المورد الثانى» و هو ما اذا كان الشرط وصفاًء فإن كان واثقاً بوجوده كان الوصف حالياً أم استقباليا صح بلا تأمل؛ فإنّه لا غرر و 
لا محذور آخرء و إِلَا فقد فصّل الشيخ- ره- بين الحالى و الاستقبالى» و حكم ببطلان الثانى؛ للزوم الغرر دون الأول؛ للإجماع, و لأن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام معا من عالانا/ا 


التزام وجود الصف فى الحال بناءَ على وجود الوصف الحالىء و بهذا المقدار يرتفع الغرر لكون ذلك بمنزلة التوصيف. 

و فيه: أولًا: أنه لو كان البناء كافياً فلم لا يلتزم به فى الاستقبالى؟. 

و ثانياً: أن لازمه البطلان مع عدم البناء فى الوصف الحالى. 

و ثالثاً: أنه يستلزم ثبوت معنيين للشرطء أحدهما: البناء على تحقق الشرطء و الآخر عدمه. 

و الحقٌّ هو التفصيل بينهماء و البناء على الصحة فى الاستقبالى» و البطلان فى الحالى. 

أما لا صحة فى الأول؛ فلأنٌ المبيع حين ما يقع البيع عليه معلوم ذاتاً و وصفاً فلا غرر فيه و لا يعتبر العلم بالأوصاف الى الأبد. و الشرط 
قد تقدم أن الجهل به من حيث هو لا يوجب الغرر. 

و أما البطلا-ن فى الثانى؛ فلأنّ الجهل بالوصف الحالى موجب لكون المبيع مجهولًا و غررياً فيبطل لذلكك لو لا الإجماع على الصحة 
على ما ادّعاه الشيخ. 
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و أما المورد الثالث و هو ما اذا كان الشرط من شروط النتيجة فان كان مما يكفى فى تحمّقه كل سبب و لو كان هو الشرط. لا كلام 
فى صحته؛ و ان كان ممما يتوقف على سبب خاص. فإن كان الشرط تحمّقه عن سببه لا كلام فى صحته أيضاً إذا كان سببه مقدورا و 
إن كان تحمّقه من دون السبب بطلء لكونه خلاف الكتاب و السنّةُ و بذلكك يظهر ما فى كلام الشيخ الأعظم ره. 

وقد تكرر فى كلمات القوم التمثيل لغير المقدورء باشتراط جعل الزرع سنبلًاء و المراد به ما جعل الله تعالى» كما صرّح به الشهيد, أو 
جعل المشروط عليه كما هو صريح جامع المقاصد و ظاهر الشرائع؛ أو جعل الأعم من الله و من المشروط عليه كما صرّح به صاحب 
الجواهر» و على فرض كون الثانى مراداً ليس المراد به كون المشروط عليه مفيض الوجود أو كونه مجرى الفيض؛ إذ لا- يخطر شىء 
منهما ببال المتعاملين» بل المراد إعداد المقدّمات المؤدّية الى ذلكك؛ و حيث إن بعضها خراج عن تحت قدرته فهو شرط غير مقدور. 
اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائى السابع: 

أن يكون مما فيه غرض معتدّ به عند العقلاء 

.وقد اسغدل لأقمان هذا الأمر بوجوه: 

الأول: ما فى المكاسب و تبعه غيره: و هو: أنّ شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به المالية لا يعد حقاً للمشروط له على المشروط 
عليه حتى يتضرر بتعذره. 

و بعبارة اخرى: أن الحقّ من الاعتبارات العقلائية كالملكية؛ و اعتبار استحقاق ما لا غرض عقلائى فيه من العقلاء خلف, و حيث لا 
حقّ عند العقلاء فلا موقع 
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لوجوب الوفاء؛ كما لا موقع للخيار عند تخلفه. 
و فيه: ان كون شىء حقاً لشخص آخر لا يتوقف على الغرض العقلائى بعد عموم دليل الشرط له. 
وععارة عرق أن ستر كه تفرذ الل ل ور شيك الخدار حمل تدلفه أن كان فو باح العقللام د بضميمةُ عدم ردع الشارع عنه» أو كان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠معا‏ من عالان/ا 


حديث لا ضرر 3١‏ تم ما ذكرء و إِلّا فلا يتم؛ اذ عموم المسلمون عند شروطهم »١‏ يشمل كل شرط جعله العاقل على نفسه. و لا 
مخض ص لعمومه؛ و عدم التضرر بتعذره لا يمنع من ذلككء كما أن عدم كونه مورداً لاعتبار العقلاء؛ لعدم كونه حقاً- لا يصلح 
للمانعية» مع أن عدم اعتبارهم ممنوع: 

ثانيهم: ما فى حاشية المحقق الاصفهانى- ره- و هو انصراف دليل الشرط عمّا ل غرض عقلائى فيه. 

و فيه ان الانصراف افمقد للإطلاق هو ما أوجب عدم صدق الموضوع بنظر العرفء و فى المقام يصدق الشرط على ذلك بلا كلام. 
ثالثها: أن مقداراً من الثمن يقع بإزاء الشرطء فمع عدم كونه متعلقاً لغرض عقلائى يكون بذل المال بإزائه من قبيل الأكل بالباطل فلا 
يجوز. 

وفيه: أن الثمن لا يقع شىء منه بإزاء الشرط. 

رابعها: ما فى المكاسب أيضاً و هو أن الشارع لا يعتنى بما لا غرض عقلائى فيه ليوجب الوفاء به. 


و فيه: أن الشارع الأقدس بما أنه رئيس العقلاء لا يوجب لا وفاء ابتداءً بما 


() الوسائل بات ١1/‏ هن ابوات الخيار حديت دعق 
(؟) الوسائل باب © من ابواب الخيار. 
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ليس فيه غرض عقلائى, إلا أنه لو التزم العاقل على نفسه العمل به ل-مانع من امضائه له و إيجابه الوفاء به كما هو مقتضى إطلاق 
الدليل» فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد. 

و لو شك فى تعلق غرض صحيح به قيل حمل عليه. 

أقول: إن كان الشكك غير الشارط يبنى على الصحة حملا لفعل المسلم عليه» و إن كان هو الشارط يحمل على الصحيح؛ لعموم 
المسلمون عند شروطهم؛ فإنه و ان كان المورد من موارد الشبهة المصداقية إِنَا أنَ المخضّ ص على فرض وجوهه بما أنّه غير لفظى لا 
يمنع عن التمسكك بالعموم فيه. 


يعتبر التنجيز فى الشرط 


قال الشيخ: و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط بناءً على أن تعليقه يسرى الى العقد. 

و الكلام فيه يقع فى جهتين: 

الاولى: فى أن التعليق فى الشرط هل يوجب بطلانه أم لا؟. 

الثانية: فى أنه هل يوجب بطلان البيع أم لا؟. 

أما الجهة الاولى» فإن كان مدرك اعتبار التنجيز فى العقود استحالة التعليق فى الإنشاء أو انصراف أدلَهُ الامضاء عن المعلق أو اعتبار 
الجزم فى الإنشاء بطل الشرط المعلق» لجريان هذه الوجود بعينها فيه. 

وان كان المدركك هو الإجماع كما ذكرناه فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح لم يبطل؛ إذ القدر المتيقن منه العقود, بل البيع. 
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و أما الجهة الثانية: فقد استدل لبطلان البيع بوجهين: 

الأول: أن التعليق فى الشرط موجب للتعليق فى البيع؛ فإن شرط الشرط شرطء فما علق عليه الشرط فى الحقيقة يكون معلقاً عليه نفس 
البيع المشروط. 

وفيه أولًا: أن التعليق إنمما يكون فى متعلق الشرط و الملتزم به لا فى الشرط و الالتزام» مثلّا: الشرط فى قول: بعتكك هذا بدرهم على أن 
تخيط ثوبى إن جاء زيد؛ هو الخياطة على تقدير المجىء لا الخياطة المطلقة. 

و ثانيً: أن الشرط ليس جزءاً من أحد العوضينء بل هو التزام فى ضمن التزام؛ فالتعليق فيه لا يسرى الى الببع. 

الثانى: أن مرجع التعليق فى الشرط الى البيع بثمنين و هو الدرهم على تقدير و مع الضميمة على تقدير آخر. 

و الجواب عن ذلكك بإرجاع التعليق الى متعلق الشرط لا يكفى؛ فإنَ المحذور هو اختلاف الثمن على التقديرين» بل الحق فى الجواب 
هو المنع عن كون الشرط جزءاً للشمن, و قد تقدّم تنقيح القول فى ذلكك. 

ومن السيقق التافينى الانتعدلان لفبحة القدوط المعلق: مضافا الى أنيا شتفي العنومات» بهاوره فى اغرأة مكاتية أغاتها وللهزوجهيا 
على أداء مال كتابتها مشترطاً عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق من نفوذ الشرط و صحته مستشهداً بعموم: المسلمون عند 
شروطهم؛ و لا بأس به» فتحصّل الأظهر صحة العقد و الشرط. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18. ص: 52 

امنا 


حكم الشرط الفاسد 
المقام الثالث: فى أحكام الشروط 


اشارة 

» و الكلام فيه فى موضعين: 

[الموضع] الأول فى أحكام الشرط الفاسد 
اشارة 

» وفيه مسائل: 

الأولى: 

لا يجب الوفاء به 

اشارة 


؛ لأن فساد الشرط لا محالة يكون لانتفاء أحد الأمور المذكورة المعتبر بعضها فى أصل كونه شرطاًء و بعضها فى صحته فلا كلام فى 
عدم وجوب الوفاء به من حيث إِنّه شرط؛ لأنْ معنى فساده عدم ترنّبٍ حكمه عليه. 
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وهل يترتب عليه حكم الوعد أم لا؟ أقوال. 

أحدها: أنه وعد يترتب عليه حكمه. 

ثانيها: ما عن المحقق النائينى- ره- و هو أنه لا يترتب عليه ذلكك. 

ثالثها: ما فى المكاسب و هو ترتبه على القول بعدم فساد أصل العقد. 

و الاظهر هو الأول؛ فإنه إنشاء التزام بشىء فهو وعد. 

و استدل للثانى: بأنَّ الوعد إخبار فلا ربط له بباب الشروط التى هى مقولةٌ الإنشاء. 

و فيه ما تقدم فى الجزء الرابع عشر من الشرح فى مبحث الكذب أن الوعد ربما يكون إخباراًء و ربما يكون إنشاءً كما اذا قال المولى 
لعبده: اذا فعلت الفعل الفلانى أعطيتكك درهماً؛ فلا يكون الوعد مقابلًا للانشاء. 

واستدل للثالث بأنْ الشرط فى ضمن العقد وعد مقيد لا مطلق قيد بصحة العقد. و فيه أن العقد مقيد به لا هو بالعقد. بل هو مطلق» 
غابة الأمر إنشاء فن ضمن إنشاء العقد. 

وانما المهم فى المقام بيان أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا؟ و الكلام فيه فى 
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و لو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق او عدم وطء الام بطل الشرط 


موردين: 

الأول: فى تعيين محل النزاع و بيان الأقوال. 

الثانى: فيما هو الحق و ما استدلٌ به على كل من الأقوال. 

أما الأول فإن كان فساد الشرط موجباً لاختلال العقد نفسه كالشرط المنافى لمقتضى العقد بطل العقد بلا كلام و ليس هو محل 
النزاع» كما أنه لا كلام فى البطلان إذا كان فساده موجباً لاختلال شىء من الامور المعتبرة فى العوضينء كما لو اشترط وجود وصف 
مجهول فى أحد العوضين أو إحداثه فيه فإنّه يوجب الجهالهٌ فيها. 

و إلى هذا نظر الشيخ حيث قال: و لا تأمل أيضاً فى أنّ أشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد؛ لرجوع الجهالة فيه الى جهالة أحد 
العوضين. و إِلَا فشرط ما هو أجنبى عنهما لا يوجب الجهالة فيهماء أو اشترط أمراً غير مقدور موجباً لتعذر تسليم أحد العوضين» كما لو 
بع الزرع بشرط أن يجعل سنبلًا. 

و أما إذا اشترط أمراً غير مقدور لا ربط له بالعوضين كما لو باع الثوب بشرط أن يجعل الزرع سنبنًا فهو داخل فى محلّ الكلام أو 
اشترط شرطاً أوجب سلب المالية عن أحد العوضينء كما لو باع الخشب بشرط أن يجعل صنماًء فإنٌ مرجع هذا الشرط الى حصر 
المنافع فى المحرّمهُ و سلب المحللة منه» فيوجب سالب المنفعة و الخروج عن المالية؛ إذ المنافع المحلّلهُ لا يجوز استيفاؤها للشرط و 
المنافع المحرّمة سلبها الشارع عنه» فيخرج عن كونه مانًا فأكل المال على هذا الوجه أكل للمال بالباطل» كما صرح به الشيخ. 

و أما اذا لم يكن مخنًا بالعقد و لا بالعوضين كماء لو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطء الأمة مما بطل الشرط ففيه أقوال: 
)١(‏ ما عن الشيخ الطوسى و الاسكافى و ابنى سعيد و البراج» و هو: عدم إفساده 
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و فى ابطال البيع وجه قوى 


للبيع. 
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() ما عن أجِلَهُ المتأخرين» كالمصنف فى غير المتن و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم و هو الإفساد, و قوّاه الماتن فى المتن» قال: 
و فى ابطال البيع به وجه قوى. 

ولا يخفى أن الشيخ الأ-عظم نسب الى المتقدمين من الأصحاب بعكس ما ذكرناه و لعله سهو من قلمه الشريفء و الأولون على 
قولين: الصحة مع الخيار» و بدونه. 

و أما التفصيل المنسوب الى ابن زهرة و هو التفصيل بين الشرط غير المقدور كصيرورة الزرع سنبلًا و بين غيره من الشروط الفاسدة» 
فالظاهر عدم كونه تفصينًا فى ما هو محل النزاع؛ لرجوع القسم الأول فى كلامه الى ما يوجب خالًا فى شروط أحد العوضين الذى 
عرفت خروجه عن محل النزاع» و كيف كان فيشهد للصحة و عدم الإفساد: العمومات الدالَّهُ على مشروعية المعاملة تأسيساً أو إمضاءً. 
وقد استدلٌ للقول بالفساد بوجوه: أحدها: ما عن الشيخ فى المبسوط و هو: أن للشرط قسطاً من العوض مجهولَاء فإذا سقط لفساده 
صاو العرقن عير ا 

و أجاب الشيخ- ره- عنه بأجوبة أربعة: 

الأول: النتقض بالشروط الفاسدة فى النكاح المرتبطة بالمهر؛ فإِنّهم تسالموا على أن فسادها لا يوجب فساد عقد المهر الذى يتضمنه 
عقد النكاح المنحلٌ الى عقدين: إنشاء علقة الزوجية بين الزوجين و عقد المهر و هو تعين ذاكك الأمر الكلى الثابت على الزوج بإزاء 
تسلّطه على البضع فى مقدار معلوم أو فى عين معلومة حيث إِنّ لازم فساده الرجوع الى مهر المثل» و قد حكموا بصحته. و أنه يرجع 
ال الكهر امسق 

و بهذا يظهر أن تطويل الكلام فى المقام فى أن الشرط الفاسد فى النكاح غير المرتبط بالمهر هل يكون مفسداً له أم لا؟ أجنبى علا 
هو محل النقض. 
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الثانى: أنه لا مقابلة بين الشرط و أحد العوضينء و قد تقدم تفصيل القول فيه» و عرفت أن الشرط ليس جزءاً من أحد العوضين و لا 
قبداً له و إِنّما الشرط التزام مستقل قيد الالتزام بالوفاء بالعقد به. 

وما أفاده المحقق الايروانى- ره- من أن العوض و إن كان لا يقابل القيد و لا التقيد و لكنّه مقابل للمقئد بما هو مقيئد لا ذات المقد- 
قد مر جوابه» و عرفت أنّ المقدِّد منحل الى ذات المقد و التقيد و إذا كان التقيد أمراً انتزاعياً لا يقابل بالمال كان المقابل للعوض لا 
مخالة ذات المقدوهابة الأماشبد بصبروداعا الى يدل المال فى مقابل الذاك اندها يذل ارلا القيه: 

الثالث: أنّه مع تسليم المقابلة لا نسلم الجهالة؛ إذ ليس العوض المنضم الى الشرط و المجرد عنه إِلَما كالمتصف بوصف الصحةٌ و 
السرة عن فى كرن اللثاوت يديا مضيرظا فى الغرق: 

و فيه أنه مع فرض المقابلة مجرد الانضباط لدى العرف لا يكفى» بل لا بد من المعلومية عند المتبايعين. 

الرابع: أن اللازم العلم بما هو مبيع و ثمن فى مرحلة البيع و الإنشاءء و أما العلم بما يصير مصداقاً للمبيع أو الثمن فلا يكون معتبراًء و لذا 
فى بيع ما يملكك و ما لا يملكك التزمنا بالصحة مع عدم معرفة المبيع و الثمن إِلّا فى مرحلة الإنشاء. و هذا حسن. 

ثانيها: أن التراضى إِنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاصء فإذا تعذر الخصوصية لم يبق التراضى؛ لانتفاء المقيد بانتفاء القيده 
فالمعاوضة المنشأة على تراض لم تقع. و المعاوضة بدون الشرط تحتاج الى تراض جديدء و بدونه تكون من قبيل أكل المال بالباطل. 
وو #ظيقية إلى اللقرقى المتاكوره و الدكابه التن مقمر لكف أن ْ 
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الشرط إن كان من قبيل الصورة النوعية لما وقع عليه العقد لا محالة يكون مقابًا للعوض؛ إذ لا يصح المبادلة بين الماده الهيولائية و 
الثمن؛ لأنه لا ماليةٌ لها. 

و إن كان من قبيل العوارض الخارجيةٌ فهو خارج عن العقد و المعاوضةء و لا يكون قيداً للبيع و لا لأحد العوضينء بل هو التزام قيد 
الالتزام بالوفاء بالعقد بهء فالالتزام البيعى يكون مطلقاً غير معلق و قد تحقّق عن الرضا و طيب النفس بالمعنى المعتبر فى صحة المعاملة 
وقد تقدم تفصيل القول فى ذلك. 

و الظاهر أن هذا مراد الشيخ- ره- ممما ذكره فى المقام؛ لا أن يكون مراده ما ذكره جمع منهم المحقق الخراسانى- ره- من أن التقيبد 
يوجب تعدد المطلوب إذا لم يكن القيد مقوماً لحقيقة المبيع و وحدة المطلوب اذا كان مقوماًء بتقريب: أن العقلاء بناؤهم فى مقام 
المعاملة أخذ ما هو دخيل فى أصل الغرض المعاملى بنحو التقويم و على أخذ ما لا دخل له فى أصل الغرض»ء بل فى مرتبة منه بنحو 
الشرطية؛ و فى القسم الثانى حيث لم يتخلف الغرض الأصلى فلا بطلان للبيع بما هو بيع وحيث تخلف الغرض الأقصى و هو أيضاً 
غرض عقدى معاملى فيثبت الخيار» و عليه فلا تقيد لأصل الرضا بالبيع فإنّه يردّه أن هذا لا يوجب التفاوت بين ما هو الركن و غيره» إذ 
غير الركن ربما يكون دخيلًا فى أصل الغرض. 

و بالجملة إِنّ ذلكك ليس أمراً مضبوطاً كى يمكن دعواه فى جميع العقود. بل يختلف باختلاف الأغراض و الدواعى. 

ثالثها النصوص الخاصة الواردةٌ فى المقام. 

منها: خبر عبد الملكك بن عتبة عن الكاظم عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس على منه وضيعة هل 
سبوهداو كت ريسم 
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وجه ذلكك؟ قال عليه السلام: لا ينبغى .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال على ما فى محكى المختلف: أن الظاهر إرادهُ الحرمة لا الكراهة» إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد. 
توضيحه: أن منشأ حرمة العقد أو كراهته» هو حرمة الشرط أو كراهته» و حيث إِنْ كراهته الشرط لا معنى لها فإنْ ما فى ضمن العقد 
الصحيح وعد يستحب الوفاء به فلا بد من حمله على إرادهُ الحرمة الوضعية» فيدل الخبر على أن العقد فاسد؛ لفساد شرطه. 

و أجاب عنه الشيخ- ا ل لي 0 
العمل بالشرطه ولا منافاة :بيخ كوخ الاشتراط مكروهاً و العمل بالقترط والجياً أو سحا 

وفيه: إن هذا الخبر لا يصح الاستدلال به؛ لضعفه مدا ودلالة. 

أما الأول؛ فلن راوى الخبر عبد الملكك بن عتبةٌ الهاشمى الملكى لا الصيرفى الكوفى الثقة» بقرينة رواية على بن الحكم عنه. و هو 
مجهول لم يوثّق. 

و أما الثانى؛ فلوجوه: 

أحدها أن الخبر متضمن لسؤالين: أحدهما: السؤال عن صحة البيع بهذا الشرط. ثانيهما: السؤال عن صحة الشرط و تسلط المشترى على 
أخذ الخسارة منه» و من الجائز رجوع قوله عليه السلام: لا ينبغى؛ الى الثانى دون الأولء فهو أجنبى عن المقام. 

ثانيها أن لا ينبغى لو لم يكن ظاهراً ذ فى الكراهة لا يكون ظاهراً فى الحرمة 
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)١(‏ الوسائل باب 28 من أبواب أحكام العقود كتاب التجارة. 
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التكليفية أو الوضعية. 

ثالثها: أنه لو سلّم ظهوره فى الحرمة الوضعية أى الفساد. غايهٌ ما يستفاد منه اعتبار عدم هذا الشرط فى صحة البيع» و هذا أعم من 
مفسدية الشرط الفاسد. 

ثم إن الربح و الخسارة بما أنهما تابعان لنفس المال و يستحيل أن يكونا لغير صاحب المال؛ فإن كان الشرط كون الخسارة على البائع 
كان شرط أمر غير معقول و إن كان الشرط تدارك الخسارة فهو معقول لا إشكال فيه. و ظاهر الخبر هو الأول. 

و منها: ما ورد فى بيع العينيةه و المشهور فيه ما هو المعهود المتداول بين الناس تخلصاً عن الربا و هو: أن يشترى السلعة بثمن مؤججل ثم 
يبيعها من بائعها بأقل من هذا الثمن نقداً متبانياً على ذلكك قبل العقد. كخبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق عليه السلام عن 
الرجل يجيئنى فيطلب العينية فأشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إِيّاهِ ثب أشتريه منه مكانى, قال اذا كان هو بالخيار إن شاء باع و ان شاء 
لم يبع» و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس .)١١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم الى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أ يحل؟ قال عليه 
السلام: اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس .)7١‏ 

و تقريب الاستدلال بهما: أنهما بالمفهوم يدلّان على ثبوت البأس إذا لم يكونا مختارين و اشترطا البيع بالشرط الملزم و هو ما فى 
ضمن العقد. 

و عليه فإما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوبء أو يدل على فساد الثانى 


.8 الوسائل كتاب التجارةُ باب 0 من أبواب أحكام العقود حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب ه من أبواب أحكام العقود حديث‎ )1( 
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و ححيث لا متشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبث المطلوب. 

و فيه: إِنَ البيع المشروط بالشرط المذكور باطل إجماعاً و نصاًء و التزم بالبطلان فيه من لم يلتزم بمفسدية الشرط الفاسد. 

وان شئت قلت: إِنَ البيع محكوم بالفساد لهذا الشرط الذى ليس بفاسد فى نفسه. و بعبارة اخرى: أن الفساد فيه مختص بالعقد مع 
صحةُ شرطه فى حدّ نفسه. 

و أجاب الشيخ- ره- عنهما بجواب آخر و هو: أن ظاهر السؤال و الجواب خصوصاً بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد- هو: رجوع 
البأس الى الشراءء و لا ينحصر وجه فساده فى فساد البيع؛ لاحتمال أن يكون وجهه عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه فى خارج العقد 
الأول؛ إذ أهل العرف لا يفرّقون فى إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين الابتدائى منه و الواقع فى متن العقد, فالشراء صادر بتوهم 
اللزوم و من غير طيب النفس فيفسد. 
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وفيه أن ذلك لو أوجب عدم الرضا الموجب للفساد لما كان فرق بين الشرط الصحيح و الفاسد و لا يمكن الالتزام بالفساد فيما اذا 
كان البيع شرطاً فى ضمن عقد يجب الوفاء به. 

و حل ذلكك: أن مثل هذا عدم الرضا لا يوجب البطلان بل الموجب هو الصادر عن غير اختيار أو عن إكراه؛ فينحصر وجه الفساد فى 
فساد البيع الأولء مع أن حمل الشرط على الخارج عن العقد خلاف الظاهر؛ فإنّه فاسد فى نفسه لا من جهة تعلّقه بالبيع الثانى» و 
ظاهرهما كون الفساد لهذه الجهة» فالحقّ ما ذكرناه» فتحصّل أنه لا دليل على المفسدية» و مقتضى العمومات الصحةٌ و عدم الافساد. 

و يشهد بذلكك مضافا الى العمومات: جملهُ من النصوص الخاصة. 

لاحظ: صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (ع): إِنَ بريرة كانت عند زوج لها 
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واهى مطلركة فاشيزاها عائدة تاعشهاء فخيرها سول الله (ضص) ورقالة إنحشاءت شر عده ووجها و إذضلدت فارسه و كاة موالنها 
الذين باعوها شرطوا على عائشة أن لهم ولاءهاء فقال رسول الله (ص): الولاء لمن اعتق .)١١‏ 

و مثله صحيح عيص بن القاسم .07١‏ 

و حملها على الشرط الخارج عن العقد خلاف الظاهر. 

و صحيحه الآخر عن أحدهما (ع) فى رجل اشترى جارية و شرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال (ع) يفى بذلك إذا شرط 
لهم إِلَا الميراث «" و مثله مرسل جميل 5". 

و ظاهرهما بيان واقعة شخصية خارجية فهما يدلّان على صحة الشرطين بالتبع صحة البيع و بطلان الشرط الثالث؛ فيدلان على عدم 
تقيفة الفرظ الفاند العقد. 

و يؤيد ذلكك ما ورد فى النكاح من الأخبار الدالّة على صحة عقده و فساد الشرط فيه كصحيح محمد بن قيس «3) بل و خبر الوشاء 
«) الذى استدلٌ به بعضهم على عدم مفسدية الشرط الفاسد. 

وقد يستدل للصحة بأنْ صحة الشرط متوقفة على صحة البيع فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفاً على صحة الشرط لزم الدور. 

و يرد عليه: أنّ صحة العقد لا تتوقف على وجود الشرط فضئًا عن صحته. نعم على القول بمفسدية الشرط الفاسد تتوقف على عدم 
الاشتمال على الشرط الفاسد و هو لا يتوقف على صحة العقد كما هو واضحء مع أنْ المراد من الشرط الفاسد المتوقف 
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على عدم صحة العقد ليس هو الفاسد من جميع الجهات بل الفاسد من الحيثيات الراجعة الى الشرط نفسه من غير جهةٌ لزوم وقوعه فى 
ضمن العقد. و صحة الشرط المتوقفة على صحة العقد هى صححته من ناحية لزوم وقوع الشرط فى ضمن العقد. فكل من المتوقف و 
المتوقىف عليه غير الآخر, فتدبّر فإنّه دقيق. 


الشرط الفاسد يوجب الخيار 


ثم على تقدير صحة العقد ففى ثبوت الخيار للمشروط له مع جهلة بالفساد وجهانء و الكلام يقع فى مقامين: 

الأول: فى الخيار بناء على كون خيار تخلفق الغرط على القاغدة كما احترئاة: 

الثانى: فى الخيار بناء على كونه على خلاف القاعدة ثابتا بأدلّهُ نفى الضرر. 

أما الاول فمقتضى القاعدة ثبوت الخيار و إن كان عالماً بالفساد من جهة أنّه علّق الالتزام بالوفاء بالعقد على الشرط و المفروض عدمه. 
ولافرق فى ذلكك بين كون عدمه قهرياً كتعذر الشرط أو اختيارياً كتخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط أو لمنع شرعى كفساد 
الغرظ: 

نعم لا-زم ما ذكرناه عدم الخيار لو فرض إتيان المشروط عليه بالشرط إذا كان من الأفعال و إن كان معصية؛ كما لو اشترط شرب 
الخمر فشربهاء فالخيار إِنْما يكون فى شرط النتيجةُ و شرط الفعل مع عدم العمل. 

و أما المقام الثانى» ففى صورة العلم بالفساد لا خيار؛ لأنّه مع العلم قد أقدم على ضرره فلا يعمّه دليل الضرر. 

و أما فى فرض الجهل فقد أورد الشيخ- ره- على القول بدلاله حديث نفى 
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الضرر على ثبوت الخيار هنا بوجوه بعضها مختص بالجهل بالحكم إذا كان عن تقصير. 

الأول: أنه لا.يصاح لتأسيس حكم شرعى إذا لم يعتضد بعمل جماعةٌ لأنّ المعلوم إجمانًا أنه لو عمل بعمومه لزم منه تأسيس فقه 
جديد. 

و فيه: أن إشكال لزوم تخصيص الأكثر فى الحديث لخروج أبواب الجنايات و الضمانات و التعزيرات و الخمس و الزكاةٌ و الجهاد و 
غيرها لو ابقى الحديث على ظاهره إشكال تعرّض له الشيخ الأعظم فى رسالته؛ و أجاب عنه: بأنّ الخارج اذا كان بعنوان واحد جامع لا 
محذور فيه. 

وفك أجبنا عه بأجربة اخرى الرسالة الف وضحتاها لليحف عن الحديثك و أنضا فعا لدداقدت آنه لا معدوزقه من هذه الناحيف و أن 
كل مورد دل الدليل على خروجه عن الحديث نلتزم به» وفى غير ذلكك يكون المرجع عموم؛ الحديث و لا محذور فيه: 

الثانى: أن ضرورة الشرع قاضية فى أغلب الموارد بأنّ الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتداركك. 

وفيه: أن المقصود ليس رفع الضرر المترتب على فساد الشرط و فقده» بل رفع الضرر المترتب على لزوم العقد الصحيح: 

الثالث: أن مقتضى تلك الأدلّهُ نفى الضرر غير الناشئ عن تقصير المتضرر فى رفعه؛ و الوجه فى ذلكك صدق الإقدام على الضرر 
بترك التعلم للحكم عمداً فى صورة التقصير فلا يشمله الحديث. 
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وفيه: أنّه لم يدل دليل على عدم الشمول فى صورة الإقدام كى يدور الحكم مدار صدق الإقدام و عدمه بل إِنّما نلتزم بعدم الشمول 
فى صورة العلم» من جهة أَنّهِ وارد مورد الامتنان» و لا امتنان فى الرفع مع العلم» و هذا الوجه لا يجرى فى الجهل 
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بالحكم اذا كان عن تقصير» فتحضل: أن الأظهر ثبوت الخيار فى فرض الجهل على هذا المسلكك أيضاً. 
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد 


الثانية: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده فهل يصح بذلك العقد أم لا؟. 

المراد من إسقاط الشرط الرضا بالعقد مجرداً عن الشرط. 

وقد استدلٌ الشيخ لعدم صحة العقد بذلكك: أن العقد وقع فاسداً فلا ينفع إسقاط المفسد. 

ثم استدل للصحة: بأنْ الفساد كان لأجل عدم الرضا فإذا رضى بالمجرد صح. 

و أجاب عنه: بأنّ متعلق الرضا لم يعقد عليه أى لم يعقد على المجرد و متعلق العقد و هو المقيد بالشرط لم يرض به. 

وفيه: أن الشرط التزام خارج عن الالتزام العقدىء و متعلق الالتزام العقدى نفس المقتيد لامع القيد» و المفروض أنه المرضى به. 
والحقّ أن يقال: إن منشأ القول بالإفساد إن كان فقد الرضا صح العقدء و إن كان جهالة العوض أو النص الخاص لم يصح و هو 
واضح. 
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ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 


الثالشة: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً ولم يذكر فى العقد, فهل يبطل العقد بذلكك بناءً على القول بأنّ الشرط الفاسد مفسد 
للعقد, أم لا؟ وجهان و قد بنى الشيخ الأعظم القول بالصحة و الفساد فى المسألة» على القول بتأثير الشرط المذكور قبل العقد غير 
المذكور فى متن العقدء فعلى القول بأنّه لا حكم له كما هو ظاهر المشهور لم يفسدء و إِلَا فسدء. 

و أورد عليه أكثر المحققين من المحشّين بما حاصله: أن إفساد الشرط الفاسد للعقد لا يدور مدار صدق لفظ الشرطء بل مدار تقيد 
الرعنا آم قورسم أو الجمل بنااقارل الس هق اللتموي بو كل بخ الأمريق حافال مر التصى باذ حا الى اللقظ 

وفيه: أنه فى باب العقود و الإيقاعات لا يعتنى بالأغراض و الدواعى النفسانية ما لم تنشأء فإذا فرضنا أن الشرط المتقدم غير المذكور 
فى العقد ذكره قبل العقد كالعدم لا يكون مقتداً للعقد. 

و إن شئت قلت: إِنه كما لا-عبرة بالرضا النفسانى بشىء ما لم يبرز كذلكك القيد النفسانى غير المنشأ لا يصلح للتقييد فى باب 
المعاملات» فما أفاده الشيخ- ره- متين. 

وقد يقال: كما فى محكى المسالكك- بدوران الصحة و الفساد مدار العلم بأنّ الشرط المتقدم لا حكم له و الجهل به نظراً الى أنه مع 
العلم بالفساد لا يوقع العقد مبنياً على الشرط فيصح العقد. و مع جهله بالفساد يوقع العقد مبنياً عليه بطبعه. فيفسد. 
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و فيه: أولا: ما تقدّم من أنه مع عدم تأثير الشرط المتقدم لا حكم لوقوع العقد مبنياً عليه. 

و ثانياً: أنه لا فرق بين صورتى العلم و الجهل؛ فكما أنه فى صورة الجهل بالفساد يوقع العقد مبنياً عليه كذلكك فى صورة العلم يمكن 
إيقاعه مبنياً عليه» فالتفصيل فى غير محله. 

و عن المحقق فى مسألهُ اشتراط بيع المبيع عن البائع» بعد الحكم بالبطلان» قال: و لو كان من قصدهما ذلكك و لم يشترطا لفظاً كره. 
قال فى المسالكك: أى لم يشترطاه فى نفس العقد فلا عبرةً بشرطه قبله» ثم حكى اعتراضاً عليه و جواباً عنه. 

و محصّل الاعتراض: أن لازم تبعية العقد للقصد الحكم بالفساد؛ إذ المقصود هو المقيد بالشرطه و المعقود عليه هو المجرد عن القيده 
فلا تطابق نين القصد و العقد. 

و حاصل الجواب: أن العقد تابع للقصد بمعنى أن ما يقع لا بد و أن يكون مقصوداًء و أما كل ما يقصد لا بدّ و أن يقع فلا. 

و بعبارة اخرى: أن ما يقع لا بدّ و أن يكون مقصوداء و أما فى مالا يؤثّر العقد بالنسبة اليه و إن كان مقصوداً فلا يعتبر تطابق العقد و 
القصد. 

وعليه فقوله فى الجواب: إِنّ القصد و ان كان معتبراً فى الصحة فلا يعتبر فى البطلان- يكون المراد منه أنه لا يعتبر فى ما لا يؤثّر العقد 
بالنسبة اليه مطابقة العقد للقصد, و قوله: لتوقف البطلان» الى آخره راجع الى المنفى» يعنى أنه تعليل لتوهّم الاعتبار. 

فالمتحصّل أنه لا يعتبر المطابقةُ فى طرف البطلان بتوهّم أنه كالصحة منوط بموافقة القصد و اللفظ. 
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الرابعة: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء» فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه 
لثرا كي مسد العقك 

قال فى محكى التذكرة لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء و لا يزيد به المالية فإنّه لغو لا يوجب الخيار. 

و ما ذكر وجهاً لعدم مفسديته من أن هذا الشرط لما لم يجب شرعاً العمل به و لم يكن فى تخلفه أو تعذّره خيار خرج عن قابلية تقيد 
العقد به- لو تم اقتتضى عدم مفسدية الشرط الفاسد مطلقاً بلا اختصاص بهذا الشرط. 

و الحقّ أن يقال: إن لغوية الشرط و إن أوجبت عدم تقيد العقد به عند العقلاء بما هم عقلاء إِلَا أنها لا تنافى تقيد العقد به بحسب 
قصد المتعاقدين» و عليه فيجرى فيه ما ذكر فى الشروط الفاسدة الاخرء و بذلكك ظهر تمامية ما أفاده الشيخ- ره- فى المقام. 

حكم الشرط الصحيح 

الموضع الثانى فى حكم الشرط الصحيح. 


اشارةٌ 


و تفصيله: أن الشرط إِننا أن يتعلّق بصفةٌ من صفات المبيع الشخصىء و إما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهماء و إما 
أن يتعلق بما هو من قبيل الغايةٌ و النتيجة. 

ثم إن ظاهر الشيخ الأعظم و المحقق النائينى- ره- أنّه فى موارد شرط النتيجة يكون المشروط هو اعتبار الشارع» و عليه قسّما الشرط 
الى أقسام ثلاثة: شرط الوصفء شرط الغاية و النتيجة» شرط الفعل. 
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و لكن الظاهر أن متعلق الشرط فيها هو الاعتبار النفسانى للمتعاقدين الذى هو تحت اختيارهما دون الاعتبار الشرعى الخارج عن تحت 
قندرتهماء وغليه ففى تلككه الموارة أيضاً يكوة: من قبيل شرط الفعل + غابة الأمر يكون الفعل المشروط قسمين: ألحدهما: ما هو فخ 
قبيل الاعتبار النفسانى الذى يوجد بنفس الشرط و الالتزام» ثانيهما: ما لا يوجد به كالخياطة. 

حكم شرط الوصف و كيف كان فالكلام فى موارد: 


[المورد] الأول: ما اذا كان الشرط متعلّقاً بصفة من الصفات 


. و الكلام فيه يقع فى جهتين: 

الاولى: فى بيان مراد الشيخ. و أنه هل يكون ملتزماً بفساد شرط الوصف أو صحته؟ لا يبعد القول بأنه ملتزم بعدم صحته من جهة قوله: 
فلا معنى لوجوب الوفاء فيه. و عموم: المؤمنون مختص بغير هذا القسم فإِنه استدلٌ لبطلان شرط النتيجة بمثل ذلكء و حكمه بالخيار 
لعله من جهه إرجاع شرط الوصف الى التوصيف و الخيار من باب تخلّف الوصف لا تخلف الشرطء و قد صرح الشيخ- ره- فى 
مسأل اشتراط المقدورية برجوع شرط الوصف الى التوصيف. 

الثانية: فن ببان ما هو الحو وقد استدل لبطلان شرط الوضق بوجوه: 

الأول: عدم المعقولية؛ إن الوصف إما حاصل أولاء و على التقديرين لا معنى لالتزامه. 

وما أفاده السيد الفقيه من أن الالتزام بالوصف الحال و إن كان لا يعقل حقيقة 
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عقلية إلا أن الالتزام العرفى يمكن تعقّله و تحققه فإِنّا نراهم يلتزمون بأمثال ذلككء فيقولون على عهدتى أن يفعل فلان كذا. أو أن 
يكون البيع متصفاً بكذا- غريب؛ فإنٌ ذلك من العرف إِنّما هو فى مقام الأخبار و تثبيت ما أخبر عنه؛ ولا دخل له بما هو من قبيل 
الإنشاء. 

و فيه: أن الشرط لا يكون منحصراً فى الإلزام و الالتزام» بل قد يكون تقيبداً محضاً لا للبيع» بل للالتزام بالمعاملة؛ و من الواضح معقولية 
تعليق الالتزام بالمعاملة على ما هو خارج عن تحت القدرة و الاختيار. 

الثانى: أنّ الالتزام بالوصف إن كان معقولًا لا معنى لصحته إذ لا يتحقق شىء به و لا يترتب عمل حتى يكون صحته بمعنى تأثيره فيه» 
و الخيار حكم الشرط الصحيح لا أنه مصحح للشرط. 

و فيه أنّه اذا كان الاللتزام بالوصف صحيحاً كان معناه تعليق الالتزام بالبيع عليه» و مع عدمه لا يكون ملزماً بالوفاء بالعقدء و لو كان 
موجوداً يكون ملزماً به» و هذا هو الأثر المهم. 

الثالث: أن شرط الوصف حيث أن لا يقدر على تحصيله لا معنى لوجوب الوفاء به. فعموم المسلمون عند شروطهم ١١‏ لا يشمله. 

و فيه: أنه و إن تقدّم فى الجزء الخامس عشر فى مبحث المعاطاة: أن مفاد: المسلمون عند شروطهم: وجوب العمل بالشرط تكليفاًء ولا 
يكون ذلك متكفلًا لحكم وضعى من الصحة و اللزوم و عليه فلا يشمل شرط الوصف إلا أنه لا ينحصر الدليل بذلكك. 
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)١(‏ الوسائل باب * من ابواب الخيار. 
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و مقتضى قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: الشرط جائز بين المسلمين .0١١‏ أى نافذ صحة هذا الشرطء فالأظهر صحته و نفوذه. 
حكم شرط النتيجة 


المورد الثانى فى شرط الغاية و النتيجة. 


و محل الكلا-م فى هذا المقام: هو اشتراط الغاية و النتيجة بالمعنى المتقدم المعقول» و هو اشتراط اعتبار الشارط لا الشارع لاعن 
أسبابها و مبرزاتها الخاصة» بل بنفس الاشتراطء و عليه فإن علم كون غايةُ خاصة لا يعتبر فيها لفظ مخصوص و سبب خاص لا إشكال 
فى صحة الشرط و نفوذه لا لقوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم؛ لما عرفت من كونه متضمناً لبيان حكم تكليفى و الشرط فى 
الفرض ليس فعنًا يترقب كى يحب الوفاء بهء بل لقوله عليه السلام: الشرط جائز بين المسلمين ."7١‏ 

والأدلة الخاصة الدالّهُ على أن الشرط الذى لا يخالف كتاب الله يجوز على المشترط و إن علم أَنّهِ يعتبر فيها سبب خاص و ليس 
الشرط منه- لا كلام فى فساده؛ لكونه خلاف الكتاب و السنّة. 

و أما إن لم يدل دليل على أحد الوجهينء فإن بنينا على جريان أصالة عدم المخالفة يحكم بالصحة و النفوذ؛ لأنّ أدلّهُ نفوذ الشرط 
دلت على نفوذ كل شرط و صحته خرج عنها الشرط المخالف للكتابء فلو شكك فى شرط أنه مخالف أم لا إذا جرى هذا الأصل 
يدخل ذلك فى المستثنى منه. و تشمله أدلّمُ النفوذ. و على ذلك فإشكال الشيخ- ره- فى صحة هذا الشرط مع بنائه على جريان 
الأصل المشار اليه 


000 الخلاف ج 0 ص ١‏ كتاب البيوع. 2 الشرط. 
00 الخلاف ج 0 ص ١‏ كتاب البيوع. 2 الشرط. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: ع 
.1 


-لا وجه له. 

و إن بنينا على عدم جريانه فحيث إِنّه يشك فى كون الشرط مخالفاً للكتاب» فالتمشك بعموم دليل نفوذ الشرط تمسكك بالعام فى 
الشبهة المصداقية فلا يجوزء فيرجع الى أصالةٌ عدم تحقق تلكك الغاية. 

و للسيد الفقيه المحقق النائينى- ره- كلام فى المقام» و هو- أن الشكك فى كون شرط مخالفاً للكتاب من قبيل الشبهة الحكمية بحسب 
الغالب دون المصداقية. 

و محصّل ما أفاده المحقق النائينى- ره- أن الشكك فى كون شرط كذلكك و إن كان قد يتفق من جههٌ الشبهه المصداقية» كما لو شكك 
فى أن من يشترط ملكية المصحف له كافراً إلا أن الغالب كون منشأ الشكك: الشكك فى الحكم الشرعىء و أن الحكم الفلانى هل 
يكون مجعولًا فى الشريعة حتى يكون اشتراط خلافه مخالفاً للكتاب أم لا؟ أو أنّ السبب لهذا الأمر الاعتبارى هل هو شىء خاص أم 
كل ما يكون مبرزاً له؟ فتكون الشبهة حكمية أو مفهومية لا مصداقية و لا مانع من التمسكك بالعموم فى تلكك الموارد. 
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ثم أورد على نفسه: بأنْ العام حيث خصص بالمخصّص المتصل فإجمال المخصّص يسرى الى العام فلا يتمشكك به. و أجاب عنه: أن 
هناك عمومات لم تخصّصء و واضح أن إجمال ما انصل به المخصّص لا يسرى الى ما لم يتصل به. 

وفيه: أن الميزان فى كون الشبهة مصداقية لا يتمسكك فيها بالعموم؛ أو حكمية يتمسكك فيها به الى ملاحظة المشكوكك فيه بالإضافة 
الى العام فإذا كان الشكث من جهة حكمية و لكن بالإضافة الى العام الذى يتمسكك به مصداقية لا يجوز التمسكك به؛ و المقام من هذا 
القييل؛ فإِنٌ الشكك فى الحكم الفلانى أو أن الغاية المخصوصة هل جعل لها سبب خاص أم لا؟ و إن كان حكمياً إِلَا أن ذلكك 
بالإضافة الى عموم دليل الشرط 
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مصداقية؛ فإنّ المخالف للكتاب مفهومه مبيّن» و حكمه واضح لا شكك فى شىء منهاء و الشكك إِنّما يكون مصداقياً من هذه الجهة» 
فالتمسكك بعموم دليل نفوذ الشرط تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية فلا يجوزء و لكن حيث عرفت أنه تجرى أصالة عدم المخالفة 
ففى مورد الشكك يرجع الى عموم دليل نفوذ الشرط. 

ويشهد لصحة هذا الشرط و تمامية الاستدلال بالعموم: ما تضمن عدم الخيار للمكاتبة التى أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة 
مشترطاً عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق» مستشهداً بهذا العموم. 

وقد استدل لصحة هذا الشرط بدليل الوفاء بالعقود. 

وفيه: أنَ الشرط ليس جزءاً للعقد» بل هو التزام فى التزام. 

و لكن مع تسليم المبنى لا يرد عليه ما ذكره المحقق الا-يروانى- ره- بقوله: إذا كان دليل المؤمنون مختصاً بشرط الفعل كان دليل 
أوفوا أولى بالاختصاصء لصراحته فى التكليف الموجب للاختصاص؛ فإنّ دليل المؤمنون بما أن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن 
شرطه لا عدم انفكاكك الشرط عن المؤمن» و هذا ليس صِفه فى الشرطء بل صفهُ فى المؤمن لا محالة» يكون ظاهراً فى كونه متضمتاً 
لحكم تكليفى بخلاف آيه الوفاء. 

نعم يرد عليه إيراد آخر و هو: ما ذكرناه فى مبحث المعاطاءً من أنه لو كان الأسمر بالوفاء إرشادياً يكون إرشاداً الى اللزوم لا إلى 
الصحة؛ فراجع. 

وجوب الوفاء بالشرط 

المورد الثالث: فى شرط الفعل 

اشارة 


و الكلام فيه فى طى مسائل: 
الاولى: ظاهر المشهور 


وجوب الوفاء من حيث التكليف 


؛ و ظاهر الشهيد فى 
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اللمعةُ عدم وجوب الوفاء. 

لا يخفى أن نزاع الشهيد و غيره حيث حكم الشهيد بعدم وجوب الوفاء به تكليفاًء و أن أثره فى شرط الفعل خصوص الخيار و قلب 
اللا.زم جائزاًء و حكم غيره بوجوب الوفاء إِنّما هو النزاع فى أن الشرط هل هو التعليق كما عليه الشهيدء أو الالتزام كما عليه غيره؟ 
فالأولى صرف عنان الكلام الى ذلككء ثم الكلام فى الدليل على وجوب الوفاء. 

أما المقام الأول فمحصّل ما أفاده الشهيد- ره- أن العقد له إطلاقان: أحدهما من حيث فعلية الصحة, الثانى من حيث اللزوم. 

و بعبارة اخرى: أن العقد بالتحليل منحل الى الالتزام بالملكية مثاء و الالتزام بعدم رفع اليد عنه و الوفاء بالالتزام الأول. 

و الشاهد عليه: أن بعض القيود لا معنى لرجوعه الى العقد بالإطلاق الأول كما لا معنى لكونه قيداً لأحد العوضين كشرط الخيار؛ فإنّه 
لا يعقل إِلَا أن يكون قيداً للعقد بالإطلاق الثانى؛ إذ لا خيار أى لا فى فرض الصحة و الملكية؛ و الشرط إن جعل قيداً للعقد بالإطلاق 
الأول بطل العقد و لكن المجعول فى باب الشرط هو كونه قيداً له بالإطلاق الثانى» أى الالتزام بالوفاء بالعقد. 

و عليه فإن كان المشروط من قبيل الغايات يحصل بمجرد الاشتراط» و يلزم بلزوم العقد. و إن كان من قبيل الأفعال فلا محالة يتوقف 
لزوم العقد عليه» و هذا معنى جعل العقد عرض للزوال؛ و هذا يختص بخصوص شرط الفعل و هو واضح. 

و بهذا البيان اندفع جميع ما أورده الشيخ- ره- عليه التى مبناها تعليق أصل العقد على المشروط. 

ولكن الذى يرد على الشهيد- ره- أنه و إن كان حقيقةُ الشرط قائمة بالتعليق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: /81 

آمذا 


و بدونه لا-.يصدق عليه الشرط؛ إذ مجرد كون الالتزام الشرطى فى ضمن الالتزام البيعى بلا ربط لأحدهما بالآخر لا يوجب صدق 
غنوان الشرط فلا بذ و أن يكون العقد مرقيطا ب فالتعليق مأخوذ فى حقيقة الشرظ إلا أن المتعارق بين الناس فى مواره اشتراط الفغل 
الالتزام بالفعل أيضاء بل ربما يكون هو المقصد الأصلى و على أىّ تقدير ما أفاده لا يصلح دلينًا على عدم وجوب الوفاء و لا ينافى 
معه؛ كى يعارض مع الأدلة التى ستمر عليك. 

و أما المقام الثانى فيشهد بوجوب الوفاء: قوله صلى الله عليه و آله و سلّم: المؤمنون عند شروطهم .١١‏ 

و تقريب دلالته على الحكم التكليفى أن ظاهر كون المؤمن عند شرطه ملازمته إياه و قيامه بمقتضاه, و الأخبار بالتحقق يناسب إرادته 
و البعث نحوه؛ و حيث إنّه متضمن لكون المؤمن عند شرطه لا عدم انفكاكك الشرط عن المؤمن فلا يناسب ذلك الوضع بل يناسب 
التكليف كما مرٌ تحقيقه فى مبحث المعاطاة. 

و آنا ظريب <لالفه على الوستري يذو الندب امور 

الأول مااحلّق فى محله من أن دلالة الجملة الخرية على الوتعوف أقوي من دلالة الأمر عليه. 

الثانى: أنه استدل بمثله على الأمر بالوفاء» لاحظ: العلوى: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به؛ فإِنّ المسلمين عند شروطهم «7). و نحو 
غيره: 

الثالث: جعل المؤمن موضوعاً؛ فإِنْ مفهوم القضية أنّ من لا يفى بشرطه لا 


.,١ الخلاف ج ؟ ص‎ )١( 
من أبواب المهور كتاب النكاح.‎ 5٠ (؟) الوسائل باب‎ 
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يكون مؤمناً ولا يكون كذ لكك إلا بكونه عاصياً و خارجاً عتما هو وظيفة المؤمن. 

الرابع: ما فى بعض الروايات من زيادة قول: إِلَا من عصى الله؛ فإنّه استثناء من المشروط عليه قطعاً؛ لكونه استثناء ممّن يجب عليه الوفاء 
و القيام بالشروط وهو المشروط عليه دون الشارط و ظاهر العصيان هو المخالفة للتكليف. و احتمال إراده المعصية بنفس الالتزام 
فيكون مساوقاً لأخبار الاستثناء ما خالف الكتاب متوقف على حرمة الالتزام بالمعصية» و بخلاف حكم الله و لا دليل عليه. 

و قد استدل لعدم دلالته على الوجوب. بل دلالته على الندب بوجهين: 

الأمول: ما أفاده جمع و هو: أن تعليق الوفاء على الايمان دليل الفضل و الندبء بل عن المحقق الايروانى- ره- أن ذلكك كاشف عن 
عدم صوغ القضية فى إنشاء الحكم و إِلَّا فأىّ اختصاص للمؤمن فى ذلكك فتحمل القضيةُ على ظاهرها و هو الأخبار. 

وفيه: ما عرفت من أن مفهومه أنْ من لا يفى بشرطه غير مؤمن, و هذه المبالغةُ تناسب وجوب الوفاء كما لا يخفى. 

الثانى: أن الحمل على الوجوب مستلزم للتخصيص الكثير؛ لعدم وجوب الوفاء بالشروط الفاقدة لأحد شروطها الثمانية؛ و لعدم وجوب 
الوفاء بالشروط المذكورة فى العقود الجائزة بالذاتء أو لكونها خيارية. 

و فيه: أن الشرط الفاسد خارج عن تحت ذلكك الدليل على جميع التقادير» و الشرط فى ضمن العقد الجائز يجب الوفاء به. و جواز 
العقد لا ينافى وجوبه كما تقدم غير مرة» فالأظهر وجوب الوفاء. 
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فى جواز الإجبار و عدمه 


الثانية: فى أنه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع؟ فيه أقوال أربعة: 

الأول حو از الاتهانه 

الثانى: عدمه. 

الثالث: التفصيل بينما كان حقاً للبائع فلا يجوز الإجبار و بين ما كان حم لغيره فيجوز كما يظهر من الصيمرى. 

الرابع: ما يظهر من العلامة؛ و هو: الفرق بين ما يكون من متعلقات المعاملة كالرهن و الكفيل و تعجيل الثمن فيجوز الإجبار» و بين ما 
يكون أجنبياً عنها كاشتراط العتق فلا يجوز. 

ثم إن محل الكلام إِنّما هو الإجبار المالكى لا الإجبار من ناحية وجوب الأمر بالمعروف. 

واقتك اتغدل لحري الاجمار فى المكاسة» ينول عله وجويه الوفاء بالتقد و الشورظه يقري الة كنا بكرن عضي النقد ملك 
كن مين التسارسين لها اقلق هم القن الب شكرق مالكا قد عازف علي كلك ركوق مشر وط لد عالكا. 

على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيجبر على تسليمه. 

و الظاهر أن هذا مراده- قده- لاما افيد من أن مقتضى وجوب الوفاء لزوم التسليم و العمل» فيجبر لو امتنع الموهم وحدةٌ الخلاف فى 
المسألتين؛ فإنّه- قده- قد فرَ من ذلكك آنفاً. 
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وفيه أن آية الوفاء بالعقد 1١‏ لا تدلٌ على نفوذ الشرطء و لزوم العمل به فضلًا عن كون العمل ملكاً للمشروط له. و دليل الوفاء 
بالشرط قد مر أنه يدل على الحكم التكليفى لا الملكية. 

فالحق- أن يقال: إن جواز الاجبار مبتى على استفادة الاستحقاق من أدلّة الشروط و عدمها؛ إِذ بناء على الاستحقاق يجوز الاجبار 
لكونه ممتنعاً عتما يستحقه الغير» و بناءَ على التكليف المحض لا يجوزء من غير فرق على التقديرين بين القول بوجوب الوفاء و عدمه. 
و يمكن الاستدلال للاستحقاق بوجوه: 

منها: أن المستفاد من الأدلَة و المقطوع به بين الأصحاب جواز إسقاطه؛ و الحكمء لا يقبل الإسقاط. 

و منها: قوله عليه السلام المتقدم: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به؛ إن ظاهر اللام الاختصاص الملكى و الحقى. 

و منها بناء العقلاء على ذلككء و عليه فيجوز الإجبار. 

و قد استدلٌ لعدم الجواز بوجهين: 

الأول: ما عن جامع المقاصد من أن له طريقاً الى التخلص بالفسخ. 

و فيه: أن مقتضى هذا الوجه لو تم عدم تعن الإجبارء و الكلام إِنّما هو فى جوازه مع أنه لا يتم؛ فإن الخيار شرّع بعد تعذر الإجبار كما 
سيأتى. 


الثائي» أن الغرط كو الأقات بالعما. مم عند 'تقسية قالقعا «السامل بيه الاسار لبس عملا بالقرط قالقرط قي قابل لأذ يي عليه 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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وفيه: أنه لا ريب فى كونه هو الإتيان باختياره أما لاعن كره فهو لا نظر له اليه. 

و قد استدل للثالث: بأنَّ البائع يمكنه الفسخ استدراكاً لحقّه بخلاف غيره؛ إذ لا طريق له إلا الإجبار. 

و قد ظهر اندفاعه ممما ذكرناه فى رد ما عن جامع المقاصد آنفاً. 

و استدل للرابع: أن ما هو من متعلقات المعاملة يكون بمنزلة العوضين فى جواز الإجبار على تسليمه بخلاف غيره. 


و قد ظهر جوابه ممما ذكرناء فالأظهر جواز الإجبار. 
ثبوت الخيار مع عدم تعذر الإجبار 


الثالثة: فى أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار أم لا؟. 

واعترض المحقق النائينى- ره- على الشيخ الذى عنون هذه المسألة بأنها بعينها هى المسألة السابقة باختلاف يسير و تفاوت فى العبارة 
قال: لعله سهو من قلمه. 

وفيه: أن الكلا-م فى المسألة السابقه كان فى جواز الإجبار و عدمه؛ وفى هذه المسألة إِنْما يكون فى تقدّمه على الفسخ وعدمه. 
فالفرق بين المسألتين واضح. 

و اورد المحقق الايروانى- ره- عليه: بِأنْ عنوان هذه المسألة عجيب؛ فإِنْ عدم تعقل اجتماع حقّ الإجبار و الخيار بمكان من الوضوح 
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فإِنٌّ الإجبار فى موضوع عموم الشرط و شموله لما يصدر جبراًء فلا يكون تخلف مهما أمكن الفرد الإجبارى منه» و موضوع الخيار 
صورة تعذر الشرط بجميع أفراده؛ و أنَى يجتمع هذان الأمران. 

و فيه: أنْ موضع الخيار ليس صورةٌ تعذر الشرط خاصه. بل امتناع من عليه 
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الشرط عن العمل به فإن المجعول هو الشرط من حيث هوء و إِنْما يجبر عليه فى المرتبة اللاحقهُ و هى الامتناع عن العمل بهء فالامتناع 
موضوع للحكمين.. 

و كيف كان ففى المسألهُ قولان: أحدهما: أن له ذلكك مع التمكن من الإجبار و الآخر: أنّه ليس له ذلكك. 

وقد استدل للثانى بوجهين: الأول: أن هذا الخيار على خلاف القاعدة» و دليله حديث الضرر و هو لا يجرى إِلَا مع تعذر الإجبار؛ إذ لا 
ضرر مع التمكن من الإجبار» فلا خيار» و على هذا حمل كلام الشيخ- ره-. 

و فيه: مضافاً الى ما عرفت من أن حديث الضرر لا يصاح دلينًا للخيار فى مورد من الموارد» و إلى أن الدليل لا ينحصر به كما سيمر 
عليكك- يمكن أن يقال: إن جواز الإجبار لا يوجب رفع الضررء بل الرافع هو الإجبار نفسه. و عليه فلزوم البيع مع امتناع المشروط عليه 
من العمل بالشرط ضررى يرفعه الحديثء و ليس المرفوع خصوص حكم ضررى لا يتمكن من رفعه. 

الثانى: أن المتيقن من الإجماع الصورة المذكورة. 

وفيه: أن المدركك ليس هو الإجماع. 

و الحقّ أن يقال: إنّ الشرط و إن كان التزاماً إلا أن قوامه بتقيد العقد به. و ليس التراماً مستقلًاء و معنى تقيد العقد به ما تقدم من تعليق 
الالترام بالوفاء بالعقد على تحقق الشرطء فبامتناعه عنه يتحقق شرط الخيار فيثبت, فالأظهر ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار. 

و استدل السيد- قده- لذلكك بخبر أبى الجارود- المنجبر ضعفه بالشهرة- عن أبى جعفر عليه السلام: إن بعت رجلًا على شرط فإن 
أتاك بمالكك و إلا فالبيع لكك .3١١‏ 


000 الوسائل باب /امن ابواب الخيار حديث 31 
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بتقريب أن المراد من مالكك مالكك من الشرطء و من قوله عليه السلام: و إِلَا فالبيع لكك؛ كون أمره بيدكك. 

و فيه: أنَ ما علق عليه الخيار هو الإتيان بالشرط هو أعمّ من الاختيارى و الإجبارى. 

وقد ذكر الشيخ- ره- بعد ما اختار عدم ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار- وجهاً لثبوت نتيجة الخيار فى عرض الإجبار. 

و حاصله: أن المشروط عليه إذا امتنع عن العمل بالشرط يكون امتناعه ذلكك امتناعاً عن العمل بالعقد المشروط و نقضاً للعقد؛ إذ ليس 
الشرط كأحد العوضين حيث إِنّ مقتضى العقد ملكية كل من المتبايعين لمال الآخر, فالامتناع عن التسليم ليس نقضاً للعقد. و هذا 
بخلاف الشرط؛ فإنّ الوفاء به نما يكون بإيجاده مع عدمه يكون ذلك نقضاً للعقد المشروطء فللمشروط له أيضاً نقضه فيرجع ذلكك 
الى التقايل. 

و بهذا البيان اندفع ما أساء به الأدب المحمّق الايروانى- ره- فراجع. 
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و لكن يرد عليه- قده- أن عدم العمل بالشرط ليس حلاله حتى يكون بضميمة حل المشروط له هو التقايل» بل هو عبار عن تركك 
العمل مع بقاء الشرط كما هو الحال فى الامتناع عن تسليم أحد العوضين طابق النعل بالنعل. 

و بالجملة إِنّه كما يكون للعقد وفاءان: حقيقى و عملى و كذلك له نقضان؛ كذلكك يكون للشرط بلا تفاوت بينهما. 
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حكم تعذر الشرط 


الرابعة: لو تعذّر الشرط فلا كلام فى ثبوت الخيار» فهل للمشروط له إمضاء العقد واخذ شىء بإزاء الشرط» كما عن المصنف- ره- فى 
التذكرة حيث حكم بثبوت الأرش فيما اذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق» و تبعه الصيمرى فيما اذا اشترط تدبير العبدء قال: 
فإن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ و استرجاع العبد و بين الإمضاء فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاً و قيمته بشرط التدبير. 
انتهى» أم ليس له أخذ شىء كما عن الدروس و غيره» أم هناكك تفصيل بين الشروط كما التزم به المصنف فى بعض كتبه؟ وجوه. 

و تنقيح القول فى المسأله أنْ الظاهر من المصنف- قده- تقسيم الشروط الى أقسام: 

الأول ما يكوة من الأوضاق الى لا تورجب إلا ؤيادة الرغ,ة فى موصوفها من ذون أن #رجب زيادة فى قيمة الموصوف يوجه و الغتاز 
فيه تعين الخيار. 

الثانى: ما يكون من الأوصاف التى توجب زياد المالية فى الموصوف و اختار فى تخير المشروط له بين الفسخ و الرجوع بالتفاوت و 
الأركن: 

الثالث: ما يكون من الأفعال التى يبذل بإزائها المال كخياطة الثوب أو الغايات؛ و ذهب فيه الى تخيير المشروط له بين الفسخ و 
المطالبة به» أو بعوضة و قيمته الواقعية. 

و الشيخ- ره- فى عنوان المسأل تبع المصنف مع إلغاء القسم الأول الواضح حكمهه فالكلام يقع فى موردين: 
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الأول: فى ما اذا كان الشرط من الأوصاف الداخلية فى المالية و كان متعذراء و ألحق به السيد- قده- ما اذا كان من الأفعال و لكن 
كان متعذراً من الأولء لاما اذا طرأ عليه التعذر. 

الثانى: فى ما اذا كان من الأفعال المتمولةٌ أو الغايات. 

أما الأول فقد استدلٌ الشيخ- ره- لعدم ثبوت الأرش بما حاصله: أن الأرش إِمَا أن يكون تعبدياًء أو يكون على القاعدة؛ و الأول 
يحتاج الى دليل التعبد و هو مفقود, و الثانى يتوقف على وقوع شىء من المال بإزاء الشرط و هو ليس؛ فإنْ الشرط- و هو القيد- 
خارج عن المعاملة» و التقيد و إن كان داخلًا فيها لكنه ليس مانًا و إن كان سبباً لازدياد مالية المال. 

واأوية هله السفف الأروا سريه 3١‏ القند وان كان حفس ل بعد مالا نكن شاك عل عرخة اقيق قال سال :اكاك يما لفدمن 
التقيد- المالء فإنّ الكتابة مجردة و إن لم تعدّ مانا لكن ذات الكاتب على صفة الكتابة مال» و هذا عين معنى تقسيط الثمن. 

واقية أن الحقيد ينحل الى ذاث المقيد :و تقيده» و العقيد آمو اتداغى لذ يقابل بالمال: 

و لكن الذى يرد على الشيخ- ره- و يوجب عدم إمكان تصحيح ما أفاده المحقق الايروانى- ره- وجهاً لثبوت الأرش بوجه: أن الشرط 
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على ما تقدم ليس قيداً للإنشاءء لاستحالته» و لا للمنشأ لكونه موجبا للتعليق المبطل, و لا لأحد العوضين؛ فإنّ العين الخارجية لا تقبل 
التقييد بل هو للالتزام بالوفاء بالعقد و عليه فلا مورد لما أفاده المحقق المشار اليه و لا إلى ثبوت الأرش. 

و قد استدلٌ لثبوته مضافاً الى ما مرْ. بوجهين 
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أحدهما: ما أفاد السيد الفقيهء و حاصله: أن الشرط و إن لم يكن مقابلًا بالمال فى عالم الانشاء إلا أنه مقابل به فى عالم اللبّء و لا 
منافاة بين أن يكون مال واحد تمامه مقابلًا لشىء فى عالم و بعضه مقابلًا لشىء آخر فى عالم آخر الذى هو فى طول ذلك العالم. 

و بعبارة اخرى: يكون قيداً فى مرحلةُ جزء فى مرحلة اخرىء و عليه فمقتضى كون التمام فى مقابل العين فى عالم الإنشاء جواز إمضاء 
المعاملة على ما هى عليه» و إسقاط حق الشرطء و مقتضى كون البعض فى مقابل الشرط فى عالم اللبّ جواز استرداده لعدم وصول 
عوضه و هو الشرط اليه؛ و هذا معنى تخييره بين الفسخ و الأرش. 

و فيه: أنّه فى باب المعاملات لا يعتنى بما لم يقع فى حيز الإنشاء. 

و بعبارةٌ اخرى: أن تمام المناط فيها عالم الإنشاء و إِنَا الالتزامات و البناءات القلبية غير المنشأة لا يترتب عليها أثر» فمجرد الجزئية فى 
عالم اللب لا يؤثّر شيئاً. 

ثانيهما: إدراج المورد تحت عنوان العيبء إذ المبيع مثلا لوحظ فيه وصف الانضمام بوصف أو عملء و تعذّره يوجب نقصاً فى المبيع. 
وفيه: ما تقدم فى حقيقةُ العيب من أن العيب هو نقص وصف الصحة خاصة؛ فراجع» فالأظهر عدم ثبوت الأرش. 

و أما المورد الثانى فقد ذهب جمع من الأساطين الى أن المشروط له يستحق اجر ذلكك العمل و عوضه الواقعى. 

و الشيخ- ره- استشكل فيه من ناحية أن الشرط مطلقاً قيد غير مقابل بالمال» و المعارضة واقعة بين العوضين أنفسهما. 

و لكن الظاهر أن من يقول باستحقاق الاجرة لا يستند الى كون مقدار من العوض بإزائه حتى يرد عليه ذلككء بل الى أنْ المشروط له 
يملكك على المشروط عليه 
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ذلك الفعل» أو تلكك الغاية» فيجوز له مطالبة عوضه كاثناً ما كان, فإيراد الشيخ- ره- فى غير محلّه. 
و لكن يرد عليه: أنّهِ لا دليل على الملكية؛ إذ غاية ما يستفاد من الدليل وجوب الوفاء بالشرط حقياًء و أما ثبوت الملكية فممما لم يدل 
عليه دليل» و بناء العقلاء على أخذ العوض غير ثابت. فالأظهرء أنّه ليس له ذلكك. 


التلف لا يمنع عن الفسخ 


الخامسة: لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفء أو بنقل» أو رهن أو استيلاد فهل يمنع ذلكك عن الفسخ, أم 
لا؟ ولو فسخ فهل يرجع عليه بالقيمة أو بالعين مع بقائها؟ وجوه. 

و الكلام فى هذه المسألة يقع فى موضعين: 

الأول: فيما اذا تلف العين أو خرجت عن ملكه مع عدم كون التصرف المخرج منافياً للشرط. 

الثانى: فيما اذا كان التصرف المخرج للعين بنفسه منافياً للشرطء كما لو باع شيئاً و اشترط أن لا يبيعه أو يوقفه أو نحو ذلكك فباعه. 
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أما الموضع الأول فالكلام فيه فى موارد: 

الأول: فى أنه هل يمنع ذلكك من الفسخ أم لا؟ و مبنى القولين: أن الخيار متعلّق بالعقد أو العين؟ إذ على الأول يجوز الفسخ. و على 
الثانى لا يجوز؛ لانعدام الموضوع و قد تقدم تفصيل القول فى ذلكك فى الخيارات» و عرفت أن الأظهر تعلقه بالعقد. 

الثانى: فى حكم التصرف المخرج و قد يتوهم أنه فاسد من جهة أنه تصرف فى 
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ملكك كان معرضاً للزوال؛ أو أنه ما لم ينقض زمان الخيار لا يصير ملكا للمشترى؛ فهو تصرف فى ملكك الغير و كلاهما فاسدان. 

أما الأول؛ فلان كونه معرضاً للزوال لا يوجب الفساد. 

و أما الثانى؛ فلما مرّ من عدم توقف الملكك على انقضاء زمان الخيار لا سيما مثل هذا الخيار المنفصل عن العقد. 

الثالث: فى أنّهِ اذا فسخ المشروط له فهل يرجع الى القيمهُ من جهة صحة العقد الثانى و عدم الموجب لانحلاله بانحلال العقد الأول؛ 
لما ستعرف من فساد ما ذكر وجهاً لانحلالله او الى العين من جهة أن الفسخ يقتضى رجوع العين مع إمكانه و المفروض ذلكك؟ 
وجهانء أقواهما: الأول؛ فإِنّ عدم امكان الرجوع أعم من العقلى و الشرعىء و المفروض صحة العقد الثانى و لزومه» فيمتنع الرجوع 
بالعين شرعاًء و المانع الشرعى كالمانع العقلى. 

ثم إن على الثانى هل ينفسخ العقد الواقع عليه من حينه من جهة أنه معلول لإعمال الخبار فلا يتقدم عليه» أو من أصله من جهة أنه 
بفسخ العقد الأول ينحل هو من أصله فكذا ما يترتب عليه؟ و الأظهر هو الأول كما تقدم؛ فالأظهر هو الرجوع بالبدل. 

و بما ذكرناه ظهر تمامية ما أفاده الشيخ- ره- من أنه يرجع بالقيمه جمعاً بين الأدلة» أى دليل نفوذ العقد الأولء و دليل نفوذ العقد 
الثانى و لزومه و دليل الخيار بالقياس الى العقّد الأول. 

هذا كله فيما اذا كان التصرف المخرج لازماًء و أما إن كان جائزاً فقد يتوهم أنه بعد الفسخ يجبر المشترى على الفسخ و إرجاع العين 
من جهة أن العقد جائزء فالمشترى متمكن من إرجاع العين فيجبر عليه» بخلاف ما اذا كان العقد لازماً و لكنه 
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فاسد من جهة أنه اذا فسخ المشروط له و رجع الثمن الى المشترى فلا بدّ و أن يرجع اليه شىء إمّا العين أو بدلها و الأول موجب 
لانفساخ العقد الثانى» و المفروض أنه لا وجه له و لو التزم بانفساخه بفسخ المشروط له يرد بأنَ العقد الثانى بالقياس اليه لازم لا جائزء 
وانما يكون جائزاً بالنسبة الى المشترىء و الثانى مستلزم لعدم جواز الإجبار كما هو واضح. فالأظهر أنه لا فرق بين العقد اللازم و 
الجائز. 

و أما الموضوع الثانى فالكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى حكم التصرف المخرج صحة و فساداًء و الأقوال فيه ثلاث ثالثا: الصحة مع إجازة المشروط له و الفساد مع عدمه. 

و قد استدلٌ للبطلان مطلقاً بوجهين: 

الأول: أن التصرف المنافى حرام و حرمة المعاملة تستلزم فسادها. 

و فيه أولّما: أن التصرف المنافى إن كان بنفسه ممما اشترط عدمه كما اشترط أن لا يبيع داره فباعه و إن كان معصيةً بنا على وجوب 
الوفاء بالشرط إِلَّا أنه إن كان مضاداً لما هو شرط كما لو باع العبد و اشترط عتقه فباعه لا يكون البيع حراماً إِلَا بناءَ على اقتضاء الأمر 
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بالشىء للنهى عن ضده. و المحمّق فى محله عدم الاقتضاء فلا يكون حراماً. 

و ثانياً: أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما حقّقناه فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح فراجع. 

الثانى: أن التصرف المزبور تصرف فى متعلق حق الغير نظير بيع العين المرهونة؛ و هو لا يكون نافذاً؛ لعدم كون ما تصرف فيه ملكا 
طلقاًء و الإجازة اللاحقهُ من ذى الحق لا تجدى سواء كان الإجازة منه إسقاطاً لحقّه أم كانت إنفاذاً للمعاملة مثل إجازُ المالكك؛ أما 
على الأول فواضح و أما على الثانى؛ فإِنٌ العقد حين وقوعه لم 
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يشمله دليل الصحةٌ فكيف يشمله بعد حين. و أما بيع الفضولى فعنوانه يتغير بالإجازة» و يصير عقداً للمالك بعد ما لم يكن عقداً له 
فيدخل فى عنوان الدليل و هو عقد المالكك. 

واقه أوناة اك اماد ول لد تساف القها ‏ السعاق بالبال لا هتمي النالهوالنال كفاق اسلو لا وليل غلى اغناز أذ لذ يكو 
البيع متعلقاً بما هو متعلّق حق الغير» و بالجملة لا يكون المال خارجاً عن كونه ملكك طلق. 

و ثانيً: أنه لو سلم ذلك ما ذكر وجهاً لعدم نفوذ الإجازة اللاحقة يتم؛ فإنَّ العقد له بقاء فإذا لم تشمله العمومات حين حدوثه لمانع و 
ارتفع ذلك المانع بِقَاءَ تشمله العمومات؛ لوجود المقتضى و عدم المانع. 

و بما ذكرناه ظهر مدركك القول الثالث مع ما يرد عليه كما ظهر أن الأظهر هى الصحة مطلقاً. 

المورد الثانى: اذا فسخ المشروط له ففيه وجوه: 

أحدها: انفساخ العقد الثانى من حينه. 

ثانيها: انفساخه من أصله. 

ثالثها: الرجوع بالقيمة. 

رابعها: ما عن العلامةُ- ره- من التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل؛ لبنائه على التغليب» فيرجع بالقيمة» و بين غيره فيبطل؛ و قد تقدّم 
فى الموضع الأول تنقيح القول فى ذلك, و عرفت أن الأظهر هو الثالث. 

و إِنْما الكلام فى المقام فى خصوص التفصيل الذى ذهب اليه العلامة ره. 

الظاهر انّه بناءَ على عدم تمامية ما اخترناه من الرجوع بالقيمة» و أنّه ينفسخ العقد الثانى- ما أفاده متين» لكن ينبغى أن يعلل بأنّ الحرّ لا 
يعود رقا و أيضاً لازمه التعميم الى كل مورد ثبت فيه عدم جواز الرجوع كما لو اشترى أرضاً و جعله 
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المشترى مليخدا. 
إسقاط حق الشرط 


السادسة: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فى أن للمشروط له إسقاط حق خيار التخلف لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط؛ كما أنه 
لا خلاف بينهم فى أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان متا يقبل الإسقاطء فالكلام يقع ألا فى إسقاط خيار التخلّفء ثمْ فى 
إشقاط بحق الخورظ. 
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أما الأول فبعد ما عرفت مراراً من أن الخيار من الحقوق, و أن لكلّ ذى حق إسقاط حقّه- جواز إسقاط خيار التخلف واضح. غاية 
الأمر بعد التخلف بنحو التنجيز و قبله بنحو التعليق لو لم يكن تسالم على عدم السقوط بالإسقاط المعلق. 

و ليعلم أن التخلف إِنّما يتصور فى شرط الصفة أو الفعل دون شرط النتيجة, لأنّها تحصل بمجرد الشرطء و عدم ترتيب الأثر خارجاً لا 
يوجب الخيار» و لو أسقطه لا يوجب ذلكك ارتفاع وجوب العمل بالشرط و هو واضح. 

وأما إسقاط حقّ الشرط الذى عرفت أنّه حق فملخص القول فيه: أن الشرط تارهُ يكون شرط النتيجة» و اخرى يكون شرط الصفة؛ و 
ثالثهُ يكون شرط الفعلء و الأوّلان لا يتصور فيهما بقاء حق الشرط كى يقبل الإسقاطء أما الأول؛ فلاستيفاء الحق بالشرطهء و أما الثانى؛ 
فاه إن كان الرصف مرجوداً فير و لاقلا معي لرجرب لوقا قلا مسالة سقط عق الشرط و لا بقاء لس فدزوده شرط الفعل.. 

و عليه فإن قلنا بصيرورةٌ الفعل المشروط ملكا للمشروط له لا معنى لاسقاطه أيشاً؛ لأنْ مورده الحقوق لا الأملاكك. و إن قلنا بأنه بصير 
متعلق الحق فهو قابل 
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للاسقاطء و لو أسقطه لا يجب الوفاء بالشرط. 

صرّح جماعة منهم المصنف فى التذكرة و ولده فى الإيضاح, و الشهيدان و المحقق الثانى و غيرهم أنه يستثنى من جواز إسقاط حق 
القرط خرط ها يكرح نتفا قير النقروظ لد و مفلا الدالضى و قازرا إنه لذ مسلط بالاسقاط. 

محصل الكلام انه لا إشكال فى أنه لو كان حقاً لغير المشروط له ايضاً فى عرض حقه لا يسقط بإسقاط المشروط له؛ إذ لكل ذى حق 
إسقاط حمّه لا لغيره و المشروط له بالإضافة الى الحقٌّ من له الحق أجنبى. 

و عليه فإن كان حقّان سقط حق المشروط له و بقى حق صاحبه و إن كان حقّ واحد قائم باثنين لم يسقط بإسقاط واحد منهماء و 
يتوقف سقوطه على توافقهما على الإسقاط؛ و إن كان حق غيره فى طول حقه فللمشروط له إسقاط حقه؛ و مع سقوطه يرتفع موضوع 
إِنّما الكلام فى الصغرىء و قد مثلوا لما اذا كان الشرط متعلقاً لحق غير المشروط له: بالعتق» بدعوى: أنه بشرطه يثبت حق للبائع لكونه 
المفروظ لدو العيداو لله تعال عو لذا ذهب النعتق :و ولده و الشهيدان إلى اندلا سقط باسقاط المشروط اله 

أقول: لا كلام فى أنه حق للبائع و أما كونه حقاً لله تعالى إِمَا لكونه واجباً أو لأجل كونه تعبدياً. 

و تقريب الأول: أن الفعل إذا وجب يخرج زمام أمره عن يد المكلف و يكون بيد الله تعالى» و هذا هو معنى الحقية و الملكية. 

و تقريب الثانى: أن معنى التعبدية تعين العمل لله تعالى» و ذلك فرع استحقاقه له دون غيره. 

و يرد على الأول: أولًا التقض بجميع الشروط؛ فإنّها يجب الوفاء بها. 
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ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشترى بين الرد و الإمساكك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة؛ فإن أخذ 
بالقسط تخير البائع و لو أخذه بالجميع فلا خياره و لو زاد متساوى الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير 


و ثانياً: أن الإيجاب لا يقتضى الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتبارى» بل هو موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعاًء و هذا 
غير كونه متعلقاً لحقه تعالى. 


و يرد على الثانى: أن التعبدية غير تعين العمل للهء بل هى عبارة عن إثيان العمل بما هو محبوب لله تعالى. 
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ثم على تقدير كونه حمّاً لله تعالى يمكن أن يقال: إِنّه فى موضوع ثبوت حق البائع» فلو أسقطه يسقط هو أيضاً. 
و أما كونه حمّاً للعبد فأجاب عنه الشيخ- ره- بجوابين: 

أحدهما: أن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشترى. 

ثانيهما: أنّ حق العبد على فرض تسليم كونه حمّاً إنما يكون موضوعه حق البائع فيسقط بإسقاطه. 


لو شرط قدراً معيناً فتبيّن الاختلاف 


السابعة: قد عرفت مما ذكرناه من أن الشرط التزام فى ضمن التزام» أنه لا يسقط عليه الثمن؛ لكونه فى مقابل المثمن و الشرط خارج 
عنهما. 

و لكن قد يكون الشرط قدراً معييناً من المبيع فيتبين الخلاف من حيث الكم و تفصيل ذلكك ما ذكره المصنف فى المتن. 

قال لو شرل تقدارا فقس تخر المتعرى يي الهو الانياكف بالقسط من القمن بنواء كافت الكدازه كساوية أو موكلقة انان اعد 
بالقسط تخير البائع» و لو أخذه بالجميع فلا خيار» و لو زاد متساوى الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير 
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المشترى حينئذ» و لو زاد المختلف فالوجه البطلان. 

و قال الشيخ فى المكاسب: و لكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة- الى ان قال- فقد جعل الشرط تركبه من 
أجزاء معينة. انتهى. 

فالكلام فى ذلك إنما هو فى أنه هل يلاحظ جانب القيدية» فلا يسقط عليه الثمن أم يلاحظ جانب الجزئية فيسقط الثمن على الفائت؟ 
و قبل بيان ما هو الحق فى المقام ينبغى تقديم أمرين: 

الأول: أنَ ما يؤخذ شرطاً فى المعاملة على أقسام: 

أحدها: الشروط الخارجية كخياطة الثوب و نحوهاء أو ملكية شىء آخر و شبهها ممما هو من قبيل شرط النتيجة. 

ثانيها: ما يكون من قبيل الأوصاف لأحد العوضين. 

ثالثها: ما يكون من قبيل كميةٌ الأشياء و مقاديرها. 

لا إشكال فى أن ما كان من قبيل الأول لا يسقط عليه الثمن؛ لما مرّ. 

و أما القسم الثانى فما كان منه من قبيل الأوصاف العرضية ككون العبد كاتباً كذلكء و أما ما كان من قبيل الصورة الجوهرية التى بها 
شيئية الأشياء و ماليتها و تقع متعلقة للأغراض أولًَا بالذات و تبذل الأعواض بإزائها كحمارية الحمار و ذهبية الذهب و نحوهاء فتخلفها 
يوجب بطلان العقدء لتقوم حقيقة المعاملة بهاء و مع انتفائها لا معاملة» و السرٌ فيه: أن الماده الهيولائية من حيث هى ليست بمال و لا 
يبذل بإزائها العوض: 

و إِنّما الكلام وقع فى القسم الثالث لأجل أن فيه جهتين: جهة الوصفيهُ من حيث إفادته لكون العين الشخصيه متصفهةُ بوصف كونها 
كذا جزءء وجهة ذاتية؛ لأنّه يوجب اختلاف تلكك الصورةٌ الجوهريةٌ زيادةٌ و نقيصة. 

الثانى: أن ظاهر ما عنونه الشيخ- ره- فى بادئ النظر: النزاع فى المقام فى أن 
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شرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة الذى بحسب جعل المتعاملين و قصدهما من قبيل الشرط هل له خصوصية من بين سائر 
الشروط و بلحاظها حكم عليه شرعاً بترتيب آثار الجزئية» أو لا خصوصية له. 

و هذا غير تام؛ فإنَ لازم القول بأنّ له خصوصية إلغاء معاوضة المتعاملين و التعبد بمعاوضة اخرى و هو كما ترى. بل النزاع فى المقام 
فى أنّ المبيع بحسب بناء المتعاملين هل هو المشروطء أى الأرض الشخصية مثلّاء و حال شرط المقدار حال غيره من الشروطء أو 
لوحظ المقابلة بالقياس اليه فى المعاملة؟ و القائل بالتقسيط يقول بالثانى» و مآل كلام الشيخ- ره- الى ذلكك. 

إذاعرفت هنقين الأمريق فاغلنم اذ المي قارة يكرح مشارج الأجراو الغرى ميختلفهاء وكل حنهما نا يعن اللمن قبدان إكا اذا بيخ 
الزيادة فيه» فالأقسام أربعة كما ذكره المصنّف فى المتن. 

أحدها: ما اذا كان المبيع متساوى الأجزاء و تبين النقص فيه و المشهور على ما نسب اليهم على تقسيط الثمن. 

و عن جملهٌ من الأساطين العدم. 

و الأظهر: هو الأولء فإِنّ ظاهر أخذ شىء شرطاً و إن كان عدم جعل شىء من العوض بإزائه إلا أن الارتكاز العرفى فى شرط المقدار و 
الكميه بخلاف ذلككء و هذا الارتكاز العرفى قرينة صارفة عن هذا الظهور فقول البائع: بعتكك هذه الأرض بشرط ان تكون جربان 
بغي ركداورى الف قرف يسك 0 سريب كدقف المسلك يريط لشدار .دن الم . 

و يشهد لذلك: مضافا الى أنه مقتضى القاعدة- خبر عمر بن حنظلة عن الامام الصادق فى رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة 
فاشترى المشترى ذلكك منه 
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بحدوده و نقد الثمن و وقع صففقَةٌ البيع و افترقاء فلما مسح الأرض اذا هى خمسة أجربة» قال: إن شاء استرجع فضل ماله واخذ الأرض» 
و إن شاء رد الببع و أخذ ماله كله إلا أن يكون له الى جنب ملكك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ و يكون البيع لازماً له و عليه الوفاء 
بتمام البيع» فإن لم يكن له فى ذلكك المكان غير الذى باع فإن شاء المشترى أخذ الأرض و استرجع فضل ماله؛ و إن شاء رد الأرض و 
أخذ المال كله .)١١‏ الذى احتج به الشيخ فى محكى النهاية. 

و مورده و إن كان هى الأرض و هى قيمية و القيمى ما لا يتساوى أجزاؤه فى القيمة إِلَا أنه اذا ثبت ذلكك فى مختلف الأجزاء يشبت فى 
متساويها بالأولويةٌ؛ لاختصاص مختلف الأجزاء ببعض الإشكالات على ما سيمرٌ عليكك. 

وقد استدل للثانى بوجهين: 

أحدهما: ما عن جامع المقاصد و هو: أن المبيع المقابل بمجموع الثمن هو الموجود المعين» غاية ما هناكك أنه لا يعلم بالنقصان فهو 
من قواكة الصف 

و فيه: أن المبيع و إن كان هو الموجود الخارجى إِلَا أنّه من جهة كونه متكمّماً بكم خاص كما لو اشتراه بما هو كذلكك. 

ثانيهاة ماعن الجواعر و حاضله: أن العيى الشخصية لآ قيد ولأ فض ء وقد سغلت مبعاء قاذ محالة كل مكار اك فيه فهو من يامن 
اشتراط الوصف الذى لا شأن له فى المبيع» بل أثره الخيار عند التخلف. 

و فيه: أن العين الشخصية لا تزيد و لا تنقص بحسب الوجود الخارجى إِلَا أنّها تزيد و تنتقص بحسب فرض المتعاملين» و مفروضهما هو 


المتكمّم بكم خاص. 
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ثانيها: ما اذا كان المبيع مختلف الأجزاء و تبين النقص فيه و الكلام فى وجه التقسيط ما تقدم. 

و قد استدل على عدم التقسيط فيه: مضافاً الى ما مرّ- بوجوه:. 

الأول: ما عن الإيضاحء و حاصله: أن الفائت بما أنّه لا تحقّق له و لا مماثل لا يكون له تعيّن وجودى و لا تعتّن طبيعى كما فى متساوى 
الأجزاء؛ فيستحيل تقويمه؛ و ما يستحيل تقويمه يستحيل تقسيط الثمن عليه» ففواته كفوات صف كمال. 

وفيه: أنّ الفائت و إن كان لا تعين له واقعاً إلا أنه جعل جزء ممما فيه الجدد و الردىء فى المعاملة» و حيث إِنّه ليس فيلغى من الثمن 
بذلكك المقدار, مثنّا: إذا بيع الأرض المختلفة الأجزاء بالسهولة و الحزونة على أنها عشرة أذرعء فتبين أنّها خمسة أذرع فالفائت خمسة 
أذرع» و قبمتها معلومة معن فكيف يستحيل تقويمه!؟. 

الثانى: ما عن المبسوطء و حاصله: أن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء فلا يمكن قسمته على عدم 
الفدوياة: 

و فيه أولًا: ما تقدم من أنّ الفائت جزء معن من الممترج من الجتد و الردىء, مثنّا: إذا كان نصفه ناقصاً يؤخذ من الثمن نصفه و هكذا. 
و ثانياً: أنه اذا كان قيمة الأجزاء مختلفة لا بدّ و أن يعن أن أىّ مقدار منها من الجدّد و أيَاً منها من الردىء حفظاً من الغرر» و عليه 
فالفائت يكون معلوماً قسطه و هو واضح. 

الثالث: أنْ عدم معلومية قسط الفائت من الثمن يوجب جهالة ثمن المبيع فى ابتداء العقد مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة الى 
التقسيط. 

و فيه: مضافاً الى ما مرٌ- أن اللا-زم معلومية ما يقع مبيعاً و ما هو عوض عنه فى مرحلة العقد بحسب بناء المتعاملين؛ لاما يكون مبيعا 
واقعا وكيا له كذلكك »و لأ جهل 
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و يجوز ان يجمع بين سلف و بيع مختلفين صفقة 


بما يعتبر العلم فيه فالأظهر هو التقسيط هناكك أيضاً. 

ثالثها: ما اذا كان المبيع متساوى الأجزاءء و تبين الزيادة» و الكلام فيه فى موردين: 

الأول: فى حكم الزيادة و أنّها للبائع أو المشترى. 

الثانى: فى الخيار و أنه لهما أو لأحدهما. 

أما الأول فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة» ففى المكاسب: فالظاهر أن الكل 
للمشترى» و لكن الظاهر بطلان البيع حينشبٍ؛ للغررء و إن كان عدم الزيادة شرطاً فإن كان المبيع هو الموجود الخارجى و أخذ عدم 
الزيادة شرطاً بحسب بناء المتعاملين كان الزائد للمشترىء و إن كان المبيع هو المتكمم بكم خاص بقى الزائد فى ملكك البائع» و 
الارتكاز العرفى مساعد مع الثانى. 

و أما الثانى فعلى التقدير الأول فإن كان الشرط من المشترى كان الخيار له و ان كان من البائع ثبت له؛ و على التقدير الثانى كان 
الخيار للمشترى من جهةٌ عيب الشركة. 
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و بما ذكرنا ظهر الحال فى القسم الرابع» و هو ما اذا تبنت الزيادة فى مختلف الأجزاء, إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم 
الثالث. 


لو جمع بين شيئين مختلفين فى عقد واحد صح 


بثمن واحدء فقال فى الفرض: بعتكك هذا 
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الفرس و عشرة أقفزه حنطه موصوفة بكذا مؤْجنًا الى كذا بألف درهمء أو إجارة و بيع» أو نكاح و إجارة. أو ما شاكل بلا خلاف فيه 
إلا ماعن المبسوط من أن فيه خلافاً عندناء و تأمل فيه المحقق الأردبيلى. 

و يشهد به إطلاق الأدلَةُء و عموم قوله تعالى أَوْقُوا الْعَقُودٍ «1» لما عرفت من شموله لكل عقد و إن لم يكن متعارفاء و منه هذا العقد 
الذذى فى ضورة عقد واحدة وفن المسن عقدان: 

وقد ذكر فى وجه عدم الجواز: الشكك فى شمول الأدلَّهُ لمثل هذا العقد الذى لا يدخل فى اسم كل منهاء و بأنّه لا جهالة و لاغرر 
بالنسبةٌ الى هذا العقد إلا أنهما متحققان بالنسبةُ الى كل منهما. 

و لكن الاول يندفع بإطلاق الأدلَهُ و عموم الآيةُ الكريمة. 

و يندفع الثانى: بأنّ ما دل على مانعيتهما إنما يدل على المانعية فى العقد المستقل كما مر فالأظهر الجواز. 


.١ المائدة: أيه‎ )١( 
41١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج028 ص:‎ 
الفصل التاسع فى الربا و هو معلوم التحريم‎ 


الفصل التاسع فى الربا 


اشارة 


0 لا 
و هو فى اللغهٌ: الزيادةً قال الله تعالى فلا يَوْبُوا عِنْدَ الله ١‏ 


ش 17 
١‏ عوط ضري لكا كال ال ساق دن 525000 يَُومٌ الى تبط افبطاكُ من المسش ذلك بن 
١ 1‏ 
لوا إن ابيع مل الر وأعل لله افع رحو لضن للع توج بن رك 4ق 0 مف وَأَمْرء إَِى الله و مَنْ 16 وليك 


لا 
أنلات الارخة يها حَالِدُونَ 5١‏ و قال عزو جل: اليا لي كرا اقرائية وجري تيور ِنَ اليا إن كثقع : مُؤْمِنِينَ 2 و قال 
لا لا 5 2-6 وو 
سهان ا اللو آمَنُوا لا تأكلوا الوا أضلافاً مُضاعَفَةٌ وَ انَهُوا الله لَعلَكُم تُفْحُونَ «©» و قال سبحانه: وَ أَحَذِهِمٌ الربَوا و قَذْ تهُوا عَن 
(6). 


و بالسنّهُ: لاحظ: صحيح هشام عن الامام الصادق (ع) درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم «2. 
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.519 سورة الروم: آيةُ‎ )١( 

(0) سورة البقرة: آيهُ 0/ا؟. 

(9) سورة البقرة آيهُ 737/8. 

(ع) سورةٌ آل عمران: آيةُ .١13١‏ 

(0) سورة النساء: آيهُ .١12١‏ 

(©) الوسائل باب ١‏ من ابواب الربا حديث ١‏ كتاب التجارة. 
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و خبر أبى بصير عنه (ع): درهم ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمةٌ و خالة .01١‏ 

و خبر سعيد بن يسار عنه درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنيةُ كلها بذات محرم .07١‏ 

وش ملشقات العروة: و لعل املق الأخباز إنمااهو بالنسة الى اختلات الأمكدة و الأوقات و السالاث:و الأشخاص. و الكفيات. 

و خبر سعيد بن طريف عن الإمام الباقر (ع): أخبث المكاسب كسب الربا «”. و النبوى: شر المكاسب كسب الربا 59). 

و ماعن النبى (ص) فى حديث: و من أكل الربا ملأ اللّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أكلء و إن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيثاً 
من عمله و لم يزل فى لعنة اللّه و الملائكة ما كان عنده قيراط واحد «8). 

و ما رواه الطبرسى عن الإمام الصادق (ع): الربا سبعون باباً أهونها عند اللّه كالذى ينكح امه «2. 

و عنه (ع): اذا اراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا 07 الى غير ذلكك من 


7 الوسائل ناب اع لوانت الريا ديق وكات اللجارة. 
(9الوسافل بياب ١‏ تيى نوات الرياا سد رك + كاب الكارة 
89 الونانا بياب ١)‏ ترق نوات الريااسديك ا كان التكارة 
(6) الوسائل هات اعم ابراتالزباانين يق وكاب الفيتارة: 
الوسائل اب 1 تبن ابوان لزيا ديك 12 

(4) الوسائل اب 1 نين ابوانالزيا ديك عا 

0 الوسائل عاب 1 تن ابوانه لزيا سيك 1 
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النصوص الكثيرة المتواترة الدالة على تحريم الربا. 

وفى جملة منها أن العلهُ فى تحريمه ذهاب المعروفء و تلف الأموال. و منعه من القرضء و لما فيه من الفساد و الظلم؛ و قد صدق 
جريان التاريخ كلمات المعصومين (ع) حيث ساق أكل الربا الى تراكم الثروة و السؤدد فجر ذلكك الى الحروب العامة. 

و باجماع المسلمين. 
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بل تحريمه معلوم بالضرورة من الشرع المبين فيدخل مستحله فى سلكك الكافرين» و أنه يقتل كما فى موثق ابن بكير قال بلغ أبا عبد 
اللّه (ع) عن رجل أنه كان يأكل الربا و يسمّيه اللباء» فقال: لأن أمكنى الله منه لأضربن عنقه 2١١‏ و نحوه غيره. 

و كما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه» بل و يحرم كتابته و الشهادة عليه» لاحظ: العلوى: لعن رسول الله (ص) الربا و آكله و بائعه و 
مشتريه و كاتبه و شاهديه ."١‏ 


و العلوى الآخرة لحق سول الله لضن ) ف الربا حسية: كله ؤم كله واشاعديمو كاتبه واو سو هنا غرهما من التضوض الكثيرة: 


فساد المعاملة الربوية 


ل لا 
لا خلاف بين الأصحاب فى فساد المعاملة الربوية- فى الجملة- و يشهد به: الآية الكريمة: أخل الله البتع و حَرَّمَ البلا «©» فإنٌ المراد 


بالحلية المنسوبة الى الببع و الحرمة المنسوبة الى الربا أما الحلية و الحرمة الوضعيتان أى: الصحة و النفوذ و عدمهما 


(1) الوسائل باب 7 من ابواب الربا حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث 7. 

( الوسائل باب 5 من ابواب الربا حديث 5. 

(©) البقرةُ آيهُ 0/ا؟. 
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أو التكليفيتان أى: الرخصة و عدمها أو الأعم منهما و هو الظاهر منهاء و لعل الجامع بين الحلية الوضعيةٌ و التكليفية هو جعله مرخى 
العنان فى مقابل الحرمة بمعنى المنع و التقيد. و على جمع التقادير تدل الآبة على صحة البيع و فساد الرباء أما على الأول فواضحء و 
كذلكك على الثالث. 

و أما على الثانى فحيث إِنّه لاموهم لحرمة البيع و لحلية الربا بما هما فعلان أو بما هما سببان للملكك فلا بِدّ من تقدير التصرفات»ء و عليه 
فيستفاد مملكية البيع و عدم مملكية الربا بالملازمة العرفية بين حلَيةُ جميع التصرفات و بين الملكية» و عدم حَلِيهُ تصرف من التصرفات 
و عدم الملكية. 

و إن شئت قلت: إن الآية تدل على حلية التصرفات المترتبة على البيع و حرمة التصرفات المترتبة على الرباء و اللازم العرفى للأول 
الملكيهُ و للثانى عدمها. 

و بهذا التقريب يظهر دلالة كثير من النصوص عليه فإنّ ظاهر الأخبار المتضمنة لاعتبار المثلية منطوقاً و مفهوماً: بيان الحكم الوضعى 
أو الأعم منه و من التكليفى؛ فهى دالَّهُ على فساد المعاملة بالمطابقة و على فرض إرادهٌ الحكم التكليفى أيضاً تدل عليه كما عرفت. 
فان قيل: أن الربا لغةُ وعرفاً و شرعا وقصاً هو: الزيادة لآ المعاملة المشتملة عليهاء و على ذلكك فالمشجه اختصاص الفساد بالزيادة لأنها 
هى محل المنع و صحة المعاملة المشتملةُ عليها فبيع المثلين بالمثل كبيع ما يجوز ببعه و ما لا يجوز بيعه فى عقد واحد الذى يصح فى 
الأول و يبطل فى الثانى. 

توه عليه اولا: أ اراد م اليا اق الآ االكريمة العامة تسل علق اراد بلزيقة نيلو الآ ارك ات ثرا ا ا ل 
لفن مماثل البيع المعاملة الربوية و لذلكك قال الطبرسى فى المجمع فى ذيل الآية: أحلّ البيع الذى لا ربا 
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فيه و حرّم البيع الذى فيه الريا. 

و المراد منه فى كثير من النصوص أيضا ذلكك, لاحظ: قول الإمام (ع) فى العلوى و المتقدم: لعن رسول الله (ص) بائعه و مشتريه و 
لعله لذلكك قال الشهيد الثانى: إِنَّ المراد بالربا شرعاً بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل و الوزن مع زياد فى أحدهما. 

و دعوى أن الزيادة فى أحد العوضين حيث تكون بإزاء أجل أو وصف أو نحوهما فى العوض الآخرء فكانت المعاملةٌ الربوية منحلة 
الى معاملتين إحداهما بيع المثل بالمثل» و الاخرى مبادلة الأجل أو الوصف أو نحوهما بالزيادة مثلًا لو باع مناً من الحنطة الجيدة بمنين 
من الرديئة يكون المن الزائد فى قبال الجودة فيحكم بصحة الأولى» و بطلا-ن الثانية كما هو الشأن فى نظائر المقام مندفعة بأنّ 
الأوصاف لا تقابل بالأعواض فى المعاملات: بل هى سبب للزيادة فالمعاملة واحدةٌ» و يكون كل جزء من المثل فى مقابل جزءين من 
ولا يتوهم أن المتبايعين و إن قصدا كذ لك إِلّا أن الشارع الأقدس يمنعه من الزيادة و جعل المثل فى مقابل المثل و لم يمض ما 
قصداه؛ فانٌ ذلك امر ممكن لو دل عليه دليل و لم يثبت عليه الدليل» بل مقتضى قاعدة تبعية العقود للقصود خلاف ذلك. 

و ثانياً: أنه لو سلّم كون المراد من الربا الزيادة لا المعاملة المشتملة عليهاء لزم من البناء على فساد المعاملة بالنسبة الى ما عدا الزيادة إن 
كانت الزيادة جزءاًء و صحتها إذا كانت شرطاً كما ذهب اليه بعض أما فى الأول؛ فلعدم تميز الزيادة عن الذى يقابل العوض الآخر إذ 
كل جزء من المثل يقابل جزءين من المثلين كما مرٌ آنفاء و أما فى الثانى فلما تقدم فى محله من أن الشرط الفاسد لا يكون مفسداً. 

و يمكن أن يقال: إِنّ الشرط الفاسد و إن لم يكن مفسداً للعقد و إلا أنه فيما اذا لم يستلزم فقد العقد ما يعتبر فى صحته و إِلَا فيكون 
مفسداً و على ذلك بنينا على بطلان 
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وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة 


عقد النكاح الذى اشترط فى الخيار من جهة إخلال هذا الشرط بقصد الدوام المعتبر فى النكاح الدائم» ففى المقام حيث إِنْ شرط 
الزيادة فى أحد العوضين موجب لعدم صدق المماثلة المعتبرة فى صحة المعاملة فيفسد العقد لذلك. 
فالتمحضل عنما ذ كرا فاق الخاملة الريرية قطلقا نراق !| كانت الزيادة عجره أو شرطا. 


(جريان الربا فى جميع المعاوضات) 


وهل يختص الربا بالبيع كما هو ظاهر المصنف- ره- فى المقام» حيث قال: و هو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة و صريحه فى غير 
مقام» و هو الذى صرح به الحلّى و ظاهر الشرائع فى المقام» أم يعم كلّ معاوضة كما عن السيد و الشيخ و القاضى و ابن المتوج و فخر 
المحققين و الشهيدين و ابن العباس و القطيفى و العليين و المحقق الأردبيلى و صريح المحقق فى الشرائع فى كتاب الغصب و نسب 
الأردبيلى ذلكك الى الأكثر و فى ملحقات العروةٌ هو: المشهور؟ وجهان. 

يشهد للثانى: عموم ما دل على حرمته من الكتاب و السنّةُ المتقدم اليه الإشارة. فإنّه لم يقتيد فى شىء منها بالبيع» و دعوى الانصراف 
اليه لغلبته- كما ترى. 

و استدل له سيد الرياض و تبعه غيره بالأخبار الدالّهُ على اشتراط المثلية فى المعاملة مع اتحاد الجنس كصحيح ابن ابى نصر عن الإمام 
الصادق (ع): الحنطة و الشعير رأساً وأسن لذ ذاف واصوسهنا على الكقرد الى أذ تاد الدقق بالمتظدو البرك بالذقق طايه 
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له بأس .)١9‏ 


و فى خبر آخر عنه (ع): كان على (ع) يكره ان يستبدل وسقاً من تمر خيبر 


.8 ذكر صدره فى الوسائل باب 8 من ابواب الربا عن أبى بصير حديث ”و ذكر ذيله فيها عن زرارة باب 4 حديث‎ )١( 
4/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص:‎ 
ا‎ 


وسقي عن تمر المدينة لأن عر خيي الحردهما 33 

و الموثق كالصحيح؛ بل ربما عد من الصحيح قلت لأبى عبد الله (ع) أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال (ع): لا يجوز إِلَا 
مثلا بمثل .07١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال 
اثنى عشر رطلنًا دقيقاً فقال (ع): لا. قلت: الرجل يدفع السمسم الى العصار يضمن له لكل صاع أرطانًا مسماة. 

قال (ع): لا و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة الشاملةٌ بإطلاقها لغير البيع» بل بعضها كالخبر الأخير صريح فى غيره. 

و مع ذلكك فلا يصغى الى ما نسب الى الحلى و المصنف- ره- من الاستدلال للاختصاص بالبيع بحمل المطلق على الفرد الغالب» و 
بالأصلء و بالاقتصار فيما خالف الأصل على المجمع عليه. 


عدم جريان الربا فى التعاوض 


ثم إنه بناءَ على جريان الربا فى المعاوضات كالصاح و المعاوضة بين المالين من غير تعيين للبائع و المشترى كما اذا قال: تعاوضنا كذا 
بكذا. فإنّها معاملة مستقلة غير البيع» لا ينبغى التوقف فى عدم جريانه فى الهبة المعوضة. فإنَ المبادلة بحسب الإنشاء إنما هى بين 
الهبتين دوق الموهوبين و إن كات القصد الأضلى تبادل الموهويين؛ اذا العيرة فى باب الانشائبات بما ينشأ لا بالغرض و الداعى» فأدلة 
لين لا سملي 

و بذلكك يظهر أن ما اختاره المحقق فى الشرائع و صاحب الجواهر من جريانه 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من ابواب الربا حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث ؟. 

(*) الوسائل باب 4 من ابواب الربا حديث ”. 
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فيها بدعوى أنها و إن كانت هبهُ فى مقابل هبةٌ إِلَا أنها فى اللبّ مبادلة بين الموهوبين- غير تام. 
روعت علن .هنا لعقرناه أن الابراء بشرط الأبرام كنا اذااقال» آبر أتكق ماالن عليكه من الى عقر هنا من الحنطة قرط أنهراق هما 
و هل يجرى الربا فى التعاوض كالوفاء و الغرامة و القسمةٌ كما اذا كان عليه عشرة أمنان من الحنطة فيوفيه بدفع اثنى عشر مناه فإنّ 
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المدفوع عوض عمّا فى ذمته اذا قصد الوفاء بالمجموع لا بالعشرة منها وهبة الزائد» أو اذا أتلف مناً من الحنطةٌ الجيدة فدفع مناً و نصفاً 
من الرديئة فإنّ المدفوع غرامة عوض من التالف فيكون بينهما تعاوض خصوصاً إذا كان من غير جنس التالفء أو من غير صنفة» أو 
اذا كانت الشركة بالمناصفةٌ فاقتسما بالثّلث و التَلئِينَء أم لا يجرى الربا فيها إِلَا اذا كان بعنوان المعاوضة من صاح أو غيره؟ وجهان- 
قوؤى الشهيد الثانى فى المسالكك: الثانى» و اختاره السيد الطباطبائى فى ملحقات العروة» و صريح الجواهر فى باب القرض: اختيار 
الأول. 

لا اشكال فى انصراف أخبار الربا عن غير المعاوضة. 

و يمكن أن يقال: إن جملة من الاخبار الدالَّهُ على جواز تبرع المقترض بالزيادة ظاهرةً فى كون المجموع وفاء عنما فى الذمة لا كون 
الزائد بمنزلة الهبة. 

لاحظ: صحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد 
عليه الدراهم» فقال (ع): إذا لم يكن شرط فلا بأس ذلكك هو الفضلء إن أبى (ع) كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم 
الجياد الجلال فيقول: يا بنى ردّها على الذى استقرضتها 
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منه. فأقول: يا أبهُ إِنْ دراهمه كانت فسولةُ و هذه خير منها. فيقول: يا بُنى هذا هو الفضل فأعطه إياها .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطى سوداء وزناء وقد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب به 
نفسه أن يجعل له فضلها. 

فقال (ع): لا بأس به اذا لم يكن فيه شرطء و لو وهبها له كلها صلح «؟). و مثله خبر خالد بن الحجاج 00 و نحوها غيرهما. 

فان قيل: إِنْ الظاهر من بعض النصوص كون ذلك رباء لاحظ: صحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع) عن الرجل يشترى الحنطة و لا 
يجد عند صاحبها إِلَا شعيراً أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال (ع): لا إِنّما أصلها واحد 9©»). 

و صحيح هشام عنه (ع) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه؛ فيقول له: خحذ منى مكان كل قفيز 
حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفى ما نقص من الكيل. قال (ع): لا يصلح «2). 

و خبر على بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم (ع) عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أ يحل له أن يأخذ مكانه رطنًا أو رطلين زيت؟ 
قال (ع): اذا اختلفا و تراضيا فلا بأس «12. 


.7 من ابواب الصرف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب الصرف حديث ؟.‎ ١١ الوسائل باب‎ )0( 
.١ من ابواب الصرف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )©( 
.8 الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث‎ )©( 

(0) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث .١‏ 

() الوسائل باب ١١‏ من ابواب الربا حديث .١١‏ 
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توججه عليه أولا: أن خبر على بن جعفر ضعيف؛ لعبد الله بن الحسن و الصحيحين غير ظاهرين فى عدم الجواز؛ لأعمية عدم الصلاح 
عن الحرمة» و على فرض الظهور فيه الجمع بينهما و بين النصوص الصريحة فى الجواز يقتضى حملها على إرادة بيان الحكم التنزيهى. 
وثائياً: أن هذه النضؤضن تحمل على المعاوية و المتادلة لأ الوفاء خاصة. 

وقد يقال: إن قولهم عليهم السلام: خبر القرض ما جر نفعاً )١«‏ يدل على الجواز. فالمتحصّل مما ذكرناه أن الأظهر عدم جريان الربا فى 
التعاوض و اختصاصه بالمعاوضات. 

و بما ذكرناه يظهر عدم جريان الربا فى الإقالة اذا شرط فيها شرطاً بناء على ما هو الحق من جواز اشتراط شرط فيها و إن لم تجز الإقالة 
بزيادة أو نقصان فى الثمن أو المثمن؛ لعموم ما دل على نفوذ الشرط و عدم المانع, فإنّه بناءَ على ما بتناه بما أن الإقالة ليست معاوضة» 
بل هى فسخ مستلزمة للتعاوض - لا توقف فى عدم جريان الربا فيها. 

و ما ذكرناه هو الربا فى المعاملة من البيع و نحوه و هو الذى انعقد له هذا البحثء أما الربا فى القرض فسيأتى الكلام فيه فى بابه. 


)١(‏ الوسائل باب ١4‏ من ابواب الدين و القرض. 
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عينية كبيع قفيز بقفيزين» أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة 


الزيادة العينية 


لا يهمّنا البحث فى أنه هل للربا حقيقة شرعية أو متشرعية أم لا؟ و إِنّما المهم هو البحث فى أنه بعد ما لا ريب فى شمول موضوع 
الحكم لما اذا كانت الزيادة عينية على وجه الجزئية كبيع قفيز بقفيزين هل يعم على ما إذا كانت عيتدَه على وجه الاشتراط أو حكمية 
غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب, أو اجل له قسطا من الثمن كبيع قفيز بقفيزين نسيئة أو مما فيه 
غرض عقلائى كاشتراط قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت أو نحو ذلككء أم لا؟ الظاهر أنه اتفقت كلماتهم على إلحاق الشرط 
بالجزء. 

وأقد استدل له بوجهين: 

(1) أن المستفاد من الأخبار أنّ الشرط فى صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية» و أنه لا يجوز إلا مثلّا بمثل» و الزيادة و إن كانت 
على وجه الاشتراط تخرجها عن كونها مثلًا بمثل. 

و فيه أنه بعد كون الشرط التزاماً فى ضمن التزام و عقداً غير عقد البيع الذى هو فى ضمنه كيف يخرج البيع عن كونه مثنًا. بمثل. 

و بعبارة اخرى أن الأخبار تدل على اعتبار مماثلة المثمن للثمن من دون زيادة و المفروض أن الثمن و المثمن بعد الشرط فى ضمن 
البيع مماثلان لا يزيد أحدهما عن الآخر. 

(1) خبر خالد بن الحجاج: سألته عن الرجل كانت لى عليه مائة درهم عدداً قضى منها مائة وزناًء قال (ع): لا بأس ما لم يشترط. و قال: 
جاء الربا من قبل الشروط 
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نما يفسده الشروط .)١١‏ 

و اورد عليه بأنه فى القرض و كون البيع كالقرض فى ذلك محل منع. 

و لكنه غير وارد؛ إذ قوله فى ذيل الخبر: جاء الربا الى آخره؛ من قبيل الكبرىء و فى مقام إفادةُ قاعدٌ كلية لا فى خصوص المورد؛ و 
إِلَا لزم التكرار اللغو هذا فى الزيادة العينية على وجه الاشتراط. 


الزيادة الحكمية 


و أما شمول الحكم للزيادة الحكمية على هذا النحو فهو و إن كان مشهوراً بين الأصحاب. إلا أنه ليس إجماعياًء و إن أشعر ما عن 
المختلف بعد أن وبجه ما حكى عن خلا-ف الشيخ من كراهة بيع أحد المتساويين بالآخر نسيئةُ- بحملها على الحرمة معتذراً بغلبة 
إطلاقها عليها فى كلامه بالإجماع عليه و قد ادّعاه جماعة؛ لأنّ المحقق الأردبيلى- رحمه الله- أفتى صريحاً بعدم الربا فى الزيادة 
الحكمية» و هو الظاهر من المحكى عن الحلى. 

وعن المصنف فى القواعد و المحقق الثانى فى جامع المقاصد: جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة فى القرض الذى هو أضيق 
0 

و عن جماعة جواز اشتراط التسليم فى بلد غير بلد القرضء و كذا جواز اشتراط ضمان أو كفالة أو رهن. 

و كيف كان فقد استدلٌ لعموم الحكم لها بأنّ للأجل قسطاً من الثمن عرقاً 


.١ من ابواب الصرف حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١1( 
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و شرعاً إجماعاً. 

و بما فى الصحيح: لاتبع الحنطة بالشعير إِلَّا يدا بيد .0١١‏ 

وفى الخبر إنما الربا فى النسيئة «؟» ذكرها سيد الرياض. 

و بِأنَ الزيادة و إن كانت حكمية و بنحو الاشتراط فى أحدهما تخرجه عن كونه ملا المعتبر فى صحة المعاملة مع اتحاد الجنس. 

و بدلالة خبر خالد بن الحجاج المتقدم عليه. 

و بدعوى الاتفاق عليه. 

و لكن الأول يندفع: بأنّهِ لم يشترط فى صحة معاملة أحد الجنسين بالآخرء سوى الممائلة» و أما كون قيمة أحدهما مساوياً للآخر فمما 
لا دليل عليه» و ما ذكر غايته زيادة قيمة أحدهما على الآخر و الصحيح مختص ببيع أحد المتماثلين بالآخر نسيئة» و لا يشمل كل زيادة 
و به يظهر ما فى الخبر مضافاً الى ضعف سنده و الزيادة بنحو الاشتراط لا توجب عدم ممائلة للثمن بعد فرض كون الشرط التزاماً فى 
ضمن التزام كما مر. 

و أما خبر خالد بن الحجاج فهو يدل على مفسديّةُ الشرط فى فرض الزيادة العينية أو الماليةء و لا يدل على مفسدية كل شرط؛ لأنّهِ فى 
مقام الفرق مع عدم التمائل بين صورة الاشتراط و عدمهه نظير ما ورد فى تبرع المقترض بالزيادة فى مقام الوفاء و الاتفاق قد عرفت 
حاله. 
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فالمتحصل مما ذكرناه: أن الزيادة إن كانت عينيهُ توجب البطلان كانت بنحو 


./ الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث‎ )١( 

(0) كنوز الحقائق فى هامش جامع الصغير ص 8/ الطبع عبد الحميد أحمد. 
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و شرطه أمران: الاتحاد فى الجنس 


الجزئية أو الاشتراط» و إن كانت حكمية ففى ببع أحد المثلين بالآخر نسيئة الأظهر هو البطلان. للصحيح. و لعله المتفق عليه و فى 
غيرهما و هو ما اذا كانت الزيادة حكمدَه بنحو الاشتراط لا دليل على كونها موجبة للبطلان» و مع ذلكك كله الالتزام بالحاق الشرط 
بالجزء و مبطلية كل زيادة حكمية أحوط. 


شرائط تحقق الربا فى المعاملة 

اشارةٌ 

لا كلام و خلاف فى أن تحقق الربا فى المعاملة شرعاًء و حرمته مشروط بشروطء و قد طفحت كلماتهم بأن شرطه أمران: أحدهما: 
الاتحاد فى الجنس 


اشارة 


وهو الحملة فى السامات: 

و يشهد به طوائف من الأخبار: 

و منها: ما دل على ذلك بالمطابقة و بالمنطوق» كموثق منصور بن حازم عن الإمام الصادق (ع) فى حديث: كل شىء يكال أو يوزن 
فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد )١١‏ و نحوه غيره. 

و منها: ما يدل عليه بالمفهوم كصحيح محمد بن مسلم فى حديث: اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد 01١‏ و نحوه غيره. 
و منها: ما دل على المنع فى الحنطة و الشعير من البيع إلا مثا بمثل؛ معلا أن الحنطة و الشعير أصلهما واحد 0. 


.* من ابواب الربا حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الربا حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب 8 .من ابواب الربا. 
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و منها غير ذلكك من النصوص المختلفةٌ الواردةٌ فى الأبواب المتفرقة. 

إنما الكلام فى المراد من الجنس و قد جعل ضابط وحدة الجنس فى الشرائع و السرائر و التذكرةٌ و التحرير و الدروس و اللمعة و 
غيرها: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنطة. 

و إلى ذلكك يرجع ما صرح به غير واحد بن المراد بالجنس النوع المنطقى الذى هو جنس لغوى عرفى. 

و ضابطة: أن يكون له اسم خاصء و لم يكن تحته قدر مشتركك يسمّى باسم خاص كالحنطة و الفضة و التمر و الزبيب مما يكون 
الأقدار المشتركة التى تحتها أصنافاً لها و ليس لها اسم خاصء بل تذكر مع الوصف كالحنطة الجيدة و لكن المحقق الثانى فى جامع 
المقاصد قال: و هذا و إن عرّ الوقوف عليها إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعهاء فالحنطة بالنسبةُ الى ما تحتها بوع بالنص 
و الإجماعء و الحمراء و البيضاء و غيرهما واحد. انتهى. 

و عن مجمع البرهان: أنه متعسرء بل قيل: إِنّه متعذر. 

و فى الجواهر: و هو كذلكك ضرورة صعوبةٌ الوصول الى معرفة الذاتيات بحيث يفرق فيها بين الجنس و النوع و الصنف و الفرد على 
وجه يطمئن به انتهى. 

و لكن غايهُ ما اورد على هذا الضابط وجود موارد يشكك فيها فى اتحاد الجنس و عدمه و هذا لا يوجب الإشكال فى موارد قيام القاطع 
على أحدهماء فلا بد من بيان تأسيس الأصل فى موارد الشككء و أن تلكك الموارد هل تكون محكومة بحكم ما ثبت فى الاتحاد أو 
عدمه. فأقول: 
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تنقيح الأصل فى موارد الشى 


اذا شكك فى اتحاد الجنس و عدمه ففى الجواهر: فظاهر اعتبار الأصحاب اتحاد الجنس فى الحرمة الحل لأنْ الشكك فى الشرط شكك 
فى المشروط و الفرض كون المحرم شرطاً دون الجائز الباقى على مقتضى العموم. 

نعم قد يقال: إن ظاهر النصوص الاشتراط فى كل منها- الى أن قال- فيكون كل من الجائز و المحرم مشروطاً بشرط فمع فرض الشكك 
يتجه الفساد؛ لأصالة عدم ترتب الأثر و عدم النقل و الانتقال و نصوص كل شىء يكون فيه حلال و حرام فى غير الفرض إلا أن قال- 
و بذلك يظهر أن مقتضى النصوص فى المقتم الفاسد إِلَا أنه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية فى المحرم دون غيره يحكم بالحل 
فى المشتبه. انتهى. 

و تفصيل القول فى المقام يقتضى البحث فى موضعين: 

أحدهما: فيما يقتضيه الأصل اللفظى و هو أصاله العموم و الإطلاق. 

الثانى: فيما يقتضيه الأصل العملى و هو أصالهٌ الحل. 

أما الاول فمقتضى عمومات حل البيع و غيره من المعاوضات هو صحة المعاملة فى مورد الشكك فى الاتحاد مع التفاضل؛ إذ عدم جواز 
التفاضل علق على الاتحاد المشكوك تحقّقه و منشأ الشكك إجمال المفهوم؛ و قد حقق فى محله جواز التمسكك بالعام فى الشبهة 
المفهومية اذا كان المخصص منفصنًا عن العام كما فى المقام. 
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ص: ٠١8‏ 
و أورد عليه بأنّه كما أن الحرمة معلقه على الاتحاد كذلك الحلية علقت فى أخبار الباب على الاختلا.ف؛ لقوله (ع): اذا اختلف 


الجنسان فبيعوا كيف شئتم "١‏ ففى الفرد 


)١(‏ المستدركك ج ئس*ءص ا 
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المشتبه دخوله فى انِهما لا بد من الرجوع الى الأصل العملى و لا يجوز التمسكك بالعموم العام. 

وفبه: أنه إن اريد بذلكك تقيد موضوع الحلية بالاختلاف بحيث لا بد فى التمسكك بالعام إحراز الاختلاف فيردّه أن الخاص الموافق 
للعام فى الحكم لا يكون مقتداً له اذا كان منفصنًا. 

وإناريد أن مفهوم مثل هذا الخبر يقيد العام و يخصصه بما اذا لم يكن اختلا.ف فيردّه: أن الخارج عن العام هو مورد عدم 
الاختلاف» فيجرى فيه ما ذكرناه فى تعليق عدم الجواز على الاتحاد من التمسكك بعموم العام فى مورد الشبهة و الشكك. 

و أما الثانى فعلى فرض عدم جواز التمسكك بالعموم فقد يقال: إن مقتضى أصالة الحلّ جواز المعاملة و نفوذهاء و قد ذكر السيد فى 
ملبحقات عروته وجوها فلاثة لاقتضائها ذلكن: 

)١(‏ أن ال.قوى جريانها فى الحكم الوضعى؛ لأنَّ المراد من الحل عدم المنع تكليفاً و وضعاًء و لذا يجرى حديث الرفع و نحوه فى 
الجزئية و الشرطية و المانعية فى الشبهة الحكمية» و فى نفى المانعية فى الشبهة الموضوعية. 

() انا نشكك فى أن البيع التفاضل بقصد ترتب الأثر عليه حلال أو حرم لأجل الشبهة فى الاتحاد و عدمه؛ و مقتضى أصالة الحل حليته 
و عدم مانعية التفاضلء و إذا كان حلانًا فيترتب عليه الأثر إذا لمانع من حرمته و هى مرفوعة؛ فالشكك فى ترتب الأثر و عدمه مسب 
عن الشكك فى حرمته فإذا حكم بحليته فلا من بيعه؛ لأنّه مال حلال. 

() انا نشكك فى أن الزياد الماخوذة بالبيع فى المزبورة هل هى حلال و جائز التصرف أولا؟ و بحكم أصالة الحلّ حلال» و يجوز 
التصرف فيها. 
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و لكن يرد على الوجه الأول: أن المراد بأصالة الحل إن كان هو أصالة البراءة الثابتة بحديث الرفع و غيره- فيرد عليه أن ذلكك الأصل 
رافع للحكم لا مثبت. 

فان قيل: إنه يرفع مانعية المشكوك فيه فيحكم بالصحة لفرض وجود المقتضى. 

أجبنا عنه بأنّ رفع الحكم الضمنى مستقلًا غير صحيح, فلا بدّ و أن يرفع الحكم رأساء فلا يثبت به إمضاء العقد مع المشكوك فيه. 

و إن اريد بها الحكم بالحلية الثابتة بقوله كلّ شىء حلالل- فيرد عليه: مضافاً الى احتمال كونه بصدد بيان حكم الأشياء بعناوينها 
الأولية» و لا .يشمل ما لو كان الحكم الواقعى معلوماً كما فى المقام؛ فإنّ بطلان المعاملة مع الاتّحاد معلوم و كذلك صحتها مع 
الاختلا.ف- أنه لو سلّم كونه فى مقام جعل الحكم الظاهرى ظاهر الاخبار كونها بصدد بيان حكم تكليفى صرف مع أن الالترام 
بشمولها للاحكام الوضعية المستقلهُ فى الجعل يلزم منه تأسيس فقه جديدء و بهذا أجبنا عن استدلال صاحب الحدائق- ره- لصحة 
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الصلاة مع اللباس المشكوكك فيه بأصالة الحل بدعوى: أنّه يشكك فى حلية الصلاء مع ذلكك اللباس» و صحتها و عدمهاء فمقتضى 
قاعده الحل الحلية و الصحة. 

و يرد على الوجه الثانى: أن الشكك فى ترتب الأثر و عدمه ليس مسبياً عن الشكك فى حرمةٌ المعاملهُ مع التفاضل بقصد ترتب الأثر عليه 
بل مسب عن الشكك فى اتحاد الجنس و اختلافه و من المعلوم أن أصالة الحل لا تثبت الاختلاف. 

و يرد على الثالث أن الشكك فى حلية الزائد مسب عن الشكك فى ترتب الأثر على المعاملة و عدمه؛ فإذا جرى الأصل فى السبب لا 
يبقى مورد لإجراء الأصل فى المسب فالأظهر أن أصالة الحل لا تصلح لإثبات الصحة فى المقام. 

و حق القول فى المقام أن يقال: إِنّهِ لو كان شرط صحة المعاملة مع التفاضل 
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اختلاف الجنس يجرى أصالهُ عدم الاختلاف الأزلى و يثبت بها عدم صحة المعاملة» و إن كان شرط فساد المعاملة و حرمتها الاتحاد 
يجرى أصل عدم الاتحاد الأزلى» و يدخل بذلك فى موضوع أدلّة الإمضاء و حيث إِنّ شرطيةٌ الاتحاد لعدم الجواز معلومة كما مر و 
شرطية الاختلاف للجواز لم يدل عليها دليل فمقتضى الأصل العملى أيضاً الصحهُ فى موارد الشكك فى الاتحاد. 

و دعوى أنه يستفاد شرطية الاختلاءف من النبوى المجمع عليه كما عن السرائر: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم )١١‏ يردّها ما 
تقدم من أن منطوقه يوافق العام و لا يقدّده و مفهومه بطلان البيع مع عدم الاختلاف؛ فيدل على اشتراط البطلان و عدم الجواز بعدم 
الاختلاف و هو عبارةٌ اخرى عن الاتحاد. 


اعتبار الكيل أو الوزن 


الثانى من الأمرين المعتبرين: الكيل أو الوزن فلا ربا فى غير المكيل و الموزون كالمعدود و المزروع؛ و ما يباع بالمشاهدة كالبيض و 
النخيل و الأشجار و الدور و الثياب و نحوها فيجوز فيه التفاضل و لو مع اتحاد الجنس نقداً و نسيئة كما المشهور بين الأصحاب شهرة 
وعن المقنعة و أبى على و سلار أن حكم المعدود حكم المكيل و الموزونء فلا يجوز التفاضل فى المتجانسين مطلقاً نقداً. 


و عن جماعة منهم القديمان و الشيخان و سلار و ابنا حمزةُ و زهرة: المنع من بيع و غير 


3 المستدركك ج ءس*ءص‎ )١( 
١٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 
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المكيل و الموزون بمثله تفاضا اذا كان البيع نسيئة و جوازه نقداً. 
فعن النهابة: و أما مالا يكال و لاد يوزن قلا بأس بالتفاضل فيه و الجنس واحد تثقداء ولا يجوز ذلكك نسيئة و تحوه المحكى عن 
العمانى و ابن الجنيد. 


و عن الوسيلة: السادس أى المعدود بالمعدود و يجوز التبايع فيه متمائلًا و متفاضلًا نقداً لا نسية إذا كان من جنس واحد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً «اعدمعا من عالانا/ا 


و عن الغنية: و يجوز ببع الحيوان بالحيوان متمائلًا أو متفاضلًا سواء كان صحيحاً أو كبيراً نقداً و لا يجوز نسيئة. 

و عن المقنعة لا بأس ببيع مالا يكال ولا يوزن واحد باثنين و اكثر من ذلكك نقداًء و لا يجوز نسيئة و مال الى هذا القول سيد الرياض. 
فالكلام فى مقامين: 

الاول: فى أحد المتماثلين بالآخر مع التفاضل نقداً. 

الثانى فى بيعه به نسيئة. 

أما المقام الأول» فإن كان مكيلًا أو موزوتاً فلا كلام فى جريان الربا فيه» و عليه الإجماع بقسميه. و الكتاب و السنّةُ شاهدان به» و فى 
الجواهر بل كاد يكون ضرورياً. 

إنما الكلام فى اشتراط الكيل أو الوزن فيه فيجوز فى غير المكيل و الموزون كالمعدود و المزروع و ما يباع بالمشاهدة. 

يشهد الاعتبار ذلك: نصوص مستفيضة كصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (ع): لا يكون الربا إَِّا فيما يكال أو يوزن. .01١‏ 

و صحيح زرارة عنه (ع): لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .05١‏ 


." الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث .١‏ 
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و موثق منصور بن حازم عنه (ع) عن البيضة بالبيضتين» قال (ع): لا بأس و الثوب بالثوبين» قال (ع): لا بأس. و الفرس بالفرسين» قال 
(ع): لا بأس. ثم قال (ع): كل شىء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحدء فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس 
به بأس اثنان بواحد .)١١‏ 

و صحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأسء و قال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و 
نسيئة إذا وصفتهما ."١١‏ 

و خبر البصرى عن ابى عبد الله (ع) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزناً من الثياب» فقال (ع) لا بأس و سأله أيضاً عن 
العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم, قال (ع) لا بأس بالحيوان كله يدا بيد و نسيئة «”. 

و موثق سماعة: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحدء فقال (ع): اذا سميت السن فلا بأس 50" الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة الدالَُ 
على جريان الربا فى خصوص المكيل و الموزون وعدم جريانه فى غيرهما. 

و بإزاء ذلكك كله روايتان» استدل بهما للقول الآخرء إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (ع) عن الثوبين الرديين 
بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين» فقال: كره ذلك على (ع) فنحن نكرهه إِلَّا أن يختلف الصنفان. قال: و سألته عن 
الإبل و البقر و الغنم أو احدهن فى هذا الباب» فقال (ع): نعم فَإنًا نكرهه (0). 


.* الوسائل باب 18 من ابواب الربا حديث‎ )١( 
.١ من ابواب الربا حديث‎ ١,/ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من ابواب الربا حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )*( 


(؟) الوسائل باب ١17‏ من ابواب الربا حديث 18. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاعدارعا من عالانا/ا 


(0) الوسائل باب ١18‏ من ابواب الربا حديث 7. 
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ثانيتهما: صحيحة ابن مسكان عنه (ع) عن الرجل يقول: عاوضنى بنفسى و فرسكك و أزيدك قال (ع): فلا يصلح و لكن يقول: أعطنى 
فرسكك بكذا و كذا و اعطيكك فرسى بكذا و كذا .)١١‏ 

و لكن مع عدم عمل الأصحاب بهما؛ فإنٌ المنقول ععمن ذركناهم من القائلين بجريان الربا فى غير المكيل و الموزون مطلقاً التفصيل 
بين النقد و النسيئة و هو القول الثالثء راجع المقنعة و المراسم أنه لو اغمض عن ذلك الجمع بين هذين الصحيحين و النصوص 
المتقدمة إنما يكون بأحد نحوين: إِمّا حملها على الكراهة لصراحة تلكم النصوص فى الجواز و هما إِمّْا مجملا-ن أو ظاهران فى 
الحرمة» فعلى التقديرين يحملان على الكراهة» أو حملها على إرادة النسيئة. 

فالمتحصل: أنه لا إشكال فى عدم جريان الربا فى غير المكيل و الموزون نقداً. 

و أما المقام الثانى و هو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع التفاضل نسيئة فلا إشكال و لا كلام فى عدم جوازه فى المكيل و الموزون» و 
إِنّما الكلام فى غيرهماء فقد عرفت ذهاب جماعة من الأساطين الى المنع عنه؛ و المشهور بين الأصحاب جوازه. 

يشهد للمشهور: إطلاق أكثر النصوص المتقدمة» و صريح بعضها: عدم الفرق فى الجواز بين النقد و النسيئة. 

وقد استدلٌ للقول الآخر: بالتقييد بكونه يداً بيد فى بعض النصوص كصدر خبر زرارة المتقدم؛ و خبر محمد بن مسلم فى حديث: إذا 
اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد ”1 و نحوهما غيرهما. 


.18 من ابواب الربا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل بان 1 من ابواب الريا حديث ١‏ 
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إذا سميت الاسنان جذعين أو ثتيين» ثم أمرنى فخططت على النسيئة» و فى التهذيبين لا بأس به ثم قال: خط على النسيئة .)١١‏ 

يدا فأما نظرةُ فلا يصلح «7). و نحوه خبر محمد بن سنان 07. و خبر زياد بن ابى غياث. إِلَا أنه قال: فأما النسيئة فلا يصلح «». 

و بالصحيحين المتقدمين فى المقام الأول المصرحين بالمنع فى غير المكيل و الموزون مطلقاء وقد مر أنه يمكن حملها على النسيئةُ و 
بمضمر على بن إبراهيم الطويل: و ما عدّ أو لم يكل و لم يوزن فلا بأس يه اثنان بواحد يدا بيد و تكره نسيئة «2. 

و لكن ما تضمن التقيبد بكونه يداً بيد لا مفهوم له كى يدل على المنع فى النسيئة مع أنّه لو دل عليه يحمل على الكراهة جمعاً بينه و 
بين ما تقدم, و الأمر بالخط على النسيئة فى صحيح سعيد إنما هو للتقية. 

الحرمة» بل قد يقال: إِنْ (الا) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعللمعا من عالان/ا 


.7 من ابواب الربا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الربا حديث ؟. 

() الوسائل باب ١7‏ من ابواب الربا حديث .١5‏ 

() الوسائل باب ١8‏ من ابواب الربا حديث .١19‏ 

(0) الوسائل باب ١8‏ من ابواب الربا حديث 7؟. 
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يصلح ظاهر فى الكراهة» و المضمر غير حجة لعدم اتصاله الى المعصوم (ع) و عدم حجيّةُ قول التابعى من حيث هوء فمقتضى الصناعة 
البناء على عدم المنع و مع ذلكك كله ففى النفس شىء؛ إذ صحيح سفيد من جهة الأمر بالخط على النسيئة قوى الدلالة على المنع» و 
مجرد احتمال كونه للتقية لا يصاح لرفع اليد عن الخبر. و كذا صحيح الحلبى لا استعمال لا يصلح كثيراً فى الأخبار. و فى كلمات 
العلماء فى الحرمة خصوصاً فى باب الربا. 

و يؤيد المنع: الخبران الآخران و التقييد بقوله: يداً بيده و الصحيحان المتقدمانء و فتوى الجماعة الذين هم عظماء الطائفة. 

فما أفاده بعض الأساطين بقوله: فلولا الشهرة العظيمة المتأخرة المؤيدةٌ بإجماع التذكرة و مخالفة العامة و الفحوى المتقدمة لكان 


الفضير ال هذا القول لأ بخلوء عن قوق بو لعله لبا ذكرناء الصاط يداف العيك و هوف غابة الحودة. انين اعصية. 
المعاملة على الأوراق النقدية 


و ترتب على ما ذكرناه أن ما اشتهر من تصحيح المعاملة على الأوراق النقدية بأخذ ألف تومان نقداً و ردّها مع الزيادة بعد مده بإيقاع 
البيع عليه» ببيع ألف تومان نقدا بألف مائةُ فى الذمة الى خمسة أشهر مثلاء بدعوى: أن الأوراق النقدية لها مالية اعتبارية صرفة» و أن 
كل :ورق ليا شعان خاض و ارق تخصوض يض كد دار من المالوو كرةى الطرفة السعاملة له التيهب و القضة المرداعةة و لذا 
لا يعتبر فى بيعها التقابض فى المجلس و حيث إِنّها ليست من المكيل و الموزون فلا يدخل فيها الربا. 

غير خال عن الاشكال؛ إذ غير المكيل و الموزون و إن لم يدخل فيه الربا اذا كانت 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)». ج18 ص: ١١80‏ 
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الحاملة تقداحو أنا ذا كان نسغة قلة معد تحريان الرنا قي قل الوه قري 
المناط فى المكيل و الموزون 


أن المناط فى المكيل و الموزون ما كان فى عصر النبى (ص) كذلكك فما ثبت أنه مكيل أو موزون فى عصر النبى (ص) بنى عليه 
حكم الربا إجماعاً محكياً فى التنقيح إن لم يكن محصَّرئَاء و إن تغير بعد ذلكء بل فيه أيضاً أنه ما علم أنه غير مكيل و لا موزون فى 
عضر الى (ضَن) فلس بربوى إجماعاء و«مقتضاه و إن كيل أو .ون بعد ذلكك. كذا فى الجواهر. 

و قالوا: إن ما لم يعلم حال عصره فالمرجع عادة البلدان» و ان اختلفت فالشهور بينهم أن لكل بلد حكم نفسه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هعاممعا من عالان/ا 


و عن جماعةٌ كالشيخ و سلار و الفخر تغليب جانب الحرمة» يثبت التحريم حينئذٍ عموماً من غير فرق بين بلد الكيل و الوزن و الجزاف. 
و عن المفيد: كون الحكم للأغلبء و مع التساوى تغليب جانب الحرمة. 

فالكلام فى موارد: 

)١(‏ فيما كان فى عصر النبى (ص) مكيلا أو موزوتاً وإن تغير بعد ذلك فالمعروف بين الأصحاب جريان الربا فيه» كما أنه ما ثبت 
عدم كونه مكيلا و لا-موزوناً لاد يجرى فيه الربا و إن كان بالفعل مكيلا أو موزوناء وقد اذعى الإجماع على الحكم فى الفرضين» و 
امون دصر 

الأمول: أن الحكم لم يعلق على عنوان المكيلية و الموزونية بل بأن يكون المراد الأجناس المعينة التى كانت على أحد الوصفين فى 
ذلك الزمان مثل الحنطهٌ و الشعير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18: ص: ١١8‏ 
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و الماش و نحوهاء فكأنّه قال: فى الحنطةٌ و نحوها لا يجوز التفاضلء و فى البيض و نحوه يجوزء و على الجملةٌ المراد من المكيل و 
الموزون المصاديق الفعليةٌ المعنونة بأحدهما فى زمان النبى (ص). 

و فيه: أن الظاهر من الأخبار المتضمنة لجريان الربا فى المكيل و الموزون و عدم جريانه فى غيرهما كسائر القضايا الشرعية كونها من 
قبيل القضايا الحقيقية و دوران فعلية الحكم مدار نفس العنوان الماخوذ فى الدليل؛ لا من قبيل القضايا الخارجية؛ و لا بنحو كون 
العنوان غير دخيل فى الحكمء بل من قبيل العنوان المشيرء ألا ترى أنه لم يتوهم أحد اختصاص ما دل على حرمة تنجيس المسجد 
بالمساجد الموجودة فى عهد الشارع الأقدس. 

الثانى: أن موضوع الحكم و إن كان هو المعنون بأحد العنوانين بحيث يكون أحدهما دخيلًا فى الحكم إِلَا أنه مقيد بما كان كذلكك 
فى عصره (ص) و الدليل على القيد هو الإجماع. 

و فيه أن الإجماع غير ثابت و على فرضه ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم؛ و ظاهر أن الموضوع كلّ ما صدق عليه 
المكيل أو الموزون دون مصداق خاص منه. 

الثالث: وجوب عمل اللفظ على المتعارف عند الشارع. 

و فيه: أن النزاع فى المقام ليس فى مفهوم المكيل و الموزون؛ فإن مفهومهما اللغوى واضح. و لا حقيقة شرعية لهما قطعاًء و لا يكون 
مكيلية شىء أو موزونية من الامور الواقعية» و يكون نظر العرف و الشرع طريقاً اليها حتى يكون الشارع مصوّباً للعرف تارة و مخطتاً 
لهم اخرى, بل هما أمران جعليان رتب الشارع على هذا الأمر الجعلى البنائى الذى بنى العرف عليه حكماًء و حيث إِنّ الجعل و البناء 
يختلف باختلاف 
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الأعصار و الأمصارء فلذا وقع النزاع فى أنه هل المعيار عصر خاص و مصر مخصوص أم الميزان صدق عنوان كون الشىء مكينًا أو 
موزوناء ولا دخل للقاعدة المشار اليها بالمقام؟ مع أن النصوص إِنّما وصلت الينا من الأئمة عليهم السلام من النبى (ص) فلو كان 
الميزان عرف المتكلم كان اللازم اعتبار كيل زمانهم و وزنه كما لا يخفى. 

الرابع: الاستصحاب بتقريب: أن ما كان مكيلًا أو موزوناً فى عصر النبى (ص) كان يجرى الربا فيه» كما أن ما ثبت عدم كونه كذلكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعالمرعا من عالانا/ا 


كان لا يجرى فيه الربا قطعاًء و بعد تغير العنوان و صيرورة المكيل أو الموزون غير مكيل و لا موزون كذلكك العكس يشكك فى تبدل 
الحكم فيستصحب الثابت قطعاً. 

و فيه أولا: أنه لا يرجع الى الاستصحاب مع وجود الدليل» و ستعرف وجوده. 

و ثانياً: ما حمّقئاه فى محله من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام. 

و ثالثاً: أن تمام الموضوع هو أحد العنوانين فبعد تبدّله يكون الموضوع غير باق أو يشك فى بقائه» و معه لا مورد للاستصحاب. 

و رابعاً: أنه من قبيل الاستصحاب التعليقى بعد فرض كون القضيةُ من قبيل القضية الحقيقية لا الخارجية؛ و لا نقول بحجيته. 

فالمتحصل مما ذكرناه: عدم تمامية شىء مما ذكروه؛ و الحق أن المستفاد من الأدلّة أنَ المدار على ما هو مكيل أو موزون فى زمان 
البيع و بلده» فما كان مكيلًا أو موزوتاً فى زمان البيع و بلده يجرى فيه الربا و إن لم يكن كذلك فى عصر النبى (ص) و ما لم يكن 
كذلك و إن كان فى عصر النبى (ص) مكينًا أو موزوتاً لا يجرى فيه الرباء إذ المأخوذ فى الأخبار عنوان المكيل و الموزون من دون 
التقييد بزمان خاص و بلد مخصوصء و مقتضى إطلاقها دوران الحكم مدار فعلية الموضوع عند إيقاع المعاملة من حيث زمانها و 
مكانها. 
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و بعبارة اخرى: هذه الأخبار من قبيل القضايا الحقيقية المتضمنة لإنشاء الحكم فيها على الموضوعات المقدّر وجودهاء فكلّ ما صدق 
عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم من غير فرق بين الأزمنة و الأمكنة. 

(1) فيما لم يثبت كونه مكيًا أو موزوتاً فى عهده (ص) و لم يعلم حال عصره. فالمشهور أنّ المرجع عادة البلدان إذا اتَفقتء فما كان 
فى عصر البيع مكينًا أو موزوناً فى كل بلد جرى فيه الرباء و ما لم يكن كذلكك فى كل مكان لا يجرى فيه الربا و هذا على ما اخترناه لا 
إشكال فيه. 

و أماعلى مسلكة من قول» انما المدار فل عضر الف لضن فقد استدل له بوحجوهة 

أحدهما: الإجماع. 

و فيه ما تقدم من عدم ثبوته. و على فرضه فهو معلوم المدركك و ليس بحجة. 

ثانيها: أن الحقيقة العرفية هى المرجع عند انتفاء الشرعية؛ فإنّ الخطابات الشرعية منزّلهُ على ما هو المتفاهم العرفى. 

و فيه: أن النزاع فى المقام ليس فى مفهوم المكيل و الموزون كى يتم فيه ذلكك؛ بل فى أنه هل لمصداق خاص منه خصوصية أم لا؟ 
فلا ربط للقاعدةٌ المشار اليها بالمقام» مع أنه لو تم فَإِنّما هو فيما إذا لم يكن للشارع عرفء لا فيما له و جهلناه كما فى المقام. 

ثالثها: مضمر على بن ابراهيم الطويل: فلا ينظر فيما يكال أو يوزن إِلَّا الى العامة و لا يؤخذ فيه بالخاصة؛ فإن كان قوم يكيلون اللحم و 
يكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأنّ أصل اللحم أن يوزن واصل الجوز أن يعد ."1١‏ 


_ الوسائل باب # من ابواب الربا حديث‎ )١( 
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و فيه أولًا: أنه غير حجة؛ لعدم اتصال الخبر الى المعصوم (ع) و عدم حجية قول التابعى من حيث هو. 
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و ثانياً: أن المراد بالعامة ليس جميع الناسء و إِلَا لما كان يوجد سيما فى عصر الخبر شىء يحرز اتفاق الناس عليه بل المراد منه أن 
بناء المتعاقدين لا يكفىء بل يعتبر بناء قوم كأهل بلد عليه فهو منطبق على ما ذكرناه. 

رابعها: ما تمسكك به صاحب الجواهر - ره- و هو: استصحاب الحال الفعلى الى زمن الخطابء و هو المعر عنه بالاستصحاب القهقرى» 
بان يقال: إِنّ الأصل عدم تبدّل ما عليه فعلّاه و مدركه إما بناء العقلاء» أو أن المراد من قولهم عليهم السلام: لا تنقض اليقين بالشكك 
صعوداً و نزولاء و على أىّ حال حجية هذا الأصل لا تقبل الإنكاره و إِلَا نسدّ باب فهم المراد من الأخبار المتضمنة لبيان الحكم مترتباً 
على عنوان غير محرز المراد فى زمان الخطاب كما هو واضحء فمع الإغماض عن إشكال المبنى على فرضه لا بأس بهذا الوجه. 

() فيما لم يثبت كونه مكيلًا أو موزوناً فى عصر النبى (ص) و لم يتفق البلدان» بل اختلفتء فالمشهور بين المتأخرين بل عليه عامتهم: 
أنه كان لكل بلد حكم نفسه. و هو المحكى عن الشيخ فى المبسوط و القاضى. 

و عن جماعة كالشيخ و سلار و فخر المحققين: تغليب جانب الحرمة. 

و عن المفيد: كون الحكم للأغلبء و مع التساوى تغليب جانب الحرمة. 

أقول: بناءَ على ما اخترناه من أن المعيار بلد المتعاقدين و عصرهما الحكم واضحء و أما على مسالك القوم من أن المعيار عصر النبى 
(ص) فقد استدلٌ للمشهور بوجهين: 

أحدهما بإقامة العرف الخاص مقام العام عند انتقائه. ذكره المحقق الثانى فى جامع المقاصد. 
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و توضيحه ما ذكره بعض من أن المعتبر العرف و العادةُ عند عدن الشرعء و كما أن عرف تلك البلد التقدير فيلزمه حكمهء عرف 
الآخر الجزاف مثا فيلزمه حكمه صرفاً للخطاب الى المتعارف من الجانبين» و رداً للناس الى عوائدهم كما فى القبض و الحرز و 
الإحياء, و إِلَّا لزم الخطاب بما لا يفهم. 

و أورد عليه صاحب الجواهر بمنافيته مع خبر على بن ابراهيم المتقدم, و بأنه يجب تقيبده أيضاً بما اذا لم يعلم سبق الاختلااف 
بالاتفاق» فإن المتّجه حينئذٍ عدم الربا و إن لم يعلم أن الاتفاق كان على عدم التقدير» ضرورة الاكتفاء فى نفى الحرمة باحتمال عدم 
التقرير للأصل و غيره. 

و لكن: قد عرفت أن قاعدة الرجوع الى عرف الشارع و مع عدمه الى العام و مع انتفائه الى العرف الخاص غير مربوط بالمقام مما 
يكون المفهوم مبيّنا لا كلام فيه» و النزاع إنما هو فى أنه هل لمصداق خاص منه خصوصية أم لا؟. 

ثانيهما: ما فى الجواهر قال: لاستصحاب هذا الحال الى زمان الخطابء فينساق الذهن حينئذ الى أن لكل بلد حكم نفسه إذ هو صادق 
عليه اسم التقدير و عدمه. و الأول عله للربا كما أن الثانى علهُ لعدمه فإعمالها معاً بعد عدم الترجيح بينهما يقضى بذلك. 

وفيه أنه لا-مدرك لحجية هذا الاستصحاب لا من بناء العقلاء و لا من الأخبار» و الاستصحاب القهقرى و إن كان حجةهٌ فى بعض 
الموارد إِلّا أن مدركه بناء العقلاء غير الشامل للمقام. 

فالحق أن يقال: بناءَ على ما اخترناه من كون هذه القضيهٌ من قبيل القضايا الحقيقيهُ يكون المعيار بلد العاقد و زمانه» و أما على مسلكك 
القوم فمع عدم إحراز الحال عصر الشارع لا محالةُ يشكك فى جريان الربا فيه و عدمه؛ لاحتمال كونه مكيلا أو موزونا 
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و عدمه؛ و حيث إِنّ التمسك بعمومات الصحةٌ تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقيه فلا يجوزء فيتعين الرجوع الى الأصل العملى؛ فعلى 
القول بجريان الأصل فى العدم الأزلى يجرى استصحاب عدم كونه مكيلًا أو موزوناً فيحكم بعدم جريان الربا فيهه و على القول بعدمه 
فكذلك إن أحرز عدم كونه كذلك قبل عصر النبى (ص) و إلا فيتعين الرجوع الى أصاله عدم ترتب الأثر» و بعبارة اخرى الى أصالة 
الفساد فى المعامالات. 

ثم إِنّه بناءٌ على ما اخترناه تسقط جمله من الفروع التى ذكرناها الأصحاب فى المقام. 

نعم يبقى فرعان: الأول: لو فرضنا كون المبيع فى بلد و العقد فى بلد آخره و المتعاقدين أهل بلد ثالث و المبيع فى بعض تلكك البلاد 
مكيل أو موزونء و فى بعضها يباع جزافاً فهل العبرة ببلد المبيع نظراً الى أن الشرط وصف له أم ببلد العقد. أم ببلد المتعاقدين؟ وجوه 
أظهرها: الثشالث؛ فإن الظاهر من الروايات أن ما يشترط فى صحة بيعه الكيل أو الوزن» ولا يصح بيعه جزافاً يجرى فيه الرباء و من 
الواضح أنه فى الفرض يشترط فى البيع المذكور رعاية حال المتعاقدين؛ لقوله (ع) فى صحيح الحلبى: ما سميت فيه كيلًا ١١‏ فَإنّه 
موجه الى البائع. 

الثانى: أنه لو وقعت المعاملهُ فى الصحراء و كان البلاد مختلفة فى التقدير و لم يكن الصحراء ملحقاً بأحدهاء فإن كان المتعاقدان أهل 
بلد لحقهما حكمه كما تقدم, و إِلَا فالظاهر عدم جريان الربا فيه و كذا جواز بيعه بغير الكيل و الوزن؛ للعمومات بعد عدم شمول دليل 
الكيل و الوزن لهذا المورد كما واضح.ء فإذا لم يكن شرط صحة بيعه الكيل و الوزن فلا يجرى فيه الربا. 


)١(‏ الوسائل باب 5 من ابواب عقد البيع و شرطه حديث ؟. 
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بيع المكيل بالموزون 


وقن«ذكر السيد- ود فى ملحقات العزوة فروعا مناسية لا بأمن بالاشارة البها: 

)١(‏ اذا كان أحد العوضين يباع كيلا و الآخر بالوزن فهل يصح بيع أحدهما بالآخر مع عدم اختلاف الجنس كما اذا كانا فرعين من 
أصل واحدء أم لا؟ الظاهر عدم صحته؛ لاحتمال الزيادة» فيكون ربا فلا يجوز. 

فان قيل: إنه مع الشكك ما المانع من التمسكك لعمومات صحة الببع توجه عليه أنه تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية و هو لا يجوز. 

و به يظهر أن السييد لا بد له من البناء على الصحة؛ فإفتاؤه بالمنع معلا بعدم صدق التساوى لا فى الكيل و لا فى الوزن غير تام» 
فالمرجع على المختار أصالة الفساد. إِلّا أن يتمسكك بأصالهُ عدم الزيادة الأزلى» فيحكم بالصحة من جهة دخوله بذلكك فى العمومات. 
(0) الظاهر أن المناط فى كون الشىء من المكيل و الموزون و عدمه كون الشىء بنحو يعتبر فى صحة ببعه الكيل أو الوزن و عليه 
فاذا كان شىء يباع بالوزن و لكن بعض أهل البلد يبيعه جزافاً يدخله الربا؛ لأنّ عمل البعض لا يوجب إلغاء شرطية الكيل أو الوزن فى 
صحة بيعه» و إذا كان نوعه من أحدهما لكن القليل منه يباع بالمشاهده كما فى بعض الأدوية» أو كان الكثير منه كذلكك كزبرة 
الحديد- فالظاهر عدم جريان الربا فى الموردين» لعدم اعتبار الكيل و الوزن فى بيعهماء فما فى الملحقات من الإفتاء بجريان الربا فى 
حل 

(") اذا كان الجنس مما لا يكال ولا يوزن إِلَا أن صنفاً من أصنافه لا يباع إلا 
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وزناً كالطين لعدم موزوناً لكن الارمنى منه يباع بالوزن فالظاهر عدم جريان الربا فيه إلا فى خصوص ذلك الصنف. 

() اذا كان الشىء مختلفاً بحسب الأحوال كما فى التمرء فإنّه يباع مشاهدة إذا كان على النخلء و موزونا اذا كان بعد القص فالظاهر 
اختلافه باختلافها؛ إذ هو صادق عليه اسم التقدير و عدمه:و الأول سبب للربا كما أن القائى سبب لعدمهه فاعمالهما معا يقضى بذلكك» 
و أما اذا كان مختلفاً بحسب نوع المعامله كما فى الصلح بالمشاهدة فى مثل الحنطة فإنّه جائز مع أن بيعها بالمشاهدة غير جائزء فالظاهر 
جريان الربا فى صلحها أيضاً؛ إذ شرط جريان الربا و لو فى معاوضة اخرى اشتراط صحة بيع الشىء بالكيل أو الوزن. 

(5) اذا كان جنس يباع بكلّ من الوزن و العدد كالبيض. فالظاهر عدم جريان الربا فيه» لأنّ شرط جريان الربا كون الشىء يباع بالكيل 
أو الوزن أى شرط صحة بيعه أحدهماء و المفروض عدم اشتراط بيع هذا الشىء بالوزن لفرض جواز بيعه بالعد. 


بيع المكيل وزنا و بالعكس 


(©) فى بيع المكيل وزناً و بالعكس. و الكلام فيه فى جهتين: 

الأولى: فى صحةٌ بيعه من حيث توقفها على العلم بمقدار العوضينء و رفع الغرر و الجهالة. 
اللايةمق ضية: الزيا فيما كانامن سكين :وابحك: 

اما الجههٌ الاولى ففى المسألة أقوالء ثالثها: التفصيل بين جعل كل من 
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التقديرين طريقاً الى التقدير المعتبر فى البيع فى نفسه فيصح. و بين ملاحظته مستقلًا فلا يصح. 

رابعها: التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح. و بين بيع المزون بالكيل فلا يصح. 

و ملخص القول فى المقام: أنه إن قدر بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقاً الى ما تعارف فيه فإن كان التفاوت المحتمل 
مما يتسامح فيه عاد فالظاهر هى الصحة؛ لأنّ اعتبار التقدير الخاص إِنّما هو لمعرفة مقدار المبيع وحده. و التقدير بما هو طريق الى 
ذلكك مع كون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه ينتج ذلككء و يخرج البيع عن كونه جزافاً فيصح. 

و يشهد له: مضافاً الى ذلكك- صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (ع) عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثم يعدّ ما فيه ثم 
يكال ما بقى على حساب ذلكك العدد. قال (ع): لا بأس به )١١‏ من جهة ظهوره فى اعتقاد السائل لزوم العدّء و الإمام (ع) قرّره على 
ذلك و إِنّْما سئل عن جواز الكيل بما أنه طريق الى تعين العدد» و أجاب (ع) يجوز ذلكك. 

و خبر عبد الملكك بن عمروء قلت لأبى عبد الله (ع): اشترى مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على 
قدر ذلككء قال (ع): لا بأس .)1١‏ 

و أما ان كان التفاوت مما لا يتسامح فيه عادة فحكمه يظهر مما سنذكره فيما لو قدره به مستقبلًا و تصحيحه بالبناء على ذلكك التقدير 


.١ الوسائل باب »,من ابواب عقد البيع و شروطه حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ه من ابواب عقد البيع و شروطه حديث 1. 
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الى شرط الخيار لو نقص لا يصحح العقد؛ لأن ذلك لا يخرجه عن الجزافيةُ و لذا لا يصح البيع بالمشاهدة مبنياً على مقدار معن مما 
تتعارق فيه. 

و دعوى: إطلاق الخبر؛ ممنوعة؛ فإنّ الظاهر و لا أقل من المحتمل كون ما بقى من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن كما يظهر بما 
تلثرافية, 

و أما تقديره به مستقلًاه فالمشهور بين الأصحاب- على ما نسب اليهم سيد الرياض- جواز بيع المكيل وزناًء و عدم جواز بين الموزون 
كين 

و استدل له الشيخ الأعظم- ره- بأن الوزن أصل للكيل؛ و أنّ العدول الى الكيل من باب الرخصةء و عليه فبيع المكيل بالوزن ليس ببعاً 
جزافياً بخلاف العكس. 

أقول: لا إشكال فى أن الأصل للكيل هو الوزن؛ إذا لأغراض المعاملية العقلائيةٌ تختلف باختلاف مقادير الأشياء من حيث الخفةٌ و 
الثقل» و لهذه الحيثية مراتب معينة يعر عنها بالمثاقيل و ما دونها وما فوقهاء و ليس الكيل طريقاً الى معزفة ذلكك فى نفسه. فلا محالة 
يقدّر الكيل من حيث إنه يبيع مقدار من الوزنء إلا أنه بعد تعارف الكيل فى شىء و عدم معرفة وزنه غالباً لا محالة لا يعرف مقدار 
تموّله بالوزن» بل يكون ذلكك أيضاً ببعاً جزافياً. 

وقد يستدلٌ للجواز فى الموردين: بخبر وهب عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن الامام على (ع): لا بأس بالسلف ما يوزن فيما 
يكال و ما يكال فيما يوزن .)١١‏ 

و فيه أولًا: أن الخبر ضعيف لوهب. 

و ثانياً: أنه يدل على أنه يجوز أن يكون ثمن المكيل موزوناً و بالعكسء ولا يدل على جواز كل من الكيل و الوزن فى المورد الآخرء 
فالأظهر هو عدم جواز مطلقاً. 

و أما الجهة الثانية فعن الشيخ و الحلى و المصنف- ره- فى غير الكتاب: عدم 


١ الوسائل باب لامن ابواب السلفق حديث‎ )١( 
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جواز البيع فى المتجانسين إِلَّا بما هو المتعارف من المكيل أو الموزون؛ لاستلزامه الربا من جهة اختلاف التقديرين بالزيادة و النقصانء 
هذا و إن كان يلزم على تقدير البيع بالمتعارف أيضا من حيث إن إذا بيع بالوزن متساوياً يكون بالكيل متفاوتاً و بالعكس. إِلَا أن هذا 
التفاوت مغتفر و مأذون فيه بخلاف ما اذا بيع بالتقدير الآخر فَإنّه لم يؤذن فيه. 

وظاهر المسالكك: الجواز. 

والحقٌ: أنْ هذه الجهةهٌ مبتنية على الجهة الاولى فعلى القول بكفاية أحدهما مكان الآخر نقول بجواره هناء ولا تضر الزيادة» لصدق 
المساواة» فهو نظير ما تعارف بيعه بكل من التقديرينء فإنّه يكفى المساواة بأىّ من التقديرين بيع فكذا هنا و حيث عرفت أن الأظهر فى 
تلك المسألة عدم الجواز إِنَا فيما اذا كان التفاوت يتسامح فيه عادة» و كان التقدير بغير المتعارف من جهة كونه طريقاً الى ما تعارف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١المعا‏ من عل/انا/ا 
فيه فالأظهر عدم الجواز هنا أيشا فى التعجاسيق من المكيا و الموزون. 

مسائل 

اشارة 

و تمام البحث فى المقام فى طى مسائل: 

[الثمن و المثمن إِمَا ربويان أو غير ربويان أو مختلفان] 


الاولى: أن الثمن و المثمن إمّا أن يكونا ربويين أو غير ربوبين أو غير ربويين» أو يكون أحدهما ربوياء فالكلام فى موارد ثلاثة: 

أما الأول و هو مااذا كانا ربويين» فإمًا أن يتحد الجنسان أو يختلفان» و على الثانى فإمًا أن يكونا من العروض أو يكون أحدهما من 
النقود و الأثمان و الآخر عرضاً من العروض. فإن كانا ربويين و اتّحد الجنس فاللازم المساواةً فى القدر فلا يجوز بيع 
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و يجوز بيع المثلين متساويا نقدا ولا يجوز نسيئة و كل ربوى يجوز بيعه بمخالفة نقدا متفاضلا 


المتمائلين متفاضلًا مطلقاً نقداً و نسيئةٌ بلا خلاف و لا إشكال نصا )١١‏ و فتوى كما مر. 

و أيضاً لا كلام ولا إشكال فى صحة البيع مع رعاية التساوى فى القدر و الحلول ف يجوز بيع المثلين متساوياً نقدا. 

و هل يشترط المساوات فى الحلول ف لا يجوز نسيئة كما هو المشهور بين الأصحابء بل عليه الإجماع فى كلمات جماعة أم لا هو 
المنسوب الى الشيخ فى الخلاف؟ و قد تقدم الكلام فيه فى الزيادة الحكمية» و عرفت أن الأظهر عدم الجوازء و عليه اتفاق الأصحاب» 
و يشهد به: النص الصحيح. 

و أما ما حكاه المصنف فى محكى المختلف عن الشيخ فى الخلاف من كراهة بيع المتجانسين متمائلًا نسيئة؛ و عن مبسوطه من أن 
الأحوط أن يكون يداً بيد؛ فقد أوّله الشهيد- ره- بإرادة التحريم؛ لأنَّ المسألة إجماعية. 

و فى الجواهر: قلت لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان نسيئة فضنًا عمًا نحن فيه فمثله حينئذٍ لا يعد خلافاً بعد 
الإجماع بقسيمه و ظهور النصوص فى تحقق الربا بذلكك. 

و إن كانا ربويين و اختلف الجنس و كان من العروض فلا مانع من التفاضل اذا كانت المعاملة نقداً ف كل ربوى يجوز ببعه بمخالفه 
نقداً متفاضنًا بلا خلاف» بل و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به: النبوى المجمع عليه كما عن السرائر: اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم .0"١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 8 و 4 من ابواب الربا. 
إفهة المستدركك ج 7 ص 3 
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و نسيئة على كراهية 
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و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد .0١١‏ 

و موثق سماعة عن الإمام الصادق (ع): المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس به 059. 

و موّقة الآخر: سألته عن الطعام و التمر و الزبيب» قال (ع): لا يصلح منها اثنان بواحد إِلَّا أن تصرفه الى نوع آخر فاذا صرفته فلا بأس 
به اثنين بواحد و أكثر من ذلكك 9”. 

و صحيح الحلبى أو حسنته عن الإمام الصادق (ع): و يكره قفيز لوز بقفيزين و لكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب 
6 

و صحيحه الآخر عنه (ع) عن الزيت بالسمن اثنين بواحدء قال (ع): يدا بيد لا بأس به «) الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة الدالَهُ 
عليه منطوقاً و مفهوماً. 

وف السخة فالمشهور يق الأضحاب: الجرواز على كراهية: 

و فى الجواهر: و المشهور نقلًا و تحصينًا بل لعلّه عليه عامة المتأخرين الجواز. 

وعن ابنى أبى عقيل و الجنيد و المفيد و سلّار و ابن البراج: عدم الجواز. 

و فى الشرائع: و الأحوط المنع. و قريب منه ما فى الحدائق. 

يشهد للمشهور: إطلاق كثير من الأخبار المتقدم طرف منهاء و ما فى جملةُ منها 


.١ من ابواب الربا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الربا حديث 4. 

(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب الربا حديث 8. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب الربا حديث ”. 

(0) الوسائل باب ١‏ من ابواب الربا حديث /. 
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من التقيبد ب يداً بيد حيث إِنّه لا مفهوم له و منطوقه لا ينافى المطلقات فلا صلح للتقييد. 

و استدلٌ للقول الآخر: بصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (ع): ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شىء من الأشياء متفاضل فلا بأس 
ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فأما نظرة فلا يصلح ١١‏ و نحوه خبر زياد بن أبى غياث عنه (ع) إِلَا أنه قال: فأما النسيئة فلا يصلح 03١‏ و خبر 
محمد بن سنان عنه أيضا 07"9. 

و بالحديث المشهور: إنما الربا فى النسيئة ."١‏ 

و اورد عليه: بأنْ الصحيح غير صريح ولا ظاهر فى المطلوب لو لم يكن بخلافه» و فى الرياض: و الدلالة على الكراهة ساطعة النور 
كما هو المشهورء مع أنْ عدم الجواز إن كان من جهة الربا فهو مخالف لما دل على اعتبار اتحاد الجنس فى تحقق الرباء و إن كان 
للتعبد من غير ناحية الربا فبعيد عن ظاهر الخبر؛ لأنْ الظاهر منه كون عدم الصلاح من جهة الرباء أضف اليهما احتمال وروده مورد 
التقية لكون المنع مذهب العامة كما يلوح من الغنية. 


و يؤئده: مصير الإسكافى. 
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و أما خبرا زياد و محمد فيرة على الاستدلال بهما مضافاً الى ذلكك ضعف الستد. 
و أما الحديث المشهور فهو مضافاً الى ضعف سنده متروكك المتن لدلالته على حصر الربا فى النسيئةٌ و لا قائل به. 


.” من ابواب الربا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(5) الوسائل باب ١7‏ من ابواب الربا حديث .١15‏ 

(") الوسائل باب ١1‏ من ابواب الربا حديث 4. 

(©) كنوز الحقائق فى هامش جامع الصغير ص 278 الطبع عبد الحميد أحمد. 
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و كذا غير الربوى 


و لكن الظاهر أن صحيح الحلبى و إن لم يكن صريحاً فى المنع إلا أنه ظاهر فيه؛ فإن عدم الصلاحية فى الأخبار و كلمات العلماء 
الأبرار خصوصاً فى باب الربا يستعمل فى المنع كثيراً. 

و استبعاد كون المنع عن النسيئة لأجلها من حيث هى كما فى الصرف لا من حيث الربا؛ كى يعارضه ما دل على اعتبار اتحاد الجنس 
لا يوجب رفع اليد عن الخبر الصحيح. 

و يؤيد المنع: الخبران الآخران اللذان هما ضعيفان سنداً. 

فالقول بالمنع قوى لو لا مخالفة الأساطين من الفقهاء» فما فى الحدائق: و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال متين. 

و أن كانا ربوبين و اختلفا فى الجنس و كان أحدهما من العروض و الآخر من الأثمان: فلا إشكال و لا خلاق فى الصحة كيفما 
وقعت المعاملة متماثلًا أو متفاضلًا نقداً و النصوص المتقدمة شاهدة به و مع النسيئة فى أحدهما إِمَا أن يكون من قبيل بيع النسيئة الجائر 
بالنص و الفتوى إن كان الأجل فى الثمن أو من قبيل السلف إن كان الأجل فى المبيع الذى سيأتى حكمه. 

بيع غير الربويين متفاضنًا نسيئة و أما الثانى و هو ما اذا كانا غير ربويين فظاهر المتن حيث قال: و كذا غير الربوى هو جواز بيع غير 
الزروق ففنافلة قن النضن عساو أو شفاف)) نهدا و كزاغة وتعف يه معظام لا نيف 

أما بع ةفقدا فالشقق عليه نضا وفتوى النعواز. 
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إلااأتايكوق أحد العوطيع مق الأثمات از الكسر و الخطة يعسن واحد هنا 


و أما بيعه نسيئة فقد مر الكلادم فيه فى المقام الثانى فى ذيل شرطية الكيل و الوزن فى جريان الرباء و عرفت أن فيه قولين: الجوازن و 
المنع» و أن القول بالمنع لو لم يكن أقوى لا ريب فيه أنه أحوط. 

و أما بيعه بمخالفه فيجوز بلا كراهية مطلقاً بلا كلام. 

و أما الثالث و هو اذا كان احدهما ربوياً و الآخر غير ربوى كبيع الحنطة بالثوب و نحوه. ففى الحدائق: لا خلاف فى جواز بيع أحدهما 
بالآخر نقداً و نسيئة كيف اتّفق إِلَا مع تأجيلهماء تساويا فى الأجل أو اختلفا؛ لأنّه من قبيل بيع الدين بالدين كما تقدمت الإشارة إليه و 
إن كان بعض صورة لا يخلو من المناقشة كما سبأتى ان شاء الله تعالى تحقيقه فى باب الدين انتهى. 

ثم إن ما ذكره المصنف- ره- بقوله: إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان إنما يكون استثناء من بيع الربوى بمخالفه من الربوى 


الذى عرفت جوز البيع بلا كراهية نقداً و نسيئة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاهمعا من عالان/ا 
الحنطة والشعير جنس واحد هنا 


و المسألة الثانية: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة خصوصاً بين المتأخَرين» بل عليه عامتهم عدا ابن إدريس: أن الشعير و الحنطة 
جنس واحد هنا فلا يجوز التفاضل بهما نقداً ولا نسيئ ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساوياء بل عن الخلاف و الغنية: دعوى 
الإجماع عليه. 

و عن القديمين و ابن إدريس: أنهما جنسانء فلا يجرى حكم الربا فيهما. 

والغريب أن ابن إدريس قال: لا خلاف بين المسلمين العامة و الخاصة؛ و لابين 
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أهل اللغة و اللسان فى أنهما جنسان. و أنه لم يذهب الى الاتحاد غير شيخنا أبى جعفر و المفيد و من قأمده فى مقالته» و تبعه فى 
تصنيفه. و إِلّا فجل أصحابنا المتقدّمين و رؤساء مشايخنا المصنفين الماضين لم يتعرضوا لذلككء بل افتوا بأنّهِ اذا اختلف الجنس فلا 
بأس ببيع الواحد بالاثنين انتهى. 

و كيف كانء فما عن الأكثر أظهرء لا لما فى الشرائع من تناول اسم الطعام لهما؛ لما عرفت من أنه لا يبجدى بعد اختصاص كل منهما 
باسم خاصء بل للنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة» و فيها الصحيح و الموثق اللذان هما حجةٌ بلا كلام. 

كصحيح أبى بصير عن الامام الصادق (ع): الحنطة و الشعير رأساً برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر .١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (ع): لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة؛ و لا يباع إِلَا مثلًا بمثل» و التمر مثل ذلككء قال: و سثل عن 
الرجل يشترى الحنطة فلا يجد صاحبها إِلَا شعيراً أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: إنما أصلهما واحد. و كان على (ع) يعد الشعير 
بالحنطةٌ .)7١‏ 

و موثق سماعة قال: سألته عن الحنطةُ و الشعير» فقال (ع): اذا كان سواء فلا بأس .7١‏ 

و معتبر البصرىء قلت لأبى عبد الله (ع): أ يجوز قفيز حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال (ع): لا يجوز إِلَّا مثلّا بمثل. ثم قال: إن الشعير من 
الحنطةٌ «ع» 


(1) الوسائل باب من ابواب الربا حديث *. 
(9الوسائل بات رعق ابواثالريا حديك * 

(*) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث 6. 

(6) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث 7. 
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و صحيح هشام بن سالم عنه (ع) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرارء فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه. فيقول له: خذ منى مكان كل 
قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفى ما نقص من الكيل. قال (ع): لا يصلح إِنْ أصل الشعير من الحنطة ١١‏ الى غير ذلك من 
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النصوص الكثيرة. 

و أورد على الاستدلال بها الحلى بأنّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملا و بمنافاتها لقوله (ع): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم 011. 

قال: و قد اختلف الجدس فى الحنطةُ و الشعير صورة و شكلًا و لوناً وطعماً و نطقاً و إدراكاً و حسّاً ونحو ذلك مما هو غير خفى على 
أعباغر الطرة كلمن احلا الأسساب» واوا لفتها لترى الأصيحاب: 

لكن هذه الأخبار التى فيها ما هو حجة قطعاً إن لم تكن متواترة» فلا ريب فى استفاضتها. 

قال ضاحب الجوافر: و لقد أساء معه الأدشه صاحب الحدائق- ره- قال: الواجب عليه مع رده هذه الأغارن و تحرهامة أغمار الشريعة 
هو الخروج من هذا الدين الى دين آخر. 

و قاعدةٌ اشتراط اتّحاد الجنس المستفادة من الأخبار إما أن تخصٌّ ص بالأخبار التى ذكرنا طرفاً منهاء كما أفاده الشهيد الثانى- ره- فى 
السالكف» أو يقال؟ إن الصوص إثما دلت على أن الشغير من الحنطق لآ أنهما الآن سقيقة واحدة» لكو الربا يكفى فيه الحاد الحقيقة 
فيه سابقاًء كما يومئ اليه التعليل فى النصوص المزبورة و إن اختلفت لاحقاً كما فى الجواهر. 


( الوسائل. اين ابوانه الرنا حدية 7 

() المستدركك ج ” ص .58١‏ 
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و كذا كل شىء مع أصله كالسمسم و الشيرج» و كل فرعين من أصل واحد كالسمن و الزبد و الجيد و الردىء 


و أما فتوى الأصحاب فلم نعثر على القائل باختلافهما جنساً فى باب الربا إِلَا ما نقل على القديمين و الحلى. 

و من الغريب: اغترار المنصف- ره- بنقله» قال فى محكى التحرير: قال الشيخ: الحنطة و الشعير جدس واحد. و قال ابن أبى عقيل و 
باقى علمائنا: إنّهما جنسان انتهى. 

فالأظير هر القول باتحاد هراعسا فن هذا البابه: 

ثم إن الحكم مختص بالرباء فلا يحكم باتحادهما فى سائر الأبواب» كال زكاه و النذور و الغرامات و غيرها؛ لاختصاص الدليل به. 

و أما العلس و السلت. فإن ثبت ما ذكره بعض أهل اللغةٌ من أن الأول نوع من الحنطةء و الثانى نوع من الشعير» و صدّقه و العرف- 
لحقها حكمهماء و إِلَا فمقتضى القاعدة عدم الإلحاق؛ لاختصاص كل منهما باسم خاص و مع الشكك فى الاتحاد و عدمه قد عرفت أن 
مقتضى القاعدهُ عدم جريان الربا فى الموارد المشكوكك فيها. 


المعمول من الجنس الواحد و الأجناس 
اشارة 


الثالثة: المشهور بين الأصحاب: أن ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد و كذا العنب و الزبيب و كذا كل شىء مع أصله كالسمسم 
و الشيرج و كل فرعين من أصل واحد كالسمن و الزبد و الجد و الردىء. 

فلا يجوز التفاضل بين الحنطة و دقيقها و سويقها ولا بينها و بين دقيق الشعير و سويقه. كما لا يجوز بين الشعير و بينهماء و لابين 
الحنطة أو الشعير و الخبز منهماء و لا بينهما و بين الهريسة» كما لا يجوز بين الخبز و الهريسة» و لابين الارز و طبيخه, و لابين 
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الحليب و المخيضء أو الجبن أو الزبد, أو الاقط و لا بعضها مع بعضء و لابين السمسم و الشيرج و الراشىء و لابين التمر و الدبس منه 
و السيلان و الخل منه ولا بعضها مع بعضء و كذا فى العنب و دبسه و خله. 

وعن التذكرة: دعوى الإجماع على هذه الكلية» و صاحب الجواهر- ره- لم يعثر على خلاف فى شىء من القاعدةٌ المزبورة و فروعهاء 
إلا ماعن الأنردبيلى من التأمّيل فى ذلككء و أنّه غير منضبط على القوانين من حيث عدم صدق الاسم الخاص على الجميع و عدم 
الاتحاد فى الحقيقة. 

و فى ملحقات العروة: الإنصاف عدم استفادة الكليةُ من الأخبار المذكورة: و اختار هو- قده- التفصيل بين تغيير صورة شىء الى شىء؛ 
و بين استخراج شىء من شىء أو تركيب شىء من أشياء بحيث يصير شيئاً آخر و حقيقة اخرى. 

و لكن يمكن أن يستدلٌ لما هو المشهور: مضافاً الى الإجماعء بوجهين أحدهما: النصوص الخاصة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) 
الدقق بالحتلة و النوف بالناقق ما شان لأ نأش ه11 

و صحيح محمد و زرارة عنه (ع): الحنطةٌ بالدقيق مثلًا بمثل» السويق مثلًا بالسويق بمثل» الشعير بالحنطة مثا بمثل لا بأس به .07١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عنه (ع) قال: قلت له: ما تقول فى البر بالسويق؟ فقال: ملا بمثل لا بأس. قلت: إِنّه يكون له ربع (أو أى خ ل) 
انه يكون له فضل. فقال أ ليس له مئونة؟ فقلت: بلى. قال: (ع): هذا بذا. و قال: اذا اختلف الشيئان فلا 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب الربا حديث ©. 
() الوسائل باب 4 من ابواب الربا حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص: ا 
1 


بأس مثلين بمثل يدا بيد .01١‏ 

و موثق سماعة: سألته عن الحنطة و الدقيق» فقال (ع): اذا كان سواء فلا بأس .)7١‏ 

و خبر ابن أبى الربيع عن الإمام الصادق (ع): قلت له: ما ترى فى التمر و الببسر الأسحمر ملا بمثل؟ قال (ع): لا بأس. قلت: فالبختج و 
العنب مثلًّا بمثل؟ قال (ع): لا بأس «”. 

و معتبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال: سألته عن الرجل يدفع الطبحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى لكل عشرة أرطال اثنى 
عشر دقيقاًء قال (ع): لا. قلت: فالرجل يدفع السمسم الى العضار يضمن له لكلّ صاع أرطانًا مسماة» قال (ع): لاو نحوها غيرها. 

و تقريب الاستدلال بها: أنها و إن كانت فى موارد خاصة؛ و لكن لعدم القول بالفصل. لأنّ الظاهر منها أنّها فى مقام بيان مصاديق 
انحاد الجنس لا بصدد بيان التعبد بجريان الربا فى هذه الموارد و أن لم يتحقق شرطه يستفاد قاعدة كلية و هى الاتحاد فى كل فرع مع 
أصلطع لأرمه العاد القرعين ايشا 

و أورد عليه تارة بمعارضة هذه النصوص مع ما دل على البيع كيف شئم مع اختلا.ف الجنس و ما دل على اعتبار اتحاد الجنس فى 
تحقق الرباء و النسبة عموم من وجه. 

و اخرى: بأنَ عدم القول بالفصل غير ثابت» و إجماع التذكرة ممنوع. 
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و ثالثة: بأن مثل الهريسة مركب من الحنطةُ و غيرها من الماء و اللحم و الملح كما 


.١ الوسائل باب 4 من ابواب الربا حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث 8. 

() الوسائل باب ١8‏ من ابواب الربا حديث «. 
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أن انكل عر كب مق لماه بو الشفر: 

و لكن يرد الأول: مضافاً الى أنه على الوجه الثانى الذى ذكرناه لدلالة الأخبار على تلكك الكليةُ تكون الأخبار حاكمة على معارضيها 
أنه لو سلم التعارض و عدم الحكومة تكون تلك الأخبار مقدمة للشهرهُ و غيرها من المرجحات. 

و يرد الشانى: أن عدم القول بالفصل فى الجملة ثابت حتى أن الحلى المصرٌ على عدم اتحاد الحنطة و الشعير وافق الأصحاب فى 
المسألة مدّعياً فى جملة من مواردها إجماع الطائفة. 

و يرد الثالث: أن المناقشه فى بعض الأمثلة بعدم كونه من مصاديق الكبرى الكلية لا تنافى تمامية الكلية. 

الوجه الثانى: التعليل لاتحاد الحنطة و الشعير جنساً بأنّ أصل الشعير من الحنطة و العلهُ تعمم و تخصص. 

و دعوى: أنها من قبيل الحكمة و إِلَا لزم الالتزام بإجراء حكم الاتحاد مع استحالة شىء الى شىء آخر لا ربط له به كاستحالة التمر ملح 
و الصفر ذهباً أو فضة و الزئبق كذلك و نحو ذلك مثل استخراج الملح أو غيره من بعض الأشياء ببعض الانحاء حتى بمثل القرع و 
الانبيق» و مثل استخراج القند من الشوندر و أمثال ذلكك مما لا يمكن الالتزام بعدم جواز التفاضل بينه و بين أصله. 

لا تتم إذ ظاهر الجملة كونها من قبيل العأمة» و ما ذكر من الموارد إن قام قاطع على جواز التفاضل بينها و بين اصولها فهو المقيد؛ 
لإطلاق العلة و إلا فما المانع من الالتزام بعدم الجواز, فالأظهر تمامية الكلية و إن كان بعض ما ذكروها من مصاديقها قابلًا للمناقشة. 
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و اللحوم تختلف باختلاف الحيوان 


اللحوم تختلف باختلاف الحيوان 


و يظهر ممما بيناه تبعاً للقوم من أن كل شىء و ما تفرع منه جنس واحد و أنّ كل ما اشتركك فى الدخول تحت حقيقة من الحقائق فهو 
جنس واحد- أن اللحوم تختلف باختلاف الحيوان كما هو المشهورء بل عن التذكرةً دعوى الإجماع عليه» و الاشتراكك فى اسم اللحم 
لا يقتضى الاتحاد كالاشتراكك فى اسم الحيوان. 

نعم لحم الضأن و المعز جنس جنس واحد لدخولهما تحت لفظ الغنم» و عليه الإجماع فى الغنية و التذكرة. 

و لحم البقر و الجاموس جنس واحد إجماعاً فى المحكى عن الغنيةٌ و التذكرة» لدخولهما تحت لفظ البقر» و اختصاص كل منهما 
باسم لا تضر كما مرٌ. 

و لحم الإبل جنس واحد من غير فرق بين عرابها و بخاتيها إجماعاً فى محكى الكتابين» و العرف و اللغهُ مساعدان لجميع ما ذكر. 
وما أقلةة سيد الرياض من النتاققة فقن الثاتى قولهة لد حسهما عر ذا و إن مجانا لغة كبا سك ميركو أن الاستلاف فى العرف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /80عا من عالانا/ا 
اختلاف أصناف لا اختلاف حقيقة. 
و أما الطيور فالظاهر أنها أجناس مختلفة لغهً و عرفا؛ لاختصاص كل منها باسم. 
وفى الجواهر: بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك. 
نعم فى خصوص الحمام خلاءفء فعن المصنف فى التذكرة و غيرهاء و الشهيد فى الدروس. و المحقق الثانى: أنْها جنس واحد؛ 
للاشتراكك فى الاسم, و لأنه أقرب الى 
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الاحتياط. 

و فى الشرائع وعن التحرير: أنّ كلّ ما يختص باسم منه فهو جنس على انفراده كالخفاتى و الورشان. 

و منشأ الخلاف: أنْ صدق الحمام على ما تحته من قبيل صدق النوع على أصنافه أو من قبيل صدق الجنس على الأنواع؛ فعلى الأول 
هو جنس واحدء و على الثانى أجناسء و الظاهر بحسب المتفاهم العرفى هو الثانى» سيما و المعروف عند معظم الفقهاء أن الحمام كل 
طائر يعب الماء أو يهدر فيدخل فيه القمارى و الدباسى و الفواخت سواء أ كانت مطوقة أولاء ألفة أو وحشيهُ بل عن المحقق: أنه 
عرف عند أهل اللغهُ أيضاً. 

ولو تنزلنا عن ذلكك فلا أقل من الشك. و قد عرفت أنه مع الشكك بنحو الشبهة المفهومية لا المصداقيةُ الاطلاقات تقتضى الجواز مع 
التفاضلء مضافا الى أصالة عدم الاتحاد الأزلى. 

و أمَا السمكك ففى الشرائع» و عن التحرير: أنه أيضاً أجناس متعددة بتعدد اسم كل واحد. 

وعن بعض مشايخ صاحب الجواهر- ره- أن المعروف كونه جنساً واحداً؛ لشمول الاسم للجميع؛ و الاختلاف بالعوارض لا يوجب 
الاختلاف فى الحقيقة؛ و قواه صاحب الجواهر ره و هو حسن و أحوط. 

و أمااجريات الريا قن الطير فاثما هو فيما اذا كان المتعارى بيع وزناء:و أما لو خارف ينع متجازفة و بالتشاهدة أو عدوا كما هو الغالن 
فلا يثبت فيه الربا. 

و أما الألبان فالمعروف بين أصحابنا أنها تتبع اللحمان فى التجانس و الاختلافء و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه؛ بل فى التذكرة 
الاجماع عليه» فلبن الابل جنسء و لبن البقر جنس آخرء كذى اللبن» و قد يحتمل اتحاد الجنس فى بعضهاء و عن بعض 
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و كذا الأدهان و لو كان الشىء جزافاً فى بلده و موزوناً فى اخرى فلكل بلد حكم نفسه. ولا يباع الرطب بالتمر وان تساويا 


العامة | لو|اسيها بشي واد 

و مقتضى ما ذكرناه من تبعية كلّ فرع لأصله و أنه و أصله جنس واحد هو القول الأول. 

و كذا الأدهان تتبع ما تستخرج منه؛ فدهن السمسم جنسء و دهن البزر جنس آخر؛ إذ الاختلاف فى الحقيقة لا ينافى الاشتراكك فى 
الدهنية. 

و أيضاً قد ظهر مما اخترناه فيما هو مناط كون الشىء مكينًا أو موزوناً حتى يجرى فيه الربا و أن الميزان فعلتةُ احد هذين العنوانين و إن 
كان فى عهد النبى (ص) على خلا-ف ذلكك أنه لو كان الشىء جزافاً فى بلدهُ و موزوناً فى اخرى فلكلٌ بلد حكم نفسه فراجع ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 809عا من عالان/ا 
حكم بيع الرطب باليابس 


الرابعة: المشهور بين الأصحاب كما عن التذكرة و عن التنقيح و ايضاح النافع: أن عليه الفتوى: أنه لا يباع الرطب بالتمر و إن تساويا و 
كذا كل رطب بيابس من جنسه كاللحم الطرى بالمقدد, و الحنطة المبلولة بالجافة*/ ١‏ ضمنهاء و الفواكه الرطبة من الخوخ و المشمش 
و نحوهما باليايسة منها. 

و عن الشيخ فى الاستبصار و موضع من المبسوط و الحلى و صاحبى الكفاية و الحدائق و فى ملحقات العروةٌ: الجواز على كراهة. 

و فى الشرائع و عن غيرها: اختصاص الرطب و التمر بالمنع» و الجواز فى غيرهماء و هو ظاهر المصنف هنا. 
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و عن موضع من المبسوط التفصيل فيما عدا الرطب و التمر بين كون الرطوبة ذاتية فيجوز كبيع العنب بالزييب» و عرضية كالحنطة 
المبلولة بالحافة قاذ حرق 

و الكلام تاره فيما تقتضيه القاعدة» و اخرى فى مقتضى النصوص الخاصة. 

أما المقام الاول» فقد استدل للمنع مطلقاً بتحقق النقصان عند الجفاف و بانضياف أجزاء مائية مجهولة؛ فمقابلة أزيد منه بالنسبة الى 
أجزائه فعلًا فلا مساواة. 

و استدل للقول بالجواز مطلقاً بأنّ المعتبر فى المساواة هو حال البيع و بها يتحقق المماثلة فيخرج عما دل على حرمة الرباء و يدخل فيما 
دل على الجوازء فلا عبرهٌ بالنقصان بعد ذلكك. 

و استدل للرابع أن الوجه الثانى الذى ذكر للمنع يتم فى ذى البلل العارضى كالحنطة المبلولة» لا فى مثل العنب و نحوه مما كان الماء 
فى أحد أجزائه. 

و أما المقام الثانى ففى المسألهُ طائفتان من النصوص: 

الاولى: ما دل على المنع كالنبوى: سثئل (ص) عن بيع الرطب بالتمر» فقال (ع) أ ينقص اذا جفٌ؟ فقيل له: نعم. فقال (ع): لا آذن .)١١‏ 
و صحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع): لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس و الرطب رطب. فاذا يبس نقص "١١‏ 
و نحوه خبر داود بن سرحان 79. 

و خبر داود الابزارى عنه (ع): لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس و الرطب رطب 160. 


.58١ المستدركك ج ” ص‎ )١( 

() الوسائل باب ١5‏ من ابواب الربا حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١‏ من ابواب الربا حديث 8. 

(©) الوسائل باب ١‏ من ابواب الربا حديث 7. 
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و خبر محمد بن قيس عن الامام الباقر (ع) أن أمير المؤمنين (ع) كره أن يباع التمر بالرطب عاجنًا بمثل كيله الى أجل أن التمر يييس 
فينقص من كيله .0١١‏ 

وقد استدل بها للقول الأول بدعوى: أنها و إن اختصت بالتمر و الرطب إِلَا أنه من جهة ما فيها من التعليل الشامل لجميع الموارد يثبت 
الحكم فى الجميع؛ لأن العلَهُ تعمم. 

و اورد على الاستدلال بها: بِأنْ عدم الصلاحية ظاهر فى الكراهة» كذلكك لفظ (كره ظاهر فى الكراهة الاصطلاحية. 

و فيه: أن عدم الصلاحية و الكراهة فى الأخبار خصوصاً فى أخبار الربا سيما بواسطة ما ورد فى نحو ذلكك من أن علياً (ع) لا يكره 
الحلال 1١‏ و ما فى صحيح الحلبى من الشاهد بإرادتها من لا يصلح ظاهران فى الحرمة. 

والأوراة علس يان اللاط ةق غر مووتها كناضه الل سيك قال | ام تناع كعد الس و القاين ود كدا سوتن 
الاصول. 

الثانية: ما دل على الجواز: كموثق سماعة: سأل أبا عبد الله (ع) عن العنب بالزييب» قال (ع): لا يصاح إلا مثلا بمثل. قال: و التمر 
بالرطب مثنًا بمثل 89. 

و خبر ابى الربيع عن الامام الصادق (ع) قال: قلت له (ع): ما ترى فى التمر و البسر الأحمر مثا بمثل؟ قال (ع): لا بأس. قلت: فالبختج و 
السي هلا سكل .قال 


.7 من ابواب الربا حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب الربا حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١5‏ من ابواب الربا حديث ”. 
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(ع): لا بأس .0١‏ 

و فى ملحقات العروة: مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة و بين هذين الخبرين حملها على الكراهة لو سلّم ظهورها فى الحرمة. قال: 
و الجمع و الدلالى مقدم على الترجيح السندى. 

ورفنا ذكرتاه بكلير وجل الأقوال الاجر 

أما موثق سماعة فقد احتمل صاحب الوسائل- ره- فيه أن يكون المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب و الزبيب بالزبيب و التمر بالتمرو 
الرطب بالرطب. 

و قد يحتمل فيه» بل قيل: إِنّه الظاهر إرادة المماثلة بوصفى الرطوبة و اليبوسة. فيكون مشعراً بالمنع مع المخالفة. 

و ربما احتمل فيه حمله على عنب يابس أو زبيب رطب: و التفاوت اليسير غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية. 

فشن الكانى فلخو الشرى الرسى قال كلا بك فكرن غاريا عا دن قد 

أضف الى ذلكك: أنه يحتمل أن يكون قوله: و التمر بالرطب مثنًا بمثل. معطوفاً على مدخول لا يصلح فيدل على المنع. 

و أما خبر أبى الربيع فليس فيه بيع الرطب بالتمر. 

وقد يحتمل فيه إراده الرطب من التمر فيكون حينئذ من قبيل بيع ذى الحالين مع التساوى فيهما. 

و البختج هو: العصير المطبوخ بالنار. و أصله بالفارسية مىيخته و العصير ذلكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١بمعا‏ من عالانا/ا 
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قبل أن تمسّه النار. و معلوم أن العصير بنفسه لا ينتقصء فالإنصاف كونه أجنبياً عن المقام؛ مع أنه لو تم دلالته كان منافياً لتعبدية العلُ و 
كه ليا 

ثم على فرض تسليم دلالة الموثق على الجوازء ما أفاده السيد من الجمع الدلالى غير تام؛ إذ ضابط الجمع العرفى هو فرض المتنافيين 
فى كلام واحد, فإن رأى العرف أحدهما قرينة على الآخر فهو جمع عرفىء و فى المقام إذا جمعنا. 

مفهوم ما فى الموثق و هو يصاح مثنًا بمثل. مع ما فى النصوص المتقدمة من لا يصلح يراهما العرف متنافيين و لا قرينية لأحدهما على 
الآخرء فلا بدٌ من الرجوع الى المرججحات, و الترجيح لتكلم النصوصء فالقول الأول أظهر. 


بيع اللحم بالحيوان 


الخامسة: اختلفت كلمات القوم فى بيع اللحم بالحيوان من ناحية الحكم و من ناحية محل النزاع. 

أما من الناحية الاولى فالمشهور بين الأصحاب عدم الجواز و عن الخلاف و الغنيةٌ الإجماع عليه. 

و عن ابن ادريس: الجوازء و وافقه جماعة ممن تأخر عنه كالشهيد و الآبى و الخراسانى و الكاشانى. 

و المحقق فى الشرائع اختار المنع» و فى النافع ذهب الى الجواز. 

و كذا المنصف- ره- ذهب الى المنع فى المختلفء قال بعد نقل المنع: و لم نقف فيه على مخالف منّا غير ابن إدريس فجوّز. و قوله 
محدث لا يعوّل عليه و لا يثلم فى الإجماع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18: ص: ١58‏ 


و يكره اللحم بالحيوان 


و قال فى التذكرة بعد أن ذكر أن المشهور على المنع: و الأقرب عندى الجواز على كراهية. 

و قال فى المتن و يكره اللحم بالحيوان و ذهب إلى الجواز فى التحرير و الإرشاد. 

و أما من الناحية الثانية» فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المنع. بما اذا كان اللحم من جنس ذلك الحيوان كلحم الغنم بالغنم» و أنه 
لا مانع اذا كان من غير جنسه. 

و عن جماعة كالمفيد و الشيخ فى النهاية و سلار و القاضى الاطلاق فى المنع. 

و أيضاً ظاهر المحقق الأردبيلى- ره- أن محل النزاع خصوص المذبوح. 

و ظاهر الحلى و المصنف فى التذكرة و الشهيد الثانى فى المسالك و غيرهم أن محل الكلام الحى. 

و مقتضى ما عن جماعة من التفصيل بين الحى و المذبوح. و المنع فى الثانى دون الأول كونه أعم؛ و صريح المختلف أيضاً ذلكك. 

و الكلام تاره فيما يقتضيه القواعد» و اخرى فى النصوص الخاصة. 

أما المقام الأمول: فإِنّ كان الحيوان حياً لا يدخله الرباء فإنّ شرط جريان الربا كون ما يقع عليه المعاملة مكينًا أو موزوتاًء و الحيوان 
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الحى لا يباع بالوزن و عليه فيصح بيعه باللحم لكن بشرط أن يكون اللحم حاضراً؛ لعدم جواز السلف فى اللحم. 

و أما اذا كان مذبوحاً فكذلك قبل السلخ؛ لعدم كونه مكينًا و لا موزوتاً قبل السلخ» بل تعارف فى زماننا بيعه جزافاً بعد السلخ إذا كان 
جملة» بل من المعلوم أن الرأس لا يباع إِلّا جزافاً. 

و أما المقام الثانى فقد استدل للمنع بالنبوى: نهى النبى (ص) عن بيع اللحم بالحيوان .)١١‏ 


3 المستدركك ج ءس*ءص‎ )١( 
١م فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28“ ص:‎ 
ا‎ 


و بخبر غياث عن الامام الصادق (ع): أن أمير المؤمنين (ع) كره بيع اللحم بالحيوان .)١١‏ 

أما النبوى: فهو عامى غير منجبر بالاستناد» فالمدركك خصوص خبر غياث. 

و اورد عليه تارة بضعف السند. ففى ملحقات العروة: و لم يثبت كون غياث موثقاً و هو بترى. 

و اخرى بعدم ظهوره فى الحرمة؛ بل ظهوره فى الكراهة. 

و ثالثة بما فى ملحقات العروهٌ قال: و يحتمل أن يكون المراد النهى عن بيع اللحم بالحيوان سلفاً أو بيع الحيوان باللحم نسيئة» و يكون 
وجه المنع: هو الجهالة؛ لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف باختلاف الحيوان زماناء و من حيث السمن و الهزال و نحو ذلككء و لذا 
يقولون: لا يجوز بيع اللحم سلفاً و نسيئة فالنظر فى الخبرين الى ما هو المتعارف من دفع الغنم الى القصاب بمقدار من اللحم يؤخذ 
ننه كلا وو اة'قا له له مجك 

و لكن الخبر معتبر مسنداً؛ لأسن غياثاً ونّقه النجاشى و العلامة و غيرهماء و لم يغمز فيه أحد, و كونه بترياً غير ثابت» و على فرضه غير 
مضر. 

أضف إلن ذلكق كله انساة الأصحات اليد فلا إشكال فيه سند وقد مر خير مرة أن الكراهة فى الأخار سيما فى هذا الباب ظاهرة فين 
إرادةٌ التحريم. 

اضف الى ذلكك أن الخبر مروى عن أمير المؤمنين (ع) و قد دل النص المعتبر على أن علياً (ع) لا يكره الحلال .07١‏ 

و وجه المنع غير معلوم؛ و مجرد الاحتمال المذكور لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر 


.١ من ابواب الربا حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب الربا حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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ولو باع درهما و مد تمر بدرهمين أو مدين صح 


الخبر فالأظهر هو المنع. 

الظاهر اختصاص المنع بالحى لظهور الحيوان فيه و لا يشمل بعد الذبح كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين بيعه بجنسه أو بغير 
جنسه. و لا ببعه به جزافاً أو وزناً و أيضا أنه مختص بالبيع» و لا يشمل غيره من المعاوضات. 

فما فى الرياض من أن مقتضى الرواية المنع عن مطلق المعاوضة و لا كذلكك عبائر الجماعة المحكية؛ فإنّها فى البيع خاصة؛ و إرجاع 
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كل منها الى الآسخر ممكن إِنّما هو من جهة أن خبر غياث روى فى الكافى و التهذيب مه إلغاء لفظ بيع و حيث إن الخبر مروى فى 
الققيد ع هنظ 2 هاو و قد حقى فى الأول أنه ويدار الأفن ين الويادة و الشفية قن عو يق على وعد الكه اللققظ فالعرة وا 


الصدوق و هو مختص بالبيع. 
بيع درهم و مد تمر بدرهمين او مدين 


الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنه لو زاد أحد المتجانسين على الآخر و ضم الى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر كما إذا باع 
درهماً و مدّ تمر بدرهمين أو مدّين أو ضمٌّ الى كل من الطرفين جنس آخر كما لو باع مدّاً ودرهماً بمدّين و درهمين صحٌ البيع و 
تكون الزيادة فى الصورة الأولى فى مقابل الجس المخالف فى أحدهما وقن الصورة الثانية يضرف كل واحك منهما الى غير جسة و 
إن لم يقصدا ذلكك, بل الظاهر أنه لا خلاف بيننا فى الجميع. 

و فى الجواهر: بل الإجماع بقسيمه عليه» بل المحكى منه مستفيض جدّاً إن لم يكن متواتراً. 

و يشهد به: مضافاً الى الإجماع و العمومات؛ بعد اختصاص أدلَّةُ الربا بحكم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: ١6/‏ 

ا 


التبادر و السياق بغير مفروض المسألة- النصوص الكثيرة كصحيح البجلى عن الإمام الصادق (ع) فى حديث: فقلت له اشترى ألف 
درهم و ديناراً بألفى درهم, فقال (ع): لا بأس بذلك. إِنّ أبى كان اجرأ أهل المدينة منى و كان يقول هذاء فيقولون: إِنّما هذا الفرار 
لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهمء و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم: نعم الشىء الفرار من الحرام الى 
الحلال .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه (ع) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبى جعفر (ع): يا أبا جعفر رحمكك اللّه و اللّه إِنَا لنعلم إنكك لو أخذت 
ذينارا و اضرف ثبانية عش فدرك المدينة فق أن تجد من كك عفريو نا وجدة وما هذا الافزاروو كا أى تقول« دكاو 
الله و لكنّهء فرار من الباطل الى الحق 79). 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (ع): لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا 
بأس به 0" الى غير ذلكك من الأخبار الدالّة على المطلوب؛ فأصل الحكم لا إشكال فيه. 

إنما الكلاءم فى أنه هل يكون ذلكك على القاعدة و أنّ الشارع ننه عليه تنبيهاً أو أن انصراف كل جنس الى مخالفة فيما اذا كانت 
الزيادة فى الطرفين» و انصراف الزيادةٌ الى الجنس المخالف فى الطرف الآخر فيما اذا كانت الزيادة فى أحدهما تعبدى بالنسبة الى 
خصوص الرباء و الفرار منهء لا بالنسبة الى سائر الأحكام؛ فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه؛ بل على حسب 
الحكم العرفى؟ و فيه قولان. 

ربما يقال بالأول» و ذكر فى وجهه امور: 


.١ الوسائل باب © من ابواب الصرف حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب © من ابواب الصرف حديث‎ 


(5) الوسائل باب © من ابواب الصرف حديث *. 
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أحدهما: أن المجموع فى مقابل المجموع فكأنهما جنسان, فلا يكون التفاضل فى جنس واحد. 

ثانيها: أن أجزاء الثمن مقابلة أجزاء المثمن على الإشاعة» فلا تفاضل فى الجنس الواحدء لانضمام جزء آخر معه. 

الثها: ظهور الروايات فى الصرف المذكور بالنسبة الى جميع الأحكام و إن كان مقتضى القاعدة لو لا التنزيل التعبدى عدم الانصراف. 
و لكن يرد الأول أن المجموع بما هو ليس عنواناً للمبيع» بل المبيع هو الجميع» و عليه ففى ضمن المجموع يلزم التفاضل فى جدس 
واحدء مثلًا لو باع درهماً و مدّاً بدرهمين و مُدين يكون فى مقابل كل من الدرهم و المدّ أزيد من مقداره من جنسه. 

و يرى الثانى: أنه يلزم منه أن لو باع درهماً بدرهم و مدّين أن لا يكون رباء و يختص الربا بما اذا كانت الزيادة من جنس العوضينء و 
هذا مما لا يمكن الالتزام به. 

و يرد الثالث: أن المسلم من الأخبار الانصراف على الوجه المزبور بالنسبة الى حكم الرباء فالقول الثانى اظهر. 

و يترتب عليه أنه لو كانا لمالكين لم يختص كل منهما بما يخالفه؛ لعدم كونه مقابنًا لما له بل على حسب الحكم العرفى» و كذا 
بالنسبة الى حكم الصرفء فلو باع فضةٌ و نحاساً بفضة و نحاس لا يخرج عن حكم الصرف من حيث لزوم القبض فى المجلس. 

بقى الكلا-م فيما ذكره الشهيد الثانى- ره- بقوله: و يشكل الحكم لو احتيج الى التقسيط شرعاًء كما لو تلف الدرهم المعين قبل 
القبضء أو ظهر مستحقاً مطلقاً و كان فى مقابله ما يوجب الزيادة المفضيهٌ الى الرباء فإنه حينئذ يحتمل بطلان البيع من رأس؛ للزوم 
التفاوت فى الجنس الواحدء كما لو باع مدّاً و درهما بمدّين أو درهمين مثلاء فإنّ الدرهم التالف إذا كان نصف المبيع بأن كانت قيمة 
المدّ درهماً يبطل البيع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: ١5١‏ 

و من ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه 


فى سيق القدي فقن السك اللخ ومة كانه لاصل الأقاعة كنات الشف تن كل من اميق فكرن ست السدية د 
نصف الدرهمين فى مقابلة المدّء فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان انتهى. 

و فيه: أولًا: أنّه لو تم لا يكون إشكانًا على الحكم فى أصل المسألة؛ لخروجها بهذا الفرض عمّا هى عليه أُوَلَاه فهى مسألة اخرى يرجع 
فيها الى القواعك. 

و ثانياً: أنه يمكن الحكم بالصحة نظراً الى عدم تحقق الربا بهذه الزيادة الحاصلة بالتقسيط التى لم يبن العقد عليها. 

و بعبارة اخرى: أن المعلوم من أدلَهُ الربا حرمة الزيادة فى نفس العقدء لاما اذا كانت بمقتضى التقسيط الذى قد وقع المقابلة فيه 
بالمجموعء و فى المقام الزيادة المفروضة إنما كانت بحسب التقسيط الذى احتيج اليه؛ لمكان التلفء و إِلَا فالعقد لا زيادةٌ فيه. 

بهذا الوجه يظهر أنه يحكم بالصحةُ حتى فيما لو انتكشفت استحقاق بعض الثمن» 


حكم من ارتكب الربا بجهالة 


السادسة: و من ارتكب الربا بجهالة بالحكم غير مقصر فيها أو الموضوع فلا إثم عليه كذلك إن كان الجهل بالحكم عن تقصير و 
تاب» بلا خلاف ولا إشكال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0ب8عا من عالان/ا 


و يشهد به: مضافاً الى أن ذلكك مقتضى القواعد العامة- خصوص روايات» لاحظ: صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل 
يأكل الربا و هو يرى أنه له حلال؛ فقال (ع): لا يضرّه حتى يصيبه متعمداً فهو بمنزلة قال الله عز 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 8١‏ 


و يعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده أو ورثته» و لو جهل تصدق به عنه 


.)١١ وجل‎ 

و مثله صحيح هشام عنه (ع) ."2١‏ 

و صحيح الحلبى عنه (ع) كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنّه يقبل منهم اذا عرفه منهم التوبة. الحديث 30. 

و على ذلكك تدلٌّ الآية الكريمة فَمَنْ لكِاءَهُ مَوْعِطَة مِنْ رَبُهِ فاته قَلَهُ فنا سَلَفَ «6» إذ المراد من مجىء الموعظة بلوغ حكم الله و من 
الانتهاء تركك الفعل المنهى عنه انتهاء عن نهيه» و هو عبارة اخرى عن التوبة» و من كون ما سلف لهم انتفاعهم فيما سلف بالتخلص من 
هذه المهلكة. 

و بهذا البيان يظهر عدم اختصاص الآيهُ بالرباء بل هى شاملةُ لجميع الكبائر الموبقة كما هو ظاهرها. 

أنما الخلاف فى وجوب رد ما أخذه حال الجهالة بالتحريم إذا علم بعد ذلكك فعن الصدوق فى المقنع و الشيخ فى النهاية و المحقق 
فى النافع الآبى و القطيف و الشهيد فى الدروس و المحقق الأردبيلى و صاحب الحدائق و سيد الرياض: أنّه له حلال و لا يجب رذه إما 
لصحةٌ المعاملة مع الجهل على ما اختاره صاحب الحدائق؛ أو تعبداً من جهة كونه معذوراً على بُعد. 

وعن ابن إدريس فى السرائر» و المصئّف فى المختلف و هناء و جماعة من المتأخرين بل عن المبسوط نسبته اليهم: أن الجاهل 
كالعالم فى وجوب الرد و أنه يعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده, أو ورثته» و لو جهل تصدّق به عنه. 


.8 الوسائل باب ه من ابواب الربا حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث .١‏ 

() الوسائل باب ه من ابواب الربا حديث ؟. 

(6) سورة البقرة آيهُ 0/ا؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18: ص: ١857‏ 
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وعن ابن الجنيد الفرق بين كونه موجوداً معروفاً فيجب رده و بين كونه تالفاً أو موجوداً مختلطاً بماله بأنه غير معروف فلا يجبء و 
هناك احتمالات اخر. 

و كيف كان فقد استدل للقول الأول: بأنَّ المتبادر من أدلّهُ حرمة الربا و بطلانه هو صورة العلم» و باسنتصحاب حال الجهل الى ما بعد 
المعرفةٌ» و بالأصل. 

وجالكة العريقة نك لم مومطة وق وله قبلا قله ان لت وزو الظاهة ف عبوز الجينا ون أن لما أ كل و لبس عليه رودا 
سلفء و لا وجه لاختصاصها بما كان فى الجاهليةُ من الربا بعد كونه خلاف ظاهر العموم. 

و بجملهُ من النصوص الخاصة التى جملة منها: صحاح. 


منها: صحيح هشام عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يأكل الربا و هو يرى أنه حلال» قال: لا يضره حتى يصيبه معتمداء فإذا أصابه فهو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حاتى. الالائالالا صفحة ببمعا من عالانا/ا 


بالمنزل الذى (بالمنزلة التى خ ل) قال الله عز و جل .7١‏ 

و منها: صحيح محمد بن مسلم دخل رجل على أبى جعفر (ع) من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله. ثم إنه سأل الفقهاءء 
و ل ا ل ل ل 
كتاب اللّ: فَمَنْ لاه مَؤْعِطَةٌ مِنْ رَيّهِ فاته فَلَهُ نا سَلْفَ و أَمْرْةُ إِلَى الله و الموعظة: التوبة «. 

ومنها: مارواه أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن أبيه» قال: إن يعنا او را من الدهر فخرج قاصداً الى أبى جعفر (ع) يعنى 
الجواد. فقال له: مخرجكك من 


()أشورة القرة آية 5 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث /. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18: ص: ١07‏ 
عا 


كتاب الله فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف و أمره الى الله و الموعظة: التوبة؛ لجهله بتحريمه. ثم معرفته به فما مضى 
فحلال» و ما بقى فليتحفظ .)١١‏ 

و منها: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): كل رباء أكله الناس بجهالة؛ ثم تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة» و قال (ع): لو 
أنّ رجلا ورث عن أبه ماناو قد غرت أذافى ذلكف الال وباو لكن قد اخلط فى العجارة بغير تحلول كان لاا طن فلا كلدو إن 
عرف منهم شيئاً أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الرباء و أيْما رجلا أفاد مالا كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلكك ثم عرفه بعد فأراد 
أن ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف .)"١‏ 

و منها: صحيحة الآخر عن أبى عبد الله (ع) قال: أتى رجل أبى (ع) فقال: الى وو قعبا لاو كن علدت أن منلهه اندى ورف قاقد 
كان يربى وقد اعرف أن فيه ربا و استيقن ذلكك و ليس يطيب لى حلا له لحال علمى فيه» و قد سألت فقهاء العراق و اهل الحجازء 
فقالوا: لا يحل أكله» فقال أبو جعفر (ع): إن كنت تعلم أن فيه مانًا معروفاً ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالكك و رد ما سوى ذلككء و 
إن كان مختلطاً فكله هنيئاً فإنّ المال مالكك» و اجتنب ما كان يصنع صاحبه؛ فإنّ رسول اللّه (ص) قد وضع ما مضى من الربا و حرم 
عليهم ما بقى» فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه» فاذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة اذا ركبه كما يجب على من 
يأكل الربا 9". 

و منها: خبر أبى الربيع الشامى عنه (ع) عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه فقال (ع): أما ما مضى فله و ليتركه فيما يستقبل» ثم 
قال: إِنّ رجنًا أتى أبا جعفر 


.٠١ الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث 7. 

(*) الوسائل باب 8 من ابواب الربا حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18, ص: ١05‏ 
ذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة لابلمعا من عالان/ا 


(ع) فقال: إنى ورثت مالا وقد علمت .3١‏ الى آخر ما فى الخبر السابق بتفاوت يسير. 

و منها: ما رواه الراوندى عن أبى جعفر (ع) من أدركك الإسلام و تاب عما كان عمله فى الجاهلية وضع الله عنه ما سلف. فمن ارتكب 
الربا بجهالة و لم يعلم أن ذلكك محظور فليستغفر الله فى المستقبل» و ليس عليه فيما مضى شىء و متى علم أن ذلكك حرام أو تمكن 
من علمه فكل ما يحصل له من ذلكك محرم عليه؛ و يجب عليه ردّه الى صاحبه «07. 

و الطبرسى- قدس سره- روى الخبر فى تفسيره الى قوله ما سلف. و كذا الشيخ فى التبيان. 

و لكن يرد الامول: منع التبادر بعد كون المأخوذ موضوعاً فى تلك الأدلّهُ العنوان الواقعى غير المقيد بالعلم؛ و إِلَا لزم الالتزام به فى 
جميع الأدلة. 

و الاستصحاب لا مورد له بعد فرض العلم بالحرمة؛ و الأصل مقطوع بالعمومات. 

و أما الآية الشريفة فظهورها فى نفسها فى نفى العقاب و الاثم لا يقبل الإنكار كما مرّ عند تقريب الاستدلال بها على عدم العقاب. 

و ما أفاده الحلى فيها بقوله: فالمراد- و الله أعلم- فله ما سلف من الوزر و غفران الذنب و حق القديم سبحانه بعد انتهائه و توبته لأنَّ 
إسقاط الذنب عند التوبةُ تفضل عند ما. انتهى» متين جدًاً. 


و يؤيد ما ذكرناه فى معنى الآبة: قوله تعالى: و أمره الى الله. فإنّه كما أفاده بعض 


(0 الوسائل ياب :هخ ابوات الريا ديك 2 

إفهة المستدركك ج 1 ص أغهة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: ١606‏ 
دا 


الأعاظم من المفسرين أن المعنى: أن من انتهى عن موعظة جاءته. فالذى تقدم منه من المعصية سواء أ كان فى حقوقه تعالى؛ أو فى 
حرق الناسن؟ قاد للا رو الخد غينياة لكله لذ يزيد تخلصة من تغاقة أيضا كنا تخاض هق أصلناهم حيك صدوره بل أمرة فيه إلى :الله 
إن شاء وضع فيها تبعة كقضاء الصلاة الفائتة» و موارد الحدود و رد المال المحفوظ المأخوذ غصباً أو ربا و غير ذلك مع العفو عن 
أصل الجرائم بالتوبة و الانتهاء» و إن شاء عفا عن الذنب و لم يضع عليه تبعة بعد التوبة» كالمشركك إذا تاب عن شركه و من عصى 
بنحو شرب الخمر و اللهو فيما بينه و بين الله و نحو ذلكك. 

و أما صحيحا هشام و محمد فليس فيهما التعرض للحكم الوضعىء بل ظاهرهما السؤال عن الحكم التكليفى و تبعاته أى العقاب» و 
الشراب وكون المكرل ص من مضادق الآية أنضا + كد لكك 

و كذا ماعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء إذ الظاهر و لا أقلّ من المتحمل كون قوله بجهله بتحريمه من كلام أحمد لا من تتم 
الرواية» و يشهد به الانتقال من ضمير الخطاب الى ضمير الغائب. 

و أما صحيح الحلبى فصدره متضمن لبيان الحكم التكليفى و تبعته و هو العقاب, و ما بعده متضمن لبيان حكم مال ورثه الإنسان مع 
علمه بِأنَّ فيه رباء و ليس فيه تعرض لحكم من أكل الربا بجهالة ثم صار عالماًء و عليه فيحمل على العلم بأنَّ الميت كان يربى و إن لم 
يعلم فى خصوص المال منه شيئاً و على أنّه مجهول المالكك قد أباحه الإمام له أو نحو ذلكك. 

و أما قوله: فأيّما رجل الى آخره فسبيله سبيل الآية الكريمة؛ فتدبّر فيه. 

و أما صحيحه الآخر فأجنبية صدره عن المقام» و كونه فى مسألة اخرى واضحة على ما بيّناه» و ذيله مربوط بالحكم التكليفى و العقوبة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 8/ب8عا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج028 ص: 688 
ولا ربا بين الوالد و ولده 


و به يظهر حال خبر أبى الربيع الشامى. 

و أما ما رواه الراوندى فالظاهر أنْ قوله ارتكب الربا. الى آخره من كلام الراوندىء و يؤيّده أن الشيخ و الطبرسى رويا الخبر الى قوله 
ما سلف. 

فالمتح صل أنه لا دليل على حَلَّيةٌ ما أخذه بعنوان الربا جهلاء فلا بدّ من الرجوع الى القواعد و هى تقتضى وجوب رد ما أخذ على 
اكه وراك واترجياه اضلة عاكرا لمال [العيجير ازا كابير يزو لير ارين تيان 

والنشلال للخل روني الرك يالب الكزودة و إذا لكر فلكم زوين أكا ركد [ تشفرة و 1الفلقرة 1 

و فيه كلاسم وهو اختصاصها بصورة العلم» فالأظهر هو القول الثانى» و أده صاحب الجواهر بعد الميل اليه بقوله: على أن النصوص 
المزبورة ظاهرة فى معذورية من تناول الربا جهلًا و هو شامل لما اذا كان الطرف الآخر عالماً مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعاً لحرمة 
الربا و فساد المعاملة بالنسبة الى العالم» و ذلكك يقتضى فسادها بالنسبة الى الجاهل فلا بدّ من التزام امور عظيمة حينئذ بالنسبة الى حل 


مال الغير فى يد الآخرء و عدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه» و غير ذلكك مما يصعب التزامه. 
لا ربا بين الوائد و ولده [و السيد و عبده و الزوج و زوجته] 


السابعة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل و حكى الإجماع عليه مستفيضاً إن لم يكن متواتراً- أنه لا ربا بين الوالد و ولده بل 
يمكن تحصيل الإجماع 


)١(‏ سورة البقرة آيهُ 1/9؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: /ام ١‏ 
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عليه كما فى الجواهرء إذ لم ينقل الخلاف إلا عن السيد المرتضى- ره- فى الموصليات؛ لكنه فى الانتصار بعد نقله ما ذهب اليه فى 
الموصليات, و الاستدلال له بظاهر القرآن. قال: ثم لما تأمّات ذلكك رجعت عن هذا المذهبء لأنى وجدت أصحابنا مجمعين على نفى 
الربا بين من ذكرناء و غير مختلفين فيه فى وقت من الأوقات, و إجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة. و يخص بها ظاهر القرآن. 

و كيف كان فيشهد به: خبر عمرو بن جميع الذى رواه المشايخ الثلاثة عن الإمام الصادق (ع)» قال أمير المؤمنين (ع): ليس بين الرجل 
و ولده رباء و ليس بين السيد و عبده ربا .)0١١‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لابين أهله رباء إنما الربا فيما بينكك و بين ما لا تملكك. 
قلت: فالمش ركون بينى و بينهم رباء قال (ع): نعم قلت: فإنهم مماليكك. فقال: إنكك لست تملكهم, إنما تملكهم مع غيركك أنت و 
غيركك فيهم سواءء فالذى ببنكك و بينهم ليس من ذلك لأنْ عبدكك ليس مثل عبدكك و عبد غيركك 017. 

و مثله صحيح زرارةً و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع إِلَا أنه قال: إن عبدكك ليس عبد غيركك 9”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ب8عا من عالانا/ا 


و فى الجواهر: فمن الغريب دغدغة بعض المتأخَرين فى الحكم المزبور» و كأنه ناشئ من اختلا-ل الطريقة. انتهى» أشار بذلكك الى 
استشكال المحقق الأردبيلى- ره- و صاحب الكفاية» نظراً الى عدم بلوغ الروايات حدّ الحصة. و هو كما ترى فلا 


.١ الوسائل باب 7 من ابواب الربا حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 7 من ابواب الربا حديث‎ )0( 
الوسائل باب من ابواب الربا حديث ع.‎ )( 
١0/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 


ولابين السيد و عبده و لابين الرجل و زوجته 


إشكال فى الحكم. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5؟ جلدء. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 
ص: 1١6/‏ 

و مقتضى إطلاق الأخبار و كلمات علمائنا الأمبرار: أنه يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه؛ كما صرّح به الأساطين من 
المتأخرين» بل الظاهر أنه لا خلاف فيه إلامن الاسكاقى قال: لا ربا بين الواند وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلا أن يكون له وارث أو 
عليه دين» و هو كما صرّح به غير واحد اجتهاد فى مقابل النص. 

و لا يتعدى الى الا-م؛ لاختصاص الدليل بالألبء و ليس من مذهبنا القياس» كما أن الظاهر اختصاص الحكم بالولد النسبى دون 
الرضاعىء لعدم الإطلاق لدليل المنزلة» و المتبادر من النص الولد النسبى. 

و هل يشمل الحكم ولد الولد كما عن الدروس.ء أم لا كما عن جماعةٌ منهم المصنف- ره- و المحقق الثانى؟ وجهان, أظهرهما: الأول 
للاطلاق, و أحوطهما: الثانى. 

و أيضا الأظهر عدم الفرق فى الولد بين الذكر و الانثى و الخنثى؛ لإطلاق الدليل؛ و قد يتوقف فى ولد الزنا من صدق الولدء من 
انصرافه الى غيره» لكن الانصراف ممنوع؛ فعموم الجواز قوى. 

و كذا لا ربا بين السيد و عبده إجماعاً بقسميه. و النصوص شاهدة به. 

لابين الرجل و ووس إجماعا أرضا يميا كذا فى الجوافر. 

و يشهد به: صحيح محمد و زرارة المتقدمء لأنّ الظاهر من الأهل المضاف الى الرجل إراده زوجته. 

و مرسل الصدوقء قال الصادق (ع): ليس بين المسلم و بين الذمى رباء و لا-بين المرأةٌ و زوجها ربا )١١‏ وهو مضافا الى معاقد 
الإجماعات قرنيه على إرادة الزوجةٌ من 


(0 الوسائل .ياب لاهن ابوانن الريا ديت 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: وخا 


انا 


الأهل فى الصحيح المتقدم و المرسل من جهة إسناد المرسل الخبر الى المعصوم جزماً يكون من قسم الحجة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة هلامعا من عالان/ا 


و المشهور كما عن الكفاية أنه لا فرق بين الزوجة الدائمة و المتمتع بهاء لصدق الأهل و الزوجة. 

و المناقشة فيه: يعدم صدق الزوجة و الأهل على المتمتع بها خصوصاً إذا كانت المدة قليلة و لم يكن متخذاً لها انخاذ الزوجة» بل 
انّخذها انُخاذ المستأجرة؛ و بالانصراف عنها على فرض تسليم الصدق- فى غير محلهاء فإنّها زوجة ما دامت فى حبالته. 

و ماعن التذكرة من منع عموم النصء لأننّ التفويض فى مال الرجل إِنّما يثبت فى حق العقد الدائم, فإِن للزوجة أن تأخذ من مال 
الرجل المأدوم و نحوه- مندفع: بِأنّ اختصاص ذلكك الحكم للدليل على التقييد لا يوجب اختصاص هذا الحكم المطلق. 

و مافى الجواهر من أنه ينبغى الاقتصار فى رفع اليد عن عموم حرمة الربا على المتيقن و هى الدائمة- يردّه: ما حوّر فى الاصول من أن 
إطلاق المقيّد مقدّم على إطلاق المطلق. 

و بذلك يظهر عدم ثبوت الربا بين الرجل و زوجته المطلقة رجعية؛ إذ هى زوجة. و عدم صدق الأهل عليها لا يضر بعد أن لا مفهوم 
لما تضمّن الأهل؛ كى يدل على ثبوته مع عدم صدق الأهل. 

و منه يظهر اندفاع ما فى الجواهر من أن الجمع بين خبرى الزوجة و الأهل يقتضى اعتبار كل منهماء إذ بعد أن لا مفهوم لهماء الجمع 
بينهما يقتضى الاكتفاء فى ثبوت الحكم بصدق أحدهما. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: ١2٠‏ 


و لابين المسلم و الحربى و يثبت بينه و بين الذمى 


لا ربا بين المسلم و الكافر 


و كذا لا ربا بين المسلم و الحربى إجماعا بقسميه إذا أخذ المسلم الفضلء, كذا فى الجواهر. 

و يشهد به ما رواه الكلينى مسنداًء قال رسول الله (ص): ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا ناخذ منهم ألف درهم بدرهم و لا نعطيهم ١١‏ 
و ضعف سنده منجبر بالعمل. 

واورد عليه بمعارضته بصحيح زرارة و محمد بن مسلم المتقدم الدال على ثبوت الربا بينهماء و المحقق الأردبيلى- ره- جمع بينهما 
بحمل الصحيح على المعاهد و حمل هذا الخبر على غيره؛ و لكنه جمع تبرعىء و المتعيّن الرجوع الى أخبار الترجيح؛ و هى تقضى 
تقديم الخبر. للشهرة التى هى أول المرججحات؛ مضافاً الى ما فى الصحيح من الإشكالاتء و لذا لم يتعرض الأصحاب لنقله فى المقام 
كما صرّح به صاحب الحدائق ره. 

وهل يثبت الربا بينه أى بين المسلم و بين الذمى كما هو المشهور بين الأصحاب أم لا ربا بينهما إذا كان الأخذ هو المسلم كما عن 
السيد المرتضى و ابنى بابويه و المفيد و القطيفى و جماعة؟ وجهان, استدلٌ للأول بالعمومات. 

و لكن يشهد للثانى مرسل الصدوقء قال الصادق (ع): ليس بين المسلم و بين الذمى ربا .)5١‏ 

وآؤوة عليه يفعت السسدة و امال إرادة الشرمة من النفن كقوله تعالى؛ 


.5 الوسائل باب 7 من ابواب الربا حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 7 من ابواب الربا حديث 8. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الالمعا من عالانا/ا 


مض اع ملام 2 للم لان . ره 
فلا رَفْتْ و لا فسُوق و لا جدال فى الححح .)١١‏ 


و لكن ضعف السند يندفع بما تقدم من أن المرسل إذا أسند الخبر الى المعصوم جزماً يكون المرسل حجة كما حقق فى محله. 

و يندفع الثانى: بأنّ إرادة النهى من النفى و إن كانت ممكنة إِلّا أنه خلاف الظاهر. بل الظاهر من هذا التعبير كما فى نظائره فى المقام و 
غير المقام إراده نفى الحكم بلسان نفى الموضوع. فالأظهر: عدم حرمة الربا بين المسلم و الذمىء و مقتضى إطلاقه عدم الحرمة من 
الطرفين إِنَا أنه للإجماع على الحرمة إذا كان الآخذ هو الذمى يقد الإطلاق.. 

و على القول بثبوت الربا بين المسلم و الذمى يمكن أن يقال بأنّهِ بتعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام كما 
أفتى به فقيه العصر فى منهاجه. 

و تستفاد القاعدةٌ من الأخبار» كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) عن الأحكام قال (ع) تجوز على أهل كل ذوى دين ما 
معاون 1 

و خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا (ع) عن ميت تركك امه و إخوةٌ و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الام السدسء و 
أعطوا الإدخوةٌ و الأخواث ما بقى فمات الأخوات فاصابنى من ميراثها فأحببت أن أسألكك هل يجوز لى أن آخذ ما أصابنى من ميراثها 
على هذه القسمة أم لا؟ فقال (ع): بلى. فقلت (ع): بلى. فقلت: إِنْ ام الميت فيما بلغنى قد دخلت فى هذا الأمر أعنى الدين» فسكت 
قليلًا ثم قال: خذه 30. 

و خبر أيوب بن نوح؛ قال: كتبت الى أبى الحسن (ع) أسأله هل نأخذ فى 


(1) سورة البقرة: آية /او1. 

(؟) الوسائل باب #من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد حديث *. 
() الوسائل باب # من ابواب ميراث الاخوة و الاجداد حديث 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18, ص: ١27‏ 

اذا 


أحكام المخالفين ما يأخذون منّا فى أحكامهم أم لا؟ فكتب (ع) يجوز لكم ذلكك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة .)١١‏ 

و صحيح ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبى عبد اللّه (ع): رجل تركك ابن و اخته لأبيه و امّهء فقال (ع): 
المال كله لاسبنته» و ليس لأساخت من الأب و الام شىء. فقلت فإنّا قد احتجنا الى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة 
عارفة. قال (ع): فخذ لها النصفء خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنتهم و قضاياهم. قال ابن اذينة: فذكرت ذلكك لزرارة فقال: ان 
على ما جاء به لبن محرز لنوراً ."7١‏ 

و خبر على ابن أبى حمزة عن أبى الحسن (ع): ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . 

و ما رواه الشيخ فى التهذيبء قال: قد روى أيضاً أنه (ع) قال: إِنّ كل قوم دانوا بشىء يلزمهم حكمهم 50". و نحوها غيرهاء و لتمام 
الكلام فى خصوصيات هذه القاعدة محل آخر. 


بيع الصرف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (ا لامعا من عالان/ا 


اشارة 


و من لواحق هذا الفضل: الصرفء و هو لغ: الصوتء و شرعا أو متشرعيةٌ: بيع الأثمان و هى الذهب و الفضة مطلقاً مسكوكين كانا أم 
لا بالأثمان و إِنّما ستمى بالصرف؛ 


.*” الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 5 من ابواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ 
١ الوساتل باب #اعو ابوات هرات البحرين هديك‎ )©( 

(6) الوسائل باب ا عن ابوات هرات المعوس حديت 2 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: 127 


و أما الصرف فشرطه: التقابض فى المجلس 


لما يشمل عليه من الصوت عن تلقيبها فى البيع و الشراء. 

و به يظهر أن إطلا.قه على ما هو محل الكلا-م من باب إطلا.ق اللفظ الموضوع على الكلّى على بعض مصاديقه؛ و النسبة بين الربا و 
الصرف عموم من وجهء يجتمعان فى بيع أحد النقدين بجنسه. و يختص الربا بغير الأثمان» و يختص الصرف ببيع أحد الأثمان بالآخر, 
ولذلك ذكره المصنف فى آخر الرباء قال: 

وآما الفيرت قغرطه أن القرط السخصر .به زاندا على الريو بات الشقارظى :عن 5 عيبا الحلس: 

والمراد بالمجلس حال المتبايعين قبل الافتراق» إذ ليس فى النصوص لفظ المجلس.ء و لامكان المتبايعين؛ كى يفشر المجلس بمطلق 
مكان المتبايعين كما عن بعض الأساطين؛ بل فى الأخبار ذكر شرطا لصحته التقابض فى تلكك الحالء فلو لم يكن بينهما اجتماع حال 
البيع كما لو أوقعا العقد بواسطة التلفون مع كون كل منهما فى بلد غير بلد الآخر لم يصح الببع. 

نعم حيث يكون المراد الاجتماع بالأبدان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان, و حيث إِنّ الغالب من مكان الاجتماع كونه محا 
للجلوسء فلذا عبر فى كلمات الفقهاء باشتراط التقابض فى المجلسء و تنقيح القول بالبحث فى مسائل: 

الاولى التقابضن فى المجلس بالمعى التشاز اليه شرط قى عسهه كماهو المشهوونيين الأضحات: 

و فى الرياض: بل لعله عليه عام من تقدم و تأخَر عدا من شد و نذر. 

و فى الغنية و السرائر و المسالكك و غيرها الإجماع عليه نصاً فى الأولين ظاهراً فى الباقى. 

و يشهد به طائفةٌ من الأخبار. منها: صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج018 ص: ١28‏ 

ا 


(ع): إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فض بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه» و إن نزا حائطا فانز معه .)١١‏ 
و صحيح البجلى: سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدرهم بالدينار فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو ديناراء ثم يقول: أرسل 
غلامك معى حتى اعطيه الدنانير. فقال: ما احبٌ أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير. فقلت: إنما هم فى دار واحدةٌ و أمكنتهم قريبة بعضها 


من بعضء و هذا يشق عليهم. فقال (ع): إذا فرغ من وزنها و انقادها فليأمر الغلام الذى يرسله أن يكون هو الذى يبايعه و يدفع اليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نا لامعا من عالانا/ا 


الورق و يقبض من الدنانير حيث يدفع اليه الورق ."2١‏ 

و المناقشه فيما كما عن الاردبيلى بعد ظهور ما أحبّ فى عدم الجواز مندفعة. 

بما تكرر ما من ظهوره فيه» و ذيل الخبر بواسطة أنه بعد فرض السائل أن التقابض يشقّ عليهم يعلمه ما يسهل عليهم الأمر مع رعاية 
شرطية التقابض. 

ويدكن أن ستل عضي محمد بن قيس عن أن تبسر )قال أمير الكؤمنين ءاثلا يغاغ وجل قفية بلاهب إلا يدا يلاد لا 
يبتاع ذهباً بفضة إِلَا يداً بيد 9”". 

و خبر محمد بن مسلم عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل» قال: لا بأس به يداً بيد «©". 


,8 الوسائل باب 7 من ابواب الصرف حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 7 من ابواب الصرف حديث .١‏ 

() الوسائل باب 7 من ابواب الصرف حديث ”. 

(©) الوسائل باب ؟ من ابواب الصرف حديث 7. 
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و أوزد غلبهما المحقق الاردييلى- ره بقولهة إن بدا ببد. كناية عن النقد لا السينة: فلا بدل على اشتراط القبض: 

والجواب عنه ما أفاده صاحب الحدائق- ره- بأنّ حقيقة هذا اللفظ المتبادر من حاق النظر فيه إنما هو التقابض فى المحلء و المعنى 
الذى ذكره إِنُما هو معنى مجازىء و حمل اللفظ على خلاف حقيقته لا يصار اليه إِلَا بدليل يمنع من إرادة حقيقية و الأمر إِنّما هو 
بالعكس. 

و يشهد به أيضاً: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) عن رجل ابتاع من رجل بدينار و أخذ بنصفه بيعاً و بنصفه ورقاء قال: لا بأس» و 
سألته هل يصاح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو ببعاً و يترك نصفه حتى يأتى بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً. فقال: ما احب أن أتركك منه شيئا 
حنن اخذه جميعا قلا عله 017. 

ولو نوقش فى ظهور ما احب فى الحرمة لا مجال للمناقشة هنا بقرينة قوله فى ذيله: فلا تفعله. 

و بإزاء هذه الأخبار طائفة من النصوص ظاهرة فى عدم الاشتراط؛ كأخبار الساباطى الأربعة عن الإمام الصادق (ع) المتضمنة لنفى 
البأس عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة» و عن سلف الدنانير بالدراهم .)7١‏ 

و خبر زرارة عن أبى جعفر: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر «. 

و مكاتبة محمد بن عمر الى أبى احسن الرضا (ع) أن امرأة من أهلنا أوصت 


(1) الوسائل باب 7 من ابواب الصرف حديث 4. 

(؟) الوسائل باب ”7 من ابواب الصرف حديث ٠١‏ و١١و؟١و18.‏ 
() الوسائل باب ” من ابواب الصرف حديث 17. 
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أن يدفع اليكك ثلاثين ديناراً و كان لها عندى فلم يحضرنى فذهبت الى بعض الصيارفة فقلت: أسلفنى دنانير على أن اعطيكك ثمن كل 
دينار ستة وعشرين درهماء فأخذت منه عشرة «دتائير ساثتين و ستين درهماء و قد بعدتها اليكك فكب الى (وصلت الدثائير) 10 

قال الشيخ ره- بعد نقل أخبار عمار: و الأصل فيها عمار فلا تعارض الأخبار الكثيرة السالفة, ثم قال: و يحتمل أن قوله: نسيئة صفة 
لدنائير» و لا يكون حانًا للبيع بمعنى أنّ من كان له على غيره دنائير نسيئة جاز أن بيعها عليه فى الحال بدراهم, و يأخذ الثمن عاجنًا. 
انتهى. 

و أورد عليها جماعة: بضعف الأسناد و لكن لو سلّم المناقشة فى سند بعضها لا تتم فى الجميع؛ و روايات عمار موثقات» و لم يظهر 
لى مراد الشيخ من أنّ الأصل فيها عمارء فلا تعارض الأخبار السالفة و ما ذكره من الاحتمال خلاف الظاهر جداً مع أنه لا يأتى فى 
سائر الأخبار» و صاحب الحدائق- ره- حملها على التقفيةٌ» و لكن الموافقةٌ للعامةٌ من مرججحات أحد المتعارضين على الآخر بعد فقد 
جمل من المرججحات, فهى لا تصلح لحمل الخبر غير المعارض على التقية» فضلًا عتما إذا لم يكن الخبر موافقاً لمذهب العامة. 

و الحق أن يقال: إن هذه النصوص معارضة لما تقدم, و الترجيح مع ما تقدم» فلا بدّ من طرح هذه كما عن الدروسء أو حملها على 
بعض المحامل غير المنافى لتلكك النصوص. 

فإن قيل: إن الجمع بينهما يقتضى حمل تلم النصوص على الكراهة. أجبنا عنه أنه ليس جمعاً عرفياً و على فرضه فهذه معرض عنها 
عند الأصحابء فالمتحصل: أنه 
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لا إشكال فى عدم الجواز. 

و عن جماعة من الأساطين منهم المصنف- ره- فى التذكرة و الشهيد فى الدروس: أن التقابض قبل الافتراق زائداً على كونه شرطاً 
للصحة واجبء و يأثمان بتركه كما يأثمان بالرباء فإن أرادا التفرق قبله لتعذر التقابيض يفسخان العقدء ثم يفترقان» و الظاهر أن منشأ 
النهى عن الافتراق قبل التقابض الظاهر فى الحرمة؛ أو إثبات البأس على ما لو لم يتقابضاء و ظاهره تبعية التكليف و أظنٌ أن نظر الشهيد 
الثانى- ره- فى المسالكك الى الثانى حيث قال: و فى الأخبار ما يتنه على التحريم. 

و لكن النهى فى غير باب المعاملات و الموانع و إن كان ظاهراً فى المولوية النفسية و لكن فى هذين البابين يكون ظاهراً فى الإرشاد 
الى البطلان» أو المانعية» ألا ترى أنه لم يتوهم أحد ممما تضمن النهى عن بيع الغرر كونه بصدد إثبات حرمته دون الفساد, أو أنه لم 
يقل أحد أن لبس غير المأكول حرام فى الصلاة» لا موجب للبطلان. 

و بالجملة هذا النهى كسائر ما ورد فى أمثال المقام ظاهر فى كونه إرشاداً. 

و أما البأس فهوى بمعنى المنع و الشدة و ما يقرب من ذلك. فهو أيضاً ظاهر فى إفاده الحكم الوضعى دون التكليفى. 

فالمتحصل: أنه لا دليل على حرمة الافتراق قبل التقابض فما عن الاكثر من كونه شرطا للصحة لا واجباً بحيث يأتم بتركه هو الأظهر. 
ولا يخفى ان الظاهر من دليل الاشتراط كونه من قبل الشرط المقارن لا المتأخره إذ الشرط المتأخّر لو تعفلناه لاريب فى كونه لاف 
الظاهرء كما أن الظاهر من الأدلَّهُ كون التقابض قبيل الافتراق شرطاً للصحة. فقبله لا صحةٌ فلا انتقال» فالقول بكشفه عن حصول 
الملكق مق أول العقد نظرا الى قاعدة اقتضاء النقند الملكقه و غاية هما ثبت بالدليل أله شرطء أنا آنه هل هو بنحو الشرط المقارة أو 
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فهو ساكت عنه. و القاعدة تقتضى الثانىء أو أن المتيقن من دليل التقابض أن الافتراق قبل التقابض يبطل العقدء فهو نظير الفسخ 
بالخيار أو الإقالة. غير تام. 


حكم بيع الوكيل و قبضه 


و تمام الكلام فى المقام بالبحث فى فروع: 

)١(‏ لوو كل أحدهما غيره فى القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرق المتعاقدين صح. و لو قبض بعده بطل و كذا لو وكلا معاً على 
القبض عنهماء و لا اعتبار هنا فى مفارقه الوكيل لهما أو لأحدهماء و هذا كله واضح. 

إنما الكلام فيما لو وكلا أو أحدهما على الصرف خاصة أو مع القبض فهل العبرة بالمفارقة من وقع العقد معه كما فى المسالكك و 
جامع المقاصدء و عن الروض و الروضة لأنّ الضابط التقابض قبل تفرق المتعاقدين سواء كانا مالكين أو وكيلين أم بتفرق من له 
العقد و هو المالكك الموكل أم يعتبر تفرقهما؟. 

أقول: إن المستفاد من النصوص سيما خبر البجلى أن الشرط هو تقابض من له ذلكك و هو المالكك و وكيله المفوّض او فى القبض قبل 
تفرق المتبايعين» و عليه فلا عبرة يتفرق المالكين الموكلين مع عدم تفرق الوكيلين فى العقد. 

وهل تبطل بتفرق الوكيلين مع عدم تفرق الموكلين؟ الظاهر عدم البطلان, لأنّ الشرط هو التقابض قبل تفرق المتبايعين» و البائع كما 
يصدق على الوكيل يصدق على الموكل إذ البائع كما يصدق على المنشئ و موجد البيع يصدق على من كان حصول البيع باختياره و 
استقلاله و سلطانه و لو كان غير مباشر له فيقال: فلان باع داره. و إن كان البيع صادراً عن و كليةُ و إن أبيت إِلَّا بظهور البائع فى العاقد 
فبما أن العقد كما 
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ينسب الى الوكيل بالمباشرة ينسب الى الموكل بالتسبيب» لا سيّما اذا كان وكيلًا فى إجراء الصيغة خاصة» فلا إشكال فى أن التقابض 
قبل تفرق الموكلين كافٍ و إن افترق الوكيلان فالمتحصّ لم: أنّ الشرط أعمّ من قبض الموكلين أو الوكيلين قبل تفرق الموكلين أو 
الوكيلين فتدبّر فإنّهِ حقيق به. 

() لو كان العقد صادراً من الفضولين فالعبرة بتقابض المالكين المجيزين إذا كانا مجتمعين حين الإجازة» فإن البائع و المشترى إنما 
يصدق على المالكين حين الإجازة» فلو كانا فى ذلكك الوقت مجتمعين شملهما ما دل على اعتبار تقابضهما و الاكتفاء به. 

وما أفاده بعض الأساطين من أنه يحتمل دخل خصوصيَ الاجتماع حال العقد و التقابض فى تلكك الحالة الاجتماعية- غير تام؛ لأنّه 
خلاف الاطلاق. 

(*) ولو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة فقد يقال ببطلان البيع؛ لعدم إمكان وجود شرط الصحة و 


هو التقابض قبل الافتراق» و ذلكك لوجهين: 
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أحدهما: أن الموضوع هو تقابض المتبايعين» و هذا اللفظ ظاهر فى التعدد, و لا يشمل ما اذا كان البائع و المشترى واعدا: 

ثانيهما: أن الافتراق المجعول غاية؛ و مقابله الذى هو قيد للموضوع من قبيل العدم و الملكة؛ و الشخص الواحد غير قابل لعروض 
الافتراق عليه فيكون خارجاً عن مورد الحكم. 

و بعبارة اخرى: أن الا-فتراق قيد للمتعلق» فالشرط هو التقابض قبل الالفتراق أى التقابض الملحوق به؛ فإذا لم يكن الافتراق لم يكن 
تحقق شرط الصحة. 
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و لكن يردًا لأول: أن التثنية فى المقام باعتبار العنوان أى البائع و المشترىء لا الأفراد و العنوان فى المقام متعدد. 

و يرد الثانى: أن الا-فتراق ليس عبارةٌ عن عدم الاجتماع» بل الالفتراق أمر وجودى و هو عدمه من قبيل السلب و الإيجاب لا يعقل 
ارتفاعهماء و الافتراق لم يجعل قيداً للمتعلق بالنحو المشار اليه. بل هو غاية بمعنى ما ينتهى عنده المتعلق فالأظهر كفاية التقابض. 
فعلى القول بصحة البيع و كفاية تقابض تقابض الشخص الواحد وكالة عن شخصين أو ولايةُ عليهما أو وكالة عن شخص أو ولاية 
عليه و أصال من طرف نفسه. فالظاهر عدم بطلان البيع و ان طال التقابض. 

و قد يقال: إنه يعتبر الى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين بمعنى مقدار أطول المجالس أو أوسطها. 

وفيه: أن الاختراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقاً الى مقدار من الزمان كى يجرى فيه ذلككء بل الظاهر من النص دخله فيه من 


حيث هوء فالأظهر كقابة التقابض و لو بعد مدهٌ مديدة. 
لو كان عليه دنانير فاشترى بها دراهم 


(©) ولو كان لشخص على آخر دنانير أو دراهم فاشترى بها منه دراهم أو دنانير صح البيع و إن لم يقبض النقود المبتاعة, لأنّ ما فى 
الذمهٌ بمنزلة المقبوض. 

و لصحيح إسحاق بن عمار قلت لأبى عبد الله (ع): تكون لرجل عندى من الدراهم الواضح فيلقانى فيقول: كيف سعر الوضع اليوم؟ 
فأقول له: كذا. فيقول: 
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أليس لى عندكك كذا و كذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى. فيقول لى: حوّلها دنانير بهذا السعر و أثبتها لى عندكك فما ترى فى هذا؟ 
فقال (ع) لى: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذٍ فلا بأس بذلكك فقلت: إنى لم اوازنه و لم اناقده» إنما كان كلام منى و منه» فقال: 
أليس الدراهم من عندكك و الدنانير من عندكك؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس بذلكك .)١١‏ 

و موثق عبيد بن زرارة عنه (ع) عن الرجل يكون لى عنده دراهم فآتيه فأقول: حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاًء قال (ع): لا بأس 
0 

و ظاهر الخبرين هو وقوع المعاملهُ منهما بذلكء لا حصول التحويل بمجرد الأمر بالتحويل. 

و بعد ورود النص الصحيح و عمل القوم به لا مورد لما فى كلمات الأصحاب من تنزيل النص على إرادةٌ التوكيل فى القبض أو فيه و 
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فى البيع؛ و إِنّ ما فى الذمةُ له و عليه مقبوضء فإنّ ذلكك كله اجتهاد فى مقابل النصء كما أَنّه لا وجه لما أفاده الشهيد الثانى ره و ربما 
بنوا حكمهم على مقدمات يلزم من صحتها صحة الحكم. 

الاولى: أن الأمر بالتحويل توكيل فى تولّى طرفى العقد. الثانية: أنه يصح تولى طرفى العقد من الواحد. 

الثالثة أنه يصح أيضاً تولية طرفى القبض. 

الرابعة: أَنْ ما فى الذمه مقبوض. 

الخامسة: أن يبيع ما فى الذمة للغير من الدين الحال بثمن فى ذمته ليس بيع دين 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب الصرف حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 5 من ابواب الصرف حديث ”. 
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بدين. 

السادسة: أن الوكيل فى البيع إذا توفقت صحته على القبض يكون وكيلًا فيه. و إلا فإنّ مطلق التوكيل فى البيع لا يقتضى التوكيل فى 
القبضن» فإذا سلمت فهذه المقدمات ضحة المسألة انتهى. 

فإِنّ ذلكك متين إن لم يكن فى المسألة نص معمول بهء و معه لا وجه لبنائه عليهاء و لذا أفتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلكك 
المقدمات» هذا كله فيما لو كان عليه دراهم. 

و أما لو اشترى منه دراهم بعقد الصرف ثم ابتاع بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثانى مطلقاء و كذا الأول إن تفرقا قبل 
التقابضء أما البطلان فى البيع الثانى» فلأنه باع ما لا يملكك, و أما فى البيع الأول» فلعدم التقابض الذى هو شرط الصحة. 

واستدل له المصنف- ره- فى محكى المختلف: بصحيح إسحاق بن عمار قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يجىء بالورق يبيعها يريد 
بها ورقا عندى فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق و لا يقوم حتى يأخذ ورقى فاشترى منه الدراهم بالدنانير» فلا 
تكرة دنائرة عفدي كافلة فاسعفرضن لهاجارى تأغطيه كمال حثاقيرم و لعلى له أحرر وؤنهاء فقال؛ اليس بأخد وفاء الذى له#اقلت: 
بلى قال (ع): ليس به بأس .)١١‏ 

و فى الجواهر: و كأنه لما يفهم منه البأس إذا لم يقبض الدنانير» إذا المراد أنى استقرض به الدنانير ثم أشتريها منه بالورق الذى يريده 
كما يومئ إليه فى صدر 


.” الوسائل باب 0 من أبواب الصرف حديث‎ )١( 
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الخبر» و يمكن أن يكون مراد السائل التوقف من جهةٌ عدم إحراز الوزن فيخرج حينئذ عن الاستدلال. انتهى. 
و كيف كان فالحكم مشهور بين الأصحابء و خالف القوم جماعة. 
منهم | لشهيد الثانى فى المسالكك و المحقق الثانى حيث إنْهما صبححا البيع الثانى مع التقابض قبل التفرق» و ألحقاه بالفضولى و فى 
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الرياض و مختارهما لا يخلو من قوة لعموم دليل الفضولى بل فحواه. 

و الصحيح أن القول بالصحة هنا يتوقف على القول بالصحة فيما لو باع شيئا ثم ملككء لا بالقول بالصحة فى الفضولى مطلقا. 

و منهم: ابن إدريس فإنّهِ فصل بين ما إذا كان النقد المبتاع معيناً و حصل التقابض فى المجلس فالصحة. و إِلَا بأن كان النقد المبتاع فى 
الذمة؛ أو لم يحصل التقابض فيه فضدها لوجود موجبه فى الثانى» و لزوم بيع الدين بالدين فى الأول. 

و يرد عليه: ما أورده جماعة عليه من أن الممنوع بيع الدين قبل البيع به كذلكك. لاما كانا أو أحدهما بعقد البيع. 

و منهم صاحب التنقيح قال: لنا أن نقول: إن بطلامن البيع بالتفرق قبل التقابض لا يستلزم عدم تملكك المشترى؛ لجواز تملكه ملكا 
متزلزلا- كالبيع فى زمان الخيار فإن قبض لزم, و إِلَا بطل و إذا ملكك صح البيع الثانى؛ لأنّه اشترى بثمن مملوكك. و صح البيع الأول 
أيضاء لأنه و إن لم يقبض الدراهم لكن قبض عوضها و هو الدنانير» و قبض العوض كقبض المعوض. 

وفيه: أولا: ما تقدم من أن القبض شرط للملكك بنحو الشرط المقارن. 

و ثانيا: أنه لم يدل دليل على أن قبض العوض كقبض المعوضء فالصحيح ما ذكرناه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: ١1/8‏ 


فان تساوى الجنس وجب تساوى المقدار و الا فلا 


التفاضل فى الجنس الواحد 


قد عرفت أن النسبة بين الربا و بيع الصرف عموم من وجهه و المجمع هو بيع أحد النقدين بجنسه. و المصئّف- ره- بعد بيان شرطية 
التقابض ننه على أن لبيع الصرف قسمين: أحد هما: صرف فقطء و الآخر صرف و ربا و يختلف حكمها. 

فإن تساوى الجنس أى بيع أحد النقدين بالآدخر وجب تساوى المقدار و أن لا يتفاضل أحدهما على الآخر و إِلَّا كما لو باع أحد 
النقدين بالآخر فلا يجب التساوىء بل يجوز التفاضل من غير فرق فى الموردين بين الاختلاف فى الجودةٌ و الرداءة و الصف هذا هو 
المشهور بين الأصحاب. بل عليه الإجماع فى كثير من الكلمات. 

أما وجوب التساوى مع الاتحاد فيشهد به: مضافا الى عمومات الرباء إِنَ النتقدين من الموزونات حتى المسكوك منهاء و الاكتفاء بالعدٌ 
فى بعض الأزمنة أو الأحوال إِنّما هو لمعلومية وزن الأصلء و هو الذهب و الفضة فيكون عدم الوزن اعتمادا عليهاء و إلا فلا يكتفى به 
ففى خبر البجلى عن أبى عبد الله (ع) قال له: اشترى الشىء بالدراهم فأعطى الناقص الحبة و الحبتين» قال (ع): لا حتى تبنيه» ثم قال: 
ِنَا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحيةٌ التى يكون عندنا عدد .)١١‏ 

و فى خبره الآخر: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يشترى المبيع بدرهم وهو ينقص الحبه و نحو ذلكك أ يعطيه الذى يشتريه منه و لا 
يعلمه أنه ينقص؟ قال (ع): لا إِنّا أن يكون مثل هذه الأوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا :07١‏ 


.7 من أبواب الصرف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.58١ حديث‎ ٠1١ من لا يحضره الفقيه ج “ا ص‎ )( 
1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28“ ص:‎ 
]د‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 9/ا8/عا من عالان/ا 


جملهُ من النصوصء كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق (ع): الفضة بالفضةٌ مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد فى 
النار .)١١‏ 

و خبر وليد بن صبيح عنه (ع): الذهب بالذهب و الفضة بالفضِة الفضل فيهما هو الربا المنكر .)5١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب بالذهب وزنا بوزن «". و نحوها غيرها. 

و أما جواز البيع مع الاتحاد و إن اختلفا فى الجودة و الرداء فلما مرّ من أن جيد كل جنس مع رديئه واحد. 

و يشهد به فى المقام: صحيح الحلبى عن الإمام الصادق عليه (ع) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن» فيقول الصيرفى: لا 
أبدّل لكك حتى تبذل لى يوسفية بغلة وزنا بوزن. فقال (ع): لا بأس. فقلت: إِنْ الصيرفى إنما طلب فضل اليوسفيةُ على البغلة فقال (ع): 
لا بأس به 8). 

و خبر أبى بصير عنه (ع) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن» فقال (ع) لا بأس .2١‏ 

و أما جواز البيع مع الاختلاف» فلوجود المقتضىء و استكمال الشروط. و عدم المانع. 


.١ من أبواب الصرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الصرف حديث ”؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.” من أبواب الصرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.١ (ع) الوسائل باب 7 من أبواب الصرف حديث‎ 
.” الوسائل باب 7 من أبواب الصرف حديث‎ )0( 
١17/2 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 


و لو قبض البعض صحة فيه خاصة 


(8) و لو قبض خاصة قبل التفرق فهناكك أحكام: 

منها: أنّه يصح البيع فيه خاصة و لا يصح فى غيره» و الظاهر أنه لا خلاف فيها. 

و يشهد بالأول# وجوه المقتضى و القرائط #العنونات مقشية الصحة: 

و بالثانى: انتفاء الشرط الموجب للفساد. 

و أما صحيح الحلبى عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يبتاع من رجل بدينار فيؤخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقاء قال: لا بأس» فسألته هل 
يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يتركك نصفه. حتى يأتى بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعاء قال (ع): ما احبٌ أن أتركك شيئا حتى آخذه 
جميعا فلا تفعله ١١‏ فالظاهر الى صحة المجموع من حيث المجموع. 

و منها: أنه إن لم يكن تأخير القبض بتفريط من أحدهما تخيرا معا فى الفسخ و الإمضاءء لتبّغض الصففقة الموجب للخيار على ما تقدم 
فى مبحث الخيارات. 

ومنها: أنه إذا كان ذلكك بتفريطهما فلا خيار لهما. 

و المستند هو: أصالة اللزوم» و العمومات بعد عدم الموجب للخيارء لأنْ الضرر إِنّما جاء من إقدامها فلا موجب للخيار. 

و يمكن أن يقال: إن عدم إقباض كل منهما موجب لخيار صاحبه و هو لا يكون قادما عليه. 

نعم ما ذكروه من أنْ عدم القبض لو كان بتفريط من أحدهما سقط خياره خاصة- متين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/8عا‏ من عالانا/ا 


.4 الوسائل باب ؟ من أبواب الصرف حديث‎ )١( 
١ا// فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص:‎ 
و لوفارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح. و معدن الذهب يباع بالفضة و بالعكس‎ 


(0 ولو فارقا المسجد مصطحبين : ثم تقابضا صح الصرف بلا خلافء و قد أشبعنا الكلام فيه عند بيان شرطية التقابض ذ فى المجلس و 
بيِنا أن المراد التقابض قبل التفرق. 


بيع معدن الذهب والفضة 


الثانية: فى حكم بيع معدن الذهب و الفضة المشتمل على التراب و الذهب و الفضة. 
والمشهور, بين الأصحاب: أن معدن الذهب يباع بالفضة و بالعكس سواء علم المساواة أو عدمها أو لم يعلم شىء منهما و ذلكك لعدم 
الرباء لاختلاف الجنس فتشمله العمومات المقتضية للصحة. 
الا ص مكيار 

ففى الجواهر: و إن تحقق الصرف باعتبار وجود الأجزاء الذهبيةٌ و الفضيهٌ فى الترابء لا أنه مستحيل بالعمل. 
و الظاهر أن نظرةٌ الى ردٌ صاحب الحدائق حيث قال: و الظاهر أن مثل هذا لا يدخل فى باب الصرف فيشترط فى صحته التفابض فى 
مجلس أو قبل التفرقء لأنه لا يصدق عليه بيع الأثمان بالأثمان» و عدم صدق الذهب و الفضة؛ و إنما هو تراب الذهب و تراب الفضة. 
وما أفادهضائحب الجواهر أظين لأنّْ الذهب و القضنة موجودان فى المعدن لا أنهما بوجدات بالعمل: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: ١78‏ 
و الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاء إنفاقها 


و هل يجوز ببع معدن الذهب بالذهب و معدن الفضة بالفضه مع عدم العلم بالمساوات؟ قالوا: لا يجوز احتياطا و تحرزا. عن الوقوع فى 
الريا 

فإن قيل: إِنّ معدن الذهب غير الذهبء, و كذا معدن الفضة غير الفضة. 

أجبنا عنه: بأنه قد تقدم أن الأصل و النوع جنس واحدء بل حيث إِنّ المعاملة إنما تقع على الذهب و الفضة إذ لا قيمة لترابها فالجنس 
واحد. 

و مع ذلكك ففى النفس شىء؛ إذ شرط جريان الربا كون العوضين من قسم المكيل أو الموزون و الذهب و الفضة و إن كانا كذلكك 
إِلَا أنْ معدن الذهب و الفضة لا يباع بالوزن» بل بالمشاهدة و عليه فالظاهر عدم جريان الربا فيه ف فيصح البيع و لو علم بعدم المساواة. 


بيع الدراهم المغشوشة 


الثالثة: و الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف بين الناس و كانت رائجة بينهم مع العلم بالغش جاز إنفاقها و المعاوضة عليها 
وضعا و تكليفا بلا خلافء لأنّ الجواز تابع للرواج و هو تابع لاعتبار من بيده أزمّةُ الأمور من غير فرق بين كون الماده مغشوشة و غير 


مغشوشة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لمعا من عالانا/ا 


تحمل على الدراهم دانقين» فقال (ع): لا بأس به إذا كانت تجوز )١١‏ 


.8 من أبواب الصرف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
1/4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص:‎ 
و إلا‎ 


و خبر حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليهاء فقال 
(ع) لا بأس إذا كانت جواز المصر .)١١‏ 

و معتبر البقباق» قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الدراهم المحمول عليهاء فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأسء و إن أنفقت 
ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .)5١‏ 

و إلا أى و إن كانت مجهولة الصرف فالكلام فيه فى موضعين: 

الأول: فى صورة العلم بالغش. 

القائى: فن صورة الجهل. 

أما الأول» فالكلام فيه يقع تارهُ فى جواز الانتفاع بها فى التزيين و نحوه. و أخرى فى جواز المعاوضة عليها و عدمه. 

أما الأول فالمشهور بين الأصحاب هو الجوازء و فى الجواهر: لم أجد من أفتى بالمنع» بل الفتاوى على خلافه. 

و يشهد له جملة من النصوص: كخبر ابن رئابء قال: لا أعلمه إِلَا عن محمد بن مسلمء قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يعمل الدراهم و 
يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبعهاء فقال (ع): إذا كان بين ذلكك فلا بأس 07١‏ و نحوه غيره. 

و استدل للمنع: بما دل على حرمة الغش. 

و بقوله (ع) فى خبر المفضل بن عمر الجعفى مشيراً الى درهم مغشوش: 


.٠١ من أبواب الصرف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب الصرف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
من أبواب الصرف حديث ”؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )*( 
18١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 


فلاء إِنَا أن يبن حالها 


اكسره. فإنّه لا يحل ببع هذا و لا إنفاقه .0١١‏ 

و بخبر موسى بن بكر قال: كنا أبى الحسن (ع) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لى: 
ألقه فى البالوعة حتى لا يباع شىء فيه غش .07١‏ 

و بقول الامام الصادق (ع) فى خبر دعائم الإسلام (فى السوق يقطع و لا يحل أن ينفق) 7. 

و فى الجميع نظر. 

أما نصوص الغشء فلعدم شمولها نحن فيه؛ لتوقف صدق الغش على علم الغاش و جهل المغشوشء فلا يصدق فى فرض علم المغرور. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لمعا من عالانا/ا 


و أما الأخبار الأسخر فضعيفة السند. لأنّ فى طريق خبر الجعفى على بن الحسين الصيرفىء و الثانى مرسلء و خبر دعائم الإسلام قد 
عرفت حاله فى هذا الكتاب غير منجبرة بعمل الأصحاب. مع أنه لو تم سندها نسبتها مع النصوص المشار إليها عموم مطلق ف الجمع 
بين الطائفدين يقتضى البناء على أنه لا يجوز إتفاقها إلا أن ينين حالها. 

و أما الثانى فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعا و تكليفاء إذ مضافا الى أن ذلك مما تقتضيه القاعدة بعد فرض جوز الانتفاع بها- 


يشهد له: صحيح محمد بن مسلم المتقدم؛ و نحوه غيره. و نصوص الغش و الأخبار الخاصة قد عرفت حالها. 


.2 من أبواب الصرف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 88 من أبواب ما يكتب به حديث‎ 
.١ (؟) المستدرك باب 8 من أبواب الصرف حديث‎ 
18١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18: ص:‎ 
1... 


و بما ذكرناه يظهر ضعف إفتاء المحقق النائينى- ره- بالفساد. لأجل عدم وجود المنفعة لها المستفاد ذلكك من خبر موسى بن بكر و لا 
فرق فى ذلكك كله بين علم البائع و جهله. 

و أما الموضع الثانى» فتارة يكونان جاهلين معاء و أخرى يكون المشترى جاهلا و البائع عالما. 

أما إذا كانا جاهلين» فلا دليل على الحرمة التكليفية و لا وجه لهاء. 

و أما إذا كان المشترى عالما فهو يحرم لكون ذلكك غشا فى المعاملة. 

هذا بالنسبة الى الحكم التكليفى» و أما من حيث الحكم الوضعى أى صحة المعاملة و فسادها فمحصّل القول فيه: أن صور المسألة 
أربع. 

الأولى: أن يوقع المعاملة على الكلى. 

الثانية: أن يبيع مثلا الدرهم المسكوكك بسكة المعاملة بهذا العنوان أى الدرهم الخارجى المعنون بهذا العنوان. 

الثالثة: أن يبيع مثلا الدرهم الخارجى معتقدا أنه فضِه مسكوكة بسكة السلطان. 

الرابعة: أن يبيع المادة بلا هيئة. 

أما الصورة الأولى فلا إشكال فى عدم فساد البيع فيهاء و عدم ثبوت الخيار, و إنما عليه التبديل. 

و أما الصورة الثانية فإمًا أن يظهر عدم كونه مسكوكاً بسكة المعاملة الرائجة» أو يظهر عدم كونه فضة بل نحاسا بتمامه» أو يظهر كون 
المادهُ مغشوشة بأن كانت فضهٌ و نحاسا. 

فقد استدل للبطلا-ن فى جميع الفروض بِأنّ المبيع هو العنوان غير المنطبق على ما فى الخارج كما إذا باع هذا الحمار فانكشف أنه 
قوسن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 187 
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و لكن هذا الوجه يتم فى الفرض الثانى من جهة أن الفضة و النحاس عنوانان مختلفان حقيقة» ولا يتم فى الفرض الأول و الأخير. 
أمافي الأول؛ فلن كون القضة مسكركة سكة العاملة لبن إلااوصغا لهاء فتخلفه تخلى الوصف :ولا يوجن هو إلا الخار. لأن 
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الميزان فى هذا الباب هو نظر العرف. 

ف أمافى الأخي» قلكن الحكن فى المادة وحن قوت غبار الغية لكن الككرفى مغ غيرة» تظير شرب اللبن بالمات لا أنه وان 
مغاير. 

و استدل لفساد البيع فى الفرض الأول: بأنّ العقد وقع على الموجود الخارجى المتشكل بهذا الشكل الذى لا يصح بيعه» فيكون فاسداء 
لما دل عليه فإِنّه غير جائز البيع بذاته» لا بما أنه معلوم. 

و فيه: أن الهيئة التى تنحصر فائدتها فى المحرم الموجب ذلكك لفساد البيع ليست ملحوظة فى المبيع و لم تقع المعاملة عليها و ما لوحظ 
إنّما هى الخصوصيهٌ المفقودةٌ التى عرفت أن فقدها لا يوجب البطلانء فالأظهر هى الصحهٌ فى الفرض الأول و الأخير. 

نعم فى الفرض الأول يثبت خيار التدليس أو تخلف الوصفء و فى الأخير خيار العيب. 

و أما الصورة الثالثة فقد استدلٌ للبطلان فى جميع فروضها من ظهور عدم كون الدرهم مسكوكا أو عدم كونه فضة أو مركباً من الفضة 
و غيرها: بأنّ بيع ذات الشىء المردّد بين كونه درهما و غيره على تقدير كونه درهما صحيحا أم معيبا باطل» للجهل و الغرر. 

و فيه: أنهما يرتفعان بالعلم و لو كان جهلا مركباًء و بالشرط و المفروض تحقق أحدهما. 
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و المصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم بيع بأحدها قبله» و إلا بيع بالناقصء و مع التساوى يباع بهما 


وقد يستدل على الفساد فى الفرض الأول: بن البيع على هذا الوجه يكون واقعا على ما هو واقع المبيع؛ و حيث إن واقعهُ مما لا يصح 
بيعه فيكون البيع فاسداء كما لو باع المردّد بين كونه حرّاً أو عبدا فإنّهِ لو اتكشف كونه حرّاً بطل البيع. 

و فيه: أنه مع العلم بكونه درهما مسكوكا لا يكون الواقع على ما هو عليه مورداً للبيع كى لا يصح. فإِنّ هيئته لا تقع المعاملة عليها على 
ذلك. 

فالأظهر هى الصحة فى الفرض الأول مع ثبوت خيار التدليس أو تخلف الوصفء و الصحة فى الأخير مع خيار العيب, و البطلان فى 
الثانى» لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصدء إذ المقصود هو بيع الفض و الموجود نحاس. 

و مما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة و هو صحة البيع لو انكشف لون الماده فضة مشوبة. مع ثبوت الخيار» و الفساد لو انكشف 
كونها غير الفضة و أما الهيئة فوجودها كالعدم, لعدم لحاظ هيئةُ من الهيئات فى البيع. 


المصاغ من الجوهرين 


الرابعة: و قد طفحت كلماتهم بأنّ المصاع من الجوهرين أى الذهب و الفضة كالأوانى المصوغة منهما إن كان كلّ واحد منهما معلوماً 
جاز بيعه بجنسه من غير زيادة» و بغير الجنس و إن زاد و إن لم يعلم ف إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما أى بالذهب و لا بالفضة 
قبله و ببع بهما أو بغيرهما و إِنَا أى و إن لم يمكن و كان أحدهما أغلب بيع بالناقص و مع التساوى يباع بهما. 

قيل: إن اصل هذا الكلام للشيخ فى النهاية» و تبعه جماعة فى جملهُ من الكتب 
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كالوسيلة و الشرائع و النافع و القواعد و التذكرة و الإرشاد و التحرير و غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عام 8عا من عالانا/ا 


و أورد عليهم جماعة من المتأخرين عنهم بمخالفة ذلكك كله للقواعد. 

وقد ذكر الشهيد جمله من المواضع المخالفةٌ فى المسالك, و كذا المحدث البحرانى فى الحدائق و غيرهما فى غيرهماء و نشير الى 
تلكم المواضع. 

منها: أن الشيخ ذكر أنه إن كان أحدهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة» و بغير الجنس و إن زاد. 

و يرد عليه: أنه إن أراد بيع المجموع بجنسه أى الجنسين معا فلا وجه لاشتراط عدم الزيادة» إذ كل من الجنسين ينصرف الى مخالفة 
وقد مر الكلام فيه فى مبحث الرباء فلا تضر الزيادة هنا و لا النقصان. 

وان أراد بيع المجموع بجنس أحدهما اشترط فيه زيادهُ الثمن على جنسه لتكون تلك الزيادة فى مقابلة الأخرء ولا فرق فى هذين 
القسمين بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل كما مره فلا وجه للتقييد بالعلم بهما. 

و إن أراد من بيعه بيع ذلكك الجنس خاصة دون المجموع فهذا لا وجه له لأن فرض المسألة هو بيع المركب من الذهب و الفضة لا 
أحدهماء و حينئذ فما ذكر خارج عن محل البحث. 

و منها: إنهم قالوا: و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم يبع بأحدهما و بيع بهما أو بغيرهما- فَإِنّه يرد عليهم أنه لا وجه للمنع من ببعه 
بوزنه ذهباً أو فضةء بل هو جائز مطلقاء لحصول المماثلة فى الجنسينء و المخالفة بالنسبة الى الجنس الآخرء فلا يجرى فيه الرباء و كذا 
مع الزيادة على قدر المركبء و كذا مع نقصانه إذا علم زياد الثمن على مجانسه بما يتمول» فيجوز بيعه بهما و بأحدهم و بغيرهما و 
الأقل سواء أمكن التخليص أم لا. 
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و منها: قوله: و إن لم يمكن و كان أحدهما أغلب بيع بالأقل. 

و فيه: أنه بمقتضى القواعد المتقدمة يجوز بيعه بهما و بغيرهما و بالأقل بالأكثر و إذا علم زيادة الثمن على جنسهه فالتقييد بالناقص غير 
لاض الرحة: 

واغتذار القهيت زه صن ذلكك بن ذكر الأقل محافظة غلى طلب الزيادةك فى غير محلهة إذ الزيادة المعدرة فى الكمن عن ينه يمكة 
تحققها مع الأقلّ و الأكثرء و مع ذلكك فالإرشاد الى الزيادة غير كاف فى التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره. 

و منها: ما ذكره من أنه مع التساوى بيع بهما. 

و فيه: أنه مع التساوى يجوز بيعه بهما و بأحدهما مع الزيادة و بغيرهماء فلا وجه للتخصيص بهماء و لا فرق فى ذلكك أيضا بين إمكان 
التخليص و عدمه. و لابين العلم بقدر كل واحد منهما و عدمه. بل المعتبر العلم بالجملة. 

و يمكن فرض العلم بتساويهما مع جهالة قدر كلّ واحد منهما بأن يكون معهما ثالث من نحاس و غيره بحيث يوجب الجهل بقدرهما 
مع العلم بتساويهما. 

فإن قيل: إنه يشهد بالتفصيل بين إمكان التخليص و عدمه: خبر ابراهيم بن هلال: قلت لأبى عبد الله (ع): جام فيه ذهب و فضة اشتريته 
بذهب أو فضة» فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلاء و إن لم تقدر على تخليصه فلا بأس. .)١١‏ 

أجبنا عنه بأن الخبر ضعيف السند. لأنّ إبراهيم مجهول و فى الطريق و إن كان ابن فضال إلا أنه لا يوجب اعتبار الخبر» إذ ما ورد من 
الأمر بأخذ ما رووه بنو فضال إِنّما يدل على أن رواياتهم معتبرة من ناحيتهم, لا من جميع النواحى. 

نعم الروايات التى فى كتبهم معتبرة لما دل على العمل بما فى كتبهم من 
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و تراب الصياغة يتصدق به 


الروايات» و لكن الخبر لا يكون من جملتهاء مع أنه أيضا لا يدل على بقية ما ذكروه. 

و على الجملة إنه بعد ما عرفت من أن المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسهما مطلقا و بهما معا سواء علم قدر كل منهما أم لا إذا 
علم قدر المجموع؛ و سواء أمكن تخليصهما أم لا. 

و يجوز أيضا بكل واحد إذا علم زيادته عن جنسه بحيث تصاح ثمنا للآخر و إن قلّ من غير فرق بين إمكان التخليص و عدمه و بين 
العلم بقدر كل واحد أم لا. و هذه المسألهُ من جزئيات تلكك الكلية؛ و ليس فيها نص خاص ذال على جميع ما ذكروه. فلا وجه للبناء» 
على ما أفادوه: و اللّه العالم. 


حكم تراب الصياغة 


الخامسة: و تراب الصياغة المجتمع فيه غالبا من الذهب و الفضة و الرصاص و غيرها يعلم حكم بيعه ممما ذكرناه فى معدن الذهب و 
الفض و الأوانى و من القاعدة المشار إليها آنفاء فإنه أيضا من جزئيات تلكك الكليَةُ» و لذا يتعرض له المصئّف. 

و إنما الكلاسم فى المقام فى حكمه باعتبار انه مجتمع من مال الناس غالباء فظاهر المتن و غيره: أنه يلحقه حكم مجهول المالكك ف 
(يتصدق به بل قيل: إِنّه لا خلاف فيه. و ملخص الأول فى المقام بالبحث فى موضعين: الأول فى مقتضى القواعد. الثانى فى النصوص 
الخاصة الواردة فى المقام. 

أم الأول فتارة يعلم أن مُلاكه أعرضوا عنه و أخرى لا يحرز ذلككء فإن أحرز الإعراض فالظاهر جواز تصرفه فيه بأنواع التصرفات؛ لا 
لأنْ الإعراض موجب زوم الملكك فإِنْ ذلكك باطل قد أشبعنا الكلام فيه فى كتاب الأطعمة و الأشربة» بل 
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للعلم بأنّ المالكك يكون راضيا بالتصرفات حتى بالتملك. 

و إن لم يحرز ذلككء فإن عرف ملاكه و لو فى ضمن عدد محصور كما هو الغالب فاللازم ردّه عليهم أو الاستحلال منهم بأى كيفية 
أمكنت و إن لم يعرفهم و يأس عن معرفتهم فهو مجهول المالكك و حكمه حينئذٍ التصدق بهء كما مرٌّ الكلام فيه فى أول كتاب التجارة 
و أما الثانى ففى المقام خبران» أحدهما: خبر على بن ميمون الصائغ: سألت أبا عبد الله (ع) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ 
قال: تصدق به فإمًا لكك و إِمّا لأهله. فقلت له: فإن كان فيه ذهب و فضةٌ و حديد فبأى شىء أبيعه؟ قال: (ع): بعه بطعام. قلت: فإن كان 
لى قرابة محتاج أعطيه فيه؟ قال: (ع): نعم .)١١‏ و خبره الآدخر: سألته عن تراب الصواغين و إِنَا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحلّه من 
صاحبه؟ قلت: لاء إذا أخبرته اتهمنى. قال: بعه. قلت: فبأى شىء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأى شىء أصنع به؟ قال (ع): تصدق به إِما 
لكك و إِمَا لأهله. قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال (ع): نعم .03١‏ 

و لكن الخبرين ضعيفا السند أما الأول؛ فلن الراوى عن الصائغ على بن حديد المضعفء كما صرح به الشيخ بالتهذيب. 

و أما الثانى؛ فلأنٌ فى طريقة عمران و هو مجهول مردّد بين جماعة مع أن الأصحاب على ما ذكره صاحب الجواهر- ره- صرّحوا من 
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غير خلااف يعرف بينهم من أنه إن علم صاحبه و لو فى محصور وجب التخلص منه و الخبران سيما الأسخير منهما منافيان لذلك؛ و 
خوف التهمة لا يبيح التصرف فى مال الغير مع إمكان إيصال حقّه 


.١ من أبواب الصرف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الصرف حديث ”؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
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إليه أو الاستحلال منه» فالخبران لم يعمل بهما الأصحاب فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما أفاده صاحب الجواهر- ره- من أن 
السيرةً المستقيمة المعلوم كشفها عن إعراض المالكك عن ذلك فى الصياغة و الخياطة و الحدادة و غيرهاء و إِلَا فلا ينكر أن الغلاب 
معرفة الصاحب جميعهم أو كثير منهم و لا أقلّ عند الفراغ من العمل فيتجه وجوب الاستحلال منه عنده. مع أَنّه لم يعرف من أحد 
منهم ذلككء و ليس فى الخبرين إشارءٌ الى ذلككء فيمكن بناء ذلكك على ظهور الإعراض إلا أنه لما كان يمكن أن لا يكون معرضا 
سأل الإمام (ع) عن ذلكك لإراده كمال الاحتياط؛ و حيث إن السائل أجابه بخوف التهمة ربح الأخذ بالظاهر المزبور, و الإعراض عن 
الاحتياط المستحبء بل لعل قوله (ع) فيهما: و أما لكك أو لأهله. يومئ الى ذلك بناء على أن المراد به هو إن كان ظهور الإعراض 
كذلك و إِلَا فهو لأهله لعدم الإعراض فى الواقع و إن كان هو الظاهر من حال المالكك. 

فالمتحصل: أنه مع إحراز الاعراض و لو بحسب ظاهر الحال المقدم على الاستصحاب يتملك و يتصرف فيه كيف ما شاءء و إِلَا فلا 
بد من الاستحلال من مالكه إن عرفه و لو فى محصورء و إلا فيتصدق به. 

ولو تصدّق به وجاء صاحبه و طالبه فهل هو ضامن أم لا-؟ فيه كلام قد أشبعناه فى أوائل كتاب التجارةٌ عند بيان حكم مجهول 
المالك؛ فراجع. 
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و يجوز أن يقرضه و يشترط الإقباض بأرض أخرى 


القرض و اشتراط الإقباض بأرض اخرى 


السادسة: و يجوز أن يقرضه الدراهم و الدنانير و يشترط الإقباض بأرض أخرى كما عن جماعة منهم المصنف فى هذا الكتاب و 
كتاب القرض و فى القواعد, و الشهيد- قده- فى الدروس فى باب القرض. 

و إِنّما ذكروه فى المقام مع أنه بحسب الظاهر ذكره ثم أنسبء لعله من جهة التنبيه على أن ما ذكرناه من اعتبار التقابض فى بيع 
الصرف لا يجرى فى القبضء و لا يعتبر فى قرض الدراهم و الدنانير التقابض و قد مر وجهه. 

و كيف كان فقد استدلٌ له فى الرياض بالأصلء و العمومات مع فقد المانع من نص أو إجماع؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط 
النفع» و ليس الانقياد فى بلد آخر منه. 

و بصحيح يعقوب بن شعيب: قلت لأبى عبد الله (ع): يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلككء قال 
(ع): لا بأس 2١١‏ بدعوى: أنْ المراد من الإسلاف فيه القرض؛ لكثرةٌ استعماله فيه. 
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وربما يستدل له بخبرين آخرين؛ أحدهما: خبر إسماعيل بن جابر: قلت لأبى عبد الله (ع): يدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن 
يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلكك عليه؟ قال (ع): لا بأس .)3١‏ 


.١ من أبواب الصرف حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب الصرف حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
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ثانيهما: خبر الكنانى عنه (ع) فى الرجل يبعث بمال الى أرض فقال الذى يريد أن يبعثه به: أقرضنيه و أنا أوفيكث إذا قدمت الأرض. 
فقال (ع): لا بأس بذا .)١١‏ 

و لكن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل» و العمومات خصّصت بالقرض مع الزيادة و لو حكمية؛ كما حرّر فى محله؛ من الزيادة الحكمية 
الإنقاد بأرض أخرى مع كون المصلحة للمقرضء و الصحيح إنما هو فى بيع السلف لا فى القرض. 

و خبر إسماعيل مطلق من حيث الاشتراط فى ضمن القرضء و أيضا مطلق من حيث كون المعاملة بعنوان القرض. 

و خبر الكنانى لا ظهور له فى الاشتراط فى ضمن القرض. 

فان قيل: إِنّهِ مع تسليم الإطلاق فى الخبرين لم لا يعمل بهما فى المقام؟ 

قلنا: إن النسبة بينهما و بين أدلَُ بطلان القرض مع الشرط للمقرض عموم من وجه؛ فيرجع الى المرجحات» و حيث إن الأصحاب لم 
يتعرضوا لهذه المسألة» فالشهرة المرججحة غير متحققة» فيرجع الى موافقة الكتاب» و هى تقضى تقديم أدلَّهُ المنع فتدبّر. 

اللهم إِلّا أن يقال: إن خبر الكنانى بقرينة قوله: أقرضنيه و أنا اوفيكك. الظاهر- فى كونه شرطا فى ضمن القرض و هو المنشأ للسؤال عن 
حكمه- ظاهر فى الا-شتراط» و هو بضميمةُ عدم دليل قطعى على مبطلية اشتراط الزيادة الحكمية مطلقا مدركك الجواز و مع ذلكك 
فالمسألة مشكلة» و الاحتياط طريق النجاة. 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب الصرف حديث ”؟. 
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و أن يشترى درهما بدرهم» و يشترط صياغة خاتم على إشكالء و لا ينسحب على غيره 


اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة 


السابعة: قال الشيخ و تبعه جماعة» بل عن كشف الرموز: نسبته الى المشايخ و أن المخالف منحصر فى ابن حمزة» و كذا عن إيضاح 
النافع أنه يجوز أن يشترى درهما بدرهم و يشترط صياغة خاتم و ظاهر المصنف- ره- فى المقام حيث قال: على اشكال التوقف فى 
الحكم. 

ثم إن جماعة من القائلين به ذهبوا الى تعدية الحكم من بيع الدرهم الى غيره و من شرط الصياغَة الى غيرهاء و الآدخرون منه هم: 
الشهيدان و المصنف و المحقق الثانى و الصيمرى قالوا: و لا ينسحب على غيره. 
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و الحكم إن كان على وفق القاعدة لا بد من التعدى, و إن كان للنص الخاص فلا بد من الاقتصار على مورده و عدم التعدى. 

وقد ذكرابن إدريس فى وجه الفتوى: أن الربا هو الزيادةً فى العين إذا كان الجنس واحداء و هنا لا زيادةٌ فى العين. 

و فيه: ما مرّ من أن الزيادة و لو كانت لا فى العين مع كونها ممما يكون ما لا يكون رباء و تبطل المعاملة بذلككء و من الواضح أن شرط 
صياغةٌ الخاتم من هذا القبيل. 

وقد يستدل له بخبر أبى الصباح الكنانى عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لى هذا الخاتم و ابدّل لكك درهماً 
طائنيا بدرهم غلف قال (ع): لا بأس .)١١‏ 


.١ من أبواب الصرفء. حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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و لكن الخبر ضعيف السند, لأنّ الراوى عن الكنانى محمد بن الفضيل» و هو مردّد بين ابن غزوان الثقهُ و ابن كثير الأزدى الضعيفء و 
لا دليل على كونه ابن غزوان. 

وما فى الجواهر من أنه قوى إن لم يكن صحيحا- لعلّه من جهه أن صاحب الجواهر موافق مع المجلسى الأول و صاحب الوجيزة حيث 
اختار أن ابن الفضيل الراوى عن الكنانى هو ابن غزوانء مع أنه لا شاهد له. 

و يعارضه: ما عن المعتبر من اختيار المحقق كونه ابن كثير الأزدى و ما عن المحقق الأردبيلى من أنه محمد بن القاسم بن الفضيل. 

و الحقٌّ أنه لا-.شاهد على شىء من هذه الأقوال؛ مع أنه أجنبى عن المقام؛ و لا يدل على حكم المسألة فإنه جعل إبدال الدرهم 
بالدرهم شرطاً فى الصياغة لا بيعهما بشرط الصياغة الذى هو محلّ البحث. 

أضف إليه: أنه فى تبديل درهم طازجء و الطازج هو الخالص كما صرّح به جماعة من أهل اللغةُ- بدرهم لَه و الغلهُ هو المغشوش» و 
عليه فالزيادةً إِنّما هى بإزاء الغش» و هذا الاشكال فيه لأفى هذه المسألهُ و لا فى غيرها. 

و ما أفاده المحقق الأردبيلى دفعا للإشكال الأخير من أن ظاهر قوانينهم أنه ليس الجيادة زيادة تجبر بشىءء و لهذا لا يتحقق الربا بين 
الجتّد فى غاية الجيادة و الردىء فى غايةٌ الرداءة مع التساوى فى المقدار و يتحقق مع التفاوت و إن كان فى جانب الردىء- غريب 
منه- قده- إذ فرق بين الجبد و الردئء و الخالص و المغشوشء و ما أفادوه إنما هو فى الأول؛ و مورد الرواية من قبيل الثانى». 
فالمتحصل مما ذكرناه: أن بيع الدرهم بالدرهم مع شرط صياغة الخاتم ربا و محرّم و باطل. 

قال صاحب الجواهر ره- بعد أن منع من جواز اشتراط صياغة خاتم فى بيع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: 1١97‏ 

اح 


درهم بدرهم-: نعم لو كان الشرط مثلا بيعه بِفضهُ مصوغة خاتما أمكن عدم تحقق الرباء لعدم اشتراط العمل فهو كبيعة الفضة بالفضة 
من الدراهم مثلات أو بِفْضِه من جنس المصوغ على وجه خاصء و نحو ذلكك مما هو أفراد للمبيع بالوصف و الشرط يتعين بعض 
أفرادهاء و مثله لا يتحقق به الربا قطعا؛ إذ ليس مطلق الاشتراط فى أحد العوضين يتحقق به ذلكك. انتهى. 

و فيه: أنه يتم إذا لم يكن لهيئة الخاتمية مالية و قيمة؛ و إِلَا فهى زياد فى أحد العوضين لها مالية» و يتحقق الربا فى ذلك قطعا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: خا 
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الفصل العاشر: فى بيع الثمار لآ يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها 


الفصل العاشر فى ببع الثمار 
اشارة 


من النخل و الفواكه و الخضر و ما يلحق بذلكك من الأحكام. 
و تنقيح القول بالبحث فى مقامات أربعة: 


[المقام] الأول: فى ثمرهٌ النخل 
اشارة 


. و تمام الكلام فيها فى طى المسائل: 
الأولى: 


لا يجوز بيع الثمرهٌ قبل ظهورها 


عاما واحدا من غير ضميمة» كما هو المشهور بين الأصحابء بل عن المصنف فى التذكرة» و الشهيد فى الدروس: الإجماع عليه. و فى 
الجواهر: إجماعا بقسميه. بل المحكى منها متواتر كالنصوص. 

وعن الشيخ فى كتابى الأخبار» و المحقق الأردبيلى؛ و الفاضل الخراسانى: القول بالكراهة. 

و صاحب الحدائق- ره- جزم بالصحة. 

و صاحب الجواهر جمل كلام الشيخ على خلاءف ظاهره من أنه مجرد جمع لا فتوى. و اعتذر عن غيره بأنّ ذلكك منهم من اختلال 
الطريقة. 

و كيف كان ففى المقام طائفتان من الأخبار: الأولى: ما ظاهره المنع؛ كخبر سماعة: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن 
يخرج طلعها؟ فقال (ع): لا إِلَا أن يشترى معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلا فيقول: اشترى منكك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر 
بكذا و كذاء فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى فى الرطبة و البقل ١١‏ 


(1) الوسائل باب "من أبواب بيع الثمار حديث .١‏ 
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و صحيح سليمان بن خالد, قال أبو عبد الله (ع): لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم, و إن شئت أن تبتاعه سنسن فافعل .)١١‏ و مثله 


موثق أبى بصير «7» و نحوها غيرها الآتى طرف منها. 
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وقد ادعى صاحب الجواهر تواترها. و لذا نسب القول بالمنع بعضهم الى الضرورة. 

الثانية: ما يدل على الجواز و الصحة؛ كصحيح ربعى: قلت لأبى عبد الله (ع): إن لى نخلا بالبصرة فأبيعه و اسممى الثمنء و استثنى الكر 
من التمر أو أكثر أو العدد من النخلء فقال: لا بأس. قلت: جعلت فداكك بيع السنتين» قال: لا بأس. قلت: جلعت فداكك إن ذا عندنا 
عظيم» قال (ع): أما إنكك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللّه (ص) أحل ذلك فتظالمواء فقال (ع): لا تباع الثمرة حتى يبدوا صلاحها 
2 

و ادّعى صاحب الحدائق صلاحته فى الحل و عدم الحرمة. 

و صحيح الحلبى: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين» فقال: لا بأس يقول إن لم يخرج 
فى هذه السنة أخرج فى قابل» و إن اشتريته فى سنة واحدةٌ فلا تشتره حتى تبلغ و إن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس. وسيل 
عن الرجل يشترى الثمرة المسمّاة من أرض فهلكك ثمرة تلكك الأرض كلهاء فقال: قد اختصموا فى ذلك الى رسول الله (ص) فكانوا 
يذكرون ذلكك فلا رآهم لا يدّعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع تبلغ الثمرة و لم يحرّمهء و لكن فعل ذلكك من أجل خصومتهم 
«©. و صراحته فى الجواز لا تنكر. 


.4 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
.٠١ من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )”( 
من أبواب بيع الثمار حديث ؟.‎ ١ (ع) الوسائل باب‎ 
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و صحيح بريد عن أبى جعفر (ع) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعاتء فقال (ع): لا بأس. قال: و أكثرت السؤال عن اشباه هذا 
فجعل يقول: لا بأس به. فقلت: أصلحك الله استحياءً من كثرة ما سألته. و قوله: لا بأس به إِنّ من يلينا يفسدون هذا كله فقال: أظنهم 
سمعوا حديث رسول الله (ص) فى النخلء ثم حال بينى و بينه رجل فسكتء فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول 
الله (ص) فى النخلء فقال أبو جعفر (ع): خرج رسول الله (ص) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل 
العام فقال (ع): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام» فقال (ع): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فى الشىء و لم يحرّمه 
لن 

وقد جمع الشيخ- ره- بين الطائفتين بحمل الأولى على الكراهة. 

و صاحب الحدائق قال: إنه من جهة صراحة الطائفة الثانية فى الحل و عدم الحرمة لا بدّ من حمل الأولى على الكراهة أو التقية. 

و قوى الشهيد الثانى الحمل على الكراهة لو لا الإجماع. 

و القائلون بالمنع أوردوا على هذا الجمع, بأنَّ صحيحى ربعى و الحلبى لا صراحة فيهما فى الجواز فى محل الكلام, لاحتمال ارادة بيع 
السنين بعد الظهور قبل البدوٌ و صحيح برسيد لا بد من تأويله بإرادة البدوّ من الطلوع فيه» أو بحمل العام فيه على ما كان فى ضمن 
العامين. 

الظاهر إن صحيح ربعى يدل على الجواز قبل بدوّ الصلاح: فقابل للحمل على التخصيص بما بعد الظهور قبل البدوٌ» و صحيح الحلبى 
يدل على الجواز قبل بلوغ 
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الثمرة» و هو أيضا أعتم مما بعد الظهور قبل البلوغ و ما قبله» فالجمع بينهما و بين أدلَهُ المنع يقتضى ذلك, لأنّ الجمع الموضوعى مقدّم 
على الجمع الحكمىء فلا مورد لحمل أخبار المنع على الكراهة. 

و أما صحيح بريد فهو يدل على الجواز قبل طلوع الشىء فيه» و هو عبارة اخرى عن الظهورء فإنٌ ظهور الثمره- كما صرّح به الشهيد 
الثانى - عبار عن خروجها الى الوجود و إن كانت فى طلعهاء فلا يصح الجمع الموضوعى فيه فتصل النوبة الى الجمع الحكمى؛ و هو 
ما أفادوه من أنه يقتضى حمل نصوص المنع على الكراهة» فلولا فتوى أساطين القول و المشايخ بالمنع لكان القول بالجواز مع الكراهة 
قويا. 

و فى جواز بيع الثمرة قبل ظهورها بلا ضميمة عامين فصاعداً خلاف. فالمشهور نقلا و بين المتأخَرين تحصينًا العدم ايضاً. كذا فى 
الجواهر. 

و لكن الشهيد فى محكى غَاية المراد قال: إن الأصحاب لم يذكروه صريحاً و لا تعرض للمنع إلا جماعة منهم و نحو ذلك عن 
المختلف. 

و عن مفتاح الكرامة: ليس فى المقنعة و النهاية و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الغنية و كشف الرموز ذكر و لا تصريح بجواز ولا 
منع» و لم ينقل أحد عن الحسن و أبى على و القاضى و التقى» بل لم أجد من صرّح بالمنع قبل الفاضل. 

واكللت كان تعد الحعراة حرييها وت و العانى المتكدفاة: 

و صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه (ع) عن شراء النخل» فقال: كان أبى يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة و لكن 
السنتين و الثلاث كان يقول إن لم يحمل فى السنة الأخرى؛ قال يعقوب: و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع سنتين 
أو ثلاث سنين أو أربعاء قال (ع): لا بأس إنما يكره شراء سنة 
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واحدةٌ قبل أن يطلع مخافة الآفهُ حتى بسنتين .)١١‏ 

و صحيح سليمان و خبر أبى بصير المتقدمان. 

و خبر على بن جعفر عن أخيه (ع) عن شراء النخل سنتين أ يحل. قال: لا بأس أن يقول: إن لم يخرج العم شيئا أخرج القابل إن شاء 
الله تعالى 037 الى غير ذلكك من الأخبار. 

و بها يرفع اليد عن ظهور ما دل على المنع كقوله (ع) فى خبر أبى الربيع: و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شىء 
من الخضرة «*". 

وقوله (ع) فى صحيح الحلبى: تقبل الثمار إذا تبين لكك بعض حملها سنة و إن شئت أكثرء و إن لم يتبين ذلكك ثمرها فلا تستأجر ©" 
و نحوهما غيرهما. كما أن بها يقيد اطلاق ما دل على المنع بإطلاقه و تأويل نصوص الجواز بلا وجه كما أن الاستدلال للمنع بالغرر و 
الجهالة و الإجماع كما ترى. 
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و بعد ما عرفت من أن الأظهر جواز بيع الثمرة قبل ظهورها بلا ضميمة جوازه معها واضح. 
و أما على القول بالمنع فالظاهر جوازه مع الضميمة» لموثق سماعة: سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ قال 
(ع): لا إِلَا أن يشترى معها شيئا غيرها رطبةُ أو بقلا فيقول اشترى هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث 8. 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث ١؟.‏ 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث /. 

(ع) الوسائل باب ” من أبواب بيع الثمار حديث 6. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: ٠٠١‏ 

و يجوز بعده و إن لم يبد صلاحها أو مع الضميمة بشرط القطع أو عامين» و لو فقد الجميع فقولان 


و كذاء فإن لم يخرج الثمره كان رأس مال المشترى فى الرطبة و البقلة ."١١‏ 

و الإيراد عليه بالقطع و معارضته بإطلاق الأدلّةُ و معاقد الإجماعات كما فى الجواهر- غريب؛ إذ من الواضح أنّ سماعة لا ينقل من غير 
الإمام (ع) و الإطلاقات تقيد به. و الإجماع غير متحقق» و على فرضه معلوم المدركك. 

نعم ما عن التذكرة من حمل الموثق على ما إذا كانت الضميمة مقصودة غير بعيد» لإشعار ذيله من التعليل به بناء على الغالب من عدم 
دفع الثمن فى مثل هذه الصورة إِلَا بعد أن تكون الضميمة مقصودة و المراد بعد كونها ممما يجوز ببعها منفردة. 


بيع الثمره بعد ظهورها 


الثانية: و يجوز بيع الثمرة بعده أى بعد ظهورها و إن لم يبد صلاحها بلا خلاف فيه فى الجملة. 

إنما الكلام فى أَنّهِ هل يكون الجواز مشروطاً بشرط القطع أو عامين فصاعدا أو مع الضميمة و لو يبعث مع فقد الجميع يكون باطلاء 
كما عن الإسكافى و الصدوق فى المقنع و التقى و المفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة و الطوسى و ابن حمزةٌ و المصنف- ره- فى 
جملةُ من كتبه بل عن المبسوط و الخلاف و الغنية: الإجماع عليه. أم يكون جائزاً على كراهة عن الشيخ فى التهذيبين و ابن إدريس و 
الآبى و المصنّف فى جملهُ من كتبه. و الفخر و الشهيدين و الكركى و القطيفى و الميسى؟ فقولان. 


.١ الوسائل باب ”من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: لل‎ 
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و ماعن المفيد و سلار من أنّه يراعى فى الصبحة و عدمها السلامة و عدمها- فالظاهر أنّه يرجع الى القول الثانى و إنما حكما بالبطلان 
مع عدم السلامة من جهه أنّ كل مبيع تلف قبل قبضة فهو من مال صاحبه و لذا ذكرها المصنف فى محكى المختلف ممن قال 
بالجواز و صرّح فى المقام بأنْ فى المسألة قولين. 

وقد استدل للمنع: بحسن الوشاء: سألت الرضا (ع) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال (ع): لا يجوز بيعه حتى يزهو. قلت: و ما الزهو؟ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاول معز من عالانا/ا 


جعلت فداكك. قال (ع) يحمر و يصفر و شبه ذلكك .0١١‏ 

و خبر على بن أبى حمزةٌ: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا (غير بسل خ ل) أخضرء فقال (ع): 
لا حتى يزهو قلت و ما الزهو؟ قال (ع): حتى يتلوّن .7١‏ 

و موثق أبى بصير عن الإمام الصادق (ع): سئل عن النخل و التمر يبتاعهما الرجل عاما واحد قبل أن يثمر قال (ع): لا حتى تثمر و تأمن 
ثمرتها من الآنء فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلكك أو أقل .”١‏ 

و خبر على بن جعفر: سأل أخاه عن شراء النخل سنةُ واحدة أ يصلح؟ قال (ع): لا يشترى حتى يبلغ. قال: سألته هن شراء النخل سنتين أ 
بحلٌ؟ قال (ع): لا بأس إن لم يخرج العام خرج القابل .©١‏ 


." من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
.5 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١17 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.77 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
7١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 
1] 


و خبر المناهى: نهى (ع) أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ١١‏ إلى غير ذلكك من النصوص الظاهرة فى المنع مع عدم 
القيود الثلاثة المشار إليها منطوقا أو مفهوما. 

و لكن يتعتّن حمل هذه النصوص أيضاً على الكراهة؛ للنصوص المتقدمة الدالَّهُ على الجواز قبل الظهور بالكلية؛ فبعده قبل بدوٌ 
الصلاح بطريق أولى. 

و قد استظهر صاحب الحدائق- ره- حمل الأخبار المانعة على التقيُ» لما عن السرائر من أن المنع مذهب المخالفين. 

و فيه: أن مخالفة العامة من مرججحات إحدى الروايتين المتعارضتين بعد فقد جمله من المرجحات»ء فمع إمكان الجمع العرفى لا تصل 
النوبة الى الحمل على التقية. 

و الظاهر أنّه لا كراهة لو بيعت عامين فصاعدا مع الضميمة. 

أما الأول؛ فلصحاح ربعى و الحلبى و يعقوب و سليمان و غيرها المتقدمة. 

و أما الثانى؛ فلموثق سماعة المتقدم» كما أنه على القول بالمنع يجوز البيع فى الموردين؛ لما أشرنا إليه. 

إنّما الكلام فى الجواز بشرط القطع» و قد حكى الإجماع عليه مستفيضا أو متواتراء مع أنه لا أثر له فى النصوص. 

أضف إليه: أنْ صاحب الحدائق- ره- قال: أما فى اشتراط القطع فهو لا يخلو عن نوع غموض؛ لأنّ الظاهر أن الا-شتراء إِنّما يكون 
بشىء يمكن الانتفاع به» و مجرد ظهور الثمرة قبل بدوٌ الصلاح لا يترتب عليها بعد القطع منفعة يعتد بها بين العقلاء. انتهى. 


.١5 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
7١37 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 
1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة عاولمعا من عالانا/ا 


و لكن يمكن أن يقال: أن فتوى القوم بالجواز إِنّما هو من جهة انصراف النصوص الى شراء الثمرة بشرط التبعيِه الى أن تصير قابلة 
للأكل؛ و تصير ثمرة بالغة» فبيع المقطوع بما أنه موجود له منفعة محلل جائز بلا دليل على كراهته. 

و بذلكك يظهر أنّه لو كان المبيع هذا الموجود على الشجرة بشرط التبعدِه لا إرادة الثمرة منه يكون جائزاً للأصل و العمومات و هو 
خارج عن محل البحث. 

فما عن التذكرة من الاستدلال على الجواز فيما هو محل الكلام بأنّهِ يجوز ببعه بشرط القطع إجماعاًء فجاز بشرط التبقية أن أراد 
الاستدلال لجواز فيما ذكرناه» فهو متين. و إن أراد الاستدلال له فيما هو محل النزاع فلا ربط له به. 

و أما ما أفاد صاحب الحدائق- فينفع أن المفروض فى محل البحث واجدية البيع لسائر ما يشترط فيه. 

و المراد من بدوٌ الصلاح الذى هو شرط للصحة أو الكراهة أن تصفر البسر أو تحمر على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا شهرة 
عظيمة: بل فى محكى السرائر نسبةُ الى أصحابناء المبسوط الى روايتهم. 

و فى الشرائع» عن إرشاد المصنف: إِنَّ بدو الصلاح يكون بما ذكر أو أن يبلغ مبلغاً يؤمن عليها العاهة. 

و عن بعض العلماء: إن حدّه طلوع الثريا. 

و فى المنهاج: بدوّ الصلاح فى الثمر هو كونه قابلا للأكل. 

بشهد الأول: حسق ابن وشاء 419و خخبر على ابن حمرة 07 المتقدمان. 


." من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب بيع الثمار حديث ه.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
٠١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 
1 


ففى الأول بعد النهى عن بيع النخل حتى يزهو فشر الزهو بأن يحمر و يصفرٌ و شبه ذلكك. 

و فى الثانى فشر الزهو بأن يتلون. و يعضدهما خبر المناهى ١١‏ فإنّه أيضا فتدر الزهو بذلكك و إن كان يحتمل كون التفسير من 
العدوق. 

و استدل للثانى: بأنه مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة و بين خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): سئل عن النخل و الثمر يبتاعها 
الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال (ع): لا حتى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة «7. 

و خبر على بن جعفر عن أخيه (ع) بيع النخل إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه و شراؤه «. 

والنبوى: لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل: ما بدوٌ الصلاح؟ قال: تذهب عاهتها و يخلص رطبها «9). 

و الآخر: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة .8١‏ 

و لكن يردّه: ما قيل: من أنه بالاحمرار و الاصفرار يحصل الأمان, و عليه فإمًا أن يرجع الثانية الى الأولى» أو تكون مجملة يبيين إجمالها 
بالأخبار الدالّهُ على العلامة الأولى. 


و استدل للثالث. بالنبوى الذى روى عن ابن عمر أن النبى (ص) نهى عن 


.١5 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


() الوسائل باب ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث .١7‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة 8940عا من عالان/ا 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث .١17‏ 

(؟) سنن البيهقى ج غاص 00". 

(0) سنن البيهقى ج اص 00". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: 7١60‏ 

ولو أدركك بعض البستان جاز بيع الجميع» 


بيع الثمار حتى تذهب العاهة. فقال له عثمان بن عبد اللّه: متى ذلكك؟ قال: إذا طلع الثريا .0١١‏ 

و لكنه ضعيق الستد» مضافا الى أن التفسير من ابن جعر: 

و استدل للرابع: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (ع): لا تشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم 01١‏ و نحوه خبر أبى بصير 
م 

و لكن الظاهر رجوع هذه العلامة الى العلامة الأولى» مع كونها بعدها يقيد إطلاقها بنصوص تلك العلامة. فالمتحصّل: أن ما أفاد 
المشهور أظهر. 


إذا أدرى بعض ثمرة البستان 


الثالثة: قالوا و لو أدرك بعض ثمرةٌ البستان المتحدهٌ و بدا صلاحه و لم يدرك الآخر جاء ربيع الجميع بناء على اعتبار الإدراكك فى 
الجوازء بلا خلاف أجده فيه» بل عليه الإجماع منقولا مستفيضا إن لم يكن محصّلًاء سواء كان متحد النوع أو مختلفة» كذا فى الجواهر. 
و الشاهد عليه: مضافا الى أن بيع ما لا يدرك جائز مع الضميمة؛ و ما أدرك ضميمة ما لم يدرك صحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام 
الصادق (ع): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدركك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع .5١‏ 


.”00 سنن البيهقى ج ”اص‎ )١( 

(1) التهذيب ج لاص 88 حديث 5/ا". 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث .٠١‏ 
(ع) الوسائل باب ” من أبواب بيع الثمار حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 7١8‏ 
و كذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما 


و صحيح الحلبى عنه (ع): تقبل الثمار إذا تبين لكك بعض حملها سنة» و إن شئت أكثرء و إن لم يتبين لكك حملها فلا تستأجره .)١١‏ 

و خبر البطائنى عنه (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم و منه ما لم يطعم قال (ع): لا بأس إذ كان فيه ما قد 
أطعم 07١‏ و نحوها غيرها. 

و كذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما. 

و فى الرياض: الجواز أشهر بين المتأخَرين فى الحدائق: هو المشهور. 

وعن الشيخ فى الخلا.ف المبسوط: المنع عنهء بل عن الأول: الإجماع عليه. الظاهر بناء على ما قوّيناه من جواز بيع الثمرة قبل ظهورها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 890عا من عالانا/ا 


الجواز خال عن الإشكال و أما على القول بالمنع فذلك, لتحقق الضميمة المسوغة للبيع. 

و لخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمى- المنجبر إرساله بعمل الأصحاب الذى عبر عنه صاحب الحدائق بالصحيح- عن أبى عبد اللّه (ع) 
عن بيع الثمرهُ قبل أن تدركك فقال (ع): إذا كان له فى تلكك الأرض بيع له عَلَهُ قد أدركت فبيع ذلكك كله حلال 9”. 

قوله بيع بمعنى مبيع. و هذا الإطلا-ق شائع فى الأخبار, و قوله: و لهو غلمهُ. أى: ثمرة؛ فإِنّ ظاهر الإطلا.ق الأرض فيه إراده الأعم من 
أرض ذلك البستان الذى أدرك بعضه و أرض بستان آخر. 

و استدل للمنع: بعدم تناول الضميمة لمثل ذلكك و عدم تناول نصوص الصحة المتقدمة آنفا له» فيبقى مندرجا فى إطلاق دليل المنع. 


.8 الوسائل باب ؟ من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١1( 
." (؟) الوسائل باب ” من أبواب بيع الثمار حديث‎ 
الوسائل باب ” من أبواب بيع الثمار حديث ؟.‎ )( 
7١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18. ص:‎ 
و بيع الثمرهُ فى كمامها‎ 


و بموثق عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال (عليه السلام): إذا كانت فاكهة كثيرة فى موضع واحد 
فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انوعا متفرقةُ فلا يباع منها شىء حتى 
يطعم كل نوع منها ثم يباع تلكك الأنواع .01١‏ 

و لكن منع تناول الضميمة و كذا منع تناول نصوص الصحة قد تقدم ما فيهما. 

أضف إليه. ان النصوص الخاصةٌ دلت على الصحة. 

و أما الموثق فهو اجنبى عن المقام فإِنّ ظاهره التفصيل فى الفواكه الموجودة فى موضع واحد بين كونها نوعا واحدا و أنواعا و أنه 
يكفى ادراك البعض فى الأول دون الثانى و هذا مما لم يقل به احد. 

و الحقّ أن ما أفاده المحدث الكاشانى و غيره من أن أخبار عمار مشتملة على الغرائب- متين. و الظاهر أن منشأه قلَهُ حفظه و الله العالم. 
فالمتحصّل: أن الأظهر هو الجواز. 


بيع الزرع قائما و قصيلا و حصيدا 


الرابعة: و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز بيع الثمره فى كمامها كمام: غلاف الطلع و الطلع ما يطلع من النخل ثم يصير بسرا و ثمرا ان 
كانت أنثى و ان كانت ذكرا لم يصر تمرا بل يتركك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شىء ابيض مثل الدقيق و له رائحة زكية 


فيلقح به الأنثى. 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب بيع الثمار حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 7١0/8‏ 
و الزرع قائما و حصيدا و قصيلا و على المشترى قطعه فان تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية و للبائع قطعه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /891عا من عالان/ا 


وقد تقدم فى بحث بيع الثمرة قبل بدوٌ الصلاح- أنه لو كان المبيع هذا الموجود بحيث يستحق عليه القطع كان المتجه الجواز و إن لم 
يشترطه. 

و كذا يجوز بيع الزرع قائما على اصوله سواء بلغ الحصاد ام لا أو قصد قصيله ام لا لكونه عينا مملوكة قابله للنقل. 

وعن الصدوق- قده- المنع إِلَّا أن يكون سنبلا أو قصد قطعه. 

و كذا يجوز بيعه حصيدا وان لم يعلم قدر ما فيه لأنهِ غير مكيل ولا موزون فيكفى فيه المشاهدة. 

و كذا يجوز بيعه قصيلا اى يباع بشرط القطع لعلف الدواب و نحوه. و حينئذ فإذا باعه كذلك وجب على المشترى قطعه حسب 
الشرط فان تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقيةُ التى تراضيا عليها مع التعبين أو المده التى بقى فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق 
و لو وقع الشراء لأجل القصل قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر الى أوانه مع الإطلاق أو الى المده التى تراضيا عليها مع التعيين و 
للبائع قطعه و تفريغ أرضه منه لأنّه لا عرق لظالم مع امتناع المشترى و وجوبه عليه. 

و ظاهر المتن و غيره عدم التوقف على إذن الحاكم. و اشترط بعضهم إذن الحاكم إن امكن. 

أما اصل جواز البيع فيشهد له: مضافا الى ما مرٌّ- جملة- من النصوص كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس بان 


يشترى زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (أو خ ل) تعلفه من قبل أن ب سنبل هو حشيش )١١‏ 


.١ من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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و صحيح بكير بن أعين: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام): أ يحل شراء الزرع الأخضر؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به .01١‏ 

و مثله صحيح زرارة و قال: لا بأس أن تشترى الزرع و القصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده و إن شئت أن تعلف 
دابتكك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل فأما إذا استنبل فلا تعلفه (تقلعه خ ل) رأسا رأسا فإِنّه فساد .07١‏ 

قوله: رأسا يعنى حيوانا. 

و خبر سليمان بن خالد عنه (عليه السلام): لا بأس بان تشترى زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده و ان شئت فبعه حشيشا 0379. 
و صحيح إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد الله (ع) السلام) عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال (عليه السلام): حلال 
فليبعه ما شاء (6). 

و موثق سماعة: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له فى تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطةُ و قد اشتراه من 
أصله و ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج قال (عليه السلام): ان كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه و ان شاء تركه كما هو 
حتى يكون سنبلا و إِنَا فلا ينبغى له ان يتركه حتى يكون ستبلا 481. 

و نحوه موثقَ الأخر عن الامام الصادق (عليه السلام) و زاد فيه: فإن فعل فإنّ عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه «2) 


.” من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
.8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 


(؟) التهذيب ج لاص 7٠١8‏ حديث 405. 
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(5) الوسائل باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار حديث /. 
(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار حديث 8. 
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صفحة /89ع! من عا /انا/ا 


العلج هو: الكافر من العجم. و الزراع و الأ-كرة كانوا يومئذ من كمّار العجم فالمراد انه اشتراه على ان يكون الخراج على البائع دون 


السلام): لا إِلّا أن تشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل .01١‏ 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج08 


ص: 51 


وقد استدل به لما ذهب إليه الصدوق ره و لكن لمعارضته مع النصوص المتقدمة الصريحة فى الجواز تحمل هذا على الكراهة. و 


يمكن ان يقال إِنّه اجنبى عن المقام. و يدل على المنع قبل ظهور الثمرهُ فهو من أخبار المسألة المتقدمة. 


و به يظهر الجواب عن الاستدلال له بموثق معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): لا تشتر الزرع ما لم يسنبل .05١‏ 
و هذه الاخبار كما تدلٌ على جواز البيع تدل على انه ليس له الإبقاء إلا ان يشترط و انه لو أبقيت عليه اجر الأرض و أما أن للبائع 


قطعه؛ فلأنْ إبقاءه بلا حق ظلم ليس لعرق ظالم حق «7. 


و اعتبار اذن الحاكم لا دليل عليه و الأصل عدمه. 


(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار حديث .٠١‏ 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار حديث ه. 
(© الوسائل باب ”من كتاب الغصب حديث .١‏ 
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اتحاد حكم الأشجار مع حكم النخل 


المقام الثانى: فى أثمار سائر الأشجار 


. فظاهر المتن كالنصوص و الفتاوى اتحاد حكمها مع ثمرة النخل بالنسبة الى البيع قبل الظهور و بعده و لذا جعل المصنف- ره- 


موضوع الحكم الثمرةٌ لا ثمره النخل. 


و صرّح الشهيد الثانى فى المسالكك بأنْ الخلاف هنا على حسب الخلاف فى ثمرةٌ النخل. و كذلك المصنف فى محكى التذكرة قال 


فى جميع مسائل ثمره الشجر: الخلاف هنا كالخلاف فى ثمرةٌ النخل؟. 


و أورد عليه المحقق الأردبيلى بأنه اختار فى ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدوٌ عامين و فى ثمر الشجر قال: لا يجوز. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 899عا من عالانا/ا 


و كيف كان فيشهد لاتحاد حكمها مع حكم النخل بالنسبة الى جواز البيع قبل الظهور: صحيح الحلبى المتقدم هناكك. 

و عليه فيحمل ما دل على المنع من النصوص على الكراهة و منه بضميمة اشتمال جملةٌ من النصوص المانعة و المجوزة على غير النخل 
كموثق عمار و صحيح يعقوب و خبر محمد بن شريح المتقدمة- يظهر اتحاد حكم الجميع. 

نعم فى خصوص بدوٌ الصلاح الذى جعل عَايهُ للمنع أو الكراهة فى المقام كلام و هو: أن الشيخ- ره- فى المبسوط قال: بد و الصلاح 
يختلف- الى أن قال- و قد روى أصحابنا أن التلوّن يعتبر فى ثمرٌ النخل خاصة فأما ما يتورّد فبدوٌ صلاحه أن ينتثر الورد و ينعقد. و 
فى الكرم أن ينعقد الحصرم و إن كان مثل القثاء و الخيار الذى لا يتغير 
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طعمه و لا لونه فإنّ ذلكك يؤكل صغاراً فبدوٌ صلاحه: ان يتناهى عظم بعضه. 

و فى مونّق عمار: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال (عليه السلام): إذا عقد و صار عقودا و العقود اسم الحصرم بالنبطية. .0١١‏ 

وفى خبر محمد بن شريح عن الامام الصادق (عليه السلام) و بلغنى أنه قال: فى ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته. فقيل له: 
و ما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده ."١‏ 


و الظاهر ايضا رجوع الجميع الى شىء واحد و هو ما أفاده الشيخ- ره- فهو المختار. 
[المقام الثالث] بيع الخضر 


المقام الثالث: قالوا: و يجوز بيع الخضر كالقثاء و الحناء و البطيخ و الخيار بعد انعقادها و ظهورها و إن لم يتناهى عظمها لقطه و 
لقطات معينةٌ معلومةٌ العدد. 

و المرجع فى اللقطه العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع و ما دل على عدمه لصغره أو شكك فيه لا يقطع. 

اما الأول فواضح. 

و أما الثانى؛ فلاصالةٌ بقائه على ملكك مالكه. 

و كدا يجوز بيع ما يجز اى ما يقطع فيستخلف كالبقول أو يخرط أى. 


.8 أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.17 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
71١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 


جزهُ و جزات و خرطة و خرطات 


يؤخذ الورق و تترك الأغصان كالحناء و التوت بالتاءين من فوق جزة و جزات و خرطة و خرطات على سبيل اللف و النشر. 

والمراد بالخرطة ان يؤخذ على اعلى الغصن ثمٌ يمرٌ اليد الى أسلفه. و فى المثل. دونه خرط القتاد. و هو: شجر له شوك لا يتيسر 
خرطه لذلكك. 

و الدليل على الجواز فى الكل بعد الاتفاق من الكل على الكلّ- العمومات و موثق سماعة: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراء 


ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال (عليه السلام): إذا رأيت الورق فى شجرة فاشتر منه ما شئت منه من خرطة .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ٠٠9عا‏ من عا/انا/ا 


و خبر معاوية بن ميسرة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع النخل سنتين قال (عليه السلام): لا بأس به. قلت: فالرطبة 
يبيعها هذه الجزهُ و كذا و كذا جزة بعدها قال (عليه السلام): لا بأس به. ثم قال: كان ابى يبيع الحناء كذا و كذا خرطة .21١‏ 

و صحيح بريد عن أبى جعفر (عليه السلام) المتقدم عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال (عليه السلام): لا بأس «7. 
و الرطبة بفتح الراء و سكون الطاء نبت خاصة. قيل: له أوراق صغار ذو و بسط فى الجملة يقال له بالفارسية: اسبست كما عن الصحاح 
و المغرب. 

و هل يجوز بيعها قبل الظهور ام لا؟ المشهور بين الأصحاب: عدم الجواز. و فى الحدائق و الظاهر انه لا خلاف فيه: 

و يشهد له: مضافاً الى أنّها معدومة و الجهالة و الغرر- مونّق سماعة فإنّه بمفهوم 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب بيع الثمار حديث ؟. 

(0) ذكر صدره فى الوسائل باب ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث ١١‏ و ذيله فى باب 5 منها حديث ". 
(”) الوسائل باب ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث .١‏ 
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الشرط يدل على عدم الجواز مع عدم الظهور و به يقيد إطلاق الخبرين فما عن ابن حمزة فى نحو الجزة الثانية و الثالشة فجوّز ببعها 
منفردة قبل الظهور- ضعيف محجوج بما عرفت. 


جواز استثناء البائع ثمرهُ شجرات 
المقام الرابع: فى اللواحق 

اشارة 

وهى مسائل: 

[جواز استثناء البائع ثمرهُ شجرات] 


الاولى يجوز لبائع الثمرة استثناء حصة مشاعة كالثلث أو الربع بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر. أو نخلا أو شجرا 
معيناً أى يجوز له استثناء ثمره نخل أو شجر بعينه أو شجرات أو نخلات بعينها بلا خلاف ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه. أو 
أرطالا معلومة بلا خلاف إلا عن الحلبى فمنعه للجهالة و ردّه الشهيد الثانى فى المسالكك بمنع الجهالة بعد تعيين مقدار الثمرة المبيعة 
بالمشاهدة. 

و كيف كان فيشهد بالجواز فى الجميع: مضاف الى العمومات و عدم المخصص صحيح ربعى عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: 
قلت له: إن لى نخلا بالبصرة فأبيعه و اسمّى الثمن واستنى الكرٌ من التمر أو أكثر أو العدد من النخل فقال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 

و صحيحه الأخر عنه (عليه السلام) فى الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا و تمرا قال (عليه السلام): لا بأس به. قال و كان مولى له عنده 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠9عا‏ من عال/انا/ا 


جالسا فقال المولى: إِنّهِ ليبيع و يستثنى 


.8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
51060 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 
فان خاست سقط من الثنيا بحسابه‎ 


أوساقا يعنى أبا عبد الله (عليه السلام) قال: فنظر إليه و لم ينكر ذلك من قوله .)١١‏ 

فإن خاسث الثمرهٌ سقط من الثنيا و هو المستثنى إذا كانت حصةٌ مشاعة أو أرطالا معلومة بحسابه و نسبته الى الأصل بلا خلاف فيه 
بينهم* 

و عللوه: بأنّ استثناء حص مشاعة لازمه اشتراكهما فى الجميع فهو مال مشترك تلف بعضه فلا محالة يكون التلف عليهما بالنسبة و أما 
استثناء الأرطال فمرجعه الى حصة مشاعة نسبتها الى المجموع نسبةٌ الأرطال المعلومة إليه فيلحقه حكمه. 

بقى فى المقام إشكال و هو: أن لازم فتوى الأصحاب فى مسألةُ استثناء الأرطال الحمل على الإشاعة كما عرفت و فى مسألهٌ بيع صاع 
من صبرة التزموا بأنّه لو تلف بعض الجملة و بقى مصداق الطبيعة انحصر حق المشترى فيه و لازمه الحمل على الكلّى فى المعّن فيقع 
الاشكال فى الفرق بين المسألتين أيضاً فنَ لهم فى مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة: احداهما: انه لو تلف البعض بتفريط 
المشترى كان حصة البائع فى الباقى ثانيتهما: استقلال المشترى فى التصرف. 

قد ذكروا فى مقام الفرق وجوها عمدتها ثلاثة: 

الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم ره و حاصله: أن المستثنى كما يكون كلياً كذلكك يكون عنوان المستثنى منه الذى انتقل الى المشترى 
كلياً بمعنى أنّه ملحوظ بعنوان كلى يقع عليه البيع فكل منهما مالكك للكلى و نسبة الموجود الى كل منهما على حدّ سواء فتخصيص 
أحدهما به ترجيح بلا مرججح فيكون نسب التالف إليهما على حدّ سواء فيحسب عليهما و أما فى البيع فنّ المبيع و إن كان كليا إِلَا أنَ 
مال البائع لم بالاحظ بعنوان كلى. 


.١ من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
؟١2 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص:‎ 
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وفيه: أولا.: أن الخصوصيات فى مسألة الاستثناء إِمَا أن تكون باقي على ملكك البائع أو تكون داخلة فى ملكك المشترى فعلى الأول 
حكم المشترى فى بيع صاع من صبرة حكمه فى مسألهُ استثناء الأرطال فلا وجه لحساب التالف عليه و على الثانى كان حكم المشترى 
فى مسألة الأرطال حكم البائع فى بيع الصاع فلا وجه لحساب التالف على البائع. 

و ثانياً: أن ظاهر بيع المجموع إِلَّا مقداراً منها بيع الموجود الخارجى لا الكلى. 

و ثالثا: أنه لا يرتفع به إشكال أنّه لو تلف بتفريط المشترى كان حصة البائع فى الباقى كما لا يخفى. 

الثانى: ما أفاده المحقق النائينى- ره- و هو: أن المبيع فى بيع الصاع كلى و لا يملكك المشترى من الخصوصيات شيئاً فما دام يكون 
صاع من الصبره موجوداً لا-وجه لحساب التالف عليه و المبيع فى مسألة الاستثناء أيضا و ان كان كلياً إِنَا أن البائع يملكك الكلى مع 
الخصوصية فاحتساب التالف على المشترى لأوجه له بل يحسب عليهما و مقتضى استحقاقه الكلى أن يستحق الباقى لو أتلف المشترى 
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مقدارا من الثمره لأنّ حقّه لم يكن مشاعا فى مال المشترى حتى يستحق القيمة و على هذا يرتفع إشكال جواز تصرّف المشترى فى 
الثمرة بلا رضا من البائع لأنّه لم يكن شريكا معه بعنوان الإشاعة. 

وفيه: أن البائع إن كان مالكا لجميع الخصوصيات كان المشترى كالمشترى فى مسألة شراء الصاع لأوجه لحساب التالف عليه و إن 
ملك بعض الخصوصيات بنحو الإشاعة عاد سؤال الفرق و إن ملكك بعضها بنحو الفرد المنتشر بطل البيع كما مر فى محله. 

الثالث: ما أفاده المحقق الأصفهانى- ره- و حاصله: أن ظهور الصاع فى بيع 
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الصاع من الصبره فى الكلى فى المعيّن لا يزاحم له و ظهوره فيه فى مسأَلهُ الاستثناء مزاحم مع ظهور الاستثناء فى كونه متصلا لا منقطعا 
و هو اقوى فلا محالة يكون المستثنى جزئيا اخرج من الجزئيات و حيث إِنْ الجزئى المفروض إما مجهول أو مردد و الأول باطل و 
الثانى محال فلا بِدٌ من حمله على الجزئى بجزئيه منشأ انتزاعه هو الكشر المشاع. 

و فيه: مضافا الى أنه بهذا لا يرتفع إشكال استقلال المشترى فى التصرف و أنه لو تلف البعض بتفريط من المشترى كان حصّة البائع 
فى الباقى- أن استثناء الكلى من المجموع ليس استثناء منقطعا بل يكون متصلا لأنّ الاستثناء المتصل هوما لو اخرج شىء لو لم يكن 
استثناء كان داخلا فى المستثنى منه و فى المقام كذلك. 

فالحق أن يقال: إن المستثنى فى بيع مسألة الأرطال ايضا كلى و لذا يكون المشترى مستقلا فى التصرف و لكن حيث إِنّه لا إشكال 
عند العرف فى أنه لو تلف المجموع إلا مقدار المستثنى ليس ذلكك للبائع خاصة يستكشف من ذلكك أن المستثنى هو الكلى ذو 
مراتب و يكون الاستثناء فى قوةٌ استثنائات عديدة متنازلة شيئا فشيئا فمجموع الأرطال تكون مستثناة مع بقاء مجموع الثمرة و شىء منها 
نسبته الى الباقى نسبة المجموع الى المجموع مع تلف شىء منه و عدم الاستثناء مع تلف الجميع. 

و بعبارة اخرى: أن المستثنى هو الكلى المقدّر بالكسر المشاع كعنوان العشر مثلا فكلما تلف يحسب عليهما لا محالة و مع ذلكك 
يستقل المشترى بالتصرف و لا يلزم من ذلكك غرر؛ فإنْ المستثنى متعين و هو عُسْر المجموع مثلا. 

و أما وجه أنه لو تلف البعض بتفريط المشترى كان حصّة البائع فى الباقى- فالظاهر أنه يكون هو الشرط الضمنى لبناء المتعاملين على 
ذلك كمالا يخفى فتدبيّر فإنّه دقيق. 
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و المحاقله حرام 


حرمة المحاقلة 


اشارة 


المسألة الثانية: لا خلاف و لا إشكال فى أن المحاقله حرام و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 
المزابنة. قلت و ما هو؟ قال: ان يشترى حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة .)١١‏ 
و موثقة الأخر عنه (عليه السلام): نهى رسول الله (ص) عن المحاقلة و المزابنة فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل 
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.)237١ بالحنطةٌ‎ 

و خبر الحسين بن زيد عنه (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن الامام على (عليه السلام) فى حديث مناهى النبى (صلى الله عليه و 
آله و سلم): و نهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالزبيب و ما أشبه ذلكك «7. 

و خبرابى عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة الى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه نهى عن بيع المحاقلة و المزابنة فالمحاقلة 
يعنى الزرع و هو فى سنبله بالبر و المزابنة بيع التمر فى رءوس النخل بالتمر «©» فأصل الحكم لا إشكال فيه. 

و تمام الكلام بالبحث فى امور: 


.١ الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١( 
الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث ؟.‎ )( 
.6 الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )*( 
(؟) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث ه.‎ 
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)١(‏ المحاقلة مفاعلة من الحقل و هى الساحة التى يزرع فيها سمميت هذه المعاملة بذلك لتعلّقها بزرع فى حقل و اطلق اسم الحقل على 
الزرع مجازا من باب إطلاق اسم المحل على الحالٌ أو المجاور على مجاوره فكأنّه باع حقلا بحقل. و قد اختلفوا فيها فى موردين: 
أحدهما: أن المستفاد من كلمات أكثر الأصحاب و المحكى عن جمله من أهل اللغةُ: انها بيع الزرع بالحنطة من تلكك الأرض و خبر 
ابن سلام ايضا يشهد به ألا أن موثق البصرى الثانى بل الأول بناء على ما هو ظاهره من كونه بنحو اللف و النشر المرتب و خلاف 
ذلك و أن المحاقلة هو بيع النخل بالتمر و أما بيع الزرع فهو المزابنة. قد ذهب إليه جمع من الفقهاء و هو الأصح إذ بعد تصريح الامام 
(عليه السلام) بذلك لا معنى للمراجعة الى كلمات غيره. 

و أما خبر ابن سلّام فيمكن أن يكون التفسير منه لا من الامام. و يؤْيّده: تصديره بالفاء. 

أضف إلبه ضعف سددة؛ لأنْ رجاله من العامة. و على أى تقدير لا يترقب على ذلكك: ثمرة فإنّه كما تكون المحاقلة محرمة كذلكك 
المزابنة على ما سيمرٌ عليك. 

(1) هل يجوز بيع ثمرة النخل بتمر من غيرها؟ فيه قولان: 

فعن الشيخ فى احد قوليه و القاضى و المفيد و ابنى زهرهُ و حمزة و الديلمى و الحلى بل ظاهر الغنيهُ كالروضة: الإجماع عليه: المنع. 

و عن الشيخ فى النهاية و جماعة هو: الجواز. و فى الحدائق: و الظاهر أنه المشهور. 

يشهد للمنع: إطلاق خبرى البصرى. 

و أورد عليه: باحتمال العهدية فى اللام و رجوعها الى تمر نفس النخلة المذكورة سابقا. 
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اع 


وفيه: انه لم يتقدم للتمر ذكر فى الخبرين سابقا و الحمل فى الأمول و النخل فى الثانى أعم من التمر فلا يمكن جعل اللام للعهد و 
للإشارةٌ إليهما. 
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واستدل له فى الرياض: بما ورد فى العرية و هو: خبر السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام): رتحص رسول الله (ص) فى العرايا 
أن تشترى بخرصها تمرا. قال: و العرايا: جمع عرية. و هى: النخلة يكون للرجل فى دار رجل آخر فيجوز أن يبيعها بخرصها تمرا و لا 
يجوز ذلكك فى غيره .0١١‏ 

قال و دلا-لته ظاهرة إن جوّزنا بيع ثمره العرية بتمر من نفسها و إِلَا فهى صريحة لاختصاص الرخصة حينئف ببيعها بتمر من غيرها و 
مقتضاه: رجوع الإشارة فى لفظة (ذلك إليه و هو صريح فى المنع هنا كما لا يخفى. 

ثم قال: و به يضعف احتمال العهدية فى اللا-م فى النصوص و رجوعها الى تمر نفس النخلة المذكور سابقا فإنٌ أخبارهم يكشف 
بعضها عن بعضنء وهو حسن.» 

واستدل للجواز: بما مد الذى عرفت ما فيه. 

و بصحيح الحلبى قال أبو عبد الله (عليه السلام فى رجل قال للآخر: بعنى ثمرتكك فى نخلكك هذه التى فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو 
أكثر يسمّى ما شاء فباعه قال (عليه السلام): لا بأس به. و قال: البسر و التمر من نخلة واحدة لا بأس به فأمًا أن يخلط التمر العتيق و البسر 
فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلكك .2١‏ 

و موثق الكنانى: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إِنّ رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له: 


خذ مافى نخلى بتمرك. فأبى أن 


.١ من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ 
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يقبل فأتى النبى (ص) فقال: يا رسول الله لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما فى نخلى بتمره فبعث النبى (ص) إليه 
فقال: يا فلان خذ ما فى نخله بتمركك. فقال: يا رسول الله لا يفى و أبى ان يفعل. فقال رسول الله (ص) لصاحب النخل: اجذذ نخلكك 
فجدّه فكان خمسة عشر وسقا. فأخبرنى بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم إلا أَنّى قد سمعته منه أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال: 
إفزيعة الراق لفاعلقه هداغ النى (ضى )قال هذا ربارقلت:اشيد بالله أنه لمن الكاذيية: قال صدقت 411 

و خبر يعقوب بن شعيب عنه (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إِمَا ان تأخذ هذا النخل بكذا 
و كذا كيلا مسمّى و تعطينى نصف هذا الكيل زاد أو نقص و إمّا أن آخذه أنا بذلكك و أردّه عليك. قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك 
2 

و خبره الأخر عنه (عليه السلام) عن رجل يكون له على أخر مائة كرٌ من تمر و له نخل فيأتيه فيقول: أعطنى نخلكك هذا بما عليكك 
فكأنه كرهه 379). 

و لكن صحيح الحلبى لعدم اختصاصه ببيع الثمرهُ بتمر من غيرها و كونه مطلقا يكون معارضا لخبرى البصرى المعمول بهما و لا شكك 
فى تقنديمهما عليه والجمع: بحملة على نا إذا ببعث بشم غيرها وحملهما على ما إذا يبعت بعر منها- تيرّعى لا شاهد لمع إمكان 
جزله جل العرية 


." الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١( 
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() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب بيع الثمار حديث .١‏ 
(”) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث ؟. 
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و أما موثق الكنانى فلا يدل على أنه كان بيعا بل يمكن كونه وفاء و يحتمل إرادة إرضائه بذلكك ثم إيقاع المعاملة بنحو يسلم معها من 
المحاقل من الصلح و غيره. 

و أما الخبران الأخيران فهما فى تقبيل أحد الشريكين بحصة الأخر بشىء معلوم الذى هو معاملة مستقلة كما صرّح به الشهيد الثانى و 
غيره. فالمتحصل: أن الأظهر هو المنع. 

نعم الظاهر عدم شمول المنع لما إذا بيعت الثمرة بغير التمر حتى مثل الطلع و نحوه. 

() هل يختص المنع بما إذا كان التمر ثمنا أم يعم ما إذا كان مثمنا؟ الجمود على ظاهر الخبرين يقتضى الأول. 

نعم لو جعل الثمن ثمرةٌ النخل و المثمن التمر من تلكك النخله بطل لعدم جواز اتّحاد الثمن و المثمن. 

(؟) هل يختص الحكم بثمرة النخل ام يعم غيرها من شجر الفواكه؟ قولان نسب القول بالتعميم فى محكى الروضة- الى المشهور و 
الظاهر هو الاختصاص لاختصاص دليل المحاقلة- كما عرفت- بالنخل فيبقى غيره على القواعد فحينئذ ان أريد بيع فاكهة شجر بمقدار 
منها بطل. لعدم جواز اتّحاد الثمن و المثمن و ان بيعت بغيرها فالظاهر هو الصحة. 

و استدل للمنع بأنّ الثمن و المثمن حينئذ ربويّان فيطرق احتمال الزيادة الى كل واحد و المساواةً المحتملة نادره و على تقدير اتفاقها 
يشترط الصحة العلم بالتساوى. 

و فبه: انه يعتبر فى جريان الربا كون ما يقع عليه البيع مكيلا أو موزونا بالفعل و الثمرة على الشجرة تباع بالمشاهدةٌ و ليست بمكيلة و لا 
موزونة مع أنه يختص بالبيع بالمجانس. 
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و كذا المزابنة 


و فى المسالك: و يمكن تعليله بلعل المنصوصة فى المنع من بيع الرطب بالتمر و هى نقصانه عند الجفاف فإنّها قائمة هنا و قد تقدم 
ترجيح التعدية فيثبت الحكم هنا و هو الأقوى انتهى. 

و فيه: أن دليله ظاهر فى الربا بين المقدّرين بالكيل و الوزن ولا يشمل ما يباع جزافا مع أن العله لا تعم جميع أفراد المقام منها: بيع 
اليابس باليابس فالأظهر هو الاختصاص. 

نعم الظاهر هو المنع لو بيعت بمقدار منها لاتحاد الثمن و المثمن حينئذ فما فى الرياض من أن الأصل يقتضى الجواز و لو بالمجانس 


منها أو من غيرها- غير تام 
حرمة المزاينة 
وقد ظهر مما قدّمناه أنه كما يحرم المحاقلة إجماعا و نصا كذا يحرم المزابنة و هى مفاعلة من الزبن و هو: الدفع. و منه الزبانية لأنهم 


يدفغو النامن الى الثار. 
و ايضا قد ظهر ممما قدّمناه: أن المزابنة هى: بيع السنبل بالحنطة و يدل عليه النص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية (لامء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة به9عا من عللانا/ا 
إنْما الكلام فى المقام فى امور: 

)١(‏ اختلفوا فى اسم المبيع فيها فبعضهم عبر بالزرع. و منهم من عبر بالسنبل. و فى الرياض: الموجود فى اكثر النصوص و الفتاوى 
السنبل. و فى المسالكك: و يظهر من كلا.مهم الاتفاق على أن المراد به السنبل و إن عتبروا بالاعم و قد عبر عنه فى صحيح البصرى 
بالزرع و فى موثقة بالسنبل. و فى خبر ابن سلام بالزرع و هو فى سنبله. 
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و لعلّه يكون شاهدا للجمع على أن إطلاق صحيح البصرى يقد بموثقة بعد كون كل منهما فى مقام التحديد فيكون لهما المفهوم. 
(1) هل تختص المزانبة ببيع سنبل الحنطةٌ أو هى أعم منه و من سنبل الشعير أو الأعم من ذلكك ايضا و يعم كل زرع؟ وجوه و اقوال 
ظاهر ما فى التذكرة: أن اكثر الأصحاب عبروا بالأول. قال فى اكثر تفاسيرها: أنْها بيع الحنطة فى السنبل بحنطة ثم احتمل فيها دخول 
الشعير فى جنس الحنطة. 

صريح خبرى البصرى و ان كان هو الأول و لكن بقرينة ما أفاده صاحب الجواهر من أن الذى يظهر من تتئع النصوص فى المقام و 
غيره: أن إطلا-ق الزرع و السنبل فيها منصرف الى الشعير و الحنطة و لعله لأمنّ المتعارف فى ذلكك الزمان و المكان و بقرينة اتحاد 
الجنس فى الربا سما و قد علل بعضهم المنع فى المقام بالربا- يكون القول الثانى اظهر. 

و به يظهر شمول المزابنة لببع السنبل بالشعير ايضا فما فى الجواهر من أنّهِ تتم دلالة الخبرين على الصور الأربع - متين. 

كما أنه على القول بعدم الفرق هنا بين جعل الحنطةٌ ثمنا أو مثمنا على ما تقدم فى المحاقلة تكون صور المنع ثمانية و أما غير الحنطة و 
الشعير فلا مزاينةٌ فيه. 

(؟) هل يجوز بيع السنبل بحب من غيره؟ فيه قولان كما مر فى المحاقلة. 

و يظهر ممما ذكرناه فى تلكك المسألة أن الأظهر هو المنع لإطلاق خبرى البصرى و الإيراد عليهما باحتمال كون اللام للعهد مر الجواب 
عنه. استدلٌ للجواز هنا: بصحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى حديث: لا بأس ان تشترى زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة .)١١‏ 


.١ الوسائل باب ؟١ من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١( 
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و بصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمى عنه (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطةُ و الشعير و سائر الحصائد قال: حلال فليبعه بما شاء 
0 

و حسن الوشاء عن ابى الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل جربانا معلمة بمائة كرٌ على أن يعطيه من الأرض قال (عليه 
السلام) حرام. فقلت: جعلت فداكك فإنى اشترى منه الأرض بكيل معلوم حنطةُ من غيرها. قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك .١‏ 

و لكن صحيح الحلبى معارض لخبرى البصرى المتقدمين المجمع على العمل بهما فلا محالة يقدّمان و حمله على البيع بحبٌ من غيره 
و حملهما على البيع بحبّ منه- قد عرفت انه تبرّعى لا شاهد له و صحيح إسماعيل فى الحصائد و هو غير ما نحن فيه مع أنه عام شامل 
للحب منه من غيره و غير الحب فيقةٍد إطلاقه بالخبرين و قد حقق فى محلّه أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق أضف إليه: أن 


الخبر مروى فى التهذيب إن شاء بدل ما شاء فلا عموم فيه حينئذ و حسن الوشاء فى بيع الأرض بحاصلها و غيره أو فى إجارتها بذلكك 
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جواز بيع العرية بخرصها تمرا 


المسألة الثالثة: لا خلاف و لا إشكال فى جواز بيع العرية بخرصها و فى الرياض: اجماعا كما فى الغنية و الخلاف و المسالكك و شرح 
الشرائع للصيمرى و غيرها 


.40© حديث‎ 7٠١8 الكافى ج هص 777 ذيل حديث 6 التهذيب ج /اص‎ )١( 
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إلا العرية 


من كتب الجماعة. 

و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكى منه فى اعلى مراتب الاستفاضة إن لم يكن متواترا. 

و فى المسالكك: أنه اجمع اهل العلم عدا ابى حنيفة على انه مستثنى من حرمة المزابنة. 

و المصنّف- ره- كغيره من الأصحاب لما فر المزابنة فى كتبه ببيع ثمرة بالتمر قال فى المقام: الا العرية و أمَا على ما فسشرنا المحاقلة و 
المزابنة يكون ذلكك استثناء من المحاقلة لا المزابنة. 

ثم على ما اخترناه من عدم جواز بيع ثمرة النخل بتمر منها أو من غيرها يكون الاستثناء متصلا و أمّا على القول باختصاصها ببيع ثمرة 
النخل بثمرها يكون الاستثناء منقطعا و يكون سبيل ما دل على الجواز فيها سبيل ما دل على الجواز فى بيع ثمرةٌ النخل بثمرة النخل 
بثمرة من غيرها. 

و كيف كان فيشهد للجواز: معتبر السكونى عن ابى عبد الله (عليه السلام): رخص رسول الله (ص) فى العرايا بان تشترى بخرصها 
تمرا قال: و العرايا جمع عرية و هى النخلة تكون للرجل فى دار رجل آخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلكك فى غيره 
لذن 

وخبر القاسم بن سلام بإسناد تتصل الى النبى (ص) أنه رخص فى العرايا واحدتها عرية و هى: النخلة التى يعريها صاحبها رجلا 
محتاجا. و الاعراء ان يبتاع تلكك النخله من المعراءً بتمر لموضع حاجته. قال: كان النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا بعث الخراص 
قال: 


.١ من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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خمّفوا الخرص فإِنْ فى المال العريةٌ و الوصيةٌ .)١١‏ 
و تنقيح القول بالبحث فى موارد و قبل البحث فى تلكم الموارد لا بد وان يعلم أنه فى الحكم بالجواز لا بدّ من إحراز شمول دليل 
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الجواز له و إلا فمقتضى إطلاق خبرى البصرى و غيرهما عدم الجواز و قد حمّق فى محله أنّ المخصص إذا كان مجملا و منفصلا 
يكون المرجع هو عموم العام فى الموارد المشكوك فيها. 

() المشهور ين الأصبحات أن العربة عن التخلة تكوق فى داز الأنساق. وعن جماصة من أهل اللغة: أو بسكاتة. و اختاره جماعة من 
الفقهاء. بل ظاهر السيد فى الغنية الإجماع عليه. 

وعن المهذب البارع و فى الرياض: تعدية الحكم الى الخان و نحوه. 

و نسب الى الشيخ فى المبسوط و ابن البراج أنّها هى النخلة لرجل فى بستان غيره و الظاهر رجوعه الى القول الثانى لتصريح الأول فى 
خلافه بالبستان و غيره و الثانى فى كامله بالدار. 

وجه الأول: الاقتصار على المتيقن و ما فى ذيل خبر السكونى من التصريح به. 

وجه الثانى: أن العرية بحسب المتفاهم العرفى و تصريح اهل اللغةٌ تشمل ما فى البستان ايضا. و ما فى ذيل خبر السكونى لم يحرز 
كونه للإمام و لعلَهُ للسكونى. 

و وجه الثالث: ما فى الرياض قال: و ظاهر إطلاق خبر ابن سلام مضافا الى التعليل فيه ينادى بالعموم للبستان و غيره ايضا كان الخان و 
نجوه والتكد و ان قعين] ذا الشالقي تر الدمين. 

الأظهر هو الأول أمَا لو كان التفسير للإمام فواضح و لو كان للسكونى 


.7 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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فهو يوجب الشكك فى صدق العريهُ على ما فى غير الدار و تصريح جمع من اللغويين لا يحدى و قد عرفت أنه لا بد من الاقتصار على 
و أما ما افاده سيد الرياض فيردّه أَوَلَا ضعف سند الخبر و دعواه: أنه بالشهرة منجبر- إن أراد الشهرة على اصل الحكم فيردّه انه لم يعلم 
استناد الأصحاب إليه و لعلهم استندوا الى خبر السكونى بل الظاهر ذلكك؛ لتخصيصهم الحكم بالدار. 

وان أراد الشهرة على التعميم- فيردّه ما فى الجواهر من أنّه لا شهرة على التعميم بل هى على العكس متحقّقة. 

و ثانيا: أن المذكور فيه ليس عله حقيقة يدور الحكم مدارها و إِلَا لزم عدم الجواز مع عدم الحاجة و يجوز معها و ان كانت فى داره و 
من الضرورى خلافه فالأقوى هو الاختصاص بالدار. 

(0) صرّح جماعة منهم المصئّف و الشهيدان: بان المراد من الدار ما هو أعت من المملوكك و المستأجر و المستعار و فى الحدائق: 
إسناده الى الأصحاب. 

و استدل له بالصدق بأدنى ملابسة. 

و زاد فى المسالكك: اشتراكك الجميع فى العلَهُ و هى مشْقَّهُ دخول الغير عليهم. و لكن ظاهر الإضافة الملكية و الإضافة بأدنى ملابسة من 
المجاز لا يصار إليه إِنَا بالقرنية و التعليل قد عرفت حاله فالمتيقّن هو المملوك. 

() المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر كون البيع من صاحب الدار و فى الرياض: نعم يستفاد منه الاختصاص بالبيع من صاحب الدار 
دون غيره و لا كلام فيه وفاقا لظاهر الأصحاب. 


(؟) صرّح غير واحد باشتراط كونها واحدة فى كل دار فلو كان لمالكك اثنتان لم يجز بيع ثمرتهما و لا ثمرة احداهما لانتفاء العرية 
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فيهما. و لو تعدّد الدار جاز تعدّدها 
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من الواحد. و قال بعضهم: إِنّى لم اجد مخالفا منّا فى هذين الحكمين. 

و فى الجواهر: و به صرّح فى المبسوط و السرائر و التذكرة و شرح الإرشاد للفخر و المهذب البارع و التنقيح و جامع المقاصد و تعليق 
الإرشاد و المسالكك و هو قضيهُ كلام الباقين حيث يقددون المخلة بكونها واحدة و يطلقون البستان و الدار و هو مقتضى الأصل و 
المتبادر من النص. انتهى. 

و ملخص القول فى المقام إِمّا ان نقول كما صرّح به الشهيد الثانى و غيره أن الوحدة فى الدار أو البستان مأخوذة فى مفهوم العرية 
فمتى تعدّدت فيه لا عرية فى شىء منها فالحكم ظاهر و كذلكك لو شكك فى ذلكك لما عرفت من لزوم الاقتصار على المتقين حينئك. 

و إِمَا أن نلتزم بعدم أخذها فى مفهومها قطعا فالمتبادر من خبر السكونى هو ذلكك كما صرّح به جمع من الفقهاء و لا أقل من الشكك 
فالحكم واضح أيضاً. 

و إِمًا أن ننكر ذلك فإطباق الفقهاء يصلح مقتّداً للإطلاق فعلى أى تقدير لا إشكال فى الحكمين. 

(0) هل يجوز بيعها بخرصها تمراً من تمرها أم لا كما هو المشهور بين الأصحاب؟ وجهان اظهر هما: الثانى للدليل العقلى على اعتبار 
مغايرة الثمن للمثمن و به يقد إطلاق الرخصة. 

() لا عرية فى غير النخل لاختصاص الدليل المرخص به فالمرجع فى غير النخل دليل المنع. 

(/) هل يعتبر عدم التفاضل و المماثلة بين ما عليها رطبا و بين الثمن تمرا فيكون بيع رطب بتمر متساويا كما فى محكى التذكرة جعل 
هذا مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويا ام يعتبر المماثلة بين ثمرة النخل جافة لثمنها من التمر فلو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج218 ص: 77١‏ 

و يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم 


زادت عند الجفاف أو نقصت تبين بطلادن البيع ام لا يعتبر شىء منهما بل المعتبر فى الجواز ببعها بما يقتضيه ظن الخارص لها تمرا 
بقدره بمعنى انها تقدر رطبا أو بسرا أو نحوهما كم يبلغ تمرا إذا جفت فيباع تمرها بهذا المقدار تمرا؟ وجوه أقواها: الأخير لإطلاق 
خبر السكونى و كون ذلكك ظاهرة و الاستدلال للأول بلزوم الربا مع التفاضل- قد مرٌ جوابه من أن الثمره على النخل ليست بمكيلة و 
لا موزونة فلا يجرى فيها الربا. 


جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم 


الرابعة: لا خلاف و لا إشكال فى أنه يجوز ان يتقتل أحد الشريكين إذا كان بين اثنين مثلا نخل أو شجر أو زرع بحص صاحبه بعد 
خرص المجموع بوزن معلوم على حسب الخرص المزبور. 

و الأصل فى ذلك. مضافا الى إمكان دعوى أن هذه معاملهُ خاصة تسمى بالقبالة كما صرّح به غير واحد فيشملها ما دل على وجوب 
الوفاء بالعقد ١١‏ بناءَ على ما هو الحقّ من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة التى لها عناوين خاصة و إلى إمكان إرجاعها الى الصلح 
غير المعاوضى كما مال إليه صاحب الحدائق- ره- فكأنهما يتسالمان على ان يكون حصهٌ أحدهما من المال المشتركك كذا مقدار أو 
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البقيهُ للآخر شبه القسمةٌ أو نوع منها جملهُ من النصوص كصحيح ابى الصباح الكنانى سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إِنَّ النبى (ص) لما 
افتتح خيبر تركها فى أيديهم على النصف فلما أدركت 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج“ ص: تغرف 
اس 


الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة إليهم فخرصها عليهم فجاءوا الى النبى (ص» قالوا: إِنّهِ قد زاد علينا فأرسل الى عبد الله بن رواحة فقال: 
ما يقول هؤلا-ء؟ فقال: خرصت عليهم بشىء فإن شاءوا أخذوا بما خرصنا و إن شاءوا أخذنا. فقال له رجل من اليهود: بهذا قامت 
السماواث و الأرض .)١١‏ 

و صحيح يعقوب بن شعيب عنه (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إِمَا أن تأخذ هذا النخل 
بكذا و كذا كيلا مسمّيّ و تعطينى نصف هذا الكيل زاد أو نقص و إما ان آخذه أنا بذلك و أردّه عليك. قال (عليه السلام): لا بأس 
بذلكك .)3١‏ 

و صحيحه الأخر عنه (ع) ايضا فى حديث فلما بلغ الثمرء امر عبد اللّه بن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه ختيرهم فقال: قد 
خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه و ردوا علينا نصف ذلكك وان شئتم أخذناه أعطيناكم نصف ذلكك. فقال اليهود: بهذا 
قامت السماوات و الأرض «*”" و قريب من مضمونه صحيح الحلبى 50". 

و مرسل محمد بن عيسى قلت لابى الحسن (عليه السلام): إِنَ لنا أكرة فنزارعهم فيقولون قد حررنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطوناه و 
نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر. قال: و قد بلغ. قلت: نعم. قال: لا بأس بهذا. قلت: فإنه يجىء بعد ذلكك 
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فيقول لنا. الحزر لم يجىء كما حززت قد نقص. قال: فإذا زاد يردٌ عليكم؟ قلت: لا قال: فلكم ان تأخذه بتمام الحزر كما إذا زاد كان 
له كذلكك إذا نقص كان عليه .)١١‏ 

و خبر عبد الله بن بكر ابى عبد الله (ع) عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع له من كل أربعين منا زعفرانا 
رطبا منًا. و يصالحه على اليابس و اليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع و يبقى ربعه وقد جرب قال (عليه السلام): لا يصلح. قلت: و 
إن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل و لا يطاق حفظه. قال: يقبله الأرض أولا على أنّه له فى كل أربعين منامنا 
الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة المعمول بها فى النخل و الثمار و الزرع. 

و فى الجواهر: لا أجد خلافا بين الأصحاب فى العمل بمضمونها فى النخل و الثمار و الزرع. 
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و أورد على الاستدلال بها: بانه حينئذ من قبيل بيع المحاقلة و المزابنة و بأنها معاملة ربويه هى باطله و أن الثمن و المثمن متحدان و دل 
العقل على لزوم تعدّدهما. 

و لكن يرد الأول أولا: ما تقدم من إمكان كونها معاملة مستقلة. 

و ثانيا انه لو كان بيعا يكون مستثنى من المحاقلة و المزابنة. 

و يرد الثانى: ما تقدم مرارا من أن الثمرة على الشجرة ليست ربوية؛ لعدم كونها مكيلة ولا موزونة بل تباع جزافا مع انه لأخصّ يه دليل 
ذلك عم أد له سحرية الريا طمن بل 

أضف إليه: ما تقدم من أن الأظهر و ان عدم اختصاص الربا بالبيع لكن 


.8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١5‏ من أبواب احكام المزارعة حديث 7. 
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بخص بالمعاوضات ولأ يشمل التعاوضنى >الوفاء .و القسمة و نحوهما: 

و يرد الثالث: أن المعوّض هى الحصة المشاعة و العوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين. أضف إليه: أن محذور اتحاد 
الثمن و المثمن إِنّما هو فى البيع و لا ربط له بهذه المعاملة الخاصة حتى و ان كانت صلحا و قد صرّح الأصحاب بجواز الصلح عن 
المال ببعضه و إن انحل الى الهبة. 

و تمام الكلام فى ضمن فروع: 

)١(‏ أن هذه المعاملة لازمة كما هو المشهور بين الأصحاب لعموم ما دل على لزوم كل عقد و من العقود عقد القبالة. 

و مرسل محمد و غيره من النصوص صريح بعضها و ظاهر آخر فى ذلك فما عن الميسية و إيضاح النافع و التنقيح من كونها جائزة- 
غير تام كما لا مورد لإشكال المصنف فى محكى التذكرة فى لزومها. 

(0) صريح المرسل و ظاهر غيره: أن الزائد على تقدير الزيادة ملكك للمتقبل فما عن مزارعة القواعد من انه إباحهُ على إشكال- فى غير 
محله. 

(؟) مقتضى الاخبار الخاصة ظهورا أو انصرافا أو متيقنا اختصاص هذه المعاملةٌ بما إذا كان العوض من الثمرهٌ المخروصة فلا يجوز 
الخرص و جعل المقدار فى الذمهُ من جنس ذلك الحاصل و الظاهر اختصاص المعاملة عند العقلاء ايضا بذلكك. 

() هذه المعاملة كسائر المعاملات تحتاج الى إنشاء و لا يكفى فيها مجرد الرضا النفسانى لان بناء العقلاء على عدم ترتيب الإثار على 
شىء من المعاملاءت ما لم تبرز. نعم لا يعتبر فيها لفظ خاص بل يصح إنشاؤها بكل ما هو مبرز لذلك بل تصح بالفعل كما فى سائر 
المعاملات. 

ثم إِنْ الظاهر كما أشرنا إليه كون هذه معاملة مستقلة غير البيع و الصلح 
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المعاوضى و ان شثت سمّها بالقبالة. 
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ه- قد عرفت أنْ هذه المعاملهُ لو وقعت تكون صحيحة و لازمة وهل يكون قرارها مشروطا بالسلامة اى سلامة الحاصل فلو تلف بآفة 
سماوية أو ارضيهُ كان عليهما كما هو المشهور ام لا؟. 

قال فى المسالكك بعد نسبة الاشتراط الى المشهور: و مستنده غير واضح و حكمه لا يخلو عن إشكال ان لم يكن انعقد عليه الإجماع و 
انى لهم به إنما هو شىء ذكره الشيخ فى كتبه و تبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم انتهى. 

و ظاهر المحقق الأردبيلى التوقف فى ذلكك و حكى عن التذكرة ايضا التردّد فيه. 

و حقٌّ القول فى المقام أنّهِ تار نقول ان تعيين الحصة فى المقدار المعيّن لا يجعل ما يستحمّه المتقبل من قبيل الكلى فى المعتّن بل هى 
باقيةُ على إشاعتها غاية الامر تعينها فى مقدار معن و عليه فكون التلف عليهما كما قبل التقبل واضح. 

و اخرى نقول: بان حقيقةٌ هذه المعاملة تعوّد احد الشريكين حصة الأخر على المقدار الذى يراه الخارص فتفيد مضافا الى التعين: 
خروج العين عن الإشاعة و اختصاصها بالمتقبل كما افاده بعض الأجلّةُ و لازمه كون ما يستحقه من قبيل الكلى فى المعتيّن فيمكن ان 
يقال: أنّ المالكك و ان ملكك بالتفبل مقدارا معناً من الحاصل بنحو الكلى فى المعين الا أن ما يستحقّه الأخر ايضا من قبيل الكلى فى 
المعتّن و هو ما زاد على ذلكك المقدار و ليس المقام نظير بيع صاع من صبرةٌ فإِنّ المبيع هناكك كلى فى المعين و مال البائع ليس 
ملحوظا بعنوان كلى إذ لم نقع موضوع الحكم فى البيع حتى يلحظ بعنوان كلى و هذا بخلاف المقام بل المقام نظير ما لو باع الصبرة 
ألا صاعا منها أو باع ثمرات شجرات إِلَّا أرطالا معلومة فكما أنه فى تلكك المسألة لا إشكال و لا كلام فى أَنّه لو خاست الثمر تلف من 
الصبرة مقدار منها سقط من المستثنى بحسابه 
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و من مرّ بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب و لا إضرار 


كذلكك فى المقام. 

و السرّفى ذلكك أنه حيث يملك كل منهما كلياً فى المعتّن فالموجود مشتركك بينهما لأنْ نسبة كل جزء منه الى كل منهما على حدّ 
سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مجح و كذا التالف نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما. 

و تمام الكلام فى ذلكك فى مسأَله بيع صاع من صبرةٌ و قد تقدم. 

و مع الإغماض عن ذلكك يمكن توجيهه بالشرط الضمنى و إلى ذلكك يرجع ما أفاده بعضهم يكون ذلكك من أحكامها العقلائية. 

و على ما ذكرناه فيلحق إتلاف متلف من الانسان أيضا بالتلف و المتلف ضامن لكل منهما. 


حق المارة 


المسألة الخامسة و من مرّ بثمرة نخل أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها بحيث لا يعد قصدا عرفا بل كان ذلكك منه اتّفاقاً جاز أن 
بأكل من غير استصحاب و لا إضرار مع عدم العلم و الظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا كما فى الجواهر. 
وعن السرائر: إذا مرّ الإنسان بالثمرء جاز له أن يأكل منها قدر كفايته و لا يحمل منها شيئا على حال من غير قصد الى المضى الى 
الثمرة للأكل بل كان الإنسان مجتازا فى حاجة ثم مر بالثمار سواء كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلكك على ما رواه أصحابنا و 
اجمعوا عليه؛ لأنَّ الاخبار فى ذلكك متواترة و الإجماع منعقد منهم و لا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف باسمه و نسبه. 
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وعن الخلاف: الإجماع ايضا فى النخل و الفواكه. 

و فى الرياض: لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إِلَا ما يحكى عن المرتضى فى بعض كتبه. 

وعن السيد المرتضى فى المسائل الصيدوايةُ و المصئّف فى مكاسب المختلف و الإرشاد و المحقق الثانى و الأستاذ الأكبر و غيرهم 
من المتأخَرين و متأخَرى المتأخَرين عدم جواز الأكل إِلَا مع العلم بالرضا. 

و استدلٌ للأول: بجمله من النصوص كمرسل ابن ابى عمير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمرٌ بالنخل و السنبل و الثمرة 
فيجوز له ان يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 

و خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): لا بأس بالرجل يمرّ على الثمره و يأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله (ص) ان تبنى 
الحيطان بالمدينة لمكان المارّةُ. قال: و كان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارةٌ .)7١‏ 

و نحوه خبر ابى الربيع الشامى عنه (عليه السلام) و زاد فيه: لا يفسد ولا يحمل «”. 

و مرسل يونس عنه (عليه السلام) عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره؟ و ليس 
يحمله على الأكل من ثمرة إلا الشهوة له و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل من جوع؟ قال (عليه السلام): لا بأس أن 
يأكل و لا يحمله و لا يفسده «5. 


." الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١1( 
.١7 الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )( 
.” من أبواب زكاة الغلاة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
الوسائل باب / من أبواب بيع الثمار حديث ه.‎ )( 
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و مرسل الفقيه قال الصادق (عليه السلام) من مرٌ ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئا .)١١‏ 

و خبر محمد بن مروان قلت لابى عبد الله (ع): أمرٌ بالثمرة فآكل منها؟ قال (ع): كل و لا تحمل. 

و الخبر مروى بطرق ثلاث و زاد فى احد طرقه: قلت: جعلت فداكك إن التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم. قال (عليه السلام): اشتروا ما 
ليس لهم 70). 

و مارواه الحلى عن كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا ابا الحسن على بن محمد (عليه السلام) من مسائل داود الصرمى قال: 
سألته عن رجل دخل بستانا أ يأكل من الثمرهً من غير علم صاحب البستان؟ قال (عليه السلام): نعم 070. 

و خبر على بن جعفر عن اخيه (ع) عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها. قال (ع): نعم قد نهى رسول الله (ص) أن تستر الحيطان برفع 
بنائها 2159. 

و معتبر السكونى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فيمن سرق الثمار فى مكة فما أكل منه فلا إثم 
عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين «0) الى غير ذلكك من النصوص التى تكون جملة منها معتبرة فى أنفسها كخبر السكونى و 
مرسل يونس لكونه من اصحاب الإجماع و مرسل ابن ابى عمير لأنه لا يرسل إلا عن ثقَهُ و خبر ابى الربيع الشامى و مرسل الصدوق 
لإسناد الخبر جزما الى المعصوم و مع ذلكك هى 
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.8 الوسائل باب / من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل باب / من أبواب بيع الثمار حديث‎ 
.١١ الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )*( 
.١ الوسائل باب / من أبواب بيع الثمار حديث‎ )6( 
.7 الوسائل باب / من أبواب بيع الثمار حديث‎ )0( 
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معمول بها بين الأصحاب. 

أضف الى ذلكك كله أله لآ يبعد تواترهنا كنا اقغاء السلى بو لداعل هر بها كثيره حنالا عسل إلا بالقطعات: 

و ربما يورد عليها: بأنها مخالفة لقاعدة قبح التصرف فى مال الغير بغير إذنه المعلومة بالعقل و النقل كمعلومية حرمة الجور و الظلم و 
الخيانة و السرقة و تحريم أكل أموال الناس بالباطل. 

و باستقرار السيرة على بناء الجدران و وضع الأبواب و منع الناس و امتناعهم. 

و بأنه لو كان مثل ذلكك جائزا لشاع حتى بلغ التعارف لا انه تعارف خلافه. 

و بأن فتح هذا الباب يقتضى بأن تضمحل أموال الناس سيّما مع كثرة الثمار على الطرق المملوكة بل يبعث على الحرام حتى أنّ كلّ 
من يجىء يقول: لم أكن قاصدا و من كان له عداوة مع أحد يتقصد إضراره و له عذر واضح بل يلزم منه أيضا استباحة الأغنياء زكاة 
الفقراء غير السادات و خمس السادات مع التعلق بالعين. 

وفى كل نظر. 

أما الأول؛ فلأنه مع إذن الشارع الذى هو أقوى من إذن المالكك لأنه المالكك الحقيقى- يندفع الاشكال بحذافيره. 

و أما الثانى؛ فلأن بناء الجدران و وضع الأبواب لا ينافى ذلكك و الامتناع بعد ذلكك من جهة استلزام الأكل التصرف الزائد و خروجه 
عن كونه مارّاً و دخوله فيمن يمشى بقصد الأكل الذى ستعرف عدم جوازه. 

و أما الثالث؛ فلانه شاع و قد أفتى به جل المتقدمين و عمل الناس عليه. 

و أما الرابع؛ فلأمنَ الثمار التى تكون فى البساتين و المزارع التى تكون على غير الطرق المملوكة خارجة عن الموضوع و التى تكون 
على الطرق المملوكة ما كان منها 
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على بعد من الطرق يكون خارجا ايضا لأنّه إن قصده للأكل خرج عن كونه ماراً بالثمرة انّفاقاً و يعتبر فى الجواز ذلكك كما سيجىء 
فما يبقى مشمولا للحكم قليل لا يلزم منه شىء مما ذكر فى هذا الإيراد. 

و استدل للقول الأخر: مضافا الى ما مرٌ الذى عرفت ما فيه: بصحيح على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمرٌ بالثمرة 
من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطيخ و غير ذلكك من الثمر أ يحل له ان يتناول منه شيئا و يأكل من غير إذن صاحبه؟ و كيف 
حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم فليس له؟ و كم الحد الذى يسعه أن يتناوله منه؟ قال (عليه السلام): لا يحل له أن يأخذ منه 
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.)١١ شيئا‎ 

و خبر مروكك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يمرٌ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ 
قال (عليه السلام): لا. قلت: اى شىء سنبلة؟ قال (عليه السلام): لو كان كل من يمرٌ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شىء .)1١‏ 

و خبر مسعدةٌ بن زياد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عمًّا يأكل الناس من الفاكهة و الرطب فما هو حلال؟ قال (عليه السلام): لا 
يأكل احد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها بناء محاط و من أجل الضرورة و نهى رسول الله (ص) ان يبنى على حدائق النخل 
و الثمار بناء لكى يأكل منها كل أحد «7. 

و خبر محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): ليس للرجل ان يتناول من ثمرةٌ بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا ان يكون 
مضطرا. قلت إنه يكون فى 
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البستان الأجير و المملوك. قال (عليه السلام): ليس له ان يتناوله الا باذن صاحبه ١١‏ و قريب منه صحيح الحلبى. 

و فيه: أما صحيح ابن يقطين فالمراد من الأخحذ المحكوم عليه بعدم الحلية فيه إما هو الحمل بأن يكون جوابا عن السؤال الأخير و هو 
قوله: و كم الحدّ الذى يسعه أن يتناوله. و يؤيده: عدوله (عليه السلام) عن لفظ الأكل الواقع فى السؤال الأول الى الأخذ فعدم دلالته 
على المقام واضح فان محل الكلام و مورد أخبار الجواز هو الأكل خاصة و قد نهى فيه ايضا عن الحمل. 

و إما هو الأخذ للحمل و للأكل و لإعطاء الغير و ما شاكل فهو أعم من اخبار الجواز يقد إطلاقه بها. 

و الظاهر أنه الى ذلكك نظر الشيخ و اتباعه من حمل نصوص المنع على غير الأكل و الجواز على الأكل. 

و بذلك ظهر الجواب عن مرسل مروان بل كون مورده الأخذ للحمل أوضح فإنّ سنبلة الواحدة لم يتعارف أكلها فلا محالة يكون 
ظاهره الأخذ للحمل و لا خلاف فى عدم جوازه فلا ربط له بما هو محل الكلام. 

و أما خبر مسعدةٌ فهو أعم من جهة الشمول للمارةٌ و غيرهم فيقيّد إطلاقه بما مر و به يظهر ما فى صحيح الحلبى فى تناول المالكك من 
بستانه الذى آجره: ما احبٌ أن يأخذ منه شيئا. فلا إشكال فى الجواز. 

وقد ذكر جماعة أنه يعتبر فى جواز أكل المارٌ امور. 

-١‏ كون المرور بالثمرة اتفاقيا بمعنى ان لا يقصدها للأكل ابتداءً فلو 


.8 المستدركك باب ه من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١( 
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امنا 


قصدها كذلكك لم يجز الأكل. 
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و فى المستند: و لعله اجماعى. و ظاهر الرياض كونه إجماعيا. و نسبه صاحب الحدائق الى الأصحاب. 

و يشهد به: ان المأخوذ فى نصوص الجواز عنوان المرور و من الضرورى انه لا يصدق على من قصد الثمرةٌ للأكل ابتداءً. 

و بعبارة اخرى: ان المار تار يقصد المرور عليها للأكل و اخرى يقع مروره عليها من دون قصد الى ذلكك و ثالثة لا يكون قصده 
الثمرة ابتداءً و لكن يقصد المرور عليها تبعا فى مسيره الى محل له شغل به مثلا كما لو كان لمقصده طريقان و الثمرة واقعهٌ فى 
أحدهما يختار ذلكك الطريق للمرور على الثمرة- لا خلاف فى عدم الجواز فى الصورة الاولى و الجواز فى الثانية و الظاهر هو الجواز 
فى الصورة الثالثة لإطلا-ق النصوص و معه لا وجه للاقتصار على المتيقن و على هذا فخبرا ابن سنان و أبى الربيع لا ينافيان هذا 
الاشتراط فلاحظهما و تدبّر. 

ثم المراد بالمرور بها ليس هو العبور ملاصقا بها بحيث لا يحتاج فى أخذها الى التخطى إليها و لو بخطوات قلائل بل الظاهر من 
المرور هو العبور عمّا تقرب منها عرفا و عادة كما لا يخفى. 

-١‏ أن لا يحمل منها شيئا و الظاهر عدم الخلاف فى شرطية ذلك. 

و يشهد له: مضافا الى أَدَلّهُ المنع من الأدلهُ العامة و النصوص الخاصة بعد اختصاص نصوص الجواز بالأكل الظاهر فى الأكل فى 
محلها- النهى عن الحمل فى النصوص المتقدمة المجوّزة للأكل الظاهر فى الإرشاد الى الشرطية فى أمثال المقام. 

و بذلكك يظهر ما فى كلمات سيد الرياض حيث قال: إن اثبات الشرطية بالاخبار مشكل إذ غايته النهى عن الحمل الظاهر فى الحرمة و 
هى أعم من الشرطية. 
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- عدم الإكثار فى الأكل بحيث يظهر اثره أثرا بتِناً و استدلٌ له: بحديث نفى الضرر ١١‏ و بالنهى عن الإفساد فى النصوص بدعوى: أن 
المراد الأكل كثيرا. و بالإجماع بل الضرورة القطعيهُ فى بعض الموارد كما لو كانت شجرهٌ واحده على الطريق لفقير لا يملكك غيرها 
فلو جاز الأكل لكل مارّ حتى من عسكر كثير مرّت بها يلزم عدم بقاء له و هذا مما يعلم عدم جوازه من الشرع. 

و لكن يرد على الأول: أن هذا الحكم فى نفسه ضررى على المالكك و جواز الأكل فى جميع الحالات مستلزم للضرر فدليله أخصٌ من 
دليل الضرر فيقدّم عليه. 

و يرد على الثانى أن الظاهر من الإفساد هدم الحائط أو كسر الغصن أو نحو ذلك. 

و يرد على الثالث: أنّه لا-ضرورة ولا إجماع على عدم الجواز حتى فى الفرض المذكور فأىٌ مانع فى ان يجوّز الشارع الأكل منها 
بحيث لا يبقى منها شىء. و أى فرق بين ذلكك و بين ان يصير الشجرة غير مثمرة فى نفسها فهل يتوهّم احد ان يقول: يجب على الله 
تعالى أن يجعل الشجرة المفروضة مثمرة؟ فالأظهر عدم اعتبار ذلكك. 

؟- عدم العلم بل و لا الظن بكراهة المالكك ذكره جماعة و إطلاق الأدلّةُ ينفى اعتبار ذلكك كما أنه ينفى الشرط الخامس الذى ذكروه 
فى المقام و هو: كون الثمرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة. 

ه- أن لا تكون الثمر محاطا عليها بسور مبوّبةُ بباب. 

لاريب ولا كلام فى أنّها لو كانت كذلك لم يجز صعود السور أو خرقه ولا فتح الباب أو كسره لكونه تصرّفاً فى ملكك الغير بغير 
إذنه و الأكل من الثمره غير ملازم 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار. 
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لذلكك فلا يصح أن يقال: إن تجويز الأكل مستلزم لتجويز ذلكك. 

و نهى رسول الله (ص) عن الحيطان أو حيطان نخلة كما فى خبر ابن سنان- لا يستلزم جواز التصرف لو كان محاطا غير مخروق. مع 
انه ليس للتحريم اتّفاقاً و لكون نخله محاطا عليه كان يخرقه إذا بلغه. 

و خرقه (ص) حيطان نخل نفسه لا يكشف عن وجوب ذلكك عليه فضلا عن غيره كما أنه لا يجوز الدخول فى ملكك الغير لأكل الثمرةٌ 
لعين ما تقدّم. و لكن لو فعل حراما فدخل أو خرق الحيطان أو كسر الباب أو فرضنا أنه خرج غصن من الشجرةٌ عن السور يجوز أكل 
الثمرة لعدم الدليل على اعتبار هذا الشرط. 

نعم من يرى اعتبار عدم العلم بالكراهة له ان يشترط هذا الشرط فإِنّ بناء الحيطان و إغلاق الباب أمارة عدم الرضا بالأكل فتأمل. 

و لكن قد عرفت أنه لا دليل على اعتباره ايضا مع أن مرسل يونس يصرّح بجواز الأكل من البستان الذى حيط عليه. 

#- أن المذكور فى اخمار الجواز هو النخل و السنبل و الثمرةٌ فلا يجوز التعدى الى غير الثلاثة؛ اقتصارا فيما خخالف الأصل على مورد 
النص. 

وهل يجوز أكل الخضروات أم لا؟ وجهان مبنيان على صدق الثمرة عليها و عدمه. 

و الظاهر عدم صدقها عليها لاختصاصها بما يحصل من الشجر من الفواكه و غيرها. و إن أبيت عن ذلك فلا أقل من الشكك فى ذلكك 
فيرجع الى أدلَّةُ المنع. 

فإن قيل: إنه كيف يتمسّكك بالعام مع الشكك فى صدق الخاص؟ قلنا: إن الذى لا يجوز هو التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية و اما 
التمسكك به فى الشبهة المفهومية مع كون المخصّص غير متصل بالعام فلا إشكال فيه و المقام من هذا القبيل. 
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وقد يستدل لجواز أكلها بوجوه: 

منها: صدق الثمرة عليها بشهادة صحيح ابن يقطين. 

و منها: تناول لفظ البستان الموجود فى جملةُ من النصوص لها فإنّ المراد منه ما فيه. 

و منها: الإجماع المحكى. 

و لكن الأول يندفع: بان الصحيح لا يدل على صدق الثمره على الخضروات. نعم هو يدل على صدقها على ما على الزروع أعمم من 
السنبلة و غيرها. 

اللّهم إِلَا أن يثبت جواز الخضروات بعدم القول بالفصل. 

و الثانى: يردٌ: بأَنْ المأخوذ موضوعا للجواز فى تلكك الاخبار ثمار البساتين لأكل ما فيها. 

و الإجماع المنقول سيما مع معلومية المدركك ليس بحجة- فالعمدة حينئذ عدم الفصل بين الخضروات و سائر الزروع التى ليس لها 
و المستفاد من صحيح ابن يقطين: صدق الثمرءُ على مثل البطيخ ايضا فيجوز أكله فتخصيص بعضهم الجواز بغيره لا وجه له. 

و الظاهر شمول الثمرة لغير الفواكه ممما على الشجرة كالجوز و اللوز و أمثالهما كما يشعر به صحيح ابن يقطين فتأمّل بعضهم فيه لأوجه 
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له. 
و هل يعتبر البلوغ فى الثمرة كما يشعر به خبر ابن سنان المتقدم المتضمن انه كان إذا بلغ نخلة امر (ص) بالحيطان فخرقت لمكان 
العارة 

و فى خبر الجعفرى عن ابيه: كان النبى (ص) إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت أم لا يعتبر ذلكك لإطلاق النصوص و خبر ابن سنان و 
الجعفرى لا يدلّان على عدم جواز الأكل قبل ذلكك؟ وجهان أظهرهما: الثانى. 
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الفصل الحادى عشر: فى بيع الحيوان 


بيع الحيوان 
الفصل الحادى عشر: فى البحث عن بيع الحيوان 


اشارة 


.و مسائل هذا الفضل على طوائق: 

الاولى: ما يتعلق ببيع الأناسى من الحيوان و حيث إنّه لا موضوع له فى هذا العصر فإلغاء تلكك المباحث و التعرض للمسائل المبتلى بها 
اولي 

الثانية: ما يتعلق ببيع غير الأناسى من الحيوان- و قد تقدّم البحث فيه- مثل ثبوت خيار الحيوان و أنه لو تلف قبل زمان الخيار فهو من 
مال بائعه و انه يجوز بيعه بلا وزن و انه يجوز بيعه باللحم و لا يكون ذلكك من الربا و انه إذا حدث فى الحيوان عيب بعد العقد و قبل 
القبض كان المشترى بالخيار بين رده و إمساكه. 

و فى الأرض تردّد و قولان و أنه لو قبضه ثم تلف أو أحدث فيه حدث فى الثلاثة كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشترى حدثا و 
حكم مالو حدث فيه عيب من غير جهة المشترى الى غير تلكم من المباحث الكثيرة المتقدمة فى كتاب البيع و فصل الخيارات و 
فصل الربا. 

الثالثة: ما يتعلق ببيع غير الأناسى من الحيوان و لم يتقدّم ذكر تلكك المباحث و تذكر فى طى مسائل: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 752 

ا 


لو باع الحيوان و هو حامل 


الأولى: إذا باع الحيوان الحاملء فتارة يطلق و لا يتعرض للحمل و اخرى يشترطه للمشترى و ثالث يشترطه للبائع. 

أما فى صورة الإطلاق فالمشهور بين الأصحاب أن الولد للبائع بل عن السرائر الإجماع عليه قال: إن إجماع أصحابنا بغير خلاف منعقد 
على أنه بمجرد العقد يكون الحمل للبائع إِلَّا يشترطه المبتاع. انتهى. 

و عن ابن حمزة: أن الولد للمبتاع إِلّا إذا شرط البائع و نسبه الى الشيخ فى المبسوط. بل عن المبسوط و الجواهر: التصريح بأنّه لا يجوز 
له أن يشترط الحمل لأنّهد كعضو من أعضاء الحامل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2919‏ من عزلانا/ا 


و كيف كان فقد استدلٌ الشيخ للثانى. بِأنّ الحمل جزء من الحامل يجرى مجرى عضو من أعضائها و لا يصح استثناؤه. 

و أجاب المصنف- ره- فى محكى المختلف عنه: بالمنع من المساواة بين الحمل و عضو من أعضائها فإنّه تصح الوصية للحمل و يرث 
و تلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء. 

ولكن يشهد لما اختاره الشيخ: مضافا الى شهادةٌ العرف بالتبعية- قوى السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام فى رجل 
أعتق أمهُ و هى حبلى فاستثنى ما فى بطنها قال (عليه السلام): الام حر و ما فى بطنها حرّ؛ لأنّ ما فى بطنها منها )١١‏ 


.١ الوسائل باب 84 من أبواب العتق حديث‎ )١( 
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و محل الاستشهاد هو عموم العلة. 

و أوود على الامقدلال بها بايراد يق أخدهما: ماعق المحقق الأردبيلى و سيد الرياض و صاشب الجواهر وهو: انه ضعيف السئد: 

و يردّه ما تقدّم فى هذا الشرح مرارا من أن النوفلى و السكونى يعتمد على اخبارهما و قد ادّعى الشيخ فى العدّهُ إجماع الأصحاب على 
العمل بروايات جماعة منهم: السكونى. 

فإن قيل: أنّه ضعيف لأعراض المشهور عنه. أجبنا عنه: بأنّ الاعراض غير ثابت إذ لعل عدم عملهم به إِنّما هو لما سيأتى من معارضته 
بما هو أصح منه. 

الإيراد الثانى: انه معارض بغيره كالموثق عن ابى الحسن الأول (ع) عن امرأة درت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر 
المرأة حال المولودة هى مَديّرة ام غير مدبّرة؟ فقال (ع): متى كان الحمل بالمدبرةٌ أقبل ما دبّرت أم بعد ما دبّرت؟ فقلت: لست ادرى. 
ولكن أجبنى فيهما فقال (ع) إن كانت المرأة دبّرت و بها حبل و لم تذكر ما فى بطنها فالجارية مدبّرة و الولد رق وان كان أَنّما 
حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدر فى تدبير امه .)١١‏ 

و رواه الصدوق مرسلا و زاد: لان الحمل انما حدث بعد التدبير «؟). و نحوه غيره. 

وفيه انه إن احتمل خصوصية التدبير فالمعتمد عموم العلَهُ فى خبر السكونى و إلا فلا ريب فى تقديم المعارض لجملة من المرجحات. 
هذا مع عدم كون عرف بلد أو طائفة على التبعية و إلا فيلحقه حكم الصورة 


(1) الوسائل باب 0 من أبواب التدبير حديث ؟. 

(1) الوسائل باب 0 من أبواب التدبير حديث ؟. 
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الثانية فإنّه حينئذ من قبيل الشروط المبنى عليها التى هى بحكم المذكورة فى متن العقد كما مرٌ فى مبحث الشروط. 

و أما صورة اشتراط كونه للمشترى فالظاهر عدم الخلاف فى صحة الشرط و دخوله فى المبيع لعموم أدلّة الشروط و اختصاص الموثق 
وغيره بغير هذه الصور و جهالة الشرط لا تضرٌ لما عرفت فى مبحث الشروط أن جهالته لا توجب فساده و لا فساد العقد خصوصا مع 
كون الشرط من قبيل التابع لأحد العوضين. 
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ولو ضمٌ الحمل الى الحامل فى جعله مبيعا و جعله جزءاً منه فهل يصح البيع كما عن جماعة منهم الشهيد فى الدروس. قال: لو جعل 
الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط و لا تضر الجهالة لأنّه تابع. انتهى و قواه كاشف الغطاء و صاحب الجواهر 
و سيد الرياض و غيرهم ام لا كما عن تذكره المصنّف؟ وجهان قد استدل للثانى فى محكى التذكرة: بأنّه مجهول. 

و يردّه: أن مجهولية الضميمة خصوصا إذا كانت تابعة لا تضرٌ بصحة المعاملة كما مرّ تفصيل ذلكك فى مبحث شرطيةٌ العلم بالعوضين. 
و يشهد للصحة: مضافا الى سيره المتشرعة- صحيح ابن محبوب عن الكرخى قال: قلت لابى عبد الله (ع): ما تقول فى رجل اشترى من 
رجل أصواف مائة نعجة و ما فى بطونها من حمل بكذا و كذا درهما؟ فقال (ع): لا بأس إن لم يكن فى بطونها حمل كان رأس ماله 
فى الصوف .)١١‏ 

و موثق سماعة عن اللبن يشترى و هو فى الضرع فقال (ع): لا إلا ان يحلب لكك منه أسكرجة فيقول: اشتر منى هذا اللبن الذى فى 
الاسكرجة و ما فى ضروعها 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث .١‏ 
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بثمن مسئّى فإن لم يكن فى الضرع شىء كان ما فى الاسكرجة .١١‏ 

و مرسل البزنطى عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا كانت اجمةٌ ليس فيها قصب اخرج شىء من سمكك فيباع و ما فى الأجمة .)7١‏ 
و خبر ابى بصير عنه (عليه السلام) فى شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هو ماء قال (عليه السلام): تصيد كفاً من سمكك تقول: اشترى 
منكك هذا السمكك وما فى هذه الأجمة بكذا و كذا. و دلالتها على صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه الى المعلوم بنحو 
الجزئية غير قابلة للإنكار. 

و أورد عليها الشيخ الأعظم: بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه الى مجهول آخر؛ إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة فى رواية 
الكرخى مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة و المستخرج و المتصيد من السمكك اللذان تضمنهما مرسل البزنطى و خبر ابى بصير 
غير معينين و ما فى الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن و على هذا فلم يفت احد بمضمونها فلا بدّ من رد علمها الى أهلها. 

و فيه: ان إطلاقات النصوص واردة فى مقام بيان شىء آخر و هو تصحيح بيع المجهول لا تصحيح بيع الضميمة فلا مورد للتمسكك 
بإطلاقها من هذه الجهة. 

و بعبارة اخرى: أن النصوص إِنْما سيقت لبيان أنه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة و ليست فى مقام بيان ما يعتبر فى الضميمة 
فلا يصح التمسكك بإطلاقها من هذه الجهة فالحقٌ أنّها تدل صحة بيع المجهول بالضميمة. 

و أما فى صورة الاستثناء و اشتراط كونه للبائع فهل يصح الشرط كما هو 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث 8-7. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاوعا من عالانا/ا 


المشهور بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه ام لا كما عن المبسوط و جواهر ابن البراج؟ وجهان أظهرهما: الأول لعموم الأدلّة الدالة 
على إمضاء البيع و التبعية لو سلّمت فإِنُما هى مع عدم التصريح بالخلاف و كونه كعضو من أعضاء الحامل فلا يجوز استثناؤه- ممنوع 
كما أشار إليه المصنّف فى المختلف كما مرٌ. 

نعم يشهد بعدم صحة الاستثناء خبر السكونى المتقدم و لا يعارضه الموثق المتقدم فإنّه فى صورة الاطلاق و المسألة محتاجة الى تأمّل 
أزيد لا يسعه المجال. 

بقى التنبيه على امور: 

)١(‏ انه على القول بانه فى صورة الإطلاق يكون الحمل للبائع أو فى صورة الاستثناء لو شكك فى زمان حدوث الحمل هل هو قبل 
العقد فهو للبائع ام يكون بعد العقد فهو للمشترى لأننْه نماء ملكه؟ ففيه وجوه: كونه للمشترى. الرجوع الى القرعة. القسمة بينهما. و 
محل الكلام ما لو يدّع المشترى حدوثه بعده و إلا فهو ذو اليد يقدّم قوله بلا كلام. 

واستدل للأول: بأصالة تأر حدوث الحمل- فى صورة العلم بتاريخه و الجهل بتاريخ العقد. و بأنَ الظاهر كونه للمشترى لكونه نماء 
ملكه فى الظاهر فلا يخرج عنه إِلّا بسبقه على ملكك المشترى. و بما ورد من الحكم بملكية ما يوجد فى الصندوق ١١‏ مثنًا إذا لم يكن 
يد غيره عليه و ما يوجد فى داره )7١‏ و نحو ذلكك و إن لم يكن صاحب الدار و الصندوق عالما أنّه له. 


و بعبارة اخرى: ما دل على حجيةٌ يد الإنسان نفسه على ما تحت يده «37. 


.١ الوسائل باب ” من كتاب اللقطه حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 0 من كتاب اللقطة. 

(") الوسائل باب / من أبواب ميراث الأزواج حديث ". 
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و لكن الأول يندفع بما حمّقناه فى محله من أنه كما يجرى الأصل فى معلوم التاريخ كذلكك يجرى فى مجهوله فأصالة عدم حدوث 
الحمل الى ما بعد دخول الحامل فى ملكك المشترى تعارض أصالهُ عدم دخوله فى ملكه الى ما بعد حدوث الحمل. 

و يندفع الثانى: بعدم الدليل على حجية الظهور المذكور نعم الوجه الثالث لا بأس به و لو لم يتم يتعيّن الرجوع الى قاعدة العدل و 
الانضاك النضية القسمة. 

(1) هل يجوز بيع الحمل منفرداً مع اجتماع الشرائط المعتبرة فى البيع المستقل كما فى الجواهر ام لا؟ وجهان. 

و الأظهر انّه لا يجوز بيعه فى حال كونه جنيناً للجهالة أى جهالة أوصافه و جهالة صحته و عيبه و جهالة الحصول فى الخارج و تسلمه: 
ولمارواه الصدوق فى معانى الاخبار بسند متصل عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) انه نهى عن المجر و هو أن يباع البعير أو 
غيره بما فى بطن الناقة و نهى عن الملاقيح و المضامين فالملاقيح ما فى البطون و هى الأجنة. و المضامين ما فى أصلاب الرجال. و 
كانوا يبيعون الجنين الذى فى بطن الناقةُ و ما يضرب الفحل فى عام أو أعوام .)١١‏ 

و الظاهر أن نظر المصنف- ره- الى هذه الرواية حيث قال: نهى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الملاقيح و المضامين. 

(*) لو بيعت الحامل مع الحمل ثم انكشف عدمه أو موته حين العقد فإن. كان ضم الحمل بنحو الشرطية كان للمبتاع الخيار بين الرد و 
الامساكك مجانا و إن كان بنحو الجزئية يضاف الى ذلكك استرداد ما قابل الحمل من الثمن مع الإبقاء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة «طوعا من عالانا/ا 


. من أبواب عقد البيع و شروطه حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: دنا‎ 


جوز ابشتباع أبعاض الحيوان المشاعة 
ولجون اشاح ابعاضن الح 


جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا 


المسألة الثانية: و يجوز ابتياع أبعاض الحيوان الحى المأكول اللحم أو غيره المشاعة إذا علم النسبة كالنصف و الربع و نحوهما بلا 
خلاف ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه. كذا فى الجواهر و فى غير واحد من الكتب كمفتاح الكرامة و التذكرة و مجمع البرهان و 
غيرها دعوى الإجماع عليه. 

و الشاهد به: مضافا الى الإجماع عليه. العمومات مع عدم المانع. 

و كذلكك لا ينبغى الاشكال فى جواز بيع البعض المشاع المعيّن من المذبوح أو المسلوخ على فرض عدم اعتبار الوزن فى بيع التمام. 
نعم على القول بعدم الجواز فيه» و فى المبنى بحث فيه وجهان: 

و أما بيع الجزء المعيّن من الحى كيده و رجله؛ أو نصفه الذى فيه الرأسء أو الأخر فققد ادَعى جماعة الإجماع على عدم الجواز» و عن 
ظاهر المختلف أنه من المسلمات و قد أفاد بعض الأساطين أنّه فيما لا يؤكل لحمه أو إذا لم يكن المراد منه اللحم بل الركوب و 
الحمل و نحوهما- من الواضحات التى لا تحتاج الى شاهد. 

واستدلٌ له: بالإجماع و عدم إمكان الانتفاع به. و الجهالة فإنّ مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهى؛ لعدم تعين موضع القطعء و عدم القدرة 
على التسليم و لزوم التشاجر إذا اختلفا فى إرادة بقاء الحيوان و ذبحه المترتّب على كل منهما تعطيل مال شخص و ضرر آخر. 

و لكن المحاذير المشار إليها تلزم من بيع الحيوان و استثناء الرأس و الجلد و قد افتى الأصحاب بجوازه و دل عليه النص و لذلكك قيل: 
إن المدرك منحصر بالإجماع. و هو مع معلومية المدركك أو محتملة لا يعتنى به. 
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بل صحيح الغنوى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجا 
بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال (عليه السلام): لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال: 
اريد الرأس و الجلد. فليس له ذلكك هذا الضرار و قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس ١١‏ - يدل على جواز بيع الرأس و الجلد. 

و احتمال اختصاصهما بالحكم المذكور ينافيه تصريح بعضهم بعدم الفرق بينهما و بين غيرهما من الأعضاء مع أن المحاذير المذكورة 
قابلة للدفع, فإنّ الجهالة تندفع بتعتّن موضع القطع. 

و عدم القدرةٌ على التسليم يندفع: أنه قادر على الذبح و تسليم المبيع. 

و به يندفع عدم إمكان الانتفاع. 

و على هذا إذا وقعت المعاملة على ذلكك فإن ذبح الحيوان كان للمشترى ما اشتراه و إِلَا فمن صحيح الغنوى يستفاد حصول الشركة فى 
الحيوان بنسبةُ ما اشتراه و مع ذلكك كله ففى النفس شىء من جهة عدم إفتاء الأصحاب بذلكك مع كون الحكم بحسب الدليل واضحاً 
و الاحتياط طريق النجاة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طاطوعا من عزلانا/ا 
لو باع حيوانا و استثنى الرأس و الجلد 


الثالثة: لو باع حيوانا مأكول اللحم كما عن التحرير و ظاهر النهاية أو ما تقع عليه التذكية كما عن حواشى الشهيد و كان يراد ذبحه كما 
فى الجواهر لاما يراد 


.١ الوسائل باب 55 من أبواب بيع الحيوان حديث‎ )١( 
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بقاؤه و سيمر عليكك اختصاص الاخبار بما يراد ذبحه و بمأكول اللحم فمحلّ التزاع و الكلام هو الحيوان مأكول اللحم المراد ذبحه. 

و كيف كان لو باعه و استثنى الرأس و الجلد ففيه أقوال: 

)١(‏ صحة البيع و كونه شريكاً بقدر ما ثنياه به قال الشيخ فى النهاية و مدعياً عليه الإجماع و المبسوط و الخلاف و ابن البراج و سائر 
تابعيه و عن الإيضاح نسبته الى كثير من الأصحاب. 

(؟) صحة البيع و الاستثناء و أنه يكون له ما استثنى و هو قول الشيخ المفيد و السيد المرتضى و أبى الصلاح و ابن الجنيد وابن 
إدريس. 

(*) بطلان البيع نقله سيد الرياض و ابن فهد فى محكى المهذّب و لم يعرف قائله. 

(؟) التفصيل بين حى الحيوان فالبطلا-ن و مذبوحة فالصحة و هو المحكى عن القواعد, و اختاره سيد الرياض» و عن المختلف و 
المسالكك و فى الحدائق اختيار هذا القول مع إضافة الذى يشترى للذبح بالمذبوح. 

مقتضى القواعد الكلية هو القول الثانى للعمومات المصبححة للبيع بعد كون المستثنى معلوماً و الغرر منتفياً و تفاوت الجلد فى الشخن و 
الرقةُ لا يوجب جهالةٌ المبيع» و الضرر فى ذلكك معارض باستثناء الجزء المشاع فإنه جائز اتّفاقاً مع أن الضرر المدتمى حاصل فيه. 

و لكن فى المقام روايتين تدلان على القول الأول: 

أحدهما: قوى السكونى بل موثقة عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: اختصم الى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا-ن اشترى 
أحدهما من الأخر بعيراً و استثنى البيع الرأس و الجلد ثم بدا للمشترى ان يبيعه. فقال (عليه السلام) للمشترى: هو شريككك فى البعير 
علي 
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قدر الرأس و الجلد .)١١‏ 

وافن الحدائق: و المراد يلفظ المشترى القان هو المشترئ الثات, 

و يمكن ان يكون المراد المشترى الأول و يكون المراد من الشركة فى البعير هو الشركة فى ثمنه بقرينة على قدر الرأس و الجلد. 

و ظاهر الخبر ما فى مجمع البرهان من أنه كان المقصود الذبح ثم حصل العدول عن ذلكك فيكون البيع صحيحاً و يكون شريكاً 
للتكترى معان قصدة ما استكني . 

فالمتحصّل ممما يدل عليه الخبر: أَنّه لو باع حيواناً و استثنى الرأس و الجلد, و اشتراه آخر للذبح صب البيع و الاستثناءء فإن حصل الذبح 
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كان للمشترى غيرهماء و للبائع ما استثناه» و إن بدا لهما أو للمشترى خاصة بيعه مثلا و عدم الذبح فحيث إِنْ الحيوان جملهٌ مملوكك 
لمالكين؛ فزيادة القيمُ الحاصلة للحيوان بالبقاء تلحقهما ايضاً فإنّها حاصلةُ من الاجتماع فلا محالة يشتركك البائع مع المشترى فى الثمن 
الراك المجغول الحيوان حيلة قدا ماله هذا نر المر اذى القر كلاف السيزات قداو شبية اثر أ و الجلك, 

و بهذا يندفع ما أورده غير واحد على الشيخ المفتى بما تضمُّنه الخبر بأنْ ما اختاره منافٍ لتبعية العقد للقصد فى حق كلا المتبايعين و 
قاعدة تسلّط الناس على أموالهم 1١‏ و عدم حَلَيهُ مال امرئ مسلم إِلَا بطيب نفسه 80 و توقف الأكل حلالا على التجارهٌ بالتراضى 60 


)١(‏ الوسائل باب 55 من أبواب بيع الحيوان حديث ”؟. 

() البحار ج "' ص 775 الطبع الحديث. 

() الوسائل باب ”من أبواب مكان المصلى حديث .#-١‏ 
(©) سورة النساء آيةٌ 59. 
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و أما تعجب الشهيد عن الشيخ فى حواشيه حيث انه منع من بيع الحامل مستثنى حملها لأنّه كالجزء و جوّز استثناء الرأس و الجلد مع 
أنه جزء حقيقة- فلا مورد له لأنه يمكن ان يدّعى الشيخ خصوصية المورد للنص الفارق بين المقامين. 

و أما الإيراد عليه: بأنَ الخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه- فيندفع بأنّه لاموهم للضعف سوى وجود النوفلى و السكونى فى الطريق» و 
الحال ان النوفلى ثقَهُ على الأظهر لتوثيق ابن قولويه و كذلكك السكونى مع أنّه اذعى شيخ الطائفة عمل الأصحاب بما رواه السكونى 
فالمسأله بحمد الله خاليةٌ عن الاشكال. 

و بما ذكرناه يظهر دلاله ما رواه الصدوق فى المحكى عن العيون بسنده الى الامام الرضا عن آبائه عن الحسين بن على عليهما السلام: 
اختصم الى على (عليه السلام) رجلا-ن أحدهما باع الجر يخيرا فاستثنى الرأس و الجلد ثم بدا له ان ينحره قال (عليه السلام): هو 
شريككك فى البعير على قدر الرأس و الجلد »١١‏ بناء على ان المراد البداء له فى أن لا ينحره بقرينةٌ الخبر السابق إذ الظاهر وحدةٌ 
القضية. 

و يؤيدهما: صحيح الغنوى الآتى الدالٌ على الشركة فيما لو اشترى بعيراً و أشركك فيه رجلًا بالرأس و الجلد. فراجع. 

و ينما ذكرتاه ظهر مداركك سائر الأقوال و ضعقها: 


." الوسائل باب 55 من أبواب بيع الحيوان حديث‎ )١( 
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ولو شرط احد الشريكين الرأس و الجلد بما له كان له بنسبة ماله لاما شرط‎ 


شرط احد الشريكين الرأس و الجلد بماله 


الرابعة: و لو اشتركك اثنان أو جماعة حيوانا و شرط احد الشريكين أو الشركاء لنفسه الرأس و الجلد بما له كان له بنسبةُ ماله لاما شرط 
كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن ظاهر جامع المقاصد الإجماع عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ه98عا من عالانا/ا 


و يشهد به: مضافا الى ذلكك- صحيح الغنوى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل 
بعشرة دراهم و أشركك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير. فقال (عليه السلام) لصاحب 
الدرهمين خمس ما بلغ. فان قال: أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار. و قد أعطى حمّه إذا أعطى الخمس .)١١‏ 

و ظهوره فى ان شراء البعير كان لإرادة الذبح و لكن لما اتفق البرء لم يذبح و زادت قيمته لا ينكر و قد حكم (عليه السلام) بالشركة 
من جهة ان زيادةُ القيمهُ الحاصلة للبعير بالبقاء إنما تكون من جهةٌ اجتماع مال كل من الشريكين لتوقف بقاء الحيوان على بقاء ما لكل 
منهما و حينئذٍ إن توافقا على البيع فالثمن لهما بنسبةٌ مالهما و ان اصرٌ مالكك الرأس و الجلد على تسلمهما كان هو الضرار المنهى عنه 
فالحكم بالشركة تكون على القاعدة كما مرّ فى خبر السكونى. 


.١ الوسائل باب 55 من أبواب بيع الحيوان حديث‎ )١( 
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و لوامره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح و لزمه نصف الثمن 


لو قال اشتر حيوانا بشركتى 


الخامسة: و لو أمره اى امر أحد شخصين الأخر بشراء حيوان أو غيره بشركته و قال: اشتر حيوانا- مثلا- بش ركتى أو بنينا صمح البيع لهما 
فإِنَ الامر بالشراء توكيل فيه و لزمه نصف الثمن لا غير بلا خلاف و لا إشكال كما فى الجواهر لان المنساق الى الذهن من الشركة هى 
الشركة فى كل جزء جزء منه فالأمر بالشراء بالشركة بينه و بين المأمور ظاهر فى التساوى فى الحصة ما لم يصرّح بإرادة الأقلّ أو الأكثر 
و مع التصريح يكون هو المتبع. 

و عليه فلو تنازعا فى القدر يقدّم قول الامر و لو فوّض الامر الى الوكيل و تنازعا فى القدر حينئذ فإن كان مدّعى الوكيل أقلّ كما لو 
ادذعى شراء الثلث للموكل و هو يعدّعى النصف قدّم قول الوكيل مع يمينه و كذلكك لو انعكس الامر لقاعدة تصديق الوكيل و لقاعدة 
حجية قول من ادّعى شيئاً لا يعلم إلا من قبله. 

فما عن الدروس من احتمال تقديم قول الموكل لأنّ الوكيل يدّعى الزيادة و الأصل عدمها- غير تام. 

و حينئذ لو أذن له فى أداء الثمن عنه و أدى عنه رجع به عليه كان الاذن فيه صريحا أو بالفحوى مثل ان يأمره بشراء حيوان من مكان 
يعلم الامر أنّه لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن. 

ولو أدى عنه بلا إذن منه فهل يرجع عليه بما نقد كما عن ابن إدريس ام لا كما صرّح به جماعة؟ وجهان. 

استدلٌ للأول: بِأنّْ قضية الامر الاذن فى النقد و إِلَا لم تحقّق الشركة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج218 ص: 704 
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و بموثق إسحاقء قلت لابى إبراهيم (ع) الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولى نصفها فيشتريها الرجل و ينقد من ماله. قال 
(ع) له نصف الربح. قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شىء؟ قال (ع): نعم عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح .0١١‏ 

و لكن يندفع الأول: بأنّ الشركة تتحقق بالعقد لا بدفع الثمن. 

و يندفع الثانى: بأنّه ليس فى مقام بيان حكم الثمنء بل هو فى مقام بيان حكم الخسرانء و لعله كان قرينة حالية تدلّ على الإذن فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب؟9عا من عازلانا/ا 


النقد. فلا مورد للتمسكك بإطلاقه. أضعف إليه: أنّه لم يذكر فيه الرجوع عليه بما نقد. 

و استدل للثانى: بأنّه متبرع فى أداء دينه» هكذا أفاد فى الحدائق. 

وهو محل اشكال؛ فإِنّه لو أَدَى عنه وكاله فضوليا فأجازه الآمر فهو كما لو أدَى عنه مع الاذن» و لو لم يجزه و المال باق له الرجوع 
على البائع واخذه منه» و مع التلف بإتلا.ف البائع فكذلك. لأنه لم يتصرف فيه بعنوان أنه مال مجانى, بل مع العوض. نعم مع التلف 
بآفهُ سماوية و جهل البائع بذلك لا ضمان عليه. 

و على أى تقديرء للمأمور الرجوع به على الآمر فيها نقد عنه ما لم يسترجعه من البائع» لعدم حصول ما يقتضى التبرع كما أفاده الشهيد 
الثانى فى محكى المسالكك. 

ولو تلف الحيوان المشتركك بعد قبضه بإذن الأخر و لو فحوى من غير تفريط من المأمور فالتلف بينهما جميعا؛ فإِنّ يد المشترى عليه 
حينئذ يد أمانة» فلا يرجع الأخر عليه» و يرجع المشترى على الآمر بما نقد عنه بإذنه. 


.8 من أبواب احكام الشركة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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ولو شرط رأس المال لم يلزمه‎ 


ولو شرط رأس المال فى المشترى بشركه 


السادسة و لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بالشركة و شرط رأس المال فى صورة الخسران, بأن قال: الربح بيننا و لا خسران عليك» 
بل لكك حينئذ رأس المال لم يلزمه كما عن ابن إدريس و فى المتن و عن جماعة المتأخرين. 

و عن شيخ الطائفةٌ و ابن البراج و المصنف فى المختلف و الشهيد فى الدروس و سيد الرياض و غيرهم جواز الشرط و صحته. و ظاهر 
الشرائع و الميل إليه. 

واستدل المصنف للثانى فى المختلف فى رد الحلى المعترض على الشيخ بأن ما أختاره الشيخ مخالف لأصول المذهبء لكون هذا 
الشرط مخالفا للكتاب و السنة بقوله: لأنّ الشيخ- ره- عوّل فى ذلكك على الكتاب و السنْةُ و العقل. 

أما الكتاب فقوله تعالى: إلَا أنْ تَكونَ يَكارَةَ عَنْ ناض .١١‏ و التراضى إِنّما وقع على ما انّفقا عليهء فلا يجوز لهما المخالفة. 

قزل ساتى أزثوا ,لمرو ووو الحقه إكما وق على هذل بحب الزقاد يط 

و أما السنّةء فقوله (ع): المؤمنون عند شروطهم «7. 

و ما رواه رفاعة- فى الصحيح- قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل شاركك فى جاريةٌ له و قال: إن ربحنا فيها فلكك نصف الربح» و إن 
كان وضيعة فليس عليكك شىء. فقال (ع): لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس الجارية «05. 


.594 النساء‎ )١( 

(9) المائدة آية: .١‏ 

() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب المهور حديث 5 كتاب النكاح. 
(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب بيع الحيوان حديث .١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ااوعا من عالانا/ا 


ولوشرط رأس المال فن الشرط ] + [ و أنا العقل» فلذن الأصل الجواز. 

و قوله: إِنْ الخسران على قدر رأس المال. قلنا متى؟ مع الشرط لغيره أو بدونه؟ و بالجملة فقول الشيخ معتمد. انتهى. 

و فى الحدائق: و هو جتد. و مما يدل على ذلكك زيادة على الصحيحة المذكورة: ما رواه الشيخ عن أبى الربيع عن أبى عبد الله (ع) فى 
رجل شارك رجلا فى جارية» فقال له: إن ربحت فلك, و إن وضعت فليس عليكك شىء. فقال: لا بأس بذلكك إذا كانت الجارية 
للقائل )١١‏ انتهى. 

و فى جميع ما أفيد نظر إذ الاتيان أجنبيتان عن مسألتنا هذه» و هى صحة الشرط المذكور فى ضمن العقد و التجارة عن تراض. 

و أما دليل إمضاء الشرط فقد قد إطلاقه بالشرط المخالف للكتاب و السنّةء و الحلى يدّعى مخالفة هذا الشرط للسنّةٌء و هى مادل 


على تبعية الربح و الخسران لرأس المال. 
قال: إن الخسران على رءوس الأحوال بغير خلاف: فإذا اشترطه أحدهما على الأخر كان مخالفا للكتاب و السنّة. 
و أما الأصل فلا يرجع إليه مع الدليل. 


و أما الصحيح رفاعة» فمضافا إلى أنْ مورده الجارية و كون المشارك هو المالكك- يرد على الاستدلال يه: ما عن التنقيح و فى 
الجواهر» و هو احتماله طيب النفس بعد ظهور الخسران من باب الإحسان. 
قال فى محكى التنقيح: إِنَا نقول بموجب الأول منهماء إذا معناه أنّه إذا شرط 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب بيع الحيوان حديث ؟. 
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عدم الخسران عليه جاز أن بقوله» و هو صحيح. إذا الناس مسلطون على أموالهم فإذا ترك ماله فلا حرج عليه. 

و أما لزوم الشرط فلا دلالةٌ للرواية عليه و لذلكك أردف نفى البأس بقوله: إذا طاب نفس صاحب الجارية. انتهى. 

و أما خبر أبى الربيع» فمضافا إلى اختصاص مورهه بالجارية» و التعدّى يحتاج الى إحراز عدم الخصوصية» و هو غير محرز- أن قوله 
فى ذيله: إذا كانت الجاريةٌ للقائل. 

يشعر بإرادهُ ما ذكرناه فى الصحيح. و إِلّا فأى خصوصية لكون الجارية للقائل. 

و فى الجواهر: و يقوى فى النفس أن ذلكك كان مقاولة بين المالكك و غيره ليساعده على البيع أو نحو ذلككء لا انها شركة حقيقة. 
فالمتحصّل: أن الشرط المذكور غير صحيح و لا ملزم. أضف إليه: احتمال اختصاصه بالجارية» فلا وجه للتعدّى الى غير الجارية من 
المبيعات» و قد ادّعى فى محكى التنقيح الإجماع على عدم اطراد الحكم فى غير الجارية. 

فما عن الدروس: الأقرب تعدّى الحكم الى غير الجارية من المبيعات بدعوى: أن الخبرين م ؤكدان لمقتضى العموم- غير تام» كما 
نظو عقا تكرناه. 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» "5 جلد. ه قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج08 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8/ط9عا من عزلانا/ا 


وعحث إن الشرط الفاسد لآ يفسد العقد- كما مددفى محله- قفى السألة يكرن العقد معحيحاء فالشسران إن حضل بكرن عليهها: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: إرذدف 
الفصل الثانى عشر فى السلفء و شروطه ذكر الجنس 


الفصل الثانى عشر فى السلف 
اشارة 


بفتح سين و اللام» و هو مرادف للفظ السلمء فعن مختصر النهاية: السلف السلم. و عن المجمل بالعكس و هو نوع من البيع له أحكام 
خاصة و شروط مخصوصة و لذلكك لا يتعرض المصنف فى المقام للاحكام و الشروط لمطلق البيع» كما أن النزاع فى أنه اسم للعقد 
المركب من الإيجاب و القبول أو للنقل- أو الانتقال الحاصل منهما- و أنه اسم لعمل البائع» أوله و لعمل المشترى و أنه اسم للصحيح 
أو الأعم و غير ذلكك من المباحث قد أشبعنا الكلام فيها فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح كما أن اعتبار اللفظ فيه و عدمه هو 
الكلام فيه فى مطلق البيع. 

و كيف كان فحقيقته على ما ذكره الأصحاب: أنه بيع مضمون فى الذمة. مضبوط بمال معلوم مقبوض فى المجلس الى أجل معلوم. 
وقد أجمع المسلمون على جوازه. و السنّهُ المتواترة الآتى طرف منهاء مضافا الى عمومات الكتاب و السنّهُ شاهدة يه. 

شرائط السلم و النظر فيه فى أمرين: شروطه. أحكامه. 


الأول: فى الشروط المصخحة 
اشارة 

او فى للعبيية: 

الأول (ذكر الجنس) 


و المراد به الحقيقة النوعية على ما مر فى مبحث الربا. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص: ع 
و الوصف الرافع للجهالة 


و الوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع بعبارات معلومة عند المتعاقدين» و ليس المراد بالوصف مطلقة» بل الذى 
يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله فى السلم عادة. 

و فى الرياض: و المرجع فى الأوصاف الى العرف و ربما كان العامى أعرف بها من الفقيه» و حظه منها الإجمال. و قريب منه فى 
المسالككء. و أيضا ما يحصل الجهالة بترك التعرض له؛ إذ كثير من الأوصاف تختلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه لكن لا جهالة 
فى عدم التعرض لهاء و إنما ينص عليها من له غرض خاص فيهاء و إِلّا فلا؛ و لذلكك صرّح الفقهاء أنه لا يجب الاستقصاء فى الوصف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 929عا من عالانا/ا 


بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذى يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخله فى العين. 

ثم إن الاستقصاء إن استلزم قله الوجود و تعر الوجودء لم يجبء و لكن ان استسقى كذلك و وجد الموضوع.؛ صمح السلم؛ و إن 
استلزم تعذّر الوجودء لم يجز. 

قال المفتئناره- فى محكى القواعد: ولا بحب فى الأوصاف الاسسقاف لعسر الوجوة. 

وعن التذكرة: قد بينا أن الاستقصاء فى ذكر الأوصاف المخرج الى عزهُ الوجود و عس التحصيل مبطل للسلم. لما فيه تعذر التسليم 
الذى هو مانع من صحة البيع- الى أن قال- و الضابط عزءٌ الوجود و تعذره يبطل معه و يصح بدونه و الكلام فى ذلكك فى اشتراط غلبة 
الوجود أو إمكانه» فانتظر. 

و كيف كان فدليل هذا الشرط بعد الإجماع: أدلّهُ نفى الغرر» و النصوص الآتية و تمتم الكلام فى ضمن فروع: 

)١(‏ أنه لو استقصى فى الوصف و استلزم ذلكك عزةٌ الوجود و امتناعه بطل السلم, لاشتراط القدرة على التسليم. 
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و لصحيح عبد الرحمن عن الامام الصادق (ع) فى حديث فى السلم: إن أبى كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع تجده فى الوقت الذى 
بعته فيه .)١١‏ 

و فى الرياض: قيل: لان عقد السلف مبنى على الغررء لأنه بيع ما ليس بمرئى» فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا الى التنازع و 
الفسخ, فكان منافيا للمطلوب من السلف. 

و عن الإيضاح: إِنّه لما جل جناب الحق جل شأنه عن التكليف بما لا يطاق» و اقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا بمجرد ما 
يرد على العبد من متناقض الإرادات أبطل السلم فيما يؤدى الى أحدهما قطعا و ما تجدّد أدائه تجدد بطلانه قال: فظهر من ذلكك أن ما 
بعز وجوده لا يصح السلم فيه» و بقى مالا يعزء لكن وجوده أقل فى الأغلب؛ لاستقصاء الصفات. و الأقرب فيه الصحة؛ لعدم استلزامه 
المحال مع إمكانه فى نفسه» و جوازه ثبوته فى الذمة» و لوجود المقتضى و هو: عقد البيع» و انتفاء المانع» و هو: عزة الوجود. انتهى. 

و إن لم يستلزم ذلكك و إن حصلت المشقة معها صح كما نص عليه فى القواعد و الدروس و غيرهماء و يظهر وجهه مما أسلفناه. 

(0) لا بد و أن يكون العبارة الدالّهُ على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرءٌ فى العرف و اللغةء حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما 
ولا يكفى الإحالة على العرف و اللغهُ فى المراد» لعدم ارتفاع الجهالة بذلك كما لا يكفى المعلومية عندهما من دون أن يكون ظاهرا 
فى العرف و اللغ» لأنه لا يحصل بها قطع النزاع لو حصل. 

و فى المسالك: المراد بظهورها فى اللغهُ كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند 
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اختلافهماء و إنما يتم ذلكك إذا كان مستفاضا أو يشهد به عدلان. 
وعن القواعد: الصفاث إن تكن مشهورة عند الناس لقلةٌ معرفتها كالادوبة و العقاقيرء أو لغرابةٌ لفظهاء فلا بدٌ أن يعرفها المتعاقدان و 
غيرهماء و هل تعتبر الاستفاضة أم يكفى معرفة عدلين؟ الأقرب الثانى. انتهى. 
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(9) لا يجوز السلم فيما لا يضبطه الوصف على وجه يرتفع جهالته ولا يؤدى الى عزةٌ الوجود. قالوا: فلا يصلح السلم فى اللحم نيه و 
مشوية» و الخبز. 

و فى الرياض نفى الخلاف فيهماء بل عن الغنية الإجماع عليه. 

أضف إليه: المنع عن الأول فى الخبر» ففى خبر جابر: سألت الباقر (ع) عن السلف فى اللحم, فقال: لا تقربنه فإنه يعطيكك مره السمين و 
مرة التاوقء و مرة المهزول اشتره معاينة يدا بيذ. قال: و سألته غن السلق فى روايا الماء فقال: لا تقربتها فائه يعطيكك مرة ناقضة و مرة 
كاملةٌ .)١١‏ 

و لكن الخبر ضعيف السند للإرسال و لعمرو بن شمر و غيره و استناد الأصحاب إليه غير معلوم بل معلوم العدم, فإنّهم علّلوا المنع بغير 
ما فى الخبر من العلّة. 

أضف اليه: ما استظهره صاحب الحدائق- ره- من كونه إرشادا الى عدم الوفاء و لذلكك حمله على الكراهة. 

وقد يقال: إِنّهِ لا فرق بين الحيوان و لحمه؛ و قد دلّت النصوص "١‏ على جواز السلم فيه كما سيأتى. 

و أما الكن فقد دلت اللصوض «#على جواز قرغيه .و لو كان ممالا وتضبط وصثه 


.١ الوسائل باب ” من أبواب السلف حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب السلف. 

(") الوسائل باب ؟ من أبواب الدين و القرض. 
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لم يجز قرضه مضمونا بمثله: فالأظهر جواز السلم فيهما. 
و المشهور بينهم كما فى الرياض أنه لا يجوز السلم فى الجلود. قالوا: للجهالة و اختلاف الخلقةُ و تعذر الضبط حتى بالوزنء لان القيمةٌ 
لا ترتبط به. 

وعن الشيخ جوازه مع المشاهدة؛ لارتفاع الجهالة معها. 

و أورد عليه المحقق: بأنه خروج عن السلم. 

وفى المسالك: يمكن الجواب: بأنه إنما يخرج عن السلم مع التعين» و كلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة 
يكون المسلم فيه داخلا فى ضمنهاء و هذا القدرلا يخرج عن السلم؛ كما لو شرط السلم من بلد معين أو الل من قرية معينة لا يحجبس 
عادة. و الأجود: المنع مطلقاء للاختلاف و عدم الانضباط. انتهى. 

و لكن يرد على الشيخ: أنه إن كان المبيع داخلا فى المشاهد» خرج عن السلمء إذ السلم إنما هو فى الكلى المضمون فى الذمه و إن 
كان كليا و أشترط أداءه من المشاهدء فالاشتراط لا يرفع الجهالة عن المبيع الكلى؛ إذ هو ليس من أوصافه. 

وقد يستدل للشيخ: بخبر حديد بن حكيم: قلت لأبى عبد الله (ع): رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوماء فقال 
لا بأس به .)١١‏ 

و خبر أبى مخلد السراج قال: كنا عند أبى عبد الله (ع) فدخل معتّب فقال: بالباب رجلان. فقال: أدخلهما. فدخلا فقال أحدهما: إنى 
رجل قصاب و أنى أبيع المسلوكك قبل أن يذبح الغنم» قال (ع): ليس به باسء و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا ١‏ و لكن 
الخبرين ضعيفان» و الأصحاب لم يعملوا بهماء مع أن الثانى منهما غير دالٌ على المطلوب. 
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.7 الوسائل باب ” من أبواب السلف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 0 من أبواب السلف حديث ؟. 
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و مع ذلكك كله أنه يمكن المعلومية بمشاهدة انموذج يرفع الجهالة؛ و لا يؤدّى الى عزةٌ الوجود, و معه يبنى على الصحة. و طريق 
الاحتياط معلوم. 

وقد طفحت كلماتهم بأنه لا يصح السلم لو شرط الأجود. 

و عن التذكرة و الروضة: دعوى الإجماع عليه و عللوه بعدم تناهى مراتبه. 

و عن التذكرة: فيه إشكال؛ لإمكان ضبطه فى بعض الأمتعهُ كالطعام, فإنه قد يتناهى جودته. 

و فى الجواهر: بل ينبغى الجواز أيضا مع إرادة ما يصدق عليه أنه من الأ-جود عرفاء لا المرتبة التى ليس فوقها أجود منها. ولا بأس 
بهما. 

و منه يظهر ما فى اشتراط الأردأ فإنّه يأتى فيه ما ذكر فى الأجود. 

نعم قال المحقق- ره- و لو قيل بالجواز لكان حسناء لإمكان التخليص بدفع الردىء. 

و حاصله: أنه لو شرط الأردأ فلو دفع الردىء فإن كان هو الأردأ فهو عين الحقء و ألا فقد أَدى ما يستحقه مع زيادة. 

و لكن يردّه: أن ذلك لا يجعل المبيع مضبوطاء لأنه ليس من أفراده. 

*- يجوز السلم فى كل ما يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين و غيرهم من غير أن يؤدى الى عزةٌ الوجود؛ فيجوز السلم فى 
الأمعة و الحدرانى الحيوف والقواكة و الصو القضرج الفر اكد و اليض و الجرو و اللرزز وغرهنا مساعر كذلكم وقددلت 
النصوص على كثير منهاء و سيمر عليكك طرف منها فى ضمن المباحث الآتية» و لكن الشهيد- قده- فى محكى الدروس ذكر أوصاف 
جملة من المبيعات سلماء و لا يهمّنا التعرض لها بعد معرفة الضابط فى الجواز و العدم؛ و عدم كون المناقشة فى الأمثلة دأب 
السفلة. 
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و قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض بطل الباقى 


[الثانى] قبض الثمن قبل التفرق 

اشارة 

و الشرط الثانى من شرائط السلم: قبض الثمن قبل التفرق إجماعا حكاه غير واحدء و هو كذ لكك إذ لم ينقل الخلاف عن أحد إلا 
الإسكافى فجوز التأخير الى ثلاثة ايام- و لا مدركك للقوم سوى الإجماعء و قد أشرنا إليه غير مرة: أن الإجماع الذى يكون حجةٌ هو 


مثل هذا الإجماع الذى على خلاسف العمومات, و ليس على وفقه نص و أنه يكشف عن رأى المعصوم قطعياء بعد ما نعلم من حال 
علمائنا أنهم لا يفتون بغير دليل. 
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و عليه فتوقف صاحب الحدائق معلا له بعدم النص فى غير محلّهء و الظاهر من معقد الإجماع كونه شرطا فى حصول الملكك و أنه مع 
و تمام الكلام فى هذا الشرط إنما هو بالبحث فى فروع: 

(1) ولو باع سلما فإن لم يقبض من الثمن شيئا بطل رأسا و لو قبض البعض ثم افترقا صح فى المقبوض و بطل فى الباقى الذى لم 
يقبضء أما الصحةٌ فى المقبوض فلوجود المقتضى للصحة؛ و هو: العقد و الشرط و هو القبض. و أما البطلان فى الباقى فلفقد الشرط. 
و حينئذ قد يكون عدم القبض بتقصير من البائع؛ و قد يكون التقصير من المشترىء و قد لا يكون بتقصير واحد منهماء ففى الفرض 
الأول يثبت الخيار للمشترىء لتبعض الصفقة عليه و لا خيار للبائع» لان التقصير منه» فلا يشمله دليل خيار التبعيضء و فى الثانى الخيار 
للبائع دون المشترىء و فى الثالث الخيار لهماء و لكن العلماء تعرضوا الخبار البائع و اعتذر فى الجواهر: بأن الغالب كون التقصير فى 
عدم القبض من المشترى. 
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فإذا كان التقصير من البائع» أو لم يكن بتقصير منهماء هل للمشترى الامتناع من قبض البعض من غير أن يفسخ العقد, أم ليس له 
ذلكء كما فى عوض المتلفات و نحوها من الديون؟ 

قد استدل للأول فى جامع المقاصد و محكى التذكرة: بالتعيب بالتبعيض. 

قال فى جامع المقاصد: يجب تقييد ذلكك بما إذا لم يكن الدين مبيعاء أما إذا كان مبيعا جاز للمشترى الامتناع من قبض البعض. الى 
تسليم الجميع» للتعيب بالتبعيض- الى أن قال- إن التبعيض وحده كاف فى ثبوت العيب. 

و لكن يرد عليه: أنه مع فرض ثبوت الخيار للمشترى لا يصدق على التبعيض العيب. 

وقد يستدل له بتطرق الانفساخ فى الباقى المتفرق قبل قبضه. 

و يرده أنه وحده لا يصلح شاهدا على جواز الامتناع من قبض البعضء سيما و أن الانفساخ يكون من فسخ فالأ-ظهر أنه ليس له 
الامتناع من القبض مع قصد إيقاع العقد و عدم فسخهء و اللّه العالم. 


حكم السلف فى الدين 


. (1) ولو كان الثمن دينا على البائع فبيع المسلم فيه به فهل يصح و لا يحتاج الى القبضء كما فى الشرائع و عن النافع و الآبى و 
المصنف فى التحرير و المقداد و القطيفى؛ أم يبطل كما عن الأكثر على ما فى المسالككء أو الأشهر كما فى الرياضء أو المشهور كما 
فى الحدائق؟ وجهان. 
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و انتغيل الطاذة برسهين: أحدهما: أنه بيع دين بمثله و هو منهى عنه ١١‏ أمَا كون المسلم فيه دينا فواضح. و أما الثمن الذى فى الذمة 
فلانه دين فى ذمهُ المسلم إليه فإذا جعل عوضا للمسلم فيه صدق بيع الدين بالدين ثانيهما صحيح منصور بن حازم سألت أبا عبد الله 
(ع) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلكك. فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيثاء قال (ع): لا يبيعه نسيئاء 
فأما نقدا فليبعه بما شاء «7» بدعوى: أن المراد به إتيان المطلوب الطالب ليشترى الطالب منه بما له فى ذمته فليس النسى هنا إلا السلم» 
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و على فرض كون المراد إتيان المطلوب الطالب ليشترى من الطالبء فيدلٌ على حكم المقام بالفحوى. 

و أورد على الأول: بأن النهى عن بيع الدين بالدين لا يشمل ما صار دينا بالعقد. بل المراد منه ما كان دينا قبله كبيع ماله فى ذمة زيد 
بمال آخر فى ذمهُ عمروء و نحوه مما كان دينا قبل العقد و المسلم فيه من الأول. 

و فيه ان الأظهر شمول ما دل على أنه لا يباع الدين بالدين لما يصير دينا بالعقد, إذ غايهُ ما قيل فى وجه عدم الشمول ما فى كتاب 
الدين من المسالكك. 

و حاصله: أن جهة المنع و شمول الخبر له إن كان إطلاق اسم الدين عليه قبل العقد و حالته» فمنعه ظاهر, لأنّهِ لا يعد دينا حتى يثبت 
فى الذمة. و لا يثبت إِلَا بعد العقد. فلم يتحقق بيع الدين بالدين و إن كان أنه دين بعد ذلكك فهو لا يكفى فى صدق بيع الدين بالدين» 
لاقتضاء الباء كون الدين بنفسه عوضاء و المضمون الذى لم يكن ثابتا فى الذمة لا يعد جعله عوضا بيع بدين. 


.١ من أبواب الدين و القرض حديث‎ ١8 الوسائل باب 8 من أبواب السلف حديث ؟,. و باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب # من أبواب احكام العقود. حديث‎ 
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و لكن يرد عليه: أن المراد من النص المنع من بيع الدين بالدين المقابل للعين» و للحال أى لأتبع الدين بهذا الصنف من البيع» فيكون 
التعريف إشارة الى هذا القسم من البيع المعهود فى الذهن, فحينئذ فأظهر الفردين المؤجل فى العقد لا العكس. 

و يعضد ذلكك أن المضمون بالعقد إِنّما يصير دينا مقارنا لإيقاع العقد, و إِلَا يلزم جعل العوض ما ليس عينا و لأديناء و الباء لا تقتتضى 
أزيد من كون العوض حين جعله عوضا ديناء و لا يلزم فى هذا الإطلاق كونه دينا سابقاء فالأظهر هو البطلان؛ و تمامية الوجه المذكور. 
و أما الصحيح فأورد عليه: بأنه ظاهر فى عكس المسألة» و التمسكك بالفحوى فرع ثبوت الحكم فى الأصلء و هو ممنوع. 

وقد يستدل للصحة فى المقام: بخبر إسماعيل بن عمر: أنه كان له على رجل دراهم» فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما الى أجل» 
فأمر إسماعيل يسأله. فقال: لا بأس بذلكك. فعاد إليه إسماعيلء فسأله عن ذلكك و قال: إنى كنت أمرت فلانا فسألك عنهاء فقلت لا 
بأس فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد. فقال: لا تفعله فإنى أوهمت .)١١‏ 

و فى الوسائل بعد نقل الخبر: النهى عن ذلكك هناء و الاعتذار بالوهم وجهه: التقية. 

و بخبر على بن جعفر عن أخيه (ع) عن السلم فى الدين» قال (ع): إذا قال: اشتريت منكك كذا و كذا بكذا و كذا فلا بأس "١‏ بناءً على 
أَنْ المراد بكذا و كذا مما له 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب السلف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب اسلف حديث ”. 
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فى ذمته؛ لا أن المراد كلى ثم يحاسبه بعد ذلك على ما فى ذمته. 
و لكن خبر إسماعيل ضعيف السندء لأنه لم يونّقه أحد. بل ضعّفوه؛ مع أنه من الممكن أن يكون وجه الصحة: أن الدراهم التى كانت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة عاناوعا من عالان/ا 


فى الذمه كانت حالة و البيع إِنّما وقع بعد حلولهاء فلا يكون من قبيل بيع الدين بالدين» لاعتبار الأجل فى صدقة. 

و أما خبر على بن جعفرء مضافا الى ما فى سنده؛ لأنّ عبد الله بن الحسن لم يونّق فهو ظاهر فى كون الثمن كليا فى الذمةٌ لا عين ما فى 
الذمة؛ فهو فى الفرع الآتى» فالمتحصّل: أن الأظهر هو المنع. 

(*) إذا جعل الثمن كليا حالاء و بعد تمامية العقد حاسبه بماله فى ذمة قبل التفرق فالظاهر صحته لأنّه لم يرد العقد على الدين؛ فلا 
يقصر عتما لو أطلق الثمن ثم أحضره قبل التفرق» فهو حينئذ استيفاء لا ثمن سلم. 

و فى المسالكك: قيل بالبطلان, لان الثمن قد شخص بما فى الذمة؛ فيكون بيع دين بدينء و لأنّ هذه المعاوضة على ثمن السلم قبل 
قبضه. 

وهماضعيفانء لأنٌ الثمن هنا كلىء و تعينه فى شخص لا يقتضى كونه هو الثمن الذى جرى عليه العقدء و مثل هذا التقاص و 
الفحاسن اسعفاء لا معاوضة.و حبك بكرن الجتين و الوصت واهدا فالقاض قيرف :و إلا عوقى على التراضى, التيى. 

فإن قيل: إِنّه يصدق عدم قبض الثمن و قد مرّ اشتراطه. 

أجبنا عنه: بأن ما فى الذمهُ مقبوض فبعد التقاص و التحسب يكون مقبوضاء و لم يدل دليل على اعتبار أزيد من ذلك. لأنّ دليله 
الإجماع؛ و المتيقّن منه غير المقام. 

ثم إن صريح المسالكك و الدروس و غيرهما: أن الاحتياج الى المحاسبةٌ إِنّما هو فيما إذا اختلفا فى الجنس أو الوصفء و الا وقع 
التقاص قهرا. 

(؟) لو شرط تأجيل الثمن بطل بلا خلاف أجده. كذا فى الجواهرء لا لاعتبار 
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و تقدير المبيع ذى الكيل و الوزن بمقداره 


القبض قبل التفرق» إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الأجل و نحوه بل لأنه من قبيل بيع الدين بالدين» و هذه الفتوى من القوم تؤيّد 
ما بنينا عليه من صدقة على ما لو كان دينا فى العقد. 

ولو شرط التأجيل فى البعض بطل فيه قطعاء و هل يبطل فى الجميع كما عن القواعد و التذكرة و الدروس و غيرها و فى الجواهر أم 
لأوحيان: 

استدلال للأول: بجهالةً ما يوازى المقبوضء إذ الأجل ليس له قيمةُ معلومة. 

و بما فى الجواهر: من أن الشرط فى السلم استحقاق القبض فى جميع الثمن فى المجلس من حين العقد مع فعلية القبضء و الأول لا 
تبعيض فيه بخلاف الثانى» فيبطل حينئذ و لو فى البعضء لفوات الشرط الأول. انتهى. 

و لكن يرد الأول: أن أهل العرف إذا علموا التفاوت فيما بين الحال و المؤجل لا محالة يعلمون مقدار التفاوت, و عليه فإذا ظهر لهم أن 
الحال يقابل الثلثين» و المؤجل ثلثا بطل فى الثلث» و صحُ فى الثلثين. 

و يرد الثانى: أن دليل هذا الشرط هو الإجماع؛ فلو سلّم شرطية الاستحقاقء فالمتيقن منه ما فى الفعلية فهو أيضا قابل للتبعيض فالأظهر 
هو الصحةٌ فى الحال و البطلان فى المؤجل. 


[الثالث] تقدير المسلم فيه 
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الحجارةٌ بمقداره أى بالكيل و الوزن المعلومين بلا خلاف. 
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و يشهد لاعتبار أحدهما فى الموردين: ما دل من النص على بطلان بيع الغرر 01١‏ و هذا من أفراده لأنّ الغرر لا يندفع هنا إِنَا بأحدهما 
و إن اندفع فيما يباع جزافا بالمشاهدة فى غير السلف, لعدم إمكان المشاهدة فيه بالضرورة. 

فإن قيل: إِنهِ يمكن مشاهدهٌ جملة يدخل المسلم فيه فى ضمنها من غير تعين. قلنا: إن هذا و إن كان إيرادا على الشيخ و تابعيه الذين 
اكتفوا بها فى المسألة السابقة؛ و لم ينقل عن أحد منهم الاكتفاء بها فى المقامء إِلَا أنّا قد بنينا فى تلكك المسألة عدم الاكتفاء بها 
هناك» فضلا عن المقام. 

و يشهد لاعتبار أحدهما فى المكيل و الموزون: عموم ما دل على اعتباره فيما يكال أو يوزن فى مطلق البيع 7" المؤيّد بنصوص كثيرة 
فى المقام» كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع) عن السلم فى الطعام بكيل معلوم الى أجل معلوم, قال (ع): لا بأس به 79. 

و مونّق غياث عنه (ع)» قال أمير المؤمنين (ع): لا بأس بالسلم كيلا معلوما الى أجل معلوم؛ و لا تسلمه الى دياسء و لا إلى حصاد «" 
و الدياس دق السنبل فيخرج منه الحب. 

و صحيح عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسلم فى غير زرع و لا نخل» قال (ع): يسمى كيلا معلوما الى أجل 
معلوم «8) و نحوها غيرها. 


.” من أبواب آداب التجارة حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
الوسائل باب ع0 ه من أبواب عقد البيع و شروطه.‎ )( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب السلف حديث‎ )"( 

(6) الوسائل باب ”من أبواب السلف حديث 2. 

(0) الوسائل باب ” من أبواب السلف حديث 2. 
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هذا فيما يكال و يوزن و يباع بالمشاهدة. و أما ما يباع بالعدّ فى مطلق البيع» فهل لا يكفى التقدير بالعدد فى السلم كما عن الشيخ فى 
المبسوط و ابنى زهرة و إدريس و المصنّف- ره- فى التذكرة و المحقق فى الشرائع» أم يكتفى به كما عن الإسكافىء أم يفصّل بين ما 
يكثر التفاوت فيه كالرمان فالأولء و ما لا يكثر فيه التفاوت» بل كان التفاوت مما يتسامح فيه بالعاده و لو بضبط صنف منه بالوصف 
الذى لا يؤدّى الى عزةٌ الوجود. فالثانى؟ وجوه. أقواها: الأخير؛ إذا الضابط هو رفع الغرر. 

و أما ما يباع بالزرع» أو يمكن ضبطه بازرع و إن جاز ببعه بدونه مع المشاهدة» فلا بد من ضبطه بالزرع هنا؛ لما مرّ. 

و كما يعتبر تقدير المسلم فيه بالأنحاء التى تقدمء كذلكك يشترط تقدير الثمن لكن بما يقدر فى مطلق البيع» و لم يخالف فى ذلكك 
ألحد إلا الجيد اوركفي وه قوور الأكشاء بالمكاهنة مالقا ني قينا قدو الكل أو الودة: 

و يشهد للمشهور: مضافا الى ما دل على اعتبار العلم بالثمن فى مطلق البيع و من أفراده المقام- صحيح أبى مريم الأنصارى عن أبى 
عبد الله (ع) إن أباه لم يكن يرى بأسا فى السلم فى الحيوان بشىء معلوم الى أجل معلوم ١١‏ إذا المعلومية فى المكيل لا يتحقق إِلَا 
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بكيله و الموزون إِلَا بوزنه» و هكذا فى المعدود. 

و المصئّف فى محكى المختلف نقل عن المرتضى أنه احتج بما روى عن النبى (ص) أنه قال: من اسلم فليسلم فى كيل معلوم و وزن 
معلوم الى أجل معلوم. فإذن النبى (ص) فى السلم على هذه الصفات و لم يشترط سواها. 

و فيه مضافا الى ضعف سنده- أن غاية الامر كونه مطلقاء فيقيد إطلاقه بما مرّء مع أنه يمكن منع إطلاقه؛ لعدم كونه فى المقام البيان 
من هذه الجهة. 


)١(‏ الجامع الصغير ج ”' ص 125 طبع عبد الحميد احمد حنفى. 
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و تعيين أجل مضبوط 


[الرابع] اشتراط تعيين الأجل المضبوط 


و الشرط الرابع: تعيين أجل مضبوط لا يحتمل الزيادة و النقصان فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول: متى أردت. أو أجلا يحتمل الزيادة 
و النقصان كقدوم الحاج أو الى الدياس أو الحصادء كان باطلا بلا خلافء بل عليه الإجماع فى نهج الحق و الغنيهُ و عن الخلاف و 
التذكرق كذافى الريافن:» 

و يشهد به: مضافا الى ما دل على النهى عن بيع الغرر المتقدم إليه الإشارة- نصوص خاصة الواردة فى موارد مخصوصة المتممةٌ بعدم 
القول بالفصلء كموئّق سماعة: سألت أبا عبد الله (ع) عن السلم و هو السلف فى الحرير و المتاع الذى يصنع فى البلد الذى أنت به 
قال (ع): نعم إذا كان الى أجل معلوم .)١١‏ 

و موثق غياث عنه (ع) قال أمير المؤمنين: لا بأس بالسلم كيلا معلوما الى أجل معلوم, و لا تسلمه الى دياس و لا إلى حصاد .23١١‏ 

و صحيح الأنصارى عنه (ع): أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم فى الحيوان بشىء معلوم الى أجل معلوم 0 و نحوها غيرهاء وعاى 
الجمله على فرض ذكر الأجل لا إشكال فى اعتبار كونه معلوما. 

إنما الكلام فى أنه هل يعتبر التأجيل فى السلمء فلو اشتراه حالا لا يصحء أم لا يعتبر ذلكك فيصح مع قصد الحلول؟ و على الثانى فهل 
يصح سلما أم يكون بيعا بلفظ 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب السلف حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب السلف حديث 2. 

(") الوسائل باب ”من أبواب السلف حديث ”؟. 
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السلم؟ وجوه و اقوال. 
صريح المصنف- ره- فى محكى المختلف: أن محل النزاع ما إذا لم يقصد السلم. 
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و ظاهر الشرائع و الدروس و صريح المسالكك: أن محل الكلام ما إذا قصد السلم. 

و كيف كانء فالكلام فى موضعين: 

الأول فى اشتراط الأجل فى السلم و عدمه؛ و قد صرح جماعة منهم المصنف فى التحرير و القواعد و الشهيد فى اللمعةُ و الدروس و 
غيرهم بعدم الاشتراط» فيصح السلم فى الحال. 

و عن ظاهر التذكرة و مجمع البرهان و الكفاية و معقد إجماع الغنية و نهج الحق: الاشتراط» فلا يصح السلم فى الحال. 

و استدل للاشتراط: بالإجماع الذى حكاه السيد فى الغنيهُ و فى نهج الحق. 

و بالنبوى المتقدم آنفا: من أسلف فليسلف فى كيل معلوم الى أجل معلوم. 

و بانسباق التأخير فيه منه» خصوصا بعد ملاحظة أن مشروعيته للارفاق بالمحتاجين» فيكون حقيقَهُ فى المؤجل مجازا فى غيره. 

و بموثق سماعة المتقدم فى السلف فى الحرير و المتاع: نعم إذا كان الى أجل معلوم. بل قد اشتملت أكثر النصوص على ذكر الأجل. 

و لكن الإجماع على اشتراط المعلومية على فرض ذكر الأجلء لا على ذكر الأجلء مع أنه معلوم المدرك. 

والنبوى قد عرفت أنه ضعيف السند. 

و الانسباق لا يكون تبادرا موجبا لمجازية غيره» بل من قبيل الانصراف البدوى للغلبة» و لذا يكون المنسبق التأخير لا إلى أجل قصيرء 
كنصف يوم؛ مع أنه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 7174 

1] 


سلم حقيقةُ قطعا. 

و الاستناد الى الارفاق الذى هو حكمة لا عل مع غلبة الأجل فى السلف كما ترى. 

و أما الموثق و كذا ما بمضمونه؛ فالإنصاف أنه يدل على ذلك بمفهوم الشرطء لما حقّق فى محله من أنه إذا تعدّد الشرط فى قضية 
واحدء كان لكل منهماء مثلا إذا قال: إن جاء زيد متعمما فأكرمه. يكون مفهومه: إن لم يجىء؛ أو جاء و لم يكن متعمما لا يجب 
إكرامه» فمفهوم المويّق: إن لم يكن الى أجلء أو كان الى أجل غير معلوم؛ فلا. 

و يؤيده بقية النصوص المشتملهُ على ذكر الأجلء و أيضا يؤيّده صحيح ابن الحجاج الآتى؛ فالأظهر اعتبار الأجل فى السلف. 

الموضع الثانى بناء على عدم صحته سلماء هل يبطل رأسا أم تكون المعاملةُ صحيحة؟. 

قد يستدل للصحة: بصحيح ابن الحجاج: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالاء قال 
(ع): ليس به بأس. قلت: إِنّهم يفسدونه عندنا. قال: فأ شىء يقولون فى السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا الى أجل فإذا كان 
الى غير أجل و ليس هو عند صاحبه فلا يصلح. فقال (ع): إذا لم يكن أجل كان أحق به. ثم قال: لا بأس بأن يشترى الطعام و ليس هو 
عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمّى له أجلا إِلّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و فى غير زمانه فلا ينبغى شراء ذلكك 
حالا .)١١‏ 


و ظهور الخبر فى جواز بيع الكلى فى الذمه حلا حتى فيما ليس من جزئياته 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود حديث -١‏ ” كتاب التجارة. 
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عنده لا ينكرء كما أن ظهوره فى كون الشرط فى السلم ذكر الأجل لا ينبغى إنكاره. 

و إرجاع قوله (ع) إذا لم يكن أجل. الى آخره؛ الى السلم خلاف الظاهر جداء و لكن محل الكلام: أنه إذا قصد السلم أو كان المراد 
غيره و أوجب العقد بلفظ السلم, و الظاهر أنه أجنبى عن ذلكك. و إِنّما هو بصدد بيان أنه لا مانع فيه من ناحية كونه ليس عنده. 
فيندرج فيما دل على المنع عنه .)1١١‏ 

فالمتحصّل: أنه لا يدل على الجواز فيما هو محل الكلام» فيرجع فيه الى ما تقتضيه القواعد. و هى تقتضى البطلان لو قصد السلم بناءً 
على أنه صنف خاص من البيع له شرائط و احكام خاصة لأنّهِ يلزم من صحته وقوع ما لم يقصد و عدم وقوع ما قصدء و إن قصد غيره 
و أدائه بلفظ السلم فهو حينئذٍ من قبيل إنشاء عقد بلفظ ظاهر فى غيره؛ و قد مر فى محله بطلانه فالمتحصّل أن الأظهر هو البطلان 
مطلقاء و الله العالم. 


[الخامس] اعتبار إمكان وجود المسلم فيه 


الشرط الخامس: أن يكون وجود المسلم فيه غالبا بحسب العادهٌ وقت الحلولء لا كلا-م و لا خلاف بين الأصحاب فى اعتبار هذا 
الشرطء إِنْما الاختلاف فى التعبير عنه» ففى جملهُ من الكتب و فى المتن: إمكان وجوده بعد الحلول. 

و فى التذكرة عبر بإمكان التسليم. 

وعن القواعد مثل ما هنا. 

وعن الدروس تبديله بالقدرةً على التسليم. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود حديث 7 و 0 كتاب التجارة. 
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و عن مفتاح الكرامة: أن الخلا.ف و السرائر و المبسوط و التذكرة فى موضع منهاء و التحرير و نهج الحق عنروا عنه بكونه مأمون 
الانقطاع؛ و زيد فيما عدا الأولين كونه عام الوجود؛ و فى الخلاف: الإجماع على ذلككء و فى التحرير نفى الخلاف عن الأولين» و فى 
نهج الحق أن ذلك مذهب الإمامية» و قد أتعب بعض الأساطين نفسه الزكية فى إرجاع الكلمات بعضها الى بعض. و أن مراد الجميع 
شىء واحد. 

و الحق أن يقال: إنه يعتبر القدر على التسليم فى وقت الحلول؛ لاعتبارها فى صحة كل بيع و منه السلف. 

و يعتبر علمهما بالقدرة وقت الببع» إذ مع الشكث يكون البيع غرريا و باطلاء ولا يعتبر شىء زائداً على ذلكك. 

و قوله (ع) فى صحيح. ابن الحجاج فى حديث فى المسلم: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته فيه 1١‏ لا يدل على 
اعتبار أزيد من القدرة على التسليم. 

و الظاهر أن نظر الأصحاب أيضا الى ذلكك. 

أما من عبر بغلبة الوجود بحسب العادهٌ وقت الحلول» فلأنَ ذلك موجب للاطمينان بالقدرة على التسليم» بخلاف ما يعين وجوده فإنّه 
من الممكن أن لا يقدر عليه» و كذا من عبر بإمكان وجوده. فإِنْ الظاهر اراده بإمكان وجوده عاده الملازم ذلك لعموم الوجود, كما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09وعا من عالانا/ا 
يظهر من ملاحظة مجموع كلماتهم هنا و فى مسألة الاستقصاء فى الصفات و فى مسألة ما لو طرأ الانقطاع فيما لو أسلم فيما يعم 
وجوده. 


و كذلك من عبر بمأمون الانقطاع لأنه الذى يعتاد وجوده. و قد أردفه بعضهم بعموم الوجود. 


." الوسائل باب 7 من أبواب احكام العقود حديث‎ )١( 
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لمر ل ل امسر لات 

وهل يعتبر العلم أو الاطمينان بالقدرة على التسليمء ام يكفى الظن به؟ الظاهر هو الثانى؛ لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) عن رجل 
اشترى طعام قرية بعينها قال (ع): لا بأس إن خرج فهو له. و إن لم يخرج كان دينا عليه .)١١‏ 

و خبر خالد بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يشترى طعام قرية بعينهاء و إن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء ١‏ 
حيث إِنْهما يدلّان على كفاية ظن الوجود و إمكانه حين الأجل. 

قال المحقق الأردبيلى ره: و لا شكك فى حصول الظن بحصول عله قرية وإن كانت صغيرة» بل و لو أرضا معينة قليلة؛ و لهذا يتكل 
صاحبها على غلهُ تلكك الأرضء و لا يزرع غيرها ظناً بأنه يحصل له منها غَلَهُ و يبيع و يشترى رجاء للوفا. انتهى. 

الهم إِنّا أن يقال: ل ل 0 

فالمتحصل: أنه يعتبر القدرة على التسليم؛ و العلم أو الظن الاطمينانى بتمكنه من التسليم حال الحلول؛ و لا أظنّ أن أحدا من الأصحاب 
يعثير ؤائداً على ذلك شيفاء قايراذ المحقق الأرذبيك و إن استجوذه ضاحي الحدائق رهد فى غير محله. 


.١ من أبواب السلف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب السلف حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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فإن تعذر 7 تخير المشترى بين الفسخ و الصبر. 


حكم ما إذا تعذر المسلم فيه 
الثانى فى الاحكام 
اشارة 


» وفيه مسائل: 


[حكم ما إذا تعذر المسلم فيه] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً معزوعا من عالانا/ا 


الاولى: إذا وقع السلم صحيحا واجدا للشرائط منه: إمكان وجوده بعد الحلول فإن تعذّر عند الحلول أو انقطع حيث يكون مؤجِلًا ممكن 
الحصول بعد الأجل عادة, فاتّفق عدمه ابتداءً أو بعد وجوده لم ينفسخ العقد بلا خلافء و تخير المشترى بين الفسخ و استرداد الثمن 
أو كله وبين الصضبر إلى وجؤده على الأشهر, 

و فى الرياض: بل عليه عامة من تأخَر. 

و ربما أشعر عبارة المختلف و الدروس بالإجماع عليه» و لم ينسب الخلاف إِلَّا الى الحلى. 

و كيف كان فيشهد للمشهور: مضافا الى ما مرّ فى مبحث الخيارات من أن تعذر تسليم المثمن أو الثمن موجب للخيار قضاء للشرط 
الضمنى الذى عليه بناء المتعاملين- نصوص خاصة» كموثق عبد اللّه بن بكير عن أبى عبد الله (ع) عن رجل أسلف فى شىء يسلف 
الناس فيه من الثمار» فذهب زمانها و لم يستوف سلفه. قال (ع): فليأخذ رأس ماله أو لينظره 2١١‏ و نحوه غيره. 

و منها يظهر أن له أن لا يفسخ ولا يصبرء بل يأخذ قيمته. 

و يشهد به: صحيح أبان عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يسلف الدراهم فى الطعام الى أجل فيحل الطعام؛ فيقول: 
ليس عندى طعام؛ و لكن 


.١18 من أبواب السلف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١1( 
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انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه. قال (ع): لا بأس بذلكك )١١‏ و نحوه غيره و بها يصرف ظاهر موثق ابن بكير فى تعين أخذ الأمرين 

و مع ذلكك كله فلا يصغى الى ما استدلٌ به للحلى من أن العقد ثابت بالإجماع, و آي أوْفُوا بِالْعُقَودٍ «؟) و أنه لا دليل على فسخه. كما 
أذ ها اناده حافت الندافت رومن أن أعد الفمةى إن كان مرافنا لشراعدم وو يذه الأضاره إلا آنه ينافيه موثق ابن بكير- غير تام. 
ثم إن هذا الخيار ليس على الفورء كما هو المشهور , بين الأصحابء لإطلاق دليله» فتوقف الشهيد فى محكى الدروس فيه- - فى غير 
ميحلة: 

لا 00 فللنصوص الخاصة. 

لاحظ: صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (ع) عن الرجل يسلم فى الطعام- الى أن قال- أ رأيت إن أوفانى بعضا و عجز عن 
بعض أ يصلح لى أن آخذ بالباقى رأس مالى؟ قال (ع): نعم ما أحسن ذلكك .7١‏ 

ل9خ لل ب “48 2غ 


.2 من أبواب السلف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) المائدة» آيةَ ؟.‎ 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب السلف حديث ”. 
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ولو دفع من غير الجنس برضاه صح و يحتسب القيمةُ يوم الإقباض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١عاوعا‏ من عالان/ا 


دراهم. الحديث .)١١‏ 
و لو فسخ فى البعض؛ فهل يثبت لصاحبه خيار التبعض؟ الظاهر ذلكك إن لم يكن ذلك بتقصير منه. 


حكم ما إذا دفع من غير الجنس 


الثانية: و لو دفع المسلم المديون الى المدين من غير الجنس الذى أسلفه فيه فإن كان ذلكك برضاه صح و برأ المسلم إليه ممّا كانت 
دم مشغولة به بلا خلاف» بل عن الكفاية و النسالك: دعوى الوفاق عليه 

شد قافنا الى أن وقاوها علد غير الشين حاوقنة هلها ما دل على وجعورق الرقاء اله ولو إلى ساول عق أن 
للمديون أن يدفع الى المدين من غير الجنس الذى استدانه منه مطلقا 08 الشامل لما إذا كان الدين سلفا- خبر القاسم بن العيص عن 
أبى عبد الله (ع) عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام؛ و وجد عنده دواب و متاعا و رقيقا 
يحل له أن يأخذ من عروضه تلكك بطعامه؟ قال (ع): نعم يستّمى كذا و كذا بكذا و كذا صاعا 050 و نحوه غيره. 

و يحتسب القيمة يوم الإقباض بلا خلاف. 


و يشهد به: مضافاً الى أن يوم الإقباض يوم تبديل ما عليه؛ فلا بد و أن يراعى 


.١ من أبواب السلف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(9) المائدة: أيه ؟. 

() الوسائل باب ١7‏ من الصرف و 78 من احكام العقود. 
(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب السلف حديث 8. 
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ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل 


ذلكك اليوم- جملةٌ من النصوص كمكاتبة الصفار- الصحيحة- الى أبى محمد (ع) فى رجل كان له على رجل مالء فلمًا حل عليه 
المال أعطاه بها طعاماً أو قطنا أو زعفراناً و لم يقاطعه على السعرء فلممًا كان بعد شهرين أو ثلاث ارتفع الطعام و الزعفران و القطن أو 
نقص بأىٌ السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذى عطاه و حل ماله عليه أو السعر الذى بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ 
فوقّع (ع) ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله تعالى الحديث ١١‏ و مثله مكاتبته الأخرى "١‏ و نحوهما 
غيرهما. 


حكم ما لو دفع دون الصفة 
الثالثة: لا خلاف ولا إشكال فى أنه لو دفع المسلم إليه المسلم فيه دون الصف أو المقدار المشترطين فيه أو اكثر قدراً يمكن فصله من 


المقدار المطلوب منه أو قبل الأجل فإن رضى المسلم به صح و برأء وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه و يشهد به: نصوص كثيرة» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة «عزوعا من عز/انا/ا 
فوقه. فقال (ع): إذا كان عن طيبةُ نفس منكك و منه فلا بأس «37. 
و خبر أبى بصير عنه (ع) عن المسلم فى الحيوان» قال: ليس به بأس. قلت: 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب احكام العقود حديث ه. 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب احكام العقود حديث 8. 
(") الوسائل باب 4 من أبواب السلف حديث .١‏ 
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لم يجب القبول 


أرأيت إن أسلم فى أسنان معلومة أو شىء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفسء قال (ع): لا بأس .)١١‏ 

و صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى جعفر أو أبى عبد الله (ع) عن الرجل يكون له عليه جلة من بسر فأخذ منه جل من رطب مكانها و 
هى أقل منها؟ قال (ع): لا بأس, قلت: فيكون لى عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر و هى أكثر منها؟ قال (ع): لا بأس إذا 
كان معروفا بينكما «؟) و نحوها غيرها من النصوص السيرة المؤرّدة بأنّ له اسقاط حمّه من الوصف و من المقدار و غيرهما مع 
التراضىء كما إِن له قبول الزيادة التى هى عطية. 

و إن لم يرض بذلك فله و لم يجب القبول بلا كلام اما فى صورة دفع دون الصفة أو المقدار فواضح. 

و أما فى صورة دفع الأكثرء فلأنٌ الزائد عطية جديدة لا يجب قبولهاء و يشهد به: بعض النصوص الخاصة. 

و أما فى صورة الدفع قبل الأجل: فقد استدل له تارة بما عن التذكرة» و هو: أن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقلد المنة. 

اخرى بما افاده المحقق الخراسانى» و هو: أن المملوكك شىء مؤجل و هو لا ينطبق على المدفوع بالحال. 

و ثالثة بما افاده الشيخ الاعظم- ره- بأنْ التأجيل كما يكون حقا للمشترى يكون حقا للبائع من جهة أن المشترى التزم بحفظ ماله فى 
ذمته و المشترى إنما يكون 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب السلف حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب السلف حديث 7. 
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بخلاف ما لو دفعه فى وقته بصفته 


مسلّطاً على حقه دون حق البائع. 

و لككن يرد على الأول: أن الزائد لا يكون ملكاء و صيرورته كذلكك تتوقف على القبول» و هذا بخلاف التعجيل الذى هو خصوصيته 
فى أداء ما هو ملكك له. 

و على الثانى: أن المؤجل ليس إِلَا الدّين الحالى مع جواز التأخير فى الأداء. 

و يرد على الثالث: أنه لا كلام فى أن الزام الشخص و التزامه بحفظ مال غيره مشروع؛ و إذا وقع فى ضمن العقد كان لازما. 

إِنّما الكلام فى الشروط الخارجية المتعارفة بين الناس المتعلقة بتأجيل الثمنء فإنّ الظاهر منهم اعتبار الأجل حقاً للمشترى فقطء و عليه 
فلولا الإجماع كان وجوب القبول قويا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعروعا من عالانا/ا 


فالمتحصل: أنه لو دفع دون الصفة أو أكثر لم يجب القبول بخلاف ما لو دفعه قبل الأجلء فإنّ القول بوجوب القبول قوى. 
حكم دفع المسلم فيه فى وقته بصفته 


اشارة 


الرابعة و لو دفع المسلم إليه المسلم فيه فى وقته أى بعد الحلول بصفته التى اشترطت» وجب على المسلم مع عدم العذر القبول» أو إبراء 
المسلم إليه على المشهور بين الأصحابء بل الظاهر أن الحكم موضع وفاق» و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و استدلٌ له بوجوه: 

الأول: أن فى امتناع المسلم إضرارا بالمسلم إليه. 

و فيه: أن بقاء المال فى ذمته الذى هو أمر اعتبارى ليس ضرراً عليه» نعم ربما 
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ا 


يكون لزوما الأداء بعد ذلكك ضررا عليه» فلو كان يرفع ذلك بالحديث 0١‏ لا هذا. 

الشانى: أن الامتناع ظلم على المسلم إليه؛ فإِنّه لا يستحق المسلم إبقاء ماله فى ذمته» بل هو مستحق لتفريغ ذمته» حيث إِنْ الناس 
مسلّطون على أنفسهم 1١‏ فلا يجوز. 

وفيه: أن سلطنة المسلم إليه على تفريغ ذمته لا تنكرء إِلَا أنّها لا تقتضى رفع سلطنة المسلم على نفسه التى مقتضاها أن له عدم القبول 
ما لم يثبت وجوبه الشرعىء و إبقاء المال فى ذمة المسلم اليه ليس إيذاءً و ظلماًء فلو كان فإِنّما هو رفع للإيذاء و لا دليل على وجوب 
دفع الأذية عن الغير. 

الثالث: ما فى الجواهر أن مقتضى آيهُ الوفاء بالعقد 0 ذلكك فإن وجوب الوفاء يتبع وجوب الدفع و القبول. 

و فيه: ما تقدم ما فى هذا الشرح مكرّراً من أنّ العقد هو ارتباط اعتبار كلّ من المتعاقدين بالآخرء و الوفاء عبارة عن التمام أو ما 
يقاربه» فمفاد الآيهُ الكريمة عدم رفع اليد عن العقد بحله و نقضه. و لا تدلّ الآبه على الوجوب التسليم و وجوب القبول. 

فالصحيح أن يستدل عليه: بما دل من النص 7 و الإجماع على وجوب الدفع على المديون بعد الحلول؛ و حيث إن الدفع و الأداء 
مستلزم للقبول فمدلوله الالترامى وجوب القبول و كيف كان فالحكم مسلّم عند الكل لا مورد للمثاقشة فيه. 

و لوامتنع المسلم من القبضء فإن رضى المسلم إليه فلا كلام» و إن لم يرض ففيه وجوه و أقوال: 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار و باب 0 من أبواب كتاب الشفعة. 
() البحار ج " ص 775 الطبع الحديث. 

(9) المائدة: آيةٌ ؟. 

(6) الوسائل باب 5 من أبواب الدين و القرض. 
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)١(‏ ماعن الشيخين و المحقق و ابن حمزةٌ و غيرهم؛ و هو: تعين العزل» و كون الضمان على صاحب الدَّين و إن أمكن دفعه الى 
الحاكم. 

(؟) ما عن المشهورء و هو: تعين الدفع الى الحاكم. 

(*) ما اختاره الشيخ الأعظم- ره- و هو تعتين الإجبار أوّلاء فان لم يكن فالدفع الى الحاكم و مع تعذّره فالعزل. 

(6) تعتين الإجبار أوّلاء و مع عدم إمكانه فالتخيير بين العزل و الدفع الى الحاكم. 

(8) الفشين من الوحوه 

و الحق انه ان قلنا بأنْ أداء الدين مطلقا إنما يكون بالتخليهُ بين المال و الدائن» و أنه لا يعتبر فى تعيين الكلى فى الفرد قبض الدائن, لا 
كلام فى كفايةٌ التخلية فى المقام. 

و لكن الظاهر اعتبار قبضه و عدم كفاية التخليةٌ فيه. 

و بذلكك يظهر وجه القول الأول و نقده. 

و استدل للثانى: بأنَ السلطان ولى الممتنع» فالحاكم رن القبض عنه. و بأنَّ فراغ ذمة المسلم إليه من الأمور الحسبية» فيتصداه الحاكم. 
و لكن يرد على الأنول: أن ذلك مختص بالممتنع عن حق مالى» كما هو مورده و فى المقام امتناع المسلم ليس امتناعا عن الحقء إذا 
المسلم إليه لا يستحق على المسلم قبضه منه. 

وعلى الثانى: أن ذلكك ليس من الأمور المهمة التى لا يجوز تعطيلها. 

و استدلٌ لتعتين الإجبار: بن اعتبار رضا المسلم بالقبض يسقط: لحديث نفى الضرره فيجبره الحاكم على القبض. 

وفيه: أوّلا: أنه لا دليل على اعتبار الرضا و طيب النفس فى القبض. 

و ثانيا: أن الضرر إِنّما يأتى من ناحية انحصار تعن الحق شرعا بقبض المسلم» 
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أو أزيد منها 


فيرفع ذلكك بالحديثء و إذ اثبت به تعيّنه بقبض غيره؛ فالمتعين هو الحاكم. 

و بذلكك يظهر أظهرية ما هو المشهور. 

اللّهم إِنَا أن يقال: إن الضرر إنّما ينشأ من إناطة تفريغ ذمته بقبول الدائن» فيرتفع ذلككء و نتيجته أنه بالعزل يتعين ملكك المسلم إليه» 
فالقول الأول أرجح. 

حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة 

و ماذكره المصنف- ره- فى المقام بقوله أو أزيد منها أى يجب القبول لو دفع المسلم إليه فوق الصفة بمعنى الجامع للاوصاف 
المشترطة عليه مع زيادة أو الفرد الأعلى من مصداق الصفة- هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل لم ينقل الخلافء إِلَا عن 
الإسكافى, فإنْه ذهب الى عدم وجوب القبولء و قوّاه سيد الرياض و صاحب الحدائق. 

و استدلٌ للأول: أن زيادة الصفة لا تنافى عين الحق, بل يؤكده إذ المفروض كونه مساويا للحق فى النوع و غيره و تزيد الصفة. 

و بِأنْ الزيادة خير و إحسانء فالامتناع عنه عناد. 

و بِأنَ الجودة صفة لا يمكن فصلها فهى تابعة. 


و لكن الأول مردود: بأنّ الحق الذى له موصوف بصفة خاصة؛ و ما يدفع موصوف بصفةٌ اخرى, و به يحصل التغاير. 
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و يرد على الثانى: أنّه لا دليل على وجوب قبول الإحسانء بل الدليل على خلافة؛ و إِلَا لزم وجوب قبول كل عطية» و ليس الامتناع عنه 
عناداء بل هو مطالبه لحقه الذى اشترطه مع أنه قد يتعلّق الغرض بخصوص المشتركك دون الزائد. 
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و يجوز اشتراط ما هو سائغ 


و يرد الثالث: أن عدم إمكان الفصل و تابعيه الوصف لا يكون سبباً لوجوب القبول على المسلم؛ مع إمكان العدول الى المشترط 
خاصة. 

فالحق: أنه لا دليل على الوجوب. و الأصل يقتضى العدم. 

و يشهد به: ايضا: صحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق عن رجل يسلم فى وصف أسنان معلومة و لون معلوم؛ ثم يعطى فوق 
شرطه؛ فقال (ع): إذا كان على طيبة نفس منكك و منه فلا بأس به 0 فإنّه بمفهومه يدل على ثبوت اليأس مع عدم التراضىء فالأظهر 
عدم وجوب القبول. 


جواز اشتراط شىء مع السلف 


الخامسة: لا خلاف و لا إشكال فى أنه إذا أسلف فى شىء يجوز اشتراط شىء معلوم» كأن يقول: أسلمت إليكك هذه العشرةٌ الدراهم 
فى خمسين منا من تمر الى مدَّهُ كذا بشرط أن تبيع منى أو توهب لى هذا الكتاب مثلاء أو تعلمنى الصنعة الفلانية» و نحو ذلكك من ما 
هو سائغ لعموم ما دل على جواز الاشتراط فى ضمن البيع؛ و قد تقدم فى محله تنقيح القول فيه. 

و قد توهم عدم جوازه فى المقام» لخبر سليمان بن صالح عن أبى عبد الله (ع): نهى رسول الله (ص) عن سلف و بيع» و عن بيعين فى 
بيع الحديث .)"١‏ 


وفى الرياض: أنه قاصر السند» و تبعه فى الجواهر. 


.,8 الوسائل باب 4 من أبواب السلف حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث‎ 
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ولا يجوزان يشترط من زرع ارض بعينها أو غزل بعينها أو ثمرة نخلة 


و لكن الظاهر اعتبار سنده إذ ليس فى طريقه من يتوقف فيه؛ فإنّه رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين- 
الظاهر أنه الجصاص الثقةُ- عن على بن أسباط عن سليمان بن صالح, و كلهم ثقات. 

نعم إيرادهما عليه بالإجمال واردء كيف و قد استدل به جماعة على بطلان بيع شىء بثمن حال و بأزيد منه مجلا فالأظهر هى الصحة. 
نعم لا يجوز أن يشترط بما لا يعلم حصوله؛ ولا بما يكون منافياً لمقتضى العقد. 

و يترتب عليهما أنه لا يجوز أن يشترط أن تكون الغلَهُ من زرع أرض بعينها أو أن يكون الثوب من غزل امرأة بعينها أو أن تكون 
الثمرة من ثمره نخل بعينها. 

واستدل له سيد الرياض: بأنّ السلف عبارة عن ابتياع مضمون كلى فى الذمة غير مشخص إلا بقبض المشترىء فتشخيص المسلم فيه 
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بأحد الأمور المزبورة خروج عن حقيقَةُ السلف. 

و فيه أنه لو كانت الأمور المزبورة متحّقَهُ فى الخارجء و كان المبيع بنحو الكلى فى المعّن, لا بنحو الكلى فى الذمة» و اشتراط ادائه 
من الموجود الخارجى تم ما أفاده إَِا أن المفروض أن الأمور المزبورة غير متحققة؛ و مع فرض عدم وجود الغلّهُ و تحمّقها بعد و كذا 
فى إخوتيهاء لا محالة يكون المبيع كليا فى الذمة. الامر كلياً غير موسع فلا ينافى فى ذلكك حقيقة السلف. 

وعللة الشهيد الثانى فى المسالكك بقوله: لإمكان أن لا يتفق ذلكك للمرأة بأن تمرض أو تموت أو تركك العمل إمكانا مساويا لنقيضه» 
و كذا القراح يمكن أن يخيسء و لا يظهر منه ما يطابق الوصفء و الظابط اعتبار ما لا يتخلف عنه المسلم فيه عادة كالبلد الكبير 
بالنسبة الى الأرضن و الأهل اننهين. 
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واجرة الككيال و ورّان المتاع و بائع الأمتعة على البائع 


و هو جد إلَا أنه فيما لو لم يكن الشرط المذكور من قبيل الالتزام فى ضمن التزام الذى هو شرط مصطلح. و إِلَا فيبطل الشرط خاصة.. 
و أما صحيح زرارة عن الامام الباقر (ع) عن رجل اشترى طعام قري بعينهاء فقال: لا بأس إن خرج فهو له. و إن لم يخرج كان دينا عليه 
١‏ و نحوه خبر خالد بن الحجاج «؟) فقد حملهما الأصحاب على إرادة قريةُ معنية لا يخيس عادة. 

وهو جدّد» لعدم كونهما فى مقام البيان من هذه الجهة بل فى مقام بيان أنه بعد صحة السلف إن لم يخرج يكون دينا عليه و قد مرّ 
الكلام فيهما. 


اجرة الكبال على البائع 


السادسة: و قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنّ اجر الكيال و وزّان المتاع و بائع الأمتعهُ إذا كان بائعها :هل لاناسا نفسة 
لذلكك على البائع. 

و الوجه فى الأول واضح: لأنه يجب على البائع توفية المبيع للمشترى و تسليمه بعد معلوميته بالكيل و الوزنء و حينئذٍ فأجره هذا العمل 
عليه لو لم يفعله بنفسه. لأنّهما من مصلحته؛ فيتعلق الأجرة به. 

و أما الثانى» فلأنٌ الدلّال بمنزلة الأجير. فإن فعل ما على البائع اجرة لا محالة يستحق ذلكك و إن لم يتشارطا عليه؛ إذ بعد كون العمل 
محترما له ماليهُ و نصب الدلال نفسه لذلكك قرينة على عدم التبرع بالضرورةٌ فلا محالة يكون الامر به موجب للضمان 


.١ من أبواب السلف حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب السلف حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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و اجر الناقد و وزان الثمن و مشترى الأمتعة على المشترى و لو تبرع الواسطة فلا اجر 


وابغبارة اتترى سباق فن كتان الاجارة ان استيفاء العمل بالأمر المعامكق موجي للضعان. 
و بذلكك يظهر ان اجر الناقد و وزان الثمن و مشترى الأمتعةُ إذا كان دلالا ناصبا نفسه لذلكك مأمور به من جهته على المشترى. 
ولو تبرع الواسطة بكل من الأمور المذكورة من دون امر من البائع أو المشترى له بذلك و لاما يقوم مقامه من الدلالة فلا اجرة له إذ 
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الضمان لأبد و إن يكون من سبب و الفرض فى المورد عدم الموجب. 

ولا يخفى ان جملهُ من الروايات تدل على استحقاق الدلال للأجرة لاحظ صحيح ابن شعيب الآتى و معتبر ابى ولاد عن أبى عبد الله 
(ع) و غيره عن ابى جعفر (ع) لا باس بأجر السمسار انما يشترى للناس يوما بعد يوم بشىء مسمى انما هو بمنزلة الاجراء مثل الأجير 
و خبر الحسين بن يسار عن أبى الحسن (ع) فى الرجل يدل على الورد و الضياع و يأخذ عليه الأجر قال هذه اجرة لا بأس بها "١‏ و 
صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (ع) قال سأله أبى و انا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل يشترى لنا الأرض أو الدواب أو 
الغلا-م أو الخادم و يجعل له جعلا فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس به «*» و صحيح ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا من اصحاب الرقيق 
قال اشتريت لابى عبد الله (ع) جارية فناولنى اربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها و قال لا تأخذ من البائع ©" و الوجه فى نهيه عن 


الأخذ من البائع كونه مأمورا من قبل 


.١ من أبواب احكام العقود حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب احكام العقود حديث ". 

(*) الوسائل باب ١9‏ من أبواب احكام العقيد حديث 8. 

(6) الوسائل باب 18 من أبواب احكام العقود حديث .١‏ 
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ولااضمان على الدلّال فى الجودة و لا التلف فى يده إذا لم يفرّط. 


المشترى و البائع لم يأمره بالبيع له فلا يستحق على شيئا و نحوها و غيرها. 

و عن جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ فى النهاية و المصنف فى المختلف و غيرهما: أنّهِ إذا جمع الواسطة بين الابتياع و البيع و 
نصب نفسه لذلككء و يعبر عنه بالسمسارء فباع متاعا لشخص و اشتراه لشخص آخرء يستحق اجرتان: على البائع اجره و على المشترى 
اخرى. 

و أورد عليه: بأنَ البيع مبنى على المكاسبة و المغالبة» ولا يكون الشخص الواحد غالبا و مغلوباء و العمل بالحالة الوسطى خارج عن 
مطلوبهما غالباء فيتوقف على رضاهما بذلكك, و حينئذ فمن كايس له استحقٌ عليه الأجرة خاصة. 

و فيه: أنَ المطلوب من الدلال و الواسطة إِنّما هو الفحص عن البائع و المشترىء و تهيئة مقدمات المعاملة: و قد يكون أيضا الحط من 
القيمة أو الازدياد فيها للمشترى و للبائع» و على هذا فله عملان أو جهتان لعمل؛ فيستحق الجرة لهماء و لعل صحيح أبى ولّاد يشهد أو 
ولااضمان على الدلال فى الجودة و لا التلف فى يده إذا لم يفرط أو يتعدّى بلا خلافء لأنّه أمين. 

و مع ذلكك يشهد به نصوصء كمكاتبة القاسانى الى أبى الحسن (ع) كتب إليه: رجل أمر رجلا أن يشترى له متاعا أو غير ذلكك, 
فاشتراه فسرق منه» أو قطع عليه الطريق من مال ذهب المتاع من مال الامر أو من مال المأمور» فكتب (ع) من مال الامر .)١١‏ 


و أما صحيح ابن شعيب عن الامام الصادق (ع) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر 


.١ من أبواب احكام العقود حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
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والقول قوله فى التفريط مع اليمين و عدم البينة» و فى القيمةُ لو ثبت التفريط‎ 
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عليه ضمان مالهم قال (ع) إذا طابت نفسه بذلككء إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم, فإذا طابت نفسه فلا بأس ١١‏ فهو فى 
الأمانة المضمونة؛ و أما مع التفريط أو التعدّى فلا إشكال فى الضمان» كما هو الشأن فى جميع موارد الآمانات القترغية و التالكية. 

و القول قوله أى قول الدلّال لو اختلفا فى التفريط أو التعدى مع اليمين و عدم البينة لأنّه منكر لموافقة قوله للأصلء و هو: كونه أميناء 
مضافا إلى أصالهٌ عدم التفريط و التعدى» و لا خلاف فى أن البينة على المدّعى و اليمين على من أنكر. 

و كذا لو اختلفا فى القيمة أى قيمة التالف لو ثبت التفريط لأصالهُ عدم الزيادة. 

و أورد عليه: بأنَ أصالهُ عدم الزيادة لا تصلح لإثبات كون القيمةُ هو الناقص. 

و فيه: أنَا لا نحتاج الى ذلككء بل بما أن ذمته مشغولة إما بالناقص أو الزائد فبالنسبة الى القدر الأقلّ مسلّمء و فى الزائد عليه مشكوكك 
فيه. و الأصل عدمه. 

إنَما الاشكال فى أنه فى ذيل صحيح أبى ولّاد ما يدل على أن القول قول المالكك و أن وظيفته الحلفء إِلَّما أن يرد الحلف على 
القابض» قال:: قلت فمن يعرف ذلكك؟ قال (ع): أنت وهو إما يحلف هو على القيمه فيازمك, فان رد اليمين عليك فحلفت على 
القيمهُ لزمه ذلكء أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمةٌ البغل حين اكترى كذا و كذا. الحديث (2. 

وقد عمل به الشيخ فى محكى النهاية» و المفيد فى محكى المقنعة» و نسبه المصنف- 


)١(‏ الوسائل باب ١9‏ من أبواب احكام العقود حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من كتاب الإجارة حديث .١‏ 
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ره- الى الأكثر, و إِنّما لم يعمل به جماعة؛ بل فى الرياض: عامة المتأخَرين من جهة مخالفة لموازين باب القضاء. 

و اجيب عنه بأجوبة. 

و الحقٌّ أن يقال: إن الصحيح يحمل على التعبد» و بخضٌّ ص به القاعدة العامة» و لعل السر فى ذلكك: أن المفروض فى الخبر التعدّى و 
غصب البغل» و من شئون أخذ الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه و أن لا يطلب منه بشىء من موازين 
القضاء بل يوبجه الخطاب الى المالككء و الخبر و إن كان فى مورد الإجار و غصب البغل إِلَا أنه مع إلغاء الخصوصية يتعدّى الى كل 
مورد فرّط الأمين أو تعدّى. و منه المقام؛ و عليه فالأظهر تقديم قول المالك فتأمل. 

أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن. 


خاتمة فى بيان أمرين 
اشارة 


لم يتعرض لهما المصنف- ره- 
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الأول فى اقسام البيع بالنسبة إلى الخيار بالثمن و عدمه 


اشارة 


»و هى أربعة» لأنْه إمَا أن يخبر برأس المال أولاء و الثانى مساومة؛ و الأول إنا أن يبيع معه برأس المال أو بزيادة عليه أو نقصان عنه. 
فالأول التولية و الثانى المرابحة» و الثالث المواضعة. 

و فى المسالكك: و قد يجتمع فى عقد واحد الاقسام الأربعة» بأن يكون العين ملكا لأربعة اشترى أحدهم ربعه بعشرينء و الآخر بخمسة 
عشرء و الثالث بعشرة. و أخبروا بذلكك. و الرابع لم يعن الحالء و باعوها بستين» فإنَ الثمن يقسط على أجزائها لا على ثمنهاء فالبيع 
بالنسبة الى الأول مواضعة» و إلى الثانى تولية» و إلى الثالث مرابحة؛ و إلى الرابع مساومة. انتهى. 
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و زاد بعضهم قسماً خامساًء و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله. ذكر الشهيد فى محكى الدروس و اللمعة؛ قال: و التشريكك جائز و هو: 
أن يجعل له نصيبا بما يخصّه من الثمن. 

قال الشهيد الثانى: و فى بعض الاخبار دلالهُ عليه. 

و المعروف أن أفضل الاقسام المساومة؛ و أن المرابحة مكروهة؛ و الشاهد به نصوصء كصحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع) قال: 
قدم لابى متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجارء فقالوا: نأخذه منكك بده دوازده قال لهم أبى» و كم يكون ذلكك؟ قالوا فى عشرة 
آلاف ألفين» فقال لهم أبى: فإنى أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفاء فباعهم مساومة .)١١‏ 

و خبر جراح المدائنى عنه (ع) إنى أكره البيع بده يازده و دوازده» و لكن أبيعه بكذا و كذا 1١‏ و نحوهما غيرهما. 

وعلل اسمحاب المساومة زيادة على ذلكك: بأن فيه سلامة عن الاخبار بالكذب و فى الاخبار الآنية فى طن المباحث ما تضقن تركب 
مفاسد على المرابحة. 


.١ من أبواب احكام العقود حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب احكام العقود حديث ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
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المرابحة و كيف كانء فالكلام فى مواضع ثلاثة: 
[الموضع] الأول: فى المرابحة 

اشارة 

» و تنقيح القول فيها فى طى مسائل: الآولى: 


المرابحة» و إن كرهها الامام (ع) إلا أنها جائزة 
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: و يشهد به: صحيح العلاء قلت لابى عبد الله (ع): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعكك بده دوازده أو ده يازده. فقال: لا بأس.ء إِنّما هذه 
المراوضة» فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة .)١١‏ 

و رواه الحميرى عن محمد بن خالد الطيالسى عن العلاء مثلهء إِلَا أنه قال: لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة. 

و خبر على بن سعيد سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منى مرابحة؛ ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق فى المرابحة و 
سمى ربحاً دائقين أو نصف دراهم؟ فقال (ع): لا بأس 07 و نحوهما و غيرهما من النصوص الكثيرة. 


الثانيٌ: لا بد و 
أن يكون رأس ماله معلوماء و قدر الربح معلوماً عندهما حال البيع 


» كما هو المشهور شهرة عظيمة. 
وعن التذكرة: لو كان المشترى جاهلا برأس المال بطل البيع إجماعاء و كذا لو كان البائع جاهلا به» و المشترى عالم به» أو كانا 
جاهلين. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب احكام العقود حديث ه. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب احكام العقود حديث .١‏ 
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وعن المبسوط: لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح» مثل أن يقول: رأس المال كذاء و الربح ما تتفق عليه بطل. 

و فى المسالك: و لا يكفى علم أحدهما و لا تجدّد علمهما بعد العد و أن اقتضاه الحساب المنضبطء كما لو علما بالثمن و جعلا ربح 
كل عشرةٌ درهماء و لا يعلمان ما يتحصل به المجموع حال العقد. 

و المستند: ما دل على لزوم معلومية المثمن و الثمن حال العقدء و عدم كفاية العلم بعده» و قد مرٌ الكلام فى المدركك. 

فما عن مختلف المصنف ره: و لو أخبره برأس المال و زاد فى كلّ عشرةٌ درهماء و لم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان» 
للجهالة و الصحة لإمكان العلم, فإنّه يستخرج بالحساب من احتمال كفاية الاستخراج بالعلم فى غير محله. 

و أضعف من ذلكك ما فى الجواهر من تقويه الصحة متمسكا بإطلاق النصوص خصوصا المتضمن منها جواز بيع ده به دوازده إذ 
النصوص ليست فى مقام بيان جميع ما يعتبر فى هذا لقسمء بل فى مقام بيان خصوص ما يختص به ففى الشرائط العامة يرجع الى 
أدلّتهاء و هى تقتضى اعتبار العلم مع أنّه لو سلّم الإطلاق أَدَلّمُ اعتبار العلم بالثمن و المثمن كما توجب تقييد إطلاق سائر أقسام البيع 
كذلكك تقيد إطلاق هذه النصوص. 

و أما تعبير الفقهاء: أنّهِ لا بدّ من الاخبار برأس المال بما ذكروه من العبارات فإِنّما هو لأن يعلم المشترى به؛ فلو فرضنا العلم به كفى 
الاعتماد على علمه كما صرّح به المصنف- ره- فى محكى التذكرة. 

و احتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره فى العقد- بعيد. 

و إن لم يحدث البائع فى المبيع حدثا و لا غيره» بل كان المبيع على الحالة التى 
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انتقل إليها فيهاء فالعبارة عن الثمن أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذاء أو هو على كذاء أو نحو ذلكك من العبارات المفيدة 
للمطلوب و إن كان قد عمل فيه ما يقتضى الزيادة فى قيمة» قال: رأس ماله كذا و عملت فيه بكذاء و ليس له تقويم عمله و ضمّه الى 
رأس المال» للزوم الكذب. 

نعم إذا كان عمل فيه غيره بأجرهُ مسمّاة- صح أن يضم الأجرة الى رأس المالء و يقول: تقوم على أو هو على. 

وهل يجوز أن يضمّها الى رأس المال و يقول: رأس مالى كذا. كما عن الدروس و المختلفء أم لا يجوز» كما عن المبسوط و 
التذكرة و جامع المقاصد؟ فالظاهر كما نبه عليه صاحب الجواهر اختلاف ذلكك باختلاف الأمكنة و الأزمنة» ففى بعضها لا ينساق منه 
الى الثمن» و فى آخر يراد منه ما غرمه عليه. 

وفى حكم اجرهُ العمل جميع المؤن التى قصد بالتزامها عرفا الاسترباح من الدلالة و اجرةُ البيت و الكتّال و الحارس و الحمال و 
القصار و الصباغ. 

ولو اشترى بثمن معيباء و رجع بأرش عيبه» أسقط قدر الأرش و أخبر بالباقى بنحو لا يكون كذبا- فلا يقول: اشتريت به أى الباقى» بل 
يقول: رأس مالى فيه كذا. 


حكم نسبة الربح الى السلعة 


الثالثة: المشهر بين الأصحاب كراهة نسبة الربح الى المال» و هو كما ذكره الأصحاب: أن يقول: بعتكك بمائة و ربح المائة عشر. بل عن 
التذكرة نسبته الى علمائناء و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه. 
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و عن المقنعة و النهايةٌ و المراسم و التقى و القاضى: لا يجوز كما عن الأولين؛ أو لا يصح كما عن الثالثء قالوا: فلينسب الربح الى 
السلعة بأن يقول: بعتكك هذه السلعة بكذا و ربح كذا. 

و ذهب جماعة منهم صاحب الحدائق الى عدم الفرق بين التعبيرين» و أنه يجوز كل منهما بلا فرق بينهما. 

و منشأ الاختلاف: اختلاف النصوص الآتية فقد استدلٌ القائلون بعدم الجواز: بصحيح العلاء عن الامام الصادق (ع): الرجل يبيع البيع 
فيقول: أبيعكك بده دوازده» أو ده يازده» فقال (ع): لا بأس به إِنّما هذه المراوضة؛ فإذا جمع الببع جعله جملة واحدة )١١‏ بدعوى: 
ظهوره فى وجوب الجمع المزبور» بأن يقول: بعتكك هذه السلعة به دوازده أو يازده نحو ما فعله الامام الباقر (ع). 

فما رواه عنه الامام الصادق (ع) فى الصحيح )١«‏ المتقدم. قال فيه: إنى أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفاء بل عدوله (ع) عن اجراء 
الصيغه بنحو ما ذكروه الى ما ذكره- ظاهر فى المنع. 

و القائلون بالكراهة أوردوا على هذا الاستدلال بأنّ الصحيح يحمل لإرادة التخلص عن الكراهة على أن الخصم لا يقول بوجوب 
الجمع جملة واحدة. فإنّه لا بأس» كما عرفت بإفراز رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة» فلا بد حينئٍ من ارادة الرجحان 
منه» و فعل الامام الباقر (ع) يمكن أن يكون للفرار عن الكراهة. 

ولكن قد عرفت فى المسألهُ الاولى أن الظاهر من هذه النصوص كراهة 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب احكام العقود حديث ه. 
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(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب احكام العقود حديث .١‏ 
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المرابحة مطلقاء و ذيل الصحيح: فباعهم مساومة. أقوى شاهد على ذلككء كما أنَ صحيح محمد: قال أبو عبد الله (ع): إنى لأكره بيع 
عشرةٌ بإحدى عشرةٌ و عشرة باثنى عشرة» و نحو ذلكك من البيع» و لكن أبيعكك بكذا و كذا مساومة؛ و أتانى متاع من مصر فكرهت أن 
أبيعه كذلك, و عظم على فبعته مساومة 2١١‏ كالصريح فى مرجوحية المرابحة مطلقاء و بضميمة ما دل على جواز المرابحة يحمل على 
الكراهة. 

و فى الرياض: و قد ذكر بعض الأجلهُ أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة.. أولوية المساومة: لا الكراهة فى موضع المسألة» و 
هو كذلكك لو لا المخالفة لفهم الطائفة. 

وقد اختار صاحب الحدائق ذلكك. و قوّاه فى الجواهر, فالأظهر عدم الكراهة فى موضع المسألة. 


حكم ما لو باع سلعة ثْمَ اشتراها منه بزيادة 


الرابعة: لو باع سلعة من شخصء ثم اشتراها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثانى» ففيه أقوال و وجوه: 
الأول: أن له أن يخبر بالثمن الثانى» و يبيعه من ثالث مرابحة. 
الثانى: أن ليس له ذلك. ذهب إليه جماعة» منهم الشهيدان و العليان. 


الثالث: التفصيل بين ما لو شرط إعادته فلا يجوزء و ما لو لم يمكن شرط أعدته فيجوزء و لعلّه المشهر بين الأصحاب. 


.8 من أبواب احكام العقود حديث‎ ١1١ الوسائل باب‎ )١( 
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فالكلام فى موردين: 

الأول: فى فرض الاشتراط. 

الثانى: فى صورةٌ عدمه. 

أما الأول: فعلى ما تقدّم منّا فى مبحث النقد و النسيئه من بطلان بيع العين الشخصية من بائعها فى صورة الاشتراط» فالحكم ظاهرء فإنّ 
الاخبار برأس المال باعتبار البيع الثانى الباطل غير جائز» إذ لا ثمن حتى يخبر عنه, و معه لا حاجة الى الاستدلال له بما فى الشرائع و 
غيرها من أنّه خيانةُ عرفا و إن كان هو أيضا تاما كما سيمرٌ عليكك. 

و أما الثانى: فإن كان قصده من البيع و الشراء منه بزيادة الاخبار بالثمن الثانى» ليبيعه مرابحة من ثالثء فالظاهر عدم جوازه؛ لكونه 
خيانة عرفاء إذ المشترى إنما يتركك المماكسة اعتمادا على مماكسة البائع لنفسه وثوقا باستقصائه فى النقيصة لنفسه. فكان ذلكك خيانة» 
كما صرّح به فى المسالكك, و إن لم يكن قصده من البيع ذلكك, لا إشكال فيه» و يجوز أن يخبر بالثمن الثانى. 

و لو حط البائع بعض الثمن, فقد يكون ذلك لدعوى عيب أو غين أو نحوهما و اخرى يكون تفضّنًا منه. فعلى الأول لا يجوز للمشترى 
أن يخبر بالأصلء لعين ما ذكر فى الفرع السابق» و على الثانى يجوز من غير فرق فى ذلكك بين كونه زمن الخيار و عدمه. لأنَّ الخبر 
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ضادق و لأ خيانة 

فما عن المبسوط و الغنيةٌ من أنه إذا كان الحط قبل لزوم العقد صيحت الحطيطة و الحق بالثمن» و أخبر بما بقى» و إن كان بعد لزومه 
كانت هبةٌ مجدّدة» و جاز الاخبار بأصل الثمن» غير ظاهر الوجه. 

فإن قيل: لعل وجهه: أن الشيخ يرى أن المبيع لا ينقل إِلَا بانقضاء مد 
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الشان ذفان كان الح قن الأشفك بكرن العن الاقن وو إث كان سده كاشاهة سد يدةر 
أجبنا عنه: أن الاخبار برأس المال عبارةً عن الاخبار بالثمن الذى وقع عليه العقد. و من الواضح أنه لا فرق بين الموردين فى ذلكك. 


نعم ليس له أن يقول: أدّيت أو نحوه. 
لو باع مرابحة فبان رأس ماله اقل 


الخامسة: لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل بالإقرار أو البينة أو غيرهما صمح البيع» و كان المشترى بالخيار بين رده واخذ ثمنه» كما هو 
المشهر بين الأصحاب شهرةٌ عظيمة. 

و فى المقام وجوه؛ بل اقوال أخر: 

أحدها: بطلان العقد. احتمله المحقق الأردبيلى و قد توقف هو فى الصحة. 

ثانيها: لزومه. و عدم ثبوت الخيار. 

ثالثها: ما عن أبى على و الشيخ» و هو أن المشترى يأخذ المبيع بإسقاط الزيادة من الثمن مع ربحها. فالكلام فى موارد: 

الأول: فى صحة العقد و فساده» مقتضى العمومات و الإطلاقات هى الصحة. 

وقد انكذل للظلان: بحر 

)١(‏ أن المبيع هو الموجود الخارجى المعنون بأنّه اشترى بككذاء و هذا لا تحمّق له فى الخرجء و ما هو متحمّق و هو الذى اشترى بأقل 
منه لم يقع العقد عليه» فيقع باطلا. 
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و فيه أولا: أن العنوان المشار إليه ليس من العناوين الواقعةً عليها العقد. بل هو من قبيل الداعى. 

و ثانيا: أنه لو سلّم كونه عنوانا للمبيع إِلَا أن غايته كونه من قبيل الوصف الذى تخلفه لا يوجب البطلان. 

(؟) قوله تعالى: لا تَْكلُوا أَمَالَكم بََكمْ بلاطل 1١‏ إذ البيع المفروض الواقع على وجه الخديعة و الكذب فى الاخبار يكون الأكل به 
أكلا للمال بالباطل. 

و فيه: أن الكذب فى الاخبار أوجد الداعى للمشترى لأن يوقع المعاملة على هذا الموجود بهذا المبلغ» و لا يكون مصئّفاً أو مفردا للبيع. 
(*) قوله تعالى: إلا أن تَكونَ بلكارةَ عَنْ ت#أاض "١‏ بتقريب: أنه معلوم أن المشترى لو عرف الحال لم يرض. 

وريعارة الخرضه 1ذ را متاق بسر انه لحر رستوة بانتيا مستي ذا 1د مكراد بماع ختامى تقاقا زا باقر لدرونا وق لقف مليفو 1.5 
بمفهوم الحصر تدل على بطلانه. 
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وفيه: أولا: ما ذكرناه فى طى المباحث المتقدمة من أنّه لا مفهوم للآية؛ و أن العقد الملحوق بالرضا صحيح. 
وثانياة أن العنواق المغاز الدمق قبيل تحلف الداع الى لا يوححب البطلاة» فالظهر غى القيمة: 
المورد الثانى: فى ثبوت الخيار و عدمه؛ و الحقّ ذلكك لا لحديث لا ضرر 0379 لما مر 


( الا اق 

9 الام م 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار. 
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فى مبحث الخيارات من أنه لا يدل على ثبوت الخيار و لا للإجماع» لعدم تعبديته, و لا لقاعدهٌ الغرور: فإنّها فى الضمانء بل لتخلف 
الشرط الضمنىء فإنّ بناء المتعاملين فى المرابحة على اشتراط البيع بشراء البائع بما يخبر به» و العقد يقع مبنيا عليه» و مثل هذا الشرط 
لتخلفه يوجب الخيار» و يكون نظير الشرط المذكر صريحا. 

و بعبارة اخرى: أن بناء العقلا-ه و إن كان على عدم ترتيب الإثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز و لم تنشأء إِنَا أن ذلك فى غير 
الشروط المبنى عليها العقدء و فى تلكك بناؤهم على الترتيب» بل يرون ذلكك بحكم الذكرء و عليه فتخلّفه موجب للخيار من باب 
تخلف الشرطء فدليل هذا الخيار هو الالتزام الضمنى. 

الثالث: فيما أفاده أبو على و الشيخ» ففى الجواهر: لا دليل عليه: إذ البيع إِنّما هو برأس المال الذى أخير به لا بما هو فى نفس الامر. 
ولكن يمكن أن يكون نظر العلمين الى أن الثمن هو المقدار الواقعى الذى اشترى به مع زيادةٌ و المعاملة وقعت عليه و قد طبقه البائع 
على ما أخبر به» فهذا التطبيق كالعدم,؛ فالثمن هو ما فى نفس الامر و لكن الثمن الذى وقع عليه العقد ليس هو العنوان المذكور بل 
المقدار الذى طبّق البائع ذلك العنوان عليه» فالثمن هو رأس المال الذى أخبر به لاما هو فى نفس الامرء فتدبّر فإِنّهِ دقيق. 

و عن المبسوط: سقوط هذا الخيار بالتلف» و حكاه الشهيد عن ابن المتوج. 

وعن القواعد: هل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر. 

وعن جماعة منهم المحقق الثانى و الشهيد الثانى عدم السقوط. 

ادل الأول بآ أده زتنا حسم ماابقام المي 

و للثانى: بأنْ التلف لا يصلح عن بقاء الخيار» إذ مع الفسخ يثبت المثل أو القيمة» و بعموم المغرور يرجع على من غرّه. 
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و لكن الأول يرده: أنه لو قلنا بن هذا الخيار متعلق بالعوضين كان ما أفيد تاماً و حيث إِنّه متعلق بالعقد و هو يكون باقياً مع تلف العين 
أيضا فلا وجه لسقوط الخبار بالتلفء و لعله الى ذلكك نظر من استدل للقول الثانى» و إِلَا فهو بظاهره فاسد لأنْ المدّعى يدّعى عدم 
المقتضى له فما ذكر أجنبى عمًا ذكره. 

ولو قلنا بشمول قاعدة التلف فى زمان الخيار ممّن لا خيار له »١١‏ لخيار الشرطء يكون التلف موجبا لكون تلف ما عند المشترى من 
البائع» و انفساخ العقد. و لكن المبنى فاسد كما تقدم. 
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و لو قال البائع بعد البيع: اشتريته بأكثرء فإن علم صدقةٌ فلا كلام» و إلا فلو أقام ببينة عليه ففيه وجهان. 

استدلٌ لعدم القبول: بأنّ قوله الثانى مناف للأول» فيلغى و لا يقبل بينه على ذلكك: لأنه كذبها بإقراره الأول. 

و أورد عليه الشهيد الثانى بجواز الغلط و الاستناد الى أمر كإخبار الوكيلء ثم يظهر خلافه فيتجه القبول إن أظهر لإنكاره تأويلا 
ف 

وهو جددء و لكن لا بدّ و أن يضاف إليه أن الظاهر سماع الدعوى و قبول البينة بمجرد احتمال الغلط احتمالا عقلائيا و إن لم يذكر 

التأويل» لعموم دليل البينة» و لا يعارضه الإقرار السابق. 

و بذلكك يظهر أن ما أفاده جماعة منهم المصنف فى جملة من كتبه و المحقق الثانى و غيرهما من سماع الدعوى و قبول البينة مع ذكر 

التأويل و إن كان متيناء إلا أنه كان الاولى إضافة ما ذكرناه اللّهم إلا أن يقال: إِنْ الغالب فى مورد الاحتمال هو الذكرء 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الخيار. 
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و أن ماعن المبسوط من قوهُ عدم سماع البينة مطلقا- ضعيف. 
ثم إنه على فرض ثبوت الشراء بأكثره و أن البائع أخطأ فيما أخبر به» فالظاهر ثبوت الخيار للبائع» لعين ما ذكرناه فى الفرع السابق 
بالسنبة الى المشترى: 


من اشترى امتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة 


السادسة: من اشترى أمتعة صفقة و فى عقد واحدء لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها و باع خيارها بالأقل أولاء 
بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلةً» و على المشهور فيما إذا كانت متماثلة. 

والمستند: مضافا الى أن المثمن المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد» و إن التوزيع للثمن خرص و تخمين يتطرق إليه الخطأ غالبا 
حتى فى المتماثلة؛ لتفاوت القيم و الأغراض فى بيع المجموع. و كل فرد مستقلاء أ لا ترى أنّه لو كان لشخص مائةُ ثوب و أراد بيعهاء 
لا محالة يتفاوت القيمة باشتراء واحد منها أو مجموعهاء صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فى الرجل يشترى المتاع 
جميعا بثمنء ثم يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوباء قال (عليه السلام): لا حتى يبين له أنّه إِنّما 
قؤْمه 0١١‏ و مثله خبر أبى حمزةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام) .)7١‏ 


فتجويز الإسكافى فى صورة التماثل ضعيف. 


.١ من أبواب احكام العقود حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب احكام العقود حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
"1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص:‎ 
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نعم مقتضى الاستثناء فى الخبرين: أنه لو أخبر بذلك. أى بيعه الأول و تقويمه المبيع بما يقابله من الثمن جوازه مطلقاء كما هو 
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المشهرء بل الظاهر عدم الخلافء و لا يهمّنا بعد تصريح الامام بالصحة و بكونه مرابحة فى أن إطلاق المرابحة عليه حينئذ على وجه 
الحقيقة أو المجازية و إن كان الظاهر كونه على وجه الحقيقة» لمنع حصر المرابحة فيما لا يدخل فيه التقويم» ضرورة صدق اسم رأس 
المال و القيام عليه به و نحوهما و قد مر صحة المرابحة فيما لو عمل فيه عملا قد ذكره بكذا. 

فاعتراض الحلى: بأنّه ليس بيع المرابحة. لأنّ وضعه فى الشرع أن يخبر بالثمن الذى اشترىء و هذا ليس كذلكك- فى غير محلهء كما 
أنْ ما فى جامع المقاصد و المسالكك من أن إطلاق المرابحة عليها مجاز» للمشاكلة فى الصورة غير تام. 


حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة 


السابعة: إذا اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة فتارة يخبر بالأجل أى: يبيعه مجلا فلا كلام» و اخرى يخبر برأس المال خاصة؛ ولا يذكر 
الأجلء بل مقتضى إطلاق كلامه أنّهِ اشتراه نقداء ففيه أقوال: 

-١‏ ما عن ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة و الشيخ فى النهاية» و هو: أن للمبتاع من الأجل ماله. 

؟- ما عن الشيخ فى الخلا-ف و المبسوط و ابن إدريسء و هو المشهور فى كلانم المتأخَرين عن المصنف- ره- و هو أن المشترى 
بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالاء 
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أويرقة بالعيسه لأله داليس» 

(5) ما عن المصنف- ره- فى المختلفء. و هو: أنه إن ذكر الحلول و اشتراط النقد فالحكم ما ذكره المتأخرون عنه و هو ثبوت الخيار» 
و الافله من الأجل ماله و إليه مال المتحقق الأردبيلى ره. 

و استدل للأول: بصحيح هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يشترى المتاع الى أجلء قال (عليه السلام): ليس 
له أن يبيعه مرابحة إلا الى الأجل الذى اشتراه إليهء و إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذى اشتراه من الأجل مثل ذلكك .0١١‏ 

و خبر ميسر بياع الزطى: قلت لابى عبد اللّه: إنا نشترى المتاع بنظرة فيجىء الرجل فيقول: بكم تقوم عليكك؟ فأقول: بكذا و كذاء فأبيعه 
بربح. فقال (عليه السلام): إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالكك. الحديث ١؟‏ و نحوهما خبر أبى محمد الوابشى المجهول 070. 
وعن المختلف: و الجواب: أنّها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه و أخفى عنه النسيئة» و لم يشترط النقدء فإنّهِ و الحال هذه 
يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على اشكال. انتهى. 

واي بين ها اتعدن ف اللقول الناق ,قلي مرك القول القانت. 

و لكن يرد عليه: مضافا الى أَنّهِ على ما هو المسلم عند الكلّ أن إطلاق العقد 


)١(‏ الوسائل باب 7١0‏ من أبواب احكام العقود حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب 7١0‏ من أبواب احكام العقود حديث .١‏ 


(6) الوسائل باب 70 من أبواب احكام العقود حديث ". 
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قَممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج08 
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ينصرف الى الحلول و النقد- يكون الإطلاق بحكم الاشتراط فلا وجه للتفصيل أن مقتضى إطلاق الاخبار عدم الفرق بين الفرضين» 
فالقول الأول أظهر. 


إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة 


الثامنة: إذا قوم التاجر على الد لال متاعا بقيمهُ معتّنة» و لم يواجبه البيع بإجراء الصيغة؛ و جعل له الزائد عليهاء أو شاركه فيه أو جعل 
لنفسه منه قسطاء و للدلّال الزائد عليه» لم يجز للدلّال بيع ذلكك المتاع مرابحة على ما قوّم عليه» بلا خلاف. لأنه كاذب فى إخباره؛ فإنَّ 
مجرّد التقويم لا يوجبه. 

و لمعتبر سماعة عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوّموا عليه قيمته» و يقولون بع فما ازددت 
فلك. فقال (على السلام): لا بأس بذلكك. و لكن لا يبيعهم مرابحة .0١١‏ 

نعم لو أخبر بالصورةٌ جاز بيعه» و لكنه ليس بيع مرابحة» و هو واضح. 

و على كل حال فلو باعه مرابحة: فالبيع صحيح, و للمشترى الخيار» لما مرّ فى ما لو أخبر برأس المال فانكشف كونه أقلّ. 

إنما الكلام فى أنّه هل يستحق الدلّال شيئا على التاجر أم لا؟ و على فرض الاستحقاق ما هو الذى يستحقه؟. 

أما الاستحقاق فالظاهر أنه لا إشكال فيه لأنّ عمله محترم لا يذهب هدراء و لم يفعله تبرعاء بل فعله بأمره. 


." من أبواب احكام العقود حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص: عم‎ 
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وأما ما يستحقه فالمعروف أنه لا يستحق الزائد من القيمةٌ التى عثّنها التاجر بل الزيادة أيضا له ضرورة فساد كونه إجارةٌ و جعالة 
للجهالة» مع أن الزيادة ببيع الدلال انتقلت الى التاجر باعتبار كونها عوض ملكه. و لا مقتضى للانتقال عنه إلا القول الأول و ليس هو 
إلا وعداء ولا يجب الوفاء» فلا يكون ناقلاء بل يستحق اجرة المثل. 

و فيه: أولا: أنه يمكن أن يقال لأنه جعالة؛ و دعوى بطلانها للجهالة أى جهالة العوض- مندفعة: بأن الجهالة فى المقام حيث لا تؤدّى 
الى التنازع» إذ الواسطةٌ إن زاد فى الثمن مهما كانت الزيادة له. و الا فلا شىء له لأنهما إنما تراضيا على ذلكك. فتأمّل. 

و ثانيا: أنه حينئذٍ أمر بالعمل بعوض الذى هو نظير الإباحةٌ بعوض معاملة عقلائية متداولة مستقلة» و يستحق فيها العامل الأجرٌ المسماة. 
و ثالنا: أن روايات تدل على ذلك لاحظ: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال فى رجل قال لرجل: بع 
ثوبى هذا بعشرهً دراهم» فما فضل فهو لكك. قال (عليه السلام): ليس به بأس .)١١‏ 

و صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لكك. قال (عليه 
السلام): لا بأس به ١؟)‏ و نحوهما غيرهما. 
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و من الغريب إيراد الحلى على الاستدلال بهذه النصوص: بأنه لا يستقيم على 


.١ من أبواب احكام العقود حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.6 من أبواب احكام العقود حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
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أصول مذهبناء إذ ليس بيع مرابحة و لا إجارة و لا جعالة محمّقَهُ» فإنّهِ يردّه أؤلا: ما أفاده المصنف فى محكى المختلف: بأنه تحمل 
النصوص على الجعالة؛ و عدم مضْرّيةُ جهالةُ العوض فيها بمثل هذه الجهالة غير المؤدية الى التنازع. 

و ثانيا: أن القواعد المشار إليها ليست بنحو لا يقبل التخصيصء كى يردٌ الاخبار الصحيحة لذلكك. 

ولا يخفى أن النصوص و إن اختصت بما لو قال التاجر للدلال بذلكك. إِلَا أنه يثبت فيما لو بدأ الدلّال بطلب التقويم أيضاء لعدم الفرق 
و دعوى أنه فى الصورة الاولى جعالة» و فى الثاني ليست كذلكك- تتوقف على مضِرَية الإيجاب المتأخَرء و قد مر الكلام فيه فى أول 
كتاب البيع» فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين. 

فما عن المختلف و الدروس و جامع المقاصد من الفرق بينهماء و أن الزياده فى الصورة الاولى للدلالء و فى الثانية للتاجرء و إنما 
يستحق الدلال اجر المثل لعمله- ضعيفء كما أن ما فى الشرائع و غيرها من استحقاقه اجره المثل لعمله مطلقا- فى غير محله. 

ولو لم يتم ما ذكرناه» فالظاهر عدم استحقاق اجر المثل؛ إذ لم يذكروا له وجها سوى قاعدة الاحترام؛ و هى لا تصلح لإثبات الضمانء 
إذ مدركها إِمَا قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم إِلَا عن طيب نفسه ١١‏ أو قوله (صلَى اللّه عليه و آله): حرمة ماله كحرمة 
دمه 07١‏ أو قوله (عليه السلام): لا يصلح ذهاب حق أحد 030 و شىء 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب احكام المصلى. 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 
(*) الوسائل باب 5٠‏ من أبواب الشهادات حديث ١‏ وع. 
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من ذلك لا يدل عليهاء إذ الأولان ظاهران فى الحكم التكليفى؛ بمعنى أنه لا يجبر المسلم على العمل» و لا على أخذ ماله منه و لا 
يقهر عليهماء و لا نظر لهما الى الحكم الوضعى و هو الضمان. 
و الثالث يدل على عدم ذهاب الحقء و الكلادم إِنّما هو فى ثبوته» و الحكم لا يصاح لإثبات موضوعهه. و تمام الكلام فى ذلكك فى 


كتاب البيع. 
ثم إنه على ما اخترناه لو باعه بالقيمة المعيّنة لا يستحق الدلّال شيئاء بخلافه على المسالكك الأخرء فإنه يستحق اجرة المثل. 
بيع التولية 


الموضع الثانى: فى التولية 
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» و هى على ما يستفاد من الاخبار» و صرّح به كثير من الأصحاب, عبارة عن أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة» فيقول: وليتكك. 
أو بعتكث. أو ما شاكله من الألفاظ الدالّهُ على النقل الذى هو بيع؛ غايةٌ الامر إن وقع بعتكك و نحوه من الألفاظ المعتبرة فى مطلق البيع» 
أكمله بذكر الثمن, أو بما قام مقامه. و إن وقع بلفظ ولّيتك. جعل مفعوله العقد. و اقتصر عليه كما فى المسالكك. 

والدليل على مشروعيته: مضافا الى عمومات إمضاء البيع» و هى من مصاديقه و صنف خاص من البيع- روايات خاصة- كصحيح 
منصور بن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولّيه. الحديث. )1١‏ 


.١ من أبواب احكام العقود حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
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و خبر معاوية عنه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضهء فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه» إِنّا أن 
تولّيه الذى قام عليه ١١‏ و نحوهما و غيرهما من النصوص الكثيرة. 

ِنْما الكلام فى مقام فى جهات. 

)١(‏ لا إشكال فى وقوع العقد بلفظ التولية فإنّ التولية التى من مشتقاتها الولى» بمعنى المالكك المتصرف ليست إِلَا البيع برأس المال 
فهذا اللفظ مبرز عرفا للمعاملة الخاصة فيصح الإنشاء به. 

و بهذا التقريب يندفع النقص بالمرابحة حيث ذكروا أنه لا يصح إنشاء العقد به و إن كان قد مر ما فيه. 

() إذا أنشأ بلفظ التولية من دون ذكر مفعول لهاء قد عرفت صحتها كما نص عليه المصنّف- ره- فى جملة من كتبه. غاية الامر لا بل 
و أن يعلما بالثمن» كما أنه لو جعل مفعولها العقد صبحت بلا كلام» فلو جعل مفعولها السلعة» ففى المسالكك احتمل الاجزاء. 

و الحقّ هو البناء على الصحة؛ كما نص عليه فى الجواهر» قال: بل فى كثير من نصوصها وقعت مفعولا للتولية و إن لم تكن فى صورة 
العقدء بل لا إشعار فى شىء من النصوص بجعل المفعول العقدء فجعل المفعول السلعة إن لم يكن أولى من كون المفعول العقد فى 
الاستغناء عن الثمن» فلا ريب فى مساواته له» بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال: بعتكك السلعةٌ تولية. انتهى. 

() عن القواعد و التذكرة الاجتزاء بلفظ بعتكك مع قصد التولية و إن لم 


.١١ من أبواب احكام العقود حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
51 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص:‎ 
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يذكر لفظها. و هو جيد إذا أخبر قبل البيع برأس المال و بنيا على المعاملة كذلككء إذ ليست التولية إلا ذلك. 

(؟) قال فى الجواهر: و كيف كان فهى بيع يلحقها أحكامه من الشفعة و القدرة على التسليم و غيرهماء كما أنّه يلحقها الخيار المزبور 
فى المرابحة لو كذب برس المال على ما صرّح به فى التذكرة لاتحاد الطريق و الزوائد المتصلة قبل التولية للمولى و بعدها للمولى 
بالفتح. انتهى. 

و الحاصل: أنها بيع فيلحقها ما لمطلق البيع من الاحكام و القيود و نظير المرابحة فى الاحكام المختصة بهاء لانّحاد الطريق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠+9عا‏ من عالان/ا 


(5) الظاهر أنه ليس للتولية حكما يختص بها سوى ما ذكروه من حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إِلَا توليةء فإنّها لا تحرم و 
المدرك: النصوص الخاصة منها صحيح منصور المتقدم, و قد مر الكلام فيه فى آخر أحكام القبض. 
المواضعة 


الموضع الثالث: فى المواضعة 


؛ و هى مفاعلةُ من الوضع بمعنى الحطء و لا ريب فى جوازها. 

ففى الحدائق: و هى كالمرابحة فى الاخبار بالثمن و نحوه مما زاد أو نقص حسبما تقدّم, إِلَا أنها بنقيصة معلومة؛ فيقول: بعتكك بما 
اشتريته. أو تقوّم على و وضيعة كذا. انتهى. 

ولاريب فى جوازها و مشروعيتها و اتفاق الأصحاب عليه و العمومات كافيتان فى ذلكك و لا حاجةٌ الى النص خاصء و فى الجواهر: 
إلا أنه قيل بكراهة النسبة الى رأس 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: 19" 
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المال نحو ما سمعته فى المرابحة» و التسامح فيها يقتضى بالتسامح فى البحث عنها. انتهى. 

أقوال: أما كراههٌ المرابحة فهى كما عرفت يشهد بها النصوص الخاصة؛ و ليست هى فى المواضعة» كما أنّما دل على أفضليةُ المساومة 
لا يدل على كراهتها. 

و ما ذكروه فى المرابحة من تعليل الكراهة بعدم السلامة من الاخبار بالكذب إنما هو حكمة للحكم. و الافلا يصلح جعله مدركا 
للحكم الشرعى. 

و قاعدة التسامح مختصة بالمستحبات و لا تع المكروهات» و على فرض الشمول مختصة بما إذا ورد خبر ضعيف دال على الحكم 
غير الالزامى؛ و لا ربط لها بمثل المقام فالأظهر عدم الكراهة. 

نعم أفضلية المساومة لا كلام فيهاء و قد مرٌ ما يدل عليها. 

ولا يهمنا البحث فى أنه لو قال: بعتكك بمائة و وضيعة درهم من كل عشرةء فهل الثمن تسعون. لأنّ الوضع من نفس العشرة يقتضى 
ذلكك حملا ل (من) على الظاهر من التبعيضء أو الثمن أحدا و تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم حملا ل (من) على ابتداء 
الغاية» فيكون التقدير من كل عشرة يسلم لى؟ بعد كون الميزان فى هذا الباب قصد المتعاملين مع الإتيان بمبرز عرفى لما قصداهء 
فإعمال هذه التدقيقات فى غير محله. 


[الثانى] الإقالة 


اشارة 


الامر الثانى: فى الإقالة» و قد اشتهر فى كلمات المتأخَرين من ذكرها من مقاصد السلفء و لنعم ما أفاده الشهيد الثانى- ره- قال: جعل 
الإقالهُ من مقاصد السلف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص: خرضر 
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غير حسن. فإِنّما لا تختص به بل و لا بباب البيع» لجريانها فى سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال» فكان الاولى جعلها قسما برأسه 
بعنوان خاصء كالتتمة لباب البيع حيث إنه الركن الأعظم لمتعلقها. انتهى. 

و كيف كان فيمكن أن يستدل لمشروعيتها بوجوه: 

الأول: أن التقايل من العقودء فتشمله الأَدَلَّهُ العامة و الخاصة. 

توضيحه: أن موضع تلك الأدَلّهُ تجاره عن تراض و العقد, و التصرف فى ماله و جميع هذه تصدق على الإقالة فإن حل العقد 
بالتراضى بعد كونه أمرا اعتبارياء و كل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل إليه الى صاحبه. و يربط التزامه بالترام الأخر- يصدق عليه 
العقدء و مجرد التعبير بحل العقد لا ينافى ذلككء و حيث إنه يوجب صيرورةٌ كل من العوضين ملكا لمالكه الأول» فيصدق عليه 
التجارة» و المفروض أنه عن تراضء و حيث إِنّه قبل التصرف مال للمقيلء و قد حمّقنا فى أول كتاب البيع أنه يدل دليل السلطنة على 
نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع و غيره» فهو أيضا دالَ على صحة الإقالة. 

الثانى: أن حقيقة المعاقدة متقوّمةٌ بالتزام الطرفين» فمع رفع اليد عنه لا معاهدة. فتأمّل. 

الثالث: النصوص الخاصة لاحظ: خبر ابن حمزءٌ عن الامام الصادق (ع): أيما عتد أقال مسلما فى ببع أقاله الله عثرته يوم القيامة .0١١‏ 

و مرسل الصدوق عنه (ع): أَيّما مسلم أقال مسلما ندامة فى البيع أقاله الله عز و جل عثرته يوم القيامة .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب آداب التجارة حديث ؟. 
(5) الوسائل باب ” من أبواب آداب التجارة حديث 8. 
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و معتبر سماعة عن أبى عبد الله (ع): أربعة ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: من أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوج عزبا .١١‏ 
و مرسل الجعفرى عن بعض أهل بيته: أن رسول الله (ص) لم يأذن لحكيم بن حزام فى تجارته حتى ضمن له إقالة النادم؛ و إنظار 
المعسر» واخذ الحق وافيا أو غير واف (؟) و نحوها غيرها. 

و بعض هذه النصوص و ان كان ضعيف السند إلا أن فى غيره كفاية» كما أن بعضها و إن اختص بالبيع» إلا أن معتبر سماعةٌ و غيره 
من الاخبار مطلقةٌ شاملة لغيره و حيث إنه فى المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد» فلا مورد لتوهم الاختصاص بالبيع. 

فان قيل: إن ما يكون من النصوص غير مختص بباب البيع لا يكون فى مقام بيان المشروعية» بل متضمن لترتب الثواب على الإقالة 
المشروعة» فلا يصح التمسكك بإطلاقه. 

أجبنا عنه: بأنّ بيان الحكم ربما يكون ببيانه بالمطابقة» و ربما يكون ببيان لازمه» و هو ترتب الثواب أو العقاب, و فى المقام إنما يكون 
بالنحو الثانى» فمنع إطلاقه فى غير محله. 

ثم إن الظاهر جريان المعاطاة فيهاء لما ذكرناه فى ذلكك المبحث. 

ثم إن الإقالة إنما تكون فسخا فى حق المتعاقدين أو ورثتهم, بناءًٌ على قيامهم مقامهما فى ذلكك, كما صرّح به فى محكى التذكرة و 
غيرهماء كالشفيع لا بيع كما عن بعض العامة حيث زعم أنّها بيع» و يشير الى ذلكك خبر الطحان «07. 


.2 الوسائل باب ”من أبواب آداب التجارة حديث‎ )١( 
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() الوسائل باب ” من أبواب آداب التجارة حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ” من أبواب آداب التجارة حديث ”*. 
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و يصح إنشائها بكل لفظ ظاهر فيها و لو مع القرينة كما فى البيع» و بالفعل. 
الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان 


و تمام الكلام فى طى فروع: 

(1) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصانء بلا خلافء. إلا ما حكاه الشهيد عن الإسكافى» قال: و لو اصطلح المتبايعان بزيادة أو 
نيص صيح عند ابن الجنيد» و الأصحاب على خلافه. 

و ملخص القول فيه: أنه تارة تكون الإقالة بزيادة أو نقصان بحيث ينشئ رد الثمن مع الزيادة أو النقصان بإزاء رد المثمن» و اخرى: 
يذكر الزيادة أو النقصان بصورة الشرط الذى مملكك بنفسه. 

أما الأمول؛ فالظاهر بطلانهاء لما عرفت من أن الإقالة فسخ للعقد و حل له لا بيع و لا غيره من المعاوضاتء و لازم حل العقد رجوع 
المبيع الى البائع» و الثمن الى المشترى» و على ذلكك فالزيادة المفروضة لا مملكك لها كما أنه فى صورة الإقالة بالنتقصان يعود تمام 
الثمن الى المشترى» فلا مملكك لما بقى من الثمن بالنسبةٌ الى المالكك. 

و إلى ذلكك يشير صحيح الحلبى عن الامام الصادق (ع) عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه؛ ثم رده على 
صاحبه. قابى أن يقيله إلا بوضيعة» قال (ع): لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة» فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول 
ما زاد 0١١‏ فإِنّه يدل على فساد الإقالهُ و بقاء الثوب على ملكك 


.١ من أبواب احكام العقود حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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المشترى. 

أما الثانى» و هو: ما إذا كان بصورة الاشتراط» فالمعروف بينهم بطلان الشرط و الإقالة» فالكلام فى موردين: 

الأول فى بطلان الشرط. 

واقك اسقدل له فى السالكف: و غيرها: بأنّه إذا شرط فيها زيادة أو نقصان فى أحد العوضين: ققد شرط فبهاما يخالق مقتضاهاء فبفسك 
الشرط. 

و فيه: أنّ مقتضى الإقالة رجوع كلّ من العوضين الى مالكه الأول» لا بقاؤه فى ملكه الى الأبدء و الشرط إِنّما يكون مملكاً للمقدار 
الناقص مثلا من مالكه الأول الى المالكك الثانى» فهو لو لم يؤكد مقتضى الإقالة نظرا الى أنّ لازمه رجوع الثمن بتمامه الى مالكه و منه 
الى المالكك الثانى- لا يكون مخالفا له. 


و ربما يستدل: بأنّ فائده الشرط التسلط على فسخ العقد الذى قد اشترط فيه إن لم يوف بالشرط. و لذا قيل: إِنّ الشرائط فى العقود 
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اللازمة إنما هى للزومهاء بل قيل: إن فائدتها قلب اللا-زم جائزاً من أول الا-مرء و على كل حال فهو غير صحيح فى الإقالة؛ لعدم 
معهودية تزلزل الفسخ. 

وفيه: أولا: أنَ ذلك لو تم فإنّما هو فى شرط الفعل دون شرط النتيجة» كما هو المفروض فى المقام. 

و ثانيا: بعد ما عرفت من أن الإقالة أيضا التزام بحلّ العقد الأول؛ و لذا بنينا على شمول العقد لهاء فما المانع من كونها فسخا متزلزلً؟ 
بمعنى أنه لو يعمل بالشرط يكون لمن له الشرط فسخ الإقالة» فتصير كأن لم تكن من الأول. 

و ثالنا: نمنع انحصار فائده الشرط فى ذلككء إذ لا مانع من كونه حينئبٍ كالشرط فى الوقف و نحوه ممما لا يتسلّط المشترط له على 
الفسخ, فالحقٌ: أنه لو لا الإجماع 
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التعبدى كان الأظهر صحهةٌ الشرط. 

الثانى فى بطلان الإقالة. 

و قد استدلٌ له فى المسالكك بعد البناء على بطلان الشرط بقوله: و يترتب عليه فسادهاء كما فى كل شرط فاسدء لأنهما لم يتراضيا على 
الفسخ إِنَا على ذلكك الوجه؛ و لم يحصل. 

و لعلّه الى ذلكك نظر المحقق فى الشرائع حيث قال: و تبطل الإقالة بذلكء لفوات الشرط. 

وفيه: ما حقق فى مبحث الشروط من أن الشرط لكونه خارجا عن العقد الذى فى ضمنه لا يكون فساده موجبا لفساد العقد. 

فإن قيل لعل نظر العلمين الى أن الشرط لكونه مخالفاً لمقتضى العقدء لا محاله يكون فساده موجباً لفساد العقد؛ لعوده عليه بالنتقض. 
أجبنا عنه: بِأَنْ هذا الشرط غير مناف لمقتضى العقد. 

و ربما يستدل له: بالصحيح المتقدم المتمم بعدم القول بالفصل. 

وفيه: أن الظاهر من الصحيح بقرينة لفظ الباء الاختصاص بالصورة الاولى» و عدم الشمول لما إذا كانت الزيادة أو النتقصان بصورة 
الشرط الخارج عن الإقالة» فالأظهر صحة الإقالة أيضا. 

و بما ذكرناه يظهر صحهُ شرط الخيار فى الإقالةُ. 
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الإقالة فى بعض العقد 

(؟) المشهور بين الأصحاب أنه تصح الإقالة فى بعض العقد سلما كان أو غيره؛ بل لم بنقل الخلاف إلا عن ابن المتوج. 

ابفذل للفيحة بإطلذق أدلة الأقالة من الماك و الروابات الخاضة 

واستدل للعدم: بأن عمده مدركك مشروعية الإقالة الإجماع و النصوص التى لا إطلاق لهاء لكونها فى مقام بيان امور أخرء و المتيقّن 
منهما الفسخ فى الجميع؛ و بانصراف النصوص الى الفسخ فى الجميع. و بأن الالتزام العقدى بسيط غير قابل للتبعيض. فإما أن ينحل» 
أو يبقى. 


وفى الجميع نظر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا ب9عا من عالان/ا 


أما الأول؛ فلما مر من أن مدركك مشروعية الإقالهُ هى العمومات و الاخبار التى فيها ما هو قوى السند و مطلق. 

و أمّا الثانى فهو ممنوع. 

و أما الثالث؛ فلأنٌ بقاء الالتزام العقدى اعتبارىء و الاعتبار خفيف المئونة» فيمكن اعتبار بقاء البعض دون البعض. فالأظهر جواز الإقالة 
فى البعضء و إن شئت فقل: إنها معاملة مستقلة» فيمكن تعلقها بالبعض كتعلقها بالكل. 

و استدل لعدم جواز الإقالُ فى بعض السلم» بما تضمن نهى النبى (ص) عن البيع و السلف فى بيع واحد ١١‏ و لو أقال فى بعض السلم 
يصير حينئل بيعا و سلما. 


.8 الوسائل باب ؟ من أبواب أحكام العقود حديث‎ )١( 
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و فيه: ما تقدم من إجمال النصء مع أنه عرفت أن الإقالة ليست بيعاء فالأظهر جواز الإقالة فى بعض السلم أيضا. 

() بعد ما عرفت من أن الإقالة ليست بيعاء فلا يجرى عليها أحكام البيع فلا يثبت الشفعة بالإقالة» و لا خيار مجلس.ء و لا غيره. 

(©) إذا تقايلا-رجع كل عوض الى مالكه. لانفساخ العقد. فإن كان موجوداء و إلا ضمن بمثله أو قيمته على التفصيل المتقدم فى 
الخباز. 

و الكلام فى النماءات» و فى أن المدار على فرض التلف على قيمةُ أى يوم؛ هو الكلام فى الخيار» فلا حاجة الى الإعادة. 
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الفصل الثالث عشر: فى الشفعة إذا باع احد الشريكين حصته فى ملكه كان للآخر الشفعة بشروط ان يكون 


الثم ع 
الفصل الثالث عشر فى الشفعة 
اشارة 


. و هى عبار عن استحقاق احد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع. 

و الأصل فى شرعيتها بعد الإجماع المحقق و المحكى مستفيضا: النصوص المتواترة التى ستمر عليكك جملةٌ منها فى ضمن المسائل 
الآتية» فلا إشكال فى أنه إذا باع أحد الشريكين حصته فى ملكه كان للآخر الشفعة غاية الامر بشروط و تنقيح القول فيه فى مقامات 
[المقام الأول] ما تثبت فيه الشفعة 


اشارة 


الأشول: فيما تثبت فيه الشفعة لا خلاف بين الأصحاب كما نقله غير واحد فى ثبوتها فى العقار الثابت القابل للفسمةء كالأراضى و 
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و فى الشرائع و النافع و المسالكك و غيرها الإجماع عليه. و فى الجواهر: عليه الإجماع بقسميه؛ بل المحكى منهما مستفيض أو متواتر» 
كالنصوص من الطرفين. 

و إنما الخلا.ف فى غير ذلكك من الأموالء و فيه أقوال كثيرة» ذهب أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخَرين منهم: الشيخان و ابن 
الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس الى ثبوتها فى كل مبيع منقولا كان أم لاء قابلا للقسمة أم لاء و قتبده آخرون ب أن يكون الملكك 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: /7" 
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مما يصحح قسمته. 

و عن جماعة و هم أكثر المتأخرين: اختصاصها بغير المنقول عادةٌ مما يقبل القسمة. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوصء و تنقيح القول بالبحث فى موردين: أحدهما: فى اختصاصها بغير المنقول و عدمه الثانى فى أنه 
هل تختص الشفعة بما يصح قسمته أم تعم غيره؟. 

أما الأول: فيشهد لثبوتها فى كل مبيع منقولا كان أو غير منقول: مرسل يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام عن الشفعة 
لمن هى» و فى أى شىء هىء و لمن تصلح, و هل تكون فى الحيوان شفعة» و كيف هى؟ فقال عليه السلام: الشفعة جائرة فى كل 
شىء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشىء بين شريكين لا غيرهماء فباع احد هما نصيبه» فشريكه أحق به من غيره» و إن زاد 
على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ١١‏ و رواه الصدوق مرسلاء إلا أنه قال: الشفعة واجبة. 

و هذا الخبر دلالته واضحة. و سنده قوى على الأظهرء إذ لاموهم لعدم اعتباره سوى إرساله» و وجود محمد بن عيسى بن عبيد فى 
طريقه» و شىء منهما لآ يوجب وهنا فيه. 

أما إرساله» فلأن المرسل ممن أجمعت العصابةُ على تصحيح ما يصح عنه. 

و أما محمدء فلأنه و إن ضِعّفه جماعة, إلا أن الظاهر أن منشأ تضعيف هؤلاء تضعيف الصدوقء و المصدوق ضعفه لتضعيف ابن 


الوليد» كما صرّح به مراراء و تضعيف ابن الوليد إِنّْما هو لكون اعتقاده أنه يعتبر فى الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ 


.” الوسائل- باب /- من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ )١( 
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الشيخ عليه» و يكون السامع فاهما لما يرويه» و كان لا يعتبر الإجازه المشهورة بأن يقول: أجزت لكك أن تروى عنى» و كان محمد بن 
عيسى صغير السنء و لا يعتمدون على فهمه عند القراءة و لا على إجازهُ يونس له. و لكنه كما ترى» و لذا قال النجاشى: وذكر أبو 
جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه» و رأيت أصحابنا ينكرون 
هذاء و يقولون: من مثل أبى جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد؟ مع أن جماعة من أثمة الفن وتّقوه. فلا إشكال فى سند الخبر. 

أضف الى ذلكك كله: أن العمل به مشهور بين القدماء و الشهرة بين متقدمى أصحابنا توجب جبر وهن الخبر لو كان, فالخبر من حيث 
السند معتبر» و من حيث الدلالة صريح فى المطلوبء فلا توقف فى الحكم. 

و يعضده: النصوص الدالَهُ على ثبوت الشفعةُ فى المملوكك؛ كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال فى المملوك يكون بين 
ش ركاء فبيع أحدهم نصيبه» فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلكك؟ قال (ع) نعم إذا كان واحدا. 0١١‏ و مثله صحيح ابن سنان عنه (ع) .)7١‏ 
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وأما مافى ذيل الصحيح الأول: قبل له فى الحيوان شفعة» قال (ع) لا. و مثله خبر سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع) ليس فى 
الحيوان شفعة «» فمحمولان على عدم ثبوت الشفعة فى الحيوان, مع تعدّد الشركاء بقرينةُ ما رواه الصدوق بإسناده عن البزنطى عن 
ابن سنان عنه (ع) فى حديث أنه قال: لا شفع فى الحيوان إلا أن يكون 


.* الوسائل- باب - من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب /- من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث ؟.‎ 
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الشريكك فيه واحداً .)١١‏ 

و لعدم قول أحد من الأصحاب بالتفصيل بين المملوك الإنسى و الحيوان فى ذلككء إلا ما عن مختلف المصنّف ره. 

و أيضاء يعضده: حسن هارون بن حمزةٌ الغنوى عن أبى عبد الله (ع) عن الشفعة فى الدورا شىء واجب للشريكك و يعرض على الجار 
فهو أحق بها من غيره؟ فقال (ع): الشفعة فى البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن 5١‏ بناءً على كون العبارة كما ذكرء و لكن قد 
ذكر فى بعض النسخ. فى البيوت بدل فى البيوع. 

و قد استدلٌ لاختصاصها بغير المنقول: بأصالة عدم التسلط على مال الغير» إلا بطيب نفسهء خرج منها المجمع عليه؛ و بقى الباقى. 

و بما دل على نفيها عن الحيوان و السفينةُ و الطريق. 

و بخبر جابر عن النبى (ص): لا شفعة إلا فى ربع أو حائط 9”. 

و بالنصوص الآتية الدالّة على اختصاص الشفعة بما لم يقسم بدعوى: ظهورها فى كون مورد الشفعة القابل للقسمة. بخلاف الحيوان و 
نحوه؛ بل ذكر الأرف التى هى علامة الحدود فى بعضها فى قسمةٌ الأراضى مشعر بأن موردها خصوص الأراضى. 

و بمرسل الكلينى» قال: و روى أيضا أن الشفعة لا تكون إلا فى الأرضين و الدور فقط 160 و بخبر عقبهُ بن خالد عن أبى عبد الله (ع) 
قضن وسول اللهعلى الله 


.7 الوسائل- باب /- من أبواب كتاب الشفعة- حديث-‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب 7- من أبواب كتاب الشفعة- حديث-‎ 
.8 المستدرك باب 8 من أبواب الشفعةٌ حديث‎ )*( 
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عليه و آله بالشفعةٌ بين الشركاء فى الأرضين و المساكنء و قال: لا ضرر و لا ضرار. و قال: إذا أرفت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة 
.)١‏ 


قال المصنف فى محكى المختلف بعد ثقل الخبر: و هو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة فى غير الأرضين و المساكنء أما أولاء فلتعليق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١ب9عا‏ من عالان/ا 


الحكم عليهماء و أما ثانيا: فلقوله (ع) لا ضرر و لا ضرار. 

و لكن الجميع كما ترىء أما الأول» فلأنه يجب الخروج عن الأصل بالدليل» و قد تقدم. 

و أما الثانى فلما عرفت من عدم نفيها عن الحيوان. 

و أما نفيها عن السفينة و الطريق فسيأتى الكلام فيه. 

و أما الثالث» فلأنه مرسل لا يعتمد عليه. 

و أما الرابع» فمضافا الى ما سيأتى من عدم الاختصاص بما لا ينقسم أن قابلية القسمة أعم من وجه من المنقول. 

و أما الخامس فلضعفه بالإرسال. 

و أما السادسء فمضافا الى ضعفه بمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل- أنه لا يدل على الاختصاص؛ لان تعليق الحكم عليهما لا يدل 
على نفيه عن غيرهماء إلا على القول بمفهوم الوصف. 

و أما التعليل فالظاهر أنه للحكم بثبوت الشفعة فيهما لا لنفيه عمّا عداهماء و عليه فالمراد بالضرر الضرر الذى انيط به وجه الحكمة فى 
ثبوت الشفعة» لا ضرر نفى سلطنةُ المالك عما ملكه؛ كما عقله المصنف ره. فالروايةُ حجةٌ بعمومها المستفاد من 


١ الوسائل- باب ه- من أبواب كتاب الشفعة- حديث-‎ )١( 
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التعليل فيهاء لما عليه أكثر القدماء» كما افاده سيد الرياض. فالأظهر ثبوتها فى كل مبيع. 
ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم 


و أماالمورد الثانى» فعن جماعةهٌ من قدماء الطائفة: ثبوت الشفعةٌ فيما لا يقبل القسمهٌ أيضاء كالعضائد و الدكاكين و الحمامات 
المضيقة و النهر و الطريق الضيق و ما شاكل. 

و مال إليه الشهيد الثانى فى المسالككء و جمع ممّن تبعه و قوّاه سيد الرياض. 

وعن الشيخ و سلار وابنى حمزة و البراج و المصنف ره. و المحقق و الفخر و الشهيد: أنها لا تثبت فيه» و فى المسالكك: أنه المشهورء 
خصوصا بين المتأخَرين» و عن التذكرة نسبهٌ الى أكثر علمائنا و إن قال صاحب الحدائق أن الشهرة إنما وقعت بعد العلامة. 

وجه الأول: إطلاق الأدلّة. 

و استدلٌ للثانى: بخبر السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام» قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: لا شفعة فى سفينة و لا فى نهر و لا 
فى طريق. و ليس المراد الواسعين اتفاقاء فيكون المراد الضيقين .)١١‏ 

و خبره الآخر نحوه؛ و زاد: و لاافى رحى ولا فى حمام .0١‏ 

و بخبر طلحةٌ بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام 


.١ الوسائل- باب 8- من أبواب كتاب الشفعةُ- حديث-‎ )١( 


(؟) الوسائل- باب 8- من أبواب كتاب الشفعةُ- حديث- 5. 
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أن رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قضى بالشفعة ما لم تورف. يعنى تقسم .0١١‏ 

و مثله خبر جابر إنما جعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الشفعة فى كل ما لم تقسم 07 باعتبار أن لم لا تدخل إلا على ما 
يمكن قسمته» و يصح اتّصافه بها و لو وقتاء و لذا لا يصح أن يقال: السيف لم تقسم. و إن صيح: لا يقسم فالنفى بها حينئذٍ بمعنى عدم 
الملكة لا بمعنى السلب. 

و بالأخبار الدالهُ على اختصاص الشفعة بما لم يقسم كمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام: الشفعة لكل شريكك لم يقاسم 30 و 
نحوه غيره» باعتبار ظهور يقاسمه و لا يقاسمه فى ذلكك. 

و بأن غرض الشارع بالشفعة إزالة ضرر المالكك بالقسمة لو أرادها المشترىء و هذا الضرر منتف فيما لا يقسم فلا شفع فيه. 

و بأصالةٌ بقاء الملكك على ملكك مالكه. و إثبات الشفعة مخالف له؛ فيفتقر الى دليل. 

و لكن يتوجه على الأول: أنه يعارضهما: حسن منصور بن حازم: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموهاء فأخذ كل 
واحد منهم قطعةٌ و بناها و تركوا بينهم مساحة فيها ممرّهم» فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم. أ له ذلكث؟ قال عليه السلام: نعم و لكن 
يسدّ بابه» و يفتح بابا الى الطريق» أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه» فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به. و إلا فهو طريقه يجئ 


.,8 الوسائل- باب 7- من أبواب كتاب الشفعة- حديث-‎ )١( 
/ (؟) المستدركك باب ” من الشفعةٌ حديث‎ 

(*) الوسائل- باب ”- من أبواب كتاب الشفعة- حديث- ”. 
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ذلكك الباب .)١١‏ و نحوه الموثق الآتى. 

فإن قيل: إن مختص بالطريق. 

قلنا: لا يضر ذلكك بعد الإجماع المركب على العموم؛ و بناء الاستدلال بالخبرين على ذلكك. 

و على الثانى: أولا: منع ظهور لم تقسم فى عدم الملكة. 

و ثانيا: أن ما يدل على الاختصاص بذلكك هو النبوى الضعيفء و خبر طلحة لا يدل على الاختصاص إلا على القول بمفهوم الوصف»ء 
مضافا الى ضعف سنده. 

و على الثالث: أنه لا إشكال فى ظهور يقاسمه و لا يقاسمه فى ذلك إلا أن الكلام فى اختصاص الشفعة بما يقبل القسمة» فلو كانت 
أدلة الشفعة مختصة بهذه النصوص و أمثالها لقلنا بالاختصاصء و كذا لو كان لها مفهوم دالّة به على الاختصاصء و لكن الإطلاقات 
موجودة؛ و هذه الأخبار لا مفهوم لها. 

و على الرابع: أنّه لم يذكر الضرر علّهُ لهذا الحكم فى شىء من الأخبار. 

نعم خبر على بن عقب مشعر بذلك. مع أن متعلق الضرر فيه غير معلوم» و من المتحمل أن يكون هو سوء الشريكك أو نفس الشركة 
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الجديدةة بل قد يقال: إن هذا أظير متنا ذ كر فى الاتهدلالءاو لذا البعدل السيد المرقفى -قده- و ثبعه غيره» بهذا الوجه وت الشفعة 
فى المسألة» قائلا إن المقتضى لثبوت الشفعة- و هو إزالة الضرر عن الشريكك- قائم فى غير المقسوم؛ بل هو أقوىء لأنّ المقسوم 
يمكن التخلص من ضرر الشريك بالقسمة؛ بخلاف غيره. و على الخامس: أن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل؛ فالمتحصّل ممما ذكرناه: 
ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة. 


.5 الوسائل- باب 8- من أبواب كتاب الشفعة- حديث-‎ )١( 
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و أن ينتقل الحصة بالبيع 

اعتبار انتقال الحصة بالبيع 

المقام الثانى: فى الشرائط المعتبرةُ فى ثبوتها 
اشارة 

وهىامور: 

[اعتبار انتقال الحصة بالبيع] 


أحدها: أن ينتقل الحصة بالبيع فلا- تثبت لو انتقلت بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار» كما هو المشهور و عن غير واحد 


الإجماع عليه. 
و فى الجواهر: و لعله كذلك, لأنّ خلاف ابن الجنيد فى ذلكك حيث أثبتها فى الهبة بعوض و غيره- غير قادح فى محصّل الإجماع؛ 


و فى المسالك بعد الاعتراف بأنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب: بل كاد يكون إجماعاء قال: و ليس عليه دليل صريح. و إِنّما 
تضمّنت الروايات ذكر البيع» و هو لا ينافى ثبوتها بغيره» و من ثم خالف ابن الجنيد, فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبةُ بعوض و غيره؛ لما 
أشرنا إليه من عدم دليل يقتضى التخصيصء و لاشتراكك الجميع فى الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة» و هو دفع الضرر عن الشريكث» 
ولو خصّها بعقود المعاوضات كان أبعد, و تبعه غيره. 

فمحصّل ما يستفاد من عبارته فى وجه ثبوت الشفعة فى غير البيع أمران: 

أحدهما: عدم دليل يقتضى التخصيص. 

ثانيهما: اشتراكك الجميع فى الحكمة. 

و لكن الأول يضعّف: بأنّ عدم الدليل على التخصيص لا يكفى فى الحكم بالعموم, بعد اعترافه باختصاص النصوص بالبيع؛ إذا التعذّى 
عنه يحتاج الى دليل من خارج أو إطلادق و عموم فى الأخبار يشمل غير البيع» و المفروض عدمهماء و بدون ذلكك يكون المرجع 
أصالة عدم السلطنة. 
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و يضعف الثانى: أولا: أنَ الحكمة لا تصلح وجها للتعدّى. فإنّ ذلكك شأن العلّهُ المنصوصة لا الحكمة: فمع الاعتراف بكون ما ذكر 
حكمة كيف يتعدّى عن موردها!؟. 

و ثانيا: ما تقدم من عدم معلومية الحكمة» فكما يحتمل أن تكون ما ذكر كذلك. يحتمل أن تكون ما نقلناه عن السيد المرتضى ره. 
أضف الى ذلك: ضعف سند ما تضمُنهاء كما مرّء فهذا القول ضعيف. 

و يشهد لعدم ثبوتها فى غير البيع: مضافا الى ما مرّ- ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع): الشفعة جائرة فى كل شىء 
من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشىء بين شريكين لا غيرهماء فباع أحدهما نصيبه» فشريكه أحقٌ به من غيره ١١‏ فَإنّهِ بمفهوم 
الشرط يدل على عدم ثبوت الشفعة فى غير البيع» بناء على ما هو الحق من أنه لا فرق فى ثبوت المفهوم للشرط بين الشرط الواحد و 
المتعدد. 

وما أفاده سيد الرياض من أن هذا المفهوم محتمل للورود مورد الغلبة- يدفعه: أن الظاهر من أخذ كل قيد فى الموضوع دخله فى 
الحكم؛ و الحمل على الغلبةٌ يحتاج الى قرينة مفقودة فى المقام. 

و يؤيد ذلك: مفهوم قوله عليه السلام فى حسن الغنوى: الشفعة فى البيوع «” و إِنّما لم نستدل به: لاختلاف النسخ فى لفظ البيوع و 
فن يعشنهاة اليوتة: 

و يؤيده أيضا: ما استدل به لهذا القول المصنف- ره- فى محكى المختلفء و الشهيد الثانى- قده- فى المسالكك لعدم ثبوت الشفعة 


فى غير المعاوضات» و هو: صحيح أبى بصير عن مولانا الباقر (ع) عن رجل تزوّج امرأة على بيت فى دار له 


.5 الوسائل- باب /- من أبواب كتاب الشفعة- حديث-‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 7- من أبواب كتاب الشفعةُ- حديث- .١‏ 
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و إن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون شريكا فى الطريق أو النهر أو الساقية 


و له فى تلكك الدار الشركاء, قال عليه السلام: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها .0١١‏ 
وجه التأييد: إشعاره بأنَ نفيها من جهة كونها صداقا لا من جهة تعدّد الشركاء, فالمتّجه: اختصاص الشفعة بالبيع» فلا تثبت مع انتقال 
الحصة بغير البيع. 


اعتبار إشاعة المبيع 


و ثانيها: أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع أو يكون شريكا فى الطريق أو النهر أو الساقية على المشهور شهرة عظيمة. 

وعبن :غير واحد مق الأساطين تشبعه الى مهن الأضحاتب إلا العماى؛ 

ولم يستثنه بعضهم إما لعدم الاعتناء بمخالفته. أو لأنّ كلامه قابل للحمل على ثبوت الشفعةً فى غير المشاع إذا كان شريكا فى الطريق. 
و كيف كان فيشهد لاعتبار الإشاعة و عدم ثبوتها مع التمييز و القسمة: نصوص كثيرة» كصحيح عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق 
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عليه السلام: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ١؟0.‏ 
و قوى السكونى عنه عليه السلام فى حديث: لا شفعة إِلَا لشريكك غير مقاسم. "١‏ 


.” من أبواب كتاب الشفعةُ- حديث-‎ -١١ الوسائل- باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل- باب ”- من أبواب كتاب الشفعةُ- حديث-‎ 
.5 الوسائل- باب ”- من أبواب كتاب الشفعة- حديث-‎ )*( 
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بل يشهد به: ما دل على عدم ثبوت الشفعة للجار؛ و اختصاصها بالشريكك, كحسن الغنوى عن أبى عبد الله عليه السلام عن الشفعة فى 
الدورا شىء واجب على الشريكك و يعرض على الجار فهو أحقٌّ بها من غيره؟ فقال عليه السلام: الشفعة فى البيوع (البيوت خ ل) إذا 
كان شريكا فهو أحقٌ بها بالثمن. .)7١‏ 

و خبر البقباق عنه عليه السلام: الشفعة لا تكون إِلَا لشريكك 0 و نحوهما غيرهما. 

و أما النبوى المروى من طرق العامة: أن الجار أحق بالشفعة» أو بشفعته 5 فلضعفه و إعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

و أما ثبوتها مع عدم الإشاعةٌ إذا كان شريكا فى الطريق أو النهر أو الساقية فقد استدل له بأخبار» منها: 

صحيح منصور أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام عن دار فيها دور و طريقهم واحد فى عرصة الدار» فباع بعضهم منزلة من رجل» 
هل لشركائه فى الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال عليه السلام: إن كان باع الدار و حول بابها الى طريق غير ذلكك فلا شفعة لهم و إن 
باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة «8) قالوا: و به يقد إطلاق 


)١(‏ الوسائل- باب "- من أبواب كتاب الشفعة- حديث- ع. 

(؟) الوسائل- باب 7- من أبواب كتاب الشفعةُ- حديث- .١‏ 

(*) الوسائل- باب -١‏ من أبواب كتاب الشفعة- حديث- .١‏ 

(©) أخرجه أبو داود فى 7١‏ كتاب البيوع * باب فى الشفعة حديث رقم 818" كذا فى الجامع الصحيح. 
(5) الوسائل- باب 6 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث .١‏ 
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ما دل على عدم ثبوت الشفعة مع عدم الشركة. 

و فيه: أنّه يدل على ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء و لم يعمل به الأصحابء و ليس الخبر متضئّناً لحكمين: أحدهما: ثبوت الشفعة مع 
تعدّد الشركاء. ثانيهما: ثبوت الشفعة مع الاشتراكك فى الطريق» كى يقال: إن عدم العمل ببعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرحه 
بالنسبة الى ما لا معارض له؛ بل هو متضمن لحكم واحدء و هو: ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء فى ما كانت الشركة فى الطريق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ا/ا9عا من عالان/ا 


رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلكث؟ قال عليه السلام: نعم و لكن يسدّ بابه» و يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت» و يسدّ 
بابه» فإن أراد صاحب الطريق بيعه. فإنّهم أحقٌّ به. و إِلَا فهو طريقه يجىء حتى يجلس ذلك الباب .0١١‏ 

واقرس فته الترك 0 اتعدل يما البففت- ومدق حك التذكرة: 

و يرد عليه: ما أورده غير واحد من أن ظاهرهما ثبوت الشفعةُ فى بيع الطريق خاصة؛ و لا تعرّض فيهما لبيع الدار مع الممرّء فإذا لا دليل 
له سوى الإجماعء و هو الحجة فى ثبوتها مع الاشتراكك فى الشربء و إِلَا فالأخبار غير متعرضة له. 

وهل يختص الحكم بصورة شركة سابقة على القسمهُ فى ذات الطريق» كما عن ظاهر جماعة؛ أم يعم غيرهاء كما هو ظاهر الأكثر؛ 
لاستدلالهم للثبوت بالنص غير المختص بها؟ وجهانء أظهرهما: الأول على ما قوّيناه من أنّه لا مدرك لهذا الحكم. سوى الإجماع؛ 
فإِن المتيقّن من معقده ذلكك. 


)١(‏ الوسائل- باب 6 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث ؟. 
(؟) الوسائل- باب 6 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث *. 
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و أن لا يزيد الشركاء على اثنين 


اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين 


و ثالث الشروط: أن لا يزيد الشركاء على اثنين كما هو المشهور شهره عظيمةُ كادت تكون إجماعاء بل هى كذلكك, كذا فى الجواهر» 
بل عليه الإجماع فى الاستبصار و السرائر و التنقيح كما فى الرياض. 

و عن ابن الجنيد: ثبوتها مع الكثرة مطلقاء و قوّاه المصنف- ره- فى محكى المختلف بعد ذهابه الى المشهور, و خطأ ابن إدريس فى 
دعواه الإجماع. 

و عن الفقيه: ثبوتها مع الكثره فى غير الحيوان. 

و فى الشرائع نقل المحقق قولا آخرء و هو: ثبوتها فى الأرض مع الكثرة» و عدم الثبوت فى العبد إلا للواحدء و لم يذكر قائله و لا ظفر 
به غيره. 

و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار, منها: ما يدل على عدم الثبوت مع كون الشفيع أزيد من واحدء كصحيح عبد الله بن سنان عن 
الامام الصادق (ع): لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسماء فإذا صاروا ثلاثة فليس لو احد منهم شفعة .0١١‏ 

و مرسل يونس المتقدم عنه عليه السلام: إذا كان الشىء بين شريكين لا غيرهماء فباع أحدهما نصيبه» فشريكه أحق به من غيره» فإن 
زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم 07١‏ و نحوهما غيرهما. 

و منها: ما يدل على ثبوتها مع تعدّد الشفعاء» كخبر السكونى عن جعفر عن أبيه 


.١ الوسائل- باب 7 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل- باب 7 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج028 ص: اعم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً طلا لاوعا من عالانا/ا 


عن آبائه عن على عليهم السلام: الشفعة على عدد الرجال ١١‏ و مثله خبر طلحة بن زيد .)2١‏ 

و صحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق عليه السلام عن دار فيها دور و طريقهم واحد فى عرصة الدار فباع بعضهم منزله من 
رجلء هل لشركائه فى الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال عليه السلام: إن كان باع الدار و حول بابها الى طريق غير ذلك, و لا شفعة 
لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة «*) و نحوه فى ذلكك حسنه "2١‏ و موثّقَةٌ «0. 

و خبر عقبة بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام: قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء «8) و أقلّ الجمع ثلاثة. 

و منها: ما دل على اختصاص المنع عن الثبوت مع تعدّد الشركاء بالحيوان» و هو: خبر عبد الله بن سنان عن مملوكك بين شركاء أراد 
أحدهم أن يبيع نصيبه» قال عليه السلام: يبيعه. قلت: فَإنّهما كانا اثنين» فأراد أحدهما بيع نصيبه؛ فلمًا أقدم على البيع قال له شريكه: 
أعطنى. قال (ع): هو أحق به. ثم قال: لا شفعة فى الحيوان إلا أن يكون الشريكك فيه واحداً 37. 


.2 الوسائل- باب 7 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ )١( 
.5 -١ (؟) الوسائل- باب 7 من أبواب كتاب الشفعةُ- حديث‎ 
.١ الوسائل- باب 6 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل- باب 6 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ 
.” الوسائل- باب 6 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ )5( 
.١ الوسائل باب ه من أبواب كتاب الشفعة حديث‎ )8( 

0 الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الشفعة حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18, ص: 787 

1. 


قال الصدوق: و مفهوم هذه الرواية ثبوتها فى غيره إذا كان اكثر. 

و الحقٌّ فى المقام: أن يقال: أمَا خبر ابن سنان فلا يدل على التفصيل الذى ذكره الصدوقء إذ لا مفهوم له. كى يدل على ثبوت الشفعة 
فى غيره إذا كان أكثر إلا على تقدير القول بمفهوم اللقب. 

و أما الطائفتان الأوليتان فقد جمع بينهما فى المسالكك بقوله: إن رواية ابن سنان التى هى عمدة روايات الباب لا صراحة فيهاء حيث إِنّه 
أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما فى معناه» و المطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين لا لهما. 

ثم قال: و لا ينافيه قوله: ولا تثبت لثلاثة» إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين و الثلاثة» لجواز إراده عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة 
بخصوصه دون الآخر و هذا و إن كان خلاف الظاهرء إِلَا أن فيه طريق الجمع. 

وفيه: أنْ قوله فى صحيح ابن سنان. ما لم يتقاسما. كالصريح فى إرادة ثبوت الشفعة بين الشريكين. و قوله: لشريكين. إِنّما هو باعتبار 
فرض بيع كل واحد من الشريكين حصته. 

ثم قوله فى تلو ذلككء فإذا صاروا ثلاثة ... الى آخرهء صريح فى عدم ثبوتها مع التعدد» و المحمل المذكور فى كلامه له مما لا مورد 
له عند العرف. 


و أما الجمع بين الطائفين: بحمل الجمع فى نصوص الثانية على الاثنين فهو و إن تم فى جملة منهاء إلا أنه لا يتم فى أخبار منصور, لأنَّ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عال/ا9عا من عالان/ا 


الجمع فيها بالإضافةُ الى من يأخذ بالشفعة فكون اقل الجمع اثنين لا يغنى شيئاء فإنّها حينئذٍ تدل على ثبوت الشفعة للشريكين إذا باع 
الثهما حصته؛ فالإنصاف تعارض الطائفتين» و يتعتين الرجوع الى المرججحات. و الترجيح للنصوص الأوَلهُ لأنها أشهر بين الأصحابء و 
الشهرة أول 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج018 ص: ©" 


و أن يكون الشريكك قادرا على الثمن 


المرججحات. 

و أما ما فى المسالكك من أن الترجيح للثانية» لأنّ خبر منصور أصحٌ طريقا- ففيه: أنْ أصحية السند إِنّما تكون فى المرتبة المتأخَره عن 
الشهرة؛ و مع الشهرة لا توجب هى تقديم أحد المتعارضين على الآخرء مع أن أصحية طريق خبر منصور من خبر عبد الله بن سنان غير 
معلومة» فمع الإغماض عن الشهرة- تكون النصوص الأوله مقدمةء لمخالفتها للعامة» فالأظهر عدم ثبوتها مع زيادة الشركاء على اثنين. 


اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن 


و رابع الشرائط: أن يكون الشريكك قادرا على الثمن بلا خلاف» و ظاهر المسالكك بل صريحها الاتّفاق عليه. 

قال الشهيد فى شرح قول المحقق: الشفيع كلّ شريكك بحصة مشاعة قادر على الثمن.- هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها. 
انتهى. 

وفى محكى مجمع البرهان: دليل اشتراط القدرة فى الشفعة على الثمن ... يمكن أن يكون إجماعا. 

و كيف كان فيمكن الاستدلال له بحديث نفى الضرر و الضرار 2١١‏ حيث إن أخذ الشفيع بالشفعة- و هو عاجز عن دفع الثمن- ضرر 
على البائع» و هو يرفع الأحكام الوضعية كالتكليفية» سيما هذا الحكم الذى حكمته الضرر. 


وقد يستدلٌ له: بحسن على بن مهزيار: سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام 


.١ الوسائل باب 7و ؟7١ من أبواب أحياء الموات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص: عع‎ 
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عن رجل طلب شفعة أرض» فذهب على أن يحضر المال فلم ينض» فكيف يصنع صاحب الأسرض إن أراد بيعهاء أ يبيعها أو ينتظر 
مجىء شريكه صاحب الشفعة؟ قال (عليه السلام) إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام» فإن أتاه بالمال» و إلا فليبع» و بطلت شفعته 
فى الأعرضء و إن طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخرء فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلكك البلدة» و ينصرف و 
زيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه» و إلا فلا شفعة له .)١١‏ 

و أورد عليه: بأنّ مورده الشفعة قبل البيع» و أن الذى ينتظر به هو الشريكك الذى يريد أن يبيع لا المشترى» و هو خارج عن محل 
البحث و هو الشفعة بعد البيع. 

وفيه: أن اساس هذا الإ-يراد على كون المراد بصاحب الأرض هو المالكك الأول دون المشترى» و هو غير ظاهرء بل من المحتمل أن 
يكون المراد به صاحبها بعد البيع و هو المشترى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالانا صفحة 1/0ا9عا من عالان/ا 


و يؤيّد هذا الاحتمال؛ بل يعتّنه: إطلاق لفظ الشفعة التى حقيقتها- كما مرٌ- الاستحقاق بعد البيع. 

و عليه فيمكن أن يكون المراد من طلب الشفعة الأخذ بهاء كما يشعر به قوله: و بطلت شفعته. و إن كان لو ابقى على معناه الحقيقى لما 
كان قادحا فى الاستدلال. 

أضف الى ذلكت: ما أفاده سيد الرياضء قال: مع احتمال أن يكون الإلحاق على تقدير صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعى لا 
القياس الخفىء و على الجملة فالمستفاد من الحسن: أن الشفيع إذا كان غير قادر على دفع الثمن بعد ثلاثة 


.١ من أبواب كتاب الشفعة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص: خويوا‎ 
و أن يطالب على الفور مع المكنة‎ 


أيام» فلا شفعة له ففى الحقيقية يكون التحديد بثلاثة أيام تحديد العدم القدرة القادح فى الأخذ بالشفعة. 
فورية المطالبة مع المكنة 


المقام الثالث: فى الاحكام 
اشارة 

» وفيه مسائل: 

[فورية المطالبة مع المكنة] 


-١‏ و يجب أن يطالب على الفور مع المكنة كما عن الشيخ فى كتبه الثلاثة» و القاضى و ابن حمزةٌ و الطبرسى و المصنف فى كتبه و 
الشهيدين» و عامة المتأخرين» و عن التذكرة أنه المشهورء و عن الشيخ الإجماع عليه. 

وذهب المرتضىئ و الإسكافى و والد الصدوق و الحلبى و الحلى الى أنها على التراعى لا تسقط إلا بالاسقاط. 

استدل للأول: بأنّ الأصل عدم ثبوت الشفعة» و عدم التسلط على ملكك الغير بغير رضاه؛ فيقتصر فيها على موضع الوفاق. و بأنّ التراخى 
فيها لا ينفك عن ضرر على المشترىء فإنّه لا يرغب فى عمارةٌ ملكه مع علمه بتزلزله و انتقاله عنه» فيؤدّى الى تعطيل ملكه, و ذلكك 
ضرر عظيم. 

و بحسن على بن مهزيار المتقدم؛ و تقريب الاستدلال به كما فى محكى المختلف: أنه عليه السلام حكم ببطلان الشفعة بعد مضى 
ثلائة أيام» و لو كان حق الشفعة ثابتا على التراخى لم تبطل شفعته» بل كانت تثبت له متى حصل الثمنء لأنّها ثبت كذلكك و إن لم 
يطالب فلا تؤثر المطالبة بها التى هى أحد أسباب وجودها فى عدمها. 

و بالنبوى: الشفعة كنشط العقال. أى إذا لم يبتدر فات كالبعير يحل عقاله )١١‏ 


.605 التذكرة ص‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب/ا9عا من عالانا/ا 
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والآخر: الشفعةٌ لمن واثبها .)١١‏ 

و لكن يتوجه على الأسول: أن مقتضى إطلادق دل الشفعة أى إطلاقها الزمانى ثبوتها على نحو التراخى؛ و معه لا مجال للرجوع الى 
الأصل. 

و على الثانى: أنه إن كان المراد به الضرر المالى فهو مجبور بالأرش: إذا زرع أو بنى إن قلنا به. 

و إن كان المراد بالضرر عدم رغبةٌ المشترى فى التعمير مثلاء لاحتمال الأخذ منه- فهو مردود بما عن الانتصار من أنه يمكن أن يتحرز 
المشترى من هذا الضررء بأن يعرض المبيع على الشفيع و يبذل التسليم إليه فهو بين أمرين: إِما أن يتسلم أو يتركك الشفعة فيزول 
الضررء و إذا فرّط فى ذلكك فهو المقدم على الضررء مع أن ذلك لا يعد ضرراً عرفاً. 

أضف إليه: أنه مع علمه بالشفعة لشريكه يكون مقدما على ذلكك. 

وعلى الثالث: أنه إنّما يدل على أن الشريكك إذا أخذ بالشفعة, و لم ينض الثمنء ينتظر ثلاثة أيام» لما عرفت من ظهور طلب الشفعة 
فى أخذهاء ولا أقلّ من احتمال ذلككء و هذا غير مربوط بمسألتنا هذه من فورية الأخذ و عدمها. 

وعلن الأخيرية: 

أنْهما عاميان ضعيفان غير منجبرين بالاستناد. 

و بما ذكرناه يظهر مدركك القول بالتراخى. 

و استدل له: مضافا الى ذلكك- بأصاله عدم الفورية. و أن البيع سبب فى استحقاق الشفعة و الأصل ثبوت الشىء على ما كان الى أن 
يثبت المزيل. و بأنها حق 


)١(‏ التذكرة ص 8.8؟؟؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص: وفرذرا 
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من الحقوق المالية» و الأصل فيها أن لا تبطل بالإمساكك عن طلبها. 

و لكن يضِحّف الأول: أنه إن أريد بالأصل الاستصحاب. فيؤول الى الثانى» و إن أريد به غيره فلا أصل له: بل الأصل يقتضى الفورية 
كما هر 

و الثانى: بأنّ الصحيح عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية. 

و إن شئت قلت: إن المقام على فرض عدم الإطلاق لدليل ثبوت الشفعة من مصاديق المسألةُ المعروفة و هى: أنه إذا دل دليل عام على 
ثبوت حكم لجميع الأفراد» نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم؛ و خرج منه فرد خاص من ذلككء لكن وقع الشكك فى أن ارتفاع 
الحرمة عن ذلك الفرد مختص ببعض الأزمنة أو عام لجميعها. 

والحقّ فى تلك المسألة هو الرجوع بعد مضى زمان اليقين الى عموم العام لا إلى استصحاب حكم الخاص.ء ففى المقام دل الدليل 
بعمومه على عدم التسلّط على مال الغيره خرج عنه أول أزمنة العلم ببيع الشريكك؛ فبعد مضى زمان اليقين» يشكك فى بقاء التسلط و 
عدمه؛ فيرجع الى عموم العام لا إلى استصحاب حكم الخاص. 
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و أما الثالث: فيردٌ بأنْ المدّعى إِنّْما هو كون ثبوت الحق فى زمان قصيرء و أنه بانقضائه يسقطء لأنها أمده. لا أن تركك المطالبةٌ من 
مسقطات الحق الثابت فى نفسه. 

فتحصّل: أن القول بكونها على الفور أو التراخى يبتنى على وجود إطلاق لأدلُ ثبوتها و عدمه؛ فعلى الأول تكون على نحو التراخى؛ و 
على الثانى تكون على نحو الفور. 

ثم إِنهِ على القول بالفور لا إشكال فى أن ذلك فى صورة عدم كون التأخير لعذرء و إِلّا كما لو كان فى السفر و لم يطلع على بيع 
الشريكك حصته؛ أو اطلع و لم يتمكن من الأخذ بالشفعة مباشرة أو بالتوكيل فيه و ما شاكل- لم تبطل شفعته بلا خلاف. 
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اعد 


و مرسل ابن محبوب ١1١‏ الدالٌ على ثبوت الشفعة على الغائب بعد حضوره يشهد به. 

وقد اختلفت كلماتهم فى بيان الضابط لما لا يخل بالفورية» و ايضا اختلفوا فى بعض المصاديق. 

و لعلّه أحسن ما قبل فى المقام هو: أنّه كلما كان التأخير لغرض صحيح أو عذر معتبر» لا يخل بالفورية. 

و الوجه فى ذلكك: أن إطلاق ما دل على كونه أحقٌّ من غيره يقتضى عدم الفورية مطلقاء ولا إطلاق لما استدلٌ به على الفورية؛ و 
المتيقّن منه صورةٌ الإهمال فى الأخذ بالشفعة دون الأعذار التى يتعلق بها غرض العقلاء. 

و وجوب المبادرة على القول به ليس هو وجوبها بكل وجه ممكن, بل المرجع فيها العاده و العرف» فيكفى مشيه الى المشترى للأخذ 
بها بالمعتاد و إن قدر على الزيادة و انتظار الصبح لو علم ليلاء ولا يمنع من ذلكك أيضا الصلاهً إذا حضر وقتهاء و كذا مقدماتها و 
متعلقاتها الواجبة و المندوبة التى يعتادهاء و انتظار الجماعة. و تحرّى الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا ليصحبهم هو أو وكيله و نحو 
ذلككء بل المستفاد من حسن على بن حمزة أن الأمر أوسع من ذلككء فإنه و إن كان فيما لو أخذ بالشفعة و لم ينض الثمنء لكن لما 
كان الغرض الأصلى هو أخذ الثمنء و إلا فمجرد قوله: أخذت بالشفعة. ليس موضوع الأثر, فبتنقيح المناط يستفاد جواز التأخير الى 
ثلاثة أيام. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلام الشهيد الثانى- ره- فى المسالكك. فإنّه بعد بيان جملهُ من الأعذار, قال: هذا كله إذا كان غائباء أمَا مع 
حضور المشترى فلا يعد شيئا 

.١ الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ )١( 
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و لو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ بالشفعة 


من هذه عذراء لأنّ قوله: أخذت بالشفعة. لا ينافى شيئا من ذلكك. فإنّ محل الكلام و مورد فتوى الفقهاء بجواز التأخير و عدمه إِنْما هو 
القول المزبور مع دفع الثمنء لا بدونه؛ فلا عبرةُ بالتمكن منه مع عدم التمكن من دفع الثمن» فالمدار على الدفع لا على القول المزبور. 


ثبوت الشفعة فى الوقف 


ادو لو كان الوقنف مشاعا مع طلق» قباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصح: ثبت حق الشقعة لصاحب الطلق بلاد خلادف و لا 
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إشكالء لوجود المقتضى و انتفاء المانع» هكذا قالواء و سيأتى الكلام فيه. 

و إن انعكسء بأن باع صاحب الشقص الطلق نصيبه ففيه أقوال: 

أحذها: ما اختاره الماتن هناء و هو: أنه جاز لصاحب الوقف الأخدذ بالشفعة و ظاهره جواز الأخذ بها للموقوف عليه و لعله يكون نظره 
الى ما عن أكثر المتأخرين من ثبوت حق الشفعة للموقوف عليه مع وحدته. و أما لو كان الوقف على الجهاتء أو على الأصناف فلا 
انيها: ما عن جماعة: بل نسبه الحلى الى الأكثرء و هو: عدم ثبوتها مطلقا. 

ثالثها: ما عن السيد المرتضى ره. و هو: ثبوتها مطلقاء و جوز للإمام و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التى ينظرون فيها على المساكين 
أو على المساجد و مصالح المسلمين» و كذلكك كل ناظر كل بحق فى وقف عن وصى أو ولىء و استند فيه الى الإجماع. 

والحقٌّ أن يقال: إن قلنا بعدم انتقال الوقف الى الموقوف عليه فلا ينبغى التوقف فى عدم ثبوت الشفعة» لفقد الشركة المشترطة فى 
ثبوتها اتفاقا فتوى و نضا 
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ولا يثبت للذمى على مسلمء و يثبت للمسلم عليه» و يأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد و إن أبرأه من بعضه 


و لازم ذلكك عدم ثبوتها فى عكس المسألة» و قد اتفقوا على ثبوتها فيه. 

و إن بنينا على انتقاله إليه» فإن كان الموقوف عليه متعدداء فلا شفعة» لفقد شرط عدم تعدّد الشركاء. و إن كان واحداء ففى الوقف 
على الجهة على القول بمالكية الجهة لا شفعة؛ لانصراف النصوص الى مال مشتركك بين فردين. 

و أما فى الوقف على الشخص أو الصنف مع انحصاره فى فرد, فالظاهر ثبوتهاء لإطلاق الأدلةُ. 

و دعوى: أنه ملكك ناقص بالحجر على المالكك فى التصرف- فيها: أن نقص الملكك لم يدل دليل على منعه عن ثبوتهاء و من ثم ينبت 
لغيره ممّن يحجر عليه؛ و حيث إِنّ الأظهر عدم انتقال الوقف الى الموقوف عليه فالأوجه عدم ثبوت الشفعة أصلا و عكسا. 


[حكم الشفعة بين الذمى و المسلم] 


'- و لا يثبت للذمى شفعة على مسلم., و يثبت للمسلم عليه بلا خلا-فء بل عليه الإجماع عن الاستبصار و المبسوط و السرائر و 
المسالكك و غيرها. 

و يشهد به: قوى السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام: ليس لليهودى و النصرانى شفعة ١١‏ و مثله خبر طلحةٌ بن زيد «37)» و المراد 
عدم ثبوتها لهما على المسلم؛ للإجماع على ثبوتها لهما على غيره» كما فى المسالك. 

ع 


و يأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد 


اشارة 


أى بما يماثله و إن أبرأه البائع من بعضه لإطلاق النص. و الإبراء من بعض بعد البيع كالهبة إياه لا دخل له بالمعاملة التى يأخذ فيها 
القفعة كنا آله لى كان قيمة الشقض أزيد أو أقل بأخيل 
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)١(‏ الوسائل باب © من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث ؟. 
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ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمته 


بالثمن الذى وقع العقد عليه؛ و لا يلزمه ما يغرمه المشترى بسببه من دلاله و اجرة ناقد و وزان و غيرهاء إذ ليست من الثمن. 
ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا 


ولو لم يكن الثمن الواقع عليه العقد مثليا بل قيمياء كالجواهر و الثياب و المنفعة و الحقٌّ و ما شاكل أخذ بقيمته على الأظهر الأشهر, بل 
لعله عليه عامةٌ من تَأخَرء إِنَا من ندر من تأخر عفن تأت وفاقا للمفيد و المبسوط و الحلى: كذا فى الرياض. 

وعن الخلاف وابن حمزة و الطبرسى و المختلف أنه تسقط الشفعة. 

وه الأول+ إظلاق الأدلة و عبونها 

و استدل للثانى بروايات: 

منها: صحيح أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على بيت فى دار له» و له فى تلكك الدار شركاء. قال: جائز له 
و لهاء ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها .0١١‏ 

و فيه: أنّه يمكن أن يكون وجه عدم ثبوت الشفعة عليها: كون ما انتقل إليها بغير البيع» أو تعدّد الشركاء, و قد مرٌ اعتبار وحدةُ الشفيع» 
و كذا اعتبار كون الانتقال بالبيع. 

و منها: حسن الغنوى عن أبى عبد الله عليه السلام: الشفعة فى البيوع إذا كان 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث ؟. 
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شريكا فهو أحقّ بها بالثمن .)١١‏ 

استدل به المصنف- ره- بتقريب: أن الأحقَّيهُ بالثمن إِنْما تتحقّق فى المثلى: لمن الحقيقة غير مرادة إجماعاء فيحمل على أقرب 
المجازات الى الحقيقة» و هو المثل. 

و فيه: أن المراد بالثمن ليس ما جعل عوضا فى البيع» بل الظاهر أن المراد به العوض الذى يعطيه الشفيع» فالمراد به أنه أحقّ بهاء و لكن 
لا مجاناء بل بعوضء و التعبير عنه بالثمن بلحاظ ما هو المعروف من التعبير عما يعطيه المشترى فى البيع بالثمن بإزاء المبيع المعبّر عنه 
بالثمن, مع أنّه لو سلّم أن المراد به ما جعل عوضا فى البيعء يكون المراد جنس الثمن الشامل لمثله أو قيمته. 

والعله إليه أشار الشهيد الفاتى»حيث قال إن أقرب الميجازات الى الشقيقة بحس الحقيقة فإن كان مكلا فالأقرب مثلهة و إن كان قيميا 
فالأقرب إليه قيمته. 

و منها: صحيح على بن رئاب عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بز و جوهرء قال عليه السلام: ليبس 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠.9/8عا‏ من عالانا/ا 
و أورد عليه: تارة بضعف السندء لأنّْ فى طريقه الحسن بن سماعة. و هو واقفى. 

و اخرى: بأنه مروى عن كشف الرموز هكذا: رجل اشترىء دراهم برقيق أو متاع فهو يدل على عدم ثبوت الشفعة فى غير الأراضى فلا 
ربط له بالمقام. 

و ثالثة: بأن نفى الشفعة أعمم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره» إذ لم يذكر أن فى دار شريكاء فجاز نفى الشفعة لذلك عن 
الجار و غيره؛ أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلكء و بالجملة فإنّ المانع عن الشفعة غير مذكورء و أسباب المنع كثيرة» فلا وجه 
لحمله على المتنازع أصلا. 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ )١( 
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و لكن يتوجه على الأول: أولا: أنه مروى عن قرب الإسناد بسند صحيح. و لذا عترنا عنه بالصحيح. 

و ثانيا: أن المحقّق فى محله: حجية الخبر الموتّقء و لا يعتبر فى الحجية كون الخبر صحيحا. 

و على الثانى: أن ما فى كشف الرموز لا يصلح أن يقاوم لما فى الجوامع العظام و كتب الفروع. 

و على الثالث: أن أسباب المنع و إن كانت كثيرة» إلا أن مقتضى قاعدة التطابق بين السؤال و الجواب: أن المنع لخصوص ما ذكر فى 
السؤال:و لبس هو إلا كون الثمن قيميا. 

اللهم إلا أن يقال: إن المذكور فى السؤال أمران: أحدهما: ما ذكر. ثانيهما: كون المبيع دارا الظاهرةُ فى ارادهٌ المجموع لا بعضها 
المشاعء و لم يذكر فى الجواب أن المنع للأنول أو الثانى» غاية الأمر أنه لو لم يكن دليل آخر لقلنا باختصاص المنع بما إذا اجتمع 
العنوانان» و لكن لوجوده يبنى على أن المنع للثانى دون الأول. 

ومافى الجواهر من ظهور الخبر فى أن المسقط للشفعةً كون الثمن المذكور قيمياء و حينئذ يكون دالا على المطلوب الذى هو نفى 
الشفعة لو حصل سببها بالشركة فى الطريق أو البثر أو البعض أو الجوار أو غير ذلكك. لأن المراد و لو بقرينة الجواب: أن السائل لما 
سأل عن الشفعة فى الدار المشتراة بالثمن المزبور أجاب الإمام عليه السلام: أن لا شفعة لأحد فيها على كل حال من حيث إن ثمنها ما 
ذكره السائل- يضعفض: بأنه لو كان ذلكك مذكورا فى الجوابء كان ما أفيد تاما و لكنه لم يذكر فيه» و إنما هو مذكور فى السؤال عن 
قضية شخصية فيها عنوانان» و الإمام عليه السلام الكتفى فى مقام الجواب ببيان نفى الشفعة؛ و لا يعلم دخل كون الثمن قيميا فى نفيها 
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أصلاء فالإانصاف: أن الخبر غير ظاهر فى المنع» فضلا عما أفاده المحمّق الثانى ره؛ و صاحب الجواهر ره من كونه نصا فى الباب» 
فالمتّجه ثبوتها مع كون الثمن قيميا. 

وهل العبرة بالقيمة حال العقد. كما هو المعروف بينهم أو حال الأخذء أو أعلى القيم من حال العقد الى حال الأخذ, أو الأعلى من 
يوم العقد الى وقت الدفع» كما فى الإيضاح؟ وجوه. 

وجه الأول: أنه وقت استحقاق الثمنء و العين متعذرةٌ فوجب الانتقال الى القيمة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/1عا من عالانا/ا 


و وجه الثانى: أنّه يجب على الشفيع فى ذلكك الحين, فيعتبر قيمته وقت الوجوب حيث يتعذر العين. 

و وجه الثالث: أنه أخذ قهرى كالغصب. 

و يتوجه على الأمول: أن حال العقد و إن كان وقت استحقاق الثمنء بمعنى أنه إن أخذ بالشفعة يجب عليه ردّ الثمن و لكنه ما لم 
يفسخ لا يستحق الثمن» فوقت استحقاق الثمن حين الأخذ بالشفعة» و كذا وقت الوجوب. فالقول الثانى أظهر. 

و يتوجه على الثالث: أنّه و إن كان أخذا قهرياء لكنه بإذن من له الولاية على الجميع» فقياسه بالغصب مع الفارق» مضافا الى ما مرّ فى 
كتاب الغصب من منع ذلكك فيه أيضاء و لذا جعل هذا القول فى محكى غاية المراد مما لا وجه له. 
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و لوذكر غيبةُ الثمن اجل ثلاثة أيام» و ينظر لو كان فى بلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشترى 


حكم ما لو اذعى الشفيع غيبة الثمن 


ه- و لو ذكر الشفيع غيبة الثمن) فالمعروف بينهم أنه اجل ثلاثة أيام و ينظر لو كان فى بلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما 
لم يستضر المشترى بل لا أجد خلافا بينهم فى ذلكك. 

أمَا التأجيل المزبور فيشهد به: حسن على بن مهزيار بالنهدى: سألت أبا جعفر الثانى عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض» فذهب 
على أن يحضر المال فلم ينضء فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعهاء أ يبيعها أو ينتظر مجىء شريكه صاحب الشفعة؟ قال عليه 
السلام: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام, فإن أتاه بالمال» و إلا فليبع» و بطلت شفعته فى الأرضء و إن طلب الأجل الى أن 
يحمل المال من بلد الى آخرء فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلكك البلدة» و ينصرف و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم, فإن وافاه و إلا 
فلا شفعةٌ له .)١١‏ 

و الإيراد: عليه: بآَنْه ظاهر فى الشفعةٌ قبل البيع» كما فى الحدائق- قد مرٌّ جوابه عند ذكر شرطيةُ القدرة على الثمنء فالمستفاد من هذا 
الخبر أنه ينظر الشفيع إن لم يكن له مالء أو كان و ماطل فى دفعه ثلاثة أيام. 

و إن ادّعى كونه فى بلد آخر يضاف الى ثلاثة أيام مقدار من الزمان يمكن وصوله إليه و رجوعه. فإن دفع الثمنء و إِلَّا بطلت شفعته 
و ليس فى الخبر ما يشهد 


.١ من أبواب كتاب الشفعةٌ- حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج08 ص: ننا‎ 


و ثبت للغائب» و يطالب مع حضوره 


باختصاصه بصورة العجزء بل إطلاق قوله: لم ينض الثمن. شامل لصورة المماطلة أيضا. 

ثم إن ظاهره- كما مرّ- الاختصاص بما لو أخذ بالشفعة؛ و كان التأخير فى دفع الثمن و مع عدم الأخذ بها قد مرّ أنه لا وقت للأخذء 
بل يجوز له التراخى. 

و أما تقيبد الحكم بما إذا لم يتضرّر المشترى» فهو و إن كان مشهوراء و فى الرياض: ظاهر هم الإطباق عليه لكن لم أجد ما يمكن أن 
يستدل به له فى مقابل إطلاق النصء إذ لم يذكروا سوى ما دل على نفى الضرر و الضرار :1 مؤيّداً بإناطة ثبوت الشفعة بنفى الضررء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/81عا من عالان/ا 


فينبغى أن يكون حيث لا يلزم من وجه آخرء لأنّه مع التعارض ينبغى الرجوع الى حكم الأصل و عدم الشفعة. إِلَا أنّه يمكن أن يوجه 
عليه: أن الضرر المالى غير متوجه. و الضرر فى تأخير دفع الثمن ملازم لجواز التأخير» فالخبر أخصٌ مطلق من دليل نفى الضررء فيقدّم 
عليه فتأمّل. 


ثبوت الشفعة للغائب و القاصر 


#- و تثبت الشفعة للغائب و إن طالت غيبته و يطالب بها مع حضوره إن لم يتمكن من الأخذ فى الغيبةُ بنفسه أو بوكيله. بلا خلاف فيه. 
و يشهد له: مضافا الى إطلاق الأدلّهُ غير المعارض بما دل على الفور على القول به. إذ قد مرٌ. أنه على القول بالفور فى الأخذ يكون 
ذلكك فيما ليس للشفيع عذر فى التأخيرء فلا يشمل المقام- قوىّ السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام: ليس 


)١(‏ الوسائل باب 7و ١7‏ من أبواب إحياء الموات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: ام 
و للسفيه و الصبى و المجنون, و يطالبون مع زوال الأوصافء أو الول 


لليهودى و النصرانى شفعة و قال: لا شفعة إلا لشريكك غير مقاسم. و قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ 
له الشفعة إذا كان له رغبة. و قال (ع): للغائب شفعة .0١١‏ 

و كذا تثبت الشفعةُ للسفيه و الصبى و المجنون بلا خلا-فء لإطلادق الأدلّد و لهم و للولى عنهم المطالبة فإمًا أن يطالبون مع زوال 
الأوصاف أو يطالب الولى عنهم قبل زوالها. 

أما مطالبتهم بعد زوال الأوصاف. فلأنٌ تأخير الأخذ إِنّما يكون عن عذرء فلا تسقط الشفعة. 

فإن قيل: على القول بجواز الأخذ بها للولى» لو قصر الولى. لزم سقوطها بناء على المعروف من سقوط حق الشفعة بالتقصير فى الأخذ. 
قلنا: إن تقصير الولى لا يوجب سقوط حقّ المولى عليه. 

فان قيل: إِنَ ظاهر الأدلَهُ ثبوت الحق عند العقد, و ثبوته بعد الكمال يحتاج الى دليل آخر. 

قلنا: إِنّ الحق ثابت للقاصر من حين العقدء غايةٌ الأمر ما دام قاصرا يكون الأخذ جائزا للولى؛ و بعد الكمال يأخذ بنفسه, فليس الحق 
متجدّداً عند الكمال» بل هو مستمر من حين العقد, و إِنّما المتجدّد أهلية الأخذ. و دليله حينئذٍ ما دل على رفع المنع بالكمال. 

و أمَا جواز مطالبة الولى قبل زوال الوصف و الأخذ بهاء فلأنٌ ذلكك كسائر التصرفات من بيع ماله» و إيقاع الصلح عليه؛ و ما شاكل؛ 
ندل عليه ما ول غليها مضاقا 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب كتاب الشفعة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 68 
و الشفيع يأخذ من المشترى و دركه عليه 


الى خبر السكونى المتقدم فى خصوص الصبى الملحق به المجنون لعدم القول بالفصلء و لاشتراكه مع الصبى فى الأحكام بحسب 
الغالل» كما يشهد به الاستقراء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالموعا من عالانا/ا 
حكم ما لو آورد المشترى نقصا على مورد الشفعة 


- و الشفيع يأخذ الشقص المبيع من المشترى لأنّ المال انتقل إليه. و هو يتملك عنه؛ فلا تسلّط له على أخذه من البائع» هكذا استدلوا 
له. 

و يرده: أنّه بعد الأخذ بالشفعة يكون الشقص المبيع ملكا للشفيع؛ فله أخذه من كل من وجد ماله عنده؛ و يجب عليه تسليمه؛ فالأظهر 
أله اخو بع كل يها 

نعم إذا كان المبيع سلّمه البائع الى المشترى الأول» ليس للشفيع مطالبته من البائع؛ لما مرّ. 

و الظاهر أن مراد المشهور من أنه ليس له الرجوع على البائع» هو هذه الصورة فلا إيراد عليهم. 

و متى كان كذلكك ف دركه عليه أى على المشترىء لو ظهر استحقاق الشقصء فيرجع عليه بالثمن و غيره مما يغرمه على ما فصّل» و 
لافرق فى ذلكك بين كونه فى يد المشترى أو يد البائع بأن لم يكن أقبضه. 

ثمٌ نه إذا أورد المشترى نقصا على المبيع من تلف بعض الأجزاء أو وصف من الأوصافء و نقصت قيمته بذلكء فلا إشكال فى أن 
الشفيع يأخذه بالثمن» كما هو مقتضى ظاهر أخبار الأخذ بالشفعة» مضافا الى المرسل الآتى. 

إِنْما الكلام فى أنه هل يكون المشترى ضامنا للشفيع بالمقدار التالف» كما هو المشهور لو كان التلف بعد المطالبة» أم يكون ضامنا إذا 
تلف من ا لشقص شىء 
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يقابل بشىء من الثمن» أم لا يكون ضامنا لشىء» بل الشفيع مخبر بين اخذه بالثمنء أو تركه» كما اختاره جمع منهم: الشيخ فى 
المبسوط و سيد الرياض؟ وجوه: 

وجه الأول: أن الشفيع استحقٌّ بالمطالبة أخذ المبيع كاملاء تعلق حقه به فإذا انتقص بفعل المشترى ضمنه له. 

و وجه الثانى: أن إيجاب دفع الثمن فى مقابل بعض المبيع ظلم. 

و لكن الأول يبتنى على القول بتملك الشفيع الشقص بالمطالبة دون الأخذء و هو غير ظاهرء بل الظاهر أنّه يملكه بالأخذ, لظهور الأدلة 
والأصل. 

و يرد الثانى: أنه لا يجب دفع الثمن فى مقابل بعض المبيع» بل هو مخير بين ذلكك و بين تركه رأساء فلا ظلم فالأظهر عدم الضمانء 
لآ المشترى تصرّف فى ملكه تصرفا جائزاء فلا يكون مضمونا عليه. 

و أولى بذلكك: ما لو كان النقص بآفةُ سماوية؛ فإنّه يدل على الأخذ بتمام الثمن» و عدم الضمان: المرسل المنجبر بعمل الأكثر: كتبت 
الى الفقيه عليه السلام فى رجل اشترى من رجل نصف دار مشاع غير مقسوم؛ و كان شريكه الذى له النصف الآخر غائباء فلمًا قبضها و 
تحوّل عنها تهدّمت الدار» و جاء سيل خارق فهدّمهاء و ذهب بهاء فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعةٌ من هذاء فأعطاه الشفعةٌ على أن 
يعطيه ماله كملا الذى نقد فى ثمنهاء فقال له: ضع عنّى قيمة البناءء» فإِنْ البناء قد تهدّمء و ذهب به السيلء ما الذى يجب فى ذلكك؟ 
فوقع عليه السلام: ليس له إِلَا الشراءء و البيع الأول إنشاء الله .01١‏ 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الشفعة حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة عل 6 9عا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: انا 
و لو كان الثمن موْجنًا أخذ الشفيع فى الحالء و ألزم بكفيل إذا لم يكن ملتاً على إيفاء الثمن عند الأجل 


حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤْجَّل 


8- و لو كان الثمن الذى اشترى به ما فيه الشفعة مؤْجًا ففيه قولان: 

أبحدهماء ماعن الخلاف والمسوط و الاسكافى والطيرسيى وهر أن الشفيع بالخيار بين الأخذ بالثمن عاجلا و بين التأخير الى 
الحلول» واخذه بالثمن وقت حلوله. 

ثانيهما: ما عن المفيد و الشيخ فى النهاية و القاضى و الحلى و المصئّف و أكثر المتأخَرين» بل عامتهم, و هو: أنّهِ يأخذ الشفيع فى 
الحال؛ و ألزم بكفيل إذا أراده المشترى, و لم يكن وفيا مليا على إيفاء الثمن عند الأجل. 

واسعدل الأول فى دكن الكاذف ووالمسوطةء أن الشفعة قد وجبت بنفس الشراءء و الذمم لا تتساوى» فوجب عليه الثمن حالاء أو 
يصبر الى وقت الحلولء فيطالب بالشفعة مع الثمن. 

و اجيب عنه: بأنهِ لا يلزم من عدم تساوى الذمم ثبوت أحد الأمرين المذكورينء لإمكان التخلص بالكفيل إِما مطلقا أو مع الملاءة و 
أنه يستلزم أحد محذورين: إِما إسقاط الشفعة بعد ثبوتها إن أتحر الى حلول الأجلء للإخلال بالفورية المستلزم لبطلانهاء أو إلزام 
الشفيع بزيادة وصف فى الثمن إن أخذ بالشفعة» و عمجل الثمنء لأنّ تعجيله زياد وصف فيه من غير موجب. 

و استدل للثانى: بما مرّ من الجواب الثانى عن الدليل للقول الأول. 

و لكن يتوسجه عليه: أن الفورية لا دليل على اعتبارهاء كما مرّء فتأخير الأخذ بالشفعة لا يستلزم بطلانهاء و مع التسليم قد مرّ أنّه فيما إذا 
لم يكن التأخير لغرض 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: "2١‏ 

و القول قول المشترى مع يمينه فى كميةٌ الثمن إذا لم يكن للشفيع ببنة 


عقلا-ئى و لعذرء و إِلَّا فلا يوجب سقوطها حتى على القول بالفورية؛ و التأخير فى المقام إِنّما هو لمراعاة حال المشترى و ثمنه عن 
الذهاب» فتأخير الأخذ بالشفعة لا محذور فيه. 

و أما تعجيله بثمن حالء فإن الزم بذلكك لزم زيادة وصف فى الثمن» و إن جعل الخيار له فلا يلزم المحذور المذكور, مع أن تعجيل 
الثمن لا يوجب عدم صدق الأخذ بالثمن الذى هو المأخوذ فى الأخبار, فإِنّ زيادته حكمية لا تنافى صدق العنوان. 

فالمتح ص لى متا ذكرناه: أن الأ.ظهر هو كونه بالخيار بين الأخذ بالثمن عاجلا و بين التأخير الى الحلول و بين الأخذ بها فى الحال» و 
تأخير الثمن الى الأجل. مع الكفيل. 

و دعوى: أنّه إحداث قول ثالث- فيها: أنّه لا محذور فيه فى أمثال هذه المسألة المبتنية على القواعد» و لم يرد فيها نص خاص. 


حكم الاختلاف فى قدر الثمن 


4- ولو اختلف المشترى و الشفيع فى الثمن الذى وقع عليه العقد بعد اتّفاقهما على وقوع الشراءء» فادّعى الأول أنه ألف مثلاء و الثانى: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 980عا من عالان/ا 


أنّه خمسمائة» فالمشهور بين الأصحاب أن القول قول المشترى مع يمينه فى كمية الثمن إذا لم يككن للشفيع بينة. 

واستدل له: بأنه الذى ينتزع الشىء من يده. و بأنه أعرف بعقده. و بأنّه ذو اليد. و بأنٌ الذى يتركك لو ترك هو الشفيع, إذ لا يطلبه 
المشترى للأخذ بالشفعة فيما يدّعيه. و بأنّ المشترى لا دعوى له على الشفيع؛ إذ لا يدّعى شيئاً فى ذمته» و لا تحت 
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يده و إِنْما الشفيع يدّعى استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذى يعترف به و المشترى ينكره؛ و لا يلزم من قوله: اشتريت بالأكثر. بأن 
يكون مدّعى عليه و إن كان خلاف الأصلء لأنّه لا يدّعى استحقاقه إَِاهِ عليه» و لا يطلب تغريمه إياه. 

أما الوح الأول: فق دك اسعدل بد الفقياء فى .هوازد عديئدة منها: ما لو شاهد عينا فى زمان سابق على العقد عليهاء فأوقعا العقد. ثم ادّعى 
المشترى تخرهاء قالوا: يقدّم قول المشترىء لأنّه الذى ينتزع منه الثمنء و لا ينتزع منه إِلَّا ببينة تقوم عليه أو بإقراره. 

ولكن يضعف ذلكك فى المقام: ثبوت حق الانتزاع للشفيع قطعاًء و إِنْما الخلاف فيما يجب دفعه. فلو تم هذا الوجه لزم تقديم قول 
الشفيع, لأنه الذى ينتزع منه الثمن. 

و أما الثانى: فيضعًف بأنّه لا خلاف فى العقد» بل وقوعه متّفق عليه؛ و إِنّما الخلاف فيما وقع عليه العقد. 

و كونه أعرف به- ممنوع مطلقاء و على فرضه لا يوجب هذه إلا عرفية تقديم قوله. 

و يتوجه على الثالث: أن حجية قول ذى اليد حتى بالنسبة الى الأمور السابقة على اليد غير ثابتة كما أن حجية قوله فيما خرج عن تحت 
يده غيره ثابتة فلا دليل على حجية قوله بالنسبة الى الثمنء و لا بالنسبة الى ثمن ما بيده. 

و على الرابع: أن الشفيع لا يتركك لو ترك فيما هو محل الدعوى, و هو قدر الثمنء إذ ليس النزاع فى الأخذ بالشفعة. 

و أما الوجه الخامس: فيردّه: أن ما يدّعيه الشفيع من استحقاق ملكه بالشفعة لا نزاع فيه. و بالنسبة الى القدر الذى محل النزاع تكون 
الدعوى للمشترى على الشفيع» لأنّه يدّعى الزيادة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: "ات" 

والشفعة تروت كالأمؤال 


و ظاهر المسالكك: اختيار أن القول قول الشفيع؛ لأنْ الأصل معه فى ما هو مورد النزاع» و هو قدر الثمنء لأصاله عدم الزيادة» فيكون 
الشفيع منكراء و المشترى مدّعياًء فيدخل فى عموم ما دل على أن اليمين على من أنكر .0١١‏ 

و أورد عليه: بِأنَ أصاله عدم الزيادة لا تصلح لإثبات كون الثمن هو الناقص. 

و فيه: أنّه بعد مالا يلزم فى الأخذ بالشفعة دفع الثمن أولا- لو أخذ بالشفعة إنشاء فقد انتقل إليه المبيع على كل تقديره و ثبت الثمن 
فى ذمته» فأصالة عدم الزيادة تصلح لإثبات عدم اشتغال ذمته بأزيد ممما يذّعيه الشفيع» فهذا القول أظهر. 


لاتورث الشفعة 
-٠‏ وقد وقع الخلا.ف بينهم فى أن الشفعة هل تورث كالأموال أم لا تورث؟ ذهب المفيد و المرتضى و أبو على و الشيخ فى بيع 


الخلاف و الحلى و المصنّف و الشهيدان و غير هم- على ما حكى عن بعضهم- الى الأول. و فى المسالكك نسبته الى الأكثر. 
و عن الشيخ فى النهاية و موضع من الخلاف و القاضى و الطبرسى: أنّها لا تورثء بل تبطل بموت الشفيع. و عن المبسوط نسبته الى 
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اكثر الأصحاب. 
و اسعدل اقول بأنيا شق الك شت ريق اذاه القر لوو اليل باو للشرس: 


)١(‏ الوسائل باب من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
(0) سورة البقره آية 18١‏ و سورة النساء آيةٌ لا. 

(") الوسائل باب ١‏ من موجبات الإرث. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: م7 
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ما تركه الميت من حق فلوارثه .)١١‏ 


قمّى»؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ 1١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 
ص: 786 

و لكن مضافا الى عدم العثور على النبوى: أن الاستدلال بالكتاب و السنّهُ لهذا الحكم يتوقف على ثبوت أمرين: 

أحدهما: كونه حمّاً قابلا للانتقال لا حكماً شرعياًء كجواز الرجوع فى الهبة و سائر العقود الجائزة إذ الحكم الشرعى لا يورث. 
فاثيهماء كرنة عقا لا يكوق ومرد الفحض ولأ نحاته مقوما لدو لاقلا بضدق عليه اتدحق مرو كد 

و شىء من الأمرين لم يثبتء إذ لم يدلّ دليل على أنّه من الحقوق, و قد مرٌ ضابط الحقٌّ و الحكم فى كتاب الوصية؛ و عرفت أنه حتى 
لو أطلق الحق على شىء فى الأخبار لا يكون ذلكك دالًا على أنّه حق مصطلح. فضلا عمّا إذا لم يطلق عليه» كما أنه لا دليل على بقائه 
بعد الموتء و الاستصحاب لا يجرىء لعدم جريانه فى المجعول الشرعى الكلى. 

أضف الى جميع ذلككث: ورود نص خاص دال على أنّها لا تورث» و هو: خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام 
فى حديكة أن وسول الله على اللهغلية و الدقال: لأتورت الشفعة 40 

فان قيل: إِنّه ضعيف السند؛ لطلحة. 


قلناة أولا أتدو إق قال جماعة: العام وو قال الخرؤة: إله بترى» إذا اتداقال 


(1) لم أعثر على هذا الخبر فى كتب الأحاديث من العامة و الخاصة و إن استدل الفقهاء به فى الكتب الفقهيةء كمفتاح الكرامة و 
الرياض و الجواهر و المسالكك و غيرها. 

() الوسائل باب ؟١‏ من أبواب كتاب الشفعة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18. ص: 720 


ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل 


فى حكن الفهرست إن كتا شد وعن السجلسى الثاتى: أله كالمولق, 
و إذا انضمٌ الى ذلكك رواية صفوان ابن يحيى عنه و عمل أكثر المتقدمين بخبره هذا كما عن المبسوط- لا يبقى شكك فى الاعتماد 
غلبف قالأظهر أنها لا تورث: 
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ثم إِنْهِ على القول بأنّها تورث. وقع الكلام فى كيفية إرثهاء و ما ذكرناه فى كيفية إرث الخيار جار فى المقام؛ فلا حاجة الى الإعادة. 
مسقطات الشفعة 


-١‏ اختلفت كلمات الأصحاب فى امور أنّها هل تسقط الشفعة أم لا؟ بعد اتّفاقهم على أنّها تسقط بالإسقاط بعد البيع. 

و الأول: لو أسقط الشفعة قبل البيع فالإسكافى و الشيخ و المحقق فى النافع و المصنف هنا و فى جملهٌ من كتبه؛ و ولده و المقداد و 
الكركى و الشهيد الثانى و الفاضل الخراسانى- على ما حكى عن بعضهم- على أنه لم تبطل. 

و عن الإرشاد: البناء على السقوط و ان قال: على رأىء و هو ظاهر غايةً المراد و مجمع البرهان. 

و فى الشرائع: فيه تردّد. 

وجه السقوط: أن الحق له. فإذا أسقطه سقط, كما لو أسقطه بعد البيع. 

و استدلٌ للأول: بعموم الأدلّة. و أَنّهِ إنّما يستحق المطالبة بعد البيع؛ و لا حقّ له قبله» فإذا أسقط قبله فقد أسقط ما ليس له و مجرد 
الرضا بالبيع لا يكفى فى سقوط الحقء فلا سبيل الى القول بِأنّه لبقاء الرضاء به بعد البيع يكون مسقطا لها. 

و فيه: أنه لو أسقط حقّه منتجزأَء كان ذلكك إسقاطا لما لم يجبء و أمَا لو أسقطه 
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بخلاف ما لو باركك أو شهد 


معلقاً فلا محذور فيه إِلَّما التعليق و عدم الجزم الممنوع عنه فى العقود. فضلا عن الإيقاعات؛ و هو هنا لا يضرّء إذ المتيقّن من دليل 
المنع- كما مرّ فى كتاب البيع - التعليق على ما لا يتوقف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه أمَا فى المقام و أمثاله كإبراء ما احتمل اشتغال ذمته 
بهه و طلاق مشكوك الزوجية» و ما شاكلء فلا مانع منه. لأنّ مفهوم العقد أو الإيقاع معلّق عليه فى الواقع من دون تعليق المتكلم» 
فالأظهر هو السقوط. 

الثانى: ما أشار إليه المصنف- ره- بقوله: بخلاف ما لو بارك للمشترى أو للبائع» فقال: باركك الله تعالى لكما فى البيع أو هو مباركك 
لكما أو نحو ذلكك. فإنّ فيه أيضا قولين. 

و ادّعى سيد الرياض: أن كل من قال بالبطلان و السقوط فى الموضع الأول قال به هناء و كذا من قال بعدم البطلان قال به فى هذا 
الموضع. إِلَا المحقق فى النافع و المصنّف- ره- هنا و محكى الإرشاد. 

و كيف كان فقد استدل لسقوط الحقّ هنا: بتضمّنه الرضا بالبيع. و بمنافاته الفورية. 

و لكن يتوبجه على الأول: أن الرضا بالبيع ليس مسقطاء و لعلّه يرضى به ليأخذ بالشفعة. 

و على الثانى: ما مرّ من عدم اعتبار الفورية» مع أن القول المزبور لا يناقيهاء فالأظهر عدم السقوط هنا. 

و بما ذكرناه بظهر الحال فى الموضع الثالث؛ و هو ما لو شهد على البيع» إذ لا دليل على سقوط الشفعة سوى دلالته على الرضا بالبيع» 
وقد عرفت عدم كونه مسقطا. 

فتحصل: أن الأظهر أنه لو بارك أو شهد لا يسقط الحق» فلا وجه لما فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: /ا8" 

على اشكال. 
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المتن من البناء على السقوط مع أحدهما و إن قال على إشكال. 

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث الشفعة. 

وقد تم الجزء الثامن عشر من كتاب فقه الصادقء و الحمد لله أولًا و آخرا. 

و بما أن قاعده لا ضرر من القواعد الفقهيهُ المهمة أحببت أن أدرجها فى هذا الجزء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج218 ص: وعم 


اشارة 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» و أفضل الصلوات و أكمل التحيات على أشرف الخلاائق محمد و آله الطيبين 
الظاهرين. 

و بعد فلما كانت قاعدة (لا ضرر) من أهم القواعد الفقهية؛ لابتناء كثير من الأحكام الشرعية عليهاء فلهذا صنّف فيها جمع من الفحول؛ 
منهم: الشيخ الأعظم رسالة مستقلة. وقد حررت فى سالف الزمانء فيها رسالة» بعد إلقاء ما يتعلق بها الى فريق من أرباب العلم و 
الفضلء فأحببت إلحاقها بالكتابء و الله الموفق للصواب. 

و تنقيح القول فى هذه القاعدةٌ بالبحث فى مقامات. 

)١(‏ فى مدركها. 

(0) فى مفادهاء و معنى العبارات التى فى النصوص. 

بغار اخرئ فى ققه الحديث: 

(7) فى دفع ما أورد عليها من الإيرادات. 

(؟) فى التنبيهات المبنية لحدود هذه القاعدة» و المشتملة على بعض ما يتفرع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص : الا 

اا 


عليا ها سنوي الققياء: سكد لبن عليها بها 
(0) فى بيان حالها مع الأدلَهُ الأخر المعارضة لها. 
(©) فى حكم الإضرار بالنفس. 


[المقام الأول] بيان مدرى القاعدة 
اشارة 
ما المقام الأول» فقد ورد فيها روايات كثيرة» ففى الرسائل: قد ادّعى فخر الدين فى الإيضاح فى باب الرهن تواتر الأخبار على نفى 


الضرر و الضرار» و لكن فى الرسالة المستقلة المعمولة فى هذه القاعدهُ بعد نقل ذلكك عن الفخرء ذكر أنه لم يعثر عليه. 
و كيف كان فالروايات الواردة فى القاعدة كثيرة. 
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منها: موثق ابن بكير الذى رواه المشايخ الثلاثة بإسناد بعضها صحيح عن زرأه عن الإمام الباقر (ع): أن سمره بن جندب كان له عذق 
فى حائط لرجل من الأنصارء و كان منزل الأنصارى بباب البستان. فكان يمر به الى نخلته؛ و لا يستأذنهء فكلمه الأنصارى أن يستأذن 
إذا جاء فأبى سمرةء فلم ا تأبى جاء الأنصارى الى رسول الله (ص) فشكا إليه و ختبره الخبرء فأرسل إليه رسول الله (ص) و ختبره بقول 
الأنصارق و هما شكاء قال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى, فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع» فقال 
(ص): لكك بها عذق بذلك فى الجن فأبى أن يقبل» فقال رسول الله (ص) للأنصارى: اذهب فاقلعها وارم بها إليه» فإنّه لا ضرر و لا 
ضرار .)١١‏ 

و منها: ما رواه ابن مسكان عن أبى جعفر (ع) المتضمن لقضِيه سمرة» و هو نحو ما تقدم, إِلّا أنه قال: فقال له رسول الله (ص): إنكك 
رجل مضارء و لا ضرر و لا ضرار 


)١(‏ الوسائل ج -١/‏ ص "5١‏ و -7٠‏ باب 17 من أبواب إحياء الموات. 
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على مؤمنء قال: ثم أمر بها فقلعت و رمى بها إليه فقال له رسول الله (ص): انطلق فاغرسها حيث شئت .)1١‏ 

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل عن أبى عبيدة الحذاء» قال أبو جعفر (ع) و قد نقل القصهُ نحو ما تقدم, إلا أنه قال 
(ص) بعد الامتناع: ما أراكك يا سمرة إلا مضاراء اذهب يا فلان» فاقطعها- فاقلعها خ- و اضرب بها وجهه .)7١‏ 

و هذا الخبر و إن لم يشتمل على جملة لا ضرر و لا ضرار إِلَا أنّه يتضمن لصغرى القاعدة و استنتج منها الأمر بقلع الشجرة. 

ثم إنه لا كلام فى أن هذه الأخبار الثلاثة تحكى عن قصهٌ واحدةء و الظاهر منها أنه كان لسمرة حق العبور الى نخلته من البستان و 
كان استيفاء حقه بلا إذن من الأنصارىء إضرارا به و لم يرض سمرة بالجمع بين الحقين. 

و منها: ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عقب بن خالد عن أبى عبد الله (ع): قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء فى 
الأرضين و المساكن» و قال: لا ضرر و لا ضرارء.و قال: إذا أرفث الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة و"). 

و منها: ما رواه فى الكافى بإسناده عن عقب بن خالد عن الإمام الصادق (ع): قضى رسول الله (ص) بين أهل المدينة فى مشارب 
النخل أنه لا يمنع نقع الشىء, و قضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء؛ فقال: لا ضرر و لا ضرار .)5١‏ 

و منها: خبر هارون بن حمزةٌ الآتى فى بيان معنى الضرار. 

و منها: ما رواه الصدوق فى الفقيه؛ قال النبى (ص): لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام؛ فالإسلام يزيد المسلم خيراء ولا يزيده شرا «8). 


)١(‏ الوسائل ج /ا١-‏ ص ١76و‏ 50"- باب 17 من أبواب إحياء الموات. 
(؟) الوسائل ج /ا١-‏ ص ١76و‏ 0"- باب 17 من أبواب إحياء الموات. 
(©) الوسائل ج -١1/‏ ص -7"١94‏ باب ه من أبواب الشفعة. 

(؟) الوسائل ج ١1‏ ص *20 باب 7 من أبواب إحياء الموات حديث 7. 
(0) الوسائل ج ١7‏ ص /37”- باب من أبواب موانع الإرث حديث .٠١‏ 
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و منها: خبر دعائم الإسلام عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أن رسول الله (ص) قال: لا ضرر 
ولاضرار١١).‏ 

و منها: خبر الدعائم عن أبى عبد اللّه (ع) أنه سثل عن جدار الرجل و هو سترة بينه و بين جاره سقط عنه فامتنع من بنائه» قال (ع): ليس 
يجبر على ذلكك- الى أن قال- قيل له: و إن كان الجدار لم يسقط و لكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجةٌ منه» قال (ع): 
ليت ركف و ذلكف أن رسول الله اص )قال لأ ضرر ولا خرارء او ان هدمه كلف أن ضيه 

منها: مرسل العلامة» أنه (ص) قال: لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام 19. 

منها: ما رواه شيخ الطائفة عن النبى (ص) أنه قال: لا ضرر و لا ضرار «05. 

و منها: ما رواه سيد ابن زهرةٌ فى الاحتجاج على حكم الأرشء قال: و يحتج على المخالف بقوله (ص): لا ضرر و لا ضرار .)8١‏ 

هذه هى الروايات الواصلة إلينا من طرق الشيعة» و فى المقام روايات من طرق العامة أيضا. 

لاحظ: ما رواه أحمد بن حنبل من طريق ابن عباس» و من طريق عبادة بن صامت عن النبى (ص) أنه قال (ص): لا ضرر و لا ضرار» 
راجع المسند ج ه- ص 78” و 807. 

و رواه التووى فى الأربعين عن أبى سعيد سعد بن مالكك الخزرجى» و ذكر أن ابن ماجةٌ و الدار قطنى رويا الحديث مسئدا. 


و رواه مالكك فى الموطأ عن عمرو بن يحيى عن النبى (ص) مرسلاء ثم قال: 


.١18١ المستدرككء الوسائلء, المجلد الثالث ص‎ )١( 
.١15١ (؟) المستدرك. الوسائل, المجلد الثالث ص‎ 
التذكرة. فى المسألهُ الاولى من خيار الغين.‎ )"( 

(؟) الخلاف, كتاب البيع - باب حكم خيار الغين 

(0) الغنية» أواخر أبواب الخيار. فى حكم الأرش. 
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و له طرق يقوى بعضه بعضاء راجع المجالس السنية فى شرح الأربعين النووية ص 948 مجلس 7". 

و ما رواه ابن الأثير فى النهاية أنه (ص) قال: لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام. 

هذه جميع ما وصلنا من النصوصء و هناكك نصوص متضمنة للنهى عن الإضرار بالغير» كجملة من الآيات» نتعرض لها فى آخر 
الرسالة» و إِنّما المهم فى المقام تنقبح القول فى الجملة المذكورة فى هذه النصوصء و تمام الكلام فى هذا المقام فى جهات: 


سند الحديث 
الاولى: لا ينبغى التوقف فى أن هذه الجملهُ صدرت عن النبى (ص) و ذلكك لوجوه: 


الأول: صحة بعض طرق الحديثء كالخبر الثانى» فإنّ رجال سنده كلهم عدولء ثقات إماميّون بالاتفاق عدا ابن بكير» و هو من الذين 
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الثانى: اشتهار الحديث بين الفريقين حتى ادّعى بعض أصحابنا تواتره. 
الثالث: استناد الأصحاب إليه و نقله فى كتبهم على وجه الاعتماد عليه. 


متن الحديث 


الثانية: فى تشخيص متن الحديثء المروى فى أكثر النصوص قوله (ص): لا ضرر و لا ضرارء بلا زياد كلمتى فى الإسلام و على 
مؤمن و قد اضيف كلمةٌ على مؤمن. فى الخبر الأول» و حيث إِنّه ضعيفء لأنه رواه محمد بن خالد عن بعض أصحابنا 
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عن ابن مسكان عن زرارة» فهو مرسلء فلا يعتمد عليه. 

و أما كلمةُ فى الإسلام فقد أصرٌ شيخ الشريعة الأصفهانى- قده- على عدم وجودها فى شىء من طرق الخاصة و العامة. 

و فى مقابله ادّعى بعض معاصريه استفاضة الحديث مع هذا القيد و أسند الى المحققين دعوى تواتر هذا الحديث مع هذه الزيادة. 

و الحقّ أن القولين إفراط و تفريط» لوجودها فى جملة من الأخبار منهاء مرسل الصدوق الذى هو حجا. فإنّ الإرسال على نحوين: 
أحدهما: ما إذا كان التعبير بلفظ روى و نحوه. 

ثانيهما: ما إذا كان بلفظ قال و ما شاكل. و يعبارةٌ اخرى: يسند المرسل الخبر جزما الى من روى عنه الواسطة و الأول لا يكون حجةٌ 
والثانى حجة. فإنْ المرسل إذا كان ثقَهُء إسناده الى من روى عنه الواسطهُ كاشف عن ثبوت الروايهٌ عنده. إذ لا يجوز الإسناد بغير 
ذلكك, و المقام من قبيل الثانى كما لا يخفى. 

و دعوى: أن التعبير بلفظ قال إنما يصح مع ثبوت صدور الرواية عند المرسل و لو من جهة القرائن» و حيث يحتمل أن تكون تلكك 
القرائن غير موجبة للاطمينان عندناء فلا يعتمد عليه- مندفعة: بأنه إذا فرضنا أن الخبر الذى يراه المرسل حجة نراه حجةء و لا اختللاف 
بيننا و بينه فى المبنى» و حيث إن تشخيص موضوع ذلك ليس متوقفا على مقدمات بعيدة» كى يحتمل أن يكون التشخيص غلطاء فلا 


محالة نكتفى بثبوت الصدور عنده. 
لا يقال: إنه يحتمل أن يكون ما رواه الصدوق إشارة الى ما أفاده النبى (ص) فى ذيل قضيهُ سمرة؛ و المروى هناك يكون مجردا عن 
هذه الكلمة. 


إن يجاب عنه. أولا: بأنّ مجرد الاحتمال لا يصاح دليلا لرفع اليد. لما يكون الخبر متضمناً له فلعله صدر هذه الجملة عن النبى (ص) 
مرتين» تارةٌ مع الزيادة» و اخرى بدونها. 
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و ثانيا: أنه لو دار الامر بين الزيادة» و النقيصة» يكون الترجيح لما تضمن الزيادة» فإنَ احتمال الغفلهُ فى الزيادة» أبعد من احتمال الغفلة 
فى النقيصة. 

وما أفاده المحقق النائينى- ره- من أن تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لا يكون تعبديا صرفاء بل هو من باب بناء 
العقلاء» و أبعدية الغفلة بالنسبة الى الزيادة عن الغفلة بالنسبة الى النقيصة» و هذا إِنّما يتم فى الزيادات البعيدةً عن الأذهان دون المعانى 
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المأنوسة» كما فى المقام» فإن نفى الضرر حيث إنه من المجعولات الشرعية فيتوهّم الراوى اقترانه بهذه الكلمة سيّما مع ثبوتها فى 
أغلب أقضيه (ص) غير تام, فإِنَ الراوى إذا كان ثقَهُ معتمداً فى النقل لا يضيف الى ما يرويه شيئاً من عنده؛ فينحصر وجه الزيادة فى 
الغفلة» فيجرى فيه الوجه المذكور. 

ولا يتوهم أن وجود هذه الكلمة وعدمه سيانء لعدم الفرق فى معنى لا ضرر و لا ضرار بزيادتها و نقصهاء إذ لو لم تكن فى ذيل 
الحديث المبارك, لكان المنفى أيضا هو الحكم المجعول فى الإسلام؛ كما افاده المحقق النائينى رى لأنه إذا ثبت أنْ مفاد (لا ضرر 
نفى الحكم الضررىء كان ما أفاده تاماء و لكن سيأتى أن جماعة ذهبوا الى أن مفاده النهى عن الإضرار بالغير» و وجود كلمة فى 
الإسلام يصلح رادا عليهم؛ كما سيمرٌ عليك فى محله. 

فالمتحصّل: أن الصادر عن النبى (ص): لا ضرر و لا ضرار- تار مجرداًء و اخرى مع زيادة كلم فى الإسلام. 


موقع صدور الحديث 


الثالثة: فى موقع صدور الحديث. المتيقن وروده فى ذيل قضيهُ سمرةء و يحتمل وروده مستقلاء و ظاهر الأخبار المتقدمه وروده فى 
ثلاثة مواضع أخر: 

أحدهما: ذيل قضائه فى الشفعة. 
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ثانيها: ذيل قضائه (ص) فى منع فضل الماء. 

ثالثها: ذيل ما تضمن حكم جدار الرجل الذى هو سترةُ بينه و بين جاره؛ و قد سقط يعنه فامتنع من بنائه. 

: أما فى الموضع الثالث فحيث إِنْ الخبر المتضمن له هو خبر دعائم الإسلام؛ و هو ضعيفء لإرسالء و لعدم ثبوت وثاقة صاحب 
الكتاب» فلا وجه للتعرض له. 

و أما الموضعان الأولان» فلقد أصرٌّ شيخ الشريعة- ره- على عدم كون حديث الشفعةٌ و الناهى عن منع الفضل حال صدورهما من 
النبى (ص) مذيّلين بحديث الضررء و أن الجمع بينهما و بينه جمع من الراوى بين روايتين صادرتين عنه (ص) فى وقتين مختلفين» و 
تبعه فى ذلكك جماعة منهم: المحقق النائينى ره؛ و قد ذكروا فى مقابل ظهور السياق فى كون الجمع من الجمع فى المروى لا من 
الجمع فى الرواية- وجوها: 

الأول: ما أفاده شيخ الشريعة؛ و حاصلة: أن أقضيه النبى (ص) مروية من طرق أهل السنّةُ برواية عبادة بن صامت مجتمعة؛ و هى بعينها 
مروية من طرقنا برواية عقب متفرقة على حسب تفرق الأبواب» و حديث الشفعة؛ و النهى عن منع فضل الماء ليسا مذيّلين بحديث 
الضرر فى نقل عبادة» بل هو مذكور مستقلاء و فى نقل عقبة لم يذكر مستقلاء بل فى ذيلهماء و بعد كون عبادة من أجلاء الشيعة» مع 
ما علم من استقراء رواياته من إتقانه و ضبطه. و أن المروى عن عقب قطع, و ذكر كل قطعة منه فى باب» يقطع الإنسان أن حديث 
الضرر مستقل. 

و بعبارة اخرى- أنه من توافق النقلين حتى فى العبارات يحدس الإنسان قطعيا أن الأقضية كما كانت مجتمعة فى روايةٌ عبادة و كان 
من قبيل الجمع فى الرواية لا فى المروى كما هو واضحء كانت مجتمعة فى خبر عقبةُ بن خالد» لا سيما أن الراوى عن عقبهُ فى جميع 
الأبواب المتضمنة لتلكك الأقضية المتشئتة محمد بن عبد الله بن هلال؛ و الراوى عنه محمد بن الحسينء و الراوى عنه محمد بن يحبىء 
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و هذا كله يوجب الاطمينان» بعدم وجود الذليل فى حديث الشفعة و المنع من فضل الماء فى خبر عقبة 
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بل كان قضاء مستقلاء خصوصاً بعد ملاحظة أن إلغاء هذا الذليل من الحديثين لا يجرّ نفعاًء و لا يدفع ضرراً عن عبادة. 

الثانى: ما أفاده المحقق النائينى ره و هو: أنه لو كان من تتم قضية اخرى فى روايةٌ عقبةُ لزم خلوٌ رواياته الواردة فى الأقضية عن هذا 
القضاء الذى هو من أشهر قضاياه (ص). 

الثالث: ما عن المحقق النائينى ره أيضاء و هو: أن لا ضرار على ما ستعرف معناها لا يناسب حديث الشفعة و منع فضل الماء. 

الرابع: أن بيع الشريكك ليس عله للضرره بل و لا مقتضياًء و هكذا منع فضل الماء لا يوجب الضررء نعم لا ينتفع الممنوع؛ و ليس عدم 
النفع ضررا. 

الخامس: أن تضرر الشريكك ببيع شريكه حصته من غيره لا يكون ضررياً إلا فى بعض الموارد؛ فبين مورد ثبوت الخيار و تضرر 
الشريكك بالبيع عموم من وجه. 

السادس: أن الضرر لو كان فى بيع الشريكك فَإنّما هو آت من قبل البيع نفسه. فلو كان ذلكك موردا للقاعدة لزم الحكم بالبطلان» فإنَ 
ثبوت الخيار جابر للضرر على تقدير وجوده. 

السابع: أن النهى فى المنع من فضل الماء إِنّما يكون تنزيهياًء فلا يندرج تحت كبرى لا ضررء و الجميع قابلة للخدشة. 

أما الأول فمضافا الى أن عبادة: و إن كان هن أجذاء الشبعة» إنا أن الرواة عنه عاميون لم يثبت وثاقتهم- أن عبادة لم يذكر جميع 
أقضيه النبى (ص)» كيف و هو لم ينقل قضاءه فى قضية سمرة. و ما ذكره من لا ضرر و لا ضرار مستقلاء الظاهر أنّه قطع قضية سمرة؛ و 
نقل ما فى ذيلهاء فلعله لم يذيّل حديث الشفعة و المنع من فضل الماء بهذه الجملة؛ لبنائه على التقطيع؛ و اتكاء على ذكرها مستقلا. 

و أما الثانى: فلأنه لا محذور فى الالتزام أن عقبة لم ينقل هذه القضية المشهورة» كما لم ينقل قضية سمرة. 
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و أما الثالث: فلأنه ستعرف أن ضرار بمعنى التعممد فى الضررء و هذا يلائم مع قضائه (ص) فى الموردين. 

مع أن الاستشهاد بالكبرى الكلية لا يجب أن يكون جميع تلكك الكبرى منطبقة على ما استشهد بها له. مثلا: نرى أنه (ع) فى خبر 
البزنطى و صفوان استشهد (ع) فى رجل اكره على اليمين فحلف بالطلاق و العتاق» و صدقة ما يملك بقوله (ص): رفع ما اكرهوا عليه 
و مالم يطيقوه و ما أخطئواء مع أن المنطبق على المورد خصوص ما اكرهوا. 

و نرى أيضا صحة أن يجاب عمن سألنا عن من تركك صلاته و هو نائم بأنّه رفع القلم عن الصبى و المجنون و النائم» فليكن المقام من 
هذا القبيل. 

و أما سائر الوجوه: فلأنه يمكن أن يلتزم بأنّ لا ضرر و لا ضرار فى الخبرين من قبيل حكمة التشريع لا الع و الوجه فى الالتزام بذلكك 
مع أن الظاهر من القضية كونها علّهُ: لزوم المحاذير المذكورة. 

و دعوى: أنه كيف يمكن أن يكون شىء واحد مجعولا ضابطا كليا فى مورد» و حكمة للتشريع فى مورد آخر- تندفع: بأنه لا محذور 
فى ذلك. ألا ترى أن نفى الحرج جعل ضابطا كلياء و يرفع كل حكم لزم منه الحرجء و مع ذلكك جعل حكمة لتشريع طهارة الحديد. 
فإن قيل: إِنّهِ يلزم أن تكون الحكمة غالبيُ» و الضرر فى بيع الشريكك ليس غالبيا بل هو اتّفاقى. 
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أجبنا عنه: بأن ذلكك ايضا غير لازم. 

و يمكن دفع الوجه الأخير: بأنه لا محذور فى الالتزام بكون النهى لزومياء كما التزم به شيخ الطائفة. 

توضيحه: أن المعروف فى تفسير حديث المنع من فضل الماءء أنه يراد منه ما إذا كان حول البئثر كلاء» و ليس عنده ماء غيره؛ و لا 
يتمكن أصحاب المواشى من 
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الرعى إلا إذا تمكنوا من سقى بهائمهم من تلكك البثرء لئلا يتضرّروا بالعطش بعد الرعى؛ فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى. 
وفى هذا المورد قال الشيخ فى المبسوط: كل موضع قلنا انه يملكك البثر فإنّه أحقٌ بمائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته من السابلة 
و غيرهم؛ و ليس له منع الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعى الكلااء الذى يقرب ذلكك الماء و إِنْما يجب عليه ذلك 
لشرب المحتاج إليه و شرب ماشيته؛ فأما لسقى زرعه فلا يجب عليه ذلك, لكنه يستحب. انتهى. 

و لتمام الكلام فى هذه المسألة محل آخر. 

فالمتحصّل: أنه لا محذور فى كون هذه الجملة من تتمةٌ الروايتين» فلا دافع لظهورهما فى ذلكك. 

ولكن الذى يرد عليهما: أن الراوى فيهما عن عقبهُ هو محمد بن عبد الله بن هلال و هو مهملء فعلى هذاء المتيقن هو ورود هذه 
الجملهُ فى ذيل قضية سمرة و يحتمل ورودها مستقلة أيضاً. 


[المقام الثانى] مفاد الحديث و معنى مفرداته 
اشارة 


و أما المقام الثانى» فالكلام فيه فى موردين: 
)١(‏ فى مفردات الحديثء أعنى كلمتى الضرر و الضرار. 
(0) فى معنى الجملهُ» من جهِهُ دخول كلمة لا على الكلمتين. 


[فى كلمتى الضرر و الضرار] 


أما الأول:فالضر زم الألفاظ الى ليا معان لاس # عند أعل العرف» ويعرفيا كل من عارسن اللغة العرينة لاح موارد اسعبال :هذا 
اللفظ. و هو خلاف النفع» و يوافقه اللغة» ففى معجم مقاييس اللغة: الضرٌ ضد النفع» و يقال: ضرّه يضره ضراء و نحوه عن الصحاحء و 
النهاية الأثيرية: و القاموس. 
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و إليه يرجع ما عن المصباح: ضرّه يضرّه من باب قتل إذا فعل به مكروهاًء و أضرٌ به يتعدّى بنفسه ثلاثيا و الياء رباعيا و الاسم الضررء و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 990ع! من عالان/ا 


جعل الكراهة أعم من المعنى المذكور خلاف ظاهر كلامه. 

كما أنه يمكن إرجاع ما عن القاموس من قوله بعد تفسير الضرر بما مرّ: الضرر سوء الحال» الى ذلكك. 

و أما ما عن المصباح من أنه قد يطلق على نقص فى الأعيان» فهو على خلاف وضعه. كما أنْ ما فى معجم مقاييس اللغة» من إطلاقه 
على اجتماع الشىء»؛ و على القوةُ» خلاف وضعه ذلك كما صرّح به. 

و كيف كان فبما أن للضرر معنى مبناً عند العرفء و يتبادر الى الذهن عند إطلاقه» لا وجه للرجوع الى اللغويين. فإنّه مع قطع النظر 
عن عدم حجيةٌ قول اللغوىء أنه لو سلّم حجيته فإنّما هى بملاك رجوع الجاهل الى العالم؛ و الرجوع الى أهل الخبرة» فمع فرض كون 
المعنى معلوماء لا مورد للرجوع؛ كما لا يخفى. 

والذى يظهر من تتبع موارد استعمال هذا اللفظ: أَنّه عبارة عن النقص فى النفسء أو العرضء أو المالء و ما شاكل من مواهب الحيادٌه 
بل لا يبعد دعوى صدقه فى موارد اجتماع الأسباب» و حصول المقتضى لبعض تلك المواهب إذ منع عنه مانع. 

ثم إن ظاهر جماعة من اللغويين: أن تقابل الضرر و النفع تقابل التضادء و صريح المحمّق الخراسانى فى الكفاية أن تقابلهما تقابل 
العدم و الملكة. و لا يتم شىء منهما. 

أما الأول» فلأنٌ الضرر- كما عرفت- هو: النقص فى المال أو النفس أو العرضء و هو ليس أمرا وجوديا حتى يكون ضدّ النفع. 

و أما الثانى» فلأنَ النفع ليس عبار عن التمامية» كى يكون التقابل بينه و بين النقص الذى هو عبار عن عدم ما من شأنه التمامية) 
تقابل العدم و الملكة. بل هو عبارة عن الزيادة العائدة الى من له علاقةٌ بما فيه الفائدة العائدة إليه» فبين النفع 
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و الضرر واسطة مثلا: لو انج شخص و لم يربح و لم ينقص من ماله شىءء لا يكون هناكك نفع و لا ضرر. 

و أما الضرارء فالظاهر أنه مصدر باب المفاعلهُ من ضارّه يضارّه- و قد ذكر فى معناه امور: 

-١‏ أنه المجازاة على الضررء ففى المجمع: الضرار فعال من الضررء أى لا يجازيه على إضراره. 

"- أنه فعل الاثنين و الضرر فعل الواحدء و احتمل الشيخ رجوعه الى المعنى الأول. 

- أنه بمعنى الضررء جىء به للتأكيد» كما صرّح به جمع من اللغويين» لاحظ: القاموس. 

؟- أنه الإضرار بالغير من دون أن ينتفع به» و الضرر ما تضر به صاحبكك و تنتفع أنت به. 

ه- أنه بمعنى الضيق: و أطلقه عليه فى الصحاح بعد إطلاق الضرر على سوء الحال. 

ع- أنه التصدّى للإضرار. ذكره المحقق الأصفهانى, و إليه يرجع ما أفاده المحقق النائينى- ره- من أنه الإضرار العمدى, و التعمد على 
الضرر و القصد إليه. 

لظاهر ارادهً المعنى الأخير منه- لا- لما افاده المحقق الأصفهانى ره من أن ما اشتهر بين القوم من أن الأصل فى باب المفاعلة أنّه فعل 
الاثنين» و أن الفرق بينه و بين باب التفاعل بعد اشتراكهما فى أنهما فعل الاثنين» أن باب المفاعلة هو فعل الاثنين» مع الأصالة من 
طرف و التبعية من طرف آخرء و باب التفاعل هو فعل الا-ثنين مع الأصالة و الصراحة من الطرفين ل لمكي هد 
الاستعمالات الصحيحجة القرآنية و غيرهاء إن فيها ما لا يصح ذلك فيه» و فيها ما لا يراد منه ذلككء كقوله تعالى: يُحَادِعُونَ الله و الذِينَ 


انكر ب اجخدقرة ا َنْفْسَهُمْ ٠١‏ فإنَّ 


"0 
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الغرض نسبة الخديعة منهم الى الله تعالى و إلى المؤمنين لا منهما إليهم و قوله تعالى: و مَنْ باجو فِى سَبيل اللَّهِ 21١‏ و يراءون» و 
ناديناه» و نافقواء و شاقواء و لا تؤاخذنىء الى غير ذلككء و أن مفاد هيئة المفاعلة غير مفاد هيئةُ التفاعل» و أنّه لا يتقوم بطرفين» بل هيئة 
المفاعلة وضعت لإفادة أنْ التعدية الى الآخر ملحوظة فى مقام إفادة النسبة» بخلاف هيئهُ المجرد. فإنّ تلكك الحيثية و لو كانت داخلة 
فى مفادهاء كما فى الفعل المجرد الثلاثى» كخدع غير ملحوظة. فإذا فعل فعلا كان أثره خداع الغير» صدق عليه أنه خدعه لا أنه 
خادعن إلا إذا تصدتى لشديعته فالضراز هر العصدى للاضرارة. 

فان هذه الأمور ليست برهانية بل لأبد فيها من الرجوع الى أهلهاء و قد صرح اهل الفنء بان الأصل فى باب المفاعلة ان يكون فعل 
الاثنين» و استعمال تلكك الهيئة فى غير ذلكك انما يكون مع القرينة» كما فى الأمثلة المشار إليها. 

بل الوجه فى ارادةٌ المعنى الأ-خير فى الحديث ان فعل الاثنين لا ينطبق على مورده للتصريح فيه بان سمرة مضاره و لم يقع المضارة 
بين الأنصارى؛ و سمرة؛ كما ان اراد المجازاةً لا تنطبق عليه» مضافا الى عدم تعاهدها من هذه الهيئة» و التأكيد المحض خلاف 
الظاهر» و الضيق ليس معناه قطعا كما هو واضح. فيتعين ما أفاداه. 

وهو الذى يظهر بالتتبع فى موارد استعماله؛ مع القرينة على عدم إرادة قل الأقزى عفرن شق :0 كرو ضدلااراً لتَعْتَدُوا "١‏ 
فإِنْ قوله: لتعتدوا شاهد كون الضرار هو التعمد للإاضرار بقصد الاعتداء. 

و قوله تعالى: لا مضا لَلِدَةٌ ولدلا ولا ملو له وله «“* فإن المراد به النهى عن إضرار الام بالوئد بتركك الإرضاع غيظا على أبيه» و 


عن إضرار الأب بولده بانتزاعه من امه طلبا للإضرار. 


الما أنه حدى 

الا اس مر 

النقرة ان مس سر 
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والولاسالن و لاقع تائيه رديوق أكون 1ن اللومالاى كوت ببس تعمد قن لقال بالنستريطا لا شقن : 

و قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَةُ يُوصلِا ببا أوْ دَيْن غَيِر مُضَارٌ 11 فإنٌ المراد» النهى عن الإضرار بالورثة؛ بالإقرار بدين ليس عليه. 

وهر لمعو وعدا للق التخدوا سيد اا رأتوهل اموا تحال أن الشافقيق يترا المسحد الذى ينوه خرارا وقصددوا به التضارة: 
و لذلكك كان قبيحاً و معصية. 

وفى التبيان: الآبة ندل على أن الفعل يقع بالإرادة على وجه القبح دون الحسنء أو الحسن دون القبح. 

و قوله عز و جل: و لا تُضآرُوهُنَ لتَصَيْقُوا عَلتِهنَ 0 

فى التبيان: معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير فى النفقةُ و السكنى و الكسوة و حسن العشرة لتضيّقوا فى السكنى و النفقة و أمر 
بالسعة و المضارة المعاملةُ بما يطلب به إيقاع الضرر بصاحبه. 


وقول الإمام الصادق (عليه السلام) فى خبر هارون بن حمزة الغنوى فى بعير مريض اشتراه رجل بعشرةٌ دراهم و شاركه الآدخر 
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بدرهمين بالرأس و الجلدء فقضى إن برى البعير و بلغ ثمنه ثمانية دنانير» لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ» فإن قال: أريد الرأس و 
الجلد فليس له ذلككء هذا الضرار 10 فإِنَ طلب الرأس و الجلد فى الفرض ليس إلا بقصد الإضرار بالشريككء و قد أطلق (عليه السلام) 
عليه الضرار. 

وقول الف صاى الله عليه و الناقى الحديث مخاطا لسمرة» إلكفا رجل مضاة فاق المراة به إتكف متعمد فن الاضرار بالاتضارك. 


.91/ البقرف آيةُ‎ )١( 

(؟) النساءء آيهُ .١128‏ 

(9) التوبةء آيةُ /ا١٠.‏ 

(©) الوسائل ج ١1‏ ص 88. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 7/8 
]1 


و بالجملة التتبع فى موارد استعمال هذه المادة المتهيئة بهيئهُ باب المفاعلة مع القرينة على عدم إرادهُ فعل الاثنين» و التأمّل فى الخبر- 
يوجبان الاطمينان بأَنْ المراد بكلمهُ ضرار فى الحديث: ما أفاده العلمان» فيكون حاصل قوله (ص): لا ضرر و لا ضرارء نفى أصل 


مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا 


اشارة 


و أمّا الثانى» و هو مفاد الجمله بلحاظ كونها متصدرة بكلمة لاو دخولها على الكلمتين» فقد ذكروا فيه وجوهاً: 

-١‏ ما يظهر من اللغويين و شرّاح الحديثء و اختاره صاحب العناوين» و شيخ الشريعة الأصفهانى رهء و هو: إرادة النهى من النفى» و 
مرجعه إلى تحريم الإضرار. 

1- ما نسبة الشيخ الأعظم- ره- إلى بعض الفحولء و هو: أن المنفى الضرر المجرد غير المتدارككء و لازمه ثبوت التدارك فى موارد 
الشورن. 

"ا- ما اختاره المحقق الخراسانى» و هو: كونه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع, كما فى قوله: لا رهبانية فى الإسلام. و لا ربا 
بين الوالد و الولد. و ما شاكلء فمفاد الحديث: نفى الأحكام إذا كانت موضوعاتها ضررية. 

؟- ما اختاره الشيخ الأعظم, و تبعه جمع من الأساطين, منهم: المحقق النائينى» و هو: أن المنفى كل حكم ينشأ منه الضرر سواءء أ كان 
الضرر ناشثاً من نفس الحكم, كما فى لزوم العقد الغبنى» أم من متعلّقه» كما هو الغالب إما بأن يكون مجازاً من باب ذكر المسبب» و 
إرادة السبب» كما يظهر من الشيخ ره أو من باب الإطلا.ق الحقيقى؛ نظرا إلى كون النفى تشريعياً لا تكوينيًء كما أفاده المحقق 
النائينى» و إِمَا بأن يكون إطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الاذّعائية. 

ه- أن المنفى كل حكم نشأ منه الضررء أو كان موضوعه ضررياً. و هو المختار» 
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#- ما عن بعض الأعاظم و هو ان الحكم سلطانى؛ سيمر عليك توضيحه. 
اما الوجه الأول 


فغاية ما قيل فى توجيهه انه كما يصح الاخبار عن وجود الشىء فى مقام الامر به كذلكك يصح الاخبار عن عدم شىء فى مقام النهى 
مداو تند انا ا ستعنال رلك يوار ده لبي كنات ترلو هاي لالظ رد لقوق را يا ل قلستو ار وقزل وسرل الله مان 
الله عليه و آله: لا سبق إلا فى حُحفٌ أو حافر .)5١‏ 

وقوله على الله عليه و آله لا هجرة فوق كلدك ا 

و قوله صِلى الله عليه و آله: لا جلب و لا جنب ولا شغار فى الإسلام ."5١‏ 

و قوله صلَى الله عليه و آله: لا منع و لا إسرافء ولا بخلء و لا إتلاف «8) و نحوها غيرها من الجملات الناهية بلسان النفى» و هى 
ير 

و هذا الوجه و إن كان يكفى فى رد المحقق الخراسانى (ره) حيث قال: و إرادة النهى من النفى لم يعهد من مثل هذا التركيبء إِلَا أنه 
لا يفى بإثبات المطلوب. 

و ذلكك لأنّ إرادة النهى من النفى إنما يكون بأحد وجهين: 

أحدهما: استعمال الجمله فى مقام الإخبار عن عدم تحقق ما تصدّر بكلمة لا) فى الخارج كناية عن مبغوضيته و حرمته؛ نظير الإخبار 
عن ثبوت الشىء فى الخارج كناية عن محبوبيته. 

وفى هذا التعبير الكنائى لطفء و يفيد المراد بوجه آكدء أ لا ترى أنه لو كان الأب فى مقام بيان زجر ابنه عن الكذب. قال: لا كذب 
فى بيتى» يكون ذلك آكد فى 


.191/ البقرف آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل ج ١‏ ص 68". 

() الوسائل ج 8 ص 285. 

(©) الوسائل ج ١‏ ص 7719. 

(0) عوالى اللآلى ج ١‏ ص ١98‏ الطبع الحديث. 
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إفاده المراد بحسب المتفاهم العرفى. 

ثانيهما: أن يكون ما صدره لا النافية» محكوماً بالجواز فى الشرائع السابقة» أو عند العقلاء» و أريد نفى ذلكك الحكم فى الشريعة 
المقدسة؛ كما فى: لا شغار فى الإسلام. و لا رهبانية فى الإسلام 1١‏ و لا رأى فى الدين "١‏ فإنْ الأول» و هو أن يقول الرجل للرجل: 
زوجتى ابنتتكك حتى أزوجك ابنتى على أن لا مهر بينهماء كان أمرا متعارفا عند العقلاء. و كذلكك القياس و الرأى» و قد نفاهما 
الشارع؛ و الرهبانية كانت مشروعة فى الشريعة السابقة» فقد نفى شرعيتها فى الإسلام و شىء منهما لا مورد له فى الحديث. 

أما الأول؛ فلأنَ حمل اللفظء أو الهيئة و الجملة على إرادة المعنى الكنائى- خلاف الظاهر لا يلتزم به إِلّا مع عدم إمكان إرادهٌ المعنى 
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الحقيقى, أو القرينة على عدم إرادته» كما فى قوله تعالى: فلا رَفَسَّ و لا قُسُوقَ» وَ لا جدَالَ فِى الْحَجٌ. 

و أما الثانى» فلأن الإضرار بالغير لم يكن جائزاً فى شريعة من الشرائع السابقة» و لا عند العقلاء. فإرادة النهى من النفى فى الحديث لا 
أضف إلى ذلكك كله: أنه فى بعض الروايات كلمة» فى الإسلام موجودة فى ذيل قوله (ص): لا ضرر و لا ضرارء و هى ظرف لغو 
متعلق بفعل عام مقدّرء و هو: (موجود و هذا لا يلائم مع إرادهُ النهى من كلمة لا بأن يكون معنى الحديث: حرمة الإضرار فى الإسلام» 
إذ الإسلام لا يكون ظرفا لإضرار الناس بعضهم ببعض إِلَا على تكلف بعيد. 

مع أن إرادة النهى من الحديث لا يلائم مع قضية سمرة؛ إذ حرمة الإضرارء لا تنطبق على ما أمر (ص) به من قلع الشجرة؛ و الرمى بها 
وجهه. فهذا الوجه ضعيف. 


واما الوجه الثانى 


فقد أفاد جمع من الأساطين (ره)؛ فى توجيهه: أن الأصحاب ذكروا فى باب 


000 الوسائل ج ١18‏ ص ”7”. 
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الضمان أنه لو تلف العين المضمونة» يجب على الضامن تداركها إِمّا بالمثل أو القيمة» و ذكروا أن ذلكك بمنزلة أداء نفس العين التى 
يجب أداؤهاء بمقتضى حديث على اليد) و عليه فإذا حكم الشارع الأقدس بلزوم تدارك الضررء صمح تنزيل الضرر الموجود منزلة 
المعدوم؛ و يقال: لا ضرر. 

و أورد عليه الشيخ الأعظم- ره- بأنّ الضرر الخارجى لا يتزّل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه؛ و إِنّما المنزل منزلته 
الضرر المتدارك فعلا. 

وفيه: أنَ المدّعى يدّعى أن الشارع يحكم باشتغال الذمة بالبدل» فكأئّه يكون البدل موجوداً فى الخارج فعلاء لا أنه حكم بوجوب 
التدارك تكليفاً محضاً. 

و الصحيح: أن يورد عليه: بأنّ اشتغال الذمهُ و إن صح جعله منشئا للتنزيل» لكنّه نفى تنزيلى لا حقيقى» و هو خلاف الظاهر لا يصار 
إليه إِلّا مع القرينة. 

مع- أنه يلزم من الالتزام بذلكك تأسيس فقه جديدء فإنْ مجرد الإضرار بالغير من دون إتلاف مال منه لا يوجب الضمان. أ لا ترى أنه 


لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر أموالا كثيرة» لم يجب تداركه لا تكليفاء و لا وضعاً. 
و أما الوجه الثالث 


فقد أفاد المحقق الخراسانى فى توجيه كونه الظاهر من الحديثء بان الظاهر ان يكون لا لنفى الحقيقة» كما هو الأصل فى هذا 
التركيب حقيقةُ أو ادعاءً كناية عن نفى الإثار كما هو الظاهر من مثل لا صلاه لجار المسجد الا فى المسجد )١١‏ و يا أشباه الرجال و لا 
رجال ١١‏ فان قضية البلاغة فى الكلام هو اراد نفى الحقيقة ادعاءً لا نفى الحكم أو الصفة, و المنفى فى الحديث هو الضرر» و حيث 
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لا يمكن اراد نفى الحقيقة» حقيقة فليكن من قبيل نفى الحقيقة ادعاءً بلحاظ نفى الحكم و الإثار» فمفاد الحديث؛ نفى الموضوع 
الضررى بلحاظ نفى حكمه. و المتأخرون عنه أوردوا عليه بايرادات 
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-١‏ ما أفاده جماعة» و حاصله: أن نفى الحكم بلسان نفى الموضوع. إِنّما يصح فى موارد ثلاثة: 

الأول: كون الموضوع المنفى بنفسه ذا حكم شرعى بحسب عموم دليل أو إطلاءق شامل له؛ كما فى قول الإمام أمير المؤمنين (عليه 
السلام): ليس بين الرجل و ولده رباء و ليس بين السّديد و عبده ربا ١١‏ فإنَّ الربا محكوم بالحرمة بحسب الأدلة» فيكون حينئظٍ دليل 
النفى ناظراً إلى نفى شموله له بنفى انطباق موضوعه عليه. 

الثانى: كون العنوان المنفى عله للفعل الذى هو موضوع للحكم بحسب عموم دليل أو إطلاق» كما فى قول رسول الله صلى الله عليه و 
آله: رفع عن أمتى تسعة أشياء: الخطأ و النسيان. الحديث «7). فيكون النفى نفيا للمعلول» بلسان نفى علته» فيدل على أن الفعل الصادر 
فى حال الخطأ أو النسيان» كأنّه لم يصدر فى الخارجء في رتفع عنه الحكم. 

الثالث: ما إذا كان العنوان المنفى عنواناً ثانوياً للموضوع ذى حكم., كعنوان الطاعه فى قوله (عليه السلام): لإطاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق *7. 

و المقام لا يكون من قبيل شىء من هذه الموارد. 

أما الأول فلأنه إن اريد نفى الحكم المترتب على الضرر بنفسه. لأدذى ذلكك إلى خلاف المقصود. و يستلزم جواز الإضرار بالغير. 
لعدم كونه حينئذٍ ضررا شرعاً. 

أضف إليه: أن موضوع الحكم يمتنع أن يكون رافعا له» لكونه مقتضياً له. 

و إن اريد منه نفى الحكم المترتب على الفعل المعنون بعنوان الضررء فيرده: أن الضرر ليس عنواناً للفعل» بل هو مسب عنه و مترثّب 
عليه. 

و أما الثانى؛ فلأنٌ الضرر ليس علَةٌ للفعل؛ بل هو معلول له و مسب عنه. 


.©”# ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١( 
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عليه» و على الجملهة ما هو موضوع الحكمء هو العنوان المنطبق على الفعل الخارجى لم يرد عليه النفى» و ما ورد عليه النفى لم يرفع 
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و يتوجه عليه: أن نفى العنوان الشانوى تشريعاًء و إخراجه عن عالم التشريع تارهُ يكون حقيقياء و اخرى يكون من قبيل نفى المسبّب 
بلسان نفى السببء و المقام من قبيل الثانى, لأنّ هذا المقدار من خلاف الظاهر ممما لا بد من الالتزام به حتى على مسلكك المستشكلين 
الذى اختاروه تبعا للشيخ من أن المنفى هو الحكم الضررىء إذ الحكم أيضاً سبب للضررء فلو اريد نفى الحكم الضررى لا محالة 
يكون نفيا للمستب بلسان نفى سببه. 

و دعوى: أن الحكم سبب توليدى و عله للضرر و المسبب التوليدى من العناوين المنطبقة على السببء مثلا: الإحراق الذى هو مسب 
توليدى ينطبق على سببه و هو الإلقاء» فإذا كان الحكم سببا للضررء ينطبق عنوان الضرر على الحكم فعلى هذا المسلكك لا يلزم الالتزام 
بخلاف الظاهرء بخلافه على المسلكك الآخر. كما عن المحقق النائينى ره- غريبة» فإن المستب التوليدى فى المثال ليس هو الإحراق» 
إنّه وصف منتزع من ترتب الحرقة عليه» بل المستب هو الحرقة؛ و هى لا تنطبق على الإلقاء. 

و بالجملة السببء و المستّب موجودان منحازان لا يعقل انطباقهما على شىء واحدء فالضرر ينشأ من الحكم و لا ينطبق عليه؛ و إِنْما 
المنطبق على الحكم عنوان المضرٌ و الضارّء بل إرادة نفى الموضوع الضررى اظهر من إرادة نفى الحكم الضررىء فإِنْ الموضوع سبب 
للضررء و نفى المستب بنفى سببه شائع؛ و أما الحكم فقد يكون سبباء كما فى لزوم العقد فى المعاملة الغبنيةه و قد يكون من قبيل 
المعدّلهُ لوساطة إرادة المكلف و اختياره» كإيجاب الوضوء على من يتضرّر به فإنّ الحكم ليس سبباً للضرر لوساطة 
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إرادة المكلف. فإنّ له أن لا يتوضأ فلا يقع فى الضرر. 

و دعوى: أن إرادة المكلثف حيث تكون مقهورة فى عالم التشريع لهذا البعثء فبالأخرة ينتهى الضرر إلى البعث و الجعلء كانتهاء 
المعلول الأخير إلى العلة الاولى؛ لا كانتهائه إلى المعدّ كما عن المحقق النائينى- مندفعة: بأنّ الإرادة ليست معلولة للحكم. بل هى 
ناشئة عن مبادئهاء و الحكم إنما يكون جعلا لما يمكن أن يكون داعيا لهاء فهو من قبيل المعدّ للإرادة لا العلة. 

و عليه؛ فلو اريد من الحديث نفى الحكم الضررى بنحو يلتزم به هؤلاء الأعلام لا بدّ من الالتزام بكونه نفياً للجامع بين السبب و المعدّء 
بلساق تفى المسضسه و لأ أظق كرن هذا الاتعمال تعارقاء أو لمسائل: 

؟- ما أفاده المحقق النائينى» و حاصله: أنْ نفى الحكم بلسان نفى الموضوعء تارهُ يكون نفيا بسيطا واردا لسلب ذات الشىء» و اخرى 
يكون نفيا تركيبيا واردا لسلب شىء عن شىء. 

فإن كان من قبيل الأول» يعتبر فى صحته قيود ثلاثة: 

الأول: كون الموضوع ذا حكم., إما فى الجاهلية» أو فى الشرائع السابقة أو فى هذه الشريعة بحسب عموم دليل» أو إطلاق شامل له. و 
إلا فلا معنى لنفى الحكم بلسان نفى موضوعه. 

الثانى: كونه عنوانا اختيارياء كالرهبانية» حتى يكون نفيه التشريعى موجبا لنفيه التكوينى. 

الثالث: كون الحكم المنفى هو الحكم الجائز» و إلا انتج نفى الحكم بلسان نفى الموضوع..» ضد المقصود فى بعض المقامات» كما فى 
مورد إتلا.ف مال الغير» فإنه لو ورد فى هذا المقام» قوله: لا ضرر يكون مفاده: أن هذا الفرد الصادر خارجا من المتلف لا حكم له 
كما هو مفاد قوله (عليه السلام): لا سهو فى سهو. 

إن كان من قبل الثاتى: أي كان النفى تركيباء واردا للب شى دعن شو 
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أهذا 


فهو يكون تخصيصا بلسان الحكومة. 

و بعبارة اخرى: النفى تحديد لما أخذ موضوعا لذلكك الحكم المنفى بما عدا مورد النفى» فمثل قوله (عليه السلام): لا شكك لكثير 
الشككه بدل على الختضاض البناء على الأكثر بغير كثير الشكك: 

ولا يمكن الالتزام بشىء منهما فى لا ضرر. 

أما الثانى» فلعدم كون السلب سلبا تركيبيا. نعم لو كان الخبر بلسان: لا موضوع ضررياء لكان من قبيل: لا شكك لكثير الشكك. 

و أما الأولء فلن الضرر و إن كان اختيارياء إِلَا أن حكمه السابق» حيث لا يكون بالنسبة إلى الإضرار بالغير إباحةٌ» بل هو إِمّا تحريم» 
أما قبح» فإرادة نفى الحكم بلسان نفى الموضوعء ينتج ضدّ المقصود فى الموارد المشار إليهاء كما فى مورد إتلاف مال الغير. 

وافيدة أنه بعد فرضن كون الخديث تيا للسبب بلساق ثفى المسينه» كنا هو أساتن هذا الوجة ققوله ضلى الله غليه.و آله لأ ضرر: فين 
قوة: لا وضوء ضررياء و لا عقدا ضررياء و هكذا سائر الموضوعات الضررية» فيكون سلبه تركيبياء و لا محذور فيه. 

“- أن كلمة فى الإسلام الموجودة فى بعض النصوص المعتبرة» تدلٌ على أن المنفى هو الحكم الضررىء إذ لا معنى لكون الموضوع 
ضرريا فى الإسلام. 

وفيه: أن هذه الكلمة تنفى احتمال كون لا نهياء كما مر مفضصٌّ للاء ولا تصلح قرينة لتعين كون المنفى هو الحكم, بل هى قرينة على 
كون النفى تشريعياً لا حقيقياء و النفى التشريعى كما يتعلق بالحكم حقيقة؛ يتعلق بالموضوع كذلكء و يخرج الموضوع عن عالم 
التشريع» فهذه الكلمة تلائم مع كون المنفى كلا من الحكم أو الموضوع. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن شيئا مما أورد على ما اختاره المحقق الخراسانى لا يرد عليه. 

نعم يرد عليه: أن هذا الاستعمال و إن كان صحيحا و شائعاء إلَا أنه لا وجه 
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لتخصيص المنفى بالموضوع الضررىء بل مقتضى إطلاقه البناء على ارتفاع كل ما هو ضررى كان هو الحكم أو الموضوع. 

و دعوى: أن إسناد النفى إلى الحكم حقيقى, و إسناده إلى الموضوع مجازىء حيث إن المنفى فى الحقيقة حكمه. فلو كان المراد من 
الحديث هو الأأعم, لزم اجتماع إسنادين: مجازى؛ و حقيقى فى إسناد واحدء و هو غير معقول- مندفعة: بأن المراد بالنفى النفى 
لتر يعي واقي كلها ته ستترقة إلى لحك ميد سيق إلى الموشبوم بانعزاتية كرن عالم انتريد 

و بما ذكرناه ظهر ما فى 


الوجه الرابع 


الذى اختاره الشيخ و المحقق النائينى إذ لا وجه لجعل المنفى خصوص الحكم الضررى. 

و قد استدل المحقق النائينى- ره- لهذا القول- أى كون المنفى هو كلّ حكم أوجب الضررء بما يتضح ببيان امور: 

الأول: أن النفى إذا تعلق بشىء, فإن كان ذلكك حكماً شرعياًء كان النفى نفياً بسيطاء لأن الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية النفس 
الأمرية» و وجودها التكوينى عين تشريعهاء فإثباتها أو نفيهاء راجع الى إفاضة حقيقتهاء و إيجاد هويتهاء أو إعدامها عن قابلية التحقق» 
فعلى هذا يكون نفيها من السلب البسيط. 
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و إن كان من الألمور الاختراعية أو الأنمور الدائرةٌ بين العقلاىء المتعلق بها الامضاءء فحيث إن قابليتها للجعل اختراعاء أو تأسيسا أو 
إمضاءً أو تقريرأ عبارة عن تركيب أنفسهاء أو محصلاتهاء دون إفاضة هويتها و إيجاد حقائقهاء فلا محال يكون النفى الوارد عليها من 
السلب التركيبى» فالمجعول فيها نفس النفى دون المنفى. 

ثم إِنّ السلب التركيبى على قسمين: قسم ينفى فيه هذه المهيات عن شىء» كقوله (عليه السلام): لا صلا إلا بطهور؛ و قسم عكس 
ذلك. أى ينفى فيه شىء عن هذه المهيات» كما فى: لا شكك فى المغرب. و لا رفث فى الحج. و ما شاكلء و فى القسم الأول 
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يفيد النفى الجزئية» أو الشرطية» و فى القسم الثانية» المانعية» فإنّ نفى الماهية عن شىء معناه: عدم تحقق الماهية بدون ذلكك. و أما 
نفى شىء عن الماهية» فمعناه ضَدَّيهُ وجود هذا الشىء فيهاء أى الماهية قبدت به. 

و كيف كان فينتج النفى فى القسمين: الفساد من غير استعمال النفى فى نفى الصحة؛ و فى نفى الكمالء فى مثل: لا صلاةٌ لجار 
المسجد إلا فن المسجلة. 

غذاافيا كر ةقابل لأن سان نه اللجدا هن حفف النفى. أو النططى عو أنانما لا يقل لكف #الامون الكارسة قاذ بك و اق كرت ذا 
حكم. لو لا هذا النفى ليكون النفى بلحاظه؛ و هو إِنّما يكون بأحد وجهين: إِما بأن يكون بنفس عنوانه موضوعا لحكم عند العرف و 
العقلاء» أو فى الشرائع السابقة» و النفى واردا لا لغاية» كقوله (عليه السلام): لا رهبانيةُ فى الإسلام. 

وما شاكل مما ورد لنسخ الأحكام السابقة» و إلغائها عن الاعتبار و إمَا بأن يكون مندرجا لو لا هذا النفى فى عموم أو إطلاق؛ و كان 
النفى واردا لإخراج ذلك الفرد عن موضوع العام أو المطلق» كقوله (عليه السلام): لا شكك لكثير الشكك, و لا شكك فى نافلة» و القسم 
الأول من النفى البسيطه و الثانى من النفى التركيبى. 

الثانى: أن الضرر من العناوين الثانوية للحكم, لأنه من المسببات التوليدية» و المستب التوليدى ينطبق على السبب. 

فإن قيل: إن ما ذكر يتم فى مثل لزوم العقد الذى هو السبب للضررء و لا يتم فى مثل وجوب الوضوء على من يتضرر به؛ فإنّ السبب 
هو الوضوءء و وجوبه من قبيل المعد. 

قلنا: إن إرادة المكلف حيث كانت مقهورة فى عالم التشريع لهذا البعث و الجعل و قد اشتهر أن الممتنع الشرعى كالممتنع العقلى و 
اللابدية الشرعيةء كاللابدية العقلية» فبالأخرةٌ ينتهى الضرر إلى البعث و الجعلء كانتهاء المعلول الأخير إلى العلة الاولى؛ لا كانتهائه إلى 
المعدّء فالعلة التامة لوقوع المكلف فى الضرر هى الجعل الشرعى. 
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الثالث: أن إسناد النفى إلى الحكم حقيقىء و يكون النفى مستعملا فى معناه الحقيقى بلا رعاية عناية» بخلاف إسناده إلى الموضوعء 
فإنّه يحتاج إلى رعاية عناية. 

فنتيجة هذه الأمور ظهور قوله صلَى الله عليه و آله: لا ضرر و لا ضرار. فى إراده نفى الحكم الضررى؛ فإنه بذلكك يتحفظ على ظهور 
لا النافية فى ما هو معناه الحقيقى» من دون أن يلتزم بخلاف الظاهر فى مدخولهاء بأن يكون من قبيل استعمال المسبّب و إرادةٌ سببه 
كى يرد عليه ما أفاده المحقق الخراسانىء بأنْه ليس من الشائع المتعارف فى المحاورات التعبير عن نفى السبب بنفى مسيّبه» لما ذكرناه 
من أن الضرر عنوان ثانوى للحكم, و نفى العنوان الثانوى و إرادة العنوان الأولى» ليس من باب المجازء فإنّ إطلاق المسبب التوليدى 
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على سببه شائع متعارف فى المحاورات العرفية. 

فى كلامه مواقع للنظر. 

)١(‏ ما أفاده من انطباق المسبب التوليدى على سببه الذى قد مثّل له: بانطباق الإيلام على الضرب. و الإحراق على الإلقاء فى النار. فانه 
يرد عليه: من أنهما موجودان بوجودينء و ليسا من قبيل العنوانين المنطبقين على المعنون الواحدء و الإيلام و الإحراق ليسا مستبين» بل 
المستب هو الألم و الحرقة» و بديهى عدم انطباقهما على الضرب و الإلقاء. 

(1) ما ذكره من أنه من جهة مقهورية العبد فى الإرادة» يكون وساطتها كوساطة الأمر غير الاختيارى غير مانع من استناد المعلول إلى 
علته الاولى» فإنه يرد عليه: ما تقدم من أن الحكم إنما يكون داعيا إلى الإرادة» و اختياريتها محفوظة» فهو من قبيل المعدّ. 

() ما أفاده من ظهور النفى فى إرادة نفى الحكم. فإنّه بعد فرض كون النفى تشريعياً لا تكوينياًء يكون نسبته إلى الحكم و الموضوع 
على حدّ سواءء و سيأتى زيادة توضيح لذلكك. و عليه فلا وجه لجعل المنفى خصوص الحكم. 
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الوجه الخامس 


و مما ذكرناه ظهر أن مفاد الحديث نفى مطلق الأسمر الضررى موضوعا كان أم حكماء و هو الوجه الخامسء و نزيده ظهورا ببيان 
الأشول: أن المنفى فى المقام هو ما يوجب الضررء و هذا المقدار من العناية ممّا لا بدٌ منه» كان المنفى هو الحكم الضررى» أو 
الموضوع الضررىء و قد مرّ توضيحه. و عرفت أن ما أفاده المحقق النائينى من أن الضرر من العناوين الثانوية للحكم- غير تام. 
الثانى: أن وجود الضرر فى الخارج غير ملا-زم لاستعمال النفى فى غير معناه الحقيقى» أو ظهوره فى نفى الحكمء بل النفى متعلق 
بالضرر فى عالم التشريع؛ فاستعمل فى معناه» أريد بالمنفى الحكم, أو الموضوع. أما على الأول فواضح. و أما على الثانى» فلأنّ المراد 
من النفى هو: إخراج الموضوع عن عالم التشريع. 

توضيحه: أنّ الصفات التعلقية» كالشوقء و الحبٌء و كذلكك الاعتباريات لا يعقل أن تتحقق إِنَا مضافة إلى الماهيات» و تلكك الماهيات 
تتحقق بنفس تحقق هذه الأأمورء نظير تحقق الماهية بالوجود الخارجىء و الذهنىء فوجودها إنما يكون بوجود هذه و إعدامها فى 
الحقيقة إنما يكون بإعدام هذه نظير إعدام الماهية فى الخارج. فإِنّهِ يكون بإعدام الوجود. 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أن الحديث ظاهر فى إرادة نفى الأمر الضررعء سواء كان موضوعاًء أم حكماً. 
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بقى الكلام فى 
الوجه السادس 


و حاصل ما أفيد فى وجهه: أنَ هذا الحكم ليس حكماً تشريعياًء بل هو حكم سلطانى حكم به صلَى اللّه عليه و آله لمقام سلطنته 
الممضاءً من قبل الله تعالى» بمنع إضرار الناس بعضهم ببعض. توضيحه: أن للنبى صلَى الله عليه و آله مقامات ثلاثة: 
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-١‏ مقام النبوة» و تبليغ الرسالة» و هو من هذه الجهة أمين للمعارف و حاكك للأحكام الشرعية. 

"- مقام القضاوة و هو إنما يكون فى مقام تنازع الناس فى الحقوق و الأموال. 

“- مقام السلطنةُ و الرئاسة» كنصب أمراء الجيوش و القضاةٌ و أشباه ذلك. 

و من العلوم أن حكمه صِلَى الله عليه و آله فى قضية سمرة بنفى الضرر ليس من الأولء و لا الثانى؛ إذ لم يكن لسمرة و لا للأنصارى 
شكك فى الحكم التكليفى أو الوضعىء أو تنازع فى حق اختلفا فيه من جهة اشتباههما فى المصاديق أو الحكم, و إِنّما اشتكى 
الأنصارى و تظلّم و انتصر منه صلى الله عليه و آله بما أنه سلطان على الامةء فأمر صلَّى الله عليه و آله بقلع النخلة حسما لمادة الفساد. 
و عمّبه ب لااضرر ولا ضرار) فهذا حكم سلطانى عام بعد الحكم الخاصء و مفاده: أنه لا يضرٌ أحد غيره فى حوزة رعيتى و التابعين 
لىء لا بما أنه حكم من الأحكام الشرعية بل بما أنه حكم من قبل السلطان. 

و يرد عليه امور: 

-١‏ إن مال هذا الوجه إلى الوجه الأول و هو: إراده النهى من النفى؛ و كونه فى مقام بيان تحريم الإضرارء فيرد عليه: جميع ما أوردناه 
على الوجه الأول. 

-١‏ أن هذا الموضوع الكلى الذى حكم عليه بحكم سلطانى» هل له حكم 
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شرعىء أم لا حكم له؟ لا سبيل إلى الثانى» لما ثبت بالضرورة أنه صلّى الله عليه و آله لم يدع موضوعا إِلَا و تين حكمه. 

و على الأول كان حكمه الجواز أو المنع؛ لا وجه لتوهم الأولء فيتعيّن الثانى» و معه لا يبقى مورد للحكم السلطانى. 

*- أن إعمال السلطنة إِنّما يكون فى الموارد الخاصة التى ترتبط بمصالح الام مما لا يندرج تحت ضابطة كلية» كنصب القضاة» و 
أمراء الجيوش» و ما شاكلء فإنُ تعيين ذلكك و تطبيقها على مواردها الجزئية: التى لا ضابطة لها بيده صل الله عليه و آله على ما يراه 
مصلحة للعباد» و لا سبيل إلى جريان ذلكك فى الموضوعات الكلية. 

*- أن الظاهر من قضيهُ سمرة أن التزاع بينه و بين الأنصارى كان من ناحية الاختلاف فى الحكم؛ فإِنّ سمرة كان يرى الاستيذان من 
الأنصارىء منافيا لسلطتته فيما كان له من حق العبور إلى نخلته؛ و لذا قال: استأذن فى طريقى إلى عذقى. و الأنصارى كان يرى أن له 
الزافة يذلكة» فريها إلى النصلى الله عليه و آله فحكية إننا يكون من باب القضناء:و الظاهر أن الأصحاب أبضا فيهزا من ذلكه: 
و لذلكك ذكروا هذه القضيهُ فى أقضيه النبى صَلَّى الله عليه و آله. 


تطبيق حديث لا ضرر على قضيةُ سمرة أما 

المقام الثالث: و هو فى دفع ما أورد على الاستدلال بالحديث 

اشارة 

من الإيرادات» و هى متعددة» جملة منها واضحة الدفع لا حاجة إلى التعرض لهاء و إِنْما المهم منها اثنان: 


[تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة] 
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الأول: أن حديث لا ضرر لا ينطبق على ما ذكر من مورده؛ و هو نزاع سمرة مع الأنصارى. 

و بعبارة اخرى: أن الميزان الكلى المبين بقوله صلَى الله عليه و آله: لا ضرر و لا ضرار. لا ينطبق على مورده؛ فلا بدّ إِمَا من رفع اليد 
عن ظاهره؛ أو إخراج المورد؛ و على 
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التقديرين لا يصح الاستدلال به. 

و الوجه فى ذلكك: ما أفاده الشيخ فى رسالته المعمولة فى هذه القاعدة؛ و حاصله: أن الضرر فى تلكك القضيه إنما كان فى دخول 
سمرةٌ بغير استيذان من الأنصارىء و لم يكن فى بقاء عذق سمرة فى البستان ضرره و لذا أمره صلَى الله عليه و آله أولا بالاستئذان من 
الأنصارىء و مع ذلك أمر صلى الله عليه و آله بقلع العذق؛ فالكبرى الكلية المذكورة فى الحديث لا تنطبق على مورده؛ فكيف 
معدل واف عير 

و أجابوا عنه بأجوبة: 

-١‏ ما عن الشيخ- ره- و هو: أن عدم انطباق التعليل على الحكم المعلل لا يخلّ بالاستدلال. 

و فيه: أن عدم انطباق الكبرى على ما ذكر موردا لهاء يكشف عن عدم إرادة ما يكون الكبرى ظاهرة فيه» و إلا لزم خروج الموردء فلا 
محالة تصير مجملة» و معه لا يصح الاستدلال بها. 

لها أفاده المحقق الناقينى ره وهو أن حواز دخول سسرة على الأتصارى يغير إذن.مته معلول لكون سمرة مستحقا لأيقاء عذقه فى 
البستان» فإذا كان المعلول ضررياء فكما يرتفع هو بنفى الضرر كذ لكك يرتفع علته بنفيه. 

و نظير ذلك ما إذا كانت المقدمة ضررية» فإنه كما يرتفع و ينفى به وجوب المقدمة» كذلك ينتفى به وجوب ذى المقدمة» فحق 
سمرة يسقط لكون معلوله ضرريا. 

و فيه أولا: بالنقض بما إذا كانت إطاعة الزوج ضررية للزوجة. فإنّ لازم ما أفاده نفى الزوجية التى هى العلة. لوجوب الإطاعة» أو إذا 
اضطر إلى شرب النجسء فإن لازم ما أفاده نفى النجاسة به» و غير ذلكك من الموارد. 

و ثانيا: بالحل» و هو أنه لا يستلزم ضررية المعلول» ضررية العله كى يرتفع بنفى الضررء فلا وجه لنفيهاء و هذا بخلاف المقدمة 
الضررية» إن ضرريتها تستلزم ضررية ذى المقدمة» فيرتفع وجوبه ابتداءٌ؛ لكونه ضررياً. 
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"- ما أفاده المحقق النائينى- ره- أيضاء و تبعه غيره» و هوء أن المستفاد من الرواية أمران: 

الأول: عدم جواز دخول سمرة على الأنصارى بغير استيذانه. 

الثانى: حكمه صلَى اللّه عليه و آله بقلع العذق و المستند إلى الضررء و الصغرى لهذه الكبرى إِنّما هو الحكم الأول خاصة؛ و الحكم 
الثانى نما هو من جهة ولا-يته صلى الله عليه و آله على أموال الامة و أنفسهم دفعا لمادّه الفسادء أو تأديبا له لقيامه مقام العناد و 
اللجاج. 

و فيه أنْ الظاهر من الحديث كون المستند إلى الضرر هو الحكم الثانى» كما يظهر لمن راجعه. 

فالحق فى الجواب: أن يقال: إِنّهِ بعد ما لم يرض سمرة بالاستيذان» و كان حفظ عرض الأنصارى متوقفا على قلع العذق؛ و كان حفظ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0٠٠1/‏ من عا/انا/ا 


العرض أهمّ فى نظر الشارع من حفظ المال- طق صلى الله عليه و آله نفى الضرر على حفظ سلطنة الأنصارى لعرضه المقتضى ذلكك 
لقلع العذق, فما هو المستند إلى الضرر حفظ الأنصارى لعرضه. لا نفى سلطنة سمرة على عذقه. 

و إن شئت فقل: إِنّهِ بعد ما لم يرض سمرة بالاستيذان, و لا بالمعاملة على عذقه» كان الموجب للضرر هو بقاء عذقه» و عدم جواز قلعه 
فعموم نفى الضرر طب عليه و لأ-جله جازء مع أن إجمال ما تضمن قضِيهُ سمرة من النصوص غير مضرٌ بالاستدلال» بالنصوص 
المتضمنة لهذه الجملة خاصة» كمرسل الصدوق المتقدم الذى عرفت اعتباره. 


هل القاعدةٌ موهونة بكثرة التخصيصات 


الإيراد الثانى: ما ذكره الشيخ فى الرسائل» بقوله: إن الذى يوهن فيهاء هى كثرة التخصيصات فيهاء بحيث يكون الخارج منها أضعاف 
الباقى- إلى أن قال- بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد. 
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والظاهر أن نظره فى الموارد الخارجة؛ إلى أبواب الحدود و الديات و القصاص و التعزيرات و الضمانات و الخمس و الزكاةٌ و الحج 
و الجهاد و ما شاكل. 

واجيب عنه بوجهين: 

الأول: أن استقرار سيرة الفريقين على العمل بها فى مقابل العمومات المثبتة للأحكام؛ و عدم رفع اليد عنها إِلَا بمخضص قوى- يوجب 
جبر و هناء. 

و أورد عليه بأنّ كثرة التخصيص كاشفة عن عدم إرادةٌ المعنى الذى استظهرناه من أدلّتهاء و عملهم يكشف عن فهمهم معنى شاملا 
للموارد التى عملوا بها فيهاء و حيث إِنْ ذلك المعنى ليس ظاهراء و فهم الأصحاب ليس حجة لناء فلا يصلح ذلكك لجبر وهنها. 

و لكن بعد فرض أنه نحتمل أن يكون عمل الأصحاب كاشفا عن وجود قرينة واصلةُ إليهم غير واصلةٌ إليناء و أن الصادر عن المعصوم 
(عليه السلام) هو الذى بأيديناء جعل كثرةُ التخصيص كاشفة عن عدم إرادةُ المعنى الظاهر - غريب؛ فإنّ إرادة معنى غير ما هو الظاهر 
بلا قرينة عليها غير محتملة بالنسبة إلى المتكلم الحكيم الذى هو فى مقام بيان الحكم الشرعىء فكثرهُ التتخصيص لمعنى إن كانت 
مستهجنة لا ريب فى أن ذلكك أشدٌ استهجاناً. 

نعم ما ذكر من عدم حجيةٌ فهم الأصحاب. متين. 

الثانى: ما ذكره الشيخ الأعظم و هو: أن الموارد الكثيرة الخارجةُ عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها و إن لم نعرفه تفصيلاء و 
قد تقرر فى محله أن #خصيضن الأكثر لا استهجان فيه إذا كان يعنواة واحد. 

و أورد عليه المحقق الخراسانى- ره- بأنّ عدم الاستهجان فيما إذا كان الخارج بعنوان واحد إنما هو فيما إذا كان أفراد العام أنواعاء و 
السرّ فيه حينئنٍ أن خروج عنوان واحد من تحت الأنواع الكثيرة ليس تخصيصاً للأكثر و إن كانت أفراده أكثر من أفراد سائر الأنواع» 
لأنّ الملحوظ على الفرض هو الأنواع دون الأفراد. 
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و أما إذا كان أفراده أشخاصا بما أن الملحوظ استقلالا و المجعول موضوعا هو الأشخاص. و النظر إلى الأنواع آلىء فلا يتفاوت فى 
الاستهجان بين كون الخارج بعنوان واحد أو بعناوين عديدة؛ و فى القاعدةٌ بما أن أفراد لا ضرر أشخاصء فكثرة الخارج مستهجنة و 
إن كان بعنوان واحد. 

و الصحيح أن يقال: إن دليل العام إذا كان من قبيل القضية الخارجية؛ و كان الحكم مترتبا و واردا على كل شخص من الأفراد بلا 
جامع بينها بحسب الملاكء مثل: قتل من فى العسكر. و نهب ما فى الدار. ثم ما أفاده المحقق الخراسانى ره. 

و أما إذا كان من قبيل القضيةٌ الحقيقية غير الناظرة إلى الأفراد الخارجية المتضمنةٌ لورود الحكم على الطبيعة و بلحاظ انطباقها على 
الأغراد يشمل الحكم للأفراد» فلا يتم» فإنّه لا نظر فى القضيهٌ الحقيقيهُ إلى الأفراد. فلا استهجان فى كثرة أفراد المخضّ صء إذ لم 
يلاحظ الخارج إِلَا على نحو الفرض و التقدير. 

و يزيد عدم الاستهجان وضوحا: إذا كان المخصص متصلاء أو متحققا حين صدور العام» كما فى المقام. 

فهل المقام من قبيل الأول أو الثانى؟ قد يقال: إنه من قبيل القضية الخارجية من جهة أن المنفى هو الضرر الناشئ من الأحكام 
المجعولة فى الخارج؛ كما عن المحقق النائينى. 

و فيه: أن المنفى كل حكم ضررىء ولا يكون الحديث ناظرا إلى خصوص الأحكام التى كانت مجعولة فى حين صدور الحديث؛ 
كما هو واضحء فهو إنما يكون من قبيل القضية الحقيقية» و عليه فيتم ما أفاده الشيخ ره. 

و يؤيد عدم الاستهجان: أن تلكك الأحكام المشار إليها كانت صادرة عن النبى صِلَّى الله عليه و آله فى زمان قضية سمرة» و مع ذلكك 
لم يعترض عليه أحد من الصحابةٌ بجعلها فى الشريعة. 

و يمكن أن يجاب عن الإشكال بوجوه أخر: 
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)١(‏ بظهور لا ضرر و لا ضرار فى نفسه فى نفى الأحكام التى لم تقتض بطبعها ضرراء فهذه الموارد خارجة عن القاعدة بالتخصص لا 
بالتخصيص. 

() أن الحكم فى جملة من تلك الموارد ليس ضررياًء كأبواب الغرامات و الجنايات و الزكاءً و الخمس. فإِنّ وجوب تداركك ما 
أتلفه» و وجوب الدية على من جنى أو قتل نفساء و وجوب إخراج حق الإمام (عليه السلام) و السادات و الفقراء من جهة كونهم 
شركاء إنما يكون من قبيل أداء الدين» و لا يصدق عليها الضرر الذى هو عبارة عن النقص فى المال. 

(#) أن الحكم المبيين بحديث لا ضرر من الأحكام الاجتماعية الإسلامية» و تلك الأحكام إنما تكون بلحاظ نوع المسلمين و عامتهم؛ 
لا بلحاظ الأمفراد و عليه فأكثر الأحكام التى توهّم كونها ضررية و خارجة عن تحت عموم الحديث لا تكون ضررية بحسب النوع 
الذى هو الميزان فى المقام» فلا إشكال فى التمسكك بعموم الحديث. 


[المقام الرابع فى التنبيهات] 
الميزان هو الضرر الشخصى 


و أما المقام الرابع» فملخص القول فيه فى ضمن تنبيهات: 
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الأول: أن الميزان هل هو الضرر الشخصىء فلو كان فعل واحد ضرريا على عامة المكلفين؛ و لم يكن ضرريا على شخص واحدء و لم 
يكن من الأحكام الاجتماعية لا يحكم بارتفاعه بالنسبة إليه خاصة» أم تكون العبرة بالضرر النوعى» فالحكم فى الفرض يكون مرتفعا 
بالنسبة إلى غير المتضرر أيضا. 

و الأظهر هو الأولء فإنٌ الظاهر من أذ عنوان فى الموضوع دوران فعلية الحكم مدار فعلية ذلكك العنوان» و لا يكفى لفعلية الحكم 
بالنسبة إلى شخص فعليةٌ الموضوع بالإضافة إلى أشخاص اخرء كما هو الشأن فى جميع العناوين الكلية المأخوذة 
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فى الموضوعات. 

ألا ترى أن وجوب الحج رتب على الاستطاعة فلو فرضنا أن أكثر أهل البلد صاروا مستطيعين فى سنة غير واحد منهمء فهل يتوهم 
البناء على وجوبه عليه أيضا؟ و هذا من الوضوح بمكان. 

وقد استدل للثانى بوجهين: 

-١‏ أن الأصحاب استدلُوا بها على خيار الغبن؛ مع أن المعاملة الغبنية لا تكون ضررية دائماء بل ربما تكون المصلحة فى بيع المتاع بأقل 
من ثمن المثل» كما إذا كان فى معرض السرقة أو الحرقة: أو لم يقدر مالكه على حفظه و لا-على بيعه بأكثر من ذلكك, فإنّ هذه 
المعاملة غبنية و ليست بضررية. 

ومقتضى إطلاق كلمات الأصحاب ثوتث الخيار فيها أيضاء فيستكفف من ذلك أن الميزان هو الضرر التوعى لا الشخصى. 

وكيد أولة» أن منقا رت خبان الفيق لبس هو قاعدة لا شر كنا علق فى متحله: 

و ثانيا: أن الظاهر صدق الضرر فى الفرض. فإنّ هذه المعاملة بملاحظة الجهات الخارجية و إن كانت أقلّ ضررا من حفظ المتاعء إلا 
أنها من حيث إِنّْها معاملة تكون ضررية إذ لا يتصور الغبن من دون الضرر. 

و ثالثا: أن التزام الفقهاء فى المورد المفروض بالخيار مع قطع النظر عن الأدلة الأخر غير ثابت. 

و رابعا: أن الظاهر من الحديثء نفى الحكم الموجب للضرر إِما فى النفس أو المالء و الضرر المالى قد يكون موجبا للضرر الحالى» و 
قد لا يكون كذلكء فشخصية الضررء إنما هى بلحاظ المال, لا بلحاظ الشخص. 

-١‏ أنه لريب فى أن الضرر فى موارد ثبوت حق الشفعة إنما يكون غالباء و مع ذلكك أفتى الأصحاب بثبوته مطلقاء بل الإمام (عليه 
السلام) طق حديث لا ضرر) 
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عليه» كما تقدم؛ فيعلم من ذلكك أن العبرة بالضرر النوعى لا الشخصى. 

و فيه: أن دليل ثبوت ذلكك الحق ليس هو قاعدةٌ لا ضرر بل النصوص الخاصة الدالَهُ عليه» و قد تقدم أن النص الذى فى ذيله: لا ضرر 
ولاضرار» ضعيف السند. 

مع أنه لو سلّم تذيل تلك النصوص بهذا الذيل؛ ثبوت الخيار فى غير مورد الضرر لازمة فرض الضرر حينئذ حكمة التشريع؛ و هذا أمر 
يمكن الاللتزام به فى تلكك النصوصء بخلاف الأحكام التى يلتزم بنفيها من جهة كونها ضررية» لما دل على نفى الضررء فتدبّر فإِنّه 


دديى. 
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العبادات الضررية مشمولة للحديث 


التنبيه الثانى: 

هل الحديث يشمل العبادات الضررية» أم لا؟ وجهان. 

و قذ انعدل لقا بوسحهين: 

-١‏ أنه فى بعض النصوص كلمة على مؤمن موجودةٌ فى ذيل جملة لا ضرر و لا ضرار و الظاهر منهاء حينئذٍ أن المنفى هو الحكم الذى 
يتضرر به الغير» و أمَا ما يتضرر به الإنسان نفسه. كما فى العبادات الضررية» فخارج عن تحت تلكك الجملة. 

وفيه: أنه قد عرفت عدم وجود كلمةٌ على مؤمن فى شىء من الأخبار إلا-فى مرسل ضعيف غير حجة؛ فالقيد الموجب لخروج 
العبادات الضررية- غير ثابت. 

مع أنه لو سلّم وجودها فى نص معتبر بما أن هناكك ما يكون مطلقاء و لا يحمل المطلق على المقيد فى المثبتين» ففى العبادات الضررية 
يتمسكك بالنص المطلق لنفى أحكامها. 

-١‏ أن الضرر هو النقص فى مال أو النفس أو ما يتعلق به مع عدم حصول نفع فى مقابلة» و أما ما يحصل فى مقابلة نفع فلا يكون 
ضرراء و معلوم أن الأمر بالشىء 
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فى حال الضرر الثابت بعموم الدليل أو إطلاقه يدل على العوضء فلا يكون ضرراً. 
و اجيب عنه: بأنّ الأمر متعلق بنفس تلكك الماهيةٌ كالصلاة؛ و لازمةٌ تحقق الأسجر فى مقابل تلكك الماهية» و أما حصول عوض فى 


و أورد عليه الشيخ الأ.ءة : بأنّه لو سلّم وجود النفع فى ماهيةٌ الفعل أو فى مقدماته» كان الأمر بذلك الفعل أمرا بالتضرر و الأجر 
اذاه 


و الحق فى الجواب: أن الضرر هو النقص الدنيوى غير المتدارك بنفع كذلكك. و أُمنا النفع الأخروى فهو الموجب للأمر بالتضرر, و لا 
يكون مخرجا له عن كونه ضرراء فالأظهر شموله لها. 

مع- أن المراد بالعوض إما الأجر الأخروى أو المصلحة الكامنةٌ فى فعل العبادة أما الأجر فثبوته تابع للأمرء و بعد تقيبد إطلاق دليل 
الأمر بالعبادة بحديث لا ضررء يكون الأمر تابعا و متوقفا على عدم كون العبادة ضررية فلو توقف ذلك على الأجر كان ذلكك دورا 
واضحا. 

و أما المصلحة فحيث إِنْ الدليل ليس فى مقام بيانهاء بل فى مقام بيان الأمر و إنما تستكشف هى من ثبوت الأمر بناء على مسلكك 
العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد فى المتعلقات؛ فثبوت المصلحة إِنّما يتوقف على ثبوت الأمرء و هو يتوقف على عدم 
الضرر فلو كان ذلكك متوقفا على ثبوت المصلحة لزم الدور؛ فالعوض الأخروى و المصلحة لا يصلحان لجبر الضررء فتدبّر فإِنّه دقيق. 


الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث 


اشارة 
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التنبيه الثالث: 

لا إشكال فى شمول الحديث لما إذا كان السبب للتضرر هو الحكم الشرعى بلا دخل لما هو فعل اختيارى للمكلف فيه. 
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نما الكلام فيما إذا كان للفعل الاختيارى دخل فيه؛ فإنّه قد اختلفت كلمات القوم فى موارد» و يتوهم التنافى بين فتاوى القوم فيها. 
وقد صرّح غير واحد فى جمله من التكليفات بأنّ الإقدام على الضرر لا يوجب عدم حكومة القاعدةٌ عليهاء قالوا: إِنّه من أجنب نفسه 
متعمدا مع كون الغسل مضرا له ان هذا الإقدام لا يوجب عدم جريان قاعدة لا ضرره و أنه إذا صار المكلف باختياره سببا لمرض أو 
عدوٌ يتضرر به» سقط وجوب الصوم و الحج. و أنه لو أحدث المتوضئ مع كون الوضوء ضرريا لا يجب عليه الوضوء. 

و أيضا صرّح غير واحد فى الوضعيات و فى غير مورد من التكليفيات بِأنٌ الإقدام يمنع عن حكومة القاعدة» لاحظ: 

مسأل ما لو اقدم إنسان و نصب اللوح المغصوب فى سفينته فإنّهم قالوا: إنّه يجوز لمالكك اللوح نزع لوحه و إن تضرر مالكك السفينة 
بنزعه بلغ ما بلغ و أنه يجب على مالكك السفينة رد اللوح و إن تضرر و علّلوه بأنه أقدم على الضرر. 

و مسألة العلم بالغبن. فإنّهم يفتون بثبوت اللزوم» و يعللون عدم شمول القاعدة له بأنّه أقدم على الضرر. و مسألهُ ما لو استأجر شخص 
أرضا إلى مده و بنى فيها بناء أو غرس فيها شجرا يبقى بعد انقضاء زمان الإجارة فإنّهم قالوا: إِنَ لمالكك الأرض هدم البناء و قلع 
الشجر و إن تضرر به المستأجر. 

وكذا لو غرس أو بنى من عليه الخيار فى الملكك الذى تعلق به حق الخيارء فإِنّهم أفتوا بأنه لذى الخيار هدمه أو قلعه إذا فسخ العقد 
الخيارى و إن تضرر به من عليه الخيار إلى غير ذلكك من الفروع. 

و كيف كان ففى المقام أقوال: 

-١‏ ما ذهب إليه جمع من متأخرى المتأخرين» و هو: أن الإقدام يمنع عن شمول القاعدةٌ مطلقا. 
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؟- ما اختاره جماعة» و هو: عدم المانعية كذلك. 

"- التفصيل بين الإقدام بفعل محرّمء و الإقدام بفعل جائز و أن الأول مانع عن الشمول دون الثانى. 

*- التفصيل بين التكليفيات» و الوضعيات» و هو مانع فى خصوص الاولى. 

ه- التفصيل الذى اختاره المحقق النائينى. 

وقد استدلٌ للأول: بأنّ الحديث إنما يرفع الحكم الذى يكون سببا للضررء و فى الفرض السبب هو الإقدام؛ لأنّه الجزء الأخير للعلّة 
دون الحكم. 

و بأن جماعة من الأصحاب أفتوا بلزوم الغسل على من أجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا. 

و بتسالم الأصحاب على أن خيارى العيب و الغبن يسقطان فى صورة علم المغبون بغبنه» و ما لو علم المشترى بالعيبء و لا وجه لذلكك 
سوى الإقدام. 


وفى الجميع نظر. 
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أما الأول: فمضافا إلى كونه أخص من المدّعىء لما سيمر عليكك عند بيان ما أفاده المحقق النائينى. 

يرد عليه: انه قد عرفت ان المنفى بحديث لا ضررء كل ما أوجب الضرر كان هو الحكم أو الموضوعء فعدم استناد الضرر الى الحكم 
مع كون المتعلق أو الموضوع ضررياء لا يوجب عدم شمول الحديث. 

و أما الثانى» فلأنٌ من أفتى بوجوب الغسل فى الفرض إِنّما استند إلى النص الخاص )١١‏ فلا يقاس سائر الموارد به. 

و أما الثالث, فلأنٌ مدركك ثبوت خيارى العيب و الغبن» ليس هو قاعدة لا ضرر) بل المدرك فيهما الشرط الضمنى الذى عليه بناء 
العقلاء فى معاملاتهم من سلامة المبيع» و تساوى المالين فى المالية مع التبدل فى الأشخاص. و الأخيار الخاصة فى خيار 


.48* الوسائل ج ؟ ص‎ )١( 
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العيب »01١‏ و اختصاص الوجهين بصورة الجهل واضح. 

مع أنه لو سلّم كون المدرك هو قاعدة لا ضرر فبما أن القاعدة إِنْما تنفى الحكم الذى فى رفعه مد و مع العلم بالغبن و العيب لا 
يكون رفع اللزوم امتنانياء فلا تشمله القاعدة. 

و استدل للثالث و هو: أن الإقدام بفعل حرام مانع عن شمول القاعدة: بخبر عبد العزيز الآنى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عمن 
أخذ أرضا بغير حقها و بنى فيهاء قال: يرفع بنائها و تسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق» بدعوى ان الجملة الأخيرة كناية عن 
كل ما وضع بغير حق» فكل موضوع بغير حق و على وجه محرم لا احترام له فلا تشمله القاعدة لخروج هذا المال عنه تخصصاء إذ 
القاعدة تنفى الضرر على المال المحترم. 

و بقول الإمام على (عليه السلام) فى نهج البلاغة الآتى: الحجر الغصب فى الدار رهن على خرابها. 

لكنهما أخصّان من المدّعى؛ لاختصاصهما بالأموال» وعدم شمولهما لما إذا تضرر الغاصب بغير ما وضع على المغصوب. 

و استدل للرابع: بأنْ القاعدة امتنانية» و لا امتنان فى رفع الصحة و اللزوم مع العلم بالضررء بخلاف باب التكليفيات. و قد ظهر ما فيه مما 
قل مر. 

و أما القول الخامس الذى اختاره المحقق النائينى» فملخصه: أنه للإقدام صور ثلاث: 

الاولى: الإقدام على موضوع يتعقبه حكم ضررى كما لو أجنب نفسه مع العلم بأنَ الغسل يضرّهء أو شرب دواء يعلم بأنه يصير سببا 
لمضرية الصوم. 

الثانية: أن يكون الإقدام على نفس الضررء كالإقدام على البيع الغبنى. 

الثالثة: أن يكون إقدامه على أمر و يكون مستلزما لتوجه الحكم الضررى إليهء 


."87 ص‎ ١١ الوسائل ج‎ )١( 
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امنا 


سواء كان الحكم قبل الإقدام فعليء كما لو غصب لوحاً و نصبه فى سفينته» أو لم يكن كذلكك, و لكنه يعلم بتحققه بعد ذلكك, كما لو 
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بتى فى الأرض المستاجرة دنه ملك أو غرس فيها شجراء مبقى فبها بعد انقضاء هدة الأجارة. 

و اختار مانعية الإقدام فى الصورة الا-ولى؛ دون الأخيرتين: و ذكر قفن ونجه المائعية فن الصورة الآنولى: أن السبن الفسرن قيهاء هو 
الحكم الشرعىء و الإقدام إِنّما هو من قبيل المعدّ و فى المرتبة السابقة على الحكم, و لا يكون واسطة بين الحكم و الضررء مثلا فى 
المثالين: لو لا حكم الشارع بوجوب الغسل و الصوم لم يكن الشخص متضررا بالإجناب» و شرب الدواء. 

و ذكر فى وجه عدم المانعية فى الصورة الثانية: بأنّ منشأ الضرر إذا كان حكم الشارع؛ يكون منفيا بالحديث؛ و إن كان فعل المكلفء 
لا يكون حكمه مشمولا له. و مع العلم بالضرر و إقدامه عليه يكون منشو الضرر فعل المكلّف: فلا يشمله الحديث. 

و بعبارة اخرى: أن الحكم فى هذه الصورة ليس إلا مقدمة إعدادية» و المكلف بنفسه أقدم على الضررء سواء كان العقد لازما أم 
جائزاء فالضرر لم ينشأ من لزوم العقد. بل لا يصح نسب الضرر إليه. لأنّ الضرر الذى أقدم عليه فى رتبة الموضوع للزوم؛ فلا يعقل أن 
يكون موضوعا له. 

و أفاده فى وجه عدم المانعية فى الصورة الثالشة: أن اختيار المكلف و إقدامه ليس واقعا فى طريق امتثال الحكم؛ حتى ينتهى الضرر 
بالأخرة إلى الحكم. بل الضرر مستند إلى اختياره و إقدامه؛ مثلا فى المثالين: الضرر إِنّما ينشأ من إقدام المكلف على البناء أو الزرع» 
لا من وجوب رد المغصوب إلى مالكه فارغاء و وجوب رد الأسرض المستأجرة فارغة مع العلم بانقضاء زمان الاستحقاق قبل كمال 
الزرع و الشجر فى نفسه. 

هذا ملخص ما أفاده بتوضيح منّا. 

و يرد عليه امور: 
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)١(‏ ما تقدم من أن النفى ليس خصوص الحكم الضررىء بل لو كان موضوع الحكم ضررياً يرفع حكمه بالحديث. 

() أنه فى الإقدام على المعاملة الغبنيُ لو تم ما أفاده فإنّما هو بالنسبة إلى الصحة, و أمَا لزومها فهو يكون منشتاً لبقاء الضررء إذ لو 
كانت المعاملة جائزة» و تمكن المكلّف من التخلص عن الضرر بالفسخ لا يكون الضرر باقياء فحكم الشارع باللزوم ضررى يكون 
مول الحديك: 

(") أنه فى الصورة الثالئة يكون المقدم عليه هو الموضوع لوجوب تخليص الأحرض الذى هو ضررىء و من المعلوم أن وجوب 
التخليص غير وجوب رد المال إلى صاحبه؛ و هو إِنّما يتوجه بعد الإقدام, فالإقدام من قبيل المعدّ لا من قبيل الجزء الأخير للعلّة فلا بد 
من الالتزام بشمول الحديث له حتى على مسلكه. 

فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه: أظهرية القول الثانى» و أنّ الإقدام من حيث هو لا يكون مانعاً عن شمول الحديث. 

دكن أن معلل لله فيان ران ماهدع. أن "الس فى الح نك عتو انان لمرو يز الشير اوه وقد هف ذا الشير ار هو التعمد إلى ليوو 
و القصد إليه. فيمكن أن يقال: إِنَ قوله صلى الله عليه و آله: لا ضرار. بإطلاقه يدل على نفى الحكم الضررى مع الإقدام؛ فتأمل. 


رد المغصوب مع تضرر الغاصب 


ثم انه لا بأس بالتعرض لفرع مناسب للمقام؛ و هو انه ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب رد اللوح المغصوب إذا نصبه الغاصب 
فى النشيقة و إن تر رستة الغاصته بو امقك لوا له برعرة: 
-١‏ ما افاده المحقق النائينى» و هو: أن الهيئة الحاصلة من نصب اللوح, لا 
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تكون مملوكة للغاصب لأنه لا يكون مالكا لتركيب السفينة مع غصبية اللوح؛ فرفعه لا يكون ضررياء لأنّ الضرر عبارة عن نقص ما 
كان واجدا له. 

و فيه: انه و إن لم يصدق الضرر من هذه الجهة: إلا أنه ربما يوجبه من نواح أخرء كما إذا حصل من رفع الهيئة النقص فى سائر 
أجزائهاء أو الخلل فى محمولاتهاء و مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب جواز الرفع حتى فى تلكك الموارد. 

-١‏ ما أفاده الشيخ الأعظمء و هو: أنه كما يكون إحداث الغصب حراما و إن تضرر الغاصب بتركه؛ ولا يصح أن يقال: إن الغاصب 
يتضرر بتركه؛ فحرمة الغصب منفية بالحديث؛ كذلكك يكون إبقاؤه حراماء لأنَّ دليل حرمة الإبقاء هو دليل حرمة الإحداث؛ فلا يصح 
أن يقال بجواز الإبقاء من جهة تضرر الغاصب بتركه» فيجب الردٌ لذلكك. 

- خبر عبد العزيز محمد الدراوردى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عمّن أخذ أرضا بغير حقهاء و بنى فيهاء قال (عليه السلام): يرفع 
بناؤه و تسلم التربة إلى صاحبهاء ليس لعرق ظالم حق. ثم قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن 
يحمل ترابها إلى المحشر .)١١‏ 

و ما عن نهج البلاغة» قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الحجر الغصب فى الدار رهن على خرابها ١؟0.‏ 


هل الضرر مانع عن صحة العبادة» أو العلم به مانع ؟ 


التنبيه الرابع: 
هل المنفى بقاعدة لا ضرر هو الضرر الواقعى و إن لم يعلم به فلو توضأ 


)١(‏ الوسائل ج ١١‏ ص 21١‏ باب ” من أبواب الغصب. 
(0) الوسائل ج ١١‏ ص 204 باب ١‏ من أبواب الغصب. 
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باعتقاد عدم الضررء أو صام كذلك, و كان مضرا واقعا لم يصح وضوؤه و لا صومه؛ أم يكون المنفى هو الضرر المعلوم؛ فلو اعتقد 
عدم تضرره بالوضوء فتوضأ ثم انتكشف أنه تضرّر به صح وضوؤه: أم يكون المنفى هو الضرر المعلوم بأن يكون العلم جزء الموضوعء 
كما هو ظاهر الشيخ الأعظم فى الرسالة حيث إِنّه قال بعد كلام له متعلق بالمقام: فتحصّل أن القاعدة لا تنفى إلا الوجوب الفعلى على 
المتضرر العالم بتضرره؟ وجوه و أقول. 

أقواها: الأأول, لأن المنفى فى الحديث هو الضرر. و الظاهر منه هو الضرر الواقعى» كما هو الشأن فى جميع العناوين المأخوذة فى 
الموضوعات. لأنَّ الألفاظ موضوعة للمعانى النفس الأمرية؛ من غير دخل للعلم فيهاء فالعبرة فى رفع الحكم كونه أو موضوعه ضررياً 
فى الواقع و إن لم يعلم به المكلف. 

و قد استدلَ الشيخ لدخل العلم بالضرر فى النفى: بأنّه مع اعتقاد عدم الضرر الحكم الواقعى لم يوقع المكلف فى الضررء و لذا لو 
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فرضنا انتفاء هذا الوجوب واقعا على هذا المتضررء كما لو توضأ باعتقاد عدم تضرره لوقع فى الضررء فلم يستند تضرّره إلى جعل هذا 
الحكم؛ و الحديث إِنّما يرفع الحكم الذى يكون سببا و علّهُ للضرر, فالحديث لا يشمله. 

و فيه: أن الحديث كما يرفع الحكم الذى ينشأ منه الضررء كذلكك ينفى كل حكم كان موضوعه ضررياء و من الواضح أن الوضوء فى 
الفرض ضررى. 

مع أنه يرد عليه: أنه لو سلّم كون المرفوع هو الحكم الذى ينشأ منه الضررء يكون العبرة فى الرفع بكون الحكم بنفسه أو بامتثاله 
ضررياء ولا ينظر إلى ما فى الخارج من الضررء و أنه من أى سبب تحقق, و معلوم أن الحكم المزبور ضررى بامتثاله. 

أضف إليه: أن هذا الوجه لو تم لدلّ على مانعية اعتقاد الضرر عن شمول القاعدة» و لا يدل على شرطية العلم بالضرر. 

و يظهر من كلمات الشيخ وجه آخر لذلك. قال فى الرسالة بعد ذكر الوجه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 17 

انا 


المتقدم: فنفيه ليس امتنانا على المكلفء و تخليصا له من الضررء بل لا يثمر إلا تكليفا له بالإعادة بعد العمل و التضرر. انتهى. 

و حاصله: أن حديث نفى الضرر لوروده فى مقام الامتنان يختص بما فى رفعه تسهيل و إرفاق» و من المعلوم أن رفع الحكم فى 
الفرض يستلزم التكليف بالإعادة بعد العمل و التضررء فلا يشمله الحديث. 

و لكن يرد عليه: مضافا إلى انه مختص بما يكون له البدلء و ما يستلزم الإعادة» كما فى الوضوء. فإنّه لو شمله الحديث و انكشف 
الضرر لا بد من التيمم و إعاده الصلاهُ التى صلّاها مع ذلكك الوضوءء و كما فى الصوم, فإنّه لو صام و انكشف الضرر لا بد من قضائه 
على فرض مشمول الحديث؛ و لا يتم فى غيرهما. و فيهما دل الدليل على أن العبره باعتقاد الضررء فإنْ موضوع جواز الإفطار المأخوذ 
فى الأخبار١١)‏ هو خوف الضرر الشامل للاعتقاد بالأولوية» كما أن الروايات الخاصة "١‏ الواردة فى موارده خاصة كالمجروح؛ و 
المقروح؛ و من يخاف العطشء تدل على كون الموضوع للتيمم هو اعتقاد الضرر أو خوفه. 

: ان هذا الوجه» كالنصوص المشار إليها لا يدل على ان الضرر الواقعى ليس موضوعاء بل يدل على تخصيص موضوع الحديث؛ كما 
ان الجمع بين الاخبار المشار إليها و حديث لا ضررء يقتضى البناء على كون كل من الضرر و العلم به موضوعا مستقلاء و عليه فلو 
اعتقد عدم الضرر فتيمم, ثم تبين وجودهء صح تيممه على المختار و بطل على المسلكك الأخر كما انه لو اعتقد عدم مضرية الصوم؛ و 
لم يصم فانه على المختار لم يفعل محرما و لم يتركك واجبا وان تجرىء بخلافه على المسلك الأخر. 

فالمتحصّل: أن القاعده إنما تنفى الحكم الضررى و حكم الفعل الضررىء غَايةُ الأمر فى بعض الموارد يقد بأن لا يكون معتقداً لعدم 
الضرر: 


.١50 و‎ ١5#" الوسائل ج /اص‎ )١( 


() الوسائل ج ؟ ص 928 و ص 497. 
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هل الحكم بنفى الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟ 
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هل الحكم بنفى الضرر من باب العزيمة» فلا يجوز الإتيان بما هو ضررى- و لو كان عباده لا يصحء فلو تحمل الضرر و توضأ بطل 
وضوؤه؛ أم يكون من باب الرخصة» فيجوز الإتيان به» فلو توضأ فى الفرض يصح؟ وجهانء بل وجوه. 

وقد استدلٌ لكونه من باب العزيمة» بوجوه بعضها يدل على حرمة ذلك الفعل؛ و بعضها استشهد به لعدم الأمر به» فلو كان عبادة لا 
تصح. و لا يكون الفعل الضررى حراما إلا من باب التشريع» و بعضها يختص بخصوص الوضوء. 

-١‏ ما فى الجواهرء و هو: أن الإضرار بالنفس حرام فالمأمور به إذا كان ضرريا يكون محرماًء فلا محالة يرتفع أمره لامتناع اجتماع 
الأمر و النهىء وقد استدل بذلكك لبطلان الوضوء فى مفروض المكال. 

و أورد عليه: بأنّ المحرّم هو الضرر المترتب على الوضوء فالوضوء محرم بالحرمة المقدمية غير الموجبة للبعد, فلا مانع من التقرب 
بالوضوء. 

وقد أن الخرمة لأ بد و أن على باهر ذاخل يدت اللسان وافدل التكلتو وه الأضيزار لآ الخروهو الاضرار منطق عل الرغيره 
لا مترتب عليه. 

فالصحيح أن يورد عليه بما سيأتى من عدم الدليل على حرمة الإضرار بالنفسء فانتظر. 

؟- ما أفاده المحقق النائينى» و هو: أن لا ريب فى صحة التيمم فى الفرضء و لا ريب أيضاء فى أن التيمم فى طول الوضوء. فإنّهِ علق 
على عدم وجدان الماء و الوضوء معلق على الوجدانء فلو كان الوضوء أيضاً مشروعاًء يلزم كون ما فى طول الشىء فى 
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عرضه؛ و كون المكلّف واجدا و غير واجد فى زمان واحدء و هو محال. 

و فيه: أنّ مشروعية التيمم علقت على عدم وجدان الماء» أو كون الماء مُضرَا فمع مشروعيتها معاً لا يلزم شىء من المحذورين. 
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*- أن حديث لا ضرر إنما يوجب تقيبد متعلقات الأحكام؛ و يدل على أن كل حكم ضررى منفى فى الإسلام؛ فلو كان الفعل 
الضررى أمرا عباديا كالوضوء, لا يكون مأمورا به و مع عدم الأمر لا محالة لا يصح. فالوضوء الضررى باطل. 

و أورد عليه بإيرادات: الأول: أن دليل حكم ذلك الفعل كدليل وجوب الوضوء. إنما يدل بإطلاقه بالدلالة المطابقية على أنه واجب 
حتى فى محال الضررء و بالدلالة الالترامية يدل على أنه ذو ملاكك فى تلكك الحال» و حديث لا ضرر انما يوجب تفييد ذلكك الدليل من 
الناحية الا-ولى» أى من حيث دلا-لته على الوجوب. و أما دلا-لته على كونه واجدا للملاك فلا مقيِّد له إذ لو كان للكلام دلالات و 
ظهورات سقط بعضها عن الحجية لا موجب لسقوط غيره؛ فلو أتى بالوضوء بداع الملاكك صح. 

و فيه: أن التمسكك بالإطلاسق فرع كون الكلام مسوقا للبيان» و أدَلّهُ الأحكام سيقت لبيان الأحكام, لا الملاكات» غاية الأمر بالبرهان 
العقلى يستكشف من وجود الحكم وجود الملاك. فإذا قد الحكم لا كاشف عن وجود الملاكك أيضا. 

الثانى: أن حديث لا ضرر إِنّما ينفى اللزوم لا الجواز و إن شئت قلت: إنه بناء على كون الاختلاف بين الوجوب و الاستحباب من 
ناحية الترخيص فى التركك و عدمه؛ دليل نفى الضرر يرفع الوجوب و يقتضى الترخيصء كما أَنّهِ بناء على كون الوجوب مركباً من 
طلب الفعل مع المنع من التركك. الحديث إنما يرفع القيد الثانى» فالوضوء حينئذٍ مطلوب و يصح لذلك. 

و فيه: أنّ الوجوب- كما حقّق فى محله- ليس مركباًء بل هو بسيطء كما أنه قد تقدم أنّ الحديث لا يبت الحكمء فإنه ناف لا مثبت» و 
أيضا هو ينفى الحكم الشرعى دون الأحكام العقلية و عليه فلا معنى لنفى اللزوم و بقاء الجواز بمعنى نفى أحد 
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آهذا 


الضدَّين و بقاء الآخرء أو نفى الحكم العقلى. 

الثالث: و هو يختص بالمستحب و ما هو من قبيل الوضوء» و هو: أن حديث لا ضرر بما أنه وارد فى مقام الامتنان» فلا يصلح أن يكون 
رافعا للاستحبابء إذا لا كلفه فى وضعه كى يرفعه» و إنما يرفع التكاليف اللزومية» و عليه فبما أن الوضوء مع قطع النظر عن وجوبه 
الغيرى» مستحب نفسى على الأظهر؛ و مستحب غيرى على المسلكك المشهور بين الأصحابء من أن المطلوب النفسى هو الكون على 
الطهارءٌ الحاصلء من الوضوء فالأمر اللزومى المتعلق به و أن كان منفيا بالحديث» إلا أن أمره الاستحبابى يكون باقياء فيصح الوضوء 
الذى أتى به بداعى ذلكك الأمر النفسى. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: أن حديث نفى الضررء بالنسبة الى الواجبات من قبيل العزيمة» لا بمعنى الحرمة بل بمعنى عدم الأمر بالفعل 
الضررىء و حيث لا يشمل المستحبات» فالمستحبات الضرريةٌ و ما يكون فيه ملاكان للوجوب و الاستحباب؛ كالوضوءء يكون الأمر 
الاستحبابى باقياء فيصح الإتيان به بداعى ذلكك الأمر لو كان عبادة» فلو تحمل الضرر و توضّأ يصح وضوؤه. 


هل حديث لا ضرر يشتمل عدم الحكم أم لا؟ 


التنبيه السادس: بعد ما لا إشكال فى أنه يشمل الحديث الأحكام الوجودية و ينفيهاء وقع الكلام فى أنه هل يشمل عدم الحكم لو كان 
ضررياء أم لا يشمله؟ و فيه وجهان بل قولان: 

اظهر هما: الثانى» فإنٌ ظاهر الحديث هو نفى ما يوجب الضررء و من الواضح أن النفى لا يرد على العدم؛ بل لا بد و أن يكون مورده 
وجوديا. 

و إلى ذلك نظر المحقق النائينى ره حيث قال: إن حديث نفى الضرر ناظر الى الأحكام المجعولة فى الشريعة» و عدم الحكم بشىء و 
إن كان تحت قدرةُ الحاكم. إِلَّا أنه 
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لسن حكن عنس لخوفلة ينتدله السد يك 

فلا يرد عليه ما أفاده بعض المحققين من أن عدم جعل الحكم فى موضع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم؛ لا سيما مع ورود قوله (ع): ما 
حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم "١١‏ فإنّه بمنزلة التصريح بجعل عدم التكليف. فإنْ العدم حتى مع التصريح به ليس شيئا 
قابلا لورود النفى و العدم عليه مع أن المنفى- كما مرٌ- إِمَا هو الحكم الموجب للضررء أو الأعم منه و من الحكم الذى يكون متعلقه 
ضررياء و على التقديرين لا يشمل عدم الحكم, فإن العدم لا يكون سببا و مؤثّراً فى أمر وجودىء و هو الضرر فى المقام؛ و لا شىء 
كى يكون له موضوع أو متعلق. 

وق استدل للأول بوحوه؛ 

-١‏ ما عن الشيخ الأعظم و تبعه غيره؛ و حاصله: أن المنفى إنما هو كل ما يكون من الإسلام؛ و يعامل عليه فى الشريعة وجوديا كان أو 
عدمياء فكما أنه يجب فى حكمة الشارع نفى الأحكام الضررية. كذلكك يجب جعل الأحكام التى يلزم من عدمها الضرر. 

و يرد عليه: أنْ هذا الوجه إنما يصلح وجها لبيان إمكان ذلك. و لا يصلح وجها لبيان شمول حديث لا ضرر لعدم الحكمء إذ الظاهر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠01/8‏ من عا/انا/ا 


تعلق النفى بما هو مجعولء و لا يكون العدم شيئا قابلا لأن يكون متعلّقاً للنفى إلا بالعناية. 

و إن شئت قلت: إن عدم العدم و نفيه لا يكون مجعولا إلا بعناية جعل الوجود. 

؟- ما افاده الشيخ الأعظم- ره- أيضاء و هو: أن الأحكام العدمية تستلزم أحكاما وجودية؛ فإنٌ عدم ضمان ما يفوته من المنافع» يستلزم 
حرمةٌ مطالبته و مقاصته؛ و التعرض له و جواز دفعه عند التعرض له. 

و فيه: أن الحديث إِنّما يرفع ما هو ضررىء و أما ما هو ملازم لأمر يكون ذلكك 


.18 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ باب‎ 21١5 ص‎ ١6 الوسائل ج‎ )١( 
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ضررياًء فالحديث لا يكون متكفلا لنفيه. 

*- أن العدم و إن لم يستند بحسب بدوه و مفهومه الى الشارع. إِلَما أنّه بحسب البقاء مستند الى الشارع, لأنّه بقاء قابل لأن تناله يد 
الجعل بأن يرفعه الشارع أو يبقيه» و لذا تجرى الاستصحابات العدمية» و عليه فالعدم بقاء مستند الى الشارع» و إذا كان مستندا إليه و 
كان ضرريا يشمله حديث لا ضرر. 

وفيه: أن كون العدم بقاءً بيد الشارع؛ غير كونه مستندا إليه بالفعل و الذى لا بدّ منه فى شمول الحديث هو الثانى؛ فالأظهر عدم 
شمول الحديث للعدميات. 

وقد رتبوا على شمول الحديث للعدميات أمورا: 

منها: أنه لو حبس أحد حرّاً حتى فات عمله؛ أو حبسه حتى أبق عبد فإنّ حكم الشارع بعدم ضمان الحابس ضررى على المحبوس» 
فينتفى و يثبث الضمان. 

و فيه: أنْ ترخيص الحابس و إن كان ضرريا مرفوعا بالحديث. و يثبت به حرمته؛ بناءٌ على ما سيأتى من دلالة الحديث على حرمة 
الإضرار بالغير. إلا أنه لو عصى الحابس و حبسه و تضرر المحبوسء لا يدل الحديث على الضمان. لما مرّ من أنه لا يشمل العدميات؛ و 
عرش أبغا أن الأخراد لسن فق سرحات الفضاة: 

نعم لو: كان مفاد الحديث نفى الضرر غير المتدارككء كان دالا على الضمانء فإنّه يتداركك به الضرر المتوجه الى المحبوسء لكنكك 
عرفت فساد المبنى. 

ومنها: أنه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته, قالوا: إنه بناءَ على شمول الحديث للعدميات يكون عدم جواز طلاقها بغير إذن الزوج 
ضرريا يشمله الحديث» فيحكم بجواز أن يطلقها الحاكم, أو غيره بإذنه. 

وقد تمس كك الفقيه الطباطبائى فى ملحقات عروته؛ بقاعدة نفى الضرر لجواز طلاق الحاكم الشرعى كل امرأهُ تتضرر ببقائها على 
الزوجية. 


و الجواب ان المسأله وردت فيها نصوص خاصة ١١‏ فلا يبقى مورد للنزاع فيما 


)١(‏ الوسائل ج 18. باب ١‏ من أبواب النفقات كتاب النكاح. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠019‏ من عا/انا/ا 


تقتضيه قاعدة نفى الضررء مع أنه على فرض شمول حديث لا ضررء لعدم الحكم, يمكن أن يقال: إن زوال سلطنة الزوج ضرر عليه 
فهو أيضا مشمول للحديثء و لا مر ججح لأحد الضررين على الآخر. 

أضف الى ذلكك: أن امتناع الزوج عن الإنفاق ضررىء و أما نفس الزوجية» و كون أمر الطلاق بيد الزوج؛ فهما ليسا ضررئّين. 

نعم الحكم بجواز الطلاق يوجب تداركك الضرر الناشئ من عدم الإنفاق» و لو كان المنفى هو الضرر غير المتداركء دل الحديث 
على جوازه» و لكن قد مرّ أن الحديث لا يختص به؛ ولا يدل على لزوم التدارككء بما ذكرناه يظهر ما فى سائر ما رتّبوا عليه. 


حكم الشى فى الضرر 


التنبيه السابع: إذا شكك فى مورد, أن الحكم, أو المتعلق ضررىء أم لا© كما لو شكك فى مضرية الصوم أو الوضوء و ما شاكلء ففيه 
وجوه و أقوال. 

أحدها: أنه لو ظن بالضرر بالظن غير المعتبر يكون المورد مشمولا لحديث (لا ضرر) ذهب إليه الشيخ الأعظم و المحقق الخراسانى. 
قال فى الكفاية فى مبحث الانسداد: نعم ربما يجرى نظير مقدمات الانسداد فى الأحكام فى بعض الموضوعات الخارجيةٌ من انسداد 
باب العلم به غالباء و اهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا به بمخالفة الواقع بإجراء الأأصول فيه مهما أمكن, و عدم وجوب 
الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما فى موارد الضرر. انتهى. 

و قال الشيخ فى الرسائل: نعم قد يوجد فى الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه كما فى موضوع الضرر الذى انيط 
به أحكام كثيرة من جواز التيمم و الإفطار و غيرهما! انتهى. 

و بذلكك صرح فى كتاب الصوم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 ص: 57١‏ 
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و لكن يرد على هذا الوجه: أنه يتم إن لم يكن باب العلمى مفتوحاء و حيث إِنْ قول أهل الخبرة و هم: الأطباء حجة فلا يتم ذلك. 
ثانيها: أنه حيث يشكك فى صدق الضررء فالحديث لا يشمل» فيرجع الى عموم دليل ذلك الحكمء كدليل وجوب الوضوء و الصوم؛ و 
هو الظاهر من السيد فى العروة. 

و لكنه لا يتم على ما هو الحق من عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

ثالثها: ما أفاده المحقق العراقى ره» و هو: أن الحديث لا يشملء و التمسكك بدليل الحكم لا يجوز, فيشكك فى الحكم, و المرجع فيه 
حينئذٍ هو أصالة الاحتياط دون البراءة» بدعوى: أن مرجع هذا المانع الى عدم قدرة الحاكم لتوسعة حكمه مع تمامية مقتضية» فيكون 
نظير عدم قدرهُ المحكوم له على الامتثال» حيث إِنّ العقل حاكم بالأخذ باحتمال الحكم, و لا يرى مجرى البراءة إِلَا مورد الشكك فى 
أصل الاقتضاء. 

وفيه: أنه لو تم ذلكك بالإضافة الى البراءةً العقلية» لا يتم بالإضافة الى البراءة الشرعية؛ فإنَ مقتضى إطلاق أدلتها: ارتفاع الحكم فى كل 
مورد شكك فيه؛ و مع الشكك فى الضرر حيث إِنّه يشكك فى الحكمء فلا محالةٌ تجرى البراءة» و لا مورد لأصالةٌ الاحتياط. 

فالصحيح أن يقال: إنه إذا كان الواجب مما له بدل كالوضوء. فإنّه لو سقط وجوبه ينتقل الفرض الى التيمم» أو كان الواجب مما يجب 
قضاؤه لو سقط وجوبه كالصوم, لا يجرى الحديث قطعاء فإنّه لو بنينا على أن الميزان هو الضرر الواقعى» ففى هذه الموارد بما أن لازم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠1٠١‏ من عال/انا/ا 


جريانه هو الجمع بين المبدل و البدل» و فعل الشىء و قضاؤه. و لا تصل النوبة الى جريان البراءة عن المبدلء و فعل الشىء للعلم 
الإجمالى بوجوب أحدهماء وهو خلاف الامتنان» فلا يجرى. 

نعم من لا يرى منتجزية العلم الإجمالى فى التدريجيات خصوصا فيما إذا كان المعلوم بالإجمالى على تقدير غير فعلى و بلا ملاكك, 
كما فى قضاء الصوم, لا محال يشكك 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18, ص: 7١‏ 

1. 


فى الوجوبء و يجرى أصالةٌ البراءة عنه» و على ما ذكرناه فمقتضى إطلاق دليل الواجب وجوبه. و لعله الى هذا نظر صاحب العروة. 

و يمكن أن يذكر وجه آخر لكون المورد من موارد التمسكك بإطلاءق دليل الواجب لا البراءة حتى مع كون المنفى فى الحديث هو 
الضرر الواقعى؛ و ذلكك لأنه يجرى فيه اسنتصحاب عدم حصول الضرر بفعله؛ بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الأمور 
الاستقبالية» على ما أشبعنا الكلام فيه فى مبحث الاستصحاب. 

فالمتحصل مما ذكرناه: أنه فى موارد الشكك فى الضرر يبنى على عدمه؛ فيرجع الى إطلا-ق» أو عموم دليل ذلك الحكم: كدليل 
وجوب الوضوء. و الصومء و نحوهما. 

نعم فى خصوص باب الصوم بنينا على جواز الإفطار مع الظن بالضرر كما هو المشهورء بل و مع احتماله» من جهة أن المأخوذ فى 
جملة من النصوص موضوعا لجواز الإفطار الخوف من الضرر 2١١‏ و هو يصدق مع الظن بالضررء بل و مع الاحتمال المتساوى الطرفين» 
و قد ذكرنا فى كتابنا فقه الصادق وجهاً آخر لجواز الإفطار مع الظن بالضرر 

» بيان وجه تقديم القاعدة على ادلةٌ الاحكام و أما 


المقام الخامس و هو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها 

اشارة 

2( فالكلام فك موارد: 

-١‏ فى بيان نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية. 

"- فى بيان نسبتها مع سائر الأدلةُ المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية. 
#دفن غارضن الضروين. 

[بيان وجه تقديم القاعده على ادلة الاحكام] 


أما الأول فبعد ما لا كلام فى تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالَةُ 


(1) الوسائل ج /اص ١08‏ باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: بللا 
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أهذا 


بعمومها على تشريع الحكم الضررى كأدَلّهُ وجوب الوضوء على واجد الماء و حرمة الترافع الى حكام الجور و سلطنة الناس على 
أموالهم و ما شاكل» وقع الكلام فى وجه ذلككء مع أن النسبة بين دليل القاعدة» و بين كل واحد من تلك الأدَلَّهُ عموم من وجه؛ و قد 
ذكروا فى وجه تقديمه اموراً: 

-١‏ ما نقله الشيخ عن غير واحد من عدّهما من المتعارضينء و إِنّما يقدّم القاعدة إما بعمل الأصحابء أو بالأصولء كالبراءة فى مقام 
التكليفء و غيرها فى غيره. 

و فيه أولا: ما ستعرف من حكومة دليل القاعدة على جميع تلكم الأدلّث و لا تعارض بينهماء و الترجيح إِنّما هو فى غير موارد الجمع 
العرفى كما حمق فى محله. 

و ثانياً: انه على فرض تسليم التعارضء الأصول ليست من مربجحات أحد الخبرين على الآخر و أما عمل الأصحاب أى الشهرة الفتوائية 
فهو إِنْما يكون من المرججحات إذا كانت النسبة بينهما هو التباين» أو العموم من وجه؛ مع كون دلالة كلّ منهما على حكم المجمع 
بالعموم؛ و إن كانت دلالةٌ أحدهما بالإطلاق و الآخر بالعموم؛ أو كانت دلالة كلّ منهما بالإطلاق» فالمشهور هو التساقط فى الثانى» و 
تقديم العام فى الأول فتأملء فإنّ المختار خلافه. 

؟- أن دليل القاعده أخص من مجموع أدلَهُ الأحكام, و حيث أن المنفى هو الحكم أو الموضوع الضررى فى الإسلام؛ فطرف 
المعارضة مجموع تلك الأدلّهُ لأكل واحدء فلا بدّ من لحاظ النسبة بين دليلهاء و مجموع تلكك الأدلّة؛ و من الواضح أن النسبه هى 
العموم و الخصوص المطلقء فيقدّم دليل القاعدة. 

و فيه: أن جميع الأحكام ليس لها دليل واحدء كى يلاحظ النسبة بين ذلكك الدليل؛ و دليل القاعدة بل لكل واحد من الأحكام دليل 
مستقل غير مربوط بغيره: و النسبة لا بد و أن تلاحظ بين الأَدلّد و عليه فلا محيص عن ملاحظتها بين دليل القاعدة و كل واحد من 
تلكك الأدلّة» و النسبة حينئذ هى العموم من وجه. 

- أنه يدور الأمر لعلاج التعارض بين أمور ثلاثة: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج018 ص: 677 
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أحدها: تقديم دليل لا ضرر على بعض تلك الأدلّة و تقديم بعضها عليه. 

ثانيها: تقديم تلكك الأدلّة بأجمعها على دليله. 

ثالثها: تقديم دليله على جميع تلك الأدلة. 

لا سبيل إلى الأولين» إذ الأول مستلزم للترجيح بلا مرجح. و الثانى يستلزم عدم بقاء المورد له. فيتعتين الثالث. 

و يرد عليه: أنه لا محذور فى الثانى لو لا الحكومة فإنْ طرح الدليل عند التعارض غير عزيز. 

ع- ما أفاده المحقق الخراسانى ره. و حاصله: أنه إذا ورد دليل مثبت لحكم لعنوان أولى» و ورد دليل لبيان حكم لعنوان ثانوى» و 
كانت النسبة بينهما عموما من وجه؛ يوق العرف بينهما بحمل الأول على بيان الحكم الاقتضائىء و الثانى على بيان الحكم الفعلى. 

و بعبارة اخرى: يجمع بينهما بحمل العنوان الأولى على كونه مقتضياء و العنوان الثانوى على كونه مانعاء و حيث إِنَّ دليل نفى الضرر 
متضمن لتشريع حكم لعنوان ثانوى فيحمل لأ-جله الأدلّهُ المثبتة للأحكام للعناوين الأوليه على بيان الأحكام الاقتضائية؛ فيكون 
المتحصل عدم وجود تلكك الأحكام فى موارد الضرر. 
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و فيه: أن المراد بالحكم الاقتضائى إن كان الحكم المجعول غير الفعلى من جهة دخل شىء فى فعليته فهو غير معقول؛ إذ الحكم لا 
يعقل عدم فعليته بعد فعليةُ موضوعه؛ و صيرورة الضرر مانعا عنها بمعنى أخذ عدمه فى الموضوع.ء و إن كانت ممكنة إلا أنّهِ مع عدم 
الدليل عليه لا وجه له و دليلية حديث لا ضرر أول الكلام. 

و إن كان المراد هو الملاكك, فيرد عليه: أنْ حمل الجملة الإنشائية على الإخبار مما لا يساعده الجمع العرفى. 

ه- ما أفاده الشيخ و المحقق الخراسانى» و هو: أن حديث لا ضرر لوروده فى مقام الامتنان يقدّم على العمومات. 
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و يمكن تقريبه: بأنه إذا لم يكن للحكم مقتضى الثبوت فى مورد الضررء فهو منفى» لعدم المقتضىء فلا معنى لنفيه امتنانا» فورود 
الحديث فى مقام الامتنان يقتضى وجود المقتضى له. كما أنه إذا لم يكن له مقتضى الإثبات من إطلاق دليل أو عموم, لا محال يكون 
منفياء» لعدم الحجةهُ من دون حاجة إلى نفيه امتنانا» فمن ورود الحديث فى مقام الامتنان يستكشف وروده لتحديد مقتضى الإثبات 
بقصره على غير مورد الضرر. 

#- ما أفاده الشيخ الأعظم, قال: إِنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالَهُ بعمومها على تشريع الحكم الضررىء كأدلَهُ لزوم 
العقد. و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء ... و غير ذلكك. انتهى. 

و أورد عليه المحقق الخراسانى: بِأنّ حكومتها تتوقق على أن تكون بصدد التعرض لبيان حال أدلَّهُ الأحكام المورثة للضرر بإطلاقها 
أو عمومهاء و حديث (لا-ضرر ليس كذلك. بل هو لمجرد بيان ما هو الواقع من نفى الضررء فلا حكومة له بل حاله كسائر أدلَهُ 
الأحكام. 

ما أفاده الشيخ رهء هو الأظهر و ذلكك؛ لعدم انحصار الحكومة بما إذا كان دليل الحاكم متعرضا لبيان ما أريد من المحكوم بالمطابقة 
كما فى قول الإمام الصادق (عليه السلام) فى خبر عبيد بن زرارة فى جواب سؤاله» أ ليس يقال: لا يعيد الصلاه فقيه» إنما ذلكك فى 
الثلااث و الأربع بل لو كان صالحا لذلكك بأن يبين شيئا لا-زمه بيان حال المحكوم, كان ذلكك من قبيل الحكومة؛ و المقام 
كذلكك. 

توضيح ذلكك يقتضى البحث فى موارد ثلاثة: 

-١‏ بيان ضابط الحكومة. 

”- بيان وجه تقديم الحاكم. 

*- تطبيق ضابط الحكومة على المقام؛ و بيان كون دليل القاعده حاكما على 


)١(‏ الوسائل ج ه- ص 77١‏ و00:". 
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الأدلّةُ المثبتة للأحكام للعناوين الأولية. 
أما الشول» فضابط الحكومة؛ كون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخرء أو صالحا لذللكك إمّا بالتصرف فى موضوعه سعةء كقوله (عليه 
السلام): الفقاع خمرة استصغرها الناس» بالنسبة إلى أدلة حرمة شرب الخمرء أو ضيقاء كقوله (عليه السلام): لا شكك لكثير الشكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة طانا.0 من عالانا/ا 


بالنسبة إلى أدلَة الشكوك. 

أو بالتصرف فى متعلقه ضيقاً كما لو ورد الضيافة ليست بإكرام؛ بعد ورود ما دل على وجوب إكرام العلماء. 

أو سعةء كما فى قوله (عليه السلام): الطواف فى البيت صلاة. بالنسبة إلى ما دل على شرطية الطهارة للصلاة. 

أو بالتصرف فى محمولة؛ بأن يتلؤنه بلون» و يدل على عدم ثبوت ذلكك الحكم فى بعض الحالات و الموارد. 

و أما الثانى: فوجه التقدم إذا كان دليل الحاكم ناظرا إلى موضوع دليل المحكوم ازهعلته رضت إة كل فخ التدليايق سكفل لبيان 
شىء غير ما يكون الآدخر متكفلا لبيانه إن دليل المحكوم لا نظر له إلى بيان الموضوع أو المتعلق» بل إنما يثبت الحكم على فرض 
تحقق الموضوع. و أما إذا كان ناظرا الى المحمولء فلأنٌ التمسكك بأصالة الظهور أى الإطلاق أو العموم فى دليل المحكوم فرع تحقق 
الشكك فى المراد» و دليل الحاكم يرفع الشكك و يخصّص الحكم بمورد خاصء فلا يبقى مورد للتمسكك بأصالة الإطلاق أو العموم. 

و أما الثالث» فإن قلنا: إنَ حديث لا ضررء إنما يكون من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوعء و يكون مفاد الحديث نفى الحكم إذا 
كان الموضوع ضررياًء فحكومة الحديث على أدَلَّةُ الأحكام واضحة. فإنّه حينئذٍ يكون مضييقاً لدائرة موضوعات أدلَّةُ الأحكام. 

و إن قلنا: إِنهِ إنما يكون نافيا للحكم الضررىء فالحديث يوجب تلوّن ما تضممنه أدلَهُ الأحكام الأولية بلون مخصوص. فعلى أىّ تقدير 
يكون حديث لاا ضرر) 
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حاكماً على أدلَّةُ الأحكام. 


اشارة 


و أما المورد الثانى فهو فى بيان نسبةُ قاعدة لا ضرر مع الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية ففى الكفاية يعامل معهما 
معاملة المتعارضينء لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيينء و إِلَّا فيقدّم ما كان مقتضية أقوى و إن كان دليل الآخر أرجح و أولى, و لا 
يبعد أن الغالب فى توارد العارضين أن يكون من ذلك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهماء لا من باب التعارضء لعدم ثبوته إلا 
فى اأحديهماة التهي+ 

و فيه: مضافا إلى ما حمّقناه فى أول التعادل و الترجيح من أن باب تزاحم المقتضيين؛ غير باب تزاحم الحكمين. و أنه لو لا حكومة 
أحد الدليلين على الآخر لا بد من إجراء ما يقتضيه قواعد باب التعارض أن ما أفاده يتم بناءَ على ما أفاده فى وجه تقدّم قاعدة نفى 
الضرر على أَدَلّهُ الأحكام الأولية» من التوفيق العرفى, و لا يتم على مسلكك الحكومة فإنّ الوجه المتقدم لحكومة دليلها على أَدلَهُ 
الأحكام الأولية بعينه يقتضى تقديم دليلها على الأدلّهُ المثبتة للأحكام للعناوين الثانوية» مثل دليل الشرط و النذر و ما شاكلء ممما دل 
على ثبوت حكم فى مقابل حكم العنوان الأولى كما لا يخفى فلا بدّ من ملاحظة نسبةٌ دليل القاعدة مع الأدلّةُ النافية للحكم بالعنوان 
الثانوى» مثل دليل نفى الحرج و الإكراه و نحوهماء و العمده هى قاعدة نفى الحرج فلو تعارض دليل قاعدة نفى الضرر مع دليل قاعدة 
نفى الحرجء كما لو فرضنا أن عدم تصرف المالك فى ماله و إن لم يوجب تضرره. إِلَا أنه حيث يكون تصرفه لجلب منفعة و تعلق 
غرض عقلائى به يكون ذلك حرجا. 


و بعبارة اخرى حجر المالكك عن الانتفاع بماله حرجء و كان تصرفه فى ملكه موجبا لتضرّر جاره؛ ففيه وجوه و أقوال. 
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)١(‏ تقديم قاعده نفى الحرج لحكومة نفى الحرج على نفى الضررء اختاره 
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الشيخ الأعظم فى الرسائل. 

(0) تقديم قاعده لا ضررء نظرا إلى موافقة قاعدة نفى الحرج لها فى أكثر مواردهاء فلو قدَّم قاعدة نفى الحرج فى مورد التعارض لزم 
كون تأسيسها كاللغو. 

(؟) يعامل معهما معاملة المتعارضين الذين تكون النسبةٌ بينهما عموما من وجه. فيقدّم قاعدة نفى الحرج للشهرة؛ فإنْ المشهور بين 
الأصحاب جواز التصرف فى الفرضء و لموافقةُ الكتاب» أو يحكم بتساقطهماء فيرجع إلى قاعدة السلطنة» على الخلاف بين المسلكين 
فى التعارض بالعموم من وجه. 

(؟) المعاملة معهما معاملة المتزاحمين» فيقدّم الأقوى منهما لو كانء و إلا فيحكم بالتخيير» اختاره المحقق الخراسانى. و هناك وجوه 
أخر ستقف عليه. 

و تنقيح القول فى المقام: أن حكومة قاعدةٌ نفى الحرج باطلة؛ لوجهين: 

أحدهما: أن كلا من القاعدتين حاكمة على عمومات الأحكام المجعولة فى الشريعة» و مبينة للمراد منها من غير أن يكون فيها جعل و 
تشريع» فجعل إحداهما ناظرة إلى الأخرى و شارحة لها و الحال هذه لا معنى له كما لا يخفى. 

ثانيهما: أن كلا منهما ناظره إلى نفى الأحكام فى مرتبة واحدة» و ليست قاعدة نفى الحرج ناظرة إلى قاعدة نفى الضرر لا بنحو 
التصرف فى موضوعها أو محمولها. 

و أما الوجه الثانى» و هو تقديم قاعده لا ضرر لأقلية موردهاء فيرده: أنه ليس مورد الضرر أقلء إذ المراد بالحرج المشقه التى لا تتحمل 
عادة» و بديهى أن الوقوع فى الضرر لا يستلزم ذلكك مطلقا. 

أضف إليه: أن أقلّية المورد إنما توجب التقديم لو كانا متضادين» بحيث يلزم من تقديم الأكثر موردا عدم بقاء المورد للأقل؛ لا فى 
مثل المقام ممما لو قدّمنا قاعدة نفى الحرج لا يلزم طرح قاعدة لا ضررء بل يبقى لها مورد وهو مورد توافقهما. 

و أما الوجه الرابع و هو المعاملة معهما معاملة المتزاحمين الذى اختاره المحقق الخراسانىء فيرد عليه: أن التزاحم إنما هو بين 
الحكمينء و القاعدتان نافيتان للأحكام, و لا يثبت بشىء منهما حكم أصلاء فلا معنى للتراحم, و إن أريد به التزاحم بين 
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المقتضبينء فيردّه: أن باب تزاحم المقتضبين غير مربوط بباب تزاحم الأحكام. 

و على هذاء فإن تم ما يخطر بالبال عاجلا من أنه من جهة أن القاعدتين لهما الحكومة على الأحكام المجعولة؛ و لا حكومة لهما على 
عدم الحكم, أنه فى موارد الدوران بينهماء كما فى المثال لا يخلو الأمر من أن التصرف المذكور إما أن يكون مباحا غير محرم؛ مع 
قطع النظر عن القاعدتين» و هو ما إذا لم يكن تصرفا فى مال الجارء و لا متلفا لماله» كما إذا حفر بثرا فى داره قريبا من بثر الجارء و 
صار ذلكك سببا لنقص ماء بثر الجار أو يكون محرما غير مباح» كما لو استلزم تصرفا فى مال الغير» و على التقديرين لا مورد إلا 
لإحدى القاعدتين؛ إذ ليس إلا حكم واحد, و الآخر عدم الحكم, ففى الفرض الأول هو السلطنة على المال» و فى الثانى حرمة الإضرار 
بالغير. 
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فإذا كان حكم» كسلطنة المالكك على ماله حرجيا أو ضررياء يشمله ما دل على نفى الحرجء أو دليل نفى الضررء و يرفع ذلك, و لو 
فرضنا أنْ عدم ذلكك الحكم كان كذلكك كما فى المثال؛ لا يكون ذلكك مشمولا لشىء منهماء ولا يثبت به ذلكك الحكم. لأنّْ عدم 
الحكم و عدم السلطنة ليس مجعولا حتى يرتفع بإحدى القاعدتين» فالقاعدتان لا تجتمعان فى مورد. 

وعلى فرض النتزل و تسليم تواردهما على مورة واحد و اجتماعهما فى محل واحد. بالبناء على أنه كما يرتفع بكل من القاعدتين 
الأحكام المجعولة. كذلك يرتفع به عدم الحكم أيضاء فالأظهر عدم شمول شىء منهما لذلك المورد المجمع من جهة أنهما إنما 
وردتا فى مقام الامتنان على الامَهُء فإذا كان تصرف المالك فى ماله ضرريا على الجار» و تركه حرجيا على نفسه لا يكون رفع السلطنة 
منهُ على الامة» لكونه خلا-ف الامتنان على المالكك؛ كما أن رفع حجر المالكك عن التصرف فى ماله ليس فيه منهُ على الامة. لكونه 
خلاف الامتنان على الجار. 

والعله إلى أحد هديق الأمرين نظر من قال إنهما لا توارذاة على مور واجعد .ول يجسعات قن محل فارد. 
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و إن لم يتم شىء منهما فالظاهر أن يعامل معهما معاملة المتعارضينء و لا مورد لإعمال قواعد باب التزاحم, لأنّ التزاحم إِنّما هو بين 
الحكمين الوجودين. و لا معنى له فى الأعدام؛ و المفروض أن كلا من القاعدتين نافية للحكم لا مثبتة؛ فلا يثبت بهما الحكم» كى 
يعامل معهما معاملةٌ المتزاحمين. 

و عليه فحيث إِنْ النسبة بينهما عموم من وجه. و المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح و التخيير» ففى 
المثال بما أن المشهور بين الأصحاب جواز تصرف المالكك فى ماله و إن تضرر الجار به يقدّم قاعدة لا حرج. لأنّ الشهرة أول 
المرججحات. و مع الإغماض عنه فهى موافقة للكتاب فتقدّم؛ فيحكم بجواز التصرف. 

و أما على المسلكك الآدخر من عدم الرجوع إلى أخبار الترجيحء فعلى المختار من أن الأصل فى تعارض الأمارتين هو التخيير يحكم 
بالتخبير» فله أن يختار قاعدة لا حرجء و يقدّمهاء و يبنى على جواز التصرف فى المثال. 

و أما على القول بالتساقط» فيحكم به» فيرجع إلى قاعدة السلطنة و غيرها من القواعد المبيحة و إن وصلت النوبة إلى الأصلء فإنّه 
البراءة فى المقام. 

فالمتحصل: أنه يحكم بجواز التصرف فى مفروض المسألة على جميع المسالك. و لعلّه إلى بعض ما ذكرناه نظر الأصحاب. فَإنّهِم 


أفتوا بالجوازء فتدئر جدا. 
حكم تصرف المالك فى ماله بدون الحاجة مع تضرر الغير به 


و ينبغى التعرض لفرع يناسب المقام؛ و هو: أنه إذا كان تصرف المالكك فى ماله مستلزما لتضرر جاره» و لم يكن التصرف لدفع ضرر 
متوجه إليه» و لا لجلب منفعة» و لم يكن له فيه غرض عقلائى» بل يكون عبثا ولغواء فهل يجوز هذا التصرفء لعموم دليل السلطنة؛ أم 
لا يجوز لقاعدة نفى الضررء فإنها تنفى سلطنة المالكك و إباحة تصرفه فى ماله» أم يجوز مع الضمان؟ وجوه. 
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ظاهر كلمات الأصحاب هو الثانى. فَإنّ جماعة منهم كالعلامة فى التذكرة؛ و الشهيد فى الدروسء قتدوا جواز تصرف المالكك فى ماله 
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بما يتضرر به جاره. بما جرت به العادة. 

وجماعة اعريم كالمحقق الثاتى بضورة دعاء الحاحة بل العلامة فى الشذكزة استدل للجوازء فى المسألة المشار إليهاء بأَنْ متعة عن 
عموم التصرف ضرر منفىء و لا شكك أن منعه عن هذا التصرف ليس ضررا. 

وهذا هن الحقء إن فاعدة السلطةو إن اقضت جوار تصرق البالكف ف ماله كيل كاء و إن تور الغيريفة إلا أن حدية لأا ضرو 
حاكم عليهاء كحكومته على سائر أدلّةُ الأحكام. 

وقد استدل بعض تبعاً لسيد الرياض للجواز: بعموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم .0١١‏ 

و أجاب عن ما فى الكفاية من إشكال معارضته مع قاعدة لا ضرر: أن النسبة بينهما عموم من وجه. و الترجيح مع الأول للشهرة؛ و أنه 
لو سلّم التكافؤ فالمرجع أصالة الإباحة. 

و لكن قد عرفت أن أدلَهُ نفى الضرر حاكمة على دليل السلطنة» فلا معنى للرجوع إلى ما دل على الترجيح: و لا للتساقط و الرجوع إلى 
الأصل. 

و من غريب ما أفاد: أن ما دل على أن الناس مسلطون على أموالهم من الخبر المتواتر» مع أنه خبر واحد مروى عن طرق العامة و لكنه 
معمول به فضعفه منجبر بالعمل. 

ثم إن الظاهر انه لو تصرف فيه و تضرّر الجار من دون أن يتلف منه مالء لا-وجه للحكم بضمانه؛ و لا يثبت بقاعدة نفى الضرر 
الفبباة كباس قفا 

و أما معارضة» القاعدة مع دليل نفى الإكراه فسيجىء الكلام فيها. 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 777 الطبع الحديث؛» و ج ١‏ ص 185 الطبع القديم. 
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لونؤا9 الأمرديه كيه فوزية بالعبنيةا إلن مهف واحلدو أما السووة الناليع و هوه 
ما لو تعارض حكمان ضرريان 


اشارة 


» فمسائله ثالاث: 

الازؤلى «الووداى ابر سي ولخدي بشرويك» يعيف لذ لفن وجل العدعاء وراد الخدسناء كلا كره قاني لافار قم 
إمّا بهذا الضرر أو بذاكك. 

الثانية: ما لو دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصينء كما لو اكره على ذلكك. 

الثالثُ: ما لو دار الأمر بين تحمل الضررء أو إيراد الضرر على الغير. 


[لو دار الأمر بين حكمين ضرربين بالنسبة إلى شخص واحد] 


أما المسألةُ الاولى؛ فكلمات الأصحاب فى فروع هذه المسألة التى تعرضوا لها فى كتاب الغصبء و إحياء الموات و غير هما مضطربة» 
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و لكن الشيخ جزم فى الرسالة بلزوم الترجيح بالأقلية» و مع التساوى فالتخبير. 

قال: فإن كان ذلك بالنسبة إلى شخص واحد فلا إشكال فى تقديم الحكم الذى يستلزم ضرراً أقلّ ممما يستلزمه الحكم الآخر: لأنّ هذا 
هو مقتضى نفى الحكم الضررى عن العباد» فإنّ من لا يرضى بتضرّر عبده لا يختار له إلا أقلى الضررين عند عدم المناص عنهماء انتهى. 
وقد جزم بذلك صاحب الكفاية ره. 

و ملخص القول فى المقام: أنه إن كان الضرران مباحين تخثير فى اختيار أَيَهما شاءء و هو واضح. 

و إن كان أحدهما محرماً و الآخر مباحاًء اختار المباح؛ إذ لا وجه لسقوط الحرمة كما لا يخفى. 

و إن كانا محرّمين يختار ما حرمته أضعفء و يجتنب عمًا حرمته أقوى واهمء كما هو الشأن فى جميع موارد التزاحم؛ و مع التساوى لا 
بدّ من تقديم الحكم الذى يستلزم ضررا أقل مما يستلزمه الحكم الآخرء لما أفاده الشيخ» و مع التساوى فالتخيير. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى إطلاق كلام العلمين. 
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لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين 


و أما المسألة الثانية» فقد جزم المحقق الخراسانى بلزوم الترجيح بالأقلية» و مع التساوى فالتخيير. 

و قال الشيخ فى الرسالة: و إن كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن أن يقال أيضا بترجيح الأقل ضرراء إذ مقتضى نفى الضرر عن العباد 
فى مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر, لأن العباد كلهم مساوون فى نظر الشارع؛ بل بمنزلة عبد 
واحدء فإلقاء الشارع أحد الشخصين فى الضرر بتشريع الحكم الضررى فيما نحن فيه» نظير لزوم الإضرار بأحد الشخصين لمصلحته 
فكما يؤخذ فيه بالأقل كذلك فيما نحن فيه» و مع التساوى فالرجوع إلى العمومات الأخر و مع عدمها فالقرعة» لكن مقتضى هذا 
ملاحظة الشخصين المختلفين باختلاف الخصوصيات الموجودةٌ فى كل منهما من حيث المقدار و من حيث الشخصء فقد يدور الأمر 
بين ضرر درهم و ضرر دينار» مع كون ضرر الدرهم أعظم بالنسبة إلى صاحبه من ضرر الدينار بالنسبة إلى صاحبه» و قد يعكس حال 
الشخصين فى وقت آخرء و ما عثرنا عليه من كلمات الفقهاء فى هذا المقام لا يخلو عن اضطراب. انتهى. 

و أورد على البناء على التخيير مع التساوى: بأن حديث لا ضرر لوروده فى مقام الامتنان على الامة لا يشمل المقام, إذ لا معنى للمنة 
على العباد برفع الضرر فيما كان نفيه عن أحد مستلزما لثبوته على آخرء فيستكشف بذلكك عن عدم إرادتهما. فيجب الرجوع إلى سائر 
القواعد. 

و على البناء على الترجيح بأقوائية الضرر أو أكثريته بأن ذلكك يوجب الترجيح فى الضررين بالنسبة إلى شخص واحد لا شخصينء إذ لا 
منهُ فى نفى الضرر الأقوى على من استلزم ذلكك فى حقه ثبوت الضررء بل إنما يكون منة على خصوص من نفى 
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الضرر عنه؛ و كون العباد بالنسبة إلى الله تعالى بمنزلة عبد واحد لا يصتحح المنة على جميعهم فى نفى الضرر الأكثر و الأقوى و لو 
على من استلزم ذلك بالنسبة إليه الضرر. و تنقيح القول فى المسألة أنْ فروعها ثلاثة: 
ادها لو دار الأمر ميق الأقيراز بأحد الشخصيو» كمال أكرشة السكره ذلك 
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؟- ما إذا كان الضرر متوجها إلى أحد الشخصين مع قطع النظر عن الحكم الشرعىء كما إذا وقع دينار شخص فى محبرة الغيرء و كان 
ذلك بفعل شخص ثالث. 

*- ما إذا كان الضرر متوجها إلى أحدهما بآفهُ سماوية. 

أما الفرع الأول» فلا إشكال فى أنه يجوز أحدهماء ولا يجوز الآخرء و ارتفاع عدم الجواز عن احد هما حيث يكون لأجل عدم تمكن 
المكلف فلا محالة يقع التزاحم بينهما فلا بد من إعمال مرجحات ذلك الباب» و من جملتها الأهمية؛ و حيث إِنْما ربما تكون 
بالأكثرية» فما أفاده الشيخ من الترجيح بالأقلية» يتم فى هذا الفرع» و ليجعل ما استدلّ به الشيخ الذى هو وجه اعتبارى استحسانى من 
مؤيّدات ذلك. 

و أما الفرع الثانى فيتخير فى إتلاف أيهما شاء» و يضمن الشخص الثالث الذى هو السبب لتوجه الضرر إلى أحد الشخصين بضمان 
المثل أو القيمهُ لصاحبه. و لا يخفى وجهه. 

و أما الفرع الثالث فالمشهور أنّه يلزم اختيار أقل الضررين, و أنَ ضمان ذلكك على مالكك الآخر. 

واستدل له: بأنّ نسبةُ جميع الناس إلى الله سبحانه نسبةٌ واحدة» فالكل بمنزلة عبد واحدء فالضرر المتوجه إلى أحد. شخصين كأحد 
الضررين المتوجه إلى شخص واحدء فيلزم اختيار أل الضررين. 

ثم إنه- حيث تكون الخسارةٌ المتوجهة إلى من أورد الضرر عليه» لمصلحة الآخرء فهو يكون ضامنا لها. 
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و لكن مجرد كون الخسارة لمصلحته لا يوجب استقرار تمام الخسارة عليه» فالصحيح أنه حيث يكون الضرر المتوجه متوجها إليهما و 
نسبةُ إليهما على حدّ سواء فمقتضى قاعدة العدل و الإنصاف المصطادةٌ من النصوص و عليها بناء العقلاء» و هو: تقسيط الخسارة عليهما 
بنسبة المالين. 

و يؤيده: قويا السكونى عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) فى رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا 
فضاع دينار منهاء قال (عليه السلام): يعطى صاحب الدينار دينارا و يقسم الآخر بينهما نصفين .)١١‏ 

لو دار الأمر بين ضرر نفسه و ضرر غيره 

اشارة 

و أما المسأله الثالث» و هى ما لو دار الأمر بين ضرر نفسه و ضرر غيرهء ففروعها أربعة: 

-١‏ ما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداء» و أمكن توجيهه إلى الغير. 

؟- ما إذا كان الضرر متوجها إلى غيره؛ و أمكن تحمله. 

*- ما إذا كان متوجها و لم يكن متوجها إلى أحدهما بالخصوص. فهما فى عرض واحد. 

؟- ما إذا تردّد الضرر بين الشخصين نفسه و غيره من جهة الحكم الشرعىء, كما لو فرضنا أن المالكك يتضرّر بعدم حفر البثر فى داره» 
و أن جاره يتضرر بحفرها. 

إذا كان الضرر متوجهاً إلى نفسه 


أما الفرع الأول؛ و هو: ما لو كان الضرر متوجها إليه ابتداء» كما لو أكرهه 
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)١(‏ الوسائل ج ١‏ ص ١7١‏ باب ١7‏ من أبواب الصلح. 
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الجائر على دفع مبلغ معين» أو كان السيل متوجهاً إلى داره» فلا ينبغى التوقف فى عدم جواز توجيهه إلى الغيره بأخذ المبلغ من الغير و 
إعطائه إِيّاه فى المثال الأول؛ و صرف السيل إلى دار غيره فى الثانى» إذ الجواز حكم ضررى منفى فى الشريعة. 

لا يقال: إِنْ تركك الإضرار بالغير أيضا ضررىء فلزومه منفى بالشريعة. 

فإنه يقال: أولا: أن عدم جواز الإضرار غير مشمول للحديثء لما تقدم من عدم كون الحديث حاكما على العدميات. 


و ثانيا: أنّ ترك الإضرار ليس ضررياء إن المفروض توجه الضرر إليه بأسبابه» و إنما يراد دفعه عن نفسه بإيجاد المانع. 
لو كان الضرر متوجها إلى الغير 


و أما الفرع الثانى» و هو: ما لو كان الضرر متوجها إلى الغير ابتداء؛ و مثّلوا له بما إذا أكرهه الجائر على نهب مال الغير» و إِلَا فيحمل 
أموال نفسه إليه» ففيه وجوه و أقوال: 

الأمول: ما اختاره الشيخ الأ-عظم. و هو: ارتفاع حرمة الإضرار بالغير مطلقا و لو كان الضرر المتوعد به على تركك المكره عليه أقل 
بمراتب من الضرر المكره عليه. 

الثانى: عدم ارتفاع حرمته كذلككء أى و لو كان الضرر المتوعّد به أكثر من الضرر المكره عليه. 

الثالث: التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذى توعد به أعظم, أو مساوياًء فترتفع الحرمة, و بين ما إذا كان أقل فلا ترتفع. 

الرابع: ما اختاره الأستاد الأعظم, و هو التفصيل بين ما إذا كان الضرر المتوعٌد به أمراً مباحاً فى نفسه؛ كما إذا أكرهه الجائر على نهب 
مال الغير و جلبه إليه» و إلا فيحمل أموال نفسه إليه. فلا ترتفع الحرمة و بين ما إذا كان ذلكك الضرر أمراً محرّماً كما إذا أكرهه على 
أن يلجئ شخصاً آخر إلى فعل محرّم كالزناء و إلا أجبره 
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على ارتكابه بنفسه؛ فتقع المزاحمة؛ و يرجع إلى قواعد باب التزاحم. 

وفك ادل للذول بوعخوة: 

)١(‏ أن عموم حديث رفع الإكراه »١١‏ شامل لجميع المحرّمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم. 

وفيه: أن الحديث لو روده مورد الامتنان على الامة» و الحكم بارتفاع الحرمة؛ مناف للامتنان بالإضافة الى ذلكك الغير» و إن كان 
موافقا للامتنان بالإضافة إلى المكره؛ فلا يكون مشمولا للحديث. 

() أن عموم نفى الحرج ١‏ يدل عليه. إن إلزام الغير بتحمل الضررء و تركك ما اكره عليه حرج. 

وفيه: أن الحرج المنفى فى الشريعة» هى المشقة التى لا تتحمل عادة؛ و بديهى أن الوقوع فى الضرر لا يستلزم ذلك مطلقاء فلا يصح 
التمسكك لجواز الإضرار مطلقا بدليل نفى الحرج. 

أضف إليه: أنه أيضا وارد فى مقام الامتنان على الامَهُ فيجرى فيه ما فى سابقه. 
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(5) أن الضرر متوجه إلى الغير بحسب إرادة المكره بالكسرء و المكره بالفتح» و إن كان مباشراء إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه 
الضرر إلى الغير. 

نعم لو تحمل الضرر و لم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاء و المستفاد من أدلةٌ تشريع نفى الإكراه إنما هو لدفع 
الضررء فلا يجب تحمل الضرر لدفعه عن الغير. 

و فيه: أن هذا و إن كان تامراً فى بعض الفروض كما ستعرفء إلا أنّه لا يتم» فى مورد وساطة إرادة المكره بالفتح, فإنَّ الإكراه لا 
يوجب سلب اختيار المكره بالفتح و صيرورته كالآلة: بل هو بعد على كونه مختاراً فيه و عليه فهو يضر بالغير اختياراً دفعاً 


)١(‏ الوسائل ج .١١‏ ص 798 باب 88 من أبواب جهاد النفس. 
00 سورة الحج: أيه 0 
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للضرر عن نفسه. 

و استدل للثانى: بإطلاق أدلَةُ حرمة الإضرار بالغير- الآتية؛ بعد عدم شمول أدَلَّهُ نفى الإكراه و الحرج و الضرر للمقام» كما تقدّم. 
وفيه: أن هذا الوجه و إن كان تامّاً فى نفسه. إِلَا أنه ربما يزاحم حرمة الإضرار محرّم آخرء و هو: ما إذا كان الضرر المتوعًود به امرا 
محرّماً و حينئذٍ فلا بنّ من الرجوع إلى مرججحات باب التزاحم؛ فالأظهر هو القول الرابع فى مفروض المثال. 

و استدل للثالث: بن نسبة جميع الناس إلى الله سبحانه نسبة واحدة» فالكل بمنزلة عبد واحدء فالضرر المتوجه إلى أحد الشخصين 
كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحدء فلا بد من ملاحظة اقل الضررين» و عند التساوى يحكم بالتخيير. 

و فيه: أنه إذا كان الضرر المتوعّد به أمرا مباحا فى نفسه» كيف يحكم بالتخبير بين ذلكك و بين الأمر المحرّم و هو الإضرار بالغير؟ مع 
أنه وجه اعتبارى استحسانى لا يعتمد عليه. 

و الحق فى المقام أن يقال: إِنّه إذا كان الضرر بحسب طبعه متوجهاً إلى الغيرء كما إذا توه السيل إلى دار الجار, لا إشكال فى عدم 
وجوب تحمل الضرر لدفعه عنه؛ فإنّ الضرر فى الفرض ليس من فعله. كى يشمله دليل حرمة الإضرار. 

و لكن مسألة الإ-كراه ليست من هذا البابء فإنَ الإكراه إنما يوجب تخيير المكره بين الإضرار بالغير و بين تحمل الضرر على فرض 
العدم» فلا يكون من توجه الضرر إلى الغير ابتداءً. 

و أما فى مسألة الإكراه فقد ظهر ممما حققناه قوة الوجه الرابع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج218 ص: 1ع 

امنا 


حكم ما لو توجه الضرر من غير ناحية الحكم 


و أما الفرع الثالث» و هو: ما إذا كان الضرر متوجها إلى أحد شخصينء و كان ذلكك مع قطع النظر عن الحكم الشرعىء كما إذا 
حصلت دابةٌ فى دار لا تخرج إلا بهدم و لم يكن حصولها من أحدهما و لا بتفريط منه» أو أدخلت داب رأسها فى قدر و افتقر إخراجها 
إلى كسر القدر و لم يكن من أحدهما تفريط» فهو خارج عما نحن فيه و لا يشمله حديث لا ضرر و لا ضرار. لأنه إنما ينفى الحكم 
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الناشئ منه الضررء أو الموضوع الضررىء و لا يشمل ما إذا كان الضرر متوجها مع قطع النظر عن الحكم. 

فما فى الجواهر فى الفرع الأول من أنه يهدم الدار و يخرج الدابه و يضمن صاحب الدابةٌ الهدم؛ لأنّ صاحب الدابة مكلف بأخذها من 
دار الغيره و تخليص ملكه منهاء فكلّ ضرر حصل على صاحب الدار بالنسبة إلى ذلكك وجب جبره على صاحب الدابة لقاعدة لا ضرر 
ولااضرر. انتهى- ضعيفء لما مرّء و لأنّ قاعدة لا ضرر نافية للحكم لا مثبتةء فلا يثبت بها الضمانء و ليس مفادها نفى الضرر غير 
المتداركك, كما مرٌ. 

و كيف كان المشهور بين الأصحاب: أنه يهدم الدار و يخرج الدابة فى الفرع الأول» و يكسر القدر فى الثانى» و يضمن صاحب الدابةٌ 
الهدم و الكسرء و عللوه: بأنّه لمصلحته. 

و أورد عليهم الشهيد الثانى فى محكى المسالكك: بأنّ المصلحةُ قد تكون مشتركة بينهماء بل هو الأغلب, و قد تكون مختصة بصاحب 
الدار أو القدرء و أيضا قد تكون الدابةُ مأكولة اللحم. فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل الهدم و الكسر. 

و احتمل الشهيد فى الدروس- على ما حكى - فى الفرع الثانى: ذبح الدابة مع كون كسر القدر أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشهاء 
ترجيحا لأخفٌ الضررين. 
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آمذا 


و فى رسائل الشيخ الأعظم: أنه يحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أن ما يدخل من الضرر على مالكك الدابةٌ إذا حكم عليه بتلف 
الدابةُ واخذ قيمتها أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه واخذ قيمته. 

و بعبارة اخرى: تلف إحدى العينين» و تبدّلها بالقيمة افون من فلك الأخرئ. انتهى. 

و حق القول فى المقام بعد ما عرفت من أنه لا مورد لإعمال قاعدةٌ لا ضرر) فى المقام» حتى يراعى الترجيح بقلَهُ الضرر- أنه حيث 
يجب على صاحب الدابة الإنفاق عليها بالمأكول و المشروب و المسكنء و لو امتنع يجبره الحاكم على الاتفاق أو البيع أو الذبح إن 
كان مأكول اللحم» فيجب عليه إخراج الدابة من الدار» و رأسها من القدرء إن لم يمكن ذلكك بدون الإخراجء أو لم يأذن صاحب 
الدار فى ذلكك. بل إبقاء الدابة فى الدار تصرف فى مال الغير لا يجوزء فإذا توقف الإخراج على هدم الدار أو كسر القدرء وجب 
ذلك و حيث إن التصرف فى مال الغير بلا عوض لا وجه له فمقتضى الجمع بين الحقين: الهدم أو الكسر و الضمان. 

و أظن أن مراد المشهور من التعليل لذلكك: بأنّه لمصلحته هو ذلكك, أى أنه لا يتمكن من العمل بوظيفته الشرعية إِلَا بذلكك, و عليه فلا 
مورد للاعتراض عليهم بما فى المسالكك من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر أو الدار فقط» و قد يكون المصلحةُ مشتركة بينهما. 
و لصاحب الجواهر فى الفرع الثانى كلام لا بأس به مع الإغماض عمّا ذكرناه قال: و لعل إطلاق الأصحاب أن المصلحة لصاحب 
القدر مبنى على اقتضاء بقاء القدر هلاكهاء فالضرر عليه حينئذ بالبقاء دون صاحب القدر الذى يأخذ قدره بعد الموت تامّاء و من هذه 
الجهة خضًوا صاحب الدابةٌ بالضمان. انتهى. 
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لو كان الضرر متوجهاً إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم 


و أما الفرع الرابع» و هو: ما لو كان الضرر متوجهاً إلى نفسه أو غيره من ناحية الحكم الشرعىء كما إذا كان تصرف المالكك فى ماله 
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فيما تضرر جاره به» لدفع ضرر يتوجه إليه بحيث يكون تركك التصرف موجبا لتضرره بفوت الحاجة. 

فالمشهور بين الأصحاب هو جواز التصرف و إن كان ضرر الجار اللازم منه أكثر بل الظاهر أنه لا خلاف فيه. 

و فى رسالة الشيخ, و الظاهر عدم الضمان أيضاً عندهم كما صرّح به جماعة منهم الشهيد. 

فالكلام فى موردين: 

-١‏ فى الحكم التكليفى. 

؟- فى الضمان. 

أما الأول فقد اسعدل للجواز يوجهين: الأول: أت إباحة التصرق توجن تضرر الجارء فتشملها قاغدة لا ضرر) و خرمته موجية لتضرره 
فهى أيضا فى نفسها مشمولة للقاعدة: فيقع التعارض بينهماء فلا يمكن شمولها لهما معاء و شمولها لأحد هما دون الآخر ترجيح بلا 
مرجح, فلا تشمل شيئا منهما فيرجع إلى قاعدة السلطنة المقتضية للجواز. 

و أورد عليه المتحقق التائيتى: بأنْ منشأ تضرر المالكك هو حرمة التضرف الثابتة من شمول حديث لا ضرر لاباحة التصرف و ساطنة 
المالك على ماله» و معلوم أن الضرر الناشئ من شمول الحديث المتأخَر عنه رتبةٌ لا يكون مشمولا له. و إِلَّا فيلزم تقدّم ما هو متأخَر و 
عليه فحديث لا ضرر فى المثال يشمل خصوص جواز التصرف 
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الناشئ منه تضرّر الجار. 

و يتوجه عليه: أولا: أن حرمة التصرف الموجب لتضرّر الجار إن لم تكن ثابتة مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر لا تثبت بهاء لأنْها قاعدة 
نافية للحكم لا مثبتة. 

و ثانيا: أنها لو ثبتت بها لا مانع من شمول القاعدة لها فى نفسهاء لأنْ القاعده من قبيل القضية الحقيقةٍة» و تنحل إلى قضايا عديدة 
بحسب ما للتضرر من الأفراد» و عليه فإذا شملت القاعدة لجواز التصرفء و ثبتت بها حرمة التصرفء و كانت الحرمة موجبة لتضرر 
الجار» يتولّد منه مصداق آخر للقاعدة فتشملها القاعدة» و لا يلزم تقدّم ما هو متأخَرء إن المتأخَر غير ما هو متقدّم؛ و هو واضح. 

اللهم إِنَّا أن يقال: إِنّ حديث لا ضرر بحسب المتفاهم العرفى لا ينفى الحكم الذى أثفه اللحدية» و غلية فالعيدة شر الآيراذ الأول. 

و لكن يرد على هذا الوجه: أن حيث تكون القاعدة فى مقام الامتنان على الامَره و لا منهُ على العباد فى الحكم بتحمل الضرر لدفع 
الضرر عن الغير و لو كان ضرره أعظم من ضرر نفسه. فالحديث لا يشمل سلطنة المالك على التصرف فى ماله؛ و لا يقتضى حجره 


عنه. 
أضف إليه: أنه لو سلّم تعارض الضررينء و سقوط القاعدة بالنسبة إليهماء يكون مقتضى قاعدة نفى الحرج هو عدم حجر المالكك عن 
التصرف فى ماله. 


ومن هذين الإيرادين يظهر وجهان آخران لجواز التصرف. 

الرابع: الإجماع؛ و لكنه لمعلومية مدركك المجمعين لا يعتمد عليه. 

الخامس: ما ذكره بعض المحققين تبعاً لسيد الرياضء بأن عموم التسلط يعارض عموم نفى الضررء و الترجيح للأمول: للأصل و 
الإجماع. 

يركف أن قافدة لاع رن كرض قاصدة الملطيق كنا ممتملا 


و يمكن أن يستدل للجواز: مضافاً إلى الوجهين المتقدمين ما أفاده الشيخ فى الرسالة من أن تجويز الإضرار بالغير مع الأكرة» و عدم 
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لزوم تحمل الضررء يشهد بعدم لزوم تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28 ص: ؟ع6 


و بما ذكرناه ظهر أن ما ذكره بعض المتأخَرين من وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالكك و الجارء و تقديم الجار على المالكك فيما 
كان أعظم و أكثر من ضرر المالكك- غير تام. 

نعم إذا كان ضرر الجار من قبيل هلاكك النفس المحترمة التى يجب على المالكك أيضا حفظهاء لا إشكال فى تقديم ضرر الجار لكنه 
خارج عن محل الكلام. 

كما أنه ظهر أنّ ما أفاده المحقق السبزوارى إيراداً على الأصحاب من أنه يعارض قاعدة السلطنةٌ قاعدةٌ نفى الضرر فيشكل الجواز- غير 
مجح 

و لكن التحقيق الذى يقتضيه النظر الدقيق: أن جميع هذه الكلمات منحرفة عن طريق السداد و الصوابء فإنّ تصرّف المالكك فى ملكه 
إن كان موجبا لتضرر الجارء و كان ذلكك عله له- و المراد بالضرر هو النقص فى المال أو العرض أو النفس- لا محالة يكون ذلكك 
التصرق حرام محضاء و لا يكون متصفاً يحكية: الحرمة و الأباحة. 

ولا-سبيل إلى دعوى: أن قاعدة السلطنة تدل على الجواز: فإنّها لا تدل على جواز التصرف فى ملكك الغيرء و هل التمسكك بها فى 
المقام إلا كالتمسكك بها لإثبات جواز أن يذبح بمديته غنم الغير» بدعوى: أنه مسلط على مديته يتصرف فيها ما شاءء و ذلكك كما فى 
حفر بئر قريبا من بثر الجار فى الأ-رض المعمورة» بناءٌ على أن من ملكك أرضا ملكك قرارها إلى تخوم الأرض. و فراغها إلى عنان 
السماء كما عن جماعة» أو أن الاحتفار حيازة لما فى تخوم الأرض من المياه» كما عن المحقق القمىء فإن ذلكك إن أوجب قلهُ ماء بثر 
الجارء لا يجوز قطعا. 

و أما إن لم يكن ما يتوجه إلى الجار ضرراء بل كان عدم النفع كما فى المثال بناءً على إنكار المبنيين كما حمّقَناه فى محله و اخترنا 
أن الاحتفار ليس حيازة للمياه الموجودهٌ فى عروق الأرض و بينا أن من ملكك أرضاً و إن كان يملكك مقداراً من الفراغ الذى يتوقف 
عليه تصرفاته فى أرضه. و لمقدار آخر منه بتبعية الأرض بمنزلة الحريم و مقدارا من قرارها كذلكك. و لا يملكك ما تجاوز عن ذينكك 
الحدّين فلا يكون حراماء بل هو مباح محض. و على التقديرين ليس إلا حكم واحدء و حيث إن المختار- كما مرّ- أن 
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قاعدة لا ضرر لا تشمل عدم الحكم. و لا تكون مثبتة للحكم, فليس فى الأمثلة المذكورة فى كتب القوم لتعارض الضررين» مورد يتم 
فيه ما أفادوه و يتعارض قاعدة (لا ضرر الجارية فى أحد الطرفين مع الجارية فى الطرف الآخر. 

و عليكك تطبيق الضابط الذى ذكرناه على الأمثلة المذكورة فى الكلمات, مثلا: فى حفر بثر قريب من بئر الجار الموجب لعدم جذب 
بئر الجار ما فى عروق الأرض من المياه» يكون ذلكك جائزا غير محرم؛ كما هو المشهور بين الأصحابء و فى حفر بثر كنيف أو بالوعة 
بقرب بئر ماء الجارء إن لم يوجب ذلكك تغير ماء البثر» و لكن كان الجار يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف أو البالوعة» أو أوجب 
تغيير الماء و لكن كان من قبيل المعدٌ لا العلة التامة بأن تمكن الجار من إحكام جدار الماء بنحو لا يتغير ماء بثره» جاز الحفر و لم 
يكن حراماء و أما إذا كان بنحو العلهُ التامة» أى الجزء الأخير منها لم يجزء و لم يككن ذلكك مباحاء و هكذا سائر الأمثلة. 

و على الجملة ليس المقام من باب التعارض بين فردين من القاعدة فى شىء» بل بما ذكرناه يظهر أنه لا يتعارض قاعدة السلطنة مع 
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قاعدة لا ضرر فى موردء فإنه إذا أوجب التصرف تضرر الغير لم يجزء و لم يكن موردا لقاعدة السلطنة» و عليه فلا مورد للبحث فيما 
يقتضيه قواعد باب التعارض قواعد باب التعارضء و قد خرجنا بما ذكرناه عما يقتضيه الأدب بالنسبةُ إلى علماء الإسلام؛ و الله تعالى 
مقيل العثرات. 

و بما ذكرناه يظهر الحال فى المورد الثانى» أى الضمان. فإنّه إذا أوجب تصرف المالكك فى ماله إتلاف مال الغير» و استند الإتلاف 
إليهء كان ضامناً قطعاًء و لا مورد لإعمال قاعدة لا ضرر لأنّ الضمان حكم مبنى على الضررء فهو خارج عن مورد الحديثء و لا يشمله 
حديث لا ضرر كما مرّ» و إلا كما فى حفر البئر قريبا من بئره أعمق منها الموجب لجذب المياه الموجودة فى عروق الأرض. فلا 
ضمانء لما حمّق فى محله من انحصار سبب ضمان الغرامة بالإتلافء و اليد, و الاستيفاء. 
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حكم الإضرار بالغير 
خاتمة: فى حكم الإضرار بالغير و بالنفئس 


اشارة 


» فالكلام يقع فى مسألتين: 
الأولى: فى الإضرار بالغير. 
الثانية: فى الإضرار بالنفس. 


[حكم الإضرار بالغير] 


أما الاولى» فلا ينبغى التوقف فى حرمة الإضرار بالغير. 

و يشهد به: مضافا إلى عدم الخلاف فيه- جملة من الآيات القرآنية» و كثير من النصوص. 

أما الآيات» فهى فى موارد خاصة. 

منها قوله تعالى: ولا تُصَارَ لَه بللا ولا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ 1 و قد نهى الله تعالى فى هذه الآية الشريفة أن كج الوالدة بالو لبه 
بترك الإرضاع تعنتاء أو غيظا على أبه» و نهى أيضا عن أن يضرٌ الأدب بولده. بأن ينزعه من امه و يمنعها من إرضاعه؛ و قد مر أن 
المضارة بمعى الاضران غ عمد: 

وقد قيل فى معنى الآبه وجه آخرء و هو: أن المنهى عنه إضرار الأب بالوالده بتركك جماعها خوفا من الحملء و إضرار الوالدة» 
بالامتناع من الجماع خوفا من الحمل أيضا. 

وفى كنز العرفان» الوه الثانى ص “077 بعد نقل هذا الاحتمال: و روى عن الباقر و الصادق (عليه السلام). 

و منها: قوله تعالى: و لا نُضآرُوهُنَّ لْتَصَيعَوا عَلَتِِنَّ «7» نهى اللّه تعالى عن 
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.3589 البقرة: آيهُ‎ )١( 

(0) الطلاق: آية 7,. 
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الإضرار و التضييق على المطلقات. 

و منها: اروب ١‏ نسكوقنٌ ضراراً 0١‏ نهى الله تعالى عن الرجوع لا للرغبة» بل للإضرار. 

و منها: قوله تعالى: وَ لا يُضَارٌ كاتبٌ و لا شَّهِيدٌ «”» نهى الله عز و جل عن الإضرار بالكتاب و الشهود إذا أَدُوا حق الشهادة و الكتابة أو 
نهى إضرار الكاتب و الشاهد غيرهماء على الاختلاف فى كون الفعل مبنيا للفاعل أو للمفعول. 

و أما النصوص فكثيرة. 

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد الإمام الصادق (عليه السلام): لا ينبغى للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس به 
فيها حاجة ثم يطلقهاء فهذا الضرار الذى نهى الله عز و جل عنه «* قوله: هذا الضرر الذى نهى الله عنه: بيان للكبرى الكلية؛ و يدل 
على حرمة الإضرار مطلقا. 

و منها: ما عن عقاب الأعمال للصدوق بإسناده عن النبى صِلَى اللّه عليه و آله فى حديث: من أضرّ بامرأة حتى تفتدى منه نفسها لم 
يوكن الله لو بحقوبة خورن النارك- إلى أن #الصمن ضار سيلبا فليسن متاو لتكاامقه ف الدايا و الآخرة و6 

و منها: ماعن الكافى بإسناده عن الحلبى عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى حديث: إِنْه نهى أن يضار بالصبى أو تضار امه فى 
رضاعه .)6١‏ 

و منها: خبر طلحةٌ بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم «2) و سيأتى الكلام فى فقه الحديث 


منه. 


.39١ البقرة: آيةُ‎ )١( 

() البقرة: آيةُ 38. 

(*) الوسائل ج ١0‏ ص 507 باب 6” من أبواب اقسام الطلاق» حديث .١‏ 
(؟) الوسائل ج ١5‏ ص 540 باب ” من أبواب الخلع و المبارة حديث .١‏ 
(5) الوسائل ج ١0‏ ص /177 باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد. حديث ". 
(8) الوسائل ج ١‏ ص ”6١‏ باب 78١‏ من أبواب إحياء الموات» حديث ”. 
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و منها: ما فى الكافى عن طلحةٌ بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): قرأت فى كتاب لعلى (عليه السلام) أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب: أن كل غازية غزت بما يعقب 
بعضها بعضا بالمعروف و القسط بين المسلمينء فإِنّه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء و أن الجار كالنفس غير مضارٌ و لا ثم .)١١‏ 
الحديث. 
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المراد بالجار: من أعطى الأمان لا المجاور للبيت» كما يظهر من صدر الخبر. 

ثم إن قوله: غير مضارء إمَا حال من المجير على صِيغةٌ الفاعل» أى يجب أن يكون المجير غير مضارٌ و لا آثم فى حق المجار» أو حال 
عن تحارو وبال طاء تمرك أيا: 

و منها: ما رواه الكلينى ره بإسناده عن محمد بن الحسينء قال: كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية 
و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء فى غير هذا النهرء و يعطلى هذا الرحى, أله ذلكك أم لا؟ فوقّع (عليه 
السلام): يتقى الله و يعمل فى ذلكك بالمعروفء ولا يضرٌ أخاه المؤمن .)١‏ 

وغير ذلكك من النصوص الواردة فى الأ-بواب المختلفة؛ منها: ما ورد فى باب حريم العين و القناةُ و النهر فى كتاب إحياء الموات. و 
منها: غير ذلكك. 

أضف إلى ذلكك كله: أنّ الإضرار بالغير ظلم فى حقّه فتدلٌ على حرمته الأدلّة الأربعة الدالّة على حرمة الظلم. 

مع أنه إيذاء له فيدلٌ على حرمته ما دل على حرمة الإيذاء. 

ويمكن أن يستدل لعدم جوازه: بحديث لا ضرر و لا ضرار فإِنٌ الحكم بإباحته حكم ضررىء فيكون منفيا فى الشريعة» فإذا لا ريب 


فى حرمة الإضرار بالغير. 


.2١ ص‎ ١١ باب إعطاء الأمان من كتاب الجهاد, الوسائل ج‎ "١ الكافى ج هص‎ )١( 
من أبواب إحياء الموات.‎ ١8 ص 7" باب‎ ١7 (؟) الوسائل ج‎ 
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حكم الإضرار بالنفس 


و أما المسأله الثانية» ففى رسالة الشيخ الأعظم: قد استفيد من الأَدلَهُ العقلية و النقلية: تحريم الإضرار بالنفس. 

أقول: لا كلام عندنا فى حرمة الإضرار بالنفس إذا أدى ذلكك إلى الوقوع فى التهلكة, أو تحقق ما علم مبغوضيته فى الشريعة» كقطع 
الأعظناء و لحري أو كان بصدق عله العذي و الأسراك إذا كان الضرد مانا 

إنما الكلام فى الإضرار بالنفس فى غير هذه الموارد» و قد استدلٌ لحرمته بوجوه: 

-١‏ أن العفل مستفل بذلكك. 

وفيه: أن العقل لا يأبى من تحمل الضرر إذا ترتّب عليه غرض عقلائى» كما فى سفر التجارة أو الزيارة و ما شاكل. 

1- أدلّةُ نفى الضررء إِمَا بدعوى: إرادهٌ النهى من النفى» أو بدعوى: أن جوازه ضررى منفى فى الشريعة. 

و فيه: أن تلك الأدلَة إنما تنفى الأحكام الضررية» ولا يكون المراد من النفى النهى كما تقدم تفصيل ذلكك. 

و جواز الإضرار بالنفس غير مشمول لهاء لما تقدم من عدم شمول حديث (لا ضرر للأحكام غير اللزومية المتعلقة بالشخص نفسه. 
مع أن رفع جواز الإضرار بالنفس إذا ترتّب عليه غرض عقلائى مخالف للامتنان» فلا يشمله الحديث. 

أضف إلى ذلك: أن الضرر الذى يترتب عليه غرض عقلائى لا يعد ضررا عرفا. 

*- خبر مفضل بن عمرء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): لم حرّم الله 
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الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ قال: إِنّ اللّه تباركك و تعالى لم يحرّم ذلكك على عباده» و أحلٌ لهم ما سواه من رغبة منه فيما 
حرم عليهم؛ و لا زهد فيما أحلّ لهم؛ و لكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم: فأحله لهم و أباحه تفضّ نا عليهم 
لمصلحتهم, و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم- إلى أن قال- أما الميتهُ فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه و نحل جسمه و 
ذهبت قوّته و انقطع نسله. الحديث .١١‏ 

بتقريب: أن قوله (عليه السلام): وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم؟ يدل على أن عل تحريم الخمر و الميتة و الدم و لحم 
الخنزير إنما هى كونها مضرة؛ و مقتضى عموم العلةُ حرمة كل ما يوجب الضرر على النفس. 

و فيه: أن قوله (عليه السلام): وعلم ما يضرهم فنهاهم عن. من قبيل حكمة التشريعء لا من قبيل العلَهُ التى يتعدّى عنهاء و ذلك لأَنَّ 
السؤال إِنّما يكون عن وجه تحريم الله تعالى تلكك الأمور فالسؤال إِنّما يكون عن حكمة التشريع؛ و لا يكون سؤالا عن انطباق عنوان 
عام محرّم عليهاء و عدمه كما هو واضح. فالجواب أيضا يكون ناظرا إلى ذلكك. و لعل ما ذكرناه ظاهر لا سترة عليه. 

أضف إلى ذلكك: أنه لو كان ذلكك علة يدور الحكم مدارهاء لزم منه عدم حرمة المذكورات إذا لم يترتب على استعمالها الضررء كما 
فى استعمال القليل منهاء أو جواز استعمال ما يقطع من الميتة بعدم الضرر فيها كما لو ذبح إلى غير القبلك و لا يلتزم بذلكك فقيه. 

مع أن ما ذكر فى وجه حرمة الميتهُ رتب على إدمانهاء فلو كان ذلك عله لزم منه عدم حرمة أكل الميتهُ مع عدم الإدمان. 

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الإمام على (عليه السلام) فى حديث الأربعمائة: و لا تأكلوا الطحال فإنّه بيت الدم الفاسد 0 و 
الاستدلال به إِنّما يكون 


.١ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث‎ ١ باب‎ ”٠١١ ص‎ ١8 الوسائل ج‎ )١( 
.٠١ ص 77" باب ” من أبواب الأطعمة المحرمة حديث‎ ١8 الوسائل ج‎ )( 
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بعموم العلة. 

و الجواب عنه: إِنّما هو بكون ذلكك من قبيل الحكمة لا العأ لوروده فى مقام بيان حكمة تحريم الله تعالى الطحالء لا فى مقام بيان 
تحريم عنوان عام شامل للطحال. 

و منها: خبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله: و حرم الختزيرء لأنّه مشوه- إلى أن قال- 
و حرّمت الميتةٌ لما فيها من فساد الأبدان و الآفة- إلى أن قال- و حرّم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان» و أنه يورث 
الماء الأصغر و يبخر الفم و ينتن الريح و يسىء الخلقء و يورث قساوة القلب و قَلَهُ الرأفة و الرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده و والده 
و صاحبه .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به» و الجواب عنه ما فى سابقية» و يضاف إليه: أن ما ذكر فى مقام الحكمة ليس هو الإضرار بالبدن خاصة؛ كما 
هو واضح. 

و منها: خبر الحسن بن على بن شعبة فى كتاب تحف العقول عن الإمام الصادق (عليه السلام): و أمّا ما يحل للإنسان أكله مما 
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أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية- إلى أن قال- و كل شىء يكون فيه المضرة فى بدنه و قوته فحرام أكله إلا فى حال 
الفرووةالسديث كار 

وافية: أولا: أنه ضعيف الستد للارسال» و استناد الأصبحات إليه غير كانث» فلا يكون حجة. 

و ثانيا: أنه يدل على حرمة الأطعمة و الأغذية المضرءٌ كالسموم و ما شاكله كلء لا حرمة الإضرار بالنفس مطلقاًء و لو كان باستعمال 
الأطعمة غير المضرة فى أنفسهاء لاحظ: قوله (عليه السلام) قبل الجملة التى هى محل الاستشهاد: صنف منها جميع الحب كله من 
الحنطةُ و الشعير و الأرز و الحمص و غير ذلكك من صنوف الحب و صنوف 


." من أبواب الأطعمة المحرمة حديث‎ ١ باب‎ ”١١ ص‎ ١8 الوسائل ج‎ )١( 
.١ باب 8# من أبواب الأطعمة المباحة حديث‎ 2١ ص‎ ١ (؟) الوسائل ج‎ 
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السماسم و غيرهما كل شىء من الحبّ مما يكون فيه غذاء الإنسان فى بدنه. و قوته فحلال أكله؛ و كل شىء يكون فيه المضرة» إلى 
آخره. 

و منها: خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فى حديث: و ما كان منها أى من صنوف الثّمار و البقول فيه 
المضرة فحرام أكله إلا فى حال التداوى به. الخبر .01١‏ 

و يرد عليه: أنه ضعيف السندء للإرسالء و لعدم ثبوت وثاقة مؤلّف ذلك الكتابء و هو أبو حنيفة نعمان بن محمد بن منصور و 
الأسحاد إله غير عابق. 

أضف إلبه: اختصاصه بالأطعمةٌ المضرة» كما فى خبر تحف العقول. 

و منها: ما عن فقه الرضا: اعلم يرحمكك الله أن الله تباركك و تعالى لم يبح أكلا و لا شربا إلا لما فيه المنفعة و الصلاحء و لم يحرّم إلا 
ما فيه الضرر و التلف و الفساد فكلّ نافع مقوّ للجسم فيه قو للبدن فحلال» و كل مضر يذهب بالقوةٌ أو قاتل فحرام مثل السموم و 
الميتة و الدم و لحم الخنزير» إلى آخره ."١‏ 

و الجواب عنه كما فى سابقية؛ مضافا إلى عدم ثبوت كتاب رواية» و لعله تأليف فقيه من أهل البيت. 

و منها خبر طلحةٌ بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): الجار كالنفس غير مضارٌ و لا آثم رن 

وفيه: أنه يدل على أن الجار أى من أعطى له الأمان كما مرٌ بمنزلة النفسء فكما أن الإنسان بطبعه لا يقدم على الضررء و لا يظهر 
عيوب نفسه. فليكن كذلك بالنسبة إلى الجوازء و لا يدلٌ على حرمة الإضرار على النفس.. 

و فى المقام روايات كثيرة أخر مذكورة فى الوسائل و مستدرك الوسائل» يظهر 


.١ باب " نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة حديث‎ ٠١ المستدرك ج “اص‎ )١( 
.0 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث‎ ١ المستدركك ج اص ١/ء باب‎ )0( 

(") الوسائل ج ١7‏ ص -76١‏ باب ١7‏ من أبواب احياء الموات حديث ؟. 
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الجواب عنها مما تقدم» مضافا إلى ضعف اسناد جملة منهاء فإذا لا دليل على الحرمة» و مقتضى الأصل الجواز. 

و يشهد به» توافق النص»ء و الفتوى» و العمل على جواز عدَّهٌ امورء مع كونها مضرة» كإدمان أكل السمككء و شرب الماء بعد الطعام» و 
اكل التفاح الحامضء و شرب التتن و التنباكك؛ و الجماع على الامتلاء من الطعام؛ و دخول الحمام مع الجوعء و على البطنة» و الإضرار 
بالنفس بسفر التجارة؛ و ما شاكله كل ذلككء فيجوز الإضرار بالنفس بغير ما يوجب التهلكة, أو قطع عضو من الأعضاءء إلا ما استثنى 
بلا كلام. 

هنا الخرجا أزودنا فى 'قاعدة الا قور والح اله أولااو اعراتوظاهرا واطا 


الجزء التاسع عشر 
اشارة 
ا 
بشم لكان لجع 
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الخلائق أجمعين محمد و عترته الطيبين الطاهرين. 
و بعدء فهذا هو الجزء التاسع عشر من كتابنا (فقه الصادق) و قد وفقنا الله تعالى لطبعه» و المرجو منه تعالى التوفيق لنشر بقيةُ الاجزاء 
فانه ولى التوفيق. 
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كتاب الاجارة و الوديعة و توابعهما 

اشارة 

وفيه فصول 

الفصل الاول: فى الاجارة 

اشارة 

.وهى مصدر من أجر بمعنى أكرى- اذا جر مجردا- قد يستعمل بمعنى آجر كما عن بعض اللغويين» فهى نظير الكتابة التى هى 
مصدر كتبء ففى خبر تحف العقول: و اما تفسير الاجارةٌ فاجارةٌ الانسان نفسه أو ما يملكك ... الخ .)١١‏ 

-١‏ هل الاجارة هى الايجاب و القبول الدالان على انتقال المنفعة أو العمل بعوضء ام هى تمليك المنفعة أو العمل بعوضء ام انتقال 
ذلكك أو غير تلكم كلها؟. 


-١‏ هل تستعمل الاجارة فى نقل العين ايضاً ام لا؟. 
- هل هى اسم لأحد طرفى العقّد و هو الايجابء ام للطرفين؟. 
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*- انها تمليك للمنفعة أو العمل بعوضء أو انها بمعناها الاسمى اضافةهُ خاصة فى العين المستأجرة بالاضافةٌ الى المستأجر. مستتبعة 
لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عمله؟ و بعبارة اخرى: انها جعل العين بالا-جرة و هى اضافة خاصة فى قبال اضافة الملكية؛ ام هى 
تمليك للعين فى جههُ خاصة فى مده معلومة فى مقابل البيع الذى هو تمليكك للعين فى جميع الجهات الى الابد؟ 


.١ من ابواب ما يكتسب به- من كتاب التجارة- حديث‎ -١ الوسائل- باب‎ )١( 
٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص:‎ 
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و قبل الدخول فى البحث فى الجهات الاربع» لا بدّ و ان يعلم ان فى الاجارة و غيرها من المعاملات امورا اربعة: 

احداها: اعتبار المتعاقدين القائم بهما. 

ثانيها: ابراز ذلكك باللفظ أو غيره. 

ثالثها: امضاء اهل العرف ذلكك الاعتبار» و اعتبارهم ما اعتبراه. 

رابعها: امضاء الشارع و اعتباره. 

و أما ما اشتهر من ان الانشاء ايجاد معنى- كالملكية أو غيرها- باللفظ فلا واقع له فان الوجودات الحقيقية للمعانى لا يمكن ايجادها 
الا باسبابها الخارجية و اللفظ ليس منها. و الوجودات الاعتبارية بعضها يكون متحققا قبل الانشاء» و هو اعتبار المنشأ نفسه؛ فلا يعقل 
تحققه به» اضف اليه ان اعتباره من افعال النفس و هى توجد بفاعليتها بلا احتياج الى اللفظ و غيره. و بعضها- و هو اعتبار العقلاء أو 
الشارع- و ان كان بعد الانشاء و مترتبا عليه؛ الا ان الانشاء موضوع له و اما سببه فهو نفس المعتبر. 

نعم» تسمية الانشاء ايجاداء بمعنى انه بضميمة الاعتبار النفسانى موضوع لاعتبار العقلاء و الاعتبار الشرعى» حيث ان بناء العقلاء و 
الشارع على عدم اعتبار الملكية فى الاجارة- مثلا- الا مع اعتبار المتعاقدين بقيد الاعلام به لا بأس بها. و على ما ذكرناه» فلا سببيةٌ فى 
باب العقود و الايقاعات رأسا. 

و كيف كانء فللفقهاء فى الجهة الا-ولى من البحث اقوالء و المهم منها ثلاثة: الاول: ما هو المشهور بينهم؛ و هو ان الاجارة هى 
الإيجاب و القبول الدالان على انتقال المنفعة أو العمل بعوض. 

و فيه: اولا: ان الاجاره على ما يظهر من مشتقاتها قائمة بالمؤجرء لا به 
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و بالمستأجر معا. 

و ثانيا: ان الاجارة تنشأ باللفظء و لا معنى لانشاء الإيجاب و القبول به. و بعبارة اخرى: انها بحسب الفهم العرفى التمليك الخارجى لا 
الوجوة اللفظى للانشات و الا لما كان معنى لاتشاتف بل كان اظهاره اخبارا لذ إنشاء: 

الثانى: ما عن جمع» من انها تمليكك منفعة أو عمل بعوض. 

و فيه: انه لا يمكن الالتزام بالتمليك فى جملة من المواردء منها: استئجار محل من غلَهُ العين الموقوفة» لتجتمع فيه الاموال الموقوفة و 
تكزق متعفوكلة» قائد لأ يملكه سد كبا لأ نلك الغلة تنسها: 


الثالث: ما عن جماعة منهم المصنف ره. و هو انها انتقال منفعة أو عمل من شخص الى غيره بعوض مقدر. 
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و فيه: ان الاجارة بحسب معناها العرفى قائمة بالمؤجر لا بالعوضينء و الانتقال قائم بهماء مع ان الانتقال اثر الاجارةٌ لا عينها. و هناكك 
تعاريف اخر ظاهرةٌ الفساد. 

فالحق ان يقال انها اعطاء منفعةٌ أو عمل بإزاء شىء» و هذا بحسب الموارد يختلف أثره» فقد يكون أثره ملكيهٌ المنفعةٌ أو العمل كما 
فى غالب مواردهاء و قد يكون قيام المنفعة مقام عوضها فيما له من التعلق و الاضافة بجهة؛ كالمحل الذى استؤجر لغلهُ المسجد من 
الغلةٌ. 

و أما الجهة الثاني فعن الشيخ الاعظم ره: ان لفظ الإجارة يستعمل عرفاً فى نقل بعض الاعيان- كالثمرة على الشجرة- و ايده بعضهم 
بانه فى بعض الاخبار اسند الإجارة الى نفس الثمرة» كصحيح الحلبى عن مولانا الصادق عليه السلام: تقبل الثمار اذا تبيين لكك بعض 
حملها سنة وان شئت اكثرء و ان لم تبتين لكك ثمرها 
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فلا تستأجر .)١١‏ 

و فيه: ان المراد من الثمره على الشجرة ان كان هى الثمرة الموجودةٌ فعلات فلا شبهةٌ فى انها لا تقع موردا للاجارة» ولا تصح اجارة 
الشجرة لتلك الثمرة» لا-نه لم يحتمل احد صحة استئجار عين لاجل عين اخرى موجودة» كاستئجار الشاهً للبنها المحلوب. و ان كان 
المراد بها شأنية ظهورها عليهاء فاستيجار الشجرة لها و ان كان صحيحا و تنتقل هى الى المستأجرء الا ان الاجارة لم تستعمل فى نقل 
الاعيان بل فى نقل المنافع. 

و أما الصحيح فالظاهر ان المراد بالاستئجار فيه الاشتراء» اذ من المعلوم ان ظهور الثمرهً ليس شرطا فى استئجار الشجرة» و انما هو شرط 
فى بيع الثمرةٌ» و عليه فالمراد من لفظ التقتل فى صدره الشراء دون الاستئجار. فالاظهر عدم استعمالها فى نقل الاعيان. 

و أما الجهة الثالثة: فالظاهر- كما اعترف به غير واحد- ان ألفاظ العقود برمتها اسام لأحد الطرفين و هو الايجابء و يظهر ذلكك من 
سائر مشتقاتهاء مثل: آجرتكك, و بعتككء و وهبتكك. و ما شاكل. نعم» الايجاب المجرد عن القبول لا يطلق عليه شىء من عناوين العقود 
حتى فى نظر الموجبء بل الايجاب المشروط بتعقب القبول يصدق عليه ذلككء فالقبول شرط لا جزء. 

و أما الجهه الرابعهُ: فالمشهور بين الاصحاب انها تمليكك المنفعةٌ او العمل بعوضء اورد عليه بايرادات: 

-١‏ ما عن المحقق الخراسانى و تبعه غيره» و هو ان الاجارةٌ تتعلق بالعين و لا 


(1) الوسائل- باب ؟- من ابواب بيع الثمار حديث 6. 
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تتعلق بالمنفعة و العمل يقال: آجرتكك دارى. و لا يقال: آجرتكك سكنى دارى و لا عملى» فيستكشف من ذلك ان معناها لا تعلق له 
بالمنفعة و العمل» و لهذا ذهب الى ان مفهوم الاجارةً جعل العين بالاجرة» و هى اضافة خاصة فى قبال اضافةٌ الملكية. 

و فيه: ان مفهوم الاجارة على مسلكك المشهور تمليك المنفعة» و هذا لا بدّ وان يتعلق بالعين» اذ لا معنى لتمليكك منفعة المنفعة. و 
بعبارة اخرى: المنفعة مأخوذة فى مفهوم الاجارة فعدم تعلق الاجارة بالمنفعة لا ينافى كونها تمليكا للمنفعة. و اما ما ذكره فى معناها 


فسيأتى الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى. 
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"- ان المنفعة معدومة حال الاجارة فلا يقع التمليكك عليهاء لانها من مقولة الاعراض و هى لا تتقوم الا بالمحل الموجود؛ فلا يمكن ان 
تكون المنفعة موضوعة للملكية. 

و فيه: انه للملكية مراتب: 

الاولى: الملكية الحقيقية» و هى عبارة عن السلطنة التامة» بنحو يكون زمام امر المملوكك بيد المالكك حدوثا و بقاء» و هى مخصوصة 
بالله تعالى لكونه محيطا بالموجودات احاطةٌ قيومية. 

الثانيه: الملكية الذاتيهُ و السلطنة التكوينية» و هى الحاصلة بين الشخص و نفسه او عمله او ذمته. و المراد بالذاتى ما لا يتوقف تحققه 
على امر خارجى تكوينى او اعتبارىء لا الذاتى فى باب الكليات الخمس و هو الجنس و الفصلء و لا الذاتى فى باب لبرهان و هو ما 
ينتزع من مقام الذات و النفسء و العملء و الذمهُ مملوكة للشخص بالملكية الذاتية. 

الثالثة: الملكية المقولية الخارجية» و هى عبار عن الهيئة الحاصلة من احاطة شىء بشىء» كالهيئة الحاصلة من التعمم و التقمص و ما 
شاكل. 
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الرابعة: الملكية الاعتبارية» و هى التى يعتبرها العقلاء أو الشارع الاقدس من جهة المصلحة الداعية الى ذلك. 

اما المرتبتان الاوليتان فهما غير مربوطتين بالمقام» و ليستا من الاعراض. 

و أما الثالثة فهى من المقولاتء و تسمّى مقولة الجدة؛ و فى تحققها يحتاج الى محل موجود خارجى تقوم به. 

و أما الرابعة فهى ليست من الاعراض كى لا تتحقق الا بالمحل الموجود, بل هى امر اعتبارى؛ و الاعتبار لا يحتاج الا الى طرف فى افق 
الاعتبار» و هو كما يكون عينا خارجية كذلكك يكون كلياًء بل ربما يكون المالكك كلياء ككلى الفقير و السيد فى باب الزكاة و 
الحس: 

و على ذلكك فالمنافع وان كانت معدومة» الاانه من جهة كونها مقدورة التسليم بتبع العين الخارجية» و يترتب على اعتبار ملكيتها 
الاثرء لا مانع من اعتبارها. 

*- ان منفعة الدابة مثلا انما هى ركوبهاء و من الواضح انه من اعراض الراكب لا المركبء و عرض الراكب لو كان مملوكاًء فانما هو 
مملوك له لا لصاحب المركب حتى تصح اجارته. و بالجملهُ ان ما لا يملكه المؤجر و هو مالكك الدابةٌ كيف يملكه المستأجر, مع ان 
فاقد الشىء لا يكون معطيا له!. 

وفيه: ان المنافع من الركوب و السكنى و ما شاكل من الامور التى تقوم بطرفين: احدهما المنتفع- و الآخر ما ينتفع به مثلا الركوب 
قائم بالراكب و المركبء فهو من الجهة الاولى ليس مملوكا لصاحب الدابة» لكنه من الجهة الثانية- اى الاضافة الى الدابة- يكون 
مملوكا لصاحبها فله تمليكه اياه. 

فتحصل انه لا مانع من الالتزام بان الاجارة عبارة عن تمليكك المنفعة الا ان الكلام فى تعّن ذلك, و سيأتى ما هو الحق. 
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وقد عرفت ان هناكك قولين آخرين: 


احدهما: ما عن بعض المدققين» و هو ان الاجارهُ تمليك للعين فى جهِهُ خاصة فى مده مخصوصة. 
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واورد عليه المحقق الاصفهانى ره بان معروض الملكية ان كان نفس تلك الجهة عاد محذور تعلق الملكية بالمنفعة. وان كان هى 
العين المخصصة بجهة و العين المتحيثة بحيثية مخصوصة بما هى مقيدةً بهاء لزم اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة و تقييدها 
بالجههٌ تارهُ و اطلاقها اخرى لا يوجب تعدد الموضوع. 

وفيه: ان عدم اجتماع ملكين استقلاليين فى مورد واحدء ليس من جهة عدم اجتماع اعتبارين فان ذلكك فى نفسه أمر ممكنء بل عدم 
الاجتماع يكون بالعرض و بواسطة التنافى فى الآثار» فاذا فرضنا كون الملكين نحوين» و لكل منهما أثر لا ينافى الآخر لا مانع من 
الالتزام باجتماعهما. 

فالصحيح ان يورد عليه بان الاجارة ليست معاملة تأسيسية شرعية» بل هى معاملة عقلائية متداولة بين جميع العقلاء امضاها الشارع 
الاقدس من دون ان يتصرف فى مفهومهاء و من الواضح ان العقلاء و العرف فى مقام الاجارة لا يملكون العين. مع انه لو تم ذلكك فى 
اجارةً العين لا يتم فى اجارةً الحر نفسه للعملء فانه لا يملكك نفسه. و هذا واضح جدا. فهذا القول مما لا يمكن الالتزام به. 

ثانيهما: ما عن المحقق الخراسانى ره؛ و هو ان الاجارة جعل العين بالاجرة» و هى اضافة خاصة فى قبال اضافةٌ الملكية. و بعبارة اخرى: 
هى عبار عن التسليط على العين للانتفاع بها بعوض. 

وفيه: انه للسلطنة على العين معان: 

الاول: السلطنةٌ التكليفية» اى الترخيص التكليفى فى التصرف فيها. 
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الثانى: السلطنةُ الوضعية» اى السلطنةٌ على المعاملات و نفوذها. 

الغالة؟ السلطنة الفملة الشارحية. 

الرابع: السلطنة الاعتبارية. 

ولا اشكال فى ان المراد بالسلطنة الانشائية ليس هى السلطنة التكليفيةُ او الوضعيةٌ او الخارجية. 

اما الاولى فلان جواز التصرف اعتمم من مورد الاجارة» مع ان جواز التصرف من آثار الملكك و احكامه و للمالكك ان يأذن فى التصرف» 
وليس بنفسه مما يقبل النقل و الانتقال. 

و أما الثانية فلانه لا يجوز تصرفات المستأجر المعامليةٌ لنفسه. 

و أما الثالثة فواضح. 

فلا محالهُ يكون المراد السلطنة الاعتبارية المعئر عنها بالحق» و هى دون مرتبة الملكية» و حيث انه ليس لكل احد سلطنتان على ماله: 
سلطنة ملكية و سلطنة حقيةُ اعتبارية» اذ مع الاولى يكون اعتبار الثانية لغوا لا مورد لهاء فلا تكون الاجارة التسليط على العين؛ فان فاقد 
الشىء لا يكون معطياء و السلطنة المترتبة على الملكية المعر عنها بحق القبض على العين للانتفاع بها انما هى السلطنة الوضعية و 
التكليفيةٌ لا الاعتبارية. 

اللهم الا-ان يقال: ان هذه السلطنة و ان لم تكن ثابتة للمالك الا-ان له اعطائها بالغير» كما ان عمل الحر ليس ملكا للعامل و يملكه 
للمستأجر. 

و لكن يرد عليه: ان ثبوت هذا الحق له بمعنى له ان يعتبر حقاً فى العين للمستأجر لم يدل عليه دليل؛ مع ان المعاملاءت العرفية اى 
الاجارة التى يوقعها العرف و العقلاء ليست كذلك, و لا يخطر ذلكك ببالهم. فالاظهر ان الاجاره هى تمليك منفعة او 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج14, ص: ١7‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاه0 من عا/انا/ا 


و شروطها ستة: العقدء و هو الايجاب و القبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مده من الزمان بعوض معلوم؛ 


عمل بعوض كما افاده المشهور. 
العقد و شرائطه و حيث ان للاجارة اركاناء و لكل ركن منها شرائط و احكاماء فلا بد من البحث فى مقامين: 


[المقام] الاول: فى اركانها و شروطها 

اشارة 

» وافاد المصنف انها ستة» و لكن ستعرف انها اكثرء و الكلام فى ذلكك فى مواضع. 
[الموضع الاول فى شرائط العقد] 


اشارة 


احدها: يعتبر فيها العقد و قد عدّه المصنف فى المقام من الشروط. و فى القواعد عدّه ماهيةُ الاجارة» و الامر سهلء قال الشهيد: و العقد 
جنس و الباقى المذكور بعده خاصة مميزة. 

و هو الايجاب و القبول الدالان بالوضع او غيره مما يكون مبرزاً عرفاً على تمليكك المنفعة او العمل مده من الزمان بعوض معلوم. 

و تفصيل ذلكك بالبحث فى فروع: 

-١‏ لا-ريب فى احتياج الاجارة- التى كما عرفت تمليكك منفعة او عمل بعوض و ذلكك امر اعتبارى قائم بالنفس - الى الابراز فى 
الخارجء و يعبر عن مبرزها من المعتبر بالايجاب, و عن المبرز من الطرف بالقبول» وجه الحاجة: ان بناء العقلاء على عدم ترتيب آثار 
المعاملات على الاعتبارات النفسانية المجردة. 

-١‏ يكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكورء لانه لم يدل دليل على انحصار المبرز فى العقود و الايقاعات بمبرز معين الا فى 
بعض الموارد» فمقتضى 
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الاطلاقات و العيومات كقاية كل مبرر. 

فما فى المتن- من التقييد بان يكون ذلك بالوضع- لا دليل عليه. و اما ما ذكرناه من اعتبار كونه دانًا عليه عرفا فوجهه ان بناء العرف 
و العقلاء على عدم ترتيب آثار المعاملة على الاعتبار النفسانى المبرزء بما لا يكون له شأنية ذلك عندهم- كما لو مشى بقصد انشاء 
الزوجية- و ان شئت قلت- جريا على اصطلاح القوم: انه يعتبر كون الانشاء بما يكون مصداقا لعنوان المعاملة. 


جربان المعاطاهً فى الاجارة 


“- هل تجرى المعاطاةُ فى الاجارة ام لا؟ فيه وجهان بل وجوه. 
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قال المحقق الثانى فى جامع المقاصد: و اعلم ان فى كلام بعضهم ما يقتضى اعتبار المعاطا فى الاجارة» و كذا فى الهبهُ و نحو ذلكك» 
لا-نه اذا امره بعمل على عوض معين عمله و استحق الاجر و لو كانت هذه اجارةُ فاسدةٌ لم يجز له العمل و لا يستحق اجرةٌ مع علمه 
بالفساد» و ظاهرهم الجواز بذلككء انتهى. و قريب منه ما عن المسالكك. 

وفيه انه: يمكن ان يكون ذلك من باب استيفاء العمل بالامر المعاملى الموجب للضمان. و كيف كان ففى المسألهُ اقوال: 

احدها: جريانها فيها مطلمًا. 

ثانيها: عدم الجريان كذلك. 

ثالثها التفصيل بين الاجارة على المنفعةٌ فالاول» و بين الاجارة على العمل فالثانى. 

والاظهر هو الاولء بناء على ما هو الحق من صحة انشاء العقود و الايقاعات 
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بكل ما يكون مبرزا لهاء بلا اعتبار اللفظ فى المبرزء كما حققناه فى كتاب البيع و اوضحناه. 

و استدل لعدم الجريان فيها تارهُ بان المعاطاة انما التزمنا بجريانها فى البيع من جهة الاجماع و السيرة» و هما غير ثابتين فى المقام. 
واخرى بان الاجارة لازم كما يأتى» و المعاطاةٌ اما مفيدةً للملكيةٌ الجائزة او الاباحةٌ» فلا تجرى فيها. 

و ثالثة بانه ليبس فعل صالح لانشاء الاجارةٌ به. فان اعطاء العين و دفعها يلائم مع تمليكها لا تمليك منافعهاء و لا يعنون عند العرف 
بعنوان الاجارة. 

و كل مردود. اما الاول فلما تقدم من ان مقتضى القاعدةٌ جريانها فى جميع العقود و الايقاعات. 

و أما الثانى: فلما مر فى كتاب البيع من ان المعاطاة تفيد الملكية اللازمة» مع انه لو دل الدليل على عدم لزومها فى مورد خاصء يقد 
به اطلاق ما دل على لزومها. 

و أما الثالث فلان محل البحث انشاء الاجارةٌ بالفعل» و لم يقع عنوان المعاطاة تحت الدليل كى يقتصر على مورد تحقق التعاطى. 

و عليه فلو تم هذا الوجه. فحيث انه مختص بالاعطاء الخارجى و لا يجرى فى جميع الافعال حتى مثل الاشارةٌ بالرأس- كما لو سأله 
سائل: هل تؤجر داركك بزيد؟ فحركك رأسه. و ما شابه ذلكك- فلا يعتمد عليه. 

مع انه غير تام؛ فان اعطاء العين اعم من الهبة و الصلح و القرض و البيع و الإجارة» فكما يقال انه بالتساوم على البيع مثلًا و قصد ذلكك 
يكون الاعطاء مصداقا للبيع على المشهور و مبرزاً له عرفاً على المختاره كذلك فى المقام نقول ان تسليم العين فى اول المدهٌ بقصد 
اجارتها فى جميعها يكون مع 
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التساوم قبله مصداقاً او مبرزا لها. 

و استدل للثالث بانه فى اجارهُ الاعيان للمنافع يوجد فعل مبرز لعنوان الاجارة» و لا يوجد ذلكك فى اجارة الحر نفسه للعملء فان الفعل 
الميرؤ ليس الآ العمل الشارجى» .و هذا لبس مصداقاً للاجارة المتعلقة بالنفس قاذ صدرى فيها. 

و فيه- مضافا الى ما تقدم من ان هذا لو تم فانما هو فى الاعطاء لا-.فى كل فعل و لو كان هو الاشارة-: انه اذا فرضنا التساوم على 
الاجارة» يكون الشروع فى العمل بقصد اجارة نفسه على كل ما تساوما عليه ايجابا للاجارة. فالاظهر جريان المعاطاه فى الاجارة مطلقا. 
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و يجوز ان يكون الايجاب بالقول و القبول بالفعل» لاطلاق الادلة و عمومها. و استدل لعدم الجواز بانه ليس عقداً و لا معاطاة. 
و فيه: انه لم يرد دليل على لزوم كون الانشاء بالعمد او المعاطاة» بل الدليل دل على لزوم الابراز بلا تعيين لخصوص مبرزء فالاظهر 
كفانته. 


انشاء الاجارة بصيغة البيع 


ع- هل يصح انشاء الاجارهً بصيغة البيع ام لا؟ لا إشكال فى عدم صحته لو قال فى الايجاب: بعتكك الدار- مثلا- فان لفظ البيع اذا تعلق 
بالعين لا ظهور له فى الاجارهُ حتى مع قصدهاء و قد مر اعتبار ذلكك. 

انما الكلام فيما لو قال: بعتكك منفعة الدار او سكنى الدار- مثلا- و قصد به الاجارة» فقد نسب الى المشهور عدم الصحة؛ و فى 
المسالك: و ظاهر التذكرة ان ذلكك اجماعىء لانه نسبه الى علمائناء و لكن المصنف ترددء و فى التحرير جعل المنع اقرب» 
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و كيف كانء فقد استدل لعدم الصحةٌ بوجوه: 

احدها: ما عن الايضاح و المسالكء و هو ان كل عقد مخصوص له صيغ مخصوصة شرعاًء فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن» و 
المراد من ذلك الالفاظ الوارده فى الاخبار فى مقام بيان الاحكام الثابتة للمعاملة» و الا فليس فى النصوص ما يدل على ان عقد كذا 
صيغته كذا. 

و فيه: ان ذلكك يتم اذا لم يكن لدليل المعاملة عموم او اطلاقء و الا فمقتضاه كفاية كل مبرز له كما مر. 

ثانيها: ان البيع وضع لنقل الاعيان» فاستعماله فى نقل المنفعة مجاز و قد ادعى الاجماع على عدم جوز الانشاء بالمجازات. 

و فبه: ان الانشاء بالمجاز اذا كان مع القرينة لا مانع عنه» كما مر فى كتاب البيع. 

ثالثها: ما فى الجواهر و هو استهجان العقد بذلكك فى عرف المتشرعة. 

و فيه- مضافا الى منع الاستهجان-: انه بمجرده لا يمنع عن صحة الانشاء. فالاظهر صحته؛ و يشهد له- مضافا الى ما قدمناه- موثق 
اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام عن رجل فى يده دار ليست له و لم تزل فى يده و يد آبائه» من قبل قد اعلمه من مضى 
من آبائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هىء فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال عليه السلام: ما احبّ ان يبيع ما ليس له. قلت: فانه ليبس يعرف 
صاحبها و لا يدرى لمن هى و لا أظنه يجىء لها رب ابدا. قال عليه السلام: ما احبّ ان يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكناها او مكانها 
فى يدهء فيقول لصاحبه: ابيعكك 
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وان يكون ممن هو جائز التصرف 


سكناى و تكون فى يدكك كما هى فى يدى؟ قال عليه السلام: نعم» يبيعها على هذا .)١١‏ 
شرائط المتعاقدين 


[الموضع] الثانى: ما يعتبر فى المتعاقدين 
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اشارة 


» قال: و ان يكون ممن هو جائز التصرفء و اعتبار ذلكك متفق عليه» فيشترط فيهما: البلوغ» و العقل, و الاختيار» و عدم الحجر لفلس او 
سفه او رقية. 

5 عو :ل لا 46 لا جاه سممىم و 
اما الاول فيشهد له ما دل على عدم نفوذ تصرفات الصبى المعاملية» من قوله تعالى و ابْتلوا اليَتاملم ححتى إذل] بَلْعُوا النُكاح فَإِنْ نسم 
مِنّْهُمْ رُشْداً فَادقَعُوا إلَيِهع أَمَْالَهُمْ .5١‏ 

و حديث رفع القلم الذى رواه فى محكى الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين عليه السلام فى سقوط الرجم عن الصبى: اما 
علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم» و عن المجنون حتى يفيق» الحديث 9". 

و رواه ابو البخترى عن الامام الصادق عليه السلام عن ابيه عن على عليه السلام: انه كان يقول فى المجنون و الصبى رفع عنهما القلم 
ينه 


و فى موثق عمار عنه عليه السلام فى حديث: فان احتلم قبل ذلكك فقد وجب 


(1) الوسائل- باب -١‏ من ابواب عقد البيع حديث 5. 

)الس ايع 

(") الوسائل- باب 8- من ابواب مقدمة العبادات حديث .١١‏ 
(ع) الوسائل- باب #"- من ابواب القصاص فى النفس حديث ؟. 
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عليه الصلاءٌ و جرى عليه القلم .01١١‏ 

و النصوص الداله بالمفهوم و المنطوق على عدم جواز امر الصبى فى الببع و الشراء 2279 و قد اشبعنا الكلام فى كتاب البيع فى ذلكك, و 
ينا دلالتها على عدم نفوذ معاملات الصبى مستقلاء و لا تدل على انه لا يكون لكلامه حكم اصلا- على ما ادعاه الشيخ فى المبسوط 
على ما حكى فى مسألة الاقرار» قال: ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم, انتهى - و لا على ان قصده كلا قصد, و لذلكك 
بنينا على صحة معاملة الصبى باذن الولى» اذا كان بحيث يستند الى الولى لا مثل الوكيل المفوضء فراجع ما حققناه. نعم» ما ذكر من 
ان قصده كلا قصد يتم فى الصبى غير المميزء و لذلكك لا تصح معاملاته حتى بهذا النحو المشار اليه. 

و أما الثانى و هو العقل» فيشهد له ما دل على رفع القلم عنه. منه ما تقدم» و منه النبوى الذى رواه الوصى (ع) فى حديث رواه العامة و 
الخاصة على ما افاده المفيد: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق «07. هذا مع القصد و الا فالأمر اوضح. 

و أما الثالث و هو الاختيار» فان اريد به القصد فاعتباره من القضايا التى قياساتها معهاء و ان اريد به طيب النفس و الرضا فيشهد 
لاعتباره ما دل على رفع ما استكره عليه 15٠‏ بناء على ما تقدم فى كتاب البيع من شموله لجميع الآثار و الاحكام التكليفية و الوضعية. 

و لكن المشهور بين الاصحاب صحةٌ اجارةٌ المكره عليها اذا تعقبها الرضا 


.١17؟ الوسائل- باب 8- من ابواب مقدمة العبادات حديث‎ )١( 


() الوسائل- باب -١6‏ من ابواب عقد البيع و شروطه و باب ؟ من ابواب كتاب الحجر. 
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(" الوسائل ياب خدهئ'انوات تقدهات السدوه حديث ؟, 

(6) الوسائل باب 86 من ابوات جهاد النفس وباب #احو دهن ابوات كتاب الايمان. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19 ص: 75 

عا 


و اجازها بعد. و يمكن ان يذكر للصحة فى مقابل ما قيل- من ان حديث الرفع يدل على رفع ما استكره عليه تكليفياً كان ام وضعياء 
فاثبات التأثير للعقد الصادر عن اكراه. و لو كان على سبيل جزء العلهُ كما يقول القائل بصحةهٌ عقد المكره اذا تعقبه الرضاء خلاف 
مقتضى الحديث- وجهان: 

الاول: ان أثر العقد هو الملكية المستمرة من حين العقد, و اذا كان حديث الرفع مختصا بما فى رفعه م يرتفع مقدار من الملكية 
الذى يكون ثبوته منافيا للامتنان» و هى الملكية قبل الرضا. و اما الملكية بعده التى هى اثر العقدء مع قطع النظر عن حديث الرفع» 
فحيث انه لا امتنان فى رفعها فهى لا ترتفع بالحديث. بالجملة الحديث انما يرفع مقداراً من الملكيهُ التى هى باجمعها اثر العقد و يكون 
فى رفعه مِنّهُء و اما المقدار الذى لا منّهُ فى رفعه و هى الملكيهُ بعد الرضا فلا يكون مرفوعا بالحديث. 

الثانى: ان الآثار انما تترتب على المنشآت لا الإنشاءات» و هى امور باقيةٌ اعتبارا فلها حدوث و بقاء» و من الواضح ان المرفوع هو 
المكره عليه بهذا العنوان كما هو الشأن فى جميع العناوين المأخوذة فى الموضوعات. فما دام يكون الاكراه باقيا لا يترتب عليه الاثر, و 
اذا تبدل الى الرضا فهو يكون مؤثراً بقاء. و نظير ذلكك ما لو اكره الجنب على الجلوس فى المسجدء فانه ما دام بقاء الاكراه تكون 
الحرمة مرتفعة» فاذا ارتفع الاكراه يحرم الجلوس بقاء. 

فتحصل ان الاظهر ما هو المشهور من صحة عقد المكره اذا تعقبه الرضا. نعم, الاحوط عدم الاكتفاء به بل تجديد العقد بعد الرضا. 

و أما لو كان العقد مع الاضطرار» كما اذا طلب منه ظالم مالا فاضطر الى اجارهُ دار سكناه لذلككء فالظاهر صحته كما فى البيع المضطر 
البه. و الوجه فيه عموم الادلة او اطلاقها. و حديث الرفع لوروده مورد الامتنان» لا يرفع اثر العقد المضطر اليه. 
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حكم اجارةً المحجور 


و أما الرابع و هو عدم الحجرء فيعتبر فى الاجارة على المنفعة مطلقاء و فى الاجارة على عمل الحر يفصل بين المفلس و السفيه. 
توضيح ذلكك: انه لا إشكال فى عدم صحة اجارةً المفلس بعد الحجر عليه داره او عقاره؛ لتعلق حق الغرماء بهما المانع عن ذلكك. و لا 
مانع من صحةٌ اجارة نفسه لعمل او خدمة. لان منافعه ليست موضوعة لحق الغرماء» و ليست تصرفاً فى ماله كى يعممها ما دل على 
المنع. 

و أما السفيهء فعدم جواز تصرفه فى ماله بالتصرف المعاملى لا كلام فيه بينهم, انما الكلام فى انه هل يصح اجارةٌ نفسه للاكتساب؟ و 
فيه وجهان. و قد ذكر فى منشأ الوجهين: انها تصرف مالى» فيشملها معقد الاجماع على عدم نفوذ تصرفه المالى» و تقتضيه العلة 
المستفادة من النصوصء و هى الاحتفاظ بمصلحة اليتيم من حيث المال. و انها ليست تصرفا فى ماله الموجود بل هى تحصيل للمال» و 
لا تعد منافعه من امواله» فلا يشملها دليل المنع. 

و فيه: ان كان مدركك عدم الجواز ما اشير اليه فيرد عليه ان الاجماع ليس تعبدياء و العلهُ ليست منصوصة. 
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و لكن يمكن ان يستدل لعدم الجواز بالنصوص "١‏ الدالهُ منطوقا او مفهوما على عدم جواز امر السفيه» فان اطلاقها يقتضى المنع حتى 


(1) الوسائل باب ١‏ و ١‏ من احكام الحجر- و باب 1 من ابواب عقد البيع و شروطه و باب 58 و 52 من ابواب الوصايا. 
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و العلم بالا-جرة كيلا-او وزنا و يكفى فيهما و فى غيرهما المشاهدة و ان تكون المنفعة معلومة بالزمان او العمل» و مملوكة او فى 
حكمهاء 


من اجارة نفسه. 
و قد قال صاحب الجواهر فى كتاب الحجر: و الظاهر دخول تزويجها نفسها فى التصرفات المالية من جهة مقابل البضع بالمال» و وافق 
فى ذلكك غيره من الفقهاء كالمحقق الثانى. 

و فيه: ان البضع لا يكون فى النكاح مقابلا للمال. 

فالاولى ان يستدل لفساد النكاح بالنصوص الخاصة؛ كموثق موسى بن بكر عن ابى جعفر عليه السلام: اذا كانت المرأة مالكةٌ امرها 
تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءتء فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليهاء و ان لم تكن كذلك فلا 
يجوز تزويجها الامر بامر ولتها .0"١‏ 

و صحيح الفضلاء عنه عليه السلام: المرأة التى ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير ولى جائز ."7١‏ 


شروط العوضين 

[الموضع] الثالث: فى شروط العوضين 

اشارة 

»وقد ذكر المصنف اربعة منهاء و بضميمة ما تقدم تصير ستة» قال: و العلم بالاحجرة كيلا او وزناء و يكفى فيهما و فى غيرهما 


المشاهدة» و ان تكون المنفعة معلومةٌ بالزمان او العمل و ان تكون مملوكةٌ او فى حكمهاء 


.8 الوسائل- باب 4- من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد حديث‎ )١( 
.١ الوسائل- باب - من ابواب عد النكاح و اولياء العقد حديث‎ )1( 
717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج191. ص:‎ 

و ضبط المدة بما لا يزيد و ينتقص 


و ضبط المدة بما لا يزيد و ينقص). 
و تفصيل القول فى المقام ان الفقهاء ذكروا فى شرائط العوضين اموراء و قالوا- او قال بعضهم- انها تعتبر فى العوضين: 
الاول: المعلومية 


»و هى فى كل شىء بحسبه. بحيث لا يكون هناكك غررء فلو آجره دارا او حمارا من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل» و 
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كذا لو جعل العوض شيئاً مجهولا. 0 

و الشاهد لاعتبار العلم بالعين المستأجرة و الاجر النبوى الذى رواه جماعة: نهى النبى صلى الله عليه و آله عن الغرر .0١١‏ و اورد عليه 
بابرادين: 

احدهما: ضعف السند. 

الثانى: ان الغرر بمعنى الخدعة. و حيث انها محرمة فالنهى عنه محمول على الحرمةٌ النفسية دون الارشاد الى الفساد» و حيث انه قد 
ثبت فى محله عدم دلالة النهى على فساد المعاملة» فهذا لا يدل على الفساد. 

و لكن يدفع الاول ان ضعفه منجبر بعمل الاصحابء كما صرح به فى الجواهر. 

و يدفع الثانى انه فى اللغهُ و ان ذكر للغرر معان: الخدعة, و الغفلة» و الخطرء الا ان الظاهر ان ما هو بالمعنى الاول هو: غر يغر- بالضم- 
و يكون متعدياء و ما هو بالمعنى الثانى هو: غر يغر- بالكسر- و يكون لازماء و اما الغرر الذى هو جامد وغير مشتق فهو بمعنى الخطرء 
كما صرح به فى الاساس و المصباح و المغرب و الجمل و المجمع و القاموس. فالمراد ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن 
المعائلة المرهية خط 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص 588 مسألةُ بيع الطير فى الهواء- و نحوه عن الشهيد و سبقهما الشيخ فى الخلاف. 
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و حيث ان النهى فى باب المعاملاءت ظاهر فى الارشاد الى الفساد» فيدل النبوى على الفساد مع الجهل بالعين المستأجرة او الاجرة. و 
يشهد له فى الثانى خاصة: 1 

ما رواه المصنف ره عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: من استأجر أجيراً فليعلمه اجره .0١١‏ 

و خبر ابى الربيع الشامى عن الامام الصادق عليه السلام عن أرض يريد رجل ان يتقبلهاء فاى وجوه القبالة احل» قال عليه السلام يتقئل 
الارض من اربابها بشىء معلوم الى سنين مسماة. فيعمر و يؤدى الخراج .)3١‏ 

وغايهُ ما يستفاد من النصوص انما هو اعتبار العلم و مانعية الجهلء و اما اعتبار الكيل فى المكيل و الوزن فى الموزون و العد فى 
المعدود على ما ذكره الاصحاب فلا يستفاد منهاء و الاصل عدمه؛ فتكفى المشاهدة كما فى المتن. و عن الشيخ و السيد و المحقق و 
غيرهم من الاساطين الاعتبار. و عن جماعة التردد فى المسألة. 

و استدل للاولين بان الجهالة مانعة عن صحة الاجارةٌ نصا و اجماعاء و ارتفاعها فى المكيل و الموزون بالمشاهدة غير معلوم» فان مرتبة 
منها و ان كانت مرتفعة بهاء الا انها بتمام مراتبها لا ترتفع بها و لا أقل من الشكك. فالمرجع اصالةٌ الفساد. 

و فيه: ان المقيد لاطلا-ق الادله عنوانان: الخطر» و الجهلء فاذا سلم اجمال العنوانين فلا بد من الاقتصار فى التقييد على المتيقن» 
فالمرجع عند الشكك اطلاقات ادلهُ الاجارةٌ و عموماتها. 


.١ المستدركك باب "- من ابواب كتاب الاجارة حديث‎ -19١ التذكرة ج ؟ ص‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 18 من ابواب كتاب المزارعةٌ و المساقاةٌ حديث‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحة 02001 من عال/انا/ا 


يعتبر فى الاجارة القدرهً على التسليم 
الثانى: ان يكون العوضان مقدورى التسليم 


» فلا تصح اجارة ما لا يقدر المؤجر على تسليمه» بلا خلاف فيه فى الجملة» و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. و مدركك اعتبار هذا 
القيد امور: 

١-ان‏ بذل المال بازاء ما لا يمكن تسلمه سفهىء فلا تشمله ادلهٌ نفوذ المعاملات» فانها مسوقة لبيان انفاذ المعاملات العقلائية. 

و فيه: اولا: ان بذل المال القليل بازاء مال كثير يرجى حصوله ليس سفهياًء بل ربما يعد عدم البذل سفهياً. 

و ثانيا: ان ادلة نفوذ المعاملات تدل على نفوذ كل معاملة» و الدليل انما دل على عدم نفوذ معاملة السفيه ١١‏ و لم يرد دليل على 
بظلذن العاملة السفهافية: 

-١‏ ان لازم العقد لزوم التسليم المشروط بالقدرة» فمع عدم القدرة لا لزوم للتسليم؛ فيلزم عدم تأثير العقد. و إِنَا لزم انفكاك اللازم عن 
الملزوم. 

و فيه: انه ان اريد بذلكك ان لزوم التسليم من مقتضيات الملكك فهو مسلمء لانه يجب رد المال الى صاحبه. الا ان هذا اللازم ليس لازما 
لا ينفكك بل هو فرع التمكن منه و مع عدم التمكن يكون ملكا له لا يجب تسليمه؛ لعدم القدرة. 

وان اريد به انه من مقتضيات اطلاق العقد نفسه. فيرد عليه ان العقد عبارة عن تمليك المنفعة مثلاء لا هو مع اعتبار امر آخر او تكليف 
آخر. 

وان اريد ان الملكية تكون مقيدةً بما يتمكن من تسليمه؛ فيرد عليه ان التعليق 


)١(‏ النساء آيهُ © الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الحجر. 
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فى العقد موجب للبطلان. 

وان اريد ان لزوم التسليم من احكام العقدء من جهة ان التسليم مصداق للوفاء بالعقد الذى وجوبه من احكام العقد, فيرد عليه اولا: ان 
أَوُْوا الْحُقُودٍ على ما حققناه فى محله يكون ارشاداً الى لزوم العقدء و على فرض كونه تكليفيا يكون مفاده لزوم العمل بمفاد 
العقد بعدم فسخه. فعلى كل تقدير لا ربط له بالتسليم. 

و ثانيا: ان التكليف بالوفاء قد تعلق بالعقد الصحيح, فعدم لزوم الوفاء لعدم القدره لا يكشف عن عدم الصحة. 

"- ان بناء المتعاقدين كلية على تسليم العوض و المعوضء فهو من الشروط المبنى عليها العقد» و يكون بحكم ذكره فى ضمن العقد. 
و فيه: اولا: ان لازم ذلكك ثبوت الخيار لا عدم صحة العقدء كما هو الشأن فى جميع موارد تخلف الشرط. 

و ثانياً: ان هذا لا يجرى مع علمهما بعدم القدرة. 

؟- ان الغرض من المعاملة هو الانتفاع بالعوضء و مع عدم القدرة على التسليم لا يمكن تحقق هذا الغرض. 

وشونازلة ان عدلف الاغراض بو الدواض ل" وعدي قباد المغايلة: 

و ثانيا: ان الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق, بل الانتفاع على فرض التسليم. 
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و ثالثا: نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم؛ مثلا- يمكن ان يستأجر أرضا هى فى يد غير مالكها و 
آجرها ذلك الغير 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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باشخاص لان يباح لهم التصرف فيها. 

ه- ان ما لا يقدر على تسليمه لا يكون مالا عرفاء فلا يصح جعله احد العوضين. 

و فيه: ان المال انما هو من العناوين المنطبقة على الاشياء بانفسها مع قطع النظر عن الاشخاصء و هو ينتزع من كون ذلكك الشىء 
موضوعاً لغرض موجب لحدوث رغبةٌ الناس فيه و هى صفه للشىء و ان لم يكن هناكك مالككء مع انه لو سلم ذلكك فانما هو فيما لا 
يحتمل التمكن من التسليم كما لا يخفى. 

#-ان المعاملة على ما لا يقدر على تسليمه اكل للمال بالباطل. 

و فيه: ان المراد بالاكل بالباطل المنهى عنه. بقرينة المقابلة بالتجارة عن تراضء التملكك بالاسباب الباطلة- كالقمار و نحوه- و الا فغاية 
بساك كرت اعطاء المال معانا و بالااعرض »و لس هذا من فيل اكل المال بالباطل: 

/- النبوى: نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الغرر .)١١‏ 

و اورد عليه: تارة بانه مع معلومية العوضين ذاتا و وصفاء عدم القدرةٌ على التسليم لا يوجب صدق كون المعاملة غررية» بل الغرر انما 
يكون من جهة الآثار و الامور الخارجية. 

اخرى بانه مع تعذّر التسليم؛ له خيار التعذر, فله ان يفسخ و يسترجع العوض فلا غرر. 

و ثالثة بانه لو اشترط الخيار برد العوضء مع عدم وصول المعوض اليهء لا يكون هناك غرر. 


١‏ التذكرة ج ١ص‏ 52# ورواه الشهيد- و سبقهما الشيخ فى الخلاف. 
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و رابعة بانه مع امتناع تسليم العين المستأجرةٌ للمستأجر للمستاجر الامتناع من تسليم الاجرة فلا غرر. 

و فى الجميع نظر. اما الاول فلان الملكية المجردة لا يترتب عليها شىء, فتمليكك شىء لا يقدر على تسليمه يكون خطريا. و ما ابعد ما 
بين هذه الدعوىء و بين ما افاده الشهيد ره من تفسير الغرر بالجهل بالحصولء و ان كان هو ايضا اشتباهاء لعدم اختصاص الغرر 
و أما الثانى فلان الخيار انما يكون فى العقد الصحيحء فلا يمكن تصحيح العقد به. 

و أما الثالث فلان نفوذ الشرط مشروط بكونه فى ضمن العقد الصحيح, فكيف يعقل تصحيح العقد به. 

و أما الرابع فلان الامتناع من تسليم الاجرة» بعد فرض كونها ملكا للمستأجر, لا يوجب تداركك ما ذهب من ملكه. 

فالمتحصل ان الحق دلالة النبوى على فساد الاجارة مع عدم القدرةٌ على التسليم» لكنه مختص بصورةٌ عدم احراز الامتناع» لان الخطر 
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انما يطلق فيما اذا احتمل الحصول و لو ضعيفاء و لكن اذا ثبت الفساد مع الاحتمال ثبت فى صورة القطع و الاحراز بالاولوية القطعية. 
ولا يخفى ان الاحتياج الى اقامة الدليل على اعتبار القدرةُ على التسليم انما هو فى المنافع حيث ان لوجودها مقاما آخرء و اما فى 
الاعمال التى يكون وجودها و تسليمها واحداء فلا يحتاج الى اقامة الدليل» اذ ما لا يقدر على تسليمه يمتنع وجوده. و ما امتنع وجوده 
لا يقبل الملكية. 

وقد رتب على ذلكك فى العروة عدم جواز اجارة العبد الآبق» و هذا متين. 
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و استشكل فى كفاية ضم الضميمة هنا كما فى البيع؛ و قد اختلفت كلمات القوم فى المقام. 

فعن جماعة عدم الكفاية» و هو ظاهر الجواهر فى كتاب الاجارة. 

و عن جماعة الاكتفاء به» منهم السيد فى الانتصار» و الشهيد» و المحقق الاردبيلى» و صرح به صاحب الجواهر فى كتاب البيع. 

و تردد فيه جماعة» منهم المحقق فى الشرائع» و المصنف ره فى جملةٌ من كتبه. 

وقد استدل للاول بوجهين: 

احدهما: ما عن الانتصار و هو خروج المعاملة بالضميمة عن كونها غررية. و فيه: ان كون بعض ما وقع عليه المعاملة معلوما ذاتا و 
وصفا و حصولاء لا يوجب كون المجموع غير غررى. 

الثانى: اولوية الاجارة من البيع» لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع. 

و فيه: ان المناط غير معلوم حتى يدعى الاولوية» بل بما ان فى بيع العبد يمكن الانتفاع به و لو آبقاً بالعتق ولا يمكن ذلكك فى 
الأجارة فلا اولوية قطعا. 

فالاظهر عدم الكفاية» و قد خرجنا بذلكك عما عليه بنائنا من عدم البحث فى احكام العبيد و الاماء. 

يعتبر أن يكون العوضان مملوكين 


الثالث: ان يكونا مملوكين 


» فلا تصح اجارة مال الغيرء و لا الإجارةٌ بمال الغير» الا مع الاجازة من المالكك. و الكلام يقع فى مقامين: 
الاول: فى اعتبار مملوكيهُ العوضين. 

الثانى: فى اجارة مال الغير» و الاجارةٌ بمال الغير» و اجارةٌ المباحات الاصلية. 
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اما المقام الاول» ففى الجواهر نفى الخلاف فى اعتبار مملوكية المنفعة بل جعله من الواضحات. و قد استدل لاعتبارها بوجوه: 

الاول: الاجماع. و فيه: انه لو ثبت لم يثبت كونه تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم. 

الثانى: ان بذل المال بازاء ما لا يكون مملوكا سفه؛ و اكل للمال بالباطل. 

و فيه: انه لو فرضنا تسلّطه على التصرف فيه. مع عدم كونه مملوكاً له كالكلى فى الذمة و عمل الحر بالاضافة الى نفسه؛ لا تكون 
البعابلة منقوية بن ا اكلا للنان تاقاطلل . 
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الثالث: ما افاده صاحب الجواهر ره؛ و هو عدم تحقق المعاوضة فى غير المملوكة. و فيه: ان المراد بكون الاجارهٌ معاوضة كون كل من 
العوضين بازاء الآخر, لا كون كل منهما مملوكا قبلاء لما عرفت من صحة ايجار الحر نفسه. و الاجارة بالكلى فى الذمة؛ مع انه يصح 
اجارة الموقوفات على المصالح العامة و منافعها ليست ملكا لأحد. فالاظهر عدم اعتبارها. 

و أما المقام الثانى» فيدل على عدم صحة اجارة مال الغير و الاجارةٌ بمال الغير و اجارة المباحات الاصلية» عدم تسلط المؤجر و 
المستأجر على التمليكك فى هذه الموارد» و عدم سلطانهما على العين المستأجرةٌ و الاجارة» و عدم كونهما مالكين لامرهما. اما فى 
الاولين فواضح. اما فى الاخير فلان المباحات الاصليةٌ متساوية النسبة الى المؤجر و المستأجر و ليست هى كالكلى و عمل الحر ليتعهد 
بها فى ذمته و لا كالعين الشخصية المضافة اليه باضافة الملكية ليكون له السلطنة عليها. فعدم جواز الاجارةُ فى هذه الموارد» انما هو 
لاجل عدم تسلطه على المنفعة او الاجرة» و عدم كونه مالكا لامرها لا لعدم الملكية. 
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[الرابع] اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة 


الرابع من الشروط ما ذكره سيد العروة» قال: الرابع: ان تكون العين المستأجرةٌ مما يمكن الانتفاع بها مع بقائهاء فلا تصح اجارة الخبز 
للاكلء و لا الحطب للاشعالء و هكذا. و لم يتعرض الفقهاء و لا النصوص لهذا الشرط. و لعل السر فيه- مع انه لا كلام عندهم فى 
بطلان الاجارةٌ المفروضة- ان ذلكك من مقومات الاجارة» فانها كما عرفت تمليكك للمنفعة» و المنفعةٌ عبار عن الحيثية و الشأن للعين 
تستوفى منها تدريجاء ولا يكون للخبز هذا الشأن و الحيثية» فان أكله اتلافه لا استيفاء شأن من شئونه. 

اعتبار اباحةٌ المنفعة 


الخامس: ان تكون المنفعة مباحة 


فلا تصح اجارة المساكن لاحراز المحرمات,. او الدكاكين لبيعهاء او الدواب لحملهاء او الجاريةٌ للغناء» او العبد لكتابةٌ الكفر» و نحو 
تلكم. و تحرم الاجرة عليها كما هو المشهور. و فى الشرائع: و ربما قيل بالتحريم و انعقاد الاجارة» لامكان الانتفاع فى غير المحرم. 
وقد استدل للفساد بوجوه: 

الاول: الاجماع؛ و هو كما ترى. 


الثانى: النبوى المشهور: ان الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه .01١‏ 


)١(‏ اورده العامة و الخاصة فى كتبهم الاستدلالية- راجع مسند احمد ص 772- و البحار ج 7؟ ص -١17‏ و الخلاف ج ١‏ ص -7١18‏ و 
الغية و غيرها: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: نا 
5 

: 
و فيه: ان هذا النبوى لا أصل له فى اصول العامة و الخاصة» فان الموجود فى كتب العامة هكذا: ان الله اذا حرم على قوم أكل شىء 
حرم عليهم ثمنه 0١١‏ فهو لم يثبت كونه رواية» و مافى اصول العامة لضعف سنده و عدم انجباره بشىء لا يعتمد عليه. مع ان عمومه 
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على هذا لم يعمل به احدء, اذ كثير من الامور التى يحرم أكلها يجوز بيعهاء بل الظاهر ان النبوى لو كان بذلكك النحو لما كان يعتمد 
عليه لان الشهرة الفتوائية و ان كانت على وفقهء الا ان الظاهر و لا أقل من المحتمل استناد القوم فى فتياهم تلكك الى الوجوه الأخرء 
اعتبار المالية فى العوضين المتوقفةُ على كون المنفعة محللة و غير ذلكك. و انما يذكرون النبوى تأبيدا. 

الثالث: خبر جاير- او حسن صابر- عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمرء قال عليه السلام: حرام اجره 
9 

وفيه: اولا: انه لو كان الخبر لجابر فهو ضعيف السند. 

و ثانيا: ان ظاهره فساد الاجارهٌ مع اتفاق وقوع بيع الخمر فيه بلا شرط و الزام» و حيث انه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر لم 
يفت به احدء فلا بد من طرحه لا حمله على ارادةٌ معنى آخر. ثم انه على فرض التنزل و تعتّن حمله على معنى آخرء لا يبعد دعوى 
اظهرية ارادة الفساد فى صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه» و فى تلكك الصورة ايضاً وردت نصوص تدل على صحة المعامل 1*9 و هى 
تكون معمولا بها. 

الرابع: ان الاجارة فى الفرض اعانة على الاثم المحرمة كتابا و سنهُ و اجماعا. 


.7557 ص‎ -١ مسند احمد ج‎ )١( 

(0) الوسائل- باب 94”- من ابواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
() الوسائل باب 4ه- من ابواب ما يكتسب به. 
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و فيه- مضافا الى ما ذكرناه فى محله من عدم حرمتها-: ان المعاملة ليست اعانة عليه» بل الاقباض و التسليط الخارجى اعانة عليه» مع 
ان حرمة المعاملة لا تدل على الفساد» كما حققناه فى الاصول و فى اول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح. 

الخامس: ان ادلة النهى عن المنكر تدل على حرمتهاء اذ لو وجب النهى للرفع» فالنهى عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب. 

و فيه: اولا: ان الحرمة لا تلازم الفساد. 

و ثانيا: ان الدفع ليس بواجبء كما حققناه فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح. 

و ثالثا: ان وجوب الدفع لا يلازم حرمة الاقباض و التسليط. 

و رابعا: انه لو حرم شىء فهو التسليط لا المعاملة. 

السادس: ان فعل المباح للتوصل به الى الحرام حرام, فالاجارة لان ينتفع بالعين بما يكون حراما حرام. 

فيه: اولا: الحرمة اعم من الفساد. 

و ثانيا: ان مقدمة الحرام لا تكون محرمة الا ما لا ينفكك الحرام عنه. 

السابع: ما فى خبر تحف العقول: كل أمر نهى عنه من جهة من الجهات» فمحرم على الانسان اجارٌ نفسه فيه »١١‏ و هو و ان اختص 
بالعمل المحرمء الا انه يثبت فى المنفعة المحرمة بعدم الفصل. 

وفيه: انه ضعيف السند للارسالء و لم يثبت استناد الاصحاب اليه. 


الثافقة يعبر سلطنة من يعامل على شىء غلية» وا لآ سلطنة على التضصرفق 
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شرعا مع تحريمه شرعاء فالحرمة توجب سلب القدرةُ و السلطنة على التصرف. 

و فيه: ان السلطنة الوضعية تعتبر فى نفوذ المعاملك. و السلطنةٌ التكليفيةٌ لا دليل على اعتبارهاء و الحرمةٌ توجب سلب الثانية دون الاولى. 
التاسع: انه قد مر اعتبار القدرهُ على التسليم فى صحة المعاملة» و مع الحرمة لا قدرة عليه» لان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. 

و فيه: ان مدركك اعتبارها قد عرفت انه لزوم الغرر مع عدمهاء و من الواضح ان هذا يختص بالقدرة العقلية اذ مع عدم القدره شرعا و 
القدره خارجا لا يصدق الغرر من حيث حصول مورد الاجارة. 

العاشر: ان المنفعة المحرمة و العمل المحرم غير مملوكين» فلا ملكك حتى يملكك بالاجارٌ و فيه- مضافاً الى ما تقدم من عدم اعتبار 
الملك فى الاجارة» بل لا ملكك فى العمل مطلقا-: ان الحرمة لا توجب سلب الملكيةٌ الاعتبارية. 

فالصحيح ان يستدل لاعتبار تلك بان المنفعة المحرمة و العمل المحرم لا ماليةُ لهما شرعاء اذ الشارع المقدس بالنهى عنهما اسقط 
ماليتهماء فلا يقبلان لوقوع المعاوضة عليهما. 

واما افاده المتحقق الاصفهاتق رة بان متفعة الدار مثلة فى السيفية القائمة بالدار و.هى كوثها مسكا دو السكى الذى هومن اغراض 
الساكن, و ما هو قابل للتحريم هى الجهة الثانية» و ما هو مورد المعاوضة هى الجهة الاولىء. 

يرد عليه: ان مالية الحيثية الاولى انما تكون بلحاظ الجهة الثانية كما هو واضح. فالتحريم يوجب سلب ماليته ايضاً. 

كما ان ما افاده قده بان الحرمة فى فرض كون المنفعة او العمل مانا عند العقلاء» منع عن ايجاد المال لا انها اسقاط للمالية 
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غير صحيح. فان اعتبار المالية انما يكون بلحاظ الآثار الراجع نفعها الى الشخصء فاذا فرضنا حرمتها و مبغوضيتها و كونها مفسدة و 
مضرة لا أثر كذلكك كى تعتبر المالية. : 

فان قلت: ان حسن ابى اذينة: كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته او دابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر و 
الخنزير» قال عليه السلام: لا بأس 2١١‏ يدل على الجواز. 

قلت: انه يدل على جواز الاجاره ممن يفعل ذلككء لا الإجارة لخصوص هذه المنفعة التى هى مورد البحثء مع انه لا دليل على حرمة 
الحمل. 


[السادس] يعتبر امكان استيفاء المنفعة 


السادس: ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه. فلا تصح اجارة الارض للزراعة اذا لم يمكن ايصال الماء اليهاء مع 
عدم امكان الزراعة بماء السماء او عدم كفايته. 

و قد استدل المحقق الاصفهانى ره لاعتبار ذلكك بان استيفاء المنفعة تابع لامكانه» و حيث لا تصلح الارض للزراعة فعلا فهى غير 
واجدة لهذه المنفعة» و ما لا منفعة له لا تعقل فى حقه حقيقةٌ الاجارة. 


وفيه: ان المنفعةٌ عبارةً عن الحيثية القائمة بالعين» و هى موجودة بوجود العين على حدّ وجود المقبول بوجود القابل» و هذه الجهةٌ لا 
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تنعدم بواسطة عدم امكان ايصال 
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الماء؛ الذى هو شرط استيفاء المنفعة لا شرط وجودها و تحققها. فالاولى الاستدلال لاعتباره بانه مع عدم امكان استيفاء المنفعة لا تعد 
مانا عرفاء فلا تصح المعاوضة عليه. 


[السابع] يعتبر تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين 


السابع: ان يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة» فلا تصح اجارهٌ الحائض الكنس المسجد مثلاء كذا فى العروة. 

يقع الكلام فى موردين: 

الاول: فى الكبرى الكلية. 

الثانى: فى المثال. 

اما المورد الاول» فان كان عدم امكان الانتفاع لا لقصور فى العين و لا لمنع شرعىء بل لمانع يمنعه عن ذلكك أو قصور فى المستأجرء 
لا إشكال فى صحة الاجارة اذا كان المنع شخصياء لعموم ادلتها بعد عدم وجود ما يصلح مانعا عن الصحةء اذ الانتفاع الخارجى من 
الدواعى و الاغراض التى لا يضر تخلفها. و ان كان لمنع شرعى بطلت الاجارة» لما مر من اعتبار اباحة المنفعة. و ان كان لقصور فى 
العين بطلت ايضاً من جهة عدم وجود المنفعة فى الحقيقة كما لا يخفى. 

و أما المورد الثانى» فقّد استدل لبطلان الاجارةٌ فيه بوجوه: 

الاول: ما فى حاشيةٌ المحقق النائينى ره و هو انه يشترط اباحةٌ المنفعةُ و مملوكيتهاء و المنفعة المفروضة محرمة فلا تصح اجارتها. و 
وافقه المحقق الاصفهانى ره. 

و فيه: ان المنفعة لا تكون محرمة» بل هى تتوقف على فعل محرم, و هو اللبث فى المسجد فان هذا محرم على الحائض. و اما الكنس 
بما هو فلا يكون محرما. 
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الثانى: ان النهى عن الدخول و اللبث الذين هما مقدمة للكنس, يكون معجزاً شرعيا عن فعل المستأجر عليه و قد تقدم اعتبار القدرة 
عليه فى صحةٌ الاجارة. 

و فبه: ما تقدم من ان مدركك اعتبار القدرة على التسليم هو لزوم الغرر و الخطر مع عدمها غير اللازمين فى المقام. 

الثالث: ان الاجارهٌ فى المثال ترغيب الى فعل المنكر» و هو حرام. 

و فيه: اولًا: ان الترغيب الى فعل المنكر لم يدل دليل على حرمته. 


و ثانيا: ان حرمة المعاملة اعم من فسادها. 


[فروع] 
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اعتبار تعيين العين المستأجرة 


و تمام الكلام فى هذا المقام بالبحث فى فروع: 

الاول: لا بد من تعبين العين المستأجرة. بلا خلاف فيه» فى الجملة؛ فلو آجر احد العبدين او احدى هاتين الدارين لم يصح كما هو 
المشهور. و تنقيح القول فى ذلكك: ان اجارءٌ احد الشيئين تتصور على وجوه: 

الاول: ان يكون ذلكك على وجه الترديد. 

الثانى: ان يكون على وجه الكلى فى المعين. 

الثالث: ان يكون ذلك معينا فى نفسه؛ مردّدا عندهما او عند احدهما. 

اما الوجه الاول» ففساد الاجارة فيه واضح. اذ المردّد من حيث هو مردّد لا وجود له فى الخارج اذ كل ما فى الخارج لا محالة يكون 
معينا لمساوقة الوجود للتعين» فلا يصح اجارته. 

و أما الوجهان الاخيران» فان كان الشيئان مختلفين فى الصفات التى تختلف بها 
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الرغبات او المالية لم تصح الاجارة للغررء و الَا فلا وجه لبطلان الاجارة سوى الاجماع المنقول» و هو مع معلومية مدرك المجمعين» و 
ذهاب جمع من الاساطين الى عدم مانعية الجهل من حيث هو كما تقدم, لا يصلح لان يستند اليه فى المنع. 

و مما ذكرناه ظهر وجه اعتبار تعبين نوع المنفعة؛ اذا كانت للعين منافع متعددة. 

فهل تصح اجارةٌ الشىء بجميع منافعه مع التعدد, فيكون المستأجر مخيرا بينهاء ام لا؟ وجهان: و قد استدل للثانى بوجهين: 

الاول: ان مجموع المنافع مع عدم تعدادها او معهوديتها بينهما بحيث يكون بمنزلة التفصيل»؛ غرر و جهالة واضحة منهيةٌ عنها بالاجماع. 
و فيه: ان عمد وجه هذا الايراد ان لكل شخص او عين منافع خفية يتعذر او يتعسر استقصائها. 

و لكن يمكن دفعه بانه اذا ذكر المنافع الظاهرة للشىء؛ او كانت معهودة بينهماء جاز ادخال المنافع الخفية فى عموم لفظ الجمع تبعاء و 
لا يعد ذلك عند العرف من الغرر و الجهل المانع. 

الثانى: ان المنافع المتضادة للشىء حيث انها ليست مقدورة قدرهٌ عرضية؛ لان اجتماع الضدين ممتنع» لا تكون مملوكة ملكية عرضية 
اذ قد عرفت ان من شرائط ملكية المنفعة عند العقلااء القدرةٌ عليهاء و انه اذا لم تكن المنفعة مقدورة لا تكون مملوكه. فالمنافع 
المتضادةٌ غير مملوكة بالملكية العرضية» بل هى مملوكة بالملكية البدلية كما تكون مقدورة بالقدرة البدلية» و عليه فلا يجوز تمليكها 
عرضا و لا بدلًا للزوم الغرر. 

واجاب عنه جمع منهم المحقق النائينى ره بان المملوكك هو القدر المشتركك بين انواعها المتضادة و الجامع لمراتبها الطولية» فعقد 
الاجارةٌ يتعلق بذلكك القدر المشتركك بما له من الشمول لمراتب الانتفاع» و يملكك المستأجر ذلكك و يتخر فى استيفاء اى 
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مرتبة شاء فى ضمن اى الانواع. 
و فيه: ان خارجية الكلى انما تكون بخارجية افراده» و اذا كانت الافراد الخارجية متعدّدهٌ لزم تعدّد وجود الكلىء فان تعلق الاجارة 
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بجميع وجوداته عاد المحذورء اذ كما ان الافراد متضادة لا تقبل الملكك كذلك الوجودات من الكلى المتحد مع افراده. و ان تعلقت 
بوجود واحد على البدل بنحو الترديد» بطلتء اذ المردد لا وجود له. وان تعلقت بواحد معين» كان ذلك خلف الفرض. و ان تعلقت 
بالكلى فى المعين» بطلت للغرر. 

و الحق فى الجواب ان يقال: ان المنفعة هى حيثية الشىء و شأنه القائم به بالقوة» و هذه الشأنية و القابلية لا تضاد بين انواعها و يمكن 
اجتماع الجميع, لا بمعنى اندراج جميع القوى تحت قوهٌ واحده فان ذلك باطلء بل بمعنى ان تلكك القوى المتعددة موجودة على 
تعددهاء فلا مانع من ملكك جميع تلكك الوجودات. و على الجملة ان كل منفعة مملوكة لانها مقدورة بنفسهاء و ان لم تكن المجموع 
مقدورة. فالاظهر صحةٌ اجارةٌ العين بجميع منافعها. 


طريق معلومية المنفعة 


الثانى: معلومية المنفعة: اما بتقدير المدهُ و الزمان» كما اذا كانت المنفعة غير العمل كسكنى الدار شهرا مثلاء او كانت هى الفعل فى 
بعض الموارد كالخياطة المعلومة يوماً. و اما بتعيين المحل: كما اذا كانت هى العمل فى بعض الموارد كخياطة ثوب معين. و اما ان 
تكون بهما. واماان تكون بالعدد» كما فى ضراب الفحل. و لا إشكال فى شىء من ذلكك. 
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انما الاشكال و الكلام فيما اذا قدر المدهٌ و العمل فيما يصلح لكل منهماء مثل ان يستأجرها لخياطة ثوب معين» و تفصيل القول فيه. ان 
فى المقام مسألتين: 

احداهما: فيما اذا كانت المدهٌ مأخوذة ظرفا. 

ثانيتهما: فيما اذا كانت المده ماخوذةٌ على نحو التطبيق. 

اما الاولى» فان علم سعة المدة لا إشكال فى الصحة. 

وان علم عدم السعة» فان كان اخذ المدهُ من قبيل الشرط فسد الشرط لعدم القدرة» و بطلت الاجارةُ بناء على ان الشرط الفاسد مفسد 
و الا صحت,. وبه يظهر ما فى اطلاى كلمات القوم من الحكم بالبطلان فى هذا الفرضء مع ان جمعا منهم بنوا على عدم مفسدية 
الشرط الفاسد. و ان كانت مأخوذة عنوانا لموضوع الاجارة» بطلت لعدم القدرة. 

وان شكك فى السعة؛ ففى الجواهر الحكم بالصحة: و قيل تبطل الاجارة» و تردد فيه المحقق فى الشرائع. 

و استدل للبطلاسن بان استيفاء العمل فى المدهٌ قد لا يتفق» فلا يكون معلوم القدرة عليه. و استدل فى الجواهر للصحة بان المسلم 
خروجه من عموم الادلة معلوم العجز. 

و الحق ان يقال: ان أخذ الزمان ان كان على وجه الشرطية» بطلان الشرط مبنى على بطلان الشرط الغررىء ثم بطلان الاجارةُ مبنى 
على القول بمفسدية الشرط الفاسد. و ان كان مأخوذا عنوانا لموضوع الاجارهُ بطلت للغرر. 

و أما المسألة الثانية» فان علم سعة المده و امكان التطبيق صحت. و دعوى فساد الشرط لكونه سفهياء مندفعة بان محل الكلام ما لو 
تعلق غرض عقلائى به» مع ان الشرط السفهى لا دليل على بطلانه. 
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و ان علم عدم امكان التطبيق أو عدم سعة المدة فان كان على وجه الشرط بطل الشرط بناء على فساد الشرط الغررىء و بطلت الاجارة 
بناء على مفسديةٌ الشرط الفاسد. و ان كان على وجه العنوانية بطلت الاجارة. 

وان شكك فى امكان التطبيق» فعن المبسوط و المهذب وفقه القرآن و السرائر و غيرها البطلان» و عن المحقق التردد فيه» و ذهب فى 
الجواهر الى الصحة؛ و يأتى فيه التفصيل الذى ذكرناه فى المسأله الاولى. 


استئجار الدابة للحمل عليها 


الثالث: اذا استأجر دابهُ للحمل عليهاء لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس و الوزن, بلا خلاف فيه فى الجملةً» للغرر المنهى 
عنه. و اختلاف الفقهاء فى جملة من فروع المسألة- مثل كفاية المشاهدة و التخمينء و اعتبار ذكر الحركات و السكنات للراكب» و 
نحو تلكم- انما يكون من جهة الخلاف فى وجود الغرر و عدمه؛ او فى كونه قادحا لكونه مما يتسامح فيه الناس. 

وحق القول فى المقام ان يقال: ان الغرر- الذى هو بمعنى الخطر- موجب لفساد الاجارة و يجب المحافظة عليه. فان احرز ذلكك. و انه 
من عدم تعيين المحمول وزنا و جنسا او الحامل وصفا يلزم الغرر, لا ينبغى التوقف فى لزوم التعيين من غير فرق بين ان تختلف القيمة 
باختلاف الوزن او الجنس ام لاء لعدم دوران الغرر مداره بل هو يدور مدار اختلاف الاغراض. مثلا المحمول قد يكون حديدا و قد 
يكون قطناء و لو كان وزنهما واحدا لا بدٌ من تعيين الوصف ايضاًء فانه من عدم تعيينه يلزم الغررء لاختلا.ف الاغراض باختلاف 
الاوصافء فان الحديد يجتمع على موضع من الحيوان 
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فربما عقره. 

وان احرز عدم الغرر, لا إشكال فى الصحة. 

ولو شكك فى ذلك فالا-ظهر بحسب القواعد البطلا-ن» فان عمومات الاجارة خصصت بالغررء فمع الشكك فيه التمسكك بالعمومات 
تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

ولكن يمكن البناء على الصحهةٌ فى جملهٌ من الموارد» لوجوه: 

الاول: ان البناء على عدم كفاية المشاهدة او التخمين و اعتبار الوزن حرج عظيم و عسر جسيم, و لاجل ذلكك قامت السيرةٌ القطيعة 
على الاكتفاء باحدهماء و لذا قال فى محكى التذكرة: ان المشاهدةُ من اقوى طرق العلم. 

الثانى: ان الاختلاف اذا كان قليلاء و كان لا يختلف به الاغراض بحسب النوع» يمكن دعوى انصراف الغرر عنه» فيتبع فيه العمومات. 
الثالث: استصحاب عدم الغرر ازلاء و هذا لا يخلو عن اشكالء و تفصيل القول فيه يحتاج الى بسط فى المقال لا يسعه المجال. 

و بهذا يظهر حكم استئجار الدابة للركوبء و انه لا بدّ من مشاهدة الراكب او وصفه. كما لا بد من مشاهدة الدابة او وصفهاء حتى 
الذكوريةٌ و الانوثيةُ ان اختلفت الاغراض بحسبها. 

و لو استأجر الدابة لحرث جريب معلوم؛ فلا بد من مشاهدة الارض او وصفهاء كما عن جماعة. 

و عن التذكر اعتبار المشاهدهُ خاصة. و عن المسالكك اعتبار الوصف خاصة. 

و استدل للثانى بان اجزاء الارض مختلفة صلابةُ و رخاوة؛ و حرث الصلب صعب 
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مستصعب بخلاف الرخوة؛ و مثل هذا لا يعرف بالمشاهدة. 

و استدل للثالث بان المشاهدةٌ لا تحيط بباطن الارضء. و اما الوصف فقد يكون صاحبها عارفا بما فى الباطن. 

و لكن الاظهر هو الاولء لقيام السيرة القطعية على اغتفار هذا المقدار من الجهالة الباقية بعد المشاهدة او الوصفء اما لاجل ما تقدم» 
أو لان الاطلاع على باطن الارض هنا كالاطلاع على صفات العبيد و الاماء الباطنية فى البيع» التى لا إشكال عندهم فى اغتفار جهالتها 
واذا استأجر دابة للسفر مسافة» لا بد من بيان زمان السير من ليل او نهار الا اذا كان هناكك عادةٌ متبعةُ فيستغنى بها عن التعيين» هكذا 
ذكره جماعة. و عن المسالكك انه لو لم يمكن التعيين- كطريق الحج- يشكل الحكم حينئذ» و مقتضى القاعدة الفساد. و عن التذكرة 
و القواعد و جامع المقاصد عدم لزوم التعيين بل يتبع القافلة. و عن ظاهر الوسيلة و الكافى و غيرهما من القدماء عدم اعتبار تعيين 
الوقك 

والحق ان يقال: انه لا تعتبر هذه المداقات فى الاجارة» فان كانت الاغراض مختلفة و الاجرةٌ متفاوتةٌ يعتبر التعيين دفعا للغرر, و الا فلا. 
و لعل نظر القدماء فى حكمهم بعدم الاعتبار الى الثانى» كما ان نظر المتأخرين الى الاول. 


حكم ما لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم 
اشارة 


الرابع: ما كان معلوميته بتقدير المدةء لا بد من تعيينها شهرا او سن او نحو ذلككء و لو قال: آجرتكك كل شهر بدرهمء فهل تصح مطلقا 
كما عن الشيخ و ابن زهرة و ابن الجنيد» ام تبطل كذلكك كما عن جماعة؛ و فى الجواهر: بل لعله المشهور بين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: “6 

0 


المتأخرين؛ ام تصح فى شهر و تبطل فى الزيادة كما عن المقنعة و النهاية و فى الشرائع؟ وجوه و اقوال. 

و عن مفتاح الكرامة ان هنا قولا رابعا اختاره الحلى؛ و هو الفساد مع الاطلاق» و الصحةٌ مع تعيين الابتداء» و لكن الظاهر منه هو الحكم 
بالبطلان فى المقام» و الصحة فى المسألهٌ الآتيةُ» و هى ما لو قال: آجرتكك شهرا بدرهم» فان زدت فبحسابه. 

تنقيح القول فى المقام: ان الوجوه المتصورةٌ فى المراد من هذه العبارةً متعددة: 

الاول: ان يكون المراد تمليك المنفعة الابدية» فيكون قوله: كل شهر بدرهم. ميزانا للاجرة. 

الثانى: ان يكون المراد تمليك المنفعة فى الشهر الاول بدرهم. و فيما زاد بحسابه. 

الثالث: ان يكون المراد تمليكك طبيعى المنفعةٌ القابلة للتطبيق على شهر او اكثر. 

الرابع: ان يكون المراد تمليكك المقدار الذى يختاره المستأجر خارجا. 

اما الوجه الاول فهو خلاف ظاهر هذه الجملة» و على فرض كونه مرادا منها تبطل الاجارةُ من جهة عدم المبرز للمدة فان قول: كل 
شهر بدرهمء انما هو لبيان ميزان الاجرة» فلا كاشف عن المدهٌ التى اوجر فيها فتبطل لذلكك, مع ان لازم صحة تلكك انتقال منفعة الدار 
الأبدية الى المستأجر بنحو لا خيار له و لا للمؤجرء ولا أظن ان يلتزم بذلكك أحد فى المثال. 

و أما الوجه الثانى فهو ايضاً خلاف الظاهرء فان الظاهر منها انشاء أمر واحد لا أمرين» و سيأتى الكلام فى هذا الفرع. 

و أما الوجه الثالث فهو ايضاً خلاف الظاهرء فان لازمه وحدة الاجر لكل شهر بدرهم كما هو المفروض. فالمتعين هو الوجه الرابع. 
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واستدل للبطلان مطلقا بوجوه: 
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الاول: ما فى الشرائع» و هو جهالهُ الاجرة. 

واورد عليه تارةٌ بانه لا جهالةٌ فيها اذ منفعةٌ الدار معلومة كل شهر منها بكذاء و اخرى بان هذه الجهالات لا تضر لا سيما فى الاجارة. 
وفيه: إن يمكن دفعهما بانه بما ان الاجارة واحدةٌ ولا يعلم مده الاجارة» فلا محالة لا يعلم مقدار الاجرة و انه درهم او درهمان او 
اكثر» و من البتّن ان مثل هذا الجهل موجب للغررء و عليه فتبطل الاجارة لذلكك. 

الثانى: جهالة المنفعة» و اورد عليه بان المنفعة انما تكون مانًا بلحاظ بذل الاجرة بازائهاء و عليه فلا أثر للعلم و الجهل بها نفسهاء بل لو 
اوجب الجهل بها البطلا-ن فانما هو بلحاظ الجهل بالمالية الموجب للغررء و هو انما يكون بالجهل بالاجرة, فيتعين التعليل بالجهل 
بالاجره خاصة كما صنعه المحقق فى الشرائع. 

و فبه: ان المنفعة كالعين انما تكون ماليتها بلحاظ ما يترتب عليها من الفوائد و الآثار» فهى مال مع قطع النظر عن جعل الاجرة بازائها و 
ايقاع العقد عليها. و الظاهر ان منشأ تعليل الشرائع بالجهل بالاجر خاصة» انما هو مناسبة ذكر الفرع فى احكام الاجرة» فيناسبه التعليل 
بلزوم الخلل فى الآجرة. 

الثالث: ان المنفعه حيثيهُ وجودية للعين» قائمهٌ بها و موجودة بوجودهاء و حيث انها تدريجيةٌ الوجود فهى محدودة بالزمان» فالمنفعة 
غير المتعّنة بالزمان مفهوم لا مطابق لها. و فيه: ان المفروض تعيّنها مع فرض الاستيفاء. 

فالاظهر فى وجه البطلان لزوم الجهل بالمنفعة و بالاجرة. 

و قد استدل للصحة بالعمومات بعد ابطال اله المانعين بما تقدم» و قد عرفت عدم تماميته فلا مورد للتمسكك بالعمومات. 

واستدل للقول الثالث- اى الصحة فى الشهر الاول- بصدق المعلوميةُ عرفا 
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بالنسبة الى الشهر الاول» من جهة ان المراد من ذلكك عرفا هذا الشهر بدرهم» و كل شهر تسكنه كذلكك. 

أوان هذا مقتضى حمل الاطلاق فى الاجارات المطلقهُ بحسب الزمان على الزمان المتصل بالعقد. 

و بفحوى مصحح ابى حمزةٌ عن الامام الباقر عليه السلام الوارد فى من اكترى دابهٌ الى مكان معين بشىء معينء ثم قال: فان جاوزته 
فلكك كذا و كذا زياد و يسممّى ذلك. قال عليه السلام: لا بأس به كله .)١١‏ 

و فى الجميع نظر. اما الاول فلان الشهر الاول هو المتيقن» و هذا لا يوجب معلومية المنفعة و الاجرءٌ بعد كون الاجارٌ اجارة واحدة لا 
تعدد فيها. 

و أما الثانى فلان الاطلاق يقتضى تعيّن الابتداء و انه المتصل بالعقد. و هذا اعم من المعلومية. 

و أما الثالث فلامن الظاهر من المصحح تعيين المنفعة و الاجرة؛ و ان قوله: فان جاوزته» شرط او مواعدة و مراضاة» و على كل حال 
اجنبى عن المقام. فالاظهر هو البطلان مطلقا. 


تصحيح الاجارة المزبورة بعنوان آخر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠‏ من عالانا/ا 


افاد بعض الفقهاء انه على القول ببطلان الاجارةٌ المفروضة بعنوان الاجارة» يمككن تصحيحها بعنوان الجعالة» او بعنوان الاباحةُ بالعوض. 


.١ الوسائل باب 8- من ابواب الاجارةٌ حديث‎ )١( 
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اما تصحيحها بعنوان الجعالة فقد ذكر له تقاريب: 

-١‏ ما فى الجواهرء بان يقول الساكن مثلا: جعلت لكك على كل شهر اسكنه درهما. و فيه: ان الجعالهُ عبار عن جعل شىء على نفسه 
لمن يعمل عملًا له» و اما جعل شىء لغيره بازاء عمل نفسه فهو خارج عن الجعالة. و بعبارة اخرى: فى الجعالة يكون الجعل للعامل» و 
هنا يكون على العامل. 

1- ما ذكره بعضء و هو ان يجعل المستأجر الاجرهُ فى قبال اسكان المالكك. و فيه: ان الاسكان لا ماليهٌ له. و الاجرةٌ انما تكون بازاء 
متعلق الاسكان و هو السكنى, كما هو واضح. 

“- ان يقول المؤجر: من استوفى منفعةٌ دارى عليه كذا. و فيه: ان الجعاله كما عرفت جعل شىء على نفسه للعامل» و هذا جعل شىء له 
على من يستوفى منفعة ملكه. 

*- ان يجعل منفعة الدار لمن اعطاه درهما مثلا. و لا أرى فى ذلك محذوراء سوى جهالة العوض. و فى مبطليتها للجعالة كلام سياتى. 
و أما تصحيحها بعنوان الاباحةٌ بالعوضء فالكلام فيه يقع فى جهات: 

الاولى: فى الاباحةُ بالعوض موضوعا و حكما. 

الثانية: فى تطبيقها على المقام. 

الثالث: فى كفايةُ هذه الجملهُ لانشائها. 

اما الاولى فالكلام فيها فى موارد: 

الاول: فى حقيقتهاء و انها هل تكون بيعاء ام اجارةٌ» ام صلحاء ام معاملة مستقلة؟. 

الثانى: فى الدليل على صحتها و نفوذها. 

الثالث: فى انها على فرض الصحة لازمة ام جائزة. 
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اما الاولء فلا ريب فى انها ليست تمليكا للعين» و لا للمنافع» و لا للانتفاع. اما الاولان فواضح. و اما الاخير فلان الانتفاع قائم بالمباح 
له و من افعاله» فكيف يملكه! و ايضاً ليست من قبيل اعطاء حق به فان جواز التصرف من الاحكام التكليفية لا من الحقوقء و لذا ليس 
له اسقاطه و لا إعطاؤه و نقله الى غيره. و على هذا فهى ليست اعطاء شىء بالمباح له بازاء شىء فلا تكون بيعاء و لا تكون نقلا للمنافع 
فلا تكون اجارة» و ليست انشاءً للتصالح و التسالم على امر- كما هو واضح- فلا تكون صاحا. و بعبارة اخرى: ان الصلح ليس هو 
التسالم على امرء و الا لزم كون جميع المعاملات صلحاء بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقديةُ و انشاء للتسالم» و من الواضح 
14 لصويطلي الاي بر حي ارامح تكرح اراح وو ري لجع لها وي عامل ا 

و أما الثانى» فيدل على صحتها آية التجارة عن تراض لا تَأكلُوا مراكم بَيَكم بِالباطِل إِنَا أن تَكونَ يَلارَةٌ عَنْ ناض ١1١‏ فان التجارة 
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عبارة عن التكسب و الاسترباح الشامل للمقام؛ و لا وجه لما قيل من انها عبارة عن التكسب بالمال فلا يشمل المقام. 

و النبوى: الناس مسلطون على اموالهم ١‏ فان مقتضى عمومه الانواعى ان للمالك التصرف فى ماله بجميع انواعه. منها اباحته للغير 
بالعوض. 

والسيرة العقلائيهٌ القائمهُ على الاباحهُ بالعوض المسمىء كما هو المتعارف فى اجارة الدكاكين و الفنادق و ما شاكلء اذ الانسان 
يستأجر الدكان من مالكه شهرا مثلا 


)١(‏ النساء- آيةٌ 9؟. 

() البحار ج ١‏ ص -١185‏ الطبع القديم ج ؟ ص 73775 الطبع الحديث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: ازذه 

1 


بمبلغ» ثم يبنيان على انه كل ما بقى المستأجر يعطى الاجرة بتلكك النسبة» بل التصرف فى الحمامات ايضاً من هذا القبيل. 

و أما المورد الثالث فيشهد للزومها قوله تعالى أَوْقُوا بالْعُقُودٍ .»١«‏ لا يقال: انه يعارضه فى طرف الاباحة عموم دليل السلطنة. فانه يتوجه 
عليه: 

اولا: ان دليل السلطنة انما يدل على ثبوت السلطنة على المال» ولا يدل على السلطنة على العقد, و الاباحة اللازمة فى المقام انما هى 
اباحةُ عقدية» لا إباحة مستندة الى الاذن. 

و ثانيا: ان دلالة الآيةُ الشريفة بالعموم» و دلالة دليل السلطنة بالاطلاق» ففى مورد الاجتماع يقدم الاولى. 

و ثالثا: ان الآية تقدّمء و على فرض التساقط المرجع هو استصحاب الاباحة. فالمتحصل ان الاباحة بالعوض معاوضة مستقلة صحيحة 
لازمة. 

و أما الجهة الثانية» فلا اشكال فى صدق الاباحة بالعوض على المقام» فان الفرض ان المالكك يبيح لغيره التصرف فى ماله بالمبلغ 
المعين. 

و أما الجهة الثالثة فالاظهر عدم كفايةُ انشاء الاباحة بالعوض بالصيغة المزبورة» اى: آجرتكك كل شهر بدرهم, فان انشاء عقد بما وضع 
لعقد آخر لا يجوزء كما تقدم الكلام فى ذلك. 


)١(‏ سور المائدةٌ آيهُ ؟. 
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لو قال: آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه 


الخامس: لو قال: آجرتكك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه» فهل يصح مطلقاء ام يبطل كذلكك. ام يفصل بين الشهر الاول فيصح؛ و 
غيره فيبطل؟ وجوه. 
و تفصيل القول فى المقام: انه لا إشكال فى ان ذلكك بالاضافة الى الشهر الاول اجارة» و اما بالنسبة الى سائر الشهور فيتصور وجوه: 
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-١‏ اجارة ما زاد كل شهر بدرهم. 

؟- كون ما زاد من قبيل الشرط. 

“'- ان يككون ما زاد بعئوان المواعدة و المراضاة. 

اما الوجه الاول فبالنسبةٌ الى ما زاد حال هذه المسألهُ حال المسألهُ المتقدمة. و اما بالنسبهُ الى الشهر الاول المختص باجارة خاصة 
فتصح و لا وجه لبطلانها. 

و أما الوجه الثانى» فبالنسبةٌ الى ما زاد بناء على ظهوره فى ان المشروط ما يختاره المستأجر يكون شرطا مجهولاء فان قلنا بان الشرط 
المجهول فاسد فسد و افسد العقّد, بناء على ان الشرط الفاسد مفسدء و الا فلا. 

وقد استدل للصحه بمصحح ابى حمزة المتقدم. و فيه اولا: كونه من قبيل الشرط غير ظاهر. و ثانيا: ان العوض فى مورد الخبر معن فلا 
ربط له بالمقام. 

و أما الوجه الثالثء فبالنسبةُ الى الشهر الاول يصح. و بالنسبة الى سائر الشهور ليس هناكك ملكية و لا استحقاق بعقد او ايقاع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج14, ص: 0ه 

1] 


الاجاره للخياطة المرددهُ بين صنفين 


السادس: اذا قال: ان خطت هذا الثوب فارسيا- اى بدرز- فلكك درهم, و ان خطته روميا- اى بدرزين- فلك درهمان» فقد يكون 
ذلك بعنوان الاجارة» و قد يكون بعنوان الجعالة. 

اما الاول» فان كان ذلك باجارته للخياطة بدرهمين و اشتراط نقص الاجارةٌ لو كانت فارسية» او باجارته للخياطة بدرهم و اشتراط 
اعطاء درهم آخر لو وقعت رومية» صحت الاجارةٌ و الشرط فى الصورتين. 

وان كان المجموع بعنوان الاجارة» فعن المبسوط و الخلاف و التذكرة و اللمعه و مجمع البرهان و الكفاية القول بالصحةء و اختارها 
فى الشرائع. و عن السرائر و المختلف و الايضاح و حاشية الارشاد للفخر و جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و غيرها البطلان. 

و استدل للثانى بوجهين: 

-١‏ ما افاده المحقق الاصفهانى ره؛ و حاصله ان كل هوية تعلقية حقيقية كانت ام اعتبارية لا بدّ و ان تتعلق بشىء و طرف مقوّم لها و 
مشخص لوجودهاء و ذلكك الطرف لا يعقل ان يكون مبهماء اذ المبهم المردد بين الطرفين الملحوظين المتعتنين بجميع انحاء التعئّن 
الماهوى و الوجودى لا تحقق له و لا شىء. و فى المقام حيث ان الاجارة لا تكون على كل منهما لتضادهماء و لا على احدهما المعين 
لانه خلاف المفروضء فلا بد و ان تكون على احدهما المردد فلا تصح لذلك. 

وفيه: انه يمكن ان يقال: ان المراد بهذه الجملة الاجارة على ما يختاره العامل فيما بعد او ما يقع عليه سهم القرعة؛ و عليه فهو متعتن 
واقعاء فلا محذور فيه من هذه 
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الجهة. 
؟- ما ذكره جماعة- منهم سيد العروة- و هو الجهالةٌ. اورد عليه تار بان كلا من الفعلين معلوم و اجرته معلومةٌ و الواقع لا يخلو منهماء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0٠0+‏ من عا/انا/ا 


و اخرى بان الاجاره تحتمل من الغرر ما لا يحتمله البيع» كما صرّحوا به فى غير موضع. 

ولكن يرد على الاول- مضافا الى النقض بما لو قال: ان اسكنت دارى الى كذا فعليكك كذاء و ان اسكنتها شهرا مثلا فعليكك كذاء فهل 
يتوهم فقيه صحةُ مثل ذلك مع ان البرهان المزبور يقتضى صحته- ان معلومية كل منهما فى نفسه. لا تنافى الجهل بالمنفعة التى وقعت 
الاجارةً عليها المرددةٌ بين المعلومتينء و لا الجهل بالاجرة. 

و على الثانى انه بعد لزوم الغرر و الدليل على مبطليته» لا أرى وجها للحكم بالاغتفار. فالحق تمامية هذا الوجه. 

وقد استدل للصحة بالعمومات» و بمصحح ابى حمزة- المتقدم- الوارد فى استئجار الدابةُ الى مكان و ما زاد» و بصحيح الحلبى الآتى 
فى المسألة الآتية. 

و لكن يرد على الاول ما تقدم من لزوم رفع اليد عن العموماتء بما دل على مانعية الجهل و الغرر. 

و على الثانى انه يدل على صحة الاجاره على شىء الى مكان معين» مع اشتراط ان يزيد لو تجاوز عن ذلكك الحد كما مر. 

و على الثالث انه يدل على نفوذ اشتراط ان ينقص من الاجرةٌ اذا احتبسه عن ذلكك الزمان كل يوم بكذا. 

فتحصل ان الاظهر هو البطلان بعنوان الاجارة. 

وهل تصح لو اريد بالعبارة المزبورة الجعالة كما صرح به غير واحد, ام لا تصح كما عن المختلف؟ وجهان مبتيان على اعتبار التعيين 
فى الجعل دفعا للغرر ام لا» فعلى 
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الاول لا تصحء و على الثانى تصح. و حيث ان الظاهر هو الاول- كما سيآتى ان شاء الله تعالى فى كتاب الجعالة- فالاقوى عدم صحتها 
نهدا العتران ايضا. 

و قد ظهر مما ذكرناه حال مسألهٌ اخرىء و هى ما لو قال: ان عملت العمل الفلانى فى هذا اليوم فلكك درهمانء وان عملته فى غد 
فلكك درهم, لاتحاد المسألتين دليلا للصحة و الفساد و شقوقا و مختارا. 

فما عن المبسوط و التحرير و الكفاية من التأمل فى الثانية» مع الجزم بالصحة فى الاولى» غير تام. 

كما ان مافى الشرائع من القول بالصحة فى الاول بلا تردد» و فى الثانية بعد التردد» لا وجه له. قد ذكروا فى توجيه ذلكك وجوها 


الاجارةٌ على عمل معين فى وقت معين 


السابع: اذا وقعت الاجارهُ على عمل معين فى وقت معين و لم يأت به» كما لو استأجره او دابته ليحمله او يحمل متاعه فى شهر معين و 
يوصله الى بلد معين قبل مجىء الشهر القادم مثلات و لم يأت المستأجر بذلك فى الوقت المعينء او استأجره ليخيط ثوبه فى هذا 
الاسبوع و لم يخطه او ما شاكل» فهل تبطل الاجارة ام لا؟. 

و تحقيق القول فى المقام: ان العمل فى ذلكك الزمان المعين قد يكون متعذراء و قد يكون ممكنا و لكنه سامح و قصر حتى فات 
الوقتء و على التقديرين قد يكون اخذ الزمان المعين بنحو الاشتراط اى الالتزام فى ضمن الاجارةٌ مع كون المستأجر عليه هو العمل 
الخاصء و قد يكون بنحو تقييد العمل المستأجر عليه» فيجعل العمل الخاص من حيث الزمان المخصوص بازاء الاجرةٌ المعينة. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠91/‏ من عال/انا/ا 


وما نسب الى المحقق النائينى ره من ان أخذ الزمان بنحو الشرطيةُ يختص بما اذا كان المستأجر عليه المنفعةٌ القائمهٌُ بعين شخصية؛» و 
بنحو القيدية يختص بما اذا كان المستأجر عليه الكلى الذمى» فمورد العنوانية غير مورد الشرطية» و لا ينطبق مورد واحد على احدهما 
تارةُ و على الآخر اخرى. 

يرد عليه: ان الكلى كما يكون قابلا لان يقيد. كذلكك يصح ايقاع الاجارة عليه» مع الالتزام بخصوصية فى مقام ايجاد العمل. و اما 
منفعةٌ العين الشخصيه فهى من جهة قابليتها لان تتطور باطوار مختلفة- من حيث السرعة و البطء و كثرة طى الطريق و قلته و ما شابه 
ذلكك- قابلهُ لا-ن تقيد بطور خاصء فكما ان له ان يستأجر الدابهُ مثلا لايصاله الى كربلاء و يشترط كون الايصال فى زمان خاص 
كقبل ليله النصف من شعبانء كذلك له ان يستأجرها بهذه الخصوصية. 

اما فى صورتى الاشتراط» فالاظهر صحةٌ الاجاره من غير فرق بين تعذر الشرط او تخلفه. غاية الامر فى صورة التعذر يفسد الاشتراط 
لعدم القدرة» فعلى القول بان الشرط الفاسد مفسد بطلت الاجارة؛ و الا كما هو الحق فلا. و فى صورة التخلف لا يفسد الشرط. و على 
التقديرين يثبت للمستأجر الخيار فان امضاه كان عليه تمام الاجرة؛ و ان فسخ العقد رجعت الاجر المسماةٌ الى المستأجر» و رجع 
العمل الخاص الى المؤجرء و يكون مستحقاً لأجرة مثل عمله المحترم» لفرض انه لم يقصد المجانية. فما فى العروة من الحكم بالفساد 
فيما اذا لم يسع الوقت مطلقاء فى غير محله. 

و أما فى صورتى العنوانية» فان تعذر العمل فى ذلكك الوقت و كان التعذر من الاول بطلت الاجارة» لعدم تمكنه من العمل الخاص فلا 
يعقل تمليكه اياه. 

وهل يستحق شيئاً بازاء عمله؟ وجهانء اقواهما ذلك. فانه و ان تعذر صيرورة المأتى به وفاء بالاجارة الا انه لم يأت به مجاناًء فلا 
يسقط عمله عن الاحترام؛ فيكون 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج219 ص: 04 

1] 

العرعات نكف ااكنة ادر بعل عبله 

قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج219 
ص: 69 

وان كان التعذر طارثاً صحت الاجارة و لا وجه لبطلانهاء بل يثبت خيار تعذر التسليم؛ فللمستأجر امضاء الاجارة و الاكتفاء بما أتى به 
المؤجر من العمل وفاء عماله عليه و فسخ العقد فان فسخ رجعت الاجرة اليه و لا ترجع مالي العمل المستأجر عليه الى المؤجر لعدم 
ايصاله الى المستأجرء و اما العمل المأتى به فحكمه ما تقدم فى الفرض الاول. 

وان لم يتعذر العمل بل سامح و قصر حتى فات وقت العملء لا تنفسخ الآجارة لعدم الموجب له. و توهم الانفساخ من جهة تلف 
المستأجر عليه فاسدء لاختصاص الدليل بالبيع» و بالتلف غير الشامل للاتلافء و بالعين الشخصية؛ فلا يشمل الكلى لانه لا تلف له. 
فالمؤجر يستحق تمام الاجرة و المستأجر يستحق العمل الخاصء و حيث انه لا يمكن تسليمه فيستحق اجرةٌ مثله» و هى قد تساوى 
الأجرة السعاة وقد تقض وقدادوم وانا العمل الما فافحث اتدقد الى يدعامدا فى غير وقنه وهو عبد السعام عليه ققد 
هتكك العامل حرمةٌ عمله؛ فلا وجه لأجرة مثله. 


شرط عدم الاجرةٌ تماما او رأسا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠0/7‏ من عا/انا/ا 


الثامن: لو استأجره على عمل خاص فى وقت معين, و قال: ان لم تأت به فى هذا الوقت فلا اجرء لكك. او ان الاجر اقل مما عين له 
كما لو استأجره على ان يخيط ثوبه فى هذا الاسبوعء و قال: ان لم تتم الخياطة فيه فلا اجره لكك او ان اجرتها نصف ما توافقنا عليه. 
فالكلام فى موردين: 

الاول: فى شرط عدم الاجرةٌ تماما. 
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الثانى؛ فى شرط خدهها رأسا. 

اما المورد الاول فهو على قسمين: اذ قد يكون ذلكك بحيث تكون كلتا الصورتين اى الخياطة فى هذا الاسبوع و الخياطة بعد ذلك 
مورداً للاجارة» و قد يكون مورد الاجاره هو الخياطة فى هذا الاسبوع؛ و يشترط عليه ان ينقص من الاجره كذا على فرض عدم تحقق 
العمل فى الوقت المعين. 

اما القسم الاول فالظاهر بطلان الاجارءٌ ان كانت الاجارةٌ بنحو التخبير» لما تقدم فى المسألة المتقدمة من جهالة العمل و الاجرة. 

وان كانت بنحو الترتيب» بان تكون الاجارة الثانية مرتبة على عدم الوفاء بالاجارة الاولى» او عدم الوفاء بقيده و هو الاتيان به فى وقت 
خاصء فتارة يملكك المؤجر العمل الخاص للمستأجر و فى ظرف عدم الوفاء به يملكك المضاد معه اياه» و اخرى يملكه العمل الخاص 
و يشترط عليه الاتيان به فى الوقت المعين» و على فرض عدم الاتيان به فى ذلكك الوقت يملكه العمل باجارة اخرى. 

لا اشكال فى الصورة الثاني فى صحة الاجارة الاولى و بطلان الثانية» اما صحةٌ الاولى فلتماميةٌ اركانهاء و اما بطلان الثانيهُ فلان المؤجر 
بعد تمليكه العمل للمستأجر لا يملكك شيئا كى يملكه ثانيا. 

وأمافى الصورة الا-ولىء فالظاهر صحة الاجارتين» و ذلكك لان المؤجر يملكك العملين الذين هما مورد الاجارتين بنحو الترتيب» فلا 
مانع من تمليكه المستأجر بهذا النحوء و بعبارة اخرى: العملامن حصتان من طبيعى العمل و متضادتان فى التحقق» فكما انه بالترتب 
يرتفع محذور تضاد التحققين» كذلكك يرتفع به محذور الملكيتين. اللهم الا ان يقال: انه تبطل الثاني لكونها معلقة على شرط مشكوكك 
الحصولء و قد اتفقت كلماتهم على بطلان العقد المعلق على مثل ذلكك. 
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فالمتحصل انه ان كانتا بنحو التخيير بطلت الاجارتان و ان كانتا بنحو الترتيب بطلت الثانيةُ خاصة. 

و أما القسم الثانى» فالكلام فيه تارهٌ فيما تقتضيه القواعد. و اخرى فيما يقتضيه النص الخاص. 

اما الاول» فان كان شرط عدم الاجر تماما من قبيل شرط سقوط الاجرة على تقدير عدم الاتيان بالعمل فى الوقت المعين» فقد يقال: 
انه من قبيل اسقاط ما لم يجب اذ ما لم يتم العقد لا يستحق المؤجر الاجرة و لا تكون ثابتةُ له فشرط سقوط بعضها شرط سقوط ما 
لم يثبت. و ايضا شرط سقوطهاء على تقدير عدم الاتيان بالعمل فى الوقت المضروب له. شرط تعليقى لا تنجيزىء و قد ادعى الاتفاق 
على انه لا تعليق فى العقود و الايقاعات و منها الشرط. 

و لكن يرد الوجه الاول: ان اسقاط ما لم يجب ان كان فعلياً و منجزاً لم يصح. لعدم الثبوت. ان كان مشروطا بثبوته- بمعنى انه ينشأ 
السقوط بعد الثبوت- فلا محذور فيه عقلا. 
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و الوجه الثانى: انه لا دليل على بطلان التعليق فى خصوص الشرط. و لا اتفاق منهم فيه» كما يظهر من نظائر المقام. فالاظهر الصحة. 
وان كان الشرط عدم استحقاق تمام الاجرة؛ فحيث ان الاجارهُ الشخصية متقومة بطرفيهاء ففرض عدم استحقاق تمام الاجر فرض 
بطلان الاجارة» فاما ان تكون الاجارة تعليقيهُ و على تقدير العمل فى الوقت المعين فتفسد الاجاره لذلككء و اما تكون مطلقةٌ فيكون 
الشرط منافيا لمقتضى العقد فيكون فاسداء و ان قلنا بمفسديةٌ الشرط الفاسد افسدت الاجارة ايضا و الا فلا. هذا ما تقتضيه القاعدة. 

و أما النص» فمقتضى خبر الحلبى: كنت قاعداً عند قاض من القضاهٌ و عنده 
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ابو جعفر عليه السلام جالسء فجاءه رجلان فقال احدهما: انى تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لى متاعا الى بعض المعادن» و اشترطت 
عليه ان يدخلنى المعدن يوم كذا و كذا لانها سوق اخاف ان يفوتنى» فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته 
كذا و كذاء وانه حبسنى عن ذلكك اليوم كذا و كذا يوما. فقال القاضى: هذا شرط فاسد وفه كراه. فلما قام الرجل اقبل الى ابو جعفر 
عليه السلام فقال: هذا شرط جائز ما لم يحط بجميع كراه ١١‏ صحة الاجارة و الشرط ان كان الشرط من قبيل شرط السقوطء اذ الحط 
من الكراء ظاهر فى شرط سقوط مقدار منه لا عدم استحقاقه. هذا كله فى المورد الاول. 

و أما الثانى و هو شرط عدم الاجر رأسأًء فان كان ذلك من قبيل شرط السقوطء فمقتضى القاعدة صحة الشرط ايضاً اذ لا وجه 
لفساده سوى الوجهين المتقدمين و قد عرفت ما فيهماء و ما افاده صاحب الجواهر ره من ان شرط سقوط الاجرهً كلا مناف لمقتضى 
العقد الاجارى المتقوّم حقيقته بالاجرة» يندفع بان شرط السقوط من جهةٌ تفرع السقوط على الثبوت» يؤكد مقتضى العقد لا انه مناف 
له الااان مقتضى صحيح الحلبى المتقدم فساد الشرط كما هو واضح. 

وان كان من قبيل شرط عدم الاستحقاق فسد الشرطء لكونه منافيا لمقتضى عقد الاجارة» و حينئذ ان كان المراد جعل الاجرة بازاء 
الغمل على تقدير الآثيان بدافى الوق المعيةه فسدت الاجارة ايضا للتعليق. 

وأماان كان شرط سقوط الاجرهٌ رأسا على وجه القيدية» فان كان ذلكك على وجه التخيير بطل العقد للجهالة؛ وان كان على نحو 
الترتب بطلت الثاني خاصة- لان الاجارة بلا اجره باطلة- و صحت الاولى كما تقدم. 


)١(‏ الوسائل- باب -١7‏ من ابواب الاجارةٌ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: وف 
الاجارة صحيحة و لازمة 
المقام الثانى: فى الاحكام 


اشارةٌ 


»و الكلام فيه فى طى مسائل: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0٠/٠‏ من عا/انا/ا 


[الاجارةُ صحيحة و لازمة] 


اشارة 
لا 5 ص 2 عو 
الاولى: الاجارة ثابتة بالكتاب و السنهُ و اجماع علماء الخاصة و العامة» قال الله تعالى إن أَرْضَعْنَ لكم فَاتَوهُنَ أَجُورَهَنَ .0١١‏ 


كال سيتحائه [ذ 22 لت رالا 
وال عزو جل كك عام ميل ل أ 
و قال: ا لذ كفك يعاق بتي انين عل أذ تأعوق كان جب 

و أما السنة فمستفيضة ستمر عليك جملةٌ منها. ا 

و هى لازمة بلا خلاف» و يشهد به- مضافا الى عموم قوله تعالى: أَوقُوا بلْعُقُودٍ «0» و غيره مما تقدم فى كتاب البيع-. 

جملهة من النصوصء كصحيح على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت او السفينة سنة او 


بك اده إن تير من اجات الْمَوِىُ المي 7 


.8 سورة الطلاق آية‎ )١( 

(0) سورة الكهف آيهُ /الا. 

(0) سورةٌ القصص آيهُ 58. 

(6) سورةٌ القصص أيه /3. 

(0) سورةٌ المائدةٌ أيه ؟. 
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اكثر من ذلكك او اقل» قال عليه السلام: الكرى لازم له الى الوقت الذى تكارى اليه )١١‏ و نحوه خبر محمد بن سهيل ١‏ و صحيحه 
الآخر عنه عليه السلام 1*9 و نحوها غيرها. 

وافاد صاحب الحدائق: ان المشهور بين الاصحاب انه لما كانت الاجارءٌ من العقود اللازمة» وجب انحصار الفاظها فى الالفاظ المنقولة 
شرعاً المعهودة لغة» و كذا يشترط فيها ما يشترط فى غيرها من العقود اللازمة من العربية و وقوع القبول على الفور و ما شاكل. 
ولكن قد عرفت فى كتاب البيع انه لا يعتبر شىء من ذلكك فى البيع و غيره من العقود اللازمة؛ و انما وقع الكلام بينهم فى المقام فى 
موردين: 

الاول: فى جريان الاقالهُ فى عقّدها. 

الثانى: فى جعل الخيار فيه 


اقالة الاجارة 


اما الاول» ففى المتن متفرعا على القول بلزوم الاجارة: لا تبطل الا بالتراضىء و الظاهر ان هذا- اى انفساخ الاجارة بالاقالة بان يتراضيا 
على فسخ عقّدها- هو المشهور , بين الاصحابء. بل قيل بلا خالاف. 
و يمكن ان يستدل له بان التقايل من العقود. فتشمله الادلهُ العامة صحةٌ و لزوما. توضيحه: ان موضوع تلكك الادلةُ تجار عن تراض و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا/ا٠0‏ من عال/انا/ا 


العقد و التصرف فى ماله 


)١(‏ الوسائل- باب 9- من ابواب احكام الاجارة. 
(؟) الوسائل- باب 9- من ابواب احكام الاجارة. 
() الوسائل- باب /9- من ابواب احكام الاجارة. 
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و جميع هذه تصدق على الاقالة. فان حل العقد بالتراضى بعد كونه امرا اعتبارياء و كل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل اليه الى صاحبه 
و يربط التزامه بالتزام الآخر يصدق عليه العقد. و مجرد التعبير بحل العقد لا ينافى ذلك. و حيث انه يوجب صيرورة كل من العوضين 
ملكا لمالكه الاول» فيصدق عليه التجارة و المفروض انه عن تراض. و حيث انه قبل التصرف مال للمقيل» و قد حققنا فى كتاب البيع 
انه يدل دليل السلطنة على نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع و غيره» فهو ايضا دال على صحة الاقالة. 

و ربما يستدل لها- مضافا الى ما ذكرناه- بوجوه اخر: 

منها: ان حقيقة المعاقدة متقوّمة بالتزام الطرفين» فمع رفع اليد عنه لا معاقدة حقيقة. و فيه: ان عقد المتعاقدين حدوثاً موضوع لاعتبار 
العقلاء و الشارع بقاء و ان ارتفع التزامها كما لا يخفى. 

و منها: النصوص الخاصة: و فيه: انها ما بين ما هو مختص بالبيع» كخبر ابن حمزة عن مولانا الصادق عليه السلام: ايّما عبدا قال مسلما 
فى بيع اقاله الله عثرته يوم القيامة 2١١‏ و مرسل الصدوق عنه عليه السلام: اما مسلم اقال مسلما ندامة فى البيع «7) الخ و نحوهما 
ا 8 0 

و بين ما هو ضعيف السند كمرسل الجعفرى: ان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يأذن لحكيم بن حزام فى التجارة حتى ضمن له 
اقالةُ النادم 0 فانه و ان كان شاملا للاجارة ايضا فانها تجارة» لكنه ضعيف السند للارسال. 


)١(‏ الوسائل باب "- من ابواب آداب التجارة حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب "- من ابواب آداب التجارة حديث 8. 

(") الوسائل باب "- من ابواب آداب التجارة حديث .١‏ 
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١ : بذك‎ 

و بين ما لا يكون له اطلاق من هذه الجهة» كخبر سماعةٌ بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام: اربعة ينظر الله اليهم يوم القيمة: من 
اقال نادماً الخ ١١‏ فانه يدل على ترئّب ما تضمنه من الأثر على الاقالة المشروعة؛ و ليس فى مقام بيان المشروعية كى يتمسكك باطلاقه. 
و لكن الانصاف انه لا وجه لمنع اطلاقه» فان ظاهره وروده فى مقام بيان المشروعية بلسان ترتّب الثواب» كغيره من النصوص المتضمنة 
للثواب على فعل. 

و منها: الاجماع. و فيه: انه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام. 

فتحصل ان مقتضى العمومات و خبر سماعةٌ مشروعيةٌ الاقالةُ فى الاجارة. 
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واما المورد الثانى» فالمشهور بين الاصحاب. بل لا يظهر فيه مخالف؛ صحةٌ شرط الخيار لهما أو لأحدهما او لاجنبى» و انه تنفسخ 
الاجارة اذا اختار الفسخ من جعل له الخيار» و قد نفى الخلاف و الاشكال عن ذلكك الشيخ الاعظم ره. و الاصل فى ذلكك النصوص 
العامة المسوغةه لاشتراط كل شرط الا ما استثنى ١؟)‏ و ليس هذا منه. 

و قد اتفقوا على انه لا يدخلها خيار المجلسء, لاختصاصه بالبيع» فلا يثبت فيه مع الاطلاق. اما لو شرطء فالمشهور عدم صحته؛ و عن 
الشيخ فى المبسوط صحة الشرط المذكورء لعموم دليل صحة الشرط. و لكن يرد عليه ان المجلس حيث يختلف زيادةٌ و نقصاناء فلا 
محالةٌ يلزم كونه شرطا مجهولا فيفسد لذلكك. 


.2 الوسائل باب ”- من ابواب آداب التجارة حديث‎ )١1( 
(؟) الوسائل باب #- من ابواب الخيار.‎ 
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لا بالبيع 


لاتنفسخ الاجارة ببيع العين المستأجرة 
اشارة 


الثانية: لا تنفسخ الاجارة بالبيع» اى بيع العين المستأجرة قبل تمام مده الاجارة» بلا خلاف فيه. و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى 
موارد: 


احدها: 


ما اذا باع العين المستأجرة من غير المستأجر 


»لا خلاف فى صحة البيع» و لا فى بقاء الاجارة الصحيحة اللازمة على حالهاء و يشهد لهما العمومات فانه لا منافاة بينهماء فان الاجارة 
انما تتعلق بالمنافع» و البيع يتعلق بالاعيان. 

وغَايهُ ماقيل فى المقام- فى وجه انفساخ الاجارة-: ان مالكك العين له تمليكك منافعها ما دامت هى مملوكة له. و لذا لو تلفت العين 
بعد الاجارة تنفسخ الاجارةٌ من حين التلفء و عليه فحيث انه اذا باع العين و خرجت هى عن ملكه لما كانت المنافع باقية فى ملكه. اذا 
بانتقالها تنتقل المنافع للتبعية فتنفسخ الاجارة. 

و لكن يرد عليه: ان مالك العين كما يكون مالكا لها بالملكية المرسلة» كذلكك يكون مالكا لمنافعها ما دام بقاء العين» فاذا ملكها الى 
مده خرجت فى تلكك المدهُ عن ملكه. و فى اثناء تلكك المدة اذا باع العين تنتقل هى مسلوبة المنفعة فى تلكك المدهٌ الى المشترى» فان 
تملكك المشترى المنافع انما يكون مع بقائها فى ملكك البائع و انتقالها اليه بالتبع» و هذا انما يكون مع عدم انتقالها قبل ذلكك الى الغير. 
و قد يقال- كما عن المحقق الاردبيلى ره-: انه ان كانت المنافاةً ثابتة» لبطل البيع العارض عليها دون الاجارة. 

و فيه: انه ان كان المدعى تبعية ملكك العين لملكك المنافع صح ذلككء و لكن حيث يكون هو تبعية ملكك المنافع لملكك العين فلا مانع 
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من صحة البيع» فتدبر حتى لا تبادر 
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بالاشكال. 

و المشهور بين الاصحاب ان للمشترى الخيار مع جهله بالاجارة» و استدلوا لذلكك بوجوه: 

-١‏ ما فى العروة- تبعا للمشهور- و هو ان نقص المنفعة عيب. و فيه: انه لو صح ذلكك. لزم البناء على التخبير بين الامضاء بدون اخذ 
الارش او معه. و بين الفسخ كما هو الشأن فى موارد خيار العيب», و لا يقولون بان له ان يطالب الارش. و تأويل ذلكك تارةٌ بانه عيب لا 
كسائر العيوب»؛ و اخرى بانه عيب حكمىء لا يفيد فى رفع المحذور لانه ان اريد بذلكك عدم كونه عيبا حقيقةُ و انما هو بحكم العيب 
فهو يحتاج الى دليل مفقود, و ان كان المراد غير ذلكك فلا بد من البيان. 

؟- ما عن المحقق الثانى» و هو ان ذلكك ضرر و هو يوجب الخيار. و فيه: انه ان كان المفروض بيعها على ما هى عليه من نقص المنفعة 
بازيد من قيمتها السوقية ثبت خيار الغبن و الا فلا ضرر حتى يثبت به الخيار. مع ان فى ثبوت الخيار بحديث لا ضرر كلاماً تقدم فى 
كتانب البيق. 

"- ما ذكره جماعة» و هو انه من قبيل خيار تخلف الوصفء اذ المشترى انما اشتراها بعنوان انها ذات منفعة» فاذا انتكشف كونها عينا لا 
منفعة لها ثبت هذا الخيار. و فيه: ان تخلف الوصف الذى لم يقع عليه العقد لا يوجب الخيار. 

ع- ما فى الجواهر و هو اقتضاء اطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع. و فيه: ان تعجيل التسليم انما هو فى صورة وجوبه؛ و فى الفرض 
لا وجوب للتسليم الا بعد انقضاء مده الاجارة. 

و الحق فى وجهه ان يقال: ان ثبوت الخيار انما يكون من جهة تخلف الشرط الضمنىء و ذلكك لان بناء المتعاملين على كون العوضين 
على ما هما عليه من المنافع» فان 
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التبديل انما هو للانتفاع» فيكون التبديل منوطا بوجود المنفعة؛ و حيث ان هذا البناء نوعى بحسب العرف و العادةٌ» فيجرى نفس اجراء 
العقد بين العوضين مجرى اشتراط وجود المنفعة» فمدركك هذا الخيار تبانى المتعاقدين نوعا على ذلكك, و يكون ذلكك بمتزلة 
التصريح به فى ضمن العقد و انما لم يصرح به لمعلوميته. فعند التخلف يثبت خيار تخلف الشرطء و قد مر فى كتاب البيع فى مبحث 
الخيارات تمام الكلام فى ذلكك. 

ثم انه مع علم المشترى او جهله و امضاء العقد لو فسخ المستأجر الاجارهُ او فسخها المؤجرء هل ترجع المنفعة فى بقية المدة الى البائع 
كما لعله المشهور بين الاصحابء ام ترجع الى المشترى كما عن المصنف ره فى التذكرة احتماله؟ وجهان. 

و قد استدل للثانى بان ملكك العين مقتض لملك المنفعة» و الاجاره الصحيحة من الموانع» و بعد فسخها و زوال المانع يؤثر المقتضى 
اثره. 

و فى قبال ذلك استدل المحقق الاصفهانى ره للاول بان حقيقة الفسخ رد المعاملة و عود العوضين الى ما كانا عليه» فيستحيل عود 
المنفعة الى غير البائع المؤجر. 

ولكن يرد على الثانى: ان الفسخ ليس حقيقته عود العوضين الى ما كانا عليه بل هو يوجب حل العقد و لازم ذلكك عود العوضين الى 
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ما كانا عليه» و انما يكون ذلكك مع عدم المقتضى لدخولهما او احدهما فى ملكك غير المالكك الاولء فاذا فرضنا وجود المقتضى 
لذلكك لما كان ذلكك منافيا للفسخ. 

و يرد على الاول: ان انتقال المنفعة كانتقال العين يحتاج الى السببء و البيع انما يكون سببا لو لا المانع» و حيث انه فى الفرض لوجود 
المانع لم يصر البيع سببا لانتقال المنفعة و بعد انفساخ الاجارةٌ لا سبب آخرء فلا محالةٌ تعود الى المالكك البائع» و لا وجه لرجوعها الى 
المشترى. 

و لواعتقد البائع و المشترى بقاء مده الاجارة» و ان العين مسلوبة المنفعة الى 
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زمان كذاء و تبن ان الاجارة منقضية» فهل منفعة تلكك المدة للبائع أو المشترى؟ وجهان. 

قد استدل للثانى فى العروةٌ بان المنفعة تابعة للعين, ما لم تفرز بالنقل الى الغير او بالاستثناء» و المفروض عدمهما. و فيه: ان انتقال 
المنفعة بتبع انتقال العين و ان لم يكن محتاجا الى قصد تفصيلىء الا انه مع قصد عدم الانتقال و انشاء المعاملة كذلك لا دليل على 
انتقالها» و دليل التبعية قاصر عن الشمول لهذا المورد. فالاظهر انها للبائع» و أولى و أوضح من ذلكك ما لو شرط كونها مسلوبة المنفعة. 
ثم انه على القول بانها للمشترى الظاهر ثبوت الخيار للبائع» اما اذا اوجب ذلكك ثبوت الغبن فواضح. و اما ان لم يوجب ذلكك فلانه من 
قبيل خيار الرؤية المشترك بين البائع و المشترى. 


بيع العين المستأجرهٌ من المستأجر 


ثانيها: ما اذا بيعت العين المستأجرة من المستأجر, فالمعروف صحة البيع و الاجارة» فعلى المستأجر الاجرة و الثمن» و لم ينقل الخلاف 
الاعن المصنف فى الارشاد» و نسب فخر المحققين ذلك الى الشيخ ايضاً الااان بعض الاساطين صرّح بانه غير موجود فى كتبه. 

و كيف كانء فحجةٌ المشهور العمومات. و استدل لما اختاره المصنف ره بوجوه: 

الاول: ما عن مجمع الفائدة» و هو ان البيع كما يكون علة لنقل العين» كذلكك يكون علة لنقل المنفعة. و بعبارة اخرى: انه عله لنقل 
العين و هو عله لنقل المنفعة؛ و الاجارة ايضاً عله لنقل المنفعة» فيلزم من صحتهما معا اجتماع علتين على معلول واحد. 
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و فيه: اولا: ان البيع و تمليكك العين عله لنقل المنفعة اذا لم تكن المنفعة منتقلة عن البائع» و الا فليس عله له. 

و ثانيا: ان لازم ذلكك لو تتم بطلان البيع لا الإجارة» فانه بعد وجود السبب الاول يستحيل وجود الثانى. 

الثانى: ما عن جامع المقاصدء و هو ان المنفعة نماء العين و تابعة لهاء فاذا كانت الاجرة فى قبال المنفعة لزم كون الاجرة بازاء نماء 
ملكك المشترىء» فتكون المعاوضة واردهٌ على مال المالكك بماله. 

وفيه: انه يت اذا كان ملك المنفعة لازما لا ينفك لملكك العين» و لكن ليس كذلك, فان المفروض صحة الاجارة و سلب المنفعة 
عن العين. 

الثالث: ما عن جامع المقاصد ايضاًء و هو ان ملكية المنفعة ليست ملكية مغايرة لملكية العينء و الا لزم ان يكون لمالكك العين مالان و 
هو باطل بالضرورة و الاجماعء بل تختلف ملكية العين فى الكمال و النقص باختلاف المنافع قله و كثرة؛ فالعين المستأجرة ملكيتها 
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ناقصة باعتبار افراز بعض منافعها بالاجارة» فاذا دخلت فى ملكك المستأجر صارت ملكيتها تامةء فلا معنى لبقاء النقص على حاله. و نظر 
المقام بما لو نكح الامةُ ثم اشتراها فانه ينفسخ النكاح» من جهة ان النكاح يقتضى ملكك البضع خاصة: فاذا ملكك الرقبة لا يبقى ملك 
البضعء لعدم بقاء الناقص بعد الاستكمال. 

وفيه: ان العين و المنفعة شيئان» و الملكية تعرض على كل منهماء فهما ملكان و مالان لا من باب النقص و الكمال. نعم» هذا الوجه 
يتم على مسلكك من يرى ان الاجاره حقيقتها تمليك العين فى جهة خاصة. او التسليط على العين للانتفاع بها بعوض»ء و لكن عرفت ان 
حقيقة الاجاره تمليك منفعة او عمل بعوض. و اما تنظير المقام باشتراء الام ففى غير محله, لان الزوجية و الملكية متقابلتان لا يمكن 
اجتماعهما فى 
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محل واحد بمقتضى الآيهُ الكريمة .)١١‏ 
الرابع: ان اثر الاجارة الانتفاع بمال الغير» و هذا لا يبقى بعد الشراء. و فيه: ان هذا اول الدعوى. 
فالاظهر عدم انفساخ الاجارة و صحة البيع. 


حكم تقارن البيع و الاجارة 


ثالثها: ما اذا تقارن البيع و الاجارة» كما لو باع العين مالكها من شخصء و آجرها وكيله من شخص آخرء و اتفق وقوعهما فى زمان 
واحد. و فيه وجوه و اقوال: 

-١‏ بطلانهما معا. 

-١‏ صحة البيع و بطلان الاجارة. 

'- بطلانهما معا بالنسبة الى تمليكك المنفعة؛ و صحة البيع بالنسبة الى تمليكك العينء فتنتقل العين مسلوبة المنفعة فى تلكك المدةٌ الى 
المشترىء و تبقى المنفعةُ على ملكك المالكك. 

ع- صحتهما معاء و انتقال العين مسلوبةٌ المنفعةُ الى المشترى. و المنفعةٌ الى المستأجر. 

و استدل للاول بانه يقع التزاحم بين البيع و الاجارة» من حيث ان كلا منهما تمليكك للمنفعة من شخص غير من يوجب الآخر ملكيتها 
له؛ و حيث لا مرجح لاحدهما على الآخر فلا محالة يبطلان معا. 

و فيه: ان التزاحم بينهما لو كان فانما هو بالاضافةٌ الى تمليك المنفعة» فان كانت 


.28 المؤمنون آية‎ )١( 
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ملكية المنفعة من اللوازم التى لا تنفكك لملكية العين كان ما ذكر تاماء و حيث انه ليبس كذ لك فلا مانع من البناء على بطلانهما معا 
بالنسبة الى تمليكك المنفعةٌ خاصة. لو لا ما سنذكره. و بذلكك يظهر مدركك القول الثالث. 
و أما القول الثانى» فان اريد به صحة البيع بالاضافة الى تمليكك العين خاصة رجع الى الثالثء و الا فيرد عليه: انه ما المرجح للبيع 
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بالنسبة الى تمليكك المنفعة. 
فالاولا-ءن ساقطانء و يدور الامر بين الوجهين الاخيرين» و قد مر مدرك الاول منهما. و استدل للثانى تارةً بان متعلق كل منهما غير 
متعلق الآخر» فان متعلق البيع العين» و متعلق الاجارة المنفعة» فلا تزاحم بينهما. و اخرى: بما فى العروة» و هو ان البائع لا يملكك المنفعة 
وانما يملكك العين و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية» و هى متأخرةٌ عن الاجارة» فلا تزاحم بينهما. 

و لكن يرد على الاول: ان البيع كما يكون تمليكا للعين يكون تمليكا للمنفعة: فبالنسبة الى المنفعة يتزاحمان. 

و على الثانى: ان ملكك المنفعة متأخر عن ملكك العين بالبيع لاعن الاجارةٌ» و مجرد كون الاجاره فى عرض البيع لا يقتضى ذلككء فان 
ما فى عرض المتقدم على شىء رتبة لا يكون متقدما عليه ما لم يكن فيه ملاكك التقدم الرتبى» مع ان هذه الاحكام احكام للزمان لا 
للرتبة» و من المعلوم ان ملكية المنفعة بالبيع انما تكون فى زمان ملكية العين بلا تقدم و لا تأخر بينهما. 

فالحق ان يستدل له بان تبعية ملكك المنفعة لملكك العين انما تكون مع عدم المقتضى لعدم التبعية مستقلاء اما بالاستثناء او بتمليكها من 
شخص آخرء و الافلا تكون هى متحققة و الاجارة المقارنة مقتضية لعدم التبعية» فلا تزاحم بينهما. 

و عليه فالاظهر صحتهما معاء و انتقال العين مسلوبة المنفعة فى مده الاجارةٌ الى 
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المشترىء و انتقال المنفعة فى المدهُ الخاصة الى المستأجر. و الظاهر- كما مر- ثبوت الخيار للمشترىء فله ان يفسخ الببع و له ابقائه. 
عدم بطلان الاجارةً بالموت 


الثالثة: و فى بطلان الاجارة بموت المؤجر او المستأجر اقوال: 

-١‏ انها لا تبطل بالموت مطلقاء اختاره المصنفء و فى المسالكك: و عليه المتأخرون اجمع» و نسب الى جملة من القدماء كالسيد 
المرتضى و القديمين. 

"- بطلانها بالموت مطلقاء و هو المحكى عن الشيخين فى المقنعة و النهاية و الخلافء و الديلمى و بنى حمزةٌ و زهرة و البراج» وفى 
الشرائع نسبه الى المشهورء و عن الغنية و الخلاف الاجماع عليه. 

“- انها تبطل بموت المستأجرء و لا تبطل بموت المؤجرء اختاره الشيخ فى بعض كتبه و ابن طاوس»ء و فى محكى المختلف عن ابن 
البراج نسبته الى اكثر اصحابنا. 

ع- عكس القول الثالث» نسبه المصنف ره فى محكى التذكرة الى بعض علمائنا. و الظاهر ان منشأ ذلكك نص المرتضى و ابن الجنيد 
على عدم البطلاءن بموت المستأجر, و حيث انه لا يدل على قولهما بالبطلان بموت المؤجرء فما افاده الشهيد من ان هذا القول غير 
مورجود ون اصحابنا معن 

الاول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فيما يقتضيه النص الخاص. 
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اما الاول» فقد استدل لبطلانها بموت المؤجر بوجوه: 

-١‏ ان مالكك العين له تمليك منافعها ما دامت هى مملوكة له. و لذا لو تلفت العين بعد الاجارة تنفسخ الاجارة من حين تلف العين» 
فاذا خرجت العين من ملكه بالموت و انتقلت الى الورثة لما كانت المنافع باقية على ملكه. اذ بانتقال العين تنتقل المنافع؛ و عليه 
فتنفسخ الاجارة. 

و فيه: ما مر من ان ذلكك يتم مع عدم كون المالكك مالكا للمنافع ما دام بقاء العين» و قد عرفت فساده و انه مالكك لمنافعها المرسلة غير 
المحدودة بزمان» و حينئذ فحيث انه بنفسه ملكك المنافع فينتقل العين مسلوبة المنفعة فى تلكك المدة الى الورثة» نظير ما لو باع المالكك 
العين المستأجرة. 

؟- ان مضى زمان الاجارة جزء من المقتضى او شرط لتأثير العقدء و لذا تبطل بتلف العين و لو بعد القبضء فاذا مات المؤجر بطلت 
الاجارة» اذ مع مصادفة متمم السبب للموت لا معنى للتأثير» كالموت قبل القبض فى الصرف. 

و فيه: انه لا دليل على كون ذلكك جزء من المقتضى او شرطا لتأثيره» و بطلان الاجارةٌ بالتلف انما هو لعدم المنفعة لا لنقص السبب» و 
العمومات و الاصل يقتضيان عدم اعتبار ذلكك. 

"- ما عن الغنيةٌ و الخلاف» و هو ان المستأجر رضى على ان يستوفى المنفعة من ملكك المؤجر. 

و فيه: انه ان اريد به ايقاع الاجارة على ما هو مملوك للمؤجرء فهو مسلم الا ان المؤجر حين الاجارة مالكك للمنفعة المرسلة. و ان اريد 
به ايقاعها على الانتفاع بالعين التى هى مملوكة للمؤجر حين الاستيفاء, فهو غير تام اذ لا تعتبر ملكي المؤجر للعين حين حدوثها فضلا 
عن ملكيته اياها بقاءء ألا ترى انه تصح اجارة المستأجر 
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من شخص ثالث بلا شبهة و لا خلاف فيه فى الجملة. 

وقد استدل للبطلان بموت المستأجر بوجهين: 

احدهما: الوجه الثانى من الوجوه التى استدل بها على البطلان بموت المؤجرء و قد عرفت ما فيه. 

ثانيهما: ان الاجره تتعذر بموت المستأجرء لكونه المطالب بها. 

و فيه: انها تثبت فى ذمته؛ فتخرج من تركته بعد موته كسائر ديونه. فالاظهر بحسب القواعد الصحة فى الصورتين. 

و أما من حيث النص الخاصء ففى المقام خبر واحد استدل به كل من القائلين بالصحة و البطلا-ن على ما ذهب اليه و هو موثق 
ابراهيم بن محمد الهمدانى: كتبت الى ابى الحسن عليه السلام و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الا-جرة 
الاجارة خ ل فى كل سن عند انقضائهاء لا يقدم لها شىء من الاجرة الاجارة خ ل ما لم يمض الوقت» فماتت قبل ثلاث سنين او 
بعدهاء هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارةٌ الى الوقتء ام تكون الاجارة منقضية منتقضة خ ل بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: ان 
كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلكك الاجارة فان لم تبلغ ذلكك الوقت و بلغت ثلثه او نصفه او شيئا منه فتعطى ورثتها 
قدو ما راقع من ذلكك الرقك اق شام اللدتعالى 113 

فعن جماعة منهم المجلسى ره و سيد الرياض و صاحب مفتاح الكرامة و الشيخ الاعظم ان الظاهر من الخبر بطلان الاجارة بموت 
المؤجر. و عن المحقق الاردبيلى و العلامةٌ الطباطبائى ظهوره فى الصحةء بل ادعى الاول صراحته فيها. 
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اما الاولون فقد ذكروا فى تقريب دلالته على البطلان وجهين: 

احدهما: ان المراد بالوقت فى السؤال و الجواب هو الانجم المضروبة للاجرة» و ان المراد ب: لم تبلغ» لم تبلغ الاجرة للمرأة» فالمعنى 
ان المرأة ان ماتت بعد ادراكك الانجم المضروبة قبل اذ الاجر فلورثتها تلكث الاجرة. و المراد بالشرطية الثانية: فان لم تبلغ ذلكك 
الوقت و بلغت ... الخ» انها مانت فى اثناء الاجل المضروب قبل اخذ الاجرة. و بقوله: فتعطى ورثتها ... الخ» استحقاق الورثة بالماضى 
دون المستقبل و لازم ذلك هو الفساد. 

ثانيهما: ان المراد بالوقت مده اصل الاجارة» بقرينة الانفاذ و الانقضاء او الانتقاض على اختلاف النسخ. و المراد بالشرطيةٌ الاولى عدم 
بلوغ شىء من مده الاجارة» بان يكون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد. و بقوله: فلورثتها تلك الاجارة» ان امرها 
بيد الورثة ردا و امضاء. و بقوله فى الثانية: فتعطى ورثتهاء ان الورثة يستحقون من المرأة ما بلغت المرأة من النصف او الثلث دون باقى 
مدةٌ الاجارة. 

و أما القائلون بدلالته على الصحة فلهم ايضاً تقريبان: 

احدهما: ان المراد بالوقت مده الاجارة» و بالشرطيتين عدم البلوغ رأساًء وعدم البلوغ بتمامه. و بقوله: فلورثتها تلكك الاجارة» قيام 
الورثة مقام مورثهم بان تكون اللام للاختصاص. و بقوله: فتعطى ورثتهاء هو دفع الاجرة بالنسبة الى المنفعة الماضية لا استحقاق هذا 
المقدار من الاجرة» بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار المزبور. فالشرطيةٌ الاولى ظاهرة فى الصحةء و الثانية غير منافية لها. 

الثانى: حمل الشرطيتين على الاجمال و التفصيلء لا عدم البلوغ تماما او رأسا. 

و الحق ان يقال: انه لا إشكال فى ان المراد بالوقت المدهٌ المضروبة لدفع 
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الا-جرةء فان قوله فى آخر السؤال: هل يجب على ورثتها انفاذ الاجاره الى الوقت,. و ان كان قابلا للحمل على ذلكء و للحمل على 
ارادةُ مده الاجارة» الا ان قوله فى صدر الخبر: ما لم يمض الوقت» صريح فيما ذكرناه و هو قرينة عليه. و حاصل السؤال حينئذ: انه اذا 
كانت مدة الاجارةٌ باقية» هل يجب على الورثة انفاذ الاجارةٌ بما لها من الخصوصية و هى دفع الاجرهُ فى الوقت المضروبء او انها لا 
تكون لازمة مع هذه الخصوصية و يسقط الوقت عن الوقتية فكانه لا إجارةً بهذه الخصوصية؛ بتوهم حلول الدين بموت الدائن كحلوله 
موث البديرة»فالتراة بالرقك فى السواب ابقا ذلكف لنطاق الالو الجوات: 

فيكون حاصل الشرطية الا-ولى انه ان لم تبلغ المرأ من الوقت بان ماتت فى اول السنة فلورثتها ذلككء اى تكون الورثة قائمة مقام 
المورث. و حاصل الشرطية الثانية أنه ان بلغت المرأة ثلث الوقت او نصفه او شيئا منه يستحق الورثة الدفع بذلكك المقدار و لا ينافى 
ذلكك بقاء الاجارة. فالخبر يدل على الصحةء و ان ابيت عن ذلكك فلا اقل من الاجمالء و على التقديرين لا يكون منافيا و مخصصا 
للعمومات و القواعد. 

فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ان الاظهر ان الاجارةٌ لا تبطل بموت المؤجر و لا بموت المستأجر. 

ثم ان الشهيد الثانى بعد اختياره عدم البطلان بالموت مطلقاء قال فى المسالكك: نعم يستثنى منه مواضع تبطل فيها الاجارة بالموت: 
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احدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه. فانها تبطل بموته. 

و ثانيها: ان يكون المؤجر موقوفا عليه فيؤجر ثم يموت قبل انتهاء المدةء فانها تبطل بموته ايضاً الااان يكون ناظرا الى الوقف فآجره 
لمصلحة العين بالنسبة الى البطون او الى الجميع فلا تبطل بموته» لكن الصحة حينئذ ليست من حيث انه موقوف 
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عليه» بل من حيث انه ناظر. 

و ثالثها: الموضى له بالمتفعة مدة حياتة» لو جرها مدة و مات فى اثنائها فانها تبطل ايضاء لانتهاء استحقاقه: انتهى. و قد سبقه الى 
ذلك غيره و لحقه جماعة. 

و لكن الحق ان يقال فى الموضع الاول: انه تاره تقع الاجاره على عمله المخصوصء و اخرى على العمل الكلى فى ذمته و يشترط عليه 
ادائه بنفسه» و ما ذكروه يتم فى الا-ول و لا يتم فى الثانى, فان غايته تعذّر الشرط و هو يوجب الخيار لا الانفساخ؛ هذا فى استئجار 
الشخص على عمل . و كذا او آجره ذاراً و شرط اسففائه المتفعة بنفسه» فاق كان متعلق الاجارة المفعة الى يسعوفيها المستاجر 
انفسختء و ان كان متعلق الاجارةً مطلق المنفعة غايةُ الامر اشترط عليه ان يستوفاها بنفسه ثبت الخيار. 

ثم ان الوجهين فى الفرضين انما هما فى موت احدهماء و هو المؤجر فى الاسول و المستأجر فى الثانى. و اما الطرف الآخر الفرض 
الثانى لا يثبت الخيار بموته و لا تنفسخ الاجارة» و فى الاسول الظاهر جريان الوجهين فيه ايض فانه ان كانت الاجارة على العمل له 
انفسخت بموته» وان كانت على العمل نفسه و اشترط كونه له ثبت الخيار» فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. نعم» ما ذكروه فى 
الموضعين الآخرين تام. 

وفى جريان الخيارات فى الاجارة كلا-م ذكرناه فى مبحث الخيارات» و اجماله: ان ما كان من الخيارات ثابتا بدليل خاص مختص 
بالبيع كخيار المجلس- لا يجرى فيهاء و ما كان ثابتا فيه بمقتضى الشرط الضمنى- كخيار الغبن و العيب و ما شاكل- يثبت فيها ايضاً. 
و فى تلكك الخيارات الاحكام الخاصة الثابتة فى البيع للنصوص كجواز اخذ الارش فى خيار العيب ايضاً لا تثبت فيها كما لا يخفى. 
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و المستأجر أمين يضمن مع التعدى 


المستأجر أمين لا يضمن الامع التعدى 


الرابعة: و المستأجر أمين» و العين المستأجرة أمانة فى يده لا يضمن تلفها او تعيبها الا مع التعدى او التفريط» بلا خلاف اجده بل عليه 
الاجماع فى الغنية» كذا فى الرياض. فان العين المستأجرة امانة فى يد المستأجرء و الاصل فى الامين عدم الضمان الا مع التعدى و 
التفريط» لانصراف دليل الضمان و هو قاعدةٌ على اليد 2١١‏ عن مورد الامانة» و للاصل المستفاد من السنّهُ فى عدةٌ مقامات, و الاجماعء 
اضف الى تلكم النتصوص المستفيضة؛ فانها دالة على الضمان مع التفريط او التعدى؛ و عدم الضمان بدونهما: 

لاحظ صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابةُ فاعطاها غيره فنفقت.ء ما عليه؟ قال عليه السلام: ان شرط ان لا 
يركبها غيره فهو ضامن لهاء وان لم يسم فليس عليه شىء ."١‏ 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل تكارى دابته الى مكان معلوم فنفقت الدابة» قال عليه السلام: ان كان جاز 
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الشرط فهو ضامنء و ان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن» وان سقطت فى بثر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها 23 الى غير ذلكك من 
النصوص الدالهٌ على الحكمين. 
و صحيح الحلبى و ان لم يكن كصحيح على دانًا على الحكمين بالمنطوقء الا انه 


.2191 كنز العمال ج هش ص 1817 الرقم‎ -3١ سنن البيهقى ج #- ص‎ )١( 
من ابواب احكام الاجارة.‎ -١58 (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب -١7‏ من ابواب احكام الاجارة حديث ". 
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سيرم لمكي افرط وي سارل بلقتي فلع لعجاف يلاوو التعتريي ارى اللتووط باو بالمططرق وول على العيكات مع احدهما. 
وايضا يدل على الضمان مع التعدى أو التفريط صحيح ابى ولاد عن ابى عبد الله عليه السلام فى المتعدى فى البغل الذى اكتراه» و فيه 
فقلت: أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال عليه السلام: نعم» قيمه بغل يوم خالفته. قلت: فان اصاب البغل كسر أو 
دبر أو عقر؟ فقال عليه السلام: عليكك قيمةٌ ما بين الصحةٌ و العيب يوم تردّه عليه »١١‏ الحديث. 

و تمام الكلام بالبحث فى جهات: 

الاولى: اذا كانت الاجارهُ فاسدة» فهل يضمن المستأجر العين المستأجرة ام لا؟ ربما ينسب الى المشهور الضمانء و لذلكك عدّ هذا 
المورد من موارد النقض على قاعدة: ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده. 

و الاظهر هو عدم الضمانء و ذلكك لانه فى الموارد التى لا يتوقف استيفاء المنفعة على تسليط المستأجر على العين كالدابة: حيث انه لا 
يتوقف استيفاء المنفعة منها- و هى الركوب- على استيلائه لامكان كون المالكك هو السائق, لا شبهة فى عدم الضمانء اذا بعد ما لا 
ملزم بالتسليط يكون التسليط عن الرضاء فتكون العين امانةُ مالكية اذ لا حقيقة للاستيمان المالكى الا التسليط عن الرضا. 

واما فى الموارد التى يكون استيفاء المنفعة متوقفا على التسليط» فان كان رضا المالكك بذلكك الحادث قبل العقد باقيا الى حين التسليم 
كما هو الغالب» فلا اشكال ايضاً فى عدم الضمان من جهة الامانة المالكية. و ان لم يكن باقياء فيمكن ان يوجه عدم 


.١ من ابواب احكام الاجارة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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الضمان بان المتعاملين حين العقد متبانيان على عدم ضمان العين» لكون الاجارة مبنية على عدم الضمانء و مع هذا التبانى و اسقاط 
المالكك احترام ماله لا تكون العين مشمولة لحديث اليد لانه منصرف عن هذه الموارد, فاذاً لا دليل على الضمان و الاصل عدمه بل 
يمكن الاستدلال له ببناء العقلاء على ذلكك. 

وقد استدل للضمان بوجهين: 

الاول: ان دفع المؤجر للعين انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها لحق الانتفاع فيه» و المفروض عدم الاستحقاق, فيده يد عدوان 
موجبة للضمان. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠0/1‏ من عا/انا/ا 


وفيه: ما عرفت من انه فى بعض الموارد تكون يده يد امانية لا عدوانية» و فى بعضها الآخر لا تقتضى الضمان. لانصراف حديث اليد 
و بناء العقلاء» و بذلكك ظهر الجواب عن الوجه الثانى» و هو معارضة القاعدة هنا بقاعدة اليد. فالاظهر عدم الضمان الا مع التعدى او 
التفريط كما في الاجارة الصحييحة. 

الثانية: 


لافرق فى عدم الضمان فى الاجارةٌ بين مده الاجارة و بعدها 


»مالم يقصر فى رد المال الى صاحبهه لبقاء الامانة المقتضية لعدم الضمانء و بالجملة وجه عدم الضمان فى الاجارة ليس كون 
الاجارة مقتضية لذلكك بل هو الاستيمان» و فى ذلكك لا فرق بين مده الاجارة و بعدها. 


شرط الضمان فى العين المستأجرة 


الثالثة: لو شرط الضمان فى عقد الاجارة من غير التعدى و التفريط» فالمشهور بين الاصحاب بطلان الشرطء و فى الجواهر: بل فى 
جامع المقاصد باطل قطعاء بل لم أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الاردبيلى و الخراسانى من الميل الى الصحة؛ و تبعهما 
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فى الرياضء انتهى. 

و قد استدل لفساد الشرط فى مقابل عموم: المسلمون عند شروطهم )١١‏ بوجوه: 

-١‏ انه يعارض ذلكك الاخبار الدالهُ بالمنطوق او المفهوم على عدم الضمان «""» و النسبةُ عموم من وجه. و تقدم تلكك الاخبار لموافقتها 
للشهرة التى هى اول المرجحات. 

وفيه: ما حقق فى محله من ان ادلةٌ العناوين الثانوية مقدمة على ادلةٌ العناوين الاولية» اما بالحكومة, او التوفيق العرفى» او غيرهما. 

؟- ما افاده صاحب الجواهر ره» و هو ان الشرط لا يكون شارعاء بل هو نظير النذر و العهد» يوجب وجوب ما هو مشروع فى نفسه. 

و فيه: ان الضمان وجوداً او عدما مما يكون قابلا للتسبب اليه كما يظهر من التزام الفقهاء بشرط الضمان فى العارية» فهو من قبيل 
الغايات التى لم يعلم اناطتها باسباب خاصة» نظير الخيار و ملكية حمل الجارية و مال العبد التى اتفقت النصوص و الفتاوى على جواز 
اشتراطهاء و على الجملهُ ان مقتضى عموم دليل الشرط صحة اشتراط الغايات التى لم يعلم اناطتها باسباب خاصة» كاشتراط الخيار و 
سقوطه و حمل الجاريةٌ و مال العبد و ما شاكلء و قد استدل الامام عليه السلام بهذا العموم فى موارد كلها من هذا القبيل. و تمام 
الكلام فى محله. 

"- ما افاده صاحب الجواهر ره ايضاء و هو ان الشرط مناف لمقتضى الامانةٌ الآبية عن التضمين. 

و فيه: ان التأمين فى المقام لا يكون عقديا بل هو خارجىء من جهة تسليط 


)١(‏ الوسائل باب *- من ابواب الخيار- كتاب التجارة. 


(1) الوسائل باب ١8‏ و -١7‏ من ابواب احكام الاجارة. 
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المالكك للغير على ماله برضاه؛ و من الواضح ان التسليط الخارجى يوجب التأمين اذا تجرد عن التضمينء و الا فلا يكون تأميناً. 

*- ان الشرط مخالف لمقتضى العقد. 

وفيه: ان مدلول عقد الاجارهُ و مقتضاه تمليكك المنفعة بالاجرة» و هذا المعنى لا اقتضاء فيه بالنسبة الى الضمان و عدمه. 

ه- انه شرط مخالف للكتاب و السنة» لما دل من النصوص على انه لا ضمان على الامين .)١١‏ 

وفيه: انه لا شبهة فى ان الشرط يغتر الحكم» و يوجب تحقق شىء لم يكن او عدم ما كان, و لو كان المراد بالمخالفة للكتاب و السنة 
هذا المعنى العام لزم عدم صحة الشرط مطلقاء فالمراد بالمخالفة هو كون الشرط مخالفا لحكم غير قابل للتغير و هو الاحكام اللزومية و 
غير اللزومى اذا كان عن اقتضاءء و اما غير اللزومى لعدم الاقتضاء فمخالفة الشرط له لا توجب بطلانه. و عدم الضمان فى المقام اما ان 
يكون محرزا عدم كونه اقتضائياء من جهة ان المرتكز عند العقلاء ان خروج يد الامين عن تحت عموم على اليد من باب التخصيص» 
فيكون عدم الضمان لعدم المقتضى. او يكون ذلك مشكوكا فيه» فيرجع الى استصحاب عدم المخالفة ازلاء بناء على ما هو الحق من 
جريان استصحاب العدم الازلى. و يقال: ان قبل جعل هذا الحكم لم يكن حكم و لا شرط و لا مخالفة» و بعد انقلاب عدم الحكم اليه 
وعدم الشرط الى نقيضه يشكك فى تبدل عنوان عدم المخالفة اليهاء و الاصل يقتضى العدم؛ و بذلكك يحرز خروجه عن تحت 
المخصصء و بقائه تحت عموم: المسلمون عند شروطهم. فتحصل ان الاظهر صحة الشرط و ثبوت الضمان معه. 


(1) الوسائل باب ؟ من ابواب احكام الوديعة. 
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لزوم التعجيل فى التسليم 


اشارة 


الخامسة: لا خلاف و لا إشكال فى ان الاجير يملكك الاجرة بنفس العقد» لان ذلك مقتضى صحة المعاوضة الموجبة لانتقال كل من 
العوضين الى الآخرء بعد عدم اشتراطه شرعا بشىء» كالقبض فى بيع الصرف و السلم. و ما ينسب الى المصنف انه فرق فى القواعد بين 
شرط التأجيل و عدمه. لا منشأ له الا تعبيره باستقرار الاجرة» و لا شهادة له على ذلكك كما لا يخفى. 

و المعروف بينهم انه لا يجب تسليم كل من العوضين الا مع تسليم الآخرء و الظاهر ان منشأ ذلكك- مع ان مقتضى عموم تسلط الناس 
على اموالهم 0١١‏ لزوم تسليم كل منهما مال الآخر و ان امتنع ذلك عن التسليم» فان سلطان الغير على الامتناع مع مطالبة المالكك مناف 
لسلطنة مالكه, و ظلم احد و معصيته لما يجب عليه لا يوجب جواز ظلم الآخر و معصيته- الالتزام الضمنى بالتسليم بازاء التسليم الذى 
عليه بناء المتعاقدين بما هما من العقلاء» فيكون ذلكك مشمولا لدليل الشرط على ما حرر فى محله؛ فجواز الامتناع عن التسليم مع 
امتناع الآخر عنه انما يكون من جهة الشرط الضمنى. و يترتب على ذلكك انه لو اشترط التأجيل فى احدهما حيث انه لا التزام ضمنى 
بما ذكر» يجب على الآخر تسليم ما عنده» لعموم دليل السلطنة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة طالم٠0‏ من عالانا/ا 


ثم إن لظاهر ان تسليم العمل انما هو بايجاده؛ و تسليم المنفعة بتسليم العين المستأجرة» فلا يجب تسليم الاجرة الا مع تسليم العين 
المستأجرة او العملء الا ان يكون هناكك عادةٌ او انصراف يقتضى التعجيلء و إلى ذلكك يشير ما فى الخبر فى 


)١(‏ البحار ج -١‏ ص -١85‏ الطبع القديم و ج -١‏ ص 7375 الطبع الحديث. 
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واطلاق العقد يقتضى تعجيل الاجر 


الجمّال و الاجير لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته ١١‏ و قريب منه غيره؛ اذ فيه نوع اشعار بعدم لزوم دفع الآجرة قبل العمل. 

وقد ظهر مما ذكرناه انه لو لم يشترط التأجيل فى دفع الاجرة» كان مقتضى اطلاق العقد تعجيلهاء بمعنى استحقاق المؤجر للاجرة 
حالاء و هذا هو مراد المصنف ره حيث قال: و اطلاق العقد يقتضى تعجيل الاجرة لا انه يجب تسليمها و ان لم يسلم الآخر المنفعة او 
العمل» و لا انه يجب تسليمها وان لم يطالب مالكهاء فانه لا دليل على ذلكك. فان دليل وجوب التسليم, اما قاعدةٌ السلطنة او الالتزام 
الضمنى» و شىء منهما لا يقتضى وجوب التسليم بدون المطالبة. اما القاعد فلان مقتضى سلطنة الانسان على ماله عدم سلطان الغير 
على الامتناع مع المطالبة» فانه المنافى و المزاحم لسلطنته دون عدم التسليم بدون المطالبة. و اما استحقاق التسليم بالالتزام الضمنى» فهو 
لا يقنضى اداء الحق الا عند المطالبة. 

ثم انه لا خلاسف بينهم فى صحة شرط التأجيل و لزومه بشرط ان يكون الاجل معلوماً. اما صحة الشرطء فلأنها مقتضى عموم: 
المسلمون عند شروطهم ". و دعوى انه شرط مخالف للمشروع لوجوب رد المال الى صاحبه لو طالبء مندفعة بان هذا وجوب حقى 
كما يظهر من صحة التأجيل فى البيع» فلا مانع من اشتراطه. 

و أما اعتبار كون الاجل معلوماًء فلانه يلزم من الجهل به الغرر» و قد مر انه موجب لبطلان العقود و الايقاعات و منها الشرطء و حيث 
ان المختار ان الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد, فلو شرط التأجيل بالاجل غير المعلوم لم يفسد الاجارة. 


(1) الوسائل باب 5 من ابواب احكام الاجارة حديث .١‏ 
00 الوسائل باب 9 من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: /ا/ 


ولو شرط دفعها نجوما معينة او بعد المدهة صح 


و دعوى انه تسرى الجهالة من الشرط الى العقد. فيكون العقد غررياً فيفسد من ناحية غرريته» مندفعة بان حقيقة الشرط هو الالتزام فى 
شمن الالراين لا قي سداق النقد .و وووى الجقاد على المقيلء 

ومسا ذكرفاهظهر اله لأافرق فى صورة التأجبل بين مالو شرط: دفعها تجوما معينة أو يعن المدة المعلومف :و انه صم الشرط فى 
ا 


فروع 


بقى فى المقام فروع: 
-١‏ قد عرفت انه يجب تسليم الا-جرة فى الاجارء على العمل بعد تسليم العملء و ليس معنى ذلكك ان للمستأجر ان يمتنع عن دفع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً عام 0٠‏ من عال/انا/ا 


الا-جرةُ قبل العمل و ليس للمؤجر التعرض له؛ فان مدركك ذلك انما هو الالتزام الضمنى كما عرفت» و هو كما يقتضى عدم تسليم 
الاجره قبل تسليم العمل» كذلكك يقتضى عدم لزوم العمل قبل ان يطمئن تسليم الاجرهُ بعد العمل و عليه فاذا لم يطمئن بذلكك له 
الاستيثاق و لو بوضع الاجرة على يد ثالث كما لا يخفى. 

-١‏ لا فرق فى عدم استحقاق تسليم الاجر قبل تسليم العمل بين عمل لا يتوقف على بذل المالء و بين ما يتوقف عليه كالحج, فان 
مدرك كون التسليم معاوضياً فيهما واحد. بل قيل انه لو فرض عدم تمكن الاجير من ايجاد العمل الا باخذ الاجرة- لفرض عدم مال 
له وعدم تمكنه من تحصيله- كانت الاجارة باطلة» لان العمل على الفرض غير مقدور له الا بالخلف المحال» و هو استحقاق الاجرة 


قبل العمل؛ مع انه لا يستحقها قبله. 
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*- هل يستحق الاجير بعض الاجرة ببعض العمل المستأجر عليه اذا كان ابلا لتقسيط الاجرة عليه- كصلاة سنة مثلًا- ام لا؟. 


و الحق ان يقال: انه بعد ما عرفت من ان مقتضى العقد هو مالكية كل من الطرفين لما انتقل اليه» و مقتضى تسلط الناس على اموالهم 
"١١‏ ان له المطالبة بتسليمه و لو امتنع عن تسليم ما عنده. و انما التزمنا بان لكل منهما الامتناع عن التسليم ما لم يسلم الآخر من جهة 
الضمنى الذى عليه بناء العقلاء. 

و عليه فدعوى ان العقد لا يستقل بالتحصلء بل متقوم بمتعلقه و هو كون شىء ملكا بعوض. فمع تعدد المتعلق يستحيل وحدة العقد. 
اجنبية عن المقام» بل المدار فى المقام على ملاحظة الالتزام الضمنىء فانه يمكن ان يكون بتسليم كل جزء بازاء تسليم ما يقابله من 
العوضء و يمكن ان يكون ؛: بتسليم الجميع بازاء الجميع» فعلى الاول يستحق الاجير بعض الاجر ببعض العملء و على الثانى لا يستحق» 
فان احرز احدهما فلا كلام» و الا فمقتضى القاعدة البناء على الاستحقاق الذى هو مقتضى قاعدة السلطنة» و وجود المانع عنه و المقيد 
له غير محرزء و الااصل عدمه. 

ع ذا “كاك الجر ابشيا غلا في بكرن الانض قير مستحق لها الا بعد عمل نفسه» نظراً الى ان حكم الاجر بما هى استحقاق 
تسليمها بعد العمل او يكون الاجير كالمستأجرء نظراً الى ان لزوم البدأة به من جهة كونه عمًا لا من جهة كونه اجر و هذه الجهة 
انان فح اونا عا علن ويه المقارنة او اذ ليد ا لسك تكد اجر لذ لكره عملا بل 


)١(‏ البحار ج " ص 775 الطبع الحديث. 
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و للمستأجر ان يؤجر بأكثر أو اقل ان لم يشترط عليه المباشرة 

انما هو مقتضى الالتزام الضمنى» و مقتضاه فى الفرض التقارن فى العمل؟ وجوه و اقوال» اظهرها الاخير كما لا يخفى. 


الاستئجار من المستأجر 


اشارة 
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السادسة: قالوا: و للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرء او بالمساوىء او اقل ان لم يشترط عليه المباشرة. و تمام الكلام 
فى هذه المسألهُ بالبحث فى جهات: 

-١‏ لا إشكال فى جواز اجارةٌ المستأجر من المؤجر و غيره؛ فانه بالاجاره تملكك المنفعةٌ فله ان يملكها بالغير» و ليست الاجارة الا 
تمليك المنفعة كما مر فيشمله عموم ما دل على صحة الاجارة و لزومهاء مضافا الى النصوص المستفيضة او المتواترة الواردة فى 
الارض و الدابةُ و السفينة التى يأتى شطر منها فى مسألهُ الاجارةٌ بالاكثر. 

-١‏ انه هل للمستأجر الاول تسليم العين المستأجرة الى المستأجر الثانى من دون اذن المالكك كما عن المختلف و غاية المراد و 
الحواشى و المسالكك و مجمع البرهان و المفاتيح و الرياضء ام ليس له ذلكك كما عن النهاية و السرائر و القواعد و جامع المقاصد؟. 
الظاهر هو الاول؛ و ذلك لان ذلكك لازم الاجار لفرض توقف استيفاء المنفعة على التسليمء و بعبارة اخرى ان مقتضى اطلاق الاجارة 
الاولى من حيث الاستيفاء الذى هو مفروض فى الموردء اطلاقها من حيث الاستيلاء المتوقف عليه الاستيفاء» و إلى هذا يرجع ما قبل 
ان الاذن فى الشىء اذن فى لازمه. 

و به يندفع ما استدل به للقول الثانى» بان العين امانة لم يأذن له المالكك فى 
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تسليمها الى الغير» لا-ن الا-ذن للاسول فى التصرف فيها انما هو من مقتضيات الاجارة الاولى» و حيث انها مطلقة فمقتضاه الاذن فى 
تسليمها الى من انتقلت اليه المنفعةٌ ثانيا. 

و يمكن ان يستدل له بالنصوص 2١‏ الواردٌ فى اجارة الا-رض و غيرها بمساوى الاجرة او بالاقل المصرحة بالجواز» من دون تعرض 
فيها لشبهة عدم جواز التسليم. و حملها على صورةٌ عدم الحاجة فى استيفاء المنفعة الى التسليم» او صورة اذن المالكء فيه خلاف 
المقطوع. فلا اشكال فى الجواز. 

- على فرض التسليم» هل يكون المستأجر الاول ضامنا للعين ام لا؟ فان قلنا بانه لا يجوز له التسليم» كان الضمان بمقتضى القاعدة 
ظاهرا. و اما على القول بجوازه- كما اخترناه- فقد يتوهم الضمانء من جهةٌ ان جواز التسليم بل وجوبه لا ينافى الضمان اذ المنافى له 
هو الاثتمان» و وجوب التسليم غير وجوب التأمين» فمقتضى عموم قاعدة على اليد ١7١‏ الضمان. 

و لكنه فاسد من جهة ان مدركك عدم ضمان العين فى الاجارة الاولى لم يكن خصوص الائتمان» بل ذلك بضميمة ما التزما به فى 
ضمن عقد الاجارهً بعدم الضمانء و لذلكك بنينا على عدم الضمان حتى فى الاجارة الفاسدة و اذا كانت الاجارةٌ الاولى مطلقه كما هو 
المفروض كان البناء على عدم الضمان و اسقاط المالكك احترام ماله عاماء فقاعدةٌ على اليد لا تشمل المقام لانصرافها عنه كما هو 
واضح. 

و يشهد لعدم الضمان- مضافا الى ذلكك- صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابةُ فاعطاها غيره» فنفقت ما 
عليه؟ قال عليه السلام: ان 


)١(‏ الوسائل باب 5١‏ من ابواب احكام الاجارة. 

(1) سئن البيهقى ج #- ص .4١‏ 
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كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لهاء وان لم يسم فليس عليه شىء .2١١‏ 

و اورد عليه بان الصحيح انما يدل على عدم الضمان من حيث الركوبء لا عدمه من حيث التسليم بتقريب ان الشرطية الاولى متضمنة 
لضمان المستأجر فى صورة الاشتراط من جهة مخالفة الشرطء فيده عادية و ان لم يكن هناكك تسليم بل تمكن من الركوب خاصة؛ و 
مورد النفى فى الثانيةٌ هو مورد الاثبات فى الاولى. 

وفيه: ان المفروض فى السؤال اعطاء الدابهُ و ظاهره تسليمها اليه» فالمثبت هو الضمان فى ذلكك الفرض و كذلكك المنفى» و ظاهر 
المنفى هو نفى الضمان مطلقا لا نفيه من حيثية خاصة. 


اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه 


*- المشهور بين القائلين بصحة الاجارة من الغير» تقيبدها بما اذا لم يشترط المؤجر عليه استيفائه بنفسه» و نخبة القول فى المقام ان 
هاهنا صورا: 

احداها: ما اذا كانت المنفعةٌ التى يملكها مقيدة بالاستيفاء. 

ثانيتها: ما لو كانت المنفعة المملكةٌ مطلقةُ؛ و لكن اشترط على المستأجر استيفاء المنفعةٌ بنفسه على نحو شرط الفعل. 

الثتها: الصورة» و لكن الشرط على نحو شرط النتيجة؛ و هو كونه محجورا عن جميع التصرفات الا استيفاء المنفعة بنفسه. 

اما الصورة الاولى» فعلى فرض معقوليتها لا إشكال فى انه ليس له ان 


.١ من ابواب احكام الاجارة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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يستأجرها للغير» اذ لا مملوك له حتى يملكه غيره. 

ولكن قد يقال بعدم معقوليتهاء نظرا الى ان منفعة الشىء عبارة عن الحيثية القائمة به لاما هو قائم بالشخصء مثلا منفعة الدار ليست 
سكنى الدار بالمعنى القائم بالساكن» بل حيثية مسكونية الدار و قابليتها لان يسكن فيهاء و هذه الحيثية لها نحوان من الوجود: 

احدهما بالقوة» بنحو وجود المقبول بوجود القابل. 

ثانيهما بالفعل» بفعليةٌ مضايفه القائم بالساكن. 

و من الواضح ان المملوك بالاجارة ليس هو النحو الثانى» اذ مع عدم الاستيفاء رأساً لا مملوك. مع ان المنفعة تملكك بالاجارة و ان 
لم تستوفء فلا محالة يكون المملوكك بالاجارةٌ النحو الاول» و ذلكك جزئى بجزئيه ما بالفعل الذى يقوم به فلا معنى لتضييقه. 

و لكن يرد عليه ان الموجود بالقوة غير الموجود بالفعلء و الثانى لا يعقل فيه عدم التعين» و يعقل ذلكك فى الاول. فحيثية قابلية الدار 
لان يسكن فيها وان كانت جزئية» الا انها بالقياس الى سكنى زيد و سكنى عمرو و هكذا تكون غير متعينة» فتكون مسكونية الدار 
بالقوة بالنسبة الى سكنى زيد غير مسكونيتها بالقياس الى سكنى عمروء و لهذه الجهة تكون قابلة للتقييد. 

و أما الصورة الثانية» فالمملوك فيها كلى لكن لا سلطان له الَا على استيفائه بنفسه. و قبل بيان حكم هذه الصورة؛ لا بد وان يعلم ان 
شرط الاستيفاء لا يراد به مباشرته بنفسه بحيث يكون الاستيفاء واجباء بل المراد به ان لا يؤجر الدار و ان لا يتبرع بمنفعتها للغير. فما فى 


العرو من المقابلهُ بين شرط عدم اجارتها من غيره؛ و شرط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كما ترى. 
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و كيف كانء فقد استدل للمنع عن استئجاره للغير بوجوه: 


الاول: ان الشرط يوجب حرمة الاجارة لوجوب الوفاء به» و حرمةٌ الاجارةٌ مستلزمة لفسادها. 

وفيه: ما حققناه فى محله من ان الحرمة التكليفيةُ غير موجبةٌ لفساد المعاملة. 

الثانى: ما فى الجواهر: لا يجوز الأجارة حينئذ» عملا بقاعدة المؤمنون التى يتعذر الجمع بينها و بين الآجارة المفروضة. فيتعين بطلانها 
لسبق الخطاب بالاولى» انتهى. 

و فيه: ان الذى يتعذر الجمع بينه و بين دليل الشرطء هو جواز ايجاد الاجارة الثانية تكليفا لا جوازه وضعا. توضيح ذلك: انه لا إشكال 
فى ان بطلان الاجارة لا بد وان يكون من جهه فقد قيد من قيودها الوجوديةٌ و العدمية و الشرط لا يوجب ذلك,. لعدم كونه موجبا 
لخلل فى احد اركانها فتقع صحيحة؛ و بعد وقوعها كذلك لا يبقى محل لوجوب الوفاء بالشرط فيسقطء فدليل الشرط لا يصلح مانعا 
عن دليل صحة الاجارة» و دليلها يوجب ارتفاع دليل الشرطء فلا يلزم المحذور المشار اليه. 

و ما نسب الى الشيخ الاعظم ره من ان اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط يشمل حتى بعد الاجارة الثانية» و هو يكشف عن عدم نفوذ 
الاجارة و الا لم يكن محل للوفاء بالشرطء يرده: ان شمول اطلاق دليله فرع بطلان الاجارة اذ مع صحتها لا يبقى للعمل به مجال» و 
صحتها مستكشفهُ من اطلاق الادلهُ و عمومها. 

فان قيل: انه يحتمل مانعية الشرط عن الصحة فلا علم بارتفاع المحل. 

قلنا: اولا: انه على ذلكك لا مجال للتمسكك باطلاق دليل الشرطء للشكك فى بقاء موضوعه. 

و ثانيا: انه يرتفع الاحتمال باطلاق الادلةُ و عمومها و الاصل. 

الثالث: ان اشتراط الاستيفاء بنفسه» يوجب ثبوت حق للمؤجر فى تركك 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19 ص: 9 

1 


الايجارء فالاجارة الثانية منافية لحق المؤجرء فيكون باطلا. 

و فيه: ان الحق المتعلق بفعل أو تركه- كحق البيع» و الفسخ, و تركك الاجارة» و ما شاكل- لا يوجب عدم صحة نقيضه. مثلا من كان 
له حق تركك الفسخ كان لمن له الخيار الفسخ وضعا و ينفسخ العقد به و ان كان آثما بذلكك. إذ لا أثر لكونه حقا سوى ان له اسقاطه. 
والا فحكمه حكم اللزوم التكليفى. وان شئت قلت: ان ثبوت حق للمؤجر فى تركك الاجارة لا يستلزم سلب سلطنة المستأجر الوضعية 
عنهاء و معها تكون الاجارة الثانية صحيحة. 

الرابع: ان شرط الاستيفاء بنفسه. اما ان يرجع الى شرط تركك تسليم المنفعة الى الغير» او الى شرط عدم اسكان الغير مثلاء فعلى الاول 
تبطل الاجارة لعدم القدرةٌ على التسليم الذى قد عرفت اعتبارها فى الاجارة» و على الثانى تبطل لحرمة المنفعة و قد مر ان اباحة المنفعة 
من شرائطها. 

و فيه: اولا: انه قد لا يرجع الى شىء منهماء بل الغالب ذلكك. 

و ثانيا: ان حرمة التسليم غير عدم القدرة عليه تكويناء و ما اشتهر من ان الممتنع شرعا كالممتنع عقلاء انما هو فيما يترتب على غير 
المقدور من حيث هوء و فى المقام ليس كذلكك. فانه تعتبر القدرة دفعاً للغرر و الخطرء و لذا لو كان التسليم غير مقدور و لكن من 
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انتقل اليه كان قادراً على تسلمه صح العقد. و على فالحرمة حيث لا توجب عدم امكان حصول المنفعة فى يد المستأجر فلا يلزم الغرر 
فلا تكون مانعة عن الصحة. و اما حرمة الاسكان الذى هو فعل المؤجر الثانى» فهى غير مستلزمة لحرمة سكنى المستأجر الثانى كما لا 
فالمتحصل مما ذكرناه صحةٌ الاجارة الثانيه فى هذه الصورة. 

و أما الصورة الثالثة» و هى ما لو شرط محجوريته عن التصرفات سوى 
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الانتفاع بها بنفسه» فالظاهر بطلان الشرطهء لان المحجورية ليست من الامور الاعتبارية التى يتسبب اليها باسبابها كالملكية كى يقال ان 
منها الشرط. 

فالمتحصل مما ذكرناه انه لو قد المنفعة باستيفائه بنفسه» بطلت الاجارة الثانية. و لو كانت المنفعة مطلقة و لكن اشترط عليه ذلكك» 
صح الشرط و يجب ترك الاجارة الا انه ان خالف و آجرها صحت الاجارة. و ان اشترط عليه المحجورية عن التصرفات الأخرء 
الشرط. 

ثم انه فى مورد بطلان الاجارة الثانية لا كلام و اما فى مورد صحتها فلا اشكال فى ان للمؤجر الاول خيار تخلف الشرطء فله ان يحل 
الاجارةٌ الاولى» فاذا فسخها فهل تنفسخ الاجارة الثانية؟ الظاهر عدم الانفساخ» تفلا الى انها وقعت صحيحة لازمة» و الفسخ انما يوجب 
الحل من حينه؛ فاذا انفسخت الاولى و المفروض انتقال المنفعة بناقل لازم الى الثالث فيرجع بدلها الى المؤجر الاول» كما فى صورة 
التلف الحقيقى قبل الفسخ, فعلى المستأجر الاول ان يرد اجرهُ مثل تلكك المنفعة الى المؤجرء كانت اقل من المسماة او اكثر. 


ايجار العين المستأجرة باكثر من العوض 


ه- لا خلاف ولا إشكال فى جواز ان يؤجر العين المستأجرةٌ فيما يجوز له ذلكك. باقل من ما استأجر و بالمساوى له مطلقا اى شىء 
كان لاطلاءق الادلة» و للنصوص الخاصة. كما لا كلام فى انه يجوز الاستئجار باكثر منه اذا احدث فيها حدثاء و النص و الفتوى 
متوافقان فيه» و سيأتى زيادة توضيح لذلك. 

انما الكلام فى ايجارها باكثر منه من دون ان يحدث فيه حدثا: فعن جماعة من 
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القدماء- كالسيدين و الشيخين و الصدوقين وغيرهم- المنع عنه؛ و فى الحدائق نسبته الى المشهور بين القدماء. و عن جماعة 
تخصيص المنع بالموارد التى تضمنتها النصوصء و الجواز بلا كراهية فى غيرها. و عن جماعة الحكم بالكراهة مطلقا. 

و تفصيل القول فى المقام: ان الموارد التى ورد المنع فيها خمسة: الدار» و الحانوت, و الرحىء و السفينة؛ و الارض. 

اما الاوليتان» فقد ورد النص على حرمة فضل الاجره فيهما بلا معارض, لاحظ حسن ابى الربيع الشامى عن ابى عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يتقةٍلى الا-رض من الدهاقين ثم يؤاجرها باكثر مما تقبلها به و يقوم فيها بحظ السلطانء فقال عليه السلام: لا بأس به؛ ان 
الارض ليست مثل الاجير و لا مثل البيت» ان فضل الاجير و البيت حرام )١١‏ و بمضمونه خبر ابراهيم بن ميمون ."١‏ 

و مصحح الحلبى عنه عليه السلام فى الدار: و لا يؤاجرها باكثر مما استأجرها به الا ان يحدث فيها شيئا «”. 
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و حسن ابى المعزى عنه عليه السلام؛ قال عليه السلام فى الجواب عن السؤال المذكور فى خخبر ابى الربيع: لا بأس ان هذا ليس 
كالحانوت و لا الأجيرء ان فضل الحانوت و الاجير حرام 5). 

ولا موهم لمعارضة هذه النصوص الا النصوص المجوزة الواردهً فى غيرهما بالغاء خصوصية المورد. و حسن الحلبى عنه عليه السلام 
فى الرجل يستأجر الدار ثم 


." من ابواب احكام الاجارة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من ابواب احكام الاجارة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 
." الوسائل باب 17- من ابواب احكام الاجارة حديث‎ )( 
من ابواب احكام الاجارة حديث ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص: /ا9‎ 

1 


يؤاجرها باكثر مما استأجرهاء به قال عليه السلام: لا يصلح ذلكك. الا ان يحدث فيها شيئاً "١١‏ بتقريب ظهور: لا يصلح. فى الكراهة. و 
لكن التعدى ممنوع سيما مع التصريح فى النصوص بالفرق» و لا يصلح غير ظاهر فى الكراهة» غايته عدم الظهور فى الحرمة. 

اما الرحى ففيها خبران» احدهما: موثق ابى بصير عن الامام الصادق عليه السلام: انى لأكره ان استأجر رحى وحدهاء ثم او اؤجرها 
باكثر مما استأجرتها به» الا ان يحدث فيها حدثا او يغرم فيها غرامة «؟0. ثانيهما: صحيح سليمان بن خالد 0*0 و هو قريب من الاول. و 
الكراهة و ان لم تكن ظاهرُ فى المصطلحة, لكنها غير ظاهرة فى الحرمة» فالمتيقن مطلق المرجوحيةٌ المساوقة للكراهة المصطلحة. 

و أما السفينة» ففيها رواية واحدة» و هى ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: لا بأس ان يستأجر الرجل الدار او 
الارض او السفينة» ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به اذا اصلح فيها شيئا 25١‏ و هى بمفهوم الشرط تدل على ثبوت البأس فى الثلاثة و 
هو ظاهر فى الحرمة؛ و حمله على الكراهةٌ بالنسبة الى الارض- بقرينة روايات اخر- لا يوجب حمله عليها بالنسبة الى السفينةُ التى لا 
معارض له فيهاء و الا لزم البناء عليها فى الدار ايضاء و يجعل هذه معارضة لما تقدم من النصوص. فما افاده المحقق الاصفهانى ره من 
حملها على الكراهة بالنسبة الى السفينة» لا يلائم مع ما ذكره فى الدار من انه لا معارض لنصوص حرمة فضل الاجرة فيها. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من ابواب احكام الاجارة حديث ؟. 
(1) الوسائل باب ؟7؟ من ابواب احكام الاجارة حديث . 
() الوسائل باب -1٠١‏ من ابواب احكام الاجارة حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 7١‏ من ابواب احكام الاجارة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: /41 
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و اما الارض ففيها طوائف من النصوص: 
منها: ما يدل على الجواز مطلقاء كحسنى ابى الربيع و ابى المعزى و خبر ابن ميمون المتقدمة. م 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 0509٠‏ من عال/انا/ا 


الربع فاقبلها بالنصفء قال عليه السلام: لا بأس به. قلت: فاتقبلها بالف درهم و اقبلها بالفين؟ قال عليه السلام: لا يجوز. قلت: لم؟ قال 
عليه السلام: لان هذا مضمونء و ذاك غير مضمون )١١‏ و قريب منه موثق اسحاق بن عمار .)1١‏ فان المعلوم عدم خصوصية للدراهم و 
لا للذهب و الفضه الموجودين فى الموثق» سيما و قد علّل فيهما بان الذهب و الفضة مضمونان- او ان هذا مضمون- و ان لم نفهم 
العلةُ. 

و منها: ما يدل على عدم جواز اجارتها و مزارعتها معاء كخبر الهاشمى 279. 

ولا يصح حمل الطائفة الاولى على ما اذا احدث فيها شيئا بقرينة الطائفة الثالثة» لما نبه عليه فى الحدائق من انه على هذا لا يبقى فرق 
بين الارض و بين الدار و الحانوت» فان حرمة الاجارة فيهما ايضاً مقيدهُ بان لا يحدث فيهما شيئاء و صريح الطائفة الاولى الفرق. 

و به يظهر انه لا يصح حملها على ارادة المزارعة منها نظرا الى انه يعبر عنها بالاجارة كثيراء و لا بتخصيص روايات المنع بما اذا كانت 


مضمونة فى الذمة او بالدراهم و الدنانير. 


.١ من ابواب احكام الاجارة حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب احكام الاجارة حديث ؟.‎ -1١ الوسائل باب‎ )1( 
." من ابواب احكام الاجارة حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )( 
99 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19, ص:‎ 

1 


بل الجمع العرفى يقتضى حمل الثانية على الكراهة بقرينة الاولى» ثم الجمع بينها الصريحة فى الجواز فى المزارعة و بين الثالثة الظاهرة 
فى عدم الجواز فيهاء يقتضى حمل المنع فى الثالثة على مرتبة من الكراهة هى اخف من كراهة الاجارة. 
فالمتحصل مما ذكرناه حرمة الاجارة بالاكثر ما لم يحدث شيئا فى الدار و الدكان و السفينة» و كراهتها فى الرحى و الارض. 


اجارة بعض العين المستأجر بالاكثر 


ولو استأجر نصف العين المستأجرة بالاكثر او المساوى» فهل يجوز ام لاء ام يفصل بين الموردين؟ الظاهر هو الثالث» لصحيح الحلبى- 
او حسنه- عن مولانا الصادق عليه السلام: لو ان رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم» فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة» لم يكن به بأسء و لا 
يؤاجرها باكثر مما استأجرها به الا ان يحدث فيها شيئا 0١١‏ و نحوه خبر ابى الربيع 7). 

و معها لا يصغى الى ما قيل من انه لو استأجر بعضها بالمساوىء و ان لم يصدق الاجارٌ بالاكثر لكن يصدق الفضل على الاجرة لان 
انتفاعه بما عدا الحصةٌ المستاجرء فضلء و المأخوذ فى جملهُ من نصوص المنع فضل الاجرة. 

ولا الى ما قيل من ان اجرءٌ نصف العين المستأجرة نصف اجرةٌ تمامهاء فلو 


.” الوسائل باب 77 من ابواب الاجارة حديث‎ )١( 
من ابواب الاجارة حديث ؟.‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
٠٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19؛ ص:‎ 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠091‏ من عالانا/ا 


آجر النصف بالمساوى لزم منه الاجارة بالاكثر» اضف الى ذلكك عدم تماميتهماء فان المأخوذ فى بعض الاخبار فضل الاجرةٌ لا الفضل 
على الاجرة؛ و معلوم ان الانتفاع بما عدا الحصة المستأجرة لا يكون من فضل الاجر بل هو فضل عليهاء و ايضاً ظاهر الاخبار ملاحظة 
الاجره بنحو الوحده كملاحظةٌ الاجارة كذلك,. لا تحليل الاجاره الى اجارات و تقسيط الاجرهُ على الحصص. 

فان قيل: ان الضمير فى قوله عليه السلام فى الخبرين: و لا يؤاجرهاء يرجع الى الدار لا إلى ثلثهاء فلا يدل الخبران على حكم الاجارة 
بالاكثر. 

قلنا: اولا: ان الظاهر دلالة صدرهما بالمفهوم عليه. 

و ثانيا: انه يثبت فيه ذلكك بالاولوي» ففحوى ما دل على حرمة ايجار الجميع بالاكثر حرمة ايجار بعضه ايضاً به. 

و عن الشيخ قده القول بالمنع فى اجارةً البعض بالمساوى؛ و مضمر سماعة 0١١‏ شاهد به. لكنه محمول على الكراهة» لان ذلك مقتضى 
حمل النص على الظاهرء سيما وان مورده الارض التى قد مر كراهةٌ الاستئجار فيها بالاكثر لا حرمته. 

ثم ان ظاهر جماعة و صريح آخرين اختصاص الحكم المزيور- اى حرمة استئجار العين المستأجرة بالاكثر او كراهته- بما اذا كانت 
الاجره فى الاجارة الثاني من جنس الاجرة فى الاجارة الاولى؛ و الا فمع الاختلاف لا مانع من ذلكك. 

واستدلوا لذلك بان الظاهر من الاكثر الاكثر فى الجنس لا الأكثر فى الماليهٌ و القيمة» فمع الاختلاف فى المالية لا يقال ان احدى 
الاجرتين اكثر من الاخرى. 

و فيه: اولا: انه حيث يكون النظر فى الثمن و الاجرة الى المالية و القيمة» فمقام 


.8 الوسائل باب 77 من ابواب الاجارة حديث‎ )١( 
6١, فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص:‎ 
1 


الاجرة مقام النقدين فى التمحض فى المالية» و عليه فيصدق الاكثرية. 

و ثانيا: انه لا تنحصر الاخبار فيما كان المأخوذ فيه هذا العنوان» بل المأخوذ فى بعض النصوص فضل البيت او الحانوت او الاجير» ففى 
خبر ابى الربيع عن مولانا الصادق عليه السلام: ان فضل الا-جير و البيت حرام )١١‏ و فى خبر ابى المغراء عنه عليه السلام: ان فضل 
الحانوت و الاجير حرام 7١‏ و من المعلوم ان احدى الاجرتين اذا كانت ذات فضل و زيادةٌ على الاخرى فى المالية يصدق فضل تلكمء 
فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين. 

حكم ما لو تقبّل عملا و قبله غيره بالنقيصة 

8- من تقل عملا فى ذمته من غير اشتراط المباشرةٌ لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة» كما عن النهاية و السرائر و الارشاد» و فى المسالكك 
نسبته الى المشهورء الا ان يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. 

و المستند جمله من النصوصء لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل» فلا يعمل 
فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه» قال عليه السلام: لاء الا ان يكون قد عمل فيه شيئا 9”. 

و خبره الآخر عنه عليه السلام ايضاً عن الرجل الخياط يتقتل العمل فيقطعه 


)١(‏ الوسائل باب 7٠١‏ من ابواب الاجارة حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 0٠09‏ من عال/انا/ا 


(؟) الوسائل باب 7١‏ من ابواب الاجارة حديث ؟. 
(") الوسائل باب "7 من ابواب الاجارة تحديك :١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19: ص: ٠١7‏ 
عا 


و يعطيه من يخيطه و يستفضلء قال عليه السلام: لا بأس» قد عمل فيه 01١‏ و نحوه خبر ابى حمزة ."١‏ 

و خبر ابى محمد الخياط؛ قلت لا-بى عبد الله عليه السلام: اتقتِلى الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال عليه السلام: أ ليس 
تعمل فيها؟ فقلت: اقطعها و اشترى الخيوطء قال عليه السلام: لا بأس 2 و يعضدها ما تقدم من النصوص المانعة عن فضل الاجير. 
ولا ينافيها خبر على الصائغ عنه عليه السلام فى تقتله العمل ثم تقبيله من غلمان يعملون معه: لا يصلح ذلكك الا ان تعالج معهم فيه. قال 
قلت: فانى اذيبه لهم» فقال عليه السلام: ذلك عمل فلا بأس «©» لعدم ظهور: لا يصلحء فى الكراهة. 

كما لا ينافيها خبر الحكم الخياط الدال على جواز ذلكك 0١‏ فانه مطلق يقيد اطلاقه بما اذا احدث فيه شيئا. 

وعن المصنف فى التذكرة و القواعد و المحقق الثانى و الشهيدين القول بالكراهة؛ قال فى المسالك: و مستنده اخبار حملها على 
الكراهة اولى جمعاً. و مستندهم فى ذلكك اما ما تقدم الذى عرفت ما فيه او صحيح ابى حمزٌ عن مولانا الباقر عليه السلام انه سأل عن 
الرجل يتقتل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر يربح فيه قال عليه السلام: لا بأس «*) هكذا رواه المصنف ره. و عن السرائر روايته 
كذلكك. 


.8 الوسائل باب 77 من ابواب الاجارة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 77 من ابواب الاجارة حديث ؟.‎ 
.8 الوسائل باب 77 من ابواب الاجارة حديث‎ )( 
.7 (؟) الوسائل باب 77 من ابواب الاجارة حديث‎ 
الوسائل باب 77 من ابواب الاجارة حديث ؟.‎ 0( 
.19١ ص‎ ١ التذكرة ج‎ )©( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19 ص: ٠١"‏ 
عا 


و يردّه ان الموجود فى كتب الحديث القديمة على ما صرح به اهله «لا» بدل «لا بأس» فهو ايضا يدل على المنع. 

اللهم الا-ان يقال: ان مجرد ذلكك لا يصلح دليلا لردٌ ما روياه بعد كونهما من اساطين الفن ايضاء فالمقام داخل فى كبرى كليةٌ و هى 
دوران الاسمر بين الزيادة و النقيصة. و الآصل فيها البناء على وجود الزائد, و عليه فما روياه هو الصحيح., و الجمع بينه و بين النصوص 
المانعة يقتضى البناء على الكراهة» فالاظهر ذلكك. 

ولا يخفى ان مورد النصوص المانعةٌ هو العمل بالعين كخياطة الثوب و صياغته. و اما العمل الصرف كالصلاء و ما شاكل فيبقى على 
اصل الجواز. و الكلا-م فى جواز استئجار الغير باكثر من الا-جرة او بالمساوىء هو الكلام فى استئجار العين المستأجرة بالاقل او 
المساوىء و المدركك واحد. كما ان الكلام فى جواز تسليم العين التى هى متعلق العمل الى الاجير الثانى و ضمانه و عدمه؛ هو الكلام 
فى تلكك المسألة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 00910 من عال/انا/ا 


حكم الاجير الخاص السابعة: 
فيما يتعلق بالاجير الخاص و العام 


اشارة 


. والمراد بالاول من كانت منافعه الخاصة او العامهُ او ما تعهده من عمل فى الذمهُ فى مده خاصة مملوكة للمستأجرء و بالثانى من كان 


فاقد البعض ما يعتبر فى الاجير الخاص أو لكله من تعيين المده الخاصة و المباشرة. فالكلام فى موردين: 
الاول: فى الاجير الخاص 


؛ و نخبة القول فيه بالبحث فى جهات: 

١-اذا‏ كان اجيرا لعمل خاص فى مده مخصوصة كالخياطة؛ ثم آجر نفسه لعمل آخر مضاد معه كالكتابة فى نفس تلكك المدق 
فالظاهر فساد الاجارة الثانية. فان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج219 ص: ٠١6‏ 

1. 


الاظهر عندنا و ان كان ان المنافع المتضادة قابلة للملكية فى زمان واحد كما تقدمء و الامر بالوفاء بالاجارة الذى هو امر بايجاد الخياطة 
لا يقتضى حرمة الكتابةٌ حتى يقال ان المنفعة محرمةٌ فلا تنفذ الاجارة المتعلقة بهاء لان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده؛ و على 
فرضه يكون نهياً مقدميا لا مولويا نفسياء الا انه حيث ملكك احد الضدين أولا فلا سلطنة له على تمليكك الضد الآخر, لعدم القدرة له 
على التسليم: 

اللهم الَا ان يقال: ان القدرة الشرعية على التسليم لا تكون معتبرهُ و القدرة العقلية موجودة, لان مدركك اعتبارها لزوم الغرر مع عدم 
القدرة؛ فراجع ما ذكرناه» و عليه فتصح الاجارة الثانية. و لكن الظاهر تسالمهم على بطلانها. 

وعلى البطلان فلا اشكال فى انه ليس للمستأجر اجارتهاء لان مورد الاجارةٌ الثاني ليس ملكا له و لا مورداً لحقه. 

وهل يمكن تصحيحها لو ابرأه المستأجر أو اقال الاجارةٌ الاولى ام لا؟ و الظاهر ان مدركك البطلان ان كان عدم مالكيته للعمل الثانى» 
لان المنافع المتضادةٌ لا تملكك, فيدخل المقام فى مسأل من باع ثم ملكث. و ان كان مدركه ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضدهء 
فالظاهر صحتهاء لان الحرمة ترتفع و العمل فى ظرفه مباح» و المعتبر هو الاباحة فى ظرف العمل لا فى موقع العقد. وان كان مدركه 
عدم القدرهُ على تسليمه؛ فان علم حين الاجارة الثانية بان المستأجر يبرئه او يقيله لا إشكال فى الصحة؛ و الا فيشكل من جهة ان القدرة 
على التسليم انما تكون معتبرة لرفع الغرر» و مع عدم العلم بامكان الحصول فى ظرفه تكون الاجارة غررية و باطلة؛ و الباطل لا ينقاب 
صحيحا. 

؟- اذا كان اجيرا لعمل خاص فى مد خاصة كالخياطة, فآجر نفسه للخياطة ايضاً فى تلكك المدة» فلا اشكال فى عدم وقوع الاجارة 
له اذ المفروض ان هذه المنفعة 
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الخاضة ملكف المشعاجر فما جره مملوكك الغ فتكرن الاجارة فض وليك فان الجازها الستعاجر صحت و الافلا. 

*- اذا كان اجيرا لجميع منافعه بالنحو المتقدم فآجر نفسه لعمل خاص فى تلكك المدةء كانت الاجارة الثانية واقعة على ما هو مملوكك 
الغير» فتتوقف صحتها على اجازته. 

ثم ان ما ذكرناه فى هذه الصور الثلاث يجرى فيما لو آجر دابته بلحاظ منفعتها الخاصة؛ او بلحاظ جميع منافعها. 

*- اذا آجر نفسه لكلى عمل خاص بشرط ان يأتى به فى مده مخصوصة ثم آجر نفسه لذلكك العمل او لضده من شخص آخر فى 
تلك المدةء فان كان ايجاره نفسه ثانيا بتمليك منفعته الخاصة فى تلكك المدة؛ لا إشكال فى الاجارة الثانية الا من ناحية منافاتها لحق 
الشرطء و قد مر انها لا توجب البطلان فتصح اجارته» و بصحتها يتخلف الشرط لعدم تمكنه بعد ذلكك من الاتيان بالعمل للمستأجر 
الاول لصيرورةٌ هذه الحصةٌ مملوكة للثانى» فلا محالةٌ يكون مصاديق ما يكون احدها مملوكا للاول الحصص الأخر غير هذه. 

وان كان ايجاره نفسه ثانيا بالتعهد بالعمل الخاص بشرط اتيانه فى تلكك المدث. لا إشكال فى صحة الاجارة الثانية» و الظاهر بطلان 
الشرطء لكونه مخالفا للسنة اذ المفروض وجوب ان يأتى بالعمل للمستأجر الاول فالشرط فاسدء فلا بد له من ان يأتى به للاول فى 
تلك المدهٌ و بعدها للثانى. نعم» لو تخلف عن ذلكك و اتى به للثانى فقد وفى بالاجارةٌ» لان انطباق الكلى على فرده قهرى. 

ه- اذا عمل الاجير فى تمام المدهٌ المعينة لنفسه او لغير المستأجر باجارة او جعالة» مع عدم لحوق الاجازة او عدم كون المورد قابلا 
لهاء فلا اشكال فى الضمان 
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للمستأجر». 

انما الخلاف فى انه هل يضمن الاجرةٌ المسماةٌ او اجرةٌ المثل» ام يتخير المستأجر بين مطالبة المسماة او اجرة المثل؟. 

و الحق ان يقال: انه حيث تعذر تسليم مورد الاجارة» فللمستأجر الخيار فى الفسخ و الابقاء» فان فسخ له مطالبة الاجرةٌ المسماءًٌ لرجوعها 
بالفسخ اليه» و ان ابقاها فان كان موردا للاجارة الثانية فله ان يجيزها فيطالب الاجرء المسماة فى الاجارة الثانية» و ان لم يكن موردا لها 
اولم يجزهاء فان كان المورد من الموارد التى تكون المنفعة الواقع عليها الاجارة الثانية ملكا للمستأجر له ان يطالب اجرة مثل ما 
استوفاه المستأجر الثانى او غيره لا-ن المنفعه ملكك له على الفرض فله مطالبةٌ اجر مثلهاء و ان كان من الموارد التى لا يملكك تلكك 
المنفعة فله ان يطالب اجرة المثل للمنفعة الفائتة لان المؤجر اتلفها عليه فهو ضامن لها. و بهذا يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 

و لو عمل للغير او لنفسه فى بعض المدة قبل ان يعمل للمستأجر الاول شيئاء فحكم المنفعة التى اتلفها حكم تمام المنفعة التى اتلفها 
من ضمان اجرةٌ المثل او المسماة او التخيير المتقدم فى الجهة السابقة». 

انما الكلا-م فى انه هل للمستأجر خيار الفسخ فى الجميعء او انه يختص بما اتلفه الاجير على المستأجرء او انه له الخيار فى خصوص 
الباقى. 

و الاظهر هو الاولء فان الغرض تعلق بالانتفاع بالمجموع.ء و باتلاف البعض يلزم التبعضء فله دفع تبعض الانتفاع الذى هو مناف لغرضه 
بفسخ العقد رأساء و لا يندفع المحذور بفسخ خصوص الماضى او الباقى فانه بنفسه مساوق للتبعض». 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو سلم الاجير نفسه للمستأجر الاول» و عمل له فى بعض المدة الخاصة ثم آجر نفسه لغيره و عمل له باقى 
المدة ولا يصغى الى ما قيل 
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فى هذه الصورة بان الاجير بتسليمه نفسه للعمل للمستأجر قد سلم ما يجب عليه تسليمه؛ فتعذّر المنفعة بعد ذلكك من قبيل التعذّر بعد 
التسليم الذى لا يوجب الخيار» فان التسليم فى باب الاجارة غير التسليم فى باب البيع» فانه فى باب البيع مورد العقد نفس العين التى 
هى موجودة قارة فتسليمها دفعى؛ و اما فى باب الاجارة فموردها المنفعة و هى تدريجى الوجود فتسليمها ايضاً تدريجىء فتسليم العين 
فى كل زمان تسليم لمنفعتها فى ذلكك الزمان؛ و لا يكون تسليما لها الى الابد. 

هذا فى العمل المتقوم بالمستأجر ايضا كحمل متاعه مثلاء و اما فى العمل القائم بالاجير خاصة كالاجارة لنيابة الصلاه فالأمر اوضحء 
فان تسليمه انما يكون بايجاده؛ فمع ايجاده فى بقيهُ المدهً للغير لا يكون ايجاداً للمستأجر فلا تسليم. 

*- فيما للمستأجر الاول مطالبةُ المسماهٌ فى الاجارة الثانية» و فيما له مطالبة اجرءٌ المثل» هل يتعين المطالبة من الاجير» او من المستأجر 
الثانى» ام يتخثير فى مطالبة ايهما شاءء ام هناكك فرق بين الموردين؟ وجوه. 

و تنقيح القول بالبحث فى موردين: 

الالول: فى مطالبةُ الا-جره المسماة» و هى انما تكون فيما لو اجاز الاجارة الثانية» فان كانت الاجرهُ عينا شخصيه فتارهً تكون هى عند 
المستأجر و اخرى اقبضها الاجيره و على الثانى فقد يجيز القبض و قد لا يجيزه. لا إشكال فيما اجاز القبض فى انه ليس له الرجوع الى 
المستأجرء لان المال بيد الاجير و المستأجر لا مال عنده و لا عهدته عليه» لان المفروض اجازته للقبض فخرج عن ضمان المعاوضة» 
كما لا إشكال فى انه يتعيّن الرجوع الى المستأجر اذا لم يقبض الاجرة. 

و أما لو كانت الاجرة مقبوضة؛ و المستاجر الاول لم يجز القبضء فالظاهر انه مخير فى مطالبة ايهما شاءء اما الاجير فلكون المال عنده 
و الناس مسلطون على 
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اموالهم ١‏ و اما المستأجر الثانى فلآن عهدة التسليم المعاوضى عليه و لا يخرج عنها الا بالتسليم الى المالكك او المأذون من قبله. وان 
كانت الاجرةٌ كليةُ و قد اقبض المستأجر الثانى فردا منهاء فان اجاز المستأجر الاول القبض تعيّن الرجوع الى الاجير لانه باجازةٌ القبض 
قد صار الفرد ملكا له» و ان لم يجزه كانت الاجرةُ باقية فى ذمة المستأجر و ما بيد الاجير ملك له دون المستأجر الاولء فله الرجوع الى 
خصوص المستأجر الثانى. 

الثانى: فى اجرة المثل» فالظاهر ان له التخيير فى مطالبتها من ايهما شاء. اما الاجير» فلانه بايجاد العمل للمستأجر الثانى قد فوّت ذلكك 
على المستأجر الادول. لا يقال: ان الاجير أوجد العمل و سلمه الى المستأجر الثانى: فلا يصدق عليه انه اتلفه» اذ الاتلاف انما يكون 
بابقاء عدم العمل لا بإيجاده. فانه يتوجه عليه: انه ايجاد للعمل بالاضافة الى المستأجر الثانى» و اتلاف له بالاضافة الى المستأجر الاول 
لامتناع وجوده له ولا ينحصر الاتلاف فى الاعدام» كيف و قد صرح فى خبر عقبة بن خالد "١‏ الوارد فى التلف قبل القبض بان 
و أما مطالبة المستأجر الثانى» فلانه تسلم مال الغير من دون اذن من مالكه. لان الاجير ليس مالكا له فلا يكفى تسليمه. 

و اذا ادى المستأجر الثانى اجرة المثل» فان كانت مساوية للمسماةُ فلا كلام. و ان كانت ازيد» فان كان جاهلا بالامر يرجع بالزائد الى 
الاجير لقاعده الغرور» و ان كان عالما فليس له ذلكك بل يكون قرار الضمان عليه كما فى تعاقب الايادى. و به يظهر 
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حكم ما لو ادّاها الاجير. 

- اذا عمل الاجير تبرعا للغير» فللمستأجر الاول الرجوع فى اجرة المثل الى الاجيرء لانه بالعمل التبرعى اتلفه على المستأجر المالكك له 
فهو له ضامنء كما ان له الرجوع الى المتبرع له لا-نه تسلّم مال الغير من دون تبرع من مالكه؛ لا-ن الا-جير ليس مالكا له فلا يكفى 
تبرعه. ثم ان رجع الى المتبرع له و كان جاهلات يرجع هو الى الا-جير لقاعدة الغرور, و ان كان عالما لا يرجع اليه لعدم الغرور. و ان 
رجع الى الا-جيرء فان كان المتبرع له جاهلا فلا اشكال فى انه ليس له الرجوع اليه و ان كان عالما فالظاهر ان له ذلك لعدم كون 
العمل مملوكا له حتى يكون تبرعه هتكا لحرمة عمله. نعم, ان غرّه المتبرع له- كما اذا اغفله عن ان هذا اليوم هو اليوم الخاص- له 
الرجوع اليه لقاعدةٌ الغرور. 


حكم الاجير العام 
المورد الثانى: فى الاجير العام و المشترى 


وقد مر فى اول المسألة ضابطة؛ و هو من كان فاقدا لبعض ما يعتبر فى الاجير الخاص او لكله: من تعيين المدهٌ الخاصة و المباشرة» و 
ذا هو الدراذ عنافى يعفن الكشاو عن سير المشت كف اياته الذى يعمل لى بو لكف 00 اذا سقطت المباشرة او العبك السادة 
الستفوضة اوها نعاء كان الاجير عام عفر كا 

وملخض القول فية: انا مقففى القاعدة الاولية جواز عمله للغير بو ثو على 
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وجه الاجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه اذا كانت المدهٌ ملغاة و جوازه بالمباشرُ لاحدهما و بالتسبيب للآخر اذا كانت المباشرة خاصة 
ملغاة» و جوازهما معاً مع الغاء القيدين لعدم منافاته له» اذ المفروض عدم تعبين المدهُ او المباشرة او هما معا. 

و لكن قد استدل للزوم التعجيل و لو كانت المدهٌ ملغاه- اى لم يؤخذ الزمان الخاص للعمل- بوجهين منقولين عن الشهيد قده: 
احدهما: ان الاطلاق فى العقود يقتضى التعجيل. 

و فيه: اولا: ان لنا ان نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم التعجيل. 

و ثانيا: ان الاطلاق المزبور يتم فى مثل العوضين فى البيع و الاجرة فى المقام اذا كانت من الاعيان, و لا يتم فى العمل المستأجر عليه 
و ذلكك لان العقد اذا وقع على الاعيان حيث ان العين لا تقبل التقيبد بالزمان» فلا محالة يصير من حين العقد تلكك العين الشخصية 
ملكا للطرفء و حينئذ فمقتضى قاعدة السلطنة على الاموال ان له ان يطالب بها و يجب عليه تسليمه اياها. و اما الاعمال و المنافع فهى 
قابلة للتقيبد بالزمان» و عليه فالعمل الذى وقع عليه الاجارة بما ان المفروض عدم تحديده بزمان خاصء فلا محالة يكون ما وقع عليه 
العقد طبيعى العمل غير المقيد بايقاعه فى زمان خاص. و معه لا سلطنةُ لمالكه على مطالبته فى زمان معين» بل اختيار ذلكك بيد الاجير» 
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و لأركرة امضاعه عن ابقاعه فى زماق خاضن انعاعا عن الل منص ركرن مناقا لقاعدة النلطة قدي فاته حفيق بد 
ثانيهما: ان الامر بالوفاء بالاجارة يقتضى الفورية» و لذا قيل انه يجب المبادرة مع عدم المطالبة. 

وقد اولك مسق قن مطلنترن اق لكب له رقتصى القورية, 

و ثانيا: ان الوفاء عبارة عن التمام او ما يقاربه, و الايفاء عبارة عن الانهاء 
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و الاتمام, و عليه فالوفاء بالاجارة عبارة عن ايجاد العمل الذى تعلقت به على النحو الذى تعلقت. فاذا كان المعقود عليه عملا كليا 
موسعا فالوفاء به كذلككء فلا معنى لدلالهٌ الامر به على الفور كما لو تعلق الامر بالموسع» بل مورد الفور ما لو تعلق الامر بعمل لم يعلم 
حاله من حيث الفور و التراخى. فالحق عدم تماميتهماء فدعوى التعجيل ممنوعة. 

ثم انه على المختار لا كلام فى صحة الاجارة الثانية» و اما على القول الآخر فقال جماعة ببطلانهاء و استدلوا له بوجوه: 

منها: ان الامر بايجاد العمل المستأجر عليه اولاء يقتضى النهى عن ضده و هو يقتضى الفساد. 

و فيه: ما حقق فى محله من عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده. مع ان النهى التبعى لا يدل على الفساد» اضف الى ذلكك ان ضد 
العمل الستاجر عليه اونا العمل الاجر عليه انا لا الالجارة نفسهاء قلا تهنى عنها قطعا. 

و منها: انه بعد تحقق الاجارة الاولى يجب الوفاء بها فوراء و معه لا قدرةٌ له على الوفاء بالاجارة الثانيهُ فوراء فلا يعقل الامر به. فلا دليل 
على امضاء الثانية. 

وفيه: ان مدركك صحة الاجارة الثانية لو كان خصوص ما تضمن الامر بالوفاء بها كان لما ذكر وجه. و لكن الدليل لا ينحصر فيه و 
كفى بقيهُ ادلهُ الامضاء فى الاستناد للصحة؛ اضف اليه ان القدرة المعتبرة هى القدرةٌ على اتيان المتعلق خاصة. و لا تعتبر القدره حتى 
مع الاتيان بمتعلق الاجارة الاولى» كما هو الشأن فى جميع موارد التزاحم. نعم» يقع التزاحم حينئك بين الامر بالوفاء بالاجارتين» فيجرى 
فيه ما يجرى فى ساير موارد التزاحم» فمن يرى سبق الخطاب من المرجحات يحكم فى المقام بوجوب الوفاء بالاولى» و من لا يرى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19 ص: ١١7‏ 

ولو منعه المؤجر من العين او هلكت قبل القبض بطلتء و لو منعه ظالم بعد القبض صحت و رجع المستأجر على الظالم؛ و لو انهدم 
المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر و رجع بنسبة المتخلف من الاجرة او الزم المالكك بالعمارة 


و منها: انه حيث يجب على الاجير العمل للمستأجر الاول» فهو غير قادر شرعاً على تسليم العمل للمستأجر الثانى؛ و القدرة على التسليم 
شرط فى صحةٌ الاجارة. 

و فيه: ما تقدم منا من ان القدرهُ على التسليم ليست بعنوانها شرطاً حتى يقال ان الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاء بل من جهة لزوم الغرر و 
دفعا له بنينا على اعتبارهاء و لا يلزم ذلكك مع عدم القدره شرعا كما لا يخفى. 

و منها: ان الاجارةٌ الاولى احدثت حقا للمستأجر الاول على الاجيرء و لازمه عدم تأثير الاجارة الثانية. 

و فيه: ان الاجارة الا-ولى لم توجب سوى مالكية المستأجر العمل الكلى فى ذمة الاجيره و لا منافاة بين ذلكك و بين التمليكك الثانى» 
لعدم التضاد بين العملين. 

فالمتحصل انه على القول بالتعجيل ايضا لا تبطل الاجارة الثانية. 
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حكم منع المؤجر من العين 


اشارة 


الثامنة: قال قده: و لو منعه المؤجر من العين او هلكت قبل القبض بطلتء و لو منعه ظالم بعد القبض صحت و رجع المستأجر على 
الظالم» و لو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر و رجع بنسبة المتخلف من الاجرة او الزم المالكك بالعمارة. 

و تحقيق القول فى المقام بالبحث فى موارد: 
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نت 
لو استأجر شيئا فمنعه المؤجر من تسلمه 


و استيفاء المنفعة منه» ففيه اقوال: احدها: ما فى المتن و عن الشيخ ره و التذكرة: و هو انفساخ العقد فتسقط الاجرة. 

ثانيها: ما قوّاه صاحب الجواهر ره لو لم يكن اجماع على خلافه و اختاره المحقق الاصفهانىء و هو بقاء العقد و ان للمؤجر المسماق 
و للمستأجر اجرهٌ المثل للمنفعة الفائتة. 

ثالثها: ما فى الشرائع و عن غيرهاء و هو التخيير بين سقوط الاجر و عدم دفعها اليه» و بين الدفع و مطالبة اجرة المثل. 

واستدل للاسول بان التلف قبل القبض- كما يأتى فى المورد الثانى- موجب لانفساخ العقد, و التلف شامل للقهرى و الاختيارى» و 
الاختيارى عام لما اذا استند الى المؤجر او الاجنبى. 

و فيه: ان كون تلفها قبل القبض موجبا للانفساخ» ان كان بلحاظ القاعدة لاجل عدم المنفعة فهى غير شاملةٌ للمقام» و ان كان بلحاظ ما 
ورد فى البيع من ان كل مبيع تلف قبل قبضه ... الخ ١١‏ بضميمة انهم الحقوا الاجارةٌ بالبيع» فهو منصرف الى التلف القهرى او ظاهر 
فيه» و لا يشمل الاختيارى المساوق للاتلاف. 

و استدل للثانى بعموم قاعدة الاتلاف "١‏ الشاملةُ لما قبل القبض ايضا. و هو متين؛ لكنها لا تدل على تعين ذلكك كى تنافى مع ما يدل 
على التخيير. 

و الحق ان يقال: ان قاعدة الاتلاف تقتضى ضمان اجر المثل لو لم يفسخ العقدء 


.١ المستدركك باب 4 من ابواب الخيار- كتاب التجارة حديث‎ )١( 
(9قاقلة مضظادة ترمزارة خاضة:‎ 
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وله ذلكك من جهة خيار تخلف الشرط. و المراد به الشرط الضمنى الذى عليه بناء العقلاء فى المعاملات و هو تسليم العوضين» و 
ليس ذلك بمناط رفع الضرر حتى يقال انه يندفع بالتداركك. و عليه فله ان يفسخ العقد فتسقط الاجر و له ان يبقيه و يطالب باجرة 
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مثل المنفعة الفائتةُ لقاعدةٌ الاتلافء فالاظهر هو التخيير بين الامرين. 

فان قيل انه فرق بين اتلاف المنفعة و تفويتهاء فلو استوفى المؤجر المنفعة يصدق الاتلافء و اما لو منع المستأجر عن الانتفاع بالعين 
بحبسه مثلت او لم يسلم العين اليه لا-ن ينتفع بهاء فلا اتلا-ف هنا بل هو تفويت, و عليه فليس له مطالبة اجرة المثل. ثم انه فى صورة 
تسليم العين اليه و منعه عن الانتفاع بهاء حيث انه لم يخالف الشرط الضمنى فلا خيار ايضاً. 

قلنا: ان الاتلاف مفهومه عرفا عام شامل لكل مورد منع عن فعليةُ المنفعة» كان ذلك باستيفائها او بغير ذلكك. نعم, ما افيد فى صورة 
المنع من الانتفاع من عدم ثبوت الخيار تام. 

اذا منعه المؤجر فى بعض المدة ثم سلّمه العين؛ فبالنسبة الى المنفعة الفائتة يجرى جميع ما ذكر فى تفويتها فى تمام المدة» و يمتاز 
عنه بثبوت خيار التبعض. 

فان قيل: ان ثبوت خيار التبعض على القول بالانفساخ لا إشكال فيه, و اما على الاقوال الأخر ففى ثبوته» فان المستأجر عليه ملكك 
المجموع. فلو قلنا بثبوت اجر المثل و التغريم كان العقد أثر اثره و التغريم مؤكد لبقاء أثر العقد فى الفائت و الباقى فلا تبغقضء و كذا 
لو قلنا بالخيار» فان الخيار مؤكد لبقاء العقد و اعماله اقدام منه على التبعض و مثل ذلكك لا يوجب الخيار. 

قلنا: ان خيار التبعض كما يثبت فى التبعض فى الملكك؛ كذ لكك يثبت فى التبعض فى الغرض المعاملى»؛ و المدركك واحد كما حقق 
فى مبحث الخيارات. و عليه ففى المقام حيث 
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انه يلزم التبعض فى الغرض المعاملى, و هو الانتفاع بالمجموع. فيثبت الخيار. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو سلمه المؤجر فى بعض المدة ثم منعه فى بعضها الآدخرء فانه فى المدة الباقية يجرى ما ذكرناه من 
التفويت فى تمام المدة» و بالنسبة الى المجموع يثبت خيار التبعض كما فى عكس المسألة. 

فان قيل: ان من يقول بالانفساخ لقاعدة التلف قبل القبضء ليس له البناء عليه فى الفرضء لفرض كونه بعد القبض. 

قلنا: ان المنفعة حيث تكون تدريجى الوجود, فكما ان وجودها تدريجى كذ لكك قبضها تدريجىء فبالنسبة الى المنفعة الباقية يكون من 
قبيل التلف قبل القبض. 

حكم التاف قبل القبض 

”- اذا استأجر شيا معينا فتلف قبل قبضهء انفسخت الاجارةٌ بلا خلاف. و يشهد له- مضافا الى الاجماع على الحاق الاجارة بالبيع الذى 
ورد فيه النبوى: كل مبيع تلف قبضه فهو من مال بايعه )١١‏ و خبر عقبهُ بن خالد 2١‏ كما الحقوا فى ذلك الباب الثمن بالمبيع- ان 
المملوكك بالاجارة انما هو المنفعة و هى تدريجية؛ فمع تلف العين قبل المده المضروبة لا منفعة» فلا شىء حتى يملكك بالاجارة. هذا 


فى التلف الحقيقى, و اما التنزيلى منه فالبطلان او الانفساخ خلاف القاعدة ينحصر مدركه بالاجماع على الالحاق بالبيع» ثم ان مقتضى 
القاعد هو بطلان الاجارة و مقتضى الالحاق بالبيع هو 


(1) الوسائل باب -٠١‏ من ابواب الخيار. 
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آهذا 


الانفساخ لا البطلان. 

ولو تلف العين المستأجرة بعد القبض بلا فصلء فالظاهر ان حكمه حكم التلف قبل القبضء فان مرجع تلفها الى عدم وجود المنفعة 
فى وعائها فلا منفعهُ و لا قبضء فهو فى الحقيقةُ من التلف قبل القبض. 

و ما افاده صاحب الجواهر ره بانه بمجرد قبض العين يستحق الاجرة؛ و ان لم يخرج به عن ضمان المعاوضة. 

غير تام» فان القبض الذى به يستحق الاجرءٌ فى باب الاجاره قبض المنفعة و قبض العين مقدمة له و حيث لا منفعة فى ظرفها فلا قبض. 
واذا تلفت العين بعد مده الاجارةُ و قبل قبضهاء فقد يقال بانفساخ الاجارة لانه من قبيل التلف قبل القبض. 

وفيه: انه ان كانت الاجارة على المنفعةٌ الموقتة بوقت خاصء و تلفت العين بعد ذلكك الوقتء فلا وجه للانفساخ و لا البطلان» اما 
الثانى فلانه كان بملاكك عدم المملوك و الفرض وجوده. و اما الاول فلانه بعد تلكك المدة لا يكون المستأجر مالكا للمنفعة» حتى 
يعود الى المؤجر بالانفساخ» و يعود ما بازائه الى المستأجر. 

و دعوى ان مقتضى اطلالق الدليل الدال على حكم التلف قبل القبض الشامل للفرضء رجوع ما مضى من المنفعة غير المقبوضة» 
مندفعة بان تلكك المنفعة لم يعرضها التلفء و ما عرض له التلف لا يكون مملوكاء فلا موضوع لذلكك الدليل. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج215 


ص: ١١2‏ 
وان كانت الاجارةٌ واقعة على منفعة العين الخارجية بنحو الكلى فى المعتّن- كمنفعة الدابة فى يوم من الاسبوع- و فرض تلفها بعد 


فيه ما ذكرناه فى سابقه. 
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واذا وقع عقد الاجارة على عين كلية» و توافقا على تعيّنها فى فرد فتلف فهل يصدق التلف قبل القبض من حيث انفساخ الاجارةٌ كما 
عن بعضء او من حيث انفساخ الوفاء كما افاده صاحب الجواهرء ام لا يصدق ذلكك؟ وجهان, الظاهر عدم الصدقء لان الفرد التالف 
حيث لا يكون شيئا فلا مورد للانطباق» فينكشف بالتلف فساد التعيين. 


حكم منع الظالم من العين 


- و لو منعه ظالم عن العين» فتارة يكون قبل القبضء و اخرى يكون بعده. فان كان قبله» فالظاهر هو الانفساخ, و ذلكك من جهةٌ كونه 
من قبيل التلف قبل القبضء الثابت كونه فى البيع موجبا للانفساخ بالنص ١١‏ و ألحقوا به الاجارة و ذكروه ارسال المسلمات» و ذلكك 
لان التلف و ان كان ظاهرا فى القهرى كما قدمناه الا انه فى الفرض قهرى على المؤجر و المستأجر و ان كان اختيارياً للظالم» فهو 
نظير السرقة التى جعلها فى خبر عقبةُ بن خالد من قبيل التلف «؟» و معه لا يبقى مجال لدعوى ثبوت الخيار نظراً الى تعذّر التسليم» فان 
ذلك موجب لانفساخ العقد و انعدام موضوع الخيارء فدليله وارد على دليل الخيار. 

ولو كان ذلكك بعد القبضء ففى المتن و الشرائع صحت الاجارة و كان له الرجوع الى الظالم. و استدل له بان المؤجر اقبض مورد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 01١١‏ من عالانا/ا 


الاجارة و خرج عن ضمانه» 


)١(‏ المستدركك باب 9 من ابواب الخيار حديث -١‏ كتاب التجارة. 
(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب الخيار حديث .١‏ 
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فغصب الاجنبى العين المستأجرء كغصبه سائر امواله» لا يوجب الضمان على احد غير الغاصب. 

و اورد عليه بان المعتبر فى المقام اقباض المنفعة و هى تدريجية؛ فلا يكون قبضها دفعياء بل قبض العين فى كل زمان قبض لمنفعتها 
فى ذلك الزمان» فغصب الظالم للعين كمنع المؤجر عنها تلف او اتلاءف قبل القبض للمنفعة الفائتة» و التلف قبل القبض موجب 
لانفساخ الاجارةٌ او بطلانها على اختلاف المسلكين. 

و فيه ان ما افيد يتم فى منع المؤجر عنها- كما قدمناه- و لا يتم فى المقام» و ذلكك لان القبض المعتبر لو سلمنا كونه عبار عن تسليم 
العين خارجاء و لا تكفى التخلية و تمكين المستأجر من قبضها و استيفاء المنفع» فلا اشكال فى ان ذلكك فى الابتداء و الحدوث. و اما 
بقاءً و استدامة فلا توقف فى كفاية عدم الا-سترداد و ادامة استيلائه فى صدقه. و عليه ففى مورد منع المؤجر نفسه باسترداده العين 
يرتفع القبض بقاءء و اما فى مورد منع الظالم فالقبض من المؤجر باقء لانه لم يوجد ضد ادامةُ العين تحت يده و لا يجب عليه التحفظ 
على ما اقبضه بمنع الظالم للمستأجر. فالاظهر صحة الاجارة. 


حكم انهدام المسكن 


*- فى حكم انهدام المسكن المستأجرء و نخبة القول فيه: انه تارهٌ تفوت بانهدامه المنفعة المقصودة منه بالكلية و لا يمكن اعادته» و 
اخرى يمكن الاعادة. و على الثانى تاره تكون الاعادة ممكنة بسرعة بحيث لا يفوت شىء من المنفعة عرفاء و اخرى يمكن الاعادةٌ مع 
فوت مقدار من المنفعة. و على التقادير الاخيرة قد يعيده المؤجره و قد لا يعيده. 
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اما مع عدم امكان الاعادة» فهو من قبل التلف قبل القبض فى اثناء المدة» و قد تقدم حكمه و انه يوجب بطلان الاجارة او انفساخها 
على اختلاف المسلكين. 

فان قيل: ان مورد عقد الاجارة هى عرصة الدار الباقية» و اما التركيب المقابل للانهدام فهو وصف للمعقود عليه فلا يكون الانهدام 
موجبا للانفساخ. 

قلنا: ان ذلك خلاف متفاهم العرفء فان المعقود عليه عندهم هو الدار بما هى دار. 

و أما مع امكان الاعادة بسرعة و اعادةٌ المالكك اياه» فالظاهر انه لا خيار و لا انفساخ» لعدم فوات المنفعة فى شىء من المدهُ عرفأء فلا 
كلق انها 

و أما مع امكان الاعادة لكنه بمرور زمان يعتدٌ به» فبالنسبة الى الزمان الذى لا بدّ من مروره ينفسخ العقد بالنسبة الى منفعة المسكن فى 
ذلكك الزمانء و بالنسبة الى ما بعده لا ينفسخ. و الاشكال عليه بان الاجارة واحدة كيف تنفسخ بالنسبة الى بعض و تبقى بالنسبة الى 
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آخرء تقدم الجواب عنه» و عرفت انها منحلة الى اجارات عديدة وان كانت فى الصورةٌ واحدة» و للمستأجر الخيار لتبعض الملكك و 
الغرض المعاملى. 

و أما مع امكان الاعادةٌ و اهمال المؤجرء فالظاهر ان له الزامه باعادةٌ البناء بملاكك وجوب التسليم عليه؛ فان امتنع ثبت خيار الامتناع عن 
التسليم. 

ولا يخفى انه من المناسب البحث فى الاعذار العقليةٌ و الشرعيةٌ المانعةٌ من استيفاء المنافع: 

فمنها: ما لو استأجره لقلع الضرسء فزال الالم عقيب العقد, فالمشهور بينهم سقوط الاجرة. و هو متين» فانه بزوال الالم ينتكشف بطلان 
الاجارة من الاول» من جهه ان من شرائط صحة الاجارة- على ما مر- كون المنفعة مباحة» و قلع الضرس بدون الالم حرام على 
المشهورء فالمنفعة فى ظرفها محرمةٌ و ان كانت مباحة فى ظرف عقد 
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الاجارة» فتأمل. 
استئجار المرأهً للارضاع 


و منها: ما اذا استأجر المرأهُ للارضاع و صادف مطالبة الزوج للاستمتاع. و قبل بيان حكمه لا بدّ من التعرض لحكم هذا الاستئجار 
جوازاً و منعاً فى نفسه؛ فنقول: قد اضطربت كلمات القوم فيه و فى نظائره» كإجارة الفحل للضراب, و الحمام للاستحمام؛ و ما شاكل. 
و منشأ الاشكال فيها ان هذه الاعيان- اى اللبن فى المرضعة و الشاةً» و الماء فى الحمام؛ و ما شاكل- ان لم تكن مملوكة بعقد الاجارة 
فما المجوز للانتفاع بهاء وان كانت مملوكة فما المملكك لهاء اذ المفروض انه ليس غير الاجارة» و هى لا تقتضى الا ملك المنفعة و 
لا تقتضى ملك الاعيان. 

و اجابوا عنه تارهٌ بالاجماع على صحة الاجارة فى هذه الموارد. 

و اخرى بان المنفعة أمر عرفى ربما تصدق على بعض الاعيان» و يراه العرف منفعة لعين اخرىء و ان كان لو لوحظ مستقلا كان من 
الاعيان» نظير اللبن للمرأةُ و الشاة» و الثمرة للشجرة, و الماء للحمام. 

و ثالثهُ- كما افاده المحقق الاصفهانى- بان العمل و المنفعة فى هذه الموارد على قسمين: 

احدهما: ان الاستيفاء يستتبع تلف العين» كالاستحمام فى ماء الحمام بالدخول و الخروجء و كالإرضاع او الرضاع بدخول اللبن فى 
معدة الصبى» و كالضراب بدخول النطفة فى رحم الدابة. 

الثانى: ان الاستيفاء يستتبع وجود عينء كالاستقاء من البثر» و حلب الشاة 
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واخراج لبنهاء و اقتطاف الثمرة من الشجرة. 
اما القسم الادول فما هو مناف لحقيقة الاجارة ملكك العين لا اقتضائها تلف العين» ضرورة ان استيفاء المنفعة يلازم غالبا تلف العين» 
كما فى استيفاء المنفعة من الدار بسكناها فانه يوجب تلف مقدار منهاء و استيفائها من الدابة ربما يوجب هزالها او جرح ظهرهاء و 


هكذاء و هذه اللوازم جائز و مستحق عليها بنفس تشريع الاجارة و استحقاق استيفاء المنفعة. 
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و أما القسم الثانى فيلتزم فيه بان ملكية هذه الاعيان انما هى بتبع ملكية المنافع» و هذا لا محذور فيه» فان المحذور فى صيرورة هذه 
مملوكة بنفس عقد الاجارةء و الا-فكما ان البيع لنقل الاعيان و يستلزم تمليكك العين تملييك المنافع و لم يتوهم احد الاشكال فيه 
كذلك فى المقام الاجارةٌ لنقل المنافع و لكن ملكية المنافع ربما تستلزم ملكية الاعيان و لا محذور فى ذلكك. 

و يمكن المناقشة فى الجميع: 

اما الاول فلان الاجماع قائم على الصحة فى هذه الموارد لا على الصحة بعنوان الاجارة» و لعلها من جهة انطباق عنوان آخر- الذى 
سيمرٌ عليك- و به يظهر حال ما دل من الكتاب ١١‏ و السنهُ 7١‏ على جواز اخذ الاجر على الارضاعء لعدم ظهوره فى الاجارة. 

و أما الثانى فلان لازمه جواز تمليكك تلك الاعيان ابتداء كما يجوز تمليكك سكنى الدار, و لا أظن ان يلتزم به احدء اللهم الا ان يقال: 
انها انما تعد منفعةٌ اذا لوحظت 


.,7 الطلاق آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 2١‏ من ابواب احكام الاولاد- كتاب النكاح. 
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لعين اخرى لا فيما اذا لوحظت مستقلة. 
و أما الثالث فلانه يرد على ما افيد فى القسم الاول: ان تلف العين ان كان من لوازم الانتفاع و استيفاء المنفعة التى وقعت الاجارة عليها 
جازء و الا فلا يجوزء و فى الامثلة المشار اليها انما يتلف الماء فى الحمام و اللبن فى الارضاع و النطفة فى الضراب للانتفاع بنفس 
تلكك الاشياء و استيفائهاء فماء الحمام انما يتلف باستيفاء منفعة الماء لا منفعة الحمام و النطفة تتلف باستيفائها لا باستيفاء منفعة 
الفحلء و اللبن يتلف لا باستيفاء منفعة المرأة. فان التزم بكون هذه الاشياء بانفسها منافع فيعود ذلك الى الوجه الثانى» و ان التزم بوقوع 
الاجارهً عليها فمنافعها تملكك بالاجارة» فيرد عليه ما تقدم من ان اجارةٌ ما يتلف باستيفاء المنفعة لا يجوز. 

و يرد على ما افيد فى القسم الثانى: ان التبعية فى الملكية تحتاج الى دليل من بناء العقلاء او غيره» و لا دليل على تبعية ملكية تلكك 
الاعيان لملكية منافع الاعيان الأخرء اى ملكية الماء و اللبن و الثمرة لملكية منافع الشا و البثر و الشجرة. 

اضف اليه انه لا يتصور للشجرة منفعة تستتبع الثمرة فان قابلية الشجرة للاثمار غير استيفائية» و الاقتطاف فعل المقتطف لا منفعة 
الجر 

واضف الى جميع ما ذكرناه انه فى بعض تلكك الموارد يكون بعض الشرائط الأخر مفقوداء مثلا فى الاستحمام تكون مدته و مقدار 
الماء الذى يتلف مجهواتين. 

و الحق ان الظاهر فى جملة من تلك الموارد كونها من قبيل الاباحةٌ بالعوضء التى قد مر فى بعض المباحث السابقة من هذا الكتاب 
الدليل على مشروعيتها و لزومهاء و با انها بنفسها معاملة مستقلة» و بالالتزام بذلكك يندفع الاشكال فى كثير من الموارد» كالاستحمام 
و ارضاع المرأةُ و اقتطاف الثمرهُ من الشجرة» بل فى جميع 
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الموارد المتقدمةٌ اليها الاشارة. 
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مطالبة الزوج بالاستمتاع فى الزمان المعين للاجارة 


اذا عرفت ذلككء فيقع الكلام فيما لو استأجر المرأه للارضاعء بناء على صحة الاجارة او اوقع المعاملة عليها بالنحو المشروعء ثم طالبها 
الزوج بالاستمتاع» فانه يجب عليها التمكين و هو ينافى الارضاع الواجب عليها. و محل الكلام صور ثلاث: 

الا-ولى: ان يبنى على جواز الارضاع بلا اذن الزوج» فى صورةٌ عدم المنافاةً لح الاستمتاع الثابت عليها فى اوقاتها بنحو الكلى فى 
المعّن. 

الثانية: ما اذا كان الزوج فى السفر او مريضاء فاتفق عود الزوج و زوال المرضء و طالبها بالاستمتاع فى الزمان المعين للاجارة. 

الثالثة: ما اذا آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح. 

اما الصورة الاولى» فان قلنا بان للزوج حق الاستمتاع فى جميع الاوقات بنحو الاستغراق» فلا اشكال فى بطلان الاجارة المفروضة؛» فان 
المرأة تكون حينئذ نظير الا-جير الخاصء و لكن الظاهر انه ليس كذلك. و عليه فحيث لا يمكن الالتزام بان الاستمتاع الذى يملكه 
الزوج انما هو الاستمتاع فى زمان معتّن لعدم المعيّن شرعاء و لا فى زمان مردّد لان المردد من حيث هو مردّد لا حقيقة له ولا تحقق 
فلا يملك. و لا معلقا على اى وقت شاء الزوج لان هذا الحق ثابت شاء الزوج ام لم يشاءء فلا محالة يكون بنحو الكلى فى المعّن» 
غاية الأمر أن ولاية التعيين بيد الزوج. 

فان كان الارضاع ايضا بنحو الكلى فى المعّن» و كانت ولاية التعيين بيد المرأق لا إشكال فى انه لا يجوز لها الارضاع مع مطالبة 
الزوج للاستمتاع. 
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و اما ان كان الارضاع الذى هو مورد للمعاملة الارضاع فى وقت خاصء فمن حيث صحة العقد لا إشكال من جهة تمامية اركانه و 
شرائطه» حتى اباحةٌ المنفعة اذ لو فرضنا ان يكون واجبا عليها الاجابة» لما كان الارضاع محرماً الا على القول باقتضاء الامر بالشىء 
للنهى عن ضده. و حتى القدرة على التسليم كما مر مرارا. فاذا صحت الاجارةٌ وجب الوفاء بهاء و اذا وجب عليها الوفاء بالاجارة وقع 
التراحم بين ذلكك و بين ما دل على وجوب الاجابة للزوجء فتتخير بينهما. هذا هو حق القول فى المقام؛ و لكن حيث ان المشهور بين 
الاصحاب بطلان الاجارة- اما مطلقا او فيما ينافى- فالاحوط تركك الاجارةٌ فى المنافى الا باذن الزوج. 

و أما الصورة الثاني ففيها اقوال: 

-١‏ انفساخ الاجارةٌ» لمصادفتها فى الواقع للمانع فهى باطلهُ واقعاء لعله المشهور بينهم. 

"- بقاء الاجارة على صحتهاء و وجوب تقديم حق الزوج على حق المستاجر عليهاء و حينئذ تفسخ المرأةُ الاجارة» اختاره صاحب 
الجواهر ره. 

“- صحة الاجاره و وجوب تقديم حق الزوجء مع ثبوت حق الفسخ للمستاجرء لتعذر التسليم او لعدم التسليم خارجا. 

؟- صحة الاجارة؛ و كونها مخثيرة فى تقديم اى الحقين شاءت. 

اما صحة الاجارهُ فيظهر وجهها مما قدمناه فى الصورة السابقة» و كذلكك تخييرها بين تقديم حق الزوج او حق المستاجر. الا ان تقديم 
حق الزوج فى كلماتهم من المسلمات» و كفى به مربججحا فى باب التزاحم. 

و أما ثبوت الخيار للمستاجرء فالظاهر انه لا إشكال فيه ان قدمت الزوجة حق الزوجء لعدم تسليم حقه. فمقتضى الشرط الضمنى ان له 
التخيان. 
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واما ثبوت الخيار للزوجة؛ فلم يظهر لى وجهه اذ لا موجب له حتى من ناحية الضررء لعدم الضرر عليها فى بقاء الآجارة على حالهاء و 
لذا ربما يقال ان عبارة الجواهر مصحفة. و العبارة الصحيحة: انه تنفسخ الاجارة, لا انها تفسخ الاجارة. 

و أما الصورة الثالثة» فلا اشكال فى عدم بطلان الاجارة» لان المرأة كانت مالكة لنفسها بالملكية المرسلة الابدية قبل النكاح» فجارت 
نفسها و خرجت هذه المنفعةُ عن ملكهاء فبعد ما تزوجت تكون بدون هذه المنفعة متعلقة لحق الزوجء فالمرأة فى المقام كالدار التى 
استؤجرت ثم باعها من شخص ثالث. 

و بعد ما تزوجت اذا طالبها الزوج للاستمتاع فى وقت معين؛ و كان ذلكك الوقت مختصاً بالارضاع, قدّمت حق المستاجر بلا كلام؛ اذ 
ليس للزوج طلب الاستمتاع فى ذلكك الوقت لما مر. 

وان كان غير مختص به قدمت حق الزوج. لانه بالمطالبة يجب عليها تعيينا الاجابة. و الواجب بالاجارة موسعء, و من الواضح ان 
الواجب الموسع لا يصلح للمزاحمة مع الواجب المضيق» فما هو المشهور بين الاصحاب من تقديم حق المستاجر هنا انما هو فى 
الفرض الاول لا الثانى. 

وان كان غير مختص بهء و لكن كان حق التعيين للمستاجرء فعتين للارضاع وقت مطالبة الزوج بالاستمتاعء فالظاهر هو التخيير لها فى 
تقديم ايهما شاءت. 


استئجار المرأةٌ لكنس المسجد 


و منها: ما اذا استأجر المرأة لكنس المسجد مباشره فى وقت خاصء فحاضت المرأة فى تلكك المدة. 
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قالوا: انه يظهر من عروض الحيض بطلان الاجارةٌ نظرا الى حرمة العمل» فان الكنس حرام على المرأة فلا يصح تمليكه بالاجارة. 

و لكن يرد على ذلكك: ان الكنس بعنوانه لا يحرم» بل ان توقف على اللبث فى المسجد حرمت مقدمته عليهاء فنفس ما وقع عليه 
الاجاره لا يكون محرما كى تبطل الاجارة» و لا تسرى الحرمةُ من مقدمته اليه. 

فان قيل: انه من جههُ حرمةٌ مقدمته لا تقدر هى على تسليمه؛ فتبطل الاجارة لذلكك. 

قلنا: انه قد تقدم مرارا ان غير المقدور الشرعى لا محذور فى اجارته؛ مع انه بنفسه ليس غير مقدور شرعاً بل مقدمته كذلكك. فالاظهر 
صحة الاجارة» و لذا لو فعلت محرما و كنست المسجد استحقت الاجرة. 

ثم انه على فرض الصحة تقع المزاحمة بين حرمة المقدمة و وجوب الكنس عمًا بدليل الاجارة. و لكن الظاهر تسالمهم على سقوط 
المقام. 

و منها: ما اذا استأجر الدابة للسفر الى الحج فحدث مانع عن السلوككء فتارة يكون المانع عاماء و اخرى يكون خاصا. فعلى الاول تبطل 
الاجارة» لامتناع استيفاء هذه المنفعة فلا تكون مثل هذه المنفعة مالا عرفا كى تملكك بعوض. و ان كان خاصاء فان كانت المنفعة 
المملوكة مقيدةٌ بالمباشرة بطلت ايضاً لان المفروض ان هذه الحصة من المنفعة لا يمكن استيفائهاء فلا يصح تمليكها بالاجارة. و ان 
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لم تكن مقيده بها صحت الاجارة و لا خيار, لان له ان يؤجرها بالغير» فلا موجب للبطلان و لا للخيار. 
و منها: ما اذا استأجر دارا فى بلد فعرض خوف يمنع عن السكنى, فان كان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: / ١7‏ 

1] 


عاما بطلت الاجارة لان هذه المنفعة المحفوفة بالمانع لا ماليهُ لها عند العرفء فلا يصح تمليكها بالاجارة. و ان كان خاصاء صحت 
الاجارة حتى مع قيدية المباشرة لبقاء المالية» الا اذا كان الخوف موجبا لحرمة استيفاء المنفعة عليه فان مورد الاجارة حينئد منفعة 
محرمةٌ و قد اشترطنا اباحتها. 

و ما افاده المحقق الاصفهانى ره من ان حرمة استيفاء المنفعة عليه لعارض لا دخل لها بحرمة المنفعة حتى مع قيدية المباشرة» فان غايته 
ان المملوكك حصة ملازمة لحصة محرمة؛ غريب» فان حرمة المنفعةٌ لا معنى لها الا حرمة استيفائهاء اذ الحرمة تتعلق بالفعل لا 
بالموجود الخارجىء فمعنى اشتراط اباحةٌ المنفعةٌ اباحةٌ استيفائها و المفروض فى المورد حرمته. فالاظهر هو البطلان فى هذه الصورة. 
نعم مع عدم قيديةً المباشرة» حرمة الاستيفاء عليه لا تلازم حرمة المنفعة بقول مطلقء فلا مانع من صحة الاجارة. 

ثم ان فى المقام موارد اخرء حيث انه يظهر الحكم فيها مما ذكرناه فى هذه الموارد» فلا حاجة الى ذكرها. 


الاختلاف فى الاجارة 


اشارة 


التاسعة فى الاختللاثف فى الاجارة, و فيه فروع: 
-١‏ 


لو اختلفا فى انه آجره داره او غيرها الى مده كذا او اعاره اياها 


فتارة يكون مدعى الاجارةٌ هو المالكك و غرضه الزامه بالا-جرة» و اخرى يكون المدعى لها هو القابض و غرضه منع المالك من 
تملك الا-سترداد الى آخر المده او غير ذلكك. و على الاول اما ان يكون النزاع فى اثناء استيفاء المنفعة» او قبل استيفائه شيئا منهاء او 
بعل 
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و القول قول منكر الاجارهٌ مع عدم بينةُ المدعى 


انقضائها. 

فان كان المدعى هو المالكك و كان قبل الاستيفاء» فلا اشكال فى ان القول قول منكر الإجارة» مع عدم بينةُ المدعى بيمينه. 

وان كان النزاع بعد الاستيفاء او فى اثناء ذلك, فعن جماعة ان القول قول المنكر و هو ظاهر المتن» و عن المشهور ان القول قول 
المالكء و عن بعضهم التحالفء و عن الشيخ استعمال القرعةٌ فى تعيين المنكر منهما فيكون القول قوله بيمينه. 

واستدل فى ملحقات العروة للالول اذا كان محط الدعوى استحقاق الاجر و عدمه او كان الغرض منهما ذلكك؛ و ان كان مصب 
الدعوى ان الواقع اى العقدينء باصالة عدم الاجارة» قال: و لا يعارضها اصالهُ عدم الاعارة؛ لانها لا تثبت الضمان الا بضميمة العلم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 21١/‏ من عزل/انا/ا 
الاجمالى» بخلاف اصالهٌ عدم الاجارةً» فانها موجبة لعدم الضمان بنفسها. 

و فيه: انه فى تعارض الاصول فى اطراف العلم الاجمالى و تساقطهماء لا يعتبر سوى ترتب الاثر على كل من الاصلين؛ كان الاثر غرضه 
ام لم يكن» فاذا فرضنا ترتب الا-ثر على اصاله عدم الاعارةٌ على ما يعترف به فيما لو كان الغرض فى تشخيص الواقع بملا-حظة 
خصوصية تعارض اصالةٌ عدم الاجارة مع اصالة عدم الاعارة و تتساقطان. 

فالحق ان يستدل له باصالةٌ البراءة عن الضمان. فالقول قول منكر الضمان. 

واستدل للمشهور تارهُ بان مقتضى قاعدتى اليد )١١‏ و الاتلاف 5١‏ هو الضمان» 


.1817 كنز العمال ج ه ص‎ -4١ سئن البيهقى ج ص‎ )١( 
(؟) المصطادةٌ من الاخبار الوارده فى الموارد الخاصة.‎ 
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فان المستفاد منهما كون الاصل هو الضمان فى الاموال التالفة عند غير مالكها اعم من الاعيان و المنافع. 

و اخرى بقاعدة الاحترام الثابتة بالاخبار .)١١‏ 

و ثالثهُ بموثق اسحاق عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعتء فقال الرجل: كانت عندى وديعة» و قال 
الآخر: انما كانت لى عليكك قرضاء فقال عليه السلام: المال لازم لهء الا ان يقيم البينُ انها كانت وديعة «5. بتقريب انه من المعلوم كون 
تقديم قول مدعى القرضء لاجل احترام مال المسلمء و هذه العلة موجودةٌ فى المقام. 

و لكن يرد على الاول: اولا: ان المتنازعين متوافقان على عدم ثبوت اجرة المثل التى هى مفاد القاعدتينء اما القابض فلادعائه العارية 
و اما المالك فلانه يدعى ثبوت الاجرة المسماة. 

و ثانيا: انه لو سلم كون مفادهما الضمان اعم من المسمى او المثل» حيث انه لا ريب فى ان ذلكك خصص بما اذا لم يكن عارية» فمع 
الشكك فيها يشكك فى صدق المخصص. فالتمسكك بالقاعدتين تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقيةُ و هو لا يجوز. 

و بذلكك يظهر ما فى الوجه الثانى» مع ان فى كونها مثبتة للضمان كلا ما تقدم فى كتاب البيع. 

و أما الوجه الثالث فيرد عليه: ان العلهُ المذكورة ليست منصوصة بل هى مستنبطة ظنية» و الظن لا يغنى من الحق شيئاء مع انه فى مورد 


الخبر التزاع فى عوض 


)١(‏ الوسائل باب " من ابواب مكان المصلى- و باب ” من ابواب القصاص فى النفس حديث ”و باب 5٠‏ من ابواب كتاب 
الشهادات. 

() الوسائل باب 1- من ابواب الوديعة حديث .١‏ 
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نا 


المثلء و فى المقام فى العوض المسمىء فقياس المقام عليه مع الفارق. 
و بما ذكرناه يظهر مدرك القول الثالث؛ و هو تعارض الاصلين فالمتبع هو التحالفء و قد اختاره السيد فيما لو كان الغرض تشخيص 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 01١‏ من عالانا/ا 


الواقع بملاحظة خصوصية؛ و هو يتم اذا لم تكن تلك الخصوصية مورد الاصل العدم. 

و أما الرابع فلعل وجهه ما دل 0١١‏ على لزوم القرعة لتعيين المنكرء فيما اذا لم يتميز المدعى عن المنكر. و يردٌّه- مضافا الى ما مر من 
التمييز فى المقام- ما سيأتى فى كتاب القضاء من اختصاصه بموارد خاصة. فالاظهر هو القول الاول. 

هذا كله بالنسبة الى الضمان و عدمه. و اما بالنسبة الى جواز استيفائه المنفعة» فالظاهر جوازه ما لم يسترده المالككء لتوافقهما عليه. و ان 
استرد فالمالكك يعترف بانه ليس له ذلكك اذا بذل القابض العوضء و القابض يعترف بثبوته له فليس للمالكك الاسترداد لاقراره كما 
ليس للقابض الانتفاع بمقتضى (قراره؛ الا-ان للمالك التصرف فيه و استيفاء منفعته ان لم يبذل القابض العوض مقاصة. و للقابض 
ذلكك مع بذله بهذا العنوان ايضاً. 

و أما على الثانى» و هو ما لو كان مدعى الاجارة هو القابض فيدعى مالكيته للمنفعة و مدعى العارية المالكك, فالظاهر تقديم قول 
المالكك؛ لا لأصاله عدم الاجاره لما مر من تعارضها مع اصالهُ عدم العارية. بل لاصالة بقائها فى ملكه و عدم انتقالها الى القابض. نعمء 
اذا كانت العين بيد القابض لا يبعد دعوى كون يده عليها الموجب لكون المنفعة تحت استيلائه» و يده امارة الملكية» و اليد تقدم على 
الاصلء فالقول قوله حينئك. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: فنا 


وقول المستأجر فى قدر الاجرة 


اختلاف المؤّجر و المستأجر فى مقدار الاجرة 


؟- اذا اختلفا فى مقدار الاجرة- كما لو ادعى المؤجر انها عشرة» و قال المستأجر ان الاجرءٌ خمسه- فمع عدم البنةُ لاحدهما فيه اقوال: 
احدها: ما فى المتن» قال: و قول المستأجر فى قدر الاجرة» و هو المشهور بين الاصحاب. 

ثانيها: ما اختاره صاحب الجواهر ره؛ و هو ان القول قول المستأجر لو كان مصصٌّ الدعوى الزيادةٌ و النقصان. و التحالف اذا كان مصتٌ 
الدعوى ان العقد وقع على الخمسة او العشرة. 

ثالثها: ما عن الشيخ فى المبسوطء و هو التحالف مطلقاء ثم الرجوع الى اجرهٌ المثل. 

رابعها: ما للشيخ ايضاء و تبعه فى المستند» و هو الرجوع الى القرعة. 

خامسها: ماله ايضاء و هو التفصيل بين النزاع قبل انقضاء الاجل فالتحالفء او بعده فالقرعة او تقديم قول المستأجر مترددا بينهما. 

و الاظهر هو الاول» لان وقوع العقد على الاقل معلوم- اما فى ضمن الاكثر او مستقلا- و وقوعه على الزائد مشكوك فيه» يجرى فيه 
الاصل. و دعوى انه يعارضه اصالهُ عدم وقوع العقد على الاقل بخصوصه مندفعة بان هذا الاصل لعدم ترتب الاثر عليه لا يجرى. 

مع انه مع الاغماض عن ذلكك يمكن ان يقال: ان مصب الدعوى كان هو العقد و انه وقع على الخمسة او العشرة؛ ام كان هو استحقاق 
الزيادة» تجرى اصالهٌ عدم 
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الزيادة و عدم وقوع العقد على العشرة, اما الاولى فواضحةء و اما الثانية فلانه بها ينفى استحقاق الزيادة. و لا يعارضها اصالهُ عدم وقوع 
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العقد على الخمسة. لانه لا يثبت بها استحقاق الزيادة» فان ذلكك من آثار وقوع العقد على العشرة. لا عدم الوقوع على الخمسة. فقول 
المستأجر موافق للاصل مطلقا. 

ثم ان الحكم بالتحالف فى الموارد التى يكون كل من الطرفين مدعياً و منكراء لم يظهر لنا وجهه؛ و سيأتى الكلا-م فيه فى كتاب 
القضاء. و اجمال ما يخطر بالبال ان ما دل على ان الحلف على المدعى عليه »١١‏ مختص بما اذا كان كذلكك محضاء على ما يظهر من 
المقابل بينه و بين ثبوت البينةُ على المدعى. 

ثم على تقدير القول بالتحالفء لا وجه للرجوع بعده الى اجرة المثل» فان حلف كل منهما ينفى ظاهراً ما يدعيه الآخر من وقوع العقد 
على الاجرةٌ الخاصة. و لا ينفى وقوع العقد على الاجر المسماءً المعلوم الذى هو مورد توافقهما. 

بل لا بد وان يقال بعد التحالف: ان انتقال المنفعة الى المستأجر معلوم» و اشتغال ذمته باجرة معينةُ ايضاً معلوم و هو مردد بين الاقل و 
الاكثر» فيقدم قول مدعى الاقل بيمينه» لان الاشتغال به معلوم و الزائد مشكوك فيه يرتفع بالاصلء كما لو علما بوقوع العقد على احد 
الوجهين بلا نزاع بينهما لجهلهما معا بالتعيين. و بعبارة اخرى: ان الاصل الجارى فى العقد من قبيل الاصل الجارى فى السببء و ما 
يجرى فى اشتعال الذمه من قبيل الاصل الجارى فى المسببء و معلوم انه مع عدم جريان الاصل فى السبب يجرى فى المسبب. 

فان قيل: ان حلف كل منهما ينفى احدى الخصوصيتين» فبحلفهما تنفيان معاء 


)١(‏ الوسائل باب - من ابواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: راردا 
و التفريط و قيمة العين 


و حيث ان عدم خصوصية اخرى معلوم فيحكم فى ظاهر الشرع بعدم وقوع عقد بينهماء فالمتبع ما يدل على ثبوت اجرة المثل. 

قلنا: ان الحلف انما ينفى ما لم يعلم ثبوته» و وقوع العقد على احدى الاجرتين معلوم, فلا ينفيه الحلف. و ان شئت قلت: المحلوف عليه 
ليس عدم وقوع العقد؛ بل عدم تعلقه بخصوصية خاصة. فلا وجه للحكم بعدمه بالحلف. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو اختلفا فى التفريط فانه يقدّم قول المستأجر المدعى لعدمه. 

“- اذا قال: آجرتكك نصف الدار بعشرة دراهم, و قال الآخر: بل آجرتنى تمام الدار بعشرة» فهو عكس الفرع السابق» اذ المؤجر هنا 
يدعى الاقل و المستأجر يدعى الاكثر» فينعكس الحكم و يجرى على كل منهما عكس ما جرى عليه فى الفرع المتقدم. 

- لو تعدى بالعين المستأجرة فتلفت او تعتّبتء لا إشكال فى ان المستأجر ضامن. 

ولو اختلفا فى قيمة العين فعن الحلى و اكثر المتأخرين بل عامتهم ان القول قول الغارم مع يمينه» و استدل له باصالة عدم الزيادة» و 
بانه منكر فيكون القول قوله. و لا يخفى رجوع الوجهين الى وجه واحد. 

انما الاشكال فى انه فى ذيل صحيح ابى ولاد المتقدم ما يدل على ان القول قول المالكك, و ان وظيفته الحلف الا ان يرد الحلف على 
القابض: قال: قلت: فمن يعرف ذلكك؟ قال عليه السلام: أنت و هوء اما ان يحلف هو على القيمه فيازمك. فان رد اليمين عليكك 
فحلفت على القيمة لزمه ذلككء أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة 
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وقول المالكك فى رد العين و قدر المستأجر» 


البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمكك )١١‏ الحديث. 
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وقد عمل به الشيخ قده فى محكى النهاية» و المفيد فى محكى المقنعة» و نسبه المصنف ره الى الاكثره و انما لم يعمل به جماعة بل 
فى الرياض عامة المتاخرين من جههُ مخالفته لموازين باب القضاءء فان المالكك يدعى الزيادة فقوله مخالف للاصلء فيكون هو مدعيا 
و وظيفته اقامة البينة» و القابض منكراً و وظيفته الحلف أو رد الحلفء و قد حكم فى الخبر بانه يحلف صاحب المالء أو يردٌ الحلف 
على الغاصب المتعدى. ثم انه على فرض كونه منكراء فما معنى جعل اقامة البتِنة وظيفته مع ان البينة على المدعى! و اجيب عن ذلكك 
باجوبة. 

و الحق ان يقال: ان الصحيح يحمل على التعبد و يخصص به القاعدةٌ العامة» و لعل السّر فى ذلكك ان المفروض فى مورد الخبر غصب 
البغل» و من شئون اخذ الغاصب باشق الاحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه؛ و ان لا يطلب منه بشىء من موازين القضاءء بل 
يوجه الخطاب الى المالكك؛ و على ذلكك فالاظهر ان القول قول المالكك مع يمينه. 

ه- لو اختلفا فى ان العين المستأجرة بعد انقضاء الاجل هل ردت الى المالكك ام لا؟ فلا اشكال و لا خلاف فى ان القول قول المالكك 
فى عدم رد العين» لانه منكر للرد و الاصل عدمه. 

و قد مر ايضا انهما لو اختلفا فى قدر المستأجر القول قول المالكك, لاحظ ما ذكرناه فى الفرع الرابع. 


000 الوسائل باب -١١/‏ من كتاب الاجارة حديث ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: إخارداا 
و كل موضع يبطل فيه الاجارة يثبت فيه اجر المثل 


كل موضع تبطل فيه الاجارة يثبت فيه اجرةُ المثل 


العاشرة: و كل موضع تبطل فيه الاجارةً يثبت فيه اجرة المثل سواء زادت عن المسماة او نقصت عنهاء بلا خلاف فيه؛ و فى الجواهر: بل 
قد يظهر من ارسالهم ذلكك ارسال المسلمات انه من القطعيات. 
و الحق ان يقال* انه ثارة يستوفى المتفعة و اخرى لا ستوفاها و لكن تلن تحت يدم و ثالثة لأ يكون مستوفياً ولا المنفعة تالفة تحث 


بدهة. 


اما الصورة الاولى» فالظاهر ضمان المستوفى للمنافع» لعموم على اليد ما اخذت .)١١‏ و اورد على التمشّك به لضمان المنافع بايرادين: 
احدهما: ما افاده الشيخ الاعظم قده.» وهو عدم صدق الاخذ بالاضافة الى المنافع. 

الأخذ كناية عن الاستيلاء على الشىء. و الأخذ بهذا المعنى يصدق بالاضافة الى المنافع افا اذ الاستيلاء على المنفعةٌ انما يتحقق 
بالاستيلاء على العين» اذ المنفعة هى ما فى العين من القَابلِية» كقابليه الدابة للركوب. و الدار للسكنىء و هذه القابليةُ من مراتب وجود 
العين» و الاستيلاء على العين استيلاء عليها بجميع شئونها و مراتب وجودهاء و منها القابلية للانتفاع. 

ثانيهما: ماافاده المحقق الاصفهانى رهء و هو عدم صدق التأدية فى المنافع» فان ظاهر قوله: حتى تؤدى» كون عهدة المأخوذ مغياة 


باداء نفس المأخوذ, و المنافع 


.1817 كنز العمال ج 0 ص‎ -4١ سنن البيهقى ج * ص‎ )١( 
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لتدرجها فى الوجود لا أداء لها بعد أخذها فى حد ذاتها. 

و فيه: ان الغاية فى الخبر ليست اداء شخص ما اخذء و الا بقى الضمان فى صورة التلف و اداء العوض لعدم تحقق اداء الشخصء بل 
المراد به اعم من اداء الشخص و اداء العوض غَايهُ الامر يكون بنحو الطولية» و المنافع و ان لم يمكن ردّها الا انه يمكن رد عوضها. 

و للروايةٌ الشريفة الواردةٌ فى الأمهٌ المبتاعة اذا وجدت مسروقةٌ بعد ان أولدها المشترىء الدالهٌ على انه يأخذ الرجل ولده بالقيمة .)١١‏ 
فان الخبر يدل على ضمان المنفعة المستوفاة» و مورده و ان كان هو البيع» الا ان ثبوت ضمان المنفعة فى البيع الفاسد الذى لا ضمان 
فى صحيحه للمنفعة» مستلزم لضمانها فى الاجارة الفاسدة بالأولوية. 

و لصحيحة ابى ولاد المتقدمة: أرى له عليكك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة الى النيل» و ذاهبا من النيل الى بغدادء و مثل كراء البغل 
من بغداد الى الكوفةٌ و توفيه اياه ١؟)‏ الحديث. 

و لقاعدة من اتلفء المستفاده من النصوص الواردهٌ فى موارد خاصة؛ و جملةٌ منها موارد العقود الاستيمانية- كالوكالة و المضاربةٌ و 
الرهن و غيرها- فانه حكم فيها بالضمان مع التعدى و التفريط» و جملة منها فى غيرهاء مثل ما ورد فى القصار يخرق الثوب من قوله 
عليه السلام: فهو ضامن بما جنت به يده 039 و غيره. 

و أما الصورة الثانية و هى عدم استيفاء المنفعة و فوتها تحت يده فالظاهر هو ثبوت الضمانء لحديث على اليد- بالتقريب المتقدم- و 


لقاعدة الاتللاف» فان حبس 


." الوسائل باب 88 من ابواب نكاح العبيد و الاماء حديث‎ )١( 
.١ من كتاب الاجارة حديث‎ ١7 الوسائل- باب‎ )( 

(") الوسائل باب 19- من ابواب الاجارة. 
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العين و منع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا. 

و عن المحقق الخراسانى ره الاستدلال له بان من آثار ضمان العين ضمان منافعهاء فالدليل على ضمان العين دليل على ضمان منافعها. 
و فيه اولا: ما عرفت من ان الاظهر عدم ضمان العين فى المقام. 

و ثانيا: انه ان اراد بذلكك انه يصدق الاستيلاء و اليد على المنافع بالاستيلاء و اليد على العين» فهو يرجع الى ما ذكرناه من التمسكك 
بحديث اليد. و ان اراد به ما ذكره بعض المحققين من ان اداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون الا بادائها بمنافعها و فروعهاء فيرد 
عليه: انه ان لم بصدق اليد على المنافع باليد على العين» لما كان يجدى شمول الحديث للعين فى ضمانهاء فان الغايةٌ اداء نفس ما 
يكون تحت اليد لا شىء آخر. و ان اراد به غير ذلكك فعليه البيان. 

و يشهد للضمان فى الصورتين قاعدهُ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ فان المنافع تضمن فى الاجارة الصحيحة فتضمن فى فاسدها 
ايضا. 

و أما الصورة الثالثة فعدم الضمان فيها ظاهر. 
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ثم ان الشهيد قده استثنى من ذلكك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الاجرةٌ فى العقدء او عدم ذكرها فيه» لدخول العامل على ذلكك. 

و فى محكى جامع المقاصد قال- بعد ما حكاه-: انه صحيح فى العملء اما مثل سكنى الدار التى يستوفيها المستأجر بنفسه. فان 
اشتراط عدم العوض انما كان فى العقد الفاسد الذى لا أثر لما تضمنه من التراضى» فحقه وجوب اجرة المثل» و مثله ما لو باعه على انه 
لا ثمن له. و اما لو كان مورد الاجارة منفعة الاجير» فيعمل بنفسه مع فسادها فوجه عدم استحقاقه شيئا ظاهر لانه متبرع بالعمل» و هو 
المباشر لاتلاف المنفعة. 
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و وجه فى المسالكك عدم الضمان فى المنفعة ايضا بانه يرجع فى مثل ذلك الى العارية و ان عبر عنها بلفظ الاجارة» لان التصريح بعدم 
الاجرهٌ اقوى من الظهور المستفاد من لفظ الاجارة» و النص مقدم على الظاهر فيحكم بانه عارية» اذ هى لا تنحصر فى لفظ» بل يكفى 
فيها كل ما دل على التبرع بالمنفعة. 

و استدل لعدم الضمان فيها فى الجواهر بقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده. بناء على اراد اشخاص العقود منها لا أصنافهاء 
اذ لا ريب فى عدم الضمان فى المقام لو فرض صحة العقد المزبور» فكذا لا يضمن به على الفساد للقاعدة المزيورة. 

و لكننه يرد على ما افاده فى الجواهر: 

اولا: ان عموم العقود فى القاعدة ليس افرادياء لان ظاهر قولهم: لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده؛ وجود الفردين فيما هو الموضوع 
لهذا الحكم, و لو حمل العام على الافراد تعيّن حمل الصحيح فيها على الفرض و التقديرء فيقال ان هذه الاجارة الفاسدة لو كانت 
صحيحة كان يضمن بهاء فكذلك فى هذا الفرض و هو خلاف الظاهر. 

و ثانيا: ان القاعدهً و عكسها انما هما فى صورة التلفء و لا تشملان صورة الاتلاف. 

و أماماافاده الشهيد الثانى ره فيرد عليه: ان عقد العارية الذى هو موضوع لاحكام خاصة» يعتبر فى انشائه ما يعتبر فى سائر العقود. 
فكما انه فى غيره لا يصح انشاء عقد بما وضع لعقد آخر فكذلك فى المقام. 

و لكن يمكن ان ينتصر لما افاده الشهيد ره- و به يظهر ما فى جامع المقاصد- بوجهين: 
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و يصح اجارة المشاع 


احدهما: ان ضمان المنافع لو كان فانما هو لقاعدة اليد» او لقاعدة الاتلاف» او لقاعده ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده- بتقريب ان 
فى صحيح الاجارة ضمانا بالنسبة الى المنافع فكذا فى فاسدها- او للخبرين المتقدمين» و شىء من تلكم لا يشمل المقام: 

اما الاولان فلانصراف حديث اليد و كذا من اتلف عن اليد المستندة الى التسليط المجانى و الاتلاف المبنى عليه» و لعل وجهه ان 
القاعدتين انما تكونان من القواعد العقلائية الممضاءً شرعا لا من التعبدية الصرفة» و هى انما تكون لاجل احترام المالء و لا ريب فى 
سقوط الاحترام بتسليط المالكك غيره مجانا. 

و أما القاعدة الثالثة فمدركها اما الاجماعء او اقدام الأحد على الضمان. او قاعدة اليد. اما الاجماع فغير ثابت فى المقامء اما الاقدام 
فالمفروض عدمه. و اما قاعدة اليد فقد عرفت حالها. 

و أما الخبران فهما مختصان بصورة الشراء و الاجارءٌ مع العوض. 

فالمتحصل ان ما افاده الشهيد ره متين. نعمء لا بدّ و ان يقد ذلكك بما اذا كان التسليط المشار اليه باقياً الى حين التلف او الاتلاف» فلو 
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آجر داره بلا عوض و اعتقد صحتهاء و لم يكن راضيا ببقائها تحت يده و لا يستردها لاعتقاد لزومهاء لا إشكال فى الضمان فى صورة 
التلف و الاتلااف» لعموم قاعدتى اليد و الاتلاف» وعدم المخصص. 


اجارةٌ المشاع 


الحادية عشرة: (و يصح اجارهُ المشاع) مطلقاًء استأجره من شريكه او غيره و هو موضع وفاق كما فى المسالكء و تشهد به عمومات 
الكتاب و السنة اعم مما دل على امضاء 
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و يضمن الصانع ما يجنيه و ان كان حاذقا كالقصًار يخرق الثوب 


العقود او خصوص الاجارة» و عدم القسمة لا يكون مانعاً بعد امكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريكك. 

نعمء لا يسلم العين الا باذنه» و لو ابى رفع امره الى الحاكم. و لو استأجره بظن كونه مقسوماً فتبين الاشاعة» كان للمستأجر الخيار نظير 
خيار تبعض الصفقة. و على الجملهُ لا يعتبر فى صحة الاجارة وراء الامور التى قدمناها شىء»؛ و لو شكك فيه ينفى بالاطلاقات و الاصل» 
و لذا اشتهر بينهم ان كلما صح اعارته شرعاً من الاعيان المنتفع بها مع بقائها يصح اجارته. بل صرح بعدم الخلاف فى هذه الكليةُ غير 
واحد. و فى الجواهر الاجماع عليهاء و مدركها الاطلاقات و العمومات. 

و حيث انه قد مر فى تعريف الاجارةٌ انها لنقل المنافع» و البيع لنقل الاعيان» و انه لا يصح استعمال احدهما فى مورد الآخرء فلا يصح 
اجارة ما لا يبقى بالانتفاع به فانه ليس انتفاعاً بالعين بل هو اتلاف لهاء و لذلكك اتفقت كلماتهم على ان كل ما لا يصح اعارته- و هو 
كل مالا يلازم الانتفاع به اتلافه- لا يصح اجارته. و ان شئت قلت: ان ما لا يبقى بالانتفاع به» و ان آجره و قصد بالاجارة نقله بنفسه 
فهو بيع لا إجارة و الا- فلا يجوز اتلافه» فلا منفعة له كى يملكها المؤجر فلا يصح اجارته» و لو تكلف فى صدق مفهوم الاجارة لا 


ريب فى انصراف الادلة عنه» و هو واضح لا سترةٌ عليه. 
الصناع ضامنون لما جنته ابديهم 


اشارة 


الثانية عشرة: و يضمن الصانع ما يجنيه و ان كان حاذقاً كالقصٌ ار يخرق الثوب أو يتلفه و يحرقه. أو الحجام يجنى فى حجامته او 
الختّان يختن فيسبق موساه 
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الى الحشفةٌ أو يتجاوز حدّ الختان» و كذا الكحال و البيطار. مثل ان يحيف على الحافر» او يفصد فيقتل» او يجنى ما يضر بالدابة و لو 
احتاط و اجتهد, من غير فرق بين كون العمل فى ملكه او ملكك المستأجر, و بين حضور رب المال او غيبته» بلا خلاف اجده فى شىء 
من ذلكك بين المتقدمين و المتأخرين مناء كذا فى الجواهر. 

و فى المسالكك: اما الضمان فيما يتلف بيده فهو موضع وفاقء و لا فرق فى ذلكك بين الحاذق و غيره؛ و لابين المختص و المشتركء و 
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لمن السفر مو قوية 
و تنقيح القول فى المقام: انه يقع الكلام تارهً فيما لو افسده» و اخرى فى ما لو تلف فى يد الصانع لا بسببه من غير تفريط و لا تعدّ. 

اما المورد الاولء فتارةٌ يبحث فيما تقتضيه القواعد» و اخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

اما مقتضى القاعدة» فهو الضمان مع كون الخطأ من الصانع و سبق يده و عدمه مع كون المحل غير قابل» كما لو كان الطفل ضعيف 
المزاج و غير محتمل للجرح. و الثوب عتيقا ينخرق بالقصارة. 

اما الضمان فى الاول؛ فلعموم من اتلف الشامل للاتلاف عن قصد و عن غير قصد اليه لعدم كونه من العناوين القصدية الصادق على 
مالو اوجد المطت الجن الاخير من العلة التامنة».و لو كان :شرطا من شتروطة بل و معدا من معداتهه كبا لو القاه فى النان المتولن منه 
الا-حراق» فان الملقى لم يصدر منه فعل سوى ايجاد الشرط و هى الملاقاةً للنار و يصدق عليه المتلف. و على ما لو كان ذلكك بغير 
اختياره» كالنائم يكسر كوز الغير» و الحمّال يعثر فينكسر حملهه فانه بعثرته عن غير اختيار كسر الحمل بغير اختيار منه. 

و أما عدم الضمان فى الثانى» فليس من جهة عدم صدق الاتلاف كما توهم بل 
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هو صادق قطعاء بل من جهة ان الاتلاف المفروض من حيث كونه من لوازم العمل الذى استؤجر عليه» يكون مأذوناً فيه بالاذن فى 
ضمن الاجارة. و بعبارة اخرى: ان استئجار الخياط لقصارة الثوب العتيق الذى يخرق بالقصارة عادة. اذن له فى الخرق و الاتلاف عن 
اذن لا يوجب الضمان. 

و أما الطبيب فان لم يكن مباشراً لا يكون ضامناً لانه ليس بمتلفء و ان كان مباشراً فحيث انه مأمور من قبل الشارع الاقدس بمعالجة 
المريض بما يراه علاجاء لا بما هو علاج واقعا و الا لانسد باب الطبابة» فاذن المريض أو وليه فى العلاج اذن فى الاتلاف؛ فلا ضمان 
عليه. 

و أما الثانى» و هو ما يستفاد من النصوص و هى كثيرة» كصحيح الحلبى- او حسنه- عن مولانا الصادق عليه السلام عن القصار يفسدء 
فقال عليه السلام: كل أجير يعطى الاجرهُ على ان يصلح فيفسد فهو ضامن ١١‏ و نحوه فى التضمن للكبرى الكلية نصوص اخر. 

و خبر ابى الصباح عنه عليه السلام الثوب أدفعه الى القصار فيخرقه قال عليه السلام: اغرمه, فانكك انما دفعته اليه ليصلحه, و لم تدفعه 
اليه ليفسده «”» و مثله فى التضمن للعلة اخبار اخر. 

و قوىٌ السكونى عنه عليه السلام عن ابيه عليه السلام: ان علياً عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام 0 و مثله فى التضمين فى 
مورد خاص بعض اخبار آخر. 

و قويّة الآخر عنه عليه السلام؛ قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليِه و الا فهو له ضامن 60». 


.١ الوسائل باب 78 من ابواب الاجارة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 75 من ابواب الاجارة حديث 8 

() الوسائل باب 75 من ابواب موجبات الضمان من كتاب الدياث حديث ؟. ١‏ 
(©) الوسائل باب 7 من ابواب موحبات الضمان من كتاب الدياث حديث ؟. ١‏ 
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و صحيح داود بن سرحان عنه عليه السلام فى رجل حمل متاعا على رأسه؛ فاصاب انسانا فمات و انكسر منه فقال عليه السلام: هو 
ضامن .)١١‏ 

و خبر زيد بن على عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام فى حديث: كل عامل مشتركك اذا افسد فهو ضامن ."7١‏ و فى المقام اخبار 
كثيرة اخر دالةٌ على الضمان؛ سيأتى طرف منها فى المورد الثانى. 

فالظاهر موافقته لما قدمناه. اما النصوص المتضمنة للكبرى و التعليل» فلأنها تدلّ على الضمان فى مورد قابل للاصلاح و الافساد و ما 
لا يصلح للاصلاح يكون خارجا عن تحتها. 

و أما خبر زيد و ما بمضمونه من النصوص المطلقة الآتية» فهى يقيد اطلاقها لو لم تكن منصرفة الى صورة القابليُ للاصلاح و الافساد 
معاء بمفهوم التعليل فى النصوص المتقدمة: و لم تدفعه اليه ليفسد, فانه يدل على انه لو كان الدفع متمحضا بكونه للافساد فلا ضمان. 
و أما قوىٌ السكونى الاول و ما بمضمونه من الاخبار الواردة فى الموارد الخاصة؛ فهى دالة على الضمان مع الاتلاف فى مورد خطأ 
الصانع و سبق يده و ما شاكل. 

و أما صحيح داود فعلى فرض كونه مما نحن فيه بعود الضمير المجرور الى المتاع» يدل على ما ذكرناه فى الحمال من شمول قاعدة 
الاتلاف لما اذا كان بغير اختيار. 


و أما خبر السكونى الثانى» فالظاهر ان المراد بأخذ البراءة من وليه ليس 


.١ من ابواب موجبات الضمان- من كتاب الديات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١17 من ابواب الاجارة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
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البراءة عن الضمان- و الا اشكل بانه لا معنى لها قبل حدوث موجبه و الاذن فى الاتلاف نفسه او طرفه غير جائز - بل المراد منها الاذن 
فى العلاج على نحو لا ضمان معه. 

و على ذلكك فالنصوص موافقة للقاعدة. نعم» مقتضى اطلاق خبر السكونى ثبوت الضمان على الطبيب فى صورةٌ عدم الاذن» و لو 
كانت الطبابة على النحو المتعارفء و هو كونها بنحو الامر و توصيف الدواء و لم يكن الطبيب مباشرا. 


عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الأجير 


و أما المورد الثانى» و هو ما لو تلف المتاع تحت يد الأجير لا بسببه من غير تعد و لا تفريط» فالمشهور بين الاصحاب عدم الضمان؛ 
بل الظاهر انه لا خلاف فيه و ما نقله الشهيد الثانى بقوله: و قيل انه كذلك فى الضمان بل ادعى عليه المرتضى الاجماع, خطأ فى 
النتقل» فان الظاهر ان خلاف المرتضى و اجماعه انما هو فى تصديق دعواه التلفء و هو غير مربوط بما نحن فيه من معلوم التلف فى 
يده بغير تعد و لا تفريط. و كيف كان فمقتضى القاعدة عدم الضمان, لكونه أمينا سلّطه المالكك على ماله» و قد مرّ عدم الضمان فى 
امثال ذلكك. 

و أما الاخبار الخاصة» فطائفة منها مطلقة دالة على ضمان الصائغ اتلف المال او تلف تحت يده» كصحيح الحلبى- او حسنه- عن ابى 
عبد اللّه عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ احتياطا على الناسء و كان أبى عليه السلام يتطول عليه اذا 
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كان ماعنا .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 74 من ابواب الاجارة حديث ؟. 
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و خبر يونس عن الامام الرضا عليه السلام عن القصار و الصائغ أ يضمنون؟ قال عليه السلام: لا يصلح الا ان يضمنوا .)١١‏ 

و خبر السكونى عن الامام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة 
الناس .)27١‏ : 
و طائفة ثانية منها تدل على عدم الضمان كذلككء. كصحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام عن الصباغ و القصار فقال 
عليه السلام: ليس يضمنان 379. 

و طائفة ثالثة منها تدل على الضمان مع الاتلاف» و عدمه مع التلف» كخبر بكر ابن حبيب عنه عليه السلام: لا يضمن القصار الا ما 
جنت يده. و ان اتهمته احلفته (©). 

و طائفة رابعة تدل على التضمين مع التهمة؛ و عدمه مع عدمهاء و هى كثيرة كصحيح ابى بصير عنه عليه السلام: لا يضمن الصائغء و لا 
القصارء و لا الحائكك. الا ان يكونوا متهمين «0) الحديثء و نحوه غيره. 

و المستفاد من هذه النصوص بعد رد بعضها الى بعض انه فى صورة الاتلا.ف يثبت الضمانء و فى صورة التلف لا ضمان مع كونه 
اميناء و كذا لو كان متهماً فاثبت التلف بالبتينة او الحلفء و اما لو كان متهما و لم يثبت التلف فهو ضامن. و هذا كله على وفق القاعدة» 
سوى عدم قبول دعوى التلف من الامين» و الاصل الذى أَسّسه امير المؤمنين عليه السلام فى هذا الباب هو ذلكك لا الضمان فى صورة 
التلفء و لذا قال فى ذيل خبر 


.4 الوسائل باب 75 من ابواب الاجارة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 75 من ابواب الاجارة حديث‎ 
الوسائل باب 74 من ابواب الاجارة حديث ؟15.‎ )5( 
.١7 الوسائل باب 74 من ابواب الاجارة حديث‎ )6( 
.١١ الوسائل باب 74 من ابواب الاجارة حديث‎ )0( 
١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19: ص:‎ 
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السكونى المتضمن لذلك الاصل: و كان عليه السلام لا يضمن من الغرق و الحرق و الشىء الغالبء و لا مانع من العمل بهذه الاخبار 
على خلاف القاعدة» فلا يقبل قول الامين فى دعوى التلف مع كونه متهما. 

ثم ان وظيفة مدعى التلف بحسب موازين باب القضاء هو اقامة البتنة» و لكن المستفاد من هذه النصوص جواز تحليفه و الاكتفاء بحلفه 
عن البِينةُ» ففى خبر بكر المتقدم: و ان اتهمته احلفته» و فى خبره الآخر: ان اتهمته فاستحلفه. و فى صحيح ابى بصير المتقدم: لا يضمن 
الصائغ» و لا القصارء و لا الحائك, الا ان يكونوا متهمين فيخوّف بالبنةُ و يستحلفء لعله يستخرج منه شيئاء فان ظاهره جواز كل من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١١1ه‏ من عالانا/ا 
مطالبةٌ البينة و الاستحللاف. 
عدم ضمان صاحب الحمام 


ثم ان فى المقام فرعين مناسبين: 

احدهما: قالوا صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا اذا اودع و فرط او تعدىء و الظاهر انه لا خلاف فيه. و يشهد له خبر اسحاق بن عمار 
عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام: ان عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب» لانه 
انما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب )١١‏ و نحوه خبر ابى البخترى 07١‏ و خبر غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه 
السلام: ان 


.” الوسائل باب 78 من ابواب الاجارة حديث‎ )١( 
الوسائل باب 78 من ابواب الاجارة حديث ”؟.‎ )١( 
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امير المؤمنين عليه السلام أتى بصاحب الحمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه؛ و قال عليه السلام: انما هو امين .)١١‏ 

و اورد على هذه النصوص بان مقتضى الخبر الأخير كون صاحب الحمام أمينا دائماً» و جعل ذلك علَّهُ لعدم الضمان, و علّل ذلكك فى 
الخبرين الاولين بانه لم يأخذ الجعل على الثياب؛ مع ان آخذ الجعل ايضا أمين لا يضمن بدون التفريط. 

و فيه: ان الامين قسمانء امين عامء و امين خاصء اذ التأمين تار عقدى و هى الوديعة» و اخرى غير عقدى و هى الامانة بالمعنى الاعم» 
وهو مجرد تسليط الغير على المال عن رضاه. و فى الاول يجب الحفظء فلو تركه و تلف فقد فرط فيكون ضامنا. وفى الثانى لا يجب 
الحفظء اذ مع عدم الاستيداع من المالكك الراجع الى الاستنابة فى الحفظء لا دليل على وجوب حفظ مال الغير» فبتركه لا يكون مفرطا 
فلا ضمان. 

و عليه فالخبران الاولا-ن يدلان على ان صاحب الحمام لم يأخخذ الجعل على الثياب؛ فلا يكون الحفظ واجبا عليه فلو تركك الحفظ و 
تلفت الثياب لا تفريط فلا ضمان عليه. و الخبر الاخير يدل على انه أمين» و الامين كان عاما او خاصا لا ضمان عليه. 

و بذلكك يظهر انه لو استؤجر مع ذلكك على الحفظه فتلفت الثياب بتركه التحفظ ضمن. و هل يصمح شرط الضمان بدون الاستئجار 
فيضمن مع التلف ام لا؟ وجهان تقدماء و عرفت ان الاظهر ذلكك. 

الشانى: فى الاستئجار على حفظ الثياب مطلقاء و قد ظهر مما اسلفناه ان مقتضى القاعدة هو الضمان مع ترك التحفظ, و عدمه مع 
التلف السماوىء او ما غلب عليه 


.١ الوسائل باب 78 من ابواب الاجارة حديث‎ )١( 
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كالسرقة غيله مع كمال التحفظ. و اما الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل استأجر اجيراً فاقعده على متاعه فسرقء قال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /011 من عالانا/ا 


عليه السلام: هو مؤتمن »١١‏ فمحمول على ما هو الغالب من السرقة غيلهُ و لو مع التحفظ. 
استفجار الدراهم و الدنائير 


خاتمة: فى بيان فروع باقية من الاحكام 


[استتجار الدراهم و الدنانير] 


الاول: انه وقع الخلاف بين الاصحاب فى استئجار اشياء ليس لها منفعة مقصودة للعقلاء» او ما له منفعة مقصودة و لكن استؤجر لغير 
تلك المنفعة- كاستئجار الدرهم و الدينار للتزيين» و استئجار التفاح للشم, و الطعام لتزيين المجلس و ما شاكل- و المشهور بينهم 
جواز ذلككء؛ و خالف فى ذلكك صريحا الحلى» و تردد فيه جماعة. 

و منشأ الاشكال- مع ان مقتضى الاطلاقات صحة الاجارة- امران: 

احدهما: من ناحية عدم المنفعة» نظرا الى ان منافع الاشياء على قسمين: منافع مقصودة و هى ما يترقب من الاعيان- كسكنى الدار. و 
ركوب الدابة» و اكل التفاح؛ و صرف النقود فى التكسب- و منافع غير مقصودة- كشم التفاحء و التزيين بالنتقدينء و ما شاكل- و 
نشاط ضبيحة الاحارة عرق الح 'ذات متفنة فقلافة و تماق الاتجارة بها لذلكفو بو الافكرن الاجارة غير عقلذتية و سفيية و ناظلة: 

و فيه: انه لا إشكال فى ان الاجارةٌ لتمليك المنفعة و مع عدمها لا إجارة» و لكن اعتبار كون المنفعة من المنافع المقصودة العقلائية 
مما لا شاهد به. و دعوى ان الاجارةٌ 


.” الوسائل باب 78 من ابواب الاجارة حديث‎ )١( 
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حينئذ سفهية يدفعها: 

اولا: ان تعلق غرض عقلائى بالمنفعة غير كونها مقصودة عند العقلاء, اذ قد يتعلق الغرض بالمنفعة غير المقصودة» و المخرج للاجارة 
عن السفهائية هو تعلق غرض عقلائى بهاء لا كون المنفعة مقصودة عند العقلاء. 

و ثانيا: انه لا دليل على بطلان المعاملة السفهائية» اذ الدليل دل على بطلان معاملةً السفيه ١١‏ و اما معاملة الكامل السفهائية فهى باقية 
تحت الاطلاقات و العمومات. 

الثانى: ان مناط مالية الاشياء هى منافعها المقصودة للعقلاء» فما لا منفعة مقصودة للعقلاء فيه لا يكون مالا عندهم» كما ان المنفعة غير 
المقصودة لهم ليست بنفسها مالا و يعتبر فى البيع و الاجارة و غيرهما من المعاوضات كون مورد المعاملة مالا كما هو واضح. فمع 
كون المنفعة غير مقصودة للعقلاء لا تكون مالا فلا يصح تمليكها بعوض. 

و فيه: انه لم يدل دليل على اعتبار كون ما يقع مورد الاجارة مانّاء اذ ربما يبذل الاجرة بازاء شىء غير مال» لغرض عقلائى مترتب على 
الانتفاع بالعين الذى لا يحصل الا ببذل العوضء مع ان للمنع عن كون المنفعة غير المقصودة للعقلاء غير مال مجالا واسعا. فالاظهر هو 
صحة الاجاره فى هذه الموارد. 


عدم لزوم اتصال المدة بالعقد 
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الثانى: المشهور بين الاصحاب انه لا يشترط فى الاجارةٌ اتصال مدتها بالعقد» 


(1) الساء آية /-الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الحجر. 
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فيجوز ان يؤجر داره شهراً متأخراً عن العقد بشهر أو سنة» سواء كانت مستأجرةٌ فى ذلكك الشهر الفاصل ام لا و عن الشيخ و ابى 
الصلاح اعتبار ذلكك. 

و استدل لاعتباره بمنافاة الانفصال للقدرة على التسليم» و هى كما مر شرط فى صحة العقد, و المعتبر منها القدرةٌ الفعلية كما هو 
مقنضى الاصل فى الشرطه فان مقتضاه مقارنهُ الشرط لمشروطه. 

و بان العقود و الانشاءات علل للاحكام, فيلزم الاتصال لثلا يلزم تخلف المعلول عن علته. 

و بان استحقاق التسليم من احكام العقد و مقتضياته و هو لا يجامع الانفصالء فالانفصال مناف لمقتضى العقد. 

و لكن الاول مخدوش بان مدرك اعتبار القدرة على التسليم لزوم الغرر مع عدمهاء و لازم ذلكك اعتبار القدرة عليه فى ظرفه لا حين 
العقد. 

و الثانى يندفع بان المعلول هو الملكية لا المملوك, و لا محذور فى الالتزام بفعلية الملكية و تأخر المملوك, مع ان المنفعة يقدر 
وجودها بوجود العين فالمملوكك ايضا ليس متأخراء اضف اليه ان المنشأ اذا كان امرا على تقدير لا بدّ وان يتحقق كذلككء والا لزم 
تخلف المنشأ عن انشائه» و هو على حدٌّ تخلف المعلول عن علته. 

و يرد على الثالث ما تقدم من ان استحقاق التسليم من مقتضيات سلطنة الناس على اموالهم لا من مقتضيات العقد, مع انه ان كان من 
مقتضياته لا يكون العقد مقتضيا لاستحقاقه مطلقا بل على حسب حال الملكك. فان كان المملوكك متأخرا كان استحقاق التسليم ايضا 
متأخرا. 

فالاظهر عدم اعتبار ذلك. و عليه فهل يصح اجارةٌ الشىء فى مقدار من الزمان على نحو الكلى فى المعين بلحاظ قطعات الزمان- 
كإجارة الدار شهرا من هذه السنة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19 ص: ١5١‏ 
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- أم لا تصح؟ و الحق ان يقال: انه ان لم تكن قطعات الزمان مختلفة بلحاظ المالية من حيث الصيف و الشتاء او من جهات اخر» صح 
العقد و إلا بطل للزوم الغرر. 
ثم انه لو آجر داره شهرا انصرف الاطلاق الى الاتصال بالعقد و الا بطل 


كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الاجرة 


الشالث: قالوا يكره استعمال الاجير قبل ان يقاطع على الاجرة» و عن غير واحد انه لا خلاف فى الجواز و الكراهة. و ينبغى أولًا تعيين 
مورد الحكم ثم ذكر دليله. 
اما الاول» فالظاهر ان مورده ليس هو الاجارة القولية او المعاطاتية فى الموارد التى ليس للعمل اجرةٌ عادية- لاستلزام عدم المقاطعة 
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حينئذ جهالة الاجرهُ و هى توجب البطلان فلا معنى للكراهة- و لا الإجاره فى المورد الذى يكون له اجره عاديةٌ فانه كالمذ كور كما 
فى الالتزامات الضمنية؛ بل الظاهر ان مورده العمل بعوض الذى هو معاملة مستقلهُ قامت السيرة القطعية عليهاء نظير الاباحة بالعوض 
التى تقدم الكلام فيها و فى الدليل على مشروعيتها الجارى فى العمل بعوض. 

و أما الثانى» فيشهد به صحيح )١١‏ سليمان بن جعفر الجعفرى: ان مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه و غضب غضبا شديداء حيث 
استعانوا برجل فى عمل و ما عيّنوا له اجرته» فقال له سليمان: جعلت فداكك, لم تدخل على نفسكك؟ فقال عليه السلام: انى قد نهيتهم 
عن مثل هذا غير مرةٌ» الى ان قال: و اعلم انه ما من أحد يعمل لكك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلكك الشىء ثلاثة اضعاف على اجرته 
الاظنّ انكك قد 


.١ الوسائل باب " من ابواب الاجارةٌ حديث‎ )١( 
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نقصته اجرته» و اذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدكك على الوفاء» فان زدته حتبةُ عرف ذلكك لكك و رأى انكك قد زدته و نحوه غيره .0١١‏ 
و الصحيح بنفسه ظاهر فى الجوازء نظراً الى ما ذكره عليه السلام تعليلا للنهى» مضافاً الى السيرة و عدم الخلاف. 


[كراهة اضمان الاجير الا مع التهمة] 


الرابع: قد ذكر فى جملهُ من الكلمات فى احكام الاجارةٌ انه يكره ان يضمن الاجير الا مع التهمة» و قد مر موارد ضمان الاجير و عدم 
ضمانه» فان كان المراد مورد عدم الضمان فالتضمين حرام غير جائز» و ان كان المراد مورد الضمان فلا دليل عليه لانهم استدلوا له 
بالنصوص "١‏ الناهية عن التضمين مع عدم التهمة؛ و قد مر ان مفاد تلكك النصوص عدم الضمان الا مع التهمة. 

نعم» يمكن ان يقال: بان الاولى عدم التضمين فى موارد الاتلاف التى عرفت ثبوت الضمانء لما روى عن الفقيه مرسلاء قال الامام 
الصادق عليه السلام: كان ابى عليه السلام يضمن الصائغ و القصار ما افسداء و كان على بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم 0" و 
قريب منه غيره. و ظاهر التفضل ان الضمان ثابتء و لكن كان بنائه عليه السلام على عدم التضمين و الابراء» و نفس التعبير بالتنفضل 
ظاهر فى استحبابه لا لزومه» و هو و ان لم يختص بصورة عدم التهمة الا انه يمكن ان يكون التقييد به» لما فى خبر آخر: كان ابى عليه 
السلام يتطوّل عليه اذا كان مأموناً «*» فتدبر. و على ما ذكرناه فالاولى التعبير باستحباب الابراء و عدم التضمين لا كراهته. 


( الوسائل ياب امن ابوات الاجارة حدديك 8-16 
( الوسائل باب -7١‏ من ابواب الاجارة. 

() الوسائل باب 04 من ابواب الاجارة حديت ٠‏ 
(©) الوسائل ياب 4؟ من ابواب الاجارة حدديث *: 
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وجوب سقى الدابة المستأجرة و علفها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الااه من عالانا/ا 


الخامس: ذهب جماعة الى انه يجب على المستأجر سقى الدابة و علفهاء و حينئذ فلو اهمل ضمنء و هو المحكى عن الشيخ فى النهاية 
و الحلى فى السرائر و المصنف فى الارشاد و المحقق فى الشرائع و غيرهم فى غيرهاء و عن التذكرة و التحرير و المختلف و اللمعة و 
الحواشى و التنقيح و ايضاح النافع و جامع المقاصد و المسالكك و غيرها وجوبها على المالكك, و قد يقال انه لا تنافى بين القولين. 
فالكلام فى موردين: 

الاول: فى وجوب ذلكك على المستأجر. 

الثانى: فى الرجوع بعوض ما بذله على المالكك. 

اما الاول» فلا اشكال فى ان وجوبها عليه ليس من باب وجوب حفظ النفس و المال المحترم؛ لان النفس غير المحترمة و المال 
المحترم للغير لا- يجب حفظهماء و لذا لا يجب التقاط الحيوان و لو خاف عليه التلفء و انما يجب الحفظ على المالكك من باب 
وجوب نفقةُ المملوك على مالكه؛ كما انه يجب حفظ الحيوان بعد الالتقاط من جِهِهُ كونه امانةٌ شرعية. و ايضا ليس ذلكك من جهة 
الامانة» لما تقدم من انها قسمان: امانة ثابتة بالعقد كالوديعة. و امانة ثابتة بالتسليط عن الرضاء و فى القسم الاول يجب الحفظ لان 
حقيقتها الاستنابة فى الحفظ و ليس كذلك فى القسم الثانى. 

فان قيل: انه يجب الحفظ فى القسم الثانى ايضاء لانه لو لم يحفظ يصدق التفريط و التعدى و يكون ضامنا حينئذ. 

قلنا: ان صدق التفريط متوقق على وجوب الحفظ. و لو كان وجوب الحفظ متوقفا عليه لدار» بل الظاهر ان مدركه الشرط الضمنى» و 
لكنه يختص بما اذا دفعه المالكك الى المستأجر من دون ان يكون هو او عملته او اكرته مع الدابة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19: ص: ١85‏ 

1 


اما الثانى: فالظاهر جواز الرجوع على المالككء لمفهوم التعليل فى صحيح ابى ولاد المتقدم, قال قلت: قد علفته بدراهم فلى عليه 
علفه؟ قال عليه السلام: لاء لانكك غاصب ١١‏ فان المفهوم منه ان غير الغاصب له الرجوع بما انفق على الدابة. 

ثم انه فيما يجب عليه البذل لو تركه فتلف» هل يكون ضامنا؟ الظاهر ذلكك؛ لصدق التعدى و التفريط؛ و يستفاد ذلكك من النصوص 
الدالة على الضمان مع تجاوز الشرطء لاحظ صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن رجل تكارى دابةٌ الى مكان معلوم 
فنفقت الدابة» قال عليه السلام: ان كان جاز الشرط فهو ضامنء و ان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامنء و ان سقطت فى بثر فهو ضامن 
لانه لم يستوثق منها .037١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابهُ فاعطاها غيره فنفقت ما عليه» قال عليه السلام: ان كان شرط ان لا 
يركبها غيره فهو ضامن لهاء وان لم يسم فليس عليه شىء "2 و نحوهما غيرهما. 

و هذه النصوص تدل على الضمان من وجهين: احدهما- تضمّنها ان التلف مع تخلف الشرط موجب للضمان. ثانيهما- دلالتها على 
الضمان مع عدم الاستيثاق» الظاهر لزومه بمقتضى الشرط الضمنى. فلا اشكال فى الضمان. 


.-١ من ابواب الاجارةٌ حديث‎ -١7/ الوسائل باب‎ )١( 
.* من ابواب الاجارةٌ حديث‎ -١7/ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من ابواب الاجارة حدديث‎ ١*8 الوسائل باب‎ )*( 
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أهذا 


حكم نفقة الأجير 


السافين؟ البسهورء كما فن اللسة- الدهم اشاس اضر قله قل حوافيفة كاي لاعن الستاكر لان تكرط كونها علق 
الاجير. و عن جماعة عدم الوجوبء بل المصنف ره فى محكى التذكرة نقل عن بعضهم عدم الخلاف فيه ساكتا عليه. 

و مقتضى القاعده عدم الوجوب. لان الاجارة لا تقتضى سوى كون عمل الاجير للمستأجر بازاء الاجر المعينة» الا اذا كان هناكك عاده 
مستقرة على كون نفقةُ الأجير على المستأجر و يكون ذلكك حينئذ من قبيل الشرط الضمنى فتجب لذلككء و ان كان فيه اشكال من 
جهة جهالة الشرطء و لذا قال فى المسالك- بعد حكمه بوجوبها مع الشرط-: و حيث يشترط على المستأجر فلا بد من بيان قدرها و 
وصفهاء و لكن عن التذكرة عدم الضرر فى جهالة النفقة» لانها من التوابع حينئذ كأسٌ الجدار. 

و كيف كانء فقد استدل للوجوب بالصحيح الى سليمان بن سالم؛ قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و 
دراهم مسماة على ان يبعثه الى ارضء فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه الى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن 
نفقة المستأجر فنظر الاجير الى ما كان ينفق عليه فى الشهر اذا هو لم يدعه فكافأه به الذى يدعوه» فمن مال من تلكك المكافأة أ من 
مال الا-جير أو من مال المستأجر؟ قال عليه السلام: ان كان فى مصلحة المستأجر فهو من ماله و الا فهو على الاجير 2١١‏ الحديث» 
بتقريب انه يدل على ان البقاء عنده ان كان فى الاشتغال 


.١ من ابواب الاجارة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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بالعمل الذى فيه صلاح المستأجر فهو مستحق للنفقة» فما دفعه عوضاً عنها محسوب عليه؛ و الا فلا نفقةُ فما دفعه على نفسه. 

و فيه: اولا: ان استحقاق النفقةُ مفروض فى السؤالء اما بعنوان الجزئية كما هو الظاهر منه حيث جعلها فى عرض الدراهم المسماةٌ واقعا 
عليهما عقد الاجارة» و اما بعنوان الشرطية كما هو المتعارفء و انما عر عنه فى الخبر كذلكك لتعارف امثال هذه العبارةً فيما كان 
مأخوذاً فى العقد و لو بنحو الشرطية. ولا يتوهم بطلان الاجاره حينئذ للجهالة؛ فانه يندفع بانه يمكن رفع الجهالة بالتوصيف و التقدير و 
لو بالتقدير فى المالية» كما اذا جعل نفقهُ بمقدار عشرهُ دراهم فى كل يوم مثلا. 

فان قيل: انه اذا كان وجوب النفقهُ مفروضاء فما وجه السؤال؟. 

قلنا: ان وجهه ان ما يستحقه على المستأجر النفقة الفعلية فلا يعت ما يكافاً به» ام مقدار النفقة فما كافاً به يكون محسوبا على المستأجرء 
فاجاب عليه السلام بان البقاء ان كان لمصلحة المستأجر و للعمل له فهو مستحق للنفقه و يحتسب ما كافئ به على المستأجر؛ و 
يستكشف منه ان المستحق مقدار النفقهُ وان كان لا عمل للمستأجر فى تلكك المدة فلا يستحق النفقهُ حتى يحتسب ما كافاأ به على 
المستأجرء فالسؤال عن حكم واحدء و فى الجواب زاد على بيان المسئول عنه حكما آخر. 

و ثانيا: انه من الجائز عدم كون الجواب مربوطا بالنفقة» و يكون المراد به ان المكافأة المفروضة ان كانت مصلحة للمستأجر كانت من 
المال المصروف فى مصالحه فتحتسب عليه؛ و الّا كانت احسانا من الاجير» بل ربما يقال ان هذا المعنى اقرب الى المفهوم من العبارة. 


و ربما يستدل له بما فى ذيل الخبر المتقدم» قال: و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على ان يبعثه الى ارض اخرىء 
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فما كان من نفقة الاجير من 
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غسل الثياب او الحمام فعلى من؟ قال عليه السلام: على المستأجر. و تقريب الاستدلال به انه يدل على استحقاق مثل اجرهُ غسل الثياب 
و الحمام, فالما كل و الملابس اولى بذلك. 

وفيه: ان المفروض فيه اصل النفقة» و انما السؤال عن شمول النفقة المفروضة غير المفسرة و لا المفصلة للوازم السفر فاجاب عليه 
السلام عن الشمول ببيان اللازم و هو كونه على المستأجر. 

نعم يبقى حينئذ اشكال على الخبر» و هو ان الظاهر من الخبر كون النفقةُ اجرة او جزء منهاء و المفروض فيه ايضاً انها مجملةُ غير مفسرة 
بشىءء و مع ذلك حكم عليه السلام بصحة الاجارةٌ مع انه يعتبر فى صحة الاجارة معلومية الاجرة» فان صح سند الخبر و لم يعرض 
الاصحاب عنه يتعتّن الجواب عنه بان عدم مضريةٌ جهالة النفقة لعله من جهة كونها من التوابيع كأس الجدار و ما شاكل. فالمتحصل 
مما ذكرناه انه لا يجب عليه نفقته. 


اجارة الصغير زائدا على زمان صغره 


السابع: اذا آجر الوصى أو الولى الصبى المولى عليه او املاكه مده تزيد على زمان بلوغه و رشده؛ فالمشهور بينهم بطلان الاجارة فى 
المتيقن بلوغه فيه. 

وانما الخلاف بينهم بالنسبةُ الى المحتملء و نخبة القول فى ذلكك: انه لا إشكال فى ان المنافع المستقبلة للاملاكك مملوكة بالفعل 
لاربابهاء و انما المتأخر ذات المملوك لا ان الملكية متدرجة كتدرج المنفعة» و لذا يصح تمليكها بالغير باجارة و نحوها. و على ذلكك 
فلو آجر الولى او الوصى اموال الصبى مده تزيد على زمان بلوغه فقد آجر ما يملكه 
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الصغير بالفعل لاما يملكه فى زمان كبره حتى يقال انه لا يكون وليا فيهاء الا ان الكلام فى ثبوت عموم ادلة الولاية بنحو يشمل مثل 
هذه التصرفات, و الظاهر عدمه و لو بواسطة مناسبة الحكم و الموضوع. فانه انما جعل الولى للصبى لثلا يفوت عليه ما يتعلق به فى 
زمان صغره؛ و على ذلك فتبطل الاجارةٌ لقصور ادلة الولاية. 

واولى بعدم الصحة من ذلكك اجارة نفسه. فانها تزيد عليه بعدم كون الحر مالكا لمنافع بدنه» بل له السلطنة على نفسه كما له السلطنة 
على تمليكك كلى فى ذمته؛ و الولى يقوم مقام الصغير فى هذه السلطنة» و لا دليل على سلطنته عليه بتمليك منافعه المصادفة لزمان 
5 

و بعبارة اخرى: ان الثابت بالدليل- بعد عدم كون منافع بدنه مملوكا له- ان للولى او الوصى السلطنة على تمليكك منافع الصغير 
فالمنافع المصادفة لزمان الكبر خارجة عن تحت دليل السلطنة» لعدم كونها منافع الصغير. فعلى هذا اذا آجره او املاكه مده تحتمل 
الزيادة عن زمان بلوغه صح ظاهر الاستصحاب عدم البلوغ» و لو اتفق البلوغ فيه فالظاهر انكشاف بطلانها واقعا بمعنى عدم الصحة 
بدون الاجازة. 


و عن الخلاف الحكم بالصحة: معللا بان الاجار وقعت من اهلها و فى محلها فى وقت لم يعلم لها مناف» فتستصحب. 
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ويرده: انه وان كانت الاجاره حين الوقوع كان فى وقت لم يعلم لها منافء و لكنه بانكشاف البلوغ ينكشف مصادفتها فى المده 
المصادفة للبلوغ مقرونة بالمانع» و مع احراز ذلكك لا معنى للاستصحاب. 


ملك ما يحوزه الأجير للمستأجر 


الثامن: لا إشكال فى انه يجوز الاستئجار لحيازةٌ المباحاتء انما الكلام فى انه 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: ١09‏ 
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لو استأجر لهاء فهل يملكك المستأجر ما حازه ام لا؟. 

مخض القول وس إسعارة تحرو الاجر للمنعاجيع الاش اندلا شكال قن صيروزه هلكا له لاعن حي الكحازة بل عي جينة إن 
المرتكز فى اذهان العرف كون الحيازةُ من العناوين القابلة للنيابة و الوكالة» و هو المعيار المائز بين ما تدخله النيابة و الوكالة و ما لا 
تدخلاه» بل قد يقال ان التسالم على كون القبض مما تدخله النيابة فى كل مورد كان موضوعا لحكم شرعى؛ يقتضى البناء عليه هنا 
لانها من انواعه و انحائه» و على الجملة لا ينبغى التوقف فى ان هذا العنوان كعناوين العقود و الايقاعات قابل للنيابةُ و الوكالة» فحينئذ 
اوتعاز الأسير السكاج وكاءة عن ملكف المعا م ما حوره 

و اخرى يحوز الا-جير لنفسه لا للمستأجرء فمقتضى ما دل على ان من حاز ملكك- وان لم اظفر بما تضمن هذه العبارة. الا-ان 
بمضمونها رواية و هى ما تضمن قول امير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت و لليد ما اخذت ١١‏ و قريب من هذا المضمون غيره- 
هو كونه ملكا للأجير لا للمستأجر. 

واقك اسعذل لطن وركه ملكا لكام 'تعقان الاتصارة يحضي 

احدها: ما افاده صاحب الجواهر ره و هو ان حيازة الأجير حيازة المستأجرء و يده على المباح يد المستأجر؛ من جهة ان حيازته على 
المفروض مملوكة له. فنيهُ الخلاف من الاجير كني التملكك من احد بالنسبةٌ الى ما حازه غيره. 

وفيه: ان الاجارء انما توجب ملكية الحيازة ولا توجب استناد الحيازة اليه» و الدليل دل على ان ما يحوزه الحائز لمن تستند اليه الحيازة 
لا لمن هو مالكك للحيازة. 


)١(‏ الوسائل- باب 8" من ابواب الصيد- من كتاب الصيد و الذباحة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ١6‏ 
الفصل الثانى: فى المزارعةٌ و المساقاةٌ 


و الفرق ظاهرء بل لو كانت الحيازةُ مستندة اليه لم تكن كافية فى الملكية» فان الحيازة ليست سببا قهريا للتملكك بحيث يملكك الحائز ما 
حازه وان لم يكن ذلك عن قصد- كحيازة النائم و شبهه- و عليه فالاجير لا يملكك ما حازه لعدم كون الحيازة مستندة اليه بل الى 
المستأجر. و المستأجر لا يملكه لعدم قصد التملكك له. 

ثانيها: ما عن بعض الأجلة» و هو كون الحيازة موجبة لملكك مالكك الحيازة قهراء و هى من الاسباب الشرعية القهرية» فالمستأجر يملكك 
ما حازه الاجير لكون الحيازة له. 


وفيه: انها لو كانت من الاسباب القهرية مع انه ممنوع» فهى سبب لملكية من انتسب اليه الحيازة و هو الاجير؛ و حينئذ ان لم نعتبر 
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ملكية الحيازة يملكه الأجير و الا فلا يملكه المستأجر و لا الأجير, اما الاول فلعدم الاستناد» و اما الثانى فلعدم الملكية. 

ثالثها: ان ملكي ما حازه من آثار و منافع الحيازة» فتتبع ملكية الحيازة. 

وفيه: ان ملكيته من آثار نفس الحيازة المنتسبة الى الحائز لمن آثار ملكيتهاء كما يظهر من ادله مملكية الحيازة. فالاظهر عدم 
عرو وها العا تي اللشيك لله ار لكو الخراء 

المزارعة 


الفصل الثانى: فى المزارعة و المساقاهٌ 
اشارة 


اما المزارعة فهى لغ مفاعلة من الزرع» و قالوا شرعا هى معاملة على الارض بحصة من حاصلهاء و لعل تحقق المعنى اللغوى فيها 
باعتبار مباشرٌ احدهما و امر الآخر. و كانء فلا اشكال فى ان هذا التعريف من قبيل شرح الاسم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: ١2١‏ 
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و قد وقع الكلام فى ماهيتهاء و انها هل تكون من سنخ المشاركات او المعاوضاتء و على الثانى فهل هى تمليكك تمام منفعة الارض 
من الزارع بحصة من الحاصل فيما اذا كان البذر من الزارع» و تمليكك الزارع تمام عمله من المالكك بحصة منه فيما كان البذر من 
المالكء ام هى تمليك حصة من منفعة الارض من الزارع بحصة من عمله مع اشتراط كون الحاصل بينهما بنسبة الحصتين» فتكون من 
اجارة الارض بالعمل مطلقا على الاخير» و من اجارة الارض تارة و اجارة النفس اخرى على ما قبله؟ وجوه. 

الظاهر هو الا-ولء فانه لريب فى ان هذه المعاملة معاملة عقلائية و قد امضاها الشارع الاقدس.ء و اعتبر فيها اموراً كما فى سائر 
الامضائيات؛ و اذا راجعنا اهل العرف نراهم لا يخطر ببالهم اجارة الارض او النفسء و لذا تصح المزارعة مع عدم كون الارض ملكا 
للمزارع بل كان مالكا للانتفاع بها كما سيمر عليكك. 

و لعله يشير الى ذلكك خبر يعقوب بن شعيب عن مولانا الصادق عليه السلام؛ قال: و سألته عن المزارعة» فقال عليه السلام: النفقة منكك 
و الارض لصاحبهاء فما اخرج الله من شىء قسم على الشطر ١١١‏ الحديث. 

و خبر الكرخى عنه عليه السلام» قال: قلت له: اشاركك العلج فيكون من عندى الارض و البذر و البقر» و يكون على العلج القيام و 
السقى و العمل فى الزرع حتى يصير حنطة او شعيراًء و تكون القسمة فيأخذ السلطان حقه؛ و يبقى ما بقى على ان للعلج منه الثلث ولى 
الباقى» قال عليه السلام: لا بأس بذلكك. قلت: فلى عليه ان يرد على مما اخرجت الارض البذر و يقِسّم ما بقى؟ قال عليه السلام: انما 
شاركته على ان البذر من عندك,ء و عليه السقى و القيام 27١‏ و قريب منهما غيرهما. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من ابواب المزارعة حديث ؟. 
(1) الوسائل باب -٠١‏ من ابواب المزارعة حديث .١‏ 
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واما الدليل على مشروعية هذه المعامله فامور: 

-١‏ انها معاملة عقلائية لم يردع الشارع الاقدس عنهاء و ذلك كاشف عن امضائه اياها. 

؟- العمومات الدالةٌ على امضاء كل عقدء مثل أَوْقُوا بالْعَقُودٍ 0 و آيةُ التجارة عن تراض 7١‏ و نحوهماء فانها يعمونها وااطلاقها قدل 
على امضاء كل معاملة عقلائية منها هذه المعاملة. 

*- جملهُ من النصوص الخاصة الواردةٌ فيها و فى المساقاة البالغةُ حد التواتر» و سيأتى طرف منها فى طى المباحث الآتية. 

بل ادعى بعض المحققين انها مستحبة» و استدل له بما دل على استحباب الزراعة «» بدعوى كونها اعم من المباشرة و التسبيب. 

و لكن يرد عليه ان غاية ما يستفاد من هذه النصوص كون الزراعة مستحبة فى نفسهاء و لا تدل على استحباب التكسب بها. 

و أما ما رواه زيد بن ثابت: نهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن المخابرة. قلت: و ما المخابرة؟ قال صلى الله عليه و آله: ان تاخذ 
الاموص بصت او لك اوبريع "قا بدو إن عمل على ويا لأدرينافى اللصوض المتيلام ةمع اللخماض عن فنع عدم الا 
فللاعراض عنه و معارضته لما تقدم لا بد من طرحه» كيف و قد استفاضت النصوص بان رسول الله صلى الله عليه و آله قبل خيبر 
اعطاها اليهود حين فتحت 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

(؟) النساء آيهُ 519. 

() الوسائل باب “اك مخ ابواب المزارعة و المساقاة. 
(6) التذكرة ج ؟ ص /77- كتاب المزارعة. 
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.)١١ بالنصف‎ 

ثم ان الشهيد الثانى قده افاد فى المسالكك انه لا بدّ من كون الارض ملكاً لاحدهما عيناً او منفعة لانه المستفاد من حقيقة المزارعة و 
صيغتهاء فلا تشرع المزارعة فى الارض الخراجية بلا حيلة من الحيل الشرعية: ثم ذكر جملهُ من تلك الحيل. و هذا بظاهره ظاهر الفساد 
اذ - مضافا الى ما مر من ان المزارعهُ حقيقتها من المشاركات و ليست من قبيل اجارة الاءرض كى تتوقف على كونه مالكا لها او 
لمنفعتهاء و بناء العقلاء و اطلاقات المزارعة ينفيان اعتبار ذلكك- يشهد لعدم اعتباره جمله من الاخبار الخاصة» لاحظ: 

صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج؛ فيدفعها الى الرجل على ان يعمرها و 
يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهو بينهماء قال عليه السلام: لا بأس .)"١‏ 

و صحيح الحلبى عنه عليه السلام فى حديث عن مزارعة اهل الخراج بالربع و الثلث و النصفء قال عليه السلام: نعم, لا بأس به 9" و 
نحوهما غيرهما. 

ولذلك تصدى جماعة لتوجيه كلامه و حملوه على ارادة انه اذا لم يكن لاحدهما جهة اختصاص بالارض و لم يكن له فيها حق لا 
يجوز المزارعة و هو واضح. و مراده من الارض الخراجيةٌ هى ما للمسلمين قاطبة و لا يكون له فيها جهة اختصاص. 

و كيف كان. فالاظهر صحة المزارعة مع ثبوت حق للمزارع فى اللارض» كانت 


)١(‏ الوسائل باب 8و 4 و ٠١‏ من ابواب المزارعة- و المستدركك باب © مثها. 
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(؟) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب المزارعة حديث ؟. 
( الوسائل باب 8- من ابواب المزارعة حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19: ص: ١25‏ 
و هما عقّدان لازمان لا يبطلان الا بالتفاسخ 


ملكا له» او كان له منافعهاء او الانتفاع بهاء او حق الاولوية فيها. نعم اذا لم يكن له حق فيها لا تصح المزارعة» فلا تجوز المزارعة فى 
الموات مع عدم تحجير او سبق او نحو ذلككء لفقد تسلط احدهما على الارض الذى هو ركن فى المزارعة و بدونه لا معنى للمشاركة. 
نعم» تصح الشركة فى زراعتها مع اشتراكك البذرء او باجارة احدهما للآدخر فى مقابل البذر او نحو ذلكء لكنه ليس من المزارعة 
المصطلحة. 

و أما المساقاة فهى معاملة على اصول ثابتة بحص من ثمرهاء و لا إشكال و لا خلاف فى مشروعيتها. و يشهد لها- مضافا الى الأجماع؛ 
و إلى انها معاملة عقلائية لم يردع عنها الشارع الاقدس- جمله من الاخبار الخاصة» كخبر يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه 
السلام عن رجل يعطى الرجل ارضه و فيها رمان او نخل او فاكهة؛ و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لكك نصف ما اخرجء قال 
عليه السلام: لا بأس .)١١‏ و طائفة من الاخبار الواردة فى قصه خيبر »)7١‏ فانه و ان لم يكن تصريح فيها بالمساقاةً الا انها دالة عليها 
صريحا و ظاهرا. 

و حيث انه ليس فى الادلة لفظ المساقاق فلا يهمنا البحث فى مفهوم هذا اللفظ. و اما المعاملة الخاصة فالظاهر كونها كالمزارعة من 
قبيل المشاركات. و ما ذكرناه فى المزارعةٌ جار هنا. 

وهمااى المزارعة و المساقاء عقدان لازمان لا يبطلان الا بالتفاسخ بلا خلاف. اما كونهما من العقود اللازمة فلعموم ما دل على ان 
الاصل فى العقود اللزوم من الآيةُ الكريمة أَوْقُوا الْعُقُودِ «* و غيرها مما مر فى كتاب البيع. و اما مشروعية 


." الوسائل باب 4 من ابواب المزارعة حديث‎ )١( 
من ابواب المزارعة.‎ ٠١ الوسائل- باب 8و 9 و‎ )( 
سورة المائدةٌ أيه ؟.‎ )9( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19: ص: ١28‏ 


اما المزارعة فشروطها خمسة 


الاقالة فيهما و انفساخهما بها- و هى التفاسخ بالتراضى- فلما مر فى كتاب الاجارة من مشروعية الاقالة فى العقود» نظراً الى كون 
التقايل بنفسه من العقود فتشمله الادلهُ العامة صحةٌ و لزوماء فراجعه. 

والمشهور بين الاصحاب على ما قيل انهما لما كانتا من العقود اللازمه وجب انحصار الفاظهما فى الالفاظ المنقولة شرعا المعهودة 
لغةء و كذا يشترط فيهما ما يشترط فى غيرهما من العقود اللازمة من العربية و وقوع القبول على الفور و ما شاكل» لكن قد مر فى 
كتاب البيع انه لا يعتبر شىء من تلكم فى شىء من العقود اللازمة» و ايضا قد ظهر مما ذكرناه فى كتاب الاجارةُ جريان المعاطاةٌ فيهما. 
ثم انه حيث ان الاظهر عدم اعتبار الماضوية فى صيغ العقود اللازمة كما مرء فلا يهمنا النزاع فى انه هل يكفى غير الماضى من الصيغ 
فى المزارعة ام لاء و الاستدلال للكفاية بالنصوص الخاصة فانها حينئذ تكون على القاعدة. 

شروط المزارعة- احدها العقد من اهله و الكلام فى هذا الفصل يقع فى مقامين: 
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الاول: فى المزارعة. 
لقان #فن الممياقاة: 


[المقام الاول: فى المزارعة] 
اشارة 


اما المزارعة فالكلام فيها فى موضعين: 
الاول: ف شروطها. 
الثانى: فى احكامها. 


[الموضع الاول: فى شروطها] 


اشارة 


اما الاول فشروطها تعمسة: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ١8‏ 
العقد من اهله 


الاول: العقد من اهله 
اشارة 


احدهما: 


اعتبار العقد 


صفحة 012/8 من عالانا/ا 


» وهو الايجاب والقبول فيها و المراد به ان كان هو الاعتبار النفسانى فاعتباره فيها من القضايا التى قياساتها معهاء وان كان هو المبرز 
له و ما ينشأ به من الالفاظ او الافعال فالدليل على اعتباره ما دل على اعتباره فى جميع العقود و الايقاعات» و هو ان بناء العقلاء و 
الشارع الاقدس على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز بما يكون مبرزا لها نوعاء و لذا لا يصح انشاء عقد بما وضع 
لآدخر الا مع القرينة الموجبة لظهوره فيه؛ و اما الخصوصيات المعتبرة فيهما فقد مر الكلام فيها منفصلا فى البيع» و كفاية المعاطاة و 


العقد المركب من القول و الفعل ظاهرةُ مما ذكرناه فى كتاب الاجارةٌ فلا نعيد. 


ثانيهما: 


صدور العقد من اهله 
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الثالث حديث رفع ما استكرهوا عليه ١؟»‏ و مدركك اعتبار الرابع تعلق حق الغرماء بماله فى الفلسء و ما دل على عدم جواز امر السفيه 
فى التصرف المالى 0 على ما سيجىء. و قد مر تفصيل الكلام فى جميع تلكم فى كتاب الاجارة» و مما قدمناه فيه يظهر انه لا مانع 
من كون الزارع مفلسا اذا لم يكن منه مال» لعدم كونه تصرفا ماليا. 


() الوسائل باب 5- من ابواب مقدمة العبادات حديث -١١‏ و باب 2 من ابواب القصاص فى النفس حديث "- و باب 8 من ابواب 
مقدمات الحدود حديث 7. 

(0) الوسائل باب 28 من ابواب جهاد النفس و باب ؟١‏ من ابواب كتاب الايمان. 

(9 النساء آيهُ 8- الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الحجر. 
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وان يكون النماء مشاعا 


اعتبار كون النماء مشاعا بينهما و 
الثانى: ان يكون النماء مشاعا 


بينهما تساويا او تفاضلا بلا خلااف فيه» و ظاهر الحدائق- حيث قال: و الظاهر ان دليله الاجماع- الاجماع عليه و هو صريح الغنية. 

و استدل له؛ تارة بالاقتصار على المتيقن من النص و الفتوى فى عققّد المزارعة المخالف لاصالةٌ عدم الغرر» ذكره سيد الرياض. 

و اخرى بما فى المسالكك من منافاة عدم اشاعة النماء بينهما لوضع المزارعة. 

و ثالث بجملة من النصوص استدل بها فى الحدائق» كحسن الحلبى عن مولانا الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و 
الخمس .)١١‏ و صحيح عبد الله بن سنان الآتى: و لكن يقول ازرع فيها كذا و كذاء ان شئت نصفا وان شئت ثلثا «؟2 و نحوه خبر ابى 
الربيع 9"). 

و لكن يرد الاول: انه لا فرق فى لزوم الغرر بين جعل النماء مشاعا بينهماء او تخصيص كل واحد بنوع من الزرع دون صاحبه. و ان 
شئت قلت: ان دليل مشروعية المزارعة اخصّ من ما دل على النهى عن الغرر «» من هذه الجهة؛ و اطلاق المقيد مقدم على اطلاق 


." الوسائل باب 8 من ابواب المزارعة حديث‎ )١( 

(5) الوسائل باب 8 من ابواب المزارعة حديث 8. 

(8) الوسائل ياف مق نوات المؤارعة هديك 1 

(©) التذكرة ج -١‏ ص 88*- و سبقه الشيخ فى الخلاف. 
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و الثانى: ان وضع المزارعة على كون بعض الحاصل لصاحب الا-رض و بعضه للعامل» و اما كون ذلك بنحو الاشاعة فلم يظهر منه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نااه‏ من عالانا/ا 


ذلكك. و ان شئت قلت: ان اعتبار ذلكك اول الكلام» فكيف يفرض مفروغا عنه!. 

و الثالث: ان تلك الاخبار لا مفهوم لهاء اما الاول فواضح. و اما الاخيران فلأنهما فى مقابل تسميةُ شىء من الحاصل للبقر و شىء منه 
للبذر. لاحظ ما فى اولهما قال عليه السلام: لا يسمى شيئا من الحب و البقر» و لكن يقول ازرع الخ. 

فالحق ان يستدل له بصحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: لا تقبل الارض بحنطة مسماة» و لكن بالنصف و الثلث و الربع و 
الخمس لا بأس به "١١‏ بناء على ارادة المزارعةٌ من القبالهُ فيه او ما يشملهاء و ظهوره فى اعتبار كون النماء حصةٌ مشاعة لا ينكر. 

و على هذا فلو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه؛ كان يشترط احدهما الهرف اى المتقدم من الزرع و الآخر المتأخر 
منه» او ما يزرع على مكان معين و الآخر ما يزرع فى غيره؛ او نحو ذلكك مما لا إشاعة فى شىء منه بينهماء لا تصح المزارعة. 

انما الكلام فيما لو كانت الاشاعة فى الجملهُ محققة» و لكن بعد استثناء شىء معيّن» كان يشترط لاحدهما قدرا من الحاصل و ما زاد 
عليه بينهماء فالمنسوب الى المشهور عدم صحتها ايضا. و عن المصنف ره جواز استثناء شىء مطلقاء و رججحه فى محكى الكفاية وفى 
الجواهر و غيرهما. و عن الشيخ فى النهاية و جماعة جواز استثناء البذر من جملة الحاصل. 

و استدل للاول بظهور النصوص فى اعتبار الاشاعة فى الحصة» و ينافيها 


.* الوسائل باب 8 من ابواب المزارعة حديث‎ )١( 
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استثناء شىء له» ذكره فى الحدائق. و بجواز ان لا تحصل الزيادةً فيبقى الآخر بلا شىءء كما فى الشرائع و عن الغنية و غيرهما. و بما 
دل على النهى عن الغرر الخارج عنه ما لو كان النماء بتمامه مشتركا بينهما بنحو الاشاعة و بقى الباقى» افاده سيد الرياض. و بمنافاته 
لوضع المزارعة» ذكره فى المسالكك. 

و الجميع مردودة. اما الاول فلما مر من ان النصوص لا دلالهُ فى شىء منها على اعتبار الاشاعة سوى صحيح الحلبى» و هو انما تضمن 
النهى عن المزارعةٌ بالحصة المعينةٌ و جواز المزارعة بالمشاعة» و لا تعرض فيه لما اذا كانت المزارعةٌ بهما معاء و صدره لا يدل على 
النهى عنه كما هو واضح. و ذيله لا مفهوم له» فتبقى هذه الصورة داخلة تحت عمومات صحة المزارعة. 

و أما الثانى فلانه يمكن فرضه فيما يكون الغالب عادهُ حصولهاء مع انه لا محذور فى ان لا يبقى للآخر شىء, كما لو لم يحصل شىء 
من الآراضن اضبلا. 

و أما الثالث فلما مر من ان دليل الغرر مخصص فى المقام من هذه الجهة. 

و أما الرابع فقد عرفت ان ذلكك لا ينافى وضع المزارعة» بل ربما كان الظاهر منه خلاف ذلكك» خصوصا اذا كان الاستثناء لاجنبى. 
فالاظهر جواز الاستثناء مطلقاء للعموماتو الاطلاقات» و يشهد به- مضافا الى ذلك- جملةهُ من النصوصء, لاحظ: 

خبر ابراهيم الكرخىء قلت لا-بى عبد اللّه عليه السلام: اشاركك العلج فيكون من عندى الا-رض و البذر و البقر. و يكون على العلج 
القيام و السقى و العمل فى الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراًء و تكون القسمة فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما بقى على ان للعلج منه 
الثلث ولى الباقى» قال عليه السلام: لا بأس بذلكك. قلت: فلى عليه ان يردٌ على مما اخرجت الارض البذر و يقسّم ما بقى؟ قال: انما 
شاركته على ان يكون 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19. ص: ١7١‏ 

1. 
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البذر من عندكك,. و عليه السقى و القيام .»١١‏ فان صدره صريح فى جعل مقدار من الحاصل للغير» و عدم اشاعةٌ الحصهٌ فى المجموع؛ 
و ذيله ظاهر فى ذلك فانه عليه السلام علل عدم جواز اخذ مقدار البذر من الحاصل بانه عند عقد الشركة لم يصرح بذلكء 
فيستكشف منه انه لو كان صرح به لما كان فيه محذور. 

و خبر يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراجء فيدفعها الى الرجل على ان يعمرها و يصلحها 
و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال عليه السلام: لا بأس 5١‏ و نحوهما غيرهما. 

و مما ذكرناه يظهر حال مسألهُ اخرى» و هى ما لو شرط احدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصهٌ من ذهب 
او فضة او غيرهماء فانه لا إشكال فى الجوازء بل الوجوه المذكورة لعدم الجواز فى المسألة المتقدمة لا تجرى هناء و لذا ذهب 
المشهور الى الصحة هناء بل ظاهر المسالكك عدم الخلاف فيها. و فى الجواهر: قال فى المفاتيح فى بعض الاخبار عليه دلالة» قيل: و 
لعله ما اشار اليه فى الكفايةُ من بعض المعتبرة عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران» و يضمن له ان يعطيه فى كل جريب ارض يمسح 
عليه وزن كذا و كذا درهماء فربما نقص وغرم و ربما استفضل و زادء قال عليه السلام: لا بأس اذا تراضيا ”2 انتهى. و فيه تأمل. 

و كيف كانء ففى المسالكك ان قراره حينئذ مشروط بالسلامة» كاستثناء ارطال معلومة من الثمرةُ فى البيع» و لو تلف البعض منه سقط 
منه بحسابه» لانه كالشريكك و ان كان حصته معينة» انتهى! 


.١ من ابواب المزارعة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب المزارعة حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 
.١ من ابواب المزارعة حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
١/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5١2 ص:‎ 


و اورد عليه بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط )١١‏ بعد فرض كونه فى الذمة» و بذلكك يفرق بينه و بين استثناء الارطال التى هى 
بعض المبيع. و يمكن ان يوجه كلام ثانى الشهيدين ره بان الظاهر من الشرط ليس جعل شىء له مجاناء بل بازاء ما يصل الى الآخرء 
فيتم ما افاده 

» اعتبار تعيين المده فى المزارعة و 


الثالث: تعيين الاجل المعلوم 


» بلا خلاف معتدٌ به بل لعل الاجماع عليه كذا فى الجواهر. و فى الحدائق الفتوى صريحا بعدم اعتباره. 

و الاسول اظهرء لعموم ما دل على النهى عن الغرر 1١‏ الشامل للمقام مع الجهل بالمدهُ كما فى الاجارة» فان المزارعة و ان لم تكن من 
المعاوضات بل من قبيل المشاركات و لكنها من العقود اللازمة» و لم يقيد الغرر المنهى عنه بما فى المعاوضات. 

و دعوى ان المزارعة تحتمل من الغرر ما لا يحتمله غيرهاء مندفعة بان ذلكك بالنسبةُ الى الحصة لا فى غيرها. 

لا يقال: ان النسبة بين مطلقات المزارعة» و ما دل على النهى عن الغرر» عموم من وجه. فلا وجه لتقديم النبوى. فانه يتوجه عليه: 

اولا: ان النبوى حاكم على أدله الباب» و هو ينفى المعاملة المشروعة فى نفسها لو لا الغرر اذا كانت غررية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من عالانا/ا 


000 الوسائل باب © من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
(؟) التذكرة ج ١‏ ص 682. 
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و ثانياً: انه لو سلم كون النسبة عموماً من وجه من دون حكومة فى البين» يقدم النبوى للشهرة التى هى اول المرجحات. 

و دعوى ان لكل زرع امدا معتاداء فيبنى مع الاطلاق على العادة» و يكتفى به عن ذكر المدةء فيها: انه ان اوجب الاطمينان بالمده فهو 
فى حكم التعيين» و الا فلا يوجب رفع الغرره فلا ب يكتف به. 

وقد استدل للمختار بروايات متعددةٌ اكثرها لا تدل عليه. نعم لو قيل بدلالة خبر ابى الربيع الشامى عن مولانا الصادق عليه السلام عن 
ارض يريد رجل ان يتقتلهاء فأى وجوه القبال احل؟ قال عليه السلام: يتقتل الارض من اربابها بشىء معلوم الى سنين مسماة فيعمر و 
يؤدى الخراج» فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج فى قبالته» فان ذلكك لا يحل )١١‏ عليه» نظرا الى ان المراد بالقبالة المزارعة او ما 
يشملهاء ليس بكل البعيد. 

وقد ذهب جماعة الى اعتبار كون المده مما يعلم فيه ادراكك الزرع و لو من جهة العادة» لان ادراكك الزرع هو الملحوظ فى المزارعة 
بل هو ركنها الا-عظم. و يمكن ان يستدل له فى صورة احراز القصور بمنافاته لما هو المقصود من المزارعة؛» و فى صورة الشكك 
بحديث النهى عن الغرر. 

و تمام الكلام فى المقام فى ضمن فروع: 

-١‏ لو شرط فى العقد تأخيره ان بقى بعد المده المشترطة» ففى الشرائع بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة و وججهه فى 
المسالكك و الجواهر بان المدهُ تصير فى الحقيقة هى المجموع من المذكور و ما بعده الى ان يدركك الزرع 


.2 الوسائل باب 18 من ابواب المزارعة حديث‎ )١( 
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و هى مجهولة. 

و فيه: اولا.< ان الشرط ان كان بقاء المزارعة كان لما ذكر وجه. و اما لو كان ابقاء الزرع فى ارضه فلا محل لهذا الكلام» فان مده 
المزارعةُ هى ما جعل فى متن العقد. 

و ثانيا: ان الشرط بما انه غررى يكون فاسداء و الشرط الفاسد لا يفسد العقد. 

و ثالثا: ان المدهُ مضبوطة؛ و ما تضمنه الشرط انما هو انشاء شىء آخرء و كون المجموع مجهولا لا يوجب جهالة مده العقد. فالاظهر 
بطلان الشرط و صحةٌ العقد. 

و لو اشترط استحقاق الابقاء و لو بالاجرةٌ بلا تعليق صح الشرط ايضاء لعدم الغرر فيه» و لكن الظاهر خروج ذلكك عن محل الكلام. 

"- لو تركك المزارعة حتى انقضت المده و الارض تحت يده» ففى ضمانه اجره المثل للارضء او عدم ضمانه اصلاء او التفصيل بين 
التركق اعفار فالأول أو معلور | قالكا + او ماه ما يعادل الحصة النسهاة بحسن التكمية: او ضمائه سقدار تلك الحسة مق منفعة 
الارض و من قيمة عمل الزارع» او التفصيل بين صورة اطلاع المالكك على تركك الزرع فلا ضمانء و بين عدم اطلاعه فالضمان» وجوه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دانا ان من عزلانا/ا 


واقوال. 

اقول: حيث انه قد عرفت ان المزارعة من المشاركات لا من المعاوضات» فلا يملك على الزارع عمله و لا حصةٌ من الحاصل عليه» فلا 
وجه لضمانه اجرءٌ احدهماء و لكن بما انه قد مر فى كتاب الاجارة و البيع ان المنافع غير المستوفاةً يضمنها من يكون المال تحت يده 
فيضمن اجرة المثل للارض التى هى قيمة منفعة الارض الفائتة» و به يظهر انه لو لم تكن الارض تحت يده لا ضمان عليه و بذلكك 
يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 

"- و لو مضت المدة و الزرع باق» فالمشهور ان للمالكك ازالته» و ذهب بعضهم الى انه ليس له تلكك, و عن القواعد: الالقرب ان 
للمالكك الازالة مع الارشء او التبقية 
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مع الاجرة. 
وجه الاسول: عموم ما دل على تسلط الناس على اموالهم ١١‏ و عدم حل مال المسلم الا بطيب نفسه 1١‏ ضرورةٌ عدم حق للزارع بعد 
المدهٌ التى ذلك فائدٌ جعلها غاية. 

و وجه الثانى: انه قد حصل فى الارض بحقء فلم يكن للمالكك قلعه. و ان للزرع أمداً معينا غير دائم الثبات» فاذا اتفق الخلل لا يسقط 
حق الزارع» كما لو استأجر مد للزرع فانقضت قبل ادراكه. 

و وجه الثالث: كونه جمعا بين الحقين» هكذا ذكروا. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج219 
ص: ١1/5‏ 

وحق القول فى المقام ان يقال: انه لا ينبغى التوقف فى سقوط حت الزارع» لان الحق كان الى غايهُ فلا حق له بعدهاء و كون أمد معين 
للزرع لا يوجب ثبوت حق للزارع فى الارضء بعد عدم كونه المعاملة واردة على الزرع بما له من الامد بل الى وقت معين. و اما انه 
هل لمالكك الارض ازالته ففيه اشكالء نظراً الى ان عموم الناس مسلطون على اموالهم انما يدل على جواز التصرف فى ماله لا فى مال 
الغيرء ألا ترى انه لا يصح ان يقال ان مقتضى قاعدة السلطنة جواز ان يذبح حيواناً للغير بمديته من جهة انه تصرف فى المدية» و فى 
المقام غايهُ ما تدل عليه قاعدة السلطنة جواز التصرف فى الارضء اما جواز التصرف فى الزرع بالازالة فلا يستفاد منها. 

وهل له الامر بالازالة فيجب على الزارع تلك. و ان لم يفعل يلزمه الحاكم عليها ام لا؟ الظاهر ان له تلكك الا فى صورةٌ واحدة» و هى 
مما لو استلزم القلع و الازالة الضرر 


)١(‏ البحار ج -١‏ ص 126 الطبع القديم- و ج ” ص 737١‏ الطبع الحديث. 
(؟) الوسائل باب " من ابواب مكان المصلى المستدركك ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
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على الزارع» و كان بقاء الزرع فى الارض غير موجب لتضرر المالكك و لا كان له نفع فى قلعه فانه فى هذه الصورة يمكن ان يقال ان 
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مقتضى حديث لا ضرر )١١‏ عدم وجوب الازالة؛ و انما لم نقل بذلك فيما اذا تضرر المالكك ببقاء الزرع او كان له نفع فى قلعه» فلما 
حقق فى محله و صرّح به جماعة بل المشهور من انه لا يجب تحمل الضرر لدفعه عن الغير» لان حبس المالكك عن الانتفاع بملكه و 
جعل الجواز تابعا لتضرر الغير حرج عظيم, و لا يعارضه تضرر الغير» و تمام الكلام فى محله. 

و لذلك افتوا بجواز ان يتصرف الانسان فى ملكه بحفر بئر و شبهه وان تضرر جاره بذلككء ان كان فى ترك الحفر ضرر عليه او كان 
له فيه نفع» راجع كلمات القوم فى كتاب احياء الموات. 

وعلى الجمله فى خصوص هذه الصورة من جهة عموم حديث لا ضرر يحكم بانه لا حق له فى الازالة» فليس له ان يأمر بهاء و لا 
يجب على الزارع الازالة» و لكن ليس لازم ذلكك ان له ابقاء الزرع بلا اجر بل من جهة انه يستوفى بذلك منفعة الارض فعليه اجرة 
المثل للارض. 

فالمتحصل مما ذكرناه انه ليس له الازالة بنفسه مطلقاء و انما له ان يأمر بالازالة بلا ارشء و لا حق للزارع فى الابقاء الا فى صورة 
واحدة؛ و فى خصوص تلكك الصورة له ابقاء الزرع مع الاجرةء فتدبر فانه حقيق به. 

ثم انه فى موارد ثبوت حق الامر بالازالة للمالكك, لا فرق بين ان يكون عدم ادراكك الزرع بسبب الزارع كالتفريط بالتاخير» أو من قبل 
الله تعالى كتغيير الأهوية و تأخير المياه. و اما فى مورد ثبوت حق الابقاء للزارع؛ فلا يبعد القول بالاختصاص بما 


() الؤسائل باب لال مع ابوات الخيارت كتاتب الفجارة. 
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و تعيين الحصة بالجزء المشاع و كون الارض مما ينتفع بها 

اذا كان ذلك من قبل اللّه تعالى» و ان كان من قبله لا حق له فى الابقاء من جهة انه بفعله اقدم على الضررء و فى مثل ذلكك لا يصلح 
حديث لا ضرر لتخصيص عموم قاعدةٌ السلطنة و حكومته عليهاء كما لا يخفى. 

و لو اتفقا على التبقية جاز بعوض و بغيره؛ و فى التبقية بالعوض يمكن ان يكون ذلك بنحو الاجارة» او الصلح. او الاباحة بعوض. 


و 
الرابع: (تعيين الحصة بالجزء المشاع) 


من الثلث او ما شاكلء فلو قال: ازرع هذه الا-رض على ان يكون لى او لكك شىء من حاصلهاء بطل بلا خلافء و يظهر وجهه مما 
ذكرناه فى سابقة. 

يعتبر كون الأرض مما ينتفع بها و 

الخامس: كون الارض مما ينتفع بها 

بان تكون من اراضى الزراعة؛ و ان يكون لها ماء و لو تقديراً» اما من نهر و بئر و عين أو ما شاكلء و من تلكم الارض التى تسقيها 
الغيوث و الامطار عادة. 

وان لم يمكن الانتفاع بها بطلت المزارعة بلا خلاف فى ذلكك فى الجملة» الا ما عن المصنف ره فى القواعد حيث قال- بعد ذكر 
الشرط المذكور-: و لو زارعها او آجرها له و لا ماء لهاء تخر العامل مع الجهالة لامع العلم» لكن فى الاجره يثبت المسمىء انتهى. و 
ظهوره فى صحة المزارعة لا ينكرء و لكن الظاهر ارادته صورةُ عدم الماء فعلا و ان كان يمكن بحفر بثر مثلاء لا صورة عدم امكان 
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الانتفاع بها للزرع الذى لا يطابق ما اعترف به قبيل هذه العبارة من الشرط المزبور» و على ذلكك يحمل ما عن ارشاده؛ قال: و لو زارع 
على مالا ماء له بطل الا مع علمه. فلا خلاف فى 
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المسألة. 

و مدرك اعتبار هذا الشرط عدم صدق المزارعة» لعدم الغرض المطلوب فيهاء فلا تشملها الاطلاقات و العمومات» و لا أقل من 
انصرافها عن ذلكك. و عدم بناء العقلاء عليه» بل هى من المعاملات السفهائية عندهم, و المعاملة السفهائية و ان لم نلتزم ببطلانها الا انه 
فى ما كان هناكك اطلاق او عموم دال على الصحة, لا فى مثل المقام مما لا دليل عليها. 

و تمام الكلام فى ضمن فروع: 

-١‏ انه لو لم يكن للارض ماء بالفعل و لكن يمكن تحصيله بعلا-ج؛ فلا اشكال فى صحة المزارعة. و هل للزارع الخيار مع الجهل 
بذلكك ام لا؟ الظاهر ذلكك. لا لقاعدة نفى الضرر حتى يقال انها تختص بما اذا كان ضرر عليه» بل لتخلف الشرط الضمنى الذى عليه 
بناء العقلاء و العقد مبنى عليه» و هو كون الارض ذات ماء بالفعل. 

”- اذا كانت الا-رض ذات ماء بالفعلء و لم يعلم به المتعاقدان فأوقعا المزارعة» فظاهر الجواهر ابتناء الصحة و البطلان على القول 
باشتراط الامكانء و مانعية عدم قابليتها للانتفاع. فعلى الاول تصحء و على الثانى تبطل» و حيث ان المختار عنده اشتراط الامكان فلذا 
اختار البطلان. 

و فيه: اولا: ان الفرق بين المبنيين غير ظاهرء اذ لو كان المانع او الشرط هو الامكان واقعا و عدم قابليتها للانتفاع كذلكك لزم البناء على 
الصحة» لوجود الشرط و انتفاء المانع» و لو كان العلم باحدهما شرطا او مانعاء ففى الفرضين لا بدّ من القول بالبطلان. 

و ثانيا: ان مقتضى الادلة التى اقامها للبطلا-ن مع عدم قابليهٌ الارض للانتفاع من كون المعاملة سفهائية» و اراده غير الفرض من 
العمومات و المطلقات هو الصحةء 
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فان المعاملة لا تكون سفهية واقعا و المفروض انكشاف ذلكك لهماء و كان الفرض مشمولا للادله واقعا و ان تخبلا عدم كونه كذلك. 
فالاظهر هى الصحةء الا ان يفرض عدم قصدهما لعنوان المزارعة جدا حين الانشاء» و هو خلاف الفرض. 

*- اذا كانت الا-رض لا ماء لها حين العقدء فاتفق تجدّد قابليتها فى ظرف الاحتياج الى الماء» كفى ذلك العقدء فانه ينكشف كونه 
واجداً للشرائط و فاقداً للموانع واقعا و ان لم يعلما به. فما فى الجواهر من الحكم بالبطلان؛ غير ظاهر. نعم, اذا لم يقصد المزارعة جدا 
بطل لذلكك. 

*- و لو انقطع الماء فى اثناء المدة فتارة ينقطع فى جميع المدة» و اخرى فى الاثناء بعد الانتفاع بالارض فى الزراعة فى مقدار من 
المدة. و على التقديرين تار يمكن تحصيله بعلاج» و اخرى لا يمكن ذلك. 

فان انقطع فى تمام المده و لم يمكن تحصيله بطل العقد, لان المعتبر هو قابليةُ الارض للزراعة فى ظرف العملء و الفرض عدمها و ان 
توهما تحققهاء فبالانقطاع ينكشف عدم واجدية العقد العقد للشرائط. 

وان انقطع فى تمام المدهُ مع امكان تحصيله بعلاج؛ فالظاهر ثبوت الخيار للزارع» لما ذكرناه فى الفرع الاول. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بنااه من عالانا/ا 


وان انقطع فى بعض المدةٌ و لم يمكن تحصيله؛ بطل العقد بالنسبة الى المدة الباقية» و حينئذ للزارع خيار التبعض بلحاظ التبعض فى 
الغرض المعاملى» و هو الانتفاع بالارض فى مجموع المدة. 

وان انقطع فى الاثناء و امكن تحصيله بعلاج» تخير الزارع بالنسبة الى الباقى» فان فسخ ثبت له خيار التبعض. 

لا يقال: ان التبعض حصل بفعله. فلا يثبت له خياره؛ فانه يتوجه عليه ان منشأ 
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و له ان يزرع بنفسه» او بغيره؛ او بالشركةء ما لم يشترط المباشرة 


التبعض ليس من ناحيته» بل من جهة تخلف الشرط الضمنى. 
و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات الاصحاب فى المقام. 


حكم عقد المزارعة بين ازيد من اثنين 
الموضع الثانى: فى احكامها 

اشارة 

عو فيه مسائل: 

[حكم عقد المزارعة بين ازيد من اثنين] 


الاولى: له اى للزارع (ان يزرع بنفسه او بغيره او بالشركة ما لم يشترط المباشرة) و الَا تعين ان يزرع بنفسه عملا بالشرطء و هذا لا كلام 
فيه لو كان المراد ظاهره؛ كما لا كلا-م فى انه يجوز كون الا-رض من احدهما و العمل و البذر و العوامل من الآخرء او العمل من 
احدهما و البقية من الآخرء و النصوص المتقدمة جملة منها شاهدة بذلك. انما الكلام فى موردين: 

الاول: فى جواز عقد المزارعةٌ بين ازيد من اثنين» مثال ذلكك ان تكون الارض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل 
من رابع؛ ففى محكى القواعد فى صحة كون البذر من ثالث نظرء و كذا لو كان البذر من ثالث و العوامل من رابع. 

و فى المسالكك فى مقام بيان منشاً الاشكالء قال: من عموم الامر بالوفاء بالعقد. و الكون مع الشرطء و من توقف المعاملة سيما التي 
هى على خلاف الاصل على التوقيف من الشارع؛ و لم يثبت منه مثل ذلكثء و الاصل فى المزارعة قصة خيبرء و مزارعة النبى صلَى الله 
عليه و آله اليهود عليها على ان يزرعوها و لهم شطر ما يخرج منها و له صلى الله عليه و آله و سلم شطره الآخر "١١‏ و ليس فيها ان 
المعاملةُ مع اكثر من واحد و كذلكك 


)١(‏ الوسائل باب 8و من ابواب المزارعة. 
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باقى النصوص التى وردت من طرقناء و لان العقد يتم باثنين موجب- و هو صاحب الارض- و قابل» فدخول ما زاد يخرج العقد عن 
وضعه)» او يحتاج اثباته الن دليل» و الاجود عدم الصحة. 
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و اورد عليه فى الحدائق بان ما ذكره من توقف هذه المعاملُ على التوقيف من الشارع بمعنى دليل خاصء فهو خلاف ما يستندون اليه 
من التمسكك بعموم الادلة و اطلاقاتهاء و ايضا ان ذلكك ينافى ما يفهم من قصة خيبر فان اليهود كانوا كثيرين و قد زارعهم النبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّمء و ايضا ينافيه ما هو معلوم جوازه فى باقى العقود من تعدّد الموجبين و القابلين. ثم حكى عن الاردبيلى قده ما 
يؤيد ما ذكره. 

و لكن يرد على ما فى الحدائق: ان هاهنا مسألتين: 

احداهما: كون احد طرفى عقد المزارعةٌ متعددا» ككون الارض مشتركة بين جماعةٌ مثلا. 

ثانيتهما: كون طرف العقد متعدّداء بان تكون الارض من واحدء و العمل من آخرء و البذر من ثالث. 

و ما افاده صاحب الحدائق انما هو فى المسألهُ الاولى» ولا أظن ان يكون من يشكل فى الصحة فيهاء و مورد كلام المسالكك المسألة 
الثانية. 

و أما ما افاده فى المسالكك. فيرد على ما افاده اولا: ان اطلاقات المزارعة و ان لم تشمل الفرضء الا انه تكفى العمومات العامة بعد 
عدم الدليل على اعتبار عدم كون العقد بين اثنين» و كون ذلكك خلاف المتعارف لا يوجب الانصرافء و معها لا يرجع الى الاصل. 

و يرد على ما افاده ثانيا: ان العقد عبار عن ربط احد الالتزامين او الالتزامات بالآخر فان كان مدّعاه عدم صدق العقد على ما لو كان 
العاقد اكثر من اثنين فهو 
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ظاهر الفساد» و ان كان مراده انصراف العقد الى ذلكك فيردّه انه لا منشأ له سوى التعارفء و هو لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق. 
فالانصاف انه لا مانع من شمول العمومات» سيما على المختار من كون المزارعة من المشاركات» سوى النصوص الخاصة: لاحظ: 
خبر ابى الربيع الشامى عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخرء فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقرء فقال عليه السلام: 
لا ينبغى ان يسمى بذرا ولا بقراء و لكن يقول لصاحب الارض: ازرع فى ارضكك و لكك منها كذا و كذاء نصف او ثلث او ما كان من 
شرطه و لا يسمى بذرا و لا بقراً فانما بحرم الكلام .1١‏ 

و خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام- فى حديث-: لا يسمى شيئاً من الحب و البقرء و لكن يقول ازرع فيها كذا و كذاء الحديث 
5١‏ و نحوهما غيرهما. 

فاق المسعفاء من هذه السوصن آثدالا بجوو اذ تحغل بازاء اذو و القر نينا بق العاضا بل عو شد لضائعي'الأرضن و العام بو 
ليس معنى الفساد و البطلان الا ذلكك. 

وعن المختلف حمل هذه النصوص على الكراهة؛ معللا بانه لا ربا هناء لان الربا انما يثبت فى البيع خاصة. 

وفيه: اولا: انه ليس النظر فى النهى الى الربا قطعاء و لذا نهى عن جعله بازاء البقر ايضا. 

و ثانيا: ان الحمل على الكراههُ- مضافا الى انه خلاف الظاهر بلا قرينةُ عليه 


.٠١ الوسائل باب 8- من ابواب المزارعة حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب 8 من ابواب المزارعة حديث‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 ناا من عالانا/ا 


- ينافيه التعليل بانه «يحرم الكلام)» المراد منه بحسب الظاهر الحرمة و الفساد مع هذه التسمية و التوزيع. 

و عن المجلسى ره: ان قوله: للبذر ثلثاء يحتمل وجهين: احدهما: ان اللا-م للتمليك. فالنهى لكونهما غير قابلين للملك. ثانيهما: ان 
يكون المعنى ثلثا بازاء البذر و ثلثا بازاء البقر» فالنهى لشائبة الربا فى البذر. و هذا من غرائب الكلام. 

فالحق دلالة النصوص على المنع من التوزيع فى المزارعة بهذا النحو؛ اى جعل مقدار لمالك البذر و مقدار لمالك البقرء بل المتعين 
جعل الحاصل لمالكك الارض و العامل» و هذا مستلزم للفساد فى محل الفرض. 

الثانى: فى تشريكك الغير فى المزارعة» فالمشهور بينهم انه يجوز للعامل ان يشاركك غيره فى العمل بالحصة المعلومة و ان يزارع غيره» 
من غير توقف على اذن المالك اذا لم يكن شرط عليه العمل بنفسه. و هذا لا إشكال فيه على فرض كون المزارعة من المعاوضات» 
كما مر نظيره فى الاجارةٌ و بينا هناكك تفصيل القول فى ذلكء و فى جواز تسليم العين اليه. 

وأما على فرض كونها من المشاركاتء فقد يشكل المشاركة فيها بما افاده الشهيد الثانى» قال: و هو حسن فى مزارعةٌ غيره؛ اما 
المشاركات فلا لامن المراد بها ان يبيع بعض حصته فى الزرع مشاعا ببعض معلوم, و هذا لا مانع منه لملكه لهاء فيتسلط على بيعها 
كيف شاءء بخلاف ابتداء المزارعة اذ لا حق له حينئذ الا العمل» و به يستحق الحصهة انتهى. و تبع فى ذلك المحقق الثانى. و اورد 
عليهما بما يطول المقام بذكره. 

و الحق ان يقال: ان النقل الى الغير يتصور على وجوه: 

احدها: نقل المزارعة او نصفها مثلا الى الغير» بحيث يصير كانه هو الطرف 
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للمالك بصلح و نحوه؛ بعوض و لو من خارج او بلا عوض. 

ثانيها: نقل حصته او بعضها الى الغير» و لكن لا يصير الغير بهذا النقل زارعا له و لا لصاحب الارضء بل الناقل هو العامل للمالكك؛ و 
عليه القيام باعمال الزراعة و لو بالتسبيب. 

ثالثها: ان يزارع غيره او يشاركه كما زارعه المالكك» فيكون من قبيل اجارة العين المستأجرة» فيكون الغير زارعا. 

و الكلام تارةُ فيما تقتضيه القاعدة» و اخرى فى مقتضى النص الخاص. 

اما الاول فالظاهر عدم جواز النقل بالوجه الاول» لان صيرورة الزارع زارعا يستحق على المالكك بذل منفعة الارض و عليه العمل مع 
كون الحاصل بينهما على الوجه الذى اشترطوه من آثار عقد المزارعة» و هذا غير قابل للنقل؛ بل هو نظير نقل الاجير صيرورته اجيراً 
الى الغير» و عدم جواز نقل العقد الواقع بينهما و كونه طرفا له الى الغير اوضح. 

و أما النقل على الوجه الثانى» فان كان بعد خروج الزرع فلا اشكال فيه اصلاء لعموم ادله العقود. و اما قبل خروج الزرع ففيه اشكالء 
نظراً الى الجهل بالوجودء الا بناقل لا يضرٌ به الجهل بالحصول. 

و أما النقل على الوجه الثالث فالظاهر جوازه؛ لان الارض تصير متعلقةٌ لحقه. و قد مر انه يجوز المزارعة على ارض تكون تحت تسلط 
الانسان» و ان لم يكن مالكا لها و لا لمنافعها. 

ولافرق فى جميع تلكم بين كون البذر من المالكك أو منه» كما لا فرق بين ان يشترط المباشرة و عدمه. اذ لا منافاة بين الصحةٌ فى 
مواردها و بين مباشرته للعمل» لعدم لزوم المباشرة للعمل فى صحة المزارعة كما مرء فيصح ان يزارع الغير او يشاركه و يكون 
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هو المباشر دون ذلكك الغير. 

و أما النص و هو موثق سماعة؛ سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر فى الارض مائهُ جريب او اقل او اكثر طعاما او غيره» فيأتيه رجل 
فيقول له: منى نصف هذا البذر الذى زرعته فى الاحرض و نصف نفقتكك على و اش ركنى فيه؟ قال عليه السلام: لا بأس )١١‏ فظاهره 
التشريكك فى حصة من الحاصلء و ليس فيه ما يشهد بنقل المزارعة او جعله شريكا معه فى كونه طرفا للمالكك و الله العالم. 


حكم اطلاق المزارعة 


الثانية: قالوا و لو اطلق المزارعة (يزرع ما شاء)» و لا يتعيّن نوع خاص (مع عدم التخصيص فى العقد)» و تنقيح القول بالبحث فى موارد: 
-١‏ هل يصح الاطلاق فيختار الزارع ما شاء كما هو ظاهر المشهورء ام يعتبر التعيين كما عن المصنف ره. فى التذكرة؟ وجهان. 

و استدل المصنف لما اختاره بتفاوت ضرر الارض باختلاف جنس المزروعات. فيلزم من تركه الغرر. 

و اورد عليه فى المسالكك بان المالكك دخل على أضرٌ الانواع من حيث دخوله فى الاطلاق» فلا غرر. 

و فيه: ان المالكك ان عن الأضرٌ فلا غرر. و لكن ان اطلق و لم يعتّنء و كان الخيار بيد الزارع و يكون له زرع الأضرّ و زرع غيره؛ فلا 
محالة يلزم الغرر» و دخول المالكك 


.١ من ابواب المزارعة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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لا يوجب رفع حكم الغرر؛ و ليس هو نظير الضرر كى يرتفع حكمه بالاقدام. 

ولكن يمكن ان يقال بناء على ما اخترناه فى حقيقهُ المزارعة من كونها من قبيل المشاركات لا من المعاوضات. و ان الارض لا تنتقل 
من المالكك و لا منفعتها تنتقل عنه الى الزارع بل ليس الا الاذن فى الزرع؛ فلا يكون غرراً منهيا عنه» اذ لا إشكال فى عدم جريان الغرر 
فى الاذن. و اما من ناحية مجهوليةٌ الحاصلء فالغرر الناشئ منها معفو فى هذا الباب, لجهالته دائما. فالاظهر صحةٌ الاطلاق. 

-١‏ قال فى المسالكت: انه مع الاطلا-ق يتخر الزارع اذا كان البذر من عنده. اما لو كان من عند صاحب الارض فالتخيير اليه بطريق 
أولى لأ إلى الرارع: 

وفيه: ان ذلكك فرع كيفية الاطلا-ق المأخوذ فى العقد. فان كان بنحو ظاهره تخبير الزارع» لم يكن منافاة بينه و بين كون البذر من 
المالك؛ فيكون الاختيار فى تعبين نوع البذر بيد الزارع. 

“- و لو عيّن رب الا-رض الزرع على العامل تعتنا نوعيا كالحنطة: أو شخصياً كهذه الحنطة او صنفيا كالحنطة الفلانية» لم يجز له 
التعدّى الى الآخرء سواء كان ما عدل اليه أضرٌ مما عن فى العقد او اقل ضررا او مساوياء لعموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط. 

ولو خالف. ففيه اقوال: 

احدها: ان للمالكك اجرة المثل» و هو مختار الشهيد الثانى فى المسالكك و المحقق الاردبيلى. 

ثانيها: التخيير» بمعنى انه يتخبر المالكك بين فسخ العقد و أخذ اجره المثل و عدمه. فيأخذ المسمّى مع الارش» للنقص الحاصل فى 
الارض بسبب زرع الآخر فيها ان زرع الأضرٌء و هو مختار المصنف ره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة معذاه من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: 188 
1 


ثالثها: التفصيل بين ما لو زرع الاقل ضررا فلا خيار له. و بين ما لو زرع الأضرٌ فله الخيار» و هو ظاهر الشرائع. 

و الحق ان يقال: ان تعيين النوع أو الصنف أو الشخص قد يكون على وجه التقيبد و العنوانية» و قد يكون على وجه الاشتراط: 

فعلى الاول فبالنسبة الى ما وقع عليه العقد يكون كما لو تركك الزرع؛ و حكمه ضمان اجرهٌ المثل للارضء لانه فاتت المنفعة و الاارض 
تحت يده. و اما بالنسبة الى الزرع الموجود. فان كان البذر للمالكك كان الزرع له. ولا يستحق العامل اجرءٌ عمله» لعدم كونه بأمر 
المالك فلا موجب لضمانه له. و ان لم يكن عالما بالتعيين و لم يتعمد الخلاف» و لكن حيث انه لا يضمن من العين الا واحدة من 
منافعها المتضادة؛ و الفرض استيفاء المالك منفعةٌ من تلكك المنافع و معه لا تكون المنفعة المضادة لها مضمونة» فلا يستحق على 
الزارع اجرهٌ المثل للارضء مع عدم نقصان ما استوفاه من المنفعة. فالاظهر حينئذ ملاحظة ازيدهما قيمة» فان كان ما استوفاه أزيد فلا 
شىء على الزارع» و ان كان اجر المثل أزيد استحق الزيادة خاصة عليه. 

و على الثانى للمالكك الخيار فى فسخ العقد و ابقائه» فان ابقاه لا يستحق عليه شيئاء و ان فسخه يجرى فيه ما ذكرناه فى الصورة السابقة. 
ثم انه مع التعيين لا-فرق فيما ذكرناه من الاحكام بين ما لو كان ما زرعه اقل ضرراً ام كان اكثر ضررا. و دعوى ان المراد من التعيين 
مقدار الا-ذن فى الانتفاع بالا-رض فهو كالاجارةٌ بالنسبة الى ذلكك فيجوزء مندفعة بما افاده الشهيد الثانى بان غرض المالكك ليس 
منحصرا بمصلحة الارضء بل المقصد الذاتى انما هو الانتفاع بالزرع و مصلحة الارض تابعة» و لا شكك ان الاغراض تختلف فى انواع 
المزروع؛ فربما كان غرضه بالاشدٌ ضررا من حيث نفعه و الحاجة اليه» وان حصل للارض ضرر. مع 
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انه يدفعها ان ما ينشأ بالعقد لا يختلف باختلاف الاغراضء و يكون ما وقع عليه العقد عنوانا لما يستحقه أحدهما على الآخرء فاذا وقع 
العقد على الاشدّ ضررا لا يجوز الأقل ضرراًء و الحكم فى الاجارة ايضا كذلكك. 


حكم خراج الارض و مئونتها 


الثالثة: و الخراج و مئونة الارض- كأجرتها اذا كانت مستأجرة- و نحوها على المالك. فان العامل انما يجب عليه العمل» و ما اشترط 
عليه من البددوبو العرامل و امو الأرضن وزها كدان بها الى بها 

بل فى خبر سعيد الكندىء قلت لابى عبد الله عليه السلام: انى آجرت قوما ارضاً فزاد السلطان عليهم؛ قال عليه السلام: اعطهم فضل ما 
ولا أقل من المحتمل كونه فى الخراج الذى هو على مالكك الارض. باعتبار انه كانه عوض الأرض يأخذه السلطان و غير مقدر بقدرء 
فقد يزيد السلطان فيه و قد ينقص. 

فلا يرد عليه ما افاده سيد الرياضء قال: و يستفاد من التعليل انسحاب الحكم فى كل موضع يشابه مورده؛ كما يتفق كثيرا فى بلادنا من 
الظلم على سكنة الدار بمال يكتب عليهاء فمقتضى الاصل و القاعدةٌ براءة ذم اربابها و صرف الغرامة الى السكنة» فان المظلوم من 
ظلم. فانه على ما ذكرناه يكون الخبر موافقا للقاعدة» بل 
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و للأصل و هو اصالة البراءة عما زاد على ما وجب عليه بعقد المزارعة» و الخبر و ان كان فى الاجارة الا انه يستفاد حكم المقام منه 
بعموم التعليل. 

هذا كله ما لم يشترط على الزارع؛ و الا لزم عليه عملا بالشرطء و الظاهر تسالمهم عليه مع كونه معلوما. 

وانما اشكل الشهيد الثانى فى المسالكك فى صورةٌ الجهلء قال: و لو شرط عليه الخراج» فزاد السلطان فيه زيادة» فهى على صاحب 
الارضء لان الشرط لم يتناولها و لم تكن معلومة» فلا يمكن اشتراطهاء انتهى. ١‏ 
واورد عليه صاحب الحدائق ره بان المستفاد من الأخبار خلاف ما ذكره. لاحظ صحيح داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهما 
السلام فى الرجل تكون له الارض عليها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقصء فيدفعها الى رجل على ان يكفيه خراجها و يعطيه مائتى 
درهم فى السنة» قال عليه السلام: لا بأس ١١‏ و رواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام. 

و صحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الارض من ارض الخراجء فيدفعها الى الرجل على ان يعمرها 
و يصلحها و يؤدى خراجهاء و ما كان من فضل فهو بينهماء قال عليه السلام: لا بأس .)"١‏ 

قال: و هذه الاخبار ظاهرة فى عدم ضرر جهالةُ الشرط المذكور. 

و فبه: اولا: انه ليس فى هذه النصوص ما يدل على ان ذلكك هل هو بعنوان الجعاله او الصلح أو نحوهما المغتفر فيها الجهالة» ام بعنوان 
الاجارة و شبههاء ثم انه 


.١ من ابواب المزارعة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب المزارعة حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 
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هل الخراج مجعول جزء من العوض او يكون مجعولا بعنوان الشرطء بل قد يقال انه ليس فيها ما يدل على كون ذلكك بعنوان المعاملة» 
بل هى تلائم مع كون ذلك بحصول التراضى خاصة؛ و نفى البأس لا يدل على ازيد من الجواز و لو سام الاطلاق يقد بما دل على 
مضريةٌ الجهالةٌ للحكومة. 

و ثانيا: انه يمكن ان يقال ان هذه النصوص و ما شابههاء متضمنة لحكم معاملة خاصة نظير المصالحة؛ مفادها تمليك المنفعة للعامل» و 
تمليكك مالكك الارض للعمل و نحوه؛ بلا معاوضة بين العمل و المنفعة» فتأمل و سيأتى لذلكك زيادة توضيح فى المسألة اللاحقة. 

و ثالثا: ما فى الجواهر ان شرط الخراج فى النصوص من اشتراط كون حق الخراج عليه» نحو اشتراط حق الزكاهً على مشترى الثمرة مع 
عدم العلم بمقدارهاء فلا يقدح جهالة ما يؤديه عن ذلككء اذ ليس هو اشتراط قدر بل هو اشتراط حقء و ربما لا يؤدى عنه شيثاء و 
مرجعه الى صيرورة الزارع كالمالك فى تعلق هذا الحق به الذى لا إشكال فى صحة اشتراط عليه و لو مؤكداء و مثل ذلكك ليس من 
الجهالة فى شىء. 

و على الجملة؛ ما افاده الشهيد الثانى من انه مع اشتراط قدر الخراج لا بد و ان يكون معلوما هو الصحيح؛ و المدركك النهى عن الغرر 
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الشامل للشرط ايضا على ما حقق فى محله. 

و الظاهر ان المراد بمئونة الارض ما كان مثل الخراج من اجرة الارض و نحو تلككء مما هو سبب فى الاستيلاء على كون الارض بيده 
اجارهُ و زراعة و غيرهما. و اما ما استظهره فى المسالكك من انها ما يتوقف عليه الزرع و لا يتعلق بنفس عمله و تنميته» كإصلاح النهر و 
الحائط» و نصب الابواب ان احتيج اليها و الدولابء و ما لا يتكرر كل سنةء كما فصلوه فى المساقاة فلا بد فيها من تعيين كونها على 
المالكك او العاملء الا اذا 
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و الخرص جائز من الطرفين» 
كان هناكك عادهٌ ينصرف اليها الاطلاق. 


حكم الخرص 
اشارة 


الرابعة: (و الخرص جائز من الطرفين»» اى يجوز لكل من المالكك و الزارع ان يخرص على الآخرء كما هو المشهور بين الاصحاب. 

و الاصل فى ذلكك- مضافا الى امكان دعوى انها معاملة مستقلة» يشملها عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد )١١‏ بناء على ما هو 
الحق من عدم اختصاصه بالعقود المتعارفة التى لها عناوين خاصة, و إلى امكان ارجاعه الى الصلح غير المعاوضىء فكانهما يتسالمان 
على ان يكون حصة احدهما من المال المشتركك كذا مقدار او البقيه للآخر شبه القسمة او نوع منها- جملة من النصوص الخاصة 
الواردةٌ هنا و فى الثمار: 0 00 [ْ 
لسع ان البح لكاي يمدت ١‏ الود لا رترل انحوي ملي االاكابديو اله رساج لها ات بير ار كوالي ابيع كي 
النصفء فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة اليهم فخرص عليهم؛ فجاءوا الى النبى صلى الله عليه و آله و قالوا: انه قد زاد 
علينا. فأرسل الى عبد الله بن رواحة: فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم بشىء؛ فان شاءوا يأخذون بما خرصت و ان شاءوا 
اخذنا .)3١‏ 

و مرسل محمد بن عيسىء قلت لابى الحسن عليه السلام: ان لنا اكرهُ فنزارعهم فيجيئون فيقولون: انا قد حرزنا هذا الزرع بكذا و كذاء 
فاعطوناه و نحن نضمن لكم 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار حديث *, 
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دا 


ان نعطيكم حصتكم على هذا الحرزء قال: و قد بلغ؟ قلت: نعم. قال عليه السلام: لا بأس بهذا. قلت: انه يجئ بعد ذلكك فيقول: ان 
الحرز لم يجىء كما حرزت قد نقصء قال: فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لاء قال عليه السلام: فلكم ان تأخذوه بتمام الحرزء كما انه اذا 
زاد كان له كذلك اذا نقص كان عليه .)١١‏ و نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة. 

واورد عليه. تارةُ بانه من قبيل بيع المحاقلة و المزابنة» و هما ان يشترى حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة» كما فى صحيح البصرى 
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و قد نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عنهما كما فى الصحيح و غيره. 

و اخرى بانها معاملةٌ ربويه و هى باطلة. 

و ثالث بانه باطل من جهة اتحاد العوض و المعوض. 

و الجميع مردودة. لعدم كون هذه المعاملة بيعا كما مرء و على فرضه يكون دليلها اخصّ من ما دل على بطلان بيع المحاقلة و المزابنة 
فيخصص به. و به يندفع اشكال كونها ربوبة» مع ان حاصل الزرع و الشجر قبل الحصاد و الجذاذ ليس من المكيل و الموزون» اضف 
الى ذلكك كله ان فى جريان الربا فى مطلق المعاملات حتى ما كان راجعا الى التعاوض كلاما محرراً فى محله. و اما اتحاد العوض و 
المعوض فيدفعه- مضافا الى انه لا محذور فيه بعد دلالهُ الدليل على الصحة فى المقام- انه لا يكون هنا اتحاد حقيقة» لكون المعوض 
الحصةٌ المشاعة و العوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين. فلا اشكال فى صحةٌ الخرص. 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار حديث ©. 

() الوسائل يانن #ادمى ابوات الموارعة حدايت 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: ١45‏ 
1 


ثم ان تمام الكلام فى ضمن فروع: 

-١‏ هل هو لازم كما لعله المشهور بين الاصحابء ام يكون جائزاً كما عن الميسيةُ و ايضاح النافع و التنقيح؟ وجهان. و عن التذكرة 
الاشكال فى لزومه. يشهد للزومه العمومات الدالة على لزوم كل عقد و من العقود عقد الخرصء و مرسل محمد المتقدم و غيره من 
النصوص الصريح بعضها و الظاهر آخر فى ذلك. 

-١‏ هل الزائد على تقدير الزيادة ملكك للمتقتل ام اباحة؟ الظاهر هو الاول» كما هو صريح المرسل السابق و ظاهر غيره. فما عن مزارعة 
القواعد من ان الزائد اباحة على اشكال» فى غير محله. 

دان نتفي الاخار الشاض : ظهورا او انضرافا او عقا اختصاض هذه النعاملة سا اذا كان الغوض مع القيرة المخروضة كلذ مجر 
الخرص و جعل المقدار فى الذمة من جنس ذلك الحاصل. و الظاهر اختصاص المعاملة عند العقلام ايضاً يذلكك. 

ع- ان هذه المعاملة كسائر المعاملاءت تحتاج الى انشاءء و لا يكفى فيها مجرد الرضا النفسانى» لما مر من ان بناء العقلاء على عدم 
ترتيب الآثار على شىء من المعاملات ما لم تبرز. نعم» لا يعتبر فيها لفظ خاصء بل يصح انشاؤها بكل ما هو مبرز لذلكك. بل يصح 
بالفعل كما فى ساثر المعاملات. 

ه- الظاهر كما اشرنا اليه كون هذه معاملة مستقلةُ غير البيع و الصلح المعاوضىء و لتسم بالتقتل. 


قرار الخرص مشروط بالسلامة 


ه-لا إشكال فى ان هذه المعاملهُ كسائر المعاملات متوقفة صحةٌ و لزوما على 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: ١‏ 
فان اتفقًا كان مشروطا بالسلامة 


التراضىء و فى الاخبار تصريح بذلككء و عليه فان لم يتفقا لم تصح. و ان اتفقا و اوقعاها صحت و لزمت كما مر. 
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وغل كان قرارخا مشروطا ب شرط آخر و فى السلامة اق :سلامة الخاصل :فلو تلق يآفة سماؤية او ارعبية كان عليهها كما غو 
المكتوون 1م 5 

قال فى المسالكك- بعد نسبة الا-شتراط الى المشهور-: و مستنده غير واضح, و حكمه لا يخلو عن اشكال ان لم يكن انعقد عليه 
الاجماع» و أنى لهم به و انما هو شىء ذكره الشيخ فى كتبه. و تبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم» انتهى. و 
ظاهر المحقق الاردبيلى التوقف فى ذلككء و حكى عن التذكرةٌ ايضاً التردد فيه. 

و تنقيح القول فى المقام انه تارة نقول فى هذه المعاملة ان تعيين الحصه فى المقدار المعين, لا يجعل ما يستحقه المتقتل من قبيل 
الكلى فى المعتّن بل هى باقية على اشاعتهاء غايةُ الامر تعينها فى مقدار معيّن» و عليه فكون التلف عليهما كما قبل التقبل واضح. 
واخرى نقول بان حقيقة هذه المعاملة تعهد احد الشريكين حصة الآخر على المقدار الذى يراه الخارصء فتفيد مضافا الى التعيين 
خروج العين عن الاشاعة و اختصاصها بالمتقبل كما افاده بعض الأجلة؛ و لازمه كون ما يستحقه من قبيل الكلى فى المعتين فلا يكون 
التلف عليهما و لكن يمكن ان يقال ان المالكك و ان ملكك بالتقئل مقداراً معيناً من الحاصل بنحو الكلى فى المعينء الا ان ما يستحقه 
الزارع ايضاً من قبيل الكلى فى المعين» و هو ما زاد على ذلك المقدار. 

و ليس المقام نظير بيع صاع من صبرة» فان المبيع هناكك كلى فى المعين» و مال المالكك ليس ملحوظا بعنوان كلىء اذ لم يقع موضوع 
الحكم فى البيع حتى يلحظ بعنوان كلى؛ و هذا بخلاف المقام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19؛ ص: ١91‏ 

واذا بطلت المزارعة» او لم يرزع العامل» يثبت اجر المثل 


بل المقام نظير ما لو باع الصبرة إِلَا صاعا منهاء او باع ثمرة شجرات إِلَا ارطانًا معلومة» فكما انه فى تلكك المسألة لا إشكال و لا خلاف 
فى انه لو خاست الثمرةُ و تلف من الصبرةٌ مقدار منها سقط من المستثنى بحسابه كذلكك فى المقام» و السر فى ذلك انه حيث يملكك 
كل منهما كليا فى المعيّن فالموجود مشتركك بينهماء لان نسبة كل جزء منه الى كل منهما على حد سواءء فتخصيص احدهما به ترجيح 
من غير مرجح. و كذا التالف نسبته اليهما على السواء فيحسب عليهماء و تمام الكلام فى ذلكك فى كتاب البيع فى مسأل بيع صاع من 
الصبرةٌ. و مع الاغماض عن ذلكك يمكن توجيهه بالشرط الضمنى بينهماء و إلى ذلكك يرجع ما افاده بعضهم بكون ذلكك من احكامها 
العقلائية. 

وعلى نما ذكرناة فبلسق اثلا متلق من الانسان ابضا بالتلث: و المتلف امن لكل منهما: 


ثبوت اجرةٌ المثل مع بطلان المزارعة 


الخامسة: (و اذا بطلت المزارعة» او لم يزرع العامل» تثبت اجرة المثل) كما هو المشهور بين الاصحابء و الكلام فى موردين: 

الاول: فى صورة بطلان المزارعة» و حينئذ تار تكون الارض بيد الزارع» و اخرى تكون بيد المالكك. 

اما فى الصورة الاولى» فمدركك ضمانه اجر المثل للارض ما تقدم منا فى كتاب البيع و الاجارة» من ان المنافع غير المستوفاة اذا تلفت 
تحت يد الشخص يكون ضامنا لها. و اما قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده- المتوهم شمولها للمقام من جهة ان المزارعة 
الصحيحة بالنسبة الى منفعة الارض توجب الضمانء فكذا فاسدها- 
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فشمولها لما نحن فيه يتوقف على القول بكون المزارعهٌ من قبيل المعاوضات. و اما على المختار من كونها من قبيل المشاركات فلا 
وجه للتمسكك بهاء لان منفعة الارض لا تنتقل الى الزارع حتى تضمن. 

و أما فى الصورة الثاني فالظاهر عدم الضمان, لعدم الموجب له من قاعدة اليد» او الاتلافء او احترام المالء و ما شاكل. 

الثانى: فيما لو تركك الزارع الزرع حتى انقضت المدة و فيه وجوه و بعضها اقوال: كونه ضامنا لأجر المثل للارضء عدم ضمانه اصلاء 
التفصيل بين ما لو تركه اختياراً فالاول او معذورا فالثاني: ضمائه ما يعادل الحخصة من متفعة الارض من نضف او ثلث او غيرهما 
بحسب التخمين» ضمانه بمقدار تلك الحصة من منفعة الارض من نصف او ثلث و من قيمة عمل الزارع. 

و الاظهر هو الاول فى مفروض المسألة- و هو كون الارض بيد الزارع الى انقضاء المدة- و الثانى مع كونها تحت يد المالكك. اما فى 
الول فلقاعدة اليد بالتقريب المتقدم فى كتاب البيع و الاجارة؛ لما بتئناه من شمولها للمنافع غير المستوفاة» و لقاعدة الاتلاف» فان 
حبس العين و منع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا. و اما فى الثانى فلعدم الموجب له. ثم ان هذا فيما اذا لم يتركك الزرع 
بسبب عذر عام, و الا فيكشف عن بطلان المزارعة. 

ولوانعكس المطلب بان امتنع المالكك من تسليم الارض بعد العقد, فقد يقال بانفساخ العقد, لان تلف المعوض قبل القبض موجب 
لانفساخ العقد. و هو شامل للقهرى و الاختيارىء و الاختيارى عام لما اذا استند الى المالكك او الاجنبى. 

وفيه: انه لو سلم التعدّى عن مورد قاعدة التلف قبل القبض المختص بالبيع الى غيره حتى مثل المزارعة التى ليس فيها تمليكك, مع ان 
للمنع عنه مجالاء فلا اشكال 
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و يكره اجارةٌ الارض بالحنطة و الشعير 


فى ان التلف غير شامل للاختيارى المساوق للاتلاف. 

و قد يقال ان للزارع اجرة المثل لعمله» لانه ملكه لمالكك الارضء و هو قد اتلفه عليه بعدم تسليم الارض اليه. 

وفيه: انه يتم لو كان العمل ملكا لمالكك الارضء و لكن قد عرفت ان المزارعة من قبيل المشاركات لا المعاوضات. فالاظهر عدم 
الضمان و انه ليس له سوى الفسخ. 


اجارةٌ الارض للزراعة بالحنطة و الشعير 


السادسة: المشهور بين الاصحاب انه لا يجوز اجارة الارض لزرع الحنطة او الشعير بما يحصل منهاء و ظاهر اطلاق ما فى المتن (يكره 
اجارة الارض بالحنطة و الشعير) المخالفة فى المنع؛ و هى المحكية عن النافع و المختلف. 

و استدل للاول فى الجواهر بعدم كون مال الاجارة موجوداً حينئذ لا فى الخارج و لا فى الذمة. 

و اورد عليه سيد العروة بانهما فى نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة» و هذا المقدار كاف فى الصحة. 

و فيه: ان المنفعة كما مر غير مره عبارةُ عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودهاء على نحو وجود المقبول بوجود القابل» و 
الحاصل من الارض ليس كذ لكك. و عليه فكما افاده المستدل بما ان الاجرة لا بد وان تكون موجودة و معلوم الحصول و مملوكة او 
بحكمها كالاعمال؛ و الحاصل من الارض غير معلوم الحصولء مضافا الى عدم وجوده حال الاجارة» تبطل الاجارة. 

و به يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعير» بل 
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و عدم جوازها بما يحصل من ارض اخرى. 

و يمكن ان يستدل للمنع فى اصل المسألة بجملةُ من النصوص الخاصة: 

كموثق ابى بصير عن مولانا الصادق عليه السلام: لا تؤاجر الارض بالحنطة. و لا بالشعير و لا بالتمرء و لا بالأربعاء؛ و لا بالنطاف؛ و 
لكن بالذهب و الفضة» لان الذهب و الفضه مضمونء و هذا ليس بمضمون ١١‏ بناء على اختصاص المنع بصورة اجارتها بالحاصل منها 
حتى يصح التعليل. 

و خبر ابى برد عنه عليه السلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة» قال عليه السلام: لا بأس. قال: و سألته عن اجارتها 
بالطعام فقال: ان كان من طعامها فلا خير فيه .)7١‏ 

و خبر الفضيل بن يسار عن الامام الباقر عليه السلام عن اجارة الارض بالطعام؛ قال عليه السلام: ان كان من طعامها فلا خير فيه 70. 

و المناقشة فى السند او الدلالة فى غير محلها بعد الانجبار بالشهرة العظيمة» مع ان الموثق لا إشكال فيه سندا و لا دلالة كما مر و 
التعبير بلا خير فيه» لا يصلح لصرف ظهور النهى عن ظاهره؛ بل ربما يقال انه بنفسه ظاهر فى المنع. و بما ذكرناه ظهر وجه عدم المنع 
والجواب عنه. 

وهل يجوز اجارة الارض للزراعة حنطة بالحنطة او شعيرا بالشعير» مع ضمان ذلكك فى الذمةء ام لا؟ المشهور الاول على كراهة» كما 


فى الحدائق. و عن ابن البراج 


)١(‏ الوسائل باب -١8‏ من ابواب كتاب المزارعة و المساقاة حديث ؟. 
(0) الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب المزارعة حديث 8. 

(9) الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة- حديث ه. 
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المنع» و مال اليه الشهيد الثانى. 8 

و استدل له بصحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام: لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة .)١١‏ 

و اورد عليه بانه يعارضه مفهوم التعليل فى الموثق المتقدم» و مفهوم الشرط فى غيره. 

و اجاب عنه الشهيد الثانى ره بانه لا منافاة بينه و بين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بحمله. و انِده بعض المعاصرين بامكان تعدد 
وجوه المنع. 

و يرد عليهما ان ما افاداه يتم ان لم يكن للنصوص المتقدمة مفهوم؛ و كانت دالهٌ على المنع فى مواردهاء و اما مع ثبوت المفهوم و 
دلالتها به على الجواز فى غير تلكك الموارد فلا يت ما افاداه. 

و الحق ان يقال: ان النسبة بينها و بين الصحيح عموم من وجه مورد التعارض اجارة الآرض للحنطة بحنطة من غير حاصلها مضمونة فى 
الذمة» فيرجع الى المرجحات. و الترجيح لها للشهر التى هى اول المرجحات. 

نعمء يبقى حينئذ السؤال عن مدرك الكراهة؛ اذ لو قتْد اطلاق الصحيح بتلكك النصوص فلا شىء يشهد لهاء و الَا فلا بد من البناء على 
المنع. و الاستدلال لها بما تضمّن تعليل النهى عن اجارة الارض بحنطةٌ من حاصلهاء بقوله عليه السلام: لا يجوز اجارة حنطة بحنطة» و 
لا شعير بشعير 07: لا يتم لان حاله حال الصحيح فى التعارض و التقديم. و كيف كانء فالظاهر تسالمهم عليها. 
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.” من ابواب كتاب المزارعة حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب المزارعة حديث .١١‏ 
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ولو غرقت الارض قبل القبض بطلت»ء و لو غرق بعضها تخير العامل فى الفسخ و الامضاءء و كذا لو استأجرها و اما المساقاة فشروطها 
ستةٌ: العقد من اهله؛ و المدةٌ المعلومة» و امكان حصول الثمرةٌ فيهاء 


ولو آجره بالحنطةٌ و الشعير فى الذمة؛ لكن بشرط الاداء منهاء فالظاهر صحةٌ الاجارُ و الشرط اذا كان عالما بالتمكن من الاداء منهاء و 
صحة الاجارة و بطلا-ن الشرط اذا لم يكن عالما به. اما صحة الاجاره فللعمومات و خصوص ما مره و اما بطلان الشرط فى صورة و 


صحته فى صورة اخرى فبمناط لزوم الغرر و عدمه. 
[لو غرقت الارض قبل القبض] 
و السابعة: و لو غرقت الارض قبل القبضء و لم يمكن الانتفاع بها بعلاج» بطلت. و لو غرق بعضها كذلك. فبالنسبة الى التالف بطلت 


ايضاًء و اما بالنسبة الى الباقى تختر العامل فى الفسخ و الامضاءء و كذا لو استأجرها كما مر الكلام فى الفرعين مفصلاء الاول فى ذكر 
شرائط المزارعة» و الثانى فى كتاب الاجارة. 


[المقام الثانى] المساقاة 
اشارة 


و اما المساقاء فقد مر بيان حقيقتهاء و مشروعيتهاء و لزومهاء و بقى الكلام فيها فى جملهُ من شروطها و احكامهاء ف الكلام فى تلكك 


فى موضعين: 
[الموضع] الاول: فى شروطها 


» واهى ستة. 

الاول: العقد من اهله؛ و ما ذكرناه فى المزارعةٌ جار هنا فلا نعيد. 

و آلثانى و الثالث: المدة المعلومة و امكات حصول الثمرة فريهاء بللاخلاق يعتد به فن اشتراط الاول» و على المشهون فى الثانىء و قد هر 
الكلام فيهما ايضا فى كتاب المزارعة؛ لان المدرك و الاقوال فيهما واحد فلا حاجة الى الاعادة» و ما ذكرناه من الفروع المترتبة على 
هذين الشرطين هناكك تأتى فى المقام. 
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و تعيين الحصة و شياعها و ان يكون على اصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه 
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وايضاً قد ظهر مما قدمناه فى المزارعة اعتبار شرط رابع و هو تعيين الحصة. 

و اما الخامس»ء و هو شياعهاء فقد استدلوا لاعتباره تاره بقاعدة الاقتصار على المتيقن من النص و الفتوى فى عقّد المساقاة» المخالف 
لاصالة عدم الغرر. 

و اخرى بمنافا عدم اشاعة النماء بينهما لوضع المساقاة. 

و ثالثهُ بان جملهُ من نصوصها مختصة بذلك. 

و قد مر الكلام فى هذه الوجوه فى كتاب المزارعة و عرفت فساد الجميع» و انما بنينا على اعتبار ذلك فى المزارعة لنص خاص مفقود 
فى المقام,» و لكن الاجماع على عدم الفصل بينهماء بل الاجماع على اعتبار ذلك فى المقام نفسه. يكفى فى الحكم باعتباره. ثم ان 
هاهنا فروعا مترتبة على اعتبار هذا الشرطء قد ذكرناها فى باب المزارعةٌ فلا نعيد. 

و السادس مما قالوا: بانه يعتبر فيما يساقى عليه ان يكون على اصل ثابت له ثمرةٌ ينتفع بها مع بقائه و هذا ينحل الى امور. 

-١‏ اعتبار كونه اصلا ثابتاء و المراد به ما كان كالنخل و الشجر الذى له ساقء فلا تصح المساقا على نحو البطيخ و الباذنجان. قال فى 
التذكرة: لا تثبت المساقاة عليها اجماعا. و فى العروة: و لكن لا يبعد الجواز للعمومات, و ان لم يكن من المساقاة المصطلحة؛ بل لا 
يبعد فى مطلق الزرع كذلكء فان مقتضى العمومات الصحة بعد كونها من المعاملات العقلائية و لا تكون من المعاملات الغررية 
عندهمء غَايةٌ الامر انها ليست من المساقاهُ المصطلحة. 

و يرد عليه انه: حيث يكون مقدار الحاصل غير معلوم؛ فلا محالة يلزم الغرر» و عليه فلا وجه للتمسكك بالعمومات الداله على امضاء كل 
عقد عقلائى, لانها 
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خصصت بما دل )١١‏ على النهى عن الغرر. 

و أما بناء العقلاء على هذه بالخصوصء فقد يقال انه بضميمة عدم ردع الشارع كاف فى البناء على المشروعية؛ و به يقيد اطلاق دليل 
الغرر. 

و لكن يتوجه عليه ان ما دل على النهى عن الغرر يصلح للرادعية» فلا دليل على الامضاء. 

فان قيل: ان رادعيته دورية» لتوقفها على عدم امضاء ذلكك البناء الخاصء و هو متوقف على رادعية النهى عن الغرر» و الا فلا ردع غيره 
فيستكشف الامضاء فهى غير معقولة. 

قلنا: ان رادعيته متوقفة على ثبوت موضوعه و صدقه على المورد لا على شىء آخرء و لو امضى الشارع الاقدس البناء الخاص لزم منه 
تقيبد دليله» فلا تتوقف رادعيته على عدم امضاء ذلكك, بل الامضاء متوقف على عدم رادعية النهى عن الغرر. و عليه فلا يبقى سوى 
النصوص الخاصة. و هى اخبار خيبر 27١‏ و خبران آخران 030 و مورد الجميع ماله ساق» فثبوت الحكم فى غيره يحتاج الى دليل مفقود. 
-١‏ اعتبار كون ما يساقى عليه من الاشجار التى لها ثمرة فما لا ثمرة له و انما له ورق ينتفع به او ورد او نحو ذلكك كالحناء لا تصح 
المساقاة عليه. و هذا ايضاً مشهور بينهم, و تردد المحقق فى الحكم. بل مال المصنف ره فى محكى القواعد و الشهيد الثانى فى 
السالكة. الى الجواز» و فى الجواهر: و لو قبل بالتفضيل بين المساقاة غلى هذه تبعا لغيرها من اشجار الفواكه فجورز زو مسغلة فلا تجوؤ 
لكان وجيها. 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص 688- مسألة الطير فى الهواء و قد سبقه الشيخ فى الخلاف. 
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(؟) الوسائل باب 8 من ابواب كتاب المزارعة و المساقاة. 
() الوسائل- باب 4 من ابواب كتاب المزارعة و المساقاة. 
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و استدل للمنع بان هذه المعاملة باشتمالها على ضرب من الغرر بجهالة العوض على خلاف الاصلء» فيقتصر فيها على محل الوفاق» و 
هو شجر الثمرة. 

و للجواز بان الورق المقصود كالثمرة فى المعنى» فيكون مقصود المساقاة حاصلاء و بما فى المسالك: و فى بعض الاخبار ما يقتتضى 
دخوله. 

اما وجه المنع فهو متين» لو لم يكن فى الاخبار ما يشهد بالدخولء و الا فمعه لا وجه للاقتصار على المتيقن. 

و أما الوجه الاول للجواز فيدفعه ان حصول المقصود لا يكفى فى الصحةٌ بعد كون مقتضى القاعدة عدمهاء و احتياج الصحة الى دليل. 
و أما الوجه الثانى له فليس المراد بالخبر المقتضى للدخول النص الخاص. بل المراد به: 

اما اخبار خيبر» لغلبة الظن بوجود هذه الاشجار فى خيبره بل عن جامع المقاصد: كاد يكون معلوماً. 

و أما خصوص ما تضمن منها ان النبى صلى الله عليه و آله عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل و الشجر ١١‏ و (ما» من ادوات 
العموم. 

و أما ما تضمن منها المساقاةُ على ماله ثمرة. و الثمرةُ شاملهٌ لها. 

و أما خبر يعقوب من شعيب عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل ارضه. و فيها رمان او نخل او فاكهة: و يقول: اسق 
هذا من الماء و اعمره و لكك نصف ما اخرجء قال عليه السلام: لا بأس 27١‏ بدعوى عموم الفاكهة. 

و الجميع حسنة» و عليه فالاظهر جواز المساقاة على الاشجار التى ينتفع بورقها 


() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب المزارعة حديث ؟. 
() الوسائل باب 4 من ابواب كتاب المزارعة. 
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و تصح قبل ظهور الثمرهً و بعدها مع الاستزادة بالعمل 


كالتوت و الحناء. 

'- ان ينتفع به مع بقائه» فلو انعدم بالانتفاع لاا تصح المساقاة» و وجهه واضح مما قدمناه. 

*- يعتبر ان يكون ثابتاً مغروساًء فلا يصح فى الودى- اى الفسيل قبل الغرس- و الظاهر انه لا خلاف يعتدّ به فى اعتباره» و وجهه 
اختصاص النصوص بما هو ثابت. و الاستدلال للصحة فى غير الثابت بالعمومات» قد عرفت فساده من جههٌ تقييدها بما دل على النهى 
عن الغرر. 

ولا خلاف ولا اشكال فى انه تصح المساقاة قبل ظهور الثمر» كما لا خلاف و لا اشكال فى عدم صحتها بعد البلوغ و الادراكك» 
بحيث لا تحتاج الى عمل غير الحفظ و الاقتطاف. لانها و الحال هذه قد ملكها رب البستان و لم تحصل بالمساقاة زيادة الثمار» فلا 


موضوع للمساقاة. 
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انما الخلاف فى صحتها اذا كان بعد ظهورها قبل البلوغ مع الاستزادة بالعمل» فالمشهور بين الاصحاب على ما فى الحدائق الصحة» و 
استدل لها بان الغرض من المساقاة تحصيل الثمرهُ او جودتهاء فتجوز فى الفرض تحصيلا لتلكك الفائدة. و ايد ذلكك فى المسالكك بان 
العقد حينئذ ابعد عن الغرر للوثوق بالثمرة» فيكون اولى مما لو كانت معدومة. 

ولكن الاول مردود بان الصحة تتوقف على دليل» و مجرد وجود الغرض لا يكفى فى ذلكك. و يرد على الثانى ان الاولوية المزبورة 
غير قطعية. فالاظهر عدم الصحة. لاختصاص خبر شعيب المتقدم و قصهٌ خيبر بما قبل الخروجء فلا دليل عليها بعده. و الاصل عدمها 
كنا هن 
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واطلاق العقد يقتضى قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة 


احكام المساقاة 


الموضع الثانى: فى احكامها 
اشارة 

عو فيه مسائل: 

الاولى: فى العمل 


. لا اشكال فى انه يعتبر كون عمل على العامل» ليتحقق به عنوان هذه المعاملة. 

وهل يعتبر السقى بالخصوص عليه» فلا تصح المساقاهً على اشجار لا تحتاج الى السقىء لاستغنائها بماء السماء او لمص اصولها من 
رطوبات الأرضء و ان احتاجت الى اعمال اخرء نظرا الى اقتضاء عنوان المساقاه ذلككء و اختصاص خبر شعيب بن يعقوب المتقدم به. 
ام لا يعتبر ذلككء لان عنوان المساقاة لم يؤخذ فى خبر من الاخبار» و انما هى من اصطلاح العلماء من جهة الاحتياج الى السقى غالباً و 
جعله على العاملء و الا فاخبار خيبر التى هى العمدةٌ فى المقام خالية عن ذلك؛ و خبر شعيب لا مفهوم له كى يدل على عدم الصحة 
بدونه» سيّما وان السقى فى كلام السائل؟ وجهانء اوجههما الثانى. 

و ليعلم انه لا خلاف بينهم فى ان بعض الاعمال على المالكك و بعضها على العاملء و قالوا: ان اطلاق العقد يقتضى قيام العامل بكل ما 
يتكرر كل سنةء و يستزاد به الثمره فى الكم او الكيفء. كإصلاح الا-رض بالحرث او الحفر حيث يحتاج اليه و ما يتوقف عليه من 
الآلاتء و تنقية الاجاجينء و تنقية الانهار» و السقى و مقدماته المتكررة كالدلو و الرشاءء؛ و اصلاح طريق الماء و تنقيتها من الحمأة» و 
استقاء الماء» و تهذيب جرائد النخل و الكرمء و التلقيح و اللقاط و التشميسء و اصلاح موضعه. و حفظ الثمرة الى موقع التقسيم و ما 
الكل 
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و على المالكك بناء الجدران و عمل الناضح و الخراج 


وان على المالكك ما لا يتكرر فى كل سنة» أولا يستزاد به الثمرة» و لا يؤثر فى جودتهاء كك بناء الجدران و عمل الناضح و الخراج و 
ما شاكل. 
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ولا دليل على شىء من الضابطين» سوى انه فى المساقاة بحسب الطبع الارض و ما يتبعها على المالك. و العمل و ما يرتبط به مما هو 
دخيل فى فعلية وجود الثمره على العاملء و لعله الى هذا يشير التعليل فى خبر الكندى المتقدم فى الخراج المتضمن انه على المالكك: 
بانه على ارضكك. 

و انما وقع الخلاف فى بعض الامور انه على المالك او العامل» مثل البقر الذى يدير الدولاب» و الكبش للتلقيح» و بناء الثلم» و وضع 
الشوك على الجدرانء و غير ذلكك. و الاقوى فى الجميع انه ان كان هناك عاد موجبةٌ لكونها على المالكك او العامل» و الَا فلا بد فى 
العقد من التعيين على المالكك او العامل او عليهما معاء دفعا للغرر. 

ولا يعتبر فى صحة المساقاة كون جميع العمل على العامل» بل لو شرط كون بعضه على المالكك صحت,. فان كان المشروط هو ما 
عليه كان تأكيداً» و ان كان غيره فانما تصح لو كان بعض ذلكك و الا فتبطل» لان الحصة انما يستحقها العامل بالعمل؛ فاذا دفعه عنه لم 
يستحق شيئا نعم» لا فرق فى ما يبقى على العامل بين الاقل و الاكثرء بشرط ان يكون ما يستزاد به الثمرة كما مر. 

وايضا لا خلاف بينهم فى انه لا يجب على العامل العمل بالمباشرة» و يجوز له ان يستأجر الغير للعمل» و عليه فيجوز ان يستأجر 
المالكك له. فتكون الارض و العمل منه و اجرهٌ العمل على العامل» و الحاصل بينهما على ما شرطا. و لو شرطا ذلكك فى العقد صح. 

و لو شرط العامل على المالكك اجرهٌ العمل» فان كان مع عدم ابقاء شىء من العمل على العامل بطل» لمنافاته لوضع المساقاة. و ان كان 
مع ابقاء شىء منه مما يستزاد به الثمره صح, و ما عن المبسوط من البطلان لمنافاته موضوع المساقاءً الذى هو ليس 
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الا دفع الا-صول من المالكك, يدفعه انه لا دليل على اعتبار ذلكك بنحو ينافيه اشتراط خلافه. و ان كان مع بقاء ما لا يستزاد به الثمرة» 
ففى المسالكك ذكر فيه وجهانء و لكن قد ظهر مما قدمناه ان الاظهر هو البطلان. 

الثانية: فى بيان حكم ما لو بطلت المساقاة 

» و انه هل يستحق العامل شيئا ام لا. و المشهور بين الاصحاب انه مع بطلانها يثبت للعامل اجرهٌ المثل» و قد مر الكلام فى نظير المسألة 


فى باب المزارعة فيما اذا بطلت؛ و جميع ما ذكرناه فى تلكك المسألة جاريةُ فى المقام» فلا وجه للاعادة. و مما ذكرناه هناكك يظهر ان 


[الثالثة] كراهة اشتراط الذهب و الفضة 


الثالثة: لا إشكال و لا خلاف فى انه لو شرط على العامل مع الحصة ذهبا او فضة جازء لانه شرط ليس مخالفا للكتاب و السنة و لا 
لمقتضى العقد فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط ١1١‏ انما الكلام فى موردين: 

احدهما: فيما افاده بقوله (كره)» و هذا وان كان مشهورا بينهم بل عن غير واحد نفى الخلاف فيهء الا انه لا دليل عليه. و لا وجه لما 
فى الجواهر- قال: و لعل مثل ذلكك كاف فى ثبوتها للتسامح فيه- فان التسامح انما هو فى السنن و المستحبات لا فى المكروهات» مع 
انه فيما اذا ورد خبر ضعيف و لا دليل على التسامح بدونه و لو مع فتوى المشهور. 


)١(‏ الوسائل باب © من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
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و وجب الوفاء مع سلامة الثمرة 


ثانيهما: ان اكثر الاصحاب بعد ما قالوا فى فرض الاشتراط و وجب الوفاء الذى يقتضيه عموم دليل الشرطء قتدوه بقولهم مع سلامة 
الثمرة» فلو تلفت الثمرة اجمع بآفة لم يلزم الوفاء به» و كذا اذا لم تخرج. و عن جماعة وجوب الوفاء به» و عدم سقوط الضميمة. و 
فصل بعضهم بين صورةٌ عدم الخروج اصلا فتسقط و صورة التلف فلا. 

و استدل للاول بامتناع استحقاق احد العوضين او بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخرء فان الشرط جزء من العوض. و بان الفائدة 
ركن فى المساقاة فمع عدمها لا يكون شىء فى مقابل العمل؛ و الضميمة المشروطة لا تكفى فى العوضية؛ فتكون المعاملة باطلة من 
الاول» و معه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط. 

و لكن يرد على الاول ان الشرط ليس جزء من العوضء بل هو التزام مستقل فى ضمن التزام» و لذا تخلفه يوجب الخيار لا فساد العقد 
ولا سقوط شىء من العوض. 

و يرد على الثانى ان حقيقة المساقاة بحسب الارتكاز العرفى هى المشاركة فى استخراج الاثمار» بضم العمل من احدهما الى الاصول 
من الآخر على ان تكون الفائدة بينهماء نظير المزارعة و المضاربة» و يستتبع العقد عليها تسليط من المالكك للعامل على الاصول 
للاستنماء له و للمالكء فليست الفائدة ركنا فى المساقاة بالمعنى المزبور و لذا لا يستحق العامل اجرءٌ عمله اذا لم تخرج او خرجت و 
تلفت فى غير صورةٌ ضم الضميمة» بدعوى الكشف عن بطلانها من الاول و احترام عمل المسلم. 

فان قيل: فعلى هذاء يلزم صحة المساقاء مع الاطمينان بعدم الفائدة. 

قلنا- مضافا الى ان المعاملة المفروضةً سفهية-: انه لا يتمشى القصد الجدى الى المعاملة مع الاطمينان بعدم الفائدة» مع انه لو سلم كون 
المنناقاة من المغاوضات لآ المشاركاة» فالمغاوضة انما شن بين العما من العامل و بين متقعة الارضى و تساط 
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العامل على الاصول و الفائدة خارجة عن طرفى المعاوضة. اضف الى ذلك كله انه لو تم ما ذكر وجها للبطلان» فانما هو فى صورة 
عدم الخروج لا-فى صورةٌ خروج الفائدةٌ و تلفهاء لا-ن العامل يملكك حصة من الثمرة بالظهورء فاذا تلف بعضها تلف فى ملكه بعد 
استحقاقه اياه. فالاظهر هو لزوم الوفاء بالشرط و عدم السقوط. 

واولى من ذلك فى عدم السقوط و وجوب الوفاء ما لو شرط من العامل على المالككء و المحقق الثانى ره- بعد حكاية السقوط و 
عدم وجوب الوفاء فى هذه الصورةٌ عن التذكرةٌ و التحرير- قال: و فيه نظرء لان العوض من قبل العامل و هو العمل قد حصلء و الشرط 
قد وجب بالعمل» فكيف يسقط بغير مسقطء فان تلف احد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر مع سلامة العوض الآخرء انتهى. و 
تبعه فى المسالكك. 

و يرد عليهما اولا: ان المساقاةً من المشاركات لا المعاوضات. 

و ثانيا: انها لو كانت من المعاوضات فاحد العوضين العملء و الآخر التسليط على الاصول لا الفائدة. 

وكالكاة ان القرط لبن ءا لأسن الحوضين كما م 

و رابعا: ان تلف احد العوضين او عدم وجوده يوجب السقوط بحسابه من الآخر فيلزم فى الفرض استحقاق العامل زائدا على الشرط 
اجرءٌ بعض عمله المقابل للفائده على ما افاداه. 

و بما ذكرناه ظهر حكم مالو كان التالف البعض خاصة فى الصورتين» فانه لا إشكال على ما ذكرناه فى عدم سقوط الضميمة و 
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وجوب الوفاء بالشرطء, و كذا فى صورة القصور فى الخروج. 

لكن فى محكى القواعد: و فى تلف البعض الآ-خر او قصور الخروج اشكالء و افاد المحقق الثانى ره فى منشأ الاشكال بقوله: من ان 
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العوضينء و لا ريب فى ان مجموع احد العوضين مقابل بمجموع الآخر فيقابل الاجزاء بالاجزاء» فاذا تلف بعض احد العوضين وجب 
ان يسقط مقابلهُ من العوض الآ-خرء الى ان قال: و من ان مقابلةٌ الاجزاء بالاجزاء فى عوض المساقاءً منتفية» لان الفائت و التالف عند 
حصول التلف او نقصان الخروج غير معلوم؛ فلو تحققت المقابلة لم يكن الساقط فى مقابله معلوماء انتهى. 

و يرد عليه- مضافا الى ما تقدم-: ان عدم معلومية الساقط لا يوجب وجهاء لعدم مقابلة الاجزاء بالاجزاء اذا كانت حقيقة المعاوضة 
مقتضية للمقابلة» مع انه لو سلم فانما هو فى صورة نقصان الخروج لا صورة التلف بعد الظهور. 

ولا يخفى ان جميع ما ذكرناه انما هو فى صورةُ عدم الشرطء و الا فان أخذ خروج الثمره و سلامتها شرط لالتزامه» فلا اشكال فى 
سقوط الضميمة؛» و عدم وجوب الوفاء بالشرط مع تلف الثمرهُ او عدم خروجهاء و لذلكك ربما يقال انه لا يبعد ان يكون خروج الثمرة 
و سلامتها عن التلف شرطا ضمنيا لالتزامه» و لو تم فلا اشكال فى السقوط لو انتفى احد الامرينء الا ان الظاهر عدم تماميته. 


اشتراط مساقاهًُ فى ضمن مساقاهً اخرى 


الرابعة: اذا قال: ساقيتكك على هذا البستان بكذا على ان اساقيكك على الآخر بكذاء فعن الشيخ انه يبطلء لانه كالبيعين فى بيع المنهى 
عنهء و لعدم لزوم هذا الشرط الذى هو بمنزلة الوعدء و الفرض انه سبب فى زيادة العوض او نقصانه و لم يعرف مقدار ذلكك فيتجهل و 
و فيه: ان مفروض المسألة لو كان نظير شىء» فانما هو نظير ما لو باع شيئاً 
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بثمن معين بشرط ان يبيعه شيئاً آخر بثمن آخر الذى ليس منهيا عنه. فان المنهى عنه البيع حالا بكذا و مؤجلا بكذاء و البيع على تقدير 
بثمن و على تقدير آخر بثمن آخر١١)‏ و أى ربط لذلكك بما نحن فيه. 

و أما ما افاده من عدم لزوم هذا الشرطء فيرد عليه: انه لا وجه له بعد عموم وجوب الوفاء بالشرط» و كونه شرطاً فى ضمن عقد لا كونه 
وعداًء مع ان عدم وجوب الوفاء به لا يوجب بطلان العقد وان صار داعيا للزيادة او النتقصان, فان تخلف الدواعى و الاغراض و ان 
كانت دخيلةٌ فى الزيادة و النقصان لا توجب خللا فى العقد. فالاظهر هى الصحة و لزوم الوفاء بالشرط. 

فان قيل: ان هذه المعامله على خلاف القواعد كما مرء فلا بد من الاقتصار على المتيقن» و هو فاقد الشرط. 

قلنا: انه لو كان الشرط جزء لأحد العوضين كان ما افيد تاماء و اما على ما هو الحق من كوئه خارجاً عن العقد و التزاماً مستقلا فى 
ضمنه فلا يتم؛ لعدم قصور فى العقد, و عدم زياد شىء فيه و لا نقصانه منه كى يتوهم عدم شمول دليل الامضاء له. 

الخامسة: 


فى جواز مساقاة العامل غيره ان لم يشترط المباشرة 
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اقوال- ثالثها: عدم الجواز قبل ظهور الثمره و الجواز بعده» رابعها: الجواز مع اذن المالك و عدمه بدونه- اقواها المنع مطلقا. 
لا لما افاده فى المسالكك من ان الاصل فى هذه المعاملة ان تقع على الاصول المملوكة للمساقى» و العامل لا يملكك منها سوى الحصة 


من الثمرهٌ بعد ظهورهاء و باختلاف الناس فى العمل و تفاوت الاغراض فيه. 


(1) الوسائل باب 7 من ابواب احكام العقود كتاب التجارة. 
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فان شيئا من ذلك لا يصاح دليلا للمنع؛ اذ كون المعاملة على الاصول لا يقتضى عدم الجواز من المساقى بعد معلومية اراده سقيها و 
نحو ذلك من المعاملة عليهاء فهى حينئذ كالارض فى المزارعة فكما لا تعتبر هناكك الملكية كذلك فى المقام» و اختلاف الناس فى 
العمل مشتركك فيها و فى المزارعةٌ و الاجارة. 

بل لان هذه المعاملة على خلاف القواعد باعتبار الغرر و الجهالة» و لا نص خاص فى المقام؛ و مقتضى الاقتصار على المتيقن هو 
ذلكك. و به يظهر عدم الفرق بين اذن المالك و عدمه. و لابين ظهور الثمرةٌ و عدمه. 


المغارسة باطلة 


تذييل: المغارسة معاملة خاصة على الارضء ليغرسها العامل على ان يكون الغرس بينهما- و هى مفاعلة منه- و هى باطلةٌ عندناء كذا 
فى المسالك. و فى الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. و عن المحقق الا-ردبيلى و صاحب الكفاية الاشكال فيه» و فى العروة: و هو فى 
محله ان لم يتحقق الأجماع» و تبعه جمع من محشيها. 

و استدل للاول بان عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع و هو منفى هنا. و لكن لو كان مدركك البطلان ذلكك امكن الاشكال 
فيه» بانه و ان لم يرد نص خاص بمشروعيتها- و ما يظهر من بعض النصوص محمول على وقوع ذلكك بعقد صلاح او اجارة لا على 
مشروعية هذا العقد- الا انه يكفى فى الحكم بالصحة ما دل على وجوب الوفاء بالعقد )١١‏ الشامل للعقود العقلائية غير ما له عنوان 
خاص فى الاخبار» 


)١(‏ سورة المائدة آيةُ ؟. 
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فالصحيح ان يستدل له بان ذلكك العموم قد خصص بما تضمن النهى عن الغرر "١١‏ الكافى فى الردعء لو كان هذا عقدا خاصا و معاملة 
مخصوصة فصحته تتوقف على دليل خاص مفقود. فالاظهر هو البطلان. 

و على البطلان فالغرس لصاحبه بلا كلام. و هل للآخر عليه اجرهُ مثل عمله لو كان لمالكك الارض و اجرة المثل للارض مده شغله بها 
لو كان للعامل» ام ليس له ذلك ام يفصل بين صورة جهل الغارس فالاول و علمه فالثانى؟ اقوال. 

اظهرها الاول؛ لا لقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده لما مر من ان عموم الموصول فيها اصنافى لا أفرادى و هذه المعاملة ليس 
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لها صنفان صحيح و فاسد فلا تشملها القاعدة. 

بل لاستيفاء منفعة مال الآخر او عمله؛ و قد مر أن مقتضى قاعدة على اليد و غيرها ضمان المنافع المستوفاة» و ما فى ضمنها من الاذن 
ليس اذنا فى الاستيفاء مجاناً كى ينافى مع الضمان بل بعوضء فهو يؤكد الضمان. ولا فرق فى ذلكك بين صورة العلم بالبطلان و 
الجهل به. 

وهل للمالكك قلع الغرس أو أمره به ام يجب عليه الابقاء مع الا-رش او بدونه؟ وجوه, و قد تقدم تنقيح القول فى ذلكك فى باب 
المزارعة فى مسألهُ المزارعة الفاسدة» فانها نظير المقام فلا نعيد ما ذكرناه. 

الجعالة 


الفصل الثالث: فى الجعالة 
اشارة 


وهى بتثليث الجيم» و كسرها اشهرء كذا فى 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص ع58. 
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المسالك. و هى كما ذكروه لغهُ اسم لما يجعل للانسان على عمل شىء. و لا حقيقة شرعية لها و لا متشرعية» بل فى الشرع تستعمل 
فيما وضعت له. غايةُ الامر اضاف الشارع الاقدس فى موضوع الآثار قيوداء و إلى هذا نظرهم حيث قالوا: و هى شرعا التزام عوض عمل 
محلل مقصود. و كيف كان, فلا خلاف بين المسلمين فى مشروعيتهاء و عليها الاجماع فى كثير من الكلمات. 

و الاصل فى شرعيتها- مضافا الى عمومات امضاء المعاملات» كقوله تعالى ل تَأكنُوا الحم يَتكُم بالاطل إلا أن تَكُونَ يلار عَنْ 
لق وززرو تخصيصهاالتجارات والفقره إلقى كارع يعارخة فى زجنا لاوما داة تح يمك كرك جهيةة لجان السك الخاله 
ابانى شك حمم الامسياو و رتاس ايل القضايا الحقيفية سان الجعالة من مجارت الى كانت مكار ةن ذلك الرماق: 

قوله سبحانه وَلِمَنْأجء به حِغْلُ بعر )”٠‏ بناء على ما هو الحق من حجية مثله ما لم يعلم النسخ. 

و جملهُ من النصوص كخبر عبد الله بن سنان؛ قال: سمعت ابى يسأل ابا عبد الله عليه السلام و انا اسمع فقال: ربما آمر الرجل فيشترى 
لنا الارض و الدار و الغلام و الجارية و نجعل له جعلاء قال عليه السلام: لا بأس 3 الى غير ذلكك من النصوص الآتى طرف منها فى 
ضمن المباحث الآتية. 

و تنقيح القول فيها فى موضعين: 

الاول: فى حقيقتهاء و ما يعتبر فيهاء و فى الجاعل و العامل. 


.359 النساء آيهُ‎ )١( 
./ إفة سورةٌ يوسف أية‎ 
.١ الوسائل باب 8- من ابواب الجعالة حديث‎ )*( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 02109 من عازثلانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: ع1" 
ولا بد فيها من الايجاب و القبول 


الثانى: فى الاحكام. 
[الموضع الاول فى حقيقتها] 
اشارة 


اما الول فقد وقع الخلا-ف فى انها من العقود او الايقاعات» صريح المتن حيث قال: و لا بد فيها من الايجاب و القبول هو الاول؛ و 
ظاهر الشرائع انها تتحقق بكل من الوجهين؛ حيث انه صرح أولًَا بأنها لا تفتقر الى قبول, ثم ذكر بعد ذلكك انها عقد جائز و المراد انه 
لا يشترط فى تحققها القبولء و الا فلو اوقعت بنحو الايجاب و القبول تكون عقدا. 

و الاظهر عدم اشتراط القبول» لان العقد انما هو فيما يتوقف تحققه على الالتزامين من الطرفين» و اما ما حقيقته و قوامه بجعل واحد و 
التزام فارد فهو ليس من العقود, و المقام كذلكك,ء فان الجعالة من قبيل التسبيب الصادر من الشارع نحو من فعل كذا فله كذا المعلوم 
عدم كونه عقداء و بالجملة الجعالة بما لها من المفهوم العرفى الذى عليه بناء العقلاء من الانشاءات القائمة بشخص واحد فهى من 
الايقاعات. 

و يؤيده امور: 

-١‏ ما ذكروه من انه لو انشأها الجاعل و عمل العامل بغير قصد الى الجعالة» بل و مع الغفلة عنها و عن كون فعله قبولاء صح عمله و 
استحق الجعلء و لو كانت من العقود لزم عدم صحته و عدم استحقاقه الجعلء لعدم تمامية الجعالة. و ما عن بعضهم من كفاية الرضا 
الباطنى و لو التقديرى منه فى القبول و هو حاصلء لا وجه له بل هذا فى الحقيقة التزام بعدم اشتراط القبول. 

1- انه لو كانت الجعالة من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها كما هو الشأن فى العقود على المشهور مع انه تجوز الجعالة» و ان طال 
العمل المتوهم كونه قبولا و وقع الفصل بينه و بين الايجاب. 

- ترتب اثرها على من لم يرد الفعل اولا ثم اراد و فعل حتى لو تلبس بالعمل» 
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كقوله من رد عبدى او فعل كذا فله كذاء 


ثم رفع يده عنه بل ردها ثم عاد اليه» اذ لو كان ذلكك من العقود افتقر الى ايجاب آخر بعد الرد. 

؟- صحتها من غير مخاطب خاصء و ممن لم يسمع عبار الجعل. الى غير تلكم من الاحكام و الآثار المنافية لكونها من العقود. 

و أما ما عن التذكرةٌ من الاجماع على انها عقد جائز» و عن جامع المقاصد: ظاهرهم انها من العقود الجائزة فيكون القبول فيها فعلياء 
فمحمولان على ارادهُ ما قدمناه من انها تتحقق بكل من الوجهينء او على ارادهٌ العهد منه لصدوره ممن ظاهره او صريحه الايقاعية. 

و أما خبر على بن جعفر عن اخيه (ع) عن رجل قال لرجل: اعطيكك عشرةٌ دراهم و تعلمنى علمكك و تشاركنى؛ و هل يحل ذلكك له؟ 
قال عليه السلام: اذا رضى فلا بأس ١١‏ فلا ينافى ذلككء لعدم ظهور الرضا فى القبول العقدىء و من الجائز اراد عدم البأس مع 
تراضيهما على ذلكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /0101 من عالانا/ا 


فالمتحصل مما ذكرناه انها ليست من العقود و ان كان يمكن تحققها بكل من الوجهين. 

ولا تتحقق الجعالة بالعلم بالرضا الباطنى و ان كان فعلياء لما مر من انه يعتبر فى العقود و الايقاعات اظهارها بمظهر من قول او فعل. 
نعمء لا يعتبر لفظ مخصوصء بل تتحقق بكل لفظ مبرز لهاء كقوله: من رد عبدى او فعل كذا فله كذاء أو نحو ذلكك. و عن التذكرة: 
الصيغهُ كل لفظ دال على الاذن فى العمل و استدعائه بعوض يلزمه» كقوله: من رد عبدى, أو خاط ثوبىء او بنى لى حائطاء او ما اشبه 
ذلك من 


.١ الوسائل باب © من ابواب الجعالة حديث‎ )١( 
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ولا يفتقر الى القبول لفظاء و يجوز على كل عمل محلل مقصود‎ 


الاعمال المحللة المقصودة فى نظر العقلاء. و قريب من هذه العبارهً عبارات غيرها من الكتب الفقهية» المتفقهُ على تحققها بكل لفظ 
من غير فرق بين «من ردا و «ان رددت» و غيرهما. 

و الظاهر جريان المعاطاةً فيهاء بناء على ما تقدم فى كتاب البيع من ان جريانها فيه على القاعدة. لا من جهة النص الخاص او الاجماعء 
و لذلكك بنينا على جريانها فى جميع العقود و الايقاعات الا ما خرج بالدليل. 

و دعوى ان المعاطاة من باب المفاعلة» فيعتبر فى تحققها الفعل من الجانبين» فتختص بالعقود. مندفعة بان لفظ المعاطاةً ليس عنوانا 
لموضوع الحكم. و المراد بها الانشاء الفعلى» فتشمل كل فعل مبرز للاعتبار النفسانى. و عليه بنينا على عدم اعتبار العطاء فيها» و 
تحققها بكل فعل مبرز للاعتبار» و لو كان حركةٌ الرأس فى جواب من سأله هل لمن رد عبدك او فعل كذا كذا. 

ثم على القول بانها من العقود الظاهر عدم الخلاف و لا الاشكال فى انه لا يفتقر الى القبول لفظاء و هو مقتضى القاعدة كما اسلفناه. 


الجعالة على العمل المحرم 


الجملةٌ لإطلاق الادلة» انما الكلام فى امور: 

-١‏ هل تصح الجعالة على الواجب ام لا كما صرح به جماعة حتى انهم قالوا: لو قال من دلّنى على مالى فله كذاء فدلّه من كان المال 
فى يده لم يستحق الجعلء لان ذلكك واجب عليه؟ وجهان مبنيان على ما تقدم فى المكاسب من جواز اخذ العوض على 
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الواجب و عدمه؛ و حيث ان المختار كما مر جوازه؛ فالاظهر هو الاول. 

-١‏ هل تصح الجعالةٌ على الحرام ام لا؟ وجهان. 

قد استدل للثانى بان العمل المحرم غير مملوكء فلا ملك حتى يملكك بعوض. و بان المحرم لا ماليةٌ له» فلا يقبل المعاوضة عليه. و 
بان العمل المحرم لو سلم كونه ملكا و مالك إِلَما ان الشارع الاقدس بتحريمه سلب احترامه؛ و المال غير المحترم لا يعوض بشىء؛ 
لفرض انه هدر عند الشارع. و بان الحرمةٌ سالبة للقدرة و السلطان على التصرفء و من المعلوم كون السلطنة من شرائط النفوذ. 
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و لكن يرد على الاول ان العمل المحرم كيف لا يكون مملوكا بعد ان لا تقابل بين الملكيهُ و الحرمة باحد انحاء التقابل» من التضاد و 
التناقض و التضايف بين المتعاندين فى الوجود. و التقابل بالعرض و التبع متفرع على شرطية الاباحة للتملك. مع انه لا تعتبر الملكية 
فى الجعالة» بل العمل قبل الجعالةُ ليس ملكا للعامل. 

و على الثانى ان العمل المحزم ان كان فى نفسه مانا عند العقلاء» فالنهى عنه لا يكون معدما لماليته» بل هو نهى عن ايجاد المال» كما 
ان الأمر باتلاف العبد الجانى امر باعدام المال. 

وعلى الثالث ان هدر المال غير هدر الماليةُ» فمال الكافر الحربى مسلوب الحرمة من حيث المالية» لجواز اخذه بلا عوض منه قهراء و 
مع ذلكك يصح ايقاع المعاوضة عليه» و الاحترام من حيث المالية ليس من شرائط نفوذ المعاملة. 

و على الرابع ان السلطنة الوضعيةُ محفوظة مع الحرمة» و التكليفية ليست من شرائط نفوذ المعاملة. 

فالصحيح ان يستدل له بما فى خبر تحف العقول المتلقى بالقبول من تعليل فساد بيع ما لا منفعة محللة له بحرمة التصرفء و كذا فى 
اجارةٌ الانسان نفسه فيما هو 
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وان كان مجهولا 


محرم عليه (1) فيستفاد منه ان ها تيحض فى الجهنة المحرمة لآ عو ابقاع اى عقد او ايقاح عليه» قيفهم هنه ان كوله مكرما يويجب 
مودو عن العالي ضرعا قاد بكر كوو اإروادة الجر المتهور ان النهاذا حارم البلا عم لمرو عله كردا د ولياز عابم ويح 
فى اصل من اصول العامة و الخاصة؛ و الموجود فى اصولهم هكذا: ان اللّه اذا حرّم على قوم أكل شىء محوّم حرّم عليهم ثمنه ”.و 
كيف كانء فلا شبهة فى اعتبار اباحة العمل بمعنى عدم حرمته. 


حكم الجهل بالعمل؛ او العوض 


“- لا إشكال فى انه يجوز الجعل على العمل و ان كان مجهولاء لا لما فى الشرائع من انه عقد جائز» بل لان بناء مشروعيتها على جهالة 
العمل و الغرض منها تحصيل الاعمال المجهولة» فيقيد بدليلها اطلاق ما دل على النهى عن الغرر. 

و هذا واضح. انما الكلام فى انه هل يعتبر كون العوض معلوما كما هو المشهور بين الاصحاب ام لا كما عن بعض؟ و ملخص القول 
فيه: ان معلومية العوض تارة يراد بها التعيين المقابل للترديد. و اخرى يراد بها ما يقابل الجهل الموجب للوقوع فى الغرر و الخطر. و 
ثالثةُ يراد بها ما يقابل الجهالة و لو لم توجب غررا. 

اما اعتبار المعنى الاول فواضحء فان المردّد من حيث هو مردّد لا مالي له و لا 


.١ الوسائل- باب ”7- من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث‎ )١( 

إهرة اورده العامة و الخاصة فى كتبهم الاستدلالية- راجع البحار- ج 77 ص -١١/‏ و مسند احمد ج ١‏ ص تففضرة 
() مسند احمد ج -١‏ ص 17 و 797 السئن الكبرى ج #-اص .١1"‏ 
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وجود ولا تحقق» فهو غير قابل للملكية و الاستحقاق عقلا. َ 
و أما الثانى فيشهد لاعتباره المرسل المروى فى كتب الفقهاء المتلقى بالقبول: نهى النبى صلى الله عليه و آله عن الغرر )١١‏ وقد مر فى 
كتاب الاجارةٌ الاشكال فى الاستدلال به و الجواب عنه. و يبنا دلالته على بطلان كل معاملةُ غررية» و منها الجعالة. 

و أما الثالث فظاهر المشهور- حيث قالوا: لا بدٌ وان يكون معلوما بالكيلء او الوزنء او العدد ان كان مما جرت العادةٌ بعدّه- اعتباره» و 
لكن لا دليل عليه. فالاظهر عدمه كما مر فى الاجارة. 

و لافرق فى اعتبار المعلومية الرافعة للغرر بين كون الجهالة مانعة عن التسليم و عدمها. فما عن القواعد: لو قيل بجواز الجهالة اذا لم 
تمنع من التسليم كان حسناء كقوله: من رد عبدى فله نصفه- و عن المحقق الثانى تقويته» و عن الايضاح انه اصحء و نفى عنه البعد فى 
محكى الروضة؛ و فى الجواهرء و لعله الاقوى- ان اريد بها الجهالة بالحصول فهو قوىء فانها كما افيد لا تمنع عن التسليم فى ظرف 
الاستحقاق و هو بعد الرد؛ و ان اريد بها الجهالة حتى من ناحية اوصاف العبد الدخيلة فى المالية فلا يتم» لعموم ما دل على النهى عن 
الغرر» و رفع الغرر فى زمان التسليم لا يكفى فى البناء على الصحة كما فى سائر العقد و الايقاعات. 

و يعتبر فى الجاعل اهليةٌ الاستئجار من البلوغ و العقل و عدم الممنوعية من التصرف فى امواله و غيرهاء لان ما دل على اعتبارها فى 
الاجارة من حديث رفع القلم «7» و حديث رفع ما استكره عليه 0 و ما شابههما يدل على اعتبارها فى الجاعل. و اما العامل 


)١(‏ التذكرة ج -١‏ ص ع52. 

() الوسائل باب 5 من ابواب مقدمةٌ العبادات و باب 6” من أبواب القصاص فى النفس. 
إفرة الوسائل باب # من ابواب جهاد النفس. 
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فلا يعتبر فيه سوى امكان تحصيل العمل عقلا-و شرعاء و ذلكك لتمامية الجعالة قبل العمل بلا دخل للعامل فيهاء و انطباق موضوع 
الحكم على فرده قهرى» هكذا استدل فى المقام. و لكن مقتضى اطلاق حديث رفع القلم عن الصبى و المجنون رفع كل حكم 
تكليفى او وضعى عن الصبىء كان سببه فعله القصدى او غير القصدى, كان فى رفعه منّهُ على الامة ام لم يكن» كان ترتب الاثر منوطا 
بكمال العقل و استشعار الفاعل ام لم يكن. 

و على ذلك فيشكل القول باستحقاق الجعل برد الصبى المميز من غير اذن وليه» كما عن التذكرة و فى المسالك و غيرهما. نعم» لو 
اكره البالغ العاقل على العمل» او كان محجوراء استحق الجعل. اما فى الاول فلورود حديث نفى الاكراه فى مورد الامتنان و لا منّهُ فى 
رفع هذا الاثر» و اما الثانى فلعدم كونه تصرفا ماليا كما انه لو اذن الولى يستحق غير المكلف الجعل ان عمل. 

ولا يعتبر فى العامل التعيين بلا خلاف» لإطلاق الادلة. وفى صحة الجعل على عمل للغير» كما لو قال: من رد ضالة زيد فله كذاء 
كلام تقدم فى كتاب الاجارة» و قد عرفت انه يصح الاستئجار عليه فضلا عن الجعالة» بل تصح الجعالة على عمل يعود نفعه الى العامل 
نفسه اذا كان له غرض عقلائى. 

الجعالة عقد جائز من الطرفين 


الموضع الثانى: فى الاحكام 
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اشارة 
»و الكلام فيه فى طى مسائل: 
[الجعالة عقد جائز من الطرفين] 


الا-ولى: لا خلاسف بينهم فى ان الجعالة من الا-مور الجائزةُ من الطرفين» بمعنى تسلط كل من العامل و المالك على فسخهاء سواء 
جعلناها عقدا او ايقاعا. 
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و استدل له فى المسالكك بانها من حيث عدم اشتراط القبول فيهاء بمنزلة امر الغير بعمل له اجر فلا يجب المضى اليه من الجانبين. 
اقول: اما جواز فسخ العامل فلا أرى له وجهاء فان الجعالة عبارة عن الايجاب و الاذن فى الفعل و حكمه بعد الاذن بيده؛ و لا ربط 
لذلك بالعامل كى يكون له الفسخ. و كونه بحيث لو عمل استحق الجعل من آثار فعل الموجب و ليس ذلكك تحت اختيار العامل و 
قدرته» و لذا قال فى الجواهر: فمعنى قولهم يجوز للعامل الفسخ انه لا يجب عليه الوفاء بالعمل. و اما الجاعل فكما افاده يجوز له 
الفسخ, لما افاده» و للاجماع و التسالم عليه. و هل يجوز ذلكك حتى بعد التلبس بالعمل؟ كلام سيأتى عند تعرض المصنف ره له. 
الثانية: 


اذا بذل جعلا على رد الضالة مثلا 


» فان كان العوض معلوما لزم على الجاعل بالفعل بلا خلاف و لا إشكالء و الا كما لو ذكر عوضا و لم يعتّنه ف يجب عليه مع الفعل 
رد اجرة المثل» لا-حترام العمل و الفرض انه لم يعمله مجانا. و دعوى انه مع علم العامل ببطلان الجعالة يكون كالمتبرع فى عمله فلا 
يستحق شيئاء مندفعة بانه لا يكون متبرعا فى عمله بل يعمل لاخذ العوضء فكيف يكون بحكمه! هكذا استدلوا له فى المقام و غيره 
من نظائره. 

و قد مر فى_كتاب البيع و الاجارة ان مدركث قاعدة الاحترام: اما قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه »١١‏ أو 
قوله صلى الله عليه و آله: 


)١(‏ الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى- و المستدركث ج ١‏ ص 117 و الاحتجاج ص 7817- مع اختلاف فى المتن. 
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حرمة ماله كحرمة دمه 3١‏ او قوله: لا يصلح ذهاب حق احد .)7١‏ و شىء من تلكم لا يدل عليهاء اذ الاولاءن ظاهران فى الحرمة 
التكليفية» بمعنى انه لا يجبر المسلم على العمل و لا على اخذ ماله منه و لا يقهر عليهماء و لا نظر لهما الى الحكم الوضعى و هو 
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الضمان. و الثالث يدل على عدم ذهاب الحقء و الكلام انما هو فى ثبوته» و الحكم لا يصلح لاثبات موضوعه. و تمام الكلام فى الجزء 
الخامس عشر من هذا الشرح. 

و على هذا فقد يتوهم عدم الضمان فى المقام من جهة ان الضمان: اما بالعقد, أو باليد 7 او بالاتلاف ."5١‏ و شىء من تلكم لا مورد 
له فى المقام. اما العقد فلفساده. و اما قاعدةٌ اليد فهى و ان كانت تشمل المنافع» لان اليد على العين تستتبع اليد على المنافع» لكنها لا 
تشمل عمل الحر. و اما قاعدة الاتلاف فلان سببيةُ العامل فيه اقوى من الامر لانه المباشرء كما لو امره باتلاف مال الغير و اكل طعامه. 
فان المتلف هو الضامن لا الآمر. 

و دعوى ان استيفاء العمل الذى له مالية كاستيفاء المنفعة ذات المالية موجب للضمان كما عن الشهيد الثانى» مندفعة بان ذلكك محتاج 
الى دليل. 

و لكن يمكن ان يستدل للضمان بقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده. و الجعالة الصحيحة موجبة للضمان فكذلك الفاسدةٌ منها. 
و مما ذكرناه يظهر انه لا ضمان لو استدعى الرد و لم يبذل الاجرة و لا شىء للراد» كما فى الشرائع» و عن القواعد و الارشاد و التحرير» 
بل قيل هو قضيةٌ كلام اللمعة. نعم» 


(1) الوسائل باب ٠‏ من ابواب القصاص فى النفس حديث ". 

(9 الوسافل يان سمو 'ابوات الشهادات عدية او 

() كنز العمال ج ه ص 101- سنن البيهقى ج * ص 40. 

(©) قاعدءٌ مستفادةٌ من الاخبار الوارد فى الموارد الخاصة. 
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الا فى البعير و الآبق يوجدان فى المصرء فعن كل واحد دينار» و فى غير المصر اربعة. و لو تبرع فلا اجرهُ له سواء جعل لغيره او لا 


يمكن ان يقال باجرة المثل لو جرت العادهٌ باجره لمثله» فان ذلكك حينئذ يكون نظير الجعالة على عوض مجهولء. و لا أقل من انه 
حينئذ امر بالعمل بعوض الذى هو نظير الاباحة بعوض معاملةُ مستقلة صحيحة؛ و يستحق فيه العامل الاجرةٌ المسماءً مع معلومية العوض» 
و عليه فهو فاسد ما فى صحيحه الضمان فيضمن به. 

و كيف كانء فالذى يستحقه هو اجرهُ المثل فى جميع موارد الفساد الا فى البعير و الآبق» فان المشهور انه تار يوجدان فى المصر فعن 
كل واحد دينار» و اخرى يوجدان فى غير المصر فعن كل واحد اربعةٌ دنانير. , 

و المدركك خبر مسمع بن عبد الملكك كردين ابى سيار عن الامام الصادق عليه السلام: ان النبى صلى الله عليه و آله جعل فى جعل 
الآبق دينارا اذا اخذ فى مصره. و ان اخذ فى غير مصره فاربعةٌ دنانير .)١«‏ و قد عمل به المشهور كما اعترف به غير واحد» و عن 
الرياض: ان الشهرة به عظيمة قديمة و متأخرة» و عن المختصر: السيرية ييل الصحات و شهر دق مار العدل يدتري بن 
الاجماع؛ و عن الخلاف- بعد الفتوى بما تضمنه-: دليلنا اجماع الفرقةٌ و اخبارهم؛ و عن المقنعة: انه ثبتت السنة عن النبى صلى الله 
عليه و آله بذلكك. 

فضعفه منجبر بالعمل و باخبار اخر» فلا وجه لاشكال المصنف ره فى القواعد فى الحاق البعير بالعبد الآبق فى هذا الحكم» و اضعف 
منه اشكال الشهيد الثانى فى هذا الحكم فى الموردين لضعف سند الخبر. 

الثالثة: 
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(و لو تبرع) من لم يعيّن الجعالة له 
» (فلا اجرة له سواء جعل لغيره او لا) بلا خلاف فى عدم الاجرة للعامل؛ لانه متبرع على الفرضء و قد مر حصر 


.87 الوافى الجزء العاشر ص 29 التهذيب ج * ص 948 ح‎ )١( 
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ولو تبرع الاجنبى بالجعل لزمه مع العمل و يستحق الجعل بالتسليم 


موجبات الضمان فى عدة امور لا ينطبق شىء منها على المقام. واما عدم الجعل لمن جعل له فلان الجعلء انما هو بازاء العمل 
الممتنع» لان الحاصل لا يتحصل فيفسخ المعاملة. 

وفى المسالكك: هذا اذا شرط على المجعول له العمل بنفسه؛ او قصد الراد العمل لنفسه. او اطلق. اما لو رده نيابة عن المجعول له حيث 
يتناول الامر النيابة» فانه لا يضيع عمله؛ و كان الجعل لمن جعل له؛ انتهى. 

و فيه: ان مجرد قصد النيابة مع عدم أمر من المنوب عنه و لا عمل فى ذمته لا يجعله نائباء و لا فعله فعله. 

(و لو تبرع الا-جنبى بالجعل لزمه مع العمل) و ان لم يعد نفعه اليه» و لا يلزم على المالكك شىء للعامل و لا للباذل» بلا خلاف و لا 
إشكالء لما مر من انه لا يعتبر كون الجعل من المالكك. 


العامل يستحق الجعل بالتسليم 


الرابعة: و يستحق العامل الجعل بالتسليم بيد المالكء مع التصريح بالجعل على ذلكك او الاطلاق» بناء على ان المتبادر من الردّ القبض. 
فلو جاء به الى البلد أو المنزل ففر» لم يستحق الجعل بلا خلا.فء لعدم تحقق ما جعل العوض بازائه. نعم» لو صرح بما لا يقنضى 
التسليم- كالايصال الى البلد- استحق الجعل بايجاده» و هو واضح. 

وهل الموت كالفرار فى عدم استحقاق شىء من الجعل كما عن التذكرة و المسالكك و غيرهماء ام يستحق العامل فى الموت بالنسبة 
كما عن القواعد احتماله و عن الايضاح اختياره؟ وجهانء اظهرهما الاول» لان الجعل انما هو على العمل الخاص 
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و مع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون اجرء ما عمل و يعمل بالمتأخر من الجعالتين 

المنتفى فى الفرضء و عدم كون المانع من قبل العامل لا يصلح منشئاً للاستحقاق. 

[الجعالة بعد التلبس بالعمل] 

الخامسة: قد عرفت انه لا إشكال و لا خلاف فى ان الجعالةٌ جائزة قبل التلبس بالعملء و اما (مع التلبس بالعمل) ففيه قولان: 


احدهما: انه (ليس للجاعل الفسخ بدون اجره ما عمل) و ان كان للعامل ذلككء فتصير الجعالة لازم من طرفء و باقيهُ على الجواز من 
الطرف الآخرء و هو مختار الماتن هنا و المحقق فى الشرائع؛ و عن المبسوط و الارشاد» بل ظاهر المتن كالمبسوط توقف فسخ الجاعل 
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على دفع الاجرة. 

ثانيهما: انه لا فرق بين قبل التلبس و بعده» و هو المشهورء و فى المسالكك دعوى الاجماع عليه. 

و الاظهر هو الثانى: لانه لم يطرأ ملزم لها بالتلبس» و الاستصحاب يقتضى بقاء جواز الفسخ. و عليه فلو فسخ الجاعل» فحيث انه لا معنى 
لفسخ بعض و ابقاء بعضء فلا محال لا يستحق من الجعل بالنسبة» و انما يستحق اجر مثل عمله؛ كما لاا يخفى. 


[حكم الجعالتين] 


السادسة: و لو عقب الجعاله على عمل معين بعوض بجعالةُ اخرىء و زاد فى العوض او نقص يعمل بالمتأخر من الجعالتين بلا خلاف» 
مع سماع الجعالتين قبل التلبس بالعملء لان الثانية تقتضى فسخ الاولى بعد ان لا وجه لصحتهما معاء الا مع اراد زيادة الجعل و لكنها 
خلاف الفرض. 

اما اذا لم يسمع العامل الا احدى الجعالتين» فعن المحقق الكركى و الشهيد الثانى ان العبرة بما سمعه منهماء سواء كانت الاولى او 
الثانية. و عن المصنف ره فى التذكرة انه ان كان المسموع هى الثانية فالعبرة بهاء و الا فيرجع الى اجرة المثل. 

و الحق ان يقال: انه لا وجه لكون العبرهً بما سمعه مطلقاء فان المسموع ان كان 
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ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه 


هو الاولى فقد انفسخت بالثانية» فلا بقاء لها كى تقتضى استحقاق ما فيها من الجعلء و لا غرور بعد ان اقدم على عقد جائز للمالكك 
فسخه فى كل وقتء و كان له طريق الى الزامه به بصلح و نحوه. 

و أما اجره المثل فقد اورد على البناء على استحقاقها بانه اقدم على الجعل المسمىء فيستحقه دون اجر المثل خصوصا مع زيادتها 
عليه. 

و يردّه ان اقدامه على المسمى ليس من المعينات له بعد سقوطه بالفسخ بالثانية. 

فالحق هو ثبوت اجر المثل فى هذا الفرض. نعمء ان كانت الاجرة المسماة فى الثانية ازيد من المثل لا يبعد القول باستحقاقهاء لانه لا 
يعتبر سماع الجعالهُ فى استحقاق الجعل كما سمعته» و انما لا نلتزم به فى صورة كونه اقل لصدق الغرورء فانه و ان لم يصدق على ما 
لو فسخ الاولى لما ذكرناه؛ الا انه يصدق على ما لو عقبها بجعالة اخرى. و الا لزم التوصل بذلكك الى الغاء ما جعله فى جعالة و تبديله 
باقل ما يصحء بفسخ الاولى و ايجاد جعالة اخرى من دون ان يسمع غيره. 

هذا كله مع التنافى بين الجعالتين» و الا- كما لو قد كل منهما بزمان او مكان غير ما قد الاخرى به كما لو قال: من رد ضالتى الى 
آخر هذا الاسبوع فله كذاء ثم قال: من ردّها الى آخر الشهر فله نصف ذلك الجعل- تبقى الجعالتان على حالهماء و له الجعل المسمى 
على كل من التقديرين. 


لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره 
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فللجميع الجعل» و لو صدر من كل واحد فلكل واحد جعلء و لو جعل للرد من المسافة فرد من بعضها فله النسبة 


ضالتى فله دينار» فردّها جماعة فللجميع الجعل بلا اشكالء لان المفروض انطباق موضوع الحكم- و هو رد الضالةُ- على فعل الجميع؛ 
لا-ن ردّهم من مصاديق الردّ المأخوذ فى الموضوع, و حينئذ ان لم يتفاوتوا فى العمل يوزع الجعل عليهم بالسوية؛ و مع التفاوت يوزع 
عليهم على قدر العمل. 

و لو جعل لفعل و صدر ذلكك الفعل عن كل واحد مستقلاء و لم يكن الصادر عن الجميع فعلا واحداء كما لو قال: من دخل دارى فله 
دينار. فدخله جماعة فلكل واحد جعلء لان فعل كل واحد منهم موضوع مستقل و فرد مما اخذ فى الموضوع, و هذا بخلاف الصورة 
الاولى التى كان الفعل الصادر من الجميع فردا من الموضوعء و الصادر من كل واحد منهم بعضه لا تمامه. 

و ماعن المختلف من احتمال التساوى» فيستحقون كلهم دينارا واحدا فى الصورة الثاني لانه المبذول؛ و العموم يقتضى التشريكك لا 
الزيادة على المبذولء غير تام» كما يظهر مما ذكرناه. 

ولو جعل للردٌ من مسافة» كما لو قال: من رد ناقتى من الشام فله كذاء فردّه من بعضها فله من الجعل بالنسبة اى بنسبة المسافة» كما عن 
الشيخ و ابن حمزة و المصنف و غيرهم» بل فى المسالكك نسبته الى الاصحاب و ان تنظر فيه. 

و الحق ان يقال: ان الجعل ان كان للردٌ عن مسافة» فالرد من بعضها ليس جزء من ذلك العمل بل هو غيره» و عليه فالمتجه حينئذ اجرةٌ 
مثل عمله على ما مرء فان عمله محترم لا يذهب هدرا و لم يجعل بازائه شىءء فيتعين اجرة المثل. و ان كان الجعل للردّ» و كان التقييد 
بالمسافة لتخبله كونها هناك, فالمستحق الاجرةٌ المسماة لاتيان ما جعل له. و ان كان الجعل للرد من مسافة على نحو التوزيع» كان 
المستحق من الاجرة 
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و القول قول المالكك فى عدم الجعل» و فى تعيبن المجعول فيه؛ و فى القدرء 


المسماةٌ بنسبةُ ما عمل. و هو واضح. و لا يبعد ظهور الجملة المزبورة بلا قرينة فى الاخيرء و عليه فيتجُ ما افاده الاساطين فلا يرد عليهم 
شىء مما ذكر فى المقام. 
حكم ما لو اختلفا فى الجعل الثامنة: 


فى فروع التنازع 


اشارة 

» واهى اربعة: 

ود-١‎ 

لو تنازعا فى الجعل و عدمه 


» فقال المالكك لم اشارطكك و ما امرتكك. و قال العامل شرطتنى و امرتنى بالعمل» و جعلت لى جعلا معينا أو استحق به اجرهٌ المثل ف 
القول قول المالكك فى عدم الجعل بلا خلافء لاصالة عدم الاشتراط؛ و اصالةٌ البراءة من العوض. و مقتضى قول المشهور فى نظائر 
المسألة» كالاختلاف فى الاجارة و الاعارة من تقديم قول مدعى الضمان لقاعدتى اليد و الاحترام» الحكم بالضمان فى المقام لقاعدة 
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الاحترام» و لكن قد عرفت فى كتاب الاجارةُ فساد ذلكك, فالاظهر عدم الضمان. 


ادو 
لو اختلفا فى تعيبن المجعول فيه 


» كما لو اختلفا فى عين ما شرط فى رذه العوضء فقال العامل شرطت لى العوض فيما رددته» و قال الجاعل بل شرطت لكك فيما لم 
تردّه» فلا خلاف فى انه يقدم قول الجاعل» لان مرجع هذا الخلاف الى دعوى العامل على المالكك الشرط على هذا الذى رده و هو 
ينكره فالقول قوله» لاصالهُ عدم الشرط و ان اتفقا على اصل الشرط. 


او 
لو اختلفا فى القدر 


اى قدر الجعلء ففيه اقوال: 
احدها: ما عن الشيخ فى الخلاف و جماعة؛ و هو انه تثبت حينئذ اجرة المثل بعد يمين الجاعل. 
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فيثبت فيه الاقل من اجرة المثل و المدعى 


ثانيها: ما فى المتن و الشرائع و عن اللمعهُ و غيرهاء و هو ان القول قول المالكك, فيثبت فيه الاقل من اجر المثل و المدعى مع الحلف. 
ثالثها: ان القول قول المالك, لكن يثبت مع يمينه اقل الا-مرين من اجرة المثل و مدعى العاملء و اكثر الا-مرين منها و من مدعى 
المالك. 

رابعها: تقديم قول المالككء الا ان الثابت بيمينه هو ما يدعيه, لا أجرة المثل و لا الأقل» و هو قول الشيخ نجيب الدين من مشايخ 
المحقق و الشهيدين. 

خامسها: انهما يتحالفان» لان كل واحد منهما مدع و مدعى عليه؛ اختاره فى محكى القواعد. 

و الاظهر هو الرابع» لان استحقاق الاقل متيقن و لو فى ضمن الاكثرء و وقوعه على الاكثر غير معلوم» و الاصل عدم وقوعه عليه؛ و عدم 
استحقاقه الزائد. 

و به يظهر دفع ما اورده المحقق ره على هذا القول بان فائدة يمين المالكك اسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالفء و ما فى 
الجواهر من ان اختصاص الدعوى بينهما فى الامرين لا يقتضى الانحصار واقعا كذلكك ضرورة احتمال كون الواقع خلافهماء فان نفى 
استحقاق الزائد من الاجرتين انما هو بالاصل لا باليمين. 

وقد استدل للقول الا-ول بان القول قول المالك. لان الفعل فعله فيقدم قوله فعليه اليمين» فاذا حلف ينفى الزائد» و حيث لا يثبت ما 
يدعيه بحلفه» فليس حينئذ الا اجر المثل بعد الاتفاق على ان العمل بعوض و لم يثبت فيه مقدر. 

و يرده: ان الزائد ينفى بالاصلء مع انه لو اغمض عن ذلك فاللازم هو ثبوت اقل الامرين من اجرةٌ المثل و ما يدعيه العامل» لاعترافه 
بعدم استحقاق الزائد ان كانت اجرةٌ المثل ازيد من ما يدعيه؛ بل و اكثر الامرين منها و من مدعى المالكك. لان ما يدعيه المالك ان 
كان اكثر من اجرة المثل فهو يعترف بثبوته فى ذمته للعامل» فيؤخذ 
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و عدم السعى 
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باقراره. و بما ذكرناه ظهر مدرك القول الثانى و الثالث و ضعفهء كما ظهر قوةٌ القول الثالث بالنسبة الى الاولين كما افاده فى 
المسالكك. 

و أما التحالف فقد استدل له بان كل واحد منهما مدع و مدعى عليه» فلا ترجيح لاحدهماء فيحلف كل واحد منهما على نفى ما يدعيه 
الآخر. و العقد الذى تشخص بالعوض الذى يدعيه المالكك. غير العقد الذى تشخص بما يدعيه العامل. 

و يرد على الاول ما تقدم من ان المالك منكر لا مدع, لانهما متوافقان على استحقاق الاقلء و النزاع انما هو بالنسبة الى الزيادة. 

وعلى الثانى ان العقد متفق عليه و انما الاختلاف فى الزيادهُ و النقصان؛ فكان كالاختلاف فى قدر الاجرةُ فى الاجارة» و القدر الذى 
يدعيه المالكك متفق عليه و انما الاختلاف فى الزائد» فيقدم قول منكره. اضف الى ذلكك كله ما يأتى فى كتاب القضاء من ان التحالف 
فى الموارد التى يكون كل من طرفى المنازعة مدعيا و منكراً لا دليل عليه» فان ظاهر دليل الحلف هو الحلف فيما اذا كان منكرا 
محضاء راجع ما ذكرناه. 

فالمتحصل مما ذكرناه انه يقدم قول المالكك. و يثبت بيمينه ما يدعيه لا أجرة المثل و لا الأقل. 


و 
لو اختلفا فى السعى 


بان قال المالكك: حصل فى يدك قبل الجعل فلا جعل لكك.ء و قال العامل: قد حصل فى يدى بعده. قالوا: فالقول قول المالكك من 
عدم السعى و هذا يتم على القول بوجوب رد المال الى صاحبه اذا وقع فى يد الغير» و عدم جواز الجعل على الواجبء فان المالكك 
حينئذ يدعى عدم الاستحقاق و الاصل معهء و حيث عرفت جواز الجعل على الواجب فيسقط ذلككء و الله العالم. 
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الفصل الرابع: فى السبق و الرماية 


السبق و الرماية 

قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 2 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج215 
ص: 7١‏ 

الفصل الرابع: فى السبق و الرماية 

اشارة 

و السبق- بسكون الباء- مصدر لكلمة سبقه الى كذاء اى تقدّمه و غلبه على كذاء و عن الصحاح انه مصدر سابق» قال فى المسالك: و 
كلاهما صحيح, الا ان الثانى اوفق بالمطلوب, لان الواقع فى معاملته كون العمل بين اثنين فصاعداء فباب المفاعلةٌ به اولى. 

و أما السبق- بالتحريكك- فهو العوض المبذول للسابق و ما فى معناه. و يقال له الخطر. 


و المسابقة عرفا هى اجراء الخيل و شبهها فى حلبةُ السباق» ليعلم الاجود منها و الافرس من الرجال و المتسابقين. 
و الرماية عرفاً هى المناضلةُ بالسهام مثلاء ليعلم حذق الرامى و معرفته بمواقع الرمى. 
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و مستند شرعيتهماء بقاذا الي اجماع الامه المحكى مستفيضا: : : 

من الكتاب قوله تعالى وَ أَعِدُوا لَهُْ ما اسْتَطْْتُمْ مِنْ قُوّهْ وَ مِنْ بلاط الْحَِلٍ تُرْهِبُونَ بهِ عَدُوَ الله وَعَدُوٌَكمْ 1١‏ و فى المرفوع لعبد اللّهِ بن 
المغيرة- الذى هو من اصحاب الاجماع- فى تفسيره عن النبى صَلَى الله عليه و آله انه الرمى 0». و قوله تعالى حكاية عن اخوة يوسف 
:بن إنا دَهلا تتبن و تَرخنا يُوسْفَ عند ماطنا 8 

.6٠ سورة الانفال آيهُ‎ )١( 

9 الؤسافل ناب اميق أبوان كتاين السدق و الرنا با ديف 2 

() سورةٌ يوسف أيه 18. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19 ص: 777 

انا 


فانه ظاهر فى مشروعية السباق فى الجملة و الاصل بقائها ما لم يعلم النسخء فتأمل فانه ليس فى شىء من الآيتين ما يشهد بكون 
المعائلة الصيورة مشروحة: 

و من السنّةُ نصوص مستفيضة ستمر عليكك جملة منها فى طى المسائل الآتية. 

و فائدتهما بعث النفس على الاستعداد للقتال و الهداية لممارسة النضالء و هى من اهم الفوائد الدينية فى الجهاد للاعداء الذى هو 
معظم اركان الاسلام. 

و تحقيق هذا الفصل يستدعى البحث فى موضعين: 

الاول: فى حكم المسابقة. 

العاف ذنقن التبادلة غليها: 

و المقصود الاصلى فى هذا الفصل وان كان هو الثانى و لذا لم يتعرض المصنف ره لغيرهء الا انه لا بأس مقدمة له من بيان الحكم فى 
الموضع الاولء نظراً الى شيوع المباراة باقسامها المختلفة فى هذا العصر. 


[الموضع الاول فى حكم المسابقة] 


[المورد الاول] الرياضة البدنية 


اما الموضع الاول فالكلام فيه فى موردين: 

الا-ول: فى الرياضة البدنية» لا إشكال فى ان ما كان منها مؤديا الى الضرر على النفس بالهلاكةٌ او هلاكه عضو من الاعضاء تكون 
حراماء لا-ن دفع الضرر واجب عقلا-و شرعا. و ما كان منها موجبا لقوه الجسم او الروح او قوة الامة الاسلامية حسن و مطلوبء فان 
الشريعة المقدسة تطلب كثرة قوية» و لذلك عنيت بكل ما يكفل للانسان قوةُ الجسم و قوةٌ الروح و قوهُ المجتمع» لاحظ الاخبار 
الواردهُ فى بيان حكمة العبادات» و الوارده فى بيان حكمةٌ حرمة جملهُ من المحرمات و كراهةٌ المكروهاتء و ما 
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ورد فى تفسير الآبة المتقدمة و أَعِدُّوا لَُمْ ... الخ الى غير تلكم من الآثار. و على الجملة ان سعادة الانسان و هى بلوغه منتهى كماله و 
غاية فعليته بحسب نوعه معقودة بقوة جسمه و روحه. و من الواضح ان للرياضية البدنية و الروحية اثراً عظيما فى ذلكك. 

و أما الرياضات التى لا تترتب عليها هذه الغايات و لا تكون مضرةٌ ففيها خلافء و الحق ان يقال ان تلكك الرياضات على اقسام: 
الاول: الفعل لغايهُ الالتذاذ بلا قصد غايهُ اخرى, و يعر عنه باللعب. 

الثانى: الفعل الخالى عن الغايةٌ» و يعر عنه باللغو. 

الثالث: الفعل الموجب لاشتغال النفس باللذائذ الشهويةُ بلا قصد غايةً» و يعبر عنه باللهو. 

وقد مر فى المكاسب المحرمة تفصيل القول فى كل واحد من هذه الثلاثة» و بتِنا هناكك ان جميع تلكم جائزة و ليس شىء منها 


محرها: 
[المورد الثانى] المباراة بغير رهان 


الثانى: فى انه فى الافعال الجائزة- كرمى الحجارة؛ و السير مع السفينة او الطيارة» و ما شاكل- هل تجوز المباراءً و المغالبة بغير عوض» 
ام لا؟ و ملخص القول فيه: انه لا إشكال فى جواز المسابقةُ فى بعض الافعالء انما الكلام فى غير ما نص على الجواز فيه» كالمصارعة. 
والمباراة على المراكب و السفن و البقر و الكلاب و الطيور» و رمى البنادق» و الوقوف على رجل واحدة. و حفظ الاخبار و الاشعار» 
و الجرى على الاقدام» و حمل الاثقالء و ما شاكل. 

و قد استدل لعدم الجواز بوجوه: 
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الاول: خبر عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: لا سبق الا فى خف او حافر او نصل» يعنى النضال 0١1١‏ بتقريب ان السبق- 
بسكون الباء- مصدر لكلمة سبقه الى كذاء اى تقدّمه وغلبه على كذاء فالمراد من نفيه نفى المشروعية» و مقتضى اطلاقه عدم 
مشروعية المسابقة بغير رهان. 

و فيه: اولا: ان الخبر ضعيف لمعلى بن محمدء فتأمل فانه من مشايخ الاجازة. 

و ثانيا: انه لم يشبت كون السبق بسكون الباء» و من المحتمل ان يكون بفتحهاء بل عن الشهيد ره انه المشهورء و السبق بالفتح هو 
العوضء و نفيه ظاهر فى فساد المراهنة» لظهوره فى نفى استحقاقه. فلا يصح الاستدلال به للاجمال. 

الثانى: اطلاق ادلهٌ القمار» لانه مطلق المغالبةٌ و لو بدون العوض. 

وفيه: ان القمار لا يصدق بدون الرهان و العوض. 

الثالث: ما دل على حرمةٌ اللهو. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان اللهو بقول مطلق لا دليل على حرمته. 

و ثانيا: ان المسابقةُ اذا كانت لغرض عقلائى لا تكون لهوا. 

فالمتحصل انه لا دليل على حرمتهاء و الاصل يقتضى الجوازء مع انه يدل على. جوازها- مضافا الى الاصل- السيرة القطعية القائمة من 
المسلمين على المباراةً فى عدهٌ امور كالسباحةٌ و المصارعة و المكاتبةٌ و المشاعرةُ و غيرهاء و ما ورد من مصارعة الحسنين عليهما 
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السلام بامر النبى صَلَى اللّه عليه و آله و مكاتبتهما و التقاطهما حب قلادةٌ امهما ١؟/.‏ 


)١(‏ الوسائل باب ”من كتاب السبق و الرمايةٌ حديث ؟. 
(9 السهدر كقياتى فق انواني: السيق بو الرهاية: 
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المبارا مع العوض 
الموضع الثانى: فى المعاملة على المسابقة 
اشارة 


؛ اى المباراة مع العوض بغير آلات القمار» فلا بد ألا من تاسيس الاصل حتى يكون هو المرجع عند عدم الدليل الخاصء و قد يقال 
ان الاصل هو الجواز و صحة المعاملة الواقعةُ عليها. و استدل له بوجوه: 

-١‏ الآية الشريفة حكاية عن اخوه يوسف عليه السلام: با ا أبن إنا دَهَلا تتبن و تَرَطنا يُوسَفَ عِمْدَ مْباسِنا ١٠؛‏ بدعوى انها تدل على 
مشروعية السباق فى شرعهم؛ و يشكك فى رفع المشروعية و نسخهاء و الاصل بقائها. 

و فيه: اولا: انه يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الاقدس و لو بنحو العموم, و الَا فمع وجود الدليل لا يرجع الى الاصلء و ستعرف 
وجخويدة: 

و ثانيا: انه لا يعلم انهم كانوا بم يستبقون و لعلّه كان بما يجوز السباق عليه عندنا. 

و ثالثا: انه ليس فى الآيهُ الكريمة ما يشعر بكون سباقهم كان مع العوض. 

؟- ان مقتضى عموم أَوْقُوا بِالْمُقُودٍ «؟؛ صحة العقد على السباق بكل شىء. 

و فيه: انه يتوقف الاستدلال به على عدم ورود المنع و ستعرف وجوده؛ و انه يصدق القمار عليه الخارج عن عموم أَوْقُوا بالْعُقُود. 

*- ان الحكمة فى مشروعيةٌ هذه المعاملهٌ فى الموارد المنصوصة؛ هى الاستعداد 


)00 سورة يوسف أية 18 

(؟) المائدة أيه ؟. 
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للجهاد و التهيق له وتحضيل القوة و عليه فتجوز المسابقة على المراكب.و آلات الحرب الخديثة للعلة المشار البها: 
و فيه- مضافا الى اخصيته عن المدعى-: ان حكمة الحكم ان ذكرت فى الدليل بصورة العلةُ يتعدى عنهاء فانها بحسب المتفاهم العرفى 
تمام الموضوع للحكم, فكانه جعل الحكم اولا على ذلكك العنوان العام و الّا فهى حكمة لا يتعدّى عنهاء و العبرة حينئذ بالظهور اى 
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المتبع ظهور الدليل» فاذا فرضينا اختصاص الدليل بالموارد الخاصة فلا وجه للتعدى عنها. : 

#- انه روى: ان النبى صلى الله عليه و آله سابق عائشة بالقدم مرتين سبق فى احدهما و سبق فى الاخرى ١١‏ و انه صلى الله عليه و آله 
صارع يزيد بن ركابه ثلاث مرات كل مره على شاه فصرع خصمه فى الثلاث واخذ منه ثلاث شياه .07١‏ 

و فيه: انه لم يثبت شىء من ذلكك من طرقناء و لم ترد رواية بذلك بل الثابت خلافه. 

فتحصل انه لا دليل على الجوازء بل يشهد لعدم الصحهٌ وجهان: 

احدهما: صدق مفهوم القمار عليه فانه الرهن على اللعب باى شىء كانء ففى المجمع: اصل القمار الرهن على اللعب بشىء؛ و فى 
القاموس: تقمره راهنه فغلبه» و نحوه ما عن لسان العربء و فى المنجد: القمار كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئا 
كان بالورق او غيره. و هذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة فى المقام» فتكون باطلةُ و ما يأخذه الغالب من المغلوب حرام. 
الوجه الثانى: النصوص الظاهرة فى الفساد و حرمة التصرف فى الرهن» و هى 


)١(‏ التذكرة ج ؟ ص 85"- و الثانى مروى فى المستدركك باب 5 من السبق و الرمايةُ حديث ”؟. 
(؟) التذكرة ج ؟ ص 85"- و الثانى مروى فى المستدركك باب 5 من السبق و الرمايةُ حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: خرف 
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طوائف من الاخبار: 

منها: ما دل على نفار الملائكه عند الرهان و لعن صاحبهاء ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصلء كخير العلاء بن سيابةُ )١١‏ و 
مرسل الصدوق )7١‏ و خبر ابى بصير «*). لكنها باجمعها ضعيفةٌ سنداء اما الاول فلابن سيابةُ» و اما الثانى فللارسالء و اما الثالث 
فلسعدان بن مسلم. 

و منها: خبر ياسر الخادم عن الامام الرضا عليه السلام» قال: سألته عن الميسرء قال: الثقل من كل شىء. قال: و الثقل ما يخرج بين 
المتراهنين من الدراهم «5)» و لكنه ايضا ضعيف لياسر. : 
و منها: خبر جابر عن الامام الباقر عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلمء قيل له: ما الميسر؟ قال عليه السلام: كل ما تقومر به 
حتى الكعاب و الجوز «8) و هو ايضا ضعيف السند لعمرو بن شمر. 

و منها: صحيح ابن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام: النرد و الشطرنج و الاربعة عشرة بمنزلة واحدة» و كل ما قومر عليه فهو ميسر «2. 
و منها: خبر اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرونء فقال: لا تأكل منه فانه 


07/١ حرام‎ 


.” الوسائل- باب ” من ابواب السبق و الرمايةٌ حديث‎ )١( 

() الوسائل- باب 7- من ابواب السبق و الرمايةٌ حديث 8. 

(*) الوسائل باب ”7 من ابواب السبق و الرمايةٌ حديث 8. 

(©) الوسائل باب ٠١5‏ من ابواب ما يكتسب به كتاب التجارة حديث- 4. 
(0) الوسائل باب 0” من ابواب ما يكتسب به حديث 8. 


(©) الوسائل باب ٠١5‏ من ابواب ما يكتسب به من التجارة حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 21/1 من عالانا/ا 


(0) الوسائل باب 8” من ابواب ما يكتسب به- حديث- /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: كرفا 
]1 


فالمتحصل مما ذكرناه ان المراهنة و المباراءً مع العوض فاسدة و ما يؤخذ حرام لا يجوز التصرف فيه. 

هذا كله فى الحكم الوضعى. و اما حكمها التكليفى فيدل على الحرمة ادل القمار» و اما سائر النصوص المتقدمة فهى ظاهرة فى الحكم 
الوضعى و لا نظر لها الى الحكم التكليفى. 

وقد استدل صاحب الجواهر ره لجوازها التكليفى بصحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام 
فى رجل آكل و اصحاب له شاةً» فقال: ان أكلتموها فهى لكم., و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذاء فقضى فيه ان ذلكك باطل لا شىء 
فى المؤاكلة من الطعام ما قل منه و ما كثر» و منع عن الغرامة فيه )١١‏ بدعوى انه متضمن لفساد المراهنة فى الطعام خاصة» و لو كانت 
محرمة لردع عنها ايضاء فيستكشف من عدم الردع الجواز. 

و فيه: ان الظاهر كون الخبر اجنبيا عن المراهنة بالاكلء و انها يكون مورد الخبر الاباحةٌ المالكية المشروطة بالاللتزام بالاعطاء لا 
الاعطاء». 

فالقاعدة الاولية تقتضى فساد المعاملة و حرمتها. 


الالفاظ المستعملة فى هذا الباب 
و قد خرج عن هذه القاعدة المعاملة على السباق فى موارد خاصة كما مر و تنقيح القول فيه ببيان امور: 


)١(‏ الكافى ج 4 ص 575 باب نوادر القضاء الوسائل باب 0 من ابواب كتاب الجعالة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: عض 
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منها: بيان الالفاظ المستعملة فى هذا الباب» و هى السابق», و الكتد» و المصلىء و السبقء و المخللء و الغاية» و المناضلة» و الرشق» و 
الحابى» و الخاصرء و الخازق, و الخاسق» و الخارق» و الخارم؛ و المزدلفء و الغرضء و الهدفء و المبادرة» و المحاطة. 

اما السابق فهو الذى يتقدم و لو بالعنق. 

و أما الكتد- بفتح التاء و كسرها- فهو الكاهل. 

و أما المصلى فهو الذى يحاذى برأسه صلوى السابق فصاعداء و الصلون هما العظمان النابتان عن يمين الذنب و شماله. و التالى 
للمصلى هو الثالثء و يليه البارع الرابع» ثم المرتاح و هو الخامسء ثم الخطى و هو السادسء ثمٌ العاطفء ثمٌ المؤملء ثمٌ اللطيم» ثم 
السكيت بالتصغير. 

و أما السبق فقد مر فى اول الفصل بيانه. 

و أما المخلل فهو الذى يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضاء بل يجرى فرسه بينهما او فى احد الجانبين» على وجه يتناوله 
العقد على انه ان سبق بنفسه او مع غيره اخذ العوض او بعضه على حسب الشرطء و ان لم يسبق لم يغرم شيئا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 21/٠‏ من عالانا/ا 


و أما الغاية فهى منتهى السباق. 

و أما المناضلة فهى المسابقةٌ و المراماة. 

و أما الرشق- بكسر الراء- فهو عدد ما يرمى به من السهام, و بالفتح فهو الرمى الذى هو المصدر. 

و أما الحابى فهو و ما بعده من الالفاظ الخمسة من اوصاف السهم المرامى به» و قد ذكر فى التحرير على المحكى من أوصافه ستة 
عشرء و انما اقتصرنا على الست لعدم فائدة معتدٌ بها فى بيانهاء بعد عدم كونها مأخوذة فى موضوعات احكام الباب. و كيف كانء 
فالحابى ما زلق على الارض ثم اصاب الغرض. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج219 ص: 750 


ولا بد فيهما من ايجاب و قبول» 


و الخاصر ما اصاب احد جانبى الغرض. 

والخازق ما خدش الغرض. 

و الخاسق ما فتحه و ثبت فيه. 

و الخارق ما يخرج من الغرض نافذا. 

و الخارم هو الذى يخرم حاشية الغرض. و المزدلف هو الذى يضرب الارض ثم يثب الى الغرضء و ظاهر القواعد مرادفته مع الحابى؛ 
و عن التذكرة الفرق بينهما باعتبار القوه فى المزدلف. 

و أما الغرض فهو ما يقصد اصابته. 

و الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب او غيره. 

و أما المبادرة فهى احد قسمى المراماة» و هى ان يبادر احدهما الى الاصابةٌ مع التساوى فى الرشق. 

و القسم الثانى منها المحاطة» و هى اسقاط ما تساويا فيه من الاصابة. 


عقد المسابقة و المراماة 


و منها: انه لا بد فيهما من ايجاب و قبول كغيرهما من العقود على المشهور. و عن الشيخ و المصنف ره فى المختلف ان هذا العقد 
جعالة» فلا يفتقر الى قبول. ثم انهم اختلفوا فى لزومه و جوازه» و بعضهم بنى الخلاف فى لزومه و جوازه على انه عقد او ايقاع» فعلى 
الاآول يكون لازماء و على الثانى جائزا. و بعضهم عكسء فبنى كونه عقدا او ايقاعا على لزومه و جوازه. ثب ان ظاهرهم ابتناء كونه 
عقّدا او ايقاعا على انه اجارةٌ او جعالة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج14, ص: 75١‏ 

1 


و الحق ان يقال: انه عقد أو ايقاع مستقل لا إجارة و لا جعالة على حسب المتفاهم العرفى» سيما و هو بنفسه من العقود العقلائية و 
يعضده تخلف بعض آثاره عن كل من الا-مرين» و ظاهر النافع و المختلف و غيرهما المفروغية من ذلكك. و ان التردد انما هو فى 
اللزوم. و الجواز. 

ثم ان الظاهر كونه من العقود و لا يكفى فيه الايجاب خاصة؛ فان ثبوت الآثار على الطرف الآخر بدون القبول مخالف لقاعدةٌ السلطنة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالااه من عزلانا/ا 


على النفس و المال .)١١‏ وان شئت قلت: ان اثر ذلكك و المترتب عليه عمل قائم بشخصينء ثم كل منهما قد يجب عليه العوض و قد 
يجب له. و ثبوت جميع ذلكك عليه بدون رضاه و انشائه خلاف قاعدة السلطنة و المعهود من الشرع. 

ثم انه بعد ثبوت كونه من العقود يكفى فى لزومه عموم أَوْقُوا الْعُقُودِ «؟1. و ما عن المختلف من ان المراد من الاسمر بالوفاء بالعقد 
العمل على مقتضاه و ان كان جائزاء و ليس المراد مطلق العقود و الا لوجب الوفاء بالجائزة» غير تام فان الوفاء عبار عن التمام او ما 
يقاربه» و الايفاء عبار عن الاتمام و الانهاء. فاذا كان العقد متعلقا بالنتيجة لا بالفعل كان الوفاء به اتمامه» و عدم رفع اليد عنه بحله و 
و عليه فالا-مر به ان كان ارشاديا- كما هو الظاهر- كان ارشادا الى اللزوم. و ان كان مولويا نفسياء فحيث ان وجوب الوفاء عدم جواز 
الفسخ لو كان فانما هو بمناط عدم ثبوت هذا الحق له» فيكون من قبيل حرمة الظلمء و لا يحتمل كونه محرما بالحرمة النفسية مع ثبوت 
هذا الحق» فيستكشف من عدم الحق عدم تأثير الفسخ» 


)١(‏ البحار ج ؟- ص 775 الطبع الحديث. 

إفرة سورة المائدة أيه 3 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: ع 

و انما يصحان فى السهام» و الحراب, و السيوفء و الابل» و الفيله و الخيلء و البغال؛ و الحمير خاصة. 


و هذا معنى اللزوم؛ مع ان الاجماع قائم على انه لو كان حراما كان غير مؤثر. و بالجملة فدلالة الآية الكريمة على اللزوم لا تنكرء و 
خروج بعض العقود عن تحتها لدليل خاص لا يوجب خللا فى عمومها لغير ما علم بخروجهه اذ العام حجة فيما بقى من الافراد غير 
الفرد الخارج عن تحته. و يمكن ان يستدل للزومه بالاستصحاب ايضا بالتقريب المتقدم فى كتاب البيع. 

فالمتحصل انه من العقود اللازمة» و حينئذ فما ذكرناه فى كتاب البيع و الاجارة من القيود المعتبرة فى العقد و العاقد تجرى هناء كما 
ان ما اثبتنا عدم اعتباره من العربية و الماضوية و القول و ما شاكل لا يكون معتبرا فيه» فلا نطيل المقام بذكر تلكك الامور. 


يبان ما يسابق به 


ومنها: بيان ما يسابق به قال قله: وانما يصحان فى السهام, و الحرابء, و السيوفء و الابل» و الفيلة» و الخيلء و البغال؛» و الحمير 
خاصة؛ و الصحةً فى جملة من ما افاده متفق عليهاء و فى جملةً منها الخالاف. 0 
والسقق يقهن ان يقال: أن الصوض تفسيتك جواز اليتباق و العاملة علية فى النصل و النفن و الحافر لاحكل كير عيه الله ين 
سنان عن مولانا الصادق عليه السلام: لا سبق الاافى خف او حافر او نصل» يعنى النضال .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ” من كتاب السبق و الرمايةُ- حديث ؟- 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: إرفرفا 


1 


وما دل على نفار الملائكهُ عند الرهان و لعن صاحبهاء ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصلء كخيبر العلا بن سيابة »١١‏ و مرسل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا/ا1ه من عالانا/ا 


الصدوق 9 و خبر أبى يصير 19م 

وما تضمن ان رسول الله صلى الله عليه و آله اجرى الخيل التى اضمرت من الحصى- و فى بعض النسخ من الحفى- الى مسجد بنى 
زريق» و سبقها من ثلاث نخلات» فاعطى السابق عذقاء و اعطى المصلى عذقاء و اعطى الثالث عذقا 9©). 

وما دل على انه اجرى الخيل و جعل سبقها اواقى فضهٌ «©) و قريب منها غيرها. 

و هذه النصوص على طوائف: 

منها: ما تضمن فعله (ص»» و هو مختص بالخيل و لا إطلاق له؛ و مثله الصحيح المتضمن ان مولانا عليه السلام كان يحضر الرمى و 
الرهانةٌ «8). 

و منها: ما تضمن الحصر فى الثلاثة» و هى و ان كانت جملهُ منها ضعيفةُ السند, الا ان فيها الصحيح و غيره مضافا الى انجبار ضعف 
اليتك بالعمل. 

و منها: ما اضاف اليها الريش» و هى باجمعها ضعيفةُ السند» مع ان الريش يحتمل ان يكون المراد منه السهم ذى الريش» و ليس فى 
عطفه على النصل فى احد الخبرين دلالة على التغاير بينهماء بعد احتمال كونه من قبيل عطف المرادف او الخاص على العام. 


(0 الوسائل باب #اهع كناب السق و الرهابة ليت 7 

(؟) الوسافل دياب ١‏ هخ ابوان كناب السيق والرماية تحديتث 2 
() الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب السبق و الرمايةٌ حديث *. 
(©) الوسائل باب # من ابواب كتاب السبق و الرمايةٌ حديث .١‏ 
(8) الوساقل ياب # ين ابواتن كتانب السيق و الرمابة تعديك *. 
(2) الوساقل ياف ”مق انوا كتانب السبق والرهابة- ديت *: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19 ص: 758 


و يجوز ان يكون العوض دينا وعيناء و ان يبذله اجنبى» 


و فى المقام اخبار اخر استدل بها صاحب الحدائق على اضافة الطيور الى الثلاثة» لكنها ضعيفة السندء غير منجبرة بالعمل» و قاصرة 
الدلالة من جهة احتمال ارادةٌ اللعب بها بلا مسابقة مع ان فيها الحمام و من المحتمل ارادةٌ الخيل منه» بل قيل انه المتعارف فى لسان 
اهل المدينة» و يعضده الاستدلال له فى خبره بالنبوى المتضمن لاجراء الخيل .»١١‏ فالمتحصل انه لا يجوز ذلكك الا فى ثلاثة: 

النصل الشامل للسهام؛ و الحراب جمع حربة و هى الآلة» و السيفء. و ربما زيد النشاب. و هل يدخل فيه الدبوس و العصا و المرافق اذا 
جعل فى رأسها حديدة؟ فيه اشكال. 

والخف. و يدخل تحته الابل و الفيلة. 

و الحافر» و يدخل تحته الخيل و البغال و الحمير. 


العوض و ما يعتبر فيه 


و منها: بيان العوض و ما يعتبر فيه. يجوز ان يكون العوض دينا وعينا حالا او مؤجلا بلا خلاف؛ للاصلء و العمومات. وان يبذله اجنبى 
اجماعا لذلك. و للعمومات و الاصلء بل يثاب الاجنبى عليه مع نيته» لانه بذل فى طاعة و قربة و مصلحة للمسلمين» فهو نظير ما لو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 21/0 من عالانا/ا 


اشترى لهم خيلا و سلاحا و غيرهما مما فيه اعانتهم على الجهاد. و دعوى ان مقتضى المعاوضة خروج العوض عن كيس من هو طرف 
المعاوضة؛» مندفعة بعدم كونه من المعاوضات المصطلحة. مع انه قد عرفت فى كتاب البيع 


.” الوسائل باب ” من ابواب كتاب السبق و الرماية حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: لفغرف‎ 
أو احدهماء او من بيت المال» و جعله للسابق منهماء او للمحلل» و ليس المحلل شرطا. و لا بد فى المسابقةُ من‎ 


جواز كون العوض من غير كيس من دخل فى كيسه المعوض. 

و بالجملة فيجوز بذل الا-جنبى» كما يجوز بذلهما او احدهما او من بيت المال. و دعوى انه مع بذل احدهما بان يقول لصاحبه: ان 
سبقت فلكك عشرة و ان سبقت انا فلا شىء عليكء يكون قماراء مندفعة بان كونه قماراً لا يختص بهذه الصورة بل بيعم جميع صور 
البدل»والسسسد ف عراز الضوعن الخاصة وريها بقيد اطلاق ادلة القسان. 

و يجوز جعله للسابق منهما او للمحلل ان سبق» بلا خلاف» للعمومات و الاصل. و فى الرياض: قيل لا لأجنبىء و لا للمسبوق منهما و 
من المحللء و لا جعل القسط الاوفر للمتأخر او المصلى و الاقل للسابق» لمنافاة ذلكك كله للغرض الاقصى من شرعيته» و هو الحث 
على السبق و التمرن عليه. 

(و ليس المحلل شرطا) عندناء للاصلء و الاجماع,.و شمول ما دل على الجواز للعقد الخالى عنه. و عن ابن الجنيد لا- يجوز الا 
بالمحلل؛ و مستنده رواية 00١‏ عامية عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ و سندها ضعيفء و دلالتها قاصرة و الاصحاب اعرضوا 
عنها. 


شرائط المسابقة 


و منها: فى شرائط المسابقةُ و المراماة. اما الاولى فلا خلاف و لا اشكال فى انه لا بد فى المسابقةُ من امورء ذكر الماتن هنا جملةُ منهاء 


وانهاها الى اثنى عشر فى 


."05 ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: عع‎ 


تقدىم المسافة و العوض »و3 الدابة» و تساو ق. احتمال السق: 
بر و العوص» و نعيين الذاب بهماكئن ِ 


التذكرة. 

الاول: تقدير المسافة التى يستبقان فيهاء و تعيينها ابتداء و انتهاءء لاختلاف الاغراض فى ذلكك اختلافا بيناء فيلزم من عدم التقدير الغرر 
وقد نهى عنه .)١١‏ و دعوى انها جعالةٌ فلا يعتبر فيها تعيين المسافة كما لا يعتبر فى الجعالة» مندفعةٌ بما مر من انها عقد مستقل. 

و الثانى: تعيين العوض للغرر فى المجهولء و اثارةٌ النزاع. 

والثالث: تعيين الدابة التى يسابق عليها من فرس و بعير و غيرهما بالمشاهدة؛ فلا يكفى الاطلاقء و لا التعيين بالوصفء لاختالاف 
الغرض بذلكك كثيراء و لا يتم الغرض بالتوصيف و انما يتم بالشخصء بخلاف نحو السلم لان الغرض فيه متعلق بالكلى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ؟/١201‏ من عالانا/ا 


و الرابع: تساويهما فى احتمال السبق بمعنى احتمال كل منهما ان يسبق الآخرء فلو علم قصور احدهما بطلء لانتفاء الفائدة. 
هذه هى الشروط التى ذكرها المصنف ره هناء و اما ما اضافه فى التذكرةٌ فهى ثمانية. 

الاول: جعل السبق لاحدهما او للمحلل» فلو جعله للاجنبى بطل» و قد مر الكلام فيه. 

الثانى: تساوى الدابتين فى الجنسء فلا يجوز المسابقةٌ بين الخيل و البغال. 

الثالث: ارسال الدابتين دفعة» فلو ارسل احدهما دابةٌ قبل الآخر ليعلم هل يدركه ام لا لم يصح. 


.682 ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 
7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: /ا‎ 


ويفتقر الرمى الى تقدير الرشق» 


الرابع: ان يستبقا على الدابتين بالركوبء فلو شرطا ارسالهما ليجريا بانفسهما لم يجز. 

الخامس: ان يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها و لا ينقطعان دونها. 

السادس: ان يكون ما ورد عليه العقد عدةُ للقتال» فلا يجوز السبق و الرمى من النساء. 

السابع: العقد المشتمل على اركانه المعتبرة فيه. 

الثامن: عدم تضمن العقد الشرط الفاسد. 

اما اعتبار الاخير فهو متوقف على مبطليةٌ الشرط الفاسدء و قد مر فى محله عدم مبطليته للعقدء و اما ما قبله فقد مر الكلام فيه» و كذا فى 
الاول منهاء و اما الخمسة الباقية فدليل اعتبارها: اما لزوم الغرر مع عدمها كما فى بعضهاء و اما المنافاة للغرض من هذه المعاملة و اما 
الاجماع. 


شرائط المناضلة 


و اما الثانية: فالمشهور بين الاصحاب انه يفتقر الرمى الى شروط: 

الاول: تقدير الرشق اى عدد الرمى»؛ و استدل له فى المسالكك بانه العمل المقصود المعقود عليه» ليكون غايةُ رميها معلومة منتهيةٌ اليه» 
فلو لم يعتين أمكن ان يطلب المسبوق الرمى بمقتضى العقد, فيلحق او يسبق و يمتنع الآخر فيحصل التنازع. 

والآولى ان يستدل له بلزوم الغرر من عدم تقديره. و الوجهان يختصان بالمحاطة و اما المبادرة فلا يجريان فيهاء لآن الاستحقاق فيها 
يتعلق بالبدار الى اصابة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: 751 


و عدد الاصابة» وصفتهاء و قدر المسافة» و الغرضء و العوض.ء و تمائل جنس الآلهُ. و لا يشترط تعيين السهم و لا القوس. 


العدد المعتبر حيث اتفق» و لا يجب اكمال العدد المشروط. فلا حاجةٌ الى تعيينه. 

والثانى: تقدير عدد الاصابة» كخمس من عشرين رمية» و استدلوا له بان الاستحقاق انما يحصل بالاصابة» و بها يحصل معرفةٌ جودة 
الرميهُ و معرفة الناضل من المنضول. و تأمل فيه الفاضل الخراسانى» لجواز حصول معرفةٌ الاصابهُ بكونه اكثر اصابةُ فى العدد المشترط 
او غير ذلككء و هو حسنء لو لا لزوم الغرر» و اجماع الاصحاب على اعتباره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/ا1ه من عالانا/ا 


و الثالث: تعيين صفتها من المارق و الخاسق و ما شاكلء للغرر مع عدمه. 

و الرابع: تشخيص قدر المسافة التى يرميان فيها بالمشاهدة او ذكر المساحة؛ الا-ان تكون هناكك عادةٌ ينصرف اليها الاطلاق» قيل 
لاختلاف الاصابة بالقرب و البعد. 

و الخامس: تعيين الغرضء لاختلافه بالسعةُ و الضيق. 

و السادس: تعيين العوضء و قد مر الكلام فيه. 

و السابع: (تماثل جنس الآلة) من كون القوس مثلا عربيا او فارسياء و الكلام فيه هو الكلام فى تماثل حيوان السبق. 

ولا يشترط تعيين شخص (السهم و لا القوس»» لاطلاق الادلة» وعدم ما يوجب اشتراطه. و عن التذكرة: لو عتنه لم يتعيين» و يفسد 
العقد بذلكء كما فى كل شرط فاسد. 

و فيه: اولا: ان الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب و السنة و لا لمقتضى العقدء فيصح و يكون لازم الوفاء. 

و ثانيا: ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19: ص: 759 

ولو قالا< من سبق منا و من المحلل فله العوضانء فمن سبق من الثلاثة فهما له» فان سبقا فلكل ماله وان سبق احدهما و المحلل 
فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقى للمحلل. و لو فسد العقد فلا اجرة 


حكم الاجرهُ مع فساد العقد 


و منها: فى الاحكام؛ و تفصيل القول فيها فى طى مسائل: 

الاولى: لو كان المتراهنان اثنين» و اخرج كل واحد منهما عوضا و ادخلا محللاء و قالا من سبق منا اى من المتراهنين و من المحلل فله 
العوضانء فمن سبق من الثلاثة فهما له بلا خلاف و لا إشكالء بناء على ما قدمناه من جواز جميع صور بذل العوض. و حينئذ فان سبقا 
اى سبق المستبقان فلكل واحد منهما ماله لانه جعل العوض لمن سبق و لم يسبق احد فى الفرضء و به يندفع الايراد عليه بانه- على ما 
ذكر سابقا- يشت ركان فى المالين» لا انه يكون لكل واحد منهما مال نفسه. و كذا الحال ان سبق احدهما و المحلل فللسابق ماله؛ لانه 
لم يسبقه احد و نصف الآخر و النصف الباقى للمحلل» لاشتراكهما فى صفة السبق له. 

الثانية: و لو فسد العقد و ركض المتسابقان على فساده» و سبق الذى لو صحت المسابقة لاستحق السبق المشروط؛. ف عن الشيخ و فى 
الشرائع و المتن انه لا اجرةٌ له لا المسماٌ و لا أجرة المثل» اما عدم استحقاقه الاجر المسمى فلفساد العقد, و اما عدم استحقاقه اجرة 
المثل فلانه لم يعمل له و لا استوفى منفعة عمله. لان نفع سبقه راجع اليه فلا شىء يوجب الضمان. هكذا استدلوا لعدم الضمان. 

و لكن يمكن ان يقال ان قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده مقتض للضمانء و لذا حكى عن القواعد و التذكرة و جامع 
المقاصد القول به. 

فان قبل: ان القاعده بكليتها لا مدركك لهاء و حيث ان شيئا من القواعد الموجبة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج14, ص: 70٠‏ 

ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله او قيمته و يحصل السبق بالتقدم بالعنق و الكتدء 


للضمان لا تكون متحققة هناء و لا إجماع, فلا ضمان كما افاده الشهيد الثانى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 201١//‏ من عالانا/ا 


قلنا: ان القاعدة بنفسها مجمع عليهاء و الاجماع عليها من قبيل الاجماع على القاعدة» فلا حاجة الى ثبوت الاجماع فى كل مورد 
شخصى. فتأمل. 

الثالثة: و لو كان العوض مستحقاء فعلى الباذل مثله او قيمته» كما هو المشهور بين الاصحابء بل ظاهرهم عدم الخلاف فيه. 

و استدلوا له بان العقد صحيح ابتداء بالعوض المعين و انما اتفق تزلزله موقوفاً على اجازهً المالك؛ فقد تشخص العوض المعيّن للعقد. 
فاذا طرأ زوال ذلكك العوض لعدم اجازهٌ المالكك وجب الرجوع الى اقرب شىء اليه» و هو مثله ان كان مثلياء و قيمته ان كان قيمياً. 

و فيه: ان العقد لم يقع صحيحا ابتداء بل كان يتخيل صحته؛ فلم يتشخص العوض المعيّن للعقد. لفرض انه مال الغير فهو باطل مع عدم 
اجازهُ المالك, فيلحقه حكم الفاسد المتقدم. 

و يمكن ان يقال: انه على القول بالضمان فى الصورة السابقة فى هذه الصورة اذا كانت اجر المثل اقل من المسماة فقد التزم السابق 
فى ضمن العقد بعدم استتحقاق الزائد عليها بالالمتزام الضمنى الارتكازى و ان كانت اكثر فقد التزم ببراءة ذمته من الزيادة و عليه 
فيستحق المثل او القيمة؛ و الله العالم. 

الرابعة: و يحصل السبق بالتقدم بالعنق و الكتدء كما هو المشهور و عن الاسكافى حصوله باذنه. 

و استدل للثانى بقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: بعثت و الساعة كفرسى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19 ص: "0١‏ 

ولا بقغرط ذكر التتعاطة و السادرة 


رهان» كاد احدهما ان يسبق الآخر باذنه .)١١‏ 

وفيه: انه لا إشكال فى صدق السبق بالاذن على ما لو حصل السبق باذنه» انما الكلام فى ما اذا اطلقا السبق» و ان السبق بقول مطلق هل 
يصدق على السبق بالاذن ام لا؟ فالخبر اجنبى عن ذلكك. 

و الحق عدم تمامية شىء من القولين باطلااقه؛ و المتعتين ايكال ذلكك الى العرفء كما هو الشأن فى كل مفهوم وقع فى الدليل و لم 
يفسرء فان كان و الا فلا بد من التقييد لرفع الغرر و النزاع. 

و الخامسة: لا يشترط ذكر احد قسمى المراماةٌ و تعيينه» و هما المحاطة و المبادرة مع وجود القرينة من العرف او العادة على تعيين 
احدهماء كما عن المصنف ره فى اكثر كتبه و الروضتين و غيرها. و اما مع عدم وجودهاء فالاظهر لزوم التعيين» لمخالفة حكم كل 
منهما لحكم الآدخر و تفاوت الاغراض. فان من الرماةً من يكثر اصابته فى الابتداء و يقل فى الانتهاء» و منهم من هو بالعكسء فدفعا 
للغرر لا بد من التعيين. 

و لعله يكون منشأ الاختلاف فى المقام انه مع الاطلاق هل ينصرف الى احد القسمين ام لا؟ و القائلون بعدم لزوم التعيبن نظرهم الى 
الانصرافء و القائلون بلزومه-_كالشيخ فى المبسوطء و المصنف ره فى التذكرة» و غيرهما فى غيرها- بنائهم على الثانى» و الا فلا اظن 


الخلاف فى الحكم الكلى. و اللّه العالم. 
١‏ التذكرة ج ١؟-‏ ص 3 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: دنا 
الفصل الخامس: فى الشركة 


الفصل الخامس: فى الشركة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 201١/9‏ من عالانا/ا 


اشارة 
و النظر فيه يقع فى مواضع: 
[الموضع] الاول: فى حقيقة الشركة» و ماهيتهاء و اقسامها 


. وهى قسمان: احدهما: ما فسروه بككون شىء واحد لاثنين او ازيد» ملكا او حقا. 

ثانيهما: العقد الذى ينشأ به التشريكك فى المال على سبيل الشياع فيه» و يقال لهذه الشركة الشركة العقدية. 

وقد يقال ان الشركة العقديهُ التى مفادها التشريكك بين الشريكين فى ماليهما لا معنى لهاء لان ظاهرهم الاجماع على اعتبار الامتزاج 
بين المالين قبل العقد او حاله او بعده. فلا معنى لانشاء التشريكك بالعقد, لان الامتزاج بنفسه يقتضى ذلك فلذا انكر بعضهم كون 
الشركة من العقود. 

و قال فى المسالكك: انها عقد» ثمرته جواز تصرف الملاكك لشىء واحد على سبيل الشياع فيه. 

و اجاب عنه صاحب الجواهر ره بان الشركة الحاصلة من الامتزاج شركة ظاهرية» و الا ففى الواقع كل من الشريكين يملكك جزئه 
المعيّن و ان لم يتميز» و الشركة المنشأة بالعقد شركة واقعية» فيملكك به كل من الشريكين جزء مشاعا فى المجموع بلا تعيين اصلا. 

و فيه: اولا: ان الشركة الظاهرية لا تتصور فى بعض الموارد» كما لو امتزج المالان بنحو تبدلا الى حقيقة ثالثهُ عرفا. 

و ثانيا: ان لازم ما افاده قده اجتماع ملكيتين فى شىء واحدء احداهما قائمة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج14, ص: 707 

ا 


بالجزء المشاعء و الاخرى قائمة بالمعين» و هو غير معقول. 

و ثالثا: ان ما افاده خلاف ظاهر الاجماعات على تحقق الشركة بالمزج على نحو تحققها بالعقد. 

و الحق ان يقال: ان الا-متزاج المعتبر اجماعا فى الشركة العقدية ليس هو الا-متزاج الموجب للشركة الواقعية» بل لو امتزج نوع من 
الحنطةُ بنوع آخر او امتزج النقود كفى» و من الواضح ان الامتزاج المزبور لا يوجب الشركة كما سيمر عليكك. و ايضا انهم لم يعتبروا 
الامتزاج السَابق بل قالوا بكفاية الامتزاج اللاحق» فمع اللحوق يكون السبب هو العقد و الامتزاج شرطا. 

ثم ان للقسم الاول اقساما: اذ قد تكون الشركة واقعية قهرية كما فى المال الموروث» و قد تكون واقعية اختيارية من غير استناد الى 
عقد كما اذا احيى شخصان ارضا مواتا بالاشتراكك او حفرا بثرا او ما شاكل. 

و اضاف فى العروةٌ اليهما قسمان آخرانء و هما: الظاهرية القهرية كما اذا امتزج مالهما من دون اختيارهما و لو بفعل اجنبى بحيث لا 
يتميز احدهما من الآخرء الظاهريةٌ الاختياريهُ كما اذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة. 

و لكن الشركة الظاهرية لا دليل عليهاء بل فى موارد الامتزاج ان كان المالان بعد المزج يعدّان بنظر العرف شيئًا واحداً- كما لو خلط 
الخل بالذيس- كانت الشركة واقعية و الافاة شركة, 

وايضا للقسم الثانى- و هو الشركة المنشأة بالعقد- قسمان: 

احدهما: الشركة المنشأهٌ بتشريكك احدهما الآخر فى ماله» كما اذا اشترى شيئا فطلب منه شخص ان يشركه فيه و يسمى عندهم 
بالتشريكك. 
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الثانى: الشركة المنشأةً بتشريكك كل منهما الآخر فى ماله» و يختص هذا باسم 
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الشركة العقديهُ و معدود من العقود. 

ثم المال المشتركك قد يكون عينا كما هو ظاهرء و قد يكون منفعة بالاجارة و شبهها او بالارث» و قد يكون حقا كحق الشفعة و الخيار 
الموروثين. 

ثم ان كيفية الشركة قد تكون بنحو الاشاعة كما هو ظاهرء و قد تكون بنحو الكلى فى المعيّن- كما لو باع ثمرات اشجار و استثنى 
ارطالا- فان الحق ان كلا منهما يملكك حصته بنحو الكلى فى المعّن. 

واضاف فى العروة اليهما بقوله: وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين او الشركاء مستقلا فى التصرفء كما فى شركةٌ الفقراء 
فى الزكاة» و الساده فى الخمسء انتهى. و فيه: ان هذا ليس من الشركة فى المال بل يكون المالكك هو الكلى» كما مر تفصيل القول 
فى ذلكك فى كتاب الزكاة. 

و أما الدليل على مشروعية العقد المنشأ به الشركة- فمضافا الى بناء العقلاء- بضميمة عدم الردع؛ العمومات العامة الدالة على امضاء 
كل عقد» و نصوص خاصة ستمر عليكك. و اما الشركة فى القسم الاول» فوجهها ظاهر لا يحتاج الى بيان. 

مورد الشركة 


الموضع الثانى: فى مورد الشركة 


: انما تصح الشركة العقدية فى الاموال بل الاعيان» دون الديون و الاعمال. فلو كان لكل منهما دين على شخصء فأوقعا العقد على 
كون كل منهما بينهما لم تصح. لان من شرائط الشركة العقدية الامتزاج اجماعاء و هو منتف فيها. و به يظهر مدركك عدم صحةٌ 
الشركة فى المنافع» بان كان لكل منهما دار مثلا و اوقعا العقد على 
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فلكل اجرهُ عمله. 


ان تكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف. و لو ارادا الاشتراك فى الموردين صالح احدهما الآخر نصف منفعة داره بدينار مثلاء و 
صالحه الآخر نصف منفعة داره بذلكك الدينار» او صالح احدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر. كذا فى الدين. 
ولا تصح الشركة بالاعمال- كالخياطة و النساجة- بلا خلاف معتد به اجده فيه بينناء بل الاجماع بقسميه عليه» بل المحكى منهما 
مضفيكن اوامنراكي كذا فى الجر اعر. 

و استدل له فى الجواهر بالاصل السالم عن معارضة أَوْقُوا بالْعقُود. 

و فيه: ان المتيقن من النصوص الخاصة و ان كان هو الشركة فى الاعيان, فلا دليل خاص على جواز هذا العقد فى الاعمال. و ما 
يحكى من شركة سعد بن ابى وقاص و عبد الله بن مسعود و عمار بن ياسر فيما يغنمونه, فأتى سعد بأسيرين و لم يأتيا بشىء, فاقرزهما 
النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و شركهما جميعا 1١‏ غير ثابت» مع انه يمكن ان_يكون ذلك فى يوم بدر و غنائمه كانت للنبى صلّى 
الآ عليه و آله على ما صرح به المصنفء فيمكن ان يكون ذلكك منه صِلى اللّه عليه و آله هبة لهمء الما ان عمومات ادلة امضاء 
المعاملات كافية فى الحكم بالصحة؛ و معها لا تصل النوبة الى الاصل. 
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فالمتعين الاستدلال له- مضافا الى الاجماعء اذ لم ينقل الخلاف عن احد سوى ابن الجنيد, و قد يقال ان يمكن ان يكون مرادة ما لا 
يخالف الاصحاب بارادة باب المزارعة و شبهه فلا يكون خلاف فيه بل تتفق كلمة اهل الحق على البطلان- بما مر من اعتبار الامتزاج 
المنتفى فى الفرض. 
ف لو عملا لشخص كان لكل منهما اجرءٌ عمله. نعم لو عملا معا لواحد مثلا باجرة و دفع اليهما شيئا واحدا عوضا عن اجرتهماء 
تحققت الشركة فيه» 


.77١ ص٠ التذكرة ج‎ )١( 
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والوجوه. 


و لكنها ليست من شركة الاعمال» بل هى من شركة الاموال. و يمكن تحقق الشركة بنحو آخرء بان يصالح احدهما نصف منفعته 
المعينةُ بنصف منفعةٌ الآخرء او يصالحه نصف منفعته بعوض معينء و يصالحه الآخر ايضا نصف منفعته بذلكك العوض. 

ولا تصح ايضا الشركة ب الوجوه باشتراكك وجهين لا مال لهما بعقد لفظى على ان يبتاع كل منهما فى ذمته الى اجل» و يكون ما 
يبتاعه بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن» و يكون ما حصل من الربح بينهما. 

و قيل: هى ان يبتاع وجبه فى الذمة؛ يفوّض ببعه الى خامل» و يشترط ان يكون الربح بينهما. 

و قيل: ان يشتركك وجبيه لا مال له و خامل ذو مالء ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل» و يكون المال فى يده و لا يسلمه الى 
الوجيه و الربح بينهما. 

و قبل: ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح» ليكون بعض الربح له. 

وفى المسالك: و الكل باطل عندنا خلافا لابن الجنيد» فانه جوزها بالمعنى الاول. 

لا اشكال فى بطلان العقد المزبور» للاجماع» و لما مر من فقد شرط الامتزاج انما الكلام فى انه هل يمكن القول بالشركةٌ من جهة 
اخرى ام لا؟ الظاهر هو ذلكك فى غير التفسير الثانى اما فى التفسير الاول فلان كلا منهما يشترى متاعا على ان يدخل نصفه فى ملكه و 
نصفه فى ملكك صاحبه بثمن فى ذمةٌ نفسه, و هذا البيع صحيح على المختار من عدم اعتبار دخول المعوض فى كيس من خرج 
العوض عن كيسه. و يتبعه ان الربح بينهما. و اما التفسير الثانى فلا يحضرنى الآن ما يمكن تصحيحه به. 

و أما موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام عن الرجل يشترى 
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و المفاوضة. و يتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة» او بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما. 


الدابةٌ و ليس عنده نقدهاء فأتى رجل من اصحابه فقال: يا فلان انقد عنى ثمن هذه الدابة و الربح بينى و بينككء فنقد عنه فنفقت الدابة» 
قال عليه السلام: ثمنها عليهماء لانه لو كان ربحا فيها لكان بينهما )١١‏ و نحوه غيره» فلا يدل على صحةٌ ذلكك, بل الظاهر من مفاد هذه 
النصوص تحقق الشركة فى مال اشترى بثمن معين» مثلا بقول: ش ركتكك فيه» على معنى اراده نقل نصفه مثلا اليه بنصف الثمن» او 
بقول: الربح بينى و بينكك فيه» و نحو ذلككء كما نبه عليه فى الجواهر. 

و أما التفسيران الاخيران فيمكن ان يقال فيهما بتوكيل الخامل الوجيه فى البيع و الشراء بماله لهماء و لا محذور فيه كما مر. 

و مما ذكرناه ظهر بطلان شركة المفاوضة؛ و هى ان يشتركك اثنان او ازيد على ان يكون كل ما يحصل لاحدهما- من ربح تجارة او 
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زراعة او كسب آخرء أو ارث او وصية» او نحو تلكم- مشتركاً بينهماء و كذا كل غرامة ترد على احدهما تكون عليهما. و فى الجواهر: 
بل الاجماع بقسميه على فسادها. و ظاهر المسالكك وجود المخالفء قال: و هى باطلة الا عند ابى حنيفة و من شذ. و عن المحقق 
الاردبيلن- بعد ما ثقل عن المصنتك ره ان شركة المفاوضية عندتا باطلة - قال: و لبين لها اضل ؟: 

و أيضاً ظهر ان الشركة تتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة بارث و ما شاكلء و بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز 


(7) الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الشركة حديث .١‏ 
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شرائظ الشركة العقادية 
[الموضع] الثالث: فى شرائط الشركة العقدية 


. يشترط فيها امور: 

-١‏ الايجاب و القبول» و الكلام فيهما و فيما يعتبر فيهما هو الكلام فى العقد فى سائر الابواب- كالبيع و الاجارهُ و ما شاكل- فيعتبر ان 
يكونا مبرزين للشركة المنشأة» و لا تعتبر العربية و لا الماضوية بل لا يعتبر اللفظء و تتحقق بالفعل ايضا و بالمركب من القول و الفعل. 
؟- البلوغ. 

* العقل. 

و يشهد لاعتبارهما ما دل على رفع القلم عنهما 0١١‏ و غيره مما دل على اعتبارهما فى البائع و المشترى و المؤجر و المستأجر. 

- الاختيار» لا تصح الشركة مع اكراه احدهما أو هما معاء لحديث رفع ما استكره عليه .07١‏ 

ه- عدم الحجرء لأدلته «*. 

*- امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقاء بحيث لا يتميز احدهما من الآخر- من النقود كانا او من العروض- و لا دليل له سوى 
الاجماع و المتيقن منه ذلكك. و اما اعتبار الاتحاد فى الجنس و الوصف فلا دليل عليه لعدم الاجماع عليه؛ بل 


10 الوسانا حا لاعن وان جمس الساد انقح يرق لواب #لامن التفناض فى القن 

0 الوماكل نان دمن ابرات تهات التقين: 

(8 الرسائل تاب امن انوانت التحوره 
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و لكل منهما فى الربح و الخسران بقدر ماله و لو اشترطا التساوى مع اختلاف المالين» او بالعكسء جاز 


قد يقال بكفاية امتزاج الحنطة بالشعيرء لان المتيقن من الاجماع غير هذه الصورة» فتكون داخلة تحت عمومات ادلة الامضاءء و هو 


بقى فى المقام فرعان: 
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احدهما: انه لا خلاف ولا إشكال فى انه يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران, و ان لكل منهما فى الربح و الخسران بقدر ماله. فلو 
تساويا فى المال المشتركك تساويا فى الربح و الخسرانء و لو كان لاحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله؛ و كذا عليه من 
الخسارة» بلا خلاف فى شىء من ذلككء مع اتفاقهما فى العمل او اختلافهما فيه» بل الاجماع بقسميه عليه؛ و السنة مستفيضة او متواترة 
فيه» مضافا الى اقتضاء اصول المذهب و قواعده فى المشاع ذلككء بل هو مقتضى الاصول العقليةُ ايضاء كذا فى الجواهر. 

وانما الخلاءف فيما لو اشترطا فى العقد غير ذلكك. و ملخص القول فيه: انه تار يشترطان التساوى مع اختلااف المالين» و اخرى 
يشترطان الاختلاف مع تساوى المالين» و ثالثة يشترطان كون تمام الربح لاحدهماء و رابعة يشترطان كون تمام الخسران عليه» و 
خامسة يشترطان كون تمام الربح لاحدهما و الخسران على الآخر, او تمام الربح له و الخسران عليه. ثم انه فى جميع الصور تارة يكون 
الشرط للعامل منهماء و اخرى يكون لغيره. 

اما (لو اشترطا التساوى مع اختلاف المالين أو بالعكس) اى اشترطا الاختلاف مع تساويهماء و كان شرط الزيادة للعامل منهما او لمن 
عمله ازيد, فلا خلائ و لا إشكال على الظاهر عندهم فى انه جاز كما اعترف به غير واحد» قال فى محكى التذكرة: لو اختص 
احدهما بمزيد عمل و شرط مزيد ربح له صح عندناء و إلى ذلك 
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يشير استدلالهم لعدم الصحةٌ فى الفرض الآتى بان الفرض انها ليست فى مقابلك عمل» و على الجملة فالظاهر انه لا خلاف فى ذلكك بل 
ولا إشكال كما ستعرف. 

اما لو اشترطا لغير العامل منهماء او لغير من عمله ازيد. ففى صحةٌ الشرط و العقد, و بطلانهماء و صحة العقد و بطلان الشرط فيكون 
كصورة الاطلاقء اقوال: 

اولها: للمرتضى و المصنف و والده و ولده؛ بل عن المرتضى الاجماع عليه. 

ثانيها: للشيخ و الحلى و المحقق الثانى و جماعة. 

ثالثها: لابى الصلاح. 

و استدل للاول بالادلهُ العامة الدالهُ على امضاء العقود و الشروط. 

و للثانى بان شرط الزيادة مخالف لمقتضى العقد فيبطل و يبطل العقدء اذ لم يقع التراضى بالشركة و الاذن فى التصرف الا على ذلكك 
التقدير. و بان جعل الزيادة لاحدهما من غير ان يكون له عمل يكون فى مقابلتها ليس تجارة عن تراضء بل هو اكل بالباطل. 

و لكن يرد على الاول ان الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد. فان مقتضى العقد اى ما ينشأ به هو التشريكك فى المالء و هذا يلائم مع 
كون الربح لاحدهما ازيد من ما للآخرء مع انه لو تم لما كان هناكك فرق بين مقابلة الزيادة بالعمل و عدمها. اضف الى ذلكك انه لو تم 
هذا الوجه لزم بطلان الشرط خاصة دون العقدء فان الشرط لا يوجب تقييد التراضى بالشركة» بعد كونه التزاما فى ضمن التزام لا جزء 
من الالتزام العقدى. 

و يرد على الثانى- مضافا الى ما مر من كون الشرط خارجا عن التجارة و التزاما فى ضمنها- منع عدم كونه معه من التجار عن تراض. 
فالاظهر هو الاول. 

فان قيل: ان العمل بالشرط غير لازم, لانه فى عقد جائز. 

قلنا: اولا: انه مشتركك الورود. و لا فرق فيه بين ما لو كانت الزيادةٌ بازاء عمل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19: ص: 72١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 01/61 من عالانا/ا 


ولايصح تصرف احدهما بدون اذن الآخرء يقتصر على المأذون. 


و بين ما لو لم تكن بازائه. 

و ثانيا: ان الشرط فى ضمن العقد الجائز لازم الوفاء» كما مر الكلام فيه فى محله. 

و ثالثا: ما افاده صاحب الجواهر ره بان عقد الشركة لازم لا جائز» و بطلانه بالقسمة لا يقتضى جوازه كبطلان العقود اللازمة بالفسخ. 
اما لو اشترط كون تمام الربح لاحدهماء ففى العروة بطل العقد, لانه خلاف مقتضاه. 

و فيه: اولا: ان مقتضى العقد كما مر هو الاشتراكك فى المالء و اما كون الربح بينهما فهو من جهة القواعد الاوليةُ فى المشاع و تبعية 
الربح لملك الاصلء فلا محذور فى اشتراط كونه لاحدهما. 

و ثانيا: ان لازم ذلكك بطلان الشرط دون العقد. 

فان قيل: ان اشتراط كون الربح لاحدهما مخالف للشرع. فان الملكية تحتاج الى سبب و لا تثبت بالشرط. 

قلنا: ان الظاهر كما ناه فى محله من هذا الشرح كون الملكية من الغايات التى يجوز اشتراطهاء اذ لا يعتبر فى تحققها سبب خاص» 
فدليل وجوب الوفاء بالشرط يصلح دليلا على كون الشرط من اسبابها. 

و بما ذكرناه يظهر صحة اشتراط كون تمام الخسران على احدهماء او كون تمام الخسران على احدهما و تمام الربح للآخرء او كون 
تمام الربح لاحدهما و الخسران عليه ايضا. 

و الثانى: انه اذا اشتركك المال باحد اسبابه السابقة لا يصح تصرف احدهما بدون اذن الآخرء لعدم جواز التصرف فى مال الغير بغير 
اذنهه فان حصل الاذن لاحدهما تصرف هو دون الآخر. لكن يقتصر من التصرف على المأذون. ولو 
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اذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرفء و لكل من الشركاء الرجوع من الاذن الذى هو كالتوكيل لعدم الملزم للاذن» 
و ليس هو من قبيل الاباحة بالعوض. 
الشبنية 


[الموضع] الرابع: فى القسمة 
اشارة 


؛وهى : تعيين الحق لكل شريكك. و الظاهر كونها معاملة مستقلة ليست بيعا و لا صلحا و لا غيرهماء سواء كان فيها ردا و لم يكنء بلا 
خلاف اجده فيه ولا إشكالء فلا يترتب عليها آثار البيع من الشفعة و خيار المجلس و اعتبار القبض فى النقدين» بل هى ليست من 
قبيل المعاوضات فلا يلحقها الربا و ان تحقق فيها التعاوض. 

والأضل فى شرعنيا” ير ا ا ا امي : من الكتاب قوله تعالى و 
إذلنا عَضَرَ الْقِسمة أونُوا اموب . .. الخ .0١‏ و قوله سبحانه و بتع أنَّ الاء َم يَتهُع كل شِرب مُحْمضَرٌ "7١‏ 

و من السنةُ نصوص مستفيضة ستمر عليكك جمله منها فى طى المسائل الآتية. 
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وقد فعلها النبى صلى الله عليه و آله. فانه روى مجمع بن حارثة انه صلَى الله عليه و آله قشم خيبر على ثمانية عشر سهما «* و روى 
انه قسّمها على ستهُ و ثلثين سهما 1 و للجمع بين هذين الخبرين محل آخر. و روى انه كان لأمير المؤمنين عليه السلام قاسم يقال 


.4 النساء آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة القمر آيةٌ 58. 

(©) المبسوط- كتاب القضاء- فصل ذكر القاسم. 

(©) المبسوط- كتاب القضاء- فصل ذكر القاسم. 
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و تمام الكلام فى المقام بالبحث فى مسائل: 

الاولى: 


اذا طلب احد الشريكين القسمة 


وجب على الآخر اجابته مع عدم الضررء و مع امتناعه و انتفاء الضرر بالقسمةٌ يجبر الممتنع عنها مع المطالبة بلا خلاف. 

واستدل له فى الرياض بان للانسان ولاية الانتفاع بماله» و الانفراد اكمل نفعا. و فى الحدائق بانه يجب ايصال المال الى صاحبه؛ و هو 
هنا بالقسمة. 

و لكن ثبوت الولاية على الانتفاع بالمال لا يقتضى الولاية على تبديل ماله و مال شريكه. فان الملكية المشاعة غير الملكية المفروزة؛ و 
تبديل الاولى بالثانية- الذى يعتر عنه بالقسمهٌ و عرفت انها معاملة مستقلة- انما يكون بتبديل مال نفسه و مال شريكه؛ و دليل السلطنة 
لا يثبت الولاية على التصرف الموجب للتصرف فى مال الغير ايضا. و اما وجوب ايصال المال الى صاحبه فهو ايضا لا يقتضى وجوب 
الاجابة» لان الايصال الواجب انما هو عدم الممانعة من تصرف المالكك فى ماله؛ و هذا غير وجوب تبديله الى مال آخر. 

و استدل المحقق القمى ره فى جامع الشتات له بحديث لا ضرر ولا ضرار «5)» قال: و هو المدركك فى هذه المسألة فى اغلب 
المواضع. 

وفيه: انه بعد تحق الشركة و صيرورة الموجود ملكا مشاعا لشريكينء لا يترتب ضرر على عدم القسمة بل غايته فوت النفع؛ مع ان 
حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات 


)١(‏ المبسوط- كتاب القضاء- فصل ذكر القاسم 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
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الوجوب. لانه ناف للحكم لا مثبت. فاذا لا دليل على وجوب الاجابة. 

ثم على تقدير الوجوبء لو امتنع الشريكك عنه, و قلنا بجواز اجباره لانه ممتنع» تحقق القسمة بدون رضاه يحتاج الى دليل مفقود. و 
لكن الظاهر تسالم الاصحاب على الحكمين» و تكرر فى كلماتهم دعوى الاجماع عليهماء و هو المستند فيهما. 

ثم انه اذا كانت القسمة موجبة للضررء فتارة يتضرر الشريكك بها و لا يتضرر الطالب بتركهاء و اخرى يتضرران بها معاء و ثالث يتضرر 
الشريك بها و الطالب بتركهاء و رابعة يتضرر الطالب بها خاصة. 

اما فى الصورة الاولى و الثانية فلا خلاف بينهم فى عدم وجوب الاجابة» و وجهه قاعدة لا ضرر مضافا الى الاصل كما مر. 

و أما فى الصورة الثالثة» ففى الحدائق: فيتعارض الضررانء فينبغى ان يرجح الاقل ضرراء و مع التساوى يشكل الامرء فيحتمل الرجوع 
الى القرعة. و فيه: انه لا وجه لترجيح الاقل ضرراء لانه لا يجب على الانسان تحمل الضرر ليدفع الضرر عن غيره» فوجوب الاجابة اذا 
كان ضرريا يرتفع بالحديثء و ان كان فى تركك القسمهُ ضرر اعظم منه على الطالب. 

و أما فى الصورة الرابعة» فقد استدلوا لعدم وجوب الاجابةٌ بان ارتكاب ذلكك سفه و تضييع لماله. و فيه: أنه اذا كان ذلكك بنحو يجوز 
لمالكه ذلك كما لو كان التضرر بنقص القيمة» فلا وجه لعدم وجوب الاجابة» لعدم المانع عنه. 

ثم انه حيث عرفت ان منشأ عدم وجوب الاجابة فى موارده هو حديث لا ضرر "١١‏ فاعلم ان المناط فى الضرر نقص القيمةُ او غيره مما 


يوجب صدق كون 


)١(‏ الوسائل باب -١7‏ من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
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القسمة ضررية و لا يعتبر الخروج عن الانتفاع بالمره و لا خصوص نقصان الانتفاع. 

نعم» لو لم يكن فى القسمة بما هى قسمهُ ضررهء و كان الضرر خارجيا متوجها بسبب القسمة- كما اذا كان شريكه من لا يقدر احد 
عليه» و اذا استقل هو بحصة يتمكن الغاصب من غصب ماله مثلا-- قد يقال بعدم كفايته فى رفع وجوب الاجابة؛ و لعل وجهه ان 
حديث لا ضرر انما يرفع حكم الموضوع الضررى و يكون من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوعء و الموضوع فى المقام ليبس 
ضررياء و لكن بما ان المختار عندنا تبعا للشيخ الاعظم ره انه ينفى كل حكم نشأ منه الضررء فالظاهر كفاية الضرر الخارجى ايضاً فى 
رفع الوجوب. 

ولا-فرق فيما ذكرناه بين كون القسمة بنحو الا-فراز كما فى المثليات من الحبوب و الادهان من نوع واحدء او بالتعديل كما فى 
افادوه من انه يجبر عليها فى الاوليين ان لم يكن ضرر و لا يجبر عليها فى الثالثةُ معللا بانها متضمنة للمعاوضة المحتاجة الى التراضى 
لا يتم» فان القسمة فى الموارد الثلاثة متضمنة للتعاوضء و لا تكون متضمنة للمعاوضة فى شىء من الموارد؛ و فى التعاوض الذى هو 
من المعاملا.ت و ان كان يعتبر التراضى الا ان المفروض فى المقام سقوط اعتبار ذلكك. اللهم الا ان يقال: ان عمده مدركك وجوب 
الاجابةُ هو الاجماع و المتيقن من معقده القسمان الاولان» فلا تجب فى الثالث للاصل. 


اعتبار القرعة 
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الثانية: و قد صرح غير واحد من الاصحاب بانه (تكفى القرعة فى تحقق 
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القسمةُ مع تعديل السهام) بالا-جزاء ان كانت فى متساويها كيلا أو وزناء اوعداً بعدد الانصباءء أو بالقيمة ان اختلفت كالارض و 
الحيوان» و لا حاجة الى شىء آخر من رضا بعدها و غيره فى قسمة الاجبار و غيرهاء من غير فرق بين كونها ردية او غيرهاء و لابين 
كون القاسم منصوبا من الامام عليه السلام أو الحاكم أو غيره ككونه منهما او من وكيلهماء لان القسمة اذا وقعت صحيحة فهى كسائر 
المعاملات لا يعتبر فيها الرضا بعد تماميةٌ المعاملة. 

وعن المشهور- على ما قيل- الاحتياج الى الرضا بعد القرعة» خصوصا فى قسمة الرد» لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل 
على الرضا بذلك. فان كان نظرهم الى ان القسمهٌ من المعاملاءت فلا تتحقق بدون الرضاء فيرد عليهم ان المفروض وجود الرضا 
المقارن» او عدم اعتباره كما فى قسمة الاجبار. و ان كان الى ان القرعة وحدها ليست مميزةٌ للحق و مشخصه له و ملزمة به» فيرده 
نصوص القرعةُ »١١‏ و كون القرعهٌ عند العرف مما ينشأ به القسمهٌ فتشملها ادلهٌ القسمة. 

و هل تعتبر القرعة فى القسمة, ام لا؟ قولا-ن» فظاهر جماعة بل قيل انه ظاهر الجميع اعتبارها. و عن المحقق الاردبيلى و المحدث 
البحرانى و غيرهما ممن تأخر عنهما عدم اعتبارهاء و الاكتفاء بالرضا من كل من الشركاء بأخذ سهم. 

و الثانى اظهرء لإطلاق ما دل على القسمة من الادلهٌ المتقدمة» و لو شكك فى اعتبارها يرتفع الشكك باطلاقها و الاصلء كسائر ما يشكك 
فى اعتباره فى المعاملة. و للنصوص الواردة فى قسمةٌ الدين» كخبر غياث عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السلام فى رجلين بينها 
مال منه بأيديهما و منه غائب عنهماء فاقتسما الذى بأيديهما و احال 


(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى كتاب القضاء. 
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كل واحد منهما من نصيبه الغائب» فاقتضى احدهما و لم يقتض الآخرء قال عليه السلام: ما اقتضى احدهما فهو بينهماء و ما يذهب 
بينهما )١١‏ و مثله خبر الثمالى عن ابى جعفر عليه السلام «7) و خبر محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام 10 و صحيح عبد الله بن 
سنان «©) و خبر سليمان بن خالد «8. فان ظاهرها صحة قسمة ما بايديهما مع عدم القرعة» فتأمل لورود النصوص سؤانًا و جوابا فى 
مقام بيان حكم آخرء فلا وجه للتمسكك بهاء فالعمدة هو الاطلاق و الاصل. 

و استدل للاول فى الجواهر تارة بان القرعة داخلة فى حقيقة القسمة بحيث لاا تصدق بدونها. 

و اخرى بان القرعة شرعت للتعيين» كما شرع قبض المستحق من المستحق عليه فى الدين. 

و ثالث بان مقتضى تعريف القسمة بانها تمييز الحقوق كون حصة الشريكك كليا دائراً بين مصاديق متعددة فتكون محلا للقرعة اذ هى 
حينئذ لاخراج المشتبه» و تعيبن ما لكل منهما من المصداق واقعاء فنكشف حينئذ عن كون حقه فى الواقع ذلك. 

و رابعة باتفاق الاصحاب على اعتبارها فى القسمة شرعا مؤيدا بتعارف ذلكك بين عوام المتشرعة فضلا عن خواصهم. 

و فى الجميع نظر. اما الا-ول فلا-ن القسمةُ كما مر معاملة خاصة تنشأ بالقول او الفعل» و لا دخل للقرعة فيها. نعم» هى احد الافعال 
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المنشأ بها القسمة. 


.١ الوسائل- باب # من ابواب كتاب الشركة حديث‎ )١( 
.١ الوسائل- باب # من ابواب كتاب الشركة حديث‎ )( 
.١ (؟) الوسائل- باب 8 من ابواب كتاب الشركة حديث‎ 
الوسائل باب # من ابواب كتاب الشركة حديث ؟.‎ )©( 
الوسائل انيد لمق ابوات الذي و القرسن معدية ا‎ )8( 
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و الاحوط حضور قاسم و ليس شرطا و الشريكك امين» 


و أما الثانى فلانه لا كلام فى ان القرعةُ تصلح للتعيين و انها شرعت له و لكن لا يلازم ذلكك عدم معين غيرها. 

و أما الثالث فلانه فى موارد الشركة انما يكون المال ببنهما بنحو الاشاعة لا الكلى فى المعتّن» مع انه لو كان من قبيل الكلى فى المعئن 
كان مقتضى اطلاق ادله القسمهُ تعتّن حق كل منهما بما ينشأ به القسمة. 

و أما الرابع فلعدم ثبوت كون الاجماع تعبدياء مع انه قده صرح بانه قد يقال ان مراد الاصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضى لانها 
العدل بينهما. 

فتحصل مما ذكرناه انه مع التراضى لا حاجة الى القرعة. 

[حضور قاسم) من قبل الحاكم» او من قبلهما] 

الثالثة: و الا-حوط حضور قاسم من قبل الحاكمء او من قبلهماء لانه ابعد الى التنازع خصوصا اذا كان هو الحاكم المنصوب من قبل 
الامام عليه السلام, فانه يقطع النزاع بين المتخاصمين. (و ليس شرط) فى صحة القسمة و لزومها بلا خلاف» لعدم الدليل عليه» بل 
مقتضى اطلاق الادلة عدم شرطيته. 

لا تصح الشركة المؤجلة الخامس: 


فى جملةٌ من احكام الشركة و القسمة 
اشارة 

»و هى تذكر فى طى فروع: 

[لا قصح الشركة المؤجلة] 


١-لا‏ خلاف ولا اشكال فى انه لا يضمن الشريكك ما تلف من مال الشركة الذى فى يده باذن الشريككء من غير تعد و لا تفريطء لانه 


امين» و قد اتفقت النصوص "١‏ و الفتاوى على انه لا يضمن الا مع التعدّى او التفريط. 


(1) الوسائل باب 5 من ابواب الوديعة و باب ١‏ من العارية و باب 38 و 59 و "0٠‏ من الاجارة. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: 32١‏ 
ولا تصح مؤجلة و تبطل الشركة بالموت و الجنونء 


[عدم صحة الشركة مؤجلة] 


"- ولا تصح الشركة مؤجلة. 

قال فى المسالكك: المراد بصحة التأجيل المنفية ترتب اثرها بحيث لا تكون لازمة الى الاجلء و انها لم تصح لانها عقد جائز» فلا يؤثر 
شرط التأجيل فيهاء بل لكل منهما فسخها قبل الاجل. نعم؛ يترتب على الشرط عدم جواز تصرفهما بعده الا باذن مستأنفء لعدم تناول 
الاذن له فلشرط الاجل اثر فى الجملة» انتهى. و نحوه ما قاله فى الحدائق. 

و نقل فى محكى المختلف عن الشيخين انهما قالا: الشركة بالتأجيل باطلة» قال: و ظاهر ان مرادهما ليس البطلان من رأس بل عدم 
اللزوم؛ و لذا قال المفيد عقيب ذلك: و لكل واحد من الشريكين فراق صاحبه اى وقت شاء. ثم نقل عن ابى الصلاح انه قال: ولا أثر 
للتأجيل فى عقد الشركة و لكل شريكك مفارقة شريكه اى وقت شاء و ان كانت مؤجلة. ثم قال: و العبارتان رديتان» و التحقيق ان 
للتأجيل اثرأء و هو منع كل منهما من التصرف بعده الا باذن مستأنفء و ان لم يكن له مدخل فى الامتناع من الشركة» اذ لكل منهما 
الفسخ قبل الاجلء انتهى. 

و لو اشترط عدم الرجوع قبل الاجل» فهل يجوز له الرجوع ام لا-؟ الظاهر انه ليس له ذلكك تكليفاًء لعموم ما دل على وجوب الوفاء 
بالشرط 03١‏ و لكن له الرجوع وضعا كما لا يخفى. 


[عدم بطلان الشركة بالموت و الجنون و الحجر] 
*- و تبطل الشركة بالموت و الجئون و الحجرء بمعنى انه لا يجوز للآآخر التصرفء و اما الشركة فهى باقبة» فالاولى فى التعبير ما فى 


الشرائع» قال: و يبطل الاذن بالجنون و الموت. 


(1)الوسائل باب © من ابوات الخبار كناب التجارة: 
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و يكره مشاركة الكفار» و ليس لأحد الشريكين المطالبة باقامة رأس المالء و انما تصح القسمة بالتراضى و لا يصح قسمة الوقفء و 


[كراهة مشاركة الكفار] 


*- (و يكره مشاركة الكفار) عند علمائنا كما عن التذكرة» و يشهد به خبر السكونى )١١‏ و صحيح ابن رئاب )7١‏ و هما وان اختصا 
بالذمى الا انه يثبت الحكم فى غيره بالاولوية. 


[ليس لأحد الشربكين المطالبة باقامة رأس المال] 


ه- (و ليس لأحد الشريكين المطالبةٌ باقامة رأس المال)» بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على الببع كما هو واضح. 
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[تصح القسمة بالتراضى] 

#- وانما تصح القسمةٌ فى غير القسمة الاجبارية بالتراضى» و وجهه ظاهر مما قدمناه. 

قسمة الوقف 


- و قد صرح الاصحاب بانه لا تصح قسمةٌ الوقفء و يجوز قسمته مع الطلق. و لكن فى محكى التحرير: و لو قيل بقسمة الوقف بعضه 
من بعضه مطلقا امكنء اذ القسمة ليست بيعاء و الاقرب عدم جوازهاء اذ البطن الثانى يأخذ الوقف عن الواقف و لا يلزمه ما فعل البطن 
الأول» نو لو ده الواقق و البو قرف عل قالاقرت حواق القسنة الذي 

واتحداق العدانة» قالكور اما لو دوه الوافقبو الموقوى عله بان كانت النداو 


)١(‏ الوسائل باب " من ابواب كتاب الشركة- حديث ؟. 
7 الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الشركة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: ا" 
العا 


مشتركة بين زيد و عمرو نصفين مثلاء فوقف زيد نصفه على ذريته وعمر و نصفه على ذريته» فانه يجوز للموقوف عليهم من الطرفين 
قسمةٌ هذا الوقف. انتهى. 

و كذا المحقق القمى ره» بل يظهر منه جوازها مع تعدد الوقف و الموقوف عليه» كما اذا كان نصف مشاع من ملك وقفا على مسجد 
والنصف الآخر على مشهد. 

والتحقيق يقتضى ان يقال: انه ان لم تكن القسمة منافية لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قله و كثرة- كما لو كان نصف مشاع 
وقفا على مسجد و النصف الآخر على مشهدء. او كان نصفه وقفا على قبيله و النصف الآخر وقفا على قبيلة اخرى- فالاظهر هو الجواز 
مطلقا. و دعوى عدم انحصار الحق فى الموجودين فيما اذا كان الوقف على القبيلة» مندفعة بانه يمكن ان يتصدى المتولّى او الحاكم 
الشرعى و يتولاه عن البطون اللاحقة. 

فان قيل: انه اذا كان الوقف على نحو وقف المشاعء فالقسمة الموجبة للافراز و التعيين خلاف وضع الوقفء و قد دلت النصوص على 
ان الوقوف على ما وقفت. 

قلنا: ان القسمهُ موجبة عند العرف للتمييز لا لتغيير وضع الوقفء و على فرض تسليم كونه كذلك فلا اشكال فى اغتفار مثل ذلكك» و 
لذا اتفقوا على انه يجوز قسمته مع الطلق. 

و أما ان كانت منافية لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قله و كثرة؛ فان اقتسم اهل كل طبقَهُ بالنسبة الى انفسهم فقط صحت 
القسمة لعدم المانع عنهاء و الافلا تصحء لان الحق يتغير بزيادة البطون و نقصانهاء فربما استحق بعض بطون المتقاسمين اكثر مما ظهر 
بالقسمة لمورثهم و بالعكس. 

ثم ان قسمة الوقف عن الطلق اذا اشتملت على الردٌ من جانب الوقفء فلا مانع منها و مقابل الرد وقف ان كان من الوقفء و ان كان 
من مال الموقوف عليهم فهو 
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الفصل السادس: فى المضاربة و هى ان يدفع الانسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصةٌ من ربحه 


لهم» و ان كان الرد من جانب الطلق فلا تجوزء لاستلزام القسمة ملكية بعض الوقف. 
الفصل السادس: فى المضاربة 
اشارة 


و تسمى قراضا عند اهل الحجازء و هى عبارة عن (ان يدفع الانسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه). 

و توضيح ذلك ما فى المسالكك تبعا للتذكرة» قال: اعلم ان من دفع الى غيره مالا ليتجر به» فلا يخلو اما ان يشترطا كون الربح بينهماء 
او لاحدهماء او لا يشترطا شيئا. فان شرطاه بينهما فهو قراض»ء و ان شرطهه للعامل فهو قرضء و ان شرطاه للمالكك فهو بضاعة؛ و ان لم 
يشترطا شيئا فكذلك الا ان للعامل اجرة المثل. 

و اورد على ما افاداه تاره بان مجرد شرط كون الربح للعامل لا يوجب تحقق القرض الذى هو انشاء تمليكك المال بعوض فى الذمة؛ و 
اخرى بان ظاهر ما ذكراه انه مع اشتراطهما كون تمام الربح للمالك لا يكون للعامل اجر المثل» و عن الرياض نسبته الى ظاهر 
الاصحابء و هو مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المقتضية للضمان. 

اقول: اما الايراد الاول فيمكن دفعه بان مرادهما بيان حال كل من القراض و القرض و البضاعة فى حد ذاته. لا ان المراد تحققه على 
الوجه المزبور. مع انه اذا كان كون الربح للعامل من اللوازم الشرعية لملكك المال» فمجرد قصد كون الربح له كاف فى تحقق القرض» 
بناء على عدم اعتبار الصراحة فى انشاء العقود» و صحة انشائها بالكنايات و شبههاء كما حققناه فى كتاب البيع. و يؤيد ما ذكرناه 
الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام: من ضمن تاجراً فليس له الا رأس 
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ماله» و ليس له من الربح شىء "١١‏ و الموثق عنه عليه السلام: من ضمن مضاربةُ فليس له الا رأس المالء و ليس له من الربح شىء "١١‏ 
اذ كما ان التضمين من لوازم القرض كذلك الاختصاص بالربح» فكما ان الاول يكفى فى تحقق القرض فكذلك الثانى. 

و أما الايراد الثانى فهو وارد» ان لم يكن لاشتراط كون تمام الربح للمالكك بدون ذكر اجرهُ للعامل ظهور عرفى فى ارادةٌ المجانية و 
ليس بكل البعيد. وجه الورود ليس ما افاده صاحب الجواهر من اقتضاء قاعده احترام عمل المسلم ذلكك- لما مر فى كتاب الاجارة من 
عدم اقتضائها الضمان- بل هو ان الامر بالعمل» او الاذن فى العملء او دفع السلعة الى الغير للعمل و اشباههاء كأكل مال الغير بالضمان 
و الاباحة بالعوضء من الاسباب المعاملية للضمان التى قامت السيرة عليها و بناء العقلاء و لم يردع الشارع عنهاء بل هذه كلها من 
العقود. فتشملها ادله امضاء المعاملاءت و لزومهاء كما تقدم الكلا-م فى ذلكك فى كتاب الاجارة. فالاظهر هو ثبوت اجرة المثل فى 
الموردين: 

قال فى المسالك: ان عقد القراض مركب من عقود كثيرة» لان العامل مع صحة العقد و عدم ظهور ربح و دعى امين» و مع ظهوره 
شريكك, و مع التعدى غاصبء و فى تصرفه وكيل» و مع فساد العقد اجيرء انتهى. و بديهى ان ليس مراده انشاء هذه العقود بانشاء عقد 
المضاربة» بل المراد انه يتبعها احكام هذه العقود» و فى عدّه الغصب و اجرة المثل و الشركة فى الربح من العقود مسامحة واضحة» 
فالاولى ما افاده غيره من ان عقد المضاربة يتبعها احكام عقود كال وكالة و الوديعة و الشركة» و غيرها كالغصب و اجرةٌ المثل و نحوها. 
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000 الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب المضاربةٌ- حديث ١‏ 
(1) الوسائل باب 5 من ابواب المضاربة حديث ؟. 
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ا 


عقد المضاربة و تمام الكلام فى هذا الفصل يستدعى بيان امور: 
[الامر] الاول: العقد 
اشارة 


» وقد جعله المصنف فى التذكرة و القواعد على ما حكى من اركان هذه المعاملة» بل صرح فى التذكرة بانه لا بد فيه من لفظ يدل 
على الرضاء و صريح ذلكك عدم جريان ما يشبه المعاطاةً من الانشاء الفعلى فيه. 

و الحق ان يقال: انه لا إشكال فى لزوم العقد و اعتباره بمعنى الانشاء الملائم مع كونه ايقاعاء لان المضاربة و ان كانت من مقولة 
المعنى» و لكن قد عرفت غير مرةٌ ان بناء العقلاء و الشارع الاقدس على عدم العبرة بالاعتبارات النفسانية غير المبرزة» و انه يعتبر الابراز 
فى جميع العقود و الايقاعات. 

و الظاهر كونها من العقود فتفتقر الى ايجاب و قبولء فانها عقد تعاوضى قائم بطرفين» فلا يكفى الانشاء من جانب واحدء و لا يشبه 
الوكالة التى هى اذن» و حيث عرفت فى كتاب البيع ان مقتضى القاعدة الاوليةٌ عدم اعتبار اللفظ فى الانشاء ايجابا و قبولاء فيكفى انشاء 
هذه المعاملة بالفعل» بل يكفى ان يكون ايجابها بالقول و القبول بالفعل. 

و هل يعتبر التواصل بين الايجاب و القبول كما صرح به المصنف ره ام لا؟ وجهان مبنيان على اعتبار التوالى بينهما فى العقود مطلقا و 
عدمه؛ فعلى الاول يعتبر دون الثانى» و قد مر الكلام فى المبنى مستوفى. 

قال فى محكى التذكرة: يجب التنجيز فى العقد. فلا يجوز تعليقه على شرط او صفة؛ مثل اذا دخلت الدار و اذا جاء رأس الشهر فقد 
قارض: كه و كذا لا يجوز تعليق البيع و نحوه. لان الاصل عصمة مال الغير انتهى. 
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و يرد عليه انه لا بدّ من الخروج عن الاصل بعمومات ادلهُ امضاء المعاملات» و خصوص ما ورد فى المضاربة بعد ان ليس فيها ما يشير 
الى اعتبار التنجيز. و اما الوجوه التى استدلوا بها لمبطلية التعليق فى مطلق العقود فقد ذكرناها فى كتاب البيع» و بنا عدم تمامية شىء 
منها سوى الاجماع فى بعض العقود و ليس منه المضاربة» كيف و قد افتى المحدث البحرانى صريحا بعدم اعتبار التنجيز! فالاظهر عدم 
اعتباره. 

و يشترط فى المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار» و فى المالكك عدم الحجر لفلسء بلا خلاف فى شىء من تلكم, و قد مر الكلام فى 
الجميع فى كتاب الاجارة و المزارعة» و ما ذكرناه فى ذينكك البابين يجرى فى المقام فلا وجه للاعادة. 
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اشتراط عدم الفسخ 


و ستعرف ان عققد المضاربة جائز من الطرفين» يجوز لكل منهما فسخه. 

انما الكلام فى انه لو اشترط فيه عدم الفسخ الى زمانء فعن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد ايضاء لانه مناف لمقتضى العقد. 
و نخبة القول فى المقام: انه تار يشترط عدم الفسخ فى ضمن عقد المضاربة» و اخرى يشترطه فى ضمن عقد جائز او لازم آخر. 

اما فى المورد الاولء فان كان الشرط لزوم العقد و عدم انفساخه بالفسخ, صح ما ذكره المشهور من كونه منافيا لمقتضى العقد. و 
يكون مخالفا للمشروعء و الظاهر ان 
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نظرهم فى المقام الى ذلكك. 

قال فى الشرائع- بعد ذكر ان عقد المضاربة جائز من الطرفين-: فلو اشترط فيه الاجل لم يلزم؛ لكن لو قال: ان مرت بكك سن مثلا فلا 
تشتر بعدها و بع صح. لان ذلك من مقتضى العقدء و ليس كذ لكك لو قال: علىٌ ان لا أملكك فيها منعكك, لان ذلكك مناف لمقتضى 
العقد. و مثله عبارةً القواعدء الا انه لم يتعرض لتعليل عدم الصحةء و علله فى محكى جامع المقاصد بذلكك اعتماداً منه على ما ذكره 
من القواعد قبل ذلكك. و بالجملة المتتبع فى كلمات الفقهاء يجد ان الشرط المنافى لمقتضى العقد عندهم هو شرط لزوم عقد 
المضاربة لا شرط عدم الفسخ. 

و كيف كانء فالشرط باطل لكنه لا يبطل العقد, لما مر فى محله من ان الشرط الفاسد لا يفسد., و ان كان الشرط عدم الفسخ بطل 
الشرطء لا لما نسب الى المشهور بل لان حقيقة الشرط حيث تكون تعليق الالتزام بالعقد و الوفاء به عليه» فلا يصح شرط عدم الفسخ. 
و أما فى المورد الثانى» فان كان الشرط لزوم العقد بطل لما مر» و ان كانت عدم الفسخ فان كان العقد جائزاً بطل ايضا لما مر» و ان 
كان لازما صح و وجب الوفاء به» و لكن لو فسخه ينفسخ و ان عصىء و على جميع التقادير لا يبطل العقد. 

ولو اشترط احدهما على الآدخر فى ضمن عقد المضاربة مالا او عملا فالظاهر صحته و لزوم الوفاء به» لعموم دليل وجوب الوفاء 
بالشرط. و ما اشتهر من ان الشروط فى ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء» يكون المراد به انه للمشروط عليه ان يفسخ العقد و معه 
لا يجب الوفاء به لا انه لا يجب الوفاء به مع بقاء العقد و عدم فسخه. 

و أما ماافاده صاحب الجواهر ره من انه لا يجب الوفاء بها مع بقائهاء بدعوى انها تابعة للعقد لزوما و جوازاء بل مع جوازه هى اولى 
بالجواز و انها معه شبه الوعده 
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و المراد من قوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم )١١‏ بيان صحة اصل الشرط لا اللزوم و الجواز. 

فيرد عليه: ان الشرط هو الا-لتزام فى ضمن التزام؛ و مع تحقق ذلك مقتضى ظهور المسلمون عند شروطهم- الذى مضمونه عدم 
انفكاك المسلم عن شرطه- وجوب الوفاء به ما دام بقاء الموضوع. فحينئذ ان كان ذلكك فى ضمن عقد لازم فلا اشكالء و ان كان فى 
ضمن عقد جائزء فان ارتفع العقد بفسخ فقد انتفى الشرط فينتفى الوجوب بتبعه, و الا فالموضوع باق و لا يعقل تخلف حكمه عنه. و 
ما افاده من تبعيته للعقد لزوما و جوازاء لا دليل عليه اصلاء بل اطلاق دليل وجوب الوفاء به يشهد بخلافه» و اغرب من ذلكك دعواه 
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عدم دلالة المسلمون عند شروطهم على لزوم الوفاء به. 

و كذا يصح الشرط و يجب الوفاء به لو اشترط المالكك على العامل» او العكسء بيعا او قرضاً او قراضا او بضاعة او نحو ذلكك. 

و دعوى ان القدر المتيقن من ادلهُ امضاء المضاربةٌ و مشروعيتها ما اذا كان من المالكك رأس المال خاصةٌ و من العامل التجارة» فمع 
اضافة آخر لا يعلم المشروعية و الاصل عدمهاء مندفعة: 

اولا: بان الشرط كما مر مراراً لا يكون داخلا فى العقد, بل هو التزام مستقل غير مرتبط بالالتزام العقدىء و انما يكون الالتزام بالعقد و 
الوفاء به معلا عليه» فهذا العقد الذى اشترط فى ضمنه لا يكون فيه من المالكك الا رأس المالء و من العامل التجارة. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب الخيار. 
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و ثانيا: انه مع اطلا-ق ادلة الامضاء العامة؛ بل و بناء العقلاء» بل اطلاق ما دل من الاخبار على امضاء المضاربة الشاملة للمضاربة مع 
الشرط ايضاء يمنع عن الرجوع الى الأخذ بالمتيقن» و الرجوع فى غيره الى الاصل. 

و ثالثا: ان ما ذكر لو تم لكان من حيث متعلق العقد» و يكفى فى صحة الشرط عموم ادل الشروط. 

وعن الشيخ فيما اذا اشترط المالكك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد فى احد قوليه. و بطلانهما فى قوله الآخر. وقد ذكر 
فى وجه بطلانهما ان الشرط المزبور مناف لمقتضى العقد فيكون باطلاء و حيث انه يلزم من بطلانه جهالة حصة العامل لان للشرط 
قسطاً من الربح» و ببطلان الشرط يسقط ذلكك القسط و هو مجهولء فيبطل العقد لذلك. 

و فيه: اولا: ان الشرط ليس منافيا لمقتضى العقد, لان مقتضاه كون عمله فى مال القراض بجزء من الربح و العمل الخارجى ليس عملا 
فى مال القراض. 

و ثانيا: ان الشرط ليس مقابلا فى شىء من الموارد بالعوض. فلا ينقص ببطلانه شىء من الحصةء فلا تصير مجهولة. 

و ذكر فى وجه بطلان الشرط خاصة- مضافا الى ما مر- بان هذا الشرط لا أثر له لعدم وجوب الوفاء به لكونه فى العقد الجائز, و لا 
يلزم من تخلفه التسلط على الفسخ, لجواز فسخه و لو مع عدم التخلف. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان الشروط فى ضمن العقود الجائزة لازمةٌ الوفاء. 

و ثانيا: ان الفسخ الثابت بتخلف الشرط غير الفسخ المتحقق مع عدم التخلفء فان الاول حل العقد من الاولء و الثانى حله من الاثناء» 
و الثمره ظاهرة. فالاظهر صحةٌ الشرط و العقد معا. 
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و ائما تصح بالاثمان الموجودة. 
مال القراض و شرائطه 
الامر الثانى: فى مال القراض 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0190 من عالانا/ا 


» قالوا: و انما تصح بالاثمان الموجودة: و ينحل ذلكك الى انه يعتبر فيه امور: 

-١‏ ان يكون رأس المال عينا فلا تصح بالدين» فلو كان له على العامل دين لا يصح _جعله قراضاء و كذا لو كان له دين على احد لم 
يجز ان يجعله مضاربة» بلا خلاف فى ذلكك. و يشهد به خبر السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام؛ قال امير المؤمنين عليه السلام فى 
رجل له على رجل مال فتقاضاه و لا يكون عنده؛ فيقول: هو عندكك مضاربة» قال عليه السلام: لا يصلح حتى يقبضه منه .)١١‏ 

ولا تصح بالمنفعة ايضاء اجماعا محققا و محكيا مستفيضاء و هو العمدة فيه كما صرح به فى المسالكك, و به يخرج عن عمومات 
الصحة. 

-١‏ ان يكون من الاثمان اى الذهب و الفضه المسكوكين بسكة المعاملةً بان يكون درهما او ديناراء فلا تصح بالفلوس و الاسكناس و 
ما شاكل و لا بالعروض. و قد اعترف جملهُ من الاصحاب بانهم لم يقفوا على دليل على اعتبار ذلكك غير الاجماع المدّعى فى المقام 
و كفى به حجة فى مثل هذا الحكم المخالف للقواعد و الا-صولء فان مثل هذا الاجماع لا محالة يكون تعبديا كاشفا عن رأى 
المعصوم عليه السلام» فلا وجه لتأمل بعض متأخرى المتأخرين فيه لشمول العموماتء فانها تخصص بالاجماع. نعم, لا بأس بكونه من 
المغشوش الذى يعامل به و لو كان خالصا و لم يكن بسكة المعاملة فلا تصح المضاربة به لعدم كونه من الدرهم و الدينار. 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب المضاربة- حديث‎ )١( 
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“- ان يكون معلوما قدرا و وصفاء ولا تكفى المشاهدة؛ للنهى عن الغرر .)١١‏ 

و عن الشيخ و المختلف انه يصح مع الجهالة» و تجوز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. و احتج له فى محكى المختلف 
بالاصل» و قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم «7 و لا أثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع» بعد ان كان القول قول العامل شرعا فى 
قدر الواصلء لان الاصل عدم وصول الزائد اليه. 

و فى الجواهر: و التحقيق ان لم يكن ثم اجماع عدم قدح الجهالة التى تؤول الى العلم» نحو ان يقع العقد على ما فى الكيس مثلا ثم 
يعدّانه بعد ذلك, لاطلاءق الادلة او عمومها. نعم» بناء على عدم عموم او اطلاق مستند اليه فى مثل ذلككء فلا ريب فى ان الاصل 
الفساد. اما الجهالة التى لا تؤول الى العلم» فالظاهر عدم جوازهاء لعدم امكان تحقق الربح معهاء و هو روح هذه المعاملة» انتهى. 
ولكن: يرد على ما افاده المصنف ره- بعد تصحيحه بارادهٌ العمومات و الاطلاقات من الاصلء و الاغماض عن التمسكك بدليل 
الشرط- انه لا بد من تقييد الاطلاى» و تخصيص العام بما دل على النهى عن الغررء المنجبر ضعفه بالعمل و الاستناد فى كثير من 
الابواب كالاجارةٌ و غيرها. و دعوى ان النسبة بينه و بين ادله المقام عموم من وجه فلا وجه لتقديمه, مندفعةٌ بانه من قبيل الحاكم على 
الاطلاقات لا معارضء مع انه لو سلم التعارض فالترجيح للنص بفتوى المشهور التى هى اول المرجحات. و ليس مدركك اعتبار العلم 
اداء الجهالة الى التنازع» حتى يقال لا أثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع» بل هو لزوم الغرر مع الجهالة. 


(١)التذكرةج‏ اطني 277 

(1) الوسائل باب ” من ابواب المهور كتاب النكاح حديث ؟. 
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و يرد على صاحب الجواهر انه ان صح التمسكك بدليل النهى عن الغررء كان مقتضاه البطلان وان آلت الى العلم» لان الغرر أوجب 
البطلا-ن, و العلم المتأخر لا يوجب انقلاب العقد الباطل صحيحاء و الا صح العقد حتى مع الجهالة التى لا تؤول الى العلمء لامكان 
تحقق الربح بان يتجر كل مره ببعض المال المعيّن حين التجارةٌ او بجميعه» بعد رفع الجهالة بالنسبة الى العامل خاصة. 

؟- ان يكون معيناء فلو احضر مالين و قال: قارضتكك بأحدهما أو بايّهما شئت» لم ينعقد بذلكك قراضء بلا خلاف بل عليه الاجماع فى 
بعض الكلمات. 

و الح ان يقال: ان العقد ان وقع على المردّد و لو فى الواقع لم يصح. لا-ن المردّد من حيث هو مردّد لا حقيقة له ولا تحقق فى 
الخارج. 

وان وقع على المعتّن الواقعى المردّد عندهماء فان كان مع الاختلاءف فى الصفات بطل للغرر» وان كان مع التساوى فيها فلا وجه 
للبطلان الا الاجماع ان ثبت. 

وان وقع على احد امور بنحو الكلى فى المعيّن صح مع التساوى فى الصفات لو لا الاجماع؛ لإطلاق الادلة وعدم المانع» و كذا ان 
وقع على احد امور بنحو التخيير. 

وان وقع العقد على ما يختاره العامل مع التساوى فى الصفاتء فقد استدل فى الجواهر لبطلانه بلزوم موقوفية العقد مع التخيير الى حال 
وقوعه: و ليس فى الأدله حتى الاطلاقات ما يدل على مشروعية ذلككء بل لعل الادله قاضيهُ بخلافه ضرورة ظهورها فى سببيهُ العقد و 
عدم تأخر آثارها عنهاء و جعل الخيار كاشفا عن مورد العقد من أول الامر لا دليل عليه» لكونه مخالفا للاصلء انتهى. 

وفيه: ان المضاربة المنشأة ان كانت بنحو يكون المنشأ من حين العقد. فهو الدليل على كون الخيار كاشفا عن مورد العقد من اول 
الامرء و ان كانت بنحو يكون المنشأ بعد الخيار» فالموقوفيةُ المشار اليها لا تنافى سببيةٌ العقد بل هى لازمها. فالعمدةٌ 
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فى هذا الشرط ايضا هو الاجماع ان كان. 
عدم اعتبار كون رأس المال بيد العامل 


و قد ذكروا اعتبار امرين آخرين فى مال القراض: 

احدهما: ما قاله المصنف ره فى القواعد: الرابع- ان يكون مسلّماً فى يد العامل» فلو شرط المالكك ان تكون يده عليه لم يصحء اما لو 
شرط ان يكون مشاركا فى اليد او يراجعه فى التصرف او يراجع مشرفه فالاقرب الجوازء انتهى. و حاصله اعتبار كون رأس المال بيد 
العامل» و استدل له بان عدمه خلاف وضع المضاربة. 

و يرده ما افاده المحقق الثانى ره؛ قال: ان اريد انه خلاف مقتضى وضع المضاربة شرعا فهو ممنوع, و ان اريد عاد فهو لا يقدح. 

و لذا قال فى العروة- تبعا للتذكرة-: لكن لا دليل عليه» فلا مانع ان يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك. 

الثانى: ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة» او كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير» و الا فلا 
نعم لاو التضارية متقرمة بالماك و العمز. 

وقد يقال: ان كان المال كثيراً لا يقدر على التجاره بجميعه» و يتمكن من التجارة ببعضه. تصح المضاربة بالنسبة الى المقدور, و 
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يستحق العامل حصته من الربح كما فى الاجارة. 

و فيه: انه اذا لم يصح العقد بالنسبة الى المجموع لم يصح فى البعض.ء لان نسبة العقد الى كل جزء من المجموع كنسبته الى الاجزاء 
الأخر. حيث لا ترجيح لبعضها 
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على بعض فلا بد من البناء على البطلان فى الجميع. 
و يترتب عليه ان تمام الربح للمالكء و للعامل اجرهُ عمله علم بالبطلان ام لاء لقاعدهٌ ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده. و لما مر من 
ان من اسباب الضمان الامر بالعمل لا مجانا. 

و هل يكون العامل ضامنا للمال اذا تلف مطلقاء ام لا يكون ضامنا كذلكك. ام يفصل بين ما لو أخذ الجميع دفعة فالاول» و بين ما اذا 
أخذ اولًا بقدر مقدوره ثم أخذ الزائد و لم يمزجه بما أخذه أولا فيضمن خصوص المقدار الزائد؟ وجوه و اقوال» اظهرها الثانى» 
لقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده. و قد مر نظير المسأل فى كتاب الاجارةٌ» فراجع ما ذكرناه فيه. 

اعتبار الشركة فى الربح 


الامر الثالث: فى الربح 
؛ و المعروف بينهم انه يعتبر فى صحة المضاربة الشركة فى الربح؛ فلو شرط احدهما شيئاً معينا و الباقى بينهما فسد. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج215 
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و استدل له فى الشرائع بعدم الوثوق بحصول الزيادة» فلا تتحقق الشركة. 

وفى الحدائق بانه مقتضى المضاربة كما تنادى به الاخبار الحاكمة بان الربح بينهماء و ما لم يكن مشتركا فانه خارج عن مقتضاهاء 
فهذا الشرط داخل فى مفهوم المضاربة. 

و فى الجواهر بالشكك فى شمول الاطلاقات له. و لو لظهورها فى اعتبار الشركة الاشاعية فى جميع الربح. 

مانا اقاد البق وم فروفه اونا الوتيسيون عوو ابرق فيا بالزيادة 
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و ثانيا: ان عدم الوثوق بالزيادة كعدم الوثوق باصل الربح لا يمنع عن الصحة. 

و أما ما افاده العلمان» فان كان نظرهما الى الاستدلال بالنصوص الخاصة كمصحح اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام عن 
مال المضاربة» قال عليه السلام: الربح بينهما و الوضيعة على المال 0١١‏ و نحوه غيره» الدالة على انه فى المضاربة الاشتراكك فى جميع 
الربح» تم الاستدلال. لكن التعبير فى كلا-م الاسول بان هذا الشرط داخل فى مفهوم المضاربة» و فى كلام الثانى بالشكك فى شمول 
الاطلاقات له. غير جيدء و الا فالاشكال عليهما ظاهر. 

و يتفرع على ذلك البطلان فى صور: 
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منها: ان يجعل لاحدهما شيئاً معيناء فانه باطل اتفاقا. 

و منها: ان يقول: خذها قراضا و الربح لى» و وجه الفساد فى هذه الصورة ظاهر مما قدمناه. و هل يكون فى هذه الصورة بضاعة» بمعنى 
ان العامل لا يستحق على عمله اجرهُ كما هو المقرر فى البضاعة» ام يكون قراضا باطلا؟ و المشهور بينهم هو الثانى» للتصريح به و لان 
البضاعة توكيل فى التجارة تبرعا و هذا ليس ظاهراً فيه» فانه ظاهر فى كون الربح للمالكك لا ان عمله المحترم المستوفى بالأمر به هدر 
و مجانى. و عليه فيستحق اجرة المثل لعمله. لعدم ظهور الكلام فى المجانية؛ بل قد مر ان الامر بالعمل لا مجانا بنفسه موجب للضمان. 
فما عن المصنف ره فى المختلف: و الوجه عندى انه لا أجرة للعامل» لانه دخل على ذلكك فكان متبرعا بالعمل» غير وجيه. 

و منها: ما لو قال: خذها قراضاً و الربح كله لككء و قد ظهر من ما ذكرناه بطلانه 


00 الزسانا وان #تمم كنا المقا رباك سو ية :ا 
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مضاربة. و هل يصح قرضا؟ فيه كلام قد مر فى اول هذا الفصل. 

و الاصحاب ذكروا شرطين آخرين فى الربح: 

احدهما: تعيين حصه كل منهما من نصف او ثلث او نحو ذلككء ان لم يكن هناكك متعارف ينصرف اليه الاطلاق» و الظاهر عدم 
الخلاءف فى اعتباره. و وجهه على تقدير الابهام ظاهرء فان المبهم لا تحقق له فى الخارج. و اما على تقدير التعيين و لو بعداء بنحو لا 
يعلمه العامل حين العقد أو و لا المالكء فلا وجه له سوى الاجماع و التسالم» و لا سبيل الى التمسكك بما دل على النهى عن الغرر ١١‏ 
فان اصل الربح فى المقام غير معلوم الحصول و كذا قدره؛ فالجهل بحصة منه لا يضر. 

وقد وقع الخلاف بينهم فى موارد: 

منها: ما لو قال: خذه على النصفء فحكم جمع بصحته و تنظر فيه فى المسالككء و لعل الاول اظهرء لظهور العبارة المذكورة فى كون 
الربح بينهما نصفين» و مثله ما لو قال: خذه على ان الربح بيننا. 

و منها: ما لو قال: خذه على ان لكك النصفئء. و الظاهر هو الصحة فيه ايضاء اذ المالكك لا يفتقر الى تعبين حصته للتبعية» و انما يفتقر اليه 
العامل و قد ذكر له النصف. 

و منها: ما لو قال: خذه على ان لى النصفء فالظاهر هو البطلانء لانه لم يعين للعامل حصة. و الفرق بينه و بين المورد السابق ظاهرء 
فانه فى المورد السابق عتّن حصة العامل و الباقى لا محالة يكون للمالكك للتبعية» و اما فى هذا المورد فقد عّين حصة المالك و لم 
يعّن حصة العامل مع انها تفتقر الى التعيين. و يمكن ان يقال فى الموردين: بان ظاهر هذه العبارة- اى تعيين حصة لاحدهما- كون 


الباقى لللآخرء و عليه فيصح فى 
)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص *52. 
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الموردين. 
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ثانيهما: كون الربح بين المالك و العامل. فلو شرطا جزءاً منه لاجنبى» فان كان الاجنبى عن المعاملة- بمعنى من لم يفوّض اليه امر 
التجارة- عاملا صح الشرطء لانه حينئذ يكون بمنزلة العامل المتعدد و ان لم يصدق عليه العامل بحسب الاصطلاح, و هو من فوّض 
اليه امر التجارة. 

وان لم يكن عاملا فسد بلا خلافء و لم يستبعد فى العروه القول بالصحة لعموم الادلة و ذكره وجهاً آخر فى الشرائع بعد حكمه 
بالفساد» و فى المسالكك: قيل انه اذا شرط للاجنبى يصح الشرط و ان لم يعمل؛ لعموم: المؤمنون عند شروطهم 32١‏ و أَْقُوا بِالْعقُود 
«"". و قيل ان المشروط يكون للمالكك حيث لم يعمل رجوعا الى اصله. لئلا يخالف مقتضى العقدء انتهى. 

و لكن مقتضى النصوص الخاصة المتقدم بعضها ان من احكام المضاربة كون الربح بينهماء و عليه فشرط كون بعضه لغيرهما شرط 
مخالف للمشروع فيفسد. و حينئذ فلا يبعد القول بصحة المضاربة و كون المشروط للمالك و عدم بطلان العقد, اذ لا شىء يتوهم 
كونه مدركا للبطلان سوى انه مع بطلان الشرط يكون حصة كل منهما غير معلومة» و دلاله النصوص الخاصة عليه. و هما غير تامين» 
اما الاول فلانٌ حص العامل معلومة؛ و ما شرط للاجنبى لفساد الشرط يرجع الى اصله فيكون للمالكك فلا جهل بها. و اما الثانى فلأنها 
لا تدل على انه يعتبر فى المضاربة جعل الربح لهماء بل تدل على ان من آثار المضاربة كون الربح بينهماء و فى المقام بعد بطلان 
الشرط يكون الربح بينهما. 


)١(‏ الوسائل باب 7٠١‏ من ابواب المهور كتاب النكاح حديث ؟. 
(؟) المائدة أيه ؟. 
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و للعامل ما شرطه له 


فالاظهر بطلان الشرط و صحةٌ المضاربة. 

قال فى التذكرة- على ما حكى -: انه يعتبر ان يكون الاسترباح بالتجارة» و اما اذا كان بغيرها كان يدفع اليه ليصرفه فى الزراعة و يكون 
الربح بينهما لم يصح. و علله بان هذه الاعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليهاء فاستغنى عن القراض فيهاء و انما يسوغ القراض فيما لا 
يجوز الاستئجار عليه؛ و هو التجارةٌ التى لا يمكن ضبطها و لا معرفة قدر العمل فيها. 

و لكنه لا يصاح للمنع لو كان لدليل المضاربة اطلاق شامل للفرضء فالعمدةٌ فى اعتبار ذلكك انه لا إطلاق لادلة المضاربة شامل للدفع 
لغير التجارة. و دعوى ان عمومات امضاء العقود كافية فى الحكم بالصحة. مندفعة بانها مخصصة بما دل على النهى عن الغرر اللازم 
فى الفرضء للجهل بحصول الزرع و مقداره كما لا يخفى. فالظاهر اعتبار ذلكك. 

الربح بين المالكك و العامل 


الامر الرابع: فى الاحكام 
اشارةٌ 


» و فيه مسائل. 
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[الربح بين المالك و العامل] 


الاولى: و للعامل ما شرط له فى هذه المعامل» ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث» كما هو المشهور بين الاصحاب. و عن المفيد و الشيخ 
فى النهاية و سلار و ابن البراج ان له اجرةُ المثل و الربح بتمامه للمالكك. 

و مرجع هذا الخلاف الى ان عقد المضاربة هل يكون مشروعا ام لا؟ و القول المشهور مبنى على الاولء و الثانى على الثانى. 

و الاول اظهرء للنصوص الخاصة الدالةُ على ذلك, لاحظ صحيح 
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ولو وقعت فاسدةٌ فله اجرء المثل و الربح لصاحب المالء و ليست لازمة. 


محمد بن قيس عن مولانا الباقر عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام: من اتجر مانًا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمانء و 
قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله؛ و ليس له من الربح شىء ١١‏ و مثله موثقة .)5١‏ و موثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن 
عليه السلام عن مال المضاربة» قال عليه السلام: الربح بينهما و الوضيعة على المال 0" و نحوه غيره من النصوص الكثيرة. 

و استدل للثانى بان النماء تابع للاصل بالاصالة؛ فيكون الربح للمالك. و بان هذه المعامله معاملة فاسدة لجهاله العوضء فتبطل فيكون 
الربح لصاحب المالء و عليه اجرة المثل للعامل. 

و فيه: ان جميع ما ذكر و ان كانت موافقة للقواعد» و لكنها مندفعة بالنصوص الخاصة المعتبرة المعمول بها بين الاصحاب. فلا اشكال 
فى الحكم اصلا. 

هذا على تقدير صحة المعاملة؛ و اما لو وقعت فاسدة, فله اجرهٌ المثل و الربح لصاحب المالء اما كون الربح لصاحب المال فلتبعية 
النماء للاصلء و اما كون اجرة المثل للعامل فلقاعدهٌ ما يضمن. و لما مر من ان الامر بالعمل لا مجانا موجب للضمان. 

الثانية: 


المضاربة جائزة من الطرفين 
اشارة 


و ليست لازمة اجماعاء و به يخرج عن اصالة اللزوم. و فى الحدائق: و يؤيده انه وكالة فى الابتداء» ثم قد يصير شركة بعد العمل» و كل 
من الوكالة و الشركة من العقود الجائرة. و كيف كان فيجوز لكل منهما فسخهاء سوام كان قبل الشروع فى العمل او بعده قبل 


حصول الربح او بعده. نض 


)١(‏ اورد صدره فى الوسائل باب ” من ابواب كتاب المضاربةُ- حديث ” و ذيله فى باب 8 منها. 
)١(‏ الوسائل باب ” من ابواب المضاربة حديث 8. 

(9) الوسائل باب ” من ابواب المضاربة حديث «. 
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ويقتصر على المأذون» 
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المال او كان به عروض. 

لكن ذكر واحد انه ان كان الفاسخ هو العامل و لم يظهر ربح فلا شىء له؛ و ان كان هو المالكك ضمن للعامل اجرةٌ المثل الى ذلكك 
الوقة: 

و قيل: انه لا شىء له و ان فسخ المالك. لاقدامه عليه مع معرفته جواز العقد و امكان فسخه قبل ظهور الربح بل و بعده. مع تحقق 
الوضيعة المستغرقة له لكونه وقايةُ لرأس المال. 

وعن التذكرة انه يستحق اجر المثل و ان فسخ العامل. و هذا هو الاظهرء لما مر من ان العمل لا مجانا محترم لا يذهب هدرا اذا كان 
بامر المالك. و الاقدام مع العلم بجواز العقد غير الاقدام على التبرع؛ و النافى للضمان هو الثانى دون الاول. 

وقد تقدم الكلام فى اشتراط الاجل و عدم الفسخ مفصلا فى الامر الاول فلا نعيد. 


[فروع] 


شرط المالك على العامل لازم بقى فى المقام فروع: 

-١‏ اذا اشترط المالكك على العامل شراء الجنس الخاصء او الشراء من شخص معينء او ان لا- يسافر و ما شاكلء يجب عليه العمل 
بالشرط و يقتصر على المأذونء لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط ١١‏ و لتقييد الاذن فى التصرف فى ماله.ء فمقتضى قاعدةٌ 
السلطنةُ عدم التصرف غير المأذون. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
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و لكن لو خالف و ربح يكون الربح بينهماء و ذلك لجملهُ من النصوص الخاصة؛ لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما 
السلام عن الرجل يعطى المال مضاربة» و ينهى ان يخرج به فخرج. قال عليه السلام: يضمن المالء و الربح بينهما ."١‏ 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام؛ انه قال فى الرجل يعطى الرجل المال فيقول له: ائت ارض كذا و كذا و لا تجاوزها و 
اشتر منهاء قال عليه السلام: فان جاوزها و هلكك المال فهو ضامنء و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما .)7١‏ 

و خبر ابى بصير عنه عليه السلام فى الرجل يعطى الرجل المال مضاربة و ينهاه ان يخرج الى ارض اخرى فعصاه. فقال: هو له ضامن» و 
الربح بينهما اذا خالف شرطه و عصاه 370. 

و موثق جميل عنه عليه السلام فى رجل دفع الى رجل مانا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة» فذهب فاشترى به غير الذى امره به قال 
عليه السلام: هو ضامن. و الربح بينهما على ما شرط 150 و قال المحقق الاردبيلى ره: ان هذه الرواية أصح الروايات التى فى هذا الباب» 
مع ان فى سندها معاوية بن حكيم» فيستكشف من ذلكك ان نظره موافق مع ما قاله النجاشى من انه ثقه جليلء الى غير تلكم من 
النصوص الكثيرة. 

و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اخذ الشرط قيداء و بين كونه من قبيل 


.١ من ابواب كتاب المضاربةٌ- حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


إفة الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب المضاربة حديث 3 
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69 الوسائل ناخ 1 عن ارات كتاب؟ النشاربة سيك +1 

( الوسائل ناب 1 تن ابوانت كتاف المشيان:ة يحلرييك د 
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و لواطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة؛ و يضمن لو خالف. و تبطل بالموت. 


الالتزام فى الالتزام» و عدم انطباقها حينئذ على القواعدء فانها فى صورة القيدية تقتضى كون تمام الربح للمالك؛ و كذا فى صورة 
الالتزام فى الالترام» لو فسخ المالكك العقد و ليس عليه اجرة المثل للعامل حينئذ» لعدم كون العمل بامره؛ بل المفروض كونه مع نهيه 
لا يضر بعد كون الروايات معتبرة و الاصحاب عملوا بهاء و كم من قاعدةٌ يقيد اطلاقها بالنص الخاص. و لا يصغى الى ما ارتكبه 
المحقق الاردبيلى ره من الاحتمالات البعيدةٌ و التمحلات غير السديدة» و لا إلى ما ذكره بعض محشى العروةٌ من امكان تطبيقها على 
القواعد. 

"- ولو اطلق المالكك و لم يشترط شيئا تصرف العامل كيف شاء مع اعتبار المصلحة؛ اما تصرفه كيف شاء فهو للاذن المطلق فى عقد 
المضاربة» و اما اعتبار المصلحةٌ فلكونه من قبيل الشرط الضمنى. 

*- و لو اشترط عليه يضمن لو خالف بلا خلافء للنصوص المتقدمة. 

ع- لا خلاف ولا كلام فى انه يبطل عقد المضاربة بالموت من غير فرق بين موت المالكك او العامل. 

اما الاول فقد استدل لبطلان العقد بموته بانتقال المال بموته الى وارثه» فإبقاؤه يحتاج الى عقد جديد بشرائطه. 

وفيه: انه ان اريد بذلكك انه ليس للمالكك فى حال حياته التصرف فى ماله بعد موته؛ فيرد عليه اولا: انه يختص بما زاد على الثلث. 

و ثانيا: ان الحق ان له ان يتصرف فى ماله بعد موته بازيد من الثلث ايضا بمثل البيع بثمن المثل. 

وان اريد به ان مناط جواز تصرف العامل هو الاذن و ينقطع بالموتء ففيه: ان 
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حدوث الاذن سيما العقدى منه كاف فيه و لذا لو وكله ثم سها عن توكيله بالمرة بحيث لم يبق فى خزانة نفسه نفذ تصرفه عليه» مع 
ان له ان يقول: انت مأذون فى التصرف فى مالى فى حياتى و بعد مماتى» غاية الأمر أن يدخل فى عنوان الوصية بالنسبة الى ما بعد 
الموت. فالعمدة فى الحكم بالبطلان الاجماع ان تمْ» و ما قيل من انصراف العقد الى حال حياته فى الغالب. 

و أما الثانى فقد استدل لبطلانه بموته باختصاص الاذن به. و يمكن ان يقال: ان عقّد المضاربهُ اذا اوجب حقا للعامل فى التصرف فى 
المال» فما دل على ان ما تركه الميت فلوارثه 2١١‏ يدل على انتقال هذا الحق كحق الشفعة و غيره الى الوارثء اللهم الا ان يقال: ان 
ذلك متوقف على ثبوت كونه من قبيل الحق القابل للانتقال و لم يشبت» و الذى يسهل الخطب ان المسألة اجماعية» كما ان ظاهر 
الاصحاب التسالم على بطلان العقود الجائزةُ مطلقا بالموت او الجنون او الاغماء» أو نحو ذلك مما يوجب بطلان الاذن من المالكك. 
وهل يجوز لوارث المالكك اجازةٌ العقد بعد موته ام لا؟ ربما يقال بالثانى» نظرا الى ان المال حال العقد غير مربوط بالوارثء فالعقد 
غير واقع على ماله حتى يأذن فيه و يجيزه. 

و اورد عليه بانه يكفى فى صحة الاجازه كون المال فى معرض الانتقال اليه و ان لم يكن له علقة به حال العقد. و مرجع اجازته 
حينئذ الى ابقاء ما فعله المورث, و هذا بظاهره بِيْن الضعف. 

و يمكن ان يقال: ان المقام من قبيل اجازة البيع الواقع من غير المالك ثم ملكك 
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و يشترط العلم بمقدار المال. و يملكك العامل حصته من النماء بالظهورء‎ 


حال الاجازة» فكما ان هناكك يقال ان للعقد بقاء و المالكك باجازته اياه ينسبه الى نفسه. كذلكك يقال فى المقام ان للعقد بقاء ما دام 
بقاء المال فيجيز الوارث المالكك ذلك العقدء و مجرد انه فى هذه المسألهُ يكون العقد صحيحا حدوثا بخلافه فى تلكك المسألة لا 
يصلح فارقا بعد عدم كون المجاز هو حدوث العقد بل بقائه. 

فان قبل: لو تم ذلكك لزم التقيبد بما اذا كان المال نقداء فانه بالاجازة يتحقق فرد آخر من المضاربة؛ فيعتبر فيه ذلكك. 

قلنا: ان مدركك اعتبار كون مال القراض نقدا هو الاجماعء و المتيقن منه غير الفرض. 

ه- و قد مر انه يشترط العلم بمقدار المال. 


يملى العامل حصته من النماء بالظهور 


اشارة 


الثالثة: و المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمةٌ انه يملكك العامل حصة من النماء بالظهور ملكا متزلزلاء و لا يتوقف ذلكك على وجوده 
ناضا. 

و عن الفخر عن والده ره ان فى المسألة اقوالا اربعة» و لكنه لم يذكر القائل و احتمل ان يكون من العامة: 

-١‏ ماهو المشهور. 

؟- انه يملكك بالانضاض. 

*- انه يملكك بالقسمة. 

- ان القسمهُ كاشفةٌ عن الملكك سابقا. 

و الاول اظهر لانه جعل الربح لهماء فالربح من اول تحققه يكون مشتركا 
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بينهما. و لا-نه مملوك و ليس للمالكء فيكون للعامل. و لإطلا-ق النصوص بان العامل يملكك ما شرط من الربح» و هو متحقق قبل 
الانضاض و قبل القسمة. و لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى 
اباه و هو لا يعلم» قال عليه السلام: يقوّم؛ فان زاد درهماً واحداً اعتق و استسعى فى مال الرجل ١1١‏ اذ لو لم يكن مالكاً لحصة من الربح 
بمجرد ظهوره لم ينعتق عليه ابوه فى الصورة المفروضة فى الخبر. 

و استدل للثانى بانه قبل الانضاض غير موجود خارجى بل مقدر موهوم, و المملوكك لا بد وان يكون محقق الوجود. 

و اورد عليه تارة بما عن جامع المقاصد و المسالكك و غيرهما بالنقض بملكك الدين مع انه معدوم؛ و اخرى بمنع كونه امراً وهمياً كما 
ف العووة 
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و لكن الصحيح ان يقال: ان الربح لا يراد به المالية المحضة التى هى امر انتزاعى ناش من الرغبة فى العين. و الا لم يتم شىء من 
الايرادين» بل المراد به مقدار من العين الموجوده على حسب الحصة من المالية» و به يندفع الاشكال رأساء و كون المراد من الربح 
ذلك هو المرتكز فى اذهان اهل العرف كما يظهر لمن راجعء و يشهد به ان له مطالبة القسمة. 

و استدل للثالث بانه لو ملكك قبل القسمة لا-ختص بربحه. و بانه يلزم ان يكون النقصان الحادث بعد ذلكك شايعا فى المال كسائر 
الاموال المشتركةء و التالى باطل لانحصاره فى الربح. 

و لكن يرد على الوجه الثانى انه لا ملازمة بين الملكك و ضمان الحادث 


)١(‏ الوسائل باب 8- من ابواب المضاربة. 
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على الشياع؛ و يجوز ان يكون مالكاً بالملكك المتزلزل و يكون استقراره مشروطا بالسلامة؛ فلا منافا بين الملكك و كون ما يملكك 
وقاية لرأس المال. و يرد ما قبله انه لا منافاة بين ملكك الحصة و عدم ملكك ربحها بسبب تزلزل الملكك, و ايضا لو اختص بربح نصيبه 
لزم استحقاقه من الربح اكثر مما شرط له» فكان هذا مشروط فى ضمن العقد. 

و استدل للرابع بان القسمهُ ليست من الاسباب المملكة؛ و المقتضى للملكك انما هو العملء و هى دالهُ على تمام العمل الموجب 
للملكك. و مما قدمناه ظهر ضعف ذلكك. 

فالاظهر ما عليه المشهورء و يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة بالقسمة؛ و صحةٌ تصرفاته فيه من البيع و الصلح و 
نحوهماء و تعلق الخمس و الزكاة» و حصول الاستطاعة للحج, و تعلق حق الغرماء به و غير تلكم من الآثار. 


الربح وقاية لرأس المال 


و كيف كان فلا خلاف ولا إشكال فى ان ملكية العامل حصته بمجرد الربح انما تكون متزلزلة» فلو عرض بعد ذلكك خسران او تلف 
يجبر به الى ان تستقر ملكيته» لان معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال فى زمن ذلك العقد. فاذا لم يفضل شىء فلا شىء» و هو 
محل وفاق كما فى المسالكك. 

و هذا واضح بالنسبة الى الخسارة الواردة على مال المضاربة. و اما بالنسبة الى التلفء فتفصيل القول فيه انه اما ان يكون بعد الدوران 
فى التجارة» او بعد الشروع فيهاء او قبله» ثم اما ان يكون بآفة سماوية» او باتلاف متلف على وجه الضمان. و ايضا قد يتلف البعض و 
قد يتلف جميع المال. 

فان كان التلف بعد الدوران فى التجارة لا بإتلاف متلفء. فالظاهر جبره 
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بالربح» كما هو المشهور بين الاصحاب بل لا خلاف فيه» و عن السيد العميدى دعوى الاجماع عليه. و يقتضيه وضع المضاربة؛ فانه 
على ان الربح وقايةُ لرأس المالء فلا يستحق العامل ربحا الا بعد ان يبقى رأس المال بكماله لدخوله على ذلككء من غير فرق بين تلف 
البعض او الجميع. 
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وان كان التلف باتلاف متلفء فقد ادعى الاجماع على الجبر ايضا. و استدل له بان الربح وقاية لرأس المالء فما دام المال لا يكون 
موجودا بكماله فلا ربح. و يمكن ان يقال- كما قيل-: انه اذا اتلفه متلف يضمنه و يكون المال فى ذمته» فهو حينئذ بمنزلة الموجود فلا 
حاجةٌ الى جبره؛ و ايضا فانه نقصان لا يتعلق بتصرف العامل بتجارته» و قال فى محكى جامع المقاصد بعد نقل ذلكك: و ضعفه ظاهرء 
و فى الجواهر: لا ينبغى ان يصغى اليه» و على التقديرين لا كلام فى انه لو فرض حصول العوض من جملة المال. 

و ما ذكرناه بالنسبة الى التلف بعد الدوران فى التجارهُ يجرى فى التلف بعد الشروع فى التجارةُ و ان كان التالف الجميع» كما اذا 
اشترى فى الذمهٌ باذن المالكك ثم تلف المال و نقد عنه الثمن» لان المقتضى لكون المال مال قراض هو العقد- كما نص عليه فى 
المسالك و الجواهر تبعا لجامع المقاصد- فلا يصغى الى ما قيل من ان التلف قبل الدوران فى التجارة يخرج التالف عن كونه مال 
قراضء فلا وجه لتردد المحقق ره فى الشرائع فيه و كذا ان كان التلف قبل الشروع فى التجارءٌ مع كون البعض تالفا. و اما ان كان 
التتالف هو الجميع» فالظاهر انفساخ العقد, لعدم بقاء مال التجارة معه حتى يجبر. نعم, اذا اتلفه اجنبى و أدى عوضه او اتلفه العامل 
تكون المضاربة باقية. 

هذا كله فى بيان حكم حصة العامل ما لم تستقر الملكية. و اما ما تستقر به الملكية» فلا اشكال فى حصوله بعد الانضاض و الفسخ و 
القسمة, لانتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلكك. 
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انما الكلام فيما لو قسم الربح مع عدم الفسخ, او قسم الجميع كذلكك او فسخ العقد و لم يقسم, او تحقق الفسخ و القسمة و لم يحصل 
الانضاض. 

والتحقيق ان يقال: ان القسمهُ حيث تكون خارجِةهُ عن عمل المضاربة؛» و تكون كسائر ما يميز به المشتركات؛ و لا يجب الانضاض» 
فالظاهر استقرار الملكية بالفسخ فقطء و به يخرج الربح عن كونه وقاية لرأس المالء و اولى منه ما لو انضم اليه الانضاض او القسمة و 
بعبارة اخرى: انه بالفسخ يرتفع العقد و به يرتفع حكم القراضء فلا موجب لبقائه على كونه وقاية. 

واستدل لبقاء ذلك و عدم الاستقرار مع عدم القسمة بالاستصحاب. و بظاهر قوله: على اليد ما اخذت حتى تؤدى .)١١‏ و بصدق مال 
القراضء فتشمله الادلة الدالة على ان و ضيعته من الربح. و بان تسليم رأس المال الى المالكك من تتمة المضاربة» و الا لزم عدم كون 
الخسران من الربح» فيما لو نض المال اجمع فى بلد عمل العامل الذى سافر اليه و فسخ عقد المضاربة» ثم تلف بعض المال قبل 
الوصول الى المالكء و هو مناف لظاهر الأدلة. 

و لكن الجميع كما ترىء اذ الاستصحاب لا يجرى بعد ارتفاع العقد الموجبء لتبدل عنوان المال من كونه مال قراض الى عنوان آخرء 
مع انه تقديرى. و عموم على اليد لا يشمل الامانات» و منها المال المفروض بعد خروجه عن كونه قراضا. و صدق مال القراض ممنوع 
بعد ارتفاع العقد بالفسخ. و الالتزام بكون الخسران من اصل المال لا من الربح فى الفرض المذكور لا مانع منه. و على الجملةُ بعد 
كون الفسخ رافعا لعقد القراضء لا وجه لبقاء احكامها المخالفة للقواعد و الادلة الاولية. 
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و بما ذكرناه ظهر انه لو حصل الانضاض و القسمة و لم يحصل الفسخ. فاللازم اجراء احكام المضاربة من جبر الخسران بالربح و غيره 
من احكامها. 

و عن الشهيد قده ان قسمةٌ الربح موجبة لاستقراره» و عدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها. 

و علّله فى الجواهر بان ذلكك من المالكك فسخ المضاربة فيما يخصه من رأس المالء لانه برضاه اخرجه عن المضاربة حتى الذى قبضه 
العامل» فيستقر حينئذ ملكهما على ما خص ذلكك من الربح لانفساخ المضاربة» انتهى. 

و فيه: ان ما يأخذه العامل من الربح لا من رأس المالء و العقد واقع على رأس المال» فلا حاصل لدعوى انه اخرجه المالكك عن رأس 
المال. 

ولوظهر الربح و نض تمامه او بعض منه. فطلب احدهما قسمته» فان رضى الآدخر فلا مانع منهاء و ان لم يرض و امتنع عنهاء فعن 
القواعد و جامع المقاصد لم يجبر الآدخر عليها. و عن جماعة انه لا يجبر الآخر ان كان هو المالك. و اما ان كان الممتنع هو العامل 
فيجبر عليها. و ظاهر المسالكك و الجواهر و غيرهما ان عدم جبر المالكك الممتنع عن القسمة اتفاقى. 

و عللوا عدم الجبر فى الموردين بلزوم الضررء قالوا: لو كان الممتنع هو المالكك لزم من جبره الضرر عليه لاحتمال الخسران بعد ذلكك 
و الحاجة الى جبره به» و فيما كان الممتنع هو العامل يلزم من جبره تضرره؛ لانه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما اخذه. و لعله لا 
يقدر بعد ذلكك عليه لفواته فى يده و هو ضرر عليه. 

و يرد على ما افادوه فى الفرض الاول ان احتمال الضرر باحتمال الخسران غير مطرد. و يرد على ما افادوه فى الفرض الثانى انه لا يعد 
ضرراء كما افاده صاحب الجواهر. 
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وقد مر فى الفصل المتقدم فى مبحث القسمة ما يظهر به حكم المقام؛ و ان ما ذكروه من عدم جبر الممتنع كان هو المالكك او العامل 


[العامل امين لا خسران عليه بدون التفريط] 


الرابعة: لا خلاف ولا اشكال فى ان العامل امين» ف لا خسران عليه بدون التفريط بترك الحفظء أو التعدى بان خالف ما أمره به أو 
نهاه عنه كما لو سافر مع نهيه عنه او اشترى ما نهى عن شرائه؛ او الخيانة بان أكل بعض مال المضاربة او اشترى شيئا لنفسه فأدّى الثمن 
من ذلكك. 

و الحكمان اجماعيان و يشهد بهما- مضافا الى ذلكك. و إلى انهما من مقتضيات قواعد باب الضمان- النصوص الخاصة» كصحيح 
الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام فى المال الذى يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شىء. الا ان يخالف امر 
صاحب المال .)١١‏ 

و موثق جميل عنه عليه السلام فى رجل دفع الى رجل مانًا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة» فذهب فاشترى به غير الذى أمره به» قال 
عليه السلام: هو ضامنء و الربح بينهما على ما شرط 3١‏ و نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرةٌ المتقدمة جملةٌ منها. 


فروع التنازع 
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(1) الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب المضاربة حديث /,. 
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و القول قوله فى عدمه» و فى قدر رأس المالء و التلفء و الخسران و قول المالكك فى عدم الرد 


كذا مقدارا مضاربهُ و ينكر الآخر ذلك. و قد يتفقان على اعطاء مقدار من المال مضاربةٌ و لكن يتنازعان فى مقدار رأس المال» و قد 
يتفقان فى ذلكك و لكن العامل يدعى التلف أو الخسران و المالكك ينكره؛ و قد لا يكون النزاع بينهما الاافى رد رأس المال و العامل 
يدعيه. 

قال المصنف: (و القول قوله فى عدمه؛ و فى قدر رأس المالء و التلفء و الخسران. و قول المالكك فى عدم الرد). 

اما لو تنازعا فى اصل اعطاء المال مضاربة و عدمه. فكون القول قول منكره واضح. لاصالة عدمه؛ و كذا لو تنازعا فى مقدار رأس 
المال؛ اذ لو كان المال موجودا تجرى اصالهُ عدم اعطائه ازيد مما يقوله. و لو كان تالفاً مع ضمان العامل تجرى اصالهٌ براءة ذمته. 

و دعوى ان ذلكك يتم اذا كان مصب الدعوى زياد مال القراض و نقصانه؛ و اما اذا كان مصب الدعوى العقد و ادعى المالكك انه وقع 
على العشرة مثلا و العامل ادعى انه وقع على الخمسة فالمتجه هو التحالفء لان العقد المتشخص بالخمسة غير المتشخص بالعشرة 
فكل منهما مدع و مدعى عليه فيتحالفان». 

مندفعة» بان الغرض من هذه الدعوى حيث لا يكون الا اثبات الزيادةٌ او عدمهاء فالمالكك الذى يدعى الزيادة يعد فى العرف مدعياًء 
لا-نه لا-غرض له الا-اثبات كون مال القراض هو الازيدء و العامل منكراً لانه لا غرض له سوى نفى الزيادة. مع انه يمكن ان يقال: ان 
وقوع العقد على الاقل معلوم و لو فى ضمن الاكثرء و وقوعه على الاكثر غير معلوم و الاصل عدم وقوعه عليه فيكون مدعيه مدعيا و 
العامل منكراًء فيقدم قوله بيمينه. 
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و لواشترى العامل اباه عتق نصيبه من الربح فيه» وسعى الاب فى الباقى. و ينفق العامل من الاصل فى السفر 


و أما لو ادعى العامل التلف أو الخسران و انكره المالكك, فوجه تقديم قوله بيمينه انه امين» و عدم تصديقه فى دعوى التلف يندرج 
تحت عنوان اتهام المؤتمن» و قد ورد انه ليس لكك ان تتهم من ائتمنته .)١١‏ و دعوى اختصاص الاتهام الممنوع بالمؤتمن بالتأمين 
العقدى و هى الوديعة؛» ممنوعة؛ لعدم الدليل مع صدق الائتمان» سيما بعد قوله عليه اسلام: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» و 
صاحب العارية مؤتمن ."١‏ 

و أما لو ادعى العامل رد مال المضاربة و انكره المالكك؛ فالمشهور بين الاصحاب ان القول قول المالكك, و عن الشيخ فى المبسوط انه 
يقبل قول العامل» و قد مرٌ الكلام فى ذلكك مفصلا فى كتاب الاجارةً» و مما ذكرناه فى التنازع فى التلف يظهر حكم المقام. فالاظهر 
ان القول قول العامل. 

ثم ان فى المقام فروعا اخر للتنازع» حيث تقدم نظائرها او عينها فى الاجارة فلا نطيل الكلام بذكرها. 


[لو اشترى العامل اباه] 
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السادسة: و لو اشترى العامل اباه عتق نصيبه من الربح فيه. وسعى الأب فى الباقى بلا خلاف» و يشهد به الصحيح المتقدم. 
نفقة العامل المسافر على رب المال 
السابعة: و ينفق العامل من الاصل فى حال السفر كمال نفقته من مأكل 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الوديعة حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب العارية- حديث 8. 
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قدر كفايته 


و مشرب و ملبس و مسكنء و نحو تلكم مما هو داخل فى النفقة قدر كفايته» كما هو المشهور بين الاصحاب. و عن التذكرةٌ نسبته 
الى علمائناء و عن الخلاف الاجماع عليه. 

و فى المسألة قولان آخران و ان لم يحضرنى الآن القائل: 

احدهما: انه لا يخرج من اصل المال الا ما زاد على نفقهُ الحضر. 

الثانى: ان نفقةٌ السفر كلها على العامل كنفقةٌ الحضر. 

و الاول اظهرء لصحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام فى المضارب ما انفق فى سفره فهو من جميع المالء و اذا قدم بلده فما انفق 
فمن نصيبه 0١١‏ و نحوه خبر السكونى .)١١‏ 

و استدل للثانى بالاجماع على ان نفقة الحضر على نفسه؛ فما ساواه فى السفر يحتسب ايضاً عليه» و الزائد على ذلكك من مال القراض. 
و بانه انما حصل بالسفر الزيادة لا غير» اما غيرها فسواء كان مسافرا ام حاضرا لا بد منه» فلا يكون من مال القراض. 

و استدل للثالث بان الربح مال المالكك؛ و الاصل ان لا يتصرف فيه الا بما دل عليه الاذن» و لم يدلّ إِلَا على الحصة التى عينها للعامل» 
و هو لم يدخل فى العمل إلا على هذا الوجه فلا يستحق سواه. 

و لكن جميع ذلك من قبيل الاجتهاد فى مقابل النصء مع ما فيها من الاشكالء فالقول المشهور هو المنصور. و تمام الكلام فى ضمن 
فروع: 

-١‏ المراد من السفر العرفى لا الشرعى و هو ما يجب فيه القصرء فيشمل 


١ الوسائل- باب:© من ابواب كتاب المضارية-حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من ابواب كتاب المضاربة حديث ؟.‎ )1( 
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السفر فرسخين او ثلاثةُء و ما لو اقام فى بلد عشرة ايام لان ما دل على تحديد السفر الموجب للقصرء لا يدل على ان غيره ليس من 
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السفر حتى بالنسبةٌ الى سائر الاحكام؛ و مقتضى اطلاق الخبرين ثبوت الحكم فى كل ما يعد سفرا. 

”- الظاهر من الخبرين- سيما بضميمة مناسبة الحكم و الموضوع- ان الواجب الاقتصار من السفر على ما يحتاج اليه فى التجارة؛ او مما 
يتعلق بهاء كما لو اقام زيادة عما يحتاج اليه فيها لخوف طريق مثلا او حبس ظالم او نحو ذلكك مما يتعلق بالتجارةٌ» فلو اقام للراحة او 
للتفرج او لتحصيل مال له او لغير مال القراضء فانه لا يستحق عن تلكك المدهُ شيئاً من مال القراض للنفقة» كما صرح بذلكك كله 
المصنف ره. و ما فى المسالكك من التخصيص بما يحتاج اليه فى التجارة» فى غير محله. 

“- ان المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول و ملبوس و مشروب و ما شاكل- و سيجىء ضابطها فى كتاب النكاح فى مبحث 
النفقات- و ليس منها جوائزه و عطاياه و ضيافاته و مصانعاته؛ الا اذا كانت التجارهً متوقفة عليهاء و يراعى فيها كغيرها من النفقات ما 
يليق بحاله. فلو اسرف حسب عليه؛ و لو قتر هل يحتسب له ام لا؟ وجهان مبنيان على ان المأخوذ فى لسان الدليل النفقة أو مقدارهاء 
فعلى الاول لا يحسب. و على الثانى يحسب له؛ و حيث ان ظاهر الخبرين هو الاول فلا يحسب له. 

*- لو اشترط كون النفقة على العامل لا تخرج من المال قضاء للشرطء و لو اشترط كونها على المالكك كان تأكيداً. فعلى الاول لا بدّ 
من ضبطها على وجه يخرج الشرط عن الجهالة؛ و لا كذلك على الثانىء لانها ثابتة باصل الشرع فلا يزيد الاشتراط على الثابت 
بالاصل. و ان شئت قلت: ان غَايهُ ما يلزم من جهالته بطلان الشرط و هو لا يبطل العقد و المفروض انه مع بطلان الشرط ايضاً تكون 
النفقةُ على المالككء فلا مانع من الجهالة فيه. 
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ه- الظاهر من النص و الفتوى ان النفقه من مال القراض و ان لم يحصل ربح انما الكلام فى انه لو حصل ربح» هل تؤخذ منه مقدمة 
على حق العامل» ام تخرج من اصل المال؟. 

قال فى محكى التذكرة: و القدر المأخوذ فى النفقةُ يحسب من الربح» و ان لم يكن هناكك ربح فهو خسران لحق المالء و نحوه ما فى 
المسالك. و هو الظاهر» فان غايهٌ ما يدل عليه الخبر ان كون نفقة السفر من المالء و اذا انضم الى ذلك ما دل على ان حصة العامل 
انما هى من الربح؛ و هو انما يصدق على ما يبقى بعد جبر جميع ما حدث على المال من اول تسلمه الى انتهاء المضاربة» كانت النتيجة 
هو تقديمها على حصة العامل. 

#- استحقاق النفقهُ مختص بالسفر المأذون فيه» فلو سافر الى غيره فلا نفقهُ» بل دلت النصوص على انه يضمن المالء و تكون الخسارة 
الواردة عليه على المال و منها ما انفقه على نفسه. لاحظ صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام فى الرجل يعطى المال» فيقول: 
له ائت ارض كذا و كذا ولا تجاوزها و اشتر منهاء قال عليه السلام: فان جاوزها و هلكك المال فهو ضامنء و ان اشترى متاعا فوضع فيه 
فهو عليه» و ان ربح فهو بينهما 0١١‏ و نحوه غيره. 

- المشهور بين الاصحاب انه لا يجوز للعامل ان يسافر من دون اذن المالكك الا اذا كان هناكك متعارف» و عن جامع المقاصد نسبته 
الى علمائناء و عللوه بان فيه تغريرا بالمال» و هو كما ترى. 

8- لو كان لنفسه مال غير مال القراض و كان السفر لهماء فالظاهر - كما 


000 الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب المضاربة حديث- 3 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: زه كر 
ولايطأ جاريهُ القراض من دون اذن و الاطلاق يقتضى الشراء بعين المال» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠اه‏ من عالانا/ا 


صرح به فى الشرائع و غيرها- التوزيع. و هل هو على نسبة المالين او العملين؟ وجهان؛ اجودهما الاول» لان استحقاق النفقة فى مال 
المضاربة منوط بالمال لا العمل» كما فى المسالكك تبعا لجامع المقاصد. 

9- لو سافر بمال المضاربة» فاتفق عزله فى السفر و انتزاع المال منه» كانت نفقة الرجوع عليه لانه انما يستحق النفقة ما دام كونه 
مضارباء فبارتفاع العقد يرتفع سبب الاستحقاق. و دعوى انه يرجع بما انفقه على المالك لقاعدة الغرور, مندفعة بانه لا غرور بعد 
دخوله على العقد الجائز الذى هو معرض ذلكك. 

٠‏ اذا مرض فى السفرء فان كان لا عمل له فى المال معه تكون نفقته ايام مرضه عليه» و ان كان لا يمنعه من العمل بالمال فهى على 
المالكك. و هل الدواء من النفقة؟ وجهان, يأتى ما هو الحق عندنا فى مبحث النفقات. 


السابعة: و لا يطأ جارية القراض من دون اذن و هو واضح. 
حكم الشراء فى الذمة 


الثامنٌ: قالوا: و الاطلاق يقتضى الشراء بعين المال لا فى الذمة. 

و استدلوا له تارةٌ بانه المفهوم او المتيقن منه و اخرى بانه اذا اشترى بكلى فى الذمة لا يصدق على الربح انه ربح مال المضاربة؛ و 
الث بان فى الشراء فى الذمة تغريرا بمال المالكك و جعله فى معرض التلفء و رابعة بان الشراء فى الذمهُ قد يؤدى الى وجوب دفع 
غيره» كما اذا تلف رأس المال قبل الوفاء و لعل المالكك غير راض بذلكك. 

و هذه كلها كما ترى. 

و الحق ان يقال: انه بعد ما تعارف فى المعاملات الشراء بالذمة على وجه الحلول» 
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لا ينبغى الاشكال فى جوازه كذلكك و الدفع من رأس المال. و اما الشراء بها على وجه التأجيل» فان كان فيه الغبطةٌ و الفائدة جازء لان 
الغرض الاقصى من القرض تحصيل الفائدة و الربح» و لذا يجب ان يكون تصرف العامل مقصورا على ما يحصل به هذه الغايةٌ الذاتية. 
نعم» اذا لم يكن فيه الغبطةٌ و الفائدة لم يجز لما ذكرناه و يمكن اراده الاصحاب المنع عن هذا بالخصوص. 

ثم ان الشراء فى الذمهُ يتصور على وجوه: 

-١‏ ان يشترى فى ذمةٌ المالكك. 

؟- ان يشترى فى ذمةٌ نفسه لكن بما انه عامل» و مرجعه الى الاول» و الحكم فى الصورتين ظاهر. 

*- ان يقصد ذمةٌ نفسه و كان قصده الشراء لنفسه. و لم يكن من نيته الوفاء من مال القراض ثم دفع منه» لا إشكال فى صحة الشراء» و 
كون الربح لنفسه؛ و الاداء من مال القراض ان كان بنية الاستقراض و كان مأذوناً فى ذلكك فلا اشكال ايضاء و الا فهو غاصب بالنسبة 
اليه. 

؟- ان يقصد ذمة نفسه مع قصده دفع الثمن من مال المضاربة» فالظاهر انه على فرض صحة الشراء حكم هذه الصورة حكم ما قبلها» و 
اما الصحةٌ فقد مر الكلام فيها تحت عنوان عام؛- و هو ان اشترى فى ذمته مع قصد الاداء من المال الحرام- فى كتاب البيع. 

ه- ان يقصد الشراء فى ذمته من غير التفات الى نفسه و المالكك. و الظاهر- كما افاده صاحب الجواهر ره و غيره- انه يتعلق الثمن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١الاه‏ من عالانا/ا 


بذمته ظاهرا و واقعاء و يكون الربح له كما لو نوى نفسه. فما عن الرياض من الوقوع للمالكك فى هذه الصورة» ضعيف. 


التاسعة: و 
اطلاق العقد يقتضى الشراء بثمن المثل 


كما هو المشهور» 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: /7017 
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فلا يجوز له ان يبيع باقل من ثمن المثل» كما لا يجوز له ان يشترى بازيد من ثمن المثل» و يظهر وجهه مما ذكرناه فى المسألة السابقة. 
و به يظهر ان ما افاده سيد الرياض من جعل المدار على حصول المصلحة مع الاطلاق» و ان كان فرضها فى نحو البيع بدون ثمن المثل 
افوا فينو قربي مف قن التحداقق 

واقيده رادي" اللجزاهر :رءزيما//ا كان مسعارفاء انا اذا كان ادزا قله ينكل فى الاطلاق لاتضرافة الى الستعارف و اقيم ها فكركاه عرازا 


من ان الانصراف الناشئ عن التعارف و كثرةٌ الوجود لا عبرة به. 
للعامل اجرة المثل اذا فسخ المالك المضاربة 


العاشرة: و لو فسخ المالكك المضاربة. فاما ان يكون قبل الشروع فى التجارة» او فى مقدماتهاء او بعده قبل ظهور الربح. او بعده فى 
الاثناء» او بعد اتمام التجارة قبل القسمة» او بعدها. فالكلام فى فروع: 

-١‏ ان كان الفسخ قبل الشروع فى العمل و فى مقدماته فلا اشكال و لا كلام فى انه لا شىء له و لا عليه. 

"- ان كان ذلكك من اتمام العمل و بعد القسمة» فاذا كان حصل الربح يقتسمانه. و الا فلا شىء للعامل و لا عليه حصلت خسارة او لم 
يحصل الربح و لا الخسارة. فما يظهر من اطلاق بعضهم ثبوت اجرة المثل مع عدم الربحء غير تام» لان وضع المضاربة على عدم 
استحقاق العامل لشىء سوى الربح» فكان ذلكك شرط ضمنى فى عقدهاء و به يخرج عما دل على احترام عمل المسلم, و انه لا يذهب 
هدرا ان كان عن امر. 
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فللعامل اجرته الى ذلكك الوقت 


“- اذا كان الفسخ فى الاثناء قبل حصول الربح» ف فى المتن للعامل اجرته الى ذلكك الوقت و مقتضى اطلاقه كإطلاق ما فى الشرائع 
ثبوت اجرة المثل لما عمل. 

و استدل له بان عمله محترم صدر باذن المالكك, لا على وجه التبرع بل فى مقابلهُ الحصة؛ و قد فاتت بفسخ المالكك قبل ظهور الربح» 
فيستحق اجرةٌ المثل الى حين الفسخ. 

و فيه: ان الامر بالعمل انما هو على الحصة من الربح على تقدير وجوده. و لو لم يوجد فلا شىء له و حيث ان للمالك الفسخ متى 
شاءء فكان اقدامهما على ان لا يكون له شىء الا مع بقاء العقد و حصول الربح و بدون ذلك لا شىء له و مع الاقدام على ذلك لا 
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وجه للضمان. 

؟- اذا كان الفسخ بعد حصول الربح فى الاثناء أخذ العامل حصته منه و ان قل» كان ذلكك بعد الانضاض او قبله» اتفاقا فى الاول كما 
فى المسالكك. و وجهه ظاهر مما قدمناه. 

و مما ذكرناه ظهر حكم ما لو فسخ العاملء و انه انما يستحق من الربح حصته ان ظهر و لا يستحق اجرة المثل فى شىء من الموارد» 
كما يظهر حكم ما لو حصل الانفساخ بموت أو جنون و ما شاكل. 

وقد وقع الكلام فى صورة الفسخ أو الانفساخ فى احكام» و هى: وجوب الانضاض اذا كان بالمال عروضء و وجوب الجباية عليه اذا 
كان به ديون على الناسء؛ و وجوب الرد على المالكك. 

اما الاول فغايةُ ما قيل فى وجه وجوبه على العامل اذا طلبه المالككء ان قوله 
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صلى الله عليه و آله غلى البد ما اعت سس تودى 0١9‏ مدل عليف لآنه اغذه تقداً فجب رده البد كذلكه و انضا ان الغير معدت ف 
المال بفعله فيجب رده الى ما كان. 

و فيه: اولا: ان الحديث متضمن للضمان الخارج منه المقام» فكان الاولى الاستدلال له بما دل على وجوب رد الامانة. 

و ثانيا: ان مال المالكك حيث كان التغير حادثا باذنه حال الفسخ هو العروضء و هو الذى يجب ادائه لا النقد الذى اخذه. 

و أما ما فى المسالكك- تبعا لجامع المقاصد- من الاستدلال له فيما اذا كان الفسخ بعد ظهور الربح» بان استحقاقه الربح و ان كان ثابتا 
بظهوره الا ان استقراره مشروط بالانضاض»ء فيحتمل عروض ما يقتضى سقوطه. فدفعه ما تقدم من عدم توقف استقراره عليه» و ان 
شئت قلت: ان توقف الاستقرار على الانضاض فرع وجوبه؛ فاثبات الوجوب بالاستقرار دور واضح. فالاظهر عدم وجوب الانضاض 
مطلقاء و لافرق فى ذلكك بين كون الطالب له هو المالكك او العامل. 

و أما الثانى: ففى المسالك: و قد اطلق المصنف و جماعة وجوب جبايته على العامل» لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته و 
الديون لا تجرى مجرى المالء و لان الدين ملكك ناقص و الذى اخذه كان ملكا تاما فليؤده كما اخذه؛ لظاهر: على اليد ما اخذت حتى 
تؤدى. انتهى. 

و لكن الحديث قد عرفت اشكاله» و الادانة حيث تكون باذن المالكك توجب عدم كون رد رأس المال على صفته واجباء و مع الشكك 


تكفى اصالة البراءة عن الوجوب. فالاظهر عدم وجوبه ايضاً. 
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الفصل السابع: فى الوديعة» و هى عقد 


و أما الثالث, فالكلام فيه سيأتى فى الوديعة» فان المال بعد الفسخ امانة فى يد العامل كما مرء فيلحقه حكم الامانة» و التمسكك لوجوبه 


بحديث على اليد قد عرفث ما فيه. 


الفصل السابع: فى الوديعة 
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اشارة 


و حقيقتها الاستنابة فى الحفظء و هى الامانةٌ بالمعنى الاخص. و عدّفها فى التذكرة بانها عقد يفيد الاستنابة فى الحفظء و الظاهر ان 
مراده بالعقد اللفظ او الفعل الذى ينشأ به ذلك. و حيث عرفت ان العقد بنفسه من مقولهٌ المعنى» كما عرفت ان اسامى المعاملات 
كلها اسام للاعتبارات النفسانية على ما مر فى كتاب البيع» فما فى الشرائع و المتن أولى» قال فى الشرائع: العقد و هو استنابة فى الحفظء 
وفى المتن: 

ا ل 

قال الله تعالى: إِنَّ الله مركم أن وا كنات إلى هيا : لذ 

و قال عز شانه: كنود الى اؤْتمِنَ اانه وَ ين الله وَبَهُ 5. 

و أما السنة فالاخبار بذلكك بالغةُ حد التواتره لاحظ: 

خبر الحسين الشبانى عن الامام الصادق عليه السلام؛ قال قلت له: رجل من مواليك يستحل من مال بنى امي و دمائهم, و انه وقع لهم 
عنده وديعة» فقال عليه السلام: ادوا الامانة الى اهلها و ان كانوا مجوسا 7. 


)١(‏ سورة النساء آيهُ /ه. 

(؟) سورة البقرة آي 73/7. 

(*) الوسائل- باب ؟ من ابواب الوديعة حديث- ه. 
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و خبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام: قال امير المؤمنين عليه السلام: ادوا الامانات و لو إلى قاتل ولد الانبياء 0 

و خبر عمر بن ابى حفص عنه عليه السلام: اتقوا الله و عليكم باداء الامانة الى من ائتمنكم؛ فلو ان قاتل على بن ابى طالب ائتمننى 
على امانةٌ لادّيتها اليه .)5١‏ 

و خبر عمار بن مروان عنه عليه السلام: اعلم ان ضارب على عليه السلام بالسيف و قاتله. لو ائتمننى على سيف و استنصحنى و 
استشارنى ثم قبلت ذلكك منه. لاديت اليه الامانة «* الى غير تلكم من الأخبار الآتى طرف منها فى ضمن المباحث الآتية. 

و أما الاجماع فقد نقله جمع من الاساطين منهم المصنف ره. قال فى محكى التذكرة: و قد اجمع المسلمون كافة على جوازهاء و 
تواترت الاخبار بذلكك. 

و فى الحدائق: و يؤكد ذلكك دلالة العقل و النقل على قضاء حاجة المؤمن و ادخال السرور عليه مع عدم المانع» كما لو لم يثق من 
نفسه بالحفظ لبعض الاسباب المتوقف عليها ذلككء انتهى. 

و بذلكك يظهر ان قبول الوديعة مستحبء بل عن التذكرةٌ بعد التصريح بالاستحباب: و لو لم يكن هناكك غيره؛ فالاقوى انه يجب عليه 
القبول» لانه من المصالح العامة؛ و بالجملة فان القبول واجب على الكفاية» ثم استثنى ما اذا تضمن القبول ضررا فى نفسه أو ماله او 
على احد من اخوانه المؤمنين» و نفى فى الحدائق البأس عما ذكره. و لكن الوجوب الكفائى يتوقف على توقف حفظ المال على 
الاستيداع» 
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.* الوسائل باب ؟ من ابواب الوديعة حديث‎ )1١( 

(1) الوسائل باب ” من ابواب الوديعة حديث ؟. 

() الوسائل باب ” من ابواب الوديعة حديث ,. 
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و وجوب حفظ مال الغير عن التلفء و لا دليل على الثانى» بل ظاهر ما ذكروه فى اللقطه عدم وجوب الحفظ و الله العالم. 

ثم انه لا كلام فى انها من العقود لا من الايقاعات و تحتاج الى القبول» و يشير اليه خبر عمار المتقدم. و مما ذكرناه فى البيع و الاجارة 
و غيرهما يظهر انها كسائر العقود تحتاج الى الانشاءء و لا يكتفى بمجرد الاعتبار النفسانى» و لكن ما ينشأ به لا يعتبر ان يكون لفظاء بل 
يصح الانشاء بالفعل و بالقول و الفعل معاء بان يكون الايجاب بالقول و القبول بالفعل. و لا يعتبر فيما ينشأ به العربية» و لا الماضوية» و 
لا تقدم الايجاب على القبولء و لا الصراحة؛ و لا الحقيقة. كما انه قد ظهر مما قدمناه اعتبار كون المتعاقدين بالغين عاقلين مختارين. 
وفى المقام فرعان: 

-١‏ قال فى الشرائع: و لو طرح الوديعة عنده لم يلزم حفظها اذا لم يقبلها. و هو ظاهرء فانه مع عدم تحقق القبول لا تتحقق الوديعة» فلو 
تركها حينئذ و ذهبت لم يكن عليه ضمان. 

وفى المسالكك: و لكن يأثم ان كان ذهابها بعد ما غاب المالك, لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر و اعانة المحتاج» فيكون 
واجبا على الكفاية. 

و فيه: ان المعاونة على البر حسنة و ليست بواجبة» و كذا اعانة المحتاج» مع ان ذلك ليس منها. 

و تفصيل القول فى المقام: ان طرح الوديعة تارة يكون بعنوان الاستنابة فى الحفظ و يكون فعله ذلك مقرونا بما يوجب ظهوره فى 
كونه فعلا ينشأ به تلك, و اخرى لا يكون بهذا العنوان. 

فعلى الاول ان قبلها من طرحت عنده قولا او فعلا تحققت الوديعة» و يترتب 
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عليها احكامها من وجوب الحفظ و عدم الضمان بدون التقصير. و ان لم يقبلها كان حكمها ما تقدم. 

و على الثانى تكون تلكك حينئذ امانة مالكية. توضيح ذلكت: ان الامانة مالكية و شرعية؛ و الامانة المالكية على قسمين: الامانة الحاصلة 
بالتأمين العقدى كالوديعة. و الامانة الحاصلة بالتأمين بالتسليط على ماله برضاه و هى الامانة بالمعنى الاعم» و بهذا المعنى اطلقت 
الامانة على العين المستأجرة و المرهونة و المضارب بها و ما شاكل. و الامانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم الشارع؛ كما 
فى تسليط الول على مال القاصرء و كالتسليط على مجهول المالكك و ما شاكل. 

و ليعلم ان الامانة المالكية بالمعنى الاعم انما تتحقق بالتسليط على المال عن الرضا من دون توقف على شىء آخرء كما يستفاد مما 
ورد فى الا-بواب المتفرقة من العاريهُ و المضاربة و الوديعة و نحوهاء لاحظ صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام: صاحب 
الوديعة و البضاعة مؤتمنان» و قال: ليس على مستعير عارية ضمانء و صاحب العاريةٌ و الوديعة مؤتمن 2١١‏ و نحوه غيره من النصوص 
الكثيرة. 


فانه ليس فى شىء من هذه الموارد سوى التسليط على المال عن الرضاء فيستكشف من ذلكك ان كل تسليط عن الرضا ايتمان» و 
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يترتب عليه عدم الضمان و غيره مما يكون مترتبا على المؤتمن. و على هذا ففى المقام لو طرح المال عنده فان لم يضع يده عليه فلا 
شىء عليه» و ان اثبت يده عليه فلا ضمان عليه لو تلف عن غير تقصير. 
وهل يجب عليه حفظه حينئذ كما فى المسالكك. قال: و اليد توجب الحفظ الى ان 


.© من ابواب العارية حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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ترده على مالكه؛ لعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى ١١‏ ام لا يجب عليه الحفظ؟ وجهان. اظهرهما الثانى» فان الدليل انما دل على 
وجوب الحفظ فى الامانة بالمعنى الاخص. و اما فى الامانة بالمعنى الاعم الحاصلة من التسليط عن رضاه التى ليس مقتضاها الا كون 
استيلا-ئه عن رضا المالككء فلا دليل على وجوب الحفظ. و اما الحفظ من حيث انه مال محترم فلا يجب اصلاء و لذا لا يجب التقاطه 
بل يكره. و التمسكك بحديث على اليد غريبء فان الحديث فى الضمان ولا يدل على وجوب الرد تكليفاء مع ان يد الأمين خارجة 
عن تحت الحديث. فالاظهر عدم وجوب الحفظ عليه. 

و يترتب على ذلك انه لو تركك الحفظ و تلف لا يكون ضامناء اذ لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن تركه تفريطاء و إلى ما ذكرناه يشير 
خبر اسحاق عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: ان عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثيابء لانه 
انما اخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب 1 فانه مع استيلا-ء الحمامى على الثياب يدل على انه لو كان أخذ الجعل على 
الثوب كان مكلفا بحفظه. فترك التحفظ عليه تفريط فيكون ضامنا و حاله حينئذ حال الوديعة بخلاف ما اذا لم يكن حفظ الثوب 
بعهدته. فانه لا يجب عليه الحفظء فتركه التحفظ ليس تفريطا فلا يكون ضامنا. 

"- لو اكره على قبضها لم تصر وديعة؛ لعموم حديث رفع ما استكرهوا عليه 29 فلا يجب عليه حفظها. و فى المسالك: لكن يجب 
تقييده بما اذا لم يضع يده عليها بعد 


.4١ سنن البيهقى ج © ص‎ )١( 
.* (؟) الوسائل- باب 18- من ابواب الاجارة حديث‎ 


(*) الوسائل باب 28 من ابواب جهاد النفس. 
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جائز من الطرفين 


زوال الاكراه مختار فانه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة؛ و ان لم يجب بالاكراه». 
و فيه: ان وضع يده عليها بعد زوال الاكراه ان كان بعنوان قبول الوديعة» او كان حين ما اكره قبل الوديعة و كان ذلكك منه رضا به» و 
كان امالك انعا الوديدة قو لا اى قحاكر وس عله التحفظ و الإافا وان كان الما غنده امائة مالكة كما من. 


الوديعة عقد جائز 


و كيف كانء فلا خلاسف بينهم فى ان الوديعة عقد جائز من الطرفين. و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» و هو الحجةُ فى 
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تخصيص الآيه 2١١‏ و غيرها من ادلة اللزوم. و يترتب عليه بطلا-نه بموت كل منهما او بجنونه و اغمائه» و نحو ذلكك مما يخرج به ماله 
عن ملكه او ولا-يته عليه» كما هو الشأن فى العقود الجائزة مطلقا على ما مر فى باب المضاربة؛» و قد عرفت هناك انه لا يمكن اثبات 
ذلك بالدليل» و لكن لتسالم الاصحاب يبنى عليه» فراجع ما ذكرناه. 

ولو بطل العقد, فالمال يكون فى يد الودعى امانة شرعية» كما فى الشرائع و المسالكك و الجواهر و غيرها. و استدل له بعدم اذن 
المالك الصورىء؛ و حصول الاذن من المالك الحقيقى فى الاستيلاء عليه للرد حسبة» و حينئذ يلحقه حكم غيره من الامانات الشرعية. 
ولكن يمكن ان يقال: ان الامانهُ الشرعيهُ ملاكها الترخيص فى اثبات اليد على مال الغير لحفظه أو لايصال المال الى مالكه. كما 
استفيد من ادلهُ اللقطهُ و مجهول 


)١(‏ سور المائدةٌ آيةُ ؟. 
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المالكك و ما شاكلء و ليس مجرد الترخيص الشرعى تأميناً شرعياء كما لو اباح الشارع وضع اليد على العين المستأجرة لإباحة المالكك 
اياه» فانه من باب اباحةٌ ما اباحه المالكك لا تأمين من الشارع بل الترخيص الابتدائى منه» كما فى اللقطه تأمين من الشارع. 

و عليه ففى المقام غاية ما يثبت بالدليل وجوب رد المال الى صاحبه» و هو وجوب عرضى يتبع حرمة امساكه؛ فلا ترخيص ابتداء من 
الشارع فى وضع اليد عليه؛ و لا إيجاب للايصال ابتداء حتى يكون حاله كحال الترخيص الابتدائى؛ و عليه فليس هو امانة شرعية؛ بل 
يجب الردٌ من باب حرمةٌ امساكك مال الغير. 

و على هذاء فهل يكون ضامنا له لو تلف ام لا؟ يشهد للضمان عموم قاعدة على اليد 01١‏ فان الخارج عنها يد الأمين» و هو ليس أمينا 
على الفرض. 

واستدل لعدم الضمان تارهُ بعدم شمول القاعدة للمقام» نظرا الى ما عن المحقق النائينى ره قال: ان الاخذ هو الاستعلاء على الشىء 
بالقهر و لغيه كما تشهد به موارد استعماله» لاحظ قوله تعالى و لِك أَحدُ وك إذل د ارق 1٠‏ و قوله سبحانه و تناه 
باليمين مع لَمَطَفنا نه الوتِينَ ن :* و قوله تعالى فَأَحَدنامعْ أَخدَ عَزِيز قد «6) و غير تلكم من موارد استعماله؛ و عليه فيختص الحديث 
بصورة الغصب و لا يشمل امثال المقام. 

و اخرى بان قاعدة الاحسان تمنع عن الضمان؛ بدعوى ان وضع يده على المال 


.4١ سئن البيهقى ج #- ص‎ )١( 

(0) سورةٌ هود آيةٌ .٠١7‏ 

() سورة الحاقة آي عع. 

(©) سورة القمر آيةٌ "8. 
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بداعى الايصال الى والكدداضيان اندو لك على لمعبو بك شي 5 الكتامل لكل بتي تيور او تروف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالاه من عزل/انا/ا 


و لكن يرد على الاول ان الاخذ بحسب اللغهٌ معناه تناول الشىء؛ كان عن قهر و غلبه ام لم يكن, و استعماله فى غير موارد الأخذ 
بالغلبة و القهر كثيرء لاحظ قوله تعالى حَُذٍ الْعَفْوَ «”) و قوله عز اسمه حَذُ مِنْ أَدالِهغ صَدَقَة “* و قوله عليه السلام: خذها فانى اليكك 
معتذرء و غير تلكم من الموارد» فالحديث يدل على الضمان فى كل مورد كان مال الغير تحت اليد و من تلكك الموارد المقام. 

ويرد على الثانى ان قاعدهٌ اليد تخصص بقاعدة الاحسان كتخصيصها بقاعدة الائتمان الا انها فى موارد التمحض فى الاحسانء, كما لو 
علم من حال المالك رضاه بوضع اليد على ماله لايصاله اليه» فانه ليس هناكك تسليط ليكون امانة مالكية» لكنه يجوز وضع اليد عليه» 
حرمةٌ امساكه. فهو حينئذ ترك الاساءةٌ لا من باب انه احسان محض. 

فتحصل مما ذكرناه انه يكون ضامنا لو تلف قبل الايصالء الا ان يثبت الاجماع على عدم الضمان. 


.57 التوبة آية‎ )١( 

(0) سورة الاعراف آي .5٠١‏ 

(0) سورة التوبة آيةٌ .٠١7‏ 
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و يجب حفظها بمجرى العادةٌ و لو عين المالكك حرزا تعين» فلو خالف ضمن 


وجوب الحفظ على المستودع 


و تمام الكلام فى هذا الفصل فى طى مسائل: 

الاولى: و يجب حفظها اى الوديعة بمجرى العادة» كالثوب فى الصندوقء و الشاً فى المراح» و الدابهُ فى الاصطبلء او ما يجرى مجرى 
تلكم فى الحرز لمثلها فى العاد» كما هو الشأن فى كل ما لا حدّ له شرعا فانه يرجع فيه الى العرف و العادة. و منه المقام فان الوديعة 
كما مر استنابة فى الحفظء و ليس لها فى الشرع حدٌّ فيتعين الرجوع فيها الى العادة. و على ذلكك فلا يهمنا النزاع فى المصاديق» مثل انه 
هل يجب ان يكون الصندوق محرزا ام يكفى مطلقة؛ فان الضابط ما ذكرناه» و الميزان هو حفظها بما يحفظ به امواله. و لا فرق فى 
ذلكك بين علم المودع بان المستودع ليس له ما يحفظ فيه الوديعة» أو عدم علمه بذلك. 

والدليل على وجوب الحفظ- مضافا الى الاجماع المحقق» و كون ذلكك من مقتضيات عقد الوديعة فانها كما مر استنابة فى الحفظ- 
الآيات و النصوص المتقدمة الدالة على وجوب رد الامانة» فانه لو لا وجوب حفظها لم يجب ادائهاء و لو كان يجوز له اهمالها و عدم 
حفظها كيف يترتب عليها وجوب الاداء. و الاخبار الآتية الدالة على الضمان مع تركك الحفظء اذ لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن وجه 
للضمان بتركه. 

و لوعتين المالكك حرزا تعتن» لاصالة حرمةٌ التصرف فى مال الغير بغير اذنه» فلو خالف ضمن لانه عاد» و قد استثنوا من ذلكك موردين: 
الاول: ما اذا كان النقل الى الأحرزء فقد ادعى الاجماع على انها فى هذا المورد لو تلفت لا تضمنء و اضاف جمع منهم اليه النقل الى 
مثله. 
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و التحقيق ان يقال: انه ان فهم من التعيين ان الغرض المعاملى له الاحتفاظ و انما عن المحل الخاص من باب المثال» فمع النقل الى 
الأسرز او المسالى .لآ مانو الا فالس هر الضهاة: 

الثانى: ما ذكره المصنف ره بقوله الا مع الخوف لجواز النقل حينئذ حسبة؛ بل قالوا انه لو قال المودع: لا تنقلها عن هذا المكان و ان 
تلفت فيه» لعدم ثبوت هذه السلطنة له من السلطان الحقيقى» بل حرم عليه اضاعةٌ المال و اتلافه فى غير وجهه. و من ذلكك النهى عن 
التبذير» و عن تمكين السفهاء من الاموال التى جعلها لنا قواما. 

فهل يجب النقل حينئذ كما فى المسالك. لان الحفظ واجب عليه و لا يتم الا بالنقل و للنهى عن اضاعة المالء ام لا؟ الظاهر هو الثانى؛ 
فان وجوب الحفظ ان كان بمناط وجوب حفظ المال المحترم» فقد مر انه لا وجه لوجوبه, و لذا لا يجب التقاطه بل يكره. و ان كان 
بمناط وجوب حفظ الوديعة» فالمفروض انه بالنقل يخرج عن الوديعة: فانه قد فيها عدم النقل. و اما النهى عن اضاعة المال» فهو 
بالنسبة الى المالك, و لا دليل على حرمتها على غير المالكك حتى بتركك الحفظ اياه عن التلفء بل لا يحرم ذلك قطعا. فالاظهر عدم 
وجوبه؛ و عليه فحيث يجوز شرعا النقل حسبة» فلا ضمان عليه لو نقلها و تلفت, لقاعدٌ الاحسان بالتقريب المتقدم. 


وجوب سقى الدابة و علفها على الودعى 


الثانية: و يجب على الودعى علف الدابة و سقيها و يرجع به على المالكك على المشهور بين الاصحابء بل بلا خلاف فى ذلكك فى 
الجملة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: ير 

1. 


و تفصيل القول فى المقام ان هاهنا صورا: 

الالولى: ان يأمره المالك بذلك. لا إشكال فى انه يجب عليه كما صرّحوا به لانه من مقدمات الحفظ المأمور به» و يرجع به على 
المالكء و ذلكك لان حقيقةُ الوديعة هى الاستنابة فى الحفظء فهى و ان كانت بطبعها آبِيهٌ عن التعويض- و الا لكانت اجارةُ على 
العمل لا وديعة- موجبة لتنزيل الودعى منزلة المالكك فى حفظها الذى لا عوض لمالكها. و لكن ذلكك بالنسبة الى الحفظ نفسه. و اما 
ما يتوقئف عليه الحفظ من مال او عمل فالوديعة بنفسها لا اقتضاء بالنسبةُ اليه من حيث التعويضء و عليه فاذا كان المالكك مستوفيا له 
بالامر به كان ذلكك موجبا للضمانء فيرجع الودعى اليه. و أما قاعدةٌ احترام المال التى استدل بها بعضهم فى المقام للضمانء فقد مر 
انها بنفسها ليست من موجبات الضمان, و لا توجب الرجوع الى من وصل نفعه اليه. 

الثانية: ان ينهاه عن ذلككء ففى الشرائع و غيرها لم يجز القبول» بل يجب سقيها و علفها. ‏ 

واشعدل لدقى الشالكف و غيرها بانه شق الله الى كيا اثد شق التالكف قله رفظ سق الله تعالى بانقاظ السالكك عله بو بان اتا 
المال منهى عنه. 

ولكن قد مران حفظ الحيوان من التلف لا يكون واجبا على غير المالك. و لذا لا يجب التقاط الحيوان اذا خاف عليه التلف» و 
الحفظ بعد الالتقاط من جهة كونه امانةُ شرعيهُ يجب حفظها من التلفء كما ان وجوب الحفظ على مالكه انما هو من جِههُ وجوب 
نفقهُ المملوك على مالكه لا من حيث حفظ النفس المحترمة» و المفروض انه لا يجب الحفظ من جهة الوديعة لنهى المالكك عنه. و 
اما حرمة اتلاف المال فقد عرفت انه مختص بالمالك, فحرمة الاتلاف غير المستلزم للتصرف فى ملكك الغير غير ثابتة و الاصل عدمها. 
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فعلى هذا لا يجب عليه سقى الدابة فى هذه الصورة و لا علفهاء بل لا يجوز من غير مراجعة الحاكم, فانه تصرف فى مال الغير بلا 
رضاه. و لو سقاها و اعلفها و الحال هذه ليس له الرجوع بقيمتهما على المالككء كما ظهر مما ذكرناه فى الصورة الاولى. 

الصورة الثالثة: ان يطلق المالكك المودع لا يأمره و لا ينهاه» و الظاهر فى هذه الصورهُ وجوب السقى و العلفء لانهما من مقدمات 
الحفظ المأمور به» بل قد يقال- كما عن التذكرةٌ و غيرها-: ان مقتضى الشرط الضمنى هو ذلكك. 

وهل يرجع بما بذله فى مقام حفظه الى المالك ام لا؟ الظاهر ذلك. لا لمجرد وجوب الحفظ فانه لا اقتضاء من حيث المجانية و 
عدمهاء و لا لحرمة المال المبذول فانها لا توجب الضمان ما لم يكن المالكك مستوفيا له بالمباشرة او بوكيله او بأمر أحدهما أو بأمر 
الحاكم» بل لمفهوم قوله عليه السلام فى صحيح ابى ولاد فى جواب قول السائل: جعلت فداكك فقد علفته بدراهم فلى عليه علفه: لا» 
لانكك غاصب ١١‏ فانه يستفاد منه ان غير الغاصب له الرجوع بما انفق على الدابة. 

فالمتحصل مما ذكرناه انه مع الاطلاق او الأمر بهما يجب السقى و العلفء و يرجع بما بذله على المالكك. 

بقى الكلام فى الضمان مع الاهمال فى حفظ الدابة بتركك السقى و العلفء فالظاهر هو ذلك, لا لوجوب الحفظ فانه لا يوجب تركه 
نا الاثم» و لا من جهة تخلف الشرط الضمنى او الصريح فان ترك الوفاء بالشرط ليس من موجبات الضمانء بل لان تركك الحفظ 
داخل فى التعدى او التفريط» و سيجىء ان اليد معه مضمنهُ» و النصوص الخاصة دالهُ عليه ايضا. 


)١(‏ الوسائل باب لامن كتاب الغصب. 
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ثم انه لا يهمّنا البحث فى جواز اخراج الدابة من المنزل و عدمه. لما مر- و مما ذكرناه يظهر حكم ما لو كانت الوديعة غير الحيوان- 
كشجر و بناء و نحوهما- و انه مع الاطلاقء او الامر بإنفاق ما يتوقف عليه حفظهاء يجب و يرجع بما بذله على المالكك. 


ضمان المستودع مع التعدى او التفريط 
اشارة 


الثالثة: (و يضمن المستودع مع التفريط) بتركك التحفظه أو التعدى بالمخالفة فى كيفية الحفظء أو الخيانة بالتصرف فى المال. و 
الضابط هو التقصيرء و ان حصره بعضهم فى ستة: الانتفاع بهاء و الايداع» و التقصير فى دفع المهلكات, و المخالفة فى كيفية الحفظ» و 
التضييع بان يلقيها فى مضيعة» و الجحود. و لا يضمن بدونه. بلا خلاف فيهما بل عليهما الأجماع بقسميه فى الجواهر. 

و يشهد بهما- مضافا الى قواعد باب الضمان كما مر فى الاجارة و المضاربة و غيرهما- النصوص الخاصة المعلقة جملةٌ منها لعدم 
الضمان على الاثتمان» اما بجعله سبباء او عنوانا لعدم الضمانم لاحظ: 

ما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح و الحسن عن ابى عبد الله عليه السلام: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان .)١١‏ 

و صحيح زرارة- او حسنه- عنه عليه السلام عن وديعة الذهب و الفضةء فقال عليه السلام: كل ما كان وديعة و لم تكن مضمونة لا 
تلزم 037. 
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(1) الوسائل باب ١‏ مق انوات العارية حديك © وباب # من ابواف الوديعة يحديك ١‏ 
() الوسائل باب 5 من ابواب الوديعة- حديث ؟. 
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و موثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت. فقال: الرجل كانت عندى وديعة» و 
قال الآخر: انما كانت لى عليكك قرضاء فقال عليه السلام: المال لازم له. الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلكك او يسرقء أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليه 
السلام: ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا 27١‏ و نحوها غيرها. 

اضف الى ذلك النصوص الداله على الضمان بالتعدى و الاستهلاك فى باب المضاربة و الرهن» بعد معلومية اشتراكك الجميع فى 
الحكم المزبور باعتبار كونها امانة. مع انه يدل على الضمان بالتعدى مكاتبة محمد بن الحسن الى ابى محمد عليه السلام: رجل دفع 
الى رجل وديعة فوضعها فى منزل جاره فضاعت؛ هل يجب عليه اذا خالف امره و اخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له 
ان شاء الله «”). 

و على الجملة» فان المستفاد من مجموع الادلة بعد ضِمْ بعضها الى بعضء ان تلف المال عند الودعى لا يوجب الضمان الا مع التقصير 
فى الحفظء الموجب لخروج اليد عن كونها يدا امانية و مأذونة و صيرورتها خيانة. 

وقد وقع الخلاف و الكلام فى جملهُ من الموارد» كتركك ما يحفظ به الوديعة مثل نشر الثوب و طيه و تعريضه للهواء, و المسافرةٌ بهاء 
و اخراج الوديعةٌ من الحرز لينتفع بهاء و الجحود, و ما شاكل. و حيث انه لا نص فى شىء من الموارد يعتمد عليه» فلا بد فى كل مورد 
من عرضه على الميزان المتقدم ثم الحكم بالضمان و عدمه فلا يهمنا البحث فى 


(1) الوسائل- باب " من ابواب الوديعة حديث .١‏ 
() الوسائل باب ” من ابواب المضارية حديث /,. 
() الوسائل باب 8 من ابواب الوديعة حديث .١‏ 
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كل مورد بالخصوص. 

نعم» لا بأس ببيان حكم ما لو ضيّع بالنسيان» فالمحكى عن جماعة- منهم المصنف ره فى التحرير و ولده و المحقق الثانى- الضمان.. 
و استدل له بان الدليل دل على ان الامين يضمن مع التعدى أو التفريط» و حديث رفع النسيان ١١‏ لا يصاح رافعا للضمان» لكونه فى 
مقام الامتنان و لا امتنان على الام فى رفعه» و لذا فى سائر موارد الضمان لا يرتفع الضمان مع تحقق السبب نسيانا. 

و اورد عليه بان مقتضى اطلاق ما دل على عدم ضمان الامين العموم, و غايهُ ما خرج منه العامد الاثم دون غيره» فاطلاق ذلكك يقتضى 
عدم الضمانء و به يرفع اليد عن قاعدة على اليد .)7١‏ 

وفيه: انه وان لم يكن دليل لفظى يدل على انه فى هذا الباب يكون المتعدى او المفرط ضامناء و لكن لا ريب فى استفادة ذلكك من 
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مجموع ما تقدم, بل يمكن ان يقال انه يستفاد ذلكك من نفس ما دل على انه لا ضمان على الامين» فان اخذ الامانة عنوانا للموضوع 
مشعر بذلككء و المضيع و ان كان عن نسيان ليس يده امانية. فالاظهر هو الضمان. 


اعادة الوديعة بعد التفريط 
المعروف بين اللاصحاب انه اذا اعاد الوديعةٌ بعد التعدى او التفريط الى 


)١(‏ الوسائل باب 88 من ابواب جهاد النفس. 

(1) سئن البيهقى ج © ص .4١‏ 
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الحرزء لم يبرأ ولا يزول الضمان. 

قال فى محكى التذكرة: اذا صارت الوديعة مضمونة على المستودعء اما بنقل الوديعة و اخراجها من الحرزء او استعمالها ك ركوب الدابة 
و لبس الثوب او بغيرها من اسباب الضمانء ثمّ انه تركك الخيانة و رد الوديعة الى مكانها و خلع الثوب, لم يبرأ بذلكك عند علمائنا 
اجمع» و لم يزل عنه الضمان و لم تعد امانة» انتهى. 

و التحقيق يقتضى ان يقال: ان الدليل دل على عدم ضمان الودعى, خرج عن ذلكك ما لو كان متعدياً او مفرطاً. و عليه فاذا فرط او 
تعدى ثم عاد يدخل المقام تحت كبرى كلية مذكورة فى الا-صولء و هى انه اذا فرض خروج بعض الافراد فى بعض الازمنة عن 
العموم؛ فهل فيما بعد ذلكك الزمان المخرج بالنسبة الى ذلكك الفرد يجرى استصحاب حكم الخاص أو يتمسكك بالعموم؟ و حيث ان 
المختار عندنا هو التمسكك بالعموم مطلقاء و ان لم يكن لدليل ذلك العموم عموم ازمانى» و لا يصح الرجوع الى الاستصحاب» 
فالمتعيّن فى المقام البناء على ارتفاع الضمان و عدم بقائه» لفرض ان الوديعة لا تنفسخ بالخيانة» بل تلكك الوديعة فى حال الخيانة 
خارجة عن تحت عموم ما دل على عدم الضمانء فاذا اعادها الودعى فقد دخلت تحت العموم؛ و لا مجال لاجراء استصحاب بقاء 
الضمان. و أولى بذلك ما لو جدّد المالكك له الاستيمان» بان فسخ العقد السابق ثم اودعه جديدا. 

فان قيل: ان المصنف ره ادعى الاجماع على الضمانء فهو المقيد للاطلاق. 

قلنا: انه ليس اجماعا تعبدياء لاستدلالهم له بالاستصحاب. 

و على تقدير ما بنى عليه القوم من الضمان و الخروج عن كونه وديعة؛ فالظاهر انه لا يزول الضمان الا بالرد الى المالك, و عود الحكم 
الاول انما هو بتجديد المالكك له الوديعةٌ او الابراء» بان يبرأه المالكك من الضمان. 
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و الاول مورد الوفاق. انما الخلا.ف بينهم فى انه لو لم يردّها و لكن جدّد له المالكك الايداع؛ فظاهر الاكثر انه كالاول؛ و علّلوه بان 
الضمان انما كان بحق المالكء و قد رضى بسقوطه باحداثه ما يقتضى الامانة. 
وقيل: لا يزول الضمانء و هو ظاهر المتن» و استدل له بظاهر قوله عليه السلام على اليد ما اخذت .)١١‏ 
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وقال فى المسالك: و يمكن بناء ذلك على ان الغاصب اذا استودع هل يزول الضمان عنه ام لا؟ فان المستودع هنا قد صار بتعدية 
بمنزلته. و المسألة موضع اشكالء اذ لا منافاةٌ بين الوديعة و الضمان كما فى المفروض المذكورء فلا يزول السابق بتجدد ما لا ينافيه» 
مع عموم قوله عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤدىء و من انه قد اقام يده مقام يده و جعله وكيلا فى حفظهاء و ذلكك يقتضى 
رفع الضمانء الى ان قال: و الاقوى هنا زوال الضمانء لان المستودع نائب عن المالك فى الحفظ فكانت يده كيده و قبضه لمصلحته؛ 
فكان المال فى يده بمنزلة ما كان فى يد المالكك. بخلاف الرهن.» انتهى. 

و فيه: انه اذا فسخ المالكك الوديعة الاولى» و جدّد العقد و لم يرجع المال الى يده؛ و قلنا بصحة الثانى» فلا اشكال فى ارتفاع الضمانء 
ولا مورد للتمسك بعموم على اليد, لان يده بمقتضى الوديعة الثانية يد امانية. اللهم الا ان يقال مبتنيا على الكبرى المتقدمة: ان يده 
هذه كانت يد ضمانء فبعد ارتفاع العدوان و الخيانة يشكك فى بقاء الضمان و دخولها تحت ما دل على عدم الضمان على الامين» 
فيستصحب الضمانء و لكن قد اشرنا الى بطلانها. 

وان لم يفسخ المالكك الوديعة الاولى» و قال: اذنت لكك فى حفظها أو اودعتكها او 


)١(‏ ستن البيهقى ج #8 ص:+5. 
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نحو ذلك فلا كلام فى عدم انفساخ الاولى و عدم حدوث عقّد جديدء فحينئذ ان اراد بذلك البراءة» من الضمان فسيأتى حكمه. 
والا-فقد استدل فى المسالك لعدم الضمان تارة بانه لحق المالكك و قد رضى بسقوطه باحداثه ما يقتضى الامانة و اخرى بان 
المستودع نائب عن المالكك فكان يده كيده. 

وفيه: انه لم يحدث ما يقتضى الامانة» و مجرد رضا المالك بسقوطه لا يكفى فى السقوطء و كون يد المستودع كيد المالكك اول 
الكلا-م. و ما افاده من ابتناء ذلكك على مسألة ان الغاصب اذا استودع هل يزول الضمان عنه ام لاء غير تام» فان المفروض فى المقام 
عدم فسخ العقد الاولء و معه لا يؤثر الثانى شيئا قطعا. 

و أما الثانى- و هو الابراء- فقد جزم المصنف ره و المحقق فى الشرائع بحصول البراءة من الضمان بهء و وجهه ان الضمان كان لحمّه 
فيسقط باسقاطه. 

و اورد عليه صاحب الجواهر و قبله غيره بعدم دليل صالح لقطع اصال الضمان؛ ضرورة عدم ثبوت مال فى الذمةٌ يكون مورداً للابراء» 
فان المراد من الضمان اشتغال ذمته لو تلفت بالمثل او القيمُ» فهو كما لو قال للغاصب: اب رأتكك من ضمان المال المغصوب فى يدكك» 
و نحوه مما هو ابراء عما لم يجب بعد. و تأهل الذمة للاشتغال على تقدير التلف لم يثبت قابليته للسقوطء بل مقتضى الاصل و اطلاق 
ما دل على سببية الضمان الشامل لصورةٌ الاسقاط عدم سقوطه بالاسقاط. 

و فبه: اولا: ان الابراء ان كان ابراء على تقدير الثبوت لا تنجيزياء لا يكون من قبيل ابراء ما لم يجب. 

و ثانيا: ان الضمان المسبب عن التعدى او التفريط كالضمان فى سائر الموارد غير العقود الصحيحة؛ عبارة عن كون العين فى العهدة و 
اثر ذلكك لزوم دفع العين 
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و يحلف للظالم و يورى» 
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ما دام بقائهاء و البدل على تقدير التلفء ففى جميع الموارد تكون العين فى العهدة حتى بعد التلف. و على ذلكك فالا-براء عنه لا 
إشكال فيه اصلاء بعد معلومية كون الضمان من الحقوق القابلة للاسقاط لا من قبيل الحكم. 


حكم ما اذا اتلف الاجنبى الوديعة 


ثم انه بعد ما عرفت من وجوب الحفظه فاعلم انه اذا اراد ثالث أخذ المال الذى جعل وديعة عنده قهرا او اراد اتلافه» فان تمكن من 
الدفع من دون ان يترتب عليه ضرر أو مشقة وجبء لانه مقدمة للحفظ المأمور به على جهة الاطلاق. 

ولو توقف ذلك على بذل مال فهل يجب ام لا؟ و على تقدير البذل هل يرجع بما بذله على المالكك؟ خلاف فى الجهتين» و قد تقدم 
ما عندنا عند بيان حكم علف الدابة و سقيهاء و ما ذكرناه فى تلكك المسألة جار هنا. 

ولو توقف الدفع على الكذب جازء بل وجب بل و عليه ان يحلف للظالم لو طولب باليمين- على ما سيأتى الكلام فى ذلكك مفصلا 
فى كتاب الايمان- و النصوص الخاصة شاهدة بذلكك. 

و هل يجب ان يورّى مع التمكن من التورية؟ الظاهر ذلكك كما سيأتى فى ذلكك الكتاب. 

و لوادى وظيفته و مع ذلك اخذ منه قهرا او اتلف فلا ضمان عليهء بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر 
لقاعدة الايتمان. 

و دعوى اختصاصها بالتلفء و فى المقام اما اتلاف او اخذء و على التقديرين لا تلفء مندفعة: 
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اولا: بصدق التلف عليهما بكل من اتلاف الثالث واخذه؛ كما يشهد به خبر عقبه بن خالد الوارد فى تلف المبيع قبل قبضه من اطلاق 
التلف على سرقةٌ المتاع .)١١‏ 

و ثانيا: انه لم يؤخذ فى ادل عدم الضمان على الامين خصوص التلفء بل صرح فى بعضها بالسرقة» كصحيح محمد بن مسلم عن 
الامام الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلكك او يسرقء أعلى صاحبه الضمان؟ فقال عليه السلام: ليس عليه غرم بعد ان 
يكون الرجل امينا .)7١‏ 

ثم الظاهر انه لا إشكال فيه. سواء كان قد تولّى الظالم اخذها من يده. أو من مكانها الذى كانت فيه؛ او قهره على الاتيان بها فدفعها 
اليه لصدق عدم التفريط فيهماء و لا ضمان عليه فيهماء و انما الضمان على الظالم كما هو المشهور بين الاصحاب. 

و عن ابى الصلاح و ابى المكارم و المصنف ره فى التذكرة و التحرير انه يجوز رجوع المالكك عليه مع مباشرته الدفع بنفسه الى من 
أمره الظالمء لا-نه باشره تسليم مال الغير بيده» فيشمله عموم على اليدء و ان كان قرار الضمان عليه. و قوّاه فى الجواهرء بتقريب ان 
التسليم الى الظالم من اقسام الاتلاف» و المخصص بقاعدة الائتمان قاعدة على اليد دون قاعدة الاتلاف. 

و لكن يرد على الوجه الاول: ان التسليم الى الظالم ان كان جائزا لهء فلا يكون به مفرطا و لا متعدياء و معه يدخل فى قاعدة الاثتمان» 
و هى تخصص قاعده على اليد. و اما ما افاده فى الجواهرء ففيه: ان التسليم الى الظالم لا يعدّ اتلافاً للمال» بل لو كان ذلك اتلافا يكون 
فاعله الظالم الاخذء فهو المتلف بأخذه لا الودعى المسلم اليه» و انما 
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إفرة الوسائل باب “من ابواب كتاب المضاربة حديث 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: مرو 


ولواقرٌّ له لم يضمن 


فعله مقدمه للاتلاف لا انه اتلاف» فتدبر. فالاظهر عدم الضمان عليه. 

ولواقرٌّله لم يضمن عند الماتن. 

وفى المسالك- فى شرح قول المحقق: و لا يلزم دركها-: هذا اذا لم يكن سبباً فى الاخذ القهرى كما لو كان هو الساعى بها الى 
الظالم» و لم يقدر بعد ذلك على دفعه. فانه يضمن لانه فرط فى الحفظ» بخلاف ما لو كانت السعاية من غيره» او علم الظالم بها من 
غير سعاية» و مثله ما لو اخبر اللص بها فسرقهاء انتهى. و تبع فى ذلكك المصنف ره فى التذكرةٌ و المحقق الثانى. 

و هو متين» فان اخبار الظالم بها نظير جعلها فى غير حرزء ينافى الحفظ المأمور به فيكون متعدياء فلا يرد عليه ما فى الجواهر من الشكك 
فى تحقق الضمان و لو للشكك فى الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدى و التفريط و التضبيع و نحوهاء لان عموم على اليد و 
نحوه مخصوص بقاعدة الائتمان» اذ لا شك فى عدم صدق الحفظ, و معه يصدق التعدى او التفريط لتركه ما وجب عليه» و قاعدة 
الائتمان مختصة بغير المفرط و المتعدى و المضيع. 

نعم» لو تم ما ذكره من الشكث فى صدق العنوان الخارج تم ما افادم» من جهة ان التمسكك بعموم على اليد حينئذ من قبيل التمسكك 
بالعام فى الشبهة المصداقيهُ و هو لا يجوزء فيتعين الرجوع الى اصالة البراءة عن الضمان. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان الاظهر فيما لو اقرّ له من غير ان يكون الاقرار لدفع الضرر او الحرج او ما شاكل من موانع التكليف يكون 
ضامناء و ان كان قرار الضمان على الظالم. 
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و يجب ردها عقلا على المودعء أو الى ورثته بعد موته 


يجب رد الوديعة على المودع 


الرابعة: و يجب ردها اى الوديعة (عقلّا على المودعء او الى ورثته بعد موته) مع المطالبة فى اول اوقات الامكان. بلا خلا.ف فى 
الوجوبء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه و قد تقدم ما عن التذكرةُ من اجماع المسلمين كافة عليه. و يشهد به ما دل من 
الكتاب و السنّهُ على الأمر باداء الامانة الى اهلها 1١‏ المتقدم فى اول هذا الفصلء و ما دل على عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير 
اذنه 29١‏ و الفرض عدمه هنا لانقطاع الاذن بالمطالبة. و اما كون الوجوب بحكم العقل ايضاء فتقريبه ما مر فى اول هذا الفصل. 

ولا يخفى انه لا ريب فى تقيد هذا الحكم كسائر الاحكام الشرعية بالامكان العقلى. و هل يعتبر الامكان الشرعى كما صرح به فى 
المسالكك و غيرهاء لان المانع الشرعى كالمانع العقلى؟ الظاهر ذلككء الا ان كون حكم شرعى آخر مانعا عن ذلكك يتوقف على وجود 
احد المرجحات لباب التزاحم, و بعبارة اخرى بعد رعاية قواعد ذلكك الباب و تقديم ما يزاحم ذلكك لا ريب فى سقوطه. و فى 
المسالكك: و المراد بالامكان ما يعم الشرعى و العقلى و العادىء و الظاهر ان مراده بالامكان العادى ما لو لم يكن فى الردٌ مشقة؛» و 
عليه فدليل اعتباره ما دل على رفع العسر و الحرج. 

و منه يظهر الحكم فى جملة من الفروع المذكورة فى المقام» مثل ما لو كان فى الحمام فطلب المالكك منه الرد» و لا يتمكن منه الا 
بخروجه من الحمام, و انه يجوز له اكمال 
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)١(‏ النساء آيهُ 28 و الوسائل باب ” من الوديعة. 

(؟) الوسائل باب ”من ابواب مكان المصلى- و المستدركك ج ١‏ ص .5١7‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: [فرخرا 

ا 


الحمام اذا كان فى عدمه المشقة» و نحو ذلك غيره من الفروع؛ فان الضابط الكلى هو اللزوم ان لم يكن فيه حرج و مشقة» و الا فيجوز 
التأخير. 

وهل التأخير ليشهد عليه عذر ام لاء ام يفصل بين ما اذا كان لصاحب المال بِتِنهُ على كون ماله عنده فله ذلككء و بين غيره فلا؟ اقوالء 
خيرها اوسطهاء بعد فرض ان قوله فى الردٌ مقبول فلا حاجة الى البينة. 

وهل يجب الردٌ حتى لو كان المالكك ممن يجوز تملكك ماله» كما لو كان للودعى عنده مال هو غاصب له و اراد المقاصهٌ من 
الوديعة» او كان ماله فيئا للمسلمين» او كالاموال المباحة كما اذا كان المودع كافرا حربيا؟ وجهان» صرح جمع من الاصحاب بالااول. و 
فى الجواهر ره: ان لم يكن اجماع على وجوب الردٌ حتى على الحربى» و حتى على من عليه حق المقاصةٌ و غيرهم, امكن المناقشة فيه 
انتهى. 

اما المقاصة من الوديعة ففيها روايتان: 

احداهما: دالة على الجوازء و هى صحيحة ابى العباس البقباق» ان شهاباً ما راه فى رجل ذهب له بالف درهم و استودعه بعد ذلكك 
الف درهمء قال ابو العباس فقلت له: خذها مكان الألف التى اخذ منكك فأبى شهابء قال: فدخل شهاب على ابى عبد الله عليه السلام 
فذكر ذلكك. له فقال عليه السلام: اما انا فاحبٌ ان تأخذ و تحلف .)١١‏ 

و خبر على بن سليمان قال: كتبت اليه رجل غصب مالا او جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة او قرض مثل ما خانه أو غصبه» أ يحل 
له حبسه عليه ام لا؟ فكتب عليه السلام: نعم» يحل له ذلك ان كان بقدر حقه. و ان كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلم الباقى اليه 
ان شاء اللّه .)5١‏ 


)١(‏ الوسائل باب *8 من ابواب ما يكتسب به حديث ” كتاب التجارة. 
(؟) الوسائل باب *8 من ابواب ما يكتسب به حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: إرفرض 


الاان يكون 


الثانية: ما يدل على المنعء كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام» قلت له: الرجل يكون لى عليه حق فيجحد منه ثم 
تدعت مالا أن ان آخذ مالى عنده: قال: لاء هذه الخيانة ."1١‏ 

و خبر ابن اخى الفضيل بن يسارء كنت عند ابى عبد الله عليه السلام و دخلت امرأءٌ و كنت اقرب القوم اليهاء فقالت لى: اسأله. فقلت: 
عن ما ذا؟ فقالت: ان ابنى مات ى ترك مالا كان فى يد اخى فاتلفه» ثم افاد مانا فاودعنيه» فلى ان آخحذ منه بقدر ما اتلفه من شىء» 
فقال عليه السلام: لا قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اد الامانة الى من ائتمنككء و لا تخن من خانكك .07١‏ 


و الجمع بين الطائفتين يقتضى البناء على الكراهة؛ و المسألة محررة مستوفاءً فى أواخر كتاب القضاء فراجع» و نسب القول بالجواز 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالاه من عالانا/ا 


هناك الى اكثر المتأخرين» و فى ملحقات العروة: الظاهر انه المشهور. 

و أما وجوب الرد على الحربىء فهو الظاهر من النصوص المتقدمة المتضمنة للرد و ان كان المودع مجوسياء او كان قاتل ولد الانبياء» 
او انه لو ائتمنى قاتل على عليه السلام على السيف لأدّيت اليه الامانة. و لا منافاةً بينها و بين ما دل على حليةُ امواله» كى يقال ان النسبة 
عموم من وجه؛ فانه يمكن ان يكون الردٌ واجبا من جهة كونه رداً للامانة وان كان المال مع قطع النظر عن هذا العنوان كان يحل 
اخذه. هذا على تقدير عدم القول بان ماله فىء للمسلمين. و الا فالوديعة باطلٌ كما لا يخفى. 

و كيف كانء فلا اشكال فى وجوب الرد على من لم يكن كذلك الا ان يكون 


.١١ الوسائل باب ”87 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب *8 من ابواب ما يكتسب به حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج219 ص: ع7 

غاصبا فيردها على مالكها و مع الجهل لقطهُ يتصدق بها ان شاءء الا ان يمتزج بمال الظالم فيردها عليه. 


المودع غاصبا لهاء فانه لا يجوز الرد اليه لعدم الوديعة شرعا بل يمنع عنهاء فيردها على مالكها ان عرف. و مع الجهل به تكون هى 
لقطةء لخبر حفص بن غياث- المنجبر ضعفه بعمل الاكثر- عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من 
اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلمء هل يرد عليه؟ فقال: عليه السلام: لا يردّه» فان امكنه ان يردّه على اصحابه فعل» و الا كان فى 
يده بمنزلة اللقطه يصيبها فيعرفها حولت فان اصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلكك خثتيره بين الاجر و 
الغرم» فان اختار الاجر فله الاجرء و ان اختار الغرم غرم له و كان الاجر له .)١١‏ 

والأثر بالتصددق بهاو ان كان فى نفسه ظاهرا فن الوجوي» الأاائه نفيك رقت 3لكه على سعله بمة ل اللقطة فغلى القرل فى اللقطة 
بجواز التملكك يحمل الامر فيه على ارادةٌ بيان احد الافراد او على الترخيصء و لذلكك قال المصنف ره: يتصدق بها ان شاء. و عليه فما 
عن الارشاد و تبعه الشهيد الثانى من التخيير بين الصدقة بها مع الضمان و ابقائها امانة لا ينافى ذلكك. و كيف كان. فلا يصغى الى ما 
عن الحلبى و الحلى من وجوب الردٌ الى امام المسلمين» و مع التعذر تبقى امانة» ثم يوصى بها الى عدل الى حين التمكن من 
المستحق. 

و بالجملة فبعد ما عرفت من انجبار ضعف الخبر بالعمل» لا ينبغى الترديد فى ان له ان يتصدق بها الا ان تمتزج بمال الظالم فيردها عليه 
ان لم يمكن للمستودع تميبز المالين و لو بالقسمة» عند الاصحاب على ما نسب اليهم؛ و عن الغنيةُ و السرائر 


.١ من ابواب كتاب اللقطهُ- حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: فرفر‎ 
و القول قول الودعى فى التلفء و عدم التفريط» و الرد» و القيمة» مع يمينه. و قول المالكك انه دين لا وديعة مع التلف‎ 


الاجماع عليه تقديماً لاحترام المال المعلوم مالكه على غيره الذى لا يمكن معرفته ليرد على صاحبه. و لكن يشكل ذلككء فان المال 
المفروض مركب من ما يجب رده الى صاحبه و ما يتعيّن التصدق به عن مالكه؛ فتقديم احدهما يحتاج الى دليل. فما افاده فى 
المسالكك- و تبعه عليه غيره- من ان الاسوفق بالقواعد رده على الحاكم مع امكانه ليقسمه و يرد على الغاصب ماله؛ هو المتجه؛ و مع 
عدم امكانه يقوم عدول المؤمنين مقامه كما فى كل حسبة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /اثالاه من عالانا/ا 
فروع التنازع 


الخامسة: فى فروع التنازع. 

و ملخص القول فيها: انه تار يدعى الودعى تلف المالء و المودع ينكره. و اخرى يتوافقان على التلف, و لكن المودع يدعى التفريط 
و الودعى ينكره. و ثالثة يدعى المستودع رد المالء و المودع ينكر ذلكك. و رابعة يتوافقان على الوديعة وعدم الرد و التلف مع 
التفريط؛ و يختلفان فى القيمة. و خامسة يتنازعان فى ان المال التالف هل هو كان وديعة فلا ضمان. ام كان قرضا فعليه عوضه. 

قال المصنف ره: و القول قول الودعى فى التلف و عدم التفريط و الرد و القيمهُ مع يمينه» و قول المالكك انه دين لا وديعة مع التلف 
فهاهنا فروع خمسة: 

-١‏ اذا اعترفا بالوديعة» و ادعى الودعى التلف و انكره المودع, فالقول قول الودعى على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة: سواء 
اسنده الى سبب أولاء و سواء كان ظاهرا كالغرق و الحرق او خفيا كالسرقةٌ و نحوهاء بل عن التذكرةٌ نسبته 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19. ص: "م 

1 


الى علمائنا اجمع. 

و الوجه فى ذلك انه امين» و عدم تصديقه فى دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن» و قد ورد انه ليس لكك ان تتهم من 
ائتمنته »١١‏ اضف اليه مرسل المقنع عن مولانا الصادق عليه السلام عن المودع اذا كان غير ثقَةُ» هل يقبل قوله؟ قال عليه السلام: نعم» و 
لا يمين عليه «"0. فما عن الشيخ فى المبسوط من انه لا يقبل قوله الا بالببنة فى التلف بامر ظاهر لعموم البينة» مردود بالشذوذ. و العموم 
المزبور يجب تخصيصه بما مر كما افاده بعضهم. . 
و هل يقبل قوله بلا يمين كما عن الصدوق و الشيخ فى. النهاية و ابن حمزة» بل عن الفقيه: قضى مشايخنا رضى الله عنهم على ان قول 
المودع مقبول فانه مؤتمن و لا يمين عليه» ام يعتبر اليمين لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة و اليمين كما فى الجواهر؟ وجهانء 
الظاهر انه لا حاجة الى اليمين الا عند التنازع عند الحاكمء و لعل القائلين بعدم الحاجة اليه نظرهم الى غير باب الخصومة عند الحاكمء 
كما ان نظر صاحب الجواهر ره الى صورة النزاع عنده. 

؟- اذا ادعى الودعى الردٌ و انكره المالك, فالمشهور انه يقبل قوله» و عن جماعة الاجماع عليه بل ارسلوه فى غير المقام ارسال 
المسلمات» و وجهه ظاهر مما قدمناه. 

*- لو اتفقا على التلفء و لكن المالكك ادعى التفريط و انكره الودعى» فلا اشكال فى تقدم قول الودعىء لما مرء و لان ما دل على 
الضمان بالتعدى و التفريط يبخصص ما دل على عدم ضمان الامين» و بعد الجمع بينهما يكون الخارج عن تحت ما 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الوديعة حديث .١‏ 
() الوسائل- باب ؟ من ابواب كتاب الوديعة حديث /,. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: يذخرنرا 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. طع لإ أ ماع3لات. الالالالنا صفحة نالا من عالانا/ا 
الضمان. 

*- لو اختلفا فى القيمة» فعن الشيخ ره ان القول قول المالكء محتجا بانه بالتفريط خرج عن الامانة» فلا يكون قوله مسموعاء و قيل ان 
به رواية. و فى المتن و الشرائع و المسالك و الجواهر ان القول قول الغارم مع يمينه» و نسبه فى المسالكك الى الاكثر. و هو الاظهرء 
لاصالة البراءة عن الزائد» و خروجه عن الامانة لا يخرجه عن حكم المنكر و الخبر لم يصل الينا. 

ه- لو قال المالك: اقرضتكك العين» و قال القابض: او دعتنيهاء و العين تالفه» فالظاهر كما افاده المصنف ره و غيره ان القول قول 
المالك» لموثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعتء فقال الرجل: كانت عندى 
وديعة» و قال الآخر: انما كانت لى عليكك قرضاء فقال عليه السلام: المال لازم له الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة .)١١‏ . 
و موثقة الآخر عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل قال لرجل: لى عليكك الف درهمء فقال الرجل: لاو لكنها وديعة» فقال ابو عبد الله 
عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه .07١‏ 

و دلالتهما واضحةٌ فيخرج عن القاعدة بهما. 

و الكلام فى تطبيق ذلكك على القاعدة تقدم فى كتاب الاجارة» و عرفت ان مقتضى القاعدهٌ عدم الضمانء للشكك فيه و الاصل عدمه. 
و التمسكك بقاعده على اليد 


(1) الوسائل- باب - من ابواب كتاب الوديعة حديث .١‏ 
إفرة الوسائل باب 1/8 من ابواب كتاب الرهن حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: لكرضر 


الفصل الثامن: فى العارية 


لاثباته فيه محذوران: 

-١‏ توافقهما على عدم الضمان الثابت بهاء فان المالكك يدعى ضمان القرضء و القابض ينكر الضمان رأسا. 

"- مع الاغماض عن ذلكك, و تسليم كون ضمان القرض بعينه ضمان المثل او القيمة» يكون التمسكك بالقاعدة تمسكا بالعام فى 
الشبهة المصداقية» لفرض خروج الوديعة عنها و الشكك فى كونه وديعة او قرضاء فالمتعين هو الرجوع الى اصالة البراءة» فالقاعدة 
تقتضى تقديم قول القابضء و لكن يتعين تقيبدها بالخبرين المتقدمين» فالاظهر تقديم قول المالك. 

الفصل الثامن: فى العارية 

اشارة 

قال المصنف ره فى التذكرة: العاريةُ- بتشديد الياء- عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الاعيان على وجه التبرع» و شدّدت الياء كانها 
منسوبة الى العارء لان طلبها عار» قاله صاحب الصحاح. و قال غيره: منسوبة الى العارةً و هى مصدرء الى ان قال: و قيل انها مأخوذه من 


لا خلاف ولا ريب فى ان العارية مشروعة. و يشهد بها- مضافا الى ذلكك, و إلى ان عليها بناء العقلاء و الشارع الاقدس لم ينه عنهاء و 
إلى قاعدةٌ السلطنةٌ »١١‏ و ادلةٌ الهبهٌ «؟» الشاملةٌ لهبة المنافع -: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 09 من عالانا/ا 


)١(‏ البحار ج -١‏ ص 1825 الطبع القديم ج ؟' ص 7377١‏ الطبع الحديث. 
00 الوسائل- باب " من ابواب الهبات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: ازور 

ا 


ل عريعو قي لار فاع 5 1 1 7 1 5 
من الكتاب قوله تعالى و يَمْنَعُونَ المَاعُونَ .»١١‏ فعن مجمع البحرين: الماعون اسم جامع لمنافع البيتء_كالقدر و الدلو و الملح و الماء و 
السراج و الخمرة» و نحو ذلكك مما جرت العادة بعاريته. و فى حديث المناهى: نهى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ان يمنع احد 
الماعون جاره و قال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيمة و وكله الى نفسه و من وكله الى نفسه فما اسوأ حاله «7. و 
روى ابو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى الآيهُ الشريفة: هو القرض يقرضه. و المعروف يصنعه. و متاع البيت يعيره 089 و نحوه 


خبر سماعة ("). , 


و من السنة نصوص مستفيضة منها ما تقدم؛ و منها النصوصي المتضمنة لاستعارة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: من صفوان بن امية 
سبعين درعا حطمية» فقال: أأغصب ام عارية؟ قال صلى الله عليه و آله و سلّم: بل عارية مؤداةٌ «8 و منها غير تلكم من الاخبار و 
سيأتى طرف منها. 

ثم الظاهر كما صرح به غير واحد انها من العقود و تفتقر الى الايجاب و القبول؛ و الكلام فيما يعتبر فى عقدها و ما لا يعتبر هو الكلام 
فى عقد الوديعة» فراجع ما ذكرناه فيه. 

و تمام الكلام فى هذا الفصل بالبحث فى مقامات. 


.8 سورةٌ الماعون آية‎ )١( 

(17 | لوسافل عياب اندو ابو امسا وي قو ا د 7 
(|لرسائل ناته نلعن ديكا قدب نه ل كاة ديك © 
(6) الرسافل نابت #اتمى اند نا قبي قنه لكا لديف 1 
3 الرسائ ياج واد واب العا 
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كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها صح اعارتها 


ضابط العين المستعارةٌ 
[المقام] الاول: فى العين المستعارة 
: [ضابط العين المستعارة] 


يأتى» انها (كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها) منفعة معتداً بها عند العقلاء» كالثوب و الدراهم و الدار و الدابة و ما شاكل» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠شاناجه‏ من عالانا/ا 


فان اجتمعت الشرائط صح اعارتها. فما لا يصح الانتفاع به شرعا- كاوانى الذهب و الفضة للاكل و الشربء و الجوارى للاستمتاع- لا 
يجوز اعارته» و هو واضح. كما ان ما يتلف بالانتفاع به كالاطعمة و الاشربة و نحوهاء لا يصح اعارته للانتفاع بها بالاكل و الشربء بلا 
خلاف ولا إشكال فى ذلكك. 

و قد يقال: انه لا ثمرة فى النزاع فى ذلككء اذ يحل الانتفاع بالاعيان المشار اليها بما يوجب اتلافهاء مع احراز رضا المعير باتلاف العين 
بقوله اعرتكه مع القرينة» فان المعيار فى جوازه هو رضاه به و قد حصل فى محل الفرضء و ان هو الا كالهبة و ان عبر عنها بلفظ 
العاوية 

و اجاب عنه سيد الرياض بانه حيث لا يعلم الرضا بالاتلاف الا به اتجه ما ذكروه. لاشتراط استفادته منه بدلالته عليه و لو بالالتزام» و 
دلالة لفظ العارية بمجرده على الاتلاف فاسدة؛ لعدم استنادها الى عرف او لغة. 

و اجاب عن الايراد فى الجواهر بترتب الضمان على الاتلاف المزبور و ان كان بالاذن الا انها بعنوان العارية زعما منه عموم موضوعها 
او تشريعاء و دعوى كونه حينئذ هبه او اباحة و ان كان الدفع بهذا العنوان واضحة البطلان» الا ان ينصب قرينة على ارادتهما من اللفظ 
المزبور ثم قال: نعم قد يتوقف فى ضمانه من غير تعد و لا تفريط 
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ما 


من قاعدةٌ ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده؛ و من خروجه عن اصل موضوع العارية حتى الفاسدة, و لعله الاقوى فى النظر. 

و التحقيق ان يقال: انه لا إشكال فى اعتبار كون العين تبقى مع الانتفاع بها فى العارية على ما يشهد به العرف و اللغهُ فى هذه اللفظة. و 
ايضا لا إشكال فى انه يجوز اتلا.ف الاعيان التى تتلف بالانتفاع بها مع احراز رضا اربابها من اى طريق احرز ذلككء وان لم يكن 
المبرز كاشفا نوعيا عنه» اذ ليست الاباحة من قبيل العقود و الايقاعات المعتبر فيها كون مبرزاتها كواشف عنها بحسب المتفاهم العرفى» 
بل المعيار فى هذا المقام احراز الرضا النفسانى و لو لم يكن له كاشفء و لا ضمان ان احرز رضاه بالاتلاف مجانا. و ايضا لا ضمان 
مع التلف فى موارد الامانة المالكية بالمعنى الاعم و هى التسليط عن الرضاء كما مر فى الوديعة. 

فعلى هذاء فيرد على سيد الرياض ره: انه و ان لم يكن لفظ العارية دالا على الرضا بالاتلاف الا انه لا تعتبر دلالته» لان المعيار كشف 
الرضاء و لو بسبب ما لا يكون دالا عليه عرفا ولا لغة. 

و يرد على ما افاده صاحب الجواهر ره اولا: ان عدم الضمان مع الاتلاءف الذى احرز رضا صاحب المال باتلافه مجاناء لا يكون 
كعناوين العقود متوقفا على كون اللفظ المبرز كاشفاء مع انه ان استشكل فى اللفظ المزبور لا مجال للاشكال فى دفع العين بعده؛ فانه 
بقصد الاباحة على الفرضء و يكفى ذلكك فى عدم الضمان كما هو الشأن فى جميع الاباحات لا بعوض. 

و يرد على ما افاده ثانيا: انه لو تلفت العين لا وجه للضمان بعد كونها امانة مالكية بالمعنى الاعم. 

و الصحيح فى الجواب عن الايراد ان يقال: انه تظهر الثمرة فيما لو اعاره عينا 
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لها منفعة لا يستلزم استيفائها تلف العين» و منفعة تستلزم ذلكك. فانه على الضابط المذكور لا يجوز ان يستوفى المنفعة المستلزمة للتلف 
ان لم يحرز رضاه بذلك. 
ثم ان تمام الكلام فى هذا المقام بالبحث فى فروع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاناه من عالانا/ا 
اعار هُ الغنم للانتفاع بلبنها 


الدلة لاف ظاهرا ف اله يوز اشععارة القاة الحلب نيز هى المسماة بالمفحة بالكس واملها العطيةت ون بعفن بتاخرى المتاخرية 
الاجماع عليه. 

و استدل له فى التذكرة باقتضاء الحكمة اباحته؛ لان الحاجة تدعو الى ذلككء و الضرورة تبيح مثل هذه الاعيان كما فى استئجار الظثر. 
وقد روى العامة عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم انه قال: المنحه مردودةٌ ١١‏ و المنحة هى الشاً. و من طرق الخاصة ما رواه 
الحلبى- فى الحسن- عن مولانا الصادق عليه السلام فى الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما او دراهم معلومة من كل 
شاه كذا و كذا فى كل شهرء قال عليه السلام: لا بأس بالدراهم؛ و لست احبّ ان يكون بالسمن 7 ثم ذكر صحيح عبد الله بن سنان 
«*" و هو نحو حسن الحلبى؛ و قال: و اذا جاز ذلك مع العوض فبدونه اولى. 

وفى المسالك: و جواز اعارهُ ذلكك ثابت بالنص على خلاف الاصلء و الظاهر ان 


.8٠١ ص١ التذكرة ج‎ )١( 

() الوسائل باب 4 من ابواب عد البيع و شروطه- حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 4 من ابواب عققد البيع حديث 8. 
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نظره- كما يظهر من ذيل كلاءمه- الى النبوى المتقدم. و اضاف بعض متأخرى المتأخرين الى الوجوه المشار اليها قاعدةٌ السلطنة؛ و 
كونها كالوكالة فى الانتفاع. 

و لكن الحاجة لا تصلح لاثبات مشروعية هذه العارية المخالفة للضابط المتقدم, مع ارتفاع الحاجة بايقاع معاملة اخرى او اباحةٌ بلا 
عوض. و اما استيجار الظثر فقد مرٌ الكلا-م فيه فى كتاب الاجارة. و اما النبوى فغير حجة. و اما الخبران فقد افاد المصنف نفسه فى 
كتاب البيع انهما متضمنان لبيان مشروعية معاملة خاصة ليست ببيع و لا إجارة» و قد تقدم منا ان تلكك من قبيل الاباحة بالعوض» و هى 
معاملة مستقلة مشروعة؛ فان استفيد منهما شىء فهو جواز الاباحةٌ لا بالعوض بل مجانا و هو مما لا كلام فيه» لكنها ليست عارية. و اما 
قاعده السلطنةُ فهى لا تقتضى مشروعية ما لا يكون مشروعاء بل تدل ان للمالكك الاباحةٌ مجاناء. 

و لذاقيل ان الانصاف ان المنحةٌ ليست من العارية فى شىء بل انما هى من قبيل الاباحة. و فتوى الاصحاب ليست الا جوازهاء و لا 
تصريح فى كلمات اكثرهم بكونها عارية» فلا مورد للتمسكك بالاجماع لمشروعية العارية فى هذا المورد. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8؟ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج215 
ص : ع" 

و لكن مع ذلك كله يمكن توجيه الاستعارة فى هذا المورد و جعله من قبيل العارية بوجهين: 

احدهما: ان المنفعة امر عرفى» و ريما يعد عرفا بعض الاعيان منفعةٌ لعين اخرى كاللبن للشاة» و عليه فيجوز استعارة الشاءٌ للبنها و ما 
شاكلء فان العين المستعارة هى الشاهُ و هى لا تتلفء و ما يتلف انما هو من قبيل المنفعة و ليست هى متعلقةٌ للعارية. 
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انيهما: ان العين المستعارة للانتفاع بها هى الشاءء و الاستيفاء يستتبع تلف العين و هى اللبن» و لا محذور فى ذلكك. فانه فى اغلب 
موارد العارية يكون الاستيفاء 
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مستلزما لتلف مقدار من العين. و على الجملة ان الممنوع استعارة اللبن» و اما استعارةٌ الشاةُ للانتفاع بلبنها فلا محذور فيهاء و لا تكون 
منافية لما قدمناه من الضابط. فالانصاف انه لا محذور فى الالتزام بكون تلكك من قبيل العارية» نعم يمكن تصحيحها بالاباحةُ ايضا. 

و بما ذكرناه يظهر حكم استعارة كل حيوان له منفعة كالفحل المضرابء المستلزم استيفائها اتلاف عين اخرى. نو ينعجه التعذدى الى غير 
الشاةُ كما هو المتعارف فى هذا الزمان فى البقر» و إلى غير اللبن كالصوف و الشعر و الوبر» و الله العالم. 


جواز استعارةٌ الارض للزرع 


-١‏ لا كلا-م فى جواز استعارة الارض للزرع و لدفن الميتء انما الكلام فى موردين: الاول: فى انه فى اعارة الارض للزرع هل يجوز 
للمعير الرجوع قبل ادراكه ام لا؟ و على الاول هل له ان يجبر المستعير بقلع الزرع ام ليست له ذلكك؟ و على الاجبار هل عليه الارش ام 
لا؟ فيه اقوال» و قد مر تنقيح القول فى ذلكك فى باب المزارعة. 

الثانى: فى اعارةٌ الا-رض لدفن الميت». هل للمعير اجباره على قلع الميت و نبش القبر و اخراجه؛ ام ليس له ذلكك؟ المشهور بين 
الاصحاب هو الثانى» بل فى الجواهر: بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه» و على ذلكك حمل كلام من ادعى الاجماع على 
لزوم هذه العارية لا ان المراد عدم جواز فسخهاء قال فيها: و تظهر الثمرة فيما لو اتفق نبشه من نابشء فان اعارته حينئذ تحتاج الى اذن 
جديدء او بالاجرة بناء على 
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استحقاقها فى مثله و فى غير ذلكك.ء انتهى. 

و كيف كانء فلا وجه للزوم لو لا الاجماع, لان العارية جائزة» و عروض اللزوم يتوقف على دليل او انطباق عنوان آخر عليهاء 
كاشتراط عدم فسخها فى ضمن عقد لازم و ما شاكل» و لا شىء منهما فى المقام. 

و أما عدم جواز النبش» فقد استدل له بانه مقتضى حرمة النبش المعلوم عدم صلاحية قاعدة السلطنة لمعارضتهاء و لكن لو لا الاجماع 
امكن ان يقال ان مدرككث حرمة النبش مطلقا هو الاجماع, و المتيقن منه فى ما لم يوجب النبش هتكك حرمة الميت غير المقام» كيف و 
قد جاز النبش لجملهُ من الامور التى يكون الجواز فى المقام اولى من الجواز فيهاء و الذى يسهل الخطب تسالم الاصحاب على عدم 
جوازه فى خصوص المقام. 

'- لا يجوز اجارة العين المستعارة» لان منافعها ليست مملوكة للمستعير و انما له استيفائهاء و قد مر ان حقيقةٌ الاجارة تمليكك المنفعة 
او العمل. و هل يجوز للمستعير اعارتها؟ الظاهر ذلكك مع اطلاق الاذنء اذ لم يدل دليل على اعتبار مملوكية العين فى صحة العارية. و 
عليه فكون العارية الثانية من المستعير او من المعيرء تابع لكيفية الاذن و كيفية الاعارة. 

- اذا استعار ارضا للغرس أو الزرع او البناء» فهل للمستعير ان يستظل بشجرها فى نوم او يقظه ام لا يجوز كما عن الشيخ فى 
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المبسوطء و وافقه فى الجمله فى التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و المسالك و الروضة على المحكى؟ وجهان. 
وجه الاول: ان هذه الانتفاعات من توابع مثل هذه العارية عرفا. و وجه الثانى: ان الاستعارة وقعت لمنفعة معينةٌ فلا يتعداها. و لقد اطال 
البحث فى ذلكك فى المسالكك مع عدم الاحتياج اليه» فان جواز ذلكك و عدمه تابعان لكيفية العارية» و مقدار 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: عع 
بشرط كون المعير جائز التصرف 
١‏ 
الاذن المستفاد منهاء و عليه فلا يمكن جعل ضابط كلى لذلكك. و الله العالم. 
المعير و المستعير 


المقام الثانى: فى المعير و المستعير 


. اما الاول؛ فلا خلاف فى انه انما تصح العارية بشرط كون المعير جائز التصرف اى بالغا عاقلا غير محجور عليه لرفع القلم عن الصبى 
و المجنون 2١١‏ و عدم جواز امرهما .»1١‏ نعم» يجوز للصبى ان يعير باذن الولى لما مر فى كتاب البيع من عدم الدليل على سلب عبارته. 
وغايةُ ما يستفاد من الادلة عدم جواز استقلاله فى التصرف المعاملىء و اما مع اذن الولى فتصح معاملاته» و كذلكك العارية. فما عن 
الارشاد و التحرير و اللمعهُ و غيرها من انه لو اذن الولى للطفل صح ان يعير مع المصلحة؛ متين. 

و عن السرائر تقييده بالمميز» اذ الا-ذن لا يجعل المسلوب غير المسلوبء و هو حسن ان لم تقم السيرة على عدم اعتبار التمييز فى 
خصوص المقام و لكنها غير قائمة؛ و انما يتصرف فيما اتاه الصبى غير المميز من جهة انهم يرونه آلة» و منه يستكشف رضا الولى 
بالتصرف الكافى فى جوازه. 

و أما اعتبار عدم كونه محجورا عليه فظاهر. و يعتبر ايضاً الاختيار» لرفع ما استكره عليه 079. 


)١(‏ الوسائل باب 5 من ابواب مقدمهٌ العبادات و باب 8" من ابواب القصاص فى النفس. 

(') الوسائل باب 1 من ابواب عد البيع و شروطه. 

(*) الوسائل باب 8ه من ابواب جهاد النفس. 
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و ينتفع المستعير على العاده و لا يضمن مع التلف بدون التضمين» أو التعدى, او كون العين اثمانا. 


و أما المستعيرء فبالنسبة الى تحقق العارية يعتبر كونه مكلفاء لعين ما مر. و اما فى الاباحة فلا يعتبر» فان غير المكلف غير ممنوع عن 
التصرف. و اما بالنسبةٌ الى الضمان فالظاهر عدمه؛ فان العارية و ان لم تتحقق, الا ان التسليط المجانى عن الرضا المحقق للامانة 
المالكية بالمعنى الاعم كاف فى خروج يده عن اليد الضمانيةُ. و هل يعتبر فيه التعبين؟ الظاهر ذلك فى التعيين المقابل للابهام؛ لان 
المبهم المردد لا حقيقةُ له ولا تحقق. و عدمه فى التعيين المقابل للعلم لعدم المورد, للغرر فى المقام. 

و كيف كانء ف ينتفع المستعير على العادة فى الانتفاع بالعين المستعارة» فان كان لها منفعة خاصة انتفع بهاء و ان تعددت المنفعة فان 
عيينها او كان هناك انصراف تعن و الَّا بان عمّم جاز الانتفاع بجميع الوجوه. 

لا يضمن المستعير مع التلف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عادانان من عالانا/ا 


المقام الثالث: فى الاحكام 
[لا يضمن المستعير مع التلف] 


اشارة 


و فيه مسائل. 

الاولى: لا خلاف ولا اشكال فى ان المستعير لا يضمن مع التلف بدون التضمين الا بالتفريط او التعدى او باشتراط الضمان او كون 
العين المستعارةٌ اثمانا. 

اما المستثنى منه فيشهد به- مضافا الى الاجماع المحكىء و إلى ان العين امانة مالكية بالمعنى الاعم على ما مر- جمله من النصوص 
الخاصة؛ لاحظ صحيح الحلبى- او حسنه- عن الامام الصادق عليه السلام: اذا هلكت العارية عند المستعير لم 
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يضمنهاء الااان يكون قد اشترط عليه .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» و ليس على المستعير عارية ضمانء و صاحب العارية و الوديعة 
مؤتمن )3١‏ الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة الآتيةُ جملة منها فى المباحث اللاحقة. 

وقد استثنوا من ذلكك موارد: 

-١‏ التعدى او التفريط لا إشكال فى الضمان معه؛ فان عدم الضمان علق فى النصوص على الايتمان» اما بجعله مسببا أو عنوانا لعدم 
الضمان. و بعبارة اخرى التعدى أو التفريط يوجب خروج اليد عن كونها يداً امانية و مأذونة و صيرورتها خيانية» و قد علق فى جملة 
من النصوص الضمان على كونه أمينا او مأمونا. اضف اليه النصوص الداله على الضمان بالتعدى و الاستهلاك فى باب المضاربةٌ و 
الرهن» بعد معلومية اشتراكك الجميع فى الحكم المزبور باعتبار كونها امانة. و هل يضمن بتركه التحفظ الموجب للتلف؟ فيه وجهان 
تقدما فى كتاب المضاربة مفصلا. 8 
1- اشتراط الضمانء و هو متفق عليه نصأ و فتوى» لاحظ صحيح الحلبى المتقدم» و صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه 
السلام: لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها ضماناء الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا 09 و نحوهما غيرهما. 
و معها لا يصغى الى ما قيل من منافاةً هذا الشرط لمقتضى العقد, لان بنائه 


.١ من ابواب كتاب العارية حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
2 الوسائل نانت امع انزات العار لاديف‎ 0 

(© الوسائل- باب 7- من ابواب كتاب العارية حديث .١‏ 
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على التبرع» او انه شرط فى عد جائز فلا يكون نافذاء او ان الضمان من الامور المتوقفة على اسبابها و ليس الشرط منها. 
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اذ الجميع مردودةٌ بانها اجتهادات فى مقابل النصوصء مع ان بناء العارية على التبرع فى الانتفاع بالعين لا فى صورة التلفء و الشرط 
فى ضمن العقد الجائز نافذ كما مرء و عرفت فى كتاب الاجارة ان الضمان من الغايات التى تقبل الاشتراط. 

"- العارية من غير المالكك» و يشهد به موثق اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام و الامام الكاظم عليه السلام: اذا استعيرت 
عاريةٌ بغير اذن صاحبها فهلكت. فالمستعير ضامن .)١١‏ 

*- عارية الذهب و الفضة اذا لم يشترط عدم الضمانء و سيأتى الكلام فيه. 

ه- عارية الصيد للمحرم, و قد مر الكلام فيه. 

*- عارية الحيوان» فان ابن الجنيد حكم بكونه مضموناء لخبر وهب عن جعفر عن ابيه: ان عليا عليه السلام كان يقول: من استعار عبداً 
مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ."١‏ و لكن الخبر ضعيف السند لراويه» و معرض عنه عند الاصحاب, و اخص من المدعى» و معارض 


مع صحيح محمد بن قيس "١‏ فلا وجه لاستثنائه. 
حكم عارية الذهب و الفضة من حيث الضمان 


لا خلاف ولا إشكال فى استثناء عارية الذهب و الفضه فى الجملة» و انه يضمن 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب العارية حديث ؟. 
(4) الوسائل تناج امن أبوات كات العارية سيك 11 
(© الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب العارية حديث 4. 
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اذا كانت العين المستعارة ذهبا او فضهٌ و ان لم يشترط الضمانء و النصوص الكثيرة المتقدم بعضها و الآتى بعضها الآخر شاهدة به. 
انما الكلام فى اختصاص ذلكك بالدرهم و الدينار كما هو صريح الفخر و القطيفى و الكفاية و الرياض و ظاهر المتن و الوسيلة المعبر 
فيهما بالثمنء ام يعم غيرهما من المصوغ و غيره كما هو صريح اللمعه و المهذب و جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و مجمع 
البرهان على ما حكى عن بعضهاء و ظاهر المقنع و النهاية و المبسوط و التحرير و القواعد و المختلف و غيرها مما عتبر فيه بالذهب و 
الفضة؟. :5 

و منشا الاختلاف اختلاف النصوصء فانه فى جملة منها استثنى الدرهم و الدينار. كصحيح عبد الله بن سنان المتقدم, و خبر عبد 
الملكك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السلام: ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبهاء الا الدراهم فانها مضمونة 
اشترط صاحبها او لم يشترط .)١١‏ 

و فى طائفة اخرى منها استثنى مطلق الذهب و الفضة» كموثق اسحاق بن عمار عنه عليه السلام و عن ابى ابراهيم عليه السلام, قالا: 
العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب او فضه» فانهما مضمونان اشترطا او لم يشترطا 07. 

و صحيح زرارة عن الامام الصادق عليه السلام؛ قال قلت له: العارية مضمونة؟ قال فقال عليه السلام: جميع ما استعرت فتوى اى هلكك 
فلا يلزمكك تواه الا الذهب و الفضة» فانهما يلزمان الا-ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمكك تواه؛ و كذلكك جميع ما استعرت 
فاشترط عليكك لزمكك, و الذهب و الفضة لازم لكك و ان لم يشترط عليكك *" 
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(1) الوسائل باب " من ابواب كتاب العارية- حديث ". 
() الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب العارية حديث ؟. 
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و نحوهما غيرهما. 

و لذلكك توقف فيه جماعة؛ منهم المصنف فى محكى التذكرة. 

والتحقيق يقتضى ان يقال: ان النصوص الواردهٌ فى الباب المتعارضة ثلاث طوائف: 

الاولى: ما دل على عدم الضمان مطلقاء كصحيحى الحلبى المتقدمين فى اول المسألة. 

الثانية: ما يدل على الضمان فى الدرهم و الدينار» و عدم الضمان فى غيرهماء كصحيح ابن سنان و حسن عبد الملكك المتقدمين. 
الثالثة: ما يدل على الضمان فى الذهب و الفضة؛ و عدم الضمان فى غيرهما. 

والنسبةٌ بين الاولى و كل من الاخيرتين عموم مطلقء و بين المستثنى منه من الثانية و المستثنى من الثالثة عموم من وجه. و على القول 
بانقلاب النسبة» لو قد اطلاق الاولى اونا بالطائفة الثانية» انقلبت بين الاولى و الثالثة الى العموم من وجه. 

وقد يقال: ان نصوص الدرهم و الدينار ايضا متعارضة؛ لان فى بعضها تخصيص الضمان بالدرهم و فى آخر بالدينار. و لكنه يندفع 
بان المستثنى منه فيهما لا تعارض بينهماء لانهما مثبتان و كذلك المستثنى؛ و انما التعارض بين المستثنى منه من كل منهما مع 
المستثنى من الآخر النسبة عموم مطلق فيقيّد اطلاق كل منهما بالآخرء فتكون النتيجة هو استثناء الدرهم و الدينار معا. 

وقد يقال فى الجمع بين الطوائف الثلاث- كما عن الفخر-: بان الثانية اخص مطلق من الثالثة» لاختصاصها بالدرهم و الدينار و عموم 
الثالثة لغيرهماء فيقيد اطلاق الثالثة بهاء ثب يقد به اطلاق الاولى» فتكون النتيجة هى استثناء خصوص الدرهم و الدينار. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج219 ص: 707 

اع 


وفيه: ان المستثنى منه من الطائفتين لا تعارض بينهما لكونهما مثبتين» بل التعارض بين المستثنى منه من الثالثة و المستثنى من الثانية» و 
النسبة عموم من وجه كما مر. و حيث انا لا نقول بانقلا.ب النسبة» فيقيد اطلاق الا-ولى بكل من الاخيرتين» و اما هما فبالنسبة الى 
الضمان فى الدرهم و الدينار» و عدمه فى غير الذهب و الفضة متوافقتان و التعارض انما هو فى غير الدرهم و الدينار من الذهب و 
الفضة؛ و حيث ان المختار عندنا فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع الى اخبار الترجيح, و الترجيح للثالثة الدالة على الضمانء لما 
عن المختلف من نسبته الى الشهرة بين الاصحاب. فالمتحصل من النصوصء بعد ضم بعضها الى بعضء و رد بعضها على بعض» هو 
ثبوت الضمان فى مطلق الذهب و الفضة. 

و سيد الرياض و صاحب الكفاية حيث يكون مبناهما فى تعارض العامين من وجه هو التساقط. فقد حكما به فى المقام و الرجوع الى 
دليل آخرء و هو ما دل على عدم الضمان فى مطلق العارية» و بنيا على اختصاص الضمان بالدرهم و الدينار» و هذا على مبناهما حسن» 
و لكن المبنى فاسد. 

فلا يتوجه عليهما ما فى الجواهر بما حاصله: ان المستثنى منه فى نصوص الدرهم و الدينار ليس غير الدرهم و الدينار» و الا لما صح 
الاستثناء بل مطلق العارية» فالنسبة بينه و بين نصوص الذهب و الفضه عموم مطلق. قال: و ان اراد بالمستثنى منه الحاصل من الجملة 
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فليس هو ضمان الدرهم و الدينار دون غيرهماء و ليس بين مجموع ذلكك و بين الذهب و الفضة تعارض العموم من وجه اذ لا 
اختصاص فى خبرى الذهب و الفضة بالدلالة على عدم ضمانهاء حتى يكون ذلكك وجه افتراق لهما عن نصوص الدرهم و الدينار. 
فانه يرد عليه اولا: انه لو تمم ينقل الكلام الى مفهوم الاستثناء لنصوص 
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ولو نقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن» 


الدرهم و الدينار فان النسبة بينه و بين منطوق اخبار الذهب و الفضهٌ عموم من وجه. 

و ثانيا: انه لا يتم» فان المستثنى منه قبل ورود القيد غير مقيد و اقبل لان يرد عليه» و بعد التقييد يكون المتحصل من المستثنى منه 
خاصة عدم الضمان فى غير الدرهم و الدينار» و من الواضح معارضة ذلكك مع ما دل على الضمان فى الذهب و الفضة و ان لم يكونا 
من الدرهم و الدينار. 

ثم ان ثبوت الضمان فى عارية الذهب و الفضة انما هو اذا لم يشترط عدمه. و الاافلا ضمان بلا خلاف» لصحيح زرارةٌ المتقدم. 


حكم النقصان الحاصل بالاستعمال 


الثانية: و لو نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم يضمنء و كذا لو تلفتء بلا اشكالء لانه من لوازم الانتفاع بالعين الذى 
اباحه المالكك مجاناء فهو مأذون فيه بعين الاذن فى الانتفاع و الا لم تكن العارية مشروعة؛ و لا يعقل ضمان ما اذن المالكك فى اتلافه 
مجانا و بلا عوضء لاسقاط المالكك احترام ماله و جعل مثل ذلك من مقتضيات عقد العارية لا مانع منه» و فى صحيح ابن سنان عن 
الامام الصادق عليه السلام عن العارية» فقال عليه السلام: لا غرم على مستعير عاريةٌ اذا هلكت اذا كان مأمونا ١١‏ اشارة اليه. 

وفى المسالك- بعد نقل عدم الضمان و الاستدلال له- قال: و فيه وجه آخرء و هو ضمان المتعلق فى آخر حالات التقديم؛ لان 
الظاهر عدم تناول الاذن للاستعمال المتلف» 


." من ابواب كتاب العارية حديث‎ -١ الوسائل باب‎ )١( 
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ولو استعار من الغاصب ضمن 


و ان كان داخلًا فى الاطلاق» انتهى. 

و فيه: ان محل الكلام الاستعمال المأذون فيه» و ما افاده تشكيكك فى الصغرى» حيث انه استشكل فى شمول الاذن للاستعمال المتلف. 
و لذلك عنون المصنف ره فى محكى القواعد مسألتين: 

الاولى: ما لو اذن فى التصرف و اطلق؛ فاشكل فى عدم الضمان بالاستعمال المتلفء نظراً الى امكان انصراف الاذن بحسب الغالب الى 
الاستعمال غير المتلف. 

الثانية: ما لو تلفت العين او نقصت بالاستعمال المأذون فيه فحكم جزما بعدم الضمان. 

و بذلكك يظهر اندفاع ايراد المحقق الثانى عليه» بان ما ذكره ثانيا ينافى اول كلامه. مع انه فى المسألة الاولى لم يدع الانصراف جزماء 
كى يورد عليه بان لازمه الحكم بالضمان جزما لا الإشكال فيه» بل ادعى انه يمكن ان يقال به كما يمكن دعوى الاطلاق. 
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الثالثة: 


ولو استعار من الغاصب ضمن 


بلا اشكالء لانه وضيع يده على مال الغير بغير رضاهء فيشمله حديث على اليد 01١‏ و غيره من ادلة الضمان. اضف اليها موثق اسحاق بن 
عمار عن ابى عبد اللّه و ابى ابراهيم عليهم السلام: اذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .)*١‏ 
و حينئذ ف ثارةٌ يكون المستعير عالما بالغصبء و اخرى يكون جاهلا به. و مقتضى اطلاق الادلهٌ المشار اليها هو ضمان المستعير فى 


.4١ سنن البيهقى ج #8 ص‎ )١( 

() الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب العارية حديث .١‏ 
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كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه لقاعدةٌ الغرور» كما هو المشهور بين الاصحاب. 

و فى الشرائع و عن المصنف فى غير المتن و بعض آخر انه ليس للمالك ان يرجع على المستعير فى صورةٌ جهله. 

و استدل له بان الرجوع عليه ظلم محض لفرض كونه جاهلًاء و بقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده. 

و لكن يرد على الاول: انه لو كان ظلم فانما هو فى الحكم بعدم رجوعه الى الغار, و الا فأصل الضمان الذى تقتضيه قاعدة على اليد و 
الموثق و غيرهما لا ظلم فيه» بل هو مقتضى العدلء لانه تلف مال الغير تحت يده. و اما الثانى فيرده: ان تلكك القاعدة مختصة بموارد 
تسليط المالكك نفسه على ماله كما فى البيع الفاسد و الاجارة الفاسدة» و لا تشمل تسليط الغير كما لو وهب الغاصب مال المالك على 
ما حقق فى كتاب البيع. فالاظهر ما هو المشهور بين الاصحاب من ضمانه؛ غايةٌ الامر يكون قرار الضمان على الغاصبء لقاعدة الغرور. 
ولو كانت العارية مضمونة» كما اذا كانت ذهبا او فضه؛ او اشترط فيها الضمانء فهل يرجع المستعير الجاهل على المعير فى ما يبذله 
بازاء العين من جهة الغرورء ام لا يرجع اليه لانه اقدم المستعير على العارية مضمونة فلا غرور حينئذ؟ وجهان, اظهرهما الثانى. نعم» 
يرجع هو على المعير فيما يبذله بعوض المنافع التى استوفاها المستعير بعنوان العارية» لقاعدة الغرور. 

وان كان عالما بالغصب. فقرار الضمان عليه؛ لا-نه غاصب تلفت العين تحت يدهء بل لو رجع المالكك على المعير يرجع هو على 
المستعير» لما مر فى تعاقب الايادى من ان الضمان يستقر على من تلف المال تحت يده. 
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و يقتصر المستعير على المأذون 


يقتصر المستعير على المأذون 
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الشيخ فى المبسوط و ابن زهرةٌ فى الغنية و الحلى فى السرائر و غيرهم انه يجوز ان يستبيح ما دونه فى الضرر لاما فوقه» كان يستعير 
ارضا للغرس فيزرع؛ بل عن الاول نفى الخلاف فيه. و عن التذكرة و التحرير جواز المساوى ايضا. و عن جامع المقاصد: ظاهر كلامهم 
ان الحكم بذلك اجماعى. 

و الاول اظهرء لا-ن الاصل عدم جواز التصرف فى مال الغير الا باذنه» المفروض اختصاصه بنوع خاص من التصرفء فالنوع الآخر 
الباقى تحت الاصل المزبور لا يجوز. و دعوى ان الادنى أولى بالاذن» ممنوعة» فان الاذن ليس من قبيل الحكم الشرعى الصادر عن 
مصلحة المكلف كى تتم فيه دعوى الاولوية» فلعله له غرض خاص فى التصرف المخصوصء او انه قيد اذنه بلا غرض. نعم, لا ننكر 
جواز ما دون او المساوى بل الاضرء لو احرز رضاه بالتصرف فيه مجاناء لكنه خارج عن محل الفرض. 

و عليه فلو اثم و فعل الاقل ضرراء هل عليه الاجرة ام لا؟ وجهانء من انه تصرف فى ملكك الغير بغير اذنه و استوفى منفعته فعليه الاجرةء 
و من انه قد اباح له المنفعة الخاصة التى عوضها اما ازيد من عوض ما استوفاه او مساو معه. اظهرهما الاولء فإنه لم يبرأ ذمته من 
العوض بالمقدار الخاصء بل اذن فى استيفاء منفعة خاصة بلا عوض. و الفرض انه لم يستوفها و انما استوفى منفعة اخرى لها مالية» و 
لم يأذن فيها مالكها و لم يسقط احترامهاء فلا بد من ان يغترم عوضها. 
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و القول قول المستعير مع يمينه فى عدم التفريط أو القيمة معه. و قول المالكك فى الرد و يصح الاعارة للرهن و له المطالبة بالافتكاكك 
بعد المدةٌ. الفصل التاسع: فى اللقطة 


و بذلك يظهر انه لو عدل الى الاضر مع النهى او الاطلاق» يلزمه اجرة المجموع لا خصوص ما يزيد عن مقدار المأذون فيه. و ما عن 
المصنف من الفرق بين صورة النهى و الاطلا.قء و اختيار وجوب الا-جرةٌ كملا مع النهى» و سقوط التفاوت مع الاطلاق» غير ظاهر 
الوجه. لان التخطى فى الصورتين لا يجوزء و النص على المنع فى احداهما دون الاخرى لا يصلح فارقا فى الضمان. 


[لو تنازعا فى التفريط أو القيمة أو الرد] 


الخامسة: و لو تنازعا فى التفريط» او القيمة» او الردء كان القول قول المستعير مع يمينه فى عدم التفريط و القيمةُ معه» و قول المالكك 
فى الرد كما يظهر مما اسلفناه فى الوديعة» فلا حاجةٌ الى الاعادة. 


[صحة الاعارة للرهن] 


السادسة: و يصح الاعارةٌ للرهن لما سيأتى فى كتاب الرهن من جواز رهن مال الغير باذنه» و له المطالبة بالافتكاكك بعد المدهُ كما 


سيأتى. 
الفصل التاسع: فى اللقطة 
اشارة 


و هى- بضم اللا-م وفتح القاف و سكونها- اسم للمال الملقوط على ما صرح به جمع من اهل اللغة؛ كالاصمعى و ابن الاعرابى و 
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الفراء و ابى عبيدة. و عن الخليل» هى بالتسكين لا غير و اما بفتح القاف فهى اسم للملتقط. لان ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل 
كهمزةٌ و لمزة. و لا-اصطلاح جديد لها فى الشرعء؛ بل هى فيه مستعملةُ فى معناها اللغوى» نعم وقع الخلاف بين الفقهاء من جهة ان 
جمعا منهم اطلقوها على ما يشمل الآدمى الحرء و خصها جماعة آخرون بغيره و افردوا لللقيط كتابا آخر. 

و كيف كان فالكلام فى هذا الفصل فى مواضع. 
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اللقيط 
[الموضع] الاول: فى اللقيط 
اشارة 


الالتقاط» و يقال له المنبوذ باعتبار انه ينبذ اولا. و الكلام فيه فى موارد: 


[معنى اللقيط] 


احدهما: اللقيط كما فى التذكرة و القواعد و التحرير: كل صبى ضائع لا كافل له حال الالتقاط» و فى الجواهر: بل لا أجد خلافاً فى 
غير المميز منه بل الاجماع بقسميه عليه. 

قال فى المسالكك: احترز بالصبى عن البالغ» فانه مستغن عن الحضانة و التعهد فلا معنى لالتقاطه» نعم لو وقع فى معرض هلاكك وجب 
تخلصه كفاية. و بالضائع عن غيره المنبوذ و ان لم يكن له كافل» فانه لا يصدق عليه اسم اللقيط» و ان كانت كفالته واجبة كفاية 
كالضائع الا انه لا يسمى لقيطا. و بقوله لا كافل له عن الضائع المعروف النسبء فان اباه و جدّه و من يجب عليه حزانته مختصون 
بحكمه. و لا يلحقه حكم الالتقاط و ان كان ضائعاء انتهى. 

و كيف كانء فلا اشكال فى مشروعية الالتقاط؛ بل عن التذكرة المفروغية عن وجوبه كفاية» و سيمر عليك ما هو الحق عند تعرض 
النمتفو ىن لك . 

انما الكلام فى المقام فى مشروعيته» و يشهد بها جملة من النصوصء كخبر زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السلام: اللقيط لا يشترى و لا 
يباع .)1١‏ 

و خبر اسماعيل المدائنى عنه عليه السلام: المنبوذ حرء فان احبٌ ان يوالى غير 


.١ الوسائل باب 77 من كتاب اللقطةُ- حديث‎ )١( 
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الذى ربّاه والاه» فان طلب منه الذى رباه النفقةُ و كان موسرا رد عليه» و ان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة .)١١‏ 

و خبر عبد الرحمن العزرمى عنه عليه السلام عن ابيه عليه السلام: المنبوذ حر فاذا كبر فان شاء توالى الى الذى التقطه. و الا فليرد عليه 
النفقةُ» و ليذهب فليوال من شاء .)5١‏ 

و صحيح محمد بن احمد عنه عليه السلام عن اللقيطة» فقال عليه السلام: لا تباع و لا تشترى» و لكن تستخدمها بما انفقت عليها 379. 
و صحيح محمد بن مسلم- او حسنه- عن ابى جعفر عليه السلام عن اللقيط» فقال عليه السلام: حر لا يباع و لا يوهب 57" الى غير تلكم 
من النصوص. 

و دلالة هذه النصوص على جوز الالتقاط» و التصرف فى الضبط و حفظه. و نحو تلكم مما هو مخالف للاصل ظاهرةٌ و المأخوذ فى 
النصوص موضوعاً لهذا الحكم اللقيط» و اللقيطة» و المنبوذ» و فى بعضها التقييد بعدم الكبرء فانه ظاهر فى بقائه على حكم الالتقاط 
حتى يكبر فيوالى من شاء. و اختصاصها بمن لا كافل له باعتبار ما فيها من حكم الانفاق عليه» و الاستخدام و انه لا يباع و لا يوهب» 
ظاهر. 

و أما اعتبار كونه ضائعاً فلا تشمل النصوص غير المنبوذ» فيدفعه المتفاهم العرفى ضرورة صدق الموضوع عندهم على الضائع من اهله 
وان لم ينبذوه. 


و أما الصبى غير المميز» فهو المتيقن من النصوص. و ان كان مميزاء فعن المحقق 


)١(‏ الوسائل باب 77 من كتاب اللقطهُ حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 77 من كتاب اللقطهُ حديث ". 

(*) الوسائل باب 77 من كتاب اللقطهُ حديث ؟. 

() الوسائل باب 77 من كتاب اللقطهُ حديث 8. 
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و المصنف ره و الشهيدين و الكركى و غيرهم جواز التقاطه» لصدق كونه لقيطاء و عجزه عن دفع ضرورته. 

و فى الرياض- بعد الاعتراف بان ذلكك هو المشهور بين اصحابنا-: و لا ريب فيه مع عدم بلوغ التمييز حدا يحفظ نفسه عن الهلاك؛ و 
يشكل مع بلوغه ذلك الحد و ان احتاج الى بعض الضروريات» و بعدم الجواز فيه صرح بعض الاصحابء قال: فيكون امره الى 
الحاكم كالبالغ» من باب الولاية العامة كحفظ المجانين» الى ان قال: و هو حسنء و استدل له بعدم صدق اللقيط عليه ولا أقل من 
الشكك» فيرجع بالنسبة اليه الى اصالة عدم الجواز. 

وفيه: ما عرفت من صدق اللقيط على المميز» و يشهد به اطلاق الالتقاط على يوسف عليه السلام فى الكتاب العزيز »١«‏ ضرورة انه 
كان مميزاء كما تشهد به رؤياه التى قصّها على ابيه قبل ان يرمى فى البثرء و يؤيده ما فى النصوص المتقدمة من بقاء حكم الالتقاط ما 
لم يكبرء المعلوم ارادةً البلوغ من الكبر و لو بقرينة المطالبة بالنفقة. فالاظهر شموله للمميز. 

ثم انه ان لم يكن للصبى من هو كافل له شرعاء و لكن كان له العم او الخال او الخال و نحوهم, فهل يجرى عليه حكم اللقيط على ما 
هو الظاهر من كلمات الفقهاء على ما فيها من الاختلافء ام لا فإن ذلك فى العرف لا يسمى لقيطا؟ و لعل الثانى اظهرء بل لو كان 
هناكك متبرع بالكفالة و الحضانة لا يسمى لقيطاً فى العرف. 
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١6 سورة يوسف أية‎ )١( 
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شرائط ملتقط اللقيط 


الثانى: فى ما يشترط فى ملتقط الصبى. لا خلاف ظاهراً فى اشتراط التكليف بالبلوغ و العقل» فلا يصح التقاط الصبى و المجنون» 

لقصورهما عن الولاية و الحضانة و الانفاق و عدم اهليتهما لشىء من تلكم, و هى من لوازم صحة الالتقاط. و حينئذ فيجوز الالتقاط 

من يدهما لمن له اهلية و له ولايهُ لحفظه. لان التقاطهما كالعدم كما استوجهه الشهيد الثانى. فما عن التذكرةٌ من انه يخرج بذلكك عن 

حكم اللقيط» و تكون الولاية للحاكم؛ فى غير محله. 

و ظاهر الاطلاق الماتن و كثير اشتراط التكليف خاصة؛ و عدم اعتبار الرشد. و استدل له بان السفيه محجور عن التصرف فى ماله و 

ليست حضانته مالاء و مجرد كونه مولى عليه لا يمنع عن ولايته. 

و عن الدروس اشتراط الرشد محتجا بان الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل و ماله اولى بالمنع» و بان الالتقاط ايتمان شرعى و 

الشرع لم يأتمنه. و هو حسنء سيما و ان التقاطه يستلزم وجوب انفاقه و هو لا يجوز من السفيه لانه تصرف مالى؛ اضف اليه عدم 

وجود اطلاق دال على جواز التقاط كل احد. فالاظهر اعتبار الرشد. 

و مما قالوا باشتراطه الاسلام اذا كان اللقيط محكوما بالاجلام» بل الظاهر عدم الخلاف فيه الا ما فى النافع من التردد فيه و هو الظاهر 
من الشرائع. و هو الاظهر» فانه نوع سييل وَلَنْ يلال لكافرين عَلَى الْمؤْمِنِينَ َي )١١‏ وايضا انه لا يؤمن مخادعته عن الدين» و قد 

ورد فى النصوص تعليل المنع عن تزويج العارفة 


.١1؟١ سورة النساء آيهُ‎ )١( 
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من المخالف بان المرأة تأخذ من ادب زوجها .)١١‏ 

و بما ذكرناه يظهر اختصاص ذلكك بما اذا كان اللقيط محكوما بالاسلام, و ان كان محكوماً بالكفر فلا دليل على اعتبار الاسلام فى 
ملتقطة؛ و هو المشهور بين الاصحاب. و ربما يستدل له- مضافا الى اختصاص وجوه المنع بغير الفرض- قزل معالى و الذي كقدوا 
بَْضْهُع أَؤلياءُ تغض ."١‏ 

وفى اعتبار العداله فى الملتقط قولان, ذ فعن الشيخ فى احد قوليه و المصنف ره فى التحرير و الارشاد و القواعد الاعتبار» و عن الاكثر 
عدمه» و عن المحقق الثانى التفصيل بين ما اذا كان له مال فالاولء و ما اذا لم يكن فالثانى. 

وجه الاول: ان الالتقاط يفتقر الى الحضانة» و هى استثمان لا يليق بالفاسق, و ايضا انه لا يؤمن ان يسترقه و يأخذ ماله. 

وجه الثانى: الاصلء و ان المسلم محل الامانة مع انه ليس استيمانا حقيقياء و فحوى جواز التقاط الكافر مثله. 
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و وجه الثالث: ان الخيانة فى المال امر راجح الوقوع. 

و الاسول اقوىء للسيرة» و اطلاق الادلة» و الاصل فى المسلم الائتمان و عدم فعل المحرم, و لذا ائتمنه الشارع فى كثير من الامور 
كالطهارة و التذكيةُ و غيرهما. و لو كان له مال يخاف عليه يمكن الجمع بانتزاع الحاكم له منه. 

هذا كله بلحاظ كونه فاسقاء و لو كان هناكك جهة اخرى فى الملتقطء و علم او ظن من القرائن استعماله فى الامور التى يخشى منها 
التلفء او كان يخشى على عرضه 


(1) الوسائل باب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه- من كتاب النكاح. 
(؟) سورة الانفال آيةٌ */. 
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واذن المولى فى المملوك. 


او على دينه؛ فلا ينبغى التوقف فى عدم جواز التقاطه. و وجوب انتزاع الحاكم من يده و دفعه الى من يؤمن منه من جميع ذلك. 
و يعتبر ايضا اذن المولى فى المملوك. 


الاحكام 


اثارة 


الثالث: فى الاحكام, و فيه مسائل. 

الاولى: اللقيط تارة يلتقط فى دار الاسلام, و اخرى يلتقط فى دار الكفر. و قد اطنب الاصحاب فى تفسير دار الاسلام و دار الكفر» و 
تقسيم كل واحد الى اقسام, و كلماتهم مع ما بينها من الاختلاف لا يثبت بها شىء بعد عدم تعليق الحكم على دار الاسلام و دار 
الكفر» فان الحكم الذى يراد اثباته اما الحكم باسلامه او كفره. او بحريته أو رقيته. 

اما الاول فقد مر فى كتاب الطهارة و الجهاد ان الصبى المميز اسلامه او كفره باعتقاده و يكون مستقلا فى ذلكك,. و اما غير المميز فان 
كان احد ابويه مسلما فهو تابع له. و الا فان كان السابى له مسلما يكون تابعا للسابى» و بدون ذلك لا يحكم باسلامه و لا بكفره. و يتنا 
فى ذينك البابين ان حديث الفطرة 2١١‏ و الحديث: الاسلام يعلو و لا يعلى عليه 1 لا يدلان على الحكم بالاسلام بمجرد احتمال 
الاسلام» و طريقية دار الاسلام له و دار الكفر له مما لم يدل عليه دليل. 


)١(‏ اصول الكافى ج 7 ص ١1١‏ من طبعه طهران. 
(؟) الوسائل- باب ١‏ من ابواب موانع الارث حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: هارا 


فان كان فى دار الاسلام فهو حر و الا فرق و وارث الاول الامام مع عدم الوارث و هو عاقلته. و لو بلغ رشيدا فاقر بالرقية قبل 


و أما الثانى فمقتضى اطلاق الاخبار المتقدمة عدم الحكم بالرقية مطلقا. 
فما فى المتن فان كان فى دار الاسلام فهو حر و الا فرق غير ظاهر الوجه. و دعوى ان الاخبار خطابات للمسلمين و فى بلادهم كما فى 
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الرياض» من الغرائب» فان كان هناكك اجماع يقيد به اطلاق النصوص. و الا فالمتجه هو الحكم بالحرية مطلقا. 

الثانية: و وارث الاول اى الحر الامام مع عدم الوارثء لانن الامام وارث من لا وارث له كما سيأتى و هو عاقلته عندنا كما فى 
المسالك, اذا لم يكن له نسب و لم يكبر فيتوالى احدا على وجه يكون ضامنا لجريرته لان ميراثه له. 

الثالثة: و لو بلغ رشيداً فأقر بالرقية قبل لعموم قاعدة الاقرار. 


حكم نفقة اللقيط 


الرابعة: فى نفقته. فالمعروف بين الاصحاب ان الواجب على الملتقط حضانته بالمعروفء و هو تعهده و القيام بضرورة تربيته بنفسه او 
بغيره. و لا يجب عليه الانفاق من ماله ابتداء» للاصلء و لما دل من النصوص )١١‏ على حصر من يجب انفاقه فى اصناف ليس اللقيط 
منهم» و للاجماع الذى ادعاه المصنف ره فى محكى التذكرة. 

فحينئذ ان كان للصبى مال ينفق عليه منه باذن الحاكم الشرعىء لاصالة عدم جواز التصرف فى ماله بغير اذنه او اذن ولتِهء و لان ذلك 
من وظائف حكم الجورء و قد دلت النصوص "١‏ على ان ما هو من وظائفهم ثابتة لحكام الشرع. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب النفقات كتاب النكاح. 
00 الوسائل باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى من كتاب القضاء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: لغيانا 


و ينفق عليه السلطان» فان تعذر فبعض المؤمنين» فان تعذر انفق الملتقط و يرجع عليه مع نيته لا بدونها 


وان لم يكن له مال» فان وجد سلطان يستعان به على نفقته من بيت المال أو الزكاً ينفق عليه السلطان وجوبا مع عدم متبرع بلا 
خلاف. و ما عن المقنعة و النهاية من التعبير بلفظ ينبغى يراد منه الوجوبء لان بيت المال معد لمصالح المسلمين. 

فان تعذر السلطانء و لم يوجد من ينفق عليه من الزكاة؛ او ما اعد لمثله» او ما كان يصح صرفه فيه» ف المعروف بينهم انه ان تعذر 
ينفق عليه بعض المؤمنين الذين منهم الملتقطء و فى الجواهر: بلا خلا.ف اجده فيه» و استدل له بان بذل النفقة لمثله واجب على 
الكفاية» لانه دفع ضرورة مع التمكن. 

قالوا: فان تعذر انفق الملتقط و يرجع عليه مع نيته لآ بدونها. 

و ما افادوه من هذا الترتيب ينافيه نصوص البابء لاحظ قوله عليه السلام فى خبر المدائنى المتقدم: فان طلب منه الذى رباه النفقة و 
كان موسراً رد عليه و ان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقةٌ 0١١‏ و قوله عليه السلام فى صحيح محمد بن احمد: و لكن تستخدمها بما 
انفقت عليها «؟) و نحوهما غيرهما. 

فان المستفاد منها جواز ان ينفق عليه الملتقط بنية الرجوع عليه بعد البلوغ و اليسار» أو لان يستخدمه؛ و مقتضى اطلاقها جواز ذلكك 
حتى مع وجود السلطان المنفق» و هذا مما تقتضيه القاعدة» اذ الوجوب على المسلمين من باب رفع حاجة المحتاج لا يوجب التبرع. 
وان شئت قلت: ان وجوب الانفاق على المسلمين تبرعاء حكم شرعى موقوف 


)١(‏ الوسائل- باب 77 من ابواب اللقطهُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 77 من ابواب اللقطهُ حديث ؟. 
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ولو كان له اب او جد او ملتقط قبله اجبر على اخذه 


على الدليل و لا دليل عليه؛ واصل البراءة يقتضى عدمه. بل يمكن ان يقال: انه لا يجب على السلطان الانفاق عليه تبرعا بمقتضى 
القاعده ايضاء لان كون بيت المال معداً لصالح المسلمين لا يقتضى الانفاق تبرعاء بل له ان ينفق عليه قرضاء و يرجع عليه بعد بلوغه و 
يساره. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان الواجب هو الانفاق عليه و لو بعنوان القرضء فان وجد سلطان فهو احقٌّ بذلكك لان بيت المال معد لذلكك و 
امثاله» و الا فالملتقط و غيره على حد سواء. نعم» ان وجد من ينفق عليه من الوجوه المنطبقة عليه او تبرعاء ليس للملتقط الانفاق عليه 
بقصد الرجوع عليه» لان ذلكك وان كان منافيا للاطلاق فى بادى النظرء لكنه بعد ملاحظة فتوى الاصحاب و المنساق الى الذهن من 
النصوص. يظهر عدم المنافاة. 

ولم يخالف فى جواز الرجوع عليه بعد البلوغ سوى الحلى» محتجا له بالاصلء و قاعدة لا ضرر و لا ضرار .)١١‏ و لكن الاصل يخرج 
عنه بالنصوص المتقدمة» و معها لا وجه للرجوع الى قاعدة لا ضرر اضف اليه انه لا ضرر فى أخذ عوض ما انفقه عليه. 

ثم ان ظاهر خبر المدائنى كون النفقة صدقة مع الاعسار» و لم يجد صاحب الجواهر ره عاملا به و لذلك حمله بعضهم على ارادة 
جواز احتسابه زكاءٌ من سهم الفقراء او الغارمين. 

ولو كان له اى للقيط اب اوجد او ملتقط قبله لا يكون محكوما بحكم اى للقيط و اجبر على اخذه كما مر. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من ابواب الخيار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: ان 
واخذ اللقيط واجب على الكفاية» و هو مالكك لما يده عليه. 


عدم وجوب اخذ اللقيط 


و الخامسة: قال الشيخ و المصنف ره و تبعهما غيرهما: اخذ اللقيط واجب على الكفاية» و فى المسالكك نسبته الى اكثر الاصحاب تارق 
و إلى معظمهم اخرى. و فى الشرائع و النافع و الجواهر البناء على الاستحباب. و عن اللمعةٌ و الدروس التفصيل بالوجوب مع الخوف 
عليه» و لاستحباب مع عدمه و استوجهه فى المسالكك. و الظاهر انه يرجع الى القول الثانى» لان الكلام فى الالتقاط من حيث هو لا 
فيما اذا توقف عليه حفظ النفسء و الا فلا يظن باحد ان يشكك فى الوجوب حينئذ؛ ولا يختص ذلك بالالتقاط بل الحكم ذلكك حتى 
فى الكبر. 

و على هذاء ففى المسألة قولان: الوجوب. و الاستحباب. و الاظهر هو الثانى» لعدم الدليل على الوجوب. و الاصل يقتضى عدمه. و 
الاستدلال للوجوب بانه تعاون على البر» و بانه دفع لضرورة المضطرء غير تام اذ التعاون على البر لا يكون واجبا باطلاقه قطعاء و 
اخراج الموارد الثابت فيها عدم الوجوب عن تحت الدليل مستلزم لاخراج الاكثر المستهجنء فالمتعين حمل دليله على الاستحباب» و 
كونه دفع ضرورة المضطر قد عرفت عدم ربطه بما هو محل البحث. 

السادسة: و هو اى اللقيط بعد الحكم بحريته مالك لما يده عليه كما فى الكبير» و يده كيد البالغ امارة الملكية لان له اهلية الملكك و 
التملكك» كما صرح به الشيخ و المحقق و المصنف و الشهيدان و غيرهم, و فى الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له؛ بل 
عن المبسوط نفى الخلاف فيه. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: 0/١‏ 
ويكره اخذ الضوال 


احكام الضوال 
الموضع الثانى: فى الضوال 
اشارة 


- جمع ضالة- و هى كل حيوان مملوكك ضائع اخذ و لا يد محترمة عليه. لا اشكال و لا خلاف فى انه (يكره اخذ الضوال) فى صورة 
الجواز. و فى المسالكك: واخذه حيث يجوز مكروه كراهة شديدة. و استدل لها فى المسالكك و الرياض بالنبوى: لا يثوى الضاله الا 
الضال ١١‏ و بالخبرين: لا يأكل من الضالة الا الضالون .)"2١‏ 

و حيث ان الاول ضعيف السند عند سيد الرياضء و الخبرين لا يدلان على حكم الاخذ بل هما متضمنان لحكم الاكلء فلذا استشكل 
فى الرياض اولا فى الحكم., ثم قال: و فى الفتاوى و الخبر الاول كفاية لجواز التسامح فى امثال المقام. 

و يرده اولا: ما تقدم منا مرارا من ان التسامح انما هو فى ادل السئن و المستحبات لا فى_المكروهات. 

و ثانيا: ان النبوى لا ضعف فى سنده. فانه رواه الصدوق ره؛ قال: و من الفاظ رسول الله صلى الله عليه و آله لا يئوى الخ. و قد اشرنا 
مكررا الى ان المرسل اذا كان ثقة» و نسب الخبر الى المعصوم جزماً لا بنحو روى و شبهه. يكون ذلك الخبر حجة؛ لان نسبته جزما 
اليه كاشفة عن ثبوت صدوره عنه عنده» فهو فى حكم توثيق الواسطة او الوسائط, و على هذا فهو قوى السند و ظاهر الدلالة. 

و يشهد بها- مضافا الى ذلكك- النصوص الناهية عن اخذ اللقطة» كصحيح 


.٠١ من كتاب اللقطهٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من كتاب اللقطهُ حديث ه- /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19 ص: 9ع" 
الآ مع التلف» 


الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام فى حديث فى اللقطة؛ قال: و كان على بن الحسين عليه السلام يقول لاهله: لا تمسّوها 0١١‏ و 
نحوه غيره؛ فانها و ان كانت فى اللقطة- و هى المال غير الحيوان كما يأتى- الا انها بالفحوى تدل على المقام. 

و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن رسول الله صلّى الله عليه و آله فى الشاةً الضالة: و ما احبّ ان امسشها 07١‏ و مثله صحيح 
هشام ). 

و على هذا فلا اشكال فى الكراهة الا مع التلف اذا لم يلتقطه. فانه يجوز الاخذ بلا كراهة» كما صرح به المصنف و غيره. 

و استدل له بان نصوص الكراهة منصرفة عن هذه الصورة. و بالاخبار المتضمنة لقوله عليه السلام: هى لكك او لاخيكك او للذئب ©" 
بدعوى انه يرغب فى اخذ الضالة التى هى فى معرض التلفء على معنى انكك ان اخذتها و لم تعرف مالكها بعد التعريف تكون لكك. 
وان عرفته فقد حفظت مال اخيكك المؤمن. و ان لم تأخذها اكلها الذئب أو اخذها غير الأمين الذى هو بمنزلة الذئب. و لعله لذا 
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حكن عن المسوط استحات اخدها اذا كان امبناً فى مقازة اوافى عراب او فى عمران. 
و لكن الانصراف ممنوع. و قوله عليه السلام متصلا بالقول المتقدم فى الاخبار: و ما احبّ ان امشّهاء يدفع التقريب المذكور لدلالة 
الاخبار عليه و وجوب حفظ المال عن التلف قد مر ما فيه. فاذاً مقتضى اطلاق النصوص الكراهة حتى مع خوف 


.١ من كتاب اللقطة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(6) الوسائل اباب 1# ممع كناب اللقطة حديث ع 
9 الوسائل باب ١‏ من اللقطةٌ حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب ١1١‏ من اللقطة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19: ص: ١/ا‏ 
فلا يؤخذ البعير فى كلا و ماء 


التلف. 
اللهم الا-ان يقال: ان حفظ مال الغير وان لم يكن واجبا لكن لا ريب فى حسنه. لانه احسان اليه» كيف و قد دلت الاخبار »1١‏ على 
جواز الحلف كاذبا لحفظ مال الغير» فانها وان كانت فيما لو كان مال الغير تحت اليدء الا انه لا شبههٌ فى استفادة مطلوبيه حفظ مال 
الغير مطلقا منهاء و هذا ان لم يوجب الاستحباب و لكن لا ريب فى كونه موجبا لرفع الكراهة؛ فلا شبهة فى عدم الكراهة فى هذه 
الصورة. 


لا يؤخذ البعير اذا وجد فى كلأ و ماء 


و تمام الكلام فى هذا الموضع بالبحث فى مسائل: 

الاولى: ان الحيوان الذى يوجد لا يخلو من كونه بعيراء او شاة» او غيرهماء ف الكلام فى فروع: 

-١‏ لا يؤخذ البعير اذا وجد فى كلا و ماء يتمكن من التناول منهماء بلا خلاف؛ و عن صريح غاية المراد و ظاهر الكفاية الاجماع عليه. 
ا لت ا ل ل ل ل ل ل ل ل 
آله فقال: يا رسول الله انى وجدت شاة؟ فقال رسول الله: هى لكك أو لاخيكك أو للذئب. فقال: يا رسول الله انى وجدت بعيرا؟ فقال: 


معه حذائه و سقائه» حذائه خفه. و سقائه كرشه فلا تهجه .)5١‏ 


)١1(‏ الوسائل باب ١7‏ من كتاب الايمان. 

(؟) الوسائل- باب ١‏ من كتاب اللقطهُ حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: الال 
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و صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سئل عن البعير الضال» فقال صلى الله عليه و آله: 
ما لكك و له خفه حذائه» و كرشه سقائه» خل عنه )١١‏ و نحوهما غيرهما. 
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و مع ذلكك فهو مقتضى القاعدة ايضاًء لعدم جواز اثبات اليد على مال الغير بغير رضاه او السبب المرخص فيه المفقودين فى المقام؛ 
لان مالكه غير معلوم؛ و البعير مصون عن السباع بامتناعه مستغن بالرعى» فلو اخذه و الحال هذه ضمنه بلا خلاف ولا إشكال» لعموم 
على اليد. 

قال الشهيد الثانى ره فى محكى الروضة: لا يجوز اخذه حينئذ بنيةٌ التملكك مطلقاء و فى جوازه بنيةُ الحفظ لمالكه قولان» من اطلاق 
الاخبار بالنهى و الاحسانء و على التقديرين يضمن بالاخذ. و ظاهره الضمان حتى على القول بان أخذه احسان و تجويزه» و وججهه فى 
الجواهر بالعموم المزبور الذى لا تنافيه قاعدة الاحسان, المراد منها ما حصل فيه الاحسان لاما قصد و لم يحصل. 

و تنقيح القول ان جواز اخذ ما يحرم التقاطه بعنوان الحفظء قد اختاره فى محكى التذكرة؛ و لا وجه له بعد اطلاق النصوص المتقدمة. 
ولا مورد لقاعدةٌ الاحسان, فانها فى موارد جواز وضع اليد حتى يتمحض فى الاحسانء كما لو علم من حال صاحبه الرضا بوضع اليد 
على ماله لايصاله» لا فى مثل الفرض الذى يحرم ذلكك كما هو مقتضى القاعدة و اطلاق الاخبار» بل مقتضى الاحسان تركك التعرض 
له حتى يجده؛ فان الغالب ان من اضلٌ شيئا يطلبه حيث يضعه؛ فاذا اخذه غيره ضاع عنه فلا توقف فى عدم الجواز. و اما الضمان مع 
القول بجوازه. فتنافيه قاعدةٌ الاحسان المخصصة 


000 الوسائل باب ١١‏ من اللفطة حديث 6. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: 4خرا 


و يؤخذ فى غيره اذا تركك من جهد و يملكه الاخذ. 


لقاعدةٌ على اليد. 

و يرد ما افاده صاحب الجواهر ره: ان الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن يتصف بالحسنء و ان لم يتحقق مبدأ ذلكك العنوان فى 
الخارج؛ مثلا ضرب اليتيم بقصد التأديب حسن و ان لم يتأدب» و الكذب بقصد انجاء المؤمن حسن و ان لم يترتب عليه نجاته» بل 
تمام المناط لاتصاف الفعل بالحسن هو ذلكك لا الوجود الواقعى» فضرب اليتيم لا بداعى التأديب قبيح و ان تأدب. و عليه ففى المقام 
على فرض تسليم شمول قاعدة الاحسان. لا بد من البناء على عدم الضمان اذا اخذه بقصد الحفظ لمالكه و ايصاله اليه وان تلف قبل 
الوصول اليه. 

هذا كله فيما اذا وجد فى كلا و ماءء و الا فيجوز ان (يؤخذ فى غيره اذا تركك من جهد) و عطب؛ لمرض او كسر او غيرهماء و يملكه 
الاخذ حينئذ على الاظهر الاشهر بل عليه عامهُ من تأخر. كذا فى الرياض. و لكن صاحب الجواهر ينكر صحةٌ نسبةٌ ذلكك الى 
الاصحابء قال: لا أظن بارادة الاصحاب ذلكك حتى يكون جابراء لان تعبير المعظم: لو تركه من جهد و نحوه؛ مما هو ظاهر فى غير 
اللقطة. 

و ملخص الكلادم: ان البعير المزبور ربما يعرض صاحبه عنه و يتركه و ربما يضيع منه» و محل الكلام هو الثانى. و حيث ان فى المقام 
نصوصاً يمكن استفادة الحكم منها فلا بد من ملاحظتهاء لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: من اصاب 
مانا او بعيراً فى فلاه من الارض» قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه» فأخذها غيره فاقام عليها و انفق نفقته حتى احياها من 
الكلال و من الموتء فهى له و لا سبيل له عليهاء و انما هو مثل الشىء المباح .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب -١7‏ من كتاب اللقطةٌ- حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: إرذذرا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 9عاناه من عالانا/ا 


أهذا 


وقد يقال انه مختص بالصورة الا-ولى و لا يشمل ما نحن فيه لقوله: و سيبهاء و لجعله كالمباح. و لكن الموجود فى بعض الدسخ 
«نسيها» بدل «سيبها» و هو انسب بما فيه من الظهورء فى ان احياء الحيوان الذى هو فى غير ماء و لا كلاء و قد اصابه الجهد و الكلال 
سبب لتملكك الحيوان المزبور» سواء كان اعرض عنه ام لاء مع ان الحمل على صورة الاعراض حمل على الفرد النادر جداء فان البعير 
الذى يوجد ولا يعرف صاحبه كيف يمكن احراز الا-عراض عنه. فالمتعين البناء على العموم. و اما جعله كالمباح» فلو لم يدل على 
الاختصاص بمحل الكلادم نظراً الى جعله كالمباح لا مباحاء و المعروف صيرورته مباحا بالاعراضء لما دل على الاختصاص بصورة 
الاعراضء فالانصاف شمول الصحيح لما هو محل الكلام. 

و خبر مسمع عن مولانا الصادق عليه السلام: ان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول فى الدابة اذا سرحها اهلها او عجزوا عن علفها او 
نفقتها فهى للذى احياهاء قال: و قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل ترك داب بمضيعة؛ فقال عليه السلام: ان كان تركها فى كلا 
او ماء وامن فهى له يأخذها متى شاءء و ان كان تركها فى غير كلأ و لا ماء فهى لمن احياها .)١١‏ و اعميته من الاعراض واضحة؛ و 
بضميمة ان احراز انه هل تركها او ضاع عنها غير ممكن غالباء و قوله بمضيعة و عدم القول بالفصل بين صورةٌ احراز التركك و احتمال 
الضياع؛ يثبت الحكم فى مورد الضياع ايضاً. 

و خبر السكونى عنه عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى فى رجل ترك دابته من جهدء فقال عليه السلام: ان كان تركها 
فى كلا و ماء وامن فهى له يأخذها حيث اصابهاء و ان تركها فى خوف و على غير ماء ولا كلا فهى لمن اصابها ١؟»‏ 


000 الوسائل باب ١١‏ من اللفطة حديث ”3. 

(1) الوسائل باب ١‏ من كتاب اللقطهٌ حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: عر 
1 


و تقريب الاستدلال به كسابقه. فالحكم خال عن الاشكال. 

ولا يخفى ان الظاهر من النصوص - كما افاده سيد الرياض- اعتبار الامرين من التركك من جهد و فى غير ماء و لا كلا معا. فلو انتفى 
احدهما بان ترك من جهد فى كلا و ماءء او من غير جهد فى غيرهماء او انتفى كل منهماء لم يجز الأخذء, و عليه الاجماع فى بعض 
الكتب. فما عن بعض من كفايةٌ احدهماء ضعيف. 

ثم لو كانت الفلا مشتملة على احد الامرين من الماء و الكلأء فهل هى بحكم عادمتهماء ام بحكم مشتملتهما؟ وجهان. مقتضى مفهوم 
صدر الخبرين الاول» و مقتضى مفهوم ذيلهما الثانى» و يؤيد الاول عدم قوام الحيوان بدونهما. فما افاده الشهيد الثانى من اختيار الاول 
اظهر. 

والنسبةُ بين هذه النصوص و بين النصوص المانعة عن الاخذ عموم مطلقء فيقيد اطلاقها بها. فما عن ابن حمزة من عدم جواز الاخذ 
فى هذه الصورة التفاتا منه الى المنع عنه فى النصوص المتقدمة» ضعيف. 

ثم اذا اخذها و تملكهاء فلا اشكال فى عدم الضمان و لا خلافء لظاهر النصوص المتقدمة. نعم» عن القواعد فى رد العين مع طلب 
المالك اشكالء بل عن الايضاح انه الاقوى» و لعل وجهه اطلاق قول ابى جعفر عليه السلام فى خبر ابى بصير: من وجد شيئا فهو له 
فليتمتع به حتى يأتيه طالبه» فاذا جاء طالبه رده اليه 2١١‏ بناء على شموله لمثل المقام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00٠‏ من عالانا/ا 


و اجاب عنه فى الجواهر بان اقصاه كون التعارض بينهما من وجه؛ و لا ريب فى ان الترجيح للاول من وجوه. 


.5 الوسائل باب 8 من ابواب كتاب اللقطةٌ حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: حورا‎ 


و تؤخذ الشاهٌ فى الفلا 


و اورد علية بائه لا تعارض بيتهماء فان خبر ابى بضير ايضا منشمن لكوثة لهو لبس مفاد التضصوعن المتقدمة غير ذلكك» فلا معارض 
للخبر بالنسبة الى وجوب الرد. 

و لكن يمكن دفع ذلك بان التفصيل فى خبرى السكونى و مسمع بين تركها فى كلا و ماء فله اخذهاء و بين تركها فى غير ذلكك فهى 
لمن اصابهاء ظاهر فى ارادةٌ الملكية اللازمةء و الا فله أخذها فى المورد الثانى ابضاء و لغى التفصيل من هذه الجهة: بل قوله عليه 
السلام فى الصحيح: فهى له و لا سبيل له عليهاء ظاهر فى انه ليس له الفسخ و الرد. فما افاده فى الجواهر تام» و تقدم نصوص الباب 
للشهرة التى هى اول المرجحات. 


حكم الشاهُ الملتقطة 


-١‏ و تؤخذ الشاهً ان وجدت فى الفلا التى يخاف عليها من السباع جوازاء بلا خلاف ظاهر بل عن التذكرة عليه الاجماع. و يشهد به 
جملة من النصوص المتقدم بعضهاء المتضمنة لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: هى لكك او لأخيكك او للذئب ١١‏ و ما ذكروه من انها 
لا تمتنع من صغير السباع» فهى معرضة للتلف فكانت بحكم التالفة. 

ثم انه بعد اخذها يتخير بين ان يحفظها لمالكها و دفعها الى الحاكم- و لا ضمان فيهما اجماعاء لانه فى الاول امين اذ الشارع رخص 
فى الأحذه وفى الثاني الحاكم ولى الغائبء فالدفع اليه كالدفع الى المالكك. و بين ان يتملكها بلا خلافء و النصوص المتقدمة شاهدة 
به و لا يعارضها ما دل على انه يحبسها عنده ثلاثةُ ايام فان جاء 


)١1(‏ الوسائل باب 1 من ابواب كتاب اللقطة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: نا 


مضمونة. 


صاحبها و الا تصدق بثمنها عن صاحبهاء لما سيأتى. 

الكولكوهانا الى مويك الى يسور لدم تم رحد حرا قور لا يمحي بالودطا ليف 0 (الجاد 3 ررد لياه مدي على 
بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن رجل اصاب شاه فى الصحراءء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: هى لكك او 
لأخيك او للذئب» فخذها فعرفها حيث اصبتهاء فان عرفت فردّها الى صاحبهاء و ان لم تعرف فكلها و انت ضامن لها ان جاء صاحبها 
يطلب ثمنها ان تردّها عليه 1١‏ و لا ينافى ذلكك ما دل على التملك. فان الجمع بينهما يقتضى البناء على التملكك بعوض. 

وهل التملك لها قبل تعريف السنةء ام بعده؟ قولان: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالئالالا صفحة 1هلن من عزثلانا/ا 


وجه الاول: اطلاق الصحاح المتقدمة المتضمنة لجواز التملكك من دون تقييد له. 

و وجه الثانى: الاصلء و عموم الامر بالتعريف فى اللقطات» و ظاهر صحيح على ابن جعفر المتقدم» و صحيحه الآخر عنه عليه السلام 
عن الرجل يصيب اللقطة دراهم او ثوبا او دابة» كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يعرفها سنة» فان لم يعرف صاحبها جعلها فى عرض ماله 
حتى يجىء طالبها فيعطيها اياه» و ان مات أوصى بهاء فان اصابها شىء فهو ضامن "١‏ فتأمل. 

و الثانى اظهر, لان اكثر ما ذكر فى وجهه و ان كانت مخدوشة- اذ الاصل لا يرجع اليه مع الدليل. و الامر بالتعريف فى اللقطات انما 


هو فى لقطهٌ الاموال غير 


." من كتاب اللقطةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل- باب 7 من كتاب اللقطهُ حديث "1. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: ا 
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الضوال» بحكم الانصراف و السياق و الصحيح الثانى لابن جعفر ظاهر فى عدم التملكك اصلاء سيما و فى نسخةٌ الوسائل «حفظها» بدل 
«جعلها» - و لكن فى الصحيح الاول كفاية؛ و لا يعارضه اطلاق الصحاح المتقدمة فانه يقيد به كيف و قد جمع فى الصحيح بين ما 
تضمنته تلكك النصوص و بين الأمر بالاكل و التملكث بعد التعريف. 

و يمكن ان يستدل له بصحيح صفوان عن ابى عبد الله عليه السلام: من وجد ضالهُ فلم يعرفهاء ثم وجدت عنده فانها لربها .01١‏ 

فلا توقف فى ان التملكك انما هو بعد التعريف سن و فى الصحيحين و ان لم يصرح بسنة الا انه من المعلوم ان التعريف فى هذا الباب 
هو التعريف سنة» و اطلاق التعريف فيهما منزل على ما هو المعلوم ثبوته بنصوص اخر و لو فى لقطةٌ الاموال. 

و أما خبر ابن ابى يعفور عنه عليه السلام: جاء رجل من المدينة فسألنى عن رجل اصاب شاةء فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة ايام و يسأل 
عن صاحبهاء فان جاء صاحبها و الا باعها و تصدق يثمتها 079 فقد حمله الاصحاب على ما اذا اخذت من العمران او المساكن المأهولة 
وما هو قريب منهاء بحيث لا يخاف عليها من السباع» جمعاً. و فى الرياض: و ظاهرهم الاطباق على العمل به حينئذ» فبه ينجبر ضعف 
سنده. و يختص الحكم بمورده و هو الشاقه و قد مران اطلاقه من حيث أخذه من العمران او الفلا يقيد بالنصوص المتقدمة» و ليس 
فى الخبر دلالة على جواز الأخذ» ففى ذلكك يرجع الى القواعد» و هى تقتضى عدم جواز الاخذ ما لم يخف التلف او النهب كما مر. 


.١ من كتاب اللقطهُ حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من كتاب اللقطهُ حديث‎ -١* (؟) الوسائل باب‎ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: ذرا 
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حكم الحيوان غير البعير و الشاة 


*- اذا وجد غير البعير و الشاه فى الفلا فان كان دابةُ فهى ملحقة بالبعير بلا خلافء و خبرا السكونى و مسمع شاهدان بالالحاق. و اما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 001 من عالان/ا 


البقرهُ و الحمار» فعن الشيخ و الحلى و المحقق و غيرهم الالحاق» و هو الاظهر. 

اما المنع لو وجدا فى كلأ و ماءء فلانه مقتضى القاعدة اضف اليه ما فى المسالكك: مشاركتهما للدابة فى العدو و الامتناع من صغير 
السباع» و كون المفهوم من فحوى المنع من اخذ البعير و هو قدرته على الامتناع مما يملكه المساواة. و اما الجواز فيما لو وجدا فى غير 
ماء ولا كلاء فلإطلاق قوله عليه السلام فى صحيح ابن سنان: من اصاب مانا أو بعيراً فى فلاه من الارض ... الخ. 

وان كان الحيوان الموجود ما لا يمتنع من صغير السباع - كأطفال الابل و البقر و الخيل و الحمير و الدجاج و الاوز. و ما شاكل- 
فالمشهور الحاقه بالشاه فى حكمهاء و عن التذكرة نسبته الى علمائناء و هو الحجة فيه» و يؤيده ان المستفاد من النصوص الواردهٌ فى 
البعير و الشاهٌ ان المدار على الامتناع و الاستغناء حتى يأتى صاحبه و عدمه. و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان من قبيل الغزلان و 
اليحامير و ما شابههما اذا ملكت ثم ضلت. و انها تلحق بالبعير» لانها تمتنع عن السباع بسرعة العدوء و تستغنى بالرعى فى الفلاة فما 
ذكرناه فى البقرهٌ جار فيها. 

ثم ان هذا كله فى الضالهُ فى الفلاة» و هى الارض غير المأهولة. و اما لو وجدت فى العمران الذى هو المأهولء فلا يحل اخذها ممتنعة 
كانت او غير ممتنعة» للاصل- و هو عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير رضاه- و فى العلل المذكورة فى النصوص 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: هلالا 


و ينفق مع تعذر السلطان و يرجع بهاء 


اشارءٌ اليه» و صحيحا صفوان و على بن جعفر المتقدمان المتضمنان لبيان تعريف الضالةٌ لا يدلان على الجوازء لعدم كونهما فى مقام 
البيان من هذه الجهة و قد خرج عن ذلك الشاة» و قد مر الكلام فيها. 


حكم ما ينفق على الضالة 


الثانية: و لو انحذ الضالة عليه ان ينفق عليها مع تعذر السلطان بل و مع امكانه لانه ان لم يكن الأخذ جائزا فهو غاصب و يجب عليه 
حفظها ليردها على المالك. و الانفاق من مقدمات الحفظء و ان كان جائزا فهى امانهُ شرعية فى يده و يجب حفظ الامانةُ من التلفء و 
ان اخذها و تملكها فى ما كان جائزا فهى مملوكته و انفاق المملوكك واجب. و على التقادير لا وجه للتقيبيد بصورة تعذر السلطان. 
ولو انفق عليهاء فهل يرجع بها على المالكك ام لا؟ الظاهر هو الثانى فى مورد عدم جواز الاخذ لان الانفاق ليس بأمر المالكك و لا 
إذنه و لا إذن من الشارع الاقدسء و مجرد عود نفعه الى المالكك لا يوجب ضمانه لها. اضف اليه انه مع عدم جواز الاخذ يكون 
غاصباء و قد صرح فى صحيح ابى ولاد بان الغاصب لا يرجعء قال قلت له: جعلت فداككء فقد علفته بدراهم فلى عليه علفه؟ قال عليه 
السلام» لا لأنكك غاصب .)١١‏ 

والاول فى مورد جوازه. لمفهوم الصحيح. فان المستفاد منه ان غير الغاصب له الرجوع بما انفق على الضالة؛ و لقوله عليه السلام فى 
خبر على بن جعفر: انما يحل 


.١ الوسائل باب لامن كتاب الغصب حديث‎ )١( 
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له بيعها بما انفق عليهاء 2١١‏ و قريب منه غيره» حيث انه يدل على جواز البيع لاخذ ما انفق عليها. فالمتحصل انه مع اذن الشارع فى 
الاخذء او العلم برضا المالكك به يرجع فيما انفق عليهاء و لا يرجع بدون ذلك. 

وان كان للضالة نفع - كالظهر و الركوب او اللبن- فان كان يجوز له اخذها جاز الانتفاع به فى مقابلة الانفاق» بلا خلاف»؛ و يعضده 
صحيح محمد بن احمد عن الامام الصادق عليه السلام عن اللقيطة: لا تباع و لا تشرىء و لكن تستخدمها بما انفقت عليها .)5١‏ 

انما الخلاءف فى كيفية الاحتسابء ففى المتن (و لو انتفع تقاص) و نحوه ما فى الشرائع و النافع» بل فى الجواهر: هو خيرة جميع من 
تأخر عن المصنف. و عن الشيخ فى النهاية: كان ذلكك بازاء ما انفق. و كل من القولين مخالف للقاعدة: 

اما الاول» فلان المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها فى كتاب القضاءء و لم يعتبر احد شيئا منها فى المقام. 

و أما الثانى» فلان وقوع المعاوضة بين مال المالكك الغائب و ما ينفق عليه خلاف القواعد. 

و لكن الذى يسهل الخطب معلومية ان له الانتفاع» و لا ثمرة للنزاع فى انه هل هو بعنوان المعاوضة او المقاصة. 

الثالثة: و اذا حال الحول على الضالة و نوى الاحتفاظ فلا ضمان كما مرء بل عرفت انه لا ضمان مع نيه الاحتفاظ فى اثناء الحول ايضا. 
ولو نوى التملكك 


.,8 الوسائل باب ” من كتاب اللقطةٌ حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل- باب 77 من كتاب اللقطةٌ حديث ؟.‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص: كن‎ 


ضمن كما تشهد به النصوص على ما مرء فراجع. 
حكم لقطة المال الصامت 


اشارة 


الموضع الثالث: فى لقطه المال الصامت. و هى لغْهُ و عرفا: كل مال غير الحيوان ضائع؛ و لا يد لأحد عليه» و لو كانت هى يد ملتقط 
سابق. و بالقيد الا-خير يخرج المال الضائع الذى سبقت عليه يد الالتقاط» كما انه باعتبار الضياع يخرج غير اللقطهٌ من افراد المال 
المجهول مالكه. 

وان شئت قلت: ان المجهول مالكه الذى لا يد لأحد عليه تارةٌ يكون ضائعا عن مالكه مثل ما يوجد فى الطريق و شبهه؛ و اخخرى لا 
يكون ضائعا منه مثل ما يؤخذ من يد السارق و الغاصب و ما جعل امانةُ ثم فقد مالكه و ما شاكل. و الاول هو اللقطهُ بالمعنى الاخص» 
و الثانى هو مجهول المالككء فالفرق بين العنوانين هو اعتبار صدق اسم الضياع و لو بشاهد الحال من المالك فى اللقطة دون مجهول 
المالكء بل قيل ان الاصل عدم ترتب احكام اللقطهُ مع عدم تحقق اسم الضياع. 

اما مجهول المالكء فقد اشبعنا الكلام فيه فى المكاسب المحرمة؛ و بينا هناكك ان الاظهر فيه تعيّن الصدقة, و ذكرنا عدم اعتبار اذن 
الحاكمء و ان مصرفها الفقراء و يجوز اعطائها الهاشمى. 

و الكلام فى المقام فى خصوص اللقطة» و تمام البحث فيها فى طى مسائل. 
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و يكره اخذ اللقطمٌ 


يكره اخذ اللقطة 


الاولى: (و يكره اخذ اللقطة) مطلقا فى مورد جوازه» كما مر فى الموضع الثانى» و تشهد به نصوص كثيرة: 

كصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن اللقطة قال عليه السلام: لا ترفعهاء فان ابتليت بها فعرفها سنهُ )١١‏ الحديث. 

و صحيح على ابن جعفر عن اخيه عليه السلام فى حديث؛ قال: و كان على بن الحسين يقول لاهله: لا تمسّوها ."١‏ 

و مرسل الصدوقء قال الصادق عليه السلام: افضل ما يستعمله الانسان فى اللقطة. اذا وجدها ان لا يأخذها و لا يتعرض لهاء فلو ان 
الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه. و ان كانت اللقطهُ دون درهم فهى لكك 0 الحديثء و نحوها غيرها. 

و مافى جملة من تلكك النصوص من النهى عن الأخذ محمول على الكراهة؛ للاجماع على عدم الحرمة؛ و فى الجواهر: بل يمكن 
دعوى القطع بفساد القول بالحرمة» او الضرورة فضله عن الاجماع. و لمرسل الصدوق. و صحيح زرارة عن ابى جعفر عليه السلام عن 
اللقطة» فأرانى خاتما فى يده من فضة» قال عليه السلام: ان هذا مما جاء به السيل» و انا اريد ان اتصدق به «5). و لما فى جمله منها من 


القرائن» كالتعبير بلا يصلح 


.٠١ الوسائل باب 7 من اللقطهُ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”7 من ابواب اللقطةُ حديث .١17‏ 

() الوسائل باب ١‏ من اللقطهُ حديث 5. 

(©) الوسائل باب 7 من ابواب اللقطهُ حديث ”. 
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ولا ينبغى و غير ذلك. 

و انما الخلاف وقع فى جواز اخذ لقطهُ الحرم و عدمه؛ و فى المسالك: اختلف الاصحاب فى لقطهٌ الحرم على اقوال منتشره حتى من 
الرجل فى كتاب واحد. و على هذا فلا بددمن ملاحظة الادلة بلا نظر الى اقوال الفقهاء. 

ققد اتيكدال اللتعرمة بتوله ساني الولو وزو ١‏ لعا احزام بدغوس هبتشا ات كرون الانيان النناقه عا ترك لوبو فين 
ينافى جواز اخذه. 

و بجملة من النصوص: . 

كحسن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطهُ فى الحرم, قال عليه السلام: لا يمسّهاء و اما انت فلا بأس 
لانكك تعرفها .)7١‏ 

و خبره الآخر عن ابى جعفر عليه السلام عن لقطه الحرم؛ فقال عليه السلام: لا تمسٌ ابداً حتى يجىء صاحبها فيأخذها. قلت: فان كان 
مالا كثيرا؟ قال: فان لم يأخذها الا مثلكك فليعرّفها 7. 

و خبر على بن ابى حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل وجد ديناراً فى الحرم فأخذه. قال عليه السلام: 
بئس ما صنع ما كان ينبغى له ان يأخذه. قلت: قد ابتلى بذلكك؟ قال: يعرّفه. قلت: فانه قد عرّفه يجد له باغيا؟ فقال عليه السلام: يرجع 
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الى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين» فان جاء طالبه فهو له ضامن فده 


)١(‏ سورة العنكبوت آيةٌ لاء. 

() الوسائل باب 78 من ابواب مقدمات الطواف حديث 2. 

(”) الوسائل- باب 18- من ابواب مقدمات الطواف من كتاب الحج حديث 7. 
(©) الوسائل باب ١7‏ من كتاب اللقطهُ حديث ”؟. 
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و مرسل ابراهيم بن ابى البلاد» قال الماضى (اى العسكرى عليه السلام): لقطة الحرم لا تمس بيد و لا برجلء و لو ان الناس تركوها 
لجاء صاحبها و اخذها .)١١‏ : 
و خبر يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السلام عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى» فقال عليه السلام: اما بارضنا فلا يصلح. و اما 
عندكم فان صاحبها الذى يجدها يعرّفها سنة فى كل مجمع ثم هى كسبيل ماله .)5١‏ 

و لكن الآيهُ الكريمة لا تدل على المنع من الأخذء فان المراد من كونه آمناً هو كونه آمنا فى الدنيا أو الآخر و هذا لا ينافى جواز 
الالتقاط مع البناء على التعريف. و اما النصوص و ان اتعب سيد الرياض نفسه الزكية لاثبات دلالتها على الحرمة» بعد ادعاء جبر ضعف 
السند فى جملهٌ منها بالشهرة؛ الا ان الانصاف ان ملاحظهُ مجموعها توجب الاطمينان بالكراهة» فان فيها قرائن دالهُ على ذلكك: 

منها: التصريح فى حسن الفضيل بعدم الباسء معلنًا بانكك تعرّفها. 

و منها: قوله فى خبره الآخر: فان لم يأخذها الا مثلكك فليعرّفهاء فان ذلكك بعد النهى عن المسّ ظاهر فى جوازه لمثله» و من المعلوم انه 
لو كان حراما لساوى مع غيره. 

و منها: قوله: لا يصلح» فى خبر ابن شعيب. 

و منها: ان فى جملهٌ من النصوص الآنية المتضمنة لحكمه بعد الأخذ من دون تعرض فيها للنهى. 

و منها: غير تلكم من القرائن الموجبة للاطمئنان بعدم الحرمة. فاذاً الاظهر هو الكراهة مطلقا. 


.” من ابواب اللقطهُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب 78 من ابواب مقدمات الطواف حديث .١‏ 
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فان اخذها و كانت دون الدرهم ملكهاء 


حكم اللقطة بعد الاخذ 
اشارة 


الثانية: فان اخذها و كانت دون الدرهم ملكها بغير تعريفء بلا خلاف اجده فيه» كذا فى الجواهر بل عليه الاجماع عن التذكرةٌ و 
غيرها. و يشهد به مرسل الصدوق المتقدم: وان كانت اللقطة دون درهم فهى لكك فلا تعرّفهاء فان وجدت فى الحرم ديناراً مطلسا فهو 
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لكك لا تعرفه .)١١‏ 

و خبر ابى بصير عن الامام الباقر عليه السلام: من وجد شيئا فهو له فليتمتع حتى يأتيه طالبه؛ فاذا جاء طالبه رده اليه ١؟»‏ فان اطلاقه 
يشمل ما دون الدرهم؛ و يدل على جواز التملكك بدون التعريف. 

و خبر محمد بن ابى حمزةٌ الصحيح بابن ابى عمير» عن بعض اصحابناء عن الامام الصادق عليه السلام عن اللقطةٌ قال عليه السلام: 
تعرّف سنة» قليلا كان او كثيراء قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرف 70". 

و ظهور الاولين فى الملكية لا ينكر. و تمام الكلام بالبحث فى جهات. 

-١‏ هل يختص ذلكك بلقطه غير الحرم؛ ام يعم لقطته؟ قولا-ن» بل ظاهر الشرائع و النافع عدم الخلاف فى الثانى» بل عن الخلاف 
الاجماع عليه و هو الاظهر لاطلاق النصوص المتقدمة. و لا يعارضها اطلاق ما دل على عدم تملكك لقطه الحرم, لانه بقرينة ما فيه من 
التفصيل بين لقطهُ الحرم و لقطهُ غيره» و الحكم بالتصدق فى الاولى و جواز 


.5 الوسائل باب ” من كتاب اللقطةُ- حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8- من كتاب اللقطةُ- حديث ”؟. 
() الوسائل باب 5 من كتاب اللقطهُ حديث .١‏ 
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التملكك فى الثانية بعد التعريف حولاء يختص بالازيد من الدرهم. و لو سلم اطلاق تلكك النصوص ايضاًء فالنسبة بينها و بين هذه عموم 
من وجه. و تقدم نصوص الباب لما سمعته من دعوى عدم الخلاف. 

؟- ظاهر المرسل و خبر ابى بصير حصول الملكية بمجرد الاخذ, و لو لم يقصد التملكك. 

و عن القواعد اعتبار نَيِهُ التملك. و قوّاه فى الجواهر» مستدلا له بان المرسل ضعيف السند, و المتيقن من الاجماع حصول الملكية بعد 
النية. و بظهور الادله فى عدم الفرق بين القليل و الكثير الا بالتعريف. و من المعلوم اعتبار النيهُ فى الثانى. و باصالةٌ عدم الملكك حتى 
ينويه. 

زيرة الأول ماهر من اعتباوة» مضاقاً الى ان ضعفه لو كان متعم بالعمل. 

و الثانى انه ليس فى النصوص ما يتضمن عدم الفرق بين القليل و الكثير الا بذلكك. 

و الثالث ان الاصل لا يرجع اليه مع الدليل. فالاظهر عدم اعتبارها. 

*- ظاهر المتن و الارشاد و المحكى عن الشيخين و الديلمى و ابن حمزة انه لا يضمنء فلو جاء لا يغرم له قيمته مع التلفء و لا يرد 
العين مع بقائهاء بل عن النهاية و الغنية التصريح بذلكء بل فى محكى المختلف انه المشهور. و عن الغنية الاجماع عليه» للاصل» و 
ظاهر قوله عليه السلام «لكك» فى المرسل. 

صراحة اللام فيه. و بان نصوصها ما بين ضعيف السند كالمرسل» و غير متضمن عدا نفى وجوب التعريف فى هذا المقدار, و هو لا 
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و يرده كفاية الظهورء و لا تعتبر الصراحة فى الدليلء و انكار ظهور اللام فى الملكية مكابرة. و المرسل قد عرفت اعتباره» مضافا الى 
انجبار ضعفه لو كان بالعمل. 

فالحق ان يقال: ان مقتضى القاعده عدم الضمان, بمعنى انه مع بقاء العين لا يجب ردّهاء و مع تلفها لا يجب رد بدلهاء اذ بعد ما 
صارت له لا موجب للضمان. لكن خبر ابى بصير المتقدم دال على انه مع بقاء العين اذا جاء طالبها وجب الرد» فيلتزم به فى خصوص 
صورة البقاء. 

و ماعن الايضاح و التنقيح من ان الخبر بعد الاجماع على عدم وجوب رد العين» يحمل على ارادة رد القيمة» غريبء اذ لا إجماع على 
عدم وجوبه؛ و على فرضه يطرح الخبر» او يحمل على الرجحان لا انه يحمل على اراد معنى آخر. 

ع- هل يختص هذا الحكم بما دون الدرهم, ام يعت الدرهم؟ قولان, اقواهما الاول» فالدرهم كالزائد فى التعريف» لاختصاص المرسل 
و خبر ابن ابى حمزةٌ بما دون الدرهم؛ بل فى الخبر حكم عليه السلام أولًا بوجوب التعريف فى القليل و الكثير ثم استثنى خصوص ما 
دون الدرهم. 

و استدل له فى الرياض و الجواهر بالصحيح عن الرجل يصيب درهما او ثوبا او دابة» قال عليه السلام: يعرّفه سنة. و الظاهر ان المراد به 
صحيح على بن جعفر المتقدم 1١‏ و الموجود فى نسخة الوسائل الموجودة عندى «دراهم» بدل «درهمااء و عليه فهو لا يدل على 
ذلكك. 

قال فى النافع: فيه روايتان» و فى الرياض و الجواهر عدم الوقوف عليهما. 

الظاهر ان مراد المحقق من روايةُ الالحاق خبر ابى بصير المتقدم» الدال على 


.1" الوسائل باب ” من كتاب اللقطةُ- حديث‎ )١( 
81 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص:‎ 
وان كانت درهما فما زاد عرفها حولا‎ 


ان اللقطة لواجدها مطلقا بدون التعريف »١١‏ خرج عنه ما زاد عن الدرهم و بقى الباقى. و لكن النسبة بينه و بين نصوص التعريف 
التباين من حيث المورد, و الاطلاق و التقييد من حيث اعتبار التعريف. فيقيد اطلاقه من هذه الجهة بهاء ثم يقيد اطلاق الجميع من 
حيث كونها اقل من الدرهم او الازيد بما تقدم من الاخبار. فالمتحصل من النصوص بعد ضم بعضها الى بعض إلحاق الدرهم بما زاد 
عليه. 


وجوب تعريف اللقطة حولا 


وان كانت اللقطهُ درهما فما زاد عرّفها حولا بلا خلافء بل عليه الاجماع فى جملة من الكلمات. و يشهد به صحيح الحلبى عن الامام 
الصادق عليه السلام فى حديثء قال: و اللقطه يجدها الرجل و يأخذها؟ قال عليه السلام: يعرّفها سن فان جاء لها طالب و الا فهى 
كسبيل ماله .)7١‏ 

و خبر كثير» سأل رجل امير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال عليه السلام: يعرّفهاء فان جاء صاحبها دفعها اليه و الا حبسها حولاء 
فان لم يجىء صاحبها او من يطلبها تصدّق بها 0 و نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرةٌ الآتية جملة منها. 

و مقتضى اطلاق جملة منها و صراحة اخرى عدم الفرق فى وجوب ذلكك بين لقطه الحرم و لقطةٌ غيره؛ و ايضاً عدم الفرق فى لقطة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /00 من عالانا/ا 


غير الحرم بين صورة اراده التملكك 


)١(‏ الوسائل باب 5 من اللقطهٌ حديث ؟. 

(0) الوسائل باب ١‏ من كتاب اللقطهُ حديث .١‏ 

() الوسائل باب 7 من كتاب اللقطهُ حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج14, ص: 7/5 

فان كانت فى الحرم تصدق بها بعده و لا ضمان او استبقاها امانة 


و صورة ارادهٌ التصدق او الحفظ كما عليه الاكثر. 

و عن المبسوط اختصاص وجوب التعريف حولا بالصورة الاولى» محتجا بان التعريف انما وجب لتحقق شرط التملكك فاذا لم يقصده 
لم يجب و يكون مالا مجهول المالكك. و فيه: انه مناف لصراحة جملهُ من النصوص المتضمنة للتعريف حولا ثم يتصدّق به. فلا اشكال 
فى وجوب التعريف حولا مطلقا. 

فان كانت فى الحرم تصدق بها بعده اى بعد تعريف السنة و لا ضمانء أو استبقاها امان فى يده و لا يجوز له ان يتملكهاء بلا خللاف 
فى شىء من تلكم. الا فى عدم جواز التملك فقد جوزه الحلبى. 

اما التصدق, فتشهد به نصوص كثيرةً كخبر على بن ابى حمزةٌ عن الامام الكاظم عليه السلام عن رجل وجد دينارا فى الحرم فأخذه. 
قال عليه السلام: بئس ما صنعء ما كان ينبغى له ان يأخذه. قال قلت: قد ابتلى بذلكك؟ قال عليه السلام: يعرّفه. قلت: فانه قد عرفه فلم 
يجد له باغيا؟ فقال عليه السلام: يرجع الى بلده فيتصدّق به على اهل بيت من المسلمين» فان جاء طالبه فهو له ضامن .)"١١‏ 

و خبر اليمانى عن الامام الصادق عليه السلام: اللقطهُ لقطتان: لقطهُ الحرم و تعرّف سنة فان وجدت صاحبها و الا تصدقت بهاء و لقطة 
غيرها تعرّفه سنهُ فان جاء صاحبها و الا فهى كسبيل مالكك ١؟)‏ و نحوهما غيرهما. 

و ظاهرها تعين الصدقة. و لكن يمكن ان يقال: ان الامر بالصدقة لوروده مورد توهّم الحظر بالنسبة الى حفظ المال لصاحبه الذى هو 
مقتضى القاعدة. و الاصل 


.5 من كتاب اللقطة- حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(0)) الوسائل- باب 758- من ابواب مقدمات الطواف- حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: بلعلا 

1 


لا يستفاد منه اللزوم» فيتخير بين الصدقة و استبقائها امانة. 

و أما التملكء فقد استدل له تارة باطلاق ما دل على تملكك اللقطة بعد التعريف. و اخرى بخبر الفضيل بن غزوان» قال: كنت عند ابى 
عبد الله عليه السلام فقال له الطيار: ان ابن حمزه وجد دينارا فى الطواف قد انسحقت كتابته» قال عليه السلام: هو له .)١١‏ و ثالثة 
بمرسل الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام: فان وجدت فى الحرم ديناراً مطلساء فهو لكك لا تعرّفه .07١‏ 

و لكن الاطلاق يقد بما مر. و الخبرين لم يعمل بهما احد سوى الصدوقء لانهما يدلان على جواز التملكك بدون التعريفء بل فى 
الثانى منهما النهى عن ذلك. فيتعيّن حملهما على صورة العلم باليأس عن معرفة المالكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 009 من عالانا/ا 


و أما الضمان على فرض التصدقء فيشهد به خبر على بن ابى حمزة» و اطلاق ما ورد فى مطلق اللقطة. كصحيح على بن جعفر عن 
اخيه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطهُ فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها فياتى صاحبهاء ما حال الذى تصدّق بها و لمن الاجر؛ هل عليه 
ان يردٌ على صاحبها او قيمتها؟ قال عليه السلام: هو ضامن لها و الاجر له. الا ان يرضى صاحبها فيدعها و الاجر له 03 و نحوه غيره» و 
لا وجه لتخصيص هذه النصوص بلقطهٌ الحرم. و اما على فرض الاستبقاء» فالظاهر عدمه على المختار من عدم حرمة اخذ لقطهُ الحرم» 
لان المال حينئذ امانةُ شرعية عنده؛ فلا يكون عليه ضمان بتلفه. 


.١ من كتاب اللقطهُ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل- باب ” من كتاب اللقطهُ حديث 4. 

(") الوسائل باب ؟ من كتاب اللقطهُ حديث ؟15١.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج219 ص: 41" 

وان كانت فى غيره فان نوى التملكك جاز و يضمنء و كذا ان تصدق بها و لو نوى الحفظ فلا ضمان. 


فان قيل: ان عموم على اليد قاض به. 


حكم لقطة غير الحرم 


(و ان كانت فى غيره) اى فى غير الحرم فان نوى التملكك بعد التعريف جاز و يضمن و كذا ان تصدق بها. و لو نوى الحفظ فلا 
ضمان. فها هنا فرعان: احدهما: انه يتخير بين التملكك و التصدق و الحفظ. 

ثانيهما: ان عليه الضمان على الاولين دون الاخير. 

اما الاول فهو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة» بل عليه الاجماع عن التذكرةٌ و غيرها. و استشكل فى جوز الابقاء و الحفظ فى 
الرياضء قال: ان ظاهر الاخبار تعين احد الاولين. 

و النصوص الوارده فى المقام على طوائف: 

الاءولى: ما يدل على الصدقة؛ كصحيح على بن جعفر المتقدم, و حبر كثير عن امير المؤمنين عليه السلام المتقدم: فان لم يجىء 
صاحبها و من يطلبها تصدق بهاء فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذى كانت عنده و كان الاجر له. وان كره ذلكك 
احتسبها و الأجر له .)١١‏ 


.3 الوسائل باب ” من اللقطة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: كارا‎ 
1 


و خبر حفص بن غياث عن الامام الصادق عليه السلام فى رجل أودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلم, هل يرد 
عليه؟ فقال عليه السلام: لا يرده» فان أمكنه ان يرده على اصحابه فعلء و الا كان فى يده بمنزلة اللقطهُ يصيبها فيعرفها حولاء فان اصاب 
صاحبها ردّها عليه و الا تصدق بهاء فان جاء طالبها بعد ذلكك خيره بين الاجر و الغرم ١١‏ الحديثء و نحوها غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0+٠‏ من عالانا/ا 


الثانية: ما يدل على جواز التملكك؛ كخبر داود بن سرحان- الذى ليس فى سنده من يتوقف فيه سوى سهلء و الامر فيه سهل لانه يعتمد 
على خبره- عن الامام الصادق عليه السلام فى اللقطةٌ: يعرّفها سنة» ثب هى كسائر ماله .7١‏ 

و خبر حنان عنه عليه السلام عن اللقطة: تعرّفها سنة» فان وجدت صاحبها و الافانت احق بهاء و قال: هى كسبيل مالكك. و قال: خيره 
اذا جاءكك بعد سنةٌ بين أجرها و بين ان تغرمها له اذا كنت أكلتها «*" و فى نقل آخر: «فانت املكك بها» بدل «احق بها). 

و صحيح على بن مهزيار: فالغنائم و الفوائد- يرحمكك الله فهى الغنيمةٌ يغنمها المرء و الفائدة يفيدهاء و الجائزة من الانسان للانسان 
التى لها خطرء الى ان قال: و مثل ما يؤخذ ولا يعرف له صاحب «8". 

و صحيح ابى بصير عن الامام الباقر عليه السلام: من وجد شيئا فهو له 


.١ من كتاب اللقطةُ- حديث‎ -١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب 7 من كتاب اللقطهُ حديث‎ 

(*) الوسائل باب ” من كتاب اللقطهُ حديث 8. 

() الوسائل باب 8- من كتاب الخمس حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج219 ص: "وم 
عدا 


فليتمتع به حتى يأتيه طالبه 0١١‏ و نحوها غيرها. 

الثالثة: ما يدل على جواز الحفظ. كصحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطهٌ دراهم او ثوبا او دابة» كيف 
يصنع؟ قال: يعرّفها سنة» فان لم يعرف صاحبها حفظها فى عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها اياه» و ان مات اوصى بها فان اصابها 
شىء فهو ضامن .)7١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام عن اللقطة: لا ترفعهاء فان ابتليت بها فعرّفها سنة» فان جاء طالبها و الا فاجعلها فى 
عرض مالكك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجىء لها طالب»ء فان لم يجىء لها طالب فاوص بها فى وصيتكك 03 و نحوه 
صحيحه الآخر عن احدهما عليهما السلام ©" بناء على ان المراد بجعلها فى عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه. قال المحدث 
الكاشانى: اى فى جملته و فيما بينه من غير مبالاه بتركك عزلها عنه؛ انتهى. 

الرابعة: ما ظاهره انها للامام عليه السلام؛ كخبر داود بن ابى يزيد عن الامام الصادق عليه السلام» قال له رجلى: انى قد اصبت مالا و انى 
قد خفت فيه على نفسىء فلو اصيت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه. فقال له ابو عبد الله عليه السلام: و الله ان لو اصبته كنت تدفعه 
البه؟ قال: اى و اللّه. قال: فانا- و الله- ماله صاحب غيرى» قال: فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره» قال: فحلف» فقال: فاذهب فاقسمه فى 
اخوانك» 


)١(‏ الوسائل- باب # من كتاب اللقطةٌ حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ؟ من كتاب اللقطهُ حديث- .١‏ 
(*) الوسائل باب 7 من كتاب اللقطهٌ حديث .٠١‏ 

(؟) الوسائل باب 7 من كتاب اللقطهُ- حديث ”*. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج219 ص: 5و" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0١‏ من عالانا/ا 


ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم و ضمن القيمة» او يدفعها الى الحاكم فلا ضمان. 


و لكك الامن مما خفت منه. قال: فقسّمته بين اخوانى .)١١‏ 

و الجمع بين الطوائف الثلاءث الول يقتضى البناء على التخيير بين الثلاثهُ- اى التملككء و الحفظء و التصدق- فان نصوص التملكك 
صريحة فى الجواز و عدم لزوم التصدق او الحفظء فيحمل الامر بكل منهماء مضافا الى عدم ظهوره فى نفسه فى التعيين على اراده بيان 
احد افراد التخيير. و اما الاخيرة فالخبر ضعيف لحجالء مع انه يحتمل فيه وجوه: 

منها: ما هو اساس الاستدلال» و هو كونه لقطةهُ غيره؛ لكنه تكون له. 

و منها: كون ما اصابه لقطته عليه السلام» فامر بالصدقة على الاخوان تبرعا. 

و منها: كونه لقطهُ من غيره» لكنه عرف انه لا وارث له» فيكون المال له. 

و منها غير ذلك. فلا يصح الاستدلال به للاجمال. 

و أما الفرع الثانى» فيشهد لثبوت الضمان مع التملكك او الصدقة النصوص المتقدمة الواردة فى كل منهما. و اما ثبوته مع الحفظ» فيدل 
عليه ايضا ما تقدم من نصوصه و ان كان خلاف قاعدة الامانة الا ان الظاهر تسالمهم على عدم الضمان معه. 


حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى 


الحاكم فلا ضمان 


.١ الوسائل باب /- من كتاب اللقطةٌ حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: خعق‎ 
1 


بلا خلاف فى شىء من تلكم. فهاهنا احكام: . 

-١‏ ان له الانتفاع بها بعد التقويم. و يشهد به قوىٌّ السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام: ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرةٌ 
وجدت فى الطريق مطروحة؛ كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكينء فقال امير المؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها ثم 
يؤكلء لانه يفسد و ليس له بقاءء فان جاء طالبها غرموا له الثمن. فقيل: يا امير المؤمنين» لا يدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسى؟ فقال 
عليه السلام: هم فى سعهٌ حتى يعلموا .0١١‏ 

و مرسل الصدوق عنه عليه السلام: و ان وجدت طعاما فى مفازة فقوّمه على نفسكك لصاحبه ثم كله .7١‏ 

و هل له ان يبيعها من غيره كما عن المصنف و الكركى و ثانى الشهيدين و غيرهم» بل عن التذكرة الاجماع عليه؛ ام لا يجوز ذلكك؟ 
وجهان مبنيان على ان ما هو ظاهر الخبر الاول و صريح الثانى من انه يقوّم على نفسه, اريد به المثال و الا فمن المقطوع به عدم الفرق 
بين تقويمها على نفسه أو على الغير» او له خصوصية فلا موجب لرفع اليد عن اصاله عدم جواز بيع مال الغير. و الاظهر هو الاولء لما 
مرء و لعموم التعليل» و يؤيده ما دل على جواز بيع الجارية لمن التقطها بما ينفق عليها. و على هذا فلا يحتاج الى اذن الحاكم. 

؟- ان له ان يدفعها الى الحاكم. و وجهه: ان الحاكم ولى الغيب» من جهة ان حفظ مال الغائب و التصرف فيه بما فيه صلاحه من 
وظائف حكام الجور و قد دل 
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.١ الوسائل باب 7- من كتاب اللقطة- حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب ” من كتاب اللقطهٌ حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: مانا 
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الدليل )١١‏ على ان جميع ما هو من وظائفهم ثابتة للحاكم الشرعىء كما مر و سيأتى مفصلا. و لا ينافيه الخبران» لان الامر فيهما لوروده 
مورد توهم الحظر لا يدل على ازيد من الجواز. 

*- انه لو قومها على نفسه ضمن قيمتهاء و يشهد به- مضافا الى عدم الخلاف فيه- الخبران المتقدمان. 

#- انه لو دفعها الى الحاكم فلا ضمان. و وجهه: ان الدفع الى الحاكم من قبيل الدفع الى المالك نفسه لانه وليه» فلا وجه للضمان بعد 
ذلكك. 

وهل يجب التعريف كما صرح به المصنف ره و الشهيد الثانى و هو ظاهر الاصحاب كما فى الجواهرء ام لا يجب كما عن بعض 
الأجله؟ وجهانء اظهرهما الاولء لاطلاق ادلهُ التعريفء و لا ينافيه التصرف المزبور فيه قبله» فيعرّفه حينئذ نفسه دون الثمن. 

و لوافتقر ابقاء اللقطهُ الى علا-ج كالرطب المفتقر الى التجفيف, فعن الشيخ و المصنف ره و المحقق يرفع خبرها الى الحاكم, يبيع 
بعضا و ينفقه فى اصلاح الباقى» و ان رأى الحاكم الحط فى بيعه اجمع جاز. و عن التحرير و التذكرةٌ و الدروس و المسالكك التخيير 
بين ذلكك و بين فعله» و قواه فى الجواهر. 

اما خبر السكونى و مرسل الصدوق المتقدمان فهما مختصان بغير المورد» و فى الفرض لا بد من ملاحظة القواعد, فقد يقال: ان 
مقتضى اصالة عدم جواز بيع مال الغير ان لا يجوز للملتقطء و اما الحاكم فقد مر انه ولى الغائب», و لكن يمكن ان يقال: انه بعد 
الالتقاط يكون المال امانةُ شرعيةُ عنده فهو مأمور بحفظه. و الفرض ان 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى من كتاب القضاء. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: عا 

وو يكره اخذ ما يقل قيمته و يكثر نفعه. و ما يوجد فى فلا او خربةٌ فلو اجده. 

الحفظ متوقف على ذلكك فيجوزء و يعضده ما دل على جواز بيع اللقيط فيما انفق عليه .)١١‏ فالاظهر هو التخيير. 
[كراهة اخذ ما يقل قيمته و يكثر نفعه] 


و الرابعة: المشهور بين الاصحاب انه (يكره له اخذ ما يقل قيمته و يكثر نفعه) كالعصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و اشباههاء و 
قد مر الكلا-م فى ذلكك و عرفت انه يكره اخذ اللقطهُ مطلقا. نعم» فى هذه الاشياء لعلها كد من جهة ورود النص بالنهى عنه فى 
بعضها ١؟)‏ و ان دل آخر على عدم البأس به 9"). 


حكم ما يوجد فى الخربة 


الخامسة: و ما يوجد فى فلاه او خربة فلواجده بلا خلاف فيه فى الجملة» وان اضطربت كلماتهم فى بيان موضوع الحكم بنحو يكون 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاولان من عالان/ا 


جامعا و مانعا. و المستند صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن الدار يوجد فيها الورق» فقال عليه السلام: ان كانت 
معمورة فيها اهلها فهى لهم و ان كانت خربةٌ قد جلا عنها اهلها فالذى وجد المال احق به 25٠‏ و نحوه صحيحه الآخر عن احدهما عليه 
السلام «6). 

ومافى الخبرين من انه ان كانت الدار معمورة فما وجد لاهلهاء انما هو من جهة قاعدة اليد. فان اليد على الدار امارهً ملكيتها و ما 


.8 الوسائل- باب ؟ من كتاب اللقطهُ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من كتاب اللقطهُ حديث ؟. 

(*) الوسائل باب -١7‏ من كتاب اللقطهةُ- حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 8 من كتاب اللقطهُ حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب ه من كتاب اللقطهُ حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص : 9/1" 
]1 


ثم ان الخبرين- مضافا الى انه ليس فيهما ما يشهد بانه لواجده؛ فانهما متضمنان ان الواجد احق به و يلائم ذلكك مع ان له التملكك بعد 
التعريف سنة و ان له ولاية حفظه- يعارضهما موثق محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام: قضى على عليه السلام فى رجل وجد 
ورقاً فى خربة ان يعرّفهاء فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها .0١١‏ 

وقد جمع الاصحاب بين النصوص تار بحمل الموثق على ما عليه اثر الاسلام» و الصحيحين على ما لا أثر عليه. و اخرى بحمل 
الصحيحين على ما لا مالكك معروف له؛ و الموثق على ماله مالكك معروف. و ثالث بحمل الصحيحين على ما يوجد فى تلكم الاماكن 
مما هو معلوم او ظاهر فى انه للاعصر السالفة؛ و الموثق على الموجود فيها مما هو معلوم او ظاهر لاهل ذلك الزمان. و لكن شيئا منها 
ليس عرفيا. 

و فى المسالكك اورد على الموثق بان محمد بن قبس مشتركك بين الثقهُ و الضعيف. و فيه: انه بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه هو 
الثقة. 

فالحق هو الجمع بتقيبد اطلا-ق الاولين بالموثق» و حملهما على اراده ان المال لواجده بعد التعريف» كما انه قد ورد نظير ذلكك فى 
مطلق اللقطة. لاحظ صحيح ابى بصير المتقدم: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به فكما انه يحمل على ما بعد التعريف كذلك هذان 
الخبران. 

فالمتحصلء انه لا .خصوصية للخربة. و على هذاء فالخربة ان كانت بحيث يدخلها احد و لو من جهة كونها فى الطريق فيمر منها 
فحكمها حكم غيرهاء و الا فحيث لا أثر للتعريف لا محالة يكون ساقطاء فله ان يتملكك بمجرد الالتقاط او 


)١(‏ الوسائل باب ه من كتاب اللقطهُ حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ارا 
ولو كان فى مملوكة عرف المالكك فان عرفه فهو له و الا فللواجد» 
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يتصدق به. و كذا فى كل مورد سقط التعريفء للعلم بعدم العثور على صاحب المالء او انه لا يتمكن صاحبه من اثبات انه له او لا 
يعرف هو ايضاً من جههٌ عدم العلامة لما وجدء فانه فى جميع هذه الموارد يسقط التعريفء فيرجع الى اطلاق مثل صحيح ابى بصير و 
غيره الدال على التملكك او الصدقةٌ. 

و مما ذكرناه ظهر انه لو كان ما وجد فى مملوكةهُ عرف المالك فان عرفه فهو له. لدلالهُ الصحيحين عليه؛ مضافا الى قاعدة اليد و 
موثق اسحاق )١١‏ ايضا شاهد به. 

و هذا لا إشكال فيه انما الاشكال فيما افاده بقوله و الا فللواجدء اذ لا دليل عليه اصلاء و التمسكك بفحوى ما فى الصحيح الآتى الوارد 
فى المأخوذ من جوف الدابه غير صحيح؛ بل موثق اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة 
فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة» كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها اهل 
المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فان لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها «7» يدل على الصدقة به. اللهم الا-ان يقال: ان الموثق فى مجهول 
المالكك لا اللقطةٌ. 

و عليه فان صدق على المال الموجود فى المملوكك اللقطة بصدق الضياع عن مالكه عليه بان كان المملوك فندقا و شبهه؛ تعيّن ترتيب 
آثار اللقطة» و الا فهو مجهول المالكك و يلحقه حكمه؛ و هو التصدق به بعد الفحص و اليأس عن العثور على مالكه. 

و المصنف ره بعد ما حكم بان ما وجد فى مملوكك عرف المالكك. فان عرفه فهو له 


.* الوسائل- باب ه- من كتاب اللقطة- حديث‎ )١( 
.١ الوسائل- باب 4- من كتاب اللقطةُ- حديث‎ )0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2 ص: للا‎ 


و الا فللواجد؛ قال: و كذا ما يوجد فى جوف الدابة اى يعرفه المالكك او البائع» و ان لم يعرفه فهو للواجد. و هذا هو المعروف بين 
الاصحابء و عن التذكرةٌ نسبته الى علمائنا. و الاصل فى ذلكك صحيح عبد اللّه بن جعفر: كتبت الى الرجل عليه السلام أسأله عن 
وكل اضرق عورا او هرد [الاخياحىء لما ذبيحها وجنك فى حى ذه صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة» لمن يكون ذلكك؟ فوقع عليه 
السلام: عرّفها البائع» فان لم يكن يعرفها فالشىء لكك رزقكك الله اياه 01١‏ و اطلاقه كالعبارة يقتضى عدم الفرق بين ما عليه اثر الاسلام 
و غيره. فما عن المختلف و الروضة و غيرهما من انه فى الاول لقطة غير تام. 


من يصح التقاطه 


السادسة: فى بيان الملتقط للمال» فالمشهور بين الاصحاب انه من له اهلية الاكتسابء فلو التقطه الصبى او المجنون جاز» و عن بعضهم 
انه من له اهلية الحفظ و فى الشرائع اعتبر فيه احد الامرين» و عن بعض اعتبار الامرين معا. 

توضيح ذلكك: ان فى اللقطهُ معنى الولايةٌ و الامانة فى الابتداء بالنسبةٌ الى حفظها و تعريفهاء و معنى الاكتساب فى الانتهاء بالنسبة الى 
تملكها. و عليه فمنهم من غلب فيها معنى الاكتسابء فمنع من التقاط من ليس له اهلية الاكتساب و ان كان اهلا للحفظء و جوّز التقاط 
من له اهلية الاكتسابء فجوّز التقاط الصبى و المجنون و الكافر و الفاسق» و لم يجوز التقاط العبد. و منهم من عكسء فجوّز التقاط 


العبد» و منع 
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.١ الوسائل- باب 4- من كتاب اللقطةُ- حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: اع‎ 
و يتولى الولى التعريف لو التقط الطفل او المجنون»‎ 


من التقاط الصبى و المجنون. و منهم من اكتفى باحد الامرين» فجوّز التقاط الصبى. و منهم من اعتبر الامرين» فلم يجوّز التقاط واحد 
منهم. 

و الحق ان يقال: ان اعتبار الامانة فى الملتقط و كونه اهلا للايتمان لا وجه له اصلاء اذا ليس فى النصوص ما يشهد بذللكك,؛ و هو وان 
كان امينا شرعا بمعنى ان الشارع اذن له فى الاخذ و الحفظء و لكن لا يكون ذلك مقيدا بكونه محلا للامانة. 

فالتقاط الكافر الاهل للاكتساب لا إشكال فيه» و اما العبد فلا يهمنا التعرض لحكمه. و اما الصبى فان اريد بجواز التقاطه جواز اخذه 
فهو من الواضحاتء ثمم بعد الاخذ صدق عنوان اللقطهُ على ما اخذه قهرىء فيبقى احكامها منها جواز التملك. مقتضى حديث رفع 
القلم 2١١‏ و غيره عدم جوازه مستقلا و الجواز باذن الولى» و ليس فى نصوص اللقطة ما يشهد باعتبار الاستقلال فى التملك, و كذا 
الصدقة. 

و أما التعريف فله حكمان: احدهما الوجوب و هو مرفوع عن الصبىء و الآخر شرطيته للتملكك او الصدقةُ بعد السنة» و هى غير متوقفة 
على بلوغ الملتقط. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8؟ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج215 
ص: 680١‏ 

و أما الحفظ فله ايضاً حكمان: الوجوبء و صيرورة تركه موجبا للضمان. اما الاول فهو مرفوع عن الصبىء و اما الثانى فقد مر فى محله 
ان الضمان من الاحكام التى لا ترتفع بحديث الرفع. و به يظهر حال المجنون. 

فالمتحصل مما ذكرناه انه لا ينبغى الاشكال فى جواز التقاط الصبى و المجنون كالتقاط غيرهما من المكلفين» غايةٌ الامر يتوليّ الولى 
الصدقةٌ او التملكك بعد التعريف اذا التقطه الطفل او المجنون, او يأذن لهما فى ذلكك ان كانا قابلين له بالتمييز. 


)١(‏ الوسائل- باب #- من ابواب مقدمةٌ العبادات حديث- ١١‏ و باب ©” من ابواب القصاص فى النفس حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: لنبرا 
و يكفى تعريف العبد فى تملكك المولى و له ان يعرف بنفسه و ان يستنيب» 


و هل يعتبر تولى الولى التعريف كما هو صريح المتن و الشرائع و النافع و غيرهاء ام لا-؟ الظاهر هو الثانى؛ فان التعريف و ان كان 
وتعرية مزفوعاً فق العب وو الكق ليس مهما بر فى :وود الكليق :وهو نظير العمل البوجب لحضول الطياركرو كذلكة الحفط, 
و يكفى تعريف العبد فى تملكك المولى. 

كيفية التعريف 


السابعة: فى كيفية التعريف. لا خلاف و لا إشكال فى انه يعتبر التعريف سنة كاملة و قد مر ما يشهد به. و اما خبر ابان: اصبت يوما 
ثلاثين ديناراً فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلككء فقال: اين اصبته؟ قال قلت له: كنت منصرفا الى منزلى فاصبتها. فقال: صر الى 
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المكان الذى اصبت فيه فعرّفه. فان جاء طالبه بعد ثلاثةُ ايام فاعطه اياه و الا تصدق به »١١‏ فمطروح, او محمول على غير اللقطة» او على 
حصول اليأس بذلككء او غير ذلكك من المحامل. و قد مر انه واجب و ان لم ينو التملكك. 

ولا خلاف ايضا فى ان له ان يعرّف بنفسه و ان يستنيب» و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. و فى المسالك: لما كان الغرض من 
التعريف اظهار اللقطهُ و اشاعه خبرها ليظهر مالكهاء لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معيّن» فيجوز ان يتولاه الملتقط؛ و من ينوب عنه 
من غلام و ولد و من يستعين به» و من يستأجره عليه» و هو موضع وفاق. فالمستند فى مقابل ظهور النصوص فى اعتبار المباشرة كما 


فى سار 


.7 الوسائل باب ” من ابواب اللقطةٌ حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: بع‎ 
ولا يشترط فيه التوالى‎ 


التكاليف. الاجماعء و السيرة» و مناسبة الحكم الموضوع التى هى قرينة على ارادة الاعم. 

و فى المتن و لا- يشترط فيه التوالى» و قريب من هذه العبارة ما عن الشيخ و فى الشرائع و عن غيرهم. و المراد به ان كان عدم اعتبار 
استيعاب الحول بالتعريف فهو اجماعىء و يشهد به صدق التعريف سنة بدونه. 

وان كان المراد به ما صرح به جماعة منهم الشهيد الثانى من عدم اعتبار توالى الشهورء بان يجوز له ان يعرف شهرين و يتركك 
شهرين» و هكذا حتى يتم له اثنى عشر شهراء و عن التذكرةً تشبيهه بما لو نذر صوم سنة انه يجوز له التوالى و التفريقء ففيه: انه ان لم 
يكن اجماع يشكل ذلك. فان المنساق من الامر بالعمل المستمر فى قطعة من الزمان اعتبار التوالى فيه. 

ولا بد فى الضابط فى تعريف السنة من الرجوع الى العرف, كما هو الشأن فى كل عنوان اخمذ فى الموضوع و لم ينه الشارع. و فى 
المسالكك: و قد اعتبر العلماء فيه ان يقع على وجه لا ينسى ان الثانى تكرار لما مضىء و يتحقق ذلك بالتعريف فى الابتداء فى كل يوم 
مره او مرتين» ثم فى كل اسبوع, ثم فى كل شهر كذلك. و نحوه عن القواعد و غيرها. 

وايضا لا بدٌ وان يقع التعريف فى وقت اجتماع الناس و بروزهم كالغدوات و العشيات و ما شاكلء و ذلكك مضافا الى وضوحه- 
حيث ان التعريف انما هو ليطلع صاحبه؛ فلا بد وان يكون ذلك بمجمع من الناس- تشهد به جمله من النصوصء ففى خبر ابى 


.١ من كتاب اللقطةٌ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
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ولااد يكف الوصف بل لا بل من البينة 

و 5255905151.1919195959515151515111- 

الجعفى: اتق الله عز و جل و عرّفه فى المشاهد )١«‏ و نحوهما غيرهما. 


لاتدفع اللقطة بدون البيّنة 


الثامنة: المشهور انه لا تدفع اللقطهٌ الى مدعيها الا بما يثبت دعواه؛ و لا يكفى الوصف اجماعا اذا لم يورث ظنا بل لا بد من البينة على 
القول بعدم حجية خبر الواحد العادل فى الموضوعات. لان الملتقط مكلف بايصاله الى مالكه. و لا يثبت ذلكك بدعواه المالكية. 
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و حق القول فى المقام: انه تارة نقول بان الاصل سماع دعوى كل مدع لا معارض له؛ كما يشهد به حديث الكيس 372١‏ و خبر الطير 
0 وغيرهما ما سيأتى فى كتاب القضاءء من غير فرق بين كون المال تحت يد من هو مأمور بايصاله الى مالكه و غيره» فلا بد فى 
المقام من البناء على الردّ على مدعيهاء و ان لم يأت بالبينة و لم يكن له شاهدء بل بمجرد عدم كونه متهماً يرد اليه. 

فان قيل: ان الاصحاب مجمعون على انها لا تدفع اليه بمجرد دعواه. 

قلنا: كلاء فان الاكثر صرحوا بان التوصيف المفيد للظن» سيما فى الاموال الباطنة كالذهب و الفضةء يكون كافيا. 

و اخرى لا نقول بذلككء فان كان المدعى الواصف له ثقهُ تدفع اليه» لحجية 


.١ الوسائل باب 8- من كتاب اللقطهُ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١18‏ من ابواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث .١‏ 
(") الوسائل باب ١5‏ من كتاب اللقطهُ حديث .١‏ 
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و الملتقط امين. 


خبر الواحد الثقهُ فى الموضوعات,. و انما لا يكون حجهُ فى خصوص باب الخصومات و القضاوة. 

وان لم يكن ثقةء فان أوجب توصيفه العلم او الاطمينان تدفع اليه. و خبر سعيد ابن عمر و الجعفى 0١١‏ الطويل المتضمن لتقرير مولانا 
الصادق عليه السلام ملتقط الدنانير الدافع لها الى من وصفها من دون بِتنُ على ذلكك. و النبوى الذى امر فيه بحفظ عفاصها و وكاها و 
عددها ١؟)‏ شاهد ان به. 

وان لم يوجب الاطمينان» فلا تدفع اليه وان اوجب التوصيف الظن. لانه لا يغنى من الحق شيئا. و دعوى ان مناط اغلب الشرعيات 
الظن فيلحق المقام به إلحاقاً له بالا.عم الاغلبء و ايضا انه يتعذر اقامة البينة فى الاغلب فلولاه لزم عدم وصولها الى مالكها كما فى 
الرياض؛ مندفعة بان مناط اكثر الشرعيات الظنون الخاصة لا مطلق الظن» و مجرد تعذر اقامة البتنة لا يكفى فى الحكم بحجية الظن 
الحاصل من التوصيف. ما لا تتم مقدمات الانسداد التى منها العلم بان الشارع الاقدس لا يرضى بعدم وصولها الى مالكها حتى فى 
حال عدم العلم بكونه مالكاء و هو كما ترى. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


[الملتقط امين] 


التاسعة و الملتقط امين لا يضمن فى الحول و بعده لقطة و لا لقيطا و لا ضالهُ ما لم يفرط او يتعدى؛ بلا خلاف فى شىء من تلكم, و 
قد تقدم مدركك ذلك كله فى المباحث المتقدمة. 


العاشرة: 
ما وجده فى داره او ف صندوقه 


؛ فان كان يشاركه فى التصرف فيهما 


.١ الوسائل باب 8 من كتاب اللقطهُ حديث‎ )١( 
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("التذكراع امن 6م 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: ع.ءع 
الفصل العاشر: فى الغصبء و هو حرام عقّلا و يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما و ان كان عقارا 


غيره فهو لقطف و الأ فهو له بلا خلاف. 1 

و يشهد لهما صحيح جميل بن صالح. قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل وجد فى منزله دينارا؟ قال عليه السلام: يدخل منزله غيره؟ 
قلت: نعم كثير. قال عليه السلام: هذه لقطه. قلت: فرجل وجد فى صندوقه دينارا؟ قال عليه السلام: يدخل احد يده فى صندوقه او يضع 
فيه شيئا؟ قلت: لا: قال عليه السلام: فهو له .)١١‏ و هذا الخبر يدل على ما اخترناه من ان يد الانسان نفسه امارة على الملكية» فانه مع 
مشاركة غيره لا يكون تحت يده مستقلاء و مع الانحصار يكون تحت يده كما هو واضح. 


الفصل العاشر: فى الغصب 
اشارة 


و هو حرام عقلا و شرعاء لان غصب مال الغير ظلم و قبح الظلم عقلىء و بالملازمة بين الحكم العقلى- بمعنى درك القبح- و الحكم 
الشرعى يستفاد حرمته شرعاء و هذا هو مراده من الحرمة العقلية» و الا فمن الواضح ان العقل ليس مشرعا كى يحكم بالحرمة» فان شأن 
القوةٌ العاقلة الدركك لا التشريع. 

و للآيات الكريمة و النصوص المتواترة الدالة على حرمة الظلم؛ و النصوص الكثيرة الدالهُ على فحرمة الغصب خاصة و سيأتى طرف 
منها. و على الجملة» فحرمه الغصب من الضروريات لا تحتاج الى اقامة الدليل عليها. 

و يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما و ان كان عقارا كما عن الاكثر» 


.5 الوسائل باب ”من كتاب اللقطةٌ حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: ا‎ 
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ويوافق ذلكك ما صرح به اهل اللغهُ من ان الغصب اخذ الشىء ظلماء فان المراد بالأخذ ليس هو القبض بالجارحة بل المراد به 
الاستيلا-ء على الشىء. و حيث ان اكثر احكام هذا الفصل غير معلقه على عنوان الغصب. فلا يهم اطالة البحث فى ذلككء و الاولى 
صرف عنان الكلام الى تلكم الاحكام, و تنقيح القول فيها فى طى مسائل. 


حرمة التصرف فى مال الغير بلارضا صاحبه 

0 : 
الاولى: لا إشكال فى انه يحرم التصرف فى مال الغير من دون رضاه. و يشهد به قوله عجل الله فرجه فى خبر الاحتجاج: لا يحل لأحد 
ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه .)١١‏ 
و قول الامام الصادق عليه السلام فى موثق سماعة: فانه لا يحل دم امرئ مسلم. و لا ماله الا بطيبة نفسه ."7١‏ 
و قوله صلى الله عليه و آله و سلم فى خبر تحف العقول: و لا يحل لمؤمن مال اخيه الاعن طيب نفس منه 09. 
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و قوله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فى خبر غوالى اللئالى: المسلم اخو المسلمء لا يحل ماله الاعن طيب نفس منه «©". 
و قول الامام الرضا عليه السلام فى خبر محمد بن زيد الطبرى؛ فى جواب 


.8 الاحتجاج ص /127 عن الاسدى العمرى عنه عليه السلام و الوسائل باب ” من الانفال حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى حديث .١‏ كتاب الصلاة. 

() الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى حديث ”. 

(©) المستدركك ج -١‏ ص ؟1١7.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج214 ص: 50/8 

و يضمن بالاستقلال 

ا ل ا 2 

السؤال عن الاذن فى الخمس كتبه اليه: لا يحل مال الا من وجه احله الله تعالى .)١١‏ 

فان الحل هو الاطلاق و الارسال؛ واذا اسند ذلكك الى الاعيان الخارجية- كما فى الروايات- يراد به الترخيص فى الفعل» و حيث لا 
معنى لحلية تلكم الا باعتبار ما يناسبها و فى المقام المناسب هو التصرف كما صرح به فى التوقيع الشريف. فالمراد من الروايات ان 
الشارع الاقدس لم يرخص فى التصرف فى مال امرئ الا بطيب نفسه فلا اشكال فى حرمة التصرف فيه من دون رضا صاحبه. 

نعم» لا دليل على حرمة الانتفاع ما لم يعد تصرفاء بل الظاهر جوازه كما فى الاستضاءة بنور الغير؛ و المتبع فى صدق التصرف هو 
العرف. 


الضمان و اسبابه 
اشارة 


. الثانية: و يضمن ب مجرد الاستقلال بالعقار باثبات اليد عليها و الاستيلاء عليها و تسليم مفاتيحهاء من دون ان يزعج المالك و يخرجه 
منهاء و ذلكك لحديث: على اليد ما اخذت حتى تؤدى )25١‏ و هو وان كان ضعيف السند. الا انه لاعتماد الاصحاب عليه و استدلالهم به 
لا محال للمناقشة فى سنده. 

وانما المهم دفع ما اورد على الاستدلال به» و هو ان كلمة "على "ظاهرة فى الحكم التكليفى من جهة ان ظاهرها الاستعلاء و 
الاستعلاء المعقول الحاصل فى التكليف اقرب الى المعنى الحقيقى مما يتصور بالنسبة الى الوضع. و يمكن الجواب عنه بوجوه: 


.7 ص 678- الوسائل باب ؟ من الانفال حديث‎ -١ فروع الكافى ج‎ )١( 
.2191 كنز العمال ج ه ص 1017- الرقم‎ ٠١ سئن البيهقى ج © ص‎ )5( 
509 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج219 ص:‎ 


منها: ان حمله على اراد التكليف منهء مستلزم لجعل الظرف لغواً و يقدر يجب و نحوه. بخلاف ما لو حمل الحديث على الوضع كما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ٠لاناه‏ من عالانا/ا 


لا يخفى؛ و هو خلاف الظاهر. 

و منها: انه يستدعى تقدير فعل من الافعال من قبيل رده او حفظه: و هذا التقدير ايضاً خلاف الظاهر. 

و منها: ان تقدير الردٌ ليدل الحديث على وجوب رد المال الى صاحبه لا يناسب الغاية» اذ يكون مفاده حينئذ انه يجب الرد الى ان 
يتحقق الرد. فتكون الغايةُ تحديداً للموضوع و هو بعيد فى الغاية. ولا يناسب ايضاً ارادة دفع البدلء اذ مع امكان الغاية لا يجب دفع 
البدل» و مع عدم امكانها لا غاية كى يفى بها. فالمتعين حمل الحديث على الوضع. 

وهل المراد منه فى الحديث هو الضمان بالقَوهُ و هو كون دركه عليه مع تلفه كما هو المنسوب الى المشهورء ام هو بمعنى دخول 
المأخوذ فى العهدة. و للعهدة آثار تكليفية و وضعية من حفظه و ادائه مع التمكن و اداء بدله لو تلف كما اختاره بعض مشايخنا 
العظام؟ وجهان. 

اقواهما الثانى» لان ما قبل الغايةٌ من جهة كونه مغيا بالاداىء لا بد و ان يكون أمرا ثابتا فعليا مستمراً الى ان يتحقق الاداء» و هذا ينطبق 
على الوجه الثانى» و اما على الاول فلا امر مستمر الى حال الاداء ما لم يتلف. 

و قد يقال: ان الحديث مختص بالاستيلاء على الاعيان» و لا يشمل الاستيلاء على المنافع و الاعمال» و حيث انه يترتب على ذلكك آثار 
مهمه فى المسائل الآتية» فلا بد من تنقيحه. و قيل فى وجه الاختصاص امران: 

احدهما: ما افاده الشيخ الاعظم ره و هو عدم صدق الاخذ بالاضافة الى المنافع. 
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و فيه: انه ليس المراد بالأخذ الأخذ بالجارحةٌ الخاصة بل الأخذ كنايةٌ عن الاستيلاء على الشىء و التعبير عنه بالاخذ باليد من جهة 
كونه لازما غالبيا له» و الاخخذ بهذا المعنى يصدق بالاضافة الى المنافع» اذ الاستيلاء على المنفعة انما يتحقق بالاستيلاء على العين» و ان 
لم يستوف المنفعة و لم تكن العين مضمونة» فان المنفعة عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول 
بوجود القابل» فمنفعة الدابةُ قابليتها للركوبء. و منفعةٌ الدار قابليتها لان يسكن فيهاء و هذه القابليهُ من مراتب وجود العين» و الاستيلاء 
على العين استيلاء عليها بجميع شئونها و مراتب وجودهاء و منها القابلية للانتفاع. 

ثانيهما: ما افاده المحقق الاصفهانى ره و هو عدم صدق التأدية فى المنافع» فان ظاهر قوله: حتى تؤدى» كون عهدة المأخوذ مغياهً 
باداء نفس المأخوذ, و المنافع لتدرجها فى الوجود لا أداء لها بعد أخذها فى حد ذاتها. 

و فيه: ان الغاية فى الخبر ليس اداء شخص ما اخذء و الا بقى الضمان فى صورة التلف و اداء العوض لعدم تحقق اداء الشخصء بل 
المراد منها اعم من اداء الشخص و اداء العوض غَايةٌ الامر بنحو الطولية» فاذا كانت العين موجودة لا يرتفع الضمان الا باداء شخصهاء و 
فى صورة التلف يرتفع باداء عوضهاء و المنافع و ان لم يمكن ردها الا انه يمكن رد عوضها. هذا كله مضافا الى انه يمكن ان يقال: انه 
وان سلم اختصاص النبوى بالاعيان و عدم شموله للمنافع» الا ان الاستيلاء على العين و اخذها له احكام منها ضمان منافعها. 
فالتممصل ان الحديث يدل :عن قوت الضيان متك الانفاة على مال الغير عينا و جتفعة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19: ص: 5١١‏ 

و لو سكن الدار قهرا مع المالكك ضمن النصف 


حكم ما لو سكن الدار مع المالى 
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ولو سكن الدار قهراً مع المالكك ضمن النصف كما عن الشيخ و جماعة؛ و نسبه فى المسالكك الى الاكثر. و ذهب المحقق فى الشرائع 
الى عدم ضمان الاصلء و ان قال- بعد نقل فتوى الشيخ-: و فيه تردد. و فى النافع: ففى الضمان قولان» قال فى الرياض: مبنيان على 
الاختلاف فى تعريف الغصب. بان المعتبر فيه الاستقلال فلا يضمنء او الاستيلاء فيضمن. 

و التحقيق ان يقال: ان فى المقام مسألتين: 

احداهما: ضمان الاصل. 

الثانيهُ: ضمان المنفعةٌ المستوفاة. 

اما الا-ولى» فقد عرفت ان عمدة وجه الضمان فى موارد الغصب انما هو النبوى: على اليد ما اخذت,. و عرفت ان اليد كناية عن 
الاستيلاء» و هو كما يكون بالاستيلا-ء على تمام الدار مستقلا كذلكك يكون بالاستيلا-ء على النصف, و لذلك لا شبهة فى ان يد 
الشخص على نصف الدار امارهُ للملكية اى ملكية النصفء كما ان اليد على التمام اماره ملكية الجميع» و بالجملة صدق اليد على 
النصف كصدقها على الجميع لا ينكر؛ فهو يدل على الضمان صدق عنوان الغصب ام لم يصدق. مع انه قد عرفت ان حقيقةُ الغصب 
ايضا هى الاستيلاء بلا اعتبار الاستقلال فيه» فعلى ذلكك لا يبقى شكك فى ضمان الاصل. 

وعلى تقدير الضمان انما يضمن بمقدار ما تكون الدار تحت يده؛ فلو كانت يده على النصف ضمن النصفء. و لو كانت على الثلث- 
كما لو كان المالكك اثنين ساكنين فى الدار و سكن الغاصب معهما قهرا- ضمن الثلثء و كذا لو كان على الربع- كما لو 
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كان المالكك ثلاثا- ضمن الربع؛ و هكذا. فاطلاق المتن و عبائر الجماعة بانه يضمن النصفء منزل على ما هو المفروض فى كلماتهم 
من كون المالكك واحدا. 


ضمان المنفعة المستوفاة 


و أما المسأله الثانية فالكلام فيها فى موردين: 

الاول: فى الدليل على الضمان. 

الثانى: فيما استدل به على عدم الضمان. 

اما الاول» فيمكن ان يستدل له بوجوه: 

-١‏ عموم على اليد, بناء على ما تقدم من ان اليد على المنافع انما تكون بتبع اليد على الاعيان» و ان الحديث يدل على الضمان. 

؟- الرواية الشريفة الواردة فى الام المبتاعة اذا وجدت مسروقة بعد ان اولدها المشترىء الدالهُ على انه يأخذ الرجل ولده بالقيمة و 
يأخذ الجارية صاحبها )١١‏ بتقريب انها تدل على ضمان المنفعة التى لم يستوفها المشترىء فتدل بالأولوية على ضمان المستوفاة. 

- صحيح ابى ولاد الآتى الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة» قال عليه السلام: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من 
الكوفةٌ الى النيل» و مثل كراء البغل من النيل الى بغداد» و مثل كراء البغل من بغداد الى الكوفة و توفيه اياه ١؟).‏ 


." الوسائل- باب 88- من ابواب نكاح العبيد و الاماء حديث‎ )١( 
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() الوسائل باب لا من كتاب الغصب حديث .١‏ 
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ع- قاعدة من اتلف المستفادة من النصوص الواردة فى موارد خاصة؛ جملة منها وارده فى موارد العقود الاستيمانية كال وكالةٌ و 
المضاربة و الرهن و غيرها فانه حكم فيها بالضمان مع التعدى و التفريط» و جملهُ منها فى غيرهاء مثل ما ورد فى القصار يخرق الثوب 
الدال على انه ضامن بما جنت به يده )١١‏ و غيره. 

و دعوى عدم صدق المال على المنفعة» مندفعة بما مر من ان المالية لا تكون من المقولات الخارجية» بل هى متقوّمة برغبة الناس فى 
الشىء رغبةُ عقلائية» و لذا يكون الكلى فى الذمهُ مالاء و عمل العبد ماله و كذا عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه. 

و أما قاعدة احترام مال المسلم» و نفى الضرر» فسيمر عليكك فى بعض المباحث الآتيةُ انه لا يصح الاستدلال بهما على الضمان. 

و أما الثانى» فقد استدل لعدم الضمان بوجوه: 

-١‏ النبوى المرسل: الخراج بالضمان 3١‏ بتقريب انه يدل على ان من ضمن شيئا و تقئله لنفسه. فخراجه- اى منافعه- له مجانا. 

و تنقيح القول فى النبوى على فرض تسليم قوة سنده لعمل قدماء اصحابنا به مع انه محل نظرء فانه و ان استدل به شيخ الطائفة فى 
جملهةُ من الموارد فى محكى مبسوطه. و المصنف ره فى باب الغصب من التذكرة. الا ان هذا المقدار لا يكفى فى جبر ضعف السند. 
و بعد تسليم ان ما ذكره المصنف من اختصاص النبوى بالبيع» انما هو اجتهاد منه فى تطبيقه على البيع - انه فيه احتمالات: 

احدها: ان المراد بالضمان المعنى الاسم المصدرىء و كونه بمعنى التعهد المالى؛ 


(6 الوسائل حباتب ةلامن الاجارة. 
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فيكون مفاد الخبر ان المنافع لمن هو ضامن للعين و ان كان ضمانه قهراً عليه» كما فهمه ابو حنيفة. 

ثانيهما: ان المراد بالضمان هو المعنى المصدرىء اى احداث الضمان امضاه الشارع ام لا فيكون مفاده ان المنافع لمن اقدم على 
الضمانء فيشمل العقود المعاوضية صحيحة كانت ام فاسدة و لا يشمل موارد عدم اقدام الشخص على الضمان كما فى الغصبء و هو 
الذى فهمه ابو حمزةٌ و جعله مدركا لعدم ضمان المنافع فى المقبوض بالعقد الفاسد. 

ثالثها: ان المراد بالضمان المعنى المصدرى مع امضاء الشارع له فيختص الخبر بالعقود المعاوضية الصحيحة. و الظاهر انه الذى فهمه 
المشهور منه. 

رابعها: ان المراد به كون تلف العين مملوكة للشخصء يعنى ان المنافع تكون لمن كانت العين ملكه بحيث لو تلفت تلفت من ملكه. و 
هو الذى فهمه شيخ الطائفة من الخبر» فيكون مفاده تبعية ملكية المنافع لملكية العين» فيكون اجنبيا عن المقام. 

خامسها: ان المراد بالضمان احد المعان الثلاثة الاول» و لكن مع كون المراد به ضمان المنفعة لا العين» فيكون مفاده ان المنافعم تملكك 
بلا ملكك للعين» فيدل على صحةٌ الاجارة. 

سادسها: ان المراد به ضمان الارضء و المراد بالخراج الضريبهُ المعينة للاراضى الخراجية» فيكون مفاده ان الخراج يثبت فى عهدة 
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ضامن الارض و متقبلها. 

سابعها: ان المراد به ضمان التكفلء» فيكون مفاد الخبر ان فائدةُ العين انما تكون بازاء دخول العين فى كفالة مالكهاء بحيث لو كان 
حيوانا لكان غلءه تفع و سكفلهان ام عه 

اما الاحتمال الاخير فيدفعه ان ملكيةٌ المنفعةٌ انما تكون تابعة لملكك العين لا 
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ولوغصب حاملا ضمن الحمل. 


لكونها فى كفالته» مع انه يختص الخبر حينئذ بالحيوان و لا يشمل غيره. 

و أما الاحتمال السادس فهو خلاف اطلاقه. فان حذف المتعلق يفيد العموم. 

و أما الاحتمال الاول فيدفعه صحيح ابى ولادء الدال على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين. 

و أما الثانى فيدفعه انه مع عدم امضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث الضمانء مع انه يلزم منه حينئذ ضمان المالكك للمنافع بعد العقد 
الفاسد قبل التسليم» اضف اليه ان لازمه انه لو ضمن بشىء فى ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه. 

و أما الرابع فيدفعه ان المراد بالضمان هو ما يراد به فى سائر موارد استعمالاته» بل سائر موارد استعمال مشتقاته و هو التعهد المالى؛ 
ففى العقود الصحيحة يكون هذا المعنى» اى تعهد كل منهما مال صاحبه بتسبيب من المتعاقدين مع امضاء الشارعء و فى العقود 
الفاسدةٌ يكون ذلك بجعل من الشارع. و تمام الكلام فى محله. 

فيدور الامر بين الثالث و الخامسء و الاظهر هو الاول منهماء فان ظاهر القضيهُ ان المنفعة انما تترتب على الضمان ترتب العلةٌ الغائية 
لشىء عليه التى هى الداعيةٌ اليه و معلوم ان الداعى للاقدام على الضمان فى العقود المعاوضية هى المنافع. 

فالمتحصل انه لا يدل على عدم الضمان فى ما هو محل البحثء و مع الاغماض عما ذكرناه لاجمال الخبر لا يستند اليه فى الحكم 
بعدم الضمان, فالمنفعة المستوفاة مضمونة. 

و بما ذكرناه ظهر انه لو غصب حاملا ضمن الحملء لليد عليه بتبع اليد على الحامل» و للخبر المتقدم. 
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و لو منع المالكك من امساكك الدابة المرسلة» او من القعود على بساطه؛ لم يضمن 


منع المالك من اخذ ماله 
اشارةٌ 


الثالثة: و لو منع المالكك من امساكك الدابة المرسلة» او من القعود على بساطه» لم يضمن كما صرح به جماعة. و تنقيح القول فى المقام 
يقتضى بيان امور: 

منها: ان عمل الحر مالء اذ الماليةُ من الامور الاعتبارية» و تعتبر للشىء من جهة كونه مما يرغب و يميل اليه النوع» أو ان نظام الاجتماع 
يتوقف عليه؛ و من المعلوم ان عمل الحر مال بهذا المعنى» غاية الامر لا يكون ملكا للعامل و لا لغيره الا بوقوع المعاوضة عليه؛ فحينئذ 
يصير ملكا لمن جعل له. 
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و منها: ان الضمان لا بدّ و ان يكون لليد, او الاتلافء او الاستيفاء» و مع عدم هذه الاسباب لا ضمان. 

و أما قاعدة لا ضرر التى يستدل بها فى هذه المقامات كثيراً للضمانء فهى لا تصلح لاثباته» فان غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب 
الاستدلال بها: ان حكم الشارع بعدم الضمان ضررى على المالكك او على من منع من العمل» فينتفى بحديث نفى الضرر )١١‏ فيحكم 
بالضمان. 

وفيه انه- بعد تسليم مبنيين اللذين عليهما بنى الشيخ الاعظم فى محله؛ و هما اساس الاستدلال فى المقام: احدهما ان المنفى بحديث 
لاضرر ليس خصوص الاحكام الوجودية المجعولة» بل كل ما هو من الاسلام وجوديا كان او عدميا. ثانيهما: ان مدلول الحديث نفى 
الحكم الناشئ من قبله الضرر كان الضرر ناشئا من متعلقه 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من كتاب احياء الموات حديث -١‏ و باب ١17‏ من ابواب الخيار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: لاقع 
1 


ام كان ناشئاً من نفسهء كلزوم البيع الغبنى-: انه لا يصح الاستدلال بالقاعده فى المقام؛ من جه ان حديث لا ضرر انما يدل على نفى 
الحكم الناشئ من قبله الضرره و ان الضرر يكون منفياً فى عالم التشريع؛ و لا يدل على تدارك الضرر المتحقق من غير جهة الحكم 
الشرعىء فلو تضرر احد فى تجارته مثلا لا يجب على المسلمين تداركك ضرره؛ و هذا من الوضوح بمكان. 

و فى المقام اذا حكم الشارع بالضمانء فانما يكون من جهة لزوم تداركك الضرر المفروض وجوهه بالتلف لا من جهة نفى الضررء 
فالحديث لا يثبت ذلك. مع ان الحديث لو كان مثبتا للزوم التدارك, لما كان وجه للزوم التداركك على شخص خاص لو لم ينتفع به 
ولا أتلفه» فليكن سد ضرره من بيت المال. فالانصاف ان قاعدة نفى الضرر لا تفى باثبات المطلب. 


قاعدة الاحترام 


و منها: انه قد يستدل على الضمان فى هذا الباب بقاعدة احترام مال المسلم الثابتةه بما دل على انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب 
نفسه ١١‏ و قوله صلَّى الله عليه و آله: حرمة ماله كحرمة دمه 237 و قوله عليه السلام: لا يصلح ذهاب حق احد 0*. 
تقريت .ذلالة الأول خلق الفيحان ان الحلال هو مالا شعة تدؤافاذا نس الى 


)١(‏ الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى حديث -١‏ و 7#- المستدركك ج -١‏ ص 7١١‏ و الوسائل باب ١‏ من ابواب القصاص فى 
النفس حديث ”. 

( الوسائل باب "- من ابواب القصاص فى النفس حديث ". 

(") الوسائل باب 8٠‏ من ابواب الشهادات حديث ١‏ وع. 
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الفعل كان معناه انه لا يعاقب عليه فيستفاد منه الحلية التكليفية» و اذا نسب الى المال كما فى المقام كان معناه ما لا خسارة من قبله» 
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فمعنى لا يحل فى المقام انه مع عدم رضا المالكك يكون المال مما له تبعة و خسار و عوض. 

و فيه اولا: ان ظاهر هذا التركيب فى نفسه ارادهٌ الحكم التكليفى و يقدر التصرفء, كما مر فى المسألة الاولى. 

و ثانيا: ان حمل الحلية على الوضعية لا يلائم مع حرف المجاوزة فى قوله: ال عن طيب نفسه. فان ظاهره صدور شىء عن الطيب» 
فيكون ظاهره حلية التصرف عن الرضا. مع انه لو تم دلالته على الضمانء يكون مختصا بالمنافع المستوفاة» و لا يدل على الضمان فى 
المنافع غير المستوفاةً و العمل. 

و أما حديث: حرمة ماله كحرمة دمه» فتقريب الاستدلال به ان الحرمة انما نسبت الى المال» و ظاهر ذلكك ارادةٌ احترام المال من حيث 
انه مال» و احترامه كذلك انما يكون بالمعاملة معه معاملة ماله ماليه يتداركهاء فعدم تداركك ماليته معناه معاملة الهدر معه. فرعاية 
ماليته رده او رد عوضه لو تلف. 

وفيه اولا: ان ظاهره و لو بقرينة السياق ارادة الحرمة التكليفيهُ منه. فان قبله هكذا: سباب المؤمن فسوق. و قتاله كفرء و اكل لحمه 
معصية. فيكون المراد من حرمة ماله بواسطةٌ تنظيره بحرمةٌ دمه» شدة العقوبةٌ المعتر عنها بالكفر. 

و ثانيا: انه لا يشمل المنافع غير المستوفاةً و العمل غير العائد نفعه اليه. 

و ثالثا: ان الظاهر منه من جهة اضافة المال الى المؤمن ارادة رعايةً مالكيته» و هى لا تقتضى ازيد من عدم التصرف فيه بلا رضاهء لا 
تداركه لو تلف. 

و أما حديث: لا يصلح ذهاب حق احد, فلا يدل على الضمانء لان الكلام انما هو فى ثبوت الحق فى المقام» و الحكم لا يصلح 
لاثبات موضوعه. 
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فالمتحصل ان قاعدة الاحترام ايضا لا تثبت الضمان. 

و منها: ان الاتلاف المضمن اعم من اعدام الموجود و المنع من الوجود. 

اذا عرفت هذه الامورء فاعلم انه فى الفرع الاول يمكن القول بالضمان» اى ضمان الاصل لو تلفت الدابة» و ضمان منفعتها الفائتة. 

اما الاول فلانه يصدق انه بمنع المالكك من امساكك الدابةٌ اتلفها عليه» فمقتضى قاعدة الاتلاف هو الضمان. و به يظهر وجه ضمان 
منفعتهاء فان منع المالك من امساكك الدابة كحبس العين و منع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا. و ما قيل فى وجه عدم 
ضمان المنفعة غير المستوفاةُ سيظهر فى بعض المباحث الآتية عدم تماميته» و ان الحق ضمانها. 

و أما فى الفرع الثانى فكما افاده الاظهر عدم الضمانء لان عمل الحر ليس ملكا له كى تشمله قاعده من اتلف مال الغير» و الفرض انه 
ليس تحت اليد و لا استوفاه. و قاعدتا لا ضرر و الاحترام لا تدلان على الضمانء فلا موجب للضمان و الاصل عدمه؛ و سيأتى تمام 
الكلام فيه. 


تعاقب الايدى 


الرابعة: و لو غصب غاصب من الغاصب تخيّر المالكك فى الاستيفاء ممن شاءء لان المال وقع تحت يد كل منهماء فموجب الضمان 
بالنسبة الى كل منهما متحقق» فيكون المال فى عهدة كل منهماء لا بمعنى انه لو تلف ثبت الضمان على كل منهما مستقلا. 

توضيح ذلكك: انه قد عرفت ان معنى الضمان هو التعهد المالى» و ان المال فى 
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ولا يضمن الحر 


غير العقود الصحيحة من موارد الضمان يكون فى عهدة من وضع يده عليه فاذا فرض تعدد الايدى تكون العين الواحدة فى عهدة كل 
من اصحابهاء و لكن حيث ان معنى كون شىء واحد فى عهدات متعددةٌ خروج كل منهم عن عهدته؛ و من المعلوم ان الشىء الواحد 
ليس له الا تداركك واحدء كان لازم ذلكك تسلط المالكك على مطالبة كل منهم الخروج عن عهدته؛ و مع التلف يستحق على واحد 
منهم البدل على البدل» فاذا استوفى العين او عوضها من احدهم سقط عهدة الباقين. 

ثم ان قرار الضمان انما يكون على من تلف المال فى يده. و اجمال وجهه: ان الغاصب الاول وضع يده على مال الغير فنفس العين 
تثبت فى عهدته؛ و الغاصب الثانى وضع يده على ما ثبت فى عهدة الغير» فهو يضمن المال المتصف بهذا الوصف و تثبت العين بهذه 
الخصوصية فى ذمته. فاذا تلف المال و أذى الغاصب الاول عوضه فله ان يرجع الى الغاصب الثانى» فان ذلكك لازم ضمانه للمال الذى 
له بدل» الذى مرجعه الى ضمان واحد من البدل و المبدل على سبيل البدل فعليه ان يدفع الى الاول» و يكون ما يدفعه اليه تداركا لما 
استقر تداركه فى ذمة الاول. و به يظهر وجه عدم رجوع الثانى الى الاول لو أدى العوض إلى المالك. و قد مر تفصيل القول فيه و فى 
الاشكالات الواردة و نقدها و الفروع المتفرعة فى كتاب البيع فى الجزء السادس عشر من هذا الشرح, و انما الغرض فى المقام الاشارة 
الى ما هو الوجه فى ذلكك. 


عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر 


الخامسة: و لا يثبت الغصب فى ما ليس بمال كالحر. ف لا يضمن الحر بالاستيلاء عليه عينا أو منفعة» لعدم صدق الغصبء و لا ينطبق 
عليه شىء من قواعد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19: ص: 7١‏ 

الااان يكون صغيرا و الا اجرةٌ الصانع لو منعه عنهاء 


باب الضمانء من اليد و الاتلاف و الاستيفاء كما مر. نعم؛ لو اصابه تلف من قبل الغاصب من نحو الجناية على نفسه او طرفه ضمنه 
اجماعاء كما يأتى فى كتاب الديات. 

و فى غير هذه الصورة عدم الضمان اجماعى فى الكبير مطلقاًء و الصغير اذا كان تلفه بالموت الطبيعى؛ و لو كان التلف لا بسبب 
الغاصب و لا-من قبل اللّه تعالى- كالموت بلذع الحية او افتراس السبع و نحو ذلكك- ففيه قولا.ن» احدهما الضمانء و إليه اشار 
المصنف ره بقوله الا ان يكون صغيرا. و عن الشيخ فى المبسوط و المصنف فى المختلف و الشهيد فى الدروس و غيرهم فى غيرها 
الشارفى 

و استدل له بانه سبب التلفء و ان الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه و عروضهاء و بخبر وهب عن جعفر عن ابيه عليهما 
السلام: ان عليا عليه السلام: كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامنء و من استعار حرا صغيرا فعيب ضمن 2١١‏ بناء 
على ان الاستعارةٌ اهون من الخصب. 

واورد على الاول فى محكى التذكرة بقوله: ان تعليلهم المشار اليه غير صالح للحجية و تخصيص اصالة البراءة القطعية. على الثانى: و 
بانه ضعيف السند غير معمول به على اطلاقه و لذا ذهب جماعة الى عدم الضمان. 

و الحق: ان هذه المسألة لا بدّ وان تعنون فى كتاب الديات فى مباحث الجنايات» و غير مربوطة بمسائل الغصب. لان الحر لا يتعلق به 
الغصب. و الحق فيها انه بين اخذ الغاصب للحر كبيرا كان او صغيرا ان لم يكن فعل فاعل مختار فاصلة ضمن و الا فلاء و تمام الكلام 
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موكول الى محله. 
و كذا لا يضمن اجرة الصانع لو منعه عنها ان لم يكن اجيرا و الا 


.١١ من ابواب كتاب العارية حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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و لو استعمله فعليه اجر عمله» و لو ازال القيد عن العبد المجنون او الفرس ضمن. و لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق. 


فيضمنء و كذا يضمن لو استعمله فعليه اجرهً عمله كما مر الكلام فى جميع تلكم مفصلا فى كتاب الاجارة. 

و مما ذكرناه فى المسائل المتقدمة ظهر انه (لو ازال القيد عن العبد المجنون او الفرس) و نحوه فشرد ضمن. و اما (لو فتح بابا فسرق 
غيره المتاع) فلا اشكال فى انه يضمن السارقء انما الكلام فى ضمان من فتح الباب و عدمه» فالمشهور بين الاصحاب هو الثانى» و عن 
جماعةٌ ضمانه. 

و استدل للاول باقوائية المباشر من السببء و للثانى فى الرياض بحديث نفى الضرر «01. و لكن القوه لا تدفع الضمان عن ذى السبب 
ان وجد ما يقتضى ضمانه. و حديث نفى الضرر قد مر عدم دلالته على الضمان. 

والحق ان يقال: انه حيث لايد هنا للسبب على المال و لا استيفاء» فلو كان هناكك ضمان فانما هو من جهة قاعدة الاتلاف» و لا 
إشكال فى صدق التلف على السرقة» كما يشهد به خبر عقبةُ بن خالد فى تلف المبيع قبل قبضه حيث جعل فيه سرقة المتاع من التلف 
و عليه فحيث ان الموجب للسرقة و الجزء الاخير لها هو فتتح البابء اذ لو لم يفتح لما تمكن من السرقة؛ فيصدق على فتح الباب 
انه اتلاف للمال؛ فيشمله قاعدة من اتلف. و بالجملة فتح الباب يعدّ عرفا اتلافاً للمال ان تعقبه سرقة المتاع فيوجب الضمانء هذا غاية ما 
يمكن ان يقال فى وجه الضمانء و مع ذلك فى النفس منه شىءء سيما و قد ادعى الاجماع على عدم الضمان فى المقام فى كثير من 
الكلمات. 


8 الرسائل نابج بااعى ابراك الضاو كاب الشطارة: 

00 الوسائ يسيايه»ة حبق ارام لضان 
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و يضمن الخمر و الخنزير للذمى و بقيمتهما عندهم مع الاستتار لا للمسلم 


ضمان الخمر و الخنزير 


السادسة: قالوا و يضمن الخمر و الخنزير للذمى و بقيمتهما عندهم مع الاستتار لا للمسلمء و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى 
موردين: 

الاول: فى الخمر. 

الثانى: فى الخنزير. 

اما الاآول» فتاره نقول ان الخمر مال و تملكك كما هو الحق, لان لها منفعة محللة و هى جعلها خلا و الانتفاع بها. و لان جواز شرب 
الذمى اياها منفعة محلل توجب صيرورتها مالا. و لموثق ابن ابى عمير عن جميلء قال قلت لابى عبد الله عليه السلام: يكون لى على 
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الرجل الدراهم فيعطينى بها خمراء فقال عليه السلام: خذها ثم افسدها .١١‏ و لا ينافيه ما دل من النصوص على عدم جواز بيعهاء فانه 
يكون الاعطاء فى الخبر بعنوان اداء الدين لا بعنوان البيع» فلا وجه لما فى مكاسب الشيخ الاعظم من ان المراد بالخبر: اما اخذ الخمر 
مجانا ثم تخليلهاء أو اخذها و تخليلها لصاحبها ثم اخذ الخل وفاء للدين» بعد كون كل منهما خلاف الظاهر. و عليه فلا اشكال فى انه 
لو اتلفها متلف أو تلف تحت يده العاديه يكون ضامناء لعموم على اليدء و قاعده من اتلفء بعد عدم ورود مخصص عليهما بالنسبة 
اليها. 

و اخرى نقول بانها لا تملك, و ان غَايهٌ ما يدل عليه الوجهان الاولان كونها مالا لا ملكاء و الخبر محمول على ما افاده الشيخ قده او 
غيره. 

فان بنينا على انها مال كما هو الصحيح, فحيث ان الاظهر ثبوت حق 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب الاشربة المحرمة حديث _ 
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الاختصاص بالنسبة اليها لمن هى تحت يده من جهة الحيازةٌ او كون اصلها له. لان عليه بناء العرف و العقلاء؛ و لم يرد من الشارع 
الاقدس نهى عن ذلكك, بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعةٌ عليه سيره مستمرة الى زمان المعصوم عليه السلام» فثبوت الضمان لا كلام 
فيه» لعموم على اليدء و قاعدة الاتلاءئفء و الاجماع. و لعله الى ذلك نظر الاسكافى حيث قال: انه يحكم له بقيمتها خلاء لان له حق 
اليد فكان عليه الضمان. و على التقديرين لا فرق بين كونها للمسلم او للذمى. 

و ثالثهُ نقول انها ليست بمال من جهة انه لا يجوز شرب الذمى اياهاء بل غايةٌ ما ثبت بالدليل انه لو استتر بالشرب لا يحدّء او انه لا 
يكفى فى انتزاع المالية ذلكك و لا القابلية لان تصير خلاء فالظاهر حينئذ عدم الضمان فانه بلحاظ المالية» من غير فرق على هذا ايضا 
بين كونها للذمى او المسلم. 

و أما الثانى» فقد مر فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح ان مقتضى الجمع بين النصوص ١‏ المختلفة الواردة فى الخنزير» هو جواز 
بيعه للذمى» و عدم جواز البيع من المسلم؛ و ذلكك- بضميمة ما مر من جواز اكل الذمى لحمه. و ان له غير الاكل منافع محللة اخرء 
هى الانتفاع بجلده و شعره؛ بل بلحمه فى غير الاكل- كاف فى البناء على انه مال و ملكك» سيما و قد دل الدليل )7١‏ على جواز بيع 
شعره مطلقا. و عليه فلو اتلفه متلفء او تلف تحت يده العادية» يكون ضامنا. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان الاظهر هو الضمانء و لو كان الخمر و الخنزير للمسلم. نعم, لا بد من تقويمهما على الغاء جهة اكل المسلم و 
شربه اياهماء او الغاء الجهتين مطلقاء و بهذا الاعتبار ينقص قيمتها. هذا ما تقتضيه القواعد, فان ثبت اجماع على 


)١(‏ الوسائل باب /اه و 088 و 2٠0‏ و 2١‏ من ابواب ما يكتسب به. 
(0) الوسائل باب /اه و 088 و 2٠0‏ و 2١‏ من ابواب ما يكتسب به. 
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و يجب رد المغصوب» 


خلافه فهو المتبع. 
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وجوب رد المغصوب الى مالكه 
اشار 0 


السابعة: لا خلاف ولا اشكال فى انه يجب رد المغصوب على مالكه ما دامت العين باقية. . 
و يشهد به- مضافا الى ما دل على وجوب رد المال الى صاحبه مطلقاء كموثق سماعة عن الامام عليه السلام عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: من كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليهاء فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيب نفسه منه 0١١‏ فان 
اطلا-ق التعليل سيما و هو مذكور لوجوب رد الامانة يشمل الامساك على مال الغير و النصوص المتقدمة الدالة على عدم جواز 
التصرف فى مال الغير و منه الامساكك. و النصوص المتفرقة الواردهُ فى الا-بواب المتفرقة فى موارد الامانات المالكية و الشرعية و 
غيرها- جملهُ من النصوص الخاصة: 

كخبر حماد بن عيسى» عن بعض اصحابناء عن العبد الصالح عليه السلام» و ذكر ما يختص بالامام الى ان قال: و له صوافى الملوك ما 
كان فى ايديهم على غير وجه الغصب. لان الغصب كله مردود .7١‏ 

و ما فى نهج البلاغة؛ قال امير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب فى الدار رهن على خرابهاء قال الرضى: و يروى هذا الكلام للنبى 
صلى الله عليه و آله و سلم 7. 


.١ الوسائل- باب ”- من ابواب مككان المصلى حديث‎ )١( 

إهرة الوسائل باب -١‏ من كتاب الغصب- حديث و 

9 الوسائل باب ١‏ من كتاب الغصب حديث 6 
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و خبر عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ابى عبد الله عليه السلام عتّين أخذ ارضا بغير حقها و بنى فيهاء قال عليه السلام: يرفع بنائه 
و يسلم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ١١‏ ثم قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله من اخذا رضا بغير حق كلف ان يحمل 
ترابها الى المحشر 07١‏ و نحوها غيرها. 

لا خلاف فى ان المراد بالرد فى هذا الباب هو الاقباض و التسليم الى مالكه. و لا يكفى التخلية بين المال و صاحبه كما فى باب 
الوديعة» اذ كما ان كون المال تحت سلطنة الغاصب و استيلائه فى غير محله فلا بد من ايصاله الى محله.» كذلكك كونه عنده خارجا 
يكون فى غير محله فلا بد من ايصاله اليه بالاقباض» و خبر عبد العزيز ايضا يشهد به» بل لعل الظاهر من الرد و المفهوم عرفا منه ذلكك. 
كما لا خلاف فى انه يجب الرد و ان تعسر و استلزم ذهاب مال الغاصب- كالخشبة المستدخلة فى البناء و اللوح و السفينة و الخيط فى 
الثوب و ما شاكل- بلا خلاف فيه» لاطلاق بعض ما مر و صراحة آخر. نعم» فى خصوص ما لو كان المخغصوب بحيث لو اريد رده لزم 
منه عدم بقاء القيمهُ و المالية له- كالصبغ اذا صبغ ثوب به. و الجص فى البناء» و الخيط اذا خيط به الثوب» و ما شاكل- اشكال و 
اختلااف بين الاصحاب. و فيه اقوال: 

-١‏ وجوب الردٌ مع رد تمام القيمة؛ اختاره فى المسالكك و غيرها. 

"- عدم وجوبه بل يجب رد القيمة خاصة» اختاره المصنف ره. و لعله المشهور. 
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“- صيرورةٌ ذلكك الشىء مشتركا بين الغاصب و المغصوب منه. 


.١ الوسائل باب “من كتاب الغصب حديث‎ )١( 
3 إهرة الوسائل باب “من كتاب الغصب حديث‎ 
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فان تعيب ضمن الارش» 


و الاظهر عدم وجوب الردء و الاكتفاء برد بدله» و لا يستحق المالكك ذلكك الشىء, و ذلكك اذ الصبغ أو الخيط أو الجص يعد فى هذه 
الموارد تالفاء فيكون الغاصب ضامنا للمثل أو القيمهُ» و يصير ذلك ملكا للمغصوب منه بدلا عن ماله. 

و أما المبدل منه فهو يخرج عن ملكه لوجوه: 

-١‏ ان الملكية من الاعتباريات. و الاعتبار انما يكون بلحاظ الاثر و بدونه لغوء فلا يكون هناكك اعتبار الملكية. 

؟- ان اهل العرف يفهمون من الامر بدفع البدل حصول المعاوضة و المبادلةٌ بين العينين» و صيرورة كل منهما ملكا للآخر و بدلا منه. 
“- ان مقتضى عنوان التداركك و الغرامة ذلكء اذ مع حكم الشارع بتداركك ماليته بتمامهاء بعنوان تداركك ما فى العهدة. و بعنوان انه 
اداء للمتعذر, لا مناص عن الالتزام بخروجه عن ملكه؛ و حيث ان كون المتعذر من المباحات الاصلية لم يقل به احد» فلا بد من البناء 
على صيرورته ملكا للضامن. 

و محصل الكلام: ان المال المغصوب تارة لا يرد اليه نقص برده الى مالكه؛ و اخرى يلزم منه تلف مقدار من اوصافه موجب لنقص فى 
ماليته» و ثالثهُ يوجب تلف العين عرفا بمعنى انه لا يبقى له ماليةُ اذا اريد رده. 

اما القسم الاول فيجب رده و ان تضرر الغاصب به. 

و أما فى الثانى فيجب الرد مع ضمان النقص الحاصلء و إليه اشار المصنف ره بقوله فان تعيب ضمن الارشء اما وجوب رد العين فلما 
مر واما وجوب الارش فلحديث على اليد و قاعدةٌ الاتلاف. 

و أما فى القسم الثالث؛ فان كان المال المخغصوب بحيث لا يعد تالفاً كما لو امتزجه بمساويه. فسيأتى حكمه عند تعرض المصنف ره 
له. وان كان يعد تالفا كما فى 
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الأمئلة المتقدمة فبجب رذ القيمة دوخ العيخء بل عى تصضير برد البذل هلكا للغاضي.» و اماعا اشعهر هن ان الغاصه يؤخد باشق 


الاحوال؛ فلم اظفر بما يكون مأخذاً صحيحا له. كى يقال انه يقتضى وجوب رد العين مع رد القيمة. 
بدل الحيلولة 


اشارة 


بقى فى المقام فرعان: 
احدهما: ما اذا تعذر ايصال المال الى صاحبه؛ و لم يكن بحيث يصدق عليه التالف» فهل يلزم على الغاصب دفع البدل و هو المسمى 
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عندهم ببدل الحيلولة» ام لا يجب ذلكك؟ و تنقيح القول فيه فى جهات. 

الاولى: فى الدليل على الضمانء بمعنى لزوم دفع البدل» و قد استدل له بوجوه. 

-١‏ قاعدة نفى الضرر )١١‏ بدعوى ان صبر المالكك الى حين الوصول اليه ضرر عليه فجاز له الزام الغاصب بالبدل. 

و فيه: ان قاعدهُ نفى الضرر قد مر انها لا تصلح لاثبات الضمان. 

-١‏ قاعدة على اليد «؟) بدعوى ان اداء العين كما يكون باداء بدلها عند تلفهاء يكون باداء بدل الحيلولة. 

وفيه: ان مفاد حديث على اليد ان كان هو اشتغال الذمة بالقيمهُ عند التلفء فعدم دلالته على الضمان ببدل الحيلولة واضح. و ان كان 
مفاده بقاء العين فى العهدة الى 


)١(‏ الوسائل- باب ١7‏ من احياء الموات و باب ١17‏ من ابواب الخيار. 
(؟) كنز العمال ج ه ص 1817 و سنن البيهقى ج © ص .4١‏ 
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حين الخروج عنهاء فهو انما يدل على لزوم اداء العين ما دامت موجودة؛ و تداركك ماليتها باداء حصة مماثلة لها بعد التلف. و بعبارة 
اخرى: ما دامت موجودة لا يكون اداء بدل الحيلولة اداء لهاء و لذا لا تخرج عن ملكك مالكهاء و لو كان ذلكك اداء لها كان اللازم 
خروجها عن ملكه.. 

“- ان فى ادائه جمعا بين الحقين» بعد فرض رجوع البدل الى الضامن لو ارتفع التعذر. 

و فبه: ان الحق الثابت للمالكك انما هو بالاضافة الى العين نفسها لا بدّ لها مع بقائهاء مع انه على فرض التنزل يمكن الجمع بين الحقين 
بوجه آخرء و هو الزام الغاصب بالشراء» بل هذا الجمع اولى كما لا يخفى. 

- قاعدة السلطنة .)١(‏ اما بدعوى السلطنة على مطالبة العين للتوسل بها الى مطالبة البدل واخذه» أو بدعوى ان من شئون السلطنةُ على 
العين السلطنة على ماليتها- و بعبارة اخرىء للعين شئون ثلاثةٌ: من جهة الشخصية؛ و من حيث الطبيعيةٌ النوعية» و من حيث المالية» و 
تعذر مطالبة الاولى لا يمنع عن مطالبة غيرها- او بدعوى السلطنة على مطالبةٌ السلطنة على الانتفاعات بماله. 

و فى الجميع نظر. اما الاولى فلان السلطنة على مطالبة العين مع امكان ردها ثابتة» و لازمها السعى فى ذلكك بالسعى فى مقدماته لارد 
البدل. و مع عدم امكانه لا تكون ثابتة» لعدم القدرة, و الامتناع بالاختيار و ان كان لا ينافى الاختيار الا انه عقاباً لا خطابا. 

و أما الثانية فلان ماليهٌ العين القائمهُ بها- اى تلكك الحصة الخاصة من الماليةُ- 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 125 الطبع القديم ج ؟ ص 7377 الطبع الحديث. 
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يتعذر مطالبتها بتعذر مطالبةُ العين» و الماليةٌ القائمة ببدلها حصة اخرى من الماليةٌ» و لم يثبت السلطنة على مطالبتها. 
و أما الثالثة فلان السلطنة على الانتفاعات بماله ساقطة, للتعذر. 
ه- انه فوت سلطنةٌ المالكك و اتلفهاء فيجب عليه تداركك ذلكك. و فيه: انما للمالكك هو الملك لا السلطنة» بل هى من الاحكام المترتبة 
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عليه فلا يتعلق بها الضمان. 
#- اطلاق النصوص المتقدمة. و فيه: انها ظاهرة او منصرفة الى صورة صدق التلف عرفا. 

- الاجماع؛ و هو كما ترى. 

فالمتحصل انه لا دليل على بدل الحيلولة كما اعترف به جمع من المحققين. نعم» بما ان الغاصب فوت منافع العين على المالكك» 
يكون ضامنا للمنافع» و قد مر ان المنافع غير المستوفاة ايضا مضمونة» لحديث على اليد, و قاعدة الاتلاف. 


مورد بدل الحيلولة 


الجهة الثانية: فى بيان مورد بدل الحيلولة: فاعلم انه اذا تمكن الغاصب من رد العين» و لكنه لم يردّها بل حال بين المال و مالكه؛ ليس 
هناك بدل الحيلولة بل يكون الغاصب مكلفاً برد العين» كما انه اذا تلفت العين او تلف جميع الانتفاعات فى جميع الازمنة خرجت 
بذلك عن الملكية كما لو انكسرت المرآة. و ليس مورد بدل الحيلولة كما انه ليس مورهه ما لو تلف بعض الانتفاعات فى جميع 
الازمنة كما لو صار الحيوان الذى يطلب ظهره موطوءاء فانه لم يتلف منه الا الانتفاع به دائما فى بلد الوطء لا فى ساير البلاد» بل مورده 
ما اذا تلف جميع الانتفاعات فى بعض الازمنة» لعدم تمكن 
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الضامن من الرد. 

ثم ان مورده ما اذا كان التعذر لعارض خارجى. و اما اذا كان ذلكك من جهة ان رد العين مستلزم لخروجها عن المالية» كالخيط 
المغصوب الذى خيط به الثوبء اذ قد يكون اخراجه من الثوب موجبا لتلفه» فلا يكون موردا له و بذلكك ظهر ما فى استدلال صاحب 
الجواهر» لوجوب البدل فى المثال بالحيلولة. 

و لا- يعتبر فيه سوى ما ذكرء و عليه فصوره اربع - سوى الصورةٌ الملحق فيها المال بالتلف-: اذ ربما يرجى فيها التمكن من العين قريباء 
و ربما يرجى بعد مضى مده طويلة. و على التقديرينء اما ان يتعذر على الغاصب اعادة العين و انما يرجى ان تعود بنفسها كطائر اعتاد 
العود» و اما ان لا يتعذر. و على القول بثبوت بدل الحيلولة يثبت فى جميع هذه الصورء و لا وجه لتخصيصه بما اذا كان يرجى التمكن 
بعد مده طويلة. نعم اذا كان زمان التعذر يسيرا جدا لا يكون مشمولاء لما تقدم من الادلة. 

الجهة الثالثة: فى بيان ان التعذر الموضوع لهذا الحكم, هل هو التعذر المسقط للتكليف برد العين او الاعم منه و من التعذر العرفى فيه؟ 
وجهان. 

قد استدل للاول باصالة عدم تسلط المالكك على ازيد من الزامه برد العين الذى كان قبل التعذرء خرج عن ذلكك ما اذا تعذر بالتعذر 
المسقط للتكليف. و بانه مع عدم التعذر المسقط يكون مكلفا برد العين» و لا يجتمع التكليف برد العين و البدل. 

و فيهما نظر. اما الاول فلان الادلةٌ التى اقاموها على ثبوت بدل الحيلولة مقنضى اطلاقها ثبوته فى مورد التعذر العرفى ايضاء و معه لا 
مورد للرجوع الى الاصل. 

و أما الثانى فلان مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقدمات, و مورد التكليف برد العين هو زمان ما بعد المقدمات. 

و لكن الحق فى المقام هو التفصيل بين كون زمان الاشتغال بالمقدمات قصيرا 
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جدا فلا يكون ثابتاء و بين غيره فيثبت» و لا يخفى وجهه. 

ثم نه فى المقام جهات اخر من البحثء مثل انه هل يلزم المالكك على اخذ البدلء و انه هل يصير البدل ملكا له ام هو مباح له 
التصرف فيه؛ و ان العين هل تنتقل الى الغاصب ام لا؟ قد استوفينا البحث فيها فى كتاب البيع» و لا يهنا البحث فيها بعد عدم ثبوت 
الاصل. 


حق الأولوية 


الثانى: ما لو خرجت العين عن الملكية- كما لو صار الخل المغصوب خمرا- فقد استشكل المصنف ره فى محكى القواعد فى وجوب 
ردّها مع القيمة. و عن الشهيدين و المحقق الثانى ره وجوب الرد. و الكلام فيه ايضا فى جهات. 

الاولى: فى بقاء حق الاولوية بعد زوال الملكية» و الظاهر ذلكك.. 

لآ لما افاده المحقق النائيتى :زه من ان الحق لبسن امرا مايرا للملكة» بل هو من شكوثه وامرائبه الفبعيقة الجتدكة فحت القرئ؛ لاثه 
عبارة عن اضافة خاصة بين المستحق و المستحق عليه» و هى حاصلة للمالك و محفوظة فى جميع الحالات الواردة على الملكك. فانه 
يرد عليه: ان الملكيهُ و الحقيةُ من الاعتبارات الشرعية و العرفيهُ لا من المقولات,. و الاعتبار لا اشتداد فيه و لا حركة؛ و كل من الملكك 
و الحق اعتبارى غير الآخر. 

ولا لما قيل من ان حق الاولوية من آثار الملكك, فمع زواله غاية الامر يشكك فى ارتفاعه فيستصحجب. اذ يرد عليه: ان ما هو اثر الملكك 
انما هو الحكم التكليفى من قبيل جواز التصرف فيه و نحوه و هو غير حق الاولوية مع ان لازم كونه اثراً له 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج219 ص: 577 

فان تعذر ضمن مثله» فان تعذر فقيمته يوم المطالبة و لو لم يكن 


ارتفاعه بارتفاعه» و على الجملة حق الاولويةٌ الذى هو اعتبار خاص ليس من آثار الملكك. 

ولا لما قيل من ان الدليل دل على ان المالكك احق بماله» فيستفاد من ذلكك كون حق الاولوية من مقارنات الملكك. و لو شكك فى 
زواله بارتفاع الملكك يستصحب ذلك. اذ يرد عليه: ان ما دل عليه الدليل أولوية المالكك بالتصرف فى ماله عن غيره» و هذا غير ثبوت 
حق الاولوية. 

بل لما مر من السيرة العقلائية و بناء العقلاء على ذلكك, و حيث انه لم يردع الشارع الاقدس عنه فيستكشف امضاؤه لذلكك, و يؤيده 
الاجماع عليه. 

الجهة الثانية: فى وجوب رده على القول بثبوته» و عدم انتقاله الى الغاصبء الظاهر ذلكك, اذ كما يجب رد المملوكك الى مالكه 
كذلكك يجب رد ما هو متعلق الحق الى ذى الحق. و لو شكك فى وجوب رد متعلق الحق» فهل يجرى استصحاب وجوبه نظرا الى كون 
الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقيبدية» فالموضوع عند العرف يكون باقياء ام لا يجرى لكونه من الجهات التقييدية؟ 
وجهان. اظهرهما الاول. 

الجهة الثالثة: فى انه مع فرض ثبوت هذا الحق» هل يكون ذلكك للمالكك او الغاصب؟ و الاظهر هو الثانى» لاقتضاء الغرامة ذلكك» و 
لبناء العقلاء عليه» فالغاصب احق به من غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عااه من عالان/ا 


المثلى و القيمى 
اشارة 


الثامنة: فان تعذر رد المغصوب او تلف ضمن الغاصب مثله ان كان المغصوب مثليا بلا خلا-ف»ء فان تعذر رد المثل (فقيمةُ يوم 
المطالبة» و لو لم يكن 
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مثليا ضمنه باعلى القيم من حيث الغصب الى حين التلف على اشكال). و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى مواضع: 
الاول: 


فى تعريف المثلى و القيمى 


» وان لم يقعا فى شىء من الروايات» و لا فى معقد اجماع» بحيث يكون من قبيل الاجماع على القاعدة. فالمشهور فى تفسير المثلى انه 
ما يتساوى اجزائه من حيث القيمة» و المراد بالاجزاء الجزئيات و الافراد» و المراد بالتساوى التساوى من غير جهة الكم. فمحصل المراد 
ان المثلى ما له مماثل فى الصورة و الصفات التى تختلف بها الرغبات و تتفاوت به القيم. 

واظن ان ما عن التحرير من تفسيره بما تماثلت اجزائه و تقاربت صفاته؛ و ماعن الدروس و الروضة من انه المتساوى الاجزاء و 
المنفعة المتقارب الصفاتء و ما عن بعضهم من انه ما يجوز بيعه سلماء و ما عن آخر من انه ما يجوز بيع بعضه. ببعضء ترجع الى هذا 
المعنى و لا اختلاف بينهم بحسب المراد. 

و اورد على ذلكك بايرادات ذكرناها مع اجوبتها فى كتاب البيع» كما انه قد ذكرنا فى ذلك الكتاب ما هو مقتضى الاصل عند الشكك 
فى المثلية و القيمية» و ما تقتضيه الادلةً الاجتهادية عند الشكك فيهماء و هى مسائل مهمه و فيها تحقيقات نافعة» راجعها. 


[ضمان المثلى بالمثل و القيمى بالقيمة] 


الثانى: لا خلاف بين الاصحاب فى ان ضمان المثلى انما هو بالمثل» و القيمى بالقيمة» و استفادة ذلك من الادلهٌ انما هى من وجوه: 
-١‏ ان مقتضى اطلاقات ادلهُ الضمان الواردة فى المغصوبات و الامانات المفرط فيها و غير تلكم المقامية؛ ايكال ما يجب رذه الى ما 
هو المتعارف عند الناسء و من المعلوم ان المتعارف عندهم رد العين مع بقائهاء و رد ما هو الاقرب اليها بعد عدم امكان ردهاء و 
الاقرب هو المثل» لكونه تداركا للمالية و الخصوصيات الفائتة التى تختلف بها الرغبات. و فى صورةٌ عدم امكان رده ايضا لعدم 
المماثل» يراعى ما هو الاقرب الى 
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التالف بعد المثل» هو القيمهُ من الاثمان, لان غيرها مشتمل على خصوصيات غير متمولةٌ مغايرة لخصوصيات التالفء و معلوم ان غير 
المتسيل على العصوضيات البشاررة الرمهى الناسه ا عليه 

وفى المقام وجوه اخر ذكرناها فى كتاب البيع فراجع» كما انه ذكرنا هناكك جملة من الفروع من قبيل انه اذا لم يوجد المثل الا باكثر 
من ثمن المثل» و ما لو سقط المثل عن الماليةٌ او نة نقصت قيمتهاء و نحوهما. 


حكم ما لو تعذر المثل فى المثلى 


الثالث: لو تعذر المثل فى المثلى» لا خلاف فى وجوب رد قيمته؛ لما بئناه من ان الشىء اذا لم يكن مثله كثيرا مبذولا فهو قيمى» من 
غير فرق بين التعذر فى جميع الاعصار او فى عصر واحد و من باب الاتفاق» فالمثلى المتعذر مثله قيمى» فللمالك مطالبة القيمة لانه 
حقه. و لان للعين جهات ثلاثا- الخصوصيةٌ الشخصية» و الخصوصية النوعية» و الحيثية الماليهُ- فمقتضى الادلهُ وجوب رد جميعها على 
الاخذ, فكما انه اذا امتنع رد الخصوصية الشخصية لم يسقط وجوب رد الجهتين الاخيرتين» كذلكك اذا امتنع رد الخصوصية النوعية لم 
يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة» فيجب رد القيمهُ من هذه الجهة. 

و يعضدهما ان منع المالكك ظلمء و الزام الضامن بالمثل منفى بالتعذر, فتجب القيمة جمعاً بين الحقين» و الآية الكريمة فَمَنِ اندي 
عَلَيكمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِِ بمثْل ما اغقدى عَلَيكُمْ .01١‏ 


.19480 سورة البقرة: آيةٌ‎ )١( 
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اذ الضامن اذا الزم بالقيمة مع تعذر المثل» لم يعتد عليه ازيد مما اعتدى. و تفصيل الكلام فى ذلكك كله موكول الى محله. 

و عرفت مما ذكرناه انه وقع الخلاف بينهم فى ان العبرة فى قيمة المثل المتعذر بقيمة اى يوم و الوجوه المحتملة التى بعضها اقوال 
خمسة عشرء الا ان ما امكننا ذكر الوجه له عشرة. و منشأ الخلاف الاختلاف فى امرين: 

احدهما: ان المدار فى القيمى على قيمة يوم الغصب. او قيمةٌ يوم التلفء او أعلى القيم من يوم الاخذ الى يوم الدفع او الأعلى من يوم 
الاخذ الى يوم التلف؟. 

ثانيها: انه بناء على الانتقال الى القيمة» هل العين تصير قيمية» او القدر المشتركك بينهما يكون قيميا؟ و حيث ان المختار عندنا فى 
القيميات ان العبرة انما هى بقيمة يوم الدفع» و عرفت آنفا ان العين المتعذر مثلها تصير قيمية» و عرفت سابقا انه فى موارد الضمان 
مطلقا تكون العين فى العهدة الى زمان الاداءء فلا محالة يكون المدار فى المثل المتعذر مثله على قيمة يوم الدفع. و اما سائر الاقوال و 
مداركها فمذكورة فى كتاب البيع مفصلاء و ذكرنا هناك انه لا فرق بين التعذر البدوى و الطارئ كما بينا الميزان فى معرفة قيمة 
المثلء و المراد من الاعواز و التعذر. 

واذا كانت قيمة المثل فى بلد المطالبة مخالفة لقيمته فى بلد التلفء فهل الاعتبار ببلد المطالبة كما فى المتن» او ببلد التلف»ء او يتخثر 
المالكك فى التعيين» او يتخثر الضامن فيه؟ وجوه. 

الظاهر أن المسألة تابعة لمسألة مطالبة المثل مع عدم تعذره؛ و قد بتنا فى محله ان الاظهر جواز المطالبة فى كل مكان شاء المالك» و 
عليه فالعبرة فى المقام ببلد المطالبة. 
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ثم انه بعد ما عرفت من ان التالف اذا تعذر مثله يصير قيمياء يظهر انه لو دفع القيمة فى المثل المتعذر مثله ثم تمكن من المثل لا يعود 
المثل الى ذمته. 
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ضمان القيمى بالقيمة 


الرابع: اتفقت كلماتهم على ان القيمى يضمن بالقيمة» و قد بينا سابقا ان الظاهر من حديث على اليد بقاء العين فى العهدة و لو بعد 
التلفء و يكون دفع المثل او القيمه مسقطا لها- كما اختاره جمع من المحققين- لكونه من مراتب رد العين. و لا ينافيه النصوص 
الخاصة الوارده فى رد القيمة فانها طائفتان: 

منها: ما يدل على ان لواجد المال الولايهٌ على ان يبيعه عن صاحبه من نفسه؛ و يبقى الثمن فى الذمة» مثل ما ورد »١١‏ فى الحيوان 
الملتقط. و لقطهُ الطعام, و ما شاكل. 

و منها: ما 1 لا يستفاد منها ازيد من وجوب دفع القيمةُ حين الاداءء و هذا يلائم مع كون العين فى العهدة؛ و المدركك لمسقطية رد 
القيمة هو الاطلاق المقامى و الاجماع» كما مر فى المثلى. 

واذا وجد المثل فى القيمى» فالمعروف بينهم كفاية رد القيمة. و عن الاسكافى و المحقق وجوب رد المثل؛ و ظنى انهما غير مخالفين 
للمشهوره فان مورد كلامهما القرضء و لا يبعد فيه دعوى ان المتعارف الشرط الضمنى برد المثل و لو فى بعض الصفات. و يؤيد ما 
ذكرناه تصريح المحقق فى الباب: و فى المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمةُ. فمدعى عدم الخلاف فى كفايةٌ رد القيمةُ مع تعسر 
المثل غير مجازفء و الاطلاق المقامى بالتقريب المتقدم شاهد به. 


)١(‏ الوسائل باب ” و ١1"‏ و "53 من ابواب اللقطة. 

(1) الوسائل باب 7 من ابواب الغصب. 
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تعيين القيمة 
نسبته الى الاكثر ام يوم الدفع كما عن جمع من المحققين» أو أعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف كما فى المتنء أو أعلى القيم 
من يوم القبض الى يوم الدفع؟ و نخبة القول بالبحث فى موردين: 

الاول: فيما تقتضيه القاعدة. 


الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 
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اما الاول فمقتضى القاعدة هو الثالث» فان معنى الضمان كما مر كون المال فى عهدته الى حين الاداء؛ و معنى ذلكك وجوب تداركه 
ببدله عند الاداء» حتى يكون عند الاداء اداء و تداركاً له. 

و دعوى ان الغاصب وضع يده على ماله مع قطع النظر عن الخصوصية الشخصية و الصفات النوعية» مالية خاصة متقدرة بقدر 
مخصوصء فوجب عليه رده بما له من الحيثيات اذا امكن الرد؛ و ان لم يمكن رد الخصوصية و الصفات النوعية للتالف وجب رد تلكك 
الماليةُ المخصوصة الواقعةٌ تحث اليدء و لا وجه لوجوب رد المراتب الأدخر منء فانها ماليات واردةٌ على ما هو تحث العهدة لا ان 
العهدة واردةٌ عليهاء و قد استدل بها للقول الاول. 

مندفعة بان المالية المنتزعة من رغبة الناس و ميلهم لا تقع تحت اليد و لا تكون مضمونة كما مره مع انه لو تم هذا الوجه لاقتضى كون 
المدار على اعلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلفء لا-ن على اليد لا يختص بحدوث اليد بل يشمل بقائهاء فكل زمان من ازمنة 
كون العين تحت اليد قد ازيلت فيه يد المالكك» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج19 ص: 79 

1. 


فوجب ان يغرم اكثرها. 

و أما الثانى» فقد يقال ان النصوص الخاصة تدل على خلاف ذلككء منها: صحيح ابى ولاد. قال: اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهباً 
و جائيا بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم» فلما صرت قرب قنطر الكوفة خبرت ان صاحبى توجه الى النيل_فتوجهت نحو النيل» 
فلما اتيت النيل خبرت انه توججه الى بغداد فاتبعته فظفرت به و رجعت الى الكوفة. الى ان قال: فاخبرت ابا عبد الله عليه السلام فقال: 
أرى له عليكك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة الى النيل؛ و مثل كراء البغل من النيل الى بغداد» و مثل كراء البغل من بغداد الى 
الكوفة و توفيه اياه. قال قلت: قد علفته بدراهم؛ فلى عليه علفه؟ قال: عليه السلام لا لأنكك غاصب. فقلت: أ رأيت لو عطب البغل او 
نفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال عليه السلام: نعم» قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فان اصاب البغل كسر أو دير أو عقر؟ فقال عليه السلام: 
عليكك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه. قلت: فمن يعرف ذلكك؟ قال: انت و هوء اما ان يحلف هو على القيمةُ فيلزمك, فان 
رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمكك ذلكك. أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا 
فيازمكك )١١‏ الحديثء و محل الاستشهاد فيه جملات ثلاث: 

الاولى: قوله عليه السلام: نعم؛ قيمه بغل يوم خالفته» و قد استدل بها على ان المدار على قيمهُ يوم الغصب بان اليوم قيد للقيمة» لإضافة 
القيمة المضافة الى البغل اليه ثانياء فيكون المعنى قيمة يوم المخالفة للبغل» او لجعل اليوم قيداً للاختصاص الحاصل من اضافة القيمة 
الى البغل. 


(1) الوسائل باب ,من كتاب الغصب- حديث -١‏ و باب -١7‏ من ابواب كتاب الاجارة حديث .١‏ 
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و لكن: يرد على الوجه الاول انه ان اريد بذلكك اضافة المضاف نفسه اليه ثانياء ففيه انه لا يصح اضافة الشىء الواحد الى شيئين مرتين» 
و بعبارة اخرى المضاف الى شىء لا يضاف ثانيا. و ان اريد به اضافة المجموع من المضاف و المضاف اليه» ففيه ان المجموع لتضمنه 
النسبة الاضافيةٌ التى هى من الحروف لا يضافء اذ المعنى الحر فى لا يقع ظرفاء و بعبارة اخرى الاضافة من خواص الاسم و الحرف لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.طع/إ ماع دطات. الالالالانا صفحة 0888 من عزلانا/ا 
يضاف. 

و أما الوجه الثانى» فبعد تصحيحه بارادة قيديةً اليوم للقيمة المضافة الى البغل» التى هى مضافا الى كونها معنى حدثيا فى نفسها فانها ما 
يقوم بالشىء من المالية» انه لو سلم كونها معنى جامدا بسبب الاضافة تتضمن معنى اشتقاقياء و الا فالاختصاص الحاصل من الاضافة 
معنى حرفىء و العامل لا بد و ان يكون فعلا او شبه فعل. 

يرده: ان لا معين لكون اليوم قيدا للقيمة» و من الممكن كون اليوم قيداً لنعم الذى هو فى قوة قوله يلزمككء او يكون لفظ يلزمكك 
مقدرا بعده فيكون اليوم حينئذ وعاء توجه التكليف. فيوم القيمهُ على هذا مسكوت عنه فى الصحيح. او يكون قيدا للبغل باضافة البغل 
اليه فيكون المقام من قبيل تتابع الاضافات» فيكون المراد انه حيث يكون للبغل بحسب الصفات و الخصوصيات المتفاوتة بحسب 
الايام قيم مختلفة؛ و لا كلام فى ان هذا الاختلااف مضمون فى باب الضمانء اذ الخلاف انما هو فى القيمه السوقية؛» فيكون يوم 
المخالفة فى الخبر اشارةٌ الى قيمةٌ يوم البغل حال كونه قويا- فان التعب و الهزال عرضه بعد الحركة العنيفة- لا لخصوصية فى ذلكك 
اليوم» و هذا يجتمع مع كون المدار على قيمة يوم التلف او يوم الدفع» بان يلاحظ البغل على ما هو عليه يوم المخالفة فى وقت التلف 
او يوم الدفع» فيقوم ذلكك البغل فى يوم الاسداء او وقت التلفء فيكون الصحيح اجنبيا عن المقام. و مع تعدد الاحتمال و حصول 
الاجمال لا يتم الاستدلال. 
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الجملة الثانية: قوله عليه السلام: أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا. و تقريب الاستدلال بها 
على ان الميزان قيمة يوم المخالفة ما فى مكاسب الشيخ الا-عظم ره؛ و هو ان اثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا 
جدوى فيه لعدم الاعتبار به» فلا محالة يكون الغرض منه اثبات قيمة يوم المخالفة بناء على انه يوم المخالفة» لان الظاهر من الخبر 
مخالفته للمالكك بمجرد الخروج من الكوفة؛ و من المعلوم ان اكتراء البغل لمثل تلكك المسافة القليلة انما يكون يوم الخروجء و معلوم 
ايضا عدم اختلاف القيمة فى هذه المدة القليلة. 

و فيه: ان نكتة التعبير بيوم الا-كتراء بعد فرض عدم كونه من حيث هو ميزانا فى هذا الباب انما هو وجود المكارين حينه دون سائر 
الاوقات» و هذا كما يلا-ئم مع كون العبرة بقيمة يوم المخالفة يلائم مع كون الميزان قيمه يوم التلف أو يوم الاداء» من جهه عدم 
الاختلاف فى مدهٌ خمسة عشر يوماً ايضا كما صرح هو قده به و يؤكد ذلكك ان الظاهر من الجملة الواردةً لبيان معرفة تفاوت قيمة 
الصحيح و المعيبء ان المقصود تعبين اصل قيمة البغل من جهة الجهل بهاء بحيث لو علم قيمته فى يوم ارتفع الاشتباه. مع انه لو سلم 
الاختلاف. بما ان هذه الجملة غير واردة لبيان حكم شرعى بل فى مقام بيان موضوع عرفى- كما يشهد له قول السائل: من يعرف 
ذلك, الكاشف عن علم السائل بما هو وظيفته الشرعية- فيمكن ان يقال: انه لو كان الميزان قيمة يوم الاداء اذا عينت قيمة البغل فى 
يوم المخالفةُ معرفة قيمته فى يوم الاداء سهلهُ كما لا يخفى. فهذه الجملةُ ايضا لا تدل على خلاف ما تقتضيه القاعدة. 

الثالثة: قول عليه السلام فى جواب السائل عن اصابةُ العيب: عليكك قيمة ما بين الصحةٌ و العيب يوم ترده. و ملخص القول فيها ان كلمة 
«يوم» اما ترجع الى العيب» فيكون مفادها ضمان العيب الفعلى» فلا عبر بحدوث العيب مع زواله عند 
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ردهء فالخبر اجنبى عن المقام. او ترجع الى قوله «عليكك» فلا تعرض فيها ليوم هذه القيمة. او ترجع الى القيمة» و يراد رد اللارش من 
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قوله «يوم ترده» فتدل على ان العبرة بقيمة يوم الرد. او ترجع اليهاء و يراد رد البغل» فهى تدل على ان الميزان قيمة يوم الاداء. فهذه 
الجملة اما تدل على مقتضى القواعدء او لا تنافيه. 

فالمتحصل انه لا يستفاد من الصحيح ما يخالف القاعدة الاولية. 

و منها: ما ورد ١‏ فى باب الرهن الدال على انه اذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلكك. 

قبل: فلولا ضمان التالف بالقيمة يوم التلف» لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف» ذكره الشيخ الاعظم ره. 

وفيه مضافا الى انه ليبس فى نصوص الرهن عنوان السقوط بل فيها انهما يترادان الفضلء اذا كان لأحد الامرين من الرهن و الدين عند 
تلفه فضلء و انه اذا كان يساوى ما رهنه فليس عليه شىء. مع انه ايضا لا ينافى القاعدة بعد فرض ان ادائها بعد التلف انما يكون بدفع 
القيمهُ بدلا او وفاء» وان ذلكك انما يكون باستيلاء المالك على ذلك المقدار من المال للضامن» فيوم الاداء فى ذلكك يوم التلف. 

و منها: ما ورد فى عبد اعتق بعضه؛ ففى خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام عن القوم ورثوا عبدا جميعا 


فاعتق بعضهم نصيبه منه» هل يؤخذ بما بقى؟ فقال عليه السلام: نعم» يؤخذ بما بقى منه بقيمةُ يوم اعتق 01١‏ و نحوه غيره. 


)١7(‏ الوسائل باب من ابواب كتاب الرهن. 

(؟) الوسائل باب -١18‏ من كتاب العتق حديث 2. 
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ولو زاد للسوق لم يضمنها مع الرد» و لو زاد للصفةٌ ضمنهاء 


و فيه: انه من المحتمل كون قوله «يوم اعتق» قيداً ليؤخذ لا للقيمة» و عليه فيدل على ان زمان توجه التكليف انما هو من حين اعتق» و 
فالمتحصل مما ذكرناه ان الاظهر بحسب الادلة ان الميزان قيمة يوم الاداء و الدفع مطلقا. 


حكم ارتفاع القيمة السوقية و الزيادة العينية 


بقى فى المقام فروع: 

احدها: المعروف بين الاصحاب ان زيادة القيمة السوقية ليست مضمونة» بخلاف الزيادة العينية» و عليه ف لو زاد للسوق لم يضمنها مع 
الرد. و لو زاد للصفةُ ضمنها. و الوجه فى ذلك: ان الصفةٌ اذا زيدت تكون تابعهُ للمال» و حيث انها تحت يد الغاصب فمقتضى ادلة 
الضمان ضمانها ايضا. و اما القيمهُ السوقية فاصلها و ترقيها ناشثان من كثرة الراغب و قلهُ الوجود. كما ان عدمها و تنزلها ينشئان من 
كثرة الوجود و قلهُ الطالب» و هذا ليس شيئا يضمنء لعدم كونه وصفا فى العين كى يدخل تحت اليد. 

وقد استدل لضمانه تارهً بحديث لا ضرر ١١‏ و اخرى بان دليل الضمان انما يدل على التضمين و التغريم» فلا بد من رعايةٌ الحيثية 
الماليةٌ. 

و لكن يرد الاول ما مر من انه لا يدل على الضمان. و الثانى انه لا يستفاد من 


(0 الوسانا تنيابت # امن الحياء الدواة: 
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ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنهاء و لو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الارش. و لو زادت العين باثرها 


ادل الضمان سوى رد العين بما لها من الخصوصيات مع امكانه» و فى الفرض حيث ان التالف رغبات الناس لا شىء من العين» فالعين 
ترد بما لها من الخصوصيات. 

ثانيها: و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها بلا خلاف. اذ لا معنى للضمان مع عدم القيمهُ لها و عدم كونها مثليه» و الفرض ان 
عينها لا يمكن ردها. 

ثالثها: (و لو زادت القيمةٌ لنقص بعضه كالجب فعليه الارش)» لعموم ما دل على ثبوت الارش بالجناية. 


زيادهٌ العين بفعل الغاصب 
اشارة 


التاسعة: و لو زادت قيمة العين باثرهاء فتارة يكون ذلك اثراً محضا لا عيناء كتعليم الصنعة؛ و خياطة الثوب بخيوط المالكك» و نسج 
الغزل» و طحن الطعام؛ و ما شاكل. و اخرى يكون عيناء كما لو خاط ثوبه بخيوطة» او صبغه بصبغه, او زرع فى ارضه. و هكذا. 

اما فى الصورة الا-ولى» فلا-اشكال فى ان المالكك يأخذ ماله» و مع التلف مثل التالف او قيمته مع ذاكك الاثرء فان الاثر اوجب زيادة 
قيمة العين و هى تابعة للعين» و لا شىء للغاصب على المالككء فان مجرد عود نفع العمل الى المالكك لا يكون موجبا للضمانء بل 
الضمان اما ان يكون لليدء أو يكون للاتلافء أو من جهة الامر بالعملء او من ناحية الاستيفاء بالاذنء و شىء من تلكم لا يكون فى 
المقام. 

و أما فى الصورة الثانية» فان لم يمكن اخذ الزيادة» و كانت لا تعد عند العرف شيئا فى مقابل المغصوب منه فهى تالفة عرفاء فالحكم 
فيها ما تقدم من غير فرق بين 
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را 


ان يكون عين ما زيد من الغاصب نفسه ام لم يكن. 

وفى المسالك فى ما اذا كان العين للغاصب و حصلت فى المغصوب منه و لم تنعدم بحيث لا يكون هناكك سوى الاثر و لم يمكن 
فصله. قال الشهيد: يصير شريكا للمغصوب منه. لانه عين مال انضم الى ملككء ثم ينظر ان كان قيمته مغصوبا مثل قيمته و قيمةُ الصبغ 
كما اذا كانت قيمةُ الثوب عشرةٌ و قيمة الصبغ عشرة و هو يساوى بعد الصبغ عشرين» و لم تتغير قيمتهما فهو بينهما بالسوية الى ان قال: 
و فى الاول و هو ما اذا امكن فصله عن الثوب فللغاصب ازالته مطلقا مع ضمان الارش ان نقص. و قيل: ان ادى فصله الى استهلاكه لم 
يجب الغاصب اليه. لاستلزامه التصرف فى مال الغير بغير فائدة» مع كونه متعديا فى اصل الفعل. و الاشهر اجابته, لانه لولاه لزم منه 
عدوان آخر وهو التصرف فى مال الغير بغير حقء اذ لا سبيل الى تملكه بعوض و لا بغيره قهراء و بقاء الثوب فى يد المالكك ممنوعا 
من التصرف فيه لاجل الصبغ ضرر آخرء فكانت اجابته للغاصب اصلح. و فيهما جمع بين الحقين» فعلى هذا يجاب اليه انتهى. 

و يرد عليه اولا-: النقض بما اذا كان فعله موجبا لثبوت اثر محضء فان لازم ما افاده هو الشركة فيه ايضاء فان تلكك الهيئة الحاصله فى 


العين المغصوبة لها مالية» فالثوب قيمته مخيطا ازيد من قيمته غير مخيط و الهيئة موجودة؛ فلا بد من البناء على الشركة. 
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و ثائيا: ان العين التى زيدت فى المغصوب ان لم يمكن فصلهاء او امكن مع استلزام الفصل خروجه عن المالية» تكون ساقطة عن 
المالية» و انما هى موجبة لازدياد قيمة المغصوب. لا ان المال المبذول يبذل مقدار منه بازاء المغصوب و مقدار زائد بازاء ما زيد» و 
مع سقوطها عن المالية لا يعتبرها العقلاء ملكا و مالا له» فتخرج بذلكك عن ملكه فلا وجه للشركة. نعم, فيما اذا لم يلزم من فصلها 
انتفاء قيمتها كلام سيأتى ان 
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رجع الغاصب بها و عليه ارش النقصان» 

شاء الله الي 

و بما ذكرناه يظهر انه لو كان الصبغ مغصوبا من غير مالك الثوب, لا يصير الثوب المصبوغ مشتركاً بين المغصوب منهماء بل الصبغ 
يعد تالفاً عرفاء فيكون الغاصب ضامنا له لمالكه و الثوب المصبوغ تمامه لمالكك الثوب. فما فى المسالكك ايضا من حصول الشركة 
و أما ان كانت الزيادة يمكن اخذها و لها مالية» فالمشهور بين الاصحاب انه يرجع الغاصب بها و لو نقصت قيمة العين ورد الاصلء 
جمعا بين الحقين و عليه ارش النقصان ان نقص المغصوب بأخذ الزيادة منه. وعن الاسكافى و المختلف و التنقيح و المجلسى انه 
ليس للغاصب اخذ ما زاده بغير اذن المالكك؛ فان لم يرض و دفع قيمته وجب على الغاصب قبوله. 

و لكن لا إشكال فى بقاء الزيادة على ملكك الغاصبء لان عدوانه لا يقتضى اسقاط ماليتها ولا الملكية» و لا إشكال ايضا فى انه لا 
يوجب العدوان سلب سلطنة المالك. فما عن المشهور من ان له اخخذ الزيادة ورد الاصلء و ظاهره ذلكك مع عدم رضا المالك. غير 
تام. : 1 

نعم» للمالكك المغصوب منه ذلككء لخبر عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ابى عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضاً بغير حقها و 
بنى فيهاء قال عليه السلام: يرفع بناؤه و تسلم التربة الى صاحبهاء ليس لعرق ظالم حق .)١١‏ 

و أما ماافاده جمع من الاصحاب من انه ان لم يرض المالكك و دفع قيمته وجب على الغاصب قبوله» فمضافا الى انه لا-وجه له و 
الاصل عدم وجوب القبول عليه 


(1) الوسائل باب من كتاب الغضب- تحديث .١‏ 
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و ليس له الرجوع بارش نقصان عينه» و لو غصب عبد او جنى عليه بكمال قيمته رده- مع الارش على قولء بمساويه او باجود رده 
ا 5 
يشهد لعدم وجوب القبول خبر عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل أتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه» حتى اذا بلغ 
الزرع جاء صاحب الا-رض فقال: زرعت بغير اذنى فزرعكك لى و على ما انفقت» له ذلك ام لا؟ فقال عليه السلام: للزارع زرعه؛» و 
لصاحب الارض كراء ارضه .)١١‏ 
ولو اخذ الغاصب عين ماله باذن المالكك و لزم منه نقصانه (ليس له الرجوع بارش نقصان عينه) لانه جاء من قبله. و مما مر ظهر انه لو 


غصب عبداً و جنى عليه بكمال قيمته ردّه مع الارش على قول. 


حكم مزج المغصوب بغيره 
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ولوامتزج المغصوب بغيره؛ فتارة يكون بجنسه؛ و اخرى بغير جنسه. و على الاول اما ان يكون بمساويه فى الجودة و الرداءة» او باجود 
منه» أو بادنى. 

فان خلطه بمساويه؛ فان امكن التمييز كلف به و رذه اى رد مال المغصوب منه اليه وان شق- كما لو خلط الحنطة بالشعيرء او الحمراء 
منها بالصفراء- بلا خلاف؛ لوجوب رد العين حيث يمكن. 

ولولم يمكن التمييز» فقد جزم الا-كثر على ما فى المسالكك بانه يكون الغاصب شريكا بنسبة المخلوط. و استدلوا له بان عين مال 
المالكك موجودة فى الجملة» و غايته انها ممتزجةٌ بغيرهاء و ذلكك لا يخرجها عن ملكه. و بانه فى ذلكك ايصال المالكك الى بعض 


000 الوسائل- باب ؟ من كتاب الغصب حديث ١‏ 
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حقه بعينه و إلى بدل بعضه من غير زيادة فوت على الغاصبء فكان اولى من ايصاله الى بدل الجميع. 

و يمكن ان يقال تأييدا لما افادوه: ان الخلط ربما يكون بحيث يعد المالان بعد المزج شيئاً واحداء فيلزم منه الشركة القهرية بينهماء و لا 
وجه لصيرورة الجميع ملكاً للمالكء و لا للانتقال الى المثل أو القيمةء فان ذلكك فرع التلف غير المتحقق. 

فما عن الحلى من انه ينتقل الى المثل» لاستهلاك العين اذ لا يقدر على ردها لو طلبه» غريبء فان الاستهلاكك غير تعذر الرد» مع انه 
لو تم دعوى الاستهلاكك لا ريب فى ان الموجود اقرب الى التالف من المثل» و قد عرفت انه متعتّن فى باب الضمان. 

و أما ما فى الرياض من ان لزوم القبول على المالكك مشكلء حيث يتعذر لعدم قبوله بعذر موججه. ككون ماله حلالا و مال الغاصب 
الممزوج به مشبوها او نحوه؛ فان ايجاب القبول حينئذ ضرر اى ضررء و نقله عن التنقيح ايضا. 

فيرد عليه: ان مال الغاصب الممزوج به على الفرض» محكوم شرعاً بانه ماله كسائر ما يؤخذ من ايدى المكلفين؛ مع ان لا ضرر لا 
يصلح لاثبات الخيار للمالكك كما مر. فالحق ترتب احكام المشتركك على الموجود المتقدمة فى كتاب الشركة. 

و ربما يكون بحيث لا يعدّ المالان شيئا واحدا عرفاء فالمال الموجود مختلط» و الحكم فيه هو الصلح القهرى او القرعهُ على ما مر فى 
محله. 

و ان خلطه باجود منه؛ فمع عدم حصول الشركة فالحكم ما مرء و اما مع حصولها بان عد المجموع شيئا واحداً ففيه قولان: 

احلاهماة ماهو المشهون وهو حتصول الشركة ييتهماء و ترقت احكامها المشار اليها فى الصورة الشايقة. 

ثانيهما: ما عن الشيخ فى المبسوط و الحلى, و هو انه يتخر الغاصب فى دفع القدر 
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من العين او غيرها. 

وجه الا-ول: وجود عين مالك المالك المقتضى لتسلطه على الموجود و عدم الانتقال الى المثل او القيمة» و الزيادة لا تقدح لانها 
زيادة صفةٌ حاصلةٌ بفعل الغاصب. 

و وجه الثانى: استهلاك عين مال المالكك اذ لا يقدر على الرد لو طلبه» و التخيير فى الحقيقة راجع الى ضمان المثل» لانه حينئذ لا 
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ينحصر فى العين و هى اجود مما يلزمه» فاذا بذلها وجب قبولها بطريق اولى» و لآن بعضها عين حقه و بعضها خير منه. 

و لكن: يرد على الثانى اولا: ما تقدم من منع الاستهلاكك. 

واكاناةاق السرعرد ل ان سمه ص عظه و عفيض اتح كتقانا الى اونا ناا كراء أرلاليق الأشعية كتحي اند« اقرفيه الى 
مال المالكك هو المتعين دفعه. 

و ثالثا: انه لو سلم ان الموجود غير مال المالكك و لا مثله» فلا وجه لالزامه بقبوله» لان له ان لا يقبل الا ما هو حقه لاما يكون اجود منه. 
فما افاده المشهور هو المنصورء الا ان لازم الشركة استحقاق الغاصب بمقدار اجودية ماله من مال المالكك لا أزيد منه» فليست الزيادة 
حينئذ عائدةٌ الى المالكك حتى يعلل بما ذكر. 

ولو كان الخلط بادون. ففيه اقوال: 

-١‏ انه يضمن المثل و هو مشهور بينهم» و عن التنقيح نفى الخلاف فيه. 

-١‏ ما عن الروضة و فى المسالككء و هو انه مخبر بين ان يأخذ حقه من العين مع الارش و بين أخذ المثل. 

*- التخيير بين اخذ حقه من العين بدون الارش واخذ المثل» و هو ظاهر ما نقله فى الشرائع. 

وجه الاول: استهلاك مال المالكك. و قد مر ما فيه. 

وجه الثانى: ان حقه فى العين لم يسقط لبقائها كما لو مزجها بالاجود و النقص 
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و فوائد المغصوب للمالكك. 


بالخلط يمكن جبره بالارش. 

و فيه: ان لا-زم الوجه المزيور حصول الشركة لا الانتقال الى المثلء مع انه لا-وجه للجبر بالا-رش» بل يجبر النقص بالزيادة من نفس 
العين على ما هو مقتضى الشركة: و بذلكك يظهر مدرك القول الثالث. فالمتجه حينئذ هو الوجه الرابع» و هو حصول الشركة. 

وان كان الخلط بغير جنسه- كما اذا اختلط الزيت بالشيرج- فقيل: ان المغصوب هالك. لبطلان فائدته و خاصيته و باختلاط غير 
الجنس بهء فيضمن بالمثل. و فيه: انه لو كان فى الفرض شىء فهو الاستحالة دون الاستهلاك. فالا-ظهر فيه الشركةٌ» كما قواه فى 
محكى التذكرة» لان مال المالكك موجود فلا ينتقل الى المثل أو القيمة. 


فوائد المغصوب للمالك 
اشارة 


العاشرة: و فوائد المغصوب للمالكك له. بلا خلافء لانها نماء ملكه. فتكون مضمونة عند الغاصب كالاصل» سواء تجددت عنده ام لاء 
اعيانا منفصلهُ كانت كالولد» او متصلهُ كالصوف و السمنء او منفعهُ كأجره سكنى الدار و ركوب الدابة. 

والاصل فى ذلك كله حديث: على اليد ما اخذت حتى تؤدى ١١‏ فان اليد كما تكون على العين كذلكك تكون على الفوائد حتى 
المنفعة» و لا يختص الحديث بحدوث اليد بل يشمل بقائهاء فكل زمان من ازمنهُ كون العين تحت اليد قد ازيلت فيه يد 


.4١ كنز العمال ج ه ص 107 و سنن البيهقى ج 8 ص‎ )١( 
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المالك؛ فيجب ان يغرم العين و ما يتبعها. و الايراد على ضمان المنفعة بان الحديث مختص بالاعيان و لا يشمل المنافع» قد مر عند 
تقريب دلالة الحديث على الضمان ما ذكر فى وجه ذلكك و اندفاعه» و عرفت ان الاظهر شموله للمنافع. 

وان النماء ان بقى الى زمان رد العين» يجب دفعه و الا فقيمته» و هو واضح. 

و أما المنفعة فان استوفاها الغاصب فيجب رد عوضها لما مر من ضمان المنفعة المستوفاة» و ان لم يستوفها فيمكن ان يستدل لضمانها 
توجهين: 

احدهما: حديث على اليد بالتقريب المتقدم. 

ثانيهما: قاعدة الاتلاف» فان حبس العين و منع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا. 

و أما ماعن المحقق الخراسانى ره من الاستدلال له بان من آثار ضمان العين ضمان منافعهاء فالدليل على ضمان العين دليل لضمان 
المنافع: فان اريد به ما ذكرناه من صدق الاستيلاء و اليد على المنافع بالاستيلاء و اليد على العين» فهو يرجع الى التمسكك بحديث على 
اليد. و ان اريد به ما افاده المحقق الايروانى ره من ان اداء العين المجعول غايهُ للضمان لا يكون الا بادائها بمنافعها و فروعهاء فيرد عليه 
انه ان لم يصدق اليد على المنافع باليد على العين» لما كان يجدى شمول الحديث للعين فى ضمانهاء فان الغاية اداء نفس ما يكون 
تحت اليد لا شىء آخر. و ان اريد به غير ذلكك فعليه البيان. 

فان قيل: ان صحيح ابى ولاد المتقدم الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرهاء دال على عدم ضمان المنفعة غير المستوفاة. 
قلنا: انه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة» فانه و ان كان يتصور له منفعة اخرى الا انها تضاد مع ما استوفاه. و بعبارة 
اخرى: كان للبغل منافع 
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مختلفة على سبيل البدل و حيث انه استوفى واحدة منها و لم يكن هناكك فائدة اخرى يمكن استيفائها فائتة» كان عليه ضمان تلكك 
المنفعة خاصة. مع انه عليه السلام فى الصحيح فى مقام الرد على ابى حنيفة و بيان ان عليه كرى البغل» و ليس فى مقام بيان احكام 
اخر. 

و ربما يستدل لعدم ضمانها بقوله عليه السلام: فى الامة المبتاعة اذا وجدت مسروقة بعد ان اولدها المشترى: يأخذ الجارية صاحبهاء و 
يأخذ الرجل ولده بالقيمة 0١١‏ بتقريب انه يدل على ضمان المنفعة المستوفاة» و ساكت عن ضمان غيرها فى مقام البيان. 

و فيه: ان الخبر وارد فى مقام بيان منفعة واحدةء و انه يكون الولد حر او عليه قيمته» و لذا لم يتعرض لبيان المنافع المستوفاة الأخر من 
و التنظيف و غيرهماء بل و لا لاشتغال ذمة المشترى بالوطء مع انه منفعة استوفاها. اضف الى ذلكك ان تلك المنفعة التى حكم 
بضمانها منفعة لم يستوفها المشترى بل اتلفهاء كما لا يخفى. 

و مما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الضمان بصحيح محمد بن قيس الوارد فيمن باع وليدة ابيه بغير اذنه» قال عليه السلام: 
الحكم ان يأخذ وليدته و ابنها «7) بتقريب انه ساكت عن المنافع الفائتة. فالحق هو ضمان المنفعة و لو لم يستوفها. 

و مما ذكرناه ظهر انه لو كانت للعين منافع مختلفة» انما يضمن الغاصب اكثرها قيمه دون الجميعء فتقوّم اجارهٌ تلكك العين بجميع 
منافعها فيضمنها الغاصبء كما هو واضح. 
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و لو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب و بما غرم عوض عما لا نفع فى مقابلته او كان على اشكالء و لو كان عالما فلا 
رجوع بشىء. و لو زرع فى المغصوب كان الزرع له و عليه الاجرة. 


وقد مر مفصلا فى كتاب البيع و فى بعض المسائل المتقدمة فى هذا الكتاب انه لو اشتراه اى المغصوب جاهلا بالغصب رجع بالثمن 
على الغاصب و كذا (بما غرم عوضا عما لا نفع فى مقابلته او كان على اشكال. و لو كان عالما فلا رجوع بشىء). 


الزرع لمالى البذر 


وايضا قد ظهر مما قدمناه انه (لو زرع الغاصب كان الزرع له و عليه الاجرة). و يشهد به- مضافا الى ما مرء و إلى انه نماء ملك الزارع 
و هو البذر فيتبعه فى الملكث. و ان الارض كالماء و الهواء و الشمس من المعدات لصيرورة البذر زرعاً ثم حباً بالتدريج- خبر عقبة بن 
خالد عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل أتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه. حتى اذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت 
بغير اذنى فزرعكك لى و على ما انفقتء أله ذلكك ام لا-؟ فقال عليه السلام: للزارع زرعه» و لصاحب الارض كراء ارضه ١١١‏ و نحوه 
شيرف 

وعن ابن الجنيد ان لصاحب الارض ان يردٌ ما خسره الزارع» لقوله عليه السلام: من زرع فى ارض قوم بغير اذنهم» ليس له من الزرع 
شىء و عليه نفقته .)5١‏ 


.١ الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الغصب حديث‎ )١( 
.897 التذكرة ج 7ص‎ )0( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج04 ص: مع 
و القول قول الغاصب فى القيمة مع اليمين و تعذر البينة 


و فيه: ان الخبر لم تثبت صحته كما ذكره الاصحابء و لم يعمل به احد غيره» و هو مع ذلكك معارض بما تقدم؛ و بموثق محمد بن 
مسلم عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل اكترى داراً و فيها بستان فزرع فى البستان و غرس نخلا و اشجاراً و فواكه و غير ذلكك؛ و لم 
يستامر صاحب الدار فى ذلككء قال عليه السلام: على الكراءء» و يقوّم صاحب الدار الزرع و الغرس قيمة عدل و يعطيها الغارس ان كان 
استأمره فى ذلك. و ان لم يكن استأمره فى ذلكك فعليه الكراء و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء ١١‏ و الترجيح 
الدراوردى- المتلقى بالقبول- عن ابى عبد الله عليه السلام عن أخذ ارضا بغير حقها و بنى فيهاء قال عليه السلام: يرفع بنائه و تسلم 
التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق "١‏ الحديث. 
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و له ان يلزمه بالازالة» و طم الحفره و الا-رش ان نقصت بالقطع او الزرعء لانه نقص اورده الغاصب و منفعة اتلفها. و هل له الاارش لو 
تصدى بنفسه بالازالة ام لا-؟ الظاهر ذلكك اذا كان النقص حاصلا بالزرع كما هو ظاهرء و اما ان كان حاصلا بالقلع ففيه وجهان» من 
كونه الموجد للنقصء و من ان سببه الزرع, و الله العالم. 

الحادى عشرة: (و 


لو قاف المغصوب و اختلفا فى القيمة 


» فعن المبسوط و الخلاف و الحلى و المحقق وا لمصنف ره و الشهيدين و كثير من المتأخرين بل عامتهم؛ ان (القول قول الغاصب فى 
القيمهُ مع اليمين و تعذر البينة). و عن النهاية و المقنعة بل قيل عن 


000 الوسائل- باب -١‏ من ابواب كتاب الغصب حديث ١‏ 
(6) الوسائل ياف “امن ابوات القصب حديك١ .١‏ 
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الاكثر ان القول قول المغصوب منه. 

واستدل للاول بان الغاصب منكر للزيادة» و للمالكك يدعيهاء و الاصل عدمها. 

و فيه: ان ذلكك وان تم بحسب موازين باب القضاءء الا ان صحيح ابى ولاد المتقدم- قلت: فمن يعرف ذلكك؟ قال عليه السلام: انت و 
هو اما ان يحلف هو على القيمهُ فيلزمكك. فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمةٌ لزمه ذلكك, او يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون 
ان قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمكك, الحديث ١١‏ - يدل على تقديم قول المالك مع الحلفء و تخصص القاعدة العامة به 
وهذا التخصيص موافق للاعتبار اذ من شئون اخذ الغاصب باشق الاحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه؛ و ان لا يطالب منه 
شىء من موازين القضاء بل يوجه الخطاب الى المالكك. و يكون الحلف وظيفته و كذا رد اليمين اللذان هما وظيفة المنكر فى غير 
باب الغصب. و البينة ايضا وظيفته كما هى وظيفة المدعى فى كل باب» فيكون مع تعذر البِيَنهُ قوله مقدما مع الحلفء بل الصحيح يدل 
على تقديم قوله مع اليمين و ان امكنه اقامة البينة. 

فان قيل: ان الصحيح فى مقام بيان طريق معرفةُ القيمه من دون فرض مخاصمة؛ و قضية البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه 
انما هى فى المخاصماتء و ذلكك من جهة ظهور السؤال و الجواب فى ذلكك, حيث ان السؤال انما يكون عن العارف و اجاب عليه 
السلام بانه: اما ان يحلف المالكك لمعرفته بقيمة بغله» أو ان تحلف انت من جهة كونه عندكك فى مده او يقيم المالكك البينة لو لم 
تعرف انت و لم يعرف هو. فالصحيح غير مربوط بباب النزاع و الخصومة؛» كما عن جمع من المحققين كاليزدى و الاصفهانى و 


الايروانى. 


.١ الوسائل باب /امن ابواب كتاب الغصب حديث‎ )١( 
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قلنا: انه يوهن ذلكك قوله «فيلزمكث» و قوله «لزمه) اذ الملزم انما هو حلف من وظيفته بحسب الجعل الالهى ذلك لا حلف كل احد و 
ان توافق الطرفان عليه. فالاظهر ان القول قول المالكك مع يمينه» و مع ذلكك لو اقام البينةُ تسمع منه. 


الفصل الحادى عشر: فى احياء الموات 
اشارة 


والمراد بالموات الاراضى غير المنتفع بهاء لعطلتها باستيجامهاء او عدم الماء عنهاء او استيلاء الماء عليها بحيث تعد مواتا عرفا. و قد 
استوفينا البحث فى أقسام الاراضى و ما يملكك منها بالاحياء و ما لا يملكك. و حكم الموت العارض بعد كونها عامرة» و غير ذلكك مما 
يرجع الى الاراضى فى كتاب البيع و المكاسب المحرمة و كتاب الخمس. و مما ذكرناه هناكك يظهر ان الاحياء لا يختص بالبناء بل قد 
يكون به» وقد يكون بالزراعة و الغرس»ء و قد يكون باحداث الطريق و النهر و المراح و ما شاكلء و فى جميع هذه الموارد تصير 
الارض ملكا للمحيى مع الشرائط المذكورة فى تلك الكتب. 

و انما الكلام فى المقام فى مسائل: 


[عدم جواز التصرف فى ملك الغير بغير اذنه] 
اشارة 


الاولى: لا يجوز التصرف فى ملك الغير بغير اذنه كما مر فى كتاب الغصبء و لا فيما فيه صلاحه اى صلاح المملوكك, و يحتاج اليه 
من مرافقه و حريمه كالطريق المسلوكك اليه و النهر, و المراح اى مأوى الابل و الغنم» لاتحاد الدليل. 
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و حد الطريق المبتكر فى المباحة مع المشاحة سبع اذرع 


بيان حدّ الطريق 


وفى حدّ الطريق المبتكر و المراد به الملك المحدث فى المباحةٌ مع المشاحة خلاءف. فعن النهاية و الحلى و المصنف هنا و فى 
المختلف و التحرير و فخر الاسلام و الشهيدين و غيرهمء و فى الرياض: بل لعله المشهور بين الطائفة» ان حده (سبع اذرع). و فى 
الشرائع و النافع و عن القواعد و عن ولد الماتن انه نقله عن كثير من الاصحابء انه خمس اذرع. و منشا الاختلاف اختلاف الاخبار: 
فان منها ما يدل على الاول» كقوى السكونى عن ابى عبد الله عن رسول الله صلّى الله عليه و آله فى حديث: و الطريق يتشاح اليه اهله 
فحدّه سبع اذرع واو يا ود س0 7١‏ 

و منها ما يدل على الثانى» كموثق ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه السلام: بل خمس اذرع 370. 

و هما متعارضانء و الترجيح للطائفة الاولى للشهرة التى هى اول المرجحات. 

و الظاهر من النصوص عدم اختصاص هذا التحديد بالمبتكر. بل هو حد للطريق مطلقاء كما عن جماعةٌ من المحققين من المتأخرين 
منهم المحقق القمى ره. 
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و حق القول فى المقام: ان الطريق قد يكون ملكا لشخص كما لو احدثه فى ارض مواتء و هو على قسمين: اذ قد يشترى من شخص 
داره أو بستانه او ما شاكل 


.« من كتاب احياء الموات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من كتاب احياء الموات حديث‎ -١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من ابواب كتاب الصلح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )5( 
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و يجعله طريقا الى املاكه. لا إشكال فى ان الحدٌّ المذكور غير مربوط بهء بل انما التحديد لغيره. و قد يحدثه فى ارض موات فحدّه ما 
ذكرء وان كان فيه خلا آخرء و هوانه هل يصير الطريق ملكا له بتبع ملكك ما جعل طريقا اليه ام لا؟ و قد مر الكلام فيه. و هذا 
الحكم الذى ذكرناه فيما اذا كان الطريق ملكا لشخصء يجرى فيما لو يكن ملكا له و لكن كان ذلك حريما لملكه. 

وقد لا يكون ملكا لشخص خاص و لا حريما لملكه. بل كان شارعا عاما معداً لمصالح القاطنين» و هو ايضا على قسمين: اذ تار 
يختص بطائفة خاصة. و الظاهر ان حدّه ما مر. و قد يكون غير مختص بشخص و لا طائفة- كالشوارع العامة فى البلدان- فحدّه حينئذ 
ما يحتاجون اليه؛ فقد يكون فى هذه الازمنة يحتاجون الى شارع يبلغ مائة ذراع» و على الجملة الميزان فى ذلكك رعاية مصلحة 
الاجتماع» و ما يتوقف عليه حفظ النظام. و الظاهر ان الحد المذكور غير مربوط به» كما يشهد به موثق البقباق عن الامام الصادق عليه 
السلام؛ قال قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شىء اذا لم يضر بالطريق؟ قال عليه السلام: لا .)١١‏ 

وفى هذه الطرق التصرف المنافى للتطرق لا يجوز. و اما غير المنافى له» كالوقوف فى الطريق و الجلوسء بل المعاملة و التظليل على 
ل ا ل ل ل ات الجناح و الروشن و ما شاكلء فلا محذور فيه» لعدم كونها ملكا لشخص 
او اشخاص كى لا يجوز مطلق التصرف فيهاء و الله العالم. 


.١ الوسائل- باب 71 من ابواب عقد البيع و شروطه حديث-‎ )١( 
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و حريم بر المعطن اربعون ذراعاًء و الناضح ستون ذراعا 


بيان حريم البثر 


حريم بئر الناضح ستون ذراعا كذلكك على المشهور بين الاصحاب. 

و قيل: ان الحريم فى البئر مطلقا ما يحتاج اليه فى السقىء و منها وقوف الناضح و الدولابء و تردد البهائم» و مصب الماءء؛ و الموضع 
الذى يجتمع فيه لسقى الماشية و الزرع من حوض و غيره؛ و الموضع الذى يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة. 

و أما النصوص فهى مختلفة: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0099 من عالانا/ا 


منها: ما يدل على القول الاول» كخبر عبد الله بن معقل ان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: من احتفر بئراً فله اربعون ذراعا حولها 
سن 08 

و خبر مسمع بن عبد الملك عن الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله: ما بين بثر المعطن الى بئر المعطن 
اربعون ذراعاء و ما بين بثر الناضح الى بثر الناضح ستون ذراعاء و ما بين بثر العين الى بثر العين خمسمائةُ ذراع ؟» الحديث» و نحوه 
قوى السكونى الاانه اضاف اليه بعد قوله العين: يعنى القَناةُ 9*”). . 

و منها: ما يدل على ان حريم البثر اربعون ذراعا مطلقاء كصحيح حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام: حريم البثر العادية 


اربعون ذراعا حولها فده 


.81 التذكرة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من كتاب احياء الموات حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١١‏ من كتاب احياء الموات حديث 8. 

(©) الوسائل باب 1١‏ من كتانب احياء الموات حديث١ .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19. ص: 2٠‏ 

1... 

لاا الإ للم 

وما رواه الصدوق, قال: قضى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم ان البثر حريمها اربعون ذراعاء لا يحفر الى جانبها بثر اخرى لعطن 
او غنم .0١١‏ 

و منها: ما يدل على انه خمسون ذراعاء كخبر وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه: ان على بن ابى طالب عليه السلام كان يقول: حريم 
البثر العاديةُ خمسون ذراعاء الا ان يكون الى عطن او الى طريق فيكون اقل من ذلكك الى خمسة و عشرين ذراعا .7١‏ 0 

و منها: ما يدل على ان الحد فى الارض الصلبةُ خمسمائة ذراع» و فى الرخوة الف ذراع» كخبر عقبهُ بن خالد عن ابى عبد الله عليه 
السلام: يكون بين البثرين اذا كانت ارضا صلب خمسمائةُ مائة ذراع» و ان كانت ارضا رخوة فألف ذراع 70. 

و الحق فى الجمع ان يقال: اما الاخير فهو يختص ببثر العين اى القناة» و اما ما قبله فضعيف السند و اما صحيح حماد و مرسل الصدوق 
فمطلقان يقيد اطلاقهما بالنصوص المفصلة. و عليه فما افاده المشهور اظهر. 

ثم ان ذلكك يختص بالبثر فى الارض الموات. و اما فى المملوكة فلا حدّ لهاء لورود النصوص فى ذلك المورد. قال فى المسالك: و 
نسبة البئر الى العاديهٌ اشارة الى احداث المواتء لا-ن ما كان فى زمن عاد و ما شابهه فهو موات غالبا و خصّ عادا بالذكر لانها فى 
الزمان الاول كان لها آ بار فى الارض فنسب اليها كل قديمء انتهى. 

ثم ان بعض النصوص و الفتاوى و ان اختص بحفر بئر اخرىء الا-ان الظاهر انه لا يجوز لأحد احياء المقدار المزبور بغير حفر البثر 
ايضا- كزرع أو شجر او نحوهما- لإطلاق بقيةُ النصوص. 


() الوسائل باب ١١‏ من كتاب احياء المواث حديث /3 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من ابواب احياء المواث حديث م 


0 الوسائل رج ١١/‏ باب ١١‏ من احياء الموات» حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠٠نلاه‏ من عالانا/ا 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 1 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج215 
ص: امع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ ص: اعع 


و العين فى الرخوة الفء و فى الصلبهُ خمسمائة. 


بيان حريم العين 


و حريم العين و القنا فى الارض الرخوة الف ذراع؛ و فى الارض الصلبهُ خمسمائة على المشهور بين الاصحاب. و عن الاسكافى ان 
حدٌ ذلك ان لا يضر الثانى بالاول» و نفى عنه البأس فى محكى المختلفء و جعله فى المسالكك اظهرء و اختاره صاحب الكفايةٌ؛ و 
قواه المحقق القمى رف 5 

يشهد للاول خبر عقبةُ بن خالد- المنجبر بما عرفت و برواية المشايخ الثلاثة- عن ابى عبد اللّه عليه السلام: يكون بين البئرين اذا كانت 
ارضا صلب خمسمائة ذراع» و ان كانت ارضا رخوة فألف ذراع .)١١‏ و به يقيد اطلاق خبرى مسمع و السكونى المتقدمين الدالين على 
ان حدّه خمسمائة ذراع؛ كما انه يقيد اطلاق مرسل محمد بن حفص عن رجل عن الامام الصادق عليه السلام: يكون بين العينين الف 
ذراع 07. 

وللثانى صحيح محمد بن الحسين: كتب الى ابى محمد عليه السلام رجل كانت له قناة فى قرية» فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى الى 
قري لهء كم يكون بينهما فى البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى فى الارض اذا كانت صابةُ او رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب 
ان لا تضر احداهما بالاخرى ان شاء الله تعالى 09 و نحوه خبر محمد بن على بن محبوبء قال: كتب رجل الى الفقيهء و ذكر الحديث 
ع 


لا 
و خبر عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل اتى جبلا فشق فيه 


.* الوسائل باب ١١-من كتاب احياء الموات حديث‎ )١( 
.١ من كتاب احياء الموات حديث‎ ١ (؟) الوسائل- باب‎ 
.١ من كتاب احياء الموات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )5( 
.١ من كتاب احياء الموات حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
627 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19: ص:‎ 
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قنائ فذهبت قنا الاخرى بماء قناةً الاولى» فقال عليه السلام: يتقايسان بحقائب البثر ليله ليله فينظر_ايتها اضرت بصاحبتهاء فان رأيت 
الاخيرة اضسرت بالاولى فلتعو 418 و رواه فى الوسائل عن الصدوق» قال؛ وزاد: وقضى .رسول الله بذلكك» و قال: ان كانت الاولن 
اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرةٌ على الاول سبيل .)7١‏ 

و خبره الآخر عنه عليه لسلام فى رجل احتفر قناةُ و أتى لذلكك سنة» ثم ان رجلا احتفر الى جانبها قناه فقضى ان يقاس الماء بحقائب 
البئر» ليله هذه و ليله هذه؛ فان كانت الا-خيرة اخذت ماء الاسولى عورت الا-خيرة» و ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن 
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اماس الاكي # علي الأول شي ع 
و مورد هذه الاخبار الثلاثة الاخيرة وان كان فى القريتين» الا انها تدل على ان الميزان هو الضررء و انه لا عبرة بالقدر المعين. و اما 
خبر عقب الذى هو مدرك القول الاول فهو فى البثر و هو غير محل النزاع» و حمله على العين و ان كان ممكنا الا انه يحتاج الى دليل» 
وفهم المشهور لا يصاح قرينة عليه» و عليه فالقول الثانى اظهر. و لو سلم شموله لما هو محل النزاع» و كذا النصوص المطلقة» فيمكن 
الجمع بين الطائفتين بحمل النصوص الآاول على صورة عدم معرفة الضرر و ان ما فيها مجعول طريقا للضرر و عدمه. و يؤيده مناسبة 
الحكم و الموضوع. 

ثم ان النصوص سيما ما اعتمدنا عليه فى الحكم مختصة بالقناة فى الارض الموات, و اما القنا فى المعمورة فالظاهر انه لا خلاف فى 
ان لصاحب الارض المعمورة المملوكة ان يحفر قناهٌ فى ملكه و ان تضرر صاحب القناه الاخرى. و انه لا حدّ لهاء و لا 


(0 الوسائل باب +1 من كتاب احياء المواث يحعديك ١‏ 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب احياء الموات حديث ؟. 
() الوسائل باب #١-من‏ ابواف كتاب:احياء الموات حديث ‏ 
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عدا 


يعتبر الفصل بينهما بمقدار لا يضر الثانية بالاولى و لا بالزرع. و على الجملهُ المعروف بينهم ان الحريم مختص بالاراضى المباحة» و اما 
فى الاملاكك المتجاورة فلا حريم, لقاعدةٌ السلطنة .)١١‏ 

والتحقيق يقتضى ان يقال: انه تاره نقول بان من حفر قناءً كما يملكك الارض يملكك ما فيها من المياه؛ اما لان من ملكك ارضا ملكك 
قرارها الى تخوم الارض و فراغها الى عنان السماءء لو لان الاحتفار حيازةٌ لما فيها من المياه. فحينئذ يتعين البناء على عدم جواز حفر 
قنا اخرى فى ملكك الحافر ان اضرت بالاولى» و لا تصلح قاعدة السلطنة لاثبات الجوازء فانها لا تدل على جواز التصرف فى ملكك 
الغير» و هل التمسكك بها فى المقام الا كالتمسكك بها لاثبات جواز ان يذبح بمديته غنم الغير» بدعوى انه مسلط على مديته يتصرف 
فيها ما شاء. 

و أما لو انكرنا ذلكء و قلنا بان من ملكك ارضا و ان كان يملكك مقدارا من الفراغ الذى يتوقف عليه تصرفاته فى ارضه» و لمقدار آخر 
منه بتبعية الارض بمنزلة الحريم لهاء و مقدارا من قرارها كذلككء و لا يملكك ما تجاوز عن ذينكك الحدين كما هو الاظهرء و بنينا على 
ان الحيازة المملكة لا تصدق على حفر القناة بالاضافةٌ الى المياه الموجودة فى عروق الارضء. و ان ادعاه المحقق القمى ره كما هو 
الصحيح» فالظاهر تمامية الاستدلال بقاعدة السلطنةٌ على المال و النفس و العمل لجوازه. 

و يبقى الكلام حينئذ فى حديث لا ضرر 3١‏ الحاكم على قاعدةٌ السلطنة» كحكومته على جميع الادلة الاولية. و نخبة القول فيه: انه تارة 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 125 الطبع القديم ج ؟ ص 7377 الطبع الحديث. 
(1) الوسائل- باب ١7‏ من احياء الموات و باب ١7‏ من ابواب الخيار. 
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و يحبس النهر 
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حفر القناة» و اخرى لا يتضرر و لكن تفوت منه المنفعة» و ثالثةُ لا يتضرر بتركك الحفر و لا تفوت منه المنفعةٌ به. 

اما فى الصورة الاولى فلا توقف فى جواز الحفرء لان الزامه بتحمل الضرر و حبسه عن ملكه لثلا يتضرر الغير حكم ضررى منفىء و لا 
مورد حينئذ لملاحظة اقل الضررين. 

و أما فى الصورة الثالثة فلا كلام فى عدم جواز الحفر لان تجويز ذلكك حكم ضررىء و لا ضرر فى منع المالكك عن هذا التصرفء و 
لا تصلح قاعدةٌ السلطنة لمعارضة حديث لا ضررء لمحكوميتها بالنسبة اليه. 

و مافى الصورة الثاني فالمشهور الجوازء و يشهد به ان حبس المالك عن الانتفاع بملكه و جعل الجواز تابعا لتضرر الجار حرج عظيم؛ 
ولا يعارضه تضرر الجارء لعدم وجوب تحمل الحرج و الضرر لدفع الضرر عن الغير» كما يدل عليه تجويز الاضرار مع الاكراه. 

و فائدة هذا الحريم منع الغير من احداث عين اخرىء بخلاف حريم البثر المتقدم, فان فائدته كما مر منع الغير من احياء ذلكك المقدار 
مطلقا حتى بالزرع و الشجرء و الفرق ان الحريم هناكك للانتفاع بالبثر فيما اعد له و ما يحتاج اليه عادةٌ كما مر و فى المقام عدم انتقال 
ماء العين الاولى الى الثانية» 


لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه املاك 


الثانية: اذا تشاح و تنازع اهل الوادى فى مائه» فان كان الماء ملكا لهم فيقسم الماء على قدر انصبائهم فيه و ان لم يكن ملكا لهم بل 
كان مباحا (يحبس النهر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: مع 

للاعلى الى الكعب فى النخل و للزرع الى الشراككء ثمم كذلكك لمن هو دونه. 


للا-على) الذى يلى فوهة الا-رض- بضم الفاء- و هو اصله (الى الكعب فى النخلء و للزرع الى الشراكك) و هو اسفل منه بقليل ثم 
كذلك لمن هو دونه و هكذاء بلا خلاف فى اصل الحكم مطلقاء استضر الثانى بحبس الاول ام لا» كما فى الرياض» و فى المسالكك 
الاجماء عليه. 
ات 0 
و المستند جملة من النصوصء لاحظ خبر غياث بن ابراهيم عن الصادق عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله فى سيل 
وادى مهزور للزرع الى الشراك. و للنخل الى الكعبء ثم يرسل الماء الى اسفل من ذلكك. قال ابن ابى عمير: و مهزور موضع واد ."1١‏ 
و خبره الآخر عنه عليه السلام: قضى رسول الله فى سيل وادى مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفلء للنخل الى الكعبين» و للزرع الى 
الشراكين .)35١‏ 0 : 
و خبر عقب بن خالد عنه عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله فى شرب النخل بالسيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفلء 
يتركك من الماء الى الكعبين ثم يسرح الماء الى الاسفل الذى يليه و كذلك حتى ينقضى الحوائط و يفنى الماء 09 و نحوها غيرها. 
الاصحابء فلا ينافى ما مر فان الكعب هو المفصل بين القدم و عظم الساق» فيكون قوله الى القدم كناية عن 


(1) الوسائل باب من ابوات اخياء المواك حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب من ابوات احياء المواث حديث #. 


6 الوسائل بات 6من ابوات اخياء المواك حديك 8 
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وللمالك ان يحمى المرعى فى 


منتهى الكعبء فموافق الطائفتان و القولان. نعم؛ فى القول الثانى و الاخبار الثانية اضيف الشجر و لم يذكر فى الاولى؛ و لا تنافى بينهما 
من هذه الجههٌ ايضاء فلا خلاف بين الاصحاب و لابين الروايات. 

و مقتضى اطلاءق النصوص عاهم الفرق بين سبق الا-على فى احياء الا-رض التى يراد سقيها و بين لحوقه. و عن الشهيدين و جماعة 
اختصاص الحكم ما لو كان الأعلى سابقا فى انضاء الأرضنء أو كان السابق مجهولاء و اما اذا كان المتاخر سابقاً فى الاحياء فهو يقدمء 
لتقدم حقه فى الماء بالاحياء. و استوجهه الفاضل الخراسانى ره قائلا: ان الروايات الدالة على تقديم الذى يلى فوهة النهر لا عموم لها 
بحيث يشمل هذا القسم. و لكن ثبوت حقه فى الماء المباح الجارى من الاعلى باحياء الارض يحتاج الى دليل» و عدم العموم لا يضر 
بعد وجود الاطلاق. فالاظهر عدم الاختصاص. 

قال فى المسالك: ان اطلاق النص و الفتوى لسقى الزرع و الشجر بذلكك المقدار محمول على الغالب فى ارض الحجاز من استوائها و 
امكان سقى جميعها كذلك. فلو كانت مختلفة فى الارتفاع و الانخفاضء بحيث لو سقيت اجمع كذلكك زاد الماء فى المنخفضة عن 
الحد المشروع افرد كل واحد بالسقى بما هو طريقه. توصلا الى متابعة النص بحسب الامكان, و لو كانت كلها منحدرة لم يقف الماء 
فيها كذلكك سقيت بما تقتضيه العادة» و سقط اعتبار التقدير الشرعى لتعذره؛ انتهى. 


جواز حماية المرعى للمالك 


الثالثة: لا خلاف ولا اشكال فى انه يجوز (للمالكك ان يحمى المرعى فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: لاضع 
ملكه. و للامام (عليه السلام) مطلقا. 


ملكه) خاصة؛ و لا يجوز ان يحمى بقعة من الموات لمواش بعينها و يمنع سائر الناس من الرعى فيهاء و انما كان ذلكك جائزا لرسول 
الله صلَى الله عليه و آله و سام خاصة لانه أولى بالمؤمنين من انفسهم و لكنه لم يفعل» و كذا يجوز عندنا الحمى (للامام عليه السلام 
مطلقا) لانه بمنزلة النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الموات له عليه السلام كما مر. 

قالوا: و الاصل فى هذا الحكم ان الغريب من العرب كان اذا انتجع بلداً مخصباء وافى بكلب على جبل ان كان به او على نشر ان لم 
يكن به ثم استعوى الكلب و وقف له من كل ناحية يسمع صوته بالعوى» فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه. و يرعى مع 
العامة قيما سواة» قنين .رسؤل الله مان اللدعليهو العن ذلك و قال: لاح الآ الهو لرسوكه و واد فى الغروو لأقية المنلمية. 

و على هذا فلو بادر احد الى الحمى و احياه لم يملكه, لتعلق حق المسلمين به و للنبوى 1١‏ و ما دل على شركة المسلمين فى الماء و 
الكلأ و النار «؟) و مفهوم نصوص كخبر محمد بن عبد اللّه- الذى هو قريب من الصحيح بالبزنطى- عن الامام الرضا عليه السلام عن 
الرجل تكون له الضيعة» و تكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا او اقل او اكثرء يأتيه الرجل فيقول: اعطنى من مراعى ضيعتكك و 
اعطيكك كذا و كذا درهماء فقال عليه السلام: اذا كانت الضيعة له فلا بأس «37. 

و حسن ادريس بن زيد عن ابى الحسن عليه السلام» قال قلت: جعلت فداك» 


.8١١ ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزهننان من عالان/ا 


(0)الوسائل نابه عم كتان اضاء البوات حديت ١د‏ 

(6) الوسائل باك اهن كناب اخياء المواتك ديرك .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19 ص: /52 

و ليس لصاحب النهر تحويله الآ باذن صاحب الرحى المنصوبة عليه 


المراعى لحاجته اليها؟ فقال عليه السلام: اذا كانت الارض ارضه فله ان يحمى و يصير ذلكك الى ما يحتاج اليه» قال و قلت له: الرجل 
يبيع المراعى؟ فقال عليه السلام: اذا كانت الارض ارضه فلا بأس .)١١‏ 

اطلاق < ٠‏ انرا اب الحسء عليه السلام ع١‏ سع الكلا وا » فقَال عليه السلام: لا بأس, به وقد 
و عليهما يحمي دق بر موسى بن ابراهيم عن ابى الحسن ٍ م عن ببع الكلاً و المرعى» فقال علب م: لا بأس به» و 
حمى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم النقيع لخيل المسلمين .)"١‏ 


[ليس لصاحب النهر تحويله الا باذن صاحب الرحى] 


الرابعة: (و ليس لصاحب النهر تحويله الآ باذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه)» لصحيح محمد بن الحسنء كتبت الى ابى محمد 
علد سام وجل كادك درسي على نور قري و الحريد اراد ضراعي لحرو إن سرت يفريه العام او في ير رجا الخور و 
يبطل هذه الرحىء أله ذلك ام لا؟ فوقع عليه السلام: يتقى اللّه و يعمل فى ذلكك بالمعروف لا يضر اخاه المؤمن 0. 

و مقنتضى اطلاق النص شمول الحكم لما اذا كان نصب الرحى عليه بسبب لازم من صاح او غيره؛ ام كان بسبب جائز كالاذنء و به 
افتى المحقق القمى ره فى جامع الشتات. و لكن قدٍ.ده الحلى فى محكى السرائر بما اذا كان نصب الرحى على النهر بامر حق واجب 
على صاحبه» و فى الرياض: و هذا هو الاقوىء بناء على القول الآخر الذى ذهب اليه اصحابنا من ترجيح ادلهُ السلطنة على ادلهُ نفى 
الضرر. و فيه: انه تقييد للاطلاق بلا مقيد. 


.١ من ابواب عقد البيع و شروطه حديث‎ 7١ الوسائل- باب‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 4 من ابواب احياء الموات حديث‎ 

(") الوسائل باب ١8‏ من ابواب احياء الموات حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج19. ص: 29 

و يكره بيع الماء فى القنوات و الانهار. 


حكم بيع الماء 


الخامسة: قال قده (و يكره بيع الماء فى القنوات و الانهار). 

الكلام فى هذه المسأَله يقع فى جهات. 

الاولى: فى ان الماء هل يملكك ام لا؟ الظاهر هو ذلك كما هو المعروف بين الاصحاب. و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه؛ بل 
لعله ضرورى. و الشاهد به ما دل على تملكك المباحات بالحيازة» فان الماء من جملة المشتركات بالاصالة» للاصلء و الاجماع بقسميه» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه٠نان‏ من عالانا/ا 


والنبوى: الناس شركاء فى ثلاث: الماء» و الكلا و النار »١«‏ و الكاظمى: ان المسلمين شركاء فى الماء و النار و الكل «؟» فيملكه من 
حازه. 

فان قيل: انه بالحيازة تملكك المباحات لا المشتركات؛ و الخبران يدلان على اشتراكك الناس او المسلمين فى الماءء فلا يملكك بالحيازة. 
قلنا: انه بعد ما ليس المراد بالشركة هو كونه ملكا للجميع؛ و الا لزم عدم جواز التصرف الا باذن الجميع و هو بديهى البطلان» فالمراد 
هو الشركة فى الانتفاع به» فهو من المباحات و الناس فيه شرع سواءء فيشمله ما دل على ان من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو له «*”) 
مضافا الى تسالم الاصحاب عليه بنحو لا يبقى مجال للتشكيكك. 

الثانية: انه لا إشكال على ما تقدم فى ملكية الماء بالشراء او الحيازة» كما لو احرز من المباح فى آنية او غيرها بقصد التملكك. فهل 
يملكك الماء بحفر البثر و بلوغ الماء ام لا؟ 


)١(‏ المستدرك باب 8 من ابواب احياء الموات حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 0 من كتاب احياء الموات حديث .١‏ 
(*) المستدركك باب ١‏ من احياء الموات حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج14, ص: 57١‏ 
]1 


اما بعد اخراجه من الا-رض من من بثر و عين بنيهُ التملك,. فملكيته مذهب الاصحاب- كما فى المسالكك- كسائر المباحات التى 
يملكها السابق» و ما عن الشيخ من وجوب بذل الفاضل عن حاجته سيأتى الكلام فيه. و اما قبل الاخراج فملكيته منسوبة فى غير واحد 
من الكلمات الى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليهاء و فى الجواهر: بل لعله كذلكك نظرا الى السيرة المستمرة» و يمكن توجيهها بان 
الماء نماء ملكه كلبن الدابة» بل الظاهر انه حيازةٌ للماء نفسه و سبق اليه ما لم يسبق اليه مسلم فهو له» و ربما يقال: ان ملكك اللارض 
يقتضى ملكك الماء الكامن فيها و ان لم يكن من اجزائهاء و ايضا يشهد به فحوى ما سيجىء من الاخبار المتضمنة لبيع الشرب. 

الثالثة: ما يقبضه النهر المملوكك من الماء المباح» قال الشيخ: لا يملكه الحافر كما اذا جرى السيل الى ارض مملوكة. لانه مباح دخل 
فى ملكه فيبقى على اصل الاباحة» و انما يكون الحافر اولى به لان يده عليه. و المشهور بين الاصحاب. بل لم ينقل الخلاف عن غير 
مبسوط الشيخء انه يملك الماء كما يملكك الماء الخارج بحفر البثر و العين» و هو الاظهر, لان ذلك انما يكون من قبيل شبكة مثلا 
لصيد فى انه يعد حيازة و سبقا الى ما لم يسبق اليه غيره. 0 

و خبر اسماعيل بن الفضل يشهد به؛ قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلأ اذا كان سيحا فيعمد الرجل الى مائه فيسوقه الى 
الارض فيسقيه الحشيشء و هو الذى حفر النهر و له الماء يزرع به ما شاء؟ فقال عليه السلام: اذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و ليبعه 
بما احبٌ .)١١‏ 


الرابعة: فى بيع الماءء لا خلاف و لا إشكال فى جواز بيع الماء المملوك المخرج؛ 


)١(‏ الوسائل- باب 4 من كتاب احياء الموات حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج215 ص: الام 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هلاه من عالان/ا 


المعلوم كيله او وزنه او بالمشاهدة الرافعةٌ للغرر. و اما الماء المخرج من الا-رض من بثر و عين بنية التملك؛ فالمعروف من مذهب 
الاصحاب انه يجوز جميع التصرفات فيه و نقله الى الغير بعوضء لكن عن الشيخ فى المبسوط انه اوجب على مالكه بذل الفاضل عن 
حاجته لشربه و شرب ماشيته و زرعه الى غيره بغير عوضء اذا احتاج اليه لشربه و شرب ماشيته من السائلة و غيرهم لا لسقى الزرع و 
الشجر. و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص: . . 8 

اذ منها ما تضمن النهى عن بيعه» كموثق ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن 
النطاف و الاربعاء» قال: و الاربعاء ان يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقى به الارض ثم يستغنى عنه» فقال عليه السلام: فلا تبعه و لكن 
اعره جاركك. و النطاف ان يكون له الشرب فيستغنى عنه فيقول: لا تبعه اعره اخحاكك او جاركك .0١١‏ 

و موثق البصرى عنه عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن المحاقلة» الى ان قال: و النطاف شرب الماء ليس لكك 
اذا استقيت عنه ان تبيعه جاركك تدعه له و الاربعاء المسناةً تكون بين القوم فيستغنى عنها صاحبهاء قال عليه السلام: يدعها لجاره و لا 
يبيعها اياه .)73١‏ 

و الخبر عنه صلَّى الله عليه و آله و سلم انه نهى عن بيع فضل الماء 80. 

و النبوى: من منع فضل الماء ليمنع به الكل منعه الله فضل رحمته يوم القيامة «©) 


() الوسائل يات لآم كتانت اخيام المنواث يعدديك .١‏ 

() الوسائل باب 15- من ابواب عقد البيع و شروطه حديث 8. 
(5) التذكرة ج ؟ ص .8٠١‏ 

(ع) المستدركك باب # من احياء الموات حديث 2. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج05 ص: سي 

اس 


و المراد ان الماشية انما ترعى بقرب الماءء فاذا امتنع من الماء فقد امتنع من الكلأ و حازه لنفسه و نحوه خبر عقبة ."1١‏ 

و منها: ما يدل على جواز البيع» كخبر اسماعيل بن الفضل المتقدم» و صحيح سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يكون له الشرب مع قوم فى قناهً فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه؛ يبيع شربه؟ قال عليه السلام: نعم» ان شاء باعه بورق» و ان شاء 
بكيل حنطةٌ .)03١‏ 

و حسن الكاهلى عنه عليه السلام عن قناهً بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه؛ | يبيعه بحنطة او شعير؟ 
قال عليه السلام: يبيعه بما شاء» هذا مما ليس فيه شىء 030 و نحوه خبر على بن جعفر «15. 

و الجمع بين الطائفتين يقتضى البناء على كراهة البيع» أو افضلية عدم اخذ العوض. 

ثم انه وقع الخلا-ف بين المجوزين فى اخذ العوضء فى انه هل يصح بيعه؛ أم يتعيّن فى نقله بعوض من ايقاع معاملة اخرى عليه من 
صلح و شبهه» نسب المحقق القمى ره الى المشهور عدم جواز البيع. و عن الشهيد قده جواز بيعه دائماء و عدم جوازه بدون ذلكك. 

و الاظهر هو الجواز مع المعلومية بمقدار يرتفع به الغرر. و لا يضر الجهل بالكيل أو الوزن» لعدم كون الماء من المكيل و الموزون» و 
النصوص المتقدمةُ شاهدةٌ به. و حمل 


(1) الوؤسائل باب لمق ايواب: احياء الموات يعديك ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة لاءنلاه من عالانا/ا 


() الوسائل باب 8 من كتاب احياء الموات حديث .١‏ 
() الوسائل باب # من كتاب احياء الموات حديث ؟. 
(©) الوسائل باب * من ابوات: اخياء المواك حديث # 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج15١2‏ صض: */ا8 


و يجوز اخراج الرواشن و الاجنحة فى الطرق النافذة ما لم تضر بالمارةً و مع الاذن فى المرفوعة و كذا فتح الابواب 


ما فيها من البيع على ارادةٌ النقل بعوض بغير البيع المصطلح- كما افاده المحقق القمى ره- خلاف الظاهرء لا يصار اليه الا مع القرينة» و 
كون ببعه غرريا لا يصلح قرينة عليه» لمنعه أولّء و اخصية النصوص عن دليله لو سلم كونه غرريا دائما ثانيا. فلا اشكال فى جواز بيعه. 


حكم اخراج الرواشن فى الطرق 


السادسة: و المعروف بين الاصحاب انه يجوز اخراج الرواشن و الاجنحة فى الطرق النافذة ما لم يضر بالمارة و مع الاذن فى المرفوعة و 
كذا فتح الابواب. و تمام الكلام ببيان امور. 

-١‏ قالوا: الجناح و الروشن يشتركان فى اخراج خشب من الحائط الى الطريق» بحيث لا يصل الى الجدار المقابل و يبنى عليه» و لو 
وصل فهو الساباط. و فى المسالكك: و ربما فرق بينهما بان الاجنحة ينضْمٌ اليها مع ما ذكران يوضع لها اعمدة من الطريق. 

؟- المدار فى الضرر بالمارةً هو العرفء و يعتبر فى المارهٌ بما يليق بتلكك الطرق عادة؛ فان كانت مما يمر فيه الابل اعتبر فيه مروره 
محملا-و مركوبا و على ظهره محملات و ان كانت مما يمر عليه الفرسان اعتبر ارتفاع ذلكك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه مما 
لإعادة. 

"- مدركك الجواز فى الطرق النافذة- و هى الطرق التى تنتهى الى طريق او مكان مباح يجوز استطراقه- انها ليست ملكا لاربابهاء و انما 
هى من قبيل الحريم» 
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و المتيقن منه ان لهم و لغيرهم الاستطراق فيها و لا يجوز مزاحمتهم فى ذلكك. و اما ساير التصرفات فلا وجه للمنع عنهاء فيجوز اخراج 
الرواشن و الاجنحة و فتح الباب و ما شاكل وان تضرر الجار بالاشراف عليه. نعم» اذا تضرر الجار بذلكك, و لم يكن فى منعه من 
الاخراج و الفتح ضرر عليه و لا فوات نفع» يجبر لقاعدة لا ضرر كما مر. 

و أما الطرق المرفوعة- و هى التى لا تنتهى الى طريق او مكان مباح يجوز استطراقه» بل اما ان يكون رأسها مسدوداً بجدار و نحوه. او 
تكون منتهية الى سد- فقالوا انه لا يجوز اخراج الرواشن و الاجنحة و فتح الباب فيها الا باذن اربابهاء و المراد باربابها كل من له اليها 
باب يخرج منه اليها على وجه شرعى. 

و استدلوا لذلكك بان المرفوع ملكك لاربابه كسائر املاكهم فيكون كالمال المشترك لا يصح لأحد من اربابه التصرف فيه الا باذن 
الباقين» سواء كان التصرف باحداث الباب او الساباط او الروشن ام غيرهاء و سواء اضرٌ بهم ام لم يضر. 

و استشكل فيه المحقق الاردبيلى و منع ذلكك الا ان يثبت الملكية بوجه شرعى و لو بادعائهم الملكية مع عدم العلم بفساد الدعوىء فان 
الذى علم من التصرف بالاستطراق استحقاقهم ذلك و حيث ان اكثر الطرق و الاستطراق يحصل فى غير الملكك فلا امارةً للملكية 
التى هى خلا-ف الاصلء اذ لا- فرق بين المسلوكك و المرفوع فى الحصول الا ان المترددين فى الاول اكثر. ثم ارد ذلكك بعمل الناس 
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من دخولهم فى هذه السككك و وقوفهم و جلوسهم بدون اذن اربابها من دون نكير» قال: و هو دليل عدم الملكية» بل لو كان ملكا لم 
يجز لسائر الش ركاء الدخول بدون اذن الباقين. 

و فيه انه: يمكن توجيه ما افاده المشهور بان الطريق المرفوع تحت يد اربابه و اليد اماره الملكية؛ و مع الاغماض عنه انه حريم املاكهم 
و المشهور بينهم ملكية الحريم و ان كنا اشكلنا فيه و مع التنزل» فلا اقل من انهم احق به من غيرهم و كونه متعلقا 
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و يشترك المتقدم و المتاخر فى المرفوعة 


لحقهم. فعلى ذلكك لا يجوز لاحدهم التصرفات مطلقا الا مع اذن الباقين» الا خصوص الاستطراقء اما لان ذلك شرط ضمنى عند 
جعله طريقاً بينهم؛ او لان بعض التصرفات يجوز فى الاملاكك للسيرة او غيرها- كالصلاه فى الاراضى المتسعة» و الوضوء من الانهار 
الكبار- فليكن المقام من هذا القبيل» و به يظهر وجه جواز التصرفات المشار اليها لغير اربابه. فما افاده المشهور اظهر. 

هذا كله فى التصرف فى الطريق. اما تصرف كل منهم فى ملكه بفتح الروازن و الشبابيك فلا اشكال فى جوازه؛ لتسلط الانسان على 
التصرف فى ملكه بما شاء و ان استلزم الاشراف على الجارء لان المحرم هو التطلع لا التصرف فى الملكك, فيستفيد بذلكك الاستضاءة 
فى بيته و ليس للجار سد ذلككء و ان كان له وضع شىء فى ملكه يمنع الاشراف. نعمء استثنوا من ذلكك فتح باب فيه» كما لو كان له 
دار حائطها الى الطريق المرفوع فاراد ان يفتح بابا اليه فى ملكه. قالوا: لا يجوز ذلكك, دفعا لشبهة استحقاقه المرور منه بعد تطاول 
الزمان» فانه اذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لانه وضع له. 

وقد اشكل الشيخ ره فى مصالحة احد ارباب الطريق الباقين على احداث روشن فيه؛ و علله بانه لا يجوز افراد الهواء بالبيع» و الصلح 
متفرع عليه فى ذلكك. و فى الشرائع: و فيه تردد. و لكن لو سلم الاشكال فى البيع» لا مجال للاشكال فى الصلح بعد اطلاق ادلته. 


الطرق المرفوعة مشتركة بين اربابها 


السابعة: و المشهور بين الاصحاب انه (يشتركك المتقدم و المتاخر فى المرفوعة 
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الى الباب الاول و صدر الدرب» و يختص المتأخر بما بين البابين» و لكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها 


الى الباب الاسول و صدر الدربء و يختص المتأخر بما بين البابين» و لكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها). و عن الشهيد فى الدروس 
تقوية اشتراكك الجميع فى الجميع» و اختاره المحقق الاردبيلى ره. 

و استدل للاول بانه فى المرفوعة الى الباب الاول و صدرها هم متساوون فى الارتفاق بها و لا أولوية لواحد على غيره» بخلاف ما بين 
البابين» لان أدخلية الباب تقتضى الاستطراق و هو مختص بالمستطرقء فيتحقق الترجيح. 

واورد عليهم المحقق الا-ردبيلى قائلا ان دليل المشهور مدخولء و الاصل دليل قوىء و ليس هنا ما يدل على اختصاص احد 
الاستطراق و عدم مرور الغير اليه و هو ليس بدليل لما مر. و لا-نه لو كان ذلكك دليل الملكك لكان الفاضل فى آخر المرفوعة ملكا 
للاخير. و لانه قد يكون المرفوعة واسعةٌ و لا يمر الادخل الافى بعضها. و لانه قد يكون فى مقابله ايضا باب فيشكل الاختصاص. 

ثم انه ره اخذ عليهم التناقض بين كلا-مهم هذا و بين ما ذكروه من ان المرفوعة لكل من فيها ارضها و هوائهاء لا يجوز لأحد منهم 
اخراج الرواشن و الاجنحة و الساباط و الميزاب حتى فتح الباب الجديد لغير الاستطراق بدون اذن الجميع» و يجوز مع اذنهم, فان هذه 
الاحكام تدل على عدم الاختصاص لأحد. و ايضا حكمهم بجواز اخراج الاقدم ببابه فى المشتركك يقتضى جواز ادخال الادخل ببابه 
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فى الفاضلء لانه ايضا مشترككء و هم منعوا عنه. 

و يرد على ما مر منه ما تقدم منا. 

و يرد على الوجه الثانى ما افاده الشهيد الثانى ره: بان ثبوت ملكك شىء لا يتوقف على مسلكك له؛ و مع ذلكك فيمكن دخول الخارج 
الى الفضلة بشاهد الحال» 
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و لو اخرج الرواشن فى النافذة فليس لمقابله منعه و ان استوعب عرض الدرب و لو سقط فبادر مقابله لم يكن للاول منعه 


كسلوك غيره ممن لا حق له فى تلكك الطرقء فاذا انضم الى ذلكك اشتراكهم جميعا فى التصرف فى الفضلهةُ حكم باشتراكها بينهم. 

و على الثالث: ان اماره الملكيه ليست هى المرور؛ بل كون الشىء تحت استيلائه» و الطريق الواسع كذلكك وان كان فى المرور يمر 
على بعضه. 

و على الرابع: انه لو كان فى مقابله ايضا باب كانا مشت ركين فيه. 

و أما التناقض الاول الذى ذكره فيمكن دفعه بان مراد الاصحاب من كون المرفوعة ملكا لاربابهاء ليس كونها ملكا لجميع الارباب 
بنحو الاشاعة فى الجميع؛ بل مرادهم انها ليست مثل النافذة التى ليست ملكا لأحدء و مرادهم باربابها جنس الجميع لا العموم الافرادى؛ 
فلا ينافى مع كون بعضها ملكا لبعضهم خاصة. 

و أما قوله ره: و ايضا حكمهم بجواز اخراج الاقدم ... الخ, فيرده منع الملازمة» و منع كون العله فى الاول هو مجرد الاشتراكك حتى 
يتم فى الفرع» بل لالنه اسقاط لحقه السابق الثابت من دون تصرف جديد فى مال الشريكك فهو تصرف بعض فى حقه المشتركك» 
بخلاف ادخال الباب فى الفاضلء فان الاستحقاق فيه ليس من جهة العبور بل من جهه كونه من المرافق المحتاج اليها احيانا لحط 
الاثقال و نحوه؛ و التصرف على نهج يوجب استحقاق العبور فيه من دون الشركاء تصرف فى المشتركك بدون الاذن و اسقاط لبعض 
حق الشركاء. نبه على ذلكك المحقق القمى ره. 

و مما ذكرناه فى المسألة المتقدمة يظهر انه (لو اخرج الرواشن فى النافذةٌ فليس لمقابلة منعه و ان استوعب عرض الدرب. و) انه لو 
سقط فبادر مقابله لم يكن للاول منعه لان الاول لم يملكك الموضع بوضع الروشن فيه و انما اكتسب اولوية؛ فاذا زال زالت. اللهم الا ان 
يقال: ان الهواء يملك مستقلاء فبإخراج الروشن 
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و يستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة؛ و لو اذن جاز الرجوع قبل الوضع. اما بعده فبالأرش. 
حازه المخرج و ملكه ولا مزيل له» و المسألة محتاجة الى التأمل. 
وضع الجذوع على حائط الجار 


الثامنة: اذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار اجابته» بلا خلاف» و فى المسالك: هذا عندنا موضع وفاق» لما 
دل على انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه .0١١‏ 0 ٍ 

و لكن (يستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة) لما روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم: لا يمنعن احدكم جاره ان 
يغرز خشبةُ فى حائطه «27 و فى خبر آخر: ان الجار يضع جذوعه فى حائط جاره شاء ام أبى 0 المحمولين على الاستحباب» سيما مع 
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وانما الكلام فيما ذكره جماعة من انه (لو اذن جاز الرجوع قبل الوضعء اما بعده فبالأرش). و مورد الكلام امور: 
الاول: بعد ما لا كلام فى انه يجوز الرجوع قبل الوضعء اختلفوا فى الرجوع بعد الوضعء و قد منع عنه الشيخ و الاتباع» و استدلوا له بان 
الاذن فى مثل ذلكك يقتضى الدوام كالاذن فى دفن الميت فى الارضء بلزوم الضرر بالنقض حيث يفضى الى 


(1) الوسائل باب 7- من ابواب مكان المصلى- و باب -١‏ من ابواب القصاص فى النفس و المستدركك ج ١‏ ص 7؟١1.‏ 
(؟) اخرجه البخارى ج “اص 128 كتاب المظالم و الغصب و رواه مسلم ج اص /اه. 

() رواه الخرائطى من مكارم الاخلاق من حديث ابى هريرة كما عن المغنى. 
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خراب ملكك المأذون. 

و لكن يرد على الاول: ان كون الاذن مقتضيا للدوام؛ لا يستلزم عدم جواز الرجوع بعد كونه من قبيل العارية التى هى غير لازمة؛ و 
القياس بالاذن فى دفن الميت مع الفارق ان قلنا بحرمة النبش فى هذا المورد, و الا فيجوز الرجوع فى المقيس عليه ايضا. 

و على الثانى: ان الضرر لا يصلح للزوم الاذن سيما بعد كونه مقدما عليه» فانه مع العلم بالجواز اقدم عليه. فالاظهر هو جواز الرجوع. 
الثانى: انه على تقدير الجوازء هل ينقض مجانا او مع الارش؟ قولان. 

اختار المصنف ره هنا و المحقق فى الشرائع و الشهيد الثانى فى المسالكك و غيرهم فى غيرها الثانى. و استدل له بانه بناء محترم صدر 
بالاذن فلا يجوز قلعه الا بعد ضمان نقضه. و بان فيه جمعا بين الحقين» و بانه سبب الاتلاف لاذنه و المباشر ضعيف. 

و لكن كون البناء محترما صادرا بالا-ذن الجائز ليس من موجبات الضمانء لما مر من انه مجرد كونه محترما ما لم ينطبق عليه احد 
العناوين المضمنةُ من اليد و الاتلاف و الاستيفاء ليس من موجبات الضمان. و كونه جمعا بين الحقين فرع ثبوت حق له فى الابقاء و 
الكلا-م الآ-ن فيه. و كونه سبب الاتلا.ف بعد كون اذنه مما يجوز الرجوع فيه» و وساطة اختيار الفاعل المختار ممنوع. فالاظهر عدم 
الضمان. 

الثالث: انه على تقدير ثبوت الارش» فهل هو عوض ما نقصت آلات الواضع بالهدم, او تفاوت ما بين العامر و الخراب؟ وجهان مبنيان 
على ان مدركك ثبوت الضمان هو الوجه الاول و الثانى» او الثالث. فعلى الاولين الاولء و على الثالث الثانى كما لا يخفى. 
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ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخرء لو حلفا أو نكلا فلهما. و لو اتصل ببناء احدهما او كان له عليه طرح فهو له مع 
البعية» 


فروع التنازع 


منياةو لى قداعا جدارا ين كيبا مطلقا و المزاد بالاطاكق هنا ان لا مكرن مقيدا برض ورين كرنه لاحداهما شرعاء كاتضاله 
باحدهما اتصال ترصيف بتداخل الاحجار أو كون اس الجدار له. أو كونه مبنيا على جذع داخل فى بنائه» او كون وجه الجدار اليه 


بزيادات فيه من طرفه؛ و ما شاكل. 
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فان كان الجدار فى يديهماء او لم يكن لاحدهما يد عليه» فهو للحالف مع نكول الآخر. فانه اذا كان فى يديهما مقتضى اليد هو 
الشركة. فعلى كل منهما الحلف على ما يدعيه الآخر من كون مجموع الجدار لهء فان حلف احدهما دون الآخر ثبت ما يدعيه. وان لم 
يكن فى يديهماء فيحتمل الشركة من غير الحلف, و يحتمل كونه من باب التداعى؛ و على التقديرين حيث انه من المعلوم عدم 
خروجه عنهماء بل هو اما لهما أو لاحدهماء فلو حلف احدهما مع نكول الآخر ثبت به حقه. 

و لو حلفا او نكلا فلهماء لليد» او العلم بعدم خروجه عنهماء و لا ترجيح لاحدهما على الآخرء فيحكم بالتنصيف. هذا كله مع عدم البينة 
لاحدهماء و الا فيحكم بانه له للبينة. 

و لو اتصل ببناء احدهما اتصال ترصيف او كان له عليه طرح من قبهُ او غرفةُ او نحو تلكك مما يكون لاحدهما اختصاص به فهو له مع 
اليمين ان لم يكن للآخر بينه» لصدق كون اليد له بذلكك. 

و يمكن ان يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام 
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ولا يتصرف الشريكك فى الحائط و الدولاب و البثر و النهر بغير اذن شريكه؛ و لا يجبر الشريكك على العمارة 


عن خص بين دارين: فزعم ان عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذى من قبله القماط 2١١‏ المعتضد بخبر عمرو بن شمر عن جابر 
عن ابى جعفر عليه السلام عن ابيه عن جده عن على عليه السلام انه قضى فى رجلين اختصما اليه فى خص. فقال عليه السلام: ان 
الخص للذى اليه القماط «7» و قد عمل معظم الاصحاب بهما. و دعوى انهما قضيهُ فى واقعة- كما عن النافع- بعد كون الامام عليه 
السلام ينقلها فى مقام بيان الحكم» كما ترى. لا اشكال و لا خلاف فى انه لا يجوز ان يتصرف الشريكك فى الحائط كما لا يجوز له 
التصرف فى سائر الاموال المشتركة من الدار و الدولاب و البثر و النهر و ما شاكل بغير اذن شريكه لعدم جواز التصرف فى مال الغير 
بغير اذنه. نعم» قد مر انه لا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير ان لم يعد تصرفاء كالاستضاءة. بنور الغير. و ربما يشتبه الآمر فى انه من 
التصرف ام لا كإسناد المتاع الى الحائط مع انتفاء الضرر» و مقتضى اصالةٌ البراءة هو الجواز فى الموارد المشكوكك فيها. 

ولو انهدم الجدار لا يجبر الشريكك على العمارة اذ لا يجب على الانسان عمارهٌ جداره المختص فضلا عن المشترك. و هذا لا كلام 
فيه» انما الكلام فى انه هل تتوقف العمارة على اذن الشريكك كما لعله المشهورء ام يجوز له البناء و ان نهاه كما عن الشيخ» ام يفصل 
بين اعادته بالآلهُ المشتركة فالثانى» و بين اعادته بآلهُ من عنده فالاول. 


.١ من كتاب الصلح حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١5‏ من كتاب الصلح حديث ". 
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والقول قول صاحب السفل فى جدران البيت» و قول صاحب العلو فى السقف و جدران الغرفة و الدرجة» 


و الاظهر هو الاول» لعدم جواز التصرف فى ملكك الغير بغير اذنه. 

و استدل للثانى بانه نفع و احسان فى حق الشريكك فلا يشترط رضاهء حيث انه يعمر حائطه و لا يغرمه فى نفقته و لا ضرر فيه عليه. و 
فيه: ان ايصال النفع الى الغير و الاحسان اليه بغير التصرف فى ماله حسن و مطلوبء و مع التصرف فى ماله حيث ينطبق عليه عنوان 
و استدل للثالث بانه على الاول يبقى شريكا كالاول» بخلافه على الثانى. و قد ظهر مما مر ما فيه. 
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و منها: انه لو تنازع صاحب العلو و السفل فى جدارهماء ف القول قول صاحب السفل فى جدران البيت» و قول صاحب العلو فى 
السقف و جدران الغرفةٌ و الدرجة كما هو المشهور بين الاصحاب. و قيل باشتراكهما فى جدار السفل و اختصاص صاحب العلو 
بجداره. عن الشيخ ره و الشهيد اشتراكهما فى السقف. فهاهنا احكام. 

-١‏ لو تنازعا فى جدران البيت, فالظاهر تقديم قول صاحب السفلء لان جدران البيت جزئه فيحكم بها لصاحبه. 

1- لو تنازعا فى السقف- و المراد به الحامل للغرفة المتوسط بينها و بين البيت- فقد استدل لتقديم قول صاحب العلو بان الغرفةٌ انما 
تتحقق بالسقف الحامل لانه ارضهاء و البيت قد يكون بغير سقفء و هما متصادقان على ان هنا غرفة فلا بد من تحققها. و بان تصرفه 
فيه اغلب من تصرف صاحب السفل. 

و به يظهر اندفاع ما استدل به لما ذهب اليه الشيخ و الشهيد من اشتراكهما فيه؛ بانه سقف لصاحب البيت و ارض لصاحب الغرفة» 
فكان كالجزء من كل منهما. 
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و اما الخزانة تحتها فلهماء و طريق العلو فى الصحن بينهما و الباقى للاسفل و للجار عطف اغصان الشجرة؛ فان تعذر قطعها عن ملكه. 


و اضعف من ذلكك ما فى الشرائع من الرجوع الى القرعة لانها لكل امر مشتبه» اذ يرد عليه- مضافا الى ما مر- ان عَايهُ ما هناكك كونه 
تحت يديهما فهما شريكان فيه. 

"- لو تنازعا فى جدران الغرفة» لا إشكال فى تقديم قول صاحب العلوء لانها جزء من الغرفة فيحكم بها لصاحبها. 

؟- لو تنازعا فى الدرجةء فالظاهر تقديم قول صاحب العلوء لاختصاصه بالتصرف فيها بالسلوكك و ان كانت موضوعة فى الارض التى 
هى لصاحب السفلء لان مجرد ذلكك لا يوجب صدق اليد. 

فاما الخزانةٌ تحتها فلهما لان لكل منهما شاهدا بملكهاء اذ الظاهر كما مر ان الدرجه لصاحب العلو فيكون قرارها كالهواء له. و حيث 
انها متصلة بما يملكه الاسفل بل هى من جملةٌ البيوتات السفلى فظاهره كونه لصاحب السفل» فيحكم بها لهما بعد التحالف. 

و منها: ما لو تداعيا فى الصحنء قالوا: طريق العلو فى الصحن بينهما و الباقى للاسفل. و عللوه بان صاحب العلو لما افتقر سلوكه اليه فى 
التصرف من الصحن فى قدر الممر كان له يد عليه دون باقى الصحنء و صاحب السفل يشاركه فى التصرف فى ذلكك و ينفرد 
بالباقى» فيكون قدر المسلكك بينهما لصدق كون يديهما عليه» بخلاف الباقى فان يد الاسفل عليه خاصة. 

و منها: انه اذا خرج اغصان شجرة الى ملكك الجارء فعلى مالكها عطفها او قطعها تحرزا من اشغال ملكك الغير بملكه. و ان لم يفعل ف 
للجار عطف اغصان الشجرة فان تعذر قطعها عن ملكه لان بقائه عدوان» و قاعده حرمة التصرف فى مال الغير لا تأتى فى دفع الظلم و 
الضرر عنه؛ و لذا لم يشكك احد فى انه اذا دخل بهيمة 
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و راكب الدابهُ اولى من قابض لجامها و صاحب الاسفل اولى بالغرفة المفتوح بابها الى غيره مع التنازع و اليمين و عدم البينة. 


الغير داره له ان يخرجها منها. 

نعم» يجب عليه اولا مراجعة المالكك ثم عطف الاغصان ان امكان و الا يقطعهاء بل قد يظهر من التحرير ان للمالك الازالة من دون 
استئذان من مالكك الشجرة» بل صرح به المحقق الثانى ره لان ازالةُ العدوان امر ثابت له و توقفها على اذن الغير ضرر عليه؛ و لا يخلو 
عن وجه و ان كان الاول احوطء و احوط منه الاستئذان من الحاكم فرارا عن التصرف فى ملكك الغير بغير اذنه او اذن من يقوم مقامه 


مع التمكن. و اللّه العالم. 
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و منها: ان راكب الدابة أولى من قابض لجامها كما عن الشيخ و غيره» لظهور يد الاختصاص له. و لكن الظاهر انهما سواء» كما عن 
الخلاائ و السرائر و المحقق الثانى و الشهيد الثانى فى المسالكك و غيرهم, لثبوت يد كل منهما عليهاء و لا ترجيح لقوه تصرف 
الراكب و شدته بالنسبةُ الى القابض و لا لزيادته» و لذلكك ذهبوا الى اشتراكك الثوب بين شخصين لكل منهما يد عليه وان كان 
تصرف احدهما ازيد. 
و منها: انه لو تداعيا غرفة على بيت احدهما و بابها الى غرفةٌ الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيتء لكونها فى ملكه الذى هو 
عواء عه النايع لفرارة وميه ننم الباك الى الغير لا عي يا | عرقاء و هد تقو مراة الصف ره حك قال او عاشي الاأشمل ارلى 
بالغرفة المفتوح بابها الى غيره مع التنازع و اليمين و عدم البينة) و الله العالم. 0 
قد تم الجزء التاسع عشر من كتابنا فقه الصادق و يتلوه الجزء العشرون من اول كتاب الديون, و الحمد لله اولا و آخرا. 
الجزء العشرون 
اشارة 

0 
بشم اللو لك الوحيم 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاه و السلام على اشرف الانولين و الآدخرين محمد و آله الطيبين الطاهرينء و اللعن على اعدائهم 


اجمعين الى قيام يوم الدين. 

و بعل 

فهذا هو الجزء العشرون من كتابنا. «فقه الصادق» و قد وفقنا لطبعه» و المرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقيهُ الاجزاء فانه ولى التوفيق. 
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كتاب الديون و فيه فصول الفصل الأول 


كتاب الديون 

اشارة 

وفيه فصول 

الفصل الاول: فى القرض 
اشارة 


بكسر القاف و فتحهاء و فى الجواهر: و هو معروف اثبته الشارع متاعا للمحتاجين مع رد عوضه فى غير المجلس.ء و ان كان من النقدين 
رعس والكسديان اده 

و أما حقيقته فقد افاد الشيخ الاعظم فى كتاب البيع بعد ما عرّف البيع فى مقام الفرق بينه و بين القرض: ان القرض حقيقته ليست هى 
المعاوضة؛» بل هى تمليكك على وجه ضمان المثل او القيمة. 

وير عليه: ان التمليكك المزبور لا يخلو عن احد وجهين: اما ان يكون تمليكا بازاء بدله فى الذمهُ فهو معاوضة حقيقة» و أما ان يكون» 
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تمليكا مجانيا و يشترط فى ضمنه ان تكون الذمه مشغولة بالمثل او القيمة» فهذا غير معقولء اذ مرجعه الى اشتراط ضمان الانسان لمال 
فالحق ان يقال: ان حقيقَة القرض تمليكك للعين» اى لخصوصياتها مجانا و جعل لماليتها فى الذمة» ففى الحقيقة هو ينحل الى انشاءين: 
تمليكك مجانى بالنسبةُ الى العين» و تضمين لماليةٌ العين و استئمان لها فى ذمهٌ المقترض الى اجل معين. 

و مما يشهد لكون القرض ما ذكر و ليس من قبيل المعاوضات امور: 

-١‏ عدم جريان ربا المعاوضة فيه فمن اقترض الريال الذى يساوى اربعة دراهم مثلا و يكون بحسب الوزن اكثر منهاء له ان يؤدى اربعة 
دراهم و للمقرض اشتراط ذلك. و لم يقل احد بعدم جوازه؛ و لو كان من قبيل المعاوضات لزم عدم جوازه. 
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يكره الدين مع القدرة 


كما لا يجوز فى القرض ببع الريال باربعة دراهم. 

؟- عدم لزوم ذكر العوض فيه؛ فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظةٌ الطرفين فى مقام انشاء المعاوضة. 

- عدم لزوم العلم بالعوض. مع انه فى المعاوضات لا بد من العلم به. 

و دعوى ان العين المقترضة اما ان تكون من المثليات؛ او تكون من القيميات» و على كل حال العوض معلوم ولا يحتاج الى الذكرء 
مندفعة اولا: ان بعض الاشياء لا يعلم حين القرض انه مثلى او قيمى فيقترض المال و يستعلم الحال قبل الاداء و ثانيا: انه ريما يعلم انه 
قيمى و لكن لا يعلم مقدار القيمة. 

ع- ما ذكره جماعةٌ من عدم جريان الغرر المنفى فيه. 

ثم انه لا إشكال و لا خلاف فى انه من العقود و يحتاج الى ايجاب و قبولء و الكلام فى قيود العقد و المتعاقدين ما مر فى غير كتاب 
من الكتب المتقدمة. 

و تمام الكلام فى هذا الفصل بالبحث فى مواضع: 


[الموضع] الاول: فيما يتعلق بالقرض نفسه 
اشارة 

» وفيه مسائل: 

وجوب نية القضاء حين الاستدانة 


الاولى: يكره الدين مع القدرة على المشهور بين الاصحاب. و عن الحلى: عدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحج و غيره من 
الواحياك. 
و تشهد للجواز حملهُ من النصوص: كخبر ابى موسى: قلت لابى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك يستقرض الرجل و يحج؟ قال: 


نعم» قلت يستقرض و يتزوج؟ 
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قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوةُ و عشية .)١١‏ و نحوه غيره- و الشاهد بالكراهة جملة من الاخبار الآتية- و لو استدان وجب نية القضاء 
كما هو المشهور بينهم؛ بل قال الشهيد الثانى ره: وجوب نيه القضاء ثابت على كل من عليه حق سواء كان ذو الحق غائبا ام حاضراً 
لان ذلك من احكام الايمان: انتهى. 

و الاخبار تدل عليه لاحظ خبر عبد الغفار المجازى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و عليه دين قال (عليه السلام): ان 
كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز و جل اذا علم من نيته؛ الا من كان لا يريد ان يؤدى عن امانته فهو بمنزلة السارق. 
الحديث .)5١9‏ 

و خبرابى خديجة عنه (عليه السلام): ايما رجل اتى رجلا فاستقرض منه مالا و فى نيته ان لا يؤديه فذلكك اللص العادى «”. 

و مرسل ابن فضال عن بعض اصحابه عنه (عليه السلام): من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السارق «6». و نحوها غيرها. 

ولا ينافيها خبر حمدان بن ابراهيم الهمدانى رفعه الى بعض الصادقين عليهم السلام: انى احب للرجل يكون عليه دين ينوى قضائه «2). 
لعدم ظهوره فى الاستحباب. 


(1) الوسائل ياف #امق انوا الددية و القرضن حديث 1 
(؟) الوسائل باب ث من ابواب الدين و القرض حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ث من ابواب الدين و القرض حديث 8. 
(؟) الوسائل باب ث من ابواب الدين و القرض حديث ”. 
(©) الوسائل باب 7 من ابواب الدين و القرض حديث ؟. 
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و ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة 


[ثواب القرض] 


الثانية: لا خلاف و الاشكال فى ان فى الاقراض ثوابا عظيماء لانه من اعانة المحتاج تطوعا و كشف كربةٌ المسلم؛ بل و ثواب القرض 
ضعف ثواب الصدقة» ففى النبوى المروى بطريق معتبر: الصدقة بعشرةُ و القرض بثمانية عشر .)١١‏ و فى موثق ابن عمار عن الامام 
الصادق (عليه السلام): مكتوب على باب الجنة: الصدقةُ بعشرةٌ و القرض بثمانية عشر .)١‏ 

قال الشيخ: و روى انه افضل من الصدقةٌ بمثله 8”9. 

و الظاهر تعلق الضمير فى مثله بافضلء فالمعنى: ان ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة. 

لا يقال: ان الخبر الأخير ينافى ما تقدمه فان لازمه كون للقرض بعشرين. 

فانه يقال: ان المضائفة انما هى فى الثوابء فاذا تصدق بدرهم فانه انما يصير عشرة باعتبار ضم الدرهم للتصدق به حيث انه لا يرجع. 
والحاصل :من التواب المكتسس فن الحقيقة اتمسناهو شسعة؛ وات القرظن اذا كان فسعقه كان ثماتبة عشرء ولا يغارضها البو 
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الخاصى: الف درهم اقرضها مرتين احب الى من ان اتصدق بها مره «5). كى يجمع بينهما بالوجوه المذكورة فى المسالك؛ لعدم 
دلالةُ النبوى على رجحان الصدقة عليه اذ ظاهره ان المراد به كون وجه رجحان القرض على الصدقةٌ ان القرض يعود فيقرض بخلاف 
الصدقة. و اللّه العالم. 


(0 الوسائل ناف الاهق ابوات الضدقة حديت ؟ كنات ال كاة: 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من ابواب فعل المعروف حديث ” كتاب الجهاد. 
(©) التذكرة ج 7ص ؟. 

(© ا الوسافل اوم انان للدي بو الترضن عدي 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 1 

و يحرم له اشتراط زيادةٌ القدر او الصفة 


حكم اشتراط الزيادة فيه 


اشارة 


الثالئة و يحرم له اشتراط زيادة فى القدر او الصفه بلا خلاف فيه فى الجمله و النصوص الكثيرة شاهدة به لاحظ خبر على بن جعفر 
عن اخيه (عليه السلام) عن رجل اعطى رجلا مائة درهم على ان يعطيه خمسة دراهم او اقل او اكثر فقال (عليه السلام): هذا الربا 
المحض .)١١‏ 

و خبر خالد بن الحجاج: سألته عن الرجل كانت لى عليه مائة درهم عدداً فقضانيها مائةُ وزنا قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يشترطء 
قال: و قال جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط .)5١‏ 

و موثق اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل 
على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشىء بعد الشىء كراهية ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحل ذلكك؟ قال (عليه السلام): لا 
بأس اذا لم يكن بشرط 370. 

و حسن الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سوداً وزناً وقد عرفت انها اثقل مما 
اخذ و تطيب به نفسه ان يحمل له فضلها فقال (عليه السلام): لا بأس به اذا لم يكن فيه شرط 0». 


.18 من ابواب الدين و القرض حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب الصرف حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب ١4‏ من ابواب الدين و القرض حديث .١1"‏ 
(ع) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الصرف حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج :7١‏ ص: ١5‏ 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اانلاه من عالانا/ا 


و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: اذا اقرضت الدراهم ثم آتيكك بخير منها فلا باس اذا لم يكن بينكما شرط .)١١‏ 

و صحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلهاء فان جوزى اجود منها فليقبل» و لا 
يأخذ احد منكم ركوب دابةُ او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقةٌ ؟». الى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى جهات: 

-١‏ ان الزيادة المشترطهٌ تارة: تكون عينيهُ من جنس العين المقترضة او غيرهاء و اخرى: تكون غير عينيةُ مما له مالية كسكنى داراو 
عمل له مالية كخياطة ثوبء و ثالثة: تكون غير عينية مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة او بيع محاباتى او فيه غرض عقلائى كاشتراط 
كنس المسجد او اتيان الصلاةٌ اول الوقت. 

فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث انه التزام بشىء فيكون زيادة» ام يختص بما له فيه منفعةٌ او مالية» او مختص بخصوص 
الزيادة العينية؟ وجوه. 

قد استدل للاول: بالاجماع, و باطلاق قوله (عليه السلام) فى خبر خالد جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط فان اطلاقه 
يشمل كل شرط زيادة؛ و بالنهى عن الاشتراط الا مثلها فى صحيح محمد بن قيس. 

و لكن الاجماع غير ثابت» فان المحكى عن الحلى و المصنف فى القواعدء و المحقق الثانى فى جامع المقاصد: جواز اشتراط البيع 
بثمن المثل بل محاباة ايضاء؛ و كذا جواز اشتراط الرهن على القرضء بل على دين آخرء و عن جماعة: جواز اشتراط 


."” من ابواب الصرف حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١1( 

(0) الوسائل باب ١19‏ من ابواب الدين و القرض حديث .١١‏ 
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ضمان او كفالةٌ او اشهاد. و قد حكى المحقق الاردبيلى عن جماعة: انه لا بأس باشتراط الزيادة الحكمية مطلقاء فالاتفاق غير ثابت» و 
على فرض الثبوت لعدم كونه تعبدياء و لعله يكون افتائهم به للوجوه الاخر فلا يعتمد عليه. 

و خبر خالد لضعف سنده. و كونه فى مقام بيان ان الزيادة المبطلة انما هى فى صورة الاشتراط و بدونه لا بأس بهء فاطلاقه فى مقام 
بيان غير هذا الحكم, لا يصح الاستناد اليه. 

و صحيح محمد ظاهر فى الممائلة العينية. فالاظهر عدم البأس باشتراط الزيادة الحكمية. و لكن مخالفة الأساطينخ مشكلة؛ و الاحتياط 
طريق النجاة. 

-١‏ حرمة الربا ثابتة بالكتاب »١١‏ و السنةُ المتواترة «؟» و اجماع المسلمين. بل ضرورة الدين» و قد مر تفصيل القول فيه فى كتاب البيع. 
*- لا إشكال فى فساد شرط الزيادةٌ و انه لا يملكهاء فهل يبطل القرض حتى بالنسبة الى ما عدا الزيادة ام هو صحيح بالنسبة الى 
غيرها- بمعنى ان العين المقترضة يملكها المقترض؟- وجهان. 

المشهور بين الاصحاب هو الاول» بل عن المختلف: الاجماع على انه اذا اقرضه شيئاً و شرط عليه ان يرد خيراً مما اقترض كان حراما و 
بطل القرضء و هو الا-ظهرء لا لما قيل من ان الربا المنهى عنه هو القرض المشتمل على الزيادة» فان الربا هى الزيادة لغة و عرفا. و لا 
لان الشرط الفاسد مفسدء فانه يدفعه ما تقدم فى الجزء السابع عشر من هذا الشرح من عدم مفسديته. و لا لما يروى: ان كل قرض يجر 


000 
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.١3"١ البقره آيهُ هلا؟ و 2/ا” و7578 آل عمران آيهُ‎ )١( 
راجع الوسائل كتاب التجارةٌ ابواب الربا.‎ )1( 
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فهو فاسد .)١١‏ 

و عن دعائم الاسلام عن ابى جعفر: كل قرض يجر المنفعة فهو ربا .07١‏ 

و النبوى: كل قرض يجر المنفعة فهو حرام 07. 

فانه مضافا الى انه دلت النصوص الكثيرة على ان خير القرض ما جر نفعا «؟» و فى خبر محمد بن مسلم يقول لابى عبد الله: ان من 
عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد. فقال: عليه السلام او ليس خير القرض ما جر منفعة .)8١‏ 

ان الاول و الثالث من غير طرقناء و الثالث مرسلء فلا يعتمد على شىء من تلكم الاخبار. 

ولا لقوله (عليه السلام) فى صحيح محمد و لا يشترط الا مثلها فان متعلق النهى فيه هو الشرط لا القرض. 

بل: لقوله فى خبر على بن جعفر مشيرا الى القرض مع الزيادة هذا الربا المحض لقوله (عليه السلام) فى خبر خالد بن الحجاج المتقدم 
جاء الربا من قبل الشروط و انما تفسده الشروط «6. فتوقف صاحب الحدائق ره فى بطلان القرض و افتاء سيد العروة بعدم البطلان فى 
غير محلهما. 

؟- بناء على المختار من بطلان القرض» فهل يجب رد المال الى صاحبه؛ ام 


.8 من ابواب الدين و القرض حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب الدين و القرض حديث ؟.‎ ١9 المستدركك باب‎ )0( 
.45 ص‎ ١ الجامع الصغير ج‎ )( 

(©) الوسائل باب ١9‏ من ابواب الدين و القرض حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١9‏ من ابواب الدين و القرض. 

(©) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الصرف حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ,7١‏ ص: ١7‏ 

1 


يجوز امساكه بل التصرف فيه؟ و على التقديرين هل يكون ضامنا له لو تلف ام لا؟. 

اما الأول: فان كان المقرض المسلّط للمقترض على ماله راضياً بالفعل فى التصرف فى ماله حتى مع فساد القرض- كما لو علم بالفساد 
و سلطه عليه كذلكك- فلا اشكال فى جواز التصرفء و ان لم يكن راضيا بالرضا الفعلى و لكن كان راضيا بالرضا التقديرى- بمعنى انه 
لو كان عالما بالفساد و ان المال باق فى ملكه كان راضيا بالتصرف فيه- جاز التصرفه بناء على كفاية الرضا التفديرى فى حلية 
التصرفء. و الا فلا يجوز. 

لما دل على عدم جواز التصرف فى مال الغير الاعن طيب نفسه؛ 2١١‏ و دعوى ان فساد القرض لا يوجب زوال الرضا بالتصرف الذى 
كان فى ضمن العقد لان الجنس لا يتقوم بفصل خاصء مندفعة اولا: بان الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه» فاذا 
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لم يترتب على الرضا الموجود فى ضمن المعاملة اثر؛ و المفروض انه ليس هناكك رضا آخرء فلا مورد للقول بالجواز. 

وكثانيةان الرها تعلق غك القرطة و المشروط تفن بانتقاء شرطه. 

و أما الثانى: فالاظهر هو الضمان بالتلف لقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده و اولى بذلكك الضمان مع الاتلافء و لا فرق بين 
علم المقرض بالفساد و عدمه. 

فان قيل: ان الدافع ماله العالم بفساد القرض القرض لا محالة يكون دفعه تسلطا مجانيا و امانة مالكية» و يكون مقدما على هتكك حرمة 
ماله فلان ضمان. 

قلنا: انه يكون الدفع بعنوان الاستحقاق الذى بنى عليه تشريعا. 

وبغبارة: الخري: بعد تطوير .ذلك يكون هذهو محل البيحعة و أما ناذا سلطه 


.5١؟7 ص‎ ١ الوسائل باب ” من ابواب مكان المصلى و المستدركك ج‎ )١( 
18 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص:‎ 


و يجوز قبولها من غير شرط 


مجانا فلا كلام فى عدم الضمانء و تسليط الدافع العالم لا يجعلها امانة مالكية لانه دفعه على انه ملكك المدفوع إليه» و لم يقدم على 
هتكك حرمة ماله» بل اقدم على التضمين, و كذا الاخذ. فالاظهر هو الضمان بالاتلافء و التلف بالنسبة الى المال و الزيادة. 

و لكن المنسوب الى المشهور اطلادق القول بكفاية رد الزائد من غير فرق بين صورةٌ وجود المال و بين تلفه» بل نفى يعضهم عنه 
الخلاف فيه بل عن المقداد و الكركى الاجماع عليه. و استدل.له: بالاجماع؛ و بالاية الكريدة ا انها الْذِينَ از 
بق مِنَ البلا إن كنم مُؤْمِنِينَ» فَِنْلَمْ تَفْعلوا فَدتُوا بحؤب مِنّ الله وَ رَسُولِهِ و إن تينم فَلَكمْ روس أَمدالِكم 1١‏ و قد مر الكلام فيه فى 


قبرع المقترض بالزيادة 


هذا كله مع اشتراط الزيادة» و اما بدونه فالزيادة التى يحرم اشتراطها فى القرض يجوز قبولها من غير شرط بلا خلاف اجده كما فى 
الجواهر. 

و يشهد به: - مضافا الى النصوص المتقدمة- خبر إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام): يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه 
الشىء من ربحه مخافة ان يقطع ذلكك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك (به خ ل) ما لم 
يكن شرط .)3١‏ 


و خبر ابى الربيع عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن رجل اقرض رجلا دراهم 


.737/8-5١1/9 سورة البقرة أيه‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١9‏ من ابواب الدين و القرض حديث ”. 
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فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال (عليه السلام): لا بأس اذا طابت 
نفس المستقرض .)١١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال و يستقرض 
المثقال فيرد عليه الدراهم فقال (عليه السلام): اذا لم يكن شرط فلا باسء ذلكك هو الفضلء ان ابى (عليه السلام) كان يستقرض 
الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول: يا بنى ردها على الذى استقرضتها منه» فأقول: يا ابه ان دراهمه كانت 
مرو رس رات ىام حا لاجد إقاااار 

و فى الجواهر: و كانه اشار الى قوله تعالى و [| تَنْسَوًا الْمَضْلَّ بَينَكمْ ٠‏ فيكون هو ايضا دليلما آخر على المطلوب. الى غير تلكم من 
التصوضن, 

و ربما يتوهم معارضة جملة من النصوص لهاء منها: صحيح يعقوب بن شعيب عن مولانا الصادق (عليه السلام))- فى حديث- عن 
الرجل يأتى حريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه و لو لا ان يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال (عليه السلام): ان 
كان معروفا بينهما فلا باس» و ان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح «». فقد حمله الشيخ ره تاره على الكراهة» و 
اخرى على الشرط. 

وفى الحدائق: و الاقرب عندى حمله على التقية. و الحق انه لا ظهور له فى عدم الجوازء فالمتيقن منه هو الكراهة» سيما بعد ملاحظة 
النصوص المتقدمة؛ و مع امكان 


(1) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الصرف حديث #8. 

() الوسائل باب ١١‏ من ابواب الصرف حديث 7. 

(9) سورة البقرة آي /3737. 

(ع) الوسائل باب ١9‏ من ابواب الدين و القرض حديث 8. 
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الجمع العرفى لا مجال لحمله على التقية» و حمله على صورة الاشتراط خلاف ظاهرة. 

و منها: خبر غياث عنه (عليه السلام): ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لى على رجل دينا فاهدى الى هديةٌ قال (عليه السلام): 
احسبه من دينكك عليه .)١١‏ فحمله الشيخ ره على الهديةٌ غير المعتادهٌ او المشترطة» و الاولى حمله على الاولوية جمعا. و موثق اسحاق 
شاهد به .)35١‏ 

و منها خبر هذيل بن ابى حيان اخى جعفر بن حيان الصيرفى قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): انى دفعت الى اخى جعفر مالا فهو 
يعطينى ما انفقه و احج به و اتصدقء و قد سألت من قبلنا فذكروا ان ذلكك فاسد لا يحلء و انا احب ان انتهى الى قولكك فقال (عليه 
السلام) لى: أ كان يصلكك قبل ان تدفع اليه مالكك؟ قلت: نعم قال (عليه السلام): خذ ما يعطيكك فكل منه و اشرب و حج و تصدق» 
فاذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتانى بهذا «”0. فان ظاهره تخصيص الجواز بما اذا كان يصله سابقا قبل دفع ماله اليه» و 
مفهومه عدم الجواز لو كان بعد دفع المال» و ليس ذاكك الامن حيث ترتب النفع على دفع المالء و لكنه لو تم له المفهوم يحمل على 
الكراهة. 

و قد يقال ان البناء على الكراهة ينافى مع جملة من النصوص الظاهرة فى الاستحباب, مثل قولهم (عليهم السلام) خير القرض ما جر 
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المنفعة «©" و ما روى ان النبى صلَّى الله عليه و آله اقترض بكراً فرد جملا جباراً رباعيا و قال: ان خير الناس احسنهم قضاء «0). صحيح 
عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم؛ و لذلكك صرح الشهيد 


.١ من ابواب الدين و القرض حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب 15 من ابواب الدين القرض حديث‎ 
من ابواب الدين و القرض حديث ؟.‎ ١4 الوسائل باب‎ )"( 
من ابواب الدين و القرض.‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 

(5) التذكرة ج 7ص ع. 
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ولو شرط موضع التسليم لزم 


الثانى ره بعدم الكراهة. 
وقد يجمع بين النصوص بحمل ما دل على عدم الكراهة على ما اذا لم يكن من نيتهما ذلككء او لم يكن من نيه المقترض خاصة- و 
هو المحكى عن الشهيد فى الدروس- و لعله خير ما ذكر فى مقام الجمعء و الله العالم. 


اشتراط موضع التسليم 


وقد صرح جماعة منهم المصنف ره هنا و القواعدء بانه لو شرط موضع التسليم عن ذلك و انه لو اشترط صح الشرط و لزم لخبر 
يعقوب بن شعيب: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): يسلف الرجل الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى و يشترط عليه ذلكك قال 
(عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 

و خبر اسماعيل بن جابر: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): يدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سوداً بوزنها 
و اشترط ذلكك عليه قال (عليه السلام): لا باس .)١‏ 

و خبر الكنانى عن الصادق (عليه السلام): فى الرجل يبعث بمال الى ارض فقال الذى يريد ان يبعث له؟ اقرضنيه و انا اوفيكك اذا 
قدمت الارض قال (عليه السلام): لا بأس بهذا «07. و نحوها غيرها. 


.١ من ابواب الصرف حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من ابواب الصرف حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )1( 
من ابواب الصرف حديث ؟.‎ ١5 الوسائل باب‎ )*( 
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ولكن قد يقال: ان خبر الكنانى لا ظهور له فى اشتراط ذلكك فى ضمن القرضء فغايته الاطلا-ق و أما الاولا-ن فلا ظهور لهما فى 
خصوص القرضء فهما ايضا باطلاقهما شاملان للقرضء فحينئذ ان كان الشرط لمصلحة المقرض يقع التعارض بينها و بين ما تقدم من 
بطلان القرض مع الشرطء. و النسبة عموم من وجه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناج من عالانا/ا 


و الظاهر هو تقديم هذه النصوص لفتوى من تعرض للمسألهُ من الاصحابء اللهم الا ان يقال: ان المرجح هو الشهرة لا فتوى خصوص 
من تعرض لها من الاصحابء فان لم يحرز الشهرة يكون المرجع المرجح الثانى» و هو صفات الراوى» و هى تقتضى تقديم ادلة 
البطلان» فالمسألةٌ مشكلة. 

فما عن جامع المقاصد من احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع ناسبا له الى تصريح الشهيد به فى بعض فوائده» متين» 
وان كان ما ذكره فى مقام رده بان الممنوع منه الزيادة فى مال القرض عينا او صفة؛ و ليس هذا واحداً منهماء قد عرفت فى اول هذه 
المسألهُ فساده. 


اشتراط الزيادة للمقترض 


الرابعة: لو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما اذا اشترط إعطاء الدراهم المكسرءٌ عوض الصحاح. او اشترط عليه ان 
يقرضه شيئا آخرء أو نحو ذلكك, جاز كما هو المشهور بين الاصحابء بل لم ينقل الخلاف الا ما عن الشهيد فى الدروس من احتمال 
المنع فى الثانى مع فرض النفع له. كما اذا كان الزمان زمان نهب او غرق. 

و مستند الحكم اطلاقات ادلةٌ القرض و دليل وجوب الوفاء بالشرط بعد اختصاص دليل الربا بالشرط للمقرضء و أما ما احتمله الشهيد 
فتدفعه اطلاقات 
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الادلة بعد الشكك فى شمول ادلةٌ المنع له كما لا يخفى. 

بقى فى المقام امران: احدهما: انه اذا رد المقترض المال مع الزيادة تبرعا أمّا زيادة حكمية او عينية- فهل يجب القبول كما عن 
المصنف ره فى الزيادة الحكمية و تبعه المحقق الاردبيلى ره لأصالة براءة ذمة المقترضء و لانه يندرج تحت مثل المال وان تضمن 
زيادة» و لظهور النصوص فى ان ذلكك وفاء و كان هو احسن افراده ام لا- يجب القبول لانه ليس فى النصوص الَا جواز القبول و هو 
اعم من الوجوبء. و لكراهة اخذ الزيادة للمقترض و ان كانت صفية؛ و هى لا تجامع الوجوب؟ وجهان: اظهر هما الثانى. 

ثانيهما: انه اذا كانت الزيادةٌ عينية» كما لو دفع اثنى عشر من عليه عشرة» فهل المجموع وفاء بناء على انه معاوضة عما فى الذمة- غايته 
كونه متفاضلا و هو جائز بالشرط و هو عدم الشرط- او يكون الزائد بمنزلة الهبه فيلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه على بعض 
الوجوه؟ احتمالان. 

اعترف الشهيد الثانى بعدم الوقوف فيه على شىءء و لكنه استوجه الثانى» خصوصا مع حصول الشكك فى انتقال الملكك. نظراً الى ان 
الثابت انما هو مقدار الحقء فالزائد تبرع خالص و إحسان؟ محض و عطية منفردة. 

و فى الجواهر: لكن يشكل مع عدم تعيين الوفاء منهاء كما انه يشكل جعله من المعاوضة عما فى الذمةٌ بناء على عموم الرباء فلا ريب 
ان الاحوط و الاقوى فى الربا تعيين الوفاء ثم هبة الزائد. انتهى. 

و فيه ان الظاهر عدم اختصاص ربا المعاملة بالبيع و شموله لمطلق المعاوضة» و لكن وفاء الدين ليس من المعاوضاتء بل هو من قبيل 
التعارض اذا لم يكن بعنوان المعاوضة من صلح او غيره» بل كان بعنوان الوفاء بالمجموع. و شمول اخبار الربا للتعاوض ممنوع» بل قد 
يقال ان قوله (عليه السلام) خير القرض ما جر نفعا) 
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و كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه 


الشامل للزيادة العينية يدل على الجوازء و كذلكك حسن الحلبى المتقدم فيمن يستقرض الدراهم البيض عددا ثب يعطى سودا و قد 
عرف انها اثقل مما اخذ لا بأس اذا لم يكن شرطء و لو وهبها كملا كان اصلح» و خبر خالد المتقدم. 

و لكنه مع ذلكك كله فى النفس شىء لدلالة بعض النصوص على كونه رباء لاحظ صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: 
و سثل عن الرجل يشترى الحنطة و لا يجد عند صاحبها الا شعيرا أ يصلح له ان يأخذ اثنين بواحد- قال (عليه السلام): لاء انما اصلهما 
واحد .)١١‏ 

و صحيح هشام عنه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ منى مكان كل 
قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفى ما نقص من الكيل قال (عليه السلام): لا يصلح .)2١‏ و نحوهما غيرهماء اللهم الا ان يحمل 
هذه النصوص على المعاوضة و المبادلة لا الوفاء خاصة. 

فالمتحصل مما ذكرناه: انه لا مانع من اخذ المجموع وفاءء و ان كان الاحوط اعطاء الزائد هبة. 

ضابط ما يصح اقراضه 


الموضع الثانى: فيما يصح اقراضه 


. ففى المتن و عن المحقق: و كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه. 
و هذا بالنسبةُ الى الاثبات» اى صحهُ قرض مضبوط الوصفء. و القدر مما لا 


.١ -© الوسائل باب 8 من ابواب الريا حديث‎ )١( 
.١ -© (؟) الوسائل باب 8 من ابواب الريا حديث‎ 
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اشكال فيه و لا خلاف لإطلاق الادلة انما الكلام فى طرف النفى» و هو ان كل ما لا يضبط وصفه و لا قدره لا يجوز قرضه. 

و قد استدل لذلكك تارة: بالاجماع» و اخرى: بان المعلوم من مذاق الشارع انه لم يشرّع معاملة موقوفة على التراضى مؤدية الى التنازع» 
ضرورة ان الاصل فى مشروعية العقود قطع النزاع» و ثالثة: بعموم النهى عن الغرر .)١١‏ 

و لكن الاول غير ثابت» كيف و لم يتعرض جمع من الاصحاب كبنى زهرة و حمزةُ و ادريس و غيرهم له و ظاهر جماعة عدم اعتبار 
ذلكك. 

و أما الثانى: فيرده: ان ما ذكر ليس موجبا للقطع بالحكم الشرعىء و الظن لا يغنى من الحق شيئا. 

و أما الثالث: ففيه: انه لا غرر فيه بعد كون الثابت فى الذمه مثله او قيمته بلا زيادة و نقيصة. 

فالاقوى عدم اعتبار ذلكك. فيجوز اقتراض المجهول وصفا و قدراء ثم تعيينه مقدمة للوفاء. و يؤيده ما ذكرناه من النصوص "١‏ الدالة 
على جواز اقتراض الخبز عددا مع عدم العلم بوزنه. 

ثم انه لا خلاءف ولا إشكال فى انه يجوز اقتراض المثلىء بل عليه الاجماع» و نصوص اقتراض الخبر و الجوز «*» شاهدة و قد مر فى 
كتاب الغصب ضابط المثلى و القيمى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاطننان من عالانا/ا 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص ععع. 

(1) الوسائل باب 7١‏ من ابواب الدين و القرض. 
(") الوسائل باب 7١‏ من ابواب الدين و القرض. 
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و ذو المثل يثبت فى الذمهٌ مثله و غيره قيمته 


و اذا تحقق القرض ف ذو المثل يثبت فى الذمة مثله بلا خلاف: و اما غيره فالمشهور على انه يثبث فى الذمة قيمته. 

و فى الشرائع: و لو قيل يثبت مثله ايضا كان حسناء و ظاهر كلامه اختياره» و اعترف الشهيد الثانى ره بانه لا قائل به من اصحابناء و فى 
التذكرة اختيار قول ثالث: و هو: ان ما يضح السلف فيه كالحيوان و الغياب ضمانه يكون بالمفل»:و مان ما ليس كذلك بالقيمة. 
الظاهر أنه لا ريب فى ان القرض من المعاملات العقلائية المعروفة المعلومة» و الشارع الاقدس لم يتصرف فيه و انما اعتبر فيه قيوداء و 
عليه فاذا راجعنا اهل العرف نراهم يرون القرض قسما من الضمانات. و ان توقف على التراضىء و عليه فجميع ما ذكرناه فى كتاب 
الغضب فى ضمان المغصوب جار هنا طابق النعل بالنعل» و انما الفرق بينه و بين سائر الضمانات تمليك الخصوصيات الشخصية فى 
ناب القرض مجاناءة و هذا لا بوجت القرق ينه و بين سائر الضنهانات فى احكامهاء واثما يوس الفرق فى أنه فى سائر الموارد نفس 
العين فى العهدة و هنا العين مع الغاء الخصوصيات الشخصية و هو المثل فما افاده المحقق ره من كون المثل فى العهده مطلقاً هو 
الاظهرء و لكن الخروج عن عهدة ذلكك فى القيميات بالقيمة» و فى المثليات بالمثل كسائر الموارد. 

و أمااوؤانة عائقة نا رايت عباف امكل سقصه صتعت طعاما فعفت به الن وسول الله ضلى الله غليه.و آله قاد فى الاكل فكسرت 
الاناء» فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال: اناء مثل الاناء و طعام مثل الطعام .01١‏ 

و خبر انس: ان امراه كسرت قصعة اخرى فدفع النبى صلَى الله عليه و آله قصعة الكاسرة الى صاحبه المكسورة 07١‏ فهما ضعيفان سند 
وفى مطلق الضمان دون 


."87 ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 
."87 ص‎ ١ (؟) التذكرة ج‎ 
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وقت التسليم 


خصوص القرض. مع انهما متضمنان لقضيتين شخصيتينء فلعله كان الغريم راضيا بذلكك. 

كندن انها اسك ل جه التسف :فى العلاكرة من اذ لين على اللد عليه وله بسحف رفن نكر ورد اولك و انسل اللعليهز آله 
استقرض بكراً فأمر برد مثله .)1١‏ لعدم روايتهما من طرقنا و لا من طريق موثق لا يعتنى به اضف اليه انهما ايضاً حكاية فعل. فاذاً ليبس 
فى المقام رواية تشهد بخلاف ما تقتضيه قواعد باب الضمان و الله العالم. 

و مما ذكرناه يظهر ان الميزان فى القيمى هو القيمة وقت التسليم كما فى سائر الموارد. 

القرض يملكك بالقبض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلاننان من عالانا/ا 


الموضع الثالث: فى الاحكام 
اشارة 

. وفيه مسائل: 

[القرض يملك بالقبض] 


الاولى: المشهور بين الاصحاب: ان المستقرض يملكك القرض بالقبض»ء و ظاهر التذكرةٌ الاجماع عليه» و لم ينقل الخلاف الا ما نقله 
الشهيد فى بعض حواشيه عن الشيخ ره من انه قال: يملكك بالتصرف. 

و استدل للاول: بان التصرف فرع الملكك و تابع له فيمتنع كونه شرطا فيه و الا لزم الدور. و بتعبير آخر: ان التصرف فيه لا يجوز حتى 
يصير ملكا لقبح التصرف فى ملك الغير» فلو لم يملك الا بالتصرفء لزم ان لا يصير ملكا له حتى يتصرف فيه فيلزم 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص ذ. 
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توقف التصرف على الملك و الملكك على التصرفء و بانه يجوز جميع التصرفات فيه حتى المتوقفة على الملكك. 

و اجاب عنهما فى المسالكك: بمنع تبعية التصرف للملكك مطلقاً و توقفه عليه بل يكفى فى جواز التصرف اذن المالكك فيه كسائر 
المأذونات» و لا شكك ان الاذن للمقترض حاصل من المالكك للايجاب بالقبول» فيكون ذلكك سبباً تاما فى جواز التصرف و ناقصاً فى 
افاده الملك, و بالتصرف يحصل تمام سبب الملكك. ثم ان كان التصرف غير ناقل للملكك فاكتفينا به فالامر واضح. و ان كان ناقلا 
افاد الضمنى قبل التصرف بلحظة يسيرق» بل تقل فى الدروس ان هذا القائل يجعل التصرف كاشقا عن سبق الملكك مطلقاً. انتهى. 
وأؤوة عليه من تاخر غنةة بان الأذق :اما صل من المالكك بان يكرق مالكا و يكون عليه العوض لا مطلقا. 

تنقيح القول فى القام يقتضى البحث فى موردين: الاول: فى الدليل على احد القولين. 

الثانى: فى المحذور العقلى الذى ذكروه. 

اما الاول: فلم يذكروا للقول الثانى وجها سوى اصاله عدم الملكك الى حال التصرفء و هى تامة اذا لم يكن دليل على حصول الملكك 
بالعقد و بالقبض. و الا فلا محل لها. 

و لكن مقتضى ادله امضاء القرض و مشروعية حصول الملكك بالعقد كسائر المعاملاتء فان المنشأ به الملكية من حين العقد. الشارع 
الاقدس امضى ذلك. فتوقف الملكية على شىء آخر يحتاج الى دليل» و قد ادعوا الاجماع على اشتراط القبض فيه. فتقيد به الادلة 
فيبقى اطلاقهاء و بالاضافةُ الى الامور الاخر منها التصرف 
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على حاله. 

و تشهد به النتصوص 3١‏ الدالة على انه يجب الزكاهُ على المقترض ان لم يتصرف فيما اقترضه. معللة بان المال فى يده. فالاظهر 
بحسب الادلةُ حصول الملكك بالعقد و القبضء و عدم توقفه على التصرف. 

و أما الثانى: فالمحذور المذكور لتوقف الملك على التصرفء يندفع بوجهين: احدهما: ان مقتضى الجمع بين دليل توقف بعض 
التصرفات على الملكء و دليل جواز التصرف المطلق و هو الاجماع و الضرورة» و استصحاب بقاء الملكك الى آن قبل التصرف هو 
حصول الملكك بعد ارادةً التصرفء و يكون كتصرف ذى الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما بالتصرف المتوقف على الملكك. 
ثانيهما: ان لهذا القائل ان يلتزم بان السبب للملكية هو العقد, و انما يكون التصرف شرط للملكية؛ نظير القبض الذى هو شرط 
لحصولها فى الصرفء فيكون العقد سببا تامّاً لجواز التصرف و ناقصا للملكك. 

فان قيل: انه يلزم من ذلكك عدم تبعيةُ العقود للقصود؟. فان المقصود حصول الملكك و الواقع جواز التصرف. 

قلنا: ان ما قصد يقع غايته مشروطا بشرط كما فى غير المقام مما يكون حصول الملكك مشروطا بشرط من القبض و غيره» و أما وقوع 
مالم يقصد- اى حكم الشارع بجواز التصرف- فلا محذور فيه و لا يكون منافيا لشىء من القواعد. 


)١(‏ الوسائل باب » من ابواب من تجب عليه الزكاة. 
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ولا يجب اعادةٌ العين بدون اختيار المقترض 


عدم جواز رجوع المقرض فى العين المقترضة 


الثانية: و المشهور بين الأصحاب: انه لا يجب على المقترض اعادةٌ العين اذا طالبها بعد القرض و حصول الملككء بل له الامتناع عنهاء و 
لا تعاد العين بدون اختيار المقترض. 

و عن الشيخ قده: ان للمقرض ارتجاعها و ان كره المقترض. 

يشهد للاول: ما دل على اللزوم فى كل عقد من الاصل و الكتاب .0١١‏ 

و استدل للثانى: بالاجماع على كون القرض من العقود الجائزة» و بان المثل او القيمهُ انما وجب بدلا عن العين لغلبةً خروجها عن يد 
المقترضء و بانه اذا استحق المطالبة بالمثل او القيمة فبالعين بطريق اولىء و بانه لا يزد على الهبة. 

و فى الجميع نظر: اما الاول: فلانه لم يثبت الاجماع التعبدىء مع ان كونه من قبيل الاجماع على القاعدة» و يكون الاجماع كاشفا عن 
صدور الحكم عن المعصوم (عليه السلام متعلقا بالعقد من حيث هوء فيجب متابعة هذا اللفظ- اى كون عقد القرض جائزاً- فيكون 
لازمه ما افاده صاحب الحدائق ره تبعا لغيره مصرا عليه بان معنى جواز العقد جواز فسخه. و لازمه رجوع العين الى المالكك. 

فالقول بجواز العقد لا يلائم مع البناء على عدم جواز ارتجاع العين» ممنوع لامكان ان يكون من قبيل الإجماع على الحكم فى الموارد 
الخاصة يجمعها تفسير المجمعين لها بذلك العنوان» و على هذا فيتم ما افاده فى المسالكك و الجواهر من ان معنى 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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جواز العقد ان لكل منهما فسخ المقصد المهم من القرض و هو الانظار الذى هو مبنى القرض عرفا غالبا. 

و أما الثانى: فلأن المثل أو القيمه انما وجب بمقتضى العقد و بعنوان البدلية العقدية عن العين كوجوب العوض فى البيع و غيره لا 
بعنوان الغرامة. 

و به يظهر ما فى الثالث» فان استحقاق المطالبة بالمثل أو القيمة انما هو من جهة كونه بدلا عن ماله» فلو كان مستحقا لمطالبة العين لزم 
الجمع بين العوض و المعوض. 

و أما الرابع: فلا-ن ثبوت الجواز فى الهبة بدليل خاص لا يقتضى ثبوته فى القرض فالحق عدم ارتجاع العين المقترضة بدون رضا 
المقترض. 

و أما الجواز بالمعنى المشار إليه- و هو جواز مطالبة المقرض البدل و جواز اداء المقترض كلما شاء- فالظاهر انه المشهور بين 
الاصحاب. و ملخص القول فيه: ان محل الكلام ما لو شرط التأجيل فى عقد القرضء أو كان الاجل مدلونًا عليه بنفس العقد ضمناء و 
الا فالجواز من الواضحات. 

و يشهد بعدم الجواز. فى الموردين: عموم ما دل على وجود الوفاء بالعقد و الشرط »)2١‏ و لذا ذهب المحدث الكاشانى الى اللزوم مع 
شرط التأجيل» و احتمله فى المسالكك, و قواه جمع من متأخرى المتاخرين و شددوا النكير على كون القرض من العقود الجائزة. 

وقد استدل للجواز بوجوه منها: ما فى الجواهر قال: و النصوص واضحة الدلالهُ عليه ضرورهة ظهورها فى رجحان التأخير و الامهال و 
الانظار و الترغيب فى ذلكك على 


)١(‏ المائدة آيهُ ؟ الوسائل باب 8 من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
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وجه صريح او ظاهر فى الندب خصوصاء مثل قوله صَلَّى الله عليه و آله: من اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم وزن جبل احد من 
جبال رضوى و طور سيناء من حسنات. و ان ارفق به فى طلبه تعدى به على الصراط كالبرق اللامع بغير حساب و لا عذاب .0١١‏ 
وقوله صلى الله عليه.و آله: من اقرض مؤهنا قرضا حسنا ينظر مبسوره كان ماله فى زكاق و كان هو فئ صلاة من الملاتئكة حتى يؤديه 
«”). و غيرهما مما هو كالصريح فى جواز رجوعه و مطالبته اى وقت شاء. 

و فيه: ان هذه الاخبار تتضمن استحباب الاقراض مع المهلة» و استحباب الارفاق به فى طلبه» و مطلوبية الانظار الى الميسور. و شىء من 
تلكم لا ينافى مع عدم جواز الرجوع قبل الاجل. اما الأول: فلان الاستحباب المزبور متعلّق بايجاد القرضء و هذا لا ينافى لزومه بعد 
وجوده؛ و هل هو الا كاستحباب التجارة مع وجوب العمل بمقتضاها بعد تحققها. 

و أما الثانى: فلان الارفاق انما هو عدم المطالبة فى حال يجوز له تلك, و أما عدمه مع عدم ثبوت حق له فيها فليس من الارفاق» و 
الكلام انما هو فى ثبوت هذا الحق. 

و أما الثالث: - فمضافا الى عدم ظهوره فى الاستحباب- يجرى فيه ما ذكرناه فى الارفاق من انه يستحب الانظار فى ماله المطالبة» 
اضف الى ذلكك انه ليس فى شىء من النصوص سوى ترتب الثواب على عدم المطالبة و الامهال» و هذا فى نفسه وان لم يستفد منه 
الوجوبء و لكن لا يكون ظاهراً فى الاستحباب حتى يعارض مع ما دل على 
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.2 الوسائل باب # من ابواب الدين و القرض حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 8 من ابواب الدين و القرض حديث‎ )1( 
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اللزوم؛ اضف اليه انه لو سلم دلالة النصوص على الاستحباب فالنسبةٌ بينها و بين ادل وجوب العقد و الشرط عموم من وجه كما اعترف 
به قده و يتعين تقديم دليل العقد و الشرط لتقدم الادلة الثانوية على الاولية» اما حكومة او من جهة التوفيق العرفى او لغير ذلكك مما 
ذكر فى محله» فلا مورد لما افاده ره من تقديم هذه النصوص للشهرة و غيرها. 

و منها: ما فى الجواهر ايضاء و هو: انه محسن لا سبيل عليه .)"١‏ 

و فيه: ان الاحسان حكمه الا-ولى ما ذكرء و لكن لو انطبق عليه عنوان آخر ملزم يحكم به» و فى المقام مقتضى ادلة لزوم العقد و 
الشرط ذلكك كما لا يخفى. 

و منها: ما فى الجواهر ايضاء قال: و جوازه بهذا المعنى مسلم لا يكاد ينكره احد من الشيعة.. 

و فيه: ان المسلّم هو الجواز مع عدم اشتراط التأجيل و عدم بناء العقد على اجل معلوم؛ و سره حينئذ واضح. فان ما فى ذمةٌ المقترض 
مال المقرضء و ليس ما يقتضى التأخير فله مطالبته كما للمقترض دفعه مهما شاءء و أما فى صورة اشتراط التأجيل و عدم حلول الاجل 
فالاجماع غير ثابت»ء فالاظهر اللزوم قبل حلول الاجل. 

واولى من ذلكك ما لو اشتراط التأجيل له فى عقد لازم آخرء و فى المسالكك: و قيل: لا يجب الوفاء به بل يقلب العقد اللازم جائزاًء 
بمعنى ان المشروط عليه لو اخل بالشرط تسلط الآخر على فسخ العقد المشروط فيه و جعلوا ذلكك قاعدةٌ كلية هى ان شرط الجائز فى 
اللازم يقلب اللازم جائزاً و مثله شرط اللازم فى اللازم. انتهى. 

و عن الدروس: الشرط فى اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس الامر. انتهى. 


.9١ التوبة آيهُ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: ع‎ 
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. اقول: ان الشرط فى ضمن العقد يجب الوفاء به بمقتضى ادلة الشرط ١١‏ و معنى وجوب الوفاء به فى المقام عدم جواز مطالبة 
القرضء و هو المراد من اللزوم فى المقام. و هذا لا ينافىء مع انه لو اخل المشروط عليه بالشرط عصيانا يثبت الخيار للمشروط له 
بالنسبة الى العقد المشروط فيه فاى محذور فى جعل الشرط عقد الجائز لازماً و صيرورة تخلفه سببا لجواز لازم آخر. 

و قد يستدل اللزوم فى اصل المسألة بخبر الحسين بن سعيد: عن رجل اقرض رجلا دراهم الى اجل مسمى ثم مات المستقرضء أ يحل 
مال القارض عند موت المستقرض منه او للورثة من الاجل ما للمستقرض فى حياته؟ فقال (عليه السلام): اذا مات فقد حل مال 
القارض .)7١‏ بدعوى انه يدل على لزوم التأجيل فى القرض من حيث التقرير و المفهوم؛ و لكن يرده ان السؤال ليس عن الوجوبء بل 
عن الحلول بالموت و عدمه. و ربما يقال: انه يمكن ان يريد بالقرض الدين او القرض المشترط اجله بعقد لازم او غير ذلك. فالعمدة 
نا كديا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9طنلاه من عالانا/ا 
تاجيل الدين الحال 


الثالثة: و لا يتاجل الحال بلا خلاف فيه فى الجملة. 
و ملخص القول فيه: انه تارة: يشترط تاجيل الحال فى ضمن عقد لازم, فالكلام فيه ما مر. و اخرى: يؤجله ابتداء و بلا عوضء فهو لا 
يتأجل لعدم ما يوجبه؛ فان غايته 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب الخيار كتاب التجارة. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من ابواب الدين و القرض حديث 5. 
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كونه من الوعد غير لازم الوفاء. و ثالثة: يؤجل الحال ازيد منه. فالمشهور عدم جوازه؛ و عن الحدائق: نفى الخلاف فيه. 

و تنقيح القول فيه يقتضى البحث فى مقامين: 

الاول: فيما تقتضيه القواعد. 

الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 

اما الاول: فتارة: يجعل الاجل فى مقابل الزيادة باشتراطه ابتداءً او فى ضمن عقد او المصالحة عليه او بيعه به. و اخرى: يجعل المجموع 
المؤجل فى مقابل المجموع الحال بحيث تكون المعاوضة بين المبلغ الذى يكون مديونا به و بين مجموع ما جعل مؤجلا. و ثالثة: يوقع 
الصلح على ابراء الحال مما فى ذمته بازاء ازيد منه مؤجلاء فيكون المعوض هو الابراء. 

اما الصورة الاولى: فالظاهر انها بجميع فروضها من الربا فى القرض.ء لاسن حقيقة الربا فيه راجعة الى جعل الزيادة فى مقابل امهال 
المقرض و تأخيره المطالبة» من غير فرق بين ان يكون ذلك فى ابتداء القرض أو بعد مضى زمانء و من غير فرق بين ان يكون ذلكك 
بنحو الشرط و غيره. 

و أما الصورة الثانية: فان كان فى ذمته عروضا كالحنطة بطل ما يوقع عليه من البيع المزبور- اى بيعه بازيد منه مؤجلا للربا فى البيع- و 
ان كان من النقدين بطل ايضاء لا-نه لا يجوز بيع الصرف الا يداً بيدء وان كان من العروض غير الربوى أو الاثمان غير النقدين 
كالاوراق النقدية فبيعه بازيد منه و ان كان لا إشكال فيه من حيث الربا- لعدم كون المبيع ربويا ولا قرض كى يجرى الربا فيه- الا ان 
ذلك من جهة كونه من بيع الدين بالدين لا يجوز اللهم الا ان يقال: ان ظاهر بيع الدين بالدين كون العوضين دينا قبل العقدء و لا 
يشمل ما لو صار احدهما- أو هما- دينا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 78 
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بالعقد كما فى المقام» فان الثمن يصير دينا بالعقد. و تمام الكلام فى ذلكك فى كتاب البيع. 
و أما الصورة الثالثهُ: فالظاهر فيها الصحهُ كما لا يخفى. 
و أما المقام الثانى: فقد استدل الشيخ الاعظم ره للبطلان بامور: 
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الاول: ما نقله عن مجمع البيان من الخبر الوارد لبيان مورد نزول الآ الشريفة اى آية حرمة الربا .)١١‏ بتقريب: انه يدل على ان سبب 
نزولها فى حرمة الربا الزيادة المفروضة؛ و هى ما جعل فى قبال تاجيل الدين الحال. 

وفيه: ان ظاهره الصورة الاولى» و لا يشمل الصورتين الاخيرتين» سيما الثانيةٌ منهما. 

الثانى: صحيح الحلبى و ابن مسلم عن الامامين الصادقين (عليهما السلام) انهما قالا فى الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمى فيأتيه 
غريمه فيقول: انقدنى من الذى لى كذا و كذا واضع لكك بقيته» أو يقول: التدلى بي و انه كيني دل مكارتي لكان 
(عليه السلام): لا أرى به باسا انه لم يزدد على رأس ماله؛ قال الله تعالى فَلَكُمْ ؤس كع لا تَظْلمُونَ ولا ُظَلَمُونَ «". 

بدعوى انه علّل جواز التراضى على تاخير اجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله» فيدل على انه لو زاد على رأس ماله 
لم يجز التراضى على التأخير. 

و فيه ان الظاهر من الحديث هو المعامله على التأجيل نفسه. و لا يكون له نظر الى بيع الحال بالمؤجل او ايقاع الصلح على ابراء الحال 
بازيد منه مؤجلا. 


(1)شورة البقرة آآية ةا 

() الوسائل باب لمن كتاب الصلح حديث .١‏ 

(9) سورة البقرة آيهُ 31/4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: /ا" 
عا 


الثالث: النصوص الواردة فى تعليم طريق الحيلة فى جواز تاخير الدين بزيادة باشتراط التأخير فى ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من 
الحرام؛ فلو جاز التراضى على التأجيل بزيادة لم يكن داع الى التوصل بامثال تلكك الحيلء و مراده من النصوص موثق محمد بن 
اسحاق بن عمار: قلت لا-بى الحسن (عليه السلام): يكون لى على الرجل دراهم فيقول: اخرنى و انا اربحك. فابيعه جب تقوم على 
بالف درهم بعشرة آلاف درهم- او قال بعشرين الفا- و اؤخره بالمال قال (عليه السلام): لا بأس .)١١‏ 

و موثقة الآخر عن الامام الرضا (عليه السلام) قلت له: الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف 
درهم و يؤخر عنه المال الى وقتء قال (عليه السلام): لا بأس» قد امرنى ابى ففعلت ذلك. و زعم انه سأل ابا الحسن (عليه السلام) 
عنها فقال (عليه السلام) مثل ذلكك .)»2١‏ نحوهما غيرهما. 

و فيه: انه بعد ما لا كلا-م فى عدم جواز التأجيل بالزيادة» الروا فى هذه النصوص للفرار من الحرام ذكروا وجهاء و المعصوم (عليه 
السلام) نفى عنه الباس» و هذا لا يدل على انه لا طريق آخر و لو بنحو الصلح على ابراء الحال بازيد منه مؤجلا. 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان اخذ الزيادة بازاء التأجيل حرامء و للتخلص من ذلكك طرق: 

-١‏ ان يصالح على ابراء الحال مما فى ذمته بازاء ازيد منه مؤجلاء فالمعوض هو الابراء. 

"- ان يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا على اشكال فيه من 


)١(‏ الوسائل باب 4 من ابواب احكام العقود حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 4 من ابواب احكام العقود حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: نا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الانلاج من عالانا/ا 


و يصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه 


ناحية كونه بيع الدين بالدين. 

*- ان يبيعه المديون شيئا باضعاف قيمته و يشترط عليه ان يؤخره المال الى اجل معين؛ و هو الذى تضمنته النصوص. 

- ان يهبه المدين مبلغا و يشترط عليه ان لا يطالبه بالدين الحال الى اجل معين» او يشترط عليه تاجيل ذلكك الدين بنحو شرط 
النتيجةٌ» او يشترط ان يؤجله الدائن بنحو شرط السبب. 


تعجيل الدين المؤجل 


الرابعة: و يصح تعجيل الدين المؤجل باسقاط بعضه مع التراضى بلا خلاف و لا إشكال. 

و قد مر الكلام فيه فى النقد و النسيئة من كتاب البيع» بل قيل: انه يستظهر من النصوص الاكتفاء بالتراضى من غير حاجة الى الابراء او 
الصلح؛ لاحظ مرسل ابان عمن ححدثه عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل 
الاجل: عجل لى النصف من حقى على ان اضع عنكك النصفء | يحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه دين الى اجل مسمى فياتيه غريمه فيقول له: انقدنى كذا 
و كذا واضع عنكك بقيته» أو يقول: انقدنى بعضا و أمد لكك فى الاجل فيما بقى» قال (عليه السلام): لا أرى باسا ما لم يزد على رأس 
ماله شيئا. الحديث 21١‏ و فيه كلام قد مر متوفى. 


.١ -" الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الصلح حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الصلح حديث "- .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: خا 

ولوغاب المدين و انقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء و الوصية به عند الوفاة» فان جهل خبره و مضت مدة لاا يعيش مثله 
اليها غالبا سلم الى ورثته» و مع فقدهم يتصدق به عنه و الاولى انه للامام 


واقن السالكة: انه كما صر الترافى فقن انقاط العف عضر فقن فتمله بغير قاط لخن الاج ابشاعق لهيا على غرفي كل 
منهما به فان التعجيل قد لا يرضى به صاحب الحق لحصول ضرر لخوف و نحوه. و بالنسبة الى الآخر واضحء لكن اسقاط الاجل 
يكفى فيه مجرد الرضاء اما اسقاط بعض الحق فيحتمل كونه كذلكك كما يقتضيه ظاهر اطلاقهم» و يكون الرضا بالبعض قائما مقام 
الابراء كما يظهر من تضاعيف كلامهم انه لا يختص بلفظء و فى كتاب الجنايات يقع بلفظ العفو و نحوه؛ فيكون هذا منه» و يحتمل 
قويا توقف البراءة على لفظ يدل عليه صريحا كالبراءة و الاسقاط و العفو و الصلح لا مطلق الرضا لأصالة بقاء الملكك الى ان يتحقق 
المزيل شرعا. 

و فيه: ان ما ذكره فى اسقاط بعض الحق جار فى اسقاط الاجلء ثم ان المتجه هو الوجه الثانى لا للأصل خاصة» بل لان بناء العقلاء و 
الشارع على ان لا عبرةٌ بالرضا و الاعتبار النفسانى فى العقود و الايقاعات مطلقا و منها ذلك. و لا ينافى ذلك ما افادوه من عدم 
اختصاصه بلفظ و وقوعه بلفظ العفو و نحوه. فان المعيار كون ما به ينشأ مبرزا للمنشأ كما مر تفصيل القول فى ذلكك فى كتاب البيع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة (اناننان من عالان/ا 


بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين 


الخامسة: و قد صرح جملة من الاصحاب: بانه لو غاب المدين و انقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء و الوصية به عند الوفاة» 
فان جهل خبره و مضت مدة لا يعيش مثله اليها غالبا سلم الى ورثته» و مع فقد هم يتصدق به عنه و فى المتن: الاولى انه للامام؛ فها 
هنا فروع: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ,7١‏ ص: 5١‏ 
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-١‏ المشهور وجوب نيه القضاء. و قد عرفت انها تجب كان ذو الحق غائبا ام كان حاضرا. 

و يدل عليه فى خصوص الغائب: صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على 
ولى له ولا يدرى باى ارض هو قال (عليه السلام): لا جناح عليه بعد ان يعلم اللّه منه ان نيته الاداء .01١‏ 

؟- انه يجب على المديون الوصية به عند الوفاة. و الظاهر انه لا خلاف فيه بل عن النهاية: اوصى الى من يثق به» و عن الروضة: يجب 
اضيا هنا كقة كانه علط علن مال القترمو ان فلا عراز الوسا الى كيرش التحملة, 

و يشهد به- مضافا الى ما سمعتء و إلى وجوب رد المال الى صاحبه المنحصر طريقه فى الوصية- خبر هشام بن سالم: سأل خطاب 
الاعور ابا ابراهيم (عليه السلام) و انا جالس فقال: انه كان عند ابى اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه و بقى من اجره شىء و لا يعرف 
له وارث قال (عليه السلام): فاطلبوه؛ قال: قد طلبناه فلم نجده؛ فقال: مساكين؛ و حركك يده. قال: فاعاد عليه قال (عليه السلام): اطلب و 
اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالكك حتى يجئ له طالب» فان حدث بكك حدث فاوص به ان جاء لها طالب ان يدفع اليه .07١‏ 
و العو كير 

وقد صرح جماعة منهم الشيخ ره: بانه يجب ان يعزل ماله عند امارةً الموت, قال الحلى: و هذا غير واجب- اعنى عزل المال- بغير 
خلاف بين المسلمين» فضلا عن طائفتنا. انتهى. 


.١ من ابواب الدين القرض حديث‎ 75١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب # من ابواب ميراث الخنثى حديث‎ )( 
5١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١7؛ ص:‎ 
ولواقتسم الشريكان الدين لم يصح‎ 


و لكن فى المسالكك: و أما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف انه لا خلاف فيه؛ و الا لامكن تطرق 
القول بعدم الوجوب لأصالة البراءة مع عدم النص. انتهى. 

و الاظهر عدم وجوبه للاصلء و غَايهُ ما قيل فى وجه الوجوب انه غاية ما يمكن. و انه اقرب الى الوفاء و ابعد عن تصرف الغير» و لكن 
كما افاده المحقق الاردبيلى ره تمسكك الاصحاب بمثل هذا مشكل و الاجماع قد عرفت حاله؛ فالاظهر عدم الوجوب. 

“- المعروف انه مع اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق به. و الحق ان يقال انه تارةٌ: لا يعلم بموت صاحبه و لكن ييأس من الوصول اليه 
فهو حينئذ من قبيل المال المجهول مالكه و حكمه تعين الصدقةء و قد مر فى محله وجهه. كما مر ان ما يشهد بكونه للامام ضعيف 
السند» و ما استدل به لجواز التملكك مختص باللقطةٌ» و ما استدل به على الحفظ و الايصاء به ما بين ضعيف السند و قاصر الدلالة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة داضانان من عالانا/ا 


و اخرى: يطمئن بموته» و حينئذ ان علم بوجود الوارث له فان عرفه يدفعه اليه» و الا فهو مجهول المالك. و ان لم يعلم به يستصحب 
عدم وجود الوارث لا بهذا العنوان بل بعنوان من هو قريب منه. فيتحقق موضوع من مات و لا وارث له فما له للامام عليه السلام. و 
بذلك ظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


قسمة الدين 


السادسة: و لو كان لاثنين فصاعدا مال فى ذمم غيرهم و اقتسم الشريكان الدين لم يصح عند المشهور نقلا و تحصيلاء بل عن الشيخ و 
ابن حمزةٌ الاجماع عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2‏ ص: فنا 
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وعن الحلى و الاردبيلى الحكم بالصحة و الاقوى هو الاولء لانه: بعد ما مر من ان القسمة بنفسها معاملة مستقلة عقلائية امضاها الشارع 
الاقدسء مقتضى القاعدة و ان كان صحة هذه القسمةء و لكن جملة من النصوص الخاصة تدل على عدم الصحة. لاحظ صحيح 
سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بايديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان فى 
ايديهما و ما كان غائبا عنهما فهلكك نصيب احدهما مما كان غائيا و استوفى الآخر عليه ان يرد على صاحبه؟ قال عليه السلام: نعم ما 
يذهب يماله .01١‏ 

و موثق ابن سنان عنه عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين فنوى الذى كان لاحدهما من الدين 
او بعضه و خرج الذى للآخر أ يرد على صاحبه؟ قال عليه السلام: نعم ما يذهب بما له .07١‏ 

و خبر ابى حمزةُ عن ابى جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما و منه غائب فاقتسما الذى بايديهما و احال كل واحد 
منهما من نصيبه الغائب فاقتضى احدهما و لم يقتض الآخر قال عليه السلام: ما اقتضى احدهما فهو بينهما ما يذهب بماله «7. و نحوها 
غيرها. 

و من الغريب ان المحقق الا-ردبيلى قال: الحكم مشهور بين الاصحابء و لا مستند لهم غير رواية غياث 50. ثم اخذ فى تضعيفها و 
الاستدلال للصحة بانها مقتضى القواعد لتسلط الناس على اموالهم, و ادل لزوم الشرطء و جواز الاكل مع التراضىء و نحو ذلكك: و 
بعض ما افاده فى مقام الاستدلال للصحة و ان كان تاما فى نفسه الا ان 


33 الوماناا ياب قلامن نوات الديوى القرسى يديك اد 
(') الوسائل باب # من ابواب كتاب الشركة حديث ؟. 
0 الوؤسائل عاب عام براك القن ديك 

6 الوسائل عاني #امن بوانت التان ةسعد كا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 67 
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بعضها الآخر لا يتمء و لا يهمّنا البحث فيه بعد ورود النص بالبطلان. و أما ما افاده من انه لا مستند لهم سوى خبر غياث و هو ضعيف» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة عادننان من عالانا/ا 


فيرده اولا: ما عرفت من وجود روايات معتبرة اخر و ثانيا: انه مع الاعتراف بالشهرة تكون هى جابرة لضعف السندء فلا ينبغى التوقف 
فى الحكم. 

قال فى المسالكك: و الحليه فى تصحيح ذلك ان يحيل كل منهما صاحبه بحصته التى يريد اعطائها صاحبه؛ و يقبل الآخر بناء على 
صحة الحوالة ممن ليس فى ذمته دين» فلو فرض سبق دين له عليه فلا اشكال فى الصحة» و لو اصطلحا على ما فى الذمم بعضها ببعض 
فقد قرب فى الدروس صحته و هو حسن بناء على اصالته. انتهى. 

و فيه: ان ما ذكره من الحيلة بالحوالة يشهد لعدم جوازها خبر ابى حمزةٌ »0١١‏ و مثله خبر آخر .01١‏ 

ويمكن ان يقال: ان الخبرين شاهد ان بما اشار اليه من عدم صحة الحوالة ممن ليس فى ذمته دين» و أما الحيلة بالصلح فلا اشكال 
فيها اصلاء فان النصوص مختصة بالقسمة؛ و الحوالة ولا تشمل الصلح. بل و لا الهبهُ- معوضة كانت ام غير معوضة- و لا البيع- اى 
يبيع كل منهما ماله فى ذم احد المديونين بالشريكك الآخر بماله فى ذمةٌ المدين الآخر مع رعاية الشرائط. نعم فى البيع اشكال بيع 
الدين بالدين على ما مر فى المسألةُ السابقة. 

فالمتحصل: ان القسمه لا تصح و لكن يمكن التخلص من المحذور بطرق. 

و أما خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن رجلين اشتركا فى السلم أ يصلح لهما ان يقتسما قبل ان يقبضا؟ قال (عليه السلام): 
لا بأس «”. ففى الحدائق: 


(1) الوسائل باب 8 من ابواب الشركة حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب 8 من ابواب الشركة حديث .١‏ 

(") الوسائل باب 74 من ابواب الدين و القرض حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠7١‏ ص: 68 
عدا 


حمل على الجوازء و فى الجواهر: و من هنا حملوا خبر على بن جعفر ارادة بيان الجواز» و لكن ظاهر فتوى الاصحاب- بل صريحها- 
بطلان القسمة و هذا لا يلائم مع الحمل على الجواز ان اريد الجواز الوضعىء فالصحيح انه لمعارضته مع النصوص المتقدمة و فتوى 
الاصحاب يطرح. 

ولا يخفى ان فى المقام مسأل اخرى خلطت بهذه المسألة فى بعض الكلمات» و هى: ان الدين اذا كان لشخصين فى ذم شخص فهل 
لكل واحد منهما اخذ حقه مستقلا بدون رضا الآخر او مع اذنه نظرا الى ان كلا منهما دائن مستقلء ام لا يجوزء فان الدين ما لم يقبض 
يكون مشتركا بينهماء فكل جزء مما يأخذه مشترك بينه و بين صاحبه, فما لم يوكله فى اخذ حقه ايضاً لا يتعين الحق فى المأخوذ لانه 
فرع قبض المالكك او وكيله. مقتضى النصوص المتقدمة هو الاول من جهة انها تدل على ان ما يأخذه كل من الدائنين يكون بينهماء 
فلو لم يكن له اخذ حق صاحبه كان المال الخارجى الماخوذ باقيا فى ملكك المديون. 

و دعوى ان الا-ذن فى القسمة كاف فى هذا المقام؛ نتدفع بان الاذن فى القسمة لبطلانها لغوء و هو غير الاذن فى القبض و يمكن ان 
يقال: ان رضا الشريكك بقبض شريكه كاف فى تعيين الحق الكلى فى المأخوذء و هو موجود محرز بالاذن فى القسمة» و ليس هذا هو 
الرضا بكونه بتمامه له حتى يقال انه لغى ببطلان القسمةٌ فتكون الروايات على القاعدة. و قد اصر صاحب الجواهر ره على ان الحلى 
انما بنى على الصحة فى هذه المسألة دون المسأله السابقة» و الامر سهل بعد وضوح الحكم. 
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بيع الدين بالدين 


السابعة: و يصح بيع الدين بالحاضر و ان كان اقل منه اذا كان من غير جنسه او لم يكن ربوياء و لا يصح بدين مثله. 

فهاهنا فروع: 

-١‏ لا إشكال فى جواز بيع الدين بعد حلول الاجل على المدين او على غيره» و لا خلاف فيه الا عن الحلى» و اطلاق ادلة البيع و 
عمومها يدفعه و ان اطال الحلى فى ترجيح ما ذهب اليه من المنع بما لا طائل تحته» سيما و ان المسألهُ اجماعية. و أما بيعه قبل حلول 
الاجل فقد جوّزه. جماعة منهم المصنف ره و الشهيدان. 

و يشهد للصحة: عموم ادلهُ البيع بعد كون الدين قبل حلول الاجل مملوكا للدائن. 

و استدل للبطلان: تارة: بعدم امكان قبض المبيع الذى هو شرط فى صحة البيع؛ و اخرى: بالاجماعء و ثالثهُ: بعدم الملكية للبائع قبل 
الآجل فى نحو القرض المؤجل و مهر الزوجة و نحوهما من افراد الدين. 

و كل مردود, اما الاول: فلأن الشرط ليس امكان القبض حين العقد بل امكانه حين الاستحقاق اى استحقاق المطالبة. 

و أما الثانى: فلان الاجماع المدعى انما هو فى السلم خاصة. و دعوى عدم الفرق واضحة المنع. 

و أما الثالث: فلأن الدين قبل الاجل فى الموارد المشار اليها يكون ملكا للبائع غايةُ الامر لا يستحق المطالبة و للمدين التأخير. 
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فالاظهر هى الصحة. فما عن الدروس و ظاهر الارشاد و النافع من المنع ضعيف. 

"- لا إشكال و لا خلاف فى جواز بيع الدين بالحاضر المشخص. نعم ان كان ما فى الذمة ربويا و بيع بجنسه يعتبر ان لا يكون الحاضر 
اقل او اكثرء و الا لزم الرباء و كذا يعتبر عدم كونه من الذهب و الفضة لاشتراط القبض فى المجلس فى بيعهماء و أما فى غير ذلكك فلا 
- اطلق جماعة انه لا يجوز بيع الدين بالدين مطلقاء و فصّل آخرون بين موارده؛ و نخبة القول فيه: انه قد يكون الثمن دينا سابقا كما 
اذا باع ماله فى ذمة زيد بما لزيد فى ذمه عمروء و قد يكون بدين مضمون بالعقد كما لو باع ماله فى ذمة بكر بمبلغ فى ذمة زيد 
و على كل من التقديرين تارةٌ: يكون الدين حالاء و اخرى: يكون مؤجلاء فان باعه بدين سابق مؤجل بطل لانه لا يباع الدين بالدين 
كما فى خبر طلحةٌ بن زيد عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه و آله: 1١‏ و اما البيع بدين سابق حال حين 
العقد. ففيه احتمالان ينشئان من صدق الدين على الحالء و لذا اطلق الاصحاب عليه لفظ الدين بعد حلول الاجل اطلاقا حقيقياء و هو 
المنساق الى الذهن عند اطلاقه و عدم صحة السلب عنه؛ و ما صرح به جمع من اهل اللغهُ من ان الدين ما يضرب فيه الاجل و كذا 
جمع من الفقهاء يراد به اعتباره حين ثبوته. فالمراد ان الدين ما يضرب فيه الآجل اول مرة» و من عدم صدق الدين عليه لما ذكر من 
تصريح اللغويين و الفقهاء قيل و هو المتفاهم عرفا منه. و لعل الأول اظهر. 
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و أما ما قيل بعد قبول صدق الدين عليه بانه يجب الاقتصار فى المنع عن بيع الدين بالدين المخالف للاصل و العمومات على محل 
الوفاق و ليس الفرض منه لا-ن الخبر المانع قاصر سندا يشكل الاعتماد عليه فيما عدا مورد الاجماع؛ فيرده: ان ضعف السند ينجبر 
بالاجماع» فيتمسكك باطلاق الخبر فى محل الفرض. 

وان باعه بمضمون فى العقد فان كان حالا غير مضمون قبل العقد لا إشكال فى الصحة لعدم صدق الدين عليه قطعاء اذ قد من اعتبار 
الاجل فى صدقة» وان كان مؤجلا فعن المشهور: بطلان البيع» لانه بيع دين بدين فيشمله النص و الاجماع. 

و فى الشرائع و عن جماعة: صحته. و عللها فى المسالكك: بان مراد القائلين بالمنع من جهة انه بيع دين بدين ان كان اطلاق اسم الدين 
عليه قبل العقد, و حالته فظاهر منعه لانه لا يعد دينا حتى يثبت فى الذمة. و لا يثبت الا بعد العقد فلم يتحقق بيع الدين بالدين» و ان 
ارادوا انه دين بعد ذلكك فهو لا يكفى فى صدق بيع الدين بالدين لاقتضاء الباء كون الدين بنفسه عوضاًء و المضمون الذى لم يكن 
ثابتاً فى الذمة لا يعد جعله عوضاً بيع بدين. 

و اورد عليه بعض من تاخر: بمنع كون المراد من النص ذلكء اذ يمكن كون المراد المنع من بيع الدين بالدين المقابل للعين و الحال؛» 
اى لا-تبع الدين بهذا الصنف من البيع» فيكون التعريف اشارة الى هذا القسم من الببع المعهود فى الذهن, فحينئذٍ فاظهر الفردين 
المؤجل فى العقد لا العكس. 

وهو تام و يعضده ان المضمون بالعقد انما يصير دينا مقارنا لإيقاع العقد, و الا يلزم جعل العوض ما ليس عينا و لا ديناء و الباء لا 
تقتضى ازيد من كون العوض حين جعله عوضا ديناء و لا يلزم فى هذا الاطلاق كونه دينا سابقاًء فالاظهر هو البطلان فى هذه الصورة. 
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و للمسلم قبض دينه من الذمى من ثمن ما باعه من المحرمات 


فالمتحصل مما ذكرناه: صحةٌ البيع فى صورة واحدةٌ من الصور الاربع المتقدمة» و هى صورة بيعه بمضمون فى العقد حال. 
و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان المثمن غير دين سابق» بل كان مضموناً بالعقد. نعم فيما كان سابقاً سلما لم يجز بيعه قبل حلوله 
مطلقاً و جاز بعده إذا كان الثمن حلا كما مر فى باب السلم. 


اقتضاء الدين من اثمان المحرمات 


الثامنة: و صرح الأصحاب بان للمسلم قبض دينه من الذمى من ثمن ما باعه من المحرمات بشرط كون الذمى مستتراء و عند بعضهم 
كون المشترى لها غير مسلم. 

و المستند جملة من النصوص: كصحيح داود بن سرحان عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع 
خنازير أو خمرا و هو ينظر فقضاه قال (عليه السلام): لا بأس به» أما للمقضى فحلالء و أما للبائع فحرام .)١١‏ 

و صحيح زرارة عنه (عليه السلام): فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضى منها قال (عليه السلام): لا 
بأسء أو قال: خذها .)3١‏ 
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و خبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام) قال: قلت له: لى على رجل ذمى دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حاضر فهل لى ان 
آخذها؟ فقال (عليه السلام): انما 


.١ الوسائل باب 78 من ابواب الدين و القرض حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 80 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ 
58 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص:‎ 
ا‎ 


لكك عليه دراهم فقضاكك دراهمكك .)١١‏ و نحوها غيرها. 

و تمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص بالبحث فى امور: 

-١‏ المشهور اختصاص الحكم بالذمىء فلو كان البائع مسلما لم يجز. 

قال صاحب الكفاية: و هو مناف لإطلاق اخبار كثيرة» فالحكم به مشكل الا ان يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع. 

واجاب عنه فى الجواهر: بان خبر منصور مختص بالذمى. فتقدّلد به الاخبار الاخره و بانه من التعليل فى خبر منصور يظهر عدم ارادة 
الفرض من ما دل على المنع من اكل ثمن الخمر و الختنزير. 

و يتوجه على الجواب الأول: أنه لا يحمل المطلق على المقيد فى المثبتين» سيما و ان التقييد فى كلام السائل. و على الثانى: أنه لا يدل 
على عدم خروج ما اذا كان البائع مسلما عن تحت تلكك الادلة. 

وقد يقال فى وجه ما هو المشهور: انه يعارض هذه النصوص مع الأخبار « الدالة على عدم جواز بيع الخمر و الخنزير و ان ثمنهما 
سحت فانها تدل على كون الثمن لغير البائع» و عدم براءة الذمهُ من الدين بادائه منه» و عدم جواز اخذ الدائن ذلك مع العلم به و 
خبر منصور اخص مطلق منها يقيد اطلاقها به و النصوص الا-خر لا تصلح للمعارضة معهاء فتقدم تلكك الأخبارء فتكون النتيجة ما 
افادوه. 

و فيه: ان الجمع العرفى بين الطائفتين يقتضى البناء على ان المراد بنصوص الباب: ان من اشترى الخمر و الخنزير وادى ثمنهما لا محالة 
يكون رضيا بان يؤدى 


.١ الوسائل باب 80 من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8ه و /اه من ابواب ما يكتسب به.‎ 
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البائع دينه منه, او انه و ان لم يحرز ذلكك يجوز اداء الدين من مال الغير فى هذه الصورة» فلا تعارض بين الطائفتين. 

و الحق فى المقام ان يقال: ان إطلاق هذه النصوص و ان كان يقتضى عدم الفرق بين كون البائع مسلما او ذمياء و لكن يتعين تقييده 
بمرسل ابن ابى نجران الصحيح اليه عن الامام الرضا (عليه السلام) عن نصرانى اسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره 
و خنازيره و يقضى دينه؟ قال (عليه السلام): لا )1١‏ الدال على حكم المسلم الأصلى بطريق اولى» و عليه فلا اشكال فى الاختصاص. 
1- ليس فى النصوص المتقدمة تقيبد الذمى بكونه مستتراء و لعل التقيبد به من جهة ان التستر من شرائط الذمة: فبالتظاهر يخرج عن 
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كونه ذميا. ولا ينافى ذلكك ما فى هذه النصوص من اطلاع المسلم عليه؛ اذ يمكن فرضه على وجه لا ينافى الشرط المذكورء فتوقف 
صاحب الحدائق ره فى اعتباره فى غير محله. 

“- هل يعتبر ان يكون المشترى لها غير مسلم كما فى محكى التذكرة؛ و فى الجواهر: و لعله مراد من اطلقء ام لا يعتبر ذلكك؟ مقتضى 
إطلاق الاخبار هو الثانى» و لا ينافى ذلكك بطلان البيع» اذ هو باطل حتى فى البيع من مثله» و لذا قال (عليه السلام) هو للمقضى حلال 
و عليه حرام» و انما يجوز اخذه منه وفاء للدين كما يجوز اخذه جزية للنصوص .)22١‏ المصرح فيها بان وزر ذلكك عليهم و ثمنه 
للمسلمين حلال و يأخذونه فى جزيتهم. 

و بهذا البيان اندفع اشكال المحقق الاردبيلى بانه ان حمل هذه النصوص على 


.١ الوسائل باب 1ه من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 2١‏ من ابواب جهاد العدو ما يناسبه. 
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ولو اسلم الذمى بعد البيع استحق المطالبة و ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى فان فعل تبع به ان عتق و الا سقط و لو اذن له لزمه 
دون المملوكك و ان عتق و غريم المملوكك كغرماء المولى و لو اذن له فى التجارة فاستدان لها لزم المولى و ان كان لغيرها تبع به بعد 
العتق 


المسلم فظاهر الأصحاب. و بعض الأخبار عدم جواز اخذه و ان حمل على الذمى, فقوله للبائع حرام محل تامل. 

*- و لو باع ذمى من ذمى خمراً او خنزيراء واسلم الذمى البائع بعد البيع استحق المطالبة اى مطالبةٌ الثمن لخبر يونس فى مجوسى باع 
خمراً أو خنزيراً الى اجل مسمى ثم اسلم قبل ان يحل المال قال (عليه السلام): له دراهمه .0١١‏ 

و لكن الخبر مقطوع, و فى سنده جهالة؛ فلا ترفع به اليد عما تقتضيه القواعد من عدم جواز اخذ الدراهم لان ثمنهما سحت. 


[ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى] 


التاسعة: و ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى» فان فعل تبع به ان انعتق و الا سقطء و لو اذن له لزمه دون المملوكك و ان عتق و 
غريم المملوكك كغرماء المولى» و لو اذن فى التجارة فاستدان لها لزم المولى و ان كان لغيرها تبع به بعد العتق. 


حكم ما لو استقرض الدراهم ثمَ سقطت عن المالية 


العاشرة: قال الشيخ فى محكى النهاية: من اقرض غيره الدراهم ثم سقطت تلكك الدراهم و جازت غيرها لم يكن له عليه الا الدراهم 
التى اقرضها اياه او سعرها 


.7” الوسائل باب 1ه من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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بقيمة الوقت الذى اقرضها فيه» و مثله حكى عن القاضى و الحلى. 

و ظاهر ذلك انه مع بقاء العين يكفى ردها و الا فقيمتهاء و الظاهر ان عليه الأكثر. 

و عن المقنع: و ان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم و تغيرت فلا يباع بها شىء فلصاحب الدراهم الدراهم التى 
تجوز بين الناسء و ظاهره لزوم رد الماليهُ مطلقاً. و اختار جمع منهم صاحب الجواهر ره؛ و احتمله فى القواعد عدم لزوم تداركك 
المالية مظلقاً. 

واللقير اظهر لأن المالبة الاعتباربة المتفاعة من اعجار من بده الاعبار لا تكون مضصمونة» وان شعت قلث: ان العين بما لها مخ 
الصفات النوعية تكون فى العهدة الى حين الاداء» و هى فى الفرض حين الاداء لا قيمة لهاء فلا وجه لتداركك القيمة» و الفائت انما هو 
اعتبار المعتبر لا شىء من المأخوذ. 

نعم لو كان الورق النقدى معبرا عن النقدين و كانت المعاملة واقعهُ على ما يعبر عنه الورق من النقدين كان الصحيح فى المقام اشتغال 
الذمةٌ بالمالية» فان الاقتراض فى الحقيقةٌ عن النقدين دون الورق» و لكن المبنى فاسد كما حققناه فى المسائل المستحدثة. 

و يشهد لما اخترناه- مضافاً الى ما مر- صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلكك الدراهم او تغيرت 
ولا يباع بها شىء الصاحب الدراهم الدراهم الاولكِ] او الجائزةً التى تجوز بين الناس فقال (عليه السلام): لصاحب الدراهم الدراهم 


الاوللًا- .)١«‏ و نحوه مكاتبةٌ يونس .)53١‏ 


)١1(‏ الوسائل باب 7٠١‏ من ابواب الصرف حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 7٠١‏ من ابواب الصرف حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ازإذه 
1 


و تعارضهما مكاتبة اخرى ليونس عن الامام الرضا (عليه السلام) فى 0١1١‏ المورد المفروض لكك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما 
أعطيته ما ينفق بين الناس. و لكن الترجيح للاولين... 

وقد استدل للزوم تدارك المالية مطلقاً- مضافاً إلى المكاتبة التى عرفت حالها-: بان الزمان و المكان من خصوصيات العين الدخيلة 
فى ماليتهاء اذ الماء مثلا مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئء و الثلج فى الشتاء غير الثلج فى الصيفء فإذا استقرض الدراهم فى زمان 
كانت لها المالية» تكون خصوصية ذلك الزمان فى عهدةٌ المقترضء و لا يكون اداء الدراهم بعد السقوط عن المالية اداء للمأخوذ, فلا 
مناص من رد القيمهُ اداء للخصوصيات. 

و بحديث لا ضرر «3) بتقريب: ان المأخوذ حين أخذه كانت له مالية؛ فإذا رد مثله أو عينه مع عدم المالية من دون تداركها يكون 
ذلكك ضرراً على المالكك و الحدث ينفيه. 

و لكن يرد على الأول- مضافاً إلى النقض بما إذا نقصت القيمة فإن لازم هذا الوجه ضمان المقدار من المالية التالف. مع إنه لم يلتزم 
أحد به-: ان الزمان و المكان ليسا دخيلين فى المالية و انما هى تنتزع من اعتبار المعتبر و عدمه- أو من كثرةٌ الراغب و قلهُ الوجود. 
وان شئت قلت: ان سقوط المالية تاره يكون من جهه نقص فى العين» و اخرى يكون من جهه عدم اعتبار المعتبر أو عدم احتياج 
الناس إليها مع بقائها على ما هى 
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.١ من ابواب الصرف حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل بات 17 نيع كتاب احياء المواث:‎ 
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عليه من الخصوصيات» ففى الأول يحكم بالضمان لعموم ادلته. و لا يحكم به فى الثانى. 

و يرد على الثانى: ما تقدم فى كتاب الغصب من ان حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات الضمان. 

و استدل المحقق الاصفهانى لضمان الماليةُ مع تلف العين: بان دليل وجوب رد المثل فى باب الضمان مطلقاً و منه القرض إنما يكون 
دلينًا على التضمين و التغريم» فلا بد من رعاية حيثية المالية» اذ المال التالف لا يتداركك إِلَّا بالمال. ثم قال: و منه تبين الفرق بين 
سقوط العين عن الماليه و سقوط المثل عنهاء إذ رد الملكك بلحاظ ملكيتها لا بلحاظ ماليتهاء لكن التضمين و التغريم بلحاظ ماليتهاء 
فيجب حفظ الماليهُ فى الثانى دون الأول. 

وفبه: أن أدلة الضمان إنما تدل على رد العين مع وجودها فى غير باب القرض و المثل بعد تلفها ان كانت مثليه و فى باب القرضء و 
الممائلهُ المعتبرة- على ما حقق فى محله- هى المماثلهُ من حيث الحقيقة» و حيث ان الماليهٌ ليست صفةُ فى العين أو المثل فلا وجه 
اغجانيا: 

وان شئت قلت: ان الثابت فى العهدة اما العين أو المثل» و هى على الفرض لا ماليهُ لها حينه فلا وجه لأدائهاء مع إنه لا وجه للفرق بين 
العين و المثل» و قد ثبت وجوب رد كل منهما بعموم على اليد. و هو بالنسبة إليهما على حد سواءء فلو قلنا بلزوم غرامة الماليه فى 
المثل فلا مناص عن القول به فى العين. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 00 

الفصل الثانى فى الرهن 


الفصل الثانى فى الرهن 
اشارة 


وهو لغة: الثبوت و الدوام؛ و منه نعمة الله راهنه» و فى المسالكك: و تطلق على الحييين بأ معنت كان :قال الله تعالى.: كُلٌ نفس يلا 
كتفت زحكة وااؤق التعجد الرهن حيس الشوء ء مطلقاء و فى عرف الفقهاء و اصطلاحهم: أنه وثيقة لدين المرتهن؛ و مرادهم بما 
طفحت به عباراتهم من انه شرعاً وثيقة لدين المرتهن ذلكك. و إلا فمن المعلوم انه ليس له حقيقة شرعية» ثم الغرض الإشارةٌ الإجمالية 
إلى ما هو موضوع الحكم فى المسائل الآتية لا التعريف الجامع المانع. 

فالايراد عليه بانه يرد على عكسه الرهن على الدرك و على الأعيان المضمونة كالمغصوب, فى غير محله؛ مع انه يمكن أن يكون نظر 
المعرفين له بذلكك إلى عدم جواز الرهن على المذكورات» بل فى تخصيص جماعة منهم الجواز بالدين الثابت اشعار بعدم صحة 
الرهن عليهاء مع انه قد يتكلف الجواب على تقدير الجواز بأن الرهن عليها إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق 
أو تعذر العين. و ربما اورد عليه بإيرادات لفظية؛ و الأمر سهل. 

و كيف كان: فتمام النظر يستدعى البحث فى مقامات: 
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[المقام] الأول: فى عقده و المتعاقدين 
اشارة 

» وفيه مسائل: 

[ثبوت الرهن فى الجملة] 


الأولى: لا إشكال و لا خلاف فى ثبوت الرهن فى الجملة بل الإجماع بقسميه عليه» بل لعله من ضروريات الدين أو المذهبء كذا فى 
الجواهر و النصوص المستفيضةٌ شاهدةٌ به ستمر عليكك جملةٌ منها. 


."0 سورةٌ المدثر آيهٌ‎ )١( 
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ولا بد فيه من الايجاب و القبول 


[الرهن من العقود] 
اشارة 


الثانية: لا شبهة و خلا-ف فى أنه من العقود و لا بد فيه من الايجاب و القبول كسائر العقود. إِنْما الكلام فى أنه هل يعتبر أن يكون 
الايجاب و القبول باللفظ كما استظهره صاحب الجواهر ممن عبر بهذه العبارة. 


المعاطاهً فى الرهن 


ام تجرى المعاطاةٌ فيه؟ و فيه قولان: و قد استدل لعدم الجريان بوجوه: 

)١(‏ ماعن جامع المقاصد قال رداً على ما أفاده المصنف (ره) فى محكى التذكرة بِأن الخلاف فيها فيه كالخلاف فى البيع: أن البيع 
ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ماهنا. 

و فيه: ما مر فى كتاب البيع مفصنًا من أن جريان المعاطاءٌ فيه إنما يكون على طبق القاعدة و عمومات البيع؛ و اطلاقاته مقتضية لذلككء 
فكذلك فى المقام؛ أضف إليه ما أفاده صاحب الجواهر (ره): بأنه يمكن دعوى السيرة عليه هنا أيضاً كالبيع. 

(1) ان المعاطاهً ثبت جوازها بالإجماع, و الجواز غير متصور فى الرهن لأننه ينافى الوثوق الذى به قوام مفهوم الرهنء و ان جعلناها 
مفيدةً للزوم كان مخالفاً للاجماع. 

و فيه: أولًا: أنه قد تقدم أن الأصل فى المعاطاة هو اللزوم. 

و ثانياً: أنه يمكن أن يقال أن الاجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملةً التى تجتمع الصحة فيها مع الجوازء و لا يشمل ما لا تجتمع 
معه. و بعبارة اخرى: المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحة؛ و أما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولًا له. 
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و ثالثاً: انه يمكن أن يجعل ذلك بنفسه دليل اللزوم فيه فيقال ان المعاطاة تفيد 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: /ام 
من اهله 


أصل الرهنء و أما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على أن كل رهن صحيح لازم. 

(*) ان القبض شرط فى باب الرهنء و العقد مقتضء فيلزم من انشاء الرهن بالقبض اتحاد المقتضى مع الشرطء و هو محال كما حقق 
فى محله. 

و اجيب عنه: بان الشرط هو القبضء و المقتضى هو الاقباض. لانه به ينشأ الرهن» فلا يلزم الاتحاد المزبور. 

و فيه: ان المقتضى هو الاقباض و القبض معاًء لان الرهن من العقود و متقوم بالايجاب و القبول, فالقبض جزء المقتضىء فيلزم الاتحاد. 
فالحق فى الجواب عنه على فرض تسليم شرطيةٌ القبض (و سيأتى الكلام فيه) ان يقال- مضافاً إلى ما تقدم فى غير واحد من الكتب من 
عدم انحصار الفعل المنشأ به الرهن بالقبض-. أنه ليس فى النصوص ما يدل على كون القبض شرطاً فى الرهن؛ بل هذا اصطلاح من 
الفقهاء, و الموجود فى الاخبار اعتبار القبض فيه الملاائم ذلك مع كونه بنحو الاقتضاءء أضف إلى ذلكك انه فى التشريعيات و 
الاعتباريات ليس تأثير من الافعال الخارجية فيها حتى يكون شىء مقتضياً و الآخر شرطاء بل إنما هى موضوعات للمجعولات الشرعية 
و تكون موضوعيتها بتبع جعل الشارع- و تمام الكلام فى محله- فالأظهر جريان المعاطاة فيه. 

و الكلام فى اعتبار العربية و الماضوية» و تقدم الايجاب على القبول و الصراحة و ما شاكل هو الكلام فى اعتبارها فى سائر العقود فقد 
مر عدم اعتبار شىء من تلكم و لا-من غيرها مما قالوا باعتباره» سوى أنه يعتبر أن يكون ما ينشأ به المعاملة مبرزاً لها عرفاء و إلا فلو 
مشى بقصد انشاء الرهن لا يتحقق. 

كما أن اعتبار صدور العقد من أهله و هو البالغ العاقل المختار يظهر مما 
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اسلفناه فى الكتب المتقدمة» فان المدركك فى الجميع واحد. 

ولا يعتبران يكون فى السفرء بل يجوز الارتهان سفراً و حضراً بلا خلاف فيه بينناء بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر لشمول 
النصوص باطلاقها لكلتا الحالتين. 

وتوران القكنة اك ري ا تقر جز شر الم قيقر اجا 1ن ققرطلة وزو مص على الفانياه إلا غنم لكاي طارة لا كوة 
إلا السقره قهى نظير آي اليس (ر إن قش موض ا أو عَلِا سَفَّ- إلى قوله تعالى- فَلَمْ تَجدُوا ]2 قتَممُوا «؟1 فان عدم الماء بكرن 
ف المقرغانا وض التنيكف بها أفكالات اخز رس ميك ْ 


اشتراط القبض فى الرهن 
الثالثه: و فى اشتراط الاقباض فيه وجوه و اقوال: 


)١(‏ ماعن الشيخ فى أحد قوليه» و الحلى» و المصنف فى جملة من كتبه» و ولده. و المحقق, و الشهيد الثانيين و غيرهم, من انه لا 
يشترط فى صحة الرهن و ترتب آثاره و لزومه. بل عن السرائر» نسبته إلى أكثر المحصلين» و عن كنز العرفان: حكايته عن المحققين» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة طاعرننان من عازلانا/ا 


بل عن الغنية و السرائر و التذكرة و التحرير و التنقيح و المسالكك و الروضة و غيرها: انه لا خلاف فى عدم اشتراطه فى الصحة. و جعلوا 
الخلاف فى اعتباره فى اللزوم. و بذلكك يظهر القول الثانى. 


.588 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

(0) سورة النساء آي ع6. 
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() ماعن المفيد و الشيخ فى قوله الآخر: و بنى الجنيد و حمزة و البراج اشتراطه فى صحته؛ و اختاره فى الشرائع» و ظاهر الماتن هنا 
حيث قال و فى اشتراط الاقباض اشكال التوقف فى الحكم. 

وقد استدل لشرطيته فى الصحة بوجوه: 

-١‏ الآبة الكريمة فَرلَانٌ مَقْيُوضَةٌ ١١‏ بتقريب: أنه سبحانه أمر بالرهن المقبوض: فلا يتحقق المطلوب شرعاً بدونه: كما اشترط التراضى 
فى التجارة و العدالهُ فى الشهادهٌ حيث قرنا بهما. 

وفيه: أنها لو دلت فإنّما هو بمفهوم الوصفء و لا نقول بحجيته. مع أن فى دلالتها اشكالا من وجوه منها: عدم كونها فى مقام بيان 
مشروعية الرهن؛ بل فى مقام بيان الأمر بأخذ الرهن؛ فان حمل على الإرشاد إلى حفظ المال فعدم دلالتها على المقام واضحة. و إِلَا فلم 
يعلم بها أحدء إذ لا قائل بوجوب أخذ الرهن, و منها غير ذلك. 

(1) موثق محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) كما عن كتب الا-صول و كثير من كتب الفروع؛ و عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) كما فى قليل من الاخيرة: لا رهن إِلَا مقبوضاً «7. 

و أورد على الاستدلال به تارةٌ: بما أفاده الشهيد الثانى (ره) من أنه ضعيف السند لاشتراكك قيس بين الثقهُ و الضعيفء و فى طريقه ابن 
سماعة. و اخرى: بانه موافق لجمهور العامة فيحمل على التقيهُ. و ثالثة: بما عن المختلف من انه مشتمل على الاضمار فلا يبقى حجة. و 
إليه يرجع ما قيل انه كما يحتمل إرادة نفى الصحة بدون القبضء كذلكك يحتمل ارادةٌ بيان نفى الاعتداد به فى الاستيثاق و الطمأنينة لا 


.58 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

() الوسائل باب ” من ابواب كتاب الرهن حديث .١‏ 
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الشرطية» أو نفى اللزوم. 

و فى الجميع نظر: أما الأمول: فلان الظاهر بقرينة رواية عاصم بن حميد عن ابن قيس ان المراد به البجلى الثقة» و ان ابن سماعة فيه 
الحسن بن محمد بن سماعةء و طريق الشيخ إليه قوى. 

و أما الثانى: فلان مخالفةٌ العامة من مرجحات احدى الروايتين على الاخرى عند فقد جملةٌ من المرجحات لا من مميزات الحجةٌ عن 
اللاحجة. 

و أما الثالث: فلأن الرهن المنفى يكون المراد به العين المرتهنة» فظاهره ان العين لا تتصف بانها رهنء و لا يتحقق هذا العنوان إِنَا إذا 
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كانت مقبوضةٌ فظهوره فى نفى الصحة لا ينكر. 

به يظهر ما فى الجواهر حيث انه (قده) بعد ابداء الاحتمال المذكور فى الإيراد الثالث قال: بل لعل الظاهر منه ذلكك؛ أى كونه فى 
مقام بيان عدم الاعتداد به فى الاستيئاق بعد ان كان المنفى فيه العين المرهونة لا العقد الذى يوصف بالصحة و البطلان. 

فان قيل كما فى الجواهر: ان الظاهر منه استدامة القبض للعين المرهونة باعتبار نفى الرهن بدونها منها الظاهر فى لزوم اتصافها بذلكك 
لصفة الرهن و الاجماع بقسميه كما ستعرف على عدم اعتبار الاستدامة» فيكون الخبر ارشاداً إلى حفظ المال» فيدل على مشروعية 
الرهن بغير قبض. 

قلنا: ان الظاهر منه اعتبار مسمى القبض فى تحقق الرهن لإبقائه فى بقاء الرهن نظير: لا بيع إِلّا فى ملكك و لا عتق إِلّا فى ملككء و ما 
شاكل. 

و بما ذكرناه ظهر ان لا حاجة إلى الاضمار حتى يقول المصنف (ره): ان إضمار الصحةٌ غير معلوم» و يجاب عنه كما عن الشهيد: بان 
اضمار الصحةٌ أولى. 
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نا 


- خبر محمد بن عيسى عن أبى جعفر (عليه السلام): لا رهن إِلَّا مقبوض .١١‏ 

و تقريب الاستدلال به كما فى سابقه. و بهما يقيد اطلاق ما دل على لزوم العقد و يخرج به عن الأصل. 

و استقصاء الكلام بالتعرض لفروع: 

-١‏ هل يجب الاقباض أم لا؟ الظاهر عدمه على المختار: لعدم الدليل عليه. 

؟- هل شرطيةٌ القبض على نحو الشرط المتاخرء أو المقارن؟ ظاهر الخبرين هو الثانى» لانهما يدلان على توقف صدق الرهن على 
القبضء و عليه فلا رهن قبله» فلا وجه للحكم بترتيب آثاره من قبل. 

"- لو قبض المرتهن العين المرتهنة من غير اذن الراهنء قالوا: لم ينعقد عقد الرهن و لم يصح بناء على اعتباره فى الصحة. 

وفى الجواهر: بلا خلااف اجده فيه. و استدل له: بانه قبض غير مأذون فيه فيكون كلا قبضء و بانه قبض منهى عنه, و بانه لا يجب 
الإقباض عليه بالعقد فلا يسقط حق الرجوع المستصحب بقائه بل لا يقطعه إِلّا حصول المقطوع به من الشرط و هو القبض المأذون فيه. 
و بانصراف خبر اعتبار القبض إلى المأذون فيه سيما بعد معارضته مع قاعدة عدم سقوط حق الغير إِلَّا برضاهء و بانه لا إقباض فى 
الفرض و هو معتبر فى الصحةٌ دون القبض. 

و لكن الأول مصادرة إذ كونه كلا قبض فرع اعتبار الاذن و الكلام الآن فيه. و الثانى مندفع بان النهى فى المعاملات و ما يتعلق و يلحق 
بها لا يدل على الفساد كما حقق فى محله. فلا ينافى الشرطية. و الاستصحاب لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل 


(0) الوسائل باب " من ابواب الرهن حديث ". 
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و الانصراف ممنوع. و قاعدة عدم سقوط حت الغير إِلَا برضاه أن اريد بها الاستصحاب فيد عليه ما مرء و إِلّا فلا دليل عليها بهذه الكلية. 
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فالااظهر ان مقتضى اطلاق الخبرين كفاية القبض بلا اذن» بل مع النهى عنه إلا ان يتحقق اجماع على عدم الاكتفاء بالقبض غير 
المأذون فيه. 

ولو اشترط الرهن فى عقد لازم آخر يجب الرهن و القبض و يصير القبض مستحقاً عليه للمرتهن بالشرط» فيجوز حينئذٍ و ان لم يأذن 
الراهن فى القبضء فلا اشكال فى صحةٌ الرهن حينئل و تحقق شرطه. 

؟- و لو نطق بالعقد ثم جن أو اغمى عليه قبل القبض»ء فهل يبطل الرهن؟ وجهان مبنيان على القول باشتراط القبض فى الصحة كما هو 
المختار أو اللزوم؛ و القول بعدم اشتراط فيهما. 

اذ على الأسول: يكون العقد غير لا-زم؛ و قد ادعوا الاجماع على بطلا-ن العقود الجائزة بالجنون و الاغماء و الموت و ما شاكلء إِنَا أن 
يقال أن الإجماع على بطلا-ن ما هو جائز فى نفسه لا على بطلان ما يكون غير لازم لعدم تحقق شرط من شرائطه. و على الثانى: لا 
فالمتحصل: ان الاقوى عدم البطلان. 

ه- لو رهن ما فى يد المرتهن قبل الرهن» فان كان فى يده علظِمْ وجه شرعى من وديعة أو عارية أو إجارة أو نحو تلكم فالظاهر أنه لا 
خلاف فى الصحةء لأنّْ المعتبر القبض الذى هو استيلائه عليه لا الأخذ بالجارحة» و هو حاصل لأن استدامةٌ القبض قبض. 

و اعتبار كون القبض واقعاً ابتداءً لا دليل عليه؛ و الأصل و الاطلاق ينفيانه» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 7 
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وان كان قبضاً غير مأذون فيه شرعاً كقبض الغاصب فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به أيضاً لما تقدم من الدليل كذا فى الحدائق. 
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و دعوى أنه منهى عنه شرعاً يكفى فى تحقق الشرطء مندفعة بما مر من أن النهى عنه لا يدل على الفساد, مع أنه يمكن أن يقال انه 
برضا الراهن باستدامة القبض تخرج يده عن العدوانية إلى الأمانة المالكية التى حقيقتها التسليط عن الرضاء فيدخل فى القسم الأول. 
ويمكن أن يستدل للصحة فى هذا الفرع بوجه آخرء و هو: ان دليل الشرط ظاهر أو منصرف إلى شرط القبض فى الرهن ان لم تكن 
العين المرتهنة مقبوضة: فمع فرض كونها مقبوضة- و لو بالقبض غير المأذون فيه- لا يكون القبض شرطاء فاطلاقات الرهن قاضية 
بالطل 

و مما ذكرناه يظهر حال جملهُ من الفروع المذكورة فى المقام. 

حكم رهن الدين و المنفعة 


المقام الثانى: فى شرائط المرهون صحة و لزوماً 
اشارة 


» وفيه مسائل: 
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[حكم رهن الدين و المنفعة] 


الأولى: المشهور بين الأصحاب انه يشترط فيه ان يكون عيناً بل قيل: انه لا خلاف ظاهر فيه؛ و رتبوا عليه انه لا يصح رهن الدين؛ و لا 
رهن المنفعة فالكلام فى موردين: 

الأول: فى رهن الدين؛ فعن السرائر و الغنية دعوى الإجماع على عدم صحته. 

و استدل له تارةٌ: بظهور الأدلهُ فى اعتبار العينية بهذا المعنى فى صحةٌ عقّده أو مفهومه. 
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و اخرى: بان القبض معتبر فى الرهن؛ و هو غير ممكن فى الدين الذى هو أمر كلى لا وجود له فى الخارج يمكن قبضه؛ و ما يدفعه 
المديون ليس هو عين الدين بل هو أحد أفراده. 

و ثالثة: بان الرهن ليس إِلَا من حيث عدم الوثوق باستيفاء ما فى الذمة» فكيف يستوثق فى استيفائه بمثله. 

و رابعة: بالشكك فى حصول القبض الذى هو شرط فى الرهن بذلكك بدعوى ظهور النصوص فى كون المقبوض الرهن نفسه الذى 
جرى عليه العقد لا فرده» و صدق القبض عرفاً لا يستلزم تحقق القبض المتبادر من الادلة» بل هو قبض لا يتناول كونه على فى الذمة. 
و خامسة: بالاجماع عليه. 

و الجميع مردودة أما الأول: فلأنه ان اريد به ظهور الأدل فى كون المقبوض الرهن نفسه فيرجع إلى الرابع» و ستعرف ما فيه و ان أريد 
به ظهور الأدله فى ذلكك بلا ربط له بالقبض فممنوع. 

و أما الثانى: فلأنه إذا عين المديون الكلى فى الفرد يصدق بقبضه قبض الدين نفسه. لأن الفرد عين الكلىء و لذا بنوا على الاكتفاء به 
فى الصرف و الهبهٌ و غيرهما مما يعتبر فيه القبض اضف إليه: أنه لا يتم لو كان الدين المرهون على المرتهن نفسه. فانه مقبوض له و 
لذا قالوا: يصح التصرف بما فى الذمم و ان ذلك تقابض منهما قبل التفرّق. 

و أما الثالث: فلأ-نه لو تم فإنّْما هو فى غير ما لو كان الدين على المرتهنء و فيما لم يقبضه. مع انه لا يتم لوضوح اختلاف الناس فى 
ستير له الك او سر 

و أما الرابع: فلأن الدين إذا كان على المرتهن يكون المقبوض هو المرهون 
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نفسه و إن كان على غيره فحيث ان انطباق الكلى على الفرد قهرىء و الفرد فى الخارج كما يكون وجوداً لنفسه وجود للكلى 
فيصدق على قبضه قبض الرهن. 

و أما الخامس: فلعدم ثبوته لذهاب جمع من المحققين- منهم المحقق الأردبيلى» و الفاضل الخراسانى, و الشهيد الثانى: و البحرانى» و 
صاحب الجواهر- إلى الصحة. و قد صرّح المصنف (ره) فى التذكرة ببناء المنع على اشتراط القبضء و قد مر أن عدم الاشتراط مختار 
جماعة. 

فالمتحصل مما ذكرناه: أنه يجوز رهن الدين للأصل و العمومات. 

و أما الثانى: أى رهن المنفعة كسكنى الدار» ففى المسالك: المنع من رهنها موضع وفاق. و استدل له: بان المنفعة لا يصح اقباضها إلا 
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باتلافهاء و بان المطلوب بالرهن- و هو التوثق على المال- لا يحصل بها لأنها تستوفى شيئاً فشيئاء و كل ما حصل منه شىء عدم ما 
قبله» و المطلوب من الرهن انه متى تعذر استيفاء الدين استوفى من الرهن؛ ذكر هما فى المسالك. 

و لكن يرد على الأول ان المنفعة حيث تكون عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود 
القانا «قشعة الذانةمعل لفتما هر شل الذاكن اللتى هورمى أعرافنه لأ مق أعرافن الدانةابل النقابك لقعا لكيهو القيضي 
عبار عن الاستيلاء على الشىء»؛ فبقبض العين يصدق قبض المنفعة» و لذلكك اكتفينا به فى الاجارةٌ و غيرها. 

و يرد على الثانى: ما نبه عليه هو (قده) فى حاشيته على الروضة على ما حكىء قال: ان استيفاء الدين من غير الرهن ليس بشرط بل منه 
أو عوضه؛ و لو ببيعه قبل الاستيفاء كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله و المنفعة يمكن ذلك فيها بان يؤجر العين و يجعل الأجرة 
رهنا. 
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و دعوى ان الرهن حينئذٍ هو الأجرهُ دون المنفعة؛ مندفعة بان الرهن هى المنفعة؛ و الاستيفاء إنما يكون من الأجرة؛ و الفرق واضحء 
فإذاً لا دليل على المنع من ذلكك ايضاً سوى الاجماع. 


[اعتبار كون العين المرهونة مملوكة] 


الثانية: لا خلاف فى اعتبار كون العين المرهونة مملوكة» فلو رهن ما لا يملكك كالحشرات و ما شاكل بطل الرهن لعدم إمكان استيفاء 
الدين منه. 

كما لا خلاف فى اعتبار كون المرهون مملوكاً للراهن أو مأذوناً فيه لعدم التمكن من استيفاء الدين بدونه» نعم لو رهن ما لا يملكك 
وقف على اجازة المالكك. فان اجاز صح بناء على ما تقدم فى كتاب البيع من كون صحة عقد الفضولى مع الاجازة على القاعدة 
للاجماع و لا للنص المختص بالبيع. 

وهل يصح رهن الخمر أم لا؟ وجهان. 

و الحق انه إن بنينا على أن الممنوع خصوص بيع الخمر و إِلَا فايقاع الصلح و غيره من المعاملات عليها لا إشكال فيه» فالظاهر صحة 
رهنها لامكان استيفاء الدين حينئذ» و لا يعتبر فى الرهن أزيد من ذلكك. 

و إن قلنا: بأنّه لا يجوز أخذ العوض بإزائها بأى عنوان كان, فالظاهر عدم جواز ذلك لعدم إمكان استيفاء الدين منها. 

و عن المبسوط و الخلاف: الجواز لو وضعها على يد ذمىء قال: إذا استقرض ذمى من مسلم مالا و رهن بذلك خمراً على يد ذمى 
آخر يبيعها عند محل الحق فباعها و أتى بثمنها جاز له أخذه و لا يجبر عليه. 

وفيه: أن الخمر لا يتعلق بها حق للمسلم بعد النهى عن قربها فى الاخبار» فالاظهر عدم الصحة. 
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يمكن قبضه 


يعتبر امكان قبض المرهون 
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الثالشة: بناءً على ما مر من شرطيةٌ القبض لا إشكال فى أنه يعتبر أن يمكن قبضه: فلو رهن ما لا يمكن قبضه كالطير فى الهواء غير 
المعتاد للعود» و السمكك فى غير الحصور فى الماء بحيث يتعذر قبضه عادة لم يصح. 

و أما بناء على عدم شرطية القبض فى صحة الرهنء فقد يقال: بأنه يعتبر إمكانه لعدم الاستيثاق بمثل ذلكك. و فى المسالكك: و لو لم 
يشترط القبض أمكن القول بالصحةٌ مطلقاً لعدم المانع» و تخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه لعدم صحةٌ بيعه يندفع بإمكان الصلح عليه 
و كليةُ ما صح بيعه صح رهنه ليست منعكسة كلياً عكساً لغوياً و هو حسن. 

ثم أنه هل المعتبر امكان القبض حين العقد أو حين التسليم» فلو رهن ما لا يمكن اقباضه حين العقد فاتفق القدرةٌ عليه فاقبضه صح 
على الثانى دون الأول» و لو رهن ممكن الاقباض عند العقد فاتفق تعذره بعده صح الرهن على الأول دون الثانى. الظاهر هو الثانى» إذا 
الشرط حقيقةُ هو القبض كما مرء فمع عدم امكانه حينه لا قبض فلا شرط فلا مشروط. و أما اعتباره حين العقد فلا دليل عليه حتى لو 
قلنا باعتباره فى البيع» لان مدركك اعتباره فى البيع لو قلنا به إنما هوما دل على النهى عن الغرر و هذا الوجه لا يجرى فى الرهن. 

و فى رهن المصحف عند الكافر خلاف. فعن الشيخ فى المبسوطء و المحقق» و المصنفء و الشهيدين و غيرهم: صحته. غايةٌ الأمر 
يوضع على يد مسلم. 

قبل: لا يجوزء و منشأ الخلاف الاختلاف فى صدق السبيل على كونه متعلقاً لحق 
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و يصح بيعه 


رهانة الكافر وعدمه. و عليه فالأظهر هو الأولء لأنه إذا كان البيع عن المالكك المسلم و البائع مسلماً لا يصدق ذلك بل يمكن ان 
يقال بعدم اعتبار الوضع على يد مسلمء لان بيع الكافر إياه عن المسلم لا يعد سبيلًا عليه و الله العالم. 


اعتبار امكان البيع 


والرابعة: المشهور بين الأصحاب: انه يشترط فى صحة الرهن ان يصح بيعه؛ أى بيع المرهونء لان ما لا يصح بيعه لا يمكن استيفاء 
الدين منه؛ و فرّعوا عليه عدم صحةٌ رهن الوقف لعدم جواز بيعه وان كان مملوكاً للموقوف عليه و على تقدير جوازه على بعض 
الوسدوه تعب ان يقتري قيقه ملكا ركو وقفا قاذ وفك الاسعفاء مت -مطلقا. 

وفيه: انه وان لم يصح بيع الوقف لكن يصح اجارته فى بعض الموارد» و مال الاجارةٌ انما هو للموقوف عليه» و فى مثل ذلكك يصح 
الرهن لامكان الاستيفاء. و لا دليل على اعتبار الاستيفاء بالبيع» و ايضاً قد يجوز بيع الوقف و لا يجب ان يشترى بثمنه ملكاً يكون وقفاً 
كنااسس فى كتانب النيع. 

و على الجملة: فان المعتبر هو امكان استيفاء الدين» ففى كل مورد أمكن صح الرهنء كان بإجارة المرهون أو بيعه أو عيرهماء و فيما 
لم يمكن لا يصح. و بذلكك يظهر حال رهن منذور الصدقة و ما شاكل. 

وهل يصح الرهن فى زمن الخيار للبائع أو للمشترى او لهما؟ فيه خلافء و قد مر تنقيح القول فيه فى الخيارات من كتاب البيع مفصنًا. 
و مما فرعوه على اعتبار امكان الاستيفاء: انه لو رهن ما يسرع إليه الفساد و لا 
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يمكن اصلاحه بتجفيف و غيره؛ و قد شرط الراهن عدم البيع قبل الأجل» لم يصح. و فى الجواهر: بل لا أجد فيه خلافاً لمنافاته مقصود 
الرعن جيك 

و فى المسالك: احتمال الصحة بدعوى ان شرط عدم البيع لا يمنع صحة الرهنء لان الشارع يحكم به عليه بعد ذلكك صيانة للمال. 

و أورد عليه: بانه على القول بوجوب صيانة المال حذراً من التبذير و الإسراف و صحة الشرط و وجوب الوفاء به يقع التزاحم بين 
التكليفين» و يضعف بان الشرط حينئفٍ يبطل؛ لأنه شرط خلاف المشروع؛ فيصح الرهن بناء على المختار من عدم مفسدية الشرط 
الفاسد. 

ويمكن أن يذكر لبطلان الشرط وجه آخرء و هو: منافاته لمقتضى عقد الرهن, فيبطل لذلككء فان صحةٌ الرهن متوقفةٌ على بيعه و 
جعل ثمنه رهناًء فالحق ان ما احتمله الشهيد الثانى (ره) من ان حكم شرط عدم البيع حكم ما لو اطلق قوى. 

و أما فى صورة الاطلاق» فالأظهر تبعاً للمصنف و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم صحة الرهن» فيبيعه المالكك عند خوف الفساد و 
يجعل ثمنه رهناء فان امتنع اجبره الحاكم جمعاً بين الحقين. 

وعن الشيخ و ظاهر ابنى زهرُ و ادريس: البطلان, نظراً إلى عدم اقتضاء عقد الرهن بيع المرهون قبل الاجلء فلا يجبر عليه الراهن» و 
حينئذٍ فلا يملكك المرتهن استيفاء الدين منه عند حلول الاجل؛ بل يكون كرهن المقطوع بعدم بقائه إلى الأجل. و فيه ما مر. 

ثم ان ظاهر الماتن هنا و غيره عدم اشتراط شىء آخر فى صحة الرهن؛ لكن صرح غير واحد- منهم الماتن فى غير هذا الكتاب- بانه لا 
يصح رهن المجهولء و عن الخلاف: نفى الخلاف عن عدم صحة الرهن فيما فى الحق» بل قيل ظاهره نفى الخلاف 
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على حق ثابت فى الذمهُ عينا كان او منفعة 


بين المسلمين» و فى التذكرة: لو كان ما فى الحق مجهولًا لم يصح الرهن قطعاً فى المظروف خاصة للجهالة على إشكالء و يصح 
الرهن فى الحق عندنا و ان تفرقت الصفقةٌ إذا كان له قيمهُ مقصودة. 

و ملخص القول فيه: انه ان كان المجهول غير معين بطل من جهة انه لا حقيقة و لا ماهية للمردد من هو مردد, و إِلَّا فان لم يعلم 
المرتهن انه يمكن استيفاء تمام دينه منه بطل ايضاً للغرره و أما ان علم بذلكك فالظاهر هو الصحة. إذ لا يلزم من الجهل به الغرر و 
الجهل من حيث هو لم يدل دليل على مانعيته» و الاصل عدمه. و الاجماع على فرض ثبوته المتيقن منه غير الفرض. 

الحق الذى يجوز أخذ الرهن عليه 


المقام الثالث: فى الحق الذى يجوز أخذ الرهن عليه 


. و المشهور بين الأصحاب: انه الدين الثابت فى الذمة» و ظاهر اشتراط كونه ديناً عدم جواز الرهن على العين مطلقاً مضمونة كانت أم 
غير ففسمونة وف العذكرة: الخقرى جراز الرهى على الأعينان المفسونة و فى المع تغراوه على كل مدق كابة ف التهة غينا أو 
و تفصيل القول فى المقام بالبحث فى موارد: 

-١‏ لا إشكال و لا كلام فى انه يصح الرهن على الدين الثابت فى الذمة؛ و الكتاب 0١١‏ و السنة 1١‏ ايضاً يشهدان به فهل يعتبر ثبوته 
قبل الرهن» أم يكفى ثبوته 
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.38* البقرة آيهُ‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الرهن. 
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مقارناً معه أو متأخراً عنه. أم يفصل بين المقارن و المتأخرء فيكفى التقارن خاصة؟ وجوه و اقوال: 

أما مع التقارن بان شركك بين السبب و الرهن فى عقد كما لو قال المشترى: صالحتكك عن هذا الفرس بمائة و رهنت الدار بها فقال: 
قبلت» فعن صريح الكركى و ظاهر غيره: انه لا يصحء بل عن الرياض: حكايته عن الاكثر» بل قيل: انه المشهور بين الأصحاب. 

و استدل له: بانه يعتبر فى الرهن كونه على حق ثابت كما يأتى فى المتأخر و عليه فحيث ان الشرط للسبب شرط لاجزائه ففى الاجزاء 
من الرهن غير الجزء الاخير من القبول تكون هذه و لا دين؛ و المفروض اعتباره. 

و فيه: انه على فرض تسليم المبنى ان الرهن كسائر المعاملات من الاعتباريات و من سنخ الوجود. فلا تركب له و لا أجزاءء. و عليه فإذا 
فرضنا التقارن بين الرهن و الدين لابين المبرزين» ففى زمان ثبوت الرهن يكون الدين ثابتاء فيصدق الرهن على الدين الثابت» فتدبر 
حتى لا تبادر بالاشكال. 

و أما مع التأخر كما لو قال: هذا الدار رهن على ما استدين منكك غداًء فان كان المنشأ هو الرهن بعد الدين فلا اشكال فى الصحة: و 
أجا ذا كان البنفا هو الرعن قلا نقد اعد ل لاون مارك نيان لا مصور ارهد تدقع #اندوضيو الخرية ليور الآعةو اصوصن لين 
تعقب الرهن للحق حتى يصدق انه استوثق على ماله. 

و لكن يرد على الأول: ان حقيقة الرهن جعل العين وثيقة للحقء و معنى ذلكك انه لا ينقله الراهن عن ملكه؛ و للمرتهن استيفاء حقه منه 
عند حلول الأجل المضروب لأداء الحق ان لم يؤده من عليه الحق» بل حقيقته هو الثانى خاصة؛ و هو يستلزم عدم اتلاف المرهون و 
عدم نقله عن ملكه على إشكال فيه» و هذا المعنى يتصور قبل ثبوت 
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الحق» .و كوت العين العرهونة متحلقة لبحق الرهانة لا معى له إلا ذلكف» كما ان حق الرهاتة لبس إلا ذلكك: فعلى هذا لا محدور عقلى 
فى الرهن قبل ثبوت الحق. 

و يرد على الثانى: ان الآيهُ و جملهُ من النصوص وان اختصت بصورهةٌ سبق الحق لكنها لا تدل على الاختصاص بذلك المورد كى 
يقيد بها اطلاق بقية النصوص و عموم ما دل على نفوذ المعاملات و صحتها. فاذاً لا دليل على المنع من الصحةُ سوى الإجماع و تسالم 
الاصحاب عليه. 

"- الأكثر على عدم صحة أخذ الرهن على الاعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها و استدل له: 
بالاصل بعد عدم دليل للصحة لعدم الاجماع؛ و اختصاص الآبة» و جمله من النصوص بالدين» وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم 
التبادر إلى محل الفرض - و المراد بالعقود المأمور بالوفاء بها المتداولة فى زمان الشارع» و فى كون محل الفرض منها نوع شككث و 
غموض وان علم تناول جنس الرهنء و تسميته رهنا حقيقةُ فى اللغةُ و العرف غير معلومة» ذكر ذلكك كله سيد الرياض- و بأن مقتضى 
الرهن استيفاء المرهون به من الرهنء و فى الاعيان يمتنع ذلك لامتناع استيفاء العين الموجودة من شىء آخر. 

ولكن الاصل لا مورد له بعد اطلاق بعض نصوص الرهن و عموم ادله امضاء المعاملات اللذين لا ينافيهما اختصاص مورد بعضها 
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بالدين» و عدم تداول هذا العقد فى زمان الشارع لعدم حمل المطلق على المقيد فى المثبتين» و عدم صلاحية عدم التعارف للانصراف 
المقيد للاطلاق فضِلًا عن تخصيص العام» وعدم صدق الرهن عليه مكابرة واضحة. 

و أما امتناع استيفاء العين من المرهونء فيندفع بانه لا يعتبر إمكان استيفاء نفس الحق منه» بل يكفى امكان استيفاء بدله» فلو امكن أخذ 
العوض عند الحيلولة 
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أو التلف الذى هو محل الحاجة كفى ذلكك فى صحة الرهن لعدم اخذ ما ذكر فى مفهومه و لم يدل على اعتباره دليل» و إلى ذلكك 
يرجع ما عن التذكرة من الجواب عن هذا الوجه بانه يمكن التوثق بالرهن لاجل أخذ عوضها عند تلفها. 

فالأظهر هى الصحة كما فى المين و عن غير و بشهد بها مضافاً إلى ماهر - هادل من النصوض على تفى البأس عن الاستيكاق 
بالمال كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) عن السلم فى الحيوان و فى الطعام و يرتهن الرجل بماله رهناً؟ فقال 
(عليه السلام) نعم استوثق من مالكك .)0١١‏ نحوه غيره الشاملة لمحل الفرض. 

“- المعروف عدم جواز أخذ الرهن على الاعيان غير المضمونة» كما إذا كانت أمانة فى يده كالوديعة و العارية غير المضمونة. 

و فى المسالكك: عدم جواز الرهن على الأول أى العين غير المضمونة موضع وفاقء و هو الحجة فيه؛ و إِلّا ففيما استدل به له من عدم 
كونها وقت الرهن مضمونة» وان احتمل تجدد سبب الضمان بالتعدى أو التفريط أو الاتلاف. و الرهن إنما يصح عند وجود سبب 
الضمان- نظر لما مر من عدم اعتبار ثبوت الحق حين الرهن مع ان وجود سبب الضمان المطلق لا أثر له» إذ نفس العين لا يؤخذ عليها 
الرهنء و ما يؤخذ عليه هو بدلها عند التلفء و عليه فلا فرق بين الرهن على الاعيان المضمونة و غيرها. 

*- هل يؤخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن و المبيع و نحوهما- لاحتمال فساد العقد باستحقاق العوض أو نقصان قدره 
أو ما شاكل كما عن الشهيد (ره) و جماعة لتحقق الفائدة و هى التوثق و الارتفاق- أم لا يصح أخذه لعدم 


() الوسائل باب ١‏ من ابواب الرهن حديث .١‏ 
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ويقف رهن غير المملوك على الاجارةُ و لو ضمهما لزم فى ملكه 


علم الاستحقاق فى عهدة الثمن و المبيع» و احتماله غير كاف فى صحة الرهن» وان كان لو تحقق لظهر انكشافه من أول الأسمر؟ 
وجهان: أظهرهما الأول على القول بصحة الرهن على الاعيان غير المضمونةُ من غير جهة الاجماع كما لا يخفى. 

ه- فى أخذ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل أقوالء ثالثها: ما عن التذكرةُ من الجواز لو شرع فى العمل و ان لم يتمه» و عدمه 
مع عدم الشروع. 

أقول: بناء على ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار ثبوت الحق فى صحة الرهن سوى الاجماع ان ثبتء فالظاهر هو القول الأول فان 
المتيقن من معقد الإجماع ما إذا لم يتحقق المقتضى للاستحقاق, و فى المقام لثبوت عقد الجعالة قد تحقق. 

و أما بناء على اعتبار ثبوت الحق فى صحته بمقتضى الادلة فالأظهر هو القول الثانى لما مر من عدم استحقاق الجعل قبل العملء و لا 
يقاس بالاجارة» فان فيها يستحق الاجرهٌ بمجرد العقد كما تقدم, و لا فرق فى ذلكك بين الشروع فى العمل و عدمه. 

رهن الحامل ليس رهناً للحمل 
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المقام الرابع فى الاحكام 
اشارةٌ 

بوشعمياة 

[رهن الحامل ليس رهنا للحمل] 


)١(‏ و يقف رهن غير المملوك على الاجارةٌ لما مر من ان الفضولى فى العقود انما هو على القاعدة؛ فلا يختص بالبيع؛ و لو ضمهما 
أى رهن ما يملكه و مالا يملكه لزم فى ملكه و توقف فى ملكك شريكه على الاجازة. و للمرتهن الخيار خيار التبعض ان لم يجز. 
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و يلزم من جهة الراهن و رهن الحامل ليس رهنا للحمل و ان تجدد و فوائد الرهن للراهن 


؟- و يلزم الرهن من جهة الراهن لعموم ما دل على لزوم العقد .2١‏ و لا يلزم من جهة المرتهن, لان الحق له فله اسقاطه كغيره من 
اللحتو اق 

#دو رفم الحامل لس وها العم و ان تمده كياهن المسوطي الحاقت ونكت النيابة المخق و العدرير .و التلكرة و القراهدو 
المختلف و الايضاح و التنقيح و غيرهاء بل عن التذكرة: الاجماع عليه» و عن الاكثر بل المشهور: انه رهن له. و عن الانتصار: انه مما 
انفردت به الامامية» و عن الغنية: الاجماع عليه؛ و عن السرائر: انه مذهب أهل البيت عليهم السلام و ان عدم الدخول مذهب المخالفين. 
و كيف كان: فحمل المرهون ان كان قبل الرهن» فلعل ظاهر جعل الحامل رهناً جعله كذلكك بما له من التوابع و منها الحمل» و أما 
الخيل المعحقق بعده:قآن كان ينظر أهل العرق معدودا من ضفات الرفن كحيل الفجرةى القراقد المتضلة #السمن و ها شاكل كان 
رهناً قطعاء بل قيل: انه لا يصح اشتراط خروجهاء و ان كان يعد مستقلًا كحمل الدابة فالظاهر عدم كونه رهناًء اذ التبعية فى الملكية غير 
مستلزمة للتبعية فى الرهنية كما لا يخفى. 

و على أى حال لا شبهة ولا خلاف فى تبعية فوائد الرهن فى الملكية له و تكون للراهن و فى الجواهر: بل الاجماع بقسيمه عليه بل 
المحكى منهما مستفيض كالنصوصء بل يكمن دعوى ضرورةٌ المذهب بل الدين عليه. انتهى. 

و تعنيد يتديضانا إلى وضويتب الصوض 85 الذالة على تدان كان ارهد غلة وقوافن و سب :هه لتر كيم وعمي غليه إن 
يحتسبها من دينه» و ما دل على انه ان 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الرهن. 
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و رهن احد الدينين ليس رهناً على الآدخر و لو استدان آخر و جعل الرهن على الأول رهناً عليهما صح و للولى الرهن مع مصلحة 
المولى عليه و كل من الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف بغير اذن صاحبه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناوننان من عالانا/ا 


ركب الدابةُ أو انتفع بلبنها يجب عليه ان ينفق عليها بازاء ذلكك. 

#-و رهن أحد الدينين لبس رهناً على الأخر بلا اشكالء لأن تحقق الرهن يتوقف على الانشاء و التراضى. 

و كذالا إشكال ولا خلاف فى انه لو استدان آخر و جعل الرهن على الأول رهناً عليهما صح. إذ مشغوليته بالدين الأول غير قادحة 
بعد عدم التنافى بينهماء كما لو رهنه عليهما من الأول فان انشأ الرهن عليه ايضاً فلا كلام؛ و ان أراد ادخاله فى الرهن الأول فلا بد و ان 
يبطل الرهانة الأولى ثم يجدد لهما. 

ه- و للولى الرهن مع مصاحة المولى عليه و قد تقدم الكلام فى ذلكك تحت عنوان عام فى كتاب البيع» و بتِنا هناكك شروط تصرف 
الولى و ما يرجع إلى ذلكك من الفروع و الاحكام, و ليس للرهن خصوصية تستدعى تكرار ما ذكرناه. 


الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف 


#- قالوا: و كل من الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف بغير اذن صاحبه أما المرتهن فظاهر لأنه غير مالككء و مجرد الرهن لا يستلزم 
جواز التصرف. 

و أما ما دل على المنع عن بيعه إذا لم يقدر على الراهن 0١١‏ فهو غير ما هو محل الكلام؛ مضافا إلى معارضته بما دل على الجواز .)7١‏ 
و بالجملة: الكلام إنما هو فى غير البيع بعد حلول الأجل؛ و عدم جواز التصرف 


)١7(‏ الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الرهن. 

() الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الرهن. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج رةه ص: ا 
1 


حينئذٍ من الواضحات. نعم فى خصوص ما إذا كان عنده دابة أو حيوان رهنا فأنفق عليها دلت النصوص ١١‏ على جواز الانتفاع بها 
بالركوب و شرب اللبن و ما شاكل. 

وافتى به الشيخ فى محكى النهاية» و هو الظاهر من الصدوق (ره)» و مال إليه الفاضل الخراسانى و جماعة: و قوّاه المحدّث البحرانى و 
بعض آخر. 

و الاصحاب حملوا هذه الأخبار على ما إذا اذن له الراهن» و هو بلا شاهدء بل يمكن تطبيقها على القاعدهٌ من جهة ان نفقةٌ الرهن 
حيث تكون على الراهن لأنه ماله و له نمائه فعليه نفقته» فإذا سلمه إلى المرتهن و لم ينفق عليه و لا وكله فى ذلكك يكون ظاهر حاله 
ان للمرتهن الانتفاع بظهره و لبنه بإزاء نفقته» و لعله يكون ذلكك من قبيل الشروط الضمنية فى رهن أمثال ذلكك. 

و كيف كان: فالحكم ظاهر بعد ورود النص المعتبر الذى عمل به جمع من الأصحاب. 

و أما الراهن: فبالنسبة إلى التصرفات الناقلة له عن ملكه من البيع و ما شابهه فقد اشبعنا الكلام فيه فى كتاب البيع فلا نعيد. 

و أما التصرفات الأخر: فما كان منها منافياً لاستيفاء حق المرتهن من الإتلاف و شبهه فعدم جوازه ظاهرء لأنه تفويت لمتعلق حق الغير» 
و أما غير المنافى لذلكك: فالمشهور بين الأصحاب عدم جوازه ايضاًه و استدلوا له: بالاجماع, و بالنبوى» المذكور فى كتب الفروع: 


الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فى الرهن 27١‏ و عن الايضاح: انه مشهور النقل و بأنه لما كان الرهن وثيقة لدين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة عزهننلان من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب ؟١‏ من ابواب كتاب الرهن. 

00 المستدركك باب 1١7‏ من ابواب كتاب الرهن حديث 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: 727 

ا 


المرتهن أما فى عينه أو بدله و لم يتم الوثيقة إلا بالحجر على الراهن و قطع سلطنته ليتحركث إلى الاداء فلا يجوز له التصرف ذكره فى 
المسالكك و محكى التذكرة؛ و إليه يرجع ما عن الدروس من تعليله المنع بان الغرض من الرهن الوثيقة» و لا وثيقة مع تسلّط المالكك 
على البيع و الوطء أو غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الاتلاف. 

و فيه: أما الاجماع: فلم يثبت كونه تعبدياً. و أما النبوى: فلم يثبت استناد الاصحاب إليه؛ و لذلكك تراهم يستدلون على المنع بوجوه 
اعتبارية» و لو كان النبوى حجة لديهم لكانوا يستدلون به. 

و أما الوجه الاخير فيرد على جميع تقاريبه التى مآلها إلى شىء واحد: انه يتم بالنسبةُ إلى التصرف المانع عن استيفاء المرتهن حقه. و 
أما غير المانع فلا يصلح هذا الوجه شاهداً على المنع عنه. 

و عليه فما عن ظاهر الصدوق و صريح المحقق الأردبيلى و الفاضل الخراسانى و المحدث البحرانى من جواز التصرفات غير المنافية هو 
الأظهرء إذ لا دليل على المنع عنهاء و الاصل يقتضى الجوازء و فى جملة من النصوص 1١‏ تجويز وطء الأمَهُ التى ارهنت للراهن؛ و هى 
شاهدة بذلكك أيضاً و الله العالم. 

و على فرض التنزل و تسليم المنع لا إشكال فى جواز التصرف مع اذن المرتهن؛ كما انه يجوز للمرتهن مع اذن الراهن, و عليه تسالم 
الأصحابء و يمكن ان يجعل ذلك قرينة على عدم شمول النبوى للتصرفات غير المنافية» بتقريب: انه من هذا التسالم؛ و الاجماع 
يستكشف ان المن عن التصرف ليس تعبدياً محضاًء بل انما هو لرعاية حق المرتهن» فيختص بما ينافى حقه فلا يعم مطلق التصرف و 
لو لم يكن منافيا له. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب كتاب الرهن. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠‏ ص: أ 


اشتراط وكالة المرتهن فى البيع 


- إذ حل الاجل و تعذر الأسداء فان كان المرتهن وكيلما فى البيع فلا اشكال فى جواز بيعه و استيفاء حقه و إِلَا فليس له البيع لأنه 
تصرف فى مال الغير بغير اذنه» و لما ورد فى ما إذا كان الراهن غائباً من المنع عن بيعه حتى يجىء صاحبه .01١‏ 

نعم له ان يراجع الراهن و يلزمه بالبيع» و ان امتنع رفع الاسمر إلى الحاكم الشرعى فيلزمه الحاكم بالبيع» فان أبى باعه عليه كما يفعل 
ذلك فى سائر الحقوق» ففى خبر عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلس الرجل إذا التوى 
على غرمائه كم يأمرربه فيقسم ماله بالحصصي» فان أبى باعه فقسم فبهم يعتى ماله 150 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 00ناه من عالان/ا 


و على الجملة- ان ذلكك وظيفة الحاكم و القاضى كما نشاهد خارجاًء فيثبت لحكام العدل بمقتضى ما دل على انه عجل الله فرجه 
جعل المجتهد حاكماً و قاضياً «0. 

و حيث ان اطلاق العقد لا يقتضى كون المرتهن وكيلا فى البيع» فقد وقع الخلاف و الكلام فى انه لو شرط فى ضمن عقد الرهن 
وكاله المرتهن فى البيع» فهل ينعزل بالعزل أم لا؟ فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً: انه لم ينعزل ما دام حتاًء 
و عن الشهيد فى اللمعة: انها كسائر الوكالات جائزة فينعزل بالعزل» و فى الشرائع بعد الحكم بانه ليس للراهن فسخ الوكالة قال: على 


بردد. 


0 الوسائل ناب دو ارات كاب الرهن تصديك 21 

(') الوسائل باب # من ابواب كتاب الحجر حديث ؟. 

(©) الرسافل الت 1 امع 'ابوات علقات لقاع هن كتان اللفاء سدية 221 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج .5١‏ ص: 76٠١‏ 


ولو أوصى اليه لزم و الرهانة موروثة 


: مقتضى اطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالشرط و لزومه ١١‏ ان لا يكون له عزله لو شرط الوكالةُ بنحو شرط النتيجة. 

وقد استدل للجواز: بان الوكالة من العقود الجائزة» و من شأنها تسلط كل منهما على الفسخ, و بان الشروط لا يجب الوفاء بها و ان 
كانت فى ضمن عقد لازم بل غايتها تسلّط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه و بان لزوم الشرط انما هو مع ذكره فى ضمن 
عقد لازم كالبيع» و الرهن ليس كذ لكك فان ترجيح احد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجح. اذ قد مر انه لازم من طرف الراهن و 
جائز من طرف المرتهن. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلان جواز الوكالة الثابتةُ بالتوكيل غير ملازم لجواز الوكالة الثابتةُ بالاشتراط؛ و الفرض دلالهُ دليل الشرط 
على اللزوم. 

و أما الثانى: فلما مر من لزوم الشرط. 

و أما الثالث: فلان الشرط فى ضمن العقد الجائز أيضاً لازم الوفاء ما دام العقد باقياً كما مره مع انه حيث يكون الرهن لازماً من طرف 
الراهن كان ما يلتزمه الراهن على نفسه لازماً من جهته عملًا بمقتضى اللزوم؛ و الشرط وقع من الراهن على نفسه. فالأظهر انه لا ينعزل 
ما دام حتاً. 

نعم تبطل الوكالة المشروطة بموت المشروط له و كذا بموت الشارطء لان الوكالة اذن فى التصرفء فيقتصر فيها على من اذن له. فاذا 
بالك ادها بظلات ع هذه للحي اناق مشعوظل نم يكن روار كا كلا معد هرف 

و كذا لو اوصى إليه فانه يلزم فى هذين الموردين ولا تبطل الوكالة» ثم انه لما كان الرهن وثيقةُ على الدين فما دام الدين باقياً يبقى 
الرهن» و عليه ف الرهانة موروثة لو مات المرتهن. 


000 الوسائل باب © من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: / 


و المرتهن امين لا يضمن بدون التعدى فيضمن به 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ؟لناه من عالان/ا 
المرتهن آمين لا يضمن 


8- و المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدى فيضمن به. 

أما عدم الضمان بدون التعدى فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و التذكرة و المفاتيح: 
الاجماع عليه. و الكلام فيه فى موردين: 

الأولة فينا تقاضيه القاعدة: 

الثانى: فى مقتضى النصوص الخاصة. 

أما الأأول: فقد مر غير مرة: ان مقتضى القاعدة: كون اليد من موجبات الضمان إِلَا اليد الامانية؛ من غير فرق بين المالكية منها و 
الشرعية» و من غير فرق فى المالكية بين العقديةُ منها و غيرهاء و عليه فلا ضمان عليه فى المقام لان يده امانية. 

وقد يستدل على عدم الضمان: بالنبوى: الخراج بالضمان ١١‏ بدعوى ان خراج الرهن للراهن فضمانه عليه» و قد مر الكلا-م فيه فى 
كناب الععيي: 

و بالنبوى الآخر الذى استدل به هنا غير واحد من الاصحاب: لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه» و عليه غرمه؛ أى لا يملكه 
المرتهن بالارتهان ."١‏ 

و أما الثانى: ففى المقام طوائف من النصوص. 

الأولى: ما تدل على عدم الضمان: كصحيح اسحاق بن عمار الصيرفى الثقةٌ: قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرتهن العبد 


فيصيبه عور أو ينقص من 


() صحيح الترمذى ج ه ص 180 و سنن ابى داود ج كص 106. 
(0 التذكرة ج كص 35 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١25‏ ص: ّم 


جسده شىء» على من يكون نقصان ذلكك؟ قال (عليه السلام): على مولاه» قلت: ان الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض او انفقأت 
عينه فاصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبدء قال: أ رأيت لو ان العبد قتل قتيلًا على من تكون جنايته؟ 
قال: جنايته فى عنقه .)١١‏ 

و خبره الآخر عنه (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يرهن الغلام و الدار فيصيبه الآفةُ» على من يكون؟ قال (عليه السلام): على مولاه 07. 
و صحيح جميل عن الامام الصادق عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال (عليه السلام): فهو من مال الراهن و يرجع المرتهن 
عليه بماله «*0. و نحوها غيرها. 

الثانية: ما تدل على الضمان: كخبر محمد بن قيس عن الامام الباقر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى الرهن اذا كان 
اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدى الفضل الى صاحب الرهنء و ان كان الرهن اقل من ماله فهلك الرهن ادى الى صاحبه فضل 
ماله» و ان كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شىء «8"). 


و مثله موثق ابن بكير 8١‏ و اخبار ابى حمزة؛ و عبد اللّه بن الحكمء و اسحاق بن عمار «©) و غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/النلاه من عالانا/ا 


الثالئة: ما تدل على عدم الضمان الا مع التعدى او التفريط: كمرسل ابان عن مولانا الصادق (عليه السلام) انه قال فى الرهن: اذ ضاع 


من عند المرتهن من غير 


)١(‏ الوسائل باب ه من ابواب كتاب الرهن حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 8 من ابواب الرهن حديث #. 

(0 الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الرهن حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب »من ابواب كتاب الرهن حديث ؟. 
(5) الوسائل باب ”من ابواب كتاب الرهن حديث ". 
(8) الوسائل نات لاتمى اران الرهه ديك ادقع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: 7/ 
مثله ان كان مثليا و الا قيمته يوم القبض 


ان يستهلكه رجع بحقه على الراهن فاخذه؛ و ان استهلكه تراد الفضل بينهما .0١١‏ 

والجمع بين النصوص يقتضى تقييد اطلاق الاوليتين بالثالثة؛ فالنتيجة عدم ضمان المرتهن الا مع التعدى او التفريط كما هو مقتضى 
القاعدة. 

و أما خبر عبيد بن زرارهُ عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل رهن عند رجل مملوكاً فجذم او رهن عنده متاعاً فلم ينشر ذلكك 
المتاع و لم يتعاهده و لم يحركه فأكل (اى اكله السوس) هل ينقص ماله بقدر ذلكك؟ قال (عليه السلام): لا 0١‏ الظاهر فى عدم 
الضمان مع التفريط بترك الحفظ؛ فلعدم عمل الاصحاب به و ارساله لا يعتمد عليه. 

كما ان ما دل على عدم سماع دعوى المرتهن تلف الرهن 0 المخالف لما عليه قاعدة الايتمان من سماع دعوى التلف منه لأن عدمه 
ينافى الائتمان لعدم عمل الأصحاب به غير ابن الجنيد يتعين طرحه. 

و حيث عرفت ان الجمع بين الأخبار يقتضى الضمان فى صورة التعدى و التفريط فاعلم انه يضمن به مثله ان كان مثليا و الا قيمته كما 
هو الميزان فى باب الضمان كما مر كتاب الغصب. 

والكلام فى ان المدار فى القَيمهُ على يوم الضمان او الدفع او غيرهما هو الكلام فى ذلكك فى سائر الموارد؛ و قد مر تنقيح القول فيه 
و لكن لا وجه لقيمةُ يوم القبض هنا اصلَاء و لو كان ابدل يوم القبض بيوم التعدى الذى هو يوم خروج اليد عن كونها امانية كان اولى 
عزالا يتن 


.7 الوسائل باب ه من ابواب كتاب الرهن حديث‎ )١( 
.4 الوسائل باب 8 من ابواب الرهن حديث‎ )1( 

( الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الرهن. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 5١‏ ص: 765 


و القول قوله مع يمينه فى قيمته و عدم التفريط لا قدر الدين و هو احق به من باقى الغرماء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هلاه من عالانا/ا 


حكم الاختلاف فى القيمة 


9- و لو اختلفا فى القيمة بعد التلف بالتفريط او التعدى» فعن الاكثر: ان القول قول الراهن» و عن الحلى و المصنف هنا و الشهيدين و 
كثير من المتأخرين» ان القول قوله اى قول المرتهن مع يمينه فى قيمته. 

و استدل للاول: بان المرتهن خائن بتفريطه فلا يقبل قوله. 

و فيه: ان عدم قبول قوله من جهة انه خائن لا ينافى قبوله من حيث انه منكر لأصالة البراءة عن الزائد, فالأظهر هو الثانى» نعم ان كان 
الراهن مدعياً للنتقص كما لو كان هو المتلف للرهن و اراد المرتهن القيمه منه ليجعلها رهناً فادعى الزيادة» كان القول قول الراهن 
الأصل العوحت لكوته متكر | تيكل 

ولو اختلفا فى التفريط و عدم فادعاه الراهن و انكره المرتهن؛ فالقول قول المرتهن فى عدم التفريط لما مر من انه امين يقبل قوله 
للنهى عن اتهام من اثتمن. 

ولو اختلفا فى قدر الدينء فادعى الراهن القلهً» و المرتهن الزيادة» فالقول قول الراهنء و إليه اشار المصنف ره بقوله: لا قدر الدين 
يعنى انه لا يقدم قول المرتهن فى قدر الدين لأصالة البراءة عن الزيادة الموجبة لصيرورة الراهن منكراً. 

فآ 


اذا قصر مال الراهن عن ديونه 


» فقد يكون حتّاً» و قد يموت قبل اداء شىء منها فعلى الأول: ان لم يحجر عليه فلا اشكال و لا خلاف فى ان المرتهن احق باستيفاء 
دينه من الرهنء بل التعبير بالاحقية مسامحة» فان له حقاً متعلقاً به دون غيره. 

و اما ان حجر عليه ف هو احق به من باقى الغرماء كما هو المشهور 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2‏ ص: 0م 

ولو فضل من الدين شىء شارك فى الفاضل و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه 


شهرة عظيمة؛ و لم ينقل الخلاف عن احدء و ظاهر المسالك الاجماع عليه. و الوجه فيه: ان حقه متعلق بالعين» فبمقدار حق من العين 
لا يتعلق حق الغرماء بها. 

وبعبازة اخرى: انه اسعدق الاسيفاء من الرهن قبل تعلق سائر التديون بالأموال» قاذ يشا ركه انحده فان: حدق الغرساء تعلق بالملكك الطلق 
و على الثانى فالمشهور بينهم ذلكك لما مر. 

وعن ظاهر الصدوق و جمع من المحدثين: انه يشتركك مع سائر الغرماء و استندوا فى ذلكك الى خبر عبد الله بن الحكم عن ابى عبد 
الله (عليه السلام) عن رجل افلس و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدين 
قال (عليه السلام): يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها على ارباب الدين بالحصص .)١١‏ و نحوه مكاتبة سليمان بن حفص .)"2١‏ 

و لكن الخبرين ضعيفان, اما الأول: فلعبد الله الضعيف المرتفع القولء و أما الثانى: فلأن علماء الرجال لم ينصوا على توثيق سليمان و 
لأعلى مدنحه: اضف الى ذلكك اعراض المشهور عتهماء فالأظهر فى هذا المورد أيضا انه احق يددمن باقى الغرماء. 

و حينئذٍ لو فضل من الدين شىء بان قصر الرهن عن وفاء الدين شارك المرتهن مع الغرماء فى الفاضل بلا خلاف و لا إشكالء لأن 


ديته فى الذمةه و لا يكون متحصرا فى الرهن. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 109اه من عالانا/ا 


ولو فضل من الرهن و كان له دين آخر بغير رهن و لم يف الفاضل بما على الراهن من الديون الثابتة عليه من المرتهن و غيره تساوى 
المرتهن مع الغرماء فيه. 


:١ الوسائل باب 15 من ابواب كتاب الرهن حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 15 من ابواب كتاف الرهن حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5‏ ص: 82 

ولو تصرف المسترهن بدون اذن الراهن ضمن و عليه الاجرةٌ و لو اذن الراهن فى البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف فى الثمن 


[لو قصرف المستوهن بدون اذن الراهن] 


-١‏ قد مران المرتهن ممنوع من التصرف فى الرهن الا مع اذن الراهنء و عليه لو تصرف المسترهن بدون اذن الراهن اثم و ضمن 
العين لو تلفت و عليه الاجرهٌ بلا خلاف ولا إشكالء لأنه استوفى منفعة مال الغير» فعليه ضمانها و اجرتهاء و للحسن عن الامام الباقر 
(عليه السلام): ان امير المؤمنين (عليه السلام) قال فى الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها و انفق عليها ماله: انه يحتسب 
له نفقته و عمله خالصاًء ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذى ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله فاذا استوفى ماله فليدفع 
الارض الى صاحبها .)١١‏ 


حكم ما لو باع المرتهن الرهن 


-١١‏ قد بينا فى كتاب البيع حكم بيع الراهن مع اذن المرتهن او بدون اذنه؛ و اما بيع المرتهن فان كان بعد حلول الأجل و اشترط 
وكالته صح و سقط حق الرهانة» و أما لو اذن الراهن للمرتهن فى البيع قبل الاجل فباع فالمشهور بل لم ينقل الخلاف الاعن بعض 
متأخرى المتأخرين انه لم يجز للمرتهن ان يتصرف فى الثمن على معنى كونه رهناً عنده عوض المبيع كما صرح به فى الجواهر و 
محكى الروضة؛ بل قيل: انه لا خلاءف فيه سوى ما حكاه فى الجامع بلفظ القيل من انه لا يكون رهناًء و لكن الظاهر من صاحب 
الحدائق ره حيث قال: و لم يحضرنى الآ-ن تصريح احد منهم بالحكم المذكورء انه لم يستظهر من كلام الاصحاب من المنع عن 
التصرف 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الرهن حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: /ا/ 


الا بعده 


فيه كونه رهناً. 
و كيف كان: فان كان مراد الأصحاب كون الثمن رهتاء فيشكل تطبيقه على القاعدة» اذ حق الرهانة متعلق بالمبيع بشخصه. و ثبوته فى 
عوضه يحتاج الى دليل» و هم غير ملتزمين بذلكك فى عكس المسألة» و هو ما لو اذن المرتهن للراهن فى البيع» فانهم قالوا بسقوط حق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠بننلاه‏ من عالان/ا 
الرهانة رأساً و عدم تعلقه بالثمن. 

و دعوى الفرق بينهما من جهة ظهور اذن المرتهن فى البيع فى اسقاط حقه كما فى الجواهر فيها: انه لو لم يكن البيع بنفسه مسقطاً 
فكيف يكون الاذن فيه اسقاطاً. 

و على الجملة: تعلق حق الرهانة بالثمن يحتاج الى دليل مفقودء اللهم الا ان يقال: ان مراد الأصحاب بذلكء انه كما لو باع المرتهن 
بعد حلول الاجل باذن الراهن؛ يسقط حق الرهانة عن المبيع و الثمنء غايةٌ الأمر يبقى اثره» و هو استيفاء الدين من الثمن كذلكك لو 
باعه قبل حلول الاجل يسقط حق الرهانة» و لكن اثره و هو استيفاء الدين من الثمن لو لم يؤد الراهن يكون باقياء الا انه حيث لم يحل 
الاجل ليس له التصرف فيه باستيفاء الدين حتى مع الشرائط التى يجوز له التصرف لو كان بعد حلول الأجلء و عليه فيتم ما ذكروه: 
كما يتم ما ذكره المصنف ره من قوله الا بعده؛ و لا يرد عليه ما فى الجواهر من ان جواز التصرف بعد حلول الاجل ايضاً واضح 
البطلان. 

و بما ذكرناه يجمع بين كلمات الاصحاب. و يظهر ان مراد من انكر تعلّق حق الرهانة بالثمن انه ليس بدلا عن المبيع فى كونه متعلّقاً 
لحق الرهانة و مراد من اثبته ان له استيفاء الدين منه بعد حلول الاجل على شرائطه باذن الراهن او امتناعه» و اذن الحاكم او بدون اذنه 
و يعضد ذلكك تعبير الفقهاء عنه بعدم جواز التصرف قبل حلول الأجل و جوازه بعده لا بكونه رهناً. فتدبر فانه دقيق لطيف. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: /8/ 


ولو خاف جحود الوارث ولا بينهُ جاز ان يستوفى من الرهن من تحت يده 


نعم يبقى الاشكال فى عكس المسألة» و يمكن توجبه ما افادوه هناكك: بان ظاهر اذن المرتهن فى بيع الراهن لنفسه انه يسقط حقه من 
استيفاء الدين من الثمنء و عليه فلا بد من التفصيل بين ما لو كان لكلامه المتضمن للاذن هذا الظهور و عدمه. و لعله عليه قرينةُ نوعية. 
و اللّه العالم. 


لو خاف جحود الوارث للدين 


#اد ولو كان له.دين غلى اشخص واماث واعشده رهن عند قتارة: لا يججد الورقة الديق» و اخرى؛ يجحدولة او يخاف المرتهن مخ 
جحودهم. و على التقديرين قد يتمكن من اقامة البينة» و قد لا يكون عنده بينة مقبولة. 

فان علم او ظن بل خاف جحود الوارث ولا بينة» له فالمعروف بين الأصحاب انه جاز ان يستوفى من الرهن من ما فى تحت يده؛ و 
عن شرح الارشاد و مجمع البرهان: الاجماع عليه و الأصل فى ذلكك- مضافاً الى الاجماع» و إلى حديث نفى الضرر .01١‏ و ما دل على 
جواز المقاصة فى بعض الموارد ١؟)‏ -: مكاتبة المروزى لابى الحسن (عليه السلام) فى رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه 
مالا و ان عنده رهن فكتب (عليه السلام): ان كان له على الميت مال و لا بينة له فليأخذ ماله بما فى يده و ليرد الباقى على ورثته» و 
متى أقرٌ بما عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و اوفى حقه بعد اليمين» و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم 
يحلفون 


)١(‏ الوسائل باب ١1/‏ من ابواب الخيار. 
(؟) البقرة آيهُ ١4‏ النحل آيهُ 178 الوسائل باب 87 من ابواب ما يكتسب به حديث #- ه 68 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: 9/ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١بنناج‏ من عالانا/ا 


القول قول المالكك مع ادعاء الوداعةٌ و ادعاء 


باللّه يعلمون ان له على ميتهم حقاً .»١١‏ و ضعف سنده منجبر بما سمعت. 

و به يظهر ان ذلك فى صورة عدم الاعتراف بالرهنء و الا فلو اعترف به و ادعى ديئاً لم يحكم له و كلف البينة و له احلاف الوارث. 
ولولم يخف الجحود. ففيه قولان: احدهما: ان له ان يستوفى دينه. لإطلاق الخبر. 

ثانيهما: المنع لوجوب الاقتصار على المتيقن فيما خالف اصل عدم جواز التصرف فى مال الغير اذنه. و الأول أظهر. 

ولواقر بما عنده يؤخذ به و يطالب بالبينة» وان تمكن من اقامة البينة ليس له استيفاء حقه مما فى يده لاختصاص الخبرء بما اذا لم 
لني 

و ماعن عن مجمع البرهان من ان الرواية غير صريحة بالاشتراط اى اشتراط عدم البينة» و انما فيها اشعار يمكن ان يكون قد خرج 
مخرج الغالب» يدفعه ان حمل القيد على الغالب بلا قرينة عليه غير صحيح؛ و عدم صراحة الخبر بالاشتراط لا يضر بعد كون الحكم 
على خلاف القاعدةٌ لا بد من الاقتصار فيه على المتيقن من مورد الخبر. 

و بالجملة: عدم جواز الاستيفاء لا يحتاج الى دليل» فان القواعد العامة مقتضية له» و انما يتوقف جوازه عليه» فعدم الصراحة يكفى فى 


الحكم بالعدم. 
التنازع فى ان الشىء رهن او وديعة 


-١‏ و اذا تنازعا فى عين انها رهن او وديعة» ففيه اقوال: 
-١‏ ما هو المشهوره و هو ان القول قول المالكك مع ادعاء الوداعة و ادعاء 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الرهن حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: 54 


الآخر الرهن 


الأخر القابض الرهن بل ربما استظهر من النافع الاجماع عليه. 

؟- ما عن المقنع و الاستبصارء من ان القول قول القابض. 

*- تقديم قول القابض ان اعترف المالكك بالدين» و الا فقول المالكك» نسب الى ابن حمزة. 

*- تقديم قول المالكك ان كانت امانة عند القابض ثم ادعى رهانتهاء و قول القابض ان ادعى الرهانة ابتداء» ذهب اليه ابن الجنيد. 

ثم ان محل النزاع اعم من صورةٌ تحقق الدين و عدمه كما يشهد به قول ابن حمزة فى عداد الاقوال. 

و ماافاده ابن حمزهُ اظهرء اما فى صورة تحقق الدين فلأن اليد كما تكون امارهُ على الملكيةُ تكون اماره على الحقء و اليد مقدمهُ على 
اصالُ عدم الرهانة» فيكون القابض منكراً. 

و لخبر عباد بن صهيب عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن متاع فى يد رجلين احدهما يقول استودعتكه و الآخر يقول هو رهنء فقال 
(عليه السلام): القول قول الذى يقول هو انه رهن الا أن يأتى الذى ادعى انه اودعه بشهود .)١١‏ 

و موثق ابن ابى يعفور عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى الاختلاف فى مقدار الدين الذى عليه الرهن» قال: فان كان الرهن اقل مما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ابننان من عالان/ا 


رهن به او اكثر و اختلفا فقال أحدهما: هو رهن و قال الآخر: هو وديعة» قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن 


بينة حلف صاحب الرهن فده و نحوه صحيح ابان رةه بناء 


.* من ابواب كتاب الرهن حديث‎ ١# الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب كتاب الرهن حديث ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
من ابواب كتاب الرهن حديث ؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
4١ ص:‎ 7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
عا‎ 


على انه خبر آخر. 

و دعوى ان هذه النصوص معرض عنها عند الأصحاب فلا يستند اليهاء مندفعة بانه يمكن ان يكون محل كلام جماعة منهم صورة 
عدم تحقق الدين» مع انه يمكن ان يكون عدم افتائهم بما تضمنته هذه النصوص لتخيل معارضتها مع النصوص الآتية؛ و عليه 
فالاعراض المسقط عن الحجية غير ثابت. 

و أماافى صورء عدم تحقق الدين فلصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذى 
عنده الرهن: ارتهنته عندى بكذا و كذاء و قال الآخر: انما هو عندكك وديعة» فقال (عليه السلام): البينة على الذى عنده الرهن انه بكذا 
و كذاء فان لم يكن له بينة فعلى الذى له الرهن اليمين .)١١‏ و اختصاصه بصورة عدم تحقق الدين ظاهر فبه يقيد اطلاق النصوص 
المتقدمة» و اوضح من ذلكك اختصاصاً بهذه الصورة مكاتبة المروزى المتقدمة فى المسألة المتقدمة» فالجمع بين النصوص يقتضى 
البناء على التفصيل بين صورةٌ تحقق الدين و عدمه. 

وقد استدل فى الجواهر للقول المشهور: بموثق اسحاق بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الاختلاف فى الوديعة و القرض: 
ان القول قول صاحب المال مع يمينه؛ ١؟0.‏ بدعوى ان خصوص المورد لا يخصص الوارد؛ فيستفاد منه حينئذٍ اصالة عدم الحكم بمال 
الانسان بغير قوله» و ان كان مدعياً فضلًا عما نحن فيه مما هو مدعى عليه» و صحيح ابن مسلم, مكاتبة المروزى المتقدمين. 


و لكن الموثق متضمن لحكم خاص فى مورد مخصوص لا يتعدى عنه» و عدم 


(1) الوسائل ياب 1# من ابواب الرهن تحديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من ابواب الرهن حديث .١‏ 
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مخصصية المورداللوازة اثما هو فيها لو كان الوازد عام وارداء لأما اذا كان خاضا كما قن الموثق فائه لااشبهة فى الاختصاصض حرديل. 
و أما الصحيح و المكاتبة فقد عرفت حالهما. 

و استدل للثانى: باطلاق النصوص المتقدمة» و لكن قد عرفت انه لا بد من تقييدها بالصحيح و المكاتبة. 

و أما ما عن ابن الجنيد فالظاهر رجوعه الى القول الثانى» لأن محل الخلاف بحسب الظاهر انما هو صورة ادعاء الرهانةٌ ابتداء. و أما فى 


صورةٌ اعتراف القابض بكون ما فى يده امانةٌ و ادعى انه صار رهناً فهى خارجة عن مورد النزاع» و الحكم فيها ما افاده من تقديم قول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نابوننان من عالان/ا 


المالكك لانصراف النصوص عن هذا الفرض. و قاعدة اليد المتقدمهُ لا مورد لها بعد استصحاب بقاه يده على ما كانت من كونها على 
وجه الامانة الذى هو اصل موضوعى مبين الحال اليد» فلا تكون حينئذٍ امارة على حقه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 7 

الفصل الثالث فى الحجر و اسبابه ستة 


الفصل الثالث فى الحجر [و اسبابه] 
اشارة 


مثلثا: و هو فى اللغة بمعنى المنع و التضييق» و منه سمى الحرام حجراً لما فيه من المنعء قال الله تعالى و يَقُولُونَ حخراً مَحجُوراً 0٠١‏ اى 
حراماً محرماً وسمى العقل حجراً لانه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح و ما تضر عاقبته. 

و المحجور عليه شرعاً هو الممنوع عن التصرف فى ماله شرعاء و فى المسالكك: المراد مطلق التصرف أعم من كونه فى جميع المال و 
بعضه؛ فيشمل الصبى و نحوه الممنوع من التصرف فى جميع المال و المريض الممنوع من التصرف فى بعض المال. 

و كيف كان: فتنقيح القول بالبحث فى مواضع: 

الأول: فى اسبابه و هى كثيرة الا ان عادةٌ الفقهاء جارية على ذكر ستهُ منها فى هذا الباب» و أما ما سواها- كالرهنء و الارتدادء و ما 
شاكل- فهى مذكورة فى تضاعيف الفقه. 

ثم ان الست المذكورة هنا مرجعها الى قسمين: احدهما: ما يوجب المنع لمصلحة المحجور عليه و لحقه. 

و القاق مان عب الخنون لحن غير 

فالأول: الصغر و الجنونء و السفه و الثانى الباقى. 


(الاهووة الغرقات 1 
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[الأول: الصغر] 
الصغير ممنوع عن التصرف فئ ماله 


الأول: من الستةُ المذكورة فى هذا الباب الصغر و البحث فيه فى طى مسائل: الأولى: انه لا خلاف فى الجملةٌ فى ان الصغر من اسباب 
الحجر فالصغير ممنوع عن التصرف الا مع البلوغ و الرشد اما منع الصغير غير البالغ عن التصرف فاجماعى فى الجملة؛ قال فى التذكرة: 
و هو محجور عليه بالنص و الاجماع سواء كان مميزاً او لاافى جميع التصرفات الا ما يستثنى كعباداته و اسلامه و احرامه.. الى آخره و 
ظاهر الشرائع و غيرها: ان الحجر انما هو باعتبار التصرف المالى. 

و ماافاده المصنف اظهرء فان بعض اله المنع و ان اختصت بالتصرف المالىء الآ ان جملهٌ منها عامة لجميع التصرفات الاعتبارية» و قد 
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كلها لحم في كات لجر ايد لمرو جره رو يترا لحت بوكو انها احير فى العقام الى اله المع 

فين لان الكريسة ‏ اكرا الام حتى إذلا بَلْعُوا التكاع فَإِنْ آتَسِكُمْ مِنّْهُمْ رُشْداً فَادقعُوا إِلَتِهمْ أَمْوَالَهُمْ ١١‏ و تقريب الاستدلال بها 
على المنع: ان الظاهر منها من جهة جعل البلوغ؛ غاية الابتلاء و الامتحان و غير ذلكك من القرائن كون جواز الدفع مشروطاً بشرطين: 
البلوغ و الرشدء فمفهومها عدم جواز الدفع مع السفاهة او الصباوة» و ليس ذلك الا من جهة حجره فى تصرفاته؛ بل المراد من عدم 
الدفع ذلك. 

ثم ان الآية الكريمة انما تدل على المنع عن تصرفات الصبى مع كونه مستقلا فيهاء او كون المعاملة مستندة إليه» و ان كان اذن له 
الولى و يكون الصبى من قبيل 


)١(‏ سورة النساء آيةٌ لا. 
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الوكيل المفوضء بل الظاهر منها هو المنع عن القسم الثانى من جهة توجيه الخطاب فيها الى الولى و تضمنها المنع عن الدفع قبل 
البلوغ» فالمتحصل منها عدم استقلال الصبى فى المعاملات و ان اذن له الولى» و لكنها لا تدل على جعل انشائه كلا انشاء» مع عدم 
كون التصرف تصرفا له» بل من تصرفات وليه و كون البيع بيعه مثلا» و هى و ان اختصت باموله الا انه يكفى فى منعه عن التصرفات 
فى مال غيره و سائر التصرفات غير المالية عدم القول بالفصل. 

و منها: حديث رفع القلم عن الصبى الذى رواه فى محكى الخصال عن ابن الظبيان عن امير المؤمنين (عليه السلام) فى سقوط الرجم 
عن الصبى: اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم» و عن المجنون حتى يفيق الحديث .0١١‏ 

و روى عن قرب الاسناد عن على (عليه السلام) فى سقوط القصاص و الديهُ فى ماله: و قد رفع عنهما القلم .)”١‏ 

و فى موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاه قال (عليه السلام): اذا اتى عليه ثلاث عشرة سن 
فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاهً و جرى عليه القلم «0. و نحوها غيرها. 

و تقريب الاستدلال بها: ان مقتضى اطلاق القلم المرفوع هو قلم التكليف و الوضعء و لازم ذلك بطلان عقده مستقلا او مع اذن الولى؛ 
بشرط كونه كال وكيل المفوض. 


.١١ الوسائل باب 5 من ابواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8” من ابواب القصاص فى النفس حديث ؟.‎ )1( 
.١17؟ الوسائل باب 5 من ابواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )*( 
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و أما العقد الصادر من الصبى باذن الولى على نحو كونه آله محضة الذى له نسبتان نسبةٌ الى الصبى و نسبة الى الولى غايةُ الأمر نسبته 
اليه انما تكون بالتسبيب» فلا يدل الحديث على بطلانه حتى من الجهة الثانية. 
ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبى بالمباشرة و نفوذ ما هو عقد الولىء اذ القلم رفع عن الصبى لاعن الولى» هذا على فرض 
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تسليم صدق كون العقد و البيع عقد الصبى مع كونه مجرى الصيغه خاصة و كون طرف المعاملة عند العرف و هو الولى, و الا فعدم 
دلالته على سلب عبارته اوضح. 

فما عن المبسوط فى مسألة الاقرار من ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم و تبعه غيره و قالوا انه يدل على ان انشاءه كلا 
انشاء غير تام» و فى المقام اشكالات خمسة اوردت على الاستدلال بالحديث ذكرناها مع اجوبتها فى كتاب البيع. 

و منها: النصوص "١‏ الدالة بالمنطوق و المفهوم على عدم جواز امر الصبى فى البيع و الشراء؛ و مقتضى اطلاقها بطلان ذلكك بالمعنيين 
الاولين» و أما بالمعنى الثالث- و هو ما لو كان الصبى آله محضة- فلا تدل عليه لعدم صدق كون البيع و الشراء له» و على هذا بنوا 
على عدم ثبوت خيار المجلس لمجرى الصيغةٌ لعدم صدق البيع عليه» فالبيع مثلا انما يكون بيع الولى او الموكل و الا مر أمره» و مجرد 
الصيغة لا يكون موضوع النفوذ. 

ولو تنزلنا عن ذلكك فلا اقل من ان مثل هذا البيع له نسبتان: نسبة الى الصبىء و نسبة الى الولى او الموكلء فلا مانع من نفوذه و مضيه 
بالاعتبار الثانى كما تقدم و يشهد لما ذكرناه استثناء السفيه فى بعض تلكك الاخبار» حيث ان السفيه ليس مسلوب 


)١(‏ الوسائل باب ” من ابواب كتاب الحجر و باب 1 من ابواب عقد البيع و شروطه. 
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العبارة» فمن استثنائه يعلم ان المراد عدم الاستقلال فى التصرف. 

وقد يستدل لذلك بالنصوص المتضمنة لكون عمد الصبى و خطائه واحد )١١‏ و قد استوفينا البحث فيها فى كتاب البيع و اثبتنا 
اختصاصها بباب الجنايات و انها لا تشمل المعاملات. 

وقد استدل لجواز تصرفات الصبى تارة: بالآية المتقدمة, اما بتقريب: انه جعل فيها المدار على الرشد و انه مع استثناس الرشد لا 
يتوقف فى دفع المال و لا ينتظر البلوغ» و ان اعتبار البلوغ طريقى اعتبر امارية الى الرشد بلا موضوعية له» و ذلكك بجعل الجملةُ الاخير 
استدراكا عن صدر الآية. 

او بتقريب: ان ظاهر الآيه كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير (باليتامى و قوله تعالى حتى سواء كانت للغايةٌ ام للابتداء» و الظاهر من 
الابتلاء) الابتلاء بالمعاملات على الأموال بان يأذنوا لهم فى البيع و الشراء قبل البلوغ؛ و ذلكك يقتضى صحة تصرفاتهم. 

و اخرى: بمرسل المبسوط و روى انه اذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائز التصرف. 

و ثالثة: بالنصوص الدالهُ على جواز وصيته و صدقته و عتقه «37» فانه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه اباء سياقه عن 
التخصيص. 

و رابعة: بالسيرةٌ التى ادعاها سيد الرياض. 


و خامسة: بخبر السكونى عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى حديث: نهى 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب العاقلة من كتاب الديات. 

(؟) الوسائل باب 58 من ابواب كتاب الوصايا و باب ١8‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات و باب 28 من ابواب كتاب العتق. 
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رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة بيده فانه ان لم يجد سرق .0١١‏ 

فان حصر الكراهة فيما اكتسبه الغلام بما اذا لم يحسن صناعة بيده و احتمل سرقته اقوى شاهد على نفوذ معاملاته. 

و فى الجميع الرناءا اللتزيي الأول لالاية: لله لو لم كان مويق الجإك متفرعا على الرشد بعد البلوغ لا مطلق الرشد لم يكن وجه 
لجعل غايةٌ الابتلاء هو البلوغ. و كان ذكر عَتّى إذل] بَلَعُوا التكاح زائداًء و حمله على الطريقية الى الرشد خلاف الظاهر. 

أما ازيب القانى لهااغلاة لة إشتكال كما مر هن لالة الآ حلى عدم كوق القن مسلزفييةالغيارف» انها ةعراق على كوه مات 
فى التصرف لحصول الابتلاء مع اذن الولى او اجازته» و حيث ان ظاهر الآية كما مر عدم صحة تصرفاته استقلا لا» فلا بد من البناء 
على ذلكك. 

و أما المرسل: فلإرساله وعدم العمل حتى من مرسله به لا يعتمد عليه. 

و أما النصوص المجوزة لو صيته و عتقه و صدقته فعلى فرض تسليم القول بجوازهاء لا مانع من الالتزام باتتخصيص. و اباء حديث 
الرفع عنه ممنوع. 

و أما السيرة: فهى غير قابلةٌ للتشكيكك فيهاء الا ان المتيقن منها المعاملةٌ باذن الأولياء» بل سيد الرياض ادعاها فى هذا المورد. 

و أما خبر السكونى: فان كان الاستدلال به من جهة التخصيص بمن لا يحسن الصناعة بيده فيرده: ان القيد لا مفهوم له» و ان كان من 


جهة العلهُ فهى عامة 


.١ الوسائل باب 7” من ابواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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و يعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام او بلوغ خمس عشرة سنهُ فى الذكور و تسع فى الانثى 


لجميع الموارد» مع انها من قبيل الحكمة: و ان كان من جهه ظهوره فى الكراهة؛ فيرد عليه: ان النهى ظاهر فى الحرمة لا الكراهة. و 
تفصيل القول فيه فى كتاب البيع. 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان الادلة تدل على عدم نفوذ تصرفات الصبى الاعتبارية ان كان مستقلًا فيهاء و أما لو كان آله محضة فلا دليل 
على المنع» فلا يكون الصبى مسلوب العبارة. 

و ذكروا موارد استثنوها من ادلهُ المنع ذكرناها فى كتاب البيع فراجع. 

الثانية: اذا بلغ الصبى و كان رشيداً تجوز تصرفاته اجماعا و كتابا و سنة. 


علامات البلوغ 


اشارة 


الثالثة: و يعلم الأول اى البلوغ بالانبات للشعر الخشن على العانة التى حول الذكر و القبل» من غير فرق فى ذلكك بين الذكر و الانثى او 
الاحتلام او بلوغ خمس عشرة سنةُ فى الذكور و تسع فى الانثى على المشهور. 
و نخبة القول بالبحث فى موارد: 
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لا خلاف فى ثبوت البلوغ بالانبات للشعر الخشنء و انما قيدوا الشعر بالخشن تحرزا عن الشعر الضعيف الذى قد يوجد فى الصغير و 
يعبر عنه بالزغبء و عن التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ فى حق المسلمين و الكفار عند علمائنا اجمع. انتهى. 

وذكر تسوية المسلم و الكافر للتنبيه على خلاءف بعض العامة حيث خصه بالكافر» و ربما نسب الى الشيخ ره؛ لكنه فى محكى 
الخلاف ادعى الاجماع على انه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ١7؛‏ ص: ٠٠١‏ 
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علامة البلوغ فى حق المسلمين و المشركين. 

و كيف كان: فيشهد لكونه علامة البلوغ مطلقاً: الاجماع المحكى مستفيضاًء و حسن يزيد الكناسى عن الامام الباقر (عليه السلام) و هو 
طويل قال (عليه السلام) فى آخره: ان الغلام اذا زوجه ابوه و لم يدركك كان له الخيار اذا ادركك و بلغ خمس عشرة سنة او يشعر فى 
وجهه او ينبت فى عانته قبل ذلكك .)١١‏ 

و المراد بالشعر فى الوجه هو اللحيهُ و الشارب و استقرب فى محكى التحرير كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور و العادة 
قأقية به 

و خبر حمزةُ بن حمران عنه (عليه السلام): الغلا-م لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او 
يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك 7 

و خبر ابى البخترى عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله عرضهم اى المراهقين يومئذٍ 
على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده انبت الحقة بالذرارى 70. 

و فى النصوص و ان لم يقد الشعر بالخشن الا انه من جهة ان الخشن هو المعهود فى اختيار البلوغ يحمل عليه الاطلاق صرفا له الى 
الحهرة: 

وهل يختص هذه العلامة بالذكورء ام تعم الإناث؟ وجهان: اقواهما الثانى» لانه و ان اختصت النصوص بالذكور الا ان الاجماع قائم 
على كونه علامةٌ فى الانثى ايضاًء 


.8 الوسائل باب © من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد حديث‎ )١( 
.١ من ابواب عقد البيع و شروطه حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 

(") الوسائل باب 28 من ابواب جهاد العدد و ما يناسبه حديث ؟. 
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و الظاهر ان عدم التعرض فيها للنساء من جهةٌ تاخر انبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير» فلا يحتاج اليه فيهن. 

وقد صرح غير واحد من الأصحاب: بان خروج اللحية ايضاً علامة البلوغ» و الخبران الاولان شاهدان به فلا مانع من الالتزام بذلكء و 
انما لم يتعرض اكثر الاصحاب له من جهةٌ تاخر خروجها عن العلامات الاخر فيقل الاحتياج اليه. 

و هل الانبات بلوغ بنفسه او دليل على سبق البلوغ؟ قولان» قال فى المسالكك: و المشهور الثانى» و ظاهر الماتن و المحقق فى الشرائع و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 بنان من عالان/ا 


النافع هو الاول» بل عن مفتاح الكرامة: نسبته الى صلا التهذيب وصوم المبسوط و حدوده و وصايا النهاية و المهذب و خمس الوسيلة 
وصوم السرائر و وصاياها؟ و كشف الرموز وصوم الجامع و حجره و حجر الارشاد و غير تلكم من الكتب. و مع ذلكك قال العلا-مة 
الطباطبائى: لم اجد بهذا القول مصرحا من الأصحاب. 

و استدل لكونه دليلا على سبق البلوغ فى المسالكك: بتعليق الاحكام فى الكتاب و السنة على الحلم و الاحتلام» فلو كان الانبات بلوغا 
بنفسه لم يخص غيره بذلكك. و بأن البلوغ غير مكتسب. و الانبات قد يكتسب بالدواء» و بحصوله على التدريج و البلوغ لا يكون 
كذلكك. 

و لكن يرد الأمول: انه فى الخبرين المتقدمين ذكر الانبات رديفا للعلامتين الأخريين» و ظاهر هما كونه علامة البلوغ مثلهماء و ما علق 
فيه الاحكام على الحلم و الاحتلام كما يتصرف فيه بما دل على كون السن علامة كذلكك يتصرف فيه بالخبرين. و ما افاده قده من انه 
لا دليل على القول الآخر سوى ترتب احكام البلوغ عليه و هو أعم من المدعى, فكأنه نظر الى الخبر الثالث و غفل عن الاولين. 

و يرد الثانى: ان الاشكال مشتركك الورود كونه علامة للبلوغ او على 
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سبقه» بل على الثانى اظهر. و الحل ان العلامةٌ هى الانبات الحاصل من الله سبحانه بمقتضى العادةٌ و الطبيعة. 

و يرد الثالث: ان العلامة تحصل بمجرد خروج الشعر و صدق هذا العنوان» و لا تتوقف على تزايده و كماله. فالأظهر كونه علامة البلوغ 
لا دليلًا على سبقه. 

و تظهر ثمرة النزاع فى قضاء ما يجب قضائه من العبادات, و فى نفاذ اقراره و تصرفاته المتقدمة على الاختبار بزمان يعلم عدم تاخر 
بلوغه عنه. 


الثانى: فى الاحتلام 


» و المراد به خروج المنى من الموضع المعتاد» و المنى هو الماء الدافق الذى يخلق منه الولد, و الظاهر ان هذا هو مراد المحقق فى 
الشرائع حيث قتده بالذى يكون منه الولد» فما فهمه جماعة منه ان المنى ينقسم قسمين: ما يكون منه الولد» و ما لا يكون منه الولد. و 
ان البلوغ لا يتحقق الا بالأول» فى غير محله. 

لا ا ار او اك و ل و رك ري ار جاورا وميد ار فر راجيا مار اكير 
قوله تعالى: َإذلا بع الْأَطْقالَ نكم المعلم َلمِستاذنُوا لذ 

قال فى التذكرة: الحلم هو خروج المنى من الذكر او قبل المرأةً مطلقاء سواء كان بشهوة او بغير شهوة» كان بجماع او غير جماع؛ و 
ماد كدي نزم او ينع 

و قوله تعالى: د 1 

وله تالو الوا لاملا حتى إذلا َلْعُوا التتكاخ . .. الى آخره) ”). 

و المراد ببلوغ النكاح: شهوة النكاح و الوطء و القدرة على الانزال. 


() سوزة التور آبة 5 


() سَوَرة الثور آية 85 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟نان من عالانا/ا 


(9) سورة النساء آيةٌ لا. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١5‏ ص: ٠١7”‏ 
عدا 
برو سا 1017م م 
و قوله عز و جل: و لا تَقَرَبُوا مال التتيم إلا بالتى هى أَحْسَنٌ .)١١‏ 
و من السنة: خبر هشام عن الامام الصادق (عليه السلام): انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده ."١‏ 
1 9 5 0 لا ا 2 
و موثق عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: حتى إذلاا لغ أشدة قال (عليه السلام): الاحتلام كك 
و حديث رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم المتقدم الذى رواه الفريقان. و عن الحلى انه مجمع على روايته. 
و النبوى المشهور المتلقى بالقبول فى وصيته صلَّى الله عليه و آله لعلى (عليه السلام): يا على لا يتم بعد الاحتلام «". 
و خبر طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (عليه السلام): ان اولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفعء فاذا بلغوا اثنتى عشرةٌ سنة كتبت 
لهم الحسنات. فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات «8). 
و خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال (عليه السلام): اذا احتلم و عرف الأخذ و الاعطاء .©١«‏ و 
منها غير تلكم من النصوص الكثيرة. 


)١(‏ سورة الانعام آيهُ ؟18. 

(') الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الحجر حديث .١‏ 
(* الوسائل باب 55 من ابواب كتاب الوصايا حديث ,. 
() الوسائل باب 8 من ابواب مقدمة العبادات حديث 4. 
(0) الوسائل باب 6 من ابواب مقدمة العبادات حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 8 من ابواب مقدمة العبادات حديث 8. 
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و مفاد هذه الادله وان كان مختلفاً- ففى بعضها جعل الاحتلام علامة و هو الرؤية فى المنام؛ و فى بعضها جعل الحلم علامة و هو كما 
مر خروج المنىء و فى الآيهُ الثالثة جعل المدار على بلوغ النكاح- الا انه لا تنافى بينهاء فان المتحصل منها: ان البلوغ عبارة عن حدوث 
حالة فى الإنسان يخرج بها عن حالة الطفوليه الى غيرهاء و انه ينبعث عنها خروج المنى بالوطء او الاستمناء او الرؤية فى المنام» غاية 
الامر علامة هذه الحالةٌ لغير البالغ انما تكون بخروج المنىء فانه لا يعرف وجود تلكك الحالة الا بذلكء و هذا هو السر فى تعبير الفقهاء 
عن هذه العلامةٌ بخروج المنى. 

و لكن مع ذلكك كله الا التزام بترتب احكام البلوغ على البالغ نفسه من الصلاه و الصيام و ما شاكل بمجرد بلوغ النكاح و ان لم تتحقق 
احدى العلامات الاخر من الانبات و السن و خروج المنى لا يخلو عن اشكال لعدم افتاء الفقهاء. و الاحتياط طريق النجاة. 

و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق فى هذه العلامة ايضاً بين الذكر و الانثى كما هو المشهورء بل عن التذكرة: الإجماع عليه» و فى 
المسالك: هذا عندنا و عند الاكثر موضع وفاق. 


الثالث: فى السن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الاللالانا صفحة ٠لانلاه‏ من عالان/ا 


اشارة 


»و المشهور بين الأصحاب انه فى الذكور بلوغ خمس عشرة سن و فى الانثى بلوغ تسع سنين. و عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه 
و عن مفتاح الكرامة: كادت تبلغ اجماعات المسألة اثنى عشر من صريح و ظاهر و مشعر به» و فى الجواهر: بل هو معلوم؛ و ربما يشهد 
له التتبع بل ربما يزيد على ذلككء و عن ابن الجنيد: انه فى الذكر اربع عشرة سنة» و فى الحدائق و عن الشيخ فى كتابى الأخبار و اكثر 
محققى المتأخرين انهم قال لوا بحصول البلوغ بالدخول فى الرابعة عشرة قال فى المفاتيح: و لا يخلو من قوة. 
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و تنقيح القول بالبحث فى موردين: 
الأول: فى الذكر. 


الثانى: فى الانثى. 
[فى الذكر] 


اها الأول فتمكق اث يتعدل المشهؤر برهو 

-١‏ الاستصحابء و تقريبه من وجوه؛ اذ يمكن ان يستصحب بقاء الصغرء و عدم حصول البلوغ» و عدم رفع الحجر عنه» و عدم توجه 
التكليف اليه. 

الاستصحات فى الآمور غير القارة وان كان المخبار جريان الامتضحاب فيها ايضاً. 

؟- اصالة البراءة عن التكليف قبل ان يبلغ خمس عشرةٌ سنة. 

“- ما دل من الآيات و النصوص على عدم البلوغ ما لم يبلغ الحلم, فانه خرج عنها بعد بلوغ خمس عشرة و بقى الباقى. 

*- جملهٌ من النصوص الخاصة: كالنبوى المرسل: اذا استكمل المولود خمس عشرةٌ سنهُ كتب ماله و ما عليه .)١١‏ 

و الآدخر ان عبد الله بن عمر قال: عرضت على رسول الله صلَى الله عليه و آله فى جيش يوم بدر وانا ابن ثلث عشرةٌ سنة فردنى» و 
عرضت عليه يوم احد و انا ابن اربع عشرةٌ سنة فردنى و لم يرنى بالغاء و عرضت عليه عام الخندق و انا ابن خمس عشرة فقبلنى و 
اخذنى فى المقاتلة «7) بل قيل: ان الثانى منهما مشهور رواه جماعة من ارباب المغازى و السير ممن يوثق بنقلهم. 


.76 ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 

(1) التذكرة ج اص 76. 
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و خبر حمران عن مولانا الباقر (عليه السلام)- فى حديث-: و الغلاهم لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ 


خمس عشرةٌ سنة أو يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلكك .١١‏ و ليس فى سنده من يتوقف فيه سوى حمزةٌ و عبد العزيز» اما حمز فمضافاً 
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الى انه من آل اعين المعلوم جلالتهم و عظم منزلتهم؛ سديد الحديث؛ كثير الرواية» قد روى عنه الاجلاء كعبد الله بن مسكان و ابن 
بكير و ابن ابى عمير و الحسن بن محبوبء بل فى بعض طرق كتابه صفوان بن يحيى؛ و هم من اصحاب الاجماع. و عن ظاهر 
النجاشى: انه من خاصة اصحاب الصادق (عليه السلام)» اضف الى ذلك كله ان هذا الخبر رواه الحسن بن محبوب عن عبد العزيز 
عنه؛ و هو من اصحاب الاجماعء و به يظهر ان عبد العزيز و ان لم ينص عليه بمدح ولا ذم لكن رواية الحسن بن محبوب عنه كافية 
فى الاعتماد على روايته هنا. 

و حسن الكناسى- او صحيحه- عن الامام الباقر (عليه السلام): الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و اقيم عليها 
الحدود التامه لها و عليهاء قال: قلت: الغلام اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو غير مدركك أ تقام عليه الحدود على تلكك الحالة؟ قال: اما 
الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال» فلاء و لكن يجلد فى الحدود كلها على مبلغ سنة؛ فيؤخذ بذلكك ما بينه و بين خمس عشرةٌ سنة 
الحديت و 

و حسنه الأخر- او صحيحه- عنه (عليه السلام)- فى حديث-: يا ابا خالد» ان الغلام اذا زوجه ابوه و لم يدركك كان بالخيار اذا ادركك 


و بلغ خمس عشرة سنةُ او يشعر فى وجهه او ينبت فى عانته قبل ذلك- الى ان قال- اما الحدود الكاملة التى يؤخذ بها 


.١ الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الحجر حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 8 من ابواب مقدمات الحدود حديث‎ )1( 
٠١317 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5 ص:‎ 
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الرجال فلاء و لكن يجلد فى الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلكك ما بينه و بين خمس عشرةٌ سنة. الحديث .)١١‏ 

و صحيح ابن وهب عن الامام الصادق (عليه السلام) فى كم يؤخذ الصبى بالصيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرة سنة و اربع عشرة 
سنةء فان هو صام قبل ذلكك فدعه «؟). بناء على ارادهً معنى (او) من كلمة (واو) لاستحالة الجمع؛ و حيث ان مقتضى السياق و الترديد 
كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين فيكون البلوغ بالأ-كثر و الا لم يككن الزمان المتوسط بينه و بين الاقل تمرينياء و لعل الفرق بين 
المتوسط بينهما و بين ما قبلهما فى التضييق فى التمرين و عدمه. فان الصبى يضيّق عليه فيما بينهماء دون ما تقدمهما من الزمان و هذا 
هو السر فى الترديد. 

و صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) فى كم يؤخذ الصبى بالصيام؟ قال (عليه السلام): ما بين خمس عشرة و اربع عشرة فان هو صام 
قبل ذلك فدعه 7. بالتقريب المتقدم, و نحوها غيرها. 

و المنساق الى الذهن من النصوص هو اكمال الخمس عشرة لا الدخول فيهاء بل جملة منها كالصريحة فى ذلكك؛ فلا يصغى الى ما 
قيل من حملها على ارادءٌ الدخول فيها. 

و بازاء جميع ذلكك طوائف من النصوص. منها: ما يدل على حصوله بالاربع عشرة: كخبر ابى حمزة عن مولانا الباقر (عليه السلام) قلت 
له: جعلت فداكك فى كم 


(1) الوسائل باب # من ابواب عد النكاح و اولياء العقد حديث 4. 
() الوسائل باب 9 من ابواب من يصح منه الصوم حديث ١‏ كتاب الصوم. 
(9) الوسائل باب 4 من ابواب من يصح منه الصوم كتاب الصوم. 
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تجرى الأحكام على الصبيان؟ قال (عليه السلام): فى ثلاث عشرة و اربع عشرة؛ قلت: فانه لم يحتلم فيهاء قال (عليه السلام): و ان كان 
لم يحتلم» فان الاحكام تجرى عليه .)١١‏ 

وحيث ان نصوص الخمس عشره قابلة للحمل على اراد الدخول فيهاء و هذا الخبر نص فى حصوله بالأأربع عشرة. فتحمل تلكك 
النصوص على ذلككء و ايد هذا القول بصحة توجه الخطاب الى المميز عقلا للعلم و القدرهً خرج الاقل بالاجماع و النص و بقى ذو 
الا-ربع عشرة و بأن احوال البدن فى الانسان مرتبة على الاسابيع» فيجب ان يكون بلوغه كذلكك و ليس فى الاسبوع الأول و الثالث 
قطعا فيكون فى الثانى. 

و لكن الخبر ضعيف السند لجهالة السندى بن ربيع و يحيى بن المباركء و قاصر الدلالة لاشتماله على الترديد الذى يصلح قرينة على 
الحمل على اراده التمرين» و نصوص الخمس عشرة قد عرفت صراحةٌ بعضها و ظهور آخر فى ارادهٌ الاكمال» و صحةٌ توجه الخطاب 
الى المميزين لا تصلح دليلا للحكم بعد كون البلوغ شرطا آخر للتكليف غير العلم و القدرة» و كون احوال البدن مرتبة على الاسابيع 
وجه استحسانى محض لا سبيل الى الاستناد اليه فى الاحكام الشرعية. 

و منها: النصوص الدالة على حصول البلوغ بالثلااءث عشرة: كموثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى تجب عليه 
الصلاة؟ قال (عليه السلام): اذا اتى عليه ثلث عشرة سنة» فان احتلم قبل ذلكك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم» الجارية مثل 
ذلكك. الحديث .)7١‏ 


000 الوسائل باب 68 من ابواب كتاب الوصابا حديث 0 
(9 الوسائل كالب عابوى" انوا مقف ادانع ديه 1 
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وخبو عي اللدين ستان< المروي بعدة نارق يعقيها سحيع انحن ويعضها مواق مخ ااتخلات وسيوقن المين- هته (علية السام ) عن 
قول الله تعالى حََى إذلاا بَلَمَ أَشْدَّهُ قال (عليه السلام): الاحتلام- الى ان قال: اذا اتت عليه ثلاث عشرة سنهُ كتبت له الحسنات و كتبت 
غلب لحنت سا دغر اذا كوم متهاو فيضفا ا 

و لكن الأول لا يدل على البلوغ» بل على خصوص وجوب الصلاة» و يؤيده ذكر جريان القلم فى الاحتلام دون السن. 

و الثانى: وان كان لا ينبغى المناقشهُ فى سنده و لا فى دلالته؛ الا انه معارض بالنصوص المتقدمة. و لموافقتها للشهرةٌ التى هى اول 
المرجحات تقدمء هىء و معها لا تصل النوبةٌ الى الترجيح بمخالفة العامة. 

و منها: نصوص عشر سنين المتفرقة فى الابواب الدالة على جواز وصيته و عتقه و صدقته كما فى جملة «") منهاء و قبول شهادته و 
جواز امره كما فى آخر «”» و صحة وقفه كما فى ثالث 0“» و لكنها باجمعها لا تصلح لمعارضة ما تقدم سيما و قد دلت النصوص 
الاخر «0) الواردة فى الجلد و التزويج و الطلاق المصرحة بعدم البلوغ ببلوغ عشر سنينء مع ان جواز وصيته و عتقه و وقفه و صدقته 
اعم من البلوغ؛ و ما دل على جواز امره مقطوع السند غير مروى عن المعصوم (عليه السلام)» و فى طريقه العبييدى عن يونس و فيه 
كلام. 
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(1) الوسائل باب 86 من ابواب كتاب الوصايا. 

(0) الوسائل باب 86 من ابواب كناب الوضايا. 

() الوسائل باب لامع كناب الشهادات شدي م 

(6) الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقاث. 

(0) الوسائل باب 4 من ابواب حد الزنا و باب ١١‏ من ابواب ميراث الأزواج. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: ٠١١‏ 

آدذا 


و منها: ما دل على حصوله بثمان سنين: كموثق "١١‏ الحسن بن راشد عن العسكرى (عليه السلام): اذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجائز امره 
فيما له و قد وجب عليه الفرائض و الحدود الحديث. و نحوه غيره و قد ظهر حالها مما مر. 
فتحصل: ان الأظهر حصول البلوغ فى الذكر باكمال الخمس عشرة. 


[فى الانثى] 


المورد الثائى فى الانثى» فالمشهور بين الأصحاب: حصول البلوغ لها ببلوغ تسع سنين- اى اكمالها- و فى الجواهر: بل هو الذى استقر 
عليه المذهب خلافا للشيخ فى صوم المبسوط. و ابن حمزةُ فى خمس الوسيلة فبالعشرء الا ان الشيخ قد رجع عنه فى كتاب الحجر و 
وافق المشهورء و كذا الثانى فى كتاب النكاح منها. 

و تشهد به نصوص كثيرة: كصحيح الكناسى- او حسنه- عن الامام الباقر (عليه السلام): الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و 
زوجت. الحديث (3). 

و نحوه حسنه الآخر- او صحيحه- ”3 و موثقا ابن سنان و الحسن بن راشد المتقدمان, و نحوها غيرها. 
ل الم 
بالنصوص الكثيرة الدالة على انها توطأ لتسع سنين «8) - لا يكون نصا و لا ظاهرا فى عدم البلوغ قبله» فلا اشكال فى الحكم. 


.©8 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من ابواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب # من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد حديث 4. 

(؟) الوسائل باب 58 من ابواب مقدمات النكاح حديث 7. 

(0) الوسائل باب 58 من ابواب مقدمات النكاح حديث 7. 
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و الثانى باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع افعاله على الوجه الملائم. 


لخادت فى ان لبس من اميق القمرية بون الخمسية لآن هذا هو المعهوة من .شرغتاء و المعرو ف عتد العري» و قد قال الله و 
إن داّور ند الل ليأ در عَهرا فى لاب الله ؛ بَوْمَ حَلَقٌ اللطاات 0١١‏ و قال سبحانه موتك عن القن ى اقبت لاس 
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وَالْحجّ ١‏ وقال عزمن قائل #0 هُوَ الّذى جَعَلَ الشف غلاء وَالْقَمْرَ توراً وَكَدَُرَةِ مَنَازلَ فلتر اغتة القيق و الطللات: 
كما لا خلاف فى ان الحمل و الحيض ليسا بلوغا فى حق النساءء اما الحيض فقد مر فى محله انه لا يكون قبل بلوغ تسع سنين» و أما 
الحمل فلا دليل عليه. نعم يكون هو دليلا على سبق البلوغ باعتبار سبق الانزال الذى قد عرفت سببيته للبلوغ. 


اعتبار الرشد فى رفع الحجر 


الرابعة: و قد عرفت ان الوصف الثانى الذى يتوقف عليه رفع الحجر الرشد فى المالء و ان الكتاب و السنةُ و الاجماع تشهد بذلكك. 
انما الكلاسم فيما يعلم به الرشدء قال فى المتن: انه يعلم باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع افعاله على الوجه 
الملائم» و فى المسالكث: ليس مطلق الاصلاح موجبا للرشد» بل الحق ان الرشد ملكة نفسانية تقتضى اصلاح المال و تمنع من إفساده و 
صرفه فى الوجوه اللائقةٌ بافعال العقلاء. 


.”© سورة التوبة آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آيةُ 189. 

() سورةٌ يونس آيةٌ 8. 
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ولا يزول الحجر مع فقد احدهما و ان طعن فى السن و يثبت فى الرجال بشهادة امثالهم و فى النساء بشهادتهن او بشهادة الرجال الثانى 
الجنون و لا يصح تصرف المجنون الا فى اوقات افاقته 


و لقد اطالوا البحث فى ذلكك. مع انه من المفاهيم العرفية الواضحة عندهم, و الذى يراه اهل العرف رشدا هو كونه بحيث اذا اراد ان 
يعامل يكون حافظا لما له و لا يصرفه فى الاغراض الفاسدة, و لا يكون مبذرا و غير مبال به» و هذا هو مراد المصنف ره وغيره ممن 
عبر باصلاح ماله» و ليس معنى الملكة الا ذلكك, فايراد الشهيد الثانى فى غير محله. 

و كيف كان: فالأ-مر أوضح من ان يطال الكلام فيه كما ان عدم اعتبار العدالة فيه من الواضحات. و فى الجواهر: بل يمكن دعوى 
كونه ضروريا يشكك فى اسلام منكره. 

وقد ظهر مما قدمناه: انه لا يزول الحجر مع فقد احدهما اى احد الوصفين البلوغ و الرشدء فغير الرشيد لا يدفع إليه ماله وان طعن فى 
السن: 

الخامسة: لا خلاف و لا اشكال فى انه يثبت الرشد فى الرجال بشهادة امثالهم» و فى النساء بشهادتهن او بشهادة الرجال. 

اما الثبوت بشهادةٌ الرجال: فلاطلاق الادلة» و أما ثبوته فى النساء بشهادتهن: فللإجماع المدعى فى المقام» و سيأتى فى كتاب 
الشهادات ان ذلكك مقتضى الادلة أيضاً. 


الثانى [الجنون] 


من اسباب الحجر: الجنون» و لا يصح تصرف المجنون الا فى اوقات افاقته. 


و حديث رفع القلم 2١‏ شاهد به» و كذا نصوص اخر تقدم بعضها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ه/انلاه من عالانا/ا 


.48 راجع ص‎ )١( 
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- الثالث السفه و يحجر عليه فى ماله خاصة- الرابع الملككء فلا ينفذ تصرف المملوكك بدون اذن مولاه؛ و لو ملكه شيئاً لم يملكه على 
الاصح. الخامس المريض تمضى وصيته فى الثلث خاصة و منجزاته المتبرع بها كذلك. 


الثالث: السفه 


» و يحجر عليه فى ماله خاصة. 

و فى الجواهر: الضابط المنع من التصرفات المالية بلا خلاف اجده فيه» بل يمكن تحصيل الاجماع عليه؛ بل عن مجمع البرهان دعواه 
وجه المنع الآيةٌ المتقدمة» و جملة من النصوصء و وجه عدم المنع فى غيرها اطلاق ادلهُ تلكك التصرفات بعد اختصاص دليل المنع 
بالتصرف المالى» و الكلام فى بعض التصرفات كالخلع انه تصرف ممنوع عنه لكونه مالياء او غير ممنوع عنه موكول الى محله. 


الرابع [الملى] 

من اسباب الحجر: الملككء فلا ينفذ تصرف المملوك بدون اذن مولاه؛ و لو ملكه شيئاً لم يملكه على الأصح. 
(الخامس: المرض 

اشارة 

و تمضى وصيته) اى المريض كالصحيح فى الثلث خاصة اجماعاًء و سيأتى الكلام فيه فى الوصية. 

منجزات المريض تخرج من اصل المال 


وانما الكلام فى المقام فى منجزاته المتبرع بها كذلكك فى انها من الأصل او الثلثء و محل النزاع التبرعات؛ فالمعاوضات حتى ما كان 
منها من قبيل البيع باقل من ثمن المثل خارجة عن محل الكلام, و المراد بالمنجزهُ المعجلهُ فى حال الحياهً كالهبةٌ و العتق و ما شاكل» و 
فيه قولان: 

-١‏ انها من الأصلء ذهب اليه جماعة من المتقدمين: كالكلينى؛ و الصدوق» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١١5‏ 
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و الشيخين, و السيدينء و القاضىء و بنى ادريس.ء و البراج» و سعيد» و غيرهم, و جماعة من المتأخرين. 
وعن كتف الرموة: تسعة الى الأكر واقى الزباغن اله المشهوو ييح القدماء ظاهراء بل لعله لا شبية قت بل ادن السيدان فى بح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟لانلاه من عالان/ا 


الهبهُ ان عليه اجماع الامامية و جعله فى السرائر الأظهر فى المذهب مشعرا بالشهرة عليه لا أقل. 

1- ما عن الاسكافى» و الصدوق فى احد قوليه» وابى علىء و الشيخ فى المبسوطء و المصنف ره. و الشهيدين و الكركى: أنه كما 
تخرج الوصيه من الثلث. و كذلكك التبرعات المنجزة؛ و فى المسالكك: و اختاره عامة المتأخرين و منهم المصنف. 

و منشأ الاختلاف: اختلاف النصوص.ء و معها لا يصغى الى ما استدل به للأول: بانه مالكك تصرف فى ماله فكان ماضياء و باستصحاب 
الصحة. و اصالة الجوازء و بانه لو لا صحتها لما لزمته بالبرء» و التالى باطل» فكذا المقدم. 

ولا الى ما استدل به للثانى من الوجوه الاستحسانية» فالمتعين هو ملاحظهٌ النصوص. و لا بد اولا من نقل ما استدل به لكل من القولين» 
فان تم دلالة كل من الطائفتين على ما استدل بها له و سندهاء و لم يمكن الجمع العرفى بينهما بحمل المطلق على المقيد أو الظاهر 
على النص- يلاحظ ما تقتضيه اخبار الترجبح. 

اننا السوض الدالة ضاق انينا من الأضل فكي ف الانحظ سن ان شصب الميسافل داو فكيع دعن اين عيك الله (عليه السلام): 
الانسان احق بماله ما دامت الروح فى بدنه .)١١‏ 

و ما فى الجواهر من انه ليس صريحا فى شمول الاحقية للتنجيز» فيمكن حمله 


., من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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1 


على غيره» بل محتمل لإرادهٌ الثلث خصوصا اذا قرأ بفتح اللام» و يندفع بظهوره فى ذلكك. 

و موثق الساباطى عنه (عليه السلام): الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدى فليس له الا الثلث .)١١‏ 

و موثقة الآخر: الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز .7١‏ 

و خبره الثالث عنه (عليه السلام): صاحب المال احق بماله ما دام فيه شىء من الروح يضعه حيث شاء 70. 

موثقة الرابع عنه (عليه السلام) ايضا: الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال (عليه السلام): نعم فان اوصى به فليس له الا الثلث 
ع 

و موثقة الخامس عنه (عليه السلام) فى الرجل يجعل بعض ماله لرجل فى مرضه فقال (عليه السلام): اذا ابانه جاز «8). 

والايراد عليها بان عمار فاسد الرأى فى غير محله بعد كونه ثقة. 

كما ان الايراد عليها بانه يمكن ان يكون اللام مفتوحة فلا تدل على ان اى مقدار من المال له فبقرينة غيرها يقال انه الثلث» غير تام» اذ 
مضافاً الى انه خلاف الظاهرء و إلى انه تكون هذه الاخبار حينئذٍ مجملةً لعدم بيان ماله حينئٍ و هو ينافى مع 


.١17 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.19 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.© من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ *( 
.7 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )©( 
.٠١ من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )0( 
١١8 ص:‎ 7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لالانناه من عالان/ا 


أهذا 


كونه فى مقام البيان» يدفعه قوله: اذا ابانه جاز» و فى آخر بعد الحكم بجواز الابانة: فان اوصى به فليس له الا الثلث» فانه بقرينة 
التفصيل القاطع للشركة كالصريح فى ان له بالنسبة الى الابانة ازيد من الثلث, مع انه لا شبهة فى ان تمام المال له ما دام حياء و انما 
الكلا-م فى نفوذ تصرفاته التبرعية» فعلى تقدير فتح اللام ايضاً تدل على المطلوبء و أما عدم العمل باطلاق موثقة الثانى فلا يضر 
بالعمل به فى غير ما خرج و هو الوصية بالثلثء و لا بغيره من الاخبار, و عليه فلا يضر ما فى بعض نسخ الأول منهاء فان تعدى فليس له 
الا الثلثء مع انه على هذه النسخة لم تتم نظام الكلام؛ فانه على القول الآخر ليس له الا الثلث تعدى ام لم يتعد. 

و خبر سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد أ يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال (عليه السلام): هو ماله يصنع 
ما شاء به الى ان يأتيه الموت .)١١‏ 

و نحوه خبر ابى بصيره و زاد: ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حياء ان شاء وهبه. و ان شاء تصدق به؛ و ان شاء تركه الى 
ان يأتيه الموت» فان اوصى به فليس له الا الثلثء الا ان الفضل فى ان لا يضيع من يعول به و لا يضر بورثته «7) و هما من حيث السند 
و الدلالة كلام فيهما. 

و مرسل مرازم عنه (عليه السلام) فى الرجل يعطى الشىء من ماله فى مرضه قال (عليه السلام): ان ابان به فهو جائز» و ان اوصى به فهو 


من الثلث «”"2). و هو بقرينة 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ 


١١2 ص:‎ 


.١ من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟.‎ ١7 الوسائل باب‎ 2( 
من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )9( 
١١17 ص:‎ 5١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 
1] 


التفصيل صريح فى المطلوب. 

و مرسل الكلينى عن النبى صِلَى الله عليه و آله انه عاب رجلا من الأنصار اعتق مماليكه لم يكن له غيرهم و قال (عليه السلام): تركك 
صبيهُ صغارا يتكففون الناس .)0١١‏ بل رواه الصدوق مسندا الى جعفر بن محمد عليهما السلام. 

فالمتحصل من هذه النصوص المعتبرة» ان التبرعات المنجزة تخرج من الأصلء و جملهُ منها كالصريحة فى ذلكك. 

و بذلكك ظهر مافى المسالكك قال: و عليه شواهد من الأخبار الا ان فى طريقها عمار او سماعةٌ و هما فاسد الرأى و لكنهما ثقتان» اذ 
مضافا الى عدم كونهما فى طريق جميع الروايات» انه مع الاعتراف بكونهما ثقتين لا يبقى مجال للمناقشة. 

و أما النصوص التى استدل بها على الخروج من الثلث فهى ايضاً كثيرة» لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب: سألت ابا عبد الله (عليه 
السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله فقال (عليه السلام): له ثلث ماله و للمرأةً ايضاً «7. و نحوه خبر ابى بصير 9*. 

و خبر عبد الله بن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): للرجل عند موته ثلث ماله. وان لم يوص فليس على الورثة امضاؤه «©". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 8 لانلاه من عالانا/ا 


.4 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
." من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ ( 
.7 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
./ من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
١١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5 ص:‎ 
ا‎ 


و خبر العلافى الامرأة التى استودعت مالا عن الصادق (عليه السلام): فانما لها من مالها ثلثه .»١١‏ بهذا المضمون روايات اخر. 

و الجواب عن الجميع: انها مختصة بالوصية» و ذلكك فان المسئول عنه ماله من ماله من حين الموتء و معنى ذلك ان يتصرف فيه من 
ذلك الوقتء و ليس هو الا الوصية» و يعضد ذلك انه لا خلاف ولا إشكال فى ان المال جميعه له الى حين الموتء و انما الخللاف 
فى منعه عن التصرف و عدمه و من ما بعد الموت ليس له الا ثلث ماله» و هذا من الوضوح بمكانء و مع الإغماض عنه فدلالتها انما 
هى بالاطلاق؛ فيقيد بالنصوص المتقدمة فتختص بالوصية. 

و خبر على بن عقبه عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا 
ذلككء كيف القضاء فيه؟ قال (عليه السلام): ما يعتق منه الا ثلثه» و سائر ذلكك الورثة احق بذلك و لهم ما بقى .)7١‏ و نحوه خبر عقبة 
بن خالد 0"). 

و يرد على الاستدلال بهما: انهما ليسا فى العتق منجزاً فى حال المرضء و ليس المسئول عنه صحة عتقه فى جميع العبد» بل المفروض 
فيهما عدم صحته الا فى الثلث. و انما السؤال عن حكم الثلثين الآخرين من جهة ان المعتق لبعض العبد اذا لم يكن ميتا و كان موسرا 
يكلف بان يعتق الباقى و ان كان معسرا يستسعى العبد فى الباقى؛ فلا ربط لهما بما هو محل الكلام. 

و خبر ابى بصير عنه (عليه السلام): ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث ”؟. 
() الوسائل باب ١١‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث ©. 
(9) الوسائل باب ١7‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث .١3‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ,7١‏ ص: ١١9‏ 
.1 


اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية و اعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية .)١١‏ 
و فيه: ان المسئول عنه تعاقب الوصيتين احداهما بالعتق» كما يشير اليه قوله (بوصية اخرى فلا ربط له بمحل الكلام. 
و يخشبب :ذلك من لني ان كانج ابر كس شيعا ادو حت مد ف ساف ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/الاه من عالانا/ا 


وفيه مضافاً الى ضعف السند: ان مضمونهما لم يقل به احدء لان الابراء مما فى الذمهُ صحيح بالاجماع دون هبته» و الحكم فيهما 
بالعكس» فكيف يستند الى هذين الخبرين المقلوبى الحكم و الضعيفى السند. 

و خبر جراح المدائنى عنه (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده ببينة قال (عليه السلام): اذا اعطاه فى صحته جاز «5). و نحوه خبر 
سماعة «0. و قريب منهما صحيح الحلبى- فى ابراء المرأة من الصداق «12. 

ولكنها تدل على اعتبار الصحةٌ فى هبه الوالد لولده؛ و إبراء المرأة من الصداقء و لا تختص بمرض الموتء ولا بما زاد على الثلث» 
فهى غير مربوطة بالمقام. 


.” الوسائل باب /ا8 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من ابواب من ابواب كتاب الوصايا حديث .١١‏ 
(9) الوسائل باب ١7‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث .١128‏ 

() الوسائل باب ١7‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث .١15‏ 

(0) الوسائل باب ١7‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث .١١‏ 

(©) الوسائل باب ١7‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث 18. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج :7١‏ ص: ١١١‏ 

1 


و صحيح محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه و اوصى بوصيه فكان اكثر من الثلث 
قال (عليه السلام): يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقى بدعوى ان الظاهر اراد كون مجموع التنجيز و الوصية اكثر من الثلث» 
فاجابه (عليه السلام) بمضى العتق و ان النقصان الذى فى الثلث يكون فى الوصية .)١١‏ 

و يرده: انه ليس فيه ما يشهد بارادة كون المجموع اكثر الافراد لفظ كانء بل الظاهر منه اراد كون ما اوصى به اكثر من الثلث. 

و به يظهر الحال فى حسنه الآخر «» قريب من هذا المضمونء و قد استدل بعضهم بهما للقول الأول حتى ادعى صراحة الثانى منهماء 
و قال: انه غير قابل للتأويل. 

و موثق الحسن بن الجهم عن ابى الحسن (عليه السلام) فى رجل اعتق مملوكا و قد حضره الموت و اشهد له بذلكك و قيمته ستمائة و 
عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئاً غيره قال (عليه السلام): يعتق منه سدسه لالنه انما له منه ثلاثمائة درهم؛ و تقضى عنه 
ثلاثمائة درهم و له من الثلاثمائة درهم ثلثها و هو السدس من الجميع 7. 

وفيه: اولا: انه ظاهر فى الوصية لا التنجيز بقرينة التعليل» اذ لو كان المراد منه التنجيز كان المتعين التعليل بانه و ان كان جميع العبد له 
الا انه ممنوع عن التصرف فى غير سدسه. لا التعليل بانه ليس له الا السدس و التعبير عن الوصيهٌ بالعتق لكونه سببه القوى بواسطة 
الوصية: 


.١ الوسائل باب /8 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب /ا# من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ 
.© الوسائل باب 94" من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ *( 
١7١ ص:‎ :7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠8ى‏ ناه من عالان/ا 


اذا مات فى مرضه 


و ثانيا: ما فى المسالككء قال: ان الرواية واردهُ فى العتق» فلا يلزم تعدى الحكم منه الى غيره. 

و دعوى اولوية غيره ممنوعة؛» بل هو قياسء و بنائه على التغليب لا يدل على المطلوب و عدم القائل باختصاصه بالحكم على تقدير 
تسليمه لا يجوز قياس غيره عليه. 

و ثالثا: انه لم يفرض فيه المرض. 

و بما ذكرناه فى هذا فى هذا الموثق يظهر الجواب عن صحيح "1١‏ ابن الحجاج الطويل؛ و صحيح جميل عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) فى رجل اعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال: ان كان قيمته مثل الذى عليه و مثله جاز عتقه و الا لم يجز .07١‏ 

و ظاهر الخبر انه ان كان قيمة العبد مثلى الدين جاز و الا لم يجزء و لا يظهر لى وجه دلالته على ان العتق المنجز قبل الموت يصح فى 
الثلث دون الزائد عليه» و هناكك روايات اخر قريبة من ما ذكر. 

فنتحصل: انه لا دليل على القول بان المنجزات تخرج من الثلثء و على فرض التنزل و تسليم دلالة بعض ما مر عليه بالاطلاق يقيد 
اطلاقه بما مر و يختص بالوصية» و على فرض تسليم دلالُ ما مر على كونها من الثلث و عدم قابلية حمله على الوصيةٌ يقع التعارض بين 
النصوصء و الترجيح للاخبار الأولى للشهرة بين القدماء التى هى اول المرجحات. فالأظهر انها من الأصل كان ذلكك فى مرض الموت 
او غيرة: 

و على فرض التنزل و تسليم كونها من الثلث لا إشكال فى اختصاص ذلك بما اذا مات فى مرضه فلو تبرع منجزا فى حال المرض بما 
يزيد على الثلث ثم برأ 


000 الوسائل باب 9 من ابواب كتاب الوصابا حديث ه. 
إفرة الوسائل باب 9 من ابواب كتاب الوصايا حديث _ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ١1‏ 
اا 


من مرضه صح تبرعه و لا يتوقف على اذن الورثة» وان مات بعد بمرض آخر او بغير مرض بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع لأصالة 
عدم الخروج من الأصل الا ما دل عليه الدليل. 

وربه يظهر ان الميزاق فى المرض هن الذى يصِدق عليه غرقا انه خضره الموث و اتناه.و تحن ذلك و اناق ايا ما كما أقادة ضاهب 
الجواهر لاختصاص نصوصه بذلك. و ليس المدار على المرض المخوف كى يبحث فى الطريق الى معرفة المخوف لعدم اخذه فى 
ديه لمان 

ولو شك فى مورد انه هل يصدق العنوان الماخوذ موضوعا ام لا© يحكم بكونه من الأصلء لأنه الاصل الثابت بما دل على تسلّط 
الانسان على ماله 2١١‏ خرج عنه عنوان صدقه مشكوك فيه من جهه عدم تمبيز مفهومه. و فى مثله يتمسكك بعموم العام. 

ولا يخفى ان الماخوذ فى الروايات هو العطيةٌ و الابراء و العتق» و انما يتعدى عنها الى غيرها من المنجزات بعدم القول بالفصلء و عليه 
فيتعين الاقتصار على المتفق عليه» و هو ما جعله ضابطا له فى المسالككء قال: ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض»ء و 
لكن مع ذلكك تبقى موارد مشكوكك فيها كالصدقة المندوبة المراد بها السلامة و أما تزويج المرأهُ نفسها باقل من مهر المثل فليس منها 
قطعاء و كذا الاجارهٌ باقل من ثمن المثل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة مناه من عالانا/ا 


)١(‏ البحار ج ؟' ص 18١5‏ الطبع الحديث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ١*‏ 


السادس الفلس و يحجر عليه بشروط اربعة ثبوت ديونه عند الحاكم و حلولها و قصور امواله عنها 
الفلس من أسباب الحجر 
السادس [الفلس] 


اشارة 


من اسباب الحجر و المنع عن التصرف: الفلس و هو قصور المال عن الوفاء بالدين» و فى محكى القواعد: المفلس من عليه ديون و لا 
مال له يفى بهاء و هو شامل لمن قصر ماله و من لا مال له بناء على عدم استدعاء السالبة وجود الموضوع. 

وفى المسالك: نسبة هذا التعريف الى اكثر الفقهاء و عليه فيكون المفلس ذلكك و ان لم يحجر عليه؛ و انما يطلق التفليس على حجر 
الحاكم على المفلس»ء من باب اطلاق اسم السبب على المسببء فيجتمع الفلس و الصغر. 

و كيف كان: فانما يحجر عليه اى على المفلس بشروط اربعة» و عن القواعد و التذكرة: بشروط خمسة. بزيادة المديونية» لكنها ترجع 
الى الأول و هو ثبوت ديونه عند الحاكم الذى يريد ان يحجره لأصالة بقاء سلطنته مع عدم الثبوت, و لان الحجر انما يقع من الحاكم 
فمع عدم ثبوت الموضوع عنده ليس له الحجر. 

و الثانى من الشروط: حلولها اى حلول الديون. لانه لا يستحق الديّان المطالبة مع عدم الحلول؛ فلعل الله يحدث بعد ذلكك امرا و 
يسهل له الوفاء عند استحقاق المطالبة. 

و الثالث: قصور امواله من عروض و منافع و ديون غير المستثنيات فى الدين عنها اى عن الديونء وان لم تكن قاصرة فلا حجر اجماعاً 
كما عن جامع المقاصد و عند علمائنا اجمع كما فى المسالككء بل يطالب بالديونء فان قضاها و الا اجبره الحاكم بالقضاءء و ان لم 
يقض تخير الحاكم مع طلب اربابها بين ان يحبسه الى ان يقضى 
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و مطالبة اربابها الحجر و اذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه فى ماله ما دام الحجر 


المال» و بين ان يبيع متاعه و يقضى به الديون- كما مر فى الممتنع عن اداء الدين- و لا يمنع فى هذه الحال من التصرف فى امواله» 
فلو تصرف فيها قبل وفاء الحاكم نفذ تصرفه و ان كان باخراجه عن ملكه؛ و ينتقل حكمه حينئذ الى حكم من ليس عنده مالء و المراد 
بامواله القاصرة ما يشمل الاموال التى ملكها بعوض ثابت فى ذمته؛ لانها ملكه الآن و ان كان لأربابها الرجوع فيهاء كما لهم المطالبة 
بالعوضء و كما يحتسب تلكك من امواله كذلك يحتسب اعواضها من ديونه. 

و الرابع: مطالبة اربابها الحجر اذا لحق لهم فلا يحجر عليه مع عدم طلبهم ذلكك الا-ان تكون الديون لمن له الولاية عليه كاليتيم و 
المجنون و ما شاكل. 

ولو طالب هو الحجر دون ارباب الدين فعن التذكرة: انه يحجر عليه؛ لان فيه مصلحة له ببراءة ذمته» فكما يجاب الغرماء فى ملتمسهم 
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حفظا لحقوقهم يجاب هو ايضاً ليسلم من حق الغرماء و من الاثم بتركك وفاء الدين. 

ولماروى عن الى صلى الله عليه و آله انه حجر على معاذ بالتماسه خاصة 019 

و لكن الأول وجه اعتبارى لا يصلح مستند الحكم الشرعىء الثانى ضعيف السندء فالا-ظهر انه لا يحجر عليه للأصل السالم عن 
المعاوكن. 


المفلس اذا حجر عليه يمنع من التصرف فى ماله 


واذا اجتمعت الشروط و و حجر عليه الحاكم بطل تصرفه فى ماله دام الحجر باقيا بلا خلاف يعتد به فى ذلكك, و نخبة القول فيه 


تقتضى البحث فى امور: 


.ن١ ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 
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-١‏ مع اجتماع الشروط هل للحاكم الشرعى حجره من التصرف فى ماله فيبطل تصرفه فيه حينئفٍ ام ليس له ذلكك؟ المشهور بين 
الاصحاب هو الأول؛ بل لم ينقل الخلاف عن احد سوى صاحب الحدائق ره. فانه استشكل فيه» بل حكم بانه ليس للحاكم ان يحجره. 
و يمكن ان يستدل للمشهور بوجوه: منها: الاجماع عليه قديما و حديثاء فان تم ما افاده المحدث البحرانى من عدم ظهور شىء من 
الروايات فى ذلك كان الاجماع المذكور حجة قطعا. 

و منها: انه لا ريب فى ان ذلكك من وظائف قضاة الجور و حكامهم لما نرى و نسمع انهم يحجرون المفلس عن التصرف فى ماله؛ و قد 
دلت النصوص ١١‏ المتضمنة لجعله (عليه السلام)» حاكم الشرع حاكما و قاضيا على ان له جميع ما لحكام الجور من الوظائف و 
المناصبء و منها هذه الوظيفةُ و هذا المنصب. 

و منها: النصوص الخاصة؛ لاحظ خبر غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: ان عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل اذا 
التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله. الحديث .0١‏ 

و تقريب الاستدلال به من وجهين- احدهما: قوله يفلس الرجل اذ لا معنى معقول له الا الحجر عليه. 

ثانيهما: قوله ثم يأمر به فيقسم ماله فانه ظاهر فى رفع اختياره لو اراد التصرف فى ماله على وجه يخرجه عن ملكه؛ بل لعله المراد من 
الحبس فى خبر الاصبغ 


000 الوسائل باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى من كتاب القضاء. 
إفرة الوسائل باب # من ابواب كتاب الحجر حديث ١‏ 
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بن نباتة عن امير المؤمنين (عليه السلام): انه قضى (عليه السلام) فى الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين 
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غرمائه بالحصص. فان ابى باعه فقسمه بينهم .)١١‏ فان قوله بالحصص قرينة على كونه مفلساء و امره بتقسيمه بنفسه قرينة على ارادة 
المنع من التصرف من قول هان يحبس لا السجنء و مثله موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) «؟)» فلا ينبغى التوقف فى ان 
للحاكم ذلك. 

؟- اذا حجر عليه الحاكم يمنع من التصرف فى المال الموجود فى حال الحجرء سواء كان بعوض او غيره على المشهورء و عن ظاهر 
الخلاف و الغنية: الاجماع على منعه من التصرف بما له يبطل به حق الغرماء. 

و الوجه فيه: ان الحجر انما هو لحفظ المال للغرماء؛ فحق الغرماء متعلق به» فليس له التصرف فيه بوجه. مع انه اذا كان له تسلّط على 
المال بوجه خيف عليه منه» نعم لا وجه لمنعه من التصرف الذى لا يكون تصرفا فى المال كالنكاح و الطلاق و القصاص و العفو عنه و 
مااشاكل هما لبس تصيرفا فى المال؛و لآ التصرت السحصل للمال #الاستطات و الاضطيادة و اولئ متها الأنهاب وزالشراء يثمن فن 
الذمةُ و القرض و نحوهاء سيما على القول بتعلّق حقهم بها ايضاًء فان هذه التصرفات حينئذٍ لمصلحة الغرماء. 

و هل تصرفه الممنوع عنه حينئذٍ كتصرف الراهن موقوف على اجازة الغرماء فيصح مع الاجازة؛ ام يكون باطلًا رأسا؟ وجهان بل قولانء 
اظهر هما الاول للعمومات السليمة عن المخصصء لان المتيقن من ما يستفاد من ادله المنع من التصرف هو الاستقلال» مع انه يمكن 
ان يقال باستفادة الصحةٌ مع الإجازة من عموم التعليل 


.١ من ابواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من ابواب كتاب الحجر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )'( 
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فلو اقترض بعده أو اشترى فى الذمة لم يشاركك المقرض و البائع الغرماء 


الوارد فى النصوص "١‏ المبينة لحكم نكاح العبد بدون اذن سيده بانه لم يعص الله و انما عصى سيده. فاذا اجاز جازء اذ المستفاد منها 
ان كل عقد كان النهى عنه لحق الآدمى يصح بحصول الرضا و اجازة صاحب الحق. 

و على الجملة: فالمنع حيث يكون لحق الغرماءء» و لهم الاذن فى التصرفء فلهم ان يجيزوا العقد الذى اوقعه بناء على ما هو الحق من 
كون صحةٌ الفضولى على القاعدة. 

*- فلو اقترض بعده اى بعد الحجر او اشترى فى الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء اذا كان عالما بحاله اتفاقا كما فى 
المسالك. له و لاقدامه على دينه حيث علم اعساره و تعلق حق الغرماء بامواله» و أما ان كان جاهلا-فعن المصنف و المحقق و 
الشهيدين و الكركى انه كذلككء و قيل: انه يجوز له فسخه و اختصاصه بعين ماله؛ و قيل: انه يضرب مع الغرماء. 

ونفه الاولة ضاق عق القرماء الدرستووية غقة التمص بامؤالة بو ان كانت تعد جا عل تل الحم بالسعدة مد ماله 

و وجه الثانى: عموم قوله (عليه السلام) كما فى الخبر الآتى: صاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. 

و وجه الثالث: ان له حقا ثابتا فى الذمة» فهو غريم» فيضرب به كسائر الغرماء» و انه قد ادخل فى مقابل الثمن مالا فليضرب بالثمنء اذ 
ليس فيه اضاعةٌ على الغرماء. 

و لكن تعلق حق الغرماء بالمال المتجدد بدون تجديد الحجر عليه؛ ففى غاية الاشكالء للأصل بعد عدم اطلاق او عموم شامل له؛ بل 
المتجه عدم التعلق كما عن فخر المحققين» كما ان المتجه عدم تعلق حق الغريم الجديد بالمال المحجور عليه لانه 


(1) الوسائل باب 78 من ابواب نكاح العبيد و الإماء. 
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ولواتلف مال غيره شاركك صاحبه و كذا لو اقر بدين سابق 


بعد الحكم بتعين صرفه فى قضاء ديون الموجودين تبدل الحكم بشركه الجديد معهم المستلزم للضرر عليهم خلاف الاصل يحتاج الى 
دليل» و على ذلكك فيتجه القول الثانى لا للعموم المذكور فانه فى المال المحجور عليه» بل لا-نه اذا كان عوضه حالا-و لم يسلم 
المشترى يكون البائع له بالخيارء و به يظهر انه لو كان مؤجلا او كان قرضا لا حق له ايضاً فيه قبل حلول الاجل. و بما ذكرناه يظهر ما 
فى وجهى الثالث. 

*- و لو اتلف مال غيره شاركك صاحبه مع الغرماء كما فى المتن» و عن القواعد و جامع المقاصد و المسالكك. 

و استدلوا له: بعموم الخبر الدال على الضربء و بان الثابت هنا من المال بغير رضا صاحبه. و لكن لم اعثر على خبر يدل على الضرب 
شامل للفرضء و ثبوت مال فى الذمة بغير رضا صاحبه. لا يقتضى مشاركته مع الغرماء. فالاظهر ما عن الاردبيلى من عدم المشاركة» و 
قوّاه صاحب الجواهر ره» بل حاله حال من اتلف مال الغير و لا مال له. 


مشاركة المقر له بالدين السابق مع الغرماء 


ه- و لو اقر بدين سابق صح لما دل على جواز اقرار العقلاء على انفسهم .١١‏ 
وهل يشارك المقر له مع الغرماء كما فى المتن حيث قال: و كذا لو اقر بدين سابق بعد حكمه بمشاركة من اتلف ماله معهم؛ و هو 
المحكى عن الشيخ فى المبسوط و المحقق فى الشرائع و المصنف فى التذكرة و التحريرء ام لا يشاركهم كما عن الارشاد 


(1) الوسائل باب ٠"‏ من ابواب كتاب الاقرار. 
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وقوّاه الشهيد الثانى و اختاره المحقق الاردبيلى ره؟ وجهان. 

و قد استدل للاول: بان الاقرار كالبينة» فكما انه مع قيامها لا إشكال فى المشاركة كذلك مع الاقرارء و بانه عاقل فينفذ اقراره للخبر» و 
عموم الخبر فى قسمةٌ ماله بين الغرماء و المقر له احدهمء و بانتفاء التهمة على الغرماء لان ضرر الا-قرار فى حقه اكثر منه فى حق 
الغرماء» و بان الظاهر من مال الانسان انه لا يقر بدين عليه مع عدمه. 

و اورد عليها فى المسالك بقوله: و يشكل بمنع دلالة الخبر على المدعىء لانا قبلناه على نفسه؛ و من ثم الزمناه بالمال بعد زوال 
الحجرء و لم يدل على انه جائز على غيره؛ و لو شارك المقر له للغرماء لنفذ عليهم لتعلق حقهم بجميع ماله و لا معنى لمنعه من 
التصرف الا عدم نفوذه فى ماله الموجود و المشاركة تستلزم ذلكك, و نمنع مساواة الاقرار للبينة فى جميع الاحكام و يظهر اثره فيمن لا 
يقبل اقراره اذا اقيمت عليه البينة» و اذا لم تكن القاعدة كلية لم تصلح كبرى للشكل الأول ولا ينتج المطلوبء و التهمة موجودة فى 
حق الغرماء لأنه يريد اسقاط حقهم باقراره» و تحقق الضرر عليه لا يمنع من ايجابه الضرر عليهم, و لامكان المواطاة بينه و بين المقر له 
فلا يتحقق الضرر الا عليهم. انتهى. 

وفيه: ان اخبار المقر بدين سابق ان كان واحد الشرائط الحجيهٌ بان كان المقر ثقَهُ- بناء على حجيةُ خبر الواحد فى الموضوعات- ثبت 
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به الدين السابق فيشمله ما دل على شركة جميع الغرماء و منهم المقر له على هذا فى المالء و ان لم يكن واجداً لشرائط الحجية فغاية 
ما يدل عليه خبر الا-قرار نفوذه على نفسه لا على الغير» فان قيل انه قد اشتهر بينهم حجية الامارة فى مثبتاتها و منها الاقرار» فاذا صار 
حجة و لو على نفسه يكون حجة فى لازمه و هو ثبوت الدين واقعا و كون المقر له من الغرماء حين الحجرء 
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و لواقر بعين قيل تدفع الى المقر له و له اجازة بيع الخيار و فسخه 


و يترتب عليه مشا ركته معهم. 

قلنا: انه لم يدل دليل على حجية الامارة فى مثبتاتها مطلقاًء و انما بنينا عليها مع اجتماع القيدين: احدهما: كون الامارة حاكيه عن 
اللوازم الملزومات كما فى الخبر. 

ثانيهما: اطلاق دليل الحجية» و مع فقد احد القيدين لا تكون الامارة حجةٌ فى مثبتاتها. 

و فى المقام القيد الأول و ان كان موجوداًء الا ان الثانى مفقود. فان دليل حجية الاقرار مختص بما يكون عليه؛ و لا نظر له الى الجهات 
الاخرء و عليه فلا يشبت به كون المقر له من الغرماء حين الحجر كى يشمله ما دل على مشاركةٌ الغرماء فى المال» و ظهور حال الانسان 
فى عدم الاقرار بدين مع عدمه ممنوع فى المقام» و على فرضه لا دليل على حجيةٌ هذا الظهور ما لم يفد الاطمئنان» كما ان مجرد انتفاء 
التهمة لا يكفى مع انه ممنوع. 

فالمتحصل مما ذكرناه: انه لو كان المقر ثقهُ يشتركك المقر له مع الغرماء و الا فلا. 

و بذلكك ظهر حكم ما لو اقر بعين فانه ان كان اخبار المقر واجداً لشرائط لحجيةٌ بان كان المقر ثقَهُ كما قيل تدفع العين الى المقر له و 
الا فلاء و فى المسالكك: و اعلم ان جملة الاقوال فى المسألة اتفقت على قدر الاحتمالات الممكنة. و هى اربعة: نفى نفوذه فيهما- و 
اختاره العلامة فى الارشاد و الشهيد و جماعةٌ و اثباته فيهما و هو خيرةٌ التذكرة و ثبوته فى العين دون الدين- ذهب اليه ابن ادريس- و 
بالعكس - و هو ظاهر المصنف فى الكتاب و ان كان بعد ذلكك تردد و قد عرفت ان ما اخترناه و قوّيناه قول خامس فى المسألة. 

و مما قدمناه يظهر ان له اجازة بيع الخيار و فسخه لان هذا التصرف اثر 
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امر سابق على الحجر فلا يمنع منه» كما انه ظهر ان ما اشترطه المصنف ره من اعتبار الغبطةٌ فى الرد بالعيب السابق فى غير محله. 
اختضاس القرنم بعين ماق 


و المعروف بين الأصحاب ان من وجد من الغرماء عين ماله كان له اخذها دون نمائها وان لم يكن سواها ان كان المديون حياء بل لم 
ينقل الخلاف الا عن الشيخ ره فى التهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط» فخص الاختصاص بما اذا كان وفاء بتجدد مال آخر 
للمفلس بارث او اكتساب او تكون الديون انما تزيد على امواله مع ضميمةٌ الدين المتعلق بمتاع واجده. فاذا خرج الدين من بين ديونه 
و المتاع من بين امواله صارت وافيهُ بالديونء او بغير ذلكك مما يتصور فيه ذلك بحيث لا ينافى القصور الذى هو شرط الفلس. 

و يشهد للمشهور- مضافا الى النبوى المروى كتب الفروع: اذا افلس الرجل و وجد ساعته فهو احق بها و نحوه غيره- اطلاق صحيح 
عمر بن يزيد عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال (عليه السلام): لا يحاصه الغرماء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86 ناه من عالان/ا 


.)١9 


و صحيح جميل عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع و لم يدفع الثمن 
ثم مات المشترى و المتاع قائم بعينه فقال (عليه السلام): اذا كان المتاع قائما بعينه رد الى صاحب المتاع؛ و قال: ليس 


(1) الوسائل باب 8ه من ابواب كتاب الحجر حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠‏ ص: نون 
0 


للغرماء ان يحاصوه .)"١١‏ فتأمل فان هذا الخبر غير ما نحن فيه» اذ هو فى الميتء و سيأتى الكلام فيه فالعمدة هو الصحيح الأول. 

و استدل لما ذهب اليه الشيخ: بصحيح ابى ولاد عنه (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا الى سنه فمات المشترى قبل ان يحل 
ماله و اصاب البائع متاعه» له ان يأخذه اذا حقق له؟ فقال (عليه السلام): ان كان عليه دين و تركك نحوا مما عليه فلياخذه ان حقق له 
فان ذلكك حلالل حلالء و لو لم يتركك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شىء يأخذ حصته. و لا سبيل له على 
المتاع «؟». و المراد بالنحو) هنا المثل» بمعنى ان تكون تركته قدر ما عليه فصاعدا بحيث لا يحصل على باقى الغرماء قصور. و لكنه 
مختص بالميت» و عدم الفصل بينه و بين الحى غير ثابت» بل خلافه ثابت» اذ مضافا الى فتوى الاصحاب يمكن ان يقال: ان الميت لا 
تبقى له ذمة» فلا يناسب الاختصاص الا مع الوفاء» و أما الحى فذمته باقية و الديون الباقية تعلق بهاء فربما يتمكن من ادائها بعد ذلكك 
باكتساب مال و نحوه؛ فما عن المشهور اظهر. 

ثم ان تمام الكلام بالبحث فى جهات: 

الأولى: انه ليس فى النصوص سوى احقيته بماله و رده اليه و انه ليس للغرماء ان يحاصوه؛ و لا يدل ذلكك على ان له الفسخ. اللهم الا 
ان يقال بقرينة فهم الأصحاب ان المتفاهم عرفا من اخذ عين ماله ان له الفسخ. 

الثانية: انه لا اختصاص له بنماء ماله فانه للمديون» لكونه نماء ماله و النص دل على اختصاصه بعين ماله؛ فالنماء حكمه حكم سائر 


أتوالة, 


(1) الوسائل باب ه من ابواب كتاب الحجر حديث .١‏ 
(') الوسائل باب 8ه من ابواب كتاب الحجر حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: وننا 
اذا 


الثالثة: ان المعروف بين الأصحاب ان له ان لا يأخذ عين ماله فيضرب مع الغرماءء؛ و النص دال على خلااف ذلك. فانه يدل على 
اختصاصه بعين ماله و انه ليس له غيرهاء فلا وجه لضربه مع الغرماء. اللهم الا ان يقال: ان قوله (عليه السلام) رد الى صاحب المتاع 
نظير الامر الوارد مورد توهم الحظر لا يستفاد منه ازيد من ان له ذلككء فيبقى اطلاق ادله الضرب مع الغرماء سليما عن المقيد» و عليه 
فايراد ضصاحب الحدائق ره على الأصحاب فى غير محله. 

الرابعة: اختلفوا فى ان الخيار الثابت له هل هو على الفور او التراخى» فى المسالكك: منشؤهما اطلاق النص بثبوته» فيستصحب الى ان 
يثبت المزيل» و وجوب الوفاء بالعقد» و بناء البيع على اللزوم» فيقتصر فى الخروج عن ذلك على موضع الضرورةٌ جمعا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /1ىنلاه من عالانا/ا 


و ربما يقال على القول بثبوت خيار الفسخ لصاحب المتاع كما هو المشهور يدخل المقام فى كبرى كلية مذكورة فى الخيارات و 
غيرها من المباحث المتقدمة؛ و هى انه اذا ورد عام له عموم افرادى و عموم ازمانى او اطلاق كذلك, و خرج عنه بعض افراده فى 
بعض الأزمنة؛ و شكك بعد مضى الزمان المتيقن خروج الفرد عن العام فيه. انه هل الحكم الخاص باقء ام الثابت هو الحكم الثابت 
بالعموم» و حيث ان المختار فى تلكك المسألة هو الرجوع الى العام مطلقاء اى كأن له عموم ازمانى او اطلاق كذ لكك و لا يرجع الى 
الاستصحاب فى ذلكك المورد. فمقتضى القاعدة هو البناء على ان الخيار للفور» و ليس بازاء ذلكك ما يدل على ثبوت الخيار بنحو 
الاطلاق لما مر من انه لو بنى عليه فهو المستفاد من ان له اخذ عين ماله. الملائم مع كون الاخذ وفاء. 

و لكن يرد عليه: انه مع تسليم دلالة الأمر بالرد على الخيار- حيث ان مقتضى اطلاقه ان له الاخذ فى اى وقت شاء- فلازمه ثبوت 
الخيار بنحو الاطلاق» و به ترفع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: ١6‏ 

و لو خلطها بالمساوى و الا دون وان لم يكن سواها دون نمائها و الضرب مع الغرماء و لا اختصاص فى مال الميت مع قصور التركة و 
يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص و للشفيع اخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء 


اليد عن عموم ما دل على لزوم العقدء لان اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق. فالأظهر انه على نحو التراخىء و اللّه اعلم. الخامسة. 
ولو خلطها بالمساوى كما لو اشترى زيتا فخلطه بمثله و الادون فله عين ماله و ان لم يكن سواها دون نمائها لوجود عين ماله فيقسم 
حينئكٍ بينه و بين المفلسء و الا بان خلطها بما هو اجود منها فعن الشيخ و فى المتن الضرب مع الغرماءء و استدل له: بانها حينئذ 
كالتالفة بالاختلاط و عدم التمكن من القسمة للاضرار بالمفلسء و يرده: ان عين ماله موجودة على الفرضء فله فسخ عقده بمقتضى 
اطلاق النص»ء فيشتركك مع المفلسء فتجرى حينئذٍ قاعدة الشركة و بعد تشخيص حقه عينا او قيمة يأخذ ماله. 

السادسة: و لا اختصاص فى مال الميت مع قصور التركة و انما له الاختصاص اذا تركك الميت نحوا مما عليه» فيجوز حينئذٍ لصاحب 
العين اخذهاء لما مر من ان ذلك مقتضى الجمع بين صحيح ابى ولاد و مرسل جميلء ثم ان مقتضى اطلاقهما عدم الفرق فى هذا 
الحكم بين ان يموت المديون محجورا عليه ام لا» و ان الموت بمنزلة الحجر. 

السابعة: و يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص لاستحالة ماله فى ملكك المشترى, فلا تكون عين ماله قائمة. 
الثامنة: و لو باع شقصا و فلس المشترىء كان للشفيع اخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء فها هنا فرعان: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١78‏ 

مسائل الاولى لو افلس بثمن ام الولد بيعت او اخذها البائع الثانية لا تحل مطالبة المعسر 


قلت: ان غاية ما يدل عليه النص انه ليس للغرماء محاصة البائع مع بقاء العين» و دليل الشفعة يدل على ان للشفيع عدم ابقاء العين» 
وكون لياتسو لاا ررم سه سرض ل 
الثانى: انه لا اختصاص للبائع بالثمن» بل يكون فيه اسوة مع الغرماء» و وجهه ظاهر فان الثمن ليس عين ماله. 


عدم جواز مطالبة المعسر 


مسائل: الأولى: لو افلس بثمن ام الولد بيعت او اخذها البائع. الثانية: لا تحل مطالبة المعسر بل ينظر الى ميسرة» بلا خلاف فى الجملة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8/8 نان من عالانا/ا 


و يشهد به من الكتاب: قوله تعالى: وَ إِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةٌ للم مَِسَرَةِ .01١‏ و من السنة نصوص كثيرة لاحظ الخبر المتضمن لوصية 
الامام الصادق (عليه السلام) الطويلة: اياكم و اعسار احد من اخوانكم المسلمين ان تعسروه بشىء يكون لكم قبله و هو معسرء فان ابانا 
رسول الله صلَى اللّه عليه و آله كان يقول: ليس لمسلم ان يعسر مسلماء و من انظر معسرا اظله الله يوم القيمة بظله يوم لا ظل الا ظله 
9 


وتفوسل مسقاو عق التى حلي اللدعله و النولة مدل لوسك أن اطلكة 


.58١ سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

(0) الوسائل باب 78 من ابواب الدين و القرض حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: ١78‏ 
ولا إلزامه بالتعكسب 


وهو موسرء فكذلكك لا يحل لكك ان تعسره اذا علمت انه معسر .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

انما الكلا-م و الخلاءف فى انه ان كان قادرا على كسب المال فهل لا يكون له الزامه بالتكسب كما هو المشهور بين الأصحاب بل 
ارسله بعضهم ارسال المسلمات و عللوا به عدم وجوب قبول الهبهُ و نحوهاء ام يجوز الزامه به كما عن جماعة من المتاخرين» ام يجوز 
مؤاجرته خاصة كما عن ابن حمزةُ و مال اليه فى محكى المختلف و اختاره الشهيد» و فى الجواهر: فالانصاف ان كلمات الاصحاب لا 
يمكن جمعها على معنى واحد» بل لعل الحاصل مما ذكرناه منها اربعة اقوال او خمسة. 

وقد استدل لما هو المشهور من عدم وجوب التكسب حتى بالتقاط مباح لا يحتاج الى تكلف: بالأصلء و ظاهر الآيه الشريفة؛ و 
الاخبار و هى ما مرء و خبر غياث عن مولانا الصادق (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يحبس فى الدين فاذا تبين له حاجة و 
أقلاين ان سشيلة بحق تيد ماله و10 

لكن الأصل لا يرجع اليه بعد الامر بقضاء الدين» فانه ان وجب وجبت مقدمته؛ و أما الآية الكريمة فهى تدل على وجوب الانظار الى 
الميسرة و أما ان تحصيلها واجب او غير واجب فهى ساكتة عنه و به يظهر حال الاخبار بل لو قبل بظهور هافى فى وجوب التكسب 
بجعل حتى فيها تعليلية لم يكن بعيداً. 

و الأظهر وجوب التكسب عليه و يشهد به- مضافاً الى انه مع تمكنه من الاكتساب يكون قادرا على اداء الدين فيجب عليه مقدمة له- 
خبر السكونى روى عن الامام الصادق (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يحبس فى الدين ثم ينظرء 


.5 الوسائل باب 70 من ابواب الدين و القرض حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب ”من ابواب كتاب الحجر حديث‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5 ص: خرن‎ 


ولا بيع دار سكناه و لا عبد خدمته 


فان كان له مال اعطى الغرماء» و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء» فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم و آجروه و ان شئتم استعملوه .0١١‏ 
وان كان فيه اشكال من جهةٌ ما عن الحلى من انه مخالف لأصول مذهبنا و محكم التنزيل؛ و لعل نظره الشريف الى ان الامر فى الآيٌ 
بالانظار» و كذا فى الخبر ينافى استعماله فى الدين و مؤاجرته و كذا تخلية السبيل التى فى خبر غياث. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 88/ناه من عالانا/ا 


نعم لا خلا-ف ولا -اشكال فى انه لا يلزم بيع دار سكناه و لا عبد خدمته؛ و عن المبسوط و الغنيةُ و التذكرة: الاجماع عليه لحسن 
الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تباع الدار و لا الجارية فى الدينء لانه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه .0١‏ 

و صحيح المحاربى عنه (عليه السلام): لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين 379. 

و خبر عثمان بن زياد: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ان لى على رجل دينا و قد اراد ان يبيع داره فيقضينى, فقال ابو عبد الله (عليه 
السلام): اعيذكك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه «5". 

فما يظهر من خبر سلمة بن كهيل من لزوم بيعها «0) لا بد من حمله على الموسر المماطلء او على الزائد عن قدر الحاجة او التقية» او 


(1) الوسائل باب من ابواب كتاب الحجر حديث ". 

(9 الوساقل بات كأعن ابوات الندية و القرسن معدية 1 

8 الوساتل يانه 11 عن ابواف الدج و القع معادية 1 

(9) الوساتل بان )1 دن ابواف الدج و القع معدية 7 

(8) الوسائل يانه 11 هو ابوات الدج و القرسن عديت 4 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠5‏ ص: 1١7‏ 

الغالدة لا كل بالجكر الدرى الموسا و لز نات مى فلحل ولا يكل فوت ضاف 


و الظاهر من التعليل فى الحسن نظرا الى انه يعمم و يبخصص ثبوت الحكم فى كل ما يحتاج اليه فى المعيشة؛ و ايضاً عدم استثناء الدار 
اذا كانت الحاجة اليها من حيث الشرف لا من حيث الاضطرارء كما لو كان له دار قد وقفت عليه ترتفع ضرورته بسكناه فيهاء فعليه ان 
يبيع داره المملوكة» نعم اذا كان ذلكك حرجا و مشقَة لا يبيع لأدلةُ نفى العسر و الحرج. 

فالمتحصل مما ذكرناه: استثناء كل ما يحتاج اليه فى المعيشة» و ما فى بيعه حرج و مشْقَهُ و عسر. 

الثالثة: 


لا يحل بالحجر المؤجل 


بلا خلاف الا عن الاسكافى لعدم الموجب للحلولء الا القياس على الموت و لو مات من عليه حل بلا خلاف ولا إشكال و تشهد به 
نصوص: كخبر السكونى عن جعفر عن ابيه عليهما السلام): اذا كان على الرجل دين الى اجل و مات حل الدين .0١١‏ 

و الصحيح المضمر: اذا مات فقد حل مال القارض .)2١‏ و نحوهما غيرهما- و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين السلم و غيره: فما عن 
ايضاح الفخر و حواشى الشهيد من عدم حلول السلم بالموت» ضعيفء و اضعف منه الاستدلال له بان للاجل قسطا من الثمن. 

ولا يحل الدين بموت صاحبه اى من له الدين كما هو المشهور بين الاصحاب. بل عن الخلاف: لا خلاف فيه بين المسلمين» لعدم 
الموجب. 

و أما خبر ابى بصير عن الصادق (عليه السلام): اذا مات الرجل حل ماله و ما 


() الوسائل باب ١١‏ من ابواب الدين و القرض حديث ". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠19ان‏ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ١7‏ من ابواب الدين و القرض حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ١‏ 
الرابعة ينفق عليه من ماله الى يوم القسمهُ و على عياله و لو مات قدم الكفن 


عليه من الدين .»١«‏ فلاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه. 
ينفق على المفلس من ماله الى يوم القسمة 


الرابعة: ينفق عليه من ماله الى يوم القسمهُ و على عياله هكذا قالواء و هو المشهور بينهم؛ و عن غير واحد: نفى الخلاف فيه. 

وقد استدل له تارة: بفحوى ما دل على استثناء الدار و الخادم, فانه اذا كان الخادم مستثنى من جهة الاحتياج فالنفقة اولى بالاستثناء. 

و اخرى: بما دل على استثناء الكفن» فان بالاولوية يدل على استثناء الكسوة» لان الحى اعظم حرمة من الميت» و بعدم القول بالفصل 
يثبت فى سائر النفقات الواجبة. 

و ثالثة: بادلة وجوب النفقة» و تقريب الاستدلال بها كما فى الجواهر: انها ترجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى 
الاصحاب. 

و لكن يتوجه على الاول: انه لا يدل على جواز اشتراء الدار و الخادم من المال المحجور عليه» كى يثبت فى النفقة بتنقيح المناط. و 
على الثانى: ان الكفن يتعلق بعين المال بخلاف الكسوة و النفقة. و على الثالث: انه يتم مع عدم الحجر, و أما معه و تعلق حق الغرماء 
بالمال الموجود فهو كمن لا مال له يسقط عنه وجوب الانفاق او يتعلّق بذمته. فاذاً لا دليل عليه سوى تسالم الاصحاب عليه؛ و كفى به 
مدركا. 


ولو مات قدم الكفن بلا خلاف يوجدء واستدل له: بصحيح زرارة عن رجل 


.١ من ابواب الدين و القرض حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
١6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠5 ص:‎ 
1 


مات و عليه دين بقدر كفنه قال (عليه السلام): يجعل ما تركك فى ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه و يقضى عليه مما 
ترككث .)١١‏ 

وكن الكو صن الى يك الله (عليه السلام) قال: اول ما يبدأ به من المال الكفنء ثم الدين» ثم الوصية» ثم الميراث .27١‏ 

و بما دل على ان الكفن من اصل المال 379). 

وفى كل نظر: اما الخبران: فلأنهما فى المال الذى لم يتعلّق به حق الغرماء فاذا حجر عليه ثم مات لا يدل الخبران على تقديم الكفن 
على الدين. و بعبارة اخرى: انه تارهٌ لم يتعلّق حق الدّيان بالمال و بالموت يتعلق به و اخرى يكون الحق متعلقا به قبله. و الخبران فى 
الصورة الاولى دون الثانية. 

وأماما دل على ان الكفن من اصل المال فانما هو من ما لا يكون متعلقا لحق الغير» و لا بحضرنى وجه وجيه لتقديمه على ذلكك 
الحق» بل مقتضى القاعدة كونه حينئذٍ من قبيل من مات و لا مال له» الا ان تسالم الاصحاب عليه يغنينا عن تكلّف الاستدلال» و حيث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9نان‏ من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب 717 من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟. 

() الوسائل باب 78 من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 

(* الوسائل باب 717 من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ,7١‏ ص: ١5١‏ 

الخامسة يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم و مع القسمة يطلق و يزول الحجر 
بالآداء 


يقسم المال على الديون الحالة 


الخامسة: يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط فلو كان عليه ديون حالةً و ديون مؤجلةُ وقد فلس لقصور ما عنده عن الحالةٌ قشمت 
امواله على الحالةٌ خاصة؛ و لا يدخر منها شىء للمؤجلة بلا خلافء اذ الدائن لا يستحق شيئاً قبل الاجلء و لا يفلس لاجله كما مر فى 
اول هذا الفصلا».و لو حلت قبل القسمة فحن النذكرة والروضة: فاركث: 

واستدل له: بانه اولى من المتجدد كأرش الجنايهُ و عوض الاتلا.فء و بان المقتضى للمشاركةٌ موجود و هو كونه دينا سابقا على 
الحجر و كان الاجل مانعا فاذا ارتفع عمل المقتضى عمله. 

و لكن يرد على الأول: ما تقدم من عدم المشاركة فيه لو لا الإجماع-. 

و على الثانى: اولا: ان المقتضى غير معلوم فى الاحكام الشرعية» و لعله يكون الحلول دخيلا فى المقتضى. 

و ثانيا: انه فى زمان امكان تاثير المقتضى لا موضوع كى يؤثر فيه. لان المال تعلق به حق الغير قبل ذلككء فلا وجه للمشاركة. 

ولو ظهر دين حال بعد القسمهُ نقضت و شاركهم. و مع القسمة يطلق لان المقتضى للمشاركة موجود. و المانع مفقود, اذ الجهل به لا 
يصلح للمانعية» فهل يبطل القسمة بنفسها او انه ينقضهاء لا ثمرة مهمة فى البحث عن ذلك. 

و هل يزول الحجر بالاداء كما فى المتن و الشرائع و المسالك و الجواهر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: ١67‏ 

السادسة الولايه فى مال الطفل و المجنون للأب و الجد له فان فقد فالوصى. فان فقد فالحاكمء و فى مال السفيه و المفلس للحاكم 
خاصة 


و غيرهاء ام يفتقر الى حكم الحاكم؟ وجهاه؛ وجه الاول: ان الحجر عليه انما كان لحق الغرماء ليقسموا امواله الموجوده وقد حصل. 
و وجه الثانى: ان لم يثبت الا باثبات الحاكم., فلا يرتفع الا برفعه» و الالظهر هو الاولء لاسن حجره انما كان فى خصوص الا-موال 


الموجودةُ كما مر» فلا موضوع له كى يكون الحجر باقيا. 


[لمن الولاية فى مال الطفل و المجنون؟] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (9ناهن من عالانا/ا 


السادسة: الولاية فى مال الطفل و المجنون للاب و الجد له؛ فان فقد فالوصىء فان فقد فالحاكم؛ و فى مال السفيه و المفلس للحاكم 
خاصة و قد مر الكلام فى جميع تلكم مستوفى فى كتاب البيع فى مبحث الولايات؛ فلا نعيد و الحمد لله اولا و آخرا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١67‏ 

الفصل الرابع فى الضمان و انما يصح اذا صدر من اهله 


الفصل الرابع فى الضمان 
اشارة 


و هو التعهد المالى الذى هو المراد منه فى جميع موارد استعماله بل سائر موارد استعمال مشقاته. و إليه يرجع ما قيل انه عبارة عن 
ادخال المضمون فى عهدة الضامنء و له قسمان: 

احدهما: ضمان اليد و التلف و الاتللاف. 

ثانيهما: الضمان الانشائى. 

و محل الكلام هو الثانى» اما الأول فقد مر البحث فيه فى كتاب الغصب. 

و أما الضمان الانشائى: ولا-ريب فى مشروعيته فى الجملهُ نصا و فتوى كما ستعرفء و حيث انه من المعاملات. و بناء العقلاء و 
الشارع على عدم الاعتناء بالاعتبارات النفسانية ما لم تبرز بمبرز خارجى من لفظ او فعل» فهو يتوقف كسائر المعاملات على الايجاب و 
القبول او الايجاب خاصاء و الكلا-م فيما يعتبر فيهما هو الكلام فيما يعتبر فى سائر العقود و الايقاعات التى لم يرد نص باعتبار شىء 
خاص فيما تنشأ به» و قد اشبعنا الكلام فيه فى كتاب البيع. 

انما الكلام فى المقام فى الاحكام المختصة بالضمان الانشائىء و تنقيح القول فيه بالبحث فى موضعين: 


[الموضع] الأول: فى الضامن 

اشارة 

؛ و تمام الكلام فيه فى طى مسائل: 

[انما يصح الضمان اذا صدر من اهله] 

الأولى: وانما يصح الضمان اذا صدر من اهله اى البالغ العاقل المختار» 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١68‏ 


1 


فلا يصح ضمان الصبى و المجنون و المكره عليه لما مر فى كتاب البيع و غيره من كتب المعاملات. 
و هل يعتبر كونه عالما بالمضمون له و المضمون عنه كما عن الشيخ فى المبسوط و المقداد فى التنقيحء ام لا يعتبر ذلكك فيصح مع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونان من عالانا/ا 


الجهل كما هو المشهور بين الأصحابء بل عن التذكرة: لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائناء ام يعتبر معرفة 
المضمون عنه دون معرفةٌ المضمون له كما عن المصنف ره فى المختلف؟ وجوه. 

و الأظهر هو القول الثانى» للعمومات السالمةٌ عن معارضة ما يقتضى ذلكك. 

و استدل للأمول فى محكى المبسوط: بانه يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة ام لا و مع انتفاء ذلكك يتطرق 
الغرر» و معرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق بذلكك عليه ام لا. 

و يرد على الأول: انه لا يعتبر العلم بانه سهل المعاملة ام لا قطعا للاجماع على صحة الضمان مع معرفة المضمون له. و ان لم يعلم كونه 
كذلكك, كما لا يعتبر ذلكك فى شىء من المعاملات» فمثل هذا الغرر لو سمى غرر الا يكون مانعا قطعا. 

و يرد على الثانى: ان الضمان لا يتوقف على استحقاق المضمون له ذلك. 

و استدل للثالث فى محكى المختلف: بان المضمون عنه لا بد و ان يتميز عند الضامن و يتخصص عن غيره ليقع الضمان عنه» و ذلكك 
يستدعى العلم به. و بالمنقول من ضمان امير المؤمنين (عليه السلام) عن ميت امتنع رسول الله صلى الله عليه و آله من الصلاة عليه 


)”١ و المنقول من ضمان ابى قتادهٌ الدينارين عن آخر‎ 40١ 


)١(‏ الوسائل باب ” من ابواب كتاب الضمان حديث ؟. 
() الوسائل باب ” من ابواب كتاب الضمان حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ,7١‏ ص: ١58‏ 
ولا بد من رضا الضامن و المضمون له 


و لكن الأول مصادرة محضةء لان هذا عين المدعىء و أما الخبران و ان ذكرهما الشيخ فى محكى الخلاف الا ان الظاهر انهما عاميان؛ 
و على فرض صحةٌ سندهما فهما متضمنان لقضيتين فى واقعتين؛ و لعلهما كانا لا يعرفان المضمون عنه ايضا و لذا استدل بهما الشيخ ره 
للقول الاول؛ و ان كان الصحيح عدم دلالتهما على شىء من الاقوال» فالأظهر عدم اعتبار العلم بالمضمون عنه و لا المضمون له. 

نعم يعتبر ان يكون كل منهما معينا خارجياًء فلا يصح الضمان عن المردد المبهم و لا له لما مر مرارا من ان المردد من حيث هو مردد 
لايق لو لذ ورد 


اعتبار رضا المضمون له 
اشارةٌ 


الثانيه: و لا بد من رضا الضامن اتفاقا و المضمون له كما هو المشهور بين الاصحابه اما اعتبار رضا الضامن فهو من الواضحاتء. فان 
اشتغال ذمته بدين بدون رضاه مناف لقاعدة السلطنة و غيرهما مما هو ثابت فى الشرع. 

وأمارضا المضمون له فيمكن ان يستدل لاعتباره بوجوه: 

-١‏ الإجماع المحكى عن التحرير» و فى الجواهر: ادعاء كونه من قطعيات الفقه و ضرورياته. 

؟- ان الضمان من العقود لا الايقاعات, لانه مركب من نقل الضامن ما فى ذمهٌ المضمون عنه الى ذمهٌ نفسه؛ و قبول المضمون له 
تبديل ما يملكه من ما فى ذمهُ المضمون عنه الى ذمهُ الضامنء فكما ان نقل ملكه الخارجى متوقف على قبوله كذلكك. نقل ما فى 
الذمة- فماء عن الايضاح و المحقق الاردبيلى من عدم اعتبار القبول العقدى لانه التزام و اعانة للمضمون عنه و توثيق للمضمون له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عزوننان من عالانا/ا 


واضح الضعنفن» و على هذا 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: م١‏ 
1 


فيعتبر رضاه باعتبار انه طرف المعاملة. 

"- انه لو سلم كونه من الايقاعات دون العقود لكن نفس انتقال ما يملكه المضمون له من ذمة الى ذمهُ مناف لقاعدة السلطنة؛ و لذا 
افاد العلمان اللذان قالا بانه ليس من العقود باعتبار رضاه. 

- النصوص الخاصة: كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء 
فقال (عليه السلام): اذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمةٌ الميت ١١‏ و نحوه غيره. 

و نقل عن الشيخ ره قول بعدم اعتبار رضاهء محتجا بان عليا (عليه السلام) و ابا قتاده ضمنا الدين عن الميت و لم يسأل النبى صَلَى الله 
عليه و آله عن رضا المضمون له. 

و ربما يستدل له بموثق اسحاق عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال له وليه على دينكك 
قال (عليه السلام): يبرئه ذلكك و ان لم يوفه وليه من بعده ١؟0.‏ 

و بموثق ابن الجهم عن ابى الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و له على دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم 
فقال: انت فى حل مما لابى عليكك من حصتىء و انت فى حل مما لإخوتى و اخواتى و انا ضامن لرضاهم عنكك. قال (عليه السلام): 
يكون فى سعه من ذلكك وحلء و قلت: و ان لم يعطهم؟ قال: ذلك فى عنقه» قلت: فان رجع الورثة على فقالوا اعطنا حقنا؟ فقال: لهم 
ذلك فى الحكم الظاهرء فاما بينكك 


١ الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الضمان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الدين و القرض حديث 5. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: /ا 1١‏ 

ا 


و بين الله تعالى فانت فى حل منها اذا كان الذى ملكك يضمن لكك عنهم رضاهم الحديث .01١‏ 

و بصحيح الخثعمى عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه قال (عليه السلام): لا 
يأخذ الا ان يكون له وفاء» قلت: أ رأيت ان وجد من يضمنه و لم يكن له وفاء و اشهد على نفسه الذى يضمنه يأخذ منه؟ قال (عليه 
السلام): نعم .)"١‏ 

و لكن يرد على الأول- مضافا الى ما مر من ضعف سند الخبرين المتضمنين لتينكك القضيتين-: انهما يدلان على وقوع الضمان خارجا 
الذى عرفت انه مركب من الايجاب و القبول؛ فلا محالة كان المضمون له فى كل من ذينكك الموردين حاضرا و راضيا بذلكك- 
اضف الى ذلكك ان كلا من الخبرين متضمن لقضيه فى واقعة لا يظهر لنا حالها مع الاغماض عما ذكرناه» فلا يصح الاستدلال 
باطلاقهما. 

و أما موثق اسحاق فهو مطلق يقيد اطلاقه بما مر. 

و أما موثق ابن الجهم فليس ما تضمنه من الضمان المصطلح, لانه متضمن لضمانه رضاهم عنه» و ان ذلكك موجب لحصول البراءة» و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة 190ن من عالانا/ا 


حيث انه مخالف للإجماع و الضرورة فيتعين تاويله» و حينئذٍ يدور الامر بين ان يراد به الضمان المصطلح بدون رضا المضمون له؛ او 
ارادهُ ذلكك مع رضاه؛ و لكن لا بين له على ذلككء و ليس الأول اولى من الثانى. 
و أما صحيح الخثعمى فهو يدل على جواز الاخذ من الوديعة اذا لم يكن له مال 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الضمان حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 8 من ابواب كتاب الوديعة حديث‎ )( 
١58 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5 ص:‎ 
ويبرأ المضمون عنه و ان انكره‎ 


وقد تعهد له شخص بوفاء ذلكك عنه» و من الواضح خروجه عن محل الكلام و كونه محمولا على اذن المودع. 

فتحصل: ان الأظهر اعتبار رضاه. 

نعم لا يعتبر رضا المضمون عنه كما هو المعروفء بل فى الجواهر: الاجماع بقسميه عليه» و ذلكك للاجماع؛ و لما دل على صحة 
الضمان عن الميت »١١‏ و لا يتصور رضاه؛ و لما دل على عدم اعتبار رضا المديون فى اداء دينه» فانه يدل بالفحوى على عدم اعتباره 
هناء و للأصل بعد عدم الدليل على اعتبار رضاه. و لا ينافى ذلك مع قاعدة السلطنة كما لا يخفى. 

و يترتب على ذلكك انه يبرا المضمون عنه و ان انكره. اذ لو لم يعتبر رضاه لم يكن لإنكاره اثر؛ فما عن الشيخ و جماعة من بطلانه 
بانكاره ضعيف. 

و لكن مع ذلك كله الالتزام بصحة الضمان عنه و ان لم يرض فيما اذا استلزم الضمان او الوفاء عنه ضررا عليه او حرجا- من حيث 
كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه كما اذا تبرع وضيع دين شريف غنى قادر على وفاء دينه فعلا- مشكلء بل القول بعدم 
الصحة قوى لقاعدتى نفى الضرر و الحرج .»١‏ فالأظهر هو التفصيل. 


.١ الوسائل باب ” من ابواب كتاب الضمان حديث‎ )١( 

(؟) سورةٌ الحج آيهُ 77 الوسائل باب 7 من أبواب احياء الموات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: ١594‏ 

1] 


التعليق فى الضمان 


و المشهور بين الأصحاب: اعتبار التنجيز فى الضمانء فلو علّقه على شرط كأن يقول: انا ضامن لما عليه ان اذن لى ابى؛ او ضامن ان لم 
يف المديون الى زمان كذا أو إن لم يف اصلاء بطل. 

وقد استدلوا على ذلك بما استدلوا به على اعتبار التنجيز فى العقود و الايقاعات مطلقاء و ذكرنا تلكك الوجوه فى كتاب البيع و 
الاجارة الجواب عنهاء و يظهر مما ذكرناه انه لا دليل عليه سوى الاجماع وان به يقيد العمومات. 

و انما الغرض من التعرض لذلك فى المقام انه ربما يقال انه لا يجوز تعليق الضمانء و لكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون 
الضمان مطلقا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب190ان من عالانا/ا 


و اورد عليه سيد العروة: بان تعليق الوفاء عين تعليق الضمان و لا يعقل التفكيكك, ثم قال: نعم فى ما لو قال: انا ضامن ان لم يف 
المديون الى زمان كذاء يمكن ان يقال بامكان تحقق الضمان منجزا مع كون الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له لانه يصدق انه 
ضمن الدين على نحو الضمان فى الاعيان المضمونة اذ حقيقته قضية تعليقية. 

و اورد على ما افاده اخيرا جمع من المحشين: بانه بعد القول بعدم تعقل التفكيكك بين التعليقين كيف يصير ممكنا او واقعا فى هذا 
المثالك و تصحيح الضمان فيه لا يتم على اصلنا بل على قول العامة من انه ضم ذمةٌ الى ذمة. 

و لكن الظاهر ان نظر السيد الى ما افاده بعض الاساطين» قال: ان الضمان فى مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون ليس بمعنى 
النقل الى الذمة ليرجع تعليق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج١٠‏ ص: ١8٠١‏ 
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الوفاء عليه الى تعليق الضمانء بل هو بمعنى تعهد ما فى ذمةٌ الغير على حذو تعهد العين الخارجية» و عليه فالضمان فعلى و اثره الانتقال 
الى الذمه على تقدير عدم وفاء المديون» كما ان اثره فى ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفهاء و على هذا فلا باس بما افاده» 
ولا يبعد ان يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية-. 


لا يعتبر العلم بمقدار الدين 


الثالث: و قد ذكر جماعة من جملهُ شرائط صحةٌ الضمان شرطين آخرين: 

أحدهما: العلم بمقدار الدين» و مال فى العروةٌ الى التفصيل بين الضمان التبرعى فلا يعتبر» و الاذنى فيعتبر» و استدل للأول- بما دل 
على نفى الغرر )١١‏ و الضرر .)27١‏ 

و لكن يرد على الأسول: انه لا-غرر و لا خطرء اما فى الضمان التبرعى فواضح. و أما فى الاذنى فلأنه لا يرجع الى المضمون له قبل 
الاداء» و بعد الاداء يكون ما يرجع فيه معلوماء فلا يلزم الغرر فى مورد. 

و على الثانى: انه ضرر يقدم عليه» و مثل ذلكك لا يكون منفيا. فالأظهر عدم اعتبار العلم به للعمومات العامة. 

و عن المختلف الاستدلال للصحة مضاقاً الى الاصل- و مراده به العمومات-: بعموم قوله تعالى و أن به زَعِيمٌ 0 مشيرا الى حمل بعير: 
و الأصل عدم تعينه. 


.” من ابواب آداب التجارة حديث‎ 8٠ الوسائل باب‎ )١1( 
من ابواب الخيار.‎ ١7 الوسائل باب‎ )( 

() سورة يبوسف آيةٌ */ا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: ١8١‏ 
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و قوله صلَّى الله عليه و آله: الزعيم غارم .01١‏ 
و ما رواه عطاء عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قلت: له: جعلت فداكك ان على دينا اذا ذكرته فسد على ما أنا فيه» فقال: سبحان اللّه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /917ئاه من عالان/ا 


أو ما بلغكك ان رسول الله صِلَى الله عليه و آله كان يقول فى خطبته: من تركك ضياعا فعلى ضياعه؛ و من تركك دينا فعلى دينه» و من 
ترك مالا-فاكله و كفالة رسول الله صلَى الله عليه و آله ميتا ككفالته حيا و كفالته حيا ككفالته ميتاء فقال الرجل: نفست عنى جعلنى 
اللّه فداكك .)5١‏ 

ولولم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم و لا اعتبار» اذ الباطل لا اعتبار به» فامتنع من الامام (عليه السلام) 
الحكم بان النبى صلَّى اللّه عليه و آله كافل. 

و لكن الآيهُ الكريمة ليس مما نحن فيه؛ مع انه لم يظهر عدم معلومية حمل بعير» و قوله الزعيم غارم لم يثبت من طرقناء و فى الجواهر: 
بل لعل الثابت منها تكذيبه؛ و الخبر ليس من الضمان المصطلح. 

وقد يستدل لها بحديث ضمان على بن الحسين (عليه السلام) لدين عبد الله بن الحسن «0» و حديث ضمانه لدين محمد بن اسامة 
بدعوى انهما ظاهران بل صريحان فى عدم معلومية الدين قدره و كميته وقت الضمان, و لكنهما فى الضمان التبرعى» فالعمدة هى 
العمومات. 

و ما ذكرناه من صحة الضمان مع عدم العلم بمقدار الدين انما هو اذا كان له 


)١(‏ المستدرك باب ١‏ من ابواب الضمان حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 4 من ابواب الدين و القرض حديث «. 
(9) الوسائل باب ه من ابواب كتاب الضمان حديث .١‏ 
() الوسائل باب ” من ابواب كتاب الضمان حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: ١87‏ 

و ينتقل المال الى الضامن 


واقع معين» و الا كما لو قال ضمنت شيئا من دينكك فلا يصحء اذ المبهم من جميع الجهات لا تحقق له. 

و الظاهر ان مراد المصنف بما افاده فى محكى التذكرةٌ بان الصحة فيما اذا كان يمكن العلم به بعد ذلكك كقوله انا ضامن للدين الذى 
لكك عليه اما ما لا يمكن فيه العلم كضمنت لكك شيئاً مما فى ذمته فلا يصح قولا واحددا. انتهى هو ذلكك فلا يرد عليه ما قيل من انه 
يصح و ان لم يمكن العلم به فياخذ بالقدر المتيقن. 

الثانى: ان لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذى عليه؛ و لم اظفر بما يمكن ان يستدل به له الا دعوى انه اذا 
كان ذمته مشغولة بمثل ما للمضمون عنه يكون ذلكك من الحوالة التى هى قسيم الضمانء و فيها انه لا يحيل المضمون عنه مديونه على 
الضامن كى يكون حوالة؛ فهو داخل فى الضمانء و يكون صحيحا فلا يعتبر ذلكك ايضاً. 


انتقال المال الى ذمة الضامن 


الرابعة: لا خلاف ولا اشكال فى انه اذا تحقق الضمان على الوجه المعتبر شرعا ينتقل المال من ذمهُ المضمون عنه الى ذم الضامن و 
تبرأ ذمهُ المضمون عنه؛ و عليه الاجماع فى كثير من الكلمات, و فى الجواهر بل لعله من ضروريات الفقه. 
و يشهد به- مضافاً الى ذلكك- ان حقيقهُ الضمان على ما مر ذلكك فالمعاملة العقلائية الممضاة شرعا انما تكون بهذا النحوء و مع ذلكك 


نصوص الباب مشاهدة به لاحظ صحيح عبد الله بن سنان» و موثقى ابن عمار و الحسن بن الجهم المتقدمة ١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 019/8 من عالانا/ا 


() ص ١١#‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠5‏ ص: ؟م ١‏ 
فان كان مليا او علم المضمون له باعساره وقت الضمان صح و الا كان له الفسخ 


و غيرهاء فانها صريحة فى ذلكك, و على فلا يصح الاستدلال لصحة ما عن الجمهور من ضم الذمة الى الذمة مع التصريح بذلك 
بالعمومات العامة كما فى العروة و يترتب على ذلكك انه لو ابرأ المضمون له ذمةُ المضمون عنه لم يفد شيئاً لان ذمته بريئة» نعم لو ابرأ 
ذمهُ الضامن برئا جميعاء اما الضامن فلانه مشغول الذمة له فتبرئ ذمته اذا برئه» و أما المضمون عنه فلان الضامن انما يستحق الرجوع 
اليه بالاداء الذى قد انتفى محله بالابراء. 

لا خلاف ولا إشكال فى ان الضمان لازم من طرف المضمون له و الضامنء فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان باذن المضمون عنه 
و تبين اعساره لعموم ادله لزوم العقد. و كذا لا يجوز للمضمون له فسخه و الرجوع على المضمون عنه؛ و لكن يشترط فى لزومه عليه 
ملائه الضامن حين الضمان بان يكون مالكا لما يوفى به الدين فاضلا عن المستثنيات فى البيع للدين او علم المضمون له باعساره. 

و عليه فان كان الضامن مليا او علم المضمون له باعساره وقت الضمان صح و المراد بالصحة اللزوم كما ينبه عليه بقوله و الا كان له 
الفسخ و الوجه فى الخيار مع اعسار الضامن و عدم علم المضمون له بذلك- بعد الاجماع- الشرط الضمنى الذى عليه بناء المتعاملين» 
من جههُ ان عقد الضمان مبنى على تسهيل الا-مر و القصد منه استيفاء الدين من الضامن. و انما يكون ذلك اذا امكن الاداء منه 
بايساره؛ و هو كون الضامن موسراء و قد حقق فى محله ان الشروط الضمنية كالشروط المذكورة تخلفها موجب للخيار» فيثبت له 
الشيان. 

و بهذا البيان يظهر ثبوت الخيار له لو تبين كونه مما طلا مع يساره» سيما مع عدم امكان اجباره و لو بالرجوع الى الحاكمء و لو كان 
موسرا ثم أعسر لا يجوز له الفسخ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١85‏ 

و يصح مؤجلا وان كان الدين حالا و بالعكس 


لعدم الشرط الضمنىء كما انه لو كان معسرا ثم أيسر و كان العلم بعد حصول اليسار لا يجوز له الفسخ» فان الشرط الضمنى هو اليسار 
وقت الأداء لا حين العقد. 


ضمان الحال و المؤجل 


الخامسة: المشهور بين الأصحاب- بل و لا خلاف فيه: انه يصح الضمان مؤجلا و ان كان الدين حالا و بالعكس. 

و تفصيل القول فى المقام: ان الصور المتصورة اثنتا عشرة» إذ الضمان اما حال أو مؤجلء و على التقديرين اما عن حال أو مؤجل» و 
على تقدير ضمان المؤجل مؤجلااما ان يكون الأجل الثانى مساويا للأول» أو انقص أو أزيد. و على التقادير الستهُ اما ان يكون 
الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه» و فى المسالك: و كلها جائزة» الا ان الموضع الخلاف فيها غير محرر. 

و لكن محل الخلاف محرر واضح. فانهم اختلفوا فى موارد: 

-١‏ فى ضمان المؤجل حالا أو انقص من اجله» فان المحكى عن الفخر و الكركى: عدم جوازه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0199 من عالانا/ا 


و استدل له: بان ضمان ما لم يجبء و بأن الفرع لا يرجح على الأصلء و بأن مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه. 

و لكن الأول مندفع: بان المضمون هو الدين نفسه و هو ثابتء و الأجل انما هو من التوابع و الحقوقء فمع الرضا بإسقاطه من الطرفين 
و الثانى: بانه قاعدة كلية لم يدل دليل عليهاء مع انه فى الأصل ايضاً إذا تراضيا و أوقعا العقد عليه يصح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: ١58‏ 

انا 


و الثالث: أولا: بالنقض بضمان الحال مؤجلاء و ثانيا: بان الضمان حقيقهُ نقل الدين» اما اعتبار رعاية وصفه من التأجيل و التعجيل فلا 
دليل عليه؛ و الإطلاقات تشهد بعدم اعتباره. 

”- فى اعتبار الأجل فى الضمان على نحو اعتباره فى السلم» حكى ذلكك عن المقنعة و النهاية و الغنية. 

و استدل له: بالإجماع الذى ادعاه السيد ابن زهرة» و لكن المعروف من الأكثر عدم اعتباره؛ قال الحلى: و قد يوجد فى بعض الكتب 
لأصحابنا: و لا يصح ضمان مال و لا نفس الا بأجلء و المراد بذلكك إذا اتفقا على التأخير و الأجلء فلا بد من ذلككء ولا يصح الا 
بأجل محروسء فاما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون اجل» و كذا إذا أطلقا العقد, و إلى هذا القول ذهب شيخنا فى 
مبسوطه و هو حق اليقين لأ-نه لا يمنع منه مانع» و من ادعى خلافه يحتاج الى دليل و لم نجده. انتهى. و مقتضى هذا الكلام اتفاقهم 
على عدم اعتبار الأجل فيه بهذا المعنى؛ فالأظهر عدم اعتباره. 

*- فى ضمان الحال حالاء و المؤجل بمثله أجلاء فعن المختلف: الاشكال فيه نظرا الى ان الضمان مبنى على الارفاق» و لا إرفاق فى 
هذين الموردين. 

وفيه: عدم انحصار فائدته بالإرفاق» مع ان كون الارفاق معتبرا على وجه يقتضى البطلا-ن بدونه يحتاج الى دليل» و لم نجده؛ و 
الإطلاقات تدفعه. 

بقى الكلام فى امور: الأول: لو ضمن المؤجل حالاء أو انقص باذن المضمون عنه كذلك أو مطلقاء فهل يكون الدين على المضمون 
عنه كذلكك كما عن التنقيح, أو انه لا رجوع للضامن عليه و ان ادى الا بعد انقضاء الأجل الأصلى للدين كما عن المختلف و ظاهر 
التحرير و التذكرة و الشهيد الثانى» أو يفصل بين الإطلاق و التصريح فيحل اجله بالثانى دون الأول كما عن بعض المتأخرين و قواه فى 
الجواهر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: ١08‏ 
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وجه الأول: ان الضمان فى حكم الأداء. و متى اذن المديون لغيره فى قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته» و ان الضمان بالسؤال 
موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الاذنء و اما مع الإطلاق فلتناوله التعجيل الذى قد عرفت اقتضائه ذلكك. 

و وجه الثانى: ان حلول الأجل يتوقف على سبب. و الاذن فى الضمان حالا فضلا عن الإطلاق يقتضى الحلول بالنسبة الى ذمهٌ الضامن» 
و اما بالنسبة الى ذمه المضمون عنه فهو أعم من ذلكك فلا يكون مقتضيا له. 

و وجه الثالث: ان ما ذكر وجها للثانى يتم مع الإطلاقء و اما مع التصريح بالتعجيل» فهو يقتضى الحلول. 

و الأظهر هو الثانى؛ فان التصريح بالتعجيل اذن فى أداء الدين معجلا فى استحقاق الدائن ذلكك حتى يكون مقتضيا للتعجيل. 

و أما ما ذكر فى وجه الأول فيرد الأول منهما: ان كون الضمان فى حكم الأداء لا يقتضى ذلككء إذ أداء الدين المؤجل لا يغير اجل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠عاة‏ من عا/انا/ا 


الدين ولا يصير سببا لصيرورته حالاء و يرد الثانى منهما: انه مصادرة محضه. مع انه لو تم لاقتضى القول الثالث؛ فالمتحصل اقوائية 
الثانئ. 

الثانى: لو ضمن الدين الحال» مؤجلاء فهل الأجل للدين أو الضمانء و تظهر الثمره لو ادى الضامن قبل الأجل فانه لا يستحق الرجوع 
على الأول بخلاف الثانى» و الظاهر هو الأولء فانه إذا رضى المضمون له بتأخير الأداء فهو مؤجل للدين. 

و بعبارة اخرى: ان الدين الحال انما هو ما فى ذمة المضمون عنه: و قد انتقل عن ذمته و برأت ذمته منه و ثبث فى ذمة الضامن مؤجلا 
نعم الضمان واسطهٌ فى ثبوت الأجل للدين. 

الثالث: لو كان حالا فضمنه مؤجلا سقطت مطالبة المضمون عنه و لم يطالب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: /ام ١‏ 

و يرجع الضامن على المضمون عنه بما اداه ان ضمن بسؤاله و الا فلا 


الضامن الا بعد الأجل اجماعاء فلو مات الضامن حل واخذ من تركته و رجع الورثة على المضمون عنه كما لا يخفى. 
رجوع الضامن على المضمون عنه 


السادسة: و يرجع الضامن على المضمون عنه بما اداه ان ضمن بسؤاله و الا فلا بلا خلاف فى ذلك فى الجملة. 

و نخبة القول فى المقام: انه تار يكون الضمان باذن المضمون عنه و اخرى يكون بغير اذنه» و على التقديرين تارة يكون الأداء باذنه» 
و اخرى يكون بغير اذنه» و لو كان الضمان باذنه قد يكون مع التصريح بالمجانية» و قد يكون بدونه» و لو كان الضمان بغير اذنه و 
الأداء معه فقد يصرح بالرجوع إليه؛ و قد لا يصرح بذلكك. 

فان كان الضمان باذنه لا مجانا يرجع الضامن الى المضمون عنه اذن فى الأداء أو لم يأذن» و ذلكك لأنه وان كان عقد الضمان لا 
اقتضاء بالنسبةٌ إليه. و ليس هناكك يد ولا إتلا.فء الا-انه قد مر فى كتاب الإجارة ان الامر بالعمل أو الاذن فيه. و استيفاء المال أو 
العمل لا مجانا من اسباب الضمان و عليه فلو اذن فى الضمان يكون ضامنا لما يؤديه الضامن. 

وان كان الضمان يغير اذنه» أو مع الاذن به مجاناء فان كان الأداء بغير اذنه لا إشكال فى انه لا يرجع إليه لعدم الموجب للضمانء فان 
قيل: ان مال المسلم و عمله محترمان لا يذهبان هدراء قلنا: قد مر فى كتاب الغصب ان قاعدة الاحترام ليست من القواعد المضمنة. 

فان قيل: ان خبر الحسين بن خالد: قلت لابى الحسن (عليه السلام): و قول 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠5‏ ص: ١0/8‏ 
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الناس: الضامن غارم, قال: فقال (عليه السلام): ليس على الضامن غرم, الغرم على من أكل المال .0١١‏ بإطلاقه يدل على الضمان. 

قلنا: ان اتفاق الأصحاب على عدم الضمان مع عدم الاذن فى الضمان و لا فى الأداء يوجب تقبيد إطلاقه. فيحمل على صورة الاذن. 

و أما ان كان الضمان بدون الاذن و الأداء معه» فان لم يصرح بالرجوع إليه فلا كلام يعتد به فى عدم الضمان ايضاًء انما البحث فيما لو 
قال أدما ضمنت و راجع به على» فقد يقال: انه لا يكون ضامنا بالأداء لان مرجع القول المزبور الى الوعد الذى لا يجب الوفاء به و 
لان الضامن لما اشتغلت ذمته بالضمان و برائث ذمة المضمون غنه فالاداء واجب عليه و ثفعه عائد إليف فالأمر بالأداء لا يوجب الضمان 
لكونه امرا بأداء ما على المؤدى نفسه. و العائد نفعه إليه» و هذا لا يصلح لجعل عوض بإزائه» فقوله (و ارجع به على لا يكون مضمنا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة امعاه من عالانا/ا 


ولكن ترجه على الأأول: ان الوعد ان كان امرا بالعمل .و استيقاء للمال. يوحت الشمان لا بما ائه.وعدة بل للكبرى الكلية المتقدمة 
المشار إليها آنفا. 

و على الثانى: ان جعل العوض بإزاء ما يعود نفعه الى الغير لا إشكال فيه؛ و ليست حقيقة المعاوضة مقتضية لدخول العوض فى كيس 
من خرج المعوض عن كيسه. و لذا لو أباح المالكك ماله لزيد بإزاء عوض فى مال بكر كان ذلك اباحة معوضة صحيحة و المقام من 
هذا القبيل. 

فالمتحصل مما ذكرناه: انه يرجع الضامن الى المضمون عن لو كان الضمان باذنه لا مجانا مطلقاً و ما لو كان الضمان لا بإذنه» و الأداء 
باذنه» بشرط التصريح 


.١ من أبواب كتاب الضمان حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5 ص: فعا‎ 


ولا يشترط العلم بقدر المضمون و يلزمه ما تقوم به البينة خاصة 


بالرجوع إليه. 

و يترتب على ما ذكرناه أمران: 

أحدهما: انه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فيما له ذلك الا بعد أداء مال الضمان كما هو المشهور بين الأصحاب. 

ثانيهما: انه يرجع إليه بمقدار ما ادى» لان ذمهُ الضامن و ان اشتغلت حين الضمان الا ان ذمهُ المضمون عنه لا تشتغل الا بعد الأداء و 
بمقداره» و للنصوص الخاصة» لاحظ خبر عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه 
قال (عليه السلام): ليس له الا الذى صالح عليه .»١١‏ و نحوه غيره؛ فان المستفاد من هذه النصوص ان ليس للضامن الا ما خسرء و على 
هذا فان ابرأ المضمون له ذمهُ الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع الى المضمون عنه أصلاء و لو وهبه ما فى ذمته فهل هو كالإبراء 
ام لا-؟ وجهان: أظهرهما الثانى بناء على صحة هبه ما فى الذمه» و عدم رجوعها الى الإمبراء» و لا يخفى وجهه. و لو امر الضامن 
المضمون عنه بأداء الدين فاداه فالمضمون عنه تصير ذمته مشغولة للضامن بالأداء كما مرء و الضامن تشتغل ذمته للمضمون عنه بامره 
اياه بالأداءء بل به؛ فيتهاتران. و اشكال صاحب الجواهر ره فى اشتغال ذمةٌ الضامن بالقول المذكور فى غير محله: كما يظهر مما 
أسلفناه. 


[عدم اشتراط العلم بقدر المضمون] 


السابعة: و لا يشترط العلم بقدر المضمون كما عرفت عند ذكر شرائط صحة الضمان مفصلاء و على هذا فان ضمن ما على المضمون 
عنه مع الجهل به يجب على الضامن أداء ما ثبت كونه عليه» فلا يلزمه الا ما تقوم به البينة خاصة من 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب كتاب الضمان حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص:‎ 
ولا بد فى الحق من الثبوت سواء كان لازما أو آثلا أله‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لام٠عاه‏ من عالان/ا 


انه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان لاما يتجدد لعدم تعلّق الضمان به؛ ولا يكفى اقرار المضمون عنه لان إقراره على نفسه جائز 
دون الضامنء و لا يحلف المضمون له لو رد اليمين من المضمون عنه. لان النزاع و الخصومة حينئذ بين الضامن و المضمون له. فرد 
اليمين من المضمون عنه لا أثر له. نعم لو كان رد الحلف من الضامن يثبت عليه ما حلف عليه. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى الأقوال الأخر: منها: ما عن ابى الصلاح و ابن زهرة من لزوم ما أقربه الغريم ايضاء و منها: لزوم ما يحلف عليه 
المضمون له من غير تقييد كما عن الفيد» و منها: تقييده برضاء الضامنء و هو قول الشيخ. 

ضمان الأعيان 


الموضع الثانى فى المضمون 
[ضمان الأعيان] 


» قالوا: و لا بد فى الحق المضمون من الثبوت سواء كان لازما كالبيع بعد القبض و انقضاء الخيار أو آثلا إليه كمال الجعالة قبل فعل ما 
شرظ عليه مخ العمل: و كمال السبق و الرهاية::و التمن فى .هدة الخيار. 

و ملخص القول فى المقام بنحو يظهر ما هو المختار و ما يرد على القوم: ان القدر المسلم المتفق عليه بينهم هو ضمان ما فى الذمة اى 
قات كحض لما هو ثارت فى ذمة اخ انا همان الأعياة المشسمونة كنا لى عصي شكن مال آخر قفد بصن الخ عي 
ذلك المال» و ضمان الأعيان غير المضمونة كالامانة كما لو ضمن شخص الأمانة التى عند الشخص الأخر, فقد وقع الخلاف فيهما 
بين الفقهاء؛ و هناك قسم آخر لم يتعرض له الفقهاء و هو ضمان الأعيان التى تكون عند أصحابها كأموال الناس فى متاجرهم و حكم 
هذا القسم حكم القسمين الأخيرين. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: ١2١‏ 
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و محصل ما ذكروه فى وجه بطلان الضمان فى القسمين الأخيرين و اختصاصه بما فى الذمم وجوه و ان اختص بعض الوجوه بالأول 
و بعضها بالثانى. 

الوجه الأسول: انه لا دليل على العموم؛ و اخبار باب الضمان كلها وارده فى ضمان ما فى الذمة و واردة لبيان احكام أخرء و ليس فى 
شىء منها ماله إطلاق أو عموم يمكن ان يتمسكك به لمشروعية الضمان بقول مطلقء و ما يروى عن النبى صلَّى الله عليه و آله من ان 
الزعيم غارم »2١١‏ قد عرفت انه ليس من أخبارناء بل يظهر من بعض الاخبار عدم ثبوته. 

وفيه: ان ادل الضمان الإنشائى المختصة به و ان كان لا إطلاق له يتمسكك به الا ان ما دل على نفوذ كل عقد معاملةُ عقلائية» كاي 
قجارة هن براق الو اقؤله الى أزذوا بِالْعْقَودٍ «*) و غيرهما له إطلاق يشمل هذه الاقسام من الضمان بأجمعها. 

الثانى: و هو مختص بالقسم الأول» و هو: ان المضمون عنه كالغاصب ايضا مكلف برد العين» فلو قلنا بمشروعية هذا الضمان كان من 
قبيل ضم ذمة الى ذمة» مع ان مذهبنا كون الضمان موجبا للانتقال من ذمهٌ المضمون عنه الى ذمهُ الضامن. 

و فيه: ان الضمان المصطلح فى ضمان ما فى الذمه هو الانتقالء و هذا لا يوجب المنع من الضمان بالمعنى الآخر فى المقام الثابت 
بالعمومات. فتأمل. 

مع انه لا مانع من الالتزام فى المقام ايضا بالانتقال» فيكون بقاء المال بيد الغاصب حينئذ امانة» غايةُ الامر يجب رده فورا الى المالكك» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امعان من عالان/ا 


و لولم يقصر فى الرد عليه 


)١(‏ المستدرك باب ١‏ من ابواب الضمان حديث ؟. 
(؟) سورة النساء آيةٌ 19. 

(9) سورة المائدةٌ أيه ؟. 
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و تلف فى اثناء ذلكك يكون ضمانه على الضامن دون الغاصبء و لو قصر يكون يده بقاء يد ضمان فيكون ضامنا من جديد. 

و بما ذكرناه يظهر الجواب عن الثالث؛ و هو ان الضمان نقل الحق من ذمة الى اخرىء فلا ينطبق على الضمان بمعنى كون العين فى 
العهدة. 

الرابع: ان ضمان الأعيان كان المراد به نقلها عن عهدة ذى اليد الى عهدته او ضمها اليهاء يحتمل كونه من الاحكام الشرعية لا من 
الامور التى بيد الناس وضعا و رفعاء و مع هذا الاحتمال لا وجه للتمسكك بالعمومات. 

و فيه: ان المراجعة الى المرتكزات العقلائية تدفع هذا الاحتمالء فان العهدة و الذمُ من باب واحدء فكما ان ما فى الذمةٌ قابل للنقل و 
للضم» كذلك ما فى العهدة من الاعيان. 

الخامس: انه من ضمان ما لم يجب. فان الملتزم به مثلها او قيمتها فى صورة التلف, و قد اشتهر فى الألسن عدم صحته. 

و فيه: ان الا-لتزام بكون العين فى العهدة ليس من ضمان ما لم يجبء مع ان ضمان ما لم يجب انما يكون باطلا اذا كان المنشأ هو 
اشتغال الذمةٌ بالبدل فعلاء و أما اذا كان المنشأ هو الاشتغال به بعد التلف فلا محذور فيه. و تمام الكلام فى محله. 

السادس: ان من اركان الضمان المضمون عنه» و هو المدين» و هو مفقود فى الضمان فى الامانهُ» بل وفى ضمان العين المغصويةء لانه 
ضمان ابتدائى لاعن الغاصب. 

وفيه: انه لا يعتبر فى الضمان وجود المضمون عنه؛ بل اركانه ثلاثهُ: الضامن» و المضمون له؛ و المضمون. 

فالمتحصل: ان مقتضى العمومات جواز الضمان بجميع اقسامه حتى ضمان العين التى بيد صاحبهاء و ليس هناك ما يمنع عنه» فالأظهر 
هو الجواز. 
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ثم ان ضمان ما عند صاحبه يتصور على وجهين: احدهما: الضمان بلا عوض. ثانيهما: الضمان مع العوضء كأن يقول الضامن لصاحب 
المال: اضمن لكك العين سن على ان تعطينى عوضا عن ذلكك عشرة توامين عن كل شهر. و الاظهر صحته بكلا قسميه. 

و يترتب على ذلكك عقد التامين» فانه من قبيل ضمان الاعيان غير المضمونة» اذ المؤمن يضمن اى يتعهد و يدخل الشىء فى عهدته و 
حيازته فى عمليةٌ التامين» سواء كان ذلكك من الاعيان الخارجية» او النفوس الحرة او المملوكة؛ غايةٌ الامر ليس ضمانا مجانياء بل 
بعوض معين يشترط على المؤمن له ان يدفعه دفعة او اقساطا. و قد اشبعنا الكلا-م فى ذلكك فى الجزء الاول من كتابنا المسائل 
المستحدثة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عامعاه من عالانا/ا 


الضمان المستحدث 


وقد تعارف فى هذا الزمان نوع من الضمانء و هو التعهد بدفع مبلغ الى من تعهد لثالث بعمل اذا تخلف عنه؛ و قد يعبر عنه بالكفالة. 
توضيحه: انه قد يتعهد شخص لآخر بناء دار مع خصوصيات تذكر فى شهرين مثلاء و يتفق الطرفان على ان يتعهد ثالث بدفع مبلغ معين 
لو تخلى المتعهند الأول غما تعهذه: و ذلكك الشخص الثالك يقبل ذلكك و يأغند عمولة بإزاء تغهسدة: و لتعبر عن المتعهد الثانئ 
بالضمانء و هذا الضمان ليس من الضمان المصطلح. 

و كيف كان: فالكلام فيه يقع فى موارد: 

الأول: فى الدليل على مشروعية هذا الضمان. و الدليل عليها انه وان لم يكن داخلا تحت عناوين العقود الا انه قد عرفت ان مقتضى 
العمومات امضاء كل معاملة 
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عقلائية و كل تجاره عن تراض ما لم تكن مما دلت الادلة على فساده» و عليه فبما ان هذا الضمان عقد عقلائى و تجارهُ عن تراض» و 
له اركان ثلاثة: الضامن؛ و المضمون عنه و هو المتعهد, و المضمون له وهو المتعهد له؛ و كل منهم يستفيد من هذه المعاملة» اما 
الضامن: فبأخذه العمولة» و أما المضمون له: فلضمان حقه و أما المضمون عنه فواضح. فيشمله دليل التجارة عن تراض و غيره» و 
يترتب عليه انه يجوز للضامن اخذ العمولة. 

و به يظهر الحال فى المورد الثانى و هو وجه اخذ المضمون له المبلغ الذى تعهده الضامن لو تاخر المضمون عنه عن القيام بما توافق 
عليه مع المضمون له. 

المورد الثالث: فى وجه رجوع الضامن على المضمون عنه فيما دفعه عنه» و يمكن ان يذكر له وجهان: 

-١‏ تنزيل ذلكك على الشرط الضمنىء بتقريب: ان المتعاملين بنائهم على ذلككء و بما ان هذا البناء ارتكازى فهو بحكم الذكر فى 
ضمن العقد؛ فيرجع اليه بحكم الشرط. 

؟- ان من اسباب الضمان الأسمر المعاملى على ما حقق فى محله و فى المقام بما ان ضمان الضامن انما يكون بامر و لو ضمنى من 
المضمون عنه فهو ضامن لما يخسره الضامن و يدفعه بمقتضى العقد الى المضمون له. 

ولا يخفى ان الاصحاب فى ابتداء عنوان المسألة يصرّحون بانه يعتبران يكون المضمون ثابتا فى الذمة» و يختلفون فى انه هل يشمل 
ذلك العمل فى الذمة» او المنفعة فيهاء و انه هل يختص ذلكك بالثبوت اللزومىء ام يعم غيره كالثمن فى زمان الخيار» و فى اواخر 
المسألة يذهب جماعة منهم الى صحة ضمان الاعيان المضمونة» و لم يتعرض احد للجمع بين الكلامين المتهافتين. 
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ضمان العهدة 


الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب فى جواز ضمان العهدة و هو ان يضمن عهدة الثمن و دركه للمشترى اذا ظهر كون المبيع مستحقا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً همعاه من عالان/ا 


للغير» او ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته مطلقا كما عن جماعة» او اذا كان ذلكك بعد قبض الثمن كما عن الآخرين. 

و حيث انه من قبيل ضمان الاعيان» فقد اشكل الامر على جماعة فلم يروا بدا من التمسكك لصح خصوص ذلكك و استثنائه من ضمان 
الاعيان بما افاده المصنف ره فى محكى التذكرة قال: و هذا الضمان عندنا صحيح ان كان البائع قد قبض الثمن- الى ان قال- لاطباق 
الناس عليه فى جميع الأعصارء و لأ-ن الحاجة تمس الى معاملة من لا يعرف و لا يوثق بيده و ملكه و يخاف عدم الظفر به لو خرج 
مستحقا للغير» و لكن الاجماع موهون بقل تعرض الفقهاء له» و الحاجةُ و ان مست الى معاملة من لا يعرف الا ان المعاملةُ معه صحيحة 
بمقتضى اليد و انكشاف استحقاق الغير ليس بتلكك الكثرة الموجبة لاستفادة جعل الشارع هذا الحكم, و لكنا فى فسحةٌ من ذلكك لما 
عرفت من صحةٌ ضمان الأعيان؛ بل بناء على ما مر يصح ضمان درك الثمن للمشترى اذا حصل الفسخ بالخيار او التقايل» او تلف 
المبيع قبل القبض. و ان كان المشهور بين الأصحاب عدم صحة هذا الضمان لعدم ثبوت الحق وقت الضمانء فيكون من ضمان ما لم 
يجب و قد مر ما فيه. 

نعم اختلفوا فى الفسخ بالعيب السابق او اللاحق فى انه هل يدخل فى العهده و يصح الضمانء اولاء فالمشهور بينهم هو الثانى» و قد 
ظهر مما ذكرناه ان الأظهر هو 
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الأسول» فعلى ما افادوه و بنوا عليه من صصح ضمان دركك الثمن فيما اذا ظهر المبيع مستحقا للغير او كان العقد باطلا دون ما لو فسخ 
بخيار قالوا: لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه و هو على مبناهم متين» و لا يتم على ما قويناه. و مما ذكرناه 
يظهر حال كثير من الفروع فلا حاجة الى ذكرها. 


الحوالة 
اشارة 


و أما الحوالة فهى احالة المديون دائنه الى غيره» واو احالةٌ المديون ما فى ذمته الى ذمهُ غيره» و على هذا فلا ينقض بالضمان لانه لا 
إحالة فيه. و أما على ما افاده المشهور من انها تحويل المال من ذم الى ذمة مشغولة بمثله فينتتقض طرده بالضمانء مع ان اعتبار شغل 
الذمهُ ينافى ما يصرّح به جماعة منهم من صحة الحوالة على البرىء. 

و كيف كان: ف المشهور بين الأصحاب: انه يشترط فيها رضا الثلاثة اى المحيل» و المحتال و المحال عليه. بل عن الأردبيلى: انه لم 
يظهر فيه خلافء و عن التذكرة: نسبته الى اصحابناء و عن المختلف: الى علمائناء و عن الشيخ: الإجماع عليه» و فى الجواهر بالنسبة الى 
الاولين قال: بل الاجماع بقسميه عليه» بل المحكى منهما مستفيض او متواتر. 

اقوال: اما رضا المحيل فيشهد لاعتباره: ان المديون و من عليه الحق مخْيّر فى جهات القضاءء فلا يتعين عليه بعض الجهات قهراء فلو 
اكره على ان يحيل فاحال بالاكراه لم تقع الحوالة. 

و فى المسالكك تبعا للتذكرة قال: و يستثنى من اعتبار رضا المحيل ما لو تبرع 
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المحال عليه بالوفاء. فانه لا يعتبر رضا المحيل قطعا لأنه وفاء دينه و ضمانه بغير اذنه» و العبارةٌ عنه حينئذ ان يقول المحال عليه (احلت 
بالدين الذى لكك على فلان على نفسى) فيقبل فيشترط هنا رضا المحتال و المحال عليه. انتهى. 

و يرده: ان ما فرضه ليس من الحوالة» بل هو من قبيل الضمان, و قد مر عدم اعتبار رضا المضمون عنه الا فى بعض الفروض النادرة» و 
به يظهر ما فى مناقشهُ صاحب الجواهر ره فى صحة ذلكك بالاجماع على اعتبار رضا المحيل و بعدم الاطلاق لدليل صحة الحوالة بنحو 
يشمل الفرض. 

و أما المحتال فالوجه فى اعتبار رضاه: ان حقه ثابت فى ذمة المحيلء و انتقال ذلك الى ذمة المحال عليه بدون رضاه مناف لعدم 
جواز التصرف فى مال الغير بلا رضا صاحبه؛ و لقاعدة السلطنة. 

و أما المحال عليه: فالمشهور بينهم اعتبار رضاهء و عن جماعة: عدم اعتبار رضاه. قيل: و هو ظاهر المقنعة و النهاية» و عن المختلف 
الميل اليه» بل هو خيرة المقتصر و التنقيح و ايضاح النافع و المسالكك و الروضة؛ و عن بعضهم: التفصيل بين ان يحوله بغير جنس ما 
عليه فيعتبر رضاه؛ و بين ما لو حوله بمثل ما عليه فلا يعتبر» و عن بعض: التفصيل فى ما لو كانت الحوالة بمثل ما عليه بين ان يحوله 
عليه بماله عليه» و بين ان يحوله عليه من غير نظر الى الحق الذى له عليه على نحو الحوالة على البرىء؛ فيعتبر فى الثانى دون الأول. و 
الحقّ أن يقال: 

أنه: ان كانت الحوالة على البرىء فلا اشكال فى اعتبار رضاهء و هذا من الوضوح بمكانء قال فى المسالكك بعد بنائه على عدم اعتبار 
رضاه: يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئا من حق المحيل» فان رضاه معتبر اجماعا. 

وان كانت الحوالهٌ على مشغول الذمهُ بغير جنس ما عليه؛ فالظاهر اعتبار 
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رضاهء اذ ذلكك حينئذ بمنزلة المعاوضة الجديدة فيعتبر رضا المتعاقدين. 

وان كانت الحوالة على مشغول الذمه بمثل ما عليه» فقد استدل لاعتبار رضاه: بان الاجماع واقع على صحة الحوالة مع رضا المحال 
عليه و لا دليل على صحتها من غير رضاه؛ و بان اثبات المال فى ذمة الغير مع اختلاف الغرماء فى شدة الاقتضاء و سهولته تابع لرضاهء 
و باستصحاب بقاء المال فى ذمهُ المحال عليه للمحيل. 

و لكن يتوجه على الاول: ان مدركك صحة الحوالة لو كان منحصرا فى الاجماع كان ما افيد تاماء و حيث ان ادلهُ اخرى من العمومات 
و خصوص اطلاق ما دل على الحوالة تدل عليهاء و معها لا وجه للأخذ بالمتيقن فلا يتم. 

وعلى الثانى: انه لا يثبت المال فى ذمه الغير» بل يتصرف فيما يملكه و ينقله الى غيره» ففى الحقيقة يكون التبديل المالكين» و ليس 
هناك تصرف فى مال الغير. 

و على الثالث: انه لا يرجع الى الاستصحاب مع الدليل. 

وقد يستدل لعدم اعتبار رضاه مطلقا: بان المحتال يقام مقام المحيل فى القبض بالحوالة؛ فلا وجه لاحتياجه الى رضا من عليه الحق» 
كما لو وكله فى القبض منه او باع دينه على غيره. 

واورد عليه: بان ما فى الذمةٌ ليس من قبيل العين الخارجية لا يتغير بتغير طرف الإضافة و الاعتبار» بل هو متخصص بطرفيه؛ فلا محالة 
بالحوالة يتبدل شخص ما فى الذمةُ الى شخص آخر فى ذمته» مضاف الى المحتال» و من الواضح ان تبدل ما فى ذمة الانسان متوقف 
على رضاه. و لا وجه لقياس ذلك بالتوكيل فى القبض الذى ليس فيه تصرف فيما فى الذمة. 
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و فيه: ان الأمر بالدقةٌ العقليهُ كما افيد, الا انه بنظر العرف لا يعد ذلكك تصرفا فى ذمةٌ الغير» بل اهل العرف يرون ان ما كان يملكه فى 
ذمته ملكه لآخر فكان شخص 
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ولايجب قبولها 


مافى الذمهُ تبدل طرف اضافته فلو قايسنا الملكيةٌ بالخيط الذى احد طرفيها مشدود بالمالكك,. و الآخر بالمملوكء يكون التمليكك 
بالغير حقيقته عندهم حل ذلكك الخيط من مالكك و شده بمالكك آخر من دون ان يتصرف فى المملوكء من غير فرق بين العين و 
الدين. 

و على الجملة: المحيل عند العرف لا يتصرف الا فى ملكه فله ذلكك. وان شئت قلت: ان الانسان اذا ملكك فى ذمهٌ الغير كان من آثار 
الملكية و لوازمها التصرف فيه كيف ما شاء: بالاخذء او بالتوكيل فيه؛ او بنقله الى الغير ببيع او غيره» او بالابراء. و كل واحد من تلكم 
من التصرفات التى جوازها من آثار كونه مالكا له فلا اشكال فى عدم اعتبار رضا المحال عليه. و لكن مع ذلك كله فى النفس شيئا 
سيما بعد فتوى الاكثر باعتبار رضاه. فرعايته احوط. 


الحوالة من العقود 


و قد وقع الخلا.ف فى ان الحوالة من الايقاعات او العقود» على الثانى فهل هو مركب من ايجاب من المحيل و قبول من المحتالء او 
مركب من ايجاب و قبولين؟ و القبول الثانى من المحال عليه ظاهر المتن» حيث قال: و لا يجب قبولها هو الأول و ان كان من الجائز 
ان يكون مراده بذلكك انه لا يجب قبول الحوالةً على المحال عليه لاعتبار رضاه. 

و كيف كان: فقد ذهب الى كل من الأقوال جماعة و الحق ان يقال: انه لا ينبغى التوقف فى اعتبار القبول من المحتالء فان المحيل 
انما ينقل مال الغير من ذمهٌ الى ذمهُ اخرى بلا سلطنة منه عليهماء فلا يصح بدون قبوله كنقل ماله الخارجى, و لا وجه لقياسه 
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بالوفاء بل دعوى انه نوع من الوفاء بعد ثبوت الفرق الواضح بينهماء حيث انه فى الوفاء ليس نقل و انتقال» و فى الحوالة انتقال الدين 
من ذمة الى ذمة اخرى. 

و بذلك يظهر اندفاع ما قيل فى وجه كونه ايقاعاء و أما اعتبار القبول من المحال عليه فقد ظهر مما ذكرناه فى وجه اعتبار رضاه ما 
يمكن ان يستدل به له و الجواب عنه. 

و أما الكلا-م فى ما يعتبر فى الايجاب و القبول و المحيل و المحال و المحال عليه» فهو الكلام فى ما تقدم فى كتاب الضمان من ما 
يعتبر فى عقده و فى الضامن و المضمون له و المضمون عنه. 

كما ان الكلام فى انه هل تتوقف صحة الحوالة على ان يكون المال المحال به ثابتا فى ذمهُ المحيل مستقرا او متزلزلا فلا تصح فى غير 
المستقر سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل او لم يوجد سببه كالحوالة بما يستقرضه كما هو المشهور بين الاصحابء ام يكفى 
ثبوت سببه و ان لم يكن هو ثابتاء ام لا يعتبر ذلك ايضا فتصح الحوالة بما يستقرضه على نحو كون الحوالة بعد القرضء هو الكلام فى 
اعتبار ذلك و عدمه فى الضمان. 
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لا يعتبر ذلكك؟ وجها تقدما فى الضمان و من ما ذكرناه هناكك تعرف عدم اعتباره هنا. 

وقد يقال باعتبار تساوى المالين» اى المحال به و ما على المحال عليه جنسا و نوعا و وصفا فى صحة الحوالة» و نخبة القول فى المقام: 
ان محل الكلام ليس ما لو أحال المديون دائنه الى من عليه غير ما هوله بما عليه كما لو أحال من له عليه الدراهم الى من عليه الدنانير 
بان يدفع الى الدنانير من باب الوفاء بغير الجدسء فان الظاهر 
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و معه يلزم و يبرأ المحيل و ينتقل المال الى ذمةُ المحال عليه ان كان مليا او علم باعتباره و الا فله الفسخ 


انه لا كلام فى الصحة فى ذلكك, و عدم اعتبار التساوى» كما يظهر من استدلالهم له بل الدين و ان كان حينئذ غير ما على المحال 
عليه الا ان المحال به مساو له؛ بل الكلام فيما لو أحاله عليه بما فى ذمته و هو الدراهم فى المثال. 

و قد استدل لعدم صحتها و اعتبار التساوى: بان المحيل لا يكون مسلطا على المحال عليه بما لم يشتغل ذمته به» اذ لا يجب عليه الا 
دفع مثل ما عليه و بان الحكم على خلاف القاعدةٌ فيقتصر فيه على موضع اليقين. 

و لكن الأول مردود بانه وان لم يكن مسلطا عليه الا انه اذا رضى المحال عليه بذلكك يرتفع المحذور و يكون من قبيل وفاء الدين بغير 
الجنس مع التراضى. و الثانى يرد باطلاق الادلة و عمومها. 


الحوالة لازمة 


و استقصاء الكلام فى هذا الباب فى ضمن مسائل: 

الاولى: و معه اى مع تحقق عقد الحوالة بشرائطه يلزم لما مر فى الضمان من ان الادلة العامة تدل على لزومها و يبرأ المحيل و ينتقل 
المال الى ذمهُ المحال عليه كما هو مقتضى الحوالة ان كان مليا او علم باعساره و الا فله الفسخ على حذو ما تقدم فى الضمان لاتحاد 
المدرك لجميع ذلكك فى الموردين» و مع ذلكك تشهد بها نصوصء لاحظ خبر ابى ايوب عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه؟ قال (عليه السلام): لا يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد 
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افلس قبل ذلكث .)١١‏ 

و خبر عقبةُ عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصير فى ثم يتغير حال الصير فى | يرجع على صاحبه اذا 
احتال و رضى؟ قال (عليه السلام): لا .05١‏ 

و خبر منصور بن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم | يرجع عليه؟ قال (عليه السلام): لا 
يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد افلس قبل ذلكك .37١‏ 

ولكن المحكى عن ابى على و الشيخ فى النهاية و ابى الصلاح و القاضى و ظاهر المقنعة: انه يعتبر فى براءءٌ ذمة المحيل الابراء زيادة 
على الحوالة» و استدل له بصحيح زرارة عن احدهما (عليه السلام) فى الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذى 
احتال برئت من مالى عليكك قال (عليه السلام): اذا ابرأه فليس له ان يرجع عليه, و ان لم يبرأه فله ان يرجع على الذى احاله ."5١‏ 
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و للقوم تاويلات للخبر» احسنها ما فى المسالكك اختياره» و هو: ان الابراء فى الخبر كناية عن قبول المحتال الحوالة» فمعنى قوله برئت 
من مالى عليكك انى رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت انت» فكنى عن الملزوم باللازم» و هكذا القول فى قوله (عليه السلام) و 
لو لم يبراه فله ان يرجع لان العقد بدون قبوله و رضاه غير لازمء فله ان يرجع فيه. 


.١ من ابواب كتاب الضمان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من ابواب كتاب الضمان حديث ©. 

الوسائل باب ١١‏ من ابواب الضمان حديث ". 

(©) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الضمان حديث ؟. 
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ولو طالب المحال عليه بما اداه فادعى المحيل ثبوته فى ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه 


وان لم يتم ذلكك و لا-غيره من التاويلات كحمله على ما اذا ظهر اعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله» او على ما 
اذا شرط المحيل البراءة» وقع التعارض بينه و بين النصوص المتقدمة» و النسبة عموم من وجه لاختصاصها بغير صورة الإفلاس» و 
اختصاص هذا الخبر بما اذا لم يبراه» و مورد التعارض هوما لو لم يبراه و لم يظهر الافلاسء و الترجيح لها للشهرة التى هى اول 
المرجحات. 

الثانية: يصح الحوالة على البرىء كما هو المشهورء بل الظاهر عدم الخلاف فيه الا عن الشيخ فى آخر الباب» و ربما ينسب الخلاف 
الى القاضى و ابى حمزة» و لم يثبتء بل عن الشيخ فى اول الباب موافقة المشهورء و لذا حكى عن السرائر الاجماع عليه. 

و يشهد به اطلا-ق النصوص المتقدمة؛ و عموم ادلة الامضاء العامة» و ربما يبنى الخلاف على القول بانها استيفاء او اعتياض» فعلى 
الأول ينجوزة وعلن الفا لا يجوق. 

و يرده ان الحوالة معاملة مستقلة و ان لحقها حكم الوفاء تارهُ و حكم الاعتياض اخرىء ثم انه مما ذكرناه فى تعريفها و تعريف الضمان 
يظهران ذلك حوالة لا ضمان, فما فى الشرائع من ان ذلك بالضمان اشبه» و عن الكاشانى الاظهر انها ضمانء فى غير محله. 

الثالثة: و لو احال ثم طالب المحال عليه بما اداه فادعى المحيل ثبوته فى ذمته و انكره المحال عليه ف على المختار من صحة الحوالة 
على البرىء لا إشكال فى ان القول قول المحال عليه مع يمينه لأصالة البراءة فهو منكر يقدم قوله مع اليمين» و أما على القول الآخر 
فعن المسالك و جامع المقاصد و مجمع البرهان: تقديم قول المحال عليه؛ لأمن اصل البراءة عن الدين يعارض مع اصالة الصحة 
المقتضية لكون قول المحيل موافقا للأصل و هو منكراء فيبقى مع المحال عليه اداء دين المحيل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5١‏ ص: ١/8‏ 

1 


باذنه» فيرجع عليه. 

و فيه: اولا: ان اصل الصحة مع اعتراف المحال عليه بالحوالة مقدم على اصل البراءة» فانه يقدم على الاصول التنزيلية فضلا عن اصل 
البرامة: 

و ثانيا: ان اعتراف المحال عليه بالحوالة اعتراف منه باشتغال الذمة؛ و معه لا مورد للرجوع الى اصل البراءة. فالأظهر ان القول قول 
المحيل على هذا المبنى نعم لو ادعى المحال عليه انه اذن له فى اداء دينه و لم يكن حوالة يقدم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمتهء 
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فبإذنه فى اداء دينه له مطالبةٌ عوضه. 

و دعوى انه فى موارد جريان اصالة البراءة المقتضية لتقديم قول المحال عليه يجرى أصل آخر يعارض تلكك, و هو أصالةً عدم اشتغال 
ذمهُ المحيل بعوض مااداه المحال عليه» مندفعةٌ بان الشكك فى اشتغال ذمته مسبب عن الشكك فى اشتغال ذمهُ المحال عليه» فاصل 
البراءةً عن اشتغال ذمته حاكم على هذا الاصل. 

ثم ان المستفاد من عنوان المسألة- حيث قالوا: لو احال المحيل ثم طالب المحال عليه بما اداه- ان حال الحوالة حال الضمان فى عدم 
شغل الذمه بالعوض الا بعد الاداء و اشكل على ذلكك بعضهم بانه كما يحصل بالحوالة الوفاء بالنسبة الى دين المحيل فكذا بالنسبة الى 
دين المحال عليه للمحيل اذا كان مديوناء و حصول شغل ذمهُ المحيل له اذا كان بريئًا. 

و فيه: ما تقدم فى مبحث الضمان من ان ما افادوه مما تقتضيه القاعدة» و اجمال ما مران الحوالة على البرىء مثلا انما توجب الضمان 
من جهة استيفاء مال المحال عليه بامره» و من المعلوم ان قضية ذلك هو الاشتغال بعد الاداء و بمقداره» فراجع ما حققناه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ١/4‏ 

ولو أحال المشترى بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال 


اذا احال المشترى بالثمن ثم رد البييع 


الرابعة: و لو أحال المشترى البائع بالثمن ثم فسخ البيع بالعيب او بغيره مما يقتضى الفسخ من حينه بطلت الحوالة عند الشيخ فى محكى 
المبسوط و الفخر و المحقق الثانى و المقدس الأردبيلى؛ لأنها تتبع البيع فى ذلككء و عن القواعد: بطلت ان قلنا انها استيفاء» فاذا بطل 
الأصل بطلت هيئة الارفاق» و ان قلنا انها اعتياض لم تبطلء و لعله لذا قال المصنف ره هنا على اشكال و فى الشرائع قال: و فيه تردد 
كما عن الارشاد و التحرير و التذكرة. 

و لكن ما عللوه به بطلا-ن الحوالة عليلء اذ الحوالة حين ما وقعت كانت صحيحة لازمة لوجود شرائط الصحة و اللزوم» و لا وجه 
لبطلانها بفسخ البيع» فان الحوالة و ان كانت تابعة للبيع لوقوعها على الثمن الا ان فسخها ليس تابعا لفسخ البيع بل هى حينئذ من قبيل 
تصرف احد المتبايعين فيما انتقل اليه ثم حصل الفسخ, و الكلام فيه بفروعه تقدم فى مبحث الخيارات» و عرفت انه فى بعض الموارد 
يوجب سقوط الخيار» و فى بعض آخر لا يسقط و ينتقل الى العوض. فراجع ما ذكرناه. 

و أما ما افاده المصنف ره فى القواعد» فيرده ما مر من ان الحوالهُ معاملهُ مستقلة» و ليس حالها حال ما ذكره نظيراً له و هو ما اذا اشترى 
شيئا بدراهم مكسورة فدفع الى البائع الصحاح او دفع بدلها شيئا آخر وفاء حيث انه اذا انفسخ البيع يرجع اليه ما دفع من الصحاح او 
الشىء الآخر لا الدراهم المكسورة. فان الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة» بل يتبع البيع فى الانفساخ بخلاف الحوالة التى هى معاملة 
مستقلة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع. فالأظهر عدم بطلانها. 
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و يرجع المشترى على البائع مع قبضه و لو أحال البائع اجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة و لو بطل البيع بطلت فيهما 


و على البطلا-ن يرجع المشترى على البائع و يستعيده مع قبضه. و ان لم يقبضه فهو باق فى ذمة المحال عليه للمشترى و لو أحال البائع 
اجنبيا له عليه دين بالثمن على المشترى ثمم فسخ المشترى بما يقتضى الفسخ من حينه لم تبطل الحوالة بلا خلاف؛ بل عن الفخر فى 
شرح الارشاد الاجماع عليه. و وجهه ظاهر لان الحوالة غير متعلقةٌ بالمتبايعين» فلا موهم لرفع اليد عن اصالة اللزوم. 
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و لو بطل البيع من اصله بطلت الحوالة فيهما لان الحوالة انما هى على ما فى ذمته و انكشف بذلكك عدم اشتغال ذمهٌ المحال عليه فهى 


حينئذ نظير ما لو أحال شخص على من يراه مديونا ثم ظهر عدم الدين. 
الحوالة المستحدثة 


لا يخفى انه قد تداول بين التجار اخذ الزيادة و اعطائهاء فى الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات و يطلقون عليه بيع الحوالة و 
شرائهاء و هى على اقسام: 

الاول: ان يدفع الشخص الى التاجر مبلغا و يأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه فى بلد آخرء و الظاهر ان الحكم فيه خال عن الاشكال؛ 
كان ذلكك بعنوان البيع بان يبيع المبلغ المعين مثلا مائة تومان بمبلغ يساويها يدفعه فى بلد آخرء او بعنوان القرض بان يقترض منه او 
يقرضه ذلك المبلغ ليسلمه فى بلد آخر. اما اذا كان بعنوان البيع فواضحء و أما اذا كان بعنوان القرض فلعدم الزيادة فيه و قد استشكل 
فيه بعض الاساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع» و لكنه ضعيفء فان الممنوع عنه الزيادة فى القرض عينا او صفة» و ليس 
هذا واحدا 
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قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ 


١ ص:‎ 


منهماء مع ان جملة من النصوص تدل على جوازه؛ لاحظ خبر يعقوب بن شعيب قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يسلف الرجل الورق 
على ان ينقدها اياه بارض اخرى و يشترط عليه ذلكك؟ قال (عليه السلام): لا بأس) .)١١‏ 

و خبر السكونى عنه (عليه السلام) عن امير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بان يأخذ الرجل الدراهم بمكة و يكتب لهم سفاتج ان 
يعطوها بالكوفةٌ ١؟).‏ 

و خبر ابى الصباح عنه (عليه السلام) فى الرجل يبعث بمال الى ارض فقال للذى يريد ان يبعث به: أقرضنيه و انا اوفيكك اذا قدمت 
الأرض قال (عليه السلام): لا بأس 0*. 

و خبر اسماعيل بن جابر: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): يدفع الى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها 
و اشترط ذلكك قال (عليه السلام): لا بأس «». و نحوها غيرهاء و هى اما ظاهرة فى القرض او القرض اظهر مصاديقها. 

القسم الثانى: ان يدفع الشخص مبلغا للتاجر و يأخذ الحوالة من المدفوع اليه بالأقل منه و الظاهر انه لا إشكال فيه ايضاء كان ذلكك 
منزلا على البيع او القرض. 

اما الأول: فلما تقدم من ان الاوراق النقدية ليست من المكيل و الموزونء فلا يتحقق الربا البيعى فى هذه المعاملة. 


و أما الثانى: فلأن الربا فى القرض هو ان يأخذ الدائن من المدين الزيادة مع 


.١ من ابواب الصرف حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 


(1) الوسائل باب ١5‏ من ابواب الصرف حديث ”. 
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() الوسائل باب ١5‏ من ابواب الصرف حديث ”. 
(©) الوسائل باب ١5‏ من ابواب الصرف حديث «. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ١78‏ 
و أما الكفالة 


الشرطء و أما لو كان الشرط نفعا للمستقرض كما فى الفرض فلا يكون ربا بل هو جائز كما مر فى كتاب القرض. 

القسم الثالث: ان يدفع التاجر مبلغا كمائة تومان للشخص فى بلد لياخذه فى بلد آخر مع الزيادة» فان كان ذلك بعنوان البيع صح لما 
مرء و ان كان بعنوان القرض و اشترط ذلك فى ضمن القرض بطلء فانه من الربا الممنوع عنه و للفرار من الربا لا بد من اعمال بعض 
الحيل الشرعية» منها: ان يقرض منه بلا شرط و بعد تماميته يحوله المقترض ان يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث فى بلد آخر. 


الكفالة 
اشارة 


و أما الكفالة بالفتح فلا-ريب فى انها من العقود الصحيحة؛ بل عن التذكرة: انها كذلك عند عامة اهل العلم» و الاجماعء و بناء 
العقلاء» و النصوص الآتى طرف منها تشهد به. و لكنها مكروهة لصحيح حفص بن البخترى 01١‏ و خبر الحذّاء 479 و مرسل الصدوق 
«”» و خبرى داود الرقى و اسماعيل بن جابر «5". و اما الكلام فيما يعتبر فى عقده و فى المتعاقدين فكما مر فى اختيها. 

و أما حقيقتها: فهى التعهد بإحضار النفس المستحق عليها ذلك لسبب حق و لو دعوى للمكفول له عليها. 


.١ الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث‎ )١( 
.© الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث‎ )( 
الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث ؟.‎ )9( 
.0 .” الوسائل باب / من ابواب كتاب الضمان حديث‎ )6( 
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فيشترط فيها رضا الكفيل و المكفول خاصة‎ 


و ماعن بعض من صحة كفالةٌ الأعيان المضمونةٌ عنده او الأعيان التى يراد الشهادةٌ عليها فتجوز كفالة الدابةٌ و الكتاب و غيرهما 
للشهادةٌ على اعيانهاء غير تام اذ الكفالة عند العرف ليست الا ما تقدم» و ما ذكر داخل فى الضمان كما مر» و المحكى عن التذكرة 
تخصيصها بما اذا كان النفس ممن يجب عليه حضور مجلس الحكم. و عليه فلا يصح كفالة الصبى و المجنون. و لكن الظاهر كما 
افاده فى محكى القواعد اعميتها من ذلك و ممن يجب احضاره للشهادةٌ او غيرها. نعم لا تصح الكفالة على حد من حدود الله تعالى 
بلا خلاف لقوله صلَى الله عليه و آله فى المروى من طرق الخاصة و العامة-: لا كفالة فى حد .)1١‏ و تمام الكلام- فى هذا المقام فى 
طى مسائل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ااعاه من عالانا/ا 


شرائط الكفالة 


الالولى: الكفالة من العقود. لان الكفيل يلتزم احضار المكفول متى طلبه المكفول له و المكفول له يقبل ذلك. و عليه فيشترط فيها 
رضا الكفيل و المكفول له كما هو المشهورء بل فى الجواهر: الاجماع عليه» اضف الى ذلك ان من المعلوم عدم الالتزام بحق بدون 
رضا الطرفين. و أما المكفول عنه فالمعروف عدم اعتبار رضاه, و إليه اشار المصنف ره بقوله خاصة. 

و استدلوا له: بوجوب الحضور عليه او احضاره متى طلب صاحب الحق وان لم يكن ثمة كفالة» و عليه فالكفيل بمنزلة الوكيل حيث 
طلب منه المكفول له باحضاره؛ و بما عن التذكرةٌ من دعوى الاجماع عليه. 


)١(‏ الوسائل 7١‏ من ابواب مقدمات الحدود و المستدركك باب ١19‏ منها. 
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وعن الشيخ و القاضى و الحلى: اعتبار رضاه. و قوّاه المصنف فى محكى التحرير» و صاحب الجواهر فيها. و استدل له: بانه اذا لم 
يرض المكفول عنه بها لم يلزمه الحضور مع الكفيل» فلم يتمكن من احضاره؛ فلا تصح كفالته لأنها كفالة بغير المقدورء و لا تقاس 
بالضمان لامكان وفاء دينه من مال غيره اذنه» و لا يمكن ان ينوب عنه فى الحضورء و باحتمال اعتبار رضا المكفول عنه فى تحقق 
مسماهاء فيشكك بدونه فى صدقهاء فلا يصح التمسكك باطلاق دليل الكفالة و الأصل عدم ترتب اثر الكفالة. 

و لكن يرد على الأول: اولا: انه مصادرة محضةء اذ مع تحقق الكفالة و شمول ادلتها لها يلحقها حكمها و هو وجوب الإحضار الملازم 
لوجوب الحضور. 

و ثانيا: ان فرض الكفالة انما هو فيما لو كان المكفول له مستحقا على المكفول عنه حضوره متى طلبه» و عليه فيجب عليه الحضور و 
ان لم يكن مكفولاء و فائدةً الكفالة راجعة الى التزام الكفيل بالاحضار حيث يطلبه المكفول له. 

و دغوى انه فى الكفالة يكبث نكق زاقد. على الو كالة لأنه متى تعلق تق الكفالة كان له الحضاره لاوادة البراءة من عهدته من دون طلت 
المكفول له. مندفعة بان ذلكك و ان كان حقا- كما عن التذكرة و التحرير و جامع المقاصدء بل عن الكركى: انه قطعى - الا انه بعد 
تحقق الكفالة يكون احضار الكفيل و طلبه حضور المكفول بمنزلة طلب المكفول له. فكأنه بالكفالة يوكله فى الإحضار متى اراد و 
عليه فيجب على المكفول الحضور لذلكك. 

و أما الثانى: فيتوجه عليه اولا: عدم اعتبار رضا المكفول و لا قبوله فى صدق الكفالة عرفا كيف و الكفالةُ من الاعتباريات العقلائية و 
لا شك عندهم فى صدقها بدون ذلك. 

و ثانيا: انه لو سلم فى صدقها يكفى فى صحة هذا القسم عموم ادلة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١57‏ ص: ١8١‏ 

و فى اشتراط الأجل قولان و تعيين المكفول 


امضاء المعاملات» فلا ينبغى الاشكال فى عدم اعتبار رضاه. 
و بما ذكرناه يظهر عدم اعتبار قبوله ايضاء فهى كالحوالة و الضمان من العقود المركبة من ايجاب و قبول؛ و ليست ايقاعا ولا عقداً 


مركبا من ايجاب و قبولين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عااعاه من عالانا/ا 


و فى اشتراط الأجل فى الكفالة قولان المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط فتصح الكفالةُ حالة» كما تصح مؤجلة؛ و عن الشيخين 
فى المقنعة و النهاية و ابن حمزة و سلار و القاضى فى احد قوليه: اعتبار الأجل فيها فلا تصح حالة. و لا دليل لهم سوى الاقتصار على 
المتيقن و عدم الفائدة فى الحالة» و هما كما ترى. فالأظهر عدم اعتباره لإطلاق الأدلة» فللمكفول له ان يطالب من الكفيل احضاره 
المكفول وقت وقوع الكفالة» و مع التأجيل لا فرق بين الكفالة الى مده الشهرء فيلزم الاحضار بعد الشهرء و بين الكفالة فى مده بمعنى 
التعهد به فى ضمن الشهر مثلا. و ان شئت سم الثانية بالموقتة و الاولى بالمؤجلة كما صنعة المصنف ره فى محكى التحرير. 

و يعتبر مع التأجيل تعيين الأجل كما هو المشهورء بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر و هو الحجة فيه مع عموم نفى الغرر )١١‏ 
بناء على عدم اختصاصه بالبيع كما هو المختار. 

و من شرائط الكفالة: تعيين المكفول ففى الحدائق: لا خلاف بينهم فى وجوب كون المكفول معيناء فلو قال: كفلت احد هذين» لم 
يصح. و كذا لو قال: كفلت بزيد او فلا-ن» و كذا لو قال: كفلت بزيد فان لم آت به فبعمرو لاشتراكك الجميع فى الجهالة و ابهام 
للمكفول. انتهى. 


و الأصل فى ذلكك بعد الاجماع: انه حيث يختلف الأشخاص فى الاحضار سهولة 


(0) التذكرة ج ١‏ ص +م6. 
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و على الكافل دفع المكفول او ما عليه 


و عدمهاء فمع الجهل به لا محالة يلزم الغرر» و قد مر ان دليل نفى الغرر لا يختص بالبيع. هذا مع التعين واقعاء و أما مع الإبهام الواقعى 
فالأمر اوضح فان المبهم لا تحقق له. 

ولو تعلقت الكفالة باحد شخصين بنحو التخيير لا بنحو احدهما المعين واقعا غير المعين عندهماء فهل تصح ام لا-؟ الظاهر عدم 
الصحة؟ لا لما قيل من الجهالة لعدم الجهلء و لا لما قيل من ان حق الكفالة من قبيل الملكك الذى لا يقبل مثل هذاء فانه فى الملكك 
ايضا يمكن الاللتزام به ثم التعيين بالقرعة او اختيار المالك. و بعبارة اخرى: كما يصح ملك الكلى فى المعين كذلك ملكك احد 
فردين بنحو التخيير. 

بل لأن متعلّق الحق ان كانا هما معا كما فى الواجب التخبيرى فتكون كفالة كل منهما مقيده بعدم الاتيان بالآخرء فتكون الكفالة حينئذ 
معلقة و التعليق موجب لبطلا-ن كل عقد بالاجماعء و ان كان المتعلق احدهما بنحو الكلى فى المعين فتبطل للغرر ان لم يتساوى 
الشخصان فى الإحضار سهولة و صعوبة. فتدبر فانه دقيق. 


الكفيل مخير بين دفع المكفول او ما عليه 


و الثانية: اذا تحققت الكفالة يجب على الكافل مع مطالبة المكفول له دفع المكفول عاجلا اذا كانت الكفالة مطلقة او معجلة» و بعد 
الأجل ان كانت مؤجلة فان سلمه فقد برئ من ما كان عليه و ان لم يتسلمه لان متعلّق الحق تسليمه لا تسلمه. و ان امتنع الكفيل من 
ذلك اجبره الحاكم, و ان امتنع حبسه حتى يحضره او يؤدى ما عليه كما صرح به غير واحد. 

و يشهد لجواز حبسه خبر عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) اتى امير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه و 
قال: اطلب 
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.)١١ صاحبكك.‎ 

و خبر الاصبغ بن نباتة: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل تكفل بنفس رجل ان يحبس و قال (عليه السلام): له اطلب 
صاحبكك .)7١‏ 

و خبر اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: ان عليا (عليه السلام) اتى برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال (عليه 
السلام): احبسوه حتى يأتى بصاحبه «07. و نحوها غيرها. 

و أما التخيير بينه و بين دفع ما عليه فقد يقال: انه لا دليل عليه بل ظاهر النصوص المتقدمة تعين الأولء و من هنا قال فى التتذكرة و 
غيرها: عدم وجوب القبول على المكفول له لو بذل الكفيل له الحق» لعدم انحصار الغرض فيه. اذ قد يكون له غرض لا يتعلّق بالأداءء 
او بالأداء من الغريم لا من غيره؛ فله حينئذ الزامه بالاحضار خصوصا مما لا بدل له كحق الدعوىء او فى ذى البدل الاضطرارى كالدية 
عوض القتل و مهر المثل عوض الزوجة. 

و لكن يمكن ان يذكر لوجوب القبول و لتخيير الكفيل بين دفع المكفول او ما عليه وجوه: 

-١‏ ان الكفالة بنفسها مقتضيه لذلك. لامن مبناها عرفا على ذلككء و هو المقصود بين المتعاملين بها. وان شئت عبر عنه: بان دفع ما 
عليه ان لم يحضره من قبيل الشرط الضمنى من الطرفين» فيجوز للمكفول مطالبة ما على الكفيل ان لم يحضره و للكفيل ان يدفعه 


ابتداء. 


.١ الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الضمان حديث‎ )١( 
الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الضمان حديث ؟.‎ )( 
." الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الضمان حديث‎ )9( 
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و من اطلق غريما عن يد صاحبه قهرا الزم باعادته او ما عليه 


"- ان وفاء ما على الشخص يجوز وان لم يرض الدائن بذلكك. 

*- جملة من النصوصء ففى مرسل الصدوق قال الصادق (عليه السلام): الكفالة خسار غرامة ندامة .)١١‏ 

و فى خبر الرقى عنه (عليه السلام): مكتوب فى التوراة: كفالة ندامة غرامة ؟» و على هذا فان ادى ما عليه يرجع به على المكفول ان 
كان الأداء باذنه او كانت الكفالة باذنه» اما فى الأول فواضح. و أما فى الثانى فلان الكفالة اذا اقتتضت تخيير الكفيل بين احضار 
المكفول او دفع ما عليه كان الاذن فيها اذ نافى الدفع فيضمن لاستيفاء مال الغير بالاذن. 


اطلاق الغريم من يد صاحب الحق 


الثالثة: و من اطلق غريما عن يد صاحبه او وكيله قهراً الزم باعادته او ما عليه بلا خاف ظاهر كما عن الرياضء و عليه الاجماع كما عن 
الصيمرى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟اعاه من عالان/ا 


اما لزوم اعادته فقد استدل له تارة: بانه باطلاقه الغريم قهرا غاصب فعليه ضمان ما غصبه بإحضاره. لآن اليد المستولية يد شرعية 
مستحقة. و به يتحقق الغصب و يبتنى عليه الضمان بالاحضار. 


واخرى: بحديث لا ضرر ولا ضرار279. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث ؟. 
() الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الضمان حديث 2. 
(*) الوسائل باب ١7‏ من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
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و ثالثة: بدعوى شمول على اليد ما اخذت حتى تؤدى )١١‏ لمثل ذلكك. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلعدم صدق الغاصب عليه سيما و هو غير داخل تحت استيلائه. 

و أما الثانى: فلما مر من ان حديث لا ضرر ناف للحكم و لا يكون مثبتا. 

و أما الثالث: فلأن الاطلاق غير الاستيلاء على الشىء؛ مع انه مختص بالأعيان. 

فالصحيح ان يستدل له بفحوى ما سيمر عليه فى القاتل معتضدة بالاجماع المدعى. و به يظهر حال وجوب اداء ما عليه. 

و ربما يستدل له: بانه تفويت لمال الغير فيضمن. و يدفع: بان الاتلاف موجب للضمان. و أما التفويت فلم يدل دليل على كونه من 
موجبات الضمان. 

و دعوى شمول الاتلاف للتفويت فانه اعم من اعدام الموجود و المنع من الوجود. مندفعة بانه بحسب المفهوم العرفى مختص بالأول. 
و لو كان قاتلا دفعه او الدية بمعنى انه يجب عليه دفعه؛ و ان لم يتمكن فالدية» كما يشهد بذلكك صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه 
السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع الى الوالى فدفعه الوالى الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدى 
الأولياء قال (عليه السلام): ارى ان يحبس الذى خلص القاتل من ايدى الأولياء حتى يأتوا بالقاتل» و قيل: فان مات القاتل و هم فى 
السجن؟ قال: و ان مات فعليهم الديةُ يؤدونها جميعا الى اولياء المقتول .07١‏ 


.40 سئن بيهقى ج 8 ص‎ )١( 
من ابواب الضمان.‎ ١8 الوسائل باب‎ )'( 
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و لو مات المكفول او دفعه الكفيل او سلم نفسه او ابرأه المكفول له برأ الكفيل و لو عينا موضع التسليم لزم 


فماعن صريح جماعة و ظاهر آخرين من التخيير من الأول بين دفعه او الدية لا وجه له. نعم فيما كان على المطلق قهرا الدية اتجه 
تخييره كما مر فى تخيير الكفيل بين دفع المكفول او اداء ما عليه. 


[موارد براءهة الكفيل] 
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الرابعة: و لو مات المكفول او دفعه الكفيل او سلم نفسه او ابرأه المكفول له يبرأ الكفيل بلا خلاف فى شىء من تلكم. 

اما الحكم الأول: فلتعلق الكفالة بالنفسء و قد فانث بالموت: و الاحضار المذكور فى الكفالةٌ انما ينصرف الى حال الحياة. و الظاهر 
انه لا خلاف فيه؛ نعم قال الشهيد الثانى: هذا كله إذا لم يكن الغرض الشهاده على صورته؛ و الا وجب احضاره ميتا مطلقا حيث يمكن 
الشهادة عليه. انتهى. 

ولا باس به ان كانت الكفالةٌ شاملة له و الا فلا. 

و أما الثانى: فوجهه واضح. 

و أما الثالث: فلحصول الغرض. 

وفى التذكرة: تقييده بما اذا سلّم نفسه من جهة الكفيل» فلو لم يسلّمه نفسه من جهته لم يبرأ الكفيل لأنه لم يسمله اليه و لا أحد من 
جهته. و هو كما ترى. و به يظهر حكم الرابع. 


[لو عينا موضع التسليم لزم] 


الخامسة: و لو عينا موضع التسليم لزم عملا بالشرط و لا يبرأ بالدفع فى غيره ان كان تعيين موضع التسليم مأخوذا قيدا فى العقدء و ان 
اخذ شرطا فغايةُ ما هناكك تخلّف الشرط و الا فقد عمل بمقتضى الكفالة فتسقط و يبرأ. 

و لعله يمكن التصالح بين الشيخ و ابن البراج و بين المشهورء حيث ان المشهور قائلون بعدم البراءة لو دفع غير ما عين للتسليم؛ و ذهب 
الشيخ و ابن البراج الى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج .5١‏ ص: ١817‏ 

والاانصرف الى بلد الكفاية 


حصول البراءة لو لم يكن عليه مئونة فى حمله الى موضع التسليم و لا ضرر. فتأمل. 

و على التقديرين لا يجب عليه القبول لو دفعه فى غير موضع التسليم بل يجوز له اجباره بالتسليم فى الموضع المعين. 

هذا اذا عينا موضعا للتسليم و الا فقالوا: انصرف الى بلد الكفالة» و عن ابن حمزة: انه يلزمه التسليم فى دار الحاكم او موضع لا يقدر 
على الامتناع» و قد تقدم الكلام فى ذلك فى فصل السلم من كتاب البيع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 5١‏ ص: ١89‏ 


الفصل الخامس فى الصلح 
اشارة 


و هو التسالم على امر من تمليكك عين او منفعة او اسقاط دين او حق او غير تلكم» و هو فى جميع هذه الموارد شىء واحد ينشأ 
مستقلاء ولا يكون تابعا للعقود الاخر كما قيل من انه فرع البيع اذا افاد نقل الملكك بعوض معلوم, و فرع الاجارةٌ اذا وقع على المنفعة. 
و فرع الهبهُ اذا افاد ملكك العين بغير عوض.ء و فرع العارية اذا تضمن اباحةُ منفعة بغير عوضء و فرع الابراء اذا تضمن اسقاط الدين» و 
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الا لزم كون الصلح مشتركا لفظياء و هو واضح البطلا-ن» فيتعين كون مفهومه معنى آخر غير كل واحد من الامور المذكورة و هو 
التسالم الانشائى» فيفيد فى كل مورد فائده من الفوائد بحسب ما يقتضيه متعلقه. 

ثم انه ما فى جملة من الكلمات- منها كلام الشيخ الأعظم ره- من ان الصلح اذا تعلق بالعين بعوض يتضمن التمليكء فيه مسامحة 
واضحة. اذ الصلح لا يتعلق بالعين و لا بالمنفعة» بل هو نظير الالتزام لا يعقل تعلقه الا بفعل او نتيجة كالملكية, و لذا لا يصح جعل 
مقغرلة الداتى القرة كيالا خفن 

وهو جائز بلا خلا.ف ولا إشكالء ففى صحيح حفص بن البخترى- او حسنه- عن ابى عبد الله (عليه السلام): الصلح جائز بين 
المسلمين .)١١‏ 


1١ الوسائل باب “من ابواب كتاب الصلح حديث‎ )١0( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١5 ص: بلا‎ 
ا‎ 


و عن الفقيه قال رسول الله صِلى اللّه عليه و آله: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلا لا .)١١‏ و مثله خبر مسعدةٌ 
بن صدقة عن الامام الصادق (عليه السلام) 7١‏ 


و فى صحيح هشام عنه (عليه السلام): لأن اصلح بين اثنين احب الى من ان اتصدق بدينارين 3. الى غير تلكم من النصوص التى 


سيمر عليكك طرف منها. 5 

1 د : 

والااطداي دلوي اكد يسوج لايرو زرو باورا إغخاضاً فلا جناع عَليهلا أن بُضْللكا يهلا 
صُلحاً و الصّلْحُ خَيرٌ 890 


ار )| 00000000" 

و قوله عز من قائل إِبّهَا لْمَؤْيئُونَ ِو فَأصْلحُوا : ئِنّ أَحَوَيْكُمْ «8. 

وقوله تعالى فقوا لض كوا ذنات يتك 0 الى غير تلكم من الآيات» ففى دلاله ما عدا الاولى منها على الصلح العقدى الذى 
هو محل الكلام. تامل» بل قيل فى الأول ايضا. 

و كيف كان: فهو لازم من الطرفين مع تحقق شرائطه بلا خلاف لعموم ما دل على لزوم العقد «/. 


() الوسائل باب ” من ابواب كتاب الصلح حديث ؟. 
(1) المستدركك باب ” من ابواب الصلح حديث .١‏ 
(0 الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الصلح حديث .١‏ 
(6) النساء آيهُ .١78‏ 

(0) الحجرات آيهُ 9 و .٠١‏ 

(©) الحجرات آية 9و .٠١‏ 

(/0 الأنفال آية ”. 

(8) سورة المائدة آيهُ ؟. 
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مع الاقرار و الانكار 


حكم الصلح مع الانكار 


و تمام البحث فى طى مسائل: 

الاولى: الصلح جائز مع الاقرار و الانكار بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر» و موضع وفاق كما فى المسالكك. 

و يشهد به اطلاق النصوص الداله على الجواز» و صورةٌ الصلح مع الاقرار ظاهرة لا إشكال فيهاء و صورته مع الانكار ان يدعى شخص 
على غيره دينا او عينا فينكر المدعى عليه فتقع المصالحة بينهما اما بمال آخر او ببعض المدعى به او غير ذلكك من منفعة او غيرهاء و 
قد صرح غير واحد بان المراد بالصحة الصحة الظاهرية؛ و أما بحسب نفس الأمر فلا يستبيح كل منهما ما وصل اليه بالصلح» و هو غير 
محق. 

توضيح ذلكك: انه تارهً يعلم المصالح بانه محق» و اخرى يعلم بانه غير محق» و ثالثة يكون شاكا فى ذلك او فى مقدار ما يستحقه. 

لا اشكال فى صحة الصلح فى الصورة الاولى و ان علم بعدم محقية مدعيه اذ المال له» فكل ما وصل اليه منه فهو حقهء كما لا ريب 
فى صحته فى الصورة الثالثة» بل مبنى شرعية الصلح و اساسها فى هذه الصورة. 

و أما فى الصورة الثانية: فمقتضى جملهُ من النصوص عدم صحته بمعنى انه لا يحل له ما صولح عليه» لاحظ صحيح عمر بن يزيد عن 
ابى عبد الله (عليه السلام): اذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شىء فالذى اخذ الورثة لهم و ما بقى 
فهو للميت يستوفيه منه فى الآخرة» وان هو لم يصالحهم على شىء حتى مات و لم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به .١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب © من ابواب كتاب الصلح حديث ع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ١5‏ 
ان 


و خبر على بن ابى حمزة: قلت لابى الحسن (عليه السلام): رجل يهودى او نصرانى كانت له عندى اربعة آلاف درهم فهلكك إلى ان 
اصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان قال (عليه السلام): لا يجوز حتى تخبرهم .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و نخبةُ القول فى ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث فى جهات: 

-١‏ قال فى المسالكك: لو كانت الدعوى مستندة الى قرينةُ تجوزها كما لو وجد المدعى بخط مورثه ان له حقا على احد او شهد له من 
لا ينبت بشهادته الح و لم يكن المدعى عالما بالحال و توجهت له اليمين على المنكر فصالحه على اسقاطها بمال او على قطع 
المنازعة» فالمتجه صحة الصلح فى نفس الأمر لأن اليمين حق يصح الصلح على اسقاطها. انتهى. 

و احتمل الصحة فى الفرض المحقق الثانى ره و لكن الظاهر انه ينبغى القطع بالصحةء و هو خارج عن محل الكلام, فان مورد التزاع 
الصلح على ما ليس لهء و فى الفرض الصلح انما يكون على ماله و هو اسقاط حق اليمين» نعم مما نحن فيه ما لو صالح فى المثال على 
المال نفسه. و هو لا يجوزء و ان كان يحتمل استحقاقه واقعاء اذ الامارة القائمة لكون المدعى به للطرف تقوم مقام العلم» فهو كالعالم 
بانه ليس له. 

-١‏ قد يناقش على هذا بانه على هذا لا يصح للحاكم ان يصالح بتنصيف المال بين مدعيين له مع العلم بعدم كونه الا لأحدهماء مع انه 
لا إشكال فى صحته ظاهرا. 
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و اجاب عنه فى الجواهر: بان القطع بالواقع فى الجملة لا ينافى اجراء الحكم فى الظاهر تبعا لموازينه. 
و فيه: ان الحكم الظاهرى مع القطع بمخالفته للواقع لا مورد له لأنه فى ظرف 


3 الوسائل باب © من ابواب كتاب الصلح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠ ص: ا‎ 


الا ما حلل حراما او بالعكس 


احتمال الموافقة و الا خرج عن كونه ظاهرياء و الحق ان يقال: ان مبنى شرعية الصلح على التسالم فى مورد الاشتباه» و انما الذى لا 
يصح هو الصلح مع القطع بعدم الاستحقاق» فكما ان للمتصالحين الصلح على التقسيم مع علمهما بان المال لأحدهماء كذلك للحاكم 
ذلك مع الجهل. 

*- ان طرف العالم بعدم الاستحقاق ربما يصالح على المال مبنيا على دعوى المدعىء و لا يكون راضيا بكون ما يأخذه. له و انما 
يستدفع بالصلح ضررا عن نفسه او ماله» فهو غير مبيح للعالم بعدم الاستحقاق للنصوص المتقدمة» و لعدم كون ذلكك تراضيا مبيحا 
لأكل مال الغير. 

و ربما يصالح عليه على تقديرى الاستحقاق و عدمه و يرضى بكون مقدار من المال له وان لم يكن مستحقاء و مثل ذلكك معاملة عن 
تراض و تصح. و النصوص المتقدمة لا تشملهاء فانها فى غير هذا الفرض او منصرفة اليه» و يشهد به الصحيح عن الامام الصادق (عليه 
السلام) فى الرجل يكون عليه الشىء فيصالح فقال: اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا باس .)١١‏ بناء على اراد الصلح بالأنقص كما 
هو الغالب مع عدم اعلامه بالحال. 


حكم الصلح المحلل للحرام او العكس 


الثانية: يجوز الصلح مطلقا الا ما حلل حراما او بالعكس و قد مرت النصوص المتضمنة لهذا الاستثناء» و مثل هذا العنوان- اى تحليل 
الحرام و تحريم 


1 الوسائل باب © من ابواب كتاب الصلح حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص:‎ 
ان‎ 


الحلال- وقع مستثنى فى ادل لزوم الوفاء بالشرط و ادلة انعقاد اليمين» و قد اختلفت كلمات القوم فى تفسيره؛ فعن المحقق القمى: 
المراد من تحليل الحرام و تحريم الحلال هو ان يحدث قاعدة كليةُ و يبدع حكما جديداء و قد اجيز فى الشرع الصلح على كل شىء 
الا صلحا اوجب ابداع حكم كلى جديد. 

وافاد الشيخ الأعظم ره فى ضابطة: ان المراد بالتحليل الترخيصء و بالتحريم المنع؛ و لكن المراد بالحلال و الحرام هو ما كان كذلكك 
بحيث لا يتغير موضوعه بالصلح او الشرط. 

و هناكك تفاسير اخرء و قد اشبعنا الكلام فى ذلكك فى مبحث الشروط. و بينا ان الأظهر ان يقال: ان فاعل حرم و احل فى قوله (عليه 
السلام): الا صلحا احل حراما او حرم حلالا .»١١‏ هو الصلح, و هذا لا يتحقق الا بكون ما صولح عليه حرمة الحلال او حلية الحرام» و 
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أما الصلح على ترك الحلال فهو صلح على تركك التصرف دون حرمة الحلال. 

و الشيخ الأعظم ره بعد نقل ذلكك عن المحقق النراقى فى باب الشرط اورد عليه ايرادين: احدهما: ان الحكم الشرعى امره بيد الشارع؛ 
وغير مقدور للمكلفء و لا يدخل تحت الجعلء و لا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به لعدم امكان الوفاء به عقلا. 

وفيه: اولا: ان شرط النتيجةٌ لا يعتبر فيه الا كونها واقعةٌ بسبب الشرطء و لو لا الاستثناء لكنا ملتزمين بان شرط حرمةٌ الحلال نافذ» و كنا 
نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط 01١‏ الشامل له. 


.” الوسائل باب ”من ابواب الصلح حديث‎ )١( 
إفرة الوسائل باب 9 من ابواب الخيار كتاب التجارة.‎ 
46 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص:‎ 


مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما 


و ثانيا: ان بطلان هذا الشرط من جهِهٌ اخرى غير هذه الجههٌ لا يكون مضرا. 

و ثالثا: ان الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفاء بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم 
كون الطلاق بيد الزوج و نحو ذلكك من الاعتباريات» و من المعلوم ان المشروط حينئذ هو ذلك الأمر فى اعتبار نفسه؛ و لو لا هذا 
الاستثناء و ما دل على ان الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا لكنا ملترمين بنفوذه. 

ثانيهما: ان استثناء الشرط المحرم انما يكون من الشرط الذى يجب الوفاء به و ليست الحرمة و الحلية من افعال المكلف كى يجب 
الوفاء بهما. 

و فيه: ان الوفاء لا يختص بشرط الفعلء فانه بمعنى الانهاء و عدم النقضء و هذا موجود فى شرط النتيجة ايضا. 

فتحصل: ان هذا التفسير تام و ما ذكر فى الشرط يجرى فى الصاح طابق النعل بالنعل» و تمام الكلام فى ذلكك فى مبحث الشروطء 
فراجع ما حققناه فى الجزء الثامن عشر من هذا الشرح. 


عدم اعتبار العلم بالمقدار 


الثالثة: يصح الصلح مع علم المصطلحين بالمقدار المتنازع فيه أو جهلهما بلا خلاف فيه فى الجملة» و فى المسالكك: الاجماع عليه. 
عند صاحبه و لا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لكك ما عندكك ولى ما عندى» 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: 4 


دينا او عينا 


فقال (عليه السلام): لا بأس بذلكك اذا تراضيا و طابت انفسهما .)١١‏ و نحوهما الموثق .7١‏ 

و اورد عليها: بانه ليس فى شىء منها تصريح بالصلح. و لعله اريد الابراء. 

و فيه: انه و ان لم يصرح فيها بالصاح الا انه من جههُ ظهورها فى ارادةٌ المعاوضة بين ما عند كل واحد منهما و ما عند صاحبه- و 
ليست الا الصلح و فهم الأصحاب- تكون ظاهرة فى اراد الصلحء مع انه يمكن ان يستدل لصحة الصلح بان مبنى شرعية الصلح و 
الغرض المهم فى شرعيته هو تحصيل البراءة عند الجهلء فيكون اطلاق ادلته غير مقيد بما دل 20 نفى الغرر. 
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فالمتحصل: جواز الصلح مع العلم بالمقدار او الجهل به ديناً كان او عيناً و سواء كان ارشا او غيره كما هو المشهور بين الأصحابء. بل 
عن التذكرة: عند علمائنا اجمع؛ و لاافرق فى صورة الجهل بالمقدار بين تعذر العلم به و تيسره. 

وعن الرياض الاشكال فى ما اذا كان عينا و امكن العلم بالمقدار» منشؤه عموم الادلة بالجواز المعتضدة باطلا-ق عبائر كثير من 
الأصحاب. و حصول الجهل و الغرر مع امكان التحرز عنهما. 

و فيه: اولا: أنه لم يظهر فرق بين ما اذا كان دينا او عيناء اللهم الا ان يقال: ان الاجماع على الصحة فى ما اذا كان دينا هو الفارق. 

و ثانيا: انه لو سلم شمول دليل النهى عن الغرر للفرضء لا وجه لما افاده من ان النسبة بينه و بين دليل جواز الصلح عموم من وجه 
فيتعارضان و يتساقطان و يرجع الى اصل الفسادء اذ دليل نفى الغرر حاكم على دليل الصلح كحكومته على ادل سائر 


)١(‏ الوسائل باب © من ابواب كتاب الصلح. 

إفهة الوسائل باب 6 من ابواب كتاب الصلح. 

(") التذكرة ج ١‏ ص 528. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: يندا 

ولا يبطل الا برضاهما او استحقاق احد العوضين و لو اصطلح الشريكان على ان لأحدهما الربح و الخسران و للآخر رأس المال صح 


المعاملات. 

و ثالثا: ما عرفت من ان دليل نفى الغرر لا يشمل هذا الباب, فالأظهر هى الصحة مطلقاء و لا فرق فيما ذكرناه بين العلم فى الجملة 
بالوصف او المشاهدة و عدمه. فما عن الأردبيلى قده من اعتبار العلم فى الجملةُ و ان لم يعتبر المعلومية المعتبرة فى البيع و نحوه. غير 
ظاهر الوجه. نعم يعتبر عدم الابهام لما مر من ان المبهم لا حقيقة له و لا تحقق» لكنه خارج عن محل الكلام. 


[عدم بطلان الصلح الا برضاهما او استحقاق احد العوضين] 


الرابعة: و لا يبطل الصاح الا برضاهما او استحقاق احد العوضين بلا خلاف. اما عدم بطلان الصلح فى غير الموردين فلما مر من لزوم 
الصلح. و أما بطلانه فى المورد الأول فلما مر فى كتاب الاجارةُ من مشروعية الاقالةُ فى جميع العقود و أما البطلان فى المورد الثانى 


فواضح. 
وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح و الخسران لأحدهما 


الخامسة: و لو اصطلح الشريكان على ان لأحدهما الربح و الخسران و للآخر رأس المال صح بلا خلاف فى الجملة فيه. 

و الأصل فى هذا الحكم صحيح الحلبى- او حسنه- المروى عن الكافى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجلين اشتركا فى مال 
فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال احدهما لصاحبه: أعطنى رأس المال و لكك الربح و لكك الربح و عليكك التوى؛ 
فقال (عليه السلام): لا بأس اذا اشترطاء فاذا كان شرط يخالف كتاب الله عز و جل فهو رد على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: 1١9/8‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالاعان من عالانا/ا 


كتاب الله عز و جل .)١١‏ و رواه فى التهذيب "١‏ الا انه قال: و كان من المال دين و عينء و لم يقل و عليهما دينء و ايضا فيه: الا انه 
قال و كان المال ديناء و لم يذكر العين و لا عليهما دين. 

وروى الخبر بسند آخرء الا انه قال: كان المال دينا وعينا. 

وليس فى شىء من هذه النصوص تصريح بالصلح, بل بالشرطء الا ان الظاهر منها كون المعاملة واقعة و ابتداء لا فى ضمن عقد 
الشركة و تدل على صحتها مع الاشتراط» و حيث ان الشرط الابتدائى لا يصح, و اطلاق الشرط على المعاملةُ من البيع و الصلح و 
غيرهما شائع؛ و ليس هناك معاملة غير الصلح يمكن تطبيقها عليهاء فلا محالة يكون المراد بها الصلح. فمحصل مفادها: انه ان كان 
القول المزبور بعنوان الصلح صح. و الا-فمجرد وعد لا يجب الوفاء به» ولا ينافى ذلك قوله: فاذا كان شرطا يخالف ... الخ فان 
الصلح ايضا قيد بان لا يكون محللا للحرام او العكس. 

ثم ان مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق فى ذلكك بين صورةٌ وقوعه عند ارادة فسخ الشركة او فى اثنائها او عند ابتدائها- اى بعد 
مزج المالين- و مقتضى العمومات ايضا صحة ذلكك فى الموارد الثلاثة» و لا ينافى مع مقتضى الشركة؛ و لا يكون صلحا مخالفا 
للشرع. لأن الشركة انما تقتضى كون الربح بينهما و الخسران عليهماء فكما انه لو وهب احدهما ما ربحه بالآخر و ابرأه من الخسران لا 
إشكال فى صحتهماء فكذلك لو اوقع الصلح على هذا النحو. 

و مما ذكرناه يظهر ما فى المسالككء قال: هذا اذا كان عند انتهاء الشركة و ارادةٌ 


.١ الوسائل باب # من ابواب الخيار حديث 5 و باب ” من ابواب كتاب الصلح حديث‎ )١( 
الطبع الثانى.‎ 3٠١7 ج م ص‎ )5( 
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و لوادعى احدهما درهمين فى يدهما و الآخر احدهما اعطى الآخر نصف درهم 


فسخها لتكون الزيادة مع من هى معه بمنزلة الهبةُ و الخسران على من هو عليه بمنزلة الابراء» اما قبله فلا لمنافاته لوضع الشركة شرعاء و 
المستند صحيحة ابى الصباحء ثم نقل الخبر المتقدم, ثم قال: و هذا الخبر مشعر بما شرطناه من كون الشرط عند الانتهاء لا كما اطلق 
المصنف ره. انتهى. 

و تقدمه فى ذلك المحقق الشيخ على فى محكى شرح القواعد. 

فانه يرد عليهما: ان الصلح المذكور ان كان مخالفا لوضع الشركة و غير صحيحء فما الفرق بين انتهاء الشركة و ابتدائها او اثنائهاء و 
الحل ان وضع الشركة مقتض للشركة فى الربح و الخسران مع عدم ايقاع عقد او ايقاع» اما معه فلا تكون الشركة مقتضية لها كما لا 
نعم فى الصلح فى الأثناء او الابتداء بالنسبة الى ما يتحقق بعد من الربح و الخسران اشكال من ناحية عدم المتعلق, الا انه يندفع بالصلح 
المشروطء الذى لا إجماع على بطلانه. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام من الخلط و الاشتباه. 


لو ادعى احدهما درهمين فى يدهما و الآخر احدهما 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاناعاه من عالان/ا 


السادسة: و لو ادعى احدهما درهمين فى يدهماء و الآخر احدهماء اعطى الآخر نصف درهم بلا خلاف فيه فى الجملة. 
و الكلام تارة: فيما تقتضيه القاعدة» و اخرى فى النصوص الخاصة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج ٠١‏ ص: ”3 

1] 


اما الأول: فبالنسبة الى احد الدرهمين لا نزاع بينهما فيه» فهو لمدعى الدرهمينء و أما بالنسبةٌ الى الدرهم الآخر فكل منهما يدعيه و 
المفروض كونه تحت يدهماء فلا محالة تكون يد كل منهما على النصف و امارة لملكيته له» و يحكم بذلكء فيكون كل منهما مدعيا 
بالنسبة الى نصف الدرهم و منكراً بالنسبة الى النصف الآخرء فتجرى قاعدةٌ المدعىء و المنكر, و هو لزوم الحلف على كل منهما لنفى 
ما يدعيه الآخرء فيعطى بكل منهما النصف مع الحلف لا بدونه. 

و أما الثانى: فمقتضى النصوص الخاصة ايضا ذلككء لكن بدون الحلفء لاحظ صحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا 
عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجلين كان معهما درهمان فقال احدهما: الدرهمان لىء و قال الآخر: هما بينى و بينكك, فقال ابو 
عبد الله (عليه السلام): اما الذى قال هما بينى و بينكك فقد أقر بأنّ احد الدرهمين ليس له و انه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما .)١١‏ و 
نحوه مرسل محمد بن ابى حمزةٌ «07. الذى هو كالصحيح لان فى سئده ابن ابى عمير. 

و الظاهر من كون الدرهمين معهما تحت يدهماء و مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كون الدعوى فيهما بالنصف من كل منهما على 
الاشاعة او بواحد منهما على التعيين ان لم يكونا ظاهرين فى خصوص صورة الاشاعة؛ و هما دالان على التنصيف بدون الحلف. 

فما عن التذكرة من لزوم الحلف فى الصورتين» و ما عن الدروس من لزومه فى صورة الاشاعة؛ غير تامين. 

و اضعف منهما الايراد على الأول بانه لا يتم حلف كل منهما فى صورة دعوى 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب الصلح. 
(؟) الوسائل باب 4 من ابواب الصلح. 
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منهما منكر بالنسبة الى نصف الدرهم الذى بيدهما و مدع بالنسبة الى النصف الآخرء فله الحلف على النصف لا على التمام. فتدبر فاته 


دديى. 
حكم من اودعه انسان درهمين و آخر درهما 


و كذا يحكم بان احد الدرهمين لأحدهما و الآدخر بينهما لوو اودع احدهما درهمين و الآخر ثالثا و تلف احدهما بغير تفريط اذ لا 
إشكال فى ان احد الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين و الآخر مردد بينهما يمكن ان يكون لكل واحد منهماء فمقتضى القاعدهُ هو 
ان يقسم نصفين فلصاحب الاثنين درهم و نصف و للآخر ما بقى. 

و يشهد به مضافاً الى ذلكك خبر السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) فى رجل استودع رجلا دينارين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هلاعاه من عالانا/ا 


فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهماء قال (عليه السلام): يعطى صاحب الدينارين دينارا و يقسم الآخر بينهما نصفين .)١١‏ 
بقى فى المقام اشكالء و هو: انه لو انتقل نصفا الدرهم او الدينار الى ثالث بهبة 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من ابواب الصلح. 
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او نحوهاء و اشترى بمجموعهما ثوباء يعلم تفصيلا بعدم دخول الثوب بتمامه فى ملكه؛ لأن بعض الثمن ملكك الغير قطعاء فلا يجوز 
الصلاه فيه ولا لبسه. و لم يلتزم الأصحاب بذلك و قد ذكروا فى دفعه امورا: احدها: ان الامتزاج يوجب صيرورة كل من الدراهم او 
الدنانير بينهما اثلاثاء فما سرق يكون من مالهما لا من مال احدهما فلا يلزم المحذور المذكور. 

و فيه: ان الامتزاج فى مثل المقام لا يوجب الشركة كما مرء مع ان لازم ذلكك اعطاء درهم و ثلث لصاحب الدرهمينء و ثلثى الدرهم 
لصاحب الدرهم الواحد» كما نسب الى المصنف ره فى بعض كتبه انه ذهب الى ذلكك. 

و ثانيهما: ما ذكرناه فى اول البحث من اقتضاء قاعدةٌ العدل و الانصاف ذلكك. 

و فيه: ان تلكك القاعدةً انما تقتضى جواز التصرف لكل منهما فيما اعطى له جوازا ظاهريا و الكلام انما هو فيما لو اجتمعا عند ثالث و 
اشترى بهما ثوبا و هو يعلم بعدم انتقاله إليه بتمامه» و الحكم الظاهرى لا يكون مع العلم التفصيلى بالخلاف. 

و دعوى انه بعد كون كل من النصفين مما يجوز تصرف من هو تحت يده. فيه» لو انتقلا الى ثالث يجوز تصرف الثالث فيهما واقعاء 
فان جواز تصرف ذى اليد فى المال ظاهرا موضوع لجواز تصرف من انتقل اليه ذلكك المال واقعاء فلا يحصل العلم التفصيلى بعدم 
جواز التصرف فيما انتقل اليه بازائهماء مندفعة بان قاعدة اليد ايضا من الاماراتء و لا تكون متكفلة لبيان حكم واقعىء و لا توجب 
تبدل الواقع. 

ثالثها: البناء على ان ذلكك من باب الصلح القهرىء فبالتعبد الشرعى من باب الولايةُ يدخل كل من النصفين فى ملكك كل واحد منهماء 
فكل منهما يملكك النصف واقعاء فلا يحصل العلم المزبور لو اجتمعا عند ثالث و اشترى بهما شيثاً. 

و بما ذكرناه يظهر اندفاع ما فى المسالكك بان التالف لا يحتمل كونه منهما بل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 7١7‏ 

ولو اشتبه الثوبان بيعا و قسم الثمن على نسبةُ رأس مالهما 


من احدهما خاصة لامتناع الاشاعة هنا. انتهى. 
و أما ايراده على الخبر بضعفه؛ فيرده: ان الخبر قوى و لو سلم ضعفه فهو منجبر بالشهرة. فما قوّاه و مال اليه فى الدروس من القول 


حكم اشتباه الثويين 


السابعة: و لو اشتبه الثوبان لشخصين احدهما اقل قيمهُ من الآخرء كما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما و للآخر ثوب بثلاثين» فان 
خير ثم اشتبهاء فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه. و ان تعاسرا بيعا و قسم الثمن على نسبة رأس مالهما ففى المثال يعطى صاحب 
العشرين سهمين من خمسة» و للآخر ثلاث كما هو المشهور بين الأصحابء و فرض الاشتباه يتوقف على عدم احراز كون الأقل قيمةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بلاعزه من عالان/ا 


فى البيع هو الأقل فى الشراءء و الا فلا اشتباه. 

و كيف كان: فيشهد للحكم المذكور: خبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما 
فى ثوبء و آخر عشرين درهما فى ثوبء فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا-هذا ثوبه قال (عليه السلام): يباع الثوبان فيعطى 
صاحب الثلا-ثين ثلاثهُ أخماس الثمن و الآخر خمسى الثمنء قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين: اختر أيهما شئت»ء قال 
(عليه السلام): قد أنصفه .)١١‏ المنجبر ضعفه بالشهرة. 

أضف إليه ما فى الجواهر قال: مع احتمال صحةُ سنده فى طريق الصدوق بل 


.١ من أبواب كتاب الصلح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: ع5‎ 


الشيخ» و احتمال اختصاصه بمورده كما ترى. فما فى المسالكك من الميل الى القرعة» بل عن الحلى الجزم بها فى غير محله. 

و للمصنف قده فى المقام تفصيلء قال فى محكى التذكرة: انه ان بيعا منفردين و تساويا فى الثمن فلكل واحد ثمن ثوب و لا إشكالء 
وان اختلفا فالأكثر لصاحب الأكثر قيمةء و كذا الأقل بناء على الغالب. و ان بيعا مجتمعين صارا كالمال المشتركك شركة اجبارية. 

و فيه: انه ان كان كون الأكثر قيمهُ معلوما انه للأكثر فما افاده و ان تم و لا يشمله الخبرء الا انه لأوجه لبيعهما مجتمعين لفرض إمكان 
احراز ما لكل منهما و ان لم يكن ذلك معلوماء فلا وجه لجعل الأكثر قيمةً للأكثر فلعله للأقل» مع ان ذلك اجتهاد فى مقابل النص. 
الثامنة: و ليس طلب الصلح اقرارا بالملككث؛ لان الصلح يصح مع الإنكار» فطلبه لا يستلزم الإقرار» لان طلبه يمكن ان يكون لأجل رفع 
المنازعة بخلاف ما إذا قال: بعنى» أو ملكنىء أو هبنىء أو أجلنىء أو قضيت فان شيئا من تلكم لا يتم بدون الملككء فقوله هذا اقرار 
بملكيةٌ صاحبه. 
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الفصل السادس فى الإقرار و هو اخبار عن حق سابق 


اقرار العاقل على نفسه جائز ( 
الفصل السادس: فى الإقرار 
اشارة 


و النراقيه الأأعر اقلم هو مك قينا "الأعاتويذا: عو اخنار عم مدق نيتابق على تقساه عن غين فزقربين الاققات. بن النفى #الاقزار 
بالإبراء و نحوه, و بين الأعيان و المنافع و الحقوق» و فى الحقوق بين حق الله تعالى و حق الناس. 

وكوك العوازه على شياو حلت وععع يهان اجماع البق بن الككناي تيالكب انحط قر سال 1 زوق از اك دق فليا “ركم 
إضرى فالنوا فور 3١‏ 

و قوله عز و جل و آحََرُونَ اعْتَرفُوا لوبهم ١‏ 

000 سبحانه أ لَعْتٌ ربكم فَاُوا بللا .0١‏ 
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و قوله تعالى كوتُوا قَوَامِينَ بالط شَّهَدَاء لله وَلَْ عَللِ أنْفْيَكم ©" فتأمل. و من السنة اخبارء لاحظ ما رواه جماعة من علمائنا عن 
النبى صلَى الله عليه و آله انه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز «8. 


.,١ آل عمران آيهٌ‎ )١( 

(1) التوبة آيةُ ؟١٠.‏ 

(* الأعراف آيهُ .١77‏ 

() النساء آيهُ .١1"0‏ 

(0) الوسائل باب ” من أبواب الاقرار و المستدركك باب ” منها. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 7١8‏ 


ولا يختص لفظا 


و خبر العطار عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق (عليه السلام): المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه .)١١‏ 

و خبر المدائنى عنه (عليه السلام): لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه .0١‏ 

أضف الى تلكم النصوص الواردة فى الأبواب المختلفة» منها: ما دل على انه يؤخذ به فى الحد بالزنا و غيره 9*. 

و منها: ما دل على انه ان أقر بعض الورثةُ بالدين يلزمه ذلكك فى حصته «6". 

و منها: ما دل على انه ان أقر المريض بدين يجوز ذلكك «2). 

و منها: ما دل على انه ان أقر رجل عند موته لواحد من اثنين فأيهما اقام البينة فله المال» و ان لم يقم واحد منهم البينة فالمال بينهما 
نصفان .)3١‏ 

و منها: غير تلكم. 


بيان ما به يتحقق الإقرار 

اشارة 

و كيف كان: فالنظر فيه يكون فى الاركان و فى اللواحق» 
[أركان الإقرار] 


اشارة 
اما الاركان فهى اربعة: 
الأول: الصيغة 


اشارة 
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. لا خلاف بينهم و لا اشكال فى انه لا يختص لفظا بل 


.١ الوسائل باب ”من أبواب كتاب الإقرار حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب * من أبواب الإقرار حديث‎ )1( 

(") الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد الزنا. 

(©) الوسائل باب ه من أبواب حد الإقرار. 

(0) الوسائل باب ١18‏ من أبواب احكام الوصايا حديث 8. 
(*) الوسائل باب ؟ من أبواب كتاب الإقرار. 
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و يصح بالإشارة المعلومة 


يكفى فيه كل لفظ يفيد الاخبار باى لغهُ كان و عن التذكرة: الإجماع عليه و هو الحجة فيه مضافاً الى إطلاق الادلة» فان الموضوع هو 
الإقرار و الا-عتراف» و هما انما يصدقان بإبراز ثبوت حق سابق كان المبرز عربيا أو غيره» و المعتبر هو كون اللفظ كاشفا فى عرف 
المتكلم عن المعنى المطلوب ثبوته؛ و لا عبرة باللغة هنا. كما انه لا يعتبر كون اللفظ المتكلم به على القانون العرى فى مادته و هيئته. 
و يتفرع على ذلك فروع: منها: ما لو قال: ان شهد فلان لكك على فهو صادق و شهدء فالأقرب كما عن اكثر المتأخرين: انه لا يكون 
إقراراء إذ المفهوم العرفى من هذه الجملةٌ امتناع الشهادة. 

و منها: ما لو ادعى عليه احد انه أقرضه فقال: صدقتء مقترنا ذلكك منه بما يكون فى المتفاهم العرفى استهزاء. 

و منها: غير تلكم من الموارد التى لا تندرج تحت ضابطة كلية» فان فهم العرف الذى يرجع إليه غير منضبطء فلا بد فى كل مورد من 
ملاحظة الكلام الصادر من المتكلم و رعاية القرائن الحالية و المقالية؛ فان كان صريحا أو ظاهرا فى الاخبار عن ثبوت الحق بحسب 
المتفاهم العرفى فهو اقرار و الا فلا. 

و بهذا البيان يظهر عدم تعين اللفظ. بل يصح بالإشارة المعلومة اى المفهمة؛ إذ المعيار هو الاعراب عما فى الضمير» بلا دخل 
لخصوصيات المعرب فى ذلك. 

و عن بعضهم: اشتراط التعذر فى الاكتفاء بالإشاره من جهة الشكك فى صدق الإقرار عليها و ان عبرت عما فى الضمير» و لازم ذلكك و 
ان كان عدم الاكتفاء بها حتى مع التعذر الا انه يكتفى بها فى حال الضرورة للإجماع. 

و فيه: ان الإقرار و الاعتراف و ما يساوقهما من الألفاظ لم يؤخذ فيها اللفظء و هذا العرف ببابكك و التبادر عندهم و عدم صحة السلب 
علامتان للحقيقة» فاعرض 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: 7١8‏ 

و لو قال نعم أو اجل فى جواب عليكك كذا فهو اقرار و كذا بلى عقيب أ ليس عليكك بخلاف نعم 


لفظ الإقرار عليهم فهل يشكك أحدهم فى صدقه على المعرب عما فى الضمير و عدم صحةٌ سلب الإقرار عنه. 

و على الجملةٌ: فلا ينبغى الشكك فى صدقه على الإشارة المفهمة و الاكتفاء بها. 

ولو قال: نعم أو اجل فى جواب عليكك كذا؟ فهو اقرار بلا خلاف فيهما ولا إشكالء لكون اللفظين من كلمات التصديق نعم ان كان 
المتكلم ممن يحتمل فى حقه ان لا يعرف معنى لفظ اجل و ادعى انه تخيل كونه كلمة تكذيب أو استهزاء لا تصديق يقبل منه» و لكنه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9لعاه من عالانا/ا 


خارج عن محل الفرض. فان هذا يجرى فى الألفاظ الصريحة إذا صدرت عن غير اهل ذلكك اللسان. 

و كذا يكون إقرارا قول بلى عقيب أ ليس عليك؟ كذا فإنها بمقتضى الوضع حرف تصديقء و اكثر ما تقع بعد الاستفهام» و تختص 
بالإيجاب» سواء كان ما قبلها مثبتا أو منفيا هكذا ذكره اهل اللغهُ و الظاهر انها بحسب المتفاهم العرفى ايضا كذلك. 

و على فرض التنزل و تسليم الشكك فى كونها فى العرف كذلكك يستصحب قهقرائيا و يثبت به ذلكك على ما مر فى محله من ان بناء 
العقلاء فى المحاورات على اجراء هذا الاستصحاب. و الظاهر انه لا خلاف بينهم فيما ذكرناه. 

بخلاف نعم فانه ذهب جماعة منهم الشيخ ره و الماتن الى انها ليست إقراراء و عن الشهيد و سيد المداركك: انها اقرار» و تردد المحقق 
فيه فى النافع. 

وجه الأول: انها وضعت فى اللغهٌ لتقرير ما سبق من السؤالء فإذا كان نفيا اقتضت تقرير النفى» فهى فى المثال انكار لا إقرار. 

و وجه الثانى: انه لو سلم كونها فى اللغةُ كذلك لكنها بحسب الاستعمال الشائع 
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ولو قال انا مقر فليس بإقرار الا ان يقول به 


عند العرف بلا قرينة بلى تكون إيجابا مطلقاء كان ما قبلها مثبتا أو منفياء مع انه صرح جماعة بورودها فى اللغةُ كذلكك و فى المنجد 
ايضا: التصريح بمساواة نعم» و بلى فى المفاد. 

و وجه الثالث: عدم ترجيح احد الوجهين على الأخر. 

و بما ذكرناه تظهر أقوائية الثانى» إذ قد عرفت عدم العبرة باللغة فى مقابل العرف. 

و دعوى ان الاستعمال أعم من الحقيقة وان كان شائعا كما فى الرياض»ء مندفعة بما تقدم من انه لا يتوقف صدق الإقرار على اثبات 
كون اللفظ حقيقةُ فى المستعمل فيه» بل يكفى كونه مجازا مشهورا لا تتوقف دلالته عليه على ذكر قرينة. 

و لو قال بعد قول: لى عليكك كذا؟ انا مقرء فليس بإقرار لأنه لم يذكر المقر به. فمن الجائز ان يقدر ما لا يطابق الدعوىء و العام لا يدل 
على الخاض و الأ ان يقول باق يما قدعيه قبلزمف خلاقا الكييد فى محكى الندروس قال: لا يكون إقراراً ابيضاء إذ غابعه الاقرار 
بالدعوى و هو أعم من الإقرار به للمدعىء و لغيره. 

و يرده: ان المتبادر الى الذهن هو الاقرار به للمدعىء و قد مر انه المعيار فى هذا الباب» و لذلكك قد يدعى كونه إقرارا فى الأول ايضا 
من جهة ظهور المحاورات العرفية فى ذلك. فان وقوعه بعد الدعوى يوجب عندهم صرفه إليهاء كما يعلم ذلكك من انه لو أقر بشىء 
آخر صريحا يعد هذراء كما لو ادعى عليه دين فقال: انا مقربان السماء فوقناء قيل و الآبة الكريمة المتقدمة | أَقْرَدنُع وَ أَحَدْتُمْ عَلل] 


لزع 0م ع لا 2 ا 
ذلِكم إضرى قالوا أقَرَوْنا .)١«‏ شاهدةٌ به و هو غير بعيد. 


1 آل عمران آيهُ‎ )١( 
51 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص:‎ 


ولو علقه بشرط بطل 


حكم ما لو علقه بشرط 


و لو علقه بشرط بطل كما عن اكثر المتأخرين. و نخبة القول فيه: انه لا إشكال كما مر فى ان الإقرار عبارة عن الاخبار عن ثبوت حق 
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على نفسه جزماء فهل يعتبر فيه كونه عن ثبوت حق سابقء ام يكفى فى صدقه الاخبار عن ثبوت حق فى اللاحق؟ قولان: اختار ثانيهما 
صاحب الجواهر ره؛ قال: لا يمكن انكار صدق الإقرار على الحقوق المعلّقةُ بنذر أو عهد أو يمين على شىء متوقع أو معلوم الحصولء 
فإذا أقر مثلا-ان لزيد على مائة درهم إذا عوفى فى مرضه بنذر أو عهد أو يمين» كان ذلكك إقراراً بالحق المعلق بمقتضى السبب 
المتعلق به. 

و لكن يرد أن ذلك يكوق إقراراً باعاو كونه اخبارا عن السبب :و هو التذر السابق مثلاه فالحق ما اقادة الأكثر من اعثار كوه اخبارا 
عن حق ثابت فى السابق. 

و على هذا فلو علّقه بشرط مستقبل لا يكون إقراراء و اما لو علّقه بشرط مضى فالظاهر انه اقرار, اما إذا علم بتحقق الشرط فلكونه اخبارا 
عن تحقق التالى و ثبوته لفرض العلم بتحقق الشرطه و اما إذا لم يعلم به فلا.ن الاخبار المشروط اخبار عن الملازمة بين الشرط و 
الجزاء جزماء فإذا انضم إليه تحقق الشرط خارجا كانت النتيجة كونه اخبارا عن حق ثابت» كما لو قال: ان كان مكتوبا فى الدفتران 
لزيد على الفا كان كذلكك جزماء فان كان مكتوبا كان هذا اخبارا جزميا بثبوت الالف فيصدق عليه الإقرار. 

نعم ان كان الشرط مما يتخيل انه لم يقع خارجا لم يكن ذلكك إقراراء بل هو انكار عرفاء و الضابط هو الرجوع الى العرف بحسب ما 
يفهمه من القرائن الحالية 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ,7١‏ ص: 7١١‏ 


ولو قال ان شهد فلان فهو صادق لزمه و ان لم يشهد 


و المقالية الكلام؛ و لا يمكن جعل ميزان كلى له. 
حكم ما لو قال ان شهد فلان فهو صادق 


ولوقال: ان شهد فلان فهو صادق لزمه و ان لم يشهد كما عن الشيخ فى المبسوط و ابن سعيد فى الجامع و المصنف ره فى جملهٌ من 
كتبه» بل حكى عنه نسبته الى الأصحاب. و استدل له: بانه إذا صدق على تقدير الشهادة لزم الحق لوجوب مطابقة الخبر الصادق 
لمخبره فى الواقع» فيكون فى ذمته على ذلكك التقدير و من المعلوم انه لا دخل للشهادة فى ثبوت المقرٌ به فى الذمه فى نفس الامرء 
فيثبت حينئذ مطلوبه إذاً لصدق مطابقة نسبة الخبر للنسبة الخارجية فى تحقق الصدق على تقدير الشهادة. 

و بانه اما ان يكون ثابتا فى ذمته أولات و التالى باطل لاستلزامه كذب الشاهد على تقدير الشهادة لأنه خبر غير مطابق لكنه حكم 
بصدقه على تقديرها فيتعين الأول. 

و بانه يصدق كلما لم يكن المال ثابتا فى ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة» و ينعكس بعكس النقيض الى قولنا: كلما كان 
صادقاً على تقدير الشهاده كان المال ثابتا فى ذمته» لكن المقدم حق لإقراره» فانه حكم بصدقه على تقدير الشهادة فالتالى مثله. 

و الجواب انه إذا كان المفهوم من هذا الكلا-م عرفا بواسطة القرائن ان هذه الشهادة ممتنعة الوقوع من الشخص المذكور لامتناع 
الكذب عليه بحسب اعتقاد المتكلم و الغرض ان هذا لا يصدر منه كما هو كثير الأمثال فى المحاورات العرفية 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 717 

و يشترط فى المقر التكليف و الحرية 


حتى ادعى ظهور الكلام و لو بلا-قرينة فى ذلككء فهو ليس إقراراً قطعاء وان كان المفهوم منه عرفا انه بصدد الاخبار عن الحق 
مشروطاء فان شهد كان إقرارا لان الإقرار بالملازمة اقرار بالتالى مع فرض وجود المقدم, و لا تعتبر الصراحة فى الإقرار» و ان لم يشهد 
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لم يكن إقراراً قطعا. 

و ما ذكر من الوجوه مغالطات واضحةء اما الأول: فلانه وان لم يكن دخل للشهادة فى ثبوت المقربة فى الذمه فى نفس الامر لكنها 
دخيلة فى الاخبار بالثبوت لان الفرض ان الاخبار مشروطء فهو كالانشاء على تقدير» فكما انه مع عدم ذلكك التقدير لا يكون المنشأ 
فعليا كذلكك فى الاخبار. 

و أما الثانى: فلا-ن الميزان ليس هو الثبوت النفس الا-مرى كى يتم الحصر المزبورء بل الاخبار بالثبوت» و هو اخبار على تقدير دون 
آخرء فالثبوت على تقدير الشهادة لا يستلزم ثبوته على تقدير عدمها. 

و أما الثالث: فلان الثبوت فى الذمةٌ ليس مناط الإقرار» بل الاخبار بهء فالأظهر انه على تقدير عدم الشهادة لا إقرار. و بما ذكرناه يظهر 
ما فى كلمات القوم فى المقام. 

ما يعتبر فى المقر 


الثانى: المقر 


» قالوا: و يشترط فى المقر: التكليف و الحرية و الاختيار و جواز التصرف بلا خلاف فى شىء من تلكم» بل عليها الإجماع عن 
التذكرة. 
يشهد للأول: حديث رفع القلم ١١‏ المتقدم فى الأبواب السابقة» و للثانى: ما دل 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب مقدمةُ العبادات و باب 8" من أبواب القصاص فى النفس. 
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و يتبع العبد بإقراره بعد العتق 


على عدم مالكية العبد »0١١‏ فانه حينئذ لا يكون إقرارا على نفسه. و للثالث: حديث رفع ما استكره عليه 59)» و للرابع: ما دل على حجره 
ان 

وعلى هذا فلا يقبل اقرار الصبى بمال و لا عقوبة وان بلغ عشراء ان لم يجز وصيته و وقفه و صدقته و الأقبل إقراره بها لقاعدة من 
ملكك شيئاً ملكك الإقرار به» التى استند إليها الأصحاب لصحة إقراره بما يصح منه. و الظاهر كونها قاعدة مستقل غير قاعدة الإقرار و 
مدركها الإجماع و تسالم الأصحابء بل و عليها بناء العقلاء. 

ولم يردع الشارع الأقدس عنهاء و انما لا نقيد إطلاقها بحديث رفع القلم عن الصبى من جهة الإجماع على ذلكك على فرض صحةٌ 
الوصية و العتق و الوقف منه. و لا إقرار المجنون الّا من ذوى الدور وقت الوثوق بالعقل؛ و لا من العبدء و لكن يتبع العبد بإقراره بعد 
العتق و لا من المكره لا-ن حديث الرفع أسقط حكم إقراره» و لخبر ابى البخترى عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: ان عليا (عليه 
السلام) قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه «. و لا من السفيه فى ماله لكونه محجورا عن التصرف 
فى ماله؛ و لا من المفلس لأنه بعد تعلق لأنه تعلق حق الغرماء بالمال يكون ذلكك بالنسبة الى المال من قبيل الإقرار على الغير فلا يكون 
نافذاء و لكنه انما لا يثبت فى ماله» و يثبت فى ذمته كما مر فى مبحث المفلس. 


)١(‏ الوسائل باب 6 من الحجر و باب 78 و 4/ من أبواب الوصايا. 
(؟) الوسائل باب 08 من أبواب الجهاد فى النفس. 
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(*) الوسائل باب ١‏ و شه من أبواب الحجر. 

(©) الوسائل باب 6 من أبواب كتاب الإقرار. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ع" 
وفى المقر له اهليةُ التملكك 


ولاه عر في الله 
الثالث: المقر له 


وقد طفحت كلما تهم بانه يشترط فى المقر له اهلية التملكك, إذ مع عدمها يلغو الإقرار فلا عبرة به» فلو أقر بشىء لجماد بطل. 

فهل يقبل الإقرار للحمل ام لا؟ فيه تفصيلء إذ تارة يبين سببا يفيد الملكك له كوصية أو ارث يمكن فى حقه. و اخرى يبين سببا لا يفيد 
الملك له كالجنايةٌ و المعاملهُ معه و ما شاكلء و ثالثةُ لا يبين سببا. 

اما فى الصورة الاولى: فالظاهر صحةٌ إقراره» لأنه يملكك و ان كان استقرار ملكه له مشروطا بسقوطه حال حياته؛ فلو قال ان للحمل دينا 
فى ذمتى لوصية مثلا ملك الحمل ذلك بالفعل» و ان لم يكن مستقراء و ليس من قبيل الإقرار على حق ثابت فى المستقبل- لفرض 
مالكيته- و يمكن ان يقال: انه اقرار بوصية أو سبب للإرث» و هما أمران سابقان على الإقرار. 

و أمافن الصبورة اقائية فالوسه السعة عبد المصتقت زهو المطقق و الشنهيدين وا سيد الوياضيه بل نسبه ثائى السديية ين الى اكه 
قالوا: نظرا الى مبتدأ الإقرار و إلغاء ما يبطله نحو غيره من صور تعقيب الإقرار بالمنافى. 

و أورد عليه: بان الكلام كالجملهُ الواحدة» ولا يتم الا بآخره؛ و قد نافى اوله فلا عبرة به كالاقرار المعلّق على الشرط. 

و أجابوا عنه: بان كون الكلا-م كالجملة الواحدة يتم فيما هو من متمماته كالشرط و الصفة لا فيما لا تعلق به. بل ينافيه و من ثم 
اشبغوا على بطلاق البعلق دوق السكب بالجتاف: 
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و لكن قد مر أن الميزان فى الإقرار هو الظهور العرفى للكلا-م» و عليه فما دام لم يتم المتكلم كلامه لا ينعقد لكلامه ظهور لاحتمال 
ذكر القرينة الصارفة» و إذا تم كلامه يكون ما يستفاد منه هو المعيار و الميزان» فإذا أقر بملكيته للحمل وقره بذكر السبب غير المفيد 
للملكك له كان المقر به و هو الملكية الخاصة لا المطلقة لأنه لم يقربها بل بحصةٌ خاصة منها و هى الملكية المسببة عن سبب خاص» 
و المفروض عدم إمكان تحققها للحملء فما أقربه ممتنع الحصولء فلا يصح إقراره هذا. 

و أمافى الصورة الثالثة: فالمتجه هى الصحةٌ كما هو المشهور بين الأصحاب للاكتفاء فى الإقرار بإمكان الصحة. و بعبارةٌ اخرى: انه 
ينزل الإقرار على الاحتمال الصحيح,؛ و عن المبسوط: انه نقل عن بعض الحكم بالبطلان» و لم يعرف قائله. 

نعم عن الفخر فى إيضاحه: البناء عليه» و ان حكى عنه فى شرح الإرشاد نسبة الصحة الى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليها. 

و استدل له: بان الحمل لا يملكك حقيقة و انما يوجد سبب يصاح للتمليكك فإذا لم يقربه لم يصح. و بأن الملكك فى صورة صحته 
مشروط بسقوطه حيا فقبله لا يعلم الصحة؛ بل هو مراعى» فكان جانب عدم الصحة اولى على التقديرين. 

و لكن يتوجه على الأول: ان الحق مالكية الحمل ملكية غير مستقرة مشروطا استقراره بسقوطه حياء مع ان مقتضى حمل الإقرار على 
الصحة- كحمل سائر افعال العاقل- حمله على ارادهٌ السبب الصالح للملك. فالإقرار بالملكك اقرار بالسبب الصحيح المملك. 
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و على الثانى: أنّهِ قبل سقوطه حيا يعلم بالصحة مراعا بسقوطه حيا. فالأظهر الصحة. 
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ولو أقر للعبد لمولاه وان ذ فسر المقربة بما يملكك قبل و ان قل و لو لم يفسر حبس و لو قال الف درهم قبل تفسيره هه فى الالف 


المقر به و ما يشترط فيه 
الرابع: المقر به 


وو هو أمامال؛ أو تسيه أوحق: وقد هران الأظير وار الأقراز : فى الجميع لعموم دليله. 

ولو أقر للعبد فهو لمولا.ه وان فسر المقربة بما يملكك قبل و ان قل بلا خلافء بل عليه الإجماع فى محكى التذكرة. و هو الحجة 
مضافا الى أصالةٌ البراءة عن الزائد بعد صدق المال على القليل و الكثير. 

ولولم يفسر قيل: وان امتنع عن البيان (حبس عليه) حتى يبين الا-ان يدعى النسيان و يقبلء على تفصيل يأتى فى كتاب القضاء 
مفصلا. 

و منه يظهر ضعف ما قيل من عدم الحبسء و لو فسره بما لم تجر العاده بتموله كقشر الجوزة و اللوزة و ما شاكلء قيل: لم يقبل لعدم 
صدق المال عليه؛ فضلا عن انصراف إطلاقه إليه على وجه يثبت فى الذمة» بل نسب ذلكك الى المشهور. و عن التذكرةٌ و الروضة: 
قبوله» إذ المال أعم من غير المتمول» لان كل غير متمول مال و لا عكس. 

أقول: اشكال فى ان الضال غير النلكة» إل رت مال لس شلكة كالساهات الأصلكة و ملكك لبس يمال مغل ما لآ بصدق غلية المال 
لقلته. و عليه فان قال على مال و فسره بذلكك لم يقبل؛ و لو قال على شىء و فسره به قبل. 

و الظاهر ان مورد كلام المصنف ره هو الثانى على ما يظهر من تعليله» و قد صرح به فى محكى الروضة. 

ولو قال: عليٌ الف درهم الزم بالدرهم و قبل تفسيره فى الالف الذى هو مجمل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج .7١‏ ص: 71١17‏ 


و لوقال الف و ثلاثة دراهم أو مائه و عشرون درهما فالجميع دراهم و لو قال كذا درهما فعشرون 


بلا خلاف فيه و فى قبول تفسيره بما شاء و لو قال الف و ثلاثة دراهم أو مائه و عشرون درهما أو ما شاكلهما من الاعداد المتعاطفة 
المتخالفة فى التمييز المتعقبة لها بحسب الافراد و الجمع ا بن الاصحاب لان المقمر 
لو وقع بين المبهمين و اكثر يعود الى الجميع؛ الما او هرو لحكلا رز ريدو امعط قله عات 1 11د حل تشع و تنش حُونَ تَعْجةَ 
0١‏ 

واالخية اق وسول اللدعياى اللسعليةو الناتوق و هراض قلق ويتيى بئدة وحن المكتلقه ان الدب فى التعالين و تظائر غنا كما 
يحتمل رجوعه الى الجميع يحتمل رجوعه الى الأ-خير» و عليه فالمتيقن الثابت هو الرجوع الى الأخير» و فيما قبله يعامل معه معاملة 
المبهم. فله ان يفسره بما شاء. 

و عن الأردبيلى: الميل إليه. و لكن يتوجه عليه أولا: انه لا يحتمل ذلكك بعد كون تعدد التمييز» كما لو قال له: على الف درهم؛ و 
عشرون درهما مستهجناء و يعد التمييز الأول زائدا غير محتاج إليه. 

و ثانيا: ان الاحتمال لا ينافى الظهور العرفى و لو بواسطة الإطلاق فى الرجوع الى الجميع. 

ولوقال: له على كذا درهما ف فى المتن و عن الشيخ رواه وابن زهرة: انه يلزمه مع النصب عشرون درهماء لان اقل عدد مفرد 
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بنصب مميزةٌ عشرونء إذ فوقه ثلاثون الى تسعينء فيلزمه الأقل لأنه المتيقن. 
وفيه: انه يمكن جعل درهما منصوبا على التمييز» كما لو قال: شىء درهما. 


() ص آية 39. 
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و لوقال كذا درهم فمائ و لو قال كذا كذا درهما فأحد عشر و كذا و كذا درهما فإحدى و عشرون درهما 


لا يقال: انه قد ادعى اجماع الأدباء على انه كناية عن العدد بل عن المهذب البارع: لم يوجد فى كلام العرب غير ذلك. 

فانه يقال: ان مدعى الإجماع نفسه اعترف بانه يستعمل عرفا فى غير العدد. و قد مر ان العرف يقدم فى هذا الباب. ثم ان ذلكك كله إذا 
كان المتكلم عارفا بان الأدباء اتفقوا على كونه كناية عن العدد, و الا فالأمر أوضح كما لا يخفى. 

ولو قال: له على كذا درهم ف عن الشيخ و السيد و المصنف ره انه يلزمه مائة إذا كان الدرهم مجروراء لان اقل عدد مفرد مميزة 
مجرور المائة» إذ فوقه الالف» فيحمل على الأقل. 

و لكن يتوجه عليه ان الجر يحصل بإضافة الجزء فلا وجه لحمله على الدرهم الكامل؛ بل يثبت به جزء الدرهم, و إليه يرجع فى تفسير 
الجزء, و التقدير جزء درهم, و كذا كناية عن الجزءء و لو جعل الدرهم مرفوعا فلا كلام ظاهرا فى انه يلزمه درهم بجعله بدلا عن كذا. 
ولوقال: له علي كذا كذا درهما ف المتجه هو لزوم درهم واحدء لان الظاهر منه اراد التأكيد. فيجرى فيه ما سبق, و لكن الجماعة 
المتقدم ذكرهم ذهبوا الى ان اللازم عليه احد عشر درهماء لان اقل عدد مركب مع غيره ينتصب بعده المميز احد عشرء إذ فوقه الاثنى 
عشر الى تسعة عشرء فيلزمه الأقل و الجواب ما مر. 

و لوقال كذاو كذا درهما بان كرر كذا و ذكر حرف العطفء ف عن من تقدموا يلزمه احدى و عشرون درهما لأنه اقل عددين 
عطف أحدهما على الأخر و ميزا بدرهم منصوباء إذ فوقه اثنى و عشرون الى تسعةُ و تسعين» و يضكّف بما مر. 

و الحق عدم لزوم أزيد من درهم واحدء لأنه ذكر شيئين حينئذ و ميزهما بدرهم؛ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 719 


هذا مع معرفته و الا فله التفسير و لو قال مائة مؤجلة أو من ثمن خمرا أو مبيع لم اقبضه أو ابتعت بخبار فالقول قول الغريم مع اليمين 


فكأنه قال: شىء و شىء هما درهمء لان كذا حيث يحتمل لما هو اقل من درهم فيجوز تفسير المتعدد منه و ان كثر بالدرهم. 

و فى الثانى قولا-ن آخران: أحدهما: لزوم درهمين عليه لأنه ذكر جملتين كل واحدةٌ منهما تقع على الدرهم؛ و بكون؟ كناية عند 
فيكون الدرهم تفسير الكل واحد منهما. 

ثانيهما: انه يلزمه درهم و زيادة يرجع فيها إليه» لان الدرهم فسر الجملة الأخيرة» فتبقى الاولى على اجمالهاء فيفسرها بما شاء. 

وقد ظهر مما أسلفناه ضعفهماء كما انه قد ظهر مما قدمناه ما فى قول المصنف ره هذا مع معرفته و الا فله التفسير فلا حاجة الى بيانه 


[لواحق الإقرار] 


تعقيب الإقرار بما ينافيه 


واما اللواحق فثلاثة: الأمول: فى تعقيب الإقرار بما ينافيه ف لو قال لكك على مائة مؤجلة أو من ثمن خمر أو مبيع لم اقبضه أو ابتعت 
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بخيار ف عن جماعة منهم المصنف ره: ان القول قول الغريم من اليمين. 

و تفصيل الكلام: اما فى الفرع الأول: فلا اشكال فى انه بالاقرار يلزمه المائة» و حينئذ ان لم ينكر الغريم الأجل فلا كلام و ان انكره 
فان كان وصف التأجيل منفصلا عن الكلام المتقدم و لو بسكوت طويل فلا خلاف بينهم فى ان الدين حال و قول الغريم مقدم لان 
دعوى التأجيل دعوى اخرى. و المدين مدع فيها بلا اشكال. و ان وصله به فظاهر العبارة و كذا عبارة المحقق فى النافع: انه كذلكك, و 
هو المحكى عن 
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صريح الشيخ و القاضىء و عللوه بان دعوى الأجل زائدة عن اصل الاقرار» فلا تسمع. كما لو اقر بالمال ثم ادعى قضائه. 

ولكن المشهور بين الأصحاب- سيما المتاخرين- انه يقبل قوله و يقدم على قول غريمه؛ فلا يكون الدين حالا و هو الأظهر لما مر من 
ان الاقرار انما هو بلحاظ ظهور الكلام» و معلوم انه لا ينعقد للكلام ظهور ما دام المتكلم مشغولا به و له ان يلحق بكلامه ما شاء من 
اللواحق. 

وان شئت قلت: ان المقرٌ به بحسب ظهور الكلام هو الدين المؤجلء فلا تثبت به الحصة الاخرى من الدين- اى الدين الحال- و يؤيده 
ما قيل انه لو لا قبول ذلكك منه لأدى الى انسداد باب الاقرار بالحق المؤجلء و اذا كان على الانسان دين مؤجل و اراد التخلص فان لم 
يسمع منه لزم الاضرار به» و ربما كان الأجل طويلا بحيث اذا علم عدم قبوله منه لا يقر باصل الحق خوفا من الزامه حالا و الاضرار» 
فيؤدى تركه الى الاضرار بالحق» و هذا غير موافق للحكمة الالهية» و الصحيح كان امير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ باول الكلام 
دون آخره. 

و أما الثانى: فلو قال: له على مال ثم قال منفصلا عنه: من ثمن خمر غير محترمة او خنزيرء لا يقبل منه الثانى» و يثبت عليه المال 
اجماعا كما عن التذكرة» و وجهه ظاهر و لو وصله بكلامه الأول فالمشهور بينهم ايضا ذلككء بل عن نهايةٌ المرام: نسبته الى علمائنا. 

و استدلوا له: باقتضاء ذلك سقوط الأول لعدم صلاحية الخمر و كذا الخنزير مبيعا يستحق به الثمن فى شرع الاسلام؛ و هو انما يتم مع 
عدم احتمال الجهل بذلكك فى حق المقرء و أما مع احتماله» فلك لان الاقرار مبنى على اليقين» فكلما لم يتيقن لم يلزم بشىء, و لا 
يخرج عنه بالظن و غيره؛ و يسمع فيه الاحتمال و ان كان نادرا كما افاده 
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المحقق الأردبيلى ره. 

و مافى الجواهر من انه لو صح ذلكك لانسد باب الاقرار» يدفعه ان الاحتمال ان لم يكن له منشأ عقلائى لا يعتنى به» و لا يلزم منه ما 
ذكرء وان كان له ذلكك لا يلزم منه انسداد باب الاقرار. 

و أما الثالث: فان وصل قوله: من مبيع لم اقبضه. بقوله: على مالء فعن المبسوط و الخلاءف و نهاية المرام و المسالكك و الكفاية و 
غيرها: انه يقبل قوله» و ذهب المصنف ره و المحقق و الشهيد: الى انه يقدم قول الغريم» و هو المحكى عن يحيى بن سعيد و الحلى» و 
عن غير واحد من المتاخرين. 

و استدلوا للثانى: بمنافاةً الثانى للأول» و قد ظهر ضعفه مما قدمناه» و منه يظهر اقوائية الأول. نعم لو انفصل صح ما ذكر كما مر. 

و أما الرابع: و هو ما لو قال: لكك علي مائةُ من مبيع ابتعت بخيارء فقد قالوا: انه يلزم بالمائة للتنافى بين قوله علىٌ و قوله بخيار اذ مقتضى 
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الأول ثبوت الثمن فى الذمه و وجوب ادائه اليه فى جميع الاحوال؛ و مقتضى الثانى عدم استقراره فيها لجواز الفسخ وعدم وجوب 
ادائه اليه مظلقًا. 

و فيه: ان الثانى لا ينافى الأول بل يبين كيفيته» اذ لا منافاة بين ثبوته فى الذمة غير مستقرء و عليه فحيث ان المدار فى باب الاقرار على 
الظهور العرفىء و لا ينعقد للكلا-م ظهور ما دام للمتكلم ان يلحق بكلا-مه ما شاء من اللواحق؛ فالأظهر قبول قوله كما عن المبسوط و 
الخلاف و القاضى و المسالكك و الروضة و سيدى المداركك و الرياض و المحقق الأردبيلى و غيرهم. 
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و يحكم بما بعد الاستثناء المتصل و المنفصل 


الاستثناء المتعقب للاقرار 


الثانى: فى بيان احكام الاستثناء المتعقب للإقرار: 

لا خلاف عندنا فى جريان الاستثناء فى الاقرار» بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر و يترتب عليه: انه يحكم بما بعد الاستثناء. 
نعم يعتبر عندنا الاتصال العادى. بان يصح فى الاستعمال عادة» و عن ابن عباس و الحلى: تجويزه الى شهر. و حملاه على قبول خبره 
الى تلكك المده. و ضعفه ظاهر. و كيف كان: فقواعده و ان كانت كثيرة الا انه تعارف بينهم ذكر قواعد ثلات فى هذا المقام: 

-١‏ ان الاستثناء من الاثبات نفى» و من النفى اثبات» و فى المسالكك: ان الأول موضع وفاق بين العلماء» و هو ظاهر و أما الثانى: فقد 
اشكل عليه بعضهم نظرا الى ان بين الاثبات و النفى واسطةء فلا يلزم من انتفاء النفى اثبات الاثبات لجواز التوقفء و ينتقض ذلكك 
بالاستثناء من الاثبات. و تمام الكلام فيه فى الاصول. 

؟- المشهور بين الأصحاب جواز الاستثناء من الجنس المعبر عنه ب المتصل و من غير الجنس و هو الذى يقال له المنفصل تارة» و 
لاك ارد تس 11 لا 
اما جواز الأول فواضح. و أما الثانى فيشهد به وقوعه فى الكتاب و فصيح اللغةء قال اللّه تعالى و لا تأكلوا أنالكم بيتك بلاطل إِنَا أن 
تَكونَ بَلقِارَةٌ عَنْ جأاض .0١‏ 


.519 النساء آيهُ‎ )١( 
777 ص:‎ 7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج‎ 
ويسقط بقدر قيمة المفصل و لو قال عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة لزمه اربعة‎ 

0 ا لشي رن اط 
وقال سبحانه فَسَجَدَوا إلا إِبليسَ كان منّ الجن .)١١‏ 

ل وس سلا د عه الك 1ب 

و قال: عز من قائل لا يَسْمَعُونَ فيها لغوا و لا تَأيما إلا قيلا سَلاما سَلاما ؟). الى غير تلكم من الموارد. 
وهل هو حينئذ على وجه الحقيقة او المجاز؟ فيه خلاف لا يهمّنا فى المقام البحث عنه ثم ان مرادهم من الجنس كون المستثنى داخلا 
فى المستثنى منه لو لا الاستثناء» و من غيره عدم دخوله؛ و بذلكك اندفع ما فى المسالكك قال: اطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من 
غير الجنس لا يخلو من مناقشهُ مشهورة. لان مثل قوله: جاء بنوكك الا بنو زيد. منقطع مع ان الاستثناء من الجنس. انتهى. 
و يسقط فى الاستثناء المنقطع بقدر قيمة المنفصل فلو قال: له على الف درهم الا ثوباء يسقط بمقدار قيمة الثوب عن الألف درهم. 
- ذهب المحققون من الأصوليين و الاكثر الى انه يصح الاستثناء اذا بقى بقيه قلت او كثرت كما فى المسالككء و ذهب جماعة الى 
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اعتبار ان يكون الباقى من المستثنى منه اكثر من النصفء و الاصح انه يصح مطلقاء و انما يستهجن استثناء الأكثر» و هذا لا يضر 
بالحمل عليه فى باب الاقرار كما مره و انما لا يلتزم به فى كلام الشارع الاقدس. و به يندفع الايراد على الاصوليين بانهم ذكروا فى 
المقام ان الاستثناء يصح و ان كان الباقى قليلاء و فى الاصول بنوا على عدم صحة استثناء الاكثر. 

و يتفرع على القاعدة الاولى انه اذا ذكر استثناءان و كان الثانى بقدر الأول رجعا جميعا الى المستثنى منه ف لو قال: له على عشرة الا 
ثلاثهُ الا ثلاثة لزمه اربعةٌ فان الظاهر فى صورة تعدد الاستثناء اذا كان متعاطفا او كان الثانى مستغرقا 


.ه١ الكهف آيهُ‎ )١( 

.18 الواقعة آيهُ‎ )١( 
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و الوجه بطلان الاستثناء فى درهم و درهم الا درهما و لو قال عشرة الا خمسة الا ثلاثة 


لما قبله» سواء زاد عليه او ساواه رجوع الجميع الى المستثنى منه. هذا اذا لم يحصل بالاستثناء المتعدد استغراق المستثنى منه و الا بطل 
ما يحصل به الاستغراق» كما لو قال فى المثال: له عشرة الا ثلاث الا سبعة» فيبطل استثناء سبعةُ و تثبت تلكك كما هو واضح. 

و يتفرع على الثالئة: ما قاله المصنف ره و الوجه بطلان الاستثناء فى درهم و درهم الا درهما اذ المختار عند جماعةٌ من المحققين ره 
ان الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة يرجع الى الجملة الاخيرة؛ و عليه فالاستثناء مستغرق فيكون باطلا. 

ولو قلنا بان الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة يرجع الى الجميع؛ فهل يصح الاستثناء فى المثال و يثبت درهم واحد لأنه حينئذ فى قو 
قوله: له درهمان الا درهما. كما فى الشرائع؛ ام يبطل ايضا كما عن الشيخ و الحلى و المصنف هنا و غيره؛ و جماعة من جهة استلزام 
صحة الاستثناء حينئذ التناقض و الرجوع عن الاعتراف لورود الاقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصية فلم يصح اخراج احدهما بعد 
ان نص على ثبوته؟ وجها: اظهر هما الأول» و ذلكك يظهر بعد ملاحظة انه لا خلاف و لا إشكال فى انه لو قال: له على درهم الا نصفهء 
يكون صحيحاء و لعل سره ان التجوز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح. فانه هذا يقال فى المثال انه كانه استثنى من كل درهم نصفهء 
و نصفا درهم درهم. 

بل يمكن ان يقال بصحة الاستثناء حتى على المسلكك الأولء فان رجوع الاستثناء الى الجملةُ الاخيرة خاصة دون الجميع انما هو فيما 
اذا لم يستغرق» و أما معه فيجب العود الى الجميع» فيجرى فيه ما ذكرناه. 

و من متفرعات الاولى انه لو قال: له على عشرة الا خمسة الا ثلاثة 
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لزمه ثمانية و لو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل 


بان كان الاستثناء الثانى غير معطوف على الأولء و كان اقل من سابقه: فانه حينئذ يعود الى متلوه لا إلى المستثنى منهء ففى المثال لزمه 
ثمانية. 

و منها ما لو قال عشرةٌ ينقص واحدا لم يقبل بل يلزم بالعشرةٌ على المشهور. 

و استدلوا له: بانه رجوع عن الالقراره و ذكروا فى وجه الفرق بينه و بين الاستثناء وقوع الاتفاق على قبوله لوقوعه فى فصيح الكلادم 
بخلاف غيره من الألفاظ المتضمنة للرجوع عن الاقرار» و بأن ينقص فى المثال جملةُ اخرى منفصلة عما سبقها فيكون كالمنافى لها فلا 
يسمعء و هذا بخلاف الاستثناءء» فانه مع المستثنى منه يعد ان جملهُ واحدة يكون الاستثناء جزء منها لا يمكن فصله عنها. 
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و لكن يتوجه على الأول ان قبول الاستثناء ليس للاجماع بل من جهة ان الاستثناء من الاثبات نفى, و لازم ذلكك ظهور مجموع الكلام 
الملغى فى كونه اقرارا بغير ما اخرجه به. و هذا يجرى فى المثال ايضا. 

و على الثانى انه لا عبرة بكون الجملتين واحدة ام متعددة» بل الميزان فى باب الاقرار هو الظهور العرفى؛ و من المعلوم انه لا ينعقد 
للكلام ظهور ما دام كونه مشغولا به» وله ان يذكر القرينة الصارفة و لو كانت بجملةٌ اخرى. 

فالأظهر انه يقبل مع الاتصالء و يلزمه التسعة و عن سيد المدارك: انه احتمل ذلكك قويا لأن الكلام انما يتم بآخره. 
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ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثانى القيمة و يرجع فى النقد و الوزن و الكيل الى عادة البلد و مع التعذر الى تفسيره 
ولواقر بالمظروف لم يدخل الظرف و لو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان 


جملة من فروع الاقرار 


الثالث: فى جملهٌ من فروع الاقرار: 

-١‏ ولو قال: هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثانى القيمه لأنه صار لمن اقر له اولاء فبإقراره اتلف على الثانى ماله الذى اقر به 
ثانيا. هكذا استدل له. 

و لكن بما ان بل للاضراب. و ان الإنسان قد يسهو و قد يغلط فيستدركك ببلء فالأظهر كونه للثانى خاصة لعدم انعقاد الظهور التام 
لا-قراره للأول ما دام كونه مشغولا بالكلام و بعد ذكر بل التى هى قرينة على الاشتباه و الخطأء فلا يصدق على ما ذكره اولا الاقرار 
بكونه للأول. 

؟- و يرجع فى النقد و الوزن و الكيل الى عادة البلد لأمن الألفاظ فى الااقرار تحمل على ما يفهم منها بحسب المتفاهم العرفى فى 
المحاورات؛ و ليس الا ذلك و مع التعذر يرجع الى تفسيره بلا خلافء و لو تعذر الرجوع اليه حمل على الأقل لأنه المتيقن. 

*- و لو اقرٌ بالمظروف لم يدخل الظرف أخذا بالمتيقن» فلو قال لزيد عندى ثوب فى منديل او زيت فى جرة او حنطة فى سفينة و ما 
شاكلء لم يكن اقرارا بالظرفء لاحتمال ان يكون مراده فى منديل وجرةٌ و سفينة لى» و كذا العكس كما لو قال: لزيد عندى غمد فيه 
سيفء يكون اقرارا بالظرف دون المظروف. 

؟- و لو قال: له عليٌ قفيز حنطة مثلاء بل قفيز شعير فالمشهور بينهم: انه لزمه القفيزان و يجرى فيه ما ذكرناه فى الفرع الأولء و عليه فلا 
يلزمه الا قفيز 
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و لوقال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان و لو قال اذا جاء رأس الشهر فله على الف أو بالعكس لزمه 


شعير. 

ولو قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان بلا خلاف بينهم» بل ولا إشكال على ما مر منا. 

و أما على ما ذكروه فى الفرعين من حمل (بل) على غير الاضراب فغايةُ ما يمكن ان يستدل به لهم ظهور اللفظ فى ارادة دخول الأقل 
فى الأكثرء و هو و ان كان تاما الا ان لازمه البناء فى الفرعين السابقين على ما ذكرناه. 

ه- و لو قال: اذا جاء رأس الشهر فله علىٌ الف او بالعكس بان اخر الشرط و قال: له عليّ الف اذا جاء رأس الشهر لزمه الفء اما لزوم 
الالف عليه فى الجملة فان قلنا: بان الاقرار لا يختص باخبار ثبوت حق عليه فى السابق فواضح بعد ما عرفت من ان التعليق لا يضر به و 
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ان قلنا بالاختصاص فان علم من قصده و عرف من كلامه ارادهُ وجود السبب الفعلى للاستحقاق له بعد مجىء رأس الشهر بأن نذر له 
مثلاء صدق عليه الاقرار و شمله دليله» و ان علم منه انه يخبر عن تحقق السبب فى ذلكك الوقت بان يكون بانيا على النذر له بذلك» 
فهو وعد لا إقرار» فلا يشمله حكمه. و ان اطلق و لم يعلم احدهما فيقبل قوله فيه كما لا يخفى. 

و أما عدم الفرق بين تقديم الشرط و تأخيره فهو المشهور بين الأصحابء و وجهه انه لأفرق بينهما فى العرف و اللغ» و ان الشرط و ان 
تأخر لفظا فهو متقدم معنى» فما عن التحرير من الفرق بينهما ضعيف. 

كما انه قد ظهر مما ذكرناه ضعف ما عن المصنف ره فى القواعد و غيرها و الشهيد و الكركى و غيرهم من ابتناء المسألة على ظهور 
اللفظ فى كونه تعليقا أو تأجيلاء فعلى الأول يبطلء و على الثانى يصح. 

و المشهور بين الأصحاب انه لا فرق بين التعليق على رأس الشهرء أو قدوم زيد 
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بخلاف ان قدم زيد ولو أبهم الجمع حمل على اقله و لو أبهم المقر له كانا خصمين و لهما اليمين على عدم العلم و لو أبهم المقر له 
ثم عن فأنكر المقر له انتزعه الحاكم 


مثلاء و لم يخالفهم احد الا المصنف ره فى المقام حيث قال: بخلاف ان قدم زيد. 

و الأول اظهر لأنه لا فرق فيما ذكرناه بين المثالين» نعم على القول الآخر قد يقال: ان التعليق على قدوم زيد صريح فى التعليق بخلاف 
التعليق على مجىء رأس الشهرء فانه ظاهر فى التأجيل؛ و لا أقل من احتماله» و هو كما ترى. 

#- و لو أبهم الجمع حمل على اقله لأنه القدر المتيقن الثابت» و فى الزائد عليه يرجع الى أصالة البراءة» فلو قال: على دراهم. حملت 
على الثلاثة بناء على انها اقل الجمع. اللهم الا ان يقال: انه حيث ان القوم قد اختلفوا فى ان اقل الجمع هو الثلاثة أو الاثنان» و يحتمل 
ان يكون المقر ممن يرى كونه اثنين» فتقبل دعواه لو اخبر بانه من القائلين بذلكك كما عن الدروسء بل يتعين الحمل عليه و ان لم 
يدعه. فانه المتيقن الثابتء و الزائد مشكوك فيه يرتفع بالأصل. 

- و لو أبهم المقر له كما لو قال لأحد هذين هذه الدار قبل منه إذ كما يسمع الإقرار بالمجهول كذلكك يسمع الإقرار للمجهولء ثم 
الزم بالبيان» فان عن قبل نحو ما مر فى الركن الرابع فانه حينئذ ذويد و لو للأصل ينفذ إقراره» و حينئذ لو ادعاه الأخر كانا خصمين الا 
ان من أقربها له ذويد» فيكون داخلا و الآخر خارجاء فيترتب عليهما حكم دعوى الداخل و الخارج الآتى فى كتاب القضاء مفصلا. 
ولو ادعى الأدخر علم المقر بأنها له لهما اليمين على عدم العلم وان ادعى عليه البت بان قال قد غصبته منىء له اليمين على البت؛ و 
انما توجه عليه اليمين له لأنه لو أقر له تبعه بالغرم. 

8- و لو أبهم المقر له ثم عن قبل كما عرفت مفصلا و حينئذ ف ان أنكر 
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و أقره فى يده بعد يمينه و لو أنكر المقر له بالعبد قال الشيخ يعتق و فيه نظر و لو ادعى المواطاءً على الاشهاد كان له مسائل الاولى 
يشترط فى الإقرار بالولد إمكان البنوة و الجهالة و عدم المنازع 


المقر له و ادعى الأخر انتزعه الحاكم من المقر الى ان يظهر مالكه لأنه ولى من لا ولى له. 

و أقره فى يده بعد يمينه لأنه مكلف بإيصاله الى مالكه بدس و نحوه. و بالحلف تسقط دعوى المقر له. 
9- و لو أنكر المقر له بالعبد قال الشيخ رضى الله عنه: يعتق و فيه نظر. 

-٠‏ و لو ادعى المواطاهً على الاشهاد كان له الاحلاف. 
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الإقرار بالولد 


بقى فى المقام مسائل: الاولى يشترط فى الإقرار بالولد مضافا الى ما تقدم اعتباره امور ثلاثة: إمكان البنوة» و الجهالة؛ و عدم المنازع 
بلا خلاف فى شىء من تلكم وان اختلفت تعبيرات القوم عنها. 

أقول: ان الاخبار الواردة فى ثبوت النسب بالإنقرار وان كانت مطلقة» لاحظ خبر السكونى عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه (عليه 
السلام) عن على (عليه السلام): إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابدا .)1١١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تسبى من ارضها و معها الولد الصغير فتقول: هذا ابنى؛ و 
الرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول: هو اخىء و ليس لهم بينة- الى ان قالع قال سبعنان الله إذا تجحادت بانها 


. الوسائل باب © من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث‎ )١( 
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ولا يشترط تصديق الصغير و لا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ و يشترط فى الكبير‎ 


أو ابنتها و لم تزل مقرةٌ و إذا اخاه و كان ذلكك فى صحة منهما و لم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

ولكن مدرك اعتبار القيدين الأولين: انه مع عدم الإمكان أو المعلومية تكون مخالفة الإقرار للواقع معلومة» فلا يكون مثبتا لان طريق 
الاثبات انما يكون طريقا مع احتمال المصادفة؛ و اما مع القطع بالخلاف فلا مورد له. 

و أما القيد الثالث: فلانه إذا كان هناكك مدع آخر فلا محال يتعارض الاقراران؛ فيتعين الرجوع الى القرعةٌ ان لم يكن لأحدهما بين و 
النصوص "١‏ الواردة فى وطء الشركاء الامهُ المشتركة مع تداعيهم جميعا فى ولدها شاهدة بذلكك. 

ولا يشترط تصديق الصغير بلا خلاف فيه» و عن جامع المقاصد: الإجماع عليه لإطلاق الادلة» بل و لا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ 
لثبوت النسب قبل البلوغ و لا ينتفى بإنكاره. 

و يشترط التصديق فى الكبير كما عن المبسوط و جميع من تأخروا عنه, فإن ما دل على ثبوت البنوة بالإقرار مختص بالولد الصغير» و 
فى الكبير لأبد من الرجوع الى عمومات الإقرار» و هى تقتضى ثبوت النسب من جهة المقر خاصة. و اما من جهة الولد فهو اقرار فى 
حق الغير» و لا يكون جائزا فيعتبر تصديقه. 

ثم على فرض تصديقه انما يثبت بالا-قرارين خصوص البنوةٌ و الأسبوة دون حواشيهماء لكونهما من قبيل الإنقرار فى حق الغير» الا ان 
يكون قولهما واجد الشرائط الحجية. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب /اه من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 
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وفى غير الولد و مع تصديق غير الولد ولا وارث ولا يتعدى التوارث الى غيرهما و لو كان له ورثةُ مشهورون لم يقبل فى النسب 


لا يقال ان هذا الوجه يقتضى عدم ثبوت حواشى البنوة و الأبوة كالجدودة و العمومة و ما شاكل فى الإقرار بالولد الصغيرء فانه يتوجه 
عليه انه خارج بالإجماع و النصوص الدالهُ على ثبوت البنوة بالإقرار التى من متفرعاتها العناوين الأخر. 
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هذا كله فى الإقرار بالولد» و اما فى غير الولد فلا اشكال فى اعتبار تصديق الأخرء و الا لزم نفوذ الإقرار فى حق الغير بلا دليل خاص 
دال عليه» و مع تصديق غير الولد و لا وارث لهما (يتوارثان) بلا خلاف. 

و تشهد به النصوصء منها ما مرء و منها صحيح الأ-عرج عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجلين حميلين جىء بهما من ارض 
الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت اخى, فعرفا بذلكك ثم أعتقا و مكثا مقرين بالإخاءء, ثم ان أحدهما مات قال (عليه السلام): 
الميراث للأخ يصدقان .)١١‏ 

ولا يتعدى التوارث الى غيرهما لعدم جواز الإقرار فى حق الغير؛ و لو كان له اى للمقر ورثة مشهورون فى نسبه لم يقبل فى النسب و 
لو تصادقاء لان الإرث ثابت شرعا للورثة المعروفين بنسبهم, فاقراره بوارث آخر و تصديقه له يقتضى منعهم عن جميع المال أو بعضه. 
فهو اقرار على الغير و لا يكون نافذا. 

هذا فى غير الولد مما لا كلام فيه و لا خلافء و اما فيه فان كان الولد صغيرا فلا خلاف فى قبوله فيه» و إطلاق النصوص و اجماع 
فقهاء الام شاهدان به و انما الخلاف فى الولد الكبير» و منشؤه الاجماع على ثبوت النسب مع التصادقء و ان منشأه دليل الإقرار غير 


الشامل له. و ايضا المتيقن من معقد الإجماع غير الفرض. و الأظهر هو الثانى. 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنةٌ حدث ؟. 
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الثانية لو أقر الوارث باولى منه دفع ما فى يده إليه و لو كان مساويا دفع بنسبةُ نصيبه من الأصل و لو أقر باثنين فتنا كرا لم يلتفت الى 
تناكرهما و لو أقر باولى منه ثم باولى من المقر له فان صدقه دفع الى الثالث و الا 


الثانية: 


لو أقر الوارث بأولى منه 


كما إذا أقر الأخ بولد للميت. 

دفع ما فى يده إليه من المال لإقراره بانه اولى منه. 

فان قيل: ان الإقرار انما يثبت به عدم كون المال له. فما المثبت لكونه للمقر له. 

قلنا: ان مدركه: قاعدة من ملكث شيئا ملكك الإقرار به التى هى قاعدةٌ عقلائية و مجمع عليهاء أو ما دل على انه يقبل اخبار ذى اليد عما 
تحت يده 401١‏ أو انه إذا ادعى المقر له المال كانت دعواه من قبيل دعوى لا معارض لها فيشملها ما دل على انها تسمع .١١‏ 

و لو كان المقر له مساويا له فى الميراث كما لو أقر الابن بابن آخر للميت دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل و لو أقر باثنين دفعة فتناكر أ 
لم يلتفت الى تناكرهما لان استحقاقهما للإرث انما ثبت فى حالة واحدة» و نسبة السبب إليهما على حد سواءء و يثبت لكل منهما 
بنسبةٌ نصيبه من الأصلء و انكار الأخر لا أثر له. 

واما لو أقر أولا باولى منه كما لو اقرا لعم مثلا بالأخ» ثم أقر ثانيا باولى من المقر له كالولد فان صدته المقر له بالأول دفع المال الى 
الثالث كان المقران عدلين ام لم يكوناء نعم ان كانا عدلين يثبت بإقرار هما النسب و يترتب عليه جميع احكامه و لوازمه و ملازماته و 
الا بان أكذب الأخ العم فى كون المقر به ثانيا 


)١(‏ وهى النصوص الواردة فى الموارد المخصوصة بل يستفاد منها ان حجيته كانت امرا مفروغا راجع رسالتنا القواعد الثلاءث 
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(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء و باب ١8‏ من أبواب كتاب اللقطه و باب 6" من أبواب الصيد. 
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ولد الميت لم يدفع المال الى الثالث قطعاء فان الثائى استحق المال بالإقرار الأول» و لا يقبل الإقرار الثانى فى حقه. لأنه اقرار فى حق 
الغير» بل يدفع المال بمقتضى الإقرار الأول الى الثانى» و هذا لا كلام فيه. 

وانما الكلا-م فى ما ذكروه من انه يغرم للشالث و ذكروا فى وجهه انه بالإنقرار الشانى يجب عليه دفع المال الى الثالث» و لكن بما انه 
أتلفه عليه قبل ذلكك بالإقرار الأول فيكون ضامنا له. 

و بعبارة اخرى: ان الإقرار الثانى وقع بعد تعلق حق الغير به فلا ينفذ فيه فى نفس العين؛ لكن ان ذلكك لما كان من جهة إقراره الأول 
صار هو السبب للحيلولة» فيغرم للثالث. و فى المقام موردان للبحث: 

-١‏ انه ان تم ذلك لأبد و ان يقيد بما إذا كان بعد دفع المال الى الثانى» أو مع نفى الوارث غيره؛ و الا فلو أقر باخوة شخص للميت و 
لم يدفع المال إليه ثم أقر بولديه شخص آخر فلا تنافى بين الاقرارين» و لا يجب عليه الا دفع المال الى الثالث حينئذ» و وجهه واضح. 
”- انه إذا أقر بوارثية شخص دفع إليه المال ام لاء فقد خرج المال عن تحت تصرفه. فالإقرار الثانى بكونه لشخص آخر و انه الوارث 
دون الأول ليس إقرارا على نفسه و لا فيما يملكك التصرف فيه فما الوجه فى ثبوت الحق للثالث و لزوم الغرامة. 

والذى يختلج بالبال عاجلا- فى وجهه- و ان كان يحتاج الى تأمل زائد- أمران: أحدهما: ان قاعدءٌ من ملكك شيئا ملكك الإقرار به 
جارية بعد زوال ملك التصرف ان كان اقرار بشىء فى حال ملكك التصرف- كما يظهر من جماعة؛ منهم فخر الدين فى الإيضاح فى 
مسألة اختلاف الولى و المولى عليه بعد الكمال» حيث ربح قول الولى» و قال: ان الأقوى على كل من يلزم فعله غيره يمضى إقراره 
بذلكك الفعل عليه؛ 
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ولو أقرالولد بآخر ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثانى كان للثالث النصف و للثانى السدس و لو كانا معلومى النسب لم يلتفت الى 
إنكاره الثالثهُ يثبت النسب بشهادةٌ عدلين 


و منهم الشيخ فى ظاهر محكى مبسوط حيث صرّح بعدم ارث الزوجة فى مسألة اقرار المريض فى حال مرضه بالطلاق فى حال 
الصحة- إذ الظاهر انه لا مستند له سوى عموم نفوذ اقرار المقر على ما ملكه و لو فى الزمان الماضىء و عليه فمقتضى هذه القاعدة انه 
يمكن الاقرار بكون المال للثالث» و إذا ثبث ذلكك حيث انه أتلفه عليه بإقراره الأول فهو الضامن له. 

ثانيهما: ان يقال: انه بالاقرار الثانى حيث انه انما يكون فى تحين ما ثلف المال اثما يقر باشتغال ذمته يبدل المال: هذا اقرار على نفسه 
ولو أقر الولد بآخر ثمٌ اقرا بشالث شاركهما فى الإدرث بالنسبة؛ و ان أنكر الثالث الثانى قالوا: كان للثالث النصف لانن ارثه ثابت 
باعتراف الأولين» فهو احد الاثنين المتفق عليهماء فيكون له النصفء. و للأول الثلث لأنه باعترافه احد الثلاثة» فليس له الا ثلث التركةٌ؛ و 
ببقى للثانى السدس و هو يثبث له باعتراف الأولء و لا ادّعاء للثالث بالإضافة إليهء لأنه يعترف بانه لا يستيحق اكثر من النصف. 

واريما يشكل على لكك بان الأول. و الثاتى معترقان باق الثالث غاضب لسدسن الغالة فكما انه لو غصب: شينا من المال المشتركك كان 
على الشريكين» فكذلك فى المقام؛ فلا بد من تقسيم النصف بينهما. 
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ويمكن ان يقال بقسمة المال بينهم أثلاثاء فان اقرار الأولين بثالث ليس الا إقرارا باستحقاقه ثلث المالء فلا يستحق الا بهذا المقدار» و 
لا أثر لإنكاره نسب الثانى» و هذا هو الأظهر, فكما انه لو كانا معلومى النسب لم يلتفت الى إنكاره كذلكك مع عدم معلوميته. 

الثالثة: 

يثبت النسب بشهادة عدلين 

بلا خلاف لعموم ما دل على حجية 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2 ص: زفارفا 


لا برجل و امرأتين ولا برجل و يمين و لو شهد الاخوان بابن للميت و كانا عادلين كان اولى منهما و يثبت الدسب. و لو كانا فاسقين 
نت الميراك دوق الع 


البينة لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين على قولء و سيأتى الكلام فيه مفصلا فى كتاب الشهادات. 
الجميع مما تقدم آنفا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١25‏ ص: خرف 

الفصل السابع فى الوكالة 


الفصل السابع فى الوكالة 
اشارة 


و هى استنابة فى التصرف فى امر من الامور فى حال حياته» و يخرج بقيد فى التصرف الوديعة» فانها استنابة فى الحفظء و بقيد فى 
حال حياته الوصايةٌ فانها استنابة بعد الموت. 

لس ار ا ااا ل ا 
كذا المضاربةُ و المزارعةٌ و المساقاة» فان حقيقتها ليست استنابة كما مر فى ابوابها. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١25‏ 
ص : /7 

ولااشكان فى مدروع ار الجرامر: بل لعله من ضرورة الدين. وقد يستدل لها بقوله تعالى فَابعَهُوا أَحَدَكمْ بوَرِقَكعْ هذه إِلَى 
القدكة تنعت الم | أذكلا طلاماً فيكم برزقٍ مِنْهُ وَ فلَْتْ ١١ ١‏ فان هذه وكالة. و احتمال كونه من الاذن لا من الوكالهٌ يدفعه ان 
ظاهره توكيل احدهم فى الشراء بمالهم للجميع» و لكنه مختص بالامم السابقة» و مع ذلكك فليس فى الآيةُ ما يشهد بانها كانت مشروعة 
فى مذهبهم كى يستصحب. 
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() الكهف آيهٌ .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: كرف 
ولا بد فيها من الايجاب و القبول و ان كان فعلا او متأخرا 


واأنااتوف ساني الأغترا تيص كذ قاقر للا وعد أبن أي يشير ولاقام رط وتكالة ذار. 

و يمكن ان يستدل لها بقوله عز و جل إِنّمَا الصَدََاتُ لقا وَالملطاكين و المامليق علبلا 01١‏ و تقريب الاستدلال به كما عن التذكرة: 
انه جوّز العمل» و ذلكك بحكم النيابة عن الشخص. 

و كبف كاث: فمشروعيتها من الواضحات» وعليها بناء العقلاء؛ و النصوص الداله عليها مثواترة ستاتى الى جملة منها الاشارة. 

الوكالة من العقود و تمام الكلام بالبحث فى مقامات: 


[المقام] الأول: فى العقد و ما يلحق به 
اشارة 

» و فيه مسائل: 

[الوكالة من العقود] 


-١‏ المشهور بين الأصحاب: ان الوكالةٌ من العقود ف لا بد فيها من الايجاب و القبول» و يتحقق ايجابها بكل ما يدل على الاستنابة» و 
قبولها بكل ما دل على الرضا بذلكك و ان كان فعلا او متأخرا. 

و اورد عليهم فى ملحقات العروة تارة: بانه لو قال: وكلتكك فى بيع دارىء فباعه صح بيعه» و الظاهر ذلكك و ان غفل عن قصد النيابة و 
عن كونه قبولا لإيجابه. مع انها لو كانت من العقود لزم عدم صحة ببعه لعدم تمامية الوكالة قبله. 

و اخرى: بانه ان كانت الوكالة من العقود لزم مقارنة القبول لإيجابها مع انه 


)000 سورة يوسف أية رذ 

(؟) التوبة آية 60. 
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يجوز توكيل من ليس حاضر او يبلغه الخبر بعد مدة. 
و لكن يتوجه على الأمولء اولا< ما مر فى كتاب البيع فى مبحث الفضولى من ان العقد المقرون برضا المالك لا يكون فضوليا كما 
ذهب اليه الشيخ الأعظم ره. 


و ثانيا: انه بايجاب الوكالة و ان لم تتم الوكالة الا ان الاذن المتحقق فى ضمنه يكفى فى جواز العقد و خروجه عن الفضولية. 
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و يتوجه على الثانى: ما تقدم فى كتاب البيع من ان الأ-ظهر عدم مضريةٌ الفصل الطويل بين الايجاب و القبول إذا كان الالتزام من 
الموجب باقيا. 

و الحق ان يقال: ان حقيقة الوكالة كما عرفت هى الاستنابة فى التصرفء فهى توجب صيرورة الوكيل نائباء و انطباق هذا العنوان على 
الوكيل من دون رضاه مناف لسلطنةٌ الانسان على نفسه؛ فالأظهر كما افاده الاصحاب: ان الوكالةٌ من العقودء غايةٌ الأمر انها نظير العقود 
الاخر التى لم يدل دليل خاص على اعتبار لفظ - او لفظ خاص فيها- يكتفى فى ايجابها و قبولها بكل لفظ او فعل دال عليهماء و يصح 
ان يكون الابيجاب بالقول و القبول بالفعل» فلو وكله فى بيع داره مثلا فباعها قاصدا به قبول الوكالة يصح و تتحقق الوكالة بالبيع» و 
حيث ان حصول البيع و الوكالة يكون فى زمان واحد يصدق عليه بيع الوكيل و يترتب عليه احكامه. 

و يترتب على ها ذكرناه انه لا يكفى فى تحقق الوكالة الرضا الباطتى فى التصرف» بل لا بد له من مظهر لما اشرنا اليه مرارا من ان بناء 
العقلاء و الشارع على عدم الاعتناء بالالتزامات النفسانية ما لم تبرز» نعم يكفى فى جواز التصرف العلم بالرضا الباطنى. 
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و التنجيز 


اعتبار التنجيز فى الوكالة 


؟- و المشهور بين الأصحاب: انه يعتبر التنجيز فى الوكالة» فلا تصح معلقَهُ على شرط متوقع كقدوم الحاج؛ او صفة مترقبة كطلوع 
الشمسء و عن التذكرة: الاجماع عليه» و فى المسالكك: من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائناء و فى الجواهر: الاجماع بقسميه 
عليه. 

وقد علّله بعضهم بما عللوا به لاعتبار التنجيز فى جميع العقودء و قد ذكرناه و الجواب عنه فى كتاب البيع و عرفت هناك انه لا دليل 
على اعتباره فيها سوى الاجماع؛ و نفس ذلكك يقتضى اعتباره فى المقام» فما فى ملحقات العروة من ان الاقوى صحتها لعدم الدليل 
على بطلانها و شمول الاجماع على اشتراط التنجيز فى العقود لمثل المقام غير معلوم» غير تام؛ اولا: لأنه بعد كونها من العقود يشملها 
معقد ذلكك الاجماعء و ثانيا: انه قد مر أن الاجماع قائم على اعتباره فى المقام بالخصوص. فلا اشكال فيه» كما لا إشكال فى انه يجوز 
تنجيزها و نعليق التصرف على شرط او صفة او اشتراط تاخير التصرف الى زمان كذاء كما هو المشهور بين الأصحابء بل عليه 
الاجماع عن التذكرة و المسالكك و غيرهما. 

انما الكلام فى انه اذا علّق الوكالة على شرط و بطلت فهل يجوز التصرف بعد حصول الشرط كما عن التذكرة و غيرهاء ام لا يجوز 
كماعن شاعة؟ وجعه الأول ان الفاسد يمكل ذلك غو العقده و أما الأذن النرسوة فى خستة فيو :باق وان الوكالة اخض من الأذ 4و 
و لكن يتوجه على الأول: ان الاذن الموجود انما هو الاذن بتصرف الوكيل 
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لا غيره» فمع بطلا-ن الوكالة ينتفى الا-ذن ايضاء و على الثانى: ان الا-ذن و ان كان اعم من الوكالة الا ان الاذن الخاص الموجود فى 
ضمن التوكيل ليس اعم منها. و بذلكك يظهر مدرك القول الثانى و هو الأظهر. 
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ومافى الجواهر من ان الاذن و الوكالةٌ يشت ركان فى النيابة و لا فرق بينهما سوى انه ان ادى بصورة العقد كانت وكالةٌ و الا كان اذناء 
فبطلان الوكالة لا يوجب بطلان الاذن» و حاصل ذلكك يرجع الى ان العقد بالمعنى الأخص او الأعم هنا من مشخصات الفرد التى مع 
انتفائها لا تنتفى الحقيقة» ضرورة ان مشخصات زيد مثلا لو ارتفعت لم ترتفع الانسانية عنه» يندفع بان ما افاده عبارة اخرى عن أعمية 
الاذن» بمعنى انه نظير الفرد بالاضافة الى المشخصات و الخصوصياتء و حيث ان الموجودات الخارجية غير الافعال النفسانية» و 
الاولى لا تقبل التقبيد بخلاف الثانية» فكما له ان يأذن مع اشتراط شىء, و لازمه انه مع عدم الشرط لا إذن كما اعترف به قبيل ذلككء 
فكذلكك له ان يقيد الاذن باقترانه مع الوكالة. 

ولا يقاس ذلك بالموجود الخارجى غير القابل للتقييد» و حيث ان المتيقن هو الاذن مع هذه الخصوصية- اى الحصة الخاصة من 
الا.ذن- فثبوت الا-ذن مع انتفاء الخصوصية يحتاج الى كاشف آخر و إلى ذلكك نظر فخر المحققين فى الايضاح قال: ان الكلى لا 
يوجد الاافى احد الجزئيات» و ليس هذا الا الوكالهةٌ و قد ارتفعت. انتهى. 

فالمتحصل انه على فرض عدم صحة الوكالة لا يجوز التصرف استنادا الى الاذن الضمنى» نعم ان احرز وجود الرضا جاز التصرف» 
لكنه خارج عن محل النزاع. 
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اعتبار العلم فى الوكالة 


”- صرح غير واحد: باعتبار العلم فى الوكالة» قال الشيخ فى محكى المبسوط: اذا وكله فى شراء عبد وجب وصفه و لو اطلق لم يصح 
و تبعه جماعة. 

و ملخص القول فى المقام: ان المعلومية لها اطلاقان: احدهما: ما يقابل الترديدء ثانيهما: ما يقابل الجهل. اما بالاطلاق الأول فاعتبارها 
عقلى» إذ المردد لا ثبوت له ولا يتعلق به شىء» و أما بالاطلاق الثانى فلا دليل على اعتبارها الا فيما اذا اوجب نفيها الوقوع فى الغرر و 
الخطرء و على ذلكك فان وكله فى شراء شىء و اطلق كان معنى ذلكك كونه وكيلا فى كل واحد من تلكك الامور المختلفة: لا انه 
وكيل فى احدهاء فلا اشكال فى الصحةٌ اذ لا غرر و لا خطر. 

و أما لو وكله فى احد شيئين سبيل البدل فان كانا متساويين فى جميع الجهات فلا خطر ايضاًء و ان كانا مختلفين فالظاهر ايضاً صحته 
من جهة ان الجهل فى المقام لا يوجب الغررء اذ كون الشخص جائز التصرف فى احد مالى المالكك مثلا المعين واقعا غير المعلوم 
للموكل لا خطر فيه عليه» و أما التصرف المعاملى الواقع على ذلكك الشىء فهو و ان كان غير معلوم للموكل لكن المدار فى تلكك 
المعاملة هو ملاحظة حال الوكيل» فان كان عالما كفى فى رفع الغرر» و لا يلاحظ حال الموكل. 

و بالجملة: الجهالة فى الوكالة لا توجب الغرر من حيث نفسهاء و أما من حيث المعاملة الواقعه بعدها فالميزان فيها حال الوكيل لا 
الموكلء فالأظهر عدم اعتبار المعلومية الا بالمعنى المساوق للتعيين المقابل للترديد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: "77 


و هى جائزهُ من الطرفين 
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الوكالة جائزةُ من الطرفين 


؟- و هى جائزةٌ من الطرفين بلا خلاف كما عن التذكرة؛ و اجماعا كما عن ظاهر الغنية» فلكل منهما ابطالهاء و الكلام فى موردين: 
الأول: فى عزل الوكيل نفسه؛ فالمشهور بينهم انه ينعزل بمجرد العزلء و انه لا-فرق فى بطلا-ن الوكالة بذلكك بين اعلا-م الموكل و 
عدمه. و صرح جماعة منهم: بانه يحتمل توقف انعزاله على علم الموكل؛ و فى ملحقات العروة: الأقوى عدم البطلان بعزله ان لم يكن 
اجماع؛ و سبقه فى ذلكك المحدث البحرانى ره؛ و لم يذكروا لبطلانها بعزل الوكيل نفسه وجها يمكن الاستناد اليه بعد كون الوكالة 
من العقود. 

و مقتضى عموم ادلة لزوم العقد لزومها ايضاًء و كونها جائز من طرف الوكيلء فان العقد اللازم من طرف و الجائز من الطرف الآخرء 
لا محذور فى ثبوته» بل هو موجود كالرهنء فانه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهنء و الكتابة عند الشيخ جائزة من طرف 
العبد و لازم من طرف المولى» و على ذلكك فان كان هناك اجماع و الا فالأ.ظهر عدم البطلان مطلقاء بل ظاهر النصوص الآتية 
الحاصرة لبطلان الوكالة بما لو اعلمه بالخروج عدم البطلان بعزل الوكيل نفسه. 

ثم ان الكلام فى صحة التصرف بالاذن الضمنى على فرض القول بالبطلان هو الكلام فيها المتقدم فى المسألة الثانية» و قد عرفت فى 
تلك المسألة ان الأظهر عدم الصحةء فكذلك هناء و للمصنف ره فى المسألتين اقوال ثلاثة» ففى القواعد جزم فى هذه المسألة بصحة 
التصرفء و فى تلكك المسألة جعل الصحةٌ احتمالاء و فى التذكرة عكس 
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ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل 


ما فى القواعد» و عن التحرير و الارشاد اطلاق القول بالبطلان فيهماء و قد مر ما به يظهر ان الحق هو عدم الصحة فى الموردين. 
الثانى: فى عزل الموكل الوكيل لا خلاف ولا اشكال فى انه لو عزله الموكل بطل تصرفه لبطلان وكالته؛ و الاخبار شاهدة بذلكك. انما 
الكلا-م فى انه هل يحكم بالبطلان مع علمه بالعزل خاصة كما هو المشهور فلا ينعزل الوكيل بعزل الموكل اياه الا مع اعلامه به» فلو 
تصرف قبل ذلكك نفذ على الموكلء ام يحكم به بعد اعلامه به ان امكن, و الا فمع الاشهاد كما عن الشيخ فى النهاية و ابى الصلاح و 
ابنى البراج و حمزةٌ و الحلىء ام ينعزل بعزله مطلقا كما عن القواعد؟. 

و الأظهر هو الأول لجملة من النصوص. لاحظ صحيح هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل وكل آخر على وكالةٌ 
فى امر من الامور و اشهد بذلكك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الامر فقال: اشهدوا انى قد عزلت فلاناً عن الوكالة» فقال (عليه 
السلام): ان كان الوكيل امضى الامر الذى وكل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماض على ما امضاء الوكيل كره الموكل ام رضىء قلت: 
فان الوكيل امضى الأمر قبل ان يعلم العزل او يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما امضاه قال: نعم قلت له: فان بلغه العزل قبل 
ان يمضى الأمر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلكك بشىء قال (عليه السلام): نعم ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض 
ابداء و الوكالةُ ثابته حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه او يشافهه بالعزل عن الوكالة .01١‏ 

و صحيح معاوية بن وهب عنه (عليه السلام): من وكل رجل على امضاء امر 


(1) الوسائل باب ؟ مخ ابواب كنات الوكالة تعديث .١‏ 
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من الامور فال و كالة ثابتةُ ابدا حتى يعلمه بالخروج كما اعلمه بالدخول منها .0١١‏ 

و خبر ابى هلال الرازى القريب من الصحة لتضمن سنده على جملة من اصحاب الاجماعء قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل 
وكلى رجلا يطلق امرأته اذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به و انه بدا له فى ذلكك (عليه 
السلام): فليعلم اهله و ليعلم الوكيل .*١‏ 

و صحيح العلا بن سيابة الطويل المتضمن للانكار على من فرق فى هذا الحكم بين النكاح و غيره و انه ينعزل فى الأول بالاشهاد دون 
الثانى» و لحكم امير المؤمنين (عليه السلام) بذلك مع الاشهاد و عدم الاعلام 070. 

و أما القول الثانى فلم اظفر بما يمكن ان يستدل به له سوى الاجماع الذى ادعاه ابن زهرهً و هو كما ترىء بل إطلاق الخبرين يدل 
على عدم تمامية هذا القول» كما ان جميع النصوص تدل على خلاءف ما عن القواعد, و معه لا يصغى الى ما استدل به له من ان 
الوكالة جائزهُ من الطرفين» فلا بد و ان تبطل بالعزل و ان لم يعمله؛ و لا إلى ما قيل من وجود رواية بذلككء التى لم تصل الينا و غايته 
كونها رواية مرسلة لم يعمل بها الأصحاب. فالأظهر انه يتوقف بطلان الوكالة على اعلامه بالعزل و الا فهى ثابتة ابدا كما صرح به فى 
اللعوصن: 


(0 الوسائل باب ١‏ من ابوات الو كالة حديت ؛١.‏ 

(6) الوسائل باب 4" من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث ”. 
() الوسائل باب ” من ابواب كتاب الوكالةُ حديث ؟. 
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ذا 


اشتراط الوكالة فى عقد لازم 


ه- اذا شرط الوكالة على نحو شرط النتيجه فى ضمن عقد لازم فالمشهور انها لازمة. 

و استدلوا له: بان الوكالة و ان كانت جائزة الا انها تلزم اذا جاءت من قبل الشرط. 

توضيح ما افادوه: ان الدليل دل على ان عقد الوكالةُ من العقود الجائزة يجوز فسخه. فالجواز من آثار العقد لا من احكام الوكالة من 
حيث هىء و عليه فاذا شرط الوكالة على نحو شرط النتيجةٌ بناء على صحةٌ شرط النتيجة كما هو الحق يكون السبب حينئذ هو الشرطء 
و هو لازم بمقتضى ادل لزوم الشرط »١١‏ و نظير ذلك ان الهبة- اى التمليكك مجانا- جائزة يجوز للواهب الرجوع فيهاء و لكن لو 
شرط فى ضمن عقد لازم ملكية شىء مجانا ليس له ان يرجع فيهاء فكذلك فى المقام و الظاهر ان الحكم كذلك فيما لو شرطها فى 
عقد جائز بناء على ان الشرط فى ضمنه لازم الوفاء ما دام بقاء العقد. نعم له ان يفسخ العقد فيبطل الشرطء و لعله يكون هذا هو مراد 
المشور حيث ذهبوا الى ان الوكالة المشترطة فى ضمن عقّد جائز جائزة. 

ولو شرط فى ضمن عقد الوكالة ان لا يعزله. فالظاهر انه يجب عليه عدم العزل» فهل ينعزل لو عزله؟ الظاهر عدم الانعزال؛ لا من جهة 
حرمة العزل فان حرمة العقد و الايقاع لا تستلزم الفساد و كذا الفسخ, و لا لما قيل من انه خلاف مقتضى 
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)١(‏ الوسائل باب من ابواب الخيار. 
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و تبطل بالموت و الجنون و الاغماء و تلف متعلقها و فعل الموكل 


الشرطء فانه ان كان الشرط عدم الانعزال بالعزل كان شرطا خلاف الكتاب و السنة» و ان كان عدم العزل فغايةُ مقتضاه وجوب ذلكك 
فلا يجوز العزلء اما عدم تأثير العزل فهو خارج عن الشرطه بل لان مقتضى العمومات كون الوكالة كسائر العقود لازمة» خرج عنها ما 
لو لم يشترط عدم العزل بمقتضى النصوص الخاصة المتقدمة» فتبقى صورة الاشتراط داخلةُ تحت العمومات. 

و بذلك يندفع ما اورد على لزوم الوكالة حينئذ بالدور بدعوى ان لزوم الشرط موقوف على بقاء الوكالة» و بقاء الوكالة موقوف على 
لزومه وان كان هو غير وارد حتى على الوجهين الاولين» فان لزومه ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على ايقاع عقدهاء وقد حصل. 


موارد بطلان الوكالة 


#- و قد ذكر الأصحاب: انه تبطل الوكالة بالموت و الجنون و الإغماء و تلف متعلقها و فعل الموكلء و تفصيل الكلام بالبحث فى 
موارد: 

الأول: فى الموتء اما فى صورة موت الوكيل فالبطلان ظاهر, فان الوكالة قائمة به و مجعولة له فبموته ترتفع قهرا. و دعوى ان الوكالة 
من اللعتواق قل الى الوواقة مرح سيك كرما يق تركه اميق فلوازقنها مدفعها ان الى القارل لبقام تقل الى الزاركه بهد انمق 
الذى قوامه بالوكيل نفسه غير قابل للبقاء؛ حتى لو كانت مشروطة فى ضمن عقد لازم, اذ الشرط هو وكاله الوكيل نفسه لا مطلق 
الوكالة. 

نعم لو اشتراط وكالةٌ وارثه بعد موته صح و ان كان الشرط فى ضمن عقد 
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الوكالة» فيصير الوارث وكيلا لا لبقاء الوكالة بل للشرطء ولا يضر مثل هذا التعليق لعدم اشتراط التنجيز فى الشرطء و لعدم شمول 
معقد الاجماع لما كان مفاد العقد المنجز مع الشرط المعلق فى ضمنه واحدا فتدبر فانه دقيق. 

و أما فى صورةٌ موت الموكلء فقد استدلوا لبطلان الوكالة فيها: بالاجماع على بطلان العقود الجائزة بالموت, و بالاجماع على بطلان 
الوكالة بموته بالخصوص. و بان مناط جواز تصرف الوكيل هو الاذن و ينقطع بالموت. و بان المال بعد موته ينتقل الى الورثة فيتوقف 
التصرف على اذنهم؛ و بموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل ارسل يخطب عليه امرأة و هو غائب 
فانكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره انه توفى بعد ما سبق الصداق فقال (عليه السلام): ان كان املك بعد ما توفى فليس لها 
صداق و لا ميراث» و ان كان قد املكك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق و هى وارثه و عليها العده .)١١‏ و نحو صحيح ابى ولاد 7). 
و فى الجميع مناقشة: اما الأولان: فلعدم ثبوت الاجماع التعبدىء مع انه قد عرفت عدم كون الوكالة من العقود الجائزة بقول مطلق» بل 
هى لازمة من بعض الجهات. 

و أما الثالث: فلالنه لا يعتبر فى جواز تصرف الوكيل بقاء الاذن و الرضاء و لذا لو وكله ثم سها عن توكيله بالمرهُ بحيث لم يبق فى 
خزانة النفس نفذ تصرفه؛ و ايضا قد عرفت انه مع العزل و الاشهاد على عدم الاذن و الرضا لا تبطل الوكالة ما لم يعلمه بذلكك. 
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(1) الوسائل باب 78 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 718 من ابواب عقد النكاح حديث .١‏ 
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و على الجملة: لا إشكال فى عدم اعتبار بقاء الاذن فى بقاء الوكالة الثابتةُ بالعقد. و ليست هى من قبيل الاذن المجرد. 

و أما الرابع: فلانه لا يتم لو كانت الوكالة متعلقة بالثلث الراجع امره اليه» مع انه سيجىء فى كتاب الوصيةٌ ان له ان يتصرف فى ماله بعد 
موته بازيد من الثلث بمثل البيع بثمن المثل و نحوه» اضف الى ذلك انه قد لا تكون الوكالة متعلقة بالمال. 

و أما الخبران: فلان الظاهر ان البطلان فيهما من جه عدم صحة تزويج الميت لا من جهة بطلان الوكالة. 

فالمتحصل: انه لا دليل على بطلانها بموت الموكلء بل النصوص المتقدمة تشعر بعدم البطلان» لاحظ قوله (عليه السلام): فالوكالة 
ثابتة ابداً حتى يعلمه بالخروج. فالأظهر عدم البطلان نعم اذا كان التوكيل ظاهرا او منصرفا الى حال حياته- كما لعله الغالب- بطلت 
الوكالة بموته لانتهاء امدهاء و لعله الى ذلكك نظر الأصحاب. و الله العالم. 

الثانى: فى الجنون و الاغماء» و قد تكرر فى كلماتهم دعوى الاجماع على بطلان الوكالة بالجنون او الاغماء من احدهماء من غير فرق 
بين كون الجنون اطباقيا او ادوارياء و كون مده الاغماء قصيرةٌ او طويلة» علم الموكل بذلكك ام جهل. 

واستدلوا له: بانقطاع الاذن فى جنون الموكلء و قد ظهر ضعفه من ما قدمناه» بل قد يقال: ان له ان يوكل فى حال عقله و افاقته من 
يتصدى اموره اذا جن او اغمى عليه فيكون الوكيل اولى من الحاكم الشرعى و الولى الاجبارىء لانه اولى بنفسه و قد جعله لنفسه 
متصديا لأموره» فالصحيح ان لا مدركك له الا الاجماع ان ثبت و كان تعبديا. 

الثالث: فى تلف المتعلق» كموت المرأةُ الموكلة فى تزويجها او طلاقهاء و تلف ما 
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و تصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بايقاعه مباشرة 


و كل فى بيعه و نحو ذلككء فالوجه فى بطلا-ن الوكالة حينئذ ظاهرء لان الوكالة كما مر استنابة فى التصرفء فمع تلف المتعلق لا 
تصرفء فلا معنى للاستنابة حينئذ» نعم لو وكله فى شراء شىء و دفع اليه ديناراً ثمنا له و لم يقم القرينة على التقبيد بما دفعه» تبقى 
الوكالة» و لكنه خارج عن محل البحث لعدم تلف المتعلق حينئذ. 

الرابع: فى فعل الموكل نفسه كما لو وكله فى بيع داره ثم باعها مباشرة» و وجه بطلان الوكالة فى هذا المورد ظاهر مما مر. 

ولا تبطل الوكالةٌ بالنوم؛ و لا بعروض النسيان لأحدهماء و لا بالسكر و لا بالفسق ان لم تعلق الوكالة على العدالة» بل و لا بالحجر. اما 
على الوكيل فواضح. و أما على الموكل فلا-ن الحجر و ان كان موجبا لعدم جواز تصرف الوكيل فى مال الموكل مادام بقاء 
المحجورية؛ و لكن لا يوجب بطلانها بحيث لا يصح تصرفه بعد رفع الحجر الا ان يكون هناكك اجماع. 

ما تصح فيه الوكالة و 


المقام الثانى: فيما تصح فيه الوكالة 


» و هو كل (ما) تكامل فيه شرطان غير ما مر من المعلومية: احدهما: ان يكون مملوكا للموكل» بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اهمعاه من عالانا/ا 


العقل و الشرعء فلا تجوز الوكالهٌ فى الامور المستحيلة عقلا او الممنوعة شرعا كالغصب و السرقةٌ و القتل» فلو غصب او سرق او قتل 
بوكالةٌ الغير كان آثما و عليه الضمان دون ذلك الغير. 

انيهما: ان لم يتعلق غرض الشرع بايقاعه مباشرة فكلما كان يدخل فيه النيابة تصح فيه الوكالة لأنهما زوجانء و هذا مما لا كلام فيه. 
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انما الكلام فى الموارد المشكوكك فيها التى لم يدل دليل خاص على جريان النيابةٌ فيها كالنكاح و الطلاق و ما شاكلء و لا على عدم 
جريانها فيها كالواجبات من الصلاهٌ و الصيام و غيرهماء فعن المشهور: ان الاصل صحة النيابة» و لذا استقر بناء الفقهاء على طلب الدليل 
على عدم الصحة و اعتبار المباشرة فى موارد الشكث. 

وقد استدل لذلك: باصالة عدم اشتراط المباشرة؛ و بالاخبار المتقدمة الدالة على عدم انعزال الوكيل الا باعلامه بالعزل» اذ مقتتضى 
اطلاقها صحة الوكالة فى كل امرء لاحظ قوله (عليه السلام): من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتُ ابدا حتى يعلمه 
بالخروج عنها. 

و بعموم قوله تعالى أَوْقُوا بِالْعْقَودٍ «1» بدعوى شموله للوكالة. 

و معاملاته على ما مر فى كتاب الحجر. 

لكن يتوجه على الأصل ان البناء على الصحة يتوقف على عموم يدل عليهاء و أصاله عدم الاشتراط لا تكفى ولا يثبت بها العموم؛ بل 
الأصل هو عدم ترتب الاثر على فعل الغير» و على الاخبار انها فى مقام بيان حكم آخرء فلا اطلاق لها من جهه صحة الوكالة فى كل 
امر من الامور. و على عموم الآيةٌ انها دليل اللزوم لا الصحة؛ اضف اليه ان التمسكك بها على فرض دلالتها على الصحة ايضا تمسكك 
بالعام فى الشبهة المصداقية» اذ لا ريب فى انه خرج عنه ما يعتبر فيه المباشرة» فمع الشكك فى اشتراطها لا يصح التمسكك بالعموم. 
فالحق انه فى ما تعلق به التكليف اعم من الوجوب و الاستحباب مقتضى اطلاق دليله اعتبار المباشرة- كما حقق فى محله- و أما فى 
غير ذلكك من الموارد كباب 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
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العقود و الإيقاعات فيمكن البناء على عدم اعتبار المباشرةٌ بوجهين: احدهما: التمسكك باطلاق دليل الوكالة المقامى بتقريب: ان 
الشارع الأقدس شرّع الوكالة و لم يبين ما تصح فيه و ما لا تصح.ء فيستكشف ايكاله ذلك الى العرفء و من المعلوم انه لا يشترط 
المباشرة عند العقلاء فى شىء من العقود و الايقاعات» فتصح الوكالة فيها شرعا. 

ثانيهما: اطلا.ق ادلةٌ العقود و الايقاعات, اذ لا تدل ادلتها الاعلى اعتبار انتتساب العقد او الايقاع الى من يكون موضوع الاثر المترقب 
منه» و من الواضح انه باذن الموكل ينتسب العقد او الايقاع اليه. 

و بعبارة الرى* ان ظاهر الادلة وان كات اعتبار استناد عتاوين العقود و الابقاعات الى الموكلء الا انه لما كان هى اسامى للمسببات لا 
الأسباب: و المسيبات تستند اليه بالاذن» و ان كان السبب غير منتسب اليه و مستتدا الى فاعله بالمباشرة: فمقتضى اطلاق تلكك الادلة 
صحةٌ الوكالةٌ و النيابة فى الجميع الا ما خرج بالدليل. 
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ويمكن ان يستدل: بالسيرةٌ العقلائية» بل و المتشرعيةُ ايضا على ذلكك. 
و بما ذكرناه يظهر الحال فى جميع الموارد المشكوك فيها كما لا يخفى. 


[المقام الثالث] عدم جواز تعدى الوكيل المأذون 


الثالث: فى بيان وظيفة الوكيل بالنسبة الى العمل بما وكل فيه؛ و فيه مسائل: 

-١‏ لا يجوز ان يتعدى الوكيل المأذون فيه من حيث الجنس و النوع و الشخص و الوصف و القدر و العين و الذمة و النقد و النسيئةُ و 
نوع المعاملة و الزمان و المكان و ما شاكلء و لو خالف توقف على الاجازة فيما يقبلها و بطل فيما لا يقبلها و استثنى من ذلكك ما لو 
علم عرفا كون التعيين من باب المثال» كما لو قال: بعه بثمن 
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الافى تخصيص السوق 


كذاء و علم ان لا غرض له فى خصوص ذلك المقداره و انما الغرض فى عدم الأقل؛ فيجوز بيعه بالأزيد. هذا كله مما لا كلام فيه. 
انما الكلام فى الاستثناء المذكور فى المتن» قال: الا فى تخصيص السوق فان معنى ذلك صحة معاملهُ حينئذ لو باعه فى سوق آخرء 
مع ان جماعة حكموا بالضمان. 

وجه الاشكال: ان الحكم بالضمان يتم مع عدم الاذن» و الصحة انما تكون فى صورة الاذن» فكيف يجتمع الحكم بالصحة مع الحكم 
بالضمان. 

وقد دفع فى الرياض ذلك بان الاذن المفهوم غايته الدلالة على صحة المعاملة خاصة دون نقل العين عن مواردها المعينة» و لا تلازم 
بينهما بالبديهة؛ فان الاذن المفهوم ليس الا من حيث الاولوية» و لا تحصل الا حين جريان المعاملة لا قبله» اذ منشأ الاولوية ليس الا 
زياده الثمن عما عينه» و هى قبل المعاملهُ غير حاصلة» و حينئذ فتكون اليد عادية عليها ضمان ما اخذته. 

و فيه: ان الا-ذن فى الشىء اذن فى مقدماته. و لذا يحكم بعدم الضمان فيما لو وكله فى بيعه فى اى سوق شاءء مع ان هذا البرهان 
يقتضى الضمان فيه, فانه لم يأذن له فى نقله الى السوقء و انما المأذون هو البيع فى السوقء و الحل ما اشرنا اليه من انه لو سلم شمول 
الا-ذن له لا محالة يكون ذلك اذنا فى مقدماته» ولا أقل من عدم كون يده فى طريق نقله الى السوق ليباع فيه يدا عادية مشمولة 
للحديث .)١١‏ 

وعن المصنف ره فى التذكرة: التفصيل بين كون المحل المعين سوقا فعدل الى سوق آخر فحكم بعدم الضمانء و بين كونه بلدة 
معينة فعدل عنها الى بلدهً اخرى فحكم الضمان مع الصحة لو نقله اليها و اجرى المعاملة عليه فيها. 
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ولو عمم التصرف صح 


و اورد عليه سؤال وجه الفرق بينهماء و يمكن ان يقال: ان نظره الشريف الى انه مع تعيين سوق خاص يكون ذلك بحسب الغالب من 
باب المثال» فيستفاد الاذن فى المعاملة فى سوق آخرء و الاذن فى الشىء اذن فى مقدماته» فلا ضمان عليه لو تلفء و أما مع تعيين 
البلدهٌ فبحسب المتفاهم العرفى يعلم انه لا نظر له الى بلدهُ خاصة» انما عينها حفظا للمال عن التلف فى السفرء فيستفاد الاذن منه فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاهمعاهن من عالانا/ا 


المعاملةٌ فى بلد آخر على تقدير لا مطلقاء و هو وصول المال سالما تلكك البلدق فالئقل اليها ليس ماذونا فيه» و المعاملة ماذون فيها 
على تقدير النقل. فتدبر فانه دقيق. 

و يمكن ان يكون نظر من جمع بين الحكمين فى السوق ايضا الى ما ذكرناه. 

؟- ولو عمم التصرف كما اذا وكله فى كل قليل و كثير مما له فعله صح وفاقا للشيخين و الحلى و القاضى و الديلمى و عامة 
المتاخرين عدا قليل منهم لإطلاق الأدلة كما مر. 

وعن الخلاف و الشرائع و فخر المحققين: عدم الصحة, لأن فيه غرراً عظيماء لأنه ربما الزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء او ما يؤدى الى 
ذهاب ماله كأن يزوجه باربع حرائر ثم يطلقهن قبل الدخولء فيلزمه نصف مهورهنء ثم يزوجه باربع اخر و هكذا. و يندفع ذلك بما 
اتفقت كلماتهم عليه من انه يشترط فى صحةٌ تصرفات الوكيل ان تكون مع المصلحة فلا اشكال فى انه يمضى تصرفاته حينئذ الا فى 
الاقرار كما عن الأ-كثر, اما لأنه لا تدخله النيابة لاختصاص حكمه بالمتكلم اذا انبأ عن نفسه لظهور قوله صِلَى اللّه عليه و آله: اقرار 
العقلاء على انفسهم جائز .0١١‏ 

و بعبارة اخرى: هو من مقولة اللفظ و المبرز لا من مقولة المعنى» فاقرار الوكيل 


(1) الوسائل باب ٠"‏ من ابواب كتاب الاقرار. 
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مع المصلحة الا فى الاقرار و الاطلاق يقتضى البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد و ابتياع الصحيح و تسليم المبيع فى البيع و تسليم الثمن 
في القراد 


غير اقرار الموكلء و دليل الجواز مختص باقرار الانسان نفسهء او لأنه خلاف المصلحة المشترطة فى تعميم الوكالة. 

*- لو اطلق التصرف- اى لم يقيده بقيد ولا عممه كما لو اطلق البيع و قال: وكلتكك فى البيع و لم يعين ثمنا و لا نقدا ولا حلولا و لا 
صحيحا- فالمشهور بين الأصحاب لزوم رعاية ما ينصرف اليه الاطلاق و لذا قالوا: و الإطلاق يقتضى البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد و 
ابتياع الصحيح فلو باع باقل من ثمن المثل بما لا يتسامح فيه وقف على الاجازة» و كذا لو باع نسيئة مع امكان النقد وقف على الاجازة 
الااذا كانت المصلحة فى النسيئة» و كذا الحال فى البيع بغير نقد البلد و فى شراء المعيب. نعم اذا كان العيب خفيا فى يصح البيع و 
يكون للموكل خيار العيبء اذ المأذون فيه هو المعاملهُ على النحو المتعارف» فيكون الشراء من الوكيل غير مخالف لمقتضى ال وكالة 
فتصح. غايةُ الامر يثبت الخيار للموكل بمقتضى دليله» و ربما يكون الشراء بغير ثمن المثل ايضا من هذا القبيل. 

و بالجملةٌ: المناط كون المعاملة على المتعارف او خلافه» ففى الأول تصح مع الخيار بخلاف الثانى. 

- المشهور بين الأصحاب: ان اطلاق التوكيل فى البيع و الشراء يقتضى تسليم المبيع فى البيع و تسليم الثمن فى الشراء لأن الوكيل هو 
المملك فيجب عليه تسليم ما ملكه» و فى ملحقات العروة: انه لا وجه له و محل منع. 

اقول: يمكن توجيه كلام المشهور بوجهين: احدهما: انه اذا تحقق البيع باذن الموكل فقد انتقل مال الموكل الى طرف المعاملة؛ فما 
فى يد الوكيل ليس للموكل بل للطرفء و يجب رد المال الى صاحبه؛ فان قيل: فعلى هذا لو اشتراط عليه عدم التسليم 
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والرد بالعيب ولا يقتضى وكالهُ الحكومة القبض 


بطل الشرطهء قلنا: انه لو اشترط عليه ذلك لا بد و ان يعامل عليه مع الطرف مع هذا الشرطهء و عليه فلا يجب التسليم بل لا يجوز 
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بمقتضى الشرط. 

ثانيهما: ان بناء المعاملين على تسليم المبيع و الثمن» فالاذن فى البيع بمقتضى الظهور العرفى اذن فى التسليم» فما افادوه متين لا إشكال 
فيه. 

ه- قالوا: ان اطلاق التوكيل- فى البيع و الشراء يقتضى جوز الرد بالعيب و الظاهر ان مرادهم ما لو كان وكيلا فى التصرف من غير ان 
يكون مستقلا و وكيلا مفوضاء و لم يكن فى اجراء الصيغة؛ و الا فلا اشكال فى ان له ذلكك مع الاستقلال» و انه ليس له لو كان وكيلا 
فى اجراء الصيغة خاصة؛ فمرادهم صورة اطلاق الوكالة دون الوكالة المطلقهُ بمعنى جعل الامر بيده مطلقا. و تمام الكلام فى ذلكك و 
فى سائر الخيارات فى مبحث الخيارات من كتاب البيع» فراجع. 

#- المعروف بينهم: ان اطلاق الوكالة فى الشراء لا يقتضى الاذن بقبض المبيع؛ كما ان اطلاقها فى البيع لا يقتضى الاذن بقبض الثمن» 
و عللوه بانه قد لا يستأمن على المبيع و الثمن من يستامن على البيع و الشراء» و هو حسنء الا انه لا بد و ان يقد بما اذا لم تدل القرائن 
على الاذن فى القبضء و الا فهو ماذون فيه كما لو وكله فى شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل ذهابهاء او وكله فى 
البيع فى موضع يضيع الثمن بتركك قبضه كسوق غائب عن الموكل. 

- اذا وكله فى المرافعة لاثبات حق ليس له قبضه بعد اثباته الا مع القرينة على اذنه فى ذلكك ايضا و ذلكك لأنه لا يقتضى وكالة 
الحكومة الاذن فى القبض. 
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و يشترط اهلية التصرف فيهما 

اعتبار اهلية التصرف فى الموكل و الوكيل 

المقام الرابع: فى بيان ما يعتبر فى الموكل و الوكيل 
اشارة 

و فيداهسانا: 

[اعتبار اهلية التصرف فى الموكل و الوكيل] 


الاولى: يشترط اهليهُ التصرف فيهما بلا خلاف فيه فى الجملة. و تنقيح القول فى طى فروع: 

-١‏ يشترط فيهما البلوغ» فلا يصح توكيل الصبى و لا وكالته؛ اما الأول: فلما دل على رفع القلم عن الصبى و عدم جواز امره »)1١‏ مع انه 
لا يجوز تصرفه بنفسه فيما يوكل فيه» و قد مر اعتبار ذلكك فى الوكالة. نعم يصح توكيله باذن الولى كسائر تصرفاته و معاملاته على ما 
مرّ فى كتاب الحجر. 

و ربما يستثنى من ذلكك ما لو وكل البالغ عشر سنين فيما له ان يتصرف فيه كالوصية للأرحام؛ بل فى مطلق المعروف و الصدقة و 
الطلاق» بدعوى انه اذا جازت تلكم الامور له يجوز له التوكيل فيها ايضا لما عرفت من انه الضابط لما يجوز فيه التوكيل. 

وفيه: ان مدرك اعتبار البلوغ لو كان هو الوجه الثانى خاصة كان ما افيد تاماء و لو كان هو الوجه الأول ايضا فلا يتم» لان مقتضى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20عاه من عالانا/ا 


إطلاق تلكم الأخبار كون غير البالغ ممنوعا من جميع التصرفات و المعاملاءت الا مع اذن الولى و من جملتها التوكيل» فجواز تلكم 
الامور ان ثبت لا يستلزم جواز توكيله كما لا يخفى. 
و أما الثانى: و هو عدم صحة ان يكون الصبى وكيلا فى التصرفات: فلا اشكال 
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ولا كلام فيه بالنسبة الى الوكالة المستقلة بان يكون وكيلا مستقلا فى التصرف لعموم ما دل على عدم جواز امر الصبى و رفع القلم 
عنه» انما الكلا-م فى انه هل يصح ان يوكل الصبى عبارة فى خصوص اجراء الصيغة ام لا؟ و منشأ الوجهين: ان ادلة الحجر هل تدل 
على سلب عبارةً الصبى؛ ام لا تدل على ذلككء فعلى الأول لا يصح. و على الثانى يصح و قد مر تفصيل القول فى ذلكك فى كتاب 
الحجر و عرفت انها لا تدل على ذلكك,. و انه تصح معاملاته مع اذن الولى؛ و يصح تصدية لاجراء الصيغة حيث لا يعد ذلك امر 
الصبى» ولا يشمله حديث رفع القلم» و يشعر بالصحة- بل يدل عليها- خبر ابراهيم ابى بحيى عن ابى عبد الله (عليه السلام): تزوج 
رسول الله صلّى الله عليه و آله ام سلمة زوجها اياه عمر بن ابى سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم) .01١‏ 

"- يعتبر فيهما العقل» فلا يصح توكيل المجنون و لو ادواريا فى حال جنونه لحديث رفع القلم عنه 27١‏ و لأنه لا يجوز تصرفه بنفسه 
فيما يوكل فيه كما مرء فلا- يصح توكيله» و قد مران المشهور بين الأصحاب بطلان الوكالة بعروض الجنون على الموكلء و لكن 
عرفت ضعفه. فهو اى العقل شرط فى الابتداء دون الاستدامة» و لا يصح ان يوكل المجنون فى المعاملات لحديث الرفع» و فى صحة 
اجرائه الصيغةُ مع احراز كونه قاصدا غير لاغ, و عدمها الوجهان المتقدمان فى الصبى. 

'- يعتبر فى الموكل عدم السفه اذا كان التوكيل فيما يتعلق بمال نفسه لما عرفت فى كتاب الحجر ان السفيه ممنوع عن التصرف 
المالى للآيهُ الكريمة) 03 و جملة 


.١ من ابواب عقد النكاح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8" من ابواب القصاص فى النفس حديث ”. 
(؟) النساء آيةٌ ل. 
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من النصوص »١0١‏ فلا يصح توكيله» لان ذلكك ضابط ما لا يصح فيه التوكيل كما مرء نعم يصح توكيله فيما له التصرف فيه و كذا 
يجوز وكالته لاختصاص دليل المنع بالتصرف فى مال نفسه. و بذلكك يظهر حال توكيل المفلس و وكالته. فانه يجرى فيهما ما ذكرناه 


فى السقياد: 


حكم اكراه الوكيل و الموكل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ؟2معاه من عالانا/ا 


؟- المعروف بين الأصحاب عدم صحة توكيل المكره و لا وكالته اما الأول: فلا اشكال فيه لحديث رفع ما استكرهوا عليه 07١‏ فلو 
اكره المالكك على التوكيل فى بيع ماله» او الزوج فى طلاق زوجته او ما شاكل بطلت الوكالة» فيقع البيع او الطلاق فضوليا. 

و على هذا فان كان مورد الوكالة ايقاعا دون العقد كما فى الإكراه على الطلاق» فان اجاز الطلاق بعد ذلكك فقد اتفقوا على عدم 
صحته لعدم جريان الفضولية فيه. و لكن ان اجاز بعد رفع الاكراه التوكيل فهل يصح الطلاق ام لا؟ وجهاء و الحق ان يقال: ان كان 
معقد الاجماع عدم صحة الطلاق الذى تعلق به الاجازهً ففى المقام بما ان الاجازة تعلقت بالوكالة دون الطلاق يصح الطلاقء و ان 
كان المعقد ان الطلاق لا يصح ان يكون معلقا على الاجازهٌ كما هو الظاهر منه فلا يصح فى المقام؛ فان صحة الطلاق موقوفة على 
صحة الراكالة السرضة كن الأساوقدى الر قت على عرق عل 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الحجر. 

(0) الوسائل باب 88 من ابواب جهاد النفس و باب ؟١‏ و ١128‏ من ابواب الايمان. 
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شىء متوقف عليه فتكون صحة الطلاق موقوفة على الاجازه فلا يصح. فالأظهر عدم صحته تعلقت الاجازة بالطلاق او الوكالة. 

و أما الثانى: فتارة يكره الوكيل على قبول الوكالة؛ و اخرى يكره على التصرف المعاملى الذى وكل فيه. اما فى الأول: فمقتضى حديث 
رفع الاكراه عدم صحة الوكالة» لكنه ان رضى بعد ذلكك بها و قبلها صحت. 

و أمافى الثانى: فقد يكون المكره هو المالك, كما لو قال المالكك للوكيل: بع دارى او طلاءق زوجتىء و قد يكون الا-كراه من 
الا-جنبى كما لو اكره الوكيل على بيع دار موكله او طلاءق زوجة موكله؛ فقد ذهب جماعة منهم الشيخ الأعظم ره الى الصحةٌ فى 
الفرعين» و آخرون الى البطلان فيهماء و اختار المحقق النائينى الصحة فى الفرع الأول و البطلان فى الثانى. 

وقد استدل للبطلان فيهما بوجوه عمدتها وجهان: 

الأول: ان مقتضى حديث رفع الاكراه رفع اثر العقد. 

وافيد أن لفعل الوكيل جيب > احنداعما: جه العقدية اتبتهما حجهة قيامة بال و كيل ءى الأكراه لا يؤثر فى فقد عقد الوكيل لىع مخ 
الاعور المعتبرةٌ فيه من الجهة الا-ولى من العربيةٌ و نحوها بعد فرض كوئه مستجمعا لها. و الجهة الثانيةٌ غير دخيلةٌ فى ترتب الأثر و 
حصول النقل و الانتقال لكون الوكيل أجنبيا عن المال؛ بل عقده انما يؤثر من حيث انتسابه الى المالكك الموكلء و المروض عدم 
كونه مكرها فيما هو موضوع الأثر و لم يتعلق الاكراه به و ما تعلق الاكراه به لا أثر له. 

الثانى: ان القصد الى المعنى شرط فى صحة العقد, و مع الشكك فى ذلكك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له؛ إذ اصالة القصد 
الجاريهُ فى افعال العقلاء انما هى فى الافعال الاختيارية دون المكره عليها. 
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ولا يوكل الوكيل بغير اذن و للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله 


و فيه: اولا: ان الكلام انما هو بعد احراز القصد. 
و ثانيا: ان اصالةٌ القصد انما هى فى مطلق الافعال الاختيارية فى مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش. 
و استدل للبطلا-ن فى الفرع الثانى: بان المكره اذا كان غير المالكك فغايةٌ ما هناكك رضا المالكك بالعقد, و مجرد الرضا لا يصحح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهمعاه من عالانا/ا 
الاستناد» كما ان الكراهةٌ الباطنيةٌ ليست ردا. 

و فيه: مضافاً الى ما مر من كفايته» ان محل الكلام هو كون العاقد وكيلاء و فعل الوكيل يستند الى الموكل من جهة الوكالة. فالأظهر 
هى الصحة في الفرعين. 

الثانية: قالوا: رو يشترط (الحرية و لو توكل العبد او وكل باذن مولاه صح). 

الثالثة: 


و لا يوكل الوكيل بغير اذن 


له فى التوكيل صريحا و لو بالتعميم» كاصنع ما شئتء او فحوى كاتساع متعلقهاء بحيث تدل القرائن على الاذن فيه» او عجزه عن 
مباشرته. و ان لم يكن متسعا مع علم الموكل بالعجز او ترفع الوكيل عما و كل فيه عادةٌ فان توكيله حينئذ يدل بالفحوى على الاذن له 
فى توكيل الغير مع علم الموكل بترفعه عن مثله. 

ثم انه فى موارد جواز التوكيل هل يكون الوكيل الثانى وكيلا عن الأول او عن الموكلء و تظهر الثمر فى انه على الأول ليس للموكل 
عزله و للوكيل ذلككء و ينعكس على الثانى. الظاهر هو الأول» و لا أقل من الاطلاق» و ان للوكيل ان يوكله عن نفسه او عن موكله. 

و لكن للولى و للحاكم التوكيل عن الصبى و المجنون و السفهاء و البله بلا خلا.ف فى ذلكك, بل عليه الاجماع عن التذكرة و 
الأردبيلى» و هو الحجةٌ فيه مضافا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 787 

و يستحب لذوات المروات و لا يتوكل الذمى على المسلم 


الى اطلاقات الادلة» فلكل منهما المباشرةٌ بنفسه فكذلكك بغيره. 
[استحباب التوكيل فى المنازعة لذوى المروات)] 


الرابعة: و يستحب لذوى المروات التوكيل فى المنازعة و ان لا يتولوها بانفسهم, كما هو المشهورء بل فى الرياض: بلا خلاف فى 
ظاهر الأصحاب. 

ليحضرها و انى لاكره ان احضرها .)١١‏ و القحم بالضم المهلكة؛ و ضعف سنده لا يضره بعد استناد الأصحاب اليه و كون الحكم 
استحبابياء و لكن عموم التعليل يقتضى عموم الحكم لغير ذوى المروات ايضاء و لم يلتزم به الأصحاب. 

وعن بعضهم التأمل فى الحكم لتحاكم النبى صلَى الله عليه و آله مع صاحب الناقة «7. و تحاكم الوصى (عليه السلام) مع من رأى 
درع طلحة عنده 9 و تحاكم على بن الحسين (عليه السلام) مع زوجته الشيبانيةُ» فكيف تولوا سادات الأنام المنازعةٌ مع كراهتها الا 
ان احتمال الدواعى و الضرورات فى مباشرتهم قائم» فلا ترفع اليد من دليل استحباب التوكيل. 


وكالة الكافر عن المسلم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /2عاه من عالانا/ا 


الخامسة: المشهور بين الأصحاب: انه لا يجوز وكالة الكافر عن المسلم و لا يتوكل الذمى على المسلم باستيفاء حق له عليه؛ بل عليه 


الاجماع فى محكى 


.” من ابواب كتاب الاجارة حديث‎ ٠١ المبسوط اول كتاب الوكالة و المستدركك باب‎ )١( 
الوسائل باب 18 من ابواب كيفية الحكم.‎ )1( 

() الوسائل باب 15 من ابواب كيفية الحكم حديث 8. 
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ولا يضمن الوكيل الا بتعد و لا تبطل وكالته به 


التذكرة و غيرها. 5 

وقد استدلوا له بالآية الشريفة وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافرينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَِيلًا .01١‏ 

و فيه: اولا: ان ظاهر الآيهُ بقرينهُ ما قبلها نفى الجعل فى الآخرة. 

و ثانياً: انه قد ورد فى خبر الهروى عن الامام الرضا (عليه السلام): ان المراد من الآيهُ نفى سبيل الحجة .05١‏ 

و ثالثا: ان السبيل ظاهره السلطنة» و الوكيل لا سلطنة له على الموكل لو لم يكن بالعكس. فالانصاف انه لا دليل له سوى الاجماع و ان 
لم يتم فالأظهر هو الجواز. 

و على القول بالمنع المتيقن منه الحرمة التكليفية دون بطلاسن الوكالة؛ و ايضا المتيقن منه ما لو توقف استيفاء الحق منه على المرافعة 
كى يمكن دعوى صدق السلطنة و القهر عليه» و أما مجرد استيفاء الحق منه او له فلا يكون مشمولا لدليل المنع. 

ثم ان القائلين بالمنع اختلفوا فى وكالة المسلم عن الكافر على المسلم؛ فعن جماعة: المنع عنهاء و نسب الى اكثر القدماءء. و عامة 
المتاخرين الكراهة» و قد ادعى على كل من القولين الاجماع؛ و لا مدركك لهم سوى الآيهُ الكريمة و قد عرفت حالهاء و لكن للاجماع 
على المرجوحية لا بأس بالالتزام بها و المتيقن الكراهة» و اما فى باقى الصور المتصورة فى المقام فالاظهر هو الجواز بلا كراهة. 
السادسة: و لا يضمن الوكيل الا بتعد او تفريط اجماعاء لأنه امين» و قد مر أن الأمين لا يضمن الا مع التعدى او التفريط. 

ولا تبطل وكالته به اى بالتعدى او التفريطء لان مبطليته لها تحتاج الى 


(6 السك 1 38 

() آيات الاحكام للعلامة الجزائرى عن عيون الأخبار. 
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و القول قوله مع اليمين و عدم البينة فى عدمه و فى العزل و العلم به 


دليل مفقود, و الأصل و كذا العمومات تقتضى العدم. و لو تعدى ثم عاد نفذ تصرفه بمقتضى الوكالة» فهل يبقى ضمانه ام لا؟ 
المشهور بين الأصحاب و هو الأول و الأظهر هو الثانى اذ دليل الفمان مختص بحال التعدى: و فى تلكك الحال خرجتث يده عن 
كونها امانية و حكم بكونها مضمنةُ لحديث على اليد و المفروض عوده الى الحالة الا-ولى؛ فيكون المقام من مصاديق المسألة 
المعروفة» و هى انه لو خرج فرد عن تحت العام فى زمان» ثم شكك بعد مضى ذلك الزمان فى بقاء حكم الخاص او عود حكم العام 
هل يتمسكك بعموم العام او يستصحب حكم الخاصء و حيث ان المختار هو الرجوع الى عموم العام مطلقا فيرجع فى المقام إلى ما دل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09عاه من عالانا/ا 


على عدم ضمان الأمين. 
اختلاف الموكل و الوكيل 


المقام الخامس: فى جملة مسائل اختلاف الموكل و الوكيل 


و احكامها تذكر فى ضمن فروع: 

-١‏ و لو اختلفا فى التعدى أو التفريط فادعاه الموكل و انكره الوكيل ف القول قوله مع اليمين و عدم البينة فى عدمه لان الوكيل امين 
ولا يتهم من ائتمن» و دعوى التفريط او التعدى اتهام. 

و كذا لو اختلفا فى العزل و فى العلم به بلا خلا-فء بل عليه الاجماع فى محكى الغنية. لأصاله عدمه. و للخبر فى الثانى فى امرأة 
وكلت اخاها ليزوجها ثم عزلته بمحضر الشهود و ادعت اعلامه بالعزل و انكره الأخ فاتيا امير المؤمنين (عليه السلام) فطلب منها الشهود 
فاتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على 
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و التلف و التصرف و فى الرد قولان و القول قول مكر الوكالة 


العزل دون الاعلام فلم يقبله و امضى تزويج الأخ و احلفه .)١١‏ و الخبر طويل. 

و كذا لو اختلفا فى التلف و التصرف كما هو المشهورء بل عليه الاجماع فى الأول. لأنه امين لا يتهم؛ و لان اليمين على المنكر. 

"- و لو اختلفا فى الرد بان ادعاه الوكيل و انكره الموكل ف قولا-ن: احدهما: ان القول قول الموكل مع يمينه» ذهب اليه الحلى و 
المحقق و المصنف و ولده و الشهيدان. 

ثانيهما: ان القول قول الو كيل ان كان وكالته بجعل» نسب الى المشهور. 

و الحق ان يقال: انه كما يقبل قول الوكيل فى التلف كذلكك يقبل قوله فى الرد» اذ لا وجه لقبوله فى التلف سوى ان عدم تصديقه فى 
دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمنء و قد نهينا عن اتهامه. و كذا يقال فى دعوى الرد. فان عدم تصديقه فيه يندرج تحت 
عنوان اتهام المؤتمن. 

و دعوى ان المنهى عنه هو اتهام المؤتمن بالتّأمين العقدى فيختص بالوديعة: لا وجه لهاء سيما و قد ورد ان صاحب العارية مؤتمن و 
صاحب البضاعة مؤتمن .)3١‏ 

فالأظهر هو قبول قوله مع يمينه. و لا فرق فى ذلكك بين كون الاختلاف فى الرد و الوكالة باقية او بعد انقضائهاء لان العين بعد انقضائها 
بيد الوكيل امانة مالكية الى ان يردها اليه. و بذلكك يظهر ما فى كلمات القوم. 

“- و لو اختلفا فى اصل الوكالة ف القول قول منكر الوكالة مع الحلفء سواء كان هو المالكك كما اذا تصرف فى ماله بدعوى الوكالة 
فأنكر توكيله او المدعى 


13 الوساكل انعد امن كتانب ال كاله سيت 1 

7 الفسائن اناه لمارا ديك‎ 9١ 
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و قول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن فى البيع بثمن معين فان وججدت العين استعيدت و ان فقدت او تعذرت فالمثل او القيمية ان لم 
يكن مثليا و لو زوجه فأنكر الموكل حلف و على الوكيل المهر و قيل نصفه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠بعاه‏ من عالانا/ا 


عليه الوكالة» كما اذا اشترى شيئا فادعى واحد انه اشتراه بوكالته عنه و انه له و انكر المشترى و قال: اشتريته لنفسى و الوجه فى تقدم 
قول المنكر عموم ما دل على ان اليمين على المنكر. 

؟- و يقدم قول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن فى البيع بثمن معين عند الماتن و غيره لأصالة عدم الاذن و يشكل بان الوكيل امين لا 
يتهم فلو قيل بتقديم قول الوكيل كان اوجه كما مر و على ما قالوه فان وجدت العين استعيدت و ان فقدت او تعذرت فالمثل او القيمة 
ان لم يكن مثليا. 

ه- و لو زوجه امرأة مطلقا او مدعيا وكالته على تزويجها فأنكر الموكل الوكالة يقدم قوله ان حلف و للمرأة ان تتزوج مع عدم علمها 
بصدق مدعى الو كالة. 

و اختلفوا فى ثبوت المهر لها و عدمه على اقوال: 

١-ان‏ على الوكيل المهر كملا كما عن النهايةٌ و القاضى و قواه الحلى. 

؟- ما نقله المصنف ره قال: و قيل نصفه نسب ذلكك الى المشهور. 

"- ما عن جماعة و هو عدم ثبوت المهر. 

و استدل للأول: بان المهر يجب بالعقد كملاء و لا ينتصف الا بالطلاق المفقود فى المقام و قد فوته الوكيل عليها بتقصيره فى الاشهاد 
فيضمنه؛ و ايضا انه اقر باخراج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم اليها و كان عليه الضمان. 

و لكن يتوجه على الأسول: ان المهر: ان المهر يجب على الزوج لا على الوكيل؛ فان ثبت عليه و فوته الوكيل ضمن على اشكال فى ان 
التفويت موجب للضمان او الضمان مختص بالاتلاف» و حيث انه لا يثبت عليه فلا تفويت ايضا. 
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1] 


و يتوجه على الثانى: انه اقر بإخراج بضعها عن ملكها بعوض فى ذمة الزوج لا فى ذمةٌ نفسه. فلا تشمله ادلة الاقرار. 

فالصحيح ان يستدل له: بخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته امه و هو غائب قال: النكاح جائز ان شاء 
المتزوج قبل و ان شاء تركك. فان تركك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه ."١١‏ بناء على تنزيله على دعوى الوكالة. 

الااانه يجب حمله على اراده النصف جمعا بينه و بين صحيح ابى عبيدة عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل امر رجلا ان يزوجه 
امرأه من اهل البصرة من بنى تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال (عليه السلام): خالف امره و على المامور نصف 
الصداق لاهل المرأة و لا-عدة عليها و لا ميراث بينهماء فقال بعض من حضر: فان امره ان يزوجه امرأة و لم يسم ارضا و لا قبيلة ثم 
جحد الأمران يكون امره بذلكك بعد ما زوجه فقال (عليه السلام): ان كان للمأمور بين انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الامرء 
وان لم يكن له بينة كان الصداق على المامور لاهل المرأة و لا ميراث بينهما ولا عدةٌ عليها و لها نصف الصداق ان كان فرض لها 
صداقا .)37١‏ 

و خبر عمر بن حنظلة عنه (عليه السلام) فى رجل قال لآخر: اخطب لى فلانة فما فعات من شىء مما قاولت من صداق او ضمنت من 
شىء او شرطت فذلكك لى رضا و هو لازم لى؛ و لم يشهد على ذلكء فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلكك مما طالبوه و 
سالوه؛ فلما رجع اليه أنكر ذلكك كله قال (عليه السلام): يغرم لها نصف الصداق عنه» و ذلكك انه هو الذى ضيع حقها فلما لم يشهد لها 
عليه بذلكك الذى قال له 
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(1) الوسائل باب 7 من ابواب عد النكاح و اولياء العقد حديث ". 
(') الوسائل باب 78 من ابواب عقد النكاح و اولياء العقد حديث .١‏ 
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و يجب على الموكل طلاقها مع كذبه 


حل لها ان تتزوج ولا بحل للأنول فيما بينه و بين الل عزو جل الا-ان يطلقهاء لأن اللّه تعالى يقول فَإهللاك بِمَغْرُوفٍ أو تَدِرِيحٌ 
إخْلطانٍ فان لم يفعل فانه ما ثوم فيما بينه و بين الله عز و جلء, و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام» و قد اباح الله عز و جل لها ان 
تتزوج .)١١‏ 

و المناقشةً فيهما بمخالفتهما للقواعد. لأنه مع بطلان النكاح ظاهرا لا وجه لثبوت المهر فى غير محلهاء كما ان دعوى ان صحيح الحدّاء 
يدل على ثبوت مهر و نصفء. مندفعة بان الظاهر كون قوله (عليه السلام) و لها نصف الصداق. بيانا لما أجمله بقوله كان الصداق على 
المامور لأهل المرأةُ و به يعلم ان المراد بالأهل هى المرأة. 

و أما القول الثالث: فهو و ان كان موافقا للقاعدة الا انه لا يصار اليه مع النص الصحيح المعمول به. فخير الأقوال اوسطها. 

و ذيل خبر عمر بن حنظلة يدل على انه يجب على الموكل طلاقها مع كذبه و يصح ان يقول: ان كانت زوجتى فهى طالق. 

وهل يجب عليه ان يسوق إليها نصف المهر كما عن المصنف ره و ولده و الشهيد و المحقق الثانيين الميل اليهء ام لا يجب؟ وجها: 
مقتضى القاعدة و ان كان هو الوجوب الا ان الخبرين يدلان على عدم وجوبه؛ سيما الثانى منهماء حيث حكم (عليه السلام) بوجوب 
ان يطلقها خاصة. فالأظهر عدم الوجوب. 

ولو علمت المرأة بصدقه فى دعوى الوكالة» فقد يقال: انه ليس لها ان تتزوج ما لم يطلقهاء و حينئذ ان امتنع من الطلاق فهل لها 
الفسخ, او يجبر الحاكم الشرعى 


() الوسائل باب “من كتاب الوكالة حديث .١‏ 
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ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف الا ان يأذن لهما ولا تثبت الا بشاهدين 


الزوج على الطلا-ق, او يطلق عنه؛ ام يجب عليها الصبر الى موت ذلكك الرجل؟ وجوه., و لكن مقتضى اطلاق الاخبار جواز التزويج 
مطلقًا. 

وهل لها ان تاخذ نصف المهر من الوكيل لو ساق اليها الزوج نصف المهر بعد الطلاق؟ الظاهر ذلكك بعد ما عرفت من عدم وجوبه 
على الزوج. نعم لو قلنا بوجوبه عليه و اخذته ليس لها ان تاخذ من الوكيل للتعليل فى خبر ابن حنظلة الذى يخصص كما يعمم. 

بيان ما تثبت به الوكالة 


المقام السادس: فى بيان جملة من احكام الوكالة 


غير ما مر و فيه مسائل الاولى لو وكل اثنين بان جعل وكالهُ واحد لهما لم يكن لأحدهما التصرف الاان يأذن لهما بلا خلاف ولا 
إشكال كما هو واضح. الثانية: فيما تثبت به الوكالة» فتارة لا يكون هناكك منازعة و خصومة و يدعى الوكالة مدع من دون ان ينكره 


احد» و اخرى يكون فى مقام المخاصمة. اما فى الصورة الا-ولى: فتثبت بكل ما تثبت به سائر الموضوعات من العلمء و البينة» و خبر 
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الواحدء بناء على المختار من حجيته فى الموضوعاتء و يكفى اخباره بذلكك ان كان ثقة» بل يمكن قبول قوله مطلقا بناء على قبول 
كل دعوى لا معارض لها و سيأتى الكلام فى الكبرى الكلية فى كتاب القضاء. 

و اما فى الصورة الثانية: فعلى القول بانه لا يكفى فى ذلك المقام سوى شهادة عدلين» و لا بعلم الحاكمء و لا بشهاده رجل واحد مع 
اليمين او مع شهادةٌ امرأتين فى غير الحقوق المالية ف لا تثبت الوكالة الا بشاهدين عدلين. و تمام الكلام فى 
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و لواخر الوكيل التسليم مع القدره و المطالبة ضمن كتاب الهبات و توابعها و فيه فصول الفصل الأول الهبةُ 


المبنى موكول الى محله؛ و ستعرف ان للحاكم ان يحكم بعلمه؛ و ان شهادة رجل واحد مع امرأتين تثبت بها الدعوى فى غير الحقوق 
المالية ايضا و على الجمله لا خصوصية للوكالة فالمتبع فيها قواعد باب القضاء. 

الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما كان بيده من مال الموكل اليه عند مطالبته كما فى الوديعة و العارية و ما شاكلء و يجب المبادرة 
اليه بحسب المتعارفء فلا يجب الاسراع فى المشى فى طريق الرد» ولا رفع اليد عما يكون مشغولا به من الأكل و الشرب. و ما 
شاكل. 

و لو اخر الوكيل التسليم فى ما يجب مع القدرة و المطالبة ضمن لعموم على اليد »١١‏ فانه خرج عنه اليد المأذونةُ و بقى الباقى. 

فان قيل: ان هذه اليد حين حدوثها لم توجب الضمان و بعد خروجها عن كونها ماذونة يشك فى ذلك و الاستصحاب يقتضى بقائها 
على ما كانت عليه عن كونها موجبة للضمان. 

قلنا: ان المختار عندها هو الرجوع الى عموم العام فيما بعد زمان التخصيص مطلقاء و لا يرجع الى الاستصحابء كان للعام عموم 
ازمانى ام لم يكن» سيما فى مثل المقام مما كان خروج الفرد من اول زمان تحققه لا من الاثناء. 

تعريف الهبةٌ و بيان حقيقتها 


كتاب الهبات و توابعها 
اشارة 

»و فيه فصول: 

الفصل الأول فى الهبة 
اشارة 


و هى بالمعنى الاعم: تمليكك مال بلا عوضء فتشمل الوصية و الوقف و الصدفة» و بهذا الاعتبار 
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عبر المصنف بكتاب الهبات. 
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و أما بالمعنى الأخص: فهى تمليك مال طلقا منجزا بلا عوض بازاء الموهوبء من غير اشتراط بقصد القربة» فيخرج الوقف لعدم كونه 
تمليكا مطلقاء و الصدقة لا-شتراط القربةٌ فيهاء و البيع لكونه تمليكا لا مجاناء و الصلح لأنه انشاء التسالم و ليس حقيقته التمليكك و 
الوصية لأنها ليست منجزة. 

و أما الهبه المعوضة: ففى الجواهر بعد التعريف للهبة: نعم ينتقض بالهبة المعوضة و لو بالقربة» و يدفع بان المراد من قوله بغير عوض و 
مجردا عن القربة عدم لزوم ذلك فيها لا عدم اتفاق حصوله فيها. انتهى. 

وقد سبقه فى ذلكك سيد الرياض قال فى شرح قول المحقق تبرعا مجردا عن القربة: اى من دون اشتراطها بهاء و الا لانتقض بالهبة 
المعوض عنها و المتقرب بها الى اللّه فانهما هبه اجماعا. 

و لكن ما افاداه يتم بالنسب الى قصد القربة» دون الهبةُ المعوضة؛ فان التمليكك فيها بلا عوض بازاء الموهوب. 

توضيح ذلكك: ان الهبةُ المعوضة تتصور على وجوه: الأول: ان يهب المال و يشترط على المتهب هبه شىء. 

الثانى: ان يهبه المال و يكون داعيه هبه المتهب شيئا. 

الثالث: ان يهب المال و يشترط النتيجة» اى كون ذلكك المال الآخر ملكا له. 

الرابع: ان يهبه بازاء ذلكك الشىء. 

الخامس: ان يهبه فى مقابل هبته» بحيث تكون المقابلة بين الهبتين. 

اما فى الوجه الأول و الثانى: فيكون اعطاء المال اعطاء لا بإزاء شىء بل مجانا. 

و أما فى الوجه الثالث: فان قلنا بعدم صحة شرط النتيجة فلا كلام؛ و ان قلنا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج .٠١‏ ص: 777 

انما تصح فى الأعيان المملوكة و ان كانت مشاعة 


بصحته فذلكك الشىء و ان كان يصير ملكا له الا انه للشرط لا لعقد الهبهُ» و المال الموهوب انما يعطى مجانا لا بإزاء شىء. 

و أما الوجه الرابع: فهو خارج عن الهبه المعوضة؛ بل هو بع بلسان الهبة. و اما فى الوجه الخامس: فالمقابلة انما هى بين الهبتين لأبين 
المالين» و كل من المالين مجانى ليس بازاء شىء» و لكن الظاهر عدم صحة ذلككء لأنه ان اريد به تعليق هبته على هبةٌ الآخر فلو لم 
يهب الطرف لا يكون هبه من هذا الطرف ايضا لتقيدها بهبة الآخرء فهذا هو التعليق المجمع على بطلانه. 

وان اريد به انه يملكك هبته فى مقابل تملكك هبه الأخر فيرد عليه: انه فى الهبةُ التمليكك انما يتعلق بالمال» و ليس هناك تمليك متعلق 
بهذا العمل من الحرء نعم يصح ذلك فيما اذا وقع عقد آخر على هذا العمل بحيث صار مملوكا بواسطة عقد آخرء و لكنه خارج عن 
المقام, فانحصرت الهبهُ المعوض عنها بالوجوه الثلاثة الأول و كونها فيها تمليكا مجانيا واضح. 


حكم هبة ما فى الذمة 


و تمام الكلام فى هذا الفصل فى ضمن مسائل: الاولى: انما تصح الهبهُ فى الاعيان المملوكةٌ و ان كانت مشاعة بلا خلاف فى ناحية 
الاثبات» بل عليه فى محكى الغنية و نهج الحق الاجماع. 

اما جواز هبه الاعيان المقسومة: فهو المتيقن من معقد الاجماع على مشروعية الهبهُ و الاخبار المتواترة الدالة على ذلك الآتيةُ جملة 
منها فى ضمن المسائل الآنية. 

و أما جواز هبه المشاعةٌ: فيشهد به- مضافا الى اطلاق الأدلهُ- جملهُ من 
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أهذا 


النصوص الخاصة؛ لاحظ صحيح الحلبى عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن دار لم تقسّم فتصدق بعض اهل الدار نصيبه من الدار 
قال (عليه السلام) يجوزء قلت: أ رأيت ان كانت هبة؟ قال (عليه السلام): يجوز .)١١‏ و نحوه غيره. 

انما الكلام فيما يستفاد من مفهوم هذه الجملة» و هو عدم صحةٌ هبهُ ما فى الذمة» و ملخص القول فيه: انه تار يوهب ما فى الذمةٌ الى 
من عليه» و اخرى يهبه لغير من عليه. و على التقدير الثانى تار يكون ما فى الذمة ثابتا قبل الهبة» و اخرى يثبته فى ذمته بالهبة كما 
يملك ما فى ذمته بالبيع. 

اما هبه ما فى الذمةٌ لمن هو عليه فالمشهور بين الأصحاب انها ابراء» و تصح بهذا العنوان» و لا تصح بعنوان الهبة و عن جماعة منهم 
سيد العروة: صحتها هبة. و الأول اظهرء فلنا دعويان: احداهما عدم صحتها هب ثانيتهما صحتها ابراء. 

اما الاولى: فيشهد بها ان الهبهُ- كما مر- تمليكك مجانىء و الانسان لا يملك مالا على نفسه لعدم ترتب الاثر على هذه الملكية» فيكون 
اعتبارها لغوا. و ما افاده الشيخ الأعظم ره فى كتاب البيع فى مقام الجواب عن هذا الوجه من تعقل ذلكك- اى كون الانسان مالكا لما 
فى ذمته و رجوعه الى سقوطه عنه- غير تام فان السقوط ان كان لأجل ما اشرنا اليه من لغوية اعتبار الملكيهُ فهو مانع عن الحدوث 
كالبقاء» وان كان لكونه اثر تلكك الملكية فيرد عليه: ان ثبوت الشىء لا يعقل ان يكون علهُ لسقوطه. 

وقد يستدل له بوجهين آخرين: احدهما: ماعن بعض الأساطين» و هو ان الملكية لما كانت نحوا من السلطنة على هن فى ذمته المال 
فلا يعقل نقله اليه. لان الانسان لا يمكن ان يتسلط على نفسه بالنحو الذى كان لطرفه. 


000 الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الهبات. 
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و بالجملة: لا يعقل قيام طرفى السلطنةُ بشخص واحد. 

و شيد بعض المحققين ذلك بان المسلط و المسلّط عليه متضايفان» و التضايف من اقسام التقابل» فكيف يعقل اجتماعهما فى واحد. 
و فيه: انه لا أرى محذورا فى اجتماع المسلّط و المسلط عليه فى شخص واحدء و ليس كل ما هو من اقسام التضايف من انحاء التقابل» 
بل ما كان بينهما تغاير فى الوجود كالعلية و المعلولية» و الا فالعالميةُ و المعلومية و المحبية و المحبوبية من اقسام التضايفء و ليستا من 
انحاء التقابل» و تجتمعان فى شخص واحدء و يجب الانسان نفسه و يعلم بنفسه. و السلطنة من هذا القبيل» فان معناها كون الشخص 
قاهرا على شخصء و كون المسلط عليه تحت ارادته و اختياره» و هذا المعنى يمكن اجتماعه فى شخص واحدء بل سلطنةٌ الانسان على 
نفسه من اعلى مرائب السلطنة»بو كيف و قد.وره ان الناس مسلطون غلى انفسهم و لم يستشكل احد فى معقوليته» مع أن التساط عليه 
انما هو بمعنيين: احدهما من بضرره السلطنةُ ثانيهما طرف السلطنة» فمن سلطنة الانسان على ما فى ذمته لا يلزم قيام طرفى السلطنة 
بشخص واحد. 

ثانيهما: صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أ له ان يرجع فيها؟ 
قال (عليه السلام): لا .01١‏ 

و فيه: انه كما يلائم مع الهبة المصطلحةء كذلكك يلائم مع ارادة الابراء منه» بل فى المسالكك استدل به على ارادةٌ الابراء منه» قال: لانه 
لو لم يجعل ابراء بل هبة لما امكن اطلاق القول بجواز الرجوع كما سياتى ان شاء اللّه تعالى من جوازه فيها فى مواضع كثيرة بخلاف 
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الابراء فانه لازم مطلقاء و ان كان يمكن الجواب عنه بانه 


() الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الهبات حديث .١‏ 
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لا يرجع فيها من جهة سقوط ما فى الذمةُ و هو فى حكم التلف. 

و بما ذكرناه يظهر وجه صحتها إبراء» و يشهد بها- مضافا الى ذلك و إلى ما دل على العفو عن المهر )١١‏ والديه ١‏ و القرض 030 و 
غير تلكم من الموارد الخاصة اذ العفو فى هذه الموارد ابراء لما فى الذمة- انها عقد او ايقاع عقلائى لم يردع الشارع الأقدس عنهاء 
فتكون ممضاةٌ عنده. 

فهل هى عقد او ايقاع؟ الظاهر هو الثانى» اذ لا حقيقة لتلك لهب غير الاسقاط لا نقل شىء الى الملكك. : 

و يمكن الاستشهاد له بجملة من الآيات و الروايات» لاحظ قوله تعالى إِلَا أن يَعُْونَ أو يَعْفوَا لّذِى بيِدِهِ عُفْدَةُ الُكاح «؟؛ حيث اكتفى 
فى سقوط الحق بمجرد العفوء و لا دخل للقبول فى مسماه قطعا. 

و قوله تعالى و دِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلا أَهْلِهِ إِنَا أنْ يَصَّدَّقَوا «0) بناء على ما مر من عدم كون هبه ما على الشخص و صدقة اليه الا ابراء» و ليس 
فيه اعتبار القبول. 

و دعوى ان فى ابراء الشخص من ما هو ثابت فى ذمته منهُ فلا يجبر على تحملهاء مندفعة بان اسقاط الانسان حقه ابتداء من دون ان 
يسأله من عليه الحق لا يظهر فيه منّهُ يثقل تحملها على من عليه الحق عرفاء فالأظهر عدم اعتبار القبول فيها. 

و أما هبة الدين لغير من عليه فالمعروف بينهم عدم الصحة و فى المسالكك: عليه 
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المعظم. و عن الشيخ الحلى و المصنف ره فى المختلف و جماعة: صحتها. 

واستدل للأول: بان القبض شرط فى صحة الهبة» و ما فى الذمة يمتنع قبضه لأنه ماهية كلية لا وجود لها فى الخارجء و الجزئيات التى 
يتحقق الحق فى ضمنها ليست هى الماهية؛ بل بعض افرادها و افرادها غيرها. 

و فيه: ان الحق الثابت فى محله ان وجود الكلى عين وجود افراده» و عليه فقبض احد افراده قبض له. و هذا يكفى فى المقام. 

و ربما يستدل للثانى- مضافا الى ذلكك-: بصحيح صفوان عن الامام الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده 
فذكر له الرجل المال الذى له عليه فقال (عليه السلام): انه ليس فيه عليكك شىء فى الدنيا و الآخرة» يطيب ذلكك و قد كان وهبه لولد 
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له قال (عليه السلام): نعم يكون وهبه ثم نزعه فجعله لهذا .)١١‏ 

و الا-يراد عليه بان الهبة للولد لا يجوز الرجوع فيها وقد حكم فيه بجوازه؛ مندفع بانه انما جوّز الرجوع فيه لأنه لم يقبضه؛ و اطلاق 
النزع حينئذ بلحاظ العقد. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو وهبه كليا فى ذمته» من دون ان يكون ثابتا قبل الهبه فى ذمته و انه يصح. و قبضه انما هو بقبض بعض 
افراده. 

وأذا وهنة ديفا له غلى غيرة و كان الصيت مديزنا تذلكك الغر يقدرى فان قهنه الراهي ؤسلمه الى النعيت اواذن لقن القبضى 
فقبضه ثم رده عليه عوضا عما عليه فلا كلا-م» انما الكلام فى انه هل له ان يحتسب عليه بإزاء ما عليه ام لا؟ الظاهر ان له ذلككء فانه 
حينئذ بحكم القبضء بل لا معنى للقبض الا جعله تحت سلطنته و اختياره» 


() الوسائل باب ” من ابواب كتاب الهبات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: ذف 


بإيجاب و قبول 


فكأنه بالاحتساب قد قبض الكلى على كليته. 

وان شئت قلت: ان المتهب يأذن لمن عليه الدين ان يقبض ما عليه للواهب من طرفه على وجه المعاوضة بينه و بين ماله على المتهب» 
فلا اشكال فيه. 

فالمتحصل من جميع ما قدمناه: صحة هبه المنافع» و قبض المنفعة انما يكون بقبض العين» بل يصح هبة الحقوق القابلة للنقل وان لم 
تكن من الهبهُ المصطلحة و لم تشمله نصوص الباب لكنه تكفى العمومات فى صحتها. 


الهية من العقود 


الثانية: انما تصح الهبهُ بإيجاب و قبول حيث انها تمليكك من طرف و تملكك من آخر. و بعبارة اخرى: خلع و لبسء فيعتبر رضا كل من 
الخالع و اللابسء و التزامه بذلكك؛ و حيث ان مجرد الالتزامات النفسانية لا عبرةٌ بها ما لم تبرز فلا بد من مبرز من طرف الواهب و هو 
الاإيبجاب» و من طرف المتهب و هو القبول. و القول فى ما يعتبر فيهما من العربية و الماضوية و ما شاكل هو الكلام فى سائر العقود. 
فلا يعتبر فيهما شىء سوى كون المبرز كاشفا عن الالتزام النفسانى عرفا. 

ولا يعتبر فيهما عدم الفصل الطويل بينهماء و لا اللفظ بل تجرى المعاطاةً فيهاء فان قيل: انه قال الشهيد الثانى فى المسالكك: و ظاهر 
الأصحاب الاتفاق على افتقار الهبهُ مطلقا الى العقد القولى فى الجملة» و عليه فالاجماع دليل على عدم صحة الهبةُ المعاطاتية. 

قلنا: اولا: ان الاجماع المنقول ليس بحجة» و ثانيا: ان مدرك المجمعين معلوم و هو ما ذكروه فى جميع العقود لعدم جريان المعاطاة 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: 71/8 

ان 


وعلى هذا فتنحل العويصة التى فى المقام, و هو انه قد تعارف بين الناس الهبهٌ الفعلية و يعاملون مع الموهوب معاملة الملكك و 
يتصرفون فيه التصرفات المتوقفة على الملكك. 
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ثم ان الأصحاب لما بنوا على اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين فيهاء و رأوا ان المعهود من فعل النبى صِلَى الله عليه و آله و الأئمة 
عليهم السلام المعامله مع ما يهدى اليهم معاملة الملكية» اذ كانت الهدايا تحمل اليهم فيقبلون و يرتبون آثار الملكية؛ فان مارية القبطية 
قد اهداها بعض الملوك الى النبى صلَى الله عليه و آله و كانت ام ولد له» و اهدى المختار الى على بن الحسين (عليه السلام) جارية 
فأولدها زيدا و هكذا ,١‏ التجئوا الى جعل الهدية غير الهبه» وان ذلكك انما هو فى الهدية المأخوذ فى حقيقتها ارسال شىء الى 
شخص بقصد الاكرام و الاعظام دون الهبهُ» و جعلوا المعهود من فعل المعصومين (عليه السلام)» و السيرة المستمرة على ترتيب آثار 
الملكية عليها بمجرد الارسال من المهدى دليلا على عدم اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين» بل و الفعلين ايضا فى خصوص الهدية 
دون الهية. 

و لكن بناء على ما قدمناه من جريان المعاطاةٌ فيها على القاعدةٌ لا حاجةٌ الى تكلف الفرق بينهما بعد كون الهديهُ فى الحقيقةٌ قسما من 
الهبة؛ غايةُ الامر انها هبه مقرونة بقصد الاكرام و الاعظام» و يجعل ذلكك كله دليلا على المختار» اذ الفرق بين اقسام الهبةُ غير ظاهر. 
فان قيل: ان المعاطاةً لا معنى لها فى الهبهُ اصلاء بل فيها الاعطاء من جانب و الأخذ من الطرف الآخر. 


.6؟١6 ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 
1/4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص:‎ 
وقبض من المكلف الحر‎ 


قلنا: ان عنوان المعاطاةً لم يرد فى آيهٌ و لا رواية كى يدور الحكم بالنفوذ و عدمه مدار صدقه و عدمه. و المراد بها الانشاء الفعلى» و 
هو يشمل الاعطاء من جانب واحد. 

فان قيل: ان المتعارف فى الهدايا الاكتفاء بالارسال من المهدى و وصولها الى المهدى اليه» و السيرةٌ قائمةٌ على المعامله معه حينئذ 
معاملة الملث, فلا مناص عن البناء على الفرق بين الهديةُ و غيرها من اقسام الهبة. 

قلنا: ان المهدى انما يقصد التمليكك مجانا و يظهره بالارسال الى المهدى اليه فهو انشاء منه» و بعد الوصول الى المهدى اليه يقبل هو 
ذلكك فيتم الايجاب و القبول؛ و لا يضر الفصل الطويل بينهما كما مر فى كتاب البيع. 


القبض شرط فى صحة الهبة 


الثالثة: و المشهور بين الأصحاب: انه يعتبر فى صحة الهبة قبض من المكلف الحر بل عليه الاجماع عن التذكرة و الايضاحء فلا تفيد 
الملكيةُ قبله» و عن الشيخين و ابن البراج و ابن حمزة و الحلى و المصنف فى المختلف: كونه شرطا فى اللزوم. 

يشهد للأول: صحيح ابان عمن اخبره عن مولانا الصادق (عليه السلام) النحل و الهبهُ ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هى بمنزلة 
الميراث؛ و ان كان لصبى فى حجره و اشهد عليه فهو جائزء و لو كانت الهبه مفيدة للملكك بدون القبض لم ترجع ميراثاء غاية الامر 
كون الوارث مخيرا فى الرجوع و عدمه .)١١‏ 

و موثق داود بن الحصين عنه (عليه السلام) الهبهُ و النحلةُ ما لم تقبض حتى 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الهبات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: الل‎ 
ل‎ 
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يموت صاحبها قال (عليه السلام): هى ميراث» فان كان لصبى فى حجره فاشهد عليه فهو جائز .0١١‏ 

و تقريب الاستدلال به كما فى سابقه؛ و قوى ابى بصير عنه (عليه السلام): الهبة لا تكون ابدا هبه حتى يقبضها و الصدقة جائزة عليه 
١‏ 

و تقريب الاستدلال به: انه يدل على نفى الهبة بدون القبضء و ظاهر النفى كونه نفيا تشريعيا لا تكوينياء و معنى النفى التشريعى عدم 
ترتب الاثر عليها. و على هذا فدلالة الخبر على نفى الصحة بدون القبض لو لم تكن بالصراحة لا ريب فى انها قريبة منهاء و لا مجال 
للمناقشةٌ فيها بما ذكروه. 

و استدل للقول الأخر: بالأمر بالوفاء بالعقود «» و بصحيح ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام): الهبة جائزة قبضت او لم تقبض» 
قسشمت او لم تقسّمء و النحل لا يجوز حتى يقبضء و انما اراد الناس ذلكك فأخطنوا . 

و خبر عبد الرحمن بن سيابة عنه (عليه السلام): اذا تصدق الرجل بصدقة او هبه قبضها صاحبها او لم يقبضها علمت او لم تعلم جائزة 
«ه. 

و لكن يتوجه على الأول: انه دليل اللزوم لا الصحة؛ مع انه لو كان دالا على صحةٌ كل عقد لزم تقييده بما مر. 

و أما الخبران: فالمراد من الجواز فيهما يحتمل اللزوم كما فهمه الشيخ فى محكى 


() الوسائل باب 0 من ابواب كتاب الهبات حديث ؟. 
() الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الهبات حديث 7. 
(؟) المائدة أيه ؟. 

(©) الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الهبات حديث ؟. 
() الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الهبات حديث ". 
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و لو وهبه ما فى ذمته كان ابراءٌ و يشترط فى القبض اذن الواهب 


الاستبصار لا الصحة؛ و يؤيده اطلاق الجواز عليه فى روايات الهبة بذى الرحم الآتية» و فى خبر الاقرار »١‏ و غير ذلكك من الموارد» و 
على هذا فلم يقل احد بمضمونهما لاتفاق الأصحاب على عدم اللزوم بدون القبض. مع ان اكثر افراد الهبه جائزة حتى بعد القبض. و 
يحتمل ان يراد به النفوذ المترقب منها جواز او لزوماء فيرد عليهما ايضا ما مر اذ الهب بذى الرحم حكمها اللزوم» و نفوذها انما يكون 
كذلكك مع الاتفاق على اشتراط لزومها بالقبض. و يحتمل ان يراد به الجواز المقابل للزوم» فلا يدل الخبران حينئذ على اشتراط القبض 
فى اللزوم» بل يدلان على عدمه. و ايضا غَايةٌ ما يدلان عليه حينئذ جواز الرجوع فى الهبهُ قبل القبضء و هذا يلائم مع اشتراط القبض 
فى تأثيرها فى الملكية كما يلاثم مع حصول الملكية قبل القبض و أما حملهما على ارادة ان الهبة تؤثر فى حصول الملكك و ان لم 
تقبض الذى هو مبنى الاستدلال» فهو يحتاج الى قرينة عليه مفقودة. 

وعلى فرض التتزّل و تسليم دلالتهما على ذلك, انهما لا يصلحان للمقاومة مع النصوص المتقدمة المشهورة بين الأصحاب. فان 
الشهرة اول المرجحات فتقدم هىء فالأظهر ان القبض شرط فى صحة الهبة» بمعنى انها لا تؤثر فى حصول الملكية الا بعد القبض. 

و فرّع المصنف على ذلك انه لو وهبه ما فى ذمته كان ابراء و قد مر الكلام فى ذلكك فى المسألةٌ الاولى و عرفت ما هو الحق. 

و يشترط فى القبض اذن الواهب كما هو المشهور بين الأصحابء و فى المسالكك: هذا مما لا خلاف فيه عندناء و فى الرياض: بلا 
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خلاف اجده فيه. بل عليه فى 


(7) الوسائل باب ” من ابواب الاقرار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2 ص: 0 


الااان يهبه ما فى يده 


نهج الحق و الدروس و المسالكك اجماع الامامية. و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. 

و استدلوا له: بالاجماع؛ و بأصالة عدم ترتب الاثر» و عدم الانتقال مع عدم اطلاق يوثق به فى تناول مثله» و بأن ما دل على شرطيته 
ظاهر فى غير القبض بدون اذن الواهبء بناء على قراءة يقبضها من باب الافعال او التفعيل» و بحرمةٌ القبض بدون اذنه» بناء على كونه 
شرطا فى حصول الملكك. فان المال قبل القبض ملكك للواهبء فلا يجوز التصرف فيه بلا اذن صاحبه. 

و فى الجميع نظر: اما الأول: فلمعلومية مدرك المجمعين. 

و أما الثانى: فلان الأصل لا مورد له مع اطلاق الدليل» و منع اطلاق يوثق به كما ترى. 

و أما الثالث: فلان اشتراط الاقباض خلاف المتفق عليه لبنائهم على كفاية كون المال بيد المتهبء اللهم الا ان يقال ان ابقاء المال عنده 
اقباض. 

و على اى حال المتيقن من دليل الشرط اعتبار وصول المال الى يد المتهبء و الزائد على ذلك اعتباره مشكوكك فيه يرتفع بالاطلاق. 

و أما الرابع: فلان الحرمة لا توجب فساد القبض مع انها مطلا ممنوعة. فالأظهر عدم اعتبار اذن الواهب. 

قال المصنف ره: الا ان يهبه ما فى يده و يحتمل ان يكون ذلكك استثناء عن اعتبار القبضء فمراده انه لو كان الموهوب حال الهبهُ فى 
يد المتهب لا يحتاج الى قبض جديد كما هو المشهور بين الأصحابء و يحتمل ان يكون استثناء من اعتبار الاذن فى القبضء فمراده 
انه لا يعتبر الاذن فى هذا الفرضء و هو ايضا مشهور. و على كل حال فهو متين على ما قدمناه من عدم اعتبار الاذن فى القبض مطلقا. 

و لكن على القول الأخر فتارة: يستدل لعدم اعتباره فى الفرض بانصراف ما دل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص : “7/17 

وللأب والجد ولايةٌ القبول و القبض عن الصغير و المجنون 


على اعتبار القبض المأذون فيه عن الفرضء و اخرى: بان اجراء الواهب للعقد كاشف عن رضاه بالقبضء و ثالثة: بعموم العلهُ فى خبر 
محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) فى الرجل يتصدق على ولده: فان تصدق على من لم يدركك من ولده فهو جائز» لان 
والده هو الذى يلى امره .)١١‏ فانه يدل على ان كونه فى قبض الولى كافء من دون اعتبار قيد» و كفايته انما هى بلحاظ ان قبض الولى 
قبض للمولى عليه» فيدل على كفايةُ ذلكك و ان يكن هناكك اذن. 

و لكن يتوجه على الأمول: انه لا منشأ للانصراف المزيورء سيما بناء على اعتبار الاقباض؛ خصوصا اذا لم يكن الواهب عالما بان المال 
فى يد المتهب. 

وعلى الفا :انه الجائز أن يكوق الواهب نظر خاص فن الهبة بدو القكن:» كأن يجغلها معلقة: او غير ذلكفامن الاحتمالات: 

و الحاصل: ان محل الكلام ما لم يحرز رضاه بذلكك. 

و على الثالث: ان المفروض فى الخبر قبض الواهب ولايهُ عن الصغير فالاذن هناك موجود و لا ربط له بالمقام. 

لا خلا.ف ولا اشكال فى ان للأب و الجد ولايةٌ القبول و القبض عن الصغير و المجنون كما لهما الولاية على العقود و الايقاعات 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠لاعاه‏ من عالانا/ا 


بتوابعهما عنهماء على ما مر مفصلا فى كتاب البيع» و يترتب على ذلكك انه لو وهب الولى ما فى يده للمولى عليه الصغير أو المجنون 
لم تفتقر الى قبض جديد و لا إلى مضى زمان يمكن فيه القبض» بل يكفى قبضهما. 
و يشهد بذلكك فى الصغير- مضافا الى كونه على وفق القاعدة- صحيح ابان» 


(1) الوسائل باب من كتانب الوقوق حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١5‏ ص: ع 

و ليس له الرجوع بعد الاقباض ان كانت لذى الرحم او بعد التلف او التعويض و فى التصرف خلاءف و قيل الزوجان كالرحم و له 
الرجوع فى غير ذلكك 


و موثق داود المتقدمان المتضمنان لقوله (عليه السلام): وان كان الصبى فى حجره فهو جائز. و ايضا يشهد به التعليل فى خبر على بن 
جعفر عن اخيه (عليه السلام): اذا كان اب تصدق على ولده الصغيرة فإنها جائز لأنه يقبض لولده اذ كان صغيرا .)١١‏ و قريب منه غيره. 
وهل يعتبر قصد القبض عن الصبى كما عن المصنف ره ام لا كما هو المشهور؟ وجهان: اظهرهما الثانى لإطلاق الاخبار و لو وهبا 
للصغير مالا لبس فى يدهما فالظاهر اعتبار فبضهما كما هو المشهور: اذ الخبران متضرفان الى ضورة كون المال فى يدغماء و التعليل 
فى الخبرين الأخيرين يدل على اعتباره. 

ولو كان المتهب ولدا كبيرا يعتبر قبضه و لا يكفى قبض الولىء من غير فرق بين الذكر و الأنثى» و ما عن الاسكافى من عدم اعتباره 


فى الأنثى ما دامت فى حجره. لأوجه له سوى القياس. 
حكم الهبهُ من حيث اللزوم و الجواز 


-١‏ المشهور- بل ربما ادعى الاجماع عليه- انه يجوز الرجوع بعد القبض 


() الوسائل باب 0 من ابواب كتاب الهبات حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: 16 
ان 


الافى مواضع مخصوصة قد وقع الاتفاق على بعضهاء و الخلاف فى بعض كما سيمر عليكك, و مقتضى القاعدة هو اللزوم الا ما خرج 
كما هو الشأن فى جميع العقود و لكن فى خصوص المقام روايات خاصة و هى طائفتان: 

الاولى: ما تدل على ما ذهب اليه المشهور, لاحظ صحيح جميل و الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام): اذا كانت الهبهُ قائمة بعينها 
فله ان يرجعء و الا فليس له .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام): الهبُ و النحلة يرجع فيهما ان شاء حيزت او لم تحز الا لذى رحم فان لا يرجع 
فيها .)7١‏ 

و صحيح البصرى و عبد الله بن سنان (سليمان يب) عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها ان شاء ام لا؟ 
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فقال (عليه السلام): تجوز الهبهُ لذوى القرابة» و الذى يثاب عن هبته و يرجع فى غير ذلكك ان شاء 7. 

و مرسل ابان كالصحيح عنه (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد ان يرجع فى صدقة او هبة؟ قال (عليه السلام): اما ما تصدق به لله فلاء 
و اما الهبهُ و النحلةُ فانه يرجع فيها حازها او لم يحزهاء و ان كان لذى قرابة «". 

و صحيح زرارة عنه (عليه السلام) فى حديث- ولا ينبغى لمن اعطى لله شيئا ان يرجع فيه. و ما لم يعط لله و فى اللّه فانه يرجع فيه 
نحلة كانت او هبة» حيزت ام لم تحز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز او لم يحز «2. 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب كتاب الهبات حديث‎ )١( 

() الوسائل باب م من ابواب كتاب الهبات حديث ؟. 

(9) الوسائل باب م من ابواب كتاب الهبات حديث .١‏ 

() الوسائل باب م من ابواب كتاب الهبات حديث ". 

(0) اورد صدره فى الوسائل باب ” من ابواب كتاب الهباث حديث ١‏ و ذيله فى .//١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج ٠١‏ ص: 7/7 

ا 


و موثق عبيد بن زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام)- فى حديث- و لمن وهب او نحل ان يرجع فى هبته حيز او لم يحز .0١١‏ 

الى غير تلكم من النصوص. الثانية: ما تدل على عدم جواز الرجوع فى الهبة؛ كخبر ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى عبد الله (عليه 
السلام): انت بالخيار فى الهبُ ما دامت فى يدككء فإذا خرجت الى صاحبها فليس لكك ان ترجع فيهاء قال رسول الله صلّى الله عليه و 
آله: من رجع فى هبته فهو كالراجع فى قيئه .)7١‏ 

خبر ابى بصير عن الرجل يشترى المبيع فيوهب له الشىء فكان الذى اشترى لؤْلوا فوهب له لؤلوا فرأى المشترى فى اللؤلؤ أن يرد أ يرد 
ما وهب له قال (عليه السلام): الهبهٌ ليس فيها رجعة و قد قبضهاء انما سبيله على البيع» فان رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبةُ 070. 

و خبر محمد بن عيسى: كتبت الى على بن محمد (عليه السلام): رجل جعل لكك- جعلنى الله فداكك- شيئا من ماله ثم احتاج اليه أ 
يأخذه لنفسه ام يبعث به اليكك؟ قال (عليه السلام): هو بالخيار فى ذلكك ما لم يخرجه عن يده. و لو وصل الينا لراينا ان نواسيه و قد 
احتاج اليه 59). 


و خبر جراح المدائنى عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من رجع فى هبته فهو كالراجع فى قيئه .2١‏ 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الهبات حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الهبات حديث ؟. 

() الوسائل باب ١4‏ من ابواب الخيار من كتاب البيع حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب حديث 8,. 

(5) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الهبات حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج .7١‏ ص: 7/17 

ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاعاه من عالان/ا 


و لكن الطائفة الثانية اكثرها ضعيفةُ السند» و اعم مطلق من الاخبار الاولى لشمولها للهبة المعوض عنهاء و ما قصد بها القربة وهبةٌ ذى 
الرحم فيقيد اطلاقها بهاء و مع الاغماض عن الجهتين الجمع العرفى بينهما انما هو بحمل الثانية على الكراهة. و ان ابيت عن ذلكك فهى 
معرض عنها عند الأصحاب لعدم لزوم الهبهُ بقول مطلق اتفاقاء و على فرض التنزل فهى لا تصلح لمقاومة النصوص الأولة. فالأظهر ان 
الهب من العقود الجائزةُ الا ما خرج بالدليل. 

فان قيل: انه لو كانت الهبهُ من العقود الجائزةُ لزم ان تنفسخ بالجنون و الاغماء و الموت و من المعلوم هنا خلافه. 

قلنا: انه قد مر انه لا دليل على هذه الكبرى الكلية» و انها غير تامة» و على فرض التسليم يقيد اطلاق الكبرى بما دل على عدم انفساخ 
الوفة نيز 


لزوم الهبة لذى الرحم و هبة احد الزوجين للآخر 


"- لا يجوز الرجوع فى هبه الأبوين للأولاد بعد القبض. و كذا العكس. 

و يشهد به صحيحا محمدء و البصرى و عبد الله بن سليمان المتقدمان, و لا يعارضهما مرسل ابان المتقدم لعدم صلاحيته للمقاومة 
معهما لكونهما مشهورين بين الأصحابء و الشهرةٌ اول المرجحاتء و لا صحيحة سندهما. و يمكن ان يقال: ان قوله فى المرسل: وان 
كان ... الخ انما يرجع الى قوله (عليه السلام): او لم يحزهاء فالمعنى انه ان لم يحزها لأفرق بين ذى الرحم و غيره» فلا يعارض المرسل 
اامكعين 

و مقتضى اطلاق الصحيحين عدم الفرق بين الولد و ولد الولد» و بين الذكور و الاناثء و بين الأولاد الصغار و الكبارء و انه لا يجوز 
الرجوع فى شىء من تلكم الموارد» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠‏ ص: 78/4 

ادا 


فما عن السيد المرتضى فى الانتصار من جعل الهبهُ جائزة مطلقا ما لم يعوض عنهاء شاذ لا يعبأ به» و الغريب انه ره ادعى الاجماع عليه 
مع ظهور الاجماع على خلافه. 

و اماما عن المبسوط من الفرق بين كبار الأولاد و صغارهم, و ان لزوم الهبة مختص بالصغارء فيمكن ان يكون مراده على ما نبه نبه 
عليه صاحب الجواهر صورة ما قبل القبضء حيث انه فى الصغار لا حاجةٌ الى القبض كما عرفتء فلا يكون خلافا فى المسألة. 

و كذا لا يجوز الرجوع فى هبه سائر الأرحام بعد القبض لإطلاق الصحيحين المتقدمين» و عن بعضهم: جوازه. 

و استدل له: بمرسل ابان» لكنه قد عرفت حاله, و حمله على غير الأبوين و الأولاد. و حمل الصحيحين عليهم تبرعى لا شاهد له. 

و أما هبة كل من الزوجين للآخرء فعن جماعة: عدم جواز الرجوع فيها لصحيح زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام): انما الصدقة 
محدثة؛ انما كان الناس على عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله ينحلون و يهبونء ولا ينبغى لم اعطى لله شيئا ان يرجع فيه؛ قال و ما 
لم يعط لله و فى اللّه فانه يرجع فيه نحلة كانت او هبة حيزت او لم تحزء و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب 
لزوجهاء حيز او لم يحزء لان الله تعالى يقول و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا و قال فَإنْ عِنَ لَكمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُنَفْساً فَكلُوة نيما مريقا و 
هذا يدخل فى الصداق و الهبةُ .)١١‏ 

دكذا فى انوع الازلاشم وق الالععار ودر اا قوق ادر 

و لكن المشهور بين الأصحاب هو الجواز لصحيح محمد بن مسلم عن احدهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طالاعاه من عالانا/ا 


)١(‏ اورد صدره فى الوسائل باب ” من ابواب كتاب الهبات حديث ١‏ و ذيله فى ع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠‏ ص: انا 
ا 


(عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فآذته امراته فيها فقال: هى عليكك صدقة؛ فقال (عليه السلام): ان كان قال ذلك لله فليمضهاء 
وان لم يقل فله ان يرجع ان شاء فيها .)١١‏ و يتوجه على الاستدلال به انه من المحتمل ان يكون المراد به انه حيث يكون المفروض فيه 
الصدقة فان قصد بها القربة فهى صحيحة و الا فلا لاشتراطها بقصد القربة» و لا نظر له الى الهبة. و يؤيده لفظه على فانه لم يجعلها 
صدقة لامرأته بل عليهاء فلا معارض لصحيح زرارةٌ و ان كان هو ايضا لا يخلو عن اشكال لدلالته على لزومها حتى مع عدم القبض» 
اللهم الا-ان يقال: انه لا إيراد على الخبر من هذه الجهة لامكان الالتزام بذلكك فى هبه الزوج خاصة؛ او يقال ان عدم العمل ببعض 
الخبر لا يسقطه عن الحجية بالنسبةُ الى باقى مدلوله؛ و على هذا فالمتعين هو البناء على لزوم هبه احد الزوجين للآخرء و الاحتياط فى 
هبه الزوج قبل القبض لا يتركك. 

ثم الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم و المنقطع و المدخول بها و غيرهاء بل و المطلقة الرجعية. 


لزوم الهبة بالتلف 


*- المعروف بين الأصحاب: انه اذا تلف المال الموهوب فلا رجوع وان كان المتهب اجنبياء بل عليه الاجماع فى بعض الكلمات؛ و 
يمكن ان يستدل لذلكك بوجهين: 

احدهما: ان المتيقن من دليل جواز الهبه فى مقابل اصالة اللزوم هو جواز رد العين و الرجوع فيها كما فى النصوص لا جواز عقد الهبة 
بمعنى التسلط على فسخ 


() الوسائل باب ”من ابواب كتاب الهبات حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: الحم 
انا 


العقد. 

توضيح ذلكت: ان الجواز قد يتعلق بالعقد من كل وجه. و قد يتعلق به من جهة خاصة؛ و هو فسخه باسترداد العين خاصة؛ و المتيقن 
الثابت بالأدلة فى المقام هو الثانى» و بعد التلف لا يمكن استرداده فيصير العقد لازما. 

و ماعن المحقق الخراسانى ره من ان متعلّق الرد ملكية العين لأنفسها و الملكية كما يصح انتزاعها من الموجود كذلكك يصح انتزاعها 
من التالفء فإنها من الاعتباريات»؛ و هى لا تتوقف على موضوع موجود. و عليه فالموضوع و ان كان هو رد العين الا انه يمكن بعد 
التلف؛ يظهر جوابه مما ذكرناه فى تقريب هذا الوجه؛ فان المدعى ان الثابت بالأدلة جواز فسخ العقد بأخذ العين نفسها لا جوازه من 
كل وجه. و هذا لا يمكن مع تلف العين. 

و يترتب على هذا الوجه انه لو تلف البعض لا يجوز الرجوع فى البعض الأخرء فان المتيقن من الأدلة فسخ العقد برد الموهوب بتمامه. 
الوجه الثانى صحيح جميل و الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): اذا كانت الهبهُ قائمة بعينها فله ان يرجع و الا فليس له »1١‏ اذ 
من المعلوم انه مع التلف لا يصدق قيامها بعينها. لان الظاهر منه بقاء الموهوب فى ملكه. و لو تلف لا يصدق ذلكك, كما انه لو تلف 
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بعض الموهوب لا يصدق ايضا قيام العين بعينها و ان كانت قائمةُ ببعضها. 
بقى الكلام فى انه اذا حدث فى العين عيب و خرجت عن خلقتها الأصلية و اوجب نقصا فيها هل يصدق قيام العين بعينها ام لا؟ الظاهر 
الثانى كما يشهد به 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب الهبات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠ ص: لح‎ 
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مرسل جميل الوارد فى خيار العيب عن احدهما (عليه السلام) فى الرجل يشترى الثوب او المتاع فيجد فيه عيبا قال (عليه السلام): ان 
كان الشىء قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن» و ان كان الثوب قد قطع او خيط او صبغ يرجع بنقصان العيب .)2١١‏ فانه يدل على 
ان المراد بقيام العين بعينها ما ينافيه مثل الصبغ و الخياطة و القطع. فحدوث العيب ايضا ينافيه. 

و يترتب على ما ذكرناه فى هذا الفرع اولا-و آخرا: انه اذا مات المتهب بعد القبض سقط جواز الرجوع, لان القدر المتيقن الثابت 
بالأدلهُ جواز الرجوع على المتهب. و المرجع فى غيره اصالةُ اللزوم؛ و ايضا ان المال بموته ينتقل الى ورثته فلا يكون قائما بعينه. 

ولو مات الواهب بعد الاقباض فهل تلزم الهبهة كما عن المصنف ره و الشهيد و الفخر و المحقق الثانى و غيرهم, ام لا؟ الظاهر هو 
اللزوم لأصالته بعد كون المتيقن من الدليل المخرج رجوع الواهب نفسه. 

و دعوى ان حق الرجوع ينتقل الى ورثته لعموم ما دل على ان ما تركه الميت من مال او حق فلوارثه» فيها: اولا: ان كون ذلكك حقا 
ابا للنقلء و الانتقال غير معلوم فلعله من الاحكام, و العموم المشار اليه لا يصاح لاثبات كونه كذلك, فان ذلكك مفروض فى 
موضوعه. 

و ثانيا: ان المنتقل الى الوارث انما هو الحق المتروكك- اى ما يكون مطلقا و قابلا للبقاء بعد الموت- و كون هذا الحق كذلك غير 
معلوم» إذ لعله مختص بالواهب نفسه و بموته ينتهى امده و لا يكون باقياء و الاستصحاب لا مورد له فى المقام. 


." من ابواب الخيار من كتاب البيع حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
55 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5 ص:‎ 
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التصرف من ملزمات الهبة 


*- اختلف الأصحاب من المتقدمين و المتأخرين فى سقوط جواز الرجوع بتصرف المتهب فى العين الموهوبة للأجنبى مع عدم سائر 
المسقطات على اقوال: 

-١‏ السقوط و عدم جواز الرجوع مطلقاء اى تصرف كان حتى سكنى الدار و ركوب الدابة و تعليفها و لبس الثوب و نحو ذلكك؛ ذهب 
اليه الشيخان و ابن البراج و ابن ادريس و اكثر المتاخرين. كذا فى المسالكك. 

-١‏ عدم سقوطه مطلقا و بقاء الجواز الثابت قبل التصرفء نسب ذلكك الى الاسكافى و الديلمى و الحلبى و ابن زهرةٌ العلوى مدعيا عليه 
الاجماع» و اختاره المحقق فى الشرائع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة هلاعاه من عالان/ا 


*- التفصيل بلزومها مع خروج الموهوب عن ملكه او تغيير صورته كقصارة الثوب و نجارة الخشب و عدمه بدون ذلك كالركوب و 
السكنى و اللبن و نحوها من الاستعمالات» كما عن ابن حمزة و الشهيد فى محكى الدروس و جماعة من المتاخرين. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى موارد: 

الأول: فى ما اذا نقل المتهب المال الموهوب عن ملكه بعقد لازم, و لازم و الحق عدم جواز الرجوع حينئذ لما عرفت من ان المتيقن 
من ادلة الجواز ما اذا بقيت العين على صفة الملكية للمتهبء و ايضا لا يصدق قيام العين» فلا رجوع له مع ان الناقل اذا كان لازما 
امتنع الردء و معه لا معنى لفسخ العقد الذى قد عرفت ان الثابت بالدليل فسخ العقد برد العين. 

و لو عادت العين اليه بفسخ فهل يعود جواز الرجوع لاستصحاب جوازه 
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الذى موضوعه ما يملكه المتهب و هو محفوظ قبل النقل و بعد الفسخ. ام لا يجوز لان الموضوع تبدل حين ما انتقل المال عنه فلا 
يجرى الاستصحاب؟ وجهان: اظهر هما الثانى. 

الثانى: لو كان الناقل عقدا جائزا فالظاهر سقوط الجواز لعين ما مرء فان المال ليس قائما بعينه» و لا يمكن استرداد العين للواهبء فان 
معنى جواز العقد الثانى جواز فسخه للمتهب لا للواهب. فبالنسبة اليه العقد الجائز و اللازم سيان. 

الثالث: ما لو تصرف المتهب فى العين تصرفاً مغيراً للصورة؛ فالظاهر عدم جواز الرجوع حينئذ ايضا لقوله (عليه السلام) فى الصحيح: 
اذا كانت الهبهُ قائمهُ بعينها فله ان يرجع فيهاء و الا فليس له اذ من المعلوم عدم صدق قيام العين مع تغيير صورتها كما يشير اليه مرسل 
جميل المتقدم الوارد فى خيار العيب: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن, و ان كان الثوب قد قطع او خيط او صبغ 
رجع بنقصان العيبء فان التفصيل قاطع للشركة. فيعلم منه مقابلة تغيير الصورة, للقيام بعينه. 

الرابع: ما لو تصرف فى المال الموهوب تصرفا غير مغير للصورة, فالظاهر بقاء جواز الرجوع لإطلاق الادلة. 

وقد استدل لعدم جواز الرجوع حينئذ: بان الأصل هو اللزوم فى كل عد خرج عنه ما لو لم يتصرف فيه» فمع التصرف يرجع الى 
الأصل الثابت بالادلة» و بأن جمله من النصوص تدل على لزوم الهبة خرج عنها قبل التصرف خاصة؛ و بالاجماع. 

و إلى هذه الثلاثة يرجع ما ذكره فى المسالكك من الوجوه العشرة للّزوم بالتصرف مطلقاء قال: و هذه الادلة جمعتها من تضاعيف 
عبارات اصحاب هذا القولء و لم يتفق جمعها لأحد منهم هكذا. 

و لكن يتوجه على الأول ما مر من تعين الخروج عن هذا الأصل فى باب الهبة» 
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وان الأصل فيها الجواز الا ما خرج بالدليل؛ و على الثانى ما تقدم من ان نصوص لزوم الهبهُ ضعيفة سنداء و قاصرة دلالة عليه» و عن 
مقاومة نصوص الجوازء و على الثالث ان دعوى الاجماع مع مصير الأكثر الى الخلاف كما ترى. فالأظهر عدم كونه موجبا لسقوط 
الجواز. 

الخامس: ما اذا مزج الموهوبة؛» فالظاهر سقوط جواز الرجوع ايضاء فان المزج ان كان موجبا للتلف الحقيقى و تبدل صورتها النوعية 
الى صورة نوعية اخرىء او كان موجبا للتلف عرفا كما لو صبغ شىء باللون الموهوبء فلما مر فى صورة تلف المال- وان لم يكن 
موجبا له- فان كان المزج موجبا للشركة كما لو مزج مناً من الدهن الموهوب بمنّ آخرء فالوجه فى السقوط تبدل الملكية الاستقلالية 
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الى الاشاعية» فلا يمكن الرد خارجا و لا ملكاء و لا تكون العين قائمة. 

لا يقال: ان ذلكك فيما لو مزجه بمال الغير لا فيما اذا مزجه بمال نفسه. فانه يتوجه عليه انه لو رجع الواهب و صار ملكا له انما يملكك 
بالاشاعة لا استقلالاء و ان لم يكن المزج موجبا للشركة» فلان الرد الملكى و ان كان ممكنا الا ان الخارجى منه غير ممكنء و المتيقن 
من دليل جواز الرجوع هو الرجوع برد العين» مع ان العين قد تغير وصف من اوصافهاء فلا تكون قائمة بعينها. 

السادس: ما لو أجار المالء او اعاره؛ او اودعه و ما شاكل. و الضابط انه ان صدق بقاء المال بعينه جاز الرد و الا فلاء و مع الشكك 
يشكك فى جواز الرجوع؛ فكما لا يصح التمسكك بالدليل المخرج لا يجوز التمسك بعموم ما دل على الجواز لكونه تمسكا بالعام فى 
الشبهة المصداقية» فالمتعين حينئذ البناء على اللزوم للشكك فى تاثير الرجوعء و الأصل عدمه. 

ه- قد ظهر مما قدمناه: انه ان عاب المال عند المتهب فلا رجوعء و به يظهر 
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فان عاب فلا ارش و ان زادت زيادةُ متصلهٌ تبعت و الا فللموهوب له 


ما فى المتن قال: فان عاب فلا ارش و اما ان زادت زيادة متصلهُ كالسمن و ما شاكل فالظاهر جواز الرجوع لصدق بقاء المال بعينه» فانه 
زاد و لم ينقص.ء اللهم الا-ان يقال اذا كان قصارة الثوب او خياطته و صبغه موجبة لعدم بقاء المال بعينه فكيف لا يكون كذلك مع 
حصول الزيادة المتصلة كالسمن و الحمل سيما اذا تحقق ذلكك بفعل المتهب. و لا أقل من الشكك فى صدقه. و عليه فالأظهر عدم 
جواز الرجوع. 

و على القول بالجواز لا وجه لما ذكره المشهور من انه ان رجع الواهب تبعت الزيادة» اذ بعد كون الرجوع فسخا لعقد الهبهُ من حينه لا 
من الأول» و كون المال قبل الرجوع للمتهب و تحقق الزيادة فى ملكه و لذا قالوا و الا اى وان لم تككن الزيادة متصلةُ بل كانت منفصلة 
فللموهوب له لا وجه للقول برجوع الزيادة» خصوصاً الحاصلة من فعله الى الواهبء بل الاوجه هو الشركة ان لم يكن اجماع. 


الهبة المعوضة لازمة 


#- لا إشكال و لا كلام فى مشروعية الهبهُ المعوضة باقسامها الثلاثة المتقدمة» و هى: ان يهب المال و يشترط على المتهب هبه شىء. 
وان يهبه و يكون داعيه هبهٌ المتهبء. وان يهب المال و يشترط النتيجة» اى كون المال الآخر ملكا له لإطلاق ادل الهبهُ و الشرط. 
ولا كلام ايضاً فى انه اذا عوض عن الهبة تصير لازمة» و يشهد به صحيح عبد الله ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): اذا 
عوض صاحب الهبهُ فليس له ان يرجع "١١‏ و نحوه غيره. 


() الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الهبات حديث .١‏ 
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ولا-فرق فى العوض بين القليل و الكثير» و لا بين كونه مشروطا فى ضمن الهِبِهُ و عدمه. و مقتضى إطلاق النص ان لا يعتبر رضا 
الواهب و ان كان له فى صورة عدم الاشتراط عدم القبول لعدم كونه ملزما به» و لكن لو قبله صارت الهبهُ معوضة لا يجوز الرجوع 
فيهاء و مع اطلاق الهبةٌ بدون اشتراط التعويض لا يجب التعويض على المتهب. 

فما عن الشيخ و ابى الصلاح من وجوبه مطلقا كما عن الأسولء او فى هبة الا-دنى للا-على كما عن الثانى؛ لا وجه له نعم يجب مع 
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الاشتراط لوجوب الوفاء بالشرط. 

بل لا يجوز له التصرف فى المال قبل ان يفى بالشرط لخبر القاسم بن سليمان عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الرجل يهب 
الجارية عن ان يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال (عليه السلام): نعم ان كان شرط عليه» قلت: أ رأيت ان وهبها له و له يثبه أ يطأها ام لا؟ 
قال (عليه السلام): نعم اذا كان لم يشترط حين وهبها .)١١‏ بناء على عدم الفرق بين الجارية و غيرها. 

و قد يقال: ان المراد به البناء على عدم الاثابة» فلو كان بانيا عليها يجوز له التصرف بمقتضى منطوق الخبر. 

قال فى المسالكك: و لا فرق فى العوض بين كونه من بعض الموهوب و غيره عملا بالاطلا-ق؛ و لأ-نه بالقبض بعد العقد مملوكك 
للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملةٌ انتهى. 

و اورد عليه: بانه كالتعويض بالكل يعد رداً لا تعوضا. 

وفيه: ان صدق الرد غير مناف لصدق التعويضء فما افاده الشهيد متين. 


)١(‏ الوسائل باب 4 من ابواب كتاب الهبات حديث ؟. 
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الصدقة 


شكال الاسلوف فى مقتروعية العلاقة والشرسن: الذداقة علبها مما سوق الكنان اننا آنات كول عنبين قال الل ماك ا 
5 1 # رام ير الأ له 
و قال سبحانه وَ الَِّينَ فى أَمْوَالِهمْ حَق مَْلُومٌ لِلسَائِلٍ وَ الْمَْرُوم 7. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠2‏ 
ص: /191 

و قال النبى صلَّى الله عليه و آله: الصدقةٌ تدفع ميتة السوء «. 

و قال صلى الله عليه و آله: ان الله لا إله الا هو ليدفع بالصدقةٌ الداء و الدبيل و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون» وعد سبعين بابا من 
السوء 59). 

و قال الامام الباقر (عليه السلام): صنائع المعروف تدفع مصارع السوء «ه). 

و قال الامام الصادق (عليه السلام): المعروف شىء سوى الزكاء فتقربوا الى اللّه تعالى بالبر وصلةٌ الرحم «2). الى غير تلكم من الآيات 
و الاخبار. 

و يشترط فى الصدقة بعد اهلية المتصدق للتصرف الايجاب و القبول لما مر فى الهبة» و يكتفى فيهما بالفعل كما مر و تصح مع 
الفصل الطويل بين الايجاب و القبول. 

و يعتبر فيها القبضء ففى الصحيح و غيره الآتيين فى الوقف فى الرجل يتصدق 


(1) البقرة آآية #لالا: 
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(؟) المعارج آيةٌ 0/. 

(*) الوسائل باب ١‏ من ابواب الصدقة من كتاب الزكاءً حديث 7. 

(©) الوسائل باب 4 من ابواب الصدقة حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب ١‏ من ابواب فعل المعروف من كتاب الامر بالأمر بالمعروف حديث 4. 

(6) الوسائل باب لآمن ابواب ما نجب فيه الركاة وها تستحب فيه حديث 1#. 
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مسائل الا-ولى لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد الاقباض و ان كانت على الأجنبى و لو قبضها من غير اذن المالكك قالوا لم تنتقل اليه 
الثانية لا بد فى الصدقة من نية القربة 


على ولد له قد أدركوا فقال (عليه السلام): اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث .)١١‏ 

و تمام الكلام فى هذا المقام فى ضمن مسائل: الاولى: لا يجوز الرجوع فى الصدقةٌ بعد الاقباض و ان كانت على الأجنبى على الأظهر 
الأشهرء بل عليه عامةُ من تاخرء و عن الحلى: الاجماع عليه؛ كذا فى الرياض. 

و يشهد به صحيح زرارةٌ عن ابى عبد الله (عليه السلام): ان الصدقة محدثة» انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله 
ينحلون و يهبونء ولا ينبغى لمن اعطى لله شيئا ان يرجع فيهء قال: و ما لم يعط لله و فى الله فانه يرجع فيه. نحلة كانت او هبه الحديث 
١‏ 

و المعتبرة المستفيضة: انما مثل الذى يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذى يقىء ثم يعود فى قيئه 9*. 

و عن الشيخ فى المبسوط: جواز الرجوع» قال: ان صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبهُ فى جميع الاحكام- الى ان قال- و كل من له 
الرجوع فى الهبة له الرجوع فى الصدقة عليه و يرده ما مر. 

ولو قبضها من غير اذن المالكك قالوا لم تنتقل اليه و قد مر فى الهبهُ ما يظهر منه اظهرية الانتقال. 

الثانية: لأبد فى الصدقهٌ من نيهُ القربةُ بلا خلافء بل الفرق بينها و بين الهبهُ انما يكون بذلكك. 


)١(‏ الوسائل باب 6 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات. 

(؟) الوسائل باب ” من ابواب كتاب الهبات حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١١‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات. 
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الثالثة يجوز الصدقةٌ على الذمى و ان كان أجنبيا الرابعة صدقةٌ السر افضل 


و يشهد به- مضافا الى الاجماع عليه- المعتبرة المستفيضة الدالة على انه لا صدقة الا ما اريد به وجه الله سبحانه .0١١‏ نحوها كثير من 
النصوص الآنية. 

الثانية: يجوز الصدقةُ على الذمى و ان كان أجنبيا كما صرح به جماعة عن الأصحاب, و عن ابن ابى عقيل: المنع من الصدقة على غير 
المؤمن, و ظاهر بعض الأصحاب: ان الخلاف فى الصدقة على الذمى كالخلاف فى الوقف عليه و سيأتى الكلام فى الوقف عليه. 
تشهد للأول- مضافا الى اطلاق الادلة و قوله تعالى ل يناكم اللهُ حن الَّذِينَلَم وحم فى الدّين وَكَم يخْرِجوكم ين برع أن 
تَبرُوهُمْ «7» جملة من النصوصء لاحظ خبر عمر و ابن ابى نصر: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ان اهل البوادى يقتحمون علينا و 
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فيهم اليهود و النصارى و المجوس فنتصدق عليهم؟ قال (عليه السلام): نعم 09. 

و مرسل الصدوق عنه (عليه السلام) عن السائل و لا يدرى ما هو فقال (عليه السلام): اعط من وقعت له الرحمة فى قلبكك «5). و 
ترهبا عروهنا: 

اراس سيدقة السو فقيل قال اق ان و إن تشتركا و تزثوقا النكاء كيد حير لَكُمْ «0. و قال الامام الصادق (عليه السلام) فى خبر 
عمار: الصدقة و الله فى السر افضل 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الوقوف و الصدقات. 

(؟) الممتحنة الآيةٌ 8 

(") الوسائل باب 3١‏ من ابواب الصدقة حديث 7. 

() الوسائل باب 7١‏ من ابواب الصدقةٌ من كتاب الزكاة حديث ؟. 
(0) البقرة الآيهُ ١/ا؟.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١27‏ ص: 7.0 

الا مع التهمة 


من الصدقة فى العلانية .)١١‏ 
الا مع التهمة فى تركك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة. 
و لكيه للناولا ناكرا 


(0) الوسائل باب ١١‏ من ابواب الصدقةٌ من كتاب الزكاة حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: لمن 


الفصل الثانى فى الوقف و صريح ألفاظه وقفت و الباقى بقرينة 


الفصل الثانى فى الوقف 
اشارة 


ويطلق عليه الصدقةٌ ايضاء بل الغالب فى الاخبار التعبير عن الوقف بالصدقة؛ء بل بلفظ الوقف قليل» فالوقف هو الصدقة الجارية؛ و 


تج حسيين :لقتنيل لكلف كينا كى :الت ف مين لمن دع ما لقم ةنا 


و البحث فى هذا الفصل يقع فى مطالب: 


[المطلب] الاول: فى العقد و ما يلحق به 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠ىعاه‏ من عالانا/ا 


٠و‏ فيه مسائل: 
[اعتبار اللفظ فى الوقت] 


الاولى: ظاهر الأصحاب اعتبار اللفظ فيما ينشأ به الوقفء و انه بدونه غير صحيح. و لقد اطالوا البحث فى اللفظ الصريح فيه و غير 
الصريحء ففى المتن: و صريح الفاظه وقفت و الباقى بقرينة و قال بذلك غيره؛ و عللوه بانه الموضوع له لغهُ و شرعا و صرح جماعة 
منهم: بان اوقفت بالهمزة لغهُ شاذة» و فى المسالكك: و الظاهر ان الصيغةُ بها صحيحة و ان كانت غير فصيحة. 

و اختلفوا فى حبست و سبلت» فقيل: انه يصير وقفا من غير توقف على القرينة» و قيل: لا يكون الا مع القرينة؛ و المتجه كفاية كل ما 
يدل على المعنى المشار اليه و لو بضميمة القرائن كما فى سائر العقود. 


.١ المستدركك باب " من ابواب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5 ص: انرا‎ 
اذا‎ 


جريان المعاطاهُ فى الوقف 


الثانية: مقتضى ما ذكروه من اشتراط الصيغةٌ عدم كفايةُ المعاطاة» و عن الذكرى و السرائر: كفايتها فى المسجد لان معظم المساجد فى 
الإسلام على هذه الصورة؛ و الأقوى كفايةُ تلكك فى جميع الأوقاف لإطلاق الادلة. 

وقد استدل لعدم جريان المعاطاءً فى الوقف بوجهين: احدهما: ان القول باللزوم فيه مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على 
اللفظ. و الجواز غير معروف فى الوقف من الشارع. 

و فيه: اولا: ان اللزوم لا يتوقف على اللفظ كما حقق فى كتاب البيع. 

و ثانيا: ان الاجماع على جواز المعاطاةً مختص بالمعاملة التى تجتمع فيها الصحةٌ مع الجواز و لا يشمل ما لا تجتمع فيه معه. 

و بعبارة اخرى: المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحةء و أما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولا له. 

و ثالئا: انه يمكن ان يجعل هذا بنفسه دليل اللزوم فيه فيقال: ان المعاطاةً تفيد اصل الوقفء و أما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل 
الخاص الدال على ان كل وقف صحيح لازم. 

و أما الجواب عن ذلكك بانه لا مانع من جواز الوقف و لم يدل دليل على عدم اجتماع الوقف و الجواز بل الوقف قبل القبض جائزء 
فيرده: ان القبض جزء المؤثرء فقبله لا يكون المؤثر تاما كى يكون لازما او جائزاًء و قد ورد عنهم (عليه السلام): ما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠‏ ص: 737 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ال/عاه من عالانا/ا 


ثانيهما: ما عن المحقق النائينى ره و هو يختص ببعض اقسام الوقفء و حاصله: ان بعض اقسامه كالوقف الخاص او لمصرف خاص» 
كالوقف لتعزية سيد الشهداء سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا يجرى فيه المعاطاة. 

وفيه: انا لا نتتصور معاملةٌ لا يكون فعل فيها مصداقا لتلكك المعاملةُ بالمعنى المعقول» و هو كون الفعل مظهرا عرفا للاعتبار النفسانى لا 
أقل من الافعال التى يفهم الا-خرس مقاصده بهاء مثلا اذا سأل احد عن من يريد وقف ماله: هل توقف هذا المال لمصرف خاص» 
فحرك رأسه قاصدا به إنشاء الوقف يكون هذا الفعل بضميمةٌ القرائن الموجود مصداقا لعنوان الوقفء فالأظهر صحةٌ الوقف 
المعاطاتى مطلقاء و تعضده السيرة القطعيةُ فى مثل الفرش للمساجدء فان الذى استقرت سيرة المتشرعةٌ عليه شرائها و إعطائها للمسجد 
من دون اجراء الصيغةُ» و كذا تعمير المساجد الخربةٌ بالنسبةُ الى الآلات المعمولةٌ فيها. 

و دعوى انها من قبيل الإباحة» بينةُ الفساد» و ما عن التذكره فى جعل الحصير للمسجد انه من قبيل تمليكك المسجد و ليس وقفاء وان 
كان معقولا نظرا الى ان الملكية من الأمور الاعتبارية و لا مانع من اعتبارها للمسجدء الا انه خلاف المرتكز العرفى, فانه لا يخطر ببال 
احد من اهل العرف هبةٌ المسجد. و لم يعهد قبول الناظر لها و قبضه. فالحق كون ذلك كله من قبيل الوقف المعاطاتى؛ و الله العالم. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: ع 
سد 


اشتراط القبول فى الوقف 


الثالثُ: اختلفوا فى اشتراط القبول فى الوقف على اقوال: 

-١‏ ما عن ظاهر الأكثرء حيث ذكروا الإيجاب و لم يتعرضوا لذكر القبول و هو عدم اشتراطه مطلقا. 

؟- ما عن التذكرة» و هو الاشتراط مطلقاء و نسب الى الأكثر ايضا من جهة اطباقهم على ان الوقف من العقود. 

*- التفصيل بين الأوقاف العامة؛ مثل الوقف على الفقراء او الفقهاء او المساجد فالأولء و الأوقاف الخاصة و هى ما كان الوقف على 
جهة معينة كشخص معين او جماعة معينين فالثانى» و إلى هذا القول ذهب الشهيد فى الدروسء و يظهر من المحقق فى الشرائع» و 
الشارح فى المسالكك الميل اليه كما فى الحدائق. 

و الأظهر عدم اعتبار القبول مطلقا لإطلاق الادلة بعد صدق الوقف على فعل الواقف. خصوصا على القول بان الوقف فكك ملك لا 
تمليكء و اصاله عدم الا-شتراط؛ و خلو النصوص الواردة المتضمنة لأوقاف المعصومين (عليهم السلام) عن ذكر القبول؛ لاحظ ما 
تضمن صدقةٌ على بن ابى طالب (عليه السلام) بداره التى فى بنى زريق »)1١‏ و خبر عجلان المتضمن لصدقهٌ صادق الآل داره »)79١‏ و 
حديث صدقة الامام الكاظم (عليه السلام) بأرض له على اولاده 017 و غير تلكم من الاخبار» و ليس فى شىء منها 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ”. 
(* الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ©. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: "١0‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امعان من عالانا/ا 


و شرطه القبول 


الإشارة الى القبول» اضف الى ذلكك سيرة المتشرعة فى الوقف على الجهات. فانه لا ترى فى شىء من تلكك الموارد قبول الناظر او 
الحاكم. 

و استدل لاعتباره: بانه عقد فيعتبر فيه القبول كسائر العقود و بأن إدخاله فى ملكك الغير بغير رضاه بعيد, و بأصالة بقاء الملكك على 
ملكك مالكه بدونه. 

و لكن الأول مصادرة محضة. 

و يتوجه على الثانى اولا: النقض بالطبقات اللاحقة اذ لم يقل احد باعتبار قبولهم. 

و ثانيا: بانه لو تم لاختص بالوقف على شخص معين او اشخاص معينين. 

و ثالثا: قد عرفت ان الوقف فكك ملكك لا تمليكك. 

و رابعا: انه لا مانع من الالتزام به لو دل عليه الدليل» و قد عرفت وجوده. و كم له من نظير. 

و على الثالث: انه لا مورد للأصل مع وجود الدليل. 

فالأأظهر عدم اعتباره مطلقاء و على فرض التنزل فالمتعين البناء على اعتباره فى الوقف الخاصء اما الوقف العام فلا محل للترديد فى 
عدم اشتراطه فيه؛ و اللّه العالم. 


شرائط الوقف 

المطلب الثانى: فى الشرائط 

اشارة 

: و هى اربعة اقسام: 

القسم الأول: شرائط الوقف 

اشارة 

»و شروطه خمسة؛ و المصنف لما كان يرى اعتبار القبول فى الوقف جعلها ستة» و أما جعله من الشروط على تقدير اعتباره» مع انه 
جزء العقد. فلان حقيقهُ الوقى انما هو فعل الواقفء. و بالإيجاب 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: مان 
و التقرب 


يتم الوقف عرفاء و لو كان القبول معتبرا فإنما هو لكونه من شرائط الصحة و تأثير فعل الواقف فى حصول الاثر. 


-1١[‏ قصى التقرب] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاج من عالانا/ا 


و كيف كان: فأول شروطه التقرّب كما هو المشهوره و عن الحلى و السيد ابن زهرة: اجماع الإمامية عليه. 

و استدل له: بالاجماعء و بإطلاق الصدقةٌ عليه فى الاخبار و هو يعتبر فيهاء ففى الموثق )١١‏ و الصحيح :)١‏ لا صدقةُ و لا عتق الا ما اريد 
به وجه الله عز و جل. 

و توضيح هذا الوجه: ان اطلا-ق الصدقة على الوقف اما على وجه الحقيقة فيكون الوقف من مصاديقهاء فيعتبر فيه ما يعتبر فى كل 
صدقة» و أما ان يكون على وجه الاستعارة و التشبيه» و هما يقتضيان الشركة فى الاحكام, اما جملة او المتبادر منها خاصة؛ و لا ريب 
ان اشتراط القربكُ فى صحة الصدقةٌ من اظهر احكامهاء و باتباع الأثمة وقوفاتهم المأثورة بقولهم: ابتغاء وعد الله سيجانة وين الأضن 
عدم صحة الوقف خرج عنه الوقف مع قصد القربةٌ و بقى الفاقد له. و بأصالة التعبدية فى التكاليفء اذ لا ريب فى انه من المستحبات» 
و مقتضى ذلك الأصل اعتباره فيه. 

و لكن يتوجه على الأول: انه لم يثبت كونه تعبدياء و لعل مستند المجمعين بعض ما ذكر. 

وعلى الثانى انه: لو كانت الاخبار متضمنة لحمل الصدقةُ على الوقف- مثل: الوقف صدقة- كان هذا الوجه تاماء و لكن ليس فى 
الاخبار الا اطلاق الصدقة على الوقفء و لازم ذلكك ان للصدقهُ معنى عاما يصدق على الوقفء و أما ان كل وقف يصدق 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ؟. 
00 الوسائل باب 1١‏ من ابواب كتاب الوقوف حديث رذ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: ينانا 

ما 


عليه الصدقةٌ فلا يستفاد من تلكك الاخبار» عليه فمن الممكن كون النسبةُ بين العنوانين عموما من وجه. 

و على الجملة: لا إشكال فى انه اذا لم يقصد القربة بالوقف لا يطلق عليه الصدقة, و أما ان ذلكك يقتضى بطلانه بنحو يصلح ذلكك 
لتقييد اطلاق ما دل على صحةُ الوقف بقول مطلق فلا يستفاد من تلكك الاخبار. 

و على الثالث: انه لا كلام فى صحة نية القربة فيه و ارجحية تلكك. و انما الكلام فى لزومهاء و فعل المعصومين عليهم السلام اعم من 
ذلكك. 

و على الرابع: ان مقتضى اطلاق ادل الوقف صحة كل ما يصدق عليه هذا العنوان» و معه لا مورد للأصل المزبور» بل يمكن ان يقال: 
ان الوقف من الإيقاعات العقلائية امضاها الشارع الأقدس. و لا يعتبر فيما عليه بناء العقلاء قصد القربة. 

و على الخامس: ما حقق فى محله من ان الأصل كون المأمور به توصليا حتى يثبت خلالفه. مع ان للوقف حكمين: الصحة؛ و 
الاستحبابء و قصد القربة الثابت بالأصل انما هو فى الحكم الثانى دون الأول. 

فتحصل: ان الأظهر عدم اعتبار قصد القربة فى الوقف, نعم ترتب الثواب عليه موقوف على قصد القربة» فانه من آثار التقرب الى الله 
تعالى لا من آثار الفعل المجرد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 7١/8‏ 


والإقباض 


[9؟-] يعتبر فى الوقف الإقباض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عزمرعاه من عالانا/ا 
اشار 0 


و الثانى: مما قالوا باشتراطه فى الوقف: الإقباض و الظاهر عدم الخلاف فيه» و فى المسالكك: الاجماع عليه. 

و يشهد به صحيح صفوان بن يحيى عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث فى ذلكك شيئاً فقال 
(عليه السلام): ان كان وقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيهاء وان كانوا صغار و قد شرط ولايتها لهم حتى 
بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيهاء و ان كانوا كبارا و لم يسلمها إليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها 
لأنهم لا يحوزونها و قد بلغوا .01١‏ 

وخر عبد ين الأشلى قبيا وود عليه مم تهراكن مسائله فى متحمدك ين علمان العمرئ عن جاخت الزماق ارواتحنا فداةةو أماما شالك 
عنه من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار و كلما سلم فلا خيار فيه لصاحبه 
احتاج او لم يحتج افتقر اليه او استغنى- الى ان قال- و اما ما سألت عنه من امر الرجل الذى يجعل لناحيتنا ضيعةُ و يسلمها من قيم يقوم 
فيها و يعمرها و يؤدى من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل ما بقى من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما 
عليهاء انما لا يجوز ذلكك لغيره .)7١‏ 


.#8 الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الموقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
/ (؟) الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الوقوف حديث‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2‏ ص: حاون 
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و ما دل على انه لو مات الواقف قبل القبض رجع ميراثا »»١١‏ و سيمر عليك, فلا اشكال فى اصل الحكم. 
و تمام الكلام فى هذا الشرط فى ضمن فروع: 


[القبض شرط للصحة ام للزوم] 


-١‏ هل القبض شرط للصحة كما هو المشهورء ام للزوم كما هو ظاهر الغنيٌ و الشرائع و اللمعة؟ ظاهر صحيح صفوان هو الثانى لقوله: 
فله ان يرجع فيها- اى الضيعة- و لو كان شرطا للصحة لكانت الضيعة باقية على ملكه فلا معنى للرجوع فيهاء و خبر الاسدى يلائم مع 
كل منهماء و كذا ما دل على انه لو مات الواقف قبل القبض رجع ميراثاء و على هذا فان كان اجماع على كونه شرطا للصحة و الا 
فالمتجه كونه شرطا للزوم؛ و عليه فحكم النماء المتخلل بين العقد و القبض ظاهر. 

وعلى القول بانه شرط للصحة فهل هو كاشف او ناقل؟ مقتضى اطلاقات الوقف هو الأولء فإنها تقتضى عدم اعتبار القبض» و حصول 
النقل بمجرد اجراء الصيغة و المتيقن من ما دل على شرطية القبض عدم حصوله مع عدم القبض.ء و أما انه على تقديره فلا يثبت النقل 
من الاولء فلا يدل عليه» و قياس الاعتبارات بالشرط الخارجى للموجود الخارجى فى غير محله فالمتجه كونه كاشفا. 


(1) الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الوقوف حديث 8. 
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بطلان الوقف يموت الواقف قبل القبض 


؟- اذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف بلا خلاف. 

و استدل له: بخبر عبيد بن زرارةً عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل تصدق على ولد له قد ادركوا قال: اذا لم يقبضوا حتى 
يموت فهو ميراث» فان تصدق على من لم يدركك من ولده فهو جائزء لان الوالد هو الذى يلى امره؛ و قال (عليه السلام): لا يرجع فى 
القدقة اذا تصدف بها اعفاد ونح الله0 3 

واورد عليه فى المسالكك: باحتمال ان يريد بالصدقةُ معناها الخاصء فلا يكون دليلا قال: و يؤيده قوله فى آخر الحديث و قال: لا 
يرجع ... الخ فان هذا الحكم من خواص الصدقةٌ الخاصة. 

اقول: الأصحاب و ان فهموا من الخبر ان المراد بالصدقةٌ فى صدر الخبر اما الوقف او الصدقة بالمعنى الأعم الشامل له. و ذيل الخبر لا 
ينافيه» اذ يمكن ان يكون ذلكك خبرا آخر كما يؤيده تكرار لفظ قال: مع ان كون ذلك من خواص الصدقة بالمعنى الأخص ممنوع 
غير ثابت» و مجرد الاستعمال اعم من الحقيقة» و ليس استعمالها فى غير المعنى الأخص بمقدار استعمالها فيه» و فهم الأصحاب ليس 
حجة فشمول الخبر لغير الصدقة بالمعنى الأخص مشكا. اللهم الا ان يقال: ان الصدقةُ لها معنى عام كما يظهر من موارد استعمالها و 
استعمال 


.2 الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
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سائر مشتقات هذه المادة» و ان استعمالها فى المعنى الخاص من باب اطلاق اللفظ الموضوع للمعنى العام على بعض مصاديقه. و عليه 
فمقتضى اطلالق الخبر ثبوت هذا الحكم للوقف, فتأمل» فان هذا محل نظر بل منع. و على اى حال الحكم من المسلمات عندهم و 
كفى به مدركا. 

هذا كله فى موت الواقفء. و أما اذا مات الموقوف عليه قبل القبض فهل يبطل ايضا ام لا بل يصح اذا قبض البطن اللاحق؟ وجهان. 
استدل للأول: بان ذلكك شان العقد الجائز فضلا عن الذى لم يتم ملكه. و بأن الظاهر ان المعتبر قبض من كان طرفا فى اجراء الصيغة 
فلا يكفى قبض غيره؛ فانه نظير قبول غير من خوطب بالايجابء و بانه لو مات الموقوف عليه قبل القبض يكون بمنزلة المعدوم؛ فيكون 
مثل الوقف على معدوم ثم موجود. 

و لكن يتوجه على الأول: ما تقدم من ان ذلكك ليس شان العقد الجائزء و على فرضه فهو شان العقد الجائزء و اسرائه الى العقد اللازم 
الذى لم تتم اركانه قياس مع الفارق. 

و على الثانى: ان الإيجاب ليس مختصا بالموجودينء بل لجميع الطبقات» و عليه فكما انه مع عدم موت الطبقة الاولى يكتفى بقبضهم 
عن قبض سائر الموقوف عليهم» فكذلك مع موتهم يكتفى بقبض الطبقة الثانية. 

و يتوجه على الثالث: ان الوقف انما كان على موجود ثم معدوم, و انما لم يكن العقد تاما لفقد شرط من شروطه الخارج عن حقيقة 
الوقفء سيما على ما قويناه من كون القبض شرط اللزوم لا شرط الصحةء فالأظهر عدم بطلان الوقف. 
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أهذا 


اشتراط القبض فى الوقف على الجهات العامة 


*- ظاهر كلمات الأصحاب: انه يشترط القبض فى الوقف على الجهات العامة كالوقف على المساجد و ما شاكلء و كذا فى الوقف 
على الفقراء و الزوار و نحوهم من الأصنافء و كذا فى وقف المسجد و المدرسة و المقبرة» و لكن اخبار القبض مختصة بغير 
المذكورات: فالقول بعدم اعتبار القبض فيها غير بعيد و على فرض اعتباره» ففى الوقف على الأصناف يكفى قبض واحد منهم, قيل: 
انه لأبد من قبض الحاكم عن الجميع» و لا يكفى قبض واحد منهم لان الموقوف عليه الجدس. 

و فبه: انه لو كان الوقف على الجميع بنحو العموم بحيث لزم التقسيم على الجميع صح ما افيد و هو فى الحقيقة منحل الى اوقاف 
عديدة» و أما الوقف على الجنس كما لو وقف دارا على العلماء فيكفى قبض واحد منهم كما ذكروه فى وقف المسجد انه تكفى 
صلاةٌ واحدهٌ فيه» و فى وقف المقبرة يكفى دفن واحد فيهاء و أما فى الوقف على الجهات فلا بد من قبض الحاكم الشرعى او المأذون 
من قبله» و فى جميع هذه الموارد لو جعل الواقف تولية الوقف لشخص و جعله قيما يكفى قبضه كما يشهد به صحيح صفوان المتقدم: 
ان كان اوقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع. و التوقيع الشريف: و يسلمها من قيم يقوم فيها. 

و بذلك يظهر ان ما ذكره جماعة من انه يجوز للواقف فى الوقف على الأصناف ان ينصب قيما لخصوص القبض و لو بعد الوقف و 
انه يكفى حينئذ قبضه خصوصا مع فقد الحاكم مستنداً الى الخبرين فى غير محله. و قوله (عليه السلام) ثم جعل لا يدل على التراخى؛ 
وان نصب القيم يكون بعد الوقف و الله العالم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 1" 


و 


ع- المشهور اعتبار كون القبض فيما يعتبر فيه ذلكك ان يكون باذن الواقفء و المستند فى ذلكك: ان المعتبر هو الاقباض» و يشهد به 
قوله (عليه السلام) فى التوقيع الشريف المتقدم فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار الظاهر فى ان المناط تسليم الواقفء و قوله (عليه 
السلام) فى صحيح صفوان: و ان كانوا كبارا لم يسلمها اليهم ... الخ و لا يعارضهما قوله فى الصحيح و لم يخاصموا حتى يحوزوها 
عنه بدعوى ان ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبضء فان الظاهر منه بقرينة التعدية بعن هو المخاصمة معه فى الاقباضء فما افادوه 
من اعتبار الاذن و الاقباض هو الأظهر. 

ه- اذا وقف الأب على اولا-ده الاصاغر لم يحتج الى قبض جديدء لا لعدم اعتبار القبض اصلا لانصراف ادلته عنه» فانه يرده ما فى 
صحيح صفوان المتقدم و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن ... الخ بل لان قبضه ولاية عليهم قبض لهم لعموم 
ادلة الولاية» و لصحيح صفوان المتقدم» و صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) فى الرجل يتصدق على ولده و قد 
ادركوا: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث» فان تصدق على من لم يدركك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى امره .)١١‏ و 
نحوه خبر على بن جعفر 0/50 و هما بعموم العلهُ يدلان على المقام؛ و ان قلنا بشمول الصدقة للوقف فالأمر اوضح. 

و على هذا فهل يعتبر قصد كونه عن المولى عليه ام لا؟ وجهان, لا يبعد دعوى عدم اعتباره كما عن جماعة لإطلاق الاخبار» بل عن 
كاشف الغطاء: و لو نوى الخلاف فالأقوى الجوازء و لا بأس به جمودا على الإطلاق. 


() الوسائل بات من كنات الوقوئ ديك ]د 
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() الوسائل باب 0 من ابواب كتاب الهبات حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: واقا 


يتولى الولى القبض عن الطفل و الناظر فى المصالح القبض عنها و التنجيز 


وقد ظهر مما ذكرناه انه لو وقف اجنبى على الصغير يتولى الولى القبض عن الطفل و ايضا ظهر مما قدمناه فى الفروع السابقة ان ل 
الناظر فى المصالح القبض عنها. 
عدم اعتبار التنجيز فى الوقف 


[9- التنجيز] 


والشالث من شرائط الوقف التنجيز عند المشهورء فلو قال: وقفت اذا جاء رأس الشهر او ان قدم زيدء لم يصح. و فى الجواهر: بلا 
خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه» و فى المسالكك: اشتراط تنجيزه موضع وفاق. 

ولا-دليل بالخصوص لاعتباره فى الوقفء و انما ذكروا فى وجه الاعتبار ما ذكروه وجها لاعتباره فى مطلق العقود. قد مر الكلام فى 
ذلكك فى كتاب البيع و غيره من الكتب المتقدمة؛ و عرفت عدم تمامية شىء من ما ذكرء و انه لا دليل له سوى الاجماع؛ و على ذلكك 
فحيث افاد صاحب الحدائق فى المقام: و هذا الشرط لم اقف عليه فى جملهُ من كتب المتقدمين منها كتاب النهاية للشيخ و المبسوط و 
كتاب السرائر لابن ادريس و كذا المقنعة للشيخ المفيد ره فانه لم يتعرض احد منهم لذكره فى الكتب المذكورة. انتهى. فالقول بعدم 
الاعتبار قوى لعدم الاجماع؛ سيما فى التعليق على الصفةٌ التى لأبد من وقوعهاء و أما التعليق على وصف موجود او شرط متحقق فلا 
اشكال فى صحته كما مر تفصيل القول فى ذلكك. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 7١0‏ 


و الدوام 


[- الدوام] 


و الرابع من شروط الوقف: الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة كعشر سنين على المشهورء و فى الجواهر: بل الاجماع محصله و محكيةٌ فى 
الغنية و عن الخلاف و السرائر عليه. 

و استدل له: بالاجماع؛ و بان التأبيد معتبر فى مفهومه؛ و لذا قالوا: ان لفظ وقفت صريح فى الوقف بخلاف سائر الألفاظ فانها بضميمة 
القرائن» و بالنصوص المشتملة على اوقاف الأثمهً عليهم السلام فانها مشتملة على التأبيدء لاحظ خبر ربعى ابن عبد الله عن ابى عبد الله 
(عليه السلام) فى صورة وقف امير المؤمنين (عليه السلام): بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ هذا ما تصدق به على بن ابى طالب (عليه السلام) 
وهو حى سوى تصدق بداره التى فى بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذى يرث السماوات و الارض و اسكن هذه 
الصدقهٌ خالاته ما عشن و عاش عقبهن فاذا انقرضوا فهى لذى الحاجةٌ من المسلمين. الحديث .)١١‏ 

و نحوه خبر عجلادن ابى صالح فى صورةٌ وقف الامام الصادق (عليه السلام) 207١‏ و خبر عبد الرحمن المتضمن لوقف الامام الكاظم 
(عليه السلام) و فيه: تصدق بجميع حقه من ذلكك على ولده من صلبه الرجال و النساء- الى ان قال- صدقة حبسا بتلا بنَا مبتوتة لا 
رجعة فيها و لارد ابتغاء وجه الله تعالى سبحانه. الحديث 9. 
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()الوسائل ناب عنم ابوات كتاف الراقرك و الفدقاف ديف + 
(') الوسائل باب # من ابواب كتاب الوقوف حديث ". 

(* الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث 8©. 
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ذا 


و تقريب الاستدلال بها: ان الظاهر من الوصف كونه صفةه لنوع الصدقة لا لشخصهاء و يبعد كونه شرطا خارجا عن النوع مأخوذا فى 
الشخص. مع ان سياق الا-شتراط يقتضى تاخره عن ركن العقد- اعنى الموقف عليهم- و بالأصلء فان المتعين من دليل مشروعية 
الوقف صورة التأبيد» و فى غيرها يرجع الى اصالة الفساد. 

و لكن يتوجه على الأول: عدم ثبوت كونه تعبديا. 

و على الثانى: ان التأبيد غير معتبر فى مفهوم الوقف الذى اتفق النص و الفهم العرفى و كلمات الأصحاب على انه تحبيس الأصل و 
تسبيل المنفعة كما مر» مضافا الى اطلاق الوقف على المنقطع فى الاخبار كما سياتى. 

و يتوجه على الثالث: منع كون الظاهر من الوصف كونه صِفه لنوع الوقف» نعم دعوى عدم كونه شرطا خارجيا عن الوقف مأخوذا فى 
الشخص قريبة» و لكن المدعى ان الوقف صنفين احدهما: الدائم, و الآخر: المنقطع, كالنكاح الدائم و المنقطع» ففى الدائم ليس 
هناكك وقف و قيد دوام» بل المنشأ و المتحقق شىء واحد و هو الوقف دائما و ابداء و النصوص المتقدمة لا تنفى ذلك. 

و على الرابع: ان اطلاق ادلهُ الوقف نظير قوله (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء اللّه تعالى .»١١‏ يدل على 
صحة الوقف المنقطع. 

و يشهد لها- مضافا الى ذلكك-: صحيح على بن مهزيار: قلت له: روى بعض مواليكك عن آبائكك عليهم السلام: ان كل وقف الى وقت 
معلوم فهو واجب على الورثة و كل وقف الى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وانت اعلم بقول آبائكك عليهم 
السلام» فكتب (عليه السلام): هكذا هو عندى .7١‏ فانه ظاهر فى صحة 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات. 

(' الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: 71١17‏ 

اذا 


الوقف المنقطع. و الأصحاب لما كان بنائهم على اشتراط التأبيد حملوه على صحته حبساء و الشيخ قده حمل الوقت فيه على الموقوف 
عليه دون المده استنادا الى صحيح الصفار: كتبت الى ابى محمد (عليه السلام) اسأله عن الوقف الذى يصح كيف هو و قد روى ان 
الوقف: اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة» واذا كان موقتا فهو صحيح ممضىء و قال قوم: ان الموقت هو الذى يذكر فيه 
اله وقق على قلاخ وعقبه فاذا اتقرضوا فهو للفقراء.و المساكين الى ان يرث الله الاترض ومن عليهاك- الى ان قال - :و الذى هو غير 
موقت ان يقول: هذا وقف و لم يذكر احداء فما الذى يصح من ذلك و ما الذى يبطل؟ فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها 
اهلها ان شاء الله .)١١‏ 
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و فيه: اولا: انهما خبران لا ربط لأحدهما بالآخرء فلا وجه لجعل احدهما قرينة على الآخر فتأمل. 

و ثانيا: انه ليس فى الثانى سوى تفسير قوم الموقت بالموقوف عليه؛ و السائل لم يسأل عن ذلكك حتى يكون عدم جوابه تقرير الهم؛ بل 
سأل عن ما يصح من ذلكك و مالا يصح و اجاب (عليه السلام) بان الوقف صحيح على حسب ما يوقفء و عليه فهو ايضا يدل على 
صحة الموقت فما اختاره جماعة و مال اليه آخرون كالشهيد الثانى ره و صاحب المفاتيح و سيد العروة و غيرهم من عدم اشتراط 


التأبيد هو الأصح. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ؟. 
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واخراجه عن نفسه 


[0- اخراجه عن نفسه] 
اشارة 


الوقف على النفس و الشرط الخامس: اخراجه عن نفسه بمعنى ان يكون الوقف على غيره» فلو وقف على نفسه بطلء؛ و هذا مما لا 
خلاف فيه بين اصحابنا كما فى المسالكك و الحدائق» و عن التذكرة: نسبته الى علمائناء و عن السرائر: الاجماع عليه» و هو الحجةٌ فيه» و 
الا-ففيما ذكروه وجها له نظر بل منع» لأنهم قد استدلوا على اعتباره تارة بعدم تعقل الوقف على النفس لاقتضاء الوقف نقل المنفعة 
خاصة او مع العين الى الموقوف عليه و لا معنى لنقل ملكه الى نفسه. 

و اخرى: بفحوى النصوص الآتية الدال على عدم صحة اشتراط العود اليه عند الحاجة. 

و ثالثة: بخبر طلحة بن زيد عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام): ان رجلا تصدق بدار له و هو ساكن فيها فقال 
(عليه السلام) الحين اخرج منها .)١١‏ 

و رابعة: بمكاتبة على بن سليمان الى ابى الحسن (عليه السلام) جعلت فداكك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها عن ابى و بعضها 
استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لى ولد و حدث بى حدث فما ترى- جعلت فداكك- لى ان اقف بعضها على فقراء اخوانى و 
المستضعفينء او ابيعها و اتصدق بثمنها عليهم فى حياتى فانى اتخوف ان لا ينفد الوقف بعد موتىء فان وقفتها فى حياتى فلى ان كل 
منها ايام حياتى ام لا؟ فكتب (عليه 


1 الوسائل باب “من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
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السلام: فهمت كتابكك فى امر ضياعكك, فليس لكك ان تاكل منها من الصدقة» فان انت اكلت منها لم تنفذء ان كان لكك ورثهُ فبع و 
تصدق ببعض ثمنها فى حياتكك, و ان تصدقت امسكت لنفسكك ما يقوتكك مثل ما صنع امير المؤمنين (عليه السلام) .)١١‏ 

و فى كل نظر: اما الأول: فلانه لو سلم كون الوقف نقلا للمنفعة الى الموقوف عليه- مع انه محل تامل- انه يمكن تصحيحه فى الوقف 
على النفس بان مقتضى الوقف حيث يكون ايقاف العين و حبسهاء و لازم ذلكك فى نفسه حبس المنفعة ايضاء اذ بعد ما تخرج العين 
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عن ملكك الواقف لا تكون المنفعةٌ له. ان يملكها بغيره» كذلكك له ان يبقيها لنفسه. 

و بعبارة اخرى: لم يؤخذ فى حقيقة الوقف التمليكك بالغير كى يكون ابقاء المالكك المنفعة فى ملكه منافيا له و عليه فلا مانع من هذه 
الجهة فى ان يوقف العين و يحبسها و يجعل منفعتها لنفسه؛ و لا يكون ذلكك خارجا عن حقيقةُ الوقف. 

و أما الجواب عن ذلكك كما فى ملحقات العروة بانه لا مانع من تبديل ملكية بملكية اخرى عليه بنحو آخرء فلم افهم مراده قده. 

و أما الثانى: فلمنع الاولوية مع انه سيأتى عدم دلالتها على ما استدل بها له. 

و أما الثالث: فلانه ظاهر فى لزوم الخروج عن البيت بعد ان وقفه على الغير و لا يدل على عدم جواز الوقف على النفس. 

و أما الرابع: فلانه لو لم يدل على جواز الوقف على النفس من جهة قوله (عليه السلام): وان تصدقت امسكت لنفسكك ما يقوتكك, 


بدعوى ظهوره فى انه اذا وقفت و اراد ان يأكل منه مدهٌ حياته فليجعل فى ضمن اجراء الصِيغةٌ شيئا منه ليقوت به لا يدل 


.١ الوسائل باب "من ابواب كتاب الوقوف حديث‎ )١( 
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على المنع» فانه يدل على انه لو وقف على الفقراء لا يجوز له ان يأكل ما دام حياته» و لا يدل على عدم جواز جعل شىء من الوقف 
فالمتحصل: انه لا دليل على المنع عن الوقف على النفس سوى الاجماع. 

و على القول ببطلا-ن الوقف على نفسه» لو وقف على نفسه ثم على غيره بطل بالنسبة الى نفسه. و كان من الوقف المنقطع الأول» و لو 
وقفت على غيره ثم على نفسه كان من الوقف المنقطع الآ-خرء و لو وقف على غيره ثم على نفسه ثمم على غيره كان منقطع الوسط و 
سيأتى حكم هذه الصور بالنسبة الى غيره. 

حكم ما لو شرط الواقف شرطا لنفسه 

و تمام الكلام فى هذا المقام انما يكون بالبحث فى فروع: 

-١‏ لو وقف على غيره و شرط اداء ديونه» او ادرار مئونته ففيه اقوال: بطلان الشرط و الوقف. ذهب اليه المشهورء سواء شرط اداء دين 
معين او اطلق الدين» و سواء شرط ادرار مئونته الى آخر العمر او الى مدهٌ معينة» و سواء عين مقدار المؤنة او لم يعينه. 

صحةٌ الوقف و بطلان الشرط. 

صحتهما معا. 

وجه الأول: كونه شرطا مخالفا لمقتضى الوقفء اذ مقتضاه خروجه عن العين و المنفعة. 

و وجه الثانى: انه غير مناف لمقتضى الوقئء غايته كونه غير جائز و فاسدا و الشرط الفاسد لا يفسد. 
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و الحق ان يقال: انه تاره يشترط على الموقوف عليه ان يؤدى دينه او يدر مئونته من ماله و لو من غير منافع الوقفء فلا اشكال فى 
صحة الوقف و الشرط ان اجتمعت سائر شرائط صحة الشرطء اذ لم يجعل المنفعة لنفسه. 
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و اخرى: يشترط عليه داء دينه مثلا من منفعةٌ الوقف,. لكن بعد تملكه اياهاء و هذا ايضا خال عن الاشكال و يكون الوقف و الشرط 
و ثالثة: يشترط استثناء مقدار ديونه من منفعة الوقفء و هذا ايضا خال عن الاشكالء و الفتاوى متفقة على صحةٌ ذلكك. 

و رابعة: يجعل الوقف على نفسه بمقدار دينه مثلا و على غيره؛ و هذا موجب لبطلان الوقف بالنسبة الى نفسه؛ و لكن لأوجه لبطلانه 
بالنسبة الى غيره» فما يخصه. و هو الزائد عن مقدار دينه» فيصح وقفه له و يبقى بمقدار دينه فى ملكه و له ان يفعل به ما شاء. 
فالمتحصل: عدم البطلان فى شىء من الموارد. 

و بذلكك يظهر حكم ما لو شرط نفقة زوجته الدائمة» و أما لو شرط نفقة اولاده او غيرهم من اقربائه او نفقة زوجته الانقطاعية؛ فلا 
موجب للاشكال اصلا. 

-١‏ لا كلام فى انه يجوز ان يجعل مقدارا من المنافع لحق التولية» و حينئذ فان جعل التولية لنفسه جاز له اخذ ذلكك المقدار» اذ ليس 
ذلكك من الوق على النفس لعدم كون المتولى موقوفا عليه» بل انما يأخذ مقدارا من المال بازاء تصديه لذلككء و تعبه فى حفظ 
الوقفقء و اصلاحه؛ و صرف منافعه فى مصارفه. و من الجائز جعله من قبيل استثناء هذا المقدار من المنافع. و ما عن المحقق القمى ره 
من ان ذلكك من قبيل الوقف على نفسه فلا يجوز فى غير محله. 
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بيان صور امكان انتفاع الواقف 


“”- اذا وقف الواقف على صنف من الأصناف كالعلماء او الفقراء او الزوار و ما شاكلء و كان منهم؛ فان كان المراد التوزيع عليهم؛ 
فهو بالنسبةٌ الى نفسه من قبيل الوقف على النفس فلا يجوزء و ان كان المراد بنحو بيان المصرف- كما هو الغالب المتعارف- فقيه 
اقوال: 

منها: جواز انتفاعه مطلقاء ذهب اليه المشهور. 

و منها: عدم الجواز مطلقاء ذهب اليه الحلى و المصنف ره فى بعض كتبه. 

و منها: جوازه الا مع قصد خروجه. 

و منها: جوازه مع الاطلاق لامع قصد الدخول او الخروج. 

و الحق ان يقال: ان ما دل على بطلان الوقف على النفس لا يشمل المقام؛ سيما على المختار من انحصار المدرك فى الاجماع؛ لان 
الموقوف عليه عنوان العالم او الفقير او الزائر» و الملحوظ جهة العلم او الفقر او الزيارة» و لا نظر فيه الى الاشخاصء و عليه فالوقتف 
صحيح؛ ولد خوله تحت ذلك العنوان له ان ينتفع بمنافعه. 

ولا يقاس ذلكك بالخمس اذا كان من عليه الخمس موردا له حيث لا يجوز ان يأخحذه فانه لا يجوز الأخذ فى ذلكك الباب من جهة 
انه يجب فيه الاعطاء؛ و لا يصدق ذلكك بأكل نفسه. و هذا بخلاف المقام. 

ولا يضر فيه قصد الدخولء نعم لو قصد خروج نفسه لم يجز له الانتفاع به. فان الموقوف عليه هو غيره لتقيد العنوان الموقوف عليه 
و كذا يجوز له الانتفاع بالوقف لو وقف على امام مسجد او على الأعلم فى بلده 
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ولو شرط عوده كان حبسا 


و كان هو الامام فى ذلكك المسجد او الأعلم فى ذلك البلدء سيما اذا لم يكن حين الوقف ثم صار اماما او اعلم؛ فان المتيقن من معقد 
الاجماع الوقف على الشخص. و أما الوقف على العنوان و ان كان منطبقا عليه فغير مشمول له؛ و الأظهر هو الجواز. 

واولى من جميع ذلكك الأوقاف العامة على الجهات العامة كالمساجد و القناطر و الخانات للزوار و المدارس لأهل العلم و ما شاكل؛ 
فانه لا إشكال بل ولا خلاف فى جواز انتفاع الواقف بها ايضاء فان الموقوف عليه هى الجهةه دون نفسه؛ اضف اليه ان عليه السيرة 
المستمرة الكاشفة عن رأى المعصوم (عليه السلام). 


شرط عود الوقف ملكا 


؟- المشهور صحة الوقف و الشرط لو وقف و شرط عوده اليه عند حاجته؛ و عن المرتضى: الاجماع عليه؛ و ذهب جماعة الى بطلان 
الوقف منهم الحلى مدعيا عليه الاجماع؛ و فى المتن كان حسبا. 

و الأول اظهرء اما على المختار من صحة الوقف المنقطع الآخر فواضح. اما على القول ببطلانه فلان هذا النحو من الوقف مرجعه الى 
الوقف ما دام كونه غيناء فيكون نظير الوقف على من ينقرض غالباء و وقفا الى غايهُ محتملة الحصولء الذى اتفقوا على صحته كما 
ع 

ويغبارة اخرئى: ان الذى قالوا ببطلانه هو الوقت: المقية يزمان و أما الوقق المغيا بوضف من اوضاف الموقوق عليه ككوئة غادلاء أو 
ما دام فقيراء او المغيا بوصف من اوصاف الواقف محتمل الحصولء او الوقف على من ينقرض غالباء فلا دليل على 
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بطلانه» و مقتضى قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها .0١١‏ صحه جميع تلكم, و لا إجماع على البطلان فيصح. 

و استدل للبطلان: بان الشرط المذكور مناف لمقتضى الوقف الذى هو البقاء ابداء و بانه يرجع الى الوقف على النفسء و بانه يوجب 
التعليق فانه حينئذ علقه على عدم الحاجة؛ و بانه ينافيه ما دل على عدم جواز الرجوع فى الصدقةء و بانه يرجع الى شرط الخيار و لا 
يجرى فى الوقف خيار الشرط و لا خيار الاشتراط» و بخبر اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق 
تعض مالة فى حناتة قن كل وجدمه .وجوه الخير» وقال: أن احعجت الى شب ءامن السال قانا اق يذه ترى ذلك لهو قد جعلة لله 
يكون له فى حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا او يمضى صدقة؟ قال (عليه السلام): يرجع ميراثا على اهله. و فى نقل آخر: و قال: ان 
احتجت الى شىء من مالى او من غلته فانا احق بهء أ له ذلكك و قد جعله لله و كيف يكون حاله اذا هلكك الرجل أ يرجع ميراثا... 
الى آخره .)5١‏ 

و خبره الآدخر عنه (عليه السلام): من اوقف ارضا ثم قال: ان احتجت اليها فانا احق بهاء ثم مات الرجل فإنها ترجع الى الميراث 370. 
بتقريب: ان حكمه (عليه السلام) بالرجوع الى الميراث بعد السؤال عن صحة هذا الشرط و عدمهاء و عن رجوعه ميراثا و عدمه اذا 
شرط هذا الشرط فى الخبر الأول و بالرجوع اليه فى الخبر الثانى بقول مطلق من غير سبق سؤال ظاهر فى بطلانه. 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات. 
(") الوسائل باب "من ابواب كتاب الوقوف حديث ". 
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و لكن الأول يتوجه عليه: ما مر من عدم اقتضاء الوقف من حيث هو للتابيد. 

و يتوجه على الثانى: ان معنى الشرط و مقتضاه عود الوقف ملكا لا الانتفاع به و هو وقف. 

و على الثالث: انه يكون تعليقا لارتفاع الوقف لا لحدوثه. 

و على الرابع: انه تحديد لمقدار بقائه صدقة؛ اضف اليه ان الوقف بغير قصد القربة لا يكون صدقة فهو اخص من المدعى الا ان يتم 
بعدم القول بالفصل. 

و على الخامس: انه لا يجعل الخيار لنفسه بل يجعل غايهُ للوقف و بينهما فرق واضح. 

و أما الخبران: فربما يستدل بهما على الصحة بدعوى ان المراد بهما انه اذا شرط ذلكك ثم حصلت الحاجة و عاد اليه ثم مات يرجع 
ميراثا ولا يبقى وقفا. 

قيل: و يؤيده التعبير بالرجوعء فانه ظاهر فى انه قبل ذلكك كان وقفاء و الا فعلى البطلان يكون باقيا فى ملكه, و لا معنى حينئذ للرجوع, 
و هذا وان كان ايضا غير تام الا انه يوجب اجمال الخبرين فلا يصح الاستدلال بهماء فالأظهر صحة الوقف و الشرط. 

و أما القول بصحته حبسا كما فى المتن فلا وجه له سوى اعتبار الدوام فى الوقفء اذ حينئذ لا يمكن وقوعه وقفاء و انما يقع حبسا من 
جه ان قصد هذا المعنى قصد لحقيقة الحبس. و لا يضر اعتقاد كونه وقفا بعد انشاء ما هو حبس حقيقة. 

فان قيل: ان مقتضى الوقف خروج المال عن ملكك الواقفء و مقتضى الحبس بقائه فى ملكه؛ فهما متباينان فكيف يحكم بتحقق 
احدهما مع قصد تحقق الآخر؟. 

قلنا: ان الخروج عن الملكك فى الوقف و عدم خروجه فى الحبس لا يكونان داخلين فى مفهوميهماء بل هما من آثار التأبييد و عدمه 
كما سيجىء؛ و لكنه مردود بما 
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مر من عدم اعتبار الدوام فى الوقفء سيما بنحو يوجب بطلان هذا الوقف. 

و على المختار من كونه وقفا لا إشكال فى انه اذا لم تحصل الغاية و لم يرجع المال اليه يبقى على وقفيته و لا يرجع بالموت ميراثاء و 
كذا على القول بصحته حبسا. 

و لكن المحكى عن المحقق القمى ره انه بعد اختياره كونه حبسا قال: انه يرجع بالموت الى الورثة وان لم تتحقق الحاجة؛ و اسنده 
الى جماعة من العلماء و لعل نظره الشريف الى ان الحبس حيث لا يكون مستلزماً للخروج عن ملكك الحابس فبموته ينتقل اصل المال 
الى الورثة حسب سائر امواله» و حيث ان منافعه و التتسلّط على المال من حين الموت للورثة» فحبس المورث و تمليكه المنفعة من 
ذلكك الزمان تصرف فى ملكك الغير فيكون باطلاء او يكون الى اطلاق الخبرين. 

و لكن الأول مندفع بما مر فى كتاب الاجارة من ان المالكك يملكك العين و منفعتها المرسلة الموقتة بحال حياته؛ فله تمليكها. 

و أما الخبران فقد مر انهما مجملين» فالأظهر عدم عوده ميراثا مع عدم تحقق الحاجة. 


الوقف على من ينقرض غالبا 
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- و لو جعله الى امد او لمن ينقرض غالبا صح الوقف وقفا فى الموردين. 

اما الأول: فلما مر من عدم اعتبار الدوام فى الوقف. 

و أما الثانى: فلأنه لو سلم البطلان فى الأول لا مجال للبناء عليه فيه» اذ الاجماع المدعى على بطلان الوقف المنقطع انما هو فى الموقت 
الى مدة. فلا يشمل المقام» اضف اليه ان الصحيحين المتقدمين فى مسأله شرطية الدوام دالان عليه اما على ما ذكرناه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠2‏ ص : /ااا 


رجع الى ورثةُ الواقف 


فى تقريب الاستدلال بهما على المختار فبالإطلاق» و أما على القول الآخر فبالظهور. 

ثم ان المصنف ره استدل على صحته وقفا فى محكى المختلف: بان الوقف نوع تمليك و صدقة؛ فيتبع اختيار المالكك فى التخصيص 
و غيره» و بأن تمليك الأخير ليس شرطا فى تمليكك الأول و الا لزم تقدم المعلول على علته؛ و بالخبر الوارد فى وصية فاطمة (عليها 
السلام) حيث جعلت امر صدقاتها الى اولادها مع احتمال الانقراض ."١١‏ 

و يرد الأخير: انه لعلها كانت عالمةٌ بعدم الانقراضء مع انه ليس فى الخبر كونه وقفاء بل ظاهره الوصية و ما قبله بان من يدعى بطلانه 
وقفا انما يقول به من جهة كون الدوام شرطاء ولا يلزم من ذلكك كون تمليك الأخير شرطاء بل اللازم بيان المصرف الآخر ليتحقق 
الدوام. و به يظهر ما فى الأول» فالصحيح ما ذكرناه. 

ثم انه على القول ببطلانه وقفا يصح حبسا لما مر من انه لا حقيقُ له سوى ايقاف العين فى مده معينة. 

ولا اشكال ولا خلاف فى انه على تقدير كون الوقف على من ينقرض او الى امد حبساء انه بعد الانقراض و انتهاء الأمد ب رجع الى 
ورثة الواقف او نفسه. لأنه لم يخرج من الأول عن ملكه. و يتعين رجوعه الى ورثةُ الواقف حين موته. 

و أما على القول بصحته وقفاء فان قلنا بانه لا يخرج العين عن ملكك الواقف فالحكم واضح. فإنها ملكك للواقفء فان مات تنتقل الى 
ورثته وان قلنا بخروجها عن ملكه فحيث ان الاخراج اخراج الى مده او غايةٌ و ليس اخراجا دائمياء فبعد مضى المده و حصول الغايةٌ 
ترجع الى الواقف فان كان حيا و الا فتنتقل منه الى ورثته. 


ثم هل المدار على ورثة الواقف حين موته, او ورثته حين الانقراض؟ قولان: 


.١ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2 ص: ارون‎ 


وان يكون عينا 


اقواهما الأسولء اما اذا قلنا بتعدم خروج المال عن ملكه بالوقف فواضح. و أما على القول بخروجه عن ملكه فلانه انما يخرج فى مده 
محدودة واقعا علم بها ام لم يعلم» فهو فى تلكك المده مالكك للعين من بعد تلكك المدة بالملكية؛ نظير الوجوب المعلق» فعند موته 
ينتقل تلك الى ورثته» و على هذا لو وقف على ولديه و بعد موته مات احد الولدين عن ولد قبل الانقراضء يشتركك مع الولد الباقى 
ابن اخيه لتلقيه من ابيه. 


شرائط الموقوف 


القسم الثانى: شرائط الموقوف 
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اشارة 
. وهى امور: احدها: 
ان يكون عينا 


فلا يصح وقف المنفعة» كأن استأجر دارا عشرين سنة و اراد ان يجعل منفعتها- و هى قابليتها لان يسكن فيها- وقفا مع بقاء العين على 
ملك مالكها طلقاء و لا وقف الدين كما اذا كان له على الغير عشر شياه مثلاء لا يصح ان يجعلها وقفا قبل قبضها من ذلكك الغير» و 
كذا لا يصح وقف الكلى فى الذمة- اى ذم الواقف نفسه- بلا خلاف فى شىء من تلكم و عن الغنية: الاجماع فى الأولين» و فى 
الجواهر: دعوى اتفاق الأصحاب على الجميع ظاهراء و لا وقف المبهم, و عن الغنية: الاجماع عليه ايضاء فالكلام فى مواضع: 

-١‏ فى وقف المنفعة» و الظاهر تمامية ما افادوه من عدم صحة وقفهاء لان الوقف كما عرفت عباره عن تحبيس الأصل و اطلاق 
المنفعة» و هذا لا يتصور فى المنفعة» فان الانتفاع بها انما يكون بإتلافهاء فلا يتصور فيها تحبيس الأصلء اذ الأصل حينئذ هى المنفعة. 
-١‏ فى وقف الدين» كما لو كان له دين على غيره فأراد وقفه» فاستدل لعدم 
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صحة وقفه: بالأصلء و اختصاص الادلةٌ كتابا و سن بغيره بحكم الصراحة فى بعض و التبادر فى آخر و الشكك فى دخوله فى الوقفء 
و بأن الوقف يقتضى اصلا يحتبس و ذلكك يقتضى امرا خارجيا يحكم عليه بالتحبيس و الدين فى الذمه امر كلى لا وجود له فى 
الخارج فوقفه قبل التعيبن كوقف المعدوم, و بأن الماهية الكليه لما لم يكن لها وجود فى الخارج لم يكن الموقوف موجودا حال 
العقد فكان فى معنى وقف المعدوم و ان وجد بعد ذلكك. 

و لكن الأصل لا مورد له مع وجود الاطلا-قء و اختصاص الادلة جميعها بغيره ممنوع جدا بل بعض الاخبار مطلق شامل له ايضاء و 
الوقف وان كان يقتضى اصلا يحتبس لكن كما يكون الكلى فى الذمة مملوكا للغير و مالا و يقع عليه البيع» كذلكك وقوع الوقف 
عليه» فكما يملكك ما فى الذمهُ للغير كذلكك يحتبس عليه. 

و دعوى انه يعتبر فى الوقف الاقباض و الكلى غير قابل لذلكك, مندفعة اولا: بانه لو وقف على صنف يكون من عليه الدين واحدا منهم 
يكون ذلكك قبضا للكلى بكليته كما فى هبته. 

و ثانيا: انه حيث يكون وجود الفرد عين وجود الكلى فيكتفى بقبض فرد منه؛ فانه قبض للكلىء و إلى هذا نظر الشهيد ره حيث قال فى 
بيع السلم قبل القبض على غير من هو عليه من ان العقد اذا كان متعلقه ماهية كلية ثم عينت فى عين شخصيه انصب العقد عليها و 
كانت كأنها المعقود عليها ابتداء» و الماهية الكلية غير المتصفةٌ بنحو من انحاء التحقق لا يصح وقفها قطعاء و لكن الكلام فى الكلى 
المتحقق فى الذمة الذى تعرضه الملكية و يقع عليه البيع و ما شاكلء و هو ليس كالمعدوم المطلق كى لا يصح وقفه. 

فاذاً لا دليل على بطلان وقف الكلى فى الذمة سوى الاجماع, نعم لا يصح وقف 
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ما فى ذمةٌ الواقف بان يراد اثبات الموقوف فى ذمته بنفس الوقفء و هو واضح. 

“- فى وقف المبهم, و المراد به ان كان هو المراد به ان كان هو المردد غير المعين واقعا فعدم صحة وقفه واضح. فانه لا تحقق 
للمردد» وان كان هو المعين فى الواقع المجهول عند الواقف فيشهد لعدم صحة وقفه ما دل 0١١‏ على نفى الغرر بناء على عدم 
اختصاصه بالبيع» و بشموله لكل عقد و ايقاع» وان كان الجهل به غير مستلزم للغرر كما لو وقف احدى الدارين المتساويتين من جميع 
الجهات, فلا دليل على بطلان وقفه سوى اجماع الغنية» و هو كما ترى. 

و بما ذكرناه يظهر حكم وقف احدى الدارين مثلا بنحو التخيير» بان يكون زمام تعيينه بيد الواقف او بالقرعة» كما ظهر انه لا إشكال 
فى وقف الكلى فى المعين كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعينة من ارضء كعدم الاشكال فى صحة بيعه و الاجماع على بطلان 
وقف الكلى غير شامل له. 

لا يخفى انه كما يصح وقف العين المعينة الخارجية كذلكك يصح وقف المشاعء و الظاهر انه لا خلاف فى صحته. و الاخبار الدالة 
على جواز التصدق بالمشاع الشامل للوقف شاهدة به مضافا الى العمومات و المطلقات. 


الشرط الثانى: 
ان تكون العين الموقوفة مملوكة 
اشارة 


»فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير» سواء وقفه على المسلم او الكافر» و كذا لا يصح وقف الحر و ما شاكل» و هذا واضح. 
انما الكلاهم فى وقف ما لا يملكه الواقف فعلا وان كان مملوكا لغيره» فذهب جماعة منهم المحقق فى الشرائع» و المصنف ره فى 
الارشاد و القواعد و التحرير» و الشهيد 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص 588 و سبقه الشيخ فى الخلاف. 
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ينتفع بها مع بقائها و ان كانت مشاعة 


الثانى فى المسالكك على ما حكى الى الصحة لأنه عقد صادر من اهله صحيح العبارة واقع فى محله قابل للنقل و قد اجازه المالكك؛ 
فيصح كغيره من العقود و عن جماعة: القول بالبطلان او الميل اليه» منهم المنصف ره فى بعض كتبه؛ و الشهيد الثانى فى الروضة؛ و 
فخر الاسلام؛ و قوّاه سيد الرياض. 

و استدل له: بان عبارة الفضولى لا أثر لهاء و تأثير الاجازهُ فيما عدا محل النص المختص بالبيع و النكاح غير معلوم» و بأن الوقف فكك 
ملكك فى كثير من موارده و لا أثر لعبارة الغير فيه» و بانه يعتبر فى الوقف القربهُ و هى بملكك الغير غير حاصلة» ونية المجيز لها حين 
الاجازةُ غير نافعة» اما لاشتراط المقارنةُ بالصيغةُ و هى فى الفرض مفقودة. او لأن تأثير نيته لها بعدها و افادتها فى الصحةٌ غير معلومة» 
فالأصل بقاء الملكية الى ان يعلم الناقل و هو بما قرر غير معلوم. 

و لكن يتوجه على الأول: ما تقدم فى كتاب البيع من كون صحة المعاملة الفضولية انما تكون على القاعدة لا للنص الخاصء و هى 
شاملة للوقف ايضا. 

وعلى الثانى: ان العقد الصادر من الفضولى اذا اجازه المالكك يستند اليه و يكون كالعقد الصادر عنه؛ بلا فرق فى ذلكك بين كون اثره 
الملكيهُ او فكك الملكك او الزوجيةٌ او غيرها. 
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و على الثالث: اولا: النقض بوقف الوكيل. 

و ثانيا: بالحل» و هو ما مر من عدم اعتبار القربة فيه» و على فرض اعتبارها تكفى نيه القربة حين الاجازة التى بها يستند الوقف الى 
الواقفء و لا دليل على اشتراط مقارنتها للصيغة» فالأظهر صحته. 

الشرط الرابع: 


ان يمكن ان ينتفع بها مع بقائها 


مع بقائها وان كانت مشاعة فلا يصح وقف الأطعمة و الفواكه و نحوها مما يكون الانتفاع به اتلافا له» لان الوقتف 
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عبارة عن تحبيس الأصلء قالوا: و لا يعتبر فى الانتفاع به كونه فى الحال؛ فيصح وقف ما لا منفعة فيه الا بعد مده كما يجوز بيعه. 

و هل يعتبر طول زمان المنفعة فلا يصح وقف ورد او ريحانء ام لا يعتبر؟ قولانء الأكثر على الأولء و هو الأظهر لإطلاق الادلة؛ و لا 
ينافى ذلكك اعتبار التأبيد على القول به لان المراد به مده عمر الشىء كما هو واضح. 

و ذكروا فى عداد شرائطها امكان اقباضه؛ و لكن اشتراط الاقباض فى الوقف كما مر يغنى عن ذلكك. 

شرائط الواقف 


القسم الثالث: شرائط الواقف 


و جمعها المصنف ره فى قوله: جواز تصرف الواقف فلا يجوز وقف الصبى و المجنون و المكره و المفلس و السفيه بلا خلاف فى 
شىء من تلكمء بل عليها الاجماع فى محكى الغنية» و تشهد بها ادلهُ الحجر المتقدمة فى بابه. 

نعم فى خصوص وقف الصبى البالغ عشر سنين خلاف بين الأصحابء فبين من صححه كالطوسى و المفيد و الاسكافى و التقى و 
غيرهم» و من افسده كسلار و الحلى و المحقق و المصنف و الشهيدين» و فى الرياض: و لعله عليه كافة المتأخرين» و ربما يستفاد من 
الغنية الاجماع عليه. انتهى. 

مستند البطلان ادله الحجر و استدل للصحة بالنصوص الواردة فى جواز صدقته بناء على ان المراد بها ما يشمل الوقف» لاحظ صحيح 
زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): اذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له ما فى ماله ما اعتق او 
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و وجود الموقوف عليه 


تصدق او اوضى على حد معروف فهو جائر12). 

و موثق جميل بن دراج عن احدهما (عليه السلام): يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و ان لم يحتلم .05١‏ 

و موثق الحلبى و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن صدقةٌ الغلام ما لم يحتلم قال (عليه السلام): نعم اذا وضعها فى 
موضع الصدقةٌ «07. و نحوها غيرها. 

و الايراد عليها بمخالفتها للقواعد و الاحتياط و الأصل كما ترىء و لكن يرد على الاستدلال بها: ان كون المراد بالصدقة المعنى الأعم 
غير ظاهر و المتيقن منها الصدقة بالمعنى الأخص فالأظهر عدم صحة وقفه- نعم- إذا اوصى بالوقف صح عنه وقف الوصى- لكنه 
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حكم الوقف على من سيوجد 


القسم الرابع: شرائط الموقوف عليه 
اشارة 

.وهى امور: 

[وجود الموقوف عليه] 


احدها: وجود الموقوف عليه فلا يصح الوقف على المعدوم. كما لو وقف على ابن زيد بتخيل ان له ابنا فتبين عدمه؛ و المشهور عدم 
جواز الوقف على من سيوجد, بل ظاهر هم الأجماع على عدم جوازه. 
وعللوه بان الملكية ضفة وجودية تستدعى مخلا موجودا. 


واورد عليه فى ملحقات العروة: اولا: بالنقض بما اذا كان تبعا لموجود. فانهم 


.© الوسائل باب 55 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ؟. 
(* الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوقوف حديث ". 
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يجوزونه كما اذا وقف على اولاده الموجودين و من سيوجد منهم, و كما فى سائر البطون اللاحقة. 

و ثانيا: بانه لأفرق فى عدم المعقولية بين كون المالك معدوما او المملوك. مع انهم يجوزون تمليك الكلى فى الذمة؛ و يجوزون 
تمليك المنافع و ليست موجودة؛ بل تستوفى شيئا فشيئاء و يجوزون الوصية بما تحمله الجارية او الدابة. 

و ثالثا: انه لا إشكال فى جواز الوقف على الحجاج و الزوار مع عدم وجود زائر او حاج حين الوقفء و كذا الوقف على طلاب مدرسة 
معينة مع عدم وجودهم فيها حاله» و كذا الوقف على امام مجسد مع عدم امام له بالفعل» و الوقف على فقراء قرية مع عدم وجود فيها 
فعلا و هكذا. 

و رابعا: ان الوقف ليس تمليكا. 

وخامسا: ان الملكية من الأأمور الاعتبارية فوجودها عين الاعتبار العقلااثى: و ليست كالسواد و البياض و المتاجين الى محل 
خارجىء بل يكفيها المحل الاعتبارى. 

و يتوجه على ما افاده اولا: ان الوقف للمعدوم بتبع الموجود انما يكون بالوقف له بعد وجوده. و لا يكون المال وقفا له بالفعل» بل هو 
بالفعل وقف للموجود. 

فان قيل: يلتزم به فى المقام ايضا. 

قلنا: انه يلزم منه التعليق المجمع على بطلانه؛ و على ما افاده ثانيا ان ما فى الذمه ليس معدوما صرفا بل له تحقق اعتبارى» و هو يكفى 
فى عروض الملكية له. و هذا بخلاف المعدوم المطلق, و المنفعة ليست عبار عن استيفاء المنتفع الذى هو من اعراضه؛ بل عبارة عن 
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الحيثية القائمهُ بالعين الموجودةٌ بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود القابل» فمنفعةٌ الدابةٌ حيثية كونها صالحة لان تركبء. و هذه 
انما تصير فعلية بالاستيفاء الذى هو عبارةٌ عن الانتفاع» و من المعلوم ان تلكك الحيثية متحققة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: فرفر 
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بتحقق العين و لذا يجوز تمليكك المنفعة المرسلة للغير. 

و يتوجه على الرابع: ان الوقف ليس تمليكا للعين و لكنه تسبيل للمنفعة على الموقوف عليه فإذا لم يكن مورد للتسبيل لم يكن وقفا. 
و على خامس ما افاده: انه لا إشكال فى ان الملكيةُ من الأمور الاعتبارية و لا تحتاج فى اعتبارها الى معروض خارجىء و لكنها تتوقف 
على ان يكون لها طرف فى افق الاعتبار» و المعدوم بقول مطلق لا يصلح لذلكك. 

و الحق ان يقال: ان حقيقة الوقف هو تحبيس الأصلء و فى ذلكك لا يحتاج الى وجود الموقوف عليه؛ و تسبيل المنفعة و لو كان 
التسبيل بنحو جعل المنفعة بعد ما يوجد لا بجعلها له بالفعل لا أرى فيه محذوراء و الظاهر انه فى الوقف على الحجاج و الزوار و ما 
شاكل يكون من هذا القبيل. 

لا يقال: ان ذلكك يكون تعليقا مجمعا على بطلانه» فانه يتوجه عليه ان تعليق الوقف من تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة كليهما على امر 
متأخر موجب للبطلان للإجماع, و أما اذا كان التحبيس فعليا و التعليق انما يكون فى تسبيل المنفعة فلا اجماع على بطلانه. 

فان قيل: انه يعتبر فى الوقف القبضء و المعدوم لا يمكن ان يقبض. 

قلنا: انه يمكن ان يقبض الحاكم او المتولى» مع انه لا فورية فى القبض فيقبض بعد ما يوجد. 

فالأظهر صحة الوقف على المعدوم بهذا النحو الا ان يكون اجماع على بطلانه» و الظاهر وجوده؛ بل ظاهر هم الاجماع على عدم جواز 
الوقف على الحملء قالوا: لان الوقف تمليك و لا يعقل تمليك المعدوم. 

و وده هقانا الى ماسرد لالحنا مده انا للملكةو و قراط 
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ارثه بتولده حيا ليس لعدم قابليته للملكية بل للدليل الخاصء فلا يقاس المقام به. 

ثم ان المتيقن من بطلان الوقف على المعدوم هو الوقف على الاشخاص. و أما الوقف على الأصناف كالزوار و الفقراء و العلماء و ما 
شاكل فلا اجماع على بطلان الوقف اذا كان اشخاصها غير موجودين. 

كما ان المتيقن من معقد الاجماع هو البطلان فى المعدوم فى اول الوقفء اما لو وقف على طبقات طولية فمات الطبقة الاولى و لم 
يكن من الطبقة الثانية احد موجودا بل وجد بعد مضى زمان لا يبطل الوقف كما لا يخفى. 

ولو وقف على المعدوم ثم على الموجود بطل بالنسبة الى المعدوم» فهل يبطل بالنسبة الى الموجود كما هو المشهور ام يصح كما عن 
المبسوط و غيره؟ وجهانء و يجرى الوجهان فى كل مورد بدا بمن لا يصح الوقف عليه كالوقف على نفسه و ما شاكل ثم بمن يصح. 
واستدل للأول: بان المرتبة المتأخرة انما تتلقى الوقف من المرتبة السابقة و هو غير ممكن فى الفرضء و بأن مراد الواقف من السلسة 
الطولية المرتب بقيد الترتيب فلا يمكن الحكم بالصحة فى البعض دون البعضء و بانه ان حكم بصحة الوقف للموجود من حين 
الوقف لزم تخلف تخلف العقد عن القصد وان يقع ما لم يقصد و يقصد مالا يقع» وان حكم بالصحة له بعد انقضاء مده المعدوم 
لزم التعليق فى الوقف و هو باطل بالاجماع» وان حكم بصحة الوقف لا للموجود. و انما يكون له بعد انقضاء مده المعدوم لزم الوقف 
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بلا موقوف عليه. 

و يمكن الجواب عن الأول: بان المرتبة المتأخرة انما تتلقى الوقف من الواقف. فانه الذى بجعله يصير الوقف لهم. 
و عن الثانى: بان المراد الواقعى لا عبرة به» و ظاهر الوقف على المراتب كالوقف 
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و تعييله 


على جماعة فى عرض واحد انما هو انحلا الوقف الى اوقاف عديدة» كما فى بيع ما يملكك و ما لا يملكك و ما شاكل ذلك من 
الموارد» فبطلان بعضها لا يوجب بطلان الجميع الا ان يقيد فى انشائه. 

و عن الثالث: بانه يمكن ان يلتزم بصحة الوقف للموجود بعد انقضاء مده المعلوم. 

و يجاب عن اشكال التعليق: بان مثل هذا التعليق الناشئ من فساد الوقف بالنسبة الى بعض من دون ان يكون انشاء الوقف تعليقيا لا 
يوجب البطلا-ن كما ذكروا فى بيع ما يملكك و ما لا يملكك من ان الجهل بما يقابل ما يملكك من الثمن لا يوجب البطلان؛ اذ الشرط 
معلومية الثمن المجعول فى البيع» فكذلك يقال فى المقام بالنسبة الى التعليق» و عليه فيكون هذا من الوقف المنقطع الأول فيكون 
صحيحاً» و فى المدهٌ التى كان الوقف للمعدوم يكون المال و منافعه له. 


اشتراط تعيبن الموقوف عليه 


و الشرط الثانى: تعبينه فلو وقف على احد الشخصين او احد المسجدين او احدى الطائفتين لم يصح بلا خلافء و عليه الاجماع كما 
عن الغنية» و عن المبسوط: الذى يقتضيه مذهبنا انه لا يصح الوقف على المجهول. 

و حق القول فيه: ان التعيين المقابل للإيهام و الترديد اعتباره عقلى» فان المردد لا وجود له ولا تحققء و بالمعنى المقابل للجهل كما 
لو كان معينا واقعا مجهولا عند الواقف لا دليل عليه سوى الاجماع؛ اذ دعوى انصراف ادلة الوقف و عدم المعهودية مندفعة بمنع 
الانصرافء, و عدم المعهودية لا يصلح مقيداً لإطلاق الادلة. 
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و اهليته للتملك و اباحةٌ منفعة الوقف على الموقوف عليه 


وهل يصح الوقف على الجامع بين الفردين الذى يعبر عنه بأحدهما نظير الوقف على الأصناف؟ الظاهر ذلكك. فانه منهاء فانه منهاء و 
لعله المراد من الوقف على مفهوم احدهما الذى يكون فى بعض الكلمات. فلا ايراد عليه و كذا يصح الوقف على احدهما بنحو 
الكلى فى المعين كما يصح بيعه؛ و ما ذكرناه فى الفرضين الآخرين انما هو ان لم يكن اجماع على بطلانه كما فى سابقهما. 

[اهليته للتملى] 

و الثالث: اهليته للتملكك فلا يصح الوقف على المملوك و لا على المرتد الفطرى» حيث ان امواله لورثته» و لا على الحربى لان امواله 
فى للمسلمين» و هكذا قالواء و لكن قد مران المرتد الفطرى انما يخرج امواله الموجودةٌ حين الارتداد و تنتقل الى ورثته؛ و أما 
المتجددة فلا دليل عليه مع ان الوقف لا يستلزم التمليك؛ و يمكن جعله مصرفا فان لم يكن اجماع لا دليل على اعتبار ذلكك ايضا. 


[اباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه] 
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و الرابع: اباحةٌ منفعة الوقف على الموقوف عليه فلا يصح وقف آلات اللهو و هياكل العباده المبتدعة» و لا وقف الدابهُ لحمل الخمر و 
الخنزير. 

و الوجه فى ذلكك ظاهرء فان الوقف تحبيس للأصل و تسبيل للمنفعة» و لا يصح تسبيل المنفعة المحرمة و هل يجوز الوقف على من 
يعلم انه يصرف منافع الموقوفة فى المحرمات من الزنا و شرب الخمر؟ وجهان بل قولان» اظهرهما الجواز» و يظهر وجهه مما قدمناه فى 
البيع على من يعلم انه يصرف المبيع فى الحرام كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمراء و قد بسطنا القول فيه فى كتاب البيع» و اكثر ما 
ذكر فى وجه المنع فى تلكك المسألة جارية هناء و يضاف دعوى انصراف الادلة» و انه تعتبر القربة فى الوقف و لا تحصل مع العلم 
بصرفها فى الحرام» و حيث عرفت عدم تمامية تلكك الادلة- و قد مر ايضا عدم اعتبار القربةٌ فى الوقف- فينحصر دليل المنع بانصراف 
الادلة» و الله العالم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 74 

وله جعل النظر لنفسه 


جعل الواقف النظر لنفسه 
المطلب الثالث: فى اللواحق 


اشارة 
0( و فيه مسائل: 


[جعل الواقف النظر لنفسه] 


-١‏ لا خلاف ولا اشكال فى ان له جعل النظر لنفسه ما دام حيا او الى مدهُ مستقلا او بالشركة» و عن المختلف: الاجماع عليه» و فى 
الرياض: و هو الحجة فيه. مضافا الى الأصل و العمومات كتابا و سنةُ خلافا للحلى؛ فمنع عن صحة هذا الشرط و افسد به الوقفء و هو 
شاذ» و مستنده غير واضح. انتهى. 

و كيف كان: فيشهد له عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط »)١١‏ بل ما دل على ان الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها .)7١‏ و فى 
المسالكك الأصل فى حق النظر ان يكون للواقف لأنه اصله و احق من يقوم بإمضائه و صرفه فى اهله فهذا مما لا كلام فيه» كما انه لا 
كلا-م فى ما اذا جعل النظر لغيره لما مره و لما تضمن ان فاطمة الزهراء عليها السلام جعل النظر فى حوائطها السبعة التى وقفتها لأمير 
المؤمنين (عليه السلام) ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولده و ما دل على شرط الامام الكاظم (عليه السلام) النظر فى الاارض 
التى وقفها للإمام الرضا (عليه السلام)» 5" و للتوقيع الشريف المتقدم: و أما ما سألت من امر الرجل الذى بجعل لناحيتنا ضيعة يسملها 
من قيم يقوم بها و يعمرها و يؤدى من دخلها خراجها و مئونتهاء و يجعل ما بقى من الدخل 


(1) الوسائل باب 8 من ابواب الخيار. 
00 الوسائل باب من ابواب كتاب الوقوف والصدقات. 
() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث .١‏ 


© الوسافل يان +1 من ابواف الوقوئ حديث 8. 
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فان اطلق كان لأربابه 


لناحيتنا فان ذلكك لمن جعله صاحب الضيعة انما لا يجوز ذلكك لغيره »0١١‏ و لغير تلكم من الاخبار. 

انما الكلا.م ف- بما ان اطلق و لم يشترط النظر فى متن العقد الى احدء فقد صرح غير واحد بانه كان التولية لأربابه و ذكر فى 
المسالكك و تبعه غير واحد: انه يبنى الحكم هنا على انتقال الملكء فان جعلناه للواقف او الموقوف عليه مطلقا فالنظر له. و ان جعلناه 
للموقوف عليه ان كان معينا و للّه تعالى ان كان عاما فالنظر فى الأول الى الموقوف عليه و للحاكم الشرعى فى الثانى لأنه الناظر العام 
حيث لا يوجد الخاص. 

اقول: لو لا تسالمهم على لزوم كون التولية لأحد وان المتولى يتصدى لما هو وظيفه لو كان مجعولا من قبل الواقف و توقف تصرف 
الموقوف عليه على اذنه لقلنا بعدم التولية بهذا المعنى لأحدء وان الانتفاع بالاوقاف لا يتوقف على اذن احدء و ليس لغير الموقوف 
عليه التصرف فيه كمال قال جماعة فى الأوقاف العامة كالخان الذى وقف لنزول الزوار و المسافرينء و البئر التى حفرت لهمء و المعبر 
على المار لعبور الناس و ما شاكلء فان قصد المالكك انتفاع الموقوف عليه كان خاصا او عاماء و لكن الظاهر تسالمهم عليه. 

و عليه فالظاهر كون التولية فى امثال ذلكك للحاكم الشرعى لا للواقفء فانه بالوقف خرج المال عن تحت سلطنة اما ملكا او طلقاء و لا 
دليل على جواز تصرفه فيه بعد ذلكك و استصحاب الجواز لا يجرى سيما بعد تبدل الموضوع. اما تبدل الملكك الى عدمه؛ او الملم 
الطلق الى غير الطلق» و لا للموقوف عليهم لتعلق حق البطون المتأخرة بالمال» نعم لهم التصرف فى تنميته و اصلاحه و نحو ذلكك مما 
يرجع الى انتفاعهم به» و أما 


.7 الوسائل باب 5 من الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: فون‎ 
ا‎ 


ولا-يتهم على نحو ولاية المتولى المنصوب بحيث تمضى اجارتهم على البطون اللاحقة مثلا فلا دليل عليهاء بل الظاهر انها للحاكم 
الفرعي» 

و ليس الوجه فى ثبوتها له عموم ولاية الفقيه كى يدفع بعدم الدليل عليه» بل الوجه فيه انه لا شبهة فى ان القضاةٌ المنصوبين من قبل 
الخلفاء كانوا يتصدون لذلكك المنصب كما يظهر لمن لاحظ احوالهم فعلاء و مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) فى مقبولة ابن حنظلة: 
فانى قد جعلته عليكم حاكما »١١‏ و قوله (عليه السلام) فى صحيحة ابى خديجة: فانى قد جعلته قاضيا »»7١‏ هو ثبوت جميع مناصبهم و 
منها هذا المنصب له. 

و بهذا البيان يمكن ان يقال بثبوت التوليةٌ له فى الأوقاف العامة و اما السيرة على الانتفاع بها بدون اذن الحاكم فالظاهر انها من جهة 
كون اذن حكام الشرع فى امثال ذلك معلوما. 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان التولية على الأوقاف العامة و الخاصة مطلقا للحاكم الا ان يعين الواقف متوليا خاصا. 

و ينبغى التنبيه على امور: 

الأول: انه كما للحاكم الشرعى ان يأذن غيره فى التصرف فى الأوقاف كذلكك له ان يفوض التولية الى غيره» و ذلكك لكون اعطاء 
المنصب من وظائف القضاة؛ و الفرق بين اعطاء المنصب و الاذن فى التصرف انه فى صورة الاذن بموت المجتهد ينتقى الاذن و لا 
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يجوز له التصرف بعد ذلككء, و اما فى صورةٌ اعطاء المنصب فيبقى ذلكك بعد موته. فانه فى فرض الاذن يكون ما ثبت للماذون من 
شئون منصب المجتهد, فلا محالة ينعدم بموته» و اما مع اعطاء المنصب يكون الحاكم واسطة لاثباته بنحو يكون 


.١ من ابواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من ابواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 00 ص: ع‎ 
1 


المنصب من قبل اللّه تعالى بجعل الحاكم؛ فلا وجه لانعدامه بموته بل هو يكون باقيا. 

الثانى: انه لا- يجب القبول على من جعله الواقف متوليا للأصل» سواء كان حاضرا مجلس الوقف ام لاء و اجراء حكم الوصاية هنا لا 
يخرج عن القياس حتى مع التمسكك بالتعليل فى خبرها: بانه لو كان شاهدا فابى ان يقبلها طلب غيره »١١‏ فانه فى المقام ان لم يقبل 
تكون التولية للحاكم كما مر و لو قبل التولية لا يجب على المتولين بعده قبولهاء فلهم الرد لما مر. 

الثالث: ليس للواقف ان يعزل المتولى بعد قبوله ما دام باقيا على الأهلية للزوم الوفاء بالشرطه و هل للمتولى ان يعزل نفسه؟ قولان: 
اقواهما الثانى: اذ ثبوت حق العزل له يحتاج الى دليل؛ و الأصل عدمه و استصحاب جوز الرد الثابت له قبل القبول لا يجرى؛ لان 
المتيقن ان له ان لا يقبل الولاية» و المشك وك فيه سلبها عن نفسه؛ فهما حكمانء و كونه فى معنى التوكيل و يجوز للوكيل عزل نفسه 
ممنوع جداء فان الوكيل يتصرف عن قبل الموكلء و المتولى صاحب منصب الولاية مستقل فى التصرف. 

و يمكن ان يستدل له: بعموم وجوب الوفاء بالشرط »)2١‏ فان هذا الشرط كما يكون للمتولى يكون للواقف ايضاء فيجب الوفاء به 
لذلكك. 

و استدل له فى الجواهر: بإطلاق الامر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين و من له تعلق بالعقد. 

و يرده: ان الشرط خارج عن العقدء و حقيقته التزام فى ضمن التزام» و وجوب القيام بمقتضى النظارة مع عدم الرد و انه ليس له ازيد 


مما شرط له من اقل من اجرةٌ 


." الوسائل باب 77 من ابواب الوصايا حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من ابواب الخيار.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: ا 
1 


عمله؛ لا يدلان على ان ذلكك من مقتضى العقد المفروض لزومه كما افاده رهء فان ذلك انما يكون مع عدم الرد و لا دلالة لهما على 
عدم جواز الرد. 

ولو استدل بدليل وجوب الوفاء بالعقد 0١١‏ بان نفس جعل التولية و قبول المتولى سيما مع جعل اجرة بإزائها يصدق عليه العقد, اذ لا 
حقيقة للعقد سوى ربط احد الالتزامين بالآخر الصادق على ذلكء فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد لزومه وعدم جواز رده» كان 
اولى» فالأظهر لزومه من الطرفين. 

و بهذا البيان يظهر انه لو نصب الحاكم متوليا للوقف لا يجوز عزله ما دام بقاء الأهلية. 
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الرابع: لا إشكال فى انه لا تشترط العدالةُ فى الواقف اذا جعل التولية لنفسه. و الظاهر انه المشهوره و سيد الرياض ره نقل فيه قولين» و 
لم اظفر بقائل الاعتبار» نعم توقف فيه صاحب الحدائق ره. 

و كيف كان: فمقتضى الأصل و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط عدم اعتبارها فيه» و اما ان جعل الواقف التوليةٌ لغيره فهل 
يعتبر فيه العدالة ام لا؟ ففى الرياض ادعى السيد ره الاتفاق على اعتبارهاء و استدل له: بالاجماعء و بخبر البجلى المتضمن لصدقةٌ امير 
المؤمنين (عليه السلام) بماله الذى فى ينبع» حيث قال فى آخره بعد ذكر الحسن و الحسين عليهما السلام: فان حدث بحسن و حسين 
حادث فان الأخر منهما ينظر فى بنى على فان وجد فيهم من يرضى بهديه و اسلامه و امانته فانه يجعله اليه ان شاء و ان لم ير فيهم 
بعض الذى يريد فانه يجعله الى رجل من آل ابى طالب يرضى به؛ فان وجد آل أبى طالب قد ذهب كبراؤهم و ذووا آرائهم فانه 
يجعله الى رجل يرضاه 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج رةه ص: عع 
ا 


من بنى هاشم .)١١‏ 
و لكن الخبر يدل على ان امير المؤمنين (عليه السلام) اشترط فيمن يجعل متوليا. على ما وقفه ان يكون مرضياء و هذا لا يستلزم اعتباره 
فى كل من يجعل متولياء مع ان كونه مرضيا اعم من العدالة» و اما الاجماع فثبوته ثم تعبديته محل نظرء فالأقوى ما عن التحرير و قوّاه 
صاحب الجوهر من عدم اعتبارها. 

الخامس: اذا جعل التولية لاثنين على وجه الشركة لا ينفذ تصرف احدهما من دون اذن الأخر او اجازته» كما انه لا يجوز لهما قسمة 
الوقف و لا قسمةٌ المنافع للصرف فى مصارفهاء بل اللازم اجتماعهما فى جميع تلكم. 

السادس: ليس للمتولى تفويض التولية الى غيره الا-اذا كان الواقف اذن له فى ضمن اجراء الصيغةٌ. اما الأول فللاصلء و اما الثانى 
فللخبر المتضمن لصدقة امير المؤمنين (عليه السلام). 

وهل يجوز له ايكال الا-مر الى الحاكم الشرعى مع عدم التعذر عليه؟ وجهان, نعم يجوز له توكيل الغير فى التصرف اذا لم يشترط 
المباشزة: 

السابع: اذا عين الواقف وظيفة المتولى فهو المتعين و الا انصرف اطلاقه الى ما هو المتعارف من التعمير و الاجارة و استيفاء العوض و 
جمع الحاصل و قسمة على الموقوف عليهم و نحو تلكمء و لا يجوز لغيره التصدى لذلكك لقوله (عليه السلام) فى التوقيع الشريف: و 
اما ما سألت من امر الرجل الذى يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلمها الى من يقوم بها و يعمرها و يؤدى من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل 
ما بقى من الدخل لناحيتنا فان ذلكك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلكك لغيره .)073١‏ 


." من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(' الوسائل باب 5 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث .,١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠‏ ص: خويةا 

و يصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود و يصرف الوقف على البر الى الفقراء و وجوه القرب و لو وقف المسلم على البيع و 
الكنائس بطل بخلاف الكافر 
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و هل يعتبر اذن المتولى فى التصرف بعد حصول المنفعة و تعيين ما للموقوف عليه كما افاده الشهيد الثانى؛ ام لا كما قوّاه سيد العروة؟ 
وجهان اظهر هما الثانى» للأصل بعد الشكك فى شمول الدليل لذلكك. 

-١‏ و يصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود كما مر. 

*- و يصرف الوقف على البر الى الفقراء و وجوب القرب كعمارة المساجد و المدارس و اعانة الحجاج و الزوار و نفع طلبةٌ العلم و ما 
شاكلء بل له ان يصرفه فى مطلق نفع المسلمين و ان كانوا اغنياء لكونه؛ براء و لم يدل على وجود تحرى الأكمل للأصل بعد صدق 
الموقوف عليه. 


الوقف على الكافر 


ع- ولو وقف المسلم على البيع و الكنائس اى معابد اليهود و النصارى بطل الوقف بلا خلاف كما صرح به غير واحدء لان الوقف 
عليهما وقف على جهة خاصة من مصالح الكفار غير مشروعة» لان ما يصنع فيهما عبادات محرمة و كفرء و قد مر اعتبار حلية المنفعة. 
و بذلك يظهر انه قلنا بجواز الوقف على الكافر نفسه لا ينافى ذلكء و لكن هذا فى وقف المسلم بخلاف الكافر فانه لو وقف عليهما 
يصح كما هو المشهور اقراراً له على دينه» مع انه لأبد له من معبد .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب من ابواب مقدمات الطلاق و باب 5 من ابواب ميراك الاضوةو الأجداد وبات امن ابوافت ميراث المجوس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: عع 
ويبطل على الحربى و ان كان رحما لا الذمى وان اجنبيا 


و الاشكال فيه من جهه عدم تمكن الكافر من قصد القربة» مندفع بعدم اعتبار قصد القربة اولاء و تمشى قصد القربة من الكافر ثانيا و 
ان لم يحصل له القرب. 

ه- و فى وقف المسلم على الكافر اقوال: 

احدها: انه يببطل على الحربى و ان كان رحما لا الذمى و ان كان اجنبيا اختاره المصنف ره هنا و المحقق فى الشرائع و النافع. 

ثانيهما: الجواز فى الرحم دون غيره. 

ثالثها: الجواز فى الأبوين دون غيرهما. 

رابعها: الجواز مطلقا 

خامسها: المنع كذلك. َ :1 

مقنضى اطلاق ادلهُ الوقف و العقد الجواز مطلقاء و يشهد به ايضا قوله تعالى ل يناكم الله عن الِّينَ لم يقابك فى الدّين وَلَم 
بُخْرج و كم من ديا ركم أن ترُوهُمْ وَ تُفْسِطوا إِلَِهُمْ 0٠١‏ و ما دل على الترغيب فى البر و الاحسان و جواز الصدقة على الكافر .07١‏ 
واستدل للمنع: بان مال الحربى فى للمسلمين يصح اخذه و بيعه» ولا يجب دفعه اليه لأنه غير مالككء و مال المرتد الفطرى ملكك 
الوخعواس ماوعا تسح فى يده الرنس 


3 5 
و بقوله تعالى لا تج كما يُؤْمنُونَ بالله الم الآخرٍ ُو من عاذ اله وَوَسُول و و كاثوا الأتقع أو لاقع :*. 


.4 الممتحنة أيه‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ١‏ و ”من ابواب فعل المعروف و باب ١4‏ و 7١‏ من ابواب الصدقة. 
(") المجادلة آيهُ ؟؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2 ص: وفرذرا 


و ينصرف وقف المسلم على الفقراء الى 


و لكن الأول قد تقدم ما فيه عند ذكر شرائط الموقوفء و اما الثانى فيرد على الاستدلال به: اولا: ما ذكره جماعة من ان النهى عن 
المواده انما هو من حيث كونه يحاد الله و رسوله و الا لحرم اللطف و الاكرام. 

و ثانيا: انه يقيد اطلاق هذه الآيهُ بالآية السابقة» اضف الى ذلكك كله ما ورد فى الأرحام من الامر بصلةٌ الرحم 01١‏ و فى الأبوين من 
الامر بمصاحبتهما فى الدنيا معروفا «؟2. فالأظهر هو الجواز مطلقا. 


فيما يتعلق بألفاظ الوقف 


*- قد ظهر مما بيناه ان شرائط الواقف التى شرطها فى متن العقد تكون معتبرةُ و لا يجوز تغييرها و لا تبديلها اذا لم تكن مخالفة للشرع 
ولا لمقتضى الوقفء و عليه فيجب مراعاة ما يدل عليه اللفظ الواقع فى كلام الواقف من حيث العموم و الخصوصء و حيث ان 
استكشاف المراد كما يكون بإلقاء اللفظ الموضوع لمعنى عام بلا قرينة فانه يستكشف منه بحسب قانون المحاورة ان المراد المعنى 
العام» كذلكك قد يكون بواسطة القرائن الحالية و المقاليُ على ارادهً المعنى الخاصء و فى مثل ذلكك لأوجه لملاحظة المعنى الموضوع 
له فان الميزان مراد الواقفء و بهذا يظهر ان القرائن المنضمة المفيدة للظهور مقدمة؛ ثم العرف الخاص مقدم على العرف العام» و هو 
مقدم على اللغةُ. 

و يترتب على هذا انه ينصرف وقف المسلم على الفقراء الى فقراء 


)١(‏ الكافى ج ” ص ١50‏ باب صلهٌ الرحم. 

(0) سورة لقمان آيهُ .١10‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: لبلرذرا 

المسلمين و الكافر الى فقراء ملته و على المسلم الى المصلى الى القبلة و على المؤمنين او الامامية الى الاثنى عشرية و كذا كل منسوب 
الى من انتسب اليه و لو نسب الى اب 


المسلمين, و الكافر الى فقراء ملته لان لفظ الفقراء و ان كان عاما لأنه جمع محلى باللام, الا ان شاهد الحال قرينة على الاختصاصء و 
لو وقف على المسلم انصرف الى المصلى الى القبلهُ مطلقاء و عن الحلى: الاختصاص بالمحقين اذا كان الواقف محقا لشهادة الحال و 
الانصراف الى اهل مذهبه» و هو كما ترى. 

ولو وقف على المؤمنين او الامامية انصرف الى الاثنى عشرية» و كذا كل منسوب الى من انتسب اليه» و عن جماعةٌ من القدماء: انه لو 
وقف على المؤمنين اختص بالعدول منهم, لان المستفاد من جمله من النصوص :3١‏ ان الايمان عبارةُ عن الاقرار باللسان و التصديق 
بالجنان و العمل بالأركان. 

واورد عليهم: بان جمله اخرى 270 تدل على انه عبارة عن الاقرار باللسان التصديق بالجنان و الجمع بحمل الاولى على الفرد الأكمل 
اولى من الجمع بتقييد الثانية بالأولى. 
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و يتوجه على الاستدلال و جوابه ما مر من ان العرف العام مقدم على اللغة» و لا شبهه فى ان الايمان فى العرف العام للأعم؛ و معه لا 
عبرةً بما فسر به الايمان فى النصوص. 

لا اشكال و لا خلااف فى صحةٌ الوقف لو نسب الى اب كما لو قال: وقفت لبنى فلان» لإطلاق الادلة» و لخصوص مكاتبة على بن 
محمد سليمان النوفلى قال: كتبت الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) اسأله عن ارض وقفها جدى على المحتاجين 


)١(‏ راجع الكافى ج " بمضمونها روايات فيه. 

(1) راجع الكافى ج ؟ بمضمونها روايات فيه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 64" 

كان لمن انتسب اليه بالأبناء و فى البنات قولان و لو شرك استوى الذكور و الاناث ما لم يفضل و القوم اهل لغته 


من ولد فلان ابن فلان و هم كثيرون متفرقون فى البلاد» فاجاب (عليه السلام): ذكرت الارض التى وقفها جدك على فقراء ولد فلان» 
وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقفء و ليس لكك ان تتبع من كان غائبا .)١١‏ 

و عليه فلا اشكال فى انه كان لمن انتسب اليه بالابناء» و فى البنات قولان المشهور عدم دخول اولاد البنات و ان قلنا انهم اولاده» و 
استدلوا له: بان الحكم المعلق على الانتساب غير الحكم المعلق على الوليد» و الأول لا يشمل من ن انتسب اليه بالبنات. و لكن الظاهر من 
الانتساب الى الشخص بحسب المتفاهم العرفى اعم من الانتساب اليه من طريق الابن او البنت. 

و لو شركك استوى الذكور و الاناث ما لم يفضل لان التفضيل فى الارث لا يلازم التفضيل فى هذا المقام. 

ولو وقف على القوم بمعنى انه اخذ هذا العنوان فى وقفه كما لو قال: وقفت على قومىء انصرف الى اهل لغته على المشهور بين 
الأصحاب و ان اختلفوا فى الاطلاق كما فى المتن او النافع و عن الديلمىء او التقييد بالذكور منهم خاصة دون الاناث كما عن 
الشيخين و القاضى و غيرهم. 

و خالف فى اصل الحكم الحلبى- فاوجب الرجوع الى المعلوم من قصده مع امكانه و الا-فإلى المعروف فى ذلك الاطلاق عند 
موته- و الحلى فصرفه الى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بانه اهله و عشيرته دون من سواهم. 

قد استدل لما هو المشهور: بالاجماع؛ و قد ادعاه السيد ابن زهرة» و بما عن 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2 ص: ل شار‎ 
و العشيرة الاقرب فى النسب و الجار لمن يلى داره الى اربعين ذراعا‎ 


الحلى و التنقيح ان به رواية» فان تم الاجماع و الا-فالظاهر تماميهُ ما افاده الحلبى» و ان كان يبقى الاشكال حينثذ فيما اذا لم يعلم 
المعروف فى ذلك الاطلاق عند موته ولا يبعد اظهريةٌ ما افاده الحلى فى هذا الفرض فينصرف الى عشيرته و ان كانوا من اهل لَه 
اخرى غير لغته. 

كوه ه ده لا .لا 
آنا الشيد يالا كن فقن اسعدل له بقرله فاق 0 فيه يَسْحَرُ قوم مِنْ قؤم عَسقّ عسل أنْ يَكوبُوا يرا مِنْهُْ وَ لا نلا مِنْ نلا ء غلا اذكه خرا 
)١«‏ و بقول الشاعر: 
و ما ادرى و سوف اخال ادرى اقوم آل حصن ام نساء 
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ولو وقف على العشير انصرف الى الخاص من قومه؛ و هم الاقرب فى النسب كما عن الشيخين و الديلمى و القاضى و الحلى؛ لان 
ذلك ينساق الى الذهن عند اطلاقهاء مضافا الى ما قيل من ورود رواية بذلك نعم لا بد وان يقيد بما اذا لم يعلم من قصده الأعم او 
الأخص. 

ولو وقف على الجار فعن جماعة منهم المحقق فى النافع» و المصنف فى جملهٌ من كتبه: ان المرجع هو العرفء و عن الشيخين و 
القاضى الحلبى و الديلمى و الكيدرى وابنى حمزة و زهرة و الحلى: انه (لمن يلى داره الى اربعين دراعا) و هو مختار الماتن هناء و 
عن الغنية: الأجماع عليه. 


وقيل: انه الى اربعين دارا» و اختاره صاحب الحدائق ره. 


.١١ الحجرات آيةٌ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: دفر‎ 
و سبيل الله كلما يتقرب به اليه‎ 


وجه الأول: ما تقدم من انه المحكم اذا لم يكن للواقف عرف خاص و فقدت القرائن المفيدة لغير ما هو المفهوم من اللفظ عرفا. 

وجه الثانى: ما عن الخلاف من نسبته الى روايات اصحابنا و اجماعهم. 

وجه الثالث: نصوص كثيرة؛ كصحيح جميل- او حسنه- عن ابى جعفر (عليه السلام): حد الجوار اربعون دارا من كل جانب من بين 
يديه و من خلفه و عن يمينه وعن شماله .0١١‏ 

و خبر عمرو بن عكرمة عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: كل اربعين دارا جيران من بين يديه و من 
خلفه وعن بصنة و عن ماله و تحوهما غيرهما. 

و لكن يتوجه على وجه الثالث-: مضافا الى اعراض الأصحاب عن هذه النصوص- ان غايةٌ ما تدل عليه هذه انها حقيقَةُ شرعية: و هى 
معتبرة فى الألفاظ الواردة عن الشرع» مثل ما دل ؛؟» على تأكد حضور المسجد لجاره؛ و استحباب 0» حسن الجوار و ما شاكل» دون 
الألفاظ المتداولة بين اهل العرف و اللغةٌ المستعملة فى مجعولات الناس كالوقف و النذر و الحلف و ما شاكلء فان المعيار كما مر هو 
العرف الخاص ثم العام» و سره ما تقدم. 

و على وجه الثانى: ان الاجماع لعله من جهة ما ذكره بعضهم بموافقته لمقتضى العرف و العادة» و الروايات لم تصل اليناء فالأظهر هو 
الأول. 

و لو وقف على سبيل الله جاز صرفه فى كل ما يتقرب به اليه كما 


.١ الوسائل باب 40 من ابواب احكام العشرءٌ كتاب الحج حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 40 من ابواب احكام العشرءٌ كتاب الحج حديث ؟. 

() الوسائل باب ؟ من ابواب احكام المساجد كتاب الصلاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 707 

و الموالى الاعلون و الادنون ولا يتبع كل فقير فى الوقف على الفقراء بل يعطى اهل البلد منهم و من حضره 
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و القول باختصاصه بالجهاد كما عن ابن حمزة» او بقسمته اثلاثا ثلث للغزاة و ثلث للحج و ثلث للعمرة كما عن الشيخء لا دليل عليه و 
لو كان له مولى عتاقة- اى المولى من الا-على و هو المعتق له- و مولى نعمة- اى المولى من الاسفل و هو عتيقه و لو وقف على 
الموالى كان المراد بها الاعلون و الادنون. 

فرع: لا خلاف و لا اشكال فى انه لا يتبع كل فقير فى الوقف على الفقراء» بل يعطى اهل البلد منهم و من حضره فان الظاهر من حال 
من يقف على الفقراء- مع كونهم كثيرين متفرقين فى البلاسد لا يمكن استقصائهم- ذلكء نعم لو علم من حاله انه وقف على الجهة 
كان له ان يصرفه فى غير اهل بلده و لو اراد صرفه فيهم جاز له تخصيص بعضهم به و لا يجب تتبع الجميع» كما انه لو علم فى 
الفرض الأول من حاله عدم ارادة العموم و اراد الجهة لا يجب عليه الا الصرف فى فقراء بلده» من دون ان يجب عليه تتبع الجميع» و 
كذا لو وقف على فقراء قبيلة معينة. 

و أما مكاتبة على بن محمد بن سليمان المتقدمة فى ارض وقفت على المحتاجين من ولد فلان و هم كثيرون متفرقون فى البلاد» قال 
(عليه السلام): و هى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف. و ليس لكك ان تتبع من كان غائبا .0١١‏ فلا تنافى ما ذكرناه» فان المفروض فيها 
كون المحتاجين من تلكك القبيلة كثيرين متفرقين فى البلاد» فهو قرينة على ارادهً الوقف لفقرائهم الموجودين فى البلد. و لا تدل على 
لزوم تتبع الحاضرين فى البلد او عدمه» فالمتبع ما بيناه. 

و كيف كان: فقد ظهر مما اسلفناه فى مسألة الوقف على النفس انه من 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب الوقوف حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠ ص: ارزخارا‎ 
و من صار منهم جاز له ان يأخذ معهم مسائل الاولى اذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف الى البر‎ 


وقف على عنوان عام وجهة عامه و صار منهم او كان منهم حين اجراء الصيغةٌ جاز له ان يأخذ معهم. 
اذا بطلت المصلحة الموقوف عليها 


بقى فى المقام مسائل لأبد من التعرض لها: 

الاولى: اذا بطلت المصلحة الموقوف عليها فالمشهور: انه يصرف الى البر بل لا خلاف فيه ظاهراء و ان كان قول المحقق فى النافع: و 
قيل يصرف فى البر» مشعرا بتردده فيه. 

نعم فصّل فى المسالكك بين ما لو كان الوقف على مصلحة تنقرض غالبا فيجرى عليه حكم منقطع الآخرء و بين ما اذا كانت مما يدوم 
غالباء فالمتجه ما ذكره المشهورء و بين ما يكون مشتبه الحال ففى حمله على اى الجهتين نظر. 

و استدل للأمول: بان الملكك قد خرج عن ملكك الواقف, فعوده يحتاج الى دليل؛ و ليس فالأصل بقائه على الوقفية؛ و حيث لا يمكن 
صرفه فى المصلحةٌ المعينةٌ فيصرف فى وجوه البر. 

و بأن الوقف على المصلحة فى الحقيقةُ وقف على المسلمين» و تعذر المصرف الخاص لا يوجب بطلانه بعد ان كان قصده الصرف 
فيما يكون مصلحة لهم. 

و يمكن ان يوجه هذان الوجهان بنحو يسلمان عما اورد عليهما بان الواقف بحسب ارتكازه حينما يوقف ما يكون باقيا بتعد فوات 
المصلحة الموقوف عليها الى الأبد قاصد لان تكون العين الموقوفة محبوسة على المصلحة المعينة مع وجودها و امكان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج ٠١‏ ص: 0" 
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آهذا 


الصرف فيها و إلى مصلحةٌ اخرى من مصالح المسلمين مع عدم امكانه» و عليه فإذا بطلت المصلحة الموقوف عليها كان لازم قوله 
(عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها »١١‏ صرفها فى مصلحةٌ اخرى. 

وعلى الجملة: جعل الشىء وقفا الى الابد و رفع المالكك يده عنه و حبسه مستمراً ما دام كونه باقياء يوجب التوسعةٌ فى المصلحة 
الموقوف عليهاء و يكون حبسه بالنحو الذى ذكرتاه. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١25‏ 
ص: ع0" 

و بهذا البيان يندفع ما اورد على الوجهين المزبورين بان المفروض انه قصد الخصوصية فلا يبقى العام بعد فواتها و الا امكن ان يقال 
فى الوقف على اولاد زيد اذا انقرضوا ان قصده كان الاحسان الى جماعة معينه» و اذا تعذر يصرف الى قربهُ اخرى كما فى ملحقات 
العروة» فان الفرق انما جاء من قبل دوام الوقف و عدمه كما انه بما ذكرناه يظهر مدركك لزوم مراعا الاقرب الى المصلحة الباطلة 
فالأقرب. 

و ربما يستدل بالاخبار المتفرقة المستفاد من مجموعها ان كل مال تعذر صرفه فيما عين صرفه يصرف فى وجوه البر» كخبر محمد بن 
الريان قال: كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) اسأله عن انسان اوصى بوصيهٌُ فلم بحفظ الوصى الا باباً واحدا منها كيف يصنع 
بالباقى؟ فوقع (عليه السلام): الابواب الباقية اجعلها فى وجوه البر .)7١‏ 

و خبر على بن مزيد (فرقد خ ل) صاحب السابرى: اوصى الىّ رجل بتركته فأمرنى ان احج بها عنه فنظرت فى ذلكك فاذا هى شىء 


يسير لا يكفى للحج فسألت 


)١(‏ الوسائل باب " من ابواب الوقوف و الصدقات. 

() الوسائل باب 2١‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: 00> 
ا 


ابا حنيفة و فقهاء اهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه- الى ان قال- فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام فى الحجر- الى ان قال- قلت: 
تصدقت بها قال (عليه السلام): ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة, فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليكك 
ضمان. و ان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و تؤيده النصوص "١‏ الكثيرة الواردة فى اهداء الجارية للكعبة» او الوصية به او نذر الجارية لهاء او الوصية بألف درهم للكعبة» الدالة 
على انه تباع الجارية و يصرف ثمنها على الحاج المنقطعين» و كذا تصرف الدراهم عليهم. 

و ربما يستدل بها للمطلوبء و لكن فى الاستدلال بها له نظرا واضحاء الا ان ذكرها تأييدا كما صنعه سيد الرياضء ره. لا بأس به هذا 
كله مع بطلان المصلحة. 

و أمااذا جهل المصرف فلا يحكم بالبطلا-ن بلا كلام» فحينئذ ان كان الترديد مع انحصار الاطراف يوزع عليهم كما هو الشأن فى 
المال المردد بين الشخصينء و ان كان مع عدم الانحصار فان كان الترديد بين الجماعات كأن لم يعلم انه وقف على العلماء او الزوار 
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او غيرهم جرى على منفعته حكم المال المجهول مالكه فيتصدق به. 

و يشهد به- مضافا الى الطلا-ق اخبار المجهول المالك-: خبر ابى على بن راشد قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت 
فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بألفى درهم فلما وفيت المال خبرت ان الأرض وقف فقال (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقفء 
ولا تدخل الغلة فى ملككك. ادفعها الى من اوقف عليه. قلت: لا اعرف لها ربا قال (عليه السلام): تصدق بغلتها 79. 


)١(‏ الوسائل باب 727 من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟. 

(') الوسائل باب 7١‏ من ابواب مقدمات الطواف من كتاب الحج. 
(*) الوسائل باب © من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 702 


وان كان بين الجهات كأن لم يعلم انه وقف على المدرسة او المسجد او القنطرة او نحو ذلكك من الجهات. صرف فى وجوه البر غير 
الخارج عن اطراف الترديد. 


حكم تغيير الوقف عن هيئته 


الثانية: لو شرط ادخال من يوجد مع الموجود صح بلا خلاف؛ سواء كان الوقف على اولاده او غيرهم. 

واستدل له فى المسالكك و غيرها: بان هذا الشرط لا ينافى مقتضى الوقفء فان بناءه على جواز ادخال من سيوجد و سيولد مع 
الموجوف و اشعراظ ادكال من .يريك ادشاله قن معتام بل اضبعق لأندقيد بريد فيكون فى محص اشبراط دصول و قد لا يريك فين 
الوقف على اصله. فاذا جاز الأول اتفاقا جاز الآخر كذلك او بطريق اولى, و لا يضر نقصان حصة الموقوف عليه؛ اذ هو لازم فى كل 
مورد يضم المعدوم الى الموجود. 

و فيه: انه بناء على كون الشرط خارجا عن العقد- كما هو الحق- الفرق بين الشرط المذكور و الوقف على الموجود و من سيوجد 
ظاهرء فانه بالشرط يغير الوقف عما وقع عليه بخلاف تلكك المسألة. 

فالأولى ان يستدل له- مضافا الى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط-١1):‏ بان مقتضى الوقف المشروط بالشرط المذكور دخول 
من شرط دخوله؛ فيشمله قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل باب م من ابواب الخيار. 
() الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ؟. 
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و لواطلق و اقبض لم يصح 


وان شئت قلت: ان مرجع الشرط المذكور الى اخخذ عنوان فى الموقوف عليه» فكما انه لا إشكال فيما اذا قال: وقفت على اولادى 
الفقراء» و انه اذا كان بعض ولده غنيا لم يكن داخلا_-فى الموقوف عليهم ثم صار فقيرا يشاركهم كذلك فى الوقف مع الشرط 
العد كروي 
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واطبرااى طاهر البللالى: كن عر رق الحسدااق: اسعحلات بجارية- الى ان فال حولى ضيغة قد كنت قبل ان تصير الن هذه المرأة 
سبلتها على وصاياى و على سائر ولدى على ان الا-مر فى الزيادة و النقصان منه الى ايام حياتى» و قد اتت بهذا الولد فلم الحقه فى 
الوقف المتقدم المؤبد» و اوصيت ان حدث بى حدث الموت ان يجرى عليه ما دام صغيراء فان كبر اعطى من هذه الضيعة جملهُ مائتى 
دينار غير مؤبدء و لا تكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلكك فى الوقف شىء, فرأيكك اعزك اللّه؟ فورد جوابه- يعنى من صاحب الامر 
ارواحنا فداه اما الرئجل الذى اسفحل بالجاربة- الى ان قال- و أما اعطاثه المائتى ديثار و اخراجه من الوقق فالمال ماله فعل فيه ما 
اراد .)١:‏ فان ظاهره جواز تغيير الوقف مع الشرط. 

و لو اطلق و اقبض لم يصح تغييره بالا-خراج او الادخال او التشريكك او غير ذلككء لاسن الوقوف على حسب ما يوقفها اهلهاء و بعد 
تماميُ الوقف و لزومه لا يجوز تغييره. 

و لكن فى خصوص الوقف على اولا-ده الأصاغر خلافاء فعن الشيخ فى النهاية: انه اذا وقف على اولاده الأصاغر جاز ان يشترط معهم 
من يتجدد له من الأولاد» وان لم يشترط ذلكك فى العقد. و عن القاضى موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص 


)١1(‏ الوسائل باب 0 من ابواب الصدقات حديث ؟. 
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بالسابقين» و وافقه الشهيد الثانى ره. و المشهور منعوا عن ذلكك. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص.ء فانها طائفتان: 

الاولى: ما يدل على ما هو المشهورء كصحيح على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض 
ولده و يبينه لهم أ له ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان ابانهم بصدقة؟ قال (عليه السلام): ليس له ذلكك الا ان يشترط انه من ولد 
له. فهو مثل من تصدق عليه فذلكك له .)١١‏ و ظهوره فى الصدقة الجارية اى الوقىف لا ينكر. 

و الثانية: ما يدل على ما ذهب اليه الشيخ ره» كصحيح على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض 
ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلكك ان يدخل معه غيره من ولده قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك ."١‏ و نحوه خبر محمد بن 
سهل عن الرضا (عليه السلام) 029. 

و صحيح ابن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له ان يجعل معهم غيرهم من 
ولده قال (عليه السلام): لا بأس «". 

و خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له ان يدخل غيره فيه مع ولده أ يصلح ذلكك؟ 
قال (عليه السلام): نعم يصنع الوالد بمال ولده ما احبء و الهبهُ من الولد بمنزلة الصدقة من غيره .)8١‏ 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ )١( 
.7 .١ الوسائل باب 8 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث‎ )0( 
.* ١ الوسائل باب ف من ابواب كتاف الوقوق و الصضداقات حديثك‎ )( 
* الوسائل باب 8ه من ابواب كتاب الوقوق حديث‎ )6( 


(8) الوسائل باب 8 من ابواب الوقوف حديث 8. 
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ولو شرط نقله بالكلية او اخراج من يريد بطل الوقف 


و قد جمع الشهيد الثانى بين الطائفتين بحمل الاولى على صورة التصريح بالاختصاصء و الثاني على صورة الاطلاق؛ بدعوى انه الظاهر 
من قوله (عليه السلام) يبينه» و قوله (عليه السلام) بعد ان ابانهم. و ربما يجمع بحمل النفى فى الاولى على الكراهة. 

فالحق ان يقال: ان صحيح ابن الحجاج غير ظاهر فى الوقفء اذ ليس فيه ان ما يجعل لهم من باب الوقف و الصدقة؛ و خبرى على بن 
جعفر و محمد بن سهيل ضعيفان سنداء فيبقى صحيح على بن يقطين؛ و هو اولا: غير مختص بالصغارء و ثانيا: اعم من صحيحة الأول 
من جهة الاقباض و عدمه؛ و الأول مختص بتلك الصورة لان ظاهر قوله (عليه السلام) ابانهم بصدقة ارادة الاقباضء فيقيد اطلاقه به 
بذلك يظهر ما فى الجمعين المذكورينء فالأظهر ما هو المشهور. 

و لو شرط نقله بالكلية او اخرج من يريد بطل الوقف عند الأكثرء بل عليهما الاجماع فى كثير من الكلمات» فالكلام فى موردين: 
الأول: فيما لو شرط نقل الوقف بالكلية عن الموقوف عليهم الى من سيوجدء فقد سمعت دعوى الاجماع على بطلان الوقف بذلك» و 
لكن عن القواعد: الاشكال فيه» و عن الدروس: اختيار جوازه» و فى محكى التذكرة لو قال: هذا وقف على اولا-دى سنة ثتم على 
المساكين» صح اجماعا. 

وفيه: ايضا لو قال: هذا وقف على اولادى مده حياتى ثم بعد مماتى للمساكين» صح اجماعاء لكن فى المقام افتى بالبطلان. 

و عن جامع المقاصد: توجيه الفرق بين المسألتين بان الوقف فى المثال الأول لم يكن على الاولاد بل على الفقراء منهمء فاذا زال الفقر 
ينتفى الموقوف عليهم» فكان ذلكك جاريا مجرى موتهم و عدمهم بخلاف ما اذا ثبت الوقف لهم و شرط نقله عنهم, فان 
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ع 


ذلكك ابطال للوقف باختياره. 

و كيف كان: فقد استدل للبطلان فى هذه المسألة تارة: بما ذكره المحقق الثانى رهء.و حاصله: ان هذا الشرط بمتزلة شرط الخيار 
الممنوع بالاجماع. 

و اخرى: بانه شرط مناف لمقتضى الوقف اذ وضعه على اللزوم. 

و لكن يتوجه على الأول: ان الممنوع بالاجماع اشتراط ان يكون له فسخ الوقف بحيث يرجع الى ملكه؛ و أما هذا النحو من الانفساخ 
المستلزم لحبسه على غيرهم فلا دليل على المنع عنه» و اطلاق ادله الشروط يوجب صحته. 

و يرد على الثانى: ان مقتضى الوقف بدون الشرط كون الموقوف وقفا على الموقوف عليهم» و مع الشرط يكون مقتضاه بمقتضى قوله 
(عليه السلام) الوقوف على حسب ما يوقفها اهلهاء انتقاله الى غيره» كما لو وقف على اولاد اولاده الفقراء ثم على غيرهمء فانه بانتفاء 
الفقر ينتقل منهم الى غيرهم. 

و على الجملة: الفرق بين اشتراط الانتقال الى غيرهمء و بين اخذ عنوان فى الموقوف عليهم مستلزم للانتقال غير ظاهرء فمقتضى الادلة 
سار در 

و بما ذكرناه يظهر الحال فى شرط الاخراجء فانه يجرى فيه ما ذكرناه فى هذا الموردء فلو لم يكن اجماع فى الموردين كان الحق هو 
الكاتوضلي: الصيحة: 
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الثالثه نفقهُ المملوك على الموقوف عليه 


مصارف تعمير الاملاى الموقوفة 


الثالثة: نفقهُ المملوكك كالدابة الموقوفة على الموقوف عليه بناء على انتقال العين الموقوفة الى الموقوف عليه لما دل على وجوب نفقة 
المملوك على مالكه »)١١‏ و على الواقف ان قلنا ببقائها على ملكك الواقف. 

و دعوى انصراف ما دل على وجوب نفقهٌ المملوك على مالكه عن مثل هذا المالكك الذى صار مثل الأجنبى» ممنوعة. 

وان قلنا بخروجها عن ملكك الواقف و عدم دخولها فى ملكك الموقوف عليه» كما هو الأأظهرء فقد يستدل لوجوب نفقتها على 
الموقوف عليه بما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة و المال المحترم. 

وفيه: اولا: انه لا دليل على ذلكك فى غير الآدمى, و لذا لا يجب التقاط الحيوان اذا خاف عليه التلف. 

و ثانيا: ان الوجوب من هذه الجهة لا يختص بالموقوف عليه» بل يجب على عامة المكلفين كفائيا. 

و يمكن ان يستدل له: بان العين امانة شرعية فى يد الموقوف عليه فيجب حفظهاء و هو متوقف على تعليفها و سقيهاء ولا يبعد دعوى 
كون الشرط الضمنى فى ضمن عقد الوقف ذللكك. 

و أما مصارف تعمير الا ملاكك الموقوفة و مئونة اصلاحها للاستنماء بها وما تحتاج 


)١(‏ الوسائل باب 5و 1١‏ و ؟١‏ من ابواب النفقات كتاب النكاح و باب 4 من ايواب احكام الدواب كتاب الحج. 
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ولواقعد انعتق و كانت نفقته على نفسه و لو جنى الموقوف لم يبطل الوقف الا بقتله قصاصاء و لو جنى عليه كانت القيمه للموقوف 
عليه الرابعةٌ لو وقف على اولاد اولاده اشتركك اولاد البنين و البنات الذكور و الاناث 


اليه فى بقائها مع عدم تعبين الواقف فتكون من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم؛ نعم لهم ان يعطوا عوضه من غيره و اذا لم يف 
بها لم تجب على احد. هكذا قالواء و لا يحضرنى الآن وجه يستند اليه لتقديم مصارف تعمير الا ملاكك الموقوفة على حق الموقوف 
عليهم سوى الشرط الضمنى الذى عليه بناء الواقف حين الوقفء فانه اذا وقف دارا ابدا على الفقراء او العلماء او غيرهمء لا محالة 
يكون المرتكز فى ذهنه صرف مقدار من نمائها و منفعتها فى تعميرهاء حيث انه من المعلوم انه لو لم يصرف فى تعميرها لانهدمت 
بعد مدةٌ قليلة و خرجت عن قابلية الانتفاع بهاء و كفى بذلكك مدركا. 

ولو كان المملوك عبدا و اقعد انعتق و كانت نفقته على نفسه؛ و لو جنى الموقوف لم يبطل الوقف الا بقتله قصاصاء و لو جنى عليه 
كانت القيمةٌ للموقوف عليه. 


[لو وقف على اولاده اشترك اولاد البنين و البنات] 


الرابعة: لو وقف على اولاده اشتركك اولاد البنين و البنات الذكور و الاناث عند المصنف و جماعة. 

و لكن المشهور بين الأصحاب انه ينصرف الى اولاده الصلبى؛ فلا يشمل اولاد الاولاد, لا أولاد البنين» و لا أولاد البنات. 

واستدل للأول: بصدق الولد على ولد الولد و هكذاء و يدفعه: انه لا يكفى صدقه بما له من المعنى اللغوى» بل الميزان صدقه بما هو 
المفهوم منه عرفا كما مر و مع عدم القرينة لا يبعد انصرافه الى الصلبى نعم لو قال: وقفت على اولاد اولادى كانء المنساق منها الى 
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الذهن الأعم من الطبقة الثانية و ما بعدهم من الطبقات. 

و كيف كان: فالميزان هو الفهم العرفى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ا" 

و لوقال من انتسب الى فهو لأولاد البنين خاصة على قول الخامسة كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم السادسة 


و لو قال: من انتسب الى فهو لأولاد البنين خاصة على قول قد تقدم فى مسألهُ ما لو وقف على من نسب الى اب. فراجع. 
الخامسة: 


كل ما يشترطه الواقف من الاشياء السائغة لازم 
لعموم وجوب الوفاء بالشرط .)١١‏ 
استيجار الارض لتجعل مسجدا 


السادسة: يجوز استيجار الارض لان تجعل معبدا و مصلى للناسء, لان ذلكك منفعة محلله يجوز الاجارة لها. 

وهل تصير وقفا لو وقف؟ الأظهر عدمه لما مر من انه لا يصح وقف المنفعة و يعتبر فى الموقوف ان يكون عينا. 

وهل يصح جعلها مسجدا و يصير بذلك مسجدا يترتب عليه احكامه من حرمة التنجيس و مكث الجنب و الحائض و ما شاكل ام لا؟ 
الأظهر هو الثانى: لان المسجدية من العناوين الاعتبارية العقلائيةٌ الممضاءٌ شرعاء و مورد الاعتبار نفس الارضء و هى الثى تتشرف 
بكونها متحيثة بحيثية كونها بيت الله تعالى» و هذا لا يكون فى المنفعة؛ اللهم الا ان يقال نفس قابلية الأرض لان تجعل مسجدا منفعة 
محللة تقع عليها الاجاره فتجعل الارض مسجداء مع ان المسجد اسم للموقوف مؤبدا كما عن جامع المقاصدء و لذلكك بنينا على ان 
غنوان المسجدية غير قابل للزوال» فالأرشن التى صارث مسيجذا تكون مسهدا الى الابد. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب الخيار كتاب التجارة. 
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و ما فى ملحقات العروة تبعا للمحقق الأردبيلى من انه لا دليل على ان المسجد لا يخرج عن المسجدية ابداء غير تام. 

كما ان ما افاده فى العروه فى كتاب الاجارةٌ من انه اذا قصد عنوان المسجديةٌ لا مجرد الصلاهُ فيه كانت المدهٌ طويلةٌ كمائهُ سنةُ او 
ازيد لا يبعد ذلكك لصدق المسجد عليه حينئذ» فى غير محله» اذ لو اعتبر الدوام فى المسجدية فلا مورد للإجارةُ المذكورة, و الا فلا 
وجه لاعتبار ان تكون المدهُ طويلة. 

و مع الاغماض عن جميع ما ذكرناه الشكك فى انه هل يصح جعل الأرض التى استؤجرت لان تجعل مسجداء و هل يتحقق هذا العنوان 
بذلكك ام لاء كاف فى البناء على عدم التحقق و عدم ترتب آثار المسجد عليهاء و مع ذلكك فالمسألة مشكلة؛ و الاحتياط طريق النجاة. 


الشك فى اعتبار قيد فى الموقوف عليه 


السابعة: فى الاوقاف العامة اذا شكك فى اعتبار قيد او خصوصية فى الموقوف عليهم يكون هو فاقدا له» كما لو شكك فى مدرسة انها 
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وقف على مطلق المشتغلين او خصوص العدول منهم او على من لا مسكن له او نحو ذلكء فهل يجوز له ان يسكن فيها ام لا يجوز الا 
اذا كان واجدا لذلك القيد؟ قولان. 
قد استدل للجواز: بقوله ١١‏ (عليه السلام): كل شىء يكون فيه حلال و حرام فهو لكك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. و 


نحوه غيره» بدعوى ان وقف 


.١ الوسائل باب 5 من ابواب ما يكتسب به كتاب التجارة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: ليان‎ 
ا‎ 


المدرسة فيه حلال؛ و هو ما لم يقيد بقيد» و حرام و هو ما قيد بقيد مفقود فيه فيحكم بجواز التصرف ما لم يعلم حرمته. 

و بأن الأصل عدم الا-شتراط» فاصل الوقف للمشتغلين مثلا معلوم؛ و تقيده بقيد مفقود فيه مرتفع بالأصلء فالموضوع متحقق بضم 
الوجدان بالأصلء و يترتب عليه حكمه؛ و هو جواز التصرف. 

و لكن يتوجه على الأسول: انه انما يدل على ثبوت الحلية فيما شكك فى حليته و حرمته. فهو اصل غير محرزء و من الثابت فى محله 
حكومة الأصل التنزيلى و هو الاستصحاب عليه؛ و هو فى المقام يقتضى عدم الجواز لأصاله عدم الوقف بنحو يشمله. 

و بعبارةٌ اخترى: اصالةٌ حرمة التصرف فى الأموال حتى يثبث المجوّز. 

و على الثانى: ان اصالةُ عدم الاشتراط لا تثبت وقوع الوقف على المطلق» إذ غايهُ ما يدل عليه الأصل عدم اخذ القيد فى الوقفء و هذا 
اعم من وقوعه على المطلق. 

و دعوى العلم بان العقد واقع اما على المطلق او المقيد فإذا انتفى الثانى يثبت الأول؛ مندفعة بان مثبتات الأصول ليست بحجة, فالأظهر 
حينئذ عدم جواز التصرف. 

وان علم انه وقف على جماعة كالذكور من اولاده مثلا و شكك فى ان الوقف عليهم خاصة او مع اشتراكك الإناث» يكون ثبوت نصف 
الوقف على الذكور معلوماء و النصف الأخر مردد بين ان يكون لهم او للإناث؛ فيعامل معه معاملة المال المردد بين شخصين او 
طائفتين» و حكمه التنصيف لقاعدةٌ العدل و الانصاف. 

هذا إذا كان الوقف بنحو التوزيع؛ و ان كان بنحو المصرف بحيث لو كان شاملا للإناث جاز الاقتصار على الصرف فى الذكور؛ يمكن 
ان يقال: ان صرف المال فى الذكور متيقن الجوازء و يشكك فى جواز صرفه فى الإناث» و الأصل يقتضى عدمه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 28" 

يفتقر السكنى و العمرى الى إيجاب و قبول 


فان قيل: انه فى الفرض السابق تجرى اصالةً عدم الوقف على الإناث» و يترتب عليه كونه بتمامه للذكور. 

قلنا: ان هذا الأصل لا يبت كون تمام المال للذكور لعدم حجيته فى مثبتاته» بل الأصل بالنسبةٌ الى الزائد عن النصف عدم الوقف 
الذكون: 

و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات المحقق القمى ره حيث بنى على انه يقسم المال على الجميع بالسوية: اللهم الا-ان يقال: ان مورد 
كلامه قده ما إذا لم يعلم انه وقف على الذكور خاصة او على الإناث كذ لكك او انه لمطلق اولاده كما هو المفروض فى سؤال ذكر 
ذلكك جوابا عنه» و حينئذ ما افاده متين لكون المال حينئذ مرددا بين طائفتين» و مقتضى قاعدة العدل و الانصاف توزيع المال بينهم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /0011 من عالانا/ا 


بالسوية. 
السكنى و العمرى و الرقبى 


خاتمة: فى مسائل تتعلق بالسكنى و العمرى و الرقبى 


اشارة 


. و هى بأجمعها ثابتةُ بالإجماع؛ و النصوص المستفيضة الآتيهُ جملة منها و الكلام فيها فى طى مسائل: 

الاولى: يفتقر السكنى و العمرى و الرقبى الى إيجاب و قبول بلا خلاف الا فيما لو اطلقها و لم يقترنها بالعمر او مدة» فاحتمل بعضهم 
عدم احتياجها حينئذ الى القبول. 

و مستند الحكم: ان الأصل عدم انتقال شىء الى ملكك الغير بدون قبوله. 

و استدل لعدم الاحتياج الى القبول فى صورة الإطلاق بأنها حينئذ بمعنى اباحة السكنى لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيجىء. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: /ات” 

وقبض و ليست ناقلة 


و يرده: ان جواز الرجوع انما هو بعد انقضاء المسمىء و هذا لا ينافى انتقال المنفعة إليه» و لا لزومها قبله. 

و تفتقر ايضا الى القبض بلا خلافء بل عليه الإجماع فى جملهُ من الكلمات. انما الكلام فى انه شرط الصحة او اللزوم» و المتيقن من 
دليل اعتباره- و هو الإجماع- الثانى. 

ولا يعتبر فيها قصد القربة للأصل. 

الثانية: و ليست ناقلةً للعين» بل انما هى تنقل المنفعة كما تشهد بهما النصوص المستفيضة )١١‏ المتضمنة لان من جعل سكنى داره لغيره 
يجب الوفاء به ورد العين بعده إليه» و يجوز بيعها بعد انقضاء المده او قبله مع اشتراط ان لا يستحق المشترى السكنى فى تلكك المدة 
إذ لو كانت العين منتقلهً عنه لما جاز بيعها له و قوله (جعل سكنى داره لغيره ظاهر فى تمليكها اياه» لاحظ خبر حمران عن السكنى و 
العمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حياته فهى حياته؛ و ان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد الى 
صاحب الدار (27). 

و خبر الكنانى عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن السكنى و العمرى فقال (عليه السلام): ان كان جعل السكنى فى حياته فهو كما 
شرطء و ان كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم ان يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع الدار الى صاحبها الأول «”. 

و صحيح الحسين بن نعيم عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل جعل 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من ابواب كتاب السكنى و الحبيس. 
(؟) الوسائل باب ؟ من ابواب السكنى و الحبيس حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ٠"‏ من ابواب السكنى و الحبيس حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ٠١‏ ص: ١/ع"‏ 

دا 
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دار سكنى لرجل ايام حياته او جعلها له و لعقبه من بعده. هل هى له و لعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم؛ قلت: فان احتاج يبيعهاء 
قال: نعم» قلت: فينقض بيع الدار السكنى؟ قال (عليه السلام): لا ينقض البيع السكنى كذلكك سمعت ابى يقول: قال ابو جعفر (عليه 
السلام): لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى و لكن تبيعه على ان الذى اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضى السكنى كما شرط» و 
كذا الإجارة. الحديث .)١١‏ و نحوها غيرها. 

فما عن الشيخ فى العمرى من انها لا ترجع الى المالكك» ضعيف لا مستند له سوى ما عن الدروس من رواية جابر» و لعله اراد بها ما 
رواه عن النبى صلى الله عليه و آله: ايما رجل اعمر عمرى له و لعقبه فإنما هى للذى يعطاها لا ترجع الى الذى اعطاها «؟). و هو مضافا 
الى ضعف سنده محجوج بما مر. 

الثالثة: ان من يسكن غيره داره تارة: يعين للسكنى مده معينة كعشر سنين مثلا و يسمى بالرقبى» و اخرى: يجعلها له مده عمر المالكك 
او الساكن و يسمى بالعمرىء و ثالثة: يجعلها له من غير تعيبن مده و هى السكنىء ثمٌ انه فى العمرى كما يجوز تعليق العمر على عمر 
المعمرء يجوز اضافة عقبه إليه بحيث يجعل المنفعة بعده لهم مده عمرهم او مده معينة» و يدل على مشروعيةٌ جميع تلكم النصوص» و 
لا يهم البحث فى ان النسبة بين هذه العناوين الثلاثة عموم مطلق بان يكون السكنى عام للجميع و حينئذ ان اقترنت بالمدة يطلق عليها 
الرقبى ايضا- و ان اقترنت بالعمر يقال لها العمرى-» او تكون النسبة عموما من وجه كما عن الأكثر لاجتماع السكنى مع 


.” الوسائل باب 75 من ابواب الإجارة حديث‎ )١( 

() التذكرة ج ١‏ ص 59©. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: لمانا 

فان عين مدهُ لزمت و لو مات المالكك و كذا لو قال له عمرك فان مات الساكن بطلت 


كل منهما فيما لو قرن تمليكك المنفعة بالسكنى و مشخصات احدا هما كالسكنى مد العمر فى العمرى و مده فى الرقبى» و افتراقها عن 
كل منهما باقتران التمليكك بالسكنى خاصة و يفترقان عنها بتجرد التمليكك عن الإسكان و تقييده بالعمر او المده؛ فان ذلكك كله امور 
اصطلاحية لا مشاحة فيهاء بناء على ما هو الحق من عدم اعتبار لفظ خاص فى ما تنشأ به هذه العناوين كما فى سائر عناوين العقود و 
الإيقاعات نعم فى خصوص جريان العمرى و الرقبى فى غير المسكن: كلام سنتعرض له ان شاء اللّهِ تعالى. 

و على ما مر فان عتّن مده لزمت ولا يجوز له الرجوع ما لم ينقض المدة. و لو مات المالك قبلها كما هو المشهورء بل صرح جماعة 
بجهالةٌ القائل بخلافه. 

و يشهد به- مضافا إلى ما دل على لزوم العقد مطلقا-: خصوص روايات تقدمت جملة منهاء دالة على وجوب العمل بالشرط فما عن 
الشيخ و الحلبى من عدم لزومها كالعمرى اما مطلقا كما عن الأول او مع عدم قصد القربة كما عن الثانى» ضعيف. 

و كذا لا يجوز الرجوع لو قال له عمرك ولا تبطل بموت المالكك فان مات الساكن بطلت عند الأكثر؛ بل عليه عامة من تأخر- لما 
مر- و عن الإسكافى: انه إذا مات المالكك و اراد ورثته إخراج الساكن نظر الى قيمة الدار فان كانت تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم 
إخراجه؛ و ان كانت تنقص عنه كان ذلكك لهم. و استند فى ذلكك: الى ان المالكك لا يملك منفعة الدار بعد موته» و انما له ان يملكها 
إذا لم تزد على الثلثء و إلى خبر خالد بن نافع البجلى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) .)1١‏ 

و يتوجه على الأول: ان المالكك فى حال حياته يملكك المنفعة المرسلة» و له ان 


.١ الوسائل باب 8 من ابواب كتاب السكنى و الحبيس حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: 0106 
و لوقال مده حياتى بطلت بموته و لو مات الساكن قبله انتقل الحق الى ورثته مده حياته و لو لم يعين كان للمالكك إخراجه متى شاء 


يملكها كما مر فى الإجارة. 
و على الثانى: انه ضعيف السند لخالد الذى هو امامى مجهولء و لغيره؛ مع انه فيما لو جعل له مده عمر المالكك. 

ولو قال: اسكنتكك مده حياتى بطلت بموته؛ و لو مات الساكن قبله انتقل الحق الى ورثته مده حياته بلا خلاف. 

و يشهد به: ما دل على لزوم العقدء و النصوص المشار إليهاء و فى خصوص الحكم الثانى: ادله الإرث» و صحيح محمد بن قيس عن 
الامام الباقر (عليه السلام) عن امير المؤمنين (عليه السلام): انه قضى فى العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن اعمر شيئا ما دام حيا فانه 
لورثته إذا توفى .)١١‏ 

ولواطلق السكنى و لم يعين لها مده معلومة و لا-عمرا أصلا صح السكنى بلا خلافء و لكن كان للمالكك إخراجه متى شاء بلا 
خلا.ف لموثق الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث- عن رجل اسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب 
الداز إذا شاء 090 و تسوه صعيحه الأخر او تصيفة ونا 

وقد وقع الخلاائ فى انه هل يلزم الإسكان و لو فى الجملة كيوم و نحوه مما يسمى إسكانا فى العرف و العادة» ام هى حينئذ من 
العقود الجائزة؟. 

نسب الشهيد الثانى الثانى الى الأكثرء و عن التذكرة و المحقق الثانى و صاحب الكفاية: اختيار الأول» و هو الأظهر لعموم وجوب الوفاء 
بالعقد و لزومه «» و ليس فى 


)١(‏ الوسائل باب / من ابواب كتاب السكنى و الحبيس حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 5 من ابواب السكنى و الحبيس حديث ؟. 

() الوسائل باب 5 من ابواب كتاب السكنى و الحبيس حديث .١‏ 
() المائدة أيه ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١5‏ ص: ١لا‏ 


ولو باع المسكن لم تبطل السكنى و للساكن ان يسكن بنفسه و من جرت عادته به كالولد و الزوجة و الخادم 


نصوص الباب ما ينافى ذلككء فإنها تدل على ان له يخرجه من الدار متى شاءء و من المعلوم ان الإخراج انما يكون بعد الإسكان. 

و دعوى ان السكنى بهذا النحو باطلة للغرر و المتيقن من الدليل صحتها فهى غير مشمولة لأدلة وجوب الوفاء بالعقد كى يحكم 
بازومهاء مندفعة بان دليل الصحة يقتِد دليل نفى الغررء فهو عقد صحيح مشمول لدليل وجوب الوفاء. 

ثم لو مات المالك و الحال هذه هل تبطل السكنى بالمرة لأنها بعد تحقق المسمى من العقود الجائزة و هى تبطل بموت احد 
المتعاقدينء ام لا تبطل غايةٌ الامر لورثة المالكك إخراجه كما كان لنفسه؟ وجهان: اظهرهما الثانى لما مر من عدم الدليل على هذه 
الكلية» اى بطلان العقد الجائز بالموت. 

الثالثة: و لو باع المسكن لم تبطل السكنى ان وقت بأمد او عمر على المشهور لصحيح الحسين بن نعيم المتقدم؛ و هو كما يدل على 
عدم بطلان السكنى يدل على صحة البيع» و معه لا يصغى الى ما عن المختلف و التذكرةٌ و القواعد من الاستشكال فى الصحة» و عن 
التحرير: القطع بعدمهاء نظرا الى ان المقصود من البيع هو المنفعة» و لذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه» و زمان استحقاق المنفعة فى 
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العمرى مجهولء لكونه اجتهادا فى مقابل النصء مع انه فى نفسه غير تامء فانه يمكن ان يشترى العين مسلوبة المنفعة فى مده لغرض له 
فيهاء و المانع عن صحة البيع الجهل بالمبيع» و لا يعتبر العلم بالمنفعة قطعا و لذا يصح بيع ما لا يعلم منفعته. 

الرابعة: و للساكن ان يسكن بنفسه و من جرت عادته بإسكانهم كالولد و الزوجة و الخادم لاقتضاء إطلاق السكنى بأقسامها الثلاثة 
حيث تتعلق بالمسكن ذلكك. و ما عن النهايةٌ و القاضى و ابن حمزةٌ من الاقتصار على ذكر الولد و الأهلء يكون مرادهم منه التمثيل 
كما فهمه المتأخرون. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص : الال 


وليس له اسكان غيره من دون اذن اجازته 


و ليس له اسكان غيره من دون اذنه ولا إجازته على المشهور اقتصاراً فيما خالف الأصل على مقدار الاذن و الترخيص. 

وعن الحلى: ان له اسكان من شاء و إجارته و نقله كيف شاءء محتجا بانه ملكك المنفعة بعقد لازم فيجوز له التصرف فيها مطلقا كما 
لو تملكها بالإجارة. 

وق انه لا إشكال كمافرق اان سكن سنا خكرة قلعا لمعل ولك ملك المكفة أارة وكوة ينعو الإطاوفه و اعرى تكن 
بتمليك حصهٌ خاصة منهاء و هى قابليهُ الدار مثلا لسكنى الساكن نفسه و من يتعلق به لا مطلق مسكنيةٌ الدار. 

و على الأول و ان صح نقل المنفعة كيف شاء و لكنه لا يجوز على الثانى؛ إذ لا مملوك له حتى يملكه؛ و المدعى ان ظاهر السكنى 
هو كون نقل المنفعة من قبيل الثانى. 

فان قلت: ان سكنى الدار بالمعنى القائم بالساكن و ان كانت كلية و لها حصص لكنها ليست منفعة الدار و بالمعنى القائم بالمسكن 
الذى هو موجود بالقوه تكون جزئية بتبع وجود القابل فلا تقبل التقييد. 

قلنا: ان الموجود بالقوهُ إذا كان مضايفه غير متعين يكون هو ايضا غير متعين قابلا للتقيبد» و مضايف مسكنية الدار القائم بالساكن غير 
تعن لآن سكن ويد غير سك عمزو و مكذا قسرك3ة الدار ايهنا كدلكه :و يقال اذا مشكيتها بالقرة بالنسة إلى سك ويه غير 
مسكنيتها بالإضافة الى سكنى عمروء و هذا من شان مقولة الإضافة و الأمور الموجودة بالقوة» فكون الموجود بالقوة» فكون الموجود 
بالقوة جزئيا لا ينافى كونه لا متعين فيقبل التعينات الخاصة و يقبل بقائه على حاله من عدم التعين فيكون مطلقا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 7/7 

و كلما يصح وقفه يصح اعماره كالملكك و العبد و الاثاث و 


الحبس 


الخامسة: فى الحبس. و لم يتعرض الأ-كثر لاحكامه مستوفىء و لم يتعرضوا لعقده و لا لاعتبار القبض فيه و ما شاكل و انما ذكروا 
ضابط صنف من الحبسء قالوا: كل ما يصح وقفه يصح اعماره كالملكك و العبد و الأثاث. 

و الحق ان يقال: ان كل ما يصح وقفه يصح حبسه لعموم ادلهُ لزوم الوفاء بالعقد» و ما دل على صحة الوقف و لزومه بناء على ما تقدم 
من عدم اخخذ الدوام فى الوقفء و عليه فجميع ما ذكرناه من الاحكام و الشروط فى الوقف جارية فى الحبسء و الظاهر انه لا خللاف 
بينهم فى شىء منهاء و لعله لذلكك لم يستوفوا احكامه فى المقام» و قد مر فى بعض مسائل الوقف ما يوضح ذلك. 

وانما الكلام فى المقام فى موردين: 

المول: فى اعمار غير الدار كما اذا حبس فرسه مثلا مده عمر المالكك او المحبوس له؛ و الظاهر صحته لعموم الادلة؛ و لخصوص 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 00101 من عزثلانا/ا 


صحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) عن امير المؤمنين (عليه السلام): انه قضى فى العمرى انها جائزة لمن اعمرها. 
الحديث .)١١‏ 
و صحيح يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم يخدمه فيقول: هى لفلان تخدمه ما عاش فاذا 


مات فهى حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين او ستة ثم يجدهاء ورثته» أ لهم ان يستخدموها قدر 


)١(‏ الوسائل باب 8 من ابواب كتاب السكنى و الحبيس حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: رفوا 


لو حبس فرسه او غلامه فى خدمة بيوت العبادة و سبيل الله لزم ما دامت العين باقية 


ما ابقت؟ قال (عليه السلام): اذا مات الرجل فقد عتقت .)١١‏ فانه يظهر منه ان اعمار الجاريه كان جوازه مفروغا عنه و الامام (عليه 
السلام) قرره على ذلككء و مثله خبر على ابن معبد 01١‏ و غيره و هل يجوز جعله له غير موقت؟ الأظهر ذلك لإطلاق الادلة. 

الثانى: فى خصوص ما لو حبس ماله لغير انسان كما لو حبس فرسه او غلامه فى خدمة بيوت العبادة او فى سبيل الله فالمشهور انه يلزم 
ما دامت العين باقية. 

وهو كذلكك للإجماعء؛ و اطلاق ادلة الوقفء و السيرةٌ القطعية و فى المقام روايتان تمسّكك بهما صاحب الكفاية له» و فى سند احداها 
و دلالهُ الاخرى تاملء فالاعراض عن ذكرهما اولى. 

وهل يملكك ما حبس له من البيت و نحوه كما عن المنصف ره فى التذكرة. ام لا بل يكون مالا بلا مالكك؟ لا يهمّنا التعرض له لعدم 
ترتب الاثر عليه. 

والحفد النازولة ف كرا 


)١(‏ الوسائل باب # من ابواب كتاب السكنى و الحبيس حديث ؟.. 
(؟) الوسائل باب ” من ابواب كتاب السكنى و الحبيس حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: حورا 

الفصل الثالث فى الوصايا 


الفصل الثالث فى الوصايا 

اشارة 

و هى جمع وصية؛ ففى التذكرة: هى مشتقةُ من قولهم: وصى اليه بكذاء يصيه صِيهُ اذا وصل به؛ و ارض واصيةٌ اى متصلة النبات» 
فسمى هذا التصرف وصيهُ لما فيه من وصلة القربهُ الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة فى الحياة. فكأنه وصل تصرفه فى حياته بتصرفه 


بعد مماته. و نحوه عن جامع المقاصد. 


و عن المبسوط: الوصية مشتقة من وصى يصىء و ظاهر هم كونها مشتقة من الثلاثى بمعنى الوصل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0011 من عالان/ا 


و فى الرياض: هى من وصى يصى او اوصى يوصى او وصى يوصىء واصلها الوصل سميت به لما فيها من وصلهٌ التصرف فى حال 
الحياة به بعد الوفاةً. و نحوه عن الروضة؛ و قريب منهما ما فى العروة. 

و ظاهر هؤلاء الترديد فى ان الوصية مأخوذة من الثلاثى او الرباعى» و فى الجواهر: الوصايا جمع وصيهُ من اوصى يوصى او وصى 
يوصىء قال فى الصحاح: اوصيت له بشىء او اوصيت اليه اذا جعلته وصيكك, و الاسم الوصاية بالكسر و الفتح» و اوصيته و وصيته ايضا 
توصية ينطو - الى :اق قال - و ميث الشى م يكذا اذا وضاتة يدوق دي غير واد هد الأصتيابة ان الرعنية نقولة من وصت بض 
بالمعت الاخيرت الى ان قال < و الاولى تقلهاهن الوضية عن الحهف: 

اقول: الظاهر تمامية ما فى الجواهر كما صرح به جمع من اهل اللغهُ فى كتبهم كالصحاح و القاموس و المنجد. «لصحمو: ان الوصية 
انما هى اسم مصدر للايصاء او 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ٠١‏ ص: 77/8 
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لعي ل الس لم بر 
لأَررَاجِهم 0١١ ١‏ و قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصَيّةُ بُو صدى به أو دَيْن و مِنْ بَعْدِ وَحِدَيُْ يُوصدينَ بها أو دَيْن و مِنْ بَْدِ وَصِيَةْ تُوصُونٌ بها أو 5 / 

1: و غير تلكم من الآيات.‎ ١ 

بل الباعى المأخوذ منه الوصية ايضا استعمل فى من سائر مشتقاته فى الكتاب بمعنى العهد» لاحظ الآيات إِذوََاحُم ال بن" 
كم واكم ؛ به َلك كرون ذلك وَضاكُع به لَعَلّكمْ تَعْقِلُونَ 5١‏ وقد يضق الدية أوثرا البسات «ه وَوَصَّينا الْإنْلِانَ اليه 
حَسْناً «©» الى غير تلكم من الآيات الكريمة. 

و حيث لا يكون للشارع اصطلاح خاص فى الوصيهٌ و انما اطلقت على التصرف الخاص و هو العهد فى حال الحياءٌ بما بعد الوفاق 
لكونه من مصاديق معناها العام» فالصحيح ان يقال: انها فى عرف المتشرعة و الفقهاء عبارة عن العهد بشىء من تمليكك عين او منفعة 
او تسليط على التصرف فى حال الحياةً بما بعد الوفاة» و انما اضفنا اليه او تسليط على التصرف فراراً عما اورد على تعريف الشرائع 
المنسوب الى اكثر الأصحاب بأنها تمليكك عين او منفعة بعد الوفاة» بانه يلزم خروج الوصية بالولاية على 


(6 النقرة ايك عا 

() النساء آي ؟1. 

(*) الانعام آيهُ .١58‏ 

(©) الانعام آيهُ -١8١‏ 187. 


(8) الشاء آأية ولق 


(©) العنكبوت آيهٌ 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج رةه ص: بوذن 
اس 


الثلثء و بالولاية على الأطفال و المجانين» مع انها من الوصية. 
و عليه فالمتعين ما فى التذكرة من اضافة قيد التبرعية لاخراج الوصيةٌ بالبيع و التمليك المعاوضى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0010 من عزثلانا/ا 
ثم ان الوصية اما تمليكية او عهدية. و بعبارة اخرى: قد تكون تمليك عين او منفعة» و قد تكون تسليط على حق او فكك ملكك, و قد 
تكون عهدا متعلقا بالغير. و قد تكون عهدا متعلّقا بنفسه كالوصية بما بتعلق بتجهيزه. 

و الأصل فى شرعيتها بعد اجماع المسلمين عليها كافة الآيات المتكاثرة؛ قال الله تعالى كت عَليكمْ إذ0ا خَضَع أغ كم الْمؤث إن 
ترك حيرا لصي دين وَالهرينَ .01١‏ 1 ْ 
و النصوص المتواترة» يأتى الى جملةٌ منها الاشارة» مضافا الى النصوص المستفيضة الوارده فى فضلها و الآمر بها كصحيح محمد بن 
مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): الوصية حق و قد اوصى رسول الله صلى الله عليه و آله فينبغى للمسلم ان يوصى .)7١‏ 

و خبر الكتانى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الوصيةٌ قال (عليه السلام): هى حق على كل مسلم 7. 

و خبر سليمان بن جعفر عنه (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا فى مروته و 
عقله ©). 


.18٠ البقرة أيه‎ )١( 
.١ من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
من ابواب كتاب الوصايا حديث ”؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.١ الوسائل باب ” من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )5( 
737 ص:‎ 5١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 


و هى واجبة و لا بد فيها من ايجاب و قبول 


و النبوى الخاصى: ما ينبغى لأمرا مسلم ان يبيت ليلته الا و وصيته تحت رأسه .)١١‏ 

و النبوى: من مات بغير وصيةُ مات ميت جاهلية «؟". الى غير تلكم من النصوص. 

و لهذا قال المنصف ره هى واجبة» و لكنها حملت على تأكد الفضيلة» بل الظاهر عدم استفادة ازيد منها من مجموع النصوص بعد ضم 
بعضها الى بعضء او على الوصية بالأمور الواجبة كالخمس و الزكا المفروضة؛ و سيأتى تمام الكلام فيه. 

حكم القبول فى الوصية و الكلام فى هذا الفصل يقع فى مطالب: 


[المطلب] الأول: فى عقد الوصية و ما يلحق به 


اشارة 
عو فيه مسائل: 
[حكم القبول فى الوصية] 


الاولى: لأبد فيها من ايجاب اجماعا و قبول بلا خلاف فى الجملة» بل عليه الاجماع عن الغنية. اما الاعتبار الايجاب فلما مر مرارا من ان 
بناء الشارع الأقدس على عدم الاعتناء بالالتزامات و البنائات النفسانية ما لم تبرزء و أما اعتبار القبول ففيه وجوه و بعضها اقوال: 


)١(‏ عدم اعتباره مطلقاء بل يكون الرد مانعاء اختاره بعض متأخرى المتأخرين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عانا00 من عالانا/ا 


.,/ من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
., من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
7/1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص:‎ 
ا‎ 


(؟) عدم اعتباره فى الوصية العهدية» و اعتباره فى التمليكية. 

(©) افعارء قبوامطلفاء وهو المفهوق 

ثم ان القائلين باعتباره فيها اختلفوا فى انه جزء السببء او شرط تأثيره» على وجه النقل او الكشفء او انه لأدخل له فى انتقال الملكك 
بل ينتقل الملك بمجرد الموت.ء لكنه متزلزل» فاذا حصل القبول استقر نسب الأول الى المختلف و الشرائع و جماعة؛ و نسب فى 
المسالكك الثاتى الى الأكثرء و الثالث ميحكى عن المبسوط. 

ثم ان الظاهر من استدلالاتهم ارادتهم من الجزئية او الشرطية الجزئية او الشرطية للوصية؛ و عليه ففى المقام قول آخر اختاره بعض 
محشى العروة» و هو: عدم اعتباره فى تحقق الوصية؛ بل هى من الايقاعات و لكنه جزء السبب للملكية. 

و الحق عدم اعتبار القبول مطلقاء و ذلكك لوجوه: 

الأول: صدق الوصية على انشاء الموصى فمقتضى اطلاق ادل نفوذ الوصية نفوذها و صحتها و ترتب الاثر عليها و لو لم يقبل. 

و دعوى انها مسوقة لبيان حكم الوصيهُ بعد احراز ما يعتبر فيها من شرائط الموصى و الموصى له و الموصى به يردها ان آيِةٌ 0١١‏ 
المشروعية مطلقة» سيما يواسطة ما فى ذيلها من قوله قَمَنْ حافٌ مِنْ مُوص جَكفاً الظاهر فى استغناء ذلك من حرمة التبديل و نفوة 
الوصية اذ الاستثناء دليل العموم. 1 

الثانى: انه لا خلاف بينهم فى صحة القبول بعد الموت- اى موت الموصى- و لو كان القبول دخيلا فيها و لم تكن الوصية من 
الايقاعات لما صح ذلك فانه لا يعقل صدق القعد على ربط التزام بالتزام معدوم بموت صاحبه. 


.18٠ البقرة أيه‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١٠ ص: إن‎ 
د‎ 


الثالث: النصوص الآتيهُ الدالة على وجوب العمل بالوصية على الموصى اليه اذا لم يرد او اذا رد» و لكن يبلغ الموصى الردء فان ذلكك 
ينافى اعتبار القبول. 

و قد استدل على اعتبار القبول فيها مطلقاء او فى خصوص التمليكية منها جزءاً او شرطاء او فى تحقق الملكية بوجوه: 

الأول: ما هو المشهور بينهم؛ بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه» من كون الوصية التمليكية من العقود و اعتباره فى العقد من 
الواضحاتء و لازم ذلكك كونه جزءاً. 

وفيه: ان ذلكك ينافى ما لا خلاف فيه بينهم من انه يصح القبول بعد الموت» بل فى صحة القبول قبل الموت قولان» و من المعلوم ان 
الموت قبل القبول مانع عن تحقق العقد الذى حقيقته ربط احد الا-لتزامين بالآدخرء و ايضا ينافيه ما ذكروه من اعتبار التوالى بين 
الايجاب و القبول مستند الى عدم صدق العقد مع الفصل الطويل. 

الثانى: ان نفوذ الوصية التملكية خصوصا للأشخاص ينافى قاعدة السلطنة على النفس و قرّب بعضهم هذا الوجه بان ادل الوصيةٌ غايتها 
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الا دلالة على نفوذ عهد الانسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطنة» و ان سلطنته عليه باقيهُ اذا عهد فيه بأمرء و أما كونه سلطانا عند 
موته على ما لم يكن سلطانا عليه قبل ذلكك كما هو قضية الملكك القهرى فلا تدل عليه. 

وفيه: ان ادلة نفوذ الوصية ليست مفادها ما ذكرء بل مفادها نفوذ الوصيه بقول مطلق و أما قاعدة السلطنة فيدفعها اولا: انه مع وجود 
الدليل لا مانع من الالتزام به» و كم له نظير» فان حصول الملكك القهرى كثير» أ ليس الانسان يملكك فى ذمهُ من اتلف ماله عوض ماله 
و كذا من جنى عليه بما يوجب الدية» أ ليس الارث من الملكك القهرىء و كذا الوقفء و هكذا فلا مانع من كون المقام كذلكك. 
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وقد التزم الأصحاب فى الوصى بانه لو مات الموصى قبل الرد ليس له ان يرد و اجابوا عن محذور اثبات الحق على الوصى قهرا: بانه 
لا محذور فيه مع دلالة الدليل عليه» فليكن المقام كذلكك. 

و ثانيا: ان الجمع بين قاعدة السلطنة و أدلة نفوذ الوصية على فرض عدم تمامية ما ذكرناه انما يكون بجعل الرد مانعاء و لا يوجب كون 
الول عنما اقرط 

و بما ذكرناه يظهر اندفاع ما قيل من ان ذلكك عديم النظير. 

الثالث: ما يظهر من الشيخ الأعظم ره؛ و هو اصالة عدم انتقال عدم انتقال المال مع عدم القبول. 

و يرده: انه لا مجال لرجوع الى الأصل مع الدليل» و قد مر وجوده. 

فتحصل: ان الأظهر كون الوصيه من الايقاعات مطلقاء و ان القول» بدخل القبول فيها ضعيفء و الاجماع المدعى عليه فى الجمله بعد 
معلومية مدرك المجمعين كما ترى» و اضعفء من ذلكك القول بكونها من الايقاعات؛ و مع ذلكك يعتبر القبول فى تحقق الملكية 
لقاعدة السلطنة» أولان ادلهُ نفوذ الوصيهٌ انما تدل على نفوذها على نحو ما كان له فى حال الحياة؛ اذ لا نتعقل نفوذ الوصيهُ و صحتهاء و 
مع ذلكك لا يترتب عليها اثرها و هو الملكيةُ و لو اقتضى ما ذكر فى وجهه شيئاً لاقتضى عدم صحتها بدون القبول, و لو لا الإجماع و 
تسالم الكل لقلنا بعدم مانعية الرد عنها. 

و لكن قال المحدث البحرانى: ظاهر هم الاتفاق عليهاء و تكرر فى كلمات الشيخ الأعظم دعوى الاجماع عليهاء و فى الجواهر: 
الاجماع بقسميه عليها و كفى بذلكك حجة لها. ولا يخفى ان ذلكك بالنسبة الى الموصى له و اما الموصى اليه- اى الوصى- فسيأتى 
الكلام فيه. 

ثم ان المتيقن من دليل الرد المانع مانعية الرد بعد الموت قبل القبول» ففى 
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غير ذلكك يبنى على عدم المانعية. 

توضيح ذلكك: انه تارة: يكون الرد بعد الموت و قبل القبول» و اخرى: يكون بعد الموت و القبول و القبضء و ثالثة: يكون بعد الموت 
و بعد القبول لكن قبل القبضء و رابعة: يكون فى حال الحياة. 

اما الصورة الاولى: فالظاهر من كلماتهم كون مانعية الرد فيها من المسلمات. 

و أما فى الثانية: فالظاهر عدم الخلاف فى عدم مانعيته. 

و أمافى الثالثة: فعن الشيخ و ابن سعيد: مانعيته و ان الرد قبل القبض يؤثر فى البطلا-ن» و استدلاله: باشتراط القبض فى صحتهاء 
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لاشتراكها مع الوقف و الهبهُ فى العلهُ المقتضيةٌ و هى العطيةٌ المتبرع بها مع اولوية الحكم فى الوصيةٌ من حيث انها معلّقُ فيها بخلاف 
العطية فى الهبةُ و الوقف فإنها فيهما منجزة. 

و فيه: ان الأمظهر عدم اشتراط القبض فيها كما هو المشهورء و ما ذكر فى وجه اعتباره استحسان محض لا يستند اليه فى الحكم 
الشرعى. 

فان قيل: ان الوصية من العقود الجائزة عندهم كما ادعى الاجماع عليه فى الجواهر فكيف لا يؤثر الرد فى بطلانها؟ 

قلنا: اولا: ينتقض بالرد بعد القبول. 

و ثانيا: ان جوازها بعد تماميتها- عقدا كانت او ايقاعا- خلاف اطلاق الادلة لأوجه للالتزام به. فالأظهر عدم تأثير الرد فى هذه الصورة 
ايضا. 

و أما فى الرابعة- اى ما لو كان الرد فى حال حياهً الموصى-: فالظاهر عدم بطلانها اذا كان الموصى باقيا على ايجابه منتظراً لان يبدو له 
و دعوى الأجماع على بطلان الايجاب فى جميع الموارد بالرد و لذا قالوا فى سائر العقود انه لورد بعد الايجاب ليس له القبول بعده» و 
لو رد الفضولى ليس له 
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ان يجيزه و هكذاء مندفعة بان الاجماع المشار اليه على فرض وجوده ليس تعبدياء و انما يكون مدرك المجمعين عدم صدق العقد 
على الايجاب و القبول المتخلل بينهما الرد» و ان الرد يوجب حل الاللتزام الايجابى و يجعله كان لم يكن او غير ذلكك من الوجوه 
الفاسدة كما حقق فى محله. و عليه فلا مانع من البناء على الصحة لو قبل بعد الرد. 

هذا كله فى الردء و اما القبول على القول باعتباره» فان كان بعد الموت صح اجماعاء و ان قبل قبل وفاته فعن جماعة منهم المصنف ره 
فى محكى القواعد: عدم صحته. و اختاره المحقق الثانى ره» و علله: بان الوصية تمليكك بعد الوفاة» فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية» 
وان القبول اما كاشف او جزء السببء و على كل تقدير يمتنع اعتباره قبل الموتء اذا الكاشف عن لأبد و ان يتأخر عنه و يمتنع 
الملكك قبل وفاهُ الموصىء و ان جعل جزء السبب لزم منه حصول الملكك من حينه؛ و هو هنا ممتنع. 

و لكن يتوجه على الأسول: ان القبول بعد الايجاب ليس كالقبول قبله. و ايضا ان القبول ليس الا الرضا بالايجابء فإذا صح الايجاب 
كيف يعقل عدم صحة القبول. 

و يتوجه على الثانى: انه يلتزم بكونه جزء السببء و لكنه لا يستلزم حصول الملكك من حينه لعدم كونه تمام السبب. فالأظهر ان له 
القبول فى حال حياته. 

و مما ذكرناه فى الرد ظهر صحةٌ القبول بعد الرد» كان الرد فى حال حياءً الموصى او بعد وفاته» الا ان يكون فى حال الحياهُ و الموصى 
يرفع اليد عن وصيته. 
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الوصية بالفعل و الكتابة 
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و الثانية: الأظهر انه يكفى فى تحقق الوصيهُ كل ما دل عليها من الألفاظ لإطلاق الادلة» بل يكفى كل فعل دال علياء حتى الاشارة و 
الكتابة مع قرينة الاراده و لو فى حال الاختيار. 

اما الانشاء بالفعل غير الكتابة فلما مر فى ابواب العقود المتقدمة من ان جريان المعاطاة- و المراد بها الأنشاء بالفعل- مما تقتضيه 
القاعدة اى اطلاق ادله المعاملات بالمعنى الأعم. 

فان قيل: ان الوصيهٌ اتفقوا على انها من القعود و العقد لا يتحقق بالفعل. 

قلنا: انها ليست من العقود كما مرء مع ان العقد ليس من مقولة اللفظ. بل هو من مقوله المعنى» و حقيقته ربط احد الالتزامين بالآخرء و 
اللفظ كالفعل مبرز له لا انه مصداق له. 

و أما الانشاء بالاشارة فالأمر فيه اوضح من الانشاء بسائر الافعال» و لا ينبغى التوقف فى صحة انشاء الوصية بها لما نرى بالوجدان ان 
العقلاء فى مقام تفهيم مراداتهم من الا-مر و النهى و غيرهما يبرزونها بالاشارة» و ليس الانشاء الا ابراز الامر النفسانى بداعى تنفيذ 
العقلا-ء و الشارع ذلك الا-مرء و ليست هى كالاعطاء ذا وجوه كى يقال انها قاصرة عن افادة المطلوبء و عليه فمقتضى العمومات 
قيامها مقام اللفظ و صحة الوصيةٌ بالاشارة حتى على القول بعدم صحة الانشاء بالفعل. 

و لأغرق فى ذلك بين التعذر لفظا و التمكن منه؛ فما فى المتن و عن غيره من التقيبد بالتعذر بل و بعدم القدرة على التوكيل؛ و لا 
وجه له. و ما عن جامع المقاصد 
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من انه مع امكان النطق لا تكفى الاشارة لانتفاء دليل الصحة كما ترىء فانه يتم لو كان دليل الاكتفاء بها الاجماع؛ و اما حيث عرفت 
انه العمومات و الاطلاقات فلا يتم. 

و أما الكتابة اذا علم كونها بعنوان الوصية» فتدل على الاكتفاء بها العمومات على ما مرء و دعوى ان الكتابة ليست مصداقا فى العرف و 
العادهٌ لعنوان عقد او ايقاع فليست آله لإيجاد عنوان بها كما عن المحقق النائينى ره مندفعة بان عناوين العقود و الايقاعات اسام 
للأمور الاعتبارية النفسانية و اللفظء و كذا ما يقوم مقامه مبرز لذلك. و عليه فكما يصح الاخبار بالكتابة كذلكك يصح الانشاء بها 
لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة كما حمق فى محله. و لا فرق فى ذلكك بين العاجز عن التكلم كالأخرس و غيره. 

وفى المقام خبر استدل به تارة: للقول بالصحة, و اخرى: للقول بالبطلان» و ثالثة: للتفصيل بين ما اذا عمل الورثة ببعض المكتوب 
فيلزمون بالعمل به و بين ما اذا لم يعملوا ببعضه فلا يلزمون به. نسب الى الشيخ فى النهاية؛ و رابعة للتفصيل بين الولد و غيره من 
الورثة. و هو خبر ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام): رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته هذه 
وصيتىء و لم يقل انى قد اوصيت الا-انه كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصى بهء هل يجب على ورثته القيام بما فى الكتاب بخطه و لم 
يأمرهم بذلك, فكتب (عليه السلام): ان كان له ولد ينفذون كل شىء يجدون فى كتاب ابيهم فى وجه البر و غيره .)١١‏ 

و عن التذكرةً روايته هكذا: ان كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذوا كل شىء. 


)١(‏ الوسائل باب 58 من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟. 
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و استدل به للصحة: بانه يدل على الصحة بالنسبة الى الولد» فبعدم القول بالفصل تثبت فى غيره. 

و للبطلان: بانه يدل على ان التنفيذ كذلكك من خواص الولد نظير قضاء الصلاهً و الصومء فتدل على عدم حجية الكتابةٌ المجردة عن 
القول» فتقيد به العمومات. 

و للتفصيل الأول: بظهور النقل الثانى فيه. 

و للثانى منه: بان منطوقه يدل على صحة الوصيةٌ بها للولد» و مفهومه يدل على عدم الصحة بالنسبة الى غيره من الورثة. 

و ربما يناقش فيه من حيث السندء. و فيه: ان الظاهر اعتبار سنده فان الصدوق يرويه عن احمد بن زياد بن جعفر الهمدانى» عن على بن 
ابراهيم» عن ابيه؛ عن ابراهيم بن محمد الهمدانى و احمد بن زياد ثقة» و على بن ابراهيم من الاجلاء» و ابوه مقبول الحديث؛ بل من 
التقات» و كذا ابراهيم. 

و أما دلالته: فالذى يظهر لى منه انه يدل على ان الكتابةُ المجردة» من دون ان تكون هناك قرينة تشهد يكونها بعنوان الوصية؛ وداعى 
انشائها لا تكون حجة على الوصية؛ اذ من الجائز انه انما كتب ذلكك لينظر فيه ثم يوصى بعد ذلكء و هذا لا ربط له بما هو محل 
الكلام» بل هو الذى قاله المصنف ره بقوله: ولا يجب العمل بما يوجد بخطه. 

نعم اذا عمل الولد ببعض الوصيه كان ذلك اعترافا منه بالعلم بانه اوصى بذلكك, فيؤخذ باعترافه» و عليه فيمكن القول بدلالته على 
صحة الانشاء بهاء اذ لو لم تصح لما كان وجه لأخذ الولد باعترافه» ولا يحتمل الاختصاص بالولد. فتدبر حتى لا تبادر بالأشكال. 
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اذا اوصى بأمرين و قبل الموصى له احدهما 


الثالثة: المعروف بين الأصحاب: انه لو اوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له احدهما ورد الأخر صح فيما قبل و بطل فيما 
ردء و كذا لو اوصى له بشىء فقيل بعضه مشاعا او مفروزا ورد بعضه الأخر. 

واستدل له جماعة منهم الشيخ الأعظم ره: بانحلال العقد على الجملهُ الى عقود متعددة كانحلال العقد المشروط الى ذلككء و لذاكك 
صح تبغض الصفقةُ كما صح العقد مع فوات وصف الصحة و غيره من الشروط فى ضمن العقد. 

و اورد عليه: بانه يعتبر المطابقة بين الايجاب و القبول» و هى مفقودة فى المقام. 

و اجاب عنه صاحب الجواهر ره تارة: بان الوصية ليست من العقود المعتبر فيها المطابقة لتحقق اسم العقد الذى هو الايجاب و قبول 
ذلك بالابجاب بهاء و اخرى: بانه فى الوصيةُ لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الايصاء بكل منهما من غير مدخليةٌ لاجتماعهما و 
انفرادهما. و لعله الى هذا يرجع ما افاده المحقق الثانى ره من ان الوصيه لما كانت تبرعاً محضا لم ترتبط اجزائها بعضها ببعضء فكما 
يصح قبولها جميعا يصح قبول بعضها. 

اقول: اما على المختار من ان الوصية من الايقاعات فالأمر ظاهرء فان الوصيهٌ قد تمت بالايجابء غايةٌ الامر او للموصى له رد الوصية 
فكما ان له رد الكل له رد البعضء و كذلكك على القول بان القبول من قبيل الشرط لا جزء للعقد. 

و دعوى انه لا إطلاق يشمل الوصية بالبعضء لان كل جزء و ان كان موضوعا للوصية لكنه فى حال الاجتماع و لا يشمل حال الانفراد 
فلا موضوع لدليل الصحة 
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و النفوذ» فيها: اولا: النقص بما اذا اوصى بما يزيد على الثلث فلم يقبل الورثة» فانه لا إشكال فى صحة الوصيةٌ بالنسبة الى الثلث» 
فيستكشف من ذلكك شمول دليل الوصية للوصية بالبعض. 

و ثانيا: بالحل بان الوصية بشيئين وصية بكل منهما لا ان الوصية توزع عليهماء فلكل منهما نصف الوصية» فان الوصية من قبيل الوجودء 
فكما انه لو اوجد شيئين فى الخارج او الذهن يصح ان يقال انه اوجد كلا منهما كذلكك فى الوجودات الاعتبارية» فكل من الشيئين 
تعلق به الرضية شفهليا اطلاقاتث اد له الس 

و أما على القول بان القبول جزء للعقد فبعد انحلال العقد الى عقدين يكون قبول احدهما مطابقا لإيجابه» و لم يدل دليل على اعتبار 
المطابقة بين القبول و مجموع ما انشأ بإيجاب واحدء و لذلكك بنينا على صحة البيع مع تبغض الصفقة؛ و لا فرق فى جميع ما ذكرناه 
بين ما لو علم من حال الموصى ارادته تمليكك المجموعء و بين ما لو علم من حاله عدم قصد له فى الاجتماع» اذ المدار فى الإنشائيات 
على الانشاء لاما فى نفس المنشأء فما لم يشترط فى الانشاء جاز فيه التبغض و ان كان غرضه الاجتماع. 


الرابعة: و 


انما تصح الوصية فى السائغ 


55 5 لااء ردك مه ه26 
ولا تصح فى المعصية كمساعدة الظالم فى ظلمه» بلا خلاف اجده فيه» و تشهد به الاي الكريمة فَمَنْ خاف مِنْ مُوص حتفا أو إثما 


.)0١ 
و فى خبر محمد بن سوقةٌ عن الامام الباقر (عليه السلام) عن قول الله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ َعدَ أن سَمِعَهُ. الآيهُ فقال (عليه السلام): نسختها‎ 
التى بعدها‎ 


.18١ البقرة آي‎ )١( 
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فلو اوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح و له الرجوع فيها 

قن عاق بن فوس جتنا از لا فالسين انرسي تاذ عاق امن الترصى ليها الوط يه البدثهما له برضي الامر روفن 
لدف الع ذا ل عليوةى على العو ليهات برد ال قحبو إلى سأ رمي ارتل مل افيه من سيل اليو أ 

و فى المرسل المضمر: ان الله تعالى اطلق للموصى إليه ان يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف و كان فيها حيف و يردها الى المعروف 
لقولد حك وبل فخ تاوخ قورض تنا آذ إلا الآية اله 

ارا د الجا يز قى [لرروو جا" كافى البطان 0ن لمر عبد رالوس مصدرقه العالةقى المسرم لن طدرفة اما هر الي ا 
تبديل الوصية بما زاد على الثلث معناه البطلان فيما زاد عليه كما هو واضح. 

و يمكن ان يستدل لبطلانها: بانصراف ادلةٌ الوصِية عنهاء فهى باقية تحت أصالة المنع» و بعدم إمكان تنفيذهاء فهى كالوصية بغير 
المقدور, إذ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا فلو اوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح. 

جواز رجوع الموصى فى الوصية 


الخامسة: و له اى للموصى الرجوع فيها اى فى الوصيةُ متى شاء فى مرض أو صحة بلا خلاف أجده فيه» و به صرح غير واحد. 
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.١ الوسائل باب 8” من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8” من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟.‎ )( 
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و تشهد به نصوص كثيرة» كموثق بريد العجلى عن ابى عبد الله (عليه السلام): لصاحب الوصيه ان يرجع فيها و يحدث فى وصيته ما 
دام حيا .)١١‏ 

و صحيح ابن مسكان عنه (عليه السلام): قضى امير المؤمنين (عليه السلام) ان المدبر من الثلثء و ان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد 
فيها و ينقص منها ما لم يمت ."2١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): للرجل أن؟ يرجع فى ثلثه ان كان اوصى فى صحة أو مرض .37١‏ 

و خبر عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام): للموصى ان يرجع فى وصيته ان كان فى صحة أو مرض «5". و نحوها غيرها. 

ثم انه لا إشكال فيما لو رجع قولا أو فعلا مع قصد الرجوع به و كذا لا إشكال فيما إذا كان الفعل موجبا لعدم إمكان بقاء الوصية كما 
لو باع ما اوصى به أو وهبه أو ما شاكل مما يوجب خروج المال عن ملكه, فينتفى بذلكك موضوع الوصية. 

انما الاشكال فيما لو تصرف فى الموصى به تصرفا أخرجه عن مسماه؛ من دون ان يقصد به الرجوع؛ كما لو اوصى بطعام فطحنه؛ أو 
بدقيق فعجنه أو خبزه» فعن غير واحد: تحقق الرجوع به نظرا الى ان الموصى به هو المسمى باسم خاصء فمع التغيير ينعدم موضوع 
الوصية» و هو مقتض لبطلانهاء و إلى ان الوصيه على ما يفهم منها تقتضى عدم التصرف المنافى و بقاء العين على حالها كما يقال 
ذلك فى التنذر المعلق» كما لو تددر 


.8 الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ 
.١ من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )*( 
.*” الوسائل باب 18 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )©( 
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اذا وعظى داره اذيك ان وق ولد فكانه ندر ان يقى الداز الى ان تعطى زيدا. 

و عليه فكما ان التصرف المنافى حينئذ كاشف عن رفع اليد عن الوصيء كذلك التصرف المغير للعين كاشف نوعى عن رفع اليد عن 
الوصية؛ و لازم الوجه الأول البطلان حتى مع العلم بعدم قصد الرجوع. و الثانى البطلان مع عدم احراز عدم قصد الرجوع. 

و به يظهر ان ما افاده الشهيد الثانى- من عدم بطلان الوصية لو فعل المغير للاسم لمصلحة العين كدفع الدود عن الحنطة- انما يتم لو 
كان منشأ البطلان الوجه الثانى دون الأولء فتفريعه ذلكك على الوجوه الأول غير تام. 

و على ما ذكرناه لو علّق الموصى وصيته باسم الإشارة و نحوه مما لم يذكر فيه الاسم ثم تصرّف فى الموصى به تصرفا مغيراء فحيث 
ان الوجه الأول لا يجرى هنا و ينحصر الوجه فى الثانى» فلو علم من قصده عدم الرجوع لا تبطل الوصية بذلككء و إلى هذا نظر 
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المصنف ره فى محكى التذكرة» لاما توهمه المحقق و الشهيد الثانيان من انه يفصل بين الوصيةٌ بالمعين و الوصية بالمطلق, و انه تصح 
الوصيهٌ بالمعين و ان تغير الاسم بخلاف الوصية بالثانى» فان الوصية تبطل بمجرد تغير ما عنده من افراده لو كان, فان هذا شىء لا 
يمكن ان يتفوه به متفقه فضلا عمن هو فى الصف الأول من الفقهاء المحققين» فانه فى الوصية بالمطلق- اى الكلى- لا تبطل حتى مع 
التصرف المتلف للأفراد لعدم كون التصرف واردا على ما هو متعلق الوصية» و هذا من الوضوح بمكان. 

ولو مات الموصىء فهل لورثته الرجوع ما لم يقبل الموصى له ام لا؟ الظاهر انه ليس لهم ذلككء اما على المختار من كون الوصية من 
الإيقاعات فواضح. و اما على القول باعتبار القبول فيها فلان رفع اليد عن الوصية انما يجوز للموصىء و لم يدل 
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دليل على جواز ذلكك لورثته. 

فان قيل: ان حق الرجوع من ما تركه الموصى فهو لوارثه. 

قلنا: انه لم يثبت كون ذلكك من الحقوقء بل لعله من قبيل الحكم فلا يورث؛ء مع ان المتيقن الثابت هو رجوع الموصىء فلا يكون 
ذلك مما ترك الميتء بل ينتفى بالموت لانتفاء موضوعه. نعم يمكن البناء على جواز تصرفهم فيه ظاهرا ما لم يتكشف تعقب القبول 
نظرا الى استصحاب عدم القبول بناءً على جريانه فى الأمور الاستقبالية» و لا يجوز ذلكك على ما اخترناه» لان استصحاب عدم الرد على 
المختار يقتضى عدم جواز التصرف و كون المال للموصى له. 

من شرائط الموصى البلوغ 


المطلب الثانى: فى شرائط الموصى 


اشارة 


. وذكروا له شروطا وقد جمعها المصنف ره فى قوله: يشترط صحهُ تصرف الموصى. 
و تفصيل ذلك انه يعتبر فيه امور: 


الأول: البلوغ 


»فلا تصح وصِية غير البالغ بلا خلاف» و عليه الإجماع فى الجمله» و لعله من القطعيات كما صرح به بعضهم., لما دل على رفع القلم 
عنه» و عدم جواز امرة» و عدم صحةٌ تصرفاته من الكتاب ١١‏ و السنة .)1١‏ 


)١(‏ النساء آيةُ ع. 

(') الوسائل باب 5 من أبواب مقدمهٌ العبادات حديث ١١‏ و باب ©" من أبواب القصاص فى النفس حديث ” و باب ١18‏ من أبواب 
عقد البيع و شروطه و باب ؟ من أبواب الحجر. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إطاهن من عالانا/ا 


انما الكلام فى وصِية البالغ عشراء فالمشهور انه تصح وصيته إذا كان عاقلا فى وجوه المعروفء و عن الحلى و المصنف فى المختلف 
و المحقق الثانى فى جامع المقاصد و الشهيد الثانى فى المسالكك: عدم الصحة. 

و استدلال للأول: بجملة من النصوصء كصحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له فى 
ماله ما أعتق أو تصدق أو اوصى على حد معروف و حق فهو جائز .0١١‏ 

و موثق منصور عنه (عليه السلام) عن وصيةٌ الغلام هل تجوز قال (عليه السلام): إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته 0379. و مثله موثق 
البصرى عنه 29). 

و موثق ابى بصير و أبى أيوب عنه (عليه السلام) فى الغلام ابن عشر سنين يوصى قال (عليه السلام): إذا أصاب موضع الوصية جازت 
(6). 

و صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدركك جازت وصيته لذوى الأرحام و لم تجز 
للغرباء .)2١‏ 

و صحيح ابى بصير عنه (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث 


.8 الوسائل باب 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ 
.7 الوسائل باب 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )*( 
.2 الوسائل باب 65 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )©( 
.8 الوسائل باب 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )©( 
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ماله فى حق جازت وصيته .0١١‏ 

و موثقة جميل عن أحدهما (عليه السلام): يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل» و صدقته و وصيته وان لم يحتلم «). و مثله موثق 
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) 370. 

و الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص فى جهات: 

منها: انه اشتملت بعض هذه النصوص على العقل و بعضها على العشر سنين و مقتضى الجمع بين قضيتين شرطيتين متضمنتين لشرطين 
مع وحدة الجزاء البناء على سببية كل من الشرطين. 

و بعبارة اخرى: تقييد اطلاق كل من الشرطين المقابل لعطف بأو لا تقيبد اطلاقه المقابل للعطف بواو كما حقق فى محله فى الاصول. 
و لكن لما كان العقل معتبرا اجماعا لزم تقييد اطلاق ما تضمن العشر المقابل للعطف بواوء و يلزمه تقييد ذلكك فى الشرطية الاخرى 
لتلا يكون شرط العشر بلا فائدة فتكون النتيجة اعتبار الأمرين معا اى العقل و بلوغ العشر سنين. 

و منها: انه فى بعض الأخبار ذكر الحد المعروف و الحق و فى آخر اصابة موضع الوصية و الظاهر من الجميع ارادة ان تكون الوصية 
عقلائية واقعة فى محلهاء فيعتبر كون الوصية فى وجوه المعروف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ناناهن من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟. 

() الوسائل باب ١0‏ من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ”؟. 
التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليهم حديث /. 
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للأرحام و انه لا يجوز الوصية للغرباء» كما ان صحيح ابى بصير مذيل بقوله و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير فى حق 
جازت وصيته و لكن لعدم عمل الأصحاب بهما يسقطان عن الحجية. 

فالمتحصل مما ذكرناه بعد رد بعض النصوص الى بعضء و إلغاء ما اعرض عنه المشهور: كون المتجه ما افاده المشهور. 

و قد ظهر مما قدمناه ان الإيراد عليها بأنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع العرفى بينها فإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل كما 
افاده الشهيد الثانى» غير تام» مع انه لو تم عدم إمكان الجمع بينها تعين الرجوع الى اخبار الترجيح و التخيير لا طرح النصوصء كما انه 
لا يبقى مع ما قدمناه مورد لما عن المختلف. قال: و هذه الروايات و ان كانت متظافرة و الأقوال مشهورة لكن الأحوط عدم إنفاذ 
وصيته مطلقا حتى يبلغ لعدم مناط التصرف فى المال عنه. 

ثم ان فى المقام رواية اخرىء و هى رواية الحسن بن راشد عن العسكرى (عليه السلام): إذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجائز امره فى ماله 
وقد وجب عليه الفرائض و الحدود, و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك .)0١١‏ و لكنها كما افاده المحقق شاذة و مخالفة لإجماع 
المسلمين» لأنها تدل على حصول البلوغ بذلككء فيتعين طرحها و ان عمل بها ابن الجنيد فى المقام. 

الثانى: العقل 

؛ فلا تصح وصيهٌ المجنون: للإجماع؛ و لحديث رفع القلم المتقدم آنفاء و عدم قصده. 


نعم تصح وصية الادوارى منه إذا كانت فى ذرو إفاقته. لأنه حينئذ عاقل» 


)١(‏ الوسائل باب ١0‏ من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ؟. 
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فلا مانع؛ و إطلاق الادلة يشملها. و لو اوصى ثم جن لم تبطل لعدم الموجب له حتى على القول بأنها من العقود الجائزة و القول 
ببطلا.ن القعد الجائز بالجنون» فان ذلكك فيما يبطل بالموت لأفى مثل الوصية التى لا تبطل به قطعاء بل هو ملزم لهاء فالإجماع على 
بطلان العقد الجائز بالجنون لا يشمل المقام. 


الثالث: الاختيار 


فلا تصح وصِيهٌ المكره الا إذا جاز بعد رفع الإكراه اجماعا لحديث نفى الإكراه »)١١‏ بناء على المختار من كونه رافعا لجميع الاحكام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة عانط 00 من عالان/ا 


التكليفية و الوضعية و يعضده انه قد استشهد به الامام (عليه السلام) فى بعض الاخبار لنفى الصحة .7١‏ 
الرابع: الرشد 


فلا تصح وصيه السفيه» اعتبره جماعة منهم: ابن حمزة» و المصنف ره فى محكى التحرير» و ظاهر القواعد» و المحقق الثانى فى جامع 
المقاصد. 

ولكن المشهور على ما اعترف به غير واحد: عدم اعتباره» وانه تصح وصيته فى البر و المعروف أو مطلقاء بل عن ظاهر الغنية: 
الإجماع على ذلك. 

و استدل فى الجواهر للاعتبار- وفاقا لجامع المقاصد- بعموم ادلهٌ الحجر عليه و قال: دعوى اختصاصها فى حال الحياة واضحة المنع. 
و لكن يتوجه عليه انه لم يدل دليل على منع السفيه عن كل تصرفء و انما دل على المنع عن تصرفه فى ماله» و ظاهره كونه فى مقام 
الامتنان عليه لثلا يذهب ماله هدرا فلا يشمل التصرف فيه فى المقام الذى يوجب المنع حرمانه عن الانتفاع بماله؛ اللهم الا ان يقال: انه 
يلزم من ذلكك صحةٌ تصرفاته فى ماله فى حال حياته إذا كان بنفعه؛ و لم يلتزموا به» فالجمود على إطلاق ادلة المنع يقتضى ذلكك فى 
الوصيةٌ المتعلقةٌ بماله» و اما فى 


.١1؟ من أبواب كتاب الايمان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١؟ من أبواب كتاب الايمان حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: يكنا‎ 
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غيرها فلا مانع عن نفوذهاء و إطلاق ادل الصحة يقتضى البناء عليها. 
و أما المفلس فالأظهر جواز وصيته لعدم معارضتها لحق الغرماء لتقدم الدين عليها. 


الخامس: الحرية 

السادس: ان لا يكون قاتل نفسه 

. و سيأتى الكلام فيه عند تعرض المصنف ره لهذه المسألة. 
الوصية بالولاية على الأطفال 


مسألة: لا خلا-ف فى انه يصح لكل من الأنب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الأخر و فى الجواهر: ان عليه الإجماع 


نفسيمية: 
و المستند جمله من الاخبار: كموثق محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و 
اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم فقال (عليه السلام): لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و 
مرحي 

و خبر سعد بن اسماعيل عن ابيه عن الامام الرضا (عليه السلام) عن وصى ايتام يدركك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذى لهم 
فبأبون عليه كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يرد عليهم و يكرههم عليه 07. و نحوهما غيرهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة 0ناه0 من عالان/ا 


.١ الوسائل باب ؟4 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 57 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ 2( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: لجرا‎ 
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و المشهور انه لا تصح الوصية بالولاية من احدهما مع وجوده الأسخرء بل الظاهر عدم الخلاف فيه» و هو المتجه. فان ادلةٌ الوصية 
بالولايهُ لا إطلاق لها تشمل صورهٌ وجود احد الوليين» و أما ادلة ولايهُ الموصى كان هو الاب او الجد فدلالتها على ولايته على الصغير 
بالنسبة الى ما بعد موته حتى مع وجود الأخر غير ظاهرة» و الشكك فيها كاف فى البناء على العدم. 

و بهذا البيان يظهر انه لا تصح الوصيه من الحاكم الشرعى او الوصى بالولاية عليهم, اذ الحاكم و ان كانت له الولاية على الايتام لانها 
من شئون القضاة و الحكام و قد جعل الحاكم قاضيا و حاكما .١١‏ و لازم ذلكك ثبوت جميع ما للقضاء و الحاكم له الا انه لم يثبت له 
ولايهُ نصب الولى بعده؛ فالمرجع اصالة عدم ترتب الاثر. و أما الوصى فولايته مجعولة من قبل الموصىء و المجعول ولايةُ نفسه لا ان 
تكون له ولايه على نصب الغير. 

و ربما يستدل على انه ليس للحاكم الوصية بالولاية بان الولاية على الصغير ثابتة للصنف لا للفرد» فاذا انعدم فرد قام فرد آخر مما حل 
فيه طبيعةٌ الصنف مقامه. 

و فيه انه اذا فرضنا ان له الوصية بالولاية فى نفسه هذا الوجه مردود. فانه اذا ثبتت الولاية للصنف جاز لكل فرد منه القيام بها» و مع 
قيام واحد منهم بها ليس للآخرين مزاحمته» و عليه فإذا عيّن احد الافراد شخصا للتصدى بعد وفاته فكأنه تصدى للأمر بنفسه» فليس 
للآخرين مزاحمته؛ فالعمدة ما ذكرناه. 

ولاولاية فى ذلك للأم على المشهورء و فى الجواهر: بلا خلاف معتد به للأصل بعد عدم الدليل» و عن ابن الجنيد: ان لها الولاية 
بعد الاب اذا كانت رشيدة؛ و الأصحاب نقلوا عنه الفتوى دون الدليل؛ و لم اظفر بما يمككن ان يستدل به له. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج رةه ص: اانا 


و وجود الموصى له 

الموصى له 

المطلب الثالث: فى الموصى له 

. قالوا: و يشترط وجود الموصى له حال الوصية» فلو اوصى لميت او لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية لم تصحء و كذا لو اوصى 
لما تحمله المراء فى الزمان المستقبل» او لمن يوجد من اولاد فلان» بلا خلاف اجده فى شىء من تلكم» بل عن نهج الحق و التذكرة: 


الاجماع عليهاء كذا فى الجواهر. 
و عللوه: بان الوصية تمليكك عين او منفعة كما سلف من تعريفهاء و المعدوم غير قابل للتمليك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ب؟ناه0 من عالان/ا 


و يرد عليهم: اولا: ذلكك لو تم لاقنضى وجود الموصى له حين موت الموصى لا حين الوصية» فان ظرف التملكك هو حين الموت و 
أما قبله فالمال باق على ملكك الموصى. 

و ثانيا: انه لا يتم فيما اذا اوصى بشىء لمن سيوجد بنحو تعليق التملكك على وجوده. و دعوى انه يلزم بقاء الملكك من حين الموت الى 
زمان وجود الموصى له بلا مالككء فيها: انه لا محذور فى ذلككء و كم اموال بلا مالككء فليكن هذا منهاء غاية الامر من جهة تعلق 
الوصيةٌ به لا يكون من قبيل المباحات الاصليهٌ كى يكون لكل احد ان يتملكه. 

و ثالثا: ان الملكيهُ من الامور الاعتبارية» و وجودها عين الاعتبار العقلائى» فكما ان المملوكك قد يكون كلياء و المالكك ايضا كذلكك» 
لا مانع من الالتزام بمالكية الميتء و اثر اعتبار الملكية له انتقاله منه الى ورثته. 

وفى الجواهر استدل له: بان اطلاقات الوصيهُ فى الكتاب و السنةُ منصرفة الى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 500 
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الوصية للموجود, و يتوجه عليه: انه لأوجه للانصراف سوى الغلبةٌ و هى غير صالحة لان تكون منشئاً للانصراف المقيد للاطلاق. 

فاذاً لا دليل على ذلك سوى الاجماع و تسالم الأصحاب عليه فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن و هو المعدوم حين موت 
الموصى و الوصية التمليكية» و أما الوصيةٌ العهديهُ التى ليس فى الوصيهٌ انشاء تمليكك فيها- كما لو اوصى الميت فى اعطاء شىء او 
وقفه او نحو ذلك لمن يتولده من زيد- فلا اجد مانعا عن صحتها كما صرّح به فى الجواهرء و اطلاق اشتراط الأصحاب الوجود فى 
الموصى له منرّل- بقرينة ما فى كلماتهم من التعليل- على التمليكية. 

ولا يعتبر فى الموصى له ان لا يكون وارثاء فيجوز الوصية للوارث كما تجوز للأجنبى اجماعا حكاه جماعة. 

و يشهد به- مضافا الى اطلاق ادل الوصية من الكتاب و السنة-: الآيةُ الكريمة كت عَلَيِكُمْ إذ0ا عَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوتٌ إن ترك خَيرا 
الْوَصِيَة ودين وَ الأموبينَ ِلْمَعْرُوفٍ عَفًا عَلَى الْمُنَِينَ 2و لادان الايد اذا يكرتا وارقين وان تخليق الك فى الأقرين على يع 
الوجوه الا ان يكون الابوان ممنوعين من الارث بكفر و نحوه. و اللفظ اعم منه فيشمل موضع النزاع. 

و جملهُ من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): الوصية للوارث لا بأس بها .07١‏ 

و موثقة الآخر عنه (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال (عليه السلام): 


.18٠ البقرة أيه‎ )١( 

00 الوسائل باب 16 من ابواب كتاب الوصايا حديث 3 
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تجوزء قال: ثم تلا هذه الآية إِنْ ترك حَيِراً الآآية .01١‏ 

و صحيح ابى ولاد الحناط عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الميت يوصى للوارث بشىء؟. 

قال: نعم او قال جائز له «7). و نحوها غيرها. 

و أما خبر ابى بصير عن احدهما (عليه السلام) فى الآيهُ الشريفة كتتٍ عَلَيِكُمْ إذلا حضّرَ أح د كم الدويك إن # كك كرا الرضدية 


ودين وَ الْأفربِينَ قال (عليه السلام): هى منسوخة» نسختها آي الفرائض التى هى المواريث 0". فمحمول بقرينة موثق محمد بن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاطاهت0 من عالانا/ا 


مسلم الذى استدل الامام (عليه السلام) فيه بهذه الآيهُ على جواز الوصية للوارث على نسخ الوجوبء. بل يمكن ان يقال: انه لا يستفاد 
منه ازيد من ذلكك من جهة ان ظاهر الآيهُ هو الوجوبء و قد نسخ ذلكك بآيهُ المواريث» فلا ينافى الجواز بل الاستحباب. 

و الأصحاب حملوا الخبر تارة: على التقيٌُ» و اخرى: على ارادهٌ الكافرين من الوالدين و غير الوارث من الاقاربء و ثالثهُ: على ارادةٌ انها 
منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة. 

و أما خبر القاسم بن سليمان عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين فى مرضه فقال (عليه السلام): لا تجوز 
وصيته لوارث و لا اعتراف له بدين «©. فهو لا يصلح لمعارضته النصوص المتقدمة» فيطرح او يحمل على التقيةُء او 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟. 
() الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 
() الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث 18. 
() الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث .١17‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج ١7؟؛‏ ص: 507 

و التكليف 


على ما زاد عن التلتن 
اعتبار التكليف فى الوصى 


المطلب الرابع: فى الوصى 
اشارة 

. و يشترط فيه امور: 
[اعتبار التكليف فى الوصى] 


الأمول: التكليف بالبلوغ و العقل» فلا تصح الوصية الى صبى بحيث يتصرف حال صباه مطلقا و لو كان الى البالغ منضما و لا إلى 
مجنون كذلكء بلا خلاف فى شىء من تلكم فى الجملة» بل عليها الاجماع. 

و تفصيل القول بالبحث فى موارد: 

١-لا‏ يصح الوصيه الى صبى بان يتصرف حال صباه» و استدل له بقصوره بالصبا السالب لأقواله و افعاله عن منصب الوكالة فضلا عن 
الوصايةٌ التى هى اعظم منها باعتبار كونها ولايةُ بخلافها. 

و فيه: اولا: ما تقدم من ان الصبى ليس مسلوب القول و الفعل و انما هو ممنوع عن التصرف مستقلاء و عليه فإذا اوصى اليه بان 
يتصرف باذن وليه لا أرى فى ذلكك محذورا. 

و ثانيا: ان الوصيةٌ بان يتصرف معامليا مستقلا او بالولاية على اولاده وان كانت لا تصح- اما الأول: فلكونه ممنوعا عنهء و أما الثانى: 
فلانه لا ولاية له على نفسه فكيف يمكن ان يكون له الولاية على الغير» و أما فى غير ذينكك من التصرفات و الأمور التى يوصى بها- 
فما الموجب لعدم صحة جعله وصيا فيهاء فلو اوصى بان يصلى عليه بناء على شرعيةٌ عباداته» او يتصدى لتجهيزه؛ او يكون هو المجرى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8 ظاهت0 من عالانا/ا 


للصيغةُ فى المعاملات الواقعهُ على ثلث ماله مثلاء او صرف الثلث فى مصارفه و ما شاكلء لا يوجب الوجه 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠5‏ ص: 507 
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المزبور عدم صحتها. 

و ربما يستدل له: بان الوصايةُ نوع ولاية لا يصلح الصبى لتصديها و التلبس بها. 

و فيه: انا لا نعبر عنها بالولاية حتى يأتى هذا المحذور, و مجرد ان له ان يتصرف كالوكيل لا تكون ولاية التى هى اعتبار عقلائى 
خاص منشأ لآثار» فالحق انه لا دليل على المنع عنه مطلقا سوى الاجماع. 

"- المشهور انه تصح الوصية الى الصبى منضما الى بالغ؛ و انه لا يتصرف الصغير قبل البلوغ» فإذا بلغ صار شريكاء و للبالغ الاستقلال 
فى التصرف ما دام صغيرا. و الأصل فى هذه الاحكام خبر على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام» عن رجل اوصى الى امراك و 
اشركك فى الوصيةٌ معها صبيا فقال (عليه السلام): يجوز ذلكك و تمضى المرأة الوصية و لا تنتظر بلوغ الصبىء و اذا بلغ الصبى فليس له 
ان لا يرضى الا اما كان من تبديل او تغيير فان له ان يرده الى ما اوصى به الميت .)١١‏ 

و صحيح الصفار: كتبت الى ابى محمد (عليه السلام): رجل اوصى الى ولده و فيهم كبار قد ادركوا و فيهم صغار | يجوز للكبار ان 
ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل ان يدركك الاوصياء الصغار؟ فوّقع (عليه السلام): نعم على الاكابر 
من الولد ان يقضوا دين ابيهم و لا يحبسوه بذلكك «1). و نحوهما غيرهما. 

و فى خبر زياد بن ابى الحلال 030 ما يظهر منه عدم جواز الوصيهُ الى الصبى قبل 


(1) الوسائل باب 86 من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟. 
(5) الوسائل باب 86 من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 
(9) الوسائل باب 86 من ابواب كتاب الوصايا حديث ". 
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بلوغ خمس سنين و لكن لم يعمل به الأصحاب. 

*- وقع الخلاف بين الأصحاب فى وقت اعتبار البلوغ على قولين نقلهما الشيخ فى محكى المبسوط: احدهما: انه يعتبر حال الوصية؛ و 
هذا القول اختيار الشيخ و ابن ادريس و نسب الى الأكثر, و ظاهر المحقق اختياره. 

ثانيهما: ان العبرةٌ بحال الوفاة. 

واستدل للأول: بان البلوغ اذا كان شرطا لزم تقدمه على المشروط و لو بآن ماء فاذا كان شرطا لصحة الوصية و لم تكن موجودة حال 
انشائها لم يكن العقد صحيحا لانتفاء الشرط المقتضى لانتفاء المشروطء و بانه منهى وقت الوصية عن التفويض الى من ليس 
بالصفات. و النهى المتوجه الى ركن المعاملةً يقتضى فسادهاء و بانه يجب ان يكون الوصى بحيث لو مات الموصى نافذ التصرف 
مشتملا على صفات الوصية» و هو هنا منتف. 

و لكن الجميع- مضافا الى ما مر- كما ترى مصادرةٌ على المطلوبء اذ كون البلوغ شرطا مقارنا للوصيةٌ اول الكلام» و كذا كونه منهيا 
وقت الوصية عن التفويضء و كذا اعتبار كونه مشتملا للصفات نافذ التصرف حين الوصية» فالأظهر القول الثانى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة وناهت من عالانا/ا 


نعم لو قلنا بان الوصية من العقود؛ و ان قبول الوصى جزء العقد اتجه اعتبار كون الوصى قابلا للمعاهدة حال الوصيةٌ و واجدا للشرط 
لاا لما افاده جمع من المحققين من ان مناط المعاهدة و المعاقدة لا يتحقق بدون ذلك,. لان المعاهدة مع الغير تقتضى كونهما معا 
كذلك فى حال الايجاب و القبولء اذ معية المتعاقدين انما هى معية شاعر ملتفت الى ما يلزم للغير و يلتزم الغير له» و الا فلا ينقدح 
القصد الجدى فى نفس العاقد الى المعاهدة مع من هو كالجدار او كالحمار و علمه بالتفاته فيما بعد لا يصحح المعاهدة معه فعلاء 
فانه يرد عليه: ان عنوان العقد انما ينطبق على الالتزامين الواردين 
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على مورد واحد و ليس منطبقا على الايجاب خاصة. و انما شأن الموجب هو الالتزام النفسانى و ابرازه» و هو انما يكون باقيا ما لم ترفع 
اليد عنه» فاذا كان باقيا حين القبول و التزم القابل الاهل لذلكك حين القبول فقد ارتبط الالتزامان لا محالة و تحقق عنوان العقد, مع انه 
لا ينتحصر دليل النفوذ ب أَوْقُوا بِالْعقُودٍ بل لانه بعد مالا ريب فى انه يعتبر فى ترتيب العقلاء و الشارع الاثر على الالترام النفسانى ان 
يظهره لمن هو طرفه فى المعاملة» فاذا كان الطرف غير قابل للتخاطب فالاظهار له: كلا اظهار» فلأجل ذلكك تعتبر قابليةُ القابل للتخاطب 
حال الايجاب. 

اللهم الا-ان يقال: انه لو تم ذلك فى سائر العقود لم يتم فى الوصية التى يصح ايجابها فى حال يكون القابل نائما غير ملتفت او غائباء 
فلو كانت من العقود لا تكون على حد سائر العقود. و لكن الذى يسهل الخطب ما مر من عدم كونها من العقود» فلا اشكال فى عدم 


اعتبار البلوغ حين الوصية. 
اعتبار العقل فى الوصى 


*- يعتبر فى الوصى العقل» فلا يصح الايصاء الى مجنون مطبقا او ادوارا فى دور جنونه. 

و الكلام فى اعتبار العقل كالكلام فى اعتبار البلوغ» فلا دليل له سوى الاجماع و الخبر الآتى» نعم المجنون الذى يكون فاقداً للقصد و 
غير مميز لا إشكال فى بطلان الوصية اليه لعدم صحة تصرفاته و عدم صلوحه للوكالة» و مثلها الوصاية» بل هى اعظم منهاء بل لو طرا 
الجنون على الوصى قالوا بطلت وصيته ففى خبر دعائم الاسلام عن الامام على (عليه السلام): لا يزل الوصى الا ذهاب عقل او ارتداد 
او تبذير او خيانة 
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و الاسلام فى الوصى 


او تركك سنةء و السلطان وصى من لا وصى له و الناظر لمن لا ناظر له .)١١‏ 

وهل تعود الوصيهٌ بعود العقل» جزم المصنف ره بالعدم؛ و تردد فى الدروسء و عدم العود اظهر لعدم المقتضى للعود. 

ولو كان المجنون يعتوره ادواراء قال فى محكى الدروس: الاقرب الصحةٌ و تحمل على اوقات الافاقةٌ قال: و الفرق بينه و بين ما اذا 
طرا الجنون انصراف الوصية فى ابتدائها الى اوقات الافاقة» و انصرافها هناكك الى دوام عقله الذى لم يدم؛ و هو حسن. 

و الثانى من الشرائط: الاسلام و الظاهر انه لا خلاف فى اعتباره فى الوصى اذا كان الموصى مسلماء فلا تصح وصيةٌ المسلم الى الكافر 
ال ا : قوله تعالى و لَنْ يجَعَل 
الله ِلك افِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا «” ثانيتهما: قوله عز و جل ١!‏ يِنَب الْمَؤْمِنُونَ الكافرِينَ أَؤلياء ِنْ دون الْمؤْمِِينَ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0012٠‏ من عالانا/ا 


فَلئِسَ مِنّ اللّهِ فى شَىْءٍ «7. 

لكن يتوجه على الاستدلال بالاولى: ان ظاهر الآيهٌ بقرينة ما قبلها نفى الجعل فى الآخرة» مع انه قد ورد فى خبر الهروى ان المراد من 
الآية نفى سبيل الحجة «05» مع ان السبيل ظاهره السلطنة و الوصى لا سلطنة له على الموصى. 

و يتوجه على الاستدلال بالثانية: انه لا يأخذه الموصى وليا و انما يجعله وصيا بعد موته» فالانصاف انه لا دليل على المنع سوى الاجماع 


ان لم نعتبر العدالة فى الوصىء 


.١ ذكر فى المستدرك باب 28 من الوصايا حديث ” و ذيله فى باب 58 منها حديث‎ )١( 
.١15١ النساء آيةُ‎ )0( 

(9) آل عمران أيه 38. 

(ع) آيات الاحكام للعلامة الجزائرى عن عيون الاخبار. 
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وان لم يثبت فالأظهر الجواز. 
و على القول بالمنع المتيقن منه الحرمة التكليفية دون بطلان الوصية. و أما وصية الكافر لمثله فلا اشكال فى جوازها ان لم نعتبر العدالة 


اعتبار العدالة فى الوصى 


وقد ذهب جماعة منهم الشيخان و القاضى و ابن حمزةٌ و الديلمى و ابن زهرة الى اعتبار العدالة فى الوصىء و عن الغنية: عليه اجماع 
الأماهية: 

و استدل له: بان الوصاية استثئمان على مال الاطفال و من يجرى مجراهم من الفقراء و الجهات التى لا يراعيها المالككء و الفاسق ليس 
اهلا للاستئمان على هذا الوجه وان كان اهلا للو كاله لوجوب التثبت عند خبره. 

و بان الوصية تتضمن الركون باعتبار فعل ما اوصى اليه به من تفرقة المال و انفاقه و صرفه فى الوجوه الشرعية؛ و الفاسق ظالم لا يجور 
الركون اليه لقوله تعالى وَ لا تَوْكتُوا إلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا .1١‏ 

و بان الوصيهٌ استنابة على مال الغير لا على مال الموصى لانتقاله عنه بعد موته و ولايهُ الوصى انما تحصل بعد الموت» فيشترط فى 
النائب الغدالة كو كيل الوكيل» بل اولىء لآن تقصير وكبل الوكيل مجبور ينظر الوكيل و الموكل بخلاق الوضى فاته لأ يشا ركه قيها 
احد غالبا و لا يتبع افعاله. 


و بالنصوص "(١‏ الواردةً فيمن مات و له اموال و ورثهة صغار و لا وصى له قد 


.1١ سورة هود آيةُ‎ )١( 

() الوسائل باب 88 من ابواب كتاب الوصايا. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0012١‏ من عالانا/ا 


اشترطتث عدالةٌ المتولى لذلكك» حيث انها تدل على ان المتولى لأمر الوضايةٌ لا بد فيه من العدالة. و لا فرق بين تعيين الموضصى او 
الحاكم الشرعى. 

و لكن يتوجه على الأول: ان المسلم محل للامانة كما فى الوكالة و الاستيداع؛ و نمنع كون الفسق مانعا اذا لم يكن له دخل فى حفظ 
المال» مع ان الموصى انما يعينه فى التصرف فيما له فكما انه لا يعتبر فى تصرف نفسه العدالة» كذلكك فى من يعنيه للتصرف. 

و دعوى ان المال يخرج عن اختياره بالموت»ء مندفعة بان ثلثه باق تحت اختياره. 

و وجوب التثبت عند خبره لم يظهر لى ارتباطه بالدليل» مع انه اذا ائتمن يقبل قوله للنهى عن اتهام المؤتمن. 

و على الثانى: ان الوصاية ليست ركوناء و مع التسليم فالممنوع الركون الى خصوص الظالم من الفاسق لا مطلقا و كل فاسق و ان كان 
ظالما لنفسه. الا ان ظاهر الآيهُ الركون الى من يظلم غيره. 

و على الثالث: اولا: ما تقدم من كونه استنابة على مال الموصى. 

و ثانيا: انه لا دليل على المنع عن استنابة الفاسق على مال الغير فيما له ان يستنيب عليه احداء و أما وكيل الوكيل فنمنع اعتبار العدالة 
فيه» بل الامر فيه يتبع اذن الموكل او ما تقتضيه مصلحته. 

و على الرابع: ان موضوعها تولى عدول المسلمين الذين هم احد الاولياء مع فقد الحاكم, و لا ربط لها بباب الوصايةٌ و الوصىء و 
اعتبار العدالة فى الولى لا يستلزم اعتبارها فى الوصى. 

فالمتحصل مما ذكرناه: اقوائية ما ذكره جماعة منهم الحلى و المحقق فى النافع و المصنف فى بعض كتبه من عدم اعتبار العدالة 
للاصل و اطلاق الادلة» و يؤيده ما ورد فى وصايةٌ الاولاد و فيهم كبار و صغار و ان الصبى يصير وصيا بذلكك عند بلوغه او قبله 
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و التصرف عند البلوغ ١١‏ و ما ورد فى وصاية الامرأة 5١‏ التى من الغالب عدم عدالتهاء و ما ورد من وصية الامام الكاظم (عليه 
السلام) جميع ولده «* و منهم غير العدل؛ و جعل الولاية بيد على (عليه السلام) لا يجدى على القول بالمنع من وصايةٌ الفاسق؛ الى 
غير تلكم من الاخبار التى لا ينكر ظهورها فى عدم اعتبار العدالة. 

ولو تمت دلالة ما مر على اعتبار العدالة فهى انما تدل على اعتبار العدالة لا- على مانعية الفسق» كما فى المسالكك حتى يصح 
استصحاب عدم الفسق فتصح الوصية الى مجهول الحال. 

و أماماافاده سيد الرياض تبعا للتذكرءٌ و الروضة: من ان هذا الشرط انما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصى و يقبل خبره به لا فى 
صحة الفعل فى نفسه» فلو اوصى الى من ظاهره العدالة و هو فاسق فى نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله و خروجه عن 
العهدة. و يمكن كون ظاهر الفسق ايضا كذلكك لو اوصى اليه فيما بينه و بين الله و فعل مقتضاهاء بل لو فعله كذلكك لم يبعد الصحة و 
ان حكم ظاهرا بعدم وقوعه و ضمانه ما ادعى فعله- فمرجعه الى انكار شرطيةٌ العدالة» و عليه فلا وجه للحكم بضمانه بعد ما دل الدليل 
على ان الأميق لا جهم. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١٠‏ 


ص: اليا 
و كيف كان: فالأظهر عدم اعتبار العدالةُ فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا00 من عالان/ا 


و عليه فقد يقال: بانه لو اوصى الى عدل ثم ظهر فسقه بعد موت الموصى بطلت وصايته و وجب عزله. و عن المختلف: الاحتجاج له 
بان الظاهر ان الباعث له على 


(1) الوسائل باب 86 من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب 86 من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟. 

() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب الوقوف و الصدقات حديث 2. 
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اختيار العدل مع جواز الوصية الى غيره انما هو عدالته و الوثوق بامانته» فإذا خرج عن حد العداله فات الباعث و خرج عن الاستئمان» 
اذ الظاهر انه لو كان حيا لاستبدل به. 

وفيه: اولا: انه من الجائز كون الباعث له على جعله وصيا قرابته او نحو تلك لا عدالته» و عليه فمجرد الاحتمال لا يكفى فى الحكم 
بالبطلان. 

و ثانيا: اث المدار على الانشاء لا غلى مافى تفسن الموصىء قاذا جعله وضيا لآ يعتواق انه عادل لآ وجه لبطلان وصيتة بظهون الفسق او 
عروضه و ان علم ان الباعث له على نصبه وصيا كونه عادلاء فان الآثار الوضعية تتبع الانشاء و لا ترتبط بما فى النفس من الترجحات» و 
لذا اقعير ان حلت الدواعي فى بات التاملات لا يوهي الشيار: 

ولا يعتبر فى الوصى ان لا يكون وارثاء و لا الذكورية» و لا الوحده اجماعاء لإطلاق الادلهُ و لجملة من النصوص ١١‏ فى الأول» و خبر 
على بن يقطين )""١‏ فى الثانى. 8 
و أما خبر السكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم السلام: المرأة لا يوصى اليها لان اللّه تعالى يقول لا 
يووا الشطللاء مراكم «*. فلا-عراض الاصحاب عنه و معارضته بخبر على بن يقطين لأبد من طرحه او حمله على ما لو فد بعض 
الشزائط السابقة كما يقعر ايه التعليل. 


(1) الوسائل باب ١8‏ من ابواب كتاب الوصايا. 

(5) الوسائل باب 86 من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟. 
(* الوسائل باب 07 من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 
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و الملكك فى الموصى به 

الموصى به و ما يعتبر فيه 


المطلب الخامس: فى الموصى به 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعاه0 من عالانا/ا 


و المعروف صحة الوصيه فى الجميع لعمومات الصحة و النفوذ» كما ان المعروف بين الاصحاب انه ان كانت الوصيهٌ بمال او منفعة 
يعتبر الملكك فى الموصى به فلا تصح الوصية بمال الغير» و لا بما لا يملككء و لا بالمحرمات. 

اما الأول: فلعدم جواز التصرف فى مال الغير كانت الوصية تمليكية او عهدية؛ و حينئذ فان اوصى بمال الغير بان علق التمليكك على 
موت ذلكك الغير و اجاز ذلكك الغير صحت الوصية؛ لأنه بالاجازة تصير الوصية وصيه المجيز و مستندة اليه» و تصدق الوصية من 
المالك كما فى سائر موارد التضوك بناء علق ماهو الدق مح ضصحة التفوكك على القاعدق وان اوطى يمال الغير يان علق التمليكف 
على موت نفسه فاجازه ذلكك الغير لم تصح لا وصية و لا تملكيا. 

اما الأول: فلان الوصية عرفا عبارةٌ عن تمليكك المال معلقا على موت المالكك لا على موت غيره؛ فلو قال: هذا لكك بعد موت ابيكك؛ لا 
يكون من الوصية. 

و أما الثانى: فللتعليق المجمع على مبطليته للعقود و الايقاعات سوى الوصية. و بذلكك يظهر بطلان ما لو اوصى بماله لزيد اذا مات 
عمرو: 

و أما الوصيهُ بمالا يملكك. فان كانت على وجه التمليكك فبطلانها ظاهرء و أما اذا كانت على وجه العهد و التخصيص و كانت فيه 
فائدة و لو نادرة بنحو تصحح التخصيص فالأظهر صحتهاء الا ان فرض كون الشىء مما له فائدة و لو نادرة مع عدم قابليته للتملك لا 
اتصوره عاجلاء و ان لم يكن فيه فائده لا تصح الوصية لا تمليكية و لا 
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ولو جرح نفسه با لمهلك ثم اوصى لم تصح 


عهدية و لا تخصيصية. 

و أما الوصيهُ بالمحرمات كالخمر و الخنزير» فان كان الملحوظ فى الوصيهٌ المنفعه المحرمهُ مثل الشرب فى الخمر و اللعب بآلات اللهو 
و ما شاكل فلا اشكال فى البطلان كما مر» و ان اوصى بصيرورتها ملكا و فرضنا عدم قابليتها للملكيةٌ فالبطلان ظاهر ايضا. 

و أماان اوصى بها للانتفاع بها منفعة محللة كما لو اوصى بالخمر للطلى او السراج او للتخليل او نحو ذلكك من الفوائد المحللةُ فالظاهر 
صحة الوصية بها على نحو التخصيص. 

وان شئت قلت: ان له ان يوصى بانتقال حق الأولوية الثابت له الى الموصى له و عليه فتصح الوصية بالكحول الذى لا يشرب و انما له 
فوائد اخر. 


حكم وصية القاتل نفسه 
المطلب السادس: فى الاحكام 
اشارة 

. وفيه مسائل: 

[حكم وصية القاقل نفسه] 


-١‏ ولو جرح الموصى نفسه بالمهلكك او شرب سما او نحو ذلكك ثم اوصى لم تصح وصيته على المشهورء و عن الايضاح: نسبته الى 
الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً عاعا001 من عالان/ا 


و المستند صحيح ابى ولاد حفص بن سالم قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو فى نار جنهم خالداً 
فيها قلت (قيل له خ ل): ا رايت ان كان اوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: ان كان اوصى قبل ان يحدث 
حدثا فى نفسه من جراحة او قتل اجيزت وصيته فى ثلثه» وان 
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اوصى بوصية بعد ما احدث فى نفسه من جراحة او قتل لعله يموت لم تجز وصيته .)"١١‏ 

و ماافاده الحلى من انه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد و حيث انه حى عاقل مكلف و اوصى بوصيهُ و قد دل القرآن على نفوذ 
وصيهُ كل حى عاقل و انه لا يجوز تبديلها فالبناء على صحته وصيته متعين» يرده ما حقق فى محله من ان عموم القرآن يخصص بخبر 
الواحد الواجد لشرائط الحجية. 

و من الغريب ما عن المختلف قال: قول ادريس لا بأس به» و عن الروضة: انه حسنء و عن القواعد: لو قبل بالقبول مع تيقن رشده بعد 
الجرح كان وجهاء مع ان بناء المصنف ره و الشهيد الثانى على تخصيص الكتاب بخبر الواحد و الصحيح؛ مضافا الى حجيته فى نفسه 
معمول به بين الأصحاب سيما و ان المصنف ره فى محكى المختلف علل عدم القبول بوجوه اخر من دلالهُ فعله على سفهه؛ و عدم 
استقرار حياته فيكون فى حكم الميتء و ان القائل يمنع من الميراث لغيره فيمنع عن نفسه, و ان قبول وصيته نوع ارث له» و ان كانت 
هذه الوجوه بين الضعف. 

ثم ان الخبر مختص بمن جرح نفسه لعله يموت لا لغرض آخرء و ما لو كان ذلك على وجه العصيان لقوله فهو فى نار جهنم و بما اذا 
كان فعل ذلكك عمداء و بما لو مات من ذلككء و بالوصية فى ماله لقوله فى ثلثه و عليه فلو اوصى بما يتعلق بالتجهيز و نحوه مما لا 
علق بالسال اوقل «لكقستهوز او خس او لعرصن ار او على ضر روج اللصياة كيان الجوافى سيل اللاو عرق ف ضيه 
صحت الوصيةُ فى جميع تلكم لعموم ادلة الوصية. 

و لو جرح نفسه برجاء ان يموت و اوصى ثم عوفى هل تصح وصيته لإطلاق 


.١ الوسائل باب 07 من ابواب مقدمات الطلاق و شروطه حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠2 ص: اع‎ 


ادلهُ الوصيهُ بعد اختصاص النص بما اذا مات بذلكك السببء ام لا تصح كما افاده صاحب الجواهر ره قال: لا يخلو من نظر مع فرض 
عدم تجدد انشاء تمليكء و لذا لو نسيها و لم يجددها لم تنفذ على الاقوى؟ وجهان اوجههما الأول كما لا يخفى. 

هذا فيما كانت الوصية بعد ما جرح نفسه بالمهلككء و اما لو تقدمت الوصيه فلا اشكال فى انها صحتء من غير فرق بين ان يكون 
حين الوصية بانيا على ان يحدث ذلك بعدهاء و ما لو لم يكن بانيا عليه» لإطلاق الصحيح المتقدم. 


الوصية للحمل 


-١‏ لا خلاف بينهم ولا اشكال فى انه تصح الوصية للحمل الموجود حين الوصية وان لم تحله الحياة» و الوجه فى ذلكك: اما على ما 
ذكرناه فى شرائط الموصى له من ان مقتضى القاعدة صحة الوصية للمعدوم و انما لم نلتزم بها للاجماع فظاهرء و أما على القول الآخر 
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فالوجه فيه ان الحمل ليس معدوما صرفا لا يقبل التملكك بعد كون الملكية من الامور الاعتبارية و هى خفيفة المئونة فيوصى له و ان 
مات الموصى قبل ان يولد. 

انما الكلام فيما طفحت به كلماتهم من انه انما تصح الوصيهُ بشرط وقوعه حيا و علل ذلكك: بان الحمل لو لم يولد حيا لا يقبل لان 
يملكك لعدم ترتب اثر على ملكيته؛ و بقياس الوصية على الا-رث؛ فانه يتوجه على الأول النقض بما لو ولد حيا و مات فى ساعته و 
الحل ما مر فى الوقف من انه اذا ملكك و سقط ميتا بعد ولوج الروح فيه يكون ذلكك ارثا لورثته. 

و على الثانى: انا لا نقول بالقياسء فاذاً لا مدركك لاعتبار هذا الشرط سوى 
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الاجماع. 

وعلى المختار من كون الوصيه من الايقاعات» غايةُ الامر ان الموصى له رد الوصية لا إشكال فيما سقط حيا و مات من ساعته. 

و أما على القول بأنها من العقود و يعتبر فيها القبولء فقد اشكل الامر على القوم بانه من يقبل هذه الوصية» قال فى المسالكك: و لكن 
يعتبر هنا قبول الوارث لإمكانه فى حقهء و انما اسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره كما سقط اعتباره فى الوصيهٌ للجهات العامة؛ و وجه 
سقوطه عن الوارث: تلقيه الملكك عن المولود المالكك لها بدون القبول؛ و المتجه اعتبار القبول فى الوصيةٌ للحمل مطلقاء فيقبل وليه 
ابتداء او وارثه هنا. انتهى. 

و فيه: اما اعتبار قبول الوارث فلا وجه له اصلا فان الوارث يتلقى الملكك من المولود» و ثبوت الملكية القهرية له بحكم ادل الارث مما 
لا كلام فيه» فملكيته تتوقف على ملكيته للمولود فلو توقفت الملكية له على قبول الوارث لزم الدورء مع انه لا وجه لاعتبار قبول غير 
من هو طرف المعاملة. 

و أما قبول الولى فاعتباره ايضا لا يمكن تطبيقه على الادلة» اذ ما دام حملا لا دليل على ولايته عليه بحيث يصح له عنه الهبة و البيع و 
نحوهما خصوصا قبل ولوج الروح و بعد الولادة» وان كانت ولايته ثابتهُ عليه الا ان ظاهر الفتاوى المتضمنة لاستقرار الوصية بانفصاله 
حيا ينافى ذلك. فالمتجه عدم اعتبار القبول فى هذا المورد ايضا. 
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وللذمى دون الحربى 


الوصية للكافر 


*- فى الوصيةٌ للكافر اقوال انهاها فى محكى التنقيح فى الذمى خاصة الى سبعة اقوال» لكن العمدة منها فى الذمى ثلاثة: الجواز مطلقا 
اختاره الشيخ فى الخلا-ف و الحلى و المحقق و المصنف ره و غيرهم» عدمه كذلك هو قول القاضىء التفصيل بين كونه رحما و 
اجنبياء فتصح فى الأول دون الثانى» و كذا فى الحربىء غايةٌ الامر يختلف القائل. 

والذى ذهب جمع من رك موس اي لو ا ا ل ا مضافا الى اطلاق ادلة 
الوصية و قوله تعالى ل يناكم الله حن الذِينَ لم بكاوم فى الدّين ولخ بُخْرِجوم من بارحم أن تدوهع و تفيموا الهم بالمودة 
"١‏ و مادل على الترغيب فى البر و الاحسان 5)» و جواز الصدقة على الكافر «7» جملهُ من النصوص» كصحيح محمد بن مسلم عن 
الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اوصى بماله فى سبيل اللّه فقال (عليه السلام): اعطه لمن اوصى له و ان كان يهودا او نصرانياء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة ؟ع2ا00 من عالان/ا 


ا 


لمعن كه ايده سَمِعَة فَإِّْا إِنَْهُعَلَى الَّذِينَ يبَدُلُونَُ «. 


.8 الممتحنة آيةٌ‎ )١( 

() الوسائل باب ”من ابواب فعل المعروف كتاب الجهاد. 
(*) الوسائل باب ١4‏ من ابواب الصدقةٌ كتاب الزكاة. 

(©) الوسائل باب 8” من ابواب الوصايا حديث 2. 

() الوسائل باب 7” من ابواب الوصايا حديث .١‏ 
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لجرا ا ا ل لي ل رار ري لا ف لاي 
قوم من اصحابنا مسلمين فقال (عليه السلام): امض الوصية على ما اوصت بهء قال الله تعالى فَمَنْ بده بَدَ كا سَمِعَة 
و استدل لعدم الجواز: بقوله تعالى لا تح قَؤما يؤْئُوَ بالل دافم الجر يدون من عاد الل وَوسُوله ولو كاثوا الأتقم أو لاتق 
بتقريب: ان الآيةُ متناولة للارحام و غيرهمء و الوصية لهم مودة. 

و جمع فى الحدائق بين الآيه و النصوص المتقدمة» بحمل تلكك النصوص على اراد صحة الوصية و ابقاء الآية على ظاهرها من عدم 
الجوازء فتكون الوصية له كالبيع وقت النداء. 

ولكن يرد على الاستدلال بالآيهٌ اولا: ما ذكره جماعة من ان النهى عن الموادة انما هو من حيث كونه يحاد الله و رسوله؛ و الا لزم 
حرمة اللطف و الاكرام. 

و ثانيا: انه يقيد اطلاق هذه الآيةٌ بالآيهُ المتقدمة. 

و ثالثا: منع كون العطيةٌ سيما اذا كانت مكافاةٌ او تاليفا موادة. 

اضف الى تلكم ما ورد فى الارحام من الامر بصلتهم 7١‏ و فى الابوين من الامر بمصاحبتهما فى الدنيا معروفا 7. 

و يتوجه على صاحب الحدائق ره- مضافا الى ما تقدم- الاجماع ظاهرا على 


.)١١ سَمعَةَ‎ 


)١(‏ المجادلة آيهُ ؟5. 

(؟) اصول الكافى ج ١‏ ص ١8١‏ طبعه طهران. 

(") سورة لقمان آيهُ ه١‏ اصول الكافى ج ١‏ ص 1517. 
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التلازم بين الامرين؛ مع ان ظاهر النصوص الجواز التكليفى ايضاء فيقيد بها اطلاق الآيهُ» فلا اشكال فى الجواز للذمى. 
و أما الحربى: فقد استدل لعدم جواز الوصية له: بالاجماع؛ و بانصراف ادلةٌ الوصية الى الوصية غير المحرمة و هذه محرمة لآيهُ النهى 
عن الموادة» فالمتبع فيها اصالة عدم المشروعية» و بأن الحربى لا يملكك فان ماله فى للمسلمين» و قد تقدم انه يشترط فى الوصية قابلية 
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الموصى له للتملكك. 

و يتوجه على الأول: عدم ثبوته اولاء وعدم كونه تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم ثانيا. 

و على الثانى: منع حرمة الوصية للكافر اذ لا دليل لها سوى آيهٌ النهى عن المواده و قد عرفت حالهاء اضف اليه ان حرمة الوصية لا 
تستلزم فسادهاء و انصراف ادلتها عن الوصية المحرمة ممنوع. 

و على الثالث: ان غايةً ما يلزم مما افيد انه يجوز اخذه منه و لا يجب التسليم اليه» و هذا لا يوجب بطلان الوصية» و عدم كونها مملكة 
له. بل تصح الوصية و يصير الموصى به ملكا له يترتب عليه حكم سائر املاكه. فالأظهر صحة الوصية له ايضا لإطلاق ادل الوصية. 
ويمكن القول بشمول اطلاق النصوص الخاصة المتقدمة له, فان اليهودى او النصرانى قد يكون ذميا و قد يكون غير ملتزم بشرائط 
الذمة و عدرينا: 

و دعوى انصرافها الى الذمى لا منشأ لها سوى الغلبة و هى لا تصلح منشئاً للانصراف. 

و مافى الرياض من انه لا-عموم فيهما لكونهما نكرتين فى سياق الاثبات لا عموم فيهما لغهُ بل مطلقان ينصرفان بحكم التبادر الى 
الملتزم منهما بشرائط الذمة؛ فيه: ان 
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ولواوصى لذكور واناث تساووا الا مع التفضيل و كذا الأعمام و الأخوال و لو اوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه و العشيرة و 
الجيران و السبيل و البر و الفقراء كالوقف و لو مات الموصى له قبله و لم يرجع كانت لورثته 


ان المصنف ره ذكر جملة من فروع الوصية للمملوكك فعلى ما بنينا عليه من الغاء المباحث المتعلقةُ بالاماء و العبيد لا نتعرض لها. 


[لواوصى لذكور و اناث] 


*- و لو اوصى لذكور و اناث تساووا الا مع التفضيلء و كذا الأعمام و الأخوالء و لو اوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه على ما مر فى 
الوقف و العشيرة و الجيران و السبيل و البر و الفقراء كالوقف. 


حكم ما و لو مات الموصى له قبل الموصى 


ه- و لو مات الموصى له قبله اى قبل الموصى و لم يرجع كانت الوصية لورثته كما هو المشهور بين الأصحاب. 

و عن ابن الجنيد و المصنف فى المختلف: بطلان الوصية بموته قبل القبولء و قيل بالتفصيل بين ما اذا علم ان غرض الموصى 
خصوص الموصى له فتبطل و بين غيره فلورثته. 

و عن الدروس: ان التفصيل المذكور حق و به يجمع بين النصوص. 

مقنضى القاعدة هو البطلا-ن» اما على المختار من عدم اعتبار القبول و كون الرد مانعا فلا-ن الموصى له لا يملكك المال فى حياةُ 
الموصى كى ينتقل عنه الى ورثته» و انتقال الموصى به الى له بعد موت الموصى وان كان ممكنا الديةٌ الا 
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ان ادلهُ الوصيهٌ لا إطلاق لها من هذه الجهة و لا تدل عليه. 
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فان قيل؟ أن كو المال بحيت يتنتقل الى الوصى اله بعد موت الموضى من الحقوق فيتتقل ذلك الى ورف لأن ماتركه الميث مخ :مال 
او حق فلوارثه» و لازم ذلكك صيرورته بموته ملكا لورثته كما عن جماعة فى حق القبول. 

قلنا: انه ممنوع صغرى و كبرى. توضيح ذلك: ان الحق المقابل للملك و الحكم بحسب الاصطلاح عبارةٌ عن اعتبار السلطنة على شىء 
او شخص فى جه خاصة؛ مثلا حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ و الامضاءء؛ و حق الشفعة عبارة عن السلطنة على ضم حصة 
الشريكك الى حصته بتملكه عليه قهراء و لكن ليس ذلكك حقيقة شرعية له اذ مضافا الى عدم الدليل عليه كثيرا ما يستعمل الحق فى 
الاخبار فى الحكم, و عليه فتشخيص كون مورد خاص من قبيل الحكم او الحق بالمعنى الذى ذكرناه يتوقف على ملا حظة 
الخصوصيات و القرائن» و لا يستفاد ذلك من مجرد اطلاق الحق عليه. 

وقد جعل الشيخ الأعظم ره للحق اقساما. 

الأول: ما لا يقبل المعاوضة بالمالء اى لا يقبل النقل و لا الإاسقاطء كحق الحضانة و الولاية. 

الثانى: ما يقبل الاسقاط و لا يقبل النقلء كحق الشفعةٌ و الخيار. 

الثالث: ما يكون قابلا للنقل و الانتقال و الاسقاط. كحق التحجير. 

و المصنف ره جعل ما يصح نقله و اسقاطه قسمين. 

احدهما: ما يصح ذلك فيه بالعوض و مجانا. 

ثانيهما ما لا يصح ذلك فيه الا مجاناء كحق القسم. 

فان لكل من الأزواج نقله الى ضرتها و اسقاطه الا انه ليس لها اخذ المال بازاء 
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ذلكء و على هذا فحيث لا يعلم ان ما اشير اليه من قبيل الحق او الحكم- و على فرض كونه من قبيل الأول من اى قسم من اقسام 
الحق- ففساد القول المزبور صغرى و كبرى واضح. 

و أما على القول باعتبار القبول فيهاء فالبطلان اوضح. اذ مضافا الى ما ذكرناه يشهد له ان المفروض ان الايجاب مختص بالموصى له 
و حينئذ ان قبل الوارث لنفسه لزم عدم مطابقة الايجاب و القبول» و ان قبل للمورث فهو ليس وكيلا عنه و لا وليا عليه» فلا بد من البناء 
على البطلان. هذا بحسب القاعدة» و أما النصوص الخاصة فهى طائفتان: 

الأولى: ما تدل على المشهور, لاحظ صحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام): قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل 
اوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفى الموصى له الذى اوصى له قبل الموصى قال (عليه السلام): الوصية لوارث الذى اوصى له 
قال: و من اوصى لأحد شاهدا كان او غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصى فالوصية لوارث الذى اوصى له الا ان يرجع فى وصيته قبل 
موته .)١١‏ 

و اورد عليه الشهيد الثانى و قبله المصنف ره فى محكى المختلف: بان محمد بن قيس مشتركك بين جماعة احدهم ضعيفء و لعله 
راوى الخبر» فهو ساقط عن الحجية. 

و فيه: اولا: انه كما ذكره الشيخ فى الفهرست و غيره من المحققين على ما حكى ان الذى يروى عنه عاصم بن حميد هو البجلى الثقةه 
فلا اشكال فيه سندا. 

وثائياة اثه لو كان فى سندة شىء لكان متجيرا بعمل الأصحاب: 


وقد يذكر من هذه الطائفةٌ خبران آخران: احدهما: خبر محمد بن عمر 
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الساباطى (الباهلى خ ل) عن ابى جعفر (عليه السلام) عن رجل اوصى الىّ و امرنى ان اعطى عماله فى كل سنةُ شيئا فمات العم فكتب: 
اعط ورثته .)١١‏ 

و لكنه غير مربوط بمسألتناء و انما هو فى الوصية بالتمليكك فى كل سنة؛ و يكون ايجاب التمليكك من الوصىء و مقتضى القاعدة فى 
تلكك المسألة ايضا البطلان» و الخبر لجهالة روايه لا يكون مستندا للصحة. 

ثانيهما: خبر المثنى بن عبد السلام عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل اوصى له بوصية فمات قبل ان يقبضها و لم يتركك عقبا 
قال (عليه السلام): اطلبه وارثا او مولى فادفعها اليه» قلت: فان لم اعلم له وليا؟ قال (عليه السلام): اجهد على ان تقدر له على ولى؛ فان 
لم تجد و علم الله منكك الجد فتصدق بها .05١‏ 

و هو فى خصوص مورد عدم القبضء و ظاهر فى وقوع القبول» فلا يدل على هذا القول» فالمستند خصوص صحيح محمد بن قيس. 
دض 

الثانية: ما تدل على بطلان الوصية كصحيح محمد بن مسلم و ابى بصير جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام): سثئل عن رجل اوصى 
لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال (عليه السلام): ليس بشىء 80"). 

و موثق منصور بن حازم عنه (عليه السلام) عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حديث به حدث فمات الموصى له قبل الموصى قال 
(عليه السلام): ليس بشىء و لكن الطائفة الثاني غير ظاهرهُ فى بطلان الوصية» اذ يمكن ان يكون المراد 
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بقوله ليمس بشىء ان الموت ليس بشىء قادح فى الوصية لا ان الايصاء ليس بشىء» فلا معارض لصحيح محمد بن قيس» و على فرض 
التنزل فغاية الا-مر ظهورها فى ذلككء و الجمع بينها و بين صحيح ابن قيس يقتضى حملها على ارادهٌ ان الموت ليس بشىء, اذ حمل 
الظاهر على النص او الأظهر جمع عرفى. 

وان ابيت الاعن ظهورها فى بطلان الوصية بنحو لا يصح حملها على غير ذلكك فهى معارضة مع صحيح ابن قيس»ء و يقدم هو للشهرة 
التى هى اول المرجحات. 

فاصل الحكم مما لا إشكال فيه انما الاشكال فى امور: منها انه قد يدعى اختصاص الصحيح, بما اذا لم يعلم غرض الموصى خصوص 
شخص الموصى له على وجه التقيبد؛ ففيما اذا علم ذلكك يرجع الى القواعد المقتضية للبطلان» و لم يذكروا وجها للاختصاص سوى 
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الانصرافء و ان ذلكك هو المتيقن منه. 

اما الانصراف فلا ارى له منشئاء و أما كونه هو المتيقن فلا يمنع عن التمسكك بالاطلاق, اذ الثابت فى محله ان وجود القدر المتيقن فى 
مقام التخاطب ليس مانعا عن الاطلاق فضلا عن المتيقن من الخارجء فالأظهر عدم الاختصاص. 

و منها: انه لو مات الموصى له قبل الموصى فان لم يكن له وارث ف هل الوصية لورثة الموصى كما فى المتن و عن ام لا؟ وجهان: 
اوجههما الأول» فان النص و ان كان فى وارث الموصى له و لكنه يدل على ان الوصيةٌ موروثةٌ للوارث» فمقتضى اطلاق ادلةُ الارث 
ثبوتها لوارث الوارث ايضا. 

و منها: انه هل ينتقل الموصى به بموت الموصى الى الميت ثم الى الوارث» او اليه ابتداء من الموصى؟ قولان» استدل للثانى: بان 
الميت بمنزلة المعدوم فلا يقبل الملكك, و للأول: بانه لا إشكال فى انها تقسم على حسب قسمة المواريث, و لو كانت منتقلة الى 
الورثة من الموصى لم يكن لذلكك وجه. 
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و يتوجه على الأ-ول: ان الملكية من الأ-مور الاعتبارية؛ و لا حقيقة لها وراء الاعتبار» و لذا ربما يكون المملوكك كلياء و قد يكون 
المالكك كذلك, و عليه فاعتبارها للميت لا محذور فيه اصلاء بل ظاهر الادلة الدالة على انتفاع الميت بالمال ذلك. و قد مر تفصيل 
القول فى ذلك فى المباحث المتقدمة. 

و على الثانى: انه ما المانع من كون تقسيم الوصية فى المقام بحكم الميراث من هذه الجهة ان دل على ذلك دليلء و الحق ان يقال: 
ان ظاهر النص كون الوصيهٌ موروثة للوارث لا المال» فبعد انتقال الوصية اليهم اذا مات الموصى ينتقل المال منه اليهم كما فى سائر 
الوصايا. 

وهتها انة هل المداز على الوازث عيق هوت( الموصى له از الوارت سي انوت التوصى؟ وعحيات: اظيرعهها الأول قاء على ماعرقت 
من التقال المال.هن الموصي الى الورثة» و انه اثما تتفل الوضية الى الووثة فان الوارث حين موت الموصى له حيشذ يرث الوصية و 
لا يبقى شىء حتى يرثه الوارث حين موت الموصى. نعم لو قلنا بان الورثة لا يرثون الوصية بل يرثون المالء و انه انما ينتقل المال من 
الموصى الى الموصى له ومنه الى ورثته كان الأوجه هو الثاتى: قان المدار على الوارث حين انتقال المال. 

و منها: انه اذا اوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها او لا-؟ وجها مبنيان على ان المنتقل الى الورثة هو المال او 
الوصيةء فعلى الأول: لا ترث» و على الثانى: ترث؛ اذ الدليل دل على محروميتها عن الأرض لاعن ها يؤدى الى ملكبة الأرض» و دلالة 
الدليل على كونها على نحو الا.رث؛ و لذا يجب ان تقسم على نحو قسمة الميراث؛ لا تسلتزم ترتب الحكم الخاص لموروث خاص 
على الوصيةٌ بذلكك الموروث كما هو واضحء و حيث عرفت ان الأ-ظهر ان الوصية تورث و المال ينتقل من الموصى الى الورثة 
فالأرسه انها كرت منها. 
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و تصح الوصية بالحمل و يستحب للقريب و ان كان وارثا و اذا اوصى الى عدل ففسق بطلت و يصح ان يوصى الى المرأة» و الصبى 
بشرط انضمامه الى الكامل و إلى الملوكك 


و منها: انه هل يختص ذلكك بالوصية التمليكية؛ ام يعم العهدية بان يوصى الى وصيه ان يعطى زيدا مثلا شيئا؟ الأظهر هو الأول 
لاختصاص النص بالتمليكية؛ و قد مران خبر الساباطى و ان دل على جريان هذا الحكم فى العهدية الا انه ضعيف السند غير مجبور 
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#- و تصح الوصيهٌ بالحمل بلا خلافء و كذا بما تحمله الدابة او الشجرة» من غير فرق فى جواز الوصيه بالمتجدد بين المضبوط بمدة 
كالمتجدد فى هذه السنةٌ او عشر سنين او عدد كأربعة؛ و لافى المضبوط بمدة بين المتصل بالموت و المتأخر كالسنةٌ الفلانية» من 
المتجدد. كل تلكم لإطلاق ادل الوصية. 

و دعوى ان الحمل المجدد بعد موت الموصى انما هو لورثته فكيف يوصى به؛ مندفعة اولا: بالنقض بالوصيهُ بسكنى الدار مده 
و ثانيا: بالحمل» و هو ان المالكك كما يملك العين الخارجية ملكية مرسلة غير محدودة بزمان كذلك يملكك بتبع ملكك العين منفعتها 
المرسلةٌ غير المحدودة. فله ان يوصى بها كيف ما شاء. 


[استحباب الوصية للقريب و ان كان وارا] 


- و يستحب الوصية للقريب و ان كان وارثا و قد مر الكلام فيه فى شرائط الموصى له كما انه قد مر الكلام فيما افادة بقوله و اذا 
اوصى الى عدل ففسق بطلت و عرفت انها لا تبطل و ما ذكره بقوله يصح ان يوصى الى المرأة وقد مر ايضا صحة جعل الصبى وصيا 
بشرط انضمامه الى الكاملء و إلى المملوكك 
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باذن مولاه فيمضى الكامل الوصيةٌ الى ان يبلغ ثم يشت ركان و لا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ و لو اوصى الكافر الى مثله صح 
و لو اوصى الى اثنين و شرط الاجتماع او اطلق فليس لأحدهما الانفراد 


باذن مولاه» فيمضى الكامل الوصية الى ان يبلغ الصبى ثم يشتركانء و لا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ و ايضا قد تقدم انه لو 
اوصى الكافر الى مثله صح بل عرفت صحة وصية المسلم اليه ايضا. 


حكم ما لو اوصى الى اثنين 


ولو اوصى الى اثنين فلا يخلوا ما ان يشترط اجتماعهماء و اما ان يجوز لهما الانفراد» و أما ان يطلق فان شرط الاجتماع او اطلق فليس 
لأحدهما الا-نفراد بل عليهما الاجتماع فيه» بمعنى صدوره عن رايهما و نظرهما و ان باشره احدهما بلا خلاف فى الأول بل عليه 
الاجماع عن التنقيح» و على الأشهر فى الثانى و فى الرياض: بل عليه عامة المتأخرين, اما مع شرط الاجتماع فظاهر, لان ولايتهما لم 
تثبت الا- على هذا الوجه, و أما مع الاطلاق فان كان المفهوم عرفا من الاطلاق اراده الاجتماع فكذلكك و الا بان حصل الاشتباه فى 
المراد» فثبوت الولاية لهما بنحو الاجتماع معلوم؛ و ثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه؛ و الأصل يقتضى عدمه. 

و يمكن ان يستدل له مع ذلكك بصحيح الصفار: كتبت الى ابى محمد (عليه السلام): رجل كان اوصى الى رجلين | يجوز لأحدهما ان 
ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغى لهما ان يخالفا الميت و ان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء اللّه 
تعالى .)١١‏ 


.١ الوسائل باب ١ه من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
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فان قيل: ان قوله (عليه السلام) لا ينبغى ظاهر فى الكراهة» فهو يدل على جواز الانفراد. 

قلنا: ان لفظ لا ينبغى و ان لم يكن فى نفسه ظاهرا فى الحرمة» و لكنه لا يكون ظاهرا فى الكراهة ايضاء و فى المقام اريد منه الحرمة 
قطعا بقرينة قوله ان يخالفا الميت) اذ لا ريب فى حرمة مخالفة المبت لتضمنها التبديل المنهى عنه كتابا و سنة» و قوله (عليه السلام) و 
ان يعملا على حسب ما امرهما فانه يدل على حمل الاطلاق على امره بالاجتماع؛ و مع امره به لا إشكال فى عدم جواز الانفراد. 

و ذهب الشيخ فى احد قوليه- و من تبعه- الى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق» و استدل لهم بموثق بريد بن معاوية: ان رجلا مات 
واوصى الى و إلى آخير- او الى رجلين- فقال احدهما: خذ نصف ما ترك و اعطنى النصف مما ترككء فابى عليه الأخر فسألوا ابا عبد 
الله (عليه السلام) عن ذلكك فقال: ذلكك (ذاكك خ ل) له. 

و لكن الاستدلال به يتوقف على رجوع الاشارةٌ الى القسمة؛ و الضمير المجرور الى الطالب» مع انه يحتمل رجوع الاشارة الى الآباء» و 
الضمير الى المطلوبء بل لعل هذا اولى كما عن الشيخ فى التهذيبء و المصنف ره فى المختلف و غيرهماء لقرب مرجع الاشارة» فهو 
ايضا يدل على عدم جواز الانفراد. 

و مافى المسالكك من ان الاشارةُ بذلك الى البعيد فحمله على القسمةٌ انسب باللفظه فيه: ان المحكى عن نسخة الكافى و الفقيه عدم 
وجود اللام مع الاشارة» و انما هى موجودة فى نسخة الشيخ, و عند دوران الامر بين الزيادة و النقصان- و ان كان الأصل مقتضيا للبناء 
على الثانى الا انه فى المقام بما ان الشيخ اخخذ الخبر من الكافى- فالأول لو لم يكن اظهر لا ريب فى تساوى الاحتمالين» فيكون الخبر 
مجملا من هذه الجهة. 
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و مع الاغماض عن جميع ذلكك و تسليم دلالته على ما استدل به له» فحيث يقع التعارض بينه و بين صحيح الصفارء فان قلنا: بان الجمع 
العرفى بينهما بحمل الظاهر على النص او الأظهر يقتضى حمل الموثق على اراد المنع عن الانفراد كما فهمه المنصف و من بعده. و 
الا فيقدم الصحيح للشهرة التى هى اول المرجحات و لأرجحية السند التى هى ثانى المرجحات. فلا اشكال فى انه ليس لكل منهما 
الانفراد. 

و على هذا ف يجبرهما الحاكم على الاجتماع و لو تشاحا و تعاسرا فأراد احدهما نوعا من التصرف و منعه الأخر من غير ان يستبدل 
بهما مع الامكان لان المفروض ان الميت جعل لنفسه وصيا فلا ولاية للحاكم فيه؛ و انما له الاجبار لأنه ولى الممتنع عن اداء حق الغير» 
اذ ذلكك شأن من شئون القضاة و الحاكم فيكون ثابتا له. 

فان تعذر الاجبار و لم يمكن جمعهما استبدل الحاكم بهماء لأنهما بامتناعهما عن الاجتماع المشروط بحكم العدم؛ فللحاكم ان ينصب 
امينا من قبله. 

وقد يقال: انهما بالتعاسر و التشاح يفسقان فيخرجان عن الوصاي فللحاكم نصب الأمين و ان امكن اجبارهماء و لكن يرد عليه- مضافا 
الى ما مر من عدم اعتبار العدالة فى الوصى-: ان التشاح ان كان مستندا الى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشهى و 
المعاندة لا يوجب الفسق. 


ولو عجز احدهما عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصيةُ بمرض و نحوه ضم اليه الحاكم من بعينه» فيكون النظر حينئذ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 11ن00 من عالان/ا 


للثلاثة بلا خلافء الا عن الشهيد فى الدروس فانه ذهب الى انه يضم الحاكم الى الأخر لا إلى العاجزء فيكون النظر لاثنين. و يتوجه 
عليه ان العاجز بعجزه عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض و نحوه لا يخرج عن الوصاية لجواز الوصية الى العاجز 
كذلكك. ابتداء 
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اجماعاء فكذا فى الاستدامة. 

و لو عجز احدهما عن القيام به اصلا بموت او جنونء فعن الأكثر: انه يستقل الأخر فى التصرفء و فى النافع و عن القواعد و الإرشاد و 
التحرير و الفخر و الشهيدين و جماعة: انه يضم الحاكم الى الأخر أمين من طرفه. 

وجه الأول: انه مع وجود الوصى لا ولاية للحاكم و يضعف بانه بانفراده لم يجعل وصيا و الموصى لم يرض برأيه منفردا و انما جعلهما 
معاً وصياء فلا وجه لتفرده بالتصرفء و حينئذ فيمكن ان يقال: لو لم يكن خلاف الإجماع بسقوط الأخر عن الوصايةٌ رأساء إذ الولاية 
المجعولة له انما كانت ولايةُ له و لصاحبه» فمع تعذر الجزء ينتفى الكلء فيرجع الامر الى الحاكم و له ان يجعل أمينا من قبله» و حينئذ 
له ان يجعل الاخر باستقلاله وليا. 

و دعوى ان الموصى لم يرض برأيه على الا-نفراد فليس للحاكم تفويض جميع الا-مر إليه و الا لزم التبديل المنهى عنه فى الشريعة 
مندفعة بان الموصى لم يرض برأيه فى الوصاية التى جعلهاء و لا-عبرة بنظره فيما يجعله الحاكم؛ فالأ.ظهر ان له ذلكك, كما ان له 
تفويض الامر الى غيره. هذا كله مع شرط الاجتماع أو الإطلاق. 

ولو شرط الانفراد جاز تصرف كل واحد منهما منفردا بلا خلاف و لا إشكال؛ لان كلا منهما وصى مستقل. 

و يجوز لهما الاقتسام بالتنصيف أو التفاوت ان لم يمنع عنه الموصى و لم يحصل بالقسمة ضررء و لكن ليست هذه القسمة حقيقية 
فيجوز لكل منهما التصرف فى نصيب الأخر لان كلا منهما وصى فى المجموع, و هذا كله مما لا إشكال فيه؛ انما الاشكال فى انه هل 
يجوز لهما الاجتماع حينئذ ام لا إذا لم يشترط عليهما عدم الاجتماع؟ منشأ الاشكال ان الاجتماع مقتض صدوره عن رأى كل واحد 
منهماء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 67٠‏ 

1] 


و شرط الانفراد اقتضى الرضا برأى كل واحدء و هو حاصل ان لم يكن هنا اكد و مخالفته للشرط. 
و الحق ان يقال: انه ان فهم من شرط الانفراد بواسطة القرائن الرخصة لا التضييق لا إشكال فى الجوازء و ان فهم التضييق فلا اشكال 
فيرجع الى أصالة الانتفاء. 


حكم رد الوصية 


4- لا خلاف بين الأصحاب فى انه كما ان للموصى له رد الوصية كذلكك للوصى ان يرد الوصاية ما دام الموصى حيا و ان كان قد 
قبلهاء الاعن الصدوق فيما إذا كان الموصى أبا أو كان الامر منحصرا فى الموصى إليه فلم يجز الرد فيهماء و عن المختلف: الميل إليه» 
و فى الرياض: و هو كذلك ان لم ينعقد الإجماع على خلافه» و لا يمكن دعواه باعتبار إطلاق عبائر الأصحاب بجواز الرد لعدم تبادر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00012 من عالانا/ا 


المقامين منه جدا. 

وه الأول: إطلاق التصوص الآنية. 

و استدل الصدوق لعدم جواز الرد فى المورد الأول: بمكاتبة على بن الريان الى ابى الحسن (عليه السلام): رجل دعاه والده الى قبول 
وصية هل له ان يمتنع عن قبول وصيته؟ فوق (عليه السلام): ليس له ان يمتنع .0١١‏ 

و ايراد سيد الرياض عليه بانه قاصر السند بسهل» غريبء فانه فى كثير من 


)١(‏ الوسائل باب 76 من أبواب كتاب الوصايا. 
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الموارد صرح بان خبر سهل يعتمد عليه. 

و لعدم جوازه فى المورد الثانى: بصحيح الفضيل عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل يوصى إليه قال (عليه السلام): إذا بعث بها 
إليه من بلد فليس له ردهاء و ان كان فى مصر يوجد غيره فذلكك إليه .»١١‏ و نحوه غيره. 

وأيد المصنف ره الأول: بان امتناع الولد نوع عقوقء و الثانى: بان من لا يوجد غيره يتعين عليه لأنه فرض كفاية. 

و أورد على ذلك فى الجواهر: بان نصوص الإطلاق متعددة و خبر التقييد واحد» فلا يصلح لتقييد إطلاقها سيما و ان إطلاق الاخبار 
معتضد بإطلاق الفتاوىء و العقوق مبنى على امر الوالد بذلك على وجه يؤذيه عدم القبول» و وجوب اطاعة الولد فى مثل ذلكك و ان 
كان هو الظاهر لكن محل البحث عدم قبول الوصية من حيث كونها كذلك لاما إذا اشتملت مع ذلكك على امر بالقبول» و يمكن 
حمل المكاتبة المزبورة على ذلكك, بل لعله الظاهر منهاء فتخرج حينئذ عن محل البحث. 

أقول: اما ما افاده من ان خبر التقييد واحد لا يصلح لتقييد إطلاق نصوص الرد لأنها متعددة فمن غرائب الكلام؛ إذ إطلاق القرآن يقيد 
بخبر الواحد كما اعترف به قده فى غير موضعء فكيف لا يقيد اطلاق النصوص المتعددةٌ به. 

و أما دعوى اعراض المشهور عن خبر التقييد فيتوجه عليها ما افاده سيد الرياض من عدم تبادر المقامين من إطلاق عبائر الأصحاب 
حتى مع معلومية فتوى الصدوق. 

و أما قوله: ان العقوق مبنى على امر الوالد له بذلككء فيرده: انه يتحقق مع 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١25‏ ص: خلس 
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طلبه منه ذلكك و ان لم يأمر به» فالإنصاف تمامية ما افاده الصدوق فى الموردين» فالنصوص الدالهُ على جواز الرد كصحيح محمد بن 
مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام): ان اوصى الى رجل و هو عائب فليس له ان يرد وصيته» و ان اوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار 
ان شاء قبل و ان شاء لم يقبل .0١١‏ 

و خبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): إذا اوصى الرجل الى اخيه و هو غائب فليس له ان يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فابى 
ان يقبلها طلب غيره «2"). و نحوهما غيرهماء يقيد إطلاقها بما مر. 
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و أما فى غير الموردين فلا اشكال فى جواز الرد فى الجملة, و الأصحاب ذهبوا الى ان له الرد مع بلوغ الرد إليه و هو حىء و إليه أشار 
المصنف ره بقوله: و إذا بلغ الموصى رد الموصى إليه صح الرد و الا فلا. 

و يمكن ان يستفاد من النصوص المشار إليها بجعل الغيبة و الحضور كناية عن بلوغ الرد إليه و هو حىء و عدمه بقرينة التعليل فى خبر 
منصورء و الإجماع على عدم مدخلية ذلك نعم ذهب الشهيد الثانى فى المسالكك. و سيد الرياض فيه الى: انه يشترط مع بلوغ الموصى 
الرد إمكان اقامته وصيا غيره لعموم العلهٌ المنصوصة و لانتفاء الفائدة بدونه» فعلى هذا لو كان حيا و لكن لا يمكنه نصب احد و لو 
بالإشارة لم يصح الرد. و هو حسن. 

و إيراد صاحب الجواهر ره عليهما بكون المنساق من التعليل ارادهُ بيان واقع فهو شبه الحكمة لا-ان المراد من التعليل قصد ادارة 
الحكم مداره ضرورةٌ عدم لزوم 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
.* الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )( 
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طلب غيره إذ قد لا يريد وصية غير هذا الذى ردهاء غير وارد لان ظاهر التركيب كونه عله للحكم. و العلهُ تمكنه من نصب غيره لا 
النصب خارجاء فلا ينافى كونه عله يدور الحكم مدارها عدم لزوم طلب غيره. 

و كيف كان: فلو مات الموصى قبل الرد أو بعده و لم يبلغه لم يكن للرد اثر؛ و كانت الوصية لازمة للموصى إليه و ان لم يقبلها أصلا 
على المشهور فى صورة عدم القبول و اجماعا فى فرض القبول ثم الرد. و يشهد به- مضافا الى النصوص المتقدمة-: صحيح الفضيل 
بن يسار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجل اوصى إليه: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردهاء و ان كان فى مصر يوجد فيه غيره 
فذلكك إليه .)١١‏ 

و حسن هشام بن سالم عنه (عليه السلام) فى الرجل يوصى الى رجل بوصية فيكره ان يقبلها فقال ابو عبد الله (عليه السلام): لا يخذله 
على هذه الحال .)3١‏ 

واورد عليها المصنف ره فى محكى المختلف و التحرير- و مال إليه فى المسالكك-: بعدم صراحتها فى المطلوب لاحتمال حملها على 
الاستحباب أو سبق القبول أو نحو ذلك مما لا بأس بحملها عليه» فإثبات الحكم العظيم المخالف للأصول الشرعية و العقلية بمثل 
ذلك مشكلء و زاد: ان اثبات حق على الموصى إليه على وجه قهرى و تسليط الموصى على اثبات وصيته على من شاء مخالف 
للأصلء مضافا الى استلزم ذلكك للحرج العظيم و الضرر الكثير فى اكثر مواردهاء و هما منفيان بالآية 79 و الرواية 59. 

و فيه ان عدم الصراحة لو سلم لا يوجب عدم العمل بالاخبار بعد كونها 


.” الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟.‎ )( 
الحج أيه ثلا‎ )©( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من كتاب احياء الموات. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2009 من عزم/انا/ا 


ولو خان استبدل به الحاكم 


ظاهرة فى المطلوب, و كون اكثر الفقه ثابتة» بالظواهره و اثبات حق على الموصى إليه على وجه قهرى و ان كان مخالفا لقاعدة 
السلطنة 2١١‏ لكنها كسائر القواعد الشرعية قابلة للتقيبد» فما المانع من تقيبدها بالنصوص المتقدمة و الاحكام الضرريه و الحرجية و ان 
كانت مرفوعة الا ان المدار على الضرر أو الحرج الشخصى لا النوعىء فالأظهر عدم جواز الرد الا إذا استلزم الضرر أو الحرجء فترتفع 
حينئذ حرمة الرد كسائر الاحكام الشرعية. 


الوصية تبطل بخيانة الوصى 


-٠‏ ولو خان الوصى استبدل به الحاكم أمينا بلا خلاءف فيه بل فى المسالكت: انما يتوقف عزله على عزل الحاكم لو لم نشترط 
عدالته» فللحاكم حينئذ ان يعزل الخائن مراعاة لحق الأطفال و أموال الصدقات و نحوهاء و اما إذا اشترطنا عدالته فإنما ينعزل بنفس 
الفسق و ان لم يعزله الحاكم» و هو متين» و لكن عرفت عدم اشتراط العدالة. 

و استدل لجواز عزل الحاكم: بان من وظائفه حفظ أموال القاصرين و حقوقهم: و أموال الصدقات و نحوها. 

و فيه: ان غايةٌ ما يقتضيه ذلك منع الحاكم له عن استقلاله بالتصرفء بل يجعل عليه ناظرا منفذاً للوصاية معه على وجهها. 

و أما دعوى انه يفهم من الموصى أشراط وصايته بأمانته» و انه متى خان لم يكن وصياء فيردها: ان الإثار الوضعية تابعة للإنشاء و لا 
ترتبط بما فى النفس من الترجحات» 


)١(‏ البحار ج " ص 775 الطبع الحديث. 
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ولا يضمن الوصى الا مع التفريط 


فالأولى ان يستدل له بخبر دعائم الإسلام عن الامام على (عليه السلام): لا يزيل الوصى الا ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو 
ترك سنة» و السلطان وصى من لأوصى له. و الناظر لمن لا ناظر له .)١١‏ 

و ضعف سنده مجبور بالعمل. 

ولو تاب و رجع فالظاهر عدم عود الوصاية لعدم الدليل عليه و الأصل عدمه. و كيف كان: ف لا يضمن الوصى الا مع التفريط أو 
مخالفةُ شرط الوصيهٌ بلا خلاف كما فى المسالكك. 

و الوجه فى ذلكك: انه أمين» و يكون استيلاء يده على المال باذن مالكى و شرعىء و الأمين لا يضمن الا مع التعدى أو التفريط كما 
سبق و اما ما دل من النصوص بإطلاقه على الضمان فمحمول على ذلكك. و اما النصوص الدالهُ على ضمانه بالتبديل فمستفيضة؛ منها: 
صحيح محمد بن مارد عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل اوصى الى رجل و أمره ان يعتق عنه نسمةٌ بستمائة درهم من ثلثه 
الميت فى نسمةٌ .)١١‏ 

وقد يستشكل على القوم: بان ظاهرهم فى هذه المسألةُ ان غايةُ ما يوجبه التعدى و التفريط وجوب الضمان عليه مع بقائه على الوصاية 
بل هو المستفاد من الصحيح و لا يوجب ذلكك عزله؛ مع انهم صرحوا فى المسألة السابقة بان للحاكم ان يعزله. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /2001 من عازم/انا/ا 


.١ ذكر صدره فى المستدركك باب 4 من أبواب الوصايا حديث ” و ذيله فى باب 28 منها حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 1" من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: عزفا‎ 


وله ان يستوفى دينه 


و يمكن دفعه: بان كلمات الأصحاب فى المقام انما هى لبيان الضمان خاصة؛ و لا نظر لهم الى عزل الوصى و عدمه و اما الصحيح فلم 
يفرض فيه الخيانة» و لعله كان فعله جهلا بتخيل انه انفع للميت» بل ظاهره ذلكك. 


استيفاء الوصى دينه من مال الميت 
اشارة 


-١‏ ولو كان للوصى دين على الميت ف له ان يستوفى دينه مما فى يده بلا خلاف فى بعض الصور. 
توضيح ذلكك: ان الوصى تارهُ يكون وصيا على وفاء الديون أو ما يشمله» و اخرى: يكون وصيا على غيره. و على التقديرين تارة: 
يمكن له اقامة البينة على حقه. و اخرى: ليس له حجةٌ عليه. 

اما إذا كان وصيا على وفاء الديون فالظاهر انه يجوز له استيفاء دينه و ان أمكن له اقامة البينة» إذ هى انما تجب لإثبات الحق» و 
المفروض انه ثابت عنده. 

و إلى ذلكك نظر القوم حيث قالوا: ان قائدتها احتمال كذب المدعى و المفروض عدمه. 

و حيث انه مخير فى جهات القضاء فلا اشكال فى ان له قضاء دينه» كما ان له ذلكك لو علم بدين الأجنبى. 

و أما موثق بريد بن معاوية عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قلت: له: ان رجلا اوصى الىّ فسألته ان يشركك معى ذا قراب له ففعل» و ذكر 
الذى اوصى الىّ ان له قبل الذى اشركه فى الوصية خمسين و مائة درهم عنده و رهن بها جاما من فضهٌ فلما هلكك الرجل أنشأ الوصى 
يدعى ان له قبله أكرار حنطةٌ قال (عليه السلام): ان اقام البينة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج١25‏ صض: /الاع 


أو يقترض مع الملائة أو يقوم على نفسه و ياخذ اجرة المثل مع الحاجة 


والافلا شىء له؛ قال: قلت له: أ يحل له ان يأخذ مما فى يديه شيئا؟ قال (عليه السلام): لا يحل له. قلت: أ رأيت لو ان رجلا عدا عليه 
فأخذ ماله فقدر على ان يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذلك له؟ قال (عليه السلام): ان هذا ليس مثل هذا .)١١‏ فالظاهر كونه أجنبيا عن 
المقام» فان المفروض فى مورده ان الوصى شخصان. و اناطة جواز تصرفاتهما بنظرهما معاء و من المعلوم انه لا يجوز لغير الدائن ان 
يؤدى الدين الا مع إثباته عنده. 

و بعبارة اخرى: ان الكلام فى صورةٌ ثبوت الدين عند الوصىء و فى فرض الخبر لم يثبت عند أحدهماء فلا ربط للخبر بما هو محل 
الكلام. 

و أما إذا لم يكن وصيا على وفاء الديون» فحيث ان الدين انما يخرج من الأصلء فمخرج الدين غير المال الذى بيده» فالظاهر انه ليس 
له ان يأخذ منه مقاصة. 

وان شئت قلت: ان المقاصة و ان كانت جائزة الا انها عبارة عن أخذ دينه من مال المديون مع اجتماع الشرائط» و الميت بموته تنتقل 
ديونه الى أمواله» و الثلث و الإسرث انما يتعلقان بأمواله بعد إخراجهاء فما فى يده متعلق بالميث» و دينه انما يكون على الأموال الأخر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 200/7 من عال/انا/ا 


التى بيد الورثة» فليس مورداً للمقاصة و إلى ذلكك أشار الامام (عليه السلام) فى الموثق. 
ورماة ك ركاه رظير ماق الارع ةلال للشحواد انه متحييى بامتعفان مفو اك على لتقيف ايل قبا ا 
قال المنصف ره بعد قوله له ان يستوفى دينه: أو يقترض مع الملائة أو يقوم على نفسه و يأخذ اجرةٌ المثل مع الحاجة فهاهنا احكام: 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
.31 (؟) التوبةُ آي‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: ليرفا 
1 


الأول: ان للوصى ان يشترى من نفسه لنفسه باعتبار ولا-يته على المال الذى يريد شرائه بالوصاية كما هو المشهور. و وجهه: ان 
المفروض انه مأذون فى هذه المعاملة» و التغاير المعتبر فى العقود بين الموجب و القابل يكفى الاعتبارى منه. و لا يعتبر التغاير 
الحقيقى؛ فاطلاقات ادل الإمضاء تدل على صحته؛ و يشهد بها ايضا خبر الهمدانى المنجبر ضعفه بعمل الأكثر» قال: كتبت مع محمد 
بن يحيى: هل للوصى ان يشترى من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه؟ فقال (عليه السلام): يجوز إذا اشترى صحيحا 
0 

و عن الخلاف و الحلى: عدم الجواز, و استدلاله بوجوب التغاير بين الموجب و القابل و هو مفقود. و الاخبار المانعة عن شراء الوكيل 
لنفسه الذى هو بمنزلةٌ الوصى »)3١‏ و بفتوى ابن مسعود. 

و لكن الأول قد عرفت ما فيه؛ و الاخبار المانعة عن شراء الوكيل لنفسه قد عرفت فى باب الوكالةُ انها محمولة على الحكم التنزيهى 
لدفع التهمة؛ و لا مانع من الالتزام به فى المقام ايضاء و قول ابن مسعود ليس بحجة. 

الثانى: ان للوصى ان يقترض من ما فى يده مع الملائة» و المستند النصوص الدالةُ على جواز الاقتراض من مال اليتيم الذى تحت يد 
الإنسان مع الملائة 0 و قد مرت النصوص فى بابه» و اما الاقتراض من المال الذى عين لمصارف خاصة فان علم من الوصية الاذن فيه 
فلا كلام؛ و الا فيمكن استفادة حكمه من تلكك النصوص الواردةٌ فى الاقتراض من مال اليتيم» سيما و ان مورد أكثرها كونه وصياً عليه. 


.١ الوسائل باب 88 من أبواب الوصايا حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب آداب التجارة.‎ 

(*) الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: حرس 
1 


أخذ الوصى اجرةٌ عمله 
الثالث: ان للوصى أخذ اجرةٌ المثل مع الحاجة بلا خلاف فيه فى الجملة. 


و ملخص القول فى هذه المسألة: ان الوصى تارة: يكون وصيا على الأيتام و تكون أموالهم تحت يده و يعمل لهم فيهاء و اخرى: يكون 
وصيا على صرف مال الوصية فى الموارد المقررة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20059 من عالانا/ا 


اما فى المورد الأول: فبعد اتفاق الأصحاب على جواز أخذ العوض اختلفوا فيما يؤخذ على اقوال: 

أحدها: ان له يأخذ اجره المثل عن نظره فى ماله اختار الشيخ فى احد أقواله» و الإسكافى و المصنف ره فى محكى القواعد, و 
المحقق و غيرهم» بل عن مجمع البيان: انه الظاهر من روايات أصحابنا. 

ثانيها: انه يأخذ قدر كفايته. ذهب إليه الشيخ فى قوله الأخر و الحلى. 

ثالثها: انه يأخذ اقل الأمرينء فان كانت كفايته اقل من اجرءٌ المثل فله قدر الكفاية دون اجرهٌ المثلء و ان كانت اجرهٌ المثل اقل من 
الكفايهُ فله الأجرهُ دون الكفاية» و اختاره جماعة. 

و هؤلاء بين من قدد الأخذ بالحاجة» و من قال انه يجوز الأخذ و لو كان غنيا و الحق ان يقال: ان مقتضى القاعدة و الآيةُ الشريفة و 
النصوص هو أخذ اجرةٌ المثلء اما القاعدةٌ فظاهرة و أما الآ و هى قوله تعالى ومن كان كقيرً كل بالْمغرُوفٍ 01١‏ فلان الظاهر ان 
المراد من الأكل فيها هو التملكك أو جميع التصرفات 


)١(‏ النساء آيهُ ع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: كرو 
1 


حتى المتوقفة على الملككء و ليس المراد منه معناه الموضوع له كما فى الآيات الأخرء قال الله تعالى إنَّالَّدِينَ يَأكُنُونَ أَطالَ اللثاملا 
ظلما أو انعو وس 0 كرك إسقافا ,بارا وشو فال عومق فافل ١‏ اكوا أَمَالكم بتكم باللاطل «*" الى غير تلكم من 
الآيات المتضمنة لهذه الكلمة. 

و بالجملة: لا شبهة فى ان الأكل أريد به معناها الكنائى و هو ما ذكرء و اما المعروف فظاهره ارادةٌ ما هو المتعارف بين الناسء و على 
ذلك فتدل الآيهُ الكريمة؛ على انه يجوز لمن يتصدى امر الأيتام ان يأخذ من أموالهم ما هو المتعارف اخذه بإزاء العمل و ليس هو الا 
اجرء المثل» فالاستدلال بالآيهُ للقول الثانى فى غير محله. 

و أما النصوص فهى طائفتان: الاولى: ما يكون ظاهرا فى جواز أخذ اجره المثل» لاحظ صحيح هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه 
السلام) قال: سألته عمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال (عليه السلام): ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل 
بقدر ذلكك «©). و نحوه غيره. 

وظهور هذه النصوص فى ارادة المثل لا ينكر. 

الثانية: ما لا يكون كذلك لكنه قابل للحمل عليه كصحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) عن القيم لليتامى فى الشراء لهم و البيع 
فيما يصلحهم أله أن يأكل من اموالهم؟ فقال (عليه السلام) لا بأس ان يأكل من اموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى فى كتابه و بتو 
يتامم عتّى إذلا بَلْعُوا اللُكاح فَإِنْ آنَشسْتُمْ مِنْهُمْ وُشْداً 


الك 31 
(؟) النساء آي 8. 
0 ال 1 
(©) الوسائل باب 77 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 2. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١5‏ ص: اعم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 000,٠‏ من عالانا/ا 


انما عنى فليأكل بالمعروف الوصى لهم و القيم فى أموالهم و ما يصلحهم .)١١‏ 

و صحيحه الأخر عنه (عليه السلام) فى قول اللّه عز و جل فَلْيأْكل بِالْمَْرُوفٍ قال: المعروف هو القوتء و انما عنى الوصى أو القيم فى 
أموالهم و ما يصلحهم .)1١‏ و نحوهما غيرهما. 

وهذه النصوص قابلهُ للحمل على اجرة المثل بناء على ان اجرهُ المثل بحسب الغالب بالنسبةٌ الى من جعل حرفته ذلكك لا تزيد على 
القوت فتحمل عليها. 

و الشاهد على هذا الحمل الآبهُ و النصوص الأخر ففى خبر ابى الصباح عنه (عليه السلام): فان كان المال قيلا فلا يأكل منه شيئا ”0. 
و فى خبر زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) فى الآيهة سئل عنها فقال: ذلك إذا حبس نفسه فى أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل 
بالمعروف من أموالهم «". 

و فى جمله من النصوص ان من تولى ابل الأيتام أو مواشيهم ان له ان يصيب من لبنها «18. 

و بالجملة بعد رد النصوص بعضها الى بعض يظهر ان المراد من الجميع اجره المثلء و يؤيده ان العمل للأيتام يختلف كثرة و قل 
باعتبار زيادة المال و قلته» كما ان قوت 


2 8 1 لا روعء 2 2 ]ميس 5 لا عل بن 2-00 نار ع ره 52 ها اه 
فادْفعُوا إِليِهم أمالَهُمْ وا تَأْكلُولا شاف و بداراً أَنْ يَكبَرُوا وَ مَنْ كان عَييًا فلِستَعفِفٌ و مَنْ كان فَقِيراً فلتأكل بِالْمَعْرُوفٍ هو القوت» و 


)١(‏ التهذيب ج 9 ص 765 الطبعة الثانية. 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يكتسب به حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 77 من أبواب ما يكتسب به حديث ”*. 
(ع) الوسائل باب 77 من أبواب ما يكتسب به حديث .٠١‏ 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب ما يكتسب به حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7١‏ ص: 57 
.1 


الاشخاص يختلف سيما إذا قلنا بان المراد قوته و قوت عياله» فلا ترديد فى ان المراد اجرهٌ المثل. 

وظافر الك الكريية رقن 32 كفا لكيلت و مسر انعد الأبرة مع حدم الحائعة كنا ع التعلى .واف النناطالكةا وبالرباقى: 
و يشهد به- مضافا الى ذلك-: موثق سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام) من كان يلى شيئا لليتامى و هو يحتاج ليس له ما يقيمه 
فهو يتقاضى أموالهم و يقوم فى ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرفء و ان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم 
شيا .)37١‏ 

فما عن الشيخ و الإسكافى و المصنف ره فى بعض كتبه من جواز الأخذ على كراهة غير تام؛ و العف لا تكون ظاهرة فى الجواز كى 
توجب صرف ظهور الآمر فى الوجوب. 

و أما ما فى بعض النصوص من انه لو كان المال قليلا أو كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه أو ان عمله لو كان حفظ الدراهم و 
الدنائير فلا يأخذ شيئاء فإنما هو من جههٌ ان هذه الافعال لا أجرة لها فى العادة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 209,١‏ من عازلانا/ا 


.8 النساء آيةُ‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج ة ص: عع‎ 


حكم إيصاء الوصى 


-١١‏ و يجوز للوصى ان يوصى بالموصى به إليه الى الغير مع الاذن من الموصى بلا خلاف لإطلاق الادلة. 

ولا يجوز له بدونه بلا خلاف ايضا مع المنع» بل عليه الإجماع كما عن غير واحد و وجهه ظاهرء و انما الخلاف فيما إذا اطلق الموصى 
فلم يأذن و لم يمنع» فعن المفيد و التقى و ابن زهرةٌ و الحلى و اكثر المتأخرين بل عامتهم: انه لا تصح الوصية» و عن الإسكافى و 
النهاية و القاضى: الجواز و الكلام تارهً مع قطع النظر عن النص الخاصء و اخرى بلحاظه. 

اما الأول: فقد استدل للجواز: بان الموصى اقام الوصى مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما ثبت له و من ذلكك الاستنابة بعد الموت» و 
بأن الاستنابة من جملة التصرفات التى يملكها حيا بالعموم كما يملكها بالخصوص لورود النص به. 

و يضعف الأول ان الموصى اقامه مقام نفسه فى فعله ما دام حياء و لم يقمه مقامه فى جعل القائم مقام نفسه بعد موته. 

و الثانى: ان الاستنابةٌ فى حال الحياءٌ الموجبة لكون الفعل فعل الوصى غير الاستنابة بعد الموت غير المستندةٌ إليه» و ايضا الاستنابة فى 
حال الحياة تكون جائزة للوصى الرجوع فيها بخلاف الاستنابة بعد الموت. 

وان شئت قلت: ان الوجهين لا يخلوان عن المصادرة؛ بل الأظهر بحسب القاعدة عدم الجواز لعدم ثبوت ولاية له بعد الموت على 
ذلك و الأصل يقتضى عدمها. 

بل قيل: ان المتبادر من استنابته مباشرته بنفسه أو بوكيله الذى هو بمنزلته 
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و مجبور عمله بنظره و مندرج فى وصايته دون الإيصاء الى الغير المشتمل على الولايةٌ بعد موته. 

و أما الثانى: ففى المقام رواية استدل بها كل من الطرفين» و هى صحيحة الصفار: كتبت الى ابى محمد (عليه السلام): رجل كان 
وصى رجل فمات و أوصى الى رجل هل تلزم الوصى وصيه الرجل الذى كان هذا وصيه فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه ان كان له 
قبله حق ان شاء الله .)١١‏ 

استدل بها للقول بالجواز بتقريب: ان المراد بالحق هنا حق الايمان» فكأنه قال: يلزمه ان كان مؤمنا وفائه لحقه بسبب الايمانء فانه 
يقتضى معونةٌ المؤمن و قضاء حوائجه التى أهمها إنفاذ وصيته. 

و فيه: انه من المحتمل ان يكون المراد بقوله بحقه الوصية إليه بان يوصىء و ضمير حقه يرجع الى الموصى الأولء و المعنى حينئذ: ان 
الوصية تلزم الوصى الثانى بحق الأول ان كان له قبل الوصى الأول حق بان يكون قد اوصى اليه و اذن له ان يوصى فقد صار له قبله 
حق الوصية» فإذا اوصى بها لزمت الوصى الثانى» و مع هذا الاحتمال يصير الخبر مجملا لا يصح الاستدلال به. 

و ربما يستدل بها لعدم الجواز بما مر» و هو ايضا غير ظاهرء قال فى الرياض: و اما على ما يظهر منها بعد تعمق النظر فيها من ان المراد 
بالسؤال ان الوصى اوصى الى الغير فيما يتعلق به و جعله وصيا لنفسه فهل يدخل فى هذه الوصية وصية الموصى الأول فيلزم الوصى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0001١‏ من عالانا/ا 


الثانى العمل بها ايضا ام لا فكتب الجواب بما مضىء فلا وجه ايضا للاستدلال به لكونه على هذا التقدير ايضا مجملاء و مقتضاه حينئذ: 
ان كان 


.١ من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: مع‎ 


ولا يعتدى المأذون و يتولى الحاكم من لا وصى له 


للوصى الأول قبله- اى قبل الوصى الثانى- حق من جهة وصيةُ الموصى الأول لزمه الوفاء به و الا فلاء و يكون المراد بالحق حينئذ حق 
التوصيةٌ الى الوصى الثانى بان صرح له بالوصية فيرجع حاصل الجواب الى ان وصي الأول لا تدخل فى إطلاق وصيهُ الموصى الثانى 
الاان يصرح بهء و هو كما ترى غير مورد النزاع» و إطلاقه و ان شمله الا انه لا عبرة به بناء على ظهور وروده لبيان حكم غيره» فيكون 
الخبر بالنسبةُ الى مورد النزاع من جواز وصيهٌ الوصى الى الغير فيما اوصى به إليه الموصىء و عدمه مجملا محتملا لاختصاص الحكم 
فيه بالجواز مع الشرط بالموضع المتفق المجمع عليه و هو صورة الاذن فيها لا مطلقا. انتهى. 

وانما نقلناه بطوله من جهة انه أول ما نظرت فى الرواية قبل مراجعة كلمات القوم فيها خطر ذلكك ببالى» فرأيت انه قده تعرض له و 
بينه بأحسن بيان» و لذلكك اكتفيت بما ذكره. 

و كيف كان: ف لا يتعدى الوصى المأذون. 

و يتولى الحاكم من لا وصى له لو كان له اطفال و لم يكن عليهم ولى من الاجداد او كان له وصايا او حقوق او ديون بلا خلاف» لان 
ذلكك من شئون القضاء و قد جعله الشارع الاقدس وكيلا و قاضيا ١١‏ فيثبت له جميع ما للقضاة من الوظائف منها ذلككء و لانه من 
الامور الحسبية التى يريد الشارع الاقدس وجودهاء و قد مر فى مبحث الولايات انه يتعين تصدى الحاكم لهذه الامور و به يظهر انه مع 


فقده يتولاه عدول المؤمنين. 


.,2 -١ من ابواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: معع‎ 


و تمضى الوصيهٌ بالثلث فما دون و لو زادت وقف الزائد على اجازةٌ الورثة 


لاتصح الوصية بما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة 
اشارة 


-١‏ و تمضى الوصيه بالثلث فما دون و لو زادت لا تكون ماضيه فى الزائد و وقف الزائد على اجازة الورثهُ بلا خلاف فى شىء من 
تلكم الا-عن على بن بابويه من نفوذها مطلقاء و حيث ان كلالمه غير ظاهر فى ذلكك فدعوى نفى الخلاف فيه بل الاجماع عليه فى 
محلهاء و فى الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه» و فى الرياض: بل عليه اجماع العلماء كما صرح به فى الغنية و التنقيح و التذكرة. 

و تشهد به اخبار معتبرة متظافرة» كخبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل اوصى بأكثر من الثلث و اعتق مماليكه 
فى مرضه فقال (عليه السلام): ان كان اكثر من الثلث رد الى الثلث و جاز العتق .0١١‏ 


و خبر حمران عنه (عليه السلام) فى رجل اوصى عند موته و قال: اعتق فلاناً و فلات حتى ذكر خمسة فنظر فى ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان 
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قيمهُ المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال (عليه السلام): ينظر الى الذين سماهم و بدا بعتقهم فيقوٌمون و ينظر الى ثلثه فيعتق منه 
اول شىء ذكرء ثم الثانى و الثالث ثم الرابع ثم الخامسء فان عجز الثلث كان فى الذين سمى اخيراً لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا 
يملكك فلا يجوز له ذلكك .”١‏ و نحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة او المتواترة الآنيةُ جملهُ منها فى ضمن الفروع الآتية. 


(1) الوسائل باب /20 من ابواب كتاب الوضايا ديك ؟. 
(1) الوسائل باب 28 من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 
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و بإزائها نتصوصء كموثق عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) الرجل احق بماله ما دام فيه الروح اذا اوصى به كله فهو جائز .0١١‏ 

و موثق محمد بن عبدوس: اوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لابى محمد (عليه السلام) فكتب اليه: رجل اوصى الىّ بجميع ما 
خلف لكك و خلف ابنتى اخت له فرأيكك فى ذلكك؟ فكتب (عليه السلام) الىّ بع ما خلف و ابعث به الىّ فبعث و بعثت به اليه فكتب 
(عليه السلام) الىّ: قد وصل «7). و نحوهما غيرهما. 

لكنها لاعراض الاصحاب عنها و معارضتها بالنصوص الاوله المشهورة بين الاصحاب التى هى اكثر عدد او اصح سندا يتعين طرحها. 
ولا مورد لما ذكره الاصحاب فى مقام الجمع بين الطائفتين من حمل هذه على محامل بعيدة لما حقق فى محله من ان ما اشتهر من ان 
الجمع مهما امكن اولى من الطرح, لا أصل له فى غير الجمع العرفى. 


اجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث 


و تمام الكلام فى هذه المسألهُ ببيان امور: 
احدها: انه لا إشكال فى صحة الوصيةٌ بما زاد لو اجاز الورثة بعد وفاةُ الموصىء و فى الجواهر: انه اجماع بقسميه. 


و يشهد به صحيح احمد بن محمد: كتب احمد بن اسحاق الى ابى الحسن (عليه 


1 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.15 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠ ص: يرقا‎ 
ا‎ 


السلام): ان درهُ بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة اشقاصا فى مواضع و اوصت لسيدنا فى اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث و نحن 
اوصياؤها و احببنا انهاء ذلكك الى سيدناء فان امرنا بإمضاء الوصية على وجهها امضيناهاء و ان امرنا بغير ذلكك انتهينا الى امره فى جميع 
ما يأمر به ان شاء الله قال: فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها فى تركتها الا الثلث و ان تفضاتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم 
أواشاء اللة .»١‏ و ليس لهم الرجوع فى اجازتهم لان الوصيةٌ بالاجازة نفذت, فبطلانها بالرجوع يحتاج الى دليل. 

و أما اذا اجاز الوارث فى حياه الموصى ففى نفوذها قولان: 

الأول ما عو المشهوي و هو التقوة: 
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الثانى: ما عن المقنعة و المراسم و السرائر و الوسيلة و الجامع و الايضاح و شرح الارشاد؛ و هو: انه لا عبرة بالاجازة حال الحياة. 

و فيه نقل قولان آخران لم اظفر بقائلهماء احدهما: التفصيل بين كون الاجازة حال مرض الموصى فتصح.ء و حال صحته فلا تصح. 
الثانى: التفصيل بين غنى الوارث فتصح اجازته بلا استدعاء» و بين فقره او باستدعاء من الموصى فلا تصح. 

و الكلام تارةٌ: فيما يستفاد من الادله مع قطع النظر عن النصوص الخاصة؛ و اخرى: بلحاظها. 

اما الأول: فقد استدل المصنف ره للنفوذ بوجوه- و تبعه غيره- منها: عموم قوله تعالى 7١‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيِةْ يُوصى بها أوْ دين بتقريب: ان 


١ من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.17 (؟) النساء آيةٌ‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: عيضا 
ا 


الوصية مطلقاء خرج عنه ما لو زادت على الثلث و لم يجزه الوارث و بقى الباقى. 

و اورد عليه: بانه مع الشكك يرجع الى عموم ما دل على عدم صحة الوصية بما زاد على الثلث الذى هو اخص من عموم صحة الوصية؛ 
و لكنه يضعف بان نصوص عدم صحة الوصية بما زاد على الثلث قيد اطلاقها بما دل على صحتها مع اجازة الوارث؛ فالتمسكك 
بعمومها فى صورة الشككث تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

و منها: ان الرد حق للورثة» فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم كما لو رضى المشترى بالعيب. 

و اورد عليه: بانه لم يثبت الحق للورثة حال الحياة» فلا معنى لاسقاطه. و اذا اريد ثبوته بعد الموت فاسقاطه حال الحياةً من قبيل اسقاط 
مالم يجب. 

و فيه: ان اسقاط ما لم يجب ان كان بنحو الاسقاط على تقدير الثبوت لا محذور فيه. 

و منها: ان الأصل عدم اعتبار اجازهُ الوارث لانه تصرف من المالكك فى ملكه؛ لكن منع من الزيادة على الثلث ارفاقا بالورثة» فإذا رضى 
الوارث زال المانع. 

واورد عليه: بان زوال المانع انما يتم على تقدير استمرار رضا الوارثء اما اذا رد بعد ذلكك فالارفاق به يقتضى عدم صحة الاجازة 
السابقةُ و العمل على رده. 

و فيه: ان محل الكلام فعلا كفاية الاجازه فى حال الحيا» و أما انه لورد بعد ذلكك هل يؤثر الرد ام لاء فهى مسألهُ اخرى سيأتى الكلام 
و منها: ان المال الموصى به لا يخرج عن ملكك الموصى و الورثة لانه ان برأ كان المال له» و ان مات كان للورثة» فان كان للموصى 
فقد اوصى بهء و ان كان للورثة فقد اجازوه. 

و اورد عليه: بان موضوع الكلام صورةٌ الموتء فالملكك يكون للورثة؛ لكنه بعد 
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الموت لا قبله. فالاجازةٌ قبله اجازهً من غير المالكك. 
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و فبه ان اجازة غير المالكك التصرف على تقدير ملكه لا مانع من تأثيرها. 

و أما النص الخاص فمنه صحيح محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فى رجل اوصى بوصيةٌ و ورثته شهود فأجازوا ذلكك 
فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ فقال (عليه السلام): ليس لهم ذلكك, و الوصيةٌ جائزة عليهم اذا اقروا بها 
فى حياته .)١١‏ و نحوه صحيح منصور بن حازم "١١‏ و غيره. 

و دلالتها على نفوذ الوصية ظاهرة» و مع ذلكك كله فلا يصغى الى ما عن السرائر من الاستدلال لعدم النفوذ بأنها اجاز فى غير ما 
يستحقونه بعد فلا يلزمهم بحال. 


اجازه الوارث تنفيذ لعمل الموصى 


ثانيها: انه هل تكون اجازة الوارث تنفيذ العمل الموصى فلا يعتبر فيها شىء مما يعتبر فى الهبهُ و ينتقل المال من الموصى الى الموصى 
لد او انتداء عطية من الوارث فتشتقر صحتها الن القبضء بل القبول ابضا و يتتقل المال من الوازث الى الموضى له؟ وجهاة: المشهور 
هو الأول و فى المسالكك: هو مذهب الأصحاب لا يتحقق فيه خلاف بينهم و انما يذكر الآخر وجها او احتمالا و انما هو قول العامة و 
المرجح عندهم ما اخترناه ايضا. انتهى. 

وقد استدل لكل من القولين بوجوه استحسانية. 


000 الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الوصابا حديث .١‏ 
00 الوسائل باب ١‏ من ابواب كتاب الوصايا حديث 3 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١٠‏ ص: معن 


ولواجاز بعض مضى فى قدر حصته 


و الحق ان يقال: انه تارة: يببحث فى مقام الثبوتء و اخرى: فى مقام الاثبات. 

اما فى مقام الثبوت: فلا مانع من الالتزام بنفوذ وصية الموصى و انتقال المال منه الى الموصى له. اما لان المال له حتى ما بعد موته 
غاية الامر بالنسبة الى ثلثه يكون مشروطا بالوصية؛ و بالنسبة الى ما زاد عليه يكون مشروطا بها مع اجازة الوارثء و أما لانه وان كان 
المال للورثة لكن كما يجوز تمليكك مال الغير باذنه بعد ما صار ملكا له كذلكك يجوز تمليكه من اول ما يكون المقتضى لدخوله فى 
ملكه موجوداء فعلى التقديرين لا مانع من الالتزام بانتقال المال من الموصى الى الموصى له. 

و أما فى مقام الاثبات: فالموصى انما ينشأ التمليكك و ليس من الوارث انشاء تمليكك. و انما كان منه اجازه ذلك الانشاء» فهى تكون 
تنفيذا لذلك لا ابتداء تمليك, و النصوص ايضا ظاهره فى ذلكك, لاحظ قوله (عليه السلام): و الوصية جائزة عليهم اذا اقروا بها فى 
حياته. فانه كالصريح فى ان المملكك هى الوصية التى اقروا بها لا الإقرار» فلا اشكال فى انها تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية. 


[لو اجاز بعض الورثة] 
ثالثها: و لو كانت الوصية زائدة عن الثلث و اجازها بعض الورثة مضى فى قدر حصته و لا يضر التبعيض بلا خلافء و ظاهر كلماتهم 
المفروغية عن جواز ذلكء و هى كذلك للعمومات. و عليه فيتم ما افاده صاحب الجواهرء قال: و كذا لو اجاز الجميع البعض او 


و ذكروا مثالا للتوزيع فى ما لو اجاز بعض الورثة؛ و هو: انه نفرض التركة ستة؛ و كان الموصى به ثلاثة» فتزيد الوصية على الثلث 
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بسدس المجموعء فإذا كان للميت ابن و بنت كان هذا السدس مشتركا بينهما اثلاثا» و لو اجاز الابن فقا صحت الوصية فى ثلثى 
السدس و بطلت فى ثلثه» فتصح الوصية فى اثنين و ثلثين من الثالث؛ و ان اجازت البنت صحت الوصية فى اثنين و ثلث من الثالث. 
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و لواجازوا قبل الموت صح و يملك الموصى به بعد الموت و القبول و يقدم الواجب من اللاصل 


و كما تصح الوصية لو زادت الوصيهٌ عن الثلث ان اجاز و اقبل الموت كما مر كذلكك صح لو اجاز البعض دون البعض. 

[فى توقف الملكية على قبول الموصى له] 

رابعها: لا خلاف ولا اشكال فى انه يملكك الموصى له الموصى به بعد الموت من غير فرق بين ما لو زادت الوصية على الثلث و اجاز 
الوارث» او كانت بقدره فما دونء و اما توقف الملكية على القبول و عدمه فقد مر الكلام فيهما مفصلا عند القول فى شرطية القبول. 
فراجع. 

حكم الايصاء بالواجب و غيره 


خامسها: و لو اوصى بواجب و غيره يقدم الواجب فيخرج من الاصل كان الواجب ماليا كالدين و الحجء ام بدنياً كالصوم و الصلاة 
كما تقدم فى كتاب: الحج مفصلا و عرفت ان الواجب يخرج من الاصل مطلقا لإطلاق الدين عليه فى الاخبار و دلالهُ النصوص على 
ان كل دين يخرج من الاصلء و الايصاء به لا يوجب صرفه الى الثلث, بلا خلاف فى ذلك. 

و يشهد به: صحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل توفى و اوصى ان يحج عنه قال (عليه السلام): ان كان 
صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجبء و ان كان قد حج فمن ثلثه. الحديثء و نحوه الموثق .0١١‏ 

و هما كما ترى صريحان فى ان الوصيهُ للحج لا توجب اخراجه من الثلث» بل 
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و الباقى من الثلث و يبدأ بالاول فالاول فى غير الواجب و لو جمع تساووا 


يخرج من الاصل مطلقاء و ما فيهما من التعليل ظاهر فى العموم لكل ما هو بمنزلة الدين» فيشملان جميع الواجبات. 

و يخرج الباقى من الثلث و يبدأ بالأول فالأول فى غير الواجب حتى يستوفى الثلث و يبطل فيما زاد عليه ان لم يجز الورثة» بلا خلاف 
و يشهد به: خبر حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل اوصى عند موته و قال: اعتق فلانا و فلاناء حتى ذكر خمسة؛ فنظر فى 
ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمه المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال (عليه السلام): ينظر الى الذين سماهم و بدا بعتقهم فيقوّمون و 
بنظر الى ثلثه فيعتق منه اول شىء ذكر ثم الثانى و الثالث ثم الرابع ثم الخامسء فان عجز الثلث كان فى الذين سمى اخيرا لأنه اعتق 
بعد مبلغ الثلث ما لا يملكك فلا يجوز له ذلكك .)١١‏ 

و ضعفه منجبر بالشهرةً و برواية ابن ابى محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه» و مورده و ان كان خاصا الا ان التعليل 
ظاهر فى العموم. 
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ولو جمع ما اوصى به من الواجب و غيره فى الثلث بان صرّح بإخراجه منه تساووا فى الثلث عملا بمقتضى الوصية؛ و حينئذ ان كان 
الثلث وافيا بالجميع فلا كلام و الا فيبدأ بالواجب و ان تأخر فى الذكر بلا خلاف ظاهر. 

و التعليل فى الصحيح: ان امرأة من أهلى ماتت و أوصت الىّ بثلث مالها و أمرت ان يعتق عنها و يتصدق و يحج عنها فنظرت فيه فلم 
يبلغ فقال (عليه السلام): ابدأ بالحجء فانه فريضة من فرائض الله عز و جلء و اجعل ما بقى طائفة فى العتق و طائفة فى الصدقة. 
الحديث 2250 ظاهر فى ذلكك مضافا الى أولوية الواجب عن غيره مع حصول 


.١ الوسائل باب 86 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 88 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ )( 
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تيقن براءة الوصى بصرفه فيه بخلاف ما لو صرفه فى غيره. 

ولواوصى بالازيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها فى واجب حى تنفذ أولا حتى يتوقف الزائد على اجازة الورثة» فقد يقال كما عن 
سيد الرياض بالأول حيث انه وجه كلام والد الصدوق الظاهر فى كن جميع الوصايا من الأصل: بان مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى 
به واجبا أولاء و اختار جماعة من المحققين منهم صاحب الجواهر ره و سيد العروة و غيرهما الثانى. 

و استدل للأول: بحمل ما دل من الاخبار على انه إذا اوصى بماله فهو جائز و انه أحق بماله ما دام فيه الروح على ذلككء و بأن مقتضى 
عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها عن الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبية» و بانه إذا كانت الحالة السابقة هو الوجوب 
كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا و لم يعلم انه اتى به ام لا يجرى الاستصحاب و يحكم بالخروج من الأصلء و بأصالة الصحةُ فى 
الوصية. 

و لكنها جميعا ضعيفة اما الأول: فلما مر من ان تلكك النصوص لأبد من طرحها لأحملها على خلاف ظاهرها. 

و أما الثانى: فلان الخارج عن عمومات وجوب العمل بالوصية الوصية بغير الواجب فيما زاد على الثلث» فالتمسكك بالعمومات حينئذ 
تمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» و هو لا يجوز. 

و أما الثالث: فلان استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فى تكليف الوارثء لان تكلفيه بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق 
بأصل التركة» و ثبوت تكليف الميت فرع شكه؛ و إجرائه الاستصحاب لا شكك الوارث» و حال الميت غير معلوم انه متيقن بأحد 
الطرفين أو شاكك. 

ولا يقاس المقام بما لو شكك فى نجاسة يد شخص و هو نائم مع العلم بنجاسته 
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سابقاء الذى لا إشكال فى جريان الاستصحاب فى يده مع ان حال النائم غير معلومة» إذ فى المقيس عليه لا يتوقف الحكم بنجاسته 
بالنسبة الى هذا الشخص على ثبوت نجاسته عنده؛ و اما فى المقام فوجوب الإخراج من الأصل فرع ثبوت تكليف الميت و اشتغال ذمته 
بالنسبة إليه من حيث هو. 

و أما الرابع: فلان المراد من أصالة الصحة ان كان أصالة صحة الوصيةٌ وضعا فلا أساس لهذا الأصلء و ان كان المراد ان الأصل عدم 
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تصرف الإنسان فى مال غيره» فيرده: ان هذا الأصل لا يجرى فى المقام بعد عدم كون الايصاء بمال الوارث معصية. 

فالمتحصل عدم تمامية شىء مما ذكروه فى وجه الخروج من الأصل. 

وقد استدل للثانى- اى عدم النفوذ ما لم يثبت كونها بالواجب-: بظهور النصوص فى ذلكك. لان الظاهر منها انه يقف نفوذ الوصية 
على اجازة الورثة بمجرد اشتمال الوصيةٌ على الأزيد من الثلث, و انما خرج عن ذلكك ما لو علم كون ما اوصى به واجبا. 

و بعبارة اخرى: ان المستفاد منها الحكم بعدم نفوذ الوصيهٌ حتى يعلم ان صدورها منه بسبب من الأسباب التى توجب الخروج من 
الأصل عملا بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث بالزائد من الثلث حتى يعلم خلافه و أصالة النفوذ فى الوصيه على تقدير تسليمها انما 
عن عفكث لا تعارفن عق الغبرء كر هالت الجواهر ره 

و فيه: ان ما دل على توقف نفوذ الوصية بالازيد من الثلث على اجاز الورثة انما هو فى مقام بيان الحكم الواقعى؛ و خرج عنه الوصية 
ايحي هوق لمم فك كد زيم #التسد كت رة اكه اللاليل العام بسكن والقام ل اللية الخسةاقية وهى طرر سار . 

و أشكل نمه اهدلاله بظاهر ماندل على تعلق عض الواوت بالتاقة هق القليث 
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حتى يعلم خلافه» إذ لم نقف على ذلكك الدليل المغيا بالغاية المشار إليها و أضعف من الجميع دعواه فى ذيل كلامه ان ادلة صحة 
الوصيةٌ بما زاد على الثلث مع وجود السبب المقتضى تعارض ادله رد الوصية فيما زاد على الثلثء و النسبةُ عموم من وجه. و تقدم 
الثانية» إذ الطائفة الثانية أخص مطلق من الاولى فتقدم عليها لذلك, و لكنه لا يصح الاستدلال بها فى المقام لما مر. 

فالحق ان يقال: ان كون ما اوصى به واجبا غير معلوم؛ و الأصل عدمه. و بهذا الأصل الموضوعى يدخل فى الاخبار الدالهُ على عدم 
صحتها إذا كانت أزيد من الثلثء إذ الخارج منها كونها بالواجب. 


إذا أجاز الورثة ثْمَ ادعوا الظن بقلة المال 


سادسها: لو أوصى بما يزيد على الثلث فأجاز الورثة ثتم قالوا: ظننا أنه قليل» ففيه أقوال. 

الأول: أنه أن كانت الوصية بمقدار من المال مشاع فى التركة كنصف ماله مثلا قضى عليهم بما ظنوه؛ و عليهم الحلف على الزائد» فلو 
قالوا: ظننا أنه ألف درهم فبان ألف دينار» قضى عليهم بثلث الالف دينار بالوصية و سدس الالف درهم بالإجازة» وان كانت بعين 
معينة كدار مثلا لم يلتفت الى دعواهم» ذكره جماعة من الأصحاب. و فى الجواهر: لا أجد فيه خلافا صريحا. 

الشانى: التسوية بين المسألتين فى القبول» حكى فى الجواهر الميل إليه من الدروسء و جعله فى محكى التحرير وجها و عن القواعد 
احتمالاء و فى المسالكك. لعله الأوجه. 
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الثالث: التسوية بينهما فى عدم القبول» اختاره صاحب الجواهر و تبعه سيد العروة و جمع من محشيها. 

و استدل للأول: بانه انما يقبل قولهم فى المسألة الاولى لأصالة عدم العلم بالزائد» مضافا الى ان المال مما يخفى غالبا و لان دعواهم 
يمكن ان تكون صادقةٌ و لا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم الا من قبلهم؛ لان الظن من الأمور النفسانية؛ فلو لم يكتف فيه باليمين لزم 
الضرر لتعذر اقامة البينة على دعواهم, و لأصاله عدم الإجازة؛ و انما لا يقبل فى الثانية لان الإجازة هنا تضمنت معلوما و هو الدار مثلا. 
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و استدل للثانى: بالنسبة الى عدم القبول فى الأول بما مر و لعدمه فى الثانية: بان الإجاز و ان وقعت على معلوم و هو الدار فى المثالء 
لكن كونه مقدار الثلث أو ما قاربه مما تسامحوا فيه مجهولا ولا يعرف الا بمعرفة مجموع التركة؛ و الأصل عدمه؛ و لكن الأصول 
المشار إليها لا أثر لها فى المقام أصلاء و ذلكك لأن الخلاف فى المقام ليس فى ما تعلقت الاجازةُ به فانه معلوم فى كلتا المسألتين و 
انما المجيز يدعى أنه تخيل قلهُ ما يجيزه. 

و عليه فالحق ان يقال: أنه لأبد من البناء على عدم الاعتناء بما يدعيه؛ و ذلكك لأنه قد تكرر منافى هذا الشرح ان الإثار الوضعية لا تتبع 
ما فى النفس من الترجحات. و لا تأثير فيها على الإنشاء؛ فلو اشترى شيئًا لغرض من الأغراض و لم يتحقق ذلكك فى الخارج لا يبطل 
الشراء و لا يثبت له الخيار» و هذا هو الفارق بين الإثار الوضعية و التكليفية» فان الإثار التكليفية تتبع الترجحات النفسانية» و على ذلكك 
ففى المقام بما ان الوارث أجاز الوصيه الواقعه فى الخارج و كونه ظانا بقلهُ الموصى به من قبيل الأغراض و الدواعى فتخلفه لا يؤثر 
شيئا. 

فان قيل: أنه يكفى فى رفع اثر الإجازة حديث لا ضرر. 
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قلنا: أنه بناء على ما تقدم منا من ان المال الموصى به و ان زاد على الثلث ينتقل من الموصى الى الموصى له لو أجاز الوارث» يكون 
فالمتحصل: ان الأظهر هو عدم القبول فى كلتا المسألتين و الله العالم. 


المدار فى الثلث على حال الوفاهٌ 


سابعها: لا خلاف بين الأصحاب فى ان المدار فى اعتبار الثلث على حال وفاةً الموصى لا حال الوصيةٌ» و عن الخلاف: الإجماع عليه. 
و يقتضيه ظهور الادلة» بل صراحة بعضهاء و لا يخفى ان فى المقام مسأل اخرى خلطت بما هو عنوان هذه المسألة» و هى: انه لو قال 
الفوستى؟اقطرا الكماك لويف ازنك أوروسط أورماظةا كل »ار شان : ملكت هذا لدان زوداة ورد فيها ان زادهاله بعد البسط قن 
الوفاة» و هذه غير مسألتناء و هى ما لو أوصى بشىء ثم مات و كان ذلكك الشىء أزيد من ثلث ماله حين الوصية و بقدره أو أقل حين 
الوفاة و الحكم فى ما هو معنون فى المقام ما ذكرء و اما فى هذه المسأله فان كانت الزيادة متوقعا حصولها فظاهر ايصاء الموصى 
قصده لها ايضاء و الا فظاهر أنه غير قاصد لها بل ظاهر الحمل اراده حال الوصيهُ كما فى سائر الموارد التى يحمل فيها العنوان على ما 
يكون حال الخطاب. مثلا: إذا قال: لله علي ان أتصدق نصف مالىء فالمراد خال النذر لاما يتجدد بعد. 

و إلى هذا نظر المحقق الثانى قده. حيث قال بعد ذكر ما هو محل الكلام: و ان المدار على الثلث حال الوفاة هذا يستقيم فيما إذا 
اوصى بقدر معلوم, أما إذا أوصى بثلث تركته و كان فى وقت الوصية قليلا فتجدد له مال كثير بالإرث أو الوصية أو 
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بالاكتسابء ففى تعلق الوصيه بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصى للموجود وقت الوصية و المتجدد نظر ظاهر منشؤه قرائن 
الأحوال على ان الموصى لم يرد ثلث المجدد حيث لا يكون تجدده متوقعاء و قد تقدم الاشكال فيما لو اوصى لأقرب الناس إليه و له 


وابن ابن فمات الابن» فان استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد. انتهى. 
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و محصل الفرق بين المسألتين: أنه فيما هو عنوان البحث يكون النفوذ بمقدار الثلث حكما شرعيا غير منشأ للموصىء فالمتبع فيه 
الدليل؛ قد مر ظهورة فى الثلت حين الوفاة. و أمافى هذه المسألة فالقلث هو موود إنشاء الموضىئء و فيه لأبد من رعايةٌ إنقائه :و لأ 
ريب أنه يكون منشئاً لثلث ما يتجدد إذا لم يكن متوقعا حصوله. 

نعم لو احتمل حصول أو أنشأ ثلث ما هو داخل فى ملكه حين الوفاهُ لا إشكال حينئذ فى أن المدار عليه أيضاء الا أنه غير ما هو معنون 
فى المسألة الثانية» فلا يرد على المحقق الثانى» ما افاده سيد العروة: بأنه يلزم العمل بإطلاق الوصية الا اذا كان هناكك قرينة قطيعة على 
عدم ارادته الزيادة المتجددة؛ اذ يضعف ما أورده أولا: ما عرفت من انه فى مفروض جامع المقاصد القرينة القطيعة على عدم اراده 
الزيادة المتجدد موجودة. 

و ثانيا: انه يكفى فى رفع اليد عن الإطلاق وجود ما يصلح للقرينية» و لا تعتبر القرينة القطعية» هذا ما يقتضيه القاعدة. 

و لكن فى المقام نصوصاً خاصة تدل على ان المال المتجدد أيضا يلاحظ فى مثل هذه الوصية» لاحظ صحيح محمد بن قيس: قلت له: 
وجل أوصى ارخل بوضنة من جاله فلك آر ويمقيكل الزسل هما ديد النوصقى- فقال رفليه اناكم اد يجاز ليلة 
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الوصيةٌ من ماله و من ديته .)١١‏ 

و خبر السكونى عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل فى 
وصيته .)"١‏ و نحوهما غيرهما. 

فان الظاهر ان الحكم بجواز الوصيهٌ من ديته التى هى مال لم يكن يتوقعه» من جهةٌ كونها مالا له لا لخصوصية فى الدية» و عليه فالبناء 
على ان المدار فى هذه المسألهُ ايضا على القدر المشاع فى مجموع المال الموجود حال الوفاة أوجه. 

و بما ذكرناه يظهر انه لأفرق فى احتساب الدية من التركة؛ و خروج الثلث منها بين ما إذا كان القتل خطأء أو كان عمداً و صالح أوليائه 
قاتله على الدية» بواسطة النصوص الدالة على ان تلكك الدية أيضا بحكم مال الميت» لاحظ خبر عبد الحميد عن ابى الحسن الرضا 
(عليه السلام) عن رجل قتل و عليه دين و لم يتركك مالا و اتخذ اهله الديهٌ من قاتله» عليهم ان يقضوا دينه؟ قال (عليه السلام): نعم» 
قلت: و هو لم يتركك شيئا قال (عليه السلام): انما أخذوا الديةٌ فعليهم ان يقضوا دينه «0. نحوه خبر يحيى الأزرق عن ابى الحسن (عليه 
السلام) «©» فان إطلاقهما شامل للعمد. 

الدين» على أوليائه أم من الدية أو امام المسلمين؟ فقال (عليه السلام): بل يؤدوا دينه من ديته التى صالح 


.١ من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟.‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
.١ الوسائل باب 58 من أبواب الدين و القرض حديث‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل باب 58 من أبواب الدين و القرض حديث‎ 
2١ ص:‎ 7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 


ولو اوصى بجزء فالسبع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 001/١‏ من عالانا/ا 
عليها أوليائه» فانه أحق بدينه من غيره .)١١‏ 
حكم الوصية المبهمة 


-١‏ فى الوصايا المبهمةٌ و لو اوصى بجزء ماله و لم تكن هناكك قرينة من عرف أو عادة على تعيينه ف فيه قولان: 

أحدهما: ما عن المفيد و الإسكافى و الديلمى و القاضى و ابن زهرة و المصنف ره هنا و جماعة؛ و هو: انه كان الموصى به السبع و 
هو المنسوب الى الأكثرء بل عن ابن زهرة الإجماع عليه. 

ثانيهما: كونه العشر. ذهب اليه الصدوقان و الطوسى فى كتابى الاخبار» و المصنف ره فى المختلفء و ولده و الشهيد فى الدروس و 
اللمعة» و المحقق الثانى. 

و منشأ الاختلاف النصوصء فتدل على الأول نصوصء. كصيح البزنطى عن ابى الحسن (عليه السلام): عن رجل اوصى بجزء من ماله 
فقال واحد من سبعة: ان الله تعالى يقول أه] سَبعةُ الاب لِكلّ لبأب مِنْهعْ جَزْءٌ مَقْمُومٌ قلت: رجل اوصى بسهم من ماله فقال (عليه 
السلام): السهم واحد من ثمانية» ثم قرأ نما الصّنَيَاتٌ ا ارود سحي انكام بون قم «"ا» و نحوهما غيرهما. 

و تشهد للثانى روايات كثيرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر» كخبر عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال: ان امراة اوصت الىّ 


وقالت: ثلثى يقضٍِ به دينى 


.١197 ص‎ ١ الوافى باب اولياء الدم من ابواب القصاص ج‎ )١( 

() ذكر صدره فى الوسائل باب 25 من ابواب الوصايا حديث ١١‏ و ذيله فى باب 08 منها حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب *ه من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟7١.‏ 
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و السهم الثمن 


وجزةٌ منه لفلان» فسألت ابن ابى ليلى فقال: ما ادرى ما الجزءء فسألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن ذلكك فقال: كذب ابن ابى ليل لها 
عشر الثلثء ان الله تعالى امر ابراهيم فقال اجعَلٌ عَللِْ كل يبل مِنْهُنّ ججزءاً و كانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشىء 
.١١‏ و فى معناه خبر معاويةٌ بن عمار عنه (عليه السلام) ان كلاه مفيرن اق وه اقل عن الى حل الإقية السلام) 007 و خبر ابى 
بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) 5"» و غير تلكم من الاخبار. 

و هذه وان كانت اكثرها ضعيفة السند, الا ان فيها الحسن» بل و الصحيح فان المصنف ره فى محكى المختلف ذكر: ان حديث ابن 
سنان صحيحء و لم يذكر فى سنده ابن سيابة» بل جعل الراوى عن الامام عبد الله بن سنان بلا واسطة» و قد رواه الشيخ كذلكك فى 
الاستبصارء فيكون صحيحاء و كذلكك الشهيد فى محكى الدروس جعله صحيحاًء فالطائفتان متعارضتان» و حيث ان كلا من القولين 
مشهور بين الاصحاب فلا مورد للمرجح الأول من مرجحات باب التعارضء فيتعين الرجوع الى ثانى المرجحات و هى صفات الراوى؛ 
و هى تقتضى تقديم النصوص الاولة لأصحية اسنادهاء فالمتجه انه السبع. 

ولواوصى ب السهم كان الموصى به هو الثمن على الا-ظهر الاشهرء بل عليه عامهُ من تأخر كما فى الرياض»ء و النصوص «4) دالةٌ 


عليه» كصحيح البزنطى 


31 الوسائل باب 25 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 001/1 من عالانا/ا 


() الوسائل باب 25 من ابواب كتاب الوصايا حديث ". 

(* الوسائل باب 25 من ابواب كتاب الوصايا حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 5ه من ابواب كتاب الوصايا حديث 19. 

(0) الوسائل باب 0ه من ابواب 20 من ابواب كتاب الوصايا. 
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و الشىء السدس و لو اوصى بمثل نصيب احد الورثه صحت من الثلثء فان لم يزد او اجازوا كان الموصى له كأحدهم فلو اوصى 
بمثل نصيب ابنه و ليس له سواه اعطى النصف مع الاجازة و الثلث بدونهاء و لو كان له ابنان فالثلث و لو اختلفوا اعطى الاقل الا ان 
يعين الاكثر 


المتقدم و غيره. 

وعن الصدوق و الشيخ و ابن زهرة: انه السدسء للرضوى ١١‏ و العامى »)22١‏ و قول «”» اياس بن معاوية و كل كما ترى. 

ولواوصى ب الشىء من ماله كان هو السدس بلا خلافء و النصوص «6» هنا متفقة. 

ولواوصى بمثل نصيب احد الورثة صحت من الثلثء فان لم يزد او اجازوا كان الموصى له كأحدهم غاية الامر هم يرثون المال 
بالآرث و هذا بالوصية. 

فلو اوصى بمثل نصيب ابنه و ليس له سواه اعطى النصف مع الاجازة و الثلث بدونهاء و لو كان له ابنان فالثلث و لو اختلفوا كما لو كان 
له ابن و بنت و قال: اعطوا زيدا كأحد ولدى اعطى الاقل الا-ان يعين الاكثر لان ذلكك هو المتيقن و الزائد مشكوك فيه هذا هو 
المشهور بين الاصنحاب» ولص حهو: ان الموصى له يكون تمتزلة وارث آخر فيضاقف الى الورقة».و يتساوى المواصى لهو الوورثة ان 
تساوواء و ان تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا. 

و عن جماعة من العامة: انه يعطى مثل نصيب المعين او مثل نصيب احدهم اذا كانوا متساويين من اصل المالء و يقسم الباقى بين 


الورثة ان تعددوا لان نصيب الوارث 


() المستدركك باب 5/7 من ابوات الوصايا حديت #, 

(0 الذكراع اص عو 

(7) التذكرة ج ”ا ص 48ع. 

ع الوسائل باب 6 من ابواب كتاب الوصايا والمستدركك باب “6 منها. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: عنوع 


ولو نسى الوصى وجها رجع ميراثا 


قبل الوصية من اصل المالء فإذا اوصى له بمثل نصيب ابنه و له ابن واحد فالوصية بجميع المال و ان كان له اثنان فبنصفه. و ان كانوا 
و مال اليه المنصف ره فى محكى التحرير و جعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الاصحابء و اجاب عن حجتهم: بان التماثل 
يقتضى شيئين و الوارث لا يستحق شيئا الا بعد الوصية النافذة بالوارث الموصى له بمثل نصيبه و لا نصيب له الا بعد الوصية» فحينئذ 
يجب ان يكون مال الموصى له ممائنًا لنصيبه بعد الوصية و على ما ذكروه من ان الوصية مع الواحد بالجميع و مع الاثنين بالنصف و 
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مع الثلاثة بالثلث لا يكون هناكك نصيب للوارث مماثل لنصيب الموصى له و هو خلاف مدلول الوصية» فيكون تبديلا لهاء و الضابط 
عندها ان يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فتقام فريضة الميراث و يزاد عليها مثل سهم الموصى بنصيبه» و عند اولئكك الباقين يعتبر 
نصيب الموصى له بنصيبه لو لم يكن وصية. انتهى. 


حكم نسيان مورد الوصية 


6- و لو اوصى بوجوه ف نسى الوصى وجها منها او اكثر صرف المنسى فى وجوه البر» و كذا لو نسى جميع الوجوه. او كان وجها 
واحدا فنسيه؛ او لم يعلم به من الأول: او غير ذلكك مما تعذر الصرف فى مصرفها كما هو المشهور بين الاصحاب. 

و عن الشيخ قده فى بعض فتاويه و الحلى و المصنف هنا انه: يرجع ميراثا. 

يشهد للأول: خبر محمد بن الريان: الى ابى الحسن (عليه السلام) اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصى الا بايا واحد كيف 
يصنف فى الباقى؟ 
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فوقع (عليه السلام): الابواب الباقية اجعلها فى البر .)١١‏ و خبر ابن ابى عمير عن زيد النرسى عن صاحب السابرى: اوصى الىّ رجل 
بتركته فأمرنى ان احج بها عنه فنظرت فى ذلك فإذا هى شىء يسير لا يكفى للحج فسألت ابا حنيفة و فقهاء اهل الكوفة فقالوا: تصدق 
بها عنه- الى ان قال- فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام فى الحجر- الى ان قال- فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال (عليه 
السلام): ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكةء فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليكك ضمان. و ان كان يبلغ ما 
يحج به من مكة فأنت ضامن .)1١‏ 

و تعضدهما النصوص الكثيرةً الواردة فى نظائر المسألة» لاحظ ما ورد فى المنذور للكعبة 7 و ما ورد فى الوصية بألف درهم لها «5. 
قال الصدوق: روى عن الائمة عليهم السلام: ان الكعبة لا تأكل و لا تشرب و ما جعل هديا لها فهو لزوارها. و قريب منه غيره و نحوه ما 
ورد فى غير ذينكك الموردين. 

فان المستفاد من تلكم النصوص ان كل ما اوصى به لوجه فنسى ذلكك بالكلية او تعذر صرفه فيه يصرف فى وجوه البر» فعلى هذا لا 
يصغى الى ما استدل به للقول الآدخر ببطلا-ن الوصية بامتناع القيام بهاء مع ان الملازمة ممنوعة» و ايضا فان المال خرج عن ملكك 


.١ من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب 77 من ابواب كتاب الوصايا حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 7١‏ من ابواب مقدمات الطواف من كتاب الحج. 

(ع) الوسائل باب 75 من ابواب مقدمات الطواف من كتاب الحج. 
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و يعمل بالاخير من المتضادين فان لم يتضادا عمل بهما و لو قصر الثلث بدا بالاول فالاول 


هذا كله فيما لو اوصى لجهه من الجهات او لطائفةٌ من الطوائف غير المعلومة او لشخص مردد بين اشخاص غير محصورينء و أما لو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا/001 من عالانا/ا 


اوصى لشخص و تردد بين شخصين او اشخاص محصورين فالنصوص المتقدمة غير شاملة له. اما غير الاول منها فواضح؛ و اما الأول 
فلان مورده عدم حفظ الوصى بقول مطلق» فلا يشمل ما لو حفظ فى الجمله» و فى مثل ذلكك لا بد من الرجوع الى القاعده فى المال 


المردد بين شخصين او اشخاصء و هى تقتضى التوزيع بالسوية كما مر الكلام فى ذلكك غير مرةٌ. 
حكم الوصايا المتضادة 


2 لا خلالف ولا اشكال فى انه يعمل بالاخير من المتضادين» فان لم يتضادا عمل بهما ان لم يزدا على الثلث و لو قصر الثلث بدا 
بالاول فالاول و تحقيق القول ببيان امور: 

الاول: انه يتحقق التضاد باتحاد الموصى به و اختلاف الموصى له كما لو اوصى بدار معينة لزيد ثم اوصى بها لعمروء او اوصى بمبلغ 
معين لزيد ثم قال: ما اوصيت به لزيد فهو لعمرء و الظاهر انه لا إشكال فى انه يعمل بالاخيرة من الوصيتينء لان الثانية حينئذ تكون 
رجوعا عن الاولى؛ و لكنه يتم مع عدم نسيان الاولى» و أما مع نسيانها و الذهول عنها فلا يكون هذه رجوعا عن الاولى. 

الثانى: انه لو كانت كل من الوصيتين مطلقة كما اذا اوصى لزيد بمائة ثم اوصى لعمرو بمائة» او اوصى لزيد بدار ثتم اوصى بدار آخر 
لعمرو و زادتا على الثلث صحت الاولى و توقفت الثانية على الاجازه كما مر الكلام فيه و عرفت ان ما ورد من النص 
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فى العتق بواسطة ما فيه من التعليل يدل على ذلكك. 

الثالث: انه لو اوصى بثلثه لواحد و بثلثه لآدخر. فهل هى وصايا متضادة فيعمل بالاخيرة» ام لا فبالأولى؟ قال الشهيد فى المسالكك: ان 
كلام الاصحاب قد اختلف فيها اختلافا كثيرا و كذلك الفتوى حتى من الرجل الواحد فى الكتب المتعددةٌ بل الكتاب الواحد. انتهى. 
و ملخص القول فيه: انه قد يقال- كما عن الحلى و المحقق الشيخ على-: ان الاصل فى الوصيةٌ ان تكون نافذة» فيجب حملها على ما 
يقتضى النفوذ بحسب الامكان. و انما تكون الثانيةٌ نافذةٌ اذا كان متعلقها هو الثلث الذى يجوز للمريض الوصية به فيجب حملها عليه 
كما يجب حمل اطلاق بيع الشريكك النصف على استحقاقه حملا للبيع على معناه الحقيقى» و حينئذ التضاد فى مثل ما لو قال: اوصيت 
بثلث لزيد و بثلث لعمروء فيكون الثانى ناسخا للأول فيقدم؛ و اولى منه ما لو قال: ثلث مالى. 

و لكن يتوجه عليهما ما افاده فى المسالككء قال: ان الاطلاق فى الوصيةٌ و غيرها من العقود انما يحمل على الصحيح. و أما النافذة 
بحيث لا يترتب عليه فسخ بوجه فلا اعتبار به قطعاء أ لا ترى ان الوصيةُ بجميع المال توصف بالصحةء و وقوف ما زاد على الثلث على 
الاجازة» ولا يقول احد انها ليست صحيحة- الى ان قال- لان جميع التركة مستحقةٌ للموصى حال حياته اجماعاء فقد اوصى بما 
يستحقه, و من ثم حكموا بصحة وصيته بما زاد على الثلث و صحة هبته له و ان توقف على اجازة الورثة. انتهى. 

وان شئت قلت: ان اطلاق الوصية انما يقتضى ارادهً معنى ما تعلّقت به؛ و أما الصحة و الفساد شرعا- بمعنى النفوذ لعدم المانع او عدمه 
لمانع او لفقد شرط- فخارجتان عن مدلول الوصية؛ فحيث ان الوصية الثانية تعلّقت بما اخرجه قبل ذلك عن ملكه؛ فهى مقرونة 
بالمانع» فلا تصح الا مع الاجازة و إلى ذلكك اشار الامام (عليه 
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و تثبت الوصية بالمال بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و اربع نساء و تقبل الواحدة فى الربع و الاثنتان فى النصف و لا 


تفت الولاية الا برجلين .و تضرفات المريض من الغلث وان كانت منجزة اما الاقرار 
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السلام) فى الصحيح المتقدم: لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملكك فلا يجوز له ذلكك. نعم لو قال: لزيد ثلثى» ثم قال: ثلثى لعمر وء 
كان الثانى فسخا للأول و مضادا معه» اذ ظاهر هما انه اوصى بشىء واحد مرتين فتدبر حتى لا يشتبه عليكك الامر. 


ما يثبت به الوصية 
اشارة 


-١١‏ و تثبت الوصية بالمال بشاهدين عدلين و بشاهد و امرأتين» و بشاهد و يمين و اربع نساءء و تقبل الواحدة فى الربع و الاثنتان فى 
النصف و الثلث فى الثلاثة ارباع و لا تثبت الولاية الا برجلين بلا خلاف فى شىء من تلكمء و قد اشبعنا الكلام فى الجميع» بل و فى 
شهادة اهل الذمهُ بها و فروعها فى كتاب الشهادات» و سيمر عليكك فلا ارى وجها لإعادةٌ ما ذكرناه. 

- و تصرفات المريض من الثلث وان كانت منجزةُ عند المصنف ره و جماعة و قد مر فى كتاب الحجر تفصيل الكلام فى ذلكك و 
عرفت ان الاظهر كون منجزات المريض من الاصل لا من الثلث 


حكم اقرار المريض بالدين 


اما الاقرار فى حال المرض الذى يموت فيه ف فيه اقوال. احدها: انه ينفذ من الاصل مطلقاء و هو مذهب الديلمى و الحلى مدعيا عليه 
الاجماع. 
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فان كان متهما فكذ لكك و الا فمن الاصل 


ثانيها: انه ان كان متهما فمن الثلثء و إليه اشار المصنف ره بقوله فكذلكك و الا فمن الاصل و هو مذهب الشيخين و المصنف ره و 
المحقق و الاكثر. و اضاف جمع منهم قيداً آخر لخروجه من الأصلء و هو: كونه عادلا. 

الثها: انه ان كان الإقرار لأجنبى فالتفصيل بين كونه متهما فمن الثلث؛ و غير متهم فمن الأصلء و ان كان للوارث فمن الثلث مطلقاء و 
هو مذهب المحقق فى النافع. 

رابعها: تعميم الحكم للأجنبى بكونه من الأصلء و تقييد ذلكك فى الوارث بعدم التهمة نقله فى الحدائق و لم يذكر قائله. 

و هناكك اقوال أخرء و قد أنهاها بعضهم الى سبعة؛ و الكلام تارةٌ: فيما تقتضيه القواعد» و اخرى: فيما فهى تقتضى النصوص الخاصة. 
اما القواعد: فهى تقتضى خروجه من الأصل مطلقا لعموم ما دل على: ان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز .01١‏ و لما قيل: من انه بإقراره 
يريد إبراء ذمته من حق عليه و لا يمكن التوصل إليه الا بالإقرار فلو لم يقبل إقراره بقيت ذمته مشغولةٌ و بقى المقر له ممنوعا من حقهء 
و كلاهما مفسدة» و اقتضت الحكمة قبول قوله. 

والإ-يراد على الثانى كما فى الحدائق و الرياض: بانه كما يحتمل ان يكون الإقرار لما ذكره يحتمل ان يكون لمجرد حرمان الوارث و 
منعه و ان ذمته غير مشغولة» يندفع بما اخترناه من كون منجزات المريض من الأصلء فلو كان قصده ذلكك كان له التوصل إليه بالهبة و 
غيرها. 

و أما النصوص الخاصة فهى طوائف: 
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منها: ما يدل على ان الإقرار ان كان للوارث يفصل بين كونه متهما فمن الثلث» 


)١(‏ الوسائل باب "من أبواب الإقرار. 
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و غير منهم فمن الأصل» كصحيح منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال 
(عليه السلام): ان كان الميت مرضيا فأعطه الذى اوصى له .)١١‏ و مثله غيره. 

و المراد بالمرضى ليس هو كونه عدلا بل ظاهره ما يقابل كونه متهما. 

و منها: ما يدل على هذا التفصيل بالنسبة الى الإنقرار للأجنبى كصحيح ابن مسكان عن العلا بياع السابرى عن ابى عبد الله (عليه 
السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذى دفعته إليكك لفلانة» و ماتت المرأة فاتى أوليائها 
الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال و لا نراه الا عندكك فاحلف لنا مالها قبلكك شىء, أ فيحلف لهم؟ فقال (عليه السلام): ان كانت 
مأمونة فبحلف لهم و ان كانت متهم فلا يحلف و يضع الامر على ما كانء فإنما لها من مالها ثلثه .)7١‏ 

و هاتان الطائفتان لا تعارض بينهما. 

و منها: ما يدل على ان الممّرٌ به للوارث مطلقا يخرج من الثلث» كصحيح إسماعيل بن جابر عنه (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له و 
هو مريض بدين له عليه قال (عليه السلام): يجوز عليه إذا أقرٌ به دون الثلث 70. 

و فى المسالكك: ان ظاهره غير مراد لأنه اعتبر نقصان المقرٌ به عن الثلث. و ليس ذلكك شرطا اجماعا. 

و فيه: ان الظاهر منه اراده الثلث فما دونء فقد وقع التعبير بمثل هذه العبارة 


.١ من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
.* من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
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فى جملة من موارد الاحكام؛ و عليه حمل قوله تعالى فَإِنْ كنّ نل فَؤْقَ اتن 01١‏ اى اثنتين فما فوق» فلا اشكال من هذه الجهة, لكنه 
أعم مطلق من الطائفة الاولى فيقيد إطلاقه بها. 

و منها: ما ظاهره الإخراج من الأصل فى الإقرار للوارث» كصحيح ابى ولاد عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند 
الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز له ذلك. الحديث .)١‏ 

و هذه الطائفة ايضا أعم مطلق من الاولى فيقيد إطلاقها بها. 

و منها: ما يدل على رد الإقرار مطلقاء كخبر السكونى عن جعفر عن ابيه عن الامام على (عليه السلام): انه كان يرد النحله فى الوصية؛ و 
ما أقرّبه عند موته بلا ثبت ولا بينةٌ رده 379. 


فان الظاهر ان المراد من قوله يرد النحلةُ فى الوصية انه يجعلها من قبيلهاء فيكون الجار و المجرور متعلقا بيرد» و قوله: و ما أقربه ... إلخ 
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جمله اخرى و دالهُ على رد الإقرار مطلقاء و لكنه حيث لم يعمل بظاهره احد فلذا حمله الشيخ على اراد رده من الأصل و ان اخرج من 
الثلث» فيقيد حينئذ إطلاقه بالطائفتين الأوليتين. 

٠ 57‏ ال 1 بين كونه مليا و غيره» كصحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين فى مرضه أ 
يجوز ذلكك؟ قال (عليه السلام): نعم إذا كان مليا «0. و نحوه صحيحه الأخر عنه (عليه السلام) «8). 


.١١ النساء آية‎ )١( 

() الوسائل باب ١8‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث 8. 

(") الوسائل باب ١18‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث ؟١.‏ 

(©) الوسائل باب ١8‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث 7. 

(0) الوسائل باب ١18‏ من أبواب الوصايا حديث 2. 
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و هذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذى يحصل به الموت و ان لم يكن مخوفا 


و الضمير الذى يكون اسم كان يحتمل رجوعه الى الوارث؛ و الغرض من ذكر ملائته كون ذلكك قرينة على صدق المقر له و يحتمل 
رجوعه الى المقرٌ و يجعل ذلكك كناية عن صدقه و أمانته» و على التقديرين يتحد مفادهما مع مفاد الاولى» و انما يجعل الملاءة كناية 
عما ذكر من جهة عدم القائل بظاهرها. 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان المستفاد من مجموع النصوص - بعد رد بعضها الى بعض- انه ان كان المقرٌ متهما فيخرج من الثلثء و الا 
فمن الأصل. 

و لا يهمنا البحث فى ان العدالة و عدم الاتهام متساويان بحسب المصاديق وان العادل غير متهم و الفاسق متهم كما عن التذكرة ام 
تكون النسبة بينهما عموما من وجه؛ فرب عادل بحسب الموازين الظاهرية متهم و رب فاسق موثوق به من هذه الجهة كما هو الأظهر 
بعد كون المدار على الاتهام و عدمه و ان الظاهر من كونه مرضيا كونه غير متهم لا عادلا. 

ولا يخفى ان المأخوذ فى بعض النصوص الإقرار عند حضور الموتء و فى بعضها الاقرار و هو مريض.ء و مقتضى الجمع بين الأخبار 
هو البناء على ان الموضوع هو الاقرار فى مرض الموت بشرط كونه قريبا منه عرفا. 

واما ما قاله المصنف ره ان هذا بحكم يتعلق بمطلق المرض الذى يحصل به الموت و ان لم يكن مخوفا فمراده الإطلاق من حيث 
كون المرض مخوفا أو غير مخوفء لا من حيث ما يتطاول مدته بعد الاقرار و غيره» فعلى هذا لو أقرٌ فى ابتداء السل و طال مرضه الى 
ان مات لا يكون إقراره مشمولا لهذا الحكم؛ و إلى هذا نظر المصنف ره فى محكى التذكرة حيث نقل فى السل أقوالا منها انه ليس 
بمخوف فى ابتدائه وان كان مخوفا فى آخرء لان مدته تتطاولء فابتداؤه لا يخاف منه الموت عاجلا فإذا انتهى خيف. 
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و يحتسب من التركة أرش الجناية والديه. و تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية و لو انتفت صحت فى إخراج الحقوق عنه 


احتساب أرش الجناية والديه من التركة 


8 و يحسب من التركة أرش الجناية والديه فتتعلق بهما الديون و الوصايا و سائر ما يتعلق بالتركة: من غير فرق فى الدية بين دية 
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الخطاء ودية العمل 

و يشهد بذلكك النصوص "١‏ الكثيرة الواردة فى الأبواب المتفرقة» و قد مر الكلام فى الديةُ فى آخر المسأله الثالثة عشرة؛ و به يظهر 
حال أرش الجناية مع ان النص الخاص دال عليه. 

و ربما يقال: ان الحكم فيهما موافق للاعتبار» لان الميت أحق بنفسه من غيره؛ و وجّهه بعض الأساطين: بانه لما كان المقتول عمدا أو 
من أورد عليه الجنايهٌ هو الذى ملكك نفس قاتله عوضا عنه أو ملكك إيراد الجناية بمثل ما أورد عليه و كانت الولاية على ما ملكه عفوا 
أو استيفاء أو ابدالا بالمال لوليه» فلو صالح القاتل بالدية؛ و الجانى بالأرش تدخل هى فى ملكه لا فى ملكك الولى؛ فيكون سبيلهما 
سبيل سائر أمواله. 

و كيل كان: النصوص الخاصة تغنينا عن هذه الوجوه الاعتبارية. 


[صحة الوصية على كل من للموصى عليه ولاية] 


4 و تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية التصرف كالأبء و لو انتفت صحت فى إخراج الحقوق عنه و قد مر الكلام فى 
هذه المسألة فى ذيل المطلب الثانى فى شرائط الموصىء و عرفت انه انما تصح وصيه الأب و الجد بالولاية على الصغار؛ و لا تصح 
وصية الحاكم و الوصى بهاء و عرفت حكم وصِيه الأب أو الجد بها مع وجود الأخرء كما عرفت حكم الوصيهٌ بإخراج الحقوق و ما 
شاكل. 


)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب الدين و باب 15 و "١‏ من أبواب الوصايا و باب 4ه من القصاص فى النفس و باب "7 من أبواب 
الدب فى النفسن. 
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و لواوصى بإخراج بعض ولده من الميراث لم تصح 


بقى الكلام فى ما يتعلق بخصوص هذه العبارة» فان قوله: تصح الوصيهٌ على كل من للموصى ... إلخ تدخل فيه وصية الأب مع وجود 
الجد. فانه يصدق ان الموصى له عليه ولاية» مع ان المشهور المنصور انه ليس له جعل الولاية للغير مع وجود الجد. 

ولو اوصى فى إخراج الحقوق الى غير الورثة و كانوا كبارا ليس للوصى التصرف فى التركة لأجل ذلك الا بإذنهم, اما لأنهم شركاء 
فى المالء او لان تمام المال لهم. على القولين فى انتقال التركة إليهم بالموت مطلقاء بمقدار لا يقابل الموصى به و الدين, فان أذنوا 
فلا كلام» و الا أجبرهم على الأداء من المال أو من أموالهم الأخرء فان لم يمكن ذلك رفع امره الى الحاكم ليلزمهم بأحد الأمرين» و 
ان لم يمكن ذلك ايضا جاز له ان يبيع من التركة ما يقضى به الوصية و يوفى به الدين. 


حكم الوصية بإخراج الولد من الميراث 


-٠‏ ولو اوصى بإخراج بعض ولده من الميراث لم تصح بلا خلاءف فيه فى الجملة» بل عليه الإجماع, إذ لم يخالف فى المسألة 
بكليتها غير الصدوقين و الشيخء و الأولان التزما بالصحة فى الولد الذى قد أحدث الحدث المذكور فى الخبر الآنى» و الشيخ التزم بها 
فيه فى الجملهُ حملا للخبر الأتى على انه قضية فى واقعة. 
و على ذلكك فالإجماع على عدم الصحة فى الجملة ثابت. 
و كيف كان: فيشهد للبطلان- مضافا الى ذلكك. و إلى انها مخالفة للكتاب و السنة فتلغو» و إلى انها من الحيث فى الوصية الذى ورد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 001/9 من عالانا/ا 


فيه انه من الكبائر- )١١‏ خبر السكونى 


)١(‏ الوسائل باب 66 من أبواب جهاد النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 3 ص: إخيها 
]1 


و خبر مسعدةٌ عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام): من عدل فى وصيته كان كمن تصدق بها فى حياته» و من جار فى وصيته 
لقى الله عز و جل يوم القيامة و هو عنه معرض .7١‏ 

و صحيح سعد بن سعد عن الامام الرضا (عليه السلام) فى رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و انا وصيه فكيف 
اصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد لإقراره بالمشهد. لا يدفعه الوصى عن شىء قد علمه 29. 

و بإزاء تلكم ما رواه الصدوق و الشيخ عن وصى على بن السرى: قلت لابى الحسن موسى عليه السلام): ان على بن السرى توفى و 
أوصى اليّ فقال: رحمه الله فقلت: و ان ابنه جعفر وقع على ام ولد له فأمرنى ان أخرجه من الميراث فقال (عليه السلام) لى: أخرجه ان 
كدت صادقا قيضي هنا ء قال فرعت فقد متن .الى ان يوسفك القاقى فقا لدة أملحكك الله انا سعفر بن :على السزى و هذا وض 
ابى فمره فليدفع الىّ ميراثى من ابى» فقال لى: ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر بن على السرى و انا وصى على بن السرىء قال: فادفع 
إليه ماله فقلت: أريد ان اكلمكك. فقال: فاذن» فدنوت حتى لا يسمع احد كلامى» فقلت له: هذا وقع على ام ولد لأبيه فأمرنى ابوه و 
أوصى اليّ ان أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرنى ان أخرجه من الميراث و لا 
أورثه شغاء فقال: الله.ان أنا 


.١ الوسائل باب ه من أبواب الوصايا حديث‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الوصايا حديث ؟. 

(") الوسائل باب 40 من أبواب الوصايا حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7١‏ ص: 51/8 
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الحسن أمركك؟ فقلت: نعم» فاستحلفنى ثلاثا ثم قال: انفذ ما أمركء فالقول قوله؛ قال الوصى: فاصله به الخبل بعد ذلك .)١١‏ و لكن 
وصى السرى الراوى للخبر مجهول الاسم و الوثاقة و لا يعمل بخبره» و ايضا فى طريقه المعلى و هو مشتركك بين الثقةُ و الضعيفء مع 
ان الاصحاب اعرضوا عنه و هو معارض بما مرء فلا سبيل الى العمل به. 

ثم انه على القول بعدم الصحة وقع الخلاف فى انها تبطل رأسا كما عن الاكثر ام تكون هذه الوصية جارية مجرى الوصية بجميع ماله 
لمن عدا الولد فتمضى فى الثلث خاصة و ان لم يجز الولد» و يكون للمخرج نصيبه من الباقى بموجب الفريضة؛ و هو مختار المصنف 
ره فى محكى المختلفء و عن الخراسانى: انه استظهره. 

وجه الأول: ان اخراجه من الميراث اعم من الوصية بالمال لباقى الورثة» و ان لزم رجوع الحصة اليهم, الا ان ذلكك ليس للوصية؛ بل 
لاستحقاقهم التركة حيث لا توارثء و ربما لا يعلم حين الوصية من يرثه و لا يخطر بباله» فلا دلالة فى اللفظ مطابقة و لا تضمنا و لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00/١‏ من عالان/ا 


التزاما. 

ولكن يرد عليه: انه كما لو اوصى بإخراجه من الثلث لا إشكال فى الصحة و يكون ذلكك وصيهُ بصرف الثلث فى غيره» فكذلكك فى 
المقام فانه لا يعتبر فى الوصيهُ سوى العهد بما اراده و لا يعتبر فيها قصد عنوان الوصية؛ و على ذلكك فالايصاء بإخراجه من الميراث 
ايصاء بصرف المال كله فى باقى الورثة» فيترتب عليها حكمهاء فما افاده المصنف ره اوجه. 


)١(‏ الوسائل باب 40 من ابواب الوصايا حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج كرة ص: بذغذا 
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هذا تمام الكلا-م فيما يتعلق بمباحث الوصاياء و قد تم الجزء العشرون و يتلوه الجزء الحادى و العشرون من اول مباحث النكاح؛ و 
لحي الوذ ار لكو اخراء 


الجزء الحادى و العشرون 


اشارة 
0 
بشم الله الوعلكن اليم 
البحند لله. رب الغالتين و القيناةة بز السللام على اشر برف هاهب الفريعة الغالدة وغل آله العلماء بالل الى 
و بعدء فهذا هو الجزء الحادى و العشرون من كتابنا (فقه الصادق) و قد وفقنا لطبعه» و المرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الاجزاء» 
فانه ولى التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 4 
كتاب النكاح 


كتاب النكاح 
اشارة 


وقد اختلفت كلماتهم فى انه حقيقة فى الوطءء أو العقدء او فيهماء أو مجاز فيهماء على اقوال. فعن جماعة من اللغويين و الفقهاء 
اختيار الأول؛ بل عن المختلف الاجماع عليه. و عن الراغب و جمع آخرين و فى المستند اختيار الثانى» و ذهب جمع من الفقهاء الى 
انه للعقد شرعاًء بل عن الحلى نفى الخلا.ف فيه» و عن ابن فهد و الشيخ و الفخر الاجماع عليه. و عن الزجاج اختيار الثالث» و فى 
الرياض: و هو الظاهر من غيره. و عن المصباح المنير اختيار الرابع» بدعوى ان اصله الضم و الاختلاط و الغلبة. 

و لكن الظاهر عدم تمامية شىء مما افادوه فى المقامء بل الحق انه اسم للمعنى الاعتبارى المنشأ باللفظ او الفعل» نظير سائر اسام 
المعاملات. توضيح ذلكك: انه لا إشكال فى ان النكاح من مقولة المعنى لا اللفظ و إِنَا لم يعقل انشاؤه باللفظ, كما لا إشكال فى انه 
ليس اسما للوطءء و لذا لا يستقبح ذكره و منشأ باللفظ و غير ذلكك من القرائن» فهو اسم لذلكك الأمر الاعتبارى الثابت قبل الشرع؛ و 
قد امضاه الشارع و اضاف اليه قيودا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 20/1 من علل/انا/ا 


واعضة أن كل آمر اعضارئ لبد وان يكون أصله امرأ مقوليا حقيقبا لبعدر ذلكك الأأمرء فتقول: ان الظاهر كون اصل النكاح- اى 
المعنى المقولى الذى يعتبر هو الضم يقال تناكحت الأشجار اذا انضم بعضها الى بعضء فكان كل واحد من الرجل و المرأة فرد. فاذا 
تزوج احدهما بالآخر صار زوجا بضم الآخر اليه و لعل استعماله فى الوطء من قبيل الكناية و بهذا الاعتبار كما فى لفظ الجماع؛ بل 
قيل ان اسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم تعاطيه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: ٠١‏ 

و فيه فصولء الفصل الأول: النكاح ثلاثة: الدائم» و المنقطع, و ملكك اليمين. 


و كيف كان ف فيه فصول» 
الفصل الأول: فى اقسام النكاح 
اشارة 


و هى اى اقسام النكاح ثلاثة: الدائم» و المنقطع» و ملكك اليمين-. 
أما الأول فتنقيح القول فيه يقتضى البحث فى مطالب. 


[المطلب الأول] استحباب النكاح فى نفسه 


الأول: النكاح فى حد نفسه مع قطع النظر عن ع طروي سمي ب ارالك الرار وام 5 

قال الله تعالى: أنكهوا اللإم4 نكم وَالصَالِحِينَ بن دحم و لايم إن يَكوتُوا قاد بَغْنِهمُ الله مِنْ قَضلِهِ و اللهُ سم عَلِيمَ ٠‏ ولو 
المأمور به فى هذه الآيهُ الكريمة وان كان هو انكاح الاولياء و السادات الانامى- اتن العزات من الاحرار مطلقا- و خصوصن الصالحين 
من العبيد و الإماءء و لكن من المعلوم انه ليس الترغيب فيه الا لفضيلة النكاح و رجحانه فى نفسه. و كون الانكاح سببا لوجوده و 
مؤديا الى حصوله. 

و فى النبوى المروى بين الفريقين: من سنتى الترويج» فمن رغب عن سنّتى فليس منى .7١‏ 

و فى نبوى آخر: ما بنى بناء فى الاسلام احبّ الى الله عرّ و جل من التزويج «. 


)١(‏ سورة النور آية 7؟". 

(0) المستدركك باب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 18. 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25‏ ص: 1١١‏ 

عد[ 


وفى ثالث: من تزوج احرز نصف دينه» فليتق فى النصف الآخر .)١١‏ 
وفى العلوى: تزوجواء فان وسول الله ضلى الله عليهبو آله قال: من أحب ان يتبع سّ سنتى فان من سنتى التزويج .»2١‏ 
و عن امير المؤمنين (عليه السلام) فى حديث الاربعمائة: تزوجواء فان التزويج سن رسول اللّه صلّى الله عليه و آله « و نحوها غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00/1 من عالانا/ا 


و فى الجواهر- بعد حكمة باستحباب النكاح- اجماعا من المسلمين فضنًا عن المؤمنين» او ضرورة من المذهب بل الدين. و ينبغى 
التنبيه على امور: 

-١‏ ان المستفاد من جمله من النصوص استحباب حب النساءء لاحظ خبر عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): ما اظن رجنًا 
يزداد فى اليمان خيراً الا ازداد حبا للنساء «©). 

و موثق اسحاق بن عمار عنه (عليه السلام): من اخلاق الأنبياء حب النساء «8). 

و خبر أبى العباس عنه (عليه السلام): العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد فى الإيمان فضلًا «©) الى غير ذلكك من الأخبار. 

"- انه يظهر من جملة من النصوص كراهة العزوبة» ففى الخبر عن مولانا 


.١؟ من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.15 من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
.8 من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )»( 
.١ من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
من ابواب مقدمات النكاح حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
.٠١ من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١؟؛ ص:‎ 

1 


الصادق (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رذال موتاكم العزاب 0١١‏ و نحوه غيره. 

“- ان المستفاد من جملة من الأخبار افضلية النكاح عن التفرغ للعبادة كما هو الأشهرء ففى خبر ابن القداح قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): ركعتان يصليهما المتزوج افضل من سبعين ركعةٌ يصليهما اعزب ."2١‏ 

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون مثله» و زاد: و قال قال النبى صِلَى اللّه عليه و آله: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 
رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره ."١‏ 

و فى خبر عبد الله بن ميمون عنه (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما استفاد امرئ مسلم فائدة 
بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليها «؟» الحديث. 

وفيما رواه الصدوق فى محكى الهداية عن النبى صلَى الله عليه و آله: ما بنى فى الاسلام بناء احبّ الى الله عزّ و جل و أعرّ من 
التزويج «8) الى غير ذلكك من الأخبار. 

اضف الى ذلكك انه أيضاً فى نفسه عبادة و ما يتبعه من اداء حقوق الزوجة: و هو المزاحم للتفرغ للعبادة عبادات اخر شاقة مع انه يزيد 
من سائر العبادات بمزيد التأكيدات و الترغيبات. 


." الوسائل باب ؟ من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب ؟ من ابواب مقدمات النكاح حديث‎ )1( 
الوسائل باب ؟ من ابواب مقدمات النكاح حديث ؟.‎ )»( 


(؟) الوسائل باب 4 من ابواب مقدمات النكاح حديث .٠١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 00/610 من عالانا/ا 


(0) المستدركك باب ١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث 18. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: وذ 
]1 


؟- و هل يختص استحباب النكاح بمن اشتاقت نفسه اليه كما عن جماعة منهم الشيخ فى المبسوط بل حكم باستحباب تركه لمن لم 
يشتقء ام يعم غير المشتاق كما هو الأشهر؟ وجهان. اقواهما الأول» لإطلاق الآيهُ و النصوصء و لان فائدته لا تنحصر فى كسر الشهوة» 
بل له فوائد اخر مذكورةٌ فى الأخبار. 

منها: زيادة النسل» و كثرةٌ قائل لا إله إلَا اللّه لاحظ خبر جابر عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: ما 
يمنع المؤمن ان يتخذ اهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا اله إِلَا الله .01١‏ 

و منها: زيادة الرزق» ففى خبر هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام): جاء رجل الى النبى صلَى الله عليه و آله فشكا اليه 
الحاجة؛ فقال له: تزوجء فتزوج و وسع عليه 17١‏ و نحوه غيره» مضافاً إلى الآيةُ الكريمة. 

و منها غير ذلكك: فالأظهر هو استحبابه مطلقاً. 

ه- و هل هو مستحب تعبدى او توصلى؟ الظاهر هو الثانى» لعدم الدليل على اعتبار قصد القربة فيه و الأصل يقتضى عدمه. نعم» 
عباديته و ترتب الثواب عليه تتوقف على قصد القربة. 

*- ان ما ذكرناه من استحباب النكاح انما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته» و أما بلحاظ الطوارى فهو ينقسم بانقسام الاحكام الخمسة. فقد 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب مقدمات النكاح. 
(1) الوسائل باب ١١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: وا 


و يفتقر الأول الى العقدء و هو الايجاب من اهله؛ و القبول 


و كالزيادة على الأربع. وقد يكره. كما اذا كان فعله موجبا للوقوع فى مكروه. و قد يكون مباحاء كما اذا عارضه مستحب آخر مساو 
معه فى المصلحة. 

و بالنسبة إلى المنكوحة ايضاً ينقسم الى الاقسام الخمسة: فالمحرم نكاح المحرماتء و الواجب نكاح من يبتلى بالزنا معها لو لا 
الترويج» و المستحب المستجمع للصفات المحمودة فى النساء» و المكروه النكاح المستجمع للاوصاف المذمومة فى النساء و نكاح 
القابل المربية و نحوهاء و المباح ما عدا ذلكك. هكذا افاده جمع من الفقهاء؛ و ان كان للتأمل و النظر فى بعض ما ذكروه مجال واسع. 
العقد و احكامه فى اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين 


المطلب الثانى: فى العقد و احكامه 


[فى اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين] 
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لا كلا-م ولا شبهة فى ان النكاح كسائر المعاملاءت من الانشائيات» و يحتاج فى تحققه الى الانشاء و الابراز» فلا يكفى التراضى 
النفسانى و لا يكون من الايقاعات. فما افاده بقوله: و يفتقر الأول اى النكاح الدائم الى العقد من الواضحات التى لا كلام ارق أيضا 
من الواضحات أنه هو الايجاب من اهله و القبول. 

انما الكلام فى انه هو كسائر مضامين العقود يجوز انشاؤه بالفعل» فيصح النكاح معاطاةُ كما عن بعض معاصرى المحقق اليزدى ره. ام 
يعتبر ان يكون الانشاء باللفظ كما هو المشهوره و فى رسالةُ الشيخ الأعظم ره: اجمع علماء الاسلام كما صرح به غير واحد على اعتبار 
اصل الصيغةٌ فى عقد النكاحء و ان النكاح لا يباح بالاباحة و لا المعاطاةً انتهى» و فى المستند: و لا بد فيها من ايجاب و قبول لفظيين 
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قال صاحب الحدائق: اجمع العلماء من الخاصة و العامة على توقف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيين انتهى؟ و استدل للثانى 
بوجوه. 

-١‏ ما افاده المحقق النائينى ره» و هو ان الفعل مصداق لضده و هو الزنا و السفاحء فان مقابل النكاح ليس الا الفعل المجرد عن الانشاء 
وقد اوداق هذا الدسه خسن بانشاه وال طن او لد شيجل القاءه قعل الع كسك النوسة و تجرم هذا التخرابيا يعرف فى 
جميع الوجوه الآنية. 

و ثانياً: ان مورد الكلام ما اذا وطء بقصد انشاء الزوجية لا مجرداً عن القصد. و معه و ان كان سفاحا وزنا لكنه لا مانع من كونه مبرزا 
للزوجية؛ و ليست الزوجية والزنا متقابلتين و متضادتين» فان الأولى من الاعتباريات» و الثانى من عناوين الفعل الخارجىء فلا مانع من 
مبرزيته لها. 

"- ان النكاح عقد لازم للنص و الاجماع, و المعاطاةٌ جائزةُ بالاجماع. 

و فيه ما حقق فى محله من ان الأصل فى المعاطاةٌ هو اللزوم؛ مع انه يمكن ان يقال ان الاجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملة 
التى تجتمع الصحة فيها مع الجواز و لا يشمل ما لا تجتمع معه. و بعبارة اخرى المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحة. و أما عدم اللزوم 
غير المجتمع معها فلا يكون مشمولً له. مضافاً الى انه يمكن أن يجعل هذا بنفسه دليل اللزوم فيه» فيقال ان المعاطاة تفيد اصل النكاح؛ 
و أما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على ان كل نكاح صحيح لازم. 

“- ان لازم جريانها فى النكاح حصر الزنا بصورة الاكرةٌ و الزناء بذات البعل و نحوهماء و هذا كما ترى. و فيه: ان الوطء مع الرضا تارة 
يكون مع قصد الزوجية» و اخرى بدونه» و محل الكلام هو الأول كما فى نكاح بعض اهل الشرائع الباطلة» و أما 
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؟- ان الوطء يحتاج الى سبب محلء فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب و المسبب فى مرتبة واحدة» مع امتناع تأثير الشىء فى 
نفسه و فيه: ان اول الوطء الأول سبب للزوجية؛ و هى سبب لحلية الوطء فى الآنات المتأخرة و الوطء اللاحق» فلا يلزم اتحاد السبب و 
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ه- ان السبب المبغوض لا يؤثر» فالوطء المؤثر فى الزوجية مشروط بالحليةٌ و المفروض انها من مقتضيات الزوجية؛ فتتوقف حلية 
الوطء على تأثيره» و يتوقف تأثيره على حليته و هذا دور واضح. و فيه: ما تقدم من ان النهى عن المعاملات لا سيما الأسباب منها لا 
يدل على الفساد. مع ان ترتب الحليةٌ على الزوجية و الزوجية على الوطء الذى هو سبب لها انما يكون ترتبا رتبياء و أما فى الزمان 
فالجميع فى زمان واحدء فالوطء حين تحققه متصف بالجواز. 

فتحصل انه لا مانع عقلا و لا-شرعاً من جريان المعاطاءً فى النكاح؛ و مقتضى العمومات و الاطلاقات جريانها فيه كسائر مضامين 
العقود» و لكن قام الاجماع على عدم الجريان و هو المستند لو كان تعبديا لا مستنداً إلى الوجوه المتقدمة» و هو الفارق بين النكاح و 
غيره مخ مضامين العقوده فانة يجوز انشاؤها بالفعل بخلافه. 

وقد يستدل لصحة النكاح معاطاءٌ بخبر نوح بن شعيب عن على بن حسان عن عمه عن الامام الصادق (عليه السلام): جاءت امرأة الى 
عمر فقالت: انى زنيت فطهرنىء فأمر بها ان ترجم فاخبر بذلكك امير المؤمنين (عليه السلام)» فقال: كيف زنيت؟ قال: مررت فى البادية 
فاعبا ع علي شيك لانتشيك اغراف الى أن صصص الة زوز اكه بن شير لها الحوتدتى الطين بو عفك على لبي قات 
فامكنته 
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بلفظ الماضى. 


من نفسىء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزويج و رب الكعبة .)١١‏ 

وفيه اولا: ان الخبر ضعيف السند لضعف على بن حسان بن كثير» و ضعف عمه عبد الرحمن بن كثير. 

وافق:31ا الخير مروف بطري عر انال قو ايساق هافو لقن :قلللدتعي إن قل طن لاع وال وهاو ولمعي عورالا اير 
2 1 َ 

و ثالثاً: انه ظاهر فى أنّها لم يقصد بفعلها التزويج لقولهاء زنيت» و امكنته من نفسىء و لا شكك فى كون ذلكك غير كاف فى تحقق 
النكاح» فان محل الكلام ما لو قصد بالوطء تحقق الزوجية. 


عدم اعتبار الماضوية 


و قد اختلفوا فى اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة و تنقيح القول فى طى مسائل. 

الأولى: المشهور بين الأصحاب على ما عن المسالكك انه لا بد من وقوع الايجاب و القبول بلفظ الماضى. و استدل له بوجوه: 

-١‏ الاجماعء و هو كما ترى. 

؟- ما ذكره غير واحد من الاساطين؛ و هو ان الماضى صريح فى الانشاء بخلاف المضارع و الأمر فان الأول اشبه بالوعدء و الثانى 


00 الوسائل باب "١‏ من ابواب المتعةٌ حديث ل. 
() الوسائل باب 18 من ابواب حد الزنا حديث ,. 
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وفيه: انه ان اريد بصراحة الماضى فى الانشاء عدم احتياج ظهوره فى الانشاء إلى قرينة» فيرد عليه ان هذه الهيئة- اى هيئة الفعل 
الماضى- مشتركة بين الانشاء و الأخبار, فإنّها موضوعة للنسبة المتحمّقَةُ بين المسند و هو فى المقام الاعتبار النفسانى, و المسند اليه و 
هو المتكلم, و انما يفترقان فى الداعى كما حقق فى محله. فلا بد فى افادتها الانشاء الى القرينة. و ان اريد بها ان الماضى المستعمل 
فى مقام الانشاء لا يكون من قبيل الكناية او المجازء فهو و ان كان متيناً الا ان الفعل المضارع المستعمل فى الإنشاء ايضاً كذلكك؛ فان 
هيئة الفعل المضارع وضعت للدلالة على تلبس الذات بالمبد! فى حال التكلم او بعده فاذا استعملت فى مقام الانشاء فقد استعملت 
فيما وضعت له. 

وماافاده المحقق النائينى ره من انها تدل على تلبس الفاعل بالمبدإء و هذا ملازم للتحقق لا انه صريح فيه بل لازمه» يرد عليه ان 
التلبس عين التحقق لا انه لازمه» و ان شئت قلت انها موضوعة للتحقق ايضاًء و تمام الكلام فى محله. 

و بذلك يظهر صحة استعمال الجملة الاسمية- نحو قول المرأةٌ: انا ناكحة نفسى لكك- فى مقام الانشاءء فان هذه الهيئة وضعت للدلالة 
على انتساب النكاح مثلا الى الموجب, فيصح استعمالها فى مقام انشاء النكاح» فظهر ان الحكم فى باب الطلاق بوقوعه بانت طالق 
ليس على خلاف القاعدة. 

و أما الأمر فهو موضوع للدلالة على ان صدور الماده من المخاطب متعلق لشوق المتكلم. و عليه فصحة الإنشاء به تتوقف على صحة 
الإنشاء بالكناية» لأن انشاء النكاح مثلا بالظهار كون وقوعه متعلقا للشوق من قبيل الاستعمال الكنائى؛ و ستعرف صحة الانشاء بالكناية. 
“- ان قصد الانشاء فى المستقبل خلاف المتعارف. 

وفيه: ان التعارف لا يوجب تقييد اطلاق الادلة. 
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*- ان تحقق الزوجية بها متيقن؛ و مع غيرها مشكوكك فيه» فيجب الاقتصار فى الفروج المبنى امرها على الاحتياط على المتيقن. و فيه: 
ان الاقتصار على المتيقن غير لازم مع وجود الدليل فى المشكوكك فيه و سيمر عليكك ذلك. 

فالاظهر صحة الانشاء بغير الماضىء لإطلاق الادلة» و العموماتء و بناء العقلاء مع عدم ردع الشارع؛ و النصوص الواردُ فى بيان عقد 
الانتقطاع المتضمنة جواز الانشاء بمثل: اتزوجكك متعة على كتاب الله تعالى 0١١‏ لعدم الفرق بين الانقطاع و الدوام, لا لعدم القول 
بالفصل فان جماعة من اصحابنا على ما نسب اليهم ذهبوا الى الفرق» بل للنصوص الدالة على ان المتعة اذا اخلّ فيها بذكر الأجل 
انقلبت دائما .)5١‏ 

وايضا يدل على جواز الانشاء بغير الماضى خبر عبيد بن زرارةً عن الامام الصادق (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة» فقال (عليه 
السلام): أو ليس عامة ما نتزوج فتياتنا و نحن نتعرق الطعام على الخوانء نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة» فيقول: قد فعلت 03 فانه يدل 
على جواز الاتقاء بصيغة الأمر: 

و أما الاستدلال له بخبر محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) فى امرأهُ جاءت الى رسول الله صلى الله عليه و آله. فقالت: 
زوّجنى. فقام رجل فقال: يا رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله» زوجنيها. قال رسول الله صلى الله عليه و آله» زوجتكها على ما تحسن من 
القرآن فعلمها اياه «5 » فغير تام» لعدم كون قول الرجل قبولا بل هو طلب للنكاح» و لذا طلب صلَّى الله عليه و آله منه المهر. اضف 
اليه الفصل الطويل 
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)١(‏ الوسائل باب 18 من ابواب المتعة. 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من ابواب المتعة. 

(») الوسائل باب 5١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب ” من ابواب المهور حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 7١‏ 

ولوقيل: زوجت بنتكك فلانة من فلان» فقال: نعم» كفى فى الايجاب. 


بين ذلكك و إيجاب النبى صلَى اللّه عليه و آله. راجع الخبر. 

و على القول باعتبار الماضوية لو قيل مستفهما للولى: زوجت بنتكك فلانة من فلان» فقال الولى فى مقام الانشاء للعقد لا بقصد جواب 
الاستفهام: نعم» كفى فى الايجاب فلو قال الزوج قبلت صح العقد عند المصنف ره هنا قطعاء و عن القواعد مستشكلاء و كذا عن 
الشيخ و ابن حمزة و المحقق فى بعض كتبه. 

و علله المحقق بان نعم يتضمن اعادة السؤال» و مراده انه قال زوجتها منه. 

و لكن يرد عليه اولا: انه لم يدل دليل على كون حكم الصريح فى الشىء حكمه شرعا. 

و ثانيا: انه غير صريح فى الانشاء» بل هو ظاهر فى الأخبار بناء على تضمن السؤال الاستخبار عن وقوع المسول فى الماضىء و مراعاة 
التطبيق بينه و بين الجواب يستلزم كونه اخباراً عن الوقوع لا إنشاء للترويج. 

و ثالثا: انه لو سلم ظهوره فى الانشاءء فلا ريب انه اضعف من ظهور المضارع الذى منع المصنف ره من وقوع الايجاب به. 

وربما يستدل له بخبر ابان بن تغلب» قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: اتزوجكك متعةُ على 
كتاب الله و سنة نبيه» الى ان قال: فاذا قالت نعم فقد رضيت و هى امرأتككء الحديث ١١‏ و كون مورده المتعة لا يضر لعدم الفرق بين 
الانقطاع و الدوام كما مر. 


.١ من ابواب المتعةٌ حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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اعتبار العربية 


الثانية: المشهور بين الأصحاب اعتبار وقوع الصيغةٌ بالعربية مع القدرة» و عن المبسوط و التذكرة دعوى الاجماع عليه. 

و استدل له بالتأسى» فان المعصومين عليهم السلام كانوا يتزوجون بالعربية. 

و بان اعتبار الماضوية فى العقد يستلزم اعتبار العربيةُ بالاولوية. و بان مقتضى اصالة الفساد ذلكك. اذا المتيقن مما خرج عن هذا الأصل 
هو العقد بالعربية. و بعدم صدق العقد على غير العربى مع التمكن منه. و باصالة الاحتياط فى الفروج. 

و فى الجميع نظر. اما الأول فلعدم لزوم التأسى أو محبوبيته فى كل ما كانوا عليهم السلام يفعلونه أ لا ترى انهم كانوا يتكلمون 
بالعربى و لم يتوهم احد محبوبية ذلككء و لعل انشاء النكاح به من هذا القبيل» مع ان المطلوبية لا تسلتزم فساد الانشاء بغيره بعد شمول 
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العمؤمات و الاطلاقات له: 

و أما الثانى فلأن الماضوية غير معتبرة كما مرء مع ان الماضوية ليست من خصوصيات اللغة العربية حتى يقال ان اعتبارها يستلزم اعتبار 
العربية؛ بل هى خصوصية فى كل لغة» فهما خصوصيتان فى عرض واحد. 

و أما الثالث: فلأن الأصل لا يرجع اليه مع الدليل» و انصراف الاطلاق الى المتعارف ممنوع. و بعبارة اخرى: ان هذا الوجه يتم ان لم 
يكن هناك اطلا-قء او كان و كان منصرفا الى غيره؛ او لم يجز التمسكك بالاطلاق لدفع احتمال اغتبار شىء فى الأسباب: و الجميع 
كما ترى» لوجود الاطلاق و منع الانصرافء و قد حقق فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح انه يتمسكك بالاطلاق لدفع احتمال اعتبار 
شىء فى الأسباب فى 
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باب العقود و الايقاعات. 

و أما الرابع فلأنه لا يرجع الى اصالة الاحتياط مع الدليل. 

فاذاً لا دليل على اعتبار ذلكك سوى الاجماع ان ثبت, و ثبت كونه تعبديا لا مستندا الى هذه الوجوه. فالأظهر عدم اعتبار العربية» و ان 
كان الأحوط رعايتها. 

و على القول باعتبارهاء هل يجب التوكيل مع القدرة عليه ان عجز الزوج و الزوجة عنها و عن تعلمهاء ام لا يجب بل و يجزئ مع العجز 
الترجمة بالفارسيةٌ او غيرها من اللغات؟ وجهان المشهور بين الأصحاب هو الثانى» و عن العلامةٌ ره فى التذكرةٌ و صاحب الحدائق و 
غيرهما دعوى ظهور الاتفاق على ذلكء لا لفحوى اجتزاء الأسخرس بالاشارة» بل لأن عمده المدركك لاعتبارها الاجماع؛ فيختص 
بصورةٌ التمكن لاختصاصه بها. 

ولافرق فى ذلكك بين العجز عن الركنين أو أحدهماء و لكن تختص الرخصة حينئذ بالعاجز و يلزم غيره بالعربية» و لا يضر اختلااف 
الايجاب و القبول من حيث اللغة» بشرط فهم كل منهما كلام الآخرء او اخبار الثقةُ به و لو كان هو المتكلم به. 

و كذا تجزئ الاشارٌ المفهمة للآخر المراد للأخرس مطلقاء موجبا كان او قابلاء او هما معاء اصليا كان او طارئاء بلا خلاف ظاهر. و 
يشهد به ما تقدم من انه لا دليل على اعتبار اللفظ فى النكاح سوى الاجماع المختص بغيره» و يؤيده تتبع احكام الشرع من قيام الاشارة 
مقام اللفظ فى العبادات و المعاملات» و فحوى ما ورد من ان طلاق الأخرس الاشارة .0١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 14 من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه. 
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تقديم القبول على الايجاب 


الثالثة: المنسوب الى أكثر الأصحاب عدم اشتراط تقديم الايجاب على القبول هناء بل عن المبسوط و السرائر دعوى الاجماع عليه. و 
ربما يفصل بين ما لو كان القبول بلفظ قبلت و ما شاكل المتضمنة لمعنى المطاوعة فلا يجوز - و فى رسالة الشيخ الأعظم دعوى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 20/4 من عالانا/ا 


الاتفاق على عدم جوازه- و بين ما لو كان بلفظ تزوجت و ما شاكل فيجوزء و هنا اقوال اخر. 

و نخبة القول فى المقام: انه ان كان القبول بلفظ قبلت و ما شاكلء فقد استدل لعدم جواز تقديمه بوجهين: 

الأول: ما افاده الشيخ الاعظم فى كتاب الببع» و حاصله ان القبول انما يتضمن امرين: الرضا بالايجابء و نقل ماله من حين القبول فى 
البيع و المهر فى المقام. فاذا كان القبول متأخراً كان الأمران موجودين. و أما ان كان مقدما بلفظ قبلت. فالأمر الأول موجود و لكن 
الثانى غير متحقق, لأن القبول بهذا اللفظ انما يتضمن تمليك المهر بالالتزام من جهة ان ذلكك لازم رضاه بالتزويج» فهو يكون نقلا من 
حين تحقق الايجاب من الموجب لا من حين القبول. و فى رسالة النكاح حكم ره بعدم معقولية الحكم بالصحة اذا لم يسبق تزويج من 
المرأة حتى يقبله الرجل. 

و فيه اولا.: انه لا يعتبر فى القبول سوى الرضا بتزويج المرأة نفسها اياه على المهرء بل وظيفة القابل ذلكك. فان المرأةُ تعتبر زوجيتها 
للرجل بازاء مهر معين؛ و هذا الاعتبار النفسانى المظهر بالايجاب وحده لا يصير موضوعاً لاعتبار العقلاء و الشارع الا مع رضا الرجل 
بذلكك وابرازه له. 
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و ثانياً: انه لو سلم اعتبار النقل فيهء لكن لم يدل دليل على اعتبار النقل فى الحال. 

و ثالثاً: ان المراد بالنقل فى الحال: ان كان هو النقل فى اعتباره» فهو ممكن فى القبول المقدم من حين القبولء لأنه فعله الاختيارى. و 
ان كان هو النقل فى اعتبار العقلاء و الشارع؛ فهو مما لا يتصور فى الايجاب المقدم ايضاًء كما هو واضح. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى رهء و هو ان هذا اللفظ- اى قبلت- ظاهر فى مطاوعة شىء و انفاذ امرا وجده. و هذا المعنى يتفرع على 
وقوع ايجاد من الآخر كتفرع الانكسار على الكسرء فان مطاوعة الأمر المتأخر و الانفعال و التأثر من الايجاب فعلا تمتنع عقلا. 

و فيه: ان المطاوعة المأخوذة فى القبول انما هى مطاوعة انشائية لا حقيقة فلا مانع عن تقدم قبلت على الايجاب. 

وان كان القبول بلفظ تزوجتكك و ما شاكلء فتار يقصد به انشاء التزويج» و اخرى يقصد به قبول تزويج المرأة نفسها. اما اذا قصد به 
انشاء التزويج» فهو ليس قبولا مقدماء بل هو ايجاب من جانب الزوج. و سيأتى الكلام فى جوازه و عدمه. و أما اذا قصد به القبول» ففى 
رسالة الشيخ الأعظم انه لا يعقل تقديمه. 

و استدل للامتناع بوجوه: 

1-اما افاده المحقق التاثيتى ره وهواثه يعبر فى القبول باى لفظ كان مطاوغة الأيجات. و الاتقعال و التأثر ميف و انا كان غير مرتبظ 
بالايجاب بل هو ايجاب مستقل» و تضمنه للمطاوعةٌ يستدعى تأخره عن الايجاب. 

و فيه اولا: انه لا يعتبر فى القبول سوى الرضا بالايجاب» و هذا لا يمنع عن جواز التقديم كما مر و لا يلزم منه عدم الارتباط بالايجاب 
كال بق 
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و ثانياً: ما تقدم من ان المطاوعة الانشائية قابلة للتقدم و ليست كالمطاوعة الحقيقية. 
؟- الاجماع على اعتبار القبول فى العقد» و هو متضمن لمعنى المطاوعة. و يرد عليه ما اوردناه على سابقه. 
"- ان التزويج بمفهومه متضمن لاتخاذ المبدأء فان كان بعنوان اتخاذ المبدأ من الغير فهو مطاوعة قصديةء و ان كان بعنوان اتخاذ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 009٠‏ من عالانا/ا 


المبدأ ابتداء» فيكون من إنشاء تزويج المرأة فضولا لا إنشاء الزوجية قبولا. 

و فيه اولا: ان المطاوعة الانشائية لا تمنع من التقديم كما تقدم. 

و ثانياً: ان صِيغة التفعل ليست كصيغةٌ الانفعال متضمنةٌ للمطاوعة دائماً. 

؟- ان تقديم القبول خلاف المتعارف المعهود من الصيغة. و فيه: ان التعارف لا يوجب تقييد المطلقات و انصرافها. 

فالأظهر هو جواز تقديم القبول مطلقا. و يؤيده النصوص الوارده فى باب كيفية المتعة- المتقدمة- المتضمنة انه تقول لها: اتزروجكك 
على كتاب الله و سنة نبيه صلَى اللّه عليه و آله؛ فاذا قالت نعم فقد رضيت و هى امرأتكك, فان هذه النصوص وان كانت قابله للحمل 
على الايجاب من جانب الزوج» و لكن لعدم الاستفصال بين ما لو قصد به القبول او الايجاب تدل على الجواز فى المقام. 

وان كان القبول المقدم بلفظ الأمر- كان يقول زوجنى فلانة فقال زوجتكها- فقد استدل لعدم جوازه بما ذكر فى سابقية» و بانه يعتبر 
الماضوية فى صيغ العقود. و قد مر ما فى الجميع. 

ثم انه قد استدل على جواز ذلك فى الشرائع بخبر سهل الساعدى المروى عند الخاصة و العامة» و عن المسالكك انه المشهور بين 
العامة و الخاصةٌ و رواه كل منهما فى 
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الصحيحء و هو ان امرأة اتت الرسول صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله صلى اللّه عليه و آله» وهبت نفسى لككء و قامت قياما 
طويلاء فقام رجل و قال: يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لكك فيها حاجة؛ الى ان قال فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله: زوجتكك 
بما معكك من القرآن .)١١‏ 

و لكن: لم يرو هذا الخبر من اصحابنا غير الأحسائى فى غوالى اللثالى. نعم فى صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون 21١‏ و 
تقريب الاستدلال به انه ليس فى الحديث ان الرجل اعاد القبول» فيكون امره قبولا مقدما على الايجاب» و قد مر ما فى هذا الاستدلال. 


جواز كون الايجاب من الزوج 


الرابعة: فى جواز كون الابجاب من الزوج وجوه و اقوالء ثالثها التفصيل بين ما لو انشأ الرجل تزويج نفسه للمرأة مثل ان يقول للمرأة: 
زوجتكك نفسى فلا يجوزء و بين ما لو انشأ زوجية المرأه لنفسه فيقول تزوجتكك فيجوز. 

و يشهد للجواز مطلقا- مضافا الى النصوص «”" المتقدمة الوارده فى بيان كيفية المتعة» و الاقتصار على موردها قد عرفت انه ينافيه ما 
فى بعض تلكم النصوص ١‏ من انه اذا لم يذكر الأجل انقلب دائماً. انه فى النكاح يزوج كل من الرجل و المرأةً نفسه من صاحبه و 
ينكح صاحبه, فان لفظ النكاح و التزويج يصح ان يستعمل كل منهما مستندا 


)١(‏ المستدركك باب 7١‏ من ابواب مقدمات النكاح حديث ؟. 
() الوسائل باب ؟ من ابواب المهور حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١8‏ من ابواب المتعة. 

(6) الوسائل باب 7٠١‏ من ابواب المتعة. 
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الى كاين الى لمان قال اللواتاي: تتكعر ا عن ح الوْكمْ ٠١‏ و قال تعالى: ع للكت تايا قوز رارونقال مسقا و 
أنكضوا الام نكم وَ الم الِحِينَ من طناد كع و باتك دم :و بالجملة كل منهما فى حقد التكام بصير ؤوجا للتخرى متها يدبو 
يخرج من الفردية؛ فلكل منهما ايجاب ذلك. 

فان قيل: ان المرأة تنشأ تسليط الرجل على بضعها فى مقابل المهرء فمقتضى المقابلة ان يصدر من الرجل: اما انشاء القبول للتسليط 
المذكور بالمهر المزبورء و أما انشاء تمليك المهر بازاء البضع ابتداء و يقبل الزوجة؛ و لما يجز العقد بالطريق الثانى اتفاقا تعين الأول» 
وانشاء زوجيته لها لا قبول تزويجها امر لا ينطبق على انشاء المرأة. 

قلنا اولا ان المهر ليبس عوضا حقيقيا فى النكاح» حتى يقابل انشاء المرأة للتسليط على بضعها بازاء المهر بانشاء الرجل لقبول ذلكك 
التسليط او إنشائه ابتداءء بل كل منهما ينشأ زوجيته لصاحبه الملازمة لزوجية صاحبه له. فلكل منهما الايجاب. 

و ثانيا: انه لا يصح الايجاب من الزوجة بالنحو المذكورء بان تقول: سلطتكك على بضعى بازاء المهر. و لو بنى على جواز ذلكك نمنع 
عدم جواز ابتداء الرجل تمليكك المهر بازاء البضع. 


.3 سورة النساء آيةُ‎ )١( 

(0) سورة البقرة آيهُ 31. 

() سورة النور آيةُ 37. 
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اعتبار الموالاةً بين الايجاب و القبول 


الخامسة: اختلف الأصحاب فى اعتبار الموالاة بين الايجاب و القبول على قولين» و استدلوا لاعتبارها بوجوه. 

الأول: ما عن الشهيد ره و حاصله ان كل امرين او امور يجمعها عنوان واحد- كالصلاهٌ و الأذان و ما شاكل- بعتبر فى تحقيق ذلكك 
العنوان و انطباقه على تلكم الا-مور عدم الفصل بينهاء بنحو يوجب عدم تحقق الصورة الاتصالية و صيرورة كل واحد منها معنونا 
بعنوان. مستقل. و من هذا القبيل العقدء فائه عبارة عن ربط انشاء احد المتعاقدين بانشاء الآخرء فلو انفصل القبول عن الايجاب يزمان 
معتد به عرفا لما صدق عليهما العقد. فلا يترتب عليهما الاثر المترقب منه. 

و فيه: ان العقد من مقولة المعنى لا اللفظ» و هو عبار عن ربط احد الالتزامين بالآخر باعتبار ورودهما على امر واحد؛ و هو فى المقام 
زوجية كل من الرجل و المرأةً للآدخرء و هذا لا يقتضى إلا بقاء الالتزام الأول على حاله و ان تخلل زمان طويل. نعم؛ اذا لم يكن 
الالتزام الأول باقيا فى نفس الموجب- بان اعرض عنه مثلا- لم يرتبط الالتزام الثانى به» و هذا ايضاً لا فرق فيه بين تخلل زمان قصير او 
طويل. 

الثانى: ما افاده المحقق النائينى رهء و هو ان فى العقود المعاوضية خلعا و لبسا أو ايجاد علقة» فلا بد وان يكون مقارنا للخلع لبس و 
هكذا مقارنا لإيجاد العلقُ قبول؛ و الا تقع الاضافة او العلقةُ بلا محل و مضاف اليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0091 من عالانا/ا 


و فيه اولا: النقض بالزمان القصير الفاصل بين الايجاب و القبول قهرا فى جميع 
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الموارد» فانه لا فرق فى هذا المحذور الزمان القصير و الطويل. 
و ثانيا: ان الخلع او ايجاد العلقهُ فى اعتبار الموجب و ان تحقق من حين الايجاب, الا ان اللبس و حصول العلقةٌ فى اعتباره ايضاً 
كذلكك. و أما فى اعتبار العقلاء و الشارع فكما ليس لبس الا بعد القبول و كذا لا علقةُ الا بعده ليس خلع و لا إيجاد علقة؛ فتدبر فانه 


دل 
الثالث: ما افاده بعض المحققين» و هو انه يلزم من الفصل الطويل المخل بالموالاه عدم تطابق الايجاب و القبولء اذ الايجاب ايجاد 
للزوجيةٌ من حينه؛ فاذا تأخر القبول فاما ان يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول الزوجية قبل حصول تمام العقد و ذلكك 
باطل» أو يكون قبولا لبعض مضمونه اعنى الزوجية من حين تحقق القبول» فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب و القبول. 

و فيه: انه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهما بنحو يشمل مثل هذا التطابق» مع ان النقل فى اعتبار العقلاء و الشارع لا يقع الا بعد تمامية 
العقد فى جميع الموارد. 

فالأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب و القبول؛ و يؤيده خبر سهل و ما بمضمونه- المتقدمان- المتضمنان لانشاء الرجلء ثم بعد 
نضى زماة طويل انشاؤه على الله عليهدى آله الذوجية وكالة عق المرأة. 


حكم الانشاء بالكناية او المجاز 


السادسة: بعد مالا كلام فى صحة الانشاء بالحقيقة الدالة على المعنى بلا عناية قرينة و لو صارفة» و بالمجاز المشهور الذى يحتاج 
اراد المعنى الحقيقى منه الى قيام القرينة» وقع الخلاف فى موارد: 
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الأول: فى انشاء النكاح بالكنايات. 

الثانى: فى انشائه بالمجازات. 

الثالث: فى انشائه بالمشتركك اللفظى. 

الرابع: فى انشائه بالمشترك المعنوى. 

اما الأول:فالمشهون بين الأصحان عدم وقوع العقد بالكنايات, و المراد بالكناية فى المقام هو استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى» و هو 
اللازم للانتقال الى الملزوم. 

وقد استدل المحقق النائينى ره لعدم وقوع العقد بها بان انشاء اللازم و ايجاده فى الانشاء القولى ليس ايجاداً للملزوم عرفاء و كون 
المازوم مقصودا و داعيا من ايجاد اللازم لا أثر له» لأن الدواعى لا أثر لها فى باب العقود و الايقاعات. ثم اورد على نفسه بان الملزوم 
وان لم ينشأ أصالة الا انه منشأ تبعا و فى المرتبة الثانية. و اجاب عنه بان الايجاد بهذا النحو فى كمال الضعف من الوجود فينصرف 
الاظلاق عنه» و لآ تشملة العمومات ايضا لخروجه عع الأسبات المتعارفة. 
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: و يرد عليه اولا: انه لا يعتبر فى الانشاء سوى كون اللفظ مما له ظهور عرفى فى المراد» و لا إشكال فى ان اظهار اللا-زم اظهار 
للملزوم» و دعوى انصراف الاطلاق عنه لا تسمع. 

و ثانيا: انه لا فرق بين الانشاء و الأخبار الا فى الداعى كما حقق فى محله فكما يصح الأخبار بالكناية كذلكك يصح الانشاء بها. 

و أما المورد الثانى» فقد فصل الشيخ الأعظم ره بين كون القرينة حالية او مقاليُ و اختار الانعقاد فى الثانية دون الاولى و بذلك جمع 
بين كلمات القوم. و استدل له بانه ان كانت القرينة لفظية فيرجع الافادة بالآخرة الى الوضعء و لا يعقل الفرق فى الوضوح الذى هو 
مناط الصراحة بين افادة اللفظ للمطلب بحكم الوضعء او افادته 
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له بضميمة لفظ آخر يدل بالوضع على اراد المطلب من ذلك اللفظء و هذا بخلاف ما اذا كانت القرينة حالية» فان الافادة حينئذ لا 
تكون باللفظء و المفروض عدم العبرةٌ بغير الأقوال فى انشاء المعاملات. 

وافيهة ان الدال على المعتى ف الاستعمال المجازئ انما هو اللفظ ذو القرنة و القرينة اثما تدل على تلك ا :ارادة المعنى من ذى 
القرينة» لا ان جزء من المعنى يستفاد من ذى القرينة و جزء منه من القرينة» مثلا فى قولنا: رأيت اسدا يرمى» يكون يرمى قرينة على 
اراد الرجل الشجاع من الأسدء و عليه ففى جميع المجازات يكون الدال على المعنى و المعاملة هو اللفظ. فالأ.ظهر صحة الانشاء 
بالمجاز و ان كان بعيدا. 

و بما ذكرناه ظهر الحال فى المشتركك اللفظى اذا كانت افادة اللفظ فيه للمعنى المراد مع القرينة و كذا فى المشترك المعنوى. 

و يترتب على ما ذكرناه انه يصح انشاء النكاح الدائم بلفظ المتعةٌ مع الاتيان بما تدل على ارادهُ الدوام» كما عن الشرائع و المختصر 
النافع و القواعد و الارشاد» و يؤيد ذلك ما دل على انقلاب المنقطع دائما اذا لم يذكر فيه الأجل نسيانا. و عن التذكرة و المختلف 
عدم الاكتفاء به» و نسبه فى محكى كشف اللثام الى الأكثر. و عن ظاهر السيد فى الطبريات الاجماع عليه؛ و استدل له الشهيد الثانى ره 
باصالة عدم ترتب الاثر عليه للشكك فى جوازه لأنه حقيقة فى المنقطع مجاز فى الدائم و العقود اللازمة لا تقع بالمجازء و قد ظهر مما 
ذكرناه عدم تمامية المقدمة الثانية» و اصالة عدم ترتب الأثر لا يرجع اليها مع عمومات النفوذ و الصحة. 

كما انه يترتب على ما ذكرئاه صحةٌ القبول بلفظ: امضيت: و اجزت: و انفذتء و ما شاكلء لأن الانفاذ و الامضاء و الإجازةٌ وان كانت 
تتعلق بما له مضى و جواز و نفوذء و ما يترقب منه ذلكك هو السبب التام و هو العقد لا الإيجاب خاصةء الا ان هذه 
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العناوين من لوازم تحقق العقد للحقوق القبول للايجاب و يكون القبول ملزوما لهاء فانشاء القبول بها من قبيل الاستعمال الكنائى و قد 
عرفت صحةٌ الانشاء بالكنايات. 
و أما الانشاء بالملحونء فان كان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفا فى ارادة النكاح فيصح. و الا فلا يصح و يظهر وجهه مما قدمناه. 


فى اعتبار التنجيز و عدمه 


السابعة: المشهور بين الأصحاب اعتبار التنجيز فى عقد النكاح كسائر العقود» فلو علقه على شرط او مجىء زمان بطل» و عن غير واحد 
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دعوى الاجماع عليه. 

و ملخص القول فى المقام: ان محل الكلام ليس هو التعليق فى الانشاءء فانه غير معقول» سواء أ كان المراد به آله الانشاء و هو اللفظ 
مثلاء ام نفس الاعتبار النفسانى. اما الأول فلأن الانشاء وجه من وجوه استعمال اللفظ فى المعنى» فلا يعقل فيه التعليق. و أما الثانى فلأن 
الاعتبار فعل نفسانى تكوينى» فكما لا يعقل التعليق فى وقوع الضرب على احد و كذا غيره من الأفعال التكوينية» كذلكك لا يعقل 
التعليق فى الاعتبار. كما انه ليس هو التعليق فى متعلق المنشأء فان متعلق الزوجية هو الرجل و المرأة» و لا يعقل التعليق فى الجواهرء 
لعدم تعدد الوجود الجوهرى بتعدد الزمان و الزمانى. بل المراد و محل الكلام هو التعليق فى المنشأء و هو فى المقام الزوجية. 

و أما المعلق عليه فان كان امراً حالياء فقد يكون معلوم التحقيق» و قد يكون مشكوكه. و على التقديرين؛ فتارة يكون مما له دخل فى 
صحة العقد. و اخرى لا يكون دخيلا فيه. وان كان امر استقبالياً» فهذه التقادير الأربعة تتصور فيه؛ باضافة انه على اى تقدير ربما يكون 
القيد مأخوذا فيه على فرض تحقق ذلك الأمر فى المستقبل؛ و ربما 
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يكون بنحو الشرط المقارن» بمعنى انه ينشأ الزوجية على تقدير تحققه بعد تحققه. 

فصور التعليق اثنتا عشرة. 

فان كان المعلق عليه امراً استقباليا مشكوك الحصولء و لم تكن صحة العقد متوقفة عليه» و كان التعليق بنحو الشرط المقارن, فالظاهر 
انه مورد اتفاق الأصحاب القائلين بمبطلية التعليق» فلو كان الاجماع تعبديا كان هو الحجةٌ فى المقام؛ و لا دليل عليه سوى ذلكك. فانه 
استدل للبطلان بوجوه: 

)١(‏ ماعن جماعة؛ و هو انه يعتبر فى العقد الجزم, و هو مناف للتعليق. و فيه: انه ان اريد به الجزم بالانشاء فهو حاصل كما هو واضحء 
وان اريد به الجزم بالمنشإ فى نظره اى تحقق الزوجية الاعتبارية جزما مثلا فهو محل الكلام. 

() ان الأسباب الشرعية توقيفية لا بد فيها من الاقتصار على المتيقن» و هو العقد الخالى عن التعليق. و فيه: ان هذا لو تم فانما هو فى 
ظرف عدم وجود عموم أو اطلاق و المفروض وجوده. 

(9) انه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء» و هو غير معقول. و فيه: ان المنشأ هو الزوجية على تقدير تحقق الشرط فلا يلزم التخلف. مع انه 
ادل الدليل على امكان شىء وقوعه و قد وقع؛ لاحظ الوصية و التدبير و الواجب المشروط. 

(ع) ماعن المحقق النائينى ره» و هو انصراف العقود غير المعلقةٌ المتعارفةٌ بين الناس» فلا يشمل ادلهُ العقود العقد المعلق. و فيه: مضافا 
الى ان التعارف لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاقء ان التعليق فى العقد واقع كثيرا كما تقدم. 

(8) ان ظاهر خطاب أَؤقو] بالْعْقَودٍ 2١«‏ كظاهر سائر الخطابات ان الحكم 


)١(‏ سور المائدةٌ آيهُ ؟. 
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معلق غير مشروط بشىء فيكون ظاهره ترتب الأثر على العقد» و عليه فان التزم بترتب الأثر فعلا قبل تحقق ما علق عليه كان ذلكك منافيا 
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ترقيب الأثر عليه. 

و فيه: اولا: ان العقد ليس هو اللفظ كما مرء بل هو ربط احد الالتزامين الواردين على مورد واحد بالآخرء و الوفاء عبارة عن اتمامه» و 
معنى ذلكك فيما اذا كان متعلقة النتيجة هو عدم حله و نقضه لا ترتيب الآثار عليه» و من الواضح انه فى هذا الذى ذكرناه لا فرق بين 
العقد المعلق و المنجز. 

وكثائبا:آن دل الصحة لذ وتحصر بده بل هتاكف ادلة آخر و لأ فرق ثبها بين المعلق و المتجر. 

فتحصل مما ذكرناه انه ليس فى مقابل اطلاق الأدلة الدال على الصحةٌ ما يدل على بطلان العقد المعلق سوى الاجماع. 

و فى مقابل هذه الصورة صورتان: احدهما- ما اذا كان المعلق عليه امرا حاليا معلوم الحصولء مع كونه مما يتوقف صحةٌ العقد عليه. 
ثانيتهما: ما اذا كان المعلق عليه استقباليا كذلكك, مع كون القيد مأخوذا على نحو الشرط المتأخر. فانه لا يجرى فيهما شىء من 
المحاذير المتقدمة حتى الاجماع؛ بل لعل الاجماع قائم على عدم بطلان العقد المعلق فيهما. 

و أما كان المعلق عليه امراً حاليا معلوم الحصول مع كونه مما لا يتوقف عليه صحة العقد, او كان امرا استقباليا كذلكك مع كون الشرط 
بنحو الشرط المتأخرء فلا يجرى فيهما شىء من الوجوه المتقدمة» سوى ما افاده المحقق النائينى ره من دعوى الانصراف التى عرفت ما 
فيهاء و الظاهر انهما غير داخلين فى معقد الاجماع 
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فلا ينبغى التوقف فى عدم البطلان فيهما. 

و أماان كان المعلق عليه امرا استقباليا معلوم الحصول مع كون الشرط على نحو الشرط المقارن» فمقتضى الوجه الثانى و الثالث و 
الخامس بطلانه» و كذلكك مقتضى الوجه الرابع هو ذلكك لو كان المعلق عليه مما لا يتوقف صحة العقد عليه و قد عرفت عدم تمامية 
شىء منهاء و أما الاجماع فالمتيقن من معقده غيرهماء فلا وجه للبطلان. 

و ما ذكره الشهيد ره فى محكى قواعده من الحكم بالبطلان فى الصورتين» معللا بان الجزم ينافى التعليق» لأنه بعرضة عدم الحصول و 
لو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصفء لأن الاعتبار بجنس الشرط دون انواعه؛ فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد. يرد 
عليه: انه يتم لو كان بطلان العقد المعلق مفاد آية أو رواية و لم يحرز كون الجهل بحصول الشرط هو العلهٌ لذلكك لا فيما اذا كان 
البطلان من جهة الوجوه المتقدمة التى عرفتها و ما يرد عليها فراجع. 

و أما كان المعلق عليه امراً حاليا مشكوكك الحصولء أو كان استقباليا كذلك مع كونه بنحو الشرط المقارن او المتأخرء كان المعلق 
عليه مما يتوقف صحة العقد عليه ام لاء فالظاهر شمول معقد الاجماع له. 

اللهم الا ان يقال: ان الشيخ الأكبر ره فى محكى المبسوط استدل لعدم بطلان العقد المعلق على ما يتوقف صحيحه عليه مطلقاء بان 
التعليق عليه ليس الا شرطا لما يقتضيه اطلاق العقدء فاذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره و لا شرطه. و استدل المحقق النائينى ره له 
بالانصراف. 

و هذان الوجهان وان لم يتما- اما الثانى فلما مر و أما الأول فلأن المعلق على ذلك الشرط فى الواقع هو ترتب الأثر الشرعى على 
العقد دون انشاء مدلول الكلام» فالمعلق فى كلام المتكلم غير معلق على شىء- الا انه حيث عرفت انحصار المدركك 
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لهذا الشرط بالاجماع, فامثال هذه الكلمات توجب الترديد فى شمول معقد الاجماع للتعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه فيتعن 
البناء على الصحةٌ فيه للعمومات و المطلقات. 


اعتبار وقوع العقد فى حال يجوز لكل منهما الانشاء 


الثامنة المشهور بين الأصحاب اعتبار بقاء المتعاقدين على الأهلية الى تمام العقد. فلو جن الموجب أو اغمى عليه قبل تحقق القبول لم 
يصح. و فى الجواهر: بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به بعضهم» و حكى صاحب الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه. 

و الكلام فى موضعين: 

الأول: فى عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد و التعاقد. 

الثانى: فى عدم الأهلية الموجب لعدم كون العقد عن رضا معتبر. 

اما الأول ففيه اقوال: 

-١‏ ما مر من انه المشهور و هو اعتبار واجدية كل منهما لجميع القيود المعتبرة فى تحققه فى حال انشاء الآخر. 

؟- ما اختاره بعض الأجلة و هو عدم اعتبارها فيهما. 

*- اعتبار واجدية القابل لها فى حال الايجاب» و عدم اعتبارها بالنسبةُ الى الموجبء اختاره السيد فى حاشيهٌ المكاسب فى بعض 
الفروض. 

ع- عكس ذلكك, اختاره الشهيد الثانى فى خصوص النوم؛ و ظاهره المفروغية عن صحة العقد مع عروض النوم بعد الايجاب ثم الافاقة 
خخال القيو ل 
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فالكلام فى موارد: 

-١‏ فى الايجاب. 

اناف القول: 

اق نا مار 

اما المورد الأول» فقد استدل الشيخ الأعظم لاعتبار واجدية القابل لتلكك القيود. بان المعاقدة و المعاهدة لا تتحقق بدونهاء و ارده 
المحقق الاصفهانى ره بان مناط المعاهدة مع الغير يقتضى كونهما كذلك معا فى حال الايجاب: اذ معية المتعاقدين انما هى معيةٌ 
شاعر ملتفت الى يلتزم للغير و يلتزم الغير له» و الا فلا- ينقدح القصد الجدى فى نفس العاقل الى المعاهدة مع من هو كالجدار او 
كالحمار, و علمه بالتفاته فيما بعد لا يصحح المعاهدة معه فعلا. 

وقيه: اولا: ان عنوان العقد ائما ينطبق على الالتزامين الواردين على مورد واحده و ليس منطبقًا على الابجاب فقطهء و ائما شأن الموجب 
هو الالتزام النفسانى و ابرازه» و هو انما يكون باقيا ما لم يرفع اليد عنه؛ فاذا كان باقيا الى حين القبول و التزم القابل الأهل لذلكك حين 
القول: فق ارعط الاك آمان لا محالةاو تحفق عنوان العقد. 

و دعوى عدم تحقق الاللتزام فى نفس الموجب بالنسبة الى من هو كالجدارء كما ترىء اذ العاقل الملتفت الى زوجية من يفرض 
كالجدار كيف لا ينقدح فى نفسه القصد الجدى. 
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و ثانيا: انه لا ينحصر دليل النفوذ باوفوا بالعقود. 

و استدل صاحب الجواهر ره لذلك بان ظاهر ادل شرطيةٌ القصد و نحوه فى العقد اعتبار ذلكك فى تمام العقد المركب من الايجاب و 
القبول» لا اعتبار قصد الموجب فى الايجاب فقط و قصد القابل فى القبول خاصة, فاذا ارتفعت القابلِيهُ حال الايجاب و بعده قبل القبول 
لم يحصل الشرط فى تمام العقد. و فيه: ان دليل اعتبار القصد لا يدل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 7 

1 


على ازيد من اعتبار قصد الموجب فى الايجاب خاصة؛ و قصد القابل فى القبول فقط. 

و استدل له فى محكى المسالكك بان العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز يكون لكل منهما فسخه. و يبطل بما يبطل به الجائ 
و من جملته الجنون و الاغماء. و فيه: انه لم يدل دليل على ان الايجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز فى الاحكام. 

فالاولى: ان يستدل له بانه بعد ما لا ريب فى انه يعتبر فى ترتيب العقلاء و الشارع الأثر على الالتزام النفسانى» ان يظهره لمن هو طرفه 
فى المعاملة» فاذا كان الطرف غير قابل للتخاطب فالاظهار له كلا اظهارء فلأجل ذلكك يعتبر قابليهُ القابل للتخاطب حال الايجابء فتدبر 
فانه حقيق به. 

و أما المورد الثانى» فيشهد لاعتبار بقاء الموجب لتلكك القيود حال القبول الوجه المشار اليه و يمكن ان يقال فى هذا المورد بانه بما 
انه فى حال القبول يتم العقد و تتحقق زوجية كل منهما للآخرء فلا بد وان يكون الموجب ايضا ممن يكون اهلا لذلكك كى يترتب 
الأمثر على التزامه النفسانى و أما ما ذكر فى وجهه من عدم تحقق المعاقدة و المعاهدة من جهة انتفاء الا-لتزام النفسانى بالاغماء و 
الجنون مثلاء فيرد عليه: ان الالتزامات النفسانية لا تزول بذلككء و لذا لا شكك لأحد فى ان العهود و الالتزامات لا تبطل بالموت فضلا 
عن النوم و الاغماءء و لا فرق بين الموت قبل لحوق القبول و بعده اذ ضِمٌ التزام آخر اليها لا يوجب بقائها ان كانت تزول بالموت. 

و بما ذكرناه ظهر الحال فى المورد الثالث و انه لا يعتبر الأهلية بينهماء فلو اوجب احدهما فى حال اهلية كل منهما ثم خرجا عن الأهلية 
و عادا اليها و قبل الآخر صح. 

فان قبل: ان الحكم بالبطلان فى المورد الثانى ينافى صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصى؛ فمن صحة القبول يستكشف ان 
موث الموجب و خروجه عن الأهلية لا يكون مائعا عن صحة العقد. 
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قلنا: ان حقيقةُ الوصيةٌ ليست الا الايصاءء و لا يعتبر فى تحققها القبول بل هى من الايقاعاتء و قبولها قبول الوصيةٌ وردها ردها لا انه 
جزء للوصية. نعم» فى الوصية التمليكية يعتبر القبول» الا انه شرط لنفوذ الوصية لا انه جزء للعقدء و تمام الكلام فى محله. 

و أما الموضع الثانى» فقد استدل صاحب الجواهر ره لاعتبار واجدية كل منهما للرضا فى حال انشاء الآخرء بما ذكره فى الموضع الأول 
من انه ظاهر ادله اعتبار الرضاء و الجواب عنه ما تقدم. 

و استدل له الشيخ الأعظم ره بعدم تحقق معنى المعاهدة و المعاقدة حينئذ» و ذكر فى وجهه انه لريب فى فساد الايجاب بفسخ 
الموجب و عدم رضا القابل به» فيعلم من ذلكك مدخلية رضا كل منهما حال انشاء الآخر فى تحقق معنى المعاهدة. 

وفيه: ان الفسخ غير عدم الرضاء فانه يوجب حل الالتزام حقيقة» فلا يكون الايجاب باقيا كى يلحق القبول و يرتبط به و هذا غير ما 
نحن فيه الذى يكون الالتزام و الايجاب باقيا. 
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و الحق ان يقال: ان حقيقة العقد هى ربط الالتزامين الواردين على مورد واحد» كان ذلكك مع رضاهما بذلكك او بدونه» فالرضا بالعقد 
لا يعتبر فى تحققه. و عدمه لا يخل به» من غير فرق بين عدم الرضا اصلا او عدم الاعتبار به شرعاء و انما هو شرط فى تأثير انشاء كل 
منهما نفسه؛ و لأجل ذلكك نلتزم بان صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا انما تكون على القاعدة. أضف إليه انه لو سلم توقف تحقق 
العقد على الرضا الا ان دليل الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود كما تقدم. فاعتبار رضا كل منهما حال إنشاء الأخر مما لا أصل له. 
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[اعتبار الكمال فى العاقد] 


عقد الصبى 


التاسعة: المشهور بين الأصحاب انه يشترط فى العاقد المجرى للصيغه الكمال بالبلوغ و العقل» سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره» وكالة 
أو ولاية أو فضولاء فلا اعتبار بعقد الصبى و لا المجنونء بل نفى الخلاف فى ذلكك غير واحدء و استظهر الشيخ الأعظم من تذكرة 
المصنف ره دعوى الإجماع على ذلكك فى الصبى. 

و الحق ان يقال: ان عقد الصبى يتصور على وجوده: 

أحدها- كونه مستقلا فيه» و لم يأذن الولى فيه. 

ثانيها- ما إذا اذان الولى» و لكن كان العقد مستندا الى الصبى» و يكون من قبيل الوكيل المفوض. 

ثالثها- كونه آلهُ محضة؛ بمعنى ان العقد مستند الى الولى ان كان العقد لنفسه؛» و مستند الى الموكل ان كان لغيره. 

و الأظهر هو البطلا-ن فى الوجهين الأولين و الصحة فى الأسخيرء كما عن عارية الشرائع؛ و إيضاح الفخر, و المحقق الأردبيلى ره؛ و 
ذلك لان عمدة دليل المنع عن تصرفات الصبى ثلاثة: 

الأول: حديث رفع القلم عن الصبى الذى رواه فى محكى الخصال عن ابن الظبيان عن امير المؤمنين (عليه السلام) فى سقوط الرجم 
عن الصبى: اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم )١١‏ الحديث. 

و روى عن قرب الاسناد عن الامام على (عليه السلام) فى سقوط القصاص 


.١١ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث‎ )١( 
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والديه فى ماله: و قد رفع عنهما القلم .0١١‏ 

و فى موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاةٌ» قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشرة سن 
فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاه و جرى عليه القلم 7" و نحوها غيرها. 

قال الشيخ فى محكى المبسوط فى مسألة الإقرار: ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم. 

و الإ-يراد عليه بان الظاهر منه قلم المؤاخذة. أو ان الإجماع قام على عدم اختصاص الاحكام الوضعية بالبالغين» أو ان الحديث يرفع 
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السببيةُ التامة عن العقد الصادر منه و لا يرفع السببيةٌ الناقصة كما عن الشيخ الأعظم ره فى غير محله؛ إذ مقتضى الإطلاق المؤيد بان 
مورد بعض هذه الاخبار القصاص و الديهُ هو رفع جميع الاحكام و الإجماع قام على ثبوت الاحكام الوضعية فى حقه فى الجملة لا 
مطلقاء كيف و قد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبى, و كون عقد الصبى جزء السبب ايضا مشمول للحديث. 

و لكن يرد على الاستدلال ان الحديث يدل على رفع قلم الوضع و التكليف عن الصبىء و لازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين. و اما على 
الوجه الثالث فلاء إذ العقد الصادر عنه وكالةٌ عن الغير أو باذن الولى له نسبتان. نسبة الى الصبىء و نسبة الى الولى أو الموكلء فلا مانع 
من كونه صحيحا من حيث كونه مستندا الى البالغ» مع انه يمكن منع استناد العقد الى الصبى فى هذه الصورة. 


.” الوسائل باب ”من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
.١1؟ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات العبادات حديث‎ 
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الثانى النصوص الدالة على عدم جواز امر الصبى فى البيع و الشراء 0١‏ و استدل بها فى المقام بتقريب انها تدل بالإطلاق على عدم 
نفوذ بيعه و شرائه حتى مع اذن الولىء و يتم فى النكاح بعدم القول بالفصل. 

و فيه: ان دلالتها على بطلان عقده مع الاستقلال لا تنكر ولا تدل على بطلانه مع كونه آلهُ محضة. لأنه لا يستند العقد إليه» و على 
هذا بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجرى الصيغة» لعدم صدق البيع عليه فالعقد على هذا الوجه عقد الولى أو الموكلء و لو 
تنزلنا عن ذلكك فلا اقل من انه له نسبتين: نسبة الى الصبىء و نسبة الى الولى أو الموكلء فلا مانع من نفوذه و مضيه بالاعتبار الثانى. 
الثالث: النصوص المتضمنةُ لكون عمد الصبى خطأء كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عمد الصبى و خطأه 
واحد .)7١‏ و تقريب الاستدلال بها انها تدل على ان الاحكام المترتبة على الافعال مع القصد و العمد لا تترتب على افعال الصبى؛ و ان 
اعماله عن قصد كالأعمال الصادرة عن غيره بلا قصد. فعقده كعقد الهازل و النائم. 

وفيه: ان هذه الاخبار مختصة بباب الجناياتء لا-ن العمد و الخطأ انما يتصوران فى الأمور التى لها واقع محفوظء و ذلك الامر قد 
يترتب على سببه قهراء و قد يترتب عليه عن قصدء و اما الأمور المتوقف تحققها على القصد- كالعقود و الإيقاعات- حيث انها لا 
تحقق بدون القصد فلا يتصور فيها الخطأء إذ لو قصدها تقع و الا فلا لا انها تقع خطأء مع انه انما يصح تنزيل شىء منزلة آخر لو كان 
للمنزل عليه اثرء ليكون التنزيل 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب عقد البيع و شروطه باب ” من أبواب كتاب الحجر. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب العاقلة. 
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بلحاظه؛ كما فى القتل فان للخطأ منه أثرا. و اما ما لا حكم لخطئه كباب العقود على فرض تسليم الخطأ فيهاء فلا يصح فيها هذا التنزيل. 
فالأظهر انه لا دليل على بطلان عقد الصبى إذا كان آله محضة لإجراء الصيغة. 
وقد استدل لجواز عقده على هذا النحو بوجوه: 
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-١‏ خبر ابراهيم بن ابى يحيى عن الامام الصادق (عليه السلام) تزوج رسول الله صلّى اللّه عليه و آله ام سلمةء زوّجها اياه عمر بن ابى 
سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم ."١١‏ 

1- السيرة التى ادعاها سيد الرياض و غيره على المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ فى بلاد الإسلام و فى جميع الاعصار, و حملها على 
كونها صادرة من غير المبالين بالدين مقطوع الفسادء بل على ذلكك سير العقلاء» و لم يردع الشارع الأقدس عنهاء و انما ردع عن 
الاستقلال كما عرفت. 

الاب الكرييةى اقرا لاملا عتى إذا ا اكع قَإِنْ آنِكُم مِنْهُمْ رُسْداً فَاذقَعُوا إليِهُم أَماَهُعْ «؟ فان ظاهر الآية كون الابتلاء 
قبل البلوغ بقرينة التعبير باليتامى» و قوله تعالى حَتَى سواء كانت للغايةٌ ام للابتداءء» و الظاهر من الابتلاء الابتلاء بالمعاملات على 
الأموال بان يأذنوا لهم فى البيع و الشراء قبل البلوغ» و ذلكك يقتضى صحة تصرفاتهم مع الاذن. 

فالمحتمل مما ذكرناه صحهُ عقد الصبى إذا كان باذن الولى» أو وكيلا فى اجراء الصيغةٌ خاصة. 

و بما ذكرناه ظهر حكم المجنون الذى يعرف ما يقول و يقصد و لكن الظاهر 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 
(؟) سورة النساء آيةٌ لا. 
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تسالمهم على بطلان عقده رأساً. 
عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة 


و مما مر ظهر انه لا اعتبار بعقد السكرانء فلا يصح و لو مع الإجازة بعد الإفاقة» كما هو المشهورء لانتفاء القصد المقوم للإنشاء» أو 
كون قصده بنظر العرف كلا قصد. نعم. ان كان السكر بحد يتحقق معه القصد عرفاء و ان لم يعرف المصلحة و المفسدة فيما بفعله» 
صح عقده لو أفاق و اجازء و اعتبار الإجازةٌ انما هو لاعتبار الرضا. 

و أما عقد السكرىء ففيه قولان: 

أحدهما- ما عن الصدوق فى الفقيه و المقنع و الشيخ فى النهاية و من تبعه و القاضى و الكفاية و الحدائق و الوسائل» و هو الصحة ان 
أجازت بعد الإفاقة. 

ثانيهما- ما عن الأكثر بل المشهوره و هو البطلان. 

و الظاهر ان اكثر المتقدمين لم يتعرضوا لهذه المسألة. و كيف كانء فقد استدل للأول بصحيح ابن بزيع» قلا: سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن امرأةٌ ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا فى سكرهاء ثتُ أفاقت فأنكرت ذلكك, ثم ظنت انه يلزمها ففزعت 
منه فأقامت مع الرجل على ذلكك التزويج» إحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال (عليه السلام): إذا 
أقامت بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلت: و يجوز ذلكك التزويج عليها؟ فقال (عليه السلام): نعم .)١١‏ و أورد على اصحاب القول الثانى 


بايرادات: 


.١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ ١6 الوسائل باب‎ )١( 
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منها: ان الخبر ضعيفء لأعراض المشهور عنه. و فيه: ان الشهرة الموجبة للوهن هى ما كان مخالفها شاذاء و هو فى المقام غير ثابت» إذ 
جماعة أفتوا بمضمون الخبر كما مرء و فتوى اكثر القدماء غير معلومة. 

و منها: انه يكمن ان يكون الحكم بالجواز لأجل رضاها و تمكينهاء لا لأجل ما فعلت فى حال السكرء فتدل على جريان المعاطاةً فى 
النكاح. و فيه: انه يردّه قوله (عليه السلام) «نعم» فى جواب قول السائل: و يجوز ذلكك التزوج عليها. 

و منها: ما فى الجواهر و هو انه يمكن تنزيل الصحيح على توكيلها فى التزوج كما هو الغالب و المتعارف» فهو حينئذ فضولى. و فيه: 
انه خلاف ظاهر قوله: فزوّجت نفسهاء الظاهر فى المباشرة. و خلاف ظاهر قوله: ام التزويج فاسد لمكان السكرء فان الظاهر منه صدور 
ذلك منها فى حال السكر. 

و منها: ماعن كشف اللثام؛ و هو حمله على ما إذا كان الزوج جاهلا بسكرهاء فانه لا يسمع فى حقه قول المرأة» و تجرى عليهما 
احكام الزوجية ظاهراء فالخبر فى مقام بيان الحكم فى مقام الاثبات لا الثبوت و فيه: انه ينافيه قوله (عليه السلام): (فهو رضا منها) و 
قوله (عليه السلام): «نعم» فى جواب قوله: و يجوز ذلكك التزويج عليها. 

و منها: ما عن المختلفء و هو ان الخبر محمول على سكر لم يبلغ حد التحصيلء فانه إذا كان كذلكك صح العقد مع تقريرها اياه. و 
أورد عليه فى المساللك بانه إذا لم يبلغ ذلك الحد فعقدها صحيح. و ان لم تقرره و لم ترض به بعد ذلك. فالجمع بين اعتبار رضاها 
مع السكر مطلقا غير مستقيم. و فيه: انه إذا لم يبلغ السكر ذلكك الحدء و كان بحد غطى عقلها و لم تفرق بين ذى المصلحة وذى 
المفسدة» فهى و ان كانت قاصدة للعقد حينئذ الا انها فاقده للرشدء و عليه فإذا تعقبه الإجازة صحء فلا يكون العقد عن غير قصد كعقد 
النائم حتى يبطل رأساء و لا من قبيل الصادر عن الرشيد الملتفت فيصح بدون 
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الإجازة. 

نعم» يبقى الكلام فى وجه هذا الحمل فى مقابل إطلاق الدليل» و لعل وجهة قول السائل: فزوجت نفسها: الظاهر فى حصول مضمون 
العقد, فإنها إذا لم تكن قاصدةٌ لما تحقق الزوجية. و قوله (عليه السلام): «فهو رضا منها؛ الكاشف ذلكك عن ان ما فعلت ناقص من 
حيث الرضا خاصة. و لا يتم ذلكك الا-فى الصورة المفروضة. و يترتب على ذلك ان هذا الحكم يكون على وفق القاعدةٌ فإلحاق 
السكران بها فى محله. 


لو تعلق الإكراه بالعاقد 


العاشرة: لا خلاف و لا ريب فى ان الإكراه إذا تعلق بالتزويج بطلء بمعنى انه يتوقف على الرضا بالعقد و قد مر الكلام فيه مفصلا فى 
كتاب البيع. و انما وقع الكلام فى انه إذا اكره على خصوص اجزاء الصيغة كما لو اكره الزوج العاقد فى اجراء الصيغةُ هل يصح العقد 
ام لا؟ و فيه قولان. 

و استدل للفساد بانه مقتضى حديث رفع الإكراه .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ه؟0‏ من عالان/ا 


وفيه: ان لفعل الوكيل المكره جهتين: احداهما: جهةٌ العقدية» ثانيهما: جهةٌ قيامه بالوكيلء و الإكراه لا يؤثر فى فقد عقد الوكيل لشىء 
من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الاولى من العربية و نحوها بعد كونه مستجمعا لهاء و الجهة الثانية غير دخيلةُ فى ترتب الاثر و حصول 
النقل و الانتقال» لكون الوكيل أجنبياء بل عقده انما يؤثر من حيث انتسابه الى الزوج الموكلء و المفروض عدم كونه مكرهاء فما هو 


موضوع الآثر 


)١(‏ الوسائل باب 28 من أبواب جهاد النفس و باب ١17‏ و 12 من أبواب كتاب الايمان. 
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ولو زوجت المرأة نفسها صح, ولا يشترط الولى مع البلوغ و الرشد, و لا الشهود. 


لم يتعلق الإكراه به» و ما تعلق الإكراه به لا أثر له. 

و ربما يستدلء له بان القصد الى الا معنى شرط فى صحة العقد» و مع الشكك فى ذلكك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له. إذا 
أصالهُ القصد الجارية فى افعال العقلاء انما هى فى الافعال الاختياريةٌ دون المكره عليها. 

و فيه أولا: ان الكلام انما هو بعد احراز القصد. 

و ثانيا: ان أصالةُ القصد انما هى فى مطلق الافعال الاختيارية فى مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش. فالأظهر صحةٌ العقد. 

ولا يشترط فى العاقد الذكورية» ف لو زوجت المرأةً نفسها صح العقدء بلا خلاف» بل فى المستند: بالإجماع المحقق و المحكى. و 
يشهد به- مضافا الى إطلاق الادلة- نصوص كيفية المتعة. و خالفنا الشافعية» و لا يهمّنا التعرض لما دعاهم الى ذلكك. 

وايضا لا يشترط الولى مع البلوغ و الرشد كما سيأتى مفصلا فى الفصل الثانى» و لا الشهود كما نتعرض له فى مبحث الآداب. 


اشتراط الخيار فى عقد النكاح 


الحادية عشرة: المشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط الخيار فى النكاح. و قد استدلوا لذلكك بوجوه: 

أحدها: ما ذكره المصنف ره فى كتاب التجارة» و هو توقف ارتفاعه على الطلاءق. و فيه: انه لو كان دليل الطلاق دالا على عدم 
ارتفاعه» و لو بنحو رفع علق النكاح من دون إنشاء البينونة و الفرقة بغير الطلاق- اما بالمنطوق أو بالمفهوم- كان ما افاده 
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متينا جداء و لكن حيث انه لا يدل على ذلكك فلا يصح هذا الاستدلال. 

ثانيها: ما افاده المصنف ره ايضاء و هو ان دليل نفوذ شرط الخيار و هو دليل )١١‏ إمضاء الشرطء انما يدل على إيجاب ما هو سائغ فى 
نفسه. و مشروعية الفسخ لا بد لها من دليل و قد وجد فى البيع» من جهةٌ مشروعية الإقالة و ثبوت خيار المجلس و الحيوان فيه» و لم 
تثبت مشروعيتها فى النكاح. و فيه: انه لم يثبت مشروعية الفسخ فى البيع اى الفسخ الذى يجعل للمشروط له. بل الثابت عدمها قبل 
الشرطء و مشروعية الإقالة و الفسخ بسبب خيار المجلس أو الحيوان لا توجب مشروعية الفسخ بسبب آخرء مع انها غير ثابتةُ بالإضافة 
الى الأجنبى و يصح جعل الخيار له. 

ثالثها: ما افاده صاحب الجواهرء و هو ان فيه شائبة العبادة التى لا تقبل الخيار. و فيه: ان مجرى ذلكك لا يكفى لكونه عباده لا يجرى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نناه0 من عز/انا/ا 
فيها الخيار» فانه لا يعتبر فيه قصد القربةٌ قطعا. 

رابعها: ما عنه ايضاء و هو ان اشتراط الخيار فيه يفضى الى ابتذال المرأة» و هو ضرر لها. و فيه: انه مع اقدامها عليه لا يوجب دليل "7١‏ 
نفى الضرر نفيه. 

خامسها: ان شرط الخيار مناف للدوام المعتبر فى النكاح الدائم» فهو شرط مخالف لمقتضى العقد. و فيه: ان الخيار لا ينافى الدوام» 
فانه رفع للموجود لا توقيت له و لذا فى البيع لا إشكال فى صحةُ شرطه. مع انه ايضا إنشاء للملكية الدائمية. 

سادسها: انه شرط مخالف للسنة» لان لزوم النكاح حكمى لاحقى ولا أقل من الشكك فى ذلك فلا يجوز التمسكك بالعام. و فيه: انه 
لم يثبت كونه كذلككء و قد مر ان الشكك فى ذلكك يكفى فى التمسكك بالعام؛ لأصالهُ عدم المخالفة. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار و باب ؟ من أبواب كتاب المكاتبة. 
() الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار. 
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فالأظهر انه لا دليل على المنع سوى الإجماع المدعى فى كلمات غير واحدء و لا بأس به. 
لو ادعى رجل زوجية امرأة 


ثم ان المناسب للمقام البحث فى مسائل متفرقة: 

أحدها: انه لو ادعى رجل زوجية امرأة؛ فهى اما تصدقه. أو تكذبه؛ أو تقول لا أدرى و هو انما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها باذن 

الولى حين ولايته عليها. 

فان صدقته يحكم بتلكك فى ظاهر الشرعء بلا خلاائف ظاهر. و استدل له فى الجواهر و غيرها بان الحق ينحصر فيهما و قد اقرا به 

فيدخلان فى عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ١١‏ لأنه الفرض. و لكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه؛ فلا تشمل ما يتعلق 

بغيره كارث أحدهما من الأخر فانه يتعلق بوارثه» بل لا تشمل القاعدة الإثار التى لهما كالوطئء مع ان ظاهر كلمات الأصحاب البناء 
ترتيب جميع آثار الزوجية. 

وقد يستدل له بان ذلكك من قبيل الدعوى بلا معارض. و لكن دليلها و هو النص ١؟)‏ - مضافا الى ضعفه- لا يشمل المقام. و بذلكك 

يظهر ما فى الاستدلال بانه يرجع الى الاخبار عن نفسه أو ما تحت بده؛ كما لو أخبر بطهارة بدنه» فانه لا عموم لأدلته بنحو يشمل 

المقام. 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب كتاب الإقرار حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١17‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى. 
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فالأولى ان يستدل له بقاعدة: من ملكك شيئا ملكك الإقرار به الثابتة بالاجماع القولى و العملى كما يظهر من بناء الأصحاب على احكام 
لا تنطبق إلا على ذلككء ببناء العقلاء» و لم يردع الشارع عنها. فان مفاد القاعدة ان من كان له السلطنة على شىء يكون اخباره عنه 
حجة؛ سواء أثبته على نفسه أو على غيره» و يؤيده الادله المتقدمة» و ان كان ثقهُ يشمله ما دل على حجية خبر الثقهُ حتى فى 
الموضوعات. و ليس لأحد مزاحمتها الا للمدعى الحسىء إذا ادعى حرمة أحدهما على الأخر لرضاع أو نكاح فى عدة أو ما شاكل؛ 
فيسمع ادعائه ان كانت له بين و الا فلاء و لا يمين على المنكر لعدم كونه حقا للمدعى. 

وان ادعى الرجل زوجيه امرأة و كذبته» فتجرى عليهما قواعد الدعوى كما عن القواعد و غيرها. فيطلب من الرجل البينُ» فان كان له 
البينة يحكم بزوجيتها له فيجب عليهما مراعاة حقوق الزوجية ظاهرا. و ان لم يكن له البينة تحلف المرأة لعموم قوله (عليه السلام) فى 
نصوص كثيرة: البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه .0١١‏ فان حلفت يحكم بعدم الزوجية و ترتيب آثاره فى الظاهر. 

لكن المرأة فى الفرض السابق و الرجل فى هذا الفرض مأخوذان بإقرارهما المستفاد من الدعوى و الإنكار. فليس للرجل فى هذا 
الفرض تزويج الخامسة و لا أم المنكرة و لا بنتها مع الدخول, و يجب عليه إيصال المهر إليها و ان كان لا يجوز لها اخذه؛ و ايضا فى 
الظاهر لا يجب ذلككء و لذا ليس لأحد إلزامه به و ليس للمرأةُ فى الفرض السابق ترتيب آثار الزوجية. 

و قالوا: انه قبل التحليف يحكم عليه بمقتضى اعترافه و لها بمقتضى إنكارهاء 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى. 
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ولا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة» أو تصديق. 


فيمنع الرجل من تزويج الخامسة و من أختها و ما شاكلء و باشتغال ذمته بالمهر و لكن ليس لها مطالبة لإنكارها و لا لغيرهاء لأنه لو 
كان فهو حقها فليس للغير المطالبة بدون اذنهاء نعم لوراثها المطالبة لو ماتت لأنهم لم ينكروه. 

و لكن الأظهر عدم ثبوت الاشتغال؛ إذ كما ان الرجل بادعائه الزوجيةٌ يقر باشتغال ذمته لها بالمهرء كذلكك المرأة بإنكارها الزوجية تقر 
بعدم اشتغال ذمته به» فكل من الاقرارين الضمنيين يوجب شيئا غير الأخرء فلا وجه لتقديم اقرار الزوجء مع ان الاشتغال لازمه وجوب 
الآأداء و هو يناقض حرمة الأخذ فيسقطان. 

وان ردت المرأة الحلف مخلف الرجل أو نكلت المرأة» يحكم بالزوجية و ترتيب آثارها فى ظاهر الشرعء لعموم ادلة ١‏ اليمين 
المردودةٌ و النكول. و فى المتن: و لا يلتفت الى دعوى الزوجيةٌ بغير بينهُ او تصديق و ظاهره عدم تسلطه على تحليفهاء و لا وجه له كما 
صرح به المحقق الثانى. 

وان قالت لا أدرى فلا تسلط له عليها بالزوجية الا بعد قيام البينة» فلو لم يكن له بين سقطت دعواه و ليس له تحليفها لما دل من 
النصوص "١‏ على ان الحلف لأبد وان يكون على البتء فيرجع الى الأصل المقتضى لعدم تحقق الزوجية فيحكم به. 

و مما ذكر يظهر حكم ما لو ادعت امرأة زوجية رجل فيجرى فيه الصور المتقدمة فى المسألة السابقة» و نظير ما إذا كان الدعوى على 
الزوجية ما ذا كان الزوج مزوجا بما لا يجتمع مع زوجية هذه- كأختها أو بنتها و كالأربع- و يظهر حكم الجميع مما ذكر. 


)١(‏ الوسائل باب 7و ” من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى. 
(؟) الوسائل باب ؟7؟ من كتاب الايمان. 
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ولوادعت اخت الزوجة زوجيته 


لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما فى الزوجية 


المسألة الثانية: و لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما فى الزوجية» كما لو ادعى رجل زوجية امرأة» و ادعت اخت الزوجة 
أو بنتها زوجية و كانت المرأةُ الاولى منكرة لزوجية الرجل. فهناكك دعويان: احداهما- من الرجل على المرأة» و الثانية- من الامرأة 
الأخرى على ذلكك الرجلء و حينئذ فاما ان لا تكون هناكك بينةُ لواحد من المدعيين» أو تكون لأحدهما دون الأخرء أو لكليهما. 

اما فى الصورة الاولى» فيتوجه اليمين على المنكر فى كلتا الدعويين» فان حلفا سقطت الدعويان. و لو ردت الاولى عليه اليمين مثلاء 
فحلف هو و ثبتت دعواه» فهل له رد اليمين على المدعية؟ وجهان: من ان نتيجة الرد و حلفها سقوط الدعويين للتكاذب, و من ان 
التساقط ليس اثر الرد الثانى بل من آثار الردين و اجتماع البينتين المردودتين. فعلى الأول إذا حلفت سقطت الدعويان للتكاذب, و ان 
ردت و حلف الرجل ثبتت دعواه و سقطت دعواها. هذا فيما إذا لم يدخل الرجل بالثانية؛ و الا-ففى كون اليمين عليه لأنه المنكر 
لموافقة قوله للأصلء أو عليها لموافقة قولها للظاهرء وجهان, أقواهما الأول. 

و أما فى الصورة الثانية» و هى ما إذا كان لأحدهما بينة» فيثبت مدعى من له البينة. و هل تسقط دعوى الأخرء ام يجرى عليها قواعد 
الدعوى من حلف المنكر أو رده؟ قولان. 

قد استدل للأول بان البينة حجة شرعية؛ و إذا ثبت بها زوجي احدى الامرأتين لا يمكن معه زوجي الأخرىء كان لازم ثبوتها عدم 
زوجية الأخرى. و أورد عليه بان 
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البينة و الشهادة بزوجيةٌ احداهماء وان كانت حجة على نفى زوجية الأخرى, لكنها ليست شهادة بالنفى. و فيه: انه يتم إذا كان مستند 
البينة وقوع العقد المبنى على ظاهر الصحة؛ فانه حينثئذ يمكن الغفلهُ عن ذلكك أو عدم اعتقاد الملازمة» و اما إذا كان المستند العلم 
فالبينة كما تشهد بالزوجية المدعاة للرجل مثلا تدل على كذب دعوى الآخر. 

فالأولى ان يقال: ان هذا يتم بناء على قبول بين المنكرء و تكون بدلا عن يمينه. كما عليه جماعة: و اما على المشهور من عدم قبولهاء 
فلا بد من اجراء قواعد الدعوى من حلف المنكر أو ردّهء و لذلكك قال الشهيد ره: انه لأبد حينئذ من اليمين على ما ادعته الأخت» 
اللهم الا-ان يستفاد من فحوى الخبر الآتى عدمه هنا بناء على العلم به فى مورده؛ و يمكن ان يقال ان البينة على دعوى تقتضى فساد 
دعوى المدعى ليست هى بينةُ منكر. فالأظهر هو الأول. 

و أما فى الصورة الثالئةٌ» فتارة تكون البينتان مطلقتين» و اخرى تكونان مؤرختينء و ثالئةٌ يكون احداهما مطلقةٌ و الأخرى مؤرخة. و 
المؤرختان تارة يتفق تاريخهماء و اخرى يختلف و مع الاختلاف تارة يتقدم تاريخ بينته» و اخرى يتقدم تاريخ بينتها. و على جميع 
التقادير تارة يكون كل منهما مع الدخولء و اخرى بدونه. 

و تنقيح القول بالبحث فى موردين: 

الأول- فيما يقتضيه القواعد. 


الثانى- فى النص الخاص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0٠9‏ من عالان/ا 


اما المورد الأأول» فمحصل القول فيه: انه تارة يكون مستند احدى البينتين العلم» و مستند الأخرى الظهور أو الأصل- كما إذا كان 
مستند بين الرجل استصحاب بقاء العقد أو ظهور وقوع العقد فى كونه صحيحا أو دخول الرجل» 
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حكم لبينته الا مع تقديم تأريخهاء أو دخوله بها. 


و مستند بينةُ المرأة العلم- ففى هذه الصورة يقدم ما مستنده العلم» فان العلم الذى هو مستند احداهما مقدم على مستند الأخرى عند 
المشهود عنده» فتكون البينة الأخرى باطلةٌ المستند فلا تكون حجة. 

و اخرى: يكون مستند احداهما الظهور و مستند الأخرى الأصلء فالحكم كما فى سابقه: فان الظهور مقدم على الأصل. 

و ثالثة يكون مستند كل منهما العلم» ففى هذه الصورة تتساقطان» من غير فرق بين إطلاق البينتين» أو كونهما مؤرختين متقارنتين أو 
مختلفتين» أو كون احداهما مؤرخة و الأخرى مطلقة: للتعارض بينهما فى جميع الفروض و التساقط. 

و أما المورد الثانى» فالنص هو خبر الزهرى عن الامام على بن الحسين (عليه السلام) فى رجل ادعى على امرأةٌ انه تزوجها بولى و 
شهود و أنكرت المرأة ذلك, فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولى و شهودء و لم يوقتا وقتا فكتب (عليه 
السلام): ان البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة» لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح» فلا تصدق و لا 
تقبل بينتهاء الا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .0١١‏ و هو يدل على انه: يحكم لبئنته الا مع تقديم تأريخها اى تاريخ بينتهاء أو دخوله 
بها. و عمل الأصحاب به. و عن جامع المقاصد: كان هذا الحكم مجمع عليه بين الصحابء و عن المسالكك: لا يظهر فيه خلاف بينهم» 
وانه ربما ادعى عليه الإجماع؛ و قريب منهما كلمات غيرهما من الأساطين. 

و أورد عليه بانه مخالف للقواعد من جهتين: 

احداهما: ان الرجل منكر و يقدم قوله مع عدم البينة» و من كان القول قوله فالبينة بينهُ صاحبه؛ و قد دل الخبر على ان البينةُ بينة» ذكره 
الشهيد و المحقق الثانيان. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب كتاب عقد النكاح و أولياء العقد. 
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ثانيتهما: انه يدل على تقديم احدى البينتين على الأخرى من غير مرجح. 

و ربما يجاب عن الاولى بان الرجل منكر بالنسبة الى دعوى الأختء لا بالنسبة الى دعواه على أختهاء فانه حينئذ مدع و فيه: ان النص 
يدل على تقديم بينتهه حتى بالإضافة الى دعوى الأخت عليه التى يكون هو فيها منكرا. 

و اجاب الشيخ الأعظم ره عن الثانية بان كلا من البينتين مستندها العقد. فهما متساويتان فى الاعتماد و الاستناد الا ان الرجل و الأخت 
يختلفان فى الاعتماد» فان اعتماد الأخت فى دعواها على ظاهر العقد كبينتهاء و اعتماد الرجل فى دعواه على العلم بصحة ما يدعيه و 
فساد ما تدعيه الأسعت. فان مناط صحةٌ ما تدعيه الأخت انما يعرف من قبل الرجل و هو اعرف به. و فيه: ان النص مطلق يدل على 
تقديم بين الرجل حتى فى مورد اعتماد الأخت على العلم؛ و كذا بينتها. 

و لكن الذى يرد على الإيراد انه لا مانع من العمل بالنص فى مقابل القواعد و ان خالفها. و اما دعوى ان مورد السؤال قضيةٌ خاصة لا 
كلية» فمندفعة بانه ينافيه ما فيه من التفصيلء؛ كما ان دعوى ان السؤال فى الخبر لعله كان مشتملا على بعض القيود الدالة على لزوم 
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تقديم بين الرجل و صحة دعواه؛ و ان ما كان من الأخت كان مناصرة منها لأختهاء تندفع بان هذا ينافى الأمانة فى النقل» و لو فتح هذا 
الباب لا يصح الاستدلال بكثير من الاخبار» و ان شئت قلت: ان أصالة عدم الزيادة اصل عقلائى متبع فى المحاورات. 

فالأظهر عدم العمل بالنصء و لكن المتعين الاقتصار على مورده؛ و هو خصوص الأختين. و ما فى الجواهر من ضرورةٌ عدم مدخلية 
الاحخوة فيه» بل انما هو لتحريمه و هو مشترك بين الجميع؛ غير ظاهر الوجه. فالأظهر عدم انسحاب الحكم فى مثل الام و البنت؛ كما 
عن جامع المقاصد الجزم به. 
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و القول قول الأب فى تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤيهُ الزوج للجميع. و الا بطل العقد. 


و ظاهر النص عدم الاحتياج الى اليمين. و عن قواعد المصنف ره و المسالكك الافتقار إليه» و علل بانه مع التعارض تتساقط البينتان: فلا 
بد من مرجح للحكم بإحداهما. و فيه انه لأوجه له بعد كون النص ظاهرا فى عدم الافتقار. 


لو قصد احدى بناته و لم يسمها 


الثالثة: إذا كان لرجل عدة بنات فتزوج واحدة و لم يسمّها عند العقد و لا عتينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة» و اختلف الأب و الزوج 
فيهاء ففى المتن و القول قول الأب فى تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و إلا بطل العقد. و نسب ذلك الى 
الشيخ فى النهاية و القاضى و ابن البراج و المحقق و الشهيد فى اللمعهُ و غيرهم؛ و عن الشهيد الثانى نسبته الى اكثر الأصحاب. و عن 
الحلى و المسالكك و الروضة و شرح النافع و جامع المقاصد انه لأبد من الرجوع الى التحالفء و فى العروة نسبة ذلكك الى المشهور. 

و الكلام فى موردين: 

الأول: فنما بقعضيه القواعك: 

الثانى: فى النص الخاص. 

اما الأول فقد يكون العاقد هو الأب وحده بان و كله الزوج و يكون متوليا للإيجاب و القبول؛ و قد يكون هو الأب مع وكيل الزوج؛ 
أو مع نفسه ففى الصورة الا-ولى و ان كان الزوج فوّض الانمر الى الأب حتى فى تعيين الزوجة؛ فالقول قول الأب بيمينه» لأنه وكيل 
على العمل فيقبل قوله و يكون خصمه مدعياء وان لم يفوض 
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امر التعبين إليه بل عتنا واحدة ثم و كله فى العقد فالقول قول الزوج بيمينه» لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه. و فى الصورة الثانية يكون 
قول الوكيل حجة على الزوج دون الأبء و فى الصورة الثالثة ان كان القبول من الزوج على ما قصده الأب فوقع الاختلاف فى قصده. 
فالقول قول الأب بيمته: لأنه اعرف بفعله. 

و أما المورد الثانى ففى صحيح ابى عبيدة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكاره فزوّج احداهن رجلا 
ولم يسم التى زوج للزوج ولا للشهود. و قد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ انها الكبرى من الثلاثة» فقال 
الزوج لأبيها. و انما تزوجت منكك الصغيرة من بناتكك؛ قال فقال أبو جعفر (عليه السلام): ان كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم له 
واحده فالقول فى ذلك قول الأ.بء و على الأب فيما بينه و بين الله تعالى ان يدفع الى الزوج الجارية التى كان نوى ان يزوجها اياه 
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عند عقدهً النكاح» و ان كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم له واحده منهن عند عقدة النكاح فالنكاج باطل 2١١‏ و هو يدل على القول 
الأول. 

و أورد اصحاب القول الثانى عليه بوجوه: 

(1) اعراض المشهور عنه. و فيه: ان الأكثر أفتوا بمضمونه كما مرء و من لم يفت به ما بين من لا يعمل بأخبار الآحاد- كالحلى- و بين 
من خرجه و حمله على ما لا ينافى القواعد, و عليه فلا اعراض عنه. 

(1) انه مخالف للقواعد. و فيه: انه أخصٌ منها فيقدم, وان شئت قلت: ان القواعد كما تؤوسس بالأدلة الشرعية و الروايات كذلكك 
(7) انه يمكن حمله على بعض المحامل ففى الشرائع: ان كان الزوج رآهن 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: م6 
]1 


فالقول قول الأب. لان الظاهر انه أوكل التعيين إليه و عليه ان يسلم إليه التى نواهاء و ان لم يكن رآهن كان العقد باطلاء و نحوه ما عن 
المختلف. 

و عن كشف اللثام: لا بعد فى ان يكون التفويض الى الولى جائزا فى النساء اللاتى رآهنء لأنهن تعين عنده دون من لم يرهن لكثرة 
الجهالة» لان الرؤية دليل على التفويض و ان التفويض جائز مطلقا. 

و لكن يرد على ما افاده المحقق و المصنف: ان التفويض الى الأب ان كفى مع تولية القبول من غير ان يقصد معينة» فلا فرق بين 
الرؤي و عدمهاء فيلزم الصحة على التقديرين» وان لم يكف بطل على التقديرين» و لا دلالة فى الرؤية ولا عدمها على شىء من 
الأمرين» كذا فى الجواهر. و تبع فى ذلكك الشهيد الثانى ره؛ حيث قال: دعوى ان رؤيتهن دلت على الرضا بما عّنه الأب و عدمها على 
عدمه فى موضع المنع» لان كل واحدة من الحالين أعمٌ من الرضا بتعين الأب و عدمه و ليس فى الرواية على تقدير الاعتناء بها دليل 
على ذلكء بل فى هذا التنزيل تخصيص لها فى الحالين» انتهى. 

و يرد على ما افاده كاشف اللثام: ان الرؤيةُ ليست شرطا لصحة التفويضء ضرورة انه يجوز للإنسان ان يفوض تزويجه الى غيره و ان لم 
يكن قد رأى امرأةً من النساء مع ان مورد الخبر النزاع فى التفويض و عدمه. و لو سلم انه يشترط فى صحة التفويض رؤية الجميع لم 
يكف ذلك لتقديم قول الأب. 

فالإنصاف انه لا يمكن تنزيل الرواية على القواعد و لا ملزم لذلك فيعمل بهاء و مقتضى إطلاقها ذلكك فى جميع الصور الثلاث 
المتقدمة» كما ان ظاهرها عدم الاحتياج الى اليمين فيلتزم به ايضا. 
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لزوم تعبين الزوج و الزوجة 
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الرابعة: طفحت كلماتهم بانه يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة» فلو قال 
زوجتكك احدى بناتى بطل» و كذا لو قال زوجت بنتى احد ابنيكك أو احد هذينء و فى رسالةُ الشيخ الأعظمء بلا خلاف ظاهره؛ و فى 
الكفاية: لا اعرف فيه خلافاء و عن الكشف: انه اتفاقى. و المراد بذلك ليس تعيينهما حال العقدء بل المراد التعين فى الواقع و ان لم 
يعلم بذلكك حين العقدء كما ان المراد به ليس لزوم ذكرهما حال العقدء فلا يكفى اتفاقهما فى النية و القصد المعلوم عند كل واحد 
منهماء فان الظاهر القطع بصحة ذلكك. 

و ملخص الكلام: ان المراد بذلكك ان كان ما يقابل المردد» فوجهه ان المردد من حيث هو لا ماهيه له و لا وجود ولا تحققء فلا 
يكون موضوعا للاحكام. وان كان ما يقابل الكلى الذمى؛ فوجهه ظاهر لعدم تصوره فى الإنسان. و ان كان ما يقابل التخيير» فهو ايضا 
ظاهرء إذ التخبير المتصور فى الواجبات مثلا و هو وجوب كل منهما عند تركك الأخر لا يتصور فى المقام. 

وان كان ما يقابل الكلى فى المعين» فوجهه ان الزوجية بحسب المرتكزات العرفية ليست من قبيل الملكية الصالحة للقيام بالكلى مالكا 
و مملوكاء بل هى من قبيل الاخوة و البنوه و ما شاكل من الإضافات التى لا تقوم بغير المتعينين» فلا يصح اعتبارها بين غير المتعينين. 
و أماما افاده المصنف ره فى وجهه ذلكك من ان الاستمتاع يقتضى فاعلا و منفعلا معينين لتعينه» فيرده ان الانتفاع المقصود من البيع 
ايضا يتوفف على التعيين» و الجل 
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انه يكفى فى ذلك التعيين بعد العقد. فالعمدةٌ هو الإجماع المعتضد بما ذكرناه. 

ولوعتين الزوجة و لكن سمّاها بغير اسمهاء كما لو قال زوجتكك بنتى فلانة و سماها بغير اسمها ولا بنت له سوى واحدة, أو قال 
زوجتكك بنتى الكبرى فاطمةٌ و تبين ان اسمها خديجة؛ أو قال زوجتكك هذه التى تراها وهى فاطمهةٌ أو هى الكبرى. فالا ظهر هو 
الصحةء و وقوع العقد على المقصود و يلغى ما وقع غلطاء و وجهه واضح. 

وقد رتب على ذلكك- اى لزوم تعيين الزوجة- فى الشرائع انه لا يصح نكاح الحملء و الظاهر انه لا خلاف بينهم فى عدم صحة. و 
استدل له باحتمال كونه واحدا و أزيد فلا تعيين هناك. و باحتمال كونه لا يكون غير قابل النكاح بان يكون ذكرا أو خنثى مشكلا. و 
بانه قبل ولوج الروح فيه لا يكون انساناء و بعده لا دليل على ولايهُ الأب أو غيره على الحمل؛ فيكون المنع لقصور فى المتصرف لا فى 
موضوع التصرف و بانصراف الادلة. 

و الجميع قابلة للخدشة. إذ التعدد لا ينافى التمبيز و التعيين» و احتمال كونه غير قابل للنكاح يجتمع مع البناء على الصحة المراعاه 
بقابلية التكاح» وان شئت قلت: انه لا دليل على اعتبار التعيين فى مقابل احتمال الذكورية و الأنوثية؛ كما لا دليل على لزوم التعبين 
المقابل للجهالة بالوحدة و التعدد و عدم ثبوت الولايةُ عليه لا ينافى صحة العقد فضولياء و الانصراف ممنوع. فالعمدةٌ فيه الإجماع ان 
ثبتء و الظاهر ثبوته. 

ولا يشترط فى النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الأخرء مما يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلته» فلا 
يضر بعد تعيين شخصها الجهل باوصافهاء بلا خلا-فء و ادعى صاحب الجواهر ره ان على ذلكك الضرورة. و يشهد به مضافا الى 
عمومات الصحةٌ بعد فقد الدليل على اعتبار ذلكك السيرةٌ القطعية, و قاعدة الغرر لا تجرى فى المقام للسيرة» و الا ففى بعض كتب 
المصحطه وه ووايةة نيى النى صل 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09,1٠١‏ من عالانا/ا 


الله عليه و آله عن الغرر 0١١‏ و عمل بها الأصحاب فى كثير من المعاملات و ظاهرهم الاعتماد عليها. 
تزويج امرأهُ تدعى انها خلية عن الزوج 


الخامسة: يجوز تزويج امرأة تدعى انها خلية من الزوج من غير فحصء بلا خلاف ولا كلام. و يشهد به نصوصء كخبر ميسرء قلت 
لا-بى عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاءهً التى ليس فيها احد, فأقول لها أ لكك زوج فتقول لاء فأتزوجها؟ قال: (عليه السلام): 
نعم» هى المصدقة على نفسها .7١‏ 

و خبر يونس»ء قال: سألته عن رجل تزوج امرأهُ فى بلد من البلدان» فسألها لكك زوج فقالت لا فتزوجهاء ثم ان رجلا أتاه فقال هى 
امرأتى فأنكرت المرأة ذلك. ما يلزم الزوج؟ فقال (عليه السلام): هى امرأته الا ان يقيم البينة 79. 

و خبر ابان بن تغلب عن الامام الصادق (عليه السلام): ليس هذا عليك. انما عليك ان تصدقها 2159 » و نحوها غيرها. 

بل الظاهر جواز تزويجها إذا لم تتدّع ذلككه و لكن دعت الرجل الى تزويجهاء أو أجابت إذا دعيت الى ذلككء لخبر محمد بن عبد الله 
الأشعرىء قال قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوج بالمرأة فيقع فى قلبه ان لها زوجا؟ فقال: و ما عليه» أ رأيت لو 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ ص 588 و سبقه الشيخ فى الخلاف. 

(؟) الوسائل باب 718 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 
(”) الوسائل باب 77 من أبواب عقد النكاح حديث ". 
(ع) المستدركك باب 4 من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 
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سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج 2١١‏ و نحوه خبر الفضل مولى محمد بن راشد «7). و دعوى ان الظاهر من الخبرين 
تركك السؤال بعد التزويج» مندفعة بأنهما ظاهران فى انه لم يسألها قبل التزويج و حكم (عليه السلام) بالصحة» أضف إليه عموم العلة. 
ولو كانت متهمة فى دعواهاء فهل يجب الفحص ام لا؟ وجهانء يظهر من الحدائق و غيرها ان عدم وجوب الفحص اجماعى. و 
مقتضى صحيح ابى مريم عن الامام الباقر (عليه السلام) انه سئل عن المتعة» فقال: ان المتعةً اليوم ليست كما كانت قبل اليوم؛ انهن كن 
يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن؛ فاسألوا عنهن 3 لزوم الفحص.ء و لكن للإجماع المدعى على عدم وجوبه؛ و لخبر الأشعرى المتقدم و 
نحوه غيره» يحمل الامر على الاستحباب. 

و حيث ان مقتضى إطلاق النصوص جواز تزويج امرأة يعلم كونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها أو موته» فيجوز تزويج زوجة من 
غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و لا حياته» إذا ادعت حصول العلم لها بموته من القرائن» أو باخبار المخبرين» و ان لم يحصل العلم 
بقولها. 


.2 من أبواب المتعةٌ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 


() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب المتعةٌ حديث ”*. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 29١١‏ من عالانا/ا 


(") الوسائل باب 8 من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 
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اقامة البيَنُ على من ادّعى زوجية امرأة 


السادسة: إذا تزويج امرأة تدعى كونها خلية عن الزوج؛ فادعى زوجيتها رجل آخرء لم تسمع دعواه الا بالبينة» كما فى الشرائع و عن 
القواعد و غيرهما. و يشهد به خبر يونس المتقدم فى المسألة السابقة و نحوه مكاتبة الحسين بن سعيد )١١‏ و حسن عبد العزيز بن 
المهتدى عن الامام الرضا (عليه السلام)» قلت جعلت فداككء ان اخى مات و تزوجت امرأته فجاء عمى فادعى انه كان تزوجها سراء 
فسألتها عن ذلكك فأنكرت أشد الإنكار و قالت: ما بينى و بينه شىء قطء فقال (عليه السلام): يلزمكك إقرارهاء و يلزمه إنكارها 2١‏ و 
عدم التعرض فيه للبينة انما هو لفرض دعوى التزويج سرا. 

و أما موثق سماعة؛ قال: سألته عن رجل تزوج امه (جارية) أو تمتع بهاء فحدثه رجل ثقهُ أو غير ثقه فقال: ان هذا امرأتى و ليست لى 
بينة» فقال (عليه السلام) ان كان ثقهُ فلا يقربهاء و ان كان غير ثقَهُ فلا يقبل منه 07 فلعدم العامل به و تضمنه خصوص المقاربة و لم 
يحكم فيه بزوجيتها للأول» و عدم ترتيب ساير آثار زوجيتها للثانى» يحمل على الاستصحاب. 

و هذه النصوص انما تتضمن لبيان تكليف الزوجء و مقتضى إطلاقها انه مع وجود البينة يحكم بأنها زوجة الأول» و بدونها يحكم بأنها 
امرأته» كان ذلكك قبل مراجعة 


." الوسائل باب 77 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ 
الوسائل باب 77 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 7؟.‎ )( 
816 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١؟2 ص:‎ 
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القاضى و الحاكم ام بعد تلككء و ليس للمدعى تحليف الزوج لحكمه (عليه السلام) بأنها امرأته» فما فى العروة من قوله: فيبقى التزاع 
بينه و بين الزوج» فان حلف سقط دعواه إلخ فى غير محله؛ لان ظاهر النصوص قطع الدعوى بإقامة البينة و عدمها. هذا بالنسبة الى 
الزوج. 

و أما بالنسبة الى الزوجة» فهل له تحليفها مع عدم البينة ام لا؟ ففى الجواهر: بل قيل و الأكثر انه لو فرض عدمها كانت دعواه عليها 
باطلة» لا يتوجه عليها اليمين و ان كانت هى منكرة» و لكنه قده يختاران له ذلكك. 

و الأظهر هو الأأولء لا لما استدل به فى محكى المسالكك و غيرها بان اليمين ائما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزه 
الحق و نفع المدعى و الامر هنا ليس كذ لكك. لان المرأة لو صادقت المدعى على دعواه لم تثبت الزوجية؛ لان إقرارها واقع فى حق 
الغير و هو الزوجء و كذا الحال لوردت اليمين على المدعى فإنها لا تصلح حجة فى منع الزوج عن حقه الثابت شرعاء فانه يمكن دفعه 
بانه يكفى فى صحة سماع الدعوى و تحليفها ترتب الاثر فى الجملة و لو عند فراق الزوج الثانى» اللهم الا ان يقال ان المتبادر من ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 091١‏ من عالانا/ا 


دل على ان اليمين على من أنكر ١١‏ لزوم الحلفء لقطع اصل الدعوى المعلوم عدمه هناء لمكان حق الزوج لا اللوازم. و ما فى بعض 
الموارد من سماع الدعوى بالنسبة الى اللوازم- كما قالوا- فيما لو باع عينا فى يده على آخرء فادعى ثالث انها له لم تسمع دعواه و ان 
كان البائع عاجزا عن دفع الغرامة» فيكفى فى سماع الدعوى ترتب الاستحقاق إذا كان فى معرض ان يترتب عليه فعلية الاستيفاء» انما 
هو لأجل الإجماع و ليس فى المقام لظهور إطلاق عبائر الأكثر فى عدم السماع مطلقا. 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1»‏ ص: لغ 
و يستحب ان يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصلء 


بل لظاهر النصوص. لاحظ قوله (عليه السلام) فى حسن عبد العزيز المتقدم: يلزمكك إقرارهاء و يلزمه إنكارها. 

هذا كله فيما إذا أنكرت. و اما إذا صدقته و أقرت بزوجيته» فلا يسمع بالنسبة الى حق الزوجء لكنها مأخوذةٌ بإقرارهاء فترد على المدعى 
بعد موت الزوج أو طلاقه. و لا تستحق النفقة على الزوج و لا المهر إذا دخل بهاء لأنها بغيةُ بمقتضى إقرارها. 

مستحبات التزويج و 


المطلب الثالث: فيما يستحب عند ارادةٌ التزويج 
اشارة 


» وهى كثيرة ذكر المصنف (ره) جملهٌ منها: 


أحدها: 


ان يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل 


بان لا تكون من زناء أو حيضء أو شبهةء أو ممن تنال أحدا من آبائها و أمهاتها الألسن. و قيل المراد من كرم الأصل من لم يكن مس 
آبائها رق. و قبل: بان يكون أبواها صالحين. و يمكن ارادهُ ما يشمل جميع ذلك منه. 

يشهد لاستحباب اختيار البكر خبر عبد الأعلى بن أعين عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله صلى الله عليه و آله: تزوجوا 
الابكار» فإنهن أطيب شىء أفواهاء قال: و فى حديث آخر و انفشه أرحاماء و أدر شىء أخلافاء و افتح شىء أرحاما )١١‏ و نحوه غيره. 
و يشهد لاستحباب اختيار العفيفة النبوى: ان خير نسائكم الولود الودود 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١1 الوسائل باب‎ )١( 
4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5, ص:‎ 
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العفيفة» العزيزة فى أهلهاء الذليله مع بعلها ١١‏ الحديثء و بمعناه غيره. 

و يشهد لاستحباب اختيار كريمة الأصل النبوى: ايها الناسء اياكم و خضراء الدمن. قيل: يا رسول الله و ما خضراء الدمن قال: المرأة 
الحسناء فى منبت السوء «؟0. و قال صلّى الله عليه و آله ايضا: انكحوا الاكفاء؛ و انكحوا فيهم؛ و اختاروا لنطفكم 0 و مثلهما غيرهما. 
و ثانيها: 


صلاهُ ركعتين 


عند اراد التزويج قبل تعيين المرأة و خطبتهاء و الدعاء بالمأثور. و يشهد بذلكك خبر ابى بصيرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا 
تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت له: ما ادرى» جعلت فداك. قال (عليه السلام): إذا هم بذلكك فليصل ركعتين و يحمد الله و يقول: 
اللهم انى أريد ان أتزوجء اللهم فاقدر لى من النساء أعفَهنَ فرجاء و أحفظهن لى فى نفسها و فى مالى» و واسعهن رزقاء و أعظمهن 
بركة» و اقدر لى منها والدا طيباء تجعله خلفا صالحا فى حياتى و بعد مماتى (8). 

و ثالثها: 


الاشهاد 


» لمكاتبة المهلب الدلال الى ابى الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت معى فى الدار ثمٌ انها زوجتنى نفسهاء الى ان قال فكتب (عليه 
السلام): التزويج الدائم لا يكون الا بولى و شاهدين «8) الحديث. 

و صحيح زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود, فقال (عليه السلام): لا بأس بترويج البتة فيما بينه 
وببين الله انها جعل 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات النكاح حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١1‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 8. 
() الوسائل باب ١1‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث ". 
(؟) الوسائل باب 07 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب المتعهُ حديث .١١‏ 
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و الاعلان» 


الشهود فى التزويج البتهُ من اجل الولد .)١١‏ 
و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): انما جعلت البينة فى النكاح من اجل المواريث .)١‏ و بمعنى الأ-خيرين 


قَمُى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. كن ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١25‏ 
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ص: لا 

فان قيل: ظاهر هذه النصوص ان الامر بالاشهاد انما هو للإرشاد الى تحقق النسب و الميراث و ما شاكلء فلا تدل على الاستحباب. 
قلنا: ان ما ذكر فى هذه النصوص انما هو من قبيل الحكمة» و ظاهر قوله «انما جعل» هو المطلوبية. 

وعن العمانى القول بوجوبه؛ لظاهر المكاتبة. و فيه- مضافا الى ضعفها-: يشهد لعدم وجوبه جملة من النصوصء» كصحيح زرارة 
المتقدم؛ و حسن حفص بن البخترى عن مولانا الصادق (عليه السلام) فى الرجل يتزوج بغير بينة» قال (عليه السلام): لا بأس 030 و 
نحوهما غيرهما. 

وهل يختص استحباب الاشهاد بالدائم كما عن الروضة و فى الجواهر و غيرهماء ام يكون مطلقا كما يقتضيه إطلاق النافع و القواعد و 
اللمعهُ و غيرها؟ وجهانء أظهرهما الثانى» لإطلاق صحيح محمد وما ماثله من الاخبارء إذ الميراث لا يختص بإرث الزوجة بل يرث 
ولد المتعة ايضاء و النصوص المختصة بالدائم لا مفهوم لها كى تدل على عدم استحبابه فى غيره؛ فيقيد بها إطلاق هذه الاخبار. 

و رابعها: 


الاعلان 
الذى هو ابلغ من الاشهاد؛ ففى النبوى. لا نكاح فى 


.” الوسائل باب 57 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 57 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب 57 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )©( 
8/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١؟» ص:‎ 

و الخطبةُ امام العقدء 


السر حتى يرى دخانء أو يسمع حس دف ١١‏ و مثله غيره. 
و خامسها: 


الخطبة امام العقد 


للتأسى و استفاضة النصوص فى خطبةٌ المعصومين عليهم السلام امام الأنكحة. و خطبهم فى ذلكك مشهورة و ليست بواجبة اجماعا و 
يصرح به خبر عبيد بن زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة؛ فقال (عليه السلام): أو ليس عامة ما تتزوج 
فتياتنا و نحن نتعرق الطعام على الخوان, نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة» فيقول: قد فعلت ١؟).‏ 

و هل يختص الاستحباب بخطبةٌ الزوج أو وليه أو وكيله؛ ام يعم خطبة الزوجة أو وكيلها أو وليها؟ ظاهر المستند الأول» و لكن ملاحظة 
الأحاديث المتضمنة لخطبة النبى صلَى الله عليه و آله امام تزويج فاطمةٌ عليها السلام 0 و خبر جابر عن الامام الباقر (عليه السلام)؛ 
قال: زوج امير المؤمنين امرأة من بنى عبد المطلب و كان يلى أمرهاء فقال: الحمد للّهء ثم ذكر الخطبة «©» و إطلاق النبوى: كل نكاح 
لا خطبةُ فيه فهو كاليد الجذاء «©) توجب البناء على الثانى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0210 من عازثلانا/ا 


بل الظاهر من خبر على بن رئاب عن ابى عبد الله (عليه السلام)- فى حديث-: ان جماعة قالوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): انا نريد 
ان نزوج فلانا فلانهُ و نحن نريد ان نخطبء فقال: و ذكر خطبةٌ تشتمل على حمد اللّه و الثناء عليه و الوصيةٌ بتقوى الله «5) الحديثء انه 
إذا خطب الأجنبى من العقد يكفى فى الامتثال. 


.7 المستدركك باب 76 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )0( 
المستدركك باب ” من أبواب مقدمات النكاح.‎ )5( 

() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب عقد النكاح و أوليائه. 

(0) المستدركك باب 77 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 57 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١؟2‏ ص: 89 

و إيقاعه ليلا و صلاهُ ركعتين عند الدخولء و الدعاء» 


و تتحقق بالحمد؛ ففى خبر القداح عن الامام الصادق (عليه السلام) فى حديث: ثم قال على بن الحسين: إذا حمد الله فقد خطب. 

و الاولى اضافة الصلاه على النبى و الاستغفار» ففى خبر القداح عنه (عليه السلام): ان على بن الحسين كان يتزوج و هو يتعرق عرقا 
يأكل ما يزيد على ان يقول: الحمد لله و صلى الله على محمد و آله و نستغفر الله وقد زوجناك على شرى الله .01١‏ 

وعن المسالكك: أكملها اضافةٌ الشهادتين و الصلاءُ على النبى و الأثمهُ بعده و الوصية بتقوى اللّهء و الدعاء للزوجين. و فى المستند: و 
أكملها الخطب المروية عنهم عليهم السلام» و هى كثيرة. 


[إيقاع العقد ليلا] 


وسادسها: إيقاعه اى العقد ليلا» لصحيح الحسن بن على الوشاء عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام): من ال نة التزرويج بالليل "١‏ و 
خبر ميسر بن عبد العزيز عن الامام الباقر: يا ميسر» تزوج بالليل 7" و نحوهما غيرهما. 
و سابعها: 


صلاهُ ركعتين عن الدخول و الدعاء 


؛ لصحيح ابى بصير قال: سمعت رجلا و هو يقول لابى جعفر (عليه السلام): انى رجل قد أسننت و قد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم 
ادخل بهاء وانا أخاف إذا دخلت علىٌ فرأتنى ان تكرهنى لخضابى و كبرىء فقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا دخلت فمرهم ان 
يأمروها قبل ان تصل إليكك ان تكن متوضئة» ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ و صل ركعتين» ثم مجد الله و صل على محمد و آل 
محمد ثم ادع الله و مر من معها ان يؤمنوا على دعائكك. و قل: اللهم ارزقنى الفها و ودّها و رضاهاء و أرضنى بهاء و اجمع بيئنا بأحسن 


اجتماع وآنس ائتلاف» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب /ا من أبواب مقدمات النكاح حديث ”. 

(©) الوسائل باب /ا من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: ٠١‏ 

و أمرها بمثله» و سؤال الله تعالى الولد. و يكره إيقاع العقد و القمر فى العقرب» 


صفحة ؟١01‏ من عا /انال/ا 


فانكك تحب الحلال و تكره الحرام. ثم قال: و اعلم ان الالف من الله و الفركك من الشيطان ليكره ما أحل اللّه 0١١‏ و فى صحيحه الأخر 


دعاء آخر 07 كما ان فى الاخبار الأخر ادعية أخر «". 


و يستكشف من ذلكك و من الا-مر بالدعاء بقول مطلق فى الخبر و ان ذكر بعده المأثور, ام المأمور به مطلق الدعاء وان لم يكن 


بالمأثور و اما فى المتن و أمرها بمثله» و نحو ذلكك ما عن الروضة و القواعد و غيرهماء فلم أعثر على مدركه. 


و ثامنها: 


سؤال الله تعالى الولد 


الذكرء لخبر محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا أردت الجماعء فقل: اللهم ارزقنى ولداء و اجعله نقياء ليس فى خلقه 


زيادة ولا نقصانء و اجعل عاقبته الى خير 9©"). 
مكروهات التزويج و 


المطلب الرابع: فيما يكره عند ارادة التزويج 
اشارة 


» وهى امور. 


منها: 
إيقاع العقد و القمر فى العقرب 
اى فى برجها لا المنازل المنسوبة إليهاء 


.١ الوسائل باب 00 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 


(0) الوسائل باب 00 من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /211 من عزل/انا/ا 
(5) الوسائل باب 00 من أبواب مقدمات النكاح. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب احكام الأولاد حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ا/ا 

و تزويج العقيم» و الجماع ليله الخسوفء و يوم الكسوف» 


وهى القلب و الإكليل و الزبانا و الشولة. و يشهد به خبر حمران عن مولانا الصادق (عليه السلام): من تزوج امرأة و القمر فى العقرب 
لم ير الحسنى .)١١‏ 
و منها: 


تزويج العقيم 


ولوداء ولا تزوجوا حسناء جميلةً عاقراء فانى أباهى بكم الأمم يوم القيمة "١١‏ و نحوه غيره. 
و منها: 


إيقاع العقد فى محاق الشهر 

» و هى الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر. قال الصدوق: و روى انه يكره التزويج فى محاق الشهر 2 و فى خبر عبد العظيم: من تزوج 
فى محاق الشهر فليسلم لسقط الولد (8). 

و منها: إيقاعه فى ساعةٌ حارة. 

و منها غير ذلك. مما يدل عليه النصوصء. و مذكور فى المفصلات. 

آداب الخلوةٌ بالمرأة و 

المطلب الخامس: فى آداب الخلوة بالمرأه [و مكروهاتها] 


اشارةٌ 


» وهى كثيرة نتعرض لما ذكره المصنف ره هاهناء حيث انه ره ذكر جملهُ من مكروهاتها. 
منها: 


الجماع ليلة الخسوف و يوم الكسوف 


» لصحيح سالم عن الامام الباقر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 01/8 من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 05 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١18‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 06 من أبواب النكاح حديث 7. 

(؟) الوسائل باب 05 من أبواب مقدمات النكاح حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 7١‏ 

وعند الزوال» و عند الغروب, و قبل ذهاب الشفق» و فى المحاق» 


(عليه السلام)» قال قلت له: هل يكره الجماع فى وقت من الأوقات و ان كان حلالا؟ قال (عليه السلام): نعم؛ ما بين طلوع الفجر الى 
طلوع الشمسء و من مغيب الشمس الى مغيب الشفق» و فى اليوم الذى تنكسف فيه الشمسء و فى الليله التى ينكسف فيها القمر» و فى 
اليل و فى اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء أو الريح الحمراء أو الريح الصفراءء و اليوم و الليلة الذين يكون فيهما الزلزلة» و لقد 
بات رسول الله صِلَى الله عليه و آله عند بعض أزواجه فى ليله اتكسف فيها القمرء فلم يكن منه فى تلكك الليلة ما كان منه فى غيرها 
حتى أصبحء فقالت له: يا رسول الله البغض كان هذا منكك فى هذه الليلة؟ قال صلَّى الله عليه و آله: لا» و لكن هذه الآية ظهرت فى 
هذه الليلُ» فكرهت ان أتلذذ و ألهو فيهاء و قد غير الله فى كتابه اقواما ١١‏ الحديث. 

و منها: 


الجماع عند الزوال 
بعده كما فى وصيته النبى صَلّى الله عليه و آله لعلى (عليه السلام)» معللا فيها بانه ان قضى بينكما ولد فى ذلكك الوقت يكون أحولء و 
الشيطان يفرج بالحول فى الإنسان «”" الا زوال يوم الخميس كما فيها. 

و منها: 


الجماع عند الغروب و قبل ذهاب الشفق 


اى من مغيب الشمس حتى يذهب الشفق» كما صرح به فى صحيح سالم المتقدم. 
و منها: 


الجماع فى المحاق 
؛ و هى ليلتان أو ثلث آخر الشهرء كما فى وصيه النبى صلَى الله عليه و آله لعلى (عليه السلام): يا على؛ لا تجامع أهلكك فى آخر 


درجة إذا بقى يومانء فانه ان قضى بينكما ولد يكون عشارا و عونا للظالمين» و يكون هلاكك قوم من الناس على يده 0١‏ و فى خبر 
الجعفرى عن ابى الحسن (عليه السلام): من أتى اهله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 219 من عزلانا/ا 
)١(‏ الوسائل باب ”8 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب ١58‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 87 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: ٠/8‏ 

و بعد الفجر حتى تطلع الشمسء و فى أول ليله كل شهر الا رمضانء و ليله النصفء و عند الزلزلة» و الريح الصفراء و السوداءء 


فى محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .0١١‏ 
و منها: 


الجماع بعد الفجر حتى تطلع الشمس 


كبافن متديح بنالم المتقدم: 
و منها: 


الجماع فى أول ليله من كل شهر 


؛ ففى وصيهٌ النبى صلَى الله عليه و آله لعلى (عليه السلام): لا تجامع امرأتكك فى أول الشهر و وسطه و آخره. و فيها ايضا: يا على؛ لا 
تجامع أهلك فى أول ليله من الهلال؛ و لا فى ليله النصفء و لا فى آخر ليله 7 الا فى الليلة الاولى من شهر رمضان فلا كراهة فيهاء 
بل تستحبء ففى المرسل قال الصادق (عليه السلام): يستحب ان يأتى الرجل اهله أول ليلة من شهر رمضانء لقول الله عز و جل أجل 
كم ليل المّليام لوقت إل نايك ولاو الرق» المحايعة 

و منها: 1 


الجماع ليلة النصف من كل شهر 

» ففى خبر مسمع عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال رسول الله صلى الله عليه و آله: اكره لأمتى ان يغشى الرجل اهله فى النصف 
من الشهرء أو فى غرةٌ الهلال 6٠‏ و فى وصيته صلَى الله عليه و آله: يا على؛ لا تجامع أهلكك فى أول ليله من الهلال» و لا فى ليلة 
النصفئء و لا فى آخر ليلة» فانه يتخوف على ولد من يفعل ذلكك الخبل «8). 

و منها: 


الجماع عند الزلزلة» و الريح الصفراءء و السوداء 


.كل تلكم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠‏ من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 87 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 88 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 86 من أبواب مقدمات النكاح حديث 8. 

(؟) الوسائل باب 88 من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟. 

(0) الوسائل باب 88 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: ع7 

و مستقبل القبلة» و مستدبرهاء و فى السفينة» و عارياء و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوءء و النظر الى فرج المرأق 


لصحيح سالم المتقدم؛ بل عن سلار و ابن سعيد: و كل آيهُ مخوفة» و ربما يومئ إليه الصحيح. 
و منها: 


الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها 


؛ لخبر محمد بن العيصء انه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أجامع و انا عريان» فقال (عليه السلام): لاء ولا تستقبل القبلك و لا 
تستديرها )١١(‏ و نحوه غيره. 
و منها: 


الجماع فى السفينة 


؛ ففى خبر ابن العيص و قال (عليه السلام): لا تجامع فى السفينة و عاريا كما فى خبر محمد. .07١‏ 
و منها: 


الجماع عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء 


» للنبوى: يكره ان يغشى الرجل امرأته و قد احتلم» حتى يغتسل من احتلامه الذى رأىء فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه 
«. و ليس فيه الاجتزاء بالوضوء عن الغسل فى رفع الكراهة» كما فى المتن» و عن النهاية و التهذيب و المهذب و الوسيلة و القواعد و 
اللمعة و غيرهاء و أظن ان مدرك هؤلاء بعد التعدى عن المورد و هو الاحتلام الى الجماع» مرسل عثمان بن عيسى عن الامام الصادق 
(عليه السلام): إذ أتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتى الأخرى توضأ «" و لكن التعدى غير ظاهر الوجه. و استحباب الوضوء غير كراهة 
الجماع بغير وضوءء فتأمل. 

و منها: 


النظر الى فرج المرأة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 091 من عالانا/ا 


كما فى وصيهٌ النبى صَلَى الله عليه و آله لعلى 


.١ الوسائل باب 884 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
الوسائل باب 884 من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟.‎ )0( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )©( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١80 (؟) الوسائل باب‎ 
70 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 

و الكلام بغير الذكرء 


(عليه السلام): و لا ينظر الرجل الى فرج امرأته» و ليغض بصره عند الجماعء فان النظر الى الفرج يورث العمى فى الولد )١١‏ المحمول 
ما فيها من النهى على الكراهة» لخبر ابى حمزة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ينظر الرجل الى فرج امرأته و هو يجامعها؟ قال: 
(عليه السلام) لا بأس »"2١‏ و نحوه غيره فما عن ابن حمزةٌ من القول بالحرمة» ضعيف. و المستفاد من بعض النصوص كراهة النظر الى 
فرجها مطلقاء لاحظ النبوى: و كره النظر الى فروج النساءء و قال: انه يورث العمى 03١‏ و نحوه غيره. 

و ومنها: 


الكلام بغير الذكر 


» لخبر عبد الله بن سنانء قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين» فانه يورث الخرس 0" و وصية النبى صلى 
الله عليه و آله: يا على, لا تتكلم عند الجماعء فانه ان قضى بينكما ولد و لا يؤمن ان يكون اخرس «4) و نحوهما غيرهما. 

فان قيل: ان النصوص عامة شاملة لذكر الله فما الوجه فى استثناء ذكر اللّه فى المتن و غيره؟ قلنا: ان الوجه فيه انصراف الكلام الى 
كلام الآدمى و ما دل على استحباب البسملة» و ادعية خاصة عند الجماع «*) و ما دل على ان ذكر الله حسن على كل حال. 


.2 الوسائل باب 04 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
الوسائل باب 04 من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟.‎ )0( 
.8 الوسائل باب 04 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )©( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 8٠ (؟) الوسائل باب‎ 
.” من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 8٠ الوسائل باب‎ )0( 
الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح.‎ )8( 
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و الوطء فى الدبر» 


حكم وطء الزوجة دبرا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ,0 من عالان/ا 


المطلب السادس: فى بعض اللواحق 
اشارة 

؛ وافيه مسائل. 

[حكم وطء الزوجة دبرا] 


الاولى: المشهور بين الأصحاب انه يكره الوطء فى الدبر للجائز وطئها و لا يكون ذلكك حراماء وعن السيد فى الانتصار و الشيخ فى 
الخلاف وابن زهرة فى الغنيةٌ و الحلى فى السرائر دعوى الإجماع عليه؛ وعن التذكرة ذهب علمائنا الى كراهة إتيان النساء فى 
أدبارهن و انه ليس بمحرم, و عن القميين و ابن حمزةٌ و الشيخ الرازى و الراوندى فى اللباب و السيد ابى المكارم صاحب بلابل 
القلاقل القول بالحرمة» و ادعى بعض الفضلاء سماع ذلك ممن قوله حجة. 

يشهد للجواز عدهُ من النصوص» كصحيح صفوانء قال قلت للرضا (عليه السلام): ان رجلا من مواليكك أمرنى ان أسألك عن مسألة 
فهابك و استحيى منكك ان يسألكك عنهاء قال ما هى؟ قال قلت الرجل يأتى امرأته فى دبرها؟ قال (عليه السلام): نعم و ذلكك له. قلت: 
و أنت تفعل؟ قال (عليه السلام): انا لا نفعل ذلكك .0١١‏ و ما عن المسالكك من المناقشه فى سنده بان فيه على بن الحكم و هو مشتركك 
بين الثقهُ و غيره. فيه: ان الظاهر اتحاده؛ و على تقدير الاشتراكك الظن بكونه الثقهُ من جهةٌ ان احمد بن محمد كثيرا يروى عنه يكفى 
ف فيه كناف روفن الأسيياء العقد كة 

و موثق ابن ابى يعفور- كالصحيح- عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتى المرأ فى دبرهاء قال (عليه السلام): لا بأس ١؟)‏ 


و إيراد ثانى الشهيدين 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
. الوسائل باب من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )0( 
70/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1 ص:‎ 

ا 


عليه بان فى سنده معاوية بن حكيم» و هو ان كان ثقِهُ جليلا الا ان الكشى قال انه فطحىء فى غير محله؛ فان الحجة لا تنحصر فى 
الصحيح بل الموثق حجةٌ بلا كلام» مع ان ما افاده الكشى غير ثابت. 

و خبر يونس بن عمارء قلت لا-بى عبد الله أو لا-بى الحسن (عليه السلام): انى ربما أتيت الجارية من خلفها- يعنى دبرها- و نذرت 
فجعلت على نفسى ان عدت الى امرأة هكذا فعلى صدقةً درهم, و قد ثقل ذلك على؟ فقال (عليه السلام): ليس عليكك شىء و ذلكك 
لكك .03١‏ و صحيح ابن الى وسرو عو د عد انه لل التسادر موا ريسل يان المراة فبيداريسا, قل ركد اليناتر )لادان 1< 
رضيت. قلت: ل ل : هذا فى طلب الولدء فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان 
الله عز و جل يقول نِلاؤْكغ وت لم فَأَنُوا كم أَنَى شِنقُمْ «؟0 و نحوها غيرها من النصوص. 

و لكن صحيح ابن ابى يعفور يقيد الجوار بالرضاء و هو يصلح ان يكون مقيدا لإطلاق سائر النصوصء سيما مع كونه موافقا للاعتبا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هان(؟0 من عالان/ا 


نظرا الى عدم كون ذلك من حقوق الزوجية؛ و عليه فيتوقف جوازه على «رضاها» الا ان الظاهر- كما افاده فى الجواهر- انه لم ير قائل 
بهذا التفصيلء بل على خلافه الإجماع المركب. 

وقد استدل للقول الأخر بجملة من النصوصء كمصحح معمر بن خلاد قال قال لى أبو الحسن (عليه السلام): اى شىء يقولون فى 
إثبان النساء فى أعجازهن؟ قلت انه بلغ اهل المدينة لآ يرون به بأساً. فقال: ان البهود كانت تقول إذا أتن 


8 الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
الوسائل باب من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟.‎ )0( 
7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 
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رتسل اقثر ادو عظينا شري نوه اكول الله عو ل لازن عرق لد قاقر حريك ال وق ربعن وداب هذا 
لقول اليهود. و لم يعن فى أدبارهن .١١‏ 

و خبر سدير عن الامام الباقر (عليه السلام)» قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: محاش النساء على أمتى حرام ."7١‏ 

و مرسل الصدوقء قال رسول الله صلى الله عليه و آله: محاش نساء أمتى على رجال أمتى حرام *. 

و خبر هاشم و ابن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال هاشم: لا تعرى و لا تفرثء و ابن بكير قال: لا تفرى, اى لا يأتى من غير 
هذا الموضع .6١‏ 

و خبر زيد بن ثابت قال: سئل رجل امير المؤمنين (عليه السلام) أ تؤتى النساء فى أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك اما سمعت 
يقول الله: أ تأتون الفاحشةٌ ما سبقكم بها من احد من العالمين «8. 

و خبر الفتح بن يزيد الجرجانى: كتب الى الرضا (عليه السلام) فى مسألهُ فورد الجواب: سألت عمن أتى جارية فى دبرهاء و المرأة لعبة 
الرجل فلا تؤذى و هى حرث كما قال اللّهِ «8). 

و خبر ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتى اهله فى دبرهاء فكره ذلكك و قال: و إياكم و محاش النساء 037. 

و مرسل ابان عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن إتيان النساء فى أعجازهن. قال (عليه السلام): هى لعبتكك فلا تؤذها 


.)/( 


)١(‏ الوسائل باب التمن أبوات مقدمات النكام عديث -١‏ اذى مك ال اودع 
باج "لمن ابواد اج تجاه 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث -١‏ 5 ه "#- 4-1١11‏ ع, 
(") الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث -١‏ 5 ه "#- 4-1١11‏ ع, 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب مقدمات النكاح حديث -١‏ 5- ه "#- 11- 4-1١‏ ع, 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث -١‏ 5- ه "#- 11- 4-1١‏ ع, 
(©) الوسائل باب 77 من أبواب مقدمات النكاح حديث -١‏ 5 ه "#- 1١-11‏ 4-ع, 
(/) الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث -١‏ 5 ه "#- 4-1١11‏ ع, 
(8) الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5-١‏ ه "#- 11- 4-1١‏ ع, 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاط؟0 من عالانا/ا 


و لكن يرد عليه أولا: ان المصحح لا يدل على الحرمة؛ و انما يدل على قصور الآيهُ عن الدلالة على الجوازء و لعل اهل المدينة كانوا 
يستدلون بالآية على الجوازء فأراد (عليه السلام) بيان بطلان استدلالهم. و فى دلالة خبر سدير و مرسل الصدوق تأملء إذ المحاش 
ليس بمعنى الدبر؛ بل هو فى اللغةٌ بمعنى المتاع و الأثاث. و كذا فى دلالة مرسل ابان و خبر الجرجانىء بل قوله: «لعبتكك فلا تؤذها» 
مشعر بالجوازء فانه يدل على انه لا منشأ للنهى سوى إيذائهاء أضف الى ذلكك ضعف سند كثر تلكك النصوص 

و ثانيا: انه لو تم سندها و دلالتهاء الجمع بينها و بين ما تقدم يقتضى حملها على صورة عدم رضاها من جهة ان صحيح ابن ابى يعفور 
أخصٌ منهاء أو حملها على الكراهة بناء على عدم اختصاص الجوار بصورة الرضا. 

و ثالثا: انه لو سلم تمامية سندها و دلالتهاء و لم يتم احد الجمعين المشار إليهما و وقع التعارض بين الطائفتين» لا بد من تقديم الاولى: 
للشهرة. و مخالفةٌ العامة» و موافقة الكتاب. 

فتحصل انه بحسب الاخبار لا ينبغى التوقف فى الجواز على كراهية فى صورةٌ الرضاء و اما مع عدم رضاها فلا يتركك الاحتياط 
بالتركك. و ان كان القول بالجواز قريبا. 

وأما بحسب الآيات فقّد استدل للجواز يآيات: 

(1) قوله تعالى: تلكاؤكع حت لكع كأثوا حوتكع أثى مقع ١١‏ و تقريب الاستدلال به بنحو تتدقع جملة من الإيرادات عليه» :ان كلمة 
(انى) اما لخصوص المكان كما عن ائمه اللغة» أو للأعم منه و من الكيف. و على التقديرين يثبت المطلوب, اما على الأول فواضح؛ و 
اما على الثانى فللاطلاق. و كونها حرثا لا يستلزم تقييد الإتيان. 


.577 سورة البقرة آيةُ‎ )١( 
/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 
1 


بموضع الحرثء بل المرأة نفسها شبهت بالحرث و رخص فى إتيانهاء و لذا يستفاد منها جواز التفخيذ و نحوه. و بهذا البيان يندفع ما 
ارده يعت العا سيو ين على الاأسفد د ل وار بان الساصير كت نين لمكا مظان الفل 9 المرضع من المرات لاو لمر كرمينا يا تتيوت 
بالأرقى قال الل ةمال .: ثرا ركم الى ونع وله القرطة طاهرة فى نازادة الموطخ من المرة. 

هذا مع قطع النظر عن النصوص المفسرة. 

و أما بلحاظها فالنصوص متعارضة» فان صحيح ابن ابى يعفور يقتضى تفسير الآيهُ بما دل على جواز وطئها دبراء و مصحح معمر ظاهر 
فى تفسيرها بغير ذلكء و لا يمكن الجمع بينهما 

(؟) قوله تعالى: أ تَأنُونَ الذَطانَ مِنَ الْعْالّمِينَ وَ تَذَرُونَ 2 حَلَقَ لكئ رَبْكمْ مِنْ أَزتاجكغ .١١‏ بتقريب ان المراد بالجملة الثانية بقرينة 
المقابله هو إتيان النساء فى أدبارهن» ففى خبر على بن يقطين عن الامام الرضا (عليه السلام) عن إتيان النساء فى أدبارهن» فقال (عليه 
السلام): ما ذكر الله ذلك فى الكتاب الا فى موضع واحدء ثم تلا الآآيةُ «07. و فيه تأمّل» و الخبر ضعيف. 

(9) قوله تعالى: إِنَا عل زلا جِهُم إلخ .2"١‏ 8 

و استدل للمنع بالآيةُ الكريمة فَأَتُومُنّ مِنْ حَِتٌ أَمَرَكمٌ الله ٠‏ و فيه: ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 00 من عالانا/ا 


.١198 سورة الشعراء آيهٌ‎ )١( 

(0) المستدركك باب 08 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7. 

(9) سورة المؤمنون آية لا. 

(ع) سورة البقرة آيةٌ ١؟5.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ١م‏ 

و العزل عن الحرةٌ بغير اذنهاء 

المراد ب مِنْ حَمِتٌ أَمَرَكُمٌ الله من الجهة التى أباحها الله و هى القبل و الدبر. 

وقد تقدم فى الجزء الثانى من هذا الشرح فى مبحث الحيضء انه على فرض القول بجوازه وطء الزوجة دبرا لا فرق فى ذلكك بين حال 
الحيض و غيرهماء فراجع. 

وهل الدبر كالقبل فى جميع الاحكام حتى ثبوت النسب و تقرير المسمى و الحد و مهر المثل مع فساد العقد و العده و تحريم 
المصاهرة و ما شاكل كما عن الشيخ و كثير» مع استثناء التحليل و الأحضان و استنطاقها فى النكاح؛ نظرا الى صدق الوطء و المس و 
الدخول و الإيتاء و نحوها من العناوين التى أخذت موضوعا للاحكام المذكورة ام لا أو هناكك فرق بين الاحكام؟ وجوه. و الحق انه 
لأبد من البحث عن ذلكك فى كل مسأله متضمنة لواحد من تلكك الاحكام مستقلاء و هو موكول الى محالها. 

ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز انه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة؛ من وطئها دبرا. و لكن يرد عليه انه لم يدل دليل على 
وجوب تمكينها فى كل ما هو جائز من انواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزاء بل صحيح ابن ابى يعفور المتقدم- المعلق للجواز 
على رضاها- يدل على انه ليس من حقوق الزوجية» وان مع عدم رضاها لا يجوز الوطءء فلا يجب عليها التمكين حينئك. 


حكم العزل عند الوطء 
اشارة 


و الثانية: ذهب المشهور الى كراهة العزل عن الحرةٌ بغير اذنهاء و عدم اشتراط ذلكك عليها حين التزويج. و خالفهم جمع من الفقهاء 
منهم الشيخان فى المقنعة و الخلاف و المبسوط و بنوا على حرمته» و عن الخلاف دعوى الإجماع عليها. 

وقد اتفقوا على جوازه فى الام و ان كانت منكوحة بعقد الدوام, و الحرة | جمد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١"»‏ ص: 4 
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بهاء و مع اذنها و مع اشتراط ذلكك عليها فى العقد» و فى الدبر» و فى حال الضرورة. فالكلام فى موردين: 

الأول: فيما هو محل الخلاف. 

الثانى: فى الموارد المتفق عليه فيها. 

اما الأول ديف لسرا نصوص. كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن العزل» فال (عليه السلام): ذاكك الى 
الرجل يصرفه حيث شاء .)١١‏ 


و موثق عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال (عليه السلام): ذاكك الى الرجل «07. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 01 من عالان/ا 


و الصحيح عن عبد الرحمن الحذاء عنه (عليه السلام)» قال: كان على بن الحسين (عليه السلام) لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآيهُ و إذ 
أَخَلّ زبكك من بَنى آدم مِنْ ظَهُو رغ دُرَيْتَهُعْ فكل شىء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج و ان كان على صخرة صماء «8. ْ 
و موثق محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام): لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبٌ صاحبها و ان كرهتء و ليس لها من 
الامر شىء 169". 

و صحيحه. قلت لا-بى جعفر (عليه السلام): الرجل تكون تحته الحرة» أ يعزل عنها؟ قال (عليه السلام): ذاكك إليه» ان شاء عزلء و ان 


شاء لم يعزل «8) و نحوها غيرها. 


.١ الوسائل باب ه/ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )0( 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات النكاح حديث ”. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات النكاح حديث 8. 

(0) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات النكاح حديث . 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 7/ 

1] 


و استدل لعدم الجواز بوجوه: 

الأأول: التبويان العاميان: فى أحدهما انه صلى الله عليه و آله نهى ان يعزل عن الحرة الا باذنهاء و فى الأخر انه الوأد الخفى الى قثل 
الولد .)١١‏ 

الثانى: خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام, انه قال: العار الخفى ان يجامع الرجل المرأة» فإذا أحس الماء نزعه منها 
فأنزله فيما سواهاء فلا تفعلوا ذلكك فقد نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله ان يعزل عن الحرة الا باذنها «3). 

الثالث: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن العزل» فقال (عليه السلام): اما الامه فلا باسء فاما الحرة فانى اكره 
ذلكك. الا-ان يشترط عليها حين يتزوجها «* ؛ و صحيحه الأسخر عن الامام الباقر (عليه السلام) مثل ذلككء و قال فى حديثه: الا ان 
ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ."5١‏ 

الرابع: مفهوم خبر الجعفىء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بالعزل فى ستهُ وجوه: المرأة التى تيقّنت انها لا تلد و 
المسنة» و المرأةً السليطة» و البذية» و المرأة التى لا ترضع ولدهاء و الام .)5١‏ 

الخامس: ان فيه فواتا للغرض من النكاح و هو الاستيلاد. 

السادس: ان ذلكك مناف لحق الزوجيةٌ و هو الالتذاذ» بل ربما كان ففيه إيذاء لها. 

السابع: انه يجيب فيه الدية» و ثبوتها يقتضى الحرمة. 


وفى الجميع نظر: 


.0/8 ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 
.١ الوسائل باب 08 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )0( 


(©) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا091 من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات النكاح حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: / 

1] 


اما الأولان فلضعف السندء مع ان نصوص الجواز ما بين ما هو صريح فى الجواز بلا رضاها و اذنها كموثق ابن مسلمء و بين ما هو 
كالصريح فى ذلكك كبقيهُ النتصوصء فان قوله: ذاكك الى الرجلء أو: ذاكك إليه ان شاء عزل» كالصريح فى ذلككء فتحمل هذه 
النصوص على الكراهة. 

و أما الثالث فلان الكراهة أعمْ من الحرمة» مع ان نصوص الجواز كما عرفت صريحة أو كالصريحة فى الجواز بدون رضاها و اذنهاء 
فيحمل الصحيحان على الكراهة المصطلحة. 

و أما الرابع فلانه من قبيل مفهوم الوصف و لا نقول به مع انه قابل للحمل على الكراهة» جمعا بينه و بين ما تقدم. 

و أما الخامس فلان الغرض من النكاح ليس واجب التحصيل. 

و أما السادس فلعدم الدليل على وجوب كل ما يوجب التذاذ المرأة مع انه انما بإنزالها لا بالإنزال فيها. 

و أما السابع فلان ثبوت الدية أعم من الحرمة» مع انه ستعرف عدم ثبوتها. 

فالأظهر هو جواز العزل تكليفا على كراهية فى المورد المفروضء و ظاهر خبر الجعفى عدم الكراهة فى العجوزة, و العقيمة» و السليطة 
والبذية» والتى لا ترضع ولدها. و اما المورد الثانى» و هو ما اتفقوا على جوازه فيه بلا كراهية فهو موارد. 

-١‏ الامة» و قد تكرر منهم دعوى الإجماع عليه» و يشهد به صحيحا محمد و خبر الجعفى المتقدمة؛ و نحوها غيرها. 

"- الحرةٌ المتمتع بهاء و فى الجواهر: يجوز العزل عنها و ان لم تأذن» قولا-واحدا كما فى جامع المقاصدء و اجماعا كما فى غيره. و 
لكن ليس فى الاخبار تعرض لها بالخصوص.ء بل فى المستند: و ظاهر إطلاق بعض ادله المنع شموله للمتمتع بها ايضاء و لا بأس به. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: هم 

1] 


فعلى القول بحرمة العزل يكون المعتمد فى التخصيص الإجماعء و على القول بالكراهة لا دليل على التخصيص. 
*- ما لو أذنت بذلككء أو اشتراط ذلكك عليهاء و يشهد به صحيحا ابن مسلم المتقدمان. 

؟- فى حال الضرورة؛ لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه .)"١‏ 

ه- الوطء فى الدبر» و يقتضيه بعض ادلة المنع المتقدمة» بل قد يستفاد من خبر الجعفى. 


حكم الدية لو تحقق العزل 


ذهب جماعه- منهم الشيخ و القاضى و أبو الصلاح و ابنا حمزةُ و زهرة و الكيدرى- الى ثبوت دية النطفة لو تحقق العزل. و عن 
المعظم - منهم الحلى و المصنف و ثانى المحققين و الشهيدين- عدم وجوبها عليه و ان قلنا بالحرمة. 

و استدل للأنول بما ادعاه الشيخ ره من الإجماع على ذلكك. و بالصحيح المروى عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه أفتى فى منى 
الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلكك نصف خمس المائة عشرة دنانير 7» بدعوى ظهور فى كونه فى الديةٌ كائنا ما 
كان السببء و لا ينافى اختصاصه بغير المتنازع بعد ظهور ان المنشأ هو التفويت المطلق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟0 من عالان/ا 


و لكن يرد على الأول انه موهون يمصر المعظم الى خلافه. بل عن نهايته ذلكك 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس. 

(؟) الوسائل باب ١4‏ من أبواب دياث الأعضاء من كتاب الديات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: ؟/ 

1. 


ايضاء مه انه ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السلام). و يرد على الثانى عدم كونه ظاهرا فيما ذكرء و قياس الوالد بالاجنبى 
مع الفارق» مع ان النصوص المجوزة المصرحة بانه مائه يضعه حيث يشاء الدالة على انه لا حق للمرأة على الرجال فى مائه» تعارضه 
على فرض الدلالة و تقدم عليه. فالاظهر عدم ثبوت الدية. 

بقى فى المقام فروع. 

أحدها: انه هل يجوز للمرأة ان تمنع من الا-نزال فى فرجها ام لا؟ ففى الجواهر: لا ينبغى التأمل فى الحرمة» و لعل وجهه منافاة ذلكك 
للتمكين الواجب عليها. 

ثانيها: انه على فرض الحرمة» هل يثبت عليها الدية ام لا؟ ذهب صاحب الجواهر ره الى الأول قال: ضرورة كونها كالمفزع أو أعظم 
فى التفويت» إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله» و فيه» ان الجناية فى الصحيح من الأجنبى» و فى المورد من الام؛ و من المعلوم ان 
قياس الام بالاجنبى مع الفارق. فالأظهر عدم ثبوتها. 

ثالثهاء هل يجوز للم رأ اراقة مائها من فرجها قبل اراقة مائه فيها على فرض تصور ذلك ام لا؟ وجهان؛ أظهرهما الأول؛ للأصل؛ و 
فحرئ ها سبعته فى الرجل: 

رابعها: هل يجوز للمرأة عدم اقرار النطفة فى رحمها بعد فراغ الرجل ام لا؟ وجهان: من عموم العلهُ فى خبر إسحاق بن عمار: قلت 
لابى الحسن (عليه السلام): المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنهاء قال (عليه السلام): لاء فقلت: انما هو نطفة؟. 

فقال (عليه السلام): ان أول ما يخلق نطفة .١١‏ و من عدم كونه علة» و مورد الخبر غير المقام؛ و الأصل يقتضى الجوازء و هذا هو 
الأظهر. 


.١ الوسائل باب * من أبواب القصاص فى النفس من كتاب الديات حديث‎ )١1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1» ص: /ا/‎ 
وان يطرق المسافر اهله ليلا.‎ 


خامسها: انه هل هناكك فرق فى جواز العزل بين الجماع الواجب- خصوصا فيما يجب فى كل اربعة أشهر- و غيره فلا يجوز فى الأول 
ام لا؟ قد استدل للأول بانصراف دليل وجوبه الى المتعارف بملاحظة كونه إرفاقا بالزوجية» و الارفاق انما يحصل مع الانزال فيهاء و 
فيه منع الانصرافء لان التعارف لا يصلح منشأ للانصراف المقيد للإطلاق» مع ان الارفاق بها انما هو بإنزالها لا الإنزال فيهاء فالأظهر انه 


لأفرق فى الجواز بين الجماع الواجب و غيره. 


[كراهة وطى المسافر أهله ليلا] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09 من عالانا/ا 


المسألة الثالثة: و يكره ان يطرق المسافر اهله ليلاء لخبر عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام): يكره للرجل إذا قدم من سفره 
ان يطرق اهله ليلا حتى يصبح 0١١‏ » و مقتضى إطلاقه عدم الرفق بين ان يعلم بذلكك قبل الليل و عدمه» كما صرح به فى محكى 
المسالكك. 

و فى الجواهر: فقد يقال ان المنساق من يطرق و لو بواسطة حكمة الحكم, حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد. و أيده بعضهم 
بما عن ابن الأثير: اصل الطروق من الطرق و هو الدق» سمى الآتى بالليل طارقا لاحتياجه الى دق الباب. و لكن يرد على ما فى الجواهر 
منع الانسباق» و على التأييد انه لا يلزم الاطراد فى عله التسمية مع ان دق الباب لا ينحصر بوقت المبيت. 


.١ الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
/8/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١") ص:‎ 


و يحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين. 


الدخول بالمرأة قبل اكمالها قسع سنين 


و المسألة الرابعة: يحرم الدخول بالمرأهُ قبل بلوغ تسع سنين اى اكمالهاء بالإجماع المحقق و المحكى مستفيضاء كذا فى المستند» و فى 
الجواهر: اجماعا بقسميه. 

و يشهد به جملهُ من النصوصء كصحيح الحلبى عن الام الصادق (عليه السلام»» قال: إذا تزوج الرجل الجاريةٌ و هى صغيرة» فلا يدخل 
بها حتى يأتى لها تسع سنين .)١١‏ 

و خبر زرارةُ عن الامام الباقر (عليه السلام): لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين 07١‏ و نحوه خبر ابى بصير عنه 
(عليه السلام) 03 و التخيير فيهما بين الأقل و الأكثر موجب لحمل الأكثر على الاستحباب. 

و أما خبر غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السلام: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين» فان فعل فعيبت فقد ضمن 67" 
فلهجره. و مخالفته لما تقدم» يحمل صدره على الكراهة ان أمكن و الا فيطرح. 

و مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين النكاح الدائم و المتعة. 

و هل يجوز الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخيذ؟ الظاهر ذلكك و لو فى الرضيعة» للأصل السالم عن 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟.‎ 
.8 الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )©( 
.7 (؟) الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 
79 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5) ص:‎ 

1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0,0٠‏ من عالانا/ا 


من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء ايضاء فى غير محله. نعم» الظاهر عدم جواز الوطء فى الدبر» لإطلاق النصوصء و لاشتراكك 
الدبر و القبل غالبا فى الاحكام؛ و هو الذى يقتضيه إطلاق كلمات الأصحاب. 

ولو شكك فى بلوغ امرأة يحكم بعدم جواز وطنهاء لا لأن الحلّ على بلوغ التسع فالشكك فيه شكك فى المعلق كما أفيد» فان الشكك فى 
الحرمة مورد لأصالة البراءة بل لاستصحاب بقاء الصغر و عدم البلوغ. 

ولواثم ودخل بهاء فهل تحرم بذلك عليه ابدا مطلقاء أو فى خصوص صورة الإفضاءء ام لا تحرم عليه؟ وجوه و اقوال» سيأتى 
التعرض لها عند ذكر المصنف ره هذه المسألة فى المحرمات. 

انما الكلام فى المقام فى انها هل تخرج بذلكك عن زوجيته؛ ام لا كما عن السرائر و الجامع و الشرائع و كشف اللثام و غيرها؟. 

و الأظهر هو الثانى؛ لصحيح حمران عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها 
فأفضاهاء فقال (عليه السلام): ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه» و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها 
اقل من ذلكك بقليل حين افتضها فانه قد أفسدها و عطلها على الأزواجء فعلى الامام ان يغرم ديتهاء و ان أمسكها و لم يطلقها حتى 
تموت فلا شىء عليه )١١‏ و نحوه فى ذلكك خبر بريد (03. 

و استدل للقول الأول بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام): إذا خطب الرجل المرأة» فدخل بها قبل ان تبلغ 
تسع سنين» فرق بينهما و لم 


.5 الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 90 

و يجوز النظر الى من يريد التزويج بهاء 


تحل له ابدا .)١١‏ 

و بأن التحريم المؤبد ينافى مقتضى النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع. و لكن يرد على الأول: انه ضعيف السندء و شموله لصورة عدم 
الإفضاءء و لم يفت الأصحاب بالحرمة فى غير صورة الإفضاء الا قليل منهم. 

فان قيل: انه يقد إطلاقه بالإجماع المدعى على عدم التحريم بدون الإفضاء فهو بعد التقيبد معمول به و يجبر ضعفه بذلكك. 

قلنا: ان ظاهر الفتاوى استناد التحريم الى الإفضاءء و ظاهر الخبر استناده الى الدخولء فتكون الفتوى اجنبية عن الخبر لأمن مقيداته. 
أضف الى ذلكك كله معارضته مع الخبرين المتقدمين الذين افتى الأصحاب بما تضمناه فهما مقدمان. 


و أما الثانى فيرد عليه: انه مع بقاء الزوجية يجوز سائر الاستمتاعات غير الوطء. فالأظهر عدم الخروج عن الزوجية. 


النظر الى المرأةً التى يريد تزويجها 
اشارة 


و المسألة الخامسة: يجوز النظر الى من يريد التزويج بها بلا خلاف فيه فى الجملة» و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه» و يشهد به 
النصوص المتواترة الآتية جملهُ منها. و تنقيح القول بالبحث فى موارد: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً إا؟0 من عالانا/ا 


[المورد] الأول: فى بيان ما ينظر من الجسد 


؛ و فيه اقوال و وجوه: 
-١‏ ما عن الشرائع و الإرشاد و القواعد و غيرها من انه الوجه و الكفان» بل ربما نسب الى المشهور. 


.7 الوسائل باب 5" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ )١( 
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؟- ما عن المقنعةُ من انه الوجه و اليدان» و انه يجوز النظر إليها ماشيةٌ فى ثيابها. 

“- ما عن المشايخ الثلاثة و جمع من الأساطين من انه الشعر و المحاسن. 

*- انه جميع الجسد ما عدا العورة» و فى الجواهر, فلا محيص للفقيه الذى كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر الى جميع 
جسدهاء انتهى. 

و منشأ الاختلاف النصوص. فإنها على طوائف: 

منها: ما دل على جواز النظر إليها مطلقاء كمصحح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد ان يتزوج المرأق أ 
ينظر إليها؟ قال (عليه السلام): نعم» انما يشتريها بأغلى الثمن .)١١‏ 

و نسب الى المحقق اليزدى ره انكار دلالته على جواز النظر الى جميع جسدهاء لوجهين: 

الأول: ان السؤال فيه بقوله: أ ينظر إليهاء انما هو عن اصل جوز النظرء فالجواب بقوله «نعم) يكون ايضا فى مقام تجويزه» و ليس بصدد 
بيان ما ينظر إليه. 

الثانى: احتمال وروده مورد الغالب من النظر الى الوجه و اليدين, لأنهما موقع النظر غالبا و غيرهما مستور كذلك بالثياب» و مع هذا 
الاحتمال لا ينعقد له ظهور فى الإطلاقء و لهذا الوجه الثانى منع الشيخ الأعظم ره إطلاقه. 

و لكن يرد على الوجه الأسول: ان السؤال ليس عن امر مجمل مبهم, فانه فى مقام استعلام الوظيفة» فلا محالة يكون السؤال عن النظر 
الى جميع الجسد من جهه حذف المتعلق؛ فجوابه (عليه السلام) يدل على العموم. 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
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و يرد على الوجه الثانى: ان الغلبةٌ لا توجب الانصراف المقيد للإطلاق» مع انها ممنوعة فان الغالب عدم ستر مقدار من الشعر و الرقبةٌ و 
الصدر و الساقين» فهو مطلق و يؤكد إطلاقه ما فيه من التعليل للجواز بانه يشتريها بأغلى الثمن. 

و دعوى ان المراد به ما يندفع به معظم الغرر الحاصل من جهة حسن الخلقة و اللون و قبحهماء وان ذلكك يندفع بالنظر الى الوجه و 
الكفين» إذ يستدل بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء و قبحها من حيث الخلقه و اللونء كما افاده الشيخ الأعظم و تبعه المحقق 
اليزدى, مندفعة بان الاستدلال بالوجه على غيره لاا يصح مع ما يرى من التفاوت. 
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و موثق يونسء قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد ان يتزوج المرأة» يجوز له ان ينظر إليها؟ قال (عليه السلام): نعم» و ترقق 
له العناب لأنه يزيد ان يشتريها بأغلى الثم 19 فان ترقيق النبات ليس الا لمكن من النظر الى ها خلك الاب من سائر البدق. 

و منها: ما دل على الجواز فى الوجه و المعصم. كمصحح الفضلاء عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس بان ينظر الى وجهها و 
معاصمها إذا أراد ان يتزوجها «7). و المعاصم جمع معصم, و هو موضع السوار من الساعد, و السوار حلقه كالطوق تلبسها المرأة فى 
زندها أو معصمها الذى هو فوق الزند. و قد استدل به القائلون باختصاص الجواز بالوجه و الكفين بحمل المعاصم على الكفين» و هو 
كما ترى غير ظاهر الوجه إذ المعصم كما عرفت غير الكفء و العمل بالنص لا مانع منه بعد اعتماد جماعة عليه. 


(1) الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات النكاح حديث .١١‏ 
(0) الوسائل باب 8” من أبواب مقدمات النكاح حديث 7؟. 
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و منها: ما دل على جواز النظر الى خلفها و وجههاء كصحيح الحسن بن السرىء قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد ان 
يتزوج المرأة» يتأملها و ينظر الى خلفها و إلى وجهها؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأةٌ إذا أراد ان يتزوجهاء 
ينظر الى خلفها و إلى وجهها .)١١‏ 

و منها: ما دل على جواز النظر الى الشعرء كصحيح عبد الله بن سنان» قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد ان يتزوج المرأة أ 
ينظر الى شعرها؟ فقال (عليه السلام): نعم, انما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن .١‏ 

و منها: ما دل على الجواز فى المحاسن, كخبر غياث بن ابراهيم عن جعفر (عليه السلام)» عن ابيه (عليه السلام) عن على (عليه 
السلام)» فى رجل ينظر الى محاسن امرأةُ يريد ان يتزوجهاء قال (عليه السلام): لا بأس انما هو مستام فان يقض امر يكون 13١‏ و نحوه 
خبر الباهلى 2. 

هذه هى نصوص الباب» و حيث انه لا تعارض بينها بأجمعها مثبتات» فلا وجه لحمل مطلقها على مقيداتها. 

و عن المحقق اليزدى البناء على تعارضها لوجهين: 

الأول: ان المقيدات فى مقام التحديد لموضوع حكم واحدء فتدل بالمفهوم على عدم الجواز فى غير الموارد المذكورة فيها. 

الثانى: انه فى حسن الفضلاء علق الجواز على ارادة التزويجء الدال على عليه ارادته لجواز النظر الى خصوص الوجه و المعصم الآبى 
عن حملهما على مجرد التمثيل» 


.” الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات النكاح حديث 7. 

() الوسائل باب ”من أبواب مقدمات النكاح حديث 8- 17. 
(©) الوسائل باب ”من أبواب مقدمات النكاح حديث 8- 17. 
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لعدم صحةٌ تعليل الخاص بما يكون عله للعام» فمفهومه عدم الجواز فى غيرهما. 

و لكن يرد على الوجه الأول: ان لا قرينة تشهد بكونها فى مقام التحديد؛ و مجرد تضمنها لبيان حكم ما فيها لو اقتضى ذلكك لزم البناء 
على ثبوت المفهوم للوصف بل اللقب. 

و يرد على الثانى: ان مفهوم الحسن عدم جواز النظر عند عدم ارادة التزويج» لا عدم جواز النظر الى غير الوجه و المعصم., فان المفهوم 
عبارة عن انتفاء الحكم المذكور عند انتفاء الشرطء لا انتفاء حكم آخر عند وجوده. 

و عن الشيخ الأ-عظم ره البناء على ثبوت المفهوم للمقيدات» من جهة ان تخصيص النظر فى مصحح الفضلاء بالوجه و المعاصم لا 
يظهر له وجه الا اختصاصهما بجواز النظر قال: و أوضح من ذلكك صحيح السرىء فانه (عليه السلام) بعد ان قال ينظر إليهاء قال (عليه 
السلام): ينظر الى خلفها و إلى وجهها. 

و فيه: ان ما ذكر فى وجه اختصاص المصحح انما هو ما ذكر فى ثبوت المفهوم للوصف و اللقب, و قد أجيب عنه فى محله؛ و اما 
التخصيص فى صحيح السرى فإنما هو لذكره فى السؤال» مع ان غايته سقوط الإطلاق المذكور فيه لا سقوط إطلاق غيره. 

فتحصل ان الأظهر جواز النظر الى جميع بدنهاء نعم قام الإجماع على خروج خصوص العورة, و لا بأس باستثنائها. 

ثم انه على فرض التنزل و تسليم ثبوت المفهوم للمقيدات؛ الجمع بين النصوص انما يكون بحمل المطلق على المقيدات, و تقييد 
إطلاق مفهوم كل منها بمنطوق غيرهاء فتكون النتيجة جواز النظر الى ما ذكر فى المقيدات من المعاصم و الخلف و الشعر و المحاسن. 
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[المورد الثانى] شرائط جواز النظر الى من يريد تزويجها 


المورد الثانى: فى بيان امور دخيلة أو توهّم دخلها فى هذا الحكم ٠‏ اى جواز النظر الى من يريد تزويجها- و هى ستة: 

أحدها: انه قد يقال باعتبار ان يكون باذنها و رضاها. و لكن المشهور بين الأصحاب عدم اعتبار ذلكك, بل الظاهر عدم الخلاف فيه» و 
هذا هو الأظهرء لعموم النصء و ليس النظر من الحقوق حتى يتوهم توقفه على اذنها. 

ثانيها: اعتبار ان لا يكون النظر بقصد التلذذ. كما صرح به جماعة. و استدل له باختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع؛ فيرجع 
فى غيره الى عموم المنع. و بمرسل عبد الله بن الفضل عن ابيه عن رجل عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال قلت: أ ينظر الرجل الى 
المرأة يريد تزويجها فينظر الى شعرها و محاسنها؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلكك إذا لم يكن متلذذا .)١١‏ 

و لكن يرد على الأول: ان النصوص مطلقة» بل قد يقال ان التقييد بذلك فى المقام غير ممكنء فان النظر الى جسد المرأة ليطلع على 
انها صبيحة حسنة خلقة و لوناً بحيث تصاح لأنه يتزوجها و يعاشرها و يقضى بها شهوته لا ينفكك غالبا عن الريبة. و اما الخبر فلإرساله 
لا يعتمد عليه. فالأظهر عدم اعتبار ذلكك. 

ثالثها: عدم تكرار النظر. ذهب الى اعتباره بعض. و الأظهر عدم اعتباره» و جواز تكرار النظر إذا لم يكن قد تعمق فى الأول» و احتمل 


ان يفيده الثانى ما لا يفيده 


. الوسائل باب 8” من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
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الأول» لإطلاق النصوص و التعليل. 

رابعها: ان لا يكون مسبوقا بحالها. و الوجه فيه انصراف النصوص الى النظر للاطلاع؛ فالفرض خارج عنهاء فيرجع فيه الى عموم المنع. 
خامسها: ان يكون مريدا لتزويجها. و تفصيل القول فى هذا الشرط: 

انه تارة لا يريد التزويج أصلا. 

واخرى لا يكون مريدا له الا انه يحتمل أنه لو صادف امرأه تكون على أوصاف كذائيهُ ان تحصل له اراده تزويجها. 

و ثالث يريد التزويج ولا نظر له الى امرأة خاصة؛ و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. 

و رابعة يريد تزويج امرأة خاصة بإرادهُ قريبة من الفعلية» كما إذا كانت جميع المقتضيات موجودة الا انه لا يعلم انها حسنة خلقةُ ولونا 
ام لاء بحيث لو كانت حسنة لصارت ارادته فعلية. 

و خامسة يريد تزويج امرأة خاصة على جميع التقادير. 

لا اشكال فى عدم شمول النصوص للقسمين الأولين و الأخير. اما الأولان فللتقييد فيها بمريد التزويج؛ و اما الأخير فلانصراف النص» 
سيما بملاحظة التعليل الى مورد النظر ليأخذ التصميم فى التزويج» فمع ارادته على كل تقدير يرجع الى عموم المنع. كما لا إشكال فى 
الشمول للقسم الرابع. و انما الكلام فى القسم الثالث, و الأظهر فيه هو الشمولء فان مورد السؤال و ان كان هو اراده تزويج امرأة خاصة 
الااان المدار على عموم الجواب» و هو يشمل هذا القسم ايضا. 

فتحصل انه يجوز النظر الى امرأة يريد تزويجها بالخصوصء أو يكون قاصدا لمطلق التزويج» و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. 
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سادسها: ان ينظر الى جسدها من فوق الثياب الرقيقة» و يشهد له الامر بترقيق الثياب فى موثق يونس المتقدم, و لا بأس به مع فرض. 
قضاء الغرض به؛ و لكن الظاهر عدم قضائه به و ذلكك- بضميمةٌ عدم إفتاء الأصحاب بهء و ان الامر بالترقيق انما هو للاطلاع يصلح 
لرفع اليد عن ظهوره فى اللزوم. 


[المورد الثالث] حكم نظر المرأة الى الرجل المريد تزويجها 


المورد الثالث: فى انه هل يجوز للمرأة ان تنظر الى من يريد تزويجها كما عن القواعد و غيرهاء ام لا كما فى الجواهر» و فى كشف 
اللثام: لا اعرف من الأصحاب من قال به- اى بالجواز- غيره- اى العلامة- و الحلبى و ابن سعيد؟ وجهان. 

و استدل للأول باستفادته من التعليل فى النصوص. فان الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذى يعطيه على وجه الصداق و غيره» 
فجوازه للمرأة لئلا يضيع بضعها اولى. و بما ورد 2١١‏ فى بعض النصوص انه صلَى الله عليه و آله قال لرجل من أصحابه و قد خطب 
امرأة: لو نظرت إليها فانه أحرى ان يدوم بينكماء بدعوى ان مقتضى عموم العلهُ هو جواز نظرها إليه. 

و لكن يرد على الأول: ان لمرأة تملكك بضعها بإزاء المال الذى يعطيهاء فاللازم معرفته لا معرفة الرجل. 

و يرد على الثانى: انه ضعيف السند. 

فالأظهر عدم جواز نظرها إليه. اللهم الا ان يقال: ان السيد الرضى ينسب الخبر الى رسول الله صِلَى الله عليه و آله جزماء فهو من اقسام 
الخر الححة. 
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.١١ الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
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و إلى اهل الذمة بغير تلذذ. 


حكم النظر الى نساء اهل الذمة 


اشارة 


والمسألة السادسة: المشهور بين الأصحاب انه يجوز النظر الى نساء اهل الذمة بغير تلذذ. و تنقيح القول فى هذه المسألة بالبحث فى 
جهتين: 

الأولى: يجوز النظر الى شعور نساء اهل الذمة و أيديهن» و يشهد به خبر السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال رسول الله 
على الله علبة و آلذة لأ حرمة لنساة اهل اللامة ان نظن الى شعووهن و أنديهن 40 و الخدشة فى سئده فى غير محلهاء إذ لبس فى 
السند من يتوهم الاشكال من ناحيته غير النوفلى و السكونىء و الأظهر انهما ثقتان» و ان صار الأول غاليا فى آخر عمره. و الثانى عامى. 
و يؤيده خبر ابى البخترى عن جعفر عن ابيه عن على بن ابى طالب عليهم السلام: لا بأس بالنظر الى رءوس نساء اهل الذمة» الحديث 
7 

و يمكن الاستدلال له بما دل من النصوص على انهن مماليك الامام (عليه السلام) كصحيح ابى بصير عن الامام الباقر (عليه السلام): 
ان اهل الكتاب مماليك الامام «*" و نحوه غيره لأسمن تحليلهم عليهم السلام لشيعتهم و الاذن فى ذلكك و رضاهم به. إذا لتحليل فى 
مثل المقام غير ثابت و مجرد الرضا لا يكفى فى الجوازء بل لما دل على جواز النظر الى امه الغير» و حيث ان المتيقن مما ثبت من 
جواز النظر الى امهٌ الغير من السيرهُ و النصوص الواردءٌ فى مملوكة الابن و غيرها هو النظر الى الرأس و اليدين» 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١7 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟.‎ ١١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه حديث‎ )*( 
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فالثابت بذلكك هو جوز النظر الى شعورهن و أيديهن. 

و أما الاستدلال له بانهن بمنزلة الإماء للمسلمين لا-ن الكفار فى لهم و انما يحرمهم الذمة» فتكون نساء اهل الذمة بمنزلة الامامة 
المزوجة بالعبد» فيرد عليه: ان الملكك انما يكون بالاسترقاق. 

فالمتحصل من الادلة هو جواز النظر الى شعورهن و أيديهن؛ و مقتضى إطلاق الأيدى هو جواز النظر الى جميع اليد و عليه فلا بعد 
فى دعوى ان ذكر الشعور و الأيدى من باب ان المتعارف كشفهما لا لخصوصية فيهماء فالقول بجواز النظر الى المقدار الذى جرت 
عادتهن فى تلكك الأزمنة على عدم ستره قوى. 

الثانية: فى انه هل يقيد الجواز بعدم التلذذ و الريبة» فلا يجوز النظر مع التلذذ و الريبة- اى خوف الوقوع فى الحرام- و هو المعر عنه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بنا؟ن من عالانا/ا 


بخوف الفتنة أو الوقوع فى الحرام مع المنظور إليه و ان كان عالما بعدم وقوعه كما هو المشهور بين الأصحاب ام لا؟ و استدل للأول 
بان النصوص المجوزة مختصة بغير ذلككء فيرجع فيه الى عموم المنع. و بما فى رسالة الشيخ الأعظم ره من وضوح حرمة النظر مع 
خوف الوقوع فى الحرام و اما حرمته مع احد الأمرين فلان فيهما الفساد المنهى عنه. و بما فى الجواهر من اشعار النصوص بل ظهورها 
و لكن يرد على الأول: ان النصوص مطلقة. و على الثانى: انه لا دليل على حرمة فعل يخاف معه الوقوع فى الحرام» و كون التلذذ من 
الفساد أول الكلام. و على الثالث. انا لم نعثر على خبر يكون ظاهرا فى ذلكك فضلا عن الصراحة. فإذا لا دليل على اعتبار ذلكك» سوى 
الإجماع لو ثبت و الظاهر ذلك. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: ٠٠١‏ 
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إلحاق نساء اهل البوادى و القرى بنساء اهل الذمة 


و قد يلحق بنساء اهل الذمة نساء اهل البوادى و القرى, لخبر عباد بن صهيب سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر الى 
رءوس نساء اهل تهامة و الاعراب و اهل السواد و العلوج, لأنهم إذا نهوا لا يتتهون ١١‏ و عن الفقيه روايته و لكن مكان اهل السواد و 
العلوج ذكر اهل البوادى من اهل الذمة. 

و الخدشة فيه بضعفه بغير محلهاء لان عباد ثقة: و قد صرح العلامة المجلسى ره فى مرآة العقول بان الخبر موثق» مع ان الراوى عن 
عباد حسن بن محبوب و هو من اصحاب الإجماع؛ أضف إليه ان الراوى عنه احمد بن محمد بن عيسى و هو اخرج البرقى عن قم 
لروايته عن الضعفاء فلا اشكال فيه سندا. 

ثم ان تهام اسم بلد» و العلوج جمع علج و هو الرجل الضخم من كفار العجم أو مطلق الكافر» و تذكير الضمير فى التعليل اما للتجوزء 
أو لأن المراد ان رجالهم إذا نهوا عن ذلكك و أمروا بان يستروهن لا ينتهون. و فى الجواهر احتمل ان يكون المراد بالتعليل عدم 
وجوب الغضء و عدم حرمة التردد فى الأنسواق و الزقاق من هذه الجهة, لما فى ذلكك من العسر و الحرج بعد فرض عدم الانتهاء 
بالنهى. 

و على هذا فما قبل من انه يطرح الخبر لعدم عمل المشهور به لعدم تعرضهم لمضمونه؛ يكون مندفعا. فالمتيقن هو عدم حرمة التردد 
فى الأسواق و نحوهاء مع العلم بوقوع النظر إليهن و لا يجب غض البصرء و يترتب على ذلكك انه يؤخذ بعموم العلة 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١7 الوسائل باب‎ )١( 
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و يتعدى الى التردد فى الأسواق و ما شاكل فى هذا الزمان الذى قال امير المؤمنين (عليه السلام) فى وصفه: يظهر فى آخر الزمان و 
اقتراب الساعة و هو شر الأزمنة نسوة كاشفات عاريات متبرجات ١١‏ و هو زمان حرية النساء من جميع القيود الدينية و الاخلاقية و 
الإنسانية» و يحكم بجواز ذلكك و عدم حرمة التردد فيها و عدم وجوب الغض. 

ثم انه فى ذيل الخبر على ما رواه فى الكافىء قال: و المجنونة المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انط؟0 من عالان/ا 


ذلككء و المراد بالتعمد القصد الى النظر الملازم للنظر بشهوة» و يمكن ان يكون المراد بهذه الجمله ما ذكره صاحب الجواهر ره فى 
التعليل» و الله تعالى العالم. 


نظر كل من الرجل و المرأةً الى مماثله 


اشارة 


بقى فى المقام مسائل لم يتعرض المصنف ره لهاء و هى سبع: 
الاولى: يجوز لكل من الرجل و المرأةٌ النظر الى مماثله» بلا خلاف فيه فى الجملة. و يشهد له النصوص "١‏ الواردهً فى آداب الحمام 
و الاخبار 3 الواردة فى تغسيل الأموات؛ المتضمنة للأمر بان يلقى على عورته خرقة» بضميمةُ ما دل على عدم الفرق بين الاحياء و 


الأموات من الإجماع؛ و ما ورد من ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا «5). 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح. 

(0) الوسائل باب 5 و ”١‏ من أبواب آداب الحمام كتاب الطهارة. 
5) الوساتل بات © هر عمل المية, 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الأعضاء من كتاب الديات. 
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و مقتضى هذه النصوص جوز النظر الى ما عدا العورة. و هذا لا كلام فيه. انما الكلام فى مواضع: 
[حكم النظر الى الفخذء بل من السرةٌ الى الركبة] 


الأول: ان جمله من النصوص ظاهرة فى عدم جواز النظر الى الفخذء بل من السرة الى الركبة» كخبر بشير النبال عن ابى جعفر (عليه 
السلام) عن الحمام؛ قال: تريد الحمام؟ قلت: نعم فأمر بإسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار و غطى ركبتيه و سرته» ثم أمر صاحب 
الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال: اخرج عنى, ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل .)1١‏ 

و خبر الحسين بن علوان عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام): إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتهاء و العورة ما بين 
السرقو الركة اد 

و خبر الخصال عن امير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم «”". 

و لكن خبر الحسين- مضافا الى ضعف سنده. لان ابن علوان على ما قيل عامى لا يعتمد عليه» و اعرض الأصحاب عنه؛ لأنهم حددوا 
العورة بالقبل و الدبر- معارض بما هو اقوى منه؛ لاحظ مرسل الواسطى عن ابى الحسن (عليه السلام): العورة عورتان: القبل و الدبر. و 
الدبر مستور بالأليتين» فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة 5). و قريب منه مرسل الكافى و خبر محمد بن حكيم؛ قال 
الميثمى: قال 


.١ من أبواب آداب الحمام حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث 7. 

(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب احكام الملابس حديث ” كتاب الصلاة. 
(؟) الوسائل باب 5 من أبواب آداب الحمام حديث ؟١-‏ *- .١‏ 
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لا اعلمه الا قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا و على عورته ثوبء فقال: ان الفخذ ليست من العورة. 

و أما الخبر ان الآخران» فللإجماع على عدم وجوب ستر شىء سوى العورة» و لخبر الميثمى المتقدم, و لمرسل الفقيه: انه (عليه السلام) 
كان يطلى عانته و ما يليها ثم يلف إزاره على طرف احليله» و يدعو قِيِم الحمام فيطلى سائر جسده "١١‏ و قريب منه غيره» يتعتّن حملهما 
على الاستحباب. 


[حكم النظر الى شاب حسن الصورة] 


الثانى: الظاهر انه لا خلاف بينهم فى حرمة النظر الى شاب حسن الصورة لريبة أو تلذذ» و تكرر فى كلماتهم دعوى الإجماع عليه و 
كفى به مدركاء بضميمةٌ خبر السكونى عن الامام الصادق (عليه السلام)؛ قال رسول الله صلَى الله عليه و آله؛ اياكم و أولاد الأغنياء و 
الملوك المرد فإن فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى فى خدورهن 7١‏ و ظاهره و ان كان عدم جواز النظر إليهم مطلقاء الا انه الإجماع و 
السيرة. و ما ورد من ان وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه و آله و فيهم غلا.م حسن الوجه. فأجلسه من ورائه و كان ذلكك 


بمرئى من الحاضرينء و لم يأمره بالاحتجاب عنهم و لا نهاهم عن النظر إليه «*) يقيد إطلاقه بصورة التلذذ و الريبة. 


." من أبواب آداب الحمام حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب النكاح المحرم حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
ص "/اا.‎ ١ التذكرة ج‎ )5( 
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حكم نظر المشركة و الكتابية الى المسلمة 


الثالث: المشهور بين الأصحاب جواز نظر المرأةً الى مثلهاء و ان كانت الناظرة من اهل الكتاب أو مشركة» و عن الشيخ ره و الطبرسى 
فى تفسيرهما و الراوندى فى فقه القرآن المنع من نظر المشركة الى المسلمة» قال الشيخ و الراوندى: الا-ان تكون امة» و وافقهم 
صاحب الحدائق ره؛ و عن الشيخ فى احد قوليه ان الذمية لا تنظر الى المسلمة حتى الوجه و الكفين. 

واسعدل السدم الججواق بالتسية الى الكافرة مطلقا بالآبة الكريمة وكا تبرق يتوق إذا ليويق الى قوله تعالى أذ ايوق 419 بتقريب 
ان الذميهُ ليست من نسائهن. 

وفيه: ان المراد من كلمة (نسائهن) فى الآيهُ يحتمل ان يكون هى المسلمات» و يكون وجه إضافتها الى الصغير العائد الى المؤمنات 
اشتراكهما فى الايمان. و يحتمل ان يكون المراد منها النساء الأقارب و اللانى يراودونهن. و يحتمل ان يكون المراد منها مطلق النساء 
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و يكون وجه إضافتها حينئذ الا-شتراك فى الأنوثية. و يحتمل ان يكون المراد منها من فى صحبتهن من الخوادم أعمّ من الإماء و 
الحرائر. 

ولا يخفى بعد الأخيرين. اما الأخير فلانه يلزم فيه لغوية قوله تعالى أو ليا ملكت أَبْمَانْهَىٌ بناٌ على اختصاصه بالإماء لرواية الأصحاب 
ذلككء و اما ما قبله فلان ظاهر الإضافة ارادة التقييد» فلا يحسن التعبير بها فى مقام افادة الإطلاق. 

فيدور الاسمر بين الأسولين» و الاستدلال يتوقف على ظهور الآبة فى ارادهُ الأول إذ لو كانت ظاهرة فى الثانى أو حكم بالإجمال لا يتم 
الاستدلال؛ اما على الأول 


)١(‏ سورة النور آيةُ ؟". 
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الجهة الموجبة لإرادة الأول» فهى اضافة النساء الى المؤمنات بما هن مؤمنات» واخذ الوصف العنوانى فى الموضوع مشعر بدخالته 
فالمراد من شاركهن فى هذا الوصف. و اما الجههٌ الموجبة لاحتمال ارادةٌ الثانى» فهى قرينةٌ السياق. و عليه فالآيهُ مجملهٌ من هذه 
الجهة. فلا مورد للاستدلال بها. 

و استدل لعدم الجواز بالنسبة الى اهل الكتاب بصحيح حفص بن البخترى عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا ينبغى للمرأة ان تنكشف 
بين يدى اليهوديةٌ و النصرانية» فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن .)١١‏ 

و فيه: انه المستفاد منه أزيد من الكراهة لما فيه من التعليل الدال على كراهة اطلاع رجال اهل الذمه على خصوصيات نساء المؤمنين. 
ثم ان مقتضى التعليل اختصاص الحكم بمن لها صفات يحسن نقلها لا مطلقاء و بمن تصف لزوجها من تراها من المسلمات» و تعميم 
الحكم الى غير اليهودية و النصرانية من الكافرات. 


جواز النظر الى المحرم عاريا ما عدا العورة 


المسألة الثانية: يجوز النظر الى المحارمء بلا خلاف فيه فى الجملة. و تنقيح الكلام بالبحث فى موارد: 
الأول: المشهور بين الأصحاب جواز النظر الى الجسد عاريا ما عدا 


.١ الوسائل باب 48 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
١6. فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1 ص:‎ 
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عورا رع ا حز عااني تعر جا لمعا رو لسر ري ادال على العررياو لماص اباو الكو ان اتير 5 
و يشهد للمشهور- مضافا الى الإجماع بل فى الجواهر عدّه من الضروريات, و إلى الأصل- الآبة الكريمة و لا يُتِدِينَ زِيتتَهُنَ نا 
لبُعُولَتِهِنَ إلخ 1١‏ فإنها و ان وردت فى بعض المحارم إِلَا انه يت فى غيره بعدم الفصلء و الزينة تعمّ الظاهرة و الباطنة» و منها الذراعان 
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و مستور الخمار كما فى الصحيح لفن 

و النصوص الواردة فى تغسيل المحارم مجردات الدالة على جواره الا انه يلقى على عوراتهن خرقة «0. بضميمة ما دل على ان حرمة 
الميت كحرمة الحى من الإجماع و الاخبار «05. و ما فى بعض النصوص من تغسيلهم من وراء الثياب و ان افتى به المشهور» محمول 
على الاستحباب كما حققناه فى الجزء الثانى من هذا الشرح. 

و استدل لعدم جواز النظر الى ما عدا الأ-مور المتفق عليها من الوجه و الكفين و القدمين و نحوهاء بما دل على ان النساء عورة «8) 
خرجت تلكك الأمور و بقى الباقى. 

وككر اي السارود عر ]ني نر زطيه ا اناف فى تلن تمان ١1:‏ تروك ريك فووا لاني لكت عاك .وتاب اكز 
السوار. و الزينة ثلاثة: زينة للناسء و زينة للمحرم, و زينة للزوج. و اما زينة الناس فقد ذكرناه؛ و اما زينة المحرم فموضع القلادةُ فما 
فوقها و الدملج و ما دونه و الخلخال و ما أسفل منه. و اما زينة الزوج 


)١(‏ سورة النور آيةُ ؟. 

(0) الوسائل باب ٠١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب غسل الميت. 

(6) الوسائل باب 77 من أبواب ديات الأعضاء. 

(0) الوسائل باب 76 من أبواب مقدمات النكاح. 
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فالجسد كله .)0١١‏ 

و لكن يرد على الأسول: انه ل دليل على عدم جواز النظر الى العورة بالمعنى المذكورء و بعبارة اخرى ان كونهن عورة بالنسبة الى 
المحارم ايضا غير ثابت» لاحتمال كونهن كذ لك بالإضافة الى الأجنبى, و لذا لم يتوهم احد كونهن كذلك بالإضافة الى المماثل. 

و يرد على الثانى: انه ضعيض السند و الأصحاب اعرضوا عنه. فالأظهر جواز النظر الى اللجسد ما عدا العورة. 

ثم ان المحارم على اقسام: الأسول- المحرم النسبى؛ و هى التى يحرم نكاحها نسبا. الثانى- المحرم الرضاعى. الثالث- المحرم 
بالمكبا هر 

اما الأول فقد تقدم حكمه. و اما الثانى فما كان دليله من قبيل ما دل على انه بمنزلة السبب يستفاد حكمه مما تقدم. و اما ما كان 
حكمه مستفادا من قبيل ما دل على انه لا ينكح أب المرتضع فى أولاد المرضعة: فلا مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر و 
وجوب الستر. و اما القسم الثالث فالمصاهرة المجوزة للنظر هى ما كانت بعلاقةٌ الزوجية» و اما غيرها- كالتحريم الحاصل باللواط- فلا 
مخرج له عن عموم ما دل على حرمة النظر. 


.” المستدركك باب 85 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 012١‏ من عالانا/ا 
اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا بجوز 


المسألة الثالثة: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز على وجه الامتزاج» وجب الاجتناب عن الجميع؛ مع الحصر للعلم الإجمالى 
الموجب للاحتياط عقّلاء و كذا لو اشتبه من يجب التستر عنه و من لا يجب. 

وان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية» ففيه فروض: 

الأول: ما إذا شكك فى كونه مماثلا ام لاء فقد استدل لوجوب الاجتناب بوجوه: 

أحدها: ما عن العلامة و غيره من ان مقتضى عموم الادلهٌ من الآيهُ و غيرها حرمة النظر الى كل احد خرج عنه المماثل» فمع الشكك فى 
كون المنظور إليه مماثلا بما انه شكك فى مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم؛ و فيه: ان التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية لا 
يجوزء كما حقق فى محله. 

ثانيها: ما فى العروة» و هو ان التخصيص فى المقام بما انه ليس من قبيل التنويع» بل المستفاد من المخصص شرطية الجواز بالمماثلة أو 
المحرمية» فيكون النظر مقتضيا للحرمة و المماثلة من قبيل المانع» فمع الشكك فى المانع يرجع الى أصالة عدمه فيبنى على تحقق 
المقتضى بالفتح. و فيه: ان تمييز المقتضى عن المانع فى باب الشرعيات بعد عدم ورود الدليل لبيان ذلك لا يمكنء فلعله لا مقتضى 
للحرمة فى النظر الى المماثل: مع انه لو سلم احراز المقتضى قاعدة المقتضى و المانع ليست بحجة كما حقق فى محله. 

ثالثها: ما عن المحقق النائينى ره» و هو ان تعليق الرخصة و الجواز على عنوان 
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خاص وجودىء يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على انها منوطةٌ باحراز ذلكك العنوان» فلا يجوز الاقتحام عند الشكك فيه. و فيه: ان اناطة 
حكم ترخيصى بأمر وجودى كاناطة المنع به لإيراد بها الا جعل حكم واقعى لموضوع واقعى. 

الرابع: الأصل المتفق عليه فى النفوس و الفروج و الأموال» و هو أصالة الاحتياط. و فيه: ان أصالة الاحتياط ليست أصلا مستقلاء بل 
المراد بها اما أصالة العموم بناء على جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية أو الأصول الموضوعية كأصالة عدم الزوجية و عدم 
تحقق الرضاع و ما شاكلء و على فرض تسليم كونها أصلا مستقلا فإنما هو بالنسبة الى الوطء لا النظر. 

الخامس: استصحاب عدم المماثلة» بناء على ما هو الحق من جريان الأصل فى الاعدام الأزليةُ. و ما افاده بعض الأعاظم من ان الأنوثة و 
الذكورة من قبيل الذاتيات عرفاء فلا يصح ان يقال الأصل عدم ذكورية من يشكك فى ذكوريته و أنوثيته» ولا أصالهُ عدم انوثيته» يرد 
عليه: انهما عند العرف أيضا من الأوصاف العنوانية الزائدة على الذانيات نظير القرشية. 

و دعوى ان حرمة النظر مشروطة بأمر وجودى و هو المخالفء و باستصحاب عدم المماثل لا يجرز ذلك الأ-على القول بالأصل 
المثبت: مندفعة بان مقتضى عموم الآية الشريفة غير المنصرفة الى خصوص المخالف بقرينة استئناء نلطائهنٌ أو 1 ملكت أَيْمَانّهَنٌ و ان 
كان استثناء عن إبداء الزينة» حرمة النظر الى المخالف و المماثل» خرج عن ذلك المماثل و بقى الباقى. فالأظهر حرمة النظر إليه. 
الثانى: ما لو شكك فى انها زوجية أولاء و الأظهر فيه ايضا حرمة النظرء لأصالة عدم حدوث الزوجية إذا كانت الحالة السابقة عدم 
الزوجية» و ان كانت الحالة السابقة الزوجية يجرى استصحاب بقائها و يحكم بجواز النظرء و مع توارد الحالتين و الشكك فى 
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المتأخر يتساقط الاصلان» فيرجع الى أصالة البراءة المقتضية للجواز. ثم ان مقتضى الوجوه المتقدمة فى الفرض السابق عدم جواز النظر 
فى هذا المورد ايضاء و لكن عرفت ما فيها. 

و بما ذكرناه ظهر حكم ما لو شكك فى المحرمية من باب الرضاعء فان مقتضى أصالةٌ عدم تحققه الحرمة و عدم الجواز. 

الشالث: لو شكك فى ان المنظور إليه حيوان أو انسان يجوز النظر إليه» لاختصاص دليل المنع بالإنسان» فيشكك فى المورد فى الجواز و 
لا أصل يحرز به موضوع عدم الجوازء فيرجع الى أصالةٌ البراءة المقتضية للجواز. 

الرابع: لو شكك فى انه بالغ أو صبىء ذ ففى العروة استظهر وجوب الاجتناب للعموم, على الوجه المتقدم منه فى الفرض الأول؛ و لكن 
الأظهر عدم الوجوب لاستصحاب بقاء الصبا و عدم التمبيز. 


النظر الى الأجنبية 


اشارة 


ليان اتراييا: 5 درن لكر الى لجنيا ردم ابول قتررن الوزسور لاقيو ويجب على النساء الت - من الرجال. 
لا 
ووضو د لها الاب لكرم ” فل المزمية مرا بن أبكارجغ و بخطوالروجهع ذلك أذكقا مع إن الله يز لكا بض عقون و ل 
1 ”5 
لنؤيات يَفظ طن من أَقَارِمِنْ حفط وحن وك دين يهن | طهر بهاو يرن بحرن علا بدبهن ولا ديدي 


1 1 
يهن إأا لبَعولَتِهنَ أو ابائِهنٌ أو آبأء فوليوي أذ نوق أو أَبْناءِ بُعُولَيهِنَ أو إِْلَانِهنَ أو بَبِى إِخْلَانِهِنَ أو يَنى أَحََِاتِهِنَ أو نِطائِهنَ أو 


ع 
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لا 0 
مَلَكتْ أَتطائهُنَ أو الابعِينَ عَرِ وى لالجل أو الف الِينَ َم َطْهووا عل عَرَاتٍ النءِ ولا يض ربنَ بأرْجْلِهنٌ ليغلم يا 
َحفِينٌ عن يون وتُووا إلى الله جييسا بها المؤمئوق لعلكد تزيهون »١١ ١‏ وغض البصر وان كان غير ترك النظرء الا انه يكفى 
مستندا لتعيين المراد الإجماع؛ فانهم اجمعوا على التمسكك بالآيهُ لحرمة النظر» و النصوص الكثيرةٌ الآتية جملة منها. 


النظر الى الوجه و الكفين من الأجنبية 


وقد استثنى جماعة- منهم الشيخ و صاحب الحدائق و المحقق النراقى و الشيخ الأعظم- من حرمة النظر الى الأجنبية الوجه و الكفين» 
فقالوا بالجواز فيها. و عن المصنف ره فى التذكرة و الإرشاد و كاشف اللثام و صاحب الجواهر و غيرهم القول بعدم الجواز. و عن 
حن حيو الح فى لخر و لجست لي لتر عاداق يحور يها غرة و لآ جور تكرار النظر. 

و استدل للأول بالآية الكريمة المتقدمة و ليق زيكهنَ إلا هر ما وهو مفسر بالوجه و الكفين. 

و لكن ان كان الاستدلال بالنص المفسر للزينة الظاهرة بهماء فسيأتى الكلام فيه: و ان كان بالآيهٌ نفسهاء فيرد عليه ان الزينة الظاهرة 
فسرت بتفاسير» منها ما عن ابن مسعود من تفسيرها بالثياب» و منها غير ذلك. 

و استدلوا له ايضا بجملة من النصوصء منها صحيح الفضيل بن يسار عن ابى 
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1 5 3 له 
عبد الله عن الذراعين من المرأة» أ هما من الزينة التى قال الله تباركك و تعالى و لا يُعْدِينَ زِينْتَهُنَ إلا لبعُولتِهنَ؟ قال: نعم» و ما دون 
الخمار من الزينة» و ما دون السوارين .»١١‏ بدعوى ان ما يستره الخمار هو الرأس و الرقبة و الوجه خارج عنه. وان الكف فوق السوار 
لا دونه فيكونان خارجين عن الزينة. 
و فيه أولا انه لو دل على الجواز فإنما يدل على جواز الإبداء و عدم وجوب سترهماء و هو أعم من جواز النظرء لأنه من الممكن ان 
يرفع الشارع الأقدس وجوب الستر عليها بالنسبة الى الوجه و الكفين» للعسر و الحرج أو لغير ذلك بخلاف سائر البدن» وان وجب 
على الناظر الغض كما عساه يقال فى بدن الرجل بالنسبة الى المرأة. 
و ثانيا: ان الصحيح سؤالا و جوابا ناظر الى العقد الإيجابى و هو كون الذراعين من الزينة» و لا نظر له الى العقد السلبى و لا مفهوم له 


فتأمل. 

0 
و منها: خبر زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام (فى قول الله عز و جل إِلَا لا ظَهَرَ متّهَا قال (عليه السلام): الزينة الظاهرة الكحل و 
الخاتم 7١‏ 


و فيه أولا: ان الخبر مجهول كما صرح به العلامة المجلسى ره. لان فى طريقه القاسم بن عروة. 

و ثانيا: ان جواز النظر الى الكحل و الخاتم و الوالى مواضعهماء أعم من النظر الى الوجه و الكفين. 
و ثالثا: انه فى مقام بيان ما يجوز للمرأةً إظهاره و هو أعم من جواز النظر كما مر. 

و منها: خبر ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ٠١9 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ٠١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث ". 
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ولا في زيشهخ 1لا كهردماها فال (عله السلقم): الخاتم و النسكة وه القلب 005 والقلب بالشم النوار: 

و أورد عليه بضعف السند و رماه المجلسى ره بالجهالة و لكن الأظهر انه موثقء لأنه يرويه الكلينى ره عن محمد بن الحسين شيخه 
الذى قال النجاشى انه ثقَهُ؛ عن احمد بن إسحاق الذى لا شبهة فى وثاقته» عن سعدان بن مسلم الذى روى روايته القميون و الأعاظم و 
فيهم الصفوان و قد قال المولى الوحيد- و لنعم ما قال-: ان فى روايةُ هؤلاء الأعاظم شهاد على كونه ثقة: عن ابى بصير الثقة. 

ولكن يرد عليه أولا: انه يدل على جواز الإبداء دون جواز النظر. 

و ثانيا: انه مختص باليدء و لا يكون متعرضا للوجه. 

و ثالثا: انه لو دل على الجواز لدل على جواز النظر الى موضع السوار» و هو ما فوق الكفء و هو لا يجوز بالإجماع. 

و منها: صحيح مسعدة بن زياد: سمعت جعفرا (عليه السلام) وسيل عما تظهر المرأةٌ من زينتهاء قال (عليه السلام): الوجه و الكفين .0١‏ 
و فيه: انه دال على جواز الإبداء» و هو أعتم من جواز النظر. 
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و منها: مرسل مروكك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال قلت له: ما يحل للرجل ان يرى من المرأة إذا لم 
يكن محرما؟ قال (عليه السلام): الوجه و الكفان و القدمان . 


وفيه أولا: انه مرسل. 


(1) الوسائل باب ٠١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 8. 
(0) الوسائل باب ٠١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث . 
(©) الوسائل باب ٠١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 7؟. 
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و ثانيا: انه مشتمل على جوز النظر الى القدمين و لا قائل به. 

و منها: خبر ابى الجارود المتقدم فى مسألة جواز النظر الى المحارم؛ و قد عرفت انه ضعيف السند معرض عنه عند الأصحاب. 

و منها صحيح ابى حمزةٌ الثمالى عن ابى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها اما كسر و اما 
جرح فى مكان لا يصاح النظر إليه» يكون الرجل ارفق بعلا-جه من النساء أ يصلح له النظر إليها؟ قال (عليه السلام): إذا اضطرت 
فليعالجها ان شاءت 0١١‏ بتقريب ان الخبر كالصريح فى ان من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه و ما لا يصلح. و المتقين من الأول هو 
الوجه و الكفان. 

وفيه: انه لا مفهوم له. سيما و هو وارد فى مقام بين حكم آخر. 

و منها: خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن الرجلء ما يصلح له ان ينظر إليه من المرأةُ التى لا تحل له؟ قال (عليه السلام): 
الوجه و الكف و موضع السوار «؟» و فيه: مضافا الى عدم ثبوت اعتباره انه يحتمل ان يكون المراد المحارم» بان بكون المراد من لا 
تحل له: لا تحل له نكاحهاء و حصر المحلل فى الثلاثة لا يدل على اراده غيرها من الأجانبء إذ عدم العمل بخبر لا يوجب حمله على 
معنى آخرء مع ان ما فى ذيله من استثناء موضع السوار لم يفت به احد بالنسبة الى الأجنبية. 

و منها: ما ورد فى المرأةٌ تموت و ليس معها الا الرجال «”). 

و فيه: لم افهم وجه دلاله تلكك النصوص على هذا الحكم, فإنها على اختلاف مضامينها ليس فيها ما ينافى عدم النظر» فراجعها. 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد ص ٠١7‏ بحار الأنوار ج *؟ ص 6” الطبع الحديث. 
(*) الوسائل باب 75 من أبواب غسل الميت كتاب الطهارة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١27‏ ص: ١١8‏ 
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و منها: ما ورد فى باب الحج فى باب ما يجوز ان تلبسه المرأه المحرمة من الثياب؛ و هو متضمن للأمر بالأسفار و النهى عن النقاب و 
البرقع »١١‏ فيدل على عدم وجوب ستر الوجه؛ و جواز النظر إليه. و فيه: ان الاسفار لم يؤمر به» و انما نهى عن النقاب و البرقع فى إحرام 
المرأةٌ خاصة؛ و قد أمر فى بعض النصوص بإرخاء الشوب من الرأس الى الذقن أو الأنئف 270 فما تضمنه تلكك النصوص لا ينافى 
وجوب ستر الوجه عليهاء سيما بما لا يمس الوجه. مع انه لو دل على شىء فإنما هو عدم وجوب ستر لا جواز النظر. 

و منها: خبر جابر عن الامام الباقر (عليه السلام) المتضمن لدخول جابر الأنصارى مع رسول الله صلى الله عليه و آله بيت فاطمة عليها 
السلام و رؤيته وجهها اصفرء ثم رؤيته بعد دعاء النبى صلّى الله عليه و آله وجهها كان الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر 
«”. و فيه: انه من البديهى ان فاطمة (عليه السلام) التى قالت للنبى صلَى الله عليه و آله: خير النساء ان لا يرين الرجال و لا يراهن 
الرجال 015 » لم تكن كاشفة عن وجهها بمحضر من رسول الله صلى الله عليه و آله و جابر ينظر إليهاء فيتعين طرح الخبر أو تأويله» مع 
انه ضعيف السند لعمرو بن شمر. 

فتحصل انه لا دليل على جواز النظر الى الوجه و الكفين. نعم» بعض ما تقدم يدل على عدم وجوب ستر الوجه و الكفين عليها. 


وقد استدل للمنع بوجوه: 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام كتاب الحج. 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب تروكك الاحرام. 

(©) الوسائل باب ٠٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث ". 
(©) الوسائل باب ١717‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
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أحدها: إطلاق آيهُ الغض .)١١‏ و فيه تأمل يظهر وجهه مما قدمناه. 

ثانيها: إطلاق قوله تعالى و لا يَنِدِينَ زِيتَتَهُنَ «7". و فيه: انه يقيد بما دل على جواز إبداء الوجه و الكفين. 

ثالثها: ما عن كنز العرفان من اطباق الفقهاء على ان بدن المرأة عورة الأعلى الزوج و المحارم. و فيه: انه مع هذا الخلاف العظيم» كيف 
يعتمد على هذه الدعوى. 

رابعها: سيرة المتدينين على الستر. و فيه: انه أعم من الوجوبء مع انه قد مر ما دل على جواز الإبداء. 

خامسها: النصوص المتضمنة للذم على النظره و انه سهم من سهام إبليسء و ان زنا العين النظر 0" و نحو ذلكك من التعبيرات. و فيه: ان 
هذه النصوص ناظرة الى ما يترتب على النظر من الا-ثر المحرم» و لا تكون متعرضة لما يجوز النظر إليه و ما لا يجوزء فيختص بالنظر 
بشهوة. 

سادسها: مكاتبة الصفار الى ابى محمد (عليه السلام): فى رجل أراد ان يشهد على امرأه ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها و 
هو من وراء الستر يسمع كلامهاء إذا شهد رجلان عدلان انها فلانه بنت فلان التى شهدكك و هذا كلامهاء أو لا يجوز له الشهادة حتى 
تبرز و يثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام): تنتقب و تظهر للشهود 50". 

و فيه: ان الاسمر بالتنقب يحمل على الاستحباب» بقرينة ما هو صريح فى عدم وجوب الستر المتقدم, مع انه يعارضه صحيح على بن 
يقطين عن ابى الحسن الأول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعابة من عالان/ا 


)١(‏ سورة النور آيةٌ ؟". 

(0) سورة النور آيةٌ ؟”. 

(5) الوسائل باب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
(؟) التهذيب ج * ص ه8١‏ باب البينات حديث ./١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: ١١17‏ 
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(عليه السلام): لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفهاء فاما إذا كانت لا تعرف بعينها و 
لا يحضر من يعرفهاء فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها و على إقرارها دون ان تسفر و ينظرون إليها .0١١‏ 

سابعها: ما تضمن ان المرأة الخئعمية أتت النبى صلى الله عليه و آله بمنى فى حجة الوداع تستفتيه» و كان الفضل بن العباس رديف 
رسول الله صلَى الله عليه و آله فأخذ ينظر إليها و تنظر إليهه فصرف رسول الله صلى الله عليه و آله وجه الفضل عنها و قال: رجل 
شاب و امرأة شابةٌ أخاف ان يدخل الشيطان بينهما .)١‏ 

و فيه: انه لو كان الفضل ينظر الى وجه المرأة و كانت مكشوفة الوجه فهو يدل على جواز النظر» من جهة عدم نهيه إياهما عن النظر» و 
اتمااصرك ونعه الققنا مغللا يخرك دخ ل الشيطان الناشيء من التلدة الحاضل من النظر ومة حنهة تظره على اللفاغلية بو آله إلنها 
فرآها تنظر الى الفضل و لو كان ينظر إليها عن وراء الستر» فهو اجنبى عن المقام. 

فشىء مما استدل به على المنع لا يدل عليه. 

و استدل للثالث: بما تضمن النهى عن النظرة الثانية» كالنبوى لا تتبع النظرةٌ النظرة» و ليس لكك- يا على- الا أول نظرةٌ 079. 

وفى آخر: أول نظرةٌ لكك. و الثانية عليه. و لا لكك. و الثالثهُ فيها الهلاكك «6». 

و خبر الكاهلى عن الامام الصادق (عليه السلام): النظرةٌ بعد النظرة تزرع فى 


)١(‏ الوسائل باب ”5 من أبواب الشهادات. 

(؟) التذكرة ج ؟ ص ”01 و المبسوط كتاب النكاح. 

(©) الوسائل باب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١١‏ 
(؟) الوسائل باب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1»‏ ص: ١١8‏ 
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القلب الشهوة؛ و كفى بها لصاحبها فتنهُ )١«‏ و نحوها غيرها. 

و فيه: ان هذه النصوص ما بين ما هو ضعيف السند» و ما يكون متضمنا لترتب الاثر المحرم على النظرة الثانية. 

فتحصل انه لا دليل على شىء من الأقوال» فيرجع الى الأصل المقتضى للجوازء المؤيد بما دل على جواز إبداء الوجه و الكفين للمرأة» 
لو لا ما عليه مرتكزات المتشرعة من المنع على وجه يعد ارتكاب النظر عندهم من المنكرات. و ربما يقال: ان مقتضى عموم الآيهُ بعد 
الإجماع على ان المراد من الغض ترك النظر هو المنع؛ و فيه تأمل فانه من المحتمل ان يكون المراد الفروج بقرينة السياق لا العموم؛ 
مع ان اراد العموم تقتضى حملها على غض النظر عن كل شىء فيلزم التخصيص الأكثر. فالأظهر عدم وجوب سترهما عليهاء و جواز 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اعا؟0 من عالانا/ا 


النظر لو لا مرتكزات المتشرعة فتدبر. 

هذا كله فيما إذا لم يكن النظر للريبة و التلذذ و الا فلا اشكال فى الحرمة» للإجماع و النصوص المتقدم بعضهاء بل يحرم النظر و ان 
لكك يكن للتلذذ بل لغايهُ اخرى و حصل التلذذ فى حال النظر. و دعوى ان النظر الى حسان الوجوه لا ينفكك عن التلذذ غالبا» بمقتضى 
الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان, و لو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر الى حسان الوجوه, مع ان لا قائل 
بالفصل بينهم و بين غيرهم, مندفعة بان ما تقتضيه الطبيعة البشرية هو التلذذ غير الشهوىء و المحرم هو الشهوى منه. 

و أما صحيح على بن سويدء قلت لاسبى الحسن (عليه السلام): انى مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبنى النظر إليهاء فقال (عليه 
السلام): لا بأس- يا على- إذا 


.8 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ٠١5 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص: نا‎ 
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عرف الله من نيتكك الصدقء و إياكك و الزناء فانه يمحق البركةٌ و يهلكك الدين )١١‏ فلا ينافى ما ذكرناه» فان الظاهر منه الاضطرار الى 
النظر لعلاج و نحوه فقوله «إذا عرف الله من نيتكك الصدق» اى إذا كان النظر للعلاج و نحو لا بأس. 

و تتحد المرأهُ مع الرجل فى المستثنى منه اجماعاء لعموم الآيهُ الشريفة بعد الإجماع على ان المراد من الغض تركك النظر» و عدم الامر 
ادعى سيد الرياض الإجماع عليه. نعمء لو قلنا بان الغض غير ترك النظرء لا دليل على حرمة النظر الى وجهه و كفيه؛ و الأصل يقتضى 
الجواز» و يشهد به السيرة القطعية. 

حرمة مس كل ما بحرم النظر إليه 

بقى فى المقام فروع مناسبة. 

الأول: هل يحرم لمس ما يحرم النظر إليه ام لا-؟ وجهان: فعن الشيخ الأعظم ره: إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاء و فى الجواهر عد 
حرمة لسن الأجتيية مما لا خلاق فيه. 

و يشهد للأول جملهٌ من النصوص. 

منها: ما ورد فى كيفية بيعة النساء مع رسول الله صلَى الله عليه و آله كخبر المفضل قلت لابى عبد الله (عليه السلام): كيف ماسح 
سول الله سان الله عليه و آله 


)١(‏ التذكرة ج ”ص ”017 و المبسوط كتاب النكاح. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5‏ ص: ١‏ 
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النساء حين بايعهن؟ فقال (عليه السلام): دعا بمركنه الذى كان يتوضاً فيه» فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمنى» فكلما بايع واحدة 


متهين قال؛ اس ,بد كةه فتغمس_ كما اعمس رسول اللة:ضلكى اللغلية و آله فكان هذا مماسحته اباهن 0١9‏ و تسوه خيرة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /عا؟0 من عالان/ا 


و منها: ما ورد فى مصافحة الأجنبي كمصحح ابى بصير عنه (عليه السلام)» قال قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ 
فقال (عليه السلام): لا الا من وراء الثوب .)7١‏ 

و موثق سماعة عنه (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة» قال (عليه السلام): لا يحل للرجل ان يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه ان 
يتزوجها اخت أو بنت أو عمةٌ أو خالة أو بنت اخت أو نحوهاء و اما المرأة التى يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و 
لا يغمز كفها 0٠‏ و نحوهما غيرهما. 

و مورد هذه النصوص و ان كان المماسة فى الكفينء الا انه يثبت الحكم فى سائر الموارد للإجماع و عدم القول بالفصل. 


حكم ابتداء النساء بالسلام 


الثانى: حكم جماعة بكراهة ابتداء النساء بالسلام. و استدل له بموثق مسعدة ابن صدقة عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال امير 
المؤمنين (عليه السلام): لا تبدءوا النساء بالسلام» و لا تدعوهن الى الطعام؛ فان النبى صلى الله عليه و آله قال: 


." من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١8 الوسائل باب‎ )0( 
من أبواب مقدمات النكاح حديث ؟.‎ ١١8 الوسائل باب‎ )©( 
١7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7 ص:‎ 
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النساء عىّ و عورة» فاستروا عيهن بالسكوت,. و استروا عوراتهم بالبيوت .)0١١‏ 

و بخبر غياث عنه (عليه السلام): لا تسلم على المرأة .7١‏ 

و لكن يعارضهما مصحح ربعى عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يسلم على النساء و يرددن 
عليه» و كان امير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء و يكره ان يسلم على الشابة منهن» و يقول: أتخوّف ان يعجبنى صوتهاء 
فيدخل على اكثر مما طلبت من الأجر «. و دعوى انه يبحمل المصحح على مختصاته صلى اللّه عليه و آله خلاف الظاهر سيما و هو 
متضمن لسلام على صلَّى الله عليه و آله ايضا. 

فان قلت: الجمع بينهما يقتضى البناء على الكراهة» كما افتى بها المشهور. 

قلت: ان خبر الجواز ظاهر فى الاستمرار و ان دأبه صلَّى اللّه عليه و آله كان ذلككء و هذا ينافى الحمل على الكراهة: و لعل الجمع 
بالبناء على المرجوحية فى الشابةُ غير بعيد وان لم يكن ذلكك جمعا عرفيا يتعين تقديم المصحح لأرجحية سنده. 


حكم النظر الى العضو المبان من الأجنبى 
الثالث: هل يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبى؛ ام لا يجوزء ام يفصل بين مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوهاء و بين مثل السن 


و الظفر و الشعر و ما شاكلء فلا يجوز فى القسم الأول و يجوز فى الثانى؟ وجوه. 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 


(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 7. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0129 من عالانا/ا 


(©) الوسائل باب 1١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1»‏ ص: ١١7‏ 
1 


وجه الأول: ان الادلة مختصة بالنظر الى الأجنبى غير الشامل للعضو المبان منه و استصحاب المنع الثابت حال الاتصال لا يجرى لتبدل 
الموضوع. 

و وجه الثانى: انه بعد ملاحظة ما دل على عدم جواز النظر الى الأجنبى بعد الموت. و ان الممنوع هو النظر الى الأعضاء و لو لم يكن 
فيها الروح؛ و ان الممنوع هو النظر الى كل عضو من الأعضاءء احتمال دخل الاتصال فى غاية البعد» فنفس ما دل على حرمة النظر الى 
الأجنبى يدل على حرمته فى المقام. 

و وجه الثالث: ان ما دل على حرمته النظر الى الأسجنبى و ان شمل العضو المبان منه: الا انه يختص بما يكون من اجزاء الجسم و لا 
يشمل ما يكون نابتا فى الجسم الذى يحكم فى حال الاتصال بعدم جواز النظر إليه بالتبعية» و عليه فيجوز النظر إليه بعد الانفصال و 
الخروج عن التبعية. 

والأ.قوى بحسب الادله هو الأسول» فان الموضوع فيها هو الأجنبى غير الشامل لعضو منه و الاتصال من حيث هو لا يكون دخيلا فى 
الحكم» بل من حيث انه يوجب صددق الإنسان على المنظور إليه. و الاستصحاب لا يجرى لأمن جهة تبدل الموضوع حتى يقال بان 
الاتصال و الانفصال من الحالاءت لأسمن مقومات الموضوعء بل لما حققناه فى محله من عدم جريانه فى الاحكام؛ و لكن مع ذلكك 
الاحتياط بتركك النظر لا سيما الى مثل اليد لا ينبغى ان يتركك. 


[المستثنيات من عدم جواز النظر] 


حكم القواعد من النساء 


المسأل الخامسة: يستثنى من عدم جواز النظر فى الأجنبى و الأجنبية مواضع. منها: القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاء اى قعدن 
من المحيض 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 177 

ا 

مج 0 0 0 ا ا ل 0 
و الولد ولا يطمعن فى الزواج. و يشهد به الآبة الشريفة و الْمَلاعِدُ مِنَ التلَاءِ اللَاتى لا يَدجُونَ نكاحاً فَلَئِس عَلَيِهِنَ ناح أنْ يَضَ من 
بهن عَبِرَ تلات بزِينَةُ .1١‏ و مقتضى إطلاق الآية جواز النظر الى جميع جسدها كما هو الظاهر من عبارة الشهيد و التذكرة و 
غيرهماء الا انه فسرت ثيابهن فى النصوص بالثياب الظاهرة كالجلباب. و جملهُ من النصوص: 

كمصحح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قرأ أَنْ يَضَ ُنَ لَابَهُنّ قال (عليه السلام): الخمار و الجلباب. قلت: بين يدى من 
كان؟ فقال بين يدى من كان غير متبرجة بزينة 279 و نحوه حسن حريز 370. 

وفى حسن محمد بن ابى حمزة عنه (عليه السلام): تضع الجلباب وحده «5". 

وفى صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)» ما الذى يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب «8). 

ثم ان الجمع بين الأسولين و الأ-خيرين يقتضى البناء على كون الحصر فى الأخيرين إضافيا بالنسبة الى بواطن البدن, أو حملهما على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 00٠‏ من عالانا/ا 


الاستحباب» فالمستفاد من هذه النصوص جواز النظر الى ما يستره الخمار و الجلباب» و هو الشعر و الرقبة و بعض الصدر و الذراع. 
و يشهد لجواز النظر الى الشعر و الذراع منهن صحيح البزنطى عن مولانا 


.2١ سورة النور آي‎ )١( 

(0) الوسائل باب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 7. 
(©) الوسائل باب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 8. 
(؟) الوسائل باب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث ". 
(0) الوسائل باب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١؟,‏ ص: ١76‏ 
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الرضا (عليه السلام) عن الرجل يحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته؟ فقال (عليه السلام): لا الا ان تكون من القواعد. قلت له: اخت 
امرأته و الغريبة سواء؟ قال (عليه السلام): نعم قلت: فمالى من النظر إليه منها؟ فقال (عليه السلام): شعرها و ذراعها .0١١‏ و لعل 
الاختصاص بالشعر و الذراع لمزيد الاهتمام بهماء فلا ينافى مع جواز النظر الى الرقبةٌ و بعض الصدر. 

ويؤيده خبر على بن احمد بن يونسء قال: ذكر الحسين انه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التى إذا بلغت جاز لها ان 
تكشف رأسها و ذراعهاء فكتب (عليه السلام): من قعدن عن النكاح «7). 


النظر الى الصبى و الصبية 


و منها: الصبى و الصبيةٌ» و هذا فى الجملهُ من القطعيات؛ و تنقيح القول بالبحث فى موارد. 
الأول: لا إشكال فى عدم حرمة نظر الصبى و الصبية الى البالغين» و عدم وجوب التستر عليهماء لعموم حديث رفع القلم 10 و لبعض 


النصوص الآنية. 
الثانى: يجوز النظر الى غير المميز منهماء ولا يجب التستر عنهما اجماعاء للآية الكريمة أو الطَفْل الِّينَ َع يَظْهَوُوا عَلِِا عَوْاتٍ التلطاء 
واو المتيقن منه غير 


)١(‏ الوسائل باب ٠١7‏ من أبواب مقدمات النكاح. 

(0) الوسائل باب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث . 

(*) الوسائل باب 6” من أبواب القصاص فى النفس و 8 من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
(؟) سورة النور آيةُ ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١؟,‏ ص: ١70‏ 
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المميزء و للسيرةٌ القطعية» و لجملة من النصوص الواردةٌ فى الموارد المتفرقة. 
الثالث: إذا كان الصبى مميزاء فان كان بالغا مبلغا يترتب على نظره ثوران الشهوة؛ فالظاهر انه لا خلاف فى كونه كالبالغ فى النظرء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 201١‏ من عازل/انا/ا 


فيجب على الولى منعه منه» و على الأجنبيةٌ التستر منه بل عن جامع المقاصد نفى الخلاف فيه بين اهل الإسلام؛ و كفى به بضميمة 
ارتكاز المتشرعةٌ مدركا. 

وان لم يبلغ ذلكء فمقتضى صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): يؤخذ الغلام بالصلاه و هو ابن سبع سنينء و لا تغطى 
العراك مره مامص يتجك واازى سيره ديه الأح حدم رجرب التندر جو 1ن متت الآ الشريفة ز/85 بم لمان 
نكم الحم فَلْستأَذنُوا «8 فان مفهومه عدم وجوب الاستيذان لغير من بلغ الحلم و ان امشو ادل عدو اكنة'! أيها الديق امثرا 
ليد كأذلكم الَّذِينَ ملكث أَيطائكم وَ الَّذِينَ لَمْ يَتعُوا للم مع لات لانن سرة تخصيص الاسعداة بالأرقات الثلاثة يعر بعد 
حرمة النظر و التطلع فى غير تلكك الأوقات» و عدم وجوب التحفظ و التستر. 

و استدل لوجوب التستر منه بالآبة الشريفة أو الطفل الَّذِينَ َم يَظْهَرُوا علا عَوْلَاتٍ التَلَاءِ بدعوى ان جواز إبداء الزينة لهن علق على 
الطقل الذق لآ بظهر خلى الموزة ا يكن خير مسيزه فالمميز داخل :فى التهى عن إبذاء الزينةاله. 

وفيه: ان الظهور على عورات النساء يمكن ان يراد به القوه على نكاحهن 


.” من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١78 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١78 الوسائل باب‎ )0( 
.9 سورة النور آي‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)». ج١؟,‏ ص: ١78‏ 
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و يكون كناية عن البلوغ» و عليه فتحمل الآيهُ على ذلكك للصحيح المتقدم الصريح فى عدم وجوب التستر منه ما لم يحتلم. 

الرابع: إذا كانت الصبية مميزة» فلا يجوز النظر إليها مع ثوران الشهوة كما هو المعروفء لما تقدم. و بدونه يجوز النظر إليها» لصحيح 
عبد الرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الجارية التى لم تدرككء متى ينبغى لها ان تغطى رأسها قال حتى 
تحرم عليها الصلاء »١١‏ و هو وان دل على عدم وجوب تغطى رأسهاء الا-ان ذلكك فى جواب السؤال عما ينبغى لها ان تغطى رأسها 
ممن ليس بينها و بينه محرمء يدل بالدلالة الالتزامية على جواز نظره إليهاء و مورد وان كان الرأس الا انه يتعدى الى غيره لعدم القول 
بالفصلء ثم انه يتعدى عن الصبية الى الصبى للأولوية و يحكم بجواز نظر المرأة إليه قبل البلوغ. 


تقبيل الرجل الصبية 


فرع: لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التى ليست له بمحرم قبل ان يأتى عليها ست سنين» للأصلء و السيرة» و جملة من النصوص» 
كصحيح الكاهلى؛ قال: سأل احمد بن النعمان أبا عبد الله (عليه السلام) عن جارية ليس بينى و بينها رحم تغشانى فاحملها و اقبلهاء 
قال: إذا اتى لها ست سنين فلا تضعها على حجركك .2١‏ 

و خبر زرارة عنه (عليه السلام): إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغى 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١78 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١71 الوسائل باب‎ )0( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: / ١7‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 001١‏ من عالان/ا 


أهذا 


لك ان تقبلها .)١١‏ 

و مرفوع زكريا المؤمن عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام» و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز 
سبع سنين 0227 و قريب منها مرسلا عقبة و هارون بن مسلم 9"). 

وان بلغت ست سنين» فمقتضى خبرى زرارة و زكريا و المرسلين عدم جواز تقبيلها. لكنها ضعيفة السندء اما الأول فلعبد الرحمن بن 
يحيى؛ و اما الثانى فلزكريا مضافا الى رفعه؛ و اما الأخيران فللإرسال. و صحيح الكاهلى لو لم يكن ظاهرا فى الجواز من جهة اقتصاره 
(عليه السلام) على النهى عن الوضع على الحجر, مع ان السؤال كان عنه و عن التقبيلء لا يكون دالا- على المنع. فالأظهر هو الجوازء 
نعم لا يجوز الوضع فى الحجر, للصحيح. هذا إذا لم تكن القبلهُ عن شهوة, و الا فلا تجوز وان لم تبلغ ست سنينء كما يظهر وجهه 
مما أسلفتاه. 


النظر عند الضرورة 


و منها: ما إذا كان النظر إليها لضرورة و حاجهُ مضطر إليها كالعلاج» سواء كانت الضرورة مما يلزم رفعه شرعا كما إذا كان المرض 
مما يؤدى الى الهلاكة لو تركت المعالجة؛ ام كانت مما لا يلزم رفعه كما لو لم يكن مؤديا إليها و كان تحمله شاقا عليها. 
و الوجه فى ذلك فى خصوص المعالجة صحيح الثمالى عن الامام الباقر (عليه 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١71 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١71 الوسائل باب‎ )0( 
.8 -* من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١717 الوسائل باب‎ )( 
١7١/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 
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السلام) عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها اما كسر و اما جرح فى مكان لا يصلح النظر إليه» و يكون الرجل ارفق بعلاجه من 
النساء أ يصلح له النظر إليها؟ قال (عليه السلام) إذا اضطرت إليه فليعالجها ان شاءت .)١١‏ 

ثم ان ظاهر عبارات الأكثر كفاية الحاجة فى جواز النظر» و لكن صريح الخبر اعتبار الضرورةٌ التى هى اخص من الحاجة؛ و عليه فيجوز 
اذا لم يكن الممائل» لعدم صدق الضرورةٌ مع وجوده. و اما فى غير مقام العلاج» فان كان النظرء و لكن الممائل» لعدم صدق الضرورة 
مع وجوده. و اما فى غير مقام العلاج» فان كان النظر مما يتوقف عليه واجب أهم- كحفظ النفس المحترمة- من الحرام جاز النظر بل 
وجب. و الا فلا دليل على جوازه. 

و دعوى انه إذا اضطرت المرأةُ الى الرجل و ان لم تكن الضرورة واجب الدفع» يشمل ادلهُ رفع ما اضطر إليه من حديث الرفع 07١‏ و ما 
دل على ان الضرورات تبيح المحذورات المرأه و توجب رفع الحكم عنها و حيث انه متوقف عقلا على رفعه عن الغير» فيكون دليل 
رفعه عن المضطر دالا بدلالة الاقتضاء على رفعه عن ذلك الغير» صونا لكلام الحكيم عن اللغوية» كما عن المحقق الحائرى اليزدى ره 
مندفعة بان ذلكك تام إذا كان الدليل دالا على رفع حكم هذا المضطر بالخصوصء و الا فيحكم بعدم رفع الحكم عنه و لا يلزم من 
ذلك محذورء فالحق عدم الجواز حينئذ. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طان؟0 من عالان/ا 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 1١ الوسائل باب‎ )١( 
الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس.‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1»‏ ص: ادا 
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النظر لتحمل الشهادة 


وتعنها» النفان للها الا داه القياية او سحيلها: 

و منها: النظر الى فرج الزانيين ليشهد عليهما بالزنا. 

و منها: النظر الى فرجها للشهاد على الولادة. 

و منها: النظر الى الثدى للشهادهٌ على الولادة. 

ولا دليل على الجواز النظر فى شىء من هذه الموارد ما لم يكن مضطرا الى النظر. و قد استدل على الجواز بوجوه. بعضها عام لجميع 
الفروضء و بعضها استدل به فى بعض تلكك الفروض: 

أحدها: الآيهُ الشريفة ولا أت الشهلاء إذما كه دُعُوا 03١‏ بدعوى ان الآيهُ الشريفةُ كما يظهر من الاخبار الواردة فى تفسيرها تدل على 
يحوت تحال اللسوادة من البتزاعام عزن لذ نحن كروي لزنيام 1318 وس تال لديا ة وبين لتر )يداي ال لما ركان عليه ادا 
الشهادةٌ الواجب. 

وفيه أولا: ان وجوب تحمل الشهادهٌ محل الكلام» و لعل مفاد الآيهُ بعد ملاحظه مجموع النصوص ان أداء الشهادة يكون واجبا فيما 
إذا دعى الشاهد الى تحمل الشهادة. 

و ثانيا: انه و ان كان واجباء الا انه إذا توقق واجب على مقدمة محرمة لا تصير تلكك جائزة أو واجبة. ما لم يثبت أهمية الواجب بل 


يسقط الوجوب. و فى المقام بما انه لم يثبت أهميته يسقط وجوبه. 


.7587 سورة البقرة آي‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١", ص:‎ 
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و لكن الانصاف ان منع دلالة الآيهُ على وجوب تحمل الشهادة بعد ملاحظة النصوص» كصحيح هشام المتضمن ان هذه الآيهُ قبل 
الشهادة و آيهُ و لا تكتموا بعدها 0١١‏ فى غير محله. و لا مجال له: كما ان منع سقوط الحرمة فاسدء إذ لو سلم عدم أهمية الواجب لا 
إشكال فى عدم ثبوت أهميةُ حرمة النظر و عليه فيتساقطان معاء فيكون جائزاء بل يمكن دعوى أهمية الوجوب من جهة الوجوه الآتية 
فانتظر. 

الثانى: ان ذلكك وسيلة الى اقامة حدود الله و فيه: ان وجوب اقامة الحدود بمعنى وجوب ما يثبت به موضوعها مما لم يدل عليه دليل» 
بل الثابت هو وجوبها عند اجتماع الشرائط التى منها ثبوت ما يجب عنده اقامة الحد من الزنا و نحوه. 

الثالث: ان فى المنع من الفساد و اجتزاء النفوس على هذا المحرم, و انسداد باب ركن من اركان الشرع. و فيه: ان جعل ذلكك كاشفا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 001 من عالانا/ا 


عن أهمية وجوب تحمل الشهادةً من حرمة النظر متين» و اما جعله دليلا مستقلا فلا يتم كما يظهر مما أسلفناه. 

الرابع: انه لو لا جواز النظر لم تسمع الشهادة بالزناء لتوقف تحملها على الاقدام على النظر المحرم فى نفسه و إدامته لاستعلام الحال 
بحيث يشاهد الميل فى المكحلة؛ و إيقاف الشهادةٌ على التوبة يحتاج الى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة» فيعود المحذور 
السابق. 

الخامس: استقرار السيرة على عدم استنكار ذلكك على الشاهد, فتدبر و اللّه العالم. 


.١ من أبواب الشهادات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5 ص: فنا‎ 
1] 


نظر الخصى الى الأجنبية 


المسألهٌ السادسة: المشهور بين الأصحاب عدم جواز نظر الخصى اواو لي تين 
برخ يعدم التنووعان اليو ناك :6ن ققد اسجدل:لجراوه .اريف و ال بيرق عير وى الول رن اولان 1١‏ و فى الجواهر: و 
قد ظهر من ذلك ان المراد بغير اولى الإربة من لا يشتهى النكاح لكبر سنء و نحوه شبه القواعد من النساء التى لا ترجو نكاحا و لا 
وقد: اختلفت كلماتهم فى تفسير غير اولى الإربة» فقيل: هو التابع الذى يتبعكك لينال من طعامكك و لا حاجة له فى النساءء و هو الابله 
المولى عليه» عن ابن عباس و قتادة و غيرهما. 

وقيل: هو العنين الذى لا أرب له فى النساء لعجزه. عن عكرمةٌ و الشعبىء. 

وقيل: انه الخصى المجبوب الذى لا رغبةُ له فى النساء» عن الشافعى. 

وقيل: انه الشيخ الهم لذهاب اربه» عن بريد بن ابى حبيب. 

وقيل: العبد الصغير» عن ابى حنيفة. 

و قل غير ذلكك. و لأذى يظهر من الآبة الشريفة بعد ملاحظة ما فى ذيلها أو الطَفْلٍ الِّينَلَمْ بَظْهَرُوا عَلِ ء عَوْلَات التَللَاء اعتبار امور 
ثلاثة: كونه تابعاء و غير محتاج الى النساء» و عدم الظهور على عورات النساءء» اى غر السو نذلك: ويهذا سق على الذبلة المو ل 
عليه الذى لا تعلق له و لا توجه له الى النساء. 


)١(‏ سورة النور آيةُ ؟". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: لفرناا 
1 


وقد وردت النصوص عن الامام الصادق (عليه السلام) التى هى ما بين صحيح و موثق تفسيره بالاحمق المولى عليه الذى لا يأتى 
النساء ١‏ و عليه فهو لا يشمل الخصى و لا الشيخ الكبير و لا العنين و لا المجبوب. و اما ما أرسله فى كنز العرفان عن الامام الكاظم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً 200 من عزم/انا/ا 


(عليه السلام) من تفسيره بالشيخ الذى سقطت شهوته 1١‏ فلا رسالة لا يعتمد عليه. 

و ربما يستدل للجواز بصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيات» 
فقال (عليه السلام): كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن (عليه السلام) و لا يتقنعن» قلت: فكانوا أحرارا؟ قال (عليه السلام): لا قلت: 
فالأحرار يتقنع منهم؟ قال (عليه السلام): لا 70. 

و لكن يعارضه موثق- أو حسن- محمد بن إسحاقء قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام) قلت: يكون للرجال الخصى يدخل 
على نسائه فينا و لهم الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: (عليه السلام): لا «5). و قريب منه غيره. 

و دعوى ان الجمع عرفى بين الطائفتين يقتضى حمل الأخيرة على الكراهة مندفعة بان الضابط فى كون الجمع عرفيا فرض الخبرين 
صادرين من شخص واحد فى مجلس واحدء فان رأى اهل العرف أحدهما قرينة على الآخر- كأفعل» و لا بأس بتركه- فالجمع عرفى؛ 
وان رأوهما متهافتين فلا يكون الجمع عرفيا. و فى المقام لو جمعنا قوله (عليه السلام) فى جواب لزوم القناع «لا» مع قوله فى جواز 
النظر «لا» يرى اهل 


)١(‏ الوسائل باب ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 

(0) ج اص 778. 

(©) الوسائل باب ١718‏ من أبواب احكام الملابس حديث ". 
(؟) الوسائل باب ١718‏ من أبواب احكام الملابس حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: ١‏ 

1] 


العرف التهافت بينهما ولا يرون أحدهما قرينة على الأخرء فهذا الجمع ليس عرفيا. 

نعم» يمكن ان يقال: ان الاولى تدل على عدم وجوب التسترء و الثانية تدل على عدم جواز النظر فلا تعارض بينهما. وكلن لأعراض 
الأصحاب عن الاولى لا يمكن العمل بهاء و يتعتّن طرحها أو حملها على التقية» و يشير الى الثانى خبر صالح بن عبد اللّه الخئعمى عن 
ابى الحسن (عليه السلام)» قال: كتبت إليه اسأله عن خصى لى فى سن رجل مدرك يحل للمرأة ان يراها و تنكشف بين يديهء قال: 
فلم يجبنى فيها .0١١‏ فالأظهر عدم جواز النظر و وجوب تسترهن منه. 


سماع صوت الأجنبية 


المسألة السابعة: ذهب جماعة- منهم المصنف ره و المحقق- الى حرمة سماع صوت الأجنبية وان لم يكن تلذذ و لا ريبة» بل نسب 
ذلك الى المشهور. 

و استدل له بما ورد ان صوتها عورة» و عن كشف اللثام و غيره الاتفاق على ذلك. 

و بموثق مسعدة بن صدقةٌ عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدءوا النساء بالسلام» و لا تدعوهن 
الى الطعام» فان النبى صلَّى اللّه عليه و آله قال: النساء عي و عورة؛ فاستروا عيهنّ بالسكوتء و استروا عورتهن بالبيوت «07. 

و بما تضمن النهى عن السلام على المرأة» كخبر غياث عن الامام الصادق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 009 من عالانا/ا 


(1) الوسائل باب ١718‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: نا 

1. 


(عليه السلام): لا تسلم على المرأةُ .0١١‏ 

و بما يظهر منه المفروغية من حرمة الجهر عليها بالقراءة مع سماع الأجانب و بدونه مخيرة فى ذلكك. 

و بما دل على النهى عن جهرها بالتلبية «. 

و فى الجميع نظر. اما الأول فلعدم ثبوته» ففى كشف اللثام. لا يبحضرنى الخبر بكون صوتها عورةً مسنداء و انما رواه المصنف فى 
المدنيات الاولى مرسلاء و نفقات المبسوط تعطى العدم. انتهى» مع ان حرمة سماعة على فرض كونه عورة غير ظاهر الدليل. 

و أما الثانى فلا-نه يدل على ان النساء عاجزات عن التكلم بما ينبغى فى اكثر المواطن» فينبغى السعى فى سكوتهن» فهو اجنبى عن 
المقام. 

و أما الثالث فلما تقدم من عدم حرمة ابتداء النساء بالسلام. 

و أما الرابع فلانه لا دليل على حرمةٌ الجهر عليهاء سوى بعض هذه الوجوه التى عرفت حالها. 

و أما الخامس فلانه يدل على ان الإجهار بالتلبيهُ الواجب أو المندوب على الرجال على اختلاف القوالين مرفوع عن النساء ولا يدل 
على حرمته. 

فإذاً لا-دليل على حرمته» و الأصل يقتضى الجوازء أضف إليه ما دل على تكلم الرجال مع النساء فى مجالس المعصومين (عليه 
السلام)» بل تكلمهم عليهم السلام مع النساء؛ و تكلم الصديقةُ الطاهرة عليها السلام مع جملهُ من الأصحابء و خروجها للمخاصمة فى 
فدكك فى المسجد لجمله من فيه من الصحابة» و خطبتها الطويلة مشهورة 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام من كتاب الحج.‎ 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1 ص:‎ 

1] 


عند الفريقين )١١‏ و سلام رسول الله صلَى الله عليه و آله و امير المؤمنين (عليه السلام) للنساء و جوابهن لهما ٠‏ » الى غير ذلكك مما 
يقطع معه الإنسان بجواز ذلكك. 

و فى الجواهر: بل ينبغى تركك ما زاد على خمس كلمات. لخبر المناهى قال و نهى ان تتكلم المرأة عند غير زوجها ام غير ذى محرم 
منها اكثر من خمس كلمات ممالا بد لها منه 0 المحمول على الكراهة. و فيه: انه ضعيف السند لا يعتمد عليه» سيما مع التقييد فيه 
بالضرورة» فانه معها لا كراهة فى التكلم قطعاء كما يظهر من ملاحظة خطب الصديقة (عليها السلام) و بناتها. 

و فى العروة: و يحرم عليها اسماع الصوت الذى فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه. قال تعالى فلا تَحْضَّعْنَ بالْقَوْلِ فَيِطْمَمَ الَذِى فِى قَلبه 
مَرَض «36. و فيه: ان الآية الشريفة صدرا و ذيلا مختصة بنساء النبى صلَى الله عليه و آله ولا تشمل غيرهن. نعم» مقتضى الارتكاز 
بالتقريب المتقدم الحرمة فى هذا الفرض. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01؟2 من عز/انا/ا 


)١(‏ راجع ابن ابى الحديد ج ١8‏ ص -1١١‏ و النص و الاجتهاد- ص 117 و الاحتجاج و الشافى و كشف الغمةٌ و غيرها. 
(1) الوسائل باب ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح- و المستدركك باب ٠١١‏ منها. 

(5) الوسائل باب ١١7‏ من أبواب مقدمات النكاح. 

(6اسورة الأحرات آنة م 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: ١١8‏ 

الفصل الثانى: فى الأولياء» انما الولاية للأب و ان علاء و الوصىء و الحاكم. 


اولياء العقد 

الفصل الثانى: فى الأولياء 

اشارة 

. انما الولاية للأب و ان علاء و الوصى و الحاكم و المولىء و لا ولاية لغير هؤلاء. و تنقيح القول بالبحث فى مواضع. 
[الموضع الأول: عدم الولاية لغير الأب و الجد و الوصى و الحاكم] 


الأول: لا ولاية لغير من ذكر على المشهور شهرة عظيمة؛ و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه فى غير الام و آبائها. و يشهد له- 
مضافا الى الأصل- صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) فى الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما 
اللذان زوجاهما فنعم 0١١‏ فان مفهومه نفى الولاية عن غير الأب. 

و أما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا تستأمر الجاريةٌ إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امرء و قال: يستأمرها 
كل احد ما عدا الاب .»2١‏ و نحوه غيره التى استدل بها سيد الرياضء فهى مختصة بالبالغةٌ و اجنبيةٌ عن المقام. 

و يشهد له فى بعض الموارد صحيح محمد بن الحسن الأشعرىء قال: كتب بعض بنى عمى الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) ما تقول 
فى صبيةُ زوجها عمهاء فلما كبرت أبت التزويج؟ قال: فكتب (عليه السلام) الىّ: لا تكره على ذلكك و الامر أمرها 0”9. 

و أما الصحيح ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الذى بيده عقده 


.١ من أبواب عقد النكاح و الياء العقد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ 
.7 الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )( 
١737 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7 ص:‎ 
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النكاح؛ قال (عليه السلام): هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه 2١١‏ فلا عراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه. 
وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأسم و آبائهاء و استدل له بان رسول الله امر نعيم ابن النجاح ان يستأمر ام ابنته فى أمرها و قال: و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20/7 من عز/انا/ا 


أتمروهن فى بناتهن «"". و بموثق ابراهيم ابن ميمون عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع 
أبويها امر» و إذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضا منها 7. 

و لكن يرد على الأول- مضافا الى ضعف ما تضمنه؛ و إلى مخالفته للإجماع و اخصيته عن المدعى لاختصاصه بالام- انه لا يدل على 
الولاية 

و يرد على الموثق انه لا يدل على ثبوت الولاية للأبوين» بل ينفى الولاية عن نفسها مع أبويهاء و هذا يلائم كون الولاية لخصوص 
الأب كما فى الصحيح عن أحدهما (عليه السلام): لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر, و قال: يستأمرها كل 
احد ما عدا الأب 1 مع انه مع المحتمل ان يكون المراد بالأبوين الأب و الجد. 

وقد يستدل لولاية الجد الأمى- اى أب الام- بما تضمن من النصوص لولاية الجد «©) بدعوى شموله له. و لكن اكثر تلكك النصوص 
واردهُ لبيان حكم تزاحم الأب 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 

(0) الخبر غير موجود فى كتب الحديث من طرقنا و انما ذكره فى الحدائق و الجواهر و غيرهما عن كتب العامةٌ مرسلا. 
() الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث ". 

(©) الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث ". 

(5) الوسائل باب 5و ١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: 1١7‏ 

فالآب على الصغيرين» 


و الجده و جملة منها مختصة بالجد للأب» لما فيها من التمسكك بقول النبى صلى الله عليه و آله: أنث و مالكك لأببككء و بعضها الوارد 


فى بيان هذا الحكم غير المذيل بقوله صلى الله عليه و آله لا يبعد دعوى انصرافه الى الجد الأبى, و سيأتى زيادة توضيح لذلكك. 
[الموضع الثانى] ولاية الأب و الجد على الصغيرين 
اشارة 


الموضع الثانى: بعد ما عرفت من انحصار الولايةٌ فى من ذكرء ف اعلم ان الأب و المراد به من يعم الجد له الولاية على الصغيرين اى 
الصبى و الصبية» بلا خلاف فيه فى الجملة» بل هو من القطعيات. 

و يشهد لذلك نصوص مستفيضة» كصحيح الفضل بن عبد الملككء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو 
صغير» قال (عليه السلام): لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال (عليه السلام): لا .)١١‏ 

و صحيح عبد الله بن الصلتء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوهاء لها امر إذا بلغت؟ قال (عليه 
السلام): لاء ليس لها مع أبيها امر .)7١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماء قال (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنه فهو جائز على ابنه 037. 

و صحيح هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام): إذا زوج الأب و الجد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 009 من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب "” من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ 
.١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 

1] 


كان التزويج للأول؛ فان كانا جميعا فى حال واحدةٌ فالجد اولى 0١١‏ و نحوها غيرها. 

فما عن ابن ابى عقيل من عدم الولاية للجد. مستندا الى بعض النصوص المشتمل على الحصر بالإضافة الى الأب» ضعيفء لأنه يقيد 
مفهومه بما دل على ثبوت الولاية للجد. 

و الظاهر انه لا خلاف فى ان الجد و ان علا يشاركك الأب فى الولاية. و قد استدل لذلكك بما فى نصوص ولايةٌ الجد من التعليل بان 
الجارية و أباها للجد 27١‏ و قد استشهد به الامام أبو عبد الله (عليه السلام) على ما فى حسن عبيد بن زرارة لمضى نكاح الجد بدون 
اذن الأبء ردا على من أنكر ذلك و حكم ببطلانه من العام فى مجلس بعض الأمراء 079. 

وفيه: ان الولاية لا تستفاد من هذه الجملة كى يتعدى الى الجد الأعلاء؛ إذ اللام فى التعليل ليست للملكك, لعدم مملوكية رقبة الولد 
لأحد. كما ان هذا التعليل موجود فى الأ-موال ايضاء و ليس ماله المفروض مملوكا له ملكا لأبيه» و كذا لا ينبغى التوقف فى عدم 
كونها للاختصاص بعنوان كونها و أبيها تحت ولايته؛ فانه لا ولاية للجد على الأب بل المراد بها ان الولد موهوب تكوينا للأب و 
منتسب إليه بكونه ولدهء و يؤيده المكاتبة الوارده عن الامام الرضا (عليه السلام) حيث قال: و عله تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه و 
ليس ذاكك للولدء لان الولد موهوب للوالد فى قوله عز و جل إلخ «©1. و عليه فهى حكمة التشريع و بعبارة اخرى انها علهُ التحليل فى 
مقام البوت لا الإثبات» و تدل 


." من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 

(*) قرب الاسناد ص .١19‏ 

(ع) الوسائل باب 7,8 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: ١50‏ 

1] 


على ان منشأ جعل تلكك الإثار ذلك, و لا تكون هى متكلفة لحكم جعلىء فلا يتمسكك بإطلاقها. 

و ربما يستدل له بإطلاق نصوص ولايهُ الجد. 

و فيه: ان أكثرها واردة فى مزاحمة الأب للجدء و جملهُ منها صريحة أو ظاهرة فى الجد الأدنى. نعم موثق عبيد بن زرارة عن ابى عبد 
الله (عليه السلام) عن الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجلء و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر. فقال (عليه السلام): الجد اولى 
بذلك مالم يكن مضاراً ان لم يكن الأب زوجها قبله و يجوز عليها تزويج الأب و الجد ١١‏ مطلق ولا يبعد دعوى انصرافه الى 
الأدنيء والسالة معتاجة الى تأمل ازنك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهً 0٠‏ من عالان/ا 
لا يشترط ولاية الجد بحياهً الأب» و لا بموته 


وقد نسب الى المشهور بين القدماء ان ولاية الجد مشروطة بحياة الأب فلو فقد الأب و بقى الجد لا ولاية له. و استذل له يوجهين: 
الأول: ما عن المحقق الأصبهانى فى كشف اللثام» و هو ان الادلة من الطرفين ضعيفة» و الأصل عدم الولاية الا فيما اجمع عليه» و هو 
عند حياة الأب و فيه: ما تقدم من ان بعض نصوص ولايةُ الجد مطلق» و سنده قوى. 

الثانى: موثق الفضل بن عبد الملكك عن ابى عبد الله (عليه السلام): ان الجد إذا زوج ابن ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز 


«9") بدعوى أن مفهومه عدم الجواز 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: ندا 

0 


مع عدم حياة أبيها. و فيه: ان الشرط الذى فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع و الوصف لا مفهوم له» و لعل فائدة ذكر الوصف الرد على 
العامة القائلين باشتراط ولايةٌ الجد بموت الأب. 

فالحق عدم اشتراطها بتلكء لإطلاق الخبر» و اما ما فى الجواهر من حمل القيد على ارادة بيان الجواز فى هذه الحال فضلا عن حال 
موت الأب»ء مع تسليم كون الشرط مما له مفهوم فى نفسه؛ فغير وجيه. 

و ربما يستدل على ثبوت الولاية له مع فقد الأب بوجهين آخرين: 

أحدهما: الاستصحاب فى بعض الافراد. و فيه: ان المختار عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام. 

ثانيهما: ان الجد له ولايةُ المال اجماعاء فيثبت له ولايهُ النكاح كالأب, للخبر فى تفسير من بيده عقدة النكاح؛ حيث عدّ من افراده من 
يجوز امره فى مال المرأةُ فيبتاع لها و يشترى .)١١‏ و لصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) فيه ايضاء قال: هو ولى أمرها 
ولا خلاف فى ان الجد ولى امر الصغيرً فى الجملة. 

أقول: ان كان الاستدلال بإطلاق هذه الادلهُ فمتين» و الا فلا صراحة فى شىء منها فى ثبوت الولاية مع فقد الأب. 

ثم انه مع فقد الأب» هل الولاية مختصة بالجد الأدنى» ان تكون ثابتة لأبيه ايضا؟ قولان. 


عذال لاذول بيه أولوا الأولكام بَعْضهُمْ أَؤْلل ببغض* «" بتقريب انها تدل 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 7؟.‎ 
3/2 سورة الأنفال آية‎ )( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١؟,‏ ص: ١7‏ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2+١‏ من عزل/انا/ا 


على ان القريب اولى بقرينة من البعيد. فنفت ولاية البعيد, و خرج منها الجد مع الأب و بقى الباقى. و فيه أولا: ان هذه الآيه مختصة 
بباب الإرث. و ثانيا: انها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض و لا تدل على تعيين البعض الاولى, و لعله البعض البعيد؛ بل احتمال 
كونه اولى أرجح من جهة ما فى النصوص من التعليلات. 

و استدل للثانى بإطلاق الادل و بالاستصحاب. و يرد على الأول ما تقدم من عدم الدليل على ولايةُ الجد الأعلى. و على الثانى ما تكرر 
منا من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية. 


يعتبر عدم المفسدةٌ فى تزويج الصغيرين 


ري ا ل فى صحة تزويج الأب و الجدء و استدل له بوجوه: 

أبخدها: الآبة الكريسة و 2:11 َفْرَبُوا الَ اليتيم إِنَا بالّتى جى أَحْسَنٌ "١ ٠‏ بتقريب انه تشمل الجد و يتم فى الأب بعدم الفصلء و هى ان 
كانت فى الأموال الا انه يتعدى عن موردها الى المقام لعدم القول بالفصل. 

و فيه أولا: ان شمولها للجد محل تأملء لان من له الجد لا يصدق عليه اليتيم. و ثانيا: ان عدم الفصل من الجهتين غير ثابت. 

ثانيها: ان جملهُ من النصوص تقيد تصرف الولى الاجبارى فى المال بصورةٌ الحاجة كخبر الحسين بن ابى العلا «”) أو بان لا يكون فيه 


.١87 سورة الانعام آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7,8 من أبواب ما يكتسب به حديث 8 كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ازفردا 

1. 


مسلم 0١١‏ أو كونه مما لأبد منه» معللا بان اللّه لا يحب الفساد كصحيح الثمالى 01١‏ و يتعدى عنه الى المقام. 

و فيه انها فى مقام بيان مورد جواز أخذ الأب لنفسه مع الحاجة و هذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذى هو محل الكلام فى 
المقام. 

ثالثها: موثق عبيد بن زرارة» قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجلء و يريد جدها ان يزوجها 
من رجل آخرء فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلكك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله» و يجوز عليها تزويج الأب و 
الجد 3 و هو ان كان فى الجد الا انه يتعدى عنه الى الأب» لعدم القول بالفصلء و به يقيد إطلاق النصوص الذى استدل به لعدم 
الاعتبار. فالأظهر اعتبار ذلكك. 

وهل بعتبر وجود المصلحة؟ ظاهر المسالكك ان المشهور بين الأصحاب عدم اعتباره» و استدل للاعتبار بالآيةٌ الشريفةٌ المتقدمة» 
بدعوى ان الأحسن ما فيه المصلحة و هى و ان لم تشمل الأب و لكنها تشمل الجد و تثبت فى الأب لعدم القول بالفصلء ثم انه إذا 
ثبت ذلكك فى الأموال يتعدى عنها الى المقام. و بالأصلء فانه إذا لم يكن لأدلة الولايه إطلاق لأبد من الاقتصار على المتيقن» و هو 
الولاية على التصرف الذى فيه المصلحة؛ و الرجوع فى غير ذلكك الى أصاله عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف. 

و لكن يرد على الأول أولا: انه لا يتصدق اليتيم على من له الجد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 00١‏ من عالان/ا 


.١ الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به حديث ”. 

(5) الوسائل باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 7؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١؟,‏ ص: ١58‏ 
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و ثانيا: ان المراد بأحسن الحسن.ء و الفعل الذى لا مفسدة فيه حسن. 

و ثالثا: ان الآبهُ منصرفة الى الأجانبء و الخطاب فيها لا يشمل الجد. 

و خامسا: انه لو ثبت ذلكك فى التصرف فى المال لأوجه للتعدى الى المقام؛ مع ان الأكثر على الفصل. 

و يرد على الثانى: ان مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار أضف إليه بناء العقلاء فان بناءهم على ثبوت الولاية مع عدم المفسدة. و لم يردع 
الشارع الأقدس عنه. 


عدم اعتبار العدالة فى ولاية الأب 


وهل تعتبر فى ولايةٌ الأب و الجد العدالة» ام لا كما هو المشهور بين الأصحاب؟ وجهان. قد استدل للأول بوجوه: 

الأول: انه ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يعرب عن حاله؛ و يستحيل من حكمة الصانع جعل الفاسق أمينا تقبل اقراراته و 
إخباراته عن الغير. و فيه: ان المنافى للحكمة جعل من لا يبالى بالخيانة وليا مطلقاء فإذا فرضنا تحديد الولاية بالنكاح الذى لا مفسدة 
فيه لا منافاة هناكك؛ مع ان الأب مأمون من ذلك بملاحظة شفقة و رأفته. 

الشانى: آبة الركون الى الظالم» قال اللّه عز و جل وَل موتو إلى اين ُو تشم انار 01١‏ و تقريب الاستدلال به احد وجهين: 
أحدهما- ان جعله تعالى الفاسق أمينا و وليا ركون منه الى الظالم مع انه نهى عنه. ثانيهما- ان العقد مع الأب 


1١1 سورة هود أيه‎ )١( 
١6ه فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5 ص:‎ 
1 


بعنوان انه ولى الطفل ركون إليهء و هو منهى عنه. و فى كليهما نظر. اما الأول فلان مجرد جعله أمينا و وليا كجعل شخص وكيلا ليس 
ركونا إليه مع ان الملاك غير معلوم» و لعل لركون العبد مفسدة ليست فى ركون المولى. و اما الثانى فلان العقد مع الأب بعنوان ان 
اللّه تعالى جعله وليا ليس ركونا من العبد إليه. فانه كالعقد معه بما انه مالكك أو وكيلء مع ان الظالم أخص من الفاسق» أضف الى 
ذلكك كله ما قيل من ورود الآية فى سلاطين الجورء و ان المراد بالركون الدعاء لهم بالبقاء. 

الثالث: آيهٌ النبأ .»١١‏ و فيه: ان قبول اخبار الفاسق حينئذ و إقراره انما يكون من جهةٌ كونه ولياء حيث انه من ملكك شيئا ملكك الإقرار به» 
ولا ينافى مع عدم قبوله منه عن غيره من حيث هوء و الآية متضمنة للثانى» مع ان عدم قبول اخباره لا ينافى ثبوت الولاية» مع ان قبول 
اخباره بعد ثبوت الولاية بما انه بلسان انه لأبيه غير قبول اخباره عن غيره» بل هو فى حكم قبول إقراره على نفسه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة 0 من عالانا/ا 


و يمكن ان يستدل لعدم اعتبار العدالةُ بوجهين غير الإجماع. 

أحدهما: الأصل» تمسكك به الشيخ الأعظم ره فى مقابل الإطلاق» و عليه فليس المراد به القاعدة المستفادة منه كما توهمء بل المراد به 
الأصل العملى؛ و لذا أورد عليه جمع من المتأخرين عنه- منهم المحقق النائينى ره- بان الأصل بالعكسء لان نفوذ نكاح شخص على 
آخر يتوقف على دليل؛ و مع عدمه فالأصل يقتضى عدم نفوذه. 

و لكن الظاهر ان مراده بالأصل استصحاب عدم الردع؛ بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء» و عدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس 
عنه» فلا إيراد عليه. 

ثانيهما: إطلاق النصوص. فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار العدالة. 


000 سورة الحجرات أيه /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: م١‏ 


و المجنونين» 


[الموضع الثالث] ولاية الأب و الجد على المجنون 


و الموضع الثالث: انه هل للأنب و الجد ولاية على: المجنونين اى الذكر و الأأنثى مطلقا كما فى المتن» و عن التذكرة و التحرير و 
كشف اللثام و اختاره الشيخ الأ-عظم ره و صاحب الجواهر و غيرهماء ام لهما الولاية عليهما إذا كان الجنون متصلا بالبلوغ و مع 
الانفصال لا ولاية لهماء ام لا ولايٌ لهما عليهما مطلقا؟. 

و تنقيح القول بالبحث فى موردين: 

الأول: فى الجنون المتصل بالبلوغ. 

الثانى: فى المتنفصل عنه. 

اما الأول» ففى الجواهر- بعد الإفتاء بثبوت ولايتهما عليهما فى هذا المورد-: بلا خلاف أجده فيه؛ بل فى المسالكك انه موضع وفاق» 
بل فى غيرها الإجماع عليه» انتهى. 

فى المستند: ثم ولاية الأب و الجد مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتةُ عند الأصحاب كما فى بعض العبارات» و بلا 
خلاف كما فى بعض آخرء و اجماعا كما فى كلام جماعة» بل هو اجماع محققاء انتهى. 

و يمكن ان يستدل له بوجوه: 

-١‏ خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل» هل يصلح له ان يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال (عليه السلام): نعم» 
لبس يكوق للولد أمر إثاان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلكة» شلك لا جوز نكاسها الاان تستامر 19 فان 


.,8 الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5 ص:‎ 


ان 


مقتضى عموم المستثنى منه ثبوت الولاية للأب فى ما هو محل الكلام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا )0 من عالانا/ا 


"- مفهوم مرسل ابن بكير عن رجل ابى عبد الله (عليه السلام): لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان 
بأس بما صنعت ١١‏ فان مفهومه ثبوت البأس بدون اذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت اى كانت فاسد العقل» فيتم فى الصغير بعدم 
القول بالفصل. 

“- عموم خبر زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): إذا كانت المرأةٌ مالك أمرها تبيع و تشترى» و تعتق و تشهدء و تعطى من مالها ما 
شاءت. فان أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليهاء و ان لم تكن كذلكك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها ١‏ و ليس معنى الولاية 
الا التوقف على اذنه. و تقريب الاستدلال به انه يدل على ان ولاية الترويج لولى من لا تكون مالكة لأمرها كالمجنونة» و المراد من 
الولى هو الأب و الجدء لأنهما المتبادر من الولى العرفى الذى هو المراد منه فى الخبرء و ارادهُ الحاكم منه فى غايةٌ البعدء و لان أولو 
الأرحام بعضهم اولى ببعضء و للإجماع على ولايتهما فى مالها كما عن التذكرة و غيرهاء و معلوم ان ظاهر الخبر هو اثبات الولاية على 
التزويج لمن له ولاية على مالهاء و لان الأب بيده عقده النكاح كما فى صحيح ابى بصير 03 و غيره؛ و الذى بيده ذلكك ولى الامر كما 
فى صحيح ابن سنان 160 و هو و ان كان فى المجنونة الا انه يثبت فى المجنون بعدم القول بالفصل. و بهذا البيان يظهر صحة الاستدلال 
له بكل ما دل على ان المرأة إذا لم تكن مالكة لأمرها لا تزوج بغير ولى. 

فان قيل: لازم ما ذكر من الوجهين الأولين ثبوت الولاية للأم و الأخ و ما شاكل 


.١15 الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح حديث‎ )1( 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 

() الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2,1١‏ ص: ١6/‏ 

ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين. 


مع عدم وجود الأب و الجدء مع انه لا ريب فى عدمه. 

قلنا: انه يقيد إطلاق النص بما تقدم من عدم ثبوت الولاية لغير الاربعة المشار إليهم. 

*- ما دل على ثبوت ولاية التزويج للأب مطلقاء كصحيح ابى بصير المتقدم, و يقيد إطلاقه بما دل على عدم ثبوتها فى موارد خاصة و 
يبقى الباقى» و بذلكك يظهر صحة الاستدلال له بما دل )١١‏ على ثبوت الولاية على التزويج لمن يجوز امره فى مال المرأة» فانه يجوز 
امر الأب فى مالها إذا كانت مجنونة» و يثبت فى المجنون بعدم الفصل. 

و أما المورد الثانى» وهو ما إذا كان الجنون منفصلا عن البلوغ؛ فالظاهر ثبوت الولاية لهماء كما يقتضيه اكثر الادلة المتقدمة فى 
المؤرة الأول. 


[الموضع الرابع فى نفوذ تزويج الأب و الجد] 
تزويج الأب أو الجد للصغيرة نافذ عليها 


الموضع الرابع من مواضع البحث: فيما افاده المصنف و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين اى الصغر و الجنون. و تنقيح القول بالبحث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00 من عالان/ا 


فى موارد. 

أحدها: فى الصغيرة. و الظاهر انه لا خلاف فى عدم الخيار لها بعد بلوغها إذا زوجها الأب أو الجد قبله. و فى الحدائق ظاهر الأصحاب 
الاتفاق عليه. 

و الكلام فيه تاره فى ثبوت الخيار لهاء بمعنى ان لها اجازهٌ العقد و رده» بحيث يكون تمامية العقد و نفوذه موقوفة على الإجازهً كما فى 
عقد الفضولىء و اخرى فى ثبوت الخيار بين الفسخ و إبقاء العقد بحيث يكون العقد صحيحا و انما يكون لها حق حله. 


(1) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ١‏ 
]1 


اما الخيار بالمعنى الأول فيشهد لعدمه جملهُ من النصوص. كصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) عن الصبى يتزوج 
الصبية؛ قال (عليه السلام): ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» و لكن لهما الخيار إذا أدركاء فان رضيا بعد ذلكك فالمهر على 
الأب الحديثء فانه كالصريح فى صحة العقد و انما لها حق الحلّ. و احتمال كون المراد بالجواز الجواز التكليفى لا الوضعى 
بمعنى الصحة يردّه ظهور الجواز فى المعاملات فى الوضعىء مع ان الجواز التكليفى لا يختص بما إذا كان العاقدان الأبوين. 

و صحيح ابن بزيع عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هى صغيرة؛ فتكبر قبل ان يدخل بها زوجهاء 
و صحيح محمد عن الامام الباقر (عليه السلام) فى الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال (عليه السلام): إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما 
فنعم ”) الحديثء إذ العقد قبل البلوغ لو كان فضوليا لم يكن وجه للتوارث» و نحوها غيرها. 

و أما الخيار بالمعنى الثانى» فما دل من النصوص المتقدم بعضها على التوارث و على ان التزويج جائز نافذ عليه لا ينفى الخيار» و لكن 
يشهد لعدم الخيار لها بهذا المعنى- مضافا الى انه الأصلء و إلى خبر دعائم الإسلام عن الامام على (عليه السلام): تزويج الإباء على 
البنين و البنات جائز إذا كانوا صغار أو ليس لهم خيار إذا 


.8 الوسائل باب # من أبواب عقد النكاح حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب # من أبواب عقد النكاح حديث ”. 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١؟»‏ ص: ١8٠‏ 

1] 


كبروا ١١‏ - ما دل من النصوص "١‏ على انه لا أمر لها بعد البلوغ؛ لظوره فى انه ليس لها اختيار و سلطنة على العقد الصادر عن أبيها. و 
حمله على اراد انه لا يكون العقد عليها موقوفا على اجازتها خاصة. خلاف الظاهر. 

و يعارضه صحيح محمد بن مسلم المتقدم المصرح بان لها الخيار» و خبر بريد الكناسى عن ابى جعفر (عليه السلام): متى يجوز للأب 
ان يزوج ابنته و لا يستأمرها؟ قال (عليه السلام): إذا جازت تسع سنين» فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع 
سنين 03 و لكن لعدم العمل بهماء و معارضتهما لما هو أشهر منها بل المتفق عليه يتعتّن طرحهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2 من عز/انا/ا 
تزويج الأب أو الجد للصغير نافذ عليه 


الثانى: فى الصغير. و يشهد لعدم الخيار بالمعنى الأول له ما دل من النصوص على توارثهما إذا زوجهما الأبوان «» و صحيح الحلبى؛ 
قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه فى صغره؛ أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ فقال (عليه السلام): 


اما تزويجه فهو صحيح. و اما طلاقه فينبغى ان تجلس عليه امرأته حتى يدركك «8). 


.١ من عقد النكاح حديث‎ ١١ المستدركك باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب # من أبواب عقد النكاح حديث ". 

() الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث . 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب عقد النكاح و باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج. 
(5) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: ١0١‏ 

0 


و أما الخيار بالمعنى الثانى» فاستدل لعدم ثبوته له بعد البلوغ صاحب الحدائق ره بهذين الخبرين» و لكن قد مر انهما لا ينافيان الخيار 
بهذا المعنى. فالأولى الاستدلال له بأصالة اللزوم؛ و بخبر الدعائم المتقدم؛ و بما تضمن ان العقد جائز على الصبى المتقدم بالتقريب 
المتقدم. 

وعن الشيخ و بنى البراج و حمزةٌ و إدريس ان له الخيار بهذا المعنى. و استدل له بتطرق الضرر إليه من جهة اثبات المهر فى ذمته و 
النفقةُ من غير ضرورة. و بصحيح محمد بن مسلم المتقدم. و بخبر بريد الكناسى: ان الغلام إذا زوجه ابوه و لم يدرككء كان بالخيار إذا 
أدركك و بلغ خمس عشرة سنة» أو يشعر فى وجهه. أو ينبت فى عانته .)١١‏ و بصدر صحيح الحذاء عن ابى جعفر (عليه السلام) عن 
غلام و جاريةُ زوجهما وليان لهما و هما غير مدركينء فقال: النكاح جائزء أيهما أدركك كان له الخيار .07١‏ 

و فى الجميع نظر. اما الأول فلانه لا ضرر ينفى مع كون المهر فى ذمةٌ الأب بل و بدونه. 

و أما الثانى فلاشتماله على ما يخالف الإجماع و النصوص المعتبرة من ثبوت الخيار للصغيرة؛ و التبعيض فى حجية الخبر لو كان 
مشتملا على حكمين أحدهما مما لا يمكن البناء عليه» انما يكون فيما لو كان الخبر مشتملا على جملات و كان مستجمعا لشرائط 
الحجية بالنسبة الى بعضها دون بعضء لأمثل المقام الذى بين الحكمان بجمله واحده كما لا يخفى. 

و أما الثالث فلانه- مضافا الى ضعفه لجهالة حال بريد الكناسىء اللهم الا ان يقال انه فى السند احمد بن محمد بن عيسى و الحسن بن 


محبوب و أبو أيوب الخزاز» 


. الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )1( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١؟,‏ ص: ١87‏ 

و البالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /١ب؟2‏ من عز/انا/ا 


و هذا يشعر بالوثاقة- مشتمل على احكام مخالفة للإجماع» منها ثبوت الخيار للصغيرة» و منها تحقق البلوغ لو أشعر فى وجهه. و منها 
غير ذلكك. 

و أما الرابع فلانه فى ذيله حكم بانه إذا كان العاقدان الأبوين جاز العقد. فيعلم من ذلكك ان المراد بالصدر عقد غير الولى الشرعى. 

و أما خبر ابان 0١١‏ و موثق الفضل عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنه فذاكك الى ابنه» و إذا زوج الابنة جاز «) فهما 
مختصان بالبالغ» أو محمولان عليه. فالأظهر عدم ثبوت الخيار. 


عدم ولاية الأب و الجد على البكر الرشيدة 


الرابع: و البالغ الرشيد لا ولايةٌ عليه ذكرا كان أو أنثى بلا خلاف ولا إشكال فى الأول» و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه وعن 
كشف اللثام: اجماعا منا و من العامة. 

و بعض نصوص الباب شاهد به لاحظ خبر ابن ابى يعفور عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال قلت له: انى أريد ان أتزوج امرأة و 
ان أبواى أرادا ان يزوجانى غيرهاء فقال (عليه السلام): تزوج التى هويت»ء ودع التى يهوى أبواكك «0. و موثق زرارة عن ابى جعفر 
(عليه السلام) انه أراد ان يتزوج امرأة» قال: فكره ذلكك 


." الوسائل باب 1 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ 
.١ من أبواب عقد النكاح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١؟,‏ ص: ١87‏ 

1] 


ابى فمضيت فتزوجها 0١١‏ و نحوهما غيرهما. مضافا الى عموم دليل السلطنة. 

و أماالثانى» فقد اختلف الفقهاء فى ثبوت الولاية للأب و الجد على البالغةٌ الرشيدة الباكرة فى خصوص امر تزويجها و عدمه على 
أقوال ستة. 

الأول: ما عن الشيخ فى اكثر كتبه و الصدوق و العمانى و القاضى و كاشف اللثام و صاحب الحدائق» و هو ثبوت الولايةٌ لهما عليها 
مستقلا مطلقاء بل هو المنسوب الى المشهور بين القدماء. 

الثانى: ما فى المتن و الشرائع و عن القواعد و غيرهماء و هو استقلالها وعدم الولاية لهما مطلقاء بل هو المنسوب الى المشهور بين 
القدماء و المتأخرين؛ و فى الرياض دعوى الشهرة العظيمةٌ عليه» و عن السيد فى الانتصار و الناصريات الإجماع عليه. 

الثالث: ثبوت الولاية لهما عليها على نحو التشريكء بمعنى اعتبار اذنها و اذن أحدهما معاء نسب ذلك الى المفيد و الحلبيين و ظاهر 
الوسائل. 

الرابع: التفصيل بين الدوام و الانقطاعء و ثبوت الولاية لهما فى الأول دون الثانى» نسب ذلك فى الشرائع الى قائل و لم نعرفه و عن 
الشهيد فى شرح نكت الإرشاد ان المحقق سثل عن قائله فلم يجب. 

الخامس: عكس الرابع» و هو المحكى عن الشيخ فى كتابى الاخبار. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً /02 من عز/انا/ا 


السادس: ثوث التشريكك بين المرأة و أبيها خاصة دون غيرة من الأولياء» و تسب لكك الى المقيد ايضاء 
هذه هى الأقوال فى المسألة» و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص. فإنها على طوائف: 


.7 من أبواب عقد النكاح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
1١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1 ص:‎ 
1] 


الاولى: ما يدل على ثبوت الولاية للولى بنحو الاستقلال» كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا تستأمر الجارية إذا 
كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر و قال: يستأمرها كل احد ما عد الأب 0١1١‏ و نحوه صحيحا عبد الله بن الصلت 07١‏ و الحلبى "١‏ 
و غيرهما. وقد استقصاها الشيخ الأعظم رهء و قال بعد ذلكك: هذه ثلاث و عشرون رواية تدل على استمرار ولايةُ الأب على البالغة 
البكر. 

الثانية: ما دل على جواز تزويج الأب على بنته كموثق عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها ان 
يزوجها من رجلء و يريد جدها ان يزوجها من رجلء فقال (عليه السلام): الجد اولى بذلكك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها 
قبله» و يجوز عليها تزويج الأب و الجد 50" فان إطلاقه يعم ما إذا كانت الجارية بالغهُ رشيدة. 

الثالثة: ما دل على ان الجارية التى لها أب لا تتزوج الا باذن أبيهاء كخبر ابى مريم عن الامام الصادق (عليه السلام): الجارية البكر التى 
لها أن لأتزروج الا باذن أبيها «0). و صحيح ابن ابى يعفور عنه (عليه السلام): لا تنكح ذوات الإباء من الابكار الا بإذن آبائهن 2 و ما 
عن الشهيد الثانى ره من احتمال كون «من» للتبعيض فلا يدل على محل النزاع؛ فان الصغيرة من الابكار لا تتزوج الا باذن أبيهاء يدفعه- 
مضافا 


." الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ 
.١١ الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )( 
.7 من أبواب عقد النكاح حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 

(0) الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث /. 
(©) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث ه. 
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الى بعده- ان لازم ذلكك لغوية التقييد بالابكار فان الثيب ايضا كذلك. 

الرابعة: ما يدل على اعتبار أذن أبيها فى المتعه كصحيح ابى مريم عن الامام الصادق (عليه السلام): العذراء التى لها أب لأتزوج متعة 
الا باذن أبيها »١١‏ و صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام): البكر لا تتزوج متعة الا باذن أبيها .)7١‏ 

الخامسة: ما يدل على استقلال الباكرة فى أمرهاء كمصحح الفضلاء- الفضيل ابن يسارء و زرارة» و محمد بن مسلمء و بريد بن معاوية 
كلهم عن ابى جعفر (عليه السلام)-: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائز 20 و المراد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 09 من عالان/ا 


بكونها مالكة نفسها و غير مولى عليها كونها كذلك فى سائر العقود و الإيقاعاتء و بعبارة اخرى فيما يرجع الى نظام معاشها من 
العقود و الإيقاعات و العطيات و غيرها ما عدا النكاح. و الشاهد على اراد ذلكك دون ما يشمل النكاح أمران: 

الأول: ان لازم ارادة مالكية نفسهما حتى فى النكاح و عدم كونها مولّى عليها حتى فيه لغوية هذه الجملة و كون الحمل ضروريا عقليا 
واخذ الحكم فى الموضوع, إذ لا معنى لعدم كونها مولى عليها فى النكاح و كونها مالكة نفسها فيه الا جواز تزويجها بغير ولى. 
الثانى: تفسير مالكية الامر فى خبر زرارة بذلكك: فانه روى عن الباقر (عليه السلام) انه قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى» 
و تعتق و تشهدء, و تعطى مالها ما شاءت: فان أمرها جائز تتزوج ان شاءت بغير أذم وليها. و ان لم تكن كذلكك 


.١7 من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من أبواب المتعةٌ حديث 2. 

(5) الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث .١‏ 
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فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها .)١١‏ 

فما عن كاشف اللثام من منع كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليها إذ هو أول المسألة» ضعيف. 

و خبر سعدان بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن وليها «؟» - هكذا فى جملة من 
الكتب» و عن نسخ التهذيب المعتبرة و جامع المقاصد و الوسائل و الحدائق روايته بإبدال «وليها؛ ب «أبيها» - و الإيراد عليه بعدم توثيق 
الرجاليين راوى الخبر» فى غير محله؛ فان ملاحظة حال الرجل المسطورة فى كتب الرجاليين توجب الوثوق بخبره و اعتبار حديثه. و 
احتمال كون هذا الخبر بعينه مرسله عن رجل عنه (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها 09 يدفعه ان 
الشيخ رواهما معاء أضف إليه اختلاف متنيهماء فان الأب أفرد فى المسند وثنى فى المرسلء مع ان المرسل إذا روى بنحو الاستناد الى 
من روى عنه الواسطة يكون ذلكك كاشفا عن كونه موثقا لدى المرسلء و الا لم يصح راويته بنحو الاستناد و هو واضح. و نحوها 
غيرها. 

السادسة: ما دل على اعتبار أذن البكر و رضاهاء كصحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام): تستأمر البكر و غيرها و لا 
تنكح الا بأمرها «. و احتمال ان تقرأ «تستأمر» بالبناء للفاعل- اى الباكرة تستأمر غيرها- فيدل على الخلاف كما عن كشف اللثام» 
يدفعه عدم انسجام الكلام و عدم صحته فى غير البكر. 

السابعة: ما يدل على جواز تزويج البكر متعةٌ بغير اذن أبيهاء كخبر ابى سعيد 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
.١ -8 الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح حديث‎ )0( 

(*) الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب المتعةٌ حديث 8, 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09١/٠‏ من عالانا/ا 


قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمة من الابكار اللواتى بين الأبوين» فقال (عليه السلام): لا بأس, و لا أقول كما يقول هؤلاء 
الأقشاب .)١١‏ و خخبر الحلبى» قال سألته عن التمة من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويهاء قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يقتنض 
ما هناكك لتعف بذلكك و١3»‏ و نحوهما غيرهما. 

هذه هى نصوص البابء و قد استدل كل قوم بطائفة أو اكثر من هذه النصوص. 

وقد ذكروا فى وجه القول الأول الطوائف الثلاث الأول من هذه الطوائفء بل الرابعة ايضا بإلغاء خصوصية المتعهُ و عدم الفصل بينها 
و بين الدائم. 

و استدل للقول الثانى بالطائفة الخامسة و السادسة بل السابعةٌ ايضا. 

و استدل للثالث بانه مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار اذن الأب و بين ما دل على اعتبار اذنها. 

و استدل للرابع بانصراف ما دل على استقلال الولى الى الدائم. و بالطائفة الخامسة. 

و ذكروا فى وجه الخامس انه مقتضى الأخذ بنصوص استقلال الولى بعد تقيبدها بالدوام و إخراج المتعة بالطائفة السابعة. و الاشكال 


فى كل تلكم ظاهر. 


.8 من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من أبواب المتعةٌ حديث 4. 
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ما يقتضيه الجمع بين نصوص الباب 


والحق ان يقال: انه لا تعارض بين الطوائف الأمربع الأولة حتى الرابعة؛ بناء على عدم المفهوم اللقبء كما لا تعارض بين الطوائف 
الثلاث الأخيرة و لابين الثانية و الخامسة» و لابين الثانيةٌ و السابعة بل التنافى يكون بين الاولى و الخامسة و بينها و بين السادسةٌ و 
بينها و بين السابعة و بين الثانية و السادسة» و بين الرابعة و السابعة. فلا بد من البحث فى موارد. 

الأمول: فى الجمع بين الطائفة الاولى و الخامسة؛ و قد يقال- كما عن الشيخ الأعظم ره- انه تحمل الطائفة الاولى على الاستحباب» 
بمعنى انه يستحب للبكر إيكال أمرها الى أبيهاء بتقريب انه و ان أمكن الجمع بحمل الخامسة على غير الأب الا انه يلزم من التقييد 
طرح الاخبار الوارد فى جواز التمتع بالبكر بدون اذن أبيها 21١‏ » و طرح مرسل سعدان عن رجل عن الامام الصادق (عليه السلام): لا 
بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها «7) و خبر ابن عباس الذى هو نحو المرسل فى ذلكك «7. 

و فيه: ان الخبرين ضعيفانء و استناد القوم إليهما غير ثابت» و اخبار التمتع بالبكر متعارضة سيأتى الكلام فيهاء و عليه فحيث ان الجمع 
الموضوعى ان أمكن مقدم على الجمع الحكمىء فيتعين ذلكك و لا يصح الحمل على الاستحباب» أضف الى ذلك انه لا يصح حمل 
جملهُ من نصوص الطائفة الاولى على الاستحباب» لاحظ قوله (عليه 


.,8 من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ م113 ى. الالالالالا صفحةً 01/١‏ من عالانا/ا 


() الوسائل باب ١١‏ من أبواب المتعةٌ حديث 8, 
() التذكرة ج ١‏ ص 088. 
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السلام): ليس لها مع أبيها امر- كما فى صحيح عبد الله بن الصلت ١١‏ - و قوله (عليه السلام): ليس لها مع أبيها امر إذا انكحها جاز 
نكاحه و ان كانت كارهة- كما فى خبر الحلبى 27 - وان شئت قلت: ان اهل العرف لا يجمعون بين قوله: لا تستأمر الجاريةٌ ليس لها 
مع الأب امرء و بين قوله (عليه السلام): تزويجها بغير ولى جائزء بحمل الأول على الاستحباب» بل يرونها متهافتين. 

و أفاد المحقق اليزدى فى الجمع بينهما انه يقتضى تقييد الا-ولى بما إذا زوجها الأب فتدل على انه لو زوجها الأب ليس لها امر. و 
حمل الخامسة على صورة عدم تزويج الأب, فتكون النتيجة ولاية كل منهما على الترويج مستقلاء مع تقديم اختيار الأب على اختيارها 
لو سبق اختيار الأب أو تقارن الاختياران. 

و فيه: ان الطائفة الاولى كالنص فى انه لا أمر لها مع أبيها و ان لم يزوجها الأب» لاحظ قوله (عليه السلام) فى صحيح محمد: لا تستأمر 
الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر 79). 

و ربما يقال- كما عن بعض المعاصرين بان الطائفة الخامسة مطلقة شاملة للأب و غيره» و الاولى مختصة بالأبء فيقيد إطلاق الخامسة 
بالأولى» فتكون النتيجةٌ ولايةُ الأب عليها خاصة. 

و فيه: ان خبر سعدان الذى هو من الطائفة الخامسة صريح فى جواز تزويجها بغير اذن أبيهاء بناء على ما عن نسخ التهذيب المعتبرة» و 
لا مورد للاغتماد على التقل الآخر. 


." الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب 4 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ 
." الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )5( 
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فهاتان الطائفتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه و سيأتى بيان ما تقتضيه قاعدة الترجيح. 

المورد الثانى فى الجمع بين الطائفة الاولى و السادسة» و قد ذكر فى مقام الجمع بينهما الوجوه المتقدمة؛ و لا بأس بالثالث منها. 
الثالث: فى الجمع بين الاولى و السابعة» و الحق انه مقتضى تقييد الاولى بالسابعة لو لا معارضتها بطائفة اخرى» كما سيأتى الكلام فيه. 
الرابع: فى الجمع بين الثانية و السادسة» و هو انما يكون بتقييد إطلاق الثانية الشامل للبالغة و غيرها بالسادسة. 

الخامس: فى الجمع بين الرابعة و السابعة» و هو يقتضى البناء على جواز التمة بها بدون اذن الأب مع اتقاء موضع الفرجء لان هناكك 
طوائف من النصوصء منها نصوص المنع و هى الطائفة الرابعة و منها نصوص الجواز و هى الطائفة السابعة» و منها نصوص الجواز مع 
اتقاء موضع الفرجء كخبر الحلبى» قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا أذن أبويهاء قال (عليه السلام): لا بأس ما لم 
يقتض ما هناكك .0١١‏ و نحوه غيره؛ و الطائفة الأخيرة تقيد إطلاق الأولتين» فالنتيجةٌ ما ذكرناه. اللهم الا ان يقال: ان صحيح ابى مريم 
المتقدم عن الامام الصادق (عليه السلام): العذراء التى لها أب التزوج متعة الا بإذن أبيها «؟» و نحوه صحيح البزنطى 3*0 » لتضمنهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 091/1 من عالانا/ا 


ثبوت البأس فى التزويج لا فى الاستمتاع يأبيان عن هذا الجمع؛ فيتعين الجمع بتقديم الطائفة المجوزة لصراحتها فى الجواز و ظهور 
المانعة فى المنع؛ فيرفع اليد عن ظهورها بالنص. 
و بعد ما عرفت من عدم إمكان الجمع العرفى بين الطائفة الاولى و الخامسة» 


.2 -١7؟‎ -4 من أبواب المتعةُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 -١7؟‎ -4 من أبواب المتعةُ حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.,2 -١؟‎ -4 من أبواب المتعةُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )"( 
١2١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١؟, ص:‎ 
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يقع الكلام فيما يقتضيه ادلة الترجيح و التخيير» و هى تقتضى تقديم الخامسة لوجهين: 

الأول: انها أشهر: لما تقدم من نسبة القول بمضمونها الى المشهور بين القدماء و المتأخرين» بل فى الرياض دعوى الشهرة العظيمة 
عليه» و عن السيد دعوى الإجماع عليه. اللهم الا ان يقال: ان المرجح هى الشهرة الفتوائية بين القدماء دون الروايتية أو الشهرة بين 
المتأخرين» و حيث ان القول بمضمون كل من الطائفتين نسب الى المشهور بين القدماء فهذا المرجح ليس مع شىء منهماء فتأمل. 
الثانى: انه لو أغمض عما ذكر أولات و حيث ان المرجح من حيث السند مفقود لما عرفت من وجود الاخبار الصحيحة فى كلتا 
الطائفتين» و كذلكك المرجح من حيث الصدور لاختلاف العامة فى هذه المسألة: فيتعين الرجوع الى المرجح المضمونى, و هو يقتضى 
تقديم الخامسة ايضاء لأنها موافقة للكتاب و السنة. 

اما الكتاب فآيات منه توافق نصوص استقلال البكر: 

الاولى: قوله تعالى أَوْقُوا بالْعَقُود ١‏ و الإيراد عليه بتعدم صدق العقد الذى هو بمعنى العهد على المزاوجة عرفا لا أقل من الشكك فى 
الصدق- كما عن المحقق الحائرى اليزدى ره- فى غير محله. لما حقق فى محله من ان العقد غير العهد إذ العهد هو الجعل و القرار» 
و اما العقد فهو ربط شىء بشىء؛ و هو يصدق على المزاوجة باعتبار ارتباط اعتبار كل من الزوجين باعتبار الأخر. 

الثانية: قوله غانى قإذ بلذق أعلوع 8 علاخ غليقع ولا تفاع فى اتروع بالففزوف :0 


)شور المافدة آنه 3 

اعون انق ا 
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الثالثة: قوله تعالى 0 لك ا ورلاء كلك ١‏ و أما السنة» فدليل استقلال البكر موافق لقاعدة تسلط الناس على أنفسهم المنعقد 
عليها الإجماع الكاشف عن السنة القطعية. و الإيراد عليه بان غايهُ ما تدل عليه هذه القاعده هى عدم ولاي الأب عليهاء و اما استقلالها 
فى أمرها بحيث لا يعتبر فى جواز تزويجها اذن أبيها و رضاه فلا- كما عن المحقق اليزدى- غريبء فان مفاد القاعدة سلطنة الإنسان 
على نفسه سلطنة تام مطلقة» و لازم ذلكك عدم اعتبار اذن الغير و رضاه. 

فتحصل ان الأظهر هو تقديم الطائفة الخامسة» الدالة على استقلال البكر و عدم ثبوتث الولاية للب عليهاء و لكن الأحوط استحبايا هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ظا/١1؟0‏ من عالان/ا 


الاستيذان منه. 
لاولاية للولى إذا عضل المرأةٌ 


تنبيهان: 

الأول: انه بناء على ثبوت الولاية للأب و الجد على البكر لو عضلها الولى اى منعها من التزويج بالكفو مع رغبتها بمهر المثل أو بدونه» 
تسقط ولايته و يجوز لها ان تزويج نفسها بلا خلافء. و فى الجواهر, اجماعا منا بقسميه» و استدل له بوجوه: 

الكدساانونه عا ذا 1 11 ]نا عه االاضية إذلا يَاصوا بَتِنَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ 7". بتقريب ان المراد نهى الناس اجمع و يدخل 


فيهم الأولياء على معنى 


)١(‏ سورة النساء آيةُ 0؟. 

(؟) سورة البقرة آيدُ 588 
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انه لا يكون عضل منكم, أو المراد خطاب الأولياء» و على كل حال فالمراد بأزواجهن من رضين بهم ان يكونوا أزواجا. 

و فيه أولا: ان الآيهُ تدل على حرمة العضلء و هى لا تستلزم سقوط الولاية» اللهم الاان يقال بظهورها فى الإرشاد. 

را اسن لمكيل اران وهر قاع كر لاطي الارراع لمكت قن كو اد هكذا و إذلا طلقم للد ملفىَ أَجَلَهُنَ 
فلا تَعْضْلومْنَ إلخ» و عليه فتدل على عدم جواز عضل الأزواج السابقة النساء ان يتزوجن بعد خلائهن. 

ثانيها: كونه خيانة. و فيه: ان الخيانة لو أثرت لأثرت فى سقوط الولاية فى شخص الفعل الذى تحققت الخيانة به لا سقوطها بالمرة و 
ثبوت الولاية للمولى عليه. 

ثالثها: عموم نفى الحرج و الضرر .)١١‏ و فيه- مضافا الى كونه أخص من المدعى- انهما نافيان لا مثبتان» فلا يثبت بهما استقلال البكر. 
فإذا العمده هو الإجماع. 

ولو منعها من التزويج بغير الكفو لا يكون ذلك عضلا. اما إذا كان عدم الكفاية شرعياء فلفساد العقد فلا مورد للولاية عليها حتى من 
نفسهاء بناء على ما ستعرفه من اشتراط الكفاية فى صحة النكاح. و اما إذا كان عدمها عرفيا.- كما لو أرادت التزويج ممن فى تزويجه 
غضاضة و عار عليهم.- فلإطلاق الكفو فى كلامهم» مع ان مدركك سقوط الولايةُ الإجماع و المتيقن منه غير ذلكك. و بذلكك يظهر انه 
لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر لا تسقط ولايته على فرض ثبوتها. 

وفى حكم العضل الغيبة المنقطعة التى يحصل معها المشقهٌ الشديدة من اعتبار الاستيذان من الولى حكماء صرح بذلكك الشيخ فى 
الخلاف و السيد فى الرياض 


)١(‏ سورة الحج آيهُ /الاء سورة المائدة آيهُ 4 الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار. 
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و صاحب الحدائق و الشيخ الأعظم و غيرهم؛ و ارتضاه كثير من الأصحاب على ما نسب إليهم؛ وعن بعضهم نفى الخلاف فيه» و 
مدركه الوجهان الأخيران اللذان ذكرناهما فى العضل. 


حكم ذهاب البكارة بغير الوطء 


الثانى: لا خلاف يعتد به فى انه لا ولاية للأب و الجد على البالغةٌ الرشيدة إذا كانت ثيباء و فى رسالة الشيخ الأعظم دعوى اتفاق النص 
عليه و الفتوى عليه و عن جامع المقاصد دعوى اتفاق علمائنا عليه. و يشهد به نصوص كثيرة» كصحيح الحلبى عن الامام الصادق 
(عليه السلام) فى المرأة الثيب تخطب الى نفسهاء قال: هى أملكك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت 
رجلا قبله .01١‏ و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عنه (عليه السلام) عن الثيب تخطب الى نفسهاء قال (عليه السلام): نعم» هى املكك 
بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله «7) و نحوهما غيرهما. 

فما عن العمانى من بقاء الولايهُ عليها. شاذ ضعيف لا مدرك له. و عن المسالكك: انه ليس ما يمكن الاستناد إليه فى هذه الفتوى الا 
روايهُ عامةٌ عامية» و رواياتنا خاصة خاصية» و هى مقدمهُ عند التعارض. 

انما الكلام فى انه على القول بثبوت ولايتهما على البكرء لو ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبةُ و نحوهاء أو ذهبت بالزنا أو الشبهة. أو 
تزوجت و مات زوجها أو طلقها 


.8 الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح حديث‎ 
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قبل الدخول» هل الولاية باقية ام لا؟. 

اما فى المورد الأول؛ فقد صرح جماعة- منهم الشهيد الثانى و صاحب الجواهر و المحقق النراقى و غيرهم- بالبقاء. و استدل له 
بالاستصحابء و بصدق الباكرة عليها لأنها من لم تمسء و بعدم صدق الثيب عليها لأنها من تزوجت. و لكن يرد على الأول: ان 
المختار عندنا عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية» و على الثانى: ان الباكرة هى العذراء و هى من عليها خاتم من الله تعالى» و 
على الثالث: ان الثيب هى غير الباكرة. فالحق ان يستدل له باختصاص نصوص الثيب بمن تزوجت,ء بل ما فيها من الشرط بان تكون قد 
نكحت رجلا قبله أو تزوجت كذلك يدل بمفهومه على ذلكك. 

و أما المورد الثائى» ففى المستند اختار إلحاقها بالبكر. و فى الجواهر الحقها بالثيب» و استدل له بصدق الثيب عليهاء لان الثيبوبة هى 
زوال البكاره بالوطءء و ما فى بعض النصوص من ظهور اعتبار النكاح فى الثيب محمول على الغالب و نحوه؛ بعد قصوره عن تقييد 
غيره من المطلق للشهرة. و فيه ان بعض نصوص استقلال الثيب مقيد باعتبار النكاح و بما فيه من الشرط يدل على عدم الاستقلال 
بدونه» و به يقيد إطلاق سائر النصوصء و لا وجه لحمل القيد على الغالب»؛ و الشهرة لا تصلح لذلكك. فالأظهر انها فى المورد ملحقة 
بالبكر. 


و أما المورد الثالث» ففى المستند لم يسقط الولاية» للإجماع و صددق الباكرةٌ و الجارية. و أورد عليه بان الثيب إذا كانت هى من 
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تزوجت كما صرح بذلك, فيصدق عليها الثيب فيشملها نصوصهاء فيقع التعارض بين نصوص الباكرة و نصوصها. و لكن يمكن دفعه 
بان مراده مما صرح به ان الثيبوبة هى زوال البكارة بوطء الزوج» فلا تصدق فى المورد. و كيف كانء فلا اشكال فى اعتبار زوال 
البكاره فى صدقهاء فهى فى المورد باكرةٌ يلحقها حكمها. 
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والحاكم 


[الموضع الخامس] ولاية الحاكم على المجنون و الصبى 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج1١"‏ 
ص: ١268‏ 

و الخامس: فى ولاية الحاكم على التزويج» و الكلام فيها فى موردين: 

الأول#قى الؤلاية على الصصوة: 

الغاتى: فى الولاية على الصبى: 

اما الأول؛ فان كان للمجنون ولى من الأب و الجدء أو الوصى على القول بثبوت الولايةُ له لا يكون للحاكم الشرعى ولايهٌ عليه. 

وان لم يكن له ولىء فالظاهر انه لا خلاف بينهم فى ولاية الحاكم على تزويجه؛ و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه؛ بل الظاهر كونه 
مجمعا عليه» و فى المستند: بلا خلاف بين علمائنا يعلم كما فى التذكرة؛ بل بالإجماع كما قيل» و قد ذكره جمع من الفقهاء على نحو 
يظهر انه من المسلمات»ء راجع الشرائع و القواعد و غيرهما. و يمكن ان يستدل له بوجوه: 

-١‏ كون ذلكك من الأمور الحسبيةء أى الأمور التى يعلم ان الشارع الأقدس يريد تحققهاء و تولى ذلكك فى الجملة و القدر المتيقن منه 
ان يكون من الحاكم أو باذنه مع الإمكان» و بالجملة لا إشكال فى ان للحاكم ولايهُ الحسبةُ و كون ذلكك من الأمور الحسبية و لكن 
الثابت بذلكك هو الولاية على التزويج فى صورة الحاجة الشديدة و الضرورة كما لا يخفى. 

؟- النبوى المروى فى كتب أصحابنا- المنجبر ضعفه بالاشتهار-: السلطان ولى من لا ولى له »١١‏ و فى الجواهر: ان هذه القاعدةٌ 


.16179 و ابن ماجهُ تحت رقم‎ 58١ ص‎ ١ ص 45 رواه أبو داود فى سئنه ج‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 
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الموارد نحو غيرها من القواعد. و تقريب الاستدلال به انه يدل على ثبوت الولاية على من لا ولى له فى التصرفات المتوقف نفوذها 
على اذن الولى لمن له السلطنة؛ و النائب العام فى زمان الغيبة كذلك. و لكن يمكن ان يقال: ان النائب العام- و هو المجتهد الجامع 
للشرائط- بناء على المختار من عدم ثبوت السلطنة له على نحو ما للإمام (عليه السلام) و انما هو مرجع فى الاحكام و القضاوةُ و ولى 
الحسبة كما حقق فى محله؛ لا يصدق عليه السلطان» بل الظاهر و لا أقل من المحتمل ان المراد بالسلطان هو الامام» فلا يصح 
الاستدلال به. و أدلة نيابة الفقيه قد حقق فى محله انها لا تدل على ثبوت جميع مناصب الامام له. 
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*- ان الحاكم ولى المجنون فى ماله بلا خلاف» فيشمله صحيح ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الذى بيده عقدهٌ 
التكاح قال: هو الأب و الأسخ و الرجل يوصى إليه؛ و الذى يجوز امره فى مال الامرأهُ فيبتاع لها و يشترى ١١‏ الحديثء و لا يضر 
اختصاصه بالمرأة» لعدم القول بالفصل بينها و بين الرجل. و ما دل على ان من بيده عقدهُ النكاح هو ولى أمرهاء كصحيح عبد الله بن 
سنانء فان الحاكم ولى أمر المجنونة و المجنون .)7١‏ 

#- ان الظاهر كون ذلكك- اى تزويج المجنون و المجنونة اللذين لا ولى لهما سيما مع الحاجة الشديدة- من مناصب القضاة؛ و عليه 
فمقتضى قوله (عليه السلام) فى خبر ابى خديجة: فانى قد جعلته قاضيا 1 ثبوت هذا المنصب كغيره من مناصب 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث‎ 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 2. 
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القضا للفقيه. و كذا قوله فى مقبولة ابن حنظلة: فانى قد جعلته عليكم حاكما .١١‏ فالأ.ظهر ثبوت الولاية له عليه و الأحوط اشتراط 
الحاجةٌ إليه» أو قضاء المصلحةٌ اللازمةٌ المراعاة. 

و أما الثانى» فان كان للصبى أب أو جدء فلا كلام و لا إشكال فى عدم ولاية الحاكم على تزويجه. وان لم يكن له أب ولا جدء 
فالمشهور بين الأصحاب انه ليس للحاكم ولايةُ على نكاحه بل قال الشيخ الأعظم ره انه لا يبعد كونه إجماعياء و الظاهر انه كذلكك 
مع عدم الحاجة إليه» للأصل بعد عدم الدليل. انما الكلام فى ولايته مع الحاجة إليه بغير الوطء؛ و لا يظهر من الأصحاب إفتائهم بعدم 
ثبوت الولاية حتى فى هذا الفرض النادر و لذا استدلوا له بعدم الحاجة. 

و كيف كان فمع الحاجة الشديدة مقتضى خبرى ابى خديجة و ابن حنظلة ثبوتهاء لأنه حينئذ من وظائف القضائ كما ان مقتضى 
كونها حينئذ من الأمور الحسبية ذلككء فان الحاكم ولى الحسبة؛ و ايضا مقتضى ما دل على ان النكاح بيد الولى فى المال المتقدم 
ذلك فان الحاكم وليه فى ذلكك. 

نعم» بإزاء جميع ذلكك صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) فى الصبى يترزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما 
اللذان زوجاهما فنعم «7) يدل على عدم ثبوتها له. فان مفهومه نفى التوارث إذا كان المتولى للتزويج غير الأبء و يعضد هذا المفهوم 
كونه فى مقام التفصيل و هو قاطع للشركة. و كذا يدل على العدم صحيح الحذاءء الدال على انه إذا زوج الصغير غير الأب توقف 


التوارث بعد موت 


.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
١88 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 

و الوصى على المجنون البالغ ذكرا و أنثى مع المصلحة. 


أحدهما على بلوغ الأخر و اجازته .0١١‏ 
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و مافى الجواهر من ان المراد بهذه الاخبار ان العقد ان كان ممن له الولابة مضى و الا كان فضولا و لهذا اقتصر فيه على الأب» يرد 
عليه: ان حمل القيد على كونه من باب المثال خلاف الظاهر لا يصار إليه الا مع القرينة» و عدم ذكر الجد لا يصاح لذلك لاحتمال 
ارادته من الأب مع انه يقيد إطلاق مضمونهما من عدم الولاية لغير الأب بالإجماع و النصوص الخاصة؛ و بهذين الخبرين يخرج عن 
الادلة المثبتة» فالأظهر هو عدم ثبوت الولاية للحاكم على نكاح الصبى. اللهم الا ان يقال: انه من المقطوع به من مذاق الشارع صحة 
العقد للصبى مع الضرورة؛ و لا يكون ذلكك مستثنى من ولايةُ الحسبة و ليس ذلكك ببعيد. 

للوصى ان يزوج المجنون و 


[الموضع] السادس: فى ولاية الوصى 


اشارة 


» ففى المتن حكم بثبوت الولاية ل لوصى على المجنون البالغ ذكرا و أنثى مع المصلحة؛ و هو المنسوب الى المشهور فى صورة ما اذا 
بلغ فاسد العقلء و فى الجواهر: بل نفى بعضهم الخلا.ف عن ثبوتها فى ذلكك, بل عن ظاهر الكفاية الإجماع عليه» بل عن القطيفى 
دعواه صريحاء انتهى. و قد استدل لثبوت الولايةٌ له عليه بوجوه: 

)١(‏ الضرورة و عجز المحتاج عن المباشرة» و عدم زوال العذرء و خوف الوقوع فى الزناء و المرض. و فيه: ان ما ذكر يثبت ولا-ية 
الحسبة على الحاكم الشرعى لا ولايةٌ 


.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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الووضئ. 

(؟) استصحاب الولاية الى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل. و فيه أولا: ان الاستصحاب فى الاحكام الكلية غير جار» كما حقق فى 
محله. و ثانيا: سيأتى الكلام فى ولايته على الصغير. 

(*) عمومات الوصية؛ و سيجىء الكلام فيها فى ولايته على الصبى. فالأظهر انه على القول بعدم ولايته على الصبىء يتعيّن القول بذلكك 
فى المجنون. 

و أما الصبىء ففيه أقوال: 

الأمول: نفى الولاية مطلقاء اختاره فى المبسوط و الشرائع و النافع و القواعد و التذكرة و اللمعهٌ و الكفاية» بل هو المشهور كما فى 
المسالكك و الروضة. 

الثانى: ثبوتها كذلك, و هو للمبسوط ايضاء و عن المختلف و شرح الإرشاد للشهيد و الروضة. 

الثالث: ثبوتها إذا نص الموصى على النكاح و عدمه بدونه» و هو المحكى عن الخلاف و الجامع و المحقق الثانى و غيرهم. كذا فى 
المستدك: 

و يشهد للأول أصالةُ عدم الولاية» و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) فى الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 291/7 من عالان/ا 


كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم )١١‏ فان مفهومه نفى التوارث إذا كان المتولى للتزويج غير الأب وان كان هو الوصىء؛ أضف الى 
كون ذلكك من قبيل مفهوم الشرط الذى نقول به استفصال المعصوم (عليه السلام) لإطلاق كلام السائل و التفصيل قاطع للشركة؛ ففى 
الحقيقهُ دلالته بحسب المنطوق ايضا. و بذلكك ظهر دلالة الحذاء الدال على انه إذا 


.١ من أبواب عقد نكاح و أولياء العقد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
ا١ا/ا فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 
1 


زوج الصغير غير الأب وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقى و اجازته للنكاح .0١١‏ 

و صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع سأله رجل عن رجل مات و تركك أخوين و ابنة- و البنت صغيرة- فعمد احد الأخوين الوصى 
فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الا-بن المزوجء فلما ان مات قال الأخر: اخى لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابن فقيل للجارية: اى 
الزوجين أحبٌ إليكك الأول أو الأسخر؟ قالت: الأخر. ثم ان الأخ الثانى مات و للأخ الأول ابن اكبر من ابن المزوجء فقال للجارية: 
اختارى أيهما أحبٌ إليكك الزوج الأول و الزوج الأسخر؟ فقال (عليه السلام): الرواية فيها انها للزوج الأخير. و ذلك انها قد كانت 
أدركت حين زوجها و ليس لها ان تنقض ما عقدته بعد إدراكها .)7١‏ 

و إيراد صاحب الجواهر ره تارهٌ بانه مضمرء و اخرى بان نسبةُ ذلكك الى الرواية مشعرة بالتقية لو فرض كونه من الامام (عليه السلام)؛ و 
ثالثة بان التعليل عليل؛ و رابعة بعدم ثبوت كون الأخ وصياً على نكاح البنت» غير تام» إذ القطع من مثل ابن بزيع الذى هو من اجلاء 
الأصحاب و لا يروى عن غير المعصوم قطعا لا يقدح فى الحجية» و الاشعار بالتقيةٌ لا يوجب وهناً فى الخبر مع ان التقيهُ فى خلاف 
الخبر لاافى مضمونه و التعليل متين فان مفهومه ان العقد كان بإمضائها فى حال كبرهاء و عدم الاستفصال يكفى فى شمول الخبر لما 
إذا كان وصيا على النكاح. 

و يشهد به ايضا النصوص الظاهرة فى نفى الولاية على المرأة عن غير الأب» كصحيح محمد عن أحدهما (عليه السلام): يستأمرها كل 


احد ما عدا الأب 5*. 


.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث .١‏ 
() الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: ١/7١‏ 

1] 


و صحيح ابن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام): تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بأمرها .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

وقد استدل للثانى بصحيحى ابى بصير و محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) عن الذى بيده عقدة النكاح, قال (عليه 
السلام): هو الأب و الأسخ و الرجل يوصى إليهء و الذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترىء فأى هؤلاء عفا فقد جاز ١7١‏ و 
نحوه صحيح الحلبى و أبى بصير و سماعة جميعا عن الامام الصادق (عليه السلام) «*" و حسن الحلبى أو صحيحه «6". و تقريب 
الاستدلال بها ان الظاهر كون المراد بمن بيده عقدةٌ النكاح من له الولاية عليه مستقلاء و بالذى يجوز امره فى مال المرأة من له الولاية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0١/9‏ من عالانا/ا 


فى غير النكاح من العقود و الإيقاعات و العطيات و ما شاكل» فتدل هذه الاخبار على ثبوت الولاية للوصى. 

و الإيراد عليها بان مقتضى إطلاقها ان المراد بالعقود عليها أعتم من الكبيرة و الصغيرة» و لا ريب فى عدم ولاية الوصى على الكبيرة» 
يندفع بانه يقيد الإطلاق بالنصوص الدالهُ على انه لا ولايهُ لغير الأب على الكبيرة المتقدمة. 

كما ان الإيراد عليها بان ذكر الأخ فى تلكك النصوص مما يستوجب القصور فى الدلالة» لاحتمال اراد الوكيل من الأخ و الموصى إليه 
لا مطلقاء مندفع بان الظاهر منها ارادهُ من بيده عقدةٌ النكاح بأصل الشرعء و كون ذلكك على وجه اللزوم و التعين» غَايهٌ الامر فى 
خصوص الأخ دلت الادلهُ على عدم ثبوت الولاية له فتحمل بالنسبة إليه خاصة على ارادة الأحقيةُ و الأولوية. 


.٠١ الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 8- ه.‎ )1( 
.١ الوسائل باب 7ه من أبواب المهور حديث‎ )*( 

(©) الوسائل باب 7ه من أبواب المهور حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: ١1/7“‏ 
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و لعله الى هذا نظر صاحب الجواهر ره حيث قال: ان الاشتمال على ذكر الأخ لا يسقط النص عن الحجية فى غيره» و يمكن ان يكون 
نظره الشريف الى ان هذه الجملة من النص غير معمول بهاء و هذا لا يضر بحجيته فى غيرها. 

و لكن يرد على الاستدلال بها انها وان كانت أخص من جميع ما تقدم من النصوص الدالةُ على القول الأول غير صحيح ابن بزيع» و 
لكنها معارضة معه و هو يقدم للاشهرية. 

و صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال: الذى بيده عقدٌ النكاح هو ولى أمرها 0١١‏ بتقريب ان المراد (ولى 
أمرها) فى غير النكاح, و الا لزم التفسير بما يساوى المفسر فى الإجمالء ولا ريب ان الوصى على الصغيرة ولى أمرها فى غير التكاح 
فيكون عقدته بيده. و لكن النسبة بينه و بين النصوص المستدل بها للقول الأول غير صحيح ابن بزيع عموم من وجه و الترجيح معها 
للشهرة؛ و النسبةٌ بين و بين صحيح ابن بزيع عموم مطلق» فيقيد إطلاق صحيح ابن سنان به. 

و استدل للقول الثالث لعدم الجواز مع عدم نصّ الوصى عليه بما تقدم؛ و بجوازه مع نصّه عليه بوجوه: 

الأمول: قوله تعالى فَمَنْ َدَلَهُ بد ا مَمِعَهُفَإِكا إِنْمَهُ عَلَى الّذِينَيُدَدُنُوئهُ «1». فان حرمة تبديل الوصية مستازمة لتحقق الولاية بتولية 
الموصى. و أور د عليه سيد الرياض و المحقق النراقى بان الضمير فى بَدَّلَهُ راجع الى الإيصاء للوالدين و الأقربين بما تركك من الخير» 
المتقدم ذكرهما فى آيهُ الوصية» فلا يعم مطلق التبديل. و أجيب عنه بانه فى كثير من النصوص استدل بهذه الآيهُ المعصوم (عليه 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 7؟. 
(؟) سورة البقرة آيةُ .18١7‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ع/ا١‏ 

1] 


البجادم )اف الحكام عنمن الوشنانة هر أنة ض الاكسسامن بالسارد قاذ يدمة إوساء كبسير كله انا الى مطلق اللايصنات و انا 
م) فى احكام كثيرة من هو 7 ص من إرجاع ضمير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/١‏ من عالانا/ا 


الى خصوص الإيصاء للوالدين و الأقربين» لكن مع اناطة حكم الإثم بأصل تبديل الإيصاء لا خصوص هذا الإيصاءء بان يجعل المورد 
خاصا و المناط عاما. 

و لذا قال الشيخ الأعظم: الانصاف ان الآ ظاهرة فى المدعى و لو بمعونة الاخبار المشتملة على الاستدلال بها. 

الظاهر: ان الآيهُ بحسب ظهورها الاولى خاص من جهتين: من جهة الاختصاص بالوالدين و الأقربين» و من جهه الاختصاص بكون 
الموصى به ما تركك من الخيرء و الاخبار تصلح شاهدة للتعميم من الجهة الاولى» و اما من الجهة الثانية فلا قرينة لصرف الآيهُ عن 
ظاهرها. و دعوى ان ولايةُ الأب نفسها من الخير. و هى مع التفويض تنتقل فلا تنقطع بالموتء فيها ان تلكك الولاية لا تكون باقية قطعاء 
ل ا ل ل ل ل 

الثانى: قوله تعالى وبتك عن الما كل إضلاح لَه َي ١1؛‏ بدعوى إن التزويج مع المصلحة إصلاح. . وفيه أولا: انه غير مختص 
بالوصىء بل هو شامل لجميع المكلفين. و ثانيا: انه يدل على ان ما هو إِضّ لماح لَهُمْ خَيْرٌ واما كون شىء إصلاحا فهو لا يدل عليه؛ و 
الكلام فى ان تزويج الوصى الصبى هل هو نافذ فيكون إصلاحاء ام لا فلا يكون إصلاحا. 

الثالث: ان الوصيةٌ بالمال نافذةٌ بالنسبة إليه فكذلكك فى النكاح. و فيه: ان 


.57١ سورة البقرة آيهٌ‎ )١( 
١/4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1» ص:‎ 
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التلازم غير ثابت» و القياس باطل. 

الرابع: عموم ما دل من النصوص على نفوذ الوصية» لاحظ مكاتبة الصفار الى الامام العسكرى (عليه السلام) رجل أوصى بثلث ماله فى 
مواليه و مولياته» الذكر و الأنثى فيه سواءء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما اوصى به على ما 
اوفى اقيشاء الشركة 

و خبر محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم؛ و اذن له عند الوصيةٌ ان يعمل بالمال 
وان يكون الربح بينه و بينهم» فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له فى ذلكك و هو حى 5١‏ دل بمقتضى عموم العله على ان كل 
ما اذن فيه أبو الصغير فى حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته و منه اذنه للوصى فى تزويج صغيره و توليته له فيه. 

و لكن: يرد على الاولى ان الظاهر منها اختصاصها بالقيود المقومة للوصية الراجعة الى أنحاء الوصية» نظير قوله (عليه السلام): الوقوف 
على حسب ما يقفها أهلهاء فلا تدل على نفوذ الوصية بكل ما تعلقتء مع انه دلت الآية الكريمة 0 على عدم نفوذ الوصية لو كان من 
الجنف المتعلق بالغير» و يمكن دعوى كون الإيصاء بتزويج صغيرء كالايصاء بتزويج غيره من الأجانب من الجنفء ففى صحيح ابى 
أيوب عن محمد بن سوق عن الباقر (عليه السلام) عن قول اللّه تعالى فَمَنْ بَدَلَهُ إلخ» قال (عليه السلام): نسختها الآيهُ التى بعدهاء قوله 
عزو جل 


.١ الوسائل باب 2# من أبواب احكام الوصايا حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 47 من أبواب الوصايا حديث .١‏ 

(0امبورة انكر 5 ]يد #اراقان اللدامعالن: العلا اقول بوص 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)». ج١؟,‏ ص: ١78‏ 


جَنْفا أ وَإِنْما فََصْلَح بَيتهُعْ فلا إِثْم عَلَيه. 


5 
بر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2/1 من عازل/انا/ا 
ويقف عقد غيرهم على الإجازة» 

4 الا 5 5 

فْمَنْ خاف مِنْ مُوص جَنفاء الى ان قال: يعنى الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصى فيما اوصى به إليه مما لا يرضى الله عز ذكره 
من خلاف الحق فلا اثم عليه ١١‏ الحديث. 

ويرد على الثانى- مضافا الى ذلكك-: انه مختص بالوصيةٌ بالمال الذى ثبت بالدليل ان له الإيصاء به لقوله (فى ذلكك) فلا وجه 
للتعدى فتحصل ان الأظهر النفى مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب. 


نكاح الفضولى 


و يلحق بهذا الفصل مسائل: 

الاولى: إذا عقد احد من الأولياء الثابت ولايتهم صح العقدء و يقف عقد غيرهم على الإجازة» و يصح بها فى الحر و العبد» كما عن 
المفيد و السيد و الشيخ فى جمله من كتبه و الديلمى و القاضى و الحلبى و الحلى و المحقق و المصنف و جميع من تأخر عنه» و فى 
الجواهر: بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء و المتأخرينء بل فى الناصريات الإجماع عليه؛ بل من أنكر الفضولى فى غير النكاح 
أثبته هنا للإجماع و النصوص. 

و يشهد به- مضافا الى ان صحة عقد الفضولى و لزومه مطلقا مما يقتضيه العمومات» مثل قوله تعالى أَوْقُوا بِالْعقُودٍ 21 و غيره على ما 
مر الكلام فيه مفصلا فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح- طوائف من النصوص: 

منها: ما هو مختص بالحرء كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته امه و هو غائبء قال (عليه السلام): 
النكاح جائز ان شاء 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب الوصايا حديث‎ )١( 
(؟) المائدة أيه ؟.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: اا 
ا 


المتزوج قبلء و ان شاء تركك, فان تركك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه .»١١‏ و صحيح ابن بزيع المتقدم فى تزويج الوصى .)"2١‏ و 
صحيح الحذاء المتقدم 2 الدال على انه إذا زوج الصغيرين غير أبيهما وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقى و اجازته 
للنكاح و نحوها غيرها. 

و منها: ما ورد فى العبيد و الإماءء كمصحح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده؛ فقال (عليه السلام): 
ذاكك الى سيده؛ إن شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعى و أصحابهما يقولون ان 
اصل النكاح فاسد و لا تحل اجازةٌ السيد له! فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده. فإذا اجازه فهو له جائز 
«©) و نحوه خبره الأخر (8). 

و صحيح معاوية بن وهبء قال: جاء رجل الى ابى عبد الله (عليه السلام) فقال: انى كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امرأة حرة بغير 
اذن موالى» ثم أعتقونى بعد ذلك, فأجدد نكاحى اياها حين اعتقت؟ فقال له: أ كانوا علموا انكك تزوجت امرأة و أنت مملوكك لهم؟ 
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فقال: نعم و سكتوا عنى و لم يغيروا على. قال فقال (عليه السلام): سكوتهم عنكك بعد علمهم اقرار منهم؛ اثبت على نكاحكك الأول 
«7) و نحوه خبر الحسن بن زياد الطائى عنه (عليه السلام) لا 


.” الوسائل باب 7 من أبواب عقد النكاح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث .١‏ 

() الوسائل باب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث -١‏ 7. 
(0) الوسائل باب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث -١‏ 7. 
(8) الوسائل باب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث .١‏ 
(/) الوسائل باب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث ". 
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و خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن آبائه عن على عليهم السلام, انه قال لعبد تزوج بغير اذن سيده و قال له السيد طلق: اما 
الآلن فان شئت فطلق؛ و ان شئت فامسكك. فقال السيد: يا امير المؤمنين (عليه السلام)» امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى. قال (عليه 
السلام): ذلك لانكك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح .)١١‏ 

وعن الشيخ فى الخلاف و المبسوط بطلان نكاح الفضولى مطلقاء و عن فخر المحققين فساد عقد الفضولى فى جميع العقود التى منها 
التكاح. و استدل له- مضافا الى الوجوه التى ذكروها لبيان فساد عقد الفضولى مطلقاء و قد ذكرناها مع أجوبتها فى كتابنا منهاج 
الفقاهة المطبوع - بجملهُ من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير اذن الولى أو المولى أو اذنها: 

كخبر البقباق» قلت لابى عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال (عليه السلام): هو زناء ان الله تعالى يقول: 
فَانْكحَوهٌن بإِذْنٍ َهْلهِنٌ 9 و نحوه نخبره الأخر «0# و خبر فضل بن عبد الملكك «©» و بر ابى بصير 08). 

و صحيح ابن ابى يعفور عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تنكح ذوات الإباء من الابكار الا باذن آبائهن 2١‏ و نحوه غيره. 

و صحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بأمرها 07 و نحوه غيره. 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 719 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث 5-١‏ * 8. 
(*) الوسائل باب 79 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث 5-١‏ *- 8. 
(؟) الوسائل باب 79 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث 5-١‏ *- 8. 
(0) الوسائل باب 719 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث 1-١‏ #8 8. 
(©) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث ه. 

(/) الوسائل باب ”من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث .٠١‏ 
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ولكن يرد على الطائفة الاولى ان الظاهر من الاسثلهُ فيها السؤال عن صحةٌ العقد بدون الاذن و الإجازة» فلا تشمل صورة وقوع 
الإجازة؛ مع انه لو سلم عمومها يتعين حملها على ذلكك, جمعا بينها و بين ما تقدم. و يرد على الطائفتين الأخيرتين انهما تدلان على 
اعتبار الاذن» و لا تدلان على لزوم سبقه على النكاح, مع ان النكاح الفضولى انما ينتسب الى المجيز من حين اجازته اياه و بها يصير 
العقد عقده؛ و فى ذلكك الحين يكون النكاح عن الاذن. فالأظهر هو صحة نكاح الفضولى مع الإجازة. 

و عليه فهل يصح نكاح الفضولى مطلقا- اى من كل من كان غير الولى و الوكيل؛ سواء كان قريبا أو أجنبياء بل الصادر منهما على 
غير الوجه المأذون فيه من الله تعالى» كما لو تعدى الوكيل عما عتّنه الموكلء أو أوقع الولى العقد الذى فيه المفسدة- أو يختص 
بالبعض؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول. 

وعن ابن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع: عقد البكر الرشيدة مع حضور وليهاء و عد الأبوين على الابن الصغيره و عد الجد مع عدم 
الأب, و عقد الأخ و الام و العم على الصبية» و تزويج الرجل عبد غيره بغير اذن سيده. و تزويجه من نفسه بغير اذن سيده لتوقيفية 
العقود» و اختصاص الاخبار بهذه المواضع و لا دليل فى غيرها. و مال إليه المحقق النراقى ره. 

وفيه أولا: ما أشرنا إليه من ان صحهُ عقد الفضولى مما تقتضيه العمومات» و فى تلكك لا فرق بين التسعةٌ و غيرها. 

و ثانيا: انه يتعدى عرفا عن مورد النصوصء لعدم الخصوصي عرفا. 

و ثالثا: ان مقتضى عموم العله فى مصحح زرارةٌ و خبره الواردين فى نكاح العبد بغير اذن سيده: انه لم يعص اللّه و انما عصى سيده 
فإذا أجاز جازء هو صحة نكاح الفضولى مطلقا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 18٠١‏ 
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ولا يعتبر فى الإجازة لفظ خاصء بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلكك العقد. لإطلاق ادلة الصحةء بل تقع بالفعل الدال عليهاء 
للإطلاءق» و لصحيح ابن وهب المتقدم فى ادلة صحةٌ عقد الفضولى. و قد وقع الكلا-م فى ان الإجازة فى المقام كما فى البيع» هل 
تكون كاشفة عن صحةٌ العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الإثار من حينه أو تكون ناقلة» على اقوال اربعة: 

أحدها: الكشف الحقيقى بان يكون العقد تمام السبب المؤثر و لا دخل للإجازة فى سببيته» و انما لها الدخل فى الكشف عن ثبوت 
الاآثر حينه كما عن جامع المقاصدء أو يكون الشرط هو الرضا التقديرى و هو حاصل كما عن المحقق الرشتى؛ أو يكون الشرط هو 
الوصف الا-نتزاعى و هو تعقب الإجازه و لحوقها كما عن جماعة؛ أو يكون الإجازءً شرطا بنحو الشرط المتأخر كما عن صاحب 
الجواهر. 

ثانيها: الكشفئ الحكمى بجعل العقد نافذا من حينه حكما لا حقيقة. 

ثالثها: الكشف الانقلابى» بمعنى ان العقد غير مؤثر الى حين الإجازة فإذا لحقه الإجازةٌ انقلب و اثْر من حينه و ترتب عليه مضمونه من 
حينه. 

رابعها: النقل. 

وقد أشبعنا الكلام فى بطلان الكشف الحقيقى بجميع معانيه و الكشف الحكمى و النقل فى الجزء السادس عشر من هذا الشرح, و 
أثبتنا الكشف الانقلابى» و هو الذى يقتضيه ظاهر الدله و الارتكاز العرفى» و يشهد لكونها كاشفة فى المقام صحيح الحذاء الحاكم 
بالتوارث مع لحوق الإجازة ."١‏ 
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.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١1( 
1١م١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5 ص:‎ 


و يكفى فيها سكوت البكر. 


سكوت البكر رضاها 


والقائيةةويكنى قهااى فى الإجازة منكوت اليك كنا يكتى فى الاذن يعدت ناهر النسهور وين الأصعاب نهر ةاعظيدةة بل 
الظاهر انه لا خلاف فيه الا عن الحلى قده؛ و عن المبسوط انه احتاط فى استنطاقها. و الأصل فى هذا الحكم نصوص خاصة. 

كصحيح البزنطىء قال: أبو الحسن (عليه السلام) فى المرأة البكر: اذنها صماتهاء و الثيب أمرها إليها .)١١‏ 

و صحيح داود بن سرحان عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل يريد ان يزوج أخته؛ قال (عليه السلام): يؤامرهاء فان سكتت فهو 
إقرارهاء وان أبت لم يزوجها 9 و نحوه مصحح الحلبى ."١‏ 

و خبر الضحاك بن مزاحم؛ قال: سمعت على بن ابى طالب يقول؛ وو ذكر حديث تزويج فاطمةٌ (عليها السلام) و انه طلبها من رسول 
الله صلى الله عليه و آله الى ان قال: فقام- يعنى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله- و هو يقول الله اكبر» سكوتها إقرارها ."5١‏ 

و المناقشة فيها بأنها فى الاذن السابق و المناط غير منقح. فيها انه لا خلاف فى عدم الفرق بينه و بين الإجازة اللاحقة؛ مع ان الصحيح 
الأول مطلق. 


.١ الوسائل باب ه من أبواب عقد النكاح حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب ه من أبواب عقد النكاح حديث‎ 
الوسائل باب 5 من أبواب عقد النكاح حديث ؟.‎ )*( 
.” (؟) الوسائل باب ه من أبواب عقد النكاح حديث‎ 
187 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 
1. 


ثم انه تارة يكون السكوت دالا قطعا على الرضاء و اخرى يكون مقرونا بقرائن توجب الظن بالرضاء و ثالثة لا تكون هناكك قرينة على 
شىء من الرضا و عدمه. و رابعة يكون مقرونا بقرائن موجبة للقطع بعدم الرضاء و خامسة يكون مقرونا بما يوجب الظن بعدمه؛ و 
سادسة تتعارض فيه الامارات. 

وقد اختار صاحب الجواهر ره حجيةٌ السكوت فى الصور الثلاث الأول» و ظاهر سيد العروءٌ الاختصاص بالصورتين الأولتين» و ظاهر 
سيد الرياض حجية ما عدا المقترن بما يدل على عدم الرضا قطعا. 

و تنقيح القول ببيان امور: 

أحدها: ان المستفاد من جملهُ من النصوص الاكتفاء بالسكوت فى الإجازة و لو فى غير الباكرة» لاحظ صحيح ابن وهب المتقدم فى 
ادل صحة نكاح الفضولى» المتضمن لصحة عقد العبد بدون اذن مواليه بسكوتهم وان سكوتهم إقرارهم؛ و نحوه ما دل على ان 
المولى الذى قال لعبده المزوج لنفسه فضولا طلق يكون ذلك إقراراً بالتكاح و قد مرء و قد تقدم فى تلكك المسألة كون ذلكك على 
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وفق القاعدة. 

ثانيها: انه فى هذه النصوص لم ينزل السكوت منزلة الرضاء بل نزل منزلة الإقرار و الاذن الكاشفين عنه؛ فلا وجه لتوهم كونه بمنزلة 
الرضا موضوعا للصحةٌ واقعاء بل الظاهر كونه موضوعا للحجية. 

ثالثها: ان السكوت من الامارات العرفية» و عند اهل العرف يكون حجةٌ فى الصورتين الأولتين» فعلى هذا يدور الامر فى هذه النتصوص 
بين كونها إمضاء لما عند العرفء فتختص حجيته بالصورتين الأولتين» و بين كونها تأسيسا فى مقابل ما عند العرفء فيعم الحجية 
جميع الصور غير الرابعة. و الظاهر من كلام الشارع و ان كان هو التأسيسء و لكن فى باب العقود و الإيقاعات لا يبعد دعوى الظهور 
فى الإمضاء و لا أقل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: “1/17 

و للمولى الولاية على مملوكه أو أنثى مطلقاء و لا ولاية للأم. 


من الإجمالء فالمتيقن هو حجيته فى الصورتين الأولتين. 
[ولاية المولى على المملوى] 


و الثالثة: للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أو أنثى مطلقا اجماعا على الظاهرء للاخبار الكثيرة» و حيث انه لا موضوع لهذه المسألة 
فى هذا العصر فالإغماض عن التعرض لها و لفروعها اولى. 


عدم ولاية الام على الصغير 


الرابعة: و قد تقدم انه لا ولاية للأم و أبيها على الولد مطلقا. فلو زوجت الولد فأجاز صح مطلقاء لكونه فضوليا فيشمله عموم أدلته» 
مضافا الى خبر محمد الآتى. و لو أنكر بطل مطلقا اجماعاء و تبعه المهر كذلكك لو كان المعقود عليه فضولا أنثى. 

انما الكلام فيما لو كان المعقود عليه ولدا كبيراء فعن الشيخ فى النهاية و اتباعه انه ان رذه لزم الام المهر للمعقود عليها تماماء و تردد 
فيه فى الشرائع. و مدرك الشيخ فى مقابل الأصول و القواعد المقتضية لعدم لزومه عليهاء خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه 
السلام)» انه سأله عن رجل زوجته امه و هو غائبء قال (عليه السلام): النكاح جائز» ان شاء المتزوج قبل» و ان شاء ترككء فان تركك 
المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه .)"١١‏ 

وفيه أولا: ان الخبر ضعيف لإسماعيل بن سهل. 

و ثائيا: ان الأصحاب اعرضوا عنه. 


.” الوسائل باب 7 من أبواب عقد النكاح حديث‎ )١( 
1١/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21 ص:‎ 


و يستحب للبالغة ان تستأذن أباهاء و ان توكل أخاها مع فقده, 


و ثالثا: انه يحتمل فيه ما افاده سيد الرياض. قال: بانه يدل على خلافه» للتصريح فيه بان المهر لازم لامه و هو غير لزومه عليهاء فالمعنى 
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حينئذ انه لا مهر عليهاء بل لها استعادته مع الدفع و الامتناع منه مع عدمه فعلى اى تقدير هو لها. 

وقد حمل الخبر على ما إذا دعت الوكالة عنه و لم تثبت»ء و علل لزوم المهر عليها حينئذ بأنها قد فوتت البضع على المرأة. و لكن يرد 
التعليل ما افاده المحقق و الشهيد الثانيان» بان ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع؛ و انما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه 
لا مطلقا. و على الحمل المزبور انه يأبى عنه ما دل من النصوص على ضمان نصف المهر بدعوى الوكالة؛ و تمام الكلام فى مسألة 
الوكالةُ موكول الى محله من ذلكك الكتاب. 


[استحباب استئذان البالغة من أبيها] 


و الخامسة: يستحب للبالغة ان تستأذن أباها كما عن جماعة. و استدل له فى الرياض بما تقدم من الاخبار المحمولة عليه و لان الأب 
فى الأغلب اخبر بمن هو من الرجال انسب. و لكن يرد على الأول ما تقدم عند الجمع بين النصوص من عدم صحةٌ حملها على 
الاستحباب, مع انها مختصة بالبكر غير شاملة للثيب. و يرد على الثانى انه لا يصلح مدركا لإثبات حكم شرعى. 

قيل: و يستحب ان توكل أخاها مع فقده اى الأب» و علل بعده فى جملة من بيده عقدة النكاح فيما تقدم من الاخبار المحمولة على 
التوكيل» و لكنها غير مقيدة بفقد الأب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ١/86‏ 

والبدن اللوكيل اذا وووسها من ثيه بعر اذنها: 


تزويج الوكيل مو كلته من نفسه 


اشارة 


و السادسة: لا إشكال و لا خلاف فى انه ليس للوكيل ان يزوجها من نفسه بغير اذنها بالعموم أو الخصوص. انما الكلام فى موردين: 
الأول: فى انه إذا وكلت المرأة رجلا فى تزويجها من نفسه فهل يصح تزويجها منه ام لا. 

الثانى: فيما لو كانت الوكالةٌ عامة و لم يصرح فيها بنفسه. 

اما الأول: ففيه قولان: 

أحدهما: الجواز» كما عن الإسكافى و المحقق فى الشرائع» و المصنف ره فى القواعد و المختلف و التذكرة» و الشهيدين فى اللمعة و 
الروضة و المسالككء و سيد الرياض و صاحب الجواهر و المحقق النراقى و غيرهم؛ و فى الرياض و المستند نسب ذلكك الى الأشهرء 
بل ظاغر قول السبد فى لخر كلامه: و لو لة الشهرة لتعيق المضير إلبهاء كوتة مشهورا ني الأضحاب: 

ثانيهما: المنع» و يظهر من كشف اللثام انه المشهورء فانه نسب الجواز الى ابى على و المحقق لا غير. 

يشهد للمنع ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب؛ عن احمد ابن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة؛ 
عن عمار الساباطى» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون فى اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتهاء أ يحل لها ان توكل 
رجلا يريد ان يتزوجهاء تقول له: قد وكلتكك فاشهد على تزويجى؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: جعلت فداكك. و ان كانت أيما؟ قال 
(عليه 
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آهذا 


السلام): وان كانت أيما. قلت: فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال (عليه السلام): نعم .١١‏ و أورد عليه بايرادات: 

-١‏ ما فى المسالكك. قال: و الرواية ضعيفة السند. و فيه: انه لو كانت الحجية مختصة بالخبر الصحيح تم ما افاده» و لكن لما أثبتنا فى 
محله حجية الموثق ايضا و الخبر منه فلا يتم ما أفيد. 

؟- ما فى المسالكك ايضاء و هو قصور الدلالهة لجواز كون المنفى هو قولها: وكلتكك فاشهدء فان مجرد الاشهاد غير كاف. 

و فبه أولا: ان الظاهر من الخبر» سيما بقرينة السياق مع ما بعده» كون النفى راجعا الى الحل. 

و ثانيا: انه ان أريد من احتمال كون المنفى قولها: وكلتكك فاشهدء ما فهمه المحقق النراقى و هو احتمال كون النفى راجعا الى حلية 
التوكيل فى الاشهاد خاصة دون التزويج. فيرد عليه» ان الظاهر منه بقرينة ما قبله و ما بعده كون التوكيل توكيلا فى التزويج دون 
الاشهاد خاصة. و ان أريد به ما فهمه غيره» و هو عدم كفاية الاشهاد فقطء فيرد عليه- مضافا الى كونه خلاف الظاهر كما يظهر من 
ملاحظة ما بعده-: ان الاشهاد لأبد و ان يكون مع وجود المشهود به و معه لا محال يكون عدم الكفاية لعدم الصحة. 

“- ما فى الجواهر و هو احتمال ارادهٌ الكراهة من النهىء باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنةُ و مخالفة التقيةُ و نحو ذلكك. و فيه: ان 
رفع اليد عن ظهور النهى فى المنع و حمله على الكراهة أو الإجمال بلا قرينة لا وجه له و ما ذكر لا يصلح قرينة على ذلكك كما 


." من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
١/ا/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١", ص:‎ 
1] 


لا يخفى. 
؟- ما فى المستند. و هو انه لعل عدم الحليةُ بتزويجها من نفسه. لإطلاق قولها: قد وكلتك. من غير تصريح أو نصب قرينة على توكيله 
فى التزويج لنفسه ايضا. و فيه: ان الظاهر من السؤال هو السؤال عن توكيل المرأةً الرجل المريد تزويجهاء لاعن خصوص توكيلها اياه 
باللفظ الخاصء كما يشهد به قوله: فان وكلت غيره بتزويجها منه» و لو كان النفى راجعا الى ما أفيد لزم عدم انطباق الجواب على 
السوّال. 

فالإنصاف انه لا قصور فى سند الرواية» و لا فى دلالتهاء و لم يثبت اعراض المشهور عنهاء فالعمل بها متعين. و دعوى اختصاص الخبر 
بمورده» وهو ما كان بحيث يتطرق التهمة الموجبة للفتنة» فلو وكلته بمرئى من الناس و كانوا شاهدين ذلك لا وجه لعدم الجوازء 
مندفعة بان قوله فاشهد يدفع ذلكء فانه حكم بالمنع حتى مع الاشهاد. فالأظهر هو المنع مطلقا. 

و أما المورد الثانى» فعن المسالك: لا خلاف فى انه لا يجوز له تزويجها من نفسه مع تعيين الزوج و مع الإطلاق» انتهى. و عن التذكرة 
احتمال جواز ان يزوجها من نفسه مع الإطلاق» لإطلاق الاذن. 

و استدل للأمول بالانصرافء و لذا صرحوا بانه لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه ايضا بالعموم أو الإطلاق المقرون بما يمنع 
الانصراف عن نفسه جاز. و يرد عليه: منع الانصراف المقيد للإطلاق» فانه بدوى ناش من تغاير الفاعل و المفعول غالبا يزول بالتأمل» 
إذ لو سلم ذلك فى الافعال الخارجيةٌ القائمة بين الاثنين- كما لو اعطاه مالا فقال له: أعطه الفقير- مع ان للمنع عنه مجالاء لا نسلم فى 
الأمور الاعتبارية كالتزويجء فعلى القول بالجواز مع التصريح لأبد من القول به مع الإطلاق أو العموم؛ و لكن قد عرفت ان الأظهر هو 
المنع مع التصريح, فكذا مع الإطلاق. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ملا 
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فلو و كل المرأة من يريد تزويجهاء و وكل الرجل من يقبل له. فهل يصح نظراً الى عدم اتحاد القابل و الموجبء ام لا من جهة إطلاق 
الموثق» و من جهة ان الوكيل قائم مقام الموكل فكلما جاز له فعله جاز لموكله؟ وجهانء أظهرهما الثانى. 


حكم تولى طرفى العقد 


وهل يختص المنع بمورد الخبر و هو تزويج الوكيل من نفسه» فيجوز فى غيره- كما فى الوكيل من الطرفين و الولى على شخصينء و 
الوكيل عن احد الطرفين و الولى على الأخر- تولى طرفى العقد كما عن المحقق و المصنف و الشهيدين و غيرهمء بل هو الأشهر كما 
قيل» بل عن المسالكك نفى الخلا-ف فيه و فى الجواهر: لا أجد فيه خلافاء ام يعم المنع جميع صور الاتحاد كما ذهب إليه بعض 
علمائنا على ما صرح به فى الإيضاح, و اختاره المحقق النراقى فى المستند؟ وجهان. 

قد استدل للثانى بانه يلزم من القول بالجواز ان يكون شخص واحد موجبا و قابلا. و أجيب عنه بان اتحاد الموجب و القابل» بعد التغاير 
الاعتبارى الكافى لتناول العمومات و الإطلاقات له. غير قادح. 

و استدل للأول بعموم أدلتى الوكالة و الولاية» فان المستفاد من الاولى جواز توكيل كل احد و لو كان وكيلا للآخر أو وليا عليه» و 
من الثانية جواز تزويج الولى مطلقا. 

و أورد عليه فى المستند بان تلك الادلة انما تفيد ان الولى أو الوكيل و لو كان وكيلا للآخر أو وليا عليه إذا تزوج من له الولاية عليه 
أو الوكالة منه يصح. و لم يثبت كون العقد الصادر طرفاه من واحد تزويجاء إذ ثبوته فرع صحته و لم تثبت بعدء و عليه 
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ولو زوج الصغيرين الأبوان و توارثاء و لو كان غيرهما وقف على الإجازة» فان 


فحيث لا دليل على الصحة و لا على الفساد, فيتعين الرجوع الى أصالة الفساد. و فيه: ان دليل كون ذلكك تزويجا صحيحا هو عموم ادلة 
ادلتهما. فالأظهر هى الصحةٌ مطلقا. 


حكم تزويج غير الولى الصغيرين 
اشارة 


السابعة: و لو زوج الصغيرين الأبوان فقد مر ان العقد لازم عليهماء و لا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه. 

و توارثا. قيل: بلا خلاف يعرف حتى ممن خير الصبى عند الإدراكك؛ لتصريحه به مع ذلكك؛ و وجهه انه عقد صحيح شرعا فيشملهما 
إطلاق دليل توارث الزوجين؛ و يشهد به مع ذلكك خبر عبيد بن زرارةً عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى الصبى يزوج الصبيةء هل 
يتوارثان؟ فقال (عليه السلام): ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم )١١‏ و نحوه غيره. 

ولو كان العاقد غيرهما اى غير الأسبوين وقف على الإجازةٌ اى اجازتهما بعد البلوغ لعدم الولاية لهما على أنفسهما قبله» أو اجازة 
وليهما قبله. إذ لا ولاية له بعده. فان بلغا و أجازا ثبتت الزوجية و ترتب عليها احكامها من حين العقدء لما تقدم من كون الإجازة 
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كاشفة» و لصحيح الحذاء الآتى. وان ردا أورد أحدهما أو ماتا أو 


." من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 
مات أحدهما قبل البلوغ بطل» و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات حلف الثانى بعد بلوغه على انتفاء الطمع و ورثء و الا فلا‎ 


مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و كشف عن عدم صحته من حين الصدور. و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الأخر يعزل 
ميراث الأخر على تقدير الزوجية؛ فان بلغ و أجاز احلف الثانى بعد بلوغه و اجازته على انتفاء الطمع و انه لم تكن اجازته للطمع فى 
الإرث» فان حلف ورث و الا فلا بلا خلاف ظاهر فى الجملة. 

و الأصل فى هذا الحكم صحيح ابى عبيدة الحذاء؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير 
مدركينء قال فقال (عليه السلام): النكاح جائز» أيهما أدركك كان له الخيار» فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهرء الا ان 
يكونا قد أدركا و رضيا. قلت: فان أدركك أحدهما قبل الأخر؟ قال (عليه السلام): يجوز ذلكك عليه ان هو رضى. قلت: فان كان الرجل 
الذى أدرك قبل الجارية و رضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية | ترثه؟ قال (عليه السلام): نعم؛ يعزل ميراثها منه حتى 
تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر. قلت: فان ماتت الجارية و 
لم تكن أدركتء أ يرثها الزوج المدرك؟ قال (عليه السلام): لاء لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فان كان أبوها هو الذى زوجها قبل 
ان تدركك؟ قال (عليه السلام): يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية .)١١‏ 

و الإيراد على الخبر بتضمنه ثبوت الخيار و هذه الاحكام فى فرض تزويج الولى؛ يندفع بان المراد بالولى فى الصدر بقرينة المقابلة 
للأب فى الذيل هو الولى العرفى؛ 


.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 
ا‎ 


كالعم و الأخ و ما شاكل. و اماما فيه من تنصيف المهر بالموت قبل الدخولء فلا يتوجه من اجله الاشكال على الخبرء لان جماعة 
ذهبوا الى ذلكك و يرونه مقتضى الجمع بين النصوص. 

و مورد الخبر و ان كان هو موت الزوجء لكن الظاهر تسالمهم على عدم الفرق بينه و بين موت الزوجة. و يمكن ان يستدل له فى موت 
الزوجة بصحيح الحلبى؛ قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه فى صغرهء أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر 
سنين؟ قال فقال: اما تزويجه فصحيح. و اما طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلقء فان أقر بذلكك و 
أمضاه فهى واحدة بائنهُ و هو خاطب من الخطاب. و ان أنكر ذلكك و أبى ان يمضيه فهى امرأته. قلت: فان ماتت أو مات؟ قال (عليه 
السلام): يوقف الميراث حتى يدركك أيهما بقى» ثم يحلف باللّه ما دعاه الى أخذ الميراث الا الرضا بالنكاح, و يدفع إليه الميراث ١١‏ 
فانه و ان كان فى طلاق الفضولىء و لكن إذا انضم ذلك الى صحيح الحذاء يفهم اهل العرف عدم الخصوصية و التعدى الى نكاح 
الفضولى. 

و إذا كان الباقى غير متهم بان اجازته للرغبة فى الإرث» كما إذا أجاز قبل ان يعلم بالموتء أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو 
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نحو ذلكك؛ فهل يحتاج الى الحلف ام لا؟ قولان؛ ذهب الشهيد الثانى و صاحب الحدائق الى الأول نظرا الى عدم كون التهمةٌ عله تامة 
لاعتباره» بل هى حكمة لا يجب اطرادهاء فيتعين الأخذ بإطلاق النص. 
و لكن الظاهر من قوله: تحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الا رضاها 


.8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 
ام‎ 


بالتزويج» كون الاحتياج الى الحلف فيما لم يحرز من طريق آخر انه ما دعاها إليه الا الرضا بالتزويج» و بعبارة اخرى الظاهر كونه طريق 
اثبات ذلككء و مع ثبوته بطريق آخر لا حاجة الى الاثبات. فالأظهر عدم الاحتياج إليه. 

و هل تترتب الاحكام الأدخر المترتبة على الزوجية كحرمة الاسم و البنت و ما شاكلء ام لا؟ و الحق ان يقال ان فى المقام صورتين: 
الاولى- ما لو أجاز الباقى و حلف. الثانية- ما لو أجاز و لم يحلف. 

اما فى الاولى فلا اشكال فى ترتبهاء لان بهما يتحقق العقد الكامل و الزوجية» فيترتب عليها احكامهاء و قد دلت الصحيحة على ذلك. 
و أما فى الثانية فان قلنا بان صحة عقد الفضولى الذى مات احد طرفيه بعد اللزوم من قبله بإجازة الباقى تكون على مقتضى القاعدة 
كما هو الحق, لا-ن الإجازة تكشف عن الزوجية قبل الموت فلا محل للقول بان الموت مانع عن ثبوت الزوجية بهاء و ليست الإجازة 
من قبيل القبول الذى هو جزء العقد و لذا لو مات الموجب قبل قبول القابل لم يتحقق العقد, بل هى آله استناد العقد المتحقق الى 
المجيزء و عليه فلا مانع من اجازة العقد مع موت الطرف الأخرء لزم منه البناء على ترتب جميع الاحكام بالإجازة و فى خصوص المهر 
و الميراث دل الدليل الخاص على توقفهما على الحلف ايضا فيقتصر على مورديه؛ فلو كانت الإجازة طمعا للمهر و الميراث ترتب 
عليها تلك الاحكام. 

وان قلنا بان صحته فى المورد على خلاف القاعدة؛ فالمتيقن هو صورة الإجازة مع الحلفء فبدونه لا تترتب تلكك الاحكام. 
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حكم ما لو زوج البالغان بغير اذنهما فمات أحدهما بعد اجازته 


هل يختص الحكم بمورد النص و هو تزويج الصغيرينء ام يتعدى عنه الى غيره- كما لو زوج المجنونان و أفاق أحدهما و أجاز العقد 
ومات ثمٌ أفاق الأدخر و أجازء أو كان احد الطرفين الولى و الطرف الأخر الفضولى, أو كان احد الطرفين المجنون و الطرف الأخر 
الصغيرء أو كانا بالغين كاملين» أو أحدهما بالغا و الآخر صغيرا أو نحو ذلكك ؟ ففيه اقوال: 

أحدها: ما عن شرح النافع و جامع المقاصدء و هو عدم التعدى الى شىء من الموارد» و عن جامع المقاصد انه المفتى به» و عن 
الحذائق اله النشهون بين الأميحات: 

ثانيها: التعدى الى جميع تلكك الموارد بلا احتياج الى الحلف أو معه, اختاره جماعة منهم المحقق النراقى و السيد فى العروة. 

ثالثها: التعدى الى خصوص ما إذا كان احد الطرفين صغيراء و كان الطرف الأخر مجنوناً عقد له وليه أو الفضولىء أو بالغا كاملا عقد 
له الفضولى أو الوكيلء أو كان بنفسه الطئ للعقد» نسب ذلكك الى القواعد و المسالكك و الروضة. 
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و الحق ان يقال أولا: انه فى بعض الموارد غير مورد تزويج الصغيرين فضولاء دل النص على جريان هذا الحكم فيه لاحظ خبر عباد 
بن كثير عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمةُ فى حجره. قال (عليه السلام): ترثه ان مات و لا يرثها 
لان لهااناهان والاكتبار ها 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث ؟. 
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و خبر عبيد بن زرارةُ فى الرجل يزوج ابنه يتيمة فى حجره. و ابنه مدركك و اليتيمة غير مدركة» قال (عليه السلام): نكاحه جائز على 
ابنه» فان مات عزل ميراثها منه حتى تدرككء فإذا أدركت حلفت باللّه ما دعا الى أخذ الميراث الا رضاهاء ثم يدفع إليها الميراث و 
نصف المهر. قال: وان ماتت هى قبل ان تدرك و قبل ان يموت الزوج لا يرثها الزوجء لأن لها الخيار عليه إذا أدركتء و لا خيار له 
عليها .)١١‏ 

و صحيح الحلبى المتقدم فى مسأله التعدى عن مورد صحيح الحذاءء» و هو موت الزوج الى صورة موت الزوجة. 

و ثانيا: انه بتنقيح المناط يتعدى الى جميع الموارد. حيث يعلم انه لا مدخلية لشىء من الخصوصيات فى تأثير الإجازة. و عن القواعد و 
المسالكك و الروضة الاستدلال للتعدى الى ما كان العقد لازما من الطرف الأخرء بائه اقرب الى الثبوث و أولى منه مما هو جائز من 
الطرفين كما فى الصغيرين. 

و ثالثا: انه يمكن الأخذ بعموم العلهُ المنصوصة فى خبرى عباد و عبيد: لان لها الخيار و لا خيار عليهاء و اثبات هذا الحكم فى جميع 
تلك المواردء فإنها تدل على توريث كل من كان له الخيار بعد موت من لا خيار له. و معلوم انه لا يكون الا بعد الإجازة. 

و رابعا: ما تقدم من ان صحة عقد الفضولى بعد موت احد الطرفين اللازم عليه العقد و اجازة الطرف الأخرء تكون على وفق القاعدة 
بناء على المختار من الكشف الانقلابى. و على ذلكك. فالأظهر هى الصحةٌ فى جميع الفروض. 

بقى الكلا-م فى الاحتياج الى الحلف فى غير الموارد المنصوصة. و التحقيق ان التعدى الى غير المنصوص ان كان لأجل القاعدة؛ أو 
العلة المنصوصة؛ لم يحتج الى 


."717 ذكر صدره فى الوسائل فى باب 088 من أبواب المهور حديث 15 و ذيله فى الهامش و رواه بتمامه فى الفقيه ج ؟ ص‎ )١( 
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الحلف. اما على الأول فواضح. و اما على الثانى فلأن العلهُ تدل على ان الخيار وعد م الخيار علتان للتوريث و عدمهه غَايةُ الامر انه ضم 
إليه الإجازة ايضا بالإجماع؛ و لا دليل على ضم غيرها. و ان كان لأجل تنقيح المناط خاصة احتاج إليه. 

و قد استدل المحقق الثانى للصحة إذا كان الزوجان بالغين بان عقد الفضولى إذا كان له مجيز فى الحال فلا اشكال فى صحته؛ و ان لم 
يكن له مجيز فى الحال فهو محل اشكالء و عقد الكبيرين فضولا من القسم الأول دون عقد الصغيرين؛ فإذا ثبت الحكم فى الأضعف 
ثبت فى الأقوى بطريق اولى» و هذا متجه لم يتنبه عليه احدء انتهى. 

و فيه أولا< ان عد الصغيرين ايضا من القسم الأول لان لهما ولى نكاح؛ كان الأب موجودا ام لا. اما على الأول فواضح.؛ و اما على 
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الثانى فلولاية الحاكم على القول بها. 

و ثانيا: ان الاشكال فى الصحة فى المقام ليس من ناحية صحة عقد الفضولى فى نفسه و عدمه» بل من ناحية موت احد الطرفين قبل 
الإجازة» و من هذه الجهة لا فرق بين الكبيرين و الصغيرين. 

وقد استدل للبطلان و عدم التعدى عن مورد النص بوجوه: 

الأول: ان الحكم بالصحةٌ على خلاف القاعدة» فيقتصر على مورده. و قد ظهر الجواب عن ذلك مما ذكرناه فى وجه الصحة و التعدى. 
الثانى: ما عن المسالك. قال: فيحكم ببطلان العقد إذا مات احد المعقود عليهما بعد اجازته و قبل اجازة الأخرء سواء قلنا ان الإجازة 
جزء السبب ام كاشفةٌ عن سبق النكاح من حين العقد اما على الأول فظاهرء لأن موت احد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطلء كما لو 
مات أحدهما قبل تمام القبول. و اما على الثانى فلأن الإجازة وحدها لا تكفى فى ثبوت هذا العقد, بل لأبد معها من اليمين» و قد 
حصل الموت قبل 
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تمام السبب» خرج منه ما ورد فيه النص و هو العقد على الصغيرين فيبقى الباقى. 

و فبه أولا: ان اليمين كما عرفت لا مدخلية لها فى الثبوتء و انما هى طريق لإثبات كون الإجازهٌ لغير الطمع فى الإرث. 

و ثانيا: انه لو سلم كونها جزء السببء فحالها حال الإجازة فى ان الاثر يثبت من حين العقدء و قياسها بالقبول الذى هو ركن العقد و 
بدونه لا يتم العقد مع الفارق» لعدم دخالتها فى تحقق العقد. 

الثالث: ما عن جامع المقاصدء, و هو ان الإرث لا يثبت باليمين. و فيه: ان المثبت للإرث الإجازة» و اليمين من طرق اثبات كون الإجازة 
على الضيز الذى لأبد زان تكرة على ذلكف الصبر كن تزكر في الآرك 


إذا لزم العقد على احد الطرفين فهل يلزم باحكامه 


الثامنة: إذا زوج الصغيران فضولا فأجاز أحدهما بعد بلوغهء أو زوج البالغان فضولا فأجاز أحدهماء صار العقد لازما من جهته و ليس 
له الرد بعد ذلك, كما يشهد به- مضافا الى كون ذلكك على وفق القاعدة- قوله (عليه السلام) فى صحيح الحذاء المتقدم: يجوز ذلكك 
عليه ان هو رضى. 

فهل يثبت على الطرف اللا-زم من طرفه ما لم يجز الأدخر تحريم المصاهرات؛ فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح ام المرأة و بنتها و 
الخامسة؛ و إذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ و بعبارة اخرى إذا لزم العقد من احد الطرفين» و لم يتحقق اجازة و لارد من 
الطرف الأخرء هل يجرى على الطرف اللازم آثار الزوجيةُ و ان لم تجر على الطرف الأخرء ام لا؟ قولان. 
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فعن القواعد اختيار الأأول» و عن كشف اللثام نفى الاشكال فيه. و استدل له فى كشف اللثام بانه مع العقد على اخت المعقود عليها 
يصدق الجمع بين الأختين» و هكذا فى بقية الموارد و لا يجدى التزلزل. و فيه: ان المفروض كون العقد فضوليا و لم يتحقق مضمونه 
فلا يلزم الجمع بين الأختين. لأنه حين العقد على اخت المعقود عليها لا تكون المعقودة زوجته الا على بعض وجوه الكشف. 

و ربما يستدل له بان النكاح فى حق من لزم عليه العقد ثابت» غَايهُ الامر للطرف الأخر فسخ ذلكء فيحرم عليه المحرمات بالمصاهرة» 
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لأنه يصدق على ام من زوجت فضولا و أختها مثلا ام المعقود عليها بالعقد الصحيح اللازم من طرف الزوج و أختها. و بعبارة اخرى انه 
صرح فى الروايات بانه نكاح صحيح. و انه نكاحه. و انه تزويج و نحو تلكمء فيشمله اخبار حرمة نكاح اخت المنكوحة و أمها و بنتها 
و خامستها و نكاح المتزوجة و نحو تلكم. 

و فيه أولا: النقض بانه يلزم من ذلكك ثبوت تحريم المصاهرة فى حق غير اللازم اى الطرف الفضولى لصدق النكاح, غايةُ الامر له رده 
و فسخه. و مجرد اللزوم من احد الطرفين و عدمه من الطرف الأخر لا يصلح فارقا. 

و ثانيا: الحل» و هو ان المنسبق الى الذهن من النصوص و أدلة تحريم المصاهرات» حرمتها بعد تحقق الزوجية لا بعد تحقق العقد. و 
ان شئت قلت: ان المحرم اخت الزوجة و أمها و بنتها و ما شاكلء لا أخت المعقود عليها و أمها و بنتها. 

واستدل له الشيخ الأعظم ره بان من لزم عليه العقد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد» كما يدل عليه- مضافا الى العمومات- قوله (عليه 
السلام) فى صحيح الحذاء المتقدم: يجوز ذلك عليه» و من جملة آثار هذا العقد التى يجب ترتيبها هو عدم التزويج بأختها و أمها و 
الخامسة» و ليس جريان احكام المصاهرةٌ من جههُ دخول المعقود فى 
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افراد الزوجةٌ حتى يقال انها منصرفة الى غيرهاء بل من جهة حكم أَزْقُوا بالْعَقُودِ و خصوص الفقرة المذكورة فى الصحيحة بوجوب 
ترتيب آثار الزوجية المتحققة المنجزهُ على هذه المعقود عليها و ان لم تكن زوجيتها متحققة منجزة انتهى. 

و فيه: ان غاية ما تدل عليه ادله اللزوم عموما و خصوصا انه ليس له فسخه لا ترتيب آثار الزوجية» و لذا لا يجوز للزوج اللازم عليه 
العقد وطء المعقود عليها قبل ان تجيز» و عدم التزويج بأختها و أمها و الخامسةٌ من آثار الزوجيةٌ لا من آثار العقد». 

فالأظهر عدم حرمة المصاهرات؛ فيجوز للزوج اللازم عليه تزويج امرأة اخرى دائما ان كانت هذه رابعة و تزويج اخت هذه المرأه و 
بنتها و أمهاء و ان كان اللزوم من جانب الزوجة يجوز لها التزويج بغيره. 

و على هذا فإذا تزوج الام أو اليتت مثلا ثم حصلت الإجازة من الزوجة؛» فهل تكشف الإجازه عن بطلان ذلكك. ام تبطل الإجازة؟ 
وجهان. و التحقيق ان يقال: انه بناء على الكشف الحقيقى تبطل تلكك العقود, و بناء على النقل أو الكشف الانقلابى المختار تبطل 
الإجازة. و ذلك لأنه على الكشف الحقيقى بالإجازة ينتكشف تحقق الزوجية من الأولء فالعقد على الثاني عقد على اخت الزوجة أو 
أمها أو ما شاكل. 

و بناء على النقل الإجازٌ مؤثرة فى تحقق الزوجية من حينهاء و المفروض ان أختها أو أمها صارت زوجة له قبل ذلك فلا تصلح 
الإجازة للتأثير فى تحقق الزوجيةٌ لها. واما بناء على الكشف الانقلابى فالإجازهً مؤثرة فى حصور الزوجيهٌ السابقهُ من حين الإجازة» 
فحصول الزوجية انما يكون فى الزمان المتأخر» و المفروض حصول زوجية أختها أو أمها قبل ذلكك و هو مانع عن حصول هذه؛ و 
بعبارة اخرى الإجازة منها لعقد الفضولى تزويج فلا يجوز لهاء لأنها زوجت قبل ذلكك أختها و أمهاء و تمام الكلام فى محله. 
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وقد ظهر مما ذكرناه حكم فرع آخرء و هوانه إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شىء من احكام 
المصاهرة» سواء أجاز الطرف الأخر أو كان أصيلا ام لاء لعدم حصول الزوجية بهذا العقد غير المجاز. 
وقد اختار المحقق النراقى حرمة ام المعقود عليهاء نظرا الى ان حرمة ام الزوجة ليست مشروطة بالدخول ببنتها على الأصح ولا ببقاء 
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زوجية البنت. بل هى محرمة ابدا و يصدق عليها انها ام زوجتها بالعقد الصحيح و بالفسخ و ان انكشف فساد العقد من أصله الا انه 
ينكشف به عدم تحقق الزوجيةٌ اللازمة من الطرفين» أو عدم تحقق ما يترتب عليه جميع الإثار» لا انه لم يتحقق نكاح و زوجية أصلا. 
و فيه: ان الدليل دل على حرمة ام المنكوحة أو الزوجة و ما شاكلء لا- على حرمة ام المعقودة و لو بالعقد غير المؤثر فى تحقق 
مضمونه. و فى الفرض و ان لزم العقد من احد الطرفين» لكن لا إشكال فى عدم ثبوت الزوجية» و هى العلاقة المتحققة بين الزوجين 
حتى على القول بالكشف الحقيقى» فلا وجه لحرمة ام المعقودة. 

و ربما يستدل له بان العقد إذا صار لازما من احد الطرفين يكون فسخ الأخر رافعا له من حينه» فالمرأة مزوجة قبله فتحرم أمها. 

و فيه- مضافاً الى ما تقدم-: ما افاده صاحب الجواهر ره من ان احتمال كون الفسخ رافعا من حينه لا يقتضيه اصل و لا قاعدة و لا 
فتوى» بل يمكن تحصيل الإجماع بل الضرورة بخلافه. فالأظهر عدم حرمتها. 
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استقلال الأب و الجد فى الولاية 
اشارة 


التاسعة: كل من الأب و الجد مستقل فى الولاية» فلا يلزم الاشتراكك و لا الاستيذان من الأخرء بلا اشكال و لا خلافء و يقتضيه إطلاق 
نصوص الولاية» و بعض النصوص الخاصة الآتية. 

فان زوج كل منهما من عليه الولاية لهما بشخصينء فان اختلفا زماناء فان علم السابق منهما فهو المقدم وان كان أباء سواء علم كل 
منهما بعقد الأخر ام لاء كما هو المشهور بينهم. و فى الجواهر: لم نعرف فيه خلافا بينهم؛ بل يمكن دعوى الإجماع عليه؛ انتهى. و عن 
الغنيةٌ و السرائر و التذكرة الإجماع عليه. 

و يشهد له- مضافا الى إطلاق الادلة؛ فانه يقتضى صحة العقد السابق فلا يبقى مورد للاحق- صحيح هشام و محمد بن حكيم عن 
الامام الصادق (عليه السلام): إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول؛ فان كانا جميعا فى حال واحدة فالجد اولى .)١١‏ و موثق عبيد 
بن زرارة» قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجلء و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخرء فقال 
(عليه السلام): الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله و يجوز عليها تزويج الأب و الجد .”١‏ 

وان علم التقارن قدم عقد الجد اجماعاء كما عن السرائر و الغنيةُ و التذكرة» و عن الروضة: لا نعلم فيه خلافاء لصحيح هشام المتقدم؛ 
و اما الموثق فهو يدل على 


." من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب عقد النكاح حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
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أولوية الجد فى صورة التشاح قبل العقد. ثم ان المذكور فى الصحيح أولوية الجد, و لذا قد يتوهم انه غير صريح فى التعيين» و لكن 
يمكن ان يقال: انه مع اقتران العقدين» حيث انه لا يمكن الحكم بصحتهما معا و هو واضح. ولا بصحة أحدهما على نحو التخيير 
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بمعنى تخيير المعقود عليه فى التعيين لعدم الدليل» و لا أحدهما لا على التعيين لعدم تحقق غير المعين» فلا بد و ان يحكم بصحة 
أحدهما المعين؛ أو بطلانهما معاء و الأول يتوقف على ثبوت المرجح و الا لزم الترجيح بلا مرجح وهو محالء فإذا حكم الشارع 
بوجود الترجيح فى عقد الجد تعين البناء على انه الصحيح معينا دون عقد الأب. 

ولو تشاحا قبل العقدء قالوا يقدم اختيار الجد. بل عليه الإجماع عن الانتصار و الخلاف و المبسوط و التذكرة. و يشهد به موثق عبيد 
المتقدم؛ و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): إذا زوج الرجل ابنهُ ابنه فهو جائز على ابنه» و لابنه ايضا ان يزوجهاء 
فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال (عليه السلام): الجد اولى بنكاحها .)١١‏ 

و ليس المراد بأولوية الجد سقوط ولاية الأب, للاتفاق على صحة عقده لو سبق و صرح به فى الموثق» بل المراد بها اما وجوب 
تقديمه الجد أو استحباب ذلككء و الظاهر هو الثانى اى يستحب للأب تركك التشاح و تفويض الامر الى الجد. لعدم استفادة اكثر من 
الاستحباب من النصوصء و لموثق البقباق عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى و هوى الجد هوىء و 
هما سواء فى العدل و الرضا؟ قال (عليه السلام): أحبّ الى ان ترضى بقول الجد ١؟).‏ 


.١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب عقد النكاح حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
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إذا عقد الأب و الجد و لم بعلم السابق منهما 


و لو جهل السبق و الاقتران» ففيه اقوال: 
-١‏ ما عن المبسوط و التحرير» و هو إيقاف النكاح حتى يتبين مع رجاء زوال الاشتباه و بدونه فهو باطل. 

”- الرجوع الى القرعة» جوّزه فى القواعد و التذكرة على ما حكىء و لكن قال فى الأمول: و يؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق؛ و 
يجدد من وقعت له النكاح. 

“- انه يفسخ الحاكم النكاحين» اختاره فى محكى القواعد. 

ع- انهما يجبران على الطلاق» قوّاه المصنف فى التذكرةٌ على ما حكى. 

ه- انه يصح عقد الجد, اختاره السيد فى العروة. 

*- ما فى الجواهر و هو انه ان علم تاريخ أحدهما و جهل الأدخر حكم بصحة المعلوم؛ وان جهلا معا قدم عقد الجدء ثم احتمل 
الرجوع الى القرعة. 

و استدل سيد العروة لما اختاره بان المستفاد من النصوص ان شرط تقديم عقد الجد عدم سبق عقد الأبء و هذا امر عدمى يحرز 
بالأصلء و اما شرط تقديم عقد الأب فهو كونه سابقاء و هذا لا يمكن احرازه بالأصل. 

وفيه: ان المستفاد من النصوص سيما بعد م ما دل 0١١‏ على ان المزوجة لا تزوجء انه يعتبر فى صحةٌ عد الجد كون المرأةً خلية غير 
مزوجةٌ قبل ان يعقد عليها الجدء أو انه يعتبر فى صحةٌ عقد الأب كون المرأه غير مزوجهُ حتى فى حال العقد» فالشرط 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 
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لصحةٌ عقد كل منهما وجودىء و لكن حيث ان لكل من الأمرين الوجوديين حال سابقةُ فيجرى فيه الأصل» فمقتضى استصحاب كون 
المرأة خليةٌ قبل عقد الجد صحهٌ عقده. كما ان مقتضى استصحاب بقاء ذلكك فى حال عقد الأب صحته ايضاء فيتعارض الاستصحابان» 
ولا يعتبر فى صحة عقد الأب امر وجودى آخرء و هو كونه سابقا على عقد الجدء لعدم اعتبار هذا العنوان فى صحةُ عقده قطعاء و لذا 
لو عد الاب عليها خاصة صح العقد بلا كلام. 

و يمكن ان يقال: ان الشرط لصحة عقد كل منهما امر عدمى؛ و هو عدم سبق عقد الأب بالنسبة الى عقد الجد, و عدم سبق عقد الجد 
وعدم مقارنته مع الأدخر بالنسبة الى عقد الأبء و كل منهما مورد للأصلء فيتعارض الاصلان. نعم, لو قلنا بأن الاقتران ليس امرا 
وجوديا لم يجر فيه الأصلء فالأصل بالنسبة على عققد الجد بلا معارضء كما انه لو قلنا بعدم جريان الأصل فى مجهول التاريخ: لو علم 
تاريخ أحدهما جرى فيه الأصل بلا معارضء لكن المبنيين فاسدان. 

زيما ة كرتاه يظهر ما فى القول السادس الذي اختاره ضاحب الجواهر وه 

و أما القول الثالث» و هو فسخ الحاكم النكاحين, فقد استدل له بالآيةُ الكريمة لاق ران للك بمغروفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخلطانٍ .0٠١‏ 
و بما دل على نفى الضرر و الحرج "7١‏ فان بقاء الزوجة على زوجيتها ضرر عليها و حرج بعد علمها بأنها محرمة على احد الرجلين» ان 
كان العقد على الابنة و علم الزوج بحرمة احدى المرأتين اللتين زوجتا له ان كان العقد على الابن و كان له قبل ذلكك ثلاث زوجات. 


.39٠ سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

(0) الحج آية 01/7 البقرة آي 77 الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة و باب 7 من أبواب اقسام الطلاق. 
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و لكن يرد على الأول: ان المراد بالتسريح على ما يظهر من صدر الآيهُ و ذيلها هو ترك الرجوع بها فى العده حتى تنتهى العدة. 

و يرد على الثانى: انه أخص من المدعىء إذ قد لا يكون الصبر حرجيا و لا ضررياء مع ان ادلة نفى الضرر و الحرج نافية للحكم لا 
مثبتة» فلا تصلح لإثبات جواز الإجبار على الطلاق أو وجوبه. أضف إليه انه ان كان العقد على الابن لا يكون الطلاق بيد الولى و لا 
بيده كما لا يخفى. 

و أما طلاق الحاكم؛ فقد استدل له فى محكى القواعد و جامع المقاصد بان فيه دفع الضرر مع السلامة من ارتكاب الإجبار فى الطلاق. 
و يرد عليه: ان هذا المقدار لا يكفى فى اثبات ولايهُ الحاكم على الطلاق. 

والتحقيق ان يقال: انه ان لم يلزم من الصبر ضرر و لا حرج يتعين ذلكك. و ان لزم أحدهماء فان كان العقد على الابنه فان طلقاها فلا 
كلام, و الا فلها أو وليها أو الحاكم القرعة؛ فيعامل مع من اصابتها القرعة معاملة الزوجية» لأنها لكل امر مشكلء و لكن هذه القرعة لا 
تكفى بالنسبة الى الرجل الذى لا يكون الامر بالنسبة إليه مشكلاء لتمكنه من ان يطلقها. و ان كان العقد على الابن يتعين الرجوع الى 
القرعة» لكون الامر مشكلا بالنسبة الى الطرفين و لا يمكن رفع الاشكال بوجه. لفرض عدم وجوب الاحتياط لقاعدة الضرر و الحرج. 
اللهم الا ان يقال: انه مع إمكان الاحتياط و عدم امتناعه لا يكون الامر مشكلاء و عليه فلا مورد للقرعة؛ و المسألة محتاجة الى تأمل 
زائد. فالمتعيّن هو الصبر الى ان يبلغ. 
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[اعتبار الكمال فى الأب و الجد] 


عدم ثبوت الولاية للكافر 


العاشرةٌ يعتبر فى ولاية الأب و الجد كونهما عاقلين» فلا ولايهُ للمجنون بلا خلاف ولا إشكالء لان من لا سلطنةُ له على نفسه كيف 
يكون مسلطا على الغير. و بعبارة اخرى: ان قوام الولاية بالنظر و الرأى و المجنون قاصر عن ذلك. 

فهل يعتبر كون الولى مسلما إذا كان المولى عليه مسلما تبعا لامه أو جده أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ بناء على اعتباره» ام لا؟ وجهان. 
المشهور بين ول لسع ع احرله يه الابما كسام العببالكاير و كشف اللثام و الحدائق و الجواهر. و قد استدل له بالآية 
الكريمة و لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للك افِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا )١١‏ إذ من المعلوم ان الولاية سبيل على المؤمن. و بالنبوى المرسل- المنجبر 
بعمل الأصحاب و استدلالهم به فى موارد متعددة- و هو قوله صَلَّى الله عليه و آله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 9" بل الصدوق حيث 
نسب ذلكك الى المعصوم جزما فيكون حجة فى نفسه. 

و لكن يرد على الاستدلال بالآبة إن الظاهر من الجعل فيه بقرينة ما قبلها و هو قوله تعالى هيك بك ؤم الم هو الجعل فى 
الآخرة» مع انه فسرت الآيهُ فى بعض الاخبار بنفى الحجة للكفار على المؤمنين» أضف إليه ان جواز نكاح الابن إذا كان ذا مصلحة أو 
لم يكن فيه مفسدة لا يصدق عليه السبيل. و اما النبوى فيرد على الاستدلال به ان ولاية الأب الكافر على ابنه المسلم لازمها كون 


.١15؟7 سورةٌ النساء آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب موانع الإرث حديث .١17‏ 
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الإسلام غير عال» فان الظاهر من العلو هو الظهورء فهو نظير قوله تعالى لِيِظهرَهُ عَلَى الدّين كله .)١١‏ فالعمدةٌ هو الإجماع و تسالم 
الأصحاب عليه. 

و لو كان الاسبن كافرا فهل لأبيه الكافر الولاية عليه ام لا؟ نسب الأول الى المصنف ره فى القواعد, و ظاهر الشرائع و التحرير اختيار 
الثانى. و الأول اظهر لعموم ادلهُ الولاية» و ما ذكر فى وجه عدم ولايهُ الأب الكافر على الولد المسلم لا يجرى فى المقام. 
وأماماذكره صاحب الجواهر ره فى وجه ثبوت الولاية» وهو قوله تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بف يم أَولِلا تخض «") فهو غير مربوط 
العا كنا يلور عن ولالفسجلى ليرت الزلااية يق لمارف و اتير لكر يتاي ١‏ يتف قن لكف ااال شوق روه على :ذا عر 
المبسوط بهذه الآيةء لأ-نه إذا كان للكافر وليان مسلم و كافر تختص الولاية بالكافر, إذ مع قطع النظر عن عدم ارتباط الآيةٌ بالمقام 


تزويج المولى عليه من المعيب 
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بقى فى المقام فروع مناسبة: 
الأول: فى جواز تزويج الولى المولى عليه ممن به عيب من احد العيوب المجوزة للفسخ اقوال: بطلان النكاح؛ صحته بلا خيار؛ صحته 


معه. 


)١(‏ سورة التوبةُ آيدٌ ع". 

(؟) سورة الأنفال آيةٌ */. 
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و التحقيق ان يقال: انه فى التزويج ممن به عيب فى نفسه المفسدة و الضرر و لو الغضاضة العرفية و الاستنكار؛ و حيث ان وجود 
المفسدة و الضرر يمنع عن صحة تصرف الولى فيكون العقد باطلاء و لكن إذا كان هناك مصلحة أرجح من تلكك المفسدةٌ و الضرر 
جاز. 

فإذا عقد فان لم يكن عالما بالعيب كان له الخيار, لثبوته بمقتضى عموم أدلته للمولى عليه فقبل البلوغ ينوب عنه فيه الولى» و بعد 
البلوغ يقوم به بنفسه أو بوكيله» اللهم الا-ان يقال: انه لم يدل دليل على ثبوت ولايته فى الفسخء و عليه فينحصر ثبوت الخيار له بعد 
الكمال. و ان كان عالما بهء فالأظهر- كما فى الجواهر تبعا للمسالكك- ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغهء لإطلاق ادلهُ تلكك العيوب 
الدالة على ثبوت الخيار مع عدم علم الزوج أو الزوجة» و حيث ان المولى عليه قاصر لا يتمكن من الفسخ بنفسه فعلمه كالجهلء و أما 
علم الولى فلا يوجب سقوط الخيار. فهل للولى الفسخ ام لا.؟ فيه وجهان سابقان» و قد مر ان الأظهر انه ليس له كما افاده الشهيد 
الثانى. 

و بما ذكرناه ظهر حكم ما لو زوجه ممن به عيب غير العيوب المجوزة للفسخ. و انه مع عدم المصلحة الراجحة يكون العقد باطلاء و 
معها يصح بلا خيار. 


تزويج المولى عليها من غير الكفو أو بدون مهر المثل 


لافار ؤويجها للق بحن كبن | الكو فاق كان عل اللكقادة من لقال الاغسار اندر يدي للخا" كان تكو بتكم قو لاريجوا الى ين 
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الثالث: فى تزويج المولى عليها بدون مهر المثل اقوال: 

-١‏ بطلان العقد. 

-١‏ صحته مع ثبوت خيار الفسخ لها. 

'- صحةٌ العقد و بطلان المهرء نقله فى محكى المبسوط قولا. 

- صحة العقد و المهر مع ثبوت الخيار فيه لا فى العقد» نسب الى المصنف ره فى القواعد و المحقق فى الشرائع. 

ه- صحة العقد و المهر مع اللزوم فى المسمى لو راعى المصلحةء و مع الخيار فيه لو لم يراعهاء ذهب إليه فى الروضة على ما حكى» و 
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استوجهه فى محكى المفاتيح و شرحه. 

#صحة العقد و المهر و لزومهماء اختاره المحقق الثراقى ره. 

/- صحة العقد و المهر و لزومهماء غايةُ الامر للمزوجة التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى» بحيث يكون المجموع بقدر 
مهر المثل. و تظهر الثمرة بين هذا القول و بين القول الرابع فيما إذا كان الصداق المسمى عيناء فانه على القول الرابع بالفسخ ترجع هى 
الى الزوج و تشتغل ذمته بمهر المثل» و على هذا القول تكون باقيهُ فى ملكك الزوجة و لها مطالبة الزائد. 

وجه الأسول: انه عقد جرى على خلاف المصلحة؛ فيبطل للزوم رعايتهاء مع ان إطلاق ادلة الولاية منصرف الى التزويج بمهر المثل» 
فالتزويج بدونه غير مشمول لأدلتها. و لكن يرد الأول: انه لا يجب مراعاة المصلحة فى عقد الأب و الجد, مع ان عدم رعاية المصلحة 
غير كونه خلاف المصلحة؛ وان شئت قلت: ان التزويج بدون مهر المثل إذا كان واجدا لمقدار من المصلحة؛ و معه واجدا لمقدار 
أزيد لا دليل على لزوم رعاية الأزيد. و يرد الثانى: منع الانصراف» سيما و ان ولايه الأب و الجد ولاية سلطنة و قهرء لا ولاية غبطة و 
حسبة كولاية الحاكم. 
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و وجه الثانى: ان المهر الذى جرى عليه العقد فاسدء لعدم رضاها به فلها خيار فسخ العقد. و فيه أولا: منع فساد المهر لعدم اعتبار 
رضاهاء و قد صرح فى النصوص المتقدمة فى ادلهٌ الولايةُ بان عقد الولى نافذ عليها وان كانت كارهة. و ثانيا: ان فساد المهر لا يوجب 
ثبوت الخيار فى العقد. بل هو موجب للانتقال الى مهر المثل. 

و بما ذكرناه ظهر وجه القول الثالث و الجواب عنه. 

و وجه الرابع: ان المهر عوض لها فى بضعهاء فالنقص فيه ضرر منفى فى الشرعء فينجبر بتخييرها فى فسخ المسمى و الرجوع الى مهر 
المثل. و فيه: ان للأب أو الجد التصرف فى مالها كلما كان لها فيه مصلحةء فإذا جاز اسقاط مالها عن ذمهٌ الغير لمصلحتهاء جاز تقليل 
مهرها بطريق اولى. 

و بهذا الذى ذكرناه مع جوابه يظهر وجه القول الخامس. و لكن يمكن ان يقال ان تصرفات الولى فى مالها نافذة وان لم يكن فيها 
مصلحة. كما يشهد به إطلاق ادلة الولاية» و لذلكك بنينا على عدم اعتبار وجود المصلحة فى تصرفه. و يؤيده بل يدل عليه عمومات 
لاريم الور عسي كاد وتضينا الج تورات انوا دنا برجي الحير وها ذا مالك لاك أو طلات ادل اللمتعول» الممتصوءة 
كلها بقوله تعالى أو يفوا اذى بده عفد الكاح 07٠‏ فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء اولى. 

و وجه السابع: ان الجمع بين ادلهُ لزوم تزويج الولى و بين دليل نفى الضرر 1 يقتضى ذلككء فان فى صبر المزوجة على اقل من مهر 
المثل بإزاء بضعها ضررا فى كثير من المواضع كما إذا زوجها بعشر مهر المثل» فان الصبر على ذلكك مشقهُ عظيمة» سيما 


)١(‏ الوسائل باب 28 و 8ه و غيرهما من أبواب المهور. 
(؟) سورة البقرة آيهُ 3"8. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب احياء الموات. 
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على ما نشاهد من ان فى تقليل المهر عند النساء عضاضة و عاراً لا يتحملنه» و حيث ان الضرر و الحرج منفيان فى الشريعة وجب 
تداركه بثبوت الاعتراض للمرأة. 

فان قيل: ان التزويج بدون مهر المثل أنشأ بإنشاء واحدء فاما ان يكون هذا لازما فلا اعتراض على المهرء أو يكون غير لازم فيثبت 
الخيار فى التزويج» فلا وجه للزوم العقد و الخيار فى المهر. 

قلنا: ان الضرورات تتقدر بقدرهاء فإذا رأينا ان الشارع الأقدس فككك بين الترويج و المهر المسمى فى موارده فالمتيقن من ما يقتضيه 
ادل الضرر و الحرج هو الخيار فى المهر خاصة. و لا موجب لرفع اليد عن دليل لزوم العقد. 

فان قيل: انه يلزم من ذلكك انه لو عقد على كبيرة فضولا بمهر معين ان يكون لها ان يجيز العقد دون المهرء فيرجع فى المهر الى مهر 
المثل. 

قلنا: فرق بين اجازة الفضولى و حكم الشارعء و فى الإجازة بما ان المنشأ واحد لا يجوز ذلكك بخلاف حكم الشارع. و نظير ذلكك انه 
لا إشكال فى انه إذا بيع شىء مركب فضولا بثمن ليس للمجيز ان يجيز نصفه بنصف الثمنء مع انه إذا بيع الكل ثم ظهر كون النصف 
مستحقا للغير كان العقد بالنسبة الى النصف لازما. و لكن يرد على ذلكك: ان هذا الضرر حيث اقدم عليه من بيده العقد و تعيين المهر 
لا يوجب ثبوت الخيار. 

فالأظهر هو لزوم العقد و المهر و هو القول السادس. 
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لو عقد الاخوان على امرأةٌ 


الحادية عشرة: لو زوج الا-خوان أختهما من رجلين» فان لم يكونا وكيلين» فالعقد ان فضوليان اختارت أيهما شاءت» سواء تقارنا أو 
اختلفاء و الاولى لها إجازه عقد الأخ الأكبر» لخبر وليد بباع الاسقاطء قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن جاري كان 
لها اخوان؛ زوّجها الأكبر بالكوفة» و زوّجها الأصغر بأرض اخرىء قال (عليه السلام): الأول بها اولى؛ الا ان يكون الأخر قد دخل بها 
فى امرأته و نكاحه جائز 01 » و ما فى الخبر من الاستثناء يكون على القاعدة فان الاولوية انما تكون مع عدم اجازتها للعقد الأخر. و 
من المعلوم ان الرضا بالدخول و التمكين منه من اقوى الإجازات الفعلية. 

وان كانا وكيلين» فهل هما كالوكيلين الاجنبيين أو الوليين- و قد مر حكمهما- ام يقدم عقد الأكبر مطلقا اقترنا زمانا ام اختلفا الا مع 
دخول من عقد عليه الأصغر لامع سبق عقد الأكبر فيقدم عقد الأصغر كما عن النهاية و القاضىء ام يقدم عقد الأكبر مع التقارن مطلقا 
كما ان ابى حمزة» ام يقدم عقد الأ-كبر مع التقارن الا مع دخول من عقد عليه الأصغر كما عن التهذيبين و المختلف و ابن سعيد؟ 
وجوه. مدرك الأقوال غير الأول خبر وليد المتقدم, و مبنى الاستدلال به كون الآخوين فيه وكيلين» مع انه غير ظاهر فى ذلكك؛ بل 
الظاهر منه بقرينة عدم التعرض للوكالةٌ هو الفضولية» و مفاده حينئذ منطبق على القواعد. فالاظهر كونهما كالاجنبيين. 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
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؛ اسباب التحريم 
الفصل الثالث: فى المحرمات 
اشارة 


» وهى قسمان: نسبء» و سبب. 

و جميع اسباب التحريم احد و عشرون: النسبء و الرضاعء و المصاهرة و النظر و اللمسء و الزنا بغيرهاء و الإيقاب, و الإفضاءء و 
الكفر» و عدم الكفاءة» و الرق» و تبعيض السببء و استيفاء العدد, و الإحصان. و اللعان» و قذف الصماء و الخرساءء و الطلاق» و 
الاعتداد» و الاحرام» و التعظيم كزوجات النبى صلَى الله عليه و آله. و كيف كانء 


[1- النسب] 
اشارة 

-. ه 2 1 و3 2 و 50 1 يه لاعه م 
ف بحرم يا التسب :صنبعة اناق عن النسا مذ كورات فى الآبة الكزيمة خومة غليكة انباتك و بالكور أخلانكز و عتائكة و 


نكم وت الخ ولت لخت الآيذ 3١‏ 

الأوان+ الامو انا غلك ونه كل امرأة ولاتكة: أو انتهى نسبكك إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لام. 

و الثانية: البنت و ان سفلت و هى كل أنثى ينتهى نسبها إليكك بالتولد بواسطة أو غيرها. 

و الثالثة: الأخت و هى الأنثى التى ولدها و إياكك شخص واحد من غير واسطةء ولا يدخل فى اسمها غيرهاء و لذا لم يكن فيها علو و 
اسلا 

و الرابعة: بناتها اى بنات الأخت و ان نزلن و هى كل امرأءٌ ولدتنها أختكك بواسطةٌ أو غيرها. 


سور الساد ان ع3 
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و الخامسة: العم و ان ارتفعت» و هى كل أنثى هى اخت ذكر ولدت له بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الام أو منهماء أو كل أنثى 
ولدها واحد آبائكك شخص من غير واسطة» فالمراد بالمرتفع فيها عمهُ الأب و الام و عمة الجد و الجده و هكذاء لا عمةٌ العم فإنها 
قد لا تكون محرمة. كما لو كانت العم القريبة عمة للأم خاصة اى اخت ابيه من امه. فان عمتها حينئذ تكون اخت زوج جدته ام ابيه» 
واخت زوج الام لا تحرم فاخت زوج الجدة اولى. 

و السادسة: الخال وان علتا و الضمير ترجع إليها و إلى العمة» و المراد بها من تشمل الخالات العاليات» اى خالة الأب و الام و الجد و 
الجدهُ و هكذاء فضابط الخال كل أنثى هى اخت أنثى ولدتكك بواسطة أو غيرهاء أو كل أنثى ولدها واحدى أمهاتكك شخص من غير 
واسطة, فالخالة العليا ههى اخت الجدهٌ و ان علت لا خالة الخالة» فإنها قد لا تحرم كما لو كانت الخال القريبة خالة لاب خاصة اى اخت 
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امه من أبيهاء فان خالتها تكون اخخت امرأة الجد. و اخخت امرأة الأب لا تحرم فاخت امرأة الجد اولى. 

و السابعة: بنات الأسخ و ان نزلن سواء كان الأسخ لاب أو لام أو لهماء و سواء كانت بنته لصابه أو بنت بنته أو بنت ابنه و بناتهن و ان 
سفلن؛ و ضابطها كل امرأةٌ ولدها اخوه بواسطةٌ أو غيرها. 

و تحريم هؤلاء مجمع عليه بين الامة» بل عليه الضرورة الدينية» و مصرح به فى الجمله فى الكتاب و السنة» فلا يهمنا النزاع فى انه هل 
تشمل الآيهُ جميعهن, نظرا الى صدق الأسماء حقيقة على العاليات و السافلات, أو انها وان كانت حقيقَةُ فيما لو لم يكن واسطة و 
كات تور اطي اراد حرام يا اراد لصر ميا اضيا امراك كبا لصيو الدظام ووو يانه عليه ار اولي بو 
عن اكه الأررركاء درك ولق ريية ال« اسيل تمان السرم النسي الا على املكو الالعيض ان التبدرماك التبية 
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فى السبع على ذلك التقدير بخلاف ما لو أريد منها الثانى فانه يخرج عنها حينئذ كثير ممن تحرم بالنسب.. 

أو ان المعنى الحقيقى للأم على هذا التقدير ليس فيه تعدد يصح معه استعمال صِيغةٌ الجمع؛ فيجب حمله على ما يطلق عليه اللفظ و لو 
مجازا تحقيقا لمقتضى الحجية: و اراده هذا المعنى من لفظ الام تقتضى ارادته من غيره لان الظاهر كون الجمعيةُ فى الجميع على نسق 
واحد كما افاده صاحب الجواهر ره؛ أم الآيةُ الشريفة مختصة بمن لا واسطهٌ فيه و استفادة تحريم غيرها انما تكون من السنةُ و الإجماع 
كما ذه إلبه سيد الرياضء زان كان الأول اظهر 

و كيف كان فيستفاد من الآيهُ- مضافا الى ذلكك- ان مثلهن من الرجال يحرم على النساءء فيحرم الأب و ان علا على البنت, و الولد و 
ان سفل على الا-م» و الأخ و ابنه و ابن الأخت على الأخت و العم و الخالة؛ و العم و ان علاء و كذلكك الخال على بنت الأخ و بنت 
الأخت. و الضابط من لو كان امرأة و هى رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه» و الوجه فى ذلكك أمران: 

أحدهما: ان التحريم من احد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف الأخر. 

ثانيهما: ان المراد من تحريم النساء المذكورات فى الآيهُ اما تحريم تزويجهنء أو تحريم وطئهنء و على التقديرين تدل على فساد 
العقد كما حقق فى محله؛ و فساد العقد يستدعى التحريم من الطرفين. 

وقد ذكر المصنف ره عبار مختصرة جامعة لجميع من يحرم بالنسب من الطرفين؛ و هى: انه يحرم على الإنسان اصوله؛ و فصوله؛ و 
فصول أول اصوله» و أول فصل من كل اصل بعد أول الأصول. و يدل فى الأول الإباء و الأمهات: و فى الثاثى البتون و البناث» و فى 
الثالث الاخوة و الأخوات و أولادهم سافلون و سافلات» و فى الرابع 
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الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات دون أولادهم من بنين أو بنات. 
و أخصر منها قولهم: يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة و الخؤولة. 


بيان ما يثبت به النسب 


فرعان: 
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الأمول: لا خلا.ف ولا إشكال فى ان النسب يثبت مع النكاح الصحيح فى نفس الامره و المراد به هنا على ما ذكره غير واحد الوطء 
المستحق فى نفس الا-مر بأصل الشرع؛ كان سبب الاستحقاق النكاح أو التحليل أو الملكء و ان عرضه الحرمة بحيض أو صيام أو 
إحرام أو نحوها ما لم يخرج عن اصل الحلية» فيدخل فيه حينئذ وطء الجاهل بالاستحقاق كمن وطء حليلته باعتقاد انها اجنبية» لعدم 
علمه بالسبب كما لو زوجه الولى أو الوكيل. 

كما لا خلاف ولا كلام فى ثبوت النسب مع الشبهة» و فى الجواهر: اجماعا بقسميه و النصوص تدل عليه. و المراد بوطء الشبهة 
الوطء الذى ليس بمستحق فى نفس الامر مع عدم فاعله بالتحريم» فيدخل فيه ما لو اعتقد الاستحقاق, أو كان جائزا عليه بحسب ظاهر 
الشرع كما لو زوج امرأةً تدعى انها خلية عن الزوج مع عدم حصول العلم من قولها ثم تبين انها مزوجة» أو صدر ممن هو غير مكلف 
كالنائم و المجنون و السكران بسبب محلل و نحوهم. 

ولا اشكال فى انه لا يثبت بالزناء و فى الجواهر: اجماعا بقسميه» بل يمكن دعوى ضروريته فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص أو 
تواترها فيه» انتهى. و عن الصدوق و أبى على و أبى الصلاح إلحاق ولد الزنا بامه. 
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و استدل له بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه و 
أخواله و أخواته لامه أو عصبتها .)١١‏ و بما عن يونس انه قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن الملاعنة .)7١‏ 

و فيه: أولا: ان خبر إسحاق ضعيف السند. لان فى طريقه غياث بن كلوب و غيره؛ و ما عن يونس موقوف لم يسنده الى احد من الأثمةٌ 
عليهم السلام. 

و ثانيا: انه يعارضهما نصوص كثيرة» لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللّه فى حديث فى ولد الزناء قال قلت: فانه مات و له 
مال من يرثه؟ قال (عليه السلام): الامام "). و خبر محمد بن الحسن الأشعرى: كتب بعض أصحابنا الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) 
معى يسأله عن رجل فجر بام رأةُ ثم انه تزوجها بعد الحمل» فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به» فكتب (عليه السلام) بخطه و خاتمه: 
الولد لغيه لا يورث «" فان إطلاقهما كعموم التعليل فى الأخير يشمل الام. 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): أيما رجل وقع على وليدةٌ قوم حراماء ثم اشتراها و ادعى ولدهاء فانه لا يورث منه 
شوى فاق رسول اللدضيك الله غلية.ى لقال الزلك للقراكن :و للعاغر اسح لة يورك ولد الزنا الا رجكل ينض ابلق ولسدقه دقاو 


نحوها غيرها. 


.4 الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنةُ و ما أشبهه حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث‎ 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ”. 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ؟. 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث .١‏ 
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اللهم الا-ان يقال: انهما أخص منهاء فيرد عليهما حينئذ اعراض الأصحابء مضافا الى موافقتهما للعامة» فليحملا على التقية» أو على 
كون الام زانية» فإنها و أقاربها يرثونه حينئذ» لثبوت النسب الشرعى بينهم فيكون كولد الملاعنة. 

انما الكلام فيما إذا كان مبدأ انخلاق الولد و تكونه غير الثلاثة المتقدمة- كما لو جامع الرجل زوجته و ساحقت هى جارية فحبلت 
الجارية من ماء الرجل المنتقل إليهاء أو كان الحمل بواسطة تلقيح ماء غير الزوج بالمرأة» و ما شابه ذلكك- فالأظير هكيرت الست 
بذللكك و لحوق الولد بابويه. ال ل و ا ل يدل دليل شرعى على خلافه. 
لاختصاص ما دل على نفى الولد بالزناء بل مقتضى عموم الآيهُ الكريمة إن أمهائهُع ا الى وَلَدَْهُْ ١١‏ حيث جعل المولدة مطلقا اما 
كون المتولد ابنا أو بنتا شرعا على حسب القانون اللغوى. 

و أما لحوقه بصاحب الماء فلانخلاقه من مائه و يسمى ولداء و الأصل عدم النقل. و قوله صلَى اللّه عليه و آله للعاهر الحجر. مختص 
بالزانى. و قوله صلَى الله عليه و آله: الولد للفراش, جعل لقاعدةٌ فى ظرف الشككء و لا مفهوم له كى يدل على انتفاء النسب بانتفاء 
الفراش 

و يمكن ان يستشهد له بما ورد فى المساحقة» كصحيح محمد بن مسلم؛ قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينا 
الحسن بن على عليهما السلام فى مجلس على امير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم, فقالوا: يا أبا محمدء أردنا امير المؤمنين (عليه 
السلام)» قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا ان نسأله عن مسألة. قال: و ما هى؟ تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجهاء فلما قام عنها 


قامت بحموتها 


.* سورةٌ المجادلة آيةُ‎ )١( 
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فوقعت على جارية بكر فساحقتهاء فوقعت النطفةٌ فيها فحملتء فما تقول فى هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام): معضلة و أبو الحسن لهاء 
و أقول كان أضصيك قن الله ومن امير المؤمتيةهاوان أخطات فمن كفس .فارج راان لأ أخطعء اناشاء الله يعمد الى العرأة فو عد متها 
مهر الجارية البكر فى أول وهلة؛ لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتهاء ثم ترجم المرأة لأنها محصنة؛ و ينتظر بالجارية 
حتى تضع ما فى بطنها و يرد الولد الى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد. قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) 
فلقوا امير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما قلتم لابى محمد و ما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو اننى المسئول ما كان عندى فيها اكثر مما 
قال ابنى ١١‏ و قريب منه اخبار إسحاق بن عمار و عمرو بن عثمان و المعلى بن خنيس عن الامام الصادق (عليه السلام) ."2١‏ 

و أورد على الاستدلال بها للحوق الولد بصاحب الماء بوجهين: 

أحدهما: ان الولد غير مولود على فراش الرجل» فكيف يلتحق به! و فيه: ما تقدم من انها قاعده ظاهرية مضروبة لحال الشكك, و لا تدل 
على نفى الولد بانتفاء الفراش»ء مع انه لو كان لدليلها مفهوم؛ و كان دالا على انتفائه بانتفائه» كانت هذه الاخبار أخص منه فيقيد إطلاقه 
بها. 

ثانيهما: ان أصحابنا لا يرجمون المساحقة؛ و لا يرون مهر البغى» و هذه الاخبار بما انها متضمنة لرجم المساحقة و إلزام المهر على 
الفاعلة مع انها لم تكره المفعولة و لذا تجلد, لا تكون معمولا بها. 


.١ الوسائل باب ” من أبواب حد السحق و القيادة حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ”من أبواب حد السحق و القيادة حديث ؟- «- ع- ه. 
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وفيه أولا: ان المساحقة إذا كانت محصنة ترجم عند الشيخ و القاضى و ابن حمزة و مال إليه فى المسالكك. و اما المهر فالوجه فيه 
كونه سببا فى ذهاب العذرة و ديتها مهر نسائهاء و ليست هى كالزانية فى سقوط ديه العذرة» لان الزانية أذنت فى الافتضاض بخلاف 
هذه. 

و ثانيا: عدم العمل ببعض الخبر جمعا بينه و بين اخبار أخرء لا يوجب عدم العمل ببعضه الأخر الذى لا معارض له. 

فالمتحصل مما ذكرناه ثبوت النسب بغير الزناء و عدم ثبوته به. 


النسب الحاصل من الزنا من اسباب التحريم 


الثانى: ان ما ذكرناه تبعا للأصحاب و الدليل من عدم ثبوت النسب بالزناء انما هو فى غير تحريم النكاح اى نكاح النسبيات السبع. و اما 
بالنسبة إليه فالظاهر ثبوته بمعنى حرمة نكاحهن و لو كان الوطء الموجب لتحققها حراما وزناء فيحرم على الزانى لو كان بنتا و على 
الزانية لو كان ولداء و عن المسالكك: انه يظهر من جماعة من علمائنا- منهم العلامة فى التذكرةُ و ولده فى الشرح و غيرهما- ان 
التحريم اجماعىء و فى الجواهر: بل الظاهر اتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد على امه» و فى المستند: اجماعا محكيا حكاه الشيخ 
فى الخلاف و الفاضل فى التذكرة و المحقق الثانى فى شرح القواعد و الهندى فيه ايضا. 

وقد استدل له بوجوه: 

الصادق (عليه السلام) التصريح 
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بذلكك .0١١‏ و بالملازمة بين حكم العقل و الشرع يستكشف الحرمة الشرعية. 

"- ان الإنسان لا ينكح بعضه بعضاء كما فى بعض النصوص النافية لخلق حواء من آدم .0١‏ 

'- ان مدار تحريم النسبيات السبع على اللغُ و يصدق النسبة عرفا و لغهُ و الاصل عدم النقل. 

*- ان ولد الزنا كافر و لا يحل على المسلم نكاح الكافر لاشتراط الكفاءة كما سيجىء. 

ه- ان الأصل فى هذا الباب هو الاحتياط» فالشكك فى الجواز مع عدم دليل عليه يكفى فى الحكم بالحرمة. 

#- قيام الإجماع عليه. 

و لكن لو كان دليل على نفى النسبء لكان اكثر هذه الادله و هى الثلاثة الأول باطلة» إذ المنفى شرعا كالمنفى عقلا و ما يبقى واضح 
الدفع» إذ الإجماع لا يستند إليه مع معلومية مدرك المجمعينء و ولد الزنا لا يكون كافراء و أصالةٌ الاحتياط لا يرجع إليها فى مقابل 
العمومات, الا انه حيث لا إطلاق لدليل نفى السبب بحيث يشمل جميع الاحكام, فالرجوع الى عموم ما دل على تحريم النسبيات السبع 
هو المتعين. 
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و مع ذلكك فقد استشكل فى الحكم جمع من المتأخرين- منهم الشهيد الثانى فى محكى المسالككء و سيد الرياض» و غيرهما- و 
ذكروا فى وجه الاشكال انه لا يكتفى بصدق النسبة بمجردها فى الشريعة» و قال الحلى: ان عرف الشرع طار على اللغةُ. و باستلزامها 
ثبوت الاحكام الباقية» كحل النظر و الانعتاق بملكك الفرع أو الأصل 


)١(‏ علل الشرائع باب ١1‏ باب كيفية بدو النسل. 

(1) علل الشرائع باب ١1‏ باب كيفية بدو النسل. 
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و تحريم الحليلة و غير تلكم من توابع النسب. و بانتفاء النسب معه شرعا. 

و لككن يرد الأول: انه لو كان للنسب أو ألفاظ النسبُ من الأب و الام و غيرهماء حقيقة شرعية تم ما أفيد و للزم الاقتصار على النسب 
الحاصل من الوطء الصحيحء و يلزمه عدم ثبوت تحريم النكاح ايضاء و لكنها غير ثابتة بل ثابتة العدم, و عليه فهى كسائر العناوين 
محمولة على ما هو المتفاهم منها عرفا. 

و يرد على الثانى: ان عدم ثبوت بقيهُ الاحكام انما هو لأدلة خاصة. 

و على ذلك فلا وجه للتوقف فى التحريم. و فى الجواهر: بل قد يتوقف فى جوز النظر بالنسبة الى من حرم نكاحه فيما عرفت» لكن 
الانصاف عدم خلو الحل من قوهُ بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هناء خصوصا بعد اتحادهما فى المناط انتهى» فتأمل. هذا كله فى 
اللفت: 


["-السبب] 
[الأول المصاهرة] 


المحرمات بالمصاهرة 
اشارة 


و اما السبب فأمورء الأول: ما يحرم بالمصاهرة. و قد اختلفت كلمات القوم فى حقيقة المصاهرة» فعن الأكثر تعريفها بأنها علاقةُ تحدث 
بين كل من الزوجين و أقرباء الأخر توجب حرمة النكاح؛ و هو المعروف من معناها لغةُ و عرفا. 

قال المحقق فى الشرائع: و هى تتحقق مع الوطء الصحيح؛ و يشكل مع الزنا و الوطء بالشبهة و النظر و اللمس. 

و قال الشهيد الثانى فى المسالكك بعد تقييد حصول العلاقة بالنكاح: و يلحق بالنكاح النظر و الوطء و اللمس على وجه مخصوص. 
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فمن وطأ امرأه بالعقد أو الملكك. حرمت عليه أمها و ان علت و بنتها وان نزلت تحريما مؤبداء سواء سبقن على الوطء 


هذا هو المعروف من معناها لغهُ و عرفاء و المصنف ره تحت عنوان ما يحرم بالمصاهرةٌ ذكر ما يحرم بالزناء و ظاهر ذلكك اختياره ما 
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فى المسالكك. و كيف كان فالأمر سهلء. لعدم كون هذا العنوان بنفسه موضوعا للحكمء فلا مورد لاطالةٌ الكلام فى بيان مفهومهاء ف 
الاولى البحث فى الموارد التى دلت الادلة من الكتاب و السنة و الإجماع على ثبوت الحرمة فيهاء كانت تلكم داخلة تحت مفهوم 
المصاهرة ام خارجةٌ عنه.. 

و تنقيح القول بالبحث فى مسائل. 


حرمة ام الموطوءة بالوطء الصحيح 


اشارة 


رهط اقفو ب ود ارا باح زو لحل سريت طلا و و اكاك لاج ار جيبلا عا كو بن السماجرو بيهر جد 
منهم. و يشهد به- مضافا الى ذلكك- قوله تعالى حرّمَتْ ع يكم أَمَبَائْكمْ الى قوله عز و جل و أَمََاتٌ نلاِكُمْ 01١‏ و نصوص كثيرة 05١‏ 
ستمر عليك فى طى المباحث الآتية. 

ثم انه قال الفاضل النراقى فى المستند: صرح الأكثر بان الحكم ثابت لام الام و جداتها من الطرفين» و الظاهر ان المستند فيه الإجماع 
المركب, والا فإثبات المطلب من غير جهة الإجماع مشكلء انتهى. و يرد عليه ما تقدم فى مبحث ما يحرم بالنسب ان الام تصدق على 
كل من ولدتكك, كان ذلكك مع الواسطة أو بلا واسطة. 


و كذا يحرم عليه بنتها وان نزلت تحريما مؤبداء سواء سبقن على الوطء 


.37 سورة البقرة آيةٌ‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )1( 
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أو تأخرن عنه.‎ 
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ل 
لتر لتقي طاح نلك "١‏ و نصوص كثيرة» لاحظ صحيح البزنطى عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج 
المرأة متعة أ يحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا ؟0. و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) عن رجل كانت 
له جارية فأعتقت فزوجت فولدت ابنة» أ يصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): هى عليه حرام و هى ابنته» و الحره و 
المملوكةٌ فى هذا سواء 0*١‏ و نحوهما غيرهما. 
ثم انه صرح فى كثير من الكتب بحرمة البنت و ان نزلت» و فى بعضها التصريح بعدم الفرق بين بنت الابن و بنت البنت. و أفاد المحقق 
النراقى ان حكم بنت البنت و بنت الابن فنازلاء حكم البنت بالإجماع و ان لم يستنبط من الاخبار. و لكن يرد عليه عموم البنت و الابنة 
الموجودتين فى الاخبار للبنت بواسطة» نعم استفادة ذلكك من الآيهُ الكريمة مشكلة» لعدم ثبوت شمول الربيبة لها. فما عن المصنف ره 
فى التذكرة من الاستدلال له بعموم الآيةُ» غير تام. 
ولا-فرق بين كون البنت فى حجره ام لك بلا خلا-ف فيه» وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه» وعن التذكرة و المسالك دعوى 
اجماع علماء الإسلام ال من شذ منهم عليه. و يشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: 
الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتى قد دخل بهن؛ هن فى الحجور 
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.35 سورة النساء آيةٌ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7. 
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و تحرم الموطوءة بالملكك أو العقد على أب الواطئ و ان علاء و على أولاده وان نزلوا. 


و غير الحجور سواءء و الأمهات مبهمات ١١‏ و نحوه خبر غياث 037 و مرسل الفقيه «. و ما فى خبر محمد بن عبد الله بن جعفر عن 
صاحب الزمان (عليه السلام) من عدم الحرمة إذا لم تكن ربيت فى الحجر «5» لضعف سنده. و اضطرب متنه» و عدم علم الأصحاب 
بهه و معارضته بما تقدم. لأبد من رد علمه الى اهله. 

و كذا تحرم الموطوءة بالملكك أو العقد على أب الواطئ و ان علات و على أولا-ده و ان نزلوا نصا و اجماعا من المسلمين فضلا عن 
المؤمنين» كذا فى الجواهرء للآبة الكريمة ولا تتكيوا ا تكيح اوم مِنَ الطاءِ «هه و قوله تعالى وَ نئل اكع الَِينَ مِنْ أضلابكُم 
2١‏ و للكثير من النصوص الآتى طرف منها. 


التزويج بالمرأة التى زنى بأمها أو بنتها 


هذا كله فى الوطء بالعقد و الملكك. و اما الوطء المحرم اى الزناء فان كان طارئا على التزويج. لا يوجب الحرمةٌ اجماعا إذا كان بعد 
الوطءء و على المشهور شهرةٌ عظيمة إذا كان قبله. يشهد لعدم كونه موجبا للحرمة مطلقا نصوصء» كحسن زرارة عن ابى جعفر (عليه 
السلام) انه قال فى رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختهاء فقال (عليه السلام): لا يحرم ذلكك امرأته. ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط 


7/١‏ و صحيح محمد بن 


.8 -8 -« من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث "- 8- ع.‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
.8 -8 -" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
./ الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ )6( 
.3* سورةٌ النساء آيةٌ‎ )0( 

(©) سورةٌ النساء آيةٌ ؟5. 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرةٌ و نحوها حديث ". 
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مسلم عن أحدهما (عليه السلام) انه سثل عن الرجل يفجر بامرأة» أ يتزوج بابنتها؟ قال (عليه السلام): لاء و لكن ان كانت عنده امرأة 
ثم فجر بأمها أو أختها لم بحر م عليه امرأته» ان الحرام لا يفسد الحلال و »١١‏ نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة. 

وعن الإسكافى: ان كان ذلكك قبل الوطء أوجب الحرمة؛ و نسب ذلكك الى ظاهر الاستبصار و مال إليه صاحب الحدائق. و استدل له 
بموثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد, أو الرجل يزنى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0/٠9‏ من عالان/ا 


بالمرأةه هل يجوز لأبيه ان يتزوجها؟ قال (عليه السلام): لاء انما ذلكك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره. لان الحرام لا يفسد 
الحلال» و كذلكك الجارية ١؟).‏ و خبر ابى الصباح الكنانى عنه (عليه السلام): إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابداء و ان كان 
قد تزوج ابنتها قبل ذلكك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه. و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس 
يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بهاء و هو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا «0. و هما من اقسام الموثق» و 
دلالتهما ظاهرة؛ فلا مجال للمناقشهٌ فيهماء و لكن لأعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما. 

و أما إذا كان الزنا سابقا على التزويج» ففيه قولان: 

أحدهما: انه يوجب الحرمة؛ و هو المحكى عن النهاية و الخلاءف و القاضىء و بنى البراج و حمزةٌ و زهرة و سعيد, و المصنف فى 
التذكرة و المختلف و ولده فى الإيضاحء و الشهيد فى اللمعة» و ظاهر النكتء و السيورى فى الكنز و التنقيح» ابن فهد 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )*( 
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و الصيمرى و المحقق فى كنز الفوائد» و الشهيد الثانى فى الروضة و المسالككء و السيد فى شرح النافع و الفاضل الهندى و العلامة 
الطباطبائى و المقدس البغدادى» و نسبه فى محكى المختلف الى اكثر أصحابناء و فى التذكرةٌ إلينا الظاهر فى الإجماع. 

الثانى: انه لا يوجب الحرمة» و هو المنسوب الى الفقيه و المقنع و المقنعة» و المسائل الناصرية و المراسم و السرائر و النافع و الإرشاد و 
كشف الرموزء و فى الرياض: ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحابء و عن طبريات المرتضى ره الإجماع عليه. 

و أما النصوص فمن حيث الدلالة على الحرمة و الجواز طائفتان» و من حيث تطبيق النبوى: (الحرام لا يفسد الحلادلء أو لا يحرم 
الحلال) على المورد اربع طوائف. 

اما من الجهة الاولى» فتدل على الحرمة روايات» لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) انه سثل عن الرجل يفجر 
بامرأة» أ يتزوج بابنتها؟ قال (عليه السلام): لا© و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته. ان الحرام لا 
يفسد الحلال .)١١‏ 

و صحيح عيص بن القاسم, قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأ و قبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتهاء فقال 
(عليه السلام): إن لم يكن افضى الى الام فلا بأسء و ان كان افضى فلا يتزوج ابنتها .)7١‏ 

و صحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام) فى رجل كان بينه و بين امرأة فجورء هل يتزوج ابنتها؟ فقال (عليه السلام): ان كان من 
قبل أو شبهها فليتزوج 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
7” / فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/٠١‏ من عالانا/ا 


ابنتهاء و ليتزوجها هى ان شاء .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة» أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا 
7 و نحوها غيرها. 

و يشهد للجواز نصوص كثيرة. لاحظ صحيح سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة» يتزوج ابنتها؟ 
قال (عليه السلام): نعم- يا سعيد- ان الحرام لا يفسد الحلال 070. 

و صحيح هشام بن المثنى عنه (عليه السلام»» قال: انه سثل عن الرجل يأتى المرأة حراماء أ يتزوجها؟ قال (عليه السلام): نعم» و أمها و 
بنتها 89). 

و موثق حنان بن سدير» قال: كنت عند ابى عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاء هل تحل له ابنتها؟ قال 
(عليه السلام): نعم» إن الحرام لا يحرم الحلال «8). 

و صحيح صفوانء قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هى جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتهاء | تحل له ذلكك؟ قال (عليه 
السلام): لا يحرم الحرام الحلالل. و رجل فجر بامرأة حراماء أ يتزوج بابنتها؟ قال (عليه السلام): لا يحرم الحرام الحلال «7) و نحوها 


غيرها. 


." الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١25‏ 
ص: 71717 

(5) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8. 

(©) الوسائل باب * من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ". 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .١١‏ 

(8) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 17. 
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واما من الجهة الثانية» فالطائفة الاولى ما لا تعرض له البيان المراد من الحديث من حيث الشمول للحلال التقديرى وعدمه» كحسن 
زرارة ١١‏ المتقدم فى صدر المسألة» و بمضمونه مصحح الحلبى .)١‏ 

و الطائفة الثانية ما يدل على ان المراد بالحلال الحلال الفعلى بشرط الوطءء كموثق عمار «*2 و خبر الكنانى «©" المتقدمين فى أوائل 
هذه المسألة. 

و الثالثة ما يدل على ان المراد به الحلال الفعلى بعقد أو ملكك. كصحيح محمد بن مسلم «8) المتقدم هناكك. 

و الرابعة ما يدل على ان المراد به ما يعم الحلال التقديرى» كصحاح سعيد و هشام و صفوان و موثق حنان المتقدمة آنفا. 

و أما الجمع بين النصوص. فبالنسبة الى الجهة الاولى ربما يقال- كما عن التهذيبء و ارتضاه الشيخ الأعظم؛ و احتمله صاحب الجواهر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١الاه‏ من عزلانا/ا 


ره-: بانه تحمل نصوص الجواز و عدم الحرمة على الفجور بغير الجماع مثل اللمس و القبلهُ و نحوهما. و فيه أو لا: انه بعيد فى نفسه» و 
لا يكون جمعا مرضيا عند العرفء و لا-قرينة عليه. و ثانيا: ان صحيح هشام و موثق حنان كالصريحين؛ بل هما صريحان فى ارادة 
الجماع. 

وقد يقال- كما احتمله ايضا صاحب الجواهر-: بانه تحمل نصوص عدم النشر على اراد الفجور بعد التزويج. و فيه: ان اكثر نتصوص 
الجواز صريحة فى السؤال عن التزويج بعد الفجور. 

و أما الحمل على التقيه- اى حمل نصوص عدم النشر عليها- الذى استحسنه صاحب الجواهر ره. فمضافا الى ان القول بالحرمة مشهور 
بين المخالفين» 


.١ 6-17 -* الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.١ 6-5 -* الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )1( 
.١ 6-7 -* الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )”( 
.١ 6-5 -* الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )6( 
." الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )0( 
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انه انما يحمل الخبر عليها فى صورة التعارض بعد عدم إمكان الجمع العرفى و فقد جملة من المرجحاتء و ستعرف إمكان الجمع. 

و الحق ان يقال: ان الجمع العرفى بين الطائفتين يقتضى حمل نصوص المنع على الكراهة. اللهم الا ان يقال: ان صحيح محمد بن مسلم 
من جهة ما فيه بعد النهى عن التزويج: و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرمء المؤيد بالتعليل: بان الحرام لا يفسد 
الحلالى» يكون كالصريح فى الحرمة فى الإباء عن الحمل على الكراهة. و عليه فيتعين الرجوع الى المرجحاتء و حيث ان كلا من 
الطائفتين مشهورة بين الأصحابء و مشتملة على الصحيح و غيره؛ و ليست مخالفة للعامة» فالمتعين هو الرجوع الى المرجح المضمونى 
وهو موافقةُ الكتاب» و هى تقتضى تقديم نصوص الجوازء لموافقتها لقوله تعالى و أجل لخ ما ورلااءً ذلِكغ 1١‏ فالأخذ بها متعين. 

و أما بالنسبة الى الجهة الثانية» فالأولى من الطوائف لا تعارض مع غيرهاء و الثانية منها قد مر انها مهجورة. فالتعارض انما هو بين 
الطائفتين الأخيرتين. و قد يقال: انه لا ينبغى التأمل فى ترجيح الثانية» لكثره العدد, و انفراد الثالثة بالصحيح المذكورء كما عن بعض 
المعاصرين. 

و لكن يرده ان الشهرةٌ المرجحة هى الشهرة الفتوائية» مع انه لو كان المراد بها الشهرة الروائية ليس المراد بها كثرة عدد الرواية» بل 
اشتهار نقل الرواية فى كتب الأصحاب. و من المعلوم ان الصحيح المذكور مشترك مع معارضه فى ذلكك. فالمتعين حيث انه لا يمكن 
الجمع العرفى بينهماء و لا الرجوع الى الشهره و صفات الراوىء الرجوع الى موافقة الكتاب» و هى تقتضى تقديم الثانية كما مر. 


)١(‏ سورة النساء آيةُ 0؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2,5١‏ ص: غرف 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠1١لاه‏ من عالانا/ا 


اللهم الا ان يقال: ان التعارض بينهما انما هو فى ان المراد بالحلال» هل هو ما يعم التقديرى أو ما يختص بالفعلى؟ و من هذه الجهة لا 
تكون الثانية موافقة للكتاب, فتدبر فانه دقيق. و عليه فلا ترجيح لشىء منهما فيحكم بالتخيير» فلنا ان نأخذ بالطائفة الثانية و نحكم 
بالجواز. و على فرض البناء على التساقط فى تعارض الخبرين عند فقد الترجيح يتساقطان» فيرجع الى عموم آية الحل المتقدمة. 
فالمتحصل مما ذكرناه ان الأظهر هو الجواز و عدم نشر الحرمة بالزنا السابق على التزويج ايضا. 


تزويج الرجل المرأه التى وطأ أمها أو بنتها شبهة 


بقى الكلام فى الوطء بالشبهة؛ و انه هل يكون ملحقا بالنكاح فينشر الحرمة» ام يكون ملحقا بالزنا فلا ينشرها؟ و فيه اقوال: 

الأول: انه لا ينشر الحرمة مطلقاء ذهب إليه الحلى» و المحقق فى الشرائع و النافع» و المصنف ره فى الإرشاد, و الشيخ الأعظم؛ و نسبه 
الشيخ الى جماعة و فى القواعد: و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلاف. 

الثانى: انه ينشر الحرمهٌ مطلقاء اختاره جماعة. 

الثالث: انه ينشر الحرمة ان كان سابقا على التزويج؛ وان كان طارئا فلاء نسب ذلكك الى الأكثر. 

و استدل للنشر مطلقا أو فى صورة السبق بكونه اولى من الزنا المحرم؛ لأنه وطء محترم شرعاء فيكون الحاقه بالوطء الصحيح فى ثبوت 
حرمة المصاهرة اولى من الزنا. و بأن معظم احكام الوطء الصحيح لاحقة به كالنسب و المهر و ما شاكل» و تخلف 
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المحرمية لا يضر فإنها متعلقة بكمال حرمة الوطء. و بالإجماع الذى ادعاه فى التذكرة و حكى فيها عن ابن المنذر دعوى الإجماع 
عليه من كل من يحفظ من علماء الأمصار و عدّ منهم اصحاب النص و هم الإمامية. و بحديث: لا يحرم الحرام الحلال- المتقدم- بناءً 
على ان المراد بالحلال الأعم من التقديرى» بدعوى ان تعليل انتفاء المصاهرة بالوطء من جهة الحرمة يقتضى ثبوت المصاهرة مع انتفاء 
الحرمة كما فى الشبهة. 

و فى الجميع نظر. اما الأول فلما مر من عدم نشر الحرمة بالزناء مع ان الأولوية ممنوعة لعدم احراز المناط. 

و أما الثانى فلان الاستقرار المزبور غايته كوثه سببا لحضول الظنء و هو لا يغنى عن الحق شيئاً. 

و أما الثالث فلعدم ثبوته» و قد مر إفتاء جماعة بعدم النشرء مع ان كونه تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم غير ثابت» و لعلهم استندوا الى 
و أما الرابع فلان المراد من الحرام ليس هو الزنا خاصة؛ بل ظاهره ارادة الحرام و لو مع العذر فيشمل الشبهة» مع ان الأخذ بعموم العلهُ و 
التعدى عن موردها معناه البناء على ثبوت ذلكك الحكم فى كل مورد ثبت العلة» لا ثبوت ضد الحكم مع انتفاء العلة» مثلا قولنا: لا 
تشرب الخمر لأنه مسكرء يدل على حرمة كل مسكر و لو لم يكن خمرا ولا يدل على اباحة كل غير مسكر. ففى المقام مقتضى عموم 
العلهُ ان الحرام و لو كان هو غير الزنا لا يوجب نشر الحرمة؛ و لا يدل على ان غير الحرام يوجب النشرء فتدبر فانه دقيق. 

فالأظهر عدم كونه موجبا للنشر مطلقا ثم ان ادل النشر مختلفة المفاد» إذ الإجماع يقتضى الاقتصار على الوطء السابق لأنه المتيقن منهه 
و كذا الأولوية من الزنا بناء على القول بالتحريم به لاختصاصه بالزنا السابق» و الاستقراء و عموم العلةٌ 
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يقتضيان العموم كما لا يخفى و ينبغى التنبيه على امور. 
)١(‏ الكلا-م فى ان زنا الأب هل يوجب حرمة المزنى بها على الأب و كذا العكس ام لاء ام هناكك تفصيل بين الزنا السابق و الطارئ» 
هو الكلام فى التزويج بمن زنا بأمها أو بنتها قولا و دليلا و مختارا و كذا بالنسبة الى الوطء بالشبهة. 


هل يقوم النظر و اللمس مقام الوطء 


(1) المشهور بين الأصحاب انه تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع اللمس أو النظر إذا كان عن شهوة؛ و يشهد به نصوصء و 
بإزائها ايضا اخبار» و حيث لا موضوع لهذه المسألة فالإغماض عن التعرض لها و لفروعها اولى. 

(9) فى ان النظر و اللمس هل يقومان مقام الوطء فى كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة 
أو حراما على الابن و الأب و تحرم أمها و بنتها على القول بحرمتها بالوطى ام لا؟. 

قال فى المسالكك: اختلف القائلون بان الزنا ينشر حرمة المصاهرة فى ان النظر المحرم الى الأجنبية و اللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به 
الام وان علت و البنت وان نزلت» ام لا؟ هكذا نقله فخر الدين فى شرحه. و لم نقف على القائل بالتحريم؛ الى ان قال: و هو قول 
ضعيف جدا لا دليل عليه» انتهى. 

و ما ذكره متين» فان ما دل على النشر بهما مختص بما إذا وقعا على الوجه الحلال بالأمة أو مع اضافة الزوجة؛ فلا وجه للتعدى الى 
وقوعهما على الوجه الحرام فى الامهُ فضلا عن الأجنبية» مع انه يدل على عدم النشر فى الأجنبية النصوص المتقدمة المتضمنة لان 
مباشرة المرأة ان كانت بدون الجماع لا توجب نشر الحرمة» لاحظ 
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و من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها ابداء 


صحيح العيص عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة و قبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتهاء فقال: ان لم يكن 
افضى الى الام فلا بأس. و ان كان افضى فلا يتزوج ابنتها )١١‏ و نحوه غيره. 

و أما النبويان: فى أحدهما: لا ينظر الله تعالى الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها 79" و فى الأخر: من كشف قناع امرأة حرمت عليه 
أمها و بنتها 1 فلكونهما عاميين ضعيفين» و الأول قد أنكره المحدثون منهم كما قيل و مورده النظر الى الموضع الخاصء لا يعتمد 
عليهما. و فى نشر الحرمة بهما فى الربيبة كلام سياتى. 

حرمة ام المعقودة على الزوج 

و الثانية: من عقد على امرأهُ و لم يدخل بها حرمت عليه أمها ابدا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة و عن الروضة: كاد يكون 
اجماعاء و عن الغنية و الناصريات الإجماع عليه» و فى المستند: بل يمكن ان يقال انه اجماع محقق. و عن العمانى و الصدوق و 
الكلينى و شرح النافع و آيات الاحكام للأردبيلى اشتراط الدخول بالبنت فى تحرم الام. و عن المختلف التوقف فيه. 

و يشهد للأول من الكتاب: قوله تعالى و أُمََاتٌ ِللائِكُمْ «©) فان مقتضى إطلاقه من جهة اضافة الجمع الى الضمير من دون تقدم 


معهودء حرمة ام المعقودة و ان 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.8 (؟) المستدركك باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
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(*) المستدركك باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث *. 
زع سورة النساء أيه بفة 
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لم يدخل بها. 

وارسس مدال و كاذه كار 7 ات بلائكة زر بكم الثانى فى تررك بن باك الذاتى كشكم بهن قإذ لم تحوئوا 
امقووين احاح ميكارومن المكبل رتوع القه الى التجلدن مناه ريم ها الاسفال لآ تيفك لد لور : فى العموم, لاكتنافه 
بما يصلح ان يكون قرينةُ مانعة. 

و فيه أولا: ان الظاهر من الجمل المتعددة المتعقبة بقيد رجوعه الى خصوص الأخير كما حقق فى محله. 

وله افيه الاح يدح روت الى السمتين نان كرا سترة فراقنا لز لفقم يي 1ل تدوع موافونة : نايك 
الأاتى دَحَلَتُمْ بهِنّ. و على الأول يلزم الفصل بين الصفهُ و الموصوف بالا-جنبى» و هو غير جائز. و على الثانى يلزم مضافا الى ذلكك 
استعمال المشتركك فى معنيبه» إذ القيد ان رجع الى الربائب كانت (من) ابتدائية» و ان رجع الى نسائكم كانت نشوية» فارجاعه إليهما 
يلزم منه الاستعمال فى معنيين» هكذا ذكره جماعة من المفسرين و الفقهاء. 

فان قبل: انها تستعمل فى الجامع بينهما و هو مطلق الاتصال» و يجعل المجموع حالا عن أمهات النساء و الربائب. 

قلنا أولا: انه خلاف الظاهرء لظهورها فى النشوية. و ثانيا: انه مستلزم لاختلاف العامل فى الحال. 

هذا كله مضافا الى ما فى النصوص من الرجوع الى الأخيرة خاصة؛ كالمروى عن تفسير العياشى عن ابى حمزة» انه سئل مولانا الباقر 
عليه السام ١‏ عن وجل ارو افوا؟ و طلاقها اهل اذ يكل يهاء ١‏ اتدل لداريسها؟ نال رعليه لاوم كل تحرو يقتي باكلا بير | لحزباين 
(عليه السلام)» لا بأس به ان الله تعالى يقول: و ربكم 
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الات فى ححتجورح من يكم النَاتى دحم بهن إن َم ونوا دح بهن فلا متاح عَلَدكُمْ و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل 
بباله فاحل الدذامها: قال قلت 150 لبتي سماسر] جلاقال :قال وطليه السام 4 انين بهتلم مكل عق 31 الله اقالى يوك او اكاك ركه 
لم يستثن فى هذه كما اشترط فى تلككء هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط و تلكك فيها شرط ١١‏ و مثله ذيل صحيح منصور الآتى. 
فتحصل مما ذكرناه ان دلالة الآيهُ الكريمة على حرمة ام الزوجة مطلقا غير قابلة للإنكار. 

و يشهد له من السنة نصوصء كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) عن على (عليه السلام) فى 
حديثء قال: و الأمهات مبهمات؛ دخل بالبنات أو لم يدخل بهن» فحرموا و أبهموا ما أبهم اللّه تعالى .05١‏ 

و خبر غياث بن ابراهيم عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه 
ابنتها إذا دخل بالأم؛ فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة» و إذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يد خل بها فقد حرمت عليه الام. 
و قال: الربائب عليكم حرام كن فى الحجر أو لم يكن 070. 

و موثق ابى بصيرء قال: سألته عن رجل تزوج امرأةُ ثم طلقها قبل ان يدخل بهاء فقال (عليه السلام): يحل له ابنتهاء و لا تحل له أمها و 
«©)» خبر العياشى المتقدم آنفا. 
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و استدل للقول الأخر تاره بالكتاب بالتقريب المتقدم؛ و قد عرفت الجواب 


./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟.‎ 

(5) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟. 

(©) الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث . 
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عنه. 

و اخرى بالنصوصء كصحيح جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال: الام و البنت سواء إذا لم يدخل 
بهاء يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بهاء فانه ان شاء تزوج أمها و ان شاء ابنتها .)١١‏ 

و عن الفقيه هكذا: عن جميل بن دراج انه سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأ ثم طلقها قبل ان يدخل بهاء هل تحل 
له ابنتها؟ قال (عليه السلام): الام و البنت فى هذا سواءء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى .5١‏ 

و صحيح منصور بن حازم؛ قال: كنت عند ابى عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بهاء 
أ يتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا. فقلت له: جعلت فداككء ما تفخر الشيعة الا بقضاء على 
(عليه السلام) فى هذه الشميخة (السجية خ ل) التى أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلكك ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له على 
(عليه السلام): من اين أخذتها؟ قال: من قول الله عزو جل و بللامكم الأاتى فى تجو ركؤ من بللايكم الأاتى دَخَلْتُمْ بهن فَإِنْ لَمْ 
نتوين ا ام هك نال حل لعل لسات): ندمء بره اورجه فرساة و أسوات نكي لقال اورسك الل ليه 
السلام): اما تسمع ما يروى هذا عن على (عليه السلام)» فلما قمت ندمت و قلت: اى شىء صنعتء يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به 
بأساء و. أقول: قضى على (عليه السلام). فلقيته بعد ذلكك فقلت: جعلت فداككء مسأل الرجل انما كان الذى كنت تقول 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
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كان زلهُ منى» فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرنى ان عليا (عليه السلام) قضى فيها و تسألنى ما تقول فيها .)١١‏ 

وخبر محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له: رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم ماتت؛ أ يحل له ان يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله 
كيف تحل له أمها وقد دخل بها! قال قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بهاء تحل له أمها؟ قال (عليه السلام): و ما 
الذى يحرم عليه منها و لم يدخل بها ."١‏ 

و لكن الصحيح الأول مجملء إذ من الممكن ان يكون المراد انه إذا تزوج الام و لم يدخل بها فالام و البنت سواء فى الإباحة ان شاء 
دحل بالأم وان شاء فارقها و تزوج بالبنت» و يؤيده افراد الضمير الراجع الى الام. و ما فيه من التفسير غير المعلوم كونه من الامام أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟1/ا2 من عزل/انا/ا 


من الراوى غير حجة. و قوله يعنى يشعر بكونه من الراوى إذ لو كان من الامام كان المناسب ان يقول اعنى» و هذا يوجب الوهن فيما 
حكى عن الفقيه» إذ يحتمل قويا كون قوله: إذا لم يدخل بإحداهما إلخ» من كلام الصدوق ذكره تفسيرا تبعا لما فسر به فى تلكك 
الرواية. 

و أما الصحيح الثانى فهو على خلاف مدعاهم ادلء فانه مشتمل لقضاء على (عليه السلام)» و يظهر منه ان ذلكك كان معلوما عند الشيعة 
بحيث كانوا يفتخرون فيه على غيرهم, و نقله منصور بمحضر منه (عليه السلام) و قرره؛ و هذه قرينة قطعية على ان قوله (عليه السلام): 
قد فعله رجل منا فلم نر به بأساء صدر على وجه التقية» و يشعر به فتوى ابن مسعود بعدم البأس بذلكك. 

و أما الصحيح الثالث فمع الإغماض عن إضماره؛ انه غير ظاهر الدلالة» فانه 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
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يمكن ان يكون الاستفهام للاثبات و التقرير» فكأنه قال: لو حلت أمها فما الذى يحر م عليه من جهة المرأة مع عدم الدخولء مع ان 
خصوص الحرمة فى الجملهٌ لأجلها ظاهر. 

أضف الى ذلك انه لو سلم دلالة هذه النصوص على اشتراط الدخول فى الحرمة الأبدية؛ و أغمضنا عما ذكرناه» يقع التعارض بينها و 
بين ما تقدم الدال على ان العقد يكون محرما و ان لم يدخل بهاء و دلالة تلكك النصوص على الحرمة مع عدم الدخول ليس بالظهور 
حتى يقال- كما افاده بعض الأعاظم من المعاصرين- بان الجمع بين النصوص يقتضى حمل نصوص المنع مع عدم الدخول على 
الكراهة» بل انما هى بالنصوصية للتصريح فيها بالحرمة» سيما مع التصريح فيها بانه لأفرق فى الحرمة بين الدخول و عدمه؛ المعتضد 
بالتصريح باعتبار الدخول فى تحريم الربيبة و عدم اعتباره فى تحريم الام. و عليه فيتعين الرجوع الى المرجحات كما افاده شيخ الطائفة» 
و هى تقتضى تقديم الاولى لكونها أشهر و لموافقتها للكتاب», و مخالفة هذه له. 

و أما ماافاده بعض الأجلهُ من ان هذه النصوص لمخالفتها للكتاب فى أنفسها لأبد من ضربها على الجدارء فيرده: ان ذلكك فى 
المخالفة بنحو التباين لا فى المخالفة بنحو العموم و الخصوص كما فى المقام؛ فإن الآية الكريمة مطلقه تدل على ثبوت الحرمة مع 
الدخول و بدونه» و ذكر قيد الدخول فى الربائب دون أمهات النساء لا يوجب صراحتها فى العموم. 

فتحصل مما ذكرناه ان ما افاده المشهور من عدم اعتبار الدخول فى الحرمة الأبدية هو الصحيح. 
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و بنتها ما دامت الام فى عقده فان طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتهاء و لو دخل حرمت ابدا. 


حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بأمها و مؤبدا معه 
الثالثة: و لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها ما دامت الام فى عقده. فان طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتهاء و لو دخل حرمت 
ابدا فها هنا احكام. 


أحدها: انه تحرم بنت المعقودة غير المدخول بها جمعاء و الظاهر انه اجماعى. و يمكن ان يستدل له بوجوه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 21/117 من عالان/ا 


-١‏ انه يستفاد ذلكك من النصوص الآتِيهُ المتضمنةُ لحرمتها ابدا بشرط الدخولء فإنها تتضمن جواز التزويج عليها مع عدم الدخول فى 
صورة موت الام أو إطلاقها. 

)١١ صحيح البزنطى عن ابى الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة؛ أ يحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا‎ -١ 
فان مقتضى إطلاقه حر مه التزويج و لو لم يدخل بهاء و قد خرج عنه صورة عدم الدخول مع فراقها و بقى الباقى.‎ 

"- انه لو تزوج امرأة و لم يدخل بها ثم تزوج بنتهاء فان كان التزويجان صحيحين كان ذلكك مخالفا لما قدمناه من حرمة ام المعقودة 
و لولم يدخل بهاء وان صار الأول باطلا كان ذلكك بلا وجه فيتعين بطلان الثانى. و كيف كانء فالمسألة من المسلميات. 

ثانيها: ان الربيبة لا تحرم ابدا مع عدم الدخول بالأم؛ و يشهد به- مضافا الى 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1 ص: رض‎ 
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5 م 9 و و لا م ا +8 0 لا لا اد 
الإجماع - الآبة الكريمة و زباتبكمٌ اللَاتَى فى جو ركم مِن نلطائكمٌ اللاتى دَحَلَتُمْ بهن فَإنْ لَمْ تَكوتُوا دَحَلَتُمْ بِهِنّ فلا جناح عَلَيِكُمْ 01١‏ و 
النصوص الكثيرة المتقدم طرف منها فى المسأله السابقة. 
ثالثها: ان الربيبة تحرم عينا مع الدخول بأمها بعد التزويج, و قد تقدم الكلام فى ذلكك مفصلاء و تقدم ايضا عدم لحوق الزنا و وطء 
الشبهة بالدخول بالعقد و الملك. انما الكلام فى المقام فى موارد. 
-١‏ ان النظر و اللمس بشهوة هل يقومان مقام الوطء, فلو عقد على امرأة و قبلها أو لامسها أو نظر إليها بشهوة أو نظر الى فرجهاء فهل 
تعر ايكيا ا لااظاقر امات جيف | لترارا ىسيم ارو ترا قي رادي اكز ماي الاجر فيو كلايع 
يشهد للأول الاية الكريمة فإنْ لمم تكونوا دَخَلْتُمْ بِهنّ فلا جناح عَلْكُمْ «7». و صحيح العيص عن ابى عبد الله (عليه السلام): عن رجل 
باشر امرأته و قبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتهاء قال (عليه السلام): ان لم يكن افضى الى الام فلا بأس» و ان كان افضى فلا 
يتروج ابنتها 9). 
و استدل للثانى بالنبويين العامين المتقدمين؛ فى أحدهما: لا ينظر الله تعالى الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها «©» و فى الأخر «8): 
من كشف قناع امرأة حرمت عليه 


.3* سورة النساء آيةٌ‎ )١( 

(؟) سورةٌ النساء آيةٌ ؟5. 

(5) الوسائل باب ١9‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ". 
(©) المستدركك باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8. 
(0) المستدركك باب 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8. 
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أمها و بنتها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/1/8 من عالانا/ا 


و بصحيح محمد بن مسلم: سثل أحدهما عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها و إلى بعض جسدهاء أ يتزوج ابنتها؟ قال 
(عليه السلام): لاء إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها .)١١‏ 

و نحوه خبر ابى الربيع» قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما 
يحرم على غيره ثم يطلقهاء أ يصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): أ يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى «3) و مثله موثق محمد 
بن مسلم 070. 

و نوقش فى صحيح العيص بان الموجود فى النسخة الصحيحة باشر امرأة (بدل باشر امرأته) فهو أعم من الزوجة و الأجنبية فيحمل 
على الأجنبية بقرينة هذه النصوص. 

و لكن يرد على ما أفيد أولا: ان هذه النصوص أخص من المدعى من وجه و أعم منه كذلك, لاختصاصها بالنظر و لا تعرض فيها 
للُمس و ليست مختصة بالنظر عن شهوة؛ و التخصيص بذلكك ليس اولى من حملها على الكراهة. 

و ثانيا: انها معارضة بنظر العرف مع الكتاب و النصوص الدالهُ على انحصار سببية التحريم بالدخولء لا من جهة دلالتهما على الانحصار 
فان غايةُ تلك دلالتهما بالعموم على عدم سببية غير الدخول فيقيد إطلاقهما بهذه النصوصء بل من جهة انه 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
.7 -١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١9 (؟) الوسائل باب‎ 
.7 -١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )”( 
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لو كان المس و النظر موجبين للمحرمية لزم من ذلك لغوية الدخولء لسبقه بأحدهما غالبا أو دائماء فالبناء على كونهما من اسباب 
التحريم مستلزم لإلغاء سببية الدخول. 

فهذه النصوص معارضة مع الكتاب و النصوص المعمول بهاء فتضرب على الجدار لامرهم عليهم السلام بذلكك. 

و ثالثا: ان الأصحاب اعرضوا عنها. فالأظهر عدم كونهما من اسباب الحرمة كالوطئ. 

-١‏ صرح غير واحد بانه لا فرق فى الدخول الموجب للحرمة بين القبل و الدبر» و ظاهرهم كونه من المسلميات؛ و لكن عن القواعد: 
الأقرب مساواة الوطء فى الفرجين» و يشعر ذلكك بوجود الخلاف. و كسف كانء فيشهد للحكم إطلاق الكتاب و النصوص. و دعوى 
تبادر القبل» ممنوعة. 

“'- يكفى فى الحرمة مسمى الدخول ولو ببعض الحشفة؛ و لكن ربما يدعى الإجماع على اعتبار دخول تمام الحشفة و كفى به 
مدركاء و يؤيده الاستقراء» فان معظم احكام الدخول- كالعدة. و المهرء و الغسل- مترتبة على دخول الحشفة» و هذا يوجب الظن 
باعتباره فى المقام. 

؟- إذا كان الدخول بغير اختيار» فهل يوجب الحرمة ام لا؟ وجهان: من إطلاق الادلة» و من ان ظاهر الكتاب و النصوص كون المحرم 
هو الدغول النعد الى الفاعل عن اختيار. 

و الأظهر هو الأول فان دعوى ظهورهما فى اعتبار الاختيار» اما ان يكون منشأها انصراف مادهٌ الافعال الى خصوص ما إذا صدرت عن 
ارادةُ و اختيار كما قد يقال» أو انصراف هيأتها الى ذلكء و كلاهما باطلان. اما الأول فلأن المادهً ان لم تكن بنفسها قصدية تصدق 
على جميع مصاديقها بالتواطى» مثلا الدخول كما يصدق على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 201/19 من عالانا/ا 
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ما كان عن اختيار يصدق على ما إذا كان بغير اختيار بلا تفاوت فى الصدق. و اما الثانى فلان الهيئه موضوعة للحكايةٌ بها عن تحقق 
المادهُ فى الخارج و نفس الامرء و هذا امر يشتركك فيه جميع الموارد على اختلافهاء و لذا ترى ان الفقهاء أفتوا بضمان المتلف اختيارا 
أو غفلهُ أو فى حال النوم أو ما شاكل» تمسكا بعموم: من أتلف مال الغير فهو له ضامن .)١١‏ 

ه- لو اكره على الدخولء فقد يتوهم ان مقتضى حديث رفع ما استكرهوا عليه «؟» عدم كون ذلك موجبا للحرمة» و لكن يرده: ان 
الظاهر من الحديث كون المرفوع هو الاحكام المترتبة على افعال المكلفين» و اما الحكم المترتب على الموضوع النفس الا-مرى 
الواقعى بلا دخل لفعل المكلف فيه فلا يرفع بالحديث؛ و لذا لو اكره على ان يلاقى ببعض جسده النجاسة يحكم بنجاسة ذلك 
الموضع و تفصيل ذلك فى محله و فى المقام بما ان الحكم مترتب على الدخول فالحديث لا يرفع ذلكك. 


حرمة الجمع بين الأختين 
اشارة 


المسألة الرابعة و تحرم اخت الزوجة جمعا لا عينا كتاباء و سن مستفيضة أو متوا تر و اجماعا بقسميه. كذا فى الجواهر. 
و فى الرياض بإجماع علماء الإسلام وفى المستند بإجماع جميع المسلمين له. و يشهد به صريح الآية الكريمة و أن تَجْمَعُوا بَئِنَ 


الْأَحْتَيْن 2١‏ و نصوص كثيرة ستأتى جملة 


)١1(‏ قاعده مصطادةٌ من ما ورد فى الموارد الخاصة. 
() الوسائل باب 28 من أبواب جهاد النفس. 

(*) سورةٌ النساء آيةٌ *5. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 75 
]1 


منها. و تنقيح القول بالبحث فى امور: 
[عدم الفرق بين العقد الدائم و المنقطع ] 


١-لا‏ فرق فى ذلكك بين العقد الدائم و المنقطع؛ اجماعا محققا و محكياء و يشهد به صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام) 
عن رجل تكون عنده امرأة» يحل له ان يتزوج أختها متعة؟ قال (عليه السلام): لا .)١١‏ 

و مصحح يونسء قال: قرأت كتاب رجل الى ابى الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعه الى اجل مسمى فينقضى الأجل 
بينهماء هل يحل له ان ينكح أختها من قبل ان تنقضى عدتها؟ فكتب (عليه السلام: لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضى عدتها 07؟ و مثله 
اخبار على بن ابى حمزة؛ و الحسين بن سعيد و احمد بن محمد بن عيسى 0" فتأمل فان فى النصوص الأخيرة كلاما سيأتى. 

و أما خبر منصور الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين 15 فمضافا الى ضعفه فى نفسه لجهالة 
منصورء و مخالفته لفتوى الأصحابء انه ليس ظاهره ان له ان يتمتع بالأختين فى حالة واحدة» فيحمل على انه يجوز له العقد على كل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠لالاه‏ من عالانا/ا 


واحدةٌ بعد الأخرى لما تقدم» كما افاده شيخ الطائفة. 
[عدم الفرق بين كون الأختين لاب أو لام أو لهما] 


-١‏ لا فرق فى هذا الحكم بين كون الأختين لاب أو لام أو لهماء لإطلاق الادلة؛ كما لا فرق فيه بين ما إذا كانتا نسبيتين أو رضاعيتين» 
بلا خلا.ف ولا كلادم. و يشهد له- مضافا الى عموم قوله صلَى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «8) - صحيح 
الحذاء عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتهاء و لا خالتهاء 


)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب من يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب 77 من أبواب من يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 77 من أبواب من يحرم بالمصاهرة حديث 7؟. 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 
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ولا على أختها من الرضاعةٌ .)١١‏ 
حرمة نكاح المرأهُ فى عدة أختها 


“- إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقهاء فاما ان يكون الطلاق رجعياء أو يكون بائنا بان كان قبل الدخول أو ثالثا أو بالخلع أو المباراة 
و ما شاكل. فعلى الأول لا يجوز له نكاح الأخت الأخرى ما دام لم تخرج الاولى عن العدة و على الثانى يجوز بلا فصلء بلا خلاف 
فى الحكمين. 

و يشهد لهما منطوقا و مفهوما صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانتء أله ان يتزوج 
بأختها؟ فقال (عليه السلام): إذا برأت عصمتهاء و لم يكن له عليها رجعة» فله ان يخطب أختها 01١‏ و مثله صحيح ابى بصير 03 و خبر 
ابى الصباح الكنانى «» و خبر ابى اسامة «2). 

و بها يقيد إطلاق ما دل على عدم جواز نكاح احدى الأختين فى عده الأخرى» كصحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام)؛ 
قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فى أختين نكح احداهما رجل ثم طلقها و هى حبلى ثم خطب أختهاء فجمعهما قبل ان تضع 
أختها المطلقُ ولدهاء فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة 


.7 الوسائل باب 76 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 58 من أبواب العدد حديث‎ 
.١ الوسائل باب 58 من أبواب العدد حديث‎ )"( 
.١ الوسائل باب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )©( 


(0) الوسائل باب 58 من أبواب العدد حديث ”. 
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ولدهاء ثم يخطبها و يصدقها صداقا مرتين .0١١‏ 

و موثق زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل طلق امرأته و هى حبلى» أ يتزوج أختها قبل ان تضع؟ قال (عليه السلام): لا 
يتزوجها حتى يخلو اجلها (بطنها خ ل) "١‏ و نحوهما غيرهما. 

و يلحق بالطلا.ق البائن ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه أو ظهر فساد نكاحهاء لعدم صدق الجمع حينئذ. و اما صحيح زرارة» 
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق» ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة اخرىء فإذا هى اخت امرأته التى 
بالعراق» قال (عليه السلام): يفرق بينه و بين المرأة التى تزوجها بالشام» و لا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضى عدة الشامية الحديث 
» فهو فى وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها و هو غير ما نحن فيه؛ الا ان يستفاد حكم ما نحن فيه بعدم 
الفرق» و يضاف الى ذلكك اعراض الأصحاب عنه؛ و قد حمله المصنف ره فى محكى القواعد على الكراهة. 

ولو طلقها رجعيا و أسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعىء و قلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ» فهل يجوز تزويج أختها قبل انقضاء 
العده ام لا؟ وجهان: من إطلاق صحيح ابن قيس و موثق زرارة» و من ان مقتضى صحيح الحلبى و ما شاكله انه مع انتفاء الرجعة يجوز 
تزويج أختها. أظهرهما الأول» فان جواز التزويج فى صحيح الحلبى و أمثاله علق على أمرين: براءة العصمة و انتفاء الرجعة؛ فمفهومها 


.١ الوسائل باب 76 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
.١ الوسائل باب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )5( 
781/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1» ص:‎ 
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مع عدم البراءة أو ثبوت الرجعة لا يجوز التزويجء و فى الفرض الرجعة و ان انتفت الا ان الظاهر عدم براءة العصمة, و لذا يتوارثان و 
بكون لها الققة وانخرها: 
ع 


لو ماقت الزوجة جاز له نكاح أختها من ساعته 


» للأصلء و خبر على بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم (عليه السلام)» قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكتء أ يتزوج أختها؟ قال 
(عليه السلام): من ساعته ان أحبٌ .)١١‏ 


0 
لو كان عنده احدى الأختين بعقد الانقطاع و انقضت المدة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نالالا0 من عالانا/ا 


محمد بن عيسى و على بن ابى حمزة المتقدمة فى أول هذه المسألة الدالة على عدم الجواز؟ وجهان. ربما يقال بان الأول اظهرء 
لأعراض المشهور عن هذه النصوصء و عدم إفتائهم بمضمونهاء مع انه لا معارض لها. 

و على القول بعدم الجوازء هل يبنى عليه إذا وهب مدتها ام لا؟ قد يقال بذلككء من جهة ان مورد الاخبار وان كان هو انقضاء المدهٌ» 
الا ان المفهوم عرفا ان موضوع الحكم العدةٌ الموجبة للعلقة» و ليس لانقضاء الأجل خصوصية فى ذلك. 


لا يوجب الزنا بإحدى الأختين حرمة نكاح الأخرى 


#- من زنا بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى فى مده استبراء الاولى؛ لعموم ادلهُ الحل بعد عدم صدق الجمع بين الأختين» و قد 
و كذا إذا وطثئها شبهة. و لكن فى المقام رواية ربما يستدل بها على عدم جواز 


.” الوسائل باب 58 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص: را‎ 
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نكاح اخت من وطئت شبهة ما لم تخرج عن العدة؛ و هى صحيح بريد العجلىء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج 
امرأة فزفتها إليه أختها و كانت اكبر منهاء فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت الى ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت فى حجلة 
أختها و نحتٌ امرأته و أطفأت المصباح و استحيت الجارية ان تتكلم» فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن انها امرأته التى تزوجهاء 
فلما ان أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: انا امرأتكك فلانة التى تزوجت وان أختى مكرت بى فأخذت ثيابى فلبستها و قعدت فى 
الحجلة و نختنى» فنظر الرجل فى ذلك فوجد كما ذكرء فقال (عليه السلام): أرى ان لا مهر للتى دلست نفسهاء و ارى ان عليها الحد 
لما فعلت حد الزانى غير محصنء و لا يقرب الزوج امرأته التى تزوج حتى تنقضى عدة التى دلست نفسهاء فإذا انقضت عدتها ضم إليه 
امرأته .)١١‏ 

و لكن يرد على الاستدلال به أولا: ان عمل الأصحاب به فى مورده غير ظاهر. 

و ثانيا: ان مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من العده و هو غير ما نحن فيه» و عدم الفرق غير ثابت» مع ان مورده 
حكم اقتران العقد على الأختين 

1- لو تزوج الأختين» فتارة يتزوج احداهما ثم يتزوج الأخرىء و اخرى يتزوجهما بعقد واحدء و ثالثهُ يتزوجهما بعقدين مقترنين كما لو 


عقد على احداهما و عقد 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ )١( 
568 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1 ص:‎ 
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وكيله على الأخرى فى زمان واحدء و رابعة يتزوجهما و يشكك فى السبق و الاقتران و خامسة يتزوجهما تدريجا و لكن لا يعلم السابق و 
اللاحق. 

اما فى الصورة الاولى, فلا خلاف ولا إشكال فى بطلان عقد الثانية كما فى الجواهر» و عن الكشف انه قطعى, لا لاستصحاب صحةٌ 
عقد السابقة؛ و لا لأن الجمع حصل بعقد اللاحقة» فإنهما قابلان للمناقشة. 

بل لصحيح زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأةً فى العراق» ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة اخرى, فإذا هى 
اخت امرأته التى بالعراق» قال (عليه السلام): يفرق بينه و بين المرأة التى تزوجها بالشام» و لا يقرب المرأةُ العراقية حتى تنقضى عده 
الشامية. قلت: فان تزوج امرأهُ ثم تزوج أمها و هو لا يعلم انها أمها؟ قال (عليه السلام): قد وضع اللّه تعالى عنه جهالته بذلككء ثم قال: 
ان علم انها أمها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتى تنقضى عدة الام منه» فإذا انقضت عدةٌ الام حل له نكاح الابنة .)1١١‏ 

و أما صحيح ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمى عن ابى جعفر (عليه السلام) عن رجل نكح امرأة ثم اتى أرضا فنكح أختها و لا يعلم» 
قال (عليه السلام): يمسكك أيتهما شاء؛ و يخلى سبيل الأخرى 3١‏ فلعدم العمل بما هو ظاهره فى بادى الامرء و معارضته لما تقدم, لأبد 
من طرحه؛ أو حمله على التخيبر بين إمساكك الاولى بالعقد الأول و بين طلاقها و إمساكك الثانيةُ بعقد جديد. 

ولافرق فى ذلكك بين كون عقد الثانية بعد وطء الاولى أو قبله. لإطلاق 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
70٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 
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الصحيح. 

ولو وطأً الثانية» فان كان بعد العلم بأنها اخت الاولى لا يحرم وطء الاولى بذلكك, لان الحرام لا يحرم الحلال. وان كان مع الجهل 
بذلكء فعن ظاهر نهاية الشيخ و ابنى حمزة و البراج انه يحرم وطئها قبل خروج الثانية عن العدة و يشهد لذلكك صحيح زرارة 
المتقدم» لكن المعظم اعرضوا عنه و مع ذلكك فهو أحوط. 

و أما فى الصورة الثانية» فعن النهاية و المهذب و الجامع و المختلف انه يكون مخيرا فى اختيار أيتهما شاء. و عن المبسوط و ابن حمزة 
و الحلى و اكثر المتأخرين بطلان العقد. يشهد للأول ما رواه الصدوق باسناده عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله 
(عليه السلام) فى رجل تزوج أختين فى عقدة واحدة. قال (عليه السلام): يمسكك أيتهما شاءء و يخلى سبيل الأخرىء و قال فى رجل 
تزوج خمسا فى عقده واحدة: قال (عليه السلام): يخلى سبيل أيتهن شاء .)١١‏ 

و أورد عليه تارة بما فى الشرائع من ان فى الرواية ضعفاء و اخرى بما عن كشف اللثام من ان الخبر ليس نصا فى المدعى لاحتمال انه 
أراد يمسكك أيتهما شاء بعقد جديدء و ثالثة بانه مخالف للقواعد. و فى الجميع نظر اما الأول فلان الخبر على ما رواه الصدوق صحيح 
وان كان على رواية الشيخ اياه ضعيفا بعلى بن السندىء و اما الثانى فلعدم اعتبار النصوصية فى الحجية بل يكفى الظهور ايضا و هو 
غير قابل للإنكارء و اما الثالث فلان القواعد العامة تخصص بالسنةُ و لا مانع عنه. فالأظهر هو الأول. 

و أمّا الصورة الثالثة» فقد حكى فيها القولان المذكوران فى الصورة الثانية. و استدل للقول بالصحة و التخيير فى اختيار أيتهما شاء 
بصحيح جميل المتقدم» بدعوى 
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.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص: ملعا‎ 
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ان المفهوم عرفا منه كون الموضوع هو اقتران العقدين لا وحدتهماء فان تم فلا كلام» و الا فتصل النوبة الى ملاحظة القواعد العامة 
فقد يقال: انها تقتضى بطلان العقدين» لان صحتهما معا لا تتوهم, للنهى عن الجمع بين الأختين فى الكتاب و السنة» و البناء على صحة 
أحدهما معينا دون الأخر ترجيح بلا مرجح, و نكاح احداهما لا بعينها لا يكون موضوعا للصحةء لعدم تعلق العقد بهذا العنوان» فيتعين 
البناء على بطلان العقدين. 

و لكن: يمكن البناء على صحةٌ احد العقدين؛ و كون الزوج مخيراً فى اختيار أيتهما شاء ثبوتا و إثباتا. 

اما فى مقام الثبوت» فلان الزوجية ليست من قبيل الاعراض الخارجية كى تحتاج فى تشخصها الى موضوع شخصى خارجىء بل هى 
من الأمور الاعتبارية كالملكية؛ فكما يصح اعتبار ملكية احد الشيئين أو الأشياء فى الوصية» و اعتبار ملكية الكلى فى الذمة أو فى 
المعين» كذلكك يصح اعتبار زوجِيه احدى الأختين لا بعينهاء كيف و قد وقع نظيره فى الشرع كما فى الصورة السابقة» و كما فى من 
اسلم عن خمس زوجات و غيرهما. 

و أما فى مقام الاثبات» فلان مقتضى إطلاق الادلة صحة كلا العقدين, غاية الامر دل الدليل على عدم جواز الجمع و انه لا يمكن 
الحكم بصحة العقدين» و حيث ان الضرورات تتقدر بقدرهاء و ان هذا المحذور يرتفع بالبناء على بطلان احد العقدين» فلا وجه للبناء 
على بطلانهما معا و الآ لزم اتتخصيص بلا وجه؛ و حيث ان نسبة الدليل المخصص إليهما على حد سواءء فلا وجه للبناء على بطلان 
أحدهما تعييناء فيتعين البناء على بطلان أحدهما بنحو التخيير و صحةٌ أحدهما كذلك. فالأظهر هو البناء على صحةٌ أحدهماء و كوثه 
مخيرا فى اختيار أيتهما شاء. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 707 
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واما الصورة الرابعة» فان كان الشكك فى السبق و الاقتران بالنسبة الى كل منهماء فيعلم بصحة احد العقدين- اما تعبينا أو تخييرا- و 
بطلان الأخر كذلك فلا وجه للحكم ببطلانهما معا. و يترتب على ذلكك انه ان دخل بهما يضع تمام المهر بين يديهماء و ان لم يدخل 
بهما يضع نصف المهر كذلك على القول بعدم استحقاق التمام الا بالدخولء و يقول هذا ما ثبت لإحداكما على من المهر؛ و يجرى 
عليه حكم المال المردد بين الشخصين من الصاح الاجبارى أو التنصيف أو القرعة كل على مذاقه و ليس له تزويج أختهما و لا 
الخامسة و لا أمهما. و اما الاحكام الأخر المترتبة على الزوجية- كجواز الوطء و النظر- فليس له ترتيبهاء للعلم الإجمالى بحرمة وطء 
احداهما مثلا و هكذا غيرهاء و كذا الاحكام المترتبة على الزوجة ليس لهما إجرائها و هو واضح. 

وهل يجب عليه نفقة احداهما يصنع بها ما يصنع بالمهر ام لا؟ وجهان: من انها لا تجب الا مع تمكين الزوجة؛ و من ان الدليل دل 
على وجوب نفقة الزوجة غير الناشزة» و النشوز لا يصدق على عدم التمكين فى المقام كما لا يخفى» و هذا هو الأظهر. 

وهل لكل من الأ-ختين ان تتزوج؟ الظاهر ذلك. لعدم احراز صحة العقد عليهاء فترجع الى الأصل المقتضى للعدم, و لا يعارض 
بالأصل الجارى بالنسبة الى الأخرى كما هو واضح. نعم؛ ليس لها ان تتزوج بهذا الذى عقد عليهماء للعلم ببطلان هذا التزويجء اما 
لوقوع السابق عليها فالمزوجة لا تتزوجء أو لوقوعه على أختها ولا يجوز الجمع بين الأختين. 

وان كان الشكك فى السبق و الاقتران بالنسبةٌ الى واحدة منهما بعينها دون الأخرئىء بان تردد فى العقد على الأخت الكبرى بين كونه 
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سابقا و مقارناء و فى العقد على الصغرى بين كونه لاحقا أو مقارناء فيعلم بصحة العقد على الكبرى اما تعيينا أو تخبيرا فيبنى عليهاء و 
على بطلان الأخر للعلم به حينئذ اما للحوق أو لاختيار العقد 
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و كذا تحرم بنت أختهاء و أخيهاء الا مع اذن العمة و الخالة» و لو عقد من دون اذنهما بطل. 


على الكبرى. 
و أما فى الصورةٌ الخامسة فيجرى ما ذكرناه فى الفصل السابق فيما لو عقد الوليان على الصبية» فراجع. 


تزويج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة 
اشارة 


الخامسة: و كذا تحرم جمعا بنت أختها اى الزوجة و أخيها الا مع اذن العمة و الخالة» و لو عقد من دون اذنهما بطل كما هو المشهور 
بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ و فى الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فى شىء من ذلككء بل الإجماع مستفيضا أو متواترا عليه انتهى. و 
عن القديمين الجواز مطلقا- اى مع الاذن و بدونه- و ناقش الشهيد الثانى فى صحة النسبة» و عن الكافية نفى البعد عنه. و عن الصدوق 
فى المقنع المنع مطلقا. 

و النصوص الواردة فى المسألة على طوائف: 

الاولى: ما يدل على المنع مطلقاء كصحيح الحذاء؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتهاء و لا على 
أختها من الرضاعةٌ )١١‏ و نحوه غيره. 

الثانية: ما يدل على الجواز كذلكك, كخبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتهاء قال 
(عليه السلام): 


.8١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25 ص: ارذدنا‎ 
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لا بأس .)١١‏ 

الثالثة: ما يدل على المنع بدون الاذن و الرضا و الجواز معهء كموثق محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)» لا تزوج ابن الأخ و 
ابن الأخت على العمة و لا على الخالة الا بإذنهماء و تزوج العمةُ و الخال على ابن الأخ و ابنهُ الأخت بغير اذنهما ما «07. و خبر الحذاء 
عن الامام الباقر (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الا باذن العمهُ و الخال «) و نحوهما غيرهما. 

و قد استدل القديمان بالطائفة الاولى» و استدل الصدوق بالثانية» و مقتضى قاعدة الجمع هو تقيبد الأولتين بالثالثة» و تكون النتيجة هو 
ما ذهب إليه المشهور. 

وقد استدل للصدوق بعمومات الحل» لكن يجب الخروج عنها بالنصوص المقيدة. 

كما انه ربما يستدل للقديمين بما عن العامة حيث انهم قائلون بالمنع مطلقا بانه من مصاديق الكبرى الكلية التى بنائهم عليهاء و هى انه 
يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لكان يحرم عليه تزويج الأخرىء فان العمة أو الخال لو كانت رجلا كان يحرم عليها 
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بنت أخيها و بنت أختهاء لكونه حينئذ عتراً لها أو خالاء و العم يحرم عليه تزويج بنت اخيه و الخال يحرم عليه تزويج بنت أخته. و 
لكن يرد على هذه الضابطة و ان كانت حسنة انه لا مدركك لهاء مع انها ايضا قابلة للتقييد» فتقيد بالنصوص المتقدمة. 
ثم ان تمام الكلام فى هذه المسألة بالبحث فى جهات. 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب "١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟. 
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[حكم ما لو تزوج عليهما بغير إذنها] 


الاولى: انه لو عقد على بنت اخت زوجته أو على بنت أخيها بغير اذنهاء ففيه اقوال خمسة. 

الأول: ما عن الشيخين و من تبعها بل عن غير واححد نسبته الى الأكثرء و هو ان للعمة أو الخالة الخيار فى فسخ العقد الواقع على بنت 
الأخ و الأخت و بين فسخ عقدهما بلا طلاق. 

الثانى: ما عن الحلى» و هو بطلان عقد البنت» و تزلزل عقد العمة أو الخالة» فيكون للمدخول عليها فسخ عقد نفسها. 

الثالث: ما ذهب إليه المحقق فى الشرائع و محكى النافع» و هو بطلان العقد الثانى منجزا. 

الرابع: ما عن المصنف فى جملة من كتبه و كثير من المتأخرين؛ و هو تزلزل العقد الواقع على بنت الأخ أو الأخت و وقوفه على رضا 
العمهُ و الخالة» و تتخيران بين الفسخ و الإمضاء. 

الخامس: ما عن القاضى و ابن حمزة» و هو تزلزل العقدين» و عدم خيار المدخول عليها فى فسخ عقد الداخلة؛ بل للزوج سلطنة فسخ 
عقدها من غير طلاق» فان فسخ أو رضيت المدخول عليها و الا فللمدخول عليها الخيار بين الرضا و بين فسخ عقد نفسها من دون 
طلاق. 

وقد استدل للأول بوقوع العقدين صحيحينء و حيث انه لا يمكن الجمع بينهما الا بإذنهما فهما مخيران فى رفع الجمع بينهما بين رفع 
الأول و رفع الثانى. و فيه: أن الدليل دل على اعتبار اذنهما فى العقد الثانى و لازمه السلطنة على رفعه. و لا دليل على السلطنة على رفع 
الأول» بل مقتضى أصالة اللزوم عدم السلطنة على ذلك. 

و يرد القول الثانى انه مع البناء على بطلان العقد الثانى, لا وجه للبناء على 
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تزلزل الأول. 

و أما القول الثالث فقد استدل له بوجوه: -١‏ ان النهى عنه فى النصوص بنفسه يدل على الفساد لكونه إرشادا إليه» كما هو الظاهر من 
النواهى الواردة فى سائر أبواب المعاملات. و فيه: ان متعلق النهى العقد بدون رضا العمهٌ و الخالة» فالعقد معه غير مشمول للنهىء فإذا 
تعقبه الرضا و الاذن لا بد من البناء على صحته. 
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فان قيل: ان ظاهر الاخبار اعتبار وجود الاذن و الرضا حال العقدء فان الظاهر ان (الباء) فى قوله الا (بإذنهما) أو (برضا منهما) للمقارنة 
فالمعنى الا مقارنا بإذنهما و برضا منهماء و عليه فالعقد المتعقب بالرضا و الاذن مشمول للنهى الدال على الفساد. 

قلنا: ان ظهور لفظه (ب) فى المقارنة ممنوع, بل الظاهر منها المصاحبة و المعية» فالعقد المتعقب بالرضا و الاذن داخل فى المستثنى 
منه. 

؟- ان الصحة فى مثل هذا العقد المنهى عنه تحتاج الى دليل خاصء غير قوله تعالى أَوْقُوا باْقُودٍ 0٠١‏ و أجل لَكُمْ © ورلاء ذلِكمْ ١‏ 
لعدم ثبوت وجوب الوفاء و الحلية مع الحكم بالحرمة؛ اما الحكم بالحلية فواضح. و اما وجوب الوفاء فلأن ما كان ابتدائه و احداثه 
مبغوضا يكون البقاء عليه كذلكك. 

وفيه أولا ان البناء على تحريم العقد بحيث يوجب الثم غير ظاهرء فانه بعد حمل النهى عنه على الإرشاد الى الفساد لا يبقى دليل 
على الحرمةٌ التكليفية. 

و ثانيا: ان الحلية التى تدل عليها الآية الكريمة هى الحلية الوضعية» و هى 


.٠١ سورة المائدة آي‎ )١( 

(؟) سورة النساء آيةُ 0؟. 
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تجتمع مع الحرمة التكليفية. 

و ثالثا: ان بقاء العقد و لزومه ليس فعل المكلف. حتى يقال ان ما كان احداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلكك. 

*- ان العقد على بنت الأخ و الأخت بدون اذن العمة أو الخال معصية لله تعالى فيكون فاسداء لعموم العلهُ التى فى اخبار نكاح العبد 
بدون اذن مولاه: من انه لم يعص الله و انما عصى سيده فإذا أجاز جاز 0١١‏ فإنها تدل على انه لو عصى اللّه لكان نكاحه باطلاء فتدل 
على ان معصية الله تعالى كلية موجبة للفساد. 

وفيه أولا: ما تقدم من عدم الدليل على الحرمة التكليفية» فالعلة تدل حينئذ على الصحة لا الفساد. 

و ثانيا: ان المراد بالعلة ان كل نكاح لا يكون غير مشروع بذاته كنكاح المحرمات من النساءء بل انما يكون غير نافذ لرعاية حق الغير» 
يصح بإجازة من اعتبر رضاهء فان كونه معصية لذلك الغير قابل للزوال بسبب تبدل كراهته بالرضاء و الا فعصيان العبد سيده عصيان لله 
تعالى ايضاً. و عليه فالعلة تدل على صحة النكاح فى المقام, فانه انما لا يكون نافذا لرعاية حق العمةٌ و الخالة. 

؟- خبر على بن جعفر عن اخخيه (عليه السلام): و لا تزوج بنت الأخ و الأسخت على العمة و الخالة الا برضا منهماء فمن فعل ذلكك 
فنكاحه باطل .)7١‏ 

و فيه ان الخبر لا يشمل العقد فى المقام بعد الاذنء و لا تنافى بين كونه باطلا- اى غير صحيح- قبل الاذن لفقد الشرط؛ و صحته بعده 
لوجود المقتضى و عدم المانع. و اما ما ذكره الشيخ الأعظم من ضعف الخبره فيرد عليه انه ليس فى سند الخبر من 


)١(‏ الوسائل باب 76 من أبواب احكام العبيد و الإماء. 
(؟) الوسائل باب ”٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ". 
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يتوهم التوقف فيه الابنان بن محمدء و هو لو لم يكن ثقهُ يكون حسنا قطعاء فلا اشكال فى الخبر سندا. 
و قد ظهر مما ذكرناه مدركك القول الرابع و انه الحق. و اما القول الخامس فلم أظفر بما يمكن ان يستدل به له» فما افاده المصنف ره و 
كثير من المتأخرين من الوقوف على رضا العمة و الخالة هو الصحيح. 


حكم ما لو اقترن العقدان 


الثانية: لو اقترن العقدانء اما بان تزوج العم و بنت الأخ أو الخالهُ و بنت الأخت بِصِيغهٌ واحدة» أو عقد هو على احداهما و وكيله على 
الأخرى فى زمان واحدء فهل يتوقف صحة عقد البنت على اذن العمة أو الخالة ام لا؟ وجهانء اكثر نصوص الباب الداله على اعتبار 
الاذن مختصهٌ بصورة إدخالها على العمهٌ أو الخالهُ فلا تشمل الفرض. 

وقد استدل لاعتبار الاذن فى المقام بوجوه. 

.0١١ خبر ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمتهاء و لابين المرأة و خالتها‎ -١ 
وفيه أولا: ان الخبر قاصر من حيث السند, لان فى طريقه محمد بن الفضيلء» و هو مشتركك بين الضعيف و الثقة.‎ 

فان قيل: ان الراوى عن ابى الصباح هو محمد بن القاسم بن الفضيل 


./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ”٠ الوسائل باب‎ )١( 
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وهو ثقة. 

توجه عليه: ان ظاهر العنوان من جه عدم ذكر القاسم هو الأزدى و هو ضعيفء و قد ضعف المحقق فى بحث العدد من نكت النهاية 
محمد بن الفضيل الذى يروى عن ابى الصباح, و الظاهر ان نظره الى ما ذكرناه. 

و ثانيا: انه قاصر من حيث الدلالة» فان إطلاقه موهون بكثرة التقييد» فانه يجوز الجمع مع سبق عقد البنت كما سبأتى» و يجوز ايضا فى 
صورة اللحوق مع اذن العمة أو الخالة. 

-١‏ خبر دعائم الإسلام عن رسول الله صلّى الله عليه و آله: انه نهى ان يجمع الرجل بين المرأة و عمتهاء و بين المرأة و خالتها .)1١‏ و 
يرد عليه أولا: ضعف السند. و ثانيا: وهن الإطلاق. 

“ا- ما افاده صاحب الجواهر رهء و هو انه يمكن استفادة حكم ذلكك مما تسمعه فى الجمع بين الحرة و الامه بعقد واحدء بناء على 
اتحادهما فى كيفية دلالة الدليل» و قد ورد الخبر الصحيح 27 هناكك بصحة عقد الحرة دون الامهُ اى مع عدم الاذن, فإذا كان مقتضى 
احترام الحرةُ عدم جواز الجمع بينها و بين الامهة فى عقد واحد الا باذنهاء كان مقتضى احترام العم و الخاله ايضا عدم جواز الجمع 
بينهما و بين بنت الأخ و الأخت الا بإذنهما. و فيه: ان هذا ليس الا القياس. 

فالمتحصل انه لا دليل على البطلان» فالأظهر هو الصحةٌ بدون التوقف على الاذن. 


.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرةٌ و نحوها حديث‎ ١ المستدركك باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 
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جواز تزويج العمة و الخالة على بنت الأخ و الأخت بدون اذنهما 


أجده فيه» بل عن التذكرة الاجماع عليه. و عن المقنع المنع مطلقا كالعكس. و نقل فى الجواهر عن بعض ان القول بالجو از حتى مع 
الكراهة مناف لخبر ابن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): لا تزوج الخالة و العمهُ على ابنةُ الأخ و ابنة الأخت بغير اذنهما 0١١‏ و هذا 
يشعر بوجود القول باعتبار اذنهما فى الجواز. 

ابن الأخت على خالتهاء و تنكح الخالة على ابنة أختهاء و لا تنكح ابنة الأخ على عمتهاء و تنكح العمةٌ على ابنةُ أخيها .07١‏ 

و خبره الأخر عن الامام الباقر (عليه السلام) تزوج الخالةُ و العمة على بنت الأخ و ابنة الأخت بغير اذنهما 9*. 


(1) رواه فى المسالكك كذلك و الظاهر انه وهم منه و الذى عثرنا عليه فى الأصول من خبر ابن مسلم تزوج الخالة إلخ من دون نهى 
كذا فى الجواهر. 

(؟) الوسائل باب ”٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 17. 

(5) الوسائل باب ”٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث . 
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و موثق على بن جعفر- أو حسنه- عن اخيه (عليه السلام) فى حديث: تزوج العمةٌ و الخال على ابن الأخ و ابنة الأختء و لا تزوج بنت 
الأخ و الأخت على العمةٌ و الخال الا برضا منهما )١١‏ الحديث, و نحوها غيرها من الاخبار المفصلةُ و غيرها. 

و استدل لما ذهب إليه الصدوق بخبر ابى الصباح عن الصادق (عليه السلام): لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمتهاء و لابين 
المرأهٌ و خالتها «7). لكنه قد مر انه ضعيف السند, مع انه مطلق يقيد إطلاقه بالنصوص المتقدمة. 

و استدل للقول الثالث بخبر ابن مسلم المتقدم. و لكن يرد عليه. أولا: ان المضبوط روايته من دون كلمة النفى» فينطبق مفاده على سائر 
النصوص. و ثانيا: انه لو كانت الرواية كما رويت كانت معارضة مع النصوص الأخرء و الجمع العرفى يقتضى حملها على الكراهة. 
المشهور بين الأصحاب انه لا فرق بين علم العمةُ و الخالهُ بالحال و جهلهما بهاء و عن المسالكك اشتراط علم الداخلة بكون المدخول 
عليها زوجته و الا لم يصح. و عن القواعد: الأقرب ان للعمة و الخاله فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليهاء و نسبه فى المستند الى 
المشهور. و قد ذكروا فى المقام احتمالات أخر: 

ا- بطلان عقد الداخلة مسرا 

؟- تخبيرها فى فسخ عد المدخول عليها. 


'- تخبيرها فى فسخ احد العقدين. 
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- بطلان عقد المدخول عليها. 
ه- بطلان العقدين. 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )( 
727 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 

ا 


و الأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحابء للأصلء و إطلاق النصوص. 

و استدل لاشتراط العلم بخبر ابن مسلم المتقدم الذى به لاعتبار اذنهماء بناء على رجوع الضمير الى العمةٌ و الخالة» و قد تقدم ما فيه 
أضف إليه ان رجوع الضمير إليهما خلاف الظاهر» بل الظاهر رجوعه الى المدخول عليهما. 

و فى الجواهر بعد نقل عبارة المسالك: و لعله اخذه مما تسمعه فى نكاح الحرةٌ على الامة» بناء على اشتراكك المسألتين فى كيفية دلالة 
الدليل و فى حكمة الحكم و هى الاحترام, الا انه ستعرف هناكك عدم اعتبار الاذن فى الجواز و الصحة و انما تتسلط هى على الخيار» 
اللهم الا ان يريدوا ذلك هنا ايضاء انتهى. و يرد عليه ما افاده قده من انه بعد التسليم لا يخرج عن القياس. 

واستدل لما ذهب إليه المصنف فى القواعد بخبر ابى الصباح المتقدم. و بأن ملاكك هذا الحكم- اى عدم تزويج بنت الأخ و الأخت 
على العمةٌ و الخالة- الاحترام» كما صرح بذلكك فى خبر محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): انما نهى رسول الله صلى الله 
عليه و آله عن تزويج المرأة على عمتها و خالتها إجلالا للعمة و الخالة» فإذا أذنت فى ذلك فلا بأس "١1١‏ و لا فرق فى الاحترام بين 
التقدم و التأخر. 

و لكن يرد على الأول ما تقدم من ضعفه. و تقبيد إطلاقه بما مر. و يرد على الثانى ان كون ذلكك عله يتعدى عن موردها غير ثابت مع 
ان غايته الإطلاق فيقيد بما مر» أضف الى ذلكك ظهور الفرق بين الداخلة و المدخول عليها فى الاحترام و عدمه. 

و أما الاحتمالات الأخر فلا مدركك معتد به لشىء منهاء فالأظهر هو صحة 
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العقدين و لزومهما. 
كفاية الرضا الباطنى 
الرابعة: هل يعتبر اظهار الرضا بالاذن» ام يكفى الرضا الباطنى؟ وجهان الموجود فى اكثر النصوص هو الاذن» و مقتضى ذلك عدم 


الأول: كون الشرط هو الجامع بين الأمرين» فكل واحد منهما مصداق له. فيكفى الرضا ايضا. 
الثانى: كون الشرط فى الحقيقة مركبا من الأمرين» فكل من الرضًا و الاذن جزء للشرطء وهو ائما يكون بتقييد كل من المذكورين 
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بانضمامه الى الشرط الأخر. 

الثالث: كون كل منهما شرطا مستقلاء و هذا انما يكون بتقييد إطلاق كل من الشرطين بإثبات العدل له فيكون وجود أحدهما كافيا. 
الرابع: جعل الاذن طريقا الى الرضاء فيكون الشرط الرضا لا غير. 

و حيث لا ريب فى كون الرابع خلاف الظاهر» فان ظاهر أخذ كل عنوان فى الموضوع دخله فى الحكم بنفسه لا بما انه طريق الى امر 
آخرء كما لا-ريب فى كون الأول خلاف الظاهرء فانه ايضا مرجعه الى إلغاء خصوصية كل منهما. فيدور الامر بين الثانى و الثالث» و 
الأظهر منهما هو الثالث؛ و ذلكك لان كلا من القضيتين مركبة من منطوق و مفهوم؛ فمنطوق احداهما عدم جواز التزويج بدون الاذن» 
و مفهومها جوازه معه. و منطوق الأخرى عدم جواز التزويج بدون الرضاء و مفهومها جوازه معه. 

لا اشكال فى انه لا تعارض بين المنطوقين و لابين المفهومين» بل التنافى انما هو 
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بين مفهوم كل منهما مع منطوق الأخرى. فان عدم جواز التزويج بدون الاذن أعتم من وجود الرضا و عدمه. و جوازه مع الرضا الذى 
هو مفهوم الأسخرى أعم من وجود الاذن و عدمه؛ و كذا العكس. و النسبةٌ بين المتنافيين عموم من وجه؛ فاما ان يحكم فى المجمع و 
هو وجود الاذن بدون الرضا و الرضا بدون الاذن بالتساقط و الرجوع الى عموم دليل الحلء أو يحكم بالتخيير» و على التقديرين تكون 
النتيجة كفاية كل منهما وان لم يقترن بالآخر. 

و دعوى انه لا يمكن فى المقام البناء على كفايةٌ الرضا الباطنى من جهة ان الحالات النفسانيةٌ غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار فى 
باب العقود و الإيقاعات», مندفعةٌ بان ذلكك انما هو فى المؤثر و هو العقد دون الشروط. 

و يمكن ان يقال: ان مفهوم القضيتين ليس هو جواز التزويج مع الرضا أو الاذن» بل اعتبار الرضا و الاذن فى صحة التزويج و عليه فلا 
يصلح المفهومان لمعارضة المنطوقين؛ بل الجمع العرفى يقتضى البناء على اعتبارهما معاء و هذا هو الأظهر. فالأظهر عدم كفاية الرضا. 
الخامسة: 


هل يختص هذا الحكم بالعمة الدنياء ام يعم العمة العليا؟ 


قولان» فعن المبسوط و جماعة اختيار الثانى» و قواه صاحب الجواهر» و استشكل فيه المصنف ره فى محكى القواعد, و التعميم اظهرء 
لإطلاق النصوص لصدق العمة و الخالة و بنت الأخ و الأخت. 
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لو اشترط على الخالة و العمة الاذن فى تزويج بنت الأخت و الأخ 


السادسة: إذا اشترط فى عقد العمة أو الخالة اذنهما فى تزويج بنت الأخ أو الأختء ثم لم تأذنا عصيانا منهما فى العمل بالشرطء لم 
يصح العقد على احدى البنتين» لإطلاق النصوص. 

وهل له اجبارهما فى الا-ذن» فان تعذر قام الحاكم الشرعى مقامه فى استيفاء الحق باعمال ولايته» ام ليس له ذلكك الا من باب الامر 
بالمعروف و لا يقوم الحاكم الشرعى مقامه إذ لا ولاية له على تحصيل الواجبات الشرعية على الناس؟ وجهان مبنيان على ان الشرط 
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هل يوجب حقا للمشروط له على المشروط عليه ام لا يوجب ذلكك. إذ على الأول يكون الزوج مالكا على العمة أو الخالة الاذن فى 
العقدء فيكون له المطالبة به و مع الامتناع يكون له إجبارها عليه. و على الثانى لا يكون مالكا عليها. و حيث ان المختار على ما حقق 
فى الجزء الثامن عشر من هذا الشرح هو ثبوت الحق بالشرطء فالأول اظهر. 

ولو اشترط فى ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابن الأخ أو الأخت. ففى العروة: الظاهر الصحة و ان اظهرتا الكراهة بعد هذا. 

و لكن ان كان الشرط هو العقّد عليها بدون الاذن و الوكالة» فهو شرط مخالف للكتاب و السنةُ فيبطل. 

فان قيل: ان مرجع ذلك الى اسقاط حق الاذن. 
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و من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما ابدا. 


قلنا: لم يثبت كون ذلكك من قبيل الحقوق القابل للاسقاطء بل مقتضى إطلاق الادلة الموجبة لاعتباره و لو بعد الاسقاط كونه من قبيل 
الحكم غير القابل لذلك. 

وان كان الشرط هو الوكالهُ عنها فى الاذن» فالظاهر صحهٌ الشرط و لزومه؛ و لكن بعد ما عرفت من اعتبار الرضا ايضا و هو غير قابل 
للوكاله فلا ينفع ذلك. فالأظهر عدم صحة العقد. 


عدم حرمة بنت العمة أو الخالة المزنى بهما 


المسألة السادسة: و من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما ابدا ان كان سابقا على التزويج على المشهور شهرة عظيمة» و عن 
المرتضى و التذكرة الإجماع عليه. و عن الحلى و المصنف فى المختلف التوقف فى الحكم. و فى المستند بعد نسبة عدم الحرمة الى 
الحلى و الكفاية تقوية ذلكك. 

وقد استدل للحرمة- مضافا الى الإجماعات المنقولة- بمصحح محمد بن مسلمء قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و انا جالس 
عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع» يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: انه لم يكن افضى إليها انما كان شىء دون 
شىء؟ فقال: لا يصدق ولا كرامةٌ .)١١‏ 

و موثق ابى أيوب عن ابى عبد اللّهِ (عليه السلام»» قال: سأله محمد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع» 
أيتروج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا. قال: انه لم يكن افضى إليها انما كان شىء دون ذلكك؟ قال (عليه 
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السلام): كذب ذه 

و بما عن ابن إدريس: و قد روى ان من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما ابدا .07١‏ 
و بما عن فقه الرضا: فان زنى رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ان يتزوجهما «7. 
و بالنصوص المتقدمة الدالةُ على ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها. 

و لكن يرد على الأول عدم حجية الإجماع المنقول؛ سيما مع معلومية المستند. 
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و يرد على المصحح و الموثق ما افاده الشهيد الثانى ره بان السائل لم يصرح فيهما بوقوع الوطء أولاء و صرح بعدمه ثانيا و كذبه 
الامام (عليه السلام)؛ و هذا غير لاثق بمقامه و هو قرينة الفساد. أضف إليه ان الظاهر كون الخبرين حاكيين عن واقعةُ واحدة» و فى خبر 
محمد ان السائل رجل و هو جالسء و فى خبر ابى أيوب ان السائل محمدء و هذا موهن آخر مع اختصاصهما بالخالة» اللهم الا ان 
يدعى عدم الفصل. 

و يرد على مرسل الحلى و ما عن فقّه الرضا ضعف السند. 

و أن الأع ققد مر با قدو غرفت اق الزثالا بوتي "تقر الحرمة. 

فإذاً لا دليل على حرمة تزويج بنت العمة أو الخالة المزنى بهما. 

فان قيل: ان تسالم الأصحاب على هذا الحكم و عدم حكاية الخلاف فيه من احد يوجب الاطمينان بثبوته» و ان منشأه التسالم عند 
اصحاب الأئمة عليهم السلام عليه. 


)١1(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 8. 
() المستدركك باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث .١‏ 
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ولو ملكك الأختين فوطأ احداهما حرمت الأخرى جمعا. و يحرم على الحر فى الدائم ما زاد على اربع حرائر. 


أجبنا عنه بان جمعا كثيرا من الأصحاب بنائهم على حرمة بنت المزنى بها مطلقاء و لعل إفتائهم بها فى المقام لكونه من مصاديق تلككء 
و جمعا منهم توققوا فى الحكم أو أفتوا بعدم الحرمة: و فتوى جماعة منهم غير معلومة» و الباقون استندوا الى الاخبار المتقدمة؛ و ما 
كان شأنه ذلكك لا يكون كاشفا عن تسالم اصحاب الأثئمةٌ عليهم السلام عليه. فالأظهر عدم الحرمة. 


الجمع يبن الأختين بالملى 

السابعة: و لو ملكك الأختين فوطأ احداهما حرمت الأخرى جمعا بلا خلاف كما عن المسالككء و اتفاقا كما عن كشف اللثام؛ و ادعى 
صاحب الجواهر ره ان عليه الإجماع بقسميه. و لا يخفى ان بنائنا فى هذا الشرح و فى سائر المؤلفات على عدم التعرض لأحكام العبيد 
والإماء لعدم الموضوع لها فى هذا الزمان» و لذلك لا نتعرض لهذه المسألهُ و ما فى هذا الفصل من احكامهاء كما انه لا نتعرض 
لمسائل الفصل الخامس. 

حرمة الزيادة على الأربع فى العقد الدائم 

اشارة 

الثامنة: و يحرم على الحر فى الدائم ما زاد على اربع حرائر اجماعاء بل عن غير واحد حكاية اجماع المسلمين عليه» و فى الجواهر: 
اجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين» و ما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت» بل المحكى عن 
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مشايخهم البراءة من ذلككء انتهى. . ١‏ 

و استدل له فى الجواهر تبعا للمسالكك و تبعه جماعة بالآية الكريمة و إن جفْيم أَنا فيطو فى لاملا فكوا ا طاب لَكمْ مِن التللاء 
نهل رذ كدر لاع :9ن هنوين اا الاتر ها لاست متشي إباسة الاغدال لتشم ومن قكري ملازا نعليو 3 لو كان منايسا لا 
خص الجواز بهاء لمنافاته الامتنان و قصد التوسيع على العيال. و لان مفهوم اباحةٌ الأربع حصر ما دون الأربع أو ما زاد عليهاء و الأول 
باطل بتجويز الثلاث فيها صريحا فيتعين الثانى. 

وفيه: ان هذا هو الذى ذكر وجها لدلالة الوصف و العدد على المفهوم» فهو تسمكك بمفهوم العدد. و قد حقق فى محله انه لا مفهوم 
له. 

و ربما يورد على الاستدلال بها بان ما فيها من الألفاظ ألفاظ معدولة عن اعداد مكررةٌ هى اثنتين اثنتين» ثلاثة ثلاثة اربعةٌ اربعة» يقال: 
أتوا أرباع اى اربعة اربعة فالآية بظاهرها تدل على جواز الأربع و الست و الثمان. و بأن العطف بالواو يقتضى الجمعء فمعنى الآيهُ لو 
أبقيت على ظاهرها جواز نكاح الثمانية عشر» كما افاده المحقق و الشهيد الثانيان. 

و لكن يمكن دفع الأول بأنها بمنزلة اعداد مكررة ذكراً و هو أعم من كونه كذلك على وجه التغاير» أ لا ترى انه يقال: جاءنى القوم 
أربعا أربعا و خمسا و خمسا و هكذاء يراد به ان القوم انقسموا الى جماعات كل واحدةٌ منها مركبة من اربع أو خمس.ء و هذا استعمال 
شايع؛ مع ان عن بعض اهل اللغهٌ انها معدولة عن تلك الاعداد المكررةٌ لفظا عن صيغها و معنى عن تكررهاء فمعنى مثنى اثنين و 
هكذا. 


.* سورة النساء آيةٌ‎ )١( 
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و يمكن دفع الثانى بان مقتضى العطف بالواو جمع المتعاطفة فى الجواز لا جواز الجمع بينهاء نظير أكرم زيدا و عمرواء فان نصب 
الاعداد اما انه يكون على البدليهٌُ من المفعول على الحال من فاعل طابء و معنى الحاليةٌ فيها مثلها فى قولكك: جئت فارسا و راجلاء 
فان المراد به المجىء فى كل حال من الحالين لا المجىء فى حال ثبوتهما جميعاء و كذا الحال فى الآية» فان المراد جواز النكاح فى 
كل حال من الأحوال الثلاث دون مجموعها. 

بل ربما يقال ان المراد من الآية الاذن لكل ناكح يريد الجمع ان ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه و مختلفين» و لو ذكرت 
بأو لذهب تجويز الاختلاف فى العدد؛ و ان كان ذلك لا يخلو عن النظرء لأن الآيُ تجوز الاعداد لكل واحد من المكلفين لا للمجموع 
من حيث المجموع. فلو اختلفوا لم يفعلوا الا ما هو الجائز كما لو اتفقوا. 

نعم» يمكن ان يقال: انه لو كان العطف بأو لزم منه عدم جواز الأربع لواجد الثلاث و كذا العكس. لاستيفاء العدد. و هذا بخلاف 
العطف بواوء فانه تدل الآية حينئذ على جواز الثلاث حتى لواجد الأربع بالنتقصء و كذا لواجد الثلاث الأربع بالتكميل: 

و يمكن الاستدلال لأصل الحكم بطوائف من النصوص: 

منها: ما ورد فيمن تزوج خمسا بعقد واحد فانه يدل على انه لأبد وان يخلى سبيل واحدة و يمسكك الأربع .0١١‏ 

و منها: ما ورد فيمن كان عنده ثلاث نسوةٌ فتزوج عليهن اثنتين فى عقد 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 
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.)١١ واحد‎ 

و منها: ما ورد فى الكافر إذا اسلم و عنده اكثر من اربع 7» الدال على انه يجب عليه ان يفارق ما زاد على الأربع. 

و منها: ما ورد فيمن كان عنده اربع نسو فطلق واحدة ثم نكح اخرى. كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه 
السلام): إذا جمع الرجل أربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة المرأةً التى طلق» و قال: لا يجمع ماءه فى خمس 
و نحوه غيره من النصوص الكثيرة 25 فلا اشكال فى الحكم. 


تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة 


انما الكلام فى موارد. 

الأول: إذا كان عنده اربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة؛ فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك الا بعد خروجها عن 
العدة» بلا خلاف أجده فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» كذا فى الجواهر. و يشهد به- مضافا الى ان المطلقه رجعيا بحكم الزوجة 
نصا و فتوى» فيشمله ما دل على عدم جواز تزويج الخامسة- نصوص مستفيضة» كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله 
(عليه السلام): إذا جمع الرجل أربعا فطلق احداهنء فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة المرأ التى طلقت» 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 

(؟) الوسائل باب # من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 

(5) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث .١‏ 
() الوسائل باب " من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 
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و قال: لا يجمع ماءه فى خمس .)١١‏ 

و موثق على بن ابى حمزةٌ عن ابى ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهنء أ يتزوج مكانها اخرى؟ قال 
(عليه السلام): لا حتى تنقضى عدتها .)"١‏ 

و خبر محمد بن قيسء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل ان 
تستكمل المطلقةُ العدة» قال (عليه السلام): فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة أجلهاء الحديث 20 و نحوها غيرها. 

وان كان الطلاق بائناء ففى الجواز قبل الخروج عن العدةٌ قولان» المشهور على الجواز» و عن ظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاءء. و 
مال إليه كاشف اللثام. مقتضى إطلاق النصوص المانعة هو الثانى» و قد قيل فى وجه عدم شمول إطلاقها للمورد أو تعين حملها 
بالنسبة إليه على الكراهة امور: 

-١‏ ما فى الجواهر و هو انه لا بد وان يرفع اليد عن إطلاقهاء لما فى النصوص الواردة فى الأخت المفصلة بين الرجعى و البائن من 
التعليل» لاحظ حسن الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت» أله ان يتزوج بأختها؟ فقال 
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(عليه السلام): إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها 5) و نحو صحيح ابى بصير «8) و خبر الكنانى» فانه علل 


عدم جواز 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 7. 

() الوسائل باب ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب 58 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ”- .١‏ 
(0) الوسائل باب 58 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ”- .١‏ 
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و انقطاعها و عدم ملكه )١١‏ فيتعدى عن مورده الى المقام. 

و فيه: انه لم يذكر ذلك عله للحكم حتى يتعدى عن موردهاء بل بن الحكم فى ذلك المورد بهذه الجملة» و لعل لخصوصيةٌ المورد 
دخلا فى الحكم, فلا وجه للتعدى. 

؟- ما فى الجواهر ايضاء و هو انه فى النصوص ما يتضمن انه لا يجوز له تزويج الخامسة حتى يعتد هو مثل عدة المطلقة 05١‏ و ما 
يتضمن من انه إذا مانت احدى الأربع لم يجز له ان يتزوج حتى يعتتد اربعة أشهر و عشراء بل فيه انه يعتد و ان كان متعة 8*9 و هذا 
يشعر بكون الحكم على ضرب من الكراهة و الندب. 

وفيه: انه ان أراد بذلكك ما افاده المحقق اليزدى من انه يمكن ان يكون المراد من العدهٌ التى حكم فى الاخبار بعدم جواز الخامسة 
فيها على نحو الإطلاق هى عد الرجل لا المطلقة» فلا بد حينئذ من حملها على الكراهة؛ فيدفعه: ان هذا خلاف صريح النصوصء 
لاحظ قوله فى صحيح زرارة: حتى تنقضى عدة المرأة» و كذا فى غيره. و ان أراد انه كما يكون الاعتداد فى هذه النصوص على وجه 
الاستحباب فليكن فى نصوص المقام ايضا كذلكك. فيرد عليه: ان ثبوت الاعتداد على وجه الاستحباب فى بعض الموارد لا يقتنضى 
مقايسةٌ غيره عليه. 

“- ما افاده المحقق اليزدى ره» و هو ان الظاهر من التعبير بالطلاق على نحو الإطلا-ق هو الرجعى؛ كما يدل عليه جعل الطلاق فى 
مقابل الخلع و المباراءً فى حسن الحلبى المتقدمء و لا أقل من اجماله و عدم ظهوره فى الأعمء فالمتيقن من النصوص عدة الطلاق 
الرجعىء و فى عدَة البائن يرجع الى عموم دليل الحل بعد عدم كون نكاح الخامسة حينئذ جمعا بين الخمس. و فيه: ان الطلاق ظاهر 
فى العموم؛ و جعله فى مقابل 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب "من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
.8 الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )*( 
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الخلع و المباراةً انما هو من جهة ان الطلاق ربما يكون مجردا و ربما يكون مع بذل المهر و ما شاكلء لا ان المراد به الرجعى خاصة. 
؟- انه فى موثق عمار الآتى نهى (عليه السلام) عن تزويج الخامسة فى عدة طلاق الرابعة و فى عدةٌ موتهاء و حيث انه فى المورد الثانى 
يكون الحكم ندبيا فكذا فى المورد الأول لوحدة السياق. و فيه: ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له و 
المستعمل فيه كما حقق فى محله. فليس المقام من موارد وحدة السياق كما لا يخفى. 

ه- ان المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة انما هو من باب حرمة الجمع بين الخمس.ء فإذا كان الطلاق بائنا لأجمع. و فيه: انه 
يمكن ان يكون الوجه فيه بقاء بعض العلائق أو غير ذلكك. 

فتحصل انه فى مقابل إطلاءق النصوص ليس شىء يتمسكك به لهذا التفصيل سوى تسالم الأصحاب عليه؛ و كفى به مقيداً لإطلاق 
النصوص. 

وان ماتت الرابعة» فهل يجوز تزويج الخامسة من ساعته ام يجب الصبر الى اربعة أشهر و عشرا؟ وجهان. 

يشهد للأول خبر على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) عن رجل كانت له اربع نسوة فماتت احداهن» هل يصلح له ان يتزوج 
فى عدتها اخرى قبل ان تنقضى عدة المتوفاة؟ قال (عليه السلام): إذا ماتت فليتزوج متى أحب .)١١‏ 

و للثانى موثق عمارء قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن؛ فهل يحل له ان يتزوج اخرى 
مكانها؟ قال (عليه 


./ الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )١( 
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السلام): لا حتى تأتى عليها عدهٌ المطلقة .)١١‏ 

و الجمع بينهما يقتضى حمل الموثق على الكراهة: اللهم الا ان يقال: انه ليس جمعا عرفياء إذ لو جمعنا بين قوله (عليه السلام) فى خبر 
على: فليتزوج متى أحبء و بين قوله فى الموثق: لا-حتى تأتى عليها إلخ؛ يراهما اهل العرف متهافتين» و يكونا من قبيل افعل و لا 
تفعل» لا من قبيل افعل و لا بأس بتركه؛ و عليه فيتعين الأخذ بالخبر و طرح الموثق لكونه أشهر. 

ولو كان العده لغير الطلاق و الموت كالفسخ بعيب أو نحوه. فلا اشكال فى الجواز- اى جواز تزويج الخامسة فى عدة الرابعة- لان 
الفسخ يوجب انتفاء الزوجية فلا يكون جمع بين خمس نساءء و نصوص الصبر فى العدهٌ انما هى فى الطلاق أو فيه و فى الموت. 

و أولى من ذلك فى الجواز ما لو كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخولء فانه لا عدهٌ هناكك» أضف إليه خبر سنان بن طريف عن 
ابى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سئل عن رجل كن له ثلادث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بهاء ثم أراد ان يعتق امه و 
يتزوجها؟ فقال (عليه السلام): ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يوم ذلكك .)١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ه. 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 8. 
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تزويج ذات البعل يوجب الحرمة الأبدية 


التاسعة: و يحرم العقد على ذات البعل اجماعاء اما وضعا فلما يأتى» و اما تكليفا فلاستلزام تحريم التعريض بالخطبة فى العدهٌ الرجعية 
كما يأتى تحريمه ظريق اولي و لقوله عتالن و البقم شوق اقل وف فى الحديك جو قوات الأزوانج. 

وهل تحرم عليه به مؤبدا ام لا-؟ فيه صورء إذ تارةُ يعلم الزوج بأنها ذات بعل» و اخرى لا يعلم و كذ لكك المرأة و على التقديرين أو 
الاربعة» تارة يدخل بهاء و اخرى لا يدخل. 

اما صوره عدم الدخول مع الجهل- اى جهل الزوج- فعن المسالكك لا إشكال فى الحلء و فى الرياض دعوى الإجماع عليه من غير 
فرق فى ذلكك بين علمها و جهلها. اما صورةٌ العلم و الدخولء فالظاهر انه لا كلام بينهم فى التحريم؛ و فى الرياض: فلا خلاف فى 
التحريم. و اما فى صورة العلم و عدم الدخولء و الجهل مع عدم الدخول؛ فخلافء نسب الحكم بالحل الى الأكثر فى الرياض. 

و أما النصوص فهى طوائف. 

إحداها: ما يدل على الحرمة مطلقا مع العلم و الجهل مع الدخول و عدمه؛ كموثق أديم بن الحرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): التى 


تتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا 17١‏ و نحوه موثقة الأخر ”. 


.10 سورة النساء آيهُ‎ )١( 

(1) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١0‏ من أبواب تروكك الاحرام حديث ؟ كتاب الحج. 
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ثانيتها: ما دل على الحرمة مع الجهل و الدخولء كموثق زرارةٌ عن ابى جعفر (عليه السلام): إذا نعى الرجل الى أهله أو أخبروها انه قد 
طلقها فاعتدت ثمم تزوجت» فجاء زوجها الأول فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول ام لم يدخل بهاء و ليس للآخر ان 
يتزوجها ابدا و لها المهر بما استحل من فرجها .)"١١‏ 

و موثقة الأخر عنه (عليه السلام) فى امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقهاء قال (عليه السلام): تعتد 
منهما جميعا ثلاثة أشهر عدهُ واحدة. و ليس للآخر ان يتزوجها ابدا .)7١‏ 

و هما صريحان فى صورةٌ الجهلء و ظاهر ان فى صورة الدخولء بقرينة الاعتداد من الأخير فى أحدهماء و استحقاق المهر فى الثانى. 
ثالثتها: ما يدل على الحرمةه مع العلم دون الجهل» كمرفوع احمد بن محمد: ان الرجل إذا تزوج امرأٌ و علم ان لها زوجا فرق بينهما و 
لم تحل له ابدا 079. 

رابعتها: ما يدل على عدم التحريم فى صورة الجهلء كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل 
تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم؛ فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أ يراجعها؟ قال (عليه السلام): لا حتى تنقضى عدتها © 
و هذا يختص بصورة الجهل و أعم من الدخول و عدمه. 

خامستها: ما يدل على عدم التحريم فى صورة الجهل و الدخول» كصحيح عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج 
امرأةً ثم استبان له بعد ما 
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.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 7؟.‎ ١18 الوسائل باب‎ )1( 
.٠١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )*( 
." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
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دخل بهاان لها زوجا غائبا فتركهاء ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنهاء أ يتروجها بعد هذا الذى كان تزوجها و لم يعلم ان لها 
زوجا؟ قال (عليه السلام): ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره .١١‏ 

هذه جميع ما وصل إلينا من الاخبار. و اما الجمع بينها فالطائفة الثانية معارضة مع الخامسة؛ فان الاولى تدل على الحرمة فى صورة 
الجهل و الدخولء و الثانية تدل على عدم الحرمة فى تلكك الصورة و الجمع العرفى بينهما يقتضى حمل الاولى على الكراهة و يقيد 
إطلاق الطائفة الاولى بهماء و هما لا تعارضان الطائفة الرابعة و الثالثة الدالتين على عدم الحرمة فى صورة الجهل مطلقا لتوافق مفاد 
الجميع» و هما ايضا أخصان من الاولى فيقيد إطلاقها بهما فتختص الاولى بصورة العلم. فالمتحصل من النصوص هو الحرمة فى صورة 
العلم دخل بها ام لم يدخل. 

و من الغريب ما عن القواعد قال: و لو تزوج بذات البعل ففى الحاقه بالمعتدة اشكال ينشأ من عدم التنصيصء و من أولوية التحريم؛ و 
نحوه ما عن الروضة و الإيضاح. و عن كشف اللثام: ان مقتضى إطلاق الاخبار عموم التحريم. 

و ربما يقال بانه لا بد من البناء على الحرمة فى صورة الدخول و الجهلء إلحاقا لذات البعل بذات العدهٌ الثابت فيها هذا الحكم كما 
سيأتى» بدعوى ان الحكمة فى ذلك هى احترام الزوج» و معلوم تحقق هذه الحكمة فى ذات البعل بنحو آكد و أشدء فيكون هذا 
الحكم ثابتا فيها بالأولوية القطعية. أو بدعوى شمول إطلاق نصوص ذات العدة لذات العدة الرجعية» بل قد صرح بها فى بعض تلكك 
النصوص» 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: 3/4 
والمعتدهُ ما دامت كذلكك,» 


وقد اتفق النص و الفتوى على ان ذات العدهٌ الرجعية بحكم الزوجة: فيعلم منه ان حكم الزوجة مثل حكمها. 

ولكن يرد على الدعوى الاولى. انه لم يعلم كون العلهُ فى ثبوته هو احترام الزوجء و لعله من الاحكام التعبدية للعدة» و ان كان للعلقة 
الزوجية دخل فيه فى الجملة لكن لا بنحو الاستقلال. و يرد على الثانية: ان الدليل دل على ان ذات العدةٌ الرجعية بحكم الزوجة لا على 
ان الزوجة بحكمهاء و لازم ذلكك ثبوت احكام الزوجة لها لا ثبوت احكامها للزوجة.. 


تزويج المعتدة يوجب الحرمة الأبدية 


العاشرةٌ: و يحرم العقد على المعتدة» كانت العده بائنة أو رجعية» أو عدهٌ وفاة أو عدهُ شبهة» كان العقد دواما أو متعهُ ما دامت كذلكك 
اى ما دامت فى العدةء بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. كذا فى الجواهر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠عزلاه‏ من عالانا/ا 
و استدل له بالآبة الكريمة ولا تَعْزمُوا مُقْدَةَ الُكاح عَتّى يَبِلعَ الْكتَابٌ أَجَلَهُ .»١«‏ بتقريب ان المراد من عزم العقدة نفس العقدة" لأنها 
المفهوم منه عرفا فالشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهى عن مقدماته لقصد المبالغة» و هذا العرف ببابك فهل ترى يشكك احد منهم 
فى انه لو قال المولى لعبده: اعزم على هذا الامر أو لا تعزم عليه فى ان الأول مأمور به و الثانى منهى عنه. و ان أبيت عن ذلكك يمكن 
ان يقال ان تحريم العزم نفسه على النكاح مستلزم لتحريم النكاح المعزوم عليه» إذ لو 


)١(‏ سورة البقرة آيهُ ع58. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25‏ ص: 53/1 
ولو تزوجها فى عدتها جاهلا بطل العقد. فان دخل حرمت ابداء 


كان جائزا لكان العزم عليه جائزا قطعاء إذ لا حكم للعزم بالنظر الى ذاته و انما يثبت له الحرمة و الجواز بواسطة ما أضيف إليه من 
الفعل المعزوم عليه. و المراد من بلوغ الكتاب اجله انتهاء العدة. بلا خلاف كما عن مجمع البيان. فالآية تدل على حرمة العقد على 
المعتدة» و لكن موردها عدة الوفاةٌ فيتعدى عنه بالإجماع و عدم القول بالفصل. 

ولو تزوجها فى عدتها فان كان كل من الزوج و الزوجة جاهلا بالعدة أو التحريم أو بهما معا بطل العقد بالضرورة» و صرح به فى 
بعض النصوص الآتية» لكن لا تحرم عليه ما لم يدخل بها فان دخل حرمت ابدا اجماعا فيهما كما فى الرياض؛ و فى الجواهر: بلا 
خلاف أجده فى شىء من ذلكء بل الإجماع بقسميه عليه. وان كان عالما حرمت عليه ابدا بمجرد العقد اجماعا. 

و أما النصوص فهى على طوائف: 

منها: ما يدل على كون العقد موجبا للحرمة الأبدية مطلقاء كخبر محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج 
المرأة فى عدتهاء قال (عليه السلام): يفرق بينهما و لا تحل له ابدا .)١١‏ 

و منها: ما يدل على انه لا يوجب الحرمة الأبدية مطلقاء كخبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل 
ان تنقضى عدتهاء قال (عليه السلام): يفرق بينها و بينه و يكون خاطبا من الخطاب .)7١‏ 

و منها: ما يفصل بين العلم و الجهلء و يدل على ثبوت الحرمة الأبديهُ مع العلم دون الجهل» كمصحح إسحاق بن عمار قال قلت لابى 
ابراهيم (عليه السلام): بلغنا 


.77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(1) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 19. 
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عن أبيكك ان الرجل إذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحل له ابداء فقال (عليه السلام): هذا إذا كان عالماء فإذا كان جاهلا فارقها و يعتد 
ف عروسها نكاها هيدا 110 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فى عدتها بجهالة» أ هى ممن لا تحل له ابدا؟ 
فقال (عليه السلام): لاء اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتهاء و قد يعذر الناس فى الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: 
بأى الجهالتين يعذر, بجهالته ان ذلكك محرم عليه؛ ام بجهالته انها فى عدة؟ فقال (عليه السلام): احدى الجهالتين أهون من الأخرى, 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعالاه من عالانا/ا 


الجهالة بان الله تعالى حرم ذلكك عليه و ذلكك بانه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت: فهو فى الأخرى معذور؟ قال (عليه السلام): نعم» 
إذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يتزوجها. فقلت: فان كان أحدهما متعمدا و الآخر يجهل؟ فقال (عليه السلام): الذى تعمد لا يحل 
له ان يرجع الى صاحبه ابدا .07١‏ 

و منها: ما يفصل بين الدخول و عدمه. و يدل على ثبوت الحرمة به وعدم الحرمة بدونه. كمصحح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه 
السلام) عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل ان يمضى لها اربعة أشهر و عشراء فقال (عليه السلام): ان كان دخل بها 
فرق بينهما و لم تحل له ابداء و اعتدت ما بقى عليها من الأول؛ و استقبلت عدةٌ اخرى من الأخر ثلاثة قروء. و ان لم يكن دخل بها 
فرق ببنهماء و اعتدت بما بقى عليها من الأول» و هو خاطب من الخطاب 0 و نحوه أو قريب منه موثق محمد بن مسلم ١‏ 


.٠١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟.‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )5( 
.5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )©( 
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و مصحح سليمان )١١‏ و موثق ابى بصير .)١١‏ 

و منها: ما يدل على ثبوت الحرمة مع العلم أو الدخولء و عدمها مع عدمهماء كمصحح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا 
تزوج الرجل المرأهُ فى عدتها و دخل بها لم تحل له ابداء عالما كان أو جاهلا. و ان لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل لللآخر 70. 
و مقتضى الجمع العرفى بين النصوص حمل الطوائف الأمربع الأول على الأخيرة» حملا للمطلق على المقيد؛ مع ان الجمع العرفى بين 
الطوائف الأربع مع قطع النظر عن الأخيرة يقتضى البناء على ما تضمنه الأخيرة» و هو كفاية الدخول أو العلم فى الحرمة» فان الأوليتين 
مطلقتان و الأخيرتين مقيدتان فيحمل المطلق على المقيد. 

و أما الطائفتان الأخيرتان فكل منهما متضمنة لقضيتين: الحرمة مع الدخولء و عدم الحرمة بدونه» الحرمة مع العلم» و عدم الحرمة مع 
الجهل. و مورد التعارض هو القضيه الاولى من كل منهما مع القضيهٌ الثانية من الأخرىء إذ لا تعارض بين الأولتين منهماء و كذا بين 
الأخيرتين كما لا يخفى. و النسبة بين المتعارضتين عموم من وجه. فان الاولى من الثالثة تدل على الحرمة مع العلم دخل بها ام لا» و 
الثاني من الرابعة تدل على عدم الحرمة مع عدم الدخول كان جاهلا أو عالماء و كذا بالنسبةٌ الى الاولى من الرابعة مع الثانية من الثالثة 
و حيث ان المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع الى المرجحات فيرجع إليهاء و يقدم الاولى من كل منهما على الثانية من 
الأخرى للشهرة» فتكون النتيجةٌ حرمتها مع الدخول أو العلم. 


./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )5( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزلاه من عالان/ا 


و يمكن ان يقال: ان الالولى من كل منهما متضمنة لحكم اقتضائىء و هو اقتضاء الدخول أو العلم للحرمة؛ و الثانية من كل منهما 
متضمنة لحكم لا اقتضائى» و هو عدم الحرمةُ لعدم المقتضىء و عند التعارض يقدم ماله الاقتضاء على مالا اقتضاء فيه» فتامل فان ذلكك 
ليس من مرجحات باب التعارض و انما هو فى باب التزاحم. 

فالمتحصل مما ذكرناه انه ان عقد على المعتدة» فمع العلم تحرم عليه» و كذلكك مع الدخولء و لو لم يكن علم و لا دخول لا تحرم 
عليه. 


المدار على علم أحدهما 


و ينبغى التنبيه على امور: 

الأول: ان العلم الموجب للحرمة؛ هل هو علم الزوج أو الزوجة؛ أو علمهما معاء أو أحدهما؟ وجوه. أظهرها الأخير. اما كفاية علم 
الزوج فيشهد بها مصحح إسحاق و صحيح ابن الحجاج. و منه يستفاد الاكتفاء بعلم الزوجة» لما فى ذيله: فقلت: فان كان أحدهما 
متعمدا و الآدخر بجهل؟ فقال (عليه السلام): الذى تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابداء فانه و ان دل على الحرمة على العالم 
خاصةء الاانه حيث تكون الزوجية من قبيل الإضافات القائمة بين الا-ثنين كالا-خوة و البنوة و الأ-بوة و التقدم و التأخر غير القابلة 
للتبعيضء فالحكم بعدم الصحةٌ و الحرمة من احد الطرفين مستلزم للحكم بهما من الطرف الأخر و الصحيح لا مفهوم له كى يدل على 
عدم الحرمة على الأخر. 

و لعل سر التعبير بالحرمة على العالم التنبيه على انه إذا كان الطرف الأخر عالما بانه كان عالما ثبت الحرمة فى حقه ايضا للتلازم» و ان 
لم يكن عالما بذلكك لم يحرم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١",‏ ص: 7/8 

1... 


بالنسبة إليه ظاهراء كما لو ادعت المرأهُ مثلا بعد تجديد العقد عليها انها كانت عالمة بالحكم و الموضوع حال العقد, و أنكر الزوج 
علمها بذلكك و ادعى انهما معا كانا جاهلين حال العقد الأولء فانه يحكم بترتيب آثار الصحة على العقد الثانى بالنسبة الى الزوج؛ و 
بترتيب آثار الفساد بالنسبة الى المرأة. 

ثم ان المستفاد من الصحيح تعميم الجهل المانع عن الحرمة الأبدية الى الجهل بالموضوع و الحكم. 

نعم» يبقى حينئذ اشكال على الصحيح, و هو ان المراد بالجهالة ان كان خصوص الغفلة و الجهل المركبء لما استقام ما فيه من التعليل 
بانه مع الجهل بالحكم لا يقدر على الاحتياط» إذ حينئذ لا يقدر على الاحتياط مع الجهل بالموضوع ايضا. و ان كان المراد بها الجهل 
البسيط و الشككء فهو يقدر على الاحتياط مع الجهل بالحكم و التفكيكك بين الجهالتين» بان يجعل الجهل بالحكم بمعنى الغفلة و 
الجهل المركب و الجهل بالموضوع بمعنى الشكك. خلاف الظاهر جداء و ارادةً الأعم منهما فى الموضعين لا تصحح التعليل كما لا 
حب 


قممُى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١21‏ 
ص: 7/15 
و الجواب عن ذلكك ما افاده المحقق الخراسانى ره: بان المتعين استعماله فى كلا الموضعين فى المعنى العام الشامل للغفلة و الشككء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة طاعرلاه من عالانا/ا 


لكن لما كان الغالب فى الجهل بالحكم هو الغفلة إذ قلما يتفق مع الالتفات إليه الشكك فيه. بخلاف الجهل بكونها فى العدة فانه 
يتحقق غالبا مع الالتفات بكثرة أسبابه إذ المتعارف بحيث قل ان تخلف التفتيش من حال المرأة التى يريد ان يتزوجهاء و معه من 
المستحيل عادة ان لا يصادف بما يورث التفاته الى انها فى العده ام لا كما لا يخفى» خص الامام (عليه السلام) الجاهل بالتحريم 
بالاعذرية» معللا بكونه غير قادر على الاحتياط. نظرا الى ان الغالب فيه الغفلهة بخلاف الجاهل بالعد من دون التفات منه مما يتفق 
نادرا فى الموضعين. فإذا لا 
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تفكيكك بحسب المعنى بين الموضعينء انتهى. 

و الإ-يراد عليه بان غلبة التفتيش عن حال المرأةُ توجب عدم بقاء الشكك بحاله غالباء فالتعرض لحكم الشكك فى العده تعرض للفرد 
النادر» كما عن بعض الأعاظم, يندفع بان المستهجن حمل المطلق على الفرد النادر, و اما التعرض لحكم الفرد النادر فلا قبح فيه. 
وقد استدل صاحب الجواهر ره للاكتفاء بعلم الزوجة بصحيح على بن رئاب عن حمرانء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
امرأة تزوجت فى عدتها بجهالة منها بذلكك. فقال (عليه السلام): لا أرى عليها شيئاء و يفرق بينها و بين الذى تزوج بها و لا تحل له 
ابدا. قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلكك محرم عليها ثم تقدمت على ذلكك؟ فقال (عليه السلام): ان كانت تزوجته فى عدةٌ لزوجها 
الذى طلقها عليها الرجعةٌ فانى ارى ان عليها الرجم, فان كانت تزوجته فى عدةٌ ليس لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة فانى ارى ان 
عليها حد الزانى» و يفرق بينها و بين الذى تزوجها ولا تحل له ابدا .0١١‏ 

و لكن يرد عليه: انه وان حكم فيه بالحرمة مع علم الزوجة» الاان المفروض فيه الدخول بقرينة التعرض للرجم و الحد, و لذا حكم بها 
مع جهلها ايضا. 


الدخول بعد العدهٌ موجب للحرمة الأبدية 


.١7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
21 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5 ص:‎ 
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و هل هناكك فرق بين الدخول فى العدهٌ و الدخول بعدهاء فيكون الموجب للحرمة الأبديةٌ هو الأول دون الثائى كما فى الجواهر و 
المسالككء ام لا فرق بينهما فالدخول بها بعد العدهً ايضا موجب للحرمة كما ذهب إليه سيد الرياض؟ وجهان. 

قد استدل للأول بان المنسبق الى الذهن من النصوص هو اعتبار الدخول فى العدهٌ فى الحرمة فيما يعتبر فيه ذلكك. 

و بأن مصحح الحلبى الأول و موثق محمد بن مسلم و حسن حمران المتقدمة مختصة بالدخول فى العدة» فيقيد بها إطلاق سائر 
النصوصن: 

و بأن المطلق من الاخبار محفوف بما يصلاح للقرينية و هو ذكر الظرف فى الكلام, فانه إذا ذكر قيد فى الكلام مع جمل متعددة كان 
القيد فى أول الكلام» مثل: إذا جاء يوم الجمعة و جاء زيد و أكرمككء أو فى الوسط مثل: إذا جاءكك زيد فى يوم الجمعة و أكرمكك, 
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أو فى الأخر مثل: إذا جاءكك زيد و أكرمكك يوم الجمعة» يكون ذلكك مانعا عن ظهور شىء من تلكم الجمل فى الإطلاق. و فى المقام 
ذكر جملتان: و هما التزويجء و الدخولء و ذكر بينهما قيد و هو فى العده صالح لرجوعه الى كلتيهماء فيكون مانعا عن انعقاد الإطلاق؛ 
و حينئذ فيتعين الرجوع الى عمومات الحل. 

وبهذه الوتجوه يجاب عن استدلال سيد الرياض لما اخثاره من إطلاق النصوض و الفتاوئ. 

لكن يرد على الوجه الأول: منع الانصراف الى الدخول فى العدة. 

و على الثانى: ان تلكك النصوص لا تصلح للتقييد» لعدم التنافى فى الحكم بينها و بين المطلقات. 

و على الثالث: ان الكبرى الكلية المذكورة لو تمت. مع ان للمنع عنها مجالا واسعا سيما فى صورة ذكر القيد فى الأثناء. لا تنطبق على 
المقام» فان القيد فى المقام 
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ذكر فى كلاسم السائل؛ و الجملة الثانية مذكورة فى كلادم الامام (عليه السلام)» فتدبر. فالأ.ظهر هو ما افاده سيد الرياض لإطلاق 
التضوصضن,. 

حكم تزويج من شك فى انها فى العدة 

الثالث: إذا شكك فى انها فى العدة ام لاء فان أخبرت بأنها فى العدةُ أو بعدم العده أو انقضائها صدقت» لمصحح زرارة عن ابى جعفر 
(عليه السلام)» قال: العده و الحيض للنساءء إذا ادعت صدقت )١١‏ مضافا الى ما دل على حجية قول ذى اليد على ما فى يده فضلا عن 
نفسه كما عليه سيرةٌ العقلاء و المتشرعة. 

وان لم تخبر بشىء فان علم كونها فى العده سابقا و شكك فى بقائها لم يجز تزويجهاء للاستصحاب. و لو تزوجها مع ذلكك حرمت 
عليه ابداء لما حقق فى محله من قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية. 

وان لم يعلم ذلكك؛ مقتضى الأصل جواز التزويج؛ و عدم الحرمة الأبدية لو تزوجها. 

وان علم إجمالا بكون احدى الالمرأتين المعينتين فى العدة؛ و لم يعلمها بعينها و لا أخبرت احداهما بشىء, و لم يكن مورداً 
للاستصحابء وجب عليه تركك تزويجهماء للعلم الإجمالى الموجب لتنجز المعلوم فيجب فيه الاحتياط. 

ولو تزوج احداهما بطلء للعلم ببطلان تزويج احداهما فالاصول المحرزةٌ للصحة لا تجرى. فيرجع الى أصالة الفساد اى أصالةُ عدم 


تحقق الزوجية. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
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وهل يوجب الحرمة الأبدية؛ ام لا؟ وجهانء أظهرهما الثانى» لعدم احراز العقد فى العدة. اللهم الا ان يقال: انه يحصل علم إجمالى 
آخرء وهو انه اما ان يحرم تزويج هذه أولا يجوز تزويج الأخرىء و هذا العلم موجب للاحتياط. و لكنه يندفع بان احد طرفى هذا 
العلم و هو حرمة تزويج الأخرى لا يجرى فيه الأصلء للعلم الإجمالى السابق فيجرى فى طرفه الأدخر بلا معارض. نعم, إذا تزوج 
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الأخرى ايضا يحصل له علم إجمالى بحرمة احدى الامرأتين» فيجب عليه الاحتياط. 

و لو علم بان هذه الامرأة المعينة فى العدة» لكن لا يدرى انها فى عده نفسه» فيجوز تزويجها لأنها انما شرعت للمنع عن الترويج بغير 
ذى العدة احتراما لذى العدهٌ فلا تمنع من تزويجه أو فى عد لغيره» جاز له تزويجهاء لأصال عدم كونها فى عدة الغير» و لا يعارضها 
أصالةُ عدم كونها فى عدةٌ نفسه لعدم الاثر له. 

اللهم الا ان يقال: انه فى كثير من الموارد يترتب الا-ثر اللزومى على كونها فى عدة نفسه» كوجوب النفقة و المسكن بل و جواز 
الرجوع فى عدهٌ الطلاق الرجعى و ما شاكلء و عليه فيعلم إجمالا بانه اما توجه إليه تلكك الخطابات أو حرمة تزويجهاء و كما انه يترتب 
على أصالة عدم كونها فى عدةٌ الغير جواز التزويج» كذلكك يترتب على أصالهُ عدم كونها فى عد نفسه عدم تلكك الاحكام؛ فيتعارض 
الاصلان فلا يجوز تزويجها. 


حكم التزويج فى العدة بالعقد الفاسد 


الرابع: لا إشكال فى انه لا يلحق بالتزويج فى العده وطء المعتده شبهة؛ لخروجه عن مورد النصوص فيشملها ما دل على الحل» و كذا 
[لزقا الا إذا كاتف العدة رعسة 
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على ما سيأتى. 

و أما لو تزوجها فى العدةٌ بالعقد الفاسد, فان كان الفساد لعدم تمامية أركانه عند العرف فكذلك لا يوجب التحريم لان الموضوع هو 
تزويج من فى العدة» و لا يصدق على ذلك التزويج عند العرف فلا يشمله النصوص. و ان كان الفساد لفقد قيد من القيود الشرعية- 
كالعربية و ما شاكل - ففيه اقوال: 

الأول: ما اختاره المصنف فى التحرير على ما حكى, و هو ان الموجب للحرمة هو العقد الصحيح الذى لو لا المانع ترتب عليه اثره» فلا 
يكون الفاسد موجبا للحرمة. ثم انه قده ذهب أخيرا فى ذلكك الكتاب الى التفصيل بين علم العاقد بالفساد و عدمه. فعلى الأول لا 
يحرمء و على الثانى يوجب الحرمة. 

الثالث» ما اختاره صاحب الجواهر و ذكره فى عقد المحرم, و هو ان الفساد ان كان من جهة المهر كنكاح الشغار» أو من جهة اللفظ 
كالصِيعةٌ الفاقدة لما يعتبر فيهاء فلا يوجب الحرمة. و ان كان من جهة المحل» كما فى العقد عليها و هى محرمة مثلاء فيوجب الحرمة. 
الرابع: عدم كونه موجبا لها مطلقا. 

الخامس: كونه موجبا للحرمة كذلكك. 

ولا يبعد دعوى أظهرية الرابع» لان الظاهر من الاخبار بقرينة كون الموضوع مذكورا فى الأسولة؛ و من المعلوم انهم كانوا يسألون عن 
حكم التزويج الصحيح لو لا وقوعه فى العدة» و الجواب لا يكون مطلقا كى يقال انه لا عبر بخصوص المورد بل هو جواب عما سئل» 
و من جهة ان التزويج الواقع فى كلام الشارع محمول على ما يراه تزويجاء هو التزويج الصحيح مع قطع النظر عن وقوعه فى العدة. 
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حكم العقد على امرأهٌ توفى زوجها قبل علمها بوفاته 
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الخامس: إذا تزوج امرأة بعد وفاه زوجها و قبل علمها بالوفاة التى هى غير ذات البعل و غير المعتدهُ فان عدتها من حين بلوغ الخبر» 
فهل يوجب الحرمة الأبدية» ام لا؟ قولان» ذهب الى الثانى جماعة- منهم المصنف فى القواعد, و ثانى الشهيدين فى المسالك؛ و 
كاشف اللثام» و صاحب الجواهر- و قَوّى الأول سيد الرياض. 

و استدل له بانه لو تزوجها بعد هذا الزمان فى زمان العده لاقتضى التحريم البته ففيه اولى» لأنه اقرب الى زمان الزوجية؛ و المناقشه فى 
هذه الأولوية 'ممنوعة: 

و فيه: ما تقدم من عدم دليل على كون التحريم مع الترويج فى العده من جهة علقة الزوجية و احترام الزوجء لأنه من الممكن بل هو 
ظاهر الدليل ان للعدة خصوصية مقتضية لذلكك. 

و الاستدلال له بان المستفاد من الادله انها فى المدهٌ المتخللة بين الوفاة و علمها بها تكون بحكم الزوجة المعتدة» يندفع بان المراد من 
الادلهُ ان كان هو الاخبار فاستفادة ذلكك منها مشكلة الا ان يرجع الى ما سنذكره عند بيان المختارء و ان كان المراد الأصل العملى و 
هو الاستصحاب فهو انما يفيد الحكم الظاهرىء و قد انكشف خلافه و ان العقد لم يكن على ذات البعل واقعا لا وجه لتحريمها. 

و استدل للثانى بأنها ليست زوجة و لا معتدة» لعدم الاعتداد عليها قبل العلم بالوفاة» فيرجع فيها الى أصالة الحل. 

ويمكن ان يستدل للأول بوجهين: 

أحدهما: ان نصوص ذات البعل و ان لم تشملها لعدم كونها ذات البعل» و لكن 
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بعض نصوص ذات العدة الآتية تشملهاء و هو ما تضمن المنع عن تزويج امرأةً قبل ان تنقضى عدتهاء فان مقتضى إطلاقه شمول المنع 
للتزويج بعد خروجها عن كونها ذات بعل و صيرورتها معتدة. اللهم الا ان يقال- مضافا الى منع الإطلاق. لعدم كونه فى مقام البيان من 
هذه الجهة-: ان التعبير بقبل انقضاء العده فى مورد عدم الشروع فيها غير متعارفء فهو ظاهر فى التزويج فى العدة. 

ثانيهما: ان نصوص المنع عن التزويج فى العده و انه يوجب الحرمة الأبديةء انما تدل على ان إيجاد العلقهُ الزوجية فيها و جعل المرأة 
زوجِهُ موجب لذلكك. و عليه فهذه المرأة بعد ما علمت بالوفاة يكون بقاء زوجيتها بإيجادها قبل ذلككء فهى امرأة ذات عده زوجت 
فتشملها النصوص. لعدم الفرق بين الحدوث و البقاءء اللهم الا ان يقال: ان النصوص ظاهرة فى الاحداث. و عليه فالأظهر عدم التحريم 
الأبدى. 

و هل يكون العقد عليها باطلا من الأول؛ أو يبطل من حين علمها بالوفاة ام يصح؟ وجوه. 

قد استدل للأول بان المفهوم من الادله ان ذات العده لا يصح تزويجها الا بعد انقضاء العد» فما دامت العده غير منتهية فعلاقة الزوجية 
للأول باقية و هى تنافى التزويج للآخرء ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين. و بمنافاةُ صحته لما عليها من استحقاق الزوج عليها العدة 
و الحداد الذى هو تركك الزينة فى نفس الامرء لان وجوب العدهٌ و الحداد عليها من حين بلوغ خبر الوفاةً انما هو لاحترام الزوج؛ و من 
المعلوم منافاة صحة العقد عليها مع وجوب العدة و الحداد عليهاء لاحترام الزوج المتوفى. و بعدم تمشى القصد الجدى منهما الى 
الإنشاء الذى لأبد منه فى صحهُ كل عقد مع احراز كونها ذات بعل و لو بالأصل. نسب هذان الوجهان الى المحقق اليزدى. 

و لكن يرد على الأول: انه لو منعنا كون عله حرمة التزويج فى العدهُ و محرميته 
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احترام الزوج كما منعه و لذلكك اختار هو عدم كونه محرما أبدياء لما كان وجه لذلكك إذ أهل العرف لا يفهمون ملاك هذا الحكم 
و مناطه حينئذ» بل هو حكم تعبدى. و دعوى انهم يفهمون ان المناط هو التمانع عندهم بين الزوجيتين» مندفعة بانه مع قطع علاقة 
الزوجية للأول اى تمانع بينهما. 

و يرد على الثانى: ان غايةُ ما يلزم من ما أفيد التزاحم بين وجوب العدة و الحداد و ما يستحق عليها الزوج الثانى» لإفساد العقد. 

و يرد على الثالث: ان المعتبر هو القصد الجدى الى إيجاد الزوجية فى اعتبارهما لا إلى تحققها عند العقلاء و الشارع الأقدسء و من 
المعلوم ان ذلك ممكن. 

و بالجملة لا أرى مانعاً من صحة العقد و كونها زوجة للثانى و مع ذلك يجب عليها الاعتداد» فتكون من قبيل الزوجة المفقود زوجها 
إذا اطمأنت بموته ثم تزوجت و دخل بها الثانى؛ فانه إذا جاء الأول تكون هى زوجته و مع ذلكك يجب عليها الاعتداد من الثانى. و 
لكن ظاهر الأساطين كون بطلان العقد فى المقام من المسلميات و كفى به مدركاء و طريق الاحتياط معلوم. 


حكم ما لو تزوج المعتدة و دخل بها ثْمّ ولدت ولدا 


السادس: إذا تزوج امرأة فى العده جاهلا و وطئها فحملت و جاءت بولد: 

فان مضى من وطء الثانى اقل من ستهُ أشهر و لم يمض من وطء الزوج الأول اقصى مدة الحملء لحق الولد بالأول قطعا كما فى 
الجواهرء لقاعدة الفراش و انتفائه عن الثانى قطعا فلا يعارضها شىء» و لمرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام فى 
المرأة تزوج فى عدتهاء قال (عليه السلام): يفرق بينهما و تعتد عد 
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واحدةٌ منهما جميعاء و إذا جاءت بولد لستةٌ أشهر أو اكثر فهو للأخير» و ان جاءت بولد لأقل من ستهُ أشهر فهو للأول .)١١‏ 

وان مضى من وطء الأول اقصى المدة و من وطء الثائى ستةٌ أشهر أو أزيد الى ما قبل الأقصىء لحق الولد بالثانى بلا اشكال كما فى 
الرياضء قطعا كما فى الجواهر. و يشهد به- مضافا الى قاعدةٌ الفراش بناء على ان الفراش ما يقابل العاهر و الواطئ شبهة ليس بعاهر» و 
لا يعارضه فراش الأول لانتفائه عنه قطعا- مرسل جميل المتقدم. و ان مضى من وطء الأول اقصى المدةء و من وطهء الثانى اقل من ستةٌ 
أشهر فلا يلحق بواحد منهما للعلم بانتفائه عنهما. 

وان مضى من وطء الأول ستهُ اشهر فما فوق الى اقصى المدةء و كذا من وطء الثانى» فعن القواعد و الشرائع فى بعض فروع السبب 
الأول.و المسالكك و غيرها انه ملحق بالقاتى + وانسيبه الشهيد الناتق الى الأكتر و الستدل لداب و جعوه: 

-١‏ ماعن المسالككء و هو ان كلا منهما و ان كان فراشا و تتعارض قاعدة الفراش فيهماء الا ان الترجيح مع تطبيقها على الثانى» لان 
الثابت اولى من الزائل. و فيه: ان بقاء الفراش لا دخل له فى الحكم. و انما الميزان هو الفراش حال الانعقاد» و نسبته إليهما على حد 
سواء: 

”- ما فى الرياضء و هو مرسل جميل المتقدم. و أورد عليه بضعف السند. و فيه: انه مروى فى الفقيه- على ما فى الوسائل- عن جميل 
بن دراج و ظاهر انه بلا ارسال» مع انه من اصحاب الإجماع فلا يضر إرساله. 

"- ان جملة من النصوص تدل على ذلكك فى غير المقام من موارد الوطء بالشبهة» و بعدم الفصل بين الموارد يحكم به فى المقام» 
لاحظ صحيح الحلبى عن الامام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاه من عالانا/ا 


.١15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ١17 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5 ص: ونا‎ 
و الولد له‎ 


الصادق (عليه السلام): إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتتدت و نكحتء فان وضع لخمسة أشهر فانه لمولاها الذى 
أعتقهاء و ان وضعت بعد ما تزوجت لستةُ أشهر فانه لزوجها الأخير .)١١‏ 

و صحيح البزنطى عمن رواه عن زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت 
لخمسة أشهر فهو للأخير «؟» و نحوهما غيرهما. 

وعن المبسوط و فخر الإسلام انه يقرع بينهماء لان كلا منهما فراش فتتعارض قاعدة الفراش فيهماء و لا ترجيح لأحدهما على الأخر 
فيكون المقام من المشكلء فيرجع فيه الى القرعة لأنها لكل امر مشكل 70. و يرد عليه ما تقدم. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان ما ذكره المصنف ره بقوله و الولد له هو الصحيح. 


ثبوت المهر المسمى فى وطء الشبهة 


السابع: لا إشكال فى انه لو تزوج الرجل المعتدة و لم يدخل بها لا مهر عليه لفساد العقد. و خبر عبد الله بن سنان عن الامام الصادق 
(عليه السلام) فى الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضى عدتهاء قال (عليه السلام): يفرق بينهما و لا تحل له ابداء و يكون له 
صداقها بما استحل من فرجهاء أو نصفه ان لم يكن دخل بها ©" 


.١ من أبواب احكام الأولاد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب احكام الأولاد حديث .١١‏ 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
(©) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .7١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج١7‏ ص: 790 

والمهر للمرأة 


لأعراض الأصحاب عنه؛ و معارضته مع النصوص الأخرء لا يعتنى به. 

كما انه لا إشكال فى ثبوت مهر المثل فى الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة» للنتصوص. 

و أما إذا كان الوطء بالتزويج» ففى ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان» ظاهر المتن حيث قال و المهر للمرأة هو الأول» و حكى عن 
الشيخ فى المبسوطء و هو الأظهر لا لما قيل- من ان العقد هو السبب فى ثبوت المهر لأنه الوجه فى الشبهة؛ فكان كالصحيح المقتضى 
ضمان ما وقع عليه التراضىء فانه يدفعه. ان كون العقد سببا للشبهة لا يوجب ضمان المسمى و الرضا به انما كان مبنيا على العقد 
فيفسد بفساده. و بالجملهُ استحقاق المسمى انما يكون بالعقد و المفروض فساده-. 

بل لجملة من النصوص: 

كموثق سليمان بن خالد» قال: سألته عن رجل تزوج امرأةً فى عدتهاء قال فقال (عليه السلام): يفرق بينهماء وان كان دخل بها فلها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عالا0 من عالان/ا 


المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له ابداء و ان لم يكن دخل بها فلا شىء لها من مهرها .0١١‏ 

و موثق ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهماء و ان لم 
يكن دخل بها فلا شىء لها .07١‏ 

و دعوى انه لا يبعد ان يكون المراد منه جنس المهرء مندفعة بانه ليس المراد جنس المهر قطعاء و الما لزم الاكتفاء باقل ما يمكن ان 
يكون مهرا للإطلاقء بل المراد به اما المسمى أو مهر المثل» و ظهورها فى الأول من جهة ذكر التزويج غير قابل للإنكار. و اما ما فيها 
من التعليل فلا ينافى ذلككء فانه يدل على ان الموجب لضمان المهر 


./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص: ل‎ 


و انتم عدةٌ الأول و تستأنف للثانى 


هو الدخولء و مع عدمه لا شىء عليه؛ و هذا كما يلائم مع ضمان مهر المثل يلائم مع ضمان المسمى. 
هذا كله إذا لم تكن المرأة عالمة» و الا فلا 7 تستحق شيئا إذ لا مهر لبغى. 


حكم ما لو اجتمعت العدقان 


الثامن: و لو تزوج فى العده و دخل بهاء فهل يكفى فى صحة تزويجها من شخص ثالث ان تعتد عدهٌ واحدةٌ عن الزوج الأول و الثانى؛ 
ام لا بد وان تتم عد الأول و تستأنف للثانى؟ قولان. 

المشهور بين الأصحاب هو الثانى؛ و فى الجواهر: بل يمكن دعوى الإجماع عليه» بل عن الشيخ فى الخلاءف الإجماع عليه. وعن 
الصدوق فى المقنع و ابن الجنيد اختيار الأول و استظهره صاحب الحدائق» و مال إليه سيد العروة. و منشأ الاختلا.ف اختلااف 
النصوص: 

منها: ما يدل على التداخل» كصحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) فى امرأة تزوجت قبل ان تنقضى عدتهاء قال (عليه السلام): 
شرق بيتهماء و تعد صضدة واحدة عنهما جنيع 117و تحوه موقق اى العاس 090و عرسل جميل 0( المتقدماة: 

و موثق زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة نعى إليها زوجهاء فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و 
فارقها الأخرء كم تعتد للثانى؟ قال (عليه السلام): ثلاثةُ قروء؛ و انما يستبرء رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث لك لعل 
(1) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث لك العلل 
(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث لك العلل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5‏ ص: 79177 
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قال زرارة: و ذلكك ان أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة, فأبى أبو جعفر (عليه السلام): و قال: تعتد ثلاث قروء و تحل للرجل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/0٠‏ من عالانا/ا 


.027١ و نحوه مرسل يونس‎ )١١ 

لكن الأخيرين فى ذات البعل؛ و دلالتهما على المقام مبنية على كون المسألتين من باب واحد. 

و منها: ما يدل على التعدد» كموثق محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فى عدتهاء قال: ان كان دخل 
بها فرق بينهما و لم تحل له ابداء و أتمت عدتها من الأول وعده اخرى من الأخر .و نحوه صحيح على بن رئاب عن على بن بشير 
النبال «). 

و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) فى من مات عنها زوجها فوضعت و تزوجت قبل تمام الاربعة أشهر و عشرة 
ايام» قال (عليه السلام): ان كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابداء و اعتدت بما بقى عليها من عده الأول و استقبلت 
عدة اخرى من الأخر ثلاث قروء «0) و نحوه مصحح الحلبى «2) و خبر على بن جعفر 37. 

و قد قيل فى الجمع بين الطائفتين وجوه: 

أحدها: ما عن الشيخ ره» و هو حمل نصوص التداخل على عدم دخول الثانى» لعدم صراحتها فى الدخولء و صراحة نصوص التعدد 
فيه. فيه: انه مع عدم الدخول لا معنى للاعتداد من الثانى» فالحكم بالاعتداد منه قرينة على ان مورد تلكك النصوص ايضا الدخول. 


.,5 -١ باب 8" من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(0) باب 78 من أبواب العدد حديث -١‏ 5,. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 18-9. 
(6) الوسائل باب ١17‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 18-9. 
(0) الوسائل باب ١17‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟- 8 .5١‏ 
(*) الوسائل باب ١1‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟- 8 .5١‏ 
(0) الوسائل باب ١1‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .5١ 8-١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 79/4 


ولو عقد عالما حرمت ابدا بالعقد 


ثائيها: حمل تنضوص التداخل على التقبة ذكره جماعة. و فيه ان.موقق زرارة وهرسل يوثسن دالان غلى ان تلكك التصوصن متخالنة 
للعامة. 

الثهما: حمل نصوص التعدد على التقية بقرينة موثق زرارة و مرسل يونسء. استظهره صاحب الحدائق ره. و مال إليه سيد العروة و فيه: 
انه يتم ذلكك إذا لم يمكن الجمع العرفى؛ و لم تكن مرجحات أخر لأحد الطرفين التى هى مقدمة على هذا المرجح. 

رابعها: تقديم نصوص التعدد, لموافقتها لأصالة عدم التداخل. و فيه أولا: ان الأصل هو التداخل على ما حققناه فى محله. و ثانيا: ان 
موافقةُ الأصل ليست من المرجحات. 

خامسها: حمل نصوص التعدد على الاستحباب, لأنه ابرأ للرحم و احفظ للحقوق. و فيه: ان الأصحاب اعرضوا عن نصوص التداخل و 
لم يفتوا به» و هذا يوجب سقوطها عن الحجية. 

و الحاصل انه اما ان يمكن الجمع العرفى بين الطائفتين فنصوص التداخل ساقطة عن الحجية بالاعراضء و اما لا يمكن و يقع التعارض 
بينهما فتقدم نصوص التعدد للشهرة كما افاده المحقق ره. فالأظهر هو وجوب التعدد. 

وقد ظهر مما ذكرناه انه لو عقّد على ذات العدهٌ عالما حرمت ابدا بالعقد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 21,/01١‏ من عازل/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١",‏ ص: الح 
مسائل: الاولى: من لااط بغلام فأوقبه حرمت عليه ام الغلام و أخته و بنته ابداء 


حرمة ام الغلام الموطوء و أخته و بنته 

بقى فى المقام مسائل مناسبة. 

الاولى: من لا-ط بغلا-م فأوقبه حرمت عليه ام الغلا-م و أخته و بنته ابدا اجماعاء كما عن الانتصار و الخلاءف و الغنية و التذكرة و 
المسالكك و شرح النافع للسيد و غيرهم» و فى الجواهر: و هو فى أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر. 

و يشهد به نصوصء كصحيح ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل يعبث بالغلا.م؛ قال (عليه 
السلام): إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته .)١١‏ و موثق ابراهيم بن عمر عنه (عليه السلام) فى رجل لعب بغلا م» هل تحل له امه؟ قال 
(عليه السلام): ان كان ثقب فلا ١؟)‏ و نحوهما غيرهما. 

فاصل الحكم فى الجملةٌ مما لا إشكال فيه انما الكلام فى امور. 

الأول: هل الحرمة شاملة لبنات الأولاد وان نزلن و للجدات و ان علونء ام لا بل تختص بالبنت بلا واسطة و كذا الام؟ وجهان. صرح 
بالأول المصنف ره فى بعض كتبه و الحلى؛ و عن جماعة دعوى الاتفاق عليه» و تنظر فيه كاشف اللثام. و قوّى بعضهم الثانى. و الأظهر 
هو الأول» لصدق الام على الجدة و البنت على بنت البنت و بنت الابن كما صرح به بعض اللغويين» و نفس فتوى الفقهاء الذين هم 
اهل اللسان بذلك من 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(1) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 7.٠١‏ 
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دون ان يكون هناكك نص خاص من اقوى الشواهد على انهما للأعم. 

الثانى: 

إذا وطأالغلام شبهة» فهل يشمل هذا الحكم له 

نظرا الى صدق الإيقاب و الثقب معه. ام لا من جهة ان الظاهر ان الموضوع هو اللواط و هو عبارة عن العمل القبيح المحرم كالزنا و لا 
حرمة مع الشبهة» أو ان وطء الغلا.م بشبهة نادر جدا فيكون الإطلاق منصرفا عنه؟ وجهانء أظهرهما الأولء لأنه لم يؤخذ اللواط 
موضوعا فى النصوص. و انصراف المطلق عن الفرد النادر ممنوع. 

الثالث: 

هل يشمل الحكم ما لو كان الموطوء رجلاء ام يختص بالغلام؟ 


ذهب: الى الأول المصيف ره و المحقق الثانى و غيرهماء و عن جامع المقاصد دعوى اطباق الأصحاب عليه؛ و عن الروضة الإجماع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/01 من عالان/ا 


عليه. 

و استشكل فيه جماعة منهم صاحب الجواهر ره» و منشأ الاشكال ان المأخوذ فى النصوص موضوعا لهذا الحكم هو الغلام و هو لا 
يشمل الشيخ, فثبوت الحكم للرجل يتوقف على فهم المثالية من الغلا-م و ان المراد به مطلق الذكرء أو القطع بالمساواة» أو الإجماع 
على عدم الفصل. و شىء من تلكم لم يثبت. اما الأولا-ن فواضح. و اما الأخير فلانه يحتمل رجوع الإجماع فى الروضة الى النسب 
مقابل الرضاع» و رجوع الاطباق فى جامع المقاصد الى اصل الحكم. 


لو كان الواطئ صغيراء فهل تحرم عليه ام الموطوء و أخته و بنته 


كما عن المحقق و الشهيد الثانيين» ام لا كما فى الجواهر و عن القواعد و غيرها. 

وجه الثانى: ان النصوص مختصة بالرجل و هو لا يشمل الصغير. 

و استدل للأول بانه لا فرق فى احكام المصاهرة بين البالغ و غيره. و بانه بعد البلوغ يصدق عليه انه رجل أوقبء و ان كان ايقابه سابقا. 
و بأن التحريم فى النص خارج مخرج الغالب. و بأن المأخوذ موضوعا فى مرسل ابن سعدان الآتى الشاب» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 01" 

1 


و هو يصدق على الصغير القريب من البلوغ. 

و فى الجميع نظر. اما الأول فلأن ثبوت الحكم فى المصاهرة. لا يستلزم ثبوته له فى اللواط. 

و أما الثانى فلأ-ن الظاهر من العنوانين المأخوذين فى الموضوع هو اعتبار التقارن بينهما. مثلا لو قال: قلد الأعلم العادل» يفهم العرف 
اعتبار تقارن الوصفين فى التقليد» فلو كان شخص عادلا سابقا و هو فى الحال اعلم غير عادل لا يجوز تقليده. فظاهر قولنا: رجل أوقب» 
انه أوقب حال كونه رجلا. 

و أما الثالث فلان حمل القيد على الغالب», سيما فيما أخذ القيد عنوانا و موضوعا بلا ذكر المقيد خلاف الظاهر جدا. 

و أما الرابع فلأنه مرسل لم يعمل به فى مورده كما ستعرف. فالأظهر هو عدم الشمول. 


[لا تحرم على الموطوء ام الواطئ و بنته و أخته] 


الخامس: المشهور بين الأصحاب انه لا تحرم على الموطوء ام الواطئ و بنته و أخته» وعن صريح التذكرة و ظاهر الروضة دعوى 
الإجماع عليه» و يشهد به عمومات الحل. 

و حكى عن بعض التحريم عليه. و استدل له بان الضمير فى قوله (عليه السلام) فى النصوص (حرمت عليه) يحتمل رجوعه الى كل من 
الفاعل و المفعول» فتكون الاخبار من هذه الجهه مجملهُ مرددةٌ بين المتباينين» و اجمال المخصص المرد بين المتباينين يسرى الى 
العام» فلا يصح الاستدلال بعمومات الحلء و اما استصحاب الحل فلتعارضه فى طرف الفاعل و المفعول لا يجرىء و كذا أصالة الحل 
والبراءة. 

وفيه أولا: ان المسئول عن حكمه الواطئ. فانه المذكور فى السؤال ركنا للجملة» و اما الموطوء فهو مذكور فى المتعلقات» فالحكم و 
هو التحريم يكون عليه» و ضمير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١27‏ ص: 707 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ظان/ا0 من عالانا/ا 


آهذا 


المخاطب بالحكم راجع إليه» و بالجملة ظهور الاخبار فى رجوع الضمير الى الفاعل لا ينكر. نعم» الضمير الأخر راجع الى الموطوء. 

و ثانيا: ان ما ذكر من تعارض الأصول لا وجه له فانه انما تتعارض الأصول و تتساقط فى التكليفين المتوجهين الى شخص واحدء و اما 
التكليف الواحد المردد بين شخصين- كوجوب الاغتسال على واحد من واجدى المنى فى الثوب المشترك- فلا تتعارض و لا 
تتساقط بل تجرى الجميع و المقام من قبيل الثانى كما لا يخفى. فالمتحصل ان الأظهر هو عدم الحرمة. 


[اللعب بالغلام بما دون الإيقاب لا يوجب الحرمة] 


السادس: ان اللعب بالغلام و الاستمتاع به بما دون الإيقاب لا يوجب الحرمة؛ للأصلء و تعليق الحرمة عليه. 

و هل إدخال بعض الحشفةٌ يوجب الحرمة» كما عن القواعد و المسالكك و جامع المقاصد و الروضة؛ و فى الرياض بل فيه: الاتفاق فى 
الظاهر عليه؛ ام لا يوجب الحرمة ما لم يدخل تمام الحشفة. 

وقد توقف صاحب الجواهر ره فى الحكم. بعد الااعتراف بان مقتضى إطلاءق النصوص فى بادى النظر هو الأولء لان الإيقاب لغةٌ 
إدخال القضيب فيصدق بمسماه؛ و منشأ توقفه ره انسباق ما يحصل به المصاهرة فى غير المقام مما علق على الدخول و الوطء و 
نحوهما من الإيقاب. و هو كما ترى؛ لعدم المنشأ له و ادعاء الاستقراء يندفع بانه لا يوجب الا الظن فلا يغنى. فالأول اظهر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 1." 


ولو سبق عقدهن لم يحرمن 


الإيقاب المتأخر عن العقد لا يوجب الحرمة 


و السابع: المشهور بين الأصحاب انه لو سبق عقدهن اى عقد الام و البنت و الأخت على الإيقاب لم تحرمن عليه» و عن بعضهم دعوى 
الاتفاق عليه. و عن ابن سعيد فى الجامع التحريم؛ و ربما يستظهر ذلك مما ذكره جماعة من إطلاق التحريم للمذكورات. 

و يشهد للثانى- مضافا الى إطلاق النصوص - خصوص صحيح ابن ابى عمير عن بعض أصححابنا عن الامام الصادق (عليه السلام) فى 
رجل يأتى أخا امرأته» فقال (عليه السلام): إذا اوقبه. فقد حرمت عليه المرأة 01١‏ » و حمله على ارادهُ كونها امرأته فى الحال دون زمان 
الإتيان بعيد مخالف للظاهرء و لكن اعراض المشهور عن المرسل يسقطه عن الحجية. 

و أما إطلاق النصوصء فيعارضه ما دل من النصوص على ان الحرام لا يحرم الحلال 27١‏ و حيث ان النسبةٌ عموم من وجه. بناء على ان 
المراد من الحلالل الحلا ل الفعلى» و المختار فى تعارض العامين من وجه الرجوع الى المرجحات السندية» فتقد م نصوص عدم 
التحريم لكونها المشهورة بين الأصحابء و لكن قد تقدم ان المراد به أعم من الفعلى و التقديرى» فنصوص التحريم أخص منها 
فتقدم. و عليه فليس فى مقابل إطلاءق النصوص سوى تسالم الأصحاب على عدم الحرمة؛ فالمتعين هو الاحتياط» إذ كما ان مخالفة 
القوم مشكلة كذلكك مخالفة الادلهُ مشكلة. 


.7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص: عم‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/01 من عالانا/ا 


أهذا 


ولو كان الإيقاب بعد التزويجء و طلق امرأته و أراد تزويجها جديداء فعلى القول بعدم محرمية الإيقاب المتأخرء هل يجوز التزويج 
الثانى ام لا؟ ذهب صاحب الجواهر ره الى الجواز لو كان الطلا-ق بعد الإيقاب» و اختار سيد الرياض التحريم» و فى رسالة الشيخ 
الأعظم ره البناء على التحريم إذا كان الإيقاب بعد الطلاق. 

وقد استدل للجواز فى مقابل إطلاق النصوص الموجب للحرمةٌ بالاستصحابء و اشكاله ظاهر» إذ استصحاب الحل الفعلى لا يجرى 
للحرمة بالطلا-ق» و استصحاب التعليقى لا يكون جاريا كما حقق فى محله. نعم؛ فى صورة كون الإيقاب بعد الطلاسق لا مانع من 
استصحاب جواز التزويج تكليفا و وضعا الا انه لا مورد له مع إطلاق الادلة» و نصوص عدم محرمية الحرام للحلال على فرض كون 
المراد به الحلال الفعلى لا تشمل بعد الطلاق» و الإجماع على عدم الحرمة غير ثابت. فالأظهر هو البناء على التحريم فى الفرضين. 


[حكم ما إذا كان الوطء عن غير اختيار] 


الثامن: إذا كان الوطء عن غير اختيار أو كان مكرها عليه» فهل يوجب الحرمة ام لا؟ وجهان: من إطلاق النصوصء و من ان المنساق 
الى الذهن من النصوص ان الموضوع هو اللواط؛ و هو عبارة عن العمل القبيح المحرم كالزناء فلا تشمل النصوص الإيقاب غير 
المحرم؛ لعدم الاختيار أو الإكراه و عموم حديث: رفع ما استكرهوا عليه .»1١‏ و لكن الأأظهر هو الأولء لمنع الانسباق إذ لا منشأ له 
سوى ندر وجود الإيقاب غير المحرم» و هى لا تصلح للانصراف المقيد للإطلاق» و عموم حديث الرفع لا يشمل الاحكام المترتبة 
على الموضوعات الخارجية» فكما انه لا يرفع وجوب الغسل عليه كذلك لا يصلح لرفع هذا الحكم, و تمام الكلام فى محله. 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25‏ ص: هر 
الثانية: لو دخل بصبيةٌ لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه ابدا 


[عدم حرمة غير الثلاثة المذكورة] 


التاسع: لا يحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة بلا خلافء فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه. 
نعم» فى خصوص ابنته دل خبر ضعيف على الحرمة و هو مرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله؛ قال: كنت عند ابى عبد الله (عليه 
السلام) فقال له رجل: ما ترى فى شابين كانا مصطحبين» فولد لهذا غلام و للآخر جارية» أ يتزوج ابن هذا ابنهُ هذا؟ فقال (عليه 
السلام): نعم» سبحان الله لم لا يحل. فقال: انه كان صديقا له. قال: و ان كان فلا بأس. قال: فانه كان يفعل به. قال: فاعرض بوجهه ثم 
اجابه و هو مستتر بذراعه فقال: ان كان الذى كان منه دون الإيقاب فلا بأس ان يتزوجء و ان كان قد أوقب فلا يحل له ان يتزوج )١١‏ و 
لكن لإرساله و عدم العمل به لا يعتمد عليه. 


إفضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الأبدية 
اشارة 


الثانية: لو دخل بصبية عقد عليها التى لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه ابدا على المشهور. و فى الجواهر: اجماعا محكيا صريحا عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 217/00 من عزم/انا/ا 


الإيضاح و التنقيح و كنز الفوائد و غاية المراد» و ظاهرا فى المسالكك و محكى كشف الرموز و المقتصر و المهذب البارع بل و 
السرائر» ان لم يكن محصلا بل لعله كذلكك انتهى. 

و عن الشيخين فى المقنعة و النهاية و الحلى ان الدخول بها موجب للحرمة الأبدية وان لم يفضهاء و نقله بعضهم عن المفيد ايضاء و 
عن الكفاية نسبته الى جماعة» و عن ظاهر المفاتيح و شرحه نوع ميل إليه» و اختاره فى المستند. 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25 ص: .م‎ 
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و عن ابن سعيد فى النزهة و الفاضل الهندى فى كشف اللثام انه لا يوجب الحرمة حتى مع الإفضاءء و فى الجواهر: ربما لاح من المفيد 
وابن الجنيد و الصدوق ذلكك. و فيها ايضا: الانصاف مع ذلك كله عدم خلوه عن القوة» و اختاره سيد العروة و جمع من محشيها. 

و استدل للقول بالحرمة بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل 
بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا .0١١‏ 

ولكن يرد عليه أولا: ضعف السند للإرسال و لوجود سهل فى الطريق. 

و ثانيا: انه يدل على الحرمة بالدخول وان لم يفض. و المشهور لم يفتوا بذلك. 

و ثالنا: انه يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطءء و تدل النصوص الصحيحة على بقاء الزوجية حتى فى صورة الافضاء فضلا عن عدمه 
وسشجي: هذه التصوض: 

و دعوى ان ضعفه ينجبر بالعمل» و إطلاقه الشامل لفرض عدم الإفضاء يقيد بالإجماع على اعتباره» و النصوص الدالهُ على بقاء الزوجية 
مع الإفضاء لا يعمل بها كما سيجىء, مندفعة بان ظاهر المرسل كون الدخول محرماء و ظاهر فتوى المشهور كون الإفضاء محرماء 
فالفتوى اجنبية عن المرسل فلا انجبارء لا أقل من عدم احراز استناد الأصحاب إليه فلا يكون الانجبار ثابتاء فالقول بعدم التحريم لا 
يخلو من قوة» و لكن من جهة إفتاء الأصحاب به لا ينبغى تركك الاحتياط بل لا يترككء فتأمل. 

ولو دخل بها و لم يفضها لا تحرم وان كان أحوط. 

و تمام الكلام بالبحث فى فروع: 


)١(‏ الوسائل باب " من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 7؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: ا 


ولم تخرج من حبالته 


[الصبية المدخول بها لم تخرج من حبالته] 


الأول: ان الصبية المدخول بها المفضاهً و غيرها لم تخرج من حبالته و ان قلنا بالحرمة» كما فى المتن و الشرائع و النافع و الرياض و 
سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدركء فلما دخل بها افتضها فأفضاهاء فقال (عليه السلام): ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 21/09 من عز/انا/ا 


شىء عليه و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقل من ذلكك بقليل حين افتضها فانه قد أفسدها و عطلها على الأزواج» فعلى 
الامام ان يغرمه ديتهاء و ان أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شىء عليه .)١١‏ 

و خبر بريد بن معاوية عن الامام الباقر (عليه السلام) فى رجل افتض جارية يعنى امرأته فأفضاهاء قال (عليه السلام): عليه الدية ان كان 
دخل بها قبل ان تبلغ تسع. سنين» قال: و ان أمسكها و لم يطلقها فلا شىء عليه» ان شاء امسكك و ان شاء طلق .21١‏ 

وعن ابن حمزة انها تبين منه بغير طلاق» و أيده الشهيد الثانى بان التحريم المؤبد ينافى النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع؛ و لأنه يمنع 
النكاح سابقا فيقطعه لاحقاء كالرضاع و اللعان و القذف للزوجة الصماء و الخرساء. و لكن يمكن ان يقال: ان ثمرة النكاح لا تنحصر 
فى حل الاستمتاع» بل له آثار أخر كحلية النظر إليها و إلى أمها و بنتها و حرمة تزويج أختها و ما شاكل» و على فرضه فإنما يوجب 
عدم جواز النكاح ابتداء على من يحرم الاستمتاع منه لإبقائه» و اما حرمة النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود 
الدليل. فالأظهر انها لا تخرج عن حبالته. 


.١ الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
7١/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 
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الثانى: 
يجب على الواطى دية الإفضاء 


اجماعاء و هى ديه النفس على ما ذكروه فى كتاب الديات. انما الكلام فى انه هل يجب عليه الديه مطلقا و ان أمسكها و لم يطلقها 
كما هو المشهور بين الأصحابء ام تسقط الديةُ عنه لو أمسكها و لم يطلقها كما عن ابن الجنيد؟ وجهان: 

من إطلاق النصوص الداله على ثبوت الديةُ مع الإفضاءء مثل ما رواه الصدوق باسناده الى قضايا امير المؤمنين (عليه السلام) انه قضى 
فى امرأة أفضيت بالديةٌ 0١‏ و نحوه غيره» و المتضمنة للضمان مع العيب كخبر غياث عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السلام: لا توطأ 
جارية لأقل من عشر سنين؛ فان فعل فعيبت فقد ضمن ؛). و صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام): من وطأ امرأته قبل ان 
تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن 3 و نحوها غيرهاء و فى هذه النصوص و ان لم يصرح بالدية لكنها تدل عليها كما لا يخفى. 
و من ان مقتضى صحيح حمران و خبر بريد سقوطها مع الإمساكك. 

مقتضى القاعدةٌ هو البناء على الثانى» حملا للمطلق على المقيد. و ما فى الجواهر من انه يجب حملهما على سقوطها صلحا بان تختار 
المقام معه بدلا عن الدية فان الديةٌ قد لزمته بالإفضاء بدلالة النص و الفتوى فلا تسقط مجانا من غير عوض. لأنه لو لم يحمل على 
الصلح فاما ان يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الإمساك, أو بنفس الإمساكك المستمر الى الموت بان تسقط الدية به» أو يبقى 
الحكم بالسقوط مراعى بالموت» فان أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الإمساكك, أو عدم ثبوت الدية 


.١ الوسائل باب 7# من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث‎ )( 


(©) الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث . 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 21/017 من عز/اا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 2,1١‏ ص: احيرا 
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بالإفضاءء و اللوازم خصوصا بعضها فى غَايهٌ البعد» انتهى. يندفع بان مقتضى حمل المطلق على المقيد هو عدم ثبوت الدية بالإفضاء مع 
الإمساكك لا انها تثبت به و تسقطء و النص دل على انه ان أمسكها و لم يطلقها حتى تموت لا دية عليه و لازم ذلكك بقاء الحكم 
بالسقوط مراعى بالموت و لا محذور فى الالتزام بذلكك. و ما افاده ليس الا اجتهادا فى مقابل النص. 

ولومات قبل موتهاء فقد يقال بثبوت الدية نظرا الى ان المقتضى لثبوتها هو الإفضاءء و انما منع عن تأثيره الإمساكك المستمر الى 
الموت» و المفروض عدم تحققه فى الفرضء فيؤثر المقتضى اثره كما عن المحقق اليزدى ره. و لكن يرد عليه: ان تشخيص المقتضى 
و معرفته فى باب الشرعيات لا يمكن» لعدم ورود الادلةٌ لبيانه و انما هى فى مقام بيان الحكم, فلا بد من ملاحظة المخصص.ء و هو 
انما تضمن انه ان لم يطلقها أو لم يطلقها حتى تموت تسقط الدية» و هذان العنوانان صادقان فى الفرض. فالأظهر عدم ثبوتها فى 
الفرض. 

و مع ذلك كله الإفتاء بسقوط الدية مع الإمساكك مشكلء لكون اخبار السقوط مهجورة عند الأصحاب, و طريق الاحتياط معلوم. 


[بجب عليه نفقتها ما دامت حية و ان طلقها] 


الثالث: المشهور بين الأصحاب انه يجب عليه نفقتها ما دامت حيةٌ و ان طلقهاء بل و ان تزوجت بعد الطلاق. و عن الإسكافى سقوطها 
بالطلاق. و عن ابن فهد و الصيمرى و ابن قطان و الإيضاح و الروضة تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره و اختاره الشيخ الأعظمء و 
عن القواعد على اشكال. 

و يشهد للأول صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاهاء قال (عليه السلام): 
عليه الاجراء عليها ما 
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دامت حي .»١١‏ و عن الشيخ فى الاستبصار حمله على الكبيرة» جمعا بينه و بين خبرى حمران و بريد المتضمنين انه مع الإمساكك لا 
شىء عليه» بدعوى ان عموم الشىء المنفى يشمل النفقة. 

و لكن يرد عليه أولا: انهما مختصان بصورة الإمساكك. و فى تلكك الصورةٌ لا ريب فى وجوب النفقة لأنها زوجته. 

و ثانيا: ان تعرضه (عليه السلام) فى صدرهما لخصوص الدية قرينة على ان المراد بالشىء هو الدية» فليكن ما ذكرناه أولا قرينة عليه 
ايضا. فالمتعين حملهما على ذلككء فلا موجب لحمل الصحيح على خصوص الكبيرة» و عدم التعرض للدية لا يصلح قرينة على ذلكء 
لعدم كونه فى مقام بيان جميع احكام المفضاة. 

و استدل للثانى بزوال الزوجية التى هى علهُ الوجوب. و فيه: ان ظاهر الصحيح كون العلهُ لوجوبها الإفضاء لا الزوجية. 

واستدل للثالث الشيخ الأعظم بانصراف الصحيح الى صورة عدم التزويج؛ حيث ان الغالب عدم رغبةُ الأزواج فيها بعد الإفضاءء كما 
تدل عليه الرواية القائلة بانه قد أفسدها و عطلها على الأزواج؛ و لعل هذا هو مراد من علل التقييد بزوال التعطيل على الأزواج. و بانه 
يجب على الزوج الثانى نفقتها عينا لإطلاق الادله فيتعارضان, إذ لا تجب نفقهُ واحدهٌ على شخصينء و تترجح تلكك الادلة باعتبار 
نفقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة فى مقابل التمكين» و إلى ذلكك نظر من استدل له بأنها تجب على الثانى فلا تجب على الأول. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /21,/0 من عزل/اا/ا 


و لكن يرد على الأول: منع الانصرافء و ما فى الخبر من التعليل بالتعطيل انما 


.8 الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
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هو لوجوب الدية لا وجوب النفقة» و دليل وجوبها خال عن هذا التعليل. 

و يرد على الثانى: ان وجوب النفقة على الأول انما هو للافضاءء؛ و على الثانى للزوجية» فلا مانع من وجوبها على كل منهماء فلا 
تعارض بين الادلة. نعم» لو كان وجوب نفقة الزوجة بمعنى انها تستحق على الزوج ان يشبعها وقع التعارض بينهماء و لكنه خلاف 
التحقيق» بل هى تستحق عين النفقة كما سيأتىء مع انه إذا دل دليلان على وجوب شىء واحد على شخصين يجمع بينهما بالبناء على 
كون الوجوب كفائياء أضف الى ذلكك انه لو سلم التعارض و عدم إمكان الجمع بينهما لأبد من تقديم دليل الوجوب على الأول 
لكونه أشهر. 

ولو مات الزوج قبل ان تموت المفضاة» فهل تسقط النفقة كما فى الجواهر قال: الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح. و فى العروة 
نسبته الى المشهورء ام لا تسقط بل تستحق من تركته كسائر ديونه كما اختاره المحقق اليزدى ره؟ وجهان مبنيان على انه بالإفضاء هل 
تشتغل ذمة الزوج بتمام النفقة مده العمر فتكون كسائر الديون متعلقة بتركته, ام يكون اشتغال الذمةٌ بها تدريجيا كما فى النفقة الواجبة 
بالزوجية فيختص بحال الحياة. 

و الظاهر هو الثانى» فان التعبير فى الصحيح بالإجراء ظاهر فى ذلك. و ان شئت قلت: ان الظاهر ان الواجب هو ما وجب بالزوجية» غايةٌ 
الا-مر بواسطة الإفضاء يستمر ذلكك و ان طلقها فيلحقه احكامهاء و لذلكك ترى ان أحدا لم يتوهم ثبوت أمرين عليه نفقة الزوجية 
تدريجا و نفقةُ الإفضاء دفعة» كما انه لا شكك فى انه ليس لها مطالبة نفقه ما دام العمر دفعة» و لاافرق فى ذلكك بين كون وجوب 
ذلك بمعنى استحقاقها عين النفقةٌُ أو انها تستحق عليه ان يشبعها كما لا يخفى. فالأظهر هو السقوط. 

وهل تجب نفقتها لو صارت ناشزة ام لا؟ وجهان. الظاهر من النص وجوبها 
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عليه وان صارت ناشزة؛ و كونها من قبيل الزوجية لا يمنع من ذلككء إذ لا مانع من كون الإفضاء موجبا لاستمرارها حتى فى حال 
النشوزء فالمتعين هو العمل بإطلاق النص. 

ولو كانت المفضاةٌ كبيرة لم تحرم و لم تثبت الدية كما مر. و هل يجب الإنفاق عليها ما دامت حية ام لا؟ فى الجواهر: المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا على اختصاص الصغيرةُ بذلكك, لكنه غير ظاهر الوجه. لإطلاق صحيح الحلبى و عدم 
المقيد له» و نفى الشىء عليه فى صحيح حمران قد مر انّه مختص بالدية. فالأظهر هو الأول. 


[هذه الأحكام مختصة بإفضاء الصغيرة بالوطى] 


الرابع: ان الاحكام المذكورة لإفضاء الصغيرة المعقود عليها بالدخول غير الدية حيث تكون على خلاف القاعدة فلا تثبت فى غير 
ذلك. فلو زنى بالصغيرة فأفضاهاء أو أفضاها بالإصيع» أو وطئها شبهة» أو كانت المفضاة كبيرة» لا تشبت شىء منهاء و اما الدية» ففى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 21/09 من عز/انا/ا 
الكبيرة المعقود عليها المفضاة بالدخول لا تشبت لصحيح حمران و خبر بريد المتقدمين» و فى غيرها تثبت لإطلاق نصوصها. 
[تفسير الإفضاء] 


الخامس: انه قد اختلفت كلمات القوم فى تفسير الإفضاء على اقوال: 

الأول: ما هو المشهور بينهم و هو جعل مسلكى البول و الحيض واحداء بل يظهر من محكى الخلاف الإجماع عليه. 

الثانى: ما عن ابن سعيد» و هو رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر و الغائط» و لعله ظاهر القواعد» و عن بعضهم انه أشهر القولين. 

الثالث: انه جعل مسلك البول و الغائط واحداء و هو المحكى عن كشف الرموز و مجمع البحرين» و عن الأمبى تفسير ما فى النافع» 
حيث قال: هو ان يصير المسلكين واحدا بذلكك. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 717 

الثالثة: لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحهاء 


الرابع: جعل مسلكى الحيض و الغائط واحدا. الى غير تلكم من الأقوال. و الحق ان يقال: ان مقتضى إطلاق النصوص ثبوت الاحكام 
فى جميع هذه الموارد. و ما فى الجواهر من ان كلام الفقهاء و اهل الله متفق على ان إفضاء المرأة شىء خاصء لا ان المراد به مطلق 
الوصل أو التوسعة أو الشق أو الخلط كى تترتب احكامه على كل فرد من افراد ذلككء كما هو مبنى كلام العلامة و من تابعه» يندفع 
بانه لا ريب فى ان الإفضاء ليس له حقيقهُ شرعية» و معناه اللغوى فى إفضاء المرأة و غيرها شىء واحدء و ما فى كلمات اللغويين انما 
هو مصاديق ذلكك المفهوم العام كما هو ديدنهم. 

و على ذلك فمقتضى الإطلاق ما افاده المصنف رهء الا ان الظاهر ان من البعيد جداً أو الممتنع رفع الحاجز بين مسلكك البول و الغائط 
بالوطءء فان مسلكك الحيض متوسط بين المسلكين فلا يتحدان الا باتحاد الجميع؛ أضف إليه ان ما بينهما حاجز قوى عريض لا يرفع 
بالوطء. و عليه فينحصر الموضوع بجعل مسلكى البول و الحيض واحداء أو جعل مسلكى الحيض و الغائط كذلكك, و يترتب على كل 
منهما الاحكام المذكورة كما عن القواعد و المسالكك و الروضة و غيرهاء و الظاهر ان الشائع هو الأول؛ و لذا خصه الفقهاء بالذكر, و 
الله العالم. 


عدم حرمة تزويج الزانى المرأةٌ التى زنا بها 
اشارة 
المسألة الثالثة: لو زنى بامرأة خلية عن زوج لم يحرم عليه نكاحها وان لم تتب كما هو المشهور بين الأصحابء. و عن الخلاف و 


رف معو و د ملام 
المبسوط الإجماع عليه؛ لعمومات الحل مثل قوله تعالى و أجل لَكَمْ ل وَرلاءَ ذَلْكُمْ .0١١‏ وعموم ما دل على ان 


)١(‏ سورة النساء آيهُ ؟5. 
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الحرام لا يحرم الحلال .)١١‏ و لجملة من النصوص الخاصة الوارده فى الباب. كصحيح عبيد الله بن على الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه 
السلام) أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها حلالا قال (عليه السلام) اوله سفاح و آخره نكاح, و مثله مثل النخلة أصاب الرجل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهً 0/٠‏ من عالانا/ا 


من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا .07١‏ 

و صحيح ابى بصير عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجهاء فقال (عليه السلام): حلال أوله سفاح و 
آخره نكاحء اوله حرام و آخره حلال 0" و نحوهما غيرهما. 

و عن الشيخين و جماعة عدم الجواز الا مع التوبة» و استدلوا له باخبار كثيرة» منها موثق عمار بن موسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) 
عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال (عليه السلام): ان آنس منها رشدا فنعم, و الا فليراودها على الحرام, فان تابعته 
فهى عليه حرام» و ان أبت فليتزوجها «5. 

و منها موثق إسحاق بن جرير عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له فى تزويجهاء هل يحل له 
ذلكك؟ قال (عليه السلام): نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجهاء و انما يجوز له ان 
يتزوجها بعد ان يقف على توبتها «©) و نحوهما غيرهما من النصوص. 

و هذه أخص من الاولى فتقيد إطلاقهاء و بعبارة اخرى الجمع بين الطائفتين 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 

(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث ". 
(5) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7؟. 

(5) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8. 
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يقتضى تقييد الاولى بالثانية. و لكن أورد على ذلكك فى الجواهر بان الطائفة الثانية قاصرةٌ عن ذلكك بالشهرةٌ على خلافهاء و بموافقتها 
لابن حنبل و قتادة. و فيه: عدم ثبوت الشهرة المسقطه للحجيهُ على خلافها بعد إفتاء الشيخين و جماعة بما تضمنته» و مجرد الموافقة 
لمن ذكر لا تسقط الخبر عن الحجية» فان مخالفة العامة من مرجحات احدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملهُ من المرجحات, لا 
من مميزات الحجة عن اللاحجة؛ مع ان نصوص اشتراط التوبة مروية عن الصادقين عليهما السلام و زمانهما متقدم على زمان ابن 
حنبل. 

وربما يقال- كما عن المحقق اليزدى ره-: بان الطائفة الاولى من جهة تضمنها لحكم غير إلزامى تكون نصا فى الإطلاقء إذ بيان 
الحكم غير الا-لزامى فى مورد بنحو الإطلاق مع كون بعض الافراد خارجا واقعا عن حكم المطلق» و كونه محكوما بحكم إلزامى يلزم 
منه تفويت المصلحة أو الإلقاء فى المفسدة الملزمتين» و هما قبيحان و صدورهما من الحكيم محالء فلا محالة تكون صريحة فى 
الإطلاق» فيقع التعارض بينهما و بين النصوص المقيدة» و حيث انه لا يمكن الجمع العرفى بينهما فيرجع الى المرجحات و الترجيح مع 
النصوص المطلقة. 

وفيه: ان ذلكك يتم إذا لم يكن هناكك مصلحة فى تأخير البيان» أو لم تكن مفسدة فى التقديم» و حيث ان الاحكام الشرعية بينت 
تدريجا لمصلحة اقتضت ذلكك أو لمانع فى البيان دفعة» فلا مانع من التقييد من الناحية المذكورة» و لا يكون المطلق صريحا فى 
الإطلاق. 

و أما ما ذكره بعض فى وجه حمل المقيده على الحكم غير اللزومى» بان ذلكك مما تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوعء و ما فى صحيح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2/١‏ من عزلانا/ا 


الحلبى المتقدم من التمثيل» و ما ورد من جواز تزويج الزانية كما سيأتى» فتحمل المقيدة على التنزيه مخافة اختلاط المياه 
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و اشتباه الإنسان» فهو كما ترى, لا يصلح ان يعتمد عليه فى طرح النصوص و حملها على خلاف ظاهرها. 

و الحق ان يقال: ان عدم إفتاء المشهور باشتراط التوبة مع ان نصوصها بمرئى منهم و مسمع و حمل المطلق على المقيد من الواضحاتء 
يوجب الوهن فى نصوص التوبة» فالمتعين العمل بالمطلقات» و الأحوط مراعاة التوبة. 

وقد نقل الشهيد الثانى فى محكى المسالكك عن التحرير لزوم العدة على الزانية مع عدم الحملء» و نفى هو البأس عنه؛ و نسب اختيار 
ذلك الى صاحبى الوسائل و الحدائق. و يشهد له موثق إسحاق المتقدم؛ و ما رواه فى تحف العقول عن جواد الأثمة (عليه السلام) عن 
رجل نكح امرأة على زناء أ يحل له ان يتزوجها؟ فقال (عليه السلام): يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره» إذ لا يؤمن منها ان 
تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه. ثم يتزوج بها ان أراد» الحديث .١١‏ و لم يستبعد صاحب الجواهر ره حمل الخبرين 
على ضرب من الندبء و لعله من جهة مخالفتهما للمشهور, و ما فى الثانى من التعليل المناسب للحكم التنزيهى» و ارسال الثانى» فلا 


بأس 4 
حكم تزويج الزانية لغير الزانى 


هذا كله فى تزويج الزانية للزانى. واما تزويجها لغيره» فالمشهور , بين الأصحاب شهرة عظيمة جوازه مطلقاء و عن الحلبى و ظاهر المقنع 


الحرمة» و قد عرفت نسبة 


.” ص 888 ط ؟ و الوسائل باب 55 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1 ص: 1م‎ 
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اشتراط التوبة الى الشسيخين» و عن (إمفيد و تلميذه ا ال ا ل 00 
من الآبة الكريمة لانيل يتكع لبي أ شرح ولزن لا بتكضل نا زنان أو فرك و غوع ذلك على المؤينين ١‏ واخرى 

فيما يقتضيه النصوص 

أما الآيه فقد استدل بها للقول بالحرمة مطلقاء بدعوى ظهورها فى حرمة تزويج الزانية لغير الزانى و المشركك, و حرمة التزويج من 

الزانى لغير الزانيهُ و المشركة. 

و فيه أولا: انه لو تم الاستدلال لاختص بالزانية المشهورة بالزناء لما سيأتى من النصوص الدالهُ على ان المراد منها تلكك. 

و ثانيا: انه لو حملت الآيهُ على كونها فى مقام تشريع التحليل و التحريم كما هو الظاهر منها فى نفسهاء لزم البناء على انه يباح للمسلم 

الزانى نكاح المشركة و للمسلمة الزانية نكاح المشرككء و هو معلوم البطلان» لعدم جوازه اجماعا. و ايضا لزم منه عدم جواز مناكحة 

الزانى الا إذا كانت الزوجة زانية» و المعروف من مذهب الأصحاب جوازها على كراهية. 

سكاف ضو نايا نعان كوزرنا فى فاق ايا رون كر [المزاد سين القكك انع راي قله اس ووه بال اق ]كد كيف 7 


هس انين اس 


1 
الْحَبِينُونَ للْحَبِيثاتٍ إلخ 5 أريد بها ان الزانى اى الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا لا يرغب فى نكاح الصالحات من النساء اللاتى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0/9١‏ من عالان/ا 


على خلاف صفته؛ و انما يميل الى خبيثةُ من شكله أو مشركة تقرب منه فى الخباثة» و كذلك الزانية. 
و إذا كان المراد بها فى صدرها ذلككء لزم ان يكون المراد من التحريم فى آخرها 


)١(‏ سورة النور آي ؟. 

(0) سورة النور آيةٌ /ا". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1»‏ ص: 1" 
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ان المؤمنين يمتنعون عما يرتكبه غيرهم من المشركين و الفساق من الميل الى الزوانى و عدم المبالاة من نكاحهن, لعدم المناسبة بين 
نهى المؤمنين و عدم امتناع الفساق عنه حتى يجمع بينهما بالوصف و ان شئت قلت: ان المراد بالنكاح فى الآي هو الوطء بقرينة ما 
تقدم» فالمعنى ان الزانى لا يزنى الا بالزانية أو بالمشركة و كذلكك العكسء و اما المؤمن فهو ممتنع عن ذلكك, لان الزنا محرم و هو لا 
يرتكب ما حرم عليه. 

و عن سعيد بن المسيب ان الآيهُ منسوخة آي وَ كوا اْلأملِ مِنْكُمْ إلخ ٠١‏ و لكنه يتوقض على انه إذا ورد خاص مقدم على العام و 
دار الامر بين تخصيص العام و نسخ الخاص يبنى على النسخ» و هو خلاف التحقيق» بل التخصيص اولى من النسخ. 

وعن سعيد بن جبير و الضحااك بن مزاحم ان المراد بالتكاح الوطء. و ان المراد بالآيهُ ما روى عن ابن عباس من انه ان جامعها 
مستحلا فهو مشركك و الا فهو زانء و كذا الزانى. و سيد الرياض سلم كونها فى مقام التشريع» و أجاب بأنها تحمل على الكراهة بقرينة 
وحدة السياق» للإجماع على عدم حرمة تزويج الزانى. 

و فيه: ما تكرر منا من انه لا وجه لحمل النهى على الكراهة بلا قرينة» و وحدة السياق لا تصلح لذلك, لعدم كون الحرمة و الكراهة 
داخلتين فى الموضوع له و المستعمل فيه. نعم لو سلم ظهور الآيهُ فى الحرمة لأبد و ان تحمل على الكراهة؛ (للنصوص الدالةُ على 
الجواز التى ستمر عليكك. 

و أما النصوص فهى طوائف: 

الاولى: ما يدل على الجواز مطلقاء كصحيح على بن رئابء قال: سألت أبا 


)١(‏ سورة النور آيدٌ م 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 14" 
1 


عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأةً الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم, قال (عليه السلام): نعم و ما يمنعه» و لكن إذا فعل فليحصن بابه 
مخافةٌ الولد .)١١‏ 

و خبر زرارةً عن ابى جعفرء (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها فى شىء من الفجورء فقال (عليه 
السلام): لا بأس بان يتزوجها و يحصنها .١‏ 

و خبر على بن يقطين» قلت لا-بى الحسن (عليه السلام): نساء اهل المدينة» قال (عليه السلام): فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال (عليه 
السلام): نعم 0 و نحوها غيرها فى التزويج مطلقا أو فى المتعة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طلاب/ا0 من عالان/ا 


الثانية: ما يدل على حرمة تزويج المعلنة بالزنا و التمتع بها كصحيح الحلبى, قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتزوج المرأةُ المعلنة 
بالزناء و لا يتزوج الرجل المعلن بالزناء الا بعد ان تعرف منهما التوبة «5". : 0 1 
و صحيح زرارةء قالت سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل الزانى لا بتكم إل بي أو مُشْرِكةٌ وَوَيةُ ل بتكها إن 
زلنان أوْ مُشْرك قال: هن نساء مشهورات بالزناء و رجال مشهورون بالزناء قد شهروا بالزنا و عرفوا به و الناس اليوم بذلكك المنزل» فمن 


أقيم عليه حد الزنا أو شهر (منهم خ) بالزنا لم ينبغ 


.8 الوسائل باب ؟١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب ؟١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )5( 
.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )©( 
77١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7 ص:‎ 

1. 


لأحد ان يناكحه حتى يعدف منه توبةُ 2١١‏ و نحوه خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) «؟) و خبر حكم بن حكيم عن ابى 
عبد الله (عليه السلام) «*). و ما عن تفسير النعمانى عن امير المؤمنين (عليه السلام) «5". 

و صحيح الفضيل: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأةٌ الحسناء الفاجرة» هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما أو اكثر؟ فقال (عليه 
السلام): إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها «2). 

و خبر محمد بن الفيض عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؛ قال: نعم إذا كانت عارفة؛ الى ان قال: و إياكم و الكواشف و 
الدواعى و البغايا و ذوات الأزواج. قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتى يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين؛ الى ان قال قلت: فالبغايا؟ قال: 
المعروفات بالزنا 59 و نحوهما غيرهما. 

الثالثة: ما يدل على جواز التمة بالمشهورة بالزناء كموثق إسحاق بن جرير قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام): ان عندنا بالكوفة امرأة 
ل 0 
تزوجها متعة. قال: ثم اصغى الى بعض مواليه فأسر إليه شيئاء فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لكك؟ فقال (عليه السلام): انما قال لى: و لو 
مكبر كان هه فى ترزيسها قر ء الحا يردا مرو سان لز كلا 1/6 

و خبر الحسن بن ظريف المتضمن لتوقيع ابى محمد (عليه السلام) انما تحيى 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟١-‏ "- 8- ه. 
(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟١-‏ "- 8- ه. 
(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟١-‏ "- 8- ه. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ؟١-‏ "- 8- ه. 
(0) الوسائل باب 8 من أبواب المتعةٌ حديث 8. 

(8) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب المتعةٌ. 


(0) الوسائل باب 4 من أبواب المتعهُ و نحوها حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاب /ا0 من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: خرص 
1 


سنة و تميت بدعة فلا بأس» و إياكك و جارتكك المعروفة بالعهر و ان حدثتكك نفسككء ان آبائى قالوا: تمتع بالفاجرة فانكك تحرجها 
من حرام الى حلال» فان هذه امرأة معروفة بالهتكك و هى جارة و أخاف عليك استفاضة الخبر ١١‏ الحديث. 

و الجمع بين النصوص فى بادئ الامر يقتضى ان يبنى على جواز نكاح الزانية غير المشهورة بالزنا. و اما المشهورة فالتمتع بها جائز» و 
نكاحها بالنكاح الدائم لا يجوز قبل التوبة» حملا لمطلق النصوص على مقيدهاء و ظاهرها على نصها. فان الطائفة الثالثة نص فى الجواز 
فى خصوص المتعةٌ فى المشهورة بالزناء فنصوص المنع عنها محمولة على الكراهة؛ و نصوص المنع عن تزويجها مطلقا يقيد إطلاقها 
بهاء و الطائفة الثانية تقيد الاولى. 

و لكن لأجل عدم القول بالفصل بين المتعهُ و الدوام؛ و ان المشهور بين الأصحاب جواز نكاح المشهورة مطلقاء و ان نصوص المنع 
عنها أكثرها ظاهرة فى الحكم التنزيهىء للتعبير ب (لم ينبغ) و ما فى الطائفة الثالشة من عموم التعليل و غير تلكم من القرائن» يتعين 
حمل الطائفة الثانية على الكراهة. 

مع ان هناكك رواية تدل على جواز نكاح المعروفة بالزنا لم ننقلها عند ذكر نصوص الباب» و هى ما رواه احمد بن محمد بن عيسى فى 
نوادره عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى» قال: أخبرنى من سمع أبا جعفر (عليه السلام) قال فى المرأةُ الفاجرهٌ التى قد عرف 
فجورهاء أ يتزوجها الرجل؟ قال: و ما يمنعه» و لكن إذا فعل فليحصن بابه 7). و الجمع بينها و بين نصوص المنع عن تزويج المشهورة 
يقتضى البناء 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 

(؟) المستدركك باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5‏ ص: 5 

1] 


على الكراهة» فلا اشكال فى الجواز مطلقا. نعم» يكره تزويج المشهورة بالزنا الا بعد التوبة. 
ثم ان الكلام فى انه هل يجب عليها ان تعتد ام لا هو الكلام فى الفرع السابق. 


لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا 


ولو زنت امرأه الرجل و هى فى حباله لم تحرم عليه ولا يجب عليه ان يطلقها وان أصرت كما هو المشهور شهرة عظيمة» و عن 
المبسوط الإجماع عليه. و يشهد به- مضافا الى ما دل على ان الحرام لا يحرم الحلال ١١‏ - موثق عباد بن صهيب عن مولانا جعفر ابن 
محمد عليهما السلام: لا بأس ان يمسكك الرجل امرأته ان رآها تزنى إذا كانت تزنى و ان لم يقم عليها الحد, فليس عليه من إثمها 
كا 

و خبر زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)» قال: جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله ان امرأتى لا تدفع يد 
لامسء قال: طلقهاء قال: يا رسول اللهه اتى أحبهاء قال: فأمسكها و. 

و بإزائها نصوصء كخبر الفضل بن يونس عن الامام الكاظم عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال (عليه السلام): يفرق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 21/0 من عز/انا/ا 


بينهماء و تحد الحد,ء و لا صداق لها «©). 

)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 

(؟) الوسائل باب ؟١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 
(5) المستدركك باب ١١5‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7؟. 
(6) الوسائل باب 8 من أبواب العيوب و التدليس حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 77 

1. 


و خبر إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام: قال على (عليه السلام) فى المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها 
زوجها: يفرق بينهما ولا صداق لهاء لان الحدث كان من قبلها )١١‏ و نحوهما غيرهما. 

لكنها مختصة بالزنا قبل الدخولء و حيث لم يعمل بها احدء, لان المفيد و الديلمى و ان افتيا بالحرمة الا انهما لم يفرقا بين ما قبل 
الدخول و ما بعده؛ فلا بد من طرحهاء أو تأويلها بحملها على استحباب الطلاق» أو على مده النفى كما فى الوسائل. 

وقد يستدل للحرمة مضافا الى ذلكك- بالآية الشريفة 27١‏ و بفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب. و لكن الآيهُ قد مر عدم دلالتها 
على الحرمة و اخدلاط النسب برد بان السب لأاحدق بالفراشء و الرانئى لا فس لهاو لا حرمة لماثة. 

ثم انه نظير ما ورد فى زنا الزوجة موجود فى زنا الزوجء لاحظ خبر على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن رجل تزوج بامرأة فلم 
يدخل بها فزناء ما عليه؟ قال (عليه السلام): يجلد الحدء و يحلق رأسه. و يفرق بينه و بين اهله» و ينفى سنة 379. 

و خبر طلحة بن زيد عن سيدنا جعفر عن ابيه عليهما السلام» قال: قرأت فى كتاب على (عليه السلام): ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنا 
قبل ان يدخل بها لم تحل له لأنه زان و يفرق بينهماء و يعطها نصف المهر 0 و نحوهما غيرهما. 

و لكنها محمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح فى عدم المنع» كخبر رفاعة ابن موسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يزنى قبل ان يدخل باهله» 


.” الوسائل باب 8 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ )١( 
.6 سورة النور آيةُ‎ )0( 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث ”. 
(ع) الوسائل باب ١7‏ من أبواب العيوب حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 775 


ولو زنى بذات بعل أو فى عد رجعية حرمت ابدا. 


أ يرجم؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل ان يدخل بها؟ قال (عليه السلام): لا .01١‏ وان أبيت عن كون هذا 


حكم الزنا بذات البعل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 01,/0 من عز/انا/ا 


ولوزنى بذات بعل أو فى عدهُ رجعية حرمت ابدا فى قول مشهور كما فى الشرائع» و فى الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا كما عن 
جماعة الا-عتراف به بل فى كشف اللثام نسبته الى قطع الأصحاب عدا المحقق فى الشرائع» و عن الانتصار الإجماع عليه فى ذات 
العدة و عن الغنية و الحلى و فخر المحققين الإجماع عليه مطلقاء و فى رسالة الشيخ الأعظم: بلا خلاف فيه ظاهراًء و حكى فى الرياض 
الإجماع عليه عن جماعة؛ و فى الحدائق عن غير واحد. 

و كيف كانء فقد استدل له بانه إذا كان العقد عالما بدون الدخول محرما و كذا الدخول مع الجهل فالزنا اولى» ذكره الشهيد الثانى و 
تبعه غيره. و بما فى الرضوى: و من زنا بذات بعل» محصنا كان أو غير محصنء ثم طلقها زوجها أو مات عنهاء و أراد الذى زنا بها ان 
يتزوج بها لم تحل له ابدا «7). و هذان الوجهان يدلان على حكم المعتدةٌ بالعدهُ الرجعية» بانضمام ما دل على انها بمنزلة الزوجة «7). و 


بما عن بعض المتأخرين من انه قال: و روى ان من زنا بامرأة لها بعل أو فى عده رجعية حرمت عليه و لم تحل له ابدا. 


.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ ١١ (؟) المستدركك باب‎ 
.8 الوسائل باب 1 من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )5( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 770 

1] 


و لكن الأولوية ممنوعة لعدم احراز المناط» و الرضوى لم يثبت كونه كتاب رواية» و الأخير يحتمل ان يكون ناظرا الى الرضوى. 
فالعمدة هو الإجماع, و كفى به مدركا فى مثل هذا الحكم الذى يكون على خلاف القاعدة. 

ولافرق فى هذا الحكم بين كونه عالما حين الزنا بأنها ذات بعل أو فى عده رجعية ام لاء و لابين كونها مدخولا بها من زوجها أولاء و 
لابين اجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بتعدم صحة العقدء و لابين ان تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة. كل تلكم 
لإطلاق معقد الإجماع. نعم لا تحرم لو كان الوطء مشتبها و هى زانية» لاختصاص كلامهم بالزنا. 

و ما افاده صاحب الجواهر ره من انه يمكن استفادة الحرمة من حكم العقد على ذات البعل, بناء على الأولوية المزبورة. وان حكمها 
الحرمة ابدا مع علمها دونه بمجرد العقد يندفع بعدم كون الأولوية قطعية كما مر. 

ثم انه لا يكون الزنا بذات العدة البائنة و فى عدة الوفاة وعدة المتعةٌ و الوطء بالشبهة و الفسخ موجبا للحرمة الأبدية للأصل بعد 
خروجها عن معقد الإجماع. و قد تنظر فى الرياض فى بعض ذلك قال: لجريان بعض ما تقدم هنا كالاولوية الواضحة الدلالة فى ذات 
العدة المزبورة» بناء على ما يأتى من حصول التحريم بالعقد عليها فيهاء انتهى. و لكن قد مر ما فى الأولوية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 778 

الرابعة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت ابداء و لو كان جاهلا بطل العقد و لم يحرم. الخامسة: لا تنحصر المتعة و ملكك اليمين 


فى عدد 


التزويج فى الاحرام 


الرابعة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت ابداء و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم كما هو المشهور شهرة عظيمة» و قد تقدم 
الكلام فى هذه المسأله فى الجزء العاشر من هذا الشرح فى مبحث تروكك الحج. و قد كتبت كتاب الحج فى ثلاثة اجزاء فى بلدة يزد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 2/١/‏ من عز/انا/ا 


حين ما أخرجونى من بلادى ظلما بجرم الدفاع عن الدين و احكام الإسلام واجبرونى على المقام بهاء والان ايضا أنا فى ميكون قرية 
من قرئ طهران» و على ما أخبرونئ أخيراً ان بناء الحكومة على ان يتقلوتى من هذا المكان الى مكان ابعد» و على الجملة الى قريب 
من سنتين لا أزال انتقل من سجن الى سجنء و سَبَعْلمٌُ الْذِينَ ظلمُوا أىَّ مُنْقَاب يَنْقَلبَونَ. 


لا تنحصر المتعة فى عدد 


الخامسة: قد عرفت انه لا يجوز فى العقد الدائم الزيادة على الأربع» و لكن ذلكك مختص به. و الاف لا تنحصر المتعةُ و ملكك اليمين 
فى عدد بلا خلاف بين المسلمين فى الثانى» و بلا خلاف معتد به فيه بيننا فى المتعة» كما فى الجواهر. 
و المهم البحث فى المتعة» و يشهد لعدم انحصارها فى عدد روايات» كصحيح زرارة؛ قلت: ما يحل من المتعة؟ قال (عليه السلام): كم 


شئت .)١(١‏ ثقهٌ ع١‏ الاما 
د اها 


.” الوسائل باب 5 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج١1» ص: وفذر‎ 
0 


الصادق (عليه السلام) قال: ذكرت له المتعة؛ أ هى من الأربع؟ فقال (عليه السلام): تزوج منهن ألفاء فإنهن مستأجرات ١١‏ الى غير 
ذينكك من الروايات الكثيرة .)7١‏ 

و مع ذلكك فعن القاضى انها احدى الأربع. و عن المسالكك ميله الى ذلك. مناقشا فى أسانيد بعض اخبار الجوازء حاكيا عن المختلف 
انه اقتصر فى الحكم على مجرد الشهرة و لم يصرّح بمختاره؛ ثم قال: و عذره واضح. و دعوى الإجماع فى ذلكك غير سديد. و فى 
الجواهر- بعد نقل ذلكك عن المسالكك-: قلت: لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلكك فضلا عن الإجماع. 

الظاهران المصنف فى المختلف لم يقتصر على مجرد الشهرة» بل ذكر بعد ذلكك دليل المشهور بقوله: لنا الأصلء و ما رواه زرارة فى 
الصحيحء ثم ذكر باقى النصوصء ثم ذكر مدركك ابن البراج و جواب الشيخ عنه. 

و كيف كانء فقد روى عمار الساباطى فى الموثق عن الامام الصادق (عليه السلام) عن المتعة» فقال (عليه السلام): هى احدى الأربع 
2 

و مثله صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام)؛ قال: سألته عن المتعة؛ الى ان قال: و سألته عن الأربع هى؟ قال (عليه السلام): 
اجعلوها من الأ-ربع على الاحتياط. قال و قلت: ان زرارة حكى عن ابى جعفر (عليه السلام) انما هى مثل الإماء يتزوج منهن ما شاءء 
فقال (عليه السلام): هى من الأربع «5". 

و صحيحه الأخر عنه (عليه السلام)» قال أبو جعفر: اجعلوها من الأربع؛ فقال 


.” الوسائل باب 5 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
الوسائل باب 6 من أبواب المتعة.‎ )( 

(*) الوسائل باب 6 من أبواب المتعةٌ حديث .٠١‏ 
(©) الوسائل باب 6 من أبواب المتعةُ حديث .١1"‏ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: لذن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 217/7 من عز/انا/ا 


السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره. 


له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ فقال (عليه السلام): نعم .)١١‏ 

و المراد بالاحتياط فى هذه النصوص هو الاحتياط من المخالفين لا الاحتياط فى الحكم, إذ لا يتصور من الامام الامر به بالنسبة الى 
الحكم. و عليه فهذه الصحاح تدل بأنفسها على ان الامر بجعلها من الأربع انما هو لأجل التقيةُ و الاحتياط من المخالفين» نظرا الى انه 
لو اطلع المخالفون عليها و اعترضوا بان هذا ان كان نكاحا فلم جعلتمو ه زائدا على الأربع» مع دلالهُ الكتاب على عدم جواز الزائد على 
الأسربع» وان كان من السفاح فلم ارتكبتموه ولا يكفى لهم الجواب بان أثمتنا عليهم السلام قالوا بجواز الزائد على الأربع» فيقيد به 
إطلاق الكتاب» و تكون هى حاكمة على الموثق» و على ذلكك فالنصوص محمولة على التقيةُ فلا تعارض لما تقدم. 

و مع الإغماض عن ذلكك, حيث انه لا يمكن الجمع العرفى بين الطائفتين لعدم كون حمل هذه على الاستحباب منه يتعين الرجوع الى 
المرجحات, و هى تقتضى تقديم الاولى؛ لأنها أشهر و أصح سندا و اكثر عدداً و مخالفة للعامة. 


حرمة نكاح المطلقة ثلاثا على الزوج الا بعد التحليل 


السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا لم ينكحها بينهما زوج آخر حرمت على المطلق حتى تنكح دواما زوجا غيره بلا خلاف أجده فى شىء 
من ذلككء بل الإجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. و يشهد به الكتاب و السنة: 


ل ا ل مي ا ل 


.4 الوسائل باب 5 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5 ص: اضر‎ 
1 


٠١‏ ثم قال كن طلقا ا محل لَه من بعد عتى تناح روا ره ون طلقا نا باع ليرا أن يلجلا ” الآية. و تقريب الاستدلال 
بها انها صريحة فى ان المرأة المطلقه تحرم على زوجها المطلق, و ان حلها موقوف على ان تنكح زوجا غيره؛ و اما ان الطلاق المحرم 
هو اعطاق لكالل تاه وو صقي أنك قوله لقث 0ل ؤافان ابسلا عه 6ن طلقها بك المرقين ن اى التطليقتين الأولتين لا تحل 
اليجبااحي دح زرجا صن و الاق ارات يما عدا اليس وا لاني غييه لا قال ديكا الجريين ليبا انتاوما راك. 

م ان الظاهر ان المراد بالطلاق فى قوله الاق مر هو الرجعى» بمعنى ان الطلاق الرجعى الذى يجوز للزوج الرجوع فيه مرتان-اى 
تطليقتان- فالثالث بائن لا رجعى. و معنى قوله تعالى فَإِملطاك بمَغز لوحتي ترا روي مدص يكرمو 
م ا ل م ار 0 بين ان يسرحها بإحسان بان يطلقها التطليقةٌ الثالثة. و معنى 
قوله فَإِنْ طلقا إلخ هو انه لو اختار بعد التطليقتين التسريح بالطلاق فلا تحل له» و قد صرح فى كثير من النصوص بان المراد بالتسريح 
بإحسان هو التطليقةٌ الثالثةُ 375). 

و مقتضى إطلاق الآية حرمة التزويج بعد الطلاق الثالث دواما أو متعة. 

و أما السن فهى متواترةً دالهُ على جميع ما ذكرناه 15١‏ كما انها تدل على ان المحلل 


(1) سوزة البقرة آنة او 1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/9 من عالانا/ا 


(') سورة البقرهُ آيةٌ 37٠8‏ و 38"1. 

(*) الوسائل باب 5 من أبواب اقسام الطلاق. 

(؟) الوسائل باب ”و 5 من أبواب اقسام الطلاق. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 7٠‏ 

السابعة: المطلقة تسعا للعدهٌ ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق ابدا. 


يهدم الطلقة و الثنتين كما يهدم الثلاث »١١‏ و ايضا تدل النصوص على اعتبار كون نكاح المحلل دواما و لا يكفى المتعة "١‏ و تدل 
ايضا على عدم الفرق بين كون الطلقات طلاق عدةٌ أو سنة» و ما فى بعض النصوص من اعتبار كونه للعده شاذ مخالف للنصوص و 
الفتاوى. و تمام الكلام فى ذلكك و فى شرائط المحلل سيأتى ان شاء الله تعالى فى كتاب الطلاق. 

ثم ان هذا الحكم انما هو فى الحرةٌ (و ان كانت تحت عبد) اجماعاء و النصوص «”" المتواترة تدل على ان العبرة بعدد الطلقات الرجال 
دون النساء) (و) انه (لو طلقت حر) الامة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كان تحت حر خلافا للمحكى عن العامة» فعكسوا 
القضية فجعلوا الاعتبار فى عددها بالزوج. 


حرمة المطلقة تسعا على المطلق 


المسألة السابعة: المطلقة تسعا للعده ينكحها بينها رجلان بان طلقها فراجعها فى العده و وطئها ثب طلقهاء ثم راجعها و وطئها ثم طلقهاء 
فتزوجها المحلل ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطءء تحرم على المطلق ابدا بلا خلاف معتد فيه بينناء و فى 
الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. 


)١(‏ الوسائل باب # من أبواب اقسام الطلاق. 

(1) الوسائل باب 4 من أبواب اقسام الطلاق. 

(*) الوسائل باب 75 و 58 من أبواب اقسام الطلاق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 1م 
]1 


و إطلاق طلاق العدهُ و هو الذى يتعقبه الرجوع و الوطء- كما نص على ذلكك فى صحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام) الوارد 
فى تفسير طلاق السنةُ و العدة: و اما طلاق العدة الذى قال الله تعالى فَطَلُقُوهُنّ إلخ فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة» 
فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و بشهادة شاهدين عدلينء و يراجعها من يومه ذلك ان 
أحب أو بعد ذلكك بأيام قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها حتى تحيض الحديث ١١‏ و نحوه غيره- على الطلقات التسع 
مجاز من باب تسمية الكل باسم الجزءء لان طلاق العدهُ ليس الا ستهُ منها- ضرورة ان الثالثة من كل ثلاثة ليست للعدة بل للسنة. 

و كيف كانء فالنصوص الدالهُ على هذا الحكم مستفيضة أو متواترة ستمر عليكك جملة منها. انما الخلاف و الكلام فى امور: 

الأول: انه هل يعتبر ان يكون الطلقات التسع للعده بالمعنى المتقدم كما نسب الى المشهورء ام يكفى فى التحريم المؤبد كونها للسنة 
أو المركب من العدةٌ و السنة؟. 


و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠/الاه‏ من عالانا/ا 


منها: ما يدل على الاكتفاء بالسنى و عدم اعتبار العدى» كموثق زرارة و داود بن سرحان عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: و 
الذى يطلق الطلا-ق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا «؟). فانه يدل على ان 
الموضوع للحرمة ما لم تنكح زوجا آخر و الموضوع للحرمة ابدا واحداء غايةُ الامر الاولى الطلقات الثلاث و الثانية الطلقات التسع» و 
قد مر ان الموضوع للحرمة قبل النكاح مطلق الطلقات: الثلاث عديه كانت ام غيرهاء و لازم ذلكك الاكتفاء بالسنى 


.١ الوسائل باب ” من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ 
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فى المقام. 

و منها: ما يدل على انحصار الطلقات التسع الموجبة للحرمة الأبدية بما إذا كانت الثلاث الأخيرة للسنةء كخبر ابى بصير عن ابى عبد 
الله (عليه السلام) فى حديثء قال: سألته عن الذى يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق» قال (عليه السلام): لا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره فيزوجها رجل آخر فيطلقها على الشّنة» ثم ترجع الى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات تنكح زوجا غيره فيطلقها 
ثلاث مرات على السَنة ثم تنكح, فتلك التى لا تحل له ابدا .١١‏ 

و منها: ما يدل على اعتبار كون الطلقات للعدة لاحظ خبر ابراهيم عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد 
عليهم السلام: سثل ابى (عليه السلام) عما حرم الله عز و جل من الفروج فى القرآن و عما حرم رسول الله صِلَى الله عليه و آله فى 
سنته» قال: الذى حرم الله عز و جلء الى ان قال: و اما التى فى السنة فالمواقعة فى شهر رمضان. الى ان قال: و تزويج الرجل امرأه قد 
طلقها للعده تسع تطليقات 07١‏ الحديثء و قد عمل به الأصحابء و يؤيده ما عن الفقه الرضوى 0" و فتوى على بن ابراهيم الكاشفة 
عن وجود النص. 

بل الظاهر ان من هذه الطائفة معتبر المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت 


.7 الوسائل باب 5 من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 
(") المستدركك باب 5 من أبواب اقسام الطلاق حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١2‏ ص: “0م 
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ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيضء قال: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمس ١١‏ فان لفظ التأبيد صريح فى العموم كما لو طلقت 
كذلكك ولو تجاوزت التسعء و انها لا تحرم بذلك الى حصول الأ-مرين من الرجوع و الوقاع؛ و إطلاقه وان شمل الطلقات الثلاث 
الأول الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجا غيره» و يدل على اعتبار كونها للعدة, الا انه يقيد بما لو حصل المحلل بعد كل ثلاث لما 
تقدم؛ و مقتضاه حينئذ حل التزويج له ابدا بعد حصول المحلل بعد كل ثلاث لا مطلقا. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/1/١‏ من عالانا/ا 


و منها: ما يكون مطلقاء كصحيح جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها 
الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل ابدا :0 و نحوه صحيح ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى عبد 
الله (عليه السلام) و أبى الحسن (عليه السلام) 0*0 المحمولين على ما لو كان تزويج الغير ليكون محللاء فالمراد بهما الطلقات التسع؛ و 
عليه فالظاهر رجوع هذه الطائفة الى الطائفة الاولى. 

و الجمع بين النصوص يقتضى ان يقال: ان الطائفة الثالثة أخص مطلق من الطائفة الاولى و الرابعة فيقيد إطلاقهما بهاء و الطائفة الثانية 
غير صريحة فى اعتبار كون الطلقات الثلاث الأخيرة للسنة بالمعنى الأخصء بل هى قابلة للحمل على ارادة السنةُ بالمعنى الأعم المقابل 
للبدعة» فلا تصلح لمعارضة الطائفة الثالثة» بل يحمل ظاهرها على نص هذه. فالمتحصل من النصوص اعتبار كون الطلقات التسع للعدة 
كباش السو 

و المنسوب الى المحقق اليزدى فى مقام الجمع بينها: ان الطائفة الاولى» بضميمة 


.١١ الوسائل باب ”من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 7. 
(5) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: ع7 
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القطع بان الطلاق الذى لا تحل له معه حتى تنكح هو مطلق الطلقات الثلاث عديةُ كانت ام غيرهاء كالصريحة فى الإطلاق» فلا تصلح 
الطائفة الثانية لمعارضتهاء لقابليتها للحمل على السنةُ بالمعنى الأعم. و النسبة بينها و بين الثالثة و ان كانت عموما مطلقاء الا انه يلزم من 
حمل مطلقهما على المقيد حمل المطلق على الفرد النادر. و لا يصح الرجوع الى المرجحات السنديةء لان الرجوع إليها انما هو إذا 
كان المتعارضان متنافيين بتمام دوعا و د بالمتيقن منهماء و هو كون التسع للعده موجبة للحرمة الأبدية» و الرجوع 
قو ظره الى متهي طب قولة الى د حر لك الا واهاء كم ا 

وفيه أولا انه كما يمكن حمل السنة فى الثانية على ارادهٌ السنة بالمعنى الأعم؛ يمكن حمل إطلاق الاولى على المقيدء فلا أولوية 
للأول. 

و ثانيا: ان حمل الاولى على اراده الطلقات للعدة بقرينة الثالثة» لا يكون مستلزما لحمل المطلق على الفرد النادر» مع ان ورود المطلق 
لبيان حكم الفرد النادر فى أمثال المقام لا محذور فيه فان الفرد الأخر منه ايضا نادر. 

و ثالثا: انه على فرض تسليم التعارضء؛ عدم الرجوع الى المرجحات السندية لأوجه له. لعدم الدليل على اعتبار كون التنافى بين 
الدليلين فى تمام مدلوليهماء و لذا بنينا على الرجوع إليها فى تعارض العامين من وجه ايضا. 

و ربما يقال فى الجمع بينها: ان الطائفتين الأخيرتين تتعارضان و تتساقطان, فيرجع الى الطائفة الاولى. 

وفيه أولا: انهما من قبيل النص و الظاهر فلا تتساقطان. 


.7© النساء آيدٌ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص: فرفر‎ 
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و ثانيا: انه لو سلم عدم إمكان الجمع بينهما لا تتساقطان» بل يرجع الى المرجحات. و أيتهما قدمت يقيد بها إطلاق الطائفة الاولى. 
فالحق ما ذكرناه. 

ثم ان المستفاد من النصوص اعتبار أمرين آخرين: 

أحدهما- وقوع نكاح رجلين خاصة بينهما. 

الثانى- توالى الطلقات التسع العدية. 

اما الأول فواضح. و اما الثانى فلوجهين: الأول- انه لو طلقها تسعا للعدة مع التفرق كما فى الصورة الآتيةُ لزم عدم الحكم بالحرمة بعد 
الطلاق التاسع» و هو خلاف صريح النصوص أو ظاهرها. 

الثانى- ان النصوصء بعد حمل مطلقها على مقيدها و ظاهرها على نصهاء واردة فى مورد خاص و هو توالى الطلقات التسع العدية» و 
التعدى يحتاج الى دليل خاص و هو مفقود. 

و على هذا فلو طلقها خمسهُ و عشرين مره و كان فى كل ثلاثهُ منها واحدٌ عديهُ من أول الدورء لا يوجب تحريمها عليه مؤبدا لانتفاء 
الشرطين. اما الأول فلأنه حينئذ لأبد ان يقع بعد كل ثلاثهُ منها نكاح رجلء فيقع بينها نكاح ثمانية رجال. و أما الثانى فواضح. 

و عليه فما عن الشهيد الثانى ره من الحكم بالتحريم المؤبد فى هذه الصورةء تمسكا بإطلاق ما دل على التحريم كذلكك بالتسع للعدة 
الظاهر فى كون جميعها للعده حقيقة» خرج منه ما إذا كان الثالثة من كل ثلاثةُ منها سنية بالنص و بقى الباقى, لا وجه له. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 78 

الثامنة: لو طلق اححدى الأربع رجعيا لم يجز ان يتكح بدلها حتى تخرج من العدة» و يجوز فى البائن. و لو عقد ذو الثلاث على اثنتين 
دفعةٌ بطلاء» 


حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة 


الثامنة: لو طلقت احدى الأربع رجعيا لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة و يجوز فى البائن و قد تقدم تفصيل القول فى ذلكك 
فى ذيل مسأل حرمة تزويج ما زاد على الأربع. 

و لوعقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا على المشهورء و فى الشرائع: و روى انه يتخير و فى الرواية ضعف. فالكلام فى موردين: 
الأول: فيما يقتضيه القاعده مع قطع النظر عن النص الخاص. 

الثانى: فى الخبر. 

اما الأول فقد استدل فى الجواهر للبطلان باستلزام صحةٌ كل منهما بطلان الأخر و لا ترجيح, و صحة أحدهما دون الأخر غير معقولة» 
و الصحة فى احدى الامرأتين على جهة الإطلاق الذى مرجعه الى تخيبر الزوج فى تعيينها غير مفادهماء و لو فرض قصد ذلكك فهو غير 
صحيح, للإجماع على اعتبار تعيين الزوجةٌ فى عقد النكاح على وجه التشخيصء انتهى. 

و لكن يمكن البناء على صحةٌ احد العقدين ان كان التزويج بعقدين دفعة» كما لو عقد على احداهما و عقد وكيله على الأخرى؛ و 
صحة العقد على احداهما ان عقد عليهما بعقد واحد ثبونا و إثبانا. 

اما فى مقام الثبوت» فلان الزوجية ليست من قبيل الاعراض الخارجية كى تحتاج فى تشخيصها الى موضوع شخصى خارجىء بل هى 
من الأمور الاعتبارية 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5‏ ص: وخرذرا 
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أهذا 


كالملكية؛ فكما يصح اعتبار ملكية احد الشيئين أو الأشياء كما فى الوصية و اعتبار ملكية الكلى فى الذمة أو فى المعين كما فى 
الخمس و الزكائء كذلكك يصح اعتبار زوجية احدى الامرأتين لا بعينهاء كيف و قد وقع نظيره فى الشرع كما فيمن تزوج الأختين بعقد 
واحد» و كما فى من اسلم عن خمس زوجات و غيرهماء و أدل الدليل على إمكان الشىء وقوعه. 

و أما فى مقام الاثبات» فلان مقتضى الادله صحهُ كل واحد من العقدين و صحة العقد على كل منهماء غايهُ الامر دل الدليل على عدم 
جواز تزويج اكثر من اربع» و لذا لا يمكن الحكم بصحتهما معاء و حيث ان الضرورات تتقدر بقدرهاء وان هذا المحذور يرتفع بالبناء 
على بطلان احد العقدين أو العقد على احداهماء فلا وجه للبناء على بطلانهما و الا لزم اتتخصيص بلا وجه؛ و حيث ان نسبة الدليل 
المخصص إليهما على حد سواءء فلا وجه للبناء على بطلان أحدهما تعييناء فيتعين البناء على بطلان أحدهما بنحو التخيير و صحة 
أحدهما كذلكك. 

و لعله الى ذلكك نظر المصنف ره فى محكى المختلف» حيث احتج لصحة أحدهما بنحو التخيير بوجود المقتضى و انتفاء المانع» إذ 
ليس الا انضمام العقد على الأخرى و هو لا يقتضى تحريم المباح» كما لو جمع بين محرمة عينا و محللة عينا فى عقدء و كما لو جمع 
بين المحلل و المحرم فى البيع» و لا أثر للإطلاق و التعيين» إذ فى التعيين تحرم واحدةٌ معينة فيبطل العقد عليها و تحل اخرى معينة و 
فى الإطلاق تحل واحدة مطلقة و تحرم اخرىء و قد علمهما معا فيدخلان فى العقد, إذ لا وجود للكلى الا فى جزئياته» انتهى. 

و الإيراد عليه كما عن الشهيد الثانى بان كل واحدةٌ صالحة للصحة منفردةٌ و منهى عنها مع الانضمام و لا أولوية» و تعلق العقد بغير 
معينة غير كاف فى الصحة بل لأبد من تعيبنها قبل العقد. فى غير محله» إذ الفرض تعيين كل منهما و لا دليل على اعتبار 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25‏ ص : 0" 
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أزيد من ذلكك. فالأظهر هو البناء على صحةٌ عقّد احداهماء و كونه مخيرا فى اختيار أيتهما شاء. 

و أما النص»ء فيمكن ان يكون نظر المحقق الى الخبرين: 

أحدهما: خبر عنبسة بن مصعبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له ثلاث نسو فتزوج عليهن امرأتين فى عقدة» 
فدخل على واحدةٌ منهما ثم ماتء قال (عليه السلام): ان كان دخل بالمرأة التى بدأ باسمها و ذكرها عند عقدهٌ النكاح» فان نكاحها 
جائز» و لها الميراث و عليها العده. وان كان دخل بالمرأة التى سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولى» فان نكاحها باطل» و لا ميراث 
لها و عليها العدةٌ .)١١‏ 

ثانيهما: خبر جميل عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل تزوج خمسا فى عقده واحدة؛ قال (عليه السلام): يخلى سبيل أيتهن شاء 
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فان كان نظره الى الأول فهو لا يدل على التخيير» و خارج عما هو محل الكلام؛ و ان كان نظره الى الثانى» فقوله: و فى الرواية ضعف» 
فى غير محله لان الخبر صحيح, و هو و ان كان فى تزويج الخمس فى عقدةٌ واحدة الا انه يمكن استفادة الحكم منه فى المقام بإلغاء 
الخصوصيةء و قد تقدم ان الخبر فى مورده معمول به عمل به جماعة- كالشيخ و اتباعه و المصنف فى المختلف و غيرهم- و حمله 
على ارادةٌ الإمساكك بعقد جديد خلاف الظاهر لا وجه للمصير إليه. فالأظهر هو الصحةٌ و التخيبر فى اختيار أيتهما شاء. 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالالا0 من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: الأرفرا 
ولو ترتب بطل الثانى» و كذا الحكم فى الأختين الثانى: الرضاعء و يحرم منه ما يحرم بالنسب 


ولو ترتب العقدان بطل الثانى بلا خلاف ولا إشكالء و كذا الحكم فى الأختين و قد تقدم فى مسألة الجمع بين الأختين تفصيل 
القول فى شقوق المسألة» فراجع. 


[الثانى: الرضاع] 


اشارة 


الرضاع من اسباب التحريم السبب الثانى: الرضاع و كونه سببا لتحريم النكاح اجماعى» بل هو من ضروريات المذهب أو الدين» و 
الكتاب و السنهُ شاهدان به. 
و تنقيح القول فيه بالبحث فى مطالب: 


[المطلب] الأول: فيما يحرم به 
اشارة 


»و قد طفحت كلماتهم بانه يحرم منه ما يحرم بالنسب و النصوص المستفيضة شاهدة به لاحظ صحيح العجلى عن الامام الباقر (عليه 
السلام)- فى حديث-: ان رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2032١‏ و نحوه اخبار داود بن 
سرحان و أبى الصباح و الحلبى «5). و صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام)» قال سمعته يقول: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من القرابة «0. و نحوه صحيحه الأخر عنه (عليه السلام) 05 الى غير تلكم من النصوص الكثيرة. و ملخص القول فى المقام 
انما يكون يبيان امور. 


الأول: فيما يستفاد من النبوى 


الذى رواه الفريقان و ما بمضمونه. 
أقول: لا إشكال و لا خلاف بين علماء الإسلام فى حصول نظائر القرابات 


8-8 -* -١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
,/8 -8 -* -١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
./ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟-‎ ١ الوسائل باب‎ )©( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟- /. 
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الحاصلة بالنسبة و القرابة بالرضاع ايضاء و نص عليه فى الجملة فى الكتاب العزيز قال الله تعالى و أَمفانكُمْ الى أومهكو 
لتك من اوشاع 9 » و تظافرت النصوص على اثبات النظائر النسبية بالرضاع من الام و البنت و الأخت و العمة و الخالة و ما 
شاكل» كما لا يخفى على المتتبع. و على ذلكك فلا اشكال فى حصول القرابات السبع النسبية الانائية- اى: الأمهات.ء و البنات» و 
الأخوات, و بنات الأخ؛ و بنات الأختء و العماتء و الخالات- بسبب الرضاع. 

فالقرابة الاولى: و هى الام من الرضاعة» و هى امرأة أرضعتكك, أو ولدت من أرضعتكك, أو أرضعت من ولدتكك, أو أرضعت من 
ولدك, فلها سبع شعب: 

الاولى: من أرضعتككث. 

الثانية: الام النسبية للأم الرضاعية. 

الثالثة: الام الرضاعية للأم الرضاعية بلا واسطة» أو واسطة احدى من أمهاتها النسبية أو الرضاعية. 

الرابعة: الام النسبية للأب الرضاعى. 

الخامسة: الام الرضاعية للأب الرضاعى بلا واسطة» أو بواسطة احدى من أمهاته النسبية أو الرضاعية. 

السادسة: الام الرضاعية للأم النسبية بلا واسطة؛ أو بواسطة احدى من أمهاتها النسبية أو الرضاعية. 

السابعة: الام الرضاعية» للأب النسبى كذلك. 

و القرابة الثانية: هى البنات الرضاعية» و هى كل امرأةً ارتضعت من لبنك, و لو 


.35 سورة النساء آيةٌ‎ )١( 
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كان المرتضع رجلا فهو ابنه الرضاعىء و بنات الأولاد وهن بنات بناته أو بنات أبنائه بلا واسطة أو مع واسطة أو وسائط. و حيث ان 
لكل من الابن و البنت قسمين نسبيا و رضاعياء و البنتية لكل من الاربعة ايضا على قسمين النسبيةٌ و الرضاعية؛ فيحصل لبنات الأولاد 
ايضا الشعب الثمان؛ و لما كان صدق الرضاعية موقوفا على توسط رضاعء يخرج شعبتان منها و هما شعبة البنت النسبيةُ للبنت النسبية» و 
شعبة البنت النسبية للأب النسبى» و يبقى الست الباقبة نظير ما مر فى الجدات» فبضميمة البنت الرضاعية بلا واسطة تكون سبع شعب. 
القرابة الغالفة هن الأححوات الرضاعية وهن بنات ابويه أو احداماء و ليا شس ثلاث الداث الرضاقية الأبوين السببيةء و البنات 
النسبية للأبوين الرضاعيينء و البنات الرضاعية للأبوين الرضاعيين. و لو كان المرتضع رجلا فهو اخوه الرضاعى. 

و الربعة: بنات الأسخ؛ وهن بنات أخته من النسب أو الرضاع بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط. و حيث ان الأخ قسمانء و البنت ايضا 
قسمان» فيحصل لبنات الأخ اربع شعب» يخرج منها شعبة واحدة هى البنت النسبية للأخ النسبى و يبقى ثلاث شعب. 

و الخامسة: بنات الأختء يعلم شعبها بالقياس الى بنات الأخ. 

السادسة: العمات» وهن أخوات ابيه. و حيث عرفت ان الأب على قسمين و الأخوات ايضا كذلكك؛ فيحصل للعمات اربع شعب, شعبة 
واحدةٌ نسبيهُ و الثلاث الباقيةُ رضاعية» و يدخل فى هذه القرابة أخوات ابى ابيه. 

و السابعة: الخالات» و هى أخوات امه و يعلم أقسامها و شعبها بالقياس الى العمات. 
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أهذا 


فهؤلاء هن القرابات الرضاعية من الإناث» و يعلم بالقياس إليهن القرابات الذكورية للرجال و للنساء ايضا. 
عموم المنزلة 


الثانى: فى انه هل تختص الحرمة الحاصلة بالرضاع بما إذا تحقق احد تلكم العناوين المحرمة كما هو المشهور بين الأصحابء ام يعم 
ما إذا حصل عنوان ملازم لعنوان محرم كأم الأخ من الأبوين الملازمة لكونها اماء فلو أرضعت امرأ ابنا تحرم هى على اخيه كما ذهب 
إليه جمع من المتأخرين كالمحقق الداماد و غيره. 

و بعبارة اخرى هل مقتضى عموم الموصول فى قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء هو عموم المنزلة و انه يحرم من جهة 
الرضاع كل عنوان يحرم من جهة النسبء سواء كان اتصاف ذلك العنوان بالحرمة لذاته أو لملازمته لعنوان محرم؛ ام مقتضاه اعتبار 
اتحاد العنوان الحاصل بالرضاع مع احد العناوين النسبية المحرمة لذاته» مثلا الام محرمة من جهه النسب فإذا حصل بالرضاع نفس هذا 
العنوان ثبت التحريم و لو حصل بالرضاع ما يلازمه مثل أمومة اخيه لم تحرم؟ وجهان: 

و حيث لا إشكالء فى ان المراد من الموصول ليس هو نفس ما يحرم بالنسب كما هو واضح فيدور الامر بين ان يراد به خصوص 
العناوين النسبية المحرمة شرعاء أو الأعم منها و من العناوين الملازمة لأحد تلكم العناوين» و القول بعموم المنزلة يتوقف على اثبات 
الغائىء وغاية ماقيل فى وججهه امور: 

أحدها: ان مقتضى عموم الموصول ان كل عنوان محرم فى الأنساب إذا حصل نظيره بسبب الرضاع يكون حكمه حكمه؛ فكما ان 
اخخت الأخ النسبى حرام على 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١5‏ 
ص: ازفرخرا 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ازفخرا 


1 


الإنسان كذلكك اخت الأخ الرضاعىء و التخصيص بخصوص العناوين المحرمة لذاتها بلا وجه. 

و فيه أولا: ان العناوين الملازمة للعناوين المحرمة بذاتها كاخت الأخ ليست محرمة بالنسبء بل هى ملازمة لعنوان محرم. فان قيل: انها 
محرمة بالعرض لا بالذات قلنا: ان ظاهر النسبة هو كون الوصف بحال نفسه. فقوله (ما يحرم) اى العنوان المتصف بالحرمة» و تكون 
الحرمة وصفا له و عارضة عليه نفسه؛ فلا يشمل المحرم بالعرض. 

و ثانيا: ان العناوين الملازمة فى النسب انما تحرم لأجل ملازمتها للعناوين المحرمة و بقيد اتصافها بهاء مثلا اخت الأخ انما تحرم من 
جهة السب بعنوان كونها أختا له» و أم ولد بنت الشخص تحرم عليه بعنوان كونها بنتا له لا بعنوان كونهما اخت الأخ و أم ولد بنته 
لأنه لا نسب بينهما و بين الشخص من حيث هذين العنوانين» بل النسب بينهما و بين اخيه و ولد بنته» فالمحرم فى النسب ام ولد البنت 
المقيده بكونها بنتاء و اخت الأخ المقيدة بكونها أختا. و من المعلوم ان هذه العناوين المقيدة لا تحصل بسبب الرضاع حتى تحرم من 
جهته كما تحرم بالنسبء و انما الحاصل به نفس العناوين غير المقيدة» ضرورة ان اخت الأخ الرضاعية لا تصير أختا له. و مرضعة ولد 
بنت الشخص لا تتصف بالبنتية وان اتصفت بأم ولد البنت. 
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ثانيها ان المراد بالموصول ليس هو العناوين» بل الاشخاص الخارجيةٌ المعنونةُ بالعناوين المحرمة» و كما ان الشخص الخارجى المعنون 
بالعنوان المحرم بالذات انما يحرم بذاته» كذلكك الشخص الخارجى المعنون بالعنوان الملازم للعنوان المحرم, مثلا فى النسب تحرم 
المرأة الخارجية المعنونة بكونها ام ولد بنت الشخص. فإذا حصل نظيرها فى الرضاع كان حكمها حكمها. 
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و هذا الوجه وان سلم عن الإيراد الأول الوارد على الوجه الأول لكنه يرد عليه الإيراد الثانى بنحو واضح. فان الشخص الخارجى لا 
يحرم بواسطة تعنونه بعنوان ملا-زم لعنوان محرم, بل لتعنونه بعنوان محرم بذاته» أضف إليه ان القضايا الشرعية ظاهرة فى كونها بنحو 
القضايا الحقيقية لا الخارجية. 

ثالثها: ترتيب قياسين تكون النتيجهُ فى احدهما صغرى للآخرء بان يقال: لا شكك فى ان ام ولد البنت بنت» و كل بنت حرام, فينتج ان 
ام ولد البنت محرمة من جهة النسب. و تجعل هذه النتيجة صغرى لكبرى اخرىء و هى كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعء 
فيستنتج ان ام ولد البنت تحرم من جهة الرضاع. 

و فيه: ما عرفت من منع الكبرى فى القياس الثانى» لان ما يحرم من النسب لا بذاته بل لملازمته لعنوان محرم لا يحرم إذا حصل نظيره 
فى الرضاعء و لان العناوين الملازمة للعناوين المحرمة انما تحرم بقيد اتصافها بالعناوين المحرمة كما مر. 

رابعها: صحيح أيوب بن نوح؛ قال: كتب على بن شعيب الى ابى الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدىء هل يجوز لى ان 
أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك, لان ولدها صارت بمنزلة ولدكك )١١‏ و نحوه صحيح على بن مهزيار .)5١‏ و 
تقريب الاستدلال به من وجوه: 

-١‏ انه يدل على حرمة اخت ولد الشخص عليه و هى ليست من العناوين المحرمة بذاتهاء و اما تحرم هى فى الدسب لكونها بنتا له أو 
ربيبة» فيعلم من ذلكك حرمة العنوان الملا-زم لعنوان محرم. مع انه إذا انضم الى ذلكك قوله صِلَى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسبء تكون النتيجة انه كما تحرم إذا تحقق احد العناوين 


.١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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المحرمة بالرضاعء كذلكك تحصل الحرمة إذا تحقق احد العناوين الملازمة لتلكك العناوين. 

؟- انه علل الحرمةٌ بالمنزلةُ» فيدل على انها علهٌ للحرمة. 

حراما عليه أو على أولا-ده و إخوانه و أخواته لو كان أولاد المرضعة أولاداً له حقيقة» لأنه كما تحرم عليه بناتها لأنهن صرن بناتاً ل 
كذلكك يحرمن على جميع أولاده لأنهن صرن أخوات لهم, و يحرمن على إخوانه لأنهم صاروا أعماما لهن؛ و هكذا. 

و لكن يرد على ما أفيد أولا- فى التقريب الأمول: انه قياس لا نقول به. و على ما أفيد ثانيا: ان قوله صلَى اللّه عليه و آله: يحرم من 
الرضاع إلخ. لا مفهوم له كى يدل على عدم حرمة غير ذلكك بالرضاعء مع انه لو كان دالا على ذلكك غايته الإطلاق فيقيد إطلاقه 
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بالخبر. 

و يرد على الثانى: ان تعليل المنزلة لا يثبت به علية مطلق المنزلة حتى منزلة غير الولد ايضا الا باستنباط العلة» و ليس هو الا القياس. 

و يرد على الثالث: ان مقتضى عموم التنزيل ترتيب جميع آثار الولد عليه» و اما حرمتها على إخوانه مثلا فهى ليست من آثار كونها 
ولدا له» بل من آثار كونها بنت اخ لهم» و هكذا. مع ان التنزيل فى الخبرين ظاهر فى كونه بلحاظ التزويج عليه خاصة. و لا أقل من 
الإجمال فهو المتيقن. 

و بما ذكرناه ظهر كيفية الاستدلال لعموم المنزلة بما دل على حرمة نكاح ابى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولادهُ و رضاعا و فى 
أولاد المرضعهٌ ولادهً و الجواب عنه؛ و سيأتى لهذا زيادة توضيح ان شاء الله تعالى. 
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فالمتحصل مما ذكرناه ان المستفاد من النبوى المشهور بين الفريقين و ما شابهه من النصوص. ان كل عنوان محرم بذاته فى النسب إذا 
حصل نظيره بالرضاع يوجب الحرمة؛ و فى غير ذلكك لا دليل على الحرمة؛ و الأصل يقتضى الجواز الا ما خرج بدليل خاصء و ستأتى 
موارده. و بعبارة اخرى: كل عنوان له اسم فى الأنساب و حكم فى السنهُ و الكتاب بحرمته إذا حصل بالرضاع يحكم بحرمته و الا فلاء 


القرابة المنضمة بالمصاهرة 


الثالث: لا يخفى ان العناوين المحرمةٌ قسمان: 

الأول: ما يكون تحريمه منتسبا الى الندسب وحده. و يكون النسب كالعلةٌ التامة لتحريمه كالأم و الأخت و البنت و ما شاكل. 

الثانى: ما يكون تحريمه مستندا الى العنوان المتحصل من النسب و غيره كالمصاهرة» فيكون النسب كجزء العله للتحريم» مثل ام 
الزوجهٌ فان حرمتها مستندةٌ الى عنوان المصاهرة المتحصلة من ثبوت الزوجيةٌ بين الرجل و المرأة» و ثبوت النسب بين المرأة و مرأة 
اخرى. 

لا اشكال فى ثبوت الحرمة بالرضاع ان كان العنوان الحاصل من قبيل القسم الأولء و انما الكلام فيما إذا كان من قبيل القسم الثانى؛ 
كما فى الام الرضاعية للزوجة الحقيقية و أختها الرضاعية؛ و لا يخفى انه فى خصوص اه الزوجة وردت نصوص و فيها كلام سيأتى 
عند تعرض المصنف ره له. فالمشهور بين الأصحاب سببيةُ الرضاع لنشر الحرمة فى هذا القسم ايضاء و فى المستند: الحكم بتحريم هذا 
الصنف مصرح به فى 
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كلمات الأصحاب. بل ظاهر الكفايةٌ اتفاق الأصحاب عليه؛ بل صرح بعضهم باتفاق الطائفة عليه و صرح آخر بنفى الخلاف» و فى 
شرح المفاتيح الإجماع عليه انتهى. و مع ذلكك كله فقد اختار هو قده تبعا للكفاية عدم النشر لو لا الإجماع. 

يشهد للأول إطلاق قوله صلَّى الله عليه و آله: ما يحرم من النسبء فانه يصح استناد حرمة ام الزوجة و أختها على الزوج الى النسبء 
فيقال تحرم ام الزوجة و أختها على الزوج لأجل النسب الذى بينهما و بين زوجته؛ و يؤيده الإجماع و النصوص الآتيةٌ الواردة فى 
خصوص ام الزوجة بضميمة الإجماع المركب. 
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وقد اشغدل للقول الأكش يوسو 

الأول: انه قد اشتهر بينهم على وجه لم يشكك احد فيه ان المحرم من جهةٌ المصاهرة لا يحرم من جهة الرضاعء فلو أرضعت امرأه ولد 
رجل لا تحرم ام المرضعة على الرجل من حيث انها جدةٌ ولده لا-مه الرضاعية» و ليس ذلك الا من جهة عدم قيام الرضاع مقام 
المصاهرة؛ فلا تصير المرضعة بمنزلة الزوجة حتى تصير أمها ام الزوجة؛ و عليه ففى المقام حيث ان تحريم الزوجة على الزوج من جهة 
المصاهرة فلا تحرم من جهة الرضاع. 

و فيه: ان الذى يحصل فى المقام بالرضاع هو العنوان النسبى و هى الأمومة؛ و اما عنوان المصاهرة و هى الزوجية فهى وجدانية حقيقية: 
فدليل التنزيل ينزل الام الرضاعية منزلة الام النسبية» و هذا بخلاف المثال المذكور فان العنوان النسبى حقيقى» و عنوان المصاهرة 
تنزيلى متوقف على تنزيل مرضعة الولد منزلة الزوجة» و ادلة التنزيل لا تصلح لذلكك, و على الجملة بدليل التنزيل ينزل الام الرضاعية 
منزلة الام النسبية» لقيام الرضاع مقام النسب فى اناطة التحريم به فتحرم لذلكك. 

الثانى: ان الظاهر من دليل التنزيل ترتيب آثار العنوان النسبى على العنوان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص : (ع" 

آدذا 


الرضاعىء فإذا كان الاثر للعنوان النسبى مع المصاهرة فلا يشمله ادلة التنزيل. 

و فيه: انه حيث لا مانع من تنزيل جزء الموضوع إذا كان الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بتنزيل آخر و المفروض فى المقام احراز 
عنوان المصاهرة وجداناء فلا مانع من تنزيل الرضاع منزلة النسب الذى هو جزء الموضوعء و مقتضى إطلاق الدليل ذلكك. 

الثالث: ان المراد بلفظ (النسب) فى النبوى هو النسب الحاصل بين المحرم و المحرم عليه على حد قولهم سبب التحريم. اما نسب أو 
رضاع أو مصاهرة و النسب فى المقام بين شخصين آخرين. 

و فيه: انه تقييد للمطلق من غير تقييد» بل المراد به هو مطلق النسب الموجب للتحريم» سواء كان بين نفس المحرم و المحرم عليه ام 
بين أحدهما و زوج الأخر أو غيره- مثل الغلام الموطوء- و لهذا يصح التمسكك بالنبوى فى تحريم مرضعة الغلام الموقب و أخته و بنته 
الرضاعيتين على الموقب. 

الرابع: ان التحريم فى غير المحرمات النسبية السبع ليس من جهة النسبء بل هو مستند الى المصاهرة. حيث ان الشىء يستند عرفا الى 
الجزء الأخير من العلةٌ التامةء ففى المقام تكون الحرمة مستندة الى الزوجية» فلا يعمها دليل تنزيل الرضاع منزلة النسب. 

و فيه: ان التحريم فى الكتاب و السنة لم يتعلق بعلاقة المصاهرة التى بينها و بين الزوج؛ و انما علق على الرابطة النسبية التى بينها و بين 
زوجة الزوج و هى الأمومة و ما شاكل؛ فحرمة ام الزوجة على الزوج انما هى من جهة النسب الحاصل بين المحرم و زوجة المحرم 
عليه» فإذا ورد الدليل على حرمة ام الزوجة نقول ان التحريم تعلق بالمرأة المتصفة بالامومة للزوجة» و هى رابطة نسبيةٌ علق عليها 
التحريم» فإذا حصل نظيرها 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 64" 

آمذا 


بالرضاع تحصل الحرمة للنبوى. و بالجملة فكما يصدق على ام الرجل انها محرمة عليه من جهة الدسبء فكذلكك يصدق على ام زوجته 
انها محرمة عليه من جهة النسب. لأنها حرمت عليه من جهة كونها اما لزوجته؛ فالموضوع فى كل منهما هى الام, الا انه فى الأول ام 
المحرم عليه» و فى الثانى ام زوجته. 
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فتحصل مما ذكرناه ضعف استشكال صاحب الكفاية و المحقق النراقى فى نشر الحرمة فى هذا القسم من العناوين المحرمة. 

[المطلب الثانى: فى الأمور المعتبرهٌ فى انتشار الحرمة] 

لو شك فى دخل شىء فى نشر الحرمة 

المطلب الثانى: يعتبر فى انتشار الحرمة بالرضاع امور بلا خلا-ف فيه فى الجملة؛ و ان وقع الخلا.ف فى بعض تلك الأنمور, و قبل 
التعرض لها ينبغى تأسيس الأصل ليكون هو المستند مع عدم الدليل على اعتبار امر» و بعبارة اخرى يستند إليه فى صورة الشكك فى 
دخل شىء فى نشر الحرمة مع عدم الدليل عليه. 

و الحق ان يقال: ان مقتضى إطلاق قوله صِلَى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هو عدم دخل شىء من القيود. 
فكل مادل الدليل على اعتباره يقيد به إطلاق النبوى؛ و ما لم يدل عليه دليل يدفع احتمال دخله بالإطلاق. و دعوى انه انما يكون 
مسوقا لبيان ان الرضاع كالنسب فى السببية لنشر الحرمة» و اماان السبب منه ما هو فليس بصدد بيانه كى يؤخذ بإطلاقه كما عن 
المحقق اليزدى» مندفعة بانه فى مقام بيان السبب منه؛ و ان الرضاع بما هو رضاع سببء فكل ما دل على دخله فيه يقيد إطلاقه به و 
يبقى الباقى. 

و الشاهد على ذلكك- مضافا الى ظهوره و لا أقل من الشكك, و مقتضى القاعدة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ل هارا 


إذا كان عن نكاح 


هو البناء على كونه فى مقام البيان- النصوص الواردهُ فى تفسيره و تطبيقه على موارده. لاحظ صحيح العجلى- فى حديث- قال: سألت 
أبا جعفر (عليه السلام») عن قول رسول الله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء فسر لى ذلكك؟ فقال (عليه 
السلام): كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلا-م» فذلك الذى قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
الحديث .)١١‏ و يمكن الاستدلال له بإطلاق هذا الصحيح و ما شاكله ايضا. 

و على هذا فمقتضى الأصل اللفظى عدم دخل قيد شك فى دخله مع عدم الدليل عليه. نعم» لو لم يكن الإطلاق كان مقتضى الأصل 
العملى عدم وجود سبب التحريم المانع عن تأثير عقد النكاح حدوثا و بقاءٌ بدون ذلكك القيده 


[الأول] اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح 


إذا عرفت هذاء فاعلم ان للرضاع الشرعى الموجب للتحريم شروطا: 

الأول: انما يحرم الرضاع إذا كان حاصلا عن وطء صحيح شرعى ب نكاح دوام أو متعهُ أو تحليل أو ملكك يمين. 

فلو كان عن وطء زنا لا ينشر الحرمهٌ اجماعا بقسميه كما فى الجواهرء اجماعا محققا و محكيا فى السرائر و التذكره و شرحى القواعد 
للمحقق الثانى و الهندى و شرح النافع للسيد و المفاتيح و شرحه و ظاهر المسالكك و الكفاية و غير ذلكك, كما فى المستند. و كذا لا 
ينشر لو درٌ من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من الذكر و البهيمة؛ 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25 ص: نحن‎ 
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بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. و فى نكاح الشبهة تردد كما عن السرائر» وان كان المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة تنزيله على الوطء بالعقد الصحيح. فالكلام فى موارد: 

-١‏ مالو كان اللبن عن وطء زنا. فقد استدل لعدم النشر الشيخ الأأعظم ره بانصراف إطلاقات التحريم بالرضاع الى غير ذلكك؛ و 
بصحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) عن لبن الفحل» قال: هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك ولد امرأة 
اخرى لا من حرام )١١‏ و نحوه حسنه بإبراهيم بن هاشم .5١‏ 

ولكن الانصراف ممنوع. و الاستدلال بالصحيح ان كان بما نقله فى ذيله بقوله (لا من حرام) فيرد عليه: ان الموجود فى كتب الحديث 
(فهو حرام) بدل ذلكك. وان كان بقوله (ما أرضعت امرأتكك) إلخ كما استدل به غيره؛ فيرد عليه: انه فى مقام تفسير لبن الفحل 
الموجب للحرمة عليه» ولا يدل على حصر الرضاع الموجب لنشر الحرمة بذلكك, بل قوله (عليه السلام) فى خبر محمد بن عبيدة 
الهمدانى عن الامام الرضا (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات. و انما الرضاع من قبل 
الأمهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم «*" و مثله العلوى 060 يؤكد عدم المفهوم له من هذه الجهة. 

و أما الإيراد عليه بانه لا يعتبر كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن» بل يكفى كونها مملوكة أو متعه مع عدم تبادرهما من لفظ 
(امرأتكك) فيمكن الجواب عنه بانه يلتزم فيهما بالتخصيص للدليل. 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )©( 
." (ع) المستدركك باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ 
"07 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7 ص:‎ 
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وربما يستدل له بصحيح بريد العجلى عن الامام الباقر (عليه السلام) الوارد فى تفسير النبوى: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد 
امرأة اخرى من جارية أو غلام» فذلكك الذى قال رسول الله صلَى الله عليه و آله. و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا له واحدا 
بعد واحد من جارية أو غلام» فان ذلكك رضاع ليس بالرضاع الذى قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب. و انما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئاء و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولةٌ فيحرم ."١‏ 

و فيه: انه يدل على أن الرضاع الواحد من لبن فحلين لا يحرم؛ و على ان العبرة فى الاخوة بالرضاع بالاخوة من قبل الأب الرضاعى و 
هو الفحل و لا عبرة بالأم الرضاعىء و سيأتى تحقيق الكلام فى الفرعين. 

فالأولى الاستدلال له كما فى الجواهر بخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام؛ انه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال؛ و 
مثل ذلكك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجورء قال: و من أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحهاء لان اللبن 
الحرام لا يحرم الحلال 2 المنجبر ضعفه بالعمل» و المعتضد بالإجماعء و المؤيد بما تقدم و بعدم تحقق النسب بالزنا. 

بآ 


لو در اللبن من المرأةٌ من دون نكاح 
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. يشهد لعدم نشر الحرمة به موثق يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأةُ در لبنها من غير ولاندةٌ» 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالرضاع.‎ ١١ المستدركك باب‎ )1( 
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الرضاع؟ قال (عليه السلام): لا .)0١١‏ 
و خبر يعقوب بن شعيبء قلت لابى عبد الله (عليه السلام): امرأةُ در لبنها من غير ولادهُ فأرضعت ذكرانا و إناثاء أ يحرم من ذلك ما 
و 


ما لو كان اللبن عن وطء الشبهة 


. وقد عرفت ان المشهور بين الأصحاب الحاقه فى النشر بالنكاح و أخويه؛ و عن الحلى الجزم بعدم النشرء و تردد سيد المداركك فيه 
و استحسنه الشيخ الأعظم الا انه قوّى أخيرا ما هو المشهور. 

ولا يخفى انه على ما ذكرناه فى المورد الأول يكون الحاقه بالنكاح واضحء لإطلاق دليل محرمية الرضاعء و ما دل على خروج المورد 
الأول و الثانى مختص بهما لا يشمل المقام» أضف الى ذلكك كون وطء الشبهة ملحقا بالنكاح فى النسب فانه يؤيد ذلكك. 

و أما على ما سلكه الشيخ الأعظم فقد أشكل عليه الامرء فان مقتضى صحيح ابن سنان و حسنه- على فرض الدلالة على عدم النشر 
بالزنا كما استدل بهما له- عدم النشر فى وطء الشبهة ايضاء و لذلكك ادعى ره ان دلالهُ المطلقات على الإطلاق اقوى من دلاله المقيد 
على الاختصاصء و انه لأبد من حمل ما فيهما من تخصيص اللبن بالمرأه على التمثيل بالفرد الغالبء للاتفاق على النشر بالارتضاع من 
المملوكة و المحللك فلا مقيد لإطلاق الادلة. 

و لكن يرد على ما افاده أولا: ان دلالة المطلق على حكم فرد ان كانت بنحو النصوصية؛ يصاح المطلق لمعارضة المقيد الدال على 
حكم ذلك الفرد, و الا فيقدم المقيد على المطلق مطلقاء و ضرورى ان نصوص محرمية الرضاع ليست نصا فى حصول 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟. 
(") الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث .١‏ 
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الحرمة بوطء الشبهة. 
و يرد على ما افاده ثانيا: ان الاتفاق على النشر بالارتضاع من المملوكة و المحللة بضميمة ما فيهما من النص يقيد الخبرين على فرض 
ظهورهما فى اعتبار كون المرضعة امرأته» و لا يصلح قرينة لحمل القيد على الغالب, مع انه على هذا لا يبقى له دليل على عدم النشر 
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بالزنا سوى الإجماع المعلوم مدركه. فالصحيح ما ذكرناه. 
هل يعتبر انفصال الولد ام لا 


*- المستفاد من النصوص المتقدمة سيما موثق يونس و خبر يعقوب اعتبار حصول اللبن من الحملء فلو در اللبن عن الخالية عنه و ان 
كانت منكوحة نكاحا صحيحا لا ينشر الحرمة» كما هو المشهور شهرهُ عظيمة» و عن التذكرة و فى المستند و عن غيرهما دعوى 
الإجماع عليه. انما الخلاف فى موارد: 

الأول: انه إذا حصل الحمل لا من الوطءء كما لو حملت المرأة من ماء زوجها السابق الى فرجها من غير دخول ثم ولدت. فهل تنتشر 
الحرمة كما هو مقتضى إطلادق الاخبار» ام لا تنتتشر كما هو ظاهر الأصحاب حيث اعتبروا الوطء فى ترتب حكم الرضاعء و صريح 
المحكى عن ثانى الشهيدين حيث اعتبر الدخول؟ وجهان. أظهرهما الأولء فالمدار على تكون الولد من مائه على وجه يتسب إليه 
الولد الذى يتبعه اللبن» و لا يبعد ان يكون تعبير الأصحاب بالوطء باعتبار الغلبة» لا-ان المرء د اشتراط ذلكك على وجه يخرج به 
الفرفن: 

الثانى: انه هل يعتبر انفصال الولد. كما فى الجواهر و عن الخلاف و الغنية و السرائر و التذكرة و التحرير و النهاية و شرح القواعد 
للمحقق الثانى و شرح النافع 
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للسيدء بل قيل انه الأشهر بل عن الثلاثة الأول الإجماع عليه؛ ام يكفى الحمل كما عن موضع من المبسوط و المحقق و القواعد و 
المسالكك و الروضة و اختاره الشيخ الأعظم؟ وجهان, مقتضى إطلاق النصوص الدالهٌ على اناطه الحرمة بلبن الفحل- كصحيح بريد 
المتقدم »١١‏ و صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام؛ أ يحل له ان يتزوج أختها لامها 
من الرضاعة؟ فقال (عليه السلام): ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحده من لبن فحل واحد فلا يحل .)"١‏ و نحوهما غيرهما- هو 
الثانى» و كذا مقتضى إطلاق ادلهُ محرمية الرضاع. 

و قد استدل للأول بقوله (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان المتقدم: ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدك, بدعوى عدم صدق 
الولد مضافا الى الأب على الحمل. و بموثق يونس و خبر يعقوب المتقدمين» الدالين على ان در اللبن من غير ولادة لا يوجب النشرء و 
هما أخصان من المطلقات فتقيد بهما. و ما عن المحقق اليزدى من الجواب عنهما بأنهما يعارضان مع المطلقات المتقدمة. حيث انها 
لورودها فى مقام التخيير و بيان الحد تكون كالنص الصريح فى الإطلاق» فى غير محله؛ اذ كونها فى مقام التحديد و التفسير لا يجعلها 
نصا فى الاطلاق» بل يوجب انعقاد الإطلاق. 

و لكن يرد على الوجه الأول: ان الولد يصدق على الحملء مع ان وجود الولد بالفعل لا يعتبر فى اضافة اللبن إليه» و لذا لو مات الولد 
فأرضعت امه يوجب ذلكك نشر الحرمة. 

و يرد على الثانى: انه ليس فيهما ان در اللبن قبل الولادة لا يوجب النشرء بل در اللبن من غير ولادةٌ» الظاهر ارادةٌ الدر من غير ولادةٌ 
رأسا حتى فى المستقبل بان 


.١ الوسائل باب * من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 


(0) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ". 
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يكون الدر لاعن حملء فلا ينهضان لتقييد المطلقات. فالأظهر هو الاكتفاء بالحمل. 

الشالث: لو در اللبن قبل الحمل؛ و استمر ذلك الى ما بعد الحمل» فهل يكفى ذلكك فى نشر الحرمة» نظرا الى صدق كون اللبن عن 
الحملء وان المسبب يضاف الى اقوى السببين» ام لا من جهة انه انما يصدق كون اللبن دارا بنفسه وعن الحمل و يكون منتسبا 
إليهماء و يكون كل منهما جزء العلة» لو لم نقل بان الأصل عدم حدوث اللبن عن الحمل و انه استمرار لما كان قبله» و به يظهر ما فى 
الوجه الثانى؟ وجهانء أقواهما الثانى. 

الرابع: ان اللبن الموجود بعد السقطء هل حكمه حكم اللبن بعد الولادة ام لا؟ الظاهر هو الفرق بين كون الساقط تام الخلقة و قد ولج 
فيه الروح و بين عدم كونه كذلكك. فان كان من قبيل الأول حيث انه يصدق عليه الولد و على وضعه الولادة فحكمه حكم اللبن بعد 
الولادة» و ان كان من قبيل الثانى فلا يترتب عليه حكمه. نعم» فيما إذا تمت خلقته و لم يولجه الروح اشكال. 

الخامس: لا يعتبر بقاء المرأة على الحبالة» فلو طلقها أو مات عنها و هى حامل منه فأرضعت من لبنه ولدا ينشر الحرمة؛ فى العدة ام 
بعدهاء طال الزمان ام قصرء تزوجت بغيره ام لا. 

ولو استمر اللبن من الأول الى بعد التزويج من الثانى و الحمل منهء فهل اللبن للثانى أو الأول. أولهما؟ وجوه. لا يبعد أظهرية الثانى؛ 
للاستصحاب. و ربما يقدر بمضى أربعين يوما من الحملء فيكون اللبن حينئذ للثانى فينتشر الحرمة له. و لو استمر الى زمان الوضعء فما 
قبل الوضع للأولء و ما بعده للثانى» لإجماع اهل العلم كما قيل» و كفى به مستندا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: /01" 
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[الثانى] يعتبر بلوغ الرضاع حدا خاصا 
اشارة 


الشرط الثانى: الكمية» اى بلوغ الرضاع حدا خاصاء فان المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف فيه انه لا يكفى مسمى الرضاع و مطلقه 
فى نشر الحرمة» و فى الجواهر: اجماعا بقسميه و نصوصا مستفيضة أو متواترة وفى المستند: و هو مجمع عليه بين الطائفة اجماعا 
محققا و محكيا مستفيضا. و خالف فى المسألهُ بعض العامة فاكتفى بالمسمى. و ادعى ان عليه اجماع اهل العلم» و وافقه من أصحابنا 
ابن الجنيد و المصرى فى الدعائم. 

و يشهد لعدم كفاية المسمى نصوص كثيرة يأتى أكثرها فى المباحث الآتية عند بيان التقديرات. 

و بإزائها نصوصء» كصحيح على بن مهزيار عن ابى الحسن (عليه السلام) انه كتب إليه يسأله: عما يحرم من الرضاع؟ فكتب (عليه 
السلام): قليله و كثيره حرام ١١‏ و العلوى: يحرم من الرضاع قليله و كثيره» المصه الواحده تحرم 15١‏ و نحوه العلويان الآخران 7. 

و خبر زيد بن على عن آبائه عن الامام على عليهم السلام: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا 9». 


.٠١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 


(؟) المستدركك باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 8. 
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(5) المستدركك باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 7. 
(6) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 17. 
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يوما و ليلة» 


و ثائيا: ان الأصحاب اغرضوا غلها. 

و ثالثا: انها معارضة مع ما هو اكثر عددا و أصح سندا و أشهر عملا و فتوى و رواية» فلا ينبغى التوقف فى عدم كفاية المسمى. 

ثم ان أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذى اعتبروه بثلاثةٌ تقديرات: الاثر» و العدد. و الزمان. خلافا للمحكى عن المفيد و سلار فخصا 
الحكم بالعدد» و للصدوق حيث قصره فيما حكى من هدايته على الزمان و المقنع على الاثر» و للمحكى عن ابن سعيد من تخصيص 
التأثير بما عدا الاثر. 


التقدير بالزمان 


أحدها: التقدير بالزمان» و المعروف ببنهم اعتبار كون الرضاع يوما و ليلة» و عن ظاهر التبيان و مجمع البيان و الغنية و الإيضاح و غيرها 
عدم الخلاف فيه و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه؛ و عن التذكرة نسبته الى علمائناء و عن كشف اللثام الاتفاق عليه. 
و بذلكك يظهر ما فى فقه الرضا: و الحد الذى يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة» دون كل ما روى فانه مختلفء ما أنبت اللحم و 


قوى العظمء و هو رضاع ثلاثة ايام متواليات و عشرة رضعاتء إلخ 1١‏ لأنه لم يعرف ولا حكى عن احد من 


.” المستدركك باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
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عصابة الحق العمل بذلكك, بل لا يوجد رواية و لو شاذة توافقه مع كثرة اخبار الباب. و لنعم ما افاده فقيه الام صاحب الجواهر ره: ان 
هذا احد المقامات التى تشهد بعد م صحة نسبةٌ هذا الكتاب» مضافا الى ما اشتمل عليه مما لا يليق بمنصب الامامة» و مما هو مخالف 
للمتواتر عن الأئمة» أو ما ثبت بطلانه بإجماع الإمامية بل الام انتهى. 

و أما نصوص الباب فهى مختلفة: 

فمنها: ما يدل على المشهوره و هو موثق زياد بن سوقة؛ قال قلت لابى جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال (عليه 
السلام): لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة» أو خمس عشرءٌ رضعة متواليات من امرأةٌ واحده من لبن فحل واحدء لم يفصل بينهما 
رضعةٌ امرأةً غيرها. فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جاريهة عشر رضعات من لبن فحل واحد. و أرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر 
عشر رضعاتء لم يحرم نكاحهما .0١١‏ 

و الإيراد عليه تار بضعف السندء و اخرى بما فى المستند من ان دلالته بمفهوم الوصف الذى فى اعتباره نظرء و ثالث بمعارضته بما دل 


على حصر الرضاع المحرم فيما أنبت اللحم و شد العظم الآتى» فى غير محله» إذ ليس فى سنده من يتوقف فيه سوى عمار الذى نقل 
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الشيخ عمل الأصحاب برواياته و وثقه الرجاليون» مع ان فى السند ابن محبوب و هو من اصحاب الإجماع؛ أضف الى ذلك عمل 
الأصحاب بهء و دلالته على الاكتفاء برضاع يوم و ليله ليست بمفهوم الوصف لو روده فى مقام التحديد فلا اشكال فى ثبوت المفهوم 
له و معارضته بما دل على الحصر غير ظاهرةٌ لفقد العلم بعدم كونه منه» و لو فرض صورة علم بذلك ستعرف حكمها. 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
ص: انا‎ 2,5١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 


و منها: ما يدل على ان المدار على الرضاع خمسة عشر يوما و لياليهن» و هو مرسل الصدوق فى الهداية» قال النبى صلَّى الله عليه و 
آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء و لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن» ليس بينهن رضاع .)"١١‏ و فى 
المستدرك: الأقوى ما دل عليه خبر الهداية و عليه المعظم؛ و يمكن أن يكون ذلك كلام صاحب غوالى اللثالى. 

و مرسل المقنع: و روى لا يحرم من الرضاع الإرضاع خمسة عشر يوما و لياليهن» ليس بينهن رضاع. و به كان يفتى شيخنا محمد بن 
الحسن 7١‏ لكن صاحب الجواهر ره لم يجده فى المقنع» بل وجد فيه: و سئل الامام الصادق (عليه السلام) هل لذلكك حد؟ فقال (عليه 
السلام): لا يحرم من الرضاع الإرضاع يوم و ليل» أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن «37. 

و منها: ما يدل على التقدير بسنة» كصحيح العلا بن رزين عن ابى عبد الله (عليه السلام»» قال: سألته عن الرضاعء فقال (عليه السلام): 
لا بحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدى واحد سنهُ «5". و مرسل المقنع: و روى لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدى واحد 
سكة (8). 

و منها: ما يدل على اعتبار الحولين» كخبر الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين «©) و 


نحوه خبر زرارةٌ و عبيد بن 


.١ المستدركك باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
.18 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١15 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )*( 
.١١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١7 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )0( 
.٠١ الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )*( 
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زرارةٌ .)١١‏ 
أمَا ما رواه الصدوق- قده من الطائفة الثائية فهو و ان كان واجد الشرائط الحجية لنسبة ذلكك الى النبى صلى الله عليه و آله جزماء الا 
انه من المحتمل انقطاع الحديث على (النسب) و يكون الباقى فتوى الصدوقء و يؤيده ان المروى عن النبى صِلَّى الله عليه و آله 

متواترا الجملة الاولى خاصة. و مرسل المقنع منها ضعيف للإرسالء و قد مر انكار صاحب الجواهر ره وجوده. 
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و أما الطائفة الثالثة فلم يوجد عامل بها و يتعين طرحها لذلكء و قد صححف بعض متأخرى المتأخرين ما فيها من كلمة (سنة) بالضم و 
التشديد أو بالكسر مع الإضافة الى ضمير الارتضاع على ان المراد الرضاع فى الحولين الذين هما سن الرضاع و السنة فيه. 

و أما الطائفة الرابعة وان مال بعض متأخرى المتأخرين الى مضمونها لتعدد رواياتها و تأيدها بالأصل و المخالفةٌ لمذاهب الجمهورء 
فقابله للحمل على اراد الظرفية من الحولين» و لا ينافيه وصف الكاملين» بل يتعين ذلكك بعد فرض مخالفتها لإجماع المسلمين» و فى 
الجواهر: بل يمككن ان يكون مخالفا للضرورة من الدين» و بعده عن التقديرين الآخرين. 

أضف الى جميع ذلكك ان هذه الطوائف معارضة مع الطائفة الاولى المعمول بها بين الأصحاب فهى تقدم عند التعارضء لو لم تكن 
هذه ساقطة عن الحجية بأنفسها بالاعراض. فالمتحصل ان الميزان هو رضاع يوم و ليلة. 

و ينبغى التنبيه على امور: 


.8 الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
ص: تفن‎ 2,5١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 
ا‎ 


الأول: ان المشهور بين الأصحاب فى هذا التقدير انه ينشر الحرمة مطلقاء و عن المبسوط و النهاية و التذكرة انه يشترط عدم انضباط 
العدد» و يعلم من ذلكك ان الشيخ و المصنف يرون ان هذا التحديد لوحظ فيه الوسطء فانه- كما اعترف به الشهيد الثانى- يأتى على 
العدد تقريباء فيكون تحقيقا فى تقريب كما هو عادة الشارع فى ضبط قوانين الشرع فى مقامات عديدة. و تظهر الثمره لو نقص العدد 
فى اليوم و الليلة كان رضع فيهما سبعة أو ثمانية» فينشر على المشهورء ولا ينشر على ما ذهبا إليه. و لكن الأول اظهرء لإطلاق الموثق و 
الفتوى» سيما مع معلومية اختلاف الأطفال فى ذلكك اختلافا يئنا. 

الثانى: انه هل يعتبر ابتداء الرضاع فى ابتداء اليوم و انتهائه فى آخر الليلة أو العكسء ام يكفى الملفق لو ابتدأ فى أثناء أحدهما؟ قولان» 
فعن الروضة اعتبار وقوع أول الرضاع فى أول اليوم» و استظهر سيد الرياض عدم الاكتفاء بالملفق» و قوّاه فى المستند» و احتمله فى 
الجواهر. 

و الأ-قوى هو الثانى. لان الظاهر من التحديد باليوم و الليله ارادة مقدارهماء أ لا ترى انه يقال لمن سار مقدار اليوم و الليلة بحسب 
الزمان انه سار يوما و ليله» و لذا يحمل على ذلكك فى الأزمنة المأخوذة موضوعات للاحكام الشرعية:- كإقامة عشر ايام؛ و مسير يوم؛ 
و اكثر ايام الحيض و أقلهاء و ما شاكل- و إلى هذا نظر الشيخ الأعظم ره حيث قال: لصدق رضاع يوم و ليله عرفا على رضاع الملفق. 
واستدل للقول الأخر بمنع صدق القيد المأخوذ فى الرواية على صورة التلفيق» و يكون غيرها هو المتقين منه» فيجب الاقتصار عليه فى 
مخالفة الأصل. و لكن يندفع الأول بما مر و الثانى بانه لأوجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الاطلاق. 

الثالث: انه هل يعتبر فى رضاع هذا الزمان حال متعارف اوساط الأطفال؛ أو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١27‏ ص: "1ت" 
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حال شخص ذلكك الرضيع؟ وجهان- و تظهر الثمرة فيما إذا كان الطفل عرضه ما يحتاج معه الى الأقل مما يحتاج إليه الصحيح, أو 
كان مريضا يحتاج الى أزيد مما يحتاج إليه الصحيح كغلبة القىء عليه لعارض - أقواهما الثانى» لإطلاق الرواية و ظاهرها. و على القول 
بان هذا التقدير من قبيل التحقيق فى التقريب الأول اظهرء و لكنه عرفت فساده و مخالفته لظاهر دليل التحديد. 
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الرابع: ان مقتضى الطلاق الموثق هو الاكتفاء بما هو المتعارف من الرضاع فى اليوم و الليلة» فلا يعتبر إكمال الرضعة فى كل مرة» بل 
يكفى الإكمال بمرهٌ اخرى. فلو ارتضع الصبى بعض الرضعة؛ و اشتغل بلعب و نحوه حتى تحقق الفصل الطويلء ثم ارتضع رضعة 
كاملة لم يقدح و كفى. 

و عن كشف اللثام و فى المستند اعتبار الإكمال فى كل رضعةء بدعوى انه المتبادر من رضاع يوم و ليله بل هو معناه. و لكنه غير تام 
فى جميع الافراد» كما فى المثال المذكور و ما شابهه. 

الرابع: إذا تخلل بين رضعاته يسير من الطعام؛ بحيث لا تغنيه عن شرب ما اعتاده من اللبن» هل تكفى تلكك الرضعات فى نشر الحرمة 
كما صرح به بعض المحققين ام لا؟ وجهان. 

و فى رسالةُ الشيخ الأعظم ره: و يشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شربه من اللبن؛ انتهى. 

و منشأ الاشكال اما عدم صدق رضاع يوم و ليله بدعوى ان الظاهر منه هو كون تغذيهُ الطفل فى تمام هذه المدة باللبن» أو قوله (عليه 
السلام) فى الموثق (متواليات) بدعوى رجوعه الى الجملتين. و يندفع الأول بان الظاهر منه هو الرضاع فى تلكك المده بما هو المتعارف 
فى رضاع الطفلء فلا يقدح اليسير من الطعام. و يندفع 
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الثانى بان الظاهر من القيد بقرينة الجمع هو الرجوع الى الجملة الثانية كما لا يخفى. فالأظهر هو الاكتفاء بهاء و أولى من ذلكك ما لو 
شرب الماء للعطشء و كذا لو أكل أو شرب الدواء. 


التقدير بالأثر 


الثانى: التقدير بالآثرء قال قده أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم. و حصول النشر مع تحقق هذا الاثر مما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام 
كما فى رسالة الشيخ الأعظم ره؛ و اعتباره متفق عليه» بل صرح جماعة بالإجماع عليه و فى الإيضاح: ان عليه اجماع علماء الإسلام. و 
يشهد به نصوص كثيرة» كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)» قال: لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم و شد العظم 
.)١١‏ 

و حسن ابن ابى عمير- أو صحيحه- عن زياد القندى عن عبد الله بن سنان عن ابى الحسن (عليه السلام)» قال قلت: يحرم من الرضاع 
عشر رضعات5؟ قال (عليه السلام): لاء لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات 00 و نحوها غيرها. و تمام الكلام بالتعرض 


لامور: 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 77. 
(9) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25‏ ص: ليان 
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(1)- قد وقع التحديد فى غير واحد من النصوص بإنبات اللحم و الدم» كمصحح حماد عن الامام الصادق (عليه السلام): لا يحرم من 
الرضاع الا ما أنبت اللحم و الدم )١١‏ و صحيح عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرضاعء ما ادنى ما يحرم منه؟ قال: ما 
أنبت اللحم و الدم .7١‏ 

وفى كشف اللثام: ان المراد بالدم فيهما الغريزى و هو الذى ينسب إليه الإنبات, لا الذى يستحيل إليه الغذاء فى الكبد قبل الانتشار منه 
الى الأعضاءء انتهى. و على ذلك فلا يبعد تلازم التقديرين؛ و يؤيده عدم تعرض الأصحاب لتحقق الحكم به نفيا و إثباتاء و عليه فان 
علم بنبات اللحم و الدم و لم يعلم باشتداد العظم يحكم بالنشرء لإطلاق النص. 

و نسب الى المحقق اليزدى ره انه قال: يمكن احراز الاشتداد بذلكك الإطلاق لثلا يلزم التقييد» إذ مع حفظ الإطلاق و اعتبار الاشتداد 
فى الانتشار يستكشف الملازمة بين التقديرين» و الا لزم رفع اليد عن الإطلاق. و فيه: ان أصالهٌ الإطلاق كأصالهُ الحقيقةُ و ما شاكل» 
انما يرجع إليها عند الشكك فى المراد مع احراز الموضوع لإثبات الحكم, و اما مع معلومية الحكم فلا وجه للرجوع إليها لإ-حراز 
الموضوع المشكوك فيه و لو احرز عدم الملازمة» فيقيد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الأخر و تكون النتيجة الاكتفاء بكل واحد 
من التقديرين. 

()-ان مقتضى الاخبار اعتبار الأثرين معا كما عن الأكثرء فلا يكفى حينئذ أحدهما. و عن الشهيد فى اللمعةٌ الاكتفاء بهء بل حكاه 
السيد فى محكى نهاية المرام عن جماعة و قوّاه و علله بالتلازم» و احتمل التعليل به فى الروضة و لكن رجح اعتبار الجمع؛ 


.١ الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ 
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و قطع به فى المسالكك على ما حكىء ورد القول بالاكتفاء به بالشذوذ و مخالفة النصوص و الفتوى.. 

و يظهر من هذه الكلمات انه لاخلاءف فى اصل الحكم و هو اعتبار الأثرين معاء و انما الاختلاف فى التلازم بين الأثرين» فلو احرز 
أحدهما يحرز الأخر قهرا فيثبت الحكم على القول به و على فرض البناء على عدم التلازم لا ينشر الحرمة. 

وفى المستند الاستدلال للاكتفاء بأحدهما بالنصوص الداله على انه يحرم بالرضاع ما أنبت اللحم و الدم. و فيه: انها لا تدل على 
الاكتفاء بأحدهماء و انما تدل على الاكتفاء بإنبات الدم مع انبات اللحم عن شد العظم. 

(")- ان المشهور بين الأصحاب ان هذه العلامة علامة مستقلة مقابلة للزمان و العدد. و فى الجواهر: و به قال الشيخ فى النهاية و 
الخلاف و القاضى و الحلبيون الثلاثة و الشهيدان و المحقق و الكركى و عامة المتأخرين» و هو الأصح. انتهى. و عن الحلبيين و 
الطبرسىء و ظاهر كتابى الشيخ فى الاخبار» و محتمل المفيد و سلار وابن سعيد. سقوط الفائدة فى هذه العلامة و الاستغناء عنها 
بالزمان و العدد, و قواه الشيخ الأعظم ره. 

الظاهر من النصوص الداله على الحرمة معها سواء وافق أحدهما أو خالف هو الأول. و لكن من جهة ان الاطلا-ع عليه بنحو يظهر 
للحس عند الحاجة إليه لا يمكن الا لبعض اهل الخبرة» و مع ذلكك حصر فى النصوص الكثيرة الرضاع المحرم بما أنبت اللحم و شد 
العظم ١١‏ و أشير فى بعضها الى ان العدد انما يحرم لكونه محصلا له 07١‏ يتعين البناء على الثانى. و يشير إليه صحيح على بن رئاب عن 
الامام الصادق (عليه السلام)» قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال (عليه السلام): ما أنبت اللحم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 01/9٠‏ من عالانا/ا 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع. 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع. 
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و شد العظمء قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال (عليه السلام): لاء لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات .)١١‏ 

اللهم الا ان يقال: ان هذا فى خصوص العدد دون الزمان» مع ان لازم ذلكك ليس حصر علامته فيهما بحيث لو تحقق عند اهل الخبرة 
بل و عند غيرهم بدونهما لا يحكم بالحرمة» بل لازمه كونهما علامتين له فيبنى عليه مع وجود أحدهماء وان شكك فيه و لم يظهر لأهل 
الخبرة» و عليه فلا يسقط هذه العلامة. 

أضف إليه ان الجمع بين ما فى صحيح ابن رئاب الذى أشير إليه فى بعض النصوص الأ-خره و إطلاق ما دل على ان العدد بنفسه 
يوجب التحريمء يمكن بالبناء على ان ذلكك هى الحكمة لمحرمية العدد لا العلة» بل يتعين ذلك بملاحظة ما فى صحيح محمد بن 
مسلم من جعل العدد مقابل الاثرء رواه عن ابى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام قالا إذا رضع الغلام من نساء شتى و كان ذلكك عد 
أو نبت لحمه و دمه عليه يحرم عليه بناتهن كلهن ."١‏ 

فالأظهر ان كلا من التقديرات الثلاثة مستقل فى التأثير فى الحرمة؛ سيأتى ان شاء اللّه تعالى ما يقتضيه الجمع بين أدلتها فى موارد 
الاختلاف. 

(6)- هل يعتبر فى التحريم بالأ-ثر استقلال الرضاع فى حصوله على وجه ينسب إليه» فلو فرض تركب غذاء الصبى منه و من غيره و 
كان الإنبات و الاشتداد منسوبين إليهما لا يكفىء ام لا يعتبر ذلكك؟ وجهانء أظهرهما الأول لان ذلكك هو الظاهر من ما دل على ان 
المحرم هو ما أنبت اللحم و شد العظمء فانه فى صورة التركب 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟. 
(0) الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ". 
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لا يكون ذلك منتسبا الى الرضاع. 

و يشير إليه مرسل ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم هو الذى يرضع 
حتى يتضاع و يتملى و ينتهى نفسه .)١١‏ و خبر ابن ابى يعفور» قال: سألته عما يحرم من الرضاع. قال (عليه السلام): إذا رضع حتى 
يمتلى بطنه فان ذلكك ينبت اللحم و الدم .)5١‏ فإنهما يدلان على ان الإنبات المجعول موضوعا للحرمة هو ما انتسب الى الرضاع 
خاصة. 

و خبر مسعدة بن زياد عن الامام الصادق (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم و أنبت اللحم, فاما الرضعة و الثنتان و 
الثلادث- حتى بلغ العشر- اذا كن متفرقات فلا بأس 00 فانه يشعر بانه فى صورة التفرق لا يكفى» لعدم انتساب شد العظم و إنبات 


الحم إليها. 
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و عليه فلا يصغى الى ما قيل ان اللبن و الغذاء و ان امتزجا فى المعدة الا ان لكل منهما أثرا مستقلاء فيصدق على كل منهما انه أنبت 
لحما و شد عظماء مع انه فاسد فى نفسه. لان المعلول انما ينسب الى مجموع العلتين لو اشتركا لا إلى كل منهما. 

(0)- ان المعتبر فى الأثرين هو حصولهما بنحو يظهر لدى حس اهل الخبرةُ فلا يتحققان بالمسمىء كما يشير إليه النصوص الدالة على 
انهما لا يحصلان بالرضعة و الثنتين و الثلاث و قد تقدم بعضهاء و لو كان مطلق التأثير كافيا كان ذلكك حاصلا بالرضعة الواحدة مع انه 
لزم منه فساد التحديدء لأنه لا يزيد على اعتبار اصل الرضاع. فما عن ظاهر ابن الجنيد و من قال بالمسمى من أصحابنا من الاكتفاء بما 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث .١‏ 
(9) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4. 
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أو كان خمس عشرءًٌ رضعة 


يحصل من الرضعة الواحدة. غير تام. 

(2)- ان المرجع فى حصول الأ-ثرين فيما لا يكون بنا هو قول اهل الخبرة. كما نص عليه جماعة. و فى الجواهر: نعم يعتبر فيه شروط 
الشهادة من الايمان و العدالة و العدد فلا حكم للواحد» و قريب منه فى المستند. و لكن الأظهر هو ما عن السيد الداماد من الاكتفاء 
بخبر الواحد» و ذلكك لما حققناه فى محله من حجية خبر الواحد فى الموضوعات. 


(00- و لا يعتبر الايمان و العدالهُ بل يكتفى بخبر الثقهُ» لما حقق فى محله من حجية الخبر الموثق فى الموضوعات. 
التقدير بالعدد 


الثالث: من التقديرات تقديره بالعدد؛ و اعتباره فى التقدير اجماعى» و نقل الإجماع عليه مستفيض, و قد تقدم ما نسب الى ابن الجنيد 
من الاكتفاء برضعةُ واحدة. و ما يمكن ان يستدل به لو و الجواب عنه. 

وانما المعركة العظمى فى ان العدد المحرم هو ما كان عشر رضعاتء كما عن العمانى و المفيد و السيد و الحلبى و القاضى و 
الديلمى و الحلى فى أول كتاب النكاح و ابنى زهرة و حمزة المصنف فى المختلف و ولده فى الإيضاح و الشهيد فى اللمعة و السيد 
الداماد و ابن فهد. بل هو الأشهر كما صرح به الشهيد الثانى» أو كان خمس عشرة رضعة كما عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و 
كتابى الاخبار و الحلى فى أول الرضاع و المحقق و المصنف فى غير المختلف و المحقق الثانى فى شرح القواعد و الشهيد الثانى» و 
لعله المشهور بين المتأخرين» بل نسب ذلك الى المشهور بقول مطلق؟ 
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و استدل للأول بالاطلاقات من الكتاب و السنة» و لكنها لا تصلح للمقاومة مع النصوص الآتية» بل يقيد الإطلاقات بها. 
و بخبر الفضيل عن ابى جعفر (عليه السلام) لا يحرم من الرضاع الا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و 
ينام .)١١‏ 


و أورد عليه تار بضعف السند, لان فى طريقه محمد بن سنانء و قد ضعفه المشايخ غير المفيد. و اخرى باضطراب المتنء لخلو الفقيه 
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من زياد رواها الشيخ فى ذيله- اعنى قوله: ثم يرضع عشر رضعات- مع سبق الصدوق عن الشيخ زمانا و ضبط الاخبار كتابة» فكيف 
يتصور فى حقه أو فى الكتب التى أخذ الحديث منها إهمال شط من كلام المعصوم (عليه السلام)» مربوط بما قبله غاية الارتباط و 
يحتاج إليه نهاية الاحتياج. و ثالثةُ بالمخالفة للإجماع من جهة حصرها الرضاع المحرم فى المخبورة. 

و لكن يمكن دفع الأول بان الأظهر وثاقته» فقد ونّقه المفيد فى الإرشاد فى باب النص على مولانا الرضا (عليه السلام)» و الفاضل 
المجلسى فى الوجيزة» و الشيخ الحره و الحسن بن ابى شعبة فى تحف العقولء و ابن طاوس فى كتاب التدمات و المهمات؛ و المصنف 
ره فى رضاع المختلف و مسألة التكبير للركوع من المنتهى على ما حكىء و قد تبعه فى وصف حديثه هذا بالصحة ولده الفخر و 
المحقق الكركىء و حكى القول بوثاقته عن السيد الداماد و الميرزا فى الوسيط و العلامة الطباطبائى. أضف الى ذلكك ورود جملهُ من 
النصوص فى مدحه. و رواية كثير من الاجلاء عنه» و لهذا لا يعتنى بتضعيف جماعة اياه» سيما و ان منشأ تضعيف جمع منهم رميه 
بالغلو و هو غير ظاهر» و اصطلاح جمع آخر منهم فى الضعف غير ما يضر بحجية الخبر, مع ان اعتماد القدماء من الأصحاب عليه 


.١١ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21 ص: ا‎ 
1 


و إفتائهم بما تضمنه يوجب جبر الضعف لو كان. 

و أما الثانى فيدفعه ان الظاهر كون ما رواه الشيخ غير ما روى فى الفقيه. لان أحدهما عن الامام الصادق (عليه السلام) و الآخر عن 
الامام الباقر (عليه السلام»» و فى طريق رواية الفقيه ليس محمد بن سنان. و متن الخبرين ايضاً مختلفء فلا شكك فى التعدد» و مجرد 
كون الراوى فيهما الفضيل لا يوجب كونهما خبرا واحدا. مع انه لو سلم وحدتهماء مقتضى أصاله عدم الزيادة عند دوران الامر بينها و 
بين النقيصة؛ هو البناء على الثانى على ما حقق فى محله. 

و أما الثالث فيندفع بان الحصر فى الخبر يمكن ان يكون لاشتراط التوالى الذى لا يتحقق غالبا الا فى تلكم النسوة» و يؤيده ما فى الخبر 
الأدخر: أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلكك موقوفا عليه .)1١‏ مع ان الحكم المخالف للإجماع لو كان, فإنما هو فى 
الجملة الاولى بالنسبة الى منطوقهاء لا المفهوم الذى هو المقيد لإطلاق الادلة. فتحصل انه لا إشكال فى الخبر سنداً و لا دلالة. 

كما ان موثق عمر بن يزيد؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين» فقال (عليه السلام): لا يحرم» 
فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات, فقال (عليه السلام): إذا كانت متفرقةٌ فلا .07١‏ 

واستدل له ايضا بحصول الأ-ثرين- اى النبات و الاشتداد- بهاء كما يدل عليه صحيح عبيد عن الامام الصادق (عليه السلام) عن 
الرضاعء ما ادنى ما يحرم منه؟ قال (عليه السلام): ما ينبت اللحم و الدم, ثم قال: | ترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان 


.7 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
.2 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )"( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص: إذرا‎ 
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أصلحك الله فقال (عليه السلام): لاء فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات .)١١‏ 
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و بخبر مسعدة عنه (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم و أنبت اللحم, فاما الرضعة و الرضعتان و الثلاث- حتى بلغ 
عشراً- إذا كن متفرقات فلا بأس .)7١‏ 

و لكن بإزاء هذه النصوص ما يدل على القول الثانى» و هو موثق زياد بن سوقة» قلت لابى جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ 
به؟ فقال (عليه السلام): لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة» أو خمس عشرءٌ رضعة متواليات» من امرأة واحدةٌ من لبن فحل واحدء لم 
يفصل بينهما رضعة امرأهُ اخرى. فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جاريهُ عشر رضعات من لبن فحل واحدء و أرضعتهما امرأة اخرى من 
فحل آخر عشر رضعاتء لم يحرم نكاحهما *" و نحوه مرسل المقنع «6". 

و مادل على ان عشر رضعات لا يحرمن شيئاء كصحيح على بن رئاب عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال قلت له: ما يحرم من 
الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شد العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات5؟ قال (عليه السلام): لاء لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر 
رضعات «4). و موثق عبيد بن زرارة» قال سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرمن شيئا 28 و مثله خبر ابن بكير (/0. 

و قد قبل فى مقام الجمع بين الطائفتين وجوه: 

أحدهما: ما فى المستند و هو ان الطائفة الثاني أعت من الاولى» فإنها تدل على 


.7١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.19 (؟) الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ 
.١5-١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )©( 
.١5-١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ 
." الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )0( 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟- 8. 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟- 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص : “الال 

1. 


عدم حصول الرضاع المحرم بالعشر أعم من المتواليات و المتفرقات» و الاولى تدل على حصوله بها إذا كانت متواليات» فيقيد إطلاقها 
بها. و فيه: ان قوله (عليه السلام) فى موثق زياد (عشر رضعات) بقرينة تفريعه على اعتبار خمس عشرة رضعة متواليات» ظاهر فى العشر 
المتواليات دون الأعم منها و من المتفرقات. 

ثانيها: ان الطائفة الاولى دلالتها على الاكتفاء بالعشر انما هى بالمفهوم, و دلالة الثانية على عدم الاكتفاء بها بالمنطوق فهذه أصرح 
دلالة» مع احتمال مفهومها الحمل على ما إذا وقعت العشر المتواليات فى يوم و ليله فان مفهومها بهذا الاعتبار أعم من منطوق الطائفة 
الثانية. و فيه: ان مجرد الاصرحية لا يصلح قرينة على التقديم بعد فرض دلالة كل منهما على خلاف ما يدل عليه الأخر, الا إذا كانا من 
قبيل النص و الظاهر أو ما شاكلء و اما أعميه مفهوم الاولى بالاعتبار المذكور فقد اعترف قائلها فى ذيل كلامه بان التخصيص بها 
بعيد. و مع ذلكك فهى غير تامة» إذ لم يتعرض فى تلك النصوص للزمان الذى يقع فيه العدد؛ بل هى متعرضة لحكم العدد من حيث 
هو. 

ثالثها: تقديم الاولى» لموافقتها للكتاب. و أجاب عنه الشيخ الأعظم ره بان الترجيح بموافقة الكتاب يتوقف على عدم جواز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد, و الا فموافقة الكتاب لتلكك الروايات بعد تخصيصه بالطائفة الثانية غير حاصلة الا بعد ترجيح تلكك الروايات» و 
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هو أول الكلا-م و يلزم الدور ايضا كما لا يخفى. و يرد عليه: ان موافقة الكتاب من المرجحات بنص الاخبار فلا سبيل الى ما أفيد» و 
لكن الترجيح بها يتوقف على عدم إمكان الجمع العرفى بينهما و فقد جملةُ من المرجحات. 

و الحق ان يقال: ان الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهماء فلا بد من الرجوع الى نصوص الترجيح و هى تقتضى تقديم نصوص 
حصول الرضاع المحرم بالعشر فان أول المرجحات هو الشهرةٌ و هى غير ثابتُ فى شىء منهماء و الثانى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1»‏ ص : علا 

كاملة 


صفات الراوى و لا شبهة فى انها أصح سندا فتقدم. و إذا ثبت عدم النشر بالعشر تعين القول بالنشر بالخمس عشرة» لعدم القائل باعتبار 
أزيد منها من حيث العدد, و لمفهوم صدر موثق سوقة الوارد فى مقام التحديد. و اما خبر عمر بن يزيد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم )١١‏ فمحمول على صورة عدم التوالى» للإجماع ظاهرا على النشر بهذا العدد مع التوالى. 
فتحصل ان الأظهر هو كون الرضاع المحرم خمس عشرة رضعة و لا يحرم الأقل منها. 

لا خلاف فى انه يعتبر فى الرضعات المحرمة ان تكون كل رضعة كاملة» فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لم تكمل على وجه لا 
يقدح فى الاتحاد, لان المتبادر من اضافة الرضعة الى العدد ذلك. و لا يقال عشر رضعات الا مع كون كل واحدة كاملة و لو نقص 
بعضها يصح السلب. و للتقييد فى خبر الفضل المتقدم بالتى تروى الصبى اى كل واحدة منهاء و لا ينافيه اشتماله على النوم ايضاء لان 
إرضاع الطفل بمثل ذلكك يكون منوماء أو المعنى يكون من شأنه ذلك. و لخبر ابن ابى يعفور: سألته عما يحرم من الرضاع. قال (عليه 
السلام): إذا رضع حتى يمتلى بطنه 07 الحديث. فتأمل. 

و المرجع فى الكمال هو العرفء و عن بعض تحديده بان يروى الصبى و يصدر من قبل نفسه؛ و فى مرسل ابن ابى عمير عن بعض 
أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم هو الذى يرضع حتى يتضلع و يمتلى و ينتهى من نفسه 09 و 
الظاهر من نظر العرف ايضا ذلكك. 


.8 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
.7١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ 
.7١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )*( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص: 0/ا”‎ 


من الثدى» 

كما ان المرجع فى معنى الاتحاد هو العرفء فلو لفظ الصبى الثدى للنفس أو السعالء أو الانتقال من ثدى الى اخرىء أو الالتفات الى 
ملاعب و نحوه. ثُتم عاد فى الحال فالمجموع رضعة. و لو لم يعد الا بعد مدة. فالظاهر عدم احتساب مجموعها من العدد. 

[الثالث] اعتبار كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدى 


الثالك: من الشرائط كون شرب اللبن على وجه الامتصاصض من القدى» فلا ينشر الحرمة بوجور اللبن فى حلق الصضبن على المعروف بين 
معظم الأصحاب. و عن المسالكك لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا الا-ابن الجنيد» و عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه. و عن 
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المشهور فى موضع آخر منهء و قوّاه فى المفاتيح و شرحه. 

و استدل للأول بانه المتبادر من الرضاع و الإرضاع و الارتضاعء و انه يصح سلب هذا العنوان عما لو شربه من غير الثدى فكيف بمن 
احتقن به أو اكله جبناء و صرّح بذلكك اللغويون ايضا. و ان شئت. 

فقل: من الواضح ان الرضاع من الموضوعاتء و لا يعتبر فى صدقه عند العرف بعض ما اعتبره الشارع الأقدسء و مع ذلك نرى انه لا 
يصدق ذلك عندهم لو شرب الطفل لبن الحيوان بخلاف ما إذا مص من ثديه. و بالجملة لا ينبغى التوقف فى التبادر و صحة السلب 
المذكورين ولا أقل من الشككء فحيث انه حينئذ من قبيل الشكك فى صدق الموضوع.ء فلا مورد للتمسكك بالإطلاق الذى قدمنا انه لو 
شكك فى دخل قيد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص : علا 
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فى الرضاع المحرم يبنى على عدم الدخل» فان ذلكك بعد فرض صدق الموضوع عرفاء و فى المقام يكون ذلك مشكوكا فيه. 

و يؤيده ما ورد فى الصحيحين: 

فى أحدهما: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدى واحد سنة .)١١‏ 

و فى الآخر: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدى واحد حولين كاملين «7). 

بناء على ما تقدم فى توجيه الخبرين بما لا ينافى المجمع عليه بجعل (حولين كاملين) فى الثانى ظرفاء و قراءة (سنة) فى الأول بتشديد 
النون» و الإضافة الى ضمير راجع الى الإرضاع. و انما جعلناهما مؤيدين نظرا الى إمكان ان يقال ان قوله (من ثدى) لا يكون ظاهرا فى 
الامتصاصء لصدقه مع كون اللبن منه كيفما شربء سيما إذا كان بنحو الوجور و ان كان بعيدا جدا. 

و ايضا ان الظاهر من الثانى اعتبار اتحاد المرضعة فى نشر الحرمة بين المرتضعين» و عدم كفايةُ اتحاد الفحل فى ذلكك, و هو مخالف 
للإجماع على ما قيلء؛ و لما دل على كفاية اتحاد الفحل. و ان كان يمكن ان يقال: انه عام يدل على عدم الاكتفاء باتحاد الفحل 
بالعموم» فيقيد إطلاقه بما دل على كفايته و بالإجماعء مع انه من المحتمل بعيدا كون لفظ (واحد) صفة للرجل المحذوف أقيمت 
مقامه لا للثدى» فيكون المعنى حينئذ: الا ما ارتضعا من ثدى يكون مختصا برجل واحدء و يمكن ان يكون المراد دفع احتمال الاكتفاء 
بالارتضاع من امرأتين» بان يرتضع بعض الرضاع المحرم من احداهما و الباقى من الأخرى. 

وايضا يؤيد اصل الحكم الصحيحان: 


.١١ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25 ص: ا‎ 

1. 


أحدهما- عن الامام الصادق (عليه السلام) جاء رجل الى امير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا امير المؤمنين» ان امرأتى حلبت من لبنها 
فى مكوك فأسقته جاريتى» فقال: أوجع امرأتكك و عليكك بجاريتكك .)١١‏ 

و فى الثانى- عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه» قال (عليه السلام): أمسكها و أوجع ظهرها .)١‏ 

فإنهما بترك الاستفصال عامان للرجل و الجارية الصغيرين دون الحولين» و لو نشر الوجور لخص بقاء الزوجية فيهما بما إذا وقع 
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الوجور بعدهماء و يؤيد إطلاقهما أن ظاهر السؤال هو السؤال عن ان هذا القسم من شرب اللبن هل يحرم ام لاء و لا نظر له الى سائر 
الجهات. 

و استدل للقول الثانى بصدق الرضاع على الوجور. و بتنقيح المناط» فان العلهُ الموجبة للتحريم هى انبات اللحم و شد العظم كما يظهر 
من غير واحد من الاخبار» و هما يتحققان بغير الامتصاص ايضا. و بمرسل الصدوق عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال: و جور الصبى 
بمنزلة الرضاع «0. و بخبر الجعفريات عن الامام على (عليه السلام): إذا اوجر الصبى أو أسعط باللبن فهو رضاع 15١‏ و نحوه خبر دعائم 
الإسلام عنه «6). 

و لكن الأول يندفع بما مر. 

و يرد الثانى: منع كون العلة التامةُ هو الإنبات» فكما ان للولادة و الحمل و ما 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 

(") الوسائل باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 8. 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ". 

() المستدركك باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث *- 7. 
(0) المستدركك باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث *- 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 77/8 

لا يفصل بينها رضاع اخرى» 


شاكل مدخلية فى الحكم يمكن ان يكون للامتصاص من الثدى ايضا دخل فيه» و علَيةُ الإنبات ليست منصوصة: و تعليل عدم التحريم 
فى بعض النصوص بعدم الإنبات لا يدل على تعليل التحريم بالإنبات. 

و أما الثالث: فأورد عليه بضعف السند, و معارضته مع النصوص المتقدمة. و يمكن الجواب عن الأول بان الصدوق ينسب الى 
المعصوم (عليه السلام) ذلك جزماء و قد مر غير مره ان هذا النحو من المرسل ان كان مرسلة ثقةُ حجة و الجواب عن الثانى بحكومة 
المرسل عليها. و لكنه غير ظاهر فى عموم المنزلة» بل من الممكن ان يكون التنزيل بلحاظ الحرمة بعد الفطامء فلا حكومة له على ما 
أخذ فى الموضوع من الارتضاع من ثدى واحد كما فيما تقدم من النصوص فتأمل» أضف إليه اعراض المشهور عنه. 

و أما الرابع فيرده ان الخبرين ضعيفان سنداء و الأصحاب اعرضوا عنهماء و مشتملان على ما يخالف الإجماع؛ و هو إلحاق الشرب من 
الأنف بالرضاع. 


فالمتحصل مما ذكرناه انه يعتبر فى الرضاع المحرم الامتصاص من الثدى, و مع ذلك الاحتياط فى خصوص الوجور لا ينبغى تركه. 
[الرابع] اعتبار قوالى الرضعات 


الشرط الرابع: ان لا يفصل بينها اى بين الرضعات (رضاع) من امرأة اخرى اجماعا فى التقدير العددى؛ كما عن التذكرة و الخلاف و 
الغنية و المسالككء و صرح به الأكثر فى الزمانى. و على الأظهر فى التقدير الاثرى. فالكلام فى موارد: 

الأول: فى التقدير العددى. يشهد لاعتبار عدم الفصل فيه موثق زياد بن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: هلالا 

ا 
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سوقة المتقدم؛ قال قلت لابى جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال (عليه السلام): لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليله 
أو خمس عشرءٌ رضعة متواليات» من امرأة واحدهٌ من فحل واحدء لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها )١١‏ الحديثء و يؤيده موثق عمر 
بن يزيد المتقدم المتضمن لان الرضعات إذا كانت متفرقات لاا تحرم» و نحوه خبر مسعدةٌ .)"١‏ 

فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من اخرى بطل حكم الاولى و ان اكملته بعد ذلككء و كذا لو تناوب عليه عدهٌ نساء لم تنشر 
الحرمة و ان كن لرجل واحد ما لم يكمل من واحدهٌ خمس عشرهٌ رضعة ولاء. 

و هل القادح فى التوالى هو مسمى رضاع امرأة اخرى» كما هو صريح القواعد و ظاهر المتن و الشرائع و المحكى من عبارة المبسوطء 
بل عن كشف اللثام نسبته الى إطلاق الأصحابء و عن المسالكك: ينبغى ان يكون العمل عليه» أو الرضعة الكاملهُ فلا يقدح فيه حينئذ 
الناقصة؛ كما هو صريح التذكرة و الجواهر و الرياض و قواه الشيخ الأعظم ره؟ وجهان. 

يشهد للثانى ظهور لفظ (رضعة) فى موثق زياد الذى هو الأصل فى هذا الحكم فى ذلك خصوصا بعد ملاحظة اراده الكاملهُ منها فى 
ضمن الشسن عقرة» لظهور انهاه العراد مها فيهها. 

و استدل للأول بانه لا يصدق التوالى التى قيدت الرضعات به فى الموثق عرفا الا مع عدم فصل مسمى الرضاعء و بصدق التفرق الذى 
جعل قادحاً و مانعا فى 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
.4 الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )1( 
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الخبرين الآخرين مع تخلل الرضعة الناقصة. 

و لكن يرد الأول: ان التوالى قد فسر فى الموثق بان لا يفصل بين الرضعات رضعة امرأة اخرى الظاهرة فى الكاملة؛ و من الواضح ان 
ظهور الشرح مقدم على ظهور المشروح, لكونه قرينة عليه» و منع كونه تفسيرا له- كما فى المستند- خلاف الظاهر. 

و يرد الثانى: ان الخبرين يدلان على ان عشر رضعات إذا كانت متفرقة لا تحرم؛ و مفهومهما انها إذا لم تكن متفرقة تحرم, اما المفهوم 
فقد مر عدم العمل به وان نصوص التحريم بالعشر لا بد و ان تطرح, و المنطوق لا يدل على ان الخمس عشرة إذا كانت متفرقة 
كذلكك. فتدبر فانه دقيق. فالأظهر ان فصل الرضعة الناقصة لا يقدح. 

و أما تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروبء فلا يقدح ولا يكون مانعا عن نشر الحرمة» كما عن المقنعة و السرائر و القواعد و 
شرح النافع لسيد المدارك و غيرهاء بل عن السرائر و الحدائق دعوى الإجماع عليه. و فى رسال الشيخ الأعظم ره: ينبغى القطع بعدم 
قطع تخلل غير الرضاع فى التوالى» لان التوالى المعتبر قد فسر فى الموثق بان لا يفصل بين الرضعات رضاع امرأة اخرى؛ فلا دليل على 
قدحه. 

و استدل للقدح به تارة بان العدد كاشف عن الإنبات؛ فلو تخلل الأكل على وجه يعلم عدم الإنبات بالخمسة عشر المتخللة- كما لو 
اتفق الفصل بين كل رضعتين مثلا- لا يكون كاشفا فلا يحرم. و اخرى بان التخلل به ينافى التوالى المعتبر فى الرضعات. و ثالثهُ بصدق 
التفرق معهء و قد جعل مانعا عن النشر فى الخبرين المتقدمين. 

و فى الكل مناقشة. اما الأول فلان ظاهر الدليل كما تقدم كون العدد سببا مستقلا لا كاشفاء مع ان العدد المزبور كاشف شرعاء و 
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يمكن ان يكون الشارع قد لاحظ الكشف فى اغلب افراده و جعله علامة دائما محافظة على ضبط الشرع» كما فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ين 
و ان يكون فى الحولين بالنسبة الى المرتضع» 


الجواهر. 

و أما الثانى فلما مر من تفسير التوالى بعدم تخلل رضاع آخر. 

و أما الثالث فلما تقدم من ان مفهوم الخبرين ساقطء و منطوقهما لا يدل على المقام» مع ان التفرق انما يصدق إذا تخلل بينها من 
جنسهاء و الا فيتوقف حصول التعدد على تخلل شىء ظاهر. فالأظهر عدم قدح تخلله. 

المورد الثانى: فى التقدير الزمانى» وقد تقدم ان الظاهر من دليل اعتباره- و هو موثق زياد المتقدم- هو كون تغلبة الطفل فى المده 
المذكورة بلبن امرأهً معينة» غاية الامر بما يتعارف فى رضاع الطفل فلا يقدح اليسير من الطعام. و على هذا فلو تخلل رضعة اخرىء أو 
أكل أو شرب غير الماء» يكون مانعا عن تحقق ما هو الموضوع للحرمة. فالمتحصل انه يعتبر فى نشر الحرمة فى التقدير الزمانى التوالى 
وعدم التخلل. 

المورد الثالث: فى التقدير بالأثر. و قد مر عند بيان اصل التقدير اعتبار عدم التخلل فيه ايضاء فراجع. 


[الخامس] اعتبار كون الرضاع فى الحولين 
اشارة 


و الخامس: من الشرائط ان يكون الرضاع فى أثناء الحولين بالنسبة الى المرتضع قبل استكمالهماء فلا عبرة برضاعه بعدهماء اجماعا 
محققا و محكيا عن الخلائ و الغنية» و فى التذكرة و المختلف و القواعد و شرح الإيضاح و نكت الشهيد و المسالكك و شرح 
الصيمرى و غيرهماء كذا فى المستند. و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. و فى الرياض: و اعتباره مقطوع به فى كلام الأصحاب 
مدعى عليه الإجماع. و استدل له بالنبوى المروى مستفيضا: لا رضاع بعد فطام» لاحظ صحيح 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25‏ ص: 7/7 
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منصور بن حازم .)١١‏ و خبر انس بن محمد عن ابيه 27 و مرسل المفيد 0 و غيرهاء و عين هذه الجملهُ مروية عن الامام الصادق (عليه 
السلام) فى صحيح الحلبى 5) و خبر حماد ابن عثمان «0)» و معنى هذه على ما عن الفقيه: انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من 
امرأة اخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لأنه رضاع بعد فطام؛ اى بعد بلوغ سن الفطام. قال حماد بن عثمان: سمعت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام» قلت: و ما الفطام؟ قال (عليه السلام): الحولين الذين قال الله عز و جل «5. 

و أورد على الاستدلال بذلكك فى المستند بان هذه الجملهُ مجملة من وجهين: 

أحدهما: باعتبار الحولين» حيث انه يحتمل ان يكون بالنسبة الى المرتضعء و يحتمل ان يكون بالنسبة الى ولد المرضعة» و لا يفيد 
تفسيره بالأول فى الكافى و الفقيهء لعدم حجيه قولهما مع احتمال غيره بحسب اللغةُء سيما مع معارضته بتفسيره بالثانى فى كلام ابن 
بكير» كما نقله فى التهذيبين بسند معتبر و يظهر منهما ارتضاؤه ايضا لذلك التفسير» و حمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض 
الاخبار المشترط لعدم الفطام ايضا. 

ثانيهما: باعتبار الرضاع المنفى بعدهما أو المثبت قبلهماء إذ بعد ان ليس المر أد بالنفى نفيه حقيقة و لا حقيقة شرعية؛ فمن الممكن ان 
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يكون المراد نفى الرضاع المجوز أو الوارد فى الكتاب أو غير ذلكك من المجازات» و كذ لكك فى الاثبات. 
يرد على ما افاده أولا: ان ظاهر قوله (عليه السلام) لا رضاع بعد فطام هو كونهما و صفين لواحدء اى لا رضاع بالنسبةٌ الى صبى بعد 
فطامه لا بعد فطام صبى آخرء و كلام 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١7-١١‏ 7. 
(5) الوسائل باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١75-١١‏ 7. 
(©) الوسائل باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١7-١١‏ 7. 
(0) الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 5. 

() الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: رين 

1. 


ابن بكير ككلام الكلينى و الصدوق لا يكون حجةٌ فى تعيين المفاهيم العرفية. 

و يرد على ما افاده ثانيا: ان قوله لا رضاع من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع. و بعبارة اخرى نفى للرضاع حقيقة عن عالم 
التشريع و لا مجاز و لا خلاف الواقع. 

و حينئذ مقتض إطلاقه أو ظهوره نفى محرمية الرضاع. 

فالمتحصل من النبوى و ما شاكله ان الرضاع الواقع بعد زمان الفطام- اعنى الحولين- لا يحرم؛ و ما يقع قبله يحرم؛ فلا عبر بنفس 
الفطام؛ حتى انه لو لم يفطم الصبى الى ان تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدها قبل الفطام لم يثبت التحريم؛ كما انه لو فطم قبل الحولين 
ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم. 

و عن ابن الجنيد انه لو رضع بعد الحولين قبل ان يفطم يثبت التحريم» فهو مخالف فى الحكم الأول و يشهد له خبر داود بن الحصين 
عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال (عليه السلام): الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم (يحرم خ ل) .)1١‏ و لكن رماه الشيخ فى 
التهذيب بالشذوذ, و حمله فيه و فى الاستبصار على التقية على ما حكىء و عن الشهيد ان هذه الفتوى مسبوقة بالإجماع و ملحوقة به. و 
على الجملةً الخبر على فرض تسليم صحةٌ سنده. لاعراض الأصحاب عنه؛ و معارضته بالنصوص الأخرء لا يعتمد عليه. 

وعن الحسن بن ابى عقيل البناء على عدم التحريم إذا ارتضع قبل الحولين و بعد الفطام» و فى صحة النسبة تأملء إذ لم يفت الا 
بمضمون النبوىء قال: الرضاع الذى يحرم قبل الفطام» و قريب منه عبارة الكافى. و كيف كانء فقد استدل له المصنف 


.8 الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
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ره فى محكى المختلف , بصحيح البقباق عن ابى عبد الله (عليه السلام): الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم .0١١‏ و أجاب عنه بان المراد 
قبل ان يستحق الفطم. و استحسنه الشيخ الأعظم, لكنه خلاف الظاهرء إذ ظاهر أخذ كل عنوان فى الموضوع دخله فيه فى نفسه. 
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و أجاب عنه المحقق اليزدى بانه يقع التعارض بين ظهور خبر حماد فى ان المراد بالفطام هو الحولين» و ظهور خبر البقباق فى ان 
المراد نفسه فى مقابل الحولين» فيجب الرجوع حينئذ الى إطلاق صحيح بريد القاضى بنفى اعتبار الفطام بنفسه فى نشر الحرمة. 

وفيه: انه لا تعارض بينهماء فان خبر حماد يفسر الفطام بالحولين» و هذا الخبر متضمن لاعتبار ان يكون الرضاع قبل ان يفطم زائدا على 
اعتبار كونه فى الحولين. فما فى الجواهر: فالإنصاف عدم خلو اعتبار ذلكك عن قو ان لم يقم اجماع» ضرورة كونه هو مقتضى قواعد 
الجمع بين الإطلاق و التقييد. و أصالة التأسيس و ظهور الفطام فى الفعلى منه لا سنّه انتهى» هو الصحيح. 


عدم اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة 


و المحكى عن جماعة- منهم الحلبى و ابنا زهرة و حمزة- اعتباران يكون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة ايضاء فإذا ارتضع قبل فطام 
المرتضع و بعد فطام ولد المرضعة لا يحرم. و عن الحلى و المصنف فى غير المختلف و المحقق فى الشرائع و الشهيدين و فخر 


.8 الوسائل باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
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وفى ولد المرضعة قولان» 


الإسلام وغيرهم عدم اعتبار ذلكك؛ بل ربما نسب الى الأكثر. و ظاهر المصنف ره هنا حيث قال: و فى ولد المرضعة قولان التردد فى 
الحكم. 

و كيف كانء فمستند القول الثانى إطلاق الادلهُ و الأصل. 

و استدل للأول بإطلاق قوله صلَى الله عليه و آله: لا رضاع بعد فطام. و اخبار الحولين. و بقول ابن بكير فى تفسير النبوى: انه إذا تم 
للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن» و لا يفسد بينه و بين من شرب من لبنه» قال: و أصحابنا يقولون انها لا تفسد الا ان 
يكون الصبى و الصبية يشربان شربة شربة. و بما عن الغنية من الإجماع عليه. 

والأأول مردود بما مر من ان الظاهر من النبوى ان المراد من الفطام فيه هو فطام من لا رضاع له و هو المرتضعء و اما اراده فطام غيره 
خاصة أو بالإطلاق فهى خلاف الظاهرء و لو فرض الشكك فيما ذكرناه فغايته الإجمال و المتيقن هو فطام خصوص المرتضع. 

و به يظهر ما فى اخبار الحولين» أضف إليه انه قد وقع الحولا-ن فى الاخبار تفسيرا للفطام الذى عرفت ظهوره فى فطام المرتضعء 
فالمراد منه لا محالة حولا ‏ رضاع المرتضع. و مع الشكك فى ذلكء حيث ان ارادة حولى المرتضع متيقنة للإجماع و غيره؛ و ارادة 
حولى ولد المرضعة مشكوك فيهاء فلا بد من الرجوع بالنسبة إليه الى أدلة أخر. 

و أما الثالث فيرده عدم حجية فهم ابن بكير عليناء و معارضته بفهم الكلينى و الصدوق كما مر. 

و أما الرابع فالمنقول منه غير حجة؛ لا سيما مع ذهاب جمع كثير من الأساطين الى خلاافه بل نسب الى الأكثر» أضف إليه معلومية 
مدرك المجمعين و لا أقل من احتماله. فالأظهر عدم اعتبار كون الرضاع فى حولى ولد المرضعة. فلو مضى لولدها 
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اكثر من حولين» ثم أرضعت من له دون الحولين» نشر الحرمة. و لو رضع العدد الا رضعة؛ فتم الحولان للمرتضع ثم أكمله بعدهماء لم 
ينشر الحرمة لتحقق الفطام و كذا لو كمل الحولان و لم يرو من الأخيرة لعدم صدق تمام العدد فى الحولين. 
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ولو تمت الرضعة مع تمام الحولين للمرتضع؛ فهل يحرم لا-ن المنفى فى النصوص الرضاع بعد الفطام, ام لا يحرم لآن فى صحيح 
البقباق المتقدم الرضاع قبل الحولين؟ وجهان. أظهرهما الأول لأنه يمكن ان يكون المراد من الصحيح قبل تجاوز الحولين لأقبل 
تمامهماء فلا صارف عن ظهور الأخر. 

ولو شكك فى كونه فى الحولين» فعن القواعد و جامع المقاصد الحكم بالحل» لان الشكك فى الشرط شكك فى المشروطه فيبقى اصل 
الإباحة بحالة. و فيه: ان مقتضى استصحاب بقاء كونه فى الحولين و عدم تجاوزهما البناء على تحقق الشرط. 

و دعوى انه يعارضه استصحاب عدم الرضاع فى الحولين» مندفعة بانه ان أريد به عدم تحقق موضوع الحرمة؛ فهو محكوم بالتحقق 
بضم الوجدان الى الأصلء إذ الرضاع وجدانى؛ و عدم تمامية حولى المرتضع محرز بالأصل. وان أريد به عدم اقتران الرضاع 
بالحولين؛ فيرده انه ليس الالقتران و الاجتماع موضوع الحكم, بل تمام الموضوع هو ذوات القيدين» اى الرضاع و كون المرتضع فى 
حولى رضاعه. فالأظهر هو الحكم بالحرمة. 

ثم ان المراد بالحول هو القمرى لا الشمسى. لأنه المتداول عند العرب فى عصرهم عليهم السلام و يستمر الى يومنا هذاء فالمعتبر فى 
الحولين الأهلة. و لو انكسر الشهر الأول بان كان الشروع فى الارتضاع من يوم العاشر من الشهر مثلاء اعتبر ثلاث و عشرون شهرا بعد 
المنكسر بالأهله و إكمال المنكسر من الشهر الخامس و العشرين كغيره من الآجال على ما تقدم فى التقدير الزمانى للرضاع. 
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وان يكون اللبن لفحل واحد؛ فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهماء و لو أرضعت امرأةً صبيين بلبن فحلين 
لم ينشر الحرمة. 


[السادس] اعتبار اتحاد الفحل 
اشارة 


و السادس: من شراط نشر الحرمة بالرضاع ان يكون اللبن الذى يرتضع المرتضعتان منه لفحل واحدء فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن 
فحل واحد نشر الحرمة بينهماء و لو أرضعت امرأةُ صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة فالعبرة هُ بالاخوة الرضاعية من جهة الأب وهو 
الفحلء و لا يكفى الاخوة من جهة الام خاصة» هذا هو المشهور , بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ بل الاكتفاء بالاخوة من ناحية الأب 
خاصة اجماعى لم يخالف فيه احدء و اما عدم الاكتفاء بها من ناحية الام خاصة فعن التذكرة و المسالك دعوى الإجماع عليه» و لكن 
الشيخ الطبرسى صاحب التفسير خالف فى ذلكك فاعتبر الاخوةٌ الرضاعية من جهة الام» و حكى عن الراوندى فى فقه القرآن, و قواه 
صاحب المفاتيح و شارحه؛ و استجوده الشهيد الثانى فى محكى المسالك. فهاهنا مطلبان: 

الأول: فى اعتبار اتحاد الفحلء و انه لا تكفى الاخوةٌ الرضاعيةُ من جهة الام» و قد عرفت ان المشهور بين الأصحاب اعتباره. و يشهد له 
جملة من النصوصء لاحظ صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأه و هو غلام؛ أ يحل له ان يتزوج 
أختها لامها من الرضاعة؟ فقال (عليه السلام): ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلء و ان كانت 
المرأتان رضعتا من امرأهُ واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلكك .)١١‏ 
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و موثق الساباطى؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة» أ يحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ فقال 
(عليه السلام): لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأةٌ واحدة. قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال فقال (عليه السلام): 
لا بأسء ان أختها التى لم ترضعه كان فحلها غير فحل التى أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .)١١‏ 

ولا يضر ظهورهما فى اعتبار اتحاد المرضعة الذى ليس معتبرا بالإجماع, لما يأتى. 

وقد يستدل له بصحيح العجلى عن الامام الباقر (عليه السلام) عن قول رسول الله صلّى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسبء فسر لى ذلكك؟ فقال (عليه السلام): كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام» فذلكك الذى قال 
رسول الله صلّى الله عليه و آله. و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام؛ فان ذلكك رضاع 
ليس بالرضاع الذى قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء و انما هو نسب من ناحية الصهر رضاع 
ولا يحرم شيئاء و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم «؟» بدعوى ان قوله واحدا بعد واحد ليس حالا للفحلين» بل هو 
مفعول لأرضعت,. و من جارية أو غلام بيان له. 

و لكنه غير ظاهرء لاحتمال كونه حالا-من فحلين و المفعول مقدرا يدل عليه ذكره سابقاء و قوله من جارية أو غلام بيانا له» فيكون 
مفاده حينئذ انه يعتبر ان يكون القدر المحرم من اللبن لفحل واحدء فلو أرضعت المرأةٌ من لبن فحل نصف المقدار المحرم و أرضعت 


من لبن فحل آخر نصفه الآخر لم يحرمء و هو غير مربوط بما نحن فيه. و يؤيد 
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هذا الاحتمال قوله: ولا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة؛» إذ على الاحتمال المذكور فى وجه الاستدلال لا يصح 
التفى بقول مطلق كما لا يخفى. 

وايضا قد يستدل له بصحيح مالكك بن عطية عن الامام الصادق (عليه السلام) فى الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه 
جارية» يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلكك الجارية التى أرضعتها؟ قال (عليه السلام): لاء هى بمنزلة الأخت من الرضاعة؛ لان اللبن 
لفحل واحد ١١‏ و ما فى معناه من الاخبار. و لكن فيه نظراء لأنها تدل على ان الاشتراك فى لبن الفحل الواحد يوجب التحريم و هو 
مواد ةط حر اك صر الاي ار بير وار 

و استدل للقول الأخر بعموم قوله تعالى و أََلاتُكم مِنَ الرَضَاعَدُ «7. 

و بالنبوى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ”8 و لا ريب فى كفاية الاخوةٌ من احد الأبوين فى الحرمة من ناحية النسبء فكذلكك 
من ناحية الرضاع. 

و بخبر محمد بن عبيدةٌ الهمدانى» قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابكك فى الرضاع؟ قال قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حتى 
جاءتهم الرواية عنكك انكك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الى قولكك, قال فقال (عليه السلام): و ذلك ان امير المؤمنين 
سألنى عنها البارحة» فقال لى: اشرح لى اللبن للفحلء و انا أكره الكلام» فقال: كما أنت حتى أسألكك عنهاء ما قلت فى رجل كانت له 
أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريباء أ ليس كل شىء من ولد ذلكك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما 
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على ذلكك الغلام؟ قال قلت: بلى قال» فقال أبو الحسن: فما 
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(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 
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بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهاتء و انما الرضاع من قبل الأمهات و ان كان لبن الفحل ايضا يحرم .)١١‏ 

و لكن الأولين مطلقان يقيد إطلاقهما بما تقدم. و اما الخبر فضعيف السندء لان محمد بن عبيد ليس له ذكر فى الرجال فهو مجهول؛ 
مع انه ايضا أعم من النصوص المتقدمة» من جهة شموله لأولا-د المرضعة نسبا و لا خلاف فى تحريمهم على المرتضع وان تعدد 
الفحل كما سيجىء, فيقيد إطلاقه بها. أضف الى ذلك انه لو سلم معارضته مع ما تقدم لا مجال لما توهمه المحدث الكاشانى من 
تقديمه عليها بمخالفتها للكتاب و احتمال حملها على التقية» إذ الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفةٌ العامة انما يكون بعد فقد جملةُ من 
المرجحات من الشهرهُ و صفات الراوى» و هى تقتضى تقديم تلك النصوص كما لا يخفى. 

المطلب الثانى: فى الاكتفاء فى نشر الحرمة باتحاد الفحل و لا يعتبر وحدة المرضعة فتكفى الاخوةُ من جانب الأب خاصة فى ثبوت 
التحريم» و قد عرفت انه اجماعى. 

و استدل له بصحيح مالكك المتقدم. و صحيح البزنطى عن الامام الرضا (عليه السلام) عن أمراء أرضعت جارية و لزوجها ابن من 
غيرهاء أ يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التى أرضعت؟ فقال (عليه السلام): اللبن للفحل .)١‏ 

وموثق سماعة؛ قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدةٌ منهما غلاماء فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جاريهُ من 


عرض الناسء أ ينبغى لابنه ان 
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يتزوج بهذه الجارية؟ فقال (عليه السلام): لاء لأنها أرضعت بلبن الشيخ ١١‏ الى غير تلكم من النصوص. 

و لو لا كون الحكم مجمعا عليه لأمكن الخدشة فى هذه النصوص. لأنها بأجمعها واردة فيما كان أحدهما ولدا نسبياء و تدل على عدم 
اعتبار وحدة المرضعة و أم الولد الأخر فى اخوهٌ ولده الرضاعى لولده النسبى» و محل الكلام هو الاخوة بين المرتضعين الذين يكونان 
كلاهما ولدين رضاعيين للفحلء و لو سلم إطلاقها و لو بواسطة ما فيها من عموم العلهٌ يقيد بموثق الساباطى المتقدم فى المطلب 
الأول» الا ان الظاهر منهم كون الحكم بنحو لا يمكن الخدشة فيه بوجه. و اللّه تعالى اعلم. 

و أما خبر ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية» ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه 
ولدا ثم انها أرضعت من لبنها غلاماء أ يحل لذلكك الغلام الذى أرضعته ان يتزوج ابنةٌ المرأه التى كانت تحت الرجل قبل المرأة 
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الأخيرة؟ فقال (عليه السلام): ما أحبٌ ان يتزوج ابن فحل قد رضع من لبنه "7١‏ فلا ينافى النصوص المتقدمة» لعدم ظهور نفى المحبة 
فى عدم الحرمة» فيمكن ان يراد منه ما لا ينافيها. 


لا يعتبر اتحاد الفحل إذا كان احد الولدين نسبيا لها 


بقى فى المقام فروع. 
أحدها: ان ما ذكرناه من عدم اعتبار اتحاد المرضعة انما هو فى حرمة احد 
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المرتضعين على الأخر بعد حصول الحرمة لأحدهما مع المرضعةٌ و صاحب لبنه؛ و اما فى ثبوت الحرمة بين الرضيع و المرضعة و 
صاحب اللبن» فلا ريب و لا خلاف فى اعتبار وحدة المرضعة و عن التذكرة دعوى الإجماع عليه» و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه 
عليه» و يشهد به موثق زياد بن سوقة المتقدم و غيره. 

ثانيها: ان ما ذكرناه تبعا للمشهور من اعتبار وحدة الفحل و انه لا يكتفى باتحاد المرضعهٌ فى حصول الاخوةٌ بين المرتضعين. انما هو 
فيما إذا كانا كلاهما ولدين رضاعيين للمرضعة. 

و أما إذا كان أحدهما ولدا نسبياء لهاء فلا يعتبر فى اخوة ولدها الرضاعى لولدها النسبى اتحاد الفحل» فلو أرضعت ولدا حرم عليه 
أولادها النسبية كلهم و ان كانوا من غير صاحب لبن المرتضعء و ذلكك لإطلا-ق الكتاب و السنهُ بعد اختصاص دليل اعتبار وحدة 
الفحل بالولدين الرضاعيين و لموثق جميل عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شىء من 
ولدهاء وان كان الولد من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه .»١١‏ و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر أو ابى عبد الله عليهما 
السلام: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلكك عدةٌ أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن ."١‏ 

و ظاهر كلام الشيخ الأعظم ره التوقف فى المسألة» فانه قال: لكن يظهر من بعض الاخبار اتحاد الفحل هنا ايضاء مثل صحيحة صفوان 
عن ابى الحسن (عليه السلام)» و فيها: قلت له: فأرضعت أمى جارية بلبنى؟ فقال (عليه السلام): هى أختكك من الرضاعة. قلت: فتحل 
لأخ لى من أمى لم ترضعها أمى بلبنه؟ قال (عليه السلام): 


." من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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و الفحل واحد؟ قلت: نعم» هو اخى لا-بى و أمى» قال (عليه السلام): اللبن للفحل» صار أبوكك أبوها و أمكك أمها 2١١‏ فان استفصال 
الامام (عليه السلام) عن اتحاد الفحل مع تصريح السائل بكون الأخ ولد المرضعة نسباء يدل على تغاير حكمه مع حكم صورة تعدد 
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الفحلء انتهى. 

و فيه: انه لم يصرح بكون الأخ ولدا نسبياء فان قوله لأخ لى من أمى بقرينة لم ترضعها أمى بلبنه ظاهر فى الأخ الرضاعى و لا أقل من 
المحتملء إذ لو كان المراد الأخ النسبى لكان القيد لغوا مستغنى عنه؛ لعدم اعتبار الرضاع فى تحققه. 

و يؤيد ما ذكرناه قوله فى الخبر بعد لم ترضعها: امى بلبنه يعنى ليس لهذا البطن و لكن لبطن آخر فلا يدل الخبر على اتحاد الفحل فى 
هذه الصورة؛ مع انه لو سلم دلالته على ذلكك لأعراض الأصحاب عنه ساقط عن الحجية؛ أضف إليه معارضته لما هو أشهر منه. هذا 
كله مضافا الى اضطراب المتن» فان فى بعض النسخ بدل هو اخى لابى و أمى هى أختى و يناسبه جواب الامام (عليه السلام)» و الا 
فعلى ما ذكره الشيخ لا يكون الجواب مرتبطا بالسؤال الثانى» بل هو جواب عن السؤال الأول كما لا يخفى على المتدبر. 


عدم اعتبار اتحاد الفحل فى غير الاخوة 


ثالثها: انه قد حكى عن المصنف فى القواعد: ان ام المرضعة من الرضاع, أو أختها منه» أو بنات أخيها منه» لا تحرمن على المرتضعء 
لان الرضاع الحاصل بين 


." الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
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المرضعة و المرتضع بلبن فحلء و الحاصل بينها و بين أمها أو أختها أو أخيها بلبن فحل آخرء فلم يتحد الفحل فلا نشر. و مثله عن 
المحقق الثانى فى شرح القواعد, و زاد على فروض القواعد عدم تحريم عمة المرضعة و خالتها من الرضاع على المرتضع. 

و استدل على ذلكك فى شرح القواعد بما ملخصه: ان الإجماع قائم على اعتبار اتحاد الفحل فى محرمية الرضاعء فلو كان لمن أرضعت 
صبيا ام من الرضاع لم تحرم تلكك الام لان نسبتها إليه بالجدودة انما تتحصل من رضاعه من مرضعته و رضاع مرضعته منهاء و معلوم 
ان اللبن فى الرضاعين ليس لفحل واحدء. فلا تثبت الجدودة بين المرتضع و الام المذكورة لانتفاء الشرطء فينتفى التحريم. 

فان قيل: انه يدل على التحريم عموم ما يدل على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

قلنا: الدليل الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاصء فلا حجة فى العام حينئذ. 

و فيه أولا: ان دليل اعتبار اتحاد الفحل المخصص لعموم الكتاب و السنة» مختص بالرضاع الموجب لاخوةٌ المرتضعينء و لا إطلاق له 
و ثانيا: انه فى صحيح الحلبى و موثق عمار المتقدمين الذين هما دليل اعتبار اتحاد الفحل كما مر. صرّح بحرمة اخت المرضعة من 
الرضاع على المرتضعء مع انه من المعلوم مغايرة فحل المرتضع لفحل اخت المرضعة؛ و هو احد الموارد التى حكم فى الكتابين بعدم 
التحريم تفريعا على تعدد الفحل. 

و ثالثا: انه علل حرمة اخت المرضعة على المرتضع فى الموثق بان الأختين أرضعتا بلبن فحل واحدء. فمفاد التعليل انه إذا تحققت 
الاخوة بينهما باتحاد الفحل كفى ذلكك فى حرمة كل منهما على فروع الأخر و لو من الرضاع. 
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[السابع | اعتبار حياة المرضعة فى نشر الحرمة 


بقى من شرائط نشر الحرمة بالرضاع امر واحد لم يتعرض له المصنف ره و هو حياة المرضعة و المشهور بين الأصحاب اعتبارهاء و فى 
رسالة الشيخ الأعظم ره: بل لم أعثر على حكاية خلاف صريح؛ و عن ظاهر التذكرة و الصيمرى ان عليه الإجماع. و استدل له بوجوه: 
)١(‏ انصراف الادلهٌ الى الافراد المعهودةٌ المتعارفة. و فيه: ان ذلكك لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق. 

(؟) ان الحكم علق فى الاخبار على الامرأة» و هى لا تصدق على الميت. و فيه: منع عدم الصدق. 

(*) ان موضوع الحكم هو الإرضاعء و ظاهره كونه عن الاختيار و القصد المتوقف على الحياةٌ» إذ لولاها لم يصح الاسناد إليها بوجه. 
فالأدلة بأنفسها تدل على اعتبارها. و فيه: انه قام الإجماع - كما ادعاه الشهيد الثانى- على عدم اعتبار الاختيار و القصد فى الانتشار» و 
لذا لو سعى إليها الولد و هى نائمة» أو التقم ثديها و هى غافلة يتحقق النشر» فيستكشف من ذلكك عدم دخل الاختيار فى الحكم. 

و دعوى ان الادلة الدالهُ على ان الموضوع هو الإرضاعء تدل بالدلالة المطابقيه على اعتبار الاختيار» و بالدلالة الالتزامية على اعتبار 
الحياة» و الإجماع على عدم اعتبار الاختيار حيث يكون من قبيل القرينة المنفصلة» فهو يمنع عن حجية ظهورها فى اعتبار الاختيار لاعن 
اصل ظهورها فى اعتباره» و حيث ان الدلالهٌ الالتزامية تابعةُ للمطابقية فى الدلالهُ و الظهور لا فى الحجية؛ فتبقى حجيهٌ الادله فى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 798 

1 


اعتبار الحياةٌ بحالها. 

مندفعة أولا: بمنع ظهور الادلة فى اعتبار الاختيار» لعدم دخله فى مادةٌ الافعال و لا فى هيئاتهاء و لذا جرى بنائهم على التمسكك بعموم 
من أتلف فى موارد الإتلاف غير الاختيارى. 

و ثانيا: بان غايةُ ما يدل عليه الادلة على فرض التسليم اعتبار الاختيار» و لا دلالة له بوجه على اعتبار الحياة و الإجماع دال على عدم 
اعتباره. 

و ثالثا: بما حقق فى محله من تبعيةٌ الدلالهُ الالتزاميةُ للمطابقية حجيهُ كتبعيتها لها دلالةٌ. 

لات وس جو ركام ا الها خالى و أعلالكوية 
الوَضاعَةُ »١١‏ لانصراف المطلق الى غيره» فيدخل تحت قوله تعالى و أَحَلَّ لَكمْ ا ورلاء ذلك "١ ١‏ فيثبت عدم النشر فى هذا الفرد 
بالآية» و يجب إلحاق غيره من الفروض الداخلة تحت إطلادق آيه التحريم به» لعدم القول بالفصل. و قلب هذا الدليل» بان يشبت 
التحريم فى الفروض الداخلة تحت آية التحريم بهاء و إلحاق الفرض الخارج منها بعدم القول بالفصلء و ان كان ممكنا الا ان غاية 
لامر حينئذ وقوع التعارض حينئذ بواسطة عدم القول بالفصل بين آيتى التحريم و التحليل» فيجب الرجوع الى ادلة الإباحة من 
العمومات و الأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول. 

و فيه أولا: منع انصراف آية التحريم عما لو كانت جميع الرضعات فى حال الموتء إذ لا منشأ له سوى ندرةٌ الوجود؛ و قد حقق فى 
محله انها لا تصح منشأ 


.50 37“ سورة النساء آية‎ )١( 
.50 37“ سورة النساء آية‎ )0( 
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و مع الشرائط تصير المرضعة اماء و ذو اللبن أباء و إخوتهما أخوالا و أعماماء 


للانصراف المقيد للاطلاق. 
و ثانيا: ما تنه عليه المحقق الخراسانى ره و هو ان آيهُ التحليل ناظرة الى آيهُ التحريم؛ لأنها تدل على حليةٌ ما عدا ما حرم فى آيةٌ 
التحريم. فعلى فرض استفادة التحريم بالارتضاع من الميته مطلقا من آيِه التحريم» و لو بضميمة عدم القول بالفصل» كيف يمكن ان 
يستفاد التحليل من آيته بضميمة ما عرفت. 

ل ل ل ل ا ا ييه 
فيه التحريم تدل على نشر الحرمة فى بعض الفروض. و آيهُ التحليل تدل على حلية غير ذلكك الفرض. و عدم القول بالفصل و ان 
كان صالحاً لتسرية الحكم الى الفروض الأخر لكنه لا يصلح للحكومة على آيهٌ التحليل» فهو ايضا صالح لتسريةٌ الحليةٌ الى سائر 
الفروض. فيقع التعارض بين الآيتين. فالعمدة هو الأول. 

فتحصل انه لا دليل على اعتبارها سوى الإجماع ان ثبت و كان تعبد 
ما يحرم من الرضاع 


ححىعى 


المطلب الثالث: فى احكام الرضاع 
اشارة 

و فيه مسال : 

[ما بحرم من الرضاع] 


الاولى: إذا حصل الرضاع المحرم و هو ما كان مع الشرائط السابقة يصير المرضعة اما و يصير ذو اللبن و هو الفحل أبا و آبائهما من 
الذكور و الإناث أجدادا و جدات و إخوتهما اى المرضعة و الفحل أخوالا و خالات و أعماما و عمات» اى اخوة المرضعهٌ تصير 
أخوالا و خالات. و اخوة الفحل أعماما 
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و أولادهما اخوة. 


وعمات و أولاد كل من هما اخوةٌ و أخوات. و تحرم هؤلاء القرابات كلا بلا خلاف أجده فى شىء من ذلككء بل الظاهر اتفاق اهل 
الإسلام جميعا عليه الا من لا يعتد به من العامة» كذا فى الجواهر. 

و يشهد للحرمة النبوى المشهور: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "١١‏ و ما ماثله من النصوص المروية عن الامام الصادق (عليه 
السلام) ؟» بالتقريب المتقدم فى أول المطلب الأول؛ و قد عرفت انه ل ب ل ل 0 
بالرضاع بار الت ناسرع جا ونام الرامي لكوزالبة تراه هال و اباتك اللاتى اامتشكه 

و أعلاتكيء من الإلجلاعة ؛ ركبو الأميات شاملة الحدات اخنا: 

و مثل الآية الكريمة نصوص مستفيضة» ففى صحيح ابن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام): لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها و لا 
خالها من الرضاعة ". 

و فى صحيحه الأخر عنه (عليه السلام) عن لبن الفحل؛ قال (عليه السلام): هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك ولد امرأة 
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اخرى فهو حرام .)8١‏ 
و فى خبر مسعدة بن زياد قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام و الابنة» الى ان قال: و لا أمتكك و 
هى عمتكك من الرضاعة؛» ولا أمتكك و هى خالتكك من الرضاعة؛ و لا أمتكك و هى أختكك من الرضاعة؛ و لا أمتكك و هى ابنهُ أخيكك 
من الرضاعة «#) الى غير تلكم من النصوص. 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 

(9) سورة النساء آيةُ ©5؟. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 2. 
(0) الوسائل باب * من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 8. 
(8) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4. 
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فلا اشكال فى حرمة العناوين المحرمة النسبية إذا تحقق نظائرها بالرضاع. و ينبغى التنبيه على امور: 

)١1(‏ ان الركن فى التحريم بهذه القرابات المرتضع و المرضعة و الفحلء؛ فيحرم على الأول المرضعة و من يحرم بسببها من الأمهات و 
الأمخوات و العمات و الخالاءت؛ و من يحرم بسبب الفحل ممن ذكر و أولا-د المرضعة و الفحلء و يحرم على الفحل و المرضعة 
المرتضع و المرتضعة و أولادهماء فالموارد التى يكون الحكم بالحرمة على طبق هذا الضابط كثيرة لا يهمّنا التعرض لها تفصيلا. 

() انه لا يستثنى من الكبرى الكلية شىء. و ما عن المصنف ره فى التذكرة من انه يحرم فى النسب اربع نسوة قد لا يحرمن فى 
الرضاع. 

الاولى: ام الأخ فى النسب حرام. لأنها اما ام أو زوجةُ أبء و فى الرضاع قد لا تحرم؛ كما لو أرضعت اجنبية أخاكك أو أختكك. 
الثانية: ام ولد الولد حرام, لأنها ام بنته أو زوجة ابنه» و فى الرضاع قد لا تكون احداهماء مثل ان ترضع الأجنبية ابن الابن» فإنها ام ولد 
الولفيو ل عم اماد 

الثالثة: جده الولد فى النسب حرام؛ لأنها اما بنت أو ربيبة» و فى الرضاع قد لا تكون كذلككء كما إذا أرضعت الأجنبية ولدك. فان 
أمها جدته و ليست بأمكك ولا أم زوجتك. 

الرابعة: اخت ولدك فى النسب حرام عليكك. لأنها اما بنتكك أو ربيبتكك, فإذا أرضعت اجنبية ولدكك فبنتها اخت ولدكك و ليست ببنت 
ولا ربيبة. 

لا يكون استثناء عن الضابط» ضرورة ان شيئا من العناوين الحاصلةُ من الرضاع فى هذه الصور لا يكون موضوعا للحرمة فى النسبء بل 
الموضوع امور أخر مفقودة فيهاء فهى خارجة عن القاعدة. و فى الصورة الأخيرة بالخصوص كلام من 
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و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادهٌ و رضاعا على المرتضعء و أولاد المرضعة ولاده لا رضاعاء و لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب 
اللبن ولادة 
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ناحية اخرى سيا تى. 
( انه قد عرفت فى الالمر الثانى من المطلب الأول ان القرابة المنضمة بالمصاهرة إذا كانت القرابة رضاعية و المصاهرةٌ حقيقية 


توجب نشر الحرمة» و فى خصوص ام الزوجة نصوص ستأتى عند تعرض المصنف ره لها. 
حرمة المنسوب الى الفحل 


و المسألة الثانية: يحرم أولاد صاحب اللبن اى الفحل ولاده و رضاعا على المرتضع لأنهم اخوة من الأب و الام أو من الأبة:و الالخحوة 
من العناوين المحرمة فى النسب فيحرم مثلها فى الرضاعء و كذا أولاد المرضعة ولاده لا رضاعا و قد تقدم تفصيل القول فى الحكمين 
فى مسألةٌ اشتراط اتحاد الفحلء و عرفت هناكك ان اعتبار اتحاد الفحل انما هو فى خصوص الاخوةٌ بين المرتضعين و لا يعتبر فى سائر 
العناوين؛ و عليه فيحرم نسل الاخوةٌ من الام نسبا و رضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الام. 


حرمة نكاح ابى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن 
اشارة 


و المسألة الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولادهُ كما هو المشهور بين الأصحاب على خلاف الضابط المتقدمء 
ضرورة ان أولاد الفحل لم يزيدوا على ان صاروا اخوةٌ لولد ابى المرتضعء و من المعلوم ان اخوة الولد ليست من 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5‏ ص: ا.ءع 

1 


العناوين المحرمة فى النسب مستقلة» و لذا حكى عن الشيخ فى المبسوط و القاضى و ابن فهد البناء على الحل و عدم الحرمة. 

و لكن الأول اظهرء لصحيح على بن مهزيار» قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانى (عليه السلام): ان امرأة أرضعت لى 
صبياء فهل يحل لى ان اتزوج ابن زوجها؟ فقال (عليه السلام)» لى: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته 
من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره» فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأةً التى أرضعت لى هى ابنهُ غيرها؟ فقال (عليه السلام): 
لو كن عشرا متفرقات ما حل لكك شىء منهن و كن فى موضع بناتكك )١١‏ و به يخرج عن القاعدة فلا اشكال فى اصل الحكمء انما 
الكلام فى فروع 

[هل تحرم عليه أولاده رضاعا] 

: و الأول: انه كما يحرم على ابى المرتضع أولاد الفحل ولاد» هل تحرم عليه أولاده رضاعا كما هو المشهوره و عن التذكرة الإجماع 
عليه ام لا و عن ظاهر الكفايةُ نوع تردد» و كذا ظاهر المستند حيث تأمل فى شمول الصحيحة للأولاد الرضاعية؟. 

واستدل فى المستند لعدم شمول الصحيح لهن بعدم صدق الابنةُ حقيقةُ الا على الابنة النسبية» و الشيخ الأعظم ره يسلم ذلك حيث 
قال: و ظاهر الرواية كما ترى مختص بفروع الفحل نسبا. و لكنه استدل لإلحاق الأولاد الرضاعية بهن بوجهين: 

أحدهما: قاعدةٌ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء فإذا حرم ولد الفحل نسبا على اصول المرتضع حرم ولده رضاعا و أورد عليه 
المحقق اليزدى ره بان المراد بالموصول هى العناوين النسبية التى نشأت حرمتها من النسبء فلا يعم لعنوان نسبى 


.٠١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ )١( 
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نشأت حرمته من الرضاع كولد الفحل نسباء حيث ان حرمته على اصول المرتضع انما هى من قبل الرضاع لا النسب. و فيه: ان التحريم 
فى السنةُ لم يتعلق بالعلقة الحاصلة بالرضاعء و انما علق على الرابطة النسبية التى بين الأولاد و بين صاحب لبن المرتضعء فلا مانع من 
شمول النبوى له. 

ثانيهما: ان منشأ صيرورتهن أولاهد الأصول المرتضع اخوته لولدهمء ولا فرق بين الاخوة النسبية و الرضاعية. و فيه: ان صيرورتهن 
أولا-دا تنزيليا لهم لم يعلم كونها بواسطة كونهن اخوة للمرتضع» بل هو تنزيل مستقلء و لا مانع من التفكيكك بين المتلازمين فى 
التنزيل» أضف إليه ان المنزل انما هو الولد النسبى على الفرضء و هذا لا يلازم تنزيل الولد الرضاعى ايضا. فالعمدة هو الوجه الأول. 
مضافا الى إمكان منع الاختصاصء فان مقتضى إطلاءق الصحيح حرمة أولا-د صاحب اللبن مطلقا رضاعية كن ام نسبية على ابى 
المرتضع؛ و منع صدق الابنة على الرضاعية مكابرة واضحة. فالأظهر ما هو المشهور. 


[لا يتعدى الحكم الى ام الفحل] 


الثانى: انه يختص هذا الحكم بأولاد الفحل» فلا يتعدى الى ام الفحلء و لا إلى أخواته» فلا تحرمن على ابى المرتضع. 

و دعوى ان تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاد ابى المرتضعء يستلزم كون ام الفحل جدةٌ للمرتضع و أخته عمة له و هما- اى الجدة و 
العمة- من العناوين المحرمة فى السب فكذلك فى الرضاعء مندفعة بان جدة الولد ليست بنفسها من العناوين المحرمة فى النسب بل 
اما لكونها اما لابى الولدء أو لكونها اما لزوجته- و كذا عمة الود فإنها لا تحرم بعنوانهاء و حرمتها ليست لأنها عمة لولده بل تحرم من 
جهة انها أخته. و الأمران مفقودان فى المقامء و تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاده لا يستلزم التنزيل المذكورء إذ لا مانع من التفكيكك 
بين المتلازمين. 
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[هل تحرم ام المرتضع على أولاد صاحب اللبن] 


الثالث: انه هل تحرم ام المرتضع على أولا-د صاحب اللبن» لأنهم إذا صاروا أولاداً لاب المرتضع صاروا أولادا لامه ايضا و الام تحرم 
على أولاده. ام لا؟ قولان» ظاهر الجواهر اختيار الثانى. 

و صرح الشيخ الأ-عظم بالأسول. و استدل له باستلزام كون أولا-د الفحل بمنزلة أولاسد ابى المرتضع كونهم أولادداً لامه. و بالإجماع 
المركب. و لكن يرد على الأسول: انه بعد فرض عدم كونهم أولادداً للأّب لا نسبا ولا رضاعاء و انهم نزلوا منزلة أولاسده تعبداء و 
التفكيكك بين المتلازمين فى التنزيل التعبدى ممكن و واقع الاستلزام المذكور ممنوع. و يرد على الثانى: عدم ثبوته. فما فى الجواهر 
اظهر. 


جواز تزويج أولاد الفحل مع اخوهٌ المرتضع 


الرابع: لا تحرم أولاد الفحل على اخوةٌ المرتضعء وفاقا للحلى و القاضى و المصنف و المحقق و فخر المحققين و الشهيدين و صاحب 
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الجواهر و المحقق النراقى» بل نسب الى الأ-كثر, لأنهم لم يزيدوا على ان صاروا بالرضاع اخوة لأسخى اولئكك. و اخوة الأخ ليست 
موجبة للتحريمء إذ ققد يتزوج أخو الرجل لأبيه أخته لامه. و لو قيد الأخ من الأبوين فلا يوجب التحريمء لان اخت الأخ للأبوين تحرم 
من جهة كونها أختا له و لم يحصل بالرضاع هذا العنوان» فما حصل بالرضاع غير موجب للحرمة؛ و ما هو موجب للحرمة لم يحصل 
بالرضاع. 

وأها موثق إسحاق بن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل تزوج اخت اخيه من الرضاعة؛ فقال: ما أحتٌ ان أتزوج اخت 


اخى من الرضاعةٌ )١١‏ فلو 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالنسب حديث ؟. 
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لم يكن دالا على الحل لا ريب فى اشعاره به كما لا يخفى. 

و خلافا للشيخ فى محكى الخلاف و المبسوط و النهاية وابن حمزةٌ و قواه فى محكى الكفاية فقالوا بالتحريم. و استدلوا له بان أولاد 
الفحل اخوة المرتضع فيحرمن على اخوان المرتضعء و كذا العكس. و بأنهم أولاد لابى المرتضع» لصحيح على بن مهزيار المتقدم» و 
هو يقتضى كونهم بمنزلة الا-خوة لا-خوة المرتضع؛ فيحرم بعضهم على بعض. و بأن اخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاعء 
للعموم المتقدم. و بأن كونهم بمنزلة الولد يقتضى ان يثبت لهم جميع الاحكام الثابتة للولد من حيث الولدية» و من جملة احكامه 
تحريم أولاد الأب عليه. 

و فى الجميع نظر. اما الأول فلما مر. و اما الثانى فلمنع اقتضاء كونهم بمنزلة الاخوة لأولاده» إذ لا مستند له سوى تلازم عنوانى البنوة 
للأبوين مع الاخوة لأولادهماء و هو مسلم إذا كانت البنوةٌ نسبية أو رضاعية؛ لا فى مثل المقام مما تكون البنوة تعبدية شرعية تنزيلية. و 
اما الثالث: فلان اخت الأخ من النسب ليست محرمة بهذا العنوان» و انما هو عنوان ملازم لعنوان محرم و هو الأخت. و اما الرابع فلان 
تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولدية للأب؛ بل من حيث اخوته للأولاد. 

وقد قوى الشيخ الأعظم هذا الوجه. و ذكر فى وجه صحته ان الاخوة التى انيطت بها الحرمة فى آيهُ التحريم ليس مفهومها العرفى بل 
الحقيقى, الا كون الشخصين ولدين لواحد فكونهم أولالداً لأسبيه أو لا-مه عين كونهم اخوة له لا انه عنوان آخر ملامزم له. ثم قال: 
فالقول بالتحريم فى المسألهُ لا يخلو عن قوة. 

و فيه: ان الاخوة اضافة بين الولدين» و الولدية اضافة بين الأب و الابن» فالأخوة قرابة خاصة مغايرة للولدية ناشئةُ عنها لا انها عينهاء مع 
انه لو سلم كونها عينها نقول ان الظاهر من الصحيح كون التنزيل بلحاظ حرمة تزويج ابى المرتضع 
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فى أولاد صاحب اللبن لا بلحاظ جميع الإثار التى منها حرم بعضهم على بعض. فالأظهر عدم الحرمة. 
عدم حرمة جدةُ المرتضع و اخوته على الفحل 


الخامس: لا إشكال فى انه يحرم المرتضع لو كان أنثى على الفحلء و عليه الإجماع, لأنها بنته من الرضاع. و كذا لا إشكال و لا 
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خلا.ف فى حرمة فروع المرتضع- اى أولا-ده- عليه وان نزلوا لأ-نهم أحفاده؛ من غير فرق بين فروعه النسبية أو الرضاعية. و كذا لا 
إشكال فى انه لا تحرم ام المرتضع على الفحل كما هو واضح. انما الكلام فى هذا الفرع فى موردين: 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8؟ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١27‏ 
ص: 5:06 

الأول: انه هل تحرم ام ام المرتضع - اى جدته- على الفحل كما عن الحلى و المصنف ره فى التذكرة و المختلف و الفخر فى الإيضاح 
و الشهيد فى غاية المراد و صاحب التنقيح و السيد الداماد, ام لا تحرم كما عن الشيخ فى المبسوط و المحقق و صاحب الجواهر و 
الشيخ الأعظم و المحقق النراقى» بل الظاهر انه المشهور بين الأصحاب؟ وجهان. 

و استدل للأول بأنها بمنزلة جدة الولد النسبى فتكون محرمة. و بأن الامام (عليه السلام) حكم فى صحيح ابن مهزيار المتقدم بتحريم 
اخت الا-بن من الرضاع و جعلها بمنزلة البنت, و لريب ان اخت الا-بن انما تحرم بالنسب لو كانت بنتا و السبب لو كانت ربيبة» 
فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة و جعل الرضاع كالنسبء فيكون فى ام الام كذلكك. 

وقال الشهيد ره فى تأييد الوجه الثانى الذى ذكره المصنف ره: بان هذا ليس 
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قياساء بل هو تنبيه لجزئى من كلى على حكم الكلى. 

و لكن يرد على الوجه الأول: ان جدة الولد النسبى ليست بنفسها من العناوين المحرمة بل هى ملازمة للأم أو ام الزوجة» و قد مر عدم 
محرميةُ الرضاع فى أمثال ذلكك الأعلى القول بعموم المنزلة. 

و يرد على الوجه الثانى: ان تنزيل أولاد اللبن فى الصحيح منزلة أولاد ابى المرتضعء لا يستلزم تنزيلهم منزلة أولاد امه وجدته لأنه 
تنزيل تعبدى يقتصر فيه على مقدار الدليل» و التعدى لا يكون الا قياسا منهيا عنه. فالأظهر عدم الحرمة. 

المورد الثانى: فى انه هل تحرم اخوة المرتضع على الفحل كما عن الشيخ فى الخلاف و النهاية و الحلى و المحقق فى الرسالة؛ ام لا 
كنا لعله المقيوويين الأصحاب؟. 

قد استدل للأول بانهن أخوات ولده فيحرمن عليه» و باستلزام تنزيل أولاد الفحل منزلة أولاد ابى المرتضع لتنزيل أولاد ابى المرتضع 
منزلة أولاد الفحل. 

و لكن يرد على الأول: ان اخت الولد انما تحرم إذا كانت بنتا أو ربيب دخل بأمهاء و الرضاع لا يوجب حصول احد هذين العنوانين» و 
اخت الولد بنفسها ليست من العناوين المحرمة؛ نعم يت ذلك على القول بعموم المنزلة» و قد عرفت انا لا نقول به. و يرد على الثانى: 
منع التلازم كما مر. فالأظهر عدم الحرمة. 


حرمة نكاح ابى المرتضع فى أولاد المرضعة 
اشارة 
و المسألة الرابعة: لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد زوجته المرضعة ولاده لإرضاعها على الأشهر على خلاف الضابط المتقدم» لان فروع 


المرضعة لا يزيدوا على ان يكونوا اخوة لولد ابى المرتضع؛ و اخت الولد لا دليل على تحريمها من حيث هذا 
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آهذا 


العنوان» بل انما تحرم لكونها بنتا له أو ربيبةُ دخل بأمهاء و شىء من العنوان لا يحصل بالرضاع. 

ولذا ذهب جماعة منهم الشيخ فى المبسوط على ما حكى و القاضى الى عدم التحريم, الا ان القول بالحرمة اظهرء لدلالةُ جملة من 
النصوص الخاصة عليه كصحيح أيوب بن نوح» قال: كتب على بن شعيب الى ابى الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدىء 
هل يجوز لى ان أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لاء لا يجوز ذلك لكك. لان ولدها صارت بمنزلة ولدكك .)١١‏ و صحيح 
عبد الله بن جعفر قال: كتبت الى ابى محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل؛ هل يحل لذلكك الرجل ان يتزوج ابنة هذه 
المرضعة ام لا؟ فوقع (عليه السلام): لا تحل له .)١‏ فلا اشكال فى اصل الحكمء انما الكلام فى فروع. 

الأول: قالوا باختصاص هذا الحكم بأولادها نسبا ولا تحرم أولادها الرضاعية» للأصل بعد اختصاص النصوص بالأول. و أورد عليه- 
مضافا الى إطلاق الصحيحين- انه إذا ثبت التحريم فى الولد النسبى للمرضعة ثبت فى الولد الرضاعى لهاء لأنه يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسبء و الجواب عن ذلكك باختصاصه بالنسب الذى لم ينشأ من الرضاع قد عرفت فى المسأله السابقة رده. و أجاب الشيخ 
الأعظم ره عن ذلكك بوجهين: 

أحدهما: ان الامام (عليه السلام) حكم بتحريم ولد المرضعة على ابى المرتضعء لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعى؛ بل 
لأجل كونه بمتؤلة ولد ابن 


.١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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المرتضع, و هذا المعنى غير معلوم فى ولدها الرضاعى. 

و فيه: ان التنزيل المذكور لم يذكر فى احد الصحيحين, و ذكر فى الأخر تعليلا للحكم بحرمةٌ ولد المرضعة؛ فالمحرم بحسب الخبرين 
هو ولدها من حيث هو لا من حيث انه ولد تنزيلى لا-بى المرتضعء فيشمله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مع انه لو سلم 
دلالتهما على انها تحرم لأجل كونها ولدا تنزيليا لابى المرتضع» لكنها لا تخرج عن كونها شيئا حرم من النسبء فيشمله دليل حرمة 
الرضاعى منه ايضا. 

ثانيهما: ان هذا الكلام لا يصح فى ولدها الرضاعى الذى ارتضع بلبن فحل غير فحل المرتضع الذى يكون الكلام فى اصوله» لعدم 
الامخوة بين ذلكك الولد و بين المرتضعء و من الظاهر بل المقطوع به ان كون ولد المرضعة بمنزلة ولد ابى المرتضع فرع الا-خوة 
الرضاعية للمرتضع المفقودة مع تعدد الفحلء و انما يصح هذا الكلام لو صح فى صورة اتحاد الفحل و حدوث الاخوةٌ بين ذلكك الولد 
و بين المرتضعء و حينئذ فيكون هذا الولد من أولاد صاحب الفحل رضاعا. 

و فبه: انه لم يظهر ان يكون ولد المرضعة بمنزلة ولد ابى المرتضع بواسطة الاخوةٌ الرضاعية للمرتضع المفقودة. فان التنزيل المذكور 
تتزيل تعبدىء و الا فليس ولدها ولدا له نسبا و رضاعاء و التفكيكك فى التنزيل بين الملازمين لا مانع منه أصلا. فالأظهر هو شمول 
الحكم لأولادها الرضاعية ايضا لو لا الإجماع على عدم الحرمة فيهم. 


هل تحرم ام المرتضع على أولاد المرضعة 
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الثانى: المشهور بينهم على ما قيل انه تحرم ام المرتضع على أولا-د المرضعة و ان كانت القاعدة لا تقتضى ذلكء بل عن بعضهم 
دعوى الإجماع عليه. و قد نفى البعد 
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و استدل الشيخ الأعظم ره للأول بان كونهم بمنزلة ولد ابيه يستلزم كونهم بمنزلة ولد امه. و فيه: منع الملازمة العرفية بين التتزيلين كما 
مرء بل التفكيكك واقع فى نظائر المقامء لاحظ الا-خوة فإنها ثابتهُ مع اتحاد الفحلء و غير ثابتة مع تعدده.ء فلتكن البنو فى المقام 
كذلكك. 

و ربما يستدل له بان مقتضى عموم تنزيل أولاد المرضعة منزلة أولاد ابى المرتضع ترتب جميع احكام أولاده و من الاحكام حرمة ام 
أخيهم عليهم. 

و فيه: ان التنزيل انما هو فى خصوص الاحكام المترتبة على كونهم أولاددا لأ-بيهم و هذه ليست منهاء و أم الأخ ليست من العناوين 
المحرمة بنفسها و زوجة الأب وان تحرم الا-ان المحرم زوجة الأب الحقيقى لا الأب التنزيلى بلحاظ هذا الاثر ايضا غير ظاهرء فان 
و أما الإجماع الذى ادعى فى المقام؛ فعلى فرض ثبوته حيث ان الحكم فى كلماتهم علل بما ذكرء فلا يصلح مدركا. فتحصل ان 
الأظهر عدم الحرمة. 

الثالث: انه يتفرع على القول بعدم جواز نكاح ابى المرتضع فى أولاد المرضعة» انه لو أرضعت ولد انسان جدته لامه بلبن جده أو غيره 
حرمت ام المرتضع على ابيه» لان امه من أولاد المرضعة فتحرم على ابى المرتضع. كما انه يتفرع على المسألة السابقة انه لو أرضعت 
ولدا احدى نسوةٌ جده بلبن جده الرضاع المعتبر حرمت على ابيه» لان امه حينئذ من أولاد صاحب اللبن فتحرم على ابى المرتضع. 
الرابع: لا إشكال فى انه تحرم المرضعة على المرتضع لو كان ذكرا لأنها امه» و كذا لا إشكال فى حرمتها على أولاده لأنهم احفادها. و 
هل تحرم على اخ المرتضع نظرا 
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و لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح فى أولاد المرضعة و الفحل. 


الى انها بالرضاع تصير ام الأخ و هى حرام فى النسب ام لا؟ وجهان؛ أظهرهما الثانى. لان ام الأخ ليست بنفسها من العناوين المحرمة 
فى النسبء و انما تحرم من جهه كونها اما أو زوجة للأب» ولا يحصل شىء منهما بالرضاع. و حكم فروع حواشى المرتضع حكم 
نفس الحواشى فى عدم التحريم على المرضعة كما لا يخفى. 

الخامس: لا تحرم على ابى المرتضع المرضعة: و لا أمهاء و لا أختها. اما المرضعة فلأنها لا تصير بالرضاع أزيد من كونها ام ولده» و أم 
الولد أولى بالتحليل من كل احد. و اما أمها فلأنها بالرضاع تصير جدةٌ لولده» و جدة الولد لا تكون من العناوين المحرمة؛ و انما تحرم 
إذا كانت اما لزوجته و بالرضاع لا يحصل ذلكء و حكى عن الحلى القول بحرمتهاء و يظهر ضعفه مما ذكرناه. 

و السادس: هل يجوز لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن و هم اخوة المرتضع النكاح فى أولاد المرضعة كما عن الحلى و القاضى 
و المصنف فى اكثر كتبه و فخر المحققين و المحقق و الشهيدين و غيرهم بل حكى عن الأ-كثر, ام لا يجوز كما عن جماعة منهم 
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الشيخ فى الخلاف و النهاية» بل عن الأول منهما الإجماع عليه؟ وجهانء و الكلام فى هذه المسألة هو الكلام فى حرمة أولاد الفحل 
على اخوة المرتضع و عدمها- المتقدم فى الفرع الرابع من المسألة الثالئة- قولا-و مدركا و مختاراء و قد عرفت ان الأظهر هو عدم 
الحرمةٌ فلا تعيد. 


الرضاع اللاحق موجب للحرمة كالسابق 
اشارة 


المسألة الخامسة: الظاهر انه لا خلاف فى عدم الفرق فى سببية الرضاع للحرمة بين سبقه على النكاح و لحوقه به فكما ان الرضاع 
المحرم سابقا يمنع من النكاح كذلك 
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ولو أرضعت كبيرةً الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان دخل بالمرضعة. و الا فالمرضعة. 


يبطله لاحقاء و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه؛ و فى الجواهر: للقطع بعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة فى ذلكك. 

و يشهد به- مضافا الى عموم دليل محرمية الرضاع كقوله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )١١‏ - خصوص 
النصوص الواردة فى تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى. كصحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام): لو ان 
رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح 15١‏ و صحيح الحلبى عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل تزوج جارية 
صغيرة فأرضعتها امرأته و أم ولده؛ قال (عليه السلام): تحرم عليه 0 و نحوهما غيرهماء فإنها بضميمة عدم القول بالفصل تدل على 
هذه الكلية» و يترتب عليها فروع كثيرة» منها ما ذكره المصنف ره بقوله: 


حكم الزوجتين المرتضعة احداهما من الأخرى 


ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان دخل بالمرضعة؛ و الا فالمرضعة. 
و تفصيل القول فيه: انه إذا تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته؛ فتاره يكون بلبنه» و اخرى يكون بلبن غيره كانت فى حبالته كما إذا استمر 
لبن الأول الى اذ روحت 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث .١‏ 
() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟. 
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به ام لاء و على التقديرين قد يفرض الدخول بالمرضعة» و قد يفرض عدم الدخول. 
ثم الكلام يقع أولا فيما يستفاد من القاعدة» و ثانيا فيما تدل عليه النصوص الخاصة. 
اما المقام الأول فقد يقال: ان مقتضى القاعده بطلان نكاح الزوجتين بالرضاعء فانه بمجرد تحقق الرضاع تتحقق الأمية و البنتية بينهماء 
فتبطل زوجيتهما معاء لعدم إمكان الجمع بين الام و البنت فى الزوجية فى زمان واحد و لو بقاءء فلا محال ترتفعان معاً لعدم المرجح 
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فى البين. 

و هذا الوجه وان كان لا يرد عليه ما ذكره صاحب الكفايةٌ من احتمال الرجوع الى القرعةء فانه يرجع إليها فيما إذا كان هناكك واقع 
معين عند الله مشتبها عندنا لا-فى مثل المقام. و لكن يمكن ان يورد عليه بانه فى صورة الدخول بالكبيرة يبطل نكاح الرضيعة: لان 
بنت الزوجة المدخول بها محرمة ابداً حتى البنت التى توجد بعد خروجها عن حبالته. 

و دعوى انه لا دليل على حرمة بنت الزوجة الرضاعية؛ مندفعة بورود النص 0١1١‏ بهاء مضافا الى ما تقدم فى الامر الثانى من المطلب 
الأول من ان العنوان المتولد من النسب و المصاهرة يوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبى كما فى المقام؛ مع انه فى 
صورة كون اللبن له تكون الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم. 

و أما الكبيرة فلا ارى وجها لبطلان نكاحهاء فانه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته و فى ذلكك الآن تتحقق الأمومة» فليس 
هناكك زمان خارجى تتصف فيه الكبيرة بأنها ام الزوجة» و غايةُ ما قيل فى وجه خروجها: 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع. 
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ان ام الزوجة كبنت الزوجة؛ كما ان الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الا-م عن الزوجية كذلك الاولىء فالكبيرة ام من كانت 
زوجته. 

أو ان المشتق أعم من المتلبس و من انقضى عنه المبدأء فيصدق عليها ام الزوجة بهذا الاعتبار. 

أو انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمية الكبيرة تكون كالمجتمع معها زماناء فيصدق على الكبيرة بعد هذه 
المسامحة العرفيةُ انها صارت ام الزوجة حقيقة. 

أو ان بطلان الزوجية فى طول حصول الأمية و البنتية» ففى تلكك المرتبة يصدق عليها ام الزوجة فتحرم. 

و الجميع باطلة اما الأمول: فلا-ن ظاهر الآيهُ الكريمة و النصوص ان المحرم هى ام الزوجة؛ و فى النسب لا يتصور تحقق الأميهُ بعد 
الخروج عن الزوجية؛ بخلاف بنت الزوجة» فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لإثبات حرمة من اتصفت بالاميُ بعد خروج البنت عن 
الزوجية. 

و أما الثانى فلما حقق فى محله من كون المشتق حقيقةُ فى خصوص المتلبس. 

و أما الثالث فلان المسامحات العرفية فى تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار. 

و أما الرابع فلان الاحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية. 

فالأظهر انها لا تخرج عن الزوجية و لا يبطل نكاحهاء ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح. 

هذا كله فى صورة الدخول بالكبيرة» و اما مع عدم الدخول بها و كون اللبن 
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لغيره» فما ذكر فى وجه بقائهما على الزوجية متين» و لكن ليس لازم ذلكك بطلا-ن نكاحهما بل هو التخيير» فان الضرورات تتقدر 
بقدرهاء فبالرضاع لا يمكن بقاء زوجيتهماء و لا مانع من بقاء زوجية احداهما بنحو التخيير لإمكان ذلكك ثبوتاء كما تقدم فى مسألة 
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الجمع بين الأختين و انه المتعين فى مقام الاثبات» فراجع ما حققناه هناكك. 

هذا كله فى بطلان الزوجية. و به يظهر الحال فى الحرمة الأبدية» فان الصغيرة تحرم ابدا مع الدخول بالكبيرة» و الكبيرة لا تحرم مطلقاء 
وقد استدل فخر المحققين لحرمتها بوجهين: 

أحدهما: ما تقدم من ان ام الزوجة كبنت الزوجة تحرم» وان اتصفت بالامية بعد خروج البنت عن الزوجية» و ظاهر المحقق النائينى 
ارتضائه» و قد عرفت ما فيه. 

5+ 7 « *< ع 5 جيقد .ىا لهو 3 ٠. * 0 ٠.‏ < سا 5 -تطلل م .لايش. 

ثانيهماء انه يكفى فى الحرمة صدق المشتق و تحقق الزوجية فى زمان ماء فتدخل فى عموم قوله تعالى و أمّهات نسَائِكم .0١١‏ 

و فيه: انه ان أريد به كون المشتق حقيقةٌ فى الأعم؛ فيرد عليه ما تقدمت الإشارة إليه. وان أريد به ان صدق الزوجة على البنت فى 
زمان ما كاف فى حرمة أمها ابداء إذ لم تقيد حرمة ام الزوجة فى الآيهُ بكونها ام الزوجة الفعلية» فيكفى فى الحرمة كونها ام الزوجة 
السابقة» فيرد عليه ان ذلكك خلاف ظاهر الدليل» فان ظاهر كل عنوان مأخوذ فى الموضوع دخله فى فعلية الحكم, و دوران الحكم بقاء 
و ارتفاعا مدار بقائه و ارتفاعه. فالأظهر عدم الحرمة الأبدية. 

كما ان الصغيرةُ مع عدم الدخول بالمرضعة لا تحرم ابداء الا إذا كان لبن المرضعة من الزوج و لم يدخل بهاء كما لو فرض حملها منه 
مع سبق المنى الى فرجها 


.5* سورة النساء آيةُ‎ )١( 
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بدون الدخول فإنها حينئل بنته. 

هذا ما تقتضيه القاعدة. و اما المقام الثانى و هو ما يستفاد من النصوص الخاصة؛ ففى احد النصوص المتقدمة (فسد النكاح) وهو 
مجمل قابل للحمل على ارادهُ فساد نكاح كل منهماء اللهم الا ان يقال: ان المراد به نكاحه لكل منهماء و لكن فى بعض النسخ: فسد 
نكاحها. و فى الأخر (تحرم عليه) و هو ايضا مجملء اللهم الا ان يقال: ان ظاهر السؤال كون السؤال عن حكم تزويج الصغيرة فالضمير 
فى الجواب يرجع إليهاء و حرمتها حينئذ على وفق القاعدة» لان المفروض فى السؤال إرضاع امرأته و أم ولده اياها و الغالب كونها 
مدخولة و كان اللبن منه. و على هذا فلا يستفاد من تلكك النصوص حكم مخالف للقاعدة. 

نعم خبر على بن مهزيار عن ابى جعفر (عليه السلام)» قال قيل له: ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأةُ له 
اخرىء فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه. فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة» تحرم عليه الجارية و امرأته التى 
أرضعتها أولاء فاما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته »١١‏ يدل على حرمتهما معا. 

و الإيراد عليه بضعف السند لصالح بن حماد؛ يدفعه ما فى الرياض قال: و هو ان ضعف فى المشهور الا ان القرائن على مدحه كثيرة 
فهو حسن. و توهم الارسال فيه من جهة ان المراد بأبى جعفر هو الباقر (عليه السلام»» لأنه المراد عند إطلاقه سيما بقرينة ان ابن شبرمة 
كان فى زمانه (عليه السلام) و ابن مهزيار لم يدركك الامام الباقر (عليه السلام)» بل لو كان المراد به هو الجواد (عليه السلام) كان 


الخبر مرسلا اذ 


.١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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أهذا 


ليس فيه انه سمع ذلكك بلا واسطة؛ فالارسال متحقق على التقديرين» يندفع بان الظاهر منه سماعه عن ابى جعفر, فلو أريد به الجواد 
(عليه السلام) لا يكون هناك ارسالء و كثرة إطلاقه على الباقر (عليه السلام) لا ينافى حمله على الجواد خصوصا بالقرينة. 

فلا اشكال فى الخبر سندا و دلالة» غايهُ الامر هو مختص بصورة الدخولء إذ كون الامرأتين له كلتاهما غير مدخول بهما و كونهما 
ذات لبن بعيد غايته» مع ان قوله (عليه السلام) فى ذيله (كأنها أرضعت ابنته) صريح فى كون لبن المرضعة الاولى منه. 

فالمتحصل انه ان كان دخل بالكبيرة أو كان اللبن له حرمتا- اى الكبيرة و الصغيرةُ عليه- و فسد نكاحهماء و الا لم تحرما عليه؛ اما 
الصغيرة فلأنها بنت الزوجة غير المدخول بهاء و اما الكبيرة فلعدم انطباق عنوان ام الزوجة عليها فى زمان» و تسالمهم على حرمتها لو 
ثبت لا يضر بعد معلومية مدركهم. و اما بطلان نكاحهماء فالأظهر فيه ايضا التخبير مع عدم الدخول و عدم كون اللبن من الزوج؛ و 
بطلان نكاح خصوص الصغيرة لو كان اللبن من الزوجء و بطلانهما معا مع الدخول. 


لو أرضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة 


و بما ذكرناه ظهر حكم مسألتين أخريين. 

احداهما: انه لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة رضيعة» فأرضعتها احدى الزوجتين أولا ثم أرضعتها الأخرى؛ فإنها تحرم المرضعة 
الاولى و الصغيرة فى فرض الدخول بالمرضعة الاولى. اما الصغيرة فلصيرورتها بنته أو ربيبته التى دخل بأمهاء و اما الكبيرة فلخبر على 
بن مهزيار» و مع الدخول لا يحرم شىء منهما. و اما المرضعة 
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الثانية؛ فعن الإسكافى و الشيخ فى النهاية و ظاهر الكلينى حليتها بل هو خيرة الرياض و الجواهر و سيد المداركك حاكيا له عن جماعة 
و عن جماعة حرمتها ايضا نسبها الشهيد الثانى الى الحلى و المحقق فى النافع و اكثر المتأخرين. 

و الحق ان يقالء ان كان دخل بالمرضعة الا-ولى فلا تحرم الثانية قاعده و نصاء لان المرضعة الاولى و الصغيرة خرجتا عن حبالته 
بالرضاع الأول و حرمتا عليه فالثانية أرضعت بنته او ربيبته لا زوجته كما صرح بذلكك فى النص. 

واستدل الشهيد الثانى و غيره لحرمتها ايضا بصدق ام الزوجة عليهاء لعدم اشتراط بقاء المعنى فى صدق المشتق. و بمساواة الرضاع 
للنسبء و هو يحرم سابقا و لاحقا. و يندفع الأول بما حقق فى محله من كون المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس. و الثانى بان ظاهر 
الآبة الكريمة و أكبلاك لايك 17 رن الموهوع هن ام الزويجة ولدففمل رمن كانت (ويضهو راربالا ير لياف السباكن 
يحرم مثلها فى الرضاعء و أم الزوجة المطلقة انما تحرم لصدق ام الزوجة الفعلية قبل الطلاق عليها فتحرم ابدا. فالأظهر عدم حرمتها. 

و أما فى صورة عدم الدخول بالمرضعة الاولى» ففى فرض خروج الصغيرة عن الزوجية لا تحرم ايضا لما مرء و مع بقائها على زوجيتها 
تكون حكم المرضعة الثانية حينئذ حكم المرضعة الاولى المتقدم فى المسألة السابقة. 

ثانيتهما: انه لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين» فانه مع فرض الدخول بالكبيرة» أو كون الإرضاع بلبنه. حرمت الصغيرتان من غير 
فرق بين التعاقب و الدفعة» اما لكونهما ربيبتين دخل بأمهماء أو لكونهما بنتيه» و حرمت الكبيرة لخبر ابن مهزيار. و مع عدم الدخول بها 
لا تحرم واحدهٌ منهن كما يظهر مما ذكرناه. 
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حكم مهر الصغيرة إذا فسد نكاحها 


ولو فسد عقد الصغيرة بالرضاعء فهل يغرم الزوج مهرها بتمامه مطلقاء ام لاء ام هناكك تفصيل؟ وجوه و اقوال. 

و نخبة القول فى المقام: انه ان كان الرضاع بسبب مختص بالرضيعة؛» مثل ان سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة» ففى 
الشرائع و الجواهر و عن التذكرة و التحرير و المسالكك و غيرها سقط مهرهاء و ظاهر الجواهر انه لا خلاف فى المسألة. 

و استدل له: بان استدامة استحقاق المهر باعتبار استدامة العقد, فإذا بطل العقد سقط المهر. كما فى كل عقد يتعقبه الفسخ أو الانفساخ 
من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه» و منه الإقالة و الخيار المقتضيان رد الثمن الى المشترى و المبيع الى البائع بل ذلكك زوج البطلان. 

و الإيراد عليه بان لازمه سقوط المهر فى صورة الموت أو الطلاق قبل الدخولء مندفع بانه يلتزم هناكك بعدم السقوط للنص الخاص. 
و فيه: انه فى باب النكاح زوجية الزوجة انما هى مقابل زوجية الزوجء و المهر ليس مقابل الزوجية و لا يكون عوضا عن شىء, و انما 
هو تقديمى من الزوج النسية الى الرؤيكة والذا بصع مم خلوه نه والاق عليد التحلة فق قوله تدا توا لان تنازو بحا 
فيكون من قبيل الشرط فى ضمن العقد. 

و عليه فان كان بطلان العقد بما يوجب حله من أصله سقط المهر ايضاء لبطلان 


(9)تسورة الشاف آي جد 
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الشرط ببطلان العقد, و ان كان بما يوجب رفع استمراره كما فى المقام» فان عقد النكاح لا يبطل من أصله. بل يبطل من حين تحقق 
الرضاع» فلا وجّه لسقوط المهر أصلا. و الظاهر انه الى هذا نظر الشهيد الثانى ره حيث وجه ما استظهره من التذكرة من احتمال عدم 
السقوطء بان المهر وجب بالعقد و الأصل يقتضى استمراره. 

وربما يستدل للسقوط بان الصغيرة بفعلها فوتت البضع الذى هو عوض المهر. و أجاب عنه الشيخ الأعظم بانه لا دليل على سقوطه 
بفعل الصغيرة الذى حصل منها من غير قصد و تمييز» و تبع فى ذلكك الشهيد الثانى حيث قال: و الرضيعة لا قصد لهاء فكان فعلها 
بمنزلة عدمه. و لكن يرد عليهما انه فى باب الضمان لا يعتبر القصد و التمييز» فلو أتلف مال الغير و هو نائم يكون ضامناء و يرد على 
الاستدلال ان المهر عوض عن استحقاق الانتفاع بالبضع و سائر الاستمتاعات و لو آنا ما ضرورة عدم مده معلومة له كى يوزع المهر 
عليها. 

و الحق ان يقال: انه بناء على ضمان المنافع غير المستوفاة حيث ان الصغيرة فوتت بضعها على الزوج؛ فتكون ضامنة لما بإزائها و هو 
مهر المثل» فالمسمى لا يسقط و تشتغل ذمةٌ الرضيعةٌ بمهر المثل» فتأمل. 

وان كان الرضاع بسبب مختص بالكبيرة بان تولت إرضاعهاء فعن الشيخ فى المبسوط و جماعة ان للصغيرة نصف المهر المسمى» و 
عن جماعةٌ وجوب الجميع عليه» و اختار صاحب الجواهر ره سقوط الجميع. 
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واستدل للأخير بما تقدم مع جوابه. و للأول بانه فسخ حصل قبل الدخول و لم يسقط المهرء لأنه ليس من قبل الزوجة فأشبه الطلاق 
حينئذ» و هو ليس الا قياسا ممنوعا عنه شرعا. 

فالأظهر استحقاقها للجميع. فحينئذ ان كان الإرضاع بأمر من الزوج لا 
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ولو أرضعت الام من الرضاعة الزوجة حرمت»ء ولا تحرم ام ام الولد من الرضاع وان حرمت من النسب. 


شىء على المرضعة؛ و الا-فهى ضامنة لمهر المثل للزوج؛ لأنها فوتت عليه منفعة البضعء و قد حقق فى محله ضمان المنافع غير 
المستوفاة. 

و فى رسالة الشيخ الأ-عظم: ولا يبعد عدم الرجوع فيها إذا كان الإرضاع واجبا عليهاء لفقد من يرضعها بما يسد رمقهاء لأنه حينئذ 
مأمور به فلا يتعقبه ضرر الضمان. 

وفيه أولا النقض بما إذا وجب أكل مال الغير حفظا للنفسء أو وجب عليه اطعام من فى معرض التلفء فانه لا شبهة فى ضمانه فى 
الصورتين» و كذلكك فى المقام. 

و ثانيا: بالحلء و هو ان الوجوب التكليفى لا ينافى الضمانء» وان شئت قلت: انه مأمور بالاتلااف بعوض. وقد عرفت ان مدركك 
ضمانها لمهر المثل ليس قاعدة الضررء حتى يقال- كما عن المحقق اليزدى ره- بان ضمانها مع وجوب الإرضاع عليها كذلكك خلاف 
الامتنان» فلا يمكن إثباته بقاعدة نفى الضرر التى تكون فى مقام الامتنان. 

و مما يتفرع على الكبرى الكلية انه لو تزوج مثلا- رضيعة ف ارضعت من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كك الام من النسب أو من 
الرضاعة الزوجة حرمث. لأنها تصير حينكل أخته. 

ولو تزوج كبيرة فأرضعت بنتها ولده من غيرها لم تحرم عليه؛ لأنه (لا تحرم ام ام الولد من الرضاع و ان حرمت من النسب)»؛ لان جد 
الولد إذا كانت نسبية اما ام أو ام زوجة» ولا يحصل شىء من العنوانين بالرضاعء و جد الولد من حيث هى ليست عنوانا مستقلا 
للتحريم. 

كما انه لو أرضعت زوجته ولد ولده لا تحرم عليه لان ام ولد الولد فى النسب تحرم لكونها بنتا أو زوجة الابن» و شىء من العنوانين لا 
يحصل بالرضاع. 

ولا يخفى ان المسائل المتصور فى هذا الباب كثيرة لا تنحصرء و لكن مع 
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و تستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع 


الضوابط التى ذكرناها يظهر الحكم فى الجميع بعد التأمل» فلا حاجة الى ذكر الممكن منها. 


اختيار الظئر 


المسألة السادسة: و يستحب لمن استرضع وليا كان أو غيره اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع لخبر محمد بن قيس عن ابى 
جعفر (عليه السلام): لا تسترضعوا الحمقاءء فان اللبن يعدى و ان الغلام ينزع الى اللبن- يعنى الى الظثر- فى الرعونة و الحمق .١١‏ 

و خبر مسعد بن صدقة عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال امير المؤمنين على عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاءء فان اللبن يغلب 
الطباع» قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاءء» فان اللبن يشب عليه 07. 
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و خبر غياث بن ابراهيم عن الامام الصادق (عليه السلام»؛ قال امير المؤمنين (عليه السلام): انظروا من ترضع أولادكمء فان الولد يشب 
عليه .)3١‏ 

و ما رواه الصدوق باسناده عن الامام الرضا (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تسترضعوا 
الحمقاء و لا العمشاءء فان اللبن يعدى (2). 


)١(‏ الوسائل باب 7/8 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟. 
() الوسائل باب 7/8 من أبواب احكام الأولاد حديث *. 
(*) الوسائل باب 7/8 من أبواب احكام الأولاد حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 7/8 من أبواب احكام الأولاد حديث #. 
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و خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول: تخروا للرضاع كما تخيرون للنكاح, فان الرضاع يغير 
الطباع )١١‏ و قد تقدم استحباب اختيار العفيفة للنكاح. 

و خبر زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): عليكم بالوضاء من الظؤرةء فان اللبن يعدى .)"١‏ 

و خبر محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبّ الى من لبن ولد الزنا «*) و هو بالفحوى يدل على 
ان الاولى عدم اختيار اليهودية و أختيها. الى غير تلكم من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار المتصفة بالزائد من الأوصاف 
الحسنةُ المذكورة» و مرجوحية اختيار المتصفة بأضدادها فى الخلق و الخلق. 

ولو اضطر الى اختيار غير المسلمة استرضعت الذمية و انتفت حينئذ الكراهة, لاحظ حسن عبد الله بن هلال عن الامام الصادق (عليه 
السلام) عن مظائرةً المجوسية: قال (عليه السلام): لاء و لكن اهل الكتاب 05 و نحوه غيره. 

و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير لو استرضعهاء لصحيح الحلبى» قال: سألته عن رجل دفع ولده الى ظثر يهودية أو نصرانية أو 
مجوسية ترضعه فى بيتها أو ترضعه فى بيته» قال (عليه السلام): ترضعه لكك اليهودية و النصرانية فى بيتكك, و تمنعها من شرب الخمر و 
مالا يحل مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدكك الى بيوتهنء الزانية 


.8 الوسائل باب 7/8 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )١( 
الوسائل باب 74 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟.‎ )( 
الوسائل باب 76 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟.‎ )*( 
." (؟) الوسائل باب 76 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ 
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لا ترضع ولدكك فانه لا يحل لككء و المجوسية لا ترضع لكك ولدكك الا ان تضطر إليها 2١١‏ و نحوه غيره. و به يظهر كراهة تمكينها من 
حمل الولد الى منزلهاء و أشدية كراهة استرضاع المجوسية و ولد الزنا. 
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المسألة السابعة: يثبت الرضاع بالعلم لأنه حجة ذاتاء و بالاطمينان الذى هو حجة عقلائية» و بشهادة العدلين لما دل على حجيتها فى 
الموضوعات عموماء بل و بشهادةٌ العدل الواحد بل الثقةُ» بناء على ما هو المختار من حجيهٌ خبر الثقهُ فى الموضوعات. 

ولا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرضاع؛ لجملهُ من النصوصء لاحظ المرسل- كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح 
عنه- عن الامام الصادق (عليه السلام) فى امرأة أرضعت غلاما و جارية» قال (عليه السلام): يعلم ذلكك غيرها؟ قلت: لا. فقال (عليه 
السلام): لا تصدق ان لم يكن غيرها ١؟).‏ 

و خبر صالح بن عبد الله الخئعمى عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) عن ام ولد لى صدوق زعمت انها أرضعت جارية لى؛ 
أصدقها؟ قال (عليه السلام): لا 070. 

و صحيح الحلبى عن مولانا الصادق (عليه السلام»» قال: سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة و الغلام ثم تنكر بعد ذلككء فقال 
(عليه السلام): تصدق اذا 


.8 الوسائل باب 76 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )١1( 
." من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ؟.‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
57 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 

1... 


أنكرت ذلك. قلت: فإنها قالت و ادعت بعد بأنى قد أرضعتها قال (عليها السلام): لا تصدق و لا تنعم .)١١‏ 

انما الكلام فى انه هل تقبل شهادةٌ غيرها من النساء» كما عن المفيد و العمانى و الإسكافى و الديلمى و ابن حمزة و الشيخ فى موضع 
من المبسوط و المصنف ره و المحقق و الشهيدين و فخر الإسلام و الصيمرى و غيرهم من ساير المتأخرين بل عليه عامتهم, ام لا تقبل 
كما عن الشيخ فى الخلاف و موضع آخر من المبسوط و الحلى و ابن سعيد و المصنف فى التحرير» و عن الشهيد الثانى نسبته الى 
الأكثر» و عن كشف الرموز نسبته الى الشيخ و اكثر اتباعه؟. 

وجهانء أظهرهما الأأول؛ لكثير من النصوص الدلة على قبول شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه «؟» و لمفهوم مرسل ابن 
بكيرء فان مقتضى إطلاقه الشمول لما إذا كان الغير أنثى لو لم يكن ظاهرا فى اراده الأنثى» نظرا الى ان الرجل ان لم ينظر إليها و إلى 
ثديها لا يقدر ان يشهد بالرضاعء و ان نظر إليها لا تقبل شهادته للفسق, فتأمل. 

و استدل للقول الأخر بالإجماع المحكى عن الخلاف و ظاهر المبسوط. و بما فى الثانى من نسبته الى روايات الأصحابء و إرسالها 
بالنسبة إلينا ينجبر بالشهرة المنقولة. و بالنصوص المتقدمة الدالهُ على عدم قبول شهادة المرضعة بإلغاء الخصوصية. 

و لكن الأول موهون بذهاب المعظم الى خلاافه حتى مدعيه فى كتابه الأخر. و اما الثانى فمن المحتمل ان يكون نظره الشريف الى 
النصوص المتقدمة و ستعرف ما فى الاستدلال بهاء إذ من المستبعد جدا عثوره على روايات لم يعثر عليها احد قبله 


.١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
الوسائل باب ع من كتاب الشهادات.‎ 00 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: حرفا 
الثالث: اللعان» ويشت به التحريم المؤبد» 


ولا بعده ولا نقلت فى كتاب. و اما الثالث فلا وجه لإلغاء الخصوصيهٌ بعد احتمال خصوصدة المورد و عدم العلم بالمناط» سيما مع 
قوله فى المرسل: ان لم يكن غيرها. فالمتحصل ان الأظهر هو القبول. 
من اسباب التحريم اللعان 


[الثالث: اللعان] 


السبب الثالث من اسباب التحريم: اللعان و هو مصدر لاعنء و ربما استعمل جمعاء و لغ: الطرد و الابعاد من الخير» و الاسم اللعنة و 
شرعا: المباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص. . 

وال الك يقال لله تعلى وين تذئرت أزأجمع و كم يكن هع شهذاه نا هع قدجادة أعيجع أريع كالاب 
ل لهل الشايقين و ايمر الواح الب ار كاي ري م أن تَشْهَدَ أزبع ميات بالله إِنَهُ لمن 
الكاؤبيق وَاللاممة أن عَمَبَ اللي إن كان ء مِنَ الشادقيق ١‏ و النصوص الواردة فى بيان مورد نزول الآيهُ الكريمةٌ و غيرها «؟) و 
الإجماع. 

و سيأتى تنقيح القول فيه و فى أركانه و احكامه فى الفصل السابع من كتاب الفراق عند تعرض المصنف ره لها مفصلا. و المقصود 
فى المقام بيان انه إذا تحقق اللعان الواجد للاجزاء و الشرائط يثبت به التحريم المؤبد اى تحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبداء 
و الظاهر انه لا خلاف فى ذلكك ولا إشكالء بل عليه الإجماع فى 


)١(‏ سور النور آية- 8- /ا-6, 

(؟) راجع الوسائل أبواب كتاب اللعان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 78 
و كذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء 


كلمات جماعة. و يشهد به نصوص لاحظ. صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يقذف امرأته. قال (عليه 

السلام): يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا 2١١‏ و نحوه غيره. 

و كذا يثبت التحريم المؤبد ب قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بان يرميها بالزنا بلا خلاف, و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه 
عليه. و يشهد به صحيح ابى بصير- أو موثقة- عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا و هى خرساء صماء لا تسمع 

ما قال» قال (عليه السلام): ان كان لها بينة تشهد له عند الامام جلد الحد و فرق بينها و بينه ثم لا تحل له ابداء و ان لم يكن لها بينة 

فهى حرام عليه ما اقام معها و لا إثم عليها منه .0"١‏ 

و صحيح الحلبى و محمد بن مسلم- أو حسنهما- عنه (عليه السلام) فى رجل قذف امرأته و هى خرساءء قال (عليه السلام): يفرق 

بينهما 0370. 

و خبر محمد بن مروان عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى المرأةً الخرساءء كيف يلاعنها زوجها؟ قال (عليه السلام): يفرق بينهما و لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاطا.0./6 من عالان/ا 


تحل له ابدا «©). 

انما الكلام فى امور: 

الأول: ان ظاهر المتن و مثله كلام الأكثر من جهة التعبير ب (أو) الاكتفاء بأحد الوصفين فى ثبوت الحكمء بل هو فى معقد اجماعى 
محكى الغنيهُ و السرائر. و عن المصنف ره فى التحرير الاشكال فى الصماء. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث ؟.‎ )( 

(9) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث .١‏ 

() الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث ©. 
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أقول: لا إشكال فى الاكتفاء بالخرس وحده لإطلاق الخبرين الأخيرين» و اما الأول فمضافا الى انه مروى تار مع كلمة (أو) و اخرى 
بدونها لا ينافى الإطلاق» لعدم حمل المطلق على المقيد فى غير المتنافيين. و اما الصمم فلا دليل على الاكتفاء به وحده الأعلى تقدير 
ارجحية ثبوت كلمة (أو) فى خبر ابى بصير على تركها و الظاهر انه كذلكك. فانه إذا دار الامر بين الزيادةٌ و النقيصة يبنى على الثانية» و 
فى المقام يدور الامر بين زيادة كلمة (أو) و نقصها فيبنى على وجودها. 

و يمكن ان يقال: ان مقتضى إطلاق الأخيرين سببيةُ الخرس وحده لثبوت الحكم, و عليه فذكر الصمم فى خبر ابى بصير لأبد و ان 
يكون اما لكونه ايضا سببا له أو لغواء و لا ثالث إذ احتمال الإطلاق فى سببيُ الخرس. 

و تقييد سببية الصمم به لا يرجع الى محصلء و الثانى خلاف ظاهر السؤال سيما مع قوله: لا تسمع ما قال؛ فانه ظاهر فى مدخليته فى 
الحكم. فيتعين الأول. فالأظهر الاكتفاء بكل واحد من الوصفين. 

و مما ذكرناه ظهر وجه اشكال المصنف ره فى التحرير فى الصماء و ضعفه» كما ظهر ان وجهه ليس ما عن المسالكك و هو اعتبار 
الأمرين. 

الثانى: مقتضى إطلاق النصوص عدم اختصاص الحكم بالخرس و الصمم الخلقيين و ثبوته الحكم فى العارضى منهماء و غاية ما قيل 
فى وجه الاختصاص ان ظاهر خبر ابى بصير اعتبار الأسمرين» و ظاهر الأ-خيرين سببية الخرس وحده. و الجمع بينهما انما يكون 
باختصاصه بالخلقيينء للتلا-زم بين الخرس الخلقى و الصممء و قد عرفت ما فيه. و به يظهر ما فى الجواهر حيث استجود القول 
بالاختصاص ان لم يكن اجماع على خلافه. 

الثالث: صرح غير واحد بان القذف الموجب للحرمة الأبدية هو ما يوجب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: /57 

عن 


اللعان لو لا الآفة» بان يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة» فلا حرمة مع عدمهما. و فى الرياض: لو لا الإجماع المحكى على 
القيد لكان إطلاق التحريم متجهاء تبعا لإطلاق النصوص. 
وقد استدل صاحب الجواهر على الاختصاص بهذا الإجماع المدعى. و بأشعار الخبر الثالث بان التفرقة المزبورة هى اللعان بينهماء بل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/00 من عالانا/ا 


لعل السؤال فى الخبرين الأسولين مبنى على ذلككء بمعنى ان الخرساء و الصماء التى لا لعان معها باعتبار الخرس و الصمم إذا قذفها 
زوجها كيف الحكم فأجاب بما عرفتء ثم قال: و هذا هو المناسب لقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل و العمومات. 

و فيه: ان الإجماع المنقول ليس بحجة؛ أضف إليه معارضته بخلو معقد اجماع الغنية عن ذلك و ذكره متصلا بحكم الملاعنة لا يدل 
على اعتبار ما يعتبر فيها فيه. و اشعار الخبر الثالث لو سلم لا يكون حجة موجبا لتقييد الإطلاق» مع ان للمنع عنه مجالاء لان قوله كيف 
يلاعنها زوجها فى كلام السائل لا المعصوم (عليه السلام)» أضف إليه انه مروى بطريق آخر هكذا: فى المرأة الخرساء يقذفها زوجها. 
و قاعدة الاقتصار على المتيقن انما هى فى صوره عدم وجود الإطلاق. فما افاده سيد الرياض اشبه. 

و يترتب على ما ذكرناه انه يختص الحكم بالقذف فلا يلحق به نفى الولد. و استدل فى الجواهر للإلحاق بان قوله فى الخبر الثالث 
كيف يلاعنها يدل عليه؛ لان معناه انه إذا حصل سبب اللعان فى غيرها معها كيف يلاعنها. 

و فيه أولا: ان الخبر ضعيف لمحمد بن مروان. و ثانيا: انه مروى بنحو آخر تقدم و الظاهر انه الصحيح, فانه على هذا النحو المذكور لا 
يرتبط الجواب بالسؤال. 

الخامس: نسب الى الصدوق ره القول بثبوت هذا الحكم لو قذفت الزوجة الزوج الأخرس أو الأصم. و استدل له بالمرسل- كالصحيح 
لكون المرسل ممن أجمعت 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١27‏ ص: 579 

الرابع: الكفرء و لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعاء و فيها 


العصابة على تصحيح ما يصح عنه- عن الامام الصادق (عليه السلام) فى امرأة قذفت زوجها و هو أصم.ء قال (عليه السلام): يفرق بينها 
و بينه ولا تحل له ابدا .)١١‏ 

و أورد عليه صاحب الجواهر بان هذا الحكم من احكام اللعان بين الزوجة و الزوجء و انما هو فى قذف الزوج للزوجة لا العكس. و 
لكنه كما ترى اجتهاد فى مقابل النصء مع انه قد عرفت عدم كونه منهاء و الخبر و ان اختص بالأصم الا انه يلحق به الأخرس بعدم 
القول بالفصل. 

و الصحيح ان يورد على هذا الدليل باعراض المشهور عنه؛ و لنعم ما افاده سيد الرياضء قال: ان الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين 
الأصحاب التى كادت تكون اجماعا أوجب المصير الى طرحه؛ مضافا الى ان الموجب لاعتبار السند هو اجماع العصابة المحكىء و فيه 
وهن بالنظر الى المقام لمصير المعظم الى الخلافء الا ان العمل به أحوط. انتهى. 

نكاح الكتابية 


[الرابع: الكفر] 

اشارة 

السبب الرابع من اسباب التحريم: الكفر» و فيه مسائل. 
[نكاح الكتابية] 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/80 من عالانا/ا 


الاولى: لا يجوز لمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين» و الكتاب و السنة الإتيان شاهدان به. و اما فيها 
اى فى الكتابية فأقوال ستة. 


-١‏ التحريم مطلقاء و هو مذهب المرتضىء و الشيخ فى احد قوليه و المفيد كذلك, 


." الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21 ص: بارضا‎ 


قولان» 


والحلى. 

؟- الجواز مطلقاء و هو المنسوب الى الصدوقينء و ابن ابى عقيل؛ و قوّاه صاحب الجواهر. 

*- جواز نكاحها متعةُ اختيار أو دائما اضطراراء و هو مذهب الشيخ فى النهاية» و ابن حمزة و ابن البراج. 

- عدم جواز العقد بحال» و جواز ملكك اليمين» نقل عن الشيخ فى احد قوليه» و نسب الى المفيد ره. 

ه- جواز المتعه و ملكك اليمين و تحريم الدوام» و هو المشهور بين المتأخرين» و اختاره أبو الصلاح, و هو ظاهر كلام الشيخ فى 
الحيوط. 

8- تحريم نكاحها مطلقا اختيارا أو تجويزه مطلقا اضطرارا و تجويز الوطء بملكك اليمين» نسبه المصنف ره فى محكى المختلف الى 
اين الجنيد. 

والمشهور بين الأصحاف من هذه الأقوال قولان الأول و الخامس. و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى موارد. 

درس رساي الاش تح الشرصر عن النصوصء و قد استدل للمنع تاره و للجواز اخرى بآيات. 

الاولى: قوله تعالى و لا تَنْكحُوا الْمَشْركاتِ لق ديد اوريس سه اما انها تدل على عدم جواز نكاح المشركة 
ملفا و الكحابية ةوه قا الله الى ستكارة و تلك التقرة زف افق الله و كاه التطار الويف ايك الله 


.؟7١ سورة البقرةُ آي‎ )١( 
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07 

0١‏ وقال اتَكَوُوا أَللارَمُع وَ رُطْلِائَهُع أ طب من دون الله الى قوله تعالى عم روت و1٠‏ . أوران تعليق المنع على الغاية التى هى 

الايمان يدل على اشتراطه فى النكاح. أو ان تعقيب النهى بقوله تعالى أوليك مَدْعُونَ إلى الثار وَالل دوا إلى الجن يقتضى كونه علة 

للمنع» لان الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه فيدعو ذلك الى دخول النار» و هذا المعنى مطرد فى جميع اقسام الكفر و لا 

اختصاص له بالشركك. 

واد السادوي التخر كر فى تلاق الجر حي احل الكاقي» كيه وراب عط المادر كين عار اقل كيل و بالدكين فى تير 
: الآآبات. قال الله تعالى تمدن َك اناس حَلَأوةَلِِينَ آمنُوا الْيُوة وَالِينَ أَشْرَجوا ةالول م1 ارين اكلن لبيك ذالرا 

إن تقار «* و قال سبحانه © يو الِّينَ كَفُْوا من أَهْلٍ اكاب وَل الْمَفْرِكِينَ © : و هذا لا ينافى اعتقادهم ما يوجب الشركثه 

كما لا ينافى عدم كون المؤمن الموحد العامل لغير الله مشركا ما دل على ان من أشرك مع الله غيره فى عمل لم يقبله «0) و كذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالئالالا صفحة /0/.11 من عالانا/ا 


كون غير المؤمن من اصناف المسلمين غير مشرك ما تضمن ان من نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشركك .6١‏ 
و بالجملة المتبادر من لفظ المشركك غير الكتابى؛ و الايمان الذى جعل غايةٌ لم يثبت كون المراد به الإسلام بل الظاهر منه ارادة 
الايمان بالله تعالى» و كون قوله 


.”"١ سورة التوبة آيةٌ او‎ )١( 

(0) سورة التوبة آيةٌ او .”"١‏ 

(9) سورة المائدة أيه 87,. 

(ع) سورة البقرة آية .٠١©‏ 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمهٌ العبادات حديث 4. 

(8) الوسائل باب ” من أبواب مقدمةُ العبادات حديث ”*. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 677 

1] 

أرائك مذغرة الع علة للمنع عير ظاهر. فالآية لاخدال على المنع من تتحاح التكاية. 

اليا اقرلةاسه الي 0 لخيتكى ليم 11 زرو ام قلسي لوه شد رط كاسزا بطري قالمع تنم مصياة وجن ذا مف اين 
عقد أو ملكك. فان المرأةٌ بالكام صم من قر زونكهاءبوا الكوافر جسم كاقرة فالمراد تو الترمدين على النقام غلى تكاس الكاراحة 
و متى ثبت انقطاع العصمة السابقة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق بل لعله اولى» و الكافرة تشمل الكتابية. 

وفيه: انه بالإجماع يبقى النكاح إذا اسلم زوج الذمية دونها و ان اختلفوا فى جواز نكاحها ابتداء؛ و مع انتفاء حكم الأصلء و تعين 
حمل الآيهُ على الحكم التنزيهى فى مورده, لا تجدى أولوية المنع عن الابتداء. 

الثالثة: قوله عز و جل الْيم أَحِلَّ لَكُمْ الى ان يقول وَ الْمَحْصراتٌ من الِّينَ أُوُوا لكاب بن قَيِلكعْ إذ1 آتَعمُوهُنَ أَجورَهُنٌ مخصديِينَ 
غَيِرَ مُللَافِحِينَ «؟). و هذه الآية الكريمة تدل على جواز نكاح الكتابية مطلقا. 1 

فان قيل: لفظ الأجر ظاهر فى العوض للمؤجلء فانه يسمى فى النكاح الدائم صداقا و نحلهُ و فرضاء فتختص الآيةُ الكريمة بالمؤجل. 
فلداء لذ ظهنور لد ف ذلك و قد اطلق الأجر عليه فى مطلق التككام: قال اللدتساق 7 ملاع عليك آن اجكفوون إذلاا اتَتتَمُوهَنّ 


أَجُورَهَنَ ” وقال 


.١١ سورة الممتحنة آيهُ‎ )١( 

(؟) سورةٌ المائدةٌ أيه ه. 

() سورة الممتحنة آيةٌ .١١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 77#© 
1 


الكو يدن لين وتوم َوه *. 
و قد استدل فى المقام بيات أخرء لأجل عدم ظهورها فى الجواز و لا فى المنع؛ أغمضنا عن ذكرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0/8/8 من عالان/ا 


ثم انه لو أغمضنا عما ذكرناه من عدم دلالة الآيتين الأوليتين على المنع؛ و سلمنا دلالتهما عليه حيث انهما شاملتان للكتابية و غيرهاء و 
الآبة الأخيرة مختصة بالكتابية» فمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد تقيبد إطلاقهما بها لا نسخها بهماء فانه فى صورة تقدم 
الخاص على العام بنينا على الالتزام بالتخصيص لا النسخ فضلا عن صورة التأخر كما فى المقام» فان الآيهُ الأخيرة فى صورة المائدة و 
عن آخر سدورة تولك على رسول اللضكن اللدغلية و الف فقن البرى: انسور البافدة آخر القر اق مولك فاخلر] سلوانيا و رما 
حرامها ١؟1‏ و فى العلوى: و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة التى نسخت ما قبلها و لم ينسخها شىء 70. 

فالمتحصل من الآيات بأنفسها جواز نكاح الكتابية مطلقا. 

المورد الثانى: فى النصوص الواردة فى تفسير الآيات» فقد يقال انها تقتضى المنع» لدلالة جملة من النصوص على نسخ آيهُ الحل 
بالاولتين» لاحظ موثق ابن الجهمء قال قال لى أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمدء ما تقول فى رجل تزوج نصرانية على 
ل ا ا ال ل 
مسلمة و لا غير مسلمة. قال (عليه السلام): و لم؟ قلت: لقول الله عز و جل ولا كوا امش كات عتى يُؤْنٌ. 


.18 سورة النساء آيةٌ‎ )١( 

إفة أخرجه احمد- و النسائى- و ابن المنذر و الحاكم و صححه و البيهقى فى سننه و تفسير الشوكانى ج ؟ص ". 
(9) تفسير البرهان ج ١‏ ص 787 مع اختلاف يسير. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: ع 

1. 


قال: فما تقول فى هذه الآبة وَالْمحْصَياتُ من الّذِينَ ُومُوا الات من تك قلت: فقوله ولا توا الْمُشْركاتِ نسخت هذه الآيذء 
فتبشم ثم سكت .0١١‏ 

و صحيح زرارة» قال: سالك أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله عز و جل وَ محص نات من الذي ونوا اكاب بن قنك فقال (عليه 
السلام): اشرركة ره انز ا تفيك را بعصم الكافر «7. 

و خبره الأخر عنه (عليه السلام): لا ينبغى نكاح اهل الكتاب. تلك سملت فنا كد وى ابد تحرينة قال قله ولا تُسكُوا به بعصم الكوافر 
م 

و المروى عن تفسير العياشى عن مسعدة بن صدقة» قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله وَ لمخصٍحاتُ مِن الِّينَ ونوا 
الات قال (عليه السلام): اي لككراد بعصم الكلافر 88. 

وعن الطورسى فى مجع اين عند و و شط ين لين أو ل ال روى أبو الجارود عن ابى جعفر (عليه السلام) انه 
منسوخ بقوله تعالى وَل تتبكهوا الْمفْركاتٍ عتى يُؤْينّ و بقوله ول يكرا ب بعصم الكافر «18. 

و خبر ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى قوله تعالى و الْمَعْضنات إل ؛ قال: هى منسوخة» نسختها قوله ال تُمْسِكوا 
)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ". 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث .١‏ 


(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0/809 من عالانا/ا 


(؟) المستدركك باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: إخارفرا 

1. 


.01١ الكافر‎ 

و خبر دعائم الإسلام عن الامام على (عليه السلام): انما كل الم نساء اهل الكتاب للمسلمين إذا كان فى نساء المسلمين قلهٌء فلما 
كثرت المسلمات قال اللّه عز و جل وَآلا كنعو المفْركاتٍ عتّى وين و قال ولذا كوا به بعصم الكلافر «7. 

ولوف ]سرس شبعتة سرس الأولين سيان اما كيو زارط ريمض الر ابيط مدو اما ماك الس الغااقي للالازيسا لودو كل الي 
الطبرسى مضافا الى ضعف ابى الجارود و اما خبر ابى بصير فلأحمد بن محمد السيارى الذى ضعفه الأكثر» و اما خبر الدعائم 
فللارسال. 

اما الأولان فهما متعارضان. من جهة ان الأول يدل على ان الناسخ ولا تكصوا الْمَشْركات» و الثانى يدل على ان الناسخ آية النهى عن 
الإامساك؛ و ضرورى ان النسخ بإحداهما لا يجتمع مع النسخ بالأخرىء لاستحالة نسخ الشىء و رفعه بعد زواله و ارتفاعه. 

مع انه يمككن ان يقال انه ليس فى خبر ابن الجهم سوى تبش .مه (عليه السلام)؛ و يمكن ان يكون ذلكك على اشتباهه. خصوصا و انه 
(عليه السلام) سأله عن تزويج النصرانية على المسلمة الظاهر فى ان جواز تزويجها لا على المسلمة مفروغ عنه. و اما صحيح زرارة» 
فيعارضه: 

أولا: جملهُ من النصوص الدالهُ على ان سورة المائدة محكمة لم ينسخ شىء منهاء كصحيحة عن الامام الباقر (عليه السلام)» قال سمعته 
يقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب رسول الله و فيهم على (عليه السلام)؛ فقال: ما تقولون فى المسح على الخفين» 


(1) المستدركك باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث . 
(0) المستدركك باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: مع 

1] 


الى ان قال فقال على (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين» انما أنزلت المائدة قبل ان يقبض- اى رسول الله صِلَى الله عليه و آله- 
بشهرين أو ثلاثة 1١‏ و النبوى و العلوى المتقدمان الصريحان فى ذلكك. و الترجيح مع هذه النصوص لموافقتها لظاهر الكتاب» فان فى 
عدر البافدة ابره أجل إل لقاش فى تمده الحال.واوف التعرمةالننايكة» قوى ظاغرة فى كرق هاه4.501 اسك اشر ام 
انه لو سلم التعارض و التساقط يرجع الى القاعدةٌ التى تقدمت و هى تقدم التخصيص على النسخ. 

و ثانيا: ان آيهٌ النهى عن الإمساكك قد مر ان الإجماع و النصوص على خلاف ظاهرهاء فهى محمولة على ارادهُ الحكم التنزيهى» فهى 
اما لا تصلح لان تنسخ آيهُ الحل» و اما توجب البناء على المرجوحية. 

فتحصل انه ليس فى النصوص المفسرة ما ينافى ظاهر الآيات. 

المورد الثالث: فيما يستفاد من النصوص الخاصة؛ و ملخص الكلام انها على طوائف: 

الالولى: ما يدل على المنع مطلقاء أو قيل بدلالته عليه كحسن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام»» قال: سألته عن نصارى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة شرن من عالانا/ا 


العرب» أتوكل ذبايحهم؟ فقأ ل: كان على (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم» و عن صيدهم, و عن مناكحتهم .7١‏ 

و موثق ابن الجهم المتقدم,؛ و فيه قول ابن الجهم: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة و على غير مسلمة» بحضور من الامام الرضا 
(عليه السلام) و تقريره اياه. 

و صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: قال: و ما أحبٌ للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية و لا النصرانية 
مخافةٌ ان يتهود ولده أو 


)١(‏ الوسائل باب 8" من أبواب الوضوء حديث * كتاب الطهارة. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25‏ ص: وس 

1 


.)١١ يتنصر‎ 

و خبر زرارةٌ عنه (عليه السلام): لا ينبغى نكاح اهل الكتاب (23). 

و خبرابى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تزويج اليهودية و النصرانية» قال (عليه السلام): لاء الحديث 0”. 

الثانية: ما يدل على الجواز مطلقاء كموثق سماعةٌ بن مهران, قال: سألته عن اليهودية و النصرانية» أ يتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال 
(عليه السلام) لاء و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية ."5١‏ فتدبر. 

و صحيح هشام بن سالم عن الامام الصادق (عليه السلام) فى رجل تزوج ذمية على مسلمة قال (عليه السلام): يفرق بينهما و يضرب 
ثمن حد الزانى اثنا عشر سوطا و نصفاء فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهماء الحديث. 

و نحوه خبر «0) منصور بن حازم «12 و دلالتهما على جواز تزويجها على المسلمةُ فى صورة رضاها واضحة و لو لا جوازه لا على 
المسلمهٌ لما كان جائزا عليها مع رضاها. 

و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية» فقال (عليه السلام): لا بأس»ء اما 
علمت انه كانت تحت طلحةٌ بن عبد الله يهوديةٌ على عهد النبى صلى الله عليه و آله 037. 

و صحيح ابى بصير عن الامام الباقر (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل له 


." من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.« من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ١ المستدركك باب‎ )( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ؟.‎ 
.8 الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )*( 
.١ الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )0( 
570 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1, ص:‎ 

ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ارهن من عالانا/ا 


امرأة نصرانية» أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال (عليه السلام): ان اهل الكتاب مماليكك للإمام (عليه السلام)» و ذلك موسع منا عليكم 
خاصة فلا بأس ان يتزوج. قلت: فانه تزوج عليهما امة؟ قال (عليه السلام): لا يصلح ان يتزوج ثلاث إماء» الحديث .)١١‏ 

و صحيح معاوية بن وهب و غيره جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية فقال (عليه 
السلام): إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية! فقلت له: يكون له فيها الهوىء قال (عليه السلام): ان فعل فليمنعها من 
شرب الخمر و اكل لحم الخنزير» و اعلم ان عليه فى دينه غضاضة «2"). و ما فى الوسائل من انه مخصوص بالهوى الغالب» غير ظاهر و 
مخالف لاطلاقه. 

و خبر الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة اهل الكتاب و نسائهم؛ فقال (عليه السلام): لا بأس به 0 و نحوها غيرها من 
النصوص الكثيرة. 

الثالثة: ما يدل على جواز التزويج فى حال الضرورة» كخبر حفص بن غياث عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الأسير»ء هل يتزوج فى 
دار الحرب؟ فقال (عليه السلام): اكره ذلكك, فان فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح, و اما فى التركك و الديلم و الخزر فلا 
يحل له ذلكك «". 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ 
."8 الوسائل باب 77 من أبواب الذبائح حديث‎ )( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7‏ ص: 69 
ا 


للمسلم ان يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمةُ حرة أو امه 0١١‏ و نحوه خبر يونس عنهم عليهم السلام .07١‏ 

الرابعة: ما يدل على جواز المتعدء كموثق الأشعرى سألته عن الرجل يتمتع من اليهوديةٌ و النصرانية» قال (عليه السلام): لا أرى بذلكك 
بأسا 37). 

و مرسل الحسن بن على بن فضال- الذى هو كالموثق- عن الامام الصادق (عليه السلام): لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية 
وعنده حرةٌ «©» و نحو هما غيرهما. 

الخامسة: ما يدل على اختصاص الجواز بالبله منهن- وهن المستضعفات من اللاتى لا ينصبن و لا يعرفن ما نحن عليه كما فى الخبر «8) 
- كصحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية و النصرانية» فقال (عليه السلام): لا يصلح للمسلم ان ينكح يهودية و 
لا نصرانية» انما يحل منهن نكاح البله 18١‏ و نحوه غيره. 

و فى المقام طائفة سادسة استدل بها على المنع فى المتعة» و لكن لظهورها فى الكراهة أغمضنا عن ذكرها. 

و أما الجمع بين النصوص فقد يقال: انه يقيد إطلادق الطائفة الاولى المانعة, اما بالثالثة فتختص بحال الاختيار» أو بالرابعة فتختص 


بالدائم» أو بهما معا فتختص 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة تاطامرن من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ". 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١7‏ من أبواب المتعةٌ حديث ”. 

(0) الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه حديث ”. 
(*) الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم بالكفر حديث .١‏ 
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بالدائم فى حال الاختيار» ثم بعد ذلكك يخصص الطائفة الثانية بالأولى» لصيرورتها أخص منها. و على الأول و يثبت القول الرابع» و 
على الثانى القول الثالث» و على الثالث القول الخامس. 

و فيه أولا: انه يبتنى على القول بانقلاب النسبة و لا نقول به فالتعارض بين الأولتين بحاله. 

و ثانيا: انه ليبس فى نصوص الطائفة الثالثهُ ما يدل على اختصاص الجواز بحال الضرورة» بل هى ظاهرة فى الجواز فى الحالين. 

والحق ان يقال: ان نصوص المنع بعضها ضعيف السند كخبر ابى بصير للسيارى. و بعضها لو لم يكن ظاهرا فى الجواز لا يكون ظاهرا 
فى المنع كصحيح عبد الله لقوله» (ما أحب) فان نفى المحبة لو لم يكن ظاهرا فى الجواز يكون أعمّ من الحرمة و الكراهة قطعا. و 
بعضها غير حجة كموثق ابن الجهمء كما مر فى المورد الثانى. و بعضها أعم من نصوص الجواز كحسن محمد بن مسلمء فانه يدل على 
النهى عن المناكحة» و هى أعم من ان يزوجهم المسلمة أو يتزوج من نسائهم. 

و نصوص الجواز مختصة بالثانى فيقيد إطلاقه بهاء مع انه لو سلم تعارضهما الجمع العرفى بينهما يقتضى حمل المانعة على الكراهة. 

و أما الطائفةٌ الثالثةُ فقد عرفت حالها. 

و الطائفة الرابعة لا تنافى فى نصوص الجواز بل هما مثبتتان» فلا وجه لحمل مطلقتهما على المقيدة. 

و أما الطائفة الخامسة فهى أولا: لم يعمل بها المشهورء إذ لم يفت احد بمضمونها سوى سلار. 

و ثانيا: ان أكثرها تدل على جواز نكاح البله» و لا تدل على المنع عن تزويج 
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غيرها. و اما صحيح زرارة المتضمن لقوله (عليه السلام) (انما يحل منهن نكاح البله) فهو بالمفهوم يدل على المنع عن نكاح غيرهاء و 
لكن قوله فى صدره (لا يصلح) مشعر بالكراهة و ارادةٌ الحرمة منه بقرينة (انما يحل) ليس بأولى من ارادة ضعف الكراهة أو عدمها من 
الثانى بقرينة قوله (لا يصلح) مع ان تقييد نصوص الجواز بها مستلزم لحملها على الفرد النادر؛ فالمتعين حملها على الكراهة. 

أضف الى ذلكك ان البله فسرت فى صحيح زرارة باللا-تى لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه »١١‏ و فى خبره الأخر فسرت باللاتى لا 
تنصب و جعلت فى مقابل المستضعفات "١‏ و عليه فلو دل على المنع كان دالا على المنع من تزويج الناصبة منهن. و لو تنزلنا عن 
ذلك و سلمنا دلالته على المنع» و خصصنا نصوص الجواز به» يقع التعارض بينه و بين الطائفة المجوزة للتمتع بهنء و النسبة عموم من 
وجه و الترجيح معها كما لا يخفى. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان القول بالجواز مطلقا- كما عن الصدوقين» و العمائى» و قوّاه صاحب الجواهر ره و أصر عليه- هو الأظهرء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاضامرن من عالانا/ا 


قال فى الجواهر بعد اختيار الجواز مطلقا: فلم يبق بحمد الله سبحانه فى المسألة بعد اليوم من اشكالء و مع الإغماض عنه لأبد من 
الخغيار القول السسادس الذى الخغاود سلذر: 5 
كه ان قصوص المنع على فرش دلالتهنا علية لا تشمل.ملكك اليمين» وغلى فرض الشمول تخصص بقوله تعالى إل لا ملكت الك 
فان النسبة عموم من وجه و الترجيح مع الكتابء و بالإجماع المدعى عليه؛ و بفحوى اخبار جواز التمتع و وطء 


." من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )0( 
سورةٌ النساء آيةٌ ؟5.‎ )*( 
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المجوسية بملكك اليمين الآتية» و خبر الدينورى .)١١‏ 

ثم انه ربما يستدل على المنع بآيات» لوضوح عدم دلالتها عليه أغمضنا عن ذكرهاء مضافا الى ان نصوص الجواز أخص منها. 

قال الشهيد الثانى ره: لا فرق فى الكتابية بين الذمية و هى القائمة بشرائط الذمه منهن, و الحربية و هى الناقضة لهاء لعموم الادلة. و 
أورد عليه الشيخ الأعظم ره بان الموضوع فى الروايات اليهودية و النصرانية» و هما منصرفتان الى الذمية. و هو كما ترىء إذ لا منشأ 
للانصراف حتى الغلبة التى توهم كونها من المناشئء و ما فى خبر ابى البخترى عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: انه كره مناكحة اهل 
الحرب 3١‏ لو لم يدل على الجواز لا يكون ظاهرا فى المنع كما لا يخفى. فما افاده الشهيد اظهر. 


نكاح المجوسية 


و تمام الكلام بالبحث فى مسائل الاولى: فى تزويج المجوسية و الصابئة و السامرة. 

اما المجوسية؛ فعن النهايهُ و فى الشرائع و فى رسالة الشيخ الأعظم و عن غيرها ان حكمها حكم الكتابية و حيث ان المختار عندهم 
جواز التمتع و الوطء بملكك اليمين فيهاء فقد اختاروا فى المجوسية ذلكك. و فى الرياض و الجواهر المنع فيها مطلقاء بل نسب ذلكك 
الى المشهورء و عن السرائر و البيان الإجماع عليه. 

و استدل للأول بما دل على ان المجوس محكومون بحكم الكتابيين أو انهم منهم» 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 8. 
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لاحظ مرسل الواسطى عن الامام الصادق (عليه السلام) عن المجوسء أ كان لهم نبى؟ فقال: نعم» اما بلغكك كتاب رسول الله صلى 
الله عليه و آله الى اهل مكة؛ الى ان قال: فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه و آله: ان المجوس كان لهم نبى فقتلوه و كتتاب 
أحرقوه .)١١‏ و نحوه خبر الأصبغ عن على (عليه السلام) :07 و مرسل المفيد عنه (عليه السلام) 0 و النبوى سنّوا بهم سنّهُ اهل الكتاب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناءم/ 0 من عالان/ا 


«©" و نحوها غيرها. 
و بما دل على جواز التمتع بهن و وطئهن بملكك اليمين» كخبر محمد بن سنان عن الامام الرضا (عليه السلام) عن نكاح اليهودية و 
النصرانية» فقال: لا بأس» فقلت: فمجوسية؟ فقال (عليه السلام): لا بأس يعنى متعة «0) و خبر منصور الصيقل عن ابى عبد الله (عليه 
السلام): لا بأس ان يتمتع بالمجوسية «*) و نحوه مرسل حماد بن عيسى 077 و صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) عن 
الرجل المسلم أ يتزوج المجوسية؟ قال (عليه السلام): لاء و لكن ان كانت له امه مجوسية فلا بأس ان يطأها و يعزل عنها و لا يطلب 
ولدها .١‏ 

و نخبة القول ان يقال: ان ما دل على انهم كتابيون أو بحكمهم فضعيف السند للإرسال و غيره؛ مع انه فى الثانى من تلكم الاخبار: غير 
ناكحى نسائهم و لا آكلى 


.١ الوسائل باب 854 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 854 من أبواب جهاد العدو حديث‎ 
,8 الوسائل باب 854 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )"( 
.4 الوسائل باب 854 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )6( 
.8 من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب المتعةٌ حديث 2. 

(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 

(8) الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث .١‏ 
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ذبائحهم» فالمراد بها غير ما نحن فيه» كالدية و الجزية اللتين دلت النصوص الكثيرة على انهم فيهما كاليهود و النصارى ١١‏ بل فى 
مرسل المقنعة عن امير المؤمنين (عليه السلام): المجوس انما الحقوا باليهود و النصارى فى الجزية و الديات "١‏ فانه يمفهوم الحصر 
يدل على الإلحاق فى خصوص الموردين دون غيرهما. 

و اما ما دل على جواز الوطء بملكك اليمين» فالظاهر انه لا إشكال فيه سندا و دلالة. 

و اما ما دل على جواز التمتع بهن». 

فأورد سيد الرياض و صاحب الجواهر عليه بضعف السند, و لا وجه له فى خبرين منها سوى وجود محمد بن سنانء و قد مر ان الأظهر 
الاعتماد على روايته. و لكنه يحمل على الكراهة» و موثق الأشعرى: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية» قال (عليه السلام): 
لا أرى بذلك بأساء قال قلت: فالمجوسية؟ قال (عليه السلام): اما المجوسية فلا 00 بل خبر محمد بن سنان يدل على جواز نكاحهن 
مطلقاء فيعارضه صحيح محمد بن مسلم و موثق الأشعرىء إذ لو لم يجز التمتع لم يجز الدائم قطعاء و الجمع بين الطائفتين يقتضى البناء 
على الكراهة. 

فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه جواز نكاحهن مطلقا على كراهية فى غير الوطء بملكك اليمين لو لا الإجماع على المنع. 


)١(‏ الوسائل باب 68 من أبواب جهاد العدو و باب ١7‏ من أبواب ديات النفس. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هنامرن من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 854 من أبواب جهاد العدو حديث 8, 
(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 
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نكاح الصابئة 


و أما الصابئة» فقد وقع الخلاف فى انهم من النصارى ام لا 

و عن المحقق الثانى: انهم فرقتان: فرقةُ توافق النصارى فى اصول الدينء و الأخرى تخالفهم و يعبدون الكواكب و تستند الإثار إليها و 
تنفى الصانع المختار. 

قال: و كلام المفيد قريب من هذاء قال: ان جمهور الصابئين توحد الصانع فى الأزل؛ و منهم من يجعل معه هيولى فى القدم صنع منها 
الم ا ار ا 
الكواكب و عبدوها من دون الله و سماها بعضهم ملائكة و بعضهم آلهة» و بنوا لها بيوتا للعبادات» انتهى. 

و عن تفسير القمى: الصابئون قوم لا مجوس و لا يهود و لا نصارى ولا مسلمون, و لكنهم يعبدون الكواكب و النجوم. 

و عن التبيان و المجمع للطوسى و الطبرسى انه لا يجوز عندنا أخذ الجزية من الصابئة لأنهم ليسوا من اهل الكتاب. 

و على هذا فان ثبت كونهم من النصارى فحكمهم حكمهم؛ و ما فى رسال الشيخ الأعظم ره من ان المتبادر من النصارى هو ما يقابل 
المالة كر سامن ولاش رم حرم لبشه سير سم و اكب عل التي ١‏ الدى رار ارو كدر 
الشاكؤة برقا ١,‏ زولا مسرو مودي موا لاست تكن لبس انعد رف اع ل لبخت جك سطال فى ملق الطار اذا الخاريج 


عن تحت ما دل على 


6 سورة المائدة آي 6ذ 
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ولا للمسلمة ان تنكح غير المسلم 


ل ا ا ل ا ل لي 

وغل يز التسكة يسوم و أحل لكم كا وركاء لكم ول ساس ظاعر الشيع الأعظى ردي الم الشكه هن شمر هرم 
المنع يبقى على اصل الإباحة» ام لا؟ الظاهر ذلككء فان هذه الآيهُ قيد إطلاقها على الفرض بغير المسلمة؛ و قيد إطلاق المقيد باليهودية 
و النصرانية و المجوسية؛ فكما انه لا يصح التمسكك بإطلاق المقيد الأول لا يصح التمسكك بإطلاق المطلق ايضاء لعين ذلكك المحذور 
فيتعين الرجوع الى الأصل و هو فى المقام أصالةُ الفساد لا أصالة الإباحة كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه ظهر حكم السامرة» فانهم بالنسبة الى اليهود كالصائبة بالنسبة الى النصارى. 


لا يجوز للمسلمة ان تنكح غير المسلم 


الثانية: و لا يجوز للمسلمة ان تنكح غير المسلم بلا خلاف» بل اجماعا محققا و محكيا عن المبسوط و المسائل الناصرية للمرتضى و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شان من عالان/ا 


وبري حرام الوح بيه علي وق لياش ولا تر العا :ريع ادكائر لها و اجناعا 
وكنيك بددمفاقا الى ذلكف من الكتاب: غات قال الله عا و لذ تشغل الله للكافروة على القز ميق يلا وا وزاقال ستجحائه 


.50 سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آيهُ ؟5١.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25‏ صض: /اعاع 
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إن علمتمومن مؤبيات كلا تون إلى الكفار لا هن ِل هع ولا خم لوث لون 11ه: 

ومن السنة نصوص كثيرة لاحظ خبر الفضيل بن يسار- المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه فى سنده- قلت لابى عبد 
الله (عليه السلام): ان لامرأتى أختا عارفة على رأينا و ليس على رأيها بالبصرة الا قليل» فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال (عليه السلام): 
لا. ولا نعمة ولا كرامةء ان الله عز و جل يقول: فلا تَوْعُوهُنَّ إلخ 7. 

و خبره الأخر عنه (عليه السلام): العارفة لا توضع الا عند عارف 0”. 

و خبره الثالث عن ابى جعفر (عليه السلام) عن المرأةُ العارفة» هل أزوجها الناصب؟ قال (عليه السلام): لاء لان الناصب كافر «5» دل 
بعموم العلهُ على عدم تزويجها الكافر. 

و خبر عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته» و بم يحرم دمه؟ قال 
(عليه السلام): يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحل مناكحته و موارثته «8). 

و خبر زرارةٌ عنه (عليه السلام): تزوجوا فى الشكاكك و لا تزوجوهم فان المرأةً تأخذ من ادب زوجها 2١‏ الى غير تلكم من النصوص. 


(اسورة افك يذ 1 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 8. 
(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث . 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 18. 
(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث .١7‏ 
(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: مع 


و لوارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ فى الحال؛ 


وقد تقدم ايضاً ان الجمع بين نصوص تزويج الكتابية يقتتضى حمل النص المانع على تزويج المسلم الكتابى» فالحكم مما لا ريب فيه 
ولا إشكال. 


حكم ارتداد احد الزوجين 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاطان من عالانا/ا 


المسألة الثالثة: و لو ارتد احد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول انفسخ العقد فى الحال مطلقاء سواء كان الارتداد عن فطرة أو مله» بلا 
عاض عدت وتاحرل حم عام بلياين لمر المي رجه لحي مااض الددكراي 13 ابي الجراقروار بحر ني فى الرياض. 

و الوجه فبه: انه ان كان المردد هو الزوج و لَْ َكل الك افرين على الْمَؤْمنيَ تبي 01٠‏ و ان كان هى الزوجة فلعدم جواز البقاء 
على نكاح غير الكتابية و المجوسية اجماعاء و هما ملحقتان به فى المقام بالإجماع المركب. أضف إليه المعتبرة فى المرتد الفطرى 
الشاملة لصورتى الدخول و عدمه كما تسمعها. و خبر مسمع بن عبد الملكك عن ابى عبد اللّه (عليه السلام»» قال: امير المؤمنين (عليه 
السلام): المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته» و لا تؤكل ذبيحته» و يستتاب ثلاثة ايام» فان تاب و الا قتل يوم الرابع «7. و هو وان 
اختص بارتداد الرجل و لكن فى الرياض ان ارتداد المرأهُ ملحق به بالإجماع المركبء و فى الجواهر: قد يناقش بظهوره فيما بعد 
الدخولء و لعله لظاهر العزل» و فيه نظر. 

و لوارتدا معا دفعة فالظاهر ان حكمه حكم ارتداد أحدهماء لإطلاق النص و معقد الإجماع. 


.١15؟7 سورةٌ النساء آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: عيضا 

1 


ولو ارتد المسلم المتزوج كتابية» فالظاهر ايضاً الانفساخ» لإطلاق الدليل. 

وهل الارتداد مانع عن التزويج ابتداء» فلو ارتدت المرأة لا يجوز تزويجها ام لا؟ وجهان. استدل صاحب الجواهر للأول بان المرتدة 
حكمها السجن و الضرب اوقات الصلاء حتى تتوب أو تموت فهى بحكم العدم التى لا يصح نكاحها. و فيه: ان مجرد كونها بحكم 
العدم لا يمنع عن صحة التزويج ما دامت حية. 

وفى محكى الدروس: لا يصحح تزويج المرتد و المرتدة على الإطلاقء لأنه دون المسلمةٌ و فوق الكافرة؛ و لأنه لا يقر على دينه» و 
المرتدة فوقه لأنها لا تقتل. و هو كما ترىء و قد مر الكلام فى ذلكك فى الجزء الأول من هذا الشرحء و عرفت ان الأظهر عدم المانع 
عن التزويج من حيث الردة. 

ولو ارتدت الزوجة وانفسخ العقد. فهل يسقط المهر كما هو المشهور بل فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه؛ ام لا؟ وجهان و استدل 
للأول بان الحدث جاء من قبلهاء و بأن المعاوضة انفسخت قبل التقابض. 

و يرد الثانى: ما تقدم من الفرق بين انفساخ العقد من الأول و بين انفساخه من حين الحدث. و فى الأول يسقط المهر على القاعدة و 
فى الثانى لا يسقط كذلكك. و المقام من قبيل الثانى. و اما الوجه الأول فظاهرهم كونه من المسلمات؛ و يمكن أن يكون مدركه خبر 
إسماعيل بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن الامام على عليهم السلام فى المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها زوجهاء قال (عليه 
السلام): يفرق بينهما و لا صداق لهاء لان الحدث كان من قبلها »١«‏ و قصور سنده منجبر بالعمل بالتعليل. 

ويمكن ان يستدل له بفحوى النصوص الآتية المتضمنةُ لسقوط مهر 


.” الوسائل باب 8 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21 ص: لفيا‎ 
و يقف بعذه على انقضاء العدمٌ‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 6 نم0 من عالانا/ا 


النصرائية بإسلامها. 

ولوارتد الزوج قبل الدخولء ففيه قولان: 

أحدهما: ما فى الشرائع و غيرهاء و هو سقوط نصف المهر. و استدل له بتنزيل الفسخ بارتداده منزلة طلااقه المنصف للمهر قبل 
الدخولء فان كليهما من قبله. و فيه: انه لا يخرج عن القياس. 

ثانيهما: وجوب جميع المهر عليه» و هو الأظهر و قد تقدم الكلام فيه فى الرضاع مفصّلاء و بينا انه بالعقد تملكك المرأة المهر و بفسخه 
لا يعودء لعدم كونه ركن النكاح؛ فراجع. 


حكم ارتداد احد الزوجين بعد الدخول 


ولوارتد احد الزوجين يقف الفسخ ان كان الارتداد بعده اى بعد الدخول على انقضاء العدهُ من غير فرق فى وقوعه من أيهماء و من 
غير فرق فى ارتداد الزوجة بين الفطرى و الملى. نعمء يعتبر فى الزوج ان يكون عن ملة» لما ستعرف انه لا انتظار للفطرى. 

و حينئذ ان رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته؛ و الا انتكشف انها بانت من أول الارتداد كما هو المشهور بين الأصحابء 
و فى الرياض: و ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم. و استدل له بفحوى المعتبرة 1١‏ الداله على انقضاء العده فى البينونة المحضهً فى 
اسلام احد الوثنيين لأضعفية الكفر الارتدادى عن 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21‏ ص: ١م‏ 


الا ان يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ فى الحال 


الأصلىء لبقاء حرمته فيه دونه» فثبوت الحكم فى الأقوى ملازم لثبوته فى الأضعف بطريق اولى. 

وهو كما ترى لا يخرج عن القياس بل القياس مع الفارقء فانه فى الوثنى الزوجية ثابتة فى حال الكفر و انما تبين بالإسلام؛ و فى 
المقام البينونة تكون بالكفرء فالأولى الاعتراف بعدم الدليل؛» بل يدل على خلافه حسن الحضرمى عن ابى عبد الله (عليه السلام): ان 
ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاء و تعتد منه كما تعتد المطلقة» فان رجع الى الإسلام و تاب قبل 
ان تتزوج فهو خاطب. و لا عدة عليها منه له و انما عليها العده لغيره» فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها 
زوجهاء و هى ترثه فى العدة. لا يرثها ان مات و هو مرتد عن الإسلام .)١١‏ 

و مثل هذا الإجماع يكون حجةٌ قطعا و كاشفا عن الحجهُ كما حقق فى محله. 

ولا يسقط شىء من المهرء لاستقراره بالدخول. و لا ريب فى الاحكام المذكورة الا ان يرتد الزوج عن فطرة؛ ف انه ينفسخ النكاح فى 
الحال بلا خلافء و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. و يشهد به موثق عمار الساباطى» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا نبوته و كذبه» فان دمه مباح لمن سمع ذلكك منه, و امرأته بائنةُ منه يوم 
ارتدء و يقسم ماله على ورثته» و تعتد امرأته عدهُ المتوفى عنها زوجهاء و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه 07١‏ و نحوه غيره. 


. الوسائل باب # من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض المواريث حديث‎ )١( 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد المرتد حديث * 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً و شاه من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: لعن 
وعدةٌ المرتد عن فطرةٌ عدةٌ الوفا و عن غيرها عدة الطلاق. و لو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده 


و يظهر من الموئق ان عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة» و غدة المرتد عن غيرها عد الطلااق بلا خلاافه و فى الرياض: ظاهر 
الأصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعة» و هو الحجة؛ و يشهد به حسن الحضرمى المتقدم. 


حكم ما لو اسلم زوج الكتابية 


المسألة الرابعة: و لو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده سواء كان قبل الدخول أو بعده» دائما كان التزويج أو منقطعاء كتابيا كان الزوج أو 
وثنياء بلا خلاف» و فى الرياض و عن المسالكك و غيرهما دعوى الإجماع عليه. 

اما على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداء» فواضح. 

و أما على القول الأدخرء فللإجماع. و لما سيأتى فى من اسلم على اكثر من الأربع» فانه يدل على بقاء نكاح الأربع و انفساخ الزائد 
خاصة. و لإطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى حديث. قال: سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع 
المشركين ثم لحقت به بعد ذلككء أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال (عليه السلام): بل يمسكها وهى امرأته 0١١‏ و 
نحوه صحيح الحلبى عنه (عليه السلام) 1" و ينبغى تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية. 

و يشهد به فى بعض الفروض خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام): ان اهل الكتاب و جميع من له ذمةٌ إذا اسلم احد 
الزوجين فهما على نكاحهماء الحديث 39. 


.١ الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ 
الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ؟.‎ )”( 
507 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7 ص:‎ 
ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد فى الحال؛»‎ 


و خبر يونسء قال: الذى تكون عنده المرأةً الذمية فتسلم امرأته قال: هى امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل» قال: فان 
اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار .)١١‏ 

و هل تلحق المجوسيةٌ بالكتابية كما عن الشيخ رهء و صريح رسالة الشيخ الأعظم نفى الخلاف فيه؛ لإطلاق صحيح ابن سنان و خبر ابن 
مسلم. ام لاء لخبر منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن رجل مجوسى كانت تحته امرأةً على دينه فأسلم أو أسلمتء قال 
(عليه السلام): ينتظر بذلكك انقضاء عدتهاء فان هو اسلم أو أسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما على نكاحهما الأول؛ وان هى لم تسلم 
حتى تنقضى العدءٌ فقد بانت منه «27 و نحوه لخبره الآخر «*0؟. 

يان أظهرهما الأواب فييك الكر ين ناعرافن المقنيوو عتيياء و اغسيناض البرزنة فيا إذا أسلية ووش فانه اللاى تصن عليه 
آخرا ولا ينافيه التعميم أولاء أضف إليه ما تقدم من ان الأظهر بحسب الروايات جواز نكاح المجوسية ابتداء» و انما منعنا عن الإفتاء به 


الإجماع المدعى على المنع» و فى المقام لو لم يكن الإجماع على الجواز لا يكون على المنع. 


حكم ما لو أسلمت زوجة الكتابى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معزم/ه من عالانا/ا 


ولو أسلمت زوجة الكتابى دونه قبل الدخول انفسخ العقد فى الحال بلا خلاف» لحرمة نكاح الكافر المسلمة كما تقدم؛ و لصحيح 


عبد الله بن سنان عن ابى 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )1( 
." الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )( 
585 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7 ص:‎ 
و بعده يقف على العدةٌ» فان أسلم فيها كان املكك بها.‎ 


عبد الله (عليه السلام): إذا أسلمت امرأةً و زوجها على غير الإسلام فرق بينهما )١١‏ و نحوه غيره. و بها يقيد إطلاق خبر محمد بن مسلم 
المتقدم. و اما خبر يونس المتقدم- فمضافا الى ضعف سنده؛ و عدم ثبوت كونه من المعصوم- لأعراض الأصحاب عنه؛ و معارضته 
مع ما هو أشهر و أصح سندا منه. لا يعتمد عليه. 

ولا-عدةٌ عليها منه لعدم الدخولء و لا مهر لان الحدث جاء من قبلهاء و يدل على ذلكك كله- مضافا الى انه المعروف من مذهب 
الأصحاب- صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابى الحسن؛ فى نصرانى تزوج نصرانية فأسلمت قبل ان يدخل بهاء قال (عليه السلام): 
قد انقطعت عصمتهاء و لا مهر لهاء و لا عده عليها منه .)7١‏ 

و لكن فى مصحح السكونى عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال امير المؤمنين (عليه السلام) فى مجوسية أسلمت قبل ان يدخل بها 
زوجها: اسلم فأبى زوجها ان يسلم فقضى لها عليه نصف الصداقء و قال (عليه السلام): لم يزدها الإسلام الا عزا 10 و هو وان اختص 
بإسلام المجوسية. و صحيح عبد الرحمن فى النصرانية» و لكن لعدم العامل به يطرحء إذ المعروف بين الأصحاب عدم الفرق فى من 
أسلمت بين كونها نصرانية أو مجوسية أو غيرهما من اقسام الكافر. 

وان أسلمت بعده اى بعد الدخول يقف الفسخ على انقضاء العدة» فان اسلم فيها كان املكك بها و هى امرأته و الا بانت منه بإسلامهاء 
كما عن المشهور. و يشهد به- مضافا الى ما تقدم- صحيح البزنطى: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية 
فتسلم» هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )0( 
." الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )”( 
500 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 
1 


إذا أسلمت لم تحل له قلت فان الزوج أسلم بعد ذلكك أ يكونان على النكاح؟ قال (عليه السلام): لاء يتروج بتزويج جديد .)١١‏ 
إطلاقهما بما بعد انقضاء العدة» اجماعاء و لخبر السكونى المعتبر عن جعفر عن ابيه عن الامام على عليهم السلام: ان امرأَةٌ مجوسية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0/612١‏ من عالانا/ا 


أسلمت قبل زوجهاء فقال على (عليه السلام): لا يفرق بينهماء ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهى امرأتكك. و ان انقضت عدتها 
قبل ان تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب ١‏ و لخبرى منصور بن حازم المتقدمين. فلا اشكال فى الحكم. 

و عن الشيخ فى النهاية و التهذيبين لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدهُ ان كان الزوج قائما بشرائط الذمة» بل نكاحه حينئذ باق غير انه لا 
يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوةُ بها نهاراء و لا من إخراجها الى دار الحرب. و مدركه مرسل جميل عن بعض أصحابه 
عن أحدهما (عليه السلام) انه قال فى اليهودى و النصرانى و المجوسى إذا أسلمت امرأته و لم يسلمء قال (عليه السلام): هما على 
نكاحهماء و لا يفرق بينهماء و لا يتركك ان يخرج بها من دار الإسلام الى الهجرةٌ 37. 

نكاحهماء و ليس له ان يخرجها من دار الإسلام الى غيرهاء و لا يبيت معها و لكن يأتيها بالنهار. و اما المشركون مثل مشركى العرب و 
غيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة» فان أسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهى امرأته» و ان لم يسلم الا بعد 
انقضاء العدهٌ فقد 


.« الوسائل باب ه من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ؟.‎ 
.١ الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )”( 
582 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7 ص:‎ 


ولو كان الزوجان حربيين» 


بانت منه و لا سبيل له عليها .)١١‏ 

و الأول و ان كان ضييفا لعلى بن الحديدء الا-ان الغانى لا ضعف فيه بثاء على ما فى الجواهر روايته عن ابن ابى عمير عن بعض 
أصحابنا عن ابن مسلمء و إليه نظر سيد الرياض حيث قال: المرسل كالصحيح. و اما بناء على ما فى الوسائل الموجودةٌ عندى فهو ايضا 
ضعيفء لان المرسل فيها هو ابراهيم بن هاشم. و حيث انى الآن محبوس فى قريةٌ ميكون من قرى عاصمة ايران بجرم الدفاع عن حريم 
الإسلام و احكامه السماوية» ولا أتمكن من التتبع التام لأرى ان الصحيح ما فى هذه الوسائل أو ما فى الكتابين لعدم وجود الكتب 
عندىء فلا احكم باعتباره فى نفسه و عدمه. و لكن لأ-عراض المشهور عن الخبرين حتى الشيخ نفسه فى كتبه الاستدلالية» و 
معارضتهما بما هو أشهر و أصح سندا منهماء لا يعتمد عليهما. 

ولافرق على قول الشيخ ره بين حالى الدخول و عدمه؛ لإطلاق دليله كما عن المسالكك و غيرهاء اللهم الا ان يكون نظر الشيخ ره الى 
تقييد إطلاقهما بصحيح ابن الحجاج المتقدم. 

كما لا فرق فيما ذكرناه من الاحكام بين ما إذا كان الكتابيان ذميين و ما لو كان الزوجان حربيين» و فى المتن اختصاصه بما إذا كان 
الكتابيان ذميين» و هو المنقول عن الشيخء و ألحقا الحربيين بالوثنيين» و سيأتى حكمهما. 

وقد استدل له الشيخ الأعظم ره بقوله: لعدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية ابتداء و لا استدامة اجماعاء و هو غريبء فان الحربى قد 
يكون كتابيا و قد يكون غير كتابى؛ و محل الكلام هو الكتابى» و لعل نظره الشريف الى ما ذكره قبل أسطر: 


.« الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )١( 
ص: وذذنا‎ 2,5١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اعزم 0 من عالانا/ا 


و اسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح فى الحالء و لو كان بعده وقف على انقضاء العده 


بانصراف اليهود و النصارى الى الذمى, و قد عرفت ما فيه. 

وربما يستدل له بان خبرى محمد و يونس مختصان بالذميين» فيقيد بهما إطلاق بقِيهُ النصوص. و لكن يرده: انهما لا ينافيان مع 
النصوص المطلقة كى يقيد انها لكونهما من قبيل المثبتين. فالأظهر عدم الفرق فى الحكم المذكور بين الحربى و الذمى. 

هذا كله فى اسلام زوج الكتابية وان لم يكن هو كتابياء و فى اسلام زوجة الكتابى و ان لم تكن هى كتابية. و اما لو كان الزوجان 
وثنيين عابدين للوثن و هو الصنم.ء أو كانا بحكمهما من الكفار غير الكتابيين» ف اسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح فى الحال. 
إذ لو كان المسلم هو الزوج لزم من بقاء نكاحه بقاء نكاح الكافرة غير الكتابية» و قد اتفقوا على عدم جواز نكاحها ابتداء و استدامة؛ و 
عليه تمام المهر لثبوته بالعقد» و قياس الإسلام بالطلاق فيجب النصف باطل. و ان كانت الزوجة هى التى أسلمت فبطلان النكاح اظهر 
لما مر» و يسقط المهر لان الحدث جاء من قبلها. 

ولو كان الإسلام بعده اى بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة فان انقضت فلم يسلم الأخر تبين انفساخه من حين الإسلام؛ 
و ان اسلم فيها استمر النكاح» بلا خلافء و فى الجواهر: بل لعل الاتفاق نقلا و تحصيلا عليه» و فى الرياض: بل حكى عليه الإجماع. و 
يشهد به خبر ابن مسلم المتقدم» و خبر منصور بن حازم؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مجوسى أو مشركك من غير 
اهل الكتاب كانت تحته امرأة فاسلم أو أسلمت. قال: ينتظر بذلكك انقضاء عدتهاء فان هو اسلم أو أسلمت قبل ان تنقضى عدتها فهما 
على نكاحهما الأول» و ان هى لم تسلم حتى تنقضى العده فقد بانت منه .0١١‏ 


." الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5, ص: لالخكرا‎ 


ولواسلم الزوج الحربى على اكثر من اربع حربيات و أسلمنء فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقى. 


لو اسلم كافر و له أزيد من اربع منكوحات 
اشارة 


المسألة الخامسة: و لو اسلم الزوج الوثنى و من بحكمه كالكتابى الحربى عند المصنف ره أو الكتابى الذمىء و عنده اربع فما دون 
كتابيات أو وثنيات أسلمن معه أو فى العدة» بقى نكاح الجميع كما يظهر مما أسلفناه. و لو اسلم على اكثر من أربع وثنيات أو من 
بحكمهن كال حربيات عند المصنفء و لم يسلمن معه و لا فى العدةٌ» انفسخ نكاح الجميع» و ان أسلمن معه فاختار أربعا انفسخ نكاح 
البواقى بلا خلاف»؛ و عن ظاهر المبسوط و التذكرة الإجماع عليه. 

و يشهد به فى الجمله نصوصء مثل ما رواه العامة عن ابن عمر: ان غيلان بن سلمة الثقفى اسلم و له عشر نسوة فى الجاهلية فأسلمن 
معهء فأمره النبى صَلَّى اللّه عليه و آله ان يتخثر أربعا منهن .)١١‏ 

و خبر دعائم الإسلام عن الامام على (عليه السلام)» انه قال فى المشركك يسلم و عنده اختان حرتان أو اكثر من اربع نسوهُ حرائر» قال 
(عليه السلام): يتركك التى نكح أولا من الأختين و الأربع الحرائر الاولى» و تنزع منه الأخت الثانية و ما زاد على اربع حرائر «7". و نحوه 
خبر الجعفريات .27١‏ 


و ضعف اسنادها منجبر بعمل الطائفة» و كذا ضعف دلالتهاء فان الأول قضية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لعزن من عالانا/ا 


.987 الجامع الصحيح ج “اص 7"8؟, التذكرة ج اص‎ )١( 

(؟) المستدركك باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 7. 

(5) المستدركك باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١27‏ ص: 509 

ولو اسلم الذمى و عنده اربع ثبت عقده عليهن, و لو كن أزيد تخير أربعا و بطل نكاح البواقى. 


فى واقعة فلا يكون له إطلاق» من حيث كون الأكثر على الأربع كتابيات أو وثنيات أو مختلفات و المتيقن ما إذا كان الأكثر كتابيات» 
و الأخيرين دالان على تعين اختيار الأربع الاولى فالأولى و لم يفت احد مذلكفه و يمكن أن يقال بق الجمال الأول بشن بالأخيرين: و 
الامر باختيار الأربع الاولى فيهما يحمل على التخبير أو الأفضلية بقرينة الأول و بقرينة ما يأتى فى الكتابيات» فلا اشكال فى الحكم. 
ولواسلم الكتابى أعم من الذمى و غيره و عنده اربع كتابيات ثبت عقده عليهن لما مر» و لو كن أزيد تخير أربعا و بطل نكاح البواقى 
بلا خلاف. و يشهد به- مضافا الى ما مر- خبر عقبهُ بن خالد عن الامام الصادق (عليه السلام) فى مجوسى اسلم وله سبع نسوة و 
أسلمن معه» كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يمسكك أربعاء و يطلق ثلاثا .0١«‏ و ضعف سنده غير قادح فى الحجية بعد انجباره بعمل 
الأصحاب. و ما فيه من الاسمر بتطليق الثلاث مناف لاتفاق الأصحاب على حصول الفسخ بالاختيار خاصة؛ و عليه فيحمل على كونه 
مخففةٌ من الإطلاق» اى يفارق ثلاثا و يخلى سبيلهن. 


فيما يتحقق به الاختيار 


و ينبغى التنبيه على امور الأول: فيما يتحقق به الاختيارء و لقد أطالوا البحث فيما يتحقق به مفهومه؛ و لا 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25 ص: ةن‎ 
1. 


وجه له أصلا بعد عدم كونه فى شىء من النصوص سوى ما فى النبوى» و قد روى فى كتب أحاديث العامة التى هى المصدر فيه بنحو 
آخرء وهو: امسكك أربعا وفارق سائرهن. 

و كيف كانء فلا اشكال فى تحققه بالقول الدال على الإمساككء صريحا أو كناية أو مجازاً من اى لغةُ كانء كان اللفظ بالماضى أو 
غيره» لإطلاق الدليل. و قد مر ان مقتضى القاعدة عدم اعتبار الصراحة و الحقيقة و الماضوية و العربية فى العقود و الإيقاعات الا ما 
خرج بالإجماع؛ فلا يعتبر فى المقام بالأولوية. 

و كذا يتحقق بالفعل كالوطئ و التقبيل و اللمس مع قصد الاختيار» بل لو لا الإجماع المدعى على اعتبار الكاشفء لقلنا بكفاية مجرد 
الإرادة و الرضا النفسانى فى تحققه. 

و لو قال لما زاد على الأسربع: اخترت فراقكن» فلا شكك فى اندفاعهن لإطلاق الادلة. و هل يثبت به نكاح البواقى كما فى الشرائع و 
الجواهر و غيرهماء ام يحتاج الى إنشاء اختيار إمساكهن؟ وجهان. 

واستدل للأنول بان العقد مقتض للبقاء و الزيادة فى العدد مانعة» فإذا اندفعت الزيادة اثر المقتضى اثره. و أورد عليه بان نكاح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاعام 0 من عالان/ا 


أشخاصهن يبطل بالإسلام و الباقى هو نكاح الأربع الكلى, فلا عد فى خصوص الأربع الباقيات كى يؤثر بعد رفع المانع. 

و فيه: انه بالإسلام لا يبطل نكاح الجميع؛ بل يبطل نكاح الزائد على الأمربع و يبقى الأربع على الصحا: غاية الامر كل منها بنحو 
التخبير» و قد مر فى مسأل تزويج الأختين معقولية ذلكء و ضرورى انه مع فرض انعدام احد أطراف التخبير يتعيّن الحكمء ففى المقام 
يتعين بعد بطلا-ن نكاح الزائد بقاء الأسربع على نتكاحهن. وان شئت قلت: انه لو سلم ما ذكر من ان الباقى هو نكاح الأربع الكلى؛ 
فالكلى ايضا بعد انحصار افراده فى الأربع الباقيات يتعين فيهاء نظير من ملكك صاعا من صبرة فانه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 52١‏ 

ا 


إذا لم يبق منها الا صاعا يتعين فيه. 

ولو طلق أربعاء ففى الشرائع: اندفع البواقى و ثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق. لأنه لا يواجه به الا الزوجة؛ إذ موضوعه ازالةُ قيد 
النكاح» انتهى. توضيحه: ان حقيقة الطلاق هى ازالهُ النكاح, فالتكاح جزء من مفهومه, فقصد الطلاق يستلزم قصد اختيار النكاح إذ لا 
طلاق بدونه» و لذا لا يصح توجيهه الا الى الزوجة. 

قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١25‏ 
ص: 68١‏ 

و فيه: ان المطلق تارة لا يقصد النكاح و انما غرضه فراق المطلقة» نظرا الى حصوله بكل ما يدل عليه» و بديهى ان الطلاق بما له من 
المفهوم العرفى من الدوال عليه. و اخرى يقصد اختيار النكاح قبل ان يطلق ثم يجرى صيغةٌ الطلاق. و ثالثة يقصد اختيار النكاح بنفس 
صيغة الطلاق. و رابعة يقصد الطلاق الشرعى من دون قصد اختيار النكاح. 

فعلى الأول يتحقق الفراق, و لا يثبت نكاح المطلقات كما لا يخفى. و على الثانى يتوقف ثبوت نكاحهن و صحة الطلاق على كفاية 
الإسرادة النفسانية خاصة فى ثبوت النكاح, و قد مران ظاهرهم الاتفاق على عدمه. و على الثالث يثبت النكاح و لا يقع الطلاقء اما 
ثبوت النكاح فلما مر من كفاية كل مظهر لاختياره» و اما عدم وقوع الطلاق فلتوقفه على ثبوت النكاح, و المفروض عدم ثبوته الا به 
فيلزم من وقوعه الدور. و على الرابع لا يثبت النكاح و لا يقع الطلاءقء اما عدم ثبوت النكاح فلعدم قصد اختياره و ليس ذلك من 
الأمور القهرية الواقعة و لو مع عدم القصد. و اما عدم وقوع الطلاق فلعدم ثبوت النكاح. 

ثم انه فى صورة عدم وقوع الفراق و ثبوت نكاح البواقى لا كلام» كما انه فى صورةٌ ثبوت نكاحهن فكذلك. 

و أمافى صورةٌ عدم وقوع الطلاق و عدم ثبوت النكاح فلا اشكال فى بقاء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7‏ ص: 27 

1 


الاختيار» و عليه فلو اختار بعد ذلكك المطلقات قد يقال بتأثير الطلاق فى ازالهُ نكاحهنء من جههُ كشف الاختيار عن الزوجيهُ حال 
وقوع الطلاق كما فى الجواهره و لكنه غير تام من جهة ان الاختيار لا يكون كاشفا عن ثبوت زوجية المختارة تعييناء بل الاختيار 
موجب لتعين الكلى فى المختارة» فحين الطلاءق لم تكن المطلقة زوجة تعيينا كى يقع طلاقها مؤثرا. و قياس الاختيار بإجازةً النكاح 
الواقع فضولا قبل الطلاق على القول بالكشف كما فى الجواهر مع الفارقء فانه بالإجازة ينتكشف ان المرأةُ المعينة المطلقة كانت زوجة 


حين الطلاق. 
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و بما ذكرناه ظهر انه لا فرق بين الطلاق و بين الظهار و الإيلاء» لا كما عن المبسوط من كونهما اختيارا كالطلاق» بل فى عدم كونهما 
اختيارا كالطلاق الا فى بعض الفروض. فما فى الشرائع و عن غيرها من الفرق بينهما و بينه من جهة ان الطلاق لا يواجه به غير الزوجة» 
وهما قد يواجه بهما غير الزوجة» بل الأجنبية أليق بهما من الزوجة» غير تام؛ فانه يرد عليه- مضافا الى ما مر- انه كما لا يقع الطلاق 
خارجا الا فى الزوجة؛ كذلكك لا يقع الظهار و الإيلاء الشرعيين الا فيهاء و كما ان مفهومهما العر فى يمكن تحققه فى غيرهاء كذلكك 
مفهوم الطلاق عرفا قابل لوقوعه فى غيرها. 


لو اسلم الزوج عن اكثر من اربع وثنيات و أسلمن فى العدة 


التنبيه الشانى: لو اسلم الزوج و كان عنده اكثر من اربع وثنيات و لم يسلمن معهء بل أسلمن فى العدة. فهل يحكم بالتخبير ام لا؟ قد 
يقال بالشانى من جهة اختصاص النص بما لو أسلمن معه؛ و فى الفرض لأبد من الرجوع الى ما تقتضيه القاعدة و هو بطلان نكاح 
الجميع؛ لعدم إمكان صحة الجميعء و بقاء البعض ترجيح 
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بلا مرجح. 

و دعوى ان النص و ان اختص بما لو أسلمن معه. الا ان الظاهر من السؤال كون السائل بصدد السؤال عما إذا لم يكن هناك مانع عن 
صحة النكاح الا زياد العدد. فيستفاد من الحكم بالتخيير فى الجواب كبرى كلية؛ و هى انه كلما لم يكن هناكك مانع عن صحة النكاح 
الا زيادة العدد فللزوج التخيير فى إمساك الأربع و فراق ما زاد. فيدل على ثبوت التخيير فى المسألةُ ايضاًء إذ بعد اسلامهن فى العده لا 
مانع عن صحةُ نكاحهن الا الزيادة فى العدد» كما عن المحقق اليزدى ره. 

فيها: ان الميزان فى استفادة الحكم هو ظواهر الادلة سؤالا و جواباء و لا عبرة بقصد السائل. و عليه فظاهر السؤال فى النص هو السؤال 
عن خصوص ما لو أسلمن معه و الجواب مختص به فالتعدى يحتاج الى دليل مفقود, و تنقيح المناط غير ظاهرء لاحتمال خصوصية 
اسلامهن معه. 

فان قيل: انه يمكن اثبات التخيير باستصحابه التعليقى» بان يقال انهن لو أسلمن سابقا معه كان له التخيير والان كما كان. 

قلنا- مضافا الى منع جريان الاستصحاب التعليقى مطلقاء و إلى عدم جريانه فى الاحكام الكلية ان الموضوع غير باق» فان الموضوع هو 
اسلامهن مع إسلامه؛ و هذا غير اسلامهن بعد فلا يجرى استصحاب الحكم. 

و لكن يمكن اثبات التخيير على القاعدة بان يقال: انه بعد ما لا-مانع ثبوتا من بقاء نكاح الأربع لا على التعيين» و لذا فى صورة 
اسلامهن معه يحكم به و لو كان ممتنعا لما كان واقعاء مقتضى الادلة الأولية بقاء نكاح الجميع؛ و لكن لا يمكن الحكم بذلكك لما دل 
على عدم جواز نكاح أزيد من الأربع» و هذا المانع لا يصلح ان يكون منشأ لفساد نكاح الجميع؛ لان الضرورات تتقدر بقدرهاء فهو 
مانع عن بقاء نكاح الأزيد من 
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الأربع» و حيث ان نسبته الى الجميع على حد سواءء؛ فلا يمكن الحكم ببقاء نكاح الأربع المعينة؛ فيتعين البناء على بقاء نكاح الأربع لا 
على التعيين» فتدبر فانه دقيق. فالأظهر هو الحكم بالتخيير فى هذه الصورة ايضاً. 
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لو اسلم الكافر و أسلمت معه اربع منهن 


الثالث: لو اسلم الكافر الذى عنده اكثر من اربع نسوة» فأسلمت معه اربع منهن» فتارة تكون الجميع كتابيات أو وثنيات مع اسلام 
البواقى فى العدة» و اخرى تكون الجميع وثنيات و لا تسلم البواقى فى العدة. 

اما فى الصورة الثانية» فلا اشكال فى بقاء نكاح المسلمات» لبطلان نكاح البواقى فى نفسه فلا محل للتخيير. 

وأمافى الصورة الاولىء فقد يقال بانتفاء التخيير و تعين المسلمات للزوجية» من جهة انهن باسلامهن صرن مشمولة لما دل على انه ان 
اسلم و أسلمت معه امرأته الشامل لإسلام الأربع ايضاء فهو يكون على نكاحه بالنسبة إليهن» فإذا ثبت نكاحهن سقط نكاح البواقى عن 
قابلية البقاء» فلا يشمله ما دل على التخيير؛ فان الحكم به انما هو مع صلاحيةٌ الكل للبقاء على الزوجية» فيكون هذا الدليل واردا على 
دليل التخبير. 

و فيه أولا: انه لا يتم فى الكتابيات» فانه يجوز نكاح الكتابية اما مطلقا كما هو المختار» أو استدامة خاصة كما هو المشهورء فكما ان 
الأربع المسلمات مشمولة لما دل على بقاء نكاحهن فى أنفسهن. فكذلك الكتابيات الباقيات مشمولة لما دل على بقاء نكاح الكتابية 
لو اسلم زوجهاء فيقع التعارض فيرجع الى ما تقتضيه القاعدة من 
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التخبير و ما دل عليه. و اما الوثنيات اللاتى أسلمن فى العدة» فهن ايضا مشمولة لما د ل على بقاء نتكاحهنء فالمرجع ادلهُ التخيير. 

و ثانيا: ان الموضوع لأدلةً التخبير هو ما إذا كان الكل صالحة من جميع الجهات للبقاء على الزوجية من غير ناحية العدد و من المعلوم 
ان البواقى غير المسلمات صالحة للبقاء عليها مع قطع النظر عن العدد, فلا-ورود بل يقع التعارض بين الدليلين مع قطع النظر عما 
ذكرناه» و المرجع هى القاعدة المقتضية للتخير. 


لو اسلم الكافر بعد تزويج الام و بنتها 


الرابع: إذا اسلم الكافر بعد تزويجه امرأة و بنتها الكتابيتين» فتارة يكون ذلكك بعد الدخول بالأم» و اخرى بعد الدخول بالبنت, و ثالثة 
بعد الدخول بهماء و رابعةٌ قبل ذلكك. 

ربما يقال: انه لأبد من البناء على بطلان نكاحهما لو وقعا دفعة» و بطلان نكاح اللاحقةُ لو كان ترتيبيا فى جميع الصور و تحرم البنت 
خاصة لو كان العقد السابق هو ما وقع على الام و دخل بهاء و تحرم الام خاصة لو كان السابق هو ما وقع على البنت دخل بها ام لا. 

و الوجه فى ذلكك: ان الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالصولء؛ من غير فرق بين الاحكام الوضعية و التكليفية. و لكن يرد 
عليه ان الكفار و ان كانوا مكلفين بالفروع؛ و لكن فى خصوص باب النكاح دل الدليل على صحة نكاحهم و ان كان باطلا- فى 
الإسلام» و هو دليل التقرير وانه لكل قوم نكاح .0١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 87 من أبواب نكاح العبيد و الإماء و باب ١‏ من أبواب حد القذف حديث ”و باب ١-١‏ من أبواب ميراث 
المجوس.ء و باب 7 من أبواب جهاد النفس. 
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و عليه فقد يتوهم انه يصح نكاحهما ولا تحرم شىء منهما فى شىء من الصورء لأنه بعد تزويجه إياهما فى حال الكفر» و حكم 
الشارع الأقدس بصحة النكاحين؛ و عدم حرمة شىء منهما عليه فى شىء من صور الدخولء لا محالة تكون المرأة و بنتها خارجتين 
عن تحت ما دل على حرمة ام الزوجة و الربيبة وعدم صحةٌ نكاحهما معاء و بعد ما اسلم لا وجه للتمسكك بعموم ادل التحريم و 
البطلان» إذ لا عموم ازمانى لها كى يتمسكك به بعد زمان التخصيص. 

هذا على فرض تسليم كون خطاب التحريم متوجها الى المسلمين و الكفار و خروج الكفار بأدلة التقرير. و اما على القول بكون 
المخاطب خصوص المسلمين فالأمر أوضح. إذ الظاهر منها حينئذ كون العنوانين- اى ام الزوجة و الربيبة- حادثين حين الخطاب لا 
قبله» و هو ايضا فاسد. 

اما على القول بكون الخطاب للأعم- كما هو الظاهر و خرج الكفار بالدليل الخاص- فلان المختار عندنا جواز التمسكك بعموم العام 
بعد مضى زمان التخصيص مطلقاء كان للعام عموم ازمانى ام لم يكن؛ أضف إليه انه يكون المخصص فى المقام يخرج من الأول و 
فى مثل ذلك لأبد من التمسكك بعموم العام؛ و ان سلم ان الفرد الخارج فى الأثناء لا يتمسكك فيه بعموم العام بعد مضى زمان 
التخصيص الا إذا كان للعام عموم ازمانى» مع ان الخارج فى المقام عن تحت العموم هو العنوان العام لاا خصوص الفرد و مع ارتفاع 
العنوان يتمسكك بالعموم؛ بلا كلام. 

مثلا إذا قال صل خلف المسلمء ثم قال لا تصل خلف الفاسق» و كان زيد فاسقا ثم صار عادلاء لا إشكال فى جواز الاقتداء به للعموم؛ 
فان الخارج عنه هو الفاسق و المفروض ارتفاع الفسق, و لا سبيل الى ان يقال ان هذا الشخص كان خارجا عن تحت ما دل على جواز 
الاقتداء و بعد ما صار عادلا يشكك فى جوازه؛ فلا سبيل الى 
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التمسكك بعموم العام لعدم العموم الازمانى له. و المقام من هذا القبيل» فان الخارج هو عنوان الكافر لا هذا الشخص. 

و أما على القول بكون الخطاب لخصوص المسلمين» فمقتضى إطلاق الادلهُ شموله لمن اسلم بعد تحقق العنوانين ايضا. 

و على هذا فالحق ان يقال: انه فى صورة الدخول بهما تحرمان معاء اما الام فلكونها ام الزوجةء و اما البنت فلكونها ربيب دخل بأمهاء و 
كذا فى صورة الدخول بالأم خاصة. و فى صورة الدخول بالبنت خاصةء أو عدم الدخول بهماء تحرم الام خاصة لكونها ام الزوجة؛ و 
لا يعتبر فى حرمتها الأبدية الدخول بالزوجة؛ ولا تحرم البنت أبدا لكونها ربيبة لم يدخل بأمها. و عليه فالعقدان يبطلان فى الصورتين 
الأولتين» و يبطل عققد الام خاصة فى الصورتين الأخيرتين؛ فلا وجه لبطلان نكاح البنت بل تبقى هى على حبالته. 

وعن الشيخ فى الخلا.ف الحكم بالتخبير فى إمساك أيتهما شاء و فراق الأخرىء و عن مبسوطه الحكم بذلك فى خصوص صورة 
الدخول بهماء و استدل له المصنف ره فى محكى المختلف بما نقله عنه» و حاصله: ان الكافر إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع 
بينهما أو بينهن- كما لو تزوج أختين و ما شاكل- انما يحكم بصحة نكاح من يختارها لا عقدهاء فالاختيار حينئذ بمنزلة العقد ابتداءء 
و كان كانّه الآن تزوج بها وحدهاء و عليه اختيار أيتهما شاء فى المقام؛ كما انه مخير فى ابتداء الأمران يعقد على كل منهما شاء. 

و لكن يرد عليه: انه يتم فيما لو كان العقد على كل منهما باقيا فى نفسه فبالاختيار يثبت أحدهما و يرتفع غيره» و فى المقام بمجرد 
الإسلام يبطل نكاح الامء فلا قابلية له للبقاء كى يختاره» نعم لو قلنا بعدم شمول إطلاقات الادلة لما إذا كان 
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العنوانان ثابتين و محكومين بالحلية قبل توجه الخطاب كان ما افاده الشيخ ره متينا غايته» و لكنه عرفت انه غير صحيح, على انه يتم لو 
قطع بذلكك و لو شكك فيه لما كان ما أفيد تاماء للشكك فى قابلية نكاح الام للبقاء حينئذ بخلاف نكاح البنت» و الاستصحاب لا يجرى 
لتبدل الموضوع و لعدم جريانه فى الاحكام. 

وقد ظهر مما ذكرناه حكم فرعين آخرين. 

أحدهما: ما لو اسلم عن أختين تزوجهما دفعة أو مرتباء فانه ان كان لم يدخل بهما تخير فى إمساكك أيتهما شاء و فراق الأخرى. و ان 
دخل بهما ليس له إمساكك شىء منهماء لأمنه لو اختار احداهما يكون ذلكك موجبا لكون احداهما فى حبالته مع كون الأخرى فى 
العدة» و قد مر انه كما لا يجوز الجمع بين الأختين لا يجوز تزويج احداهما فى عدة الأخرى. و ان كان دخل بإحداهما كان نكاحها 
خاصة باقياء لان اختيار الأخرى يلزم منه المحذور المذكور. 

و لكن الظاهر من الأصحاب كون التخيير فى اختيار أيتهما شاء مطلقا مفروغا عنه. و يشهد به خبرا الدعائم و الجعفريات المتقدمان ١١‏ 
المنجبر ضعفهما بالعملء و لكن فيهما انه يختار الاسولى و تنزع منه الأخت الثانية اللهم الا ان يقال انهم لم يعملوا بهذه الجملة؛ و 
التفكيكك فى الحجية بين جملات الخبر لا مانع منه. و الله تعالى هو العالم. 

الفرع الثانى: ما لو اسلم و كان عنده امرأةً و عمتها أو خالتهاء فان رضيت صح الجمع بلا اشكالء بل الظاهر كفاية رضاها حال الكفر 
لإطلا-ق الادلة. وان لم تجز تختير احداهما كما لو عرض ذلكك لمسلم برضاع مثلك اللهم الا-ان يقال انه يبطل عقد بنت الأخ أو 
الأخت. و لا وجه لبطلان عقد العمهٌ أو الخاله فيبقى عقدهاء و لا نص 


.١ -” المستدركك باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )١( 
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خاص فى المسألهُ و استفادة حكمها من ما ورد فى نظائرها غير تامةٌء و هذا هو الأظهر ان لم يقم الإجماع على خلافه. 
حكم تزويج المؤمنة من المخالف 
اشارة 


بقى الكلام فى المقام فى مسائل لأبد من التعرض لها. 

الا.ولى: قد مر الكلاسم فى اعتبار الكفاءة بمعنى التساوى فى الإسلام. و هل الكفاءة بمعنى الايمان بالمعنى الأخص شرط فى صحةٌ 
النكاح ام لا؟ فيه وجوه و اقوال؟ فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالفء و يجوز العكس. و 
حق القول فى المقام. انه لا خلاف يعتد به بينهم فى جواز العكسء بل عن كشف اللثام و غيره نفى الخلاف فيه» و فى الجواهر: بل لم 
يحكك احد هنا الخلاف فى ذلكك عمن علم ان مذهبه كفر المخالفين» كالمرتضى و ابن إدريس و غيرهما. 

و أما تزويج المؤمنة بالمخالف ففيه قولان: 

ذهب جماعة- منهم المصنف ره- الى اعتبار التساوىء و انه لا يجوز تزويج المؤمنة بالمخالفء و فى الجواهر نسبته الى المشهور بين 
المتأخرين و متأخريهم,؛ و فى الرياض: انه حكى عليه الإجماعات المستفيضة عن الخلاف و المبسوط و السرائر و سلار و الغنية. 

و القول الآخر ما عن المفيد و ابن سعيد و المحقق و صاحب الجواهر و غيرهمء و هو عدم اعتباره و جواز تزويجها اياه. و استدل للأول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 0/6129 من عالان/ا 


بوجوه. 
الأول: الإجماع؛ قال فى الرياض بعد نقل الإجماعات عن الكتب المتقدمة: و هى الحجة فيه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: نين 
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و فيه أولا: انه غير ثابت» كيف و قد ذهب جمع من الأساطين الى الجوازا. 

و ثانيا: ان الظاهر من ما ادعى عليه الإجماع فى الخلا-ف و المبسوط و الغنيةٌ و المسائل الناصريةٌ هو اعتبار التساوى فى الإسلام» و 
مرادهم من الايمان فيها ما يرادف الإسلام؛ و يشهد به استدلالهم فيها على نفى الزيادة عن اعتبار الايمان و اليسار فى مقابل الشافعى و 
غيره من العامة ممن اعتبر فى الكفاءة أزيد من ذلكك بكون المجمع عليه ذلك, و الأصل عدم الزيادة» و لا شبهة فى ان الايمان المعتبر 
عند الجميع هو الإسلام, إذ لا معنى أخص للايمان عند العامة» و تفريع بعضهم على اعتبار ذلكك انه لا يجوز تزويج المسلمة غير 
المسلم و غير ذلك من القرائن تظهر لمن راجع كلماتهم. 

و ثالثا: انه مع معلومية مدركك المجمعين لا يكون الإجماع حجة. 

الثانى: النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالُ على كفر المخالفين .)١١‏ بتقريب انه ان أريد منه الحقيقهُ كانت دلالتها واضحت و الا 
كان المراد المشاركة فى الاحكام التى منها ما نحن فيه. 

و فيه: ان المراد بها انهم بحكم الكفار فى الآخرةٌ لا-فى الدنياء كى يحل أموالهم و دمائهم و يحرم مناكحتهم و موارثتهم» لمعلومية 
عدم كون المخالف من حيث كونه مخالفا كذلك؛ كما صرحت به النصوص و تواترت فى الفرق بين الإسلام و الايمان. 

و لاحظ خبر سماعة؛ قلت لابى عبد الله (عليه السلام): أخبرنى عن الإسلام و الايمان» أ هما مختلفان؟ فقال (عليه السلام): ان الايمان 
يشارك الإسلام, و الإسلام لا يشارك الايمان. فقلت: تصفهما لى؟ فقال (عليه السلام): الإسلام شهادة ان لا إله الَا الله و التصديق 
برسول الله على اللةعليد يو السو ين عقت الذماف واعلية كرك 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5‏ ص: لاع 
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المناكح؛ و على ظاهره جماعة الناس. و الايمان الهدىء و ما يثبت فى القلوب من صفهٌ الإسلام؛ و ما ظهر من العمل به و الايمان ارفع 
من الإسلام بدرجة» الحديث .)١١‏ 

و خبر حمران بن أعين» قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الايمان ما استقر فى القلب, و افضى به الى اللّه تعالى» و صدقه 
العمل بالطاعة للّه تعالى و التسليم لأسمره. و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل» و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق جميعهاء و به 
حقنت الدماءء؛ و عليه جرت المواريث» و جاز النكاح» و اجتمعوا على الصلاة و الزكاءٌ و الصوم و الحج. فخرجوا بذلكك من الكفر و 
أضيفوا الى الايمان» الى ان قال فقلت: هل للمؤمن فضل على المسلم فى شىء من الفضائل و الاحكام و الحدود و غير ذلكك؟ فقال: 
(عليه السلام) لا هما يجربان فى ذلكك مجرى واحدء و لكن للمؤمن فضل على المسلم فى أعمالهما و ما يتقربان به الى اللّهِ تعالى 
7 


و صحيح عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته» و بم يحرم دمه؟ قال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0280٠‏ من عالانا/ا 


(عليه السلام): رم دمه بالإسلام إذا ظهر و يحل مناكحته و موارثته 7 

وخبر الفضيل بن يسار عنه (عليه السلام): الايمان يشاركك الوسلام و لا يشاركه الإسلام» ان الاإيمان ما وقر فى القلوب» و لا الوسلام ما 
عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء «5). 

و خبر القاسم الصيرفى شريك المفضل عنه (عليه السلام): الإسلام يحقن به 


)١(‏ اصول الكافى ج "١‏ ص "د طبعه طهران. 

(') اصول الكافى ج " ص 78 طبعه طهران. 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث .١7‏ 
(؟) اصول الكافى ج ١‏ ص 78. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7,‏ ص: 5/7 
انا 


الدم؛ و يؤدى به الأمانة» و تستحل به الفروجء و الثواب على الايمان .01١١‏ 

الى غير تلكم من النصوص الدالة على اشتراكك المسلم و المؤمن بالمعنى الأخص فى الاحكام الدنيوية فى هذا الزمان الذى هو زمان 
الهدنة» و هو الزمان الذى لم تقم فيه يد الشرع» كما يشير إليه صحيح العلا بن رزين لما سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور 
الناس» فقال: هم اليوم اهل هدنة» ترد ضالتهم» و تؤدى أمانتهم» و تحقن دمائهم؛ و تجوز مناكحتهم. و موارثتهم فى هذه الحال .07١‏ 
الثالث: النصوص الداله على ان المؤمنين بعضهم اكفاء بعضء مثل ما رواه الكلينى: ان النبى صلَى الله عليه و آله صعد المنبر ذات يوم 
فحمد اللّه و اثنى عليه» ثم قال: ايها الناس» ان جبرئيل اتانى عن اللطيف الخبير فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجرء الى ان قال: 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله صِلَى الله عليه و آله» فمن نزوج؟ فقال: الاكفاءء فقال: و من الاكفاء؟ فقال صلَى اللّه عليه و آله: 
المؤمنون بعضهم اكفاء بعض "١١‏ و نحوه غيره. 

و فيه: ان المؤمن كان فى السابق خصوصا فى زمانه صَلّى الله عليه و آله مرادفا للمسلم؛ و الايمان بالمعنى الأخص اصطلاح جديد. 
الرابع: النصوص الداله على تزويج البنات من يرضى خلقه و دينه» كخبر على بن مهزيار: كتب على بن أسباط الى ابى جعفر (عليه 
السلام) فى امر بناته» فكتب إليه أبو جعفر: فهمت ما ذكرتء الى ان قال: فان رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: إذا جاءكم من 


ترضون خلقه و دينه فزوجوهء الا تفعلوه تكن فتن فى الأرض و فساد 


.8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )0( 
الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7؟.‎ )©( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١21 ص: زرا‎ 
1] 


كبير )١(‏ و نحوه غيره. 
و فيه: انها فى مقام بيان اشتراط وجوب التعجيل أو استحبابه» أو وجوب الإجابة أو استحبابها عند الخطبة بما إذا كان الخاطب مرضى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 02801١‏ من عالانا/ا 


الكوو اللحبو و لاض اد روك ابا رما عرريدل لاحر يوار ترق لوالا مهرم لهاك رساي ادر الب زر افوا 
يرضى خلقه و دينه» مع ان المراد من الدين هو الإسلام؛ قال الله تعالى إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله السام 7 لا الايمان بالمعنى الأخص»ء 
أضف إليه ان لزوم تزويج مرضى الدين لا يدل على بطلان تزويج غيره. 

الخامس: ما دل على النهى عن تزويج الشكاك. معللا بان المرأة تأخذ من أدب زوجهاء كالخبر عن الامام الصادق (عليه السلام): 
تزوجوا فى الشكاك و لا تزوجوهم., فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه 03 و نحوه غيره» فان مقتضى عموم العلة 
عدم جواز تزويج المؤمنة كل مخالفء مع ان حرمة تزويج الشكاك مستلزم لحرمة تزويج غيرهم من المعتقدين للخلاف بالأولوية. 

و فيه: ان ما فيها من التعليل قرينة على عدم كون النهى إرشادا الى الفساد» بل النهى تعلق به لأمر خارج لا بعنوان التزويج نفسه. فلا 
يدل على الفساد. 

السادس: النصوص المتواترةً الدالة على عدم جواز نكاح الناصب 60 الآ-تى بعضهاء بناءً على ان المراد بالناصب كل مخالفء لقول 
الامام الهادى (عليه السلام) فى جواب محمد بن على بن عيسى حيث سأله من الناصبء بقوله: هل احتاج فى 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث‎ )١( 
.5١ سورءٌ آل عمران آيهُ‎ )0( 

(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 7. 

(6) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1‏ ص: ع/ا8 

1] 


امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد إمامتهماء من كان على هذا فهو ناصب .)١١‏ 

و لقول الامام الصادق (عليه السلام) فى خبر المعلى بن خنيس: ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت» لانكك لا تجد أحدا يقول انا 
ابغض محمدا و آل محمدء و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا «07. 

و فيه: ان تلكم النصوص مختصة بالناصب اهل البيت الذى هو أنجس من الكلب و يكون كافراء لما فى خبر الفضيل بن يساره قال: 
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة» هل أزوجها الناصب؟ قال (عليه السلام): لاء لان الناصب كافرء قلت: فأزوجها غير 
الناصب و لا العارف؟ فقال: غيره أحتٌ الى منه 03 فانه يدل بما فيه من العلة على اختصاص الحكم بالناصب الكافر» و قد مر عدم 
كون مطلق المخالف كافرا مع ان ذيله صريح فى الاختصاص. 

السابع: النصوص الخاصة الناهية عن ذلك كالمرسل- كالموثق بل الموثق لإرساله عن غير واحد الملحق مثله عند جماعة بالمسند- 
عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الناصبء فقال: لا و الله ما يحل» قال فضيل: ثم سألته 
مره اخرى فقلت جعلت فداك. ما تقول فى نكاحهم؟ قال: و المرأة عارفة؟ قلت: عارفة؟ فقال (عليه السلام): ان العارفة لا توضع الا 


عند العارف (#). 


.١1؟ الوسائل باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )5( 


(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث .١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0861 من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث . 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 44 هرا 
]1 


و المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه فى سنده عنه (عليه السلام)» قلت له: ان لامرأتى أختا عارفة على رأينا و ليس على 
رابا كدر اده و م > برى رأيها؟ قال (عليه السلام): لاو لا نعمة ولا كرامة؛ ان الله تعالى يقول فلا تَوْجِعُوهنَ إلى 
ادر لكي لود للق درك 111 

و خبر عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى حديث: و لا يتزوج الناصب المؤمنة» و لا يتزوج المستضعف مؤمنة «07. 
ذقه أولكة اث المزاد بالعارت فى الشير الأول سكن :ان يكوق غير الناضين كما ويادة عدر الشيرء كما ان المزاة به فى النكين الفانن 
يمكن ان يكون هو الخارجى المبغض لأمير المؤمنين و أولاده عليهم السلام الذى قام الإجماع على كفره و عدم جواز مناكحته» كما 
يشهد به استدلاله (عليه السلام) بالآية الكريمة. 

و ثانيا: انه لو سلم ظهورها فى المنع لأبد من حملها على الكراهة؛ للنصوص الصريحة فى الجوازء كخبر الفضيل المتقدم؛ و صحيح عبد 
الله بن سنان المتقدم الوارد فى الرجل بم يكون مسلما يحل مناكحته؛ و خبر هشام بن الحكم عن الامام الباقر (عليه السلام)» قال 
منكراً: أ تتكافأ دمائكم و لا تتكافأ فروجكم . هذا كله مضافا الى ما وقع من تزويج عبد الله بن عمر بن عثمان فاطمة بنت الحسين 
(عليه السلام)» و تزويج مصعب بن الزبير أختها سكينة و غير ذلككء فلا ينبغى التوقف فى جواز التزويج. هذا كله فى غير الناصب و 


الناصية. 


.8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 
." من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
." الوسائل باب 78 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ )©( 
51/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج١7 ص:‎ 
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لايصح نكاح المؤمنة الناصب و لا العكس 


وأما نكاح المؤمنة بالناصب المعلن لعداوةٌ اهل البيت عليهم السلام أو أحدهم و كذلك العكسء فالظاهر انه لا خلاف فى عدم 
جوازه؛ و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. و يشهد به نصوص كثيرة قد تقدمت جملة منهاء لاحظ صحيح الفضيل بن يسار عن 
ابى عبد اللّه (عليه السلام): لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلكك .0١١‏ 

و صحيحه الأخر عنه (عليه السلام)» قال قلت له: أزوج الناصب؟ قال (عليه السلام): لاو لا كرامة 19 

و صحيح عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الناصب الذى قد عرف نصبه و عداوته» هل يزوجه المؤمنة و هو 
قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال (عليه السلام): لا يتزوج المؤمن الناصبة؛ و لا يتزوج الناصب المؤمنة؛ و لا يتزوج المستضعف 
المؤمنة «”") و نحوها غيرها. 

ثم ان الظاهر اختصاص الناصب بمن يظهر العداوة و النصبء و لا يتحقق بمجرد البغض و العداوة الباطنية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة 088610 من عالانا/ا 


و أما خبر زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)؛ قال: دخل رجل على على بن الحسين (عليه السلام) فقال: ان امرأتكك الشيبانية خارجية 
تشتم عليا (عليه السلام)» فان سركك ان أسمعكك ذلك منها أسمعتك. قال (عليه السلام): نعم. قال: فإذا كان 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: /الاع 
ا 


حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعدوا كمن فى جانب الداره قال: فلما كان من الغد كمن (عليه السلام) فى جانب الدار و جاء 
الرجل فكلمهاء فتبين ذلك منها فخلى سبيلها و كانت تعجبه ١١‏ الذى استدل به صاحب الجواهر و تبعه المحقق اليزدى لتحقق النصب 
بمجرد البغض الباطنى» فلا يدل عليه» بل يشهد بخلافه قول الرجل: خارجية تشتم علياء فانه يظهر منه كونها معلنة بذلكك غايةٌ الامر لم 
تكن مظهرةً عنده (عليه السلام)» و المعتبر هو إعلانه بذلكك لا الإعلان عند من يريد التزويج. 

و على ذلك فلا اشكال فى تزويجه صلَّى الله عليه و آله عائشة» ولا فى تزويجه ابنته من عثمان, و تزويج الأمير (عليه السلام) ابنته من 
عمر و تزويج مصعب بن الزبير سكينة بنت الحسين (عليه السلام)» و تزويج عبيد الله بن عمر بن عثمان أختها فاطمةٌ و غير ذلكك بل 
هذا كله يدل على ما اخترناه من جواز تزويج المؤمنة بالمخالفء فانهم لم يكونوا معلنين ببغض على (عليه السلام) و أولاده 
المعصومين فى زمان التزويج؛ وان كانت عائشة أظهرت ذلكك بعد وفاه الرسول صلَى الله عليه و آله. 

وعن الشهيد الثانى و فى الجواهر: الظاهر ندرهٌ ذلكك- اى الناصب المعلن بالعداوة فى هذا الزمان- أو عدمه؛ فلا يهمنا حينئذ تفصيل 
القول فى ذلكك و فى ساير فرق الإمامية اكثر من ذلكك. 


فى اعتبار اليسار فى الكفاءة و عدمه 


وهل يشترط فى الكفو زائدا على ما مر تمكنه من النفقة» ام لا؟ فيه اقوال. 
-١‏ الاشتراط» نسب ذلكك الى الشيخين فى المقنعة و المبسوط و الخلاف و ابن 


.8 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١25 ص: ذا‎ 


زهرةٌ والمصنف ره فى التذكرة. 

-١‏ عدم الاشتراط» و هو المشهور بين الأصحاب. و عن الشهيد ره الإجماع عليه» و صاحب الجواهر ره نظره الى ذلككء و لذا يؤول 
كلمات القائلين بالا-شتراط الى ان مرادهم بذلكك وجوب اعتبار ذلكك من الولى و الوكيل باعتبار المفسدة على الامرأة بذلك, أو 
وجوب الإجابة على القول به فيما لو خوطب القادر على النفقة. 

“- ان لها الخيار إذا تبين لها العدم» كما عن ابنى إدريس و سعيد و المصنف ره فى المختلف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 08.81 من عالان/ا 


وقد استدل للأول بوجوه: 

أحدها: الآيةٌ الكريمة و مَنْ لَمْ يش يلغ مِْك طول أذ يكح المخضنات الْنؤْيياتٍ فين !ا ملكث أبطائكم .١‏ و فيه: انه ليس فى الآية 
النهى عن نكاح المحصنة مع عدم الطول» بل ظاهرها الإرشاد الى ان من لم يتمكن من نكاح المحصنات عليه بالأمةء مع ان المراد 
بالطول ادير لآ النفقة 

ثانيهاةقول الى على الله كليةى اله تقاطية يع قبن نا استشار قاو أرالات التضصيعحة هله ان معاوية طهر كك لأ مال له وكاو افيه: 
ان ظهوره فى الإرشاد و عدم دلالته على عدم جواز التزويج واضح. 

ثالثهما: النصوص المتضمنة ان الكفو ان يكون عفيفا و عنده يسارء كخبرى الهاشمى و محمد بن الفضيل «*2 و مرسلى ابان و الصدوق 
«©/. و فيه: ان المراد بالكفو فيها هو العرفى منه كما يشهد به ذكر العفة مع انه لم يدل دليل على اعتبار هذا العنوان فى 


.18 سورة النساء آيةُ‎ )١( 

(1) المستدركك باب ١‏ من أبواب احكام العشرةٌ فى السفر و الحضر من كتاب الحج حديث 2. 
(*) الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث /!- ه- 8. 

(6) الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث !- ه- 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 5/4 

1] 


صحة النكاح, و انما دل الدليل على وجوب اجابةٌ الخاطب أو استحبابها ان كان كفواء و على استحباب تعجيل البنات من الاكفاء؛ و 
على اعتبار التساوى فى الإسلام. 

رابعها: قاعدة لا ضرر »١١‏ حيث ان فى ذلكك إضرارا بالمئونة. و فيه: ان صحة النكاح لا تكون ضررية كى ترتفع بالقاعدة» و انما هى 
مستلزمة لعدم وجوب الإنفاق عليها على الزوج لإعساره و هو ضررىء أضف إليه ان وجوب الإنفاق عليها لا يسقطء. بل يجب على 
وليها أو المسلمين أو من بيت مال المسلمين. 

خامسها: انه يعد نقصاً عرفاًء لتفاضل الناس فى اليسار تفاضلهم فى النسب. و فيه أولا: انه لا نقص فى عدم المال خصوصا بعد كون 
اولياء الله كذلكك. و ثانيا: انه لا دليل على اعتبار التساوى من هذه الجههٌ كما لا دليل على اعتباره من ناحية النسبء بل الدليل على 
خلافه. 

سادسها: ان بالنفقة قوام النكاح و دوام الازدواج. و هو كما ترى اجتهاد فى مقابل النص. 

الا ددل على عدار لسارم ممتتضيي شونا رك عدم اطياوه عرد كلح من امال 0ه 

و يشهد لها- مضافا الى ذلكك- قوله تعالى إِنْ يَكونُوا فمَلاءَ يُغْنهِمْ اللَهُ مِنْ قَضْلِهِ .7١‏ 

والتموضن التستعفية الام لقو النذاسسة بالمناكحة» كصحيح هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام)» قال: جاء رجل الى 
النبى صلى الله عليه و آله فشكا 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار كتاب البيع. 
(5) سورةٌ النور آيةٌ 8”. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 02800 من عالان/ا 


داسجا م : تزوجفتزوج و وسع عليه 1١‏ وخر ينا تين رحو هه وله مسف ) الى قرلا در وك ‏ الطلتي الورك ١‏ 
يَجِدُونَ نكاحاً حَتّى بُعْنِيِهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ قال (عليه السلام): يتزوجوا حتى يغنيهم اللّه من فضله 0 و نحوهما غيرهما. 

و النصوص الآمرهُ بتزويج من يرضى دينه و خلقه «”. الداله على عدم اعتبار غير ذلكك, لورود جملة منها فى بيان من يزوج. 

و ما ورد فى خصوص تزويج الفقراء» كالصحيح الطويل المتضمن لأمر النبى صلى الله عليه و آله زياد بن لبيد الذى كان من الاشراف 
و الموسرين تزويج ابنته الدلفاء من جويبر» و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا و كان من قباح السودان» فضمه رسول الله صلّى 
الله عليه و آله لحال غربته وعريه و كان يجرى عليه طعامه صاعا من تمر و كساه شملتين 60». فلا ينبغى التوقف فى عدم اعتبار اليسار 
من الشقة ومن الدور فوكيا لفل 

و استدل لعدم لزوم النكاح إذا تبين لها عدم اليسار و ان لها الخيار حينئذ بان الفقر نقص و عيب. و بأن الصبر على ذلكك ضرر عليها. و 
لكن يندفع الأول بما مر من عدم كونه عيباء و عدم كون مطلق العيب موجبا للتسلط على الفسخ. و يرد الثانى ما تقدم من ان لزوم 
النكاح ليس ضرورياء سيما بعد وجوب الإنفاق عليها على غيره. فالأظهر عدم ثبوت الخيار لها. 

و كذا لو تجدد عجز الزوج عن النفق» كما هو المشهور بين الأصحاب على ما 


(1) الوسائل باب ١١‏ من مقدمات النكاح و آدابه حديث .١‏ 

(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث 7؟. 
(*) الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1»‏ ص: 6/١‏ 
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عن المسالك, و عن جماعة ثبوت خيار الفسخ لها ابتداء أو مع عدم الحاكم و الَّا فله الخيار» منهم الإسكافى و الفاضل الهندى و 
المحقق اليزدى ره و غيرهم. 

واستدل لثبوت الفسخ بذلكك بقوله تعالى فَإِمْللا كك بمغرُوفٍ أو تَدِرِيحٌ بإخلطانٍ لوو عقوي اننع لآل يدان اللاي بالأساكك 
بالمعروف و ان كان متوجها الى القادر عليه كما فى سائر التكاليف, و لكن بإطلاق المادة يستكشف عدم اختصاصه بالقادر وان كل 
احد مخير بين الأمرين و عليه فإذا تعذر الإمساكك بالمعروف تعين التسريح بإحسانء و هذا التكليف حيث يكون لمراعاة حال المرأة 
يستفاد منه ثبوت حق احد الأمرين من الإنفاق و الطلاق لها على الزوج؛ كما هو الشأن فى جميع التكاليف المجعولة رعايةُ لحق الغير 
كحرمة الغيبة؛ و لذا لو عصى و اغتاب لا يكفى مجرد التوبه فى رفع العقوبة عنه بل لأبد من استرضاء ذلك الغيرء فإذا تعذر الإنفاق 
تعين ثبوت حق الطلاق لها عليه. 

و فيه أولا: نمنع كون الإمساكك بلا نفقة؛ مع عدم القدرة عليها و كونها دينا عليه» من غير المعروف. 

و ثانيا: كونه حقاء بمعنى انه مع امتناعه عن الطلاق للحاكم أو لنفسها التصدى للطلاق» و الفسخ لا يستفاد من الآية. 

و ثالثا: ان الآية الشريفة بقرينة ما قبلها و ما بعدها و ما ورد فى تفسيرها من ان المراد بالتسريح بإحسان الطلاق الثالث 25١‏ تدل على ان 


الزوج بعد ما طلقها مرتين مخيّر بين إمساكك المرأة بالرجوع و حسن المعاشرة على الوجه المعروف شرعا و عرفاء و بين ان يطلقها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 2809 من عز/انا/ا 


.390 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب اقسام الطلاق. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: "ىع 
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العدة» و عليه فلا ربط لها بالمقام. 

و ربما يستدل له بصحيح ابى بصير عن الامام الصادق (عليه السلام): من كانت عنده امرأة» فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما 
يقيم صلبهاء كان حقا على الامام ان يفرق ببنهما .»١١‏ و صحيح ربعى و الفضيل عنه (عليه السلام): ان أنفق عليها ما يقيم صلبها مع 
كسوة و الا فرق بينهما "2 و نحوهما غيرهما. 

و الأول يدل على ان للحاكم ذلككء و يحمل غيره عليه إذ لا مفرق غيره بالإجماع فتأمل» و لكنها لا تدل على ان لها الفسخ و الطلاق و 
لو مع عدم الحاكم. 

و أورد صاحب الحدائق على الاستدلال بها- انها مطلقة تدل على انه على الامام ان يطلق المرأة التى لا ينفق عليها زوجهاء اما لعدم 
تمكنه. أو لعدم اراد الإنفاق عليها مع تمكنه» فيقيد إطلاقها- بما روى من ان امرأة استعدت الى امير المؤمنين (عليه السلام) على 
زوجها انه لا ينفق عليها زوجها و كان زوجها معسراء فأبى (عليه السلام) ان يحبسه و قال: ان مع العسر يسراء و لو كان له الفسخ لفرقها 
به 0 

و فيه: ان المرأة لم تطالبه بالطلا-ق أو بأحد الأمرين من الطلاق أو النفقة» بل طالبته بخصوص النفقة؛ و حيث كان الزوج معسرا غير 
متمكن منها فأبى (عليه السلام) ان يحبسه. 

و لكن يرد عليها: انها بعمومها تدل على عدم الفرق بين تجدد الاعسار مع الرضا به و عدمه و فى صورةٌ سبق الفقر بين الرضا به و 
عدمه؛ و محل الكلام هو صورة التجدد مع عدم الرضا به. اللهم الا ان يقال: ان الامر فيها بالتفريق يدل على جواز 


.١ من أبواب النفقات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب النفقات حديث ؟. 

() التهذيب ج لاص 888 باب الزيادات فى فقه النكاح حديث 10. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١5,‏ ص: 5/7 


ويكره تزويج الفاسق. 


ذلك لا على لزومه لكونه واردا مورد توهم الحظر. و عليه فليس فى مقابل تلكم النصوص سوى دعوى الشهرةٌ على خلافهاء و كونها 
فى مثل هذه المسألة موهنة غير ظاهر. فما افاده الفاضل الهندى من ان للحاكم ان يطلقها و مع عدمه يطلقها غيره» هو الأظهر بحسب 
الدليل لو لا مخالفة الأصحاب. 


كراهة تزويج الفاسق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة /0801 من عالانا/ا 


(و يكره تزويج الفاسق) كما فى الشرائع و النافع و الرياض و عن القواعد و غيرهاء بل عن المسالك: لا شبهة فى كراهة تزويجه حتى 
5 0 يد . للا مك .لا ل علا 7 

واستدل له بالاية الشريفة | فَمَنْ كان مُوْمِنا كمَنْ كان فاسقا لا يَسْتَوُونَ .)١١‏ 

و بمفهوم قوله (عليه السلام): إذا جاء كم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه «» الدال على ان من لا يرضى دينه لا يزوج و الفاسق 
كذللكك. 

و بأن الفاسق لفسقه حرى بالاعراض و الإهانة» و التزويج إكرام و مودة. 

و بانه لا يؤمن من الإضرار بها و قهرها على الفسقء لا أقل من ميلها إليه أو سقوط محله من الحرمةٌ عنده. 


.18 سورة السجدة آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث .١‏ 
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الخمر لا يزوج إذا خطب "١١‏ و نحوه غيره. 

و بالتعليل فى نصوص تزويج المؤمنة بالمخالف بان المرأة تأخذ من أدب زوجها. 

و فى الجميع نظر: أما الآية فلان نفى الاستواء لا يدل على كراهة تزويج الفاسق» فليكن تزويج غيره راجحا و تزويجه غير راجح و لا 
مرجوح, مع ان المراد بالفسق فيها هو الكفر بقرينة المقابلة بالايمان» و لذا استدل بها جمع على عدم جواز تزويج المؤمن الكافرة 
مطلقًا. 

و أما الثانى فلان مطلق الفاسق لا يكون داخلا فيمن لا يرضى دينه و خلقه. لعدم خروجه بالفسق عن الدين» و عدم كونه منافيا لحسن 
السجاياء مع ان تلكم النصوص فى مقام بيان وجوب الإجابة أو استحبابها لو خوطبء فليس مفهومه الا عدم وجوبها أو عدم استحبابها 
لا كراهة الترويج. 

و أما الثالث فلانه ليس كل فاسق حريا بالاهانة و الاعراض على وجه ينافيه الترويج. 

و أما الرابع فلانه ليس كل فاسق يخاف منه الإضرار بها و من قهرها عليه» بل ربما يكون الفاسق ببعض أنواعه أشدّ مواظبة على حليلته 
من غيره؛ لئلا تقع فى ذلك الفسق. و به يظهر ما فى السادس. 

و أما الخامس فلانه مختص بشارب الخمرء و التعدى يحتاج الى دليل مفقود. 

فالأظهر ما فى الجواهر من انه لا يكون مكروها مطلقا. نعم؛ لا ريب فى كراهة تزويج شارب الخمر و المخنث و ما شاكلء لما فيها من 
اللعيوضن: 

قال فى الرياض: و عن المسالكك انه ذهب بعض الى المنع من تزويج الفاسق» 


.١ الوسائل باب 79 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث‎ )١( 
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الثانية: نكاح الشغار باطل» 


ولم يعرف صاحب الجواهر من نسب إليه المنع» و عن كشف اللثام: لا يحرم اتفاقا مناء و لعله من العامة» الا انه يمكن ان يكون من 
انكار الضروريات. 


فى نكاح الشغار 


الثانية: نكاح الشغار بكسر الشين و الغين المعجمتين باطل بلا خلافء و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه. و يشهد به جملة من 
كخبر غياث ابن ابراهيم؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: لا جلب ولا شغار فى 
الإسلام؛ و الشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته» و يتزوج هو ابن المتزوج أو أخته. و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا و 
هذا هذا .)١١‏ 

و مرسل ابن بكير عن بعض أصححابنا عن احد الإمامين الصادق (عليه السلام) و الباقر (عليه السلام)» قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس 
لواحدةٌ منهما صداق إِلَا بضع صاحبتها و قال: و لا يحل أن تنكح واحده منهما إلَا بصداق أو نكاح المسلمين 7 

و مرفوع ابن جمهور عنه (عليه السلام): نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله عن نكاح الشغار؛ و هى الممانحة و هو ان يقول الرجل 
للرجل زوجنى ابنتكك حتى أزوجك ابنتى على ان لا مهر بينهما .07١‏ 


.7 الوسائل باب 77 من أبواب عقد النكاح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 71 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث .١‏ 
(”) الوسائل باب 77 من أبواب عقد النكاح حديث ". 
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وحعديث المتافىء عن زسول الله صل الله عليه و آلة: تهى ان يقول الرجل للرجل زوج أحتكك حن أزوجك أخض :اا 

فاصل الحكم فى الجملة مما لا إشكال فيه» و تمام الكلام بالبحث فى امور: 

الأول: ان هذه النصوصء هل تدل على الحرمةء أو بطلانء أو هما معاء ام تدل على فساد المهر دون اصل النكاح؟. 

الظاهر من غير المرسل منها البطلان» فان قوله (لا شغار) نفى للحكم بلسان نفى الموضوع.ء فيدل على عدم صحته. و قوله: نهى رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله عن نكاح الشغار, ايضا دال عليه لاسن النهى فى المعاملا.ت بالمعنى الأ-عم ظاهر فى الإرشاد الى الفساد لا 
الحرمة التكليفية. و دعوى رجوع النهى الى المهر لا إلى اصل النكاح, فلا يدل الا على فساد المهرء فيها انه تعلق بالشغار و هو النكاح 
المخصوص. و اما المرسل فصدره ايضا يدل على الفساد, و اما ذيله (و لا يحل) إلخ فالظاهر منه بقرينة الصدر الحلية الوضعية. 

فاذاً لا دليل على حرمته سوى ما فى الجواهر من دعوى الإجماع بقسميه عليها. 

الثانى: هل هناكك وجه آخر لفساد النكاح غير النصوص ام لا؟. 

ظاهر جمع من الأصحاب الأول» حيث استدلوا له بانه تعليق عقد على عقد على الدور. و بانه اشتراط عقد فى عقد. و باشتراكك البضع 
بين الامرأة المجعول فى مهرها و بين الرجل الذى وقع له عقد النكاح؛ فأشبه نكاح الامرأة من رجلين» مضافا الى عدم قابلية البضع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 2809 من عالانا/ا 


هرا 
و لكن يرد على الأول: انه ليس هناكك تعليق» بل انما هو الزام كل منهما الأخر 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب عقد النكاح حديث ؟. 
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و هو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى. 


بالتزويج بلا مهر غير البضعء أ لا ترى انه لو جعل المهر فى نكاح عمل خاص كتعليم القرآن لا يكون ذلكك من قبيل التعليق فى العقد. 
و يرد على الثانى: انه لا يقتضى الفساد. كيف و قد صرحوا بصحة اشتراط النكاح فى النكاح بمهر معلوم. 

و يرد على الثالث: ان غايةٌ ما يلزم منه فساد المهر لا النكاح, مع ان كون الانتفاع بالبضع حقا للمرأة ايضا لا أرى فيه محذوراء و لا 
يكون شبيها بنكاح الامرأة من رجلين الذى دل الدليل على عدم جوازه. فالأظهر انه لأوجه للفساد سوى النصوص الخاصة. 

الثالث: فى معنى نكاح الشغار» ففى المتن و هو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى و نحوه ما فى الشرائع و النافع و الرياض و الجواهر و عن 
القواعد و غيرهاء بل هو المحكى عن الفقهاء اجمع» و يشهد به خبر غياث» و مرفوع ابن جمهور و حديث المناهى. 

وفى المنجد فى تفسير: زوج كل واحد صاحبه امرأة بشرط ان يزوجه اخرى بلا مهر. فما عن الصحاح و القاموس و المجمع من 
تفسيره بجعل بضع امرأة مهر اخرى» يكون من قبيل تعريف الشىء بلازمه كما هو طريقة اهل الأدب. و يشير إليه ما عن الجوهرى؛ 
قال: الشغار نكاح كان فى الجاهلية» و هو ان يقول الرجل لآخر: زوجنى ابنتكك أو أختكك على ان أزوجكك ابنتى أو أختى على ان 
صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. 

فما عن كشف اللثام قال: و الضابط ان كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطلء و ان جعل النكاح مهراً أو جزءه أو 
شرطه فى نكاح بطل المسمى دون النكاح, غير تام. 
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واما مرسل ابن بكير فالمراد به ان البضع هو المهر فى الواقع باعتبار كونه نتيجة العقد و ثمرته. و على اى تقدير لا ينافى النصوص 
المتقدمة» فيكون كل منهما باطلا. 

الرابع: إذا انضم الى البضع أو النكاح مال فى الجانبين» كان يزوج ابنته من آخر على ان يكون مهرها نكاح الأخرى مع ألف درهم 
مثلاء فعن القواعد و كشف اللثام بطلانه» و مال صاحب الجواهر ره الى الصحة؛ قال: و لعل عدم كونه شغارا لا يخلو من قوة. 

الظاهر ان اكثر النصوص و ان صرح فيها بان لا يكون بينهما مهر غير تزويج الأخرى الا ان حديث المناهى مطلقء فالأظهر هو البطلان. 
الخامس: هل الشغار اسم لنكاح الامرأتين على الوجه المزبور فالمأخوذ فيه هو الدور, ام هو النكاح الذى يكون المهر فيه نكاح الامرأة 
الأمخرى و لو بمهر غير نكاح الاولى فيتحقق حينئذ فى واحدة دون الثانية؟ ظاهر الأصحاب هو الثانى» و مال صاحب الجواهر ره الى 
الأول فلا يبطل مع عدم الدور وان قال فى آخر كلامه. نعم قد يشعر ذيل مرسل ابن بكير بتحققه فى طرف واحد. 

يشهد لما هو ظاهر فتاوى الأصحاب مضافا الى ذيل المرسل- إطلاق حديث المناهى. فلو قال: زوجتكك بنتى على ان تزوجنى بنتكك 
على ان يكون نكاح بنتى مهراً لبنتتكث؛ صح نكاح بنته التى لم يجعل نكاح بنت المخاطب مهرا لهاء و بطل نكاح بنت المخاطب إذا 
زوجها كذلك. لتحقق الشغار بالنسبة إليها خاصة؛ و كذلك العكس. 
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السادس: لا يختص الحكم بالبنت و الأمخت كما هو مقتضى إطلاءق كلمات الأصحاب. و ما فى النصوص من قبيل التمثيل كما لا 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١1,‏ ص: 6 
الثالثة: يجوز تزويج الحرةُ بالعبد» و الهاشمية بغيره» و العربية بالعجمىء و بالعكس. 


يجوز للرجل ان يتزوج من دونه نسبا 
اشارة 


الثالثة: يجوز تزويج الحرةٌ بالعبد و الهاشمية بغيره» و العربية بالعجمىء و بالعكسء و كذا ارباب الصنائع الدنية كالكناس بذوات الدين 
من العلم و الصلاح و البيوتات و غيرهمء اتفاقا الاعن الإسكافى فاعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة الا يتزوج فيهم الا منهم» كذا فى 
الرياض. 

و يشهد بذلك كله- مضافا الى عموم الادله- خصوص ما دل على ذلكك كصحيح الحضرمى عن ابى عبد الله (عليه السلام)؛ قال: ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله زوج المقداد بن الأ-سود ضباعة ابن الزبير بن عبد المطلب, و انما زوجه لتتضع المناكحء و ليتأسوا 
برسول الله صلّى الله عليه و آله و ليعلموا ان أكرمهم عند الله اتقاهم .0١١‏ 

و خبر على بن بلالى» قال: لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام, ما تقول فى العجم يجوز ان يتزوجوا فى العرب؟ قال: 
نعم. قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم. قال: فقريش يتزوج فى بنى هاشم؟ قال: نعم. قال: عمن أخذت؟ قال: عن جعفر بن 
محمد (عليه السلام) سمعته يقول: تتكافى دماؤكم ولا تتكافى فروجكم .07١‏ 

وقد مر الصحيح المتضمن لتزويج جويبر الدلفاء بنت زياد بن لبيد» و فيه قال 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )0( 
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و يجب اجابةٌ المؤمن القادر على النفقة 


رسول الله: يا زياد» جويبر مؤمن و المؤمن كفو المؤمنة ١١‏ الى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 

و أما ما عن ابن الجنيد المسبوق بالإجماع و الملحوق به. فاستدل له بمرسل الصدوق قال: و نظر النبى صلَى الله عليه و آله الى أولاد 
على (عليه السلام) و جعفر فقال: بناتنا لبنيناء و بنونا لبناتنا «07. و بما فى ذيل خبر ابن شه رآشوب: ان الخارجى خطب بنت ابى عبد الله 
فقال له: انكك لكفو فى دينكك و حسبكك فى قومككء و لكن الله تعالى صاننا عن الصدقات و هى أوساخ أيدى الناس» فنكره ان 
نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا «*. 

و لكن ليس فى شىء منهما ما يشهد بالحرمة» و على فرضه لا يصلحان لمعارضة ما تضمن نكاح ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من 
مقداد» و نكاح زينب بنت عم النبى صلَى الله عليه و آله من زيد 05 سيما مع ما فى تلكم النصوص من التعليل» فلا اشكال فى الحكم. 


حكم اجابة خطبة المؤمن 
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قالوا: و يجب اجابة خطبة المؤمن القادر على النفقهُ و ان كان اخفض نسباء و قتده بعضهم بما إذا لم يكن ممن يكره مناكحته» و عن 
كشف اللثام زيادة: و لم 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 71 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )0( 
.8 المستدركك باب 77 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )"( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 71 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 
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يعلم فيه شىء من المسلطات على الفسخ و لم يأب المولى عليهاء و أضاف الشهيد الثانى عدم قصد العدول الى الأعلى مع وجوده 
بالفعل أو القوة. 0 

و استدل لأصل الحكم بالنصوص الدالة على انه إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تَْعَلُوهُ تكن فِثئةُ فى الَْرْض و كلكا 
كبِيرٌ .1١‏ و بما عن الحلى: روى انه إذا خطب المؤمن الى غيره بنته» و كان عنده يسار بقدر نفقتها و كان ممن يرضى أفعاله و أمانته 
ولا يكون مرتكبا لشىء ما يدخل به فى جملة الفساقء و ان كان حقيرا فى نسبه قليل المال» فلم يزوجه اياها كان عاصيا لله تعالى 
مخالفا لسنةٌ نبيه .)5١«‏ 

و لكن لا إشكال فى اختصاص النصوص بالبالغة بقرينة قوله (عليه السلام) الا تفعلوه إلخ» و حيث لا ريب فى اعتبار رضاها و عدم 
كون الاختيار بيد الولى العرفى» فالتكليف بالتزويج ان كان متوجها إليه يكون تكليفا بما لا يطاق» فلا محالة يكون المراد بالأمر 
بالترويج فيها عدم امتناع الولى العرفى بعد فرض رضا المخطوبة؛ و على ذلك يحمل مرسل الحلى. 

فان قيل: انه تجب الإجابة على المخطوبةٌ نفسها. 

قلنا: انه خلاف ظاهر النصوص. فان المأمور فيها الأولياء» مع انه مناف للسيرة المستمرة و للنصوص الدالةٌ على اعتبار رضاها. و بالجملة 
المستفاد من النصوص انه لا يجوز امتناع الأولياء عن تزويج البنات إذا جاءهم خاطب يرضى دينه و أفعاله» من حيث عدم الكفايةُ فى 
الحسب و النسب و الشرق :و العظمة كما كان معمولة فى الجاهلية. 


ثم انه ليس فى شىء من النصوص غير المرسل اعتبار اليسار» و الأصحاب 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه. 
(0) السرائر ص 598 باب الكفاية فى النكاح. 
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دوه به و على ما ذكرناه فى معنى الأحاديث لا يعتبر اليسار ايضا إذ لا وجه له سوى نفى الضررء و تزويج البنت بالمعسر لا يكون 
ضرريا على الولى كى يرفع وجوبه بدليل نفى الضررء فتدبر فانه يمكن ان يكون التقيبد لأجل المرسل. 


التعريض بالخطبة لذات البعل و ذات العدة 
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الرابعة: صرح الأصحاب بانه لا يجوز التعريض بالخطبة- - بالكسر- لذات البعل» و لا لذات العدة الرجعيةٌ من غير الزوج» و يجوز 
التعريض للمطلقة ثلاثا فى العدهٌ من الزوج و غيره؛ و لا يجوز فيها التصريح لها منه و لا من غيره. اما المطلقة تسعا للعدهٌ ينكحها بينها 
رجلا-ن» فلا يجوز التعريض لها من الزوج فى غير العده فضلا عنهاء و لا يجوز التصريح فى العدة منه و لا من غيره. و أما المعتده 
البائنة» فيجوز التعريض من الزوج و من غيره» و التصريح من الزوج فى العدة دون غيره. 

أقول: اما عدم جواز التعريض بها لذات البعل و بحكمها ذات العدهٌ الرجعية» فيشهد به الإجماع الذى حكاه جماعة» مضافا الى منافاته 
لا-حترام العرض المحترم كالمال و الدم, و من إفساد المرأة على زوجها الذى ربما ادى الى سعيها بالتخلص منه و لو بقتله» كما وقع 
ل ا ار لما واعدها معاويةٌ بان يزوجها من يزيد لعنهما اللّه. 

وأا دابع اراد كر را ا ون جطي لقا ل أتقع فى نكم ع لهأ 
سَتَذْكرُونَهُنَ 0 نا تتأاعِدُوهُنَّ سرًا إلا أن تقولوا قَوْلا مَْرُوفا و لا تَعْزِمُوا عَقَدَهْ التكاح حتى 
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١‏ يِب الاب أَجلَهُ و هى و ان كانت فى ذيل آيهُ عده الوفاك الا انها لا تختص بهاء فهى تدل على عدم جواز التصربح باللخطبةٌ ممن 
يجوز له التزويج بعد العدة إذ لو جاز لقال: و لا جناح عليكم فى خطبة النساء؛ فالتخصيص بخصوص التعريض يستكشف منه عدم 
جواز التصريح. و اما التعريض بها و هو ما يفهم السامع المراد من غير تصريحء فان كان من قبيل المواعدة سرا فلا يجوز و ان كان من 
قبيل القول المعروف و هو الخطبة بعد انقضاء العده فيجوز. ثب ان الآيهُ وان اختصت بذات العدة» و لكن يفهم منها حكم ذات البعل 
بالأولوية» فان النهى عنها انما هو لاحترام الزوج. 

و لكن يرد عليه أولا-: انها لا تدل على حكم التصريح الا على القول بثبوت المفهوم للوصف و ما شاكل و لا نقول به» مع ان كون 
التعريض بمعنى التلويح المقابل للتصريح غير معلوم؛ بل قد يقال ان استعماله فى هذا المعنى حادث من علماء اللسان. 

و ثانيا: ان كونه لاحترام الزوج غير ثابت» فلا يفهم منها حكم ذات البعل. 

و ثالثا: ان الآية تدل على جواز التعريض بالخطبة بالقول المعروفء و المنهى عنه خصوص المواعدة السرية؛ و هى على ما يظهر من 
مقابلتها بالقول المعروف و من النصوص المفسرة للآية ان يقول لها موعدكك بيت فلان» و يعرض لها بالرفث و ما يستهجن و يعد من 
الفحش و يكون منافيا للحياء» كان يقول لها انا كثير الجماع و أمثال ذلكك مما تنزجر عنها العفائفء و عبر عنها بالسر لأنه مما يسر به. 
قال الفرزدق: 

موانع للاسرار الا من أهلها- و يخلفن ما ظن الغيور المشفشف. 

يعنى انهن عفائف يمنعن عن الجماع الا من أزواجهن, و حينئذ يكون سرا 


سور انق 2 
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مفعولا به» و هو المنهى عنه دون القول المعروفء و هو التعريض للخطبةٌ على وجهها و حلها. 
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ففى حبر على بن ابى حمزة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الل عزو جل وَ لكِن [] تُوَاعدُوهُنَ درا قال: يقول الرجل: 
أراعد كفيك اناد يعرضى لمانبار كو رفظ يقر ل اللدعر يفل ١‏ آذ لخورا فوا مقيودا و القول:المعروف التعريضي بابض 
على وجهها و حلها وَل تَعزِمُوا عُفْدةَ اللكاح عتّى يَثلع اتاب أَجَلَهُ .0٠١‏ 

والبظين لحاس عن الى يضتيو عن الأناف المطاوق عليه لسالاه )فى باه اليف |لدرا الزن انها مقرل توا م لاسن عافن 
نفسكك. و لا تقول انى اصنع كذا و اصنع كذا القبيح من الامر فى البضع و كل امر قبيح ."١‏ 

و فى خبر مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام) فى قوله تعالى إِلَا أنْ تَقُولُوا قَوْلَا مَْرُوفاً: يقول الرجل للمرأة و هى فى عدتها: يا هذه ما 
أحب الى ما سرّككء و لو قد مضى عدتكك لا تفوتينى ان شاء الله فلا تسبقينى بنفسكك. و هذا كله من غير ان تعزموا عقدة النكاح 70. 
وفى صحيح الحلبى عنه (عليه السلام): و يعنى بقوله إل أن تَقُولُوا قَوْلّا مَغْرُوفاً التعريض بالخطبة. و لا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب اجله (©". 1 
و فى خبر ابن سنان عنه (عليه السلام»» قال فقلت: فقوله إِلَا أنْ تَقُولُوا قَوَْا مَغْرُوة 
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." الوسائل باب /7” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب /7” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ 
./ الوسائل باب /7” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )5( 
.7 الوسائل باب /7” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )©( 
5948 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج١7 ص:‎ 

1. 


؟ قال (عليه السلام): هو طلب الحلال من غير ان يعزم عقدةٌ النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله .)١١‏ 

فالمتحصل مما ذكرناه ان المستفاد من الآية و النصوص جوز التعريض بالخطبة و التصريح بها فى العدة من الزوج و غيره بالقول 
المعروف الحسنء و عدم جواز التعريض بها بما ينافى الحياء و يعدّ من الفحش. فإذا لا دليل على تلكم الاحكام سوى الإجماع» و 
ثبوته غير معلوم» و على فرضه كونه تعبديا غير ثابت» فلا دليل على المنع» و الاحتياط سبيل النجاة. 

و على القول بالمنع لو عصى و صرح بالخطبة لا يحرم نكاحها بعد انقضاء العدة. لان عصيان ذلكك لا يوجب حرمة النكاح كما لا 
و المحكى عن الشيخ ره فى بعض كتبه و الشهيد فى اللمعةُ انه إذا خطب منها فأجابته هى أو وليها أو وكيلها حرم على غيره خطبتها. و 
استدل له بقوله صلَى الله عليه و آله: ولا يخطب أحدكم على خطبة اخيه «7). و بحرمة الدخول فى سوم المؤمن الذى منه ذلككء 
لقوله (عليه السلام) فى جملهُ من النصوص الوارده فى جواز النظر الى من يريد تزويجها: انما هو مستام 37. و بأن فيه إيذاء المؤمن و 
أقارة لكا و ب ينوت الأجابة عليه 

و لكن الخبر ضعيف. و منع كونه مستاما حقيقة لعدم شراء المرأ و منع حرمة الدخول فى السوم. و عدم كونه إيذاء للمؤمن و اثارة 
الشحناء مطلقاء نعم ان حصلا لا بأس بالقول بالحرمة. و قد مر عدم وجوب الإجابة مع انه لا يمنع من اجابة الأخر, 


.١ الوسائل باب /7” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
الجامع الصحيح ج ' ص لرفرة‎ 5٠ التذكرة ج ءص‎ ( 
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(5) الوسائل باب ”من أبواب مقدمات النكاح. 
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خصوصا إذا رجح على الأول بزيادة ركونها إليه. فإذا لا دليل على الحرمة. 

وفى الرياض دعوى الإجماع على كراهتهاء و استدل له بالخبر لقاعدة التسامح 0١‏ » و لكنها مختصة بالمستحبات و لا تشمل 
المكروهات, فان ثبت الإجماع و لم يكن مستند المجمعين ما ذكر يلتزم بها و الا فلا. و على الفرض القول بالمنع لو خطب و تزوج 
كان العقد صحيحاء لان النهى لم يتعلق بالعقد بل بالخطبة. 

وان قيل: ان الموجب لأذية المؤمن و اثاره الشحناء هو العقد لا الخطبة المجردة؛ فلو كان المدركك ذلكك لزم البناء على البطلان. 
قلنا: ان النهى التحريمى النفسى عن المعاملة بالمعنى الأعم لا يدل على الفساد كما حقق فى محله و انما الدال عليه هو النهى 
الارشادى؛ و فى المقام لا يكون إرشاديا قطعا كما هو واضح. فالأظهر عدم الفساد. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
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تم الجزء الحادى و العشرون من كتابنا فقه الصادق و يتلوه الجزء الثانى و العشرون فى بقية مباحث النكاح, و الحمد لله أولا و آخرا. 
الجزء الثانى و العشرون 
[قتمة كتاب النكاح] 
اشارةٌ 
نيهم 

بشم اللو الرَخلطن الوَحِيم 
الحمد للّه رب العالمين و الصلاهُ و السلام على اشرف بريته محمد و آله الطيبين الطاهرين. 

بعلك: 
ود 0 
فهذا هو الجزء الثانى و العشرون من كتابنا (فقه الصادق) وفقنا الله تباركك و تعالى لاصداره و هو ولى التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج252 ص: ا 
الفصل الرابع فى المتعة 


الفصل الرابع فى المتعة 


اشارة 
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ولا خلاف بين المسلمين كافة فى أنّها شرّعت فى صدر الإسلام؛ و قد اتفقت الشيعة على بقاء حلية المتعة ووافقهم جمع من الصحابة 
كابن مسعود و ابن عباس و أبى سعيد و ابى بن كعب و جابر بل عن جابر عن جميع الصحابةٌ مده رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلّم) و أبى بكر و عمر إلى قُرب آخر خلافة عمر و التابعين كطاوس و سعيد بن مجبير و تطاء و سائر فقهاء مك و غيرهم. 

و نسب شيخ الإسلام المرغينانى القول بجواز المتعة إلى مالكك. و نسب ابن كثير ذلكك إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة. 

و كيف كان فتشهد لمشروعيتها الآيُ الشريفة: فَمَا اسْتَمْتَعتُمْ به مِنْهُنَ قَآتوهَن أجورَهنَّ 1١‏ و قد تواترت النصوص عن الطريقين على 
أن المراد بها هو التم: بالنساء بتكاح المتعة كما أنَّ علماء الفريقين متفقون على ذلك إِلَّا ما عن الحسن. 

و عليه فلا يهمّنا البحث فى دلاله الآيه على ذلك و عدمها و قد استدلُوا على رفع إباحتها بوجوه. 


.7 النساء آيكُ‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: ٠١‏ 
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الأول: إنَّ قوله تعالى: و الَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ لافِظون إلا علي أزواجهغ أو ا ملكت أَنْمائهُْ ١١‏ يكون ناسخاً لآية الجل نظراً إلى أنَّ 
المتعهُ ليست ملكك يمين و لا زوجيةُ لأنَّ المُتمبّع بها لا ترث ولا تورث و لأنّها تبين بغير طلاق ولا لعان و لا ظهار ولا إيلاء و لا نفقة 
ولا قسم و انتفاء لوازم الزوجيَةُ عنها يقتضى انتفاء الملزوم فإذا لم تكن زوجة كانت من العدوان المحرّم بمقتضى الآية. 

و فيه: أوَلَا: إنَّ دلالة الآيهُ لو تمت لكانت بالعموم فيخصّص بالآيُ المتقدمة عمومها لأن الخاص يقَدّم على العام لا أنَّ العام ينسخه. 

و ثانياً: منع كون الا-مور المذكورة من اللوازم التى لا تنفكك عن الزوجدَة و قد ثبت انَّ الكافر لا يرث المسلم و إِنَّ القاتل لا يرث 
المقتول و الابانة تحصل بغير الطلاق فى المرتدّةُ و الأمة المبيعة و ما لو كان الزوج فيه عيب من أحد العيوب المنصوصة و ثبت أنَّ 
النفقة تسقط بالنشوز و الزوجتيَةُ باقية و عدم اللعان و الظهار و الايلاء من جهة اشتراطها بالدوام و لا يكون تمام موضوعها الزوجية. 
واباذلكك ظهر اندفاغ كوت لاع قله تعالى :و لكع قطنت لا ترك | لامكو وا خظرا إن أذ القع يهنا لا فرك بولا تورية »ونه 
الاندفاع إِنَّ ما دل على نفى التوارث فى نكاح المتعة يكون مخصّصاً لآية الإرث. 

القالةة | لها معسوضة حك لد تعالى :ل أَبهَا انين إذنا طَلَفْتُم اللا لطلترقة لِعدَّتَهِنّ «» نسب النحاس ذلكك إلى ابن عتباس. 

قشف | ند إن كان منشأ توهم النسخ إن لإطلاق فى نكاح المتعة. 


فيرد عليه: إِنّهُ ليس فى الآيهُ تعرّض لبيان مورد الطلاق و إن كان من جهة كون 


)١(‏ المؤمنون الآيتان ه- ع. 

(1) النساء آيدُ ؟١.‏ 

الظلاق ابه ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77, ص: ١١‏ 
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عدَّهٌ المتعهٌ أقل. 
فيرد عليه: إِنَّ الآيهُ لا تدل على لزوم كون عدَّهُ النساء على نحو واحد. 
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الرابع: انّه قد نسخت الآية الشريفة فى زمان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) و رووا فى ذلكك روايات. 

ودفيه: أوَلا: إِنَّ تلكم النصوص معارضة بروايات أهل البيت- عليهم السلام- المتواترة الدالَهُ على إباحتها و إن لم ينه عنها الى (صلَّى 
الله عليه و آله و سلم). 

و ثاناً: إنّها معارضة بنصوص كثيرة مرويّة فى كتب أهل السِنّهُ من صحيحى مسلم و البخارى و مسند أحمد و سنن البيهقى و غيرها 
الدالّهُ على حليةٌ المتعهُ فى الأزمنة الأخيرة من حيا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) إلى زمان من خلافة عمر. رَ 

و إليكك بعض تلكم الأخبار فى مسند أحمد ج ؟ ص 5"8: روى عمران بن حصين قال: نزلت آيه المتعة في كتاب الله تباركك و 
تعالى و عملنا بها مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فلم تنزل آيهُ تنسخها و لم ينه عنها النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 
حتى مات و ذكر هذه الرواية فى صحيح مسلم ج 5 باب جواز التمبتّع ص 88 مع زيادة ثم قال رجل برأيه ما شاء و رواها مع هذه 
الزيادة الرازى فى تفسيره للآية الكريمة. :5 َ : 
وفى صحيح البخارى ج * باب ما يكره من التبتل و الخصاء ص :١14‏ روى عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله 
عليدو الاو ا ل ل 
بها اين آمنُوا ا وا طلياتٍ نل الله لك كشاكوا رذ الله 0 تيك الققديق واقرلاة هه و الابةانك سسريسة فى أن اريم 
المتعة لم يكن من الله و رسوله إلى غم تلكم من الأخبار. 

و ثالث نه لو كان رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) نهى عن المتعة لما نسبه عمر الى نفسه و قد روى أبو نضرة عن جابر فى 
حديث قال: تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم) و مع أبى بكر فلمما ولى عمر 
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امنا 

خطب الناس فقال إنَّ رسول الله (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) هذا الرسول و إِنَّ القرآن هذا القرآن و إِنّهما كانتا متعتان على عهد 
رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) و أنا أنهى عنهما و اعاقب عليهما إحداهما متعة النساء. راجع سنن البيهقى ج /اص 5028. 

و رواه أبو صالح كاتب الليث فى نسخته و الطحاوىّ و قال البيهقى: أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام. 

فالمتحصل: إِنَّ النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) لم ينه عنها ولا نزل بحرمتها الكتاب. 

الخامس: إِنَّ عمر كان مجتهداً فنهى عنها لما رأى فى ذلكك من المصالح. 

و فيه: إِنَّ الاجتهاد فى مقابل النص لا يجوز و يضرب على الجدار. فإن قيل: إِنَّهِ نهى عنها بعنوان الولاية و الحكومة. 

قلنا: أوََا: لا نسلّم حكومته و ولايته. 

و ثانياً: إن لو كان مفيداً فإنّما هو فى زمان حياته لافى هذه الأزمنة. : . 
ولا لهل ولابة له فى تغير لأبيكامفقد قل الله الى : أي لِّينَ آمنوا ل تُحرّمُوا طَلاتٍ ليا أل لله كم ٠١‏ و قال أيضاً: ولك 
كان لؤين ولا مؤي إذذا قصَى الله و وسُوله أثرأً أن بكوك لهم احير ه مِنْ أَمْرَهِمْ .07١‏ 

فالمتحصل: إِنّه لا إشكال فى حَلَيهُ المتعهُ بل هى من المستحتئات لما دل عليه من النصوص الكثيرة راجع الوسائل باب 7 و ” من أبواب 
المتعة. 

نعم تكره مع الغنى عنها و استلزامها الشنعة أو فساد النساء راجع الوسائل باب ه من أبواب المتعة. 


)١(‏ المائدة آيةٌ /ا/,. 
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(0) الأحزاب آي 8" 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: ١‏ 


و يشترط فيها الإيجاب و القبول من أهله 
[اركان المتعة] 

اشارة 

اما أركانه فأربعة: 

[الركن] الأوّل: 


الصيغة و اعتبارها مما لا خلاف فيه بل عليه الإجماع و قد تقدم فى عقد النكاح تنقيح القول فى ذلكك و إِنّه هل يكفى فى إنشائه 
الفعل أم لا؟ و قد مرّ هناك استدلال بعضهم على تحقّقه بالفعل برواية و بينا ما فيها. 

و يشترط فيها الإيجاب و القبول من أهله لأنّها من العقود و مما ذكرناه فى تلكك المسألهُ من ما يعتبر فى الصيغهُ و ما لا يعتبر فيها من 
الماضويّةُ و العربية و تقدم الإيجاب على القبول و ما شاكل يظهر حكم المقام فلا حاجة إلى الإعادة. 

نعم» فى المقام ذهب جمع من من منع من الإيجاب و القبول بغير الماضىء إلى جواز الانشاء بالاستقبال فى المقام لدلالة طائفة من 
النصوص عليه؛ كخبر أبان بن تغلب: قلت لأبى عبد اللّه- عليه التتلام-: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال- عليه السَّلام-: 

(تقول أتزوّجك متعة على كتاب الله و سنُّ نبته- إلى أن قال-: فإذا قالت نعم فقد رضيت و هى امرأتكك و أنت أولى الناس بها) .01١‏ 
و نحوه غيره» و هى تدلّ على جواز تقدم القبول على الإيجاب. 

وقد يقال كما عن المحمّق اليزدى بأنّ النكاح المنقطع ليس كالدائم فى كونه من الموضوعات العرفتة بل هو من المستنبطة و لذا كثر 
السؤال عن كيفيته عن الأثمة- عليهم السّ.لام- و لم يسأل عن كيفيَةُ الدائم فلا إطلاق لأدلته كى يرجع إليه عند الشكك فى اعتبار شىء 
شطراً أو شرطاً فى سبيئته لحصول الزوجية فإذا شكك فى دخل شىء فى 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
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الصيغة و لم يدل دليل على عدم اعتباره لا بد من البناء على اعتباره أخذاً بالقدر المتيقّن. 
و فيه: أَوَلَا: إِنّهِ لا يعتبر فى التمسكك بالإطلاق كون الموضوع من الموضوعات العرفية بل حيث تكون المتعةُ و سائر المعاملات بالمعنى 
الأعم من مقولة المعنى لا اللفظ و هى اسم لاعتبار الزوجدٍة الموقتة فيتمشكك بإطلاق دليل المشروعيّة و هى الآيةُ الشريفة المتقدمة و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0284 من عالان/ا 


النصوص الكثيرة. ١‏ 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه الم .لام- فى جواب من قال له: ما تقول فى متعة النساء؟ (أحلها الله فى كتابه و على سِنَهُ نيه فهى 
حلال إلى يوم القيامة) .01١‏ 

و نحوه غيره؛ بتقريب إِنَّ لأدلّةُ المشروعتية كما يكون إطلاقاً إفرادياً و تدلّ على مشروعيةُ كل فرد من أفراد المتعة فى كل زمان كانت 
الزوجة كفواً للزوج نسباً مثا أم لم يكن و غير ذلكك من الخصوصيات كذلكك لها إطلاق أحوالى. و تدل على امضاء كل فرد من أفراد 
المتعةُ فى جميع حالاته أى سواء أبرزت بالعربى أو الفارسى أو بغيرهما و كذا بالنسبة إلى سائر الخصوصبات و لازم ذلكك امضاء كل 
مظهر. 

و يمكن التمسشك بالإطلاق المقامى لها بتقريب أنَّ الشارع الأقدس شرّع المّتعةُ و للمعاملات منها هذه عند العرف مظهرات و لو كان 
المعتبر فيها مظهر خاص كان عليه البيان و حيث لم يبين فيستكشف إيكال ذلكك الى العرف. 

و ثانياً: إن النكاح المنقطع ليس شيئاً وراء النكاح غايةُ الأمر دل الدليل على أنَّ هذا أيضاً من أحد أقسام النكاح فيتمشكك بإطلاق أدلَهُ 
امضاء النكاح لدفع ما يشكك فى دخله فيه. 

و عليه فكل ما شكك فى دخله فى الصيغة يبنى على عدم اعتباره فيها إِلَّا ما دل الدليل عليه و على هذا فجميع ما ذكرناه فى صِيغْةُ عقد 
الدائم تجرى فى المقام. 


.8 من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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ببان محل البسة 
الركن الثانى: 


المحل و يشترط فيه إذا كان الزوج مسلماً أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهوديّةُ و النصرائية و المجوسية» و أمَا المسلمة مؤمنة 
كانت أو غير مؤمنة فلا تتمتع نا بالمسلم و قد تقدم الكلام فى ذلكك كله فى مسألهُ نكاح الكتابية فراجع. إنّما الكلام فى المقام فى أنه 
قد يتوهم عدم جواز التمتع بغير المؤمنة بالمعنى الأخص و من غير المؤمنء و بعبارة اخرى يعتبر هنا الكفاءة فى الإيمان لما روى فى 
الفقيه مرسلًا عن الإمام الرضا- عليه السلام-: 

(المتعة لا تحلّ إلا لمن عرفها و هى حرام على من جهلها) .1١‏ 

بدعوى إِنَّ المراد بالعرفان بالمتعة و الجهل بها هو العرفان و الجهل بمشروعيتها فيكون المراد بالعارف المؤمن و بالجاهل المخالف 
فيدل الخبر على أنّه لا يجوز تمتع المؤمن بالمخالفة و المخالف بالمؤمنة لأنّ الحرمة و الفساد من طرف يستلزم الحرمة و الفساد من 
الطرف الآخر لأنّ العقد لا يتبغقض صيحة و فساداً بالنسبة إلى المتعاقدين. 

وفيه: وَل إِنَّ كون المراد من الحلّيُ و الحرمة الوضعيتين غير معلوم و لعل المراد بهما التكليفيتان و التفكيكك فى الحرمة التكليفيةُ بين 
المتعاقدين لا مانع عنه. 

و ثانياً: إِنَّ كون المراد بالعرفان و الجهل بها العرفان بمشروعيتها و الجهل بها الملازمين للمؤمن و المخالف غير معلوم و لعل المراد 
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بهما العرفان بحقيقتها و انّها نوع من النكاح و الجهل بها فتدل حينئذ على عدم جواز تمتع العالم بها بالجاهلة بها و كذا العكس 


.١١ من أبواب المتعهٌ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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من غير فرق بين كونهما مؤمنين أو مخالفين أو مختلفين و لعل السرٌ فيه حينئذ عدم إنشاء الزوجتة من أحد الطرفين. 
و ثالثاً: إن الأصحاب أعرضوا عنه. : 
و رابعاً: إِنّه يعارضه نصوص كخبر محمد بن العيص عن أبى عبد اللّه- عليه المّر.لام- عن المتعة فقال- عليه السّد.لام-: (نعم إذا كانت 
عارفة). 

قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: (فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولكك فدعها) .)١١‏ 

و خبر محتّرد بن إسماعيل عن الامام الرسد مله لتساك عن الفمة قال (لا ينبغى لكك أن تتزوّج إلا بمؤمنة أو مسلمة) ."١‏ و 
نحوهما غيرهما فتأمّل. 

و كيف كان فلا إشكال فى جواز التمتع بالمخالفة بل و فى جواز تمتع المخالف بالمؤمنة على ما مر. 

وقد يتوم عدم جواز التمتع بالمؤمنة لقول الإمام الصادق- عليه السَلام- فى المرسل المرفوع: (لا تتمتع بالمؤمنة فتذلّها) «". 

و هو فاقد لشرائط الحعية و معرض عنه عتد الأصحاب. 

قال الشيخ (ره) بعد ذكر الخبر: هذا شاذ و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار و يلحقها 
الذليو يكرن ذلك مكروها. 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب المتعةٌ حديث ؟. 

(") الوسائل باب 7 من أبواب المتعةٌ حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج52 ص: ١7‏ 
و ذكر المهر 


اعتبار ذكر المهر فى عقّد المتعة 
الركن الثالث: 


اشارة 
المهر و يشترط فى صحةٌ عقد المتعة خاصة ذكر المهر بلا خلا-ف و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و استدل له فى الرياض 
بالإجماع. 


و يشهد به نصوص مستفيضة كصحيح زرارة عن مولانا الصادق- عليه السّلام-: (لا تكون متعة إِلَّا بأمرين أجل مسمى و أجر مستمى) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 0/1/١‏ من عالانا/ا 


.)١9 


و صحيح الهاشمى عنه- عليه السّلام- عن المتعةُ فقال- عليه السّلام- (مهر معلوم إلى أجل معلوم) .0١‏ 
و نحوهما غيرهما ثم إنَّ تمام الكلام فى المقام بالبحث فى فروع: 


[إذا كان المهر عينا يشترط ان يكون مملوكا للمتمتع ] 


الأوّل: قالوا: يشترط فى المهر إذا كان عيناً أن يكون مملوكاً للمتمتع فلو كان مملوكاً لغيره لم يصح العقد. و استدل لذلكك: بأنَّ المهر 
عوض البضع و لا بد أن يخرج العوض عن ملك من يدخل فى ملكه المعوض لاعن ملكك غيره و إلا لم تتحقّق المعاوضة. 

و لوقه هك ماعن القراعدة إن المعارفة مو البعاق التسيكة لعلف قاذ يدو أن تكورن ادرفم فى شر فاذا كات المناوضة فى 
الملكيةٌ فلا بدٌ من قيام كل من العوضين مقام الآخر فى الإضافة الملكيه لصاحبها و مقتضى ذلك انتقال كل منهما إلى مالكك الآخر و 
عليه فيمتنع أن يملكك البضع بمال غيره كما صرّح فى الجواهر بالنتيجة. 

و أورد عليه المحمّق اليزدى (ره) بأنَّ المتعة ليست من العقود المعاوضية لعدم 


.١ من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.*” من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
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مساعدة العرف و الاعتبار عليه إذ لا يعد البضع مانا عندهم. 

و فيه: أنه فى المتعة و إن لم يملكك المتمتع البضع و لا يصير مملوكاً له و لكن يملكك منفعته و إنكار كونه مانا غريب إذ ليس المال 
إلاما ريل ناراك القىء الماهه نتن المنقعة العاتدة إل الأسان بو يحاج إله يمسي قطرقه من المأكل والمقريدو المليس :و ماشاكل 
أو ما يعتبر له الماليّة كالنقود و لا ريب فى كون البضع من هذا القبيل. 

نعم لا يجعل العوض و المهر بإزاء ملكي البضع بل بازاء تملكك منفعته. و لذلكك قال أبو جعفر- عليه السّ.لام-: (و انما هى مستأجرة) 
0 

وفى خبر آخر: (و هذه مستأجرة) .0١‏ 

وايضاً فى الآية الكريمة: فَانُوهُنَّ أَجُورَهُنٌ». 

و الحقّ أن يورد عليه: بأنْ عنوان المعاوضة ليس موضوعاً للأثر و لم يؤخذ فى الدليل بل المأخوذ فيه عنوان الأجر كما فى النصوص 
المتقدمة. 

و عليه فلا مانع من جعل الأجر من كيس غير المتمتع المالكك لمنفعة البضع إذا أذن. 

و عليه فلا يعتبر كونه مملوكاً للمتمتع و يترتب عليه جواز كونه كلياً فى ذمَهُ شخص و إن لم يكن المتمتع مالكاً لما فى ذمّته. 


جعل الحق مهراً 


الثانى: هل يصح جعل الحقّ القابل للنقل عوضا و مهراً أم لا؟ وجهان أظهرهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0.1/1 من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 778 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )( 
194 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص:‎ 
1] 


الأول لإطلاق الأدلَهُ بل يصح جعل عمل الحرّ قبل وقوع المعاوضة عليه مهراً فانّه و إن لم يكن ملكاً لكنّه مال لكونه مما يرغب إليه و 
يميل النوع إليه. 

ودعرئ اث الحالفة ضغ وجردية لبك ليامن مدل و الحل لذو لا بكرة مح لهاو أيغا لو كان مالا وماسيه امال سان :نه 
الاستطاعة إذا كان قادراً على عمل يكون عوضه مثا يتحمّق به الاستطاعة و خرج عن كونه فقيراً و أيضاً لو كان مانًا لكان حابسه 
ضامناً. 

مندفعة: بأنَّ المالِية من الامور الاعتباريّة و هى تقوم بمحل يكون موجوداً تقديراً بتبع وجود الحرٌ العامل القادر عليه و الاستطاعة تتوقف 
على التلكية ويكو شيف لآ يكر ن هلكا نو إن كان نان له يعست بد الاتطاعة: 

نعم يخرج صاحبه عن كونه فقيراً لتسلطه على تمليكه للغير و لذلكك بنينا على عدم جواز إعطاء الزكاهً و الخمس لمن يقدر على 
الاكتساب و عدم الحكم بضمان حابسه إِنّما هو من جهة أنَّ الضمان يتوقف على سبب و هو إمّا الإتلاف أو اليد أو الاستيفاء و شىء 
منها لا يكون فى المقام. 

أمَا الأول: فلعدم كون عمل الحر مانا له كى يشمله من أتلف مال الغير. 

ما الثانى: فلعدم كونه تحت الاستيلاء و اليد لا بنفسه و لا بتبع الاستيلاء على الحر. 

و أمَا الثالث: فواضح فالأظهر كونه مانا و يصح جعله مهراً. 

و دعوى انَّ النتصوص منصرفة عن ذلكك لعدم تعارف جعله عوضاً مندفعة: بأنَّ الانصراف الناشئ عن قله وجود فرد لا يصلح مقيداً 
لاطلاق الأدلّة. 

وهل يصح جعل إسقاط الحقٌّ القابل له دون النقل- كحقّ الشفعة و الخيار- مهراً؟ الظاهر ذلكك: لإطلاق الأدلةُ فإن قيل: انَّ الاسقاط 
بما أنّهِ فعل من الأفعال نظير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 7١‏ 
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الخياطة و يكون معنى حرقياً غير قابل لأن يتمؤّل إِنَا باعتبار أثره و أثره فى المقام هو السقوط و هو غير قابل للمملوكية لعدم كونه من 
الأفعال. 

قلنا: إنَّ نفس الأسقاط و إن كان معنى حرفياً لا يتمّل إلا أنه لامانع من صيرورة الحقٌّ الذى يسقط سبباً و واسطة فى قابلية اسقاطه 
للتموّل و الملكية و نظير ذلكك أنَّ العلم بنفسه لا يملكك لكنّه يصير سبباً لزيادة ماليَةُ العبد المتصف به. 

فإن قيل: انَّ الاسقاط و إن كان مالا إِلَا أنّهِ لا ينتقل إلى المتميّع بها و يعتبر فى المتعة صيرورتها مالكة لما يجعل عوض بضعها. 

قلنا: لم يدل دليل على ذلكك بل غاية ما يدل عليه الدليل إنَّه لا بد و أن يكون للبضع عوض فليكن الاسقاط و السقوط بنفسه عوضاًء 
نظير بيع الدين على من هو عليه حيث إِنَّ البيع هناكك لا يفيد إلا الاسقاط فكذلكك فى المقام. 


اعتبار كون المهر معلوماً 
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الثالث: قالوا و يشترط فى المهر أن يكون معلوماً ما بالكيل للمكيل أو الوزن للموزون أو العد للمعدود و هذا ممما لا كلام فيه إذ 
يشهد به مضافاً إلى اتفاقهم قول الصادق- عليه السّ.لام- فى صحيح الهاشمى المتقدم: (مهر معلوم إلى أجل معلوم) انّما الكلام فيما 
ذكروه من أنه تكفى المشاهدة فى جميع الموارد حتى فى الموارد التى لا يكتفى بها من المعاملات الاخر و أضاف إليه بعضهم من 
كفايهُ التوصيف بل اللمس أو الذوق أو ما شاكل. 

و أورد عليهم سد المداركك و صاحب الحدائق (ره) بأنّه لا وجه له. 

و فيه أنه ليس فى الأخبار سوى اعتبار كون المهر معلوماً و هذا يصدق على ما لو 
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ولا بد فيه من ذكر الأجل 


كان معلوماً بالمشاهدة و نحوها ولا دليل على اعتبار كون المكيل كيله معلوماً و كذا الموزون و المعدود و انما نلتزم بذلكك فى البيع 
للنصوص الخاصّة الدالَةُ عليه المفقود فى المقام. 

فإن قيل: إِنّه يلزم من عدم العلم بالكيل أو الوزن أو العدد الغرر و قد نهى عنه. 

قلنا: أوَل: نه لا يلزم الغرر مع المشاهدة. 

و ثانياً: إِنَّ دليل نفى الغرر مختص بالبيع. 

و ماعن المصنف (ره) من أنَّه نهى (صلَى اللّه عليه و آله و سلّم) عن الغرر ١١‏ غير ثابت فتأمل. 

و بالجملة فكما أن عدم معرفة كيل الموزون و وزن المكيل و المعدود لا ينافى كونه معلوماً من جهة معلومية الكيل أو الوزن أو 
العددء كذلك لا ينافى عدم معرفة شىء منها مع كونه معلوماً من حيث المشاهدة. 

و يؤيد ما ذكرناه النصوص "١‏ الدالة على الاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق و نحو ذلك فانّه يستكشف منها عدم اعتبار معلوميّة 
الكيل أو الوزن. 


يعثبر ذكر الأجل فى عقد المتعة 

الركن الرابع: الأجل 

اشارةٌ 

ولا- بد فيه من ذكر الأجل و إِلَّا بطل أى لم يكن عقد متعة بلا خلا.ف بل هو فى الجواهر إجماعاً بقسميه و فى الحدائق أجمع 


الأصحاب على أنَّ ذكر الأجل شرط فى صححةُ نكاح المتعة. 
و يشهد به النصوص منها ما تقدم فى المهر و منها ما سيجىء فى طى الفروع 


.628 ص‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 
من أبواب المتعة.‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
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الآنية. 

و يعتبر أن يكون المذكور الأجل المعتّن المحروس من الزيادة و النقصان فلا يجوز أن يكون كلياً كشهر من الشهور و لا غير محروس 
من الزيادة و النقصان كقدوم الحاج بلا خلاف بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك و إلى اعتبار كونه معلوماً كم في تدخ الواشمن المتقدم و اعتبار التسمية كما فى صحيح زرارة المتقدم 
جملة من النصوص كخبر أبان ابن تغلب: قلت لأبى عبد الله- عليه الّ.لام-: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال- عليه السَّلام-: (تقول 
أتزوّجك متعةٌ على كتاب الله و سنَهُ نيه (صلى الله عليه و آله و سلم) لا وارئة ولا موروثة كذا و كذا يوماً وإن شئت كذا و كذا 
سنةٌ) الحديث 19 

و خبر هشام بن سالم قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: (يقول أتزوّجكك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهما) ؛7). و خبر محترد بن 
إسماعيل عن الإمام الرضا- عليه السّلام- قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال- عليه السّلام-: (إذا كان شيئاً 
معلوماً إلى أجل معلوم). قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال- عليه السّلام -: (نعم) 70. 

و خبر هشام عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث: قلت: أصلحك الله فكيف أتزوّجها؟ قال- عليه السّ.لام-: (أياماً معدودة 
بشىء مسمّى مقدار ما تراضيتم به) الحديث 79". 

.١ الوسائل باب 18 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 18 من أبواب المتعةٌ حديث ”*. 

(*) الوسائل باب 70 من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 7١‏ من أبواب المتعةٌ حديث ”*. 
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ة ة ة ة ة 0 0 270 

و حسن بكار بن كردم: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجينى نفسك شهراًء ولا يسمى الشهر بعينه 
ثم يمضى فيلقاها بعد سنين؟ فقال: 

(له شهره إن كان سمّاه فإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها) .)١١‏ 

و مضمر زرارة: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقّال: (الساعهٌ و الساعتان لا يوقق على حدهما) أى 
العرفية لا النجوميةٌ .)7١‏ 

و بعبارة اخرى الساعة لا يراد بها المقدار من الزمان المحدود بحدّ خاصٌ يعلم بالآلهُ المعدّهُ لذلكك بل هو مقدار قليل من الزمان و هو 
غير محدود. 

وهل يكون له تقدير فى جانب القلَهُ والكثرة أم لا؟ المشهور بين الأصحاب أنَّه لا تقدير له فى شىء من الجانبين و قد صرّح غير 
واحد بالتعليق على ما شاءا من الأجل و تراضيا عليه. 

وعن الشهيد الثانى و الفاضل الهندى و غيرهما: التصريح بجواز تقدير الأجل فى الكثرة بوقت طويل يعلم بعدم بقائهما إليه و بتقديره 
فى القلّهُ بلحظةُ و عن الوسيلة تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس و الزوال. 8 

يشهد لما هو المشهور مضافاً إلى العمومات: التصريح به فى بعض النصوص كخبر محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه- عليه الشسلام- عن 
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المهر فقال- عليه السّلام-: (ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل). 
و خبر أبان المتقدم: (و تسمّمى من الأجل ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيراً) «) و نحوهما غيرهما. 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 70 من أبواب المتعةٌ حديث‎ 
.*” من أبواب المتعةٌ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
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و أورد فى الجواهر على ما فى المسالكك و كشف اللثام من جواز تقدير الأجل بوقت يعلم بعدم بقائهما إليه بأنَّ المنساق من النصوص 
الوارده فى المشروعية و فى اعتبار الأجل فيها غير ذلكك خصوصا بعد عدم جواز مثله فى الإجارة المشبه بها المتعةُ ضرورة عدم قابليتها 
حينئذ للاستمتاع فلا وجه لانشاء تملكه و تمليكه بالعوض بل هو شبه المعاملة السفهائية بل لا ريب فى عدم مراعاة مثله فى التوزيع 
لعدم تحقق حبس المنفعة فيه المقتضى للتوزيع. 

و فيه: انَِّ لا يعتبر القابلية للاستمتاع فى جميع الزمان الذى تثبت المتعهُ فيه و ليس هناك تمليك و تملك بالعوض إنشاءً بل المنشأ هو 
الزوجيّة و أثرها مالكية المتمبّع للانتفاع ببضع | تّ بها و عدم جواز مثله فى الإجارة التى هناكك تمليك للمنفعة لا يلازم عدم جوازه 
فى المقام و عدم التوزيع لعدم تحقّق حبس المنفعة غير مستلزم لعدم تحمّق الزوجتّةُ فالأصح أَنّه ليس فى مقابل إطلاق الأدلَّةُ ما يركن 
إليه. 

و أضعف منه ما أورده عليهما بأنَّ التحديد من طرف الأقل بلحظة لا يتم لاعتبار زمان يسع لتحمّق ماهيِه الاستمتاع فإِنّه و إن كان 
المقصد الأصلى فى تشريع المتعة الاستمتاع. 

و لكن كما لا يعتبر فى حصول الزوجتَة بها الاستمتاع الخارجى لا يعتبر القابلية لذلكك من جهة أنَّ المنشأ فيها الزوجية و لها آثار اخر 
غير الجماع كتحريم المصاهرة و جواز النظر إلى امّها و ما شاكلء و عليه فما أفاده العلمان هو الصحيح. 

و يترتب عليه: جواز العقد متعةُ على الصغيرةٌ التى لا يجوز وطثها و للصغير الذى لا قابلية له للوطء و للاستمتاعات الاخر بل الأمر فى 
الصغيرة أوضح فانّه يمكن الاستمتاع الآخر بها. 
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لا يعتبر فى المدةٌ الاتصال بالعقد 


المشهور فى كلام الأصحاب على ما فى الحدائق أنَّهِ يجوز أن يعن شهراً منصلا بالعقد و متأخَراً عنه نعم مع الإطلاق يقتضى الاتصال. 
وعن جماعة منهم السيد فى شرح النافع: لا يجوز إِنَا المتصل و اختاره صاحب الجواهر و أنكر نسب القول الأوّل إلى المشهور أو 
الأكثر بل احتمل أن لا يكون قائل به إِلَا نادراً و كيف كان فقد استدل للأوّل بوجهين: 

الأوّل: العمومات فإِنّه عقد مشتمل على أجل مضبوط فيلزم الوفاء به لعموم الأمر. 

و أورد عليه: تارهُ بانصراف العقود إلى العقود المتعارفةٌ بين عامّهُ الناس فلا تشمل الأدلهُ مثل هذا العقد. و أب صاحب الجواهر- ره- 
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هذا الوجه ١1١‏ بما دل على عدم جواز عقد الزوج عليها فضنًا عن غيره قبل انقضاء أجلها بأجل آخر أو مهر كذلكك ضرورة أولويته 
بجواز المنفصل. 

و اخرى: بما فى الجواهر و هو أنَّ ما ورد من النصوص بلفظة إلى أجل نحو: قَمَا ائرتَمتَْتمْ به منْهُنَ إلى أجل و شبهه ظاهر فى اعتبار 
اتصال الأجل و أنه المراد من النكاح المنقطع فى مقابلهُ الدائم بمعنى أنَّ غيره يبقى على دوامه و المتعةُ يقطع فيها الدوام. 

و ثالثة: بأنّه يلزم منه تخلف المنشأ عن الإنشاء و هو غير معقول. 

ووابعة: بان لاه خخطاب: أؤقوا بالْعْقَودٍ «؛ كظاهر سائر الخطابات أنَّ الحكم 


)١(‏ الوسائل باب 77 و 78 من أبواب المتعة. 

(9) المائدة: أيه .١‏ 
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مطلق غير مشروطء فيكون ظاهره ترتب الأ-ثر على العقد و عليه فإن التزم فى ما جعل الأجل فيه منفصنًا بترتب الأثر فعلّا كان ذلكك 
منافياً للانشاء و إن التزم بعدم ترتب الأثر فعلًّا لزم عدم كونه مشمولًا لهذا الخطاب فلا دليل على ترتب الأثر و لزوم الوفاء. 

و خامسة: بمنافاة ذلكك للتنجيز المجمع على اعتباره. 

و سادسة: بِأنّهِ لو جاز ذلكك لزم جواز أن يتمتع بها غيره فى القطعة الواقعة من الزمان بين العقد و مبدأ الأجل المنفصل. 

و فى الجميع نظر أما الأوّل: فلأنّه لا وجه لدعوى الانصراف سوى عدم التعارف و قد مر انّه لا يصلح منشئاً للانصراف المقئْد للإطلاق 
و أنَّ الانسباق المذكور بدوى يزول بأدنى تأمّل و ما دل على عدم جواز عقد الزوج عليها قبل انقضاء أجلها إنّما هو فيما لو عقد عليها 
فى المده المتصلة بالعقد فيلزم الجمع بين الأجلين كما يومئ إليه تعليل الفساد فى بعض نصوصه بأنّهما شرطان فى شرط. 

و أمًا الثانى: فلن النصوص المشار إليها لا مفهوم لها كى تدل على عدم مشروعيَةُ غير ما تضكئنته» فغاية ما تدل عليه مشروعليةُ ما كان 
الأجل فيه متصلًا بالعقد و عدم التعرّض للمنفصل و يرجع فيه إلى العمومات و هى لا تقيد إطلاقها لكونهما مثبتتين. 

و أمرا الشالث: فهو شبهة أوردوها على الواجب المشروطء و قد أجبنا عنها فى حاشيتنا على الكفاية مفصلًا و نقتصر فى المقام على 
الإشارة الى وقوع ذلكك الذى هو أدل دليل على إمكانه لاحظ الوصية و النذر و التدبير و الواجب المشروط و اجارةٌ الشخص للحجٌ و 
غيوة وها شاكا. 

و أمَا الرابع: فلعدم انحصار دليل المشروعيّة ب أَوْقُوا بالود بل هناكك أَدلَهُ اخر و هى التى استندوا فى الجواز فى المقام إليها مع انَّ 
أثر العقّد فيما إذا كان الأجل 
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منفصلًا هو اجراء أحكام المتعة فى تلكك المدهٌ المسمّاة» فتخلّفه عن العقد حينئذ إِنّما هو بحسب مقتضى العقد و من آثاره. 

و أمَا الخامس: فلعدم اعتبار التنجيز المقابل لمثل ذلكك بل المعتبر منه أن لا يكون الإنشاء معلّقاً على أمر مشكوكك الحصول. 

و أمَا السادس: فلأنّه لا مانع من جواز استمتاع الغير بها فى تلكك المدة إن لم يصدق عليها ذات البعل و إلا فلا يجوز لذلكك كما أفاده 
الشهيد الثانى فالأصح تماميةُ هذا الوجه. 
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الوجه الثانى: حسن بكار المتقدم و أورد عليه تار بضعف السند و اخرى: بإمكان حمله على ما إذا قصد تحمّق الزوجِدِهُ على وجه 
يحصل بها حرمة المصاهرة و غيرها من استحقاق المهر بالموت و يكون الأجل المتأخر حينئذ لتأخير الاستمتاع و حمل على هذا 
صاحب الجواهر عباراتث الأكثر القائلين بالجواز. 

و لكن يرد الأول أله لا وجه لضعت ستذه سو وود بكار و إلا فق رو الخبر الصدوق- ره- بسنده إليه و سنده إليه صحيح و أمًا 
بكار فالأظهر كونه حسناً قال فى محكى التعليقة: عدّه خالى ممدوحاً لأنّ للصدوق طريقاً إليه و روى عنه ابن أبى عمير و يونس بن 
عبد الرحمن و فيه اشعار بوثاقته انتهى. 

أضعف إليه كون أحمد بن محمد بن عيسى فى الطريق و استناد الأصحاب إليه فى المقام فلا اشكال فى سنده. 

و يرد الثانى: أنه خلاف ظاهره و لا وجه له فانّه يصرح فى السؤال بوقوع العقد على شهر واحد فالأظهر صحة مثل هذا العقد الذى 
جعل الأجل فيه منفصلًا و تؤيّده النصوص المتقدمة المنزلة للمتمتّع بها منزلة المستأجرة فانّه يجوز ذلكك فى الاجارة بلا شبهة فكذا فيما 
نزل منزلتها. 
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و لو أطلق يعنى شرط العاقد أجلّا مطلقاً لم يعينه بكونه متصلًا بالعقد أو منفصًا فالمشهور صحة العقد و حمله على الاتصال لأنّه الظاهر 
عرقاً كما فى نظائره من الأجارة و غيرها مثنا هو محمول على الاتصال بالعقد قلا يعبر ذكر أوّل الأجل و يشير إليه:قول أبى عيد الله- 
عليه السّلام- فى خبر بكار المتقدم: (و إن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها). 
فان الحكم بنفى السبيل عليها مع عدم تسمية الشهر بعد مضى الشهر المتصل بالعقد ظاهر فى ذلكك كما هو ظاهر عبارة الشيخ فى 
محكى النهاية و جعل نفى السبيل فيه كناية عن بطلان العقد لاستلزامه نفى السبيل أيضاً خلاف الظاهر لا وجه له فما عن الحلّى من 
البطلان للجهل بالأجل باعتبار احتماله الاتصال و الانفصال واضح الضعف. 


حكم الاقتصار على ذكر العدد 


ولو أقتصر على ذكر العدد مرّهُ أو مرتين أو أزيد على وجه مضبوط من غير تقيبد بالزمان فعن الأكثر البناء على البطلان. 

وعن الشيخ فى النهاية و التهذيب و المحقق فى الشرائع: الحكم بالصحة و انقلابه دائماً. 

وااسكفال الخول» بالسرضن البطدية الدالة فلن اعبار هرون الأجل بو ليطا العقدة إذ الأجل الواقع على هذا الوجه غير معلوم إذ 
يمكن وقوع المرّة أو المرّات فى الزمان القصير و الطويل. 

و لككن يرد عليه: نّه لو تم فانّما هو فيما لو عقد عليها إلى آخر زمان المرّهُ أو المرّات و أمَا لو عد عليها و اشترط المرّهُ أو المرّات فهو 
فى حكم تركك ذكر الأجل غير المعلوم فيلحقه حكمه الآتى. 
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و لكن فى المقام طائفتين من النصوص: 5 
احداهما: تدل على صحته و انقلابه دائماً لاحظ خبر هشام بن سالم: قلت لأبى عبد اللّه- عليه التّدلام-: أتزوّج المرأةُ متعةُ مره مبهمة؟ 
قال: فقال- عليه الشسلام-: (ذاكك أشدّ عليكك ترثها و ترئكك ولا يجوز لكك أن تطلّقها إِنَا على طهر و شاهدين). 
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قلت: أصلحكة الله فكيت أاتروتحيا؟ قال: (أياماً معدودة بشىءٍ مسمّى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها فى شرطها و 
لا نفقة ولا عدَّهُ لها عليك) الحديث .)١١‏ و إطلاقه يشمل الصورتين. 

ثانيتهما: ما يدل على الصحة و وقوعه متعة لاحظ موثق زرارة: قلت: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأه ساعة أو ساعتين؟ فقال- عليه 
السلام-: 

(الساعة و الساعتان لا يوقف على حدّهما و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين و الليلة و أشباه ذلكك) ١؟»‏ و عن القاموس العرد 
الصلب الشديد المنتصب و الذكر المنتشر المنتصب وهو هنا كناية عن المرة و المرتين. 

و خبر القاسم بن محمد عن رجل سمّاه عن أبى عبد الله- عليه السّلام- عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد؟ فقال- عليه السّلام-: 
١لا‏ بأس و لكن إذا فرغ فليحوّل وجهه و لا ينظر) 079. 

و خبر خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبى الحسن- عليه المّدِلام-: كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مره 
واحدة؟ قال- عليه السّلام-: نعم «5. 


.*” من أبواب المتعةٌ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.” الوسائل باب 70 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )( 
.8 الوسائل باب 70 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )*( 
.2 الوسائل باب 70 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )©( 
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و لكن خبر هشام ضعيف السند لموسى بن سعدان. 

و أما الطائفة الثانية فلاعراض الأصحاب عنها لا يعمل بها و لا بأس حينئذ بحملها على الصورة الآتيةٌ كما فى الرياض و الجواهر فانّه 
أولى من الطرح. 

وفى المقام صورتان أخريان احداهما: أن يشترط العدد فى زمان معتّن بحيث يكون الزمان أجلّا مضبوطاً كيوم و شهر و لكن ذكر 
العدد شرطاً زائداً على ذلكك لا خلاف و لا إشكال فى صححه المتعة إلى الأجل و لزوم الوفاء بالشرط لاستجماع العقد شرائط الصحة و 
لف فيه إل اشتراظ العذه وهو شرظ سائغ يعلد دليل لروم الوفاء بالشرط 2١١‏ و خصوص ما دل "١‏ على صححةُ اشتراط عدم الوطء 
فى المتعة ؤ عليه فلو بقى المدّة و استوفى العدد تكون الزوجية باقية و لا يجوز الوطء و تجوؤ سائر الاستمتاعاث و حيقد لو أذنت فى 
الوطء فهل يجوز الوطء نظراً إلى أنَّ ذلك حقّها أم لا.؟ من جهة أنَّ العقد لم يتضمّن سوى ذلك العدد وجهان ذكرهما الشهيد 
الفا رهد و فى الرياغن أعودهما الأول .وفاقاً للأشهر وهو الأظهر تنا حقى ف محل من أن للمشروط له إسقاط الشرط لكرنه هخ 
الحقوق القابلة للاسقاط: 

و دعوى أنَّ العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد يدفعها: انَّ ذكر العدد إِنّما هو من قبيل الشرط فى ضمن العقد و العقد يقتضى جواز 
الوطء إلى أ عدد تمكن منه و إِنْما بنينا على عدم جواز الزائد على العدد المذكور من جهة ما دل على لزوم الوفاء بالشرط و الفرض 
سقوطه و يشهد للجواز مضافاً إلى ذلكك ما دل «*) على جواز الوطء لو عقد على امرأة و شرط ان لا يفتضّها ثم أَؤِنّت له فى ذلكك. 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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(؟) الوسائل باب ع" من أبواب المتعة. 

(") الوسائل باب ١١‏ من أبواب المتعة. 
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ولو لم يذكر المهر بطل العقد و لو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان 


الصورة الثانية: أن يشترط العدد فى وقت معتين بحيث يكون ظرفاً له كاليوم مثلًا ولا مدخل له فى التأجيل و المراد أن لا يقع خارج 
ذلك اليوم منه شىء و تبين بانتهاء العدد المشروط كما أنّها تبين بانقضاء ذلكك الوقت و إن لم يفعل. 

فعن الشيخ فى النهاية الحكم بالصحة؛ و عن المصئّف (ره) فى المختلف البناء على البطلان. 

قال الشهيد الثانى فى محكى المسالكك: و فى صحته قولان أصكحهما البطلان و هو الأظهر لجهالة الأجل إذ يحتمل الزيادةُ و النقصان 
حيث يكون مقتّداً بانقضاء العدد و فى محكى المختلف و يجىء على قول الشيخ: بانعقاد الشرط بالعدد المبهم صتهته دائماً أن يصح 
هنا كذلكك لأنّ الأجل المجهول باطل فيساوى غير المذكور و جوابه الفرق و منع الأصل انتهى. 

والظاهر أنَّ نظره فى الفرق إلى أنَّ العقد يبطل بذكر الأجل المجهول فيه الذى هو شرط الباطل بخلاف ما إذا لم يذكر الأجل فيه 
أصلا. 


[احكام المتعة] 

اشارة 

حكم ما لو لم يذكر الأجل و أما أحكامه زائداً على ما مرّ فنذكرها فى طى مسائل: 

[لو لم يذكر المهر] 

الاولى: و لو لم يذكر المهر بطلّ العقد لما مر من اشتراط ذكر المهر و المشروط ينتفى بانتفاء شرطه. 

[لو لم يذكر الأجل] 

الثانية: و لو لم يذكر الأجل ففيه أقوال: 

١‏ - ها فى المتن قال: فالأقرب البطلان و هو مختار والده و ولده و الشهيد الثانى و سبطه سيد المداركك و صاحب الرياض و جماعة. 
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؟- انه ينعقد دائماً و هو المنسوب إلى المشهور و فى الجواهر بل لعله مجمع عليه. 
“- ما عن الحلّى قال: إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح أنقاب دائماً و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد. 
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- ما فى الرياض حكايته و هو أنَّ الاخلال بالأجل إن كان جهلًا أو نسياناً بطل و إن كان عمداً بالدوام انقلب. 

ه- ما نفى عنه البتعد صاحب الجواهر- ره- و هو البطلا-ن مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة و أنَّ الأجل إِنّما يذكره 
كاشفاً لما أراده من اللفظ و انقلابه دائماً فى غير ذلكك. 

الك يان ا تبون اعد وناك لتك فو له رفوه أ سانا ,قفي ادوع العامة و عدوي الضيدة و لخردكر ال تخيلا أذ 
تسباناً و فالة: يقصذه و لا يذكر الأجل عنمداً. 

فإن لم يقصد الأجل و قصد الزوجيُ فمقتضى القاعدة وقوع النكاح دائماً إذ ليس النكاح الدائم إلا ما قصد به النكاح ولا يعتبر قصد 
الدوام و إن شئتٌ قلت إِنَّ التقابل بين الدوام و الانقطاع ليس تقابل المتغايرين بل تقابل المطلق و المشروط بشىء فإذا لم تتحقق 
الخصوصيَةُ و القيد يقع المطلق لقصده و إنشائه. 

و إن قصده و لم يذكر الأجل نسياناً أو جهنًا فقد يقال: إِنَّ التكاح حيث يكون حقيقة واحدة و الفرق بين الدوام و الانقطاع هو الفرق 
بين المطلق و المشروط بشىء و النكاح من الانشائيات فإذا ترك الأجل لا تتحمّق الخصوصيَةُ الزائدة لعدم إنشائها و إِنّما يقع المطلق 
لقصده و إنشائه» و لكنّه يتم على مسلكك المشهور من الالتزام فى الانشائيات بأنّها إيجاديات. 
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و أما على مذهب الحق من أنه فى باب الانشاثيات إِنّما يعتبر المتعاقدان المنشأ و هو يوجد باعتبارهما و اللفظ كاشف و مبرز عن ذلكك 
الاعتبار فلا يتم فان المفروض أَنَّهِما اعتبرا الزوجيَةُ الموقتةُ فلا وجه لوقوع الدائمية» و به يظهر حكم ما لو ترك ذكر الأجل عمداً. 
فمقتضى القاعدة هو الصحة و وقوع النكاح دائماً فيما إذا لم يقصد و البطلان فيما إذا قصده و تركك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً أو 
جهنًا هذا فيما إذا كان الإنشاء بلفظ النكاح و الترويج. 

و إن كان بلفظ (متعت) بطل حتى فيما إذا لم يقصد الأجل فانٌ لفظه يكون بحسب اصطلاح المتشرّعة متضمَناً لزمان ما لأنّه موضوع 
عندهم تعبيناً أو تعتّناً لخصوص النكاح المنقطع فعليه المنشأ و هو الزوجدة بلا قيد لم يبرز بما يكون مبرزاً له عرفاً و يعتبر ذلكك فى 
ترتب الأثر فى باب الانشائيات. 

و أمَا النصوص الخاصّة» فقد استدل بنصوص للقول باتقاذيه داشا 

-١‏ خبر أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد اللَه- عليه السلام-: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: (تقول أتزوّجكك متعة)- إلى أن قال: 
- قلت فانّى أستحيى أن أذكر شرط الأيام؟ قال- عليه السّلام-: (هو أضرٌ عليك) قلت: و كيف؟. 

قال: (لأنك إن لم تشترط كان_تزويج مقام و لزمتكك النفقة فى العدّهُ و كانت وارئة و لم تقدر على أن تطلقها ا طلاق السئّة .01١‏ 

1- خبر هشام: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: أتزوّج المرأة متعة مرّهُ مبهمة فقال: (ذاكك أشدّ عليكك ترثها و ترئكك ولا يجوز لكك 
أن تطلقها إِنَا على طهر و شاهدين) الخ .7١‏ 


)١(‏ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب -١18‏ و ذيله فيها- فى الباب 7٠١‏ من أبواب المتعةٌ حديث ؟. 
() الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب المتعةٌ حديث ”*. 
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“'- موثق عبد الله بن بكير: قال أبو عبد اللّه- عليه السّ.لام- فى حديث: (إن ستمى الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات) 
0١‏ 

و لكن الأخير يرد عليه مضافاً إلى ما فى الرياض من أنَّ فى بعض نسخ الرواية بدل بات بان. و عليه فهو صريح فى البطلان. انه ليس 
فيه انّهما أرادا المتعه و أَخَلَا بذكر الأجل بل ظاهره انَّ النكاح مع الأجل متعهُ و بدونه الدوام و هو مما لا نزاع فيه و بعبارة اخرى: أنه لا 
يدل على أنّه لا عبر بالقصد و إِنَّما الاعتبار بذكر الأجل و عدمه كما لا يدل على عدم اعتبار قيود اخر فيها. 

و أمّا خبر هشام فمضافاً إلى ضعف سنده كما مرء إِنَّ مورده ذكر المرّهُ المبهمة فقد مر انّه فى مورده لم يعمل به المشهور. 

و أمّا خبر أبان فهو ضعيف السند لإبراهيم بن المفضل و غيره و استناد المشهور إليه غير ثابت مع أنّه ليس صريحاً و لا ظاهراً فى المقام 
لاحتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل الحياء من اله تع بها و إيجابه العدول الى الدوام فكأنّه قال: أتزوّج دائما لا متعة 
لحيائى منها و لعل هذا اظهر فانَ الحياء يمنع عن تبانيهما على المتعهُ أو على الدوام و إِلَّا فلو كانا بانين على المتعهُ و قاصدين لها فأىّ 
حياء فى ذكر لفظ الأجل. 

و لعله إلى هذا نظر سيد المدارك حيث إِنْه أجاب عن هذه الرواية بِأنّه لا دلالة فيها على أنّه إذا قصد متعة و لم يذكر الشرط ينعقد 
دائماًء فلا مورد لتعجب صاحب الحدائق (ره) منه بدعوى صراحته فى المقام و أيضاً يحتمل فيه إراده إثبات أضرّيته بحسب ظاهر 
الشرع بمعنى أنَّ المرأة لو ادّعت الدوام و اثبت ذكر الألفاظ بدون ذكر الأجل أخذ الرجل فى ظاهر الشرع بأحكام الدائمة و لا يلازم 
ذلك ثبوت الزوجبة 


.١ من أبواب المتعةٌ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
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الدائميّة فى الواقع حتى يجوز له الاستمتاع بها و على هذا فلا يصح الاستدلال بشىء من هذه النصوص. 

وقد عرفت أنَّ مقتضى القاعدة هو البطلان إذا قصدا المتعه و أخلًا بذكر الأجل من غير فرق بين ألفاظ الصيغةٌ و يؤيّده مضمر سماعة 
قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى حتى واقعها يجب عليه حدّ الزانى؟ قال- عليه السلام-: 

«لا و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر ربّه ممما أتى) .)١١‏ 

بل يدل عليه و ما فى الجواهر من أنّه يمكن ارادة أصل العقد من الاشتراط فيه غير صحيح لأنّه يدفعه قوله- عليه السّ.لام-: «يتمتع بها 
بعد النكاح). 

اللهم إلا أن يريد بالنكاح الوطء لا عقد النكاح فتحصل أنَّ الأقوى هو البطلان. 


[حرمة غير الكتابية و المجوسية من الكفار] 


الثالشةٌ: و يحرم غير الكتابهُ و المجوسيةٌ من الكفّار كما مر الكلا-م فيه فى اعتبار الكفاءه فى الفصل المتقدم و يحرم أيضاً التمتع ب 
الأمه على الحرّهُ من دون اذنها لدلاله النصوص عليه و كذا يحرم التمتع ببنت الأسخ و بنت الاخت من دون إذن العمّرَهُ و الخالة كما 
تقدم فى مسائل المصاهرة. 
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الرابعة: و يكره التزويج ب الزانية المشهورة بالزناء إلا بعد التوبة من غير فرق بين المتعهُ و الدوام كما تقدم الكلام فيه مفضّكًا و تقدم 
أيضاً فى مبحث الأولياء حكم التمتع و التزويج ب البكر من غير إذن الأب. 


.١ الوسائل باب 87 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
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ولا حد للمهر‎ 


نات عفد الور اشام : 


فى بيان أحكام المهر 

اشارة 

و تمام الكلام فيها فى طى فروع: 
[حد المهر] 


-١‏ إِنْه لا حدّ للمهر و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر بلا خلاف إِلَا عن الصدوقين حيث حدّدا القلَهُ بدرهم. 

و يشهد لما هو المشهور جملة من النصوص كحسن محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله- عليه الترلام-: كم المهر؟- يعنى فى المتعفل- 
قال- عليه السَّلام-: 

(ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل) .)١١‏ 

و خبر زرارة عن أبى جعفر- عليه الّد.لام- فى المتعة قال- عليه الشّ.لام-: (لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قل أو كثر و الصداق كل شىء 
تراضيا عليه فى تمتع أو تزويج بغير متعة) ."7١‏ 

و أمًا النصوص المتضمنة انَّ أدنى ما يحل أو يتزوّج به المتعة كف من بر أو طعام دقيق أو تمر 10 فهى ظاهرة فى إرادة انَّ المهر كل 
ما تراضيا به من ناحية القلّهُ صالح للعوضيةٌ كما لا يخفى. 

و أمَا ما عن الصدوق فيشهد له خبر أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السّد.لام- عن متعة النساء قال: (حلال و إنَّما يجزى فيه الدرهم فما 
فوق) 59). 


و نحوه خبر علي بن رئاب 8) فدلالتهما على ما اختاره و إن كانت ظاهرة فانّ 


.*” من أبواب المتعةٌ حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب المتعةٌ حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 


(") الوسائل باب 7١‏ من أبواب المتعة. 
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(ع) الوسائل باب 5١‏ من أبواب المتعةُ حديث ١و .٠١‏ 
(0) الوسائل باب 5١‏ من أبواب المتعةُ حديث ١و .٠١‏ 
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التعبير بأنَّ المجزى ذلكك فما فوقه يدل على أنه أقل المجزئ و لكن لصراحة النصوص المتقدمة فى أجزاء الأقل منه و عدم عمل 
الأصحاب بهما لا يعتمد على ظاهرهما. 


وجوب دفع المهر بالعقد 


-١‏ هل يجب دفع المهر بالعقد كما صرّح به المفيد و المرتضى و القاضى و المحقق فى الشرائع و المصنّف فى القواعد و غيرهم أم لا 
يجب كما عن جماعة وجهان يمكن أن يستدل للأوّل: بأنّ المتمبّع بها كالمستأجرة؛ فكما أنَّ المستأجرة تملك الأجرة بعقد الاجارة و 
تستحق مطالبتها كذلك المتمبّع بها و بأنّه: كالمهر المستحق دفعه عقيب العقد و إن كان استقراره هنا مراعى بالدخول و الوفاء 
بالتمكين فى المدة و بظاهر الآبة الكريمة قَمَا اسْتمْتفم به مِْهنَّ فآتُوهُنٌ أَجورَهُنٌ «0. 

و بخبر عمر بن حنظلة قال للصادق- عليه الت.لام-: أتزوّج المرأة شهراً فتريد المهر كملًا و أتخوف أن تخلفنى؟ فقال- عليه الشّ.لام-: 
(لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هى أخلفتكك فخذ منها بقدر ما تخلفكك) .05١‏ 

و الايراد على الخبر باضطراب المتن لأنَّ المحكى عن بعض النسخ (يجوز ان تحبس) بدل (لا يجوز أن تحبس) فى غير محله إذ مضافاً 
إلى أنَّ قوله فخذ منها يشهد بأنَّ الصحيح لا يجوز أنه عند دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة يبنى على الزيادة كما عليه بناء العقلاء 
على ما حقق فى محلة. 

كما أنَّ الإيراد على الأول: بالفرق بين البابين من جهة أنه فى الاجارة يتسلم المنفعة بتسلّم الدابَة المستأجرة مثلاء بخلاف المقام الذى 
يمكن أن يمنع عليه فى الاستيفاء فى 


.5* سورة النساء آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 
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غير محله فانّه فى ذلكك الباب أيضاً يمكن ايضا للمؤجر أن يمنع من الاستيفاء. 

رونا سسل اجر 1ه المير العقا طا صوص الدالّهُ على جواز حبس المهر عنها بقدر ما تخلف من المدَّة إلا أيام حيضها 
كالصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبى عبد اللّه- عليه الّ.لام- قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً قال- عليه السَّلام-: 
(نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف و إن كان ثلثاً فالثلث) .)١١‏ 

و موثق إسحاق بن عتّرار: قلت لأ-بى الحسن- عليه السّ.لام-: الرجل يتزوّج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو 
يشترط أياماً معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها 
بحساب ذلكك؟ قال- عليه السّلام-: 
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انعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فانّها لها ولا يكون لها إلا ما احلّ له 
من فرجها» «2). و نحوهما غيرهما. 

و استدل بها فى الحدائق و تبعه المحقق اليزدى- ره- بتقريب انَّ حبسه عنها يقتضى بقاءه فى ذمّهُ الزوج و عدم دفعه لها. 

و لكن يرد على ذلكت: انَّها ليست فى مقام بيان جواز حبس تمام المهر و عدمه كى يؤخذ باطلاقها بل فى مقام بيان الّهِ ينتقص من 
المهر بمقدار ما تخلف المرأة فلا تدل على أزيد من جواز عدم الدفع فى الجملهُ و هو مما لا كلام فيه إذ لو لم تطالب لا يجب الدفع 
مع أنَّ التعبير بقوله- عليه السّ.لام-: (خذ منها) فى جواب قول السائل فاحبس عنها يشعر بوجوب الدفع و أنَّه يسترد فى صورة التخلف 
فالأظهر وجوب الدفع بعد العقد. 


.” الوسائل باب 77 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
.*” الوسائل باب 77 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )( 
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و لو وهبها المدَّهُ قبل الدخول ثبت نصفه؛‎ 


حكم ما لو وهب الزوج المدَّهُ و ما لو أخلت الزوجة ببعضها 


*- و لو وهبها المدَّه فتارة يكون ذلكك قبل الدخول و اخرى يكون بعده و على الأوّل تار يهب تمام المده و اخرى يهب بعضها فإن 
وهب تمام المدهٌ و كان قبل الدخول ثبت نصفه أى نصف المهر كما عن المشهور و عن جامع المقاصد و السرائر الاجماع عليه. و عن 
كشف اللثام: هو مقطوع به فى كلام الأصحاب. 

و يشهد به مقطوع زرعة عن سماعة: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فى جل يجوز أن يدخل بها قبل أن 
يعطيها شيئاً؟ قال: 

«نعم إذا جعلته فى حل فقد قبضته منه. فإن تَلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق» .)١١‏ 

و القدح فى الخبر بكونه مقطوعاً فى غير محله بعد استناد الأصحاب إليه و الظن القوى بكون مرجع الضمير هو الإمام- عليه السّلام-. 

و الايراد عليه بامكان ارادة خصوص الطلاق من التخلية مناف لإطلاقه» فلا إشكال فى ثبوت نصف المهر هذا إذا وهبها تمام المذّة. 

و أمَا إن لم يهب تمام المدة الباقية بل بعضها كما لو بقى من مدّتها شهران فوهبها شهراً منهما و لم يدخل بها إلى حين حصول الفرقة 
فهل يثبت نصف المهر أم تمامه؟ وجهان بل قولان مقتضى اطلاق النص هو الأوّل فانّه دال على أنَّ الفرقة الحاصلةٌ من هبه المدة قبل 
الدخول موجبة لنصف المهر. و لو وهبها بعد الدخول استقر المهر بشرط 


.١ من أبواب المتعةٌ حديث‎ "٠ الوسائل باب‎ )١( 
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ولو أشلع عق البدة سطس العو شيقه و اد قلي بلاكة العقد 
الوفاء بالمدّهُ أى التمكين من نفسها فى تمام مدته التى لم يهبها. 


[لو أخلت هى ببعض المدة] 
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؟ولو أخلت هى ببعض المدةٌ سقط من المهر بنسبته إن نصفاً فنصى و إن ثلثاً فثلث بلا خلاق أجده فيه كما فى الجواهرء و يشهد به 
صحيح ابن حنظلة و موثق إسحاق المتقدمان و نحوهما غيرهما. 

وقد استثنى فى النصوص أيام الحيض و تدل على عدم حبس المهر بتخلّفها فى تلكك الأيام» فهل ذكرها من قبيل التمثيل و يكون 
المراد عدم الحبس بالنسبةٌ إلى المده التى تخلفت فيها لعذر شرعى أوجب عليها عدم المجىء؛ أم لخصوصيَةُ فى الحيض فلا يستثتى 
غيره؟ ظاهر النصوص هو الثانى» فالأظهر عدم الحاق العذر الآخر بالحيضء بل الظاهر أَنّهِ ينقص من المهر بالنسبة لو كان تخلفها لعذر 
عقلى فانٌ المأخوذ موضوعاً فى الموثق هو عدم الوفاء و هو يشمل الإخلال لمانع عقلى و إن كان لا يشمله ما فى الصحيح من التخلف 
و لكنّهما مثبتان لا يحمل المطلق منهما على المقدء و الظاهر اختصاص النصوص بالتخلّف فى تمام اليوم و الليله فلو جاءت فى اليوم و 
لم تجىء بالليل لا يشملها نصوص الباب. 

كما أنَّ الظاهر وجوب المهر أجمع بموتها كما جزم به الشهيد الثانى لعدم شمول النصوص لهذا الفرض؛ و بالجملةُ مقتضى القاعدة 
استحقاق تمام المهر بالدخول خرج الاخلال منها بالمدهٌ لا لحيض و يبقى غيره فلو منع العذر من الاستمتاعات الاخر غير الجماع كل 
المدّهُ أو بعضها لا يسقط من المهر شىء بل لو منع العذر من الجماع فى تمام المده لا يسقط من المهر شىء إن كانت هى مسلمةُ 
نفسها و إِنَّما عرض المانع من الخارج. 


حكم ما لو ظهر بطلان العقد 


- و لو ظهر بطلان العقد أمًا بظهور زوج أو عدَّةُ أو كونها محرّمة عليه جمعاً 
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فلا مهر قبل الدخولء و بعده لها المهر مع جهلها 


أو عيناً أو غير تلكم من موجبات البطلان فلا مهر قبل الدخول و إن استمتع بها بتقبيل و نحوه لا المسمى لبطلان العقد و لا مهر المثل 
لأنّه ينبت بالدخولء و المفروض عدمه. 

و أمًا إذا تبيّن فساد العقد بعده أى بعد الدخول ففيه أقوال: 

-١‏ ما عن الشيخين فى المقنعة و النهاية و التهذيب و المهذب وهو:انَّ لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقى و لم يفصلا بين 
كونها عالمة أو جاهلةٌ بل قد يقال إِنَّ مرادهم أنَّ لها ما أخذت و لو جميع المهرء و له حبس الجميع لو كان عنده. 

-١‏ إن كانت عالمة فلا شىء لها و إن كانت جاهلهُ فلها مجموع المسمّمىء اختاره المحقق فى الشرائع و جماعةُ و هو ظاهر عبارةُ المتن» 
قال: لها المهر مع جهلها. 

“- إِنّه لا شىء لها مع العلم مطلقاً و مع الجهل لها مهر المثل» و هو مختار المحقق فى النافع و الشهيد الثانى و سيد المدارك و صاحب 
الجرامن (زه) و قر 

*- إِنّه لا شىء لها مع العلم و مع الجهل يستحق أقل الأمرين من المسمّى و مهر المثل. 

أقول: مقتضى القاعدة هو سقوط المهر مع علمها بالفساد إذ لا مهر لبغى و أمًا مع الجهل فقد تقدم فى المسألة السابعة من مسائل 
التزوج فى العدة: انَّ الوطء بالشبهة ان كان مجرّداً عن التزويج فبالدخول يثبت مهر المثل» و إن كان الوطء بالتزويج فالأظهر ثبوت 
المسمّى لدلالة جملهُ من النصوص عليه و فى المقام حيث يكون الوطء بالشبهة مع التزويج فيثبت المسممى. 

و مافى الرياض من أنّه لو قيل بلزوم أقل الأمرين تمت كاً بأصالة البراءة عن الزائد لم يكن بعيداً بعيد إذ لا مجرى لأصالةٌ البراءة مع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 02880 من عالانا/ا 


الدليل فالقول الثانى بحسب القاعدة أظهر. 
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و فى المقام روايتان توهم انها دالتان على خلاف ذلكك: 

إحداهما: حسنةُ حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه- عليه الّ.لام-: «إذا بقى عليه شىء من المهر و علم أنَّ لها زوجا فما أخذته فلها 
بما أستحل من فرجها و يحبس عليها ما بقى عنده) .)١١‏ 

تمشكك بها الشيخ- ره- فى محكى التهذيب لما اختاره. 

ثانيتهما: مكاتبة ابن الريان إلى أبى الحسن- عليه الس لام-: الرجل يتزوّج المرأةُ متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و 
أخَرته بالباقى ثم دخل بهاء و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقى مهرها إِنَّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معهاء أ يجوز له حبس 
باقى مهرها أم لا يجوز؟ فكتي - عليه السلام-: 

«لا يعطيها شيئا لأنّها عصت الله عنَّ و جل) .07١‏ 

استدل بها على ما اختاره الشيخ - ره- أيضاً. 8 

و لكن الثانية المختصة بصورة العلم لا تدل على ما استدل بها له فانَ قوله: «لا يعطيها شيئا؛ خصوصاً مع التعليل بأنّها عصت الله ظاهر 
فى عدم استحقاقها شيئاً و انَّ له استرجاع ما أخذته. و لكن لما كان سؤال السائل عن جواز حبس الباقى و عدمه أجابه بذلكء فكأنه 
فهم منه الاعراض عما دفعه إليها و عدم إرادته و لا أقل من السكوت عن حكم ما دفع إليها فيرجع فيه إلى مقتضى القاعدة و هو جواز 
الاسترجاع. 

و أمَا الاولى فهى و إن كانت مطلقة من حيث العلم و الجهل إل انَّه يقيد إطلاقها بالثانية و تختص بما إذا كانت جاهلة بل و يمكن أن 
يقال انَّ قوله «فلها بما استحلٌ من فرجها؛ دال على الاختصاص بصورة الجهل إذ مع فرض كونها عالمة يكون بغياً و لا مهر 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
الوسائل باب 78 من أبواب المتعةٌ حديث ؟.‎ )( 
57 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج277 ص:‎ 
و يلحق به الولد و إن عزلء و لو نفاه فلا لعان‎ 


لبغى فلا يناسب مع التعليل. 

و حملها صاحب الجواهر (ره) على كون المدفوع إليها مساوياً لمهر المثل أو رضاها به أو نحو ذلكك و هذا ممّا لا وجه له سوى كونها 
مخالفة للقاعدة و لا محذور فى ذلككء إذ كم خبر يخالف القاعدة» اللّهمَ إلا أن يقال انّه لم يعمل الأصحاب بهاء فتطرح حينئذ لذلككء 
و الله العالم. 


حكم ما لو عزل المتمتّع عن المتمنّع بها و حملت 


السادسة: قد مرٌ سابقاً أنه يجوز العزل للمتمتّع و إن لم تأذن المتمنّ بها نعم الأولى الاشتراط عليها لتضمّن الأخبار له كما مر و لكن 
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يلحق به الولد و إن عزل بلا خلا.ف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كذا فى الجواهر, لاحتمال سبق المنى من غير تتبه و الولد 
للفراش و للنصوص الآتيهُ و كذا فى كل وطء صحيح أو شبهة. 

و لو نفاه انتفى ظاهراً فلا لعان كما هو المشهور بين الأصحاب بل فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و فى الحدائق احتمال الإلحاق 
به قوى. 

أقول: إِنَّ طائفية من النصوص تدل على لحوق الولد به و ان عزل و مقتضى إطلاقها اللحوق و إن نفاه لاحظ صحيح محمد بن مسلم 
عن ابى عبد اللّه- عليه السّلام- فى حديث فى المتعُ قال: قلت: أ رأيت إن حبلت. قال: (هو ولده) .)١١‏ 

و صحيح ابن بزيع قال: سأل رجل الرضا- عليه الّه.لام- عن الرجل يتزوّج المرأه متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها (أى يعزل 
عنها) فتأتى بعد ذلكك بولد فينكر الولد فشدد فى ذلك فقال- عليه السَلام-: (يجحد و كيف يجحد إعظاماً لذلك). 


.١ الوسائل باب 7" من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص: عع‎ 
1. 


قال الرجل: فإن اتّهمها؟ قال- عليه السّلام-: (لا ينبغى لكك أن تتزوّج الاعامولة) .و نحوهما غيرهمام 
و يؤكدها قاعدة الفراش فإِنَّ المراد بالفراش ما يعم عقد الانقطاع أيضاً بقرينة مقابلته بقوله (صلَى الله عليه و آله و سلّم): (و للعاهر 
التحدر' 

و بازاء تلكم روايات كصحيح ابن أبى يعفور عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: 

(لا يلاعن الرجل المرأة التى يتمتع منها) .07١‏ 

و صحيح ابن سنان عنه- عليه السّلام-: (لا يلاعن الحر الأمهُ و لا الذْمَيُ ولا التى يتمتع بها) 0 و نحوهما غيرهما. 

استدل بها لانتفاء الولد عنه بلا لعان لو نفاه و تقريب الاستدلال بها من وجوه. 

-١‏ إِنّها تدل على أنه لا لعان فى المتمتع بها فالأمر يدور بين أمرين أما انسداد باب نفى الولد أو انتفائه بلا لعان و الأوّل يلزم منه كونه 
أقوى من ولد الزوجة الدائمة و من المعلوم كون المتميّع بها أنقص و أدون فراشاً من الدائمة كما يومئ إليه عطف المتمتع بها بالأمة 
فيتعيّن الثانى. 

؟- انَّ هذه النصوص ناظرة إلى الأدلةٌ الدالهُ على أنَّ انتفاء الولد يتوقف على اللعان فى الدائمة فتدل على أنَّ انتفاء الولد لا يتوقف فى 
المنقطعةً على اللعان. 


ع ان الظاهر من نفى اللعان كنفي الضرر نفى آثاره منها اشتراطه فى انتفاء الولد اه 


.” الوسائل باب 7" من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
.١ من كتاب اللعان حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.” من كتاب اللعان حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )”( 
50 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
ولا يقع بها طلاق و لا لعان‎ 
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و فى الجميع نظرء أمّرا الأسخير فلأنٌ النصوص تنهى عن اللعان و لا تكون بلسان نفى اللعان و الفرق بين التعبيرين ظاهرء مع أنّه لو كان 
بلسان النفى غايةٌ ما يثبت بها عدم ثبوت حكم اللعان و هو انتفاء الولد به لا ثبوت الانتفاء بدونه كما لا يخفى و أمّا ما قبله فلأنّه كون 
هذه النصوص ناظرءٌ إلى نصوص انتفاء الولد فى الداثمةٌ باللعان غير ظاهر. 

مع أنّه يرد عليه الوجه الثانى الذى أوردناه على الأوّل و أمّا التقريب الأوّل فيرده أنّهِ لعدم العلم بمناطات الأحكام الشرعيّة لا مانع من 
الالتزام بأنّه لا يتتفى الولد فى المنقطعة بنفيه مطلقاً. 

فالحق إِنّه ليس فى مقابل إطلاق تلكم النصوص سوى الإجماع و التسالم و لعله بضميمة الوجه الأوّل كافيان فى اثبات الحكم. فتأمل. 


عدم وقوع الطلاق و الظهار و اللعان بالمتعة 


السابعة: لا إشكال و لا خلاف فتوى و نصاً فى أنَّ المتعة لا يقع بها طلاق و أنّها تبين بانقضاء المدَّهُ وهبتها على وجه ليس له الرجوع 
فى العدةٌ. 

و أيضاً لا خلاف فى أنه لا يقع بها لعان لنفى الولد و قد مرٌ الكلام فيه. 

و أمًا اللعان للقذف فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يقع بها للصحيحين المتقدمين. و عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى وقوعه بها 
لعموم الآيه و النصوص الدالهُ على وقوع اللعان فى الزوجة. 

و أورد عليهما: بأنّ النسبة عموم مطلق و الكتاب فضنًا عن النصوص يقتيد اطلاقه بالسنّةُ و يمكن أن يوجه كلامهما أن النسبة بين الآية 
المتضمّنة للعان بالقذف و كذا ما ماثلها من النصوص و بين الصحيحين عموم من وجه و فى العامين من وجه ان كان 
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و لاظهار 


أحد الطرفين الكتاب يقدم الكتاب بناء على ما هو الأظهر من أنه يرجع فيهما إلى المرجحات السنديّةُ ولا معنى لذلكك فيما إذا كان 
أحدهما الكتاب و حيث إِنّهِ من المرجحات موافقة الكتاب فنفس الكتاب أولى بالتقديم فما أفاداه قوى بحسب الدليل و لكن لعدم 
إفتاء الأصحاب به يتوقف فى الفتوى. 

و المشهور بين الأصحاب وقوع الظهار بها و عن جماعة منهم الصدوق و الحلى و المصنف (ره) أنه لا يقع بها ظهار. 

يشهد للأوّل إطلاق الآ و الروايات الآنية فى محلها الداله على تشريع الظهار فانٌ الموضوع له فى الكتاب و السنّةُ نسائهم و لا ريب 
فى شمولها للمنقطعة. 

و استدل للثانى: بأنَّ احكامه على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين: و بأصالةٌ بقاء الحلية و الإباحة: و بأنّ من أحكامه الزام 
المظاهر بالرجوع بالوطء أو الطلاق و ليس للمتمتّع بها حق فى الوطء و لا يقع بها طلاق» و قيام هبه المدة مقامه قياس لا نقول به: و 
بأنَ أمره بأحد الأ-مرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطء: و بمرسل ابن فضال عمّن أخبره عن أبى عبد الله- عليه 
السلام- قال: 

(لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) .01١‏ 

و فى الكل نظر أما الأوّلان: فلانه لا وجه للاقتصار على المتيقّن و لا الرجوع إلى الأصل مع إطلاق الأدلة. 

و أمَا الثالث: فلعدم الدليل على ملازمة هذا الحكم للظهار إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين و هو الدائمة» و دعوى 
أنَّ مقتضى إطلاق دليله ثبوته فى كل ظهار فمن عدم ثبوته فى مورد يستككشف عدم الظهار هناكك. 
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." الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الظهار حديث‎ )١( 
6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص:‎ 


ولا ميراث لها و إن شرط 


مندفعة: بأنَّ أصالة الإطلاق يرجع إليها لتعيين الحكم و لا يرجع إليها بعد معلوميته لتعيين الموضوع و به يظهر ما فى الرابع. 

و أما الخامس: فلأنه ضعيف بالإرسال و الأصحاب لم يستندوا إليه كى ينجبر ضعفه بالشهرة؛ مع أنه يمكن أن يكون المراد به ما فى 
سائر النصوص من اعتبار وقوع الظهار على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين. 

فالمتحصل أنَّ الأظهر وقوع الظهار بها. 


عدم ثبوت التوارث فى المتعة 


الثامنة: اختلف الأصحاب فى ثبوت التوارث بالمتعةٌ على أقوال: 

أحدها: ما فى المتن و هو أنه لا ميراث لها و إن شرط فلا توارث فيها من الجانبين سواء شرطا التوارث أو عدمه أو لم يشترطا و هو 
الذى اختاره أبو الصلاح الحلّى و ابن المصنف فخر المحققين و المحقق الثانى و فى الحدائق, و الظاهر أنه مذهب أكثر المتأخَرين. 
ثانيها: عكس هذا القول و هو أنّها تقتضى التوارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه و بطل الشرط كما لو شرطا عدمه فى الدائم اختاره 
ابن البراج. 

الثها: ان أصل العقد لا يقتضى التوارث و لكن باشتراطه يثبت ذهب إليه الشيخ و أتباعه إلا القاضىء و به قطع المحقق و الشهيد الثانى 
وقبل: كاد أن يكون هذا القول مشهورا. 

رابعها: إنْهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه؛ ذهب إليه السيد المرتضى و ابن أبى عقيل. 
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و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص و إِلَّا فمقتضى عموم الآآية الكريمة 1١‏ ثبوت التوارث مطلقاً و هى على طوائضن: 

الاولى: ما يدل على عدم ثبوت التوارث مطلقاً كصحيح ابن أبى عمير؛ أو حسنه عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- فى 
حديث فى المتعة: 

(فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث) (1). 

و صحيح عمر بن حنظلة عنه- عليه السّلام- فى حديث فى المتعة: «و ليس بينهما ميراث» 09. 

و صحيح سعيد بن يسار عنه- عليه السّلام-: عن الرجل يتزوّج المرأة متعةُ و لم يشترط الميراث قال- عليه السشلام-: «ليس ببنهما ميراث 
اشترط أو لم يشترط» «". و نحوها غيرها. 

الثانية: ما يدل على ثبوت الميراث إِنَّا مع اشتراط سقوطه لاحظ موثق محمّد بن مسلم عن أبى جعفر فى الرجل يتزوّج المرأة متعة: 
(أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و أنّما الشرط بعد النكاح) «8). 

الثالثة: ما يدل على ثبوت الميراث فى صورةٌ اشتراطه خاصة كصحيح البزنطى عن أبى الحسن الرضا- عليه السَلام-: 
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(تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان و إن) 


السك 3 

(؟) الوسائل باب 7” من أبواب المتعةٌ حديث ”*. 
(*) الوسائل باب 7” من أبواب المتعةٌ حديث 8. 
(©) الوسائل باب 7” من أبواب المتعةٌ حديث 7. 
(0) الوسائل باب 7” من أبواب المتعةٌ حديث ”. 
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(لم تشترط لم يكن) ."١١‏ و نحوه صحيح محمد بن مسلم و غيره (1. 

و استدل للقول الأول بالطائفة الاولى جدعوي أنها تذل على أنه لآ ميراث بيتهما مطلقاً و حيهل لو شرط الآرث يكو الشرط مخالقاً 
للكتات و المئة وال يكوق تافذا و مريحها. 

و للقول الثانى: بعموم الآية. 

و للقول الثالث: بالطائفة الثالثة. 

و للقول الرابع: بالطائفة الثانية. 

و لكن الحقّ أن يقال: انَّ اطلاق الآية الكريمة و الطائفة الاولى من النصوص يقيد بالطائفة الثالثة فإنّها أخص منهماء فانّ قيل انَّ صحيح 
سعيد نص فى عدم الإرث حتى مع اشتراطه فيعارض مع الطائفة الثالثة. 

قلنا: ان محتملات قوله- عليه السّلام- اشترط فى صحيح سعيد ثلاثة: 

-١‏ أن يكون راجعاً إلى قول السائل مع اراد اشتراط الإدرث من قوله و لم يشترط الميراث فيدل على عدم الإبرث حتى مع اشتراط 
لوقه 
1- أن يكون راجعاً إلى قوله» و لكن المراد من قول السائل لم يشترط الميراث أنه لم يشترط النفى فائّه المتعارف اشتراطه فى نكاح 
الانقطاع دونه فى الزمان السابق كما يفصح عنه المستفيضة المتضمْنةُ لعدم اشتراطه فى الشروط المذكورة فى العبارة المنعقد بها عقد 
المتعةُ 0 فيدل على عدم الإرث مع اشتراط عدمه. 

*- أن يكون راجعاً إلى قوله- عليه السشلام-: اليس بينهما؛ فيدل على أنَّ عدم الارث 


.2 -١ الوسائل باب 7” من أبواب المتعةُ حديث‎ )١( 
.2 -١ (؟) الوسائل باب 7” من أبواب المتعةُ حديث‎ 
من أبواب المتعة.‎ ١8 الوسائل باب‎ )"( 
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و حيث إِنْه مجمل قابل للحمل على كل من المعانى فلا يصلح للمعارضة بل يبين اجماله بالطائفة الثالثة مع أنّه لو سلم ظهوره فى 
المعنى الأول حيث يكون قابلًا للحمل على أحد الأخيرين فيحمل عليه بقرينة الطائفة الثالثة الصريحة فى ثبوت الإرث مع اشتراطه: لأنَّ 
حمل الظاهر على النص من الجمع العرفى المقبول. 

و أمَا الطائفة الثانية: فقوله- عليه السّ.لام-: (يتوارثان إذا لم يشترطا) حيث يكون ظاهره ثبوت الإرث إن لم يشترط ثبوته و هذا مما لا 
يمكن الاللتزام به فيدور الأ-مر بين حمله على إراده اشتراط عدمه فيدل على ثبوت الإرث ما لم يشترط عدمه و بين حمله على اراد 
اشتراط الأجل فيدل على أنه إذا لم يشترط الأجل ينقلب العقد دائماً فيتوارئان و حيث لا م رجح لأحد الاحتمالين فيكون الخبر مجملًا و 
ساقطاً عن الاستدلال به مع أنه لو سلم ظهوره فى الأوّل تكون النسبةٌ بينه و بين الطائفة الثالثهة عموماً من وجه. و هى تقدم للأشهرية و 
أصحيةٌ السند و غيرهما. 

فالمتحصل متا ذكرناه أنَّ الجمع بين النصوص يقتضى البناء على أنَّ النتكاح المنقطع بنفسه لا يقتضى التوارث و انَّما يثبت التوارث 
بالاشتراطء و دعوى أن الشرط حيشذ مخالق للكتاب السئّة فلا يكون ثافذاء مندفعة: بأنّه بخصص مادل على أن الشرط المخالف 
للكتاب و السنّه غير نافذ بالنصوص المتقدمة: بل تقدمها عليه انّما هو بالتخصّص لا بالتخصيص كما لا يخفى. 


عدةٌ المتمتع بها 


اشارة 


التاسعةٌ: إذا انقضت مده المتمبّع بها بعد الدخول أو وهبت,ء ففى مده عدّتها 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 6١‏ 


و تعتد بعد الأجل بحيضين أو بخمسة و أربعين يوماً 


خلاف بين الأصحاب ففى المتن و تعشد بعد الأجل بحيضتين أو بخمسة و أربعين يوماً و المراد أنّها حيضتان و إن كانت فى سن من 


فى اللمعةٌ و غيرهم. 
و الظاهر أنَّ الخلااف بينهم انما هو فى الشق الأوّل و إِلَّما فالنانى متفق عليه و فى الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه و كيف كان 
فالقول: الأول جااغزفت: 


الثانى: انها حيضهٌ واحدةٌ ذهب إليه ابن أبى عقيل. 

الثالث: ما عن الصدوق فى المقنع من أنّها حيضة و نصف. 

الرابع: ما عن الشيخ المفيد و ابن إدريس و المصنف فى المختلف و ظاهر الشهيد الثانى فى المسالكك و هو: أنّها طهران. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنّها على طوائف: : 

الاولى: ما يدل على القول الأموّل كصحيح إسماعيل بن الفضل أو حسنه عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: عن المتعة فقال- عليه 
السلام-: (ألق عبد الملكك بن جريح فاسأله عنها فانَّ عنده منها علماً). 

فأتيته فأملى على شيئاً كثيراً فى استحلالها و كان فيما روى ابن حربح قال: ليس فيها وقت- إلى أن قال-: و عدّتها حيضتان و إن كانت 
لا تحيض فخمسة و أربعون يوماًء قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه- عليه الشلام- فقال: (صدق و أقرٌ به) 01١‏ و نحوه فى ذلكك خبر أبى 


بصير المروى عن تفسير العياشى ١؟)‏ و خبره الآخر 0"9. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 02/8١‏ من عالانا/ا 


,8 الوسائل باب 5 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب المتعةٌ حديث 8. 
(*) المستدركك باب ١8‏ من أبواب المتعةٌ حديث 8. 
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و أمَا ما استدل به فى محكى المسالكك و الروضة له من صحيح زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّلام-: (إِنَّ على المتمبّعةُ ما على الأمة) 
9 بدعوى أنه بضميمةٌ ما دل على أنَّ عدَّه الأمهُ حيضتان يدل على المطلوب فغير تام فانَّ هذا الكلام من الإمام- عليه السّ.لام- فى 
الصحيح بعد قوله: (وعدة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلقة نصف ما على الحرَة). فهو ظاهر فى اراده الممائلة بالأشهنر: 

الثانية: ما يدل على القول الثالث كصحيح زرارة عن أبى عبد الله- عليه الس لام-: (عدَّهُ المتمبّعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت 
لا تحيض فشهر و نصف) ."١‏ 

و الإيراد عليه: بِنّه مروى فى الكافى مع اسقاط عدَّه المتمبّعهُ فما فى أوّله اجتهاد من راويه كذلكك كما هى عادته غالباً فى غير محله 
لما مر من أنه عند دوران الأممر بين الزيادة و النقصان يبنى على وجود الزيادة و أنه نقص عن النقل الآخر سهواً مع أنَّ فى ذيل خبر 
إسماعيل المتقدم أنه كان يقول (يعنى زرارة): إن كانت تحيض فحيضة. 

و خبر البزنطى عن الإمام الرضا- عليه الم لام-: قال أبو جعفر- عليه الس لام-: عدَّهُ المتعة حيضة). و قال: (خمسة و أربعون يوما لبعض 
أصحابه «*"). . 

الثالئة: ما يدل على القول الثانى لاحظ صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام- عن المرأةُ يتزوّجها 
الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ فقال- عليه السلام-: «تعتد أربعة أشهر و عشراً و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و 
نصف مثل ما يجب على الأمة) «". 


)١(‏ الوسائل باب 27 من أبواب العدد حديث ؟. 
(5) الوسائل باب 7١‏ من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 7١‏ من أبواب المتعةٌ حديث 8. 
(©) الوسائل باب 7١‏ من أبواب المتعةٌ حديث 2. 
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الرابعة: ما يدل على القول الرابع و هو حسن زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام-: (و إن كان حرٌ تحته أمه فطلاقه تطليقتان و عدّته 
قرءان) .)١١‏ 

بذعو أن المراد بالقرء:فى الغدد الظهر قضا و قترى كما سسىء فى محله هذه هى تصوضن الباته: 

وقد نسب إلى بعض المحققين انَّ خبر الحميرى عن صاحب الأمر أرواحنا فداه فى المرأة المتمنّع بها التى وهب الزوج مدّتها فى أثناء 
الطمث و أراد غيره ان يزوّجها: يستقبل بها حيضة غير تلكك الحيضة لأن أقل العدة حيضة و طهرة تامة «27 يصلح للجمع بين النصوص 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 08.41 من عالانا/ا 


بتقريب أنّه يدل على اعتبار الحيضة التامةٌ و الطهرة التامة. 

أمَا الثانى فواضح و أما الأول فلقوله يستقبل بها حيضة إذ لو كانت الحيضة الناقصة كافية لم يكن وجه لقوله يستقبل بها حيضة و عليه 
فحيث إِنَّ وقوع الهبة فى الآن المتصل بزمان حيضها أو الآن المتصل بزمان طهرها فى غاية الندرة بل الغالب وقوعها فى أثناء الحيض 
أو الطهر فالحيضة و الطهرة التامّتان لا تنفكان عن الطهرين أو الحيضة و النصف فإن كان فى أثناء الطهر فتقع الحيضة التامة من عدّتها 
بين الطهرين أحدهما الطهر الذى وهب مدتها فيه و الآخر الطهر التام الذى يكون من عدتها و إن وقع فى أثناء حيضها فيقع الطهر التام 
من عدتها بين الحيضتين احداهما: الحيضة التى وهب مدتها فيها. 

و الأخرى: الحيضة التائرة التى تكون من عدّتها ولا يبعد ان يكون نظر صاحب الجواهر (ره) الى ذلكك راجع الجواهر و ان كانت 
عبارتها قاصرةٌ عن افادة ذلكك. 


.١ من أبواب العدد حديث‎ 8٠ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب المتعةٌ حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: م‎ 
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و لكن يبقى حينئذ نصوص الحيضة على حالها و هى لاعراض المشهور عنها تطرح و ما ذكر من الجمع إن كان تاماً و ا فلا بد من 
الرجوع إلى المرجحات و هى تقتضى تقديم نصوص الحيضتين للأشهريّةُ سما بعد كون الطائفة الرابعة مجملةُ من جهة انَّ كون المراد 
بالقرء فى العدد الطهر غير ملازم لإرادته منه فى المقام. 

وهل المراد بالحيضتين التامتان فلا يجزى حينئذ انقضاء أجلها فى أثناء حيضتها و الدخول فى حيضةٌ اخرىء أو أنه يكفى فيها بعض 
الحيضة الاولى و لو لحظة و الحيضة الثانية و لو لحظة أو أنّه لا بد من تمام الحيضة الثانية خاصّة أو العكس أو لا بدّ من حيضة كامله و 
لحظهٌ من حيضة اخرى من غير فرق بين السابقة و اللاحقهُ وجوه ظاهر النصوص هو الأول و صريح خبر الاحتجاج هو الثالث و لكنّه 
شيو نقن البيقك: 

ثم إِنَّ جماعة من الأصحاب منهم سيد المدارك و المحدث الكاشانى و الفاضل الخراسانى (ره) توقفوا فى المسألة و إن جعل السيد 
الجمع الآتى أولى. 

و جماعة آخرين منهم المجلسى (قده) جمعوا بين الأخبار بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب و جعله السيد أولى. 

و صاحب الحدائق (ره) قدّم نصوص الحيضتين لموافقتها للاحتياط و الكل كما ترى إذ التوقف لا وجه له لأنّه إن أمكن الجمع العرفى 
فهو المتعين و إلا فلا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح و قد عرفت أنّْها تفتضى تقديم نصوص الحيضتين. 

و حمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب جمع تبرّعى لا عرفى إذ لو عرض قوله- عليه السِّ.لام-: (عدّتها حيضتان) مع قوله- عليه 
الب لام-: (عدّتها حيضة واحدة) أو حيضة و نصف إلى أهل العرف يرونهما متهافتين و لا يرون أحدهما قرينة على الآخر و الموافقة 
للاحتياط ليست من المرجحات و على فرض كونها منها فالمرجحات التى قبلها موجودة فالصحيح ما ذكرناه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: هه 


وفى الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام 


عَدَّهُ المتمتّع بها من الوفاةً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 08.4 من عالان/ا 


هذا كله فى عدَّةُ الفراق و أما فى الموت فالمشهور بين الأصحاب أُنْها تعتد بأربعة أشهر و عشرة أيام إن لم تكن حامنًا و عن المفيد و 
المرتضى و العمانى و سلار: أنَّ عدتها شهران و خمسة أيام. 

يشهد للأوّل مضافاً إلى عموم الآ الكريمة 2١١‏ جمله من النصوص ففى صحيح ابن الحجاج المتقدم: تعتد بأربعة أشهر و عشراً. و كذا 
فى صحيح زرارة الذى تقدم و بإزائهما خبران: 

أحدهما: مرسل الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن رجل تزوّج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدّتها؟ قال: (خمسة و ستون 
يوماً) .07١‏ 

استدل به للقول الثانى لكنه ضعيف مرسل و فى طريقه الطاطرى الواقفى الذى قيل فيه أنه شديد العناد فى مذهبه صعب العصبية على 
من خالفه من الإماميَهُ و معارض مع ما هو أشهر و أصح سنداً منه فيتعين طرحه. 

ثانيهما: خبر علي بن يقطين عن أبى الحسن- عليه الشّ.لام-: (عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة و أربعون يوماً) 8 و لكنه 
لعدم عمل أحد من الأصحاب به حمل على ما إذا كان الموت بعد انقضاء الأجل و لعله يشعر به عطف الموت بفاء فيكون المراد من 
تمتع بها استيفاء التمتع بها فى تمام المدة لا أحداث التمتع. 

و ربّما يستدل للقول الثانى مضافاً إلى ما مرّ: بأنّها كالأمة فى الحياة فكذلكك فى 


.79© البقرة أيه‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 27 من أبواب العدد حديث 6. 
(*) الوسائل باب 27 من أبواب العدد حديث ". 
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الموت و تقريب الدليل بوجه يخرج عن القياس: انَّ ذلكك مقتضى عموم المنزلة المستفادة من قوله- عليه السّلام- فى صحيح زرارة 
المتقدم: (و كذلك المتعهُ عليها مثل ما على الأمة). 

و لكن يرد عليه: انَّ التنزيل فى الخبر بلحاظ خصوص عدة الفراق لا الموت للتصريح فى صدره بكون عدة الوفاة فى الجميع اربعة 
أشهر و عشرا مع أَنّه لو سلم عموم المنزلة يتعتين تقييد إطلاقه بالصحيحين المتقدمين فما أفاده المشهور أظهر هذا كله إذا كانت حائثًا. 
و أمَا إذا كانت حامًا فلا خلاف بينهم فى أنَّ عدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و عدّةٌ الوفاة. 

و يشهد به إطلاق النصوص الداله على أنَّ عده الحبلى المتوفى عنها زوجها: أبعد الأجلين لاحظ صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- 
عليه السّلام- قال فى الحامل المتوفى عنها زوجها: (تنقضى عدّتها آخر الأجلين) .١١‏ 

و موثق سماعة قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر و عشراً و لم تضع فإنَّ 
عدتها إلى أن تضع و إن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر و عشراً تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشر و ذلكك أبعد 
الأجلين :0900 و تحوهما غيرهها. 

و مع هذه النصوص لا حاجة إلى التمشّك بالاستصحاب و لا مورد له كى يعارض بالاستصحاب التعليقى» فتدبّر. 


.١ من أبواب العدد حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 0/8912 من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب العدد حديث ؟. 
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تجديد العقد على المتمتّح بها قبل انقضاء الأجل 


العاشرة: المشهور بين الأصحاب أنه لا يصح له تجديد العقد على المتمتّع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو هبته. 

و استدلوا له: بأنّه يلزم من صحة العقد أحد المحذورين أمّا تحصيل الحاصل لو قلنا بتأثير العقد الجديد من حينه أو تأخَر أثره لو قلنا 
بتأثيره بعد انقضاء أجل العقد الأوّل. 

و بمفهوم صحيح أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السّلام- فى المتعة: (لا بأس بأن تزيدكك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول 
لها: استحللتكك بأجل آخر برضًا منها ولا يحل ذلكك لغيرك حتى تنقضى عدتها) .1١‏ 

و بخبر أبان بن تغلب: قلت لأبى عبد الله- عليه السّلام-: جعلت فداكك الرجل يتزوّج المرأة متعة فيزوّجها على شهر ثم إِنَّها تقع فى قلبه 
فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها فى أجرها و يزداد فى الأيام قبل أن تنقضى أيامه التى شرط عليها؟ فقال- 
عليه السّلام-: (لا يجوز شرطان فى شرط). 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج277 
ص: /م 

قلت كيف يصنع؟ قال- عليه الشلام-: (يتصدّق عليها بما بقى من الأيام ثم يستأنف شرطاً جديداً) «". 

و لكن يرد على الوجه العقلى أَوَلا: أنه لو تم لا.مختص بما إذا عقد عليها ثانياً أجل من حين العقد و أمّا لو عقد عليها بأجل من حين 
انقضاء الأجل الأوّل فلا يلزم ذلكك المحذور و قد مر عدم لزوم اتصال المدة بالعقد. 


.” الوسائل باب 7 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 75 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )5( 
6/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص:‎ 
1] 


و ثانياً: أنَّ الزوجدَة من الا-مور الاعتباريّةُ و الاعتبار خفيف المئونةٌ فلا مانع من اعتبار زوجيتها من حين العقد غايةٌ الأمر قبل انقضاء 
الأجل الأَوّل يلتزم بالتأكد نظير التأكد فى الأحكام التكليفية. 

و أمّرا خبر أبان فمضافاً إلى ضعف سنده لإبراهيم بن المفضل أنّه محتمل لأن يراد به زيادة الأجل و المهر فى أثناء المدهٌ تعويلًا على 
العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط أجلين و مهرين فى عقد واحد و يكون هذا هو المراد من قوله- عليه الس لام-: (لا 
يجوز شرطان فى شرط) أى أجلان فى عقد واحد و لا نظر له إلى أجلين فى عقدين و إن تداخل الأجلان فانّه ليس حينئذ أجلان فى 


عقد واحد. 
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و أمَا الصحيح فقد يمنع كون مفهومه ذلك باعتبار وروده فى تفسير قوله تعالى: وَ لا جنا عَلَيِكمْ فلا ناض يم به مِنْ بَغد الْمَرِيضَةْ و 
لما فى ذيله (و لا يحل ذلكك لغيرك) فيكون المراد به حينئذ أنَّ العقد المستأنف بعد مضى الأجل بلا فصل يختص بالزوج و أمَا غيره 
فلا بد أن لا يعقد عليها حتى تنقضى عدّتها. 

و يؤيده خبر عبد السلام عن الإمام الصادق- عليه اله لام- فى تفسير الآيهُ قلت: إن أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الأجل الذى 
أجل؟ قال- عليه السّلام-: (لا بأس بأن يكون ذلكك برضًا منه و منها بالأجل و الوقت) .)١١‏ 

و على هذا فيقوى ما عن العمانى و ابن حمزة و المصئّف- ره- فى المختلف من الصحة و لكن الانصاف أنَّ منع ثبوت المفهوم 
للصحيح فى غير محله و به يقيد إطلاق خبر عبد السلام بأن يتصدّق عليها بما بقى من المده ثم يستأنف العقد الجديد. 


ثم إِنَّ الظاهر اختصاص الصحيح بالعقد بالأجل من حين العقد و لا يشمل ما 
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لو عقد عليها بأجل من حين انقضاء الأجل الأوّل فانّه من قبيل العقد بعد انقطاع الأجل فانٌ عقد الزوجيَةُ إِنّما يكون من ذلك الحين و 
إن كان إبرازه و إنشائه قبل الانقضاء و الخبر ظاهر فى المنع عن نفس التزويج قبل الانقضاء لاعن إنشائه. 
كما أنَّ صريح الخبرين الاختصاص بالمنقطع و لا يعمّان ما لو كان العقد الثانى عقد دوام و مقتضى القاعدة كما عرفت صحته. 


حكم الشرط المذكور قبل العقد 


الحادية عشرة: لا إشكال و لا خلاف فى أنه يعتبر فى لزوم الوفاء بما يشترط فى عقد الانقطاع من الشروط السائغة ذكرها فى ضمن 
العقد بأن تكون مقترنة بالإيجاب و القبول لما حمّق فى محله من أنَّ الشرط غير المذكور فى العقد لا يجب الوفاء به إِمّا لعدم صدق 
الشرط عليه الذى هو بمعنى الربط أو للإجماع و انما الكلام فى المقام فى موردين. 

الأول إِنَّ المشهور أنّه لا يجب الوفاء بالشرط المذكور قبل العقد و إن كان من قبيل الشروط المضمرة المبنى عليها العقد و وقع العقد 
مبتياً عليه الذى هو من قبيل الذكر فى العقد فى سائر العقود بل فى الرياض دعوى الإجماع عليه. 

وقد استدل له بنصوص كموثق ابن بكير: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: 

(إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز و إن 
لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح) .)١١‏ 

و موثقه الآخر عنه- عليه السّلام-: (ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما) 


.١ من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
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(كان بعد النكاح فهو جائز) .)١١‏ 

و موثق محتّرد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- فى الرجل يتزوّج المرأة متعة: (أنْهما يتوارثان إذا لم يشترطا و أنّما الشرط بعد 
النكاح) .)7١‏ و نحوها غيرها. 

و أورد على ذلك فى الجواهر بأنَّه تحمل النصوص المزبورة على ما كان من الشروط سابقاً ولم يكن مضمراً حال العقد على وجه 
يكون مبنياً عليه لعدم صدق الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده فى الأثناء مدلولًا عليه بالقرائن الحاليُِ و لاستبعاد اختصاص 
المقام عن غيره بذلكك. 

و فيه: انّه ينافيه قوله- عليه السّلام- فى الموثق: (فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح). 

فإنّه كالصريح فى لزوم أن يذكر ثانياً ولا يكتفى بالمقدّر و الاستبعاد المذكور بعد عدم العلم بمناطات الأحكام فى غير محله و عن 
المحمّق اليزدى اختصاص النصوص بالشروط المعتبرة فى المتعةٌ من الأجل و المهر. 

و يرده موثق محمد بن مسلم فالأظهر ما هو المشهور و لا مانع من الالتزام به فى المقام. 

المورد الثانى: انَّ المنسوب إلى الشيخ فى النهاية لزوم ذكر الشروط فى عقد الانقطاع بعد العقد ثانياً وعن تهذيبه الاكتفاء بذكرها بعد 
العقد: و الوجه فى اختصاص شروط هذا العقد بذلك ما فى النصوص السابقة من اعتبار كون الشرط بعد النكاح و أنه جائز دون غيره 
و لكن الظاهر منها كما فهمه الأصحاب اعتبار ذكر الشرط بعد الإيجاب و القبول بلا فصل بحيث يكون من متعلقاتهما لا بذكره بعد و 
لو مع فصل طويل. 


.” من أبواب المتعةٌ حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١9‏ من أبواب المتعةٌ حديث 8. 
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الفصل الخامس فى نكاح الإماء الفصل السادس فى العيوب و هى أربعة فى الرجل الجنون 


الفصل الخامس نكاح الإماء 


الفصل الخامس فى نكاح الإماء و لا يخفى أنه حيث لا موضوع للأحكام المتعلقة بالعبيد و الاماء فى زماننا هذا فلذا عادتنا فى مؤلفاتنا 
أعم من هذا الشرح و كتاب منهاج الفقاهة على الغاء ما يتعلق بهما من الأبحاث للاشتغال بما هو أهم و على هذا فلا نتعرض لمباحث 
هذا الفصل. 

الفصل السادس الجنون من العيوب الموجبةُ لحق الفسخ 


الفصل السادس فى العيوب 
اشارة 
الموجبة لحق الفسخ و هى أربعة فى الرجل على المشهور و سيأتى الكلام فى أنّه هل يرد العقد بغير الأربعة أم لا؟. 


[عيوب الرجل] 
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بلا خلاف فيه فى الجملة بل الإجماع بقسميه عليه. 
و يشهد به خبر على بن أبى حمزةٌ قال: شُئل أبو إبراهيم- عليه الم لام- عن امرأة يكون لها زوج و قد اصيب فى عقله بعد ما تزوجها 
أو عرض له جنون؟ قال- عليه السّلام-: «لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت» .)١١‏ 


.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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و مرسل الفقيه و روى أنه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاه فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد 
بليت 0١١‏ و ضعفهما منجبر بالعمل. :. 

و ربّما يستدل له بصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- قال: «انّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» ."7١‏ 

و أورد عليه صاحب الجواهر ره- بأنَّ الشيخ- ره- و إن روى الخبر فى موضع من التهذيب هكذا و لكنّه مروى فى الكافى مع سبق 
جملة اخرى و هى: سألته عن رجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبئنوا له قال: (لا يرد و انّما يرد النكاح ...) إلخ 70. 

و أيضاً روى فى موضع آخر مع اضافة جملة لاحقه و هى قلت أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: 

(المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليّها الذى أنكحها) «5. 

و معلوم أنَّ ذلك من تقطيع الشيخ لا أنّه خبر مستقل للحلبى كما يومئ إليه اتحاد السند و عليه فحيث يحتمل أن يكون قوله يرد 
بصيغة المعلوم لا المجهول و الضمير يرجع إلى الزوج فالخبر مختص بجنون المرأة و لا يشمل الرجل. 

و دعوى أولورّة ثبوته للمرأة فى الرجل من العكس الثابت نصاً و فتوى كما ستعرف لكون الرجل له التخلص بالطلاق دونها ممنوعة 
لعدم القطع بالأولويّة. 

و الجواب عنه أَوَلَا: انّه لا مانع من كون ذلكك الذى رواه الشيخ خبراً مستقنًا إذ أى مانع من بيان المعصوم- عليه السّلام- ذلكك مرتين 


تارةُ مع جملةُ اخرى و اخرى بدونها 


.” الوسائل باب ؟١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ )١( 
.٠١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.#8 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )9( 
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و الحلبى أيضاً يروى الخبرين و كذا من يروى عنه و حيث إِنَّ الظاهر من نقله كونه تمام المروى فلا وجه لعدم الالتزام به. 
و ثانياً: إِنَّ الخبر روى فى الكافى و الفقيه مع اضافة الجملة السابقة و أيضاً روى نظيره محمّرد بن مسلم فى الصحيح عن أبى جعفر- 
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عليه المّد.لام- و لكن مع الفصل بين تلكك الجملة و الجملهُ التى تكون مورد الاستدلال بقوله و قال: إِنَّما يرد ... إلخ كما عن الفقيه و 
قال: يرد -.. إل بإسقاط لفظ إنَّما كما عن الكافى و هذا أى تكرار لفظ قال يدل على تعدد الخبر و أن الصادر من المعصوم- عليه 
السّلام- جملتان غير مرتبطتين أى غير متصلتين. 

و عليه فلفظ يرد يكون بصيغة المجهول فالخبر يعم جنون الرجل أيضاً. 

و دعوى أنَّ النكاح إِنّما يستند إلى الزوجة فالمتبادر من قوله- عليه السّلام-: (يرد النكاح) إِنَّ الرجل يرد النكاح إذ رده كقبوله من قبل 
الزوج مع أنّه يشتمل على الفعل المختص بالمرأة. مندفعة: بأنَّ المراد من النكاح ليس هو خصوص ما هو فعل الزوجة بل المتحصل منه 
و من فعل الزوج و هو يصح رده من كل منهما و اختصاص العفل بها لا يضر بعد كون الخبر فى مقام بيان موجبات الفسخ من غير نظر 
إلى الفاسخ. 

و ماعن المحقق اليزدى من الاشكال عليه بأنه غير مشتمل على العيوب المختصة بالرجل و هو يوهن كونه فى مقام بيان موجبات 
الفسخ كلية. 

فيه: انَّ غاية ما يلزم من ما افيد عدم ثبوت المفهوم له ل-عدم التمسكك بإطلاق منطوقه فالأظهر تمامدّة دلالة الخبر على ذلكك فلا 
إشكال فى الحكم فى الجملة إِنّما الكلام فى موارد: 

الأوّل: إِنّه رما نُسب إلى بعض متأخرى المتأخرين التوقف فى الحكم بالنسبة إلى الجنون السابق. 

بدعوى أنَّ النص مختص باللاحق و الأولويّةُ ليست قطعيّةُ مع أنه لو فرض 
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الجنون قبل العقد لا يكون العقد صحيحاً فى نفسه لأنّه يعتبر فى العاقد و الموكل العقل. 

و لكن يرد الأول: ما تقدم من عدم اختصاص المدرك بخبر علي بن حمزة و صحيح الحلبى مطلق شامل له. 

و يرد الثانى: أنّه يمكن فرض صحة العقد من الولى حال كونه صغيراً أو مجنوناً وفى الجنون المتصل بالصغر و لو كان العقد فى حال 
البلوغ أو كان المتصدى للعقد الحاكم الشرعى أو كان الجنون ادوارياً و عقد فى حالة الصتحة. 

الثانى: إنه لا خلاف فى أنّه تفسخ المرأة نكاحها بالجنون الحاصل للرجل و إن كان أدواراً سواء كان سابقاً على العقد أو تجدد بعده 
قبل الوطء أو بعده إذا كان لا يعقل أوقات الصللاة و أنا إن كان يعقل فإن كان قبل العقد أو مقارا له فالمعروق عنقا عدا اين حمدة 
الفسخ أيضاًء و إن تجدد بعد العقد فعن أكثر المتقدمين عدم الفسخ و عن كثير من المتأخرين الفسخ. 

يشهد لما اختاره المتأخحرون اطلاق خبر علي بن أبى حمزةٌ و صحيح الحلبى المتقدمين. 

و استدل لما اختاره القدماء بمرسل الفقيه المتقدم و نحوه ما عن الفقه الرضوى 1١‏ و لكن المرسل ضعيف و الفقه الرضوى لم يثبت 
لنا كونه كتتاب رواية فضلًا عن اعتباره مع أنَّ مرسل الفقيه غير مختص بالمتجدد بل هو يعم السابق نعم الرضوى مختص به و هذا 
يوجب الظن بما أصر عليه صاحب الجواهر- ره- من أنَّ المتقدمين لم يفصلوا فى الجنون الموجب للفسخ بين عرفانه أوقات الصلاة و 
عدمه بل مرادهم اختصاص الجنون بالقسم الأوّل. 

ويعل تاذ يقي موود انعرى عار عسات اعافد الوك افجلا 


.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١١ المستدركك باب‎ )١( 
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والعنن 


الصدوق بنى فى عبارته التى نقلها فى الرواية على ما تضمّنه الخبر الذى قبلها من فرض الجنون بعد ما تزوّجها فأطلق اعتماداً عليه لكنّه 
حينئذ يكون من نقل المعنى فلا يكون متن الخبر بأيدينا كى نتم كك به مع أنّه مع الاحتمال الذى ذكره صاحب الجواهر بضميمة 
احتمال أن يكون نظر الصدوق إلى الرضوى لا يصح دعوى انجبار ضعف السند بالعمل. 

الثالث: فى الموضوع و الظاهر أنه أعم من غلبة المرض على العقل المقتضى لفساده و تعطيله عن أفعاله و أحكامه و لو فى بعض 
الأوقات و من ضعف العقل فى نفسه من غير حدوث مرض الذى أفاد الشيخ أنّه أكثر و كيف كان فالجنون فنون و مفهومه مبين عند 
العرف و أى قسم منه تحقّق ترتّب عليه الحكم. 

من العيوب الموجبة لحقّ الفسخ للمرأة العنة 


[الثانى: العنن] 


و الشانى: من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة العنن بلا خلاف فيه و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و فى الحدائق أجمع 
الأصحاب على أنَّ العنن من العيوب الموجبة لتسلّط المرأة على الفسخن 

و يشهد به نصوص مستفيضة كصحيح أبى بصير: سألت أبا عبد اللّه- عليه البّ.لام- عن امرأهً ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أ 
تفارقه؟ قال- عليه السّلام- (نعم إن شاءت) .0١١‏ 

و صحيح الكنانى عنه- عليه المّ.لام- عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً أ تفارقه؟ قال- عليه الس لام-: (نعم إن شاءت) 
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.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )5( 
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و خبر غياث عنه- عليه السّد لام- فى العنين: (إذا علم أنّه عنين لا يأتى النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما و 
الرجل لا يرد من عيب) .)١١‏ 

و صحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السَلام.-: «العنين يترئص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت» .07١‏ 
و موثق عمار بن موسى عن أبى عبد الله- عليه البّد.لام- عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها فقال- عليه السّلام-: (إذا كان 
لأ كدر عن إنان طيرها من الساء فلةسسكيا إلا بر هناها بذلكك وق كان شدر عل كيرها قاذ رض بامياكيا) كو معرها ها 
و تمام الكلام بالبحث فى جهات: 

الاولى: انَّ ظاهر كلام اللغويين أنه يعتبر فى صدق العنين أمران: 

أحدهما: العجز عن إتيان النساء لضعف العضو و عدم قدرته على الانتشار. 

و ثانيهما: عدم اشتهاء النساء صريح كلام جمع من الفقهاء كفاية الأمر الأول فى صدق العنين ولا يهمّنا البحث فى ذلك بعد كون 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 09٠٠‏ من عالانا/ا 


المأخوذ فى جملهٌ من النصوص عدم القدرة على النساء و مقتضى إطلاقها ثبوت هذا الحكم و إن كان يشتهى النساء بل يشمل إطلاق 
النصوص ما كان عن سحر كما عن كشف اللثام و غيره و لعله المراد من قوله فى الموثق أخذ عن امرأته و هو على ما قيل رقية 
كالسحر فما عن بعض من اعتبار عدم شهوةٌ النساء فى غير محله. 

الثانية: المعروف بين الأصحاب بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه أنَّ العنن 


.” من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
.” من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )*( 
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الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجب لثبوت حق الفسخ لإطلاق النصوص بل لعلّه الفرد الظاهر من النصوص و ما عن المحقق 
الثانى من أنّهِ يلوح من عبارة المبسوط عدم ثبوت الخيار به فى غير محله. 

الثالثة: انَّ العنن الموجب للخيار هوما لو لم يتمكن من إتيان النساء مطلقاً و أمّا لو كان قادراً على إتيان غير زوجته ولا يقدر على 
إتيانها خاصّةٌ فهو ليس بعنن و لا يكون موجباً لثبوت حق الفسخ كما هو المشهور بين الأصحاب. 

و يشهد به عدم صدق العنين على من يقدر على إ تيان النساء الآخر. 

و قوله فى صحيح أبى بصير فلم يقدر على الجماع و نحوه ما فى صحيح الكنانى و غيرهما و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه 
الّلام- عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال- عليه السّلام-: «عليه المهر و يفرّق بينهما إذا علم أنه لا يأتى النساء» .0١١‏ 

و قوله- عليه السَلام- فى خبر غياث المتقدم: «إذا حلم أنّه عنين لا يأتى النساء فرق بينهما). 

وعن ابن زهرة و ظاهر المفيد: انَّ المعتبر فى صدق العنين و عدمه بالنسبة إلى الزوجة ولا عبرة بغيرها و ظاهر الرياض حيث حكم بأنَّ 
القول الأوّل أشهر كونه مشهوراً أيضاًء و عن المختلف التوقف فى الحكم. 

واستدل لهذا القول: بصحيح على بن رئاب عن أبى حمزة عن أبى جعفر- عليه الس لام- فى حديث: «فإذا ذكرت انّها عذراء فعلى 
الإمام أن يؤجله سنةُ فإن وصل إليها و إلا فرق بينهماء ."١‏ 

إذ مقتضاه الاكتفاء فى الفسخ بعجزه عن وطئها و إن لم يعلم عجزه عن وطء 


.١1" من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
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غيرها. 
وفيه: أن الخبر وارد فى مورد ادّعاء الزوجة أنه لم يقربها وانكار الزوج ذلك فالمفروض فيه أنّه لو لم يقربها فهو عنين لا يقدر على 
إتيان النساء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0961 من عالانا/ا 


و ما أفاده- عليه السّد.لام- إِنّما هو لتشخيص الَّهِ أتاها أم لاو لا نظر له إلى ما يتحقق به العنن و بعبارة اخرى أنَّ المفروض فيه. أنَّ اتيانها 
و عدمها امارتان لقدرته على إتيان النساء و عدمه فلا اشكال فى الحكم. 

الرابعة: انّه لا إشكال فى أنَّ عدم التمكن من إتيان النساء فى زمان قصير كشهر مثلًا لا يوجب الفسخ بل المعتبر هو كونه بنحو لا 
يتمكن من إتيانهنْ فى زمان معتد به و قد حدد ذلكك فى النصوص و كلمات الأصحاب بالسنة لاحظ صحيح محمّد بن مسلم و 
صحيح على بن رئاب المتقدمان و فى خبر الكنانى: جل سنةُ حتى يعالج نفسه .)١١‏ 

وهل التحديد فى ذلك مطلق حتى فيما علم بِأنّه عنين لا يقدر على إتيان النساء أبداً و إن عالج نفسه فلا فسخ لها إلا بعد السنة أم 
يكون ذلك فيما احتمل التمكن و لو مع المعالجة. 

ظاهر الأخبار هو الثانى فانَّ صحيح ابن رئاب وارد فى مورد ادّعاء الرجل تمكنه منه و فى خبر الكنانى قود بقوله حتى يعالج نفسه و 
عبر فى صحيح محمّد بقوله: يترئص به سنة و الترتص هو انتظار أمر يقال: ترص بغلته الغلاء أى أبقاها لأن تغلى فما عن المختلف من 
أن العلم انّما يحصل بعد السنةُ و لو قدر حصوله قبلها فالأقوى عدم التأجيل هو الصحيح. 

و أما النصوص 7١‏ المتضمنة أنَّ علياً- عليه السَلام- كان يؤر العنين سنة من يوم 


.7 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب العيوب و التدليس.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 89 
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ترافعه امرأته فإن خلص إليها و إلا فرق بينهما فهى أيضاً تؤكد ما ذكرناه و لا تنافيه. 

وعلى هذا فإن ابتلى الزوج بمرض مانع عن الجماع و يعلم بأنّه يزول و لكن بعد مضى سنة أو أكثر فالأظهر عدم ثبوت الخيار فانَ 
الظاهر كون تأجيل السنة انّما هو طريقيّ و لا موضوعيّة له و مع ذلك كله فالاحتياط فى غير مورد الوفاق لا يتركك. 

الخامسة: أنه يعتبر فى ثبوت الخيار لها أن لا يكون ذلكك بعد الوطء و لو مر فلو وطأها ثم عنّ لم يثبت الخيار بلا خلاف كما عن 
المبسوط و الخلاف. 

و يشهد به خبر غياث المتقدم و خبر السكونى عن الإمام الصادق- عليه السَلام- عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-: (من أتى امرأةٌ مره 
واحدةٌ ثم أخذ عنها فلا خيار لها) .١١‏ 

السادسة: إذا علمت أنه عنين قبل النكاح فالظاهر عدم ثبوت الخيار لها لأنّه إِنْما جعل الخيار لها لأجل أن تتمكن من التخلص عمّا 
ابتليت به من جهة لزوم العقد فمع علمها و اقدامها عليه لا وجه لثبوت الخيار لها و لأنّه لا خلاف فى أنّها إذا علمت بعد العقد بالعنن و 
رضيت سقط خيارها فكذلك الرضا السابق. 

و قد يقال انّه يتفرّع على الوجه الأوّل: إِنّه لو كان العنن حاصنًا بسبب المرأة لا خيار لها فانّ البليهُ حينئذ ليست مستندة إلى لزوم العقد 
بل إليها و لا بأس به. 

من العيوب الموجبة للتسلّط على الفسخ الخصاء 


[الثالث: الخصاء] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 09٠1‏ من عالان/ا 


و الثالث: من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ الخصاء- بالكسر و المد- و هو سل الانثيين و إخراجهما كما هو المشهور بين 
الأصحات. 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث ؟. 
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ابن أعين قلت: سله عن خصى دلس نفسه لامرأة فدخل بها فوجدته خصياً؟ قال- عليه ال لام-: «يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون 
لها المهر بدخوله عليها» .)١١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام- عن خصى دلس نفسه لالمرأة ما عليه؟ فقال- عليه السّ.لام-: «يوجع ظهره و يفرق 
بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل فعليه نصف المهر) .07١‏ 

و موثق بكير عن أحدهما: فى خصى دلس نفسه لامرأة مسلمة فتروّجها؟ فقال- عليه السّّلام-: (يفرق بينهما ان شاءت المرأة و يوجع 
رأسه و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه) «*» و نحوها غيرها. و تمام الكلام فى ضمن فروع: 

-١‏ هل الموجب لثبوت الخيار كون اليخصاء من العيوب كما هو المشهور أم يكون الموجب تدليس الرجل بذلكك و إِلّا فهو ليس 
بعيب؟ كما عن المبسوط و الخلاف وجهان تظهر الثمره فيما إذا لم يدلس نفسه لها بأن اعتقد أَنّها تعلم بالحال أو جهل بكونه خصياء 
فانه على الأوّل يثبت الخيار و على الثانى لا يثبث. 

ظاهر النصوص هو الثانى لاشتمال جميعها على التدليس و ظاهر ذلكك كون خيارها من جهته لا من حيث كونه عيباً بل هو ليس بعيب 
كما عن المبسوط و الخلاف لأنّهِ يولج بل ربّما كان أبلغ من الفحل لعدم فتوره إلا أنّه لا ينزل و هو ليس بعيب إنّما العيب عدم الوطء 
فتأمّل. 

و ما فى الجواهر من أنَّ عدم اخباره بنفسه تدليس بل لو لم يكن الخصاء عيباً لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضاً. 


.” من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )5( 
.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
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يرد عليه: إن يمكن تصوير عدم الاخبار مع عدم التدليس كما مرٌ و توقف صدق التدليس على كونه عيباً ممنوع مع أنه لا يرد النكاح 
من كل عيب كما صرّح بذلكك فى بعض أخبار العنين قال- عليه السّلام-: (الرجل لا يرد من عيب). 

أى من كل عيب بل من عيوب خاصّة و لعله لذا أمر بالتأمل. 

و ما أفاده بعض الأجِلَهُ من أنَّ الظاهر من قولهم فى غير واحد من الأخبار و يوجع ظهره كما دلس نفسه هو أنَّ الخيار من جهةٌ البخصاء 
وابضاع الظهر بالقريهيإزاء التدلييى لان الخبارؤ الا يساع كليهما من بدهة التد ليين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً طلاه09 من عالان/ا 


يرده: أنَّ الظاهر من ذلكك إنَّ الايجاع إِنّما هو للتدليس و أمّرا عدم دخل التدليس فى الحكم الآخر و كون البخصاء تمام الموضوع 
للخيار فلا يدل عليه. 

فالأظهر عدم ثبوت الخيار بدون التدليس و على هذا يحمل كلام الشيخ فى الخلاف و المبسوط لاما افاده الفاضل الهندى- ره- من 
حمل الأخبار على من لا يتمكن من الإيلاج و نفى هو عنه البعد. 

-١‏ هل يلحق بالخصاء الوجاء- بالكسر و المد- و هو رض الانثيين بحيث تبطل قوّتهما أم لا؟ وجهان بل قولان لا يبعد الأوّل: لما قيل 
نه من أفراد الخصاء و لمناسبة الحكم و الموضوع فان من المعلوم عدم دخل خروج الا-نثيين فى الحكم بل تمام الموضوع عدم 
وجودهما و لكن مع ذلك الإفتاء به مشكل و كذا فى فاقد الانثيين خلقة و نحوه ممّن هو كالخصى. 

*ت] ن .عور الصيرك ينا إذا “كانه لكف قر العقد فالقرل شتوك الخبارجية) الغي لذ كالاسقارنا للش قف خا إذا كا ددا عله 
أو بعد الوطء لا وجه له كما أنَّ التفصيل بين المتجدد بعد العقد قبل الوطء فالثبوت و المتجدد بعد الوطء فالعدم لا وجه له. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 7١‏ 
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الجب و 
الرابع: الحب 


و المشهور بين الأصحاب على وجه لم أجد فيه خلافاً هو كون الجب من العيوب الموجبة للفسخ و قد تردّد المحمّق فى الشرائع فى 
ذلكك و إن اختار ما هو المشهور و الظاهر أنَّ منشأ التردد عدم ورود نص خاصٌ فيه و مقتضى القاعدة لزوم النكاح و كيف كان 
فيمكن أن يستدل له بوجوه: 

الأول: إطلاق صحيحى أبى بصير و الكنانى المتقدمين فى العنن الدالين على ثبوت الخيار لها بعدم قدرته على الجماع إذ عدم القدرة 
قد يكون لأجل عدم انتشار العضو و عدم نهوضه لضعف القَوّهُ الناشرة الناهضة و قد يكون لأجل انتفاء العضو كما فى المجبوب فانّه 
بمعنى عديم الآلة. 

و دعوى أنَّ عدم القدرة على الجماع من قبيل عدم الملكةٌ فهو عبار عن عدم القدرةٌ عليه من من شأنه القدرة عليه و المجبوب ليس 
من شأنه القدرةً عليه فلا يشمله الصحيحان فيها انَّ عدم الملكة ليس عبار عن خصوص انتفاء الوصف عن موضوع قابل للاتصاف به 
شخصاً بل هو أعم من ذلكك و من انتفائه عن موضوع قابل له نوعاً أو جنساً و لذا يصح إطلاق الأعمى على الأكمه و هو من تولّد 
أعمى و لا يكون قابنًا لأن ببصر شخصاً و على العقرب و من المعلوم أنَّ المجبوب بنوعه قابل للاتصاف بالقدرة على الجماع و إن لم 
يكن بشخصه قابلًا له مع أنَّ كون عدم القدرهُ على الجماع من قبيل عدم الملكة غير ظاهر. 

الكائى: فحوى ما دل غلى ثبوت الخيار فى العتن لمشا ركنه له فى المغتى و زيادة لأن العتيخ يمك برئة» و المجيونب ستحيل يرثة و 
المراد بهذا الوجه ليس هو مفهوم الموافقة حتى يقال باختصاصه بما تكون القضية مسوقة لبيان المفهوم و كان هو المقصود 
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7 لارءه م مه 5 
بالاصالة منها و كان المنطوق مقصوداً بالتبع كما فى قوله تعالى: فلا تَلَ لَهَللَا أفْ 1١‏ فلا ربط له بالمقام بل المراد منها الأولويّة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً عاه09 من عالان/ا 
القطعتَةُ أو الاطمثنائية. 

الثالث: فحوى ما دل من النصوص على حكم الخصاء فانّه أقوى عيباً منه لقدر الخصى على الجماع فى الجمله بخلاف المجبوب. 
لكن يرد عليه: ما تقدم من أنَّ ثبوت الخيار فى الخصاء ليس لكونه عيباً بل للتدليس فالعمدة الوجهان الأوّلان. 

و الاستدلال له: بقاعدة «؟» نفى الضرر كما عن الشهيد الثانى و غيره غير تام: لما مرّ منّا فى محله من أنَّ قاعده لا ضرر لا تصلح لاثبات 
الخيار و غيره من الأحكام و إِنّما هى قاعدة نافية للحكم لا مثبتة و سيأتى زيادة توضيح لذلكك فى بعض المسائل الآتية: 

ولو حدث الجب بعد الوطء أو قبله و بعد العقد فعن جماعة منهم الشيخ فى موضع من المبسوط و الخلاف و المصئّف- ره- فى 
المقام و الإرشاد و موضع من التحرير و الحلى و المحقق فى الشرائع انّه لا يفسخ به و عن القاضى و الشيخ فى موضع من المبسوط و 
الخلاف و المصئّف- ره- فى التلخيص و فى موضع من التحرير ثبوت الفسخ به و فى الحدائق و الجواهر التفصيل بين المتجدد قبل 
الوطع أق يحدو ير القاء ضلى توت الخبان فى الأول دون الفاتن. 

والحقّ أن يقال إنَّه لو كان المدرك فحوى ما دل على ثبوت الخيار فى العنن فاللا-زم هو البناء على القول الثالث لأنّه بالفحوى لا 
يثبت أزيد من الحكم الثابت فى الأصل و قد مرّ أنَّ العنّين إن وطء مره واحدة لا خيار لها و إلا فلها الخيار و إن تجدد بعد العقد و إن 
كان المدرك هو إطلاق الصحيحين فمقتضى ذلكك هو القول الثانى لأنّ 


.3* الاسراء آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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مقتضى إطلاقهما كنوت الغبار حص فى الحاذت بعد الوط 

و دعوى أنه يقتدّد إطلاقهما بالفحوى بتقريب أنّها تقتضى مشاركة المجبوب مع العنين فى عدم الخيار بعد الوطء كاشتراكه معه فى 
ثبوته قبله» فيها: أنَّ غاية ما يثبت بالفحوى الاشتراكك فى الثبوت لا العدم فلا تنافى ثبوت الخيار فى الفرع بالنص فى محل ينتفى فيه فى 
الأصل و هو ما بعد الوطء و إن كان المدركك فحوى ما ورد فى البخصاء فالمتعيّن البناء على القول الأوّل فتحصل أنَّ الأظهر هو الثبوت 
و أذ كن لدها شكق معه الرط وو ل قدي تسد لأغار ايا اوجرا كنا فى :الس اعر و اع قيفي الرياضن لالخخصياض أدلة 
البوت بغير هذا الفرض كما لا يخفى. 

ثم إِنّه قال المصنف- ره- فى محكى القواعد: الأقرب عدم فسخها لو كان قد صدر منها ذلكك عمداً» انتهى. و فى الجواهر و لعلّه لأنّها 
حينئذ هى التى فوّتت على نفسها الانتفاع كما لا خيار للمشترى لو أتلف المبيع أو عيبه و لكن لو كان مدركك ثبوت هذا الخيار قاعدة 
الضرر تم ما افيد و حيث إِنَّ مدركه إطلاق الصحيحين و هو يشمل ما لو صدر منها ذلكك عمداً فالأظهر الفسخ اللّهم إِنَا أن يقال إِنَّ 
المتبادر إلى الذهن من قوله ابتلى زوجها فى الصحيحين هو ما لو لم يكن ذلكك بتسبيب منها و بفعلها و هذا غير بعيد و الاحتياط طريق 
النجاة. 


[حكم| الجذام و البرص 
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ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لا يرد الرجل بعيب غير الأربعة و عن ابن الجنيد و القاضى و الشهيد الثانى و جماعة من المتأخَرين 
أنه يرد بالجذام و البرص. 

و استدل للأوّل بالخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح ما يصح عنهم 
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كصفوان و أبان المانع من إضرار جهالة الراوى المروى عن عباد الضبى عن الإمام الصادق- عليه السَّلام- فى العتّين: (إذا علم أنّهِ عنّين 
لا يأتى النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها وقعةً واحدةٌ لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب) .01١‏ 

و لكن يرد عليه: أوَلَا: أنه لو تمت دلالته حيث تكون تلكك بالعموم فبخصّ ص بصحيح الحلبى المتقدم فى الجنون انّما يرد النكاح من 
البرص و الجذام و الجنون و العفل و قد مرٌ عدم اختصاصه بعيوب المرأة الهم إَِّا ان يقال إِنَّ النسبة حينئذ بين الخبرين عموم من وجه 
و الترجيح مع النافى لكونه المشهور بين الأصحاب. 

و يمكن دفعه: بأنَّ هذه الشهرة الفتوائية غير المستندة إلى طرح الخبر بل إلى توهّم اختصاصه بعيوب المرأة لا تصلح أن تكون مرجحة 
فيرجع الى المر بجح الثانى و هو صفات الراوى و هى تقتضى تقديم الصحيح. 

و ثانياً: أنه حيث لا يمكن الجمع بين قوله فى الخبر و الرجل لا يرد من عيب و حكمه فى صدر الخبر برد العنّين فيحمل الخبر على أَنَّ 
المراد به انَّ الرجل لا يرد من كل عيب بل من عيوب خاصّةٌ و ذكر لدفع توهم السائل إِنَّ عدم القدر على الجماع أزيد من مره واحدة 
أيضاً عيب, فلم لا يحكم معه بالتفريق أو على أنَّ المراد أنَّ الرجل لا يرد من العيوب الحادثة بعد العقد و الجماع و على التقديرين لا 
يدل على عدم الفسخ بالجذام و البرص كما لا يخفى. 

وقد استدل لثبوت الخيار لها بهما: بأنّهما من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء و روى أنّه- عليه السّلام- قال: (فر من المجذوم فراركك 


من الأسد) ١‏ 


.” من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.١57 ص‎ ١ سفينة البحار ج‎ )0( 
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فلا بد من طريق إلى التخلّص و لا-طريق للمرأة إلا الخيار و بأنَّ النص و الفتوى متفقان على أَنّهما عيبان فى المرأة مع وجود وسيلة 
الرجل إلى الفراق بالطلاق و هذا يقتضى كونهما من العيوب الموجبة للفسخ لها فى الرجل بطريق أولى و بأداء عدم الخيار إلى الضرر 
المتفى. 

ولكن يرد الأنوّل: أنه يمكن التخلص مع التضرر بإجبار الحاكم له بالطلاق أو انتزاعها منه إلى حصول العلاج مع أنه مستلزم لثبوت 
الفسخ بجميع الأمراض المعدية و لم يقل به أحد. 

و يرد الثانى: منع الأولوبرة القطعتّ و يرد الثالث: ما تقدم من أنَّ قاعدة نفى الضرر لا تصلح لإثبات الخيار فالصحيح ما ذكرناه نعم لا 


بأس بذكر الوجه الثانى مؤيّداً له. 
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[حكم] العمى و العرج و الزنا 


ثم إِنّ المنسوب إلى القاضى و الإسكافى: إِنَّ العمى من العيوب الموجبة لثبوت الخيار للمرأةُ و عن الإسكافى اضافة العرج و الزنا. 

و استدل للأوّل منها: بأنَّ العمى من العيوب الموجبة للخبار للرجل فيثبت به الخيار للمرأُ للأولويّةُ فانَ للرجل التخلص بالطلاق. 

و استدل لكون الزنا موجباً له: بجملة من النصوص كخبر علي بن جعفر عن أخيه عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه؟ 
قال- عليه السَلام-: 

(يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة) .0١١‏ و خبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد- عليهما السّلام- عن 
أبيه- عليه السّلام- قال: 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث ”؟. 
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و سبعة فى المرأة الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العمى و الاقعاد 


(قرأت فى كتاب على- عليه السّدلام- انَّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنّه زان و يفرق بينهما و يعطيها 
تفيقك الموو) 15و تحوههااطر هما 

و أمَا العرج فلا دليل له سوى الأولويّهُ إن ثبت كونه من عيوب المرأةً الموجبة للخيار. 

و لكن يرد على الأموّل: منع القطع بالأولوترة و الظنية منها لا تكفى. و يرد على الثانى: إن بإزاء تلكم النصوص نصوص لاحظ صحيح 
رفاعة بن موسى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال- عليه الشلام-: (لا) قلت: هل يفرق 
بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: (لا) .)1١‏ 

فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب و إن أبيت عن كون ذلكك جمعاً عرفياً فالمتعيّن طرح الاولى لمخالفتها للمشهور مع أنَّ هذه 
النصوص لا تدلّ على ثبوت الخيار لها و انّما تدل على لزوم التفريق مع أنَّها فى الزنا بعد العقد قبل الوطء و أمَا العرج فهو ممنوع أصنًا 
و فرعاً فالأظهر عدم كون شىء منها موجباً للفسخ. 


[عيوب المرأة] 

اشارةٌ 

عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزوج 
[الجنون و الجذام و البرص] 


و العيوب الموجبة لثبوت الخيار للزوج سبعة فى المرأة على المشهور: الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العمى و الاقعاد 
ما الجنون فثبوت الخيار به له مورد اتفاق النص و الفتوى و قد مر الكلام فيه موضوعاً و حكماً فى عيوب الرجل و قد عرفت أنه لا 
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فرق بين السابق على العقد و اللاحق و الحكم فى المقام أوضح إذ صحيح الحلبى 


.” من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )( 
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المتقدم الذى أشكل بشموله للرجل لا إشكال فيه من هذه الجهة هنا. 

أضف إليه بعض نصوص اخر لاحظ صحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: (المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص و 
الجذام و الجنون و القرن- و هو العفل- ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا) ١١‏ و نحوه غيره. 

و أمَا الجذام و البرص فلا خلاف فى كونهما من موجبات ثبوت الخيار له و النصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به و انّما وقع الكلام 
فى حقيقتهما ففى الشرائع و غيرها: 

الجذام: هو الذى يظهر معه يبس الأعضاء و تنائر اللحم و الظاهر كونه مرضاً معروفاً عند أهله و أثره البيّن ما افيد و بدون ذلكك قد لا 
يحرز المرض إِلَا أهله و المأخوذ فى الدليل هو عنوان الجذام فكل ما صدق عليه ذلكك و احرز و لو بأخبار أهل الخبرة يتربّب عليه هذا 
الحكم. 

و أمّرا البرص فقد وقع الخلاف فى أنه خصوص البياض الذى يظهر فى ظاهر البدن لفساد المزاج كما عن القاموس أو البياض الذى 
يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم كما فى الشرائع» أو الأعم منه و من السواد كما عن الشهيد الثانى فى المسالكك قال فيها: إِنّه مرض 
معروف يحدث فى البدن يغير لونه إلى السواد أو الى البياض لأنّ سببه قد يكون غلبةُ السوداء فيحدث الأسود و قد يكون غلب البلغم 
فحدث الأسيضص: 

و عن مجمع البحرين: البرص لون مختلط حمرة و بياضاً أو غيرهما و لا يحصل إلا من فساد المزاج و خلل فى الطبيعة. 

و فى الحدائق و المفهوم من دعاء امير المؤمنين- عليه السّلام- على أنس لما لم يشهد بخبر 


.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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الغدير فدها غلية ببباغن لا تواوية الغمامة: ان البرض هو البياض. 

و نحوه فى الشهاده بذلكك مضمر البصرى: فى الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً و هو العفل أو بياضاً أو جذاماً أنّه يردها ما لم 
يدخل بها 1١‏ و إن كان الأظهر عدم دلالهُ شىء منهما على الاختصاص لعدم ثبوت المفهوم لشىء منهما. 

و بالجملة المتيقّن منه هو البياض و فى غيره لا بد من الرجوع إلى أهله فإن أحرز كونه برصاً فلا كلام و إِلَا فلا يكون موجباً للرد 
للأصل قال فى محكى المسالكك: أنه يشتبه بالبهق فى القسمين و السببين قال: و الفرق بينهما انَّ البرص يكون غائصاً فى الجلد و اللحم 
و البهق يكون فى سطح الجلد خاصّة ليس له غرز و قد يتميزان بأن يغرز فيه الإ-برة فإن خرج منه دم فهو بهق و إن خرج منه رطوبة 


بيضاء فهو برص انتهى. 
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من عيوب المرأةٌ القرن 
[القرن] 


و أما القرن- بسكون الراء و فتحه- فثبوت الخيار له به متّفق عليه. . 

و تشهد به نصوص كثيرة منها صحيحا الحلبى و البصرى المتقدمان و منها خبر الحسن بن صالح عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن 
رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً قال- عليه السّلام-: (هذه لا تحبل و ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها) الحديث .37١‏ 

و منها صحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق- عليه الس لام- فى حديث: «و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فَأمًا ما 
سوى ذلكك فلا 7”9. 


)١(‏ الوسائل باب " من أبواب العيوب و التدليس حديث ؟. 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث *. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث .١1"‏ 
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و منها غير ذلكك من النصوص الكثيرة الآتيهُ جملةٌ اخرى منها. 

إِنّما الكلام فى حقيقته و الكلام فيها وقع فى جهات: 

الاولى: فى اتحاد العفل و القرن و عدمه و لا يهمّنا البحث فى ذلك بعد تفسير الإمام- عليه الم لام- أحدهما بالآخر كما فى صحيح 
عبد الرحمن المتقدم و ذكر كل واحد منهما فى جملهُ من النصوص المتقدمة فكل منهما عيب موجب للرد إن اختلفا. 

الثانية: فى أنَّ القرن هل هو لحم ينبت فى الفرج أو عظم كالسن ينبت فى الرحم يمنع من الوطء؟ كما صرح بكل منهما جمع من أهل 
اللغة و الظاهر كونه للأ-عم منهما بل و من غيرهما فعن المغرب: القرن فى الفرج مانع يمنع من سلوكك الذكر فيه أمَا غدهٌ غليظة أو 
لحم مرتفعة أو عظم و نحوه عن الصحاح و هو المستفاد من النصوص لاحظ التعليل فى خبر ابن صالح المتقدم و نحوه صحيح 
الكنانى. 

الثالثة: فى أنّه هل هو عبار عن شىء يخرج من قبل المرأة إلى خارج القبل و يكون كالادرة للرجال و هى وزان غرفة انتفاخ 
الخصيتين أو أنه عبار عن شىء يكون فى باطن القبل و الظاهر كونه أعم و لو من حيث هذا الحكم كما يستفاد من مناسبة الحكم و 
الموضوع. 

الرابعة: فى أنّه هل يختص الحكم بما إذا منع القرن من المجامعة رأساً أو يعم ما لو كان مانعاً عن كمال المجامعة أم يعم ما لو أمكن 
كنبال النحانتة» وجومو أقزال تسب الأول إلى الأكر وشاحي الفرافرياز يلض أن اليعهور ين الأمتحات قن الاق بى يديك 
لعدم اعتبار المنع من المجامعة رأساً: قوله- عليه السّد.لام- فى خبر الحسن و صحيح الكنانى المتقدمين: (و ينقبض زوجها عن 
مجامعتها). 

و صحيح أبى عبيدةُ عن الامام الباقر- عليه السّلام- فى رجل تزوّج امرأة من وليها 
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أهذا 


فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها؟ فقال- عليه المّد.لام-: (إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة 
فانها ترد على أهلها من غير طلاق) .)١١‏ 

و حملها على ما لو دخل بها دبراً بعيد غايته سيما فى الأوّلين بل لا يمكن فيهما نعم الظاهر اعتبار المنع من كمال المجامعة كما يشهد 
به التعليل فى خبر الحسن و صحيح الكنانى و لو تمكن من كمال المجامعة مع الصعوبة فهل هو ملحق بما لو لم يتمكن منه ام يلحقه 
حكم ما يمكن؟ وجهان من عموم قوله: (و ينقبض زوجها عن مجامعتها) و من قوله- عليه السّلام-: (هذه لا تحبل) فانّه إذا لم يكن فى 
قعر الرحم مانع عن كمال المجامعة فالظاهر انها تحبل وجهان أظهرهما الثانى. 

و أمَا الافضاء فقد تقدم الكلام فيه حكماً و موضوعاً فى باب المصاهرة. 

و أمَا العمى فالمشهور بين الأصحاب كونه من العيوب الموجبة للخيار. 

و يشهد به جملهُ من النصوص لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: فى الرجل يتزوّج المرأةُ فيؤتى بها 
عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال- عليه السّ.لام-: (ترد على ولتِها و يكون له المهر على وليها و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت 
شهادة النساء عليها) .)5١‏ 

و موثق ابن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام-: ترد البرصاء و العمياء و العرجاء و زاد فى الفقيه الجذماء 8*0 و عن ظاهر الشيخ فى 
المبسوط أنّه ليس بعيب فانّه عدّ عيوب المرأةُ ستة ثم قال و فى أصحابنا من ألحق بها العمى و كونها محدودة فى الزنا. و يظهر ضعفه 
مما قدمناه فإن قيل إِنَّ مقتضى مفهوم الحصر فى صحيح الحلبى و قوله- عليه 


(1) الوسائل باب ” من أبواب العيوب حديث .١‏ 

(؟) ذكر صدره فى الباب ١‏ و 7 من الوسائل من أبواب العيوب و التدليس و ذيله فى الباب 5 منها. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث 7؟17١.‏ 
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عله 
العرج من العيوب الموجبة للخيار 


[العرج] 


و أمَا العرج فكونه موجباً لثبوت حق الفسخ هو المشهور بين الأصحاب و عن الشيخ فى الخلاف و المبسوط و القاضى فى المهذب و 
الصدوق فى المقنع عدم كونه موجباً له ثم إِنَّ القائلين بكونه موجباً له اختلفوا على أقوال: 

منها: ما فى المتن و الشرائع و القواعد و عن الإرشاد و هو أنَّ الموجب خصوص العرج الموجب للاقعاد. 

و منها: ما عن السرائر و المختلف و التحرير و هو كون الموجب هو العرج البين و إن لم يبلغ حد الاقعاد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 091١‏ من عالانا/ا 


و منها: ما عن الاسكافى و الشيخين فى المقنعة و النهاية و سلار و أبى الصلاح و ابن البراج فى الكامل و ابن حمز وهو كون 
الموجب له هو العرج مطلقاً. 

و استدل لعدم كونه من العيوب مطلقاً: بالحصر المستفاد من صحاح الحلبى و رفاعة و البصرى المتقدمة فانّه حصر فيها العيوب 
الموجبة لثبوت الخيار بغير العرج. 

و صرّح فى الأخيرين بأنّه لا يرد بغير ذلكك و هذا الوجه أوجب نوع توقف فى الحكم لصاحب الحدائق- ره-» ولا يصح الجواب عن 
ذلك بأنّه حيث ثبت كون الإفضاء و العمى من الموجبات للخيار و هما ليسا من الأربعةٌ فلا بن و أن تحمل 
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النصوص أمّا على مطلق المرجوحدّةٌ أو على كون الحصر إضافياً يعنى أنّه لا يرد المرأة من كل عيب بل من عيوب خاصة كما عن 
المحمّق اليزدى- ره- بل الحق فى الجواب تسليم دلالتها على الحصر لكن النسبة بينها و بين الخبرين الدالين على ثبوت الخيار به هو 
العموم المطلق فيقئِد إطلاقها بهما كما فى غيره من ما ورد فيه النص الخاص و يبقى إطلاقها فى غير ذلكك على حاله. 

و استدل للتقيبد بالإقعاد تارة: باستبعاد كون مطلق العرج عيبا كما عن الحلى. و اخرى: بأنّه وصف الزمانة بالظاهرة فى صحيح أبى 
عبيدة كما عنه. و ثالثة: بأنّه فى صحيح داود بن سرحان و إن كان بها زمانة و ظاهره أن الرد منوط بالزمانة و مفهوم الشرط حي كما 
عن المحقق الثانى- ره- و رابعة: بأنَّ الاقتصار فى المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب كما عنه أيضاً. 

و فى الجميع نظر إذ الاستبعاد بعد ورود النص الصحيح لا يثمر شيئاًء كما أنَّ الاقتصار على المتيّن بعد إطلاق الدليل خلاف القاعدة 
المسلّمهُ عند الجميع من حَبيَهُ اصالة الإطلاق و مفهوم الشرط فى صحيح داود غير مرتبط بالمقام و انّما هو بالنسبة إلى جواز شهادة 
النساء قال: و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال اجيز شهادة النساء عليها و صحيح أبى عبيدة لا مفهوم له كى يدل على عدم كون غير 
الزمانة موجباً للخيار فلا يحمل المطلق عليه لعدم حمله على المقيد إذا كانا مثبتين مع أنَّ الزمانة على ما قيل أمر آخر غير العرج و منها 
ما يكون خخفاً لا يطلع عليه نا الأزكياء و لذا حكى عن الصدوق: جعل الزمانة غير العرج فائبت الخيار بها دونه فالأظهر كون العرج 
موجباً للخيار له مطلقاً و لو استثنى منه ما لو يكن بيناً على وجه لا يعد عيباً عرفاً كان حستاً. 
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حكم الزمانة و الرقق 


ثم إِنَّ المشهور بين الأصحاب إِنّه لا ترد المرأة بغير السبعة المذكورة و لكن هناك أموراً اخر ذهب جماعة إلى كونها موجبة للخيار 
ايا 

منها: الزمانة و قد مرٌ أنَّ الصدوق قائل بكونه من موجبات تسلط الرجل على الفسخ و ظاهر المسالكك أيضاً ذلكك و صريحهما أُنّها غير 
العرج و هو الظاهر من كلمات اللغويين فعن المصباح: إِنَّ الزمانة مرض يدوم زماناً طويًا. 

و عن الصحاح: الزمانة آفةُ تكون فى الحيوانات و رجل زمن أى مبتلّى بالزمانة. 
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و فى المنجد: الزمانة العاهة عدم بعض الأعضاء تعطيل القوى. 

و عن القاموس: الزمانة: العاهة. 

و يؤيّده ما فى صحيح داود: و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال اجيز شهادة النساء عليها. 

واكي كاة فشهن لكرها موجرجبات الخار سفييه نكو الحلااء التشودنان و لطا كرنيا عار عر نظاق السب بن التمن 
الحيهاف: 

و عليه فحيث إِنَّ صحيح داود ليس فى مقام بيان أنّها من الموجبات له مطلقاً بل فى مقام بيان أنَّ العيب الموجب للخيار إذا كان بحيث 
لا يطلع عليه الرجال كالعفل اجيز شهادة النساء عليه فلا يستفاد منه كون كل عيب موجباً له. 

و أمَا صحيح الحذاء فهو فى مقام بيان أنَّ التتدليس من الموجبات فلا يدل على أنَّ العيب مطلقاً كذلكك فاذاً الأظهر أنَّ الزمانة ليست 
من الموجبات. 

و منها: الرتق و قد عدّه بعض من الموجبات للخيار» و فى الشرائع» قيل الرتق أحد 
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العيوب المسلّطة على الفسخ و ربّما كان صواباً ان منع الوطء و عن كشف اللثام: انَِّ المشهور. 

وفى الجواهر بل لم نعرف أحداً تردّد فيه قبل المصئّف ولا بعده على ما أعترف به بعض الفضلاء. و الرتق على ما ذكره أهل اللغة 
التحام الفرج على وجه لا يمكن دخول الذكر فيه راجع المصباح المنير و القاموس و الصحاح و غيرها و نحوه كلمات جمع من 
الفقهاء. و عن التحرير: الرتق لحم ينبت فى الفرج يمنع دخول الذكر و على هذا يكون مرادفاً للعفل بأحد معانيه المتقدمه و عن 
المسالكك و ذكر بعضهم: إِنَّ الرتق مرادف للقرن و العفل و إِنَّ الثلاثة بمعنى واحد فعلى هذا يكون داخًا فى النص و كيف كان فإن 
كان مرادفاً للقرن و العفل فلا كلام و إن كان غيرهما يمكن أن يستدل لكونه من موجبات التسلط على الفسخ بالتعليل فى صحيح 
الكنانى و خبر الحسن بن صالح المتقدمين. 

و منها: الزنا و قد تقدم الكلام فيه فى مبحث المصاهرة مفضَلًاك فراجع. 

و منها: الحد بالزنا فعن أكثر القدماء ثبوت الخيار به للزوج لأنّ ذلكك من الامور الفاحشة التى يكرهها الأزواج و نفور النفوس منه 
أقوى من نحو العمى و العرج و لزوم العار العظيم به يقتضى كون تحممله ضرراً عظيماً و لما ورد فى الزنا و لكن النص قد مرّ ما فيه و 
غيره من الوجوه لا تصلح لإثبات الخيار سيّما و أنَّ بيده الطلاق و قد دلت النصوص على حصر موجبات الفسخ فيما ليس ذلكك منها 
أضف إلى ذلكك كله خبر رفاعة عن الإمام الصادق- عليه السّد.لام- عن المحدود و المحدودةٌ هل ترد من النكاح؟ قال- عليه السّلام-: 
(لا) 01١‏ و لذلكك ذهب المتأخخرون إلى أنه ليس بعيب يجوّز الفسخ و هو الحق. 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب العيوب و التدليس حديث ؟. 
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و لافسخ بالمتجدّد بعد العقد فى غير العنة و فى الجنون المتجدّد قول بالفسخ 


العيب المتجدّد بعد العقد 
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بقى الكلام فى أحكام العيوب زياده على ما مرٌّ و نتعرض لها فى ضمن مسائل. الاولى: قد مرٌ أنه فى عيوب الرجل لا فسخ ب العَيب 
المتجدّد بعد العقد فى غير العنة و الجب و فى الجنون المتجدّد قول بالفسخ و هو الأظهر. 

و أمًّا فى عيوب المرأءً فملخص القول فيها انه تارهُ يحدث العيب قبل العقد و اخرى يحدث بعد العقد والوطء و ثالثة يحدث بعد 
العقد و قبل الوطء. 

فإن كان حادثاً قبل العقد فلا كلام و لا إشكال فى كونه موجباً لثبوت الخيار للزوج. 

و إن حدث بعد العقد و الوطء فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا يوجب التسلط على الفسخ و فى الجواهر بل لا أجد فيه خلافاً بين العامة 
و الخاصّة إِلَا من ظاهر موضع من المبسوط و صريح آخر فخيره مطلقاً و من أبى علي فى خصوص الجنون و فى المسالكك أنه لا خيار 
فى هذه الصورة اتفاقا. 

و إن تجدد بعد العقد و قبل الوطء ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يبيح الفسخ و هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ثانيهما: 
أنَّ له الفسخ أختاره الشيخ فى الخلاف و المبسوط و عن المسالكك أنه لا يخلو عن قَوٌة. 

وقد استدل لاختصاص الخيار بالعيب السابق على العقد باختصاص أكثر الأخبار كما قيل بالسابق ففى خبر عبد الرحمن: تزوّج امراة 
فوجد بها قرنا و فى خبر الحذاء: تزوّج امراة من ولتِها فوجد بها عيباً» و فى خبرى الكنانى و الحسن: تزوّج امرأة فوجد بها قرنا و 
كذلك فى كثير من النصوصء و أمّا ما يكون مطلقا كقوله- عليه السّلام- فى 
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صحيح الحلبى: (إِنَّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل). 

و قوله- عليه الّ.لام- فى صحيح عبد الرحمن: «المرأةٌ ترد من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن» و نحوهما غيرهما 
من النصوص المطلقة. 

فهى أمَا لا إطلاق لها بدعوى كون كلها فى مقام تعداد العيوب الموجبة للفسخ و أمَا أنّها موجبة له مطلقاً فليست فى مقام بيانه أصنًا 
كما عن المحقق اليزدئى. أو منصرفة إلى صورة السبق على العقد كماعن سيد الرياض. أو يقد إطلاقها بالنصوص الاخر. أو بما ذل 
عليه النصوص و الفتاوى من استحقاق المرأة شيثاً من المستمى لو فسخ قبل الدخول و لا يتأتى ذلكك إِلَّا مع سبق العيب على العقد حتى 
يكون الصداق من أصله متزلزًا إذ لو تجدد العيب بعد العقد و المفروض استقرار المهر كما هو المشهور لا بد و أن تستحق المهر 
كامًا فيعلم من ذلكك اختصاص النصوص بالسبق على العقد. 

و فى الجميع مناقشة أمّا منع الإطلا-ق لكون النصوص فى مقام تعداد العيوب فلأننّه خلااف الظاهر إذ أى مانع من كونها فى مقام 
تعدادها و ثبوت الإطلاق لها كما هو ظاهرها و أمّا دعوى الانصراف فلأنها بلا منشأ. 

و أمًا استحقاق بعض المسممى فيمكن أن يكون للمقام خصوصيّةُ. و عليه فقد يتوم إِنَّ المطلقات و المقييدات حيث لا تنافى بينهما فلا 
وجه لحمل المطلق على المقيّد. 

و لكن يمكن أن يقال: أَنَّه فى صحيح عبد الرحمن علّق ثبوت الخيار على عدم الوطء و صرح فيه بأنّه إن وقع عليها فلا خيار و به يقتّد 
إطلاق النصوص و لا يضر عدم اشتماله على جميع العيوب بعد عدم الفصل بينها فى ذلكك. 

و يؤيده الإجماع المدّعى على عدم ثبوت الخيار بعد الوطء و أمّا قبل الوطء و بعد العقد ففى صحيح أبى عبيدة علق ثبوت الخيار على 
التدليس و هذا يقتضى السبق فهو بمفهوم الشرط يدل على ثبوته إذا كان بعده و به يقد إطلاق النصوص بل يمكن 
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والخيار على الفور 


الاستدلال بصحيح عبد الرحمن: إذا تزوّج المرأةُ فوجد بها قرناً الخ بتقريب انَّ الظاهر كون الشرط التزويج بعد العيب و على هذا 
فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على اختصاص الخيار بصورة سبق العيب على العقد. 


خيار الفسخ على الفور 


العسآلة الغائية الظاهر هن الصوضن فوت هذا الغار مطلتا من غير شقيده بزمان خاض. 

و لكن الظاهر من الأصحاب التسالم على أنَّ هذا الخيار على الفور و عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه. 

و استدل له: بأنّ الغرض من الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ وهو يحصل بذلكك فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما 
يحصل به. 

و فيه: انَّ الاقتصار على المتيفّن لو تم فإنّْما هو مع عدم وجود مطلق دال على ثبوت الخيار و إِلّا فلا.وجه له وقد عرفت فى المقام 
وجوده و بذلكك يظهر عدم تماميّة الاستدلال له بعموم أدلّهُ لزوم النكاح بدعوى انّه المرجع لو أرتفع اللزوم عن عقد فى زمان و شكك 
بعد مضيه فى ثبوت الخبار أو اللزوم لا استصحاب حكم الخاصء فانَّ ذلكك يتم مع عدم الإطلاق لدليل الخيار و إِلَا فلا شبهة فى أنَّ 
إطلاق المقيّد يقدم على إطلاق المطلق. 

وعن سيد المدارك: الاستدلال له: بأنَّ فى بعض الروايات دلالة عليه و لم نعثر عليه و قد اعترف جده: بأنّه ليس لهم نص فى ذلكك 
بالخصوص و إن كان نظره الشريف إلى ما دل على سقوط الخيار بالدخول. 

فيرده: أنه غير الفوريّة فالعمده هو الإجماع و كفى به مدركاً فلو علم من له 
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ندا 


الخيار كان هو الرجل أو المرأة و لم يبادر بالفسخ لزم العقد. 

و هل العلم بالفوريرة شرط فى لزوم العقد بتأخير الفسخ فلو كان جاهنًا و أر الفسخ لا يلزم العقد أم لا؟ وجهان صرح فى الرياض و 
الجواهر بالأوّل و نفى عنه البعد الشيخ الأعظم- ره-. 

و استدل له: بأنَّ مقتضى إطلاق النصوص هو ثبوت الخيار مطلقاً و أنّما خرجنا عنه بالإجماع على الفورية و حيث إِنّ المتيقّن منه ما لو 
علم بالفورية فمع عدم العلم بها يبقى تحت إطلاق النصوص. 

و أورد عليه بعض الأجِلَهُ بأنَّ الإجماع الذى يكون المتيقّن منه ما إذا علم بالفوريّة أيضاً إن كان هو الإجماع على فوريّة هذا الخيار. 
ففيه: أنه مستلزم للدور إذ على هذا التقدير يتوقف الإجماع على فورب هذا الخيار على العلم بالفوريَة المتوقف على الإجماع على 
الفوريّةُ إذ لا علم بها إلا من قبل الإجماع عليها و إن كان المراد منه هو الإجماع على سقوط هذا الخبار بالعلم بفوريته. 

ففيه: انَّ هذا مستازم للغوترة هذا الإجماع إذ لا معنى لفوركة الخيار إِلَّا سقوطه بتأخير الفسخ فمجرد العلم بفوريته يكفى فى سقوطه 
بالتأخير و معه يكون قيام الإجماع على سقوطه بالعلم بفوريته لغواً. 

و لكن يمككن اختيار الشق الأوّل و يجاب عن محذور الدور بأنَّ الاجماع على الفوريّة لا يتوقف على العلم خارجاً بها بل المتوقف عليه 
فرض العلم بها إذ فى مقام الإنشاء و الإثبات لا يعتبر وجد الموضوع خارجاً و العلم بالفوريّة و إن توقف على الاجماع إلا أنه لا يلزم 


محذور الدور حينئك. 
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و بعبارة اخرى انَّ العلم بالجعل دخيل فى الفعليةُ فتدبّر و إن شئت قلت إِنَّ هذا 
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وليس بطلاق 


المحذور هو الذى ذكروه وجهاً لامتناع أخذ العلم بالحكم فى موضوعه و قد أثبتنا فى محله إمكانه سما مع تعدد الدليل فيكون ذلكك 
بنتيجة التقيبد و بما ذكرناه يظهر أنه فى كل مورد شكك فى كون هذا الخيار على الفور و لم يكن مورد الإجماع يبنى على عدم كونه 
على الفور كما لو توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم و ما شاكل. 


[الفسخ بالعيب ليس بطلاق] 
الثالثة و الفسخ بالعيب ليس بطلاق شرعى إجماعاً و نضأ وقد صرّح به فى صحيح الحذاء ١١‏ و غيره فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى الطلاق. 
عدم اعتبار إذن الحاكم فى الفسخ 


الرابعة: لا خلاف ولا إشكال فى أنه إذا صبرت المرأةُ عالمة بالحكم و الموضوع راضية بالزوجتةُ سقط الخيار من غير فرق بين العنةُ و 
غيرها من العيوب لأنّ الخيار كما مرّ يكون على الفور فيسقط بتأخير الفسخ و لدلالة النصوص عليه ففى خبر أبى البخترى عن جعفر 
عن أبيه عن الإمام علىّ- عليه السّ.لام- فى العنّين: (فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلكك فقد سقط الخيار و لا خيار لها) 
0 

وفى مرسل الصدوق روى أنه متى أقامت المرأ مع زوجها بعد ما علمت أنّه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا 0 و لأنّه 
من الحقوق فيسقط بالرضا و الالتزام بالعقد و بالإسقاط. 


و إن لم ترض بها و أرادت الفسخ ففى غير العنة لا خلاف إِلَّا عن ابن الجنيد فى عدم اعتبار إذن الحاكم. 


.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
.٠١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
91 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟7, ص:‎ 

ولا بدٌ من الحاكم فى العنّهُ خاصّة 


. و يشهد به إطلاءق الأدلُّ وعدم ما يوجب تقيبده باعتبار إذنه و أمَا فى العنة فإن لم تثبت لا بد و أن تصبر حتى تمضى سنة بعد 
مراجعة الحاكم أو بدونها على ما مرّ و إن ثبتت لا يكون الخيار متوقفاً على مضى السنة كما تقدم و هل يعتبر إذن الحاكم كما أفاده 
المصنف- ره- حيث قال و لا بد من الحاكم فى العنةُ خاصّةُ و إن كان احتمل بعضهم أن يكون مراده اعتبار لزوم الرجوع إلى الحاكم 
لو لم يقرٌ الرجل بها أو أنّه لا بد من ذلكك فى الظاهر كما هو الشأن فى الامور المتنازع فيها لكن يدفع الأول أنّه لا دليل عليه بالنسبة 
إلى ما يقتضيه تكليف المرأة و الثانى عدم اختصاصه بالعنةُ أم لا يعتبر اذنه كما هو المشهور؟ وجهان. 

و قد استدل لاعتبار اذنه: بخبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه أنَّ علياً- عليه السّلام- كان يقول: 
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١يؤخر‏ العنين سنهُ من يوم ترافع امرأته فإن خلص إليها و إلا فرق بينهما» الحديث 0١1١‏ و نحوه خبر الحسين بن علوان ."7١‏ 

و يرده: أنّهما ضعيفان سند أما الأول فلوهب بن وهب أبى البخترى العامى الكذاب و أما الثانى فلاين علوان. 

والافرا ناير كا سمخخب ريه عار رن الشياتى افيه وى الاك للك فار بريه 

و يشهد به صحيح أبى حمزة الآنى فى العنين فإذا ذكرت أُنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤل سنة فإن وصل إليها و إلا فرق بينهما «*. 


.4 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.١17 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
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ولا مهر مع الفسخ قبل الدخول من الرجل 


و لكن يرد عليه اختصاصه بالإمام و ثبوت هذه الوظيفة للحاكم الشرعى لا دليل عليه فالأظهر أنه لا يعتبر إذن الحاكم فى الفسخ ثم إِنّه 
مع عدم ثبوت العنن و احتمال ارتفاعه الذى عرفت أنه يجب أن تنتظر سن فالظاهر أنَّ مبدأ ذلك هو ظهور أثر العنن للزوجة لا من 
حين المرافعة إلى الحاكم. 


حكم المهر بعد الفسخ 


الخامسة: إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب السابقة» فأمَا أن يكون ذلكك قبل الدخول أو بعده حيث يجوز للجهل بالحال» و على 
التقديرين إما أن يكون العيب قبل العقد أو بعده قبل الوطء أو بعد الوطء بناء على تحقق الخيار بذلكك و على التقادير الخمسة أمّا أن 
يكون الفاسخ هو الزوج أو الزوجة و على كل تقدير اما أن يكون هناكك مدلس أم لا فالصور عشرون صورة. 

و نخبة القول فيها فى فسخ الزوج أنّه لا مهر مع الفسخ قبل الدخول من الرجل بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر. 

و يشهد به جمله من النصوص. لاحظ صحيح الحذاء عن الإمام الباقر- عليه الَلام- فى رجل تزوّج امرأةً من وليها فوجد بها عيباً بعد 
ما دخل بها فقال- عليه السّلام-: 

(إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانّها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر 
من وليها الذى كان قد دلسها فإن لم يكن ولبِها علم بشىء من ذلكك فلا شىء عليه و ترد على أهلها- قال: - و إن أصاب الزوج شيئاً 
ممما أخذت منه فهو له و إن لم يصب شيئاً فلا شىء له- قال: - و تعتد منه عدة المطلّقَهُ إن كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا 
عدةٌ عليها و لا مهر لها) .)١١‏ 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ )١( 
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و بعده المسمى 


و صحيح الكنانى المتقدم عن الإمام الصادق- عليه السّلام- (يردّها على أهلها صاغرة و لا مهر لها). 
و خبر غياث المتقدم عن الإمام علىّ- عليه السلام-: (و لا صداق لها). إلى غير تلكم من النصوص منطوقاً أو مفهوماً. 
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و إن كان الفسخ بعده أى بعد الدخول فلها المسمّى بما استحل من فرجها. 

و يشهد به صحيح الحذاء المتقدم و صحيح الحلبى أو حسنه عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى حديث: «انّما يرد النكاح من البرص 
و الجذام و الجنون و العفل). 

قلت: أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال- عليه السّلام-: (المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليِها الذى أنكحها 
مثل ما ساق إليها) .)١١‏ 

و صحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السَلام- قال: (فى كتاب علىّ- عليه السّلام- من زوج امرأة فيها عيب دلسه و لم يبن 
ذلكك لزوجها فانّه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذى ساق الرجل إليها على الذى زوّجها و لم يبين) 27١‏ و نحوها 
غيرها. 

و عن الشيخ فى المبسوط إن كان الفسخ بالمتجدّد بعد الدخول فالواجب المسمّى و إن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل 
الدخول وجب مهر المثل فانَّ الفسخ و إن كان فى الحال إِنَا أن مستند إلى حال حدوث العيب فيكون كأنّه وقع مفسوخاً حين حدث 
العيب فيصير كأنّه وقع فاسداً فيلحقه أحكام الفاسد منها وجوب مهر المثل. 


.« الوسائل باب ؟ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ )١( 
.7 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
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و يرجع به الزوج على المدلّس 


و فيه: أَوَلَا: أنه اجتهاد فى مقابل النص و ثانياً: أنه و إن كان بالعيب السابق إِلَا أنَّ الفسخ لا يبطل العقد من أصله بل من حين الفسخ و 
لا يزيل الأحكام التى سبقت عليه كما أفاده الشهيد الثانى و غيره. 

ولو كان هناكك مدلس غير الزوجة بأن زوّجها و لم يبن عيبها كما فى صحيح محمد مع علمه بالعيب فلا إشكال و لا كلام فى أنه 
يرجع به الزوج على المدلس متحداً كان أو متعدداً وليَاً شرعياً كان أو غيره. 

و يشهد به جملة من النصوص كص حاح الحذاء و محمد و الحلبى المتقدمة و غيرها و عليه فلا يصغى إلى ما قيل من أَنّهِ ان كان حقاً 
ثابتاً لها بالدخول فلا رجوع على المدلس. نعم حيث إِنّهِ إذا لم يكن المزوّج عالماً بالعيب لا يرجع الزوج إليه كما صرّح به فى 
النصوص المتقدمة مضافاً إلى عدم صدق التدليس حينئذ الذى هو الموضوع فى الأخبار فعلى الزوج البينة لو أنكر الولى مثلًا علمه 
بالعيب و أمكن فى حقّه فان فقدها فله عليه اليمين فإن لم يحلف و حلف الزوج فلا كلام و إن حلف فهل يرجع الزوج على المرأة 
لأنْها الغارة حيث لم تعلم الولى بذلكك أم لا لاعتراف الزوج بعدم كونها غارة لفرض ادّعائه علم الولى بذلكك وجهان أظهرهما الثانى. 
و إن كانت الزوجة هى المدلسة فيرجع الزوج بالمهر عليها كما صرّح به الأصحاب و يشهد به قوله- عليه الس لام- فى خبر رفاعة 
المتقدم: (و لو أنَّ رجلا تزوّج امرأة و زوّجه إِيَاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شىء و كان المهر يأخذه منها) .)١١‏ 

و صحيح الحلبى أو حسنه الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى رججل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها 
فوجدها قد دلست عيباً هو بها قال- عليه السّلام-: (يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذى زوّجها شىء) .7١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب العيوب و التدليس حديث 7- ع. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب العيوب و التدليس حديث 7- ع. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 46 
و من المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا فى العنّة فيثبت نصفه 


و إن لم يعلم الزوج من المدلس هل هو المزوّج أم الزوجة فيعلم بضمان أحدهما فحينئذ إن أقامت الزوجة البتبنة على أنّها أعلمت 
المزوّج بالعيب فيرجع إليه و إِنَا فإن حلف المزوج على عدم العلم بالعيب فيرجع إليها و إن نكل فحلفت رجع إليه أيضاً. 

ثم إنَّ المشهور بين الأصحاب أنه لو كان الرجوع على غير الزوجة فلا ريب أنه يرجع بجميع ما غرمه و إن كان الرجوع عليها فلا يرجع 
بالجميع بل يجب أن يستثنى منه ما يكون مهراً و استدلوا له بأنَّ الوطء المحترم لا بخلو من مهر. 

و فيه: أنه اجتهاد فى مقابل النصوص و قد صرح فيها بالرجوع إليها فى تمام المهر مع أنه اجتهاد غير صحيح إذ الظاهر انَّ الرجوع عليها 
بالمهر عقوبة لتدليسها كما فى الرجوع إلى غيرها و على هذا فلا يبقى مورد للتزاع فى أنَّ المستثنى هل هو مهر المثل كما عن ابن 
الجنيد لأنّهِ قد استوفى منفعة البضع فوجب عوضه و هو مهر المثل أم هو أقل ما يتموّل فى العادة كما عن الأكثر اقتصاراً فى المخالفة 
على موضع اليقين. 

و إن لم يكن هناك مدلس كما لو كان العيب خفياً لم تطلع عليه المرأة فضًا عن المتولّى للتزويجء فالظاهر أنّه لا رجوع لانتفاء 
المقنضى و مقتضى إطلاق النصوص المتضمّنة أنّه مع الدخول يثبت المهر لها هو ثبوت المسمّى كما لا يخفى, هذا كله فيما إذا كان 
الفسخ من الرجل. 

واأعااة كان مم لباقت لمي تناه الدعول إلا الخو فعك سوه ساقت ىن لسع بدو يل عاقت عقا باقن 
المستثنى. 

يشهد للأوّل: أنّه إذا فسخت الزوجة العقد فقد حل بجميع توابعه التى منها استحقاق المزوّجة للمهر و عموم العلّهُ فى خبر السكونى فى 
امراف ونح قبل أن يدكل بهاة بل ق ينيم ولا ضداق ليا لأنالحدت كان من قبلها41 كثربي اليد ل غلك أنه كلها 


." الوسائل باب 8 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ )١( 
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كان السبب الموجب لفسخ العقد من قبلها لا مهر لها هكذا استدل الأصحاب. 

و لكن يرد على الأوّل: إِنَّ الفرض وقوع النكاح صحيحاً و الفسخ لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ و لا يزيل الأحكام التى سبقت 
عليه و لذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية و حيث إِنَّ المهر تملكه بالعقد و ليس هو عوضاً فى باب النكاح فلا وجه للقول بارتفاع 
استحقاقها إيّاه بالفسخ. و أمّرا الخبر فهو على خلاف المدّعى أدل فانّه يدل على أنَّ سبب الفسخ ان كان من قبلها لا مهر لها و فى 
المقام سبب الفسخ من قبل الزوج لا الزوجة فالعمدة فيه تسالم الأصحاب عليه. 

و أمّا المستثنى فيشهد له صحيح أبى حمزة عن أبى جعفر- عليه اله لام-: (إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التى تزوّجت زوجاً غيره 
فزعمت أنه لم يقر بها منذ دخل بها- إلى أن قال: - فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سن: فإن وصل إليها و إِلَا فرق بينهما 
و أعطيت نصف الصداق ولا عدَّهُ عليها) .)١١‏ 

و أمّا خبر علي بن جعفر عن أخيه- عليه الّ.لام- عن عنين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال- عليه السّ.لام-: (عليه المهر و يفرّق بينهما 
إذا عٌُلم انه لا يأتى النساء) .07١‏ 
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فلضعفه فى نفسه و عدم العمل به و معارضته بما هو أشهر و أصح سنداً منه لا بد من طرحه. 

ثم انه ذكر الشيخ و جملُ من الأصحاب أنه لو فسخت المرأة بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة و يعزر. 

واستدل له بموثق سماعة عن الإمام الصادق- عليه الشّ.لام-: انَّ خصياً دلس نفسه لامرأة؟ فقال- عليه السَلام-: «يفرق بينهما و تأخذ 
المرأه منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس 


.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١1" من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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.)١١ نفسه)‎ 

و صحيح ابن مسكان: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصى قد دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصياً؟ قال- عليه 
السلام-: 

ايفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون المهر لها لدخوله عليها» ."١‏ 

و فيه: إِنَّ ظاهر الصحيح هو ثبوت المهر فى صورة الدخول بها و هو الوطء لا الخلوة بها و أمَا الموثق فهو مطلق غير مختص بالخلوة و 
يقيد إطلا.قه بالصحيح المروى عن قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه- عليه الّد.لام-: عن خصى دلس نفسه لا-مرأةُ ما عليه؟ 
قال- عليه السَّلام-: 

يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر) 70. 

فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على أنه مع عدم الدخول بها يثبت نصف المهر و أمَّا ما عن الفقه الرضوى من ثبوت نصف 
الصداق مطلقاً © فمضافاً إلى عدم حجيته أنه مطلق قابل للحمل على ما ذكرناه و ما فى الجواهر من أنَّ ذلكك مخالف للقولين فَإنّهما 
بين مثبت للنصف مطلقاً كالصدوقين و الجميع كذلك لا يمنع عن الفتوى إذ المخالفة مع القولين فى كيفية الجمع بين النصوص لا 
مانع منها مع أنّه لو كان اللازم مراعاء فتوى الأصحاب تعن البناء على ما فى الرياضء قال و ينبغى القطع بالجميع بالدخول لاستقراره 
به مع عدم الخلاف فيه فى الظاهر و النصف مع 


.” من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١7‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث ”. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث 2. 

(؟) مستدرك الوسائل باب ١١‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث ”؟. 
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و بعده المسمى و القول قول المنكر للعيب 


عدمها إن خلى بها للوفاق من العاملين بالنصوص عليه و حينئذ يبقى الشكك فى النصف الآخر و الاحتياط فيه لا يتركك انتهى. 
و مما ذكرناه فى فسخ الزوج يظهر أنه إن كان فسخ الزوجة بعده أى بعد الدخول كان لها المسمّى الذى استقر بالوطء و بما استحل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0919 من عالانا/ا 
من فرجها كما هو المشهور بين الأصحاب بل حكى عن بعضهم الاجماع عليه. 
فيما يفصل به النزاع لو تداعيا فى العيب 


السادسة: العيب إن كان جاتاً ققطع المنازعة فيه سهل و إن كان خفتاً فإن كان يمكن علم الغير به فلا إشكال فى أنَّ على مدعى العيب 
البتنة و على منكره اليمين و إن لم يمكن علم الغير به لم تسمع البينة بل لا بد من إثباته» أمَا من اقرار ذيه أو البتنة بإقراره أو اليمين 
المردودةٌ أو نكوله عن اليمين و إن لم يردها بناء على القضاء به و لو لم يكن شىء من ذلكك ف القول قول المنكر للعيب مع يمينه 
لأصالةٌ السلامة و لأنّه يتركك لو ترك و لصحيح أبى حمزة المتقدم و لذا ذكر غير واحد من الأصحاب بل لا خلاف يعتد به بينهم أنّه 
إذا وقع التزاع بينهما فى العنة فإن ادّعى الوطء و أنكرته فإن كانت عذراء فعليها اقامة البينة بأن تنظر إليها من يوثتق بها من النساء كما 
فى صحيح أبى حمزة المتقدم و إن كانت ثيباً حشاها القابلة الخلوق فإن ظهر على العضو صدق كما فى خبر عبد اللّه بن الفضل ١‏ أو 
تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه كما فى خبر غياث ١‏ و إن لم يدع الوطء لا يثبت العنة إن باقرار الزوج 
أو البينة باقراره أو اليمين المردودة أو نكوله عن اليمين و لو لم يكن كذلك فادّعت عنته و أنكر فالقول 


.” من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
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قوله مع يمينه و لا تسمع منها البئنة على العنن لكونه لا يعلم إلا من قبله لكونه أعم من العجز عن وطء امرأته بخصوصها. 

و أورد على ما ذكروه فى المقام بايرادين: أحدهما: ما عن الشهيد الثانى قال: يشكل ثبوته باليمين المردودة بناء على أنّها كالبينة فإنها 
حينئذ كالبينة منها و الفرض عدم سماعها منه فكذا ما قام مقامها. 

و فيه: انَّ المراد كونها بحكم انه المسموعة فى اثبات الحق لا أنّها بحكمها فى السماع و عدمه. 

ثانيهما: أنّه إن أمكن اطلاع الغير عليها فلم لا تسمع منها البنة و إن لم يمكن الاطلاع عليها فلم يسمع دعوى الزوجة مع يمينها عليه. 
و فيه: أنّه فرق بين الزوجةٌ و غيرها بإمكان اطلاعها عليها بمرور الأيام و تكرّر الأحوال و تعاضد القرائن بخلاف غيرها. 

و المنسوب إلى الصدوقين و ابن حمزة أنه يقام العنين فى الماء البارد فإن تقلص و تشنج ذكره حكم بقوله» و إن بقى مسترخياً حكم 
لها. 

و يشهد به مرسل الصدوق قال: قال الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: «إذا ادّعت المرأة على زوجها أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون 
ذلك. فالحكم فيه أن يقعد الرجل فى ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين و إن تشنّج فليس بعنين» .0١١‏ 

و الخبر معتبر إن ينسبه إلى المعصوم جزماً و قد مر غير مرّه أنَّ مثل هذا المرسل حبّدَهُ إن كان المرسل ثقة» و يؤيده قول الأطباء و 
عليه فالعنة ليست من العيوب التى لا يمكن الاطلاع عليهاء فتسمع يينتها. 


.8 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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و يؤجل الحاكم العنّين مع المرافعة سن فان وطئها أو غيرها فلا فسخ و إِلَّا فسخت و لها نصف المهر‎ 
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وقد روى الصدوق رواية اخرى فى معرفة العنة قال: و فى خبر آخر أنّه يطعم السمكك الطرى ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فإن 
ثقب بوله الرماد فليس بعنين و إن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين ١١‏ لكنّه مرسل غير معتبر. 

و كيف كان فلو ثبت العنن فإن صبرت عالمة بالحكم و الموضوع و رضيت فلا كلاءم و إن لم تصبر بل رفعت أمرها إلى الحاكم 
يؤل الحاكم العنين مع المرافعة سنة لأن يعالج نفسه فإن وطها أو غيرها فلا فسخ و إِلَّا فسخت و لها نصف المهر كما تقدم الكلام 


التدليسن 


و قبل بيان التدليس موضوعاً و حكماً لا بد من بيان أمر يترتب عليه فروع كثيرة و هو أنَّ لزوم عقد النكاح هل هو لزوم حكمى فلا 
يكون قابلًا للفسخ و يكون شرط الخيار فيه منافياً لمقتضى العقد بل مخالفاً للكتاب و السنّة أم يكون حقياً قابلًا لذلكك كالبيع و يترتب 
على ذلكك مجىء كار العيب فيه مطلقاً و خباز فخلق الشرط و الوضف و غيرها وعلمه. 

و الحق هو الأوّل لعدم مشرعية التقايل فيه اتفاقاء و للاتفاق المدعى عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالكك و 
غيرها على أنه لا يدخله خيار الشرط ولا يصح شرط الخيار فيه و فى الجواهر بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه» و 
يمكن أن يستدل له بإطلاق دليل لزومه فإنَّ مقتتضى ذلك عدم سقوط اللزوم إلا بما ورد فيه النص الخاصٌ و على ذلكك بنينا على أَنَّ 
الأصل فى كل ما 


.2 من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
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شكك فى أنه حق قابل للاسقاط أو حكم غير قابل له هو البناء على الثانى إِنَّا أن يثبت الأول فإن قيل انَّ مقتضى عموم دليل لزوم )١١‏ 
الشرط هو دخول خيار الشرط فى جميع العقود منها النكاح. 

قلنا: انه قتيد إطلاق ذلكك الدليل فى النصوص الاخر 20 بالشرط المخالف للكتاب و السنّةُ و إذا كان لزوم النكاح حكمياً لم يشمله 
دليل الشرط و مع الشكك فيه يشك فى مصداق المخصص و لا يصح التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقيّة. 

و لو شرط الخيار فيه بطل العقد أيضاً لا لما قيل من أنَّ الشرط الفاسد يفسد العقد لأنّه قد حمّقناه فى محلّه فى الجزء السابع عشر من 
هذا الشرح أنه لا يفسد العقد بل من جهة انَّ شرط الخيار مرجعه الى تحديد الزوجدة بما قبل الفسخ و هذا ينافى قصد الدوام أو 
المؤجّلى إلى أجل معلوم و هذا بخلا.ف سائر الشروط فإنَّ مرجعها إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجودها لا جعل الخيار على 
قدي الفقلت. 

فالمتحصل: انَّ عقد التكاح لازم ذاتاً لا يحكم بجواز فسخه إلا فيما دل عليه دليل خاص. 

إذا عرفت هذا فاعلم أُنّه وقع النزاع فى التدليس موضوعاً من جهتين: 

الاولى: انه هل يصدق بمجرد عدم الاخبار بالعيب مع خفائه أم يعتبر فيه كتمان العيب و اظهار عدمه و الظاهر هو الأوّل كما يشهد به 
التصوعن المكدمة فى العيوب: 

الثانية: أنه هل يختص بالعيب أم يعم فقد الكمال أيضاء و الظاهر فى هذا المقام عمومه له بشرط كون صفة الكمال مما تقاولا عليه أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0911 من عالانا/ا 


اشترطا وجوده. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار كتاب التجارة. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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ولو تزوجها حرّهُ فبانت أَمهُ فسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع على المدلس و كذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمَرْهُ ولو 
تروجته حرّاً فبان عبداً فلها الفسخ و المهر بعد الدخول لا قبله 


و عليه فالنسبةُ بين العيب و التدليس عموم من وجه؛ و المجمع ما لو دلس بالعيب و مورد افتراق التدليس ما لو اشترط صفة الكمال مع 
فقده لها و مورد افتراق العيب ما لو كان العيب خفياً على الزوجة و وليّها. 

ثم أنه مضافاً إلى أنّه لا دليل على ثبوت الخيار بالتدليس فى المقام مطلقاء و قد عرفت انَّ الأصل لزوم النكاح: يدل على عدم ثبوته 
شر العدليسى بالحزب النقاعة التضوصن النشدهة المغرعنة متطرقا وحفيونا يلك 

و لذلك اقتصر الفقهاء فى الحكم بثبوت الخيار بالتدليس على التدليس بامور مخصوصة منها ما لو تزوجها حرّةٌ فبانت أمةُ قالوا فسخ و 
لا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس و كذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمه و منها ما لو تزوجته حرّاً فبان عبداً قالوا 
فلها الفسخ و المهر بعد الدخول لا قبله. 

وقد دل على جميع ذلكك النصوص تركنا التعرض لها على مبنانا من عدم الاشتغال بذكر مالا موضوع له و صرف الوقت فيما هو أهم. 
وهن مسائل. 


لو تزوّج امرأهُ بشرط كونها بكراً فوجدها ثيباً 


منها: ما لو تزوّج امرأهُ و شرط كونها بكراً فوجدها ثيباً و ثبت باقرارها أو بالبينة أنها كانت كذلك قبل العقد فالمشهور بين الأصحاب 
أنَّ له الفسخ و فى الجواهر و لعله لا خلاف فيه ولا إشكال لكن فى كشف اللثام أنَّ ظاهر الأكثر و صريح بعض: عدم الخيار و فى 
الرياض نسبةُ عدم الخيار إلى المحكى عن الأكثر. 
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و استدل لثبوت الخيار بوجوه: 

الأول: عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط و فيه ما تقدم من أنّه لا يقتضى ثبوت الخيار فى عقد النكاح. 

الثانى: صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبى الحسن- عليه الشّرلام- فى الرجل يتزوج المرأة على أَنْها يكر فيجدها ثيب أ يجوز 
له أن يقيم عليها قال: فقال- عليه السّلام-: (قد تفتق البكر من الركب و من النزوة) .)١١‏ 

بتقريب أنه يدل على انَّ عدم الفسخ إِنْما يكون لأجل احتمال تجدد الشبوبة بسبب خفى فمفهومه ثبوت الخيار فيما لم يحتمل 
تجددها. 

وفيه: أوَلّا: أنه لم يسأل عن الفسخ و عدمه بل عن جواز القيام معها و عدمه و لعل وجهه احتمال السائل أن لا يجوز له أو يكون 
مرجوحاً لكشف الثيبوبة عن فجورها و أُنّها زانية فلا ربط له بالخيار مفهوماً و منطوقاً. 
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و ثانياً إِنَّ مفهومه على فرض تسليم ما افيد هو ثبوت الفسخ لو ثبت كون الثيبوبة حاصلةٌ بغير الامور المذكورة فيه سواء سبقت العقد أو 
تجددت بعده. 

الثالث: صحيح محمد بن جزك قال كتبت إلى أبى الحسن- عليه السّلام- أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيباً هل يجب لها 
العداق واقا أم ينتتقص؟ قال- عليه السّلام-: (يتتفص) 1١‏ بتقريب أن الارش فى باب البيع يكون أحد طرفى الخيار فلا بدّ و أن يكون 
فى هذا الباب أيضاً كذلكك. 

و فيه: أنه قياس مع الفارق لكون لزوم الببع حمّياً و لزوم النكاح حكمياً فالأظهر 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث ؟. 
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عدم ثبوت الخيار له. 

ثم إِنّه على المختار من أنه ليس له الفسخ و كذا على القول الآخر لو اختار البقاء أو اذا أحتمل تجدد الثيبوبة» فهل له أن ينقص من 
مهرها شيئاً كما عن المشهور أم لا كما عن الحلبى و ابن البراج وجهان أظهرهما الأوّل لصحيح محمد بن جزك المتقدم و معه لا 
يصغى إلى دعوى انَّ الأصل يقتضى عدم النقصان فلا إشكال فى أصل النقصان إِنَّما الكلام فى مقداره و فيه أقوال: 

-١‏ ماعن الشيخ فى النهاية و هو أنّه ينقص منه شىء فى الجملة. 

؟- ماعن القطب الراوندى و هو أنه ينقص السدس. 

- ما عن المصنف- ره- فى القواعد و التحرير و الإرشاد و الحلّى فى السرائر و المحقق فى الشرائع و هو أَنّهِ ينقص من المسمّى مقدار 
ما بين مهر البكر إلى مهر الثّب نصف أو ثلث أو غيرهما. 

- ما عن المحقق أيضاً و المسالكك و المداركك و هو احالة تقدير ذلكك على نظر الحاكم. 

ه- ما فى الجواهر و هو أنه النصف. 

وأستدل للأقيرة بالنضوض 41 الستفيضة الواودة فى رد الأمة المدلسة الدالة على أنّ لمولاها العشر إن كانث يكرا و نضصت: العشر إن 
كانت ثببأء الظاهرة فى أن التفاوت بين البكارة و الشوبة هز النصت من غير فرق بين الأمة و غيرها و إن اختلفعا من جهة أنّ النضصف 
فى الأمه نصف عشر القيمة و فى غيرها نصف المهر و هو و إن كان استحساناً لطيفاً لكنه لا يصلح مدركاً للحكم الشرعى لاحتمال 


)١(‏ الوسائل باب 21 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 
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الاختصاص بالأمة و بالبيع. 
و استدل لما قبله: بانتفاء تقدير النص شرعاً مع الحكم بأصله فيرجع فيه إلى نظر الحاكم كما هو الشأن فى كل مالا تقدير له شرعاً 
كالتعزيرات وديةٌ الأطراف و نحوهما ولا بأس به إذا لم يستفد من الأدلّةُ القول الثالث. 
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و استدل للثانى: بأنّ الشىء فى عرف الشرع السدس و لذا يحمل عليه فى الوصية فكذا هنا و فيه أنه لم يذكر الشىء فى الرواية. 
واسغدل للأول: بإطلاق لفظ النقصان وقبه أنّ الظاهر من السؤال :و الجواب الأيكال إلى نظر العرق ومن الضروري أن المركوز ف 
الأذهان .هو تفاوث ها بين ههر البكر و مهر القبب :نز إن شعث قلث* ان ظاهر سؤال السائل أو ينقض هو السؤال عن نقصن ها بازاء البكارة 
فالجواب بأنّه ينقص يكون ظاهراً فى ذلكك أيضاً فالأظهر هو القول الثالث. 

و منها: ما لو تزوّج امرأةُ و انتسب نفسه إلى قبيل فبان من غيرها أعلى أو أدون كان لها الخيار و استدل له بخبر الحلبى فى رجل يتوج 
امرأة فيقول لها: أنا من بنى فلان: فلا يكون كذلكك؟ قال- عليه السّلام-: (تفسخ النكاح) أو قال: (ترد) 0١١‏ و نحوه مرسل السرائر «7). 
ولا يعارضه مرسل ابن البراج روى: أنَّ الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة و عقد له على امرأهُ ثم ظهر أنه من غيرها إِنّ عقده فاسد 
لإرساله و عدم اعتماد الأصحاب عليه و ليس فى النص اشتراط ذلك و لذا كان المحكى عن ظاهر أبى على و النهاية و الخلاف و 
الوسيلة الخيار و إن لم يشترط ذلكك فى العقد. 


.”و١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.”و١ من أبواب العيوب و التدليس حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب العيوب و التدليس حديث ؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
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و لكن حيث يكون مورد النص هو مجرد ادعاء الانتساب إلى قبيلهُ من دون أن يشترط ذلكك فى ضمن العقد أو وقوعه مبنياً عليه و لم 
بيفت الأصحاب بذلك فهو معرض عنه فلا يبقى مورد لدعوى ثبوت ذلكك فى صورةٌ الاشتراط بالأولوية. 
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الفصل السابع فى المهر و هو عوض البضع و تملكه المرأة بالعقد 


الفصل السابع فى المهر 
اشارة 


الفصل السابع فى المهر: و يستمى الصداق- بفتح الصاد و كسرها- و النَحلّهُ و الأجر و الفريضة و العقر و الصدقة- بفتح الصاد مع ضم 
الدال- سكونها و فتحها- و الحباء و العليقة و الطول. و إن نوقش فى بعض الأسماء المزبورة و لكن لعدم الطائل تحت البحث عن 
ذلكك فالصفح عنه أولى. 

و هو كما فى المتن و عن غيره عوض البضع و عن المسالكك أنّه فى الشرع اسم لما وجب فى مقابله البضع بنكاح أو وطء أو موت أو 
تفويت البضع قهراًء و قد تقدم ما فى جعله عوض البضع من الاشكال و لكن الأمر فى ذلكك أيضاً سهل و كيف كان فالكلام فيه فى 
طى مباحث. 


[المبحث الأول] المرأهٌ تملك تمام المهر بالعقد 
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اشارة 


الأول المشهور يبن الأضخات أن المهر تملكه المرأة بالعقد بل عن الحلى ثفن الخلا فيه 

-. قد 0 ولا 5 ع سس ع 5 ع 
و استدل له بالآية الكريمة و آتوا النساءَ صَدَقَاتِهنَ ١‏ لاله أضاف الصدقات إليهنّ الكاشف ذلك عن الاختصاص و للأمر بالدفع 
إليهن. 


(1) سورة السام 8 
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و بأنه مقتضى القاعدة فانَ المملك للمهر هو العقد كان ذلكك بإزاء استحقاق الانتفاع بالبضع أم لم يكن أما على الثانى فواضح و أما 
على الأوّل فلأنه يملكك الزوج البضع بالعقد فتملكك المرأة عوضها به. . 

و بالنصوص الدالَّهُ على أنَّ النماء المتخلل بين العقد و الطلاق لها كموثق عبيد ابن زرارة: قلت لأبى عبد الله- عليه الشّ.لام-: رجل 
تزوّج امرأة على مائة شاه ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم؟ قال- عليه السلام-: 

(إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشىء) .١١‏ 
و نحوه غيره إذ لو لم يكن المهر بتمامه ملكاً لها لما كان وجه لكون النماء بتمامه لها. 

و بالنصوص :"" الدالهُ على وجوب المهر اجمع بالموت فانَ إطلاقها يشمل ما لو لم يدخل بها. 

و بالأخبار «” الآنية الدالة على وجوب نصف المهر عليها لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول معللة بأنّها إذا جعلته فى حل منه 
فقد قبضته إذ لو لم تكن مالكة لتمام الصداق لم يكن ابراؤها قبضاً لتمام الصداقء بل كان قبضاً للنصف و يترتب عليه عدم وجوب 
الست عيها. 

و بما دل من الأخبار على أنَّ الصداق لو زاد عندها زياد متصلهٌ عليها نصف قيمته يوم دفعها إليها كصحيح علي بن جعفر عن أخيه- 
عليه السّلام- عن أبيه عن علىٌ- عليه 


.١ الوسائل باب 5” من أبواب المهور حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 88 من أبواب المهور.‎ 

(") الوسائل باب 8١‏ من أبواب المهور. 
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التّ.لام- فى الرجل يتزوّج امرأة على وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: (عليها نصف قيمته 
يوم دفعه إليها) .)١١‏ 

إلى غير تلكم من النصوص الواردة فى الأبواب المختلفة المستفاد منها ذلك. 1 

و بإزاء ذلكك كله طوائف من النصوص منها: ما دل على أنَّ المهر انّما يجب بالدخول: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق- 
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عليه السّلام-: (إذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدَّةٌ) .)5١‏ 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام-: (إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة) «*. 

و خبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام- سأله متى يجب المهر؟ قال- عليه السّلام-: (إذا دخل بها) 15 و نحوها غيرها. 

و لكن هذه النصوص غير ظاهرة فى عدم تملكها المهر ما لم يدخل بها فإنّها متضمَنهُ للوجوب بالدخول و مفهومه عدم الوجوب و 
الثبوت و الاستقرار ما لم يدخل بها فيكون الوجوب فى هذه النصوص نظير الوجوب فى قوله- عليه السّلام-: 

(البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع). 

نعم خصوص خبر يونس عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: (لا- يوجب المهر إِنَا الوقاع فى الفرج «8) ظاهر فى عدم التملكك ما لم 
يدخل بها). 

ولكن للاتفاق نصاً وفتوى على تملكها نصف الصداق بالعقد على كلا القولين 


.” الوسائل باب ”من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ”8 من أبواب المهور حديث‎ 
.” الوسائل باب ”87 من أبواب المهور حديث‎ )*( 
.7 الوسائل باب ”87 من أبواب المهور حديث‎ )©( 
.2 الوسائل باب 05 من أبواب المهور حديث‎ )0( 
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و للأدلّةُ المتقدمة يحمل هذا الخبر أيضاً على ما تقدم. 8 

و منها ما دل إعطاء نصف نماء الصداق إِيَاها لو طلقها قبل الدخول كصحيح ابى بصير عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن 
رجل تزوّج امرأهُ على بستان له معروف و له عله كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال- عليه السلام-: 

(ينظر إلى ما صار إليه من عَلَهُ البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحان على 
شىء ترضى به منه فانّه أقرب للتقوى) .)١١‏ 

و الع عنه اك الحفال ان كزنامووة النواك اللعادة ال حي سف لضن | اضر لل عدن الخير و اعد شيا ك0 العيد اك قر 
البستان دون أشجاره و ثالثة: باحتمال أن تكون الغلَهُ من زرع يزرعه الرجل و على التقديرين الأخيرين ليست الغلهُ من نماء المهر 
فيكون مختصاً بالرجل فيكون الأمر بدفع النصف إليها محمونًا على الاستحباب. و لكن يبعد الأول قوله- عليه السلام-: 

(ما صار إليه من عَلَُ البستان من يوم تزوّجها). 

فانَّ ظاهر ذلكك السؤال عن حكم الغلَُ فى تلكم السنين. و يبعد الثانى قوله على بستان له معروف و له غَلَهُ كثيرة إذ أرض البستان لا 
يطلق عليها الببستان و الثالث و إن كان احتماله قريبا إن انه لا وجه لحمل الأمر فيه على الاستحباب بل يحمل على كونه اجرة الأرض و 
ما شاكل و على التقديرين فلا ينافى ما تقدم. 

فما عن الإسكافى من أنّها تملكك نصف الصداق بالعقد و نصفه بالدخول غير تام. 

كما أنَّ ما فى الحدائق من جعل المسألةُ مشكلةٌ فى غير محله. 
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.١ من أبواب المهور حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج52 
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و ونا ميف بالطلذق قل الدخول 


و أوهن ممما تقدم الاستدلال لعدم تملّكك تمام المهر بالعقد بأنّها لو ملكته به لاستقر و لم يزل إلا بناقل من بيع و نحوه فا الملازمة 
ممنوعة و كذا اللازم و يكفى فى السبب طلاقها قبل الدخول فلا إشكال فى الحكم. 


سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول 


لا خلاف بين الأصحاب و لا إشكال فى أنّهِ يسقط نصفه أى نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فإن كان قد دفع المهر لها استعاد نصفه 
و إلا أعطاها النصف خاصّة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عليه الاجماع. 

و يشهد به من الكتاب قوله تعالى: و إن طَلفتمُوهُنَّ مِنْ قَبِلٍ أن تَمَشُوهُنَ و كَد فَرَطْكُمْ لهُنَّ كرِيضَةً قيض كا فَرَضْكُمْ "٠١‏ 

و من السنّهُ نصوص متواترة كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السّلام- فى رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال- عليه السَلام- 


(عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً) ."*١‏ 

و صحيح الكنانى عنه- عليه السشلام-: (إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها) «8. و نحوهما غيرهما فما لم يدخل 
ها لأ سق المهن: 

فكيف كان فتارة يكون المهر ديناً فى الذمة و اخرى يكون عيناً فى يد الزوج و ثالثة يكون عيناً سلّمها إلى المرأة فإن كان ديناً فلا 
إشكال فى انّه بالطلاق قبل الدخول 


)١(‏ سورة البقرة آيهٌ /81؟. 

(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب المهور حديث ”. 
(*) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 8,. 
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تبرأ ذمَهُ الزوج من نصفه و يجب عليه دفع النصف الآخر إليها. و إن كان عيناً فى يد الزوج و باقية إلى حين الطلاق من دون زيادة و لا 
نقصان فيكون نصفها لها و نصفها له فيكونان شريكين فيها و إن زادت بزيادة من الله تعالى فهى لها لما عرفت من أنّها تملكك المهر 
بتمامه بالعقد. و إن كانت الزيادة بفعله فإن أذنت له بالاذن المعاملى كانت الزيادةُ لها و عليها اجرة مثل عمله و إن لم تأذن له أو أذنت 
بأن يعمل به مجاناً فالزيادة لها بلا لزوم شىء عليها و إن نقصت أو تلفت فان كانت فى يده أمانة منها يلحقها حكمها و إلا فهو ضامن 
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و إن كان لها منافع ضمنها و إن كان عيناً سلّمها إليها فإن كانت باقيهُ استعاد نصفها و إلا فنصف مثلها أو نصف قيمتها. 

و إن اتفقت قيمتها من حين العقد إلى حين القبض فلا إشكال و ان اختلفت فقد يقال انّه يرجع بأقل القيم فانّه إن كانت قيمتها يوم 
العقد أكثر من قيمتها يوم القبض فما نقص قبل القبض كان مضموناً عليه فلا يضمنها و إن كانت قيمتها حين القبض أكثر فقد زادت 
القيمه و هى فى ملكها فلا يضمنها. 

و فيه: أَوَلَا: انَّ القيمة السوقده غير مضمونة بحال فالمتجه هو قيمة يوم التلف لتعلّق حقٌّ الاستعادة بالعين ما دامت موجودة فمع تلفها 
يتعلق بقيمتها فى ذلك اليوم. 

و ثانياً: أنه يمكن استفادة كون العبرة بقيمةٌ يوم الدفع إليها من صحيح على بن جعفر عن أخيه عن أبيه: انَّ علياً- عليه السّلام- قال فى 
الرجل يتزوّج المرأة على وصيف فيكبر عندها و يريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السَلام-: 

(عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها و لا ينظر فى زيادة ولا نقصان) .)١١‏ 

بتقريب أنَّ عدم النظر إلى الكبر الذى هو سبب زيادة القيمة و نقصها يقتضى 


.” الوسائل باب ”من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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عدم النظر إلى ترقى القيمة السوقية أو تنزلها قبل ذلكك و بعده. 

وان كانت العين باقيهُ فى يدها فإن نقصت عينها أو صفتها مثل عور الدابهُ أو نسيان الصنعةٌ ففيه أقوال: 

-١‏ ماعن الشيخ فى المبسوط و هو أنَّ الزوج يتخير بين الرجوع بنصف القيمة سليماً و بين أخذ نصف العين من غير أرش. 

1- ما عن القواعد و المسالكث و هو الرجوج بنصف العين و نصف الأرش. 

*- إِنَّ النقصان إن كان بفعلها أو فعل اللّه سبحانه و تعالى فكما أفاده الشيخ و إن كان بفعل الأجنبى لم يكن له سبيل على المهر و 
ضمنها نصف القيمة يوم القبض. 

و الحن أن يقال ان مقتضي القراعد هو القول الثائن قانّ العيق بقيضها عدخل فى ضسمائها ذاثاً ووصفاء واحيت إن التشن بذلك لا 
بخرج العين عن حقيقتها فلا بد من رد نصف العين بمقتضى الآيه الكريمة و حيث إِنَّ الوصف فى ضمانها فلا بد من الأرش و لكن 
يمكن استفادة أنَّ الواجب هو نصف قيمة يوم الدفع إليها من صحيح على بن جعفر المتقدم فانٌ عدم النظر إلى الكبر الذى هو سبب 
زيادة القيمة أو نقصها يقتضى عدم النظر إلى كل صفهُ تجددت فى العين اقتضت زيادتها أو نقصانها و أنّها توجب الانتقال إلى القيمة 
على الوجه المزبور فيكون المدار حيقذ فى رد تصق العين على بقاء العين غير متغيرة بشىء يقتضى زيادة قيمتها أو نقصائها و نا 
فالقيمهُ وقت القبض كما أفاده صاحب الجواهر - ره-. 

و به يظهر انَّ المراد من قوله تعالى فَنِضفٌ ا قَرَضْكُمْ نصف العين و صفاتها كما يظهر أنَّ الواجب رد نصف القيمة لا قيمة النصف و 
أنَّ الواجب قيمة يوم الدفع لا الأقل. 
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و إن كانت العين باق فى يدها و زادت فإن كانت الزيادة باعتبار القيمةً السوقية كان له نصف العين قطعاً إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء 
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العين على حالها التى بها يتحقق نصف ما فرضتم و إن كانت الزيادة منفصلة كالولد و اللبن و ثمرهُ الشجرة فهى للمرأة أمّا بناء على ما 
هو المشهور المنصور من ملكها المهر كملا بمجرد العقد فواضح و أما على القول الآخر فلموثق عبيد المتقدم و موثقة الآخر: قلت لأبى 
عبد الله- عليه السّد.لام-: رجل تزوّج امرأةُ و مهرها مهراً فساق إليها غنماً و رقيقاً فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه 
السلام-: 

(إن كان ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده فلها نصفها و نصف ولدها و إن كنّ حملن عندها فلا شىء له من الأولاد) .)١١‏ 

و أمَا صحيح أبى بصير الذى توهم دلالته على كون النماء مشتركاً بينهما فقد مرّ فى صدر المبحث الجواب عنه و عرفت أَنّهِ إِمَا ظاهر 
فى غير ذلكك أو محمول عليه. 

و إن كانت الزيادة متصلةُ كالسمن و كبر الحيوان و قصارة الثوب و صبغه و تعلم الصنعة و ما شاكل فالمشهور بين الأصحاب أنَّ له 
نصف قيمةٌ العين من دون الزيادة فلا تجبر المرأة على دفع العين مجاناً و لا بعوض. 

و يشهد به مضافا إلى صحيح عليٌ بن جعفر المتقدم قوى السكونى عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى الرجل يتزوّج المرأة على 
وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص و يريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السَلام-: 

(عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها و لا ينظر فى زيادة و لا نقصان) .»2١‏ 

واتحوهما كيرهها لنااعرفت من أن السعفاد متهما أن المذارفى رد فضت العيخ على 


.١ الوسائل باب ”من أبواب المهور حديث‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب 8" من أبواب المهور حديث‎ 
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بقاء العين غير متغيرة بشىء يقتضى زيادة قيمتها أو نقصانها و إلا فالقيمة وقت القبض و عن الشيخ فى المبسوط أنَّ له الرجوع بنصف 
العين مع زيادتها لقوله تعالى: فبضف ألا قَرض مع و أوود عليه الشهيد القاتى-قده بأنٌ الزيادة ليست مما فرضن قلا فدخل فى مدلول 
الآبة و أجاب عنه سيد المداركك بأنّ العين مع الزيادة التى لا يتمّز يصدق عليها عرفا أنّها المفروضة فتناوله الآية الشريفة و لذا قال ما 
أفاده الشيخ لا يخلو من قوة. 

و لكن بعد ما عرفت من دلالة الخبرين و غيرهما على الحكم بالانتقال إلى القيمة لا وجه لما أفاده الشيخ أصنًا. 

ثم إِنَّ المشهور بين الأصحاب أنّْها تتخير حينئذ بين دفع نصف العين المشتملة على الزياد و بين بذل نصف القيمة مجردة عنها و علله 
فى محكى المسالكك بأنّ النفع عائد إليه و أصل حقه فى العين عملًا بظاهر الآية و انّما منع تعلّق حقّها بها الذى لا يمكن فصله فإذا 
سمحت ببذله زال المانع انتهى. 

أقول: ظاهر الخبرين تعتين القيمهُ عليها و لكن الظاهر تسالمهم على جواز دفع العين و لعله بضميمة ما أفاده الشهيد يكفى فى الحكم 
بذلكك. 


حكم ما لو أبرأته من المهر ثم طلقها قبل الدخول 


و تمام الكلام فى هذا المقام بالبحث فى مسائل: 
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الا-ولى: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها كما هو المشهور بين الأصحاب و عن الشيخ فى المبسوط و 
المصنّف فى القواعد و بعض آخر احتمال عدم رجوعه عليها بشىء.؛ و الأوّل أظهر لا لصحيح شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله- 
عليه السّلام- عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه 
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و وهبتها له و قالت: أنا فيكك أرغب منّى فى هذه الألف هى لكك فتقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: (لا شىء 
لها و ترد عليه خمسمائة درهم) )١١‏ و نحوه غيره. 

فانَّ تلك النصوص فى هب المرأة المهر و لا إشكال و لا كلام فى الحكم فيها. إِنّما الكلام فى صورة الإبراء. 

بل لموثق سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فى حل أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ 
قال: 

(نعم إذا جعلته فى حل فقد قبضته منه و إن خلّاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق) .7١‏ 

و معه لا يصغى إلى ما استدل به للقول الثانى بأنّها لم تأخذ منه مانا و لا نقلت إليه الصداق لاستحالة أن يستحق الإنسان شيئاً فى ذمَةُ 
نفسه فلا يتحقق نقله إليه ولا أتلفته عليه لأنّه لم يصدر منها إلا ازالة استحقاقها فى ذمّته وهو ليس إتلاقاً عليه فلا وجه لضمانها فإنّه 
اجتهاد فى مقابل النص مع أنه يمكن أن يقال ان الابراء بنفسه تصرف فى المهر يقتضى فراغ الذمرِهُ منه و سقوطه و ذلكك كاف فى 
ايجاب نصف بدله. 

و أمّا الجواب عنه بأنّه لا مانع من الالتزام بأن الزوج يملكك ما فى ذمة نفسه و يسقط لأنَّ الملكده من الامور الاعتباريه و هى خفيف 
المئونة فلا مانع من اعتبار مالككية الإنسان ما فى ذم نفسه فغير صحيح إذ الابراء ليس تمليكاً مع أنَّ الملكية من الاعتباريات و مع عدم 
ترئّب الأ-ثر عليها يكون اعتبارها لغواً لا يصدر من الحكيم فإن قيل: إِنَّ أثرها فى المقام السقوط قلنا: انَّ السقوط إن كان لأجل ما 
ذكرناه من لغوية 


.١ من أبواب المهور حديث‎ 85١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب المهور حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
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اعتبار الملكيةُ فهو مانع من الحدوث كالبقاء و إن كان لكونه أثر تلكك الملكية فيرده أنَّ ثبوت الشىء لا يعقل أن يكون عله لسقوطه. 
و هل الخلع به كذلكك نظراً إلى انّه كالابراء و الهبة فيستحق عليها مقدار نصفه مضافاً إلى ما خلعها به الذى بذلته له كما فى الشرائع و 
غيرها أم لا يستحق عليها شيئاً من جهة أَنّه فى الإبراء و الهبة تتلف المرأة المهر قبل الطلاق على وجه يصادف وقوع الطلاق سبق انتقاله 
عنها فيستحق عليها حينئذ مقدار نصفه لتعدّره و أمَا فى الخلع فلا يملكك الزوج من حيث الخاع إلا بتمام الطلاق و المفروض أَنّه يوجب 
سقوط النصف و بقاء ملكية النصف الآخر لكونه قبل الدخول فيتعارض السببان فانَّ الخلع يوجب ملكيّةُ التمام و الطلاق يوجب سقوط 
النصف وجهان أظهرهما الأول لأنّهِ فى الخلع لا يعتبر كون ما خلع به ملكاً لها بل لو ظهر كونه ملكا لغيرها تكون هى ضامنة له و عليه 
فكان النصف الباقى ملكاً لها أو للزوج يكون الخلع صحيحاً فيملكك الرجل تمام المهر إن كان عيناً و يسقط عن ذمته لو كان ديناً و 
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بقع الطلاق صحيحاً و لتعذر النصف تكون الزوجة ضامنة له. 
لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها قبل الدخول 


الثانية: لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثم طلقها قبل الدخول فالمشهور بين الأصحاب أنَّ له تمام الباقى و لا يرجع عليها بشىء؛ و عن 
القواعد و المسالكك احتمال الرجوع بنصف الباقى بعينه و قيمة النصف من الموهوب و عن المبسوط احتمال الرجوع الى النصف 
الباقى. 

و استدل للأوّل: بأنّه ينصرف الهبهُ إلى نصيبها منه بمعنى انّه بالطلاق قبل الدخول يتمحض النصف الباقى للزوج لأنّه مصداق نصف ما 
فرصم 13 برجع 
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عليها بالمثل أو القيمة. 

و استدل للثانى: بشيوع نصيبها أى نصيب الزوج و الزوجة فى تمام العين و شيوع النصف الموهوب أيضاً فى تمامه فيتعلق الهبهٌ بننصف 
كل من النصيبين فالنصف الباقى نصفه و هو الربع بمنزلة التالف لتعلق الهبهُ به و نصفه باق فيرجع عليها بالربع و بقيمة الربع. 

و استدل للثالث: بأنْهِ لما تعلقت الهبه بنصف كل من النصيبين فهو ملكك من نصيبها النصف و هو الربع و استعجل نصف نصيب نفسه 
و أنّما بقى له النصف الآخر من نصيبه و هو الربع. 

و لكن جميع ما ذكرناه مبنية على ما هو المشهور بينهم من أنَّ الملكةٍه المشاعة حقيقتها تملك المالكك بالملكةٍ: التامرة الاستقلالية 
حصة معينة من المال أما النصف أو الثلث أو ما شاكل و أمّا بناء على ما هو الحق من أن حقيقة الملكدّة الاشاعدَهُ عبارة عن الملكية 
الناقصة لتمام المال كما شدنا أركانه فى الجزء السادس عشر من هذا الشرح فلا يتم شىء من ذلكك فانَ الزوجة حينئذ تصرفت فى 
تمام المال و وهبته للرجل فيكون حكم هذه المسألة حكم ما لو وهبت جميع الصداق من الرجوع إلى قيمة النصف أو مثله. مع أنَّ 
جميع الوجوه المتقدمة متوقفة على كون المرأة قبل الطلاق مالكة لنصف الصداق. 

و أمًا على القول المشهور المنصور من أنْها مالكة لجميع المهر و بالطلاق قبل الدخول يرجع النصف فلا يتم شىء منها لأنْه لا معنى 
حينئذ لانصراف الهبهُ إلى نصيبها منه و لا لتعلق الهبةٌ بنصف كل من النصيبين. 

و يمكن أن يقال: إِنَّ الأظهر هو القول الأوّل من جهة أن المرأة بعد ما وهبته نصض المهر تكون مالكة لنصف المهر بالملكية المشاعة 
بالمعنى الصحيح فحينئذ إذا طلّقها يشمله قوله تعالى: قَنِضِفٌ كا قَرَضْتُمْ فانّه إِنْما يدل على رجوع النصف المشاع 
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و النصف المشاع باق بحاله و لم يتغر و لم يخرج عن ملكها. 
و يؤيّد ذلك خبر محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن رجل تزوّج امرأه فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له 
خمسمائةُ درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه المّد.لام-: «تردّ عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنّها إِنّما كانت لها 


خمسمائة درهم فوهبتها له فهبتها إِيّاها له و لغيره سواء) .0١١‏ 
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فاه و إن كان فى هبة النصف المفروز إِنَا أنه يشمل المقام بعموم التعليل فتدبّر حتى لا تبادر بالإشكال. 
لو أعطاها عوض المهر شيئاً فطلقها قبل الدخول 


الثالثة: إذا أعطاها عوض المهر متاعاً أو عقاراً أو حيواتاً أو غير ذلك مما هو ليس من أفراد الكلى المسمى فى العقد كان ذلكك وفاء لو 
قلنا إنّه معاوضة مستقلة أو باعها ذلك مثا بما فى ذمّته ثم طلّقها قبل الدخول ففى الشرائع و غيرها كان له الرجوع بنصف المسممى 
دون العوض و الظاهر أنَّ مراد القوم بذلكك هو الرجوع إلى نصف مثل المسمى أو قيمته دون نصف نفس المسمى و أنّما عبروا بذلكك 
لأنّ محط نظرهم فى هذا الفرع إلى أنّه ليس له الرجوع إلى نصف العوض و كيف كان فهو لا يرجع إلى نصف العوض لكونه عوض 
المهر لا نفسه و لا إلى نصف المسمّى لانتقاله إليه بالمعاوضة الجديدة فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره. 

و يشهد بذلكك كله أيضاً صحيح الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقا 
و برداً حبرة بالألف درهم التى 


.١ الوسائل باب 8” من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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أصدقها؟ قال- عليه السلام-: 

«إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هى قبضت الثوب و رضيت بالعبد). 

قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: 

«لا مهر لها و تردٌ عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها) .0١١‏ 

و لو كان المدفوع إليها معيباً من الكلى الذى جعله مهراً لها و رضيت به فطلّقها قبل الدخول فهل يرجع بنصف المعيب بدون الأرش 
أو معه أم يرجع بنصف قيمة الصحيح وجوه و الحق أن يقال انَّ الشىء بالعيب لا يخرج عن كونه فرداً للكلى فأخذها إِياه لا يخرجه 
عن كونه المفروض فيشمله قوله تعالى: قَنِضفُ ها فَرَضْتُمْ غايةُ الأمر إن كانت المرأه عالمة بالعيب و رضيت به بدون الأرش أو معه و 
أخذته لا بد من ردها نصف أرش المعيب و إن كانت جاهلةٌ لا شىء عليها غير نصف المعيب. 

و على التقديرين لا يكون أخذها للمعيب لمعاوضة بين المهر و المأخوذ كى يصح الرجوع إلى نصف المثل أو القيمه بل هو أخذ 
للمهر نفسه اللّهم إلا أن يقال انَّ المهر هو الكلى الصحيح غير المنطبق على المعيب فلا محالة يكون أخذ المعيب مع العلم بالعيب 
بعنوان المعاوضة فلو طلقها قبل الدخول لا وجه للرجوع إلى المسمى لانتقاله عنها و لا إلى العوض لعدم كونه مهراً بل يرجع إلى 
نصف المثل أو القيمهُ و إن كانت جاهلهٌ بالعيب فالمعاوضة الجديدةٌ غير متحققهُ و لا يكون أخذها بعنوان الوفاء فهو باق على ملكك 
الزوج بتمامه و تملكك المرأه نصف المسمّى فى ذمَرَهُ الزوج ولا شىء عليها سوى رد المأخوذ بتمامه و لهما أن يتراضيا بأخذ نصف 
المعيب بدون الأرش أو معه وفاء عتما فى ذمه الزوجء و هذا هو الأظهر. 


)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب المهور. 
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أهذا 


العفو عمًا تستحقه المرأة 


الرابعة: إِنَّ عود النصف إلى الزوج لو طلّقها قبل الدخول إنَّما هو فيما إذا لم تعف الزوجةُ عن النصف الباقى لها و إلا فإن عفت يصير 
الجميع للزوج و يشهد به مضافاً إلى عدم الخلاف فيه و إلى عموم دليل 01١‏ السلطنة على التصرّف فى المال كيف شاء المالكك قوله 
تعالى: إِنَا أَنْ يَعْفُونَ 7 و نصوص كثيرة فلو كان الصداق دين أو عينا و قد تلفت فى يد الزوج صح عفوها بلفظه و الإسقاط و الإبراء 
بل عن القواعد و كشف اللثام و الهبة بل عن المسالكك و التمليك. 

ولا إشكال فيما لو أريد من لفظ الهبة و التمليكك الإبراء. 

إِنّما الكلام فيما لو اريد منهما معناهما لو تعلّقا بالعين على أن يكون الابراء تبعاً لذلكك و قد اشكل فى صحته. 

تارة: بأنَّ الكلى فى الذْمَهُ معدوم لا يصلح لقيام صف الملكية التى هى صفهُ وجوديّة به إلا فيما دل عليه دليل بالخصوص. 

و اخرى: بأنَّ الإنسان لا يملكك ما فى مره نفسه لاستلزامه تسلط الإنسان على نفسه و لا يعقل ذلكك لأنّ المسلّط و المسلط عليه 
متضايفان و التضايف من أقسام التقابل فكيف يمكن اجتماعهما فى واحد. 

و ثالثهُ: باعتبار القبض فى الهبهٌ وهو لا يمكن فى الدين. 

و فى الكل نظر: أمَا الأموّل: فلأن الملكتّة ليست من الموجودات الخارجده كى لا يعقل تحققها إلا فى الموجود الخارجى بل هى من 
الاعتباريّات و الاعتبار لا يحتاج إن 


)١(‏ البحار: ج ١‏ ص ١185‏ الطبع القديم ج ١‏ ص -١77‏ الطبع الحديث. 
(؟) البقرة آيهُ /381. 
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إلى طرف فى افق الاعتبار و هو كما يكون عيناً خارجدة يمكن أن يكون كلياً فى الذمرَةٌ بل ربّما يكون المالكك كلياً ككلى الفقير و 
اليد فى بان الركاة و اللخميين: 

و أمّا الشانى: فلعدم المحذور فى تسلط الإنسان على نفسه إذ ليس كل ما هو من أقسام التضايف من أنحاء التقابل بل ما كان بينهما 
تغاير فى الوجود كالعلية و المعلولية منها و إلا فالعالمية و المعلوميّة و المحبية و المحبويية من أقسام التضايف و ليستا من أنحاء التقابل 
و تجتمعان فى شخص واحد و يحبٌ الإنسان نفسه و يعلم بنفسه و السلطنة من هذا القبيل فانَّ معناها كون الشخص قاهراً على شخص 
و كون الغير تحت اختياره و ارادته و هذا المعنى يمكن اجتماعه فى شخص واحد بل سلطنةٌ الإنسان على نفسه من أعلى مراتب 
السلطنة كيف و قد ورد (الناس مسلطون على أنفسهم) و لم يستشكل أحد فى عدم معقوليته. 

وأا القالث :فليا قن الكى السايق ]ذا سعليه فى حل ممه ققند قضعه و لكن قد عرفت أن تملكك الأنسان ماق :23 تكس فيه حدور 
لزوم كون الملكِه بلا أثر فراجع ما ذكرناه فالأظهر عدم صحة لفظ الهبة و التمليك إذا اريد بهما معناهما نعم لو اريد بهما الابراء و 
الأسقاطل لا فيمدوركيه 
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ولو كان الصداق عيناً صحٌ بلفظ الهبه و التمليكك و نحوهما مما يقوم مقامهما و هل يصح بلفظ العفو كما عن المبسوط و التحرير 
لاقب الكريية إلا أن يخنوة هرا الى امس لالطو فق العطاو كناف العيق والستوط هق اليالكف وان عن قرله تعالي و 
كرك 2 لا قترة قل العفو ووأ القفضنا من الأمواك الس سمل إعظافها و قو له كد العذد :2 أى كلها أخطا كع مع عيسو 
أموالهم و لا تشدد عليهم أم لا يصح لعدم مجىء العفو بمعنى العطاء و لم يرد من العفو فى الآيتين العطاء بل نفس 


.51/ البقرة آي‎ )١( 

لقره الهو 

(* الأعراف آيهُ 199. 
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المال الزائد و استفيد العطاء من الإنفاق. 

و على فرض تسليم استعماله فيه فى موضع لا ريب فى كونه خلاف الظاهر و المراد بالعفو فى الآيُ الكريمة ليس لفظه بأن تقول المرأة 
عفوت بل المراد به إسقاط الحق من الدين أو العين مطلقاً نظير قوله تعالى: أوْ تمرح بإِخْلطانٍ »١١‏ حيث إنَّ المراد به ليس لفظه كى 
يصح الطلاق به بل معناه وجهان: أظهرهما الأوّل أن التتبع فى موارد استعمال هذه الماده يوجب الاطمئنان بكونها للأعم من ما يتعلق 
بالديه خخاضة. 


عفو من بيده عقدة النكاح 


الخامسة: الوعنى من وده عقلة الكاح عن اللعيت الباتي يصير كام المور للزوت بلا عاذت ولا إشكالقى العمل للا الطريقة: و 
إذ عمسي من قبل آذ تعشوشيٌ وقد قوض كع لَه ريق 4 فيضت 4 كرضكع إِا آنا يعقوت أز عقوا اذى يو عفد النكاح 80 و 
مقتضى إطلاقها كإطلاق أكثر النصوص الواردة فى تفسيرها الآتى بعضها هو جواز عفو من بيده عقدةٌ النكاح عن تمام النصف الباقى. 
و أما النصوص الدالهُ على أَنّه ليس له ذلكك كمرسل الصدوق قال: و فى خبر آخر يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و ليس له أن يدع كله «”. 
و صحيح رفاعة عن الإمام الصادق عليه المّ.لام-: عن الذى بيده عقدةٌ النكاح؟ فقال- عليه السّلام-: (الولى الذى يأخذ بعضاً و يتركك 
بعضاً و ليس له أن يدع كله) «©". 


)١(‏ البقرة آي 4؟5. 

(0) البقرة آيهُ 3819 

(*) الوسائل باب 7ه من أبواب المهور حديث ”. 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث ". 
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و نحوهما غيرهما. 5 

فمعارضة بما.دل على أن له ذلكك كخبر محترد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه الرلام- فى قوله تعالى: إن أن يقترن أو يَعنُوا الذض 
يده عُقْدَةُ الكاح قال: (هو الذى يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله) )١١‏ و نحوه غيره. 

و لكن حيث لا يمكن الجمع بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات و هى تقتضى تقديم النصوص الأول لكون مضمونها مشهوراً 
بين الأصحاب بل فى الحدائق ربّما ظهر من المبسوط و التبيان و مجمع البيان و الراوندى فى فقه القرآن: دعوى الإجماع عليه و على 
ذلك فلا يصغى إلى ما قيل من استبعاد هذا التفصيل بأن يكون له العفو عن البعض دون الكل خصوصاً مع تصريح بعضهم بعدم 
الفرق فى البعض بين القليل و الكثير المقتضى لجواز العفو مع ابقاء شىء من المهر و إن قل و بها يقتّد إطلاق الآيهُ و النصوص فما 
أفاده المشهور أظهر. 

وهل يعتبر المصلحة فى عفو من بيده عقدهُ النكاح أو عدم المفسدة على القول باعتبار أحدهما فى تصرفات الولى كما عن الحلى و 
المصنف فى المختلف و المحقق أم لا تعتبر كما هو ظاهر المشهور بل قد ادّعى عليه الاجماع وجهان: ربّما يقال أظهرهما الأوّل 
لإطلاق ما دل على ذلكك فى مطلق تصرفاته على القول به. 

وفيه: انه يازم منه حينئذ حمل الآية و النصوص على الفرد النادر و عليه فالأظهر هو الثانى. 

ثم إنّه وقع الخلاف فى تعيين من بيده عقدةٌ النكاح فالمشهور بين الأصحاب هو الأب و الجد و عن النهاية زيادة الأخ و عن المهذب 
أو من توليه الامرأة عقدها و عن العامّة أنّه الزوج و الأظهر أن المراد به من له الولاية على العقد و السلطنة عليه أما بجعل 


.8 الوسائل باب 7ه من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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من الله تعالى كالأب و الجد أو باعطائها إيَاه كالوكيل المفوض. 

لاحظ نصوص الباب كصحيح عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق- عليه الشلام-: (الذى بيده عقدةٌ النكاح هو ولى أمرها) .0١١‏ 

و صحيح رفاعة عنه- عليه السّد.لام- عن الذى بيده عقدهُ النكاح قال- عليه المّد.لام-: (الولى الذى يأخذ بعضاً و يتركك بعضاً و ليس له 
أن يدع كله) 7 

و بمضمونهما نصوص اخر و هذه النصوص مختصة بالولى الاجبارى و هناكك نصوص اخر متضمنة لحكم الأخ و هى ما بين ما هو 
مطلق كحسن الحلبى عن أبى عبد الله- عليه التلام- فى قول الله عر و جل: و إن طَلْفتمَوهُنَّ من قَبِلٍ نا تَمَشوهُنَ و فد رطمم لَه 
قَريضَةً فَِضفُ ا كَرَضْتُمْ إِنَا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَا الى بِيدِهِ عُقْدَةٌ النُكاح قال: (هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه و الذى يجوز أمره 
فى مال المرأةٌ فيبيع لها و يشترى فإذا عفا فقد جاز) 07. ْ 

و رواه أبى بصير و سماعة عنه- عليه السّر.لام- و نحوه صحيح أبى بصير و محمّد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه الشلام- 10 و بين ما 
هو مقيد له بما إذا كان الأخ وصباً أو وكيا كمرسل ابن أبى عمير عن الإمام الصادق- عليه الّر.لام- فى حديث فى قوله تعالى: إِلَا أنْ 
يَعْفُونَ أو يَعْقُوَا الى بِيدِهِ عُفَدَةُ الُكاح: 


(يعنى الأب و الذى توكله المرأهُ و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما) «8). 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث ". 
(*) الوسائل باب ”7ه من أبواب المهور حديث .١‏ 

() الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث 8. 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الوكالة حديث .١‏ 
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و لو دخل قبلا أو دبراً استقر المهر 

0 
و خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد- عليهما الس لام- عن قول الله: إلا أن يَعْفونَ قال- عليه اليد لام-: (المرأة تعفو عن نصف 
الصداق). 


قلت: أو يعفو الذى بيده عقدهٌ النكاح؟ قال- عليه الس لام-: «أبوها إذا عفا جاز و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة 
الأب يجوز له و إذا كان الأخ لا يهتم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره) .)١١‏ 

و الجمع بينهما يقتضى البناء على انَّ للأخ الذى بيده أمرها للوصاية أو الوكالة أن يعفو و ليس لغيره ذلكك. 

فالمتحصل من هذه النصوص أنَّ المراد ممّن بيده عقدة النكاح هو الأعم من الأب و الجد و مممن يجوز أمره فى مال المرأة و نكاحها 
كائناً من كان و قد مرٌ الكلام فى مبحث أولياء العقد فى من له الولاية على نكاح الصغيرة أنه هل للوصى و الأخ ذلكك أم لا؟ و بِيْنا 
هناك ما يحمل عليه ظاهر أمثال هذه النصوص فراجع و لا حاجة إلى الاعادة. 


بيان ما يستقر به المهر 

المبحث الثانى: فيما يستقر به المهر 

اشارة 

و هى امور تذكر فى طى مسائل: 

[الدخول] 

الاولى: لا خلاف ولا إشكال فى أنه لو دخل بها قبلًا أو دبراً استقرٌ المهر و عن الروضة و غيرها الإجماع عليه. 
و يشهد به قوله تعالى فى الآبة المتقادمة: ل لم تَمَسُوهُنَ | تفق على أنه بمعنى الوطء. 

و نصوص متواترة ففى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام-: (إذا 

.2 الوسائل باب 07 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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أدخله وجب الغسل و المهر و العدَُّ) .)١١‏ 

و فى صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام-: (إذا التقى الختانان وجب المهر و العده و الغسل) ١؟).‏ 

وفى صحيح حفص عنه- عليه السّلام-: (إذا التقى الختانان وجب المهر و العده و الغسل) 7. 

و فى خبر داود عنه- عليه السّلام-: (إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر) «". 

و فى خبر يونس بن يعقوب عنه- عليه السّلام-: (لا يوجب المهر إِنَا الوقاع فى الفرج) «8. 

و فى صحيح محمّد بن مسلم: سألت أبا جعفر- عليه السّلام-: متى يجب المهر؟ فقال- عليه السّلام-: (إذا دخل بها) «2. 

إلى غير تلكم من النصوص و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الدخول بها قبلا أو دبراً كما أنَّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الإنزال و 
عدمه. 

وهل يجب المهر و يستقر بالخلوة التامة بحيث لا مانع من الوطء و غيرها أم لا يجب إِلّا بالوطء فلو خلا بها وا تمتع بما دون الوطء 
ثم طلقها لا يجب عليه إلا نصف المهر قولان: المشهور بين الأصحاب هو الثانى و عن خلاف الشيخ حكاية 


.١ الوسائل باب ”87 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ”0 من أبواب المهور حديث‎ 
.8 الوسائل باب ”8 من أبواب المهور حديث‎ )*( 
.2 الوسائل باب ”8 من أبواب المهور حديث‎ )©( 
.8 الوسائل باب ”8 من أبواب المهور حديث‎ )0( 
.7 الوسائل باب ”8 من أبواب المهور حديث‎ )©( 
١78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
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الأول عن قوم من أصحابنا و نسب إلى الصدوق أيضاً و لكن الظاهر اراده الجميع الحكم بوجوب المهر عليه على ظاهر الحال و إن لم 
يكن دخل بها لا يحل للمرأة أن تأخذ أزيد من النصف كما صرح بذلك فى محكى النهاية و حكى عن ابن البراج و الكيدرى و ابن 
أبى عمير و غيرهم. : 

و كيف كان فيشهد لعدم ثبوت تمام المهر بالخلوة جملهُ من النصوص كموثق يونس بن يعقوب عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام- عن 
رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً و أرخى ستراً و لمس و قبل ثم طلقها أ يوجب عليه الصداق؟ قال: (لا يوجب الصداق إِنَا الوقاع) .0١‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه التّرلام-: عن رجل تزوج جارية لم تدركك لا يجامع مثلها أو تزؤج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها 
ساعة ادخلت عليه؟ قال- عليه السّلام-: 

(هاتان ينظر إِلِيهنٌ من يوثق به من النساء فإن كنّ كما دخلن عليه فانَّ لها نصف الصداق الذى فرض لها و لا عدةٌ عليهنّ منه) الحديث 
وكاو تحوهما غيرهها. 

و يدل أيضاً عليه الروايات الحاصرة لوجوب تمام المهر بالوطء المتقدمة و يؤيدها النصوص الوارده فى العنين الدالةُ على انّه ينظر إلى 
سنة فإن وقع بها و إلا فسخت نكاحه و لها نصف المهر 70. 

و النصوص الدالة على أنّه إذا خلا بها و تصادفا على عدم الوطء لا يصدقان إذا كانا متهمين معللة بأنّها تريد ان تدفع العدهٌ عن نفسها 
و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه 00 بل هذه النصوص تشهد به إذ لو كانت الخلوة موجبة للمهر لما صح هذا 
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.١ الوسائل باب 8ه من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 1ه من أبواب المهور حديث‎ 
من أبواب العيوب و التدليس.‎ ١8 الوسائل باب‎ )"( 
(ع) الوسائل باب 8ه من أبواب المهور.‎ 
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التعليل إلى غير تلكم من النصوص الواردة فى الأبواب المتفرقة. 

و بازائها نصوص كموثق محمّد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام- عن المهر متى يجب؟ قال- عليه السّلام-: (إذا ارخيت الستور و 
أجيف الباب) و قال: (إِنَى تزوّجت امرأء فى حياءً أبى على بن الحسين - عليه السّرلام- و أنَّ نفسى تاقت إليها- إلى أن قال-: فلمًا أن 
دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي و كرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولا لها فأرخت الستر و أجافت الباب فقلت: مه قد وجب 
الذى تريدين) .)١١‏ 

و صحيح الحلبى أو حسنه عن الصادق- عليه السّ.لام- عن الرجل يطلق المرأةُ و قد مسّ كل شىء منها إلا أنّه لم يجامعها أ لها عدة؟ 
قال- عليه السّلام-: 

(ابتلى أبو جعفر بذلكك فقال له أبوه على بن الحسين: إذا اغلق باباً و ارخى ستراً وجب المهر و العدّة) 09. 

و خبر زرارة عن أبى جعفر- عليه الس .لام-: (إذا تزوّج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها باباً أو أرخى ستراً ثم طلقها فقد وجب الصداق و 
خلائه بها دخول) «3) و نحوها غيرها. 

وقد جمع الأصحاب بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على اراد أنَّ الخلوة كناية عن الدخول بها و أنَّ الظاهر من هذا العمل وقوع 
الدخول لوجوب الستر به عن الناس. 

و يشهد لهذا الجمع النصوص الدالة على أَنّهما لا يصدقان فى ادعاء عدم الوطء معللة بِأنه يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه لاحظ خبر 
أبى بصير: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام-: الرجل يتزوّج المرأة فيرخى عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل 


.2 الوسائل باب 8ه من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 8ه من أبواب المهور حديث‎ 
.” الوسائل باب 8ه من أبواب المهور حديث‎ )*( 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج277 ص:‎ 
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المرأة هل أتاكك فتقول: ما أتانى و يسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها؟ فقال- عليه السّلام-: (لا يصدقان و ذلكك أنّها تريد أن تدفع 
العدة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه) .١١‏ و نحوه غيره. 

و أيضاً يشهد به ما فى ذيل خبر زرارة المتضمن لقضية تزويج أبى جعفر- عليه السّ.لام-: «فلمًا رجعت إلى أبى فأخبرته بالأمر كيف 
كان فقال: نه ليس لها عليكك إِلَا النصف- يعنى نصف المهر-) .)33١‏ 
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فانه يعلم من ذلكك أنَّ قوله فى صدر الخبر و فى النصوص الاخر المتضمنة لهذه القضية (لكك الذى تريدين) أريد به أنه يجب المهر 
بحسب ظاهر الحال لا فى الواقع و نفس الأمر. 

و أيضاً يشهد به ما عن ابن أبى عمير اختلف الحديث فى أنَّ لها المهر كملًا و بعضهم قال نصف المهر و انّما معنى ذلكك أن الوالى 
نما يحكم بالظاهر إذا اغلق الباب و ارخى الستر وجب المهر و إِنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسشها فليس لها فيما بينها و بين الله إن 
نصف المهر 9). 

و أمّرا قوله- عليه الت.لام- فى خبر زرارة المتقدم: (و خلائه بها دخول) فلا يمنع عن هذا الحمل فقد ظهر بما ذكرناه ضعف ما فى 
الحدائق من الاشكال على هذا الجمع بأنَّ ما تضمن قضية تزويج أبى جعفر و خبر زرارة لا يقبلان هذا الحمل و إن أبيت عن كون هذا 
الجمع عرفياً فيتعتن طرح الطائفة الثانية لمخالفتها لما هو المشهور بين الأصحاب و الكتاب و لموافقتها للعامّة لما رووه عن عمر أَنّه قال: 


من أرخى ستراً و أغلق باباً فقد 


.١ الوسائل باب 088 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 8ه من أبواب المهور حديث‎ )( 
.١١١ الكافى ج © ص‎ )( 
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وجب عليه المهر ما ذنبهنََ إن جاء العجز من قبلكم ١١‏ و قد ذهب إليه أبو حنيفة و كثير من العامة لهذه الرواية. 

و عن ابن الجنيد اختيار قول رابع فى المسأل و هو وجوب المهر بالجماع فى غير الفرج و التقبيل و سائر أنواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ 
و الإنزال بالملاعبة و فى الجواهر فلم أجد له فى هذه النصوص ما يدل عليه و يمكن أن يكون قد أخذه من النصوص الدالة على قيام 
نحو ذلكك مقام الوطء فى حرمة مملوكة الولد على الوالد و بالعكس باعتبار تنزيل ذلكك منزلة الجماع و لكن ذلكك يتوقف على 
حتجية القياس. 


فالمتحصل مما ذكرثاه ان الخلوة و الاستمتاغات غير الوطء لا توجب المهر. 
[ارتداد احد الزوجين] 


الثانية: يستقر المهر بارتداد أحد الزوجين كما تقدم الكلام فيه مفصلا. 
موت أحد الزوجين 


الثالث: فى استقرار المهر بموت أحد الزوجين قبل الدخول أقوال: 

1- إله يجب بوث كل :واحد مهما قبل انه أشهر الأقزال. 

1- إِنّهِ لا يستقر بموت واحد منهما بل حكم موت أحدهما حكم الطلاق نسب ذلكك إلى جماعة من القدماء و المتأخَرين بل قيل إِنّه 
المشهور بين قدماء الطائفة. 
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*- إِنّْهِ يستقر بموت الزوج و حكم موت الزوجة حكم الطلاق و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فانّها على طوائف. 
الاولى: ما يدل على انتصاف المهر بموت كل منهما قبل الدخول كموثق عبيد ابن زرارٌ قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّ.لام- عن 
رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها؟ قال- عليه 


() الخلاف ج "ص 5١8‏ كتاب الصداق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: لفرناا 
د 


السلام-: (إن هلكت أو هلكك أو طلّقها و لم يدخل بها فلها النصف و عليها العده كملا و لها الميراث) .01١‏ 

و صحيح زرارةٌ قال: سألته عن امرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه الس لام-: (أَيْهما مات 
فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها) .07١‏ و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما يدل على انتصاف المهر بموت الزوج كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليه السّلام- فى الرجل يموت و تحته امرأة لم 
يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: 

(لها نصف المهر و لها الميراث كاملا و عليها العدهٌ كاملةٌ) 9”". 

و نحوه صحاح عبد الرحمن و الحلبى و محمّد «15 و موثق عبيد «8) و خبره 120 و غيرها من الأخبار البالغة حدّ التواتر. 

الثالثة: ما دل على أَنّهِ لا يتتصف المهر بموت الزوج قبل الدخول كخبر سليمان ابن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها و لم 
يدخل بها؟ فقال- عليه السّلام-: 

«إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها و عليها العدّهُ و لها الميراث وعدتها أربعة أشهر و عشراً و إن لم يكن فرض لها مهراً فليس لها مهر 
ولها الميراث و عليها العدَّةٌ» /. 

و خبر الكنانى عن أبى عبد الله- عليه المّد.لام-: «إذا توفى الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمّى لها مهراً و 
سهمها من الميراث و إن لم يكن سمّى لها مهراً 


.” الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث 7. 

(") الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث ١‏ وهوم#و8و١١.‏ 
(6) الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث ١‏ وهشوموعو١١.‏ 
(0) الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث ١‏ وهشومو8و١١.‏ 
(8) الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث ١‏ وهوم#و8و١١.‏ 
(0) الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث .7١‏ 
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لم يكن لها مهر و كان لها الميراث» .)١١‏ 
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و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام- فى المتوفى عنها زوجها: «إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذى فرض لها و لها 
الميراث- إلى أن قال: - و إن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث» .بن 

و نحوه صحيحه 7*0 الآخر و خبر «" زرارة و أبى بصير و صحيح منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله- عليه السّلام- عن الرجل يتزوّج 
المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: «لها صداقها كامنًا و ترثه؛ الحديث .)8١‏ : 

الرابعة: ما يدل على عدم الانتصاف بموت أحد من الزوج و الزوجة كخبر منصور بن حازم: قلت لأبى عبد الله- عليه السّلام-: رجل 
تزوّج امرأة و ستمى لها صداقاً ثم مات عنها و لم يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: «لها المهر كاملًا و لها الميراث». 

قلت: إِنْهم رووا عنكك إِنَ لها نصف المهر؟ قال- عليه السَّلام-: «لا يحفظون عنى إِنّما ذلكك للمطلقة) «2. 

بتقريب أنَّ مورده و إن كان موت الزوج لكن المستفاد من حصر التنصيف فى المطلقَةُ قبل الدخول هو عدمه فى غيرها مطلقاً. 

أقول: أما بالنسبة إلى موت الزوجة فالنصوص متّفْقةُ على التنصيف إذ ليس فى النصوص ما يتوم دلالته على عدم التنصيف به إلا خبر 
منصور بالتقريب المتقدم و يدفعه أنَّ الحصر إضافى بالنسبة إلى موت الزوج الذى هو المسئول عنه. 


.5١ الوسائل باب 08 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث 7١‏ و "7 و 586,. 
(") الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث 7١‏ و "7 و 586,. 
(ع) الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث 77 و "7 و 786,. 
(0) الوسائل باب 88 من أبواب المهور. 

(8) الوسائل باب 88 من أبواب المهور. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ١6‏ 

1] 


و الاستدلال له بمادل على ثبوت المهر بالعقد و يستصحب كما عن الحلّى غير تام للزوم الخروج عنه بالنصوص المتقدمة الدالة على 
التتصيف: بمؤت الوونحة قلا شبقى التوقق فى اقتضاق المهر بموتها. 

و أمًا بالنسبة إلى موت الزوج فالطائفتان الأؤليتان متفقتان على التنصيف به و الأخيرتان تدلان على عدم التنصيف ولا يصح الجمع 
بينهما بحمل الأخيرتين على الاستحباب كما عن الشيخ- ره- لعدم كونه جمعاً عرفياً. 

و ما أفاده المحقق اليزدى من أنَّ الترجيح بحسب الدلالة لما دل على عدم التنصيف مطلقاً لأنّ قوله- عليه السّلام- فى خبر منصور: «لا 
يحفظون عنى إِنّما ذلك للمطلقة) بمدلوله المطابقى متعرض لحال أخبار التنصيف و دال على أنّها غير مطابقةٌ للواقع فيكون هذا الخبر 
حاكماً على تلكك الأخبار و لا يبقى مجال للمعارضة كى يرجع إلى مرجحات الصدور أوجهته و قال فى توضيح حكومته عليها أَنَّ 
المراد به بعد القطع بصدور مضمون تلكك الأخبار عنهم أنّهم لمكان غفلتهم عن القرائن الحالية و المقالية المكتنفة بما أحدث لهم من 
الأحاديث لا يتميز لهم ما يكون من أحاديثى صادرة على نحو الجد فى مقام بيان الأحكام الواقعِه عمًا يكون منها صادرة على نحو 
الثقية فيروون عنى ما سمعوه مني كائناً ما كان. 

يرد عليه أُوَلًا: ما تقدم من عدم دلالته على عدم التنصيف بموت الزوجة و إنَّما هو فى موت الزوج خاصة. 

و ثانياً: إنَّ هذا ليس جمعاً دلالياً ولا يكون من الحكومة بل هو جمع جهتى غاية الأمر لدليل خاص. 

و ثالثاً: إن قد نقل جملة من الأصحاب انَّ جمهور العا على القول فى هذه المسألة بوجوب المهر كما و يؤيده ما عن كتاب ينابيع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0912١‏ من عالانا/ا 


الأحكام المعد لنقل مذاهبهم 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: ١‏ 
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الأربعة متفقةٌ كانت أو مختلفة قال: و يتقرر المهر كله بالوطء و لو حراماً و موت أحدهما لانتهاء العقد به انتهى. 

و رابعاً: إِنَّ ظاهر خبر منصور إنكاره- عليه الس لام- الروايات الدالةُ على التنصيف و حيث يطمئن بصدور مضمونها عنه- عليه السّلام- 
فلا بدٌ و أن يحمل هذا الخبر على ما صرح به- عليه الّ.لام- قال- عليه السلام- على ما رواه منصور بن حازم: «ما أجد أحداً أحدثه و 
نّى لَاحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فاوتى فأقول إِنّى لم أقله» .01١‏ 

و الحق أن يقال: إِنَّ الترجيح لنصوص التنصيف بموت الزوج أُوَلَا: لما فى الرياض بل حكى عليه بعض المتأخَرين الشهرة بين قدماء 
الطائفة و عليه فالشهرة التى هى أول المرجحات مع تلكم النصوص. 

و ثانياً: انَّ المرجح الثانى و هو صفات الراوى معها لأنَّ رواتها أوثق و أورع و أكثر. 

و ثالثاً لمخالفتها للعامرة. و رابعاً: لاعتضادها بالنصوص الكثيرةٌ الواردة فى الأبواب المتفرّقة منها: ما فى اختين اهديتا إلى أخوين ١؟)‏ و 
منها: ما فى الرجل يزوج ابنه يتيمة فى حجره و مات الزوج قبل الدخول ”3 و منها: ما فى غلام و جارية زوّجهما ولتبان 9 و منها غير 
تلكم و قد حكموا- عليهم السّرلام- بتنصيف المهر فى تلكم الأأبواب بموت الزوج قبل الدخول هذا كله مضافاً إلى امكان حمل 
نصوص الجميع على ارادهُ جميع ما تستحقه المرأهُ من المهر لا جميع ما فرض لها. 

و يؤيده: انَّ ذلك جعل فى مقابل من لم يسم لها المهر التى لا مهر لها و تدل على 


.18 الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.١1" (؟) الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث‎ 
.١15؟ الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث‎ )"( 
.” الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث‎ )©( 
١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
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أنَّ من ستمى لها مهراً لها المهر و من لم يسم لها المهر لا مهر لها و عليه فالجمع الدلالى بين النصوص أيضاً يقتضى البناء على 
التنصيف فالمتحصل ممما ذكرناه أن القول بالتنصيف بموت الزوج أيضاً أظهر و الأحوط المصالحة. 


لو دخل الزوج قبل تسليم المهر كان ديناً عليه 


ثم إِنَّ فى المقام فرعاً مناسباً و هو أنَّ المشهور بين الأصحاب انه إذا دخل الزوج قبل تسليم ما فى ذمّته من المهر الحال أو المؤجل أو 
بعضه كان جميعه أو الباقى منه ديناً على الزوج ولا يسقط بالدخول سواء طالت مدتها عنده أو قصرت طالبت أو لم تطالب به و عن 
التهذيبين حكاية القول بالسقوط بالدخول عن بعض الأصحاب و عن الصدوق و الحلبى و إن أخذت منه شيئاً قبل الدخول سقط 
الباقى إلا أن توافقه على بقاء الباقى عليه ديناً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ع091 من عالان/ا 


و يشهد للأوّل مضافاً إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب اداء المهر و الدين الذى منه المهر: نصوص خاصّة كصحيح البزنطى: قلت 
لأبى الحسن- عليه المّد.لام-: الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال- عليه الس .لام-: «يقدّم إليها ما 
قلّ أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدت به حدث أدى عنه فلا بأس» .)١١‏ 

و موثق عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال- 
عليه السّلام-: 

الأنن طيد لاس عاديا 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: وخردا 
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و بازائها طوائف من النصوص: : 

الا.ولى: ما يدل على سقوط المهر بالدخول مطلقاً كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- عن الرجل و 
المرأة يهلكان جميعاً فيأتى ورثة المرأه فيدٌعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: «و قد هلكك و قسم الميراث»؟ 

فقلت: نعم» فقال: «ليس لهم شىع). 

قلت: فإن كانت المرأة حي فجاءت بعد موت زوجها تدٌّعى صداقها؟ فقال: 
«لا شىء لها و قد أقامت معه مقرهُ حتى هلكك زوجهاا. 

فقلت: فإن ماتت و هو حى فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: 

«و قد أقامت حتى ماتت لا تطلبه)؟. 

فقلت: نعم فقال- عليه الشلام-: «لا شىء لهم). 

قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: 

«و قد أقامت لا تطلبه حتى طلّقها لا شىء لها». 

قلت: فما حدّ ذلك الذى إذا طلبه لم يكن لها؟ قال- عليه السشلام-: 

«إذا اهديت إليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلكك فلا شىء لها) .)١١‏ ل 
الثانية: ما يدل على سقوط العاجل كموثق عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله- عليه السّدلام-: «دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل» 
7 


و خبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام- فى الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها 


.,8 الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: كردا 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عزون من عالانا/ا 


ثم تدّعى عليه مهرها؟ قال- عليه السّلام-: 

«إذا دخل عليها فقد هدم العاجل» .)١١‏ و نحوهما غيرهما. 

الثالثة: ما يدل على سقوط المهر إن أخذت منه شيئاً قبل الدخول كصحيح الفضيل عن أبى جعفر- عليه السّلام- فى رجل تزوّج امرأةُ 
فدخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فاّعت شيئاً من صداقها- إلى أن قال: - و أما الصداق فانَّ الذى أخذت من الزوج قبل أن يدخل 
عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلًا كان أو كثيراً إذا قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شىء لها بعد ذلكك «3) و نحوه خبر 
المفضل بن عمرو 279. 

و لكن حيث لم يستند الأصحاب إلى شىء من هذه النصوص و أعرضوا عنها فلا بأس بأحد التأويلات المذكورة فى المقام و إن كان 
أحسنها ما عن الشيخ- ره- و جماعة و هو حمل نصوص السقوط بأجمعها على إِنه ليس لها شىء بمجرد الدعوى من دون بتِنهُ و يؤيده 
خبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق- عليه السشلام-: 

«إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادّعت المهر و قال الزوج: قد أعطيتكك فعليها البتِنة و عليه اليمين» «5. 

و التوقيع الشريف كتب إليه- روحى فداه- الحميرى: اختلف أصحابنا فى مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر و لا 
شىء عليه و قال بعضهم: هو لازم فى الدنيا و الآخرة و كيف ذلكك و ما الذى يجب فيه؟ فأجاب- عليه السّلام-: 

«إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم فى الدنيا و الآخرة و إن كان 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(5) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث .١1"‏ 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث ؟15١.‏ 
(ع) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ١9‏ 
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عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقى الصداق» .)١١‏ 

فانّ أوّله كالصريح فى أنَّ على المرأة الإثبات و أنّه بدون البينهُ لا يثبت مقدار المهر. 

و منها ما عن الحلّى و جماعة من أنَّ نصوص السقوط محمولة على المفوضة التى لم يسم لها مهراً فإنّه إذا قدّم لها شيئاً قبل الدخول 
ثم دخل بها ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهراً لها و ليس لها بعد المطالبة بمهر المثل و لا بمهر السنة. 

و لكن يرده: أنَّ خبر المفضل غير قابل لهذا الحمل فانّه صريح فى تسمية المهر و مع ذلكك حكم- عليه السّلام- بسقوطه بالدخول. 

و منها ما عن المحدث الكاشانى- ره- و هو حمل مطلق الأخبار على مقيدها أى يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه 
فانّهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلًا و بعضه آجلًا و كان بمعنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطاً على إعطائه إِيَاها فإذا 
دغل بياقل الأغطاء فكانت المرأة أسقطت عنه حليا العاجل و وضيت هر كه لا نهما إذا أخدت بعضه أو شيا الخرى أعا الجا :قلما 
جعلته حين العقد ديئاً عليه فلا يسقط إلا بالأداء و عليه يحمل الأخبار الاولة. : 
و فيه: هذا الجمع و إن كان وجيهاً بالنسبة إلى جمله من النصوص و يشهد به خبر غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه- عليه السلام- فى 
الرجل يتزوّج بعاجل و آجل قال- عليه السّلام-: «الآجل إلى موت أو فرقة) .5١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعا09 من عالان/ا 


ِلَا أنه فى نصوص السقوط ما هو فى الآجل كما أنّه فى نصوص عدم السقوط ما 


.١1# الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: ١‏ 

ويصح أن يكون عيناً أو ديئاً أو منفعة و لا يتقدر قلَهُ ولا كثرة و لا بد فيه من الوصف أو المشاهدة 


هو فى العاجل فالأصح هو الحمل الأوّل و إن أبيت عن ذلك. و قلت لا يمكن الجمع بين النصوص بوجه فالمتعتّن تقديم النصوص 
الاولة لأنها المشهورة بين الأصحاب و موافقة للكتاب و مؤيدة بالنصوص الكثيرة الواردة فى الأبواب المتفرقة كموت أحد الزوجين و 
الطلاق بعد الدخول و العنّين و الخصاء و غير تلكم من الأبواب الدالةُ على عدم سقوط المهر بالدخول. 

لا حدٌ للمهر فى الكثرة 


المبحث الثالث: فيما يصح أن يجعل مهراً 


اشارة 


وقد تقدم فى الفصل الرابع فى مبحث المتعة أنه يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة أو حمّاً أو عمل حر و ما شاكل كما تقدم 
أنّه لا يتقدر قله و لا كثرُ و عرفت الكلام فى أنّه لا بد من الوصف أو المشاهدة أم لاو إِنّما الكلام فى المقام فى مسائل لم نذكرها 
هناكك. 


[لاحد للمهر فى الكثرة] 


الاولى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنّه لا حدّ للمهر كثرة كما قدمناه و عن السيد المرتضى و الإسكافى و الصدوق المنع من 
الزيادة عن مهر السنّهُ و هو خمسمائة درهم بل لو زاد عليها رد إليها. 

و استدل له بالإجماع و بأنّ المهر يتبعه أحكام شرعيّةُ فإذا وقع العقد على مهر السنّهُ فما دون ترتبت عليه الاحكام بالإجماع و أمّا الزائد 
فليس عليه اجماع و لا دليل شرعى فيجب نفيه. . 

و بخبر المفضل بن عمر قال: دخلت على أبى عبد الله- عليه ال لام- فقلت له: أخبرنى عن مهر المرأة الذى لا يجوز للمؤمنين أن 
يجوزوه؟ قال: فقال- عليه السّلام-: 

«السنّهُ المحمديّةُ خمسمائة درهم فمن زاد على ذلكك رد إلى السنّهُ و لا شىء عليه 
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أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً أو أكثر من ذلكك ثم دخل بها فلا شىء عليه الحديث .0١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09120 من عالان/ا 


و لكن يرد على الوجه الأنوّل: عدم ذهاب الأصحاب إليه ولم يظهر له موافق سوى ما نسب إلى الاسكافى و الصدوق و صاحب 
الجواهر يصر على عدم ذهابهما إليه و لذا قال فى محكى المسالكك بعد نقل ادّعاء السيد الإجماع عليه و هو عجيب فانّه لا يعلم له 
موافق فضلًا عن أن يكون ممما يدعى فيه الإجماع. 

و يرد الوجه الثانى: أن الدليل مضاقاً إلى عموم قوله تعالى: فون أَووَعُنَ* 16١‏ و قوله عر و جل: فَنِضفُ كا ََضْتُْ«“* و ما مائلهما 
من الآيات المطلقة خصوص قوله عزّ و جلّ؛ و إِنْ أَرَدْتُمُ اش ععدالَ زوج مَكانَ زوج و آنَينُمْ إِخداهنٌ قنطاراً فلا توا مه هنا ©" فإنّ 
التطار هر انعا دالتظلم: ارودة انيعي اوتتنسن نحي اقش ١‏ السدعقار اد لقو اننا اركئة | وسيوة الك مال الوعانر8 
ألف درهم أو مائتا رطل من ذهب أو فضة أو ملاء مسكك ثور ذهباً أو فضة. 

و صحيح الوشاء عن الإمام الرضا- عليه السّلام- قال: سمعته يقول: 

«لو أنَّ رجنًا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفاً و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً و الذى سماه لأبيها فاسداً» .2١‏ 

و صحيح الفضيل عن الإمام الصادق- عليه السّد.لام- عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً و برداً حبرة بألف درهم 
التى أصدقها؟ قال: 


«إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هى قبضت الثوب و رضيت 


.١15 الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
36 (9)الساء‎ 

(") البقرة آيهُ /383. 

(6) الساء آية 5 

(0) الوسائل باب 4 من أبواب المهور حديث .١‏ 
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بالعبد) 9١0..و‏ نحوهما غيرهما. 

فلا يبقى مجال لما ذكر و أمّا الخبر فمضافاً إلى ضعف سنده بمفضل و تضمنه لأحكام غريبة و قد تقدم فى المسألة السابقة ما فى 
أمثال هذا الخبر و اعراض الأصحاب عنه لا يصلح أن يقاوم النصوص المتقدمة فالأظهر هو جواز الزيادة عن ههر السنّةُ. ى 

و فى المقام طائفة من النصوص يظهر منها تعيّن كون المهر مهر السنّهُ و هى الأخبار المتضمنة أنَّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلّم) لم يتزؤج و لا زوج بناته بأكثر من ذلكك و أنّهِ أمر الله تعالى نبيبه (صلَى الله عليه و آله و سلّم) أن يسنّ مهور المؤمنات خمسمائة 
درهم ففعل ذلك رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) .7١‏ 

ولم أظفر بما يدل صريحاً على انَّ من زاد على ذلكك رد إلى مهر السنّة و لا شىء عليه أكثر من مهر السنّهُ سوى خبر المفضل المتقدم» 
قمانست إلى السك العدى من زارود لكك فن الأغبار لكر دكي تر حو لعله آرادما أهزنا ]لد 

و كيف كان فهذه النصوص لا تدل على تعن كون المهر ذلكك سددّما وقد دلت النصوص الكثيرة على جواز أزيد من ذلكك و قد 
تقدم بعضهاء و فى المبسوط أنَّ الحسن بن على أصدق امرأته مائة جارية مع كل جارية ألف درهم و أنَّ عمر أصدق بنت أمير 
المؤمنين- عليه السّرلام- أربعين ألف درهم و ذكر أنَّ جماعة من الصحابة و التابعين أصدقوا نحو ذلكك "1 و فى خبر محمد بن مسلم 
قال أبو جعفر- عليه السّلام-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بعا09 من عالان/ا 


«تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف)؟ 1 
قلت: لا قال: (إِنَّ ام حبيب بنت أبى سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبى (صلى الله عليه و آله و سلّم) و ساق إليها عنه النجاشى أربعة 


آلاف فمن ثم يأخذون به فأمّا المهر فاثنتا عشر أوقية 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب المهور.‎ )( 

(؟) المبسوط ص 07" من كتاب الصداق. 
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ونش)١١).‏ 
فالمتعيّن حمل تلكم النصوص على إرادة انَّ المهر الشرعى أى ما اخذ فى موضوعه المهر هو ذلكك فإذا أمهرت المرأة أزيد من 
الخمسمائة كان الجميع واجباً على الزوج قطعاً إلا الَّ المهر الشرعى منه الخمسمائة و الزائد مهر عرفيّ واجب شرعي على الزوج و إن 
شئت فسمّه نحلة و إذا ورد الدليل على انَّ للمرأة الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر و لم تكن هناكك قرينة على اراده العرفى كان 

المراد به الخمسمائة و إذا عقد على امرأة على المهر انصرف إلى ذلكك و هكذا. 

و يشهد به ما رواه العياشى فى تفسيره عن عمر بن يزيد: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام-: أخبرنى عمن تزوّج على أكثر من مهر السنّة 
ال ل ا 000 قي 0 يد اليك لا و م ده 

«إذا جاز مهر السنّهُ فليس هذا مهراً إنما هو نحلّة لأنّ الله تعالى يقول: (وَ إن ...* آتَيثُمْ إخ داهن قنطارا فلا تَأَحُذُوا مِنْهُ شَّيئا إنّما عنى 
النحلٌ و لم يعن المهر أ لا ترى أنّها إذا أمهرها مهراً ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملًا فما زاد على مهر السنّهُ فإنّما هو نحل كما 
أخبرتكك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلّه من العلل» الحديث .07١‏ 


حكم ما لو سمّى للمرأةُ مهرا و لغيرها شيئا 


الثانية: لو سممى للمرأة مهراً و لأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبى شيئاً معييناً فالمشهور بين الأصحاب لزوم ما ستمى لها و 
سقوط ما سمى لغيرها بل عن الغنية الإجماع عليه و الكلام فيه تاره فيما تقتضيه القواعد و اخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 
ما الأوّل: فما يجعل لغيرها إن كان من جملهٌ المهر فسد لما يأتى من النصوص 


.٠١ الوسائل باب 5 من أبواب المهور حديث # و‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب 5 من أبواب المهور حديث * و‎ )( 
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المانعة عن جعل المهر لأب الزوجة معللًا بأنّه ثمن رقبتها و هل يفسد ما جعل لها أيضاً أم لا؟ كلام سيأتى فيما لو جعل المهر شيئاً و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /اع091 من عالان/ا 


فسد بعضه و إن لم يكن من جمله المهر بل كان خارجاً عنه فالأظهر صحة الشرط كان ذلكك شرطاً فى المهر أو فى العقد كان الشرط 
عملًا أو مانا و على الثانى كان الشرط تمليكك المال للغير أو ملكية الغير له و ذلكك كله لعموم دليل )١١‏ وجوب الوفاء بالشرط. 

و دعوى انَّ الشرط للأجنبى كالشرط الابتدائى لا يجب الوفاء به مندفعة: بأنّهِ لم يدل الدليل إِلّا على لزوم كون الشرط فى ضمن عقد 
و أمَا كون المشروط له أحد المتعاقدين فلم يدل دليل عليه و لذا لم يستشكل أحد فى جعل خيار الشرط فى البيع للأجنبى بذلكك. 
فإن قيل إِنَّ شرط النتيجة لا يجب الوفاء به لأنّ أسباب الملكك محصورة و ليس الشرط منها. 

قلنا: إنَّ النتتيجة المشروطة إن دل الدليل الخاص على عدم حصولها إَِّا بسبب خاصٌ كالزوجية و الطلاق و ما شاكل صح ما افيد و أمّا 
إن لم يدل دليل على ذلك كالملكتٍ فنفس دليل لزوم الوفاء بالشرط يدل على تحققها به و انه من أسبابها كيف و قد اتفقوا على 
بعة حرط طلكية امزر مكل اشتراط كرة مال العيد وحمل الجارية واذس الشندرة ملكا المشدرى .و غير ذلكف: 

و دعوى تسويغ ذلكك لكونها توابع للمبيع. مندفعة: بعدم صلاحية ذلكك للفرق مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملكك حمل دابة 
فى بيع اخرى فإن قيل إِنّهِ يعتبر كون الشرط فعلًا ليجب الوفاء به. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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قلنا: إنَّ دليل الشرط بما أنَّ مضمونه عدم انفكاكك المؤمن عن شرطه لاحظ قولهم- عليهم السّلام-: المسلمون عند شروطهم فلا محال 
يكون ظاهراً فى الحكم التكليفى و لكن لا يتوقف ذلكك على كونه فعلا- بل يشمل ما لو كان من قبيل شرط النتيجة بلحاظ ترتيب 
الآثار عليها و لذا تمسّكك به الإمام- عليه السّلام- فى موارد كلها من هذا القبيل كعدم الخيار للمكاتبة التى أعانها ولد زوجها على اداء 
مال المكاتبة مشترطاً عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق فإن قيل: إِنَّ الشرط إن كان فى العقد لا فى المهر فسد العقد لأن 
النكاح لا يقبل الاشتراط. 

قلنا: سيأتى فى بعض المسائل الآتية إِنَّ الذى يفسد و يفسد هو شرط الخيار فى النكاح دون سائر الشروط. 

و أما الثانى: ففى المقام رواية و هى صحيحة الوشاء عن الإمام الرضا- عليه السّلام-: الو أنَّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين 
ألق و جعل لأبيها غشرة آلاف كان المهر جائراً والذئ بجعله لأببها فاسدا» 3): 

وهيذه الرؤاية تتدل على ان التجفول لأببها لو كان شحو شرط تملبكة لى أو شط الملكنة لامع ماله قهو ادو بالغاء العضوصية 
يتعدّى إلى لو ما جعل عملا له عليه و أيضاً يتعدّى إلى غير الأب و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون المجعول مِؤْثّراً فى تقليل مهر 
الزوجة بسبب جعله فى العقد و عدمه و لابين كون المجعول لأبيها تبرّعاً محضاً أو لأجل وساطة عمل محلل و لكنّها لا تشمل ما لو 
جعل لها مهراً و شرط أن تعطى المرأة أباها شيئاً منه أو أن تعمل لأبيها عملا أو صيرورة مقدار من المهر بعد دخوله فى ملكها لأبيها و 
الأظهر صِبْحهُ ذلكك كله. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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فما عن المحقق فى شرح القواعد و إن كان قد سممى المجموع للزوجة مهراً و شرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه شيثاً على وجه التبرع 
منه و الإحسان فالفساد لا وجه له لأنٌ ذلك شرط لا يخالف الكتاب و السنَّهُ فلا وجه لإبطاله و على هذا لو طلقها يرجع بنصف 
المجموع لأنّ جميعه هو المهر متين جداً. 

كما أنَّ ما فى الشرائع: و لو أمهرها مهراً و شرط أن يعطى أباها منه شيا معيناً قيل يصح المهر و الشرط و نحوه ما عن القواعد هو 
الصحيح أى ما نسباه إلى قيل متين و قد مال إليه الشهيد أيضاً فى شرح الإرشاد. 


جواز تزويج امرأتين بعقد واحد 


الثالشة: لا خلاف بين الأصحاب فى أنه يجوز أن يتزوّج امرأتين أو أكثر بعقد واحد بل ظاهر جماعة منهم عدم الفرق فى ذلكك بين 
وحدة الزوج و تعدده كما لو قال: زوّجت فاطمة زيداً و هنداً بكراً فقال: وكيلهما قد قبلت. 

و يشهد به فى جميع الصور إطلاق الأدلة و فى بعضها خصوص صحيح جميل عن الإمام الصادق- عليه الشلام- فى رجل تزوّج خمساً 
فى عقد؟ قال- عليه الشلام-: «يخلى سبيل أَيْتهنَ شاء و يمسكك الأربع» .)١١‏ و نحوه غيره. 

إِنْما الخلاف فى انه هل يصح المهر لو جمعهما بمهر واحد كقوله بمائةُ فرس و نحو ذلكك أم لا وقد ذكر فى وجه عدم الصحة أنَّ 
المهر هنا متعدد فى نفسه و إن كان مجتمعاً و حصةٌ كل واحد غير معلومة حال العقد و علمها بعد ذلكك لا يفيد الصحة. 


و فيه أُوَلَا: قد تقدم أنّهِ لا دليل على اعتبار معلومية المهر بل ظاهر جمله من 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )١( 
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بههما ا لت 0" 1 | ا 00-5 
النصوص عدم اعتبارها لاحظ صحيح محمّد بن مسلم المتضمن لقضية المرأة التى أتت إلى رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) و 
طلبت منه الزوج و قد زوّجها النبى من رجل و جعل ما يحسنه الرجل من القرآن مهراً و لم يسأل عن مقداره مع كونه مجهولًا لها 01١‏ و 
النصوص الآتية الدالة على جواز جعل المهر بيتاً أو داراً أو خادماً و أن لها الوسط منها 470 و الأخبار الدالة على جواز تفويض المهر 
بأن يذكر المهر فى العقد و يفوض تعيبنه إلى أحد الزوجين بعينه 0 بل قد عرفت أَنّهِ لو لا مخالفة الأصحاب لقلنا بعدم اعتبار معلومية 
المهر و لو من جهة و ثانياً: انّه لو دل الدليل على اعتبار معلومٍة المهر فالمتيقّن منه معلومةٍة ما جعل فى العقد مهراً و هى حاصله فى 
المقام و إِنْما المجهول حصة كل منهما فالأظهر هو الصحة. 

و عليها فهل يكون المهر بينهنٌ بالسورّة كما عن الشيخ فى المبسوط و من تبعه أم يقسّدط على مهور أمثالهنٌ فيعطى كل واحدة ما 
يقتضيه التقسيط نحو البيع وجهان. 

و استدل للأوّل: بِأنَّ المهر ليس عوضاً حقيقياً كى يقسط على حساب ما يقع بازائه من المعوض بل هو نحل فإذا جعل شىء واحد مهراً 
لا-مرأتين يكون نظير ما إذا وهب شيئاً واحداً من شخصين فى كونه بينهما بالسوية من غير فرق بين كونهما مساويين فى الشأن أو 
أقول: لا إشكال و لا خلاف فى عدم كونه عوضاً حقيقياً و لذا لا يفسخ العقد بتلفه و لا يسقط بامتناعها عن التمكين إلى الموت و نحو 
ذلكك من الفروع التى لا تناسب مع كونه عوضاً و على ذلكك بنينا على انَّ ضمان الزوج للمهر إِنّما هو ضمان يد 
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.١ الوسائل باب ؟ من أبواب المهور حديث‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب 58 من أبواب المهور. 

(") الوسائل باب 7١‏ من أبواب المهور. 
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كالعارية المضمونة لا ضمان معاوضة و لكن ذلكك وحده لا يقتضى التسوية بعد فرض انَّ للبضع قيمهُ و هى مهر المثل و عليه فالأظهر 
هو تقسيط المهر نحو تقسيطه فى المبيعين. 


حكم من أسرٌ مهرا و أعلن غيره 


الرابعة: إذا تزوّج المرأة بمهر سرّاً و بآخر جهراً لا خلاف بينهم فى أنَّ لها الأول فى الجملة و تنقيح القول بالبحث أُوَنًا فيما تقتضيه 
القاعدة ثم فى النص الخاص. 

أمَا الأوّل: فتارة: يعقد معها على مهر معن سرَاً ثم يعقد معها على مهر آخر جهراً كما هو المعمول بين الناس و اخرى: يقع العقد على 
مهر معتين كألفين جهراً مع تواطئهما على ارادة الألملف من الأ-لفين و ثالئة: يقع العقد على الأ-لفين لكن تواطئا على عدم الالتزام إن 
ينض ما ذكرفى العقد: 

أمَا فى الصورة الاولى: فلا إشكال فى صبَحة الأول و انَّ لها المهر الأوّل لوقوع العقد الثانى لغواً. 

و أمّا فى الصورة الثانية: ففى المسالكك فيه وجهان مبنيان على انَّ اللغات هل هى توقيفةة أو اصطلاحية و على انّ الاصطلاح الخاص 
هل يؤثّر فى الاصطلاح العام و يغره أم لا فعلى الأوّل يفسد المهر لأنْ الألف غير ملفوظة و الألفين غير مقصودة و لم تقع عبارة عنها 
لمباينتها لها و ينتقل إلى مهر المثل و على الثانى يحتمل الصحة و يكون المهر الألف لاصطلاحهما عليه و كونه ألفين لوقوع العقد 
عليه باتفاقهما و الوضع العام لا يتغتير و هذا الاحتمال يجرى أيضاً على الأوّل انتهى. 

أقول: لا إشكال فى أنه لا يعتبر فى الإنشائيات سوى الاعتبار النفسائى و إبراز ذلكك بأىّ نحو كان غايةٌ الأمر قام الاجماع على اعتبار 
كون المبرز للعقد نفسه مصداقاً عرفياً له و مبرزاً له بحسب المتفاهم العرفى و لا دليل على اعتبار ذلكك فى الخصوصيات 
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و عليه فيصح المهر المقصود فى الصورة المفروضة لقصد الألف و إبرازه بما تواطئا على كونه مهراً له فالأظهر هو الصحة على المهر 
المقصود. 

و أمَا فى الصورة الثالثة: فإن كان تواطئهما على عدم الالتزام إَِّا بالنصف على نحو اشتراط السقوط بعد الثبوت فالأظهر الصحة و وقوع 
العقد على المهر الذى جهر به بناء على ما تقدم من أنه لا عبرة بالشرط غير المذكور فى النكاح لدلالة النصوص الخاصّة عليه و إن 
كان تواطئهما على عدم ثبوت أزيد من النصف فالظاهر فساد المهر لرجوع ذلكك إلى التناقض فى القصد. 

و أما النص: فقد روى زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام- فى رجل أسرٌ صداقاً و أعلن أكثر منه انّه قال- عليه السّ.لام-: «هو الذى 
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أسرٌ و كان عليه النكاح» 0 
وظاهره وحدةٌ العقد و تعدد المهر بحسب السرٌ و العلن فينطبق على الصورة الثانية التى كان مقتضى القاعدة أيضاً هو الصحة على 
المهر الذى أسرّ به. 


امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض مهرها 


الخامسة: المشهور بين الأصحاب انه يجوز للزوجة غير المدخول بها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حانًا و 
الزوج موسراً. و فى الحدائق نفى الخلاف فيه. و عن كشف اللثام و غيره دعوى الاتفاق عليه. و فى الحدائق و عن المحقق الأردبيلى و 
سيد المداركك: إِنّه ليس لها الامتناع من تسليم نفسها. 

واستدل للأوّل: بأنّ النكاح مع الإصداق معاوضة بالنسبةٌ إلى ذلكك لاتحاده معها فى الكيفية المقتضية أنَّ لكل من المتعاقدين الامتناع 


من التسليم حتى يقبض العوض. 


.١ من أبواب المهور حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
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و بخبر زرعة عن سماعة: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فى حل أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها 
شيئاً؟ قال- عليه السَّلام-: «نعم إذا جعلته فى حل فقد قبضته منه) .01١‏ 

بدعوى أنه يدل بمفهومه على عدم جواز الدخول بها قبل القبض و ان لها الامتناع من ذلكك لا يقال إِنَّ إطلاقه يقتضى عدم جواز 
الدخول بها حتى مع عدم امتناعها. 

فانّه يرده: إِنَّ هذا الحكم حيث يكون من جهة مراعاة حقها فلا إطلاق له لصورهُ رضاها بالدخول. و بما دل من النصوص على عدم 
الدخول بها حتى يعطيها شيئاً كخبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: (إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى 
يسوق إليها شيئاً درهماً فما فوقه أو هديةُ من سويق أو غيره) ١١‏ و نحوه غيره. 

و فى الجميع نظر: أمَا الأوّل: فلعدم كون النكاح مع المهر من قبيل المعاوضات الحقيقية أوَلًا. 

و ثانيا: إن فى البيع و نحوه إن قلنا بعدم وجوب التسليم ما لم يتسلم العوض فإنّما هو من جهة الشرط الضمنى المبنى عليه العقد و هو 
عدم التسليم إلا مع تسليم الآخر و إن كان فى صحة هذا الشرط فى محلّه كلاماً من جهة كونه خلاف الكتاب و السنّةُ و هذا الوجه لا 
يجرى فى المقام لما تسالموا عليه من انَّ الشرط فى عقد النكاح لا يجب الوفاء به نا إذا ذكر فى ضمن العقد و قد مرّ الكلام فيه. 

و أمَا ما ذكره المحقق اليزدى- ره- فى وجه جواز الامتناع عن التسليم ما لم يتسلّم فى المقامين: بأنَّ معنى الوفاء بالعقد اللازم بحكم 
العرف و الشرع هو العمل خارجاً على 


.” من أبواب المهور حديث‎ 85١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب المهور حديث‎ 
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أهذا 


طبق ما التزم المتعاقدان به فى العقد من النقل و الانتقال و من المعلوم أنَّهِما التزما و تعهّدا فى العقد على المبادلة الماليِةُ بين العوضين 
و تسليط كل منهما صاحبه على ما عنده من أحد العوضين بإزاء تسليط الآخر إِاه على ما عنده من العوض الآخر و العمل الخارجى 
على طبق هذا الالتزام و التعهد إِنّما هو بدفع كل منهما ما ملكه من صاحبه إليه بازاء دفع الآخر ما ملكه منه إليه. 

فيرد عليه: انَّ الوفاء عبارة عن التمام أو ما يقاربه و الإيفاء عبار عن الاتمام و الإنهاء و عليه فإن كان العقد متعلقاً بالنتيجة كملكية عين 
بعوض أو زوجية مرأهُ بصداق كان الوفاء به إتمامه و عدم رفع اليد عنه بحله و نقضه. 

و عليه فلا يستفاد من دليل وجوب الوفاء بالعقد تسليم العوضين إذ العقد لم يتعلق بترتيب آثار الملكية فهو أجنبى عن الوفاء به مع أن 
غاية ما يلزم مما افيد وجوب التسليم على كل منهما لا جواز امتناع كل منهما مع امتناع الآخر و لا تلازم بينهما إذ منع أحدهما الآخر 
عن حقه و ظلمه لا يستلزم جواز الظلم للآخر و منعه من حقه. 

و دعوى انه يلزم منه الضرر عليها مندفعة: بأنَّ الحاكم يجبره حينئذ على دفع العوض و المهر. 

و أمّا الثانى: فيرده إِنَّ مفهومه حينئذ ينطبق على منطوق النصوص الا-خر الظاهرة فى عدم جواز الدخول قبل أن يعطيها شيئاً فإنّه 
المسئول عنه فى المنطوق فالجواب عنه هو الجواب عن الوجه الثالث. 

وهال تقرف او لازاله لأ ريل تلك السترص بالسور با الجا قزل على اللاللا نوو اث عطاقم و لد قر السهر. 5 
و ثانياً: إنها محمولة على الاستحباب للاجماع على عدم لزومه و للنصوص الصريحة فى ذلك لاحظ صحيح زرارة عن أبى عبد اللّه- 
عليه السَّلام- عن رجل تزوّج امرأة أ يحل له أن 
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يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال- عليه السلام-: «نعم) ١١‏ و نحوه غيره. 

فالمتحصل مما ذكرناه: عدم جواز أن تمتنع من تسليم نفسها قبل قبض المهر لو لا الإجماع على الجواز و الظاهر وجوده فتدبّر. 

ثم إِنّه على القول بجواز الامتناع وقع الإشكال فيما لو امتنع كل منهما من التسليم حتى يقبض و فيه أقوال: 

-١‏ ما عن المسالكك و كشف اللثام من أنه يؤمر الزوج بإيداع الصداق عند من يثقان به أو عدل و تؤمر الزوجة بالتمكين فإذا وطثها 
قبضته أن الوطء فى النكاح هو القبض إذ البضع لا يدخل تحت اليد. 

'- إِنّهِ يجبر الزوج على تسليم الصداق أُوَنًا فإذا سلّمه سلمت هى نفسها لأنَّ فائت المال يستدركك بخلاف فائت البضع. 

*- إِنّه لا يجبر واحد منهما بل يوقف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر عليه. 

و يرد الأخير: انَّ الايقاف ربّما يؤدّى إلى بقاء النزاع فلا بدّ من تعيين ما به يرتفع النزاع. 

و يرد ما قبله انَّ مدركك جواز امتناعها ان كان هو الأخبار الخاصة فهو متين لعدم نص فى امتناع الزوجة و كذا لو كان هو الإجماع و 
إن كان هو القاعده فهى فى اقتضائها لجواز الامتناع بالنسبة إليهما على حدّ سواء. 

و يرد الأوّل: إِنْهِ لو دل الدليل على جواز امتناع كل منهما لا دليل على وجوب الايداع. 


.١17 الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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أهذا 


و يمكن أن يقال: إِنهِ على القول بجواز امتناع كل منهما طريق دفع التنازع أن تمكن المرأة الزوج من نفسها و يؤمر الزوج بإعطاء المهر 
ثم الوطء فإِنَّ ما بإزاء المهر هو التمكين لا الوطء خارجاً و بذلكك يرتفع النزاع إذ بعد التمكين إن امتنع الزوج من المهر لها أن تمتنع 
م الملية 

و فى المقام صوراً اخر: إحداها: ما لو كان الزوج معسراً و المهر معججلًا فالمشهور بينهم انَّ الحكم فيها كما فى الصورة السابقة انّه لا 
يجوز لها الامتناع حتى تقبض مهرها و إِنّما الفرق بينهما فى الاثم و عدمه إذ مع اليسار و مطالبتها المهر يجب عليه التسليم فبالمنع منه 
يأثم بخلاءف فرض عدم اليسار. و لكن حيث عرفت أنَّ العمده فى وجه الامتناع فى الصورة السابقة الإجماع و المتيقّن من معقده 
صورة اليسار فلا مخصص فى المقام لعموم ما دل على وجوب طاعة الزوج بل يمكن أن يقال: إِنّه فى صورة علمها قبل العقد باعسار 
الزوج و انه لا يصير موسراً أمَا للتالى أو فى زمان قريب يكون اقدامها على العقد كاشفاً عن عدم اشتراطها عدم التسليم و إسقاطها لحق 
الامتناع و عليه فلو تم ما افيد فى الصورة السابقةُ من أنَّ القاعدة تقتضى جواز الامتناع لا يتم فى هذه الصورة. 

الصورة الثانية: ما لو كان المهر مؤجلًا كان الزوج موسراً أو معسراً لا خلاف بينهم فى انّه ليس لها الامتناع إذ لا يجب لها عليه شىء 
فيبقى وجوب حمّه عليها بلا معارض مع أنَّ بناء العقد حينئذ على عدم إيقاف تسليم نفسها على تسلم المهر و لكن وقع الخلاف بينهم 
فى أنّها لو عصت و لم تمكن منه إلى أن صار المهر حانًا أو انّه مضت المدة و لم يدخل بها لمانع من جهته أو من جهتها هل يجوز لها 
الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر كما عن الشيخ فى النهاية أم لا يجوز لها ذلكث كما عن الشيخ فى المبسوط و تبعه الأكثر 
وجهان: 
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و استدل للأوّل: بأنّ بناء المعاوضة كان على سقوط حق امتناغها إلى الأجل لا مطلقاً فإذا حل الأجل أثر المقتضى و هو المعاوضة أثره 
و هو جواز الامتناع من التسليم قبل التسلم و فيه مضافاً إلى ما عرفت من عدم تمامية هذا الوجه رأساً إِنّهِ لو تم لا يجرى فى المقام إذ 
بعد فرض إسقاط المرأهُ حق امتناعها قبل أن تسلم المهر لا يكون العقد مقتضياً لجواز الامتناع و بعبارة اخرى عدم جواز الامتناع قبل 
حلول الأجل ليس لوجود المانع بل لعدم المقتضى فبعد حلوله لا وجه له بعد دلالة الدليل على أنه تجب على المرأة طاعة الزوج 
فالأظهر أنّه ليس لها الامتناع بعد حلول الأجل. 

الصورة الثالثة: ما لو كان المهر حانًا و لكن الزوجة مكنت من الدخول بها قبل أن تقبض المهر فدخل بها فهل لها الامتناع بعد ذلكك ما 
لم تقبض المهر أم لا؟ قيل: المشهور بين الأصحاب هو الثانى و قد صرح به جمع من القدماء و المتأخَرين و عن الشيخ فى النهاية و 
المبسوط و الشيخ المفيد و القاضى اختيار الأول و فرق ابن حمزةٌ بين تسليم نفسها اختيارياً فحكم بسقوط حقها من الامتناع و اكراها 
فجوز لها الامتناع. 

أقول: أمَا فى صورهُ عدم الإكراه فعلى ما اخترناه من عدم اقتضاء القاعد جواز امتناعها عن التسليم و إِنَّ البناء عليه فى أصل المسألة 
إنّما هو للإجماع فالحكم واضح إذ لا إجماع فى هذه الصورةٌ فلا يجوز لها الامتناع قطعاً. 

و أمّا على القول: بأنّ القاعدة تقتضى هناكك جواز الامتناع فقد يقال بأنها تقتضى الجواز فى المقام لأنّ أحد العوضين و هو منفعة 
البضع يتجدد لا يمكن قبضه جملة و المهر بإزاء الجميع فبالتسليم مره لم يحصل الإقباض فجاز الامتناع. 

وفيه: أنّه لو سلم كون النكاح من قبيل المعاوضات فغاية ما هناكك كون المهر بازاء الزوجيّةٌ التى من آثارها الاستمتاع بالبضع و لو مره 
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واحدةٌ مع أنه لو سلم كونه بازاء البضع فهو بازاء الانتفاع بها و لو مره واحدةٌ إذ لو كان كما افيد لزم أن ينقص من المهر 
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كلما امتنعت الزوجة من الانتفاع بها و هذا باطل بالضرورة. 

و أمّرا فى صورة الا-كراه فحيث إِنَّ الذى تقتضيه القاعدة على ما زعموا هو جواز امتناعها و الدخول بها عن كره لا يوجب تسليمها 
فيكون حمّها باقياً و لكن المختار عدم جواز الامتناع عليها فى هذا الفرض أيضاً لأنّ المتيقن من الاجماع ما لو لم يدخل بها. 

ثم نه على القول بأنَّ لها حق الامتناع لو دخل بها و هى مستكرهة هل يكون دخوله بها حراماً أم لا؟ الظاهر هو الثانى فانَّ غاية ما يثبت 
بالقاعده و الدليل الخاص انَّ لها أن تمتنع و أمَا انه ليس له الدخول بزوجته فلا يدل شىء من ما ذكر عليه اللّهم إِنَا أن يقال: إِنَّ الشرط 
الضمنى فى ضمن العقد هو عدم الدخول بها حتى يسلّمها المهر أو انَّ بناء العقد على ذلكك و عليه فيتم القول بعدم جواز الوطء و 
لكن الذى يسهل الخطب فساد المبنى. 

الصورة الرابعة: ما لو عقد المرأةُ غير المهيأة للدخول بها أمَا لكونها صغيرة أو مريضة أو ما شاكل فهل له أن يمتنع من تسليم المهر إن 
كان حالًا أم لا-؟ أمّرا على ما اخترناه فلا إشكال فى أنه ليس له الامتناع من ذلكك و أما على القول الآخر فيمكن التفصيل بين ما إذا 
كانت مهيأةٌ لسائر الاستمتاعات فامتنعت هى إن كانت كبيرة أو وليها إن كانت صغيرةً من تسليمها فله ذلكك و إن لم تكن مهيأة لها أو 
سلمت نفسها لها فليس له ذلكك و يظهر وجهه مما أسلفناه. 

كما أنّه يظهر منه حكم ما لو كانت صغيرةٌ فزوجها وليها و هى قابلة للاستمتاعات الاخر غير الوطء و هو إِنّه ليس له أن يمتنع من 
تسليمها إليه. 

و دعوى انَّ القصد الذاتى من الاستمتاع الوطء و الباقى تابع فإذا تعذر المتبوع انتفى التابع و إمساكها لغير ذلكك حضانة و الزوج ليس 
أهلا لها و إِنّما هى للأقارب مع 
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ولو لم يتعتين صحُ العقد 


انه لأديؤمن إذا خاك بها ان يأتبها فعضروا متدفعة! أن الا ستمتاع بغير الوطء أبضاً مقضود بالأصالة وعلى أى دور هومن آثاز 
الزوجية و لذا لا إشكال فى جوازه مع عدم جواز الوطء و الخوف من أن تتضرر لا يسوغ منع الزوج من حقه. 
التفويض 


المبحث الرابع: فى التفويض 


اشارةٌ 


وهو لغة إيكال الأنمر إلى الغير و شرعاً رد أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو الثالث أو اهمال المهر فى العقد وعدم ذكره 
بالمرة و الأول يسمى تفويض المهر و الثانى تفويض البضع. 
فالكلام هنا يقع فى مقامين: 


[المقام] الأول فى تفويض البضع 
اشارة 

أن لأ يذ كر فى الحقد مهن أملا: 
ذكر المهر ليس شرطاً فى صحة العقد 


صرح غير واحد من الأصحاب بأنّه ليس ذكر المهر شرطاً فى صحة العقد و انّه لو عقد عليها و لم يتعين المهر و لم يذكره فى العقد 
صح العقد و فى الحدائق و ادعى عليه جماعة الإجماع و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه. 

لا 7 لين ه ماودو 7 7 
و يشهد به من الكتاب قوله تعالى: لا جناع عَلَيكُمْ إن ملقم اللا ا َم 
وَعَلَى الْمَفْتِر قَدَوْةُ ماع المعيق غنا عن البعيية 110 
ومن السنْهُ نصوص كثيرة كصحيح الحلبى قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرأ ثم طلقها فقال- عليه 
السلام-: «لها مهر مثل مهور نسائها 


- 


َمَسُوهُنَ أو تفرضوا لهنَّ فريضَة و مَتَعُوهَنَ عَلى المُوسع قَدَرُهُ 


)١(‏ سورة البقرة آيهُ ع58. 
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١ .01١ و يمتعهاا‎ 

و موثق منصور بن حازم: قلت لأبى عبد اللّه- عليه التّد.لام- فى رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقاً قال- عليه السّ.لام-: «لا شىء 
لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها/ كاب 

و ما رواه عبد الرحمن عن أبى عبد الله: قال أبو عبد الله فى رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال- عليه السّلام-: 
وله اصداق تسائها ,0و تدوهاخرها 

ثم انه لا خلاف ولا إشكال فى صحة العقد لو أهمل ذكر المهر أو شرط عدم المسمّى فى العقد إِنّما الكلام فيما لو شرط عدم المهر 
أصّا و لو بعد الدخول فالمعروف بينهم بطلان العقد. 

و استدل له يوجهين: أحدهما: إِنّ الشرط خلاق مقتضى العقد وختلاق الكتاب :و السنّة و لكن يرد الأول: إنّه لبس خلا مقتضى 
العقد الذى هو عبارة عن الالتزام بزوجية كل منهما للآخر و يرد الثانى: إِنَّ غايته فساد الشرط فيكون من قبيل العقد الذى لم يسم فيه 
المهر و قد حقق فى محله إِنَّ الشرط الفاسد لا يُفسِد العقدن 
الثانى: النصوص الخاصة كصحيح الحلبى: سألت أبا عبد اللّه- عليه السَلام- عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال- عليه 
السلام-: : 

«إِنّما كان هذا للنبئى (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) و أما لغيره فلا يصح هذا حتى يعوضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر 
ولو ثوب أو درهم وقال يجزى الدرهم) «". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0900 من عالانا/ا 


.١ من أبواب المهور حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب المهور حديث ”. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب المهور حديث ”. 

() الوسائل باب ؟ من أبواب عقد النكاح حديث .١‏ 
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و كان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنّهُ فإن تجاوز رد إليها و مع الطلاق لها المتعة 
ا 0 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه التشلام- عن قول الله عرّ و جلّ: و اهْرَأَ مُؤْيةُ إن وََبتْ تَفْسَها ِنَ فقال- عليه الشلام-: 

لاحل ابي ]ا ردك الله على لهسي الوسر او الاجر ثلد يمي كاج اا بعيرران 

و نحوهما المرسل عن عبد الله بن سنان 239 و مرسل ابن المغيرة ". 

وفيه: أولّا: إنّهِ لو تم ذلكك و دلت هذه النصوص على البطلان لزم منه فساد العقد بدون ذكر المهر مطلقاً و بعبارة أخرى ليس مورد 
هذه النصوص اشتراط عدم المهر كى تدل على البطلان فى خصوص هذا الفرض. 

و ثانياً: إنّها تدل على عدم وقوع نكاح بلا مهر أصلًا و هذا لا يلازم بطلان العقد فى المقام بل صحته مع المهر و بالجملة. بعد فرض إِنَّ 
فساد الشرط لا يوجب فساد العقد يكون اشتراط عدم المهر رأساً كعدم الاشتراط فكما يحكم هناكك بالصحة للكتاب و السنُ فكذلكك 
هنا. و عليه فما عن الشيخ من الصحهُ حتى مع اشتراط عدم المهر و قواه صاحب الجواهر- ره- هو الأصح. 

و كيف كان فالمشهور بين الأصحاب انَّ مجرد العقد بلا مهر لا يوجب المهر و لا المتعهٌ بل كان لها مع الدخول مهر المثل ما لم 
يتجاوز السنّهُ فإن تجاوز رد إليها و مع الطلاق لها المتعهُ فلو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها و لا متعهُ فهاهنا فروع: 

كال ل تحي! المزر .و لأ البح ذا تالدكرل إن الطلاق لواش د قله دوديما و الاير .لد لؤاعادق :قو سي لدالكنة معدم ةن 
جملةٌ من النصوص: لاحظ صحيح الحلبيّ عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: «فى المتوفى عنها زوجها 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب عقد النكاح حديث *و "او ه. 
(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب عقد النكاح حديث *و "و ه. 
() الوسائل باب ؟ من أبواب عقد النكاح حديث *و "و ه. 
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قبل الدخول و إن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها .)١١‏ 

و صحيح زرارةٌ عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال- عليه السِّ.لام-: «أَيْهما مات فللمرأة نصف 
ما فرض لها و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها) ١؟».‏ و نحوهما غيرهما. 

حكم المهر إذا لم يذكر فى العقد 


-١‏ لا خلاف بين الأصحاب فى أنه مع الدخول يجب عليه مهر المثل و هذا لا إشكال فيه و النصوص شاهدة به و قد تقدمت جملة 
منهاء إِنّما الكلام فيما قيدوه به و هو أن لا يتجاوز مهر السنّهُ و هو خمسمائة درهم و إلا رد إلى مهر السنّة. 
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و استدل له: بالاجماع الذى ادّعاه السيد ابن زهرة و فخر المحققين- ره-. 

و جمله من النصوص كخبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام- عن رجل تزوج امرأه فوهم أن يسمّى لها صداقا حتى دخل بها 
قال- عليه السلام-: «السنْةُ و السنْهُ خمسمائة درهم) 79. 

و خبر المفضل بن عمر المتقدم المتضمن أن من زاد على ذلكك رد إلى السنْةُ و لا شىء عليه أكثر من الخمسمائة درهم 15١‏ و بمعلومية 
أدوئية كل امرأهُ بالنسبة إلى بنات النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) اللاتى لم يتروجن إن بذلك, و بفحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة 
على حكمها الآتى الدال على أنه لا يتجاوز ما سنّهُ رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث ؟5. 
(؟) الوسائل باب 088 من أبواب المهور حديث 7. 
(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب المهور حديث ”. 
(©) الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث ؟15١.‏ 
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و لكن الاجماع المحكى بعد معلوميةً مدرك المجمعين ليس بحجة. و خبر أبى بصير و إن لم يرد عليه ما ذكر من ضعف السند و إِنّه 
فى غير المفوضة» فانّه فى ناسى ذكر الصداق فإن ضعف سنده لو كان منجبر بالعمل مع أنه ممنوع» و نسيان ذكر الصداق من مصاديق 


المفوضة إذ ليس معناها إلا عدم ذكر المهر. 
و لكن يرد عليه: إن يدل على استحقاقها لمهر السنّهُ بالدخول مطلقاً و إن كان مهر مثلها أقل من مهر السنَّهُ فيقع التعارض بينه و بين 
القيوض البتقدمة 


0 
و قد يجمع بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدمة على اراد مهر المؤمنات بحمل نسائها عليهنَ و المراد من مهرهنّ ما سنَهُ رسول الله 


(صلى الله عليه و آله و سلّم) لهنَّ من مهر السنّة. 

و يشهد به: ما فى ذيل خبر العياشى المتقدم فى جواب السؤال عن مقدار مهر المثل: إِنَّ مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنّهُ و قد 
يكون أقل من خمسمائةُ ولا يكون أكثر من ذلككء و من كان مهرها و مهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلكك الشىء» و من فخر و 
بذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها فى عله من العلل لم يزد على مهر السنْةُ خمسمائة درهم ."١١‏ 

قيل: و يشهد لهذا الجمع ما دل على حصر المهر فى المهر المسمّى و مهر السنْهُ كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- عن 
المهر فقال- عليه الّلام-: (ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشر اوقية و نش أو خمسمائة درهم) )1١‏ نحوه خبر جميل .37١‏ 

و لكن يرد على هذا الجمع انَّ قوله فى صحيح الحلبى المتقدم لها مهر مثل مهور نسائهاء يأبى عن الحمل المزبور فانٌ مهر السنّهُ مهر 
لها بما هى مؤمنة لا مهر مثل مهور 


.٠١ الوسائل باب * من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.5 من أبواب المهور حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب المهور حديث .٠١‏ 
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آهذا 


المؤمنات مع أنَّ خبر العياشى يدل على أنَّ مهر المؤمنات قد يكون أقل من مهر السنّهُ و قوله: إِنَّ مهر المؤمنات الخ فى جواب السؤال 
عن مهر نسائها لاعن مهر السنّة. 

أضف إلى ذلك إِنَّ لازم ذلكك هو البناء على استحقاقها مهر السنّهُ مطلقاً و الأصحاب غير ملتزمين بذلكك, و دعوى أنَّ مهر السنّهُ ليبس 
هو خصوص خمسمائةُ درهم بل هو تلكك أو أقلء و إِنّما يكون خمسمائة حداً للأكثر لقوله فى خبر العياشى: و قد يكون أقل من 
خمسمائة درهم ولا يكون أكثر من ذلكك فيها إِنَّ الضمير فى يكون راجع إلى مهر المؤمنات لا إلى مهر السنّهُ و مهر السنّهُ هو 
خصوص خمسمائة درهم كما صرح بذلك فى النصوص و بذلك ظهر ما فى نصوص الحصر. 

فإذاً التعارض بين الطائفتين باق فإن أمكن حمل خبر أبى بصير على مورده فهوء و إلا فيقدم تلكم النصوص عليه و بها يقتد إطلاق 
نصوص الحصر المتقدمة. 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج52 


ص: ١2١‏ 
فالمتحصل بعد ملاحظة جميع النصوص انَّ لها مهر المثل مطلقاً و إن زاد على مهر السئّهُ كما هو ظاهر المصنف فى محكى المختلف 


و يعتبر فى مهر المثل حال المرأةً فى الشرف و الجمال و العقل و الأدب و البكارهُ و صراحة النسب و اليسار و حسن التدبير و كثرة 
العشرةٌ و عادةٌ نسائها و ما شاكل من الامور التى يختلف بها الفرض و الرغبة اختلافاً بيناً. و المعتبر فى أقاربها من الطرفين كما هو 
الأشهر بل ظاهر المبسوط انَّ عليه الاجماع للعموم المستفاد من اضافة النساء إليهاء فما عن المهذب و الجامع من التخصيص بالعصبات 
مع الامكان, غير تام: إذ لا دليل لها سوى دعوى عدم اعتبار الام و من انتسب إليها فى الفخر و هو كما ترى. 

و يعتبر أيضاً كون أقاربها من أهل بلدها أو بلد لا يخالف عاد بلدها لتفاوت البلدان فى المهور تفاوتاً بِِناً و ربّما يظهر من بعضهم 
ملاحظةٌ حال الزوج بالنسبة إلى 
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مهرها لاختلاف مهر النساء باختلاف الأزواج اختلافاً تناه و هو متين كما جزم به المصنف- ره- فى محكى القواعد. 
بيان مورد المتعة 


#-لا خلاف بين الأصحاب فى أنه لو طلق المفوضة قبل الدخول فلها المئعة ولا مهر لها. 

و فى الجواهر بل لعل الاجماع بقسميه عليه» و يشهد به ظاهر الكتاب و السنّهُ المستفيضة الآتيهُ جملة منها. 

إنّما الكلام فى أنّه هل تختص المتعة بالمطلقة قبل الدخول كما هو المشهور بين الأصحابء و ظاهر الفتاوى التسالم عليه» أم تجب فى 
غيرها أيضاً كما احتمله بعض الأجلة؟. 

أقول: النصوص الواردة فى المقام طوائف: 

منها: ما يدل بالإطلاق على ثبوتها دخل بها أم لم يدخل كصحيح حفص عن الإمام الصادق- عليه الم لام- فى الرجل يطلق امرأته أ 
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يمتعها؟ قال- عليه السلام -: 

«نعم أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين» .)١١‏ 

و خبر البزنطى عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: (إِنَّ متعهُ المطلقةُ فريضة». و نحوهما غيرهما. 
و مقتضى إطلاقها وجوب المتعهُ فى المطلقةُ مفوضة كانت أم غيرها دخل بها أم لا .05١‏ 


.2 الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث‎ 
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و منها: ما يدل على وجوب المتعه فى المطلّقَة المفوضة و غيرها قبل الدخول كخبر أبى حمزة عن الإمام الباقر- عليه السّلام- عن رجل 
يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال- عليه السلام-: «يمتعها قبل أن يطلقها» .)١١‏ و نحوه غيره. 

و منها: ما يدل على وجوب المتعه فى المفوضة قبل الطلاق لو دخل بها كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق عن الرجل يتزوج امرأة 
فدخل بها و لم يفرض لها مهراً ثم طلقها قال- عليه السَّلام-: «لها مثل مهور نسائها و يمتعها؛ .07١‏ 

و فى خبره الآخر عنه أيضاً فى قوله تعالى: و ِْمُطَلقَاتٍ بتع بِالْمَغرُوفٍ قال: دمتاعها بعد أن تنقضى عدتها؛ الحدديث «*8. 

لذ لأعدة لقن البرد ضر ل بها اجماعا ويا 0 
و منها: ما يدل على وجوب المتعة للمفوضة غير المدخول بها لو طلقها و هى كثير كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه الشّ.لام- 
فى الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال- عليه السّد.لام-: «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً و إن لم يكن فرض لها شيئاً 
فليمتعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساءا «2". 

و نحوه خبر أبى بصير )0١‏ و خبر الحسن بن زياد «2) و غيرهما. 

ومنها: ما يدل على عدم ثبوث المتعة إلا فى المفوضة غير المدخول بها كصحبح 


.8 الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١7‏ من أبواب المهور حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 8١‏ من أبواب المهور حديث ”. 

(©) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 7. 

(0) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث 7. 

(©) الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث 8,. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ١28‏ 

1. 

الكنانى عن أبى عبد الله- عليه السشلام-: 

«إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاعٌ بالمعروف على المُّوسِع قدره و على 
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المقتر قدره و ليس لها عدة) الحديث .)١١‏ 

فانه بمفهوم الشرط يدل على اختصاص المتعةٌ بالمفوضة غير المدخول بها و نحوه غيره. 

و منها: ما يدل على اختصاص وجوب المتعة بغير المدخول بها كخبر علي بن أحمد بن أشيم: قلت لأبى الحسن- عليه السّلام-: 
أخبرنى عن المطلقة التى تجب على زوجها المتعة أيتهنٌ هى فانَّ بعض مواليكم يزعم أنّها تجب المتعة للمطلقةُ التى قد بانت و ليس 
لزوجها عليها رجعة فأما التى عليها رجعة فلا متعةٌ لها؟. 

فكتب- عليه السّلام-: «البائنة» 0*٠‏ بناء على أنَّ المراد بالبائنة غير المدخول بها كما هو الظاهر. 

و الجمع بين النصوص يقتضى أن يقال: إِنَّ إطلاق الطائفة الاولى يقد بالطائفة الخامسة و السادسة كما أنَّ إطلاق الثانية يقتد بالطائفة 
الخامسة و أمَا الطائفة الثالشة فهى معارضة مع الطائفة الخامسة: و الجمع العرفى بينهما يقتضى حملها على الاستحباب و إن أبيت عن 
فما أفاده صاحب الجواهر- ره- بعد نقل جملة من النصوص: انَّ المطلق منها منزل على المطلّقة المفوضة التى لم يفرض لها و لم 
يدخل بها و الناص منها منزل على ضرب من التقيةُ أو الاستحباب هو الحق. 

فالمتحصل مما ذكرناه تماميةُ ما أفاده المشهور من اختصاص وجوب المتعة 


.,8 الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث‎ 
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بالمفوضة المطلقة غير المدخول بها هذا ما يستفاد من النصوص. 

نا الآبات فلاية التقدمة,ل ا ع عَلَيكم إن ن طلم اقلا 8 لم ؟ مسوم أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ ريط م و مَتعُوهنٌ عَلَى الْمُوسع قَدَرُة و 
على الفثراقدقة نما بالتظووق عذ على المغروق واوقد لعل وغرت النددة الى الى تفرص الهاقزيطة إفاسلقه قل الدخوك و 
ا ل 
للشركة فتدل على عدم وجوبها لغير المفوضة. 

باو عير الس جد لدع ددن ول رح نر ار جل 

ولو أبرأته المفوضة قبل الوطء و الطلاق من مهر المثل أو المتعهُ فإن كان الابراء تنجيزياً فعلياً لم يصح لأنّهِ ابراء ما لم يثبت و إن كان 
معلقاً على الوطء أو الطلاق صح لعدم الدليل على عدم جواز مثل هذا التعليق فى الإنشاء بعد كونه صحيحاً على القاعدة كما مرّ فى 
عفن الساكل المتخدمة. 


تعيين المراد من المتعة 

ثم إِنه لا خلاف و لا كلام فى أنه يعتبر فى المتعهُ حال الزوج بالنسبة إلى السعةٌ و الاقتار و تشهد به الآية الكريمة: عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ و 
عَلَى الْمَقتِر قَدَرُة. 

«إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فإن لم يكن سمى لهاا 
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(سورة القرة ار عم 

(كاسووة القرة 1 
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مهراً فمتاع بالمعروف عَلَّى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَْتِر قَدَرُهُ) .01١‏ 

و نحوه غيره. إِنّما الكلام فى مواضع: 

-١‏ هل يلاحظ حالها أيضاً من حيث الشرف كما فى الجواهر و غيرها. و عن المبسوط: إِنَّ الاعتبار بهما جميعاً عندنا و قال قوم: 
الاعتبار به لقوله تعالى: و مَتَعُوهُنَّ الخ و هذا هو الأقرب. 

أو لا يلاحظ حالها كما هو المشهور شهرة عظيمة كما فى الرياض بل عن الغنية الإجماع عليه وجهان أوجههما الأوّلَ لأنّ الآية و 
النصوص لا تدل إِلَّا على اعتبار حاله و لا مفهوم لها كى تدل على أنه لا تلاحظ حال غيره. 

و جملة من النصوص تدل على اعتبار حالها أيضاً كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: (فى رجل طلّق امرأته قبل أن 
يدخل بها عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً و إن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء) ).و 
نحوه خبر أبى بصير 79. فالاعتبار بحالهما. 

-١‏ إِنَّ المفهوم من ظاهر الآيهُ الكريمة و جملة من الأخبار هو انقسام الزوج إلى قسمين الموسر و المعسر و لكن المشهور بين 
الأصحاب تقسيمه إلى ثلاثةٌ بإضافةٌ المتوسط إليهما. 

و استدل له: بما عن فقه الرضا و إن لم يكن سمى لها صداقاً يمتعها بشىء قِلّ أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو داب و 
الوسط بثوب و الفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تعالى: وَ مَتعُوهُنَ الخ «©". 


.,8 الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 68 من أبواب المهور حديث 8 و". 

(") الوسائل باب 68 من أبواب المهور حديث 8 و". 

(©) المستدرك باب 8” من أبواب المهور حديث 2. 
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للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة و الفقير بخاتم أو درهم 


و بمرسل الفقيه روى انَّ الغنى يمتع بدار و خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير يمتع بدرهم و خاتم .0١١‏ 

أقول: يمكن الاستدلال له بإطلاق خبر العياشى عن الإمامين الصادق و الكاظم- عليهما السّ.لام- عن المطلّقَه مالها من المتعة؟ قال- 
عليه السَّلام-: «على قدر مال زوجها؛ .05١‏ 

و فى الحدائق و الظاهر كما استظهره فى المسالكك انَّ مرجع الأقسام الثلاثة المذكورة الى القسمين المذكورين لأنّ القسم الثالث الذى 
هو الوسط بعض أفراده ملحق بالأعلى و بعضها ملحق بالأسفل فهو لا يخرج منهما و من ثمّ إِنّه- عليه السّلام- فى كتاب الفقه بعد ذكر 
الأقسام الثلاثة استدل عليه بالآيُ التى ظاهرها انما هو التقسيم إلى قسمين و ما ذاكك إِلَّا من حيث ما ذكرناه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 09,١‏ من عالان/ا 


*- قال المصنف (ره): للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة و الفقير بخاتم أو درهم. 

وعن النافع: إِنَّ الغنى يمتع بالثوب المرتفع و عشرة دنانير و أزيد. 

و اعترض سيد المدارك على المحقق بأنا لم نقف على مستنده قال و زاد فى الشرائع الدابة أيضاً و هو كالذى قبله ثم قال: و الأجود 
اتباع ما ورد به النقل و هو أنَّ الغنى يمنّع بالعبد أو الأمة أو الدار و الفقير بالحنطةٌ و الزبيب و الخاتم و الثوب و الدرهم فما فوقه. 
وفيه: إِنَّ المذكور فى النصوص بالنسبة إلى الموسع العبد و الأمة كما فى خبر 


.” الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث 7. 
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وآ نزثزدةة3 909930939393392 90909 0 0 09 0090 و070709إأ 0 

الحلبى ١١‏ و الدار و الخاتم كما فى مرسل الفقيه «7" و الراحلة كما فى خبر عبد الله بن بكر 3 و بالنسبة إلى المتوسط الثوب كما فى 
المرسل و بالنسبة إلى الفقير الحنطة و الزبيب و الثوب و الدرهم كما فى خبر الحلبى و خمار أو شبهه كما فى خبر أبى بصير «" و 
الدرهم و الخاتم كما فى مرسل الصدوق «0) و حيث إِنْهِ من المعلوم كون ذلكك من باب المثال سيما بعد ما فى النصوص من 
الاختلاف لا الحصر فكل ما ذكره الأصحاب مع ما بين ما ذكروه من الاختلاف حسن لا إيراد عليهم. 


محل المتعة قبل الطلاق أو بعده 


بقى فى المقام فروع: 

أحدها: إِنَّ ظاهر الكتاب و جملةٌ من النصوص انَّ محل المتعة بعد الطلاق. 

و صريح جملةٌ اخرى من النصوص انَّ محلها قبل الطلاق لاحظ صحيح محتّرد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّلام- عن الرجل 
يطلق امر أتد؟ قال- عليه الشلام -: 

«يمتعها قبل أن يطلق فإنّ الله تعالى يقول و مَتَعُوهُنَ الخ «8. 

و خبر زرارة عنه- عليه السّلام-: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و يمتع قبل أن تطلق) 07. 


.١ الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث‎ 
.2 الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث‎ )*( 
.” (؟) الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث‎ 
.” الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث‎ )©( 
.١ الوسائل باب 86 من أبواب المهور حديث‎ )0( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09١‏ من عالانا/ا 


و خبر أبى حمزة الثمالى عن الإمام الباقر- عليه الس لام-: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: 
«يمتعها قبل أن يطلقها) .)١١‏ و نحوها غيرها. 

و الجمع بين النصوص يقتضى أن يقال: إِنَّ استحقاقها للمتعة نما يكون بالطلاق و لكن له أن يقدم المتعهُ فإن قدمها ثم طلقها يكون 
الطلاق كاشفاً عن كون ما أعطاها متعة لا أنه نفل يسقط به الفرض كما ذكره بعض الأجلَّهُ و إن لم يطلقها فله استرجاعها منه. 


[هل هو مجرد الحكم التكليفى من غير استتباع للوضع ام يكون مستتبعا له؟] 


ثانيها: إِنه بعد ما لا إشكال فى وجوب المتعه وقع الكلام فى أنه هل هو مجرد الحكم التكليفى من غير استتباع للوضع أم يكون مستتبعا 
له؟ و على الثانى فهل هو من قبيل الحقّ المتعلّق بالذمّةُ كحق الرهانة أم يكون من قبيل الدين الثابت فى ذمَهُ الزوج؟ ففيه وجوه أوجهها 
أوسطها إذ التكاليف المتعلقة بالمال يستفاد منها عرفاً كونها من الحقوق أو الدين و حيث إِنَّ أمثال هذا الحكم المتعلق بما لا حدٌ 
مخصوص له بل له مراتب متفاوتة لا تكون من قبيل الدين إذ لا معنى لاشتغال الذمّهُ بما هو مردد بين الأقل و الأكثر فلا محالة تكون 
من قبيل الحقوق و لا يستلزم ذلك عدم الضرب مع الغرماء بموت أو بفلس و عدم تعلقه بتركة الزوج لعدم اختصاص ذلكك بالدين 
المصطلح بل هو جار فى الحقّ المالى أيضاً و لتمام الكلام محل آخر 


[مستحق المتعة هى المطلقة التى لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها] 


ثالثها: إن قد عرفت أنَّ مستحق المتعة هى المطلقة التى لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها و هل المفوضة التى حصلت البينونة بينها و 
بين الزوج بغير الطلاق أما من قبله من فسخ أو موت أو لعان أو غير ذلكك أو من قبلها كالارتداد و الإسلام أو من قبلهما كالخلع أو من 
أجنبى كالرضاع لا مهر لها و لا متعة كما هو المشهور أم تجب المتعة فى الجميع كما عن المصنف- ره- فى المختلف أم تجب إذا 


.8 الوسائل باب 58 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص:‎ 
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أو من قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة كما عن الشيخ فى المبسوط وجوه أظهرها بحسب الأدله هو الأول لاختصاص الدليل 
بالطلاق. 

و ما فى خبر جابر من التعليل له بقوله- عليه السلام-: «فانّهنَ يرجعن بكآابة و خسار و هم عظيم و شماتة من أعدائهنّ) .0١١‏ 

لا يصلح منشأ للتعميم بعد ضعف الخبر و كونه فى مقام بيان الحكمة لا العلةُ. 


التراضى بعد العقد بفرض المهر 


رابعها: صرح غير واحد بأنّه لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل أو أزيد و سواء كانا عالمين أو 
جاهليع أركان اخدهما عاليا والكغر جاها. 


و استدل له فى الشرائع و غيرها: بأنَّ فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 090 من عالانا/ا 


و الظاهر أنَّ نظرهم فى هذا الدليل إلى إطلاق قوله تعالى: أَوْ تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً 5 بمنع انصرافه إلى ما هو المتعارف من فرضها فى 
العقد. 

و إلى النصوص الحاصرة للمهر بما تراضيا عليه و مهر السنَّهُ المتقدمة كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الس لام- عن المهر 
فقال: (ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية و نش أو خمسمائة درهم) «7. و نحوه غيره. 

و كيف كان فظاهر من تعرض له كون المسألهُ من ما تسالموا عليه 


)١(‏ الوسائل باب 68 من أبواب المهور. 

(؟) سورة البقرة آيهُ ©582. 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب المهور حديث 8. 
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وهل للمفوضةٌ حق مطالبة فرض المهر بعد العقد و حبس نفسها على فرضه و على تسلّمها بعده كما صرح بها غير واحد بل لم ينقل 
الخلاف عن أحد. 

و فى الجواهر انه يظهر من ذكرهم له ذكر المسلمات انَّ عليه الاجماع أو ليس لها ذلكك وجهان: 

قد استدل للأول: بأنّها بالعقد ملكت أن تملكك المهر عليه بالفرض أو الدخول فكان لها المطالبة بذلكك كى تعرف استحقاقها بالوطء 
أو الموت أو الطلاق و رضاها بالتفويض إِنّما هو بالنسبةٌ إلى خلو العقد عن المهر لا عدمه مطلقاً و بأنَّ النكاح معاوضة فى الواقع و إن 
خلا عقده عن ذكر العوض فيجرى عليه حينئذ حكمها من المطالبة بتعيين العوض و حبس المعوض حتى يسلّم العوض. ذكرهما 
عاض الجواهرت روت 

و بصحيح الحلبى عن الإمام- الصادق عليه الشلام- عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال- عليه السّلام-: 

«إنما كان هذا للنبى (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) فأمَا لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوّضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر و 
لو ثوب أو درهم» 15»: 

بتقريب انه يستفاد منه أنَّ لها حقاً عليه قبل الدخول فلها المطالبة به قبله. 

وفى الجميع نظر: 

أما الأول: فلأنّه مصادرة فانَّ ملكيتها لأن تملك المهر عليه قبل الدخول لا دليل عليها و الكلام الآن فى ذلك. 

و أمًا الثانى: فلمنع كون النكاح معاوضة كما مر منّا و منه- قده- فى موارد عديدة. 


.١ الوسائل باب ” من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ )١( 
١ا/؟ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص:‎ 
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و أمَا الثالث: فلأنّه يدل على لزوم المهر فى النكاح و انّهِ لا بد و أن يعطى الزوج شيئاً قبل النكاح و لا يدل على استحقاقها فرض المهر 
قبل الدخول فالعمدة فيه هو التسالم عليه. 
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ولو تراضيا على شىء فلا كلام و إلا فقد يقال: إِنّهِ يرجع إلى الحاكم فكلّما فرضه الحاكم يلزم عليهما لأنّ الحاكم معد لقطع 
الخصومات. 

و لكن الحق إِنّه يرجع إلى مهر السنّهُ للنصوص الحاصرة للمهر فى ما تراضيا به و مهر السنّة و بذلكك يظهر ما فى كلمات القوم فى 
المقام. 


تفويض المهر 
المقام الثانى: فى تفويض المهر 
اشارة 


و هو يتصور على نحوين: 

أحدهما: أن يذكر المهر فى العقد على نحو الإجمال و يفوض تعبينه إلى أحد الزوجين أو الأجنبى. 

ثانيهما: أن لا يذكر فى العقد مهر أصلًا بل يفوض فيه أصل فرض المهر و تقديره إلى أحد الزوجين أو الأجنبى. 

و قد وقع الخلاف بين صاحب الجواهر و بعض الأجلة فى انَّ الثانى من قبيل تفويض البضع أو من قبيل تفويض المهر و أثر هذا التزاع 
انه إن كان من قبيل تفويض البضع صح على القاعدةٌ و لحقه حكمه و إن كان من قبيل تفويض المهر فهو باطل على القاعدة لجهالة 
المهر و إذا كان الدليل على الصحة مع الجهل بالمهر مختصاً بالقسم الأول كان هذا باطنًا. 

و لكن حيث عرفت أنه لا دليل على بطلان العقد بجهالة المهر إلا الاجماع إن 
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ثبت و المتيقن منه غير المقام فهو صحيح على القولين فلا أثر لهذا النزاع و إن كان الأ-ظهر كونه من قبيل تفويض المهر فإنّ مرجع 
تفويض أصل تقدير المهر و مقداره إلى أحد الزوجين الى جعل مهر يفرضه أحدهما. 

و كيف كان فالأ-ولى الرجوع إلى النصوص الخاصة الدالةُ على صحة العقد مع تفويض المهر و ما يترتب عليه من الأحكام و هى 
اخبار: 

منها: خبر زرارة قال: سألت أبا جعفر- عليه السّ.لام- عن رجل تزوّج امرأة على حكمها؟ قال- عليه المّ.لام-: (لا تجاوز بحكمها مهر 
نساء آل محمد- عليهم السّلام- اثنتا عشرةٌ أوقيةُ و نشاً و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة). 

قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلكك؟ فقال: «ما حكم من شىء فهو جائز عليها قليلًا كان أو كثيرأ». 

الو تلض كيت لم بجر حكبها مايه وأجزت حكمه عليها؟. . 1 

قال: فقال- عليه السّ.لام-: الأنّه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنَّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) و تزوج عليه نساءه 
فرددتها إلى السنّةُ و لأنها هى حكمته و جعلت الأمر إليه فى المهر و رضيت بحكمه فى ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلًا كان أو 
كثيراً» .)0١‏ 

و منها: صحيح محيّرد بن مسلم عنه- عليه السّ.لام-: فى رجل تزوّج امرأه على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل 
بها؟. 

قال- عليه السّلام-: «لها المتع و الميراث و لا مهر لها/. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0940 من عالانا/ا 


قلت: فإن طلقها و قد تزوّجها على حكمها؟. 
قال: «إذا طلقها و قد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن 


.١ من أبواب المهور حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج52 ص: ١1/8‏ 

ولو تزوّجها بحكم أحدهما صح 

جبت 225252522225225 لي 7 

خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) .1١‏ 

و منها: صحيح الأحول قال: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: رجل تزوّج امرأه بحكمها ثم مات قبل أن تحكم؟ قال- عليه السّلام-: 
البسن لواصدان وى تر 0ن 

و منها: خبر أبى بصير: سألت أبا عبد الله- عليه السّ.لام- عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيتقص عن صداق نسائها؟ قال- عليه 
السّلام-: «تلحق بمهر نسائها» 70. 

و نحوها جملة من النصوص الاخر. و تنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص يقتضى البحث فى مواضع: 

اك إن إطلاق الصوص يقل التسين المقامين و هما هو يفن أصل تقد المور وهتدازه إلى أحدهنا و ذكر المهر فى العقد غلن 
نحو الإجمال و تفويض تعيينه إلى أحدهما فلا وجه لاختصاص الحكم بأحد القسمين. 

-١‏ و الظاهر من الأخبار أنّه لو تزوّجها بحكم أحدهما صح العقد و هو المتفق عليه فى أحدهما بعينه. 

وعن كشف اللثام أو مطلقاً كما يظهر من الخلاف و المبسوط و السرائر و عن هذه الكتب و التحرير: اختيار جواز التفويض إليهما معاً. 
وعن بعضهم جوازه إلى الأجنبى فإن قلنا بعدم اعتبار معلوميةُ المهر فالأظهر هو الصحةٌ فى الجميع. 

و إن قلنا: باعتبارها فحيث إِنَّ المدركك منحصر بالإجماع و لا إجماع فى شىء من 


.” من أبواب المهور حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب المهور حديث ”. 

(*) الوسائل باب 7١‏ من أبواب المهور حديث 8. 
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و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأةٌ مهر السنّهُ إن كانت هى الحاكمة 


الموارد فالأظهر هو الصحةٌ فى الجميع أيضاً. 

و يؤيده فى التفويض إلى الأجنبى ما قيل من أَنّه فى معنى التوكيل و قد تراضيا عليه و فى الجميع الأولويّة من تفويض البضع و عموم 
قوله (صلى الله عليه و آله و سلّم): «المسلمون عند شروطهم» .١١‏ 

و من الغريب انَّ الشهيد الثانى منع التفويض إلى الأسجنبى وقال: إنه لا يتعدى إلى غير الزوجين بغير إذن شرع و مع ذلكك جوّز 
التفويض إليهما معاً مع أنّه أيضاً بلا إذن شرع لاختصاص النصوص بالتفويض إلى أحدهما مع أنَّ التفويض إليهما مظنة النزاع و 
الاختلاف. 

"- المشهور بين الأصحاب إِنَّ المهر متى فوّض تقديره إلى الزوج كان له الحكم بما شاء من قليل أو كثير فلا تقدير له فى طرف القلُ 
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ولا الكثرة و إذا فوّض تقديره إلى الزوجة لم يتقدر من طرف القلة و يتقدر فى طرف الكثرة بمهر السنّهُ ف يلزم ما يحكم به صاحب 
الحكم ما لم تتجاوز المرأةٌ مهر السنّهُ إن كانت هى الحاكمة بل الظاهر عدم الخلاف فى شىء من ذلكك. 

وفى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و يشهد به خبر زرارة المتقدم. 

و أورد عليه سيد المدارك بضعف السند لأنْ فى طريقه حسن بن زرارة و هو مهمل. 

و بأنَّ ما تضمنه من تعليل الفرق غير واضح فإنّه فرق بنفس الدعوى. 

و لكن يرد على الأسول: إِنَّ الحسن بن زرارة و إن لم يوثق فى كتب الرجال و لكن الظاهر كما صرح به المجلسى- ره- و غيره إِنّه 
حسين لكوثة إمامياً ممدوحا و دعن له 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 107 


الإمام الصادق- عليه المّد.لام- فى الخبر الذى رواه الكشى بطريق صحيح 0١١‏ فلا وجه للمناقشة فى السند مضافاً إلى استناد الأصحاب 
إليه و كون الراوى عنه هشام بن سالم. 

و يرد الثانى: أُوْلَا: انَّ عدم وضوح الفرق لا يضر بالمقصود من الاستدلال به. 

و ثانيً: إِنّهِ يمكن أن يوجه التعليل بأنّه إذا كانت هى الحاكمة لو لم يقدر لها حدّ يمكن أن تجحف و تحكم بما لا يطيق فلذا حدّ لها 
فلمَا كان خير الحدود ما حدّه رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) جعل ذلكك حداً. 

أضف إلى ذلكك كله إِنَّ صحيح محتّرد بن مسلم المتقدم أيضاً يدل على التحديد إن كانت هى الحاكمة فلا إشكال فى الحكم من 
هذه الجهة. 

و أمّا خبر أبى بصير الظاهر فى التقدير فى طرف القلهُ لو فوض الأمر إلى الزوج بأن لا يكون أقل من مهر المثل فقد حمله الشيخ- 
قده- على ما إذا فوض إليه على أن يجعله مهر نساثئها. 

قال المحدث الكاشانى: و بعده لا يخفى و الصواب حمله على ما هو الأولى و إن لم يلزمه أكثر ممما أوفى انتهى. 

أقول: الجمع بينه و بين خبر زرارة يقتضى البناء على ما أفاده المحدث الكاشانى- ره-. 

؟- و لو مات الحاكم فإن كان قبل الحكم و بعد الدخول فلا خلاف بينهم فى أنَّ لها مهر المثل. 

ولو مات قبله وقبل الدخول (ف) عن الشيخ فى النهاية و القاضى و ابن حمزه و الصدوق فى المقنع و المصنف فى المقام وفى 
المختلف و فخر المحققين فى الشرح 


.658١ ص‎ ١ رواه العلامة المامقانى فى ترجمة زرارة ج‎ )١( 
ا١ا// فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج 2,52 ص:‎ 
فلها المتعٌ‎ 


و الشهيدين فى شرح الإرشاد و النتكت و المسالكك: إِنَّ لها المتعة. 
بل قيل: إِنّهِ المشهور بين الأصحاب و عن الشيخ فى الخلاف و الحلى و ابن جنيد: عدم وجوب شىء لها لا متعة و لا غيرها. و عن 
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المفنو :رهد فى القر اده إن لهامهر الكل 

الظاهر ان لزوم مهر المثل لو مات بعد الدخول فلما مر فى مفوضة البضع و قد عرفت هناكك أنه غير مقئد بأن لا يتجاوز عن مهر السنّة 
فكذا فى المقام. 

و أمَا لو مات قبل الدخول فقد استدل لما هو المشهور بينهم بصحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- فى رجل تزوّج 
امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: «لها المتعهُ و الميراث و لا مهر لها) .)١١‏ 

و أورد عليه: تارة: بأنَّ النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعهُ فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم و اخرى باختصاص 
الجواب فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث و لا يتم المقايسة بإيجاب المتعهُ لها و الميراث له. 

واجيب عن الأوّل فى جملة من الكتب كالرياض و الجواهر و غيرهما: بأنّه لا جهة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم 
إن المؤمنين عند شروطهم و انعقد النكاح على حكمه فإذا كان باقياً كان له الحكم. 

و بأنّه نص فى آخر الخبر بأنَّ له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت فثبوت الحكم له هنا ثابت بالأولوررة فلا بد 
من الحمل على موت الحاكم جمعاً بين طرفيه و بينه و بين الا-صول. و لكن هذين الجوابين لا يفيدان فى رفع اجمال الخبر لو سلم 
كونه مجملًا و لافى صرف ظهوره لو كان ظاهراً فى ما افيد فانَّ تخصيص القواعد 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب المهور حديث ؟. 
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بالخبر الخاص غير عزيز و الأولويّةُ ليست قطعية. 

فالحق فى الجواب عن الايراد الأول أن يقال: 

أوَلا: إن الظاهر من الخبر كونه مطلقاً برجوع كل من قوله فمات أو ماتت إلى كل من قوله على حكمه أو على حكمها فيكون المعنى 
رجل تزوّج امرأة على حكمه فمات أو ماتت أو على حكمها فمات أو ماتت و يدل الخبر حينئذ على ثبوت المتعة بموت كل من 
الحاكم و المحكوم عليه غايةٌ الأمر يقيد إطلاقه بالصحيح الآخر فيما كان المحكوم عليه هو الذى مات كما سيأتى. 

و الوجه فيما ذكرناه ظاهر لاحظ كل مورد ذكر قضيتان ثم فرع عليهما قضيتان اخريان كقولنا إن جاء زيد أو جاء عمرو فكل غذاءكك 
معه أو اشتر له من السوق غذاء و هل يتوقف أحد فى ارجاع القضيتين اللاحقتين إلى كل من الأولتين و إِنّما الالتزام باللف و النشر 
فيما إذا لم يمكن إرجاع القضيتين اللاحقتين إلى كل من السابقتين. 

و ثانيً: إنّه لو أغمضنا عن ذلكك و سلمنا نه لا بدّ و أن يكون الخبر من قبيل اللف و النشر المرتب أو المشوش. نقول: إِنَّ الظاهر منه 
هو الثانى و إِنْه يدل على ثبوت المتعة لو مات الحاكم لأنّه الأقرب و المحدث عنه المؤيد ذلكك بما ذكره القوم فى مقام الجواب عن 
هذا الوجه المتقدم و يرد الثانى عدم الفرق بين المؤتين بالإجماع. 

و بما ذكرناه يظهر ضعف ها استدل به للقول الثانى من اشتراط المثل بالدخول و المتعةٌ بالطلاق و لا شىء متهما هنا و الأصل. 

وما استدل به للقول الأ-خير بأنها لم يفوؤّض بضعها بل سمى لها فى العقد مهر مبهم فاستحقت المهر بالعقد و لما لم يتعتين وجب 
الرجوع إلى مهر المثل فان هذه الوجوه فى مقابل النص اجتهاد فى مقابله لا يعتنى بها. 
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ه- و لو مات المحكوم عليه و كان الحاكم باقياً كان له الحكم و لا أثر لموت المحكوم عليه لإطلاق الدليل الدال على ثبوت الحكم 
له مع عدم اشتراط حضور المحكوم عليه و لا يعارضه إطلاق صحيح محمد المتقدم إذ النسبة عموم من وجه و الترجيح مع هذا الدليل 
كما لا يخفى و أمَا صحيح الأحوال الدال على عدم ثبوت الصداق لو مات الرجل الذى تزوّج امرأة بحكمها فلعدم عمل الأصحاب به 
يتعيّن طرحه. 

#- قد ذكر الأصحاب إِنْه لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم الزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف ممما حكم به و لو 
كانت المرأة هى الحاكمة و حكمت بما يزيد على مهر السنّهُ فالواجب هو نصف مهر السنَّهُ و لو كان بعد الدخول فالواجب هو جميع 
ما يحكم به الحاكم إِنَا إذا كانت هى الحاكمة فحكمت بما يزيد على مهر السنّة. 

و يشهد لهذه الأحكام: ما دل عليها قبل الطلاق فانُ مقتضى إطلاقه ذلكك كان قبل الطلاق أو بعده. 

و أيضاً يشهد به فيما إذا كانت هى الحاكمة ذيل صحيح محمّد بن مسلم المتقدم و بضميمة عدم القول بالفصل بين ما إذا كانت هى 
الحاكمة أو هو الحاكم يثبت الحكم فى الجميع. 

فإن قيل: إِنَّ مقتضى إطلاق صحيح محمّد هو وجوب جميع ما تحكم به إذا لم يتجاوز مهر السنّةُ. 

قلنا: إِنّهِ يقي بما دل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول .)١١‏ 

و إن شئت قلت: إِنَّ الصحيح يدل على تعتن المهر بحكمها و نصوص التنصيف 


)١(‏ الوسائل باب ١ه‏ من أبواب المهور. 
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تدل عليه فى المهر المعين فلا تعارض بينهما. 

فإن قيل: إِنّه يعارض صحيح محمّد ما دل على وجوب مهر المثل بالدخول .0١١‏ 

قلنا: إنَّ النسبة بينهما عموم من وجه و الصحيح لكونه مشهوراً بين الأصحاب يكون أرجح فلا إشكال فى شىء من الأحكام المذكورة 
و عليه فإن امتنع من إليه الحكم أن يحكم يلزمه الحاكم الشرعيّ بأن يحكم مقدمة لإيصال الحقّ إلى صاحبه إذا طلب منه الآخر ذلكك 
ولا يخفى وجهه. 


حكم ما لو تزوّج امرأهً على خادم أو دار 


بقى من أحكام المهور أمور لا بد من بيانها و نذكرها فى مسائل: 

الأولى: قد تقدم الكلام فى ما ذكرناه من اعتبار معلومية المهر و أنّهِ لو كان مجهولًا بطل المهر و يثبت مهر المثل و لكن صرّح جماعة 
منهم الشيخ فى المبسوط و الخلاف و السيد ابن زهرة فى الغنيةٌ و أتباع الشيخ و جمع من المتأخرين منهم المصنف و غيرهم بأنّه: لو 
تزوّجها على خادم مطلقاً و لم يعن أو دار أو بيت كان لها وسط ذلكك. 

و فى الجواهر أنه المشهور و مستنده خبر على بن حمزة المعتبر سيما مع وجود ابن أبى عمير فى سنده: قلت لأبى الحسن الرضا- عليه 
السّلام-: تزوّج رجل امرأة على خادم قال: فقال- عليه السّلام-: لى «وسط من الخدم» قلت: على بيت قال: «وسط من البيوت» «7). 

و خبره الآدخر قال: سألت أبا إبراهيم عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه و أمهرها بيتاً و خادماً ثم مات الرجل؟ قال- عليه ال لام-: «يؤخذ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0949 من عالانا/ا 


الميو هن وويظ البال قا قله انيت 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب المهور. 

(؟) الوسائل باب 750 من أبواب المهور حديث ”. 
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و الخادم؟ قال: «وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم) الحديث .)١1١‏ 

و المرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح عن أبى الحسن- عليه الم لام- فى رجل تزوّج امرأه على دار قال- عليه السّلام-: «لها دار 
وسط) .)5١‏ 

و أورد جمع من المتأخَرين منهم المحمّق و الشهيد الثانيان بعد نقل خبر على بن أبى حمزة الأول و مرسل ابن أبى عمير بضعف السند 
أن راوئ الأول غلى المذ كور وهو راس الواقفية و القا -مرسل :و بقصور الدلالة لأنن الرسط هن هذه الأشياء لا بتضيط يل فو 
مختلف اختلافاً شديداً خصوصاً مع عدم تعيين بلد الدار و البيت. 

و لكن يرد الأموّل: بأنَ الراوى فى الخبر الأوّل و المرسل فى المرسل بما أنّهِ ابن أبى عمير و هو لا يرسل إِلَّا عن ثقة و لا يروى إلا عن 
من يعتمد عليه فهما معتبران. 

أضف إليه إِنَّ علياً المذكور يعتمد على نقله و روايته و من الغريب أنَّ الشهيد الثانى مع اعترافه بأنَّ مرسل ابن أبى عمير: قبله 
الأصحاب اعتماداً منهم على انه لا يرسل إِلَّا عن الثقُ قال: فإن تع ما قالوه فهو يتسامح فى الرواية مع ذكر المروى عنه لامع تركه و هذا 
كما ترى. 

أضف إلى ذلك كله اعتماد قدماء الأصحاب على هذه النصوص فإن كان فيها ضعف فهو ينجبر بالعمل. 

و يرد الثانى: نه مع توافقهما على شىء من تلكم الامور فلا كلام و إِلَا فبعتين القيمة و يتصالحان. 

و بالجملة فلا وجه للترديد فى الحكم بعد وجود الروايات المعتبرة المعمول بها بين 


.١ الوسائل باب 750 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 750 من أبواب المهور حديث‎ 
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الأصحاب و لكن يقتصر على مورد النصوص و فى غيره يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة و قد مر. 


حكم ما لو تزوّج امرأهً على السنّهُ 


الثانية: و لو قال أتزوّجكك على السنّةُ مكتفياً به و لم يسم مهرا ف المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف أنَّ مهرها خمسمائة 
درهم بل عن ظاهر الروضة الإجماع عليه. 
و يشهد به خبر اسامة بن حفص المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه فى سنده- و كان قيماً لأبى الحسن موسى- عليه 
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التم.لام- قال: قلت له: رجل يتزوّج امرأةً و لم يست لها مهراً و كان فى الكلام: أتزوجكك على كتاب اللّه و سن نبييه. فمات عنها أو أراد 
أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: «مهر السنّة). 

قال: قلت: يقولون لها: مهور نسائها؟ فقال: «مهر السنةً» و كلما قلت شيئا قال: «مهر السنة) .)١١‏ 

و أورد عليه الشهيد الثانى فى محكى المسالك بعد موافقته مع الأصحاب فى الروضة على ما حكى بأنّ سنده ضعيف و بِأنّ تزويجها 
على الكتاب و السنَّهُ أعم من جعل المهر مهر السنّهُ إذ كل نكاح مندوب إليه جائز فهو على كتاب الله و سنَّةُ نيه و بأنْه على تقدير 
إرادتها بذلكك كون المهر مهر السنّهُ ففى الاكتفاء بذلكك عن ذكر القدر فى العقد نظر كما لو قال: تزوّجتكك على المهر الذى تزوّج به 
فلان. 

و لكن يرد الأوّل: مضافاً: إلى ما تقدم من وجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه فى السند و هو عثمان بن عيسى إِنَّ الأصحاب 
اعتمدوا عليه حتى نقل هو الإجماع على الحكم فلو كان هناكك ضعف ينجبر بالعمل. 

و يرد الثانى: إِنَّ الظاهر من العبارةٌ المذكورة إرادةٌ ما أباحه الله فى الكتاب و السنّةُ 


.١ من أبواب المهور حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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ولو تزوج الذمّيان على خمر صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض 


من المهر و جرى عليه. 

و يرد الثالث: إِنّه مع وجود النص المعمول به لا وجه للمناقشة بما ذكر و هل هو إلا اجتهاد فى مقابل النص مضاقاً إلى ما مر من عدم 
الدليل على اعتبار معلومية المهر سوى الاجماع و المتيقّن منه غير المقام. 

ثم إِنَّ مقتضى القاعده و إطلاق النص عدم الفرق بين علمهما بمقدار مهر السنّهُ و جهلهما أو أحدهما به. 

وأضا نقهب التاعدة وخاهر النصض فرك المير والعقد كالسين بالتكر فيه لآ بالدخول كهير اليه التاي كيه المفؤضة على غعفى 


الوجوه. 
حكم ما لو تزوّج الذميان على خمر 


الثالثة: و لو تزوّج الذمّيان أو غيرهما من أصناف الكفّار على خمر أو خنزير أو نحوهما ممْنا لا مالتِةُ له و لا يصح جعله مهراً من المسلم 
صح العقد و المهر لا لعدم كون الكفّار مكلفين بالأحكام الوضعية فإنّه ممنوع و لا لقاعدة الإلزام 01١‏ فانّها فيما عليهم لا فيما لهم بل 
لما دل على انّه لكل قوم نكاح 70 و ما دل على صححة النكاح لو أسلم الكافر 1 و ما شابه ذلكك من الأدلَّهُ و منها نصوص المقام 
الآتيُ و كيف كان فإن أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض فلا كلام. 

نما الكلام فيما لو اسلم أحدهما أو أسلما قبل القبض ف إنَّ فيه قولين: 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ و" من أبواب ميراث المجوس. 

(") الوسائل باب 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء و باب من أبواب حد القذف و باب 1- ١‏ من أبواب ميراث المجوس و باب ١7‏ 
من أبواب جهاد النفس. 

(؟) الوسائل باب 8 و 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. 
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أخد هما ان ليا القسة عند متهطله وهو المميور ين الأصيجاب: 

نائبيهاة ان لباسير الضل: 

و استدل للأوّل بأنّه بعد الإسلام يحرم إقباض الخمر أو قبضها أو هما معاً إذ لو أسلم الزوج يحرم عليه الاقباض و لو أسلمت الزوجة 
يحرم عليها القبض و إن أسلما يحرم كلا الأمرين فيتعدّر تسليمهما إذ المتعذّر الشرعى كالمتعذّر العقلى فهو بمنزلة التلف فيرجع إلى 
اليك ١‏ ' 

و بخبر عبيد بن زرارةٌ قال: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السَلام-: النصراني يتزوّج النصرائية على ثلاثين دنا خمراً و ثلاثين خنزيراً ثم أسلما 
بعد ذلكك و لم يكن دخل بها؟ قال- عليه الشّرلام-: «ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها ثم يدخل عليها و هما 
على نكاحهما الأوّل) .)0١١‏ 

و لكن يرد على الأوّل: إِنَّ غايةُ ما يلزم من الإسلام سقوط المالية عنها بالنسبةُ إليهما لا حرمة الإقباض أو القبض. و عليه فلو لم تسلم 
المرأة تكون للخمر ماليَهُ بالنسبة إليها فلا وجه للانتقال إلى القيمةٌ مع أنه لو أسلما و سقطت عن المالتّةُ لا وجه لضمان القيمة لما حقق 
فى محله من أنه إذا نقصت العين المضمونة من حيث القيمة السوقية من دون أن ينقص منها و من صفاتها شىء أو سقطت عن المالية 
لا وجه للضمان فانَّ منشأه أمَا اليد أو الاتلاف أو الاقدام و لا شىء منها فى المقام و عليه فمقتضى القاعد عدم الانتقال إلى القيمة. 

و يرد على الثانى: ضعف سنده: أُوَلَا: لأنه فى السند القاسم بن محمّد الجوهرى و هو ضعيف أو مجهول. 

و ثانياً: يعارضه خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق- عليه السَّلام- قال: سألته عن 


.” الوسائل باب ”من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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رجلين من أهل الذمّةُ أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة و مهرها خمراً و خنازير ثم أسلما قال- عليه السّلام-: 

«ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنازير). 

و قال- عليه السّلام-: «إذا أسلما حرم عليهما أن يدفع إليهما شيئاً من ذلكك يعطياهما صداقهما؛ .0١١‏ 

و حمل الثانى على القيمة كحمل الأوّل على ارادهً مهر المثل بعيد غايته فلا يمكن الجمع العرفى بينهما الهم إلا أن يقال إنَّ ضعف 
السند ينجبر بالعمل و هو يكون حينئذ أرجح من معارضه للشهرة فما أفاده المشهور هو الصحيح و معه لا يصغى إلى ما قيل من أنَّ 
تعذر تسليم المهر بمنزلةً الفساد فينتقل إلى مهر المثل مع انّه فاسد فى نفسه لأنّ المفروض أن المسمّى وقع صحيحاً و استحقته عليه و 
إِنْما تعذر تسليمه بعد فلو كان شىء فهو الانتقال إلى القيمة. 

و أمَا خبر طلحة فقد عرفت إِنّه يطرح ثم إِنَّ مقتضى إطلاق النص عام الفرق بين كون المهر المسمّى الفاسد جزئياً خارجياً كهذه 
الخمرة أو كليا فى الذقة. 


جعل المسلم المهر خمرا 
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الرابعة و لو تزوّج المسلم عليه كانت الزوجة مسلمة أو غيرها قيل يصح العقد و القائل هو الشيخ فى المبسوط و الخلاف و ابن حمزة و 
السيد ابن زهرة و الحلى و المحقق و فى الحدائق و الظاهر إِنّه المشهور بين المتأخرين و فى الجواهر إِنّه المشهور ثم إن اختلف 
القائلون بالصحة فيما يجب عليه على أقوال: 

-١‏ ما عن الشيخ فى الخلاف و الحلّى و المصنف فى جملهُ من كتبه: و هو إِنّه 


.١ الوسائل باب ”من أبواب المهور حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: و‎ 


ويثبت على الدخول مهر المثل و قيل يبطل العقد 


يثبت على الدخول مهر المثل. 

-١‏ إِنّْه يجب مهر المثل بالعقد. 

*- إِنَّ الواجب قيمته عند مستحليه نقل عن الشيخ فى موضع من المبسوط. 

*- الفرق بين كون المهر الذى لا يملكه المسلم متقوّماً فى الجملة كالخمر و الخنزير فيعتبر قيمته و غير متقوّم كالحر فيعتبر مهر المثل 
كما عن بعض الأصحاب. 

و قيل و القائل جماعة منهم الشيخان فى المقنعة و النهاية و القاضى و التقى على ما حكى يبطل العقد فالكلام فى موضعين: 

الأول: فى أنه هل يصح العقد أم لا؟ و قد استدلٌ للبطلان: بانَّ الرضا شرط فى صحة العقد و هو إِنّما وقع على جعل الخمر فى مقابل 
البضع مع انه باطل فما وقع عليه الرضا غير صحيح و ما هو صحيح لم يقع عليه التراضى. 

و بقول الإمام الباقر- عليه السّلام-: «الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثرا .0١١‏ 

و يلزمه بطريق عكس النقيض إن ما لم يتراضيا عليه لم يكن مهراً المقتضى عدم غير المذكور فى العقد مهراً فينافى ما دل على عدم 
اخلاء البضع عن المهر فليس حينئذ إِنَا البطلان و بأنَّ التكاح حيث يذكر فيه المهر عقد معاوضة ضرورة اتحاده مع عقود المعاوضة فى 
اليد وحكرل اللا والخرية 1016| اطق طلنة الأبحر لى وله شال :ا رن ا وو اوفك ألم بسر تسماريس قبا من 
توقف الصحة على صحة العوض كالبيع و نحوه و صحته بلا مهر لا تنافى جريان حكم المعاوضة عليه مع ذكر المهر. 


.4 من أبواب المهور حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) النساء آيهُ 8؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: /ا/١1‏ 
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و لكن يرد الأول: أنَّ المهر من قبيل الشرط فى عقد النكاح و حقيقة النكاح إيجاد الزوجية بين الزوجين و الرضا بها لا يكون مقيداً بما 
جعل مهراً غايته كون المهر داعياً على الرضا بالزوجية و لذا لا خلاف ولا كلام فى أنّه لو ظهر المهر مستحقاً لا يقع العقد باطنًا فلو 
كان الرضا بها و إيجادها معلقاً على المهر لزم بطلان النكاح و إن شئت قلت إِنَّ إيجاد العلقة الزوجية غير معلق على المهر و الرضا بها 
المعتبر فى صحة النكاح لا دليل عليه أزيد من ما هو موجود فى المقام. 

و يرد الثانى: إِنَّ غاية ما يستفاد من عكس النقيض أنَّ ما لم يتراضيا عليه لا يكون صداقاً و هذا لا يستلزم بطلان العقد و بعبارة اخرى 
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نه يدل على انَّ المهر المذكور فى العقد ذلكك لا مطلق المهر كيف و المهر الواجب مع عدم ذكره فى العقد لم يتراضيا عليه مع انّه لو 
قيل بالأعم كان مقتضاه كفاية الرضا اللاحق بالمهر الذى يعن بعد العقد. 

و يرد الثالث: إِنَّ التكاح بالنسبهُ إلى المهر ليس من قبيل المعاوضة و إن ذكر المهر بل المهر حينئذ من قبيل ما يشترط فى ضمن عقد 
الببع فكما انّ فساد الشرط هناك لا يوجب فساد البيع فكذلكك فساد المهر لا يوجب فساد النكاح. فالأظهر هو الصحة و يؤيده 
النصوص الآتية الداله على انه لو اشترط فى العقد ما يخالف المشروع بطل الشرط و صح العقد معللًا بأنَّ شرط الله قبل شرطكم. بل 
هى تدل على الصحة فى المقام إِمَا لكون ذكر المهر من قبيل الشرط أو لعموم العلهُ أو لتنقيح المناط فلا ينبغى الإشكال فى الصحة. 
الموضع الثانى: فيما يجب على تقدير القول بالصحة و قد يقال إِنَّ الواجب هو مهر المثل مطلقا. 

و استدل له المصنف- ره- فى محكى القواعد: بأنّه شرط عوضاً لم يسلم لها فينتقل إلى مهر المثل. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 1/8/8 

اذا 


وقد اذه الفل ‏ عاقت كرسدعرها] للرطله لا انه يكرك بد لاهن امون الفابيك: 

و استدل على انَّ الواجب قيمته عند مستحليه بأنَّ قيمةُ الشىء أقرب إليه عند تعذره و بأنّهما عقدا على شخص باعتبار ماليته فمع تعذر 
الشخص يجب المصير إلى المال. 

و يرد الأول: إِنَّ الانتقال إلى القيمة فرع استحقاق ذى القيمة. 

و يرد الثانى: إِنَّ الخمر لا-مالةٍة لها كى تعتبر. و لذلكك يظهر ضعف القول بالقيمة إذا كان المهر الذى لا يملكه المسلم متقوّما فى 
الفصلة. 

ونا لامعلا اوجرب ليده ور ساقي 7 عع مركم زا لاقم ققد لوقك الالترشر لك اريت ون كريب إن 
المراد من الجناح المنفى المهر فمفهوم الآيهُ حينئذ ثبوت 7 كونه مضموناً عليه بالمس أو فرض فريضة و إطلاقها شامل لما إذا 
كان فرض فريضة فاسدة فتدل الآيةُ على ثبوت المهر و كونه مضموناً عليه فى المقام فيجب عليه دفع قيمته عند تعذر دفع نفسه ففاسد. 
فانَ الآبةُ تدل على ثبوت المهر الذى فرض و المفروض فى المقام عدم ثبوته لعدم قابليته للملكية فلا يكون ثابتاً و مضموناً عليه و إن 
شئت قلت انَّ ذكر المهر الفاسد كالعدم فالمقام داخل فى منطوق الآيةُ الدال على أنّه لا يبجب شىء بدون الدخول. 

فالمتحصّل ممما ذكرناه إِنَّ الأظهر هو ثبوت مهر المثل بالدخول لما دل على ثبوته به مطلقاً وان الاستحلال من الفرج سبب لاستحقاق 


العهر هذا كله إذا عل لفن الخبر مهرا. 
ولو جعل المهر استحقاقه لها أى الحقّ المتعلق بها لأمن له أن يخللها و بعبارة اخرى حقٌّ الأولورة فهل يصح مهراً أم لا.؟ وجهان 
أظهرهما ذلك 


.598 البقرة آيهُ‎ )١( 
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لانه لا إشكال فى ثبوت حقٌّ الأولويرة فى أمثال هذا المقام لا لما أفاده المحقق النائينى- ره- من انَّ الحقّ ليس أمراً مغايراً للملكك بل 
هو من شئونه و مراتبه الخ لضعيفةٌ المندكةٌ تحت القوى لأنّه عبارةٌ عن اضافةٌ خاصّة بين ١‏ لمستحوّ والمستحق عليه و هى حاصلهةٌ للمالكك 
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و محفوظة فى جميع الحالاءت المتواردة على الملكك فمن يجعل العنب خمراً مثا يكون الزائل بثبوت الخمريرة الملكك و أمَا الح فهو 
باق. 

فانّه يرد عليه: إِنَّ الملكدِةه و الحقّيهُ من الاعتبارات الشرعيةُ و العرفه لا من المقولات و الاعتبار لا اشتداد فيه و لا حركة و كل من 
الملكك و الحقٌّ اعتبارى غير الآخر. و لا لما أفاده بعض من كون حق الأولوبَه من آثار الملكك فمع زواله غاية الأمر يشكك فى ارتفاعه 
فيستصحب بقائه. 

فإنّه يرد عليه: إِنَّ ما هو من آثار الملكك إِنّما هو الحكم التكليفى من قبيل جواز التصرّف فيه و نحوه و هو غير حقٌّ الأولويّةُ مع ان لازم 
كزته أثرا له ارتفاعة باز تفاعه. 

وبالملة عن الأولوة 4 التى هو اعفار خاعن لسن مهن آثاز الملكه وز لا لها أقاده يعن آخر وهو اثد قف ذل الدليل على ان المالكك 
أحق بما له فيستفاد من ذلكك كون حق الأولويّة من مقارنات الملك. و لو شكك فى زواله بارتفاع الملكك يستصحب ذلك. 

فإنّه يرده إِنَّ ما يدل عليه الدليل المزبور إِنْما هو أولورَ المالك بالتصرف فى ماله من غيره و هذه غير ثبوت حقٌ الأولورة ولا 
للإجماع: لعدم كونه تعبدياً ولعل مستند المجمعين ما تقدم بل لثبوته بالسيرة العقلائية و بناء العقلاء على ذلك. 

و الظاهر إِنّه لا ريب فى بنائهم عليه و حيث لم يردع الشارع الأقدس عنه فيستكشف امضاؤه لذلكك و على هذا فحيث قد تقدم إِنْه 
يجوز جعل الحقٌّ مهراً فلا مانع من جعل حقٌّ الأولويّةُ فى الخمر مهراً ولا نص فى عدم جوازه فالأظهر هو الجواز. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج277 ص: ١90‏ 

ولو شرط فى العقد المحرم بطل الشرط 


حكم اشتراط ما بخالف المشروع فى العقد 
اشارة 


الخامسة: و لو شرط فى العقد ما يخالف المشروع كأن يشترط فعل المحرّم بطل الشرط اتفاقاً. 

و يشهد به النصوص الكثيرة الوارده فى الأبواب المتفرقة الدالة على فساد الشرط المخالف للكتاب و السنّةُ و إليكث جملة منها: 

لاحظ صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله- عليه السَّلام- قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له و لا يجوز 
على الذى اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم بما وافق كتاب الله عزّ و جل» .0١١‏ 

و خبره الآخر عنه- عليه الشلام-: «المسلمون عند شروطهم إلا كلَّ شرط خالف كتاب الله عر و جل فلا يجوز» 019. 

و العلوى المروى موثقاً: «من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إِنَ شرا حرّم حلانًا أو أل حراماً» 4 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى حديث: «و إن كان شرطاً يخالف كتاب الله عر و جل فهو رد إلى كتاب الله عرّ 
ه55 

و تفصيل القول فى هذا المقام و تميبز الشرط المخالف للكتاب و السّهُ عن غير المخالف لهما موكول إلى محله و قد أشبعنا الكلام 
فى ذلكك فى الجزء السابع عشر من هذا 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب الخيار حديث ؟.‎ )1( 


(") الوسائل باب 8 من أبواب الخيار حديث 2. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 0917/0 من عالان/ا 


(ع) الوسائل باب 8 من أبواب الخيار من كتاب التجارةٌ حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: ١4١‏ 


خاصّة و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم 


الشرخ: 

و يشهد له فى خصوص المقام صحيح محمّد بن قيس عن الإمام الباقر- عليه السّلام- إِنّه قضى فى رجل تزوج امرأة و أصدقته هى و 
اشترطت عليه أنَّ بيدها الجماع و الطلاق قال- عليه السّر.لام-: (خالفت السنّه و وليت حقّاً ليست بأهله فقضى أنَّ عليه الصداق و بيده 
الجماع و الطلاق و ذلك السنّةُ) .0١١‏ 

و بمعناه مرسل ابن بكير 19" و نحوهما جمله من النصوص الآتيهُ فى ضمن الفروع اللاحقةُ فلا إشكال فى بطلان الشرط كما لا ينبغى 
الأشكال فى أن الباطل هو الشورط خاضة دون العقف كما هز الكفق غليه.ى كذا المهر كما هو التشهور بيخ الأضصحات لنا حقق فن 
محلةامق أن الشرظ الفاسك لا يسك 

و لصحيح محمد بن قيس و غيره و هذا كله مما لا كلام فيه. 


حكم اشتراط أن لا يخرج الزوجة من بلدها 


و إِنْما الكلام فى المقام وقع فى فروع: 
أحدها: إِنّه لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها ففى المتن و عن النهاية و المهذب و الوسيله و الجامع و النافع و غيرها: لزم الشرط و عن 
الخلاف و المبسوط و الغنية و السرائر و المحقق فى شرح القواعد: بطلان الشرط و صحة العقد و ظاهر الشرائع و محكى القواعد: 
التوقف فى المسألة و الأول أظهر: لأنه شرط جائز ليس بمخالف للكتاب و السنَّهُ لعدم وجوب الإخراج و عدم حرمة عدمه فيشمله 
عموم ما دل على صحة الشرط و لزومه. 


)١(‏ الوسائل باب 59 من أبواب المهور. 

(؟) الوسائل باب 59 من أبواب المهور. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: ١45‏ 
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و لصحيح أبى العئاس عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى الرجل يتزوج المرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها قال- عليه السّلام-: 
«يفى لها بذلكك» أو قال: «يلزمه ذلكك» .)١١‏ 

و صحيح ابن أبى عمير قال: قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة و شرط لها المقام فى بلدها أو بلد معلوم فقال: قد روى أصحابنا 
عنهم - عليهم السلام-: 

١إنّ‏ ذلك لهاو إه له يخرجها إذا شرط ذلكك لها ؟ا: 

و استدل القائلون ببطلان الشرط: بأنّه شرط مخالف للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج و كون مسكن الزوجة و منزلها باختياره. 

و يرد عليه: إِنَّ المشروط ليس هو عدم وجوب إطاعة الزوج ولا كون اختيار المنزل بيدها بل هو أن لا يخرجها الزوج من بلدها و هو 
فعل الزوج و يكون مباحاً نعم لو اشترط أن لا يجب عليها إطاعة الزوج فى ذلكك كان ذلك خلاف المشروع و النصوص السابقة لا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طع لإ أماعجحات. الالثالانا صفحةً 091/0 من عاإلانا/ا 
و لعله بذلك يمكن رفع الخلاف بين الأصحاب بحمل قول من أفتى بلزوم الشرط على ما لو كان الشرط عدم إخراجها و حمل قول 
من أفتى ببطلان الشرط على ما لو شرط كون اختيار المسكن بيدها و أن لا يجب عليها إطاعة الزوج فى ذلك. 

ولو عصى الزوج و أراد مخالفة هذا الحكم و إخراجها هل يجب عليها الخروج لوجوب إطاعة الزوج أم لا؟ وجهان: أقربهما الثانى 
لأنْه بالشرط حصل لها حقٌّ فى أن لا يخرجها فلا يجب إطاعة الزوج فى ذلك. 


.١ من أبواب المهور حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
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و لو رضيت بالخروج جاز الاخراج و سقط حقها. و دعوى انَّ الذى يعقل سقوطه بالإسقاط هو الحق الثابت و استحقاق السكنى يتجدد 
بتجدد الزمان فلا يسقط بالإسقاط كالنفقة. 

متداقحة: بأنّ عق السك إلما هوحن تاحية الشرط و ع عوت حن القرط فإذا أسقطه» سقط فلا وحةالترقق سيد المدارك فن 
السقوط لما ذكر. 

ثم أنَّ القائلين بصحة الشرط اختلفوا فيما لو شرط مهراً كمائة دينار مثلًا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه كخمسين مثا إن لم تخرج 
معه فذهب جمع منهم كالشيخ و المصنف فى اكثر كتبه و المحقق فى النافع و غيرهم إلى بطلا-ن الشرط و لزوم المهر الزائد إن 
أخرجها إلى بلاد الشركك و صحة الشرط و لزومه إن أخرجها إلى بلاد الإسلام. 

و المستند فى ذلكك حسن على بن رئاب بل صحيحه عن الإمام الكاظم- عليه السّلام- قال: سثل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأةٌ على 
مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال: فقال- عليه 
السلام-: 

«إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشركك فلا شرط له عليها فى ذلك و لها مائة دينار التى أصدقها إِيَاها و إن أراد أن يخرج بها إلى 
بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقاً 
أو ترضى منه من ذلكك بما رضيت و هو جائز لها .)١١‏ 

و أورد عليه: بمخالفته للاصول للجهل بالمهر حيث جعله مائه على تقدير و خمسين على تقدير آخر و للحكم بأنَّ لها الزائد إن أراد 
إخراجها إلى بلاد الشركث من غير 


.” من أبواب المهور حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
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خروج إليها مع انه خلاف الشرط: و للحكم بأنّه لا يخرجها إلى بلاد الإسلام إلا بعد أن يوفى لها مهرها الأزيد و إطلاقه يشمل ما لو 
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تطلبه و للزوم إطاعة الزوج و الخروج معه إلى حيث شاء. 

و فيه: أولًا: انَّ تتخصيص القواعد و الاصول بالنص الخاص غير عزيز فى الفقه بل لو منع من ذلكك لزم تأسيس فقه جديد كيف و قد 
حقق فى محله إِنَّ عموم الكتاب يخصص بالخبر الواجد لشرائط الحجية. 

و ثانيً: إن يمكن منع مخالفته للأاصول لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار معلومة المهر من كلّ جهة و عدم مضرّي الجهل الذى 
يؤول إلى العلم. 

و أمًا الحكم بأنَّ لها الزائد إن أراد إخراجها إلى بلاد الشركك من غير خروج إليها فيمكن أن يكون من جهة صرف الإخراج المشترط 
الى الجائز منه لثلا يخالف المشروع. 

و أمّرا الحكم بلزوم تسليمه جميع المائة لو أراد خروجها إلى بلده فيمكن أن يكون مقيداً بصورة عدم الدخول قبله للأدلة الاخر و 
يكون ذلكك فى صورة المطالبة كما يشير إليه قوله: أو ترضى بما رضيت لشموله للرضا بالتأخير و يمكن أن يكون التقديم مراداً من 
الشرط بمعنى انّه اشترط على نفسه تعجيل ذلكك إليها إن أراد اخراجها إلى بلاده و إطاعة الزوج إِنّما تجب فيما ليس فيه معصِية الله 
تعالى و الخروج إلى بلاده غير جائز لها. 

فتحصل إِنّ تردد المحقق فى الشرائع فيه أو ردّه كما ارتضاه جماعة فى غير محله فما أفاده المشهور أظهر. 


حكم اشتراط عدم الافتضاض 


ثانيها: إذا اشترط ان لا يفتضها أى لا يدخل بها ففيه أقوال: 
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-١‏ ما عن الشيخ فى النهاية و المحقق فى الشرائع و الشهيد الثانى فى المسالكك و هو لزوم الشرط و صحة العقد فى الدائم و المنقطع. 
؟- ما عن الشيخ فى المبسوط و المصنف فى المختلف و فخر المحققين فى الشرح و المحقق فى شرح القواعد و السيد فى شرح النافع 
و هو بطلان الشرط و العقد معاً فى الدائم و صحتهما فى المنقطع. 

“- ما عن الحلّى و جماعةٌ و هو فساد الشرط فى الدائم و المنقطع و صحة العقد فيهما فالكلام فى موردين: الأول: فى صحة الشرط. 
الثانى فى صحةٌ العقد. 

أمَا الأوّل: فمقتضى القاعدة صحة الشرط لأنّ الافتضاض عمل جائز فعله و تركه للزوج فاشتراط عدمه ليس شرطاً مخالفاً للكتاب و 
السّةُ فيشمله عموم أدلّته و ما أفاده المصنف فى المختلف على ما حكى من انه شرط مخالف لمقتضى العقد و وجهه بعضهم بأنَّ 
المقصود الأصلى من النكاح الدائم هو التناسل و التوالد و هو متوقف على الدخول فاشتراط عدم الدخول مناف لمقتضى العقد. 

يرد عليه أولًا: إنَّ المقصود الأصلى فى النكاح الدائم و إن كان غالباً هو التناسل لكنّه ليس المقصود منه دائماً. 

و ثانياً: إنَّ الشرط المخالف لمقتضى العقد هو الشرط الذى يكون منافياً لما ينشأ بالعقد و حقيقةُ العقد متوقفةُ عليه كما لو اشترط البيع 
بلا ثمن و المقام ليس كذلك فانٌ مقتضى العقد هو الزوجدَه و هى تنشأ و توجد و اشتراط عدم الدخول غير مناف لذلكك و ما عن 
الحلى من أن اشتراط عدم الوطء مخالف لتصريح الكتاب و السنّةُ بأنَّ له الوطء إن شاء فيكون اشتراطه خلاف المشروع. 

يرد عليه: إِنَّ الشرط إن كان هو عدم ثبوت حق الوطء له شرعاً تم ما افيد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: ١92‏ 

م 
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و أما إن كان الشرط هو عدم الوطء خارجاً فلا يكون مخالفاً فانٌ تركك المباح أو المستحب لا يكون شرطه مخالفاً للمشروع و الا لزم 
عدم صحةٌ اشتراط شىء سوى فعل الواجب. 

و بما ذكرناه يظهر النظر فيما أفاده المحقق اليزدى- ره- فى وجه بطلان الشرط فى الدائم من انَّ صحيح محتّرد بن قيس عن الإمام 
الباقر- عليه السّ.لام-: قضى على - عليه السّد.لام- فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت عليه أنَّ بيدها الجماع و الطلاق قال- 
عليه السّلام-: «خالفت السنّةُ و وليت حمّاً ليست بأهله» .01١‏ 

يدل على ذلك و إِنَّ الجمع بينه و بين ما يأتى من النصوص الدالهُ على جواز ذلكك يقتضى حمل تلكك النصوص على المنقطع و حمل 
هذا على الدائم. 

فانّ الشرط فى الصحيح هو ثبوت الحقٌّ للمرأة و أن يكون بيدها الجماع و هذا شرط مخالف للمشروع قطعاً و محل الكلام اشتراط 
عدم الفعل. 

فالأظهر صحة الشرط على القاعدٌ و كذا العقد إذ بعد فرض صحة الشرط لا وجه لبطلان العقد بل الأظهر هو صحةٌ العقد و إن كان 
الشرط باطنًا لما تقدم فى المسائل السابقة من أنَّ الشرط الفاسد لا يفسد العقد سيما فى باب النكاح فراجع. 

و يشهد لصحة الشرط و العقد مضافاً إلى ذلكك جملة من النصوص كخبر سماعة عن أبى عبد الله- عليه السّد.لام- قال: قلت له: جاء 
رجل إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: ازوجك نفسى على أن تلتمس منّى ما شئت من نظر و التماس و تنال ما ينال الرجل 
من أهله إِنَا كك لا تدخل فرجكك فى فرجى و تتلذذ بما شئت فانّى أخاف الفضيحة قال- عليه التّم.لام: «ليس له منها نا ما اشترط» 


019 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 2” من أبواب المهور حديث‎ 
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و خبر إسحاق بن عمّار عنه- عليه الّلام- قال: قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّ ها ثم أذنت له بعد ذلكك قال- عليه 
السَلام-: «إذا أذنت له فلا بأس» .)١١‏ 

فإنَّ مقتضى إطلاق منطوق الأول و مفهوم الثانى لزوم هذا الشرط فى النكاح مطلقاً دائماً كان أو منقطعاً. 

و دعوى إِنّه يجب تقيبد إطلاقهما بما دل على اختصاص ذلك بالمنقطع كخبر عمّار ابن مروان عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى 
رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها متعه فقالت: ازوجكك نفسى إلى آخر ما فى خبر سماعة المتقدم .)1١‏ مندفعة: بأنهما من 
قبيل المثبتين لا تنافى بينهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد. 

وما أفاده المحقق اليزدى من انّه يعارض هذه النصوص صحيح ابن قيس المتقدم الدال على عدم صحة هذا الشرط و الجمع بين 
الطائفتين يقتضى حمل الصحيح على النكاح الدائم و تلك النصوص على النكاح المنقطع. 

يرد عليه: انَّ مورد هذه النصوص اشتراط عدم الدخول بها و مورد الصحيح اشتراط انَّ بيدها الجماع. و قد عرفت أنَّ الشرط فى مورد 
نصوص الباب صحيح على القاعدةٌ و فى مورد الصحيح باطل فلا تعارض بين النصوص. 

فالمتحصل مما ذكرناه: صحة شرط عدم الافتضاض و لزومه و صحة العقد فى المنقطع و الدائم فلو أذنت فى الافتضاض جاز الدخول 
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بها لأنه اسقاط لحقها و قد صرح بالجواز فى خبر إسحاق المتقدم. 


.” الوسائل باب ”من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ©” من أبواب المتعةٌ حديث‎ 
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اشتراط عدم التزويج عليها 


الثها: إذا اشترط أن لا يتزوّج عليها ففيه قولان: 

صحةٌ الشرط و بطلانه و منشؤهما اختلاف النصوص. 

فانّ منها ما يدل على لزوم هذا الشرط كموثق منصور بزرج عن العبد الصالح- عليه الّ.لام- قال: قلت له: إن رجلا من مواليكك تزؤج 
امرأة ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إِلَا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلكك ثم بدا له فى 
الترويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال- عليه السشلام-: م 5 ْ 
«بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه بالليل و النهار قل له فليف للمرأة بشرطها فانٌ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم» 
قال: المؤمنون عند شروطهم) .0١١‏ 

و صدر الخبر و إن كان يحتمل إرادة النذر أو العهد منه و لكن ذيله قرينهُ على إرادة الشرط. 

وا أظهر عن ذلك قن إرادة ارط روواية اشر فى الكافن وافندقالك البرك لآ اروك أبذا !أن مل ل ملك أن لا تظلق م 
لا تتزوج علىّ- إلى آخر الخبر- فما عن الشيخ فى التهذيب من حمل الخبر على النذر غير تام. 

و منها ما توهم دلالته على فساد الشرط كصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر- عليه السّد.لام- فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن 
هو تزوج علبها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهى طالق فقضى- عليه السَلام- فى ذلكك: 

«إِنَّ شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما اشترط و إن شاء أمسكها و اتخذ 


.8 من أبواب المهور حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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عليها و نكح عليها) .0١١‏ 

و خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّد.لام- قال: (قضى أمير المؤمنين- عليه اليد لام- فى امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و 
على أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فانّها طالق فقال: شيط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء 
أمسكك امرأته و تكح عليها و تسرى عليها و هجرها إن أنت بمسبيل ذلكك قال الله تعالى فى كتابه: كَائكصوا ل عاب لَكُمْ بن اللا 
َي وَثَْاتٌ وَ بأ و قال: احِلّ كم ملا ملك أَنلائكْ قال:ه اللائَى تافو قرفن 3 

و خبر حمادةٌ اخت أبى عبيدةٌ الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله- عليه التّ.لام- عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و 
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رضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد اللّه- عليه الشلام-: (هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين) 0. 

و لكن الحق عدم ارتباط الطائفة الثانية بالمسألة المتنازع فيها فانَّ الأخير منها فى ما لو جعل هذا الشرط مهراً لها و لذا قال- عليه 
السلام-: 7 

«لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين). 

و الشرط فى الأولين ليس هو عدم التزويج وعدم الهجر و التسرية. 

بل الظاهر منهما كون الشرط خصوص الجزاء و هو صيرورتها طالقاً إن تزوج عليها أو تسرى عليها أو هجرها ولا أقل من كونه 
مجموع الشرط و الجزاء لا خصوص الشرط و هذا واضح ولا ينافيه ما فى ذيلها فإن شاء وفى لها فانَّ المراد به إن شاء 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.# من أبواب المهور حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
.١ من أبواب المهور حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )( 
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طلقها كما يشهد به قوله بعد ذلكك: و إن شاء أمسكها فانّه قرينة على إراده التطليق من قوله: إن شاء وفى لها. 

و على ذلك فلا معارض للخبر الدال على الجواز مضافاً إلى كونه شرطاً سائغاً لأنّه يشترط تركك المباح و هذا جائز بالضرورة نعم لو 
اشترط أن لا يكون له حقّ فى التزويج كان ذلكك مخالفاً للكتاب و السنّهُ كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام كما يظهر حكم ما لو اشترط عليها ان لا يطلّقها و لكن إن تزوج عليها أو طلقها صح 
ذلكك و إن أثم إذ غاي ما يثبت بالشرط عدم جواز ذلكك و الحرمة أعم من الفساد. 


اشتراط تسليم المهر فى أجل 


رابعها: ما لو اشترط تسليم المهر فى أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطنًا. فالمشهور بين الأصحاب صحة العقد و المهر و بطلان الشرط. 
و الأصل فى ذلك صحيح محمد بن قبس عن أبى جعفر- عليه السّلام- فى رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى 
أجل مسمى فهى امرأته و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل و ذلكك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى- عليه 
السَلام- للرجل: انَّ بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم .١١‏ 

و مقتضى القاعدة و إن كان بطلان العقد من جهة عدم كونه إنشاء للزوجية الدائمة بل للزوجتّة إلى أمد إن لم يأت بالصداق و لا 
للنكاح المنقطع لعدم تعيين الأجل و لكن دل النص الخاصٌ على صحة العقد و المهر و بطلان الشرط و عمل به الأصحاب. 

)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب المهور حديث ؟. 
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خامسها: جعل خيار الشرط للزوج و قد تقدم الكلام فيه مفصلا و عرفت انَّ الأظهر بطلان الشرط و إبطاله العقد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09/1 من عالانا/ا 
فى التنازع لو اختلفا فى أصل المهر المسألهُ السادسة: 

فى التنازع 

اشارة 

و فيه فروع: 

[فى التنازع لو اختلفا فى اصل المهر] 


الأول: إذا اختلفا فى أصل استحقاق المهر و عدمه فإن كان ذلكك قبل الدخول فلا إشكال و لا كلام فى انَّ القول قول الزوج مع يمينه 
لأصالة عدم فرضه فى العقد و أصالة براءة ذمّته عن المهر و إن كان بعد الدخول فالمشهور بين الأصحاب على ما حكى أن القول قوله 
1 

و عن التحرير: إذا وقع الاختلاف فى أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمّى أو لا فإن ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين و إن 
ذكر عدمها لزم مهر المثل و إن لم يجب بشىء حبس حتى يتبين و عن القواعد إِنّه إن أنكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت عليه قبل 
الدخول مهر المثل. 

و التحقيق يقتضى أن يقال إن إنكاره استحقاق المهر. 

ثارة: يكون لأجل ادّعائه انَّ المهر كان دين له فى ذمتها أوعيئاً له فى يدها أو فى يذه و قد تلفت من غير تقصير. 

واخرى: يكون لأجل اذّغائه إِنّه أعطاها المهر قبل الدخول. 

و ثالثة: يكون لأجل ادّعائه بطلان العقد و علم المرأة بذلكك فهى بغيةُ لا مهر لبغى. 

و وابعة؛ لأذغائه أن المهر كان شيا قليلا أغطاة إكاها وعى ترف بأعده و لكن 
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تدّعى كون المهر المسنى أزيد من ذلكك أو تدّعى أن العقد كان بالتفويض فالتثابت بالدخول مهر المثل. 

و خامسة: لادّعائه انَّ التزويج كان فى حال صغره و انَّ المهر كان فى دْمَهُ أبيه. 

أمَا إن كانت الدعوى على الوجه الأوّل: فالقول قول الزوج مع يمينه لأصالة البراءة و عدم اشتغال ذمّته بشىء. 

فإن قلت: إذا كان المدّعى كون المهر ديناً فى ذمَرَهُ الزوج و الزوج يدّعى أنَّ له فى ذمّتها بمقدار ذلكك فذمّته ساقطة بالتهاتر فيمكن 
أحراء اعديكان يقاد اشعفال الذقة. 

و دعوى إِنَّ أمر المستصحب دائر بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مشكوكك فيه فلا يجرى لا تتم فإنَّ الزوجة إن لم تسلم اشتغال 
ذمتها له و لذلكك تدّعى المهر فنفس ذلك الثابت يستصحب نعم ان كانت مدعية إن المهر كان أزيد من ذلكك فالمقدار الثابت سقط 
بالتهاتر و بالنسبة إلى الزائد يكون الزوج منكراً و الأصل معه. 

قلت: إِنَّ التهاتر إن كان متفرّعاً على اشتغال ذمَهُ كل منهما بمثل ما اشتغلت به ذمة الآخر كان ما افيد تامّاً و لكن إن كان مدعى الزوج 
أن فين ها لافى ذكعيا جعلت جهرا. 

أو قلنا فى التهاتر: إِنَّ الدين لا يستقر فى ذَمَهُ أحد الطرفين فى ما كان ذمَهُ الطرف الآخر مشغولة به من قبل فلا يتم كما لا يخفى إذ لا 
علم باشتغال الذْمَهُ حينئذ. 
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وإن كانت الدعوى على الوجه الثانى: فالقول قول الزوج افيا للنصوص الخاصة كخبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق- عليه 
السّلام-: «إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادّعت المهر و قال: قد أعطيتكك فعليها البينةُ و عليه اليمين» ١١‏ 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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و صحيح عبد الرحمن .بن الحجاج عنه- عليه الت.لام- فى حديث: «إذا اهديت إليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلكك فلا شىء لها إِنّه 
كثير لها أن يستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير) .01١‏ 

و نحوهما غيرهما من النصوص و قد تقدمت فى مسألة عدم سقوط المهر بالدخول و قلنا: إنَّ هذه النصوص محمولة على صورة 
الدعوى فراجع تلكك المسألة. 

و إن كانت الدعوى على الوجه الثالث: فالقول قول الزوجة لأصالةٌ عدم العلم و أصالة الصحة فى فعل المسلم. 

و إن كانت الدعوى على الوجه الرابع: فإن ادّعت المرأة انَّ المهر سممى فى العقد و لكن كان أكثر من ما أعطاها الزوج فالقول قول 
الزوج لأصالة عدم الزائد و إن ادّعت التفويض فالقول قولها لأنّ استصحاب عدم التسميةُ فى العقد بضميمة ما دل على ثبوت مهر 
المثل بالدخول يقتضى اشتغال ذمّته بمهر المثل. 

و إن كانت الدعوى على الوجه الخامس: فالقول قول الزوج أيضاً لأصالة عدم اشتغال ذمّته لها بشىء فالمتحصل إِنَّه فى أغلب 
الفروض يكون القول قول الزوج. 

و إِنّ ما أفاده المصنف فى التحرير تام إِلّا ما ذكره من الحبس حتى يتبين إن لم يجب كما إِنَّ ما أفاده فى القواعد تام فتدبر. 


حكم ما لو اختلفا فى قدر المهر 


الثانى: إذا اتَفقا على ثبوت المهر فى ذَمَة الزوج و كان الاختللاف فى المقدار بأن اذعت الزوجة قدراً زائداً عئنا يقرٌ به الزوج فالمشهور 


.,8 الوسائل باب 8 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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الزوج فى قدر المهر 


الزوج فى قدر المهر. 

و فى الجواهر بل هو كالمجمع عليه بل ربّما حكاه بعضهم. 

و يشهد به مضافاً إلى أصالة البراءة عن الزائد صحيح أبى عبيدة عن الإمام الباقر- عليه السّلام- فى الرجل تزوج امرأة فلم يدخل بها 
فادّعت ان صداقها مائة دينار و ذكر الزوج انَّ صداقها خمسون ديناراً و ليس لها ببنةُ على ذلكك قال: 

«القول قول الزوج مع يمينه) 09). 


و مقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين ما إذا أطلقا الدعوى بأن ادّعت الزوجة أن مهرها ماثئهُ دينار و ادّعى الزوج انه خمسون دارا 
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من غير أن تدّعى هى تسمية الأكثر و هو تسمية الأقل أو يِتفقا على عدم التسمية و بين ما إذا اعت الزوجة تسمية الأكثر و هو تسمية 
الأقل. 

و الإشكال على الحكم فى الصورة الاولى بأنهِ مع إطلاق الدعوى كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه عوض البضع المحترم 
و عوضه مطلقاً مهر المثل و إِنّما يتعين غيره بالتسمية و مقتضى الأصل عدم التسمية و هذا الأصل مقدم على أصل البراءة. 

يندفع: بأنّه لا يحتمل ادّعاء الزوجة عدم التسمية فانّه مع عدمه لا تستحق المهر إلا بالدخول فلا محالة يكونان متوافقين على التسمية 
كنا ان الأراه عليه ف الضورة القاتية بأن كلا متههيما يدض شفا يتكرة لاخر و مضي لكف القر ل بالسدالك. 

غير تام فانَّ التحالف إِنّما يكون فيما إذا لم يِتَفقا على شىء و فى المقام يتفقان على استحقاق الأقل فالزوجة غير منكرة بل هى تدعى 
استحقاقها الزائد و الزوج يكون منكراً لذلكك و مجرّد كونها منكرة لوقوع العقد على الأقل لا يوجب كونها منكرة يتوجه 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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إليها الحلف لعدم رجوع دعوى الزوج وقوع العقد على الأقل إلى أمر مالى و الدعوى فى خصوصيَةُ العقد ملغاة فى هذا المقام و إِنّما 
المسموع ما هو اللازم لهذه الدعوى من الاختلاف فى الدَّينَ من حيث كونه دَيناً زيادة و نقيصة. 

و مما ذكرناه يظهر انَّ القول قول الزوج مع يمينه حتى إذا كان الاختلاف فى القدر بعد الدخول لأصالةٌ البراءة و لإطلاق صحيح أبى 
عبيده نعم فى فرض الدخول يتصوّر اختلافهما فى القدر على نحوين آخرين: 

-١‏ أن يتفقا على عدم التسمية و أَنّهِ بالدخول تستحق الزوجة مهر المثل و لكن المرأةً تدّعى أنَّ قبيلتها و عشيرتها كلهم شرفاء فيكون 
مهر مثلها مائةُ دينار مثلا و الزوج يدّعى أن قبيلتها من الرعايا فيكون مهر مثلها خمسين ديناراً. 

و الظاهر تقديم قول الزوج لأصالةٌ البراءة عن الزائد و صحيح أبى عبيدة لا يشمل هذه الصورة كما لا يخفى. 

1- أن يختلفا فى التسمية و عدمها و الزوج يدّعى التسمية بشىء قليل و الزوجة تدّعى عدم التسمية و أنّها بالدخول تستحق مهر المثل. 
و الظاهر فى هذه الصورة تقديم قول الزوجة لأصالة عدم التسمية و هى مقدمة على أصالة البراءة. 

و إلى هذا نظر المصنف- ره- حيث قال: و لو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل أى أنكر الزوج القدر الزائد الذى تدّعيه المرأة. 
هذا كله إذا كان الاختلاف فى قدر المهر. 

ولو كان الاختلاف فى وصفه فإن كان المختلف فيه وصف الصحة فالقول قول مدّعيه لموافقة قوله لأصالة الصحة إن قلنا بأنْ الجهالة 
مطلقاً موجبة لبطلان المهر و كان 
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و لوادّعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال 


مدّعى عدم اشتراط وصف الصحة مدعياً انَّ المهر هو الأعم من الصحيح و غيره. و إن قلنا بعدم مبطلية الجهالة أو ادّعى الآخر انَّ العقد 
وقع على غير الصحيح فحكمه حكم من ادّعى وصفاً موجباً لازدياد المالكِه و هو تقديم قول الزوج المنكر لأخذ الوصف الموجب 
لازيادها فى المهر لأصالة البراءة عن الزائد. 


حكم ما لو اختلفا فى الدخول 
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الثالث: إذا اتَفقا فى قدر المهر و وصفه و لكن المرأة تدّعى الدخول و استحقاق تمام المهر و الزوج يدّعى عدمه و انها لا تستحق 
بالطلاق إلا نصف المهر فإن كان ذلكك بعد خلائه بها خلوة خالية عن موانع الوقاع. فالقول قولها لما تقدم فى مسألة ما يستقر به المهر. 
إن التضوصن الدالة على استقراره بالخلوة متحمولة على صيؤرة الذغؤى: 

و الظاهر انَّ نظر الشيخ فى التهذيبين وغيره من قال فى هذه الصورة بأنَّ القول قول المرأة: بيمينها إلى ذلكك لا إلى ما فى الشرائع 
قال: عملا بشاهد الحال فى خلوته بالحلائل فيكون قولها موافقاً للظاهر إذ لا دليل على حجيّةُ ظهور الحال فى ذلكك كى يكون صالحاً 


لقطع الأصل الموافق لدعوى عدم الوقاع. 

و إن لم تكن الخلوة ثابتة كما لو ادّعت الخلوة و المواقعة ف المشهور بين الأصحاب أنَّ القول قوله مع يمينه لأصالة عدم المواقعة فهو 
منكر لما تدّعيه المرأةٌ عليه. 

و ظاهر المصنف التردّد فى الحكم حيث قال: على إشكال و لعل نظره إلى الإشكال فى إطلاقه فإنَّ القول قولها مع الخلوة أو إذا كانت 
بكرا قبل العقد اله تفل ينظر البهاامى يوكق يها من الشاء فآن كانت البكارة زائلة فالقول قولها و إن 
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ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره 


احتمل إِنّْها أزالت البكارة بإصبعها بعد ما ادخلت عليه لصحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه الم لام- عن رجل تزوج جارية لم تدركك 
لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال- عليه السلام-: 
اغأتان ينظر إلبهنٌ من يوق به من الساء فإن كن كنا دخلن عليه فإن لهانضف الصداق الى فرض لها الحديت 01١‏ 


إذا زوج الأب ولده الصغير و لم يكن له مال ضمن المهر 


المسألة السابعة: و لو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره أى المهر فى عهدة الوالد إن لم يكن للولد مال كما هو المشهور بين 


الأصحاب. 
و فى الجواهر بلا خلا.ف أجده فيه بيننا. بل الإجماع بقسميه عليه و فى الرياض اتّفاقاً منا كما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و 
التذكرة. 

ا 


و يشهد به نصوص مستفيضة كصحيح الفضل بن عبد الملكث: سألت أبا عبد اللّه- عليه المّ.لام- عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ 
قال- عليه السّلام-: (لا بأس) قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: (لا) قلت: على من الصداق؟ قال: 

اعلى الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلَا أن لإ يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن» 01١‏ 
وإلمااوضقنا النكير ب الضيحة عنما المسالكف و الجواهربى لاقف سل هعد اللشوق 


.١ الوسائل باب 1ه من أبواب المهور حديث‎ )١( 
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محمّد و هو و إن صرّح فى كتب الرجال بِأَنْهِ يعتمد على خبره لكن مجرد ذلك لا يكفى فى توصيف الخبر بالصحة. 

أضف إليه إِنَّ فى طريقه أيضاً علي بن الحكم. فالأسولى التعبير بالحسن ثم إِنَّ الخبر مروى عن الوافى مع ابدال قوله: «إنَّا أن لا يكون 
للغلا-م) بقوله: «إلّا أن يكون للغلا-م» و لكن ما نقلناه هو الصحيح لأصالة عدم الزيادة و لعدم استقامة المعنى على ما نقله المحدث 
الكاشانى- ره-. : 
و موثق عبيد بن زرارةٌ عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير قال- عليه السّر.لام-: «إن كان لابنه مال فعليه 
المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن» .١١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام- عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على 
الابن؟ قال- عليه السّلام-: 

«المهر على الغلام و إن لم يكن له شىء فعلى الأب ضمن ذلكك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه و هو صغير) .)7١‏ و نحوها 
غيرها. 

و تمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص فى البحث عن جهات: 

-١‏ إِنَّ مقتضى هذه النصوص انه إن كان للغلام مال فالمهر عليه و بها يقيد إطلاق ما دل على انَّ المهر على الأب مطلقاً. 

كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّلام- عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات من أين يجب 
الصداق من جملهةٌ المال أو من 
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حصتهما؟ قال- عليه السّلام-: «من جميع المال إِنْما هو بمنزلة الدين) .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام- قال: سألته عن الصبى يزوّج الصبيةٌ قال: «إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم 
جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بذلكك فإِنَّ المهر على الأب» الحديث .)5١‏ 

و صحيح الحذاء الوارد فى تزويج الصغيرين حيث قال- عليه السّلام- فى آخره: «يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر 
على الأب للجارية) 3). 

-١‏ المحكى عن تذكرة المصنّف- ره- و قواعده أَنّه مع فقر الولد لو صرّح الأب بنفى الضمان لا يكون الأب ضامناً له. 

و استدل له بأن قوله فى النصوص: أو لم يضمن يكون ظاهراً فى عدم اشتراط الضمان لا اشتراط العدم و صورة اشتراط العدم خارجة 
عن النصوص و مقتضى القاعدةٌ حينئذ ضمان الولد نفسه كما لا يخفى. 

و أورد عليه الشهيد الثانى بأنَّ قوله: أو لم يضمن و إن لم يكن صريحاً فى اشتراط عدم الضمان لكنّه مطلق شامل للصورتين أى عدم 
اشتراطه و اشتراط عدمه. 1 
و أجاب عنه سبطه بعد تسليم إطلاق النصوص بأنّ عموم قوله (صلى الله عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم» "١‏ يقتضى 
المصير إلى ما ذفن اله العلؤنة- رفت و الروايات لا ثنافيها ظاهرا ولا صريحا. 
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أقول: إن منعنا شمول إطلاق النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان فلا كلام 
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فى تماميهُ ما أفاده المصنف- ره- و لو سلمنا شموله لها. 

فإن كان ضمان الأب الذى يدل عليه النصوص من قبيل الحكم اللزومى أى لا يصح جعل المهر على الابن فلا مورد للتمسكك بعموم 
دليل الشرط فإنّه مقئد بما لا يخالف الكتاب و السنّهُ و هذا الشرط خلاف الكتاب و السنّةُ. 

و إن كان ضمان الأب ارفاقباً صح التمسكك بعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط ولا يصغى إلى ما قيل من أنَّ النسبة بين دليل الشرط و 
نصوص الباب هى العموم من وجه و هى تقدم. 

أملا لسافن السداتو سق أن لما السرك بعس بيك له مسارقن لد از لناقن الريافى من أن اكاب النقييه قن لبس بأولك عن 
العكس بل العكس أولى لاعتضاده بفتوى الفقهاء. 

لحكومة دليل الشرط كغيره من أدَلَهُ العناوين الثانوية على أدَلَهُ العناوين الأوّلية. 

و لكن الحقّ هو ما أفاده المصنف- ره- من عدم شمول النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان و ظهورها فى اراده عدم اشتراط 
الضمان. 

و يؤدّده مقابلته بصورة اليسار المذكور فيها إِنهِ إن ضمنه الأب كان المهر عليه و إلا فعلى الغلام و بقرينة المقابلة يكون المراد به عدم 
اشتراطه اللّهم إِّا أن يقال إِنَّ هذه الصورة و إن لم تكن داخلة تحت النصوص المتضمَنةُ للتفصيل و لكن تشملها النصوص المطلقة 
الدالة على أنَّ الصداق على الأب الظاهره فى الحكم اللزومى التعيبنى و عليه فالأظهر كون الضمان على الأب و إن تبرّأ منه ولا يشمله 
دليل الشرط و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 

"- فى معنى الضمان فى المقام احتمالان: 
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أحدهما: هو الضمان المصطلح فيكون بمعنى التعهد للمهر بعد ثبوته فى ذَمّةُ الولد. 
ثانيهما: هو التعهد للمهر ابتداء. 
استدل للأول: بأنَّ المهر مقابل للبضع و كونه عوضاً عنه فلا بدّ و أن يثبت فى ذمَرِهُ من يملكك البضع تحقيقاً للمعاوضة: و بقوله- عليه 
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السّلام- فى صحيح محمد بن مسلم: (إِنّما هو بمتزلة الدّين)». إذ لو كان المراد بالضمان المعنى الثانى كان هو الدَّين لا بمنزلته. 

عر الأول: أولًا: إنَّ التكاح ليس من قبيل المعاوضة كما مر مراراً. 

و ثانياً: إن لو كان منها اقتضاء المعاوضة خروج العوض عن كيس من ملكك المعوّض ممنوع و لذلكك بنينا فى باب البيع على صحة 
و يترتب على ما ذكرناه إِنّه يصح فى المقام أيضاً تزويج الإنسان بمهر فى ذكرة الغير أو بعين شخصيةُ مملوكة له إذا أذن الغير إن لم 
يكن اجماع على عدم الجواز. 

و يرد الثانى: إِنّهِ لو كان بمعنى الضمان المصطلح غايته ثبوت المهر فى ذَمَرِهُ الابن آنا ما و انتقاله إلى ذمَرِهُ الأب فعلى التقديرين هو 
دين لا بمنزلةٌ الدين. 

و الأظهر هو الثانى لقولهم- عليهم السّ.لام- فى صحيحى محمّد و الحذاء و خبر علي بن جعفر: «المهر على الأب» فإنّهِ ظاهر فى ثبوت 
المهر ابتداء فى ْمُه الأب. و قولهم فى النصوص الاخر: «فالأب ضامن المهر؛ محمول على اراد التعهد نظير من أتلف مال الغير فهو له 
؟- فى الحدائق قالوا: لو كان الصبى مالكاً لبعض المهر دون بعض لزمه بنسبة ما يملكه و لزم الأب الباقى و هو جبد. 

و فى الجواهر بل يكون تمام المهر عليه اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن 
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و لتعليق ضمان الأب على ما إذا لم يكن عنده شىء فى خبر على بن جعفر و مال فى غيره. 

ما أفاده فى الجواهر من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن لا وجه له مع الإطلاق و ما أفاده فيها من انَّ مقتضى إطلاق النصوص 
نه لو كان للابن مال و لو قليل كان المهر عليه. 

يرده إنّه بمناسبة الحكم و الموضوع يقد إطلاقها بما إذا كان للابن مال بقدر المهر لأنْ هذا الحكم إِنّْما هو لمراعاة حال المرأ و عدم 
جعل مهرها فى ذَمَرِهُ الصغير إن لم يكن له بإزائه مال أو لمراعاة حال الصبى بعدم اشغال ذمّته مع عدم شىء له بإزائه فالمراد من 
النصوص هو عدم المال له بقدر المهر. 

و يؤيده عدم مورد لا يكون للابن مال و لو بمقدار قليل. 

و عليه فلازم ذلكك ثبوت المهر فى الفرض على الأب و يبقى ما ظاهر الحدائق نسبته إلى المشهور بلا مدرك. 

اللّهم إلا أن يقال إِنَّ أهل العرف يفهمون و لو بعد ملاحظة مناسبة الحكم. و الموضوع من النصوص المتضمنة إِنَّ المهر بجميع أجزائه 
على الا-بن لو كان له مال و على الأب لو لم يكن له مال هو التوزيع نظير ما ذكروه فى مقابلة الجمع بالجمع فبنسبةٌ ما يملكه الابن 
يكون المهر عليه و الباقى على الأب و هذا هو الأظهر. 

ه- إطلاق الرؤايات و الفتاوى يقتضى ثبوت المهر على الابن لو كان له مال لا يصرف فى الدّين على تقديره كدار سكنى و ذابة 
ركوب و نحو ذلك. 

و أورد على ذلكك بانصراف المال فى النصوص إلى ما يمكن للمرأة استيفاء مهرها منه و حيث انه لا يجب على الزوج فى الفرض 
صرف هذه الأشياء فى أداء المهر لو طلبته الزوجة بل يبقى المهر فى ذمّته إلى أن يقدر على الوفاء كما هو مقتضى الجمع بين دليل 
هذه المسألة لو شمل للفرض و دليل استثناء هذه الأشياء من الصرف فى الدَّين فلا 
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آهذا 


تشمل التصوصض لما كان لهال لا بصرف فى الذين. 

أما: انصراف النصوص إلى صورة وجود مال له يجوز له صرفه فى الدَّين فلا ينكر و أمَا انصرافها إلى ما لو كان له مال يجب صرفه فى 
الدّين فممنوع فما عن المشهور أظهر. 

*- لو أدى الأب المهر عن الصبى فيما يضمن لا يجوز له الرجوع على الا-بن و إن قصد الرجوع به عليه. و لو أذاه عنه فى موضع لا 
يضمن المهر فيه فإن كان ذلكك تبرّعاً لا يكون له الرجوع إليه و كذا لو ضمنه لا بقصد الرجوع و إن أدّاه عنه بقصد الرجوع أو ضمنه 
كذلكك فالظاهر جواز الرجوع لعموم ما دل على نفوذ تصرّف الولى الاجبارى. 

فما عن المصنف- ره- فى التذكرة من عدم جواز الرجوع بالأداء و رجوعه بالضمان مع قصد الرجوع به غير ظاهر الوجه. 

- لا فرق فى هذا الحكم بين الأب و الجد لصدق الأب على الجد أيضاً سيما فى هذا الباب الذى يكون ولايته أقوى من ولايهُ الأب 
فى بعض المواضع و ما عن المسالكك من عدم صدق الأب عليه حقيقهُ و لذا يصح سلبه عنه و مطلق الاستعمال أعم من الحقيقة كما 
ترى و قد مر ما يوضح به المقام فى مبحث ولاية الأب و الجد فراجع. 

8- لا فرق فى ضمان الأب بين المعيّلى منه و المؤجّلى و إن زاد الأجل على زمان البلوغ و لابين كون النكاح فضولياً أجازه الأب أو 
غيره و لو كان النكاح فضولتاً ولم يجزه الأب و لا ردّه فأجاز الابن بعد البلوغ فالظاهر عدم الوجوب على الأب: للأصل بعد اختصاص 
النصوص بغيره و لخبر على بن جعفر: 

ولو كان فضولكداً فأجازه الأب بعد البلوغ فهل يجب عليه لإطلاءق النصوص أم لا يجب لخبر على بن جعفر أم يفصل بين القول 
بالكشف و النقل؟. 

فعلى الأول: يجب عليه و على الثانى: لا يجب وجوه أقواها الوسط فإنَّ نكاح الأب 
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إنْما يكون بالإجازة و هو يكون فى حال البلوغ و إن قلنا بالكشف فى الاجازة. 

و عليه فقوله- عليه السّلام- فى خبر على بن جعفر: إذا كان هو أنكحه و هو صغير بمفهومه يدل على عدم الوجوب عليه و كذا لا فرق 
بين أن يكون المهر دَيناً فى ذمَرهُ الوالد أو عيناً يبذلها للمهر بها عن ولده و إن كان مورد النصوص الدَّين و لكن الظاهر تسالمهم على 
عدم الفرق و القطع بإلغاء الخصوصية. 

4- إذا دفع الأب المهر الذى فى ذمّته لإعسار الصبى أو دفعه تبرعاً عنه مع كونه موسراً ثتم بلغ الصبى و طلّق قبل الدخول فهل يرجع 
نصف المهر إلى الأب أو إلى الا-بن كما هو المشهور بل فى الرياض بلا خلاف كما حكى أم لا ينتقل لا إلى الأب و لا إلى الابن؟ 
وجوه. 

استدل للأدخير: أن المرأة كما تقدم تملك المهر بالعقد و أنَّ الطلاق قبل الدخول موجب لعود نصف المهر إلى الزوج و حيث إِنَّ 
النصوص المنصفة مختصة بما إذا كان الفارض للمهر و المؤدى له هو الزوج و غير شاملة لما إذا كان الفارض و المؤدى غير الزوج 
فلا يكون هذا الطلاق منصفاً للمهر فهو بتمامه باق على ملكك المرأةٌ. 

و لكن يرده: إِنَّ بعض تلكم النصوص مطلق شامل له لاحظ قوله- عليه السّر.لام- فى موثق عبيد المتقدم: «إن هلكت أو هلكك أو طلقها 
فلها النصف». و نحوه غيره فلا إشكال فى رجوع النصف عن المرأة. 
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و استدل للقول الثانى فى الحدائق و الجواهر و غيرهما: بأنَّ الطلاق مملك جديد للنصف و مقتضى عموم نصوصه رجوع النصف إلى 
الزوج بالطلاق. 

و فيه: إنَّ النصوص الدالة على ملكدَة الزوج و كون الطلاءق مملكاً للنصف له مختصة بما إذا كان الفارض و المؤدى هو الزوج ولا 
تشمل ما لو كانا غيره و مملكية الطلاق للنصف لا تنكر إلا أنَّ الكلام فيمن يملكك و إِنّه هل هو الزوج أو المؤدى 
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للمهر و الفارض له؟ و الاستدلال له بأنّه بمنزلة الهبة فيجرى مجراها من عدم العود إلى الأب غير تام لأنّ ذلكك دعوى خالية عن 
الذليل: 

و استدل للأول: بأنَّ الطلاق فاسخ و مقتضى الفسخ هو عود النصف إلى من دفعه وفاء. 

و فيه: ما تقدم من عدم كونه فاسخاً بل هو رافع له من حينه فإذاً لا دليل على شىء من القولين و لذا نسب إلى بعض الأجِلَّةُ الرجوع 
إلى القرعة فإنه من قبيل المال المردّد بين شخصين اللّهم إلا أن يقال إِنّه يكفى دلينًا لرجوعه إلى الابن تسالم الأصحاب عليه فتأمل. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو أدَّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعاً ثم طلّق الولد أو أدَّى الأجنبى عنه نعم لو كان المهر فى ذمّةُ 
الزوج و الأب ضمن عنه بمعناه المصطلح تم ما ذكروه من رجوع النصف إلى الابن للنصوص الدالهُ على رجوع النصف إلى الزوج. 

و دعوى إن الأب انما يضمن على نحو ضمان الابن له فكما إِنَّ الابن يضمن بالعقد المهر المتزلزل القابل للزوال بالطلاق لا المستقر 
كذلك الأب يضمن المهر المتزلزل و معنى تزلزل المهر هو كونه ملكاً للمرأة ما لم يقع الطلاق قبل الدخول فالطلاق و إن لم يكن 
فسخاً لكنّه مثله فى انّهِ بوقوعه تزول ملككتة المرأة عن نصف المهر فيعود نصفه إلى ملكك من كان مالكا له سابقاً كما عن بعض الأجلة 
مندفعةٌ: بما مر مفصلا من انَّ المرأة تملكك بالعقد تمام المهر بالملكثية المستقرة و إن الطلاق مملكك جديد للنصف. 


[للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر] 

الثامنة: و للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر و قد مر الكلام فيه مستوفى. 
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الفصل الثامن فى القسم و النشوز للزوجة دائماً ليله من أربع 

الفصل الثامن القسم و النشوز و الشقاق 

اشارة 

الفصل الثامن فى القسم و النشوز و الشقاق فالكلام يقع فى مقامات: 

[المقام] الأول فى القسم 


اشارةٌ 
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: وهو بفتح القاف: مصدر قسمت الشىء و بالكسر: الحظ و النصيب و المراد فى المقام قسمة الليالى بين الزوجات و يمكن اعتباره من 
كل منهما و لا يترتب على تحديده بحدٌّ جامع مانع أثر كى نطول الكلام فى ذلكك و تمام الكلام فى المقام فى البحث فى موارد: 


[لكل من الزوجين حقوق على الآخر] 


١-لا‏ ريب ولا خلاف فى انَّ لكل من الزوج و الزوجة حقوقاً واجبة و مستحبة على الآخر و الكتاب و السنّةُ المتواترة شاهدان به و 
ليس المقام مقام ذكرهما. 


[القسمة بين الزوجات من الحقوق الواجبة على الزوج] 


"-لا خلاف فى انَّ القسمة بين الزوجات من الحقوق الواجبة على الزوج فى الجملةٌ و الآيات و النصوص الآتيهُ تدل عليه إِنّما الخلاف 
فى انها تجب على الزوج ابتداءً بمجرد العقد و التمكين كالنفقة كما هو المشهور على ما صرح به جماعة أم لا تجب عليه حتى يبتدئ 
بها؟ كما عن الشيخ فى المبسوط و المصنف فى بعض كتبه و المحقق فى الشرائع و الشهيد الثانى فى الروضة و السيد فى المدارك و 
المحقق السبزوارى و صاحب الحدائق و قواه فى الرياض و الثمرة بين القولين كما صرح به جماعة إِنّه: 

على القول الأول: للزوجة الواحدة دائماً ليله من أربع ليال يبيت عندها 
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واللرويعين للناة ين للقللاك فلاكو لل كن أرسا فلكل بواحدة ليلة 


و الليالى الثلاث الباقية له يضعها حيث يشاء و للزوجتين ليلتان من كل أربع ليال و للثلاث ثلاث منها و لو كنّ أربعاً فلكل واحدة ليله و 
لا يبقى له شىء من كل أربع و كلما فرغ الدور استأنف الدور على الترتيب المذكور. 

و على القول الثانى: لو كانت زوجة واحدة لا يجب عليه القسمة مطلقاً و لو مع المبيت عندها ليلة و لو كانت له زوجات متعددة لا 
تجب عليه إلا مع المبيت عند احداهنٌ ليلة واحدة فنجب حينئل تلك لهنّ حتى يتم الدور ثم لا يجب عليه شىء فله حينثل الاعراض 
عن القسم عنهن جمعاء إِّا أن يبيت عند بعضهنٌ فيجب عليه إيفاء القسمة للباقيات ثع لا يجب عليه الاستئناف و هكذا. 

و استدل للقول الأول: بآيات و أخبار. 

فمن الآبات قوله تعالى: وَ عَاشرُومَنٌَ بِالْمَعْرُوفٍِ ١١‏ بتقريب انه يدل على وجوب معاشرة النساء بالمعروف فى الجملة ولا يصدق 
ذلكك عرفاً بمجرّد الإنفاق و لا بانضمام وطبهنّ فى كل أربعة أشهر مره واحدة بأقل الواجب ممما يوجب الغسل فدل على وجوب شىء 
آخر يوجب صدق المعاشرة و ليس غير المضاجعة بالإجماع فيتعين وجوبها. 

و أورد عليه الشهيد الثانى: بأنَّ المعاشرة تتحقق بدون المضاجعة بل بالإيناس و الإنفاق و تحسين الخلق و الاستمتاع بالنهار مع عدم 
المبيت على الوجه الذى أوجبه القائل. 

و أجاب عنه الشيخ الأعظم- ره- بأنَّ ما عدا الإنفاق من هذه الامور التى ذكرها غير واجب اجماعاً فلم يبق هنا ما يصلح أن يكون 
واقنا إلا المفاسة. 


و فيه إن ظاهر الآيهُ وجوب كل معاشرة بالمعروف و حيث نعلم عدم وجوبها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0991١‏ من عالانا/ا 
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فيدور الأمر بين تقيبد إطلاق الآيهُ و حملها على خصوص المبيت عندها أو حمل الأمر فيها على الاستحباب و المتيقن هو الثانى سيما و 
ان الأول مستلزم لتخصيص الأ-كثر اللّهم إِنَّا أن يقال إِنّهِ على ما هو الحق من خروج الوجوب و الاستحباب عن حريم الموضوع له و 
المستعمل فيه. و إِنَّ الأمر فى الموردين استعمل فى معنى واحد و إِنّما ينتزع الوجوب و الاستحباب من ورود الترخيص فى تركك 
المأمور به و عدمه ظاهر الآيهُ وجوب كل ما هو معاشرة بالمعروف و قد دل الدليل على عدم وجوب جملة من مصاديقها فيحكم 
بالاستحباب فيها و لم يدل دليل على عدم وجوب المبيت عندها فيبقى على وجوبها. 

مع إِنّه يرد على الشهيد «قده:: إِنّه على ما أفاده لا يمكن الاستدلال بالآيهُ على وجوب القسمة فى الجملة مع إِنّه- قده- كغيره استدل 
نبا لد 

و من الآيات قوله تعالى: كلا ُو ل اميل كدرل عَالْمعلفة ١١‏ بتقريب انه يدل على عدم جواز الميل إلى تقديم احدى الزوجتين 
حتى تكون الاخرى كالمعلقة لا ذات بعل و لا مطلقة فيدل على تحريم الميل لأجل الع المذكورة و هى أن تذرها كالمعلقة و لا 
ريب فى تحقق هذه الغاية فى تركك القسمة ابتداء فيتحقق التحريم. 

وفيه: انَّ تحقق الغايةُ فى تركك القسمه ابتداءً مع الإيناس بها و الإنفاق عليها و تحسين الخلق و الاستمتاع بالنهار و ما شاكل ممنوع كما 
أي : 

وعدي اقول تحال واللاى تكاثرة للرتقة طرق و المعررقن فى المصابع 9 بتقريب انه يدل على جواز الهجرهٌ فى المضاجع 
عد خوك النقر ل يكال تتظيرعة طق عدم رومع عدم خوك التفور .2 


.١79 سورة النساء آيةٌ‎ )١( 

(0) سورة النساء آيهٌ ". 
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و يدل عليه: قوله تعالى فى ذيل الآبة: كن أَطعتكعْ فل ُو عله ييلً. 

و فيه: أولًا: نه لا مفهوم له لأنّه من قبيل مفهوم الوصف و دعوى انّه فى مقام تحديد الصنف الذى يجوز هجره من النساء ممنوعة لعدم 
القرينة على ذلكك و ما فى ذيل الآ لا يصلح قرينة عليه لرجوعه إلى جميع ما قبله منها الضرب. 

و ثانياً: إنَّ مفهومة على فرض الثبوت عدم مطلوية الهجر فى المضاجع لا حرمته كما هو واضح. 

و أمًا السنّهُ فقد استدل بأخبار له: منها موثق محمد بن قيس عن الإمام الباقر- عليه السّد.لام- فى حديث: دو إذا كانت الأمَهُ عنده قبل 
نكاح الحرّهُ على الأمَهُ قسم للحرّةُ الثلثين من ماله و نفسه يعنى نفقته و الأمة الثلث من ماله و نفسه» .)١١‏ 

و إيراة القوبدزلقات عله يطعت اللبده ل قن كله إذ لاعتفا 4 اده كم سيد رن قفي بين الققة و الفعيف» 

و يدفعه: انَّ الظاهر فى المقام بقرينة كون الراوى عاصم بن حميد هو الثقه كما انَّ إيراده عليه بضعف الدلالة نظراً إلى أنَّ ظاهره 


وفكوينا لسن الراضية اها لعدم وجوب قسم الحرّةٌ بالثلثين من تمام الأوقات و الأمَهُ بالثلث غير تام فا خروج ما هو غير واجب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 099 من عالان/ا 


بالإجماع لا ينافى وجوب ما هو المتنازع فيه كما مر فى الآيةُ الأولى و أيضاً كما إِنَّ المراد بالمال فى الرواية خصوص النفقةُ كما فت ره 
الإمام- عليه السّلام- يمكن أن يكون المراد بالنفس المضاجعة إذ ليس غيرها واجباً إجماعاً. 

و لكن يرد على الاستدلال به: انه فى مقام بيان كيفية القسمة بين الحرّة و الْأَمرهَ لو أراد القسمة لا فى مقام بيان وجوبها اللّهم إن أن 
يقال إِنَّ السؤال فى الخبر إِنّما هو عن 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ؟. 
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نكاح الحرّه على الأمرَهُ و بعد حكمه- عليه السّ.لام- بجوازه بين هذا الحكم ابتداءً من غير السؤال عنهء و ظاهره كونه بياناً لكلا الأمرين 
أى حكم القسمة نفسها و كيفيتها. 

و بهذا يظهر دلالة النصوص الا-خر التى بمضمون هذا الخبر على ذلك كموثق عبد الرحمن عن الإمام الصادق- عليه الس لام - عن 
الرجل يتزوج الأمَهُ على الحرّه قال- عليه السّلام-: (لا يتزوج الأمَهُ على الحرّهُ و يتزوج الحرّه على الأمَهُ و للحرّة ليلتان و للأمَهُ ليلة) .)١١‏ 
ور 

و لكن هذه النصوص لا تدل على وجوب القسمة مع وحدة الزوجة بل هى مختصّة بصورة التعدد. 

و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة لتصريح ابن حمزة باشتراط التعدد فى وجوب القسمة. و حكى أيضاً عن ظاهر جماعة كالمقنعة و 
النهاية و المذهب و الجامع اللّهم إِّا أن يقال إِنّهم فى مقام بيان انَّ القسمة مختضّة بالمتعدد لاعتبار تعدد الزوجة فى مفهومها. 

و أمَا القسم للواحده بمعنى إعطائها قسماً أو حظاً من الليل أو نصيباً من المعاشرة فغير متعرّضين لحكمه فيتم ما عن ظاهر المسالكك و 
غيرها من عدم القول بعدم الوجوب فى الواحدة و الوجوب فى المتعددة. 

و منها النصوص الدالة على انه إذا أحلت المرأة من الرجل ليلتها حل له تلكك كخبر على بن أبى حمزة قال: سألت أبا الحسن- عليه 
السَلام- عن قول الله عر و جلٌ: و إن قدأ حافت مِنْ بَغلها موز أَوْ إغيااضاً قال- عليه السشلام-: 

«إذا كان كذلك فهمٌ بطلاقها فقالت له: أمسكنى و أدع لكك ما عليك و أحللك 


." الوسائل باب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث‎ )١( 
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من يومى و ليلتى حل له ذلكك و لا جناح عليهما» .0١١‏ 

و نحوه صحيح الحلبى أو حسنة «7" و خبر أبى بصير 03 و رواية زيد الشحام 9" و خبر البزنطى «2. 

ولا يقدح اشتمال بعضها على ذكر اليوم مع الليل مع انَّ اليوم ليس حقاً لها لأنّ تركك ظاهر الخبر فى بعض موارده لا يوجب طرحه 
بالنسبة إلى الباقى مع انّ كون الزوج عندها فى صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبة فيحمل الخبر بالنسبة إلى اليوم على الاستحباب. بن 

و منها النصوص الدالة على أنَّ لكل زوجة ليله من الأربع الشاملة لصورتى الاتحاد و التعدد كخبر الحسن بن زياد عن أبى عبد الله- 
عليه السّلام- عن الرجل يكون له المرأتان و إحداهما أحب إليه من الاخرى ألَهُ أن يفضّلها بشىء؟ قال- عليه السلام -: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0990 من عالانال/ا 


تجو ادا مرا وياتؤت والبر ضري ون 11ل د وري ارو لجر لياه وجايها نيك ودار إلى 1لالج و للزول وال 
نساءه بعضهِنٌ على بعض ما لم يكنّ أربعاً «8. : 
فإِنَّ حكمه بجواز تفضيل إحداهما بليلتين معللًا أن له أن يتزوج أربع نسوة الظاهر فى انَّ لكل واحدة ليلة من الأربع و لذا أباح الله 
تعالى أربع نسوة و التفريع عليه 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ". 
(6) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث 8. 
(8) الوسائل باب ١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث 7؟. 
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أن ليلتيه يجعلهما حيث يشاء يشهد باستحقاق الزوجة ليله واحدة من أربع ليال. 

و بهذا التقريب يندفع ما أورد على الاستدلال به بأنَّ ما تضمّمنه الخبر من وجوب القسمة ليس محل الكلا.م فإنّه فيما إذا بات عند 
إحداهما متّفْق عليه و إِنّْما الكلام فى وجوب القسمة ابتداء. 

فإنَّ الاستدلال إِنّما هو بعموم العلة بتقريب إِنّه لا يستقيم العلة إَِا بأن يكون المراد بها ان حيث تكون للزوجة الواحدة ليله من أربع ليال 
و كانت الليالى الثلاث الباقية له أباح الله تعالى أربع نساء إذ لو كان لكل واحدة أزيد من ليله كان تشريع الأربع تضيبعاً لحقوقهنٌ. 

و صحيح محمد بن مسلم: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحب إليه من الاخرى قال- عليه السّ.لام-: «له أن يأتيها 
ثلاث ليال و الاخرى ليله فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلكك كان له أن يفصْل بعضهن على بعض ما لم يكن 
أربعاً» .0١‏ 

و كون صدره فى مقام تفضيل بعضهن على بعض لا ينافى ظهور قوله: «لكل امرأة ليله فى وجوب القسمة و القسم ابتداءً سيما و هو 
مذكور علَهُ للتفضيل كما مر و نحوهما غيرهما. 

و منها ما دل على انه لو اشترط عند العقد أن يأتيها متى شاء أو فى كل اسبوع مرةٌ لم يجز الشرط بل لها من كل أربع ليال ليلة. 

كخبر زرارة قال: سئل أبو جعفر- عليه السلام- عن النهاريّةُ (المهارية خ ل) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر 
و كل جمعة يوماً و من النفقة كذا و كذا؟ قال- عليه السلام-: «ليس ذلك الشرط بشىء و من تزوج امرأةً فلها ما للمرأة من 


3” من أبوات القسم و النشوز و الشقاق حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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اع 


النفقةٌ و القسمة) الحديث .)١1١‏ 
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فإِنَّ الحكم بعدم جواز الشرط ثم الحكم باستحقاق المرأة القسم بمجوّد التزرويج و عطف القسمة على النفقة توجب ظهور الخبر فى 
و أوضح منه خبره الآخر قال: كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرًاً فيشترط عليها أن لا آتيكك إِلَا نهاراً و لا آتيكك بالليل ولا أقسم لكك. 
قال: و كنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً فسألت أبا جعفر- عليه السلام- عن ذلكك فقال: 
«لا بأس به (يعنى الترويج) إلا انه لا ينبغى أن يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو انّها قالت له بعد هذا الشرط قبل التزويج: نعم ثم قالت 
بعد ما تزوجها: إِنّى لا أرضى إلا أن تقسم لى و تبيت عندى فلم بفعل كان آثما؛ .05١‏ 
فانّه صريح فى وجوب القسم و إطلاقه شامل لصورة وحدة الزوجة. :. 
و منها خبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه- عليهم التم.لام- أنَّ علياً صلوات اللّه عليه قالى: «للرجل أن يتزوج أربعاً فإن لم 
يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليله من أربع ليال و له أن يفعل فى الثلاث ما أحب ممما أحله اللّه تعالى) 9”. 
إلى غير تلكم من النصوص فالمستفاد من الكتاب و السنّهُ وجوب القسم. 

ع ع 3 > ه لا ع 0 ه. - 
وقد استدل للقول الشائى: نارة: بالأصل و اخرى: بما أفاده الشهيد الثانى من ان قوله تعالى: فاصوا جا طاب لم بن التلاء متلا و 
ثلاث و بلع فَإِنْ حِفْتمْ نا تَعْدنُوا ملْاحِدَةٌ أو ا ملكث أتطائكم 


.” الوسائل باب 4” من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(5) الوسائل باب 4” من أبواب المهور حديث ”. 

() المستدركك باب ١‏ من أبواب القسم و النشوز حديث ١‏ 
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١‏ يدل على أنَّ الواحدة كالأمة لا حقٌّ لها فى القسمة المعتبر فيها العدل و لو وجبت لها ليله من الأربع من الأربع لساوت غيرها و كل 
من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء. 

و ثالثة: بما فى رسالة الشيخ الأعظم- ره- قال: نعم يمكن أن يتمسكك لهم بما دل من الأخبار على حصر الحقٌّ الواجب للمرأة فى أن 
يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع. كموثقه إسحاق بن عمّار ١؟)‏ و رواية عمر بن جبير العزرمى 0" و رواية شهاب بن عبد ربه 
«©» و نحوها غيرها. 

و لكن الأصل يخرج عنه بالدليل و الآية الكريمة تدل على عدم جواز أزيد من واحدةٌ إذا خيف عدم مراعاةً العدل الواجب بينهن. و 
أمَا أنَّ الواحدة ما ذا حكمها فهى ساكتة عنه و عطف الأمه عليها لا يستلزم اتحاد حكمهما فى غير ما هو مورد الآيهُ و هو العدل بين 
النساء فالآية تدل على أنَّ من خاف أن لا يعدل بين النساء ينتكح واحدة فيسلم من الحيف و الميل أو أمة و لو كانت متعددة لأنَّ 
منافعها مملوكة للمولى فلا يلزم ظلم عليهنَ و لو تركك المولى استيفاء المنفعة من بعضهن. 

وأا الأخبار فغاية ما تدل عليه حصر حقها فيما تضمّنته من سد جوعها و اكسائها و العفو عن ذنبها فمفهومها مطلق بالنسبة إلى 
النصوص المتقدمة الدالة على كون القسمةٌ من حقوقها فيقيد بها كما يقيد بما دل على وجوب الدخول بها فى كل أربعة أشهر مره مع 
انَّ تلكم الأخبار فى حقوقها المختصة بها ولا نظر لها إلى مثل هذا الحق 


.* سورة النساء آيةٌ‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب النفقات حديث ”. 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب النفقات حديث 7. 
(ع) الوسائل باب ؟ من أبواب النفقات حديث .١‏ 
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المشتركك بينها و بينه مع انَّ فى النصوص المشار إليها كلاماً يأتى فى مبحث النفقات. 
فتحصل إِنَّ ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر و الأقوى. 


جعل القسمة أزيد من ليلة 


*- على القول بوجوب القسمة هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليله لكل واحدة بأن يبيت ليلتين أو ثلاث ليال عند كل واحدة 
منهنّ كما عن الشيخ فى المبسوط و جماعة أم لا يجوز إلا برضاهنٌ؟ كما فى الشرائع و عن غيرها وجهان: 

استدل للأوّل:بالأصل و بحضول الغرض حيث فحصلا التسوية بيتهن قن الزمان: و يأنٌ الحق له فتقديره إليه واحقهق إثما هوفى العدل 
و التسوية و هو متحقق فى المفروض: و بإطلاق الأمر بالقسمة. 

أما: ضعف غير الأخير فظاهر إذ الأصل يرجع إليه مع فقد الدليل و الباقى لا يعتمد عليه فى الأحكام الشرعية و أمَا الأخير فإن كان 
مدركك وجوب القسمة آيهُ المعاشرة تم ما افيد و ما إن كان المدركك هو النصوص فهى تدل على استحقاق كل زوجة ليله من أربع 
ليال و لازم ذلكك عدم جواز القسمة بالنحو المذكور و ما فى الجواهر من انَّ النصوص مساقةٌ لبيان مقدار الاستحقاق الذى هو أربع من 
لياليه على وجه لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الأربع كان له لا أنَّ المراد منها بيان الاستحقاق المنافى لذلكك يدفعه: إِنّه خلاف 
الظاهر إذ الظاهر من أخذ كل عنوان فى الحكم دخله فيه بنفسه لا بما هو فرد لعنوان جامع بينه و بين غيره. 

و بذلك ظهر مدرك الثانى و يشهد به مضافاً إلى ذلك خبر سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها هل يحل له أن 
يفضّل واحدةٌ على الاخرى؟ قال 
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- عليه السّلام-: «يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكراً ثم يسوّى بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى» .0١١‏ 

بناء على أنَّ المراد به التسوية التى يتراضيان بها. و عليه: فلو جعل لكل واحدة منهنّ ثلاث ليال أو أزيد و لم تطب نفس إحداهما إِنَ 
بليلة ليلة لم يفعل تلكك. 

والإ-يراد عليه: بأنه غير ظاهر فى ذلكك و كونه من المأول فيمكن إرادةٌ الاستحباب برضاهما فيما فضل عنده من الليالى و غير ذلكك 
كما فى الجواهر غير وارد فإنَّ المسئول عنه هو أن يبيت عند إحدى المرأتين أزيد من ليله فجوابه- عليه السشّلام- بأنّه لا مانع من ذلكك 
بشرط التساوى و رضاهما بذلكك و هذا هو المتنازع فيه فالخبر ظاهر فى القول الثانى. 

ثم إنه على تقدير القول بجواز القسم كذلكك وقع الخلاف بينهم فى انه هل يكون لذلكك حدّ و ما ذا حدّه؟. 

فعن الشيخ فى المبسوط و جماعة إِنَّ حده ثلاث ليال و اعتبر فى الزائد رضاهنّ و عن الإسكافى جواز جعلها سبعاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0990 من عالانا/ا 


و استدل للأول: بِأنْ الفلاث أقضى المأثور إذا كانت ثيبا و لو فى الى تروجها جديدا. و للثائى: أن الأقصى هى السبع: و بأنّ الزائد 
على السبع يعد هجرا و عشرةُ بغير المعروف. 


كيفية البدأهً فى القسمة 


؟- بناء على القول بوجوب القسمة اختلفت كلماتهم فى كيفية البدأة فالمنسوب إلى المشهور إنّه يبدأ بمن شاء منهنّ حتى يأتى عليهنَ 
ثم يجب التسويةُ على الترتيب و قيل يجب الرجوع إلى القرعة. 


.8 الوسائل باب ؟ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث‎ )١( 
1 / فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج252 ص:‎ 
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و استدل للثانى: بأنَّ البدأة من واحدة معينة دون الاخرى ترجيح بلا مرجج و بأنه من باب تزاحم الحقوق و المرجع فيه هو القرعة و بأنَ 
تقديم واحدة بغير القرعة يقتضى الميل إليها و قد نهى عنه النبئى (صلّى الله عليه و آله و سلّم) قال على ما رواه الصدوق: 

«و من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما فى القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيامة مغلولًا مائلًا شقه حتى يدخل الناره .01١‏ 

و بفحوى قرعة النبئ (صلى الله عليه و آله و سلّم) بين نسائه إذا أراد سفراً فيصحب من أخرجتها القرعة ١‏ و بأنّهِ مقتضى العدل فى 
القسمة قال الشبخ فى محكى المبسوط إن مخاطب بقسمة العدل بينهنّ إن أراد القسمة و لا تتحقق إلا بمعاملتها قسمة الحقٌّ بين 
مستحقيه و لاريب فى ترجيح الأول من المستحقين لمثل هذا الحق الذى لا يمكن استيفاؤه إلا بالترتيب إلى مرجح و ليس إلا القرعة 
التي 

و لكن يرد على الأسول إِنَّ مقتضى إطلاق الأمر بالقسمة كون الزوج مخيراً فى البدأة بأيْتهنّ شاء فالبدءه بكل واحدة منهن إِنّما هى 
للتخيير الشرعى فلا تكون من الترجيح بلا مرجح. 

و به يظهر ما فى الثانى: فإنّه يكون من قبيل تزاحم الحقوق لو كان البدأهة بكل واحدة منهن واجبة عيناً و مع التخيير لا تزاحم بين 
الحتوت 

و يرد الثالث: إِنَّ الميل المحرّم هو الميل الكلى عن إحداهما إلى الاخرى المستلزم للعول و الجور عليها بالإخلال بنفقتها و قسمها لا 
مطلق الميل و لو لم يكن مستلزماً لذلكك كيف و قد دلّت النصوص على جواز تفضيل إحدى الامرأتين على الاخرى بالمبيت 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث‎ )١( 

(؟) المستدركك باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء حديث 1 سنن أبى داود ج ؟ باب فى القسم بين النساء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 0 

و لو وهبته إحداهنَ 


ااا ااا 0 
عندها أزيد من المبيث عند الاخرى و قد دل الكتاب أيضاً على أنّ المنهى عته الميل الكلى قال الله تعالى: و أَنْ كس مَطيعوا أن تعدلوا 


3 


ٍِ م 1 لا ا 0 04 04 
بَئِنَ النَلِاءِ و لَوْ حَرَصْتّمْ فلا تَميلوا كل الْمَئِل 0١١‏ و ما ورد فى تفسير الآيةُ من أنَّ المراد بالعدل فيها المودة القلبيَةُ «7 لا ينافى ما ذكرناه 
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من أنَّ المنهى عنه هو الميل الكلى فى ترتيب الأثر خارجاً كيف و المودة القلبدَهُ من الامور غير الاختيارية لا يصح النهى عنها فالمنهى 
مده هو ع تتبن الاق كعاويها. ١‏ 
و يرد الرابع مضافاً إلى أنَّ فعله (صلَى اللّه عليه و آله و سلّم) أعم من الوجوب: إِنّ مورده المضاجعة فى السفر التى لا تكون واجبة 
قطعاً و لا ربط له بالمقام. 

و يرد الأخير: إنَّ حق كل واحدة منهنٌ لو كان هو البدأة بها خاصة كان ما افيد تامّاً و إذا كان حمّها المبيت عندها فى كل أربع ليلة 
مخيراً بين الأول و الوسط و الأخير فمقتضى إطلاق الأدلة هو البدأة بأبنهن شاء فتحصل مما ذكرناه انَّ ما هو المشهور أظهر فله البدأةٌ 


حكم المعاوضة على هبة الزوجة حقها 


ه- و لو وهبته إحداهنٌَ حقها من القسم لا يجب على الزوج القبول لأنَّ الاستمتاع بها حق له فى الجملة فهو حق مشتركث بينهما و لو 
رضى الزوج جاز- و قد دلّت النصوص على ذلكك لاحظ صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السلام- عن قول الله عزّ و جل: وَ إن 
امرأةٌ افث من بلي تُمُوراً أو إغلاضاً فقال: 0 
«هى المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إِنّى اريد أن اطلقك فتقول له لا تفعل إِنَى أكره أن يشمت بى و لكن انظر فى ليلتى 
فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى 


.١1؟9 النساء آيةٌ‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب القسم و النشوز حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج31 ص: علدا‎ 


وضع ليلتها حيث شاء 


دييقتو تور كته ونع عل اق ينهو قرلة عناق لل ملاع عكري 8 6ن بشللكا وبل طلم ريهذا عو الضلكم) 41 

و خبر أبى بصير عنه- عليه السّلام- فى الآيهُ الكريمة: (وَإن امرَأةٌ قث ... الخ) قال- عليه السّلام-: «هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه 
فيريد طلاقها فتقول له امسكنى و لا تطلقنى و أدع لكك ما على ظهرك و أعطيكك من مالى و أحللكك من يومى و ليلتى فقد طاب 
ذلك كله) .)373١‏ 

و نحوهما خبر على بن أبى حمزة 03 و رواية البزنطى 06١‏ فمع السقوط وضع الزوج ليلتها حيث شاء كما هو واضح. 

وهل يصح المعاوضة عليها بأن تلتمس عوضاً من حقها أم لا؟ نسب إلى الشيخ فى المبسوط و المصنف فى بعض كتبه اختيار الثانى و 
لكن الأول أظهر لأنّ لإسقاط حقّها مالي عرفاً فيعوّض بالمال. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك: خبر زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام- فى حديث: 

«من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكيه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً و خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها 
فصالحت من حقّها على شىء من نفقتها أو قسمتها فانَّ ذلكك جائز لا بأس به) «8). 

و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّلام- عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /099 من عالان/ا 


.١ من أبواب القسم و النشوز حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز حديث ". 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز حديث ؟. 

(6) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز حديث 8. 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج277 ص: 77١‏ 
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ليلتى و يومى لكك يوماً أو شهراً أو ما كان أ يجوز ذلكك؟ قال: «إذا طابت نفسها و اشترى ذلكك منها فلا بأس) .)١١‏ 

و معلوم إِنَّ إطلاق الشراء مجاز فهو كناية عن المعاوضة عليه و معه لا يصغى إلى ما استدل للثانى بأنّه حقّ لا يتقوم منفرداً أى غير مالى 
لعدم كونه فى مقابلة عين أو منفعة و أنّما هو مأوى و مسكن فلا تصح المعاوضة عليه. 

ثم انَّ الموجود فى النصوص هو اسقاط الحق مجاناً أو بعوض إلا فى خبر علي بن جعفر الظاهر فى إعطائها الحق إِيَاه و الموجود فى 
كلمات الأصحاب هو هبة ليلتها للزوج فهل يصح نقل حقها إليه أم لا يصح إِلَا الاسقاط؟ قد يقال بالثانى نظراً إلى أنَّ الحق لما كان 
تحواً من السلطنة غلى من غلبه الحق قلا يعقل ثقله إلبه لأن الآثسان لا يمكن أن خسلط على نفسه بالنحو الذى كان لطرفة: 

و بالجملةُ لا يعقل قيام طرفى السلطنة بشخص واحد و شيد بعضهم ذلكك بأنَّ المسط و المسلّط عليه متضائفان و التضايف من أقسام 
التقابل فكيف يعقل اجتماعهما فى واحد. 

واف أولاة اث النسلط عله اتناس متكي احد فنا ا ف النلطنةى القاني اعرف شين رن المتلطفة معلا فى ون الققحة ييلكف اشر يكف 
ما اشتراه المشترى ببذل الثمن فهو مسلط عليه بالمعنى الأول و من عليه الحق هو المُسلّط عليه بالمعنى الثانى. 

و عليه فنقل الحق إلى من عليه الحق لا يلزم منه اتحاد المسلّط و المسلّط عليه بمعنى قيام طرفى السلطنة بشخص واحد. 

و ثانيً: إن السلطنة من قبيل الحبٌ يمكن اجتماع طرفيها فى شخص واحد فكما انَّ 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ”؟. 
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الإنسان يحب نفسه فكذلكك يكون مسلطاً على نفسه كيف و قد اشتهر ورود إِنَّ الناس مسلطون على أنفسهم فلا إشكال فى إِنَّ هب 
هذا الحق لا محذور فيها من هذه الجهة نعم يبقى محذور اللغوية فانّه كان هذا الحق مشتركاً بينهما و ثابتاً للزوج فانتقاله إليه و اعتباره 
له ثانياً لا أثر له فتأمل. 

و على ما ذكر من منع انتقاله إليه و انه يقبل الاسقاط خاصة ربّما يوه القول بعدم جواز أخذها العوض بإزائه بأنَّ نفس الاسقاط بما 
أنه فعل من الأفعال و أثره و هو السقوط بما أنّه اسم المصدر ليس من الأفعال التى تقبل للمملوكية نظير الخياطة فإنّ هذا المعنى معنى 
حرفى غير قابل لأن يتموّل إِنَا باعتبار نفس الحق و قد عرفت ما فيه. 

و لكن يرده مضافاًء الى كونه اجتهاداً فى مقابل النص: إِنَّ نفس الاسقاط و إن كان لا يتموّل و الحق فرضنا عدم قابليته للنقل إليه إن 
أنه لا مانع من صيرورة الحق سبباً و واسطة فى قابلية إسقاطه للملكية و لأن يبذل بإزائه المال. و نظير ذلكك العلم فإنّهِ بنفسه لا يملكك 
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لكنّه يصير سبباً لزيادة ماله العبد المتصف به هذا كله فى الهبة للزوج. فهل يصح هبتها الضرة؟ المشهور بينهم ذلكك. 

و استدلٌ له: بتسلطها على حقها كالمال إل نه لمَا كان مشتركاً بينها و بين الزوج اعتبر رضاه. و بالنبوى المرسل المذكور فى المسالكك: 
إنَّ سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة فكان النبئ (صلَى الله عليه و آله و سلّم) يقسم لها يوم سودة و يومها. 

و لكن يرد الأول إِنّهِ يتم لو ثبت أمران: أحدهما: إِنّه من الحقوق لا من الأحكام الشرعية و الثانى: كونه حقاً قابلًا للانتقال بأن لا يكون 
وجود الشخص مقوّماً له و إلا فمثل حق النظارة و التولية غير قابل للانتقال. 

والأس الأول وإ نيت يما ذكزقاه ]ل ان إثنات الأمر القاق مسكل الليخ إلا أن سغدل لهينخر علق ين بسفر المتشدم السشن 
لانتقاله إلى الزوج بعوض و المسألة 
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والوروضف الشوارات عندهاو راشي ساسع الا المراقدة 


تحتاج إلى تأمّل زائد. 

و أمَا الثانى: ففى الحدائق إِنَّ هذه الرواية من روايات العامة فإنّى لم أقف بعد التتبع عليها فى شىء من كتب أخبارنا و لكن الظاهر انَّ 
المسألةُ اجماعية. 

و عليه ف لو وهبت الضرهٌ بات عندها و لكن يتوقف ذلكك على قبولها و لو لم تقبل لا ينتقل الحق إليها و التعبير بالهبة إِنْما هو من 
الفقهاء فلا وجه لإجراء جميع أحكام الهبه عليه لعدم ثبوت كون ذلكك هبه مصطلحه و إطلاق لفظ الهبه فى المرسل كالعبارات من 
باب التوسع و إِلَّا فالمراد نقل الحق إلى الضرء و فى جواز الرجوع فيها إن وهبت الضرة أو الزوج إشكال. 

و دعوى انَّ ذلكك من قبيل الاذن فإذا رجعت عن الإذن كان الحق لها كما فى الجواهر غير ظاهرةٌ بل المستفاد من الأدَلَهُ إِنّه حق كسائر 
الحقوق يسقط بالاسقاط و ينتقل إلى الضرة و عوده يحتاج إلى دليل مفقود و مقتضى أصالة اللزوم هو عدم جواز الرجوع نعم لها 
التبعيض بأن تهب اسبوعاً أو شهراً أو ما شابه ذلكك فبعد مضيّه يعود حقها و إن ثبت كونه هبه تصح دعوى جواز الرجوع لأنّه هبه بغير 
ذى رحم تكون جائزة لكن تقدم عدم ثبوت ذلكك و إن وهبت للضرات جمعاء وجب قسمتهن على أن يكون عند واحدهٌ منهن فى 
كل دور أو يبيت عند كل واحدةٌ منهن بعض الليلةُ. 


الواجب فى القسم المبيت عندها ئيلا 


6د الواتعية فى القسئة المشاجفة إيلا لآ العراقية بللا خلاف فى الأول ويعلى الأشهر فى القانى: 
أمَا كون الواجب هو المضاجعة بمعنى المبيت عندها و كونه عندها بما لهذا 
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المفهوم من السعة. 5 

فيشهد به النصوص المتقدمة. و خصوص صحيح ابن محبوب عن إبراهيم الكرخى قال: سألت أبا عبد الله- عليه السلام- عن رجل له 
أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنٌ فى لياليهن فيمسهنّ فإذا بات عند الرابعة فى ليلتها لم يمسّها فهل عليه فى هذا إثم؟ قال- عليه 
السلام-: 
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«إنّما عليه أن يبيت عندها فى ليلتها و يظل عندها فى صبيحتها و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلكك» .)١١‏ 

و أمَا عدم وجوب المواقعة فللاصل و لخبر الكرخى و لما دل على عدم وجوبها إلا فى كل أربعة أشهر 079. 

إِنّما الكلام فى وجوب المضاجعة بمعنى أن ينام قريباً منها على النحو المعتاد معطياً لها وجهه كذلكك فى جملة الليل فلا يكفى المبيت 
فى بيتها فى حجرة اخرى و إن لم يكن فى الحجرتين غيرهما و لا المبيت عندها مع عدم إعطائها وجهه و لا المبيت عندها فى حجرتها 
قريباً منها و لكن فى فراش آخر. 

فقد استدل له بالتأسّى و بظاهر قوله قغالى: وا فووفن بِالْمَعْرُوفٍ 9" و بقوله تعالى: و ْنا اليل لاسا «*" و قد ورد فى تفسيره عن 
النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم): إِنّه جعل الليل لينًا لأنّه يلايل الرجال من النساء و جعله الله الف و لباسا. 

و بِأنّه المتعارف من المبيت عندها بل هو و شبهه السبب فى تعيين ليله لها 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 2١‏ من أبواب مقدمات النكاح و باب "١‏ من أبواب العدد و فى اخبار فى أبواب من الإيلاء دلالةٌ عليه. 
(*) سورة النساء آيةٌ 19. 

(؟) سورة النبأ آية .١١‏ 
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ولإشانها إنها و باستعاده من بذ وعقورا فى تابس االابسيك العرا ذلكك بالنشوز و أنه مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا 
ينوكو النأتري يك لايعلم ١‏ قن المتعيري عابي لل قر علق قدا للروة ل التطرين لكقدو 1 لباقي ايا يذل لي 
لزوم كل ما هو معاشرة بالمعروف بل مقتضى إطلاقها الاكتفاء بما هو معاشرةٌ بالمعروف عرفاً. 

و من الضرورى أنَّ المبيت عندها من ذلك و ارادةٌ المضاجعة بالنحو المزبور من اللباس و دلالة الآيُ على اللزوم تحتاجان إلى دليل و 
كون المتعارف من المبيت ذلك لا يصلح منشئاً لانصراف الإطلاق و آيه الهجر فى المضاجع قد تقدم عدم دلالتها على لزوم ذلكك 
مع عدم النشوز. 

فإذاً لا دليل على لزوم أزيد من صدق المبيت عندها. أمّا كون الواجب هو المبيت عندها بالليل فهو ممما لا خلاف فيه و النصوص 
المتقدمةٌ شاهدة به. 

إنّما الكلام فى انّه هل يجب زائداً عليه قيلولة صبيحة تلك الليلة عندها؟ كما عن الاسكافى أم يجب الكون مع صاحبة الليل نهاراً؟ 
كما عن المبسوط و وافقه المصنف فى محكى التحرير لكنّه جعل النهار تابعة ليله الماضية أم يجب أن يظل عندها صبيحتها؟ أم لا 
هدعق ذلكك. شو يل النهار فى وكرت القمهة مخض بالليل؟ كبا هر اليكهوراية الأصهات: 

و يشهد للأخير مضافاً إلى الأصل و إلى أن النهار جعل معاشا و خلق لهم مبصرا ليبتغوا فيه من فضله و ليتسببوا إلى رزقه و إلى السيرة 
لسر الخصاض تصوسن القسنة بالليل. 

و استدل لما قبله: بخبر الكرخى المتقدم المتضمّن قوله- عليه السّلام-: و يظل عندها 


)١(‏ سورة النساء آيةٌ ع". 
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أهذا 


صبيحتها لكنّه محمول على الاستحباب لفتوى الأصحاب. 

و استدل لما قبله: بالنصوص "3١‏ الدالةُ على انه للحرّهُ يومان و للأمهُ يوم و النصوص :” الدالةُ على تخصيص البكر و الثيب بالأيام بناءً 
على كون اليوم اسماً لمجموع الليل و النهار. 

لكن النصوصن المشار إليها مشافاً إلى معارضتها بما مر. يعارضها الأخبار 0" الواردة فن ذيتكك المقامية المصبحة بالليل بدل اليوم 
فلا بد: اما من حمل اليوم على إرادة الليلة خاصة تسمية للجزء باسم الكل أو يراد بالليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار و الليل 
تسمية للكل باسم الجزء و الترجيح مع الأول. 

أضف إلى ذلك كله إِنّها فى موردين خاصين و التعدى يحتاج إلى دليل أما القول الأول: فلم يظفر الأصحاب بمدركة فالأظهر ما هو 
المقهوق: 

ثم إِنَّ المراد من البيتوتة معها فى الليل ليس المقام معها من أوّل غروب الشمس إلى طلوع الفجر بل المراد بها ما يعتاد منها و هو بعد 
قار لجاعو اللماذة فى المسحو ححاتية لفطك وقح تلكم, ميلا [لوطللاق على المقعا ركب للفرية القطلوة الجتهيرة بل الكزاهر 
جواز دخوله فى تلكك الليله على الضرة أو غيرها و لكن فى الرياض ليس له ذلكك إِلَّا لضرورة فيما قطع به الأصحاب لمنافاته المعاشرة 
المزبورة. 

وفيه: إِنّه كما لا تكون مجالسة الضيف و ما شاكل منافية لها كذلكك لا يكون الدخول على الضرة كذلكك. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب القسم و النشوز و باب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب القسم و النشوز. 

(*) الوسائل باب 7 و8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق. 
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و للحرة ليلتان و للأمة و الكتابية ليل 


لو اجتمعت المسلمة مع الكتابيّة 


للمسلمة ليلتان و للكتابية ليلة /ا- لا إشكال و لا خلاف يعتدٌ به بين الأصحاب فى أنه إذا كانت الأمة مع الحرّةٌ أو الحرائر حيث يجوز 
الجمع بينهما فى التزويج: كان للحرّةُ ليلتان و للأمة ليله و النصوص "١١‏ شاهدة به. 

و أيضاً لا خلاف بينهم فى أنه إذا كان عنده مسلمة و كتابية: كلن للمسلمة ليلتان و ل الكتابية ليله بل عن الخلاف الإجماع عليه. 

و يشهد به خبر عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: سألت أبا عبد الله- عليه الثم لام- هل للرجل أن يتزوج النصرائية على المسلمة و الأمة 
على الحرّة؟ فقال- عليه السلام-: 

لا تزوج واحده منهما على المسلمة و تزوج المسلمة على الأمهُ و النصرائيَة و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرائية الثلث 59). 

المنجبر ضعفه لو كان بالشهرة مع انّه حسن بل عدّ فى الجواهر و المسالكك مثله من الصحيح لأنّه ليس فى طريقه من يتوقف فيه سوى 
عبد اللدوق محة لبن عسى الأتيرى وقد عد القبيين الناى و.عباحب الجواف الشر الذق كوف طريقة محيا توفت الشهيك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (ا٠٠؟‏ من عا/انا/ا 
الثانى فى الحكم فى غير محله. 

و عليه فهل الدور من الثمانية خمس للزوج و ليلتان للمسلمة و ليله للكتابية؟ أم من الأربع ليلتان و نصف للزوج و ليله للمسلمة و نصف 
ليله للكتابية؟ وجهان ذهب 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق. 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ". 
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الشهيد الثائى إلى الثانى. و فى الأمة المشهور بين الأصحاب هو الأول. 

و استدل الشهيد لما اختاره: بأنَّ الأصل فى الدور الأربع و تنصيف الليلة فى القسمة يجوز لعوارض كما سيأتى. 

و عليه فالتنصيف و إن لم يجز ابتداء إلا انه لا-مانع من كونه كذلك هنا فالجمع بين نصوص الدور و النصوص المتضعنة لأنّ 
لإحداهما مثلى ما للاخرى يقتضى الالتزام بذلكك. 

و فيه: إِنَّ النصوص الواردة فى الأمة المستفاد منها حكم الكتابة تدل على عدم التنصيف لاحظ ما تضمّن إِنَّ للحرّة ليلتين و للأمة ليلة 
فإنهِ ظاهر فى عدم التنصيف كما أنَّ الأصحاب استفادوا من نصوص القسم عدم جواز أقل من الليلة. 

و بها يبين اجمال بقيهُ النصوص المتضئّنةُ للثلث و الثلثين. و الجمع بينها و بين نصوص الدور يقتضى البناء على أنَّ الدور هنا من 
الثمان. 

و يؤّده: ماعن الخلا.ف و غيره الاجماع عليه و أيضاً إنَّ فى تنصيف الليل رفعاً للاستيناس و تنقيصاً للعيش مضافاً إلى تعر ضبط 
النصف غالباً فلا يصح جعله مناطاً للحكم الشرعى. 

وعلى القول بكون الدور من الثمان: هل يجب تفريق ليلتى المسلمة بأن تكون واحدة فى الأربعة الاولى و الثانية فى الأربع الثانية إن 
لم ترض بغيره كما عن البعض أم يجوز الجمع؟ كما فى الحدائق و الرياض و الجواهر وجهان: من أنَّ لها حقَاً فى كل أربع واحدة. و 
من أن إطلاق نصوص الباب يقتضى جواز الجمع. 

و لعل الثانى أقوى لأنْ النصوص المثبتة لحقها فى كل أربع ليله مختصة بغير ما إذا اجتمعت مع الأمَهُ أو الكتابية. 
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و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث 


وفى صورة الاجتماع المرجع خصوص نصوص الباب و هى مطلقة؛ فالأظهر جواز الجمع. و الأولى إذا أراد الجمع أن يجعل ليلتيه ليلة 


أخيرة من الأربع الاولى و الاولى من الثانية إن لم ترض به. 
اختصاص البكر عند الدخول بسبع و الثْيّب بثلاث 


8- و المشهور بين الأصحاب انه تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث و به صرح المحقق فى الشرائع» و لكنّه قال فى النافع: 
و تختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع و الثيِب بثلاث. و تبع فى ذلكك الشيخ- قده- فى كتابى الأخبار حيث قال: إِنَّ اختصاص 
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البكر بالسبع على وجه الاستحباب و أما الواجب لها فثلاث. و الكلام بقع أولًا فى البكر ثم فى الثيب. 

أمَا البكر ففيها طوائف من النصوص: 

منها: ما يدل بالإطلاق على تفضيل البكر بثلاث» كخبر البصرى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج 
الاخرى كم يجعل للَتى يدخل بها؟ قال- عليه السّلام-: ثلاثة أيام ثم يقسم. 

و منها: ما يدل على تفضيل البكر خاصة بثلاث ليال 2١١‏ كموثق سماعة: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها هل يحل له أن 
يفضّل واحده على الاخرى؟ قال- عليه الشلام -: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاث أيام إن كانت بكراً .07١‏ 

و خبر الحسن بن زياد عن أبى عبد اللّه- عليه الشّد.لام- فى حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأةُ فيتزوج جارية بكراً؟ قال- 
عليه السّلام-: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث. 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب القسم و النشوز حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب القسم و النشوز حديث‎ 
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.)١١ ليال‎ 

و منها: ما يدل على تفضيل البكر بسبع كصحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يكون عنده 
المرأة يتزوج اخرى أ لَه أن يفضّلها؟ قال- عليه السّلام- نعم إن كانت بكراً فسبعة أيام و إن كانت ثيباً فثلاثة أيام .07١‏ 

و خبره الآخر: قلت لأبى جعفر- عليه السّلام-: رجل تزوج امرأةً و عنده امرأة؟ فقال- عليه السَلام-: إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً و 
إن كانت ثُنباً فثلاثاً «”). و نحوهما صحيح هشام 50". 

و الكلام تارة: فى أنَّ المستفاد من النصوص هل هو الحكم الندبى؟ كما فى الحدائق و الرياض بل فى الحدائق لم أقف على مصرح 
بالوجوب مع انّه قبل أسطر نقل عن الشيخ فى النهاية و كتابى الأخبار القول بوجوب الثلاث و حمل عليه عبارة النافع» أم يكون الحكم 
على وجه الوجوب؟ كما فى الجواهره و ظاهر الخلاف دعوى الاجماع عليه. 

و اخرى: فى الجمع بيئها. 

نا الاول: فمن جملة من نصوص الباب و إن كان لا يستفاد سوى الررجحان إِلَا أنّ جملة اخرى منها ظاهرة فى الوجوب» لاحظ صحيح 
هشام؛ و خبر محمد» و خبر الحسنء و غيرهاء و ما فى بقيةً الأخبار من انّ له أن يفضّ للهاء لا يكون صريحاً بل و لا ظاهراً فى الندب كى 
يكون قريئة على صرف هذه النصوص عن ظاهرهاء و ما فى الرياض من انه لورود الأ-مر فى مقام الجواب عن السؤال عن جواز 
التققيلء الأ ولالة لناغلن الونجوت: 


." الوسائل باب ” من أبواب القسم و النشوز حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ” من أبواب القسم و النشوز حديث‎ 
.« الوسائل باب ” من أبواب القسم و النشوز حديث‎ )”( 
." (؟) الوسائل باب ” من أبواب القسم و النشوز حديث‎ 
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1 
لوروده فى مقام توهم الحظر. 


رذن ذا عق التسوضى ,و لاخفتضن المد البعى الدعاولة ام سف لياه ا الدش سعفنها الاك لني الك لانم حي للحيو 2 
صحيح هشام و خبر محمد فهى ظاهرة فى الوجوب و بقيُ النصوص غير ظاهرة فى خلافها فلا وجه لرفع اليد عنه فالأظهر كون الحكم 


لزومياً. 
و أمَا الثانى فقد يقال إن الجمع بين النصوص يقتضى البناء على وجوب الثلاث و أفضليةُ السبع حمًا للمطلق منها على المقيد و النص 
على الظاهر كما لا يخفى. 


و لكن الظاهر تعارض نصوص السبع فى البكر مع الثلاث و ليس الجمع المذكور عرفياً فإن شئت أن تعرف ذلكء فاجمع قوله فى خبر 
الحسن: فليفضلمها حين يدخل بها ثلاث ليال مع قوله- عليه الشلام- فى صحيح هشام: يقيم عندها سبعة أيام أو مع قوله- عليه السّلام- 
فى خبر محمّد: إذا كانت بكراً فليبت عندها سبعاً و إن كانت ثيباً فئلاث فى كلام واحدء و لا ريب فى انَّ أهل العرف يرونهما متهافتين 
فالمتعين هو الرجوع إلى المرججحات و الترجيح مع نصوص السبعء و بها يقيد إطلاق الطائفة الاولى و تختص هى بالثيبء فالأظهر أنَّ 
الواجب تفضيل البكر بالسبع. 

و أمَا الثيب فلا خلاف يعتد به فى انها تفضل بالثلاث و النصوص المتقدمة متّفقة على ذلكك. 

و ما عن العلل فى حديث: إِنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) تزوج زينب بنت جحش فأولم ى أطعم الناس- إلى أن قال: - و 
لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثمم تحول إلى بيت ام سلمة و كان ليلتها و صبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
«"): لضعفه فى نفسه؛ لضعف عدهٌ من 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب القسم و النشوز حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 75١‏ 

آمذا 

ا ‏ ري ا ل ا 9 

رجال سنده و عدم عمل الأصحاب به و معارضته مع ما تقدم لا يعتمد عليه و يحمل على الاختصاص به (صلّى الله عليه و آله و 
سلم) لعدم وجوب القسم عليه. و به يظهر ما فى النبوىٌ قال (صلى الله عليه و آله و سلم) لام سلمة لما تزوجها: 

ما بكك على أهلكك من هوان إن شئت سبعت عندك و سبعت عندهنّ و إن شئت ثلثت عندكك و درت .)3١‏ 

ثم ان الظاهر كما هو المشهور بين الأصحاب إِنّه لا يقضى للنساء الباقيات شىء من ما فضّل به المحدثة حدثان عرسها لأنّ الظاهر من 
النصوص استحقاقها لذلكك ثم الظاهر من النصوص هو اعتبار التوالى فى الثلث و السبع. لأنّه الظاهر من الامر بشىء فى زمان مستمر 
كما فى أقل الحيض و أكثره و إقامة عشرة أيام و ما شاكل. 

و يعضد ذلكك فى المقام قوله فى خبر عبد الرحمن: ثلاثة أيام ثم يقسم و فى الموثق: ثلاثة أيام ثم يسوى بينهما. 

وقد صرّح جماعة منهم المصنف- ره- و صاحب الجواهر و غيرهما: بالفرق بين الحرة و الأمة المسلمة و الكتابية و أنَّ لهما نصف ما 
علق الس 

و صرّح آخرون: بعدم الفرق و هو الأظهر لإطلاق النصوص و الفتاوى. 

و مافى الجواهر من أنه يمكن أن يكون الإطلا-ق هنا انّكانًا على معلومة.ة نقصان الأمهُ عن الحرَّهُ و الكافرة عن المسلمٌ حتى ورد انَّ 
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الأمه على النصف من الحرّة و الكتابتةُ بمنزلة الأمَهُ لا يكفى فى تقييد الاطلاق أو عدم انعقاده كما لا يخفى. 
وعلى ذلك فلا مورد للبحث فى كيفية التنصيف و إنّه هل يكمل المنكسر فيثبت للبكر الأمرُِ أو الكتابدة أربع ليال و للثيب منهما 
ليلتان؟ أم يكون للبكر ثلاث ليال 


)١(‏ الخلاف ج ؟ ص 550 كتاب القسم. 
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و نصف و للشب ليل و نصف؟ كما عن المسالكك و الحدائق و إن كان الثانى أظهر لأنْ المدهٌ قابل للتنصيف. 
موارد سقوط حق القسم 


9- يسقط حق القسم فى موارد منها السفر بمعنى ان له السفر وحده من دون استصحاب إحدى منهن و ليس عليه قضاء ما فاتهنّ فى 
السفر و الظاهر أنَّ عليه اتفاق الأصحاب و فى الجواهر للإجماع الفعلى من المسلمين على المسافرة كذلكك من غير نكير و لا نقل 
قضاء مع أصاله عدم وجوبه بعد قصور أَدلَّهُ القسم لمثله و هو حسن و لو أراد اخراجهنٌ أو بعضهنَّ له ذلكك اتفاقاً و لا-قضاء عليه 
للمتخلفات لأنّهِ إذا كان بالسفر حقوقهنَ ساقطة فما معنى القضاء كان خروج المصجوبة بالقرعة أم بدونها. وعن بعضهم لو صحبها 
بدونها قضى و إِلَا كان ميلا و ظلماً و خروجاً عن التأسّى فإنٌ عدم قضاء النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) للقرعة انتهى. 

وفيه: أنْه مع عدم حق لهنْ فى أوقات السفر و لذا جاز انفراده لا وجه لوجوب القضاء لأصالةُ عدم وجوبه ولا فرق فى ذلكك كله بين 
الإقامة فى السفر عشرة أيام و عدمها للسيرة و معها لا يصغى إلى ما قيل من انه بالإقامة يخرج عن اسم المسافر. 

و هل هناك فرق بين سفر النقل من مكان إلى مكان آخر و بين سفر الغيبةُ فيجب القضاء للبواقى لو صحب إحداهن كما فى القواعد. 
أو مع كون ذلكك بدون القرعة كما عن بعض. أم لا فرق بينهما أصلًا وجهان الأظهر هو الثانى لأنّه بعد ما سقط حقّهنٌ بالسفر للنقلة 
أيضاً و لذا جاز انفراده بلا كلام و لم تشمل أدلة القسم معه لا وجه لوجوب القضاء و الأصل عدمه. 

و منها ما إذا كانت الزوجة صغيرة وعدم القسمة لها هو المشهور بين الأصحاب و فى الجواهر فلا أجد فيه خلافاً و علل ذلك بأنَّ 
القسمهُ من حقوق الزوجبَهُ وهى بمنزلة 
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و ستحب 

النفقةُ التى تسقط بالصغر. 

و فيه: إِنَّ الصغيرة إن كانت غير قابلة للاستمتاع الملتذة به لا ريب فى عدم شمول النصوص لها لأنَّ المبيت إِنّما جعل حقاً لها لأن تلتذ 
وتأنس و تألف. 

و أمًا إن كانت قابلة لذلكك فإطلاق النصوص شامل لها و سقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يوجب سقوط حقها من القسم 
و الشكك فى شمول الأدلة لمثلها يندفع بالإطلاق فإن كانت المسألهُ إجماعية فلا كلام و إلا فيشكل سقوط القسمة لها. 

و منها: ما إذا كانت ناشزةً و هى أيضاً ادَعى عدم الخلاف فى سقوط القسمة فى حقها و علل ذلك أيضاً بالعلة المتقدمة. 
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و الأولى الاستدلال له بالآية الكريمة: وَ اهْجَرُومُنّ فى الّمضاجع .0١١‏ 

وهنها"ما إذا كانت سحتوقة و البق انها إن كانت جحيك لا ركرة لها شعور بالأنسن بد فالظاهر قوط تنقها لمات و إلا فلتويسه له إلا 
إذ كانت المسأَلهُ اتفاقية. و منها: ما إذا كانت المرأة مسافرة و نخبةٌ القول فيها إِنّها إن سافرت بغير اذنه فى غير واجب أو ضرورى فهى 
ناشزة و قد تقدم أنّه لا حقّ لها و إن كان ذلكك بإذنه أو فى سفر لا يعتبر اذنه فعدم استيفاء الحق مستند إليها فلا يكون الزوج آثماً فى 
ذلكك و ثبوت القضاء حينئذ يحتاج إلى دليل و الأصل عدمه و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


استحباب القرعة و التسوية 


-٠‏ وقد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّه يستحب فى المقام امور: 


منها: إِنّهِ إذا كان للرجل نساء و أراد أن يصحب بعضهن فى السفر أقرع بين 


)١(‏ النساء آيةٌ عم. 
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التسوية فى الإنفاق 

060606868686806 

نسائه فأيْتهنَ خرج اسمها خرج بها للتأسّى برسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فانّه كان يفعل كذلكك .0١١‏ 

وهل يجوز العدول عممن خرج اسمها إلى غيرها أو تركها مع المتخلفات أم لا يجوز ذلكك؟ أم يجوز تركها مع المتخلفات و لا يجوز 
العدول إلى غيرها؟ كما عن المبسوط و الوسيلة وجوه: 

وجه الأول: إن القرعة ليست من الملزمات و الأصل جواز كلا الأمرين. 

وجه الثانى: إِنّه لو جاز ذلكك لانتفى فائدة القرعة. 

وجه الثالث: إِنَّ القرعة لا توجب الصحبة و إِنّما تعتّن من يستحق التقديم على تقدير ارادتها. 

و الأول أظهر بعد فرض عدم وجوب القرعة و جواز أن يصحب أْتَهنَ شاء بدونها ولا يخفى وجهه على هذا. 

و منها: التسوية بين الزوجات فى الانفاق و إطلاق الوجه و الجماع و غير تلكم لأنّه من العدل و الانصاف الذين رغب فيهما شرعاً كما 
مر وقد روى انَّ سيدنا علياً- عليه السلام- كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الاخرى «07. 

و فى خبر معمر بن خلاد النهى عن عدم التسوية فإنّه سئل الإمام الرضا- عليه السّلام- عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال- عليه 
الشّلام-: لا 030 و لكنّه محمول على استحباب التسوية. 


)١(‏ المستدركك باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ١1‏ كتاب القضاء سنن أبى داود ج ؟ باب فى القسم بين النساء. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب القسم و النشوز حديث ". 

() الوسائل باب ”من أبواب القسم و النشوز حديث ؟. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا٠.؟‏ من عا/ان/ا 


لخبر الهاشمى عن الإمام الكاظم- عليه المّ.لام- عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة و العطية أ يصلح ذلكك؟ 
قال- عليه السَلام-: 

«لا بأس و اجهد فى العدل بينهما) .0١١‏ 

و لظاهر قوله تعالى: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أن دلوا بين الاءِ ولو حَرَضْعم لا تمِينُوا كل اميل !0 و للاجماع على عدم وجوب ذلك. 

و منها: أن يكون صبيحة ذلكك اليوم عند صاحبة الليل لخبر الكرخى المتقدم فى المورد السادس. 

و منها: أن لا يجمع بين ضرّتين فى منزل واحد إِلَّا مع اختيارهنٌ أو مع انفصال المرافق لكون ذلكك من المعاشرة بالمعروف و سياسة و 
جلب للقلوب و مراعاة لكمال العدل. 

وسو النسحف كبرو قن القراهة رب اكه او ل واعداله لازنا كاف لكف امار موك بآن ل برقي ”سيف اتسنلتو قير بال 
لذ تماق نوكر فخ رخدت مكقه ون ور كع 01 سورد تشيثوا لوق وف ودال :على حدم الوسجوف: 

بيان النشوز 


المقام الثانى: فى النشوز 
اشارة 


و أصله لغة الارتفاع و هو فى الاصطلاح عيارة عن خروج الزوج أو الزوجة عن الطاعة الواجبة عليه للآخر ثم إنّه حيث قد يكون 


هم موي 


النشوز من الزوجة و إليه يشير قوله تعالى: وَ اللَاتَى تَحَافونَ تُشُورَهْنَّ فعظُوهُنَ وَ امْْجَرُوهُن فى 


.١ الوسائل باب ”من أبواب القسم و النشوز حديث‎ )١( 

(0) سورة النساء آيةٌ .١79‏ 

(*) سورة الطلاق آيهُ ©. 
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و يجب على الزوجة التمكين 

الللئم راش فق وذ انض نا عفرا عرة سَبِيلًا »١١‏ و قد يكون من الزوج و إليه يشير قوله الي انافاه حا مِنْ بَغليا 
ُمُوزاً أو إظناضاً ف1] جاع عَتَبِيلئ مل اليك لحا 7" فالكلا-م يقع فى موضعين: الأسول: فى نشوز الزوجة الثانى: فى نشوز 


[الموضع الأول: فى نشوز الزوجة] 
اشارة 
أما الأوّل: فلا كلام فى انَّ للزوج على الزوجة حقوقاً واجبة مر بعضها و يأتى بعضها الآخر فى النفقات. 


يجب على الزوجة التمكين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /٠٠؟‏ من عا/انا/ا 


و من تلكم الحقوق إِنّهِ يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلًا أو شرعاً و هو التخلية بينها و بينه بحيث لا يختص 
موضعاً ولا وقتاً فلو بذلت نفسها فى زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر ممما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين و الدليل 
على وجوبه مضافاً إلى الاجماع جملهُ من النصوص. 0 : 
كخبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّر.لام- قال: (جاءت امرأة إلى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت: يا رسول الله ما 
حق الزوج على المرأة؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته إِلّا بإذنه و لا تصوم تطوّعاً إلا 
بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إل ابإذنه) الحديث 70. 

و خحبر العزرمى عن الإمام الصادق- عليه الترلام- عن النبئى (صلى الله عليه و آله و سلّم) فى حق الزوج على المرأة: «ليس لها أن 
تصوم إِلَّا بإذنه- إلى أن قال: - و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية) ©" 


(1أسورة الضاء اقم 

سور الساء الا 

(*) الوسائل باب 1/9 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب 1/9 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث 7؟. 
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و اذاه الصفر 

ا لإ لك 

و خبر أبى بصير عن الإمام الباقر- عليه السّلام-: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) للنساء: 

لا تطولن صلاتكنٌ لتمنعن أزواجكنٌ 1١‏ إلى غير ذلك من النصوص. 

و لكن هذا الحكم كسائر الأحكام مقيّد بأن لا يلزم منه ضر عليها أو حرج و مشقَه و إِلَّا فيرتفع وجوبه بقاعدة نفى الضرر و الحرج. 
وهل التمكين من وطئها دبراً واجب عليها على القول بالجواز أم لا؟ الظاهر هو عدم وجوب التمكين و قد مرّ فى ذلك المبحث ما دل 
على إناطة جواز وطئها دبراً برضاها فلها أن لا ترضى و تمتنع من ذلكك. 

و لو كان هناك مانع من الوطء دون سائر الاستمتاعات فهل يجب عليها التمكين من سائر الاستمتاعات أم لا؟ وجهان: 

أظهرهما الأول لإطلاق ما دل على وجوب عرض نفسها عليه و أن لا تمنعه من نفسها و دعوى انصرافها إلى الجماع المتعذّر بالفرض 
ممنوعة. 

فإن قيل: إِنَّ سائر الاستمتاعات يجب عليها التمكين منها تبعاً للجماع فمع سقوط وجوب المتبوع يسقط وجوب التابع. 

قلنا: إِنَّ ظاهر الأدلّهُ وجوبها فى عرض وجوب الجماع لا تبعاً له. 

بل الظاهر وجوب مقدمات الاستمتاعات عليها كالتنظيف المعتاد و إزالةُ المنفر و ما شاكل. 

وفى الجواهر ضرورة تحقق النشوز بالعبوس و الاعراض و التثاقل و اظهار الكراهة له بالفعل و القول و نحوهما مما ينقص استمتاعه بها 
و تلذّذه بها بل لا ينبغى التأمّل فى تحققه بتبرمها بحوائجه المتعلقة بالاستمتاع أو الدالة على كراهتها له. 


.١ الوسائل باب 87 من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09٠؟‏ من عال/انا/ا 


وله ضرب الناشزة بعد وعظها و هجرها 


وفى محكى المسالكك: المراد بحوائجه التى يكون التبرم بها امارةٌ النشوز ما يجب عليها فعله من الاستمتاع و مقدماته كالتنظيف 
للامتناع من حوائجه التى لا تتعلق بالاستمتاع إذ لا يجب عليها ذلكك. 


بيان ما تستحق الزوجة بالنشوز 
اشارةٌ 


و كيف كان فمتى ظهرت من المرأة أمارات النشوز و امتنعت عن بعض ما يجب عليها مثل أن تقطب فى وجهه أو تبرم فى ما يتعلق 
بالاستمتاع أو تغر عادتها فى أدبها جاز له ضرب الناشزةُ بعد وعظها و هجرها بلا خلاف فى ذلكك فى الجملهُ و الكتاب و السنّهُ الاتيان 
شاهدان بذلك إِنْما الكلام فى موارد: 


[هل يكون جواز الوعظ و الهجر و الضرب مشروطاً بالنشوز أم بخوفه؟] 


الأول: إِنَّ جواز هذا الامور أى الوعظ و الهجر و الضرب هل يكون مشروطاً بالنشوز أم بخوفه بظهور أماراته مع عدم تحققه أم يكون 
جواز الهجر فى المضجع و الوعظ مشروطاً بخوف النشوز و جواز الضرب بالنشوز نفسه ولا يجوز إلا بعد تحققه؟ وجوه و أقوال. 
تو م او د 21 لاي 


ِل 
اضربو هن وذ أتلشتكم | با َو يل ور 


)١(‏ سورة النساء آيدُ ع". 
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الخلاف و المبسوط و بعدم عراز العقوية إلا على فعا.و لبس دوق ححقق الففوق. 
و استدلٌ لما قبله: بظاهر الآيهُ وعدم حجدَه الاجماع المنقول و التعليل المذكور مضافاً إلى انه لا يعتنى به فى قبال ظاهر الآيهُ يتتقض 
بالهجر فى المضجع الذى هو تفويت لحقها الواجب أيضاً فعلى ما ذكر لا يجوز هو أيضاً إلا مع تحقق النشوز. 

و استدل للأول: بأنَّ المراد من الخوف فى الآيذ العلم كقوله تعالى: فَمَنْ حافٌ مِنْ مُوص عَمَفاً .»١١‏ 

الم يجن ما رقع سحقيقة لودو انها ينا ةانق فاعلن اله ل يلق فى الآية7الكريية الالروى القلالة على انرون على يور 
امارته حتى يفسر بما فى كلمات الفقهاء بأن تتقطب فى وجهه أو تبرم فى حوائجه أو تغير عادتها فى أدبها و ما شاكل ذلكك بل على 
خوف النشوز المتحقق بالاحتمال العقلائى. 

والعل ما #كروة يصتلخ متها الاتحبال العقلاتى :و علية اذل بأمن بيهو يق كان فقد على الأحكاء النذكور» على شرف التشتوق و حمله 
على العلم مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة فى المقام و استعماله فيه فى بعض المواضع لا يصلح قرينة عليه. 

فالأظهر ترّبها بأجمعها على خوف النشوز و الإجماع على عدم الضرب بدون تحقق النشوز غير ثابت و على فرض الثبوت كونه تعبد 


©00٠١ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠ه؟‏ من عالانا/ا 
غير معلوم و عدم استحقاقها العقوبة بدون المعصية لا يصلح رافعاً لظهور الآيةُ. فالقول الثانى أظهر. 
[هل هم على نحو التخيير أو الجمع أو الترقيب؟] 


المورد الثانى: فى انه هل تكون تلكم الأحكام المذكورة فى الآيهٌ على نحو التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرّج من الأخف إلى 
الأثقل وجوه و أقوال. 
و فى المقام قول رابع حكى عن المصنّف فى التحرير و هو: انه مع خوف النشوز 


)١(‏ سورة البقرةٌ آيهُ ؟18. 
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يقتصر على الوعظ فإن نشزت ينتقل إلى الهجر و إن أصرت عليه ينتقل إلى الضرب. 

أقول: ظاهر الآية الكريمة عدم الترتيب بين الثلاثة و عدم التخبير لأنَّ الواو لمطلق الجمع. 

و استدل للقول بالترتيب بأنهِ يستفاد ذلكك من ترتّب افراد النهى عن المنكر. 

و الا-يراد عليه: بأنْ الكلا-م فى ان ذلكك منها ضرورة عدم النشوز بها وعدم ثبوت حرمتها بدونه غير تام. فانَّ من تلكم الأدلة كما 
يستفاد وجوب النهى عن المنكر يستفاد المنع من أن يوجد بل الواجب من النهى عن المنكر ذلكك. 

ولكن يرد عليه: انَّ الآية ١‏ خصّ منها و إِنْما هى فى مورد خاص مع انه لا يكون الواجب فى ذلكك الباب رعاية الترتيب الكامل فى 
جميع المراتب كما لا يخفى فالأظهر هو جواز الجمع و عدم الترتيب بينها. 


[المراد من هذه الامور المذكورة] 


الموره الثالث: فى المراد من هذه الامور المذ كورة: . 

ما الوعظ فالمراد به ظاهر لا خلاف فيه و هو تخويفها باللّه سبحانه و ذكر ما ورد من حقوق الزوج على المرأة فى الأخبار عن رسول 
الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و أبنائه الأطهار- عليهم السَّلام-. 

و أمَا الهجر فقد اختلفت كلماتهم فيه فعن الثقةُ الجليل على بن إبراهيم القمى تفسيره بالسب و عن بعض انّه كناية عن تركك الجماع و 
عن الصدوقين و ابن البراج و فى الشرائع هو أن يجعل إليها ظهره و عن الشيخ فى المبسوط و الحلى هو أن يترك فراشها. 

قال المصنف فى محكى المختلف بعد نقل الأخيرين: و كلاهما عندى جائز و يختلف ذلكك باختلاف الحال فى السهولةٌ و الطاعةٌ و 
عدمها و نقل ذلكك عن المفيد أيضاً. 

أمَا القول الأول فيردّه: عدم مناسبته مع المقام و إن كان السب أحد معانى الهجر 
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كما لا يخفى. 
و يرد الثانى: إِنَّ حمله على اراده المعنى الكنائى يحتاج إلى دليل و ليس الأنمر دائراً بين أحد من القولين الثالث و الرابع كى يلزم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١ه؟‏ من عال/انا/ا 


اختيار أحدهما بل مقتضى الإطلااق هو القول الأخير و ورود الرواية بالأول منهما لا ينافى ذلكك فانّه أحد الافراد قطعاً و الروايٌ لا 
مفهوم لها كى تدل على عدم كون غيره هجراً. 

و أمَا الضرب فقد اختلفت كلماتهم فيه أيضاً. فعن قوم إِنَّ الرب يكون بمنديل ملفوف أو دَرَّةُ ولا يكون بسياط ولا خشب. وعن 
بعض أنه بالسواك. و فى الشرائع و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا برحاً به صرّح غيره. و المراد من غير 
العرع ها ردي ا ولاارويم طحي كر يوي رمه السرررصيو ل برجب سير يبيد 00 
و الأظهر هو الأخير كما هو مقتضى الجمع بين الآية الكريمة الآمره بالضرب مطلقا و النبوى المروى عن تحف العقول إِنّهِ (صلى الله 
ا ات ٍ 0 

إن لنسائكم عليكم حقا و لكم عليهنَ حقا حقكم عليهن أن لا يوطئن- إلى أن قال: - فإن فعلن فإِنّ الله تعالى قد أذن لكم أن 
تعطلوهنّ و تهجروهنٌ فى المضاجع و تضربوهنٌ ضرباً غير مبرح الخ .)١١‏ 

و ما عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام- من تفسيره بالضرب بالسواكك 25١‏ لضعفه و بعده عن حصول الغرض به دائماً و منافاته لإطلاق 
كلمات الأصحاب لا يكون منشأ للفتوى و لنعم ما قاله الشهيد الثانى قال: و فى بعض الأخبار انّه يضريها بالسواك. و لعل حكمته 
توهمها ارادة المداعبة و إلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب و الإصلاح انتهى و هو متين. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث ؟. 

(؟) مجمع البيان ج #اص 66. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: دنا 

و لو نشز طالبته و لها تركك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله 


نشوز الزوج 
الموضع الثانى: فى نشوز الزوج 


ولو نشز الزوج بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوهما طالبته و وعظته و إلا رفعت أمرها إلى الحاكم و كان للحاكم إلزامه بها 
وليس لها أن تهجره ولا أن تضربه و إن رجت عوده إلى الحق بهما بلا خلا-ف لأنْهما متوقفان على الإذن الشرعى و ليس بل فى 
الآيتين التنبيه على تفويضهما إليه لا إليها. 

ولولم يمنعها شيئاً من حقوقها ولا يؤذيها بضرب ولا سب و لكنّه يكره مصاحبتها فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شىء 
عليه. 

ولها حينشذ تركك بعض حقها أو كله من قسمة أو نفقة استمالة له و يحل له قبوله بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كذا 
فى الجواهر. : 

ومنت قوف كمساو الحق أو عصيفه عن الأجاد لص اذاف علي الث رت عو ترك الس ويل و1 رذ حافك ون نايا 
ُشُوزاً أو إغلاضاً فقال- عليه السّلام-: 0 

(هى المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إِنّى أريد أن اطلقكك فتقول له: لا تفعل إِنَى أكره أن يشمت بى و لكن انظر فى 
لق قانع وااحا كدو ا كان وض :كن قرو الى زو لكك ووط شان نا اق قله لعا ع ل الا بعك بترا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اه؟ من عال/انا/ا 


صُلْحاً و هذا هو الصلح) .١١‏ 

و 3 لق | 0 د ا 
و خبر على بن أبى حمزة عن أبى الحسن- عليه السّلام- عن قول الله عر و جل: و إن امْرَأة حافت ... الخ قال- عليه السّلام-: (إذا كان 
كذلكك فهتم بطلاقها فقالت له: أمسكنى و أدع لكك بعض ما عليكك و احللكك من يومى و ليلتى حل له ذلكك و لا جناح 


.١ من أبواب القسم و النشوز حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: إرذذنا‎ 
ولو كره كل منهما صاحبه‎ 


عليهما) 0١١‏ و نحوهما أخبار أبى بصير و زيد الشحام و البزنطى و زرارة .١‏ 

و هذه النصوص و إن اختصت بجواز قبوله ما تبذله له من حقوقها فى مقابل ما يريد فعله معها مما هو غير محرّم عليه كطلاق و نحوه و 
تدل على انَّ هذا هو المراد من الآ الكريمة لكنّه لا مفهوم لها كى تدل على عدم جواز قبوله ما تبذله بإزاء فعله معها ما يحرم عليه. 
و عليه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعده و قد مر فى القسم انَّ لها اسقاط حقّها كله أو بعضه و يجوز له قبوله كما يجوز أن تسقطه 
بعوض فراجع. 

الشقاق 


المقام الثالث: فى الشقاق 
اشارة 


وهو مصدر على وزن فعال من الشق بالكسر الناحية أو من الشق بمعنى التفرّق الذى منه شقّ فلان العصا أى فارق الجماعة و انشقّت 

العصا أى تفرّق الأمر. 

وهو فى الاصطلاح ما لو كره ل ا 
0 

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بتنهلكا فانِعَتُوا حكماً مِنْ أله ركان اين ابي عن َه الله يتلا إن الله كات ليما تحبيراً «.. 


و جملةُ من النصوص كموثق سماعة عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن قول الله عزّ 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث *- ع- #- /, 
(*) سورةٌ النساء آية 0”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 70 

1. 


وجل : فانعكوا كما ون أهله وحكما وذ أخلها رايت إن اسطاذن الحكمان فقالا للرجل و المراة: ١‏ لسكا قن انما أمركما اليناف 
الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم فأشهدا بذلكك شهوداً أ يجوز تفريقهما عليهما؟ قال- عليه الّ.لام-: «نعم و لكن لا 
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يكون ذلك إِلَا عن طهر من المرأة من غير جماع من الزوج». 

قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت و قال الآخر: لم افرّق بينهما. 

فقال- عليه السّلام-: لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق فلدا اجتمعا جميعاً على التفريق اليه 0 

و خبر علي بن أبى حمزة سألت العبد الصالح- عليه الّد.لام- عن قول الله تباركك و تعالى: و إِنْ خِفْتُمْ شَقاقَ الخ فقال- عليه السَلام-: 
يشترط الحكمان إن شاءا فرقا و إن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز .)1١‏ و نحوه خبر أبى فرع الاناء الصادق- عليه السَلام- 370. 

و صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهم التّر.لام- قال: سألته عن قول اللّه: فَابعتُوا* الخ قال- عليه الس لام-: (ليس للحكمين أن 
يفرقا حتى يستأمرا) . و نحوه خبره الآخر عن الإمام الباقر- عليه السَلام- .8١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- قال: سألته عن قول الله عرّ و جل: فَائِعَتُوا# الخ قال- عليه ال لام-: (ليس للحكمين 
أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأةً و يشترطان عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز و إن فرقا 


.١ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ”؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )6( 
من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ”؟.‎ ١7 الوسائل باب‎ )0( 
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فجائز) .)١١‏ : 
و خبر زيد الشحام عن أبى عبد اللّه- عليه التّد.لام- فى قوله تعالى: فَابعَقُوا حكماً مِنْ أَهلِهِ وَ حكماً مِنْ أَمْلهًا قال- عليه السّلام-: (ليس 
للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة) «؟). و نحوه خبر دعائم الإسلام 070. 

و خبر الحلبى عنه- عليه السّلام-: و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز و إن فرقا فجائز «5". 

و خبر فضالة: فإن رضيا و قلداهما الفرقةٌ ففرقا فهو جائز «2). 

و خبر عبيدة قال: أتى علي بن أبى طالب- عليه المّ.لام- رجل و امرأة مع كل واحد منهما فثام من الناس فقال علىّ- عليه الس لام-: 
ابعثوا حكما من أهلها و يحكماً من أهله. 

ثم قال للحكمين: هل تدريان م عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما و إن شئتما أن تفرقا فرقتما. 

فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله على ولى فقال: أمّا الفرقة فلا. فقال على- عليه الم لام-: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به «). و نحوه 
خبر دعائم الوسلام ولا 


و قريب منهما ما رواه على بن إبراهيم فى تفسيره إلا انه قال: بعد ما لم يرض الزوج 


(1) الوسائل باب ٠‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ١‏ 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ". 
(*) المستدركك باب ٠‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث .١‏ 
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(©) الوسائل باب 1 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ع 
(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث . 
(8) الوسائل باب ١7‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث 8. 
(/) المستدرك باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث ١‏ 
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بالفرقةُ فأوجب عليه نفقتها و منعه أن يدخل عليه .)١١‏ 
و تمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص و الآيهُ الشريفة من الأحكام بالبحث فى جهات: 
- 


هل الشقاق يتحقق بكراهة كل منهما صاحبه و لو لم يمتنع كل منهما من حقوق الآخر؟ 


كما هو ظاهر المتن و النافع و الحدائق و الجواهر و غيرها أم يعتبر فى تحققه النشوز منهما؟ كما هو ظاهر الشرائع وجهان ليس فى 
شىء من الأخبار المتقدمة ما يشهد بأحدهما. و الظاهر صدقه مع كل من الأمرين. 

و لكن فى خبر زرارة عن أبى جعفر- عليه الشلام-: و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق «5». إِلَا انه لا يدل على الحصر. 

-_ 


ان المراد بخوف الشقاق فى الآية هل هو خشية الشقاق؟ 


كما هو ظاهر اللفظ و عن الطبرسى فى مجمع البيان و السيد فى المداركث أو العلم به؟ كما عن الشهيد الثانى فى المسالكك أو يقال 
كما فى الرياض: إِنَّ الشقاق إِنْما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما؟ فيكون المراد بالآيةُ نه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه و خفتم 
حصول الشقاق بينهما فابعثوا أو يقال كما عن كشف اللثام: احتماله أنَّ الموضوع هو إضمار شدة الشقاق و التأدى إلى التساب و 
التهاجر و التضارب وجوه و الأخير لا وجه له أصلًا و ما قبله يحتاج إلى تقدير لا شاهد له و ما قبله خلاف الظاهر. 

و أمًا خبر زرارة المتقدم: و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق فهو يفسر الشقاق نفسه و الموضوع للأحكام الآنية التى تضمّنتها 
البلا الف ةعرت الففاق قاذ الأظهر هو الاول» 


3 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث‎ ١ المستدركك باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث «. 
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و يؤيده: ما قيل من أن الغرض من بعث الحكمين هو الاصلاح بينهما باجتماع أو فرقةٌ و متى كان الشقاق معلوماً علم إِنّه لا يمكن 
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الوصلاح بالاجتماع فتأمل. 
فى أن باعث الحكمين هو الحاكم 


“*- اختلفت كلمات القوم فى المخاطب فى الآيةٌ الكريمة بالأمر بانفاذ الحكمين و انه هل هو الحاكم الشرعى كما فى الشرائع و عن 
القواعد و فى المتن حيث قال: أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين و نسبه الشهيد الثانى إلى الأكثر. أو هو الزوجان كما عن 
الصدوقين و فى النافع أو أهل الزوجين. أو ان الإمام يأمر الزوجين أن يبعثا كما عن الاسكافى. 

و الأظهر هو الأول لأنّ ظاهر الآيه الشريفة كون المخاطب غير الزوجين إذ لو كانا هما المخاطب كان اللازم تساوى الضمائر من حيث 
الحضور و الغيبة و التثنية و الجمع و يقال: و إن خفتم الشقاق بينكما فابعثوا حكمين من أهلكما فمن اختلاف الضمائر يعلم كون 
المخاطب بالبعث غير الزوجين و المتيقن منه الحاكم الشرعى و لا ينافيه شىء من النصوص فإِنّ جملة منها و إن تضمّنت لزوم 
استيمارهما. 

وفى موثق سماعة: أ لستما قد جعلتما أمركما إلينا فى الاصلاح و التفريق و فى غيره ما يقرب ذلكك إِلَا انّهِ لا تنافى بين كون الباعث 


هو الحاكم الشرعى و يعتبر استيمارهما مع ان اعتبار الاستيمار إِنّما هو فى خصوص الطلاق كما يأتى فالأظهر اعتبار بعث الحاكم. 
[البعث واجب] 


؟- صرح جماعة بأنّ البعث واجب لظاهر الأ-مر و لكون ذلكك من الامور الحسبية التى نصب الحاكم لأمثالها و من الأمر بالمعروف 
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واانتعدل له بالأصا وظيور الأمر فى الارشناد غك أله من اللموو الدقوقة الش لأدتظيز ازادة الرسوبحينه كبينا و يظير شعقه كا 
ذكزناك. 


م 
هل يعتبر أن يكون الحكمان من أهلهما 


كما عن المصنف فى المختلف و سيد المدارك و الحلى و فى الرياض أم يجوز أن يكونا أجنبيين كما فى المتن و الشرائع و النافع و 
اللدوافرو يضم النسوط و الزميلة وقوينا ركان 

ظاهر الآيهُ الكريمةٌ هو الأول و أيده المصنف- ره- بأنْ الأهل أعرف بالمصلحةٌ من الأجانب. 

و استدل للثانى: بعدم اعتبار القرابة فى الحكومة و الغرض يحصل بالأجنبى كما يحصل بها و بأنّ الآية مسوقة للإرشاد: و بظهور 
النصوص من جهه عدم التقييد: و بعموم الحكم للزوجين ذوى الأهل و غيرهما. 

و لكن يرد الأول: إِنَ هذه التعليلات لا تسمع فى مقابل ظواهر الأدلة. 
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و يرد الثانى: إن الظاهر من الأمر كونه نفسياً لا إرشادياً مع انّ كونه ارشادياً لا يلازم التعدى عن مورده. 

و يرد الثالث: إن النصوص متعرضة لبيان الأحكام بعد تعيين الحكمين و لا إطلاق لها من الجهة المبحوث عنها. 

و يرد الرابع: أولًا: ندره وجود الزوجين الذين لا أهل لهما. 

و ثانياً: إن لازم التقييد بكون الحكمين من أهلهما تقبيد الموضوع بالزوجين الذين لهما أهل كما هو الشأن فى نظائر المقام. فالأظهر 
هو اعتبار كون الحكمين من أهلهما هذا مع إِنّهِ المتيقن و ليس لأجزاء غيره دليل و الأصل يقتضى عدمه. 
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بعث الحكمين على سبيل التحكيم أو التوكيل 
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*- المشهور بين الأصحاب انَّ بعث الحكمين إِنّما هو على سبيل التحكيم لا التوكيل بل عن ظاهر السرائر وفقه القرآن الاجماع عليه و 
عن المبسوط إِنّه مقتضى المذهب و هو الأأظهر لظاهر الكتاب حيث سماهما الحكمين و كذا فى السنّهُ و لأنه مقتضى خطاب غير 
الزوجين ببعثهما فانَّ المخاطب فى التوكيل هو الزوجان و لأنّهما إن رأيا الاصلاح فعلاه من غير استئذان و يلزم ما يشترطانه عليهما و 
لو كان توكينًا لم يقع إِلَا ما دلَ عليه لفظهما. 

و استدل للقول الآدخر: بأنّ البضع حق للزوج و المال حق للزوجة و هما رشيدان بالغان فلا يكون لأحد ولاية عليهما فلا يكونان إلا 
وكيلين: و بأنّه لا يعتبر فى الحكمين فى المقام الاجتهاد و الفقه قطعاً فلو كانا غير وكيلين و على سبيل التحكيم كان اللازم اعتبار الفقه 
إذ لا حكم لغير الفقيه اتفاقاً. 

و يرد على الأول: انّه لا مانع من الحكم على البالغ الرشيد إذا امتنع عن قبول الحقّ. 

و يرد على الثانى أن الحاكم فى الحقيقة هو الحاكم الشرعى الذى بعثهما فهما بمنزلة الوكيلين عنه. 

مع: ان محل الحكم حيث يكون جزئياً لا مانع من تفويض أمره إلى الآحاد. 

وعلى أىّ تقدير لا مورد لهذه الكلمات فى مقابل ظهور الأدلهُ فالأظهر انه على سبيل التحكيم. 


[الحكمان يتبع نظرهما فى الصلح بلا توقف على شىء] 


- لا خلا-ف على الظاهر بينهم فى أنَّ الحكمين يتبع نظرهما فى الصلح بلا توقف على شىء فإن رأيا الصلح أصاحا فانّه مقتتضى 
تحكيمهما و إِنّما الخلاف فى أنه 
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إن رأيا الفرقة بطلاق أو خلع فالمشهور بين الأصحاب أنّهما يراجعاهما فى الطلاق و البذل أى لا يصلح الطلاق بدون رضاء الزوج و لا 
البذل بدون رضاء الزوجة إن كان خلعا و قيل لا يعتبر إذنهما. 

و الحق أن يقال: إِنَّ المستفاد من الأخبار اعتبار أحد الأمرين فى الطلاق أما اشتراط الحكمين عليهما ذلكك من أول الأمر أو الاستئذان 
منهما فى الطلاق و البذل حينما يريدا ذلكك إن أطلقا و لم يشترطا الطلاق من الأول و لعل كلام المشهور حيث قالوا: باعتبار الاستئذان 
منزل على صورة الإطلاق. 

و كيف كان فيشهد للأول: موثق سماعة حيث لم يعتبر بعد الاشتراط إلا كونها على طهر من غير جماع لو أراد الطلاق و مثله خبر أبى 
بصير و خبر على بن أبى حمزةٌ و خبر الحلبى و أصرح من الجميع خبر فضالة. 

و يشهد للثانى: خبرا أبى مسلم و رواية زيد و غيرها و أمّا صحيح الحلبى فإن كان بنحو العطف بأو فى قوله: و يشترطا كان الخبر دانًا 
على كفاية أحد الأمرين. و إن كان بنحو العطف بواو كما هو الموجود فى النسخ فالظاهر كون قوله: و يشترطا تفسيراً لقوله يستأمرا 
الرجل :و الترأة لةوالاعلى اسار الأمريق معا لغدسه اثفاقاً و لكره خلةق الظاهر. فالأظهر كفابة أحد الأمريف. 

و دعوى أنه ينافى ما دل على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق مندفعة: بِأنْ تخصيص العام غير عزيز مع انّه باشتراطه عليهما قد وقع 


[لااحكم مع اختلافهما] 


8- ولا خلاف أيضاً بينهم فى أنه لا حكم مع اختلافهما أى اختلاف الحكمين. 

و يشهد به الأصل و اختصاص النصوص بصورة الاتفاق وعدم جواز الترجيح بلا مرح نعم لحكم الرجل أن يطلق بغير عوض إن 
أذن له الرجل فى ذلك لأنّ حكم 
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المرأة لا صنع له بالطلاق. 
[لو بعث الحاكم الحكمين فغاب الزوجان أو أحدهما] 


4- بناء على التحكيم لو بعث الحاكم الحكمين فغاب الزوجان أو أحدهما فعن المبسوط لم يجز الحكم لأنّه حكم على الغائب ولا 
يجوز و لكن الأ-ظهر هو الجواز كما فى الشرائع إذ لا دليل على عدم جواز الحكم للغائب و عليه فى المقام و مقتضى إطلاق الأدلة 
جوازه. 

وعدم جواز حكم الحاكم على الغائب فى بعض الموارد لا يستلزم ذلكك فى المقام فان قيل: إِنّه مع الغيبة يحتمل ارتفاع الشقاق بينهما 
فلا مورد للحكم. 


قلنا: أولًا: يستصحب بقائه. و ثانياً: إن خروج عن محل البحث و هو الحكم عليهما من حيث الغيبة خاصة. 


[إذا اشترط الحكمان عليهما شرطاً وجب الوفاء به] 
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-٠‏ إذا اشتراط الحكمان عليهما أو على أحدهما شرطاً وجب الوفاء به لا لعموم المسلمون عند شروطهم ١١‏ فانّه فى اشتراط الإنسان 
على نفسه و لا يشمل ما لو اشترط على غيره بل لإطلاق أَدَلّهُ الباب نعم إذا كان الشرط غير مشروع كان باطلنًا لأنّ المحرم لا يحل 
بشرطهما و هو واضح. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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الفصل التاسع فى لحوق الأولاد بالآباء و ما يشترط فيه 

الفصل التاسع فى أحكام الأولان 


اشارة 


و تنقيح القول فيها بالبحث فى مقامات: 

الأول: فى إلحاق الاولاد بالآباء و بيان ما يشترط فى ذلكك. 
الثانى: فى أحكام الولادة و سننها. 

الثالث: فى الرضاع. 

الرابع: فى الحضانة. 


[المقام الاول فى إلحاق الاولاد بالآباء] 

اشارة 

أما المقام الأول: فالكلام فيه فى طى مسائل: 

[شرائط لحوق الولد] 

اشارة 

الاولى: لا كلام و لا إشكال فى انه يلحق الولد فى الموطوءة بالعقد الدائم بالزوج مع اجتماع شروط ثلاثة: 


[الدخول] 


أحدها: الدخول بلا خلاف فيه فى الجملةُ و الأخبار الآتيهُ شاهدة به إِنّما الكلام فى موردين: 
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الأول: فيما إذا دخل بها قبلا و علم عدم الإنزال أو دخل بها دبراً مع العلم بعدم جذب الرحم المنى بوجه فإنّ المشهور بين الأصحاب 
إلحاق الولد بالزوج. 

و لكن المحكى عن جماعة فى الوطء دبراً أو فى الوطء قبلا مع العلم بعدم الإنزال 
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وعدم سبق المنى أو فيهما عدم الإلحاق منهم الحلى فى السرائر و المصنف فى التحرير و الشهيد الثانى فى الروضة و السيد فى 
المدارك و سيد الرياض و صاحب الحدائق و المحقق اليزدى و غيرهم و هو الأظهر إذ مع العلم بعدم خروج المنى منه أو عدم دخوله 
فى فرجها يعلم بانتفاء الولد و عدم كونه منه فكيف يلحق به اللّهم إِلَا أن يتم ما أفاده فى الجواهر قال: مع فرض إمكان سبق المنى و 
عدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفى الاحتمال و لو بعيداً مع تحقق مسمى الدخول على انه يمكن التولد من الرجل بالدخول و إن 
لم ينزل و لعله لتحركك نطفة الامرأةً و اكتسابها العلوق من نطفة الرجل فى محلها أو غير ذلكك. 

و لكنّه كما ترى فإِنّ الأول خلا-ف الفرض مع أنه لا يتم فى الوطء فى الدبر خصوصاً مع عدم الإ-تزال و الثانى باطل و تمسكه له 
بقاعدة الفراش )١١‏ باطل فإنْها قاعده مضروبة لمقام الشكك فى كون الولد للزوج بعد تحقق الفراش فلو علم بعدم الإنزال و عدم سبق 
العقى موود لبه 

و يدل على انه لارعبرة بمجرد الدخول فى الإلحاق خبر أبى البخترى عن جعفر ابن محمّد عن أبيه عن علىّ- عليه السّ.لام- قال: ١جاء‏ 
رجل الى رسول الله (صِلى الله عليه و آله و سلّم) فقال: كنت أعزل عن جارية لى فجاءت بولد فقال (صلَى الله عليه و آله و سلّم): 
الوكاء قد عفلات فالحق به الو لك 17 

إذ لو كان مجرد الدخول كافياً فى الإلحاق لما كان وجه لهذا التعليل الذى هو كناية عن أن المنى ربّما يسبق من غير أن يشعر به. 
فالمتحصل: إِنَّ الدخول الذى يكون شرطاً للالحاق هو ما إذا احتمل معه خروج 


51١5 ص‎ ١7 الوسائل باب 28- 88- 76 من أبواب نكاح العبيد و الإماء و باب 4 من اللعان و باب 8 من ميراث الملاعنةُ الوافى ج‎ )١( 
باب إلحاق الولد بصاحب الفراش.‎ 

() الوسائل باب ١0‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث .١‏ 
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و مضي ستهُ أشهر من حين الوطء و وضعه لمدهٌ الحمل و هى ستهُ أشهر إلى عشرة 


المنى و جذب الرحم إِيّاه و أمّا مع العلم بعدم السبق فلا عبرة به. 

الثانى: ما إذا لم يدخل بها و لكن أنزل على فرجها فإنٌ المعروف من مذهب الأصحاب ان معه يلحق به الولد. 

و يشهد به خبر أبى البخترى عن جعفر بن محتّرد عن أبيه إنَّ رجلا أتى علياً- عليه الش.لام- فقال: إِنَّ امرأتى هذه حامل و هى جاريةٌ 
حدثة وهى عذراء و هى حامل فى تسعة أشهر و لا أعلم إِلَما خيراً و أنا شيخ كبير ما افترعتها و إِنّها لعلى حالها فقال له علي- عليه 
الّلام-: نشدتكك إليه هل كنت تهريق على فرجها. قال: نعم- إلى أن قال علىّ-: و قد الحقت بكك ولدها الحديث .)١١‏ 

و نحوه ما رواه المفيد عن نقَلهُ الآثار من العامة و الخاصةٌ .)7١‏ 


[مضى ستةٌ أشهر من حين الوطء] 
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وكات المروط: قبي سبعة أشور من ححين الوعله قل غيرة بالأقل قن الولك الكامل كايا ووسلة مسقيضة أو معراترة و لجماعا محكا 
كذلكك كذا فى الجواهر بل فى الرياض اجماعاً من المسلمين كافة و ستأتى جملة من تلكم النصوص. 
أقصى مدهٌ الحمل 


[وضعه لمدة الحمل] 


و ثالثها: وضعه لمدةٌ الحمل اجماعاً من المسلمين كاقَةُ كما فى الرياض و هى ستة أشهر إلى عشرة فى الولد الكامل عند الشيخ فى 
المبسوط و المصنف فى أكثر كتبه و المحقق فى الشرائع و الأصحاب بعد ما وافقوهم فى الأقل خالفوهم فى أقصى المدة» 


.١ من أبواب احكام الأولاد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
؟.‎ -١ من أبواب احكام الأولاد حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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فانٌ المشهور بينهم إِنْ أقصى مده الحمل تسعة أشهر لا عشرة بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه. 

وعن جماعة منهم السيد المرتضى فى الانتصار و المصنف فى المختلف و أبو الصلاح و الشهيد الثانى فى المسالكك و سبطه فى 
المدارك و صاحب الكفاية: إن أقصى المدهٌ سنهُ فالأقوال ثلاثة و قد استدل للقول الأخير بجملهُ من النصوص: 

منها: خبر غياث عن جعفر عن أبيه- عليهما السّدِ.لام-: أدنى ما تحمل المرأة لستهُ أشهر و أكثر ما تحمل لسنة. قال بعض المحدثين فى 
بعض النسخ: و أكثر ما تحمل لسنتين .)١١‏ 

أقول: الخبر مروى فى الوسائل بلفظ سنتين و لم يذكر غيره و على هذا فلا بدّ من حمل الخبر على التقية إذ لم يقل أحد من أصحابنا 
بأن اقم سفن 

و منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سمعت أبا إبراهيم- عليه المّر.لام- يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادّعت حبنًا انتظر بها تسعة 
و نحوه خبر محمد بن حكيم عن أبى الحسن- عليه الم لام- قال: قلت له: المرأةً الشابة التى تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها 
كم عدتها؟ قال- عليه الم لام-: ثلاثة أشهر قلت: فإنّها الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: عدّتها تسعة أشهر قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة 
أشهر فقال: إِنْما الحمل تسعة أشهر قلت: تتزوج قال- عليه السَلام-: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فإِنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة 


عليها تزوجت إن شاءت 79). 


.١18 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 70 من أبواب العدد حديث‎ 

(") الوسائل باب 70 من أبواب العدد حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 788 
]1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاه؟ من عالانا/ا 


وقد استدلٌ بهما السيد فى محكى المداركك لهذا القول قال: و الظاهر إِنَّ المراد بقوله الحبل تسعة أشهر إِنَّ الغالب فيها ذلكك ثم 
أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر و ذلكك مجموع السنةُ و أورد عليه فى الحدائق و الجواهر بأنَّ الثلاثة أشهر بعد التسعةُ فى الخبرين إِنّما هو 
للتعند لا لاحتمال بقاء الحمل و بعبارة اخرى هى عدةٌ شرعية نظير عدة من ماث زوجها قبل عشر ستين من مفارقتها و ما شاكل. 

و أئّده صاحب الحدائق بموثق سماعة الآتى الدال على أنْها تعتد ثلاثة أشهر بعد مضى السنة إذ لو كان ذلكك لتحصيل أقصى الحمل 
لزم منه كون أقصاه خمسة عشر شهراً و هو باطل بالضرورة. 

وفيه ان ذلكك يتم فى صحيح عبد الرحمن لكنّه لا يتم فى خبر محمّد بن حكيم فإِنّ قوله- عليه الشّ.لام-: تحتاط ثلاثة أشهر بضميمة 
قوله- عليه السّدلام-: لا ريب عليها فيما بعد مضى السنة كالصريح فى أنَّ عدم التزويج فى الثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر إِنّما هو لاحتمال 
الحمل لا للتعتد الشرعى أو لغيره من الحكم و عليه فيتعين حمل قوله: إِنّما الحمل تسعة أشهر على انه الأغلب و به يظهر ما فى الجواهر 
من دعوى صراحتهما من أن الأقصى تسعة أشهر. 

و منها: خبر آخر لابن حكيم عن العبد الصالح- عليه الّ.لام- قال: قلت: المرأة الشابة التى تحيض مثلها يطلّقها زوجها- إلى أن قال: - 
فإنّها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إِنّما الحمل تسعة أشهر قلت: فتتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة 
أشهر قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إِنّما الحمل تسعهُ أشهر قلت: فتتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: (فإِنّها ارتابت بعد 
ثلاث أشهر قال- عليه السّلام-: (ليس عليها ريبة تتزوج) )١١‏ 


.6 الوسائل باب 750 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
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و مثله خبره الثالث عن أبى عبد الله أو أبى الحسن- عليه السّلام- 1١‏ و الكلام فيهما استدلانًا و إيراداً و جواباً ما فى سابقهما. 

و منها: خبر أبان عن ابن حكيم عن أبى إبراهيم أو ابنه- عليه السّدلام- انّه قال فى المطلقة: يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنَةُ 
فقال: إن جاءت به لأكثر من سنهُ لم تصدّق و لو ساعهٌ واحدةٌ فى دعواها 07. 

وهو بالمفهوم يدل على أنه إن جاءت به لسن أو أقل تصدّق فهو كالصريح فى أنَّ أقصى المدهُ سنة. 

و يؤيدها: ماعن المداركك قال: و ذكر جدى انه وقع فى زمانه فى بعض النساء تأخَر حملهنَّ سنه و حكى لنا فى هذا الزمان إِنّه وقع 
ذلكك أيشا فى بعض نساء بلدثا: 

و بإزاء تلكم النصوص نصوص تدل على أنَّ أقصى الحمل تسعة أشهر. 

منها: خبر محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن - عليه الس لام-: فقلت: المرأة التى لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة 
أشهر قلت فإيّها ارتابت قال- عليه الس لام-: تعد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر قلت: فإنّها ارتابت قال- عليه الس لام-: (ليس عليها 
ارتياب لأنَّ الله عزِّ و جل جعل للحبل وقتأ فليس بعده ارتياب) 070. 

لكن الاستدلال به متوقف على عدم ارادة تسعة أشهر بعد ثلاثة أشهر و إِلَا فهو من أدله القول الأول و هو محتمل فالخبر مجمل لا 
يصح الاستدلال به. 


و منها: مرسل 10 عبد الرحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبى جعفر- عليه السّلام- عن 
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.” الوسائل باب 70 من أبواب العدد حديث ه-‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 70 من أبواب العدد حديث ه- ”. 

(") الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 18. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب احكام الأولاد حديث *. 
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و لوغاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به 


غايهُ الحمل بالولد فى بطن امّه كم هو فإنَّ الناس يقولون: ربّما يبقى فى بطنها سنتين؟ فقال- عليه الّ.لام-: كذبوا أقصى مده الحمل 
تسعة أشهر و لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج .)١١‏ 

و لكنّه مضاف إلى ضعف سنده بالارسال أنَّ المسئول عنه فيه مده الحمل بالولد و من المعلوم عدم صدق الولد ما دام كونه علقةُ و 
مضغهُ فصدق الولد يتوقف على مضى ثلاثة أشهر فإذا كان أقصى مده الحمل بالولد تسعهُ أشهر كان أقصى مده الحمل من بدء ما 
و يؤيد ذلكك قوله: و لو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج منها لأنّه إن كان المراد بيان أقصى مده الحمل المطلق كان هذا مخالفاً 
للوجدان حيث إِنَّ الغالب هو التجاوز عن التسعة بأيام فهذا الخبر أيضاً من أدلةٌ القول بالسنّةُ. 

و منها: خبر أبان عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: أنَّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهراً ."7١‏ 

وفيه: انّه ليس فى مقام بيان الحكم بل فى مقام بيان كيفية حمل مريم. 

فالمفحضل مننا ذكرثاة تطابق النصوص على أن أقضى المدة سنة. 

و أما القول بأنّه عشرة أشهر فلم نقف له على مستند و إن حكى عن جماعة منهم ابن حمزة إن به رواية. 

و كيف كان ف لو غاب الزوج أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر على القول بأنّها أقصى المدهٌ و أكثر من السنةُ على المختار ثم ولدت لم 
يلحق به الولد كما يظهر 


." من أبواب احكام الأولاد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب احكام الأولاد حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
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و القول قوله فى عدم الدخول 


وجهه مما تقدم. 
حكم ما لو اختلفا فى الدخول 
الثانية: لو اختلفا فى الدخول أى الوطء الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادّعته المرأة ليلحق به الولد و أنكر الرجل ف القول قوله فى 


عدم الدخول لأصالةً عدم الدخول و لأنّه من فعله فيقبل قوله فيه هكذا ذكره الأصحاب و لكن يمكن أن يقال: إِنّهِ إن كان ذلكك بعد 
ما خلا بها يقدم قول الزوجة لظهور الخلوة فى الدخول. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاه؟ من عال/انا/ا 


والذليل على حجية هذا الظهوز و تقدمه على الأصل التضوض ١١‏ الواردة فى تتصيف المهر بالطلاق قبل الدخول الدالة على أله إن 
خلا بها يجب عليه تمام المهر المتقدمة فى تلكك المسأل و قد عرفت انها محمولة على الظاهر و ارادة أنَّ الخلوة طريق إلى الدخول بل 
هناك روايات 05١‏ تدل على أنه مع الخلوةُ لا يسمع قولهما فى عدم الدخول فمع الخلوةٌ يقدم قولها. 

و أمّرا بدونها فإن كانت المرأهُ بكراً يرجع إلى النساء و ينظر إليها من يوثق به من النساء فإن لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول 
كما دل على ذلكك النص «”7. 

ولواتّفقا على الدخول و لكن الزوج أنكر الولادة و ادّعى انها جاءت بالولد من الخارج فالقول قول الزوج لأصاله عدم الولادة. 
ولواتّفقا على الدخول و على الولاده و اختلفا فى مضى أقصى مده الحمل بأن ادّعى الزوج انّها جاءت بالولد بعد مضى أكثر من سنة 


من حين الدخول وادّعت المرأةٌ 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب المهور. 

(؟) الوسائل باب 28 من أبواب المهور. 

(*) الوسائل باب 1ه من أبواب المهور حديث .١‏ 
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عدم مضى تلكك المدة فالظاهر ان القول قول الزوجة لأصالة عدم زيادة المده و عدم مضيها فيدخل المقام بذلكك تحت ما دل على 
إلحاق الولد بالزوج مع اجتماع الشرائط. 

ولواتّفقا على الدخول و على الولاده و اختلفا فى مضى أقل مده الحمل و ادّعى الزوج ولادته لدون سته أشهر من حين الوطء و 
ادّعت الزوجة مضى أقل المدهٌ فمقتضى أصالهُ عدم انقضاء مده الحمل هو تقديم قول الزوج. 

وقد علّله الشهيد الثانى فى محكى المسالكك بوجه آخر و هو إِنّ مآل هذه الدعوى أى دعوى عدم مضى تلكك المدهٌ إلى دعوى 
الدخول فانّه إذا قال: لم تمض ستةُ أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ قبل هذه المده و إِنّما وطأ فى انتهائها فكما انَّ قوله يقدم فى 
عدم الدخول لأصالةُ عدمه فكذا هنا لأصاله عدم تقدمه لاشتراكهما فى تعليل الأصل انتهى. 

وقد استدل لتقديم قولها بوجوه: 

الأول: ما فى الجواهر و هو أصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتين فساد ذلكك و هى قاعدة اخرى غير قاعدة الولد للفراش و لو 
لكونها أخص منها و حينئذ فمتى تحقق الوطء حكم شرعاً بلحوق الولد إلا إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لغير ذلك ففى 
الفرض تكون المرأه منكرةٌ لموافقةٌ قولها لهذه القاعدة. 

وفيه: إن التصوضن المحددة لأقل هدة الحمل تذال على اغتباز مضى المدّة المزبورة فى الإلحاق و ان بدونه لا يلبحق الولد فكما أنه لو 
علم بالوضع لأقل المده لا مجال للتمسكك بالأصل المزبور كذلكك لو شكك فيه و جرى استصحاب عدم المضى و إن شئت قلت: إِنَّ 
الاستصحاب لكونه جارياً فى الموضوع يكون حاكماً على تلكك القاعدة. 


الثانى: ما فى الجواهر أيضاً و غيرها و هو انَّ قاعدةٌ 2١١‏ الولد للفراش تدل على 


.597 راجع ص‎ )١( 
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هذا 


ذلكك و هى قاعدةٌ مضروبة لحالهُ الشكك و شيد هذا الوجه المحقق اليزدى بأنَّ هذه القاعده فى طول القاعدةٌ المستفادةٌ من النصوص 
المحددة لأقل مدهٌ الحمل و أقصاها التى هى مضروبة لحال الشكك فى الفجور و لا نظر لها إلى الشكك فى المدهٌ و هذه القاعدة اشست 
لحالهةُ الشكك مطلقاً. 

قال: و يؤيد ذلك إِنّهِ لو كانت تلكم النصوص فى مقام تقييد الولد للفراش و لم تكن قاعدةٌ مستقلة للزم لغوية قاعدة الولد للفراش أو 
كونها قليل المورد. 

أقول: لا إشكال فى أنَّ قاعدةٌ الولد للفراش قاعده مضروبة فى حالة الشكك و الاحتمال و عدم احراز كون الولد متكوناً من ماء الزوج. 
و أمرا النصوص المحددة لأقل مدهٌ الحمل و لأقصاها فإِنّما هى فى مقام بيان حكم واقعى و انَّ الولد لا يكون فى أقل المدهٌ ملحقاً و 
يحرز بها عدم الإلحاق و هى موجبة للعلم بعدم الإلحاق. 

و أمًا إِنْه إذا كان الولد بعد مضى أقل المده و قبل مضى أقصاها فهل الولد ملحق بالزوج أم لا؟ فتلكم النصوص أجنبيةٌ عن بيانه و لو 
تضدن بعشنها لذلكك أيضا فهو آمر حرو كر ن هفاده قاد قاعدة الفراش ييل و بهذا بظهر أمران: 

-١‏ إِنَّ أصاله عدم مضى تلك المده بضميمهٌ تلكم النصوص حاكمة على قاعدة الفراش لارتفاع موضوعها و هو الشكك. 

-١‏ إِنْهِ يبقى موارد كثيرة لقاعدة الفراش مع تقييدها بتلكم النصوص فإنّها فى كل مورد شكك فى الفجور و كانت الولادة بعد الدخول 
وقبل مضى أقصى المدهٌ و بعد مضى أقلها لما عرفت من أن تلكم النصوص لا نظر لها إلى الإلحاق و انّما هى فى مقام بيان موارد 
عدم الإلحاق و موارد امكان الإلحاق. 
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الثالث: ما عن كشف اللثام من أنَّ العلوق بالولد من فعلها فيرجع إليها فيه فيقدم قولها مطلقا. 

و فيه: إن العلوق بالولد ليس من فعلها بل من فعل الله تعالى. 

الرابع: ما ذكره سيد الرياض من أن الأصل الذى مع الزوج معارض بأصالةُ عدم موجب للحمل لها غير دخوله. 

وفيه: إن إن أراد به الأصل الذى ذكره صاحب الجواهر و هو الوجه الأول فيرد عليه ما تقدم و إن أراد به الاسنتصحاب فهو لا يثبت 
كون الولد من دخوله. 

فالمتحصل إِنَّ ما ذكرناه من كون القول قول الزوج بيمينه فى هذه الصورة لا إشكال فيه. 

و لواتّفقا على الدخول و على مضى أقل المد و عدم تجاوز أكثرها فلا إشكال فى لحوق الولد بالزوج و إن وطثها واطئ فجوراً فضنًا 
عتما لو اختلفا فيه فإنَّ الولد للفراش و للعاهر الحجر نعم فيما إذا وطئها واطئ شبهة كلام قد تقدم وعرفت انَّ المبّجه حينئذ القرعة مع 
مضى أقل المده منه أيضاً و عدم تجاوز الأقصى و لو اختلفا فيه فالقول قولها لأصالهُ عدم الوطء إلا مع وجود امارة عليه كالخلوة. 
ولوانّفقا على الدخول و على عدم حصول الشرط بأن اتّفقا على التجاوز عن اقصى مدته من زمانه فهل يكتفى باتفاقهما على نفى 
الولد عنه فى انتفائه نظراً إلى أن الفعل لا يعلم إِلَا منهما و إقامة البينة على ذلكك متعذرة أو متعسرة فلو لم يكتف باتّفاقهما لزم الإضرار 
بالزوج لعلمه بانتفائه عنه فى الواقع و لا يمكنه نفيه ظاهراً و إلى أنَّ الشارع أوجب عليه النفى مع علمه بالانتفاء و لا يمكن ذلكك 
باللعان فى الفرض لتوقفه على تكاذبهما فلو لم يكتف به فى انتفائه عنه لزم لغوية ايجاب النفى عليه» أم لا يكتفى به نظراً إلى تعلق 
الحق بغيرهما و هو الولد و لا مانع من انتفائه عنه واقعاً و عدم الانتفاء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ه؟ من عا/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج 2,52 ص: إرذها 
و لو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان و لا يجوز له إلحاق ولد الزنا به 
2 7 2 لا 
ظاهرا أو لا يلزم من ذلك اضرار به فانَ الولد بحسب قاعدة الفراش ملحق به ظاهرا فله العل فيما بينه و بين الله بما يعلم. 
و فى الظاهر بما تقتضيه القاعدة كما لا مانع من عدم قبول قوله فى نفى الولد و إِنّما اثره عدم ترتيب الآثار التى له بذلكك و لا يلزم 
اللغوية وجهان أظهر هما الثانى. 
و مما ذكرناه يظهر ما فى إطلاءق ما أفاده المصنف- ره- حيث قال: و لو اعترف به أى بالدخول ثم أنكر الولد لم ينتف إِلَّا باللعان 
اللّهمَ إِنَا أن يقال ان مرجع الضمير هو الولد دون الدخول فمراده إِنّه بعد الاعتراف بالولد لا أثر لإنكاره و هو تام اجماعاً و نصاً .0١١‏ 


[عدم جواز نفى الولد مع العلم أو الشى] 


و الثالثة: كما لا يجوز نفى الولد مع العلم أو مع الشكك لاحتمال الفجور بعد تحقق شروط الإلحاق للنصوص المتقدمة جملة منها 
كذلكك لا يجوز له إلحاق ولد الزنا به و إن تزوج الزانية بعد الحمل لأنَّ قاعدهً الفراش مختصة بالمنعقد بالفراش و للعاهر الحجر. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكث: خبر على بن مهزيار عن محترد بن الحسن القمى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى- عليه 
الم لام- معى يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إِنّهِ تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب- عليه المّدلام- 


3 


بخطه و خاتمه: الولد لغيه لا يورث )"١‏ و نحوه غيره. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج252 ص: رغف 

ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ست أشهر فهو للأول و إن كان لستهُ أشهر فصاعداً فهو للأخير و لو كان لأقل 


من ستةُ أشهر من وطهء الثانى و أكثر من عشره أشهر من طلاق الأول فليس لهما 


حكم ما لو جاءت المزوّجة بعد الطلاق بولد 


الرابعة: و لو طلق امرأته و تزوجت بآخر بعد طلاق الأول و انقضاء العدة و أنت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثانى و كان للأكثر 
منها من وطء الأول فهو للأول و إن كان لستهُ أشهر فصاعداً فهو للأخير و لو كان لأقل من ستهُ أشهر من وطء الثانى و أكثر من عشرة 
أكنير على على التصك تح رودمق أنها اقمنى مدة الحنا رز أكتر سن سلة على النتكار من :طلاق الأول قليسن لهماو هذا كله عفنا يذ 
خلاف فيه و تقتضيه القواعد المتقدمة مضافاً إلى النصوص الخاصة. 

كخبر زرارة عن أبى جعفر- عليه السّ.لام-: (عن الرجل إذا طلّق امرأته ث نكحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول و إن 
كاذ ولدا قسن كن بن أشي فلاس أيه الأول ى إفولدت لبف قير قير لاقفي) 11 

و مرسل جميل عن أحدهما- عليهما السّ.لام- فى المرأة تزوّج فى عدتها قال- عليه السّ.لام-: يفرّق بينهما و تعتد عدَّهُ واحدة منهما 
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جمعاً فإن جاءت يولد لسثة أشهر أو أكثر فهو للأخير بو إن جاءث يولد لأقل عن سنة أشهر فهو للذول :6 
و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السَّلام-: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فاعتدّت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه 
لمولاها الذى أعتقها و إن وضعت 


.١١ من أبواب احكام الأولاد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب احكام الأولاد حديث ؟1١.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص : 71/0 

ولو اعترف بولد أمته انالنهة نسي ابقل اشديون الكه لوطا بالشبهة لحق به الولد فإن كان لها زوج و ظنْت خلوها ردت 
عليه بعد العدَّهُ من الثانى 


بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنّه لزوجها الأخير :)١١‏ و نحوها غيرها. 
و بذلكك يظهر ضع القول بالقرعةٌ لو كان لأكثر من ستهُ أشهر من وطء الثانى و أقل من أقصى المدهٌ من وطء الأول. 


[لو اعترف بولد أمته أو المتعة الحق به و لا يقبل نفيه بعده] 


الخامسة: و لو اعترف بولد أمته أو المتعة الحق به و لا يقبل نفيه بعد ذلكك اجماعا. 

و يشهد به نصوص كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السّلام- فى حديث قال: (و أيما رجل أقرٌ بولده ثم انتفى منه فليس له 
ذلكك ولا كرامةٌ يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته) .)7١‏ 

و صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام-: إذا أقرٌ رجل بولده ثم نفاه لزمه 370. 


و خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن علىّ- عليه السّلام-: إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً «©). و نحوها غيرها. 
[لحوق الولد فى الوطى بالشبهة] 


السادسة: و لو وطأ بالشبهة يلحق به الولد فإن كان لها زوج و ظنْت خلوها ردت عليه بعد العده من الثانى و قد تقدم الكلام فى هذه 
المسألة و فروعها حتى إلحاق الولد فى الفصل الثانى فيما يحرم بالسبب فى مسألة حرمة التزويج فى العدهُ فراجع. 


.١ من أبواب احكام الأولاد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب © من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث‎ )( 
الوسائل باب © من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ؟.‎ )*( 
.8 الوسائل باب © من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث‎ )©( 
717/8 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج 2,52 ص‎ 

و يجب عند الولادةٌ استبداد النساء أو الزوج بالمرأة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاه؟ من عا/انا/ا 


بيان ما يجب عند الولادة 

المقام الثانى: فى أحكام الولاده 
اشارة 

أعم من ما يستحب و يجب منها 
[ما يجب عند الولادة] 


أن الواجن غتد الولاوة اسعذاد الساء دون الربجال أو الزوج بالمرأة بلا خلاف فى شىء من ذلكك ولا إشكال فهاهنا فروع: 

-١‏ يجب على النساء كفائياً الحضور عند الولادة لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما بخشى منه تلفها مع عدم الحضور و منه 
52007 

7- يجب استبداد النساء و لا يجوز حضور الرجال و علّل بأنّ مثل ذلكك يوجب سماع صوتها غالباً و الاطلاع على ما يحرم. 

و الجواب عن الوجه الأوّل ما تقدم من عدم حرمة سماع صوت الأجنبيةُ و أيَد ذلكك بأنّ حضور الرجال ربّما يؤدى إلى تلفها و تلف 
ولابما باعبار نا تضل بعيامن الحاء و دوه ويينا دل من نض 3 واقترى على يول انهادة السام متقرداكد وال لادة و الاستهاذل :3 
يحرهما 

الظاهر ان ما ذكر أولًا: فى هذا الزمان ممما يضحك الثكلى بل تفتخر النساء بحضور الرجال الأجانب و كونهم متصدين لذلكك و أحد 
المناصب المهمة كون الرجل من القوابلى و تعد هذه المطالب فى هذا العصر من الخرافات اللّهم إلا أن يقال: إنّ هذا فى النساء 
المتبّجات الكاشفات اللّاتى قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) فى حمّهنَ: من الدين خارجات .»”١‏ و أمَا المتدينات و هن 


كثيرات جد فهو حق بل يتبعى ذكره دلا وشاهداً لا مزيداً. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب الشهادات. 

(؟) الوسائل باب من أبواب مقدمات النكاح حديث . 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: ذف 
]1 


“- عدم الفرق بين الرجال الأجانب و المحارم لاستلزام ذلك اطلاع المحارم أيضاً على ما يحرم عليهم. 

*- مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء يجب على الرجال لأنّ وجوب حفظ النفس المحترمة أهم من المحرّمات فعند التزاحم 
يسقط كل محرّم و لذا قالوا: المحظورات تباح عند الضرورات. 

وهل يقدم المحارم على الأجانب كما صرح به بعضهم أم لا؟ كما فى الجواهر وجهان أظهرهما الأول فإنَّ تصدى المحارم مستلزم 
لكون ما يرتكب من المحرّمات أقل مثلما لمس سائر مواضع البدن غير العورة و النظر إليها لا يكون محرّماً عليهم و هى محرّمةٌ على 
الأجانب فكل ما أمكن تقليل ارتكاب المحرّمات تعين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اه؟ من عا/انا/ا 


و عليه فلا بأس بما قاله بعضهم: من وجوب جعل الأجنبى محرماً مع الامكان فإنّه بذلكك يقلل المحظورات. 

ه- لا بأس بالزوج و إن وجد النساء لعدم حرمة شىء عليه بل يحل له النظر إلى العورة ولا يجوز ذلك للنساء إِلَا عند الضرورة. 

و على ذلكك فقد يقال: نه مع تمكنه من الحضور و عدم ترتب محذور عليه لا يجوز للنساء ذلكك. 

ثم إِنَّ فى المقام رواية و هى رواية جابر عن أبى جعفر- عليه الس لام-: (كان على بن الحسين- عليه الس لام- إذا حضرت ولادة امرأة 
قال: أخرجوا من فى البيت من النساء لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورة) .)١١‏ 

و فى الجواهر و هو حكم غريب و مخالف للسيرة و الفتاوى و غيرها من النصوص. 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )١1( 
0. فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص:‎ 
و سعصس غسل المولوة و الأذان فى اذنه البمتى و الاقامة فى البسرئ‎ 


لت2ك7-144<ل899 1 ا ا1ا1 ا ا امج اايا0يا0ا ا 0 
. أقول: الظاهر من الأمر بجماعة بإخراج النساء إرادة اللاتى لا تكونن متصديات لأمر و لا بأس بذلكك استحبابا و الله العالم. 


ما يندب عند الولادة 


و منها: انه يستحب عند الولادة امور عسل المولود- بضم الغين- و قد تقدم الكلام فى الدليل على استحبابه و وقته و اعتبار الترتيب فيه 
و عدمه و ضعف القول بوجوبه فى مبحث الأغسال من كتاب الطهارة. 

و الأذان فى اذنه اليمنى و الإقامةٌ فى اليسرى و يشهد به جملة من النصوص: 

كقوى السكوني عن أبى عبد اللّه- عليه الشلام-: 

(قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم): من ولد له مولود فليؤدّن فى اذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم فى اذنه اليسرى فَإِنّها 
عصمةٌ من الشيطان الرجيم) .)١١‏ 

و مرسل الصدوق: قال الصادق- عليه الشلام-: المولود إذا ولد يؤذن فى اذنه اليمنى و يقام فى اليسرى 01. و نحوهما غيرهما. 

ولا يعارضها خبر حفص الكناسى عن أبى عبد اللّه- عليه الّد.لام-: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة فى اذنه اليمنى فلا 
يصيبه لمم و لا تابعة أبداً «. 

لإمكان البناء على كونه مستحباً آخر و ربّما يقال: إِنّ محل ذلكك قبل قطع السرَّهُ لخبر الرازى عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: خذ 
عدسة جاوشير فذيفه بالماء ثم قطر فى 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 88 من الأذان حديث ؟ كتاب الصلاة. 

(*) الوسائل باب 8" من أبواب احكام الأولاد حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 717/4 

و تحنيكه بتربة الحسين- عليه السّلام- و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة- عليهم السّلام- 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ه من عالانا/ا 
(أنفه فى المنخر الأ-يمن قطرتين و فى الأيسر قطرة و أذّن فى اذنه اليمنى و أقم فى اليسرى تفعل به ذلكك قبل أن تقطع سرته فانّه لا 
يفزع أبداً) 01١‏ الحديث. 

ولكن ذلك لا مفهوم له كى يقيد به إطلاق النصوص الأخر و يعارض به ما تضمّن ١١‏ فعل المعصومين- عليهم السّ.لام- بعد قطع 
السرّةٌ بل فى السابع أيضاً فالكل حسن. 

و تحنيكه بتربة الحسين- عليه السَّلام- للنصوص 3*0 و بماء الفرات الذى هو النهر المعروف للأخبار ©" أيضاً فإن لم يوجد ماء الفرات 
فبماء السماء كما فى مرسل الكلينى «8). 

قالوا و المراد بالتحنيكك إدخال ذلكك إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم و قيل يكفى الدلكك بكل من الحنكين للعموم و إن كان 


المتبادر دلك الأعلى. . . 
و تسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة- عليهم السّ.لام- أو ما يتضمن العبودية لله سبحانه كعبد الله و عبد الرحمن و سائر الأسماء 
المستجحسنة. 


كما بشهد يذلكك كله تضؤطن 6 اسكيفة و أصدق الأسناو شا مقن بالعبروية و أفضلها ألسماء الأنياء كما فى النض 5/: 
و أن يكنيه ب الكنية و المراد بها ما صدر بأب و أم مخافة النبز و هو لقب السوء قال الإمام الباقر- عليه السّلام- فى خبر معمر بن خيثم: 
نا لنكتى أولادنا فى صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم «4. 


)١(‏ الوسائل باب 8" من أبواب احكام الأولاد حديث ؟. 

(1) الوسائل باب 8" من أبواب احكام الأولاد. 

(") الوسائل باب 8" من أبواب احكام الأولاد. 

(©) الوسائل باب 8" من أبواب احكام الأولاد. 

(5) الوسائل باب 8" من أبواب احكام الأولاد. 

(*) الوسائل باب 78-77 7- 78 78 من أبواب احكام الأولاد 

() الوسائل باب 78-77 7- 78 78 من أبواب احكام الأولاد 

(8) الوسائل باب 77 من أبواب احكام الأولاد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 7/٠١‏ 

و الكنية و لا يكى محمداً بأبى القاسم و حلق رأسه يوم السابع و العقيقة بعده 


و فى خبر السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: من السنّهُ و البر أن يكنى الرجل باسم ابنه .)1١١‏ 

روس برو تكييا” دا مطح راتوا كل سيد ان القاسر ىا لا مصيوين السب يعارو اكد بابي لانت لخر 
السكونى عن أبى عبد الله- عليه الس لام-: (أن النبئ (صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن أربع كنى عن أبى عيسى و عن أبى الحكم 
و عن أبى مالكك و عن أبى القاسم إذا كان الاسم محمداً) .07١‏ 

و الظاهر رجوع القيد إلى الأخير و أما الثلاثة فتكره مطلقاً ثم إِنّ الظاهر التسالم على حمل النهى على الكراهة. 

و حلق رأسه يوم السابع ففى خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: (فى المولود يسمّى فى اليوم السابع و يعق عنه و يحلق 
رأسه و يتصدق بوزن شعره فضهٌ و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الوركك و يطعم منه و يتصدق) 7. 

و فى خبره الآدخر: (إذا ولد لكك غلادم أو جارية فعىٌّ عنه يوم السابع شاه أو جزوراً و كل و أطعم وسم و احلق رأسه يوم السابع و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نلاه؟‏ من عال/انا/ا 
تصدق بوزن شعره ذهباً أو فضِهُ و أعط القابلكُ طائفة من ذلكك فأىٌ ذلكك فعلت أجز أكك) «". و نحوهما غيرهما. 

و بها يظهر استحباب العقيقة و سيأتى الكلام فيها و قالوا: ينبغى أن تكون العقيقة بعده أى بعد الحلق. 

و استدل له فى محكى الروضة قال: فقال إسحاق بن عمّار للصادق- عليه السّلام-: بأىٌ 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟. 
() الوسائل باب 7194 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟. 
(*) الوسائل باب © من أبواب احكام الأولاد حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب © من أبواب احكام الأولاد حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 5/١‏ 


والتضدق برؤئة ذها أو قضه و كقب :انه و ختتانه افيه 


ذلكك يبدأ؟ قال- عليه السّلام-: (يحلق رأسه و يعق عنه و يتصدق بوزن شعره فضهٌ يكون ذلكك فى مكان واحد) .)١١‏ 

و فيه نظر و الأمر سهل. 

و أمَا التصدّق بوزنه أى وزن شعره ذهباً أو فضه فقد مر ما يدل عليه. 

و ثقب اذنه بإجماعنا كما فى الرياض و النصوص "١‏ المستفيضة شاهدة به. 

و مقتضى إطلاق جملة منها الاكتفاء بثقب اذن واحدة و لكن بعضها يدل على استحباب ثقب الاذنين كالخبرين 3 الواردين فى ثقب 
اذنى الحسنين- عليهما السّلام- و لا يحمل المطلق منها على المقيد فالكل حسن. 

و ختانه فيه أى فى اليوم السابع بلا خلاف فى استحبابه و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص 6" به مستفيضة أو متواترة و 


لا خلاف أيضاً فى انّه لو ار عنه جاز و قد صرح به فى صحيح ابن يقطين 0١‏ و غيره. 
وجوب الختان 


إنْما الخلااف فى أنه هل يجب على الولى الختان قبل أن يبلغ الصبى بحيث يكون ختانه فى يوم السابع إلى حين البلوغ من الواجب 
الموسع و أفضل الأفراد الختان يوم السابع كما عن المصنف فى التحرير و استظهره الشهيد الثانى من عبارة الشرائع أم 


.4 الوسائل باب © من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )١( 
.8 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟-‎ 2١ الوسائل باب‎ )( 
.8 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟7-‎ 2١ الوسائل باب‎ )*( 
الوسائل باب 5ه من أبواب احكام الأولاد.‎ )©( 

(0) الوسائل باب 05 من أبواب احكام الأولاد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج52 ص: 7/7 

1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة اللاه؟ من عال/انا/ا 


لأ نج عليه كنا هو المظهؤو بين الأصحاب: 

و استدل للأول: بالنصوص الآمرةٌ للولى بأن يختتنه و أجاب عنه السيد فى محكى المداركك بالتصريح فى صحيح على بن يقطين بأنّه 
لا بأس بالتأخير. 

و أورد عليه فى الحدائق: بأنَّ الظاهر من الصحيحة المذكورة انّما هو انه لا بأس بالتأخير عن السابع بمعنى انه لا يتحتّم عليه فعله وجوباً 
أو استحباباً فى يوم السابع بل يجوز التأخير عنه و القائل بالوجوب إِنّما أراد به الوجوب الموسع إلى ما قبل البلوغ فلا تكون الرواية 
مناقة لدم : 

و فيه: إنَّ النصوص المتضمَنة لأمر الولى بذلكك متضمنة لأمره به يوم السابع كقوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه الشّ.لام-: (قال 
رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلّم): طهّروا أولا-دكم يوم السابع إِنّهِ أطيب و أطهر و أسرع لنبات اللحم) الحديث .)1١‏ و نحوه 
شير 

و عليه فصحيح على بن يقطين عن أبى الحسن- عليه السّد.لام- عن ختان الصبى لسبعة أيام من السنة هو أو يؤر فآيهما أفضل؟ قال: 
(لسبعة أيام من السنّهُ و إن ار فلا بأس) .07١‏ 

يصلح شاهداً لحمل تلكك الأوامر على الاستحباب. 

اللّهم إِلَا أن يقال: إِنَّ ظاهر تلك النصوص وجوب الاختتان على الولى و غايةٌ ما يدل عليه الصحيح إِنَّ للولى أن يؤر عن يوم السابع 
ولا يدل على جواز تركه بالمرّهُ إلى أن يبلغ و بهذا المقدار يرفع اليد عن ظهور تلكم النصوص فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها فى 


الوجوب رأساً. 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )١1( 

() الوسائل باب 05 من أبواب احكام الأولاد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص : 7/17 

1. 

لظ : 

وقد استدل صاحب الحدائق على الاستحباب: بالأخبار الداله على انه من السئن كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق- عليه 
الشلام-: (ختان الغلام من السنّهُ و خفض الجارية ليس من السنّةُ) .0١١‏ و نحوه غيره. 

وكيةة ان البئة تطلق خلى معدي »على الستفسس زعلن فقث وجوية غير الكتاب:و المراه بيلاقن هذه النصوض الفانن لوجهية: 
أحدهما: قوله (و خفض الجارية ليس من السَنَة) فإنه بعد معلومية استحبابه كما سيأتى يكون المراد نفى الوجوب مع انه صرّح به فى 
خبر مسعدةٌ بن صدقةٌ عن الإمام الصادق- عليه المّ.لام-: (خفض النساء مكرمة و ليس من السنّهُ و لا شيثاً واجباً و أى شىء أفضل من 
المكرمة) ١؟».‏ فيدل ذلكك على إرادةٌ الواجب من السنة. 

الثانى: التصريح بأنّه سه واجبه فى خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا- عليه الس لام- انه كتب إلى المأمون: و الختان سنَّهُ واجبة 
للرجال و مكرمة للنساء 7”9). 

و على ذلكك فهذه النصوص تدل على وجوب الختان لا على استحبابه فإن قيل: إِنَّ غايةُ ما يدل عليه كون الختان من الواجبات و هذا 
مما لا كلام فيه إن لم يختن الغلام إلى أن بلغ فإنّه يجب عليه الختان كما سيأتى و هذا لا يدل على وجوبه على الولى. 

قلت: انَّ ظاهر صحيح ابن سنان المتقدم وجوب ختان الغلام و هو من لم يبلغ و حيث انّه لا يجب على نفسه فيكون واجباً على الولى. 
و يشهد لوجوبه عليه مضافاً إلى ذلكك: التوقيع الشريف و أما ما سألت عنه من 
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)١1(‏ الوسائل باب 08 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب احكام الأولاد حديث ". 
(*) الوسائل باب 7ه من أبواب احكام الأولاد حديث 4. 
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ويجب بعد البلوغ 


أمر المولود الذى نبت غلفته بعد ما يختتن هل يختتن مرة أخرى: 

فإنّه يجب أن تقطع غلفته الحديث .)١١‏ 

فتحصل مما ذكرناه أنَّ مقتضى النصوص وجوبه على الولى ولا قرينة لحملها على الاستحباب سوى تسالم الأصحاب عليه ثم ان من 
يجب عليه ذلك هو خصوص الأب و الجد لأنهما المتيقن إرادتهما من النصوص و المورد لجملةُ منها فلا يجب على غيرهما قطعا. 

ثم لا خلاف ولا إشكال فى انه لو بلغ الصبى و لم يختتن يجب أن يختتن نفسه بعد البلوغ و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه بل 
عد وجوب الختان من ضروريات المذهب و الدين. : 
و يشهد به مضافاً إلى ما تقدم من النصوص المتضمْنة انَّ الختان من السنّة أو من السنّهُ الواجبة: قوى السكونى عن أبى عبد الله- عليه 
الَلام-: (قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة) .)7١‏ 

و خبر يعقوب ابن جعفر عن أبى إبراهيم- عليه التّ.لام- فى حديث طويل: إِنَّ رجلا من الرهبان أسلم على يده- إلى أن قال- و قال: 
اختتن 09. 

و لاقائل بالفصل و من الغريب ما فى الحدائق من عدم الدليل على وجوبه عليه سوى الإجماع المدعى. 

وهل يجب ختان الخنثى المشكل أم لا وجهان: قال: الشهيد الثانى فى وجوبه و توقف صحة صلاته عليه وجهان: من الشكك فى 
ذكوريته التى هى مناط الوجوب 


.١ الوسائل باب /اه من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ )١1( 
.١ الوسائل باب 00 من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ )( 
الوسائل باب 00 من أبواب أحكام الأولاد حديث ؟.‎ )*( 
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معتضداً بأصالةُ البراءة: و من توققف حصول اليقين بصحة صلاته عليه و تناول قوله اختتنوا أولادكم يوم السابع خرج الانثى منه خاصة 
فيبقى الباقى. 

و أورد عليه صاحب الجواهر بأنَّ عنوان الوجوب الذكر. 

أقول: جملة من النصوص و إن اشتملت عليه إِلَا انّ جملة منها مطلقة و لا يحمل المطلق على المقيد فى المثبتين فالخارج هو الانثى و 
عليه. 

فإن قلنا: بأنَّ الخنثى حقيقةٌ ثالثةُ فما أفاده الشهيد لا إشكال فيه. 
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و إن قلنا: بأنها امنا ذكر أو انثى فيمكن أن يوجه كلامه بأنّها باسنتصحاب عدم الانوثية الأزلى تدخل فى النصوص و لا يعارضه أصالة 
عدم الذكورية لعدم كونها موضوع الحكم فما أفاده متين لا إيراد عليه نعم ما ذكره من توقف صِحة صلاته عليه غير تام لما ذكر فى 
محله من عدم توقف صحة الصلاه على الختان حتى فى الذكر فضلًا عن الخنثى هذا كله فى الذكر. 

و أمَا الختان فى الإناث المعبر عنه فى كلام الأصحاب ب خفض الجوارى ف مستحب بلا خلاف و النصوص المتقدمة شاهدة به و 
بعدم الوجوب لا عليهنَ و لا على أوليائهنَ و وقته فيهنٌ لسبع سنين ففى خبر وهب عن جعفر بن محترد عن أبيه- عليه السّدلام- عن 
الإمام علد عليه الغبازم < ل( تخمفي المبار اسح لغ سي ست 07 : : 

و ينبغى عدم الاستيصال فيه لصحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لام 
حبيب: إذا أنتِ فعلت فلا تنهكى و لا تستأصلى و أشمى فإنّهِ أشرق للوجه و أحظى عند الزوج «7). و نحوه غيره. 


.*” الوسائل باب ” من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ” من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 
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و يستحب له أن يعق عن الذكر بذكر و عن الانثى بانثى 


عقيقة المولود 


و أما العقيقة و المراد بها فى المقام الذبيحة التى تذبح للمولود فالمشهور بين الأصحاب إِنّهِ يستحب له أن يعق عن الذكر بذكر و عن 
الانثى بانثى و عن الخلاف إجماع اللوف و اعاديم عليه. 

و يشهد به خبر محمد بن مارد عن أبى عبد اللّه- عليه ال .لام- قال: سألته عن العقيقة فقال- عليه اله لام-: شاءً أو بقرة أو بدنة ثم 
سمى- إلى أن قال؛ - إن كان ذ كرا عن عنه كرا و إن كان ان عن غنه بائقى 13). 

و خبر يونس عن رجل عن أبى جعفر- عليه السّلام- إِنّه قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقٌ عنه كبشاً عن 
الذكر ذكراً و عن الانثى مثل ذلكك عقوا عنه 79). فتأمّل. 

و لكن فى أكثر النصوص التسوية ففى صحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: العقيقة فى الغلام و الجارية سواء 
و حوره اشيرق 

و لعل الجمع بين النصوص يقتضى حمل نصوص التسوية على إرادة ثبوت أصل الاستحباب أو هو مع الخصوصيات المعتبرة فيها سوى 
الأنوثية و الذكورية كما إِنَّ الجمع بينها و بين النصوص الدالة على انّه يجزى فيها كل شىء كخبر منهال © و غيره يقتضى حملها 
على إرادةٌ الأفضلية. 


3/ ذكر صدره فى الوسائل باب 55 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و ذيله فيها بان #9 حدديث‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب 55 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ 
.١ الوسائل باب 57 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )*( 


() الوسائل باب 58 من أبواب احكام الأولاد حديث .١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: 7/1 
1 


و بالجملة فلا خلاف فى رجحانها فى الجملة إِنّما الكلام فى أَنّها هل تكون واجبة كما عن الإسكافى و السيد المرتضى بل عن الثانى 
دعوى الإجماع عليه و مال إليه المحدث الكاشانى أم هى مستحبة؟ كما هو المشهور بين الأصحاب و عن الخلاف دعوى الإجماع 
عليه. 

و استدل للأول بطوائف من النصوص: منها النصوص ١3١‏ الآمرةُ بها و هى كثيرة تقدمت جملة منها. 

و منها النصوص المتضمّنة إِنْها واجبة كصحيح أبى بصير 1١‏ و موثقة 39 و خبر على بن حمزة 15١‏ و خبر على .8١‏ 

و منها النصوص المتضمُنة انَّ المرء مرتهن بعقيقته كموثق الساباطى «* و غيره بتقريب أنّها تدل على أن العقيقة حق واجب و فى عنق 
المولود وهو مقّد به لا ينفكك عنه إلا بالأداء. 5 

و يؤيده: ما فى خبر عمر بن يزيد عن أبى عبد الله- عليه السَلام-: كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته 07. 

و أورد على الاستدلال بها فى الحدائق و الجواهر وغيرهما ثارة: بعد العقيقة فى سباق الامور المتفق على استحبابها فى الاخبار. 

و اخرى: بجعل العقيقة فى خبر عمر بن يزيد أوجب من الأضحية التى هى مستحبة اتفاقاً. 

و ثالثة: أن جملهُ من النصوص تدل على اجزاء الأضحية عنها إذا لم يعق عنه إذ لو 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب احكام الأولاد. 

(؟) الوسائل باب 55 من أبواب احكام الأولاد حديث .٠١‏ 

(*) الوسائل باب 8” من أبواب احكام الأولاد حديث 5- ه- #- 7 .١‏ 
() الوسائل باب 8" من أبواب احكام الأولاد حديث 5- ه- #- 7 .١‏ 
(0) الوسائل باب 8” من أبواب احكام الأولاد حديث 5- ه- #- 7 .١‏ 
(©) الوسائل باب 8” من أبواب احكام الأولاد حديث 5- ه- #- 7 .١‏ 
(0) الوسائل باب 8” من أبواب احكام الأولاد حديث 5- ه- #- 7 .١‏ 
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اعذا 


كانت واجبةُ لما كان يعقل اجزاء الأضحية المستحبة عنها إذ لا نظير له فى الأحكام الشرعية. 

و رابعة: بالتساهل فى أمرها و انه يجزى كل شىء. 

و خامسة: بأنّْ الوجوب فى الأخبار من الألفاظ المتشابهة. 

و كل كما ترى إذ ذكر شىء فى سياق جملة من الامور التى تدل دليل آخر على استحبابها لا يوجب حمل الأمر على الاستحباب بناء 
على ما هو الحق من خروج الوجوب و الاستحباب عن حريم المستعمل فيه و انَّ الوجوب ينتزع من عدم الترخيص فى ترك المأمور به 
و الاستحباب من الترخيص فيه و جعلها أوجب من الأضحية أى أشد ثبوتا من الأضحيةٌ يلائم مع كونها مستحبة أكيدة أو واجبة و 
إجزاء الأضحيةٌ المستحبة لا يستلزم استحبابها إذ كم لاجزاء المستحب عن الواجب من نظير فى الفقه كإجزاء الغسل المستحبى عن 
الوضوء الواجب و اجزاء صلاة الجمعة على القول باستحابها عن صلاة الظهر و اجزاء غسل الجمعة و غيره من الأغسال المستحبة عن 
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الأغسال الواجبة إلى غير تلكم من الموارد. 

و التساهل فى الخصوصتات المعتبرة فيها غير التساهل فى أصل العقيقة و كون الوجوب من الألفاظ المشتبهة فى الأخبار ممنوع أولًا بل 
هو ظاهر فى الوجوب المصطلح و عدم قرينيته لحمل سائر الأخبار على الاستحباب ثانياً بل هى تبين اجمال هذه. 

و يمكن أن يستدل على الاستحباب بانَّ المستفاد من النصوص 0١‏ الداله على اجزاء الأضحية عن العقيقةُ إذا لم يعقّ عنه. 


و ما دل «7 على انه يعن الإنسان عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه هو بقاء 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب احكام الأولاد. 

(1) الوسائل باب 4" من أبواب احكام الأولاد. 
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الأمر بالعقيقة و التكليف المتعلق بها أياماً كان إلى ما بعد اليوم السابع من الولادة فإذا انضمم إلى ذلكك ما دل على انه لا عقيقة بعد يوم 
السابع كخبر ذريح المحاربى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- فى العقيقة قال: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقةُ له .0١١‏ 

و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّلام-: إِنّْما الحلق و العقيقة و الاسم فى اليوم السابع ١؟).‏ 

يستفاد استحباب العقيقةُ إذ لو كانت واجبهُ لما كان لنفيه وجه و لو كان الواجب خصوص يوم السابع فبمضيه يسقط ذلك الأمر فلا 
معنى الاجزاء الأضحية عنه فإنّ الاجزاء إِنْما يستعمل فيما كان الأمر باقياً و مع سقوطه بالعصيان و كون الباقى أمراً آخر غير ذلكك الأمر 
لا معنى للإجزاء. 

فإن قيل: إِنَّ غايه ما يدل عليه نصوص الاجزاء هو اجزاء الاضحية عن العقيقةُ و لا تدل على اجزائها عن العقيقةُ الواجبة فلعلها مجزية 
عن العقيقَهُ المستحبة و هى ما بعد يوم السابع. 

قلنا: إِنَّ ظاهر قوله فقد أجزأ عنه عقيقة كما فى موثق سماعة «* أو أجزأه ذلك عن عقيقته كما فى مرسل المقنع «* إِنَّ ذلك يجزى 
عن العقيقة التى أمر بها فى الشرع و عليه فالأظهر هو الاستحباب و يؤيده تسالم الأصحاب عليه إِلَا نادر و لعله يؤيده بعض ما تقدم فلا 
إشكال فى الاستحباب. 

ثم إِنهِ على القول بالوجوب لا إشكال فى اختصاصه بالموسر و أما المعسر فلا يجب عليه قطعاً لموثق الساباطى عن الإمام الصادق- 
عليه السّلام-: (العقيقة لازمة لمن كان غنياً و من كان فقيراً إذا أيسر فعل فإن لم يقدر على ذلكك فليس عليه 


."-7 الوسائل باب 8 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب احكام الأولاد حديث ؟7-".‎ )( 
."-١ الوسائل باب 88 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )*( 
."-١ (؟) الوسائل باب 88 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ 
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بصفات الأضحية و لا يأكل الأبوان منها‎ 


شىء) .)١١‏ و نحوه خبره الآخر «") و خبر إسحاق 39. 
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(و) يستحب أن تكون هى أى العقيقة بصفات الأضحية من كونها سليمة عن العيوب سمينة لموثق عتّرار عن أبى عبد اللّه- عليه 
السشّلام- فى حديث: 

(و يذبح عنه كبش و إن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزى فى الأضحية و إِلَا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنةُ و تعطى القابلة 
ربعها و إن لم تكن قازلة فلات تعطيها من شاءث :و تطح .مت عشرة مق اللسلمين فإن زادوا فهو أفضل و يأكل غنه) 60 

وقد تقدمت النصوص الدالة على اجزاء الأضحيه عنها و لا ينافى ذلكك ما فى خبر منهال: إِنّما هى شاه لحم ليست بمنزلة الأضحية 
يجزى منها كل شىء «2. 

و ما فى خبر المرازم: العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها .)2١‏ 

إن الجمع بين النصوص يقتضى البناء على استحباب كونها واجده لصفات الأضحية غاية الأمر يجزى غيرها و إِنّه لا يكون متأكداً 
تأكده فى الأضحية. 

فالمتحصل من النصوص إن الأولى أن تكون كبشاً و إِلّا فالواجد لصفات الأضحية و إِلَا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنةُ و 
المجزى كل ما يصدق عليه انه شاه و بقرء أو بدنة. 

ولا يأكل الأبوان منها استحباباً أى يكره أكلهما بل حكى قول بعدم الجواز و النصوص فيه مختلفة. 

منها ما تضمّن النهى عن أكلهما بل و غيرهما من الأهل و العيال كخبر أبى خديجة 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب أحكام الأولاد حديث -#-١‏ ؟. 
() الوسائل باب “5 من أبواب أحكام الأولاد حديث -#-١‏ ؟. 
(*) الوسائل باب 57 من أبواب أحكام الأولاد حديث -#-١‏ ؟. 
(؟) الوسائل باب © من أبواب أحكام الأولاد حديث 8. 

(0) الوسائل باب ه من أبواب أحكام الأولاد حديث -١‏ ؟. 

(©) الوسائل باب ه من أبواب أحكام الأولاد حديث -١‏ ؟. 
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ولا يكسر شىء من عظامها 


عن الإمام الصادق- عليه الم لام-: (لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة) قال: (و للقابلة ثلث العقيقة و إن كانت القابلة ام الرجل 
أو فى عياله فليس لها منها شىء و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها ولا يعطيها إِلَا أهل الولاية) و قال: (يأكل من العقيقة كل أحد 
إِنَا الام) 03١‏ 

ومافى ذيل الخبر يوجب حمل الصدر على الكراهة. 

و منها ما تضمّن النهى عن أكل الام خاصة كحسن الكاهلى عن الإمام الصادق- عليه ال .لام- فى العقيقة قال: (لا تطعم الام منه شياً) 
«"). و نحوه مرسل ابن مسكان ). 

و منها ما تضمن أكل الأب منها كخبر أبى بصير عنه- عليه السّلام-: (إذا ولد لكك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزورا و 
كل منها و أطعم) 50". و نحوه خبره الآخر. ٠‏ 0 0 
و منها.ما يدل على جواز أكل العيال منها جميعا كخبر يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله- عليه السّد.لام- قال: (سممى رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم حسناً وحسيناً يوم سابعهما وعقّ عنهما شاه شاه و بعثوا برجل شاءً إلى القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه و 
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أهدوا إلى الجيران و حلقت فاطمةٌ رءوسهما و تصدّقت بوزن شعرهما فضة) .)4١‏ 

و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على كراهة أكل العيال و شدهٌ كراهة أكل الأبوين خصوصاً الام فإِنَّ الكراهة فى أكلها أشد. 

ولا يكسر شىء من عظامها للنهى عنه فى جمله من النصوص كخبر الكاهلى عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: (العقيقة يوم السابع و 
تعطى القابلة الرجل مع الوركك) 


.#-7؟-١ الوسائل باب 7 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )١( 
."-؟-١ الوسائل باب 57 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )( 
.#-7؟-١ الوسائل باب 7 من أبواب احكام الأولاد حديث‎ )*( 
./ (؟) الوسائل باب © من أبواب احكام الأولاد حديث‎ 

(0) الوسائل باب 20 من أبواب احكام الأولاد حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 797 

و أفضل المراضع الام 


(و لا يكسر العظم) .)١١‏ و نحوه غيره. : 

المحمولة على الكراهة للتصريح فى موثق الساباطى بجواز الكسر قال: سثل أبو عبد اللّه- عليه السّ.لام- عن العقيقة إذا اذبحت يكسر 
عظمها؟ قال- عليه الشلام-: (نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و يصنع بها بعد الذبح ما شئت) .١‏ 

و أمّرا ما اشتهر بين العوام من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم أقف و لا وقف غيرى على ما يدل عليه من النصوص و 
فتاوى الأصحاب. 

ثم إن النصوص مختلفة فى تفريق مقدار من العقيقةُ ففى بعضها إِنّها تطبخ بماء و ملح و يدعى عليها رهط من المسلمين و يأكلون «”" 
و فى بعضها إِنّه يدعى عشرةٌ من المسلمين 150 و فى بعضها كالخبر المتقدم تفريق اللحم من غير طبخ و الكل حسن. 

ثم نه لا إشكال فى استحباب أن يعطى جزءاً منها للقابلة و الروايات فى ذلكك مستفيضة و قد تقدمت إِلَ أنها مختلفغ فى تعيين ما 
تعطى ففى خبر أبى خديجة المتقدم ثلث العقيقة و فى موثق عمّار: ربعها و فى خبر ابن أبى العلاء المتقدم: بعث رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) برجل شاةً إلى القابله و فى خبر حفص: الرجل مع الوركك «2. 

و إن لم تكن قابلة تعطى الام تتصدق بها من شاءت كما فى خبر عمار. 

الرضاع 


المقام الثالث: فى الرضاع 
اشارةٌ 


و فيه مسائل: 


[أفضل المراضع الام] 
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.17 -١8 -١8 -١1/ الوسائل باب © من أبواب أحكام الأولاد حديث ه-‎ )١( 
.17 -١8 -١8 -١1/ -8 الوسائل باب © من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ )( 
.17 -١8 -١8 -١1/ الوسائل باب © من أبواب أحكام الأولاد حديث ه-‎ )*( 
.17 -1١8 -١8 -١1/ الوسائل باب © من أبواب أحكام الأولاد حديث ه-‎ )( 
.17 -١8 -١8 -١1/ الوسائل باب © من أبواب أحكام الأولاد حديث ه-‎ )0( 
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و للحرة الاجر على الأب و مع موته من مال الرضيع 


(ما من لبن يرضع به الصبى أعظم عليه بركة من لبن امّه) .0١١‏ 


[للحرةً الاجرهُ على الأب و مع موته من مال الرضيع] 
اشارة 


الثانية: لا خلاف و لا إشكال فى الجملة فى أنَّ للحره الاجره على الأب و مع موته من مال الرضيع و تفصيل القول بالبحث فى فروع: 
-١‏ إذا وجب على الاسم الرضاع هل تستحق اجرةٌ عليه من الأب أو من الولد إن كان له مال أم لا؟ قولان ذهب الأكثر إلى الأول و 
المقداد فى كنز العرفان على ما حكى قطع بالثانى. 

و استدل له: بأنّه واجب ولا يجوز أخذ الاجرهُ على الواجب. 

و فيه: إن الأظهر جواز أخذ الاجره على الواجب كما حققناه فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح. 

و.يشهد للأول: مضافاً إلى أنها مالكة للبن فلها أن تأخد اجرعه اننا من الأب لوتحوبت ثفقة الصى عليه أو مق الأين إن كان له مال الآية 
الشريفة: فَنْ أَرْضَعْنَ لَكمْ فَاتُوهَنَ أَجُورَهنَ 01١‏ : : 

و اختصاصها بالمطلّقة لا يضر بما هو مورد الاستدلال: و جملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه 
التّ.لام- فى رجل مات و تركك امرأه و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصى فقال- 
عليه السّلام-: (لها أجر مثلها و ليس للوصى أن يخرجه من حجرها حتى يدركك و يدفع إليه ماله) 70. 


و صحيح ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن ابن أبى يعفور عنه- عليه السّلام- 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب أحكام الأولاد حديث ؟. 
)١(‏ الطلاق آيهُ ء. 

(*) الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث .١‏ 
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(قضى أمير المؤمنين- عليه ال لام- فى رجل توفى و تركك صبياً فاسترضع له قال- عليه السّلام-: أجر رضاع الصبى مما يرث من أبيه 
و أمّه) )١١‏ و نحوهما غيرهما. 

ثم انه لا إشكال فى أن الأب إن كان موسراً فالاجرة عليه لأنّها من النفقهٌ الواجبة كما لا إشكال فى إنّه مع عدم الأب تكون الاجرة 
على الابن و من ماله إِنّما الكلام فيما إذا كانت الأب معسراً أو كان الولد موسراً فقد يقال: إِنَّ ظاهر إطلاق الفتاوى كون الاجرة عليه. 
و استدل له: بإطلاق الآبة المتقدمة و بقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ررْقَهُنَ "7١‏ و لكن الآ-يتين نما هما على حال الإنفاق و المعلوم 
عدم وجوبه على الأب فى الصورتين فالأظهر فى الصورتين أن الاجره من مال الابن. 


استئجار الأب للام للرضاع 


١-لا‏ خلاف ولا إشكال فى جواز استئجار الأب للّامِ للرضاع إذا كانت مطلّقَةٌ بائنة إِنّما الخلاف فيما لو كانت زوجة فالمشهور بين 
الاصحاب الجواز و عن الشيخ فى المبسوط المنع من استئجارها له و كذا منع من استئجارها لخدمته أو خدمة غيره و إرضاع ولد غيره. 
و الأول أظهر للعمومات و المطلقات الدالهُ على جواز الإجارة. 

و استدل للثانى: بأنّه يعتبر فى صحة الإجارةٌ القدرة على التسليم و هى لا تقدر باعتبار ملكك الزوج للاستمتاع بها. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث ؟. 
( البقرة آنه جم 
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وافية أولا: إِنَّ استئجار الزوج نفسه إياها إسقاط لحقه من الاستمتاع فى الأوقات التى لا يمكن مع الارضاع. 

و ثانياً: إنَّ القدرة على التسليم المعتبرة فى صحة الإجارة هى القدرة التكوينية لا الشرعية فغايةُ ما يلزم إِنّها بإرضاع الولد إذا فوتت حق 
الزوج و أراد الزوج الاستمتاع بها و لم تسلم نفسها تكون عاصية و آثمة و لاا وجه لبطلان الإجارة بعد كون اللبن مملوكاً لها و تسلمه 
تخارحا: 

و بالجملهُ الزوج مالكك لمنفعة الاستمتاع خاصة و لا يكون مالكاً لغيره من منافعها فلا مانع من الاستئجار لغيرها. 


ب 
للام أخذ الاجره من الأب أو الابن 


على التفصيل المتقدم فى الفرع الأول استأجرها الأب أو غيره لذلكك أم لا أرضعت هى بنفسها الولد أو بغيرها لإطلاق الأدلة و 
لصحيح ابن سنان المتقدم. 


لاتجبر الام على الارضاع 


الثالثة: لا خلاف و لا إشكال فى أنّه لا تجبر الام الحرّهُ على إرضاعه و تجبر الامهُ فى الجملة. 
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واستدل له: بالآيةٌ المتقدمة: فَإِنْ أَرْض عن لَكم فَاتُومُنّ 0 0١‏ و بالآية الشريفة: ا تُضَادَ لالدةٌ وَلَديها ١‏ «") الشاملة لإضرارها 
باللجار هلق إرضا» لى كاناوات) وبقولهقائي و إن لاضوق نازو له لخر وا 
و لكن الاولى تدل على لزوم الاجره فى صورة الإرضاع و لا تدل على عدم وجوبه إلا 


)١(‏ الطلاق آيةُ ء. 

ال اع 

() الطلاق آية ء. 
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على القول بعدم جواز أخذ الاجره على الواجب و قد عرفت منعه مع أُنّها فى المطلقةٌ البائنة. 

و فى الحدائق عدم الوجوب فيها لا خلاف فيه فكان مراده امكان الفرق بين الزوجة و المطلّقة و إلا فعدم الوجوب فى الزوجة أيضاً لا 
خلاف فيه. 

و أمَا الثانية: فيرد على الاستدلال بها أنَّ الإرضاع إن كان واجباً عليها لا يكون إجبارها به إضراراً بها و عدم دلالة الثالثة واضح. 
فالا-ولى أن يستدل له بخبر سليمان بن داود المنقرى قال: سئل أبو عبد الله- عليه السّد.لام- عن الرضاع قال- عليه السّ.لام-: (لا يجبر 
المرأة على إرضاع الولد و يجبر ام الولد) .١١‏ 

و ضعفه ينجبر بالعمل و يؤيده الآيات المتقدمة بل يمكن القول بدلالتها للتعبير فى الاولى بقوله: فَإِنْ أَرْضَ عْنَ إذ لو كان واجباً لما 
صوية لحار وار بات انا ماري اشرب زا 2م إذا كان واجباً و كيف كان فلا يعارض ما تقدم قوله 
ال وَالالات م يُرْضِعْنَ أَوْادَهَنَّ حَوْلَيِن كامِلَئن لِمَنْ أرلاد أنْ ؛ يم الوَشاعةَ 01 لأنّ الآية الكريمة فى مقام بيان مده الرضاع لا أصل 
الوجوب مع أنه لو سلم كونها فى مقام بيان ذلكك تحمل على الاستحباب جمعاً. 

وقد استثنى من عدم وجوب إرضاع الام فى كلمات الفقهاء صور. 

منها: ما إذا لم يكن للولد مرضعة اخرى فإنّه واجب عليها الإرضاع حينئذ لا لما فى الرياض من وجوب إنفاقها عليه فى هذه الصورة 
فإِنّه غير واجب عليها مع ايسار الأب أو وجود المال للا-بن و لذا يجوز لها أخذ الاجره فى هذه الصورة بل لوجوب حفظ النفس 
المسدرمة 


.١ الوسائل؛ باب 88 من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ )١( 
البقرة ا و‎ 6 
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و به يظهر إنّهِ لا بد من تقييد ذلكك بما إذا لم يمكن حفظ المولود بإطعامه الأغذية الاخر و إلا فلا يجب كما يظهر إِنّهِ ليس استثناء من 
مسألتنا هذه فإنّهِ يجب على غير الام أيضاً ذلك إذا انحصر فهذا غير مختص بها. 
و منها: ما إذا كانت مرضعة اخرى و لكن لم يمكن استثجارها لإعسار الأب و عدم تمكنه منه مع عدم مال للولد و الكلام فى هذه 
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الصورة كسابقتها من حيث ما استدلوا به و الجواب عنه و الأ-ظهر فيها عدم وجوب الارضاع عليها فإِنٌ غاية الأمر وجوب الإنفاق و 
يمكن ذلك باستئجار مرضعة اخرى أو بالتماسها فلا وجوب عليها من حيث كونها اما فهذه أيضاً لا تكون مستثناة من مسألتنا. 

و منها: اللباء وهو أول ما يحلب بعد الولادة مطلقاً أو إلى ثلاثةُ أيام فعن جماعة منهم المصنف فى القواعد و الشهيد فى اللمعهُ وجوب 
إرضاعها اللباء. 

و استدلٌ له: بأنّ الولد لا يعيش بدونه ورد بأنّه ممنوع بالوجدان قال الشهيد الثانى: لعلهم أرادوا الغالب أو إِنّهِ لا يقوى و لا يشد بنيته 
إِلّا به. 


أقول: و على الوجه الثانى لا وجه لوجوب الإرضاع حينئذ و الأول أيضاً ممنوع. 


نهاية الرضاع 
الرابعة: لا خلاف ولا إشكال فى أن الأصل فى حدّ الرضاع حولان نكن افده رقرن ووفان و وللالدن قود التضوضن 
الآنية. 

ْ : ل 
و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا بلا خلاف و النصوص شاهدة به لاحظ خبر عبد الوهاب بن الصباح: قال أبو عبد الله- عليه 
السلام-: 
)١(‏ لقمان آية ؟١.‏ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: 018 


و أقله أحد و عشرون شهراً 


«الفرض فى الرضاع أحد و عشرون شهراً فما نقص عن أحد و عشرين شهراً فقد نقص المرضع و إن أراد أن يتم الرضاعة فحولين 
كاملين) .)١١‏ 

و موثق سماعة عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام-: «الرضاع واحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبى» 7). و نحوهما 
غيرهما. 

معدل لدضي دلواي بالآءة الكزيمة و ععلة ورا لاثرة قور وه 

بدعوى إِنَّ الغالب فى الحمل تسعة أشهر و لكن ينافيه استدلال أمير المؤمنين- عليه السَّلام- به على ما فى خبر رواه العامة و الخاصة 
على أن أقل الحمل ستهُ أشهر "١‏ و أيضاً ينافيه خبر هشام الدال على أنّها نزلت فى الحسين- عليه السّلام- و كان حمله ستة أشهر «ه) 
فالعمدةٌ هى النصوص. 

و هل يجوز نقصه عن ذلكك لغير ضرورة أم لا؟ وجهان ظاهر المتن و أقلّه أحد و عشرون شهراً هو الثانى و هو المشهور بين الأصحاب. 
و استدل له: بالنصوص المتقدم جملة منها آنفا و لكنّها لا تدل على عدم جواز أنقص من أحد و عشرين شهراً أمَا خبر عبد الوهاب 
المتضمّن قوله: فقد نقص المرضع فواضح فإن المرضع كانت هى الام أم غيرها لا يكون الإرضاع واجباً عليها فنقصه لا إشكال فيه. 

و أمَا الموثق: فلتوقفه على حرمة كل ما هو جور على الصبى نعم إذا توقف اغتذاء 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «اعاه؟ من عا/انا/ا 


() الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث 5. 
() الأحقاف آيهُ .١8‏ 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث 4. 
(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث .١5‏ 
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الصبى عليه وجب على الأب الاسترضاع و لا يجوز له أنقص و لكن فى أمثال هذا الزمان الذى يكون بدل اللبن موجوداً و رما يكون 
نفع و أقوى للصبى قلاد دلبل على عدم جواز عدم الاسترضاع و يؤييد الجوان الآبة الشريفة: قَِنْ أراد 0 سانا عن اش ونه و 
لا - 5 3 

شاور فلا بجاح عله عَلَعيلل وم 


و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السشلام-: (ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين و إن أرادا الفصال 
قبل ذلكك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام) «07. و نحوه صحيحه الآخر 0" و خبر أبى بصير «5). 

وهل يجوز الزيادة على الحولين مطلقاً كما عن جماعة أم لا يجوز كما هو المشهور وجهان: 

يشهد للأول: صحيح «0) سعد بن سعد الأشعرى عن الرضا- عليه الت لام-: قال: سألته عن الصبى هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال- 
عليه السّلام-: «عامين» قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلكك شىء؟ قال- عليه السّلام-: «لا». 

و صحيحا الحلبى المتقدمان و خبر أبى بصير. 

و استدل للثانى: تارة: بما قيل من أنْ به خبر بدعوى أنه فى حكم المرسل المنجبر بالعمل. 

و اخرى: بما فى الجواهر من أن لبنها بعد ما خرج عن مدةٌ الرضاع من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها. بل الظاهر إِنَّ ذلكك 
لكونه من الخبائث كالبصاق و باقى رطوباتها و كل ما حرّم على المكلف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلف كالدم و نحوه. 


0 ال ا عو 

() الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث -١‏ 7-/. 
(*) الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث -١‏ 7-/. 
(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث -١‏ 7-/. 
(0) الوسائل باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث 8. 
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والام أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلبه غيرها من اجرة أو تبرّع 


و لكن يرد على الأوّل: إِنَّ الرواية على فرض وجودها حيث لا يكون متنها معلوماً لا تصلح مستندة للحكم. 

وايرد الثانى: أول: إنَّ محل الكلام هو ارتضاع الصبى بعد سنتين و لو من لبن امرأة ولدت لأقل من تلكك المدة و بعبارة اخرى حرمة 
اشراب لبن المرأة بعد مضى حولين من الولادة غير حرمة إرضاع الصبى بعد حولين من ولادته كما هو واضح. 

و ثانياً: منع كون لبنها من الخبائث مثل عرقها و لو بعد مضى حولين. 

و ثالثاً: إِنّه لا دليل على حرمة اطعام غير المكلف ما يحرم على المكلف فالأظهر إِنّه لا دليل على المنع و الأصل يقتضى الجواز. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعاه؟ من عالانا/ا 


ثم على القول بالحرمة لا دليل على استثناء الشهر و الشهرين. 

و الاستدلال له كما ف الجواهر» بأله يضعب: قصال الطفل دفعة واحدة على وعد يفشي عليه الثلف لقِدّة تعلق يهاو بالمرسل المتجير 
بالشهرة فى غير محله. 

فإنّ الأول يندفع بأنّه إذا كان يحرم الإرضاع بعد الحولين فلا بدّ قبل أن يتم الحولين ان يتهيّأ لفصاله لما ذكر و الثانى قد تقدم ما فيه. 


الام أحق بالإرضاع 


الخامسة: و الا-م أحق بارضاعه إذا رضيت بما يطلبه غيرها من اجرةٌ أو تبرّع بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كذا فى 
الجواهر و فى الرياض اجماعا حكاه جماعة. : 
و يشهد به جمله من النصوص كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه الس لام-: (الحبلى المطلقَةُ ينفق عليها حتى تضع حملها و هى 
أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: "١١‏ 

ا 

امرأة اخرى إِنّ الله تعالى يقول: لا تَصَارٌ وَالدَةٌ بوَلَدِها و لا مَوْلُودٌ لَه بوَلَّدِهِ .0١‏ 

و خبر الكنانى عنه- عليه السّ.لام-: (إذا طلّق الرجل المرأة و هى حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا 
يضارّها إِنَا أن يجد من هى أرخص أجراً منها فإن هى رضيت بذلك الأجر فهى أحق بابنها حتى تفطمه) .05١‏ 

و خبر فضل بن أبى العباس عنه- عليه السّ.لام-: (فإن قالت المرأة لزوجها الذى طلّقها أنا ارضع ابنى بمثل ما تجد من يرضعه فهى أحق 
به) «). و نحوها غيرها. 

و يشعر به الآيةٌ المتقدمة: فَإِنْ أَرْضَعْنَ كم فا تومن 0 والآيهٌ الشريفة: وَالإالاتٌ يؤضِعْنٌ أَوْلادَهَنَّ (©) خصوصاً مع قوله تعالى 
بعد ذلك: لا تُصَار للد يوَيل. 

ثمٌ نه يظهر من النصوص انه لو طلبت الاسم زيادة عمّرا يقنع غيرها فللأئب نزعه منها و استرضاع غيرها مطلقاً و إن لم تطلب أزيد من 
أجرة الل و سهد به إطلاق قولةاتعالع و إن سوق قتوفع له أخرلا وقذ ورمع ذلكة عله فلذ يضعن إلى ماقيل من ألها انحن 
مطلقاً إذا لم تطلب أكثر من اجرة المثل. ْ 


الحضانة 
المقام الرابع: فى الحضانة 
اشارة 


و أصلها من: حضن الطائر بيضه أى ضمنه تحت 


.5 من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١1( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاه؟ من عال/انا/ا 


() الوسائل باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث ". 
(6) النقرة ا سو 

(0) الطلاق آيهُ ء. 
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و أحق بحضانة الذكر مدٌ الرضاع إذا كانت حرّهٌ مسلمة و بالانثى إلى سبع سنين 


جناحه قال فى محكى المصباح المنير بعد ذكر ذلكك: و الحضانة- بالفتح و الكسر- اسم منه و هى فى الاصطلاح كما عن القواعد و 
المسالك: ولاية سلطنة على تربية الطفل و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه و جعله فى سريره و كحله و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و 
نحو ذلكك ولا ينافى ذلكك عدم الوجوب عليها فإن هذه الولاية على تقدير عدم الوجوب و إِنْه لمن له تلكك الاسقاط ولاية غير لزومية 
و كيف كان فالمهم البحث فى ما يستفاد من الأخبار و تنقيح الكلام بالبحث فى مسائل: 


[الام أحق بحضانة الذكر مده الرضاع و الانثى إلى سبع سنين] 
اشارة 


الاولى: المشهور بين الأصحاب أن الام أحق بحضانة الذكر مد الرضاع إذا كانت حَرَّهْ مسلمة و بالانثى إلى سبع سنين و الأب أحق 
بها بعد مده الرضاع فى الذكر و بعد سبع سنين فى الانثى بل عن الغنية الإجماع عليه و عن الشيخ المفيد و تلميذه سلار انَّ الام أحق 
بالذكر مدهٌ الحولين و بالانثى إلى تسع سنوات و عن الصدوق: ان الام أحق بالولد ما لم تتزوج و عن الشيخ فى الخلاف و ابن الجنيد: 
ان الام أحق بالنبت ما لم تتزوج و بالصبى إلى سبع سنين هذه هى الأقوال فى المسألة. 

و أمَا النصوص فهى مختلفة منها ما يدل على أحقيةُ الام بالولد مده الرضاع كصحيح الحلبى و خبر الكنانى و خبر فضل المتقدمة فى 
المسألة السابقة و هى: أحقية الام بالرضاع و هى من جهة ما فيها من جعل الغاية الفطام تدل على اختصاص أحقيتها بمده الرضاع و 
لكن الظاهر منها كونها بصدد بيان الأحقيةُ بالرضاع و لا نظر لها إلى الأحقية من سائر الجهات. 

و يشير إلى ذلكك خبر الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: «المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحق بولدها أن ترضعه 
بما تقبله امرأةٌ اخرى» .)١١‏ 


(1) المستدركك باب 88 من أبواب أحكام الأولاد حديث ؟. 
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احا 


فممى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج252 


ص: 737 


فالأولى إلغاء هذه النصوص من المقام و الرجوع إلى النصوص الاخر و هى طوائف: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دعاه؟ من عالانا/ا 


الأولى: ما تدل على أحقية الام مطلقاً ما لم تتزوج كمرسل المنقرى عدن ذكره عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرجل يطلق امرأته 
و بينهما ولد أيّهما أحق بالولد؟ قال- عليه السّلام-: «المرأة أحق بالولد ما لم تتروج' 0 

و رواه الصدوق باسناده عن المنقرى عن حفص بن غياث أو غيره عن ابى عبد الله- عليه السَلام- .1١‏ 

الثانية: ما يدل على أحقيةُ الأب مطلقاً إلا فى الإرضاع كموثق فضل بن أبى العباس البقباق عن الإمام الصادق- عليه الس لام- قال: قلت 
له الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال- عليه ال .لام-: «لا بل الرجل فإن قالت المرأء لزوجها الذى طلّقها أنا ارضع ابنى بمثل ما تجد من 
ترضعه فهى أحق يهه 8"0. 

و خبر الفضيل بن يسار عنه- عليه السّد.لام-: «أَيْما امرأةُ حرّهُ تزوجت عبداً فولدت له أولاداً فهى أحق بولدها منه و هم أحرار فإذا اعتق 
الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب» «. 

الثالثة: ما يدل على أحقيهُ الام بالولد إلى سبع سنين مطلقاً كصحيح أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لى امرأة ولى 
منها ولد و خليت سبيلها فكتب- عليه السَّلام-: «المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة) «2. 

و صحيحه الآخر قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداكك رجل تزوج 


.8 من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١1( 
.8 من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )( 
." من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )*( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 
.# من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )0( 
"05 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
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امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب- عليه السّ.لام-: «إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله و إن تركه فله» 
لذ 

الرابعة: ا اس 1 الو اي لي ست رد بن الحصين عن أبى 
عبد الله- - عليه الس لام- قال: وَاقابتاتث م يُوْضدِ عن أَؤْلادَهْنَّ قال- عليه الّد.لام-: (ما دام الولد فى الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا 
فطم فالأن أحق به فإذا مات الأت فالام أحق به من العصبةٌ) الحديث .27١‏ 

و الطائفةٌ الاولى ضعيفةً السند للارسال و لعليٌ بن محمّد القاسانى الذى هو فى سند الخبر الذى رواه الكلينى. 

و أمًا الطوائف الثلاث الاخر فالنسبة بين الاولى منها و الثانية عموم مطلق فإِنّ الاولى تدل على أحلية الأب :مطلقا و الثائنة قدل غلين 
أحقية الام إلى سبع سنين فيقيد إطلاقها بها و لا يمكن الجمع العرفى بين الثانية منها و الثالثة و الترجيح مع الثانية للأشهرية و أصحية 
السند. 

فالمتحصل من هذه النصوص أحقية الام بالولد مطلقاً إلى سبع سنين كما استظهره سيد الرياض من الأخبار لكنّه قال: إن بواسطة 
الاجماع المحكى عن الغنيةٌ على أنَّ الأب أحق بالذكر بعد مده الرضاع المؤيد ذلكك بالمناسبة فإنَّ الذكر أولى بالزوج من الزوجة 
كأولويتها منه بالانثى فى الحضانة يبنى على القول بالتفصيل انتهى. 

و لكن الاجماع المحكى فى مثل هذه المسألة مع اختلاف الأقوال و النصوص لا يكون حجة قطعاً و أولى منه فى عدم الحجية المناسبة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بعاه؟ من عا/انا/ا 


العذ كورة 


./ من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١1( 
.١ من أبواب أحكام الأولاد حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )( 
"١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 

و تسقط الحضانة لو تزوجت 


و ينبغى التنبيه على امور: 
[ للزوجة إسقاط الحضانة من نفسها] 


-١‏ إِنَّ هذه الأحقيةُ الثابتة للزوجة إِنّما تكون على سبيل غير اللزوم أى لها إسقاطها للتعليق على مشيتها فى صحيح أيوب فلها أن تسقط 
حقها فتكون تلكك للأب. وهل للأب أيضاً اسقاطها ام يجب عليه تلكك؟ وجهان صرح بالأول جماعة منهم صاحب الرياض و الشهيد 
فى قواعده. 

و استدل له بأنْه ليس فى النصوص سوى أصل الاستحقاق و هو أعم من الوجوب و الأصل يقتضى عدمه. 

و عليه فإذا أسقط الأب أيضاً حقه يكون الولد الذى لو ترك حضانته يضيع كسائر المضطرين يجب حضانته كفاية و لكن يمكن أن 
يقال: إِنَ هذا الحق الثابت بما أنه لمصلحة الطرفين أى الأب و الولد فسقوطه بالاسقاط يحتاج إلى دليل و الأصل يقتضى عدمه. 

مع أن السؤال فى صحيح أيوب إِنّه متى يجب له أن يأخذه ولده؟ ظاهر فى أن وجوب الحضانة كان مفروغاً عنه و سثل عن وقته و 
قرره الإمام- عليه السّلام- على ذلكك نعم إذا تصدى غيره لتربيته لا يجب عليه ذلكك كما يشهد به صحيح أيوب المتقدم. 


[سقوط الحضانة لو تزوجت الام] 


1- و تسقط الحضانة لو تزوجت الام بعد ما طلقها الأب و كان الأب_حينئذ أحق به بلا خلاف. 

و يشهد به مرسل المنقرى المتقدم و خبر داود الرقى عن أبى عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأةُ حرّهُ نكحت عبداً فأولدها أولاداً ثم إِنّه 
طلّقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلا بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها فقال: أنا أحق بهم منكك إن تزوجت فقال- عليه 
السّلام-: «ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يُعتق هى أحق بولدها 
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منه ما دام مملوكاً فإذا أعتق فهو أحق بهم منها؛ .1١‏ 

فإِن قيل ان النسبة بين هذه النصوص و نصوص السبع عموم من وجه فلم يقدم هذه قلنا: إن المختار فى العامين من وجه هو الرجوع 
إلى المرجحات و هى تقتضى تقديم هذه للشهرة ثم إِنَّ التزويج المسقط لحق حضانتها هل يشمل ما لو تزوجت به أم يختص بالتزويج 
بغيره؟ ظاهر النصوص هو الثانى مع انه يلزم من شموله له سقوط حضانتها و هى فى حباله قبل أن تفارقه و هو معلوم العدم فما عن 
المسالكك من احتمال الأول غريب: 


ع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاه؟ من عال/انا/ا 


لا حضانة للكافرة لو كان الزوج مسلما 
> ص 5 لا لا -ه ه 2 
لكون الولد حينئذ مسلما لإسلام أبيه: و لنْ يَمعَل الله للْكافِرِينَ عَلى المُؤْمِنِينَ سَبيلا 9" لو قلنا: بن الحضانة ولاية أو سلطنة على الولد. 


و استدل له أيضاً: بقوله (صلَى الله عليه و آله و سلّم) «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه) 1*0 و فيه نظر. و النسبة بين الآآية الكريمة و نصوص 
الحضانة و إن كانت عموماً من وجه إِلَا أنَّ الآية تقدم. 

و على ما اخترناه من صحةٌ إسلام الصبى إن وصف الولد الإسلام و أسلم تسقط حضانة أبويه الكافرين كما لا يخفى بل عن المسالكك 
سقوط الحضانة و إن لم يصح إسلامه. 

و استدل له: بأن لا يفتنوه من الإسلام الذى قد مال إليه و هو كما ترى إذ لا يخرج عن الإطلاق بمثل هذه الوجوه الاعتبارية. 


[اعتبار العقل فيمن يحضن الولد] 


ع- صرّح غير واحد بأنّه يعتبر فيمن يحضن الولد العقل فلا حضانة للمجنونة 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب أحكام الأولاد حديث ؟. 
() النساء آية 181. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث .١١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص : 017" 
ولو مات الأب أو كان مملوكاً أو كافراً فالام أولى 


كانت الحضانة من قبيل الولاية أم لم تكن كذلكك فإنّ المجنون يحتاج إلى من يحضنه فكيف يحضن غيره. 

و فى الجواهر قد يقال إن لم يكن إجماعاً أن الجنون و إن كان مطبقاً لا يبطل حقها من الحضانة و إن انتقل الأمر حينئذ فى تدبير 
ذلك إلى وليها كباقى الامور الراجعة إليها. 

و فيه: إن انتقال الأمر إلى وليها يحتاج إلى دليل فما ذكروه حسن. 


[لزوم السلامة من المرض المزمن فيمن يحضن الولد] 


ه- و عن المسالكك و غيرها إِنّ فى إلحاق المرض المزمن الذى لا يرجى زواله كالسل و الفالج بحيث يشغله الألم عن كفالته و تدبير 
أمره وجهين من اشتراكهما فى المعنى المانع من مباشرةٌ الحفظ و أصالة عدم سقوط الولاية مع إمكان تحصيلها بالاستنابة. 

و الأظهر هو الثانى إذ لا إشكال فى أَنّهِ لا يلزم المباشرة فى الحضانة و عليه فسقوط الحضانة مع إطلاق الأدلَُّ ممما لا وجه له. 

و به يظهر ضعف ما عن سيد المداركك من أنه لو كان المرض مما يعدى كالجذام و البرص فالأظهر سقوط الحضانة بذلك تحرّزاً من 
تعدى الضرر إلى الولد لما عرفت من إمكان الاستنابة. 


ثبوت الحضانة للام بموت الأب 


المسألة الثانية: و لو مات الأب أو كان مملوكاً أو كافراً فالام أولى بلا خلاف. أمَا إذا كان كافراً أو مملوكاً فلما تقدم و انّما الكلام 
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فيما لو مات بعد انتقال حق الحضانة إليه: كما لو مات و الولد أكبر من سبع. 

وقد ادّعى صاحب الجواهر الإجماع بحسب ظاهر كلمات الأصحاب على انتقال الحضانة إلى الام دون الوصى المنصوب من قبل 
الأب وغيرة: 

و استشكل فيه صاحب الحدائق قال: لم أقف له على دليل فى النصوص وهم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 7١/8‏ 
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أيضاً لم يذكروا له دلينًا مع أنّ عود الحق يحتاج إلى دليل. 

و قد استدل لما هو المتفق عليه فى الرياض و الجواهر بوجوه: 1 

-١‏ انها أشفق و أرفق: و أُونُو لكام بض هُمْ أَؤلل يبغض فى كتاب الله .»1١‏ و فيه: إن ذلك وحده لا يكفى فى مقابل ما دل على 
نينة الرطى على ميان القوصى التتاقل للها ذا كات للصيغان لم 

؟- ان ذلكك مقتضى الأصل فى بعض الصور و هو ما إذا مات الأب فى أثناء مده الرضاع فإنّ مقتضى الاستصحاب هو بقاء حق 
الحضانة لها فإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة يتم فى غيرها و هو ما إذا مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه. 

و فيه: أولا: إن المختار عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية. 

و ثانياً: إنَّ هذا الأصل لا يجرى للنصوص المحدّدة لمدَّهُ حق الحضانة لها بسبع سنين الدالةُ بمفهوم الغايُ على أنّه لا حق لها بعد تلكك 
المدة القائلة بإطاذقها لهده السوؤة وزمعة لآ موررد ا اعصيحات: 

و ثالث إنَّ عدم القول بالفصل فى الحكم الواقعى بين الصورتين لا يستلزم اتحادهما فى الحكم الظاهرى أيضاً كما لا يخفى. 

وراعاً: إن هذا الأصل يعارض أصالة عدم ثبوت حق الحضانة لها فى الصورة الثانية المتمم فى الصورة الاولى بعدم القول بالفصل 
ال دي الارناو ا كاك الال ١‏ رودرى لاجلادر الحا رضي و عو عام نورك الت اغرها وي ابام يورا والقانها أ العريطا. 
*- ظهور قوله: لا تُضَارٌ ... الخ فى كون الحق لهما دون غيرهما إِلَا أنه مع 


)١(‏ الانفال: آيةٌ هلا. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: احيرا 
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وجودهما كان تفصيل الأمر بينهما شرعاً على ما عرفت و أمّا مع موت أحدهما فيبقى الآخر بلا معارض. 

و فيه: ما تقدم من عدم دلالة ذلكك على ثبوت حق الحضانة لها أصلًا. 

؟- إِنَّ النصوص تثبت أحقية المرأ قبل سبع سنين و أحقية الأب بعدها فأصل الحق ثابت لكل منهما إلَا أنه يكون غيره أحق منه. فإذا 
فاث الأحق كان السق لذى الحق. 

و فيه: إن المراد بالأحقية فى النصوص هو الحق و إِلّا فلا ريب فى أنّه مع عدم وجود الأب لا حق للمرأة بعد سبع سنين أصنًا كما لا 
ه- قوله- عليه السّلام- فى خبر داود بن الحصين المتقدم «فإذا مات الأب فالام أحق به من العصبة). 


و فيه: إِنّه مختص بصورة عدم وجود الوصى لأننّ احتمال ثبوت الولاية على الصغير لهم نما هو فى تلكك الصورة و إِلَا فمع وجود 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عازه؟ من عا/انا/ا 


الوصى لا ولاية لهم عليه قطعاً و الخبر إِنّما يدل على تقديم الام على العصبة لو دار الأمر بينهما فهو أجنبى عن محل الكلام. 

إن صريح فى ثبوت حق الحضانة للّام مع وجود الوصى و هو و إن اختص بما إذا مات الأب فى أثناء المده التى تكون الحضانة لها 
فى تلكك المدة إلَا أنه يتم فى غيره بعدم القول بالفصل و لا يعارضه أدله قيمومة الوصى على الصغير لكونه أخص منها فيقدم عليها. 

و بذلكك يظهر ما فى الحدائق من عدم الوقوف على دليل يدل عليه و مقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين كونها مزوّجة أم لا كما 
صرّح به المصنف فى محكى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52, ص: لضن 
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الأرشاك 

و دعوى ان عدم التزويج شرط فى ثبوت الحضانة لها مطلقاً و ثبوتها مناف لحقوق الزوج كما عن الشهيد الثانى مندفعة: بما تقدم من 
عدم كونه شرطاً فى ثبوتها مطلقاً و عدم منافاته معها بعد إمكان الاستنابة. فالأظهر ثبوتها لها و إن كانت مزوجة. 

ولو ماتت الام فى أثناء المده التى لها حق الحضانة فهل ينتقل هذا الحق إلى الأب أم إلى وصيها؟ وجهان: من اختصاص النص بموت 
الأب و من عدم القول بالفصل. 


حكم الحضانة مع فقد الأبوين 


المسألة الثالثة: قد اختلف الأصحاب فى حكم الحضانة مع فقد الأبوين على أقوال: 

-١‏ ما عن الشيخ فى المبسوط و الحلى و المصنف فى غير المختلف و المحقق فى الشرائع و هو: انه تكون الحضانة لأب الأب مقدماً 
على غيره من الاخوءٌ و الأجداد و ان شاركوه فى الإرث. 

-١‏ ما عن الأكثر و هو: تعدى الحكم إلى باقى الأقارب و ترتيبهم حسب ترتيب الإرث فينظر إلى الموجود من الأقارب و يقدر لو كان 
وارثاً و يحكم له بحق الحضانة ثم إن اتحد اختص و إن تعدّد اقرع بينهم. 

“- ما عن المصنف فى القواعد و هو: إن مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد و يقدمون على الاخوة ولا يفرق بين الجد للأب 
وغيره و مع فقدهم ينتقل إلى باقى مراتب الإرث. 

*- ماعن الشيخ المفيد فى المقنعة و هو: إن مع موت الأب تقوم امّه مقامه فى ذلكك فإن لم يكن له ام و كان له أب قام مقامه فى 
ذلكك فإن لم يكن له أب ولا أم كانت 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: "1١‏ 
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الام التى هى الجدةٌ أحق به من بعيد. 
ه- ما عن الإسكافى قال: من مات من الأبوين كان الباقى أحق به من قراب الميت إلا أن يكون المستحق له غير رشيد فيكون من قرب 
إليه أولى به فإن تساوت القرابات قامت القرابات مقام من هى له قرابة فى ولاية- إلى أن قال: - و الام أولى ما لم تتزوج ثم قرابتها 


أحق به من قراب الأب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00٠‏ من عا/ان/ا 


#- انه يتتقل إلى قراب الأب و هم العصبة. 

و فى المقام أقوال اخر. . 

و الحق أن يقال إِنّه مم فققد الأبوين ينتقل حت الحضانة إلى الخالة للعلوى: إِنَ النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) قضى بابنه حمزة 

لخالتها و قال (صِلَى الله عليه و آله و سلّم) «الخالة والدة» 1١‏ و مع فقدها أو عدم قبولها فهو للجد لأنّ له ولاية المال و التكاح فيكون 
موسي ااا ال سح لواو ا ا ب اكير 

ل ل ل للضة قهالي: أولُوا الأولكام به بَعْضُهُعْ أؤلل) ييغض 

كاب الله 7١‏ 

و دعوى تقديم العصبة و هم قرابة الرجل لقوله فى خبر داود بن الحصين: فإذا مات الأب فالام أحق من العصبة. إذ لو كان العصبة 

أجنبية عن هذا الحق بالمر لاستهجن هذا التعبير مندفعة بأنَّ ذلكك و إن كان يشعر بتقديمهم بل و تقديمهم على الجد أيضاً لكنّه لا 

يكون دالًا على ذلكك فإنَّ التعيير يستحسن مع توهم كونهم ممّن ينتقل إليهم هذا الحق بعد الام فتدبر. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من موانع الارث الأولاد. 

(؟) الأنفال آيةُ 2/. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 717 
الفصل العاشر فى النفقات أما الزوجة فيجب لها النفقة 


الفضلا العاشر نفقة الروسة 
الفصل العاشر فى النفقات 
اشارة 


فنقول من المعلوم إِنّهِ لا تجب النفقة من حيث هى لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة عليها إِنَا بأحد الأسباب الثلاثة الزوجية و 
القرابة و الملكك باجماع الام كما عن جماعة الاعتراف به كذا فى الجواهر فالكلام يقع فى موارد: 

-١‏ الزوجة. 

؟- الأقارب. 


#د لسار كك 
[نفقة الزوجة] 
اشارة 


رالوس ال 0 تعالى: ينف ذو سَعَدُ مِنْ سَعَتهِ و مَنْ در َيِه َه 


34 


اك 81 
َلبسْفِقٌ مما آتاةٌ اللَهُ 1١‏ و قوله عر و جل: الال يَرَامُونَ عَلَى ال ! بل فضَّلَ الله تغط هُمْ عل ببغض و بها أَنْقَقُوا + مِنْ أَظالِهمْ 0*١‏ و 
قوله عر من قائل: و عَلَى الْمَوْلْود لَهُ رْقهُنٌ وَ كد وَتهُنٌ بالْمَعْرُوفٍ «7. و قوله تعالى: وَ عَاشَِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفٍ «©) و غير تلكم من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 001 من عا/انا/ا 


الآنات. 
1 لا لا 


و صحيح فضيل بن يسار و ربعى بن عبد الله جميعاً عن أبى عبد الله- عليه السلام- فى 


.,7 الطلاق آيةٌ‎ )١( 

() الساء آآية عد ل 

(”) البقرة الآآية 7388 

(©) البقرةٌ الآيةٌ "9- 19. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 1" 

من الإطعام و الكسوةٌ و السكنى 

قوله تعالى: ومن قر عليه ردقه َي يا آل الله قال: 

إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرق بينهما؛ .1١‏ 

و موثق إسحاق بن عار انّه سئل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن حق المرأة على زوجها قال- عليه السّلام-: «يشبع بطنها و يكسو جثتها 
و إن جهلت غفر لها؛ الحديث .7١‏ : 

و خبر العزرمى عنه- عليه الّ.لام-ن «جاءت امرأة إلى النبى (صلَى اللّهِ عليه و آله و سلم) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم 
قالت: فما حقها عليه؟ قال (صلَّى الله عليه و آله و سلّم): «يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع» الحديث «”. 

إن قي فلكم مق النصيرطى المدواترة الجن جانة منيدا عسمن ساكل الآنينة نيا لذ يتين لكلو هه الرشويده [لما لكلا فى در 
النفقة و.الشروط و اللواحق فالبيحت فى مقامات: 


[المقام] الأوّل فى قدر النفقة 


اشارة 

و فيه فروع. 

[هل يختص النفقة بالإطعام و الكسوة و السكنى أو يشمل غيرهم] 

-١‏ هل يختص الوجوب بإنفاق ما تحتاج إليه المرأةُ من الإطعام و الكسوةٌ و السكنى فلا يجب غير تلكم أم يجب كل ما تحتاج إليه 
من ما ذكر و من ادام و أخدام و آله الأدهان أم يجب مثل الدواء و اجرهٌ الحمام و الفصد و الحجامة و نحو ذلكك أيضاً أم يعم 
الوجوب مثل الكفارات الواجبة عليه و ما شاكل؟ وجوه و أقوال و قد ذكر بعضهم إِنْ الواجب ثمانية أشياء الطعام و الادام و الكسوة و 
الفراش و آله الطبخ و الشرب و آله التنظيف و السكنى و نفقة الخادمة. 


وفى الجواهر بعد ذكر ذلكك و بعض كلمات اخر قال: لكن لا يخفى عليكك ما فى هذه الكلمات من التشويش و الاضطراب و لو 
أحالوا ذلكك إلى العادة لكان أحسن 


.١ من أبواب النفقات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب النفقات حديث ”. 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب النفقات حديث 7. 
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و كأنّهم تبعوا فى ذلكك ما فى كتب العامة- إلى أن قال: - ضرورة أنّه إن كان المدار فى الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم 
يكن لاستثناء الدواء و الطيب و الكحل و الفصد وجه و إن كان المدار على خصوص الكسوة و الإطعام و المسكن لم يكن لعد الفرش 
و الاخدام و خصوصاً ما كان منه للمرض و غير ذلكك ممما سمعته فى الواجب منها وجه و إن جعل المدرك فى المعاشرة بالمعروف و 
إطلاق الإنفاق كان المتجه وجوب الجميع بل و غير ما ذكروه من امور اخر لا حصر لها فالمتجه احاله جميع ذلكك إلى العادةُ فى 
إنفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية لا من حيث شده حب و نحوه من غير فرق بين ما ذكروه من ذلكك و ما لم يذكروه مع 
مراعاةٌ حال الامرأةً و المكان و الزمان و نحو ذلكك انتهى. و هو الأظهر. 

لأنّ: مقتضى إطلاق الآيات الشريفة ما ذكره- ره- كما إِنّه مقتتضى جملة من النصوص كقوله فى صحيح فضيل: إن أنفق عليها ما يقيم 
ظهرها فإنَّ إقامة الظهر كناية عن الاعاشةٌ أى إن أنفق عليها ما تحتاج إليه فى الاعاشْهُ و نحوه غيره. 

و ما فى خبر شهاب بن عبد ربه عن الإمام الصادق- عليه الّر.لام- قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال- عليه الشّر.لام-: «يسد 
جوعتها و يستر عورتها ولا يقبح وجهها فإذا فعل ذلكك فقد و اللّه أدَى إليها حقهاا. 

لا ينافى ذلك فإنَّ سد الجوع و ستر العورة اريد بهما ما تحتاج إليه فى الاعاشة كما يشهد به ذيله قلت: فالدهن؟ قال: «غبا يوما و يوم 
لا» قلت: فاللحم؟ قال: 

«فى كل ثلاثة فيكون فى الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلكك و الصبغ فى كل ست أشهر و يكسوها فى كل سنة أربع أثواب ثوبين 
للشتاء و ثوبين للصيف ولا ينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمدّ فانى أقوت به نفسى و 
ليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء تصدق به و لا يكون فاكهة عامة 
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إلا اطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل فى الطعام أن ينيلهم فى ذلكك شىء ما لم ينيلهم فى سائر الأيام؛ .1١‏ 

فإنّه كما ترى بعد ما ذكره من أنَّ حقها سد الجوع و ستر العورة و إِنّه إذا فعل ذلكك فقد و الله أدَى حقها ذكر عدةٌ أشياء غير داخلة 
فى ما ذكر أُوَلًا فيعلم من ذلكك كون ما ذكر فى الصدر كناية عن اعاشتها. 

وعلى ذلك فالمتجه وجوب كل ما تحتاج إليه من الطعام و الإدام و الكسوةٌ و الاسكان و الاخدام و آله الأدهان و آله الطبخ و 
الشرب و الفراش و آلهُ الزينة و الدواء و اجره الحمام و نحو ذلك ممما يشمله إطلاق الإنفاق و المعاشرة بالمعروف. 


[الخلاف فى تقدير الإطعام] 


"- فى تقدير الاطعام خلاف فعن الشيخ فى الخلاف تقديره بالمد للرفيعة و الوضيعة و الموسر و المعسر وعن جماعة منهم الشيخ فى 
يشهد للأخير: إطلاق الأدلة و استدل للأول بصحيح شهاب المتقدم و بتقدير المد فى الكفارة قوتاً للمسلمين فاعتبرت النفقة به لأنّ كنا 
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منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت و يستقر فى الذمة. 

ولكن الصحيح محمول على أنَّ ما تضمّنه كان عادتهم فى تلكم الأوقات لعدم القول به من أحد من الأصحاب غير الشيخ فى 
الخلاف و تضمنه لكون اللحم فى كل ثلاثة أيام و للصبغ الشامل للحناء و الوسمة فى كل ستة أشهر و غير ذينكك من الامور التى لا 
قائل بتعينها. 

و يستفاد ذلكك من الأخبار الواردة فى الكفارات و الصدقات كما فى حديث ضيعة الإمام الصادق- عليه السّلام- المسماة بعين زياد. 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب النفقات حديث‎ )١( 
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أضف إلى ذلك كله خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى حديث: «و أمَا نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر .01١‏ 

و أمّا الثانى: فهو لا يخرج عن القياس و استدل للثانى: بأنْه مقتضى الجمع بين التقدير بالمد فى الكفارة و بين إيجاب الشارع فى بعض 
الكفارات لكل مسكين مدّين. 

و فيه: مضافاً إلى كونه قياساً انّه جمع تبرّعى لا شاهد به فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم التقدير و الرجوع إلى قدر 
الكفايةُ وسد الخلهُ و هى الحاجة. 

و أمَا جنس الطعام فقيل: إن المعتبر فيه غالب قوت البلد كالبر فى العراق و خراسان و الأرز فى طبرستان و الذرة فى اليمن و ما شاكل 
لأنُ المطلق يحمل على المعتاد و لأنّه من المعاشرة بالمعروف. 

و عن المسالكك الرجوع فى ذلكك أيضاً إلى ما يعتاد لأمثالها بل ظاهر كنز العرفان من نسبة ذلكك إلى الأصحاب تسالمهم على ذلكك و 
هو أرجح من الأوّل إذ المحكم فيما لا تعيين من الشارع نظر أهل العرف و هم يرون ذلكك و لعله المعاشرة بالمعروف لا الأول. 

و يترتب على ما ذكرناه أن اللازم مراعاة حال الزوجة لا الزوج. 

و دعوى أنَّ ذلكك ربّما يؤدى إلى تكليف الزوج بما لا يطاق بأن تكون ذات شرف و الزوج معسراً مندفعة بأنّه ينفق عليها ما قدر و 
يكون الزائد ديناً عليه كما إذا لم يتمكن من أصل الاطعام. 

و بذلكك يظهر ما فى الادام فإنّ البحث فيه جنساً و قدراً كالطعام لاتحاد المدركك فى الجميع و عن المبسوط ان عليه فى الأسبوع اللحم 
مرة لأنّه هو العرف و عن الاسكافى انَّ على المتوسط أن يطعمها اللحم فى كل ثلاثة أيام مرة. 


.١١ من أبواب النفقات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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و من تعليلا-تهم يظهر ارادة الجميع هو الرجوع فيه إلى العرف فى أمثال المرأة و حينئذ إذا كانت عاد أمثالها دوام أكل اللحم وجب 
لأنّه هو المعاشرءٌ بالمعروف. و به يظهر وجوب الشاى و التنباكك و القهوةٌ إذا كانت عادةٌ لأمثالها أو لها خاصةٌ بل إذا كان عادةٌ أمثالها 
أكل الشىء العزيز كالمربيات و الحلويات و نحو ذلكك وجب. 

و أيضاً يظهر حال الكسوة و الخدم و المسكن وغيرها مثا يجب عليه لها قال الشهيد الثانى: إنها ترج فيما فحتاج إليه من طعام و 
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جنسه من البر و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة و غيرها و الإدام و السمن و الزيت و الشيرج و اللحم و اللبن و الكسوةٌ من القميص و 
السراويل و المقنعة و الجبةُ و غيرها و جنسها من الحرير و القطن و الكتان و الاسكان فى دار أو بيت لائقين و الإخدام إذا كانت من 
البنفسج أو غيرهما ممما لا يعتاد لأمثالها انتهى. 
و بالجملة بالضابط الذى ذكرناه يظهر لكك الحال فى جميع هذه الفروع ثمٌ إِنْهِ بما أن حشمة الزوجة و ما يقابلها تختلفان باعتبار الزوج 
فاللازم هو مراعاةٌ أمثال المرأة بما هى عليه. 
و بما ذكرناه يظهر وجه عدم استثناء اجرهٌ الحمام و الفصد و ما شاكل بل و يجب الضيافات الواجبة فى العرف و العادة لأمثالها و ما 
تعتاد أمثال المرأة من الاصطياف و ما شاكل. 


أقسام النفقة 
اشارة 

8- للنفقة أقسام: 
أحدها: ملى 


بلا خلاف و هو طعام اليوم و الليلهُ و نحوه مما يتوقف الانتفاع به على إتلافه كالصابون و نحوه. 
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و الشاهد به مضافاً إلى الاجماع المدعى فى كلمات جماعة قوله- عليه السّم.لام- فى صحيح شهاب: «و ليقدّر كل إنسان منهم قوته فإن 
شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به). 

اللّهم إِلّا أن يقال إِنَّ ذلكك كله يلائم مع الإباحة المطلقةٌ بناءٌ على ما هو الحق من عدم توقف الهبهُ و التصدق على الملكك بل يجوزان 
مع الاباحة المطلقة. 

و لذا قال فى محكى كشف اللثام: بإمكان القول بعدم اعتبار الملكك فيه و ان الواجب هو البذل و الاباحة. ولا يهنا البحث فى ذلكك 
بعد تسالمهم على أنه لو منعها و انقضى اليوم ممكنة استقرّت نفقة ذلكك اليوم فى ذمته و أنّها لو قترت على نفسها أو أنفقت على 
نفسها من غيرها كان ذلكك فى ذمته و تستحقها عليه و انها تملك المطالبة بنفقة يومها فى صبيحته مع التمكين و انها إذا قبضتها تفعل 
بويا ها قا 

ولو قبضت نفقة يومها أو أيامها المتعددة فطلقها الزوج فى الأثناء أو مات أو صارت هى ناشزة يجب عليها رد ما فضل عندها إليه أو 
إلى الورثة لأنْه يظهر بأحد هذه الامور عدم استحقاقها لها من حين حدوثه و تحققه. 

و يشهد به فى الجملة خبر زرارة قال: سألت أبا جعفر- عليه السر.لام- عن رجل سافر و تركك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحواً من 
ذلكك ثم مات بعد أشهر أو اثنين فقال: 

«تردٌ فضل ما عندها فى الميراث» .)١١‏ 


القسم الثانى: امناع 
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بلا خلاف كالمسكن و الخادم و نحوهما مما علم من الأدلّهُ عدم اعتبار الملكك فى انفاقهن و الثمرة بين كونه امتاعاً أو ملكاً ستأتى فى 


القسم الثالث. 


و هو ما اختلفت كلماتهم فيه من حيث كونه امتاعاً أو ملكا كالكسوة و شبهها من 


.١ الوسائل باب 44 من الوصايا حديث‎ )١( 
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أعيان النفقة التى لا يتوقف الانتفاع بها على اتلافها و إن كان الاستعمال يتلفها لكن بعد مدهٌ نحو فراش النوم و اليقظه و آلات 
النظيق :من المقط و تحوه. 

فعن المبسوط و القواعد و غيرها: انها ملكك و هو الظاهر من الشرائع. 

وعن الارشاد و كشف اللثام و غيرهما: أنّها امتاع. 

و مال إليه فى فوائد الشرائع و فى الرياض انه أشهر و أجود و فى الجواهر و لعله كذلكك. 

وقد استدل للأول: بأ ما فى ذمةٌ الزوج هو كلى الكسوة فإذا بذل شخصيها لزم منه صيرورتها ملكا لها نحو المدفوع وفاءً للدين و بأنَّ 
عطف الكسوة على الرزق فى الآبة الكريمة: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ررْقهُنَ وَ كسْوَتُهُنَ »١١‏ يقتضى ذلك بعد ثبوت الملكية فى الرزق و 
بالنبوى فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف "١‏ فإنٌ اللا.م ظاهرة فى الملكك و بأنّه يجب على الزوج فى إنفاقه أن يُملك الزوجة 
الكسوة على وجه إن لم يملكها لم يكن منفقاً فيكون ذلكك شرطا فى إنفاق الكسوة شرعا. 

و لكن الجميع قابلة للمناقشة: 

أمرا الأول: فلأنٌ وجوب إنفاق الكسوةٌ إن كان مقتضياً لثبوت مال لها فى ذمة الزوج كان ما افيد تاماً. و أمَا إن كان هو خطاباً شرعياً 
نظير وجوب نفقهُ الأرحام فاعطاء الشخص الخارجى إِنّما هو لكونه متعلّقاً لحقها و لها أن تنتفع به و هذا لا يقتضى الملكية. 

و أمّرا الثانى: فلأمنٌ العطف يقتضى المشاركة فى الحكم الذى تكون الآيه بصدد بيانه و هو وجوب الإنفاق و كون الرزق يعتبر فيه 
الملكية لدليل آخر غير ملازم لكون الكسوة 


388 البقرة آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث ”؟. 
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كذلكك. 

و أما الثالث: فلضعف سنده للإرسال مع أنَّ اللام غير ظاهرة فى الملكية بل هى ظاهرة فى الاستحقاق الملائم مع الملكية و غيرها. 

و أما الرابع: فلعدم الدليل على لزوم التمليكك و اعتباره فى انفاق الكسوة. 

و لكن مع ذلكك كله هذا القول اظهر فى خصوص الكسوة دون الفراش و نحوه لجريان العادة بتمليكها المحمول عليها الادلة الآمرة 
بإنفاقها كما تقدم. 
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و يؤيده: إِنّهِ إذا مات الزوج لا يحتسب الكسوة من الميراث إِلَا إذا كانت أزيد من المتعارف حتى عند المتدينات و لا ينكره احد من 
المتشرعين و على ذللكك فالأظهر كونه ملكا فى الكسوة و امتاعا فى الفراش و نحوه. 


بيان ثمرات القول بالملك أو الإمتاع 


ثم إن الأصحاب ذكروا إِنّه تظهر ثمره الخلاف فى كونها ملكا أو امتاعا فى موارد. 

متها: ما فى القواضد بناء على الملكك: و لو طلقها قبل انقضاء السدة المضروبة للكسوة بان له استعادتها لا بعدها و لو انقضى صف 
المده سواء لبستها أو لا ثم طلّقها احتمل على التمليكك التشريكك و اختصاصها و كذا لو ماتت انتهى. 

و فى الجواهر و لعل وجه الاختصاص أنّْها ملكتها بالقبض و استحقتها بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها فى الأثناء. 

و لكن الأ.ظهر التشريكك إن كان فى أثناء المده المضروبة للكسوة و الاختصاص إن كان بعدها سواء لبستها ام لم تلبسها لإرادة 
الاستفضال. 

هذا على التمليكك و اما على تقدير الإمتاع فيستعاد مطلقا. 
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و منها: إِنّه لا يصح لها بيع المأخوذ و لا التصرف فيه بغير اللبس من اجارة أو اعاره أو نحوهما على الإمتاع بخلاف الملكك ما لم يناف 
غرض الزوج من التزين و التجمل. 

و منها: انَّ له أخذ المدفوع إليها و إعطائه غيرها على الإمتاع دون التمليكك الا برضاها. 

و منها: ماعن المسالك و كشف اللثام من إِنّه إذا لم يكسها مده صارت الكسوةٌ دينا عليه على التمليكك دون الإمتاع الذى معناه 
تمكينها من الانتفاع الذى لا يتصور ضمانه بعد انقضاء مدته إذ ليس هو منفعة لها و لا عين. 

و أورد عليهما صاحب الجواهر- ره-: بأنّه يكفى فى ضمانه كونه حقا ماليا لها. 

و فيه: إن الحكم بالضمان يحتاج إلى دليل و أدلة الضمان محصورة فى قاعدة اليد و الإتلاف و الاقدام و ليس شىء منها يشمل مثل 
هذا الحق المالى. 

و منها: ما عن كشف اللثام إِنّه لا يصح الاعتياض عنها على الإمتاع و يصح على التمليكك. 

و فيه: إن يصح الاعتياض عنها على الإمتاع بجعل إسقاطها عوضا فإن الاسقاط حينئذ له مالية يعوّض عنه كما مر تفصيل القول فى 
ذلكك فى مبحث ما يصح جعله مهرا. 

و منها: إِنْه لو انقضت المده و الكسوة باقية طالبته بالكسوة لما يستقبل على القول بالملكك دون الإمتاع لبقائها على ملكه و فرض 
صلاحيتها لاكتسائها. 

و منها: إِنّه لو اخلقتها قبل المدهُ بتقصير منها لم يجب عليه بدلها على الملكك و يجب على الإمتاع وان ضمنت حينئذ له ما أتلفته 
بتقصيرها. و منها غير ذلكك مما يطول الكلام بذكره. 
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مع العقد الدائم و التمكين التام 


من شرائط وجوب النفقةٌ: التمكين 
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المقام الثانى فى الشر ائط 

اشار 0 

والمتفق عليه منها اثنان: 


الأول: [العقد الدائم] 


ما ذكره المصنف- ره- بقوله مع العقد الدائم فلا نفقة لذات العقد المنقطع اجماعا و فى خبر هشام عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- 
فى حديث المتعة: 
«ولا نفقة و لاعدة عليكث» )١١‏ و قد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا. 


و 
الثانى: التمكين التام 
اشارة 


و قد مر تفسير التمكين التام فى مبحث النشوز فى الفصل الثامن و اعتباره فى الجملة ممما عليه الاجماع بقسميه و يشهد به خبر تحف 
العقول عن النبى (صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم) إِنّه قال فى خطبة الوداع: 

امساح ع حا م حر جاسم طون إو اويل لحك رايد يرك اعد ازمر (الوامكوروان 
يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله تعالى قد اذن لكم إن تعضلوهن و تهجروهن فى المضاجع و تضربوهن ضربا غير مبرح فإذا انتهين و 
ابتكم فلكم رزكين و كبر ابن بالمعروت1]1. 0 ٍ 0 ٍ 

و قوى السكونى عن ابى عبد الله- عليه الم لام-: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) «أيما امراةٌ خرجت من بيتها بغير اذن 
زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع» "2 و نحوه العلويان المرويان عن الجعفريات و دعائم الإسلام 50". 

و المستفاد من هذه النصوص إنّْه مع عدم القيام بالحقوق الواجبة للزوج تسقط 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث ؟. 

(") الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث .١‏ 

(©) المستدركك باب ” من أبواب النفقات حديث -١‏ 5,. 
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نفقة الزوجة انما الكلام فى المقام فى موارد. 
الأول: إِنّه هل تجب النفقة بالعقد إذا كانت دائما و ان سقطت بالنشوز أو إِنّه يشترط مع العقد التمكين التام؟ المشهور بين الأصحاب 


هو الثانى و فى الرياض بل كاد إن يكون اجماعا مع أنا لم نقف على مخالف فيه صريحا بل و لا ظاهرا بل ظاهر الروضة الاجماع عليه 
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وقد استدل له: باختصاص الامر بالإنفاق بما تقتضيه العادة و ليس من مقتضياته الوجوب إِلَا بعد التمكين كما هو المشاهد من أهلها 
فانهم ينكحون و يتزوّجون من دون انفاق إلى الزفاف مع عدم اختلاف من الزوجات و أهلهن مع الأزواج المستمرين على ذلكك و لا 
نفاق: و بأنّه لا إطلاق لأدلة وجوب الإنفاق و المتيقن منها صورة التمكين التام: و بما ورد من إن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) 
تزوّج و دخل بعد سنين و لم ينفق إِلّا بعد دخوله: و بأن العقد يوجب المهر عوضا فلا يوجب عوضا آخر و بأن النفقةُ مجهولة و العقد 
لا يوجب مالا مجهولا فالموجب هو التمكين: و بظهور الامر بالمعاشرة بالمعروف فى ذلكك اى الإنفاق مع التمكين لا بدونه: و بأن 
الأصل براءه الذمهُ من وجوب النفقة خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقى على الأصل و بالإجماع. 

و فى جميع هذه الادلة نظر: 

اما الأول: فلانه لا وجه لدعوى اختصاص الادلة بما تعارف فعله فى الخارج من عدم الإنفاق بدون التمكين بعد ما علّق الأمر بالإنفاق 
فى الادلة على الزوجية و جعل ذلكك من حقوق الزوجة. 

و أما الثانى: فلانه لا وجه لمنع إطلاق الادلة و النصوص. 

و أما الثالث: فلعدم علمنا بكيفية فعله (صلَّى اللّه عليه و آله و سلم). 

و أما الرابع: فلان النفقة ليست من الأعواض و الشارع انما اثبت وجوب النفقهُ على الزوجة فهو حكم متفرع على حصول الزوجية. 
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و به يظهر ما فى الخامس. 

و أما السادس: فلان الامر بالمعاشرة بالمعروف لم يظهر لى كيف يقتضى عدم الإنفاق إِلّا مع التمكين سيما إذا كانت معذورُ فى عدم 
التمكين. 

و أما السابع: فلان الأصل لا يرجع إليه مع الدليل فالأظهر ما فى الحدائق و الجواهر من عدم اعتبار التمكين التام فى وجوب النفقة نعم 
التمكين الذى يكون عدمه نشوزا يعتبر فى وجوب النفقة لما مرٌ. 

الثانى: إن التمكين المعتبر على المختار هل هو شرط لوجوب النفقة ام النشوز الذى ضده يكون مانعا اختار صاحب الجواهر - ره- 
الأول. 

و استدل له: بان المستفاد من النصوص المتضمنة لحقوقه عليها إذا انضمت إلى ما دل على سقوط النفقة بالخروج من بيته بغير اذنه إن 
النشوز انما جعل مسقطا باعتبار تفويته الشرط الذى هو وجوب طاعتها و عرضها نفسها عليه و عدم خروجها من بيته بغير اذنه لا أنه 
مانع لوجوب النفقة. 

الظاهر إن الاولى من ذلك استدلاله بظاهر خبر تحف العقول المتقدم المعلق لوجوب النفقةُ على الإطاعة. 

الثالث: على القول المشهور من اعتبار التمكين هل يعتبر إن تظهر كونها ممكنة له فيما يريده من الاستمتاعات اما بان تعرض نفسها 
عليه أو بان تقول: سلمت نفسى إليكك حيث شئت أو اى زمان شئت و لو مع عدم مطالبة الزوج و ارادته ام لا يكفى حصوله بالفعل بل 
لا بد من لفظ يدل عليه من قبل ام لا يعتبر شىء من ذلكك بل إذا كانت بحيث يصدق عليها أنْها ممكنة بان تخلى بينها و بينه يجب 
النفقة. 

اقوال: صرح بعضهم بالأول و عن المصنف- ره- فى التحرير اختيار الثانى 
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و ظاهر المسالكك إن القائل به جماعة و الأخير اظهر إذ غايةٌ ما يثبت بالدليل اعتبار التمكين التام و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك. 
و ماعن كشف اللثام من إِنّه لا يتحقق التمكين التام إِنَا بالإظهار واضح الفساد سيما و قد أفاد إِنْهِ لا يحصل بدون الإظهار باللفظ و 
النصوص 3١‏ الدالة على عرض نفسها عليه كل غدوةٌ و عشيةٌ إن كانت داله على لزوم ذلكك عليها لزم اعتبار ذلكك فى وجوب النفقة 
فإن تركه حينئذ موجب للنشوز و إلا فلا دليل على اغتبار ذلكك ايضاً. 

فالمتحصل ممما ذكرناه: إن المعتبر فى وجوب الإنفاق التمكين الذى يعد عدمه نشوزا و لعل ذلكك مراد المصنف- ره- فى المقام 
حيث قال: و التمكين التام مع القدرة. 


ثمرات الخلاف فى شرطية التمكين و مانعية النشوز 


ثم إن الأصحاب فرّعوا على النزاع فى شرطية التمكين و مانعية النشوز فروعاً: 

منها: إِنّه لو تنازع الزوجان فى التمكين و النشوز بأن ادّعى الزوج النشوز و الزوجة التمكين قالوا: إِنّه على القول بالشرطية يكون قول 
الزوج مقدماً إذ الأصل عدم التمكين و على القول بالمانعية يقدم قولها لأصاله عدم تحقق النشوز الموجب لسقوط ما وجب بالعقد. 
أقول: يتم ذلكك على ما ذكروه فى التمكين المعتبر و لا يتم على ما اخترناه لأنّ أصالة الصحة فى فعل المسلم تقتضى موافقة قولها 
للأصل و كونها منكرة. 

ومنها: ما لولم يطالب الزوج من الزوجة بالزفاف و لم تمتنع هى منه ولا عرضت نفسها عليه و مضت مدة لذلكك فانّه على القول 
باعتبار التمكين لم تستحق المرأة النفقة 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح. 
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لفقد الشرط و على القول بمانعية النشوز استحقت لعدم النشوز و لكن على ما بنينا عليه من أنه على القول باعتبار التمكين المعتبر هو ما 
يقابل النشوز فهذه الثمرة غير تامة أيضاً. 

و منها: ما لو كانت الزوجة صغيرة فقد ذهب القائلون بشرطية التمكين إلى أنه لا نفقة لها لعدم تحقق التمكين من جانبها و لو مكنت 
منه لعدم صلاحيتها لذلكك فانٌ التمكين التام فى الشرع هو التمكين فى غير هذه الحال قالوا على القول بمانعية النشوز لها النفقة و لكن 
الظاهر استحقاقها لها حتى على القول بشرطيةٌ التمكين بالمعنى المقابل للنشوز الذى لا يتحقق إِلَا بتقصيرها فى أداء الحق فلها النفقة إذ 
لاحق للرجل فى وطئها ليكون امتناعها عنه نشوزاً بل تجب النفقةُ و إن امتنعت من سائر الاستمتاعات لعدم كونها مقصرهُ فى ذلكك. 

و منها: ما لو كان الزوج صغيراً و هى كبيرة فعن الشيخ فى الخلاف و المبسوط إِنّهِ لا نفقة لها و نحوه عن الجامع و المهذب. 
واستدل له: بعدم التمكين بانتفاء التمكن و أشكل فيه فى الشرائع نظراً إلى تحقق التمكين من طرفها و لذا اختار المحقق وفاقاً 
للاسكافى و الحلى وجوب الإنفاق. 

و ربما يستدل لعدم الوجوب باختصاص التكاليف بالبالغين فالصغير لا تكليف عليه و لكنّه يتوقف على اختصاص الأحكام الوضعية 
بالبالغين و للكلام فى ذلكك محل آخر و قد أشبعنا الكلام فيه فى كتاب الزكاه و أثبتنا عدم الاختصاص إلا فى بعض الموارد. 
فالمتحصل: انه على المختار من وجوب النفقة لكل مرأة غير ناشزةً تجب النفقة لها فى المقام. 
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و منها: ما لو امتنع الوطء لعذر شرعى أو عذر عقلى كالحيض و المرض و الرتق و القرن أو ما لو اتفق الزوج عظيم الآلهُ و هى ضعيفة 
أو كانت هى ضئيلةُ و هو غيل يضر وطئه بها و إن لم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره فانّه على ما هو المشهور بينهم من شرطية 
التمكين التام من الوطء لا بد من البناء على سقوط النفقة فى هذه الموارد. 

و على ما اخترناه من شرطيةٌ الطاعة فيما وجب عليها من حقوق الزوجية التى يكون انتفائها بالنشوز أو مانعية النشوز لزم البناء على 
وجوب النفقة فى جميع هذه الموارد كما هو واضح و لكن الظاهر أنه لا خلاف بينهم فى وجوب النفقة فى هذه الموارد. 

و استدلوا له: بعموم أدلة الإنفاق و بامكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا و بظهور العذر فيه فإسقاط النفقهٌ به من غير المعاشرة 
بالمعروف و بأنّهِ إن لم تجب نفقتها مع دوام عذرها لزم دوام الزوجية بلا نفقة و هو ضرر عظيم و بأنّ المرض كأيام الحيض فى ظهور 
العذر و توقع الزوال و رضاه لما تزوج به فكأنّه أسقط حقه من التمكين بالوطء فى حال المرض و الحيض و ما شاكل و رضى بما 
عداه فهو التمكين التام فى حقه. 

و الانصاف ان شيئاً من هذه الوجوه لا يصلح مدركاً للحكم الشرعى لأنّ أدلهُ الإنفاق على ما ادّعوه أمَا مجملة أو مقيّده بالتمكين التام 
المنتفى فى المقام و الاستمتاع بما دون الوطء قبلا لا يجزى بعد كون الشرط عندهم التمكين من الوطء و كون اسقاط النفقة به من 
غير المعاشرة بالمعروف لا يفيد بعد دلالة الدليل على عدم وجوب النفقة و الضرر لا يصلح منشأ لجعل الحكم فانَّ قاعدته نافية لا مثبتة 
و اسقاط الزوج حقه من التمكين بالوطء لا يكفى فى وجوب الإنفاق. 


المقام الثالث: فى اللواحق 


اشارة 


و فيه مسائل: 
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[نفقة الزوجة الدائمة الممكنة] 
الأول إن الإوجة الذاقنة الممكنة فجي تفقنها و إن كانت كتية أن آمة راخلدق لأطلاق الأدلة 
[نفقة المطلقة الرجعية] 


الثانية: تثبت النفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر و يشهد به نصوص كثيرة كصحيح سعد بن 
أبى خلف: سألت أبا الحسن موسى- عليه السّلام-: عن شىء من الطلاق؟ فقال- عليه السّلام-: 
(إذاطلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملكك فيه الرجغة ققد بانت منه ساعة طلقها و :ملكت تفسها و لأاسبيل له علبها و تعتد حيث شاءت و لا 
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نفقة لها). 

3 : لاني و 5 3 لا 0 2 
قال: قلت: | ليس الله يقول: لا تخرجُوهن مِنْ تُيوتِهن و لا يَحْرجْنَ قال: فقال- عليه السلام-: 
«إِنْما عنى بذلك التى تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلكك التى لا تُخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه و لا 
نفقة لها و المرأهً التى يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد فى منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى 
تنقضى عدتها) .)١١‏ 
و خبر زرارة المروى عن المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددهُ عن الإمام الباقر- عليه السّر.لام-: (المطلقة قلذن لسن لها تلقة على :زوهها الما 
ذلك للتى لزوجها عليها رجعةٌ) ١؟).‏ و نحوهما غيرهما. 
وقد استثنى من ذلكك موردان: 
-١‏ قال الشهيد الثانى: استثنى بعضهم آله التنظيف لأنّ الزوج لا ينتفع بذلكك 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث ؟. 
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وهو حسن و قال سبطه و الإطلا.ق أجود لعل الله يحدث بعد ذلكك أمراًع الظاهر أنَّ إلى الروايات ففى موثق أبى بصير عن 
الإمام الصادق- عليه السلام- فى المطلقةٌ: (تعتد فى بيتها و تظهر زينتها: لَعَلَّ اللَهَ بُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك قرا 00 ' 

وق خر زرإرا عه عله لازت [اللسانة كول و اتصي وكلمي ها تامكدين لقاب لال اللمعر وجل يقول: اقل الله يخزيت 
تفل ذلك أخرأ اللحديك 0و محرهيا غررهما: 

و بها استدل صاحب الحدائق- ره- على عدم استثنائها و لكن ليس فى شىء منها ما يشهد بكون آله الزينة منه و الأولى الاستدلال له 
بإطلا-ق الروايات و بما دل على «" أنّها فى أيام العده زوجة و عدم انتفاع الزوج بها لا يدل على استثنائها كيف فانّها من النفقة و إن 
كان الزوج فى السفر ولا ينتفع بها فالأظهر عدم الاستثناء. 

؟١-‏ ما عن المصنف- ره- فى القواعد من استثناء وطئها فى العده للشبهة سواء حملت أم لاو تأخَرت عدة الزوج عن عدتها و قلنا لا 
رجوع له فى الحال فلا تجب النفقة على اشكال و ذكر- ره- نظير ذلكك فى الزوجة الموطوءة بشبهة أيضاً قال: و فى المعتدة فى شبهة 
إن كانت فى نكاح فلا نفقة لها على الزوج على اشكال و ذكر فى منشأ الاشكال فى المقام: انَّ النفقة إِنْما تجب للزوجة و من فى 
حكمها و هى من فى العدةٌ الرجعية لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة لأنَّ له الرجوع إليها متى شاء و الأمران منتفيان و من بقاء حكم 
الزوجة و إن امتنع الرجوع الآن لمانع و إطلاق النص. 

لكن: الأظهر هو الثانى كما يظهر وجهه مما أسلفناه و عليه فيتم ما عن بعضهم من اختصاص ذلكك بما إذا كانت الشبهة منها أو من 
الواطع أيضاو أثالو اخخصت 


.5 -١ من أبواب العدد حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.5 -١ من أبواب العدد حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 


(5) الوسائل باب 1 من أبواب اقسام الطلاق حديث 8. 
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فإن طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقهُ مع عدم الحمل 


بالواطئ فالأظهر عدم النفقة لأولويته من النشوز المسقط للنفقة و بذلكك يظهر حكم المسألهة الاخرى التى هى نظير المقام. 
[نفقة غير الرجعية و المعتدهٌ عدهٌ الوفاهً غير الحامل] 


الثالثة: لا نفقة على المطلقة غير الرجعية و كذا على المعتده عده الوفاة غير الحامل فإن طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقةُ مع عدم 
الحمل فهاهنا فرعان: 

-١‏ لا نفقة على المطلقة البائنة غير الحامل وقد تكرر فى كلماتهم دعوى الاجماع عليه و كثير من النصوص تشهد به منها ما تقدم و 
منها صحيح ابن سنان أو موثقة عن أبى عبد الله عليه الشلام-: عن المطلقة ثلاثاً على السنّهُ هل لها سكنى أو نفقة؟ قال- عليه السّلام-: 
«لا» )١١‏ و نحوه موثق سماعة و خبر أبى بصير 19 و صحيج الحلبى «6" و غيرها. 

و بإزائها خبران: أحدهما صحيح ابن سنان: سألت أبا عبد اللّه- عليه الت لام- عن المطلقة ثلاثاً على العدهٌ لها سكنى أو نفقة؟ قال- 
عليه السّلام-: «نعم) .18١‏ 

ثانيهما: خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام- عن المطلقةُ أ لها نفقة على زوجها حتى تنقضى عدتها؟ قال- عليه السلام-: «نعم) 
«©) لكن الثانى مطلق فالجمع بينه و بين ما تقدم يقتضى حمله على المطلقة الرجعية. 

و أمّا الأَوّل فالنسبة بينه و بين ما تقدم هو التباين و حمله على خصوص الحامل تبرّعى و فى شهادةُ نصوص الطلاق مع الحمل كلام 
سيأتى. 

و عليه فإن كان حمله على الاستحباب جمعاً بينه و بين ما تقدم جمعاً عرفياً فهو المتعين و إِلَا فلا بد من طرحه لأشهريُ المعارض و 


غيرها من المرجحات التى معه. 


,7 الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث ه- *« ع‎ )١( 
.,7 الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث ه- «- ع‎ )5( 
.,7 الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث ه- «- ع‎ )*( 
,7 الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث ه- *« ع‎ )©( 
,8 الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث‎ )0( 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب النفقات حديث .١١‏ 
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-١‏ لا نفقة على المتوقى عنها زوجها إن لم تكن حامنًا و الظاهر أنّه اجماعى أيضاً و يشهد به خبر زرارة الحاصر لوجوب النفقة على 
الرجعية و فحوى ما دل على عدم وجوب نفقتها إن كانت حامنًا و سيأتى. 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّ.لام-: عن المتوفى عنها زوجها أ لها نفقة؟ قال- عليه الم لام-: «لاء ينفق عليها من 
مالها» .)١١‏ 
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و خبر زرارة عن الإمام الصادق- عليه اللام-: فى المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال- عليه السّلام-: «لا0 7). 

و بازاء جميع ذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) «*. 

لكنّه لعدم عمل الأصحاب به على إطلاقه و معارضته لما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على خلاف ظاهره من إرادة الإنفاق عليها من 
مال الولد و لذا جعله الشيخ- ره- دليلًا لذلكك كما سيأتى. 


نفقة الحامل 


الرابعة: المشهور بين الأصحاب انه يجب الإنفاق على المطلّقةُ الحامل حتى تضع و كذا السكنى و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل 
الاجماع بقسميه عليه. 

سن لا عه رت ف ل ري و 
و يشهد به: قوله تعالى: وَ إِنْ كنَّ أولاتٍ مل فَأَنْفِمَوا عَلَتِهنَ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ © و جملة من النصوص. 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب النفقات حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب النفقات حديث ”. 

(*) الوسائل باب 4 من أبواب النفقات حديث 8. 

(©) الطلاق آيهُ ع. 
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كصحيح محمد بن قيس أو حسنه عن الإمام الباقر- عليه الس لام-: «الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع 
حملها) .)١١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى الرجل يطلق امرأته و هى حبلى؟ قال- عليه السّلام-: «أجلها أن تضع 
حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها) .)1١‏ و نحوهما صحيح الحلبى 20 و خبر الكنانى 150 و إطلاق الجميع شامل للبائن. 

فإن قيل: إِنَّ النسبة بينها و بين ما دل على انه لا نفقة على المطلّقة البائنة عموم من وجه فكيف يقدم هذا. 

قلنا: أولّا: إِنَّ الآية تقدم و لا تلاحظ المرجحات بالنسبة إليها و النصوص تقدم لأشهريتها وغيرها من المرجحات و قد يقال إِنّهِ لا 
معارضة بينها فانَّ تلكم النصوص تدل على انه لا نفقةُ لها من حيث الزوجية و هذه تدل على أنَّ لها النفقة من حيث الحمل فتأمّل. 

و هل تثبت النفقة للحامل البائنة بالفسخ أم لا؟ وجهان أظهرهما الثانى لاختصاص الأدلهُ بالطلاق فاثبات الحكم فى غيره قياس لا نقول 
به ثتم إنهم اختلفوا فى انَّ النفقهُ هل هى للحمل أمٌ لّامَه؟ فعن الشيخ و جماعة: إِنّها للحمل نسبه فى الحدائق إلى الأكثر و عن أبى 
حمزة و جماعة: إِنّها لام و توقف فى المسألة جماعة منهم الشهيد الثانى- ره-. 

و استدل للأمول: بدوران وجوب النفقة مع الحمل وجوداً وعدماً و بأنّها لو كانت حائلًا فإنّها لا نفقه لها و متى كانت حامنًا وجبت 
النفقة فلممَا وجبت بوجوده و سقطت بعدمه دل على أنّها له كدور انها مع الزوجة وجوداً و عدماً و بوجوبها له منفصلًا فكذا 


.” الوسائل باب 7 من أبواب النفقات حديث‎ )١( 
.5 -8 -١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب النفقات حديث‎ 


(*) الوسائل باب 7 من أبواب النفقات حديث -١‏ 8- 5. 
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(ع) الوسائل باب 7 من أبواب النفقات حديث -١‏ 8- 5. 
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معلاو ص الأسنداب هل الاين خلدها مرق نال الحسل .و باضفاء الا ونعة الت فى الحن نباي الاتفاق #الملكك فلس لا القراية. 
واستدل للثانى: بأنّه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها و لما كانت نفقته مقدره بحال الزوج لأنّ نفقة الأقارب غير مقدرة 
بخلاف نفقة الزوجة: و بأنّهِ لو كانت للحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصنًا و لسقطت ببساره بارث أو وصيةٌ قد قبلها وليه و 
لكن هذه الوجوه كما ترى اعتبارات لا تصلح للحكم الشرعى و لنعم ما قال سيد الرياض: إِنْه استند الجانبان إلى اعتبارات واهيةٌ ربّما 
اشكل التمشكك بها فى اثبات الأحكام الشرعية. 

و الحق أن يقال: بعد توجيه ما ذكروه من ان النفقة للحمل بأنّه ليس المراد كونها له حقيقة حتى يوجه باعتبار صيرورتها سبباً لتعيش 
الحمل فاطعامها و كسوتها و سكتاها مقدمة له فإِنَّ الانفاق عليه إِنْما يكون بالإنفاق على امّهِ فإِنَّ ذلكك كما ذكره صاحب الجواهر- 
ره- من المضحكات بل المراد به بعد الاتفاق منهم جميعاً على كون النفقة على الحامل كون الحمل عله تامة لذلكك و موضوعاً له و 
هو يوجب جعل ما ينفق على الام بحكم نفقة القريب فيجرى عليها حينئذ حكمها فى مقابل القول الآخر و هو انَّ الحمل و إن كان 
واسطة إِنَا انه واسطة فى صيرورة المرأة بحكم الزوجة كالرجعة فى غيرها فيجرى عليها حينئذ حكم نفقة الزوجة و على ذلكك فيمكن 
الاستدلال لكون النفقة للَامْ بظهور الآيه الكريمة فإنّها تشمل الرجعيات و البائنات و حيث لا كلام فى انَّ نفقة الاولى نفقة زوجة فكذا 
الثانية لظهورها فى اتحاد النفقتين فيهما بل و بظهور النصوص فانّها ظاهرة فى اتحاد النفقهُ عليها قبل الطلاق و بعده و لو من باب 
الإطلاق المقامى و عليه فيصح استدلال سيد المداركك لهذا بأنّه المستفاد من الآ الكريمة. 

وقد ذكروا لثمرات هذا الخلاف موارد منها ما إذا لم ينفق عليها حتى مضت 
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مده أو مجموع العدة فلا قضاء على القول بأنّها للحمل لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى بخلافه على القول بأنّها للَامٌ فانٌ نفقة الزوجة تقضى. 
و منها: ها لو كانث ناشرَةٌ وقت الطلاق أو نشزث بعده فان المتّجه السقوط على الثانى و لا تسقط على الأوّل. 

و منها: سقوطها بموت الزوج على الأول دون الثانى. 

و منها: استرداد نفقة اليوم لو سلمها إليها إذا خرج الولد ميتاً فى أوله على الأوّل دون الثانى. 

و منها: غير ذلكك ممما يطول الكلام بذكره و التأمّل فيها يوجب بطلان جملهُ منها و صحة الاخرى فلا حاجة إلى التفصيل. 


نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامنًا 


الخامسة: فى وجوب نفقهُ الحامل المتوفى عنها زوجها أقوال: 

-١‏ ما ذهب إليه الشيخ فى النهاية و الصدوق فى المقنع و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابنا البراج و حمزةٌ: و هو وجوب الانفاق عليها من 
مال الوك واقى الحداقق تسيعه إلى الماتوو يرن لسن 

1- ما عن ابن أبى عقيل و الشيخ المفيد و الحلى و المحقق و المصنف و سائر المتأخرين: و هو انه لا نفقة لها بل فى الرياض إِنّه 
حكى الشهرهٌ المطلقةٌ عليه جماعة. 
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#دماعن بعض المحدثين وهو وجوب الإنفاق ليها مخ نصيت الولد إن كانت محتاجة و إلا فلا نفقة لها و فى الحدائق و هو لا بخلو 
عن قرب. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنّها على طوائف: 
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الاولى: ما يدل على انّه لا نفقةُ لها كصحيح الحلبى أو حسنةُ عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: «فى الحلبى المتوفى عنها زوجها انه لا 
نفقةُ لها .)0١١‏ 

واعضين الكتائى عنه- عليه السّلام- فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال- عليه السّلام-: «لا0 .)37١‏ 

و خبر زرارة عن أبى عبد اللّه- عليه السلام- فى المرأةً المتوقى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال- عليه السّلام-: «لا) ٠‏ و نحوها غيرها. 
الثانية: ما يدل على انّه لا نفقة للمتوقى عنها زوجها أعم من أن تكون حامنًا أم لا كصحيح محتّرد بن مسلم عن أحدهما- عليهما 
الّلام-: عن المتوفى عنها زوجها أ لها نفقة؟ قال- عليه السَلام-: «لا ينفق عليها من مالها» لع 

الثالثة: ما يدل على انه ينفق عليها من نصيب ولدها كخبر أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه- عليه السَّلام-: «المرأة الحبلى المتوقى 
عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذى فى بطنها» «6). 

وقد وصفه جماعة بالصحة و أورد عليهم سيد المدارك بأنْ فى طريقه محمّد بن الفضيل و هو مشتركك بين الثقهُ و الضعيف و لعلهم 
اطلعوا على قرائن أفادت انه ثْقَهُ و نحوه عن المسالكك و تبعهما صاحب الجواهر من غير ذكر و لعلهم الخ. و الأول أقوى. 

لأنْ: الظاهر انه الثقهُ فى المقام بقرينة رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع عنه 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب النفقات حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب النفقات حديث ”؟. 

(") الوسائل باب 4 من أبواب النفقات حديث ”. 

(ع) الوسائل باب 4 من أبواب النفقات حديث ؟. 

(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب النفقات حديث .١‏ 
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و روايةٌ الصدوق عنه عن الكنانى فانٌ هذين ذكرا للتمييز فالأظهر صحهُ وصفه بالصحة. 

الرابعة: ما يدل على انّه ينفق عليها من جميع المال أو من مال الزوج كخبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن علىّ- عليه السلام-: 

«نفقُ الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع؛ .١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السَّلام-: «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) .07١‏ 

أمَا الطائفة الأخيرة: فلعدم العامل بها لا يعمل بظاهرها و عليه فيمكن أن يقال فى صحيح ابن مسلم: إِنَّ قوله من ماله كان من مالها و 
يشهد به صحيحه الآخر الذى رواه عن أحدهما و قد تقدم و أما الطائفة الثانية فهى مطلقة قابلة للحمل على غير الحامل فالتعارض إِنّْما 
يكون بين الطائفة الاولى و الثالثة. 
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وقد جمع الشيخ- ره- بين الطائفتين بحمل الاولى على ارادة أنّه لا نفقة لها من مال الميت و إن كان لها النفقة من مال الولد و ارتضاه 
جماعة من الأساطين و هو و إن كان فى بادئ النظر جمعاً لا بأس به إِلَا أنه ينافيه قوله فى صحيح محمد بعد ما نفى كون النفقة لها 
ينفق عليها من مالها فتأمل. 

وعن تمهيد المفيد إِنّه أنكر ذلكك أشد الانكار و قال: إِنْ الجنين و هو جنين لا يعرف له موت ولا حياةً فلا ميراث له و لا مال فكيف 
ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لو لا السهو فى الروايةٌ و الإدخال فيها. 


.” من أبواب النفقات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب النفقات حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
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و تقضى مع الفوات و أمّا الأقارب فيجب 


وفيه: انَّ المراد به المال المعزول للولد فإن خرج حا حسب عليه و إِلَّما يكون تالفاً على الجميع وعن بعض المحدثين الجمع بين 
النصوص بحمل الاولى على غير المحتاجة و الثانية على المحتاجة الواجب نفقتها عليه. و فيه: انه جمع تبرعى لا شاهد له. 

و الانصاف تمامية الجمع الذى ذكره الشيخ- ره- و لا يرد عليه ما ذكرناه فانٌ صحيح محمد مطلق يحمل على غير الحامل فالجمع بين 
النصوص يقتضى البناء على أنه ينفق عليها من مال ولدها و الظاهر انه إلى هذا الجمع نظر المصنف- ره- فى محكى المختلف حيث 
قال: و التحقيق أن نقول إن جعلنا النفقه للحمل فالحق ما قاله الشيخ و إن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد فيكون مراده أنَّ الجمع 
بين النصوص يقتضى حمل ما دل على وجوب الإنفاق عليها من مال ولدها إِنَّ هذه النفقة للولد لا للحامل و حمل ما دل على انّه لا 
نفقَهُ بالكليهُ على النفقهُ للحامل و مآله إلى انها تستحق النفقةُ للولد و لا تستحقها لنفسها. 

فلا يرد عليه ما أورده السيد فى المداركك و الشيخ فى الجواهر و إن أبيت عن كون هذا الجمع عرفياً فالمتعين الرجوع إلى المرجحات 
و هى تقتضى تقديم الطائفة الثالثة لأنّ مضمونها مشهور بين المتقدمين كما مر فتحصل أنَّ الأظهر هو القول الأوّل. 


[قضاء نفقة الزوجة مع الفوات] 
السادسة: و تقضى نفقة الزوجة مع الفوات بأن لم ينفق عليها مع كونها غير ناشزة كما تقدم الكلام فيه مفضنًا. 


اشارة 


و أمَا الأقارب فيجب الإنفاق على بعضهم دون بعض و تفصيل القول فى ذلكك يقتضى البحث فى موارد. 
الأوّل: فيمن ينفق عليه. 
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للأبوين و إن علوا و للأولاد و إن نزلوا خاصة 
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الثانى: فى شرائط وجوب الإنفاق. 
الثالث: فى كيفية الإنفاق. 
الرابع: فى ترتيب المنفقين. 
الخامس: فى ترتيب المنفق عليهم. 


[فيمن ينفق عليه] 


أما الأؤل: ففى المتن إِنّه يجب: للأبوين و إن علوا و للأولاد و إن نزلوا خاصة فهاهنا فروع: 

-١‏ انه يجب النفقةُ على الأبوين و الأولاد و عليه الاجماع بل فى الجواهر عليه الاجماع من المسلمين و يشهد به نصوص مستفيضة أو 
متواترة كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الس لام- قال: قلت: من الذى اجبر فى نفقته؟ قال- عليه السّلام-: «الوالدان و الولد و 
الزوجة و الوارث الصغيرا .)١١‏ 

و صحيح جميل بن ,دراج لا يجبر الرجل إِلَا على نفقة الأبوين و الولد قال ابن أبى عمير: قلت لجميل: و المرأة؟ قال: قد روى عنيسة 
عن الإمام أبى عبد الله- عليه السَلام-: 

«إذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إِلَا طلقها». قلت: فهل يجبر على نفقة الاخت؟ فقال: لو اجبر على 
نفقَةُ الاخت كان ذلكك خلاف الرواية .)7١‏ 

و خبر حريز عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- قال: قلت له: من الذى اجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال- عليه السّ.لام-: «الوالدان و الولد و 


الزوجة) 390. 


.4 من أبواب النفقات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب النفقات حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب النفقات حديث ”. 
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و حسن محتد بن مسلم عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته من ينفق عليه؟ قال- عليه السّر.لام-: 
«الوالدان و الولد و الزوجة» .)١١‏ و نحوها غيرها. 

اد المشهور بين الأضصحات اله يتعدّى الوجوت إلى من علا من الآباء و الأنهات أو سفل من الأولاة بل الظاهر أنه مقالة لاقف فيه بل 
لم يعرف المناقشة من أحد سوى المحقق فى الشرائع و النافع فى آباء الآباء و امّهاتهم مع أنّه قال: أشبهه و أظهره الوجوب. 

و يشهد به مضافاً إلى صدق الوالدين و الولد على الجميع: الخبر فى الزكاة: يعطى منها الأخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة 
ولا يعطى الجد و الجده خصوصاً بعد توافق النص و الفتوى على أن الزكاه لا تعطى للأ-بوين لوجوب نفقتهما «؟" و فى الصحيح 
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً الأب و الام و الولد و المملوك و الزوجة و ذلكك أنّهم عياله لازمون له «. 

- صرح الأصحاب بأنّه لا يجب نفقةُ من عدا من ذكرناه من الأقارب كالإخوه و الأعمام و الأخوال و غيرهم بل فى الرياض الاجماع 
فى الظاهر عليه و نقل المصنف- ره- فى القواعد قولًا بالوجوب على الوارث و أسند ولده فى الايضاح هذا القول إلى الشيخ مع أنه 
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على ما نقل عنه فى المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين و أسند وجوبها للوارث إلى الرواية و حملها على الاستحباب. 
و كيف كان فيشهد للمشهور التصوض المتقدمة الحاصرة لوجوب النفقة فيمق ذكر فيها و النصوض 8602 المستفيضة الدالهُ على 
اعطائهم الزكاة المنافى لوجوب الإنفاق 


.2 من أبواب النفقات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١1‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ”. 
(") الوسائل باب ١1‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث .١‏ 
(ع) الوسائل باب ١8‏ من أبواب المستحقين للزكاة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 7٠‏ 
بشرط الفقر و العجز عن التكشب 


عليهم كما مر و أمّْا ماافى الصحيح السابق المتضمن لوجوب الإنفاق على الوارث الصغير فللاتفاق على عدم الوجوب يحمل على 
الاستحباب و كذا العلوى فى يتيم: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه »١١‏ و قد دلت النصوص على استحباب 
الإنفاق عليهم لاحظ مرفوع زكريا إلى أبى عبد الله- عليه السلام-: بن 

«من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله» «؟). و نحوه غيره. 

و أما الآية الكريمة: و عَلَى انيار مِثْل ذلِكك د08 فغير دال على خلاف ما ذكرناه فق الظاهر أن المراد بالوارث هو الصبى الرضيع أى 
عليه فى ماله الذى ورثه مثل ما كان على أبيه من الإنفاق على امّه كما يشير إليه المرتضوى و لتمام الكلام فى الآيهُ محل آخر. 


شروط وجوب الإنفاق 


و أمَا المورد الثانى: فقد صرح غير واحد بأنْ وجوب الإنفاق على المذكورين مشروط بشرط الفقر و العجز عن التكسّب و غنى المنفق 
ولا يعتبر شىء آخر فهاهنا فروع: 

الأوّل: يعتبر الفقر فى المنفق عليه و الظاهر أنه لا خلاف فيه بل عن ظاهر بعضهم الاجماع عليه. 

و استدل له: بالأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض و هو قابل للمناقشة بمنع الانصراف فالأولى 
الاستدلال له مضافاً إلى تسالم 


.8 من أبواب النفقات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب ؟١ من أبواب النفقات حديث‎ )( 
.387 البقرة آيهُ‎ )"( 
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الأصحاب عليه: أنه المفهوم من إيجاب نفقة كل من الأ-بوين و الأولاد على الآخر فإنّه إذا كان الوجوب مطلقاً لزم فيما كان الأب و 
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الولد غنيين أن يجب نفقة الأب على الولد و نفقة ذلك الولد على الأب و هذا كما ترى فالمفهوم عرفاً من ايجاب الإنفاق على كل 
منهما للآدخر اشتراط الفقر فى المنفق عليه فيجب على كل منهما أن ينفق على الآخر إن كان فقيراً و لعل هذا هو السر فى اعتبار غنى 
المنفق الذى اتفقت كلمتهم عليه. 

القاتى المشهوربية الأصحات اعثاز عجر المتفق عليه من الاكنساب اللاتق بحاله. و استدلوا له: بأنّ التفقة معونة غلى سد الخلة و 
المكتسب قادر فهو كالغنى و لذا منع من الزكا و الكفارة المشروطة بالفقر و لا وجه لمنع صدق الغنى عرفاً على القادر المعرض عن 
الاكتساب بل يصدق عليه أنه محتاج فإنّ العرف ببابكك فاختبر منهم حال ذوى الحرف و الصنائع إذا أعرضوا عن شغلهم و ظلوا كمن 
لا شغل له فانّه لا يشكك أحد منهم فى عدم صدق الفقير عليهم فهذا مما لا إشكال فيه إنما الكلام فى أنه لم يدل دليل لفظى على عدم 
وجوب الإنفاق على الغنى كى يتمشكك بإطلاقه و إِنّما المخصص لإطلاق الادلة لبى كما مر و المتيقن منه غير ذلكك. 

اللّهم إِلّا أن يقال إِنَّ المخصص اللبى المجمل إذا كان بحكم القرينة المتصلة كما فى المقام يسرى اجماله إلى العام فلا إطلاق للأدلة 
يشمل القادر على التكسّب و الأصل يقتضى عدم وجوبه و هذا هو الأظهر فالأظهر اعتبار ذلكك بل عن بعضهم إِنْ الامرأة القادرة على 
التكسب بالتزويج كذلكك بحكم الغنى و لكنه ممنوع» و عن شرح النافع احتمال اشتراط عدم تمكن القريب من أخذ الزكاةً و نحوها 
من الحقوق و هو غريب فإنَّ تلكم الحقوق كهذا مشروطة بالفقر نعم لو أخذها و صار غنياً لا يجب الإنفاق عليه. 
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الثالث: تجب النفقة و لو كان المنفق عليه فاسقاً أو كافراً بلا خلاف بل عن جماعة الاجماع عليه و إطلاق النصوص المتقدمة شاهد يه 
مع انّه فى الوالدين أمرنا بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما الذى هو كالمخصص لما تضمن 0١‏ النهى عن الموادة لمن نصب لله 
المحادةُ لو سلم شموله للمقام مع انه ممنوع لعدم صدق الموادة على الإنفاق فيثبت فى الأولاد لعدم القول بالفصل. 

الرابع: يشترط فى المنفق أن يكون غنياً لما مر و هل يعتبر عجز الفقير الذى لا يجب عليه الإنفاق عن الاكتساب؟ وجهان من إطلاق 
الأ-مر بالإنفاق و إطلاق الأمر بإعطائه الأجر للرضاع و أنَّ القادر على التكسشب غنى فى الشرع و من الاقتصار فيما خالف أصل البراءة و 
عرو فى سخل الخدن وهو الرحوب بشرط الغنى الفعلى و ان انفد علبوم ربياه و رابا على الفقيو و0 كان قادراً على 
الاكتساب و انَّ الله تعالى قال: لين ذو سعد من سَعيه و من قُِرَ عله رذقة ِِقَ ما آنه الله «5؛ و لم يقل فليكتسب أظهرهما الأول 
كما عن المبسوط و التحرير لأمنّ أصل البراءة لا يرجع إليه مع الدليل و القادر على الاكتساب داخل فى ذى السعة و فيما آتاه الله 
ا 

الخامس: إذا كان له ما يمكنه أن ينفقه على نفسه أو زوجته أو قريبه لا إشكال فى تقدم نفسه لأهمّمية النفس عند الشارع و لو تمكن 
زائداً من نفقة نفسه على نفقة زوجته أو قريبه قالوا: يقدم الزوجة. 

واستدلوا له بِأنّ نفقة الزوجة نفقةٌ معاوضة و الأوكى أن يستدل له بأنّ نفقة الزوجة تبث فى الدذمة و ليست نفقة القريب كذلككه فمن 
غندة بمقدار تفقة أحدهما يشل ذمنه يتفقة الزوحة قالئسبة إلى القريب يكوق فقيرا فلا تسن فقة القريب. 


و يمكن أن يستدل له بوجه آخر: و هو انَّ وجوب نفقةٌ القريب مشروط بالغنى 


)١(‏ المجادلة آيهُ ؟؟. 
(0) الطلاق آيةُ 7,. 
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و وجوب نفقة الزوجة مطلق فشمول دليل وجوب نفقة الزوجة الذى هو لعدم كونه مشروطاً يشمله» رافع لموضوع وجوب نفقة القريب 
فالأظهر ما أفادوه من تقديم نفقة الزوجة. 


كيفية الإنفاق 


و أمّرا المورد الثالث فالواجب قدر الكفاية من الاطعام و الكسوةٌ و المسكن وما يحتاج إليه متا جرت العادةٌ بإنفاقه مع اعتبار اللائق 
بالحال فى الجميع نحو ما مر فى نفقةٌ الزوجة و إِنّما الفرق بينهما فى انَّ الظاهر تسالمهم فى المقام على انّها امتاع و فى الزوجةٌ على انّها 
ملك و قد مر هناكك انه لا يستفاد حتى من قوله- عليه الّد.لام- فى صحيح شهاب ليقدر كل إنسان منهم قوته إن شاء وهبه و إن شاء 
تصدق به الشامل للمقام أزيد من الإمتاع و انَّ البناء فيها على كونها ملكا إِنّما هو لاتفاق الأصحاب عليه و عليه فلا إشكال فى المقام 
فى كونه امتاعاً نعم يجوز له أن يقتر على نفسه و يهب ما ينفق عليه و أن يتصدق به. 

و يمكن أن يفرق بينهما بوجه آخر وهو انّه لو فرض استغنائه فى المقام بضيافة و نحوها لم تجب له نفقة بخلاف الزوجة فانٌ المدار 
هنا على الحاجةٌ بخلافه هناك. فهل يجب اعفاف من يجب عليه النفقةُ له أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الثانى و المراد بالاعفاف 
أن يصيره ذا عفة أمَا بتزويجه أو يعطيه مهراً يتزوّج به و عن بعض الأصحاب وجوب اعفاف الأب. 

أقول: إِنْه تارة: يحتاج إلى النكاح و يشق عليه الصبر و اخرى: لا يكون كذلك لا يبعد القول بالوجوب فى الصورة الاولى من غير فرق 
بين الأب و الابن فانّه حينئذ داخل فيما يحتاج إليه فى الاعاشةٌ و يكون من قبيل الدواء و نحوه الذى عرفت فى مبحث نفقة الزوجة 
وجوبها و أمَا فى الصورة الثانية فالأظهر عدم الوجوب فانٌ المأمور به فى 
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و على الأب نفقة الولد فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب و هكذا فإن فقدوا فعلى الام فإن فقدت فآبائها 


النصوص النفقة الظاهرة فيما هو المتعارف فى الانفاق من سد الغورةُ و ستر العورة و ما يتبعهما غير الشاملة للاعفاف و لعل محل كلام 
الققياء هو الصيررة العانية, 

و بعبارة اخرى: إِنّ محل البحث هو الاعفاف من حيث كونه اعفافاً لامع الاحتياج إليه لشده شبق أو أذية فيتم ما ذكروه و أمَا المصاحبة 
بالمعروق المأمور بها فى الوالدين فإئّما يراد بها المتعارق متها و لبس هو إلا ما ذكرثاه لا أقل من الشكك و الأصل البرادة. 

ولو تزوّج أمَا بأن زوّجه المنفق أو كان له مال بقدر التزويج و تزوّج به و صار فقيراً فهل تجب نفقة الزوجة حينئذ كما عن الشيخ فى 
المبسوط لأنْها من جملةُ مئونته و ضروراته كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه أم لا تجب كما عن المصنف- ره- فى المختلف أم تكون 
نفقة الزوجة تابعة للاعفاف فإن وجب وجبت و إلا استحبث كما عن الشهيد الثانى فى المسالكك وجوه. 

و الحق أن يقال: إن إن وجب التزويج و كانت الزوجة بحيث لا بدّ من بذل نفقة لها وجبت نفقتها عليه لكونها حينئذ مما يحتاج إليه و 
تكون بحكم الدواء و ما شاكل و إن لم يجب التزويج أو وجب و رضيت الزوجة بكون نفقتها ديناً عليه لا تجب لعدم اندراج نفقتها 
حينئذ فى نفقته الواجبة على المنفق فتدبّر. 


ترقيب المنفقين 
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و أمَا المورد الرابع: ففى المتن على الأب نفقة الولد فان فقد أو عجز فعلى أب الأب و هكذا فإن فقدوا فعلى الام فإن فقدت فآبائها و 
الظاهر أنه لا خلاف فى شىء من ذلكك و يشهد لتقدم الأب على الام قوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لكم فَاتُوهٌنّ أجورَهُن 
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«" فإِنّه يدل على ان أجر الرضاع على الأب و إن كانت الام موسرة و بعدم القول بالفصل يثبت فى الولد الكبير و الاجماع على عدم 
وجوب الارضاع على الامّ. 

و يمكن أن يستدل له: بأنَّ النصوص مختصّة بالرجل فشمولها للَامَ إنما هو بقاعدة الاشتراكك المفقود هنا بالاجماع. 

ل ا ا ا سرس ل ل الاجماع 
المؤتن بالاية: أولرا الأزككام بَعْضْهُمْ مُم أؤللا بخ يتغض فى ,كاب الله .)37١‏ 

وبقول لير التوسيع عليه التعلام - فى النكيرالساق: «خذوا بنفقةُ أقرب الناس منه من العشيرةُ كما يأكل ميراثه) "7). 

و يشهد لوجوب النفقة على ام الولد مع فقد الآباء قاعدة الاشتراكك و على أنّه مع عدمها تجب على آبائها بالترتيب السابق كما تقدم 
مضافاً إلى الاجماع فى جميع ذلكك. 

ولو كان له ابن و أب موسران قالوا: نفقته عليهما بالسوية و ربّما يحتمل الوجوب كفاية أو كون التخيير بيد المنفق عليه أو الرجوع إلى 
القرعهُ و لكن الأظهر هو الأوّل فانٌ المستفاد من توجه الأمر بشىء قابل لأن يشترك فيه إلى جماعة كونه ب: بينهم بالسوية لاحظ ما لو أمر 
المولى عبيده بكنس البيت فانٌ المفهوم عرفاً من ذلكك لزوم اشتراكهم فيه و معه لا يصغى إلى ما قيل من اقتضاء الخطاب تكليف كل 
واحد منهم بتمام النفقة لا النصف أو الثلث و لو اجتمع الابن و البنت فقد استظهر جماعة استوائهما لإطلاق النصوص بضميمة ما 
الوا ب عر ع يار صر يد يي روا وروا بج ايو بن الابن أو 


)١(‏ الطلاق آية ع. 

(؟) الانفال آيهُ ه/. 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب النفقات حديث 8. 
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وجبت النفقة على الأقرب لأنّه المقدم على الأبعد كما مر و لو كان له ام و ولد فالظاهر ان النفقةُ على الابن لتقدمه على الجد المقدم 
على الام. 
و فى المقام شقوق اخر يظهر حكمها مما ذكرناه فلا حاجة إلى تطويل الكلام. 


ترتيب من ينفق عليه 
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و أمَا المورد الخامس: فقد عرفت أنَّ نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة و نفقة الزوجة مقدمة على نفقةُ القريب إِنّما الكلام فى هذا 
المورد فى الترتيب بين من ينفق عليه فى نفقة القريب فلو كان له أبوان و فضل له ما يكفى أحدهما فمع فرض انتفاعهما به كانا فيه 
بالسواء لأنه يجب نفقة كل منهما وحده فمع فرض الاجتماع يكون من قبيل المال المردد بين الشخصين الذى يقتضى التنصيف فيه 
قاعدهُ العدل و الانصاف المقدمة على دليل القرعةٌ .)١١‏ 

و مع فرض عدم انتفاعهما به يتعيّن الرجوع إلى القرعة لأنّه إذا لم ينسد خلة الجميع لزمه الإنفاق على من ينسد به خلته واحداً كان أو 
أكثر و لا يمكن الترجيح فالمتعيّن هو القرعة لأنّها المرجع عند تزاحم الحقوق و هى لكل أمر مشكل. 

و ماعن المبسوط و السرائر من احتمال القسمةٌ للاشتراكك فى الاستحقاق و اختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه فى واحد و لم 
يتعين يندفع بأنّه يتم مع فرض انتفاعهما به و أمّرا مع فرض عدم الانتفاع به فلا يستحقان معاً لأنّ ذلكك لسد باب الخلة بل يستحقه 
أحدهما فلا بد من القرعة و الظاهر عدم اعتبار شدهُ الحاجة لصغر أو غيره فى ترجيح أحدهما و إن احتمله المصنف فى القواعد على 
ما حكى لعدم الدليل على 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
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و أمَا المملوك فتجب نفقته على مولاه و له أن يجعلها فى كسبه مع الكفاية و إِلَا تممه المولى و تجب النفقةُ للبهائم 


الترجيح به و غايةٌ ما يقتضيه آيهُ اولى الأرحام تقديم الأقرب فالأقرب و مقتضى إطلاق الأدلةُ عدم الترجيح. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان له ولدان أو أب و ابن و لو كان له أب وجد أو ام و جدة أو ابن و ابن ابن و هكذا قالوا: يخص به 
الأقري الذق هزاولى بالمغروف»: 

و يؤقدهةالآبة: أولوا الأولتام عه ...الخ بل تشهد به و هل يختلف الذكور و الاناث فى هذا المقام الأظهر العدم و إن اختلفوا فى 
الميراث لعدم الدليل على الاختلاف بل مقتضى إطلاق الأدلة عدم الاختلاف فتدر. 


نفقة البهائم 


و أمَا المملوك فتجب نفقته على مولاه و له أن يجعلها فى كسبه مع الكفايةُ و إِنَا تممه المولى. 

و تجب النفقة للبهائم المملوكة التى منها دود القز و النحل بل خلاف سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن و سواء انتفع بها أو لا. 

و يشهد به جملهُ من الروايات كخبر السكونى عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: «للدابَهُ على صاحبها ست حقوق لا يحملها فوق طاقتها و 
لا يتخذ ظهرها مجلساً يتتحدث عليها و يبدأ بعلفها إذا نزل و لا يسمها ولا يضربها فى وجهها فانّها تسبح و يعرض عليها الماء إذا مر به 


.)١9 


لا لا 
و خبره الآخر باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «للدابَُ على صاحبها خصال يبدأ بعلفها إذا نزل و يعرض عليها الماء 


إذا مرّ به و لا يضرب فى وجهها فانّها تستح بحمد 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب أحكام الدواب حديث ‏ كتاب الحج. 
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0ب 2-000 
رئها ولا يقف على ظهرها إِلَا فى سبيل الله ولا يحملها فوق طاقتها و لا يكلفها من الشىء إِلَا ما تطيق» .)١١‏ 


و النبوى: «و رأيت فى النار صاحب الهره تنهشها مقبلهُ و مدبرة كانت أوثقتها فلم تطعمها و لم تكن ترسلها تأكل من حشاش الأرض'» 
2 

إلى غير تلكم من النصوص الداله على ذلكك و يقوم مقام نفقتها تخليتها فى المرعى لترعى فيه و يجتزى بعلفه كما هو المتعارف فى 
جميع البلدان و لو لم يجزها فعلى المالكك الاتمام و تمام الكلام بيان امور. 

-١‏ إِنّه لا تقدير لنفقتها بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقى و المكان المناسب من مراح و اصطبل يليق بحالها و ما يدفع 
به البرد عنها إذا احتاجت إليه. 

1- لو كان للبهيمة ولد يرضع وفر عليه من لبنها قدر كفايته لكونه النفقة الواجبة عليه و له الفاضل بعد ذلكك إِلَا أن يجتزى الولد بغيره 
من رعى أو علف كنا أو بعضاً فانّه يجوز حينئذ أخذ اللبن كنًا أو بعضاً. 

“- لو كان أخذ اللبن مضراً بالبهيمة نفسها قله العلف لم يجز له اخذه كما انه إذا كان الاستقصاء فى الحلب مضرَاً بها لم يجز بل 
وجب أن يبقى فى الضرع شيئاً لثدا تتأذى بذلكك بل قالوا: يستحب له أن يقص أظافرها تحرزاً من ايذائها بالقرض و لا يكلفها ما لا 
تطيقه من ثقيل الحمل و ادامة السفر كما فى النصوص المتقدمة. 

؟- قال الشهيد الثانى: يجب أن يبقى للنحل شيئاً من العسل فى الكورة لو احتاجت إليه بمقدار ما يكفيها و قال هو و غيره إِنّ ديدان 
القز إِنْما تعيش بورق التوت فعلى مالكها بكفايتها منه و حفظها من التلف. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب احكام الدواب حديث‎ )١( 

(1) المستدركك باب 58 من أبواب احكام الدواب. 
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فإن امتنع اجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكاة أو الإنفاق 


ه- فإن امتنع من الإنفاق عليها و لو بالتخلية للرعى الكافى لها أجبره الحاكم على البيع أو الذبح إن كانت مذكاٌ تقصد بالذبح للحم أو 
الإنفاق عليها فان تعذّر إجباره ناب الحاكم عنه فى ذلكك على ما يراه و تقتضيه الحال لأنّ ذلكك حق لها فى ماله فإن امتنع يجبر عليه و 
إن لم يمكن يتصدّى الحاكم بنفسه لأنّه ولى الممتنع و لحفظ البهيمة عن التلف و ما ذكروه من التخيير فإنّما هو مع إمكان الفروض و 
إِلَا وجب الممكن فلو فرض عدم وقوع التذكية عليه كالكلب اجبر على الإنفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية و لو امتنع البيع و نحوه و 
كان الممكن هو التذكية أو الإنفاق فإن كان ممما يقصد بالذبح لحمه فلا إشكال فى انه يجبره على أحد الأمرين و إن كان ممما لا 
يقصد لحمه و لكن كان مما تقع التذكية عليه للجلد فهل يجبر على الانفاق خاصة كما عن المبسوط لكون البهيمة حينئذ غير مقصودة 
بالذبح فى أصل الشرع أم يجبر على أحد الأمرين من الإنفاق أو التذكية لكونها أحد طرق التخلص وجهان أقواهما الثانى. 

#- ما كان من المال لا روح له كالعقار فالمفهوم من كلام الأصحاب إِنّه لا يجب عمارته و لا زراعة الأرض لكنّه يكره عدم التعرض 
له إذا أدى إلى الخراب فعن المسالكك و فى وجوب سقى الزرع و الشجر و حرثه مع الامكان قولان: أشهرهما العدم و عن التحرير إن 
ما يتلف بترك العمل فالأ.قرب إلزامه بالعمل من حيث إِنّه تضييع للمال فلا يقر عليه و الحق أن يقال: إن مقتضى تسلط الناس على 
أموالهم 2١١‏ و عدم الدليل على حرمة مثل هذا التضييع و اتلاف المال و اصالة البراءة هو جواز ذلكك. 

و دعوى: انه يدخل بتركه المال حتى يتلف فى السفهاء فيحجر عليه ممنوعة. نعم لما علم من مداق الشارع الأقدس إِنّه لا يبحب تضييع 
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المال و إتلافه فالقول بالكراهة بضميمة فتوى الأصحاب غير بعيد. 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 188 الطبع القديم وج ١‏ ص 727 الطبع الحديث. 
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ثمٌ إِنهِ فى الأرض التى تركها صاحبها حتى صار مواتاً بحث آخر قد استوفيناه فى كتاب الخمس من هذا الشرح فى مبحث الأنفال و 
هو انه هل تخرج الأرض بالموت عن ملك المعمّر كما عن المصنف- ره- فى التذكرة و الشهيد الثانى فى المسالكك أم لا تخرج كما 
هو المشهور بين الأصحاب و على الثانى فهل يملكها لو عممرها آخر كما عن جمع بل عن جامع المقاصد إِنّه المشهور بين الأصحاب 
أم لا يملكها كما عن جماعة أم يفصل بين ما إذا كان الخراب مستنداً إلى اهمال المالكك و تركك المزاولة لها و بين ما إذا لم يكن 
مستنداً إلىي ذلك فيملكها على الأوّل دون الثانى و بتنا هناك أنَّ الجمع بين النصوص يقتضى اختيار القول الأخير. 

و الحمد لله على ما هدانا و له الشكر على ما أولينا من إتمام كتاب النكاح الذى هو آخر قسم العقود و قد كان ذلكك فى أوائل الليلة 
الثانية من شهر ذى القعده الحرام سنة ١!‏ فى قرية «ميكون» من قرى طهران فى أواخر السنة الثانية من السنين التى كنت مخرجا من 
ديارى بغير حق للدفاع عن حريم كتاب الله المتكفل بهداية البشر فى جميع شئونهم فى أجيالهم و أدوارهم و لقد ضيقوا عليٌ الأمر و 
سجن و يراعون فى ذلكك أن أكون فى أيام الصيف فى المناطق الحارة كزابل و ما أدراكك ما زابل كان تبلغ درجة الحرارة إلى 
خمسين درجة فوق الصفر و فى أيام الشتاء فى المناطق الباردة كهذه القرية و أنا فى هذه المدهُ مريض و بى أمراض منها قرحة الاثنى 
وَتَفَعْلَ الذيق ظلقوا أى تتقلب ينفقرة: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: "0١‏ 

كتاب الفراق و فيه فصول الفصل الأول فى الطلاق و يشترط فى المطلق 


كتاب الفراق 
اشارة 


0 
الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاهُ و السلام على محمد و آله الطاهرين. 


كتاب الفراق و فيه فصول: 
الفصل الأوّل فى الطلاق 


اشارة 


وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق و طلاءق المرأة يكون لمعنيين أحدهما: حل عقدة النكاح و الآخر بمعنى التركك و 
الارسال كذا فى مجمع البحرين و أورد عليه بما لااطائل تحت ذكره و الجواب عنه بعد معلوميته فى الجملة و إِنّما المهم البحث فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/ا٠؟‏ من عالان/ا 
أركانه و أقسامه و لواحقه أمّا أركانه فأربعة: 

الأول: المطاق. 

الثانى: المظلقة: 

الثالث: الصيغة. 

الرابع: الاشهاد. 


[الركن الأوّل فى المطلق و شرائطه] 
اشارة 


أمَا الركن الأُوّل: فلا خلاف و لا إشكال فى انه يشترط فى المطلق شروط أربعة: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج31 ص: ارا 
البلوغ 


الأوّل: البلوغ 


فعن غير واحد دعوى الاجماع عليه و النصوص الشاهدة به مستفيضة إن لم تكن متواترة ستأتى جملة منها فى ضمن المباحث الآتية فلا 
اعتبار بعبارة الصبى قبل تمييزه و بلوغه عشراً. 

إِنّما الكلام فى طلاق الصبى المميز و البالغ عشر سنين فقد ذهب جماعة منهم الاسكافى إلى صحةٌ طلاق المميز مطلقاً و اعتبر جماعة 
آخرون منهم الشيخان و أتباعهما و الصدوقان: بلوغه عشر سنين فقالوا بصحة طلاق الصبى المميّز البالغ عشر سنين و فى الحدائق و 
الظاهر انّه المشهور بين المتقدمين و اختاره هو أيضاً و المشهور بين المتأرين اعتبار البلوغ الشرعى المتحقق بالاحتلام أو بغيره من 
الامارات الشرعية له فلا يصح طلاقه قبل ذلك و فى الجواهر بل عليه عامّتهم. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فانّها على طوائف: . 

الاولى: ما يدل على بطلان طلاق الصبى مطلقاً كحسن السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه السلام-: (كل طلاق جائز إِلَا طلاق المعتوه و 
الصبى أو مبرسم أو مجنون أو مكره) .0١١‏ 

و صحيح الكنانى عنه- عليه السّلام-: (ليس طلاق الصبى بشىء) .)7١‏ 

و إِنْما عبرت بالصحيح مع انَّ فى سنده محمد بن الفضيل المشترك بين الثقةُ و الضعيف نظراً إلى أنَّ الظاهر بقرينة رواية محمد بن 
إسماعيل عنه كونه هو الثقةُ. و خبر أبى بصير عنه- عليه السّلام-: «لا يجوز طلاق الصبى و لا السكران» «”. 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج52 
ص : 07" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ب/اه؟ من عال/انا/ا 


.* الوسائل باب 7” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ 
الوسائل باب 7” من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟.‎ )*( 
7017 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
1] 


الثانية: ما يدل على عدم جواز طلاق الصبى قبل أن يحتلم كخبر الحسين بن علوان بسنده عن أمير المؤمنين- عليه الس لام-: «لا يجوز 
طلاق الغلام حتى يحتلم) 0١‏ , 

و موثق ابن بكير عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: «لا يجوز طلاق الغلام و وصيته و صدقته إن لم يحتلم) 079. 

الثالثة: ما يدل على جواز طلاقه مطلقاً كموثق سماعة: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته؟ فقال- عليه السّلام-: 

«إذا طلق للسنّهُ و وضع الصدقة فى موضعها فلا بأس و هو جائز) «. 

و موثق جميل عن أحدهما- عليهما الب لام-: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم) ."©٠‏ و نحوهما 
موثق محمد بن مسلم «6). : 
الرابعة: ما يدل على صحة طلاقه إذا بلغ عشر سنين كمرسل ابن أبى عمير الذى هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبى عبد الله- 
عليه السّلام-: 

يجوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين» «12. 

بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير أيضاً و لكن صاحبى المداركك و الحدائق قالا: إِنّه وهم. 

لا إشكال فى إن الطائفة الاولى و الثالثه مطلقتان يقد إطلاقهما بالطائفة الأخيرة 


,8 الوسائل باب 7” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7” من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2. 

(*) الوسائل باب 7” من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7. 

(©) الوسائل باب ١0‏ من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث ”؟. 
(5) التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليهم حديث 7. 

(©) الوسائل باب 7” من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج77 ص: 705 

1] 


و أمَا الطائفة الثانية فخبر الحسين ضعيف السند جداً و موثق ابن بكير روى بنحوين أحدهما: ما نقلناه و الثانى: يجوز مع اضافة كلمة 
واو على قوله: «إن لم يحتلم و النقل الثانى لو لم يكن أرجح من جهة انَّ نسخ الكافى مختلفة و الشيخ رواه على النحو الثانى و أصالة 
عدم الزيادة لا مجرى لها لأنه على النقل الأوّل يزيد كلم لاو على الثانى كلمةٌ واو يكونان متساويين فالخبر مجمل فالجمع بين هذه 
النصوص يقتضى البناء على صحة طلاق الصبى المميّز البالغ عشر سنين. 

ولكن فى نصوص تزويج الصغير ما يشهد بعدم صحة طلاقه لاحظ صحيح الحلبىّ عن الإمام الصادق- عليه السّلام- قال: قلت: الغلام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الاه؟ من عال/انا/ا 


له عشر سنين فيزوّجه أبوه فى صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ فقال- عليه الشلام-: 

«أمَا تزويجه فصحيح و أما طلاقه فينبغى أن تجلس عليه امرأته حتى يدركك فيعلم انه كان قد طلق فان أقرٌ بذلكك و أمضاه فهى واحدة» 
الحديث .)١١‏ 

و نحوه غيره وهو و إن كان فى طلاق الأب و لكن حكمه- عليه السّرلام- بتوقفه على الادراكك الذى هو البلوغ و إمضائه لذلكك أو 
انكاره يدل على عدم نفوذ طلاقه و هو ابن عشر سنين اللّهم إِلّا أن يقال إِنَّ الادراكك فى تلكك النصوص لم يعلم كون المراد به البلوغ 
الشرعى بل الحد الذى يصح طلاقه و هو بمقتضى نصوص الباب عشر سنين مع التمييز لا بدونه و مع ذلكك كله الافتاء بما على خلافه 
عامةُ أساطين المتأَخَرين و المحققين مشكل و الاحتياط طريق النجاة. 


.5 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: إغزفر‎ 


والعقل 


[الثانى] اعتبار العقل فى المطلق 


و الشرط الثانى: العقل بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا فى الجواهر فلا يصح طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً فى حال 
جنونه و يشهد به خبر السكونى المتقدم و جمله من النصوص الآتية و كذا لا.يصح طلادق المعتوه و هو الأحمق الذاهب عقله أو 
المدهورش من غير مس حتتوق أو الذى تقصن عقلة و تفسيره الأول فى أسئلة السائلية فن الأشيار و بالأخيري: فى كنب اللغة و يشهد بذ 
خبر السكونى المتقدم و بعطف المجنون فيه على المعتوه يعلم اراد الأعم من المعتوه أو خصوص الأخيرين. 

و أمَا خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّررلام-: إِنّه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه؟ فقال: «ما هو» فقلت: الأحمق الذاهب العقل 
فقال- عليه السّلام-: «نعم) )١١‏ فمحمول كما عن الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى الكتابين على ما إذا طلّق عنه وليه و جوز الشيخ فى 
محكى الاستبصار حمله على ناقص العقل لكنّه حمل لا شاهد له بل يشهد بخلافه قوله الأحمق الذاهب العقل. 

ولا يصح أيضاً طلاق السكران و من غلب على عقله باغماء أو شرب مرقد و ما شاكل. 

و يشهد به مضافاً إلى انّه غير قاصد جمله من النصوص كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- عن طلاق السكران؟ فقال- 
عليه السشّلام-: «لا يجوز و لا عتقه) .)"5١‏ 


و خبر إسحاق بن جرير عنه- عليه السّلام- عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج 


,8 الوسائل باب ” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 6” من أبواب مقدمات الطلاق حديث ع.‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص: نا‎ 


و الاختيار 


أيجوز له ذلكك وهو على حاله؟ قال- عليه السشلام-: «لا يجوز له) .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً //اه؟ من عا/انا/ا 


و خبر زكريا بن آدم عن الإمام الرضا- عليه الشّ.لام- عن طلا-ق السكران و الصبى و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوّج؟ 
فقال- عليه السَّلام-: «لا يجوز) .)5١‏ 
و خبر أبى الصباح الكنانى عن الإمام الصادق- عليه السلام-: (ليس طلاق السكران بشىء) 1*0 و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. 


[الثالث] يعتبر الاختيار فى المطلق 


اشارة 


و الشرط الثالث: الاختيار بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه و المراد به غير القصد الذى جعل شرطاً آخر و هو صدور الطلاق عن 
طيب النفس و الرضا فلا يجوز ان وقع من كره فما عن جماعة من التعليل لاعتباره بأنَّ المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله 
فى غير محله و بالجملة المراد به ما يقابل الإكراه و يشهد لاعتباره جملهة من النصوص كحسن زرارة عن الإمام الباقر- عليه الس لام- 
عن طلاق المكره و عتقه؟ فقال- عليه الشلام-: (ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق) الحديث 69. 

و خبر عبد الله بن الحسن عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: «لا يجوز طلاق فى استكراه ولا يجوز يمين فى قطيعة رحم- إلى أن قال: - 
و إِنْما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار .١‏ 


.8 الوسائل باب ” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7. 

(*) الوسائل باب 6” من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟. 

(©) الوسائل باب /1” من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب /1” من أبواب مقدمات الطلاق حديث ع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص : /01" 
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و خبر عبد الله بن سنان عنه- عليه السَلام-: «لو أنَّ رجلًا مسلماً مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلق 
ففعل لم يكن عليه شىء) .١١‏ 

و ما دل على رفع ما استكرهوا عليه عن الأمَهُ 7 بناء على ما حققناه فى كتابنا زبدة الاصول من عموم الحديث لجميع الآثار و الأحكام 
التكليفية و الوضعية. 

ثم إنّهِ بعد ما علم من ان الميزان فى هذا المقام صدق كون الطلاق مكرهاً عليه و عدمه يقع الكلام فى بيان حقيقة الإكراه اجمانًا و قد 
أشبعنا الكلام فيهما فى حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم- ره- فأقول حقيقةٌ الإكراه حمل الغير على ما يكرهه و يعتبر فى صدقه 
امور: 

-١‏ أن يكون بحمل الغير على الفعل و أمّا إذا لم يكن كذلكك بل فعله لترضية خاطره فلا يصدق عليه المكره عليه كما انّه لو لم يكن 
حك هن إنطان بن كان الجانا ' لدشروية آر كونا دن بدير انةيا للا بص ة خله الا كرام 

-١‏ أن يكون حمل الغير مقترناً بوعيد منه على تركه بالمطابقة أو بالالتزام كما هو الغالب فى حمل السلطان الجائر فلو حمله غيره على 
فعل مع وعده بالنفع كما لو وعده بأن ينصبه والياً إذا طلق امرأته لا يكون ذلكك مكرهاً عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/9‏ من عا/انا/ا 


“- أن يكون الضرر المتوعًود به مرا لم يكن مستحقاً عليه فلو قال: طلّق زوجتكك و إلا قتلدكك قصاصاً و كان مستحقاً عليه أو و إِلَا 
اطالبنّك بالدين الذى لى عليكك لا يصدق الإكراه. 
؟- أن يحتمل ترتّب الضرر المتوعّد به و لا يعتبر العلم و لا الظن. 


)١(‏ الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب ١17‏ و ١8‏ من أبواب كتاب الإيمان و من جهاد النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: لخن 
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ولافرق بين أن يكون الضرر المترتّب من الآمر أو من غيره فلو أمره آمر بالطلاق و خاف من ترتب الضرر على تركه من ناحية أخيه 
مثا يصدق عليه انه مكره عليه و لو كان الضرر المتوعٌد به على تركك المكره عليه هو ما يترتب على المكره- بالكسر- لا المُكرّه كما 
لو قال: طلّق زوجتكك و إِلَا قتلت نفسى فهل يصدق عليه الإكراه أم لا؟ فقد استشكل الشيخ الأعظم- ره- فيه و الحق هو التفصيل فإنّه 
ربّما يعد ضرر المُكره ضرراً للمكره- بالفتح- كما لو كان المكره- بالكسر- هو الابن و فى هذا المورد يصدق الإكراه إذ لا فرق فى 
ترتب الضرر المعتبر فى صدقه بين كونه ضرراً مع الواسطة أو بلا واسطة و لذا لو قال الأجنبى: طلّق زوجتكك و إِلَّا قتلت ابنكك يكون 
ذلك إكراهاً و ربما لا يعد ضرره ضرراً عليه كما لو كان المُكره- بالكسر- هو الأجنبى و قال: طلّق زوجتكك و إِلَا قتلت نفسى فإنّه لا 
يعد ضرراً عليه فلا يصدق الإكراه و من هذا القبيل ما لو كان الداعى على الفعل شفقَةُ دينية على المكره- بالكسر- كما لو قال: طلق 
زوجتكك و إِلَا زنيت بامرأة أجنبية فإنّ طلاق زوجته للا يقع فعل محرم فى الخارج ليس طلاقاً ناشئاً عن خوف ترتب الضرر فلا يصدق 
عليه انّه مكره عليه. 


إذا أمكن التفصى بما لا ضرر فيه 


و هل يعتبر فى موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصى عن الضرر المتوعد به أم لا فيه أقوال: 
-١‏ اعتبار العجز عن التفصى بالتوريةٌ أو غيرها فى صدقه. 

؟- عدم اعتباره. 

- التفصيل بين التورية و غيرها فيعتبر العجز عن التفصى بها. 

؟- التفصيل بينهما حكماً لا موضوعاً و قبل بيان المختار لا بأس ببيان حقيقة 
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التورية. 

وهى: أن يلقى المتكلم كلاماً له ظهور فى معنى و هو يريد منه غير ذلك المعنى و يكون المعنى المراد مطابقاً للواقع دون المعنى 
الظاهر كما إذا استأذن رجل بالباب و قال الخادم له: ما هو هاهنا- مشيراً إلى موضع خال فى البيت-. و يعتبر فى صدقها أمران آخران: 
أحدهما: أن يكون اللفظ بحسب المتفاهم العرفى ظاهراً فى غير ما أفاده المتكلم فلو كان ظاهراً فيه و لكن المخاطب لقصور فهمه لم 
ينتبه له لم يكن ذلكك من التورية. 
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ثانيهما: أن يكون اراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ صحيحة بأن تكون بينهما علاقةُ فلو كان استعماله فيه غير صحيح لما كان من 
التورية مثلًا لو قال أعطيت زيداً خمسين ديناراً و أراد به ديناراً واحداً و قد أعطاه فى الواقع درهماً لم يكن ذلكك من التورية و على هذا 
فيكون التورية خارجة عن الكذب هو عبارة عن عدم مطابقةُ المعنى المراد للواقع موضوعا. 

إذا عرفت هذا فاعلم ان الأقوى هو القول الأوّل لأنّهِ يعتبر فى صدق المكره عليه على الفعل كونه صادراً عن الالجاء و الضرورة فمع 
إمكان التفصى لا يصدق ذلك و بعبارة اخرى إِنَّ من يتمكن من التفصى عن الفعل المكره عليه يكون مجبولًا على الجامع بينه و بين 
ما اكره عليه فاختيار ذلكك الفعل لا محال يكون لخصوصية اخرى غير الجهة المشتركةٌ بينه و بين التفصى فيستند ذلكك الفعل لا محالة 
إلى غير الاكراه. 

و دعوى إِنَّ الا-كراه نما هو على الفعل و هو مكره عليه ابتداء و التفصى إِنّما يكون تخلصاً من الإكراه بعد تحقق موضوعه فالإكراه 
متحقق و لو لم يتفص مع أن حمل النصوص و معاقد الاجماعات على صورةٌ عدم امكان التفصى حمل بعيد بل غير صحيح إذ فى كل 
مورد فرض الاكراه لا محال يتمكن الشخص من الفرار عنه بالتورية 
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أو عدم القصد أو غير ذلك مندفعة: بأنه مع إمكان الفرار عمًا اكره عليه لا يصدق على الفعل أنّه مكره عليه لما عرفت من أنه يعتبر فى 
صدقه ترتب الضرر المتوعٌد به على تركه فمع إمكان التفصى لا يترتب ذلكك على تركه و لا يصدق عليه الإكراه. 

و أمًا لزوم حمل النصوص و معاقد الاجماعات على الفرد النادر. 

فيرده: انَّ الغالب ان المكره حين الإكراه لا يلتفت إلى عدم كونه مكرهاً على القصد و لأجله يرى نفسه مكرهاً على القصد أيضاً مع أنّه 
لو سلم كون ذلكك فرداً نادراً لا محذور فيه إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن و أمّا إذا اخذ فى الموضوع عنوان له أفراد نادرة 
فى نفسه فلا محذور فيه كالزنا بالمحارم و المقام من قبيل الثانى. 

فإن قيل إِنّه يعتبر فى صدق الإكراه أن يعلم المُكرّه أو يظن أو يحتمل بأنّه لو امتنع عن الفعل و اطلع عليه المكره- بالكسر- لأوقعه فى 
الضرر و من المعلوم أن هذا يصدق مع امكان التفصى بالتورية و إن لم يصدق مع التمكن من التفصى بغيرها إذ المفروض تمكنه من 
الامتناع مع اطلاع المكره و عدم وقوع الضرر عليه و ذكر ذلكك مدركاً للقول الثالث. 

قلنا: إن المعتبر فى صدقه انه لو امتنع يحتمل أو يظن وقوع الضرر عليه فمع العلم بعدم التفات المكره- بالكسر- إلى التورية يعلم بعدم 
وقوعه عليه فلا- يصدق عليه الإكراه أ لا ترى أنه لو فرض ارسال الجائر الخمر إلى بيت أحد ليشربها و هو يقبل قوله لو قال شربتها و 
يتمكن من عدم الشرب و اظهار الشرب فانّه لا يجوز له الشرب مستنداً إلى أنه لو أطلع المكره على الامتناع لأوقعه فى الضرر. 

فإن قلت: إن مقتضى الأخبار )١١‏ المجوّزة للحلف كاذياً عند الخوف و الاكراه 


)١1(‏ الوسائل باب ١7‏ من كتاب الإيمان. 
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110000000 5 0 لا 

و ما 1١‏ ورد فى قضية علمار و أبويه حيث أكرهوا على الكفرفأبى أبواه فقتّلا و أظهر لهم عار ما أرادوا فجاء إلى النبى صلى الله عليه 
و آله وسلم فنزلت الآية: مَْ كفَرَ باللّهِ ... الخ فقال صِلَى الله عليه و آله و سلّم له: «إن عادوا عليكك فعد؛ و لم يتنه على التورية هو 
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ان إمكان التفصى بالتورية لا ينافى ترتب حكم المكره عليه. 

قلت: إِنْ عدم الاشارة إلى التورية فى الأخبار الاسول إِنّما هو لأجل أن طبع المتكلم فى بيان مراداته بالألفاظ إِنّما هو بإلقاء الألفاظ 
الظاهرة فيها و لا يمكن له التورية إِلَا بالتروّى و هو فى مقام الخوف و الإكراه عسر جداً و حرج شديداً. 

و أما عدم الاشارة إليها فيما تضمن قضية عمّار و أبويه فلأنٌ السب و التبرى حرام حتى مع عدم قصد المعنى و قصد معنى آخر لأنَّ 
مناط حرمة السب هو انهتاكك المسبوب عند الغير و هذا المناط موجود مع عدم القصد أيضاً فالأظهر اعتبار العجز عن التفصى فى 


صدقه. 


الصور التى يرتفع عنها ظهور الكراهة فى المطلق 
اشارة 


ل خلاف و لاريب فى انه لو حصل ما يرفع به ظهور الكراهة أو حصل ما يظهر به الاختيار صح الطلاق و هذا لا إشكال فيه. 
إنْما الكلام فى المصاديق فقد ذكروا لها موارد: 
منها: 


ما لو أكرهه على طلاق زوجتيه فطلّق واحدةٌ منهما 


بدعوى انه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار. 


و فيه: ان طلاق الواحدة بعض المكره عليه و قد يقصد رفع المكروه بالاجابة إلى 


() الوسائز دبايت ولامق أبوات الأمرو النيى وما يناسيهها عن كنات الأمن بالتعروف و النين عن المدكر ديك ؟. 
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و منها: 
ما لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق واحدةٌ معينة 


. أقول: إِنَ الإ-كراه تنارة يكون على الجامع و اخرى على الفردين على البدل فإن كان على الجامع فحيث إِنَّ وجود الجامع فى الخارج 
لا بد وان يكون مع خصوصية من الخصوصيات فكل ما وجد فى الخارج يقع مكرهاً عليه. 

نعم لو اكره على الجامع بين ما هو موضوع الأثر و غيره كالإكراه على طلاق صحيح أو فاسد فحيث إِنَّ الجامع المكره عليه لا أثر له و 
ما له الأثر و هو الخصوصية لا إكراه عليها و إن كانت هى أو مقابلها مما لا بد منه فلا يرتفع شىء بالإكراه. 

و إن كان على الفردين على البدل فعن المحقق الاصفهانى أنّه لو اختار أحدهما و إن كان هو موضوع الأثر دون مقابله يقع مكرهاً 
عليه ولا يترتب عليه الأ-ثر إذ المفروض أَنّه و مقابله كليهما مكره عليهما على البدل فكل منهما يقع فى الخارج يتصف بكونه مكرهاً 
عليه و اختيار كل منهما اختيار البدل الاكراهى. 

و فيه: ان الإ-كراه على البدل لا يزيد على الإ-كراه التعيينى و قد مر أنه مع إمكان التفصى فى الإكراه التعيينى لا يصدق الإكراه و لا 
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يرتفع به الأثر فكذلك فى الإكراه على البدل فإذا كان أحدهما موضوع الأثر دون الآخر فيمكن التفصى عما هو موضوع الأثر فلا وجه 
لتطبيق أدلهٌ الأكراه عليه. 

و إن شئت قلت: إِنّه فى الإكراه على البدل بين ما هو موضوع الأثر و ما لا أثر له يصرح المكره باتيان موضوع الحكم أو التفصى عنه 
فلا مورد لأدلةٌ الآكراه. 

فتحصل انه لو اكره على فردين أحدهما صحيح و الآخر فاسد فحيث إِنّه يمكن التفصى عن الصحيح فلا يكون مكرهاً عليه. 
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و منها 
ما لو اكره أحد الشخصين على طلاق زوجته فطلق أحدهما زوجته 


فقد صرح بعضهم بصحة طلاقه و هناكك أقوال اخر. 

والحن أن كال: إثه لا شكال فى أن إكراء أنحك الميقمبي علق :قعل اسن كابحابه علبيسا ل تحر الكفاية فكيا أن كلامتهها فى 
الفرض الثانى مكلف غاية الأنمر بالتكليف المشروط بعدم اتيان الآخر و كلا منهما بادر إلى الفعل يكون فعله مصداقاً للواجب و لو 
فعلاه جميعاً وقع كل منهما مصداقاً له كذلك فى المقام كل منهما مكره عليه فى فرض عدم مبادرة صاحبه إلى الفعل نعم بين البابين 
فرق من ناحية اخرى. 

و هى أنه فى صدق الإكراه يعتبر عدم إمكان التفصى و التخلص عن المكره عليه كما عرفت. 

و عليه فإن علم المطلق أنَّ صاحبه لا يطلق يقع طلاقه فاسداً و يقع طلاقه مصداقاً للمكره عليه و إن علم بأنّهِ يطلّق لا يصدق على طلاقه 
أنْه مكره عليه فلو طلّق يقع صحيحاً لفرض إمكان التفصى و التخلص بمعنى انّه لو لم يفعل لما وقع فى الضرر و لو احتمل ذلكك فهل 
يصح طلاقه لو طلق أم لا وجهان مبنيان على انّه هل يعتبر فى صدق الإكراه العلم بترتب الضرر على فرض التركك أم يكفى احتمال 
ترتبه إذ على الأموّل يقع طلاءقه صحيحاً و على الثانى يقع باطلًّا و حيث عرفت انّ الأظهر هو الثانى فالأقوى هو البطلان إلا إذا علم بن 


لو اكره على طلاق احدى زوجتيه فطلقهما 


و منها: ما لو اكره على طلاق احدى زوجتيه من غير تعيين فطلقهما قالوا: يصح طلاقهما فانّه يشعر باختياره. 
أقول: تاه يطلّقهما تدريجاً و اخرى يطلّقهما معاً فإن طلقهما تدريجاً فقد جعل 
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الشيخ الأعظم وقوع الأوّل مكرهاً عليه دون الثانى هو الظاهر و احتمل الرجوع إليه فى التعيين و أورد جل من تأر عنه عليه بِأنّه لا وجه 
لهذا الاحتمال إذ بعد انطباق عنوان أحدهما على الطلاق الأوّل قهراً و ارتفاع لسان المكره عنه و اندفاع ضرره به لحصول مقصوده لا 
وجه لوقوع الثانى مكرهاً عليه. 

و إن طلّقهما دفعة ففى المسألة وجوه: 
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-١‏ صحتهما معاً ذهب إليها الشيخ الأعظم و جل الأساطين ممّن تأخَر عنه فى نظير المسألة و هوما لو اكره على بيع عبد من عبديه 
فباعهما دفعة. 

"- بطلان الجميع. 

*"- بطلان أحدهما و صحة الآخر و يرجع فى التعيين إلى القرعة. 

و استدل الشيخ- قده- للأوّل: بما استند إليه جمع فى المقام و هو أن ما صدر عنه خارجاً غير ما اكره عليه و ما اكره عليه لم يصدر عنه 
و مجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الإكراه على أحدهما فضلًا عن كليهما. 

وفيه: ان المكره عليه ليس طلاق إحداهما بشرط لا كى لا يصدق على طلاق احداهما بل طلاق إحداهما لا بشرط الحاصل فى ضمن 
طلاقهما معاً لأنّ لا بشرط يجتمع مع ألف شرط فضم الآخر إليه لا يخرجه عا اكره عليه. 

و ربّما يستدل له: بما أفاده جمع من الأساطين و هو أن طلاقهما معاً مع كون الإكراه على أحد الطلاقين يكشف عن كون المطلق 
راضياً بطلاق إحداهما لا بعينيه و معه لا يؤثر الإكراه شيئاً لأنّ المفروض أنه إِنّما ألزمه المكره و هو طلاق إحداهما غير المعتنُ نفس 
ما هو راض به فلا يكون إكراهاً على ما لا يرضاه. 

و فيه: انَّ طلاقهما معاً لا يكشف عن كونه راضياً بطلاق إحداهما فى مفروض 
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البحث و هو كونه مكرهاً على طلانق إحداهما إذ يمكن أن يكون ذلكك ناشئاً عن غرض آخر من أنه لا يريد التفرقة بينهما أو نحو 
ذلكك فحينفذ يكون كل من الطلاقين مكروهاً و لكن لما عرفت من اعتبار ترتب الضرر على ثركك المكره عليه فى صدق الاكراه و 
هذا المعنى لا ينطبق على كل منهما إِلَا على البدل فلا محالة يقع أحدهما مكرهاً عليه دون الآخر و حيث إِنّ انطباقه على طلاق واحدة 
معيّنة ترجيح بلا مرجح فيمكن أن يبنى على كونه مخراً فى تطبيقه على طلا.ق أيّتهما شاء إذ المفروض شمول الإطلاقات لكل من 
واحد أو تزوّج الرابعة و الخامسة كذلك على ما تقدم فى كتاب النكاح و مع الاغماض عن ذلكك. 

فإن قلنا: بأنَّ مورد القرعة ما لو كان هناك واقع معين فلا مورد لها فى المقام و يتعين البناء على بطلانهما و إلا فيرجع إلى القرعة و قد 
تقدم فى كتاب النكاح عدم اختصاص القرعة بما له واقع معيّن فالمتعيّن هو ذلك. 


لو اكره على الطلاق فطلق ناوياً 


بقى فى المقام فرع مذكور فى التحرير على ما حكى و هو أنه لو اكره على الطلاق فطلق ناوياً قال: فالأقرب وقوع الطلاق و نحوه عن 
الشهيد الثانى فى المسالكك بزيادة احتمال عدم الوقوع لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرد النية لا أثر لها و حكى عن سبطه فى نهاية 
المرام: إِنّه نقله قولًا و استدل عليه بعموم ما دل من النص و الاجماع على بطلا.ن عقد المكرّه و الإ-كراه يتحقق هنا إذ المفروض انّه 
لولاه لما فعله ثم قال: و المسأل محل إشكال و عن كاشف اللثام: إِنّه لو علم أَنّه لا يلزمه إلا اللفظ و له تجريده عن القصد فلا شبهة فى 
عدم الإكراه و إِنْما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلكك سواء ظن لزوم 
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القصد و إن لم يرده المكره أم لا. 

و حقٌ القول البحث فى موردين: 

الأوّل: فى بيان وجه فتوى المصنف بالصحة. 

الثانى: فى بيان محتملات هذا الفرع فى نفسه و أحكامها. 

أمَا الأوّل: فالظاهر انَّ نظر المصنف- ره- إلى أنّه لو اكره على الطلاق و إن لم يقصد المعنى الذى يكون عند العامة طلاقاً شرعياً مع 
النطق بالصريح فطلق ناوياً فالأقرب وقوع الطلاق فانّه غير مكره عليه. 

و الايراد عليه كما عن الشيخ الأعظم- ره-: بأنّه يبتنى على القول باعتبار عدم إمكان التفصى بالتورية فى صدق الإكراه إذ لا فرق بين 
التخلص بالتورية و بين تجريد اللفظ عن قصد المعنى و قد مر عدم اعتباره مندفع أُوَنًا بما تقدم من اعتبار العجز عن التورية فى صدقه 
و ثانياً بالفرق بينهما بعد كون المكره راضياً بالنطق بالصريح مع عدم القصد لاحظ و تأمّل فى الوجه المتقدم لعدم اعتبار العجز عن 
التورية ترى عدم جريانه فى المقام. 

و أمّا المورد الثانى: فالاحتمالات المتصوّرة خمسة: 

الأمول: أن لا يكون للإكراه دخل فى الطلاق بل يوقعه عن طيب نفسه و رضاه و المكره لجهله بحاله أكرهه عليه لا إشكال و لا كلام 
فى صحةٌ هذا الطلاق. 

لقان أنه كوو كا نمن الأتكرا و الرعسا سيا مشاهلا بيية لوالا الاك اه كان حو عه و ل له الرها لأر يدفم كادفي المسقق 
النائينى- ره- الحكم بالبطلا-ن بدعوى انَّ كل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد و كان بينهما تدافع فلا يؤثّر كل منهما 
كاجتماع الرياء و قصد الأسمر فى العبادات فهذا الطلاق و إن صدر عن الرضا إِلَا انّه يكون عن إكراه أيضاً أو انه و إن لم يكن عن 
إكراه إِنَا انه لا يكون عن الرضا. 
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وه ان الحكره إذا كاة راهنا لأ بصدق على ماسر ع ستراق المكر فليا بصق خله هذا العتواة مشروطا سق الدلد 
لم يكن راضياً كان مكرهاً عليه. 

و بالجملة: مع وجود الرضا لا يصدق الاكراه و لا يقاس المقام بالرياء فى العبادات الذى هو متحقق فى الفرض و يكون مبطلًا للصلوات 
بل الصحيح ,تنظير المقام بما لو فرضنا العادل الورع التقى شرع فى الصلاة أمام الناس فانْ هناكك سببين مستقلين لعدم ابطاله صلاته 
الخوف من الله تعالى و حفظ مقامه عند الناس فهل يتوهّم القول ببطلان صلاته بدعوى أنَّ ما بقى من صلاته يقع عن سببين مستقلين. 
وكانياء نه لو قرضى سحاد الطلهق :الى التكراء بو الر فا قمى فيك امسا إلى الاكراوالة فرت طليد الاق اذاه يقزقي غليه الأكر فق 
حة ابسادة إل الرها 

و بعبارة اخرى: الاستناد إلى الإكراه لا يؤثّر فى البطلان كما هو الحال فى الرياء بل يوجب عدم تأثير العقد المستند إليه فلا يمنع عن 
صحته من حيث استناده إلى الرضا فالأظهر هى الصحةٌ فى هذه الصورة. 

الثالث: أن يكون كل من الإ-كراه و الرضا جزء السبب بحيث إنه لو لا اجتماعهما لا يؤثّر كل منهما فالأقرب الصحة أيضاً أمَا لعدم 
صندق دور العقد عن الأكراة أو اله على قرفن الصندق يكوق متصرف التضوصن مالو كان الإأكراه سيب ثانا لصندووه فلة يتتمل 
المقام. 

الرابع: أن يكون أحدهما سبباً مستقلًا و الآخر ضميمة فلا كلام فى أنّه يلحقه حكمه فإن كان السبب هو الرضا حكم بالصحة و إن كان 
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هو الإكراه حكم بالبطلان. 

الخامس: أن يكون الاكراه داعياً على الداعى على الطلاق أما لاعتقاده ان الحذر 
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لا يتحقق إلا بإيقاع الطلا-ق حقيقة فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة فيوقع الطلاق قاصداً أو لجهله بالحكم الشرعى فزعم انَّ 
الطلا.ق يقع مع الإكراه فيرضى نفسه بذلك و يوطنها عليه فقد حكم الشيخ الأ ظم- ره- بتحقق الإكراه فى هذه الصورة و خالفه 
المحقق النائينى- ره-. 

و استدل للصحة بأنّه طلق ناوياً و مريداً للطلاق ثم احتمل البطلان من جهة إِنّ الإكراه صار عله لإراده اسم المصدر فالفعل بالأخرة 
يستند إليه و إن كان الداعى الثانوى اختيارياً. 

و رده: بأن لازمه بطلان أغلب المعاملات فانّها بالآخرٌ تنتهى إلى غير الاختيار. 

و لكن الحق ما أفاده الشيخ فانٌ توطين النفس و ارادة الفعل و اسم المصدر لا ينافى مع الإكراه بل هذا المعنى ربّما يستند إلى الرضا و 
آخر إلى الإكراه و إِلَا فمع عدم الارادة لا يصدق انه صدر عنه الطلاق عن إكراه بل لم يصدر عنه و النصوص إِنّما ترفع أثر الطلاق 
الواجد لجميع ما يعتبر فيه سوى انه صدر عن إكراه. 

و دعوى انه لو حكم ببطلان ذلكك لزم الحكم ببطلان أغلب المعاملات غريبة فانّه إنْما يحكم بالبطلان هنا للنصوص و لا ربط لذلكك 
بمسألة الاختيار و عدمه فالأظهر هو البطلان فى هذه الصورة ثم إِنّه لا يهمّنا التعّض لما قيل فى بيان مراد المصنف- ره- و ما يمكن 
أن يورد عليه. 


صور تعلق الإكراه 


ثمٌ إِنه بعد ما عرفت حكم إكراه الزوج المطلق يقع الكلام فى صورتين: 

إحداهما: ما لو تعلق الإكراه بالزوج دون مجرى صيغه الطلاق كما لو اكرهه على التوكيل فى طلاق زوجته. 
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ثانيتهما: عكس ذلك و هو ما لو اكره المطلق دون الزوج. 

أمَا فى الصورة الاولى: فلا اشكال فى فساد التوكيل فالمطلق يكون فضولياً فى طلاقه فإنّ أجاز الزوج بعد ذلكك الطلاق لا إشكال فى 
عدم صحته للاجماع على عدم صحة الفضولى فى الايقاعات و إن عقبه الاجازة و لو أجاز الوكالة فهل يصح الطلاق بناء على القول 
بالكشف نظراً إلى أن الاجازة تتعلق بالوكالة دون الطلاق. أم لا وجهان أظهرهما الثانى لأنّ معقد الاجماع أن الإيقاع لا يصح أن 
يكون معلقاً على الاجاز و فى المقام صحة الطلاق موقوفة على صحة الوكالة المتوقفة على الاجازةً و المتوقف على متوقف على شىء 
متوقف عليه فتكون صحة الطلاق موقوفة على الاجازة فالأظهر عدم الصحة تعلقت الاجازة بالايقاع أو التوكيل. 

و أمَا الصورة الثانية: و هى ما لو تعلق الإكراه بالمجرى للصيغة دون الزوج فقد يكون المُكره هو الزوج كما لو قال الزوج للعاقد طلق 
زوجتى وقد يكون من الأجتبى كما لو أكره الوكيل على طلاق زوجة الموكل و فى المقام أقوال: 

-١‏ الصحةٌ فى الفرعين اختاره الأعظم- ره- و غيره. 
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"- البطلان فيهما. 

*- التفصيل بين الفرعين بالبناء على الصحة فى الفرع الأول و البطلان فى الثانى اختاره المحقق النائينى- ره-. 

و الشهيد الثانى ذهب إلى الصحة فى الفرع الأول و احتمل وجهين فى الثانى و قال فى الفرع الأول- بعد ذكر وجه الصحة-: و يحتمل 
عدم الصحة نظراً إلى ان الإ-كراه يسقط حكم اللفظ كما لو أمر المجنون بالطلا.ق فطلقها ثم قال: و الفرق بينهما إن عبارة المجنون 
مسلوبة بخلاف المكره فانٌ عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد فإذا كان الآمر قاصداً لم يقدح اكراه المأمور انتهى. 
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و قال فى الفرع الثانى ففى صحته وجهان أيضاً من تحقق الاختيار فى الموكل و من سلب عبارة المباشر. 

و كيف كان فقد استدل للبطلان فى الفرعين بوجوه عمدتها وجهان: 

الأول: إن مقتضى حديث ١١‏ رفع الإكراه رفع أثر الطلاق و كذا مقتضى النصوص الخاصة. 

و فيه: ان لفعل الوكيل جهتين: إحداهما جهة العقدية ثانيتهما جهة قيامه بالوكيل و الإكراه لا يؤثر فى فقد طلاق الوكيل لشىء من 
الامور المعتبرةُ فيه من الجهة الاولى من العربية و نحوها بعد كونه مستجمعاً لها و الجهة الثانية غير دخيلة فى ترتب الأثر و حصول 
الفرقة لكون الوكيل أجنبياً عن الزوجة بل طلاقه إِنّما يؤثر من حيث انتسابه إلى الزوج الموكل و المفروض عدم كونه مكرهاً فما هو 
موضوع الأثر لم يتعلق به الإكراه و ما تعلق الإكراه به لا أثر له. 

الثانى: إِنَ القصد إلى المعنى شرط فى صحة الطلاق و مع الشكك فى ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصداً له إذ أصالة القصد 
الجاريه فى أفعال العقلاء إِنّما هى فى الأفعال الاختياريةُ دون المكره عليها. 

و فيه: أولا: إن الكلام إنّما هو بعد احراز القصد. 

وكانياة إن أضالة القصف إتداهى فى مطك الأنغال الاهارية فى مقابل الافطرارية كش ر كيد المرتعن: 

واستدل المحقق النائينى- ره- للبطلا-ن فى الفرع الثانى: بن المكره إذا كان غير الزوج فغاية ما هناكك رضا الزوج بالطلاق و مجرد 
الرضا لا يصحح الاستناد كما ان 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ و ١18‏ من أبواب كتاب الإيمان و باب 28 من جهاد النفس. 
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الكراعة الباظنية ليست ردا. 

و فيه: انَ محل الكلا.م هو كون المطلّق وكيا مفؤضاً و فعل الوكيل يستند إلى الموكل من جهة الوكالة فالأظهر هى الصحة فى 
الفرعين. 


[الرابع] اعتبار القصد 


و الشرط الرابع: القصد بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر. 
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و يشهد به مضافاً إلى ما ستعرف من اعتباره فى جميع العقود و الايقاعات جمله من النصوص. 

كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: «لا طلاق إِنَا لمن أراد الطلاق» .)١١‏ و مثله خبر عبد الواحد «') و صحيح 
زرارة و خبر اليسع 89 

و خبر اليسع عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- فى حديث: «و لو أن رجلا طلق على سِنَّهُ و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق 
لم يكن طلاقه طلاقاً» «0). و نحوها غيرها و تمام الكلام بالبحث فى جهات: 

الاولى: إن المكا او صصمك ايفن انكلو اقفن مناه تجو انا أربعة: 

-١‏ أن يكون اللفظ صادراً عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط. 

-١‏ أن يكون اللفظ مقصوداً له دون معناه كما إذا قال: أنت طالق على وزن أنت قائم. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث - ه ”ا ؟. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث - ه ”ا ؟,. 
(") الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث - ه ”ا ؟,. 
(6) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ع- ه ”ا ؟. 
(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١‏ 
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“د أن يكو المعتى مقصودا له بالارادة الاستعمالية دون الأرادة الجدية كما إذا أنكأ الطلاق بمعتى أله اسشعمل الصيغة فى معناها من 
دون أن يكون هناكك اعتبار نفسانى و نظيره فى الأخبار ما إذا أخبر عن شىء و حكى عنه بداعى الهزل لا الجد. 

أن يكون المعق مقصودا بالارادة الجدية. 

ثم إن اعتبار القصد بالمعانى الثلاثه الاول فى صحةٌ العقود و الايقاعات من القضايا التى قياساتها معها فانٌ عناوين العقود و الايقاعات 
امور قصديةٌ و مع عدم هذه القصود لا يتحقق تلكم العناوين و فى المقام النصوص الخاصة شاهدة به. 

فإن قيل: إِنْ اعتباره إن كان بهذه المكانة من الوضوح فكيف وردت نصوص مستفيضة فى اعتباره؟. 

قلنا: إنَّ استفاضة النصوص فى المقام إِنّما هو فى مقابل المحكى عن العامة من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريح نعم هو معتبر فى 
الكناية. 

و بما ذكرناه يظهر أن جعل اعتبار القصد بالمعتى الثالث الذى هو مورد النصوص و فتاوى الأصحاب من شرائط المطلق كما فعله 
المصنف- ره- أولى من جعله من شرائط العقد فإنّه ليس من شئون الصيغة بل ممما يعتبر فى المطلق بالحمل الشائع و ما ذكره بعض 
الأساطين فى وجه أولويته من جعله من شرائط العقد من انه لا يتحقق العقد بدونه. 

يرد عليه: إِنّهِ مع فقد سائر شرائط المطلق أيضاً لا يتحقق العقد أى صيغهُ الطلاق فالمراد من شرائط المطلق فى مقابل شرائط الصيغة 
الامور التى تكون معتبر فى ترتب الأثر على الطلاق مع كون مركزها المطلق. 

الثانية: إِنّه لا يقع الطلاق من الساهى و النائم و الغالط لأنَّ أحداً منهم لا يقصد 
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الطلاق ولا يريده بل الثلاثة غير قاصدين للفظ فما عن المسالكك من الفرق بين الثالث و الأوّلين بأنّه قد تخلف فيه قصد المعنى دون 
اللفظ بخلاف الأوّلِين الذين تخلفا معاً فيه لا يخلو من نظر و أمَا الهازل فهو قاصد للفظ و المعنى غاية الأمر غير مريد للطلاق بالارادةٌ 
الجديةٌ فطلاقه أيضاً ليبس بطلاق لما مر. 

الثالثة: لو أوقع الطلاق و قال بعد النطق بصيغته لم أقصد الطلاق بها فالمشهور بين الأصحاب: إِنّه يقبل منه ظاهراً و إن تأخَر تفسيره ما 
لم تخرج المرأة عن العدة. 

و استدلوا له: بأنّه إخبار عن نيته التى لا تعلم إِلَا من قبله و مقتضى الأصل عدمها. 

و أورد عليهم الشهيد الثانى و تابعوه باقتضاء مثل ذلكك فى البيع و غيره من العقود و الايقاعات مع الاتفاق على عدم قبول قوله فيها مع 
أن الأمر فى الطلاق أشد. 

و أجاب عنهم صاحب الجواهر- ره- بما حاصله: إن الفرق بين الطلاق و ما يشبهه من الايقاعات و بين غيرها من العقود: إن الطلاق 
ليس له إِلَا طرف واحد و هو الايقاع من الموقع و أصل الصحة لا يجرى فيه بعد اعتراف فاعله بالفساد بما لا يعلم إِلّا من قبله بخلاف 
البيع مثلًا فإنّه لو ادذعى الموجب عدم القصد المقتضى لفساد إيجابه و عدم جريان أصالة الصحة فيه عورض بأصالة الصحة فى القبول 
الذى هو فعل مسلم أيضاً و الأصل فيه الصحة التى تتوقف على العلم بصحة الايجاب بل يكفى فيها احتمال الصحة الذى لا ريب فى 
تحققه مع دعواه التى لا تمضى إِلَّا فى حقه بالنسبة إلى العقد المركب سببه منهما. 

و فيه: ان أصاله الصحة فى القبول إِنْما تجرى و يجتزى بها مع احراز صحة الايجاب بالقطع أو الدليل أو الأصل فمع احراز عدم صحته 
بالأصل لا تجرى أصاله الصحة فى القبول لعدم الأثر فلا يقع التعارض بين الأصلين أصنًا بل الأوّل رافع للثانى مع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: عر 

1] 


انه لو سلم التعارض لزم منه التساقط فلا محرز لصحة البيع. 

قال الشهيد- قده-: يمكن أن يكون مستند حكمهم بذلك و تخصيص الطلاق رواية منصور بن يونس فى الموثق عن الإمام الكاظم- 
عليه الس لام- قال: سألت العبد الصالح و هو بالعريض فقلت: جعلت فداكك إِنّى تزوّجت امرأةُ و كانت تحبنى فتزوّجت عليها ابن خالى 
وقد كان لى من المرأة ولد فرجعت إلىّ- ثم نقل الخبر بطوله و فى آخره: - إِنْهِ يدعى الزوج أنى إِنْما طلقت المرأة مداراة و ما 
أردت الطلاق؟ قال- عليه الّلام-: «أمَا بينكك و بين الله تعالى فليس بشىء و لكن إن قدّموك إلى السلطان أبانها منكك» .0١١‏ 

و يرد عليه: ان الخبر أدل على العكس فإنّه ظاهر فى أنَّ الطلاى و إن كان باطلّما واقعاً إلا أنّه لا يقبل دعوى ذلكك عند الترافع إلى 
السلطان. 

و ربّما أورد على المشهور: بأنّه لا فرق على هذا بين كون ادعاء عدم القصد بعد العدة أو فى أثناء العدة. 

و أجاب عنه صاحب الجواهر- ره-: بأنْه يقبل قوله ما دامت فى العدة لبقائها فى تعلقه و فى يده على وجه يقبل قوله فى الفعل المتعلق 
بها نحو اخبار صاحب اليد بما يقبل منه ما دام هو كذلكك و بخروجها عن العدٌ تكون أجنبِيهُ لا يقبل قوله فى الفعل المتعلق بها نحو 
اخبار صاحب اليد بالمال بعد خروجه من يله. 

و فيه: وَلَا: إن المرأة فى العدة البائنة أجنبية و الزوجية زائل عنها بالكلية و إِنّما فائدً العده استبراء الرحم من أثر الزوج و هو أمر خارج 
عن الزوجية. 

و ثانياً: إِنّ كونها تحت حباله و عدمه لا يوجب الفرق فيما هو مقتضى الدليل المزبور و هو الاخبار عمّا لا يعلم إِلَّا من قبله. 
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و ثالثاً: إِنَّ قبول الاخبار عمًا تحت اختياره حتى فى مثل المقام ممما لم يدل عليه دليل. 

فالمتحصل: عدم تمامية ما نسب إلى المشهور إلا أن يكون مرادهم ذلكك فى العده الرجعية فانّ دعواه حينشئذ عدم القصد كانكار 
الطلا.ق يكون رجوعاً لكنّه لا يلا.ئم مع إطلاءق كلا-مهم و ما استدلوا به له فالأظهر عدم القبول لأنّ الظاهر من حال العاقل المختار 
القصد إلى مدلول اللفظ الذى يتكلم به فاخباره بخلاف ذلك مناف للظاهر و هذا الأصل العقلائى مقدم على العلهُ التى ذكروها. 

نعم فى خصوص العدة الرجعية يقبل قوله لما تقدم هذا فيما إذا لم تصادقه المرأة على ذلكك و إلا فيقبل قوله لكون الحق منحصرا 
فيهما فيعاملان بما اتفا عليه و يرجع أمرهما فى الصدق و الكذب إلى الله عزّ و جل. 


جواز الوكالة فى الطلاق 


اختلف الأصحاب فى اعتبار المباشرةٌ و جواز الوكاله فى الطلاق على أقوال: 

-١‏ ما هو المشهور بين المتقدمين و المتأخَرين و هو عدم اعتبارها و جواز الوكالة فيه للغائب و الحاضر. 

"- ما عن الشيخ و ابنى البراج و حمزة و هو التفصيل بين الحاضر و الغائب فيجوز الوكالة عن الغائب دون الحاضر. 

#- ما عن حسن بن سماعة و هو اعتبار المباشرة مطلقاً و عن الكلينى التوقف فى المسألة. 

يشهد للأول: مضافاً إلى إطلاق أدلة الوكالة فيما لا غرض للشارع فى اعتبار المباشرة فيه كالعقود و الايقاعات التى منها الطلاق جملة 
من النصوص. 
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كصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى الرجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: أشهدوا أنّى قد جعلت أمر فلانة 
إلى فلان فيطلقها أ يجوز ذلكك؟ فقال- عليه السّلام-: «نعم) .01١‏ 1 

و صحيح ابن مسكان عن أبى هلادل الرازى (المزنى) و كلاهما مجهولان: قلت لأبى عبد الله- عليه الشّ.لام-: رجل وكل رجنًا يطلق 
امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له فى ذلكك؟ قال- عليه السّ.لام-: 
«فليعلم أهله و ليعلم الوكيل» 7١‏ 

و قوى السكونى عنه- عليه السّر.لام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: فى رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما و أبى 
الآخر فأبى أمير المؤمنين- عليه السّلام- أن يجيز ذلكك حتى يجتمعا جميعا على طلاق :3 و نحوه خبر مسمع عنه- عليه السّلام- .)5١‏ 
و صحيح محمّد بن عيسى اليقطينى قال: بعث إلى أبو الحسن - عليه السّلام- رزم ثياب- إلى أن قال: - و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى 
رخيم زوجة كانت له و أمرنى أن اطلّقها عنه و امنّعها بهذا المال و أمرنى أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى و آخر نسى محمّد 


بن عيسى اسمه .)6١‏ 
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و مقتضى تركك الاستفصال فى جمله من هذه النصوص عدم الفرق بين الحاضر و الغائب و ما يختص منها بالغائب لا مفهوم له كى 
يقيّد به سائر النصوص. 


و استدل للقول الثانى: بِأنّهِ مقتضى الجمع بين هذه النصوص و بين خبر زرارة عن 


.١ الوسائل باب 4” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 4” من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟.‎ 
الوسائل باب 4” من أبواب مقدمات الطلاق حديث *- ع.‎ )*( 
الوسائل باب 4” من أبواب مقدمات الطلاق حديث *- ؟.‎ )©( 
.8 الوسائل باب 4” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )0( 
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الإمام الصادق- عليه السّد.لام-: «لا تجوز الوكالة فى الطلاق» »١١‏ بحمل تلكم النصوص على الغائب و هذا على الحاضر و بظهور 
نصوص حصر الطلاق الصحيح فى قول الرجل لامرأته فى قبل العدهُ بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق «1). باعتبار 
أنّها مساقةُ سوق التعريف الملحوظ قيديّهُ كل ما يذكر فيه و حينئذ فمن ذلك المباشرة المزبورة المعلوم انتفاء اعتبارها فى الغائب. 

و لكن يرد الأأول: مضافاً إلى ضعف سند خبر زرارة واعراض المشهور عنه إِنّ الجمع المزبور تبرّعى لا شاهد به كما أن ما فى 
الوسائل من احتمال حمل خبر زرارة على الانكار دون الاخبار و على عدم علم الوكيل بطهر الزوجة و على عدم جوازها بمجرد 
الدعوى كلها خلا.ف الظاهر فإن أمكن الجمع بينه و بين تلكم النصوص بحمله على الكراهة و إِلَّما فيتعتين طرحه لأرجحية تلكم 
النصوص من وجوه لا تخفى. 

و يرد على الثانى: ان النصوص المشار إليها فى مقام بيان عدم الاجتزاء بالكناية من نحو: أنت خلية و شبهها. و لذا لم يعتبر فى الصيغة 
الخطاب قطعاً مع انه لو ثبت المفهوم لها فهو مطلق يقد بما تقدم. 

و استدل للثالث: بخبر ؤرارة وقد عرفت ما فيه فالأظهر هو جواز الوكالة فيه مطلقا للغائب و الحاضر. 

و هل يجوز أن يوكلها فى طلاق نفسها و يجعل الأمر إليها فى ذلكك كما هو المشهور بين الأصحاب أم لا يصح كما عن الشيخ فى 
المبسوط وجهان: 

و سول اول الك راق المقلى طلن ماك :ب الدافم قبل القاعة و النسساء قانا .تناو عيا لودو كل قيرها مخ السام أو 
توكلت فى طلاق غيرها. 


.2 الوسائل باب 4” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق.‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
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و للولى أت يطلق عن المجنون لا الصغير و السكران 


واستدل الشهيد الثانى له: باطلاق ما دل على جواز النيابة فيه مطلقاً قال: و هو يشمل استنابتها كغيرها و الظاهر أن مراده إطلاق أدلة 
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الوكالةُ و إِلَّا فنصوص الوكالة فى الطلاق مختصة بغيرها فيرجع ما أفاده إلى ما ذكره المصنف- ره-. 

و استدل للثانى: أن القابل لا يكون فاعلًا و بظاهر قوله- عليه السّلام-: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» .)١١‏ 

بدعوى أنه يقتضى عدم صحة التوكيل مطلقا خرج عنه غير المرأة بدليل من الخارج فتبقى هى على أصل المنع. 

ويرد الأول: مضافاً إلى كفايةٌ التغاير الاعتبارى فى العقود: إن الطلاق من الايقاعات و ليس له إِلّا طرف واحد و لا قابل له. 

زوه القانى: ان ظاهره ارادة أن ولابعه بده على وه لا ينافى فو كيله قن كوق الطلاق بده كناية عق تسلطة علية و لا ريط له باجراء 
الصيغةٌ وكالهٌ فالأظهر هو الأول و به يظهر ضعف القول الثانى كما أنّهِ ظهر أنه لا وجه لتوقف المحقق السبزوارى و المحدث الكاشانى 
والمحدث البحرانى فى ذلكك. 


[حكم الطلاق بدلا فى الصغير و المجنون و السكران] 


لا يجوز طلاق ولى الصغير عنه مسألة: و المشهور بين الأصحاب إِنّه للولى أن يطلق عن المجنون لا الصغير و السكران فهاهنا فروع: 
-١‏ لو طلّق الولى عن الصبى قبل بلوغه لا يصح طلاقه و الظاهر انّه لا خلاف فيه بل عن جماعةٌ دعوى الاجماع عليه. 


.”598 المستدركك باب 58 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ") السرائر ص‎ )١1( 
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و يشهد به صحيح محتّرد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه الس لام- فى الصبى يتزوّج الصبية يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان 
زوّجاهما فنعم) قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال- عليه السّلام-: «لا» 1١‏ و مثله موثق عبيد بن زرارة .)7١‏ 

و صحيح الحلبى قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: الغلام له عشر سنين فزوّجه أبوه فى صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ 
فقال- عليه السّلام-: 

«أمّا تزويجه فهو صحيح و أمّرا طلاقه فينبغى أن تحبس عليه امرأته حتى يدركك فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلكك و أمضاه فهى 
واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن أنكر و أبى أن يمضيه فهى امرأته» الحديث 9". 

و خبر الفضل بن عبد الملكك عنه- عليه المّد.لام- عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: «لا بأس» قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال- عليه 
السلام-: ولا رع 

"- للولى أن يطلق عن المجنون فى الجملة كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن فخر المحققين الاجماع عليه و عن الشيخ فى 
الخلاف و الحلى المنع عن ذلكك. َ 

و استدل للأوّل: بجملة من النصوص كصحيح أبى خالد القماط: قلت لأبى عبد اللّه- عليه الّ.لام-: الرجل الأحمق الذاهب العقل أ 
يجوز طلادق ولته؟ قال- عليه السّ.لام "-: و لم لا يطلق "قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غداً: لم اطلق أو لا يحسن أن يطلق؟ قال- 
عليه السَلام-: «ما أرى وله نا بمنزلة السلطان» «8). 


.١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 7" من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟. 
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(") الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث 8. 

(©) الوسائل باب 7" من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج52 ص: "٠١‏ 

1. 

و خبره الآخر: قلت لأبى عبد اللّه- عليه الّد.لام-: رجل يعرف رأيه مره و ينكره اخرى يجوز طلاق ولتِه عليه؟ قال- عليه السّلام-: «ماله 
هو لا يطلق» قلت: لا يعرف حد الطلادق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غداً لم اطلّق قال- عليه السّدلام-: «ما أراه إلا بمنزلة 
الإمام» يعنى الولى ١١‏ المراد كونه بمنزلة الإمام فى الطلادق كما صرح به فى خبره الشالث عنه أيضاً فى طلاءق المعتوه قال- عليه 
السلام-: «يطلق عنه وليه فانّى أراه بمنزلة الإمام؛ 07١‏ 

و خبر شهاب بن عبد ربه: قال أبو عبد اللّه- عليه السشّلام-: «المعتوه الذى لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنّة الحديث «”. 
وهذه النصوص و إن كانت فى المعتوه و هو ناقص العقل كما مر و مثله يصح مباشرته للطلاق باذن الولى و لذا يقول الإمام- عليه 
التّ.لام-: «ما له لا يطلق» و يعلل السائل عدم طلاقه بكونه منكراً للطلاق أو لا يعرف حدوده ولا ينافى ذلكك النصوص المتقدمة الدالة 
على أنه لا يصح طلاق المعتوه لأنّ المراد بها استقلاله فيه لا تصدّيه له باذن الولى. 

و به يظهر اندفاع ما أورده الشهيد الثانى على الاستدلال بهذه النصوص بعدم وضوح دلالتها فانٌ السائل وصف الزوج بكونه ذاهب 
العقل ثم يقول له الإمام: «ماله لا يطلق» مع الاجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق و لا أهلية التصرف ثمّ يعلل السائل عدم 
طلاقه بكونه منكر الطلاق أو لا يعرف حدوده ثم يجيبه بكون الولى بمنزلة السلطان انتهى. 

إِنَا انها تدل على حكم المجنون بالفحوى بل ظاهر الخبر الثانى للقماط كونه فى الجنون الادوارى فيتم فى غيره بالفحوى و عدم القول 
بالفصل. 


.١ الوسائل باب ” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”. 

(*) الوسائل باب 8” من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟. 
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و فى المطلقة دوام الزوجية 

ا ل ا لا ' ١‏ 

و استدل للقول الآخر: باجماع الفرقة و بأصاله بقاء العقد و صحته و بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» 
9 و لكن الأوّل موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه و يخرج عن الأخيرين بالنصوص المتقدمة. 

و ظاهر المتن كغيره عدم الفرق هنا بين المتصل جنونه بالبلوغ و عدمه و هو كذلكك لإطلاق النصوص و هل تثبت ولاية الحاكم أيضاً 
فى المقام من جهة تنزيل الولى منزلة الإمام الدال بالالتزام على أنّ للإمام أيضاً ذلكك أم لا لقوة احتمال ارادة أنّه بمنزلته حيث يكون 
له الولايهُ فلا شركةٌ بينهما فيها وجهان أظهرهما الثانى. 

“- ليس لأحد أن يطلق عن السكران بلا خلاف لأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق و لعدم ثبوت الولاية و هو واضح جداً. 

اعتبار كون المطلّقةُ زوجة بالعقد الدائم و 
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الركن الثانى: فى المطلقة [و شروطها] 
اشار 09 


و شروطها أربعة: بل خمسة. 


الأوّل: 
دوام الزوجية 


و هذا ينحل إلى شرطين: أحدهما: الزوجية ثانيهما: أن تكون بالعقد الدائم. 

أمَا الأوّل: فاعتباره اجماعى و فى الجواهر بل لعله من ضروريات المذهب فلا يصح طلاق الموطوءة بالملكك و الأجنبية و إن تزوّجها 
بعد ذلكك. 

و يشهد به مضافاً إلى الاجماع و إلى انه لإزالة قيده: النصوص الآتية سيّما ما تضمن منها قوله- عليه المّ.لام-: «لا-طلاق إلا بعد 
النكاح). 

و هل يصح الطلاق قبل النكاح معلقاً بالتزويج أم لا؟ الأظهر هو الثانى من 


.” المستدرك باب 70 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص: زكرا‎ 
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غير فرق بين تعيين الزوجة كأن يقول: إن تزوّجت فلانة فهى طالق أو اطلق أو عمّم كما لو قال: كل من أتزوّجها فهى طالق و الظاهر 
أنه لا خلاف فيه و ليس الوجه فيه بطلان التعليق فى الانشاء لما مر فى كتاب النكاح من عدم الدليل عليه سوى الاجماع و المتيقن منه 
التعليق على ما لا يكون معلقاً عليه فى نفسه فلا يشمل التعليق فى المقام على الزوجية. 

وقد قال الشيخ فى محكى المبسوط: إن التعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه ليس إِلَا شرطاً لما يقتضيه إطلاق العقد فإذا اقتضاه 
الإطلاق لم يضر اظهاره و شرطه انتهى. 

و ليس وجهه أيضاً ما فى الحدائق من أنَّ الطلالقى توقيفى فلا بد من الاقتصار على ما ثبت صحته بالشرع و لم يثبت مع التعليق على 
الزوجية فإنّه يكفى فى الحكم بالصحة المطلقات بل الوجه فيه النصوص الخاصة. 

كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: فى حديث انه سثل عن رجل قال: كل امراق أتزوجها ما عاشت انّى فهى طالق؟ 
فقال- عليه الشّ.لام-: «لا طلاق إلا بعد نكاح» الحديث. و رواه الصدوق مرسنًا عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم .0١١‏ و صحيح 
محمد بن قبس عن الإمام الباقر- عليه السّد.لام- عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهى طالق- إلى أن قال: - فقال- عليه ال لام-: «ليس 
شيع لذ يطلن الها بنلكك 1 

و خبر سليمان عن علي بن الحسين- عليهما المّ.لام- فى حديث فى رجل سمّى امراة بعينها و قال يوم يتزوّجها فهى طالق ثلاثاً ثم بدا 
له أن يتزوّجها أ يصلح ذلكك؟ فقال 
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.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟.‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
7/7 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص‎ 
1] 


- عليه السّلام-: «إنْما الطلاق بعد النكاح» .)١١‏ 

و خبر زكريا بن آدم عن الإمام الرضا- عليه السّلام- عن طلاق السكران و الصبى و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوّج بعد؟ 
فقال: «لا يجوز "١‏ إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة» فلا إشكال فى الحكم. 

و أما الثانى: و هو دوام الزوجية فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها فالظاهر أنه لا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر. 

وقد استدل لذلكك: بالنصوص المتقدمة الحاصرة للطلاق فى النكاح المتبادر منه الدوام؛ و بظهور حصر طلاقها فى شرطها مضياًء أو 
اسقاطاً فى ذلك. 

لاحظ خبر هشام بن سالم: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: «يقول أتزوّجكك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهماًء فإذا مضت تلكك الأيام 
كان طلاقها فى شرطها) 7. 

و بما دل على أن المتمتع بها تبين بغير طلاق» كصحيح عمر بن اذينة عن الإمام الصادق- عليه المّد.لام- فى حديث فى المتعة: «فإذا 
انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق» «*»). و يمكن المناقشة فى الكل: 

أمَا الأول: فبمنع كون المتبادر من النكاح الدوام. 

و أما الأخيران: فلأنه لا مفهوم لهما كى يدلان على عدم سببيةُ غير ما ذكر. 

و لذلكك قال الشهيد الثانى: و الاعتماد على الاتفاق و إِلَا فتعدد الأسباب ممكن» 


.” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١17 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.*” الوسائل باب 18 من أبواب المتعةٌ حديث‎ )*( 

(©) الوسائل باب © من أبواب المتعةٌ حديث ”. 
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و خلوها عن الحيض و النفاس إن كان حاضراً و دخل بها 


و قال فى الجواهر: و إن لم يحضرنى من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء 
المدهً و بهبتها و لكن ذلك لا يقتضى عدم صحته عليها لامكان تعدد الأسباب ثم استدل له بما تقدم. 

و لكن الأولى أن يستدل له بخبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السلام- فى المتعة: «ليست من الأربع لأنْها لا تطلق و لا ترث و 
إنّما هى مستأجرة» .)0١‏ 


يشترط فى المطلقة أن تكون طاهرةً 
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اشارة 


و الثالث: خلوها عن الحيض و النفاس إن كان حاضراً و دخل بها بلا خلاف فيه نصاً و فتوى و فى الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه. 
و يشهد به: جملة من النصوص المستفيضة بل المتواترة كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه الشلام-: عن رجل طلق امرأته و هى 
حائض فقال: «الطلاق لغير السنّهُ باطل) (؟7). 

و صحيح عمر بن اذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى كلهم عن أبى جعفر و 
أبى عبد اللّه- عليهما السَّلام- إِنّهما قالا: «إذا طلّق الرجل فى دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إِيَاها بطلاق» 9”. 

و صحيح عمر بن اذينة عن بكير بن أعين و غيره عن الإمام الباقر- عليه الدّ.لام-: «كل طلاق لغير العده فليس طلاقه بطلاق أن يطلقها 


وهى حائض أو فى دم نفاسها أو 


.١ الوسائل باب © من أبواب المتعةٌ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟. 
(") الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2. 
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بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق) .)١١‏ 

إلى غير ذلكك من النصوص. 

ثم إن ظاهر النصوص شمول الحكم للحيض و النفاس الشرعيين المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين و الحيض بالاختيار نعم 
المنساق منها ذات الدمين فعا أو حكماً بخلاف من نقت و لم تغتسل من الحدث. 

وهل هما مانعان أو أن الخلو منهما شرط المتيقن من النصوص هو الأوّل و على العكس ظاهر الفتاوى و لعل الأظهر هو الثانى فال 
الظاهر من النصوص المتعددة استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى: فَطَلَقُومُنَ لِعِدّتهنّ وَ أخضوا الْعِدّةَ 7١‏ لأنّ المراد طلاقهن فى طهر 
يكون من عدتهن و الحائض حال حيضها ليست كذلكك و كذا ذات الطهر المواقعةٌ فيه. 

و رتب على النزاع صاحب الجواهر- ره-: إِنْه على القول بشرطية الخلو يبطل طلاق المجهول حالها. 

الظاهر بطلان الطلاق على القولين إذ كما أنّه على القول بالشرطية يقال يعتبر الخلو و هو مشكوك فيه فحصول الطلاق مشكوكك فيه و 
الأصل عدمه كذلكك يقال على القول بالمانعية و احتمال وجود المانع و إن تشبث بأصالة عدم الحيض يجاب بأنّهِ فى كل مورد جرى 


ذلكك يجرى أصالةٌ الخلو عن الحيض فتدبر. 
ولا يعتبر الخلو من الحيض و النفاس فى موارد منها: الحامل و منها: غير المدخول بها فإنّه يصح طلاقهما حائضين بناء على مجامعة 
الحيض للحمل بلا خلاف. 1 


و يشهد بذلك: جملة من النصوص كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام-: 


.4 الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 


(5) الطلاق آيةٌ .١‏ 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: كنا 
ولو كان غائباً 


«لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها و التى لم تحض و التى لم يدخل بها زوجها و الحبلى و التى قد يئست من 
المحيض» .)١١‏ 

و صحيح الفاضلين زرارةً و محمّد بن مسلم و غيرهما عن الإمامين الصادقين- عليهما الس لام-: «خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا 
الحامل المستبين حملها و الجارية التى لم تحض و المرأة التى قد قعدت من الحيض و الغائب عنها زوجها و التى لم يدخل بها؛ .7١‏ 

و صحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق- عليه الي لام-: (خمس يطلقن على كل حال: الحامل و التى قد يئست من المحيض و 
التى لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و التى لم تبلغ المحيض) «*". و نحوها غيرها. 

فإن قيل: انَّ النسبة بين هذه النصوص و بين نصوص اعتبار الخلو من الحيض عموم من وجه فما وجه تقديم هذه. 

قلنا: أولًّا: إن المنساق من عموم على كل حال ارادة هذه الحال و بعبارة اخرى إِنّها ناظرة إلى ما دل على أَنّهِ لا يطلق المرأة فى بعض 
الأحوال و تدل على أن هذه الخمسهٌ يطلقن حتى فى تلكك الحال فتكون حاكمة عليها. 

و ثانياً: إِنه لو سلم كون التعارض بالعموم من وجه يقدم هذه النصوص للاجماع و غيره. 


جواز طلاق الحائض و النفساء إذا كان الزوج غائباً 


و منها ما لو كان الزوج غائباً بلا خلاف فيه فى الجملهُ و النصوص المتواترة 


.” الوسائل باب 70 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 70 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟.‎ 
.2 الوسائل باب 70 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )*( 
"/1/ : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص‎ 
يقدر انتقالها من طهر إلى آخر‎ 


منها ما تقدم و منها ما سيأتى شاهدة به. 

إِنْما الخلاف فى قدر الغيبة الموجبة لجواز الطلاق فى المحيض. 

فعن جباعة كالمفيد و والد الصدوق والغماق والديلس و الحلي: إنّه يجوز مطلقاً من دوق قدير للمدة بقدر. 

وعن الشيخ فى النهاية و ابن حمزة تقديرها بشهر. 

وعن الاسكافى و المصنف فى المختلف تقديرها بثلاثة أشهر. 

وعن الشيخ فى الاستبصار و الحلى و المصنف فى أكثر كتبه و المحقق انه يقدر انتقالها من طهر وطئها فيه إلى آخر و هو المشهور 
بين المتأحرين. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنٌ طائفةٌ منها: تدل على جواز أن يطلق الغائب امرأته مطلقاً كالنصوص المتقدمة. 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما الّ.لام- عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب؟ قال- عليه الّد.لام-: «يجوز طلاقه على 
كل حال و تعتد امرأته من يوم طلّقها؛ .0١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91٠؟‏ من عا/انا/ا 


و خبر أبى بصير: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام-: الرجل يطلق امرأته و هو غائب فيعلم أَنّهِ يوم طلقها كان طامثاً؟ قال- عليه السّلام-: 
«يجوز) )2١‏ و بإطلاق هذه الأخبار أفتى الشيخ المفيد و من تبعه من المشايخ المتعوم ذكرهم. 
وطائفة اخرى: تدل على التقدير بشهر كموثق إسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: «الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها 
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و خبر_ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبى حمزة: متى يطلّق الغائب؟ فقال: حدثنى إسحاق بن عثمار أو روى إسحاق بن عثمار عن أبى 
عبد الله- عليه السّلام- أو أبى الحسن- عليه السّلام- قال: «إذا مضى له شهر) .01١‏ 8 

و طائفة ثالثة: تدل على تقدير المدة بثلاثة أشهر كصحيح جميل بن دراج عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: «الرجل إذا خرج من منزله 
إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثة أشهر .05١‏ 

و موثق إسحاق بن عمار قلت لأبى إبراهيم- عليه السّلام-: الغائب الذى يطلق كم غيبته؟ قال: «خمسة أشهر أو ست أشهرا. 

قلت: حد دون ذا؟ قال- عليه السّلام-: «ثلاثة أشهر) 070. 

و طائفة رابعة: متضمنة لأنّ الغائب يطلق بالأهلّة و الشهور كصحيح زرارةٌ عن بكير عن الإمام الباقر- عليه السلام- «©". 

وقد ذكروا فى الجمع بين النصوص وجوهاً: 

نتينا» ليا بأحمفيا على التديدو إن الفا نس صق قد الضف عاق طلذافيا إلا أن الأوك أة وصير شدهرا و أولى كه أن ترص 
و يرد عليه: انَّ بعض تلكك النصوص يأبى عن ذلكك كقوله- عليه التّدرلام- فى صحيح جميل: «فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثة 
أشهراء مع أن الجمع الموضوعى مقدم على الجمع الحكمى و هو فى المقام ممكن بتقييد إطلاق تلكك النصوص بالنصوص المحددة 
له 


.2 الوسائل باب 778 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 778 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ 
,8 الوسائل باب 77# من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )*( 
الوسائل باب 778 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟.‎ )©( 
5/9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص:‎ 
1] 


بشهر أو ثلاثة أشهر. 
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و ما فى الرياض من أنَّ كثرة الأخبار المطلقه و وضوح دلالتها على العموم و قصور الأخبار المقيدة سنداً فى بعض و دلالة فى آخر و 
عدداً فى الجميع و وضوح قرائن الاستحباب منها: زيادة على الاختلاف توجب أولوية الحمل على الاستحباب من التقييد غير تام فإنَّ 
كثرة الأخبار لا توجب عدم حملها على المقدٍ د و فى الأخبار المقيدة روايات صحاح و موثقات و لم أظفر بقرائن الاستحباب فيها و 
الاتلاق لبس أمنها. 

و منها: حمل اختلاف الأخبار على اختلاف عادات النساء فى الحيض بالنسبة إلى الشهر و الثلاثة و الأربعة و الأزيد و الميزان العلم 
بانتقالها من طهر إلى آخر. ذكره الشيخ و تبعه أكثر المتأخَرين. 

و فيه: انَّ هذا الجمع تبرعى لا شاهد له بعد عدم ورود النصوص فى موارد خاصة بل هى واردةٌ بعنوان الضابط الكلى للجميع مع أنه 
يلزم منه حمل أخبار الثلاثة على الفرد النادر. 

و منها: ما فى الجواهر و هو حمل النصوص المطلقَهٌ على الغائب عنها فى طهر لم يواقعها فيه و لم يعلم بكونها حائضاً و لو لعادة لها 
وقتية مثلًا معلومة لديه و حمل النصوص المقيدة على من غاب عنها فى طهر واقعها فيه ثم حمل نصوص الشهر على ارادةٌ الانتقال من 
طهر إلى زمان طهر آخر من الشهر أو حملها على المرأةٌ المستقيمة التى هى غير مسترابة و حمل نصوص الثلاثة على غيرها. 

و هذا الجمع أيضاً تبرعى و بعيد من وجوه. 

و التحقيق يقتضى أن يقال: 

إن نصوص الباب مختصة بمجهولة الحال التى لم تعلم أيام حيضها من أيام قرئها إذ مضافاً إلى انه من المستبعد جداً دعوى صحة 
الطلاق فى أيام الحيض أو 
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الطهر الذى واقعها فيه بمجرد الغيبة الحاصلة بالسفر الشرعى قطعاً على القول بالإطلاق أو دعوى تلكك بمضى الشهر لمن عادتها الأزيد 
منها و كذا بالنسبة إلى ثلاثة أشهر يظهر من صحيح ابن الحجاج الآتى فى الحاضر غير المتمكن من اطلاع حالها المتضمن لقوله هذا 
مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهآمة و الشهور إن الميزان هو عدم الاطلاع على حالها و يظهر ذلكك أيضاً من السؤال عن الغائب يطلق 
امرأته ثم يعلم بعد ذلك إِنّها يوم طلقها كانت طامثاً. 

و بالجملة التدبر فى النصوص يوجب الاطمئنان بذلكك. و عليه: فيقيد إطلاق النصوص المطلقة بالمقيدة و أما الطائفتان المقيدتان فهما 
متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه. 

وما أفاده سيد المداركك فى محكى شرح النافع من ترجيح روايات الثلاثة أشير لأصححة سكدذها قال ويعضدة أن الغال مهم حال 
الغائب عن زوجته أن يكون حالها مجهولًا عنده فتكون كالمسترابة التى يجب التربص بها ثلاثة أشهر. 

يرده: ان من روايات شهر واحد صحيح عبد الرحمن الآتى فروايات الثلاثة ليست أصح سنداً من روايات شهر واحد و يعضد هذه أن 
الغالب فى النساء الاستقامةٌ فى الحيض لا الاسترابةٌ. 

و حيث لا ترجيح لإحدى الطائفتين على الاخرى فالأظهر هو التخيير فإن اخذ بروايات الشهر لا بأس بحمل روايات الثلاثة أشهر على 
الاستحباب و الأولوية أو المرأة المعلوم كونها مسترابة. 

فالمتحصل من النصوص: ان الغائب إن علم بكون المرأهُ فى طهر المواقعة أو فى حال الحيض لا يجوز له طلاقها و إِلَّا فينتظر بها أن 
يمضى شهر واحد من حين الجماع فيطلقها و إن انتظر مضى ثلاثة أشهر كان أولى. 
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صح طلاقه و لو كانت حائضاً 
حكم ما إذا تبيّن بعد الطلاق كونها طامثاً 


و تمام الكلام هنا بالبحث فى فروع: 

-١‏ إِنْه بناء على القول بوجوب التربص لو طلق الغائب زوجته فإمًا أن يطلقها بعد مضى المده المعتبرة أو قبلها و على التقديرين إمّا أن 
يوافق فعله كونها جامعة لشرائطه فى الواقع بأن وقع فى طهر غير طهر المواقعة. أو لا يوافق بأن تبين وقوعه فى طهر المواقعة أو حالة 
الحيض أو يستمر الاشتباه» فهاهنا صور. 

الاولى: أن يطلقها بعد المده ثم تظهر الموافقة لا إشكال هنا فى صحة الطلاق لاجتماع الشرائط المعتبرة فى صحته فى نفس الأمر و 
ظاهراً. 

الثانية: الصورة بحالها و لكن ظهر بعد ذلكك كونها حائضاً حال الطلاق؛ و الظاهر الإجماع على الصحة هنا أيضاً لأنّه حين ما طلقها 
راعى الشرائط فتبتين كونها حائضاً لا يضرء مع إِنه قد صرح بذلكك فى خبر أبى بصير المتقدم فما فى المتن صح طلاقه و لو كانت 
حائفياً لذ إشكال فد 

الثالثة: الصورة الاولى بحالها لكن تبين وقوعه فى طهر المواقعة» ففى الرياض الأظهر الأشهر الصحة. 

و استدل الشهيد الثانى- ره- لها بعد الحكم بها: بأنّ الطلاق وقع على الوجه المعتبر شرعاً و بأن الطلاق إذا حكم بصحته فى حال 
الحيض بالنص و الإجماع فلأسن يحكم بصحته فى حال الطهر أولى لأمنّ شرط الطلاسق فى غير الغائب أمران وقوعه فى طهر و كون 
الطهر غير طهر المواقعة فإذا اتفق وقوعه فى حال الحيض تخلف الشرطان لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة و عدم الخلو من الحيض» و 
إذا اتفق وقوعه فى حال الطهر فالمتخلّف شرط واحد و هو كون الطهر غير طهر المواقعة؛ فإذا كان تخلف 
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الشرطين فى الغائب غير مانع فتخلّف أحدهما أولى بعدم المنع. 

و استدل المحقق لعدم الصحة: بانتفاء شرط الصحة و هو استبراء الرحم خرج منه حال الحيض فيبقى الباقى و نمنع من وجود الشرط 
إن الإذن فى الطلاق استناداً إلى الظن لا يقتضى الحكم بالصحة إذا ظهر بطلان الظن. 

و الحق أن يقال: ابتناء الصحةٌ و الفسادء على كون هذا الحكم أى الطلاق مع مراعاة المدهُ المعتبرة حكماً واقعياء أو ظاهرياً. 

فعلى الأول: لا بد من البناء على الصحة» و ما أفاده المحقق بأنْ الإذن فى الطلاق استناداً إلى الظن لا يقتضى الحكم بالصحة إذا ظهر 
بطلان الظن؛ غير تام: لعدم ظهور بطلان الظن بل يتبدل الموضوع فلا يبطل الحكم. 

و على الثانى: لا بد من البناء على البطلان» و الأولوية المذكورة فى كلام الشهيد ممنوعة فإنّه يمكن أن يقال كما قيل إِنَّ شرط الطلاق 
فى غير الغائب أمران: 

الانتقال من طهر المواقعة و وقوع الطلاق فى الطهر, فإذا اتفق وقوعه فى حال الحيض تخلف الثانى, و إذا اتفق وقوعه فى طهر المواقعة 
تخلف الأول فلا تتم الأولوية المذكورة و ظاهر النصوص خصوصاً المطلقات منها المصرحة بأنّه يطلق الغائب على كل حال و جعلها 
فى سياق غير المدخول بها و الحامل كونه حكما واقعياًء و عليه فالأظهر هو الصحة. 

الرابعة: أن يطلقها مراعياً للمدة المعتبرة و يستمر الاشتباه و الطلا-ق هنا صحيح قولّما واحداً كما أفاده الشهيد الثانى- ره- لوجود 
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الخامسة: أن يطلقها قبل مضى المدهُ المعتبرة إِلَا أنّه ظهر بعد وقوع الطلاق وقوعه 
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فى طهر لم يقربها فيه. 

ففيه وجوه: الصحة اختارها الشهيد الثانى- ره-. البطلان» اختاره سيد المداركك و المحدث البحرانى. الصحة مع الجهل باعتبار المدهُ و 
البطلان مع العلم به اختاره السيد فى الرياض. 

و استدل للأول: بحصول شرط الصحةٌ فى نفس الأمر و ظهور ذلكك: و بأولوية الصحهٌ فى طلاق الغائب من الصحةٌ فى طلاق الحاضر 
لأضعفية حكمه عنه. و حيث إِنَّ مثل هذا الطلاق صحيح فى الحاضر فليكن صحيحاً فى الغائب. 

أقول: بعد ما عرفت من أن هذا الحكم حكم واقعى لا ظاهرى, يظهر أن ما ذكر من حصول شرط الصحة ممنوع فإنّ شرطها مضى 
المده و لم تمضء كما يظهر منع الأولوية فإنّه فى طلا-ق الحاضر لا يعتبر مضى المدةٌ بخلاف طلاق الغائبء ثم على فرض تمامية 
ذلك التفصيل لا وجه له لأنْهِ يمكن له أن يقصد الطلاق لو احتمل التصادف مع الشرائط النفس الأمرية فالأظهر هو البطلان فى هذه 
الصورة. 

الصورة النادشة و الساعةو و الناسة: المرورة بيجانها لا أنّه تبين عدم الاضقال من ظهر الموافحة» أو كرنها حافضا أو اسفير الاشيعاةة و 
الظاهر أنه لا إشكال فى البطلا-ن فى جميع هذه الصور لعدم حصول الشرط و هو مضى المدهٌ و عدم ظهور كون الطلاق واجداً 
للشرائط المعتبرة فيه فى الواقع. 

ولو مضت المدة المعتبرة فأخبره عدل بأنها حائض أو فى طهر المواقعة» فعن المسالكك فى صحة الطلاق وجهان: أجودهما العدم 
لوجود المقتضى للبطلان فإنّ صحة طلاقه غائباً مشروطة بعدم الظن بحصول المانع. 
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أقول: ما أفاده جيد إِلَا أنه يحتاج إلى إصلاح و هو أنَ صحة طلاق الغائب مشروطة بعدم العلم بحصول المانع كما تقدم و حيث إن 
خبر الواحد حجةٌ فى الموضوعات و قد ثبت فى محله قيام الإمارات مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية؛ فاخبار العدل 
بحكم العلم» فلا يصح طلاقه. 

لو طلق الغائب فتبيّن انها فى النفاس 


*- قال الشهيد الثانى: إِنْ النفاس هنا كالحيض فى المنع و الاكتفاء بطهرها منه» فلو غاب و هى حامل و مضى مده يعلم بحسب حال 
الحمل وضعها و طهرها من النفاس جاز طلاقها كما لو انتقلت من الحيضء و يكفى فى الحكم فى النفاس ظنه المستند إلى عادتها و 
إن كانت عدمه ممكناً كما قلنا فى الحيضء ثم قال و لو وطثها حامنًا ثم غاب و طلق قبل مضى مدة تلد فيها غالباً و صادف الطلاق 
ولادتها وانقضاء نفاسها ففى صحته الوجهان الماضيان فى الحيض و الحكم فيهما واحدء انتهى. 

و فيه: ان بين الحيض و النفاس هنا فرقاً واضحاًء فإِنّه لو وطثها حاملًا ثم غاب عنها يجوز طلاقها بلا انتظار للمدة» لاجتماع جهتى الجواز 
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فيه» و هو كونه غائباً و كونها حاملًاء و دليل اعتبار المدهٌ لا دخل له بالمقام» فمقتضى إطلاق الأدلة جواز طلاقها مطلقاً و صحته و لو 
انكشف وقوعه فى حال النفاس و ليس هو من قبيل طلاق الحائل قبل مضى المدة؛ بل هو من قبيل طلاقها بعد مضى المدهٌ الذى 
عرفت الحكم فيه بالصحة و إن انكشف وقوعه فى حال الحيض فكذلك فى المقام. 

فإن قيل: إِنّه من المعلوم فى الشرع اتحاد حكم الحيض و النفاس فما الموجب للفرق بينهما فى المقام؟. 

قلنا: إن الموجب للفرق إِنّْ اعتبار المد فى الحائل إِنّما هو لرعاية حريم وقوع 
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الطلاق فى حال الحيض أو الطهر الذى واقعها فيه» و فى الحامل لا يعتبر ذلكك كما مر. 
لو خرج إلى السفر فى طهر لم يواقعها فيه 


؟- صرح الشيخ فى النهاية و غيره فى غيرها أنه لو خرج إلى السفر فى طهر لم يقربها فيه جاز طلاقهاء و لو بان أنها حائض مطلقاً سواء 
مضت المدة أم لا. 

و فى الجواهر: بل لا أجد خلافاً فيه بل حكى الإجماع عليه بعض الأفاضل. 

و فى الرياض و فى الحدائق و محكى المداركث البناء على اعتبار مضى المدة هنا أيضاً إلا مع العلم بعدم كونها حائضاً. 

قال الشهيد الثانى فى وجه القول الأسول: إن شرط الصحة هنا موجود و هو استبرائها بالانتقال من طهر إلى آخر و إِنّما الحيض بعد 
ذلك مانع من صحة الطلاق و لا يشترط فى الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه بل يكفى عدم العلم بوجودها. 

و أورد عليه سبطه: بأنّ ما تضمن اعتبار مضى المده فى الغائب يتناول بإطلاقه من خرج فى طهر المواقعة و غيره؛ و بأنّ ما تضمن 
بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة كما يتناول غيرها فيتوقف الحكم بالصحة على وجود دليل عليه. 

و أضاف السيد فى الرياض: إِنّه يتوقف على كون العلم بالحيض مانعاً لا كون فقده شرطاً و هو خلاف النصوص. 

و أضاف فى الحدائق: أنّه كما أن من شروط صحة الطلاق العلم بانتقال المرأة من طهر المواقعة كذلكك من شروطه العلم بكونها غير 
حائض وقت الطلاق. 

و لكن يمكن توجيه كلام الشهيد- ره- بنحو لا يرد عليه هذه الإيرادات» و هو أنّه من خرج إلى السفر فى طهر غير طهر المواقعة فأراد 
الطلاق فإن علم بأنّها حائض لا 
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يجوز كما مرء كما أَنّهِ إن علم بعدم كونها حائضاً يصح طلاقه لما مر من أن اعتبار مضى المده فى حال الجهلء و لو شكك فى ذلكك 
يستصحب خلوها عن الحيضء فيحرز هذا الشرط أو عدم المانع بالأصل و معه لا يكون داخلًا فى النصوص بل به يخرج عنهاء كما أنَّ 
ما دل على بطلان طلاق الحائض لا يشمله لاستصحاب عدم الحيض. و لا فرق فى ذلكك بين كون الحيض مانعاً أو فقده شرطاً إذ كما 
يمكن استصحاب عدم المانع يمكن استصحاب بقاء الشرط. 

ومافى الحدائق من أنَّ الشرط العلم بكونها غير حائض يندفع بعدم أخذ العلم فى الموضوع أُوَلَاه و قيام الاستصحاب مقام العلم 
المأخوذ فى الموضوع على بعض الوجوه ثانياًء فما أفاده الشهيد- ره- متين» و لكن لو انتكشف أن الطلاق كان واقعاً فى حال الحيض 
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كان باطلنًا لأنّ الصحة الثابتة بالاستصحاب ظاهرية» و أجزاء الحكم الظاهرى خلاف القاعدة. 

و أمًا ما فى الجواهر من توجيه ذلكك بأنّ نصوص اعتبار المده إِنّما هى لمكان معرفة الانتقال من طهر المواقعة لا مطلقاً ضرورة عدم 
مدخلية المدهُ فى تعرف حيضها و عدمه حاله» فنصوص اعتبار المدة لا تشمل المقام» و مقتضى اطلاق نصوص صحة طلاق الغائب 
على كل حال صحته فى المقام. 

فيرده: ان نصوص اعتبار المدهُ مطلقة» كما لا يعرف الحيض و عدمه بانقضاء المدهُ كذلك لا يعرف الانتقال من الطهر سيما بمضى 


شهر واحد. 
طلاق المحبوس عن زوجته 


ه- لو كان حاضراً لكن لا يمكنه الوصول إلى الزوجة و استعلام حالها لحبس و نحوه فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلةُ الغائب فيما 
مر من حكته و الأقزال فيه كنا 
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انه لو كان غائباً يمكنه استعلام أحوالها لورود الأخبار عليه من يعتقد صدتقه و يركن فى صحة الأخبار إليه فإنّهِ يكون فى حكم 
الحاضر. 

و يشهد للأول: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سألت أبا الحسن- عليه السّد.لام- عن رجل تزوّج امرأه سراً من أهلها و هى فى منزل 
أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال- عليه السلام-: 

«هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلهُ و الشهور). 

قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها أحياناً و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال- عليه السّلام-: 

إإذا مضى له شهر لا تصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرةٌ الشهر الآخر بشهور و يكتب الشهر الذى يطلقها فيه» و يشهد على طلاقها 
رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه» و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها فى تلكك الثلاثة التى تعتد فيها) .)١١‏ 

و خبر الحسن بن على بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل- عليه السّ.لام- أسأله عن رجل له امرأةٌ من نساء هؤلاء العامة و أراد أن يطلقها 
وقد كتب حيضها و طهرها مخافةٌ الطلاق فكتب- عليه السّلام-: «يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها» .7١‏ 

و أورد على الأول: بأنهِ خبر واحد لا يستند إليه فى الحكم الشرعىء و بأنّ دلالته قاصرة لما فيه من التدافع و التناقض فإنّه يحكم أُوَنَا 
أنه يطلق بالأهلةُ و الشهور الظاهر فى اعتبار تعدد الشهر و فى ذيله يصرح بأنّه يطلقها إذا مضى شهر. 

و لكن يرد الأول: ما حقّق فى محله من حجية الخبر الواحد خصوصاً الصحيح منه. 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص : 9/1" 

وان يطلقها فى طهر لم يقربها فيه بجماع إِلّا فى الصغيرة و اليائسة و الحامل 


ويرة انا ان قولة يطلق بالأعلة و الشدهور يراد ية أن المزان ف طلكق أمفال هذه الس اخراز الخلى هن الحيقن هل الميزاك شو 
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الشهورء و هى مجملهُ من حيث ما يكتفى به من الشهور و يبين ذلكك ذيل الخبر. 

مع أنه لو سلم ظهوره فى اعتبار تعدد الشهر يحمل على الاستحبابء و لعله يصير قرينة على حمل نصوص الثلاثة أشهر مطلقاًء التى منها 
خبر ابن كيسان عليه. 

و دعوى أن هذا الخبر لايصاح للمقاومة مع ما دل على اشتراط الخلو عن الحيض و الوقوع فى طهر غير طهر المواقعة لاستفاضته و 
اعتضاده بالأصلء مندفعة: بأنّ هذا الصحيح المعتضد بالشهرة العظيمة أخص من النصوص المشار إليها فتخضٌّ ص به و استفاضتها لا 
تمنع من التخصيص كيف و يخصص قطعى السند بمثله. 

فالأظهر أن حكم الحاضر المحبوس عن زوجته غير المتمكن من استعلام حالها حكم الغائب, ففى صورة الجهل بحالها يتربص شهراً 
ثم يطلقها و يصح طلاقه و إن تبين مصادفته للحيض أو طهر المواقعة. 


اعتبار وقوع الطلاق فى طهر لم يقربها فيه 


و الشرط الرابع: أن يطلقها فى طهر لم يقربها فيه بجماع إِلَا فى الصغيرة و اليائسة و الحامل فلو طلق غير من استثنت فى طهر واقعها فيه 
بطل الطلاق بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه. 

و به استفاض أخبارناء كصحيح الفضلاء زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى؛ عن 
الإمامين الصادقين- عليهما السلام- انّهما قالا: 
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«إذا طلق الرجل فى دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إِيَاها بطلاق» .01١‏ 

و صحيح البزنطى عن الإمام الرضا- عليه الشّ.لام- عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال- عليه السّه.لام-: «ليس هذا 
طلاقاً». 

قلت: فكيف طلاق السنّةُ؟ فقال: «يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادةً عدلين) الحديث 79). و نحوهما غيرهما. 

و يشهد لاستثناء اليائسة و اخوتهاء بعد الاتفاق: جملة من الأخبار» كصحيح الحلبى أو حسنه عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: «لا بأس 
بطلا.ق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجهاء و التى لم تحضء و التى لم يدخل بهاء و الحبلى؛ و التى قد يئست من المحيض'» 
م 

و صحيح زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما عن الإمامين الصادقين- عليهما الس لام-: «خمس يطلقهنٌ أزواجهنٌ متى شاءوا: الحامل 
المستبين حملهاء و الجارية التى لم تحضء و المرأة التى قد قعدت من المحيض. و الغائب عنها زوجهاء و التى لم يدخل بها) 5". 

و صحيح حماد بن عثمان عن مولانا الصادق- عليه السّلام-: «خمس يطلقن على كل حال: الحامل» و التى يئست من المحيضء و التى 
لم يدخل بهاء و الغائب عنها زوجهاء و التى لم تبلغ المحيض» (8) و نحوها غيرهاء ثم إن الكلام وقع فى موردين: 

-١‏ إن المصرح به فى هذه النصوص ان احدى الخمس المرأة التى لم تحضء و ليس 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 


() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟. 
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(") الوسائل باب 18 من أبواب مقدمات الطلاق حديث *. 
(6) الوسائل باب 18 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 6. 
(0) الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2. 
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فيها ذكر للصغيرة» قيل: و هى تشمل المرأة التى لم تحض مثلها عادهٌ و إن زاد سنّها عن التسع» و المذكور فى الفتوى هى الصغيرة» و 
لذلك قال السيد فى محكى شرح النافع: و عندى فى التخصيص نظر و لا يبعد أن يكون المراد بمن لم تحض التى لم تحض مثلها 
عادة و إن زاد سنّها عن التسع. 

و لككن يرد عليه: أو إن التى لم تحض قد فسرت فى بعض النصوص الواردة فى العدة بالصغيرة لاحظ؛ خبر عبد الرحمن بن الحجاج 
الذى ليس فى سنده من يتوقف فيه سوى سهل الثقهُ عند جماعة: قال أبو عبد الله- عليه السَلام-: 

«ثلاث يتزوّجن على كل حال التى لم تحض و مثلها لا تحيض.. 

قال: قلت: و ما حدها؟ قال- عليه السِّلام-: «إذا أتى لها أقل من تسع سنين» الحديث .)١١‏ و تحديدها بذلك كاشف عن عدم 
الاختصاص بالمورد. 

و ثانياً: إنّه فى صحيح حماد عر عنها بالتى لم تبلغ المحيض و هى ظاهرة فى الصغيرة. 

و ثالثاً: ما ادّعاه فى الرياض من أُنّها ظاهرة فى الصغيرة كما يكشف عنه التتبع فى أخبارهم- عليهم السّ.لام- فالمستثناة هى الصغيرة 
خاصة. 

-١‏ هل يعتبر فى صحة طلاق الحامل الاستبانة كما عن الشيخين فى المقنعة و النهاية و ابن البراج و بنى حمزةٌ و إدريس و سعيد و 
العلامة الطباطبائى و غيرهم, أم يكفى فيه مصادفة الواقع كما هو ظاهر المتن و الشرائع و النافع» و غيرها ممّن عبر كعبارتهاء وجهان: 
قد استدل فى محكى المصابيح للأول: بما فى الصحيحين من نصوص الخمس من 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
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وصف الحامل بالمستبين حملها فى أحدهما و المتيقّن فى الآخر و لا ينافيه إطلاق الحامل فى غيرها. لأنَّ الظاهر من قولهم: يطلقهن 
إباحة الطلاق دون وقوعه و الإباحة مشروطة بظهور الحملء و بِأنَ الطلاق الواقع على غير السنّةُ باطل عندنا بلا خلاف و طلاق المرأة 
فى طهر المواقعة مع عدم ظهور حملها محرم قطعاً إذ لا مسوغ له فيكون باطنًا. 

و أجاب صاحب الجواهر- ره- عن الوجه الأوّل: بأنّ الصحيحين الذين ذكرهما لا دلالةٌ فيهما على اشتراط صحةٌ الطلاق بذلكك 
خصوصاً بناء على ما اعترف به من أن المراد فيهما و فى غيرهما بيان الإباحة المتوقفة على الاستبانة لأصالة عدم الحمل لا اشتراط 
صحة الطلاق بذلكك. 

أقول: ما أفاده من كون النصوص فى مقام بيان إباحة الطلاق لا الاشتراط و على ذلكك يبتنى الوجه الثانى كما سيمر عليك. 

يرده: انه خلاف الظاهر إذ الظاهر من الأوامر و النواهى المتعلقة بالعقود و الإيقاعات كونها إرشاداً إلى الصحة و اللزوم و المانعية و ما 
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شاكل. 

و عليه فالنصوص فى مقام بيان صحة طلاق الخمس من دون اعتبار القيدين المعتبرين فى طلاق غيرهنء و هما: الخلو عن الحيض»ء و 
كون المرأة فى طهر غير طهر المواقعة؛ فكل ما اخذ فى الموضوع يكون ظاهراً فى دخله فيه و من تلكك الاستبانة» و لكن ذلكك يتم لو 
لم يكن هناكك نصوص مطلقةٌ دالهُ على صحةٌ طلاق الحامل مطلقاً و هى موجودة فى المقام؛ و حيث إِنّ تلكك النصوص مع النصوص 
المقيده للحمل بالاستبانة من قبيل المثبتين فلا يحمل المطلق منهما على المقيد بل العمل يكون على المطلق. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الوجه الثانى: فإِنّ طلاق المرأةُ فى طهر المواقعة مع كونها حاملًا و لم يظهر الحملء و إن كان فى الظاهر 
غير جائز و خلاف السنّ لكن بعد ما يظهر أنّها كانت حامنًا تظهر أنّه كان صحيحاً و كان على وفق السنة» و الحكم الظاهرى 
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و المسترابة تصبر ثلاثة أشهر 


لا يوجب بطلانه. 

فما أفاده المصنف و المحقق و الشهيدان و صاحب الجواهر و غيرهم من الأساطين من أنه لا يعتبر فى صحةٌ طلاقها الاستبانة بل يكفى 
فيه مصادفة الواقع» هو الأظهر. 

و أمّا المسترابة التى هى فى سن من تحيض و هى لا تحيض أمَا لعارض من رضاع أو مرض أو لخلقه. فهذا الشرط و إن كان ساقطاً 
بالنسبة إليها ِلَا أن صحة طلاقها مشروطة بأن تصبر ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم ترد ما معتزنًا لها و لا يصح طلاقها قبل ذلكك بلا 
خلاف أجده فى شىء من ذللكك. 

و يشهد به: صحيح إسماعيل بن سعيد الأشعرى عن الرضا- عليه السّلام- عن المسترابةٌ من الحيض كيف تطلق؟ قال- عليه السلام-: 
«تطلق بالشهور و أقل الشهور ثلاثةٌ) .)١١‏ . 

و أظهر منه دلالة عليه: مرسل داود بن أبى يزيد العطار عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام- عن المرأة تستراب بها و 
مثلها تحمل و تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال- عليه السّلام-: «ليمسكك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها؛ ."7١‏ 
وعن المسالكك و بعض من تأخّر عنه: إِنْه لا يلحق بالمسترابة من تعتاد الحيض فى كل مده يزيد عن ثلاثة أشهر فإنْ تلكك لا استرابة 


فيها بل هى من أقسام ذوات الحيض يجب استبرائها بحيضة و إن توقف على ستةُ أشهر أو أزيد. 


.١17 الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 5٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١‏ 
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[يشترط] اعتبار التعيين 


و فى اشتراط تعيين الزوجة المطلقةٌ لفظاً أو تتِهُ فى صحة الطلاق قولان: 
أحدهما: ما عن الشيخ فى المبسوط و ابن البراج و المحقق و المصنف و الشهيد فى أحد أقوالهم و هو عدم الاعتبار» فلو كان له 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١٠1؟‏ من عالان/ا 


زوجتان أو زوجات و قال: إحدى زوجتى طالق» و لم ينو طلاق واحدة معتنة صح و تستخرج بالقرعة أو يرجع إلى اختياره فى التعيين 
على الخلاف بينهم. 

ثانيهما: ماعن الشبخ المفيد و السيد المرتضى و الحلى و الشبخ فى أحد قوليه بل هو الأشهر كما فى الرياض حكايته عن بعض 
الأجلّةُ بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصينًا كما فى الجواهر بل عليه الإجماع كما عن الانتصار و الطبريات و هو اعتباره فلو 
طلق بدون التعيين بطل. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج37 
ص: 507 

وقد استدل للثانى بوجوه: 

-١‏ إن أدلة صحة الطلاق لا تشمل طلاق المرأةٌ المبهمة غير المعينة لانصرافها إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة و العادة. 

و فيه: ان الانصراف الناشئ عن شيوع فرد و ندرة آخر لا يصلح لتقييد الإطلاق. 

-١‏ إن الطلاق أمر معيّن فلا بد له من محل معين و حيث لا محل فلا طلاق. 

و فيه: ان الطلاق لدفع قيد النكاح؛ فكما أن من أسلم على أكثر من الأربع يزول قيد النكاح عن الأكثر عن الأربع و يبقى بالنسبة إلى 
الأربع فكذلك فى المقام لا أقول: إِنّه من الحكم هناكك يستفاد حكم المقام حتى يقال كما فى الجواهر بأنّه قياس بل أقول: إن أدل 
الدليل على إمكان شىء وقوعه و به يندفع دعوى الاستحالة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج77 ص: 605 
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* إِنّ الأحكام من قبيل الاعراض فلا بد لها من محل تقوم به» و فيه مضافاً إلى ما فى سابقه: إن الأحكام من الأمور الاعتبارية و هى 
خفيف المئونة و تقوم بالكلى فكما يصح اعتبار الملكية فى بيع الكلى و ملكية أحد الشيئين أو الأشياء فى الوصية كذلكك يصح اعتبار 
زوجية احدى الامرأتين و خروج الاخرى عن قيد النكاح. 

- إِنّه ليس طلاق إِلَا لدفع قيد النكاح الذى لم يقع فى الخارج إِلَّا على شخص بعينها و الأحديةُ و نحوها من الامور الانتزاعية الوهمية 
لم يقع عليها عقد النكاح. 

وفيه: أوَّلا: النقض بما لو تملكك عدة أشياء معينة كل واحد منها بسبب خاصء ثم أوصى بأحدها لزيد فكما أنه لا مانع هناكك من 
صحةٌ الوصية كذلكك فى المقام. 

و ثانياً: بالحل» و هو أَنّه لم يدل دليل على اعتبار وقوع الطلاق على ما وقع عليه النكاح بعينه» فكما أن من اشترى صيعان معينة من 
حنطة؛ له أن يبيع صاعاً منها بنحو الكلى فى المعيّن كذلكك يصح فى المقام أن يطلق احدى الزوجات اللاتى وقع النكاح على كل 
واحدة بعينها. 

ه- إِنَّ تعبين واحدة منهنْ إن كان بالقرعة؛ فيرد عليه: انها لكشف الأمر المشتبه و ليس المقام منه ضرورة خلوه عن القصد فى الواقع. 
و إن كان بتعيين المطلق, فيرد عليه: إِنّه لا دليل بعد فرض صحة الطلاق على مدخلية اختياره فى ذلكك. 

وفيه: إن القرعة لا تختص بما ذكر بل هى للأعم من ذلكك و من المشكل الذى لا ترجيح فيه بظاهر الشرع كما حقق فى محله و قد 
ورد الأمر بالقرعة فيما لا تعن له واقعاء مع أنّه ما المانع من البناء على انَّ للمطلق اختيار التعيين فانٌ التعبين من توابع الطلاق فكما أن له 
التعيين ابتداء كذلكك له التعيين استدامة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا١٠1؟‏ من عالانا/ا 
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#- إن توابع الطلاق من العدهٌ و غيرها لا بد لها من محل معتين. 

وفيه: انَّ المصنف- قده- التزم بترتب الآثار بعد التعبين و هو صحيح. فانٌ العده إِنّما هى على من طلقت و ما لم يتعيّن المطلقق لا 
يصدق هذا العنوان على واحدهٌ منهما أو منهن. 

1- دلالة جمله من النصوص عليه لاحظ صحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّلام- عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام 
أو بائنة أو بتهُ أو برية أو خلية» قال- عليه السّلام-: 

«هذا كله ليس بطلاق إنّما الطلاق أن يقول لها فى قبل العدهٌ بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدى, يريد 
بذلك الطلاق» و يشهد على ذلكك رجلين عدلين» )١١‏ بدعوى أنه يدل على اعتبار ذكر ما يفيد التعيين. 

و خبر محمد بن أحمد بن مطهرء قال: كتبت إلى أبى الحسن صاحب العسكر- عليه السّ.لام-: انّى تزوّجت أربعة نسوة و لم أسأل عن 
أسمائهنٌ ثم إِنّى أردت طلاق إحداهن و تزويج امرأة اخرى؟ فكتب- عليه السلام-: 

«انظر إلى علامةٌ إن كانت بواحدة منهنٌ فتقول: اشهدوا انَّ فلانة التى بها علامه كذا و كذا هى طالقء ثم تزوّج الاخرى إذا انتقضت 
العدة) .)273١‏ 

و لكن الصحيح غير ظاهر فى اعتبار التعيين فإنّ قوله: أنت طالقء إِنّما هو فى جواب أنَّ السائل سأله عن كفايةُ أنت خلية و ما شابهه 
فأجابه- عليه السّلام- بذلكك. فالنظر فى الجواب إلى خصوص كلمة طالقء و لذا لم يتوم أحد اعتبار الخطاب. 


.” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ". 
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و أمَا الخبر» فهو و إن دل على التعبين إلا أنه يدل على اعتباره فى ترتب الحكم الذى سثل عنه و هو التزويج بامرأة اخرى و لا شكك 
فى اعتباره فى ذلكك إذ ما لم يعيّن لا عدهٌ و مع عدم العده و عدم مضيها لا يجوز تزويج الخامسة. 

فالمتحصل: إِنّه لا دليل على اعتبار التعيين و ان الأظهر صحة الطلاق و لو لم ينو واحدة معينة. 

و عليه فهل يستخرج المطلقة بالقرعة كما فى الشرائع أم يرجع فى ذلكك إلى تعيينه كما أفاده المصنف- ره- فى محكى القواعد 
وجهان: 

أظهرهما الثانى كما فى نظائره منها تزويج الاختين معاً بعقد واحد, و تزويج خمس كذلك أو اثنتين لمن عنده ثلاث» و منها من باع 
صاعاً من صبرة؛ نهم صرحوا بأنَّ التخبير فى تعبينه بيد البائع» بل و كذا بيع الكلى فى الذمة. 

و يمكن أن يستدل له: بأنّه بطلاق غير المعتّنة لا تخرج عن قيد النكاح إِلَا الكلى الجامع بين زوجاته المعرى عن التششخخص الخاص» 
فكما أن أصل الطلاق بيد الزوج و طلاق المرأة المعينة بيده كذلك تطبيق الكلى الجامع على واحدة معيّنة و جعلها مطلقةٌ بيده» و مع 
ذلكك الأحوط أن تستخرج بالقرعة ثم يختار هو ما خرج بهاء ثم إِنّ هاهنا فروعاً ذكرها الفقهاء و حيث إِنَّ نظائرها تقدمت فى كتاب 
النكاح فى مسألهُ ما لو أسلم و عنده أكثر من الأربع» فلا حاجة إلى الإعادة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً 8١1؟‏ من عالان/ا 
صيغةٌ الطلاق 
الركن الثالث: الصيغة 


اشارةٌ 


لا خلاف ولا إشكال فى أن النكاح بعد وقوعه عصمهٌ مستفاده من الشرع لا يزول إِلّا بما جعله الشارع رافعاً له فيقف رفعه على موضع 
الإذن» كما لا ريب فى أنَّ الطلاق شرّع لرفعه؛ و مقتضى إطلاق دليله كونه رافعاً بتحقق 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج52 ص: /5*01 


ولا يقع إِلّا بقوله طالق 


مسمّاه الحاصل بانشائه بكل لفظ دال عليه. 
و لكن صرح جماعة من الأصحاب بِأنّهِ لا يقع إلا بقوله طالق و تفصيل القول فى المقام يقتضى البحث فى جهات: 


[انحصار صيغة الطلاق فى ماده الطلاق] 


الا-ولى: المشهور بين الأصحاب انحصار صِيغه الطلاق فى ماده الطلاسق فلو قال: أنت خلية من الزوج أو بريئة منه أو حبلك على 
غاربكك أو الحقى بأهلكك أو بائنة أو حرام أو بتة- أى مقطوعة الزوجية- أو بتلة- أى متروكة النكاح- أو اغربى عنى أو اذهبى أو 
اخرجى و ما شابه تلكم من ألفاظ الكناية و غيرها لم يقع به الطلاق سواء نوى به أو لم ينوه و عن محمّد بن أبى حمزةٌ و الإسكافى و 
الشهيد الثانى فى المسالكك و السيد فى المداركك وقوعه بلفظ: اعتدّى» بل عن الشهيد وقوعه بغير اعتدّى من الكنايات التى هى أوضح 
معنى من قوله اعتدٌّى كقول أنت سرحة أو سرحتكك أو فارقتكك و ما شاكل. 

و يشهد للأوّل: جملهُ من النصوص كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن رجل قال لامرأته: أنت منْى خلية أو برية أو 
بتهُ أو بائن أو حرام قال؟- عليه السَلام-: «ليس بشىء» .)١١‏ 

و صحيح محتّرد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه الّد.لام-: عن رجل قال لامرأته أنت على حرام أو بائنة أو بتةُ أو برية أو خلية- قال- 
عليه السّلام-: 

«هذا كله ليس بشىء إنما الطلانق أن يقول لها فى قبل العدة بعد ما تطهر من محيشها قبل أن يجامعها: أنث طالق أو اعتدّى يريد 
بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين» ."2١‏ 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
50/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9١1؟‏ من عالانا/ا 


ورواه أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى فى كتاب الجامع عن محمّرد بن سماعة عن محمّد بن مسلم على ما نقله المصنف فى 
محكى المختلف و ترك قوله أو اعتدّى. 

و عن الكافى عن الحسن بن سماعة قال: ليس الطلاق إِلَا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها و هى طاهر من غير جماع: أنت طالق و 
يشهد شاهدى عدل و كل ما سوى ذلكك فهو ملغى .)0١١‏ و دلالة هذه النصوص على الحصر ظاهرة. 

و استدل للثانى: بصحيح محمد على النقل الأول و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: «الطلاق أن يقول لها: اعتدّى أو 
يقول لها: أنت طالق» .)27١‏ 

و أورد على الاستدلال بهما بوجوه. 

-١‏ ماعن الشيخ- قده- بأنّ لفظ اعتدى من غير تقدم قول الرجل أنت طالق لا معنى له لأنّ لها ان تقول من أى شىء أعتد و عليه 
فبتعتين أن يكون المراد أن لفظ اعتدى انما يعتبر إذا تقدم قوله أنت طالق حتى يصح أن يجيب الرجل إذا سألته المرأة من أى شىء 
أعتد بأَنْى طلقتكك فالاعتبار إذا بلفظ الطلاق. 

و فيه: انه إذا قصد الزوج باعتدى الطلاق و حكم الشارع بحصول البينونة به يصير هذه الكلمة فى معنى أنت طالق فإذا سألته المرأةٌ من 
أى شىء أعتد يقول من الطلاق الواقع بهذا اللفظ. 

-١‏ إِنْهما يحملان على التقية لأنّ حصول الطلاق به مذهب العامة مع أن الخبر الأول مروى بوجهين ليس فى أحدهما هذا اللفظ. 

و فيه: أوَلَا: ان فى الخبر الأوّل ما يخالف ذلكك و هو أنه لا يقع الطلاق بقوله أنت 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
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حرام أو بائنة الخ. 

و ثانياً: إِنّ الحمل على التقية إِنُما هو فيما إذا لم يمكن العمل بالخبر لوجود المعارض له و فقد الموافق جمله من المرجحات 
المنصوصة و إِلّا فلا يحمل الخبر بمجرد الموافقة للعامة على التقيةٌ و أمّا ما ذكر من تعدد النقل فالأصل يقتضى البناء على وجود 
الزيادة. 

"- إِنْه يحتمل إرادهٌ معنى الواو من أو على معنى ذكر ما يدل على إراده الطلاق من أنت طالق فى مقابل قول العامة بوقوع الطلاق به 
و فيه: ان ذلكك خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودةٌ فى المقام. 

- إِنّه يحتمل أن يكون المراد بيان أن الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها فإن كان الثانى يرسل إليها رسونًا يقول لها اعتدّى كما عساه 
يشهد له صحيح محمّد بن قيس أو حسنه عن الإمام الباقر- عليه السّر.لام-: «الطلاق للعدّةُ أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل 


و موثق ابن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: «يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّى فإنَّ فلاناً قد فارقكث) 07. 
وافيه: أن الظاهر من الصحيسيق التذين بهما الاسعدلال كوق القافل بالجمليين أى: أنت طالق أو اذى واحدا والمخاطب: واحدة و 
حصول الطلاق بنفس هذه الجملة. 
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.2 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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نعم الصحيح و الموثق يدلان على عدم اعتبار حضور الزوجة و انه يصح أن تطلق و هى غائبة و بهما يتصرف فى ظهور الصحيحين و 
غيرهما فى اعتبار الخطاب و يبنى على عدم اعتباره. 

فالحق ان الصحيحين يدلان على الاكتفاء به و لا مانع من الإفتاء سوى عدم إفتاء الأصحاب خصوصاً القدماء منهم بذلكك فهما 
بالأعراض ساقطان عن الحجية. 

ثم إِنْه على القول بالاكتفاء به لا وجه لما ذكره الشهيد من توسعة الدائرة بالحكم بالصحة فى جملة من الكنايات الظاهرٌ فى إرادة 
معنى الطلاق بل و بالألفاظ الصريحة فيه كالتسريح و الفراق و ما شاكل إذ لا وجه له حينئذ سوى ما أفاده من مفهوم الموافقة المؤيّد 
بعموم الآآيات و الأخبار الدالّة على الطلاق من غير تقييد. 

ثم أورد على نفسه بأنَ الحصر فى النصوص حتى الصحيح المستدل به ينافى ذلكك. 

و أجاب عنه بأنّ الحصر فى الصيغتين بطريق المطابقة و فى غيرهما بطريق الالتزام فلا منافاة مع إمكان منع دلالة إِنّما على الحصر بل 
هو لمجرد التأكيد و قد وقع استعمال إِنّما فى الكلام الفصيح مجرّداً عن الحصر. 

و يرد عليه: انّه مع عدم العلم بمناط الحكم كيف يدّعى مفهوم الموافقة و الأولوية و ظاهر الخبر حصر ما يقع به الطلاق فى الصيغتين 
فالتعدى ينافيه الحصر و حمل لفظ إِنّما على غير الحصر خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة و مجرد استعماله مجرّداً عنه لا يكفى فى 
ذلك فانّ الاستعمال أعم من الحقيقة. 


[اعتبار أن يكون الصيغة بهيئة طالق] 


الثانية: المشهور بين الأصحاب اعتبار أن يكون ما ينشأ به البينونة من ماده الطلاق متهبأة بهيئةٌ طالق فلا يكفى لو قال: أنت طلاق أو 
مطلقةُ و ما شاكل و خالف الشيخ فى موردين: 
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أحدهما: إِنّه يقع الطلاق بقول: أنت مطلقةُ حكى عن مبسوطه. 

ثانيهما: ما لو سئل الزوج هل طلقت امرأتكك فيقول نعم فانّه و بعض أتباعه ذهبوا إلى وقوع الطلا.ق بذلك و وافقهم فى الثانى 
المصنف- ره- فى محكى القواعد و المحقق فى الشرائع و النافع و صاحب الحدائق. 

و يشهد لما هو المشهور النصوص الحاصرة فيما يتحقق به الطلاق فى صيغةُ طالق بإضافة ما يعتّن المطلّقة» و لم يستدل الشيخ على ما 
ذهب إليه من وقوعه بأنت مطلقة بل قال عندنا انَّ قوله: أنت مطلقة؛ اخبار عمًا مضى فقط فإن نوى به الإيقاع فى الحال فالأقوى أن 


نقول إنه يقع. 
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و أورد عليه المحقق فى الشرائع: بأنّه بعيد عن شبه الإنشاء و الظاهر أنَّ نظر المحقق إلى ما ذكره الأصحاب فى اشتراط الماضويةُ فى ما 
ينشأ به و نه لا يصح الإنشاء بالمستقبل ولا بالجملة الاسمية فى شىء من العقود و الإيقاعات بأنّ المستقبل أشبه بالوعد و الجملة 
الاسمية إخبار لا إنشاء و الأمر استدعاء لا إيجاب و لازم ذلكك عدم وقوع الطلاق بأنت طالق و لكنّه لورود النص الخاص به يلتزم به 
فيه و فى غيره يبنى على ذلكك الأصل و حيث عرفت فساد هذا الوجه فى كتاب النكاح و أن مقتضى القاعدة صحة الإنشاء بالمستقبل و 
الجملةُ الاسميةُ فهذا الإيراد فى غير محله فالعمده فى الجواب عن الشيخ- ره- حصر النصوص ما يقع به الطلاق فى غيره. 

واستدل لما ذهب إليه الشيخ و تابعوه فى المورد الثانى: بروايات منها خبر السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- عن أبيه- عليه 
السَلام- عن علىّ- عليه السّلام-: عن الرجل يقال له أ طلقت امرأتكك؟ فيقول: نعم قال: «قد طلّقها حينئذ) .)١١‏ 


.8 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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و فيه مضافاً إلى ضعف سنده إِنّه غير ظاهر فى إرادةٌ الإنشاء بذلكك بل هو يدل على أن الإقرار بالطلاق ملزم عليه و يؤخذ به. 

و منها موثق إسحاق عنه- عليه السّلام-: فى رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها فكيف يصنع؟ فقال- عليه السلام-: 
«يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول: أ طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه) 
0١‏ 

و نحوه موثقة الآخر "37١‏ و موثق حفص البخترى 2*0 و ظهور هذه النصوص فى وقوع الطلا-ق بقول الزوج: نعم فى جواب السؤال لا 
ينكر بقرينة قوله يدعها حتى تحيض و تطهر فإنّه بملاحظةُ وقوع الطلاق فى طهر غير طهر المواقعة و أيضاً قوله و معه رجلان شاهدان 
إن ذلكك لرعاية حضور العدلين و أيضاً تركها ثلائة أشهر ثم خطبها إلى نفسه فإنّه برعاية العدة إلا أنّها ظاهرهُ فى ارادهُ الأخبار عن 
طلاسق سابق من قول نعم و مثله لا يصلح لوقوع الطلاق به إجماعاً لاعتبار قصد الإنشاء به و لم يفت بعدم اعتباره احد سوى صاحب 
الحدائق- ره- فى المقام فهذه النصوص مطروحة بالاعراض فإذاً لا دليل على وقوع الطلاق به. 


اعتبار العربية فى صيغة الطلاق 


الثالثة: المشهور بين الأصحاب اله يعتبر العربية فى صيغةٌ الطلاق؛ و عن الشيخ فى النهاية: إن ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية 
بأى لسان كان فإنّه تحصل به الفرقة إذا تعذّر عليه لفظ العربية» فأمّا إذا كان قادراً على التلقّظ بالطلاق بالعربية 


.١ الوسائل باب 8” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث‎ )١( 
.١ -7 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ -7” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )*( 
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فطلّق بلسان غيرها فلا تقع الفرقة بذلكك لأنّه ليس عليه دليل؛ و الأصل بقاء العقد. : 

وقد استدل لاعتبار العربيةٌ بوجوه أكثرها بن الفساد. و هى التأسْى فَأنْ النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة- عليهم السّيلام- 
كانوا يطلقون بالعربية» و أنّ مقتضى أصالة الفساد عدم ترتّب الأثر على شىء من ما يقع به الطلاق» و المتيقّن مما خرج عن هذا الأصل 
الطلاق بالعربيةٌ فلا بد من رعايتهاء و بعدم صدق الطلاق على غير العربى: 

فإنّه يرد على الأنوّل: انّه لا دليل على لزوم التأسّى أو محبوبيته فى كل ما كانوا يفعلونه أ لا ترى أنّهم كانوا يتكلمون بالعربى و لم 
يتوهم أحد لزومه أو استحبابه و لعل إنشائهم الطلاق به من هذا القبيل» مع أن مطلوبيته لا تستلزم فساد الإنشاء بغيره. 

و يرد الثانى: إن مقتضى الإطلاقات وقوعه بغير العربى أيضاً و معها لا وجه للرجوع إلى الأصل. 

ويرد الثالث: إِنْ الطلاق من مقولة المعنى فما معنى عدم صدقه على ما أنشأ بغير العربى» فالعمدة فى هذا المقام هو ظهور النصوص 
الحاضرة المتقدمة و بها يقيد الأطلاقات. 

و استدل الشيخ لما ذهب إليه بأنَّ المقصود فى المحاورات بالذات إِنّما هو المعانى دون الألفاظ لأنْها دلائل و نسب الألفاظ متساوية. 
و بخبر وهب بن وهب عن جعفر- عليه السّ.لام- عن أبيه- عليه البّ.لام- عن مولانا علىّ- عليه الر.لام-: «كل طلاءق بكل لسان فهو 
طلاق)» .)١١‏ 

وعن المصنف- ره- فى المختلف- بعد نقل احتجاج الشيخ و نقل احتجاج الحلى على عدم وقوع الطلاق بغير العربى- بِأنْ الأصل 
عصمةٌ الفروج و الاستصحاب يدل على 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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بقاء العقد و الفرقة أمر شرعى و لم يثبتء أنه قال: و نحن فى المسألهُ من المتوقفين. 

أقول: أمَا احتجاج الحلى فقد مر ما فيه و أمَا الوجه الأوّل الذى ذكره الشيخ- ره- فهو فى نفسه متين فانَّ حاصله أنَّ الطلاق و غيره من 
الاعتباريات تتحقق باعتبار المعتبر فهى امور اعتبارية و لو لا الإجماع على أنه ما لم يبرز الاعتبار بمبرز لقلنا بالاكتفاء بالاعتبار النفسانى 
و لولم يبرزو لكن قام الاجماع عليه ولا فرق فى الابراز بين العربى و غيره فمقتضى إطلاق الأدله هو الاكتفاء بغير العربى. 

تكن يرة علد اله لا وسه سل الاشياض غير المسكن من الألقاظ العربية اللّهم إِلّا أن يقال: إِنّه قام الاجماع على اعتبارها لمن 
يتمكن منهاء مع أنَّ النصوص السابقةُ الحاصرة توجب تقييد إطلاق الأدلة. 

فان قيل إِنّ الظاهر منها باعتبار الخطاب بالزوج بأن يقول: أنت طالق كونها مختصة بالمتمكن من التلفّظ بالعربية فيبقى غيره تحت 
الإطلاقات و لعل هذا هو الوجه فى تخصيص الشيخ الاكتفاء بغير العربية لغير المتمكن منها. 

قلنا: إِنْها و إن كانت بصورة الخطاب و لكن قد مرّ أنْها تدل على حصر ما يقع به الطلاق فيما تضمْنته» و من جملة القيود المأخوذة 
كونه بالعربىء فيقد إطلاق الآيات و الأخبار بها و أمَا الخبر فهو ضعيف السند فانَّ راويه معروف بالكذب. 

فالمتحصل أنَّ الأظهر عدم وقوع الطلاق بغير العربى من اللغات الاخر. 


الطلاق بالكتابة 
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الرابعة: لا خلاف بين الأصحاب فى عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر القادر على النطق و كذا لا خلاف ظاهراً فى أَنّه لو عجز 
عن النطق و لو لعارض فى لسانه 
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فكتب ناوياً به الطلاق صح كما سيأتى و إِنّما الخلاف فى أنه هل يقع بالكتابة إذا كان غائباً عن الزوجة و كان قادراً على اللفظ أم لا؟. 
فالمشهور بين الأصحاب العدم و هو مذهب الشيخ فى محكى المبسوط و الخلاف مدعياً عليه الاجماع؛ و عنه فى النهاية وقوعه بها و 
تبعه من القدماء جملةً من أتباعه و من متأخَرى المتأخرين الشهيد الثانى و الفاضل الخراسانى و المحدّث الكاشانى» و منشأ الاختلاف 
اختلاف الأخبار. 

فممًا يشهد للأول: صحيح زرارة قلت لأبى جعفر- عليه السّ.لام-: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه؟ قال- عليه 
السلام-: 

«ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به) .01١‏ 

و صحيحه الآدخر المضمر سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه؟ قال- عليه السّلام-: 
(ليس بشىء حتى ينطق به) .01١‏ 

و مما يدل على الثانى صحيح الثمالى سألت أبا جعفر- عليه السّ.لام-: عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها أو اكتب 
إلى عبدى بعتقه يكون ذلكك طلاقاً أو عتقاً؟ قال- عليه السّلام-: «لا يكون طلاقاً و لا عتقاً حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده و هو يريد 
الطلاق أو العتق و يكون ذلكك منه بالأهله و الشهور و يكون غائباً عن أهله) «". 

و النسبة بين الطائفتين عموم مطلق لأن الأوّلين مطلقان و شاملان للغائب 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”. 
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و الحاضر و الأخير مختص بالغائب فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على الوقوع بها. 

و لكن ذكروا وجوهاً لعدم العمل بظاهر الأخير: 

ا ساعن مختلق النضتف- زهو هو الدحيق لهل تافر للغية و الحضور فى السين قهما متعارضاة: فحما الأخير على حالة 
الاضطرار و تكون لفظة أو للتفصيل لا للتخيير أو يطرح لموافقة الأولين للأصل و الشهرة فى العمل. 

و فيه: مضافاً إلى صراحة الصحيح فى كون المطلّق قادراً على التلفّظ لأنّه قال: اكتب يا فلان الخ؛ فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار 
انّه حمل لا شاهد به و ما ذكره من تساوى الغيبة و الحضور فى السببية مصادرة محضة بل دعوى بلا دليل فى مقابل النص الصريح» و 
عدم الفرق بينهما فى سبِبِيةُ اللفظ لا يستلزم عدم الفرق بينهما فى سبِبيةُ الكتابة» و أمَا موافقة الأصل فهى ليست من مرجحات احدى 
الروايتين على الاخرى مطلقاً فان الخبر موافقه و مخالفه حاكم على الأصل. 
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و أمًا الشهرة فى العمل فهى و إن كانت من المرجحات لكنّه فى الخبرين المتعارضين لا فى المطلق و المقتّد. 

؟- ما فى الجواهر و هو موافقة صحيح الثمالى للعامّة الذين أوقعوا الطلاق بالكتابة لأنها أحد الخطابين واحد اللسانين المعربين عمّا فى 
الضمير فيحمل على التقية. 

و فيه: ان المخالفة للعامة من المرجحات عند تعارض الخبرين على نحو لا يمكن الجمع بينهما بوجه بعد فقد جمله من المرجحات لا 
من مميّزات الحجةُ عن اللاحجةٌ و لا من مرجحات المطلق على المقيّد. 

"- ما فى الحدائق و هو أنه فى باب العقود و الايقاعات اتفقت الكلمات و هو المعهود من الشارع على عدم الاكتفاء بغير اللفظ و يبعد 
اختصاص الطلاق بهذا الحكم 
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لعدم ظهور خصوصية له بذلككء و يعضده ما ورد )١١‏ فى بعض الأخبار إِنّما يحرم الكلام؛ و يؤكده الحصر فى أنت طالقء فَإِنّه كما 
يدل على عدم الاكتفاء بغير هذا اللفظ يدل على عدم الاكتفاء بالكتابة و بالأخيرين استدل صاحب الجواهر- ره- للقول المشهور. 
وفيه: مرا ما ذكره من عدم المعهودية من الشارع بالاكتفاء بالكتابة فى العقود و الايقاعات و بعد اختصاص الطلاق بهذا الحكم 
فيدفعه: انّه لا يببعد بعد ورود النص الصريح الصحيح فيه بالخصوص دون غيره و كم له أحكام تختص به ألا ترى أن المشهور بينهم 
اعتبار الماضوية فى صيغ العقود و لكن فى باب الطلاءق اتفقوا على لزوم كونه بالجملة الاسمية» و أمّا ما ذكره من الخبر إِنّما يحرم 
الكلام فعلى فرض دلالته على اعتبار اللفظ فى العقود و الايقاعات فهو مطلق يقد اطلاقه بالصحيح. مع أنّه غير دال على ذلكك لأنّهِ فى 
الخبر احتمالات ذكرناها فى الجزء السابع عشر من هذا الشرح. 
و أوضح الاحتمالاءت و أظهرها ما ذكره صاحب الجواهر فى كتاب البيع و تبعه جمع من الأساطين و هو ان المراد بالكلا-م الالتزام 
محرمية المبيع على البائع و الثمن على المشترى و إطلاق الكلام على الالتزام شائع مثل كلام الليل يمحوه النهار. 
فالمتحصل من الخبرة ان المشترى حيث إِنّه إن شاء أخذ و إن شاء تركك فيكشف 

: 0 
)١(‏ هو خبر يحيى بن الحمّججاج عن خالد بن نجيح قلت: لأبى عبد الله- عليه الس لام- الرجل يجىء فيقول اشتر هذا الثوب و اربحكك 
كذا و كذا فقال- عليه السّر.لام-: (أ ليس إن شاء تركك و إن شاء أخذ؟) قلت: بلى قال- عليه السّلام-: (لا بأس إِنّما يحلل الكلام و 
يحرم الكلام) راجع الوسائل باب / من أبواب احكام العقود من كتاب التجارة حديث 6. 
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ذلكك عن عدم تحقق المعاملة و إِنّما الواقع صرف المقاولة و المواعدة فلا بأس لعدم كونه حينئذ بيع ما ليس عنده بخلاف ما إذا 
تحقق إيجاب البيع» و تمام الكلام فيه فى محله فالخبر أجنبى عن اعتبار اللفظ. 

أضف إليه: ان الحديث مجهول على تقدير كون الراوى ابن بختج لا ابن الحجاج الحسنء و من الغريب أنْ صاحب الجواهر مع أنه 
و أمّا نصوص الحصر فهى أيضاً يقد إطلاقها بالصحيح فمقتضى الأدَلّهُ هو البناء على الاكتفاء بها و لكن لاعراض المشهور عن 
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الصحيح و عدم افتائهم بمضمونه إن ثبت يتوقف فى الحكم فتأمل. 

ثم إِنّه على القول بالاكتفاء بها لا بد من البناء على اعتبار أن يكتب بخطه كما صرح به فى الخبر» و فى نهاية الشيخ: ثم قال الشهيد 
الشانى و اعلم أنّهِ على تقدير القول بوقوعه بها يعتبر القصد بها إلى الطلاق و حضور شاهدين يريان الكتابة و هل يشترط رؤيته حال 
الكتابة أم يكفى رؤيتهما لها بعدها فيقع حين يريانها وجهان: 

و الأوّل: لا يخلو عن قوة لأنّ ابتداءها هو القائم مقام اللفظء انتهى» و هو جيدء ثم إِنَّ الظاهر من الخبر بقرينة قوله: و يكون ذلكك 
بالأهلمُ و الشهور و يكون غائباً عن أهله إن الموضوع هو الغائب البعيد بمسافة القصر كما تقدم فى طلاق الغائب و لا يشمل الغائب 
عن المجلس» قمَا عن المسالكك من اخسال شموله للغائن عن المجلس و تقوية اعتبار الغيبة غرفاً فى غير ميحله. 


الخامسة: لا خلاف و لا إشكال فى انه يقع طلاق الأخرس بالكتابة و الاشارة 
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و الفعل الدال عليه» و كذا كل من يتعذر عليه النطق. 

و النصوص شاهدة به كصحيح البزنطى عن الإمام الرضا- عليه الت لام- عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم؟ قال- عليه 
الّ.لام-: «أخرس هى؟ قلت: نعم و يعلم منه بغض لالم رأته و كراهته لها أ يجوز أن يطلّق عنه وليه؟ قال- عليه السّ.لام-: «لا-و لكن 
يكتب و يشهد على ذلك» قلت: فإنّه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلّقها؟ قال- عليه السَلام-: «بالذى يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت 
من كراهته و بغضه لها) .0١١‏ : 

و خبر أبان بن عثمان عن أبى عبد الله- عليه اللام- عن طلاق الاخرس؟ قال- عليه السّلام-: «يلف قناعها على رأسها و يجذبه) «7. 
و خبر السكونى: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها «*) و نحوه خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه 
السَلام- 89). 

و خبر يونس فى رجل أخرس كتب فى الأرض بطلاق امرأته قال- عليه الّم.لام-: «إذا فعل فى قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم 
عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنَّة) «ه). 

و ظاهر هذه النصوص هو الاكتفاء بالكتابة» أو كل فعل أعم من الاشارةٌ و غيرها يفهم منه ارادته الطلاق من دون ترتيب بين ذلكك و 
عن الحلى تقديم الكتابة لأنّها أقوى فى الدلالة على المراد. 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟.‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
.” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )*( 
.2 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )©( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟.‎ ١4 الوسائل باب‎ )0( 
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أهذا 


و لكن الأقوائية ليست موجبة للتقديم إِلَّا على نحو الأولوية و لذا ذكرها الإمام- عليه المّر.لام- أُوَنَا فى صحيح البزنطى. و عن جماعة 
منهم الصدوقان اعتبار القاء القناع على المرأة يرى أنّها قد حرّمت عليه لخبرى السكونى و أبى بصير و لكنّهما لا يصلحان لتقييد 
صحيح البزنطى الدال على كفاية كل فعل يعرف به الطلاق فيحملان على أنَّ ذلكك من أفراد الاشارة. 


تفويض الطلاق إلى الزوجة 


السادسة: لو خير الزوج الزوجة و قد قصد تفويض الطلاق و جعله بيدها فإن اختارت الزوج أو سكتت و لو لحظة تقدح فى الاتصال 
عرفاً فلا حكم له بالاتفاق و النصوص داله عليه. 

و إن اختارت نفسها بقصد الطلاق فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة إنّه لا حكم له أصلًا. 

وعن ابن الجنيد و ابن أبى عقيل و السيد المرتضى و ظاهر الصدوق وقوع الفرقة أمَا رجعيهُ كما عن الثانى منهم أو بائنة كما عن 
الأول. 

ثم إِنَّ المراد من موضوع هذه المسألة يحتمل أن يكون كون التخيير بنفسه قسماً مستقلًا من ما يحصل به الفرقة كالخلع و المباراة و 
اللعان و يحتمل أن يكون من الطلاق الكنائى و كون الكناية تخييره لها بقصد الطلادق و مرجعه إلى الطلااق منه لكنّه معلقاً على 
اختيارها و يحتمل أن يكون من الطلاق الكنائى و انَّ الكناية بقولها اخترت نفسى و أننا لو قالت: أنا طالق و كان تخيير الزوج توكينًا 
لها فى طلا-ق نفسها فهو خارج عن هذه المسألة و لا إشكال فى وقوعه. و إن كان لا يقع به أيضاً لو كان بعد تفويض الزوج أمر 
الطلاق إليها لما دل من النصوص على عدم جواز التفويض إليها كما يأتى. 
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مقتضى القاعده مع قطع النظر عن النصوص الخاصة عدم وقوع الطلاق على جميع الاحتمالات الثلاثة: 

أمَا على الأول: فلن التكاح عصمة مستفادة من الشرع و لا يزول إِلَّا بما جعله الشارع الأقدس رافعاً له فكون شىء كذلكك كالطلاق و 
اللعان و ما شاكل يحتاج إلى دليل مثبت و إِلّا فالاصل عدمه. 

و أمّا على الاحتمال الثانى: فلما مر من عدم وقوع الطلاق بغير صيغة طالق مع ضم ما يعن به الزوجة أضف إليه كونه مشتمنًا على 
التعليق و بناء الأصحاب على فساده. 

و أمَا على الاحتمال الثالث: فلعدم وقوع الطلاق بالكناية كما تقدم و لعدم جواز تولية النساء الطلاق للنصوص الدالهُ عليه: كصحيح ابن 
قيس عن أبى جعفر- عليه السّ.لام-: قضى على - عليه الشّ.لام- فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته و اشترطت عليه أنَّ بيدها الجماع و 
الطلاق؟ قال- عليه السّلام-: «خالفت السنّهُ و وليت حقاً ليست بأهله). 

قال: و قد قضى على- عليه السّلام-: (أنَّ على الرجل النفقةٌ و بيده الجماع و الطلاق و ذلكك السنّةُ) .0١١‏ و نحوه مرسل ابن بكير 23١‏ و 
مرسل هارون بن مسلم 9”. ١‏ 

و أمَا النصوص الخاصة فقد دلت طائفة منها على فساد التخيير كموثق عيص بن القاسم عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- عن رجل خير 
امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال- عليه السَلام-: 
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١لا‏ إِنْما هذا شىء كان لرسول الله صلى الله عليه آله و سلّم خاصة امر بذلك ففعل و لو اخترن أنفسهن 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 57 من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 5١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2. 
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5 5 3 0 9 2 و 5 و م 3 7 7 7 
لطلقهن و هو قول الله عرّ و جل قُلْ لأزتاجك إن كُثنٌ ُردْنَ الْعلاء الذَّلا وَ زيتتها فظالَينَ أمتّفكنّ و أسَرّخكنٌ سلاحاً جَمِينًا .١‏ 
بحر مدي سار عن اف توعد كاي بويك عن حيار ما لوك هري الفاورد 
«ما هو و ذاكك إِنّما ذاكك شىء كان لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم) .5١‏ 0 1 
و موثقة الآدخر: قلت لأبى عبد اللّه- عليه الشّ.لام-: إِنْى سمعت أباكك يقول: إِنَّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم خير نساءه 
فاخترن الله و رسوله فلم يمسكهِنّ على طلاق و لو اخترن أنفسهن لبن فقال- عليه السَلام-: «إنَّ هذا حديث كان يرويه أبى عن عائشة 
و ما للناس و الخيار إِنّما هذا شىء خص اللهريه رسوله صلى الله عليه و آله و سلّم . 8 : 
و خبره الثالث لا يبعد صحته عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام-: (ما للنساء و التخيير إِنّما ذلكك شىء خص الله به نبيته صلّى الله عليه و 
آله و سلّم) ©». و نحوها غيرها. 
و بإزاء هذه النصوص أخبار كثيرة تدل على وقوع الطلاق به كصحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام-: 
«إذا خرها و جعل أمرها بيدها فى قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشىء و إن خيرها و جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين 
فى قبل عدّتها فهى بالخيار ما لم يتفرقا فإن اختارت نفسها فهى واحدة و هو أحق برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق) «0. 


)١(‏ الوسائل باب 5١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 5١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 5١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”. 

(ع) الوسائل باب 5١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث "1. 

(0) الوسائل باب 5١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟15١.‏ 
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و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّر.لام- فى الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو ولئها فقال: «كلهم بمنزلة واحدة إذا 
رضيت) .)١١‏ 

و صحيح الفضيل بن يسار عنه- عليه السّ.لام- عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليكك فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال- عليه 
السلام-: «يجوز ذلك عليه» الحديث .)7١‏ 

و خبر زرارة عن الباقر- عليه السّلام- قال: قلت له: رجل خخر امرأته؟ قال- عليه السّلام-: «إنّما الخيار لها ما داما فى مجلسهما فإذا افترقا 
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فلا خيار لها) 30). 

إلى غير تلكم_من النصوص و فيها صحاح و موثقات و حملها على اراده الوكالة أو على ما لو طلقها الزوج بعد الخيار أو الاختصاص 
بالنب صلى الله عليه و آله و سلّم و ما شاكل خلاف ظاهرها بل خلاف صريح جملةٌ منها. 

و لكّها لو لم تسقط باعراض الأصحاب عن الحجية إذ لم يقل بمضمونها إلا ابن الجنيد و ابن أبى عقيل إذ السيد المرتضى و إن تُسب 
إليه ذلك إِلَّا أنَّ صاحب الجواهر بعد ما راجع الانتصار قال: إِنّه لا يقول به. 

و أمَا الصدوق فغاية ما هناك إِنّهِ روى ما يدل على ذلكك و قد رجع لما ذكره فى أول كتابه من انّه لا يروى فيه إِلَّا ما يعمل به كما لا 
يخفى على المتصفّح له فلم يبق إِنَا العلمان و لا يوجب عملهما بها عدم تحقق الاعراض الموهن كما لا يخفى لا ريب فى سقوطها عند 
تعارضها مع النصوص المتقدمة لأنْها أشهر و الشهرة أول المرجحات ولا يرجع إلى غيرها معها. 


.18 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.١17 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ 5١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١1؟7 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )"( 
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فما عن المسالكك من أن هذه النصوص أكثر و أوضح سنداً و أظهر دلاله فانٌ فيها على كثرتها الصحيح و الحسن و الموثق و ليس فيها 
ضعيف بخلاءف أخبار المنع فان فيها الضعيف و المرسل و المجهول فتقدم فى غير محله فان الترجيح بصفات الراوى إِنّما هو فى 
المرتبة المتأخَرهُ عن الترجيح بالشهرة فما هو المشهور أظهر. 

ثم إِنّه على القول بوقوعه به لا بد من اتّصال الاختيار بالتخيبر عرفاً الذى عبر عنه فى النصوص بثبوت الخيار ما داما فى المجلس أو قبل 
أن يقوم و ما شاكل و إن كان أحدهما غير الآخر و لعل النسبة بينهما عموم من وجه و قد جعل صاحب الجواهر هذا موهناً آخر لتلكك 
النصوص فتأمل. 

وهل الفراق الحاصل به فراق رجعى أو بائن؟ قولان يشهد لكل منهما جملة من النصوص راجعهاء و الجمع بينها بحمل ما دل على أنه 
بائن على إرادة ما لو كان بعوض و حمل ما دل على أنه رجعى بما لو كان بغير عوض جمع تبرّعى لا شاهد به و إن ذكره ابن الجنيد. 
و قال الشهيد الثانى: و فيه جمع بين الأخبار كما أن الجمع بينهما بحمل البائن على تخيير من لا عده لها كغير المدخول بها و اليائسة و 
الرجعى على من له عدهٌ رجعية لأنْ التخبير حائز للجميع تبرّعى ليس فى الأخبار ما يشهد به و العرف لا يساعده و إِنّ قال الشهيد- ره- 
إنّه ممكن. فالأخبار متعارضة و لا ترجيح مع شىء منها فليحكم بالتخبير فى المسأله الاصولية» أو يجعل ذلكك أيضاً أحد الموهنات ثم 
إنْه يعتبر فى هذا التخيير ما يعتبر فى الطلا.ق من عدم كونه فى الحيض و وقوعه فى طهر غير المواقعة و حضور العدلين؛ للتصريح 
بذلك فى النصوص. 

و قد ذكروا فروعاً كثيرة فرعوها على وقوع الفرقة بالتخبير و حيث عرفت فساد أصل القول به فلا وجه لإطالةٌ الكلام فيها على أنه يظهر 
حكمها مما ذكرناه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 570 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9١١1؟‏ من عالانا/ا 
الطلاق المعاق على الشرط 


السابعة: قد صرح الأصحاب من غير خلااف يعرف أنه يشترط فيما يطلق به من الصيغة أن يكون مجرداً عن الشرط و هو ما أمكن 
وقوعه و عدمه كقدوم المسافر و الصفة و هى ما قطع بحصوله عاده كطلوع الشمس و زوالهاء و قد أشبعنا الكلام فى صور التعليق و ما 
استدل به على اعتبار التنجيز فى العقود و الإيقاعات مطلقاً من منافاته للجزم المعتبر فى الإنشاء و ان الأسباب الشرعية توقيفية لا بد فيها 
من الاقتصار على المتيقّن و هو الخالى عن التعليق؛ و انّه يلزم تخلف المنشأ عن الإنشاء و الانصراف و غيرها. 

و الجواب عنها فى كتاب النكاح فلا نعيد و عرفت عدم تماميةُ شىء منها سوى الإجماع و المتيقّن من معقده ما إذا كان الشرط 
مشكوك الحصول و لم يكن مما يتوقف عليه صحة العقد كالزوجية بالنسبة إلى الطلاق. 

وقد استدل على مبطلية التعليق فى المقام بوجوه اخر منها: ان ظاهر أدله الحصر فى قول: أنت طالق عدم سببيةُ الصيغة المشتملة على 
التعليق و لو الصورى. 

و فيه: ان تلكك الأدلة تدل على وقوع الطلاق بهذه الجمله و مقتضى إطلاقها وقوعه بها انضم إليها شىء آخر أم لا فإنّها لا تدل على 
كون الصيغةٌ هى هذه الجملهُ بشرط عدم الانضمام و لذا صرح الأصحاب بصحة الطلاق لو انضم إليها ضمائم من قبيل: أعدل طلاق و 
أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أخسه أو أرداه أو ملاء الدنيلو ما شاكل. 

و منها: بعض النصوص كصحيح الجلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام- إِنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليكك أو بت 
عنكك فأنت طالق؟ فقال: «انَّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: من شرط شرطاً سوى كتاب الله عرّ و جل لم يجز ذلكك عليه 


ولا له) .)١١‏ و نحوه غيره. 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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و فيه: انَّ هذه النصوص فى مقام بيان حكم الشرط و لا نظر له إلى الطلاق و تدل على أن هذه الشروط شروط مخالفة للكتاب و السنّةُ 
وقد تقدم الكلام فيها فى كتاب النكاح. 

و منها: الاجماع الذى ادّعاه جماعة و هو تام لكنّه يختص بما إذا شرط شرطاً لا يعلم تحققه و إِلَا كما لو قال: أنت طالق فى هذه الساعة 
إن كان الطلاق يقع بكك و هو يعلم وقوعه بها فلا إجماع على مبطلية مثل هذا التعليق» كيف و قد أفتى جماعة منهم المصنف- ره- و 
المحقق و غيرهما بصحة الطلالى فى الفرض» بل يختص بما إذا لم يكن الشرط مما يتوقف صحة العقد عليه و إِلَا كما فى الزوجية 
بالنسبة إلى الطلاءق فلا دليل و لا إجماع على عدم صحة الطلاق؛ و إن لم يعلم حصول الشرطء كما لو قال: إن كنت زوجتى فأنت 
طالق» و هو لا يعلم بالزوجية» لذهاب جماعة إلى الصحة و الله تعالى أعلم» و لو قال: أنت طالق لرضى امَى فإن عنى الشرط بمعنى إن 
رضيت و قصده بطل الطلاق للتعليق و إن عنى به الداعى صح. و كذا لو قال: إن دخلت الدار- بكسر الهمزة- لم يصح و إن فتحها 
صيح إن عرف الفرق و قصده فإنّه على الأول من قبيل التعليق و على الثانى من قبيل التعليل. 


حكم تفسير الطلقة باثنتين أو الثلاث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١؟‏ من عالانا/ا 
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الثامنة: اختلف الأصحاب فيما لو فسر الطلاق باثنين أو ثلاثة كأن قال: أنت طالق طلقتين أو ثلاثاًء بعد اتفاقهم على عدم وقوع أكثر من 
طلقهُ واحدة فى انه هل يقع بها طلقة واحدةٌ أم يبطل الطلاق من أصله؟. 

و إلى الأول ذهب الشيخ فى محكى النهاية و السيد المرتضى فى أحد قوليه و الحلى و المصنف- ره- و المحقق و فى الحدائق و 
الظاهر انه هو المشهور سيما بين المتأخرين. 

و فى الرياض بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة الناصرية و صرح به فى نهج الحق 
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شيخنا العلامة. 

و نسب الثانى إلى المرتضى فى الانتصار و إن لم يتحققه صاحب الجواهر و ابنى أبى عقيل و حمزةٌ و سالاسر و يحيى بن سعيد و 
الأصل فى هذا الاختلاف اختلاف الأخبار. . 

و يدل على الأول جمله من النصوص: كصحيح أبى بصير و محمد بن على الحلبى و عمر بن حنظلة جميعاً عن أبى عبد اللّه- عليه 
السلام- قال: «الطلاق ثلاثاً فى غير عدَّهُ إن كانت على طهر فواحدة و إن لم تكن على طهر فليس بشىء» .0١١‏ قوله فى غير عد أى إذا 
لم يكن للعدة بأن يرجع فى العدةٌ و يجامع. 

و صحيح زرارة عن أحدهما- عليهما الدّ.لام- عن رجل طق امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد و هى طاهر قال- عليه السّ.لام-: «هى 
واحدةٌ) ١؟).‏ و نحوه خبره الآخر ىن 

و خبر عمرو بن البراء: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام-: انَّ أصحابنا يقولون إِنّ الرجل إذا طلق امرأته مره أو مائة مره فإنّما هى واحدة 
وقد كان يبلغنا عنكك و عن آبائكك إِنْهم كانوا يقولون: «إذا طلق الرجل مره أو مائهُ مره فإِنّما هى واحدةٌ) فقال- عليه الس لام-: «هو 
كما بلغكم) (6). 

و خبر أبى محمد الوابشى عنه- عليه السلام- فى رجل ولى امرأته رجلًا و أمره أن يطلقها على السنّهُ فطلقها ثلاثاً فى مقعد واحد؟ قال- 
عليه السّلام-: «يرد إلى السنّهُ فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة) «0. 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 74 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟.‎ 
.١١ الوسائل باب 59 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )"( 
.7 الوسائل باب 74 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )©( 
.1" الوسائل باب 59 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )0( 
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0000000000 ل 
و صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن- عليه السّلام- و هو يقول: «طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١لا١؟‏ من عالانا/ا 


الله صلى الله عليه و آله و سلّم واحدة فردها إلى الكتاب و السنّة؛ .1١‏ 

و صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- فى حديث قال: قلت فطلقها ثلاثاً فى مقعد قال: «ترد إلى السنّهُ فإذا مضت 
ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة» «7). إلى غير تلكم من النصوص المتضمنة لهذا المضمون. 

ثم إِنّه حيث يكون الطلاءق ثلاثاً فى مجلس واحد على نحوين: أحدهما: أن يقول أنت طالق ثلاثاًء و الآخر: أن يطلقها ثلاث مرات 
لكل واحدة مره و الثانى لا خلاف فيه و اتفقوا على أنه يقع واحدة منها و تبطل الثانية و الثالثة و محل النزاع هو الأول فقد وقع الخلاف 
فى أنَّ ظاهر هذه النصوص هل هو إرادةُ القسم الثانى كما أصرّ عليه السيد فى مداركه على ما حكى أم يكون ظاهرها إرادةٌ القسم 
الأول لا بالإطلاق بل بالنصوصية كما أفاده بعض الأساطين فى آخر كلامه؛ أم تكون مطلقةُ شاملة لكلا القسمين فتصلح لأنّ تقتْد لو 
كان هناكك مقيد كما أفاده الشهيد الثانى و صاحب الجواهر و غيرهما. 

فقد استدل سيد المدارك- ره- لما ذهب إليه بأنّ المتبادر من قوله طلق ثلاث إن أوقع الطلاق بثلاث صيغ إذ لا يصدق على من قال 
سبحان الله عشراًء إِنّه سبح الله عشر مراتء و قد ذكر ذلكك إيراداً على ما أفاده جده فى وجه الشمول لكلا القسمين بأنَّ «من» من صيغ 
العموم فيتناول من طلق ثلاثاً مرسلة و بثلاثة ألفاظ و قد حكم على هذا العام بوقوع واحده فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن 
كل عام. 

وافيد فى وجه إراده القسم المتنازع فيه و هو الثلاث المرسلهُ منها بفهم الأصحاب 


.18 الوسائل باب 59 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 74 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟.‎ 
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ذلكك من تلكم النصوص و لذا استدل بعض أصحابنا القائل بالقول الثانى بالأخبار الآتية المشابهة أكثرها لهذه المعتبرة فى تأدية 
الثلاث المرسلة بتلك العبارة و لم يجب عنها الأصحاب بتلك المناقشة بل ردٌوها بمناقشات اخر و هذه إمارة واضحة و شهادة بينة 
على اتفاقهم على فهم الثلاث المرسلة من تلكك العبارة و لا قرينة على وضوح الدلالة أوضح واضح من فهم علماء الطائفة» و يعضده 
أنَّ الثلاث المرسلة مما وقع التشاجر فى حكمها بين العامة و الخاصة و كثرة الأسئلة فيها و الأجوبة. 

و لكن ما ذكر أخيراً لا-.يصح وجهاً للإطلاق فضلًا عن النصوصية فانّ الكلام إذا كان ظاهراً فى نفسه فى معنى خاص و الأصحاب 
فهموا منه الإطلاق لا يكون فهمهم حجة علينا سيما و نعلم عدم ظفرهم بقرينة خفيت علينا كما أن وقوع التشاجر فى حكم قسم خاص 
لا يصلح قرينة على إرادته من لفظ ظاهر فى قسم آخر. 

و أمًا ما أفاده الشهيد فى وجه الإطلاق بأنَ «من» من صبغ العموم الخ. 

فيرده: انَّ عموم «من» بلحاظ المطلق و هو يشمل كل مطلق لا بلحاظ الطلاق ليشمل المرسلة و غيرها. 

فما أفاده سيد المداركك قوى و يعضده التقييد فى كثير من تلكك النصوصء بقولهم فى مقعد أو فى مجلس واحد أو ما شاكل ذلكك إذ 
لو كات المراد الغلاث المرسلة كان هذا القيد مستغتى عنه و لعواً. 

نعم من جملة تلكم النصوص خبر الكلبى النسابة عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث فقلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق 
ثلاثاً فقال- عليه الشلام-: «ترد إلى كتاب الله و سنّةُ نبته) .01١‏ 
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و لكنّه لا يدل على وقوع الواحدة لأنَّ الرد إلى كتاب الله و السنّهُ و إن اطلق فى جملة من النصوص فى مورد إرادة وقوع الواحدة و 
لكن اطلق فى جملة اخرى منها على عدم الوقوع أصنًا. 1 

و يدل على القول الثانى: مكاتبة عبد اللّه بن محمد إلى أبى الحسن- عليه الّر.لام-: روى أصحابنا عن أبى عبد الله عليه الشلام- فى 
الرجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدهُ على طهر بغير جماع بشاهد ين إِنّهِ يازمه تطليقة واحدة؟ فوقع- عليه السَلام- بخطه: «أخطئوا على 
أبى عبد الله انه لا يلزم الطلاق و يرد إلى الكتاب و السنّهُ إن شاء الله .0١١‏ 

و هع المكاتبة قرينة اخرى لعدم شمول تلكك النصوص للثلاث المرسلة إذ لو كانت شامل لها لما كان وجه لتخطئة النسبة إلى أبى 
عبد اللّه- عليه السّلام- مع أن أكثر تلكك النصوص مروية عنه- عليه السّلام-. 

و أما النصوص الكثيرة الدالة على أن من طلق ثلاثاً فليس بشىء التى استدل بها للقول الثانى فهى أيضاً مختصة بغير المرسلة و يتعين 
حملها على إراد عدم وقوع الثلاث لا عدم وقوع واحدة منها الذى هو المتفق عليه. : 

ففى خب أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه البّلام-: (من طلق ثلاثاً فى مجلس فليس بشىء من خالف كتاب الله عزّ و جل رد إلى 
كتاب الله عر و جل). و ذكر طلاق ابن عمر .)5١‏ 

و فى الوسائل بعد نقل هذا الخبر: و يجوز حمله على أَنّه ليس بشىء فى وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ- ره-. 

و يؤيده خبر هارون بن خارجة عن أبى عبد الله- عليه السّلام- المروى عن كتاب 


.19 الوسائل باب 59 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
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الخرائج قال: قلت: إِنّى ابتليت فطلقت أهلى ثلاثاً فى دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشىء إِلَا انّ المرأة تقول لا أرضى حتى تسأل أبا 
عبد اللّه- عليه السّلام- فقال: «ارجع إلى أهلكك فليس عليكك شىء) .01١‏ 

الظاهر فى إرادهُ الرجوع الكاشف عن وقوع طلاق واحد قوله فى دفعة أى فى مجلس واحد. 

و أمّا النصوص )١‏ المتضمّنة لقولهم إياكم و المطلقات كاذنا فى مجلين واعل فا نين ذوات أزواج التى استذل :بها له أيضا فالظاهر 
كونها غير دالة عليه بل هى فى المطلقات من العامة اللاتى يكون طلاقهنٌ فاقداً لما يعتبر فى الطلاق من عدم وقوعه فى الحيض و 
عشيوو ا دل 

و يؤيده: موثق حفص عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: «إيَاكم و المطلقات ثلاثاً فإنّهن ذوات أزواج» . غير المقيد بمجلس واحد. 
و عليه: فيعارضها النصوص الآتية الدالة على صحة الطلقات الزاماً لهم بما يعتقدونه و تحمل على الكراهة كما يشهد به بعض النصوص 
و انتظر لذلكك زيادة توضيح. 

فالمتحصل مما ذكرناه: توافق هذه النصوص على أنه لو طلق امرأته ثلاثاً بثلائة ألفاظ فى مجلس واحد يقع واحد منها و يبطل الاثنان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الاللالالا صفحة طاناا؟ من عالان/ا 


كما صرح بذلكك فى خبر إسحاق بن عمّار الصيرفى "9١‏ و انها غير متعرّضة للثلاث المرسلة فلا بد فى حكمها من الرجوع إلى 


.59 الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 74 من أبواب العدد.‎ 

(*) الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث .5١‏ 
(©) الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث 18. 
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القاعدة. 

و هى تقتضى البناء على وقوع الواحدة إذا قصد الطلاق الصحيح و هو وقوع الواحدة و البطلان إذا قصد بها الطلاق البدعى على وجه 
أراد من الطلاق فن الضيفة؛ ذلكك الذئ جعله ضااحت. الجواهرب زه- جمعاً بين النصوض غلن فرضن شمولها للفلا المرسلة: 

أمَا البطلان فى الصورة الثاني فلعدم قصد الطلاق الصحيحء فتأمل. 

و أمّا الصحهٌ فى الصورة الا-ولى فلما أفاده المصنف- ره- فى محكى المختلف قال لوجود المقتضى و هو قوله أنت طالق و انتفاء 
المانع إذ ليس الا قوله ثلاثاً و هو غير معارض لأنّه مؤكد لكثرة الطلاق و ايقاعه و تكثير سبب البينونة و الواحده موجودة فى الثلاث 
لتركها منها ومن وحدتين اخريين و لا منافاة بين الكل و جزئه فيكون المقتضى و هو الجزء خالياً عن المعارض انتهى. 

و بالجملهُ إذا قصد الطلاق بقوله أنت طالق يقع به و ذكر ثلاثاً بعده لغو و ضميمة غير مضرة لوقوعها بعد تحقق الطلاق الصحيح قصداً 
و إنشاءً و تكون حينئذ كسائر الضمائم. 

ولا يبعد القول بالصحة حتى فى الصورة الاولى لعدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة فى النيةُ بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها 


بدعة. 
إذا كان المطلّق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمته 


هذا كله إذا كان المطلق مؤمناً و أما إن كان مخالفاً فالمشهور بين الأصحاب صحة الطلقات الثلاث و تزومها عليه بل و صحة الطلاق 
الفاقد للشرائط التى تكون 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: ارذرفا 
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معتبرة عندنا و لا يعتبرونها كعدم الوقوع فى الحيض و حضور العدلين بل ادّعى على ذلكك كله جماعة الإجماع و يشهد بها طائفتان 
من النصوص: 

الاولى: ما يدل على إلزامهم فى الأحكام بما يلزمون به أنفسهم كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام- قال سألته عن 
الأحكام؟ قال- عليه السّلام-: 

«تجوز على أهل كل ذوى دين ما يستحلون) .01١‏ 

و خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا- عليه السّلام- عن ميت تركك امّه و اخوة و أخوات فقسّم هؤلاء ميراثه فأعطوا الامٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا؟ من عالانا/ا 


السدس و أعطوا الاخوة و الأخوات ما بقى فمات الأخوات فأصابنى من ميراثها فأحببت أن أسألكك هل يجوز لى أن آخذ ما أصابنى 
من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال- عليه السّ.لام-: «بلى» فقلت: إِنْ ام الميت فيما بلغنى قد دخلت فى هذا الأمر أعنى الدين؟ 
فسكت قليلًا 3 قال: «خذه)» ١5؟).‏ 

و خبر أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبى الحسن- عليه الس لام- أسأله هل نأخذ فى أحكام المخالفين ما يأخذون منّا فى أحكامهم أم 
لا؟ فكتب- عليه السشلام-: 

«يجوز لكم ذلكك إذا كان مذهبكم فيه التقية مو المدارة ل | : | 

فقال: (المال كله لا-بنته و ليس للماخت من الأب و الامْ شىء) فقلت: فانًا قد احتجنا إلى هذا و المتت رجل من هؤلاء الناس و اخته 
مؤمنة عارفة قال- عليه السّلام-: «فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنّتهم و قضاياهم). 


.* الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الإاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الاجداد حديث‎ 
.* الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الاجداد حديث‎ )"( 
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قال ابن اذينة فذكرت ذلكك لزرارةٌ فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنوراً 0١9‏ و تحوها غيرها. 

الثانية: ما يدل على خصوص المقام كخبر على بن أبى حمزة انه سأل أبا الحسن- عليه الس لام- عن المطلقة على غير السنَّةُ أ يتزوّجها 
الرجل؟ فقال- عليه السّلام-: 

«ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهنّ فلا بأس بذلكك» 1١‏ 

و خبر عبد الأعلى عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام- عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قال- عليه ال لام-: «إن كان مستخفاً بالطلاق ألزمته 
ذلكك» 5. : 

و خبر عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسكك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلاح لى أن أتزوّجها؟ 
قال- عليه السّلام-: 

«نعم لا تتركك المرأة بغير زوج» اع 

و خبر عبد الرحمن البصرى عن أبى عبد الله- عليه السّلام- عن المرأةً طلقت على غير السنّهُ فقال- عليه السّلام-: «يتزوّج هذه المرأة لا 
تتركك بغير زوج) (8). 

«فهمت ما ذكرت من ابنتكك و زوجها- إلى أن قال: - و من حنثه بطلاقها غير مره فانظر فإن كان ممّن يتولانا و يقول بقولنا فلا ططلاق 
عليه لأنّه لم يأت أمراً جهله و إن 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب “٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث 2. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0١١؟‏ من عالان/ا 


(*) الوسائل باب "٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7. 
(©) الوسائل باب "٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟. 
(0) الوسائل باب "٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”. 
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كان من لا تولاثاو لآ يقول .قولنا فاتتلعها منه فاته ما نوى الفراق بعينه) 19).و تسوها غيرها. 

وقد يقال إِنّه يعارض هذه النصوص طوائف من الأخبار: 

الاولى: النصوص المتقدمة المتضمنة لقولهم إياكم و المطلقات ثلاثاً فى مجلس واحد فَإِنّهِنّ ذوات أزواج. 

الغاتية+ النصوصن الناالة على أن المرأة إذا طلقت على غيز السئّة و أراد الرجل ترويجها النظر طهرهاو أت يشاهدين معة فسآل ووجها 
هل طلقت فلانة فإذا قال: نعم كانت تطليقة و اعتدت لها فإذا خرجت من العدهٌ جاز تزويجها كموثقى حفص بن البخترى 1١‏ و موثق 
إسحاق بن عمّار 09). 5 
الثالثة: صحيح شعيب بن الحداد قال: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السَّلام-: رجل من مواليكك يقرئكك السلام و قد أراد أن يتزوّج امرأة و 
قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلقها على غير السنّهُ و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت 
تأمره؟ فقال أبو عبد الله- عليه السلام-: 

«هو الفرج و أمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوّجها؛ ©". و فيه: أمَا الطائفة الاولى: فهى محمولة على الأولوية 
جمعاً كما يفصح عن ذلك خبر جعفر بن سماعة انه سئل عن امرأة طلقت على غير السنّةُ إلى أن أتزوّجها؟ فقال: نعم فقلت له: أ لست 
تعلم أن على بن حنظلة روىء إياكم و المطلقات ثلاثاً على غير السنَهُ فإنْهنّ ذوات أزواج؟ فقال: يا بنى رواية على بن أبى حمزة أوسع 


على الناس روى عن أبى 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ “٠ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث -١‏ 5. 

(*) الوسائل باب ”١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث -١‏ 5. 

() الوسائل باب ١81‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه حديث .١‏ 
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الحسن - عليه السّلام- انّه قال: 

«ألزموهم من ذلكك ما ألزموه أنفسهم و تزوّجوهن فلا بأس بذلكك» .0١١‏ 

و به يظهر حال الطائفة الثانية: فإنّه يجب حملها على إرادهٌ الأفضلية جمعاً بينها و بين ما تقدم. 

و أمَا الثالثة: فهى بنفسها ظاهرة فى كون المنع على وجه الاستحباب و الأفضلية فضلًا عن اقتضاء الجمع ذلكك ثمٌ إن إطلاق النص و 
كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون المطلقة مؤمنةُ أو مخالفة بل الظاهر ان خبر إبراهيم فى خصوص المؤمنة فما عن بعض 
من احتمال الفرق فى غير محله. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١ا؟‏ من عالان/ا 


الاشهاد 
الركن الرابع: الاشهاد 
اشارة 


: وقد اتفق النص و الفتوى على اعتبار الاشهاد فى صحة الطلاق و انه لا بد من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق و لو تجرد عنهما 
بطل و بذلكك استفاض أخبارنا كصحيح الفضلاء أو حسنهم عن الإمامين الصادقين- عليهما السّلام- فى حديث: 

«و إن طلقها فى استقبال عدتها طاهراً من غير جماع و لم يشهد على ذلكك رجلين عدلين فليس طلاقه إِنَاها بطلاق) .07١‏ 

و حسن محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه التّم.لام- قال: قام رجل الى أمير المؤمنين- عليه الّد.لام- فقال: إِنَى طلقت امرأتى للعدة 
بغير شهود؟ فقال- عليه السَلام-: 


.8 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ "٠ الوسائل باب‎ )١( 
.* من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
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«ليس طلاقكك بطلاق فارجع إلئ أهلك» .)١١‏ 
و حسن البزنطى عن أبى الحسن- عليه السَّلام- فى حديث: قال قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: «يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن 
يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عزّ و جل فى كتابه) .07١‏ و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة. و تمام الكلام بالبحث فى جهات: 


الاولى: لا بد من اجتماع شاهدين 


فلا يجزى لو كانا متفرقين. 

و يشهد به صحيح ابن بزيع عن مولانا الرضا- عليه الم لام- عن تفرّق الشاهدين فى الطلاق فقال: «نعم و تعتد من أول الشاهدين» و 
قال: «لا يجوز حتى يشهدا يدا لين 

و صدر الخبر سيق لبيان جواز تفريق الشاهدين فى أداء الشهادة و لذا قال: و تعتد من أول الشاهدين و ذيله لبيان حكم الحضور. 

و صحيح البزنطى عن أبى الحسن عليه البّد.لام- عن رجل طلّق امرأته عن طهر من غير جماع و أشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام 
ثم أشهد آخر؟ فقال: «إِنّما امر أن يشهدا جميعاً «5". 


مع أنَّ ظاهر النصوص اعتبار حضورهما عند إنشاء الطلاق و هذا يلازم عدم التفريق. 


الثانية: يعتبر فى الشاهدين الرجولية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة /انا١؟‏ من عالان/ا 


ولا يكفى حضور النساء و يشهد به حسن البزنطى قال للإمام الرضا- عليه السّد.لام-: فإنّ طلّق على طهر من غير جماع بشاهد و 


امرأتين؟ 


.4 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث ع.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟.‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )©( 
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قال- عليه السّلام-: «لا تجوز شهادة النساء فى الطلاق و تجوز شهادتهنٌ مع غيرهنٌ فى الدم إذا حضرنه) .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- عن شهادةٌ النساء فى النكاح؟ قال- عليه الس لام-: «تجوز إذا كان معهن رجل» و 
كان عليَ- عليه الشلام- يقول: لا أجيزها فى الطلاق» الحديث 5. 

و خبر داود بن الحصين عبععل الام عن شهادةٌ النساء فى النكاح بلا رجل معهن؟ قال- عليه السّلام-: 

«لا بأس به- إلى أن قال: - إِنَّ الله أمر فى الطلاءق بشهادة رجلين عدلين- إلى أن قال: - و كان أمير المؤمنين- عليه الس لام- يجيز 
شهادة المرأتين فى النكاح عند الإنكار و لا يجيز فى الطلاق إِلَّا شاهدين عدلين» الحديث 0”. 

و خبر ابن مسلم: قدم رجل إلى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- بالكوفة فقال: ني طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل أن 
اجامعها؟ فقال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: «أشهدت رجلين ذوى عدل كما أمر الله)؟. 

فقال: لا. فقال- عليه السّلام-: (اذهب فانَ طلاقكك ليس بشىء) «". و نحوها غيرها. 

فما عن الشيخ فى المبسوط و العمانى و الاسكافى من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلكك بعد إيقاعه بشهادة 
الذكرين و إن كان فى ذلكك أيضاً كلام و لكن الغرض بيان عدم المخالف فى المسألة. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 76 من أبواب الشهادات حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب 75 من أبواب الشهادات حديث 8". 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 7. 
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و يشترط سماع رجلين عدلين 


الثالثة: لا يعتبر الاستدعاء من الشاهدين بل يكفى سماعهما 


سواء قال لهما: اشهدوا أو لم يقل بلا خلاف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8/١؟‏ من عالانا/ا 


و لذا قال المصنف- ره-: و يشترط سماع رجلين عدلين لعدم توقف صدق شهادتهما و لا إشهادهما على ذلك. 

أضف إليه حسن البزنطى عن أبى الحسن- عليه السّ.لام- عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة 
طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل اشهدوا؟ قال- عليه السّلام-: «نعم) .)١١‏ 

و حسن صفوان عن الإمام الرضا- عليه الّد.لام- عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل 
لهم اشهدوا يقع الطلاق عليها؟ قال- عليه السّلام-: «نعم هذه شهادةٌ» 07 و نحوهما غيرهما. 

وهل يكفى سماعهما و لو من وراء الجدار أم يعتبر حضورهما مجلس الإنشاء قد يقال: إن ظاهر الأمر بالإشهاد فى الآيهُ و غيرها قصد 
إيقاع الطلاق بحضورهما فلو طلق من دونه لم يصح. 

و حسن صفوان لا إطلاءق له كى يدل على كفاية السماع مطلقاً اللّهم إلا أن يستدل بتركك الاستفصال فى السؤال و لا بأس به و 
الاحتياط سبيل النجاة. 


[الرابعة] يعتبر العدالة فى الشاهدين 
الرابعة: المشهور بين الأصحاب اعتبار كون الشاهدين عادلين فلا يكفى شهادة 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
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فاسقين أو عدل و فاسق. 

و عن الشيخ فى النهايةُ الاكتفاء بمجرد الإسلام و تبعه القطب الراوندى و الشهيد الثانى و سبطه و المحدث الكاشانى. 

و يمكن بل الظاهر أن نظر الشيخ و القطب و المحدث الكاشانى إلى ما ذكر فى مبحث العدالةٌ من أنَّ الإسلام مع عدم ظهور الفسق 
من طرق معرفةٌ العدالةٌ. 

و كيف كان فيشهد للأول النصوص الكثيرة المتقدمة جمله منها المصرحة باعتبار حضور العدلين و ليس بإزاء تلكك شىء سوى دعوى 
كون الإسلام مع عدم ظهور الفسق من طرق معرفة العدالةُ و هذا مضافاً إلى أنه لا ينافى القول المشهور باطل كما حققناه فى محله. 

و حسن البزنطى عن أبى الحسن- عليه السّد.لام- فى حديث قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقاً؟ فقال- عليه 
السسلام-: «من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير) .01١‏ 

و صحيح عبد الله بن المغيرة: قلت لأبى الحسن الرضا- عليه السّلام-: رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين؟ قال- عليه السّلام-: 
«كل من ولد على الفطرهُ و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته) .05١‏ 

و قد استدل بالأول منهما الشهيد الثانى- ره- و قال: هذه الرواية واضحة الاسناد و الدلالة على الاكتفاء بشهاده المسلم فى الطلاق. 
ولا يرد أن قوله بعد أن يعرف منه خير ينافى ذلكك لأنّ الخير قد يعرف من المؤمن و غيره و هو نكرة فى سياق الإثبات لا يقتضى 
العموم فلا ينافيه مع معرفة الخير منه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 119؟ من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ؟. 
00 الوسائل باب ٠‏ من كتاب الشهادات حديث 6 
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بالذى أظهر من الشهادتين و الصلاه و الصيام و غيرها من أركان الإسلام أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح لصدق معرفةٌ الخير 
معه و فى الخبر مع تصديره باشتراط شهادة عدلين ثم اكتفائه بما ذكر تنبيه على أنَّ العدالة هى الإسلام و إذا اضيف إلى ذلكك أن لا 
يظهر الفسق كان أولى انتهى. 5 

قال سبطه- بعد نقل ذلك عنه-: و هو جيد و الرواية الاولى «مراده بها صحيح عبد الله مع صحتها دالة على ذلكك أيضاً فا الظاهر أن 
التعريف فى قوله فيها و عرف بالصلاح فى نفسه للجنس لا للاستغراق و هاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان عن المعارض فيتجه 
العمل يهماء اتتهن: 

و لكن يرد عليهما: أوَلَا: إنهما فى ناصبيين ولا خلاف بيننا فى أنَّ الناصب كافر و نجس بل أنجس من الكلب. 

و ثائبا: ان الأول بقرينة ضصدره الدال على اغتبار العدالة تعارضه النضوض المفسرة للعدالة بغير ذلكك :و الثائى باعتباز قوله جازت 
شهادته تعارضه النصوص الدالهُ على عدم قبول شهادة الفاسق. 

و ثالثاً: انَ قوله عرف بالصلاح و يعرف منه خير يراد بهما حسن الظاهر فإنّهِ بعد ما ليس المراد منهما ما عرف منه خير و صلاح فى 
الجملة و إن كان معلناً بالفسق اتفاقاً فلا محالة اريد بهما معنى خاص و ليس إِلَا الإيمان و حسن الظاهر. 

و الجواب و إن لم ينطبق على السؤال و لكن الظاهر كونه من جهة التقيةُ و بعبارة اخرى إِنّه- عليه الّ.لام- فى مقام الجواب بين حكماً 
كلياً واقعياً و يفهمه المؤمن و يراه المخالف أيضاً مطابقاً للسؤال نظير ما تقدم فى روايات من طلق ثلاثاً فى مجلس واحد. 

وهو صحيح البزنطى عن أبى الحسن- عليه السّلام- قال: سأله رجل و أنا حاضر عن 
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رجل طلق امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد. فقال أبو الحسن- عليه السّدلام-: «من طلق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه» قال: ثم التفت إلى 
فقال: «فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا) .)١١‏ 

أى أن يجيب بالحكم الواقعى مع كونه موافقاً لمراد السائل و يعتقد إِنُكك أجبته بمقتضى اعتقاده الفاسد. 

و رابعاً: انَّ النصوص متفقة على أَنّه ليس فى المخالف خير و صلاح أصنًا و إن عبادتهم بأسرها فاسدة و أُنّها صورة عبادة لا تجدى 


أصلا. 
و خامساً: مع الاغماض عن جميع ذلكك اعراض الأصحاب عنهما يسقطهما عن الحجيةً فلا إشكال فى اعتبار العدالة فى الشاهدين. 


[الخامسة] لا يعتبر فى الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة 


الخامسة: قال سيد المدارككث: إِنّه يعتبر فى الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها و نسب ذلكك إلى 
الشيخ فى النهاية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠ناا؟‏ من عالانا/ا 


و استدل له: بأنّ النص و الفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد و مجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى اشهاداً قطعاً. 

و بما رواه الكلينى عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبى الحسن صاحب العسكر- عليه الم لام-: إِنّى تزوّجت أربع نسوة 
لم أسأل عن أسمائهن ثم اريد طلاق إحداهن و تزويج امرأة اخرى؟ فكتب- عليه السّ.لام-: «انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنٌ 
فتقول: أشهدوا أن فلان التى بها علامة كذا و كذا هى طالق ثم تزوّج 


.8 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
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الاخرى إذا انقضت العدةٌ) .)١١‏ 

وقال فى ضمن كلامه: إن ما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق و إن لم يعلما المطلق و المطلقة 
بوجه بعيد جداً بل الظاهر أنّه لا أصل له فى المذهب. 

و استدل غيره لهذا القول بحسن حمران عن أبى عبد الله- عليه السلام-: «لا يكون خلع و لا تخيير و لا مبارا الا على طهر من المرأة 
من غير جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان و يعرفان المرأه و يحضران التخيير و اقرار المرأةُ و انها على طهر من غير جماع يوم 
خيرها». 

فقال له محمّرد بن مسلم ما اقرار المرأهً هاهنا؟ قال: «يشهد الشاهدان عليها بذلكك للرجل حذار أن تأتى بعد فيدّعى أنه ختيرها وهى 
طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها) (؟). 

والكى بعلن الرجه الأل؟ ان اذى د لك عليه التفوض الااهر اعغباز حضون عدليى :و سناعهها اضصيغة الظلاق و اسياد العدلية 
على الصيغة و ليس لا-زم ذلكك معرفة المطلق و لا المطلقة بوجه بل النصوص المتقدمة الدالة على أن من يحضر مجلساً و فيه قوم 
يسمعون كلامه و يطلق امرأته من دون أن يشهدهم على ذلكك يصح طلاقه دالة على عدم اعتبار العلم و كذا فى نصوص طلاق الغائب 
شهادة بذلك فانٌ الغالب فى شهوده عدم المعرفة بالمطلقة و سيما إذا كانت الغيبةٌ إلى البلاد البعيدة. 

أضف إلى ذلكك كله السيرةً القطعيهُ المستمره على ذلكك فانْ المطلق يحضر المجلس و يطلق من دون أن يعرف الشهود المرأةٌ بوجه. 


.7 الوسائل باب ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق حديث ”؟.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 5518 

1] 


و صحيح أبى بصير قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن رجل تزوّج أربع نسوة فى عقدهُ واحدةٌ أو قال فى مجلس واحد و مهورهنٌ 
مختلفة؟ قال- عليه السّلام-: «جائز له و لهن). 

قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأمربع و أشهد على طلاقها قوماً من أهل تلكك البلاد و هم لا يعرفون 
المرأة ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلالد بعد انقضاء عد تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال- عليه 
السلام-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اللاا؟ من عالانا/ا 


«إن كان له ولد فانٌ للمرأة التى تزوّجها أخيراً من أهل تلكك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت التى طلّقت من الأربع بعينها و نسبها 
فلا-شىء لها من الميراث و ليس عليها العدة- إلى أن قال: - و إن لم تعرف التى طلقت من الأربع قسمن النسوةٌ ثلاثة أرباع ثمن ما 
م كت ديق عضيعا وعلي؟ تيا العدة 1 

و هذه الروايةٌ كما تراه صريحة فى عدم اعتبار العلم بالمطلقة بوجه. 

و عليه فلو قال: زوجتى طالق من دون أن يعرفها الشهود و من دون أن يذكر اسمها صح الطلاق بل يصح لو أنشأ منشأ الطلاق بحضور 
عدلين من غير علم لهما بكونه وكيلًا أو زوجاً أو ولي صح. و كذا لو أنشأه بمحضر ممّن لا يبصره ولا يعرفه لعمى أو غيره فضلًا عن 
معرفة المطلقة صح أيضاً. 

و أمّرا المكاتبة فهى لا تدل على اعتبار التعيين بل تدل على الاجتزاء بذلكك و إن لم يعرفها الشهود مثلًا لو قال: إِنَّ امرأتى التى هى 
أقصر من البقية أو أقل سنا منهنَ أو ما شابه ذلكك تدل المكاتبة على صحة الطلاسق مع ان الشهود لا يعرفونها فهى على خلاف 
المطلوب أدل. 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات الطلاق حديث‎ )١( 
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و أمَا الحسن فهو أوَلَا فى غير الطلاق و ثانياً إن لو سلم دلالته على ذلكك الجمع بينه و بين صحيح أبى بصير المؤيد بما عرفت يقتضى 
حمله على الاستحاب. 

فتحصل مما ذكرناه: انه لا يعتبر علم الشهود بالمطلق و لا المطلقة. 

وفى الحدائق و الرياض اعتبار علمهم بها فى الجملة و لو بالمعرفة باسمها أو الاشارة قال فى الرياض: تحقيقاً لفائدة الشهادة و التفاتاً 
إلى بعض المعتبرة و أشار بذلكك إلى المكاتبةٌ المتقدمة. 

و أمَا صاحب الحدائق فلوضوح اعتبار ذلك عنده أرسله ارسال المسلمات و لم يذكر له وجهاً. 

وفة أغا المكادة فقن عرقت حالياو أناقر لد فظنا لقائدة الشهادة, 

فيرد عليه: ان مقتضى إطلاق الأدلة اعتبار حضور عدلين عند إنشاء الطلاق من غير اعتبار لانّصافهما بالشهادة على وجه يعتبر فيهما ما 
يعتبر فى الشهادة على غير ذلكك من تشخيص المشهود عليه و نحوه و لذا يمكن أن يقال بكفاية حضور عدلين لا يقبل شهادتهما على 
التعاق ون عافد أن ل عاتن ابد[ ناكا رنة الى عبرو وماقا كل باتو |ند لاسر قن بصي لنبى صن التطلاق تاد 
يعتبر علمهما بهما فى الجملة أيضاً. 
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الفصل الثانى فى أقسامه و هو بدعة و سنّهُ فالأول طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع حضور الزوج 


الفصل الثانى أقسام الطلاق 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة (انناا؟ من عالانا/ا 
الفصل الثانى فى اقسامه و هو ينقسم إلى قسمين: 
[طلاق البدعة] 


بدعة غير مشروعة و سنهُ مشروعة فيقال طلاق بدعى و طلاق سنّى و المراد بالبدعة ما لا يكون مشروعاً لاما هو محرم بالحرمة النفسية 
كما فسر بذلكك فى جملة من الكلمات لأنّه لا يكون حراماً إلا إذا علم بعدم مشروعيته و اتى به بعنوان الشرعية فينطبق عليه حينئذ 
عنوان التشريع المحرم بناء على ما هو الحق من سراية الحرمة التشريعية إلى الفعل الخارجى. . 
و المراة بالسئة ما يكون مشروعاً سؤاء كان واجا كطلاق المظاهر اذى وهر بعد المدة بالفىء أو الطللاق كما سععرف: إنقاء الله 
ان 

أو مستحباً كالطلاق مع الشقاق و عدم العفةٌ. 

أو مكروهاً كالطلاق عند التيام الأخلاق. 

أونساجا كطلاق البكالقة أو سف الخق 

و كيف كان فالأوّل أى الطلاق البدعى اصطلاحاً ثلاث: 

أحدها: طلاق الحائض الحائل و النفساء مع حضور الزوج إن كان دخل بها بل 
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و المسترابةٌ قبل ثلاث أشهر و طلاق الثلاث مرسلا و الكل باطل و الثانى بائن و رجعى 


و مع غيبته دون المدهٌ المشترطة و المسترابة قبل ثلاثة أشهر. 

الحمل. 

و ثالثها: طلاق الثلاث مرسًا مع اعتقاد وقوعها و قصد ذلكك. 

و الكل باطل كما مر الكلام فى الجميع مفصنًا فى الفصل السابق و محرم بعنوان الشرعية عند علمائنا ثم إن الحصر فى الثلاث ليس 
لبيان عدم بطلان الطلقات الفاسدة الاخر كالواقعة بدون الاشهاد أو بدون الصيغةٌ المعتبرة و ما شاكل و لا لبيان عدم حرمة غيرها بل 
مجرد اصطلاح و ليس فيه مشاحة لكن لا تكون القسمة حينئذ حاصرة. 

أقسام طلاق السنّة 


[طلاق السنّة و أقسامها] 
اشارة 


وو أمّا الثانى وهو الطلاق السنّى فقد قتّ.مه المصنف- ره- فى المقام إلى قسمين: بائن و رجعى و ظاهر ذيل كلامه أنْ الطلاق 
الرجعى ينقسم إلى عدى و غيره كما فعله فى محكى الإرشاد. 

وعن القواعد: تقسيم الطلاق الشرعى الذى هو طلاق السنّةُ بالمعنى الأعم إلى طلاق عدة و سِنّهُ بالمعنى الأخص و هو أن يطلق على 
الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدهٌ سواء كانت العدهٌ رجعية أو بائنة ثم يتزوّجها بعقد جديد ثم بعد ذلكك قد مه إلى البائن و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاطا ا؟ من عالانا/ا 


ارصع 

و فى الشرائع قسّم الطلاق السنّى بالمعنى الأعم إلى أقسام ثلاثة: بائن و رجعى و طلاق العده و كذلك فى محكى التحرير. 
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انا 


و المعروف بين الأصحاب جعل طلاق العدهٌ قسماً من الطلاق الرجعى كما فى المتن. 

أقول: إن هذا النزاع لا يترتب عليه أثر بتعد كون موضوعات الأحكام الشرعية المختلفة بِتَنهُ كما ستعرف حتى الطلاق العدى بالنسبة 
إلى تحريم الأبد فى التسع و لكن فى جملة من النصوص قسم الطلاق إلى السنّهُ و العدة. 

ففى صحيح زرارةٌ عن الإمام الباقر- عليه السّلام-: «كل طلاق لا يكون على السنّهُ أو على العدَّهُ فليس بشىءا. 

قال زرارة: قلت لأبى جعفر- عليه السّلام-: فسّر لى طلاق السنّهُ و طلاق العدة؟ فقال- عليه السّلام-: 

«أمّا طلاق السنّهُ فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و 
يشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمئتين فتنقضى عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطباً من الخطاب إن 
شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تتزوّجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت فى عدتها و هما يتوارثان حتى تنقضى العدة». 

قال: «و أمَا الطلاق العدهٌ الذى قال الله تعالى: فَطَلُقُوهَنَّ الخ. 

فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاسق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و 
بشهادهُ شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلكك إن أحب أو بعد ذلكك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها حتى 
تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع و يشهد على ذلكك ثم يراجعها أيضاً متى ما شاء قبل أن 
تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من 
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فالأول طلاق اليائسة و الصغيرة و غير المدخول بها و المختلعة و المباراه مع استمرارها على البذل و المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان 


حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلكك فإذا فعل ذلكك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنككح زوجاً غيره قيل 
له: و إن كانت ممّن لا تحيض؟ فقال: (مثل هذه تطلق طلاق السِنْةُ) .)١١‏ و نحوه غيره. 

و المستفاد من هذه النصوص أنَّ طلاق العدهٌ اسم لمجموع الطلقات الثلاث و حيث إِنّ الاثنتين منها رجعيتان و الثالثة بائنة فالطلاق 
العدى مركب من الرجعى و البائن فالأولى تقسيمه إلى أقسام ثلاثة: 


[الطلاق البائن] 


و كيف كان فالأول أى الطلاق البائن ما لا يصح للزوج الرجوع بها بلا عقد أمَا لعدم العده بالمره و هو أقسام ثلاثة: 

طلاق اليائسة عن المحيض و مثلها تحيض و هى من بلغت خمسين أو ستين سنةُ على ما تقدم فى باب الحيض. 

و الصغيرة و هى من لم تبلغ سن إمكان المحيض و هو التسع كما تقدم. 

و غير المدخول بها و إن خلا بها خلوة المحكومة بلزوم الاعتداد ظاهراً لكنّها بائنة باعتبار عدم الدخول أو لعدم إمكان الرجوع ابتداء. 
وإن أمكن فى الجملة و هو اثنان طلاءق المختلعة و المباراةً مع استمرارها على البذل فإن رجعتا به كان رجعياً يلحقه أحكامه كما 
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سيأتى و أمَا لعدم إمكان الرجوع إليها فى العدهُ مطلقاً و هو المطلقة ثلاثاً بينها رجعتان أو عقدان أو رجعةُ وعقد. 


فالمراد بالرجعة أعم من الرجوع المصطلح و العقد الجديد لما ستعرف من عدم 


.١ و ذيله فى باب ؟ منها حديث‎ ١ من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ١ أورد صدره فى الوسائل باب‎ )١( 
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و الثانى ما عداه ممما للرجل المراجعة فيه و طلاق العدَّهُ من أحد هذه ما يراجع فى العدَّه و يواقع ثم يطلق بعد الطهر فهذه تحرم بعد 
تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا و ما عداه تحرم فى كل ثالث حتى تنكح غيره 


اعتبار خصوص الرجعتين فى حرمتها عليه ما لم تنكح زوجاً غيره. 
[الطلاق الرجعى] 


اشارة 


و الثانى و هو الذى للمطلق الرجعة إليها فى العده سواء راجع أم لم يراجع ما عداه أى ما عدا البائن الذى عرفت أن أقسامه ستةُ مما 
للرجل المراجعة فيه بلا خلاف بل عليه الإجماع و الكتاب و السنّهُ دالّان عليه سواء اعتدّت بالإقراء أو الشهور أو الوضع. 


طلاق العدة 


و أمَا طلاق العده من أحد هذه الذى عرفت أَنّه مركب من طلقات بائنة و رجعيتين فهو ما يراجع فى العده بعد ما طلقها على الشرائط 
ثم يواقع ثم يطلّق بعد الطهر من المحيض الواقع بعد طهر المواقعةٌ ثم يراجعها و يواقعها ثم يطلقها فى طهر آخر فإنّها تحرم عليه حتى 
تنكح زوجاً غيره كما سمعت التصريح به فى صحيح زرارة فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبداً و ما عداه تحرم فى كل 
الث حتى تنكح زوجاً غيره و تنقيح القول فى ذلكك يقتضى البحث فى مواضع: 

الأول: ان المحكى عن الشيخ فى النهاية و جماعة انَّ الطلاق الواقع بعد المراجعة يوصف بكونه عدَّياً و إن لم يقع بعده رجوع و وقاع 
لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عدّياً إِلَا إذا كان بعد الرجوع و الوقاع. 

و المستفاد من المتن و النافع و غيرهما: انَّ المعتبر فيه أن يطلق ثانياً بعد الرجوع و المواقعة خاصة و عن بعضهم عدم اعتبار الطلاق 
و ظاهر القول الأول ان الطلاقين الأخيرين مما تقدم من الكيفية الخاصة يتصفان 
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بالعدة دون الأول لوقوعهما بعد المراجعة و الوقاع دونه لعدمها قبله. 
و ظاهر القولين الأسخيرين اتصاف الأولين بالعدةٌ دون الثالث فإنَّ الثالث فاقد لشرط العدة على القولين و الأوّلينَ واجدان له كما لا 
يخفى و لكن قد تقدم أن الطلاق العدى عبارة عن الطلقات الثلاث الواقعة على هذه الكيفيةٌ من غير اختصاص بالاولى و الثانية أو 


غيرهما لصراحة صحيح زرارة المتقدم فى ذلكك و نحوه غيره. 
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و يترتب على ما ذكرناه أنّهِ لا يتصور التفريق فيه لخروجه به عن كونه عدياً و لذلكك نفع فى بعض المسائل الآتية. 
الثانى: انّهِ يعتبر فى الطلاق للعدةٌ الوطء بعد المراجعة و إِلَا فلا يكون الطلاق للعدهٌ بلا خلاف فى ذلكك فتوى و نصاً. 


اختصاص الحرمة الأبدية فى التاسعة بالطلاق العدى 


الثالث: المشهور بين الأصحاب أنَّ المطلقة تسعاً للعدة تحرم مؤبداً و عن المداركك نقل جمع من الأصحاب الإجماع على أنَّ المطلقة 
تسعاً للعدة تحرم مؤبداً و لم ينقلوا على ذلكك دلينًا و الذى وقفت عليه فى ذلك ما رواه زرارة بن أعين و دواد بن سرحان عن أبى عبد 
اللّه- عليه السّلام- قال: 

«الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً و الذى يتزوّج المرأة فى عدتها وهو يعلم لا تحل له أبداً و الذى يطلق الطلاق الذى لا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات لا تحلل له أبداً و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم انه حرام عليه لا تحل له أبدا .1١‏ 

و فى الصحيح عن جميل بن دراج عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- و إبراهيم بن عبد 


.8 روى منه ما هو محل الاستدلال فى الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 507 

ا 

الحميد عن أبى عبد اللّه و أبى الحسن- عليهما السّ.لام-: «إذا طلق الرجل المرأ فتزوّجت ثم طلقها فتزوّجها الأول ثم طلقها فتزوجت 
رجلا آخر ثم طلقها فتزوّجها الأول فطلقها هكذا ثلاثاً لم تحل له أبداً) .)١١‏ 

و إطلاق الرواية الاولى و خصوص الثانية يقتضى حصول التحريم بالطلقات التسع التى ليست للعدة لكن لا أعلم بمضمونه قائلًا انتهى. 
أقول: و هناكك روايات اخر مطلقة: 

لاحظ خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه التّ.لام- فى حديث قال: سألته عن الذى يطلق ثم يراجع ثمم يطلق؟ قال- عليه الس لام-: 
(لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلقها على السنّهُ ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات و تنكح 
زوجاً غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنّهُ ثتم تنكح فتلك التى لا تحل له أبداً) 07١‏ و نحوه غيره. 

ولكن يمكن أن يستدل على الاختصاص بوجوه: 

-١‏ الإجماع المحقق و المنقول مستفيضاً. 

-١‏ ما فى خبر الخصال الوارد فى بيان ما يحرم من الفروج بالكتاب أو السنّهُ الظاهر فى الحصر و تزويج الرجل امراةً قد طلقها للعدة 
«”» فإنّه بمفهومه يدل على عدم الحرمةٌ فى غيره. 

*- فتوى جماعة بذلكك المقيدين بأن لا يفتون إِنَا بما فى متون النصوص. 

- خبر المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى رجل طلّق امرأته ثم 


.7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 

(”) الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 
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أهذا 


لم يراجعها حتى حاضت ثلادث حيض ثم تزوّجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم طلقها من غير أن يراجع 
ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض؟ قال- عليه السَّلام-: «له ان يتزوّجها أبداً ما لم يراجع و يمس» .0١١‏ 

فانه يدل على عدم الحرمة الأبديهٌ بغير طلاق العده و إن طلقت كذلك طلقات عديدة و لو تجاوزت التسع ولا ينافى ذلكك اشتراط 
المحلل بعد كل ثلاث طلقات فإنّه فى مقام بيان الحرمة الأبدية و عدمها و ان الحرمة مقتده بحصول أمرين الرجوع و الوقاع و إِلَا فلا 
تحرم أبداً فكما أن التزويج مشروط بشرائط لم تذكر فى الخبر كذلكك يكون فى بعض الموارد مشروطاً بوجود المحلل. 

و على هذا فلا وجه لتوقف سيد المداركك و صاحب الحدائق فى الحكم المزبور. 

ثم انه قد عرفت أن طلاق العده عبار عن الطلقات الثلاث بالكيفية الخاصة فما عن الروضة بعد ان ذكر انَّ إطلاق العده على التسع 
المرتبة مجاز لأنٌ الثالثة من كل ثلاث ليست للعده فإطلاقه عليها اما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة قال: و حيث 
كانت النصوص و الفتاوى مطلقة فى اعتبار التسع للعدة فى التحريم الأبدى كان أعم من كونها متوالية و متفرقة فلو اتفق فى كل ثلاث 
واحدةُ للعدة اعتبر فيه اكمال التسع فى غير محله. 

نعم يمكن التفريق بين طلقاته التسع بأن يطلق بعد الفرد الأول منه و حصول المحلل للسنّةُ مثلًا ثم يتزوّجها بعد العدة لها أيضاً فيطلّقها 
ثم يتزوّجها بعد العدهُ ثم يطلقها طلاقاً عدياً للعده ثلاثاً ثم يصيبها المحلل ثم يتزوّجها فيطلقها طلاقاً عدياً. 

و عليه: فهل تحرم مؤبداً ام تعتبر فى الحرمة الأبدية الترتيب و التوالى و مع تخلل غير طلاق العدهُ لا تحرم وجهان من إطلاق النصوص 
و قد خرج منها الخالى عن طلاق 


.١١ الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
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عدى بالإجماع و غيره مما تقدم و بقى صور التفريق و من تصريح على بن إبراهيم فى المحكى عنه بعد ذكر ما يوجب التحريم 
الأبدى وان الطلقات التسع المرتبة هذه هى التى لا تحل لزوجها الأوّل أبداً الظاهر فى الحصر الحقيقى. 

واتمرة الضدوق فى اله عنام عمدة أرثات الصوصض ولا طعان الابما وضل الهما فق اللصوصض. 

أظهرهما الأوّل كما لا يخفى. 


الطلقات الثلاث الموجبة للتحريم 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١*‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 
ص: 08 

الرابع: المشهور بين الأصحاب انه إذا طلّق المرأة فخرجت من العده ثم نكحها مستأنفاً ثم طلقها و تركها حتى قضت العدة ثم استأنف 
نكاحها ثم طلقها ثالث حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره و هذا الطلاق يفارق طلاق العده فى أن المطلقة به لا تحرم مؤبداً بخلاف 
لاق العدة كها مود 
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وعن ابن بكير انَّ هذا الطلاق أعنى طلاق السنَّةُ بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث و يهدم استيفاء عدتها تحريمها فى 
الثالثة. 

و نسب ذلكك إلى الصدوق فى الفقيه حيث قال: و سممى طلاق السنّهُ طلاق الهدم لأنّهِ متى استوفت قرؤها و تزوّجها ثانية عدم الطلاق 
الأول. 

و لكن المشهور بين الأصحاب تخصيص الخلاف بابن بكير و لذا تكرّر فى كلماتهم دعوى إجماع أصحابنا على خلافه. 

و كيف كان فيشهد للمشهور نصوص كثيرةً منها ما تقدم و منها صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى رجل طلق امراهً 
ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم 
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تزوّجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلكك بها ثلانً؟ قال- عليه السشلام -: 

الاعال لمح تك روجا رد 

و خبر الحسن بن زياد عنه- عليه السّ.لام- عن طلاق السنَّهُ كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال: (يطلقها فى طهر قبل عدّتها من غير جماع 
بشهود فإن طلقها واحده ثم تركها حتى يخلو أجلها- إلى أن قال: - فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) 
١‏ 

و خبر زرارة عن الإمام الباقر- عليه الس لام- فى الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له 
حتى تنككح زوجاً غيره 79. 

و صحيح ابن بزيع عن الرضا- عليه السّ.لام-: «البكر إذا طلقت ثلا.ث مرات و تزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه و لا تحل لزوجها 
حتى تنكح زوجاً غيره) ."5١‏ 

إلى غير ذلكك من النصوص المتواترةٌ الوارده فى أقسام الطلاق غير طلاق العدهٌ الداله على ذلك. 

واستدل للقول الآخر بروايات: . 

-١‏ ما رواه ابن بكير عن زرارة فى الصحيح قال: سمعت أبا جعفر- عليه المّد.لام- يقول: «الطلاق الذى يحبه الله تعالى و الذى يطلقه 
الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلقها فى استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضى ثلاثة 
قروء فإذا رأت الدم فى أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء لأنّ الإقراء هى 


.8 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 
.5 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )5( 
.١ الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )©( 
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الإطهار فقد بانت منه و هى أملكك بنفسها فإن شاءت تزوّجته و حلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائهُ مره هدم ما قبله و حلّت له بلا 
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زوج و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها و يطلقها لم تحل له إِلَا بزوج» .0١١‏ 

و أجاب عنه الشيخ- ره- بأنّهِ يجوز أن يكون أسند ذلكك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذى كان أفتى به لما رأى أصحابه لا يقبلون منه ما 
يقوله برأيه أسنده إلى من روى عن أبى جعفر- عليه السّلام- و ليس عبد الله بن بكير معصوماً لا يجوز عليه هذا بل وقع منه من 
العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه و الغلط فى ذلكك أعظم من إسناده فيما يعتقد 
صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة- عليهم السّلام-. 

و لكن يرد عليه: ما ذكره جمع من الأساطين انّ هذا القدح العظيم فى ابن بكير ينافى ما صرح به فى فهرسته من توثيقه. 

و ما رواه الكشى من الإجماع على تصحيح ما يصح عنه و يوجب عدم جواز العمل برواياته مع انهم متفقون على العمل بها بل 
ترجيحها على غيرها. 

والحق أن يقال: إِنّه يحتمل أن يكون قوله فإن فعل هذا إلى آخر الحديث فتوى ابن بكير ذكرها فى ذيل الحديث كما وقع ذلكك من 
الشيخ و الصدوق و غيرهما كثيرا. 

و يؤيد هذا الاحتمال ان الأصحاب لما حاجوه و سألوه عن أنه هل سمع بذلكك رواية لم ينقل ذلكك عن زرارة. 

و أيضاً روى الكلينى هذا الخبر بعينه و بهذا السند خالياً عن الحكم المذكور. 

و أشا وندهها عفدن عن الأخباز عن محاجة الأضنحات لداقما قردا بد 


.١18 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
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اسه اث هذا هنما زوق اللد مو اران أو 1 بِأنَّ الزوج و غير الزوج عندى سواء الذى قاله بعد ما سئل عنه: هل سمعت فى هذا 
شيئاً؟ قال: رواي رفاعة. قيل له: ان رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج و لو أبيت عن ذلكك و عن ما أفاده الشيخ- ره- الذى يمكن 
توجيهه بن ابن بكير لرأيه و اعتقاده كان يرى هذا الكذب جائزاً لمصلحة أهم و هى نشر الأحكام الواقعية فيتعتّن طرحه عند المعارضة 
للشهرة و غيرها من المرجحات التى مع تلكك النصوص. 

؟- صحيح عبد الله بن سنان: إذا طلّق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوّجها بعد ذلكك فهى عنده على ثلاث و 
بطلت التطليقة الاولى و إن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين و هو خاطب من الخطاب فإن تزوّجها 
بعد ذلكك فهى عنده على ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان فإن طلقها ثلاث تطليقات على العده لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره «. 
و لكن يرد عليه: 

و ثانياً: انه لا يصلح للمقاومة لما تقدم و حمله الشيخ على أنه لو تزوّجها بعد العده و بعد أن تزوّجها زوج آخر ثم فارقها. 

*- خبر المعلى بن الخنيس المتقدم الذى عرفت أنّه يدل على نفى تحريم المؤبد فى التاسعة. 

و بما ذكرناه يظهر حال سائر ما استدل به لهذا القول فالأظهر عدم الهدم مطلقاً. 


.17 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث .١١‏ 
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(*) الوسائل باب " من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه حديث 18. 
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طلاق الحامل و رجوعها 


الخامس: لا خلاف بين الأصحاب فى أنّه يجوز طلاق الحامل مرةٌ بل عليه اتفاقهم و قد تقدمت النصوص الكثيرة الدالة على ذلكك 
كما لا كلام فى أنّه لا يجوز أن يطلق للسنّةُ بمعنى العقد عليها بعد انقضاء عدّتها ثم تطليقها ثانياً لأنّ انقضاء عدتها إِنّما يكون بالوضع 
فتخرج عن كونها حاملا. 

إِنْما الكلام فى ما زاد على المرةٌ للعدةٌ أو للسنّهُ بالمعنى الذى هو خلاف العدّى أى طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة. 

فالمشهور بين الأصحاب: جوازه فى المقامين بل عليه الإجماع فى الشرائع و محكى القواعد و الايضاح و شرح الصيمرى فى المقام 
الأول 

و عن الصدوقين فى الرسالة و المقنع: المنع من الطلاق ثانياً ما دامت حاملًا مطلقاً. 

وعن الشيخ فى النهاية و ابنى البراج و حمزة: المنع من الطلاءق للسنَهُ و جوّزوا فى العدةٌ المقابلة لها و منشأ الاختلا.ف اختلااف 
االصوضى أن ها على طراتت: 

منها: ما يدل على الجواز فى المقامين كموثق إسحاق بن عار عن أبى الحسن- عليه التد.لام- عن رجل طلق امرأته و هى حامل ثم 
راجعها ثم طلقها ثتم راجعها ثم طلّقها الثالثة فى واحد تبين منه؟ قال- عليه السّلام-: «نعم) .)١١‏ 

و هذا كما تراه مطلق شامل لطلاقى العدهٌ و السئة. 

و موثقة الآخر: قلت لأبى إبراهيم- عليه السّلام-: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها 


(1) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب أقسام الطلاق حديث .٠١‏ 
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ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة قال- عليه السَلام-: 

«تبين منه ولا تحل له حتى تنككح زوجاً غيره) .01١‏ 

و موثقة الشالث عن أبى الحسن الأسول- عليه الّ..لام- عن الحبلى تطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال- عليه 
السلام-: «نعم» قلت: أ لست الذى قلت لى إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال- عليه السَلام-: إن الطلاق لا يكون إِلَا على طهر قد بان 
أو حمل قد بان و هذه قد بان حملها) .)5١‏ 

و منها: ما يدل على الجواز فى خصوص طلاق العدة كحسن يزيد الكناسى قال: سألت أبا جعفر- عليه السّ.لام-: عن طلاق الحبلى؟ 
فقال- عليه السّ.لام-: «يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود» قلت: فله أن يراجعها؟ قال: «نعم و هى امرأته» قلت: فإن راجعها و مسّها 
ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: «لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما يمشها شهر» قلت: فإن طلقها ثانية و أشهد ثم راجعها و أشهد 
على رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالنة و اشهد على طلاقها لكل عده شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التى لا تحل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ٠عا١؟‏ من عالانا/ا 


لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره؟ قال- عليه السّد.لام-: «نعم» قلت: فما عدتها؟ قال- عليه الى لام-: «عدتها أن تضع ما فى بطنها ثم قد 
حلت للأزواج» 7. 

و ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير و الفضل بن محمد الأشعرى عن بعضهم قال فى الرجل يكون له المرأة الحامل و هو يريد أن 
يطلقها قال: «يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهاده الشهود فإن بدا له فى يومه أو من بعد ذلكك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها 
فليراجع و ليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضاً ثم يبدو له فيراجع كما راجع أُوَلَاا 


.8 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.,8 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ٠ الوسائل باب ؟‎ )1( 
.١١ من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )©( 
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ثم يبدو له فيطلق فهى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة و الامساكك و يواقع) .0١١‏ 

و منها: ما يدل على عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع بدون الجماع: 

كموثق إسحاق بن عتّمار عن أبى الحسن- عليه السّد.لام- قال: قلت: له رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها 
بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال- عليه السّ.لام-: «نعم» قلت: كل ذلكك فى طهر واحد؟ قال- عليه السّلام-: «تبين منها قلت: فإنّه 
فعل ذلكك بامرأة حامل؟ قال- عليه السّلام-: «ليس هذا مثل هذا) .0١‏ 

و منها: ما دل على أنَّ طلاقها واحد كصحيح الجعفى عن أبى جعفر- عليه السّلام-: «طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما فى بطنها فقد 


بانت منه) (3). 


0 
و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: «الحبلى تطلق تطليقة واحدة» «). و نحوهما غيرهما. 


و منها: ما دل على النهى عن الزيادة كخبر منصور الصيقل عنه- عليه السّد.لام- فى الرجل يطلق امرأته و هى حبلى؟ قال: «يطلقها» قلت: 
فيراجعها؟ قال- عليه السّد.لام-: «نعم يراجعها؛ قلت: فانّه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها؟ قال- عليه السّ.لام-: «لا حتى تضع)» «8) هذه 
جميع نصوص الباب. 

أقول: أمَا خبر منصور فهو لضعف سنده يطرح لجهالته و لجهالةٌ ابنه الراوى عنه. 


.5 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
.8 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
.7 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )5( 
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و أمَا الطائفة الثالثة: فلا تدل على ما ذكر فانٌ قوله- عليه السّ.لام-: (ليس هذا مثل هذا) يدل على عدم جواز طلاق الحامل بعد الرجوع 
إلا بعد المواقعة بل لعل المراد أن هذا غير هذا يصح الطلاق ثانياً حتى بعد الوقاع فى نفس ذلك الطهر. 

و أمّا الطائفةٌ الثانية: فالخبر الأوّل منها لا ينافى الطائفة الاولى لأنّهما مثبتان و لا يحمل المطلق منهما على المقيد. 

و أمّرا الخبر الثانى فهو مقطوع و المنسوب إليه الحكم مجهول فلا يصاح للتقيبد فلم يبق إِلَما الا-ولى و الرابعة و يمكن الجمع بينهما 
وجو ه. 

أمَا حمل الثانية على إرادة الطلاق الموجب لبينونة المطلقة المجوّزة لتزويج الغير إِنَاها و خروجها عن قيد زوجية المطلق بالمره كما 
يشهد به قوله فى الصحيح متفرعاً على أنَّ طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت منه. 

و أمًا حملها على إرادهٌ الاتحاد صنفاً بمعنى أنّه لا فصل بينهما بانقضاء طهر. 

و أمَا حملها على استحباب الاتحاد أو كراهة التعدد و إن لم يكن شيئاً من ذلكك جمعاً عرفياً لا ريب فى تقديم الطائفة الاولى لأنّها 
المشهورة و الشهرة أولى المرجحات. 

و بما ذكرناه ظهر مدرك القولين الآخرين و ضعفه. 

و قد منع الاسكافى عن الطلاق فى المقام الثانى ثانياً إلا بعد شهر و مستنده حسن يزيد المتقدم لكنّه محمول على الاستحباب للتصريح 
فى موثق إسحاق بوقوع الطلقات الثلاث فى يوم واحد. 

و يمكن أن يقال: إِنَّ الشيخ و تابعيه لم يريدوا بالمنع عن الطلاق الثانى للسنَّةُ بالمعنى المتقدم بل أرادوا به المنع عن طلاق السنَةُ 
بمعنى العقد عليها بعد انقضاء عدتها ثم تطليقها ثانياً الذى عرفت أنه لا إشكال فيه لما مر و جعل ذلك وجهاً للجمع 
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بين النصوص الدالة على انحصار طلاقها بواحدة و بين ما صرح بالزيادة عليها بحمل الاولى على طلاق السنَّهُ بمعنى أنّه إذا أراد أن 
يطلق الحامل طلادق السئّهُ طلّقها طلاقاً واحداً و تركها حتى تضع حملها ولا يجوز أن يراجعها و يطلقها قبل الوضع طلاقاً سنَياً لأنّه 
مشروط بالخروج عن العدهُ التى هى هنا وضع الحمل فطلاق السنّهُ طلاقاً ثانياً لا يكون للحامل. 

و إلى ذلكك نظر المصنف- ره- فى محكى المختلف قال: طلااق العدة و السنَّهُ واحد و إِنْما يصير للسنَهُ بتركك المراجعة و تركك 
المواقعة و للعدة بالرجعة فى العده و المواقعة فان طلّقها لم يظهر أنه للسنّةُ أو للعدة إلا بعد وضع الحمل لأنّه إن راجع قبله كان طلاق 
العدة و إن تركها حتى تضع كان طلاق السنّهُ فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق و يحمل الأخبار عليه انتهى. 


طلاق الحائل و رجوعها 


السادس: إذا طلّق الحائل طلاقاً رجعياً ثم راجعها فإن واقعها و طلّقها فى طهر آخر صح إجماعاً و نصوصاً و فى الجواهر بل هو من 
قطعيات المذهب. 

نما الكلام فى أنه هل يجوز الطلاق بعد الرجوع فى ذلك الطهر أو طهر آخر من دون المواقعة؟. 

فالمشهور بين الأصحاب أن له ذلكك و عن ابن أبى عقيل: أنّه لا يجوز الطلاق الثانى إِلَا بعد المواقعة و نصوص الباب طائفتان: 
الاولى: ما يدل على الجواز كموثق إسحاق بن عئار عن أبى الحسن- عليه ال .لام- قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود 
ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها بشهود تبين منه؟ قال: «نعم» قلت: كل ذلكك فى طهر واحد؟ قال: «تبين 
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أهذا 


منها قلت: فإنّه فعل ذلكك بامرأة حامل تبين منه؟ قال- عليه الشلام-: (ليس هذا مثل هذا .0١١‏ 

و صحيح محمّد بن مسلم و عبد الحميد بن عواض قالا: سألنا أبا عبد الله- عليه الّدلام- عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و 
لم يجامع ثم طلّق فى طهر آخر على السنّة أ تنبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال- عليه ال لام-: «نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم 
يجامع كانت التطليقةُ ثابتة) .05١‏ 

و صحيح البزنطى عن الإمام الرضا- عليه السّلام-: عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من 
حيضتها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال- عليه الس .لام-: «نعم» 00 و نحوها 
غيرها و الأول من هذه النصوص فى الطلاق فى الطهر الأول و الأخيران فى الطلاق فى طهر آخر. 

الثانية: ما يدل على اعتبار الوقاع فى الطلاق الثانى كصحيح ابن الحجاج عن أبى عبد اللّه- عليه الّ.لام- فى الرجل يطلق امرأته له أن 
يراجع و قال: لا يطلق التطليقةُ الاخرى حتى يمسها «©". 

و موثق إسحاق بن عتّوار عن أبى إبراهيم- عليه السّد.لام- عن الرجل يطلق امرأته فى طهر من غير جماع ثم يراجعها فى يومه ذلكك ثم 
يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات فى طهر واحد؟ فقال- عليه السّلام-: «خالف السنّة». قلت: فليس ينبغى لها إذا هو راجعها أن 


. من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
.7 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )5( 
.7 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )©( 
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يطلقها إِلَا فى طهر؟ قال: «نعم». قلت: حتى يجامع؟ قال: «نعم) .01١‏ 

و صحيح أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه الس لام- سألته عن طلاق السنّةُ؟- إلى أن قال-: «و أمًا طلاق الرجعة فإن يدعها حتى 
تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد الشاهدين على تطليقة 
اخرى ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبداً حتى تنكح 
زوجاً غيره و عليها أن تعتد بثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فإن طلّقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض و 
تطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانى طلاقاً لأنّه طلق طالقاً- إلى أن قال-: فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها و انتظر 
بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت ثمّ طلقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً لأنه طلّقها التطليقة 
الثانية فى طهر الاولى و لا ينقضى الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة و كذلكك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة و مواقعة بعد الرجعة ثم 
حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود) ١؟.‏ 

و للأصحاب فى الجمع بين النصوص مسالكك: 

-١‏ ما عن الشيخ- قده- و جماعة و هو حمل النصوص الاولى على طلاق السنْهُ و نصوص المنع على طلاق العده الذى قد مر اعتبار 


المواقعة يعد الرسدعة فيه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعزاب؟ من عالانا/ا 


و أورد عليه: جمع من الأساطين بأنّ كلا من الأخبار ورد فى الرجل يطلق على الوجه المذكور و يجيب الإمام بالجواز أو النهى من غير 
استفصال فيفيد العموم من 


." من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب ” من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 
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الطرفين فلا يكون الجمع المذكور عرفياً. 

و لذا قال المحقق فى الشرائع: انه تحكم و قد استشهد لهذا الجمع بخبر بنى المعلى و أبى بصير» و لوضوح عدم شهادتهما بذلكك 
أغمضت عن ذكرهما. 

1- ما عن المحدث الكاشانى- ره- و هو حمل الاولة على ما لو كان غرضه من الرجعة أن تكون فى حباله و له فيها حاجة ثم بدا له 
أن يطلقها فلا حاجة إلى المس و يصح طلاقه و الثانية على ما لو كان غرضه من الرجعة التطليقة الاخرى إلى أن تبين منه فلا يصح 
طلاقها بعد المراجعة حتى يمسها. 

و قد استشهد لهذا الجمع تارة: بأنّ غرض الناس من المراجعة البينونة. 

و اخرى: بخبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام-: (لا ينبغى للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم 
يطلقها فهذا الضرار الذى نهى الله تعالى أن يطلّق و يراجع و هو ينوى الإمساكث) .)١١‏ 

رفاك لمرو فى تقمير كرلة اتفال زر ا لفيشكرقة ضارا لَتَدُوا عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: «الرجل يطلّق حتى إذا كادت 
أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله تعالى عن ذلكك» .07١‏ 

و لكنّه أيضاً تبرعى و الخبران لا يشهدان به بل هما يدلان على عدم جواز الرجوع و الطلاق للاضرار و أما أنه يعتبر فى هذا الطلاق 
الجماع فهما أجنبيان عنه. 

“- ما عن جماعة منهم الشهيد الثانى و سيد المداركك و صاحب الجواهر و هو حمل نصوص المنع على الكراهة و أخبار الجواز على 
أصل الإباحة. 


.١ الوسائل باب 6” من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 6” من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 
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وفيه: إِنَ هذا الجمع و إن كان يتم بالنسبة إلى صحيح ابن الحجاج و موثق إسحاق بل قوله فى الموثق بعد قول الإمام خالف السنَّةُ 
يشهد به فانّه يظهر منه أن إسحاق فهم من قول الإمام- عليه ال لام-: (خخالف السنّهُ المستحب و الأولى و لكنّه لا يتم بالنسب إلى 
صحيح أبى بصير إذ لو جمع بين قوله- عليه السّلام- فيه: (لم يكن طلاقه لها طلاقاً) مع قوله فى النصوص الأوله كانت التطليقة ثابتةُ لا 
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ريب فى أن أهل العرف يرونهما متهافتين و لا يكون أحدهما قرينة على الآخر الذى هو الملاكك فى كون الجمع عرفياً. 

وما أفاده الشهيد الثانى من أنّه لو لم يظهر الوجه فى الجمع لكان متعيّناً حذراً من اطراح أحدهما رأساً غريب فانّه فى الخبرين 
المتعارضين لا بد من الرجوع إلى المرجحات و طرح أحدهما لا الجمع التبرعى 

فالأظهر أنّهما متعارضتان و الترجيح مع الطائفة الا-ولى لأنّها المشهورة بين الأصحاب و لموافقتها للكتاب الدال على جواز طلاق 
الزوجة مطلقاً من غير اعتبار الجماع و هذه زوجة بعد الرجوع فلا إشكال فى الحكم. 


المحلل و ما يعتبر فيه 
اشارة 


و تمام الكلام فى هذا الفصل بالبحث فى مسائل: 

الاولى: قد عرفت سابقاً انه إذا وقعت الطلقات الثلاث مترتبة واجدهُ لجميع شرائط الصحة تحرم المطلقُ على المطلق حتى تنكح زوجاً 
ور 

و إِنّما الكلام فى المقام فيما يشترط فى المحلل و المعروف بين الأصحاب أنّه 
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لبلوغ 


شروط أربعة: 
أحدها: البلوغ 


فلا يكفى غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذُون بالنكاح و لا يُلتدُ بهم قولًا واحداً بين المسلمين فضِلًا عن المؤمنين كذا فى 
الجواهر. 
و أمَا المراهق للبلوغ فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم الاكتفاء به. 
و عن الشيخ- قده- ذ امار و الخاحيو اا يكاني والخهد الات فى المنالكم وقوع التحليل به لو وطثها. 
واستدل للأوّل: تارة: بانصراف إطلاق الآية: عل نج نا ده ١١‏ و ما شابهها من النصوص إلى الأفراد الشائعةٌ المتعارفة دون 
الأفراد النادرة و لا ريب فى أن نكاح غير البالغ من أندر الفروض النادرة كما فى الحدائق. 
و اخرى: بأنّ المعتبر فى حصول التحليل ذوق العسيلة من الجانبين كما فى النصوص الآتية و هو لا يتحقق إِلَا فى البالغ ما لأنّ المراد به 
الانزال أو لأنْ ذلك هو الفرد الكامل من لذَّهُ الجماع كما فى الجواهر. 
و ثالثة: بظهور الكتاب و السنّةُ فى كون المحلل نكاح زوج آخر مستقل بالعقد خصوصاً و قد وقع فى الآيُ بعد ذلكك قوله: فَإِنْ طَلََقا 
و من المعلوم أن الطلاق لا يصدر من غير البالغ كما فيها أيضاً. 
و رابعة: بأصالهٌ بقاء الحرمة. 
و خامسة: بمكاتبة علىٌ بن الفضل الواسطى قال: كتبت إلى الرضا- عليه السَّلام- رجل طلق امرأته الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره فيتزوّجها غلام لم يحتلم؟ قال- عليه السّلام-: «لا حتى يبلغ»» فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال- عليه السّلام-: 


.؟392٠١ البقرة أيه‎ )١( 
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«ما أوجب على المؤمنين الحدود) .)١١‏ 

و لكن يرد على الأول: ما تكرر منا فى هذا الشرح من أن الانصراف الناشئ من كثر فرد و ندره آخر لا يصلح منشأ لتقييد الإطلاق. 

و يرد على الثانى: ما سيجىء من أن المراد بذوق العسيلة هو لذَّهُ الجماع ولا وجه للحمل على إرادة الفرد الكامل كما ستعرف. 

و يرد على الثالث: منع ظهور الكتاب و السنّهُ فى ذلكك فإنّهما تدلان على أن الموجب لزوال الحرمة تزويج المطلقةٌ زوجاً آخر ولم 
ينسب الفعل إلى الزوج حتى يدّعى ظهورهما فى استقلاله فيه. 

و يرد على الرابع: انه لا مورد للأصل مع وجود الدليل أمَا المطلق أو المقّد. 

أمَا الخامس: فهو متين و لا يرد عليه ما أورده الشهيد الثانى- قده- من ضعفه فانّه منجبر بالعمل قطعاً فلا إشكال فى الحكم. 

اعتبار الوطء فى زوال الحرمة و 


الثانى: الوطء 


إجماعاً من المسلمين عدا سعيد بن المسيب فإئّه اكنفى بالعقد: 
و يشهد به جملهُ من النصوص كخبر أبى حاتم عن الإمام الصادق- عليه السّلام- عن الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذى لا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره ثم تزوّجها رجل آخر و لم يدخل بها؟ قال- عليه الشلام-: «لا حتى يذوق عسيلتها) .)3١‏ 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 
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قبلا 


و خبر زرارة الإمام الباقر- عليه السلام-: «فى الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلّقها الثالثة لم تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره فإذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها؛ .١١‏ 

و صحيح محهرد بن قيس عنه- عليه اله لام-: «من طلق امرأته ثلاثاً و لم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإذا 
تزوّجت زوجاً و دخل بها حلت لزوجها الأوّل) .7١‏ 

و خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه الّلام- فى المطلقة التطليقة الثالثة: 

١لا‏ تحل له حتى تنكح زوجاً غيره و يذوق عسيلتهاا .7٠‏ 

والنبوى المشهور من الجانبين: «لا حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتكك» «6". و نحوها غيرها فلا إشكال فى اعتبار الدخول. 

إِنْما الكلام فى موارد: 

-١‏ هل يعتبر كون الوطء قبلا أم يكفى الوطء دبرً؟ مقتضى إطلادق النصوص غير النبوى الثانى و لكن النبوى باعتبار قوله: «حتى 
تذوقى عسيلته) ظاهر فى الوطء قبلا كما لا يخفى. 


؟- هل يعتبر كون الوطء بحد يكون موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها أم لا يعتبر ذلكك؟ الظاهر اعتباره: لعدم 
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ذوق العسيلهُ من الجانبين بدون ذلك: و لأنّْ ذلكك مناط أحكام الوطء و الدخول فى كل مقام اعتبرا فيه و ظاهرهم 


.5 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الطلاق حديث 7. 

(5) الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث .٠١‏ 

(6) المستدركك باب 7 من أبواب أقسام الطلاق حديث ه الجامع الصحيح ج اص 677. 
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بالعقد الصحيح 


الاتفاق عليه. 
- هل يعتبر الإنزال أم لا؟ المشهور بينهم عدم اعتباره لإطلاق الأدلة. و استشكل جماعة فى ذلكك منهم صاحب الجواهر نظراً إلى أن 
المعتبر كما صرح به فى النصوص ذوق العسيلةُ من الجانبين و المراد به الإنزال أو لذهٌ الجماع المحمول على إراده الكامل الذى لا 
يحصل إلا بالإنزال. 

و فيه: ان العسيلة التى اريد بها المعنى الكنائى ليس المراد بها الإنزال لأنْه نسب الذوق إلى عسيلة الآخر و من المعلوم أن إنزال كل 
منهما يوجب التذاذ نفسه لا التذاذ الآدخر فالمراد هو لذهٌ الجماع أى حتى يلتذ كل منهما بجماع الآخر و حمله على الفرد الكامل 
خلاف الإطلاق بل خلاف ظاهر كلمة الذوق و هو الاختبار الظاهر فى أنّه يكفى الذوق الذى هو فى الأصل اختبار الطعام و يعبر عنه 
فى الفارسى «بجشيدن). 

و من المعلوم أن هذا يحصل بدون الإنزال قطعاً مع أنه لو سلم اجمال نصوص الذوق فالمرجع هو إطلاق ما دل على الاكتفاء بالدخول 
من الآيهُ و صحيح ابن قيس و غيرهما فالأظهر عدم اعتبار الإنزال. 


[الثالث و الرابع] اعتبار دوام [و صحته] 


العقد الثالث: أن يكون ذلك بالعقد الصحيح فلا يكفى الوطء حراماً أو شبهة و لو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع 
بقسميه عليه كما فى الجواهر. و يشهد به مضافاً إلى النصوص الآنِيهُ فى عدم الاكتفاء بالعقد المنقطع و إلى ما دل عليه الكتاب و السّةُ 
من اعتبار أن تنكح زوجاً غيره و هو لا يصدق فى هذه الموارد قطعاً حسن الفضيل عن أحدهما- عليهما السّلام- عن رجل زوج عبده 
أمته ثم طلقها 
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الدائم 


تطليقتين يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها؟ قال: «لا» قلت أ رأيت إن وطئها مولاها أ يحل للعبد أن يراجعها؟ قال- عليه السَلام-: 
«احتى تتزوؤج زوجاً غيره و يدخل بها فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل) .0١‏ 

و نحوه خبر عبد الملكك ١؟)‏ و صحيح الحلبى 37. 

و الرابع: أن يكون بالعقد الدائم فلا يكفى نكاح المتعهُ و لا يحصل به التحليل اتفاقاً نصاً و فتوى كما فى الحدائق بل الإجماع بقسميه 
عليه كماءقن السواهر: 
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آخر هل تحل للأوّل؟ قال- عليه العادم: ولا روع). 

و موثق هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه- عليه الّم.لام- فى رجل تزوّج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم تزوّجها رجل آخر متعهة هل تحل 
لزوجها الأوّل؟ قال- عليه السّلام-: 

«لا حتى تدخل فيما خرجت منه) «4). 

وعرائم ‏ صيدطه الو ركد للك الاريدل حرو ام لمانا لذ تسل امسو اكع زروا عي لزلعوا وجل بيعة ١‏ عدن 
| م 5 كك إأأر» 0 الا ار 01 سرون رم مام ل و ا ل ِ : 
للأوّل؟ قال- عليه السّ.لام-: (لا لآنَْ الله تعالى يقول: فإِنْ طلقها فلا نَل له مِنْ بَعْدَ حَتّى تَنْكحَ رَوْجا غَيْرَهُ فإن طلقها و المتعة ليس فيها 
طلاق) «2). و نحوها خبر الصيقل الآخر 037. 


.7 الوسائل باب ”من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
."-١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 
."-١ الوسائل باب 7" من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )*( 
.7 الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )©( 

(0) الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق حديث ". 

() الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8- .١‏ 
() الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8- .١‏ 
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و كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها 


المحلل يهدم الطلقة و الثنتين كما يهدم الثلاث 


وهل المحلل كما يهدم الثلاث يهدم ما دونها على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلّقهُ ولا يحسب تلكك 
الطلقةُ أو الطلقتان أم لا؟ قولان: المشهور بين الأصحاب هو الأوّل. 

وعن الشيخ فى الخلاف نسبة الثانى إلى بعض أصحابنا المتأخَرين و اختاره صاحب الحدائق. 

و عن المصنف فى التحرير و سيد المداركك و المحقق السبزوارى التردد فى المسألة و فى المسألة طائفتان من النصوص: 

الا-ولى: ما يدل على الهدم كموثق رفاعة عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدّتها ثم 
تزوّجت زوجاً آخر فطلقها أيضاً ثم تزوّجها زوجها الأوّل أ يهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال- عليه السّلام-: «نعم) )1١‏ و نحوه اخباره 07١‏ 
الآخر. : 

و خبر عبد الله بن عقيل قال: اختلف رجلان فى قضية إلى على- عليه الّد.لام- و عمر فى امراةً طُلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها 
آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدّتها تزوّجها الأول فقال عمر: هى على ما بقى من الطلاق و قال أمير المؤمنين- عليه الس .لام -: 
«سبحان الله يهدم الثلاث و لا يهدم وإعدنة) 0 

و موثق إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله قال سأله بعض أصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمم تركها حتى بانت 
منه ثم تزوّجها الزوج الأوّل؟ فقال- عليه السلام-: 
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.١5 -8 5١-١ الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
.15 -8 5١-١ (؟) الوسائل باب © من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 
.7 الوسائل باب 8 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )*( 
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«نكاح جديد و طلاق جديد و ليس التطليقة الاولى بشىء هى عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات» .)١١‏ 

الثانية: ما يدل على عدم الهدم و هى نصوص كثيرة كصحيح الحلبى عن ابى عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل طلق امرأته تطليقة 
واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوّجت زوجاً غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال- عليه السّلام-: 

وعى عند على تطليقتين بافبتين 1771 .يم : 

و صحيح على بن مهزيار: كتب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن- عليه السّ.لام- روى عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه- عليه 
البّ.لام- فى الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنّةُ فتبين منه بواحدة فتتزّج زوجاً غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها 
الأول إِنّها تكون عنده على تطليقتين و واحده قد مضت فكتب- عليه السّلام-: «صدقوا». 

و روى بعضهم: انها تكون عنده على ثلاث مستقبلات و ان تلكك التى طلقت ليست بشىء لأنها قد تزوجت زوجا غيره- فوقع - عليه 
السَلام- بخطه: «لا) 09. 

و صحيح منصور عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضى عدتها فتروّجها غيره 
فيموت أو يطلقها فيتزوّجها الأول قال- عليه السَلام-: «هى عنده على ما بقى من الطلاق» 5". 

و نحوه صحيح ابن مسكان عن محمّد الحلبى عنه- عليه السلام- «8) الى غير ذلكك من النصوص و قد أنهاها فى الحدائق الى سبعة. 


.١15 الوسائل باب © من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )5( 
.5 -8 الوسائل باب # من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )( 
.5 -8 الوسائل باب # من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )0( 
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وقد حمل الشيخ- ره- الطائفة الثانية على ان الزوج الثانى لم يدخل بهاء أو كان تزوّجها متعة أو لم يكن بالغاء إن فى جميع هذه 
المواضع لا يحصل التحليل كما تقدم و لا يخفى بعد الجميع كما صرح به جمع من الأساطين. 

وعن كشف اللثام و عندى: انه لا تعارض بينهما لاحتمال ان يراد بما فى بعضها من كونها عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت انها 
تكون زوجة و يجوز له الرجوع إليها بعد التطليقتين» فيفيد العدم و ان المراد بمضى الواحدة انهدامها. 

وفيه: انه .ريصح هذا الحمل فى صحيح الحلبى و ابن مهزيار راجعهما بل و فى أكثرهاء و لذلكك قال صاحب الحداثق انّه يتعّن 
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تقديم عدم الهدم لأنّ من المرجحات عند التعارض الشهرة الروائية و موافقة الكتاب و موافقة الاحتياط و أصحية المند و كون القائل 
الإمام المتأخرء و جميع هذه فى نصوص عدم الهدم فانٌ اكثر روايات الهدم من رفاعة و ليس غيرها إِلَا خبر عبد الله بن عقيل و هو 
مقطوع فالراوى لروايات الهدم خصوص رفاعة» و أمَا روايات العدم فرواتها متعددول. 

و مقتضى إطلااق الآبة الكريمة الاحتياج إلى المحلل بعد الطلاسق الثالث سواء تخلل نكاح زوج غيره ام لاء و موافقتها للاحتياط و 
أصحيةٌ السند واضحةٌ. . 
و أمّا كون القائل هو الإمام المتأخّر فانٌ روايات الهدم مروية عن ابى عبد اللّه- عليه السّ.لام- و من روايات العدم صحيح على بن 
مهزيار و هو مروى عن ابى الحسن الهادى- عليه السلام-. 

ثم أورد على نفسه بأنَّ روايات الهدم مخالفة للعامة فلا بد من تقديمها. 

وثانا: يأ فقالفة العامة الما اتكوة من المرسحاك بعد فقد عسلة من الب ساق متها الفهرة وصفات الراوى و هوافقة الكتاب» 
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و لكن يرد عليه: 

أولاة ]و ناك قردهق أن بكالقة العامة من الى معان نحل ققد متيال بر المر مطاف الالكفن ونان كان عقا اكه ناف كه مق أو 
كتاب الطهارة الى هنا حيث ان بنائه على حمل النصوص التى لا معارض لها على التقيةٌ إذا وافقت العامة. 

لان لها فك موز اذ رارق زواراك افده كنا هو لاما ازا عدر معدي بالا هيه | لانن :قي بردي عن انيرا فطلي 
السّلام- و ليس خبره مقطوعاًء و قد تقدم رواية إسحاق ابن جرير أيضاً. 

و ثالثاً: إِنَ كون القائل الإمام المتأخحر من المرجحات غير ظاهر. 

و رابعاً: إن الشهرة التى تكون أوّل المرجحات هى الشهرة الفتوائية لا الروائية فانها التى توجب كون الخبر مما لا ريب فيه و إلا فالرواية 
التى يرويها الجميع و لا يعملون بها فيها ريب قطعاً. و من الواضح أن الشهرة الفتوائية على طبق روايات الهدم فيتعين تقديم تلكك 
الأخبان: 

أضف الى جميع ذلكك أنَّ النصوص الكثيرة الصحيحة التى هى بمرأى من الفقهاء و الأساطين و مسمع منهمء إذا أعرضوا عنها تسقط 
عن الحجية قطعاء فلا إشكال فى أن المعتمد روايات الهدم. 


حجية قول المرأهُ فى التزويج و مضى العدة 


بقى فى المقام فروع: 

-١‏ لا خلاف بين الأصحاب فى حصول التحليل بالذمى كالمسلم لأنْهم لم يذكروا من شروط المحلل الإسلام فلو كانت الزوجة كتابية 
والزوج مسلماً بناء على ما هو 
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الحق من جواز تزويجها ابتداء» أو كان ذمياً فاسلم بعد التزويج. و طلقها ثلاثاً ثم تزوجها ذمّى يحصل التحليل؛ لإطلاق الأدلة من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠10؟‏ من عالانا/ا 


الكتاب و السنّة. 

؛ا-النفهور ين الأصحاب آله قبل قرل العرأة إذا اققت أله تروحث وفيت الغدة و كان لكك ممكدا فى تلكك البدة جوز 
للزوج الأول تزويجهاء و فى الجواهر بل لا أجد فيه خلافا محققاً. 

و استدل له: تارة: بما عن المبسوط من أنّ فى جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطئ و انقضاء العدّة. 

و اخرى: بما فى الحدائق من انه من القواعد المقررة عندهم قبول قول من لا منازع له. 

و ثالثة: بما عن الشهيد الثانى فى المسالكك قال: ربما مات الزوج أو تعذر مصادفته لغيبته و نحوها فلو لم يقبل منها ذلكك لزم الإضرار 
بها و الحرج المنفيين. 

و لكن يرد على الأول: انّه لا يقتضى تصديقها فى غيرهما كالتزويج و الطلاق. 

و يرد الثانى: انه لم تثبت تلكك القاعدةٌ بنحو تشمل المقام بل الثابت خلافها ألا ترى انّه لم يتوهم أحد قبول قول كل من يخبر عن 
موضوع من الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام بل اعتبروا فيه كونه ثقة» بل و التعدد و المقام من هذا القبيل فإنّها تخبر عن 
موضوع متعلق بالزوج الأول و هو مكلف بتكليف تحريمى بالنسبة إليه فلا وجه لقبول قولهاء نعم بناء على ما ذكرناه من حجية خبر 
الواحد الثقَهُ فى الموضوعات فى غير باب المرافعات الأظهر قبول قولها إذا كانت ثقَهُ كما هو مفاد النص الخاص الآنى. 

و يرد على الثالث: عدم لزوم الضرر و الحرج من المنع عن تزويج شخص خاص إيّاها. 
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ا ا000110 5 ا ١‏ 

فالحق أن يستدل له مضافاً إلى ما عرفت: بصحيح حماد عن ابى عبد الله- عليه السّ.لام-: فى رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد 
مراجعتها فقال لها: إِنّى اريد مراجعتكك فتروّجى زوجاً غيرى فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك و حللت لكك نفسى أ يصدق قولها و 
يراجعها و كيف يصنع؟ قال- عليه السَّلام-: 

«إذا كانت المرأة ثقَهُ صدقت فى قولها) .)١١‏ 

و هذا الخبر موافق للقاعدة التى أشرنا إليها فما فى الجواهر من إلغاء الشرطية عن المفهوم لأنّه لا مدخلية لوثاقة المدعى من حيث كونه 
كذلكك فى تصديقه. غير تام. 

و يشهد به أيضاً: النصوص الدالة على تصديق النساء فى عدم الزوج أو خلوها منه بموت أو نحوه كالصحيح المروى عن ميسر: قلت 
لأسبى عبد الله- عليه الّد.لام-: القى المرأة فى الفلاءه التى ليس فيها احد فأقول لها: أ لكك زوج؟ فتقول: ل“ فأتزوّجها؟ قال- عليه 
السّلام-: «نعم هى المصدقة على نفسها» 7١‏ و نحوه خبر أبان بن تغلب عنه- عليه السَلام- 370. 

و موردهما و ان كان الاخبار عن عدم الزوج إِلّا ان مقتضى إطلاق الجواب «هى المصدقة على نفسها» قبول قولها فى التزويج أيضاً. 

فماء فى الجواهر من انَّ قبول قولها فى الخلو من الزوج لا يقتضى قبوله فى حصول التزويج؛ فى غير محله؛ لأنَّ العبرة بعموم الجواب لا 
سرض الدورة. 

و هما صريحان فى أَنّها مصدقة و إن لم يعلم كونها ثقة؛ للتصريح فى خبر أبان بأنى لا آمن من أن تكون ذات بعل أو من العواهر. 

فيحمل صحيح حماد بقرينتهما على استحباب الاجتناب ان لم تكن ثقة. 


.١ من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب المتعةٌ حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 101 من عز/انا/ا 


(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب المتعةٌ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: لذن 
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"- إذا عينت المحلل فكذبها فى اصل النكاح, فعن الشهيد الثانى احتمال تصديقها فى التحليل و إن لم يثبت عليه موجب الزوجية 
لوجود المقتضى لقبول قولها مع تكذيبه وهو إمكان صدقها مع تعذّر إقامة البينة على جميع ما تدعيه و مجرد إنكاره لا يمنع صدقها 
فى نفس الأمر و عدمه. 

و أووةغلبه صاحب الجدائق: بآنٌ قولأقولها إثنا عو حت لا معارصن ليا ذغواها و إلا كانت العدألة من فيز ههالة الحدعى و 
المنكر؛ و يجب فيها ما يجب ثمة و بعد ثبوت احد الأمرين يترتب عليه الحكم المناسب للمقام من التحليل و عدمه. 

و فيه: ان اعمال قواعد المدعى و المنكر إِنّما هو بالنسبة إليها مع خصمها لا بالنسبة الى غيره» فلا ينافى ذلكك قبول قولها بالنسبة الى 
غير الخصم فلا مانع من الأخذ بإطلاق النصوص. مع أن التكذيب أعم منه إذ يمكن فرضه مع عدم الدعوى بل كان ذلكك مجرد 
التكذيب لهماء فما أفاده الشهيد أظهر. 


حكم اختلاف المحلل و المرأهُ فى الإصابة و عدمها 


؟- إذا اتفق المحلل و المرأة على الإصاب بعد دخول المحلل فلا كلام فى أُنّها تحل للزوج الأوّلء وان كذبها فعن الشيخ فى المبسوط 
أنه يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل. 

و استدل له: بأنّ الفرض تعذر البينة و الظن مناط الأحكام الشرعية غالباً فيرجع إليه. 

و فيه: انّه لا دليل على حجية الظن خصوصاً فى الموضوعات فهو لا يغنى من الحق شيثاً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: ا 

ا 


و فى الشرائع و لو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسناً لتعذر إقامة البينةُ بما تدعيه» و عن القواعد إِنّهِ الأقرب» و عن المسالكك 
نه الأقوى. 

و أورد عليهم صاحب الحدائق بما ذكره فى الفرع السابق» و الجواب عنه ما عرفت. 

و أورد عليهم صاحب الجواهر- ره- بأنّ كلما منهما يؤتمن عليه و لذا يصدق كل منهما فيه مع عدم معارضة الآخر و مع التعارض 
يشكل ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح. 

و فيه: ان مقتضى إطلاءق النصوص قبول قولها فى حصول التحليل و هذا لا ينافى عدم قبول قولها فى وجوب تمام المهر على الثانى 
فليكن فى ذلك القول قول المحلل؛ فإن قيل إِنْ النصوص غير متعرضة لتصديقها فى دعوى الوطء. 

قلنا: أُوَلَا: انَّ مقتتضى إطلاق قوله هى المصدّقةُ فى نفسها ذلكك. 

و ثانياً: أنه يستفاد قبول قولها فى ذلكك مما دل على قبول قولها فى شرطه و هو انقضاء العدهُ و سببه و هو الزوجية» مع أنه يمكن ان 
يقال مع فرض خلائه بها يشمله النصوص 3١‏ الدالهُ على أنَّ خلائه بها دخول الموجب لثبوت تمام المهر كما مر فى محله. 

هذاثى وطنها الخال وأ جرم قرعا #الرعط فى نكال ادام او الفيرم الزائجب أونفن تحال الح فول يال التخليل كما هر 
المشهور بين الأصحاب ام لا كما عن الشيخ و ابن الجنيد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101؟ من عالانا/ا 


وجهان: أظهرهما الأول لأنّه لم يعلق الحلّية إِلَا على العقد الدائم الصحيح و الدخولء و أما اعتبار حلَيهُ الدخول و جوازه فلا يدل عليه 
دليل: و مقتضى إطلاق الأدله عدم اعتبارها. 


)١(‏ الوسائل باب 8ه من أبواب المهور. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: للا 
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و استدل لما ذهب إليه الشيخ: ,أن التحريم معلوم و لا دليل على أن هذا الوطء محلل و بنصوص ١١‏ ذوق عسيلتها لأنّها ظاهرة فى 
الذوق المباح لأنّ النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) لا يبيح المحرم, و بأنّه محرم عليه هذا الوطء و النهى يدل على فساد المنهى عنه. 
و بأن الإباحة تعلقت بشرطى النكاح و الوطءء ثم إِنَ التكاح إن كان محرماً لا يحلل للأول و كذلكك الوطء. 

وفى الجميع نظر: 

أمَا الأول: فلأنّ إطلاق الأدل يدل على كونه محلنًا. ل 

و أما الثانى: فلأنا لا ندّعى إباحة ذلكك الوطء حتى يقال ان النبق (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) لا يبييح المحرم بل ندعى أنّه حرام 
محلل للزوجة على الزوج الأول و تلكك النصوص لا تتضمن الأمر بذوق العسيلة كى يقال انَّ النبى (صلَى الله عليه و آله و سلّم) لا 
يأمر بالمحرم بل متضمنة لحكم وضعى و هو الحلية على فرض ذوق العسيلة» و ترتب احكام وضعيةٌ على افعال محرمة كايقاب الغلام 
بالنسبة إلى حرمة امّه و غيرهاء و الزنا بالنسبة إلى بعض من ينتسب بها و ما شاكل غير عزيز. 

و أما الثالث: فلأنَ النهى لا يدل على الفساد فى غير العبادات. 

و أمَا الرابع: فلمنع اعتبار جواز النكاح تكليفاً بل المعتبر صحته لا إباحته مع أن اسراء ذلكك لو ثبت فيه الى الوطء قياس لا نقول به. 
«الأظير لوعي الخصول لطا و أو ان جرم كه ل عضي رك الخلية اماناق ونانيااق فيه قث الساكة 3 سيمل أ كر مني 
عنه» و على فرضه يكون نهياً عرضياً لا استقلالياً. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب اقسام الطلاق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: الع 
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الرجعة تقع بالقول و الفعل 
اشارة 


المسألة الثانية: فى الرجعة» و هى بفتح الراء افصح. و لغ المر من الرجوع و اصطلاحاً رد المرأةً الى النكاح السابق» و لا خلاف بين 
المسلمين فى مشروعيتها. 

وموا يوا دن اكاب تولباساار اواقر 1 عل وكوك وى تر قن طعا اناا بردهن إلى النكاح و الرجعةُ فيهن إن 
أرادوا بها الإصلاح لا المضارة بهن و قوله تعالى: فَإمْلل كك تتروف اذكقيرت وعقان «؟) و الإمساكك بالمعروف الرجعة و حسن 
المعاشرة» و التسريح بإحسان التطليقة الثالثة بعد المراجعة؛ كما فى الخبر و قوله تعالى: وَ إذ0 طَلفْقُمُ الَاء كبلعْنَ أَجَلَهُنٌ *« اى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ان ١؟‏ من عالانا/ا 


قاربن بلوغ الأجل فَأَْيتكومُنٌ بمغْرُوفٍ» أى راجعوهنٌ بقصد المعاشرة بالمعروفء أُوْ سَرَحُوهُنَ اى خلوهن حتى تنقضى عدتهن؛ و ل 
تُمسِكُوهُنٌ ضلاراً اى لا تراجعوهن بقصد الإضرار بهن من غير رغبة فيهنّ. 

ففى خبر الحلبى عن الإمام الصادق- عليه التّ.لام- عن قوله تعالى: و 1 تفيتكرقة اله #زد هيه الع لام «الرجل يطل سس ]ذا 
كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلّقها يفعل ذلكك ثلاث مرات فنهى الله عزّ و جل عن ذلكك» ". و نحوه خبر الفضلاء عن الإمامين 
الصادقين - عليهما السّلام- .)8١‏ 

و أمَا النصوص الداله عليها فهى مستفيضة بل متواترة معنى» سيأتى جملة منهاء و تمام الكلام فى هذه المسأله بالبحث فى جهات: 


.,381١ البقرة آية 778 و 719و‎ )١( 

() البقرة آية 778 و 719و .,381١‏ 

(" البقرة آية 778 و 719و .,381١‏ 

(©) الوسائل باب 6” من أبواب اقسام الطلاق حديث 7. 
(0) الوسائل باب 6” من أبواب اقسام الطلاق حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 6/7١‏ 
و تصح الرجعة نطقاً و فعلًا 


-١‏ لا إشكال ولا خلاف فى أنه تصح الرجعة نطقاً كقوله: راجعتكك و ارتجعتكك مطلقاً أو مع اضافةُ قوله: الى نكاحىء و نحو ذلكك 
من الألفاظ الدالة على إنشاء المعنى المزبور بأنفسها أو مع القرائن كانت الدلالة بالصراحة أو بالكناية على حسب غيرها من المعانى 
التى يراد ابرازها بالألفاظ الدالهٌ عليها. 

و يعتبر فيها قصد المعنىء و إِلَّا فلو تلفظ بأحد هذه الألفاظ سهواً أو غلطاً أو فى حال النوم و ما شاكل لا يتحقق الرجعة لأنّها من الامور 
الاعتبارية و المنشآت كانت من قبيل الايقاع و أقسامه» أم من حقوق المطلق» فلا معنى لتحققها بدون القصد. 

فما عن الروضة بعد ذكر الألفاظ الصريحة من أنه لا يفتقر الى نيه الرجعة لصراحة الألفاظ, اريد به: أنه لا يحتاج إلى أزيد من قصد 
مدلول اللفظ الصريح. و لذا قال بعد ذلكك و قيل يفتقر إليها فى الأخيرين؛ اى رددتكك و أمسكتكك لاحتمالهما غيرها كالامساكك باليد 
وفى البيت و نحوه. و هو حسن. 

و كذا لا-خلائ فى أنّها تصح فعلّما كالوطئ و التقببل و اللمس بشهوة أو بدونها و نحو تلكم, إِنّما الخلاف فى أَنّه هل يعتبر فى 
حصولها بالفعل قصد الرجعة فلا عبرهُ به سهواً أو غفلة أو مع قصد عدم الرجعة أو مع عدم قصد الرجعة كما فى الرياض و الحدائق؛ أم 
لا يعتبر ذلك كما عن ظاهر المصنف- ره- فى القواعد و المحقق فى الشرائع. 

وعن صريح التحرير أنه لا حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق القصد إلى الفعل بالمطلقة و إن كان ذاهلًا عن الرجعة بل عن كشف اللثام 
احتمال ذلكك حتى مع نيه خلافها. 

أقول: مقتضى القاعدة هو اعتبار قصد الرجوع فانٌ الرجوع أمر وجودى اعتبارى يؤثّر فى رفع أثر الطلاق و لا معنى لتحققه من دون 
قصد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 5/7 

عا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا ١؟‏ من عالان/ا 
و قد استدل لعدم اعتباره: 

تارة: بأنّها ما دامت فى العدة زوجة كما فى النص الآتى, فله أن يفعل بها ما شاء و إن لم يقصد الرجوع فالأفعال بأنفسها رجوع و إن 
لم يقصد بها ذلكك لا دالّهُ عليه كما فى الجواهر. : 
و اخرى: بإطلاق النص و هو صحيح محمد بن القاسم, قال أبو عبد الله- عليه السّلام-: «من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحدّ و 
إن غشيها قبل انقضاء العدهٌ كان غشيانه إاها رجعة لها) .)١١‏ 

و لكن يرد على الأول: انَّ غايةُ ما يثبت بما افيد إباحة الأفعال من قبيل الوطء و غيره لا كونها رجوعاً مانعاً عن تأثير الطلاق فى البينونة 
بمضى العدة» و أمَا النص فهو يدل على ذلكك إِلَا انه مختص بالوطء و يدل على أَنْهِ بدون قصد الرجوع رجعة و التعدى إلى غيره من 
الأفعال يتوقف على وجود دليلء اللهمّ إِلَا ان يتمسكك بعدم القول بالفصلء و يمككن أن يقال: إِنَّ حقيقة الرجوع الذى جعل موضوعاً 
للحكم لها معنى عام شامل لإنشاء العود الى النكاح أو ترتيب أثر من آثار الزوجية فيكون الوطء مثلًا بنفسه رجوعاً لأنّه اثر من آثار 
الزوجية» و عليه فكل فعل من الأفعال التى يكون جوازها معلقاً على الزوجيةٌ إذا وجد عن قصد الى ذلك الفعل لاما لو صدر بلا قصد 
أو بظن أنّها غير المطلقة يكون بنفسه مصداقاً للرجوع لا أنه دال عليه إِلَا أن يقال: إِنَ المتيقن من الرجوع الموضوع للأحكام رد النكاح 
و فسخ الطلاق. 

و على كل حال الوطء بنفسه رجوع مطلقاً. 

و بذلكك يظهر ما فى ما أفاده الشهيد الثانى- ره- من أَنّه لو وقع الوطء بقصد عدم الرجوع أو مع عدم قصد الرجوع فعل حراماً 
لانفساخ النكاح بالطلاق وان كان 


.١ الوسائل باب 59 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج27 ص: رذرا‎ 
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رجعياً لأنّ فائدة الرجعى جواز الرجوع فيه لإبقائه بحاله و إلا لم تبن بانقضاء العدة- إلى أن قال-: ثم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل 
لظهور أنّها بانت بالطلاق. 

فالدويه خلية اد لزان التعى انتغل 01 الخظلم طلسة ويك قال بكرن عدرانا و لامها لقويك جور البذا + 

و ثانياً: إن فى خبر محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّلام-: «هى امرأته ما لم تنقض العدة) 0١١‏ و نحوه غيره. 

وهى تدل على جواز ترتيب آثار الزوجية منها الوطءء كما أن بقية أحكام الزوجية مترتبة عليها ما دامت فى العدة» كوجوب النفقة و 
السكنىء, و عدم جواز تزويج اختهاء و عدم جواز تزويج الخامسة إن كانت هى احدى الأربع» و ثبوت الرجم إن زنت و ما شاكل من 
الأحكام؛ و بالجملة دلت النصوص على أنّها زوجة ما لم ينقض العدة و انَّ بانقضائها تبين فلا يكون وطئها حراماً و لا موجباً لثبوت 
نهر العفل. 


انكار الطلاق رجوع 


افا البشهورحين الأههاتت أنه لو أنكر الزوج الطلاق فى العده كان ذلكك رجعة و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 
و استدل له المحقق فى الشرائع: بأنْه يتضمن التمسكك بالزوجية» و عن الشهيد الثانى الاستدلال له: بأنّه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة 
منها لدلالتها على رفعه فى غير الماضى و دلاله الإنكار على رفعه مطلقاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 100 من عزل/انا/ا 


و أورد عليهما: بأنْ الرجعهُ مترتبة على الطلاق و تابعةٌ له و انكاره يقتضى انكار 


.8 الوسائل باب 1 من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: إخ ينا‎ 
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التابع فلا يكون رجعة و إِلَا لكان الشىء سبباً للنقيضين. 

وفيه: أنَّ حقيقةُ الرجوع إِنّما هى التمسكك بالزوجية و قصد ابقائهاء و هى كما تتحقق بانشاء الرجوع و بفسخ الطلاق و ايجاد المانع عن 
تأثيره كذلكك تتحقق بدعوى أنّها زوجته و انكار الطلاق معناه ذلكك. 

فليس الرجوع مطلقاً تابعاً للطلاق فلا يكون انكاره انكار البجوع ولمع و مصدات الرجوع. 

و يشهد للحكم مضافاً إلى ذلكك صحيح أبى ولاد عن أبى عبد اللّه- عليه السّر.لام- قال: سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلقها 
تطليقة طلاق العدهُ طلاقاً صحيحاً يعنى على طهر من غير جماع و أشهد لها شهوداً على ذلكك ثم أنكر الزوج بعد ذلكك؟ فقال- عليه 
السلام-: 

«إن كان انكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإِنَّ انكاره للطلاق رجعة لهاء و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فانَّ على الإمام أن 
بلاق نيما عد شهاكة الشيرة بعد أن تتعدلك أن انكار الطلاق بعل القضاء العدة وهر شاط من الشطاتب 117 

ثم إِنَّ مقتضى إطلالق النصء بل ما ذكرناه من انَّ انكار الطلاق لكونه تمسكاً بالزوجية بنفسه رجعة انه يحصل الرجعة به و لو مع 
ظهوره أنَّ الباعث عليه عدم التفطن إلى وقوع المنكر و لو ذكره لم يرجع. 

فما فى الرياض: من أنه مشكل للقطع بعدم قصد الرجعة حينئذ و هو معتبر إجماعاًء و تنزيل النص على ذلكك بعيد لبعد شموله لمثل 
ذلكء غير تام إن قصد بقاء الزوجية قصد للرجوع لما عرفت من أنَّ حقيقته قصد إبقاء الزوجية. 


.١ من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: ءءء‎ 
ولا يجب فيها الاشهاد‎ 


لا يجب الاشهاد فى الرجعة "- لا خلاف و لا اشكال فى أنه لا يجب فيها الإشهاد بل هو مستحب لدلالة جملة من النصوص عليه؛ 
كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام- فى الذى يراجع و لم يشهد قال- عليه السّلام-: 

«يشهد أحب إلى و لا أرى بالذى صنع بأسا» .01١‏ 

و صحيح الفاضلين زرارةً و محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّ.لام-: «إِنَّ الطلاق لا يكون بغير شهود و إِنَّ الرجعةُ بغير شهود 
رجعة؛ و لكن ليشهد بعد فهو أفضل» .7١‏ و نحوهما غيرهما. 

؟- رجعة الأخرس بالفعلء و بالإشارة الدالهُ على المراجعة: كما فى غيره؛ و فيه فى سائر عقوده و إيقاعاته. 

و ما قيل من انَّ الصدوقين ذهبا إلى اختصاص ذلكك بأخذ القناع عن رأسهاء واضح الفساد لعدم دليل عليه و ما فى النافع: و فى رواية 
يأخذ القناع مضافاً إلى عدم عثور الأساطين عليها «”. 

يرد عليه: انها لا تدل على الحصر فلا تنافى مع إطلاق الأدله» فلا إشكال فى الحكم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 109ب من عز/انا/ا 


ه- نسب الشهيد الثانى إلى الشيخ و أتباعه و المتأخرين أنه إن قال: راجعتكك إذا 


.7 الوسائل باب 1 من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 1 من أبواب اقسام الطلاق حديث ". 

(9) نعم فى رسالة ابن بابويه الى ولده: إذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى انها قد خلت و نحو ذلكك فى كتاب المقنع لابنه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: /اع 

1] 


شئت أو ان شئت لم يصح. و لو قال شئتء و فى الشرائع فيه تردد. 

و لكن حيث عرفت فى الطلاق و فى النكاح أنّه لا دليل على مبطلية التعليق للعقود و الإيقاعات إلا الإجماع و النص فى بعض الموارد» 
و المتيقن من الإجماع غير الرجعة التى لا يعتبر فيها سوى التمسكك بالزوجية ولا يشترط فيها الإنشاء و الإيقاع» و النص مفقود فيهاء 
فالأظهر هو الصحة. 

*- و لو طلقها رجعياً ثم راجعها فى الإ-حرام جاز لأنْ الزوجة لم تخرج عن زوجيته بالطلاق» فالرجوع لا يكون ابتداء النكاح كى لا 
يجوز فى حال الإحرام. 

1- و لو طلقها رجعياً فارتدت فراجع» فالمشهور بين الأصحاب عدم صحة الرجعة؛ و تردد فيها المصنف- ره- و المحقق و غيرهما. 

و عن المسالكك بناء المسألة على أنَّ الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعاً متزلزنًا يستقر بانقضاء العدة أو انَّ خروج العدة تمام السبب فى 
زوال الزوجية. 

و تحقيق القول أنه بعد ما عرفت فى هذا المبحث من أنَّ المطلقة لا تخرج عن حبال الزوج بالطلاق بل الجزء الأخير للسبب هو انقضاء 
العدة و أنَّ الرجوع ليس تجديداً للنكاح بل هو مانع عن تأثير الطلاق فى البينونة» و بعد ما عرفت فى مبحث ارتداد الزوجة انّها نما 
تخرج بالارتداد عن الزوجية إذا لم تسلم فى العده و إِلَّا فلا تخرج به عنهاء لا بد من البناء على صحة الرجوع مراعاءً بالإسلام؛ فإن 
أسلمت صحت الرجعة. و إِلَا انكشف عدم صحتها كما لا يخفى. 

و بذلك يظهر حكم ما لو فرض ارتداد الزوج عن ملت و لعل ما عن القواعد من أن الأقرب جواز الرجوع يرجع إلى ما ذكرناهء و إلا 
فمع عدم إسلامه» أو إسلامها فى العدة يظهر مصادفةٌ الرجعة محلًا غير قابل للرجوع لانفساخ النكاح الكامل فضلًا عن علقته» و لذا تبين 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 58/8 

و يقبل قول المرأة فى انقضاء العدَّهُ بالحيض 


و دليل صحة الرجوع إِنْما يدل عليها مع انحصار سبب الفسخ فى الطلاق لامع فرض حصول سبب آخر له. 


قبول قول المرأة بانقضاء العدة 


مدو العروف يق الأعبهاب آله يدل قرل البرأة فى القضاء العدة بالحيضن فى زمان سكن فيه ذلكه و أقله سئة و عشروة وما و 
لحظتان» احداهما: بعد وقوع الطلاق» و الاخرى: للخروج عن العدة أو لتحقق الطهر الثالث. 
و تصوير ذلكك: أن يطلق و قد بقى من الطهر لحظه ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ثم تطهر أقل الطهر عشرة أيام» ثم تحيض أقل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /01١1؟‏ من عالانا/ا 


الحيض ثم تطهر عشرة أيام ثم تحيض. و قد يتفق الأقل نادراً بثلاثة و عشرين يوماً و ثلاث لحظات بأن يطلقها بعد الوضع و قبل رؤية 

دم النفاس المعدود بحيضة؛ و لا حد لأقله بلحظة؛ ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة. 

و يشهد لقبول قولها فيه صحيح زرارة أو حسنه عن أبى جعفر- عليه السّلام-: «الحيض و العدهٌ للنساء إذا اعت صدقت» .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه- عليه السلام -: «العدهٌ و الحيض إلى النساء) .)2١‏ 8 : 
8 5 0 و ا برل افر 2 7 59 

و خبر الطبرسى عن أبى عبد اللّه- عليه السّر.لام- فى قوله تعالى: وَ لا يَجِل لَهُنَّ أنْ يَكتمْنَ ا حَلَقَ اللَهُ فى أَنظْامِهنّ قال: «قد فوّض الله 

إلى النساء ثلاث أشياء: الحيض و الطهر و الحمل) 037"9. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ا من أبواب الحيض حديث ١‏ كتاب الطهارة. 
(") الوسائل باب 75 من أبواب العدد حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: 5/9 

1] 


ثم إِنَّ مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين دعوى المعتادةً و غيرهاء و بين المتهمة و غيرها. 

و عن الشهيد فى اللمعة: عدم قبول دعوى غير المعتادة من المرأة إِلَا بشهادة أربع نساء مطلعات على باطن أمرها. 

و فى الجواهر: و لم نعثر إِلَّا على المرسل عن أمير المؤمنين- عليه السّرلام- انّه قال فى امرأة ادّعت أنّها حاضت فى شهر واحد ثلاث 
حيض: أنه يسأل تسوة عن بطائتها هل كان حتضها فنا مغ غلى ما الآعث»فإن شهدن:» ضدقت و إلا فهى كاذية): 

و فيه: إِنّه ليس مرسلًا بل رواه )1١‏ الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلى عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن أمير 
المؤمنين- عليه الس لام- و ليس فى السند من يتوقف فيه سوى السكونى و النوفلى» و قد ذكرنا فى هذا الشرح فيما تقدم انهما موثقان» 
فالرواية مسندةٌ معتبرة. 

و به يظهر أنَّ ما فى الرياض و عن المسالكك: من أنّها ضعيفةٌ السند فى غير محله. 

و فى الحدائق: انّها معارضة بما هو أكثر عدداً و أصح سنداً و أصرح دلالة. فيتعتّن حملها على المتهمة. 

و فيه: انّه لا تعارض بينهما فإنَّ هذا الخبر أخص من ما تقدم فلا يلاحظ المرجحات بل يقدم هذا و دعوى أصرحية الدلالة غير ظاهرة. 
و عن الشيخ فى كتابى الأخبار حمله على المتهمة جمعاً بين الأخباره و لكنّه تبرعى بل مقتضى حمل المطلق على المقيد تقديم الخبر 
على تلكك النصوص و تقييد إطلاقها به كما فعله الشهيد- ره-. 


.”7/ الوسائل باب 77 من أبواب الشهادات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج52 ص: 6ع‎ 
1] 


فإن قبل: إِنّه ليس فى الخبر تصريح بأربع نساء. 
قلنا: إِنّه متضمن لتكليف نسوةٌ من بطانتها و أقل الجمع ثلاثة؛ و حيث إنّه فى باب الشهادة لم نر مورداً اكتفى فيه بثلاث نساء فيقال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /10؟ من عالانا/ا 


العموم مقطوع به فى كلام الأصحاب. و لذلك لا بأس بحمل الخبر على الاستحباب و الأولوية: فللحاكم أن يحكم بما تدعيه و إن 
كانت غير معتادة» و له أن يستظهر بطلب نسوةٌ تشهد لها بذلككء و إن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لهاء بل و مع من 
يشهد بأنَّ عادتها على خلاف ما ذكرت لإمكان إختلاف العادة. و أيضاً لافرق فى قبول دعواها بين أن يكون لها مقابل و راد لدعواها 
و بين ما لو لم يكنء فإنَّ مقتضى إطلاق النصوص قبول دعواها مطلقاً. 

و يمكن أن يبخصص الحكم بغير المتهمة لعموم العلّهُ فى النصوص 0١‏ الدالّهُ على أنّه لو خلا الرجل بالمرأة و ادعت عدم الوطء لا 
يقبل قولها إذا كانت متهمة» بأنها تريد أن تدفع العده عن نفسهاء اللّهم إِلَا أن يقال إِنّها فى مورد يكون قولها خلاف الظاهر لا مطلقاً و 
ليس دعواها فيه انقضاء العده بل عدم الدخول و عدم سماع قولها فى ذلك الباب. لا يلازم عدم سماعه فى هذا الباب. 

و لوادعت انقضاء العدة بالأشهر و لم يكن تاريخ الطلاق معلوماً ليرجع إلى الحساب. 

فقد صرح جماعة منهم المحقق فى الشرائع و الشهيد الثانى و غيرهما بأنّهِ لا يقبل قولها و كان القول قول الزوج. 

و استدل له: بأنَّ مرجع هذا الاختلاف فى الحقيقةُ إلى الاختلاف فى زمان إيقاع 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب المهور. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: اوع 
1 


الطلاق فالقول قوله كما يقدم قوله فى أصله و بأنّه مع دعوى بقاء العده يدعى تأخر الطلاق و الأصل فيه معه لأصالةُ عدم تقدمه فى 
الوقت الذى تدعيه. 

واورد على ذلكك: بأنَّ الأصلين و إن كانا فى أنفسهما جاريين لكن لو بنى على العمل بالأصل فى مقابل إطلاق النص كان اللازم 
العمل بأصالة عدم انقضاء العدة و البقاء على الزوجية فى الفرع السابق أيضاً. 

و أجاب عنه سيد الرياض بأنَ الأصل هنا ليس أصالة عدم الانقضاء بل أصاله عدم تقدم الطلاق فلا وجه للنقض أصلا. 

أقول: إن كان الإيراد أن نفس ذلكك الأصل الجارى فى ذلك الفرع يجرى فى هذا الفرع كان السراب فعاو لكى أساين لابرد انه 
لا يعتنى بالأصل فى مقابل إطلا-ق النصء و عليه فلا فرق بين هذا الأصل و أصالة عدم انقضاء العدة فالأظهر قبول قولهاء لإطلاق 
اللحومن: 

و لوادّعت انقضاء العده بالوضع صدقت مع الإمكان بلا خلاف ولا تكلف بالبتنة ولا بإحضار الولد. 
وعن القواعد تصدق حتى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميتاً أو حبَأء ناقصاً أو كامنًا. 1 
و يشهد به: إطلاءق النصوص المتقدمة خصوصاً إطلاق قول الامام الصادق- عليه ال لام-: تفويض الله تعالى لها الحمل؛ الذى منه 
هذا. 

ولوادّعت ولادهُ ولد تام فى أقل من ست أشهر و لحظتين: لحظة لإمكان الوطء و لحظة للولادة» فعن المسالكك إِنّه لا يقبل قولها لعدم 
إمكانه. 

وعن القواعد قبول قولها و الظاهر أنَّ الثانى أقرب لأنْ مقتضى إطلاق النصوص قبول قولها فى أصل الوضعء و لا ينافيه عدم إمكان 
خصوص ما تدّعيه بعد فرض إمكان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 597 

ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 109؟ من عالانا/ا 


أصل الوضع و كون الولد ناقصاً فلا وجه للتقييد بالإمكان فى خصوص ما تدّعيه و لذا لم يقيده الأصحاب بذلكك. 

ولوادّعت الحمل و أنكر الزوج فالمعروف بين الأصحاب أن القول قوله و إن أحضرت ولداً فأنكر ولادتها له. 

و استدل له: بإمكان إقامة البِينهُ فلا يقبل مجرد قولها فيه. 

وفيه: انَّ مقتضى إطلاق النصوص المتضمتة تفويض الحمل لها و ان العدة إليها هو قبول قولها فى الحمل منه و انقضاء العدة بوضعه. 
و دعوى اختصاصها بما إذا كانت حقيقة العده معلومة أنّها بالوضع أو بالأشهر أو بالاقراء دون ما إذا تداعيا فى حقيقتهاء ممنوعة لعدم 
القرينة عليه» فإن ثبت الإجماع و إِلَّا فالقول قولها. 

و لوادّعت بقاء العدة و أنكره الزوج للتخلص من النفقة مثلّاء فالقول قولها لإطلاق النصوص. 


اذّعاء الزوج الرجوع فى العدة 


4- إذا ادّعت المرأة انقضاء العده فصدقها الزوج أو كان الانقضاء معلوماً و لكن ادّعى الزوج الرجعة قبل ذلكك بالقول أو الفعل و لم 
تصدقه المرأة و ادّعت عدمها أو عدم العلم» فإن أقام بينهُ على ذلكك قبل قوله و إلا فلا من غير فرق بين ما لو تزوّجت المرأة بعد 
انقضاء العدة و خدمة: 

أمّا قبول قوله مع إقامة البينة: فلثبوت زوجيتها بها كثبوت سائر الموضوعات بها و للنصوص الخاصة كحسن المرزبان» قال: سألت أبا 
الحسن الرضا- عليه السّلام- عن رجل قال لامرأته: اعتدى فقد خليت سبيلكك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلكك بأيام ثم غاب 
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ا 


عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلكك أشهر بعد العدهُ أو اكثر فكيف تأمره؟ قال- عليه السّلام-: «إذا أشهد على رجعته فهى زوجته) 
ن 

و خبر الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد- عليه الّ.لام- عن رجل طلق امرأته و هو غائب فى بلدهٌ اخرى و أشهد على 
طلاقها رجلينء ثم إِنّه راجعها قبل انقضاء العده و لم يشهد على الرجعة, ثمّ إِنّْه قدم عليها بعد انقضاء العدهٌ و قد تزوّجت فأرسل إليها: 
إِنّى قد كنت راجعتكك قبل انقضاء العدة و لم أشهد فقال- عليه السّلام-: «لا سبيل له عليها لأنّه قد أقرّ بالطلاق و ادّعى الرجعة بغير بِتِنة 
فلا سبيل له عليها» الحديث .)5١‏ و نحوهما غيرهما. 

و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين علمها بالرجعة و عدمه؛ فما عن بعض المحدثين من اشتراط صحة الرجعة بعلمها بها فمع عدمه لا 
تصح. لخبر محمّد بن قيس عن الإمام الباقر- عليه السلا - فى حديث: 

١و‏ إن تزوّجت قبل أن تعلم بالرجعة التى أشهد عليها زوجها فليس للذى طلّقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحق بها؛ ”. 

واضح البطلان لمعارضة الخبر لما تقدم المرجوح بالنسبة إليه لوجوه غير خفية. 

و أمَا عدم قبول قوله بدون البينة» فلخبر الحسن المتقدم, و لأصالة عدم مقتض لانفساخ الطلاق الذى هو سبب البينونة» الحاكمة على 
أصالهٌ بقاء الزوجيهُ بناء على ما هو الحق من انها زوجِهُ ما دامت فى العدة. 

ولو راجعها فادّعت هى بعد اعترافها بتحقق الرجعة انقضاء العدهٌ قبل الرجعة 


.١ من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب اقسام الطلاق حديث ". 

(5) الوسائل باب ١8‏ من أبواب اقسام الطلاق حديث 7. 
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و يكره طلاق المريضء و يقع. لكن ترثه المرأة و إن كان بائناً إلى سنهُ ما لم يمت بعدها و لو بلحظة أو تتزوج هى 


فالرجعة واقعه فى غير محلهاء فالمصرح به فى جمله من الكلمات أنَّ القول قول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة فقول مدّعيها حينئذ 
يقدم على قول مدّعى الفساد, و لكن الأظهر تقدم قولها لإطلاق نصوص أن العدة إليها. 

و دعوى انّها تدل على أن نفس العدة إليها انقضاء أو بقاء» ولا تدل على أنَّ أحوالها إليهاء و فى المقام لا خلاف فى انقضاء العدهٌ 
إِنّما الخلاف فى أن الانقضاء كان قبل الرجعةٌ أو بعدها فذلكك ليس إليها. 

مندفعة: بأنَّ مقتضى إطلاق الأخبار أن أمر العدهُ إليها مطلقاً حتى بالنسبة إلى أحوالها. 

فإن قيل: ان اعترافها بالرجعة يقتضى الحكم عليها بها لأصالهُ الصحة. 

قلنا: انها تعترف بالرجعة الفاسدة لا الصحيحة و لا القابلك لكل منهما فلا اثر لاعترافها و لا ينافى ما تقدم. 

بل يمكن الاستدلال بعموم العلهُ فى خبر الحسن المتقدم لأنّه قد أقر بالطلاق و ادّعى الرجعة بغير بتِنهُ فلا سبيل له عليهاء إن المراد 
بالرجعة فيه الرجعةٌ الصحيحة فإطلاقه يشمل المقام. 

و بذلكك يندفع ما يقال إِنّهِ فى مورد عدم ثبوت الرجعة و هى فى المقام ثابتة فإِنَّ الذى ثبت ليس هو الرجوع الصحيح و ثبوت الجامع 
بين الصحيح و الفاسد كالعدم. 


طلاق المريض 
اشارة 


المسألة الثالثة: فى طلاق المريضء و قد طفحت كلماتهم بأنه يكره طلاق 
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أو يبرأ من مرضه. و هو يرثها فى الرجعى فى العدَّهٌ 


المريض و يقع و لككن ترثه المرأة و إن كان بائناً الى سن ما لم يمت بعدها و لو بلحظة أو تتروّج هى أو يبرأ من مرضه و هو يرثها فى 
الرجعى فى العدهٌ و تحقيق الكلام فى هذه المسألهُ يقتضى البحث فى فروع: 

-١‏ المشهور بينهم كراهة طلاق المريض زيادة على كراهة أصل الطلاق. 

و فى الجواهر بل لم يتحقق الخلاءف فى ذلكك و إن حكى التعبير بلفظ لا يجوز عن المقنعة و التهذيب. و لا يجوز طلا-ق يقطع 
الموازثة يتيمااعن الانعضنان إذا أله سكن إراكيماهة ذلك الكراهة. 

و الأصل فى هذا الحكم أخبار لاحظ موثق عبيدة بن زرارةُ عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: «لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه) 
١‏ 

و موثق زرارة عنه- عليه السّلام-: (ليس للمريض أن يطلق و له أن ينكح) .)7١‏ 

و صحيحه الآخر عن أحدهما- عليهما السّلام-: (ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوّج) الحديث «07. و نحوها غيرها. 

و ظاهر هذه الأخبار هو عدم الصحة لكون النهى ظاهراً فى الإرشاد إلى الفساد فى غير العبادات. إلا أنه لا بد من رفع اليد عنه لما 
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سيأتى من النصوص المصرحة بالصحةء و عليه فيدور الأمر بين حملها على إرادهٌ الحرمة التكليفية منها أو الكراهة أو على إرادة عدم 
مضى تمام حكم الطلاق على طلاقه لما ستعرف من إِنّها ترثه و إن انقضت عدتها إلى سنة؛ و لعل الأخير أقرب إلى ظاهر النهى؛ و 
عليه فلا دليل على الكراهة سوى اتّفاق الأصحاب عليها. 


." من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )5( 
948 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج277 ص:‎ 
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و ما فى الجواهر من ظهور النهى فى نفسه فى الحرمة إِلَا أنه يحمل على الكراهة لمعارضته بالنصوص المستفيضة و المتواترة التى ستمر 
علي جملة منها التى فهم الأصحاب منها الصحة بلا إثم و لو بقرينة ما فى صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه الشسلام- عن الرجل 
يحضره الموت فيطلق امرأته أ يجوز طلاقه؟ قال- عليه السّلام-: 

«نعم» و إن ماتت لم يرثها) .0١١‏ 

يرد عليه أُوَلًا: ما تقدم من ظهور النهى فى عدم الصحة. 

و ثانياً: ان صحيح الحلبى إما غير مربوط بالمقام لعدم فرض الطلاق فيه فى حال المرض أو يكون أعم من تلكك النصوص فيقيد بها و 
على فرض كون النسبة هو التباين فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهماء بوجه ضرورة تعارضء نعم فى جواب أ يجوزء مع قوله فيها 
لا يجوز و الجمع بما ذكر ليس عرفياً. 

وهل تختص الكراهة بما إذا لم تطالب هى للطلاقء الظاهر ذلك لأنْه المتيقن من معقد الإجماع. 

-١‏ انّه لو طلّق يصح طلاقه. و الظاهر انّه لا خلاف فيه حتى من القائل بعدم الجواز و النصوص الآتية شاهدة به. 

“كاثدديريك زوعة'نا ذاقت فقن الغدة الرسعة الماع كبا حكاء جماعة. 

و استدل له مضافاً الى معلومية كونها كالزوجة فى باقى الأحكام: بصحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: 

«إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت فى العدة فإذا طلّقها التطليقةٌ الثالثة 


.7 الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
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فليس له عليها رجعة و لا ميراث بينهما) .)١١‏ 

و صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام-: 

«إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها و هى فى عدة منه لم تحرم عليه فإنّها ترثه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية من 
التطليقتين الأوليتين فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها؛ .)١‏ 

و موثق زرارة عنه- عليه السّلام- عن الرجل يطلق المرأة؟ فقال- عليه السّلام-: «يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة) 0. و نحوها غيرها. 
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و أورد على ذلك: بأنَّ صحيح الحلبى المتقدم دال على انّه لا يرثها إذا طلق فى حال المرض و حمله على الطلاق البائن ينافيه قوله- 
عليه السَّلام- قبل ذلكك: «فإن مات ورثته» ذكره السيد فى محكى المداركك و المحقق السبزوارى. 

وفيه: أَوَلا: ان الصحيح إِنّما هو فى الطلاءق عند حضور الموت لا-فى المرض و على فرض كون المراد به المرض فهو مختص 
بالمريض الذى حضره الموتء و لو بنى على عدم الفرق بينه و بين المريض الذى لم يحضره الموت كانت النسبة بينه و بين النصوص 
المتقدمة عموماً من وجه لأنّها شاملة لطلا-ق المريض و غيره و هذا يختص بالمريض و هو يشمل الطلا.ق البائن و الرجعى و هى 
مختصة بالرجعى فيتعارضان فى طلاق المريض إن كان رجعياًء و حيث إِنَّ المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار 


.٠١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
.8 الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )"( 
594/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص:‎ 
نا‎ 


و دعوى انه من جهة ما فى صدره من أنه إن مات ورثته يختص بالرجعى فيكون أخص من نصوص البابء مندفعة بما سيأتى من أن 
المرأة ترثه حتى فى الطلاق البائن فالأظهر إِنّهِ يرثها لو ماتت فى العدةٌ الرجعية. 

و على ما ذكرناه من أنَّ الصحيح مختص بحال حضور الموت يجرى فيه ما ذكرناه من كون النسبةُ هى العموم من وجه؛ و تقدم هذه 
النصوص كما لا يخفىء ثم انّ المحكى عن الشيخ فى النهاية و ابن حمزة فى الوسيلة و غيرهما: نّه يرئها فى العدة البائنة كالرجعية. 
و لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه لا يرثها فيهاء بل عن المبسوط نفى الخلاف فيه» و عن الخلاف الإجماع عليه. 

و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار, فإنَّ طائفةٌ منها تدل على اختصاص ارث الزوج بموتها فى العدةٌ الرجعية كالنصوص المتقدمة. 
ونظائفة فائرة عدل على كوت الارث ارانافت فن العدة مطلقاء وى تعددة. 

لاحظ صحيح زرارة عن أحدهما- عليهما السّلام-: قال: 

«المطلقةُ ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع» .)1١‏ 

و خبر محتّرد بن قيس عن الإمام الباقر- عليه السّد.لام-: «أَيما امرأُ طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها فإنّها ترثه ثم تعتد 
عدةٌ المتوفى عنها زوجها و إن توقيت فى عدتها ورثها» الحديث 07. و نحوهما غيرهما. 

و من الغريب أن صاحب الجواهر ادعى انه لا يدل على ذلكك إلا خبر نقله من غير أن يذكر راويه. 


." من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
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و كيف كان فطائفة ثالثة تدل على ثبوت الارث فى خصوص العدة البائنة كخبر عبد الرحمن عن موسى بن جعفر- عليهما الس لام- 
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عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها؟ قال- عليه الَلام-: «نعم يتوارثان فى العدة» .0١١‏ 

و خبر يحيى الأزرق عن أبى الحسن- عليه السّلام-: «المطلقة ثلاثاً ترث و تورث ما دامت فى عدتها .07١‏ 

و لكن الطائفة الثانية يقيد إطلاقها بالاولى المصرحة بأنّهِ مع عدم كون العده رجعية لا يورثها. 

و أمَا الطائفة الثالثة فهى غير مختصة بالمريض فتعارض مع الطائفة الاولى و الترجيح معها من وجوه منها عدم إفتاء أحد بمضمون هذه 
حتى الشيخ و أتباعه فإِنّهم لم يلتزموا بثبوت الميراث فى العدة البائنة مطلقاًء و الجمع بحمل هذه على المريض تبرّعى لا شاهد به. 

نعم يمكن توجيه ذلكك بأنّه من جملة نصوص اختصاص الارث بالعدهُ الرجعي صحيح الحلبى عن الإمام- عليه السلام-: 

«إذا طلّق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها» «7. 

لأنه بناء على ما هو الحق من أنَّ كل قيد اخذ فى القضية الشرطية كان لها مفهوم بالنسبة إليه» و من القيود لعدم الارث منها فى الخبر 
الصحة يكون مفهومها أنّه يرئها إن كان مريضاً و طلقها بالطلاق البائن» و هو أخص من الطائفة الاولى فتخصص به فما أفاده الشيخ و 
تابعوه أقوى و لم أر من استدل بهذا الصحيح لهذا القول. 


.17 الوسائل باب 77 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 
.١١ الوسائل باب 77 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )0( 
من أبواب ميراث الأزواج حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
0٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
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ترث المطلّقة فى حال المرض 


؟- لا خلاف ولا إشكال فى أنّها ترئه سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ما بين الطلاق و بين سنة لا أزيد و لو لحظة ما لم تتزوّج أو يبرأ 
من مرضه الذى طلقها فيه. : 

و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و يشهد به نصوص مستفيضة» كصحيح أبى العباس عن أبى عبد الله- عليه السّلام- قال: «إذا 
طلّق الرجل المرأه فى مرضه ورثته ما دام فى مرضه ذلكك و إن انقضت عدتها إِلّا أن يصح منها. 

قال قلت: فإن طال به المرض؟ فقال- عليه السَّلام-: «ما بينه و بين سنةٌ) .)١١‏ 

و نحوه صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام- .7١‏ 

و موثقة عنه- عليه التّ.لام- قال: قلت له: رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلّقها قبل ذلك تطليقة؟ قال- عليه الس لام-: 
«فإنّها ترثه إذا كان فى مرضه). 

قلت: فما حدّ ذلكك؟ قال- عليه السلام-: «لا يزال مريضاً حتى يموت و إن طال ذلكك إلى سنة) 9*. 

و خبر عبيد بن زرارةً عنه- عليه الس لام - عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلكك سنة قال- عليه السّلام-: «ترثه إذا كان 
فى مرضه الذى طلقها لم يصح بين ذلكك» «©". 

و مرسل أبانء الذى روى عنه ابن أبى عمير بسند صحيح عن رجل عن الإمام الصادق- عليه الس لام- أنه قال فى رجل طلق امرأته 
تطليقتين فى صحة ثم طلق التطليقة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟١؟‏ من عالانا/ا 


.١١-١ من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.١١-١ (؟) الوسائل باب 77 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 
.8 الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )5( 

(©) الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الطلاق حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 0٠0١‏ 

1] 


الثالثة و هو مريض: !إِنّها ترثه ما دام فى مرضه و إن كان إلى سنة) .)١١‏ 

و خبر الحذاء و أبى الورد كليهما عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام-: «إذا طق الرجل امرأته تطليقة فى مرضه ثم مكث فى مرضه حتى 
انقضت عدتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العده فإنْها لا ترثه) .)7١‏ 

الى غير ذلكك من النصوص الدالةُ على جميع ما ذكر. 

قيل: إِنَّ المشهور بين الأصحاب إِنّها ترثه إلى السنهُ مع القيدين كان الطلاق للإضرار بها أم لا. 

وعن جماعة منهم الشيخ فى الاستبصار و المصنف فى المختلف و المحدث الكاشانى و المحدث الحر العاملى و ظاهر الفقيه 
اختصاص ذلك بالصورة الاولى و مقتضى إطلاق النصوص بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال و إن كان هو القول الأوّل. 

إلَا أنه يشهد للثانى: موثق سماعة؛ قال: سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض؟ قال- عليه السّلام-: 

«ترثه ما دامت فى عدتها و إن طلقها فى حال إضرار فهى ترثه إلى سنةُ فإن زاد على السنةُ يوماً واحداً لم ترثه و تعتد منه أربعة أشهر و 
عشراً عدهٌ المتوقى عنها زوجها) .١‏ 

فإنه بمفهوم الشرط يدل على عدم الارث إلى السنة مع عدم قصد الإضرار بالطلاق. 


." الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الطلاق حديث . 

(5) الوسائل باب 75 من أبواب أقسام الطلاق حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 0٠7‏ 

1 

و مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله- عليه الّ.لام- قال: سألته ما العلة التى من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته و هو مريض 
فى حال الإضرار ورثته و لم يرثها و ما حدٌ الإضرار عليه؟ فقال: «هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إِيّاها ميراثها منه فالزم الميراث 
عقوبة) .0١١‏ : 

و رواه الصدوق فى العلل بإسناده عن يونس عن رجال شتى عن أبى عبد اللّه- عليه الّد.لام- و هو يدل على ذلك بمفهوم العلة و ما 
فى الجواهر من قوهٌ إرادة الحكمةٌ من العله» خلاف الظاهر. 

و فى الرياض ان الخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالشهرة و حكاية الإجماع المتقدمة مشكل سيما مع احتمال العموم فى أكثر 
النصوص لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول و ليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب» انتهى. 

و فيه: انَّ المطلق المعتضد بكل ما كان و العام يرفع اليد عنهما بواسطة المقيد و المخصص لأنّ الخاص قرينةُ و مع وجودها ما المانع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0؟1؟ من عز/انا/ا 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقّه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 
ص: 6٠١‏ 

و فى الجواهر لأنّهِ «أى المرض» العنوان للحكم فى أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر. 

و فيه: انّهِ إن أراد أن النصوص كالنص فى الإطلاق لا يقبل التقييد فهو ممنوع إذ ليس فيها إلا تعليق الحكم على عنوان المرض فهى 
حينئذ كسائر المطلقات شاملهُ لصورتى قصد الإضرار و عدمه. و إن أراد أن الخبرين فى أنفسهما قاصران عن التقييد لضعف السند. 
فيرد عليه: ان الأول موثق و الثانى مرسله من اصحاب الإجماع. 


./ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: لاه‎ 
اع‎ 


و إن أراد ضعفهما لأعراض الأصحاب. فيرده أنَّ جماعة أفتوا بمضمونهما و فيهم من هو من أساطين الفقه. و لكن الذى يختلج فى 
البال أن الحكم فى الخبرين لم يعلق على قصد الإضرار بل على حال الاضرار و الفرق بينهما واضح و حال الإضرار شامل لما قصده و 
ما لم يقصده. فالقول الأول أظهر. 

وهل الارث يثبت مع سؤالها الطلاق و فى المختلعة و اختهاء أم لا؟ فيه قولان: 

استدل للثانى: بخبر محمّد بن القاسم الهاشمى قال: سمعت أبا عبد الله- عليه السّلام- يقول: 

«لا ترث المختلعة و لا المباراة و لا المستأمرة فى طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلكك منهنّ فى مرض الزوج و إن مات لأنَّ العصمة قد 
انقطعت منهنٌ و منه) .)١١‏ 

و يعضده ما فى النصوص المستثنية لما لو تزوّجت, بأنّها إن تزوّجت فقد رضيت بما صنع و لا ميراث لهاء و لكن الخبر ضعيفء و 
انجباره بالعمل غير ثابت» و ما فى نصوص الاستثناء لا يصلح منشأ للحكم. فالأظهر ثبوت الارث. 

و من الغريب أنَّ صاحب الجواهر فى الفرع السابق بنى على ثبوت الا-رثء و فى هذا الفرع بنى على عدمه معلّلا بأنّه مقتتضى حمل 
المطاق على المتقد. 

وعن المصنف- ره- فى المختلف الاستدلال له فى المختلعة: بانتفاء التهمة و الظاهر أن نظره- ره- إلى ابتناء هذا الفرع على الفرع 
السابق و حيث إِنْهِ بنى فيه على أنَّ تمام الموضوع ليس هو المرض بل مع التهمة بقصد الإضرار» فلذلك حكم فى المختلعة و 
المستأمرة بعدم الإ.رثء و لهذه الجهة أورد الشهيد الثانى على المحقق حيث إِنّه بنى فى الفرع السابق على ثبوت الارث» و فى هذا 
الفرع على عدمه؛ و هذا كله كاشف عن عدم 


(1) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأزواج حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج52 ص: وداه 


و نكاحه صحيح مع الدخول و الا فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ب؟اب من عز/انا/ا 
اعتمادهم على خبر الهاشمى» و كيف كان فقد عرفت فى الفرع السابق عدم تمامية ما ذكر من الاختصاص فكذا فى المقام. 
نكاح المريض 


ه- و نكاحه أى نكاح المريض صحيح مع الدخول و إِلَّا فلا كما هو المشهور بل لا خلاف فيه ولا تأمل ولا نظرء إِلَا عن المحقق فى 
الشرائع حيث نسب الحكم إلى الرواية» و الشهيد فى الدروس لنسبة الحكم إلى المشهور و هو منهما مشعر بنوع تردد منهما فيه» و لعل 
ذلك منهما لمخالفة الحكم للعمومات القطعيهُ من الكتاب و السنة و خصوص ما تقدم من النصوص المتضمنة للنهى عن طلاقه 
المصرحة بجواز النكاح من دون تقييد بالدخول. 

و لكن يتعين تقييد الجميع بالنصوص الدالة على هذا التفصيل المعمول بها بين الأصحاب كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق- 
عليه السّلام- عن المريض أله أن يطلق امرأته فى تلكك الحال؟ قال- عليه السشلام-: 

«لاء و لكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل» .)١١‏ 

و صحيح أبى ولاد الحناط عنه- عليه السّ.لام- عن رجل تزوّج فى مرضه؟ فقال- عليه السّلام-: «إذا دخل بها فمات فى مرضه ورثته و 


إن لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل» (7). 
و صحيح زرارة عن أحدهما- عليهما السّ.لام-: (ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوّج فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز و إن لم 
يدخل بها حتى مات فى مرضه فنكاحه باطل 


.7 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )1( 
0٠00 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص:‎ 
ا‎ 


والاع تياو لاس اكاداك 
و المراد بالبطلان فى هذه النصوص هو عدم الصحة على وجه يترتب عليه جميع أحكام النكاح حتى بعد الموت من الميراث و العده 
لاعدم الصحة بقول مطلق و الا لزم عدم جواز وطئها فى مرضه بذلكك مع أن النصوص صريحة فى جوازه. 

ولو مات المريض فى مرض آخر بعد برئه من المرض الذى تزوّجها فيه» أو مات بعد الدخول فلا إشكال فى صحة النكاح و لزومه و 
ترتب جميع أحكامه عليه. 

و يشهد به فى الفرض الأول صحيح زرارة و به يقتيد إطلاق الموت فى الأولين. 

و فى الفرض الثانى جميع نصوص الباب. 

ولوماتت هى قبل الدخول ثم مات هو فى مرضه فمقتضى إطلاءق النصوص انه لا يرثها فإنّها تدل على بطلان النكاح لو مات فى 
مرضه و لم يدخل بها كان عدم الدخول من جهته أو من جهتها. 

فماء عن الروضة و فى الرياض من أنه يرئها لمن الحكم على خلاف الا-صول المقررة فى الكتاب و السنّة فيقتصر فيه على مورد 
المعتبرة و هو موته خاصة؛ فى غير محله فانٌ مورد النصوص و إن كان موته و لكن ليس المفروض فى جميعها موته قبل موتها بل 
موته قبل الدخولء و فى ذلك المورد حكم ببطلان النكاح و هو شامل للفرضء و مقتضى بطلان النكاح عدم ترتب أحكامه منها إِنّه 
لو ماتت هى قبل موته لا يرثها و مع إطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقّن» و بذلكك يظهر أنّه لو مات قبل الدخول لا يترتب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا؟١ا‏ من عز/انا/ا 


عليه أحكام المصاهرة المترتبة على التزويج و لو لم يدخلء فتدبّر. 
قد تم الجزء الثانى و العشرون من فقه الصادق و يتلوه الجزء الثالث و العشرون من أول مباحث العدة. 


.”" من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١1( 


الجزء الثالث و العشرون 
اشارة 


بشم الله الخلطن الوّحِيم 

العمل للد.زيك العالتين اناق والجالام على اشرق الأنناء و المرسارى سيد الاين الطاهرون. 
و بعلك: 

فهذا هو الجزء الثالث و العشرون من كتابنا «فقه الصادق» وفقنا الله تعالى لاصداره و هو ولي التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 4 

الفصل الثالث فى العدد 


[قنمة كتاب الفراق] 
الفصل الثالث فى العدد 
اشارة 


جمع عدَّهٌ من العدد لغةٌ: لاشتماله عليها غالبا كذا فى الجواهر. 

وهى شرعاً اسم لمدَّهُ معلومة تترتص فيها المرأة بمفارقة الزوج أو ذى الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه» لمعرفة 
براءة رحمها أو للتعبد أو للتفتجع» و شرعت صيانة للأنساب و تحصيناً لها عن الاختلاط. 

و الأجال قل رست الغدة الا كات لكر ممتجوةللصوضي الكرة رف سباع طلياة الإننات قا السك ويل و المشتابة لطر 
0 ل وق ل ا ف الل ىش يف للم 1م 00 و راع قله شولام كته ى؟ 
وقال أيضا: و الااثى يَبِسْنَ مِنّ المجيض مِنْ نسسائكم إن رتبت فعدَتَهَنَ ثلائة أشهر و اللائى لم يَحِضْنَ و أولات الأخمالٍ أجَلهُنَ أن 
يَضَعْنَ حَمْلهُن ."١‏ 

و قال عر شأنه: و الِّينَ يكَوَفْنَ نكم و يَدَرُونَ أَزلاجا رضن بِأنْفْسِهنٌ أَذْبعً أَْهْرِ و عَشْرا «"8. 

و قال: ثُمَ طَلفتمَوهُنٌ مِنْ قَبِلٍ أن تَمَسُوهُنَ قللا لكم عَلَئِنَ مِنْ عِدَه تَعتَدُوئا .*١‏ 


.778 البقرة آيهٌ‎ )١( 
.© الطلاق آيةُ‎ )0( 
.37" البقرة آيةُ‎ ©( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /؟1ي من عز/انا/ا 


(©) الأحزاب آيةٌ 9؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ٠١‏ 

لأعدّه فى الطلاق على الصغيرة» و اليائسة 

حي يي 525555229 يي يي 1 

و غير تلكم من الآباتء و أما النصوص فهى متواترة ستمرٌ عليكك فى المباحث الآتية إن شاء الله تعالى» و الكلام فى هذا الفصل يقع 
فى مقامات. 


[المقام الأوّل] لا عدَهٌ على الصغيرةٌ و اليائسة 


المقام الأوّل: اختلف الأصحاب فى الصغيرة التى لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها و إن فعل زوجها محرّماًء و كذا فى 
اليائسة و هى التى بلغت سن اليأس خمسين أو ستين على ما تقدّم فى باب الحيض. 

فالمشهور بين الأصحاب انّه لأعدّه فى الطلاق على الصغيرة و اليائسة و به صرّح الشيخان و الصدوقان و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن 
حمزة ومن تأخَر عنه؛ وفى الرياض بل ربّما كان مجمعاً عليه بين متأخَريهم كما تنادى به عبارة التهذيبين وعن ابن سماعة و السيد 
المرتضى و ابن شه رآ شوب و السيد ابن زهرة: انّهما تعتدّان بثلاثة أشهر. 9 

يشهد للأوّل: جمله من النصوص كموثق عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله- عليه السّ.لام- يقول: «ثلاث يتزوّجن على 
كل حال: التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض»» قلت: و متى تكون ذلكك؟ قال- عليه السّ.لام-: «إذا بلغت ستين سنة فقد 
يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. و التى لم تحض و مثلها لا تحيض»» قلت: و متى تكون كذلكك؟ قال- عليه السّلام-: «ما لم تبلغ 
تسع سنين فإِنْها لا تحيض و مثلها لا تحيضء و التى لم يدخل بها؛ .01١‏ 

و صحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله- عليه الّر.لام- قال: سألته عن التى قد يئست من المحيض و التى لا تحيض مثلها؟ قال- 
عليه السّلام-: «ليس عليهما عدَّةً) .05١‏ 


.2 الوسائل باب ” من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب العدد حديث .-١‏ 
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«قد بانت منه و لا عدَّةٌ عليها) .)١١‏ 

و حسنه الآخر عنه- عليه السّ.لام- التى لا تحبل (لا تحيض خ ل) مثلها لا عدَّهُ عليها «7)» و صحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا 
عن أحدهما- عليهما الّ.لام-: فى الرجل يطلّق الصبِية التى لم تبلغ و لا يحمل مثلها و قد كان دخل بها و المرأةً التى قد يست من 
المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلهاء قال- عليه السّ.لام-: «ليس عليهما عدَّهُ و إن دخل بهما) 7 و نحوها غيرها من النصوص 
الكثيرة. 

لكثير 5 57 لا 3 2 لد لاردء لا 5 

وقد استدل للقول الآخرء بالآية الكريمة: وَ اللَائِى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نلطائكم إن اريم فَعِدَتهُنَّ ثلائة أشهّر و اللاثى لم يَحِضَنّ .5١‏ 
قال السيد المرتضى و هذا صريح فى أن الآبسات و اللائى لم يحضن عدّتهن الأشهر على كل حالء ثم أورد على نفسه بأنْ فى الآيةُ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟1؟ من عزلانا/ا 


شرطاً و هو قوله تعالى: إن ازْنَبتُمْ وهو منتف عنهماء و أجاب عنه بأنّ المراد بالريبة ليس إن كان مثلهنٌّ تحيض و لا الارتياب بأنّها 
يائسة أو غير يائسة, أما الأول قوامجدمي آنا الثانى فلأنه قد قطع فى الآيهُ على اليأس من الحيضء و المشكوكك فى حالها ليست يائسة 
بل المراد بها ما قاله جمهور المفسّ رين و أهل العلم إن كنتم مرتابين فى عدَهْ هؤلاء النساء و غير عالمين بمبلغهاء ثم ذكر رواية عامية 
«0 تشهد بهذا التفسير ثم قال: و لو كان المراد بها ما ذكره الأصحاب لكان حقه أن يقول: إن ارتبن» لأنّ المرجع فى ذلكك إليهن» و 
لما قال: إن ارْتَبْتَمْ علم ارادة 


.١ الوسائل باب ”من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب العدد حديث ”. 

(*) الوسائل باب ؟ من أبواب العدد حديث ”. 

(©) الطلاق آية ع. 

(0) السرائر ص و" 
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الارتياب بالمعنى الذى ذكرثاه. 

و فيه: إن تفسير الريبةٌ بالجهل خلاف الظاهر جداء و ما ذكره فى وجه ذلكك لا يدل عليه؛ أمَا نسبة ذلكك إلى جمهور المفشرين و أهل 
العلم فهى معارضة بما فى مجمع البيان من تفسيرها بلا تدرون لكبر ارتفع حيضِهنٌ أم لعارض. 

و أمّا قوله: إِنْ المفروض فى الآيهُ اليائسة فلا معنى للريبةٌ فيهاء فيرده: انّه من المحتمل أن لا يكون المراد باليأس ما هو المعروف بين 
الفقهاء و عليه جرى اصطلاحهم بل معناه اللغوى, فيلائم حينئذ مع كون المراد بالريبة ما ذكره الأصحاب. 8 

و أمَا الرواية التى ذكرهاء فمضافاً إلى ضعف سندهاء و معارضتها بالنصوص الآتية انها متضمنة انرابى بن كعب قال: يا رسول اللّه إن 
عدداً من عدد النساء لم يذكرن فى الكتاب الصغار و الكبار و أولات الأحمالء فأنزل الله تعالى: و اللَائْى الخ. 

ولامزم ذلكك تقدم عد ذوات الانقراء مع أنّها أنما ذكرت فى البقرة وهى مدنية و تلكك الآبهُ فى سورة الطلا.ق و هى مكية فى 
المشهورء أضف إلى ذلك انها لا تتعين فى غير البالغةُ و اليائسة كما لا يخفى. 

و أمَا تذكير الضمير فلن ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا رجعنا إليها بل قيل إن الرجوع إليها فى اليأس المعتبر شرعاً ممنوع فإنّه فى الحقيقة 
غير عن النسويامع أن العطاب مع الرسعال كما يدل ليه قوله الى :وق للائكة ..: 

و على هذا فمن المحتمل قريباً أن يكون المراد بالريبة ما ذكره الأصحاب من أنه لا يعلم فى التى لم تحض ان ذلكك لكبر أم لعارض» 
و كذا فى التى لا تحيض المقدّر فيها الشرط أيضاً انّ عدم حيضها هل يكون لصغر السن أو لمانع. 

و يشهد بعدم كون المراد بها: ما ذكره النصوص الواردة عن الأثئمة- عليهم 
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ال.لام- كصحيح الحلبى أو حسنه عن الإمام الصادق- عليه المّ.لام- قال: سألته عن قول الله تعالى: إن ارْتَبتُمْ ما الريبة؟ فقال- عليه 
السّلام-: 0 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١/١١؟‏ من عالان/ا 


«ما زاد على شهر فهو ريبةُ فلتعتد ثلاثةُ أشهر و لتتركك الحيض و ما كان فى الشهر لم يزد فى الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث 
حيض») .)١١‏ و نحوه غيره. ل 

وقد يستدل لهذا القول بجملهُ من الأخبار» كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق- عليه السّلام- فى الجارية التى لم تدركك الحيض 
قال: «يطلقها زوجها بالشهور؛ .07١‏ 

و خبر أبى بصير قال: عدَّهٌ التى لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر و التى قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر 070. 

و خبره الآخر عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: «عدَّه التى لم تحض و المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهرا 05. 

و صحيح الحلبى أو حسنه عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: عدَّه المرأةً التى لا تحيض و المستحاضة التى لا تطهر و الجارية التى قد 
يئست و لم تدركك الحيض ثلاثة أشهر «"0» و نحوها غيرها. 

و فيه: أمَا الأخبار الاخر غير هذه و خبر أبى بصير الثانى فهى مطلقة شاملة لعدم الحيض مع كونها بالغهُ أو غير بالغةٌ أو يائسة أو غير 
يائسة فيقتّد إطلاقها بالنصوص المتقدمة» و أمَا خبر أبى بصير فهو ضعيف السند بجماعة من رواته مع أنّه غير مسند إلى 


." الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب العدد حديث 7. 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب العدد حديث 8. 

(ع) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 4. 

() الوسائل باب ؟ من أبواب العدد حديث 8,. 
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الإمام؛ و أمَا صحيحا ابن سنان و الحلبى فهما أيضاً مطلقان لأنّ لم تدرك الحيض معناه لم يقع عليها الحيض و هو أعم من كون مثلها 
تحيض أو لا تحيض فيقيْد إطلاقهما أيضاً بالنصوص المتقدمة. 

فتحصل: أن الأظهر أنّه لا عدَّهُ عليهما و لا إشكال و لا ريب فى الحكم. 

وقد صرح الأصحاب بأنّ المراد بالصغيرة من نقص سنّها عن التسع؛ و أشكل فى ذلكك سيد المدارك قال: إن مورد الروايات التى لا 
تحيض مثلها و هى تتناول من زاد سنّها على التسع إذا لم يحض مثلها و قد وقع التصريح فى صحيح جميل بعدم وجوب العدَّهُ على من 
لم يحمل مثلها و إن كان قد دخل بها الزوجء مع أن الدخول بمن دون التسع محرّم و حمله على الدخول المحرّم خلانف الظاهر, 
انتهى. 

و فيه أوَلَا: ان التى لا تحيض مثلها فسرت فى جملة من الأخبار بمن لم تبلغ التسع راجع موثق ابن الحجاج المتقدم. 

و ثانياً: ان قوله حمل الدخول على المحرم خلاف الظاهر يدفعه التصريح فى صحيح جميل و غيره؛ بأنَّ الصبية التى لم تبلغ إذا دخل 
بها لا عدَّهُ عليهاء و معلوم أن الدخول بها محرّم فلا اشكال فى أن الموضوع غير البالغة و لا تسقط العدَّهُ عن المتجاوزةٌ عن التسع. . 
و إذا رأت المطلقة الحيض مِرّهُ ثم بلغت اليأس أكملت العدَّهُ بشهرين كما هو المشهور بينهم» لخبر هارون بن حمزةٌ عن أبى عبد الله- 
عليه الم لام-: فى امرأة طلقت و قد طعنت فى السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها؟ فقال- عليه الس لام-: «تعتد بالحيضة و 
شهرين مستقبلين فإنْها قد يئست من الحيض» .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/ا١؟‏ من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
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[المقام الثانى] لا عذهٌ على من لم يدخل بها 


المقام الثائى: و لا عدّةٌ على غير المدخول بها انجماعاً من العلماء كما حكاه أصحابنا كذا فى الرياض. 

2 5 ءِ 2 0 * 8 2< 10 وه ج[] اس ل م لا 

و تشهد به الآية الكريمة المتقدمة: ثُمَ طَلَفْتمُوهُنَ مِنْ قل أن تَمَسُوهُنّ ا لم عَلَيِهِنَ مِنْ عِدَةِ تَغْتَدُوتها. 

و النصوص المستفيضة ففى صحيح الحلبى عن مولانا الصادق- عليه الّ.لام-: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها 
عد تزوّج من ساعتها و تبينها تطليقة واحدة و إن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض» .01١‏ 

و موثق أبى بصير عنه- عليه السّد.لام-: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحده فقد بانت منه و تتزوّج من ساعتها إن 
شاءت» »)37١‏ و نحوهما غيرهماء و قد تقدمت جملة منهاء و تمام الكلام فى هذا المقام فى فروع: 

-١‏ هل يعتبر الانزال مع الدخول أم يكفى الدخول و لو لم يتزل الظاهر أنّهِ لا خلاف بين الأصحاب فى عدم اعتباره. 

و يشهد به نصوص كثيرة» كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه الّد.لام-: فى رجل دخل بامرأة قال- عليه السّ.لام-: «إذا التقى 
الختانان وجب المهر و العدَّةً) 9. 

و صحيح حفص بن البخترى عنه- عليه السّلام-: «إذا التقى الختانان وجب المهر 


.8 من أبواب العدد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب العدد حديث ”. 

(*) الوسائل باب 05 من أبواب المهور حديث ”. 
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و العدَّهُ و الغسل» .)١١‏ 

و موثق يونس بن يعقوب عنه- عليه السّلام "-: لا يوجب المهر إِلَّا الوقاع فى الفرج «"7". 

وده عيذ ادرو سكاة سسدعايه لاقب تالاو آله اب ى تو انا عا سرغو رودل فرق ااال د إساك عو يول ام از لم يغزل 
إليها حتى طُلققها هل عليها عد منه؟. 

فقال- عليه السّ.لام-: «إنّما العدّه من الماء»» قيل له: فان كان واقعها فى الفرج و لم ينزل؟ فقال- عليه السّلام-: «إذا أدخله وجب الغسل 
و المهر و العدّةُ) «7» و به يظهر أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّ.لام-: «العذَّهُ من الماء» 
«*» مع أنه لا مفهوم له كى يدل على عدم العدَّهُ من غيره فلا اشكال فى الحكم. 

1- لو أدخلها دبرا فهل يجب العدَّهْ كما هو المشهور بين الأصحابء أم لا“ كما عن ظاهر التحرير حيث اقتصر على الدخول قبا 
وجهانء و توقف فيه صاحب الحدائق و تبعه صاحب الرياض لو لا الوفاق. 

يشهد للأوّل: اطلاق النصوص لأنّ الدخول أعم من كونه قبلًا أو دبرا و كذا الوقاع فى الفرج لأنّ الدبر أحد المأتيين و أحد الفرجين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة ٠/ا١؟‏ من عالان/ا 


و استدل فى الحدائق و الرياض للثانى بانصراف النصوص إلى الفرد الشائع فى الوطء و هو الجماع فى القبل لأنّه هو المندوب إليه 
المحثوث إليه. 


و فيه ما تقدم منّا مراراً من أن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد و ندر آخر 


.8 الوسائل باب 05 من أبواب المهور حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 05 من أبواب المهور حديث‎ 
.١ الوسائل باب 05 من أبواب المهور حديث‎ )*( 
.١ من أبواب العدد حديث‎ ١ (ع) الوسائل باب‎ 
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لا يصلح لتقييد الاطلاق سيّما مع كون ندرة ذلكك لا تستلزم ندره اطلاق الدخول و الايقاع و الوطء عليه. 

و يمكن أن يستدل له؛ و إن لم أرَ من استدل به» بمفهوم قوله فى بعض النصوص المتقدّمة» إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّهُ فإنَّ 
مفهومه عدم وجوب العدّهٌ مع عدم التقاء الختانين و لو مع الوطء دبراً بل هذه الشرطية فى صحيح حفصء فى فرض الدخول بهاء 
فحينئذ أظهر الأفراد الداخلة فى المفهوم هو الوطء دبرا اللّهمَ إلا أن يقال: إِنّ مفهومه عام شامل لما إذا لم يدخل أصنًا أو أدخل دبراً. 
و عليه: فالنسبة بين مفهوم هذه النصوص و منطوق ما دل على وجوب العدّهُ بالدخول مطلقاً عموم من وجه؛ فيرجع إلى المرجحات و 
هى تقتضى تقديم نصوص الوجوب لكونها المشهورة بين الأصحاب. 

9- صرّح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثانى و سبطه بأنّه يلحق بالوطء دخول المنى المحترم فى الفرج فيلحق به الولد إن فرض 
و تعتد بوضعه. و هو الأظهر و ذلكك أما إلحاق الولد فيشهد به النصوص ١١‏ كما مرّ فى مبحث أحكام الأولاد من كتاب النكاح. 

و أمَا الاعتداد فإن أرادوا به مطلقاً فيمكن أن يستدل له بقوله- عليه التّ.لام- فى خبر محمد بن مسلم المتقدم آنفاًء العدّهُ من الماء و 
قوله- عليه السّلام- فى صحيح ابن سنان: «و إِنْما العدَّهُ من الماء). 

و إن أرادوا به خصوص صورة الحمل فيمكن أن يستدل له باطلاق النصوص ١؟»‏ 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب أحكام الأولاد. 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب العدد. 
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الآنية المتضمّنة لأنْ طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت منه و فى بعضها و إن شاء راجعها قبل أن تضع. 

و دعوى أنهًا فى مقام بيان مقدار العدَّهُ الواجبة لا فى مقام بيان أصل الوجوب فلا إطلاق لها من هذه الجهة» ممنوعة. 

فإن قيل: ان النسبة بين النصوص فى الصورتين و بين ما دل على تعليق وجوب العدَّهُ على الدخول عموم من وجه فما الوجه فى تقديم 
هذه. 


قلنا: إِنهِ قد حمّق فى محله أنّهِ لو ترتب جزاء واحد على شرطينء نظير إذا خفى الأذان فقصر و إذا خفى الجدران فقصرء مقتضى الجمع 
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العرفى بين الدليلين هو تقييد اطلاق كل من الدليلين المقابل للتقييد بأو فيكون النتيجةٌ: إذا خفى الاذان أو خفى الجدران فقصر. 
وعليه: ففى المقام أيضاً يكون مقتضى الجمع بين الدليلين إذا أدخل أو دخل ماؤه فى الفرج أو حملت تجب العدّهٌ فلا تنافى بين 
النصوصء و بذلكك يظهر ما فى الحدائق حيث إِنّهِ بعد ما نقل هذه الفتوى قال: و عندى فيه توقف لعدم الوقوف على نص يصاح دلينًا 
لهذا الالحاق. 

؟- نقل جمع من الأصحاب اله لا فرق بين وطء الكبير و الصغير و إن نقص سنّه عن زمان إمكان التولّد منه عادة و استدل له باطلاق 
النص. 

و أورد عليهم صاحب الحدائق: أن الإطلاق ينصرف إلى الافراد الشائعة المتعارفة المتكررة و هى هنا البالغ دون الصغير فَإنّه نادر بل 
مجرد فرضء و استأنس له بما دل 2١١‏ على عدم حصول التحليل بالغلام الذى لم يحتلم حتى يبلغ فإِنّ فيه إيماء الى عدم 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب اقسام الطلاق حديث‎ )١( 
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ترتب الأحكام الشرعية على نكاح غير البالغ. 

و فيه: ما تقدم من أن شيوع فرد و ندر آخر لا يكونان مناط الانصراف إليه؛ و عنه فالمتبع هو الاطلاق» و الاستيناس بما ذكرء لا يخرج 
عن القياس فالأظهر عدم الفرق بينهما. 

ه- مقتضى اطلاق النصوص وجوب العدَُّ و لو أدخلته و هو نائم» فإنٌ ظاهر النصوص ترتب ذلكك على مجرد الدخول و مقتضى 
اطلاقها ذلكك. 

*- ظاهر كلام الأصحاب و صريح جمع منهم: وجوب العدّه على مدخولة الخصى. و فيه روايتان: 

أحدهما: دالَهُ على وجوب العدّهُ و هى صحيحة أبى عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر- عليه السّد.لام-: عن خصى تزوج امرأة و هى 
تعلم أنّه خصى؟ قال: «جائز)» قيل له: إِنّه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدّة؟ قال- عليه السَلام-: «نعم أ ليس قد لذ منها و 
لذت كم اديت 11 

و ثانيتهما: دالّهُ على عدمه و هى صحيحة البزنطى سألت الرضا- عليه السّلام-: عن خصى تزوّج امرأة على ألف درهم ثم طلّقها بعد ما 
دخل بها؟ قال- عليه السّلام-: «لها الألف التى اخذت منه و لا عدَّهُ عليها؛ .)7١‏ 

وقد جمع المحدث الكاشانى- ره- بينهما بحمل الاولى على الاستحباب. 

و فيه: ان هذا ليس جمعاً عرفياً لتهافت, نعم؛ و لا عند العرفء فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرجحات و الترجيح مع الاولى لأنّ على 
مضمونها الأصحاب كما فى الجواهر فالأظهر ثبوث العدّة. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب العيوب و التدليس حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 55 من أبواب المهور حديث .١‏ 
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7- لو كان الزوج مقطوع الذكر سليم الا-نثيين» قال فى محكى المبسوط: تجب العدّهُ إن ساحقها فإن كانت حاملّا فبالوضع و إِلَا 
فبالأشهر دون الاقراء. 

و استدل لذلك بامكان الحمل عاد بالمساحقةٌ مع بقاء الانثيين» و بشمول المس لذلكك و غيره خرج غيره من الملامسة بسائر الأعضاء 
بالاجماع و بقى الباقى» فحينئذ إن حملت اعتدّت بوضع الحمل و إلا فبالأشهر و لا يتصور أن تعتد بالاقراء» فإنّ عدَّهٌ الاقراء نما تكون 
عن طلاق بعد الدخول و الدخول يتعدّر من جهته. 

و فيه: ان الموجب للعدّة أحد الأمرين إمنا الدخول أو الانزال فى فرجها كما تقدّم و مع تحمّق أحدهما تعتد حتى بالاقراء» و بدونهما لا 
تجب العدَّهُ و تعليقها على المس فى الآيهُ الكريمة و إن اقتضى ثبوت العدَّهُ فى مساحقةٌ المجبوب إِلَا أن إطلاقها يقد بالنصوص الدالَهُ 
على أ السب أحد الأمرية فبدونهينا لا تجي العدة» وعلن قرضن العذة لذ فق جد عذة الاقراء نز الأشهن. 

و عليه: فإن علم بالانزال فى فرجها و لو بان حملت الكاشف عن الانزال تعتد, و إِلَا فلا. 

و لعلّه إلى ذلكك نظر المحمّق فى الشرائع فإِنّه بعد ما نقل عن الشيخ ما عرفتء و تردد فيه من جهة ان العدّه ترتبت على الوطء. قال: 
نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لامكان الانزال» و فى محكى القواعد: و كذا لو كان مقطوع الذكر و الانثيين أى تعتدٌ بالوضع لو 
ناحتيا فحلكه و لكن قال على اشكال» وفى الجواهز و لعله هن القراشوبى كرن معدة الحكى الصلي ينض الآية و هن قضباك العادة 
بالعدم مع انتفاء الانثيين. 

الظاهر بناء على ما تقدم الاعتداد فانٌ الحمل اماره لدخول متنه فى فرجها فتجب عليها العدّة. 
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والمستقيمة الحيض عدذّتها ثلاثة اقراء إن كانت حَرّة 


8- هل تجب العدَّهُ بالخلوة بدون الوطء و بدون وضع مائه فيها كما عن ابن الجنيد أم لا تجب كما هو المشهور بين الأصحاب 
وجهان و النصوص فى ذلكك متعارضة و قد مرٌ الكلام فى ذلكك فى مبحث المهور فى مسألة استقرار المهر بالخلوة» و يبنا هناكك ما 
يقتضيه الجمع بين النصوصء و محصّ له: ان الخلوة ليست بنفسها سبباً لاستقرار المهر و لا ثبوت العدّةء و لكنّها امار على الوطء, فلو 
ادّعت الوطء و أنكره مع الخلوة حكم فى الظاهر لهاء فراجع ما ذكرناه. 


[المقام الثالث] تعتد المستقيمة الحيض بالاقراء 


و المقام الثالث: فى المستقيمة الحيض و هى التى يأتيها حيضها فى كل شهر مره على عادةٌ النساء و فى معناها المعتادة الحيض فيما 
دون الثلاثة أشهر. و أمَا المعتادة فيما فوقها فستعرف أن حكمها غير حكم هذه و كيف كان ف عدّتها ثلاثهُ اقراء إن كانت حرَّهُ بلا 
خلا من العلماء من الخاصة و العامة. 

و تشهد به الآيةُ الكريمة المتقدمة و المطلقات يترتصن بأنفسهن ثلاث قروء؛ و النصوص الكثيرة الآنية جملة منها. 

إنَما الكلا-م فى أن المراد بالقرء هل هو الطهرء أو الحيضء المشهور بين الأصحاب هو الأوّل بل عن صريح جماعة و ظاهر آخرين 
دعوى الاجماع عليه؛ و لم ينسب الخلاف إلى أحد سوى ما عن المفيد من التفصيل بين الطلاق فى مستقبل الطهر فثلاثة أطهار و فى 
العرن لاك حيضاة و اسقار يعض المتاشرية :ولا يتنا البق فى أن القرد فى اللغة امهم كف بين الحيضن :و الظهر لفظا أو معت 
أو أنه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخرء ولا البحث فى اختلاف القرء بالضم و الفتح. و ان الأول للطهر و يجمع على قروء و الثانى 
للحيض و يجمع على اقراء؛ و اتحادهما لورود النصوص فى المراد به فى المقام فالمهم البحث 
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فى ذلكك. فإِنْ فيه طائفتين من النصوص. 

الأولى: ما يدل على أن المراد به الطهر. كصحيح زرارة أو حسنه عزني الإمام الباقر- عليه السّلام-: «الاقراء هى الاطهار» .)١١‏ 

و صحيحه الآخر أو حسنه عنه- عليه الشّلام- قال: قلت أصلحكك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال- 
عليه السّّلام "-: إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلت للازواج» "قلت: أصلحك الله- إِنّ أهل العراق يروون عن 
علىّ- عليه السّلام- انه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال- عليه السّلام-: «فقد كذبوا» .7١‏ 

و صحيحه الثالث عنه- عليه السّلام-: «المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه) «”. 

و موثقة الرابع المروى عنه بأسانيد عديدة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: «أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه) 59). 

و صحيحه الخامس عن أحدهما- عليهما السّلام-: «المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالثء فاذا رأته فقد انقطع) «8). 

و صحيحه السادس أو حسنه عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام- قال: قلت له: إِنْى سمعت ربيعة الرأى يقول: إذا رأت الدم من الحيضة 


الثالثةُ بانت منه و إِنْما القرء ما بين 


.” من أبواب العدد حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١0‏ من أبواب العدد حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١0‏ من أبواب العدد حديث 7. 

(6) الوسائل باب ١0‏ من أبواب العدد حديث 4. 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الازواج حديث ”. 
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الحيضتين» و زعم أنه إِنّما أخذ ذلكك برأيه؟ فقال أبو جعفر- عليه الس لام-: «كذب لعمرى ما قال ذلكك برأيه و لكلّه أخذه عن على- 
عليه السّ.لام-»» قال: قلت: و ما قال على فيها؟ قال- عليه الس لام-: «كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و لا 
سبيل له عليهاء و إِنّما القرء ما بيني الحيضتين» الحديث .01١‏ َ 

و صحيحه السابع عن أبى عبد اللّه- عليه الّر.لام- قال: قلت له: سمعت ربيعة الرأى يقول من رأيى ان الاقراء التى سمى الله عزّ و جل 
فى القرآن إِنْما هو الطهر فيما بين الحيضتين» فقال- عليه الس لام-: «كذب لم يقل برأيه و لكنّه انما بلغه عن على- عليه الس لام-)» 
فقلت: أ كان على- عليه السّ.لام- يقول ذلكك؟ فقال- عليه السّلام-: «نعم إِنّما القرء الطهر الذى يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء 
المحيض دفعه) ١؟).‏ 

و موثق الجعفى عن أبى جعفر- عليه السّلام-: فى الرجل يطلق امرأته. قال- عليه الشلام-: «هو أحق برجعتها ما لم تقع فى الدم الثالث» 
0 

و صحيح محمد بن مسلم و زرارة قالا: قال أبو جعفر- عليه السلام-: «القرء ما بين الحيضتين) ."©١‏ 

و خبر موسى بن بكر عنه- عليه السّ.لام- فى حديث: أن علياً- عليه الم لام- قال: «إنّما القرء ما بين الحيضتين» «0)» إلى غير ذلكك من 
النصوص المتواترة. 
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الثانية: ما يدل على أن المراد به الحيضء, كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام 


. من أبواب العدد حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب العدد حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
.١١ من أبواب العدد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
.4 من أبواب العدد حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )6( 
.8 من أبواب العدد حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )0( 
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- قال: «عدَّ التى تحيض و يستقيم حيضها ثلائة قروء و هى ثلاث حيض» .)١١‏ 

و مثله صحيح أبى بصير 279 و موثق عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام- عن أبيه» قال على- عليه الثّر لام-: «إذا طلق 
الرجل المرأه فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة» 0379. 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّلام-: فى الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل فى 
قرئها الثالث و يحضر غسلها ثم يراججها و يشهد على رجعتها؟ قال: «هو أملكك بها ما لم تحل لها الصلاة» .15١‏ 

و خبر الحسن بن زياد عن أبى عبد اللّه- عليه الّد.لام-: «هى ترث و تورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّليتين حتى تغتسل» «8. 
و نحوها غيرها. 

و قد جمع الشيخ المفيد- ره- بين الأخبار بما نقلناه عنه سابقاً و لكنّه جمع تبرعى لا شاهد له أصلَاء و قاعده الجمع مهما أمكن أولى 
من الطرح إِنّْما هى فى الجمع العرفى لا التبرعى. 

وقد ذكر الأصحاب للنصوص الثاني محامل كلها خلاف الظاهر مثل حمل الخبرين الأوّلِين على اراد عدم استيفاء الثالثة و ما شاكل» 
فالأولى أن يقال إِنْهما متعارضتان و الترجيح مع الأولى من وجوه شتى فيطرح الثانية و يرد علمها إلى أهلها فلا إشكال فى الحكم. 


.7 من أبواب العدد حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب العدد حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
.١7؟ من أبواب العدد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
.18 من أبواب العدد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )©( 
.18 من أبواب العدد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )0( 
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و المعروف بين الأصحاب احتساب الطهر الذى وقع الطلا-ق فيه من أحد الاطهار الموجبة للخروج عن العدَّةُء وعن السيّد فى 
المدارك: إِنّ هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب و ظاهرهم أنه موضع وفاقء انتهى. 
و يشهد به مافى النصوص المتقدمة من انقضاء العده بالدخول فى الدم الثالث فإِنّه مبنى على احتساب الطهر الواقع فيه الطلاق من 
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الاطهار الثلاثة» فلو حاضت بعد الطلاق و لو بلحظهُ لصدق الطهر على تلكك اللحظه كما هو مقتضى اطلاق الأدلّهُء و لكن لو فرض انها 
حاضت بعد انتهاء لفظ الطلاق بلا فصلء فالطلاق صحيح لكنّه لا يحتسب ذلك من الاطهار لعدم طهر بعد الطلاق و لا يتوههم أن 
مقتضى اطلاق تلكك الأخبار انقضاء العدَّهُ بالدخول فى الحيضة الثالئة حتى فى هذا المورد. فإنّه لا بد من الاعتداد بثلاثة قروء اجماعاً 
و كتاباً و سن وفى الفرض لم يكن قرء بعد الطلاق» فاطلاق هذه الأخبار بقرينة ما ذكر يتزل على الغالب؛ إذ فرض وقوع الحيض بعد 
انتهاء الصيغةُ بلا فصل نادر جداً. 

ولو شكت فى أن الحيض انّصل بالطلاق أم كان بينهما لحظة من الطهرء يبنى على الثانى للاستصحاب أى استصحاب بقاء الطهر» و لا 
يعارضه استصحاب بقاء العدّهُ و الزوجية لحكومته عليهما كما لا يخفى. 

اطلق غير واحد من الأصحاب خروجها عن العدَّهُ برؤية الدم الثالث كالنصوص, لكن قال المحمّق فى الشرائع: هذا إذا كانت عادتها 
مستقرّةُ بالزمان أى تكون صاحبة العادهً الوقتية سواء كانت صاحبة العادهً العددية أيضاً أم لم تكن و إِلَا صبرت إلى انقضاء أقل الحيض 
أخذاً بالاحتياط. و الظاهر أن ما أفاده- ره- يتم لو لم نقل بن المرأة ذات العادة الوقتية و غيرها تتحيض برؤيةٌ الدم. 

و دعوى أن مقتضى اطلاق نصوص المقام هو انقضاء عدّتها بمجرد رؤية الدم فى 
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و إِنَا فقرءان» 


المقام و إن لم نبن على التحيض بهاء مندفعة بأنّ نصوص الباب أكثرها مقدِيدهُ بالدخول فى الحيضة الثالثة» و قد ذكر ذلكك بصورة 
القضية الشرطية فى صحيح زرارة فمع عدم الحيض لا إشكال فى عدم الانقضاءء ولا يتم ما أفاده المحقّق لو بنينا على التحيض بها 
لقاعدة الامكان وغيرهاء و احتمال انقطاع الدم قبل ثلاثة أئّرام الكاشف عن عدم كونه حيضاً جار فى ذات العادهُ أيضاًء فالأخذ 
بالاحتياط فيهما على حد سواءء و لا بأس به استحباباً و لا وجوباً. 

ولا بيخفى عدم الفرق فى العدّه بالاقراء بين المطلقةُ و المفسوخ نكاحها من قبله أو من قبلها بل و الموطوءة شبهة بلا خلاف لإطلاق 
جملهُ من النصوص و الاقتصار على ذكر المطلقةٌ فى المتن و نحوه لكونها الأصل فى هذه العدَّهُ باعتبار ذكرها فى الكتاب و أكثر 
النصوص بل لو كانت جميع النصوص مختضّ ة بالمطلّقةُ لقلنا بثبوت عدَّهُ الاقراء بل العدّهُ بالأشهر و الوضع أيضاً لمن ذكرت نظراً إلى 
أنه لو بين الشارع موضوع حكمه فى مورد ثم حكم على ذلكك الموضوع فى مورد اجمالًا من دون أن يبئّن مقتضى الاطلاق المقامى 
اعتبار جميع ما يعتبر فى الأصل فى الفرعء ملا لو أمر الشارع الأقدس بصوم شهر رمضان و بين الصوم بجميع ما يعتبر فيه و قال انّه 
الامساكك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات و بينها أيضاًء ثم أمر بصوم يوم الغدير استحباباً يكون مقتضى الاطلاق 
المقامى اعتبار جميع قيود الصوم الواجب فيه. 

و عليه: ففى المقام إذا حكم الشارع بلزوم أن تعتد المطلّقةُ و بتِن العدّه الاقرائية منها و الاشهرية ثم حكم فى مورد آخر بوجوب العدَّهٌ 
من دون أن بين حدّهاء يحمل على ارادةٌ اعتبار ما فى عَدَّهٌ الطلاق فيهاء فتدبّرء هذا كله إذا كانت المطلقة حدَةٌ و إِنَّا ف عدّتها قرءان 
بلا خلاف نضًاً و فتوى. 
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و إن كانت فى سن من تحيض و لا حيض لها فعدّتها ثلاثة أشهر إن كانت حَرّهُ 


[المقام الرابع] عدّهُ ذات الشهور 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة //١1؟‏ من عالانا/ا 


اشارةٌ 


و المقام الرابع: فى ذات الشهور ف إن كانت المطلقةُ فى سن من تحيض و لا حيض لها فعدّتها ثلاثه أشهر إن كانت حرَّهْ بلا خلاف 
فيه و لا فرق عندهم بين كون انقطاع حيضها خلقياً أو لعارض من حمل أو ارضاع أو مرضء و خالفهم القاضى و المفلح الصيمرى فى 
الأخيرين. 8 

و كيف كان فيشهد لأصل الجكم مضافاً إلى الاجماع المحكى عن جماعة الآبة الكريمة: وَ اللاى يَِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ ناكم إن 
اريم فدهن ثلانة أَشْهْرِ وَ الآاى لَمْ بَحِضْنَ .1١‏ 

وقد تقدّم فى المقام الأوّل من هذا الفصل تقريب الاستدلال بها فراجع» و جملةٌ من النصوصء» كصحيح زرارة أو حسنه عن أبى 
جعفر- عليه الّ.لام- قال: «امران أتهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم 
بانت به» و إن مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين أشهر بانت بالحيض» .7١‏ 

و موثقة الآخر عن أحدهما- عليهما ال .لام-: «أى الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دماً فقد 
انقضت عدّتها و إن مدّت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدّتها» 9. 

و صحيح الحلبى أو حسنه عن الإمام الصادق- عليه الشلام-: «عِدٌَّ المرأة التى لا تحيض و المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر, و عدَّهٌ 


التى تحيض و يستقيم حيضها 


)١(‏ الطلاق الآيهُ ع. 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 2. 

(") الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 8. 
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ثلاثهُ قروء» »)١١‏ إلى غير ذلكك من النصوص التى ستمر عليك؛ جملهُ منها فى ضمن الفروع الآتية فلا اشكال فى أصل الحكم. و تمام 
الكلام بالبحث فى فروع: 


-١‏ [عدم الفرق بين كون انقطاع الحيض خلقياً أو لعارض] 

إن مقتضى إطلاق نصوص الباب عدم الفرق بين كون انقطاع الحيض خلقياً أو لعارضء بل يشهد به فى خصوص العارض موثق أبى 
العباس عن مولانا الصادق- عليه السّ.لام- عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هى امرأء لا ترى كما ما داسث ترضع ما 
عدّتها؟ قال- عليه السّلام-: «ثلاثةُ أشهر» .)7١‏ و بهما يقد اطلاق أدلَّهُ اعتداد المطلّقات بالاقراء إن شمل اطلاقها للمقام. 

9- لو فرض عروض الحيض لها قبل مضى ثلاثة أشهر 


تعتد بالاقراء كما أن ذات الاقراء لو فرض عروض مانع لها من الحيض تعتد بالأشهر لأنّ العدّه أحد الأمرين الاقراء الثلاثة و الشهور و 
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أتهما سبقت كان الاعتداد بهاء و تدلّ عليه النصوص المتقدمة و غيرها و هذا لا إشكال فيه. 

إِنّما الاشكال فيما لو مرّت بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض و لو مره بعد الطلاق قبل أن تمضى الأشهر البيضء ففى الجواهر انّها 
تنقضى عدّتها بثلاثة أشهرء و فى الرياض انّها لا بد و إن تعتد بالاقراء» و منشأ الاختلاف أن الثلاثة أشهر التى جعلت زمان العدُّ هل 
الثلاثة المتصلهُ بالطلاقء أو الأعم منهاء و من الثلاثة و لو لم تتصل به. 

وااسعدل ف الزياضى لما ذه البدو أسقده إل الأصصات إلا فخ شد عقن تأخر: أن شتضى اطلاق التصرعن:و إن كان الاكفاء 
بثلاثة أشهر بيض و لو كانت بعد حيضة أو حيضتين إِلَا أنه يتعيّن تقبيد اطلاقهاء بالنصوص الآنيهُ المصرّحة بأنْها لو رأت فى الثلاثة 
المتّصلهُ بحين الطلاق تعتد بثلاثة أشهر بعد الصبر تسعة أشهر أو ستةُ لتعلم 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 8. 
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أنْها ليست من ذوات الاقراء. 

و فيه: انها كما سيأتى مختضّة بمستقيمة الحيض التى عرض لها ارتفاع الحيض و لم تعلم بسببها و من المحتمل كونه الحملء و لا وجه 
للتعدّى عنها إلى كل مسترابة بالحيضء أو بالحمل. 

و عليه فالأظهر هو ما فى الجواهر: لإطلاق النصوص: و لخصوص صحيح زرارة أو حسنه المتقدم المسترابة تستريب الحيض إن مرّت 
بها ثلاثةُ أشهر بيض ليس لها دم بانت به و إن مرّت ثلاثهُ حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيضء قال ابن أبى عمير» قال 
جميل: و تفسير ذلكك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إِلَّا يوماً فحاضت ثم مرّت بها ثلاثة أشهر إِلَّا يوماً فحاضت ثم مرّت بها ثلاثة أشهر إلا 
يوماً فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه. و لا تعتد بالشهور و إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيهاء فقد بانت .01١‏ 
فالمتحصل: ان القاعدة المستفادة من النصوص ان المطلقة تعتد بأى الأمرين سبق إليها الاقراء أو الأشهر و إن لم تكن الشهور متّصلةٌ 
بالطلاق. 

نعم يستثنى من ذلكك ما لو رأت فى الشهر الثالث حيضة و تأتحرت الثانية أو الثالثة فإِنَ فيها روايتين: 

احداهما: إِنْها تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلكك بثلاثة أشهرء و هى رواية سورة ابن كليب المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح 
رواياته فى سندهاء قال: سئل أبو عبد الله- عليه الّ.لام-: عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدهُ على طهر من غير جماع بشهود طلاق 


السنّهُ و هى ممْن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفع 


.2 الوسائل باب 8 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
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حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى و لم تدر ما رفع حيضتها؟ فقال- عليه السّلام-: «إن كانت شاب مستقيمة الطمث فلم تطمث فى 


ثلاثة أشهر إِلَا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدرى ما رفعها فإنّها تترتص تسعة أشهر من يوم طلّقها ثم تعتد بعد ذلكك ثلاثة أشهر ثم 
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تتزوّج إن شاءت» .)١١‏ : 
ثانيتهما: موثقُ عمار الساباطى قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّد.لام- عن الرجل عنده امرأة شاب و هى تحيض فى كل شهرين أو ثلاثة 
أشهر حيضة واحدهٌ كيف يطلّقها زوجها؟ فقال- عليه السشلام-: «أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنّةُ تطليقة واحدة على طهر من غير 
جماع بشهود ثم تتركك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدّتهاء "قلت له: فإن مرضت سنة و لم تحض فيها ثلاث 
حيض؟ فقال- عليه المّد.لام "-: يترئص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتهاء» قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: «أيّهما 
فاك ووه عاهلاما ينهو بين بي عثر شهر ا كاد 

و الكلام تار فى الجمع بين الخبرين و اخرى فى التعدّى عن موردهما: 

أمَا الأؤل: فعن الشيخ فى النهاية حمل الثانى على احتباس الدم الثالث. و فى الشرائع: انه تحكمء و هو كذلك لعدم شاهد على ذلك» 
و الأظهر أنه لا تعارض بينهماء فإنّ الخبر الأول فى مستقيمة الحيض التى تحيض فى كل شهر مره و الثانى فيمن تحيض كل شهرين 
أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة فلا تعارض بينهماء و لكن الظاهر عدم العامل بالخبر الثانى» و عن الشيخ فى الاستبصار حمله على ضرب 
من الندب و الاحتياط» فهو مطروح و يبقى الأوّل. 


وا أنا العا :"قن ابكدل يكير سورة ضبائض» الحدائق-ره- لأ ن شقرابة الحمل 


.” من أبواب العدد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب العدد حديث‎ ١1 (؟) الوسائل باب‎ 
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تصبر تسعةُ أشهر لبراءة رحمهاء فإن ظهر عدم كونها حاملًا تصبر ثلاثة أشهر بعد التسعة. 

و يرد عليه: انه لم يفرض فى الرواية كونها مسترابة الحملء و استفادة ذلكك من حكمه- عليه السّلام- بأنْها تترتص تسعة أشهر من جهة 
أنهَا أقصى الحمل؛ يدفعها فرض ذلك من حين الطلاق لا من حين الوطءء فلو فرض كونه معتزلًا لها أزيد من ثلاثة أشهر تجاوزت 
المد المذكورة أقصى الحمل على جميع الأقوال» و أيضاً فعمومه يشمل ما لو علمت عدم الحمل من الأوّل أو علمت به فى الأثناء من 
جهة أن الحمل يظهر بعد مضى ثلاث أشهر غالباً كما تشير إليه النصوص و سيجىء لذلكك زيادة توضيح. 

ثم نه حيث يكون الاعتداد بعد مضى التسعة أشهر و تبّن عدم الحمل و مضى عدَّةُ غير المسترابة من الاقراء أو الشهور بثلاثة أشهر 
خلاف القاعدة و الحكم» رتب على موضوع خاصء فالمتعيّن الاقتصار على مورده و عدم التعدى عنه. 

و عليه: فهل يقتصر على ما إذا رأت الدم فى الشهر الثالث كما عن ظاهر الشرائع؛ أم يعم ما لو رأت فى الشهر الأوّل أو الثانى و 
احتبسء مقتضى الجمود على النص هو الأوّل: لظهور السؤال فيه فإلحاق غيره يحتاج إلى دليل و ليس إِلَّا الوجوه الاعتبارية. 
فالمتحصّل مما ذكرناه أنه لا وجه لحمل الخبر على مسترابة الحمل التى رأت الدم فى دون الثلاثة أشهرء ثم ارتفع حيضها و لو لعارض 
معلوم من عادهٌ و نحوها كما عن غير واحدء بل المتجه الاقتصار على مورد النص. 


[9-] عدهٌ من تحيض فى كل ثلاثة أشهر أو أزيد مرَهُ 


*د لو كانت لا نحيض إلا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد مدة فلا خلاق فى أنها تعدد بالأشهر دون الأقراء بل عن الخلاق و السرائر و كشك 
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اللثام دعوى الاتفاق عليه. 
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و يشهد به نصوص كحسن زرارةٌ عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام-: عن التى لا تحيض إِلَا فى ثلاث سنين أو فى أربع سنين؟ قال- 
عليه السّلام-: «تعتد بثلاثة أشهر ثم تتزوّج إن شاءت» .)١١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السَلام- أنّه قال فى التى تحيض فى كل ثلاثة أشهر مرّهُ أو فى ستةُ أو فى سبعة أشهر و 
المستحاضة و التى لم تبلغ المحيض و التى تحيض مرّهُ و يرتفع مرّهُ و التى لا تطمع فى الولد و التى قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم 
تيأس و التى ترى الصفرةٌ من حيض ليس بمستقيم فذكر: أن عذَّهٌ هؤلاء كلهنٌ ثلاث أشهر .07١‏ 

و صحيح أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى المرأة التى يطلقها زوجها و هى تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة؟ فقال- عليه 
السّلام-: «إذا انقضت ثلاثة أشهر أنقضت عدّتها يحسب لها لكل شهر حيضة)» 70. 

و صحيح أبى مريم عنه- عليه الّد.لام-: عن الرجل كيف يطلق امرأته و هى تحيض فى كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال- عليه 
الّد.لام-: «يطلقها تطليقة واحدةٌ فى غرةُ الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقهاء فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب» 5 و 
منه يعلم كون المراد من حيضها فى كل ثلاثة أشهر بعدها. 

و بازاء هذه النصوص نصوص تدل على أنْ من تحيض كل ثلاثة سنين مرّهُ تعتد بعادتها السابقة كخبر أبى الصباح الكنانى عن مولانا 
الصادق- عليه الشلام-: عن التى تحيض كل ثلاث سنين مرّهُ كيف تعتد؟ قال- عليه السّلام-: «تنتظر مثل قرثها الذى كانت 


.١١ الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث‎ 

(") الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث ”. 

(6) الوسائل باب ١1‏ من أبواب العدد حديث ”. 
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تحيض فيه فى الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوّج إن شاءت» .)١١‏ 

هكذا رواه الصدوقء و لكن الكلينى و الشيخ روياه مع تبديل سنين بأشهرء و لا يبعد أُصححيةٌ الأوّل فإِنّ الخبر مروى 27 عن الكنانى 
بطريق آخر مع لفظ سنينء و أيضاً فيطابق على هذا على خبرى 0 أبى بصير و هارون بن حمزةٌ الغنوى, و الأمر سهل بعد عدم وجود 
العامل بها على التقديرين إِلَّا عن الشيخ فى كتاب الحديث. فيتعيّن طرحها أو حملها على إرادة الكناية بذلك عن الأشهر على معنى 
احتساب كل شهر بحيضة كما يشير إليه خبر أبى بصير المتقدم؛ بل الظاهر تعيّن ارادهً المعنى الكنائى منهاء فإنْ المفروض فى السؤال 
انها تحيض كل ثلاث سنين مره الظاهر فى عدم عادة مغايرةً لذلكك لها سابقاًء و لا أقل من السكوت عن ذلك فقوله تنتظر مثل قرئها 
الذى كانت تحيض فى الاستقامة كما ترى لا يلائم مع السؤال إِلَّا بارادة أنّها تفرض مستقيمة الحيض فتعتد ثلاثة قروء على ذلكك 
الفرضء و حيث إِنّ لكل شهر حيضاً فيكون المراد أنّها تعتد بثلاثة أشهرء فهذه النصوص منطبقة على النصوص المتقدمة. 

وهل يكتفى بثلاثة أشهر مطلقاً و إن لم تكن بيضاً كما عن التحرير حيث قال: إِنّها متى كانت لا تحيض فى كل ثلاثة أشهر فصاعداً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 1/81؟ من عالان/ا 


تعتد بالأشهرء و لم يعتد بعروض الحيض فى أثنائها كما فرضناه؛ انتهى. 
وقد يستظهر من اطلاق المصنف فى سائر كتبه و المحقّق فى الشرائع حيث قالا: اعتدّت بالأشهر و إن كان فى ذلكك نظر واضحء أم لا 
لكش اس لأ بس انه و مفو قل كاقق لل كفن لامع إريطة اشير جما ولف حو بق ال 


.٠١ الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 18. 

(*) الوسائل باب 6 من أبواب العدد حديث .19-١8‏ 
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حيضها شهراًء اعتدّت بثلاثة أشهر بيض بعد الحيضء فتكون أَيَام عدّتها حينئذ أربعة أشهر و عشراً إن كانت عادتها فى الحيض عشراً 
وجهان. أظهرهما الثانى: لأنّ اطلاق نصوص المقام و إن اقتضى ذلكك إِلَا أنّه يتعتّن تقييده بالنصوص المتقدمة المشترطة فى الاعتداد 
بالأشهر خلوها من الحيض و لو مِرّةْ اللّهمَ إلا أن يقال: إِنّ ما دل على اعتبار الخلو عن الحيض إِنّما هو فى المسترابة من المحيضء و 
المقام ليس منهاء و الاحتياط سبيل النجاة. 

و قد يتوه هنا اشكال على سيد الرياض حيث إِنّه فى المسترابة قال: يعتبر فى الثلاثة أشهر التى تعتد بها الاتصال بالطلاق و إن من لم 
تكن طاهرة بعد الطلاق ثلاثة أشهر يتعتن عليها أن تعتد بالاقراء» و يصرّح فى المقام بأنّ من لا تحيض فيما دون ثلاثة أشهر مندرجة 
فى المسترابة» و مع ذلكك التزم بأنّها تعتد بثلاثة أشهر و إن لم تمض عليها ثلاثة قروء؛ و فراراً من هذا الاشكال يلتزم بتخصيص السابقة 
باليائسة من المحيض إِلَا أنّها فى سن من تحيض دون هذه فإنّها غير يائسة بل ذات عادهُ مستقيمة لكن على خلاف العاده لتحيضها فى 
كل شهر مره و به و إن اندفع هذا الاشكال لكن يبقى عليه اشكال: انه ما الوجه حينئذ فى تقييد اطلاق نصوص الباب بكون الثلاثة 
أشهر خالية عن الحيض إذ لم يذكر له وجهاً سوى ما فى تلكك النصوصء فتدبّر, فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد. 


[-] عدَّةٌ المسترابة بالحمل 


ع- لو ارتابت المطلقة بالحمل» فإن كان ذلك بعد انقضاء العدَهُ و النكاح لم يبطل النكاح لحسن محمد بن حكيم عن العبد الصالح- 
عليه السَّلام- قال: قلت له: المرأة الشابهُ التى تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ 

قال- عليه السّلام-: «ثلاثة أشهر». قلت: جعلت فداكك فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة 
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أشهر فتيين لها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل؟ 
قال- عليه السّر.لام-: «هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان أمَا فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحاملء و أمًا 
حامل فهو يستين بثلاثة أشهر لأنْ الله تعالى قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل). قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟. 


قال: «عدّتها تسعة أشهر»» قلت: فإنّها ارتابت بعد التسعهُ أشهر؟ قال- عليه السّلام-: «إِنّما الحمل تسعة أشهراء قلت: فتزوّج؟ 
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قال- عليه السّلام-: «تحتاط بثلاثة أشهر)» قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاث أشهر؟ 

قال- عليه السّلام-: «ليس عليها ريبة تزوّج) الخبر .)"١١‏ 

ولو كان ذلكك بعد انقضاء العدَّهُ و قبل النكاح, فالظاهر أنه لا خلاف فى أنه يجوز لها التزويجء و ما فى ذيل الحسنء و ما فى موثقة 
الآخر عنه- عليه السّلام- قلت له: المرأهُ الشابَة التى تحيض مثلها يطلقها زوجها و يرتفع حيضها كم عدّتها؟ 

قال- عليه السّلام-: «ثلاثة أشهراء قلت: فإِنّها ادذّعت الحبل بعد ثلاث أشهر؟ 

قال- عليه السّلام-: «عدتها تسعة أشهر) قلت: فإِنّها ادّعت الحبل بعد تسعهُ أشهر؟ 

قال- عليه السّلام-: «إنّما الحبل تسعة أشهر»» قلت: تزوّج؟ 

قال- عليه السّلام-: «تحتاط بثلاثة أشهر)» قلت: فإنها ادّعت بعد ثلاثة أشهر؟ 

قال- عليه السَلام-: «لا ريبةٌ عليها تتروّج إن شاءت» .)5١‏ 

لا ينافيان ذلكك. فإِنّ الأول محمول على استبانة الحمل بقرينة نفيه- عليه السلام- الريبة بعد الثلاثة أشهر إن لم يستبن الحمل. 


.8 الوسائل باب 70 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 70 من أبواب العدد حديث ؟.‎ 
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0 ١ 
و الثانى محمول على صورة ادّعائها الحمل بل هى صريحه نحو خبره الثالث عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- أو أبى الحسن- عليه‎ 
.01١ السلام- قلت له: رجل طلّق امرأته فلمما مضت عليها ثلاثة أشهر ادّعت حبلًا؟ قال- عليه السشلام-: «ينتظر بها تسعة أشهر ...) الخ‎ 
و من الواضح أن حكم ادّعائها الحمل حكم استبانته لما تقدم من أن العدَّهُ و الحمل إلى النساء؛ و بالجملة مقتضى اطلاق الأدلَة‎ 
انقضاء عدَّهُ المسترابة بالحمل بعد الثلاثة أشهر و روايات ابن حكيم لا تنافيها.‎ 
إنّما الكلا-م فيما لو ارتابت به قبل انقضاء العدَهُ فإنَ المحكى عن الشيخ و المصئّف- ره- فى التحرير و المختلف انّه لا يجوز لها أن‎ 
تنكح و لو انقضت العدَّةُ و مال إليه صاحب الحدائق- ره- و فى الشرائع و عن القواعد و غيرهما انه يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء‎ 
العدّهُ ما لم تتيقن الحمل.‎ 
و استدل للأوّل: بأخبار محمد بن حكيم المتقدمة» و بصحيح ابن الحجاج أو حسنه سمعت أبا إبراهيم- عليه السلام- يقول:‎ 
.07١ «إذا طلّق الرجل امرأته فاّعت حبنًا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت و إلا اعتدّت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه)‎ 
و بخبر سورة المتقدم: و باستصحاب حالها إلى انقضاء عدَّهُ الحامل و لو لأنّها من شبهة الموضوع و بابتناء النكاح على الاحتياط.‎ 
و فى الكل مناقشة» أمَا اخبار ابن حكيم فلمًا مرّ من أن الأخيرين منها فى صورة ادّعائها الحملء و الأوّل محمول على استبانة الحمل أو‎ 
على ضرب من الندبء أمّا الأول فلما مر و أمَا الثانى فلأنه- عليه السّلام- حكم أُوَلًا أنه مع استبانة الحمل بعد التزويج لا‎ 


.2 الوسائل باب 70 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 70 من أبواب العدد حديث‎ 
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عبرةُ بهاء فأمره متصنًا بذلكك بالترتص تسعة أشهر بالريبة بعد الثلاثة لا بد من حمله عليه. 

و أمًا صحيح ابن الحجاج فهو فى صورة ادّعائها الحمل بعد الطلاق فغير مربوط بالمقام. 

و أمَا خبر سورة فلما تقدّم فى الفرع السابق من عدم فرض ريبةٌ الحمل فيه و تقييده بذلكك بقرينة اخبار ابن حكيم كما فى الحدائق 
كما ترى. 

و أمًا الاستصحاب فهو محكوم باستصحاب عدم الحمل. 

و أمَا ابتناء النكاح على الاحتياط فلا يصلح دلينًا على المنع عنه بعد فرض دلالة المطلقات على جوازه؛ فالأظهر أن المسترابة بالحمل 
قبل انقضاء العدَّهُ يجوز لها أن تنكح بعد انقضائها ما لم تتيقّن بالحملء لانقضاء العدّهُ شرعاً و أصل انتفاء الحمل كما عن القواعد. 
نعم لو انكشف حملها من المطلق بطل النكاح الثانى» ولا يخفى وجهه و له انكشف ذلكك بعد ما لو كان الريبة و انكشاف الحمل 
بعد انقضاء العدَّهُ و النكاح بل و قبل النكاح؛ يصمح النكاح الثانى كما مرّء و اللّه العالم. 


ه- المراد بالشهرء الهلالى منه 


لكونه حقيقةٌ فيه. و عليه فلو طلقت فى أوّل الهلال عرفاً اعتدّت بثلاثة أشهر بالأهلهُ بلا خلاف ولا إشكال. 

و يشهد به مضاقاً إلى ظهور الأدلَةُ من جهة ما ذكرناه صحيح أبى مريم المتقدم, و لو طلّقت فى الأثناء اعتدّت بهلالين لتمكنها منهما و 
أخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل كما صرّح به جماعة ليتحقّق صدق الثلاثة أشهر بالأهلة عرفاًء إذ المنساق إلى الذهن 
من ترتيب ما هو من قبيل هذه الأحكام على الشهر ما يشمل الملفق و لا يعتبر أن لا يكون ملقّقأ و فى الرياض أكملت المنكسر خاصة 
بثلاثين بعد الهلالين على 
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الأشهر الأظين و قداه المحقق. 

وقد يستدل له بأنه حيث يتعذّر فى غير الشهرين الهلالى فينصرف إلى العددى. 

و يظهر ما فيه مرا قدّمناه كما يظهر به ما فى القولين الآدخرين و هو اعتبار العددى فى الجميع نظراً إلى أنه يكمل الأول من الثانى 
فينكسر و يكمل من الثانى فيتكسر و يكمل من الثالث فينكسر و يكمل من الرابع» و تلفيق ما نقص من الأوّل بمقداره من الآخر, فلو 
كان الشهر الأوّل الواقع فى نصفه الطلاق تسعةُ و عشرين يوماً و الشهر الرابع ثلاثين تكون أيّامه ثلاثين يوماً إلا نصف يوم, فالأظهر ما 
ذكرناه تبعاً لجمع من الأساطين. 


[ع-] عدَّهُ غير ذات العاده 
*- لو استمر بالمعتدّةٌ الدم مشتبهاً بأن تجاوز العشره رجعت إلى عادتها فى زمان الاستقامة فتجعلها حيضاً و الباقى استحاضة فيلحق 


بالأوّل حكم الحيض و الباقى حكم الطهر إلى وقت العاده من الشهر الآخر و تنقضى بذلك العدّهُ كغير المستمرة بها الدم. 
ولو لم تكن لها عادة أمَا لكونها مبتدئة أو مضطربة أو ناسيةء ترجع إلى الصفات على ما تقدمت فى باب الحيض لأنّها طريق شرعى 
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لمعرفة الحيض فتجعل واجد الصفات حيضاً و الباقى استحاضة؛ فيلحق بالأوّل حكم الحيض. و بالثانى حكم الطهر كما تقدم؛ و هذا 
مضافاً إلى أنه مقتضى امارية الصفات. 

يشهد به فى خصوص المقام» مرسل جميل عن أحدهما- عليهما السّ.لام "-: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان فى أيَامِ حيضها أو 
بالشهور إن سبقت لها فإن اشتبها فلم تعرف أيَام حيضها من غيرها فإنّ ذلك لا يخفى لأنّْ دم الحيض دم عبيط حار و دم 
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و الحامل عدّتها وضع الحمل 


الاستحاضة أصفر بارد) .)١١‏ 

و لواشتبه بنحو لا يتحقق بالتمييز رجعت إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم فى باب الحيض. 

و يشهد به فى خصوص المقام خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّ.لام-: عن عدَهُ المستحاضة؟ فقال ": تنظر قدر اقرائها 
فتريد يوماً أو تنقص يوماً فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها :"07 و لكنّه كاماريةُ عادة النساء لها مختص بالمبتدثة. 
ولو اختلفن أو فقّدن اعتدّت بالأشهر كفاقد التمبيز من المضطرية: 

لصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام '"-: عدَّةٌ المرأة التى لا تحيض و المستحاضة التى لا تطهر و الجارية التى قد يشست» 
ثلاثة أشهر ا 

و مثله صحيح محمد بن مسلم "١‏ و خبر أبى بصير «0) و غيرهماء و لا يلاحظ هنا ما ذكروه فى باب الحيض من تحيض هذه 
بالروايات» و الظاهر عدم الخلاف فى ذلكك فى المقام» و لا مانع من الالتزام بالفرق بين المقامين. 


[المقام الخامس فى] عدَّهُ الحامل 
اشارة 


و المقام الخامس فى عدَّهُ الحامل المطلقه لا ريب ولا كلام فى أن عدّتها وضع الحمل و لو بعد الطلاق بلا فصلء و الكتاب و السّةُ 
شاهدان به أمّا الكتاب فقوله 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب العدد حديث ”. 

(") الوسائل باب 8 من أبواب العدد حديث ". 

(ع) الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث .١‏ 

() الوسائل باب 5 من أبواب العدد حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ١‏ 
ا 


لاي 2 000 2 
عاليةر اوناك الأعكال اعدو أذ ةن عل واد 
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و أمَا السنّهُ فنصوص متواترة ستمر عليكك جملة منهاء فلا اشكال فى أصل الحكم إجمانًاء إِنّما الكلام فى مواضع: 
-١‏ [عذتها هل هى وضع الحملء أم أقرب الاجلين؟] 


إن عدّتها هل هى خصوص وضع الحمل كما هو المشهور شهرة عظيمة» أم أقرب الأ-جلين منه و من الانقراء أو الأشهر كما عن 
الصدوق و ابن حمزة» بل ظاهر المرتضى و الحلى وجود غيرهما مخالفاً قال السيد: مما يظن أن الامامية مجمعة عليه و منفردة به القول 
بأذاغذة البعامل البطلقة أقرى الأحلية سبك أن البطالفة إذا كاتنت صاملاءز :قيتعت قل الأقران القلدلة ققد بانكه بدلكتويو إن مضت 
الاقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلكك أيضاًء انتهى. 

وقال الحلى: و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الحامل عدّتها أقرب الأ-جلين من جملتهم ابن بابويه» و معنى ذلكك أنّه إن مرّت بها 
ثلاث أشهر فقد انفضّت عدّتها و لا تحل للأزواج حتى تضع ما فى بطنهاء و إن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه و حلت 
للأزواج و تعتجب منه. انتهى. و قوّاه صاحب الجواهر- ره-. 

وأأنا الضوضن فى على طزافق» عنياء مااذل على أن البطلقة تحامط] كانت أو عناملا قد بالأشهير أو الأقراف و قد ديك تلكك 
التفرصن: 

و منها ما دل على أنّ المطلقة الحامل عدّتها وضع الحمل» كصحيح الحلبى أو حسنه عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: طلاق الحبلى 
واحدةٌ و إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب «"”. 


)١(‏ الطلاق آيةُ ع. 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 8,. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» قد ص: اع 
]1 


و صحيح الجعفى عن أبى جعفر- عليه السّ.لام "-: طلاءق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت «"1)» و رواه زرارة فى 
الصحيح عنه- عليه السّلام- 07١‏ و نحوها غيرها. 

و منها ما دل على أن عدّتها أقرب الأجلين» كخبر الكنانى عن الإمام الصادق- عليه المّد.لام "-: طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب 
الأجلين «"*. 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه المّ.لام "-: طلاق الحبلى واحدةٌ و أجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين «"9»؛ و مثله 
صحيح أبى بصير عنه- عليه السّلام- «8). 

و التحقيق فى مقام الجمع أن يقال: إِنْ النسبة بين الطائفتين الاولتين عموم مطلق فيقئد اطلاق الاولى بالثانية و تختص هى بغير الحامل؛ 
و ما فى الجواهر بعد تقويةً القول الثانى ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلّةُ كتاباً و سنّهْ إذ منها ما دل على اعتداد المطلقةٌ بالثلاثة 
و منها ما دل على اعتداد الحامل مطلّقهُ كانت أو غيرها بالوضعء فيكون أيَهما سبق يحصل به الاعتداد, بعد القطع بعدم احتمال كون 
كل منهما عدَّهُ فى الطلاق كى يتوجّه الاعتداد حينئذ بأبعدهماء انتهى. 

يرد عليه: انّ نظره من ما دل على اعتتداد الحامل مطلقهُ كانت أو غيرها بالوضع إن كان إلى النصوص فهى فى الطلاق» و إن كان إلى 


الآيُ الكريمة فهى أيضاً بقرينة كون الخطاب للازواج مختضة به أضف إليه» ما عن مجمع البيان فى ذيل الآيةء قال: هى فى المطلقات 
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خاصةً و هو المروى عن أئمتنا .)5١‏ 


.١ -8 الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.١ -8 (؟) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث‎ 
.” الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث‎ )"( 

(ع) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 8©- 5,. 
(5) الوسائل باب 9 من أبواب العدد حديث 8©- 5,. 
(8) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 7 
و إن كان سقطاً 


و أما الطائفة الثالثة فخبر الكنانى منها ظاهر فى أن عدَّهُ الحامل أسبق العدّتين و أقربهما بل و كذلكك الآخرانء و تكون هى وجه جمع 
بين الطائفتين الاولتين. 

و يؤّده أيضاً ما عن المختلف من أن خبر زراره عن الإمام الباقر- عليه الّ.لام- يدل عليه و إن كان لم يصل إلينا لكنّه بحكم الخبر 
الفرسل» 

و أورد عليها بايرادين» أحدهما: ما عن المداركك من أن العمدةٌ فيها خبر الكنانى و هو ضعيف السند لاشتماله على محمد بن الفضيل 
وهو مشتركك. 

و فيه: أن الظاهر بقرينةُ رواية محمد بن إسماعيل عنه انّه الثقةُ. 

الثانى: انه قد فسّر أقرب الأجلين فى الصحيحين الأخيرين منها بوضع الحمل و جعل ذلكك أقرب الأجلين. 

وفيه: أن المراد بهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين» فالجملة أى قوله و هو أقرب الأجلين حالية فيوافقان الخبر الأوّل إذ 
جعلها جملة مستأنفة لا حاصل له ضرورة انّه فى الخارج قد يكون الوضع أقرب و قد يكون أبعد كما هو واضح. 

فالمتحصل: ان الجمع بين النصوص يقتضى البناء على القول الثانى. 


[؟-] عدَّهُ الحامل إذا وضعت السقط 


؟-لا إشكال فى أنه لأفرق فى هذا الحكم بين كون الحمل تام أو غير تام فبوضعه تنقضى العدَّهُ و إن كان سقطاً. 

و يشهد به مضافاً إلى اطلاق الكتاب و السنّةء موثق ابن الحجاج عن أبى الحسن عليه السّ.لام-: عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت 
سقطاً تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ فقال عليه السّلام "-: كل شىء يستبين أنّه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدّتها و إن كان 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ازذذا 

ا 


مضْغهٌ 0١"‏ إِنْما الكلام فيما إذا كان نطفة أو علقة. 
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صار حملّاء و عن الشيخ و الجامع و التحرير انقضاء العدَّهُ بوضعها. 

و استدل له باطلاق الأدلَّة و بأنْ النطفة مبدأ نشوء الآدمى. 

و لكن يرد الثانى: أن الميزان صدق الحملء لا كونه مبدأ النشوءء و يرد ما قبله ما ذكره الفقهاء من عدم صدق الحمل عليه و لا أقل 
من الشكك فلا يصح التمشكك باطلاق النصوصء و ربّما يشعر بذلكك الموثق فإنّه فى مقام بيان أن أقل ما بوضعه ينقضى العدَّهُ قال: و 
إن كان حفيفة. 

و بما ذكرناه يظهر حكم العلقهُ و هى القطعهٌ من الدم التى لا تخطيط فيها و قد نسب إلى المحمّق و جماعة موافقة الشيخ فيهاء و عن 
المسالكك و هو قريبء مع العلم بأنّها مبدأ نشوء آدمى و لكن الدليل على الطرفين مشتركك بينها و بين النطفة» فالفرق فى غير محله. 
ولو ثبت كون السقط مضغة سواء ظهر فيه خلق آدمى من عين أو ظفر أو يد أو رجل أو لم يظهر تنقضى العدَهٌ بوضعه لإطلاق 
الموثق» و لو شك فيه» فهل يكتفى بالظن كما عن القواعدء أو تقبل شهادة مهرة الفن فى ذلككء أم يعتبر العلم وجوه. خيرها أوسطها 
لأنْ الأصل فى الظن عدم الحجية. 

و ما أفاده المصئّف- ره- من قيامه مقام العلم فى الشرع إذا تعذّر العلم» يدفعه أنَ ذلكك فيما إذا لم يكن هناكك طريق آخر للامتثال و 
فى المقام يمكنء و اعتبار العلم و إن كان مقتضى القاعدة و الموثق فإنّهِ قال كل شىء يستبين أنه حمل» لكن لما كان قول أهل الخبرة 


.١ من أبواب العدد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ع‎ 
1. 


حجة و بناء العقلا-ء على الرجوع إليهم و امضاء الشارع الأقدس فقولهم حجة شرعية و قد حمّق فى محله قيام الامارات مقام العلم 
المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية. 


[7-] عدَهٌ الحامل باثنين 


- لو كانت المرأة حامًا باثنين فولدت أحدهماء فهل تبين بذلكك و إن لم ينكح إِلَّا بعد ولادة الثانى» أو أنهَا لا تبين إلا بعد وضع 
الثانى» قولانء إلى الأوّل ذهب الشيخ فى النهاية و ابن البراج و ابن حمزةٌ و الاسكافى و المحدث البحرانى و المحدث العاملى» و عن 
الشيخ فى الخلاءف و المبسوط و الحلى و المصئّف و المحقق و غيرهم اختيار الثانى» و فى الرياض: و الأشهر بين الطائفة, بل ادّعى 
عليه الشيخ فى الخلاف اجماع العلماء إِلّا من عكرمة هو عدم الانقضاء إِنَا بوضع الحمل أجمع, انتهى. 

و استدل للأوّل: بأنّ الحمل يصدق على الواحد فبوضعه يصدق وضع الحمل المأخوذ فى الأدلّهُ غاية العدّة؛ و بأنّه لاريب فى أَنّه 
كذلكك حالة الانفراد و كذا عند الاجتماع للاستصحابء و بخبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السّلام-: عن رجل طلق امرأته و 
هى حبلى و كان فى بطنها اثنان فوضعت واحداً و بقى واحد؟ قال- عليه السّ.لام "-: تبين بالأوّل و لا تحل للأزواج حتى تضع ما فى 
بطنها .)١"١‏ 

و لكن يرد على الأوّل: أن الغاية ليست هى وضع الحملء بل وضع حملها أو ما فى بطنها و ما شاكلء و من المعلوم أن هذه العناوين لا 
تصدق على وضع واحد بعد كون الباقى فى البطن واحداً أو أكثر فإنّه وضع بعض حملها أو ما فى بطنها لا وضع حملها. 

و يرد على الثانى: أنه فى حالة الانفراد يكتفى به لصدق الموضوع و فى حال 
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.١ من أبواب العدد حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: م6‎ 
1] 


الاجتماع لا يصدق كما عرفت, و الاستصحاب تعليقى لا يجرى مع أنّه لا مورد له مع اطلاق الدليل و ظهوره, و أما الخبر فهو ضعيف 
السند لاشتماله على جعفر بن سماعة الذى هو مجهول أو ضعيفء و الحسن بن سماعة الذى هو واقفى لم يثبت وثاقته و افتاء من تقدم 
بمضمونه لا يوجب جبر الضعف بعد عدم عمل الأكثر به و رجوع الشيخ عنه. 

و أمَا ما رواه الطبرسى فى مجمع البيان قال: و روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحداً انتقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن 
تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر .0١١‏ 

فالظاهر أن نظره إلى هذا الخبر و على فرض كونه خبراً آخر فلإرساله لا يعتمد عليه فالأظهر أَنّها لا تبين إِلَا بوضع الجميع. 

و على القولين لا يجوز لها التزويج ما لم تضع الآخر لتصريح الخبر به» و ثمرة الاختلاف إِنْما هى فى جواز الرجعة و وجوب النفقة 
فيثبتان على المختار و ينتفيان على القول الآخر. 


©- لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج 


اعتدّت بالأشهر أو الا-قراء لا بالوضع بلا خلاف بل عليه ظاهر اتفاق كلم الأصحاب كما فى الحدائق, لأنّه يعتبر فى الحمل كونه 
منسوباً إلى من العدّه منه أمنا ظاهراً أو احتمانًا فمع القطع بعدم الانتساب إليه و كونه من الزنا كما لو علم انتفائه عن الفراش بكونه غائباً 
عنها تلكك المدة أو تلد تاماً لدون سبّهُ أشهر من يوم النكاح تعتد بما تعتد به لو لا الزنا إن الزنا لا حرمة له حملت منه أو لم تحمل و 
لا يلحق بالزانى» و لذا لو حملت من الزنا و لم تكن ذات بعل فإنّه يجوز لها التزويج قبل أن تضع. 

و بالجملة: الحكم من المسلّمات فلا حاجة إلى اطالةٌ الكلام فيه» نعم لو لم تحمل 


.” من أبواب العدد حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: مع‎ 
وعدَُّ الحرّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام‎ 


من الزنا فعن المصنف- ره- فى التحرير و الشهيد الثانى فى المسالك و المحدّث البحرانى: انْ عليها العدَّة؛ و قد تقدّم الكلام فى 
ذلك فى المسألة الثالثة من مسائل ما يحرم بالمصاهرة فى كتاب النكاح, كما أنه قد تقدم فى كتاب النكاح فى مبحث ما يحرم 
بالمصاهرة حكم ما لو وطئت المرأة شبهة و الحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج و انّه يجب عليها عدّتان» و حكم 
تداخل العدّتينء و انها تعتد عدَّهٌ الطلاق بعد الوضعء فراجع فلا نطيل الكلام بالاعادة. 


[المقام السادس] عدَّهٌ المتوفى عنها زوجها 


و المقام السادس فى عدَةٌ الحرّهُ المتوفى عنها زوجها المنكوحة بالعقد الصحيح الدائم؛ لا خلاف فى أن عدّتهاء إذا كافك جاتلا أربعة 
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أشهر و عشرة أيَام بل الاجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به قوله تعالى: و الّذِينَ وو وتكو و يَدرُوةٌ ياج يَتَرَئَضْنٌ بهن 00 ير 1 

و نصوص صحاح مستفيضة و غيرها من المعتبرة التى كادت تكون متواترة بل متواترة و ستمر عليكك جملة منهاء و تمام الكلام فى 
ضمن فروع: 

-١‏ هل يختص ذلكك بالعقد الدائم؟ كما عن جماعة منهم المفيد و المرتضى و العمانى و سلارء و أمّا عدَّةٌ المتمنّع بها من الوفاة 
فعدّتها شهران و خمسة أيام» أم لا يختص به فعدّتها أيضاً أربعة أشهر و عشراء و قد مر الكلام فى ذلكك مفصّنًا فى المسألة الأخيرة من 
الفصل الرابع فى المتعة من كتاب النكاح. 


)١(‏ البقرةٌ آيدُ ع58. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ا 


صغيرة» أو يائسةً» أو غيرهماء دخل بها أو لا 


-١‏ هل يختص ذلكك بالمدخول بها فلا عدّه على من لم يدخل بها لو مات زوجها أم يعمّهاء فيها طائفتان من الاخبار: 

احداهما: تدلّ على العموم و هى كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما الّ.لام-: فى الرجل يموت و تحته امرأة لم 
يدخل بها؟ قال- عليه السّلام "-: لها نصف المهر و لها الميراث كامنًا و عليها العدّهْ كاملة «"1)» و نحوه غيره. 

ثانيتهما: تدلّ على أنّه لا عدَّهُ عليهاء كخبر محمد بن عمر الساباطى؛ قال: سألت الرضا- عليه السّلام-: عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل 
أن يدخل بها؟ قال- عليه ال لام "-: لا عدّهُ عليهاء "و سألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه السّ.لام "-: لا 
عدَّهُ عليهاء هما سواء «"3). 

و لكن النصوص الاول مشهورة بين الأصحاب فإنّه لا خلاف بينهم فى أن عليها العدَّةُ و موافقة للقرآن. و مخالفة للعامة» و أصحٌ سنداً 
من الأخير و غير تلكم من المرجحات الموجبة لتقديمهاء مضافاً إلى ضعف سند الأخير فيطرح أو يحمل على التقية كما يشهد به بعض 
نصوص الباب. 

- مقتضى اطلاق الكتاب و السنُّ و صريح الإجماع عموم الحكم لكل امرأهُ صغيرة كانت أو يائسة أو غيرهما بالغاً كان الزوج أو غير 
بالغ كما عرفت عمومه لمن دخل بها أو لا. 

#- قد تقدم فى عدَّهٌ الحائل أن الشهر حقيقة فى الهلالى منه دون العددى حتى فى صورة التلفيق» و أما اليوم فالمراد به فى المقام 
مجموع الليل و النهار للاتفاق كما عن كشف 


.١ الوسائل باب 8" من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 8" من أبواب العدد حديث‎ 
5/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص:‎ 
والز كاك حاملافاضه الأجلية‎ 


اللشام و الاجماع كما عن المسالكك على أن المراد بالعشر عشر ليالى مع عشرة أَيّام فتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر» و عن 
الأوزاعى أنّها تبين بطلوع الفجر العاشر لتذكير العدد فى الآيهُ المقتضى للتأنيث فى تمييزه فيكون ليالى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 191؟ من عالانا/ا 


و لكن يرد عليه: مضافاً إلى ما عرفت تصريح بعض أهل العربية بأنّ ذلكك فيما إذا كان التمييز مذكوراً و إلا فيجوز تناوله للمذكر و 
المؤنث: 

ه- مقتضى اطلاق الآيةٌ الكريمة و النصوص المستفيضة كون ذلك عدَّةٌ للمتوفى عنها زوجها مطلقاً و لكن قام الاجماع على أُنّها لو 
كانت حاملًا ف تعتد ب أبعد الأجلين من المده المزبورة و مده وضع الحمل. 

و يشهد به أيضاً نصوص مستفيضة» كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: فى الحامل المتوفى عنها زوجها ": تنتقضى 
عدّتها آخر الأجلين .)١"١‏ 

و موثق عبد الله بن سنان عنه- عليه السّلام "-: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين "7. 

و موثق محمد بن مسلم» قال: قلت لأبى عبد الله- عليه الّ.لام-: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع و تزوّج قبل أن يخلو أربعة 
أشهر و عشر؟ قال ": إن كان زوّجها الذى تزوّجها دخل بها فرّق بينهما واعتدت ما بقى من عدّتها الاولى و عدّهٌ اخرى من الأخير» و 
إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدت ما بقى من عدّتهاء و هو خاطب من الخطاب 9””. 

واموثق سماعة قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجليخ إن كانت حبلى 


.١ من أبواب العدد حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب العدد حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب العدد حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )”( 
59 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
و عليها الحداد‎ 


تضع تمام أربعة أشهر و عشرء و ذلكك أبعد الأجلين ١‏ إلى غير ذلكك من النصوص.ء و لا يهنا البحث فى أنّه لو لم تكن هذه 
النصوص هل كان مقتضى الجمع بين آيتى اولى الاحمال و الوفاة ذلكك أم لم يكن نظراً إلى أن آي اولى الاحمال فى المطلقة خاضة. 


[مسائل] 


]-1١[‏ الحداد 


و تمام الكلام فى هذا الفصل يقتضى البحث فى مسائل: 

الاولى: لا خلاف بين كاقَهٌ أهل العلم من الخاصة و العامة أنّه يلزم عليها الحداد أى على المتوفى عنها زوجها ما دامت فى العدَّه؛ و 
الاخبار به من الفريقين متظافرة» منها ما أمر فيه بالحداد» كالنصوص الآتية المتضمَنة لأنّ المتوقى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر 
لأنها تحد. 

و مرسل الواسطى عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق- عليه السّلام "-: يحد الحميم حميمه ثلاثاً و المرأة على زوجها أربعة أشهر و 


عشرا و"3. 
و الحداد لغهُ و شرعاً عبارة عن تركك الزينُ فى الثياب و البدن كما صرّح به جماعة من اللغويين و الفقهاءء و منها ما أمر فيه بالحداد و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 191؟ من عالانا/ا 


فسر الحداد بما تقدم» كخبر زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: 
"إن مات عنها- يعنى و هو غائب- فقامت البِتنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشراً لأنّ عليها أن تحد فى 
الحوث أرئعة أشهر و غشرل فتسكةه عن 


.” من أبواب العدد حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: اله‎ 
1] 


الكحل و الطيب و الاصباغ .)١‏ 

و منها ما تضمّن النهى عن الامور المزبورة» كصحيح ابن أبى يعفور عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن المتوفى عنها زوجها فقال: 
"لا تكتحل للزينة ولا تطتيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تبيت عن بيتها و تقضى الحقوق و تمشط بغسلة و تحج و إن كان فى 
عدّتها "7. 

و الغسلة- بالكسر-: الطيب و ما تجعله المرأةٌ فى شعرها عند الامتشاط كذا عن مجمع البحرين و الصحاح. و عن القاموس: أنّها ما 
تجعله المرأه فى شعرها عند الامتشاط و ما يغسل به الرأس من خطمىء و نحوه عن الصحاح, و فى المنجد: ما يغسل به من ماء و اشنان 
و غيرهماء فالمتيقن ما لم يشتمل على الطيب و الصبغ للنهى عنهماء و قوله للزينة ظاهر فى كونه عله للنهى عن الاكتحال فيدل على أن 
الممنوع عنه الاكتحال الذى يصدق عليه الزينة فلا بأس بما لا يعد زينة. 3 
و به يقد اطلاق النهى عن الكحل فى غيره كخبر زرارة و خبر أبى العباس قلت لأبى عبد اللّه- عليه السَلام-: المتوقى عنها زوجها قال: 
"لا تكتحل لزينة و لا تطتب و لا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تخرج نهاراً ولا تبيت عن بيتهاء "قلت: أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق 
كيف تصنع؟ قال- عليه السَلام "-: تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء "0037 و نحوهما غيرهما. 

و منها ما تضمّن النهى عن التزيين» كخبر زرارة عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث ؟.‎ 
.” الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث‎ )"( 
ه١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
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"المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطئب و لأتزين "الحديث .)١١‏ 

فالمتحصل من مجموع هذه النصوص: ان المنهى عنه هو تزيين نفسها بالكحل أو الصبغ أو الطيبء و لباسهاء بلبس الأثواب المصبوغة 
بصبغ يعد زينة فى اللباسء و أما لبسها الثياب الفاخرة و المصبوغة بصبغ بعيد عن شبهة الزينة كالأسود و الأزرق و ما يدخل على 
الثوب لنفى الوسخ عنه؛ و تمشيط رأسها و غسلها و السواكك و تقليم الأظفار و دخول الحمام و الاكتحال بما لا يعد زينة» و افتراش 
الفرش النفيسة و المساكن المزينة» و تزيين أولادهاء و ما شاكل مما لا يرجع إلى تزيين نفسهاء فلا بأس بها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191؟ من عالانا/ا 


و بازاء تلكم النصوص ما يظهر منه عدم حرمة الزينة» كموثق الساباطى عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام-: عن المرأهُ يموت عنها 
زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها فى عدّتها؟ قال- عليه السَلام-: 

"نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .”7"١‏ 

و لكنه مطلق قابل للحمل على ما إذا لم يعد ذلكك زينة فيدل على أن هذه الامور من حيث هى لا تكون محرّمة» و الجمع بينه و بين ما 
تقدم يقتضى البناء على جواز تلكم إن لم تعد زينة؛ و إِلَا فتحرم؛ و إن لم يكن ذلك جمعاً عرفياً يتعيّن طرحه لأرجحية ما تقدم. 
والشهور هن الأصحاب: اله لأفرق فى وسو الحداد من الضغيرة و"الكيرة و المشلمة و الكافرة و لابية المدضول بها ورغيرها, 

و عن السرائر و الجامع و المختلف و كشف اللثام و فى الحدائق: عدم ثبوت ذلكك فى 


.8 الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 74 من أبواب العدد حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: إذه‎ 
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الصغيرة» و مال إليه الشهيد فى الروضة: و هو الأظهر من حيث الأدَلَة فإنّ هذا الخطاب كسائر الخطابات الشرعية مختص بالبالغين و لا 
نص فى توجيهه فى المقام إلى ولنِها و مقتضى الأصل عدم الوجوب. 

و لكن الظاهر اتفاقهم على أنّه على الولى أن يجنبها ما تتجنبه الكبيره و هو الحجة خصوصاً فى مثل هذا الحكم الذى لا نص فيه و 
ثبوته على خلاف القاعدة. فيلتزم به. . 

و فى الجواهر لا يخفى على من رزقه اللّه فهم اللسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد الذى لا خلاف بين المسلمين فضًا عن 
المؤمنين فى جريانه على الصغيرة فيجرى مثله فى الحداد- إلى أن قال-: و بالجملة فالمراد الترتص بها هذه المده مجردة عن الزينة و 
هو معنى يشمل الصغير و الكبير و العاقل و المجنون على معنى تكليف الولى بذلكك. انتهى. 

و فيه: ان الاعتداد عبار عن عدم صححهُ تزويجها فى تلكك المدهٌ و ما شاكل ذلكك و رتب على موت الزوجء و مثل هذا التكليف لا 
يصلح حديث رفع القلم عن الصبى ١١‏ لرفعه. 

و أمًا الحداد فهو متعلّق لحكم نفسى تكليفى متوبجه إلى من يجب عليها الحداد و لا ربط له بالاعتتداد و لذا اتفقوا على كون الحداد 
واجباً على حدَة لا شرطاً فى العدّة» فلو أخلت به و لو عمداً إلى أن انقضت العدَّهُ حلت للأزواج و تكون آثمة خاصة: فهو مشمول 
لحديث الرفع فلا يكون واجباً عليها. 

و من الغريب أنّه- قده- مع تصريحه بذلكك يقول فى آخر كلامه: ان التكليف بالاعتداد و الحداد من خطاب الوضع بالمعنى المزبور و 
لذا لم يتوقف صححة الاعتداد على 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات- و 6” من أبواب القصاص فى النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: #إذه 


اا 


مالاحظهة الامتثال» انتهى. 
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إذ مع تسليم عدم كونه شرطاً لصبحةُ الاعتداد» فأى وضع يكون هنا ليلتزم به فى هذا الحكمء فالعمدة هو الاجماع. 

لا خلاف ولا إشكال فى أن الحكم مختص بالمتوفى عنها زوجها دون أقاربها و المطلق لاختصاص الأدلَهُ بها و الأصل يقتضى عدم 
الوجوب على غيرهاء أضف إليه الاجماع عليه فى محكى الانتصار. 

و يشهد به فى المطلّقة نصوص: كموثق الساباطى عن الإمام الصادق- عليه السّر.لام-: عن المرأهُ إذا اعتدّت هل يحل لها أن تختضب 
فى العدَّة؟ قال- عليه السّ.لام "-: لها أن تكتحل و تمشّط و تصبغ و تلبس الصبغ و تختضب بالحناء و تصنع ما شاءت لغير ريبة من 
الزوج «"01. المحمول على المطلقَة بقرينة ما سبق. 

و خبر زرارةٌ عن الإمام الباقر- عليه الس لام "-: عدّةٌ المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحد أربعة أشهر و عشراً و ليس 
عليها فى الطلاق أن تحد "4/7 و نحوهما خبر على بن جعفر «7» بل قد دلت النصوص على أولوية التزيين فى عدَّهُ الطلاق الرجعى 
ع 

و أمَا خبر مسمع بن عبد الملكك عن الإمام الصادق- عليه السّد.لام- عن علىّ- عليه الدّ.لام "-: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها 
زوجها ولا تكتحل و لا تتطيب و لا تختضب و لا تمشط .)2"١‏ 


.777 ص‎ ١ الوسائل باب 54 من أبواب العدد ذيل حديث “27 التهذيب ج‎ )١( 
.” من أبواب العدد حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 

(") الوسائل باب 7١‏ من أبواب العدد حديث 8. 

(©) الوسائل باب 7١‏ من أبواب العدد. 

(0) الوسائل باب 7١‏ من أبواب العدد حديث 2. 
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و لو مات بعد الطلاق رجعياً اعتدّت الحرّة و الأمة للوفاً 


فالجمع بينه و بين النصوص الواردُ فى المطلقة مطلقاً يقتضى البناء على استحبابه لها ثتم الجمع بينه و بين ما ورد فى الطلاق الرجعى 
يقتضى تقييده به فتكون نتيجةُ الجمع بين الأخبار استحباب ذلكك للبائنة كما أفاده الشيخ- ره-. 

فما فى الجواهر لا ريب فى بعده لقصور الخبر عن اثباته» غير تام فإنّهِ إن كان نظره إلى ما ادّعاه من القصور ضعف السند فهو لا يضر 
بثبوت الاستحباب, و إن كان إلى معارضة ما تقدّم فيرده أن ذلكك مقتضى الجمع العرفى بين النصوص. 


[؟-] ده من مات زوجها بعد الطلاق 


و المسألة الثانية لو مات الزوج بعد الطلاق رجعياً اعتدّت الحرّة و الأمة للوفاة أى استأنفت عدّة الوفاة بلا خلاف فيه كما عن المبسوط. 
و يشهد به مشضافاً إلى أن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت فى العدّة كما مر فيشملها أدلة عدّة الوفاة كتاباً وسنّف جملة من الأهبار 
كصحيح جميل أو حسنه عن بعض أصحابنا عن أحدهما- عليهما السلام-: فى رجل طلق امرأته طلاقاً يملكك فيه الرجعة ثم مات 
عنها؟ قال- عليه السّلام "-: تعتد بأبعى الأجلين أربعة أشهر وعشرا و" 

و خبر هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه- عليه السّرلام-: فى رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضى عدتها قال- عليه 
السّلام "-: تعتد أبعد الأجلين عدَّه المتوفى عنها زوجها «"7. 
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و صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: أَيْما امرأة طلقت ثم توفى عنها 


.2 الوسائل باب 8” من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8” من أبواب العدد حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: هه‎ 
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زوجها قبل أن تنقضى عدّتها و لم تحرم عليه؛ فانّها ترثه ثم تعتد عدَّهٌ المتوفى عنها زوجها "١‏ 

و موثق سماعة: قال سألته عن رجل طلق امرأته ثم إِنّه مات قبل أن تنقضى عدّتها؟ قال- عليه السّ.لام "-: تعتتد عدَّه المتوفى عنها 
زوجها و لها الميراث «"7» و نحوها غيرها. 

إنْما الكلام فى موردين: 

الأوّل: انه هل عليها أن تعتد بكلتا العدّتين؟ فلو طلّقها زوجهاء و بعد مضى شهر مات زوجها فيجب أن تعتد شهرين آخرين للطلاق و 
أريعة أشهر وغشرا للوقاق فنعسد بعد الموتك سنة أشهر وعشرا نظرا إلى تشنق سسيق للعدة قاذ وجه للتداخل و لا للاتتقال من عدّة 
الطلاق إلى عدَّهٌ الوفاة. 

كما ذكر الأصحاب ذلكك فيما لو وطثها واطئ بالشبهة فحملت ثم طلّقها زوجها. و قالوا: إِنّ عليها عدّتين بأن تعتد أُوَلَا من الواطئ 
بوضع الحمل ثم من الزوج عدَّهُ الطلاق» معللين بأنّهما لا تتداخلان عندنا لأنُهما حمّان مقصودان للآدميين كالدين» فتداخلهما على 
خلاف الأصلء أو انها تعتد بعدَّهٌ الوفاة خاصّة أما للانتقال أو لأصالةٌ التداخل. 

والأظهر هو الثاني تباذ كرناه فن محله مع أن مقتضى القاعدة هو التداخل فن السنبات: و لأن ذلكة ظاهر الصوص حيث تضقدت 
أنها تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشراء إذ على الأوّل لا بدّ و أن تعتد بالأجلين لا بأبعد الاجلين» و لعل هذا هو الوجه فى التزام 
الفقهاء فى المقام بالانتقالء و هو الفارق بينه و بين مسألة الوطء بالشبهة ثم الطلاق» مضافاً إلى أَنّه فى تلكك المسألة النصوص أيضاً 
تدل على عدم التداخل كما 


.” الوسائل باب 8” من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب 8” من أبواب العدد حديث‎ 
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مر فى محلّه. 

الثانى: لو كان عَدَّهُ الطلاق أزيد من عدَّهُ الوفاةً كالمسترابة التى يجب عليها فى عدَّهُ الطلاق أن تصبر تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهرء فلو 
طلقها ثم بعد شهر مات زوجهاء هل عليها أن تعتد عدَّهُ الوفاة؟ لأنّ مقتضى إطلاق النصوص الانتقال؛ أم تعتد بعدَّهُ الطلاق خاصّة لأنّها 
أبعد الاجلين؟ و لا وجه للانتقال فى هذا الفرضء لأنّ الانتقال إلى عدّهٌ الوفاه انتقال إلى الأقوى و الأشد فلا يكون سبباً فى الأضعف» 
أم يجب عليها إكمال عدّهُ الطلاق ثلاثة أشهر بعد التسعة ثم تعتد عدَّه الوفاة أربعة أشهر و عشراً؟ أم يجب أن تعتد أربعة أشهر و عشراً 
بعد التسعةُ؟ وجوه و أقوال: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ؟190؟ من عالانا/ا 


و ملخص القول فيه: انه على القول بعدم شمول نصوص الانتقال للفرض و البناء على أصالةً عدم التداخلء لا بدّ من البناء على الثالث 
فانٌ فى المقام سببين: أحدهما: مقتض للعدَّهُ سنة؛ و الآخر: سبب للعدَّةُ أربعة أشهر و عشر فلا وجه للاكتفاء بما دون ذلكك. و ما فى 
الجواهر من أنّ دليل عدَّهُ المسترابة منحصر فى خبرى سورة و عمار» و هما مع الاعراض عن الثانى منهماء غير شاملين للفرض قطعاً. 
يردّه: انَّ خبر سورة على فرض العمل به و لو فى مورد خاص و هو مستقيمة الحيض التى لم تطمث فى ثلاثة أشهر إِلَا مره ثم ارتفع 
طمثهاء الذى بنينا عليه تبعاً له- قده-» له اطلاق من هذه الجهةٌ أى موت المطلق فى أثناء العدة. 

نعم فى غير هذا المورد لا يجب على المسترابة إِلّا الاعتداد بالأشهر كما مرٌ لكنّه خارج عن فرض المسألة. 

كما أن ما أفاده الشهيد الثانى: من أنْ الحق الاقتصار فى الحكم المخالف للأصل على مورده و الرجوع فى غيره؛ إلى ما تقتضيه 
القاعدة و غايتها هنا الترّتص بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة أشهر و عشر و المدّهُ التى يظهر فيها عدم الحمل و لا يحتاج بعدها إلى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: /ام 
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أمر آخرء مردود بأنّ خبر سورهُ إن شمل الفرض لزم الترتص بعد تلكك المدّهُ أربعة أشهر و عشراً بعد تلك المدّةء لعموم أدلَّه عدّهٌ 
الوفاة على القول بعدم التداخلء و إِلّا فاللازم هو الاقتصار على الاربعة أشهر و عشر لأصالة عدم الحمل. 

و إن قلنا: بأصالة التداخل و بنينا على عدم شمول نصوص الانتقال للفرضء فالمتعتين هو البناء على القول الثانى» و لعل ذلكك مبنى ما 
اخهاره الشهيد القاتى -دره- فل ايراد غلية: 

و أمّا إن قلنا: بشمول نصوص المقام للفرضء فإن استظهرنا منها أنّها تدلّ على الانتقال إلى عدَّهُ الوفاهُ مطلقاًء فاللازم هو البناء على 
القول الأوّلء و إن استظهرنا منها أنّها تدلّ على الانتقال إلى الأقوى بمعنى أن اللازم هو الاعتداد بما هو أبعد خاضة. 

فالمتعيّن هو البناء على القول الثانى أيضاً و لا يخفى وجهه؛ و لعل نظر الشهيد- ره- إلى ذلكك. 

و التحقيق أن يقال: لا ينبغى التوقف فى أنّه من نصوص الباب مالا يتضمّن كلمة أبعد الأجلين كصحيح محمد بن قيس و موثق 
سماعة» يشمل الفرض لكنّه لا يدلّ على الانتقال و انّما يدل على لزوم عدّه الوفاة عليهاء و هذا لا ينافى لزوم عدَّهُ اخرى عليها بسبب 
آخر. 

و ما تضمّن منها كلمة أبعد الأجلين لا يشمل الفرض لعدم كون عدَّهُ الوفاة حينئذ أبعد الأجلين. 

و دعوى كون القيد غالبياً لا تصحح شمول ذلك للمقام؛ نعم هى لا تمنع من شمول ما تركك فيه الوصف. 

و على ذلك فكلتا الطائفتين أى نصوص عد الوفا و ما دل على عدَّهُ الطلاق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: /0 


ع 


والو كان انا أحمت هذة الطلذق 


تشملان الفرضء و حيث ان المختار عندنا هو تداخل المسبات. فاللازم عليها هو أن تعتد بأبعد الأجلين من عدَّهٌ الوفاهً و عدَّهُ الطلاق 
وهو فى الفرض ينطبق على الثانى. 

فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو القول الثانى الذى ذهب إليه الشهيد الثانى- ره- ثم إن المعروف بين الأصحاب أن الانتقال إلى 
عدَّه الوفاةً إِنْما هو فى الطلاق الرجعى. 

و أمَا لو كان الطلاق بائناً فلا تنتقل إليها بل أتمت عدَّهُ الطلاق و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه لأنّها حينئذ أجنبية لا تشملها أدلة 


عدَّةٌ الوفاة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /191؟ من عالانا/ا 


و أمَا نصوص الباب فبعضها و إن كان مطلقاً إلا أنَ بعضها مقتّد بقوله: و لم يحرم عليه» الذى هو كناية عن الطلاق بائناً بناءَ على أن 
الظاهر مغايرةً المعطوف للمعطوف عليه و أن العطف التفسيرى خلاف الأصل و هو يقدِّد اطلاق غيره» فتختص بالعدَّةُ الرجعية» ففى 
البائنة يرجع إلى الأصل المقتضى لعدم وجوب عدَّهُ اخرى عليها غير عدّهُ الطلاق. 

و أمَا خبر على بن إبراهيم عن بعض أصحابنا فى المطلقة البائنة إذا توفى عنها زوجها و هى فى عدّتها قال: تعتدٌ بأبعد الأجلين ,01١‏ 
فلضعف سنده و قطعه و اعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه. 

و هل يحكم بالاستحباب بضميمة قاعدة التسامح أم لاء وجهان أشهرهما الثانى, لأنَّ قاعدة التسامح انما تجرى مع ورود روايةُ ضعيفة 
دالَهُ على مطلوبية شىء؛ و ما نقله على بن إبراهيم لم يثبت كونه رواية» بل عن كشف اللثام: الظاهر أنّه رأى رآه بعض الأصحاب 
حكاه عنه على بن إبراهيم. 


.8 الوسائل باب 8” من أبواب العدد حديث‎ )١( 
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ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعتّة من بيت الطلاق حتى تخرج عدّتها إلا أن تأتى بفاحشة 


[-] حرمة اخراج المطلقة الرجعيّة من بيت زوجها 


و المسألة الثالثة لا يجوز للزوج أن يخرج المطلّقة الرجعيّةُ من بيت الطلاق حتى تخرج عدّتها إلا أن تأتى بفاحشة حاملًا كانت أو حائنًا 
ا + 

و يشهد به من الكتاب قوله تعالى: لا تَحْرِجُوهُّنَ مِنْ بيَوتِهِن و لا يَحْرَحْنَ إلا أن يَأتِينَ بِفاحِسَدْ مُيندْ .١١‏ 

و من السنَّهُ أخبار كثيرة كصحيح سعد بن أبى خلف قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السّلام-: عن شىء من الطلاق؟ فقال- عليه 
السّدلام "-: طن ليجل مز م طادها اليج بود الجن كان لكا ساناي طلخي رتك تيار ال مل سيا و تند 
حيث شاءت» ولا نفقة لهاء "قال: قلت أ ليس الله عزّ و جل يقول: 7 كرف دق فرووة 1 لوو ايد عليه السّلام "-: إِنّما 
مر را رو حر بر ري ع لو ار ا 
التى يطلّقها الرجل تطليقة * ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد فى منزل زوجها و لها النفقة و السكنى حتى تقضى عدّتها ١‏ "0 
و موثق إسحاق بن عمار عن أبى الحسن - عليه السّلام-: عن المطلقة أين تعتد؟ فقال- عليه السّلام '"-: فى بيت زوجها .37"١‏ 


بلا خلاف فى شىء من ذلكك,. و فى الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه. 
0 


.١ الطلاق آية‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب العدد حديث .١‏ 
(") الوسائل باب 18 من أبواب العدد حديث 8. 
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و خبر أبى الصباح الكنانى عنه- عليه السّرلام "-: تعتد المطلقة فى بيتها و لا ينبغى للزوج اخراجها ولا تخرج هى «"1. و نحوها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /19؟ من عالانا/ا 


غيرها. 

و تنقيح القول بالبحث فى فروع: 

-١‏ هل وجوب الاسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه فى أيّام العدّهُ فيختص بما إذا كانت مستحقّةُ لهاء فلو كانت صغيرةُ 
وطئت و لو محرّماً أو ناشزة من الزوجية أو فى أثناء العدّهُ لا سكنى لها كما لا نفقة» أم هو مطلق فللمطلقة الرجعيّة السكنى و إن لم 
تكن لها نفقة؟ وجهان: ظاهر غير واحد من الأصحاب و صريح آخرين هو الأولء كما هو ظاهر صحيح أبى خلف للعدول فى ذيله عن 
النهى عن الاخراج إِلَا أن لها النفقة و السكنى. و من بيان جواز الاخراج فى البائنة إلَا أنه لا نفقة لها. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5؟ جلدء. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 
ص: 86٠‏ 

؟- هل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له مناسب لحالها و شأنهاء كان بيت الطلاق دون شأنها أو مناسباً لحالهاء أم 
لا.؟ الظاهر ذلك من حيث هذا الحكم (و أمًا من حيث حكم خروجها فسيأتى الكلام فيه) لما عرفت من أن حرمة الاخراج من باب 
وجوب الاسكان. و قد مرّ فى النفقات إن تعن المسكن بيد الزوج فله أن ينتقلها من منزل الى آخر. 
و إلى ذلكك يشير كلام الفضل بن شاذان قال: إِنّ معنى الخروج و الاخراج أن تخرج مراغمة و يخرجها مراغمة فهذا الذى نهى الله 
تعالى عنه إذ لو نقلتها إلى مكان آخر سيّما إذا كان أولى من مكانها الأوّل لا يقال أنّه أخرجها من بيته. 

و عليه فلو كان المنزل الذى كانت فيه حين الطلاق دون شأنهاء لها المطالبة بالخروج إلى منزل يناسبهاء كما أنّه لو طلّقها فى مسكن 


زائد» يجوز له انتقالها إلى منزل 


.2 الوسائل باب 18 من أبواب العدد حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج277 ص: 5١‏ 
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ببب--ب- 1 0 200 :1 

يناسبهاء كما صرّحوا بذلكك بل ظاهر المسالكك المفروغية عنه؛ و سيأتى لهذه الفروع زيادة توضيح إن شاء الله تعالى. 

"'- لا كلام بينهم فى أنّهِ يجوز إخراجها إذا أتت بفاحشة مبتِنة كما نطق بذلكك الكتاب المجيدء إِنّما الاختلاف فى المراد من الفاحشة 
الميبنة» فقيل: إنّها الزناء و المعنى إلا أن يزنين فبخرجن لاقامة الحد عليهن: و قيل: هى كل ما يوجب الحدء و المشهور بين الأصحاب 
انها كل ذنب و أدناه أن تؤذى أهله. 1 

و أمَا النصوص فمنها: ما يدل على أنّها الزناء كمرسل الفقيه: سثئل الصادق- عليه السلام- عن قول الله عزّ و جل: (وَ لَا تُخْرجَوهُنَ )... 
الخ؟ قال- عليه السّلام "-: إِنَا أن تزنى فتخرج و يقام علبها الحد 03١١‏ 

و منها: ما يدل على أنّها السحق» كخبر سعد بن عبد اللّه: قلت لصاحب الزمان- عليه السّد.لام-: أخبرنى عن الفاحشة المبئنة إذا أتت 
المرأة بها فى أيَام عدّتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال- عليه السّلام "-: الفاحشة المبئنة هى السحق دون الزنا "'الحديث .07١‏ 

و منها: ما يدل على أن المراد بها أن تؤذى أهلها أو أن أدناها ذلكك, فعن النهاية قد روى: ان أدنى ما يجوز له معه اخراجها أن تؤذى 
أهل الرجلء بل هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد اللَه- عليهما السّلام- 00 كذا عن الخلاف و المبسوط و مجمع البيان و الجامع. 
و خبر محمد بن على بن جعفر: سثل المأمون عن الرضا- عليه المّ.لام- عن ذلكك؟ فقال- عليه الم لام "-: يعنى بالفاحشة المببنة أن 


تؤذى أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 199؟ من عالانا/ا 


.” الوسائل باب 7 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب العدد حديث‎ 
.2 الوسائل باب 7 من أبواب العدد حديث‎ )"( 
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ولالها أن تخرج 


من قبل أن تنقضى عدّتها فعل .)0١١‏ و مثله خبر ابن اسباط .)7١‏ 

و هذه النصوص و إن كانت ضعيفة الاسناد إِلَا أَنّها بالعمل منجبرة» فلا إشكال فى العموم و أن أدناه أن تؤذى أهله و مرسل الفقيه لا 
يدل على الحصر. 

و أمًا خبر سعد فيحمل على ارادة عدم انحصارها بالزنا و شمولها للسحقء فالجمع بين الأخبار يقتضى البناء على ما ذهب اليه المشهور. 


[-] حرمة خروج المطلقة الرجعيّة 


الرالاكو كنا لاه يعو عراسي نع ركه ل يمرو الها اشح ريل تعلاق» و الوتداكبة كيملل المقنية ١‏ رترعوة 8 
جملة من الأخبار» منها ما تقدم, و منها موثق سماعة: سألته عن المطلّقة أين تعتد؟ قال- عليه ال لام "-: فى بيتها لا تخرجء و إن 
أرادت زيار خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهاراًء و ليس لها أن تحج حتى تقضى عدّتها 9"”. 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الّد.لام "-: لا ينبغى للمطلّقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضى عدّتها ثلاثة قروء أو 
ثلاث أشهر إن لم تحض «"5. 

و خبر أبى بصير عن أحدهما- عليهما التّ.لام- عن المطلّقة أين تعتد؟ قال- عليه الشّ.لام "-: فى بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة» 


ليس له أن يخرجها و لا لها أن تخرج حتى تنقضى 


.” الوسائل باب 7 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب العدد حديث‎ 
.١ من أبواب العدد حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )"( 
.١ الوسائل باب 18 من أبواب العدد حديث‎ )6( 
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عدّتها "21 إلى غير ذلكك من النصوص. و تمام الكلام ببيان امور: 
-١‏ إن جملة من نصوص الباب تضمنت النهى عن أن تخرج من بيتها نهاراء و تيت فى غير بيتهاء و لكن جملة اخرى من النصوص 
مشتملة على جوازهماء كموثق الساباطى المتقدّم و موثق ابن بكير سألت أبا عبد اللّه- عليه السّد.لام-: عن المرأة التى توقى عنها زوجها 


تحج؟ قال- عليه السّلام "-: نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل 07١‏ و نحوه خبر عبيد بن زرارة 7 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠ط؟‏ من عا/انا/ا 


و مكاتبة الصفار فى الصحيح للعسكرى- عليه السسلام- فى امرأةٌ مات عنها زوجهاء و هى فى عدَّهُ منه و هى محتاجة لا تج من ينفق 
عليهاء و هى تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها فى عدّتها؟ فوقع- عليه السَّلام "-: لا بأس بذلكك إنشاء اللّه و"». 
و مرسل يونس عن أبى عبد الله- عليه السّد.لام- عن المتوفى عنها زوجهاء تعتد فى بيت و تمكث فيه شهراً أو أقل من شهر أو أكثر ثم 
تتحول منه إلى غيره فتمكث فى المنزل الذى تحوّلت إليه مثل ما مكثت فى المنزل الذى تحوّلت منه كذا صنيعها حتى تنقضى عدّتها؟ 
قال ": يجوز ذلكك لها و لا بأس «"2). 

و صحيح الحلبى عنه- عليه المّ.لام- قال: سئل عن المرأه يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضاً؟ قال- عليه السَّلام-: 
"نعم تخرج فى سبيل الله و لا تكتحل و لا تطتيب "0 إلى غير ذلكك من الاخبار. 


.2 الوسائل باب 18 من أبواب العدد حديث‎ )١1( 
.8 -* (؟) الوسائل باب "” من أبواب العدد حديث‎ 
.8 -* الوسائل باب "7” من أبواب العدد حديث‎ )"( 
.١ الوسائل باب 6” من أبواب العدد حديث‎ )6( 
.” الوسائل باب 6” من أبواب العدد حديث‎ )0( 
.8 الوسائل باب "” من أبواب العدد حديث‎ )8( 
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و الجمع بين الطائفتين يقتضى البناء على جواز الخروج و المبيت فى غير منزلها على كراهية» و حيث إِنْ الظاهر من جملهُ من النصوص 
جواز الخروج لغير ضرورة كعيادة المريض و المبيت فى غير منزلها كذلكك. بل أن لها أن تبيت فى كل منزل شاءت و لو كل شهر فى 
منزل» فلا وجه للجمع بينهما بحمل نصوص الجواز على صورة الضرورة كما أفاده صاحب الحدائق- ره- بقرينة مكاتبة الحميرى إلى 
صاحب الزمان أرواحنا فداه: سألته عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج فى جنازته أم لا؟ فوقع عليه السّ.لام "-: تخرج فى 
جنازته." 

وهل يجوز لها و هى فى عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ فوقع عليه السَلام "-: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن ببتها." 

وهل يجوز لها أن تخرج فى قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج من بيتها و هى فى عدّتها؟ التوقيع ": إذا كان حقّ خرجت فيه و قضته؛ و إن 
كان لها حاجة و لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيهاء ولا تبيت إلا فى منزلها «"1). 

مع أن تجويز الخروج من منزلها لتشييع جنازة زوجها و لزيارة قبره و لقضاء حقّ يلزمهاء من دون الاستفصال بين أن يكون لها من ينظر 
فيه» تجويز لجواز الخروج اختياراً. 

نعم هى ظاهرة فى عدم جواز المبيت فى غير منزلها و لم يقبّد ذلكك بصورة دون اخرى فهى أيضاً من نصوص المنع المطلقةُ و الجمع 
بينها و بين غيرها ما تقدَّم. 

؟- إن عدم الخروج. و المبيت وجوباً أو استحباباًء إنّما هو فى المنزل الذى تختاره للاعتداد و لا يتعيّن بيتها الذى تسكن فيه فى حال 
موت الزوج ولا بيت الزوج. 0 
كما تشهد به جملهُ من النصوصء كموثق معاوية بن عمار عن أبى عبد الله- عليه 
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التّ.لام-: عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيتها أو حيث شاءت؟ قال عليه السلام "-: بل حيث شاءت ان علتاً عليه السلام- لما 
توفى عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته .)١"«‏ 

و صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السّلام-: عن امرأة توفى عنها زوجها أين تعتد فى بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ الحديث "7١‏ 
و نحوهما غيرهما. 

و هذه النصوص أيضاً تؤيّد عدم وجوب المبيت فى بيتها و عدم حرمة الخروج؛ فَإِنّها تدل على جواز الخروج و المبيت بعد ما شرعت 
فى الاعتداد. 

*- هل عدم جواز خروجها لرعاية حقّ الزوج؟ فلو أذن لها فى الخروج جازء كما عن جماعة» منهم: أبو الصلاح و الفضل بن شاذان و 
المصّف- ره- فى التحريره و قوّاه صاحب الجواهر و قال: بل يمكن تنزيل من اطلق على ارادهُ غير الفرض. 

بل عن الفضل: ان أصحاب الأثر و أصحاب الرأى و أصحاب التشيّع قد رخحصوا لها فى الخروج الذى ليس على السخط و الرغم؛ و 
أجمعوا على ذلكك. : 

أم لا يجوز لها الخروج و إن اتفقا عليه لأنّ فيه حمّاً لله تعالى؟ كما عن القواعد و المسالكك و غيرهماء بل قيل: انه ظاهر الأكثر وجهان: 
و استدل للثانى؛ بظهور الكتاب و السنّةُ و الفتاوى فى ذلك. بل عن الكشاف: انّما جمع بين البهتين ليشعر بأن لا يأذنوا و أن ليس 
لإذنهم أثره و بمكاتبة الصفار إلى أبى محمد الحسن بن على عليهما السّلام-: فى امرأة طُلّقها زوجها و لم بجر عليها النفقة للعدّهُ و هى 
محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقّع عليه السّ.لام "-: لا بأس بذلكك إذا علم الله الصبحة منها" 
فانها مختضّهُ بحالة الضرورة و لازمه عدم الجواز بدونها. 


.” الوسائل باب 7” من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7” من أبواب العدد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 88 
إِنَا مع الضرورة بعد منتصف الليل» و ترجع قبل الفجرء 


و لكن يرد على الأوّل: مضافاً إلى ما تقدّم منّا من أن الظاهر من النصوص كون وجوب الاسكان من باب وجوب النفقة وعدم جواز 
الخروج لكونها زوجة يجب عليها اطاعته» ان صحيح الحلبى يدل على الجواز مع اذن الزوج. 

و مثله خبر معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السّ.لام "-: المطلقة تحب فى عدّتها إن طابت نفس زوجها «"01. حيث إن علق فيه 
جواز الحج على اذن الزوج و لو لم يكن هذا الحكم رعاية لحمّه لما كان للتعليق معنى. 

و أمَا المكاتبة فهى لا تدل على عدم الجواز لعدم المفهوم لهاء مع أنه على فرض الدلالة سبيلها سبيل بِقيهُ النصوص الناهية عنه يقيد 
اطلاقها بما مر فالأظهر هو جواز الخروج مع اذنه. 

؟- إن حرمة خروجها إِمَا مطلقاًء أو مع عدم اذن الزوجء إِنّما هو فى حال الاختيار و إِلّا ف مع الضرورة فيجوز بلا خلافء و مكاتبة 
الصفار شاهدةٌ به» و المستفاد منها ان المدار على مقدار ما يتأدّى به الضرورة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (اها؟ من عالان/ا 


و لكن فى المتن و الشرائع و غيرهما: تخرج بعد نصف الليل» و ترجع قبل الفجر. و فى الرياض بعد أن نسب وجوب العود قبل الفجر 
إلى الأشهّر» قال: بل لم أقف على مخالفة إِلَّا من بعض من ندر متمن تأخحر. 

و استدل له بموثق سماعة المتقدّم, و لكنه مضافاً إلى كونه فى الخروج للزيارة لا للضرورة ليس فيه العود قبل الفجر, و لا يستفاد ذلكك 
من النهى عن الخروج نهاراً كما لا يخفى. 

وهل يجوز لها أن تحج ندباً؟ فيه روايات» منها ما يدل على الجواز مطلقاً كمضمر 


.” الوسائل باب 77 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
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و عليه نفقة عدّتها‎ 


محمد بن مسلم.ء قال: المطلّقهُ تحجٌ و تشهد الحقوق .1١‏ و منها ما يدل على المنع كخبر سماعة المتقدّم. و منها ما يدل على الجواز 
بإذن الزوج كخبر معاوية بن عمار المتقدّم» و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على الجواز بإذنه. 

ه- قد تقدم فى مبحث النفقات أنه لا ريب ولا كلام فى أنه يجب عليه نفقةُ عدّتها كسوتها و اسكانها. 

#- لا خلاف فى أن المنع عن الخروج و الا-خراج مختصٌ بالطلا-ق الرجعى فلا منع عنهما فى البائن» و النصوص السابقة شاهدة به 
لاحظ صحيح أبى خلف و غيره. و بها يقد اطلاق الآيةُ الكريمة لو لم نقل انّها بقرينة ما فى آخرها من العلّهُ مختضّة بالرجعيّة. و كذا 
يقد اطلاق ما دل على أن المطلّقه تعتد فى بيت زوجهاء و قد مر حكم نفقتها أيضاً و أنّها لا تجب إلا أن تكون حاملًاء فلها النفقة و 
السكتى اجماعاً و كتاباً و سنّةُ. 

-١)‏ بناء على ما اخترناه فى الاخراج و الخروج تسقط جملة من الفروع التى ذكروها فى المقام مثل: ما لو طلقها فى بيت ثم باع البيت أو 
حجر عليه الحاكم؛ و ما شاكل ذلكك فإنّه يصح البيع فى الأوّل و لا تضرب مع الغرماء فى الثانى و لا يقدّم حمّها عليهم؛ لعدم تعلق حمّه 
بذلكك البيت الخاص فَإنّ لها عليه الاسكانء ثم إِنّه قد مرٌ الكلام فى نفقةُ المطلقة الرجعيّة و البائئة و الحامل و غيرهنّ مفضَلًا فى مبحث 
النفقات فلا وجه للاعادة. 


[4-] مبدا زمان العدّة 


المسألة الخامسة: لا ريب فى أن زوجة الحاضر تعتد من حين الطلاق أو الوفاة» و فى الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه لأنّه الظاهر من 
دل الاعتداد بالطلاق أو الوفاة كما 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
9/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 


واتعتد المطلقة من وقت إيقاعة 


فى سائر الموارد التى يجعل شىء سبباً لشىء آخرء كسببيةُ العقد للزوجيةء و البيع للانتقال و ما شاكل. 
و كذا تعتد المطلّقهُ من الغائب من وقت ايقاعه على المشهور بين الأصحاب بل عن الناصريات الاجماع عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلاهنا؟ من عالان/ا 


و النصوص شاهدة به لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: إذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلكك؛ 
فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلكك اليوم فقد انقضت عدّتها .)0"١‏ 

و صحيح الحلبى أو حسنه عن أبى عبد الله عليه السّر.لام-: عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنها من أى يوم تعتد؟ فقال- عليه 
الام "-: إن قامت لها بين عدل أَنّها طلقت فى يوم معلوم و تيقّنت فلتعتد من يوم طلّقتء و إن لم تحفظ فى أى يوم أو فى أى شهر 
فلتعتد من يوم يبلغها «"07. 

و صحيح الفضلاء أو حسنهم عن أبى جعفر- عليه السّلام- أنّه قال فى الغائب ": إذا طلّق امرأته فانّها تعتد من اليوم الذى طلّقها «"””, 
و مثله خبر زرارةٌ ©" و خبر الكنانى «©) و صحيح البزنطى عن الإمام الرضا- عليه السّ.لام- فى رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت 
أشهر فقال- عليه السّلام "-: إذا قامت ابن أنه طلّقها منذ كذا و كذا كانت عدّتها قد انقضت فقد حلت للأزواج "الحديث «#2» إلى 
غير ذلكك من الأخبار. 

و عن الحلبى: انها تعتد من حين بلوغ الخبرء و استدل له بظاهر الأمر بالترتص و بأنَ الاعتداد عبارة يحتاج إلى التي و الثانى ممنوع؛ و 
الأول لو سلم يجب الخروج عنه بما 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث ؟. 

(*) الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث "- هم ع. ٠‏ 

(ع) الوسائل باب 58 من أبواب العدد حديث "- ه ع. 7, 

(5) الوسائل باب 58 من أبواب العدد حديث "- ه ع. 7, 

(8) الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث "- ه ع. 7. 
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و المتوفى عنها زوجها من حين البلوغ 

تقدّم. 

نعم يبقى فى المقام إشكال و هو أنّ مقتضى صحيح أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن المطلّقةُ يطلّقها زوجها فلا تعلم 
إلا بعد سنة» فقال ": إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد و إِلَا فلتعتد من يوم يبلغها .)٠"«‏ 

بل و صحيح الحلبى المتقدّم و غيرهما: انّه لو لم يثبت بالبتّنة الشرعية أو القرائن القطعية لا بد و أن تعتد من حين البلوغ و لو حصل 
القطع بتقدّم الطلا.ق عليه يوماً أو أزيد؛ و لكن يمكن أن يقال: إِنّ تلكك النصوص فى صورة الجهل المطلق بزمان وقوع الطلالق 
الملازم مع احتمال وقوع الطلاق فى ذلكك اليوم» و بعبارة اخرى مع اليقين بوقوع الطلاق قبل يوم أو أزيد يدخل فى الفرض الأوّل و 


هو اليقين بسبق الطلاق. 
و بالجملة الجمع بين النصوص صدراً و ذينًا يقتضى البناء على أنّه إن ثبت سبق الطلاق بالبينة أو القرائن القطعية تعتد من حين ما ثبت 
و إلا فمن حين البلوغ. 


و أمَا المتوفى عنها زوجها ففيها أقوال: 
أحدها: انها تعتد من حين البلوغ لا من حين الوفاة» و هو المشهور بين الأصحاب. و عن السرائر و التحرير نفى الخلاف فيه. 
ثانيها: ماغع ابن الجتبد وهو السوبة ننهسا وبين المطلقة فى الاعحداد من يق العرتك :و الطلاق إن علمعا بالوقت يز إلاافمق حين 
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يبلغها فيهماء و مال إليه الشهيد الثانى و جماعة. 
ثالثها: ما عن الشيخ فى التهذيب و هو أن المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم وفاءً الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة 
و إلا فمن يوم بلغها الخبر. 


.” الوسائل باب 71 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
07 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
1] 


و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار, فانّها على طوائف: 

الاولى: ما يدل على ما هو المشهور كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّ.لام-: فى رجل يموت و تحته امرأة و هو 
غائب؟ قال- عليه السّلام "-: تعتد من يوم يبلغها وفاته .)١9‏ 

و صحيح الفضلاء عن أبى جعفر- عليه السّلام-: انه قال فى الغائب عنها زوجها إذا توفى قال ": المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر 
لأنها تحد له ("عليه- خ ل) .07١‏ 

و صحيح البزنطى عن الإمام الرضا- عليه السّلام "-: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنّها تريد أن تحد له ("عليه- خ ل) 0اء 
إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة. 

الثانية: ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه ابن الجنيدء كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّم لام- قال: قلت له: امرأة بلغها نعى 
زوجها بعد سنهُ أو نحو ذلكك؟ فقال- عليه السّلام-: 

"إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملهاء و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البِتنُ أنه مات فى يوم كذا و كذاء و 
إن لم يكن لها بِبنهُ فلتعتد من يوم سمعت 5"9. 

و خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن سيدنا علىّ- عليهم السّلام-: عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلكك و قد انقضت عدّتها 
فالحداد يجب عليها؟ فقال على- عليه السشلام "-: إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضى عدّتها فقد ذهب ذلك كله و تنكح من 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث‎ 
.8 الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث‎ )"( 
.٠١ الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث‎ )©( 
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أحتت ك0 , 
و خبر الحسن بن زياد عن أبى عبد الله- عليه الى لام-: عن المطلقةٌ يطلقها زوجها و لا تعلم إِلَا بعد سنة» و المتوفى عنها زوجها و لا 
تعلم بموته إِنَا بعد سنة؟ قال- عليه السّلام "-: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان و إلا تعتدّان"". 


الثالثة: ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه الشيخ- ره- كصحيح منصورء قال سمعت أبا عبد الله- عليه السّلام-: يقول فى المرأ يموت 
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زوجها أو يطلقها و هو غائب, قال- عليه السّ.لام "-: إن كانت مسيرة أيَام فمن يوم يموت زوجها تعتد و إن كان من بعد فمن يوم 
يأتبها الخبر لأنّها لا بد من أن تخد له و" 

و قد جمع الشهيد الثانى- ره- بين الأوليين بحمل الاولى على الاستحباب و ارتضاه جماعة. 

و فيه: أنه مع امكان الجمع الموضوعى لا يصل النوبة إلى الجمع الحكمى و فى المقام الأوّل ممكن لأنّ الطائفة الاولى: مختضة 
بالغائبء و الثانية: أعم منه و من الحاضر الذى لم يبلغها الخبر لمانع من الموانع كالحبس و المرض و نحوهماء فيحمل المطلقة على 
المقيدةٌ و يختص الثانية بالحاضر. 

و على هذا فلا وجه لما عن الشيخ- ره- من احتمال وهم الراوى و اشتباهه المطلقة بالمتوفى عنها زوجهاء مع انّه لا يتصور ذلكك فى 
خبر الحسن الذى جمع بينهماء كما لا وجه لما فى الحدائق من حمل هذه النصوص على التقية. 

و أمَا الطائفة الثالثة: فقد حملها صاحب الحدائق على ارادهٌ من كان فى حكم 


.7 الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث‎ 
.١7؟ الوسائل باب 78 من أبواب العدد حديث‎ )*( 
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الحاضر ممّن كان فى بلاد متسعهُ جداً بحيث يكون تأخَر وصول الخبر اليوم و اليومين أو رستاق فيه قرى عديدة» وهو بعيد جداً 
لفرض الغائب فى صحيح منصور و للتفصيل بين مسيرة أيام؛ و البعد فالحق إِنّها لإعراض الأصحاب عنها لا بد من طرحها أو حملها 
على التقيّةُ. 

فتحصل: ان المستفاد من النصوص أن المتوفى عنها زوجهاء الغائب» تعتد من حين بلوغ الخبر و المتوفى عنها زوجها الحاضر من حين 
الوفاة و إن لم يبلغها الخبر إِلَّا بعد مضى أيَام؛ بل و إن بلغها الخبر بعد انقضاء العدَّةُ و هو مقتضى القاعدة فى الحاضر و تمام الكلام 
ببيان امور: 

-١‏ إِنّه لا فرق فى الزوجة المعتتدة من حين البلوغ بين الدائمة و المتمبّع بها و الصغير و الكبيرة لإطلاسق الأدلَهُ و لو كانت الزوجة 
صغيرة و لم يبلغها خبر الوفاة و لكن بلغ ولتيها خبرهاء فهل تعتتد من حين بلوغ الخبر الولى؛ أو من حين بلوغها؟ الظاهر هو الثانى 
لاطلاق الأدلّة. 

-١‏ إذا بلغها الخبر بالوفاة و لكن لم يكن الخبر واجد الشرائط الحجية فلا اشكال فى أنه لا يثبت به الموت و ليس لها ترتيب آثاره فلا 
تنكح. إِنْما الكلام فى أنّها إذا رتبت الآثار بأن تزوّجت فبان كونه بعد عدّتهاء فهل يصح كما عن المشهورء و فى الجواهر بل لم أجد 
به خلافاً أم لا تصح؟ وجهان مبنيان على أن المراد ببلوغ الخبر فى النصوص هل هو الخبر الواجد لشرائط الحجية أم مطلقة؟ ظاهر 
الأخبار هو الأوّل فإنّ الموضوع بلوغ الوفاة أى ثبوتها عندها لا وصول خبرها أَيَاَ ما كان» و قوله- عليه السّلام- فى خبر أبى الصباح: إن 
قامت البتنة أو لم تقمء لا ينافى ذلكك بناء على ما هو الحق من حجية خبر العدل الواحد فى الموضوعات بل و على القول الآخر لحجية 
الخبر المحفوف بالقرائن القطعيةٌ فلا يعتبر قيام البِنهُ خاصة» و لكن لذهاب الأصحاب إلى صحة التزويج فى الفرض 
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نلتزم به تبعاً لهم. و هل يلحق بالخبر الفاقد لشرائط الحجية امارة يه غير معتبرة؟ وجهان: أظهرهما العدم لعدم تعرّض الأصحاب 
لذلكك. 

*- لو تزوّجت بعد وفاة زوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدّهُ ففى كونه موجباً للحرمة الأبدية و عدمه كلام تقدم فى كتاب النكاح 
فى ذيل مسألة العقد فى العدّ. و هل يصح العقد لعدم كونها ذات بعل و معتده واقعاً و إن كانت بحسب الظاهر محكومة بأنّها ذات 
بعل» أم لا يصح؟ وجهان لا يبعد الأول و على فرض القول بالصحة هل يبطل النكاح ببلوغ خبر موت الزوج لوجوب الاعتداد عليها و 
العده لا تجتمع مع كونها ذات بعل؛ أم لا يبطل؛ لا يبعد البناء على الثانى لأنّ النصوص المانعة عن التزويج فى العدهُ ظاهرة فى ابتداء 
النكاح. 

و دعوى عدم اجتماع الزوجية لشخص مع الاعتداد من آخرء يدفعها: أنْ نظيره ما لو وطئت المزوّجة شبهة. فإنّه يجب عليها الاعتداد 
فإن قيل: إِنّه يكفى فى الحكم بفساد العقد استحقاق العدَّه عليها فى نفس الأمر للزوج فلا يؤثر العقد عليها فى نفس الأمر حتى إن 
استمر جهلها. 

قلنا: إن ذلك يحتاج إلى دليل و الذى دل عليه الدليل هو بطلان نكاح ذات البعل و ذات العدّة فاستحقاق العدَهُ عليها لم يجعل فى 
النصوص من الموانع لصح العقدء كما أَنْ كون تلكك المدة أقرب إلى الزوجية بل هى فى ظاهر الشرع زوجة؛ لا يمنع عن الصحة. . 
فالمتحصل: أن البناء على الصحة لو تزوّجت مع كون العقد الثانى واجداً لشرائط الصحة من غير هذه الجهةُ ليس بكل البعيد, و الله 
تعالى أعلم. 
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[ع-] حكم ما لو طلق ثم راجعها ثْمّ طلق قبل اليس 


المسألة السادسة: إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع فى العدّهُ ثم طلّق قبل المسيس لزمها استئناف العدَّة لأنّه بالرجوع انفسخ الطلاق و 
عاد التكاح السابق» بل بقى بناء على ما عرفت من أن الزوجية باقية ما لم تنقض العدة و ليس الرجوع انشاء لنكاح جديد. فالطلاق 
الثانى طلاق امرأة مدخول بها بالنكاح الذى يريد فسخه بالطلاق» و كذا لو خالعها بعد الرجعة إذ هو كالطلاق بالنسبة إلى ذلك. 

و لو خالعها من أوّل الأمر بعد الدخول ثم تزوّجها بعقد جديد فى العدَّهُ و طلّقها قبل الدخول فهل تجب عليها العدّهُ أم لاء و على 
الأوّلء هل يجب إكمال العدةٌ الاولى أو استئناف؟ عدَّهُ أقوال. 

قد استدل لعدم وجوب العدَّهٌ عليها بن العدّهُ الاولى بطلت بالفراش الجديد ضرورة كونها زوجة حينئذ و قد انقطع حكم الطلاق» و 
الفرض ان العقد الثانى لم يحصل معه دخولء فيشمله ما دل على أنه لا عدَّةٌ على المطلقةُ غير المدخول بها. 

و أورد عليه بايرادات: الأوّل: إِنّ العدّه الاولى لم تكملء و انقطاعها إِنّما هو بالنسبة إلى زمان الفراشية فمع فرض زواله بالطلاق الثانى 
وجب عليها إكمال الاولى؛ و هذا هو الوجه للقول الأوّل. 

الثانى: إن العدّهُ الاولى لم تسقط إِلَا بالنسبة إلى الزوج الأوّل الذى هو صاحب الفراش حيث لا يجب الاستبراء من مائه و أما بالنسبة 
إلى غيره فما العله فى سقوطها بل لا يسقط به شىء لأنّه لم يكن عليها عدةٌ بالنسبة إلى الزوج كى تسقط بالنسبة إليه و إِنّما الساقط 
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العدّهٌ الثانية فقط ليس إِلَاء و هذا متين جد و عليه فيجب عليها إكمال الاولى. 
فان قيل: إِنّه لو دخل بها و طلّقها يلزم عليها حينئذ إكمال الاولى ثم استئناف عدَّهُ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 2,72 
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جديدة. 

قلنا: إِنّه فى الفرض يكتفى باستئناف العدَّهٌ لأنّ الأصل هو التداخل فى المسببات. 

الثالث: إِنّه يصدق على الطلاق الثانى انه طلاق امرأه مدخول بها و لو بالعقد السابق الذى لم يتم عدّته. 

و فيه: أوَلَا: النقض بما لو تزوّجها بعد انقضاء العدّهُ قبل الدخول فإنّ لازم ذلك هو الالتزام بوجوب العدّهُ عليها و لا أظن أن يلترم به 
النوية: 

وكانيا إن المساق الى الذهن هن ضوعن العدةاعل مق ظلقك نو عن مدخول بواء الغول بالق الث فسحه لأما يشما العكذ الأول 
ولا أقل من الشكك. و الأصل عدم العدّهُء فالقول الأوّل أظهر. 

ولو عقد على امرأءً بالعقد المنقطع و دخل بهاء ثم وهب مدّتهاء ثم عقد عليها أمَا دواماً أو انقطاعاً فطلقهاء أو وهب مدّتها أو انقضت 
من دون أن يدخل بهاء فهل عليها العدة؟ كما عن جماعة منهم الشيخ البهائى- قده- و المحدّث الكاشانى و المحدّث البحرانى, أم لا 
تجب عليها؟ كما ذهب إليه جماعة آخرون منهم المحقق الداماد بل نسب إلى المشهورء وجهانء أوجههما الأوّل لما تقدم من أن 
العقد الثانى إِنْما يوجب سقوط العدَّةُ بالنسبة إلى الزوج بل لا يوجب سقوط شىء فإنْه لا عدَّهُ عليها بالنسبة إليه و لا وجه لسقوط العده 
بالنسبة إلى غيره» فيجب عليها !كمال الاولى كما تقدم. 

و بما ذكرناه يظهر أن ما ذكره بعض فى باب الحيل الشرعية من جواز نكاح جماعة امرأة واحدة فى يوم واحد ولو كانت ذات عدَّةُ 
بأن يتزوّجها أحدهم و يدخل بها ثم يطلقها ثم يتزوّجها ثانياً و يطلقها من غير دخول فإنّه يجوز حينئذ للآخر أن يتزوّجها لسقوط العدّهٌ 
لأنها غير مدخول بها و هكذا الثانى و الثالث, فاسدء لأنْه أوَلَا: لو تم فإنّما 
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هو فى المتعة لا فى العقد لاشتراط صحة الطلاق بوقوعه فى طهر غير المواقعة, و ثانياً: إِنّه لا يتم فى المتعة أيضاً لما عرفت من عدم 
سقوط العدَّة الاولى بالعقد الجديد. 


[/!-] قداخل العدد 


المسألة السابعة: بناء على ما هو الحق من أن الأصل هو التداخل فى المسببات كما ذكرناه فى غير موضع من هذا الشرح من غير فرق 
بين تعدّد السبب جنساً و وحدته؛ الأظهر تداخل العدّتين بل العدد فى موارد لم يرد نص خاص على عدم التداخل؛ فلو طلّق زوجته باثنا 
ثم وطئها شبهة تستأنف عدَّهٌ كاملة للأخير منهماء و تدخل فيها بقيهُ الاولى كما جزم به المصنّف فى القواعد و المحمّق فى الشرائع. 
ولو نكحت فى العدَّه الرجعية لمشتبه و حملت من الثانى اعتدت بالوضع من الثانى و تدخل فيها الاولى. 


ولو وضعت قبل أن تنقضى العدَّهُ الاولى اعتدّت إلى أن تنقضىء فما فى الشرائع من أنّها تعتد بعد الوضع بقية الاولى» غير تام. 
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ولو طلقها و هى حامل ثم وطئها شبهة أو وطئها غيره شبهة فإنّها تعتد بالوضع للأوّل و بالأشهر أو الاقراء للثانى و هما تتداخلان فتعتد 
بأبعد الأجلين» إلى غير تلكم من الفروع المترتبة على ذلكك. 

و يترتب على ما ذكرناه أنّهِ فى الفرع الثانى يجوز لزوجها الذى طلّقها الرجوع فى زمان العدّهُ ما لم تنقض عدة الطلاق» و كونها فى 
عد الغير لا يمنع عن الرجوع لأنْ الرجوع ليس إنشاء لنكاح جديد كى لا يجوز فى حالة العدَّهٌ بل إبقاء للنكاح الذى لم يبطله العدّة 
للثانى» فلعل ما عن الشيخ- ره- من أن للأوّل الرجوع فى زمن الحمل نظره الشريف إلى ذلكك. 
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و لو طلقها رجعيا فحاضت مره ثم وطئها شبهة فحملت و انقطع حيضهاء فهل تنقضى عدّتها بالوضع أم لا؟ الظاهر ذلكك لأنّ العدّهُ من 
الطلاق حينئذ تقدر بالأشهر لما عرفت من عدم اعتبار اتصال الأشهر البيض بالطلاق فتتداخل العدتان و تنقضى بالوضع. و له الرجوع 
فى زمان الحمل ما لم تنقض الأشهر لأنّها زمان الرجوع. و العدّهُ الثانية لا تمنع عنه كما مرّء و لا يجوز له الرجوع بعد ذلكك. 

فما فى القواعد و شرحها من أنه لو طلّقها رجعياً و وطئها بظن أَنّها غيرها بعد مضى قرء مثلًا فحملت و انقطع الدم كان له الرجعة قبل 
الوضع لأنّ الحمل لا يتبغض بعضه من الاولى و الباقى من الثانية فيكون جميع أيّامه محسوبة من بقِية الاولى و جميع الثانية» غير تام؛ 
لأنّ ذلكك ينافى انقضاء عدّتها بالأشهر لو فرض سبقها للوضع» فتميحض الزائد للوضع فلا يجوز الرجوع فيه. 

هذا إذا قلنا بن الوطء لشبهة لا يكون رجوعاً و إِلّا فيسقط ذلكك و لا عدَّهٌ عليها بل هى زوجته. 

و لو طلقها رجعياً و فسخت المطلقة فى أثناء العدّهُ بناء على أن لها ذلك لأنّها كالزوجة فتأتى بعدة مستأنفة للفسخ, و يدخل فيها بقية 
عدَّهُ الطلاق» نعم لأوجه للاكتفاء باكمال الاولى. 

فما عن القواعد و لو فسخت النكاح فى عدَّهُ الرجعى ففى الاكتفاء بالإكمال اشكال بل نسب إلى المبسوط اختياره الاكتفاء بالإكمال» 


غير تام. 
[4- عدَة الذمية كالمسلمة فى الطلاق و الوفاة] 


الثامنة: عدّهُ الذمية كالمسلمة فى الطلاق و الوفاهُ بلا خلاف» و عن بعضهم دعوى الاجماع عليه و يشهد به إطلاق الأدلّةُ كتاباً و سنّهُ و 
خصوص النصوص »١١‏ الصحيحة فى 


)١(‏ الوسائل باب 68 من أبواب العدد 
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عَدَهُ الوفاة و ما ورد فى عدّهٌ الطلاق من النص ١١‏ على أنّها تعتد مثل عدَّهٌ الأمهٌ نصف عدّهٌ الحرهُ لإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد 
عليه فلا وجه لأشكال سيد المدارك و المحدّث البحرانى فى الحكم., و لا موجب لاطالةٌ الكلام فى ذلك. 
حكم المفقود زوجها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9-٠2؟‏ من عالان/ا 


خاتمة فى حكم المفقود زوجها 


اشارةٌ 


٠لا‏ إشكال و لا خلاف بين العلماء فى أن الغائب إن علم حياته فهو كالحاضر و إن علم موته اعتدت منه و جاز تزويجهاء و لو علمت 
هى بالوفاة خاصة جاز لها التزويج و إن لم يحكم به الحاكم وحل لكل من شاركها فى العلم بالوفاة أو اختص عنها بالجهل بها و 
بحالها أيضاً مع تعويله فى الخلو عن الزوج بدعواها نكاحها و إن جهل خبره و كان له ولى أو وكيل أو متبرّع ينفق عليها فلا خيار لها و 
إن أرادت ما تريد النساء و طالت المدة عليها فهى حينئذ مبتلاة؛ فلتصبر بلا خلاف فى ذلككء للأصل و النصوص الآنية. 

نما الكلام فيما لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها و لم تصبرء فقد اختلفت كلماتهم فيه من جهات نتعرزض لها بعد نقل روايات 
الباب» لاحظ صحيح بريد بن معاوية عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: 

"ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها و إن هى رفعت أمرها إلى الوالى جلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذى فقد فيه فليسأل عنه 
فان خبر عنه بحياةً صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضى الأمربع سنين دعا ولى الزوج المفقود, فقيل له: هل للمفقود مال فإن 
كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته» و إن لم يكن له مال قيل للولى: أنفق عليهاء فان فعل فلا سبيل لها إلى أن 
تتزوّج ما أنفق عليهاء و إن أبى أن 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب العدد. 
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ينفق عليها أجبره الوالى على أن يطلق تطليقه فى استقبال العدّهُ و هى طاهر فيصير طلاق الولى طلاق الزوجء فإن جاء زوجها قبل أن 
تنتقضى عدّتها من يوم طلّقها الولى فبدا له أن يراجعها فهى امرأته و هى عنده على تطليقتين» و إن انقضت العدَّهُ قبل أن يجىء و 
يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها .١«‏ 

قال الصدوق: و فى رواية اخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولى طلّقها الوالى و يشهد شاهدين عادلين فيكون طلاق الوالى طلاق الزوج؛ و 
مكل أربعة أشهر و عشراً ثم تتزوج إن قات لاا 

و صحيح الحلبى سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن المفقود؟ فقال- عليه الشلام "-: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالى أو 
يكتب إلى الناحية التى هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر» أمر الوالى وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهى امرأته» "قال قلت: فإنّها 
تقول فإِنَى اريد ما تريد النساء؟ قال- عليه الّر.لام "-: ليس ذلكك لها و لا كرامة فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان 
ذلك عليها طلاقاً واجباً "*. 

و صحيح الكنانى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: فى امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدر أحى هو أم متت 
أ يجبر وليه على أن يطلقها؟ قال- عليه الّ.لام "-: نعم؛ و إن لم يكن له ولى طلقها السلطانء "قلت: فإن قال الولى: أنا أنفق عليها؟ 
قال- عليه الام "-: فلا يجبر على طلاقهاء "قال: قلت: أ رأيت إن قالت أنا اريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا؟ 
قال- عليه السّلام "-: ليس لها ذلكك و لا كرامة إذا أنفق 


(1) الوسائل باب 77 من أبواب اقسام الطلاق 
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(؟) الوسائل باب 7 من أبواب اقسام الطلاق حديث 7. 
(5) الوسائل باب 7 من أبواب اقسام الطلاق حديث 8. 
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عليها .)١"١‏ 
وموثق سماعةٌ سألته عن المفقود؟ فقال ": إن علمت أنه فى أرض فهى منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق و إن لم تعلم 
أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإِنّها تأتى الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب فى الأرضء فإن لم يوجد له خبر 
حتى يمضى الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشراً ثم تحل للأزواج؛ فإن قدم زوجها بعد ما تنقضى عدتها فليس له عليها 

رجعة؛ و إن قدم و هى فى عدّتها أربعة أشهر و عشراً فهو أملكك برجعتها .7"١‏ 
و خبر السكونى عن جعفر- عليه السّلام- عن أبيه- عليه السّلام- ان علياً- عليه السَّلام- قال: فى المفقود ": لا تتزوج امرأته حتى يبلغها 
موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك «"07. هذه هى النصوص التى يعتمد عليهاء و فى المقام روايات ضعيفة اخر أغمضنا عن ذكرهاء 


الاولى: [النصوص دالَّهَ على عدم الخيار مع العلم أو وجود من ينفق] 


إن هذه النصوص كما ترى بعد الحمل مطلقها على مقتيدها دالَهُ على عدم الخيار مع العلم أو وجود من ينفق عليها. 

نعم لا تدل على أنّه إن أنفق عليها من بيت المال لا خيار لهاء و مقتضى اطلاقها ثبوت الخيار لهاء بل هى مختصّ هُ بالانفاق من ماله أو 
إنفاق وليه أو وكيله» فلو أنفق عليها متبرّع لا دليل على وجوب أن تصبر و لها أن لا تقبل ما ينفقه الأجنبى. 

فما فى الجواهر و الرياض من أنه إن أنفق عليها متبرّع لا خيار لهاء غير تام. 


الثانية: [هل هذا الحكم مختص بحال انبساط يد الإمام؟] 


حكى عن السرائر أن هذا الحكم مختص بحال انبساط يد الإمام- عليه 


.2 الوسائل باب 77 من أبواب أقسام الطلاق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 56 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7؟. 
(5) الوسائل باب 56 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث .١‏ 
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السّلام- فلا مجرى له فى زمان الغيبةٌ» و لذا قال: إِنّها فى زمان الغيبة مبتلاه و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه. 
و فيه أوَلا: ان أكثر نصوص الباب تضمّنت الرجوع إلى الوالى و الرجوع إلى الإمام- عليه السّ.لام- فى خصوص موثق سماعة ولا 
مفهوم له. و الوالى يشمل الفقيه لأنّه المجعول قاضياً و حاكماً من قبل صاحب الامر أرواحنا فداه. 

و ثانياً: انَ مناصب الإمام ما كان منها من وظائف القضاة و الحكام كمثل ذلكك تكون ثابتة للفقيه لجعله- عليه السّرلام- ياه )١١‏ قاضياً 
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واتخاكماً. 

فلا اشكال فى عدم كونه من مختصّات الإمام- عليه السّلام- بل هو ثابت للفقيه الجامع للشرائط. 

وهل يتوقف الطلاق أو الاعتداد على رفع الأ-مر إلى الحاكم الشرعى كما عن القواعد حيث قال: إِنّهِ لو مضت مائة سنةُ و لم ترفع 
أمرها إلى الحاكم فلا طلاق و لا عَدَهُ بل تبقى على حكم الزوجية و ان الفحص فى زمن الأربع لا بد و أن يكون من الحاكم أم لا 
يتوقف شىء منهما على رفع الأمر إليه» و للوالى أو غيره التصدى له غاية الأمر يكون من الامور الحسبية فيقوم عدول المؤمنين مقامه 
كما عن المحدّث الكاشانى. 

و فى الحدائق وجهان: مقتضى اطلاق صحيح الكنانى هو الثانى و ما فى سائر النصوص لا مفهوم له كى يقيّّد به اطلاقه» أمَا صحيح 
بريد فلتعليقه على إن رفعت أمرها إلى الوالى» و لا يدل على لزوم الرفع. 

و أمَا صحيح الحلبى فلن قوله: بعث الوالى ... إلخ» لعله من جهة كون ذلكك من الامور الحسبيةٌ يتصدّاه كما يشهد به قوله فى صحيح 
الكنانى: و إن لم يكن له ولى طلقها 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث #8- ١‏ كتاب القضاء. 
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السلطان» المعلوم ارادةٌ الولى العرفى لا الشرعى. 

و أمًا موثئق سماعة فقد عرفت حاله و على هذا فلولييه التصدّى له و إن لم يكن له ولى يتصدّاه الحاكم لأنّه من الامور الحسبية و إن لم 
يكن الحاكم يتصدّاه عدول المؤمنين. 

و بهذا يظهر اندفاع ما أورده صاحب الجواهر- ره- على المحدثين» بقوله: إن جميع النصوص المزبورة ما بين صريح و ظاهر فى 
مدخلية الوالى فى ذلكك بل و فى بعضها من ارسال رسول أو الكتابة إلى ذلكك الصقع كالصريح فى بسط اليد» و مع فرض عدم 
مدخلية الحاكم لا مدخلية لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع ولايته؛ انتهى. 


الثالثة: هل يختص هذا الحكم بالمفقود بسبب سفر و غيبة؟ 


كما فى الحدائق» أم يشمل المفقود بانكسار سفينة أو معركة أو نحو ذلكك؟ كما فى الجواهر و عن المسالكك و غيرهماء بل هو 
المشهور بينهم» وجهانء أقواهما الثانى لإطلاق النصوص. فإِنّ المأخوذ فى موضوعها المفقود الشامل للجميع؛ و لا ينافى ذلكك ما فى 
بعضها من الارسال إلى النواحى فإنَ المدار على التجسّس عنه فى الوجه الذى فقد فيه ليعلم حاله. 


الرابعة: الظاهر عدم اعتبار كون الفحص من الحاكم 


بل يجوز من الولى أو غيره لما عرفت من أن الرجوع إلى الحاكم من باب الحسبة و لا مدخلية لنظره فى الفحصء ولا يعتبر أن يكون 
الأربع» فالجمع يقتضى البناء على كفاية كل منهما. 


الخامسة: [هل المبدأ من حين الفقد أو رفع الأمر إلى الحاكم؟] 
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هل مبدأ الأربع سنين المضروبة؛ من حين الفقد و انقطاع الخبر أو رفع الأمر إلى الحاكم؟ قولان: نسب الثانى إلى المشهور و هو ظاهر 
صحيح بريد و موثق سماعة؛ و صريح صحيح الحلبى هو الأوّل و كذا صحيح الكنانى» و الجمع بينهما يقتضى البناء على أن صحيح 
بريد و الموثق اريد بهما أن الحاكم يؤْجَلها أربع سنين من دون أن 
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بعتن مبدأها فإن لم يمض من حين الفقد زمان معتد به فتصبر أربع سنين و إلا فبالمقدار الذى يتم به الأربع سنين. 

و بعبارة اخرى: انّهما بقرينة الصحيحين فى مقام بيان مقدار المده المجعولة للانتظار لا فى مقام بيان مبدأها كما لا يخفى. 

و عليه: فلو مضى من زمان فقده أربع سنين و فى ذلكك الزمان فحصت عنه و ثبت ذلكك للحاكم يأمرها الحاكم بالاعتداد أو يطلق على 
الخلاف الآتى من دون أن يننظر شيئاً. 


السادسة: هل يعتبر الطلاق [أم يكفى أمر الحاكم لها بالاعتداد؟] 


فلا تبين بدونه كما لعله المشهور بين الأصحاب أم يكفى أمر الحاكم لها بالاعتداد كما عن ظاهر الشيخين و ابن البراج و الحلى و 
القواعد و الشرائع و غيرها؟ وجهان: صريح الصحاح هو الأوّلء و ليس بإزائها سوى الموثق و هو ظاهر فى الاكتفاء به و ما عن كشف 
اللثام: ان غاية الأمر السكوتء غير تام فإنّهِ ظاهر بقرينة الأمر بالاعتداد بدون الطلاق فى عدم لزومه. 

نعم ما اشتمله من كون العدة أربعة أشهر و عشراً لا ينافى لزوم الطلاق بعد احتمال اختصاص هذا الطلاق به و مقتضى الجمع العرفى 
وهو حمل الظاهر على النص: البناء على لزوم الطلاقء فيطلّق الولى بأمر الحاكم و إِلَا فيطلّقها الحاكم؛ و الجمع بينهما بحمل نصوص 
الطلاق على ما إذا كان له ولى. 

و خبر الأمر بالاعتداد على ما إذا لم يكن له ولى» مضافاً إلى كونه تبرّعياً ينافيه صحيح الكنانى؛ و مرسل الصدوق. 

و أمّا ماذكره بعض المحققين من أن مقتضى الجمع العرفىء البناء على التخيير بينهما بمعنى أن الحاكم يتخير بين أمرها بعدٌّ الوفاة 
بدون الطلاق و بين أمر الولى بالطلاق» فإن كان الاعتداد بأربعة أشهر و عشراً منافياً للطلاق كان وجيهاً و لكن بما أنّهما لا يتنافيان 
لإمكان أن يكون لهذا الطلاق عده مخصوصة غير سائر الطلقات» و قد جمع 
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بينهما فى مرسل الصدوقء فلا يتم. 
و الحق ما ذكرناه من لزوم الطلاق فحينئذ إن كان له ولى أجبره الحاكم على الطلاق؛ و إن لم يكن له ولى طلّقها الحاكم كما صرّح 
بذلكك فى النصوص. و تعتد عدَُّ الوفاة. 


السابعة: لو طلقها الولى أو الحاكم ثْمَ جاء زوجها 


أى ظهر حياته فإن كانت خارجةٌ عن العدَّهٌ و نكحت زوجاً آخر فلا سبيل له عليها إجماعاً و النصوص السابقةُ شاهدة به و إن لم تكن 
العدّهُ منقضية فهو أملك بها لصحيح بريد و موثق سماعة؛ و ظاهر الأوّل منهما و محتمل الثانى أن له الرجوع إليها لا أنّها زوجته قهراً 
كما هو ظاهر الشرائع و صريح غيرهاء فلو لم يرجع حتى انقضت العدَُّ بانت منه» و إن كانت العدهُ منقضية و لكلّها لم تتروّج بعد 
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فصريح صحيح بريد و موثق سماعة أنّه لا سبيل له عليها. 

وعن الشيخ و فى الشرائع أن فيه روايتين» و لكن الأساطين و الفقهاء لم يعثروا على رواية الرجوع. 

و عن الشيخين و ابن البراج و فخر المحققين: أنّه إن جاء و قد انقضت العدَّهُ و لم تتزوّج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه بل 
بالعقد الأول وقد ظظلير فعفةه مثا قدمتاة. 

وعن المصنف- ره- فى المختلف: ان العدَّهٌ إن كانت بعد طلاق الولى فلا سبيل له عليهاء و إن كان بأمر الحاكم من غير طلاق كان 
أملكك بهاء و استدل له بأنّ الأوّل طلاق شرعى قد انقضت عدّته بخلاف الثانىء فإنّ أمرها بالاعتداد كان مبتياً على الظن بوفاته» و قد 
ظهر بطلانه فلا أثر لتلكك العدَّهُ و الزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة. 

و فيه: أوَلا: ما تقدم من لزوم الطلاق و تعنه» و ثانياً: إن لازم ما افيد أولويته بها حتى لو تزوّجتء و الإجماع قائم على خلافه. و ثالثاً: 
إن الموثق الذى هو منشأ الإفتاء بكفايةٌ الامر بالاعتداد دال على أنه لا سبيل له عليها بعد انقضاء العدَّمٌ فالأظهر أنّه إن جاء بعد انقضاء 
العذَّهُ لا سبيل له عليها. 
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الثامنة: لو نكحت بعد العذة ثم بان موت الزوج 


كان العقد الثانى صحيحاء سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدهاء بلا خلاق و لآ إشكال لأنْ العقد السابق سقط اعتباره فى نظر 
الشارع بالطلاق فلا حكم له بموته كما لا حكم له فى حال حياته هكذا ذكره الأصحابء و هو متين و النصوص السابقةُ شاهدة به. 
ولكن صاحب الجواهر يستثنى من ذلكك صورة و هى: ما لو جاء خبر موته و هى فى أثناء العدَّهٌ بأنّه يمكن القول باستثنافها عدَّةٌ الوفاةٌ 
ولم يذكر لذلك وجهاًء فى مقابل النصوص الظاهرة فى كفاية العدّهُ المزبور لها هاهنا على كل حال. 

فإن قيل: لعل نظره إلى أنّها ما دام كونها فى العدّهُ الرجعية زوجة فيشملها ما دل على لزوم الاعتداد من الوفاة. 

قلنا: إِنهِ قد مرّ أن غايهُ ما تدل عليه هذه النصوص أن له الرجوع إليها لا أنّها زوجته و كون المعتدة بالعدّهُ الرجعية بحكم الزوجة فى 
غير المقام لا يستلزم أن تكون كذلك فى المقام أيضاً سما وان ظاهر نصوص الباب الاكتفاء بالعدَّه المزبورة مطلقاً. 

و بذلك يظهر اندفاع ما قيل من أنه إذا جاء خبر الموت بعد الاعتداد و كان الموت فى الاثناء استأنفت العدَّهُ لما دل على أنه إذا تجدّد 
الموت فى أثنائها انتقلت إلى عد الوفاءً و إن لم تعلم بالموت إِلَّا بعدهاء و مع ذلكك كله ما أفاده صاحب الجواهر قوى فإنٌ صحيح 
بريد كالصريح فى أنّها فى العدّهُ كالمطلقة بالطلاق الرجعى محكومة بأنّها امرأته. 

و عليه فيشملها ما دل على لزوم الاعتداد على الزوجة من حين بلوغ خبر الموت و لا ينافيه نصوص الباب بعد عدم التنافى بينهماء 
فبالمقدار الباقى من عدّتها تتداخلان و تكمل الزائده بعد مضى تلكك المدة. 


التاسعة: لو طلقها الزوج [فى زمان العدَهُ التى هى من طلاق الحاكم] 

واتفق كون ذلكك فى زمان العدّهُ التى هى من طلاق الحاكم أو الولى» صب لأنّ طلاقه رجعى و المطلقة الرجعية زوجةء فالطلاق واقع 
فى 
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محله هكذا ذكره الأصحاب. 

لكن الشهيد الثانى أشكل على ذلكك بأنْه لا تصح عندنا تطليقتان من دون تخلل رجوع بينهماء اللّهمٌ إلا أن يقال: إن المطلقة الرجعية 
باقية على الزوجية حقيقة إلى انقضاء العدّة أو يجعل ذلكك بمنزلة الرجوع و الطلاق نحو: اعتق عبدكك عنْى. 

و حيث عرفت أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة وان انقضاء العدّهُ جزء السبب فى الزوال فما لم تنقض العدَّهُ لا تخرج عن الزوجية 
فيصح الطلاقء و لو اتفق كون ذلك بعد العدَّهُ بطل الطلاق لانقطاع العصمة بينهما بانقضائها على كل حال. 


العاشرة: [لا نفقة على الغائب فى زمان العدّة] 


ظاهر أكثر الأصحاب أنه لا نفقة على الغائب فى زمان العدَّهُ و لو حضر قبل انقضائها و تردّد المحقّق فيه فى الشرائع؛ و استدل له بأنَّ 
العدَه اما عدَّهُ وفاةو إن جاز له الرجوع فيها أو عدَه طلاقء و على التقديرين لا نفقة لهاء أمَا على الأول فواضح. و أما على الثانى 
فلظهور الأدلَهُ فى أن نفقهُ المطلقهُ الرجعيةُ فيما لو طلّقها هو لا الطلاق فى مثل الفرضء فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوبها. 

و فيه انه يتم بناء على عدم اعتبار الطلاق فى فراقها و إِلّا فهو طلاق رجعى يشمله ما دل على أن المطلقهُ الرجعية لها النفقه من غير 
تقييد بكون المطلق هو الزوج. فالأظهر أن عليه النفقة. 


الحادية عشر: لو مات أحد الزوجين بعد العدة لا توارث بينهما 


سواء تزوّجت بزوج آخر أم لا لما عرفت من انتفاء العصمة بينهماء و انّه لا سبيل له عليها بعدهاء و لو مات فى العدَّة فالأظهر ثبوت 
الارث لما تقدم من اعتبار الطلاق و ان طلاقها رجعىء فيشمله ما دل على التوارث لو مات أحدهما فى العدَّةٌ الرجعية. 


الثانية عشر: [الحكم مختص بالزوجية فلا يتعذى إلى ميراثه] 
قال الشهيد الثانى فى المسالكك: ان الحكم مختص بالزوجية 
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فلا يتعدّى إلى ميراثه وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده فبتوقف ميراثه و ما يترتّب على موته: إلى أن يمضى مدة لا يعيش مثله إليها 
عادة. 

و فيه: ان مقتضى القاعدة و إن كان ما افيد و لكن وردت النصوص فى ميراثه بخلاف ذلك, لاحظ موثق سماعة عن الإمام الصادق- 
عليه السّدلام "-: المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب فى الأرض أربع سنين» فإن لم يقدر عليه قسَّم ماله بين الورثة 9" و 
نحوه غيره» و سيأتى الكلام فى ذلكك فى محله. 


الثالثة عشر: [لو أنفق الحاكم من ماله ثم تبيّن تقدم موقه] 


لو أنفق عليها الولى أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدّم موته على الانفاق» فلا ضمان عليها و لا- على المنفق للأمر به شرعاًء و لأنّها 
محبوسة لأجله و قد كانت زوجته ظاهراً و الحكم مبنى على الظاهر كذا فى المسالكك. 
و فيه نظر: لأنّه باتكشاف الموت يظهر كون ما انفق عليها من مال الورثةُ فهى ضامنةُ للتصرّف فى مال الغير و إن لم تأثم بذلك. نعم لا 
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ضمان على الولى أو الحاكم, إذ لا سبيل على المحسن. 
الحمد لله الذى وقْقنا لاتمام كتاب الطلاق عصر الاثنين من ذى القعدهٌ الحرام 17/44 ه. 
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الفصل الرابع: فى الخلع و المباراة 


الفصل الرابع فى الخلع و المباراة 


اشارة 


الفصل الرابع: فى الخلع و المباراةً الخلع- بالضم-: اسم من الخلع بالفتح: الذى هو فى اللغهُ بمعنى النزع» و هو شرعاً إزالة قيد التكاح 
بفديهُ من الزوجةُ و كراهةٌ منها له خاصّةٌ دون العكس. 

و مقتضى كلام الجوهرى و الفيومى و غيرهما من اللغويين اطلاق الخلع لغ على المعنى الشرعى» قال الجوهرى: و بالضم طلاق المرأة 
ببذل منها أو من غيرهاء و قال الفيومى: و الاسم الخلع- بالضم- و هو استعارة من خاع اللباس لأنّ كل واحد منهما خالع للآخر فإذا 
فعلا ذلكك فكان كل واحد منهما نزع لباسه عنه؛ و لذا قال سيد المدارك: و الظاهر أن هذا المعنى كان معروفاً قبل ورود الشرع. 

و مقتضى كلام الفيومى فى المصباح: أن الخلع بالمعنى الشرعى مأخوذ من الخلع- بالفتح- بمعنى التزع من حيث إِنّ كلا منهما لباس 
للآخر كما أشار إليه الاية: هُنَّ لاس لكم و أَنْتَمْ لاس لَهُنَّ .01١‏ 

و كأنّه بمفارقة أحدهما الآخر على هذه الكيفية نزع لباسه عنه. و المباراة بالهمزة 


)١(‏ البقرة: /ا18. 
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و تقلب الفالغةُ المفارقة؛ و شرعاً إزالة قيد النكاح بفديهُ منها مع كراهة من الجانبين. 


[الخلع] 
اشارة 
و كيف كان فشرعية الخلع ثابتة باجماع المسلمين, و الكتاب و السنّةء قال اللّه تعالى: فَإِنْ حَفْتُم ألا بطاخ دود الله فلا جتاح عَلَِلكا 


فيمَا اقْتَدَتُ به .)١١‏ 
قال الشهيد الثانى: إن سبب نزول الآية ان زوجة ثابت بن قيس أتت النبى و أظهرت الكراهة منه فنزلت الآية» و كان قد أصدقها 
حديقة» فقال ثابت: يا رسول الله ترد الحديقة؟ فقال صَلى اللَهُ عَلَيهِ و آلِهِ وَسَلُم ": ما تقولين؟ "قالت: و أزيده؛ فقال: لاء حديقة فقطء 
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فاختلعت منه» و عن المجمع رواية ذلك ملخخصاًء و لكن الظاهر عدم كون الخبر مروياً فى كتب اخبارنا و إِنّما هو فى كتب العامة 415١‏ 
و أما السنّهُ فهى مستفيضة بل متواترة. سيم عليكك طرف منها فى الأبحاث الآنية. 

ثم إن الظاهر من كلام جل الأصحاب عدم وجوب الخلع؛ و عن ظاهر الشيخ فى النهاية وجوبه؛ و تبعه أبو الصباح و ابن البراج و السيد 
ابن زهرة» قال المصنف فى محكى المختلف: بعد نقل الوجوب عن هؤلاء و افتائه بعدم الوجوب لنا أصل البراءة من وجوب الخلع» ثم 
قال: و احتج أن النهى عن المنكر واجب و إِنّما يتم بهذا الخلع فيجبء و الجواب المنع عن المقدمة الثانية» و الظاهر أن مراد الشيخ 
بذلك شْدَهٌ الاستحباب» و أنكر صاحب الحداثق افتاء هؤلاء بالوجوب و قال: إِنْ المراد به فى كلماتهم الثبوت» و على كل حال فلا 


ريب فى ضعفه نعم المستفاد من مجموع الأدلَةُ و الفتاوى أنّه لا مرجوحية له شرعاًء و تحقيق الكلام فيه يقتضى البحث فى مقامات» 
[المقام] الأوّل فى الصيغة. 


اشارة 


.579 البقرة:‎ )١( 

(0) سنن أبى داود ج 7 باب فى الخلع. 
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[الأولى:] صيغة الخلع 


و الكلام فيه فى ضمن مسائل: 

الاولى: اللفظ الصريح فى الخلع أن يقول: خلعتكك على كذا أو فلانة مختلعة على كذاء بلا خلاف على وقوع الخلع بهما و إن توقفوا 
فى الجملهُ الاسمية فى العقود» و قد عرفت ممما حقّقناه فى غير مقام من هذا الشرح ان مقتضى القاعدة عدم اعتبار لفظ خاص فى شىء 
من العقود و الايقاعات و أنّهِ يصح انشاؤها بالماضى و المستقبل و الجملة الاسميةُ و ما شاكلء إِلَا ما دل عليه دليل خاص بشرط ظهور 
اللفظ فيه و لو بالقرائن» و بذلكك يظهر عدم اعتبار لفظ خاص فى المقام. 


و 
الثانية: [عدم وقوع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق] 


قال الشيخ لا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق و تبعه ابنا زهرة و ادريس مدعياً أوّلهما الاجماع عليه بل قال الشيخ: هو مذهب 
جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و على بن رباط و ابن حذيفة من المتقدمين» و مذهب على بن الحسن من المتأخَرين» و اختاره 
الشهيد فى اللمعة» و ظاهر المتن حيث قال- بعد العبارة المذكورة-: على قول التوقف فى المسألة؛ و كذا ظاهر المحقق فى الشرائع 
حيث اقتصر على نقل قول الشيخ و اسناد خلافه إلى الرواية» و عن ظاهر المفيد و الصدوق وابن أبى عقيل و سلار وابن حمزة و 
صريح جماعة آخرين منهم المصنف فى المختلف و التحرير و الشهيد فى شرح الارشاد و الشهيد الثانى» بل الظاهر أنه المشهور بين 
الأصحاب أنه يقع الافتراق بمجرّده من دون اتباع بالطلاق. 
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و النصوص الدالَّهُ على القول الثانى مستفيضة لاحظ صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: عدَّهُ المختلعة عدَّهُ المطلقة و 
خلعها طلاقها و هى تتجزى من غير أن يستمى طلاقاً .0٠"«‏ 
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و صحيح ابن بزيع سألت أبا الحسن الرضا- عليه السّد.لام-: عن المرأه تبارى زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير 
جماع هل تبين منه بذلكك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال- عليه السّلام "-: تبين منه و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها 
و تكون امرأته» فعلت» "فقلت: فإنّه قد روى لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق؟ قال- عليه السّلام "-: ليس ذلكك إذا خلع» "فقلت: 
تبين منه؟ قال- عليه الام "-: نعم .)0١9‏ 

و صحيح سليمان بن خالد قال: قلت أ رأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أ يجوز عليها؟ قال ": و لَّم يطلّقها و قد كفاه الخلع و لو كان 
م ٠.‏ عه 6 !2 

الآمر إلينا لم نجز طلاقا ٠‏ ؟7). 0 ٍ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله- عليه السّد.لام "-: فإذا قالت ذلكك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقة 
بغير طلاق .شعيا و كانت بائناً يذلكف :و كان شاط] مق الخطات :"7 وتموها غيرها: 

و بازاء هذه النصوص خبر موسى بن بكر عن العبد الصالح- عليه السّلام "-: قال على- عليه السّلام-: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت 
فى العدَّهُ "١‏ و نحوه خبره «0) الآخرء و قد عمل بهما الشيخ» و حمل النصوص المتقدمة على التقية. 

واشه أزلة ان البخالفة للدافرة وإن كانك من البرضيحاف إلا الدسد شه صيلة من الترخسات #القدي # وضفات الراوى ومواققة 
الكتاب؛ و من الواضح أنْ تلك المرججحات تقتضى تقديم النصوص الاولء و من الغريب ان المحدث البحرانى قبل 


(1) الوسائل باب ” من كتاب الخلع و المباراة حديث . 
(؟) الوسائل باب " من كتاب الخلع حديث 8,. 

() الوسائل باب ” من كتاب الخلع و المباراة حديث ". 
(©) الوسائل باب ” من كتاب الخلع حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب "من كتاب الخلع حديث ه. 
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صفحات اعترف بذلكك و مع ذلكك قال فى المقام: إِنَّ الخبر المخالف للعامّةُ يقدّم على ما وافقهم مطلقاًء و إِنّما توقف فى المسألهُ من 
جهة انه لم يثبت عنده كون مذهب العامّة الاقتصار على صيغةٌ الخلع كما ادّعاه الشيخ- ره-» قال: بل الظاهر من صحيحة سليمان بن 
خالد المتقدمة انّما هو العكس فإنْه- عليه المّد.لام- بعد ما أفتى بالاكتفاء بمجرّد الخلع و انّه لا ضرورة إلى الاتباع بالطلاق» قال ": و لو 
كان الأممر إلينا لم نجز طلاقهاء "فإنّه ظاهر فى أن الاتباع بالطلا-ق إِنْما أجازوه تقَهُ و لو كان الأمر إليهم لم يجيزوا الطلاق هنا بل 
اكتفوا بالخلع؛ و هذا الذى ذكره أخيراً اشكال ثان على الشيخ- ره-. 
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و ثالثاً: ان الخبرين يدلّان على اتباع الخلع بالطلاق ما دامت فى العدّه و لم يقل بذلكك أحد بل القائلون باعتبار الطلاق إِنّما يعتبرون 
اتباعه به بلا فصلء و إن شئت قلت: إِنّهما يدلّان على صِححة الخلع و تأثيره بدون الطلاق» و لذا تصير المرأة ذات عد و إِنّما يعتبر 
وقوع الطلاق فى العدَّةُ فالخبران معرض عنهما عند الأصحاب جميعاً. 

و أفسد من ذلك ما استدل به ابن سماعة بأنْهِ قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط و الخلع من شرطه أن يقول الرجل: إن رجعت فى 
ذلكك فأنا أملك ببضعكك. فينبغى أن لا يقع به فرقة. 

إذ يرد عليه- مضافاً إلى أنه اجتهاد فى مقابل النص-: ان ذلكك من أحكام الخلع لا من شرائطه. مع أنّه على تقدير كونه شرطاً لا يكون 
شرطاً منافياً للتنجيز و إِنّما هو اشتراط أمر آخر كما سيمر عليكك. 

والذى أظنّه فى الخبرين بواسطة قوله- عليه السّلام "-: المختلعة يتبعها الطلاق "و لم يقل الخلع يتبعه الطلاق انْ المراد بهما: انه يجوز 
أن تطلق المرأة المختلعة ما دامت فى العدَّه مرّهُ اخرى بأن ترجع فى البذل فليراجعها الزوج ثم يطلقها. 
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ثم إِنّه قد يتوهّم دلالة صحيح ابن بزيع على اعتبار أن لا يتبع الخلع بالطلاق» لقوله- عليه السَلام- فيه ": ليس ذلكك إذا خلع." 

وفيه: ان هذا يتم لو كان- خلع- فى الخبر» بسكون اللام وضم العين- أو خاعاً- بفتحها ليكون خبر ليسء و لكن الظاهر كما ضبطه 
بعض مشايخ سيد الرياض كونه بفتح الثلاثة و يكون اذا حينئذ شرطية فيكون المراد أنّه ليس الحكم الذى ذكره السائل من عدم 
البينونة إِلّا بالاتباع بالطلاق فى صورة ما إذا خلع بل يختص ذلكك بغيرهاء و سيأتى اشتراطه فى المباراة عند الأكثر. 


[الثالثة] الطلاق مع الفدية منفرداً عن لفظ الخلع 


الثالثة: قد تكورّر فى كلمات الأصحاب أنه يقع الطلاق مع الفدية» و الطلاق بعوض. و انّه يقع به البينونة و إن انفرد عن لفظ الخلع و 
محل الكلام فى المقام انما هو فى صورة كراهية الزوجة و أمّا بدونها فسيأتى الكلام فيه. 

ثم إِنّه تار يقصد الخلع و ينشأ ذلكك بالطلاق مع الفدية و بالعوض فلا إشكال فى صحته لما عرفت من عدم اعتبار لفظ خاص فى 
الخلع و انه يصح انشاءه بكل لفظ مبرز لذلكك. و من افراده الطلاق مع الفدية لأنّ الخلع نوع خاص من الطلاق يختص بلفظ خلعت و 
ما شاكل عن باقى افراد الطلاق لا أنه حقيقة خاصة غير حقيقةُ الطلاق كى لا يصح انشاءه كما ستعرفه. 

و اخرى: لا يقصد إِلَا الطلاق مع الفدية ولا يقصد عنوان الخلع و الظاهر أيضاً صيحته لأنْ حقيقة الخلع هى الطلاق بعوض مع كراهية 
الزوجة ولا يعتبر فيه عنوان آخر قصدى ليعتبر قصده. فقصد الطلاق بفدية» قصد عنوان الخلع الذى هو موضوع 
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الحكم, فيقع الطلاق بائاً. 

و مما يشهد بما ذكرناه من أنه نوع خاص من الطلاق ما فى النصوص المتقدمة ففى صحيح الحلبى خلعها طلاقهاء ففى صحيح محمد 
بن مسلم و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائناء و نحو ذلكك ما فى سائر النصوص. 

و بهذا يظهر أنَ الحق فيما تَنونوه من أنَ الخلع هل يكون طلاقاً أو فسخاً كونه طلاقاً كما هو المشهور بين الأصحابء و نسب إلى 
الشيخ- ره- اختيار أنّه فسخ و احتج له المصئّف- ره- بأنّها فرقة عريت عن صريح الطلاق و نيته فكانت فسخاً كسائر الفسوخ» و 
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أجاب عنه بأنّه لا استبعاد فى مساواته للطلاق و قد دل الحديث عليه فيجب المصير إليه» و الحق ما عرفت من أنه طلاق لا شىء آخر 
مساو لهء مع أن الشيخ- ره- مذهبه اتباع الخلع بالطلاق. 

و كيف كان فقد رتّبوا على هذا النزاع» عد الخلع فى الطلقات المحرّمة؛ و عدمه فعلى القول بأنّه فسخ لا يعد منهاء و يجوز تجديد 
التكاح و الخلع من غير حصر بلا احتياج إلى المحلّل» و على القول بأنّهِ طلاق يترئّبٍ عليه أحكام الطلاق» و لكن على القول بأنّه فسخ 
يترتّب عليه هذا الحكم من أحكام الطلاق للنصوص المتقدمة فلا ثمرة لهذا التزاع. 


[الرابعة] اعتبار الموالاةً بين البذل و الطلاق 


الرابعة: ظاهر الأصحاب أَنّه يعتبر فى صيغهٌ الخلع وقوعها على جهة المعاوضة بينه و بين الزوجة قالوا: و يتحقّق ذلكك بأحد أمرين: تقدم 
مؤالينا ذلكق على وه الانناء وأن تقول ملاعل وج الأنهادة ذلك لكف كنذا على أن كلع ماه فقول خلمتكه على ذلك مقاة 
أو أن طالق ذلك أو جردا ناوا للعوضن. 
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و الثانى: ابتدائه بذلكك مصرحاً بالعوض. فتقبل المرأة بعده بلا فصل ينافى المعاوضة و بدون ذلكك يقع الخلع باطنًاء و فى الجواهر بل 
لا أجد فيه خلافاً. 

وقد استدل لذلكك بوجوه: 

-١‏ تظافر النص و الفتوى بأنّ موضوع الخلع تقدّم الفداء و الحق به المقارنة للطلاق بالعوضء و على كل حال فالتزامها به بعد ذلكك 
خارج عن موضوع الخلع. 

و فيه: ان تظافر النص انّما هو على اعتبار كراهتها قبل الطلاق و إبراز تلكك لا تقدم الفداءء مع أنه لا تدل النصوص على اعتبار عدم 
الفصل بين الفداء المقدم و الطلاق» فلو تقدم فدائها ثم طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل صيّح» و كذا فى صورة التأحر 
الملحق بصورة التقدم. 

"- إِنّه لو تأر الفدية لزم البناء على الوقوف إلى زمن رضاها أو ردّها و هو معلوم البطلان لأنّ الفضولية لا تجرى فيه. 

و فيه: أن ذلكك غير مربوط بالفضولية بل هو من قبيل تأخر أحد طرفى العقدء و لا مانع من تأخره من هذه الناحية بل العقد دائماً من 
هذا القبيل؛ غايةُ الأمر الفرق بين المقام و سائر الموارد طول الزمان الفاصل و قصره و هذا لا يوجب الفرق بينهما. 

*- إِنّه إذا تأخَر القبول من المرأة يلزم منه التعليق فى الطلاق باعتبار ترتّب الطلاق على قبول البذل و هو يوجب البطلان. 

و فيه: أوَلَ: إن لو تم لزم منه عدم صحته فى صورة التأخر مطلقاً و لو قبلت بلا فصل. 

و ثانياً: إن التعليق الذى هو مقتضى المعاوضة لا يوجب البطلان, ألا ترى أنّ الموجب للبيع مثلًا يملكك ماله بإزاء الثمن» و معنى ذلكك 
تمليكه إيّاه إن أعطاه الثمن» 
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و هذا ليس تعليقاً موجباً للبطلان. 
و ثالثاً: إن يمكن البناء على صحَحةُ الطلاق من حينهء غاية الأمر إن قبلت البذل لا رجعة له و إلا فله الرجوع كما فى سائر الموارد. 
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*- إن الخلع من المعاوضات»ء كما يشهد به مضافاً إلى اتفاق الأصحاب اطلاق لفظ الشراء و الصلح على الحال المزبور فعن أمير 
المؤمنين- عليه السّلام "-: لكل مطلقةُ متعة إلا المختلعة فإنّها اشترت نفسها «"1)؛ و فى خبر البقباق عن الإمام الصادق- عليه الشلام-: 
"المختلعة إن رجعت فى شىء من الصلحء يقول لأرجعنْ فى بضعكك .07"١‏ 

و ظهور النصوص فى اعتبار إنشاء التراضى بينهما بذلككء و اعتبار الموالاة فى المعاوضات واضح. 

وك أوَلَا: ان الخلع ليس من المعاوضات قطعاء و لذا لو رجعت بالبذل لم يبطل الطلاق بل يكون رجعياً نضًاً و فتوىء و لو كان البذل 
مثا لا يملكه المسلم أو مغصوباً لا خلاف بينهم فى عدم فساد الطلاق؛ بل البذل منها باعث على إيجاد الطلاق الذى هو من قسم 
الايقاع الذى لا يملك عوضاً و لا-شرطاء و لذا قلنا إن طلاق الخلع من أقسام الطلاق حقيقة لا أنّه من العقود. غاية الأمر الشارع 
الأقدس خصٌ هذا القسم من الطلاق بأحكام؛ و إطلاق الشراء و الصلح عليه أعم من ذلكك فانّه بضرب من العناي» و اعتبار التراضى لا 
يدل على ذلكك. 

و ثانياً: إِنّهِ لا دليل على اعتبار الموالاة فى المعاوضات لأنْ العقد من مقولة المعنى لا اللفظ و هو عبارةٌ عن ربط أحد الالتزامين بالآخر 


باعتبار ورودهما على أمر واحد و هو كون أحد المالين مثلًا بإزاء الآخرء و هذا لا يقتضى إلا بقاء الالتزام الأول على حاله و إن 


." من كتاب الخلع حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

00 الوسائل باب لامن كتاب الخلع حديث رذ 
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تخلل زمان طويل» و تفصيل القول فى ذلكك فى محله و قد أشبعنا الكلام فيه فى كتاب الببع. 

ه- إن المتيقّن من النصوص هو صورة عدم الفصل بينهما و فى غيرها لا دليل على مشروعية الخلع. 

و فيه: إِنّه لأوجه للأخذ بالمتيقّن بعد اطلاق النصوص سيّما و أن الخلع كما مرّ من الانشائيات التى عليها سائر المذاهب و كان متعارفاً 
قبل الإسلام و النصوص و الآيهُ الكريمة تكون إمضاءً له. 

فالمتحصل: انّه لا دليل على اعتبار ذلكك إلا الإجماع إن ثبت و كان تعتدياًء و لكن الاحتياط حسن سيّما فى هذا الباب و فى خصوص 
صورة تأخَر البذل. 

و يترتّب على ما ذكرناه انّه لو ابدأ فقال للكارهة أنت طالق بألف أو و عليكك ألف صمح الخلع و إن تأخَر بذلهاء و إِنّه لو بذلت تكون 
فدية» و لو قبلت ضمنت. و ليس من قبيل ضمان ما لم يجبء كما فى الشرائع نعم ما لم تقبل المرأة لا يستحق عوضاً و يكون الطلاق 
رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه و إِلّا كان بائناً. 

الفدية 


المقام الثانى: فى الفدية 


اشارة 


وقد عرفت أن الفرق بين الخلع و غيره؛ أنّه لا بد فيه من الفدية إِنْما الكلام فى المقام فيما يعتبر فيهاء قال المصئّف- ره-: و هى ما 
يصح تملكه بشرط التعيين» و اختيار المرأة» و له أن يأخذ أكثر مما أعطاها و تمام الكلام فى ضمن مسائل: 
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[1- كلما يصح أن يكون مهراً يصح أن يكون فداء] 


الاولى: طفحت كلماتهم بأنّه كلما يصح أن يكون مهراً يصح أن يكون فداءء و قد مر فى بحث المهر أن كلما يملكه المسلم من عين 
أو دين أو منفعة يصح كونه مهراً إذا كان متموّلًا و حينئذ» فيصح أن يقال: هى ما يصح تملكه و لا تتقدر الفدية فى جانب الكثرة بما 
وصل إليها من المهر و غيره بلا خلاف فى شىء من ذلكك. و الآيهُ الكريمةٌ و النصوص شاهدة بذلك, لاحظ: 

صحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه اليد لام "-: المبارئة يؤخذ منها دون الصداقء و المختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من 
صداق أو أكثر, و إِنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاءء لأنّ المختلعة تعتدى فى الكلام و تكلم بما 
لا يحل لها .)١1"«‏ 

و موثق سماعة: فإذا اختلعت فهى بائن» و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه» و ليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذى أعطاها .)27١‏ 

و حسن زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام- فى حديث ": فإذا قالت ذلكك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير" 
و نحوها غيرهاء فلا اشكال فى الحكم. 


[3- يصح جعل كل ما يملك فدية بشرط التعيين] 


المسألة الثانية: صرّح جماعة بأنّه انما يصح جعل كل ما يملكك فدية بشرط التعيين أمّا بالاشارة كهذا الموجود أو بالوصف الذى 
يحصل به التعيين المخرج له عن الجهالة له و ظاهرهم الاكتفاء فى ذلكك بمشاهدته و لو جهل خصوصياته فالمعتبر معلوميته فى 
الجملة» و فى الشرائع فصل بين الغائب و الحاضر و اكتفى فى الثانى بالمشاهدة» و اعتبر ذكر الجنس و الوصف و القدر فى الغائب. 


.١ الوسائل باب * من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب * من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )( 
.5 الوسائل باب * من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )*( 
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الظاهر ان التعبين المقابل للابهام الواقعى يعتبر قطعاً لأنّ المردّد لا حقيقة له و لا وجود مع أنه فى النصوص كلما تراضيا عليه من المال 
و نحوه صح به الخلع؛ و المردد الواقعى لا يكون قابلًا للتراضى عليه فلا محالة يتعقبه الخلاف و النزاع, و أمَا التعيين المقابل للجهل فلا 
دليل على اعتباره بل مقتضى الأصل و اطلاق النصوص عدم اعتباره؛ و النهى عن الغرر أمَا مختص بالبيع أو و سائر المعاوضات لا مثل 
القدية الى لسبت من المعاوضات كنا عرفع فكفى فى الحافير و الغاتي التعيق التر كي لكرته شيا مول واهراضياة ليس :وقد 
مرّ تفصيل القول فى ذلك فى المهور. 

و عليه: فلو بذلت له ما فى ذمّته من المهرء جاز و إن لم تعلم قدره لأنّ ذلك متعيين فى نفسه؛ فما عن الشهيد الثانى فى المسالكك من 
عدم الصحةء ضعيفء و لو خالعها على ألف و اطلق و لم يذكرا المراد من تلكك الألف و لا قصداء بطل لعدم التعتين, و لو اتَفقَا على 
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قصد معيّن بأن قصد كل منهما ألف درهم و إن لم يذكر الدرهم صحح كما عن الشيخ و المصنف و المحمّق التصريح بذلكك, و كذا 
لو قصد أحدهما الالف درهم, و قصد الآخر ما يقصده من دون أن يعلم بقصده صح أيضاً للتعين. 


['-] حكم ما لو وقع الخلع على ما لا يملى 


الثالثة: لو وقع الخلع على مالا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير و علم الزوج بذلكك فالظاهر أنّه لا خلاف فى بطلان الخلع؛ لأنّ البذل 
فاسد لاشتراط المالية فيه بلا خلاف و النصوص المتقدمة شاهدة به مضافاً إلى وضوحه. و عدم وقوع الخلع بدون البذل أيضاً لا ريب 
فيه. 

إِنّما الكلام فى أنّه هل يقع طلاقاً رجعياً أم لاء فيه أقوال: 
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-١‏ وقوع الطلاق الرجعى مطلقاً كان الخلع بصيغه خلعتكك على كذاء أو بصيغةُ أنت طالق بكذاء أو باتباع الخلع بالطلاق» اختاره 
عاحي العراهر سر 

-١‏ عدم وقوعه إِلَا إذا اتبع الخلع بالطلاق» اختاره المحمّق فى الشرائع و قوّاه الشهيد الثانى. 

*د البطلان مطلقاء اخهاره المحدّث البحرات تروت 

و استدل للأنوّل: بأنّ الخلع بنفسه طلاق و إن كان مورده خاصاًء فتارة يصحء و اخرى يبطل لفقد شرط من شرائطهه و لكنّه لا ببطل 
أعنل الطاذاق الساس مد كنا ررس الدحاول هن النضن على صبيرورة الطلاق زعفا لوا فسضة الذل و رسفق يد 

و فيه: أنه لا إشكال كما تقدم منّا أن الخلع قسم من الطلاق و لكنّه قسم خاص منه له أحكام خاصة. منها: انه يصح انشاؤه بغير لفظ 
طالق» و عليه فلو وقع صحيحاً ث فسخ دل الدليل على وقوعه رجعياًء و أمّرا لو كان باطنًا من الأوّل فوقوعه رجعياً مع كونه غير واجد 
لشرائط الطلاق الرجعى التى منها وقوع الطلاق بصيغةُ خاصة؛ فلا دليل على صحته و وقوعه رجعياً. 

و استدل للثالث: بأنّ الواقع غير مقصود و ما قصد غير واقع لتوجه القصد إلى الخلع بهذا البذل و البينونة به و لم يتعلق بمجرد الطلاق 
الرجعى, فالطلاق الرجعى غير مقصود و ما قصد غير صحيح و لا واقع. 

و فيه: ما تقدم من أن عنوان الخلع ليس من العناوين القصدية المعتبر فى الصحة, و كذا كون الطلاق رجعياً أو بائنآء بل ما من أحكام 
الطلاق المختلف باختلاف الموارد, فلا يلزم وقوع ما لم يقصد و عدم وقوع ما قصد. 

و استدل للثانى: الشهيد الثانى- ره-: بأنّه مع الاقتصار على الخلع لا يتحمّق 
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صعْدَهُ الطلا.ق مع فساد العوض لأن الخلع الذى يقوم مقام الطلاق أو هو الطلاق ليس إلا اللفظ الدال على الابانة بالعوض فبدونه لا 
يكون خلعاًء فلا يتحقق رفع الزوجية بائناً ولا رجعياً و إِنّما يتم إذا أتبعه بالطلاق ليكونا أمرين متغايرين لا يلزم من فساد أحدهما فساد 
الآخر فيفسد حينئذ الخلع لفوات العوض و يبقى الطلاق المتعقب به رجعياً. 

و فيه: أوَلا: ان الطلا.ق المتعمّب بالخلع ليس انشاء مستقلًا وقد صرّح الشهيد نفسه بأنّه هو المملكك للعوضء فلا سبيل إلى القول 
بالتفصيل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانانا؟ من عالان/ا 


و ثانياً: ما تقدم من عدم كون الخلع و الطلاق حقيقتين مختلفتين. 

فالحق أن يقال: إِنْه يصح إن كان الخلع بصيغة طالق مع ضم ما يوجب تعيين الزوجة سواء قدمها صيغة الخلع أو عقبتها كلم بعوض و 
ما شاكل لفرض انه قاصد للطلاق و أنشأه بما يصح انشاؤه به و زيادة كلم أو جملهُ قبل الصيغهُ أو بعدها لا تكون من الموانع» فيصح 
الطلاق الرجعى» و فى غير ذلكك لا يصح لفقد شرط الصحة و هو الصيغة الخاصة» و من ذلكك ينقدح قول رابع فى المسألة. 

و أمَا فى صورة الجهل كما لو خالعها على خل بزعمهما فبان أنّه خمر فلا خلاف فى صحة الخلع, و انّ له بقدرها خلّاء و استشكل فيه 
صاحب الحداتق- ره- نظراً إلى أنه لا نض فيه قلا بد من التوقف. 

وقد استدل لما ذهب إليه الأصحاب: بأنّ تراضيهما على مقدار من الجزئى المعئن الذى يظنّان كونه متموّلًا يقتضى الرضا بالكلى 
المنطبق عليه لأنّ الجزئى مستازم له فالرضا به مستلزم للرضا بالكلى» فإذا فات الجزئى لمانع صلاحيته للملكك بقى الكلىء و بأنّه 
أقرب إلى المعقود عليه. 
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و يرد على الوجه الأوّل: ان الذى وقع عليه التراضى هو الموجود الخارجى الذى هو خمر و ظن كونه خلًا لا يصيرها خلا كى يستلزم 
الخل الكلّى و يكون الرضا به مستلزماً للرضا به. مع أن ما وقع عليه التراضى هو الحصة الخاصة من الطبيعة المتحققة فى ضمن الجزئى 
فلا يعقل بقائها مع ارتفاع الجزئى و المحكوم بثبوته و هى الحصة المتحققة منها فى ضمن فرد آخر لم يقع التراضى عليه. 

و يرد الثانى: ان الانتقال إلى الأقرب فرع استحقاق نفسه. 

و بذلكك يظهر اندفاع ما قيل من أنّه يصح و يجب قيمته عند مستحليه معللًا بن قيمة الشىء أقرب إليه عند تعذّرهء فإنّ الانتقال إلى 
القيمة فرع استحقاق ذى القيمة فالأظهر عدم صيحته خلعاً و إِنّما يصح طلاقاً رجعياً على التفصيل المتقدّم فى صورة العلم إِلّا أن يثبت 
إجاء قد على ما ذكزو ف النشام و جو كما ترة 

نعم يمكن أن يبنى على الصححة و ان له بقدرها خلا لو خالعها على الموجود الخارجى لا بما أنه شخص خاص بل بما أنه مصداق لقدر 
معيّن من الخل بحيث يكون الخلع واقعاً على ذلك المقدار من الخل» و لكنه خارج عن الفرض. 


[-] الباذل للفداء 


الرابعة: لا خلاف فى صححةُ بذل الفدية من المرأه و هو مورد الآيهُ و الأخبار و كذا من وكيلها الباذل من مالها لعموم الوكالة و اطلاقهاء 
و ألحقّ الشهيد الثانى- ره- بالوكيل الضامن له باذنها من ماله ليرجع به عليهاء و ذكر فى وجهه أن دفعه له بمنزلة اقراضه لها و إن كان 
بصورةٌ الضمان. 

و فيه: إن من يقول للزوج طلق زوجتك على مائ و علي ضمانهاء تارة يقصد المائة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج077 ص: ٠١5‏ 

1 


فى ذمَرَهُ الزوجة فحينئذ يكون الخلع واقعاً على مالها لا على ماله و اخرى يقصد المائهُ فى ذمَهُ نفسه فلا معنى لقوله وعلئ ضمانهاء و 
كذا لو وقع على مائة خارجية, ثم لو قصد المائة فى ذمّته لا يتصوّر قرضه لهاء فلا أتصوّر عاجلًا معنى معقولًا لضمانه فى ذمّته على نحو 
يرجع إلى كون دفعه له اقراضه لها. 
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و كيف كان فقد وقع الخلاف فى صحَحةُ البذل من المتبرّع» و المشهور بين الأصحاب عدم صيحته خلعاًء بل عن المسالكك لم يعرف 
القائل بالجواز مناه و قد استدل له بِأنّ الخلع من عقود المعارضة فلا يجوز أن يكون العوض من غير صاحب المعوّض كالبيع» و لكن 
قد عرفت عدم كون الخلع من عقود المعاوضة و على فرض كونه منها لا يعتبر فى المعاوضة دخول العوض فى كيس من خرج عن 
كيسه المعوّض كما بتناه فى كتاب البيع. 

فالأولى أن يستدل له: أن دليل مشروعية الخلع و ترتّب أحكامه الخاصة إِنّما هو الآيه و النصوص. 

أمنا الآبذء أى قوله تعالى: فلا سباح عَليهلا يما افْعَدَتْ به فهى مختصة بصورة افتدائها و لا تشمل فداء الأجنبى. 

و أما النصوص : فجملة هنها فى هوره كوت الفدية عن مالها و لا إطلاق لشى متها يشمل صورة قداءالأجين» و جملة ار عفادها 
مفاد الآيهُ الكريمة فلا دليل على مشروعية الطلاق فى صورة فداء المتبرّع» نعم لو افتدت من مال الغير بإذنه صب الخلع لشمول الآيهُ و 
ما شابهها من الأخبار له حينئذ لو لا الاجماع على البطلان» و لا تدل النصوص الدالَّهُ على جواز رجوعها فيما بذلته على اختصاص 
الخلع بهذه الصورة كى يستشهد بعكس نقيضها على البطلان فى المقام. 

وقد ذكر الأصحاب فروعاً مترتبة على جواز الفداء من الأجنبى أعرضنا عن ذكرها 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ٠١8‏ 

و يشترط فى الخالع: التكليفء و الاختيار» و القصد. و فى المرأة 


بعد عدم جوازه؛ و فى مورد كون الفداء من مال الغير و افتدت هى به باذنه هل يجوز لها الرجوع أم لاء الظاهر أنه لا يجوز لاختصاص 
ما دل على جواز رجوعها بما إذا كان الفدية من مالهاء و مقتضى أصالة اللزوم عدم جواز رجوعها فى الفرض. 
شرائط الخالع و المختلعة 


المقام الثالث: فى الشرائط 


اشارة 
» و هى أما تعلق بالخالع أو المختلعة أو تكون خارجة عنهما فهاهنا مواضع ثلاثة: 
أحدها: ما يتعاق بالخالع 


»لا خلاف ولا إشكال فى أنه يشترط فى الخالع امور ثلاثة: التكليف أى البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و قد تقدم تفصيل القول 
فى هذه الشروط فى كتاب الطلاق لأنّه مطلقء و عليه فيأتى فيه النزاع فى صبحته من الصبى البالغ عشر سنين و عدمها. 

وهل يصح الخلع من ولى الطفل أم لاء ففى الحدائق إن جعلنا الخلع طلاقاً أو مفتقراً إلى أن يتبع بالطلاق» لم يصح مطلقاً لما تقدم من 
أنه ليس للولى أن يطلّق عن الصبى» و إن جعلناه فسخاً كما هو القول الآدخر» صح و روعى فى صعحته المصلحة لأننّه حينئذ بمنزلة 
المعاوضة عنه و هى جائزة مع المصلحة؛ انتهى. 

و لكن الظاهر عدم صيحته حتى على ذلكك القول لأنٌ النصوص الدالَّهُ على أن الخلع طلاءق إن لم تكن صالحة لاثبات كونه طلاقاً 
حقيقة فلا اشكال فى أنّها منزلة للخلع منزلة الطلاق» و مقتضى اطلاق التنزيل ترتّب آثاره عليه منها هذا الأثر. فالأظهر عدم صيحهُ الخلع 
من ولى الصبى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0اا؟ من عالانا/ا 
الثانى: فيما فعتير فى المختلعة 
اشار 0 


٠لا‏ خلاف ولا كلام فى أنّه يشترط فى المرأة مع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ١٠١8‏ 
مع الدخول- الطهر الذى لم يقربها فيه بجماع مع حضوره. و انتفاء الحمل»؛ و إمكان الحيضء و اختصاصها بالكراهية 


الدخول بها الطهر الذى لم يقربها فيه بجماع مع حضوره. و انتفاء الحمل و امكان الحيضء و اختصاصها بالكراهية بل الاجماع بقسميه 
على اعتبار الجميع. 

و يشهد لاعتبار غير الكراهيهٌ منها خاصة. ما دل على اعتباره فى الطلاق الذى هو من أقسامه فكل ما دل الدليل على اعتباره فيه» يعتبر 
فى الخلع؛ كما أن كل ما دل الدليل على عدم اعتباره فى الطلاق لا يعتبر فيه إِلّا ما خرج بالدليل مضافاً إلى جملة من النصوص: 
كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: لا طلاق و لا خلع و لا مباراهً إِلَا على طهر من غير جماع .1"١‏ 

و صحيح محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن الرضا- عليه السّلام-: عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير 
جماع هل تبين منه؟ فقال- عليه السَلام "-: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم «"7). 

و خبر زرارة و محمد عن أبى عبد الله- عليه السشلام " الخلع تطليقة بائنة و ليس فيها رجعة» "قال زرارة: لا يكون إِنَا على مثل موضع 
الطلاق اما طاهر أو اما حاملا بشهود «2» و نحوها غيرها. 

و عليه: فيصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقهاء و لو قيل إِنّها تحيض لأنّها احدى الخمس التى يطلقن على كل حال و 
كذا يصح خلع التى لم يدخل بها و لو 


.* الوسائل باب * من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )١( 

(5) فروع الكافى ج © ص ”157 باب المباراة» روى فى المسائل باب من أبواب الخلع حديث 4 مع اختلاف يسير. 
(*) الوسائل باب 5 من كتاب الخلع و المباراة حديث 8. 
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كانت حائضاً و تخلع اليائسة التى وطثئها فى طهر المخالعة. 

فإن قيل إِنّ مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة عدم صبحة خلع الحائض و إن كانت حاملًا أو غير مدخول بها. 

قلنا: بعد ما عرفت من أنّه طلاق يكون سبيل هذه النصوص سبيل النصوص الدالَهُ على بطلان الطلاق فى الحيضء فتعارض مع ما دل 
على أن خمساً يطلقن على كل حالء منهنّ: الحامل و غير المدخول بهاء و النسبة عموم من وجه. و تقدم هذه النصوص كما مرٌّ فى 
الطلاق. 


يعتبر فى الخلع الكراهية من المرأة 


و أمَا الكراهية من المرأة خاصة فاعتبارها فى الخلع إجماعى و النصوص المستفيضة أو المتواترة الآتيهُ طرف منها دال عليه» إِنّما الكلام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بلانا؟ من عالان/ا 


فيه فى موارد: 

-١‏ هل يعتبر زائداً على الكراهة اسماع معانى الأقوال المذكورة فى النصوص كما عن الشيخ و غيره من المتقدمين» بل عن الحلّى 
دعوى اجماع أصحابنا عليه» أم يعتبر تعديتها فى الكلام خاصة تعدية توهّم وقوعها فى الامور المحرمة لو لا البينونة كان ذلكك بعبارة 
مخصوصة أم لم يكن كما فى الرياضء أم يكفى خصوص الكراهية منها سواء علم ذلكك من قولها أو فعلها أو غيرهماء كما عليه جل 
متأترى الأصحابء بل فى كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب على ما حكى أمَا الكتاب فهو شاهد بالقول الأخير لأنّه جعل المدار فى 
اليه الكريمة 2١١‏ على خوف عدم اقامة حدود الله تعالى و لا ريب فى تحقّقه معهاء و قضية جميلة المتقدمة التى هى الأصل فى سبب 
نزول الآيهُ خاليهُ عن ذكر هذه الأقوال المذكورة فى النصوص. 


(0 البقرة آية +60 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ٠١8‏ 
عدا 

1 : 
و أمَا النصوص فمنها ما ظاهره القول الأوٌّل كحسن الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها و الله 
لا أبرَ لكك قسماً و لا أطيع لكك أمراً و لا أغتسل لكك من جنابة و لأسوطينٌ فراشكك و لآذننٌ عليكك بغير اذنكك؛ و قد كان الناس 
يرخصون فيما دون هذاء فإذا قالت المرأة ذلكك لزوجها حل له ما أخذ منها "الحديث .)3١‏ 
و حسن محمد بن مسلم عنه- عليه السّرلام-: المختلعة التى تقول لزوجها: اخلعنى و أنا أعطيكك ما أخذت منكك, فقال- عليه السّلام-: 
"لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول و اللّه لا أبِرَ لكك قسما و لا أطيع لكك أمراً و لآذننٌ فى بيتكك بغير اذنككء فإذا فعلت ذلكك 
من غين أن يكلمها خل ها أخد منها "الو تحوهما غيرهما: 
ولكن بواسطة ما فى ذيل حسن محمد من قوله: فإذا فعلت ذلكك من غير أن يعلمهاء و لما فيها من اختلافها فى الألفاظ؛ و لصحيح 
محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام "-: إذا قالت المرأةً لزوجها جملة: لا أطيع لكك أمراًء مفسّراً و غير مفسّر حل له ما أخذ 
منها و ليس له عليها رجعة 37”"9. 
و خبر سماعة عن الإمام الصادق- عليه السشّلام "-: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله." 
و قال ": إذا قالت له لا أطيع الله فيكك, حل له أن يأخذ منها ما وجد «"©» لا بد من البناء على عدم اعتبار تلكك الأقوال» بل الجمع بين 
الخبرين الأخيرين و ما فى ذيل 


.* من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من كتاب الخلع و المباراة حديث 8. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من كتاب الخلع و المباراة حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب ١‏ من كتاب الخلع حديث ؟. 
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و حضور شاهدين عدلين» و تجريده عن شرط لا يقتضيه العقد 


يي :00055505-52-2225 0 
حسن محمد الدال على عدم اعتبار القول كفاية كل ما يكشف عن مخالفتها لحدود اللّه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الانا؟ من عالان/ا 


بل الجمع بين النصوص و الآيهُ و كلمات الأصحاب يقتضى البناء على كفايهُ كونها بحيث يخاف عدم اقامتها لحدود الله و الظاهر 
ملازمة ذلكك لكراهتها إِيّاه و إن لم تصل إلى الحد الذى ذكره سيد الرياض» و ظاهر جمع و صريح آخرين حمل كلمات القدماء 
أيضاً على ذلكك. . 
فالمشحصل: ان الستتفاد من الأدلة و كلمات الأضحات الأكطاء بالكراغية الى مق شأتها ضيرورة البرأة ميخالقة لحدود الله تمالى فاذ 
ينافى تخلفها فى بعض الافراد النادرة» كما أنه لا يكتفى بالمخالفة و التقصير فى حقوق الزوج مع عدم كونها كارهةٌ له. و هذا شاهد 
آخر على أن المدار على المنكشف بالأقوال و الأفعال المزبورةٌ لا بالكاشفء فما أفاده المتأخرون من اعتبار مطلق الكراهيةٌ هو الأظهرء 
و لعله أيضاً مراد المتقدمين أيضاً بقرينة عدم ذكر المتأخَرين الخلاف فى المسألة» (ثمَ إِنّه) لا فرق بين كون الكراهة ذاتية أو لعارض» 
فما أفاده بعض الأعاظم من الاختصاص بالاولى غير ظاهر الوجه. 

فى الشرط الذى لا يقتضيه العقد الموضع 

الثالث: فيما يعتبر فى صحة الخلع 

» غير شرائط الخالع و المختلعة لا خلاف ولا اشكال فى أنه يعتبر حضور شاهدين عدلين. 

و يشهد به: ما دل على اعتبار ذلكك فى الطلاق بعد ما عرفت من أنه قسم من الطلاق؛ و النصوص السابقة أيضاً شاهدة به. و هل يعتبر 
علم الشاهدين بالمرأةُ و الخالع أم لاء فيه بحث قد تقدم فى الطلاق فلا نعيد. 

ومنه تجريده عن شرط لا يقعضيةه العقد ذكره الأضصحات عرسلين له ارسال 
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المسلّمات» قال الشهيد الثانى فى المسالكك: الضابط فى كل شرط لا يصح تعليق العقد عليه هو الشرط الخارج عن مقتضى العقدء فلو 
شرط ما هو مقتضاه بمعنى أن مضمونه يتناوله العقد و إن لم يشترط لم يضرء و كان ذلكك بصورة الشرط لا بمعناه كقوله: إن رجعت 
فى البذل رجعت فى الطلاقء فإنّ ذلكك أمر ثابت مترتّب على صحة الخلع اشترط أم لم يشترط» و كذا قولها على أن لى الرجوع فيه 
فى العدهٌ و نحو ذلككء انتهى. و قد تبعه غيره على ذلكك. و هو الأظهر. 

لانه تار لا يعلّق انشاء الخلع على الشرطهء بل يشترط فى ضمنه شيئاً على أحد الطرفين» نظير ما يشترط فى ضمن عقد البيع من فعل أو 
نتيجة» و اخرى يعلق إنشاء الخلع عليه. 

أمّا القسم الأوّل: غير المنافى للتنجيز المعتبر» فمحصل القول فيه: ان مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء بالشروط الذى خرج عنه 
الشروط الابتدائية أمَا لعدم صدق الشرط عليها أو للاجماع و بقى الباقى منه الشرط فى ضمن الخلع و إن كان هو شبيهاً بالمعاوضة لا 
معاوضة حقيقية» لزوم الوفاء به كان ذلكك مقتضى العقد أم لم يكن و ما ذكره الشهيد من المثال من هذا القبيل» و لا أظن أن يكون 
مراد الأصحاب من اعتبارهم تجريده عن الشرط ذلكك. 

و أمَا القسم الثانى: فقد مرٌ فى مبحث الطلاق أن المعلّق عليه إن كان ممما يقتضيه العقد. كقول أنت طالق إن كنت زوجتىء و خالعتكك 
على ألف إن بذلت و ما شاكلء أو كان مما علم حصوله صمح و إِلَا بطل و ما ذكرناه هناكك يجرى فى المقام و لا حاجة إلى الاعادة. 
و دعوى سيد الرياض: أن المتيقّن من أدلَّهُ الخلع هو الخلع المنجزء فالمعلق منه باطل و إن علم تحقّقه إِنَا ما يقتضيه العقد, مندفعة: بأنَّ 
مقتضى اطلاق النصوص 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: ١١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8لالا؟ من عالان/ا 


و يبطل لو انتفت الكراهيهُ منهاء و لا يملكك الفدية 


كالاخبار المتقدمة فى أوّل هذا المقام صخخة المعلق أيضاًء غاية الأمر خرج عنها بالاجماع ما علق على ما لا يقتضيه العقد و يكون غير 
معلوم الحصول. 

مع أنّهِ يرد عليه: أن لازم ما أفاده البطلان و إن كان الشرط مما يقتضيه العقد. 

و يرد عليه مضافاً إلى ذلكك كله: تمثيله لشرط يقتضيه العقد بشرط الرجوع إن رجعت لما عرفت من عدم كون ذلكك منافياً للتنجيز 
الذى ادّعى أن المتيفّن من الأدلّةُ الخلع المنجز. 

ولو علقت البذل على قيد فالظاهر صحته أَيراّ ما كان القيدء لعدم الإجماع على فسادهء و عن المسالككء و بقى البحث فى تعليق 
الاستدعاء على الشرطء و قد تقدم تجويزه و فى التحرير لو قالت: إن طلقتنى واحدٌ فلكك علي ألف. فطلّقها فالأقرب ثبوت الفديه و 
هو تعليق محض. إِلّا أن يقال بأنّ الاستدعاء يتوسع فيه و إن لم يختص بلفظه انتهى. و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات الفقهاء من 


الخلط فى المقام. 

حكم ما لو خالعها و الأخلاق ملتثمة 
المقام الرابع: فى الأحكام 

اشارة 

و فيه مسائل: 


[1 - حكم ما لو خالعها و الأخلاق ملتئمة] 


الالولى: يبطل الخلع لو انتفت ت الكراهية منها و لا يملكك الفدية بلا خلاف و لا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً إلى السنّةُ 
المستفيضة أو المتواترة التى قد مرٌ كثير منهاء كذا فى الجواهر. 

و يشهد لعدم تملّكه الفدية النصوص المتقدمة المصرّحة بعدم حل أخذ شىء منها مع عدم الكراهية» و فى وقوع الطلاق رجعياً و 
عدمه» أقوال: تقدّمت فى مبحث ما لو جعل الفدية مما لا يملكك و بنا هناكك ما هو المختار عندنا و ما ذكرناه هناكك يجرى فى المقام 
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إِنْما الكلام فى المقام فى أنه هل يصح الطلاق بالعوض بدون الكراهية و يصح البذل و تحصل البينونة بالطلاق و يكون هو غير الخلع 
و المباراة؟ أم يكون هو من أقسام الخلع و المباراة و لا فرد آختر له المشهور بين الأصحاب هو القاتى. 

بل عن كتاب نهج الحق و كشف الصدق: ذهبت الاماميةٌ إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتثمة بين الزوجين و الحال عامرة فبذلت له شيئا 
على طلاقها لم يحل له أخذه؛ و خالف أبو حنيفة و مالكك و الشافعى و أحمدء و قد خالفوا قول الله تعالى الخ. و عن المدارك بعد 
نقل القول الأوّل عنّ جده: انّ الطلاق بعوض من أقسام الخلع كما صرّح به المتقدمون و المتأخَّرون من الأصحاب- إلى أن قال-: و ما 
ذكره جدّى فى الروضة و المسالك من أن الطلاق بعوض لا يعتبر فيه كراهة الزوجة بخلاف الخلع. غير جيد لأنّه مخالف لمقتضى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9طنا؟ من عالان/ا 


الأدلّهُ و فتوى الأصحاب. فإنا لا نعلم له فى ذلكك موافقاً» و ذهب الشهيد الثانى و المحمّق القمى إلى الأوّلء و نقله المحدّث البحرانى 
عن جماعةٌ من معاصريه من علماء العراق. َ ١‏ . 10 . 
يشهد لما هو المشهور بين الأصحاب الآبة الكريمة ": و لا بَحل لم أن تَأحَذُوا ممما آتَْمُوهُنَ ين إَِا أن بخافا ألا ًا حدُوة الله 
ع قي 6ق ود لا ع ا « لل ملل بن ع للد مه ه 00 ا 0 6 عه 

نخسي الا بط خردرة اللواكا خا قلبيها فينا افتددكد يو اانا نها اتدل على علام جوان ركد المدية من المراة المع كرت عدم 


اقامة حدود الله سبحانه بأن يظهر للزوج ما يدل على البغض و الكراهة و النفرة و مقتضى ذلكك عدم جواز أخذ الفدية فى الطلاق 
بعوض كالخلع إِلَا مع الكراهة, و أمَا مع عدمها فلا بحل شىء من ذلكك و لا يقع الطلاق باثاً. 


)١(‏ البقرة آيهُ 9؟5. 
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و بالجملة» الآية الكريمة التى هى الأصل فى تشريع الخلع الذى له أحكام خاصة منها كون الطلاق بائناً و حلية الفدية. تختص بصورة 
الكراهة» نعم لا تدلّ على أنه فى صورة عدم الكراهة إذا تحقّق سبب آخر لحلية الفدية» أو لكون الطلاق بائناًء لا يكون كذلك كما لا 
بخفى, و أيضاً يدل عليه النصوص المتقدمة المشرّعة لطلاق الخلع الذى له أحكام خاصة فإنّها كما ترى متّفْقَهُ الدلالهُ على أنه فى 
الخلع؛ أى ما شرع فيه حلَية الفدية بدون انطباق أى عنوان آخر عليها من الهبهُ و ما شاكل و كون الطلاق بائناً يعتبر الكراهية منهاء فعلى 
هذا الملتزمون بالقول الأموّل إن كان لهم دليل على كون الطلا.ق بالعوض أيضاً له هذه الأحكام و إن لم تكن هناك كراهية من 
الزوجة؛ نلتزم به و إِلَّا فلاء فلا بد إذاً من ملاحظة كلماتهم. 

أمَا الشهيد الثانى فقد استدل لما اختاره بالنصوص فإنّه قال فى محكى المسالكك فى شرح قول المصنّف-: و يقع الطلاق مع الفدية بائنا 
...إلخ؛ إذا وقع الطلاق مع الفدية به سواء كان بلفظ الخلع و قلنا بأنّه طلاق أو اتبع به أو بلفظ الطلاق و جعله بعوض فإنّه يقع بائناً لا 
رجعياً للنصوص الدالّهُ عليه» و قد تقدم بعضها- إلى أن قال-: و اعلم أنه مع اشتراكك الخلع و الطلاق بعوض فى هذا الحكم يفترقان 
اناغ سخص رعال الكراهة لاروع ند عاق 6نكنا القردت الخاراة بكون الكراهةامنهما واشتراط كرون المرض ونا وضل الها 
بخلاف الطلاق بالعوض فإنّه لا يشترط فيه شىء من ذلككء انتهى. 

و قال فيها أيضاً فى موضع آخر: النصوص إِنّما دلت على توقف الخلع على الكراهة و ظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له و إن 
شاركه فى بعض الأحكام, انتهى. 

و قريب منهما ما ذكره فى مبحث المباراةً منهاء و ما أفاده فى الروضهٌ على ما حكى. 

و فيه انّهِ إن أراد بالنصوص نصوص الباب كما يشير إليه قوله: و قد تقدم بعضها 
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فهى و إن دلت على أن الطلاق بالعوض و لو لم يكن بلفظ الخلع بقع صحيحاً و تحصل به البينونةه و يملكك الزوج الفديةء إِنَا أنها كما 
عرفت متفقة الدلالة على اعتبار الكراهة منهاء و بعبارة اخرى: انّها تدل على أن الطلاق بعوض خلع و إن لم يكن بلفظه كما قدمناه» و 
إن أراة بها ما بشعر به كلامه فى المباراة و هى أدِله جواز الطلاق مطلقاء فهو إن كان حسنا من حيت البناء غلى صحة الطلاق لكنه 


حينئذ يكون رجعياً لا بائناً لما دل على كون البائن منه له موارد مخصوصة و لم يذكر منها الطلاق بعوض. 
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نعم ذكر الخلع و المباراة» و هو ليس منهما لعدم وجود الكراهة» و إن أراد بها غيرهما فلم تصل إلينا تلكك النصوص. 

و أمرا المحمّق القمّى فقد أطال فى المقام؛ و محصل ما ذكره: أن للطلا-ق بالعوض فى غير مورد الخلع أقساماً سنّة: أوَلها: الطلاق 
بالعوض. و الثانى: الصلح عن الطلاق بكذاء و الثالث: الهبه المعوّضة بالطلا-ق. و الرابع: الجعالة على الطلاق. و الخامس: اشتراط 
الطلاق بعقد بيع مثنًا. و السادس: الطلاق مع شرط العوضء و ذكر أن دليل صحة ما عدا الأول و السادس؛ عمومات الصلح و الهبة و 
الجعالة و الببع» و ذكر فى وجه كون الطلاق بائناً أنه حينئذ فى قَوَّهُ اشتراط عدم الرجعة به. قال: و إن كان لو لا ذلك لكان رجعياًء و 
ذكر فى وجه الأوّل أنه مقتضى قوله تعالى: أَْقُوا ِالْعُقَودِ »١«‏ الشامل و لو للعقد الجديد و ما دل على الوفاء بالميثاق و العهد المحتمل 
لإسرادته أيضاً من الوفاء بالعقود و جعل دليل الأخير دليل ٠؟؛‏ وجوب الوفاء بالشرط الشامل للالزام بالعوض على وجه الشرطية و لو فى 
ضمن الايقاع. 

و فى كلامه- قده- مواقع للنظر إِنْ ما أفاده من أنْ دليل وجوب الوفاء بالعقود 


)١(‏ المائدة أيه ؟. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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يشمل الطلاق بعوض. و إن كان متيناً جدّاً لما حمّقناه فى محله من عدم اختصاصه بالعقود التى كانت متعارفة فى زمن صدوره؛ و لا 
بما هو المتعارف منها خاصّة و لو فى هذه الأزمنة بل يشمل كل عقدء و منه الطلاق بعوض و يدل أيضاً على لزومه أى لزوم ايقاع 
الطلاق و لزوم تسليم المرأةُ العوض. 

ولا ثنافيه الآية الكريمة و النصوص المتقدمة كما مره إِنَا أنه يبقى اشكال و هو أن هذا الطلاق كسائر الطلقات رجعى: فما الوجه فى 
ضيرووكه باننا؟ فإت قيل: إن المعو هر الطلاق البائق لآ الطللاق الرجع. 

قلنا: إن دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يصلح أن يكون مشروعاً لما هو غير مشروع لعدم تعرّضه لحال طرفى العقد, فإن قيل: إِنّه فى قو 
اشتراط عدم الرجعة. 

قلنا: إن الشرط إن كان هو عدم ثبوت حق الرجعة له فهو شرط مخالف للكتاب و السنّهُ فغير جائز» و إن كان عدم الرجوع خارجاً فهو 
مشروع و يصير الرجوع محرّماً لوجوب الوفاء بالشرط و لو الضمنى منه» الآن حرمته لا تنافى تأثيره لما حمق فى محله من أن النهى فى 
غير العبادات لا يدل على الفساد. 

و بالجملة: حكم الشارع الأقدس بأنّ الطلاق إذا وقع صحيحاً يكون رجعياً إلا فى موارد خاصة و دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يصلح 
لتغيير هذا الحكم الشرعى و جعله بائاً. 

؟- إن ما ذكره من أن مقتضى عمومات الصاح و الهبه و الجعالة و البيع صِبَح الأقسام الأربعة منهاء و إن كان متينء و توجب هى 
تملكك الزوج الفدية» و لكّها لا توجب صيرورة الطلاق بائناء وقد اعترف هو قده- بذلكك و لكن قال: إِنّه فى قوّهُ اشتراط عدم الرجعة 
و آنه لو لآ ذلك لكان رحهيا. 

و يرد عليه ما تقدم من أن الشرط إن كان هو عدم ثبوت حق الرجعة له فهو 
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مخالف للكتاب و السنّهُ و إن كان هو عدم الرجوع خارجاً فهو لا يلازم عدم تأثير الرجوع. 

فإن قيل: إن الرجوع حق للزوج فله إسقاطه فشرط سقوطه ليس شرطاً مخالفاً للكتاب و السنّةُ. 

قلنا: إِنَ ذلكك غير ثابت بل الظاهر أنّه من قبيل الأحكام و لا يسقط باسقاطه. 

* إن الشرط فى ضمن الايقاع غير واجب الوفاء؛ فالمتحصل ممما ذكرناه: أن الطلاق بالعوض إن وقع بالصيغة الجامعة للشرائط يصح 
الطلا-ق رجعياً لا بائناً و يملكك الزوج العوض بأحد الطرق المتقدمة» و لو رجع الزوج بعد الطلاق له ذلكك و إن كانت المرأة أيضاً 
يجوز لها الرجوع فيما بذلته كما هو مقتضى الشرط الضمنى الذى تخلفه الزوجء و لعله يكون ذلكك قولًا ثالثاً فى المسألة و هو: تملكك 
الفديهُ و العوضء و كون الطلاق رجعياًء فتدبّر. 


[1-] للمرأة الرجوع فى الفدية ما دامت فى العدّة 
اشارة 


المسألة الثانية: لا خلاف بين الأصحاب ولا ريب فى أنْ لها الرجوع فى الفدية ما دامت فى العدّة. 

و تشهد به النصوصء» كصحيح محمد بن إسماعيل» قال: سألت أبا الحسن الرضا- عليه السّلام-: عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه 
بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلكك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال- عليه السّلام "-: تبين منه و إن 
شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته» فعلت "الحديث .01١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه الشلام- فى حديث ": و لا رجعة 
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للزوج على المختلعة و لا على المباراة إِلَا أن يبدو للمرأةُ فيرد عليها ما أخذ منها «"1. 
و موثق أبى العباس عنه- عليه السّلام "-: المختلعة إن رجعت فى شىء من الصلح يقول لأرجعن فى بضعكك «"7), فلا اشكال فيه. 
كما لا إشكال و لا كلام فى أنّها إذا رجعت كان له الرجوع فى البضع و إِلَا فلا كما تشهد به النصوص المتقدمة إِنّما الكلام وقع فى 


موارد: 
[يعتبر فى جواز رجوعها فيما بذلت الاشتراط أو تراضيهما] 


الأؤل: إن المحكى عن ابن حمرة و الشهيد الناتى :و سيد المداركك أله يعتبر فى جواز رجوعها فيما بذلت الاشتراظ أو تراضيهما و إِنَا 
فلا يجوز لها الرجوع, و نفى عنه البأس فى محكى المختلف. 

و استدل له: بن الخلع عقد معاوضة فيعتبر فى فسخه رضاهما. 

و يرده ان مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة هو جواز رجوعها مطلقاًء بل هو الظاهر منها بالخصوص. لاحظ قوله: و إن شاءت أن يرد 
...الخ؛ فى صحيح ابن بزيع؛ و قوله: إِلَا أن يبدو للمرأة» فى صحيح ابن سنان و قريب منهما فى غيرهما. 

فالأظهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الرجوع مطلقاً هو الأظهر. 
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[هل يعتبر فى صحة رجوعها فيما بذلت صحّة رجوعه؟] 


الثانى: إِنّه هل يعتبر فى صحَحَةُ رجوعها فيما بذلت صحة رجوعه؟ فلو كان الطلاق بائناً لكون المرأة غير مدخول بها أو يائسة لا يجوز 
لها الرجوع فيه كما عن الشيخ و جماعة بل ربّما نسب إلى الأشهر و عن الروضة انّه المشهورء أم لا يعتبر فيها ذلكك؟ كما هو ظاهر غير 
واحد مِن من أطلق جواز الرجوع كالمصنّف- ره- فى المتن و المحمّق فى الشرائع و غيرهما فى غيرهما. 


000 الوسائل باب لامن كتاب الخلع حديث 3 
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و الظاهر هو الأوّلَ لأنّ دليل جواز رجوعها فيما بذلت مختص بمورد جواز رجوعه. 

أمَا صحيح ابن بزيع» فلقوله: و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته» فعلت-. فَإنْ المراد بقوله: فتكون امرأته انها تصير 
بحكم الزوجة لكونها فى العدَّهٌ الرجعية. 

و أمّرا موثق أبى العباس فلتعليق قوله: لأرجعنّ فى بضعك. على رجوعها فى شىء من الصلح. بل الظاهر منهما التلازم بين جواز 
رجوعها و جواز رجوعه. 

و أمَا صحيح ابن سنان فهو و إن كان لا يدل على التلازم لكن لا إطلاق لجواز رجوعها كى يشمل صورة عدم جواز رجوعه. 
فالمتحصل من ذلك الاستدلال له بوجهين» أحدهما: دلالة الخبرين على التلازم بينهماء الثانى: عدم دليل على جواز الرجوع فى غير ما 
لو جاز له الرجوعء و مقتضى أصالة اللزوم عدم جواز الرجوعء و يؤّْده اجماعهم على عدم جواز رجوعها بعد العدَّهُ مع أَنّه ليس فى 
النصوص التقييد بذلك. فإنّه كاشف عن فهم العلماء التلازم بين الأمرين. 

وهل للزوجة الرجوع فيما بذلت من دون أن يعلم الزوج بذلكك إِلَا بعد العدّه نظراً إلى تحقّق الشرط و هو جواز الرجوع له واقعاً؟ كما 
عن القواعد و غيرهاء أم ليس لها ذلكك من جهة ان الشرط علم الزوج ليكون له الرجوع إن أراد؟ كما عن جماعة» وجهان. 

قد استدل للثانى فى الرياض: بِأنّ مورد النص علمه بذلككء فلا دليل على جواز الرجوع فى غيره؛ و الأصل يقتضى عدمه. 

الظاهر أن اما أفاده- و وافقه صاحب الجواهر- ره- يتم فى صحيح ابن سنان و موثق أبى العباسء أما الصحيح فواضح و أما الموثق 
فلآنٌ جواب الشرط فيه الخطاب 
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بقول: لأرجعنٌ» الذى لا ينطبق إلا على حال العلم؛ و لكنّه لا يتم فى صحيح محمد بن إسماعيل» إذ غاية ما قيل فى وجه اختصاصه 
أبضاعا فى الجواض وهو آله اعسر قن شرعله كرنها انرأة لدو أقري متجاراته حال عليه التى يكون اق عيفد بشعهاة وهو كما 
ترى إذ لا حاجة إلى الا-لتزام بالمجاز كى يلتزم بأقرب المجازاتء بل انا أن نقول أن الرجعية زوجة ما دامت فى العدّةء فالاطلاق 
حقيقى» أو نقول بأنْها ليست بزوجة بل هى منَزّْلهُ منزلتهاء فكذا فى المقام. 

و بالجملة: الاطلاق اما حقيقى أو على وجه الحكومة ولا يقتضى شىء منهما اعتبار العلم» فمقتضى إطلاقه صحة الرجوع فى الفرض» 
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فإن قيل إِنّه يقد إطلاقه بالخبرين الآخرين. 

قلنا: إِنْهما لا يدان على عدم جواز الرجوع فى غير موردهما فلا مفهوم لهما كى يقد به إطلاق الخبر و منطوقهما لا ينافيانه. 

و أمَا قاعده لا ضرر التى استدل بها فى المقام لعدم صححة الرجوع. 

فيردّهاء أُوَلَا: ان جواز رجوعها لا يكون ضررياً واقعاً لجواز رجوعه حينئذ واقعاً. 

و ثانياً: إن يمكن له أن يدفع الضرر بأن يرجع إليها فى آخر زمان العدّهٌ احتمالًّاء فإن كانت راجعة فيما بذلت فعادت إلى الزوجية و إلا 
فتحصل: ان الأظهر هو جواز رجوعها مع جهله أيضاً. 

[لو رجعت المرأهً فى البذل و صارت العدّهُ رجعية فهل يترتّب عليها أحكامها] 


الثالث: لو رجعت المرأه فى البذل و صارت العدَّهُ رجعية بعد أن كانت بائنة قبل ذلكك فهل يترتّب عليها أحكام العدّةُ الرجعية 
كوجوب النفقة و السكنى و تجديد عدَّهُ الوفاةٌ لو مات فى هذه العدهُ و نحو تلكم أم لا؟ قولان: 

استدل للثانى: بِأنّها ابتدأت على البينونة و سقط هذه الاحكام فعودها بعد ذلكك 
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بحتاج إلى دليل؛ و الأصل يقتضى استصحاب الحكم السابق و لا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعية مطلقاً لجواز أن 
يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقاًء بل عن المسالك هو الظاهر. 

ولكنه يمكن أن يستدل للأوّل بوجهين: 

الأوّل: إن مقتضى اطلاءق قوله فى صحيح ابن بزيع: و تكون امرأته» ذلكك فإنّه إن لم نقل بعودها إلى الزوجية كما فى الرجعية من 
الأوّل حيث عرفت أنّها زوجته ما لم تنقض العدَّء فلا كلام فى أن مقتضى إطلاق التنزيل منزلتها ترنّبٍ جميع الاحكام المترتبة على 
الزوجة عليها. 

الثانى: إِنّه قد حكم الشارع الأقدس بترتّب أحكامه على العدّهُ الرجعية أى على المرأة ما دامت فيهاء فمقتضى ما دل على أنّها تصير 
رجعيةُ برجوعها فى البذل ترتّب تلكك الاحكام و ليس فى أدلتها ما يوجب التقيبد بالرجعية من الأوّلء فالقول الأول أظهر. 


تزويج اخت المختلعة فى العدَّهٌ 


الرابع: هل يجوز للرجل أن يتزوّج اخت الزوجة التى خلعها؟ و كذا هل يجوز أن يتزوج برابعة و هو فى العدّةء أم لا؟ وجهان بل قولان: 
يشهد للأوّل فيهما ما دل على الجواز فى العدة البائنة و منها المقام» و فى خصوص اخت الزوجة» صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله- 
عليه السّ.لام-: عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل أن يخطب اختها من قبل أن تنقضى عدَّهُ المختلعة؟ قال- عليه السّلام "-: قد برأت 
عصمتها منه و ليس له عليها رجعة .)١1"«‏ 


.١ من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
١1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص:‎ 
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واستدل للثانى: بأنْه عقد متزلزل فى حكم الرجعى: و بأنّه على تقدير تقدم ذلكك ثم رجوعها يصير جامعاً بين الاختين و أزيد من 
العدد. 

و يرد الأوّل: أنه لا تزلزل فيه بعد كونه بائناء و امكان صيرورة الطلاق رجعياً بعد رجوعها لا يمنع من ترب أحكام البينونة قبل الرجوع. 
و يرد الثانى: ما سيجىء من عدم جواز الرجوع بعد التزويج» ثم هل لها الرجوع فيما بذلت باعتبار كون المانع من رجوعه من قبله مع 
أنه يتمكن منه أيضاً و لو بتطليق الااخحت مثلًا بائتاء أم لا يجوز لها الرجوع؟ أم يفصل بين صورة امكان رجوعه فيجوز لها الرجوع و إِلَا 
فلا يجوز؟ وجوه أقواها الأ-خير على القول بعدم جواز رجوعه لاستلزامه الجمع بين الاختين و بين الخمسة لما تقدم من التلازم بين 


جواز رجوعه و جواز رجوعها. 
[لا قوارث بينهما فى العدّة] 


و الخامس لا توارث بينهما فى العدَّهُ فلو مات أحد المختلعين فى العدة لم يرثه الآخر إِنَا إذا رجعت فى البذلء لانقطاع العصمة بينهماء 
و لحسن حمران عن الإمام الصادق- عليه الشّ.لام- فى حديث ": و أما الخلع و المباراة فانّه يلزمها ... "إلى أن قال " ... و لا ميراث 
بينهما فى العدَّهٌ 21 و لعموم العلهُ فى حسنه الآدخر عن الباقر- عليه السّ.لام "-: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث 
بينهما لأنّ العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلكك منها و من الزوج «"7» و مقتضى اطلاق الحسن الأوّل و إن كان عدم التوارث فى 
العدّهُ حتى لو رجعت فى البذلء إِلَا أنّهِ يتعيّن تقيبده بمفهوم العلل و بصحيح محمد بن إسماعيل المتقدّم الدال على تنزيلها منزلة 
الزوجة لو رجعت فى البذلء و النسبة بينهما و إن كانت عموماً من وجه إلا أنّه يقدّم هذا للشهرة و غيرها. 

و يمكن أن يقال: إن الحسن حيث إِنَّه رنب فيه عدم التوارث على كون الخلع 


.8 الوسائل باب © من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 4 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )( 
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تطليقة بائنة لا رجعة له عليهاء فظاهره عدم التوارث ما دام كونه كذلكك. فلو انقلب إلى الرجعى لا يكون له هذا الحكمء فلا اشكال فى 
التوارث مع صيرورته رجعياً. 

الرجوع ببعض ما بذلت 

السادس: فى رجوع المرأُ ببعض ما بذلت أقوال: 

-١‏ عدم الجوازء اختاره سيد المداركك و مال إليه جدّه. 

"- الجواز مع جواز رجوع الزوج فى الزوجية قوّاه صاحب الجواهر- ره-. 

'- جواز رجوعها دونه. 

و استدل للأوّل: بأنّ جوازه يقتضى صيرورة الطلاق رجعياً و إِنْما يصير رجعياً إذا لم يشتمل على عوضء و العوض باق فى الجملة إذ 
لأفرق فيه بين القليل و الكثير» و بصحيح ابن بزيع المتقدم لأنْ ظاهر قوله: و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت» 
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اعتبار رد الجميع لأنَّ (ما) من صيغ العموم فلا يترتب عليه الحكم بالبعض. 

و لكن يرد على الأموّل: ان العوض إِنّما هو المجموع لا البعض الباقى و إن كان صالحاً لجعله عوضاً ابتداء بوقوع الخلع عليه» لكن 
المفروض وقوع الخلع على المجموع المنتفى بانتفاء البعضء فلا يلزم الجمع بين العوض و المعوض. مع أنه إذا رجعت هى فى البعض 
يكون ذلكك بحكم اسقاط البعض الباقى و الإبراء منه» إذ لا يجب عليها أخذه بل لها اسقاط الجميع. 

أضف ليذ أن اصوصن قدل على حرا وجوضها ف الشفن فلا مورد لهذا الرسة و لسن إذا اجديادا فن مقابل الح لاسظ قرله فى 
موثق أبى العباس: إن رجعت فى شىء 
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من الصلح- يعنى البذل- يقول: لأرجعنٌ» و قوله- عليه السّ.لام- فى صحيح ابن سنان المتقدم و ينبغى له أن يشترط عليها كما يشترطه 
صاحب المباراة: و إن ارتجعت فى شىء مما أعطيتنى فأنا أملكك ببضعككء المعلوم منه اراده استحباب اشتراط مقتضى الخلع فيه. 

و أمّا الوجه الثانى: فيدفعه انه لا يدل على الحصر بل غايهُ مدلوله كون ما تضمّنه أحد الافراد» و هذا لا ينافى ثبوت فرد آخر له 
فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على جواز رجوعهاء و إن له حينئذ الرجوعء و على فرض رجوعه عليه أن يرد البعض الباقى لما فى 
ذيل صحيح ابن سنان المتقدم. 

فيرد عليها: ما أخذ منهاء و بما ذكرناه ظهر ضعف ما استدل به للقول الثالثء بِأنْ البذل جائز من جهتها فلها الرجوع إلى الكل و إلى 
البعضء و لكن لا يجوز له فى الفرض الثانى الرجوع لأنّ بقاء شىء من العوض مانع من رجوعه. 


[إذا رجعت المختلعة فى البذل يصير الطلاق رجعياً] 


السابع: مقتضى اطلادق الاخبار انّه إذا رجعت المختلعة فى البذل يصير الطلاءق رجعياًء و إن كان الخلع بصيغته من دون أن يتبع 
بالطلاق؛ و دعوى أَنّهِ يلزم منه وقوع الطلاق بغير صيغةُ طالق» و قد دلت النصوص على حصر ما يقع به الطلاق فيهاء مندفعة أن النسبة 
بين هذه النصوص و بين تلكك الأخبار عموم من وجه لشمول هذه لما إذا كان الخلع واقعاً مع صيغهُ الطلاق و بدونهاء و شمول تلكك 
الاخبار للخلع و غيره؛ و لكن تقدم نصوص الباب للأشهرية. 

و بذلك يظهر ضعف ما فى الجواهر من أنه لو لم يكن اجماعاً منهم لأمكن القول هنا أيضاً أن إن كانت الصيغهُ هنا بلفظ خلعت و 
رجعت فى البذل» فسد الخلع من أصله و عادت الامرأة امرأة له بلا رجوع منه. انتهى. 

و أضعف منه تنزيل صحيح ابن بزيع عليه لما عرفت من أن المطلقه الرجعية زوجة؛ و الصحيح يدل على ذلكك أو يكون لبيان فرد 
تتزيلى لها بلسان الحكومة و شاهده 
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ولو بانت الفدية مستحقة قيل: يبطل الخلع» و لو كانت فدية المسلم خمراً فإن اتبع بالطلاق كان رجعياًء و لو خالعها على ألف و لم 
يعن بطل» و لو خالع على خلّ فبان خمراً صيح و له بقدره خلء و لو طلق بفدية كان بائناً و إن تجرّد عن لفظ الخلع 


مضافاً إلى ظهوره شموله لما إذا كانت الصيغة بلفظ الطلاق. 


[؟-] فروع 
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الثالثة: فى جملهُ من الفروع الظاهر حكمها ممما سبق. 

-١‏ ولو بانت الفدية مستحمّة قيل يبطل الخلع كما قيل فيما لو خالعها على خل بزعمها فبان خمرأء و قد عرفت تفصيل القول فيه فى 
بحث الفدية؛ و بينا أن الخلع لا يصح قطعاًء و حينئذ إن كان ذلكك بصيغة الطلاق أو اتبع بهاء وقع الطلاق رجعياً و إِلَا بطل رأساًء و ما 
ذكرناه يجرى فى المقام؛ كما ذكره الشهيد الثانى» قال فى ذيل ذلكك الفرع: و لو ظهر مستحقّاً لغيره» فالحكم فيه مع العلم و الجهل 
كما فصل و بالجملة» ما ذكره فيما لو كانت فديةٌ المسلم خمراً قال فإن اتبع بالطلاق كما رجعياً جار فى هذا الفرع. 

"- ولو خالعها على ألف و لم يعتّن حتى فى القصدء بطل لما مرٌّ من اعتبار التعبين بهذا المعنى. 

“- و لو خالعها على خل بزعمهما فبان خمراً صحح و له بقدره خل على المشهوره و قد مرّ فى مبحث الفدية أن حكم صوره الجهلء 
حكم صورة العلم من غير فرق بينهما. 

- و لو طلق بفديهُ مع الكراهة من الزوجة كان بائناً و إن تجرّد عن لفظ الخلع كما تقدّم فى المسألة الثالثة من المقام الأوّل. 
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و لوقالت طلقنى بكذا كان الجواب على الفور, فإن تأخَر فلا فدية و كان رجعياً 


ه- ولو قالت طلّقنى بكذا كان الجواب على الفور فإن تأخَر فلا-فدية و كان رجعياً على المشهور و ينا ما هو المختار عندنا فى 
المسألة الرابعة من المقام الأوّل. 

*- لو خالعها و شرط الرجوع لم يصح الشرطهء لكونه مخالفاً للكتاب و السنّةُ الدالين على كونه طلاقاً بائنآه و هل يبطل الخلع كما عن 
الشهيد الثانى- ره- أم لا يبطل كما عن الحلى» وجهان مبنيان على: 

ان الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا يفسد. و حيث إِنّ المختار هو الثانى كما حقّق فى كتاب البيع فما أفاده الحلى أظهر. 

و كذا يبطل الشرط لو طلق بشرط العوض لعدم لزوم الوفاء بالشرط إِلَّا ما كان منه فى ضمن العقد أو ما يشبهه كالخلع و الشرط فى 
ضمن الإيقاع كالشرط الابتدائى لا يجب الوفاء به. هذا مع عدم الكراهة من الزوجة و إِلَّا فيصح خلعاً إن قبلت الزوجة العوض كما مرّ. 
- قال المصنّف فى المختلف على ما حكى: لو خالع المريض لو ترثه الزوجة فى العدّة و عله بانتفاء التهمة. 

و قد مرّ تفصيل القول فى ذلكك فى الفرع الرابع من المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثانى و بينا أن الأظهر أنّها ترثه. 

8- نقل المصئّف- ره- عن الصدوق انّه قال فى المختلعة: و لا تخرج من بيتها حتى تنقضى عدّتهاء و إذا طلقها فليس لها متعة و لا 
نفقة و لا سكنىء ثم اعترضه فقال: و الجمع بين الكلامين مشكلء و الوجه الها الخروج لأنّه طلاق بائنء انتهى. 

و يدل على عدم ثبوت السكنى لها ولا النفقة: صحيح رفاعة عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: عن المختلعة أ لها سكنى و نفقة؟ قال- 
عليه السّلام "-: لا سكنى لها و لا 
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نفقةُ 20١‏ و نحوه غيره. 

مضافا إلى أن الطلاق بائن و ليس للمطلقهُ فى عدّته نفقة و لا سكنى كما تقدّم. 

واستدل لما ذهب إليه الصدوق بروايات كصحيح أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه الس يلام "7 عَذَّهُ المباراة و المختلعة و المخيرة 
عَلدَهُ المطلقة ويعتدن ف بيوت أزواجهن ١‏ 

و خبر زرارة عنه- عليه السّ.لام-: عن عدّة المختلعة كم هى؟ قال- عليه الس لام "-: عدَّةٌ المختلعة عَدَه المطلقة و لتعتد فى بيتها و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /الانا؟ من عالان/ا 


المبارئة بمنزلة المختلعة «"””". و مثله خبر ©" داود بن سرحان عنه- عليه السّلام-. 

و حمل المجلسى- قده- النصوص الأخيرة على الاستحباب؛ قال و إن كان القول بظاهرها لا يخلو عن قَوَة. 

و فيه: انها معارضةٌ مع النصوص الاول و الجمع بما افيد ليس عرفي و العمل بظاهرها لأوجه له. و حملها المحدّث الكاشانى- ره- على 
التقية. 

أقول: أمَا صحيح أبى بصير فحمله على التقيهُ فى محله لاشتماله على المخيرة و لا نقول بالتخيير» و اما النصوص الاخر فهى تدل على 
أنّها تعتد فى بيتها لا فى بيت زوجها و الفرق واضحء مع أن شيئاً منها لا يدل على عدم جواز خروجهاء و لو دلت النصوص على شىء 
فهو ثبوت السكنى لها فتعارض حينئذ مع النصوص المتقدمة و الترجيح معها فتقدمء فالأظهر أنّه يجوز خروجها. 


.١ من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من كتاب الخلع و المباراة حديث ه.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
. من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )*( 
من كتاب الخلع و المباراة حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
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المباراة 
اشارة 


و أمّا المباراة فهى فى الله بمعنى المفارقة» و فى الاصطلاح هى طلاق بعوض مترتب على كراهية كل من الزوجين صاحبه و لها 
أحكام مختصّة بها و أحكام تشارك الخلع فيهاء و هى قسم من أقسام الخلع كما صرّح به غير واحد, و لذا ترتبوا عليها أحكام الخلع؛ 
بل هو مقتضى استدلالهم بآيةُ الفدية على الخلع. 

و يشهد به: ما ورد فى سبب نزولها مع أنّها فى المباراة» و إِنْما اختضّت باسم خاص لترتّب أحكام خاصة على هذا القسم من الخلع. 

و كيف كان فلا بد أُوّنّا من نقل النصوص الخاصة الواردة فيها ثم بيان الأحكام المختصة بها و المشتركة بينها و بين الخلع بالمعنى 
فلاحظ موثق سماعة قال: سألته عن المباراة كيف هى؟ فقال- عليه السَلام-: 

"تكون للمرأة شىء على زوجها من مهر أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه. فيكره كل واحد منهما صاحبه» فتقول المرأة لزوجها: 
ما أخذت منكك فهو لى و ما بقى عليكك فهو لكك و ابارئكك. فيقول الرجل لها: فإن رجعت فى شىء ممّا تركت فأنا أَحقّ ببضعكك" 


.)١9 


1 
و رواه الشيخ عنه فى الموثق عن أبى عبد الله و أبى الحسن- عليهما المِّ.لام- و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق- عليه 
الشلام-: عن امرأةٌ قالت لزوجها لكك كذا و كذا وخلٌ سبيلى» فقال- عليه السلام "-: هذه المباراة «"7). 
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." الوسائل باب 8 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )١( 
." الوسائل باب 5 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )( 
١1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
1 


و صحيح أبى بصير عنه- عليه السّ.لام "-: المباراة: تقول المرأة لزوجها لكك ما عليكك و اتركنى أو تجعل له من قبلها شيثاً فيتركها إلا 
أله يقول فإت ارتجعت فن شئءفأنا أملكك ببضعكك و لا يحل لروجها أن يأخذ ننها إلا المهر فما دوت :"0 

و موثق ابن سنان عنه- عليه السّلام "-: المباراة: تقول لزوجها لكك ما عليكك و بارئنى» فيتركهاء "قلت: فيقول لها إن ارتجعت فى شىء 
فأنا أملكك ببضعكك؟ قال- عليه السشّلام '"-: نعم "07. 

و روى الصدوق مثله فى الصحيح عن الحلبى عنه- عليه المّد.لام- ثم قال ": و روى أنه لا ينبغى له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل 
يأخذ منها دون مهرها «"”37. 

و خبر الكنانى عنه- عليه السّلام "-: إن بارأت امرأة زوجها فهى واحده و هو خاطب من الخطاب 8"9. 

و خبر إسماعيل الجعفى عن أحدهما- عليهما السّلام "-: المباراة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة «"8. 

و صحيح زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شئت "الحديث «2. 

و موثق جميل عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: المباراة تكون من غير أن تتبعها 


.8 الوسائل باب 8 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب 8 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ 
.١ الوسائل باب 8 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )*( 
.١ الوسائل باب 4 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )©( 
الوسائل باب 4 من كتاب الخلع و المباراة حديث ؟.‎ )0( 
.١ الوسائل باب * من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )5( 
١78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 

و شروط المبازاة >الخلم إلا أن الكراهية منهنا 


.)١"( الطلاق‎ 

و خبر حمران عن مولانا الباقر- عليه السّلام "-: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأنّ العصمه منها قد بانت 
ساعهُ كان ذلك منها و من الزوج «"3. 

و خبر زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّلام "-: لا مباراهً إلا على طهر من غير جماع بشهود «””. 

و خبرهما الآخر عن سيدنا الصادق- عليه السّلام "-: المباراة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة «"6. 

و فى المقام روايات اخر تقدمت جملة منها فى الخلع نشير إليها فى ضمن المباحث الآتية؛ و جمله اخرى منها ضعيفة السند أغمضنا 
عن ذكرهاء و بعضها لا يكون مستفاداً منه حكم من الأحكام اللزومية مثل ما دل «0) على عدم لزوم كونها عند السلطان. 

و تنقيح القول فى المقام فى ضمن مسائل: 
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الاو لى 3 
شروط المباراة كالخلع إِنَا أن الكراهية منهما 


. ما شروط الخالع فاعتبارها فى الخلع كان بمقتضى القواعد, و لأنَّ الخلع من أقسام الطلاق و هما يقتضيان اعتبارها فى المبارئ. 
و أمّا شروط المختلعة, فاعتبارها كان باعتبار أن الخلع طلاق» مضافاً إلى نصوص خاصة و هما يقتضيان اعتبارها فى المبارئة لأن 
المباراةٌ كالخلع من أقسام الطلاق 


.8 الوسائل باب 4 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )١( 
.* الوسائل باب 4 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ )( 
.7 الوسائل باب # من كتاب الخلع و المباراةُ حديث‎ )©( 
.8 (؟) الوسائل باب © من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ 
الوسائل باب ؟١ من كتاب الخلع و المباراة.‎ )0( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: 1١‏ 

و صورتها بارأتكك بكذا فأنت طالق 


و النصوص الخاصة فى الخلع مشتملة على المباراة أيضاً فراجعهاء أضف إليها الخبر الحادى عشر. 

و بذلكك يظهر حال الشروط الاخرء كاعتبار الاشهاد و التجريد عن الشرط و ما شاكلء و أمّا اعتبار كون الكراهية فيها من الطرفين فهو 
مقطوع به فى كلامهم, و يشهد به الخبر الأوّل. 

ثم إِنهِ بناء على ما اخترناه فى الخلع من كفاية مطلق الكراهة» الحكم فى المقام واضح. و أمّا على القول باعتبار شىء زائد عليها فيمكن 
أن يقال بكفايه مطلقها فى المقام كما هو ظاهر الأصحاب جميعاً حيث لم يتعرّضوا هنا لاعتبار ذلك, و إن كان من الجائز أن عدم 
تعرّضهم لذلك من جهة انهم يرون المباراة من أقسام الخلع فلا يرون حاجة إلى الاعادهُ لما فى ذيل صحيح زرارة و هو الخبر الثامن» 
و إِنّما صارت المبارئة يؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدى فى الكلام و تتكلّم ما لا يحل لها فانّه يدل على عدم اعتبار التعدّى فى 
الكلام فيها. 


صيغة المباراة 


المسألهُ الثانية: فى صيغتهاء ففى المتن و صورتها بارأتكك بكذا فأنت طالق. 

الكلا-م فى أنه هل يعتبر أن تكون بلفظ بارأتكك. و إِنّه لو قال فاسختكك أو أبنتكك أو غيره من الألفاظ لم تصحء أم لا يعتبر ذلكك بل 
يكفى كل لفظ يفيد هذا المعنى هو الكلام فى الخلع» فقد عرفت عدم اعتبار لفظ خاصء و أما اعتبار اتباع المباراةً بالطلاق و أنه لا 
يعتد بها دونه» فهو المشهور و نصوص الباب ما بين مصرح بعدم اعتباره» كموثق جميل و خبر حمران و صدر صحيح ابن بزيع المتقدم 
فى الخلع» و بين ظاهر فى ذلكك كبقيهُ النصوص و ليس فى شىء منها ما يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق» و قد صارت هذه غمة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ١1١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانا؟ من عالانا/ا 


على جمع من الأساطين؛ و قد حمل الشيخ ما دل صريحاً على عدم الاعتبار على التقية. 

و يرد عليه: ما أوزده الشهيذ الثائى من أن الميازاة لا ستعملها العاقة و لا يعتبرون فيها ما يعتيره أصحابنا بل بجعلوتها من جملة كتابات 
الخلع أو الطلاق و حينئذ فكيف يتم حمل ما ورد من أحكامها على التقية» و قد ناقش الشهيد- ره- نفسه فى هذا الاجماع و لم يسلمه 
فى أمثال المقام. 

و لكن يرده حينئذ: انْ الاجماع أو الشهرةٌ العظيمه على خلاف ما دل عليه النصوص الصحيحة غير المعارضة بشىء المخالف للقاعدة 
حيث عرفت أنّها من أقسام الخلع؛ و قالوا: لا يعتبر ذلكك فيه لا يمكننا عدم الاعتناء به كيف و الفقهاء ملتزمون بعدم الإفتاء إلا بما 
ثبت لهم من الأدلّةُ الشرعية المعتبرة» و هذه الروايات بمرأى منهم و مسمع و لم يعملوا بها. 

و فى الجواهر حمل نصوص الباب على ما إذا وقع المباراة بصيغة الخلع و قال: إن فتوى الأصحاب إِنّما هى فيما إذا كانت بغير صيغة 
الخلع» بل وقعت بالكنايات. 

و يرد عليه أوَلَا: إنّ صيغة المباراة كالخلع صريحة فى الفراق بحسب المعنى الشرعى, و عدم كونها إيقاعاً جديداً بل قسماً من الخلع, لا 
ينافى ذلكك بعد كون هذا القسم من الخلع له أحكام خاصة و اسم مخصوص يشتق له من لفظه كما يشتق للخلع صيغة من لفظه مع أنه 
قسم من أقسام الطلاق. 

و ثانياً: إِنّهِ قد تقدم فى باب الخلع وقوعه بالكنايات الظاهرة فيه بحسب القرائن أيضاً. 

و ربّما يقال إن صحيح ابن بزيع المتقدم: سألت أبا الحسن الرضا- عليه السّلام- عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين 
على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلكك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال- عليه السَلام "-: تبين منه و إن شاءت أن يرد 
فقَه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج277 ص: ١7‏ 

ع 


إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت "فقلت: فإِنّهِ روى لنا أنّها لأتبين منه حتى يتبعها بطلاق؟ قال- عليه الس لام "-: ليس ذلكك إذا 
خلع "فقلت: تبين منه؟ قال- عليه السّلام "-: نعم .01"١‏ 

بناء على ما تقدم من أن الظاهر كون خلع- بفتح الثلاثة- و يكون إذا شرطية» يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق فَإنّه يفهم منه أنْ عدم 
اشتراط الاتباع بالطلاق المشار إليه بذلكك مخصوص بالخلع و مفهومه ثبوته فى المباراة المسئول عنها أيضاً و إِنَا لما كان لتخصيص 
النفى بالخلع وجه أصنًا. 

و أورد عليه: أن صدره ينافى ذلكك للحكم فيه بالبينونة فيهما بدون الاتباع. 

و يمكن رده بأنّ استفادة البينونة من الصدر بدون الاتباع بالطلاق فيهما تكون متوقفة على عدم إلحاق الإمام- عليه السّلام- بكلامه ما 
يظهر منه الاختصاص بالخلع و فى الخبر و إن لم يلحق هو بنفسه إِلَّما أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة سؤال الراوى ثم بيانه- عليه 
السلام- فلا اشكال فيه» مع أنه يصرح الراوى بورود رواية باعتبار الاتباع به» و الإمام- عليه السّلام- يقرّره عليه و لكن يقول إنه فى غير 
الخلع؛ و ليس إِلَا المباراة. 

و عليه فخبران صحيحان يدلّان على اعتبار الاتباع بالطلاق فى المباراة و من الواضح ان نصوص الباب لا تصلح لأنّ تعارضهما أمًا غير 
الصريح منها فواضح. و أما الصريح فلأرجحية الخبرين من وجوه لا تخفىء فالأظهر اعتبار الاتباع بالطلاق فى المباراة» ثم إن الكلام 
فى أنه هل يصح إيقاع المباراة بصيغة الطلاق بعوض هو الكلام فى الخلع» كما أن الكلام فى اعتبار قصد هذا العنوان و عدمه هو ما 
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ذكرناه فى الخلع فلا نعيد. 


.4 من كتاب الخلع و المباراة حديث‎ ٠" الوسائل باب‎ )١( 
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و هى بائن ما لم ترجع فى البذل فى العدَّهُ ولا يحل له الزائد على ما أعطاها 


المباراة تطليقة بائنة 


المسألة الثالئة: إذا تحمّقت المباراة الجامعة للشرائط» يقع الطلاءق البائن و هى أى المباراة طلاق بائن بلا خلاف ولا إشكال ما لم 
ترجع فى البذل فى العدَّهُ فإذا رجعت صار الطلاق رجعياء و للمرأة الرجوع متى شاءت بلا خلاف يعتد به فى شىء من ذلكك. 

و يشهد بكونها طلاقاً بائنا مضافاً إلى ما تقدّم فى الخلع: أخبار الكنانى و الجعفى و حمران و غيرها مما تقدم» و على جواز رجوعها فى 
البذل: صحيحا أبى بصير و الحلبى و موثقا سماعة و ابن سنان المتقدمة» قيل إِنَّ المعتبر اشتراط الرجوع و إِلَا فلا يجوز لها الرجوع. 

و يرده: صحيحا أبى بصير و الحلبى و الموثقان التى استند إليها لهذا القول إذ ليس فيها سوى اشتراط الزوج رجوعه فى البضع لو 
رجعت فى البذلء و هو غير اشتراطها الرجوع فى البذل بل ظاهرها جواز رجوعها مطلقاً و لو مع عدم اشتراطها و عدم الرضا من الزوج 
آضيا كبا هو المشيوز ين الأسفهات. 

نعمء الأحولى أن يشترط الزوج الرجوع فى البضع إن رجعت فى البذل للأمر به فى النصوص المحمول على الاستحباب لاتفاقهم على 
عدم لزوم ذلكك و النصوص المتقدمة شاهدة أيضاً بجواز رجوعه إذا رجعتء ثم إن الكلاسم فى أنه هل يجوز لها الرجوع حتى فيما 
ليس للزوج الرجوع؛ و غير ذلكك من فروع المسألة» هو الكلام فى الخلع. 


الرابعة: و 
لا بحل له الزائد على ما أعطاها 


الكاناء و يه اضيا أن كينو ازارة و غرهيا التقدسمة» لما فلاف ف النها جر له أل البير علد كبا عن المفوون 
أم لا بد و أن يأخذ ما دون المهر كما عن الصدوقين و العمانى» وجهان: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ع١‏ 
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يشهد للأوّل: صحيح أبى بصيرء و للثانى: صحيح زرارة؛ و الشهيد الثانى- ره- عمل بالأوّلء قال: لكون خبر زرارة مقطوعاً. 

و يرده: أنه وإن كان مقطوعاً فى التهذيب إلا أنه متصل فى الكافى كما نقلناهء و سبطه عمل بالثانى لطعنه فى الأوّل باشتراكك أبى 
بصي مي النقة بو خيرة: : 

ويردهء* أنه بقرينة كوق الراوئ عته هنا عيند الله بخ مسكاة» بكرن هو ليث المرادى الثقة الجليل: و لذا وضفه جد بالصبيحة كما 
وصفناه بها تبعاً له و لغيره. 
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فالخبران متعارضان فإن أمكن حمل صحيح زرارة على الاستحباب و كان ذلكك جمعاً عرفياً» أو حمله على ارادةٌ المهر فما دونه فهو» و 
َِا فيقدم خبر أبى بصير للشهرة, فالأظهر أنْ له أن يأخذ المهر كلا. 

فتحصلء مما ذكرناه: أن المباراة تشتركك الخلع فى الأحكام إِلَّا فى ثلاثة: 

أحدها: اعتبار الكراهة من الطرفين فيها و اعتبار الكراهة منها خاصة فى الخلع. 

ثانيها: إن يأخذ فى المباراةً المهر و ما دونه و فى الخلع له أن يأخذ ما تراضيا عليه و إن كان أكثر من المهر. 

ثالثها: إِنّه يعتبر فيها اتباع صيغة المباراة بصيغةُ الطلاق و لا يعتبر ذلكك فى الخلع, و اللّه العالم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: إاردا 

الفصل الخامس فى الظهار و هو حرام 


الفصل الخامس فى الظهار 

اشارة 

الفصل الخامس فى الظهار قال فى كتاب المصباح المنير على ما حكى: ظاهر من امرأته ظهاراً مثل قاتل قتانًاء و تظهر إذا قال لها: أنت 
علي كظهر امي انّما خصّ ذلك بالظهر لأنّ الظهر من الدابة موضع الركوب و المرأة مركوبة وقت الغشيان. فركوب الام مستعار من 


ركوب الدابة» ثم شبئه ركوب الزوجة بركوب الام الذى هو ممتنع و هو استعارةٌ لطيفة» انتهى. 
و المراد به هنا تشبيه المكلف من يملكك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة أيضاً. و هو حرام بلا خلاف فيه 


5 12 لك 8 ل 7 لا - لاء 10 ل 8 ع ع م مي 2 
و يشهد به الآبة الكريمة الَذِينَ يظاهِرُونَ مِنَكم مِن نلطانهع ا هُنَّ أمهاتهخ إن أمهائهُع إَِّا اللانى وَلَْتَهُعْ وَ ِنَع ليِمُولُونَ مذكراً من 
الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ الله لَعَفْوٌّ غَفُورٌ 0١١‏ لتوصيفه إيّاهِ بالمنكر و الزور و كلاهما محرّمان. 


امرأة ظاهرها زوجها فشكت إلى النبى صلّى الله عليه و آله و سلم- إلى أن قال- فنزلت الآية الكريمة فأرسل إلى الزوجين و أتى بهماء 


)١(‏ المجادلة أيه ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج277 ص: مانا 
اا 

9 ع #2 2-0 لا 
"قد أنزل الله تعالى فيكك قرآنا- فقرأ عليه ما أنزل- فضم امرأتكك إليكك فإنّك قد قلت منكرا من القول و زوراً قد عفا الله عنكك و 
غفر لكك فلا تعد." . 1 . 
فانصرف السب رخن طروه صاصر عراته الله ذلك للمؤمنين بعد. فأنزل الله عرّ و جل الذينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نلطائهم ثم 
يَعُودُونَ لا قالُوا يعنى ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت عليئ حرام كظهر امّى, قال: فمن قالها بعد ما عفا الله و غفر للرجل الأول فإنّ 
عليه تحرير رقبة- إلى أن قال- فجعل الله عقوبةُ من ظاهر بعد النهى هذا .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة داعاناب؟ من عزلانا/ا 


و فى الشرائع و لكن قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو» و ظاهره كون القائل من الفقهاء و عن المسالكك أن القائل بعض المفش رين و لم 
ا ل ا ل لي ا ل 
عليه و لاد ع رتيعة النعل وتطلاره رفي فى القرآن كثير» مثل قوله تعالى: و لهس عَلَيكُعْ ]ع : لكا اخطاتة يدو لكن 8 يعدت 
ُلُوبْكمْ وَ كان الله عَفُوراً رَجيماً "١‏ مع, آنه لم يقل أحد بوجوب عفوه عن هذا الذنب المذكور قبله- إلى أن قال- و الحق إِنّه كغيره 
من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشي الله تعالى» انتهى. 

وهو حسنء و أمّرا الرواية فهى تدل على أن العفو إِنّما كان لأوّل الفاعلين و إِلّا فهو حرام موجب للكقَّارةٌ بالنسبة إلى غيره و إن كان 
فى حرمته بالنسبة إلى الأول اشكال لأنّهِ لم يكن الحكم مجعولًا حين ما ارتكبه فكيف يكون حراماً اللّهم إلا أن يقال إِنّه يستكشف 
من ذلكك انه كان مجعولًا قبله و أن العفو بالنسبة إليه و غفرانه له كعفو الجاهل بالحكم أو الموضوعء لا أنّه كان معصية فعليه عفا الله 
عنهاء فتدبّر. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار حديث ؟. 

() الأحزاب آيةُ ء. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: وخرداا 
1 


فاعلها مطالباً بها فلا يضر بالعدالةُ. 

وفيه: ان غاية ما يدل عليه ما ذكر انّما هو عدم العقاب عليه. و هذا لا يلازم عدم مبغوضية الفعل و لا على عدم كونه موجباً للبعد عن 
الله تعالى و لا على عدم كونه موجباً للانحراف عن جادة الشرعء و عدم العدالة إِنّما يدور مدار ذلكك لا مدار العقاب فلا يكون من 
قبيل المقتضى المقرون بالمانع. 

وربّما يستدل له: بقوله- عليه السّر.لام- فى صحيح ابن أبى يعفور الوارد فى مقام تعريف العدالة و تعرف باجتناب الكبائر التى أوعد 
الله عليها النار 01١‏ فالمعصية التى لم يوعد اللّه عليها النار بل وعد بعدم العقاب عليها لا تضر بها. 

و فيه: أوَلَّا: انّ ذلك فى مقام بيان المعرف للعدالة و الطريق إليها و إلا فهو فى صدره. قال- عليه السّ.لام "-: إِنها تعرف بالستر و 
العفاف الذى مقتضى إطلاقهما تركك جميع العيوب الشرعية بعدم فعلها." 0 
و ثاني: انّه على فرض كونه تتمة للمعرف فالجمع بين الصدر و الذيل يقتضى أن يقال إِنّه ذكر لشدة الاهتمام بالمعاصى التى أوعد الله 
تعالى عليها النار» أو للتنبيه على التلازم الغالبى بين تركك جميع المعاصى و بين تركك ما أوعد اللّه عليه النار. 

و لتمام الكلام محل آخرء و قد تقدم فى الجزء الخامس من هذا الشرح فى مبحث صلاهً الجماعة تفصيل القول فى ذلكك. فالأظهر أنه 
حرام و سبيله سبيل غيره فق الذنوي: التى يكون أمرعقانها راجعا إلى فقيقة الله تغان »و يكرق عضرا بالعدالة: 


.١ من أبواب كتاب الشهادات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص:‎ 
و صورته أن يقول لزوجته أنت على كظهر امَى أو احدى المحرمات‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعانا؟ من عز/انا/ا 
صيغةٌ الظهار و تنقيح القول فى هذا الفصل يقتضى البحث فى مقامات: 


[المقام] الأوّل: فى الصيغة 

اشارة 

و صورته و فيه فروع: 

-١‏ [عدم الفرق فى التشبيه بالأم أو إحدى المحرمات] 


ذهب جماعةٌ من القدماء و المتأخَرين إلى أنه لا فرق بين أن يقول لزوجته أنت على كظهر أميّ أو يشبهها (ب) ظهر احدى المحرمات 
نب أو وضات #الكختى النمقة وروي كلع وتلى الرياضى اله الأقوريل رتها اب غارة التارسى بالانعياء عليه 1 اندر عه ماف 
منهم المصئّف فى محكى المختلف و سبد الرياض و المدارك و المحدّث البحرانى إلى التشبيه بالمحرمات الأبدية بالمصاهرة؛ و عن 
الشيخ فى الخلائ و الحلى فى السرائر انه مختص بالا-م» فلو شببهها بغيرها من المحارم لا يقع» و عن ابن البراج انّه يعم المحرمات 
النسبية المؤبّرد تحريمهن و يقع الظهار بالتشبيه بهن و لكن لا يقع بالتشبيه بالمحرمات الرضاعية و بالمصاهرة و قوّاه صاحب الجواهر- 
ره- و منشأ الخلاف اختلاف النصوص و الاختلاف فيما يفهم منها. 

و استدل للأؤْلين: بجمله من النصوصء» كصحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام- عن الظهار فقال- عليه الشلام "-: هو من كل ذى 
محرم من ام أو اخت أو عت أو خالة ولا يكون الظهار فى يمين 01. 

و صحيح جميل بن دراج قال: قلت لأ-بى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: الرجل يقول لامرأته أنت على كظهر عّمتى أو خالتى؟ قال- عليه 
السّلام "-: هو الظهار .)7"١‏ 

و مرسل يونس عن بعض رجاله عنه- عليه السّلام-: فى حديث الظهار قال ": و كذلكك 


١ الوسائل باب من كتاب الظهار حديث‎ )١( 

00 الوسائل باب * من كتاب الظهار حديث ١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: كردا 
ا 


إذا هو قال كبعض المحارم فقد لزمته الكفارة .)١1"«‏ 

ودلالة هذه النصوص على وقوع الظهار بالمحرمات النسبية واضحة و أمَّا دلالتها على الوقوع بالمحرمات الرضاعية» فقد أنكرها 
صاحب الجواهر- ره- بدعوى انسباق النسبيات من المحرم و المحارم و سبقه فى ذلكك القاضى. 

و يرده: انّه إن اريد به الانسباق من هذه الألفاظ أنفسها فهو ممنوع لأنّ صدق ذى محرم على المحرمات النسبية و الرضاعية إِنّْما يكون 
بنحو التواطؤ لا التشكيكك فلا وجه لدعوى الانصراف و إن اريد به ذلكك فى صحيح زرارة بواسطة التمثيل بالام و الاخت. 

فيرده أُوَلا: انّ ذلكك خرج مخرج التمثيل لا الحصر فلا ينافى العموم, مع أنّ الام تصدق على الرضاعية كما تصدق على النسبية فالأظهر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة <عانا؟ من عالانا/ا 


شمول صحيح زرارةُ و مرسل يونس لهاء و بما ذكرناه يظهر شمولهما للمحرمات بالمصاهرة إذ لا وجه للتقييد بغيرها. 

و الظاهر أنه إلى هذا نظر المصئّف- ره- حيث استدل للعموم بالاشتراك فى العلّه لا إلى أن العلَدُ بهذا الحكم تأبيد الحرمة و هو 
مشتركك بين المنسب و الرضاع و المصاهرة كي يورد عليه بأنّ هذه لعل مستنبطة» فالمستفاد من هذه النصوص هو القول الثانى. 

و بازائها صحيح سيف التمار: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام-: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر اختى أو عمّتى أو خالتى» قال- 
عليه السَّلام "-: إِنّما ذكر الله الامّهات «"7 و ان هذا لحرام استدل به للقول الثالث. 

و أورد عليه الشهيد الثانى و سبطه: بأنّ الخبر يدل على نقيض ذلكك. فإِنَ الظاهر من قوله: و ان هذا لحرام, أن ما ذكر فى الخبر ظهار 
محرم و إن لم يكن ذكره الله تعالى فى 


)١(‏ الوسائل باب 5 من كتاب الظهار حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 5 من كتاب الظهار حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: ١5١‏ 

1. 

كتابه» و اجيب عنه بأنْ الظاهر منه أن المشار إليه بهذاء المذكور فى كتاب الله لا الآخت و ما بعدها لآنه أقربء و الانصاف ان كلا 
منهما محتمل و ظهوره على التقدير الثانى فى الحصر و ان غيره ليس بحرام لا ينكر فهو مجمل لا يصلح لمعارضة ما سبق و على 
تقدير تسليم ظهوره فى الإشارة إلى المذكور فى الكتاب حيث يكون قابنًا للحمل على ارادة حصر ما يحرم فى الكتاب فيه غير المنافى 
لحرمة غيره بالسنّهُ فيحمل عليه جمعاً بينه و بين ما سبقء فالقول الثانى: هو المتعين. 1 

ثمٌ نه استدل الشيخ فى محكى المبسوط على التعميم للمحرّمات بالرضاع؛ بعموم قوله صلَّى الله عليه و آله و سلم ": يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب "1 و اشكاله ظاهر فإنّه يدل على التنزيل فى خصوص الحرمة لاما يشمل انعقاد صيغة الظهار للتصريح بما فيه 
التنزيل» و لو استدل له بعموم ما تضمن تنزيل الاخت و الام و من شاكل من الرضاعة منزلة من شاكلها من النسب كان أولى. 


[؟- يكفى فى المظاهرة التلفظ بكل لفظ يعينها] 


؟-لا يعتبر فى صِيغْهُ الظهار خصوص لفظ أنتء بل يكفى التلفظ بكل لفظ يعين المظاهرة» كما لو قال بدل أنت: هذه أو زينبء أو ما 
شاكلها من الألفاظ بلا خلا-ف لإطلاسق النصوص و لمعلومية إرادة المثال من ما ورد فيه لفظ: أنتء مع أنه لا مفهوم له. و أيضاً فى 
مرسل الصدوق روى فى رجل قال لامرأته هى عليه كظهر امّهء انّه ليس عليه شىء إذا لم يرد التحريم 07 نعم قد يقال باعتبار التلفظ 
بما يدل عليهاء فلو قال كظهر انَّى مضمراً لاسمها لما يقع للأصل و غيره كما فى الجواهر, و أيضاً لا يعتبر خصوص لفظ علي فلو أتى 
بغيره من الألفاظ كمئّى و عندى ولدى و معىء وقع الظهار, و كذا فى لفظ كذلك لو بدله بمثل» بلا خلاف فى شىء من ذلكك 
لاختلاف ما ورد فى 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح. 
00 الوسائل باب '“'من كتاب الظهار حديث 1 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً بعانا؟ من عالان/ا 


آهذا 


النصوص منها الكاشف عن عدم اعتبار لفظ مخصوص. فلو قال: أنت كظهر امَّى؛ بحذف حرف الصلهُ فهل يصح كما عن الأكثر أم 
لا كما عن المصئّف- ره- فى التحرير» وجهان أظهرهما الأوّل فإنّها حينئذ كانت طالق. 

ومافى المسالكك من الفرق بينهما بِأنّه يحتمل صيغة الظهار مجرده عن الصله كونها محرمة على غيره حرمة ظهر امّه عليه بخلاف 
الطلاق فإنّه لا طلاق و هى فى حبسه دون حبس غيره؛ يتم لو قلنا بلزوم ذكر جميع المتعلقات فى الإنشائيات حتى مع ظهور الكلام فيه. 
ولا دليل عليه» و حيث إن الظاهر من قوله: أنت كظهر امّى بالنسبة إلى الزوج فلا حاجة إلى ذكر الصلة» و الشهيد- قده- قوَّى ذلكك 
بنفسه و انما ذكر ما ذكر فى وجه ما اختاره المصئّف- ره-. 


[؟-] حكم التشبيه بغير ظهر الامّ من سائر أجزائها 


*"- هل يقع الظهار بغير لفظ الظهر كأن يقول: كبطن امّى أو يدها أو رجلها أو شعرهاء أم لا؟ قولان: أوّلهما: للشيخ فى الخلاف و 
الصدوق و جماعة و ادّعى الشيخ عليه الاجماعء ثانيهما: للسيد المرتضى مدّعياً عليه الاجماع و تبعه الحلى و ابن زهرةُ و جمع من 
الأصحاب وعليه الستاخروة: 

يشهد للأوّل: خبر سدير عن الإمام الصادق- عليه السّلام- قال: قلت له الرجل يقول لامرأته: أنت على كشعر امّى أو ككفها أو كبطنها 
أو كرجلها؟ قال- عليه السلام "-: ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار .)١"١‏ 

و أورد عليه فى المسالكك بأنّه ضعيف السند لجماعة و هم سهل بن زياد عن غياث ابن إبراهيم عن محمد بن سليمان عن أبيه عن 


سدير» و سهل ضعيف غالء و غياث 


31 الوسائل باب 4 من كتاب الظهار حديث‎ )١( 
١؟ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
ا‎ 


بترى» و محمد بن سليمان ضعيف أو مشتركك بينه و بين الثقة و كذلكك أبوه» و حال سدير إلى الضعف أقرب منها إلى غيره؛ و تبعه 
سبطه. 

و فيه: انه و إن كان ضعيف السند إِلَا أنه منجبر بعمل من عرفتء و يعضده مرسل يونس عنه- عليه السّلام- عن رجل قال لامرأته: أنت 
علي كظهر امّى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبهاء أ يكون ذلك الظهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال- 
عليه التّ.لام "-: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هى على كظهر امه أو كديدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشىء منها ينوى بذلكك 
التحريم» فقال لزمه الكفارة فى كل قليل منها أو كثير» و كذلكك إذا قال هو كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة .)١"9‏ 

واستدل للثانى: بأنْ الظهار مشتق من الظهر و صدق المشتق يستدعى صدق المشتق منهه و بصحيح زرارةٌ عن الإمام الباقر- عليه 
المّد.لام- فى كيفية الظهار ": يقول الرجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر امّى» و هو يريد بذلكك الظهار" 


019 
لا 


و صحيح جميل المتقدم قال لأبى عبد اللّه- عليه الشلام-: الرجل يقول لامرأته أنت على كظهر عمّتى أو خالتى؛ قال- عليه السّلام "-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعانا؟ من عالان/ا 


هو الظهار «"7. 

و لكن يرد الأوّل: أنّه لا يصلح لمقاومة النص سما بعد ملاحظة صوغ الصيغة فى سائر العقود من غير مبدأهاء و إن شئت قلت: ان 
الظهار من الإيقاعات الشرعية و الأصل فيه قول الرجل لالمرأته: أنت علي كظهر امّى» فلا- بد فيه من ملاحظة الأدلّة الداله على 
مشروعيته سعة و ضيقاًء ولا يلتفت إلى نفس هذه المادة؛ فإذا دل الدليل على 


)١(‏ الوسائل باب 4 من كتاب الظهار حديث ١‏ واورد ذيله فى ؟/ 8. ؟. 
(؟) الوسائل باب 7 من كتاب الظهار حديث 7. 

() الوسائل باب #من كتاب الظهار حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج37 ص: ١517‏ 

عدا 


الترسعة يلتم بهد 

و أمَا صحيح زرارة فهو فى حد نفسه و إن كان ظاهراً بدواً فيما ذكر لكّه بقرينة اشتماله على ما لا يلزم ذكره اتفاقاً فتوى و نضًاً و هو 
حرام؛ و جواز تبديل (مثل) ب (ك) يحمل على عدم كونه مسوقاً لبيان الحصرء بل لبيان كيفية من كيفيات الظهار مع أنّه لا يصلح 
للمقاومة مع النصوص الصريحة فى خلا.ف ذلك و أمّرا صحيح جميلء فقوله هو الظهار ليس لبيان الحصر قطعاً و لا شاهد به له 
فالأظهر وقوعه بالتشبيه بكل جزء من أجزاء الام حتى الاجزاء التى لا تحلها الحياهُ إذا اريد به الظهار. 

وهل يعم الحكم ما لو شبهها بغير امّه بما عدا لفظ الظهر من اليد و البطن و الرأس و غيرهماء أم لا؟ ظاهرهم التسالم على الثانى» و عن 
المختلف أن بعض علمائنا قال بوقوعه. 

واستدل للأوّل: بأنْ دليل إلحاق غير الام بالامّ مختص بالظهرء و دليل إلحاق غير الظهر بالظهر مختص بالام؛ فلا دليل على إلحاق 
الشيد رون لطبي دن ير اكه و الأجدل عشى عدم المتتروظة وعرنناء رفن ل زه نظام الى كروي القعلا فى مق 
الظهار بالتشبيه بها سواء كان بالظهر أو غيره؛ و لكن استناد الأصحاب إليه كى ينجبر ضعفه غير معلوم بل من افتائهم فى المقام بعدم 
الوقوع هو معلوم العدم؛ و معلومية كون الظهار معنى متّحدا لا تصلح مدركاً للأحكام بعد عدم معلومية المناطات فما أفاده المشهور 
أظهر. 

ولو شبه امرأته بجملة المشبّه بهاء كما لو قال: اساهق كات اوهل الى و افيس يه الظبار لا اللكزيم ,و الختسراء وما شاب فتن 
الشيخ- ره- اختيار الوقوع, و الأكثر على العدم. 

أقول: إن قلنا بعدم اعتبار ذكر الظهر فالوقوع ظاهرء و ذلك لدلاله ما دل على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: ١68‏ 

اذا 


ذلكك فى غير الظهر عليه بالفحوى فإنّه يستفاد منه أنّه ليس لذكر الظهر خصوصية و أن المناط هو تشبيه الزوجة بالامٌ أو غيرها من 
يحرم نكاحها منشتاً به تحريم الزوجة؛ فالتشبيه بالجملة أولى قطعاً. 

و إن قلنا: بالاختصاص بذكر الظهر فيمكن أن يقال بالوقوع أيضاً لا للفحوى حتى يقال كما فى المسالكك باب الأسباب الشرعية لا 
يقاس» بل لتضمّن الجملة للظهر و ما فى المسالكك من أنه جاز أن يكون لتخصيصه فائدةٌ باعثة على الحكم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /عانا؟ من عالان/ا 


يدفعه أَوَلَا: النتقض بما لو ذكر جميع الأجزاء مفضّلًا كما لو قال: أنت علي كظهر امى و بطنها و رجلها و يدها و هكذا. 

و ثانيً: الحل أن الدليل دل على لزوم التشبيه فى هذا الجزء الخاصء و عليه فعدم الوقوع فى المقام لا بد و أن يكون إِمَا لمانعية ذكر 
سائر الأعضاء أو لاعتبار ذكر الظهر بالمطابقة و لا يكتفى بالدلالة التضمّنية» و شىء منهما لا دليل عليه و مقتضى اطلاق الأدلّهُ عدم 
المانعية و عدم اعتبار الدلالة المطابقية» فالأظهر هو الوقوع. 

ولو شه جزء من أجزاء الزوجة بجملة الام أو بظهرهاء فعن الشيخ و تابعيه الوقوع و الأكثر على العدم؛ و مستند الشيخ ظهور الخبرين 
أى خبرى سدير و يونس فى الاكتفاء بالكناية فى تحمّق الظهار مع القصد و هذا منهاء و لا بأس به و به يظهر حكم تشبيه جزء الزوجة 
بجزء الام غير الظهر. 

و ممما ذكرناه يظهر حكم جميع الصور التى ذكروها فى المقام» و هى انه تار تكون المشبه جملة الزوجة و اخرى ظهرهاء و ثالثة سائر 
ألعرانواد ين كنا االمشدر ا بواجا رركن الخو اخرى ركرن يهاهو على الشدودين تازن كوي المقه به الفنهن و تروك كوت سرد 
آخر غيره؛ و ثالثة يكون الجملة» فالصور ثمانية عشرء و إذا انضم إلى ذلكك الصور السابقة» و هى أن غير الام قد تكون محارم 
النسبء و قد تكون محارم الرضاعء و قد تكون محارم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: ١8‏ 


و شرطه: سماع شاهدى عدل» 


المصاهرة؛ و انْ محارم النسب قد تكون الجدات و قد تكون غيرهن» تكون الصور اثنتين و سبعين» و لا يخفى حكمها إذا لاحظت ما 
قرتاه قن الم ضعية. 

والزاشيهها بعك الروجة طعي عاديا شن در في سال الأ سانلا لين الظيار راد خاوق لأ حكدي اسك الايد فى 
جميع الأحكام. لأنّ تحريمها يزول بفراق زوجته و هى كجميع نساء العالم المحرمة على المتزوّج أربعاًء و يحل له كل واحده من 
ليست بمحرمة بغير ذلك على وجه التخبير بفراق واحدة من الأربع» و لو قال: كظهر أبى و أخى أو عمّى لم يقع؛ و فى المسالكك هذا 
المكع محل وقاق لأذ الرسل لبن عملا الامستعاع ولاق معرض الالتسلال) و كذال ىقالت عى الت حلن كير أى أوعنن اوها 
شاكلء فإنّ الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعاًء و خبر السكونى 0١1١‏ شاهد به و كذا مرسل ابن فضال الآتى. 

شرائط وقوع الظهار 


المقام الثانى: فى شرائط الظهار و وقوعه 

اشارة 

» و هى أقسام إذ بعضها يعتبر فى الصيغهُ و بعضها فى المظاهرء و بعضها فى المظاهرة؛ فالكلام فى مسائل: 
-1١[‏ سماع شاهدى عدل] 


الأولى: لا خلاف و لا اشكال فى أن شرطه سماع شاهدى عدل و فى الجواهر بل الاجماع بة يه عليه» و فى المسالكك استشكل فى 
اعتبار العدالةٌ فيهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عانا؟ من عالان/ا 


و يشهد لاعتبار سماع الشاهدين و حضورهما: حسن حمران فى حديث: قال أبو جعفر- عليه السّلام "لا يكون ظهار فى يمين و لا 
فى اضرار و لا فى غضب و لا يكون ظهار إِلَا فى طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين «"”. 


.١ من كتاب الظهار حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من كتاب الظهار حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج377 ص: ٠2‏ 

و كمال المظاهرء و الاختيار و القصد 

ل ا 

و أمًا اعتبار عدالة الشهود فقد مرٌ الكلام فيه مفصًلا فى الطلاق و بنا اعتبارها فيهماء أضف إليه مرسل ابن فضال عن أبى عبد الله- عليه 
الّلام "-: لا يكون الظهار إِلَّا على مثل موضع الطلاق "1 فتأمّل. 


[9؟- كمال المظاهر] 


المسألة الثانية: فى ما يعتبر فى المظاهرء لا خلاف ولا اشكال فى أنه يعتبر كمال المظاهر بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد و فى 
الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به: الأدلّمُ العامة المتقدمة فى كتاب الطلاق» مضافاً إلى النصوص ١؟”»‏ الخاصة الواردة فى المقام الدالَّهُ على أن الظهار لا يقع 
بدون القصد إليه و لعل ورود النصوص الكثيرة بذلكك مع وضوحه لما عن العامة من عدم اعتبار النيةُ فيه» ثم إن الخلاف المتقدم فى 
الطلاق فى صيحته من المراهق لا يكون فى المقام و الظاهر تسالمهم على عدم صيحته منه» و لعلّه من جهة ظهور أدلّته كتاباً و سنّهُ فى 
كون المظاهر مكلفاً و لذا وصف بالمنكر و الزور و وجب عليه الكفارة. 

وهل يصح ظهار الخصى و المجبوبء فيه وجهان, و نخبة القول فيه أنه إن بقى لهما ما يمكن به الجماع المتحمّق بادخال الحشفة أو 
قدرها من مقطوعهاء فلا اشكال فى صِحْهُ ظهارهما لأنْهما فى حكم الصحيح و إن لم يمكنهما الايلاج» فإن اشترطنا الدخول أوَنَا 
بالمظاهرة فلا يصح منهماء و إلا فإن قلنا إن يحرم ما عدا الوطء من الاستمتاعات مثل الملامسة و غيرها صيح ظهارهما لعموم أدلته 
الممكن تحقّق فائدته بامتناع غير الوطء من الاستمتاعاتء و إِلَا فلا يصح لعدم فائدته. 

ثم إِنّه وقع الخلاف فى اعتبار الإسلام فى المظاهرء و اعتبره الشيخ- ره- كما عن مبسوطه و الخلاف و ابن الجنيد و القاضى فالتزموا 


بعدم صبحته من الكافر» و عن 


0 الوسائل باب ؟ من كتاب الظهار حديث‎ )١( 

إفة الوسائل باب “من كتاب الظهار حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: /1 1١‏ 

و إيقاعه فى طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً و مثلها تحيض 


المصئّف- ره- و المحقّق و غيرهما عدم اعتباره و هو المنسوب إلى الأ-كثر و فى الحدائق و الظاهر أنّه المشهور بين المتأخَرين» و 
يشهد للثانى عموم الآيهُ الكريمة و النصوص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠0١ا؟‏ من عالانا/ا 


و استدل للأؤل: بأنّ من يصح ظهاره تصح الكفارة منه لقوله عزّ و جلّ: و الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نلطائهغ نُمَ يَعُودُونَ لطا قالوا ريز رَكَبَة 
01 و الكافر لا يصح منه الكفارة لأنها عبادة تفتقر إلى النية كسائر العبادات» و إذا لم يصح منه التكفير الرافع للتحريم لم يصح 


التحريم فى حقه. 
وفيه: أَوَلَا: إِنَ التلازم بين صححة الظهار و ثبوت الكفارة لابين صححة الظهار و صححة وقوع الكفارة و حيث إِنّ الكفّار مكلفون بالفروع 
فكليت الكفارة أرها بحو عه اله 


و ثانياً: إن الكافر يصح منه الكفارة باعتبار تمكنه من الإسلام. 
و ثالثاً: ان الأظهر صححة الكفارة منه لو أتى بها واجدة لشرائط الصخحة و تمشى منه قصد القربةٌ و لو رجاءء فالأظهر صشحته من الكافر و 
عدم اعتبار الإسلام فيه. 


7- ما يعتبر فى المظاهرة 

اشارة 

المسألهُ الثالث: فيما يعتبر فى المظاهرةُ و هى امور: 
الأوّل: ايقاعه فى طهر لم يجامعها فيه 


إذا كان حاضراً و مثلها تحيض و لو كان زوجها غائباً بحيث لا يعرف حال زوجته أو كان حاضراً و هى يائسة أو لم تبلغ صحُ بلا 


خلاف فى شىء من ذلك و عليه الإجماع بقسميه» و فى المسالكك هذا الشرط موضع وفاق بين علمائنا و هو مختص بهم. 


." المجادلة أيه‎ )١( 
١/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 


واقى المتمعم بهاء و الام 


و يشهد به: نصوص منها ما تضمن أنه لا يكون الظهار إِلَا على موضع الطلاق كمرسل ابن فضال المتقدّم و خبر الفضيل بن يسار ": و 
لا يكون الظهار إِلَا على موضع الطلاق .)1"١‏ و مرسل المسالكك. 

و منها النصوص المصرّحة بذلك. كصحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام- و قد سأله عن كيفيته؟ فقال ": يقول الرجل لامرأته و 
هى طاهر من غير جماع أنت على حرام مثل ظهر امّى و هو يريد الظهار «"”. 

و حسن حمران عن- عليه السّلام "-: و لا يكون ظهار إِلَا فى طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين «"”3. 

و من الطائفة الاولى بضميمة فتوى الأصحاب و إجماعهم يستفاد حكم الغائب و غيره على نحو ما سمعته فى الطلاق. 


الثانى: يشترط أن تكون منكوحة بالعقد 


فلا يقع بالأجنبية و لو علّقه على النكاح بأن قال: أنت على مثل ظهر امَّى إن تزوّجتككء و فى المسالكك هذا عندنا موضع وفاق. 
و يشهد به مضافاً إلى أن الموضوع فى الآبة و النصوص الزوجةء و إلى ما دل على أَنْه لا يكون الظهار إِلَا على موضع الطلاق» و قد مرّ 
فى الطلاءق بطلانه و إن علّق على النكاح: صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّر.لام-: عن رجل قال نَامَه كل امرأة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01(؟ من عالانا/ا 


أتزوّجها فهى علىٌ مثلكك حرام» قال- عليه السّلام أ ليبس هذا بشىء "اع 
وهل يشترط فى وقوع الظهار دوام العقد فلا يقع الظهار ب ١‏ لمتمتء بها فيه 


)١(‏ رواه المحدّّث البحرانى فى كتاب الظهار. 

(؟) الوسائل باب ؟ من كتاب الظهار حديث ”؟. 

() الوسائل باب 7 من كتاب الظهار حديث .١‏ 

() الوسائل باب 8 من كتاب الظهار حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ١8‏ 
و غير المدخول بها 


خلاف المشهور بينهم هو الوقوع؛ و عن ظاهر جماعة منهم الصدوق و الاسكافى و الحلى أو صريحهم عدم الوقوع. 

يشهد للأوّل: عمومات الكتاب و السنّة و للثانى: ما دل على أنه لا يقع الظهار إِلَّا على مثل موضع الطلاقء و قد مرّ عدم وقوع الطلاق 
بالمتمتع بها. 

و احتج للثانى فى محكى المختلف: بأنّ الظهار حكم شرعى يقف على مورده و لم يثبت فى نكاح المتعةُ حكمه مع أصالة الاباحة. 

و يرده: ما أفاده من منع عدم الثبوت مع وجود العمومات, و احتج له فى المسالككث: بانتفاء لازم الظهار الذى هو الالزام بأحد الأمرين 
الفئة أو الطلاق المعلوم انتفائه فيه و تنزيل هبه المدهٌ منزلته قياسء و المرافعة المترتبة على الاخلال بالواجب من الوطء. 

و يرده: ما أفاده من أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمككن فى حقّها ذلكك فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التى أهمّها تحريم 
الاستمتاع من دون مرافعة. 

فالعمدة فيه هو ما ذكرناه و به يقد الاطلاقات و العمومات و قد تقدم البحث فيه فى كتاب النكاح فى مبحث المتعةٌ فراجع. 


و 
الثالث: الدخول 


»فلا يقع الظهار ب غير المدخول بها ذهب إليه الشيخ و الصدوق و أكثر المتأخرين كما فى المسالككء و عن المفيد و المرتضى و 
الحلّى و جماعة عدم اعتباره فيقع بغير المدخول بها. 

و يشهد للأوّل: صحيح محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين- عليهما السّ.لام- إِنْهما قالا فى المرأةُ التى لم يدخل بها زوجها ": لا 
يقع عليها ايلاء و لاظهار .١"١‏ 


3 الوسائل باب من كتاب الظهار حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: للا 

و مع الشرط قولان 

ل ججح 

و صحيح الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: عن رجل مملكك ظاهر من امرأته فقال- عليه السّلام "-: لا يكون ظهار و 
لا إيلاء حتى يدخل بها .)١"١‏ 
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و نحوهما غيرهما و قد مرّ حديث حمران ": لا يكون ظهار إِلَا على طهر بعد جماع." 

و استدل للثانى: مضافاً إلى عمومات الكتاب و السنّة: بالخبر المتقدم الذى وصفه سيد الرياض بالصيحة» لا يكون الظهار إِلَا على مثل 
موضع الطلا-ق فكما يقع الطلاءق بغير المدخول بها كذلكك يقع بهاء و لكن العمومات تختص بما تقدم, و الخبر إِنّما يدل على أن 
الظهار لا يقع إلا حيث يقع الطلاقء لا على أنّه حيث يقع الطلاق يقع الظهار, مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما تقدّم. 

فالأظهر اعتبار الدخول بها فى صيحةُ الظهار نعم فى الدخول المعتبر لا-فرق بين القبل و الدبرء فلو وطئها دبراً يقع الظهار لإطلاق 
الأدلّ ولا يصغى إلى دعوى انسباق الدخول فى القبل من الأدلّهُ المزبورة كما مرّ مراراً فى نظائر المقام من الأحكام المترتّبة على 
الدخولء كما لا فرق بين الدخول المحرم كالوطئ فى حال الحيض أو فى صوم رمضان أو فى حال الصغره و المحلّل لإطلاق الأدلّف 
و أيضاً لافرق فى كفاية الوطء دبراً بين كونها من يمكن وطنها قبا أو لا يمكن كالرتقاء و المريضة التى لا توطأء و الظاهر أنّهِ إلى 
ذلكك نظر المصنّف- ره- فى القواعد قال: و على الاشتراط يقع مع الوطء دبراً فى حال صغرها و جنونها و يقع بالرتقاء و المريضة التى 
لا توطأ و كذا فى الشرائع. 


تعليق الظهار على الشرط 
و فى وقوع الظهار مع الشرط قولان ذهب إلى الوقوع الصدوق و الشيخ و ابن 


.١ الوسائل باب من كتاب الظهار حديث‎ )١( 
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حمزة و أكثر المتأخَرين؛ و اختار عدمه المرتضى و الشيخ المفيد و ابن البراج و سلار و أبو الصلاح و ابن زهرة و الحلى الأظهر هو 
الأول. 

لأنّه: قد مرّ فى كتاب النكاح و الطلاق ان مقتضى القواعد صِحَحَهُ العقود و الايقاعات المعلقة على الشرط و المراد به فى المقام ما لا 
يعلم حصوله و على الصفةٌ و المراد بها ما علم تحقّقه. و الأول كما لو قال فى المقام: أنت على كظهر انى إن دخلت الدار أو فعات 
كذاء و الثانى كما لو قال: أنت على كظهر امّى إن جاء يوم الجمعة أو انقضى الشهرء أو نحوهما من التعليق على الوقت و غيره المتيقن 
الحصولء و إِنْما نبنى على البطلا-ن فى صورة التعليق على الشرط فى غير المقام للاجماعء؛ و حيث إِنهِ مفقود فى المقام فمقتضى 
القاعده هى الصبَحةُ هنا. و عليه فلا حاجة فى صتحته فى صورة التعليق على الصفة إلى تجسّم دعوى الأولوية كما سيأتى. 

ثم إنّه قد تقدّم فى مبحث الطلاق ان الشرط المذكور فى العقد أو الايقاع؛ تارة يعلّق عليه الانشاء كالمثال المتقدم؛ و اخرى لا يعلق 
الدال على وجوب الوفاء بالشرط إِنّما هو فى القسم الثانى و لا ربط له بالقسم الأوّل. 

و عليه فما فى المسالكك و تبعه صاحب الجواهر من الاستدلال لصيحةُ الظهار المعلّق على الشرط بعموم قوله صلَى الله عليه و آله و 
سلم ": المؤمنون عند شروطهم ١"‏ فى غير محله. [ْ ١‏ 

و أمًا النصوص الخاصة فمنها ما يدل على صِححهُ الظهار المعلق على الشرط كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله- عليه 
السّلام "-: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة و الآخر بعده» فالذى يكفر قبل المواقعة الذى يقول: أنت على 
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كظهر امى و لا يقول إن فعلت بكك كذا و كذاء و الذى يكفر بعد المواقعة الذى يقول: أنت على كظهر أمَى إن قربتكك «"1). و نحوه 
مضمرة 053. 

و صحيح حريز عنه- عليه السّلام "-: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت على كظهر امى ثم يسكتء فذلكك الذى يكفْر, فإذا قال: 
أنت علي كظهر امَى إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنثء فعليه الكفارة حين يحنث 0 37. 

و خبر ابن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله- عليه السّ.لام- يقول ": إذا قال الرجل لامرأته: أنت على كظهر امَّىء لزمه الظهار قال لها: 
دخلت أو لم تدخلى خرجت أو لم تخرجىء أو لم يقل شيئاً فقد لزمه الظهار «". 

و هذه التصوعن كماترى ظاهرة فى عن اللبار الععلق على الشرظ, 

و منها ما يدل على عدم الصحةٌ كخبر القاسم بن محمد الزيات: قلت لأبى الحسن- عليه السّلام-: إِنّى ظاهرت من امرأتى» فقال- عليه 
الّ.لام "-: كيف قلت "؟قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا و كذاء فقال- عليه السّ.لام- لى ": لا شىء عليك و لا تعد" 
«ه. 

و موثق ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبى الحسن- عليه السّلام-: إِنَى قلت لامرأتى: أنت على كظهر أمَى إن خرجت من باب الحجرة 
فخرجت فقال- عليه السّلام "-: ليس عليكك شىء "فقلت: إِنّى أقوى على أن اكفرء فقال- عليه السّلام "-: ليس عليكك شىء "فقلت: 
إِنّى أقوى على أن اكفّر رقبةُ و رقبتين» فقال ": ليس عليكك شىء قويت أو 
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لم تقو .)١"‏ 

و الأول منهما و إن كان ضعيف السند لقاسم بن محمد الذى هو مهمل إِلَا أن الثانى معتبر لكون المرسل من أصحاب الاجماع, فايراد 
المصئّف و الشهيد الثانى و سبطه و صاحب الجواهر على الطائفةٌ الثاني بضعف السند فى غير محله. و أمّا ما فى الجواهر من أن الأوّل 
محتمل لإرادة عدم شىء عليه قبل حضور الشرط أو عدم الشاهدين أو نحو ذلكك و اليمين كالثانى. 

قيردة: أنه خلاف الظاهرء فالسق أن يقال إن الأول من خبر الطائفة الثائية ضيف السندة و الثاتى قابل للحمل غلى ارادة البمين جمعاً 
بينه و بين الطائفة الاولى فيتعتين ذلكء و إن أبيت عن كونه جمعاً عرفياً» فاللازم طرحه و تقديم الاولى لجملهُ من المرجحات. 
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و ربّما يستدل للقول الثانى: بمرسل ابن فضال المتقدم لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاقء إذ الطلاق لا يقع معلقاً على الشرط 
فكذا الظهار. 

وه لقان الظذاهرحقه ازاك ة الشرافل الممعرة فيه من الفاعدي و ها زتواامن اسفن ودماظاكا. 

و ثانياً: إنه لا يقاوم ما تقدم فالقول بالصحة أظهر. 


حكم ما لو قيد الظهار بمذهُ معينة 


ولو قند الظهار بمدهُ معينة كيوم أو شهر كأن يقول: أنت على كظهر امّى» شهرا أو يوماً أو سنة أو إلى شهر أو إلى سنة فقد اختلف 
الأصحاب فيه على أقوال: 


000 الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار حديث 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 1١8‏ 
1 


-١‏ ماعن الشيخ فى المبسوط و ابن البراج و الحلى و هو عدم صححته. 

؟- ما عن ابن الجنيد و هو الصبحةٌ مطلقاً و إليه مال المصنّف- ره- فى المختلف على ما حكى و استجوده فى المسالكك. 

"- التفصيل فإن زادت المدَّهُ عن مدَهُ الترتص على تقدير المرافعة وقع و إلا فلاء و إليه مال الشهيد الثانى فى المسالكك و قوّاه المصّّف 
فى المختلف على ما نقل. 

و استدل للأوّل: بصحيح سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر- عليهما السّلام-: فى رجل ظاهر من امرأته يوماء قال ": ليس عليه شىء" 
ن 

و لكن عن الوافى نقل هذا الخبر هكذا: ظاهر من امرأته فوفى؛ ثم قال بيان أى لم يقاربهاء ثم قال و فى بعض النسخ يوماً مكان فوفى 
و إِنّمالم يجب عليه شىء لأنّ الظهار بمجرده لا يوجب شيئاًء ثم إن فاء كفر أو طلق خلصء و إن صبر يوماً على النسخة الثانية فلا 
قو هليه اننهي» 

ورواه فى الوسائل أيضاً هكذا و اختلاف النسخ مانع عن الاستدلال سما وان ظاهر المحدث الكاشانى و المحدّث العاملى الاعتماد 
على نسخةٌ فوفى؛ مع أنه لو كانت النسخة يوماً لما كان لازمه عدم الصحة مطلقاً بل عدم الصحة فيما إذا نقصت المدَّهُ عن مذَّهُ 
الترتصء مع أنه لا يجب شيئاً بالظهار مطلقاً بل تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدّهء فالخبر لا يدل على عدم الصححة. 

و أتيا الاستدلال له بأله ثم يؤئد التحريم: فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا ترم عليه على التأييدء فيرده: انه وجه اعتبارى لا يصلح منشاً 
للحكم. 


و استدل للثانى فى المسالكت: بأنّه منكر من القول و زورء و بعموم الآيةُ» و بالمروى 
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و لكن يرد على الأخير: ان الخبر عامى غير مروى من طرقنا و من الغريب أن الشهيد الثانى لا يعمل بجميع الاخبار المعتبرة المروية من 
طرق الخاصة و مع ذلك استدل بهذا الخبر فى المقام. 

و يرد الأوّل: انّه لا يدل الآية على أن كل ما هو منكر و زور يقع به الظهار بل يدل على أن الظهار من مصاديق المنكر و الزور؛ و الفرق 
بين التعبيرين واضح. و أمّا عموم الآية» فهو و إن كان سالماً عدا أورده عليه فى الحدائق بانصرافه إلى الافراد الشائعة و لا يشمل 
الفرض النادرء فإنّه قد مرّ من مراراً ان الانصراف الناشئ عن شيوع فرد و ندر آخر لا يصلح مقيداً للاطلاق» و كذا عا أورده فى 
الجواهر بأنّ الظهار فى الجاهلية كان للحرمة أبداً و لم يشرعه الشارع بل جعله من المحرمات و اله لا يفيد حرمة و لكنّه يوجب 
الكفارة» فالاطلاق حينئذ ليس إِلَا للظهار المزبور. 

فإتهديردة أولاة]ذ كفية اللياو فى الجاهلة خرن معلومة ألنا. 

و ثانياً: انّه ليس لسان الآيةٌ الكريمة ان الظهار الذى كان فى الجاهلية محرّم و موجب للكقّارة بل هما ربا فيها على مطلق الظهار و 
مجرد ثبوت حكم آخر لفرد من الظهار فى الجاهلية لا يوجب اختصاص الحكم بذلك الفرد. 

و لكن يرده: ان الظاهر من نسبة الظهار إلى الزوجة بقول مطلق كما يكون هو الظهار فى كل مكانء فلو ظاهرها فى مكان خاص لا 
يكون مشمولًا للآية كذلكك يكون ظاهره هو الظهار فى جميع الأزمنة و يظهر ذلكك بملاحظة نظائر المقام؛ مثلًا جعل عدم 
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ولا يقع فى اضرار و لا يمين 


وجدان الماء فى وقت الصلاهُ موضوعاً لمشروعية التيمم يكون ظاهر الدليل عدم وجدان الماء فى جميع الأزمنة المضروبة لتلكك 
الصلاة؛ فلا يشمل الدليل ما لو كان غير واجد فى الساعة الاولى من الوقث. 

و بالجملة ظهور الآيهُ فى كون الموضوع هو الظهار فى تمام المدَّهُ لا فى مده معينة لا ينبغى انكاره؛ فالقول الأوّل أظهر. 

و استدل للثالث بعد تسليم عموم الآية: بأنَ الظهار يلزمه الترتص مده ثلاثة أشهر من حين الترافع و عدم الطلاق» و هو يدل بالاقتضاء 
على أن مدته تزيد عن ذلكك و إِلّا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم. 

و فيه: مضافاً إلى ما مرّ: ان المرافعة حكم من أحكام الظهار و هى غير لازمة فجاز أن لا ترافعه فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا 
التقدير و جاز أن لا يعلمها بايقاعه و يريد معرفة حكمه مع الله تعالى» و الحكم بترتصها تلك المدّه على تقدير المرافعة محمول على 
ما إذا كان مؤْيّداً أو موقتاً بزيادة عنهاء فإذا قصرت كان حكمه تحريم العود إلى أن يكفّر من غير أن يتوقف على المرافعة أو أن يفيدها 
فائدة» كذا فى المسالك. 

ولا يقع الظهار فى اضرار كما عن النهايةُ و الوسيلة و غيرهما بل الظاهر تسالمهم عليه و عن فخر المحمّقين حكاية قول بالوقوع» و فى 
الجواهر بل لعلّ ظاهر الأكثر الوقوع لعدم ذكر ذلكك فى شرائطه و استشكل فى الشرائع فيه. 

و يشهد للأوّل: حسن حمران عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-: لا يكون ظهار فى يمين و لا فى اضرار "الحديث ١١‏ و به يقد العموم 
والإطلاق كتاباً وسنّةُ. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: /ام ١‏ 
اا 


فل أو ركف لقضد الضث على القعل أو الاتسر عع الم كقه كقتوله إن كليت قلانا أو تر كت الصلاة فأنت على كظهر اف ا هو 
مشاركك للشرط فى الصورة و الفارق بينهما القصد. 
لا تجب الكفارةٌ بمجرد الظهار 


المقام الثالث: فى الأحكام 

اشارة 

و فيه مسائل: 

[1- لاتجب الكفارهُ بمجرد الظهار] 


لادولى: لا خلاف بين العلماء فى أنه لا تجب الكمّار بمجرد الظهار بل نما تجب بالعود لقوله تعالى: وَالَِّينَ يُظاهِرُوقَ مِنْ زلطائهغ كم 
را فتَخر ير رَقَبَةُ 001 و الأخبار الآتية إِنّما الكلام فى المراد من العود؛ فالمشهور بين الأصحاب أنه اراده الوطءء بل عن 
البيان و مجمع البيان الاتفاق عليه و عن المرتضى و ابن الجنيد ان المراد بالعود إمساكها على النكاح زماناء و قيل إن المراد به الوطء. 
و تحقيق القول فى ذلكك. 

يقتضى البحث أُوَلّا فيما يستفاد من الآيهُ الكريمة ثم فى النصوص. 

أمرا الأؤل: فظاهر الآبهُ هو الأوّلء إن الآية بقرينة لفظة: ثم الظاهرة فى التراخى و بواسطة أن حقيقة تحريم المرأة عليه غير المنافى 
لبقائها فى عصمته. ظاهرة فى أن المراد بالعود ليس هو امساكها فى النكاح لأنّ ابقائها كذلك لا يكون عوداً فيه ولا يتحمّق التراخى 
على هذا الوجه. فالمراد به إِمّا ارادةُ الوطء أو نفسه. لكن الثانى غير مراد هنا لأنّه جعل الكفارةٌ مترتّبةُ على العود و جعلها قبل أن 
يتماسًا. 

فيدل على أن العود يتحمّق قبل الوطء. فالآيه ظاهرة فى أن المراد به اراد الوطءء و يكون القول كناية عن الوطء و الارادة مضمرة. 

و أمّا النصوص فهى طائفتان: 


يَعْودُونَ ب 


(1) المجادلة آيدُ ؟: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١6/‏ 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /01!؟ من عالانا/ا 


الاولى: ما يدل على أن المراد به اراد الوطاء كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد 
أن يتم على طلاقهاء قال- عليه السّلام "-: ليس عليه كفّارة "قلت: إن أراد أن يمسّها؟ قال- عليه السّلام "-: لا يمسّها حتى يكفر .١"«‏ 
و صحيح جميل عنه- عليه ال لام- عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال- عليه السّلام "-: إذا أراد أن يواقع امرأته» "قلت: 
فإن طلقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة؟ قال- عليه السَلام ": لذ سقظت غنه الكفارة «""). 

و خبر أبى بصير: قلت لأبى عبد الله متى تجب الكفَارهُ على المظاهر؟ قال- عليه السّلام "-: إذا أراد أن يواقع» "قلت: فإن واقع قبل أن 
يكفّر؟ فقال- عليه السّلام "-: عليه كقَارة اخرى «"*37, و نحوها غيرها من الأخبار. : 

الثانية: ما ظاهره أن الموضوع هو الوطء نفسه لا إرادته» كصحيح زرارة عن أبى عبد الله قال: قلت له: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن 
يكفّر؟ فقال لى "أو ليس هكذا يفعل الفقيه "© و نحوه خبره الآخر عن أبى جعفر- عليه السّلام- .)8١‏ 

و لكن الطائفة الثانية لا تصلح للمقاومة مع الاولى لأنها معمول بها بين الأصحاب و لأصححيةُ اسنادها و مخالفتها للعامة و قابلية حمل 
هذه الطائفة على الظهار المعلّق على المواقعة» فلتحمل على هذه الصورة أو تطرح. 

و أمّا ماعن المرتضى و ابن الجنيد فقد استدل له كما فى المسالكك: بأنّ العود للقول 


.,8 من أبواب الظهار حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من كتاب الظهار حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 

(") الوسائل باب ١8‏ من كتاب الظهار حديث 8. 

(ع) الوسائل باب ١18‏ من الظهار حديث ه. 

(0) الوسائل باب ١18‏ من الظهار حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: ١09‏ 


و مع اراده الوطء تجب الكفارة» بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر 


عبارة عن مخالفته يقال قال فلان قولًا ثم عاد فيه و عاد له أى خالفه و نقضه, و هو قريب من قولهم عاد فى هبته» و مقصود الظهار و 
معناه وصف المرأةٌ بالتحريم فكان بالامساكك عائداً. 

و يرده مضافاً إلى النصوص: ما ذكرناه فى تقريب الاستدلال بالآية الكريمة فراجع» فما أفاده المشهور و فى المتن من أنه مع اراد 
الوطء فحن الكفارة أظهر 

وقد وقع الكلاسم فى أنّهِ بعد ثبوت وجوب الكفَارة بارادة الوطء؛ هل يستقر ذلكك بها و إن عزم بعد ذلك على ترك وطئها أو على 
طلاقها قبل المسيسء أم يكون استقراره مشروطاً بالوطء بالفعل فلا استقرار لها بدونه بمعنى تحريم الوطء حتى يكفّر المشهور بين 
الأصحاب هو الثانى» و عن المصنّف- ره- فى التحرير اختيار الأوّل. 

ينهد للغاني: ظاهر الآبة الكريمة لتعليق 'وسورب الكثازة على العرد مقيدا يكرتها قبل الماس و القبلية من الأمور الاضافية لا فسلق 
بدون المتضايفين فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوبء و للنصوص المتقدم بعضها كصحيح الحلبى المصرح بعدم وجوب الكقارة 
بدون التماس. 

و استدل للأوّل: بأنّ وجوب الكفارة علق على ارادهٌ الوطء و مقتضى اطلاقه ثبوت الوجوب و إن رجع عنهاء و بأنّها وجبت عند الارادة 
فيستصحب و بأنّها إن لم تستقر بذلكك لم تكن واجبة حقيقة لأنّ الواجب هو الذى لا يجوز تركه لا إلى بدل و هذه الكفارة قبل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /20؟ من عالان/ا 


السيس يجوز تركها مطلقاء و الأولان ظهر شعفهما ما قدهتاهة و أنا الأخير نقد جاب غنه فى المسالكك و ثبع غيره بسليمة و إن 
اطلاق الوجوب عليه مجازىء و المراد به كونه شرطاً فى جواز الوطءء و اطلاق الواجب على الشرط من حيث إِنّه لا بد منه فى صححة 
المشروط مستعمل كثيراً و منه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة. 

أقول: لا إشكال فى حرمة الوطء قبل التماس للنصوصء ففى ذيل صحيح الحلبى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: ١2٠‏ 

عرد زاج فى الدلة ار مطل ست كته 

و 09010101110يا ا سإ 5 

المتقدم؛ قلت: فإن فعل فعليه شىء؟ قال- عليه السّ.لام "-: أى و الله إِنّه لآثم ظالم» "و نحوه غيره» لكن الآية الكريمة لا تدل على 
ذلكك بل تدل على وجوب الكفَّار وجوباً نفسياً مشروطاً بالتماس و لا مانع من كونها واجبة بالوجوب النفسى و شرطاً لجواز الوطء؛ و 
لا يكون اطلاق الواجب عليه مجازياً. 

و أمَا الاستدلال المزيور» فيرده: أن وجوبها مشروط بالتماس و الواجب لا يجوز تركه مع تحمّق شرائطه. و أمّا تركه بعدم ايجاد شرطه 
فلا ينافى الوجوب بل جميع الواجبات المشروطة بالشرط الاختيارى هكذاء فالأظهر أَنّها تجب بارادهً الوطء و شرط وجوبها نفس 
الوطء بنحو الشرط المتأخَر لا المقارن. 

و بذلكك يندفع اشكال آخر على المشهور و هو أن الوجوب الشرطى لا يكفى فى ملاحظة الامتثال المتوقف عليه صبحة العبادة التى لا 
تقع من دون أمر شرعى فإِنْ وجوبها على ما حمّقناه نفسى لا شرطى. 

و أمَا ما فى المسالكك من الجواب عنه بأنّ نية وجوب الكفَّارهُ بهذا المعنى أى المعنى الشرطى لأنّ نئهُ كل شىء بحسبه و لو لم نعتبر 
هه الوجه تخلّصنا عن الاشكالء فغريب إذ العباديةٌ متوقّفة على الأمر أو المحبوبية و لو كان الأمر مقدمياً أو المحبوبية كذلكك و هذا 
يتم فيما إذا كان شىء شرطاً لأمر واجب أو مستحب و أمّا ما هو شرط لأمر مباح فما المصحح لعباديته و بأى عنوان يأتى به فيصير 
بذلكك عبادة» و هذا لا ربط له به الوجهء بل أساس الاشكال إِنْما هو فى منشأ عبادية الشرط و قد انقدح بما ذكرناه أن الأظهر هو قول 
الث فى المقام و هو وجوب الكفَارةُ نفساً و شرطاً لجواز الوطء. 


[؟-] حكم ما لو طلق المظاهر رجعياً ثم راجعها 


المسألة الثانية: فإنّ طلّق و راجع فى العدَّهُ لم تحل حتى يكفّر بلا خلاف و فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ١2١‏ 
ولو خرجت أو كان بائثاً فاستأنض فى العدة أو مات أحدهما أو ارئد فلذ كفارة 


الرياض اجماغا حكاه جناغة و يشهد بهمشافا إلى اطلاق الآبة و ما شابهها من النصوص نظرا إلى أن المطلقة الرجعية زوجة أو 
بحكمها: صحيح بريد بن معاوية الآتى؛ و به يقد اطلاق ما دل على هدم الطلاق الظهار و اسقاطه الكقارة. 

و أمّا مرسل النميرى عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام- فى رجل ظاهر ثم طلق؛ قال ": سقطت عنه الكقَّارَهُ إذا طلّق قبل أن يعاود 
المجامعة "قيل: فإِنّه راجعهاء قال- عليه الس لام "نه إن كان انما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكمَارة لازمة له أبداً إذا عاود 
المجامعة» و إن كان طلّقها و هو لا ينوى شيئاً من ذلكك فلا بأس إن راجع و لا كفَّارةٌ عليه .1"١‏ 


فهو و إن كان أخص مما تقدّم ولا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجحات كى يقال انه قاصر عن المعارضة من وجوه كما فى الجواهر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09١؟‏ من عالانا/ا 


لكنّه ضعيق: الستد للازسال و اغراض الأصحاب عته: 

ولو خريجت من العدّة أو كان الطلاق باتناً فاستانف فى العدّة أومات أحذهما أو ارتد فلا كثارة كما هو المشهور بين الأصحابه و 
عن سلار و أبى الصلاح ثبوت حكم لظهار و لو بالتزويج بعد عدَّةٌ البائنة. 

يشهد لسقوط الكقّارهُ فى الموردين الأوّلين مضافاً إلى أنّها تصير بالطلاق أو بانقضاء العدَّهُ أجنبية» و الظهار كما لا يقع ابتداء بالأجنبية 
لا يقع بها استدامة فلا محالة ينهدم الظهار و إلى أنْ الظهار أوجب حرمة الوطء بدون الكقارة المباح بالعقد الأوّل الذى لحقه 
التحريم بالظهار و لا يؤثّر فى استباحة الوطء بالعقد الثانى. 

و إلى النصوص المطلقة الدالّة على اسقاط الطلاق الكقّارة» كصحيح جميل عن 


.8 من أبواب الظهار حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
١2 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
1 


مولانا الصادق- عليه التّ.لام- فى حديثء قال: قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارةُ؟ قال- عليه التّ.لام "-: لاء سقطت عنه 
الكفارة .)١"١‏ 

و صحيح الفضلاء عنه- عليه الشّ.لام "-: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكقَارة "237 و نحوهما غيرهما. صحيح بريد بن معاوية قال: 
سألت أبا جعفر- عليه التم.لام- عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة؟ فقال- عليه السّر.لام "-: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و 
هدم الطلاق الظهار "قلت: فله أن يراجعها؟ قال- عليه السّلام "-: نعم هى امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل 
أن يتماساء "قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها و تملكك نفسها ثم تزوّجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها؟ قال- عليه السّلام "-: لا 
قد بانت منه و ملكت نفسها "الحديث «2» و نحوه خبر الكناسى. 

و بازائها حسن على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام-: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت ثم 
طلّقها الذى تزوّجها فراجعها الأوّل هل عليه الكفَارةُ للظهار الأوّل؟ قال ": نعم» عتق رقبة أو صيام أو صدقة "19 و به استدل للقول 
الآخر. 

و أجاب عنه الشيخ- ره- بحمله على التقية» و أورد عليه فى المسالكك: بأنَ العامة مختلفون فى ذلكك كالخاصة فلا وجه للحمل على 
التقيُه و لكن يمكن أن يقال إِنّه من الجائز شيوع هذا القول بين العامة فى ذلكك الوقت فأفتى بما يوافق قولهم فى ذلكك الوقت. 


(1) الوسائل باب ١١‏ من كتاب الظهار حديث *. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من كتاب الظهار حديث 8. 
(5) الوسائل باب ٠١‏ من كتاب الظهار حديث 7. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من كتاب الظهار حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ١27‏ 


ولو وطء قبل التكفير 


و أجاب عنه المصئّف- ره- بأنّه محمول على فساد النكاح لأنّه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع فى العدَّه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠؟لا؟‏ من عالان/ا 


فيكون باطلًاء و استحسنه بعضهم و أئْده بأمرين» أحدهما: تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفورية, ثانيهما: قوله فراجعها الأوّل. 

و يرده: ان اطلاق التزويج محمول على الصحيح, و الشهر و الشهران متخلّلان بين الظهار و الطلاق لابين الطلاق و التزويج. و الفاء لا 
تكون مقتضية للفورية؛ و على فرض الاقتضاء يراد بها الفورية الممكنة نظير تزوّج فلان فولد له؛ و الرجوع اريد به معناه اللغوى لا 
الرجعة الشرعية» و كيف كان فالخبر لا يصلح للمقاومة مع ما مرّ من وجوه فيطرح أو يحمل على التقية؛ أو على الاستحباب كما عن 
جماعة. 

و أمّا سقوط الظهار مع موتها أو مع موت أحدهما فواضح. و أمّا مع الارتداد فإن كان لم يدخل بها أو كان هو المرتد عن فطرة 
سقطت الكفَارة لأنّه حينشذ بحكم الطلاق البائن حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته» و لو كان عن مله أو كانت 
المرتدة المرأة فهو بحكم الطلاق الرجعى ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالإسلام فى العدَّهُ كما هو واضح. فلا وجه لسقوط الكقارة» 
اللّهمَ إِلَا أن يقال إن المطلقة الرجعية زوجة نضا و أمَا المرتدة أو زوجة المرتد فكونها بمنزلتها حتى فى بقاء الزوجية محل نظر. 

و عليه فمقتضى الأدَلَهُ انقطاع الزوجية بالارتداد و إن جاز الرجوع فينقطع حكم الظهار لما عرفت من أَنّه كما لا يقع بغير الزوجة ابتداء 
لا يقع به استدامة» و الأظهر هو ذلك. 


[*-] وجوب كفَارهٌ اخرى بالوطء قبل الكفارة 
اشارة 


الثالث: المشهور بين المتقدمين و عليه كافَةُ المتأخَرين أنّه لو وطأ قبل التكفير 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ع١‏ 
عامداً لزمته كفارتان 


غامد لزمته كقارتان إحدذاهما للظهان و الاتخرى للمراقعة:وغن الأنكاق أله لاتتجب الكفارة بالمدة الاولى أضلا و قاد الشهيد القائن 
فى المسالكك و تبعه على ذلكك فى الجملة كاشف اللثام و الأخبار على قسمين: 

الأوّل: ما يدل على_القول الأوّل كصحيح الحلبى عن مولانا الصادق- عليه ال لام- فى حديثء قلت: فإن فعل فعليه شىء؟ قال- عليه 
السشلام "-: أى و الله إنّهِ لآثم ظالم» "قلت: عليه كفَار اخرى غير الاولى؟ قال- عليه السّلام "-: نعم» يعتق أيضاً رقبة «"01. 

و صحيح أبى بصير: قلت لأ-بى عبد اللّه- عليه السّر.لام-: متى تجب الكفَّارَ على المظاهر؟ قال- عليه الشّ.لام "-: إذا أراد أن يواقع»" 
قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال- عليه السّلام "-: عليه كفَارة اخرى «"7. 

و حسن الصيقل عنه- عليه الّ.لام- عن رجل ظاهر من امرأته فلم يف؟ قال- عليه السّلام "-: عليه الكفّارة من قبل أن يتماساء "قلت: 
فإنّه أتاها قبل أن يكفر؟ قال- عليه السّ.لام "-: بئسما صنع» "قلت: عليه شىء؟: قال- عليه السّلام "-: أساء و ظلمء "قلت: فيلزمه شىء؟ 
قال- عليه السَّلام "-: رقبة أيضاً «'"*. 

الثانى: ما يدل على عدم وجوبها به كصحيح زرارة و خبره المتقدمين الدالين على عدم وجوب الكقَارة إِلّا بالوطء؛ و حسن الحلبى عن 
الإمام الصادق- عليه الب.لام-: عن رجل_ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟ قال- عليه السّ.لام "-: يكفر ثلاث مرّات» "قلت: فإن واقع قبل 
أن يكفر؟ قال- عليه السلام "-: يستغفر الله و يمسكك حتى يكفّر «"8. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من كتاب الظهار حديث ؟. 
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(؟) الوسائل باب ١8‏ من كتاب الظهار حديث 6. 

(") الوسائل باب ١8‏ من كتاب الظهار حديث 8. 

(6) الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار حديث 7. 
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اذا 


و خبر زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّمِ لام "-: ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفَاره واحده و يكف 
عنها حتى يكفّر «"1). و نحوها النبوى «7) الخاصى. و العامى 9). 

وقد جمع بينهما فى المسالكك بحمل الأوّل على الاستحباب, قال: مع أن فى تينكك الروايتين رائحة الاستحباب لأنّه- عليه السّلام- لم 
يصرّح بن عليه كفَارهُ اخرى إِنَا بعد مراجعات و عدول عن الجوابء و لكن الخبرين الأوّلين من القسم الثانى قد مرّ ما فيهما فى مسألة 
أن الموجب للكقارة هل اراد الوطء أو نفسه؛ و حسن الحلبى لا يدل على أن ما يكفّر بعد المواقعةٌ كفَارءٌ واحدة أو كقارتان» غايته 
الاطلاق فيد بما سبقء و النبويان ضعيفان سنداً كما مرّء فيبقى خبر زرارة» و الجمع بينه و بين القسم الأوّل بحمله على الاستحباب 
ليس عرفياً إذ أهل العرف يرون التهافت بين قوله فى الخبر: عليه كفّمارة واحدة» و قوله فى تلكك النصوص: عليه كقارَةٌ اخرىء و ما 
شاكله؛ فالجمع بذلكك ليس عرفياً. 

وقد جمع الشيخ بينهما بحمل القسم الثانى على من فعل ذلك جاهلًا بقرينة صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه الششلام "-: 
الظهار لا يقع إِلَا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفّرء فإن جهل و فعل فَإِنّما عليه كفَارهُ واحدة «"". 

و لا بأس به فإنّه بمنطوقه يقد اطلا-ق القسم الأول و بمفهومه اطلاق القسم الثانى» و به يظهر وجه تخصيص المصنّف و غيره لزوم 
الكفارتين بالعامد. 


ثم إن الصحيح و إن اختص بالجاهل إِلَا أنه ينبت فى الناسى بعدم القول 


.5 من كتاب الظهار حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١8‏ من كتاب الظهار حديث 7. 

(9) الجامع الصحيح ج “اص "20. 

(©) الوسائل باب ١8‏ من كتاب الظهار حديث .,١‏ 
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و يتكرّر بكل وطء كفارة 

بالفصل. 

و يؤيّده: حديث ١١‏ رفع النسيان بناء على ما هو الصحيح من شموله للأحكام الوضعية. 
تكرّر الكفارة بتكرّر الوطء 


و يتكرّر بكل وطء كفَارهُ عند المشهور و فى الجواهر بل لا خلاف معتد به أجده فيه» و عن ابن حمزةٌ إن كفْر عن الوطء الأوّل لزمه 
التكفين عن القانى .و إلا فلت وعن القواعد وشرسه الاضصيهاق» ان وطنه ثانا تعدا تكفيره عن النريت الأول لآ يح عليه كفارة لهو إن 
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و قد استدل للأوّل: بأنْ الدليل دل على ثبوت الكمّارة بالوطء قبل التكفير فمع تعدّد الوطء يتعدّد السبب فيتعدّد المسبب» و بصحيح 
أبى بصير عن أبى عبد الله- عليه السّر.لام "-: إذا واقع المرّهُ الثانية قبل أن يكمّر فعليه كفَارهُ اخرى ليس فى هذا اختلاف 47١‏ و فى 
الحدائق الظاهر أن قوله ليس فى هذا اختلاف من كلام أحد الرواة بمعنى أنّه يتكرّر الوطء بتكرّر الكفارة فلكل وطء كقارة. 

و لكن يرد الأنوّل: ما حمّق فى محله من أصالة التداخل فى المسببات» و مقتضاها ما أفاده ابن حمزة كما لا يخفىء و أمَا الصحيح 
فالمستفاد منه و إن كان وجوب كمارَهُ اخرى بالوطء الثانى مطلقاً كفّر عن الأوّل أم لاء لكنّه مختص بالمِرَةُ الثانية» و لا يشمل سائر 
المرّات إِلَا أن يتم فيها بعدم القول بالفصلء و هو محل تأمّل, لأنّ عدم القول بالفصل لا يفيد بل المفيد القول بعدم الفصلء و هو فى 
المقام يمككن أن يكون لأصالة عدم التداخل 


)١(‏ الوسائل باب 0# من أبواب جهاد النفس. 
(؟) الوسائل باب ١0‏ من كتاب الظهار حديث .١‏ 
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و لو عجر أجزأه الاستغفار 


التى عرفت ما فيهاء فثبوتها فى الوطء الثالث فما فوق إن لم يكفّر عن الأوّل و الثانى مشكلء و أمّا ما ذكره المصئّف- ره- و تبعه 
كاشف اللثام. 
فيشهد به مضافاً إلى أنه لو كفْر عن السبب يحل الوطء بلا كفَارة: مفهوم صحيح أبى بصير. 


[-] حكم العاجز عن الكفارة 


الرابعة: و لو عجز المظاهر عن الخصال الثلاث التى جعلت احداها كفَّارَهُ فى المقام كما سيأتى فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء؟ 
قال جماعة: نعم» و اختلفوا فى البدل» فعن الشيخ فى النهاية: ان للاطعام بدلًا و هو صيام ثمانية عشر يوماً فان عجز عنها حرم عليه وطثها 
إلى أن يكفرء و عن الصدوقين: انه مع العجز عن اطعام الستين يتصدّق بما يطيق» و عن ابن حمزة: إِنّه إذا عجز عن صوم شهرين صام 
ثمانية عشر يوماً فإن عجز تصدّق عن كل يوم بمدّين من طعام؛ و عن الشيخ فى قول آخر و المفيد و ابن الجنيد و جماعة: ان الخصال 
الثلاث لا بدل لها أصنًا بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤْدّى الواجب منهاء و فى المتن و النافع و عن الحلّى و المختلف: انه لو عجز عن 
خصال الكفّارة أو ما يقوم مقامها إن قلنا به أجزأه الاستغفار و يكفى فى حل الوطءء و للشيخ قول ثالث و هو ذلكك لكن تجب 
الكَارةُ بعد القدرة. : 

الكلا-م فى ثبوت كفارة غير الاستغفار مقام الخصال سيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الكفّارات» و ستعرف أنه لا دليل على شىء 
منها إِّا أن بما أفاده الشيخ رواية ضعيفة. 

و أمًا الاستغفار فقد استدل المصئّف- ره- فى محكى المختلف و تبعه غيره على الاجتزاء بعد العجز عن الخصال الثلاث به. بأصالة 
براءة الذمَهُ و اباحة الوطء. و بأنّ إيجاب الكفَارةُ مع العجز تكليف بغير مقدورء و بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: ١8/8‏ 

1 
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الصادق- عليه السّلام-: 

"ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكَّارةُ فليستغفر ربّه و ينوى ألا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزأ ذلكك عنه من الكقّارة فإذا 
وجد السبيل إلى ما يكفّر به يوماً من الأثرام فيكف و إن تصدّق و أطعم نفسه و عياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجاً و إلا بجد ذلكك 
فليستغفر ربّه و ينوى أن لا يعود فحسبه بذلكك و الله كقّارة «"0. 

و لكن الأوّلِين انقطعا بالظهار لأنّه أوجب حرمة الوطء و عدم حليته بدون الكفَاره فالعود يحتاج إلى دليل. 

و أمَا الثالث: فيرده أوَلًا: أنه لا تكليف بالكفّار إِلَا مشروطاً بالوقاع غير الواجب و مع عدم ارادته لا تكليف بها أصلّاء فلا يلزم التكليف 
بما لا يطاق. 

و ثانياً: انه إذا أتى زمان يجب فيه المواقعة فى نفسها لو لا المانع» حيث إِنّ الوقاع بدون الكفَار محرّم و معها ممتنع لعدم القدرة 
فيسقط وجوب الوقاع. 

و ثالاً: انه مع الاغماض عن ذلكك يقع التعارض بين التكليفين أى حرمة الوطء بدون الكقّارة و وجوبه و ترجيح أحدهما يحتاج إلى 
دليل مفقود, مع أنّه يمكن أن يقال بعدم التعارض فإنّه إن طلق لم يخالف شيئاً من التكليفين فيتعتين ذلكك. 

و أمَا الخبر فهو و إن كان موثقاً و الموثق حيجة فى نفسه و ما فيه من التشويش و الاضطراب لا يضر بالاستدلال بما هو محل الاستشهاد 
الذى لا اضطراب فيه لكننّه يعارضه صحيح أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السَلام-: 

"كل من عجز عن الكفَارهُ التى تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة فى يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممما يجب على صاحبه فيه 
الكفارة» فالاستغفار له كفَارةُ ما 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات حديث ؟. 
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و إذا رافعته انظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق 


خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها و فرّق بينهما إِلَا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها" 
0 

و خبر أبى الجارود قال: سأل أبو الورد أبا جعفر- عليه السّ.لام-.- و أنا عنده-: عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر امّى مائة مرّه؟ 
فقال أبو جعفر- عليه السّلام "-: يطيق لكل مِرّهُ عتق نسمةء "؟قال: لاء قال ": يطيق اطعام ستين مسكيناً مائةٌ مرّهْ "؟قال: لاء قال": 
فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّهْ "؟قال: لاء قال- عليه السّلام "-: يفرّق بينهما «"7. 

وحيث إن الصحيح أصح سنداً منه و فتوى الأ-كثر التى هى أوّل المرجحات على مضمونه كما فى الرياضء و مع ذلكك فهو موافق 
للكتاب الدال على لزوم الكفّار قبل الوطء إن أراده؛ فيتعين تقديمه, فالأظهر عدم الاجتزاء بالاستغفار. 


[-] رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم 


الخامسة: إن صبرت المظاهرة على تركك الزوج وطئها فلا اعتراض بلا خلاف فيه و لا إشكال لأنّ الح لها فجاز إسقاطها لها جزماً و 
ليس للزوج حملها على المرافعة لأن حق الاستمتاع و إن كان لهما إِنَا أن المظاهر أدخل الضرر على نفسهه فإذا أراد العود فوسيلته إلى 
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الحل الكفارة و إذا لم تصبر و رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة بعد ما يخيره بين العود و التكفير و بين الطلاق و أبى 
منهما ف إن انقضت المدّهُ و لم يختر أحدهما يضيق عليه فى المشرب و المطعم بعدها بأن يمنعه عا زاد على سد الرمق مثلًا حتى 
يكفر أو يطلق و لا يجبره على الطلاق بعينه و لا يطلق عنه و لا على 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات حديث‎ )١( 
.8 من كتاب الظهار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
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التكفير كذلكك. بلا خلاف فى شىء من ذلك. و فى المسالكك ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم, و فى الرياض بل ظاهر 
جماعة الاجماع عليه. : 
و ظاهرهما: أن الإجماع هو المدرك فى المقام؛ دون الخبر الذى استدل به و هو موثق أبى بصيرء قال سألت أبا عبد الله- عليه 
السَّلام-: عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: 

"إن أتاها فعليه عتق رقب أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً و إِلّا تركك ثلاثة أشهرء فإن فاء و إِلَا أوقف حتى يسأل لكك 
حاجة فى امرأتكف أو تطلقهاء فإن فاء فلن عليه شى عو هى امرأتهه.و إن طلق والحدة فهو أملكف برجعتها "1 

و فى المسالكك و فى طريق الرواية ضعف و فى الحكم على اطلااقه اشكال لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا 
يفوت لها من الوطء بعد مضى المدَّهُ المضروبة فإنْ الواجب وطئها فى أربعة أشهر مرّهُ و غيره من الحقوق لا يفوت بالظهار- إلى أن 
قال-: و فى الرواية امور اخر منافية للقواعد, انتهى» و تبعه فى الرياض. 

وفيه: أمَا من حيث السند فهو من قسم الموثق لا إشكال فيه مضافاً إلى عمل الأصحاب به, و أمَا من حيث الدلالة فلا وجه للاشكال 
فيه بعد دلالهُ الرواية عليه و عمل الأصحاب بها فى مورد الاشكالء مع أنه يمكن أن يكون المراد بالف الندم و التزام الكفَارة ثتم الوطء 
لا الوطء ليستشكل بِأنّهِ ليس لها المطالبة به إِلَا فى كل أربعة أشهر مرّهُْ كما عن كشف اللثام؛ نعم ليس فى الخبر الحبس و التضبيق 
عليه فى المطعم و المشرب. 

و فى الرياض و لعل مستندهم فى ذلكك الخبران المتضمنان لذلكك فى المولى كما يأتى مع عدم تعمّل الفرق بينه و بين المظاهر مضافاً 
إلى شهادة الاعتبار. 


.١ من كتاب الظهار حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
١/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص:‎ 
ا‎ 


وأمًا اطلاق الحكم بالايقاف من دون تقيبد بمرافعتهاء فيقتد بالاجماع. 
و أمَا صحيح 0١‏ يزيد المتضمّن لاجباره على التكفير فمورده الامساكك و عدم الطلاقء و اطلاقه يقد بخبر أبى بصيرء كما أن ما فى 


الخبرين السابقين من الاجبار بالطلادق إِنّما هو فى غير القادر على التكفير, فيقدِد اطلاق خبر أبى بصير إن لم يكن بنفسه ظاهرا فى 
القادر بهماء ثم إن صحيح يزيد كما أشرنا إليه ظاهر فى الاجبار على التكفير فى صورة القدرة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟ا؟ من عالان/ا 


و لككن عن النهايةٌ و الغنيهٌ و الوسيلة انه لا يجبر على الطلاق بعينه إِنّا إذا قدر على التكفير. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج07 


ص: ١/1‏ 
[ع-] حكم ما لو ظاهر من متعدّدهُ بلفظ واحد 


السادسة؛ لوظاهر عن ؤوجاته المتعددة بلفظ والحدة فقال أنتن على كظهر اتىء كان مظاهرا متهن دلا خلاق» بو فى المسالكك اجماعاء 
ثم إن فارقهنّ بما يرفع الظهار فلا كفَارهُ و إن عاد فتارة يعود إلى بعضهنّ و اخرى يعود إلى كلّهن جميعاً. 

فالمشهور بين الأصحاب ان عليه عن كل واحدةٌ كفَارةُ فى الصورة الثاني و ثبوت الكفارةٌ فى الصورة الاولى. 

و خالفهم الإسكافى فى الثانية و التزم بلزوم كمّسارة واحدة عليه» و احتمل عدم ثبوتها فى الا-ولى؛ و الكلام تاره مع قطع النظر عن 
التضوض الخاضة و خرف معها. 

أمّا المورد الأوّل فحيث إِنْ الظهار كسائر عناوين العقود و الإيقاعات من مقولة المعنى دون اللفظء و ليس من قبيل اليمين الذى هو 
اسم للعبارة المخصوصة؛ و اللفظ مبرز له و كاشف عنه فإذا تعلّق بأكثر من واحدة يكون الظهار متعدّداً و يلحق كل 


.١ من أبواب الظهار حديث‎ ١17 الوسائل باب‎ )١( 
١ا/؟ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
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واحد منه حكمه؛ و عليه فلو عاد إلى بعضهنٌ ثبت الكفَّارهُ قطعاًء و به يظهر فساد قياس المقام بما لو حلف أن لا يكلم جماعة فإنّه لا 
يثبت الكقارة إلا بتكلم الجميع؛ أن بينهما فرقاً آخر و هو أن الحلف تعلق بتركك تكلم الجميع و الحنث يحصل بنقيضه و هو تكلم 
الجميع دون تكلم البعضء و الكقّاره فى الظهار تعلّقت بالعود و هو يحصل بالعود إلى واحدةٌ» هكذا أفاد بعض الاساطين. 

و فيه نظر: فإنّهِ مع قطع النظر عمّا ذكرناه و تسليم ان الظهار المتعلّق بأكثر من واحدة واحدء تكون الكمارة مترتبة على العود إلى 
الجميع؛ فالعمدة ما ذكرناه. 

ثم إِنْه مع تعدّد الظهار لا محالة تعدّد الكفَارئ لإطلاق الأدلّهُ فحينئذ إن عاد إلى بعضهنّ فكمّر ثم عاد إلى الاخرى ثبت كقّارهُ اخرى و 
نا فالأظهر الاكتفاء بكفَارءٌ واحدةٌ بناء على أصالة تداخل المسببات كما بنينا عليهاء هذا ما يقتضيه القاعدة. 

و أمّا النصوص فهى طائفتان واردتان فى الصورة الثانيةٌ: : 

الا-ولى: ما يدل على تعدّد الكمّارة كصحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه أو أبى الحسن- عليهما السّ.لام-: فى رجل كان له 
عشر جوار فظاهر منهنّ جميعاً كلهنَ بكلام واحد, فقال- عليه السّلام "-: عليه عشر كمّارات «"1. 

و صحيح صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا- عليه الشلام-: عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: - عليه السّلام "-: 
يكفّر لكل واحدة كمَارة." 

و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟ قال ": عليه لكل واحدة منهما كفَارة عتق رقبةُ أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام 
سكين مسكيناً "لانن واهذان 
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.١ من كتاب الظهار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: را 
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الخبران يدلّان على تعدّد الكفّارةُ و عدم التداخل. 

الثانية: ما يدل على ثبوت كفارة واحدة كموثق غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- عن أبيه- عليه السّلام- عن أمير 
المؤمنين- عليه السّلام-: فى رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال ": عليه كفَارهُ واحدة .)١"«‏ 

وقد يجمع بينهما بحمل الثانية على ارادهُ التداخل و الاولى على ارادة التعدّد مع تخلل التكفير بين العود إلى كل واحدة و العود إلى 
الا-خرى فتنطبقان على مقتضى القاعدة؛ و لكنّه جمع غير عرفى» و جمع الشيخ بينهما بحمل الموثق على اراده الجنس من كمّارة 
واحدة» و هو كما ترى. 

و الحق إِنْهما متعارضتان و الترجيح مع الاولى لمطابقتها لفتوى جل الأصحاب و أصححية اسنادها فتقدّم, فالأظهر تعدّد الكفّارة. 

و أو ظاغر من .افر أة واحدة هرارا ففيه أقوال: 

-١‏ وجب عليه بكل مر كفارة و هو مختار الأكثر من غير فرق بين تراخى أحدهما عن الآخر أو تواليهما بقصد التأكيد أم لاء تعدّد 
المشه بها كالأم و الات أم لاء تخلل التكفير بينهما أم لا. اختلف المجلس أم تعدّد. 

؟- ما عن الشيخ و ابن حمزة و هو وجوب كمَّارهْ واحدة عليه فى المتواليين مع قصد التأكيد و عن ظاهر الفخر فى الإيضاح أن محل 
الخلاف غير صورة التأكيد» و عن الشيخ فى المبسوط: نفى الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد. 

*- ما عن الاسكافى و هو التفصيل بين تعدّد المشبّه بها فتعدّد الكفارة و اتحادها فتتّحد و إن فرّق إلا أن يتخلل التكفير فتتعدّد. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ع/ا١‏ 
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أقول: مقتضى القاعده هو وحده الكمّارهُ فى جميع الفروض لأصالهُ تداخل المسببات. 

و لكن دلت النصوص الصحيحة على التعدّد لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر- عليه السّ.لام-: عن رجل ظاهر امرأته 
خمس مرّات أو أكثر؟ قال- عليه السّلام "-: عليه مكان كل مرّهُ كقارة «"31. 

و صحيحه الآدخر عن أحدهما- عليهما الم لام-: عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر؟ فقال ": قال على- عليه الس لام-: 
مكان كل مِرّهُ كفَارة «'"07. 

و صحيح الحلبى عن سيدنا الصادق- عليه السّلام-: عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟ قال- عليه السلام "-: يكفّر ثلاث مرّات" 
2 

و صحيح جميل عنه- عليه السّلام-: عن رجل ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّه؟ قال- عليه السّلام "-: عليه خمس عشرة كفارة "6 
و نحوها غيرهاء و مقتضى اطلاقها تعدّد الكفَارهْ فى جميع الصور. 
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و بإزائها خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق- عليه الشلام-: فى رجل ظاهر من امرأته أربع زاك فى كل مجلين واحدة؟ 
قال ": عليه كفَارهْ واحدة «"0) و لكنّه لا يصلح لمعارضة ما سبقء فالمتعيّن طرحه. 
و ربمًا يقال إِنّهِ مع ب التأكيد يصدق اتحاد الظهار لا تعدّده فلا تشمل النصوص 


.8 من كتاب الظهار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار حديث .١‏ 

() الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار حديث ”؟. 

(©) الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار حديث ”. 

(0) الوسائل باب ١7‏ من كتاب الظهار حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ١/0‏ 
]1 


هذه الصورة. و لا بأس به. 

ومافى الجواهر من أنّ المؤكد غير المؤكد و اطلاق أدَلّهُ الظهار يقعضى ترتّب الكمّارة على مسمّاه مع العود و هو متحمّق فى 
المقصود به التأكيد» يرده. 

ان الظهازمن مقولة المعى كما و اغترق- قدهحابههو التأكيد إثمااغوكن الاظهار و الأبران .و الأدلة انما قدل على رتب الكفارة 
على مسمّى الظهار لا على مسمّى مبرزه؛ و الفرق واضح. 

فما أفاده الشيخ و الفخر و غيرهما من عدم تعدّد الكمَّارة مع نيِهُ التأكيد هو الأظهر. 


[/!-] حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات 


السابعة: يحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الاطعام بلا خلاف» و قد تقدّم ذلكك و عرفت 
دلاله النصوص عليه و هل يحرم ما دون الوطء كالقبله و الملامسةٌ قبل الكفارة؟ فيه قولان: 

-١‏ ماعن الشيخ و جماعة و هو الحرمة. 

-١‏ عدم الحرمة؛ و ذكروا أن منشأ الاختلاف اختلاف التفسير للمماس فى الآيه الشريفة؛ فذهب الأوّلون إلى أن المماس أعم من 
الوطء لغةء و الأصل عدم النقل و الاشتراكك. 

واجيب عنه: بأنْ المماسة يكنى بها عن الوطء فى غير المقام» فيحصل الظن بارادته منها هناء بل عن حاشية الكركى: انّها كناية 
مشهورة عنهء و يعضده التفسير» بل عن الحلّى الاتفاق على ارادته منها هنا. 

الظاهر كما غرفت أن الآبة الشريفة لأ تدل إلا غلى وجوب الكفارة عتد العود 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ١17/2‏ 

1 


المفشّر فى النصوص بارادهٌ الوطءء و ان شرط الوجوب بنحو الشرط المتأخّر هو المماسة و لا تدل الآيهُ الشريفةٌ على حرمةٌ الوطءء بل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /؟ا؟ من عالانا/ا 


دليلها النصوص الخاصة و هى مختصّة بالوطء, مع أَنّهِ على فرض دلالة الآيهُ على الحرمة الظاهر من المماسة بقرينة لفظ العود المفسر 
باراده الوطء هو الوطء خاصة» أضف إليه أنه قد فشّرت المماسةٌ فى صحيح )١١‏ حمران بالمجامعة: فالأظهر جواز ما دون الوطء. 


[4-] حكم الوطء فى خلال الصوم 


الثامنة: قد مر أنه يحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام, إِنّما الخلاف وقع فى أنّهِ لو 
وطئها فى خلا-ل الصوم. فالأ-كثر على أَنّه يجب استئناف الصوم سواء كان الوطء واقعاً فى الليل أو النهار» و سواء كان بعد أن صام 
شهراً و من الثانى يوماً أم لا. 

و عن ابن سعيد و الحلّى و المصئّف فى جملة من كتبه و المحمّق الثانى و الشهيدين و غيرهم: انّه لا يبطل التتابع بالوطء ليله و صرّح 
جماعة منهم بعدم بطلان التتابع إن وقع نهاراً بعد أن صام من الثانى شيئاً. 

و حاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر فى الكفّارة و عدمه. 

وقد استدل للأوّل: أن المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فإذا واقعها قبل أن يتم الصيام لم يقع المأمور به على 
وجهه. فلا بد من الاستئناف. و بأنّه قد دلت الأخبار على لزوم كمّارتين عليه إذا وطأ قبل التكفير و لا ريب فى صدقه فى الفرض لكون 
الكفّارهُ اسماً للمجموع, فيلزمه حينئذ كفّارتان تامّتان» و الأصل عدم 


3 من كتاب الظهار حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
ا١ا// فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
ل‎ 


وجوب اتمام ما تخلّله مع ذلكك بل و لا قال به أحد, و بقاعدة الشغل للقطع بعدم سقوط التكليف عنه و لكن لم يعلم المكلف به هل 
هو الاتمام أو الاستئناف» فيجب الأخير مقدمة للبراءة اليقينيةُ بعد القطع بعدم وجوبهما معاً عليه. 

و يمكق أن يرد الأنؤل: بأنٌ الأصتحاب ذكروا أن قوله تغالى عن قبل أن تماشاء من شرائط وجو الكثارة لاعن نقيوة المأموز يهو 
لذلك بنوا على أن من أراد الوطء ثم عزم على الترك لا تجب عليه الكفارة أو أنه يدل على حرمة المماسة قبل التكفير؛ و على 
التقديرين لا تدل الآية و ما شابهها من النصوص على اعتبار وقوع الكفارة قبل المسيس بحيث لو وقع بعده أو وقع بعضه قبله و بعضه 
بعده لم يقع المأمور به على وجهه. و تعضده النصوص المتقدمة الدالَهُ على أنّهِ لو وطء قبل التكفير تجب عليه كقّارتان. 

وعلى هذا فيسقط ما ذكره صاحب الجواهر فى المقام على طوله من أن القبلية المزبورة واجبة شرطاً لا تعتّداً» و أخبار الوطء قبل 
الكفارة مختصّة بما إذا وقع قبل جميعها و لا تشمل ما لو وقع قبل بعضهاء إلى آخر ما أفاده فى المقام. 

و يرد الثانى: ان النصوص إنّما تدل على وجوب كمّارة اخرى غير كمارة الظهار بالوطء قبل التكفير و لا تدل على وجوب الكقارة 
للظهار أيضاً بحيث تكون مشرعة لها أيضاً. 

و يرد الثالث: أُوَلَا: ما تقدم من دلالة الأدلَهْ على كفاية الاتمام و معه لا تصل النوبة إلى اصالة الاشتغالء و ثانياً: إن من موارد دوران 
الأمر بين الأقل و الأ-كثر و وجوب الأقل معلوم و الشكك إِنْما هو فى وجوب الأكثر. فتجرى البراءة عنه فالمورد مورد لأصالة البراءة 
دون قاعدة الاشتغال. 

فالمتحصّلء ممما ذكرناه: أنه لا إشكال فى حرمة الوطء ما لم يتم الصيام لأنه وطء قبل الكفارةً التى هى عبارة عن المجموع, و لو وقع 
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ذلكك قبل أن يصوم من الثانى شيئاً فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ١‏ 
ا 


النهار وجب الاستئناف لانتفاء التتابع المعتبرء و إن وقع فى الليل؛ أو فى النهار بعد أن صام من الثانى شيئاً لا يجب الاستئنافء بل له أن 
يكمل ما شرع فيه و يجتزى به. 

و هل يكفى الاكمال عن كفَارهُ الوطء قبل التكفير» و بعبارة اخرى هل تجب كفارة للوطء أيضاً أم لا؟ وجهان: أظهرها الثانى 
لاختصاص ما دل على وجوب الكقّارة بالوطء بمن وطأ قبل أن يشرع فى التكفير. 
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الفصل السادس فى الايلاء؛ و 


الفصل السادس فى الايلاء 
اشارة 


و هو لغةٌ الحلف و شرعاً حلف الزوج الدائم على تركك وطء زوجته المدخول بها قبلا مطلقاً أو زيادة عن أربعة أشهر للأضرار بها» و 
لوي ست ساس ال بر ل ل ا ل ا ا لاله 
الأصل فيه قوله تعالى: للذينَ يؤْلونَ مِنْ نللائهم تَرَيْص أَربَعَةٌ أَشَهْرٍ فَإِنْ فاو فَإِنْ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ و إِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنْ الله س مِيعٌ عَلِيمَ 
٠‏ و قد كان ذلك طلاقاً فى الجاهلية كالظهار و غير الشارع الأقدس حكمه و جعل له أحكاماً خاصة و شرائط مخصوصة: 

و يتربّب على ما ذكرناه أنّهِ فى كل موضع لم ينعقد الايلاء لفقد شرط من شرائطه فإن كان جامعاً لشرائط اليمين يكون يميناً كما 
ذكره غير واحد بل أرسلوه ارسال المسلمات. 

و المناقشة فيه بأنّه قصد به الايلاء و الفرض عدم انعقاده فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصدء مندفعة بن الايلاء و اليمين لأفرق بينهما 
بحسب الحقيقة و إِنْما الايلاء فرد من أفراد اليمين له أحكام خاصة؛ و مورد مخصوص. فقصد الايلاء قصد لليمين و كيف كان فتمام 
الكلام فيه يقتضى البحث فى مقامات: 


)١(‏ البقرة آية 51178 و577. 
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لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى 


[المقام] الأوّل: فى الصيغة 


7 
»لا إشكال فى أنّهِ لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى المختص به أو الغالب فيه بلا خلافء و تشهد به طائفتان من النصوص: الاولى: ما دل 


على اعتبار ذلكك فى اليمين مطلقاً كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "عولا ار للرعل أن يلف لبالله هال "1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لانا؟‏ من عالان/ا 


و صحيح على بن مهزيار عن أبى جعفر الثانى- عليه السَّلام- فى حديث ": و ليس لخلقه أن يقسموا إِلَا به عزّ و جل «"”. 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-: و ليس لخلقه أن يقسموا إِلَا به "8 و نحوها غيرها. 

الثانية: ما دل على اعتبار ذلك فى خصوص المقام» كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث ": و الايلاء أن 
يقول و الله لا أجامعكك كذا و كذاء و الله لأغيضئكك ثم يغاضبها "16 و نحوه غيره» فلا تكفى الت و لا التلفَظ بما يشعر بالقسم كما 
لو قال: لأتركنّ وطأك بل لا بد من التلفْظ بالجملة القسمية. 5 

وهل يكتفى بكل ما يدل على الحلف بمسمّى الا-سم من موصول وصله و نحو ذلكك ممما يصدق معه أنه حلف باللّه تعالى أم لا 
يكفى؛ وجهان سيأتى الكلا-م فيه فى كتاب الايمان. نعم» يكفى التلفُظ بكل لسان لصدق الايلاء و الحلف معه و لا يعتبر فيه العربية 
لعدم الدليل على اعتبارها. 

ثم إن متعلّق الايلاء إن كان صريحاً فى المراد منه لغهُ و عرفاً كايلاج الفرج فى الفرج 


.© من كتاب الايمان حديث‎ ”٠ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من كتاب الايمان حديث‎ ”٠ الوسائل باب‎ )( 
." من كتاب الايمان حديث‎ ”٠ الوسائل باب‎ )( 
.١ من أبواب الايلاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
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ولا لغير إضرار 


أو عرفاً كاللفظة المشهورة فى ذلك فلا شبهة فى وقوعه و الجماع و الوطء من القسم الثانى» و إن لم يكن صريحاً فيه لا لغة و لا عرفا 
كما لو قال لا جمع رأسى و رأسكك بيت أو مخدة (بكسر الميم وفتح الخاء سمّيت بذلك لأنْها موضع الخد عند النوم) أو قال: 
لاساقفتكك أى لا اجتمعت أنا و أنت تحت سقفء ففى وقوع الايلاء به مع قصده. قولان: 

-١‏ ما عن الشيخ فى الخلاف و الحلّى و المصنّف و هو عدم الوقوع. 

؟- ما عن الشيخ فى المبسوط و المصنّف فى التحرير و التلخيص و المختلف, و هو الوقوع؛ و استحسنه المحقّق فى الشرائع. 

و الأظهر هو الثانى لصدق الايلاء عليه فيشمله إطلاق الأدلَّكُ و قد مرّ فى كتاب النكاح أن مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالكنايات فى 
العقرف بر الانشاعات عطلفاً. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك جملهُ من النصوص كصحيح الحلبى المتقدم. و حسن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق- عليه السلام"-: 
إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمشها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو فى سعة ما لم تعض الاربعة أشهر "الحديث .)١١‏ 

و حسن الكنانى عنه- عليه التّلام- فى حديث ': الايلا-ء أن يقول الرجل لامرأته و الله لأغيضتك و لأسوأنك ثم يهجرها ولا 
يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فقد وقع الايلاء "27 و نحوها غيرها. 

وهل يعتبر فيه قصد الاضرار بالزوجة بالامتناع عن وطئها ف لا يقع لغير اضرار كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» و فى 
المسالكك لا يظهر فيه مخالف يعتد به» و عن كشف اللثام الاتفاق عليه» أم لا يعتبر ذلكك, فلو قصد بذلكك مصلحتها بأن كانت مريضة 
أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها يقع وجهان: 


.١ من أبواب الايلاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة الانا؟ من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب 4 من أبواب الايلاء حديث ". 
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ون..ء 


يشهد للأوّل: خبر السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- أتى رجل أمير المؤمنين- عليه السَّلام- فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتى 
أرضعت غلاماً و انّى قلت و الله لا أقربكك حتى تفطميه» قال- عليه السشلام "-: ليس فى الاصلاح ايلاء 01"9. 

و صحيح حفص بن البخترى عنه- عليه السّلام- فى حديث ": فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل «"07. 

فمن الغريب وسوسة الشهيد الثانى فى الحكم, و عليه فلو حلف أن لا يجامعها دبراً أو فى حيض أو نفاس لم يكن مؤلياً لأنه محسن 
غير مضار. 

وهل يعتبر تجريده عن الشرط أم لا يعتبر ذلكك؟ قولان: أوّلهما للشيخ فى الخلاف و أتباعه و الحلى و المصنّف فى أحد قوليه و 
المحقق فى الشرائع» ثانيهما للشيخ فى المبسوط و المصئّف فى المختلفء و الشهيد الثانى فى المسالكك و غيرهم, أظهرهما الثانى 
لاطلاق الأدلّة. 

والاجماع المحكى ليس بحب خصوصاً فى مثل المقام الذى يكون مدرك المجمعين معلوماً و هو أحد الوجوه التى ذكرناها فى 
كتاب النكاح و غيره التى نا فسادهاء و الاقتصار على المتيقّن و هو المجرّد عن الشرط لأوجه له بعد اطلاق الدليل. 

و النصوص المتضمّنة لتفسيره منجزاً سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به و المحلوف عليه لا لغير ذلكك مما يشمل المفروض» 
فلا اشكال فى الوقوع. 

ما يعتبر فى المؤلى و المؤلى منها 


المقام الثانى: فى المؤلى و المؤلى منها 


و يعتبر فى المؤلى البلوغ و العقل و الاختيار 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب الايلاء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الايلاء حديث ؟. 
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من كامل مختار قاصد و إن كان عبداً أو خصياً أو مجبوباً ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم» 


و القصد فلا يقع إِلَا من كامل مختار قاصد بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهرء للأدلَة العامة الدالّةُ على اشتراطها فى 
غيره من العقود و الايقاعات المتقدمة فى مبحث الطلاق و غيره. 

وهل يصح من الكافر المقر باللّه تعالى للعموم؛ أم لا لامتناع صححة الكقّاره منه. قولان تقدما مع ما يمكن أن يستدل به لهما فى 
الظهار. و عرفت أن الأظهر هى الصيحةء و الشيخ- قده- وافق هنا على صيحتها من الذمّى و إن خالف فى الظهار مع أن المدرك واحد. 
و يصح الايلاء و إن كان المؤلى عبداً أو خصياً الذى يولج ولا ينزل أو مجبوباً الذى بقى من آلته ما يتحقّق به اسم الجماع بلا خلاف 
ولا إشكال للاطلاق. 

وهل يصح من المجبوب الذى لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع؟ كما عن المبسوط و التحرير و الارشاد و التلخيص و الشرائع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الانا؟ من عالان/ا 


و هو ظاهر المتن أم لا؟ كما عن جماعة؛ و فى المسالك و هو الأصح وجهان؛ من عموم الأدلة» و من أن متعلق الايلاء وطء الزوجة و 
هو ممتنع فى الفرضء فيكون الحلف حلفاً على الممتنع» و قد مرٌ اعتبار الاضرار و هو لا يتحمّق فى الفرض. مع أنّهِ يعتبر فى الايلا-ه 
كون المؤلى منها مدخولًا بها كما سيأتى و هو مفروض العدم, و الثانى أظهر كما لا يخفى على من تدبّر فيما ذكرناه. 

و ناما يحبر فى الخو لى تهات لآنيق أن دكرة الدراة كر ليشنلها قوله سال الذي لوق وق لاقي , 

وهل يعتبر أن تكون منكوحة بالدائم فلا يقع الايلاء بالمتمتع بها؟ كما فى المتن و هو المشهور بين الأصحابء أم لا يعتبر فيقع بها؟ 
كما عن المرتضى و القاضىء وجهان: 

استدل للأوّل: بتبادر الدائمةُ من النساء و الزوجة» و بتخصيصها فى قوله 
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مدخو ميان بولن تمظلفاء أن ا لمق أنضة أ هر 


تعالى: وَإِنْ موا الاق بعد قوله-: للِّينَيوُْونَ من بلناهع» الدال على قبول المؤلى متها له وهو متتف عن | تمتع بهاء و بأنّ 
لازم صححته جواز مطالبتها بالوطء و هو غير مستحق للتمتع بهاء و بأصالة بقاء الحل فى موضع النزاع» و لكن الأوّل ممنوع, و الثانى 
يدفعه ما حقق فى محله من أن رجوع الضمير إلى بعض المذكور سابقاً لا يقتضى تخصيصه و الثالث يرد بأنّهِ ليس لازم صبحته جواز 
المطالبة به مطلقاً بل جوازه إن كان بالدوام. 

و الحق أن يستدل له بصحيح ابن أبى يعفور عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: لا ايلاء على الرجل من المرأة التى يتمتع بها "20 و 
به يقتِد اطلاق الكتاب و السنّهُ و قد مرّ البحث فى ذلكك فى كتاب النكاح فى مبحث المتعة. 

و يعتبر فيها أن تكون مدخولًا بها بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين- عليهما السّ.لام-: فى غير المدخول بهاء 
قال ": لا يقع عليها ايلاء و لا ظهار .”"١‏ 

و حسن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه- عليه السّدلام "-: لا يقع الايلاء إِلَا على امرأ قد دخل بها زوجها «"/. و نحوهما 
غيرهما. 


عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون 
المقام الثالث: فى أحكام الايلاء 

اشارة 

و فيها مسائل: 

[1- عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون] 


الاولى: لا خلاف ولا إشكال فى أنه يعتبر أن يؤلى مطلقا أو مقدّداً بالدوام الذى تأكيد لما اقتضاه الاطلاق أو مقروناً بمدة أزيد من 


أربعة أشهر و لو لحظة فلا يقع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالانا؟ من عالان/ا 


)١(‏ التهذيب ج 8 ص حديث ؟77. 

() الوسائل باب 8 من كتاب الظهار حديث ؟. 

(") الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث .١‏ 
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لأربعة أشهر فمادوك. 

و يشهد به خبر زرارة عن مولانا الباقر- عليه السّ.لام-: عن رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهرء قال: فقال- عليه الام "-: لا 
يكون إيلا-ء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر :"01 و ليس فى سنده من يتوقف فيه سوى القاسم بن عرو وقد ح.نه بعض 
الأجلُ بل ربّما قيل بوثاقته. و هو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة. 

وقد جعله فخر المحقّقين مذهب الإمامية» و يؤيّده توقف أحكامه من الايقاف للفئةُ أو الطلاق عليه. 

وفى المسالكك و قيل: و الحكمة فى تقدير المهلة بهذه المده و لم يتوججه المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها أن 
المرأة تصبر على الزوج مد أربعة أشهر و بعد ذلكك يفنى صبرها أو يشق عليها الصبر انتهى. 

و يكفى فى الزيادة عن الأربعة و لو لحظة. ولا يعتبر كون الزيادة بحيث تتأتّى المطالبة فى مثلهاء لكن إذا قصرت عن ذلكك لم تتأت 
المطالبة لأنها إذا مضت ينحل اليمين و لا مطالبة بعد انحلاله. 

و لو علّقه بأمر مستقبل فإن علم بعدم تحمّقه إِلَا بعد مضى أربعة أشهر صمح الايلاء و ترتّب أحكامه. و إن علم بتحمّقه قبل ذلك لم 
ولو شكك فى ذلكك و لم يعلم شىء منهماء ففى الشرائع و المسالكك و غيرهما: انه لا يقع و لا يحكم بكونه مؤليا و إن اتفق مضى 
أربعة أشهر و لم يوجد المعلق به. 

و استدل له فى المسالكك: بأنّه لاا يتحمّق قصد المضارة فى الابتداء و أحكام الايلاء منوطة به لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من 
الورظين 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب الايلاء حديث ؟. 
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وو 101 تفيف الاكبر ان المنم لسريس كه الوطم أريطة لهند الوا توما لو كان اسلف معان و كن لوطب لاشمية 
الصلاح و الاصلاح للزوجة أو ولدها فقصد المضارة كما يتحمّق فى الحلف على تركه الوطء أربعة أشهر فما فوق يتحمّق فى الحلف 
على تركه فى أقل منها. 

و ثانياً: إِنّه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الامور الاستقبالية يجرى أصالة عدم تحقق ذلك الأمر قبل انقضاء هذه 
المدّهُ فهو من حين الحلف محرز بالاستصحاب كون المده أزيد من الأربعة أشهر فلا اشكال فى وقوع الايلاء فى صورة الشكك و 
اتفاق مضى أربعة أشهر و لم يوجد المعلق عليه. 

نعم لو اتفق وجوده قبل مضيّها انكشف عدم وقوع الايلاء» و بذلكك يظهر أنه لو آلى أن لا يطأها قبل تحقق ما علم بوجوده قبل مضى 
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الأربعة فاتفق تأخره عنهاء يقع ايلاء لأنّ الموضوع هو الواقع و لا دخل للاحراز فيه» فتدبّر فإنّه حقيق به. 
[؟-] مدَهُ الترتص 


اشارة 


المسألهُ الثانية: و لو وقع الايلاء فإن صبرت فلا كلام و إن مضت المدَّهُ فصاعداً لان الحق لها فلها اسقاطه؛ و إِلَا فلا حق لها قبل مضى 
المدّة بل للزوج مهلة بعد انعقاد الايلاء لا يطالب فيها بشىء» و لكن إن وطأ فيها كفّر و انحل الايلاء و إلا ترتص إليها. 

ويشهد بجميع ما ذكر صحيح بكر بن أعين و بريد بن معاوية عن أبى جعفر و أبى عبد الله- عليهما المّ.لام- انّهما قالا ": إذا آلى 
الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق فى الأربعة أشهر ولا إثم عليه فى كمّه عنها فى الأربعة أشهرء فإن مضت الأربعة 
أشهر قبل أن يمتها فسكتت و رضيت فهو فى حل وسعة» فإن رفعت أمرها قيل له: اما أن تفىء فتمسّها و اما أن تطلق» و عزم الطلاق 
أن يخلّى عنهاء فإذا حاضت و طهرت 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج277 ص: /1/1 

ا 

جكببربدببب111111ذؤإ : 

طلقهاء و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء» فهذا الايلاء الذى أنزل الله تعالى فى كتابه و سنّهُ رسوله »)١«‏ و نحوه غيره. 

بل الظاهر من النصوص و الفتاوى أن المدَهُ المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته و إن كان قد ترك وطئها قبل الايلاء بأربعة أشهر أو 
أقل من ذلكك. 

و فى المسالكك و لو فرض كونه تاركاً وطئها مده قبل الايلاء يفعل حراماً بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطء لأنّه لا 
يجوز تركك وطء الزوجة أكثر من ذلكك. و لا ينحل بذلكك اليمين لأن الايلاء لا ينحل بذلككء انتهى. 

وفيه: ان صريح الصحيح و ظاهر غيره عدم الاثم عليه فى تركك الوطء مدَّهُ الترتص مطلقاًء بل الغالب عدم اتصال الوطء بالايلاء» فمن 
جعل المدة أربعة أشهر من حين الايلاء يستكشف عدم الإثم عليه فى تركك الوطء فى مذَّهُ أكثر من أربعة أشهرء و لا مانع من كون 
ذلك من أحكام الايلاء المختصّة به. 

و لو مضت المدّه ثم وطأها انحل الايلاء و ثبت عليه الكفَار كما هو الأشهر بل عن الخلاف الاجماع عليه. 

و يشهد به خبر منصور عن أبى عبد اللّه- عليه التر.لام-: عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهرء قال- عليه الشلام "-: يوقف فإن 
عزم الطلاق بانت منه و عليها عدَّهٌ المطلقةُ و إِلَا كفْر عن يمينه و أمسكها «"7 و قصور سنده لو كان بالشهرة منجبر مع أنه ممنوع إذ 
ليس توهّم الضعف إِلَا من ناحية قاسم بن عروة؛ و قد مرّ أن بعض الأجلَةُ حت.نه بل ربّما قيل بوثاقته» فما عن الشيخ من عدم الكقارة 
عليه» غير تام. 

ولو مضت المدَّهُ فطلقها بانت منه و كانت التطليقة رجعية و لا شىء عليه؛ نعم 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب الايلاء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الايلاء حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 184 

و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهرء فإن رجع و كفّر و إِلَا ألزمه الطلاق أو الفئهُ و التكفير 
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بانقضاء المدّهٌ لا تطلق لاتفاق الكتاب و السنّهُ و الاجماع عليه. 

و مافى خبر أبى بصير 0١١‏ من ذلكك محمول على ما لو طلّق بعد المذّه و إِلَا فيتعتين طرحه و لو لم يطأها و لم يطلقها و لم تصبر هى 
فلها المرافعة ف إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر من حين الايلاء فإن رجع و كمّر فلا كلام و إِلَا بأن أصرّ على الامتناع ثم رافعته 
بعد المدَّهُ ألزمه الحاكم الطلا-ق أو الفئة و التكفير بلا خلا-ف فى شىء من تلكم و النصوص شاهدة بها كالصحيح عن الإمامين 
الصادقين- عليهما المّ.لام- إِنْهما قالا ": إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق فى الأربعة أشهر و لا إثم عليه فى 
كه عنها فى الاربعة أشهرء فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسشها فسكتث و رضيت فهو فى حل وسعةٌء فإن رفعت أمرهاء قيل له: إما 
أن تفىء فتمسها و إِمًا أن تطلق «"؟). 1 

و حسن الكنانى أبى الصباح عن الإمام الصادق- عليه الس لام "+ الاياقه أن يقرل الرجل لأمراته و الله لأغيضتك و لأسوأئك ثم 
يهجرها و لا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فقد وقع الايلاء؛ و ينبغى للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلّق "الحديث 70 و نحوهما 
غيرهما. 

ولوامتنع عن أحد الأسمرين فهل يجبر على الآخر تعيينا؟ كما فى الرياضء أم لا؟ كما هو ظاهر جماعة و صريح آخرين» وجهان: من 
ظاهر الكتاب و السنّه؛ و من خصوص صحيح الحلبى عن مولانا الصادق- عليه السّلام- فى حديث: 


"فإنّهِ يترتص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقفء فإذا فاء و هو 


.8 من أبواب الايلاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب الايلاء حديث .١‏ 

(") الوسائل باب 4 من أبواب الايلاء حديث ”*. 
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و يضق عليه فى المطعم و المشرب حتى يفعل أحدهما 

أن يصالح أهله. فإنّ الله غفور رحيم؛ و إن لم يف اجبر على الطلاق؛ و إن امتنع على الأمرين يحبس 1"١‏ و يضق عليه فى المطعم و 
المشرب حتى يفعل أحدهماء بلا خلاف. 

وفى رواية حماد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام "-: المؤلى إذا أبى أن يطلّق كان أمير المؤمنين- عليه المّد.لام- يجعل له حظيرة من 


قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق "17 بل فى جملةٌ 0 من النصوص أنه إن امتنع يضرب عنقه. 
انقضاء مذّهٌُ الترئقص 


و ينبغى التنبيه على امور: 

-١‏ إِنّه لو انقضت مده التربص و هناك مانع عن الوطء»؛ فإن كان المانع فى الزوج فسيأتى حكمه. و إن كان من جهتها بأن كانت 
مريضة بحيث لا يمكن وطئها أو محبوسة لا يمكنه الوصول إليها أو نحو ذلككء لم يثبت المطالبة بالفئة فعلا اجماعاً لأنّه معذور و الحال 
هذه. و كذا لو كانت محرمة أو حائضاً أو نفساء أو صائمة أو مؤتفكة فرضاًء و هل يؤمر بفئهُ العاجز كما فى الشرائع و حكى عن كثير 
أم لا.؟ كما عن الشيخ وجهان: أظهرهما الأوّل لآن ما دل على أن فئة العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدرة يشمل المقام كما 
سيأتى. 
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ولو تجدّدت اعذارها فى أثناء المدَّهُ فعن الشيخ فى المبسوط أنه تنقطع الاستدامة عدا الحيض بمعنى عدم احتسابها من المدَّةٌء فإذا 
زال العذر ثبت على ما مضى من المدَّهُ قبل العذر. 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من أبواب الايلاء حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الايلاء حديث 2. 
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واستدل له: بأنْ الحق لها و العذر من قبلهاء و مدَّهُ الترتص حق له فلا يحتسب عليه منها ما لا قدرة له على الفئهُ فيه» و وجه استثناء 
الحيض الاجماع. و انّه لو قطع لم تسلم مدَّهُ التربص أربعة أشهر لتكرّره فى كل شهر غالباً. 

ورد هله أدلاذان محتسي اطلاق الأدلة أن هذه الترتعن أريعة أشهر عطلفاء فكتنا الددكن غير صيوزة الآنلق لو تركف توطاها أريعة أشهر 
يجب عليه ذلكك و إن كان هناكك عذر فى أثناء المدّهُ من جهتها فكذلك فى المقام. 


و ثانياً: ما تقدّم من قيام فبَهُ العاجز مقام الوطء من القادر و هو فى حكم العاجزء فما عن الأكثر من عدم قطع الاستدامة أظهر. 
[مدةٌ التريص من حين المرافعة لا من حين الايلاء] 


-١‏ قال فى محكى المبسوط: ان مده الترئبص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الايلا-ء» و ذهب إلى ذلكك الشيخان و الاتباع و 
الحلى و المصئّف- ره- فى غير المختلف و الشهيد و غيرهم؛ و عن ابن عقيل و ابن الجنيد و المصنّف- ره- فى المختلف و ولده فى 
الشرح و الشهيد الثانى فى المسالكك و غيرهم: انها من حين الايلاء» و تردّد المحمّق فى الشرائع فى ذلكك. 

و استدل للأوّل بأنّ ضرب المدّهُ حكم شرعى باق على العدم الأصلى فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم؛ و باصالة عدم التسلّط على 
الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق ألا مع تحمّق سببه» و بجملة من النصوص كخبر العباس بن هلال عن الإمام الرضا- عليه 
اللام- قال ذكر لنا ": أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان .)١١‏ 

و حسن أبى بصير عن مولانا الصادق- عليه التّر.لام "-: و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهرء ثم يقول له بعد ذلكك إِمّا ترجع إلى 
المناكتحة و إن أن تطلىوقان أى سه 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث‎ )١( 
١4١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
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أبداً ل 
و خبر البزنطى عن الإمام الرضا- عليه الس لام-: إِنّهِ سأله صفوان و أنا حاضر عنده عن الايلاء؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إِنّما يوقف إذا 
قدمه إلى السلطان فيوقف السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إِمَا أن تطلق و إِمّا أن تمسكك «"7. 


و خبر أبى مريم عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن رجل آلى من امرأته. قال- عليه السّ.لام "-: يوقف قبل الاربعة أشهر و بعدها" 
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ك0 

و لكن يرد الأوّل: ان الترتص فى المدّهُ حكم شرعى مجعول بالكتاب و السنّهُ ولا يتوقف على ضرب الحاكم. 

و يرد الثانى: ما دل على التسلط على ذلكك بعد مضى أربعة أشهر. 

و أمَا الأخبار فالأّل منها ضعيف السندء و الثانى غير متعرّض لمبد! المدّةء و الثالث يدل على أن الايقاف يكون فى أربعة أشهر, مع أن 
صريح النصوص الصحيحة و فتاوى الأصحاب انه يكون بعد مضى الأربعة» و الرابع ضعيف السند» لمحسن بن أحمد و غيره. 

فاذاً لا دئيل على كون المبدأ من حين المرافعة» و ظاهر الآيهُ الكريمة من جهة ترئّب الترئص على الايلاء كون المبدأ من حين الايلاى 
واكلن|ظاس اللصوض لمعيس 

لاحظ حسن بريد بن معاوية المتقدم: لا يكون ايلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمتها ولا يجتمع رأسه رأسها فهو فى 


سعةٌ ما لم تمض الأربعة أشهرء فإذا 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث 2. 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث ". 
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و يقع الطلاق رجعياً 


مضت أربعة أشهر وقف. فأمًا إن يفئ و أما أن يعزم على الطلاق» و نحوه حسن الحلبى و أبى بصير عنه المتقدمان. 
فالأظهر أنَ المبدأ من حين الايلاء نعم» الايقاف و الإجبار وظيفة الحاكم كما دلت النصوص عليه. 


[حكم ما لو وطأ المؤلى ساهياً أو مجنوناً] 


*- إذا وطأ المؤلى ساهياً أو مجنوناً أو اشتبهت بغيرها من حلائله أو ما شاكل فلا اشكال فى عدم وجوب الكقّارة لعدم الحنث إذ 
الفرض عدم عمده مضافاً إلى عموم أدلّةُ الرفع» إِنّما الكلام فى انحلال اليمين و بطلان حكم الايلاء» فعن الشيخ ذلك و تبعه جماعة 
منهم المصنّف- ره- جازماً به من غير نقل خلافء و ظاهر الشرائع و المسالكك: التأمل فى الحكم. 

و استدل له: بأنّه قد وجد المحلوف عليه فى الحقيقةُ و تحمّقت الاصابة. 

و أورد عليه: بأنّ المحلوف عليه هو التركك فى حال التذكر لأسن الغرض من التعب و الزجر فى اليمين إِنْما يكون عند ذكرها و ذكر 
المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين» و يمكن أن يدفع بأنّ المحلوف عليه عدم وجود الحقيقة أصلَاء فتأمل. 

و على تقدير عدم انحلال الايلاء؛ الأظهر عدم حصول الفئَهٌ به و بقاء المطالبة» و إن سقطت منها فى تلكك الأربعة و لكن يبقى لها 
حكم المطالبة فى أربعة اخرى لبقاء حكم الايلاء» و بما ذكرناه يظهر ما فى المسالكك. 


[7-] طلاق المؤلى ليس بائناً 


الثانية: و لو اختار المؤلى الطلاق فطلّق يقع الطلاق رجعياً إن لم يكن ما يقتضى البينونة وفاقاً للأكثر كما فى الرياضء و على المشهور 
كما فى المسالككء بل لم يعرف المخالف بعينه و إن أرسله بعض كما فى الجواهر, لوجود المقتضى و هو وقوعه بشرائط 
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الرجعى. و انتفاء المانع إذ ليس إِلَا كونه طلاق مؤول مأمور به تخبيرا و هو لا يقتضى البينونة» و للنصوص. ففى حسن بريد بن معاوية 
عن الإمام الصادق- عليه الم لام "-: فإذا مضت الاربعة أشهر وقف. فإمّا أن يفىء فيمسشها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى 
إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين» ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء 1"9). 
وفى خبر أبى مريم عن الباقر- عليه السشّلام "-: فإن عزم الطلاق فهى واحدةٌ و هو أملكك برجعتها «"7. 

و فى صحيح جميل بن درّاجٍ عن منصور: انّه يطلق تطليقة يملك الرجعة «87. و نحوها غيرها. 

و بازائها صحيح منصور بن حازم عن مولانا الصادق- عليه السلام "-: المؤلى إذا وقف فلم يفىء طلّق تطليقة بائنة «"8". 

و مقطوعة الآخر: ان المؤلى يجبر على أن يطلق تطليقة بائئة «8» رواه عنه جميل بن درّاج فى الصحيح. 

و خبره الثالث عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: فإن عزم الطلاق بانت منه «"2). 


و فى المسالكك ربّما يقع بوقوع الطلقة بائنة» و الظاهر أن مستند هذا القائل غير 


.١ من أبواب الايلاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب الايلاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
.*” من أبواب الايلاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )*( 
.2 من أبواب الايلاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
.*” من أبواب الايلاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )0( 
.*” الوسائل باب ؟١ من أبواب الايلاء حديث‎ )©( 
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المعلوم هذه النصوص. 

و كيف كان فحيث إِنْ هذه النصوص لا تصلح للمقاومة مع النصوص الاول لجهات غير خفية» فإمًا أن تطرح, أو تحمل على من يرى 
الإمام اجباره على البائنة بفدية» أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة أو على مجرد الفرقةٌ و إن لم تكن قاطعة لعلاقة 
الزوجية» ذكر الأخير بعض الأجِلَةُ و الثانى الشيخ- قده-. 

و يشهد للأُوّل: ان فى ذيل مقطوع منصورء رواية جميل عنه: انه يطلق تطليقة يملكك فيها الرجعة؛ فقال له بعض أصحابه: إن هذا 
يتتقض. فقال: لاء التى تشكو فتقول يجبرنى و يضرّنى و يمنعنى من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة و التى تسكت ولا تشكو 
شيئاً يطلقها تطليقة يملكك فيها الرجعة. 

فالأظهر كونه رجعياًء ثم إِنّه إن استمر عليه فذلك. و إِلَا عاد حكم الايلاء بلا خلاف. 

إِنّما الكلام فى أنّه هل يحتسب العدَّهٌ من المدَّهٌ فيطالب بعد رجوعه و انقضائها بأحد الأمرين الفئةُ أو الطلاق» إذ الزوجية و إن اختأت 
بالطلاسق إلا أنه متمكن من الوطء بالرجعة» فلا يكون الطلا.ق عذراً كما فى الشرائع و المسالكك و الجواهرء أم لا تحتسب منها لأنْ 
الطلاق رفع النكاح و أجراها إلى البينونة بمعنى أنّها فى العدَّهُ فى زمان يقتضى مضيه البينونة فلا يجوز احتساب هذه المدهُ من مِذَّهُ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9/ا؟ من عالانا/ا 


يقتضى مضيها المطالبة بالوطء و هو زمان الترتص لتضاد الأثرين المقتضى لتضاد المؤثرين» كما عن الشيخ- ره و وافقه المصئّف- 
ره- فى محكى التحرير و زاد: انه إن راجع ضربت له مِدَّهُ اخرى و وقف عند انقضائها فإن فاء أو طلّق وفى» فإن راجع ضربت له اخرى 
و وقف بعد انقضائها و هكذاء وجهان بل وجوه. الأظهر هو الأوّل لأنّ المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة و مجرد أنه ليس لها 
المرافعة لأنّها لا تستحق عليه الاستمتاع لا يمنع من احتساب 
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ولو آلى مده فدافع حتى خرجت فلا كفَارةُ و عليه الكفارة لو وطأ قبله» و لو ادّعى الاصابة فالقول قوله مع يمينه؛ و فئهُ القادر الوطء 
قبناه و فئة العاجز اظهار العزم على الوطء 


المدَّهُ بعد ما عرفت من أن المدَّهٌ تضرب من حين الايلاء و إن لم ترافعه الزوجة» و بما ذكرناه يظهر أنه إذا آلى من المطلّقةُ الرجعية 
صحّ و يحتسب زمان العدَّهُ من المدّةٌ» كما ظهر أنه لو آلى و ارتد بالرد من غير فطرهٌ يحتسب عليه مدة الردةٌ لأنّه و إن كان المنع من 
الوطء بسبب الارتداد إِلَا أنْه متمكن من الوطء بالقدرهُ على سببه و هو الإسلام؛ فما عن الشيخ- ره- من عدم احتساب مذَةٌ الردة» 


[؟- لو آلى مدَهُ فدافع حتى خرجت] 
الثالثة: و لو آلى مده فدافعم حتى خرجت سقط حكم الايلاء و لو وطأها فلا كقَار عليه لأنّها تجب مع الحنث فى اليمين و لا تتحقق إلا 


مع الوطء فى المدَّهُ المعينة» فإذا انقضت سقط حكم اليمين سواء رافعته و ألزمه الحاكم بأحد الأمرين أم لاء و إن أثم بالمدافعة على 
تقدير المرافعة و ثبت عليه الكفارة لو وطأ قبله أى قبل انقضاء المدَّهٌ كما مر. 


[- لو اذعى المؤلى الفئة و الاصابة و أنكرت هى] 

الرابعة: و لو ادّعى المؤلى الفئهُ و الاصابة و أنكرت هى فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أجده كما فى الرياض و لعل الوجه فيه مع 
كاله مالفا للقاعدة المقرّرُ لموافقة قولها للأصلء موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن الإمام على- عليهم السّلام-: عن 
المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها و يزعم أنّه يمسهاء قال- عليه السّلام "-: يحلف ثم يتركك 1١‏ و يؤيده: أنه من موارد تعذر البينةه 
الخامسة: قالوا: و ف القادر هو الوطء قبلا و فئهُ العاجز الظهار العزم على الوطء 

.١ من أبواب الايلاء حديث‎ ١1" الوسائل باب‎ )١( 
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مع القدرة 
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مع القدرةٌ و عن السرائر و الغنية و متشابه القرآن لابن شهرآشوب: ان المراد بالفىء فى الكتاب العزيز العود إلى الجماع بالإجماع؛ 
مضافاً إلى ظاهر التصوض. 

أقول: ظاهر الآبهُ الكريمة لو لا الاجماع هو تحقق الفئهُ بإظهار العزم على الطلاق مطلقاً فإنٌ الفىء بمعنى الرجوع, و رجوع المؤلى عا 
حلف عليه عبار عن مخالفته» يقال قال فلان قولًا ثم رجع فيه أى خالفه و نقضه. و مقصد الايلاء و معناه وصف المرأةٌ بكونها محرمة 
الوطء و كونها محلوفاً على تركك وطئها فكان بالبناء على الوطء و العزم عليه راجعا. 

و غايةٌ ما عليه الإجماع اعتبار الوطء قبلا بغيبوبة الحشفة فى القبل فى فته القادر فيقتِد به إطلاق الآيهُ فيبقى غيره تحت الاطلاق» من غير 
فرق بين كون المانع من جهته أو جهتها. 

و أمًا النصوص فقد فسّرت الفئهُ فى جملة منها: بأن يصالح أهله. لاحظ صحيح أبى بصير )١١‏ و خبره «7) و موثق سماعة 19 و غيرهاء و 
فى جملهُ اخرى منها: التعبير بالامساكك مكان الفئهُ كصحيح البزنطى "5١‏ و غيره. 

و هذه النصوص لا تدل على أزيد من اظهار العزم على الوطءء غايةُ الأمر فى صورة القدرة على الوطء يجب عليه الوطء لوجوبه بعد 
مضى أربعة أشهرء و للاجماع على اعتباره مع القدرة. 

نعم فى بعض النصوص اعتبار أن يمس ها كما فى حسن بريد بن معاوية المتقدم «8) و لكن الجمع بينه و بين سائر النصوص يقتضى 
البناء على كفايهُ كل منهماء و ان ما تضمّن المس إِنّما هو تفسير للفىء ببعض مصاديقه. 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب الايلاء حديث 9-١‏ ع. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب الايلاء حديث 8-9-١‏ 
(") الوسائل باب 4 من أبواب الايلاء حديث 8-9-١‏ 
(6) الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث 2. 

(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الايلاء حديث .١‏ 
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ولا تتكور الكقارة بتكرر اليمين 


و بعبارة اخرى: ظاهر جملة من النصوص ان الفئة عبارة عن الإصلاح الجامع بين أن يطؤها أو يظهر العزم عليه» و ظاهر بعضها أن الفئة 
هو المسء و حيث إِنّه لا مفهوم للثانى و منطوقه لا ينافى الاولىء فالبناء على العمل بهما متعتّن. 

فتحصل: انّه لا دليل على اعتبار الجماع فى الفئهُ سوى الاجماع و المتيقّن منه هو غير العاجز عن الوطء لامتناعه من ناحيته أو من جهتها 
عقلًا أو شرعاً. 


[/1-] لا تنكّر الكفاره بتكرر اليمين 


السادسة: و لا تتكرّر الكفارةٌ بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الاولى, أمَا إذا قصد التأسيس أو أطلق ففيه صور: 
أداأن ركرق اليخلوف عليه واهدا و الزمان واحداء ظاغر الأصديحات أنه لا تتكرّر الكفَارهْ لصدق الايلاء مع تعدّد اليمين فكفاه كفا 
واحدة. 


و أشكل عليهم فى المسالك بأنّ كل واحد سبب مستقل فى إيجاب الكفَاره و الأصل عدم التداخل. و أجاب عنه صاحب الجواهر بأنَّ 
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الأكيد لازم لتكراره قصده أو لم يقصده لأنّه كتكرار الاختيار بالجملةً الواحدة. 

و يرده: ما تقدم منّاء و اعترف هو قده- به فى كتاب الظهار بن اليمين على خلاف العقود, و الايقاعات ليست من مقولهُ المعنى بل هى 
عبارة عن اللفظ المعين المقصود به المعنى. 

و عليه فلا وجه لما أفاده؛ و الأولى أن يورد على الشهيد- ره- بن المحقق فى محله انّ الأصل هو التداخل. 

ادها إذا تلق زمان النميتين» كنا لو قال: و الله لأوطاتكك خسسة أشهر فإذا 
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امنا 


انقضنت فو اله لأوطأتكف سندة فقد أت بيمبتين كل وانحدة منهما تفشسمل غلى مد الأيلاه لكن الأول متجرة و الثانة معلقة على صفق 
فإن بنينا على بطلان الايلاء المعلّق فلا كلام؛ و إن بنينا على صكّعته فلها المطالبة بعد مضى أربعة أشهر بموجب اليمين الاولى؛ و إن لم 
ظالعسس مف الشسهر الخامين سقظت النطالبة لانخلال تلكة الميو .و إن طلقها سقط الايلثة القالى لأله يعر فيد كون متعاقه 
زوجة و الفرض خروجها عن الزوجية إِلَا إذا رجع. و إن وطأها قبل مضى الشهر الخامس ثبتت الكقّارة عليه. 

ثم من ابتداء الشهر السادس يكون مبدأً مدَّهٌ الايلاء الثانى. فلو وطثها بعد ما دخل فى مدة الايلاء الثانى» تثبت الكفَارَهُ عليه بمقتتضى 
الايلاء الثانى. 

وأا الايلاء الأوّل فقد انحلء فلا معنى للتداخل فى هذا الفرضء ففرض التداخل فى هذه الصورة إِنّما هو بأن يطؤها بعد مضى أربعة 
أشهر ثم يطؤها فى مده الايلاء الثانى فيجىء البحث المتقدّم من أصالة التداخل و عدمهاء فعلى الأوّل لا تتكرّر الكفّارهُ و على الثانى 
تتكرّر. 08 005 

“- لو عقد اليمينين على مدّتين تدخل إحداهما فى الاخرى كما إذا قال: و اللّه لا أجامعكك خمسة أشهر ثمٌ قال: و اللّه لا أجامعكك 
سنة. فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته» فإن فاء انحلت اليمينان» و تجب عليه كفَار واحدةٌ بناء على أصالة التداخل» و إن لم تطالبه 
حتى مضى خمسة أشهر لها مطالبته بمقتضى الايلاء الثانى» و عدم مطالبتها بعد مضى أربعة أشهر لا يوجب سقوط حقّها بالنسبة إلى 
الايلاء الثانى» 


[4-] حكم ما لو حلف على ترك وطء الأربع 
ع لا ع كو 
السابعة: إذا قال لأربع: و الله لأوطأتكنّ» مريدا بذلك مجموعهنّ لا كل واحد 
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منهنّ و لو بالقرينة لم يكن مؤلياً ما لم يطأ الثلاث لأنّ المؤلى من علق بالوطء مانعاً منه بيمين» و لا مانع فى الفرض من وطء كل 
واحدة منهنٌ و لا يتعلق به لزوم شىء ولا يلحقه به ضررء و تقريب الوطء للواحدة أو الاثنتين من الحنث لا يوجب تحمّق الايلاء» و 
يجوز له وطء ثلاث منهنّ من دون أن يتوججه إليه كفا لأنّها يمين واحدة متعلّقها المجموع فوطئ كل واحدةٌ ليس محلوفاً تركه» و 
عليه فلو مات بعضهنٌ قبل الوطء انحلّت اليمين لامتناع الحنثء و لو طلّق بعضهنٌ طلاقاً بائئه لم تنحل اليمين بل تجب الكفّارة بوطئها 
بعد البينونة و إن كان زنا لو انضم إليه وطء البقية. 
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ولو وطأ الثلاث يحرم عليه وطء الرابعة؛ لأنّهِ به يحصل الحنثء و هل يتكشف بذلكك حرمة وطء من سبق منهنٌ نظراً إلى أن وطء 
كل واحدة منهنَ جزء من مصداق وطئهن أجمع الذى حرّمه على نفسه باليمين» و عدم الحكم عليه قبل وطء الرابعة باعتبار عدم العلم 
بانضمام ما يتحقّق به مخالفة الحنث. أم لا من جهة انه إِنْما وجب تركك وطء الجميع بواسطة الحلفء و نقيض الواجب لا يكون حراماً 
و إِنْما يحكم بحرمة وطء الرابعة مسامحةء و المراد ألدكئه مغر كك الواجي .و الو اتج مق الئقدمة هر الجزي الأختير منةه فالمو حجن 
للعصيان و المخالفة هو وطء الرابعة خاصة فتدبّر فإنّه دقيق و تجب الكَّارةٌ به» وجهان أظهرهما الثانى و هل يصير مؤلياً بالنسبة إلى 
الرابعة لو وطء الثلاث كما فى الشرائع و تبعه غيره أم لا؟ وجهان أظهرهما الثانى لأنْ الايلاء هو الحلف على تركك وطء البقيةُ فلا وجه 
للبناء على ترتّب أحكام الايلاء. 

بل يمكن أن يقال: إن الأدلّهُ لا تشمل الحلف على تركك وطء المجموع رأساً لعدم كون المجموع من حيث هى زوجة و ليست من 
النساء» و هما و نحوهما موضوع حكم الايلاء. 

ولو حلف على ترك وطء كل واحده منهنٌ مريداً به العموم الشمولى الملحوظ فيه 
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كل واحدةٌ واحدةٌ بطريق العموم؛ كان مؤلياً من كل واحدة منهنّ لتعلّق المحذور و هو الحنث بكل واحده منهنّ و لزوم الكقّارةٌ و كل 
من طلقها فقد وفاها حمّها و لم ينحل اليمين فى البواقى» و كذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفّارءُ و كان الايلاء بالنسبة إلى البواقى 
باقياً. 

ولو حلف على تركك وطء واحدة منهنّ فإن أراد واحدة بعينها كان مؤلياً بالنسبة إليها خاصة و إن أراد واحدة غير معن على نحو من 
العموم البدلى وقع الايلاء و كان اختيار التعيين بيده نظير ما ذكرناه فى طلاق واحدة غير معّنة» فراجع ما ذكرناه هناكك فإنّه يبجرى فى 
المقام. 

و عليه فاختيار التعيين بيده و ما لم يعيّن واحدة لا يحتسب تلكك المدَّهُ من مدَّهْ الترتص كما فى الطلاق» و فى المقام صور اخرى يظهر 
حكمها مما قدّمناه. 
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الفصل السابع فى اللعان 


الفصل السابع فى اللعان 
اشارة 


وهو بكسر اللام؛ أمَا مصدر لاعن يلاعن, أو جمع للعنء و هو لغةٌ: الطرد و الابعاد» و شرعاً: مباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص» 
و سئّيت لعاناً لأنّ كلّا من الزوجين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهماء أو لاشتمالها على كلمة اللعن. 

وفى المسالكك و خصّت بهذه التسمية لأنّْ اللعن كلمهٌ غريبة فى مقام الحجج من الشهادات و الايمان» و الشىء يشتهر بما يقع فيه من 
الغريب» و على ذلكك جرى معظم تسميات سور القرآنء و الأصل فيه الكتاب. و السنّة. . 

أ الككاب فضوله مهال ار النيق يثرن أَْلاجَهُمْ كم 08 لهم 00 إآَا اندي 0 أعنه أَْيْعٌ كيادات بالله إِنَّهُ لَمِنَ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاب من عالان/ا 


لذ افق و الوم أنَّ لَعنَتَ عَلَيْه إن كان من الْكاذِيينَ وَ وَكَذَُرَوًا عَنْهَا العذات أن تَشْهَدَ أَرْبعَ شَهائات بالل نه ع الْكَاذِبِينَ و 
لا 
الشايقة أن غُْضْبَ الله دعل إن ع من الصادقينَ .)0١(‏ 


و أما السنّهُ فنصوص مستفيضة ستأتى إليها الاشارة» و نخبُ القول فيه فى طى موارد: 


(0) النور أيه عداة. 
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و سببه قذف الزوجة بالزنا 


[المورد الأول] سبب اللعان 
اشارة 

و الأول: فى سببه و هو أمران: 
أحدهما: قذف الزوجة 


اشارة 


المحصنةُ أى رميها بالزنا و لو دبراً على الأظهر الأشهر بين الطائفة بل و عليه الاجماع فى الانتصار و الغنية كذا فى الرياض. 

و يشهد به عموم الآية الكريمة و كثير من النصوص الآتى بعضها. 

و عن الصدوق فى الفقيه و الهداية و ظاهر المقنع: انّه لا لعان إِلّا بنفى الولد» و إذا قذفها و لم ينتف جلد ثمانين جلدة. 

و استدل له: بخبر محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما الس لام "-: لآ يكون اللغان إلاابتقى الولده "و قال ": ]ذا قذف ا الرجل أمرأثة 
لاعنها )١"١‏ 

و خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّدلام "-: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته و لا يكون اللعان إلا بنفى الولد «"5» و 
قد حملها الشيخ- ره- على أُنّه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إِلَا بالنفى. 

و أيضاً يشهد به: صحيح أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: فى الرجل يقذف امرأته ": يجلد ثم يخلى بينهماء و لا يلاعنها 
حتى يقول إِنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها «”” 

و صحيح محمد بن مسلم: عن الرجل يفترى على امرأته قال- عليه السّلام "-: يجلد ثم 


.١ الوسائل باب 4 من كتاب اللعان حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب 4 من كتاب اللعان حديث‎ 
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م اذعاء المشاهدة و عدم البينة 


يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد إِنّى رأيتكك تفعلين كذا و كذا«"23» و نحوهما غيرهما مما يدل على نفى اللعان بمجرّد 
القذف و انه يعتبر ادّعاء المشاهدة. 

و عن وافى الكاشانى فى خبر أبى بصير: لعل المراد أنّه إذا كانت المرأة حاملًا فأقرٌ الزوج بأنّ الولد منه و مع هذا قذفها فلا لعان و أمّا 
إذا لم يكن حمل و إِنّما قذفها بالزنا مع الدخول و المعاينة فيثبت اللعان كما دلت عليه الأخبار. و يدل على هذا صريحاً حديث محمد 
عن أحدههما فَإنّه قد اثبت اللعان بالأمرين. 

و يرد عليه: انه كغيره من الكتاب و السنّةُ يدل على اثباته بالقذف مطلقاً من دون دلالة على التفصيل الذى على خلافه الاجماع. 

و كيف كان فلا يترنّبٍ اللعان بالقذف إِلَا مع ادعاء المشاهدة و عدم البتَنةُ على الأظهر الأشهر بين الطائفة. بل فى الانتصار على الأوّل 
الاجماع و فى الغنية على الثانى كذا فى الرياض. 

و يشهد بالأوّل: جملهُ من النصوص كالصحيحين المتقدمين» و صحيح الحلبى عن مولانا الصادق- عليه المّ.لام "-: إذا قذف الرجل 
امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول رأيث بين رجليها رجلا يزنى بها «"247 و نحوها غيرها. 

وهل المعتبر مشاهدة انّها تزنى كما لعله المشهور بين الأصحابء بل عن كشف اللثام أنّه لا خلاف فيه و يترئّب عليه سقوط اللعان 
بقذف الأعمىء أم الميزان هو العلم و إن لم يدّع المشاهدة كما نفى البعد عنه فى المسالككء بل قوّاه وجهان. 

لوت فى أن الحمود غلى ظلزاضن التضوضن يتفي الناء على الأول و عفملها علن 


.5 الوسائل باب 6 من كتاب اللعان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من كتاب اللعان حديث 8. 
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خصوص من يمكن فى حمّهء يحتاج إلى قرينة. 

و لكن لا يبعد كون تلكك كناية عن العلم؛ و الشاهد به مضافاً إلى أن العناوين التى لها طريقيه إذا اخذت فى الموضوع تكون ظاهرة 
فى أنّه لا .خصوصية لها بل إِنّما اخذت فيه بما أنّها طريق الاثبات» نظير العلم و التبيّن و ما شاكلء و على هذا بنينا على قيام الامارات 
مقام العلم المأخوذ فى الموضوع. إِنّ هذا التعبير موجود فى اخبار الشهادة, و أنّه لا يجوز الشهادة إلا مع الرؤيةُ و المشاهدة. 

و يستكشف من ذلك ان المناط هو ما يوجب صبحةُ الشهادة و هو العلم. 

و يؤيّده: ما فى خبر محمد بن سليمان عن أبى جعفر الثانى- عليه السّلام-: فإِنّهِ بعد أن اعتبر فيه الرؤية قال: 

"إن اللّه تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره- "إلى أن قال "-فجاز له أن يقول رأيت» و لو قال غيره رأيتء قيل له و ما أدخلكك 
المدخل الذى ترى هذا فيه وحدك. أنت منّهم فلا بد من أن يقيم عليكك الحد .)١١‏ 

و مع ذلكك كله الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن متعتين. 

و أمَا اعتبار عدم الببنة فاستدل له بالآية الكريمة فإنّها بمفهومها تدل على أنه مع الشهود لا لعان. 

و بحديث هلال حيث قال له النبى صلى الله عليه و آله و سلم ': البتنة و إِلَا حد فى ظهرككء "ثم نزلت الآيُ فلا عن بينهما 3١‏ و بأنّه 
إذا نكل عن اللعان يحد فيلزم حينئذ حدّه مع وجود البّنة» و أن اللعان حجهٌ ضعيفة لأنه إِمَا شهادة لنفسه أو يمين» فلا يعمل به مع 
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الحجةٌ 


.2 الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث‎ )١( 

(؟) المستدركك باب ١‏ من أبواب اللعان حديث 8. 
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ما الآية فلائه لا مفهوم لها لعدم_كونها بصورة القضية الشرطية. 

و أمَا حديث هلال فطلبه صلى الله عليه و آله و سلم منه البتبنة و إِلَا ثبت له الحد, قبل نزول آي اللعان و مشروعيته و الكلام بعده. 

و أمَا الثالث فلأنه إِنّما يحد إذا نكل عن اللعان و لم يمكنه دفعه بالبينة كما لو أقامها ابتداء من بعد القذف. 

و أمَا الرابع فلأنًا لا نسلّم كون اللعان حبجةُ ضعيفة بعد دلالة الكتاب و السنّهُ على حبجيته. 

وعن الخلاف و المختلف و التحرير عدم اشتراطه؛ و قوّاه فى المسالكء و هو الأظهر لإطلاق النصوص. 

و دعوى ورودها فى مقام بيان أحكام اخر لا إطلاق لها كما فى الرياضء تندفع بِأنْ جملهُ منها مطلقة» لاحظ صحيح الحلبى عن مولانا 
الصادق- عليه السّلام-: عن الرجل يقذف امرأته قال- عليه السَلام-: 

"بلاعنها ثم يفرّق بينهما فلا تحل له أبداً «"1» و نحوه غيره» فانكار الاطلاق مكابرة. 

و دعوى أن اطلاقها وارد مورد الغالب و هو عدم البتنهُ مندفعة بما مرّ مراراً من أن غلبةُ فرد و ندرة آخر لا تصلح مد للاطلاق. 

و مافى الرياض من الايراد على المصئّف- ره- حيث استدل باطلاق النصوص ورد الاستدلال على اعتبار عدم البيّنةُ بمفهوم الآيةٌ 
الكريمة بأنّه لا مفهوم لها بل يحمل 


)١(‏ الوسائل باب “من كتاب اللعان حديث ؟. 
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القيد على الغالب» بقوله هذه الدعوى لا تجامع الاستدلال للعموم بالاطلاقات» و من هنا انقدح وجه التعجب عن العلامة حيث استند 
وليت شعرى كيف غفل عن أن قدح الغلبةُ فى المفهوم الذى هو لغهُ للعموم ملازم للقدح فى الاطلاق الذى ليس له فيها بطريق أولى؛ 
انتهى» من غرائب الكلام و ذلك لأنْ عدم حمل الاطلاق و العموم على الغالب إِنّما هو لما ذكرناه. 

و أمَا حمل الآيهُ على الغالب فَإِنّما هو من جهة ما حقق فى محله من أن الوصف لا مفهوم له. 

فيبقى أنه ما الموجب لذكر الوصف إن لم يكن له مفهوم؛ فيجاب بأنّه لعله ذكر لأننّهِ الفرد الغالب أو لغير ذلكك و أى ربط لذلكك 
بالعموم» فكأنّه - قده- فرض دلالة الوصف على المفهوم و أنّها تكون بالعموم لا بالإطلاق» و توهّم أن المانع من الالتزام به فى المقام 
كون القبد غالبا فأورد على المضكف ما أورة» و الله'عاك عقيل العثرات: 

فتحصل مما ذكرناه: أن القول بعدم الاشتراط أظهر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8/؟ من عالانا/ا 
يعتبر أن يكون القذف بالزنا 

ثم إن المعتبر هو أن يكون القذف بالزناء بلا خلاف و يشهد به جملهُ من النصوص تقدم بعضها كصحيح الحلبى و غيره؛ فلو قذفها بما 
دوق الوطء لأ كت اللعان كينا لذ يكبت بالقذت بالسدق و لو الغى المشاهدة فهل شت .به الحد نظرا إلى أله فذق بفاحقة كفافى 
الشرائع» أم لا كما عن أبى الصلاح و المصئّف فى المختلفء وجهان. أظهرهما الثانى: لأنّ دليل القذف ظاهر فى الزنا و اللواط فهو 
حينئذ كالقذف باتيان البهائم فيه التعزير خاصة» نعم لا فرق فى ثبوت الحد بين الوطء قبلا أو دبراً. 
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و هل اللعان يثبت بقذفها بالوطء دبراً أم لا يثبت؟ صريح الشرائع و الرياض و الجواهر هو الأول و فى الجواهر عندنا بل عن الخلاف 
الاجماع عليه. 

و مقتضى اطلاق قوله- عليه الت.لام- فى صحيح أبى بصير حتى يقول إِنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بهاء و نحوه غيره» ذلكك و ما 
فى صحيح الحلبى فإِنّه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بهاء لا ينافيها لأنّ الزنا هو وطء الاناث أعم من القبل و 
الدبرء فالأظهر ثوت اللعان به 

ولو قذف زوجته بالزنا فإمًا أن يضفيه إلى زمان الزوجية أو يطلق أو إلى ما سبق, لا إشكال فى ثبوت اللعان فى الأوَّلِينء و أما الأخير 
ففيه قولان: مختار الشيخ فى محكى المبسوط و المحقق فى الشرائع و الشهيد الثانى فى المسالكك و صاحب الجواهر- ره-: هو الثبوت 
استوم قولة الى » الديق ززقوة ارراضيه وما شابيه من التصوص. 

وعن الشيخ فى الخلاف عدم الثبوت. لأنّه لا يقال إِنّه قذف زوجته كما أنه من قذف مسلماً بالزنا حال الكفر لا يقال إِنّهِ قد قذف 
مسلماًء و لخصوص الواقعة التى هى سبب نزول الآية» و الأول أظهر. 

و يرد الوجه الأول للثانى ان السبب للعان كون الرمى حين الزوجية و لا دليل على اعتبار كون الرمى بما وقع حين الزوجية؛ و عليه 
فيصح أن يقال فى المثال قذف مسلما. 

و أما الوجه الثانى فضعفه واضح فإنّ خصوص المورد لا يخصص العام. 

ولو قذف زوجته بالزنا مستكرهة عليه أو مشتبهة أو نائمة أو فى حال الجنون فلا يوجب الحد و لا يثبت اللعان لأنّه إنّما نسبها إلى أمر 
لا لوم عليه ولا إثم بل ليس زنا فى عرف الشرع فلا حد عليه ولا يثبت اللعان» بل عن الشيخ التردد فى التعزير أيضاً لكنّه فى غير محله 
شومة للعارى الايذاء. 

ولو قذفها فى حال جنونها بالزنا فى حال الافاقةٌ» ثبت الحد لإطلاق الأدلة» و لكن 
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وانكار ولد يلحق به ظاهراً 


قالوا انه لا يقام عليه إلا بعد المطالبة منها فى حال صحتها فإن أفاقت و طالبت به صح اللعان منه لاسقاطه و ليس لوليها المطالبة بالحد 
ما دامت حية لأنَّ طريق اسقاطه من جانب الزوج بالملاعنة التى لا تصح من الولى. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنْه يثبت له اللعان لعدم دخل لعان المرأة فى نفى حد القذف بلعان الرجل بل هو موجب لسقوط العذاب عنها 
و عليه فيتجه اللعان منه لاسقاط الحد عنه. إِلَّا أن يكون هناك اجماع على ما ذكروه. 
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السبب الثانى للعان 
السبب الثانى: انكار الولد 


؛ بلا خلاف وقد تقدم فى جملهُ من النصوص حصر اللعان به. و يعتبر فيه: ولادة الولد على فراشه» و لم يعلم وضعها لأقل مدَّهُ الحمل 
وال لأنضاء:ى إلا اسفن الو لمكي لعاروو خلا هو عراك البعرتت د رهد كولة تو الكان ولد لحن بظامرا: 

ولا يجوز له النفى إِلَا مع العلم بانتفائه عنه. و إِلَّا فلا يجوز لأنّ الولد لاحق شرعاً بالفراش من غير فرق بين أن يجد ريبة أم لاء و لا بين 
أن يشابه لونه و خلقه لون الأب و خلقه و عدمه. : 
وفى النبوى ": أَيّما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب الله مله وفضحه على رعوش الأوّلين و الآخرين .)١1"١‏ 


وفى صحيح أبى بصير عن مولانا الصادق- عليه السّلام "-: كفر بالله من تبرَأْ من نسب و إن دق «"). 


.2 المستدركك باب 4 من أبواب اللعان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١7‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث .١‏ 
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و مع علمه بانتفائه عنه يجب عليه النفى و لو باللعان إذا كان الظاهر لحوقه به بلا خلاف فيه حذراً من لحوق من ليس منه بسكوته؛ و لو 
كان الزوج حاضراً وقت الولادة فإن نفاه فلا كلام؛ و إن أقرٌ بالولد لزمه و ليس له أن ينفيه بعده و لا ينتفى بانتفائه بلا خلاف؛ بل عن 
القواعد الاجماع عليهء لا لخصوص قاعدة اقرار العقلاء حتى يقال إِنّه لو علم أن منشأ اقراره الأخذ بظاهر قاعدة الفراش, لا وجه لعدم 
نفيه باللعان لو لا الاجماع لأنّه لا يزيد حينئذ حكم قاعدة الاقرار على قاعدة الفراش التى ثبت اللعان لنفى مقتضاها كما فى الجواهر. 
بل لقوى السكونى عن جعفر عن أبيه عن الإمام على- عليهم السّدلام "-: إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً »٠"«‏ فإنَّ 
مقتضى اطلاقه أنّه ليس له أن ينفيه بعد ما أقرٌ به من غير فرق بين مناشئ الاقرار. 

وإن سكت ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار؛ فعن المشهور كما فى المسالكك أنه ليس له انكاره بعد ذلكك إِلَا أن يؤْخَر بما جرت 
العادة به كالسعى إلى الحاكم لأنّ حق النفى على الفور. 

و عن المصنّف- ره- و فى الشرائع و المسالكك أن له انكاره و إن حق النفى على التراخى. 

و استدل للأنوّل بأنّه خيار يثبت لدفع ضرر متحقّق» فيكون على الفور كالرد بالعيبء و بأن الولد إذا كان منافياً عنه وجب اظهار نفيه 
حدر من اسطلحاق من اللسن مع و قد تغعرضن بالتأخير عوارقى كائعة منه كالقوت فبآات قيفوت النداركف بو منطلط الأسات و ذلكك 


ضرر يجب التحرّز منه على الفورء و بأنّه لو لا اعتبار الفور أَدى إلى عدم استقرار الأنساب. 


(1) الوسائل باب ٠١7‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: اله 
و يشترط فى الملاعن و الملاعنةٌ التكليف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 28؟ من عالانا/ا 


و لكن يرد على الأوّل: إِنَ منشأ ثبوت هذا الحق إن كان هو قاعدة لا ضررء تم ما افيد نظراً إلى أنّه يندفع الضرر بخصوص ثبوته فى 
الآنن الأموّل عرفاًء ولا يتم إذا كان منشؤه اطلاق ما دل على ثبوت حق النفى له لا لاستصحاب ذلكك مع التراخى كما فى الجواهرء بل 
لإطلاق الادلّهُء و القول بذلك فى الرد بالعيب لو سلم. فإنّما هو لعموم أدلّهُ لزوم العقد الشامل لما بعد زمان الفور و هذا لا ربط له 
بالمقام. 

و أمَا الوجهان الآخران فغاية ما يدلان عليه لزوم النفى فوراً لا سقوطه بعد مضى زمانه كما لا يخفىء فإذاً القول الثانى أظهر. 

اعتبار التكليف و الاسلام فى الملاعن و الملاعنة 


المورد الثانى: فى الشرائط 

اشارة 

» وفيه مسائل: 

[1- اعتبار التكليف و الإسلام فى الملاعن و الملاعنة] 


و الاولى: يشترط فى الملاعن و الملاعنة التكليف فلا يصح لعان الصبى و المجنون اجماعاًء لأنّ اللعان إِمَا شهادة أو يمين» و الصبى و 
المجنون ليسا من أهل الشهادة و لا اليمين» و لا يقتضى قذفهما اللعان بعد البلوغ و الافاقة» و لأنّه لا يترنّبِ على قذفهما حد كى يراد 
اسقاطه باللعان» و المنساق من الآيةٌ الشريفةٌ و ما ماثلها من النصوص غيرهماء أضف إلى ذلك كله ما دل »١١‏ على رفع القلم عن 
الصبى و المجنون الشامل للأحكام التكليفية و الوضعية منها صحة اللعان. 

و هل يعتبر فيهما الإسلام كما عن الاسكافى و الحلى فى القذف خاصة؛ أم لا كما هو المشهور بين الأصحاب وجوه. و نخبة القول فى 
المقام بالبحث أوّلًا فى الملاعن ثم فى الملاعنة. 


)١(‏ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات- و باب 8” من القصاص فى النفس. 
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أما الأول فيشهد لعدم اعتبار الاسلام فيه اطلاق أدلة اللغاة الشامل للكافر» .و اسعدل لاعتباره يكون اللعاث شهادة بقرية قوله تغالى: 
َه أَحَدِهِمْ الخء خصوصاً بعد قوله تعالى: وَلَمْ يَكنْ لَه سهَدَاٌ و هى لا تقيل من الكافر. 

ورد أن قرس الآية اراقة اللفيق من القوادة لقرلة ساك ذه 103كاض بالودو النمين منعرى قتا الضتل أو الكافر ب يعد مده 
لعان الفاسق مع أنه لا يقبل شهادته و أيضاًء يعضده ما فى الخبر )١١‏ مكان كل شاهد يمين. 

وما فى الرياض من أن ذلك ملازم لكون الاستثناء فى الآيهُ منقطعاً إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء بل الشهود بالمعنى 
المتعارف» غريب. فانّ مفاد الآيهُ الكريمة على ما ذكرناه أنه إن رمى زوجته بالزنا و لم يكن له بِتِنهُ فالمثبت له اليمين الخاصة. 

و إن شئت قلت إِنَ المستثنى هو شهادة أحدهم و هو متّصل و لكن بين فى ذيل الآيهُ أن شهادة أحدهم هى أربع يمين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 2/.9؟ من عالانا/ا 


و يمكن أن يستدل له: بالنصوص الآتيه فى الملاعنة بضميمة عدم القول بالفصلء ثم إِنْه يتصوّر لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان 
ذميين فترافعا إلينا و يمكن فرض الزوجة مسلمة و الزوج كافراً فيما إذا أسلمت و أتت بولد يلحق به شرعاً فأنكره. 

و أمّا الملاعنةُ ففيها طائفتان من الأخبار: 

الاولى: ما يدل على وقوع اللعان مع كونها كافرة» كحسن جميل عن مولانا الصادق- عليه السّ.لام-: سئل هل يكون بين الحر و 
المملوك لعان؟ فقال- عليه السّلام "-: نعم و بين المملوكك و الحرة و بين العبد و الأمهُ و بين المسلم و اليهودية و النصرانية «"”). 


.8 الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ه من كتاب اللعان حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 717 
و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النكاح 


و خبر حريز عنه- عليه السّلام "-: بين الحرّةٌ و الأمة و المسلم و الذمية لعان ١‏ و نحوهما غيرهما. 


[9- اعتبار الإسلام] 

: ' 
الثانية: ما يدل على اعتبار الإسلام فيها كخبر ابن سنان عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام "-: لا يلاعن الحر الأمهُ و لا الذميهُ و لا التى 
يتمتع بها «"7. 
و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام- عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمهُ ينفى ولدها و قذفها هل عليه لعان؟ قال- 
عليه السّلام "-: لا "3 و نحوهما غيرهما. 
و حيث إِنّ الاولى أصح سنداً و موافقة لفتوى الأكثر التى هى اولى المرجحات فتقدّم. 
و أمَا الاستدلال لاعتبار الإسلام فيها بالآيُ: فتقريبه و الجواب عنه ما فى الملاعن, فالأظهر عدم اعتبار الاسلام فيهما. 
و الثانية: يعتبر فى اللعان سلامة المرأة من الصمم و الخرس و قد مر الكلام فى ذلكك فى كتاب النكاح فى أسباب التحريم فى السبب 
الثالث عند تعرض المصئّف- ره- له. 


1- اعتبار دوام النكاح و الدخول 


الثالثة: يعتبر فى الملاعنة مضافاً إلى ما مرّ امور: 
و الأوّل: دوام النكاح فلا يجوز لعان المتمتع بها مطلقاً على المشهور بل عليه الاجماع فى نفى الولد فى كلام جماعة بل مطلقاً كما عن 
الغتية خلافاً للمفيد.و المرتضى فى القدق خاصة. 


)١(‏ الوسائل باب ه من كتاب اللعان حديث ء. 
(؟) الوسائل باب ه من كتاب اللعان حديث ؟. 


() الوسائل باب ه من كتاب اللعان حديث .١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠89؟‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج377 ص: 71 

وفى اشتراط الدخول قولان 

يشهد للمشهور: صحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله- عليه السّلام "-: لا يلاعن الرجل المرأة التى يتمتع منها .)١"«‏ 

و صحيح ابن سنان عنه- عليه السلام "-: لا يلاعن الحر الأمهُ و لا الذمية و لا التى يتمتع بها "037 و نحوهما غيرهما. 

و استدل للقول الآخر: بعموم الآيه الكريمة» ولا ينافى ذلكك ورودها فى الدائم لأنّ خصوص السبب لا يخصّص العام و إطلاقها و إن 
كان شامنًا للعان لنفى الولد و لكن للاتفاق على أن ولد المتمتع بها ينتفى بغير لعان» لا معنى للعان فيه. 

و يرده: ان عموم الكتاب يخصص بالنصوص الصحيحة المعمول بها كما حقق فى محله. و قد تقدم البحث فى هذه المسألة فى كتاب 
النكاح فى مبحث المتعةء ثم إِنّه لا بد و أن يعلم أن ولد المتمتع بها و إن كان ينتفى بمجرد النفى من غير لعان و لكن لا يجوز نفيه إلا 
مع العلم بالانتفاء» و إن عزل أو اتّهمها أو ظن الانتفاء لأنّ المنى سباق «3 و الولد للفراش» و للنصوص 65 الخاصة. 

الثانى: الدخول اعتبره جماعة؛ و أنكره آخرون. وفصل ثالث بثبوته بالقذف دون نفى الولد و ظاهر المصئّف- ره- حيث قال فى 
اشتراط الدخول قولان التوقف فى المسألة. 

و فى المسالكك جعل محل الخلاف لعانها بالقذف. و ادّعى الاجماع على عدم لعانها بالولد» مع أن المحكى عن المفيد و الصيمرى و 
المصّف- ره- فى القواعد ثبوت اللعان 


.١ من كتاب اللعان حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(1) الوسائل باب ٠١‏ من كتاب اللعان حديث ؟. 

(*) الوسائل باب 4 من كتاب اللعان. 

(ع) الوسائل باب #" من أبواب المتعة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج77 ص: 71 
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لنفى الولد أيشاً. 

و كيف كان فيشهد للأوّل الذى هو المشهور بين الأصحاب: جمله من النصوصء كموثق أبى بصير عن مولانا الصادق- عليه السلام-: 
"لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله «"1). 

و خبر محمد بن مضارب: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّر.لام-: ما تقول فى رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه اشر لام "-: 
لا يكون ملاعناً إِلَا بعد أن يدخل بها يضرب بها حدّاً و هى امرأته و يكون قاذفاً «"7. 

وفى سنده أبان و جعفر بن بشير الملحقان للسند بالصحيح أو ما يقرب منه فانٌ الأول من أصحاب الاجماعء و قيل فى الثانى: إِنّه يروى 
عن الثقات و يروون عنه» و نحوهما غيرهما من النصوص المنجبر ضعفها بحسب السند لو كان» و قد عرفت عدم الضعف بفتوى الأكثر 
بل عليه الاجماع كما عن الخلاف و الغنية. 

و استدل للثانى: بعموم الآيةُ و السنّة. 

و يرده: انّه لا بد و أن يخصص العموم بالنصوص المتقدمة. مضافاً إلى الاجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول و لا يحتاج فى نفيه 
إلى اللعانء لأنَ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 291؟ من عالانا/ا 


واستدل للثالث بوجوه: 


-١‏ ماعن الحلى و هو أنه به يجمع بين الأدلة بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفى الولد, و الآدخر على 
القذف. 


.5 الوسائل باب ” من كتاب اللعان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من كتاب اللعان حديث 8,. 
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و يرده: مضافاً إلى أنّه إن أراد بما يدل على عدم اعتبار الدخول عموم الآية و السنّهُ فالنسبة بينهما و بين النصوص المتقدمة عموم مطلق 
و اطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق, و إن أراد به ما يدل على ذلكك صريحاً فلم نظفر به. و إلى أن الجمع المذكور تبرّعى لا 
شاهد به. انْ جملهُ من النصوص الدالهُ على اشتراط الدخول انمااهى فى القذف. 

لاحظ مرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابه: قلت لأبى عبد الله- عليه السّد.لام-: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال- عليه 
السَلام "-: يضرب الحد .)1"١‏ 

و خبر أبى بصير عنه- عليه السّلام-: عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟ فقال- عليه السّلام "-: يجلد "7 و نحوهما غيرهما. 
-١‏ إن نصوص الاشتراط ضعيفة» و عموم الآية و السنّةُ لا يشمل اللعان قبل الدخول لنفى الولد. لعدم توقف نفيه على اللعان إجماعاً 
لعدم وجود شرائط الإلحاق» ذكره فى المسالكك. 

وشه عرفت من اغمار التصوض نثدا. 

'- تنزيل الأخبار على اعتبار الدخول بالنسبة إلى نفى الولد الذى لا يتوقف نفيه قبل الدخول على اللعان. 

وافيه انه لادوجه لذلكك هضافا إلى أن جملة من التنصوض المشترظة للتدخول فى اللعان بالقندذف: فتحصل مقا ذكرناة أن الأظهر 
اشتراط الفخول مظلقا. 

الثالث: أن لا تكون المرأة مشهورة بالزنا كما عن المحقق- ره- فى الشرائع» و عن كشف اللثام لم أر من اشتراطه من الأصحاب غير 
المصئّف- ره- و المحقق» ظاهره 


.*” الوسائل باب ” من كتاب اللعان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من كتاب اللعان حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 1 
1 


التأمل فيه» و الظاهر أن وجهه اطلاق الأدلة. 
و استدل للا-شتراط: بأنّ اللعان شرّع صوناً لعرضها من الانتهاكك و عرض المشهورة بالزنا منتهككء و بما سيأتى فى محله, من اعتبار 
الاحصان بمعنى العفة فى حد القذف الذى شرّع لسقوطه اللعان فى الزوجين و هما كما ترى مختصان باللعان بالقذف ففى اللعان لنفى 


الولد لاا شبهة فى عدم اعتباره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91(؟ من عالان/ا 


كيفيةٌ اللعان 
المورد الثالث: فى كيفية اللعان 
اشارة 


ولا يصح اللعان فى زمان الغيبة إِنَا عند الحاكم الشرعى المجعول "١١‏ والياً و حاكماً من قبل صاحب الأمر- روحى فداه لأنّ اللعان 
ضرب من الحكم بل هو من أقوى أفراده لافتقاره إلى سماع الشهادة أو اليمين و الحكم بالحدود و دفعه بالشهادة بعد ذلكك أو اليمين 
و حكمه بنفى الولد و فى النصوص شهادة بذلك. 

لاحظ المرسل عن مولانا الصادق- عليه السّر.لام "-: اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالى إِنَى رأيت رجلًا مكان مجلسى منها أو 
ينتفى من ولدها فيقول ليس منّى فإذا فعلا ذلكك تلاعنا عند الوالى «'73)» و نحوه غيره. 

ولا يتوهم كون ذلكك من مناصب الإمام- عليه السّ.لام- و ثبوته للحاكم محل اشكالء و ذلكك للنصوص الآتية المتضمنة للآداب 
المصرح فيها بالإمام؛ فإنه لا مفهوم لها كى تدل على عدم مشروعيته عند غيره؛ فلا يقيد بها إطلاق المرسل و ما شابهه. 

وعن المبسوط و الوسيلة و القواعد و الشرائع و غيرها انّهما لو تراضيا برجل من 


.8 -١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.” (؟) المستدركك باب 8 من أبواب اللعان حديث‎ 
7١١17 فقه الصادق عليه السلام الاروعاتي ج21 ص:‎ 


و صورته أن يقول الرجل "أشهد باللّه إنّى لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة "أربع مرّات 


العامة فلا عن بينهما جاز» و لم يصرح فى الأوّلين بالعامة و لكن زاد فى الأوّل منهما أنه يجوز عندنا مشعراً بالاتفاق على جوازه؛ فتوهم 
أنْ مرادهم جواز اللعان فى زمان الغيبةٌ عند غير الحاكم الشرعى. 

إلا أنهفى المسالك قالة و المزاد بالرجل العامى الذى يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الامام لكنّه غير منصوب من 
قبله و سّماه عامياً بالاضافة إلى المنصوب فإنّه خاص بالنسبة إليه. 

و عليه فلا يهمنا البحث فيه و انه هل يعتبر تراضيهما بعد الحكم أم لاء فان ساعدنا التوفيق و أد ركنا زمان حضوره- عليه السَلام-: نسأل 
منه و نستريح من هذا النزاع. 

و فى المسالكك بعد ذكر القولين و الاستدلال لهماء قال: أمَا فى حال الغيبةُ فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لأنّه منصوب 
من قبل الامام على العموم كما يتولّى غيره من الأحكام و لا يتوققف على تراضيهما بعده لأنّ ذلكك مختص بقضاء التحكيم. 

و صورته أن يقول الرجل أَوَنًا أشهد باللّه إنّى لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأةٌ من الزنا أو ان الولد ليس من مائى أربع مرّات. 
لكن ذكر غير واحد أنّه إذا أراد نفى الولد قال: إن هذا الولد من زنا و ليس منى. 

و عن التحرير لو اقتصر على أحدهما لم يجز. 

و فيه: انه لا يختص الأدلة فى اللعان لنفى الولد بما إذا ثبت كونه من زنا و دعوى الزوج ذلكك, بل يعم ما لو احتمل الشبهة بل و لو 
علم به بل مقتضى إطلاق أدلته صحة اللعان لنفى الولد خاصة من غير قذف بالزناء و اختصاص الآيه الكريمة بالقذف لا يوجب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 0اوا؟ من عالانا/ا 


تخصيص النصوص المطلقة لعدم المفهوم لها. فالأظهر الاكتفاء بما ذكرناه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: 518 5 
اوسااا تادرو سار لجال ]د لجاز ح دي زوك حوري لكاحيين ع لخرل اميا ايع مراك أشهد بالله إِنّه لمن 
الكاذبين ثم يعظها الحاكم فإن اعترفت رجمها و إلا قالت إِنْ غضب الله عليها إن كان من الصادقين فتحرم أبدأ. و يجب 


4 يعظه الحا بذكر له أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا و يقرأ عليه: الَِّينَ يَشترُونَ عهدٍ اللّهِوَ ْنِم نما ًا أو يقول له: 
انق اللّه فإنّ لعنة اللّه فده عبات الخر وم | 1 1 
و فى خبر عبد الرحمن: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال للرجل بعد الشهادات الأربع ": اتق الله فإنّ لعنة الله شديدة "ثم 
قال ": اشهد الخامسة «"37. 

فإن رجع حدّه بلا خلاف و النصوص الآتية تشهد به كما ستعرف. 

و إِلَا قال إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول المرأة أربع مرّات أشهد بالله إِنّه لمن الكاذبين ثم يعظها الحاكم فإن اعترفت 
رجمها و إِلّا قالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. 

ف إذا تم ذلكك تحرم المرأة الملاعنة على الملاعن أبداً و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى كتاب النكاح مفضّنًا و لا نعيد ما ذكرناه. 


واجبات اللعان 


ثم إن اللعان يشتمل على واجب و مندوب فالكلام فى موضعين: 
الأؤّل: فيما يجب فيه و هى امور: 


.” من كتاب اللعان حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من كتاب اللعان حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 719 

التلفظ بالشهادة و قيامهما عند التلفظ 

كص 2 اك 
التلفظ بالشهادة على الوجه المزبور, فلو أبدل صيغهُ الشهادةٌ بغيرها كقوله: شهدت الله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم أو أبدل 
لفظ الجلالة كقوله: أشهد بالرحمن و نحوه. أو أبدل كلمهُ الصدق و الكذب بغيرهما مما يفيد معناهما كقوله: إِنّى لصادقء. أو حذف 
لام التأكيد» أو قال: إِنْها زنتء أو قالت المرأة: إِنه لكاذبء أو أبدل اللعن بغيره و لو بلفظ الابعاد و الطرد أو لفظ الغضب و لو بالسخط 
أو أحدهما بالآخرء لم يقع بلا خلاف فى ذلك. 

و استدل له: بأنّ كلا خلاف المنقول شرعاً و لكن لو لا التسالم على ذلكك كله أمكن المناقشة فيهاء فانّه لا تدل الآيهُ ولا النصوص 
على اعتبار الألفاظ المذكورة خاصة بل ظاهرها ارادةٌ ابراز المعنى المزبور إِلَا أن اتفاق الأصحاب يقتضى الالتزام بجميع ذلكك. 
والثانى: قيامهما أى الملاعن و الملاعنة عند التلفظ بلا خلاف يعتد به, و إِنّما الخلاف فى أنه هل يجب أن يكونا قائمين عند تلفْظ 
كل منهما كما عن الشيخ فى النهاية و المفيد و أتباعهما و أكثر المتأخرين» أم يكون الواجب قيام كل منهما عند لفظه كما عن 
الصدوق و الشيخ فى المبسوط و الحلى فى السرائر و فى الشرائع» منشؤه اختلاف الأخبار. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا9ط؟ من عالان/ا 


يشهد للأوّل دييا: صجح غيل الريحمن بن المجاع : إن عباد البصرى سأل أبا عبد اللّه- عليه السَلام- و أنا حاضر: كيف يلاعن الرجل 
المرأة؟ فقال أبو عبد اللّه- عليه الّ.لام-- و حكى قصة الرجل الذى جاء إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أخبره عن أهله إلى 
أن قال "-: فأوقفها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ثم قال للرجل: اشهد أربع شهادات "الحداية 11 

و حسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام- عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال- عليه السّ.لام "-: يجلس الإمام 


مستدبر القبلة يقيمها بين يديه مستقبل القبلة 


.١ من كتاب اللعان حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: برخلا‎ 
و بداية الرجل‎ 


بحذائه و يبدأ بالرجل ثم بالمرأة "031» و نحوهما غيرهما. . 

و استدل للثانى: بما رواه عن الصدوق عن البزنطى عن الإمام الرضا- عليه السّلام- قال: قلت له: أصلحكك الله كيف الملاعنة؟ 2 إلى 
أذقالةو فى شمر آخر؟ تيش ارجل تيت اربع رات إلى أن قال- ثم تقول المرأة فتحلف أربع مرات. و بما فى الجواهر 
بالمحكى عن فعل النبى صلى الله عليه و آله و سلم من أنّه أمر عويمرا بالقيام» فلمَا تمت شهادته أمر امرأته بالقيام «”. 

و لكن الأوّل منهما مرسل لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم و الثانى لم أظفر به فإِنّهِ فى الوسائل روى رواية متضمنة لقضية عويمر و ليس 
فيها ذلك بل فيها: انَ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال لهما ": تقدّما المنبر فلاعناء "فتقدم عويمر إلى المنبر 169 و التقديم 
غير القيام. 

فالأظهر هو القول الأوّل ولا ينافى وجوب ذلك ما فى المرسل عن الإمام الصادق- عليه ال .لام "-: السنّةُ أن يجلس الإمام للمتلاعنين 
و يقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة «"8» لأنَّ المراد بالسنّهُ يمكن أن يكون ما ثبت وجوبه بغير الكتاب لا الندب؛ فما 
عن ابن سعيد من استحبابه ضعيف. 

والثالث: بده رج لاس كل رتيب الجا اكور لاريدا كد المراة لازن لتو دخات ران لعانيا يقبا لمعل نوا كما بور 


مقتضى قوله تعالى: وَيَدْرَوًا عَنهَا الات , «©) و هو انما يجب بلعان الزوج. 


.8 من كتاب اللعان حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(') الوسائل باب ١‏ من كتاب اللعان حديث ؟. 

(9) الوسائل باب ١‏ من كتاب اللعان حديث ". 

() الوسائل باب ١‏ من كتاب اللعان حديث 4. 

(0) المستدركك باب ١‏ من أبواب اللعان حديث .١‏ 

(©) سورة النور آية /. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 77١‏ 

و تعيين المرأة» و النطق بالعربية مع القدرة» و يجوز غيرها مع العذر و البدأة بالشهادات ثم باللعن فى الرجل و فى المرأة تبدأ 
بالشهادات. ثم بالغضب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90١2؟‏ من عالانا/ا 


. و للنصوص ففى حسن محمد بن مسلم المتقدم: و يبدأ بالرجل ثم بالمرأة. 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام-: عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟ قال- عليه السّلام "-: يجلس 
الإمام مستدبر القبلةُ يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثمّ بالمرأة 01. 

ولانه المحكى عن فعل النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم فى صحيح ابن الحجاج و قص عويمر المتقدمين. 

و الرابع: تعيين المرأةً بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها و اسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها لأنْه الثابت فلو كانت حاضرة تخير 
بين ذلكك و بين الاشاره و يكفى التعيين الإجمالى كما لو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتى. 

و الخامس: النطق بالعربية مع القدرة على المشهورء و لا دليل لهم سوى ما استدل به لاعتبار العربية فى العقود و الايقاعات و قد مر فى 
كتاب النكاح عدم تمامية شىء منهاء فان كان هناكك إجماع فهو الحجة و إِلَّا فمقتضى اطلاق الآيهُ و النصوص اللتين قد مر ظهورهما 
فى ارادهٌ إبراز تلكك المعانى بالألفاظ عدم اعتبار العربية. 

و على أى حال لا إشكال و لا خلاف فى أنه يجوز غيرها مع العذر. و اشكال سيد الرياض عليه لو لا التسالم فى غير محله. 

و السادس: البدأة بالشهادات ثمٌ باللعن فى الرجل و المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب بلا خلاف فيه و يظهر وجه مما أسلفناه. ثم إن 
المحكى عن القواعد زيادةٌ الموالاه بين الكلمات أى الشهادات فى الواجب و كذا اتيان كل واحد منهما باللعن بعد 


.8 من كتاب اللعان حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: تفص‎ 


و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة» و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره» و حضور من يسمع اللعان 


القاء الحاكم عليه» فلو بادر قبل أن يلقيه الإمام لم يصح. 

أقول: يشهد للثانى الأخبار الميبنة لكيفية اللعان لتضمّنها ذلككء مع أن الحد لا يقيمه إِنَا الحاكم فكذا ما يدرؤه» أضف إليه انه كاليمين 
فى الدعاوى التى لو حلف قبل الاحلاف لم يصح. 

و أما الأؤل: فاستدل له فى محكى كشف اللثام: بأنها من الزوج بمنزلة الشهادات و يجب اجتماع الشهود على الزناء و بوجوب مبادرة 
كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه و نفى الولد إن كان منتفياء و لعلهما بضميمة الاقتصار فيما خالف الأصل على الواقع بحضرته صلّى 
الله عليه و آله و سلم مما لم يتخلل بينهما فصل طويلء تكفى فى اعتبارهاء فتأمّل» فانٌ الجميع كما ترى لا تصلح لتقييد اطلاق الأدلَهُ 
و لذا لم يتعرض غيره من الأصحاب لذلكك. فالأظهر عدم اعتبارها و إن كان الأحوط رعايته. 


[مندوبات اللعان] 


و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره. 0 

وقد دل على هذين خبر البزنطى عن الإمام الرضا- عليه السّ.لام-: قال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال- عليه ال .لام "-: يقعد 
الإمام و يجعل ظاهره إلى القبلهُ و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبى عن يساره "1؛ و على خصوص الأول و استحباب استقبال 
الزوجين صحيح محمد بن مسلم "١‏ المتقدم. 

ويستحب أيضاً حضور من يسمع اللعان من أعيان البلد و صلحائه فإنْ ذلكك أعظم للأمر و الاتباع» فقد حضر اللعان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم جماعة من الصحابة منهم ابن عباس و ابن عمر و سهل بن سعد و هم من أحداث الصحابة؛ و فى ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 290؟ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من كتاب اللعان حديث ”؟. 
() الوسائل باب ١‏ من كتاب اللعان حديث ©. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 777 
و الوعظ قبل اللعن و الغضب. و لو أكذب نفسه 


تضمّن )١١‏ قصهٌ عويمر شهادةٌ به. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلد, ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج237 
ين 

و أما الوعظ قبل اللعن و الغضب فقد تقدم ما يدل على استحبابه. 

حكم تكذيب الملاعن نفسه 


المورد الرابع: فى الأحكام 
اشارة 

و فيه مسائل: 

[1- حكم تكذيب الملاعن نفسه] 


الاولى: لا خلاف بيننا ولا إشكال فى أنّه إذا قذف الرجل امرأته وجب الحد عليه لإطلاق الأدَلَةُ كتاباً و سنّهُ و لا يتعتّن عليه اللعان عيناً 
بل بلعانه يسقط الحد عنه و يثبت فى المرأة و لكن يسقط عنها بلعانها كما هو مقتضى الآيه الكريمة. 

و مع لعانهما تثبت أحكام أربعة: سقوط الحدينء و انتفاء الولد عن الرجل دون المرأهُ إن تلاعنا لنفيه» و زوال الفراش» و التحريم 
المؤّدء بلا خلاف فى شىء من تلكم, و الكتاب و السنّهُ شاهدان بالجميع كما تقدم هنا و فى النكاح. 

ولو أكذب الملاعن نفسه فإن كان ذلك فى أثناء اللعان أو قبله ثبت عليه الحد إن كان اللعان للقذف لا مطلقاًء و لم ينتف عنه الولد 
مطلقاً و كذا لو نكل يلا خلاق لأنٌ القذق موجب للخده و القرائن للحوق النس» ولا يضنياة إثا باللغان وقد أبى عنه. 

و لصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث: انه سثل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال- عليه السّّلام "-: يلاعنها ثم 
يفّق بينهما فلا تحل له أبداً فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنةُ جلد حدّاً و هى امرأته «'"37. 


.4 من كتاب اللعان حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 الوسائل باب من كتاب اللعان حديث‎ )( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 2917 من عز/انا/ا 
بعد اللعان حدّ للقذف 

ا 
و صحيح على بن جعفر عن أخيه- عليه الس لام-: عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل فى الخامسة؟ فقال- عليه 
البّ.لام "-: إن نكل عن الخامسة فهى امرأته و جلد, و إن نكلت المرأة عن ذلكك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلكك «"١»؛‏ و 
نحوهما غيرهما. 
و مقتضى اطلاق الثانى و كذا الصحيح الآخر و إن كان ثبوت الحد لو اعترف بالولد فى اثناء اللعان» أو نكل عن الخامسة مع كون 
اللعان لنفى الولد خاصاً مجرداً عن القذف بتجويزه الشبهة. 
إلَا أنه لا خلاف و لا شبهة فى عدم ثبوت الحد فى هذه الصورة و لا موجب له. فيحمل اطلاق الخبرين على غير ذلكك. 
ولو كذب نفسه بعد اللعان حدّ للقذف إن كان اللعان له كما فى المتن و عن الشيخ فى المبسوط و المفيد و العمانى و المصنف فى 
القواعد و ولده فى شرحه و الاصبهانى فى شرحه. و قوّاه فى المسالكك. لرواية محمد بن الفضيل عن الإمام الكاظم- عليه السلام-: انه 
سثل عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولده ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال- عليه السّلام "-: إذا كذب نفسه جلد الحده 
ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبداً «"7. 
و لأنّهِ آكد باللعان القذف لتكراره ياه فيه و السقوط أنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه الحال. 
أمَا مع اعترافه بكونه كاذباً فهو قذف محض فلا يكون زيادته مسقطة للحد و لأنّه ثبت عليه الحد بالقذف فيستصحب إلى أن يعلم 
المزيل و لا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه. 


.* الوسائل باب ”من كتاب اللعان حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب © من كتاب اللعان حديث 8. 
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و لكن يرد على الأوّل: ان محمد بن الفضيل مشتركك بين الثقةُ و الضعيف. 

و يرد على الثانى: انّ الذى اكد القذف هو اللعان المسقط للحد فى نفسه. و اكذاب نفسه الذى هو الموجب لإعادة الحد تنزيه لها لا 
زياد هتكك. 

و يرد الثالث: مضافاً إلى أنه باللعان سقط الحد فلو استصحب لا بد من استصحاب عدم الثبوت لا الثبوت» انّه لا يصلح للمقاومة مع 
العمومات الداله على مسقطيةُ اللعان للحد مطلقاً و دعوى اختصاصها بصورة العلم بالصدق أو اشتباه الحال و لا تشمل صورة اعترافه 
بالكذب, كما ترى بلا شاهد. 

و يشهد لسقوط الحد مضافاً إلى ذلكك: جمله من النصوص كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل لاعن امرأته 
وهى حبلى قد استبان حملها و أنكر ما فى بطنها فلمًا وضعت ادّعاه و أقرٌ به و زعم أنه منه؟ فقال- عليه السّ.لام "-: يرد إليه ولده و 
يرئه ولا يجلد لأنْ اللعان قد مضى .)١"١‏ 

و نحوه صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام- الَا أن فيه: لأنّ اللعان بينهما قد مضى .07١‏ 

و كذا خبره الثالث إِلَا أن فيه: لأنّه قد مضى التلاعن «0. 

و دعوى أنّها مختصة باكذاب نفسه فى نفى الولد دون القذف و الحد إِنّما يجب إذا أكذب نفسه فيما رماها به من الزنا كما عن الشيخ 
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فى المبسوط و إليه يشير فى المسالكك قال: و الاخرى أى نصوص السقوط لا تنافيه» مندفعة بأنّ ما فيها من التعليل كالصريح فى أن 
اللعان كان بالقذف و نفى الولد و إن كان المذكور فيها الأخير. 


.8 الوسائل باب # من كتاب اللعان حديث‎ )١( 

(0) التهذيب ج 8 ص ١11١‏ حديث 19. 

() الوسائل باب # من كتاب اللعان حديث ”؟. 
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ولم يزل التحريم, و يرثه الولد و لا يرثه الأب ولا من يتقرّب به. و لو اعترفت المرأه بعد اللعان 


فتحصل مما ذكرناه: ان ما أفاده الشيخ فى النهاية و التهذيب» و سيد الرياض» و صاحب الجواهر- ره- و غيرهم من سقوط الحد هو 
الأظهر. 

و مع اكذاب نفسه بعد اللعان لا تعود الحلّيهُ بل لم يزل التحريم بلا خلاف نضّاً و فتوى بل ولا إشكالء و اطلاق ما دل على الحرمة 
الأبدية باللعان شامل لهاء و النصوص الخاصة الآتى بعضها أيضاً تشهد به. 

نعم باكذاب نفسه يلحق به الولد بلا خلاف فيه نضًاً و فتوى لكن فيما عليه لا فيما له لاقراره أُوَلا بالانتفاء منه. 

و لذا يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به. و يشهد به: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السّلام- فى 
حديث قال: سألته عن الملاعنة التى يقذفها زوجها و ينتفى من ولدها فيلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدى و يكذب 
نفسه؟ فقال- عليه السّلام-: 

"أمَا المرأة فلا ترجع إليه و أما الولد فإنَى أراه عليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده بلا ميراث و ليس له ميراث و يرث الابن الأب ولا يرث 
الأب الأبق يكرت مر الها لأغوالة "الحديس ه4317 و تحوه خيرة: 

و مافى خبر الكنانى من أنّه لا يرد عليه ولده 7؟» محمول على عدم اللحوق به بنحو يترتب عليه جميع الآثار يرث و يرثه أبوه» و تمام 
الكلام فى ذلكك فى كتاب الميراث. 


[7- لو اعترفت المرأءٌ بعد اللعان اربعا] 

الثانية: و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بأن أكذبت نفسها لم يعد شىء من أحكام 
)١(‏ الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 2. 
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أربعا قيل تحد 


اللعان التى ثبتت به و لم يجب الحد عليها بذلكك إجماعاً لما سيأتى من أن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا أن يقرٌ به أربع مرّات. 
وقد صرّح بذلك الشهيد الثانى- ره- و هذا على ما سلكناه فى اكذاب الرجل نفسه يتم. 
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و أمّا بناء على مسلكه من أن الاكذاب يوجب إلغاء تأثير اللعان نظراً إلى اختصاص أدلته بصورة العلم أو اشتباه الحال و لا تشمل 
صورة اعترافه» فلا يتم» فإنّ الموجب لحدّها هو لعان الرجل و أنّما يسقط الحد لعانها و المفروض سقوطه عن التأثير فيبقى لعان الرجل 
على كوثة موجباً لحدها مق دون سقط. 

و كيف كان فعلى المختار المجمع عليه و هو عدم الحد لو أقرّت بالزنا الذى قذفها به أربعا بعد اللعان قيل تحد و القائل على ما فى 
المسالكك الشيخ فى النهاية و أتباعه و ابن إدريس و المصنف بل نسبه إلى الأشهر. 

و استدل له: بعموم ما دل )١١‏ على وجوب الحد على من أقرٌ أربعاً مكلفاً حراً مختاراًء و اختاره هو أيضاًء و لا بأس به فانّ لعانها انّما 
أسقط وجوب الحد الثابت بلعان الرجلء و لا يوجب سقوط الحد الثابت باقرارها أربعاً. 

و به يظهر اندفاع ما استدل به للقول بالسقوط كما فى الجواهر باندفاعه باللعان» و بفحوى ما سمعت فى اكذاب نفس و بالتعليل فى 
النصوص السابقة بأنّ اللعان قد مضى: 

أمَا الأؤل: فلأنٌ المندفع باللعان الحد الثابت بلعان الرجل لا مطلقه. 


و أمَا الثانى: فبمنع الأولوية بعد كون إقرارها أربعاً بنفسه من مثبتات الحد. 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب حد الزنا. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: 0 
و لوادعت المرأة المطلقُ الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بِِنهُ بارخاء الستر فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول 


وأمًا الثالث: فلأنٌ اللعان الماضي لا نقول بعدم تأثيره حتي ستدل به في المقام كما في الصورة السابقة» با نقول: إنّه أوجب سقوط 
صجى: 2 مول عدم اموه حو بكي 6 تى بعةء بل مول . حا كيو 
الحد الثابت بلعان الرجل دون الثابت بغيره» فالأظهر حينئذ ثبوت الحد. 


[7-] ادّعاء المطلقة الحمل من المطلق 


القالفة و لو اذعت المرأة المطلقة الحمل معدو أنكر فإن كان بعد اتفاقيبا على الدشول لحق بد الولك. و لا يتفى إلا باللعاث إجماعاء و 
إن كان بعد الاتفاق على عدم الدخول انتفى بغير لعان. 

و إن كان بعد الاختلاف ف ادّعته الزوجة و أنكر الزوج الدخول فأقامت بِتنةُ بارخاء الستر فالأقرب عند المصنف- ره- و المحمّق و 
الحلى سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول بالبينة أو الاقرار. 

و وجه: ان فائدة اللعان من الزوج إِما نفى ولد يحكم بلحوقه شرعاً و هو موقوف على ثبوت الوطء ليصير فراشاً و لم يحصلء و إِما 
لنفى حد القذف عنه و لم يقذف. و إِما لاثبات حد على المرأةً و هو هنا منتف بالشبهة» هكذا استدل لهذا القول فى المسالكك. 

و لكن يرد عليه: انّه قد تقدم فى مبحث المهور ان الشارع الأقدس جعل الخلوة اماره للدخولء و لذا قد عرفت فى ذلك المبحث أنه 
لو ادّعى عدم الدخول و ادّعته انه يحكم فى الظاهر بأنْ لها تمام المهر و مقتضى اطلاق تلكك النصوص ترتب جميع أحكام الدخول 
منها ثبوت اللعان. 

أضف إلى ذلكك: صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى- عليه السّ.لام-: عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادّعت أنّها حامل؟ 
فقال- عليه السّلام "-: إن أقامت البينة على 
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أن أرخى عليها ستراً ثتم أنكر الولدء لاعنهاء ثم بانت منه و عليه المهر كملًا .٠"«‏ 

فان المستفاد من هذه الرواية انّه على تقدير اقامتها الببنةُ بارخاء للستر يلزمه ثلاثة أشياء: اللعان» و التحريم» و وجوب المهرء فيوافق 
مضمونه مع تلك النصوص الدالهُ على العمل بظاهر حال الصحيح عند الخلوة بالحليلة و عدم المانع من الوطء, فيثبت المهر و اللعان و 
يترتب عليه التحريم» كما أفاده الشيخ- ره- فى النهاية على ما حكى. 

أمَا مع اقامة البتنة عليه» فعن الشيخ اثبات أحكام ثلاثة: وجوب نصف المهر و نفى اللعان و وجوب الحد عليهاء مائهُ سوط و الأوّلان 
يثبتان لأنُهما لازمان لعدم الدخول و أما الثالث فلا وجه له و لم نظفر بمستنده فإنّ انتفاء الولد عنه بدون اللعان لا يلازم ثبوت الزنا و 
إن اعترفت بالحمل منه و الوطء الذين كان القول قوله فى نفيهما للأصلء إذ لا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من 
الأسباب و إن لم تدّعيه. 


[؟-] حكم ما إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان 


الرابع: إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان أو اكماله فى كل منهماء فالمشهور بين الأصحاب ان له الميراث لبقاء الزوجيةُ الموجبةٌ له و 
قد فات ما يوجب نفى الميراث بموتها و هو التلاعن, و الأصل أن لا يقوم غيره مقامه. 

وعن الشيخ فى النهاية و القاضى و ابن حمزة: إن قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحد عنه و سقط ارئه» لخبر أبى بصير عن أبى عبد 
الله- عليه السلام-: فى رجل قذف امرأته و هى فى قرية من القرى. فقال السلطان: ما لى بهذا علم عليكم بالكوفة. فجاءت إلى 


.١ الوسائل باب ” من كتاب اللعان حديث‎ )١( 
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القاضى للتلاعن فماتت قبل أن يتلاعناء فقالوا هؤلاء: لا ميراث لكك. فقال أبو عبد الله- عليه السّدِ.لام "-: إن قام رجل من أهلها مقامها 
فلاعنه فلا ميراث له و إن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها .)١"١‏ 

و خبر عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن مولانا على- عليه السِّ.لام-: فى رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت؟ 
قال- عليه الّ.لام "-: تخير واحدة من ثنتين يقال له: إن شئت ألزمت نفسكك الذنب فيقام عليك الحد و يعطى الميراث» و إن شئت 
أقررت فلا عنت أدنى قرابتها ولا ميراث لكك «"7). 

و أورد عليهم فى الرياض: بمخالفتهما للأصل من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما و إِنَ لعان الوارث متعدّر 
لأنه إن اريد مجرد حضور فليس بلعان حقيقى, و إن اريد ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد لتعذّر القطع من الوارث على نفى 
فعل غيره غالباً و ايقاعه على نفى العلم تغيير للصورة المنقولة شرعاًء و لأنّ الارث قد استقر بالموت فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد 
له انتهى. 

و فيه: ان مخالفة الأصل لا تمنع من العمل بالخبر و كم خبر يخالف الاصول و القواعد العامة و يعمل به بل لو كانت هى مانعة عن 
العمل بالخبر لزم تأسيس فقه جديد. 
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و أمرا قوله: إن الوارث متعذر عليه القطع بفعل المورث. فيرده: انه يمكن ذلكك إذا كان الفعل محصوراً أن يدّعى أنّها زنت فى ساعة 
كذاء وقد كان الوارث ملازماً لها فى تلكك الساعة أو للمنسوب إليه الزنا فى تلكك الساعة على وجه يعلم بانتفاء الفعل كما فى نظائره 
من الشهادات على نفى المحصور. 


.١ من كتاب اللعان حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١0‏ من كتاب اللعان حديث ؟. 
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و أمًا قوله: إِنْ الميراث قد استقر بالموت» فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد. 

قرذة أن الوه له النضن فكبا أنه سقط اللعان الحد الثابت بالقدق فلكن مقطا الحيرات الغايت بالمورت: 

فالعمدةٌ فى الايراد على الشيخ و تابعيه: ضعف سند الخبرينء أوّلهما بالارسال و الثانى برواية عمروء و عدم عمل المشهور بهماء فلا 
وجه لقيام غيرها مقامها فميراثه ثابت. 

و لكن بما أن بعض أحكام اللعان مترتب على لعانه خاصة من غير أن يتوقف على لعانها و هو سقوط الحد عنه و ثبوته عليهاء و ليسا 
هما من قبيل الفرقة المؤبدة الموجبة لنفى التوارث و اثتفاء نسب الولد عن الأب المتوقفة على لعانهما معاء فاذا ماتث كان له اللعان 
لنفى الحد كما عن الأكثر» و ما عن جماعة من المنع عنه لأنْه وظيفة شرعية موقوفة على النقل و لم يثبت صحته عن الزوج بعد موت 
الزوجة. 

يرده: أنّهِ إمَا إيمان أو شهادة و كلاهما لا يتوقفان على حياة المشهود عليه و المحلوف لأجله؛ و عموم الآيهُ الكريمة و ما شابهها من 
النصوصء فالأظهر سقوط الحد عنه باللعان. 

وقد ذكر الفقهاء فى المقام مسائل اخر سيأتى بعضها فى كتاب الحدود و بعضها فى كتاب الشهادات و يظهر حال بعضها مما أسلفناه 
فلا نطيل الكلام بذكرها. 

قد تم كتاب الفرقة فى ليله الاربعاء من شهر ذى القعدة الحرام سنة 18 ى يتلوه فى المتن كتاب العتق و حيث إِنّهِ لا موضوع له فى 
هذا الزمان» أعرضت عن التعرّض له فها أنا أشرع فى كتاب الايمان بحول الله و قوّته و به أستعين. و الحمد لله أُوَلَا و آخراً. 
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كتاب الأيمان 


م يي ا 22002 0 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أولانا من التفقّه فى الدين و صَلَى الله على سد المرسلين محمّد و عترته الطاهرين 


كتاب الأيمان 
اشارة 


و هى جمع يمين: و هى لغة تطلق تار على الجارحة المخصوصة. و اخرى على البركة و القَوَّهٌ يقال فلان عندنا باليمين أى بالمنزلة 
الحسنى» قدم على أيمن اليمين أى على اليمن و البركة؛ و ثالث على القسم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناهناب؟ من عالان/ا 


و شرعاً على ما ذكره غير واحد الحلف بالله أو بأسمائه الخاضة لتحقيق ما يحتمل الموافقة و المخالفة فى الاستقبال: و المراد بكوثه 
شرعاً ليس ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية لهاء بل ما يترتب عليه الحنث و الكقَارهٌ و نحوهما من الأحكام التى رتّبها الشارع على 
اليمين و إلا فهى يمين لغ قطعاء و المراد باحتمال المخالفة: امكان وقوعها عقلًا لا شرعاًء فيصح على فعل الواجب و تركك الحرام دون 
الممتنع خلافاً لسيد الرياض و سيأتى تحقيقه إن شاء اللّه تعالى. 
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و كيف كان فاليمين أقسام: أحدها: يمين اللغوء و ثانيها: يمين الغموس.ء و ثالثها: يمين المناشدة؛ و رابعها: يمين الانعقاد. 

أمَا الاولى: فلها تفسيران: 

-١‏ الحلف بلا قصد على الماضى أو الآتى. 

5 6 : أن يسبق اللسان إلى اليمين من غير قصد انها يمين.‎ -١ 
واس سا عن اميا : سمعته يقول فى قول الله عزّ و جل: ل يوَاختِدُكمٌ اللَهُ باللَغْو فى‎ 
شارك " اللغو قزل الرجل لأ و الله و يلى  اللهو لا يعقذ على شتى م0" 1ه دن عدن‎ 

و فى خبر أبى الصباح الكنانى عنه- عليه السّد.لام- فى تفسير الآية هو: لاو اللّه بلى و اللّه و كلا و الله لا يعقد عليها أو لا يعقد على 
شب واو وها غيرها : : 

و يظهر من بعضي النصوص أن لها مصداقاً آخرء لاحظ مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد اللّه- عليه التّ.لام- فى قوله تعالى: لا حر ١‏ 
طَلياتٍ لما أحَلّ الله لَكُمْ ... الخ» نزلت فى جماعة حلف يعضهم أن لا ينام فى الليل أبداء و حلف آخر على أن لا يفطر فى اليوم أبداء 
و ثالث أن لا ينكح أبداً- إلى أن قال: - فصعد رسول الله المنبر و حمد الله و أثنى عليه ثم قال ": ما بال أقوام يحرزمون على أنفسهم 
ال ل لي ا ل ا لي 
ذلك. فأنزل الله عرّ و جل: ا دك الله باللَعُو فى أيطانكم ولكن برعدحع بل عَندثم لبان «©». و هى بجميع معانيها لست 
محرّمة و لا يؤاخذ بهاء لقوله تعالى: 


.١ من كتاب الأيمان حديث‎ ١1/ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١1/‏ من كناب الأيمان حديث .١‏ 

() الوسائل باب ١1/‏ من كناب الأيمان حديث 8. 

(©) الوسائل باب 15 من كتاب الأيمان حديث .١‏ 
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لا عدم الله اللو فى أتانكم 0 

و أما الثائية: و.هى يمين الغموس» و عى على ما فو المعهود بين الفقهاء و اهل اللغة كما فى المسالكك: الحلق على المناضى كاذياً 
نعنداء بأن يخلت ألد ما فعزوبو فد كان فعل» أو بالعكسن: 

و عن التنقيح تفسيرها: بالحلف على الماضى و الحال مع تعمّد الكذب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اهناب من عالان/ا 


و فى الرياض و هى على ما ذكره الأكثر: الحلف على أحد الأمرين (أى الماضى و المستقبل) مع تعمد الكذبء و هى محرّمة بلا 
خلاف و النصوص بها مستفيضة. 

و فى المستفيض "١‏ منها و فيه الصحيح و غيره: انّها تذر الديار بلاقع من أهلها. 

و فى بعضها: !"3 اليمين الغموس تنتظر بها أربعين ليلة» و فى خبر آخر: 159 انها تقل الرحمء أى تقطع النسل. و فى ثالث: «8) عدّها 
مما يبارز به الله تعالى» و فى رابع: «2) انها من الكبائر» و لا كفَارة فيها سوى الاستغفار كما سيأتى. 

و لكن المحقّق فى الشرائع بعد ما حكم بكراهة الأيمان الصادقة قال: و يتأكد الكراهية فى الغموس على اليسير من المال فقد حمله 
فى المسالكك و الجواهر على اليمين الصادقة على الماضىء و هو المتعتّن» و سيأتى فى ذيل حكم اليمين الصادقة موارد الاستثناء من 


هذده. 


(أسورة المائدة ايه فاو البقية 11 

(1) الوسائل باب 5 من كتاب الأيمان حديث 8. 

() الوسائل باب من كتاب الأيمان حديث 4. 

(©) الوسائل باب من كتاب الأيمان حديث 18. 

(0) الوسائل باب © من كتاب الأيمان حديث ؟. 

(©) الوسائل باب 66 من أبواب جهاد النفس حديث 8 
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و أما الثالثه: و هى يمين المناشدة» فهى الحلف على الغير ليفعلن أو يتركن و سيذكرها المصئّف- ره-. 

حكم اليمين الصادقة و أمّا الرابعة: و هى الحلف على الفعل أو التركك فى المستقبل مع الصدقء و هى التى تقع بها الحنث و يجب بها 
الكفّارة» و هذا الفصل سيق لبيان أحكامها و قبل الشروع فيها لا بأس ببيان حكمها التكليفى من حيث الحليةُ و الحرمة و كذلكك اليمين 
الصادقة على الماضى. 1 : 

قال فى الشرائع: الأيمان الصادقة كلها مكروهة. و قد استدلٌ له بقوله تعالى: و لا تَعَلوا الله عُوْضَةً لأيطانِكم .0٠١‏ 

و بجملة من النصوص كخبر أبى أوب الخزاز عن الإمام الصادق- عليه السّلام "ع لو مطلفر) باللد حادق وال كاذيق فال يقول 2د 
جو ا هرا الله عوْضةً انك 79١‏ 0 
عي نايد رركي جلا سابرا يلكا وو را بركياان تسترا و لاا يروو الااعرا دير 0 00 
أثم إنّ الله عزّ و جلٌ يقول: و لا تَجَعَلُوا الله 


شور لق 2 
(1) الوسائل باب ١‏ من كتاب الأيمان حديث 8 


() الوسائل باب ١‏ مع كتاب الأيمان حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاهننا؟ من عالان /ا 
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مضه بكم ٠١‏ و نحوها غبره. 

و فى المسالكك بعد الاستدلال لكراهة اليمين الصادقة- و ليس على اطلاقه- لما ثبت أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حلف كثيراً 
كقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم لتّرا حكى عن سليمان انّه قال: لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة كلها تأتى بفارس يقاتل فى سبيل 
الله- الحديث "-: و أيم الله و الذى نفس محمد بيده لو قالوا إن شاء الله لجاهدوا فى سييل الله فرساناً الجمغوة:" 

و قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى زيد بن حارثة ": و أيم و الله إن كان خليقاً بالإمارة "و غير ذلكك من الأيمان المرويّة عنه صلى 
الله عليه و آله و سلّمء ثم انّه فى ذيل كلامه اختار أنّها مكروهة إذا كثرت قال: و عليه تحمل الآية؛ و فى العرضة تنبيه عليه و كالحلف 
على القليل من المال و لا كراهةٌ فى غير ذلكك. 

و فيه: ان محل الكلام هو بيان حكم اليمين الصادقةُ من حيث هى مع قطع النظر عن العوارض الخارجية. 

و ما ورد عن المعصومين- عليهم المّ.لام- من الأيمان لعلها كانت مقترنة بما يزيل مرجوحيتها التى لا تصدر عنهم؛ كما يشير إليه خبر 
على بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبى جعفر- عليه السَّلام- يحكى له شيئاً فكتب- عليه السَلام- إليه: 

"و الله ما كان ذلكك و إِنَى لأ-كره أن أقول و اللّه فى حال من الأحوال و لكن عَمّنى أن يقال ما لم يكن "7 فالأظهر هى الكراهة 
و تتأكد الكراهة إذا كانت على اليسير من المال» لمرسل على بن الحكم عن الإمام الصادق- عليه السّد.لام "-: إن ادّعى عليكك مال و 
لم يكن له عليكك فأراد أن يحلّفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه و لا تحلف و إن كان أكثر من ذلكك فاحلف 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من كتاب الأيمان حديثغ8. 

(1) الوسائل باب ١‏ من كتاب الأيمان حديث .١‏ 
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ولا تعطه .)١"‏ 
لا 


المحمول ما فى ذيله من الأمر بالحلف على المال الكثير على عدم شه الكراهة بقرينة النبوى الخاص من أجل الله إن يحلف به أعطاه 
الله غير أ مقا ذه حنة 1د : 
وما تضمّن دفع زين العابدين- عليه التّدلام- إلى امرأته التى ادّعت عليه صداقها أربعمائة دينار و قال ": أجللت الله عزّ و جل أن 
أحلف به يمين صبر «"”37). 

وظاغر الخير الأول تخديد السير بمقدار ثلاثية درهما. 

ولكنٌّ المصئف قال: إِنّهِ يختلف باختلا.ف الشخص و الحالء و هو ظاهر الشرائع حيث اطلق اليسير من المال و لا بأس به بضميمة 
مناسبة الحكم و الموضوع. َ 0 

و تتأكد الكراهة أيضاً مع اكثارهاء للكتاب و السنّهُ قال الله تعالى: و لا تطِعْ كل حَلافٍ مَهِين «6. 

و فى المسالك و استثنى بعضهم (أى من الكراهة) ما وقع منها فى حاجة لتوكيد كلام أو تعظيم أمر, فالأوّل كقوله- عليه السّلام "-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠0‏ نا؟ من عالان/ا 


فوالله لا يمل حتى يملّواء "و الثانى كقوله- عليه الت.لام "-: و اللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قينا و لبكيتم كثيراًء "و باقى ما ورد 
عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم من الأيمان راجع إلى هذين. 

و فى الرياض بعد اختياره ذلكك لكن عن الأكثر عدم الاستثناء. 

و ينقسم الأيمان باعتبار العوارض الخارجية إلى الأحكام الخمسة كما قّر.مها الأكثرء فقد يحرم كما إذا أوجب أضراراً لمؤمن أو ما 
شاكل؛ و قد يجب كما فى استتقاذ نفس 


( الوسائل ياف امم كتاب الأببان ديك 3 

(1) الوسائل باب ١‏ من كتاب الأيمان حديث “. 

() الوسائل باب ” من كتاب الأيمان حديث .١‏ 

(؟) سورة القلم آيةُ .١١‏ 
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محترمة من القتل. و قد يستحب كما إذا توقف دفع ظالم عن ماله المجحف به. و قد يباح. و قد يكره زيادة على كراهته كما إذا كثر. 
وقد تجب اليمين الكاذبةٌ التى تكون محدّمة كما مرء كما إذا توقف عليها حفظ نفسه أو نفس محترمة أو حفظ ماله أو مال غيره. 
لاحظ صحيح الأشعرى عن أبى الحسن الرضا- عليه ال لام- فى حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلكك 
فحلفن؟ قال- عليه الس لام "-: لا جناح عليه "و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال- عليه السّلام "-: لا 
جناح عليه» "و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال- عليه السّلام "-: نعم .)١"9‏ 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلكك ماله؟ قال ": نعم» "قال: و قال 
الصادق- عليه الّر.لام "-: اليمين على وجهين- إلى أن قال-: فَأمًا الذى يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذباً و لم تلزمه الكفارة فهو أن 
يحلف الرجل فى خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدٌ يتعدّى عليه من لص أو غيره ."7١‏ 

و خبر إسماعيل الجعفى: قلت لا-بى جعفر- عليه السّ.لام-: أمر بالعشار و معى المال فيستحلفونى فإن حلفت تركونى و إن لم أحلف 
فتشونى و ظلمونى فقال- عليه الشّ.لام "-: احلف لهمء "قلت: إن حلفونى بالطلاق؟ قال- عليه السّ.لام "-: فاحلف لهمء "قلت: فإنَّ 
المال لا يكون لى قال- عليه السّلام "-: تتَقَى مال أخيكك «"7» إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 


.١ من كتاب الأيمان حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.4-4 من كتاب الأيمان حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.١7 من كتاب الأيمان حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )( 
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و فى الشرائع» و عن القواعد و غيرها انّه إن كان ممّن يحسن التورية ورى وجوباًء و إن لم يحسنها جاز الحلف كاذباً. 
و أورد عليهم: بأنْ مقتضى اطلاق النصوص المتقدّمة جواز الحلف كاذباً لنجاةً نفسه أو نفس محترمة أو مال محترم له أو لغيره من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ب؟٠نلا؟‏ من عالان/ا 


دون إشارة إلى التورية. 

و أجاب عنه المحقّق النائينى- ره- بأنْ التورية أيضاً من الكذب المحرّم و لأجله لم يتبه عليها. 

و فيه: إن التورية عبار عن إلقاء المتكلم كلاماً له ظهور فى معنى و هو يريد منه غير ذلك المعنى و يكون المعنى المراد مطابقاً للواقع 
دون المعنى الظاهرء كما إذا استأذن رجل بالباب و قال الخادم له: ما هو هاهناء مشيراً إلى موضع خال فى البيت. و يعتبر فى صدقها 
أمران: 

أحدهما: أن يكون اللفظ بحسب المتفاهم العرفى ظاهراً فى غير ما أفاده المتكلم؛ فلو كان ظاهراً فيه و لكن المخاطب لقصور فهمه لم 
يتتئه له لم يكن ذلكك من التورية. 

ثانيهما: أن يكون اراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ صحيحة بأن تكون بينهما علاقة» فلو كان استعماله فيه غير صحيح لما كان من 
التورية؛ مثلا لو قال: أعطيت زيداً خمسين درهماًء و أراد به درهماً واحداً و قد أعطاه فى الواقع درهماًء لم يكن ذلكك من التورية و 
على هذا فالتورية خارجة عن الكذب الذى هو عبار عن عدم مطابقةٌ المعنى المراد للواقع موضوعاً. 

فالحقّ فى الجواب عن الايراد» أن يقال: إن عدم الاشارة إلى التورية انما هو لأجل أن طبع المتكلم فى بيان مراداته بالألفاظء إِنّما هو 
بإلقاء الألفاظ الظاهرة فيها و لا يمكن له التورية الَا بالتروّى و هو فى مقام الخوف و الاكراه عسر جدّاً و حرج شديدء و لذلكك لم يتبه 
عليها فى النصوصء فالأظهر انّه إن كان يحسن التورية من دون أن يكون حرج 
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و فيه فصولء الفصل الاول» 


وعسر لا يجوز الحلف كاذباً و إِلّا جاز بل كان راجحاً فى بعض الموارد و واجباً فى آخر. 

ثم أنه لا يستفاد من النصوص الوجوب لورود الأمر بهاء فيها موقع توهّم الحظر فلا يستفاد منها أزيد من الجواز. 

نعم» من قول الإمام الباقر- عليه السّد.لام- لزرارة ": فاحلف لهم, فهو أحلى من التمر و الزبد »1١«‏ يستفاد الرجحان, فالحكم بالوجوب 
متوقف على توقف واجب عليها كحفظ نفس محترمة» فلو توقف عليها حفظ مال الغير لا تكون واجبهُ لما صرّحوا به من عدم وجوب 
الدفاع عن المال مطلقاً. 

بل عن الشهيد- ره- التصريح بأنّ الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب. فما عن القواعد و قد تجب الكاذبة إذا 
تضمّنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن انسان أو عن ماله أو عن عرضه انتهى» غير تام. و فى المسالكك انه يمكن الفرق 
نين المال المضر فواته بمالكه و غيره فى الأمرين اننهى. 

و يردّه: ان الظاهر عدم الوجوب فى مال الغير مطلقاً. 

و الأصل فى شرعيةُ اليمين الصادقة على الفعل أو التركك فى المستقبل التى هى المعنى المقصود هنا: الكتاب و السنَّهُ و الإجماع كما 
ستأتى الاشارةٌ إلى الجميع. 

و المصنف- ره- جعل اليمين التى سيق هذا الكتاب لبيان أحكامهاء بمعنى أعم من اليمين المصطلحة و النذر و العهد و لذلكك قال و 
فيه فصولء الفصل الأول و ذكر فيه الأحكام المختصّدهُ باليمين المصطلحة و كيف كان فتحقيق القول فى هذا الفصلء بالبحث فى 
قامات: 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من كتاب الأيمان حديث ء. 
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لاد المية غير أسماك الله تغالى 


الفصل الأوّل [اليمين] 
اشارة 
ما ينعقد به اليمين 


المقام الأوّل: فيما تنعقد به اليمين 


اشارة 

١ :‏ ' لا 0 
لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى من المخلوقات المعظمة و الأماكن المشرّفة كالنبى صلى الله عليه و آله و سلم و الأثمّة- عليهم 
السلام- و الحرم و الكعبة فضا عن غيرها كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة وتشهد به نصوص كثيرة: 
كصحيح على بن مهزيار: قلت لأبى جعفر الثانى- عليه التشلام-: جعلت فداكك فى قول الله عر و جل: وَ الل إذ0) يَفْشلخ وَاللهارٍ إذلا 
0 5 5 تل ٠‏ لا 5 55 0 5 0 011 2 0 5 ا 
َلى و قوله عزِّ و جال: و النّجْم إذلا هَوى و ما أشبه؟ فقال- عليه التّلام "-: إِنَ الله عز و جل يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه 
اديتسرارة سروس 0 [ْ ١‏ 9 [ْ 
و_حديث المناهى انّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى أن يحلف الرجل بغير الله و قال صلى الله عليه و آله و سلم ": من حلف بغير 
الله فليس من الله فى شىء «"37. . . 
و صحيح محمد بن مسلم: قلت لأبى جعفر- عليه الشلام-: قول الله عر و جلٌ: وَ اليل ... الخ؟ قال: فقال- عليه الشلام "-: إن لله عر و 
جل أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إِلَا به «””. 


() الوسائل باب «لامن كنات الأبنان ديف .١‏ 
(9) الوسائل بات “امن كتاب الأسنان حديث ١‏ 
الوسائل بات امن كتات الأبنان ديق 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج717 ص: 767 
دي 


و خبر سماعة عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: لا أرى للرجل أن يحلف إلا ا غيرها. ن 
و بازاء هذه النصوص نصوص متضتنة لحلفهم- عليهم البّ.لام- أو حلف غيرهم و عدم منعهم عنه بغير الله تعالى كخبر أبى جرير 
القتمى: قلت لأسبى الحسن- عليه التّرلام- جعلت فداكك قد عرفت انقطاعى إلى أبيكك, ثم حلفت له و حقّ رسول الله و حقّ فلاسن و 
فلان حتى انتهيت إليه أنّه لا يخرج ما تخبرنى به إلى أحد من الناسء و سألته عن أبيه أ حيّ هو أم ميِت؟ قال ": و الله قد مات- "إلى 
أن قال-: قلت: فأنت الإمام؟ قال- عليه السّلام '"-: نعم «"7). 


و خبر عبد العزيز بن مسلم عن الإمام الرضا- عليه الّ.لام- فى حديث طويل فى صفة الإمام و الرد على من يجوز اختياره- إلى أن 
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قال "+ عدوا وميك الله التق و دوا كات الله وراء ظهورهم «"”. 

و خبر على بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب لأبى جعفر- عليه الس لام- إلى داود بن القاسم ": انْى قد جئت و حياتكك "16 و نحوها 
غيرها. . 
و الجمع بين النصوص انما يكون بحمل الاولى على الحكم الوضعى لو لم تكن بأنفسها ظاهرة فيه و هو عدم انعقاد اليمين بغير الله 
0 5 1 

و يشهد به مضافاً إلى ظهوره ما .دل على أن اليمين بغير الله لا تكمّرء كخبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله- عليه التّرلام "-: اليمين 
التى تكفّر: أن يقول الرجل لا و الله و نحو 


() الوسائل باب «#امع كتاب الأيمان حديث 8 
()الوسائل باب «“اميم كنات الأيمان حدية 2 
() الوسائل باب “٠‏ من كناب الأيمان حديث ل 
(؟) الوسائل باب :من كتاب الأيمان حديث ؟1. 
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ذلكك "3). : 

وبر مشر عن أمير المؤمنين بعد ما سأله من حلف بغير اللّه: أنا أكفر عن يمينى يا أمير المؤمنين؟ قال- عليه الترلام "-: لا لأنكك 
حلفت بغير الله تعالى «"07. : : 
و عن ابن الجنيد انعقاد اليمين بما عظم الله من الحقوق كقوله: و حقٌّ رسول الله و حقّ القرآن. 

مضخ لسري الكدس يمان إلى براقال عن 1 الح انوي كارع عطي انرو لحان كم ستييطا الي الوطلقر ينات 
سوى الله تعالى لم يجز القسم إلا به» و وجهه احتمالا فى الجواهر بِأنْ مراده جواز الحلف بغير الله تعالى و أنه لا ينبغى تركك الوفاء مع 
منافاته لتعظيم ما اريد تعظيمه شرعاً بل لا بدّ منه مع فرض الاهانة فى بعض الأحوال. 


أقسام اليمين بالله تعالى و أحكامها 
5 3 
يظهر من النصوص المتقدّمهُ جواز الحلف بالله و انعقاده به» انما الكلام فى أنه هل ينعقد بكل ما يصدق عليه انه حلف بالله تعالى؟ أم 
يختص بقسم مخصوص منه؟. 
توضيح ذلكك ان أقسام اليمين بالله تعالى أربعة: 
الأوّل: أن يقسم بما يفهم منه ذاته المقدّسة و لا يحتمل غيره من غير أن يأتى باسم مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنىء كقوله: و 
الذى أعبده أو اصلى له أو فلق الحبة و ما شاكل. 
القاق: أن يخلت بالأسماء المخضة به عاق الى لاتطاق عاق غيرة كاللهو ارم 


.١7 الوسائل باب :من كتاب الأيمان حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ٠‏ من كتاب الأيمان حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: شارف 
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داوف الغالمين وهاشاكل. 5 0 

الثالث: أن يحلف بما يطلق فى حقّ اللّه تعالى و فى حقّ غيره؛ لكن الغالب استعماله فى حقٌّ الله تعالى و أن يقد فى حق غيره بضرب 
من التقييد كالرحيم و الربّ و الخالق و الرازق و المتكبر و القاهر و ما شاكل و كل هذه تستعمل فى حقّ غير الله تعالى» يقال فلان 
رحيم القلب و رب ابل و قاهر لفلان و قادر على هذاء و لكن اطلاقها ينصرف إلى الله تعالى. 

الرابع: أن يقسم بما يطلق فى حمّه و حقّ غيره و لا يغلب استعماله فى أحد الطرفين كالشىء و الموجود و الحى و السميع و البصير و 
الكريم و ما أشبهها. 

المشهور بين الأصحاب انعقاد الأقسام الثلاثة الاول» و عدم انعقاد الرابع» و عن سيد المدارك فى نهاية المرام احتمال اختصاص 
الحلف بلفظ الجلالة» و عن الاسكافى انعقاده بالسميع و البصيرء و فى الجواهر قوى انعقاد القسم الرابع منها مع قصد الحالف به الذات 
المقدّسة و خصوصاً مع القرينة الحالية أو المقالية الدالّهُ على ذلكك. : 

و يشهد على ذلكك فى الأقسام الثلاثة الاول: اطلاق النصوص و الادلُّ المتقدّمة جملة منها لصدق الحلف باللّه على الجميع؛ و ما عن 
سد المداركك من تبادر الحلف بلفظ الجلالة من النصوص الآمرة بالحلف بالله تعالى» يندفع: 

أوَلا: بأنّه فى جمله من النصوص وقع التعبير بلا به لا بلا بالله لاحظ صحيح على بن مهزيار و محمد بن مسلم. و عليه فيندفع 
خصوون: الفط عند . 

و ثانياً: ان الاآسم بما انّه معرب عن المسمّى و كاشف عنه و يكون فانيا فيه فكل ما علق حكم على الاسم يكون ظاهراً فى تعليقه على 
المسمّى أو على كل ما هو معرب عنه؛ و عليه فما فى النصوص من عدم الحلف إلا بالله ظاهر فى ارادةٌ الذات المقدَّسهُ لا خصوص 
هذه اللفظة. 
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ا 

.: 101000111 11111111111 

و ثالثا: ان التعليل فى الصحيح الآتى لانعقاد اليمين بعمر الله بأنَ ذلك بالله عرّ و جل كالصريح فى عدم الخصوصية للفظء فلا اشكال 
فى الحكم. 

و أمَا القسم الرابع: فقد استدل لعدم انعقاده فى المسالكك: و إن نوى به الحلف السب اقم دوين الشائق ىو التمعاق اطادها والحداً 
ليس له حرمة و لا عظم فلا ينعقد به اليمين. 0 

و فيه: انه مع قصد الحالف بتلكك اليمين الذات المقدّسة و خصوصاً مع ذكر القرينة يصدق عليها اليمين بالله تعالى فتشملها النصوص» 
و الوجه الاعتبارى المزبور لا يقد الاطلاق» مع ان خبر السكونى عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: قال أمير المؤمنين- عليه السشلام-: 
"من حلق ققال لأورت المصحف فحنث فعليه كّارة واحدة .)١"9‏ 

يدل على الانعقاد لا-شتراكك رب المصحف بين اللّه تعالى و صاحبه الذى هو ماله. و مع ذلكك كله فلا يصغى إلى ما قيل من أنّها 
كالعقود اللازمة لا يجوز عقدها إِلَا باللفظ الصريح» خصوصاً بعد ما عرفت فى كتاب النكاح ما فى المقيس عليه. 

و عليه فالأمظهر الانعقاد و يحمل كلمات المجمعين على ارادتهم الحلف بها على الاطلاق لامع خصوص قصد الذات بها فضلًا عن 
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ذكر ما يدل على إرادهُ ذلكك منها. 
فروع 


-١‏ إن الحروف التى يقسم بها عند أهل اللسانء الباء الموسحدة» و الواوء و التاء واصلها الباء» و هى صلهُ الحلف و القسم و كان الحالف 
يقول حلفت أو أقسمت بالله. ثم لما كثر الاستعمال و فهم المقصود حذف الفعل. و تلى الباء الواوه و فى المسالكك و آيةٌ 


.١ الوسائل باب 8 من كتاب الأيمان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ذف‎ 
[1] 


قصورها من الباء أن الباء تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر تقول: بكك و به لأفعلن كذاء و بخلاف الواو. و تلى الواو التاء و 
عداينام العام مقام الواوه كما فى تخمة و تراث و هى من الوخامة و من قولهم ورثء و آيهُ قصورها أنّها لا تدخل من الأسماء إِلَا على 
الله تعالى. ' 
-١‏ و لو حذف حروف القسم و قال الله بالجر لأفعلن ى نوى اليمين» ففى الشرائع و المسالكك انعقاد اليمين لوروده فى اللغة و الحديث 
و منه قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لركانة الله تعالى ما أردت إِلَا واحدةء و لأنَّ الجر مشعر بالصلهُ الخافضة: و أشكل فى 
الرياض فى ذلكك بعدم استمرار العادة بالحلف كذلك و عدم المعرفة به إِلَّا من خواص الناسء مضافاً إلى الأصل السليم للمعارضة 
سوى ما مر من الورود فى الحديث و اللغةء و فى الاستناد إليهما مناقشة سيما مع عدم معلومية سند الرواية. 

و فيه: إن عدم استمرار العاده لا يصلح لتقيبد اطلاق الأدلَهُ بعد صدق القسم باللّه عليه» كما إن عدم معرفة الناس بذلكك غير مانع» و 
الأصل لا يصلح لمعارضة الاطلاق فالأظهر إحضام ' : : 

“- و لو قال: اقسم بالله أو أحلف بالله منشئاً بذلكك الحلف كان يمينا بلا كلام و كذا لو قال: أقسمت بالله أو أحلفت بالله بقصد 
انشائه بذلكك الحلف. . 

اواركال لحيو لمش الخدت الى وبور عا الخرياد ١‏ محري ريا رتم يكرك بغرت ل ولا لخر ومن 
المبسوط إن أراد به اليمين كان يميناء و فى المسالكك إِنّه أشهرء قال لورود الشرع باليمين باللفظ المزبور قال الله تعالى: قالوا نَشْهَدُ 
نك لَرَسُولُ اللْهِ 1١‏ و المراد نحلف و لذلك قال الله تعالى على أثر ذلكك: انّحَدُوا أَمْطَائهُعْ جنَةٌ .”١‏ 


.5-١ المنافقون آية‎ )١( 

(0) المنافقون آية .5-١‏ 
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و فيه: إنّه ل-وجه لجعل ذلكك منهم يميناً مع عدم ذكر لفظ الجلالة» بل هو محمول على ظاهره و هو الشهادةٌ بالرسالة؛ و ما فى اثر 
ذلكك و إن كان دالا على صدور اليمين منهم لكن يتعين حمله على إراده صدورها بغير هذا اللفظ. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ الاب من عالانا/ا 


فالاولى الاستدلال له بأنه قذ تعارف اليمين به فى العرف و استعمل فى أيمان اللعان فيصدق عليه الخلف بالله فيشمله العمومات» و لا 
فرق فى ذلكك بين ما لو اطلق أو ذكر قرينة أو كانت قرينة حالية دالَّةُ على نه الحلف فيما بينه و بين ربّهء و أمَا حمل كلامه عليه فى 
الظاهر مع الاطلاق» فبعيد بعد اشتراكه بين اليمين و غيره اعتبار احتمال أن يريد: أشهد بوحدانية الله تعالى ثم يبتدئ: لأفعلن كذاء و 
هذا بخلاف لفظ القسم و الحلف وما شاكل فإِنْها كالصريحة فى اليمين. 

ه- و لو قال: أعزم بالله أو عزمت باللهء ففى الشرائع أنّه ليس من ألفاظ القسم. 

واستدلٌ له: بأنّ العرف لم يطرد بجعله يميناً ولا-ورد الشرع به كما فى المسالكك. و بأنّه لم يرد قسماً إِلَا للطلب: عزمت عليكك لما 
فعلت كذاء كما عن كشف اللثام» فلا تنعقد به اليمين حينئذ و إن قصدهاء فضلًا عن الاطلاق المحتمل لذلكك و للاخبار عن عزمه أو 
الوعد بذلكك. 

ع-لا ينعقد الحلف بالطلاق و الظهار و ما شاكل بلا خلافء و النصوص 3١‏ المستفيضة شاهدة به و فى الجواهر بل لعلّه من ضرورى 
مذهب الشيعة فى الطلاق و العتاق و نحوهما. : 
1- و لو قال: اقسم أو أحلفء و لم ينطق بلفظ الجلالة لم ينعقد يمينه قطعاً و إن نواها لعدم صدق الحلف باللّه ففى خبر السكونى عن 
الإمام الصادق- عليه السّلام- عن 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من كتاب الأيمان. 
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ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة- عليهم السّلام- و يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار 

اي ل 5 3 

أبيه عن على- عليه السّ.لام "-: إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشىء حتّى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله 23"9. و كذا لو 
قال أشهد مجرّداً عن لفظ الجلالة. 

واقن كلير هنا قذمتاء أنه لا تنعقد اليمين بالبراءة منه سيبحانه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة- عليهم السّلام- و هل تجب لها الكقارة أم لا 
فيه كلام سيأتى فى كتاب الكفّارات مفْضّنًا إن شاء الله تعالى. 

بيان ما يعتبر فى الحالف 


المقام الثانى: فيما يعتبر فى الحالف 


واعلم أنه يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار بلا خلاف فى شىء من تلكم بل على اعتبار القصد إلى مدلول اليمين 
الاجماع فى ظاهر الغنيهُ و الدروس و غيرها كما فى الرياض. 

أما اشتراط التكليف فيه فلعموم ما دل على ١‏ رفع القلم عن الصبى و المجنون الشامل للأحكام التكليفية منها الأحكام المترتّبة على 
الست 

ونا التقين كك القرل فيه أذ لانت نسي الضكه اللنظ و تصى هسنا أحوانا أرضة: 

-١‏ أن يكون اللفظ صادراً عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط. 

أن كرون اللفظ متسردا لددوق جد كنا إذا قال د قات الله لأفري كذاء 


* الوسائل باب 18 من كتاب الأيمان حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة الاب من عالان/ا 


إهرة الوسائل باب ؟ من أبواب مَقكمَة العبادات حديث 35.5 و باب 8 من أبواب القصاص ذ فى النفس حديث ث 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ل ونا 
ا 


من حروف القسم. 
*- أن يكون المعنى مقصوداً له بالارادة الاستعمالية دون الارادة الجِدّيةٌء كما إذا أنشأ الحلف بمعنى استعمل الصيغةٌ فى معناه من دون 
أن يكون هناك اعتبار نفسانى و التزام كذلكك. و نظيره فى الاخبار ما إذا أخبر عن شىء و حكى عنه بداعى الهزل لا الجد. 

؟- أن يكون المعنى مقصوداً بالارادة الجدّيةُ و لكنّه لم يكن عن طيب نفس بذلكك بل صدر عنه فى حال الغضب و نحوه. 

ثم ان اعتبار القصد بالمعنى الأوّل من القضايا التى قياساتها معها. 

بوالحس اللاى تشيدا الحاو المعوض الح ءا فى ريدن بمين اللغو بل هى تدل على اعتبار القصد بالمعنى الثالث أيضاء لاحظ قوله فى 
موثق مسعدة: اللغو قول الرجل لاو الله و بلى و الله ولا يعقد على شىء؛ و فى خبر أبى الصباح: لا يعقد عليها أو لا يعقد على شىء. 
و يمكن أن يستدل لاعتباره: بصحيح الأشعرى عن الإمام الرضا- عليه السّلام- عن رجل حلف و ضميره على غير ما حلف؟ قال- عليه 
السّلام "-: اليمين على الضمير «' ا 

بل و بالآيةُ الكريمة: ولكن هدجم ب كمبث لوب ١‏ و بقوله تعالى: و ولكن مأحِدكم بل عدم لان 0ع 

و أمَا القصد بالمعنى الرابع فيدل على اعتباره خبر عبد الله بن سنان: قال أبو عبد 


(0) الوسائل باب ١؟‏ من أبوابٍ الأيمان حديث 1-١‏ 

(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب الأيمان حديث -١‏ 5. 
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(©) سورة المائدةٌ أيه 69. 
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ا 

: 010101000000000 

الله- عليه السّلام "-: لا يمين فى غضب و لا فى قطيعة رحم و لا فى جبر و لا فى إكراه "قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر و 
الاكراه فقال- عليه السّلام "-: الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الأب و ليس ذلكك بشىء .)١"١‏ 

و تقريب الاستدلال به من وجهين: أحدهما أنه فتّدر فيه الا-كراه المانع عن الانعقاد بما يكون من الزوجة مع انّه ليس هو الا-كراه 
المصطلح لعدم خوف ترتّب الضرر على مخالفتها مع أنه يعتبر فى صدق الاكراه. 

انيهما: قوله ": لا يمين فى غضب "فإنّه كالصريح فى اعتبار القصد بالمعنى الرابع. 

و بما ذكرناه تظهر امورء الأوّل: إن ما عن الارشاد و غيره» من الجمع بين اعتبار النية و القصد. متين فإنَ مرادهم بِالتِِهُ القصد بالمعنى 
الثالث و بالقصد المعنى الرابع» و لذلكك فى الشرائع ذكر النيةُ مما يعتبر فى الصيغة» و القصد مما يعتبر فى الحالف. 

الثانى: تمامية ما ذكره جماعة من أنّه لو ادّعى عدم القصد منه يسمع منه و إن كان اللفظ صريحاًء مع أنه لا يسمع دعوى عدم التيْهُ فى 
سائر العقود و الايقاعات إذا كان الانشاء بالصريح. 

الثالث: صبحة ما عن الكفاية و يدخل فى يمين اللغوه كل يمين لفظاً لم يقرن بها ثيتها كسبق اللسان بعادة أو غير عادة أو جاهلًا بالمعنى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نا اشلا؟ من عالان/ا 


و أما الاختيار فيشهد لاعتباره: عموم ما دل 27١‏ على رفع ما استكرهوا عليه و خبر 


(0) الوسائل باب ١#‏ من كتاب الأيمان حديث :١‏ 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من كتاب الأيمان. 
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و يصح من الكافر 

عبد الله بن سنان المتقدم. 

و هل يعتبر فى الحالف الاسلام؟ فلا يصح من الكافر كما عن الشيخ فى الخلاف و الحلّىء أم لا يعتبر فيصح منه كما عن الشيخ فى 
المبسوط و أتباعه و أكثر المتأخَرين و فى المسالكك أنه الأشهرء أم يفصل بين ما كان كفره باعتبار جهله باللّه تعالى و عدم علمه به فلا 
ينعقد يمينه» و بين من كان كفره باعتبار جحلده بالنبوٌه أو فريضة فينعقد كما عن المختلف. و فى الرياض تقويته و اختياره و نسبته إلى 
التنقيح و سييد المداركك و اختاره فى المسالكك أيضاً وجوه. 8 

و استدلٌ للأل: بأنّ شرط صمح الحلف الحلف باللّه و الكافر لإريعرف الله تعالى. 9 

و فيه: مضافاً إلى أنه أخص من المدّعى فإن الكافر المعتقد بالله الجاحد للنبوة يعرف الله تعالى. إن الأمرين الذدين وكيا نينا دليلةة 
لا ينطبقان على مورد فإنّ شرط الصححة الحلف باللّه بلا كلام» كما مر و هذا لا يتوقف على الاعتراف بالله و معرفته بل يمكن أن 
يحلف به مع عدم المعرفة فتأمّل. 

و استدل للثانى: باطلا.ق الادلَهُ و عمومها كتاباً و سن اللذين لا ينافيهما كفره بعد كون الكفّار مخاطبين بالفروع» و بالنصوص )١١‏ 
الدالَهُ على أنْ البنة على المدّعى و اليمين على من أنكر بتقريب إن لا-زم ذلكك توه اليمين على الكافر و إن كان جاحداً و لا قائل 
بالفصل» بل يدل انعقادها فى مثل ذلكك فى الفروج و الدماء و الأموال على انعقادها فى غيرها بطريق أولى. 

السرم الدالَه على احلاف الكافر بالل كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الم لام- عن أهل الملل يستحلفون فقال- عليه 
السّلام "-: لا تحلفوهم إِلَا بالله عزّ 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب كيف الحكم و أحكام الدعوى من كتاب القضاء. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: #رذذنا 


عا 
وجل «"03. ٍ 0 ٍ ٍ 0 

و خبر جراح المدائنى عنه- عليه السّد.لام "-: لا يحلف بغير الله "و قال ": اليهودى و النصرانى و المجوسى لا تحلفوهم إلا بالله عزّ و 
جل «"03. 


و موثق سماعة عنه- عليه ال لام- قال: سألته هلى يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال- عليه 
الشّلام "-: لا يصلح لأحد أن يحلّف أحداً إِلَا باللّه عزّ و جل «"*, و نحوها غيرها. 
و الا-يراد على الأوّل: باختصاص خطابات الكتاب بالمشافهين» و ورود النصوص لبيان أحكام اخر فلا اطلاق لهما كما فى الرياض» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا الاب؟ من عالانا/ا 


يندفع: بما حقَّق فى محله من أن خطابات القرآن من قبيل القضايا الحقيقية المجعولة لعامة المكلفين إلى يوم القيامة و انكار اطلاق 
بعض النصوص مكابرة. . 

كما أن ايراده على الوجه الثالث: باختصاص النصوص بالمعترفين باللّه تعالى و لا تشمل غيرهم؛ يدفعه: اطلاق قوله- عليه التلام- فى 
ذيل الموثق :لا يصلح لآحد أن يحلف أحدا إلا بالله ل 0 
تعالى قريبة إذ من لا يعتقد به لا يكون حلفه به حلفا باللّه تعالى إذ المراد بالحلف بالله ليس هو الحلف بالاسم خاصة بل بما أنه 
يكزق معرباً عن ذاته المقدّسة» فالمسكر لة حلت بالله بهذا المعنى+فالقول الثالث أظهر. 

و تظهر فائدة الصحة فى بقاء اليمين لو اسلم فى المطلقة» أو قبل خروج وقت الموقتة و فى العقاب على متعلقها لو مات على كفره لما 
يفعله لا فى تداركك الكفارة و لو 


(1) الوسائل باب لامع كتاب الأيمان حديث # 

(0) الوسافل بات #الاميم كنات الأنمانة حدديك ١‏ 

() الوسائل باب لامع كنات الأيمان حديث 3 
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و إِنّما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوَ أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو تركك المباح مع الأولويّة ولو 
تساوى نسلن السن و عذمة قن الدون و الذثااوحب العم قفي التن 


سبق الحنث الاسلام لأنّها تسقط عنه به» كذا فى المسالكك و هو متين. 

و هل يصح التكفير منه فى حال الكفر لو قلنا بصحة يمين الكافر و حنث فى يمينه و وجبت عليه الكفَار أم لا؟ وجهان مبنيان على 
صِعْدَهُ العبادة من الكافر لتمكنه من قصد القربة و إن لم يحصل له القرب إلى الله تعالى» و عدمها و قد تقدّم تحقيق ذلكك فى غير 
مورد مما تقدّم كالحج و الصوم و غيرهما. و أمَا احتمال عدم كون بعض أفراد الكفَاره كالاطعام عبادة فسيجىء الكلام فيه فى باب 
الكفّارات. 

يعتبر فى متعلق اليمين عدم المرجوحية 


المقام الثالث: فى متعلق اليمين 
اشارة 
"و "الكلام فيه فى مسائل: 
[1- يعتبر فى متعلق اليمين عدم المرجوحية] 


الغولى: المشتهور ييخ الأصحاب آنه ينقد البميق على فغل الوااجي أو المتدوب أو المباح مع الأولوة أو تركك الحرام أو تركك 
المكروه أو تركك المباح مع الأولويّةُ و لو تساوى متعلق اليمين و عدمه فى الدين و الدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين. و فى المسالكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0 الاب من عالانا/ا 


بعد نسبةٌ ما فى الشرائع الذى هو قريب من ما فى المتن إلى مذهب الأصحاب قال: و ضابطة ما كان راجحاً أو متساوى الطرفين و متى 
كان الرجحان فى نقيضه ديناً أو دنيا لم ينعقد انتهى. 

وعن القواعد انما ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله و تركه فى المصالح الدينية أو كان فعله 
أرجح, أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح فى الدين و الدنيا من المباح فإن خالف أثم و كفر و لو حلف على فعل حرام 
أو مكروه أو المرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين ولا كفارة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 700 

1] 


بالترك بل قد يجب الترك كما فى فعل الحرام و تركك الواجبء و ينبغى كغيرها مثل أن يحلف على أن لا يتزوّج على امرأة لا 
يتسرى الخ. 

و ربّما اشكل فى موارد» أحدها: ما لو كان مباحاً يتساوى طرفاه بحسب الدنياء فإنّه استشكل فى الحكم بانعقاد اليمين فيه فى محكى 
الكفاية مع الاعتراف باتّفاق الأصحاب على الانعقاد. 

ثانيها: ما إذا كان مرجوحاً ديناً و راجحاً دنياً أو بالعكس فقد استشكل فى الحكم بالانعقاد فى الكفاية أيضاً على ما حكى. 

ثالثها: ما إذا كان المباح مرجوحاً دنياً؛ فقد استشكل فى الجواهر فى عدم انعقاد اليمين. 

و أمًا النصوص فهى طوائف: 

الاولى: ما يدل على انعقاد اليمين المتعلقة بالراجح دنياً أو ديناء أو متساوى الطرفين كصحيح عبد الرحمن بن الحتجاج: سمت أبا عبد 
الله- عليه السّلام- يقول: 0 

"ليس كل يمين فيها كمَارة أمَا ما كان فيها مثا أوجب الله عليكك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليكك فيه الكفارة» و أمَا ما لم 
يكن مما أوجب اللّه عليكك أن تفعله فحلفت أن تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة .١"«‏ 

وهو شامل للمباح كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح فإِنْ المراد بالوجوب الثبوت الشامل للمندوب و به 
يظهر عدم شمول الذيل للمكروه. 

و صحيح زرارة عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: سألته عمًّا يكفر من الأيمان فقال- عليه السّلام "-: ما كان عليكك أن تفعله فحلفت 
أن لا تفعله ففعلته فليس عليكك شىء إذا فعلته» 


.١ الوسائل باب 76 من كتاب الأيمان حديث‎ )١( 
0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
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و مالم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليكك الكفّارة .)٠"«‏ 
ولااريب فى شموله للمباح. : 
و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الإمام الصادق- عليه الم لام "-: إذا حلف الرجل على شىء و الذى حلف عليه إتيانه خير 
من تركه فلبأت الذى هو خير و لا كفارةٌ علبه و إِنّما ذلكك من خطوات الشيطان «"؟0. 


وهو بقرينةُ صدره الدال على أن من حلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثتم يبدو له فيكفر عن يمينه كالصريح فى المباح. 
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و صحيح البزنطى عن الامام الرضا- عليه المّد.لام "-: إن أبى- عليه الم لام- كان حلف على بعض انّهات أولاده أن لا يسافر بها فإن 
سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرنى فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها «"7. 

و صحيح سعيد الاعرج عن الإمام اعادو اطي قات رن الرسق يحلف على اليمين د تركها أفضل و إن لم يتركها خشى 
أن يأثم» أ يتركها؟ قال ": أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إذا رأيت خيراً من يمينكك فدعها «"5". 

نه بالمفهوم يدل على الانعقاد فى المباح. 

و صحيح زرارة عن الإمام الباقر- عليه امسشلام "-: كل يمين حلف عليه أن لا يفعلها مما له فيه منفعة فى الدنيا و الآخرةٌ فلا كفارةُ عليه 
و إنّما الكفارة فى أن يحلف: الرجل: و الله 


)١(‏ الوسائل باب 76 من كناب الأيمان حديث ع. 

() الوسائل باب 18 مم كنات الأيمان حديث ١‏ 

() الوسائل باب 18 من كتاب الأيمان حديثغ, 

(©) الوسائل باب 18 من كتاب الأيمان حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: /ام ”7 

1.0] 

د للم يسائر 

لا أزنى و الله لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق و الله لا أخون و أشباه هذا و لا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة «"1). 

إلى غير تلكم من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة بل التواتر. 

الثانية: ما يدل على عدم الانعقاد إذا تعلق بمباح متساوى الطرفين كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: كل يمين لا 
يراد بها وجه الله عزّ و جل فليس بشىء» فى طلاق أو عتق أو غيره .7"١‏ 

و خبر عبد الله بن سنان عنه- عليه السّلام "-زلا تجوز يمين فى تحليل حرام ولا تحريم حلال .١‏ و مثله خبر أبى الربيع الشامى 151. 
و خبر حمران: قلت لأ-بى جعفر و أبى عبد الله- عليهما المّ.لام-: اليمين التى تلزمنى فيها الكفارة؟ فقالا ": ما حلفت عليه مما للّه فيه 
طاعة أن تفعله فعليك الكفَارة و ما حلفت عليه ممما لله فيه المعصية فكفارته ترك و ما لم يكن فيه طاعة و لا معصية فليس هو شىء" 
(6). 

و صحيح زرارةٌ عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- قال: قلت له: أى شىء الذى فيه الكفَارةً من الأيمان؟ فقال ": ما حلفت عليه ممما فيه 
البر فعليكك الكفارهُ إذا لم تف به و ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليكك فيه الكفارة إذا رجعت عنه؛ و ما كان سوى ذلكك 


مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشىء "١‏ 2). 


()الوسائل. باب #الامع كتات الأبمان عدي * 
(؟) الوسائل باب ١15‏ من كناب الأيمان حديث ؟. 
() الوسائل باب ١١‏ من كتاب الأيمان حديث /: 
(©) الوسائل باب 1١‏ من كتاب الأيمان حديثفغ. 


() الوسائل باب 76 من كناب الأيمان حديث .١‏ 
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(©) الوسائل باب 76 من كناب الأيمان حديث “,. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 64 
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الثالشة: ما يدل على انعقاد اليمين فى المباح المرجوح بحسب الدنيا كالمرسل المتضمن لكيفتَةُ امتثال حلف من حلف أن يزن الفيل» 
المروى عن أمير المؤمنين- عليه الّ.لام- 1١‏ و النصوص كما تراها متطابقة على انعقاد اليمين إذا كان متعلّقها راجحاً ديناً أو دنياء و 
عدم انعقادها إذا كان مرجوحاً دنياًء إِنّما الخلاف فى الموردين: 

الأوّل: فى المباح المتساوى الطرفين غير الراجح شىء منهما دنياً أو ديناء فالأصحاب اتّفقوا على انعقادها و استشكل فيه فى الكفاية تبعاً 
للروضة نظراً إلى الطائفة الثانية من الأخباره و لكن صحيح الحلبى إِنّما يدل على اشتراط القربة فى اليمين نفسها لا فى متعلقهاء أو على 
نه لا بدّ و أن يكون اليمين بالله تعالى و على التقديرين أجنبى عن المقام. 

و أمّرا خبرا عبد الله بن سنان و أبى الربيع فهما يدلّان على عدم انعقاد اليمين فى تحريم حلال؛ و من حلف على أن يفعل المباح أو 
يتركه لم يحلف على تحريم حلال فإنّ الحلف على الفعل أو التركك فى المباح غير الحلف على حرمةٌ ما هو حلال كما لا يخفى. 

و أمنا خبر حمران و صحيح زرارة فالانصاف أُنّهما_يد لان على عدم الانعقاد. و ما عن كشف اللثام من أنه يمكن أن يقال فيهما أنه إذا 
اتعقدت اليمين على شىء كان فيه الب و الطاغة لله فمعتى هذه الأخبار أنه لا يتحقّق يمين غلى شىء لا يكون فيه بدو لا طاغة و له 
معصية فإنّه متساو أو يرجح الفعل أو التركك دنياً أو دين فإذا حلف عليه انعقدت اليمين و وجب الوفاء فكان فيه البرّ و الطاعة انتهى. 
خلاف الظاهر جدَأ لكنّهما يعارضان مع صحيحى الأعرج و عبد الرحمن و ما شابههماء و الترجيح مع تلك النصوص لموافقتها لفتوى 
الأصحاب الت كني أول المرجحات. 


(0) الوسائل باب 6 من كتاب الأيمان حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ردكلا 
نا 


الثانى: فيما إذا كان المباح مرجوحاً دنياء فقد استشكل فى الجواهر فى عدم انعقاد اليمين المتعلّقة به نظراً إلى المرسل المتقدم, لكنّه 
مرسل و متضمّن لنقل قضِيّةُ فى واقعة لا تصلح للمقاومة مع ما تقدَّم فما أفاده المشهور أظهر. 

و لو كان متعلق اليمين راجحاً ديناً و مرجوحاً دنياً أو بالعكسء فعن المفاتيح الاشكال فى انعقاد اليمين» قال على ما فى الرياض 
لتعارض الأخبار و ظاهر الأصحاب الانعقاد نظراً إلى قول أبى عبد الله فى صحيح زرارة ": كلما كان لكك فيه منفعة فى أمر دين أو 
دنيا فلا حنث عليكك "و نحوه موثقة. 

و أورد عليه فى الرياض و الجواهر: بأنّ ظاهر الخبرين المتبادر منهما عند الإطلاق هو المرجوحية من جهة لا يعارضها رجحان من 
اخرىء و لا يشملان لمحل الفرض من تعارض الرجحان من جهة و المرجوحية من اخرى. 

و لكن هذا الايراد غريب فإنّهِ لم يدّع دلالة الخبرين على حكم الفرض بل يدّعى أنّهما يدلّان على كفاية الرجحان من احدى الجهتين 
فى الانعقاد؛ فيعارضان حينئذ مع ما دل من النصوص المتقدّمة الدالّهُ على أن المرجوح ديناً أو دنياً لا ينعقد اليمين المتعلقة به 
فيتعارضان و هو متين جد و الحق فى الجواب عنه أن الرجحان الدنيوى لا يصلح للمعارضة مع الرجحان الدينى فإنّ الآخرة خير و 
أبقى» فما أفاده الأصحاب أظهر. 
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و لو كان المتعلّق حين اليمين راجحاً ثم صار مرجوحاً ديناًء أو كان مرجوحاً حين اليمين فصار راجحاً بعده فهل ينحل اليمين فى الأوّل 
و يعود فى الثانى أم لا“ أم يفصل بين الموردين؟ وجوه: الحق أن يقال ان المعتبر هو الرجحان حين العمل لا حين اليمين» فإن كان 
حين اليمين راجحا و لكن فى ظرف العمل صار مرجوحاء لا ينعقد هذا اليمين. 

بل لعل ظاهر قول النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى صحيح الأعرج ": إذا رأيت خيراً من يمينكك 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج277 ص: 52٠‏ 

ولا يتعلق بفعل الغير 


فدعها «"1) هو هذه الصورةٌ و لا أقل من الاطلاق. 

كما أن مرسل ابن فضال عن الإمام الصادق- عليه البّ.لام "-: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذى هو خير منها و له 
حسنة "امه ظاهر من ذلكك كما لاد يشفىء كما أنه إذا كان حين البمين مرجوحاً و لكن ضار راجحا عضن العمل يكقشف ذلك عن 
انعقاد يمينه و إن كان هو لا يعلم بذلك. 

ثم إِنّ المعتبر هو عدم المرجوحية فى المتعلق من حيث هو لا بالقياس إلى أمر آخرء فلو حلف أن يعطى زيداً ديناراً و كان اعطاء عمر 
و إِيّاه أرجح من اعطائه لزيد ينعقد اليمين كما لا يخفى. 


[؟-] حكم اليمين على فعل الغير و الماضى و المستحيل 

ش ا 
الثانية: لا خلاف ولا اشكال فى أنّه لا يتعلق اليمين بفعل الغير كما لو قال: و الله لتفعلن» و هى المسمّاةٌ بيمين المناشدة» فلو حلف 
كذلك لا تنعقد اليمين فى حقٌّ المقسم عليه و لا المقسمء بل عليه اجماعنا كما فى الشرح للسيد» كذا فى الرياض. 
ويشهد له مضافاً إلى أنّ المقسم عليه لم يحلف كى يترئّبٍ عليه احكامه و المقسم حلف فى حقّ غيره و هو فعل غير اختيارى له فلا 
يجب باليمين و لا حنث على مخالفتهخ 
صحيح عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه- عليه الشّر.لام- عن الرجل يقسم على الرجل فى الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه فى ذلكك 
كفَارة؟ قال- عليه السّلام "-: لا و"”. 


و موثق حفص و غيره عنه- عليه السّلام- عن الرجل يقسم على أخيه قال- عليه السّلام-: 


.١ الوسائل باب 18 من كتاب الأيمان حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 18 من كتاب الأيمان حديث ؟.‎ 
.,* الوسائل باب 57 من كتاب الأيمان حديث‎ )( 
72١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 
ولا بالماضى‎ 


"ليس غلية شىء انما أراد اكرامه 0١١‏ و نحوهما غيرهما. 
و أمَا مرسل ابن سنان عن رجل عن على بن الحسين- عليهما السّلام "-: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كقارة 
يمين «"7). فلا رسالة وعدم عمل الأصحاب به و احتمال ارادهُ القسم عنه لا يعتمد عليه؛ و على فرض الاغماض عن ذلك كله لا 
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يصلح للمقاومة مع ما تقدم و يستحب للمقسم عليه ابرار القسم للنبوى الأمر بسبع عدّ ذلك منهاء المحمول على الاستحباب لضعف 
السند و اتّفاق الأصحاب عليه. 

ولا تنعقد اليمين المتعلّقةُ بالماضى نافية كانت أو مثبتةُ فلا يجب بالحنث فيها الكفَارهُ و إن تعمّد الكذب بلا خلاف. و فى الجواهر بل 
الاجماع بقسميه عليه و هى المسمّاةً بيمين الغموس إذا تعمّد الكذب بل مطلقاً كما مر. 

و يشهد لعدم انعقادها النصوص المتقدّمة الحاصرة لليمين التى فيها الكفّارة فيما إذا تعلقت بواجب أو مندوب أو تركك حرام أو 
مكروه. أو مباح ليفعله أو يتركه. . 

و خبر على بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام "-: الأيمان ثلا.ث: يمين ليس فيها كمّارة- إلى أن قال-: 
فاليمين التى ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله» و اليمين التى تجب فيها الكقارة الرجل يحلف 
على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفّارة» و اليمين الغموس التى توجب النار "الحديث 70. 


و قوى السكونى عنه- عليه السّلام- عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى رجل قيل له فعلت 


() الوسائل باب امع كتاب الأيمان حدديث 3 

(؟) الوسائل باب 57 من كتاب الأيمان حديث ع. 

() الوسائل باب 4 من كتاب الأيمان حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 727 

ولا بالمستحيلء لو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين؛ و يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمّن المصلحة و التورية إن 
عرفهاء و لو استثنى بالمشيئة 

: 2101111111101 100000 

كذا و كذا فقال لاو الله ما فعلته و قد فعله؟ فقال- عليه السّلام "-: كذبة كذبها يستغفر الله منها .١١‏ 

و مرسل الصدوق عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام "-: اليمين على وجهين- إلى أن قال-: و أمّا التى عقوبتها دخول النار فهو أن 
بحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفَّارة عليه فى الدنيا «"7, و أمَا حكمها 
التكليفى فقد مرّ فى أول الكتاب. 

و كذا لا تنعقد اليمين بالمستحيل عقلًا أو عادة أو شرعاً أو شخصاً بلا خلاف فى شىء من تلكم لأنّ الحلف عبارة عن الالتزام بفعل أو 
ترك مقروناً بالقسم باللّه تعالى مع أن الكقارة إِنْما رئّبت على الحنث و المخالفة غير الصادقين فى الفرض. 

أضف إلى ذلكك كله النصوص المتقدّمة؛ ثم إن الميزان كما عرفت هو القدره حال العمل كما فى سائر التكاليف. و عليه ف لو تجدّد 
التضر عن التمكة اتحلت البعين كنا الالو فعدوت القدرة فى ظلرت الندا وجب: 


[7- جواز الحلف على خلاف الواقع مع تضمّن المصلحة] 


التكليفى. 


[6-] الاستثناء بالمشيئة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠نناب‏ من عزل/انا/ا 
الرابعة: و لو حلف على فعل أو تركك و استثنى بالمشيئة بأن قال بعد اليمين: إن 


( الوساقل بات امن كتاب الأدمان حديك . 

(6) الوسائل باب من كتاب الأسان حديث * 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج717 ص: “721 

اتبحلت البمين 

شاء الله تعالى» جاز اجماعاً فتوى و نضا مستفيضاً و انحلّت اليمين أى لم تنعقد بلا خلاف فيه. 

وفى الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه لو لم يكن المحلوف عليه فعل الواجب أو المندوب أو تركك الحرام أو المكروه فلا يحنث 
حيعد و اتج غليه الكثارة وعله أكثر أمحاناو إن كان متعلقها ذلكك: 

و عن المصنّف- ره- فى القواعد: قصر الحكم بعدم الانعقاد على المجمع عليه دون غيره؛ و مال إليه سيد المداركك و كاشف اللثام» و 
المستند قوى السكونى عن أبى عبد الله- عليه التّ.لام-: قال أمير المؤمنين- عليه الشّ.لام "-: من استثنى فى اليمين فلا حنث و لا 
كفارةٌ .)١"9‏ : 

و العلوى ": من حلف ثم قال: إن شاء الله فلا حنث عليه «" 7 المنجبران بالعمل. 

و لعله المراد من خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّد.لام- عن الرجل يحلف على الشىء و يستثنى ما حاله؟ قال- عليه الس .لام "-: 
هو على ما استنتى و"00. 

مقتضى اطلاق اللضوص نغو الابقاق مطلقاً كما هؤ المشهور» و علل المصتق- ره-ها اغتاره بأنّ الواجب و المتدوب هنا بشاء قطعا و 
قد نزل اطلاق الأصحاب و الأخبار على ذلكك. 

و أورد عليه سيد الرياض: بأنّ ذلك كالاجتهاد فى مقابلة النص مع أنه يمكن منع العلم بتعلّق المشيئة بها على الاطلاق فقد لا يشاؤها 
فى حقّ هذا الحالف لعارض لا يعلم به. 


.١ الوسائل بابت 18 من كتاب الأسان حديك‎ )١( 
الوسائل باب امن كتاب الأسان حدديك ؟.‎ )6( 
١ المتشتدركة :ناب لالامن كتان الأنمان خدديت‎ ) 
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و الحتى أن يورد على المصئّف- ره- و تابعيه: ان المراد بالمشيئة إن كانت هى المشيئة التشريعية لزم عدم صيحة الاستثناء فى المباح 
لأنّ الله لم يشأه قطعاء و إن كان المراد المشيئة التكوينية كما هو الظاهر بالمعنى المعقول منه غير المستلزم للجبر فهى بالنسبةُ إلى 
الواجب و المندوب و المباح على حدّ سواء فالأظهر هو الاطلاق. 

و يشترط فى الاستثناء المانع عن الانعقاد امور: 

-١‏ أن يتلفظ بكلمة الاستثناء» فلو نواها بقلبه لم يندفع الحنث و الكمَّارهُ بها. لإطلاق الأدلّهُ المقتصر فى تقييده على موضع النص و هو 
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ما لو تلفظ بها. 

وعن المصئّف- ره- فى المختلف و تبعه الشهيد فى الدروس على ما حكى الاكتفاء بالنية. 

و استدل له: تارة باعتبار النية فى انعقاد اليمين فإذا لم ينو فعل المقسم عليه إِلَا معلّقا على المشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقاًء فلم ينعقد 
الا معلقانة: 
١ ْ‏ : : 1 
و اخرى بصحيح عبد الله بن ميمون: سمعت أبا عبد الله- عليه السّ.لام- يقول ": للعبد أن يستثنى فى اليمين ما بينه و بين أربعين يوما 
إذا نم "ذه . 

و لكن الأوّل يندفع: بأنّ مشيئةُ الله تعالى ليست عبارة عن ارادته التى تكون إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكونء بل عبار عن اعطاء 
الحيا و القدرة و ما شاكل و مع بقاء ذلكك يظهر مشيئته تعالى» و التعليق على مثل ذلكك لا يضر و انما بنى على الايقاف مع التلفظ 
للتعئبد المحض غير الثابت بدونه. 

و أمَا الصحيح, فيرده: انّه لا يدل على الاكتفاء بالتِهُ بل على اعتبار التلفُظ غايةٌ الأمر يدل على أن الفصل بينهما غير مضر و سيأتى 
الكلام فيه. 


)١(‏ الوسائل باب 78 من كتاب الأيمان حديثءع. 
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"- أن يكون قاصداً إلى التلقّظ بها كاليمين فلو سبق لسانه إليها من غير قصد لم يعتد بهاء و لعلّه من القضايا التى قياساتها معها كاعتبار 
القصد بهذا المعنى فى جميع العقود و الايقاعات. 

*- أن تكون كلمة الاستثناء متّصلة باليمين لا يتخللها كلام و لا سكوت إلا أن يكون بما جرت العادة به فى الكلام الواحد كالتنفّس و 
التؤب و السعال و نحوها مما لا يخل بالمتابعة العرفية بلا خلاف فى ذلك فتوىء لإطلاق أدلَهُ حكم اليمين و الخارج عنها خصوص 
ما إذا استثنى مصلا بها فإنّهِ المتيقّن من دليل الاستثناء لو لم يكن ظاهره» بل عن كشف اللثام لو اثر مطلقاً لم يتحقق حنث إِلَا فى 
والسب أو عقدوت أوطفلة عد وآسا لجواز أت سكن إذاشاء أن كوو الحفات الرالسى السدوت السائ ناذه القع 
للمصنّف من اختصاص الاستثناء بالمشيئة بالمباح؛ و عليه فيلزم عدم الحنث مطلقاً إَِّا مع الغفلة. 

و أمَا صحيح ابن ميمون المتقدّم» و نحوه خبر حسين القلانسى أو بعض أصحابه 1١‏ الدالّان على الاكتفاء بها لو نسى التلفظ بها إلى 
أربعين يوماء فهما غير صريحين فى التأثير مع التأخير و انما يدلّان على بقاء رجحان الاستثناء فى اليمين فى صورة النسيان إلى أربعين 
يوماء و على فرض دلالتهما عليه يتعن طرحهما أو حملهما على خلاف ظاهرهما لعدم عمل أحد من أصحابنا بهما بل و لا من العامة 
و شقلهها التصوص :7 المتضليقة لوروه قو له تعالى+ و أذ كو وك إذها قريك فى السين بو إن من سلف وندن أن رس فسن 
إذا ذكر من دون التحديد بمدَّة. ْ 


(1) الوسائل باب 78 من كتاف الأيمان حديث # 
(0) الوسائل باب 78 من كتاب الأيمان. 
(© الكهف آيهُ 8؟. 
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و للوالد» و الزوج» و المولى حل يمين الولد و الزوجة و العبد فى غير الواجب 


*- قال سيد المداركك: يعتبر فى فى الحكم بالايقاف بها قصد التعليق فلو قصد بالمشيئة التركك لم يحكم به اقتصاراً فيما خالف الأصل 
على المتيّن و فى غيره يرجع إلى قواعد اللغة. 

و فيه: ان مقتضى اطلاق النصوص القوى بعضها و المنجبر غيره بالعمل عدم الفرق بينهما كما صرّح به جدّه و غيره. 

ه- ربّما يقال باعتبار أن يكون عازماً عليه من ابتداء اليمين فلو عزم عليه فى الاثناء أو بعدها بلا فصل لم يحكم بالايقاف اقتصاراً على 
المتيقن. 

و يردّه: اطلاق النصوصء كما أن مقتضى اطلاقها عدم اعتبار تأخيره عنهاء بل لا فرق بينه و بين تقديمه و توسّطه. 


[-] حكم يمين الولد و الزوجة 


الخامسة: و لا تنعقد انعقاداً تاماً غير متزلزل يمين الولد و الزوجة و المملوك مع الوالد و الزوج و المولى بلا خلاف فيه فى الجملة بل 
عن الغنيهُ الاجماع عليه انما الخلاف فى أنه هل تصح يمين هؤلاء و تنعقد وان للولى الحلء كما فى المتن حيث قال: و للوالد و الزوج 
و المولى حل يمين الولد و الزوجة و العبد فى غير الواجب. 

و فى الشرائع و النافع و فى المسالكك نسبته إلى المشهورء أو انّها لا تصح بدون الاذن كما اختاره الشهيد الثانى و سيد الرياض و قبلهما 
المصئّف فى محكى الارشاد و بعدهما غيرهما. 

و تظهر الثمرة فيما لو مات الزوج أو الأب قبل الحل فى المطلق أو مع بقاء الوقت, فعلى الأول ينعقد اليمين و على الثانى هى باطلة» بل 
تظهر الثمرة فيما إذا لم يطلع الأب أو الزوج إلى أن مضى الوقت فإنّه على الأوّل يحنث و ليس كذلك على الثانى. 
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0 0 باليمين كقوله تعالى: :ولا تنقُضُوا لاد )٠١‏ وقوله عرّ و جل: ب 
وَاخِذّكُمْ بلا للا عَقّدثم نم الْأئَانَ- - إلى قوله-: ذلك عَقَاة نكم ذا حلفم واوا أبْطانكُمْ »'١‏ و ما شابهها من النصوص فإنّها تعم 
صورة النزاع خرج منه ما إذا حل الأب و الزوج فيبقى الباقى. 

و أجاب عنه فى المسالكك و تبعه فى الرياض بأنّ الأمر بامتثال مقتضى اليمين و حفظها موقوف على وقوعها صحيحة اجماعاً و كون 
البعين فن المساألة متها أول الكلام و دعواه مصادرة. 

وفيه: ان الصححة أمر انتزاعى تنتزع من مطابقة ما وجد فى الخارج لما هو طرف اعتبار الشارع فتكون متأخَرهُ عن الجعل و التشريع فلا 
يعقل أخذها قيداً فى المرتبة السابقة و فى المتعلق» بل مقتضى هذه العمومات كالعمومات فى سائر المقامات عدم دخل كل ما يحتمل 
دخله فى الحكم إِلَا ما دل الدليل عليه. 

و عليه فانكار دلاله العمومات على ما ذكرء غريب فلا اشكال فى تماميه هذا الوجه لكنّها متوقفةُ على عدم دلالة النص الخاص على 
اعتبار الاذن و سيجىء الكلام فيه. 

و استدلٌ للقول الثانى: بجملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق- عليه السّر.لام "-: قال رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلم: لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر فى معصيةٌ و لا يمين فى قطيعة :"”. 
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و خبر أبى القداح عنه- عليه السشلام "-: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده "5 و نحوهما غيرهما. 


.4١ سور النحل آيةُ‎ )١( 

(5) سورة المائدةٌ أيه 64. 

(") الوسائل ياب +1 مع كتاتن الأبمان ديت : 
(©) الوسائل باب ٠١‏ من كتاب الأيمان حديث .١‏ 
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و تقريب الاستدلال كما فى المسالكك و الرياض انها محمولةٌ على نفى الصِةٌ لأنه أقرب المجازات إلى نفى الحقيقة لأنَّ نفيها غير 


مراد. 
و زاد فى الرياض شهادةٌ السياق فى الصحيح حيث زيد فيه: و لا نذر فى معصيةٌ و لا يمين فى قطيعة فإنْ النفى فيهما راجع إلى الصححة 
اجماعاً فليكن النفى المتقدّم عليهما كذلك. 


و فيه أولًا: انّه يمكن تقريب الاستدلال بها بوجه أحسن من ذلك و هو ان النفى نفى تشريعى لا تكوينى» فتدلٌ النصوص على خروج 
يمين هؤلاء عن عالم التشريع فيكون النفى للحقيقة كما هو ظاهره و تدل على عدم الصحة. و ثانياً: 

نه يرد عليهما: ان المراد بقوله- عليه السّ.لام "-: مع والده "و كذا ": مع زوجها "ليس هو وجودهما و إِلَا لزم عدم الصحة حتى مع 
اذنهما التى لا خلاف فى الصحة حينئذ بين الأصحاب بل الاجماع ظاهراً عليهاء و ليس فى النصوص ما يدل على ذلكك؛ فلا بد من 
تقدير و عليه فكما يمكن أن يقدر ما يشهد بعدم الصححةُ معه كذلكك يمكن أن يقدر معارضته. 

فتدل النصوص: على أن يمين الولد و الزوجة تخرج عن عالم التشريع و تصير فاسدة مع معارضة الوالد و الزوج. و أمّا بدونها و إن لم 
يأذنا فهذه النصوص ساكتة عن حكمها فيرجع فيه إلى العمومات المتقدّمة. 

بل يمكن أن يقال: إن الأولى تقدير ذلكك للشهرة و العمومات, و إن منشأ ذلكك تقديم طاعة الوالد و الزوج. بل يمكن أن يقال: إِنّه 
يتعّن التقدير حتى لو اريد وجود الزوج و الوالد. 

و على ذلكك فإمّرا ألا تكون النصوص ظاهرة فى عدم الصححةُ مع النهى» أو تكون مجملة و المتيقن منها ذلكك فيرجع فى غيره إلى 
العمومات المقتضيةٌ للصححة. 
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وانّما تجب الكفَارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس 


و قد استدلٌ لهذا القول أيضاً فى المسالكك بأنْ اليمين ايقاع و هو لا يقع موقوفاً. 

و يرده مضافاً إلى أنّها لا تقع موقوفة بل تصح غايةُ الأمر صبَحةُ متزلزلة و ان للوالد و الزوج حلها. 

فتحصل مما ذكرناه: ان الأظهر هو القول الأوّل المشهور بين الأصحاب. 

وقد استثنى المصنّف و كذا غيره من هذا الحكم: اليمين على فعل الواجب. و فى الشرائع اضافة تركك القبيح و كذا فى النافع. 

و أورد عليهم فى الرياض: أن النص مطلق و لا دليل على اخراج هذا الفرد, و تعتّن الفعل عليه وجوداً و عدماً لا يقتضى ترتّب آثار 
انعقاد الحلف عليه فى ترتّب الكفارة على الحنثء و سبقه فى ذلكك سبد المداركك و المحمّق السبزوارى. 
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و على ضوء ما عرفت من أن غايةُ ما يستفاد من الأخبار ان للزوج و الوالد حل اليمين؛ و انما يكون ذلكك فيما لهما من الأمر به ليكون 
طاعتهما مقدّمة على وجوب العمل باليمين. و أما فى مورد ليس لهما ذلكك و لا يجب اطاعتهما على الولد و الزوجة فلا يكون مورداً 
للاخبار. و الأمر بترك الواجب و فعل الحرام من هذا القبيل إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

و بالجملة النصوص مختصّةٌ بمورد لهما المعارضة؛ و فى الأمر بتركك الواجب أو فعل الحرام ليس لهما المعارضة فلا تشملها النصوص 
و يكون من قبيل السالبةٌ بانتفاء الموضوع فتدبر فإنّه دقيق فالأظهر صبحةُ الاستثناء. 


[ع- شرط وجوب الكفارة] 


السادسة: و انّما تجب الكفارة بتركك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس كما مر الكلام فيه مستوفى فى المسألة 
الثانية. 
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ولا يجوز أن يحلف إِلَا مع العلم 


[/1- عدم جواز الحلف إِنَا مع العلم] 


السابعة: و لا يجوز أن يحلف إِلَّا مع العلم. و قد ذكر نظير ذلكك فى النافع. 

و عن الفاضل المقداد و السيّد فى شرحهما عليه؛ و فى الرياض: ان المراد به العلم بما يحلف عليه من صوم أو صلا أو صدقةُ أو نحو 
ذلك. 

قال السيّد: و لا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لأنّ المستقبل لا يعلم وقوعه. و لم يذكر باقى الفقهاء هذا الشرطء 
و انما ذكروه فى اليمين المتوجهة إلى المنكر أو المدّعى مع الشاهد. و عليه تحمل النصوص التى ذكرها المحدّث الحرٌ العاملى فى 
المقام كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق- عليه السشلام "-: لا يحلف الرجل إِلَا على علمه :"01 و نحوه غيره. 

أو تحمل على أنْ جواز اليمين على الماضى مشروط بالعلم به فلا يجوز الحلف عليه مع عدمه لكونه كذبا حينئذ. 

ولو كان مراد المصمّف- ره- ما أفاده الأعلام فيردّه: انّه لا دليل عليه فلو حلف على أن يفعل ما يقترحه صديقه مع العلم بالقدرة عليه 
و واجديته لسائر الشرائط» صمح و انعقد و إن لم يعلم نوعه. و انه هل هو الصدقة أو الصوم أو غيرهماء لإطلاق الأدلة و لا قرينة لحمل 
النصوص المشار إليها على ذلكك. 

دوك أكون ماده لجرب العزل واتسلي انبرق طايه لوو مان واو ارين 11 يُوَاخِذكع بللا عَعَدتم ثم ايان 
لاسو ا ما البو سو سس 
النصوص على ذلكك. 


(1) الوسائل جات الاق أبوانه الأ ينان ديك ١‏ 
(؟) المائدة آيةٌ 69. 
(*) البقرة آيةُ 80؟5؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ملالاب من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه 03 (للروحاني»» ح "أن ص "0 
و ينعقد لو قال و الله لأفعلن أو باللهء أو تالله أو أيم الله 


[4-] بعض صيغ القسم 

: : 
الثامنة: قد عرفت انه يعتبر فى صِيغةٌ القسم الحلف بالله و مع اسقاط اسمه جل جلاله لا يصح و لا ينعقد» كما عرفت حكم اعتبار لفظ 
اقسم و ما شاكل و عدمه و انّ حروفب القسم تقوم مقامهااو نحو ذلكك من المباجث المتعلقة بصيغة القسم. 
و قد عرفت أيضاً أنّه ينقد لو قال و الله لأفعلن كذا أو بالله أو برب الكعبة أو تالله. انما الكلام فى المقام فى جملة من الصيغ: 
منها: أيمن الله أو أيم اللّه. . 
أمَا الأول: ففى الشرائع و فى أيمن الله ترد من حيث هو جمع يمينء و لعل الانعقاد أشبه لأنه موضوع للقسم بالعرف. 
و فى المسالك و هو اسم لا .حرف خلافاً للزجاج و الرمانى. و اختلفوا فى انه مفرد مشتق من اليمين أو جمع يمين؛ فالبصريُون على 
الأوّل و الكوفيون على الثانى و همزته همزهُ وصل على الأوّل و قطع على الثانى و اعترض على القائل بجمعه بجواز كسر همزته و فتح 
ميمه و لا يجوز مثل ذلكك فى الجمع من نحو: أفلس و أكلب. . 
والوسححرد رادت لاطا ابوروي سن لجرك سجر يني على ترلادها كر يا بالل [ْ 
و على القول الآدخر فالقسم بوصف من أوصاف الله و هو يمينه و بركته لا باسمه. و من انه موضوع للقسم عرفا و القسم بالوصف 
الذاتى لله كالقسم به لكبرياء الله و عظمته و هذا أقوى انتهى. َ 
لا اشكال ولا خلاف فى جواز القسم به بعد تعارفه و بعد دلالة النص الصحيح على جواز القسم بأيم الله الذى هو مقتضب من أيمن 
تخفيفاً بحذف بعض حروفه 
فق الصا عليه السلذم اللزواتى انيج الدضص: بفف ١‏ 
أو لعمر الله أو أقسم باللّه أو أحلف بربٌ المصحفء دون و حقٌّ الله 


و ابداله لكثرة الاستعمال. 

بل عن الفاضل اللغوى ابن آوى فى استدراكك الصحاح: فى هذه الكلمات إحدى و عشرين لغة: أربع فى ايمن بفتح الهمزء و كسرها 
مع ضم النون و فتحهاء و أربع فى اليمين باللام المكسورة و المفتوحة و النون المفتوحة» و لغتان فى يمين بفتح النون و ضمّهاء و ثلاث 
لغات فى ايم بفتح الهمزة و كسرها مع ضم الميم و بفتح الهمزة مع فتح الميم و لغتان فى إم بكسر الميم و ضمها مع كسر الهمزة فيهاء 
و ثلاث فى من بضم الميم و النون و فتحها و كسرها وم الله بالحركات الثلاث. و كل ذلكك يقسم به. 8 

و كيف كان ففى صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّرلام "-: لا أرى اراجل أن بحلف إلا ماللف فائنا قول الرج : لاديل 
شانيكك. إن قول الجاهلية و لو حلف الناس بهذا أو أشباهه لترك الحلف بالله و أمَا قول الرجل: يا هنا و يا هناهء فإنّما ذلكك لطلب 
الاسم ولا أرى به بأساء و أمَا قوله: لعمر الله و أيم لله فائّما هو بالله "0. 

و بما ذكرناه ظهر انه ينعقد لو قال: أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف بربٌ المصحف. 

وقد تقدّم ورود الخبر فى خصو ص الأخير. : 

و فى وقوع القسمء بحقٌّ اللّه تعالى خلاف» صريح المتن حيث قال: دون و حقٌّ اللّه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بلانا؟ من عالان/ا 


و كذا المحمّق فى النافع و سبقهما الشيخ فى الخلا.ف على ما حكى عدم الوقوع. وعن المبسوط و المختلف و الدروس و غيرها 
و التعدل اذل بآن البدق عم عدن انوي كفرة له تقد بيا الننيف كالعادات 


)١(‏ الوسائل باب ٠“من‏ كناب الأيمان حديث ع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص : 71/7 

اا 

التى أمر بها لإطلا.قه عليها فى الخبر ما حقّ الله على عباده؟ قال: أن لا يشركوا به شيئاً و يعبدوه و يقيموا الصلا- إلى آخره- و 
كالقرآن قال تعالى: وَ إِنّهُ َحَقٌ اليقِين. 5 

و لكن حيث عرفت وقوع القسم بالألفاظ المشتركة بين اللّه تعالى و غيره إذا قصد بها الله تعالى سيما مع اقامة القرينة عليهء فالأظهر هو 
الوقوع لأنّ الحق إذا اضيف إلى الله تعالى كان وصفاً كسائر صفات ذاته من العظمة و العزّهُ و نحوهما إذا قصد به لله الحق و المستحق 
للالهية دون ما إذا قصد به المعانى الأولةُ. 

و قد ظهر ممما ذكرناه انّه لا يعتبر العربية فى القسم و انّه يتحمّق بأى لغة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: 71/6 

الفصل الثانى فى النذر و العهود 


الفصل الثانى النذر 

الفصل الثانى فى النذر و العهود 

اشارة 

و الكلام فيه يقع وَلَا: فى النذر ثم فى العهد. 


[النذر] 
اشارةٌ 


أمَا النذر: بفتح الذال فى الماضى و بكسرها و ضئّها فى المضارع فهو لغهُ الوعد بخير أو شر بشرط أو مطلقاً هكذا ذكره جمع. 

و فى المنجد أوجب على نفسه ما ليس بواجبء و عليه فمعناه الشرعى من مصاديق معناه اللغوى. 

غاية الأمر جعل له الشارع قيوداً. و كيف كان فهو شرعاً التزام قربة لم يتعتين أو مطلقاً كما فى المسالكك. 

أو الالتزام بالفعل أو التركك على وجه مخصوص كما فى الجواهر. . 

أو التزام الكامل المسلم المختار غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول الله تعالى ناوياً القربة كما عن الدروس و المهذب. و الكل 
ترجع إلى معنى واحد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الالاب؟ من عالان/ا 


و الأصل فى شرعيته بعد الاجماع و النصوص المتواترة التى ستمر عليكك جملة منهاء قوله تعالى: و لَيُوهُوا تُذُورَهُمْ 0١١‏ و قوله تعالى: 
ودر ادو ١‏ 


قَممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج07 
ص: رَذذا 
و الكلام فيه يقع فى مقامات: الأول فى الناذر الثانى فى الصيغة» الثالث فى متعلّق النذرء الرابع فى اللواحق. 


)١(‏ سورةٌ الحج آية أخضة 

00 سورة الدهر آي /. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: زف 
و يشترط فى الناذر التكليف و الاختيار و القصد 


[المقام الأول] بيان ما يعتبر فى الناذر 


اشارة 


أمَا الأوّل: فلا خلاف و لا اشكال فى انه يشترط فى الناذر التكليف و الاختيار و القصد. 

أمَا التكليف: فيدل على اعتباره حديث 0١١‏ رفع القلم عن الصبى و المجنون الشامل لكل عبادة و معاملة و من العبادات النذر. 

و لو قلنا بأنّ عبادات الصبى تمرينية محضة لا شرعية كعبادات المكلفين» و لا مشروعة لمصلحة التمرين فالأمر أوضح و قد مر الكلام 
فى المبنى فى كتاب الحج مفصلا. 

و أمًا الاختيار فإن اريد به ما يقابل الاكراه فيدل على اعتباره ما دل 07١‏ على رفع ما استكره عليه. 

و إن اريد به ما يقابل النسيان فيدل على اعتباره ما دل 2 على رفع النسيان. 

و إن اريد به ما يقابل الالجاء و الضرورة» فإن كان ذلكك لمصلحته و نفعه فلا دليل على اعتباره لأنّ حديث الرفع الدال على رفع عدَّه 
امور منها ما اضطرٌوا إليه» انما يكون فى مقام الامتنان و لا منْهُ فى رفع الحكم فى الفرضء و إن كان لا لذلكك فيدل عليه ما دل على 
رفع ما اضطرٌوا إليه. 

و أمَا القصد: فيدل على اعتباره ما مرّ فى اليمين الدال على اعتباره فيها حتى القصد بالمعنى الرابع الذى اعتبرناه فى اليمين و عليه بنينا 
على عدم انعقاد اليمين من 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب مَقَدَّمهُ العبادات حديث ١١‏ و باب 88 من أبواب القصاص فى النفس. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من كتاب الأيمان. 

(6) الوسائل باب 18 من كتانب الأيمان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج277 ص : 717/8 

و الاسلام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اناب من عالانا/ا 


الغضبان و ما شاكل. 1 

و يدل عليه فى المقام: خبر محمد بن بشير عن العبد الصالح- عليه السّ.لام- قال: قلت له: جعلت فداكك انّى جعلت لله على أن لا أقبل 
من بنى عتّمى صله و لا أخرج متاعى فى سوق منى تلكك الأيام؟ فقال- عليه السّّلام "لج إق كنت عملت :3 لكك تدك | شن سو إن 
كنت انّما قلت ذلكك من غضب فلا شىء عليكك .)١"١‏ 

و رتّب المحمّق فى الشرائع على اعتبار القصد عدم صيحةُ النذر من المكره و هذا يدل على ارادته من القصد ما يعم المعنى الرابع» فلا 
وجه للايراد عليه بأن المكره لا طيب نفس له بمضمون الصيغة لا انه غير قاصد لمدلولهاء و تمام الكلام فى محله. 


[هل يعتبر الاسلام؟] 


وهل يعتبر الاسلام فى الناذر فلا يصح نذر الكافر كما هو المشهور بين المتأخَرين من الأصحاب شهرة عظيمة» أم لا يعتبر؟ فيصح 
نذره كما عن سيد المدارككء و تبعه فى محكى الكفاية» و فى الرياض لا يخلو من قَوّهُ إن لم تكن الاجماع على خلاءفه كما هو 
الظاهر. 

قيل وجهان مبنيان على أن عبادات الكافر صحيحة أم لا؟. 

فعلى الأول يصح. و على الثانى لا يصح. و قد مرّ الكلام فى المبنى فى كتاب الحج و لكن الأظهر هى الصححة مطلقاًء لعدم كون النذر 
بنفسه من العبادات و مراد القوم من اعتبار القربةٌ فيه كون الداعى إليه التستب به إلى اتيان متعلقه قربة إلى الله تعالى لما ستعرف من 
انه مكروه عند المشهور. 

وعليه: فلا-مانع من صِححهُ نذر الكافر كيمينه و ما فى الرياض من التردّد فيه بواسطة الاجماع فى غير محله؛ إذ لم نظفر بمن تعرّض 
لحكم نذر الكافر نفياً أو اثباتاً قبل 


() الوسائل يات #لاين كتانب النتاوو الغهه خديت 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ذف 
واذن الزوج و المولى فى الزوجة و العبد فى غير الواجب 


البعيلت و اليحن.» 

و ما ذكرناه من التفصيل فى اليمين بين كون الكافر معتقداً بالصانع و عدمه جار هنا أيضاً لعين ما ذكرناه هناكك. 

ولو نذر فى حال الكفر و خالفء ثم أسلم سقطت الكمَارهُ عنه لأنّ الإسلام يجب ما قبله. 

ولو أسلم ووقت العمل باق فهل يسقط وجوب الوفاء به ولا تجب الكفَارة بالمخالفة» لعموم حديث الجب 0١‏ أم لا يسقط لانصرافه 
عن المقام؟ وجهان» أظهرهما الثانى و قد مرّ الكلام فيه مفصّلا فى كتاب الحج. 

و على ذلكك فما فى المسالك من انّه روى ان عمر قال لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: كنت نذرت اعتكاف ليله فى الجاهلية» 
فقال له النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ": اوف بنذركء "محمول على ظاهره من الوجوب و لا وجه لحمله على الاستحباب كما 
فيها و فى الجواهر. 


اعتبار اذن الزوج 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9(ناب؟ من عالانا/ا 


و متا قيل باعتباره فى صبَحة النذر اذن الزوج و المولى فى الزوجة و العبد فى غير الواجب بل هو المشهور بين الأصحاب سيما 
المغالغرين كبا قلي الدق بذلكك ١‏ 0 فى بعض كنبه و الشهيد فى الدروس على ما حكى الولد فأوقفا نذره على اذن الأب 
كاليمين. 


)١(‏ رواه أبو الفرج الاصبهانى» و ابن هشام فى سيرته فى حكاية اسلام مغيرة بن شعبة» و ابن سعد فى كتابه الطبقات الكبرى فى قضْة 
اسلام مغيرة و غدره برفقائه» و على بن إبراهيم فى تفسيره فى ذيل قوله تعالى: (و قالُوا لّن يُومنَ لَك ححتى تَفرَ مِنَ الأرض ينبوعاً) فى 
قِضَهُ اسلام عبد الله أخى ام سلمة. و روى فى السيرة الحلبية فى ج ‏ ص ٠١‏ و ص ٠١8‏ و فى الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 2758 و 
فى مجمع البحرين كتاب الباء باب ما أُوّلهِ الجيم فى لغهُ جبب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: 717/1 

1... 


وقد استدل لإلحاق النذر باليمين فى هذا الحكم, فيشمل الولد أيضاًء فمن يرى اعتبار اذن الزوج و الوالد فى صحَحةُ اليمين و انعقادها 
يقول بذلك فى المقام» و من يرى عدم الاشتراط و انّما لهما حل اليمين يلتزم فى المقام بذلكك أيضاً بن المراد باليمين فى الاخبار ما 
يشمل النذر لإطلاقها عليه» فى جملة من الأخبار. 

ديا حرا ]طن جيمافيي كاخم اللإبام اطي لكي جرد بين علي التو او لدان مرق ميا قرو ويل جا ايه أيمانا أن يمشى إلى 
الكية ا وسيدقة اودرا اهيا إن هو كلم أباه- إلى أن قال-: فقال- عليه الس .لام "-: لا يمين فى معصية الله اثما الس الوااجبة اند 
يشغى لصاحبها أن بقى .بها ما جعل الله عليه فى الشكر إن هو عافاه من مرضه- إلى أن قال فقال: لله عل كذا شكراء فهذا الواحب 
على صاحبه الذى ينبغى لصاحبه أن يفى به .١9‏ . 
و خبر سندى بن محمد عن الإمام الصادق- عليه السَلام- قال: قلت له: جعلت على نفسى مشياً إلى بيت الله قال- عليه السَلام اكير 
قن ميلك ذا لها تضلات على تيكف ينيدا وآنا مايه ادا قلت بد "17 

و منها أخبار اطلق فيها اليمين على النذر فى كلام الراوى و قرّره المعصوم- عليه السّلام-. لاحظء رق مسعدة بن صدقة عن الإمام 
الصادق- عليه ال لام- عن الرجل يحلف بالنذر و ثيته فى يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل قال- عليه السّدلام "-: إذا لم يجعل لله 
ليشن بن "ار 

و خبر الحسن بن على عن أبى الحسن- عليه السّلام- قال: قلت له: إن لى جارية ليس 


.8 من أبواب النذر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.8 الوسائل باب / من أبواب النذر حديث‎ )1( 
.8 من أبواب النذر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
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.)٠"« تخفيف المئونة فقال- عليه السّلام "-: فلله بقولكك له‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠‏ اشاب من عالان/ا 


و خبر على السائى: قلت لأبى الحسن- عليه السّرلام-: إِنّى كنت أتزوّج المتعة فكرهتها و تشاءمت بها فأعطيت الله عهداً بين الركن و 
المقام و جعلت على فى ذلكك نذراً أو صياماً أن لا أتزؤجهاء ثم إن ذلكك شق علي و ندمت على يمينى و لم يكن بيدى من القَوَةُ ما 
أتزوّج به فى العلانية فقال- عليه السَلام- لى ": عاهدت اللّه أن لا تطيعه "الحديث «5». إلى غير تلكم من النصوص. 

قال فى الرياض فى تقريب هذا الوجه و حيث ثبت اطلاق اليمين على النذر فإمًا أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز و الاستعارة» و 
على كلا التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة لكون النذر على الأوّل من جملة افراد الحقيقة المتعتينة» و على الثانى 
مشاركاً لها فى الأحكام الشرعية و منها انتفائها عند عدم اذن الثلاثة انتهى. 

و بالاستقراء قال فى الرياض مضافاً إلى التأييد بالاستقراء و التتع التام الكاشف عن اشتراكك النذر و اليمين فى كثير من الأحكام انتهى. 
و تنقيح المناط فإنٌ المنشأ فيهما واحد و هو وجوب طاعة الزوج و كونه قيماً على المرأة. 

أمَا الوجه الأوّل فيردّه: ان الاطلاق إذا لم يكن على وجه الحقيقة. لا وجه لاستفادة الحكم حينئذ لعدم دلاله الاطلاق عليه و الاستعمال 
فيه على كونه بلحاظ الحكم كى يدعى ان مقتضى الاطلاق ثبوت جميع احكامها له. 


.١١ من أبواب النذر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب المتعة حديث ١‏ كتاب النكاح. 
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و بعبارة اخرى انّ الدليل إن كان متضمناً لتنزيل شىء منزلة آخرء نظير الطواف فى البيت صلاة و الفقاع خمر و ما شاكل كان 
مقتضى الاطلاق ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل» و إن كان على وجه استعمال اللفظ الموضوع لمعنى فى معنى آخر مجازاً 
ليترئّب عليه حكمء لا يكون هناكك تنزيل و تشبيه حتى يستدل بعموم المنزلة و هذا واضح جدًاً. 

و أمّرا الوجه الثانى فيرده: ان التتبع يشهد باختلافهما فى كثير من الأحكام؛ كرجحان المتعلق ونية القربة فتأمّل و غيرهما. و على كل 
حال لا يدل الاشتراكك فى جملة من الأحكام على الاشتراك فى جميع الأحكام. 

و أمَا الوجه الثالث فيدفعه: منع ذلكك لعدم كون العلّهُ منصوصة بل هى مستنبطة. 

و لكن مع ذلكك كله دعوى الالحاق بواسطة النصوص المتضئّنة للاطلاق عليه قريب فإِنّ اطلاق اليمين على النذر فى النصوص المشار 
إليها و هى كثيرة من دون قرينة دالَهُ عليه كاشف عن كون الموضوع له لها هو المعنى الأعم. 

و بعبارة اخرى: انه يكشف عن كون المراد بها عند الاطلاق هو المعنى الأعمء فتأمّل فإنّ فى النفس مع ذلكك شيثاً. 

و يشهد لاعتبار اذن الزوج فى صحَحهُ نذر الزوجة: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: ليس للمرأة مع زوجها أمر فى 
عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبه ولا نذر فى مالها إِلّا بإذن زوجهاء إلا فى حج أو زكاةٌ أو بر والديها أو صلهُ رحمها «"01. 

و أورد عليه باشتماله على ما لا نقول به من الامور المزبورة و الاستثناء الذى قد يقال بمنافاتها أيضاً. 


وفيفة أؤثادان الظاهر كر الابسار مق الضوف قن جالياءو لا ريت فى خواز ذلك 
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لها بل وجوبه فى الحج الواجب و الزكاةٌ الواجبة وصلة الرحم كذلك. 

و ثانياً: انَ عدم العمل ببعض الخبر لمعارضته فيه بما هو أقوى سنداً أو دلالة لا يكون مانعاً عن العمل ببعضها الآخر الذى لا معارض له 
فيه و ينبغى التنبيه على امور: 

-١‏ إِنْه إذا كان مدركك الحكم فى المقام هو اطلاق اليمين على النذر لزم الصححهُ من دون اذن الزوج. و عليه فينّجه التفصيل بين الولد 
و الزوجةٌ باشتراط صِححَهُ نذرها بإذن الزوج كما هو صريح المتن؛ و عدم اشتراط صحة نذره بإذن الوالد وان له حل نذر الولد. 

؟- إِنَ الكلاسم فى استثناء نذر فعل الواجب و ترك الحرام هو الكلا-م فى اليمين بل لعل الذى ذكرناه هناكك فى المقام أوضح فإنّ 
ظاهر قوله إِلَّا بإذن زوجها اشتراط اذنه فيما له الاذن و عدمه و إِلَا فلا معنى لاشتراطه. 

*- إن مقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين الزوجة الدائمية و المنقطعة كما ان الظاهر عدم الفرق فى الولد بين أن يكون مع 
الواسطة أو بلا واسطة فللجدٌ أن يحل نذر سبطه على القول بأن للوالد حل نذر ولده. 

*- وهل للولد أن يلتمس من الوالد حل نذره أو حلفه أم لا؟ أظهرهما الأوّل: إذ الوفاء بالنذر أو اليمين انّما يجب مع بقائه و أما 
التستب لانعدامه الموجب لسقوط وجوب الوفاء به فجوازه؛ لا ينافى وجوب الوفاء بهما و لا وجه آخر لعدم جوازه فالأظهر هو جواز 
ذلك. 

ه- إذا نذرت المرأة فى حال عدم الزوجية ثم تزوّجت فهل يجب عليها العمل به إن كان منافياً للاستمتاع بها و ليس للزوج منعها من 
ذلك الفعل كالحج و نحوه. أم لا يجب عليها العمل به مع المنافاة أو بدونها أيضاً إلا مع اذنه» أم يجب ما لم يمنعها الزوج؟ وجوه: لا 
إشكال فى ان الصحيح الدال على اعتبار اذن الزوج فى صحة نذرها لا يشمل الفرض. 
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و هو ما برَ كقوله إن رزقت ولداً فلله على كذاء أو شكر كقوله إن برئ المربض فلله على كذاء أو زجر كقوله إن فعلت محرّماً فلله 
علي كذا و إن لم أفعل الطاعة فللّه علي كذاء أو تبرّع كقوله لله عل كذا 


و أمّا نصوص نفى اليمين لها مع الزوج بناءً على ما بتناه من أنّها تدل على أن للزوج أن يحل اليمين بعد انعقادهاء و بناءٌ على شمول 
اليمين للنذر فالظاهر شمولها للمقام كما لا يخفى فله حل نذرها. و إن لم يحله أو قلنا بأنّهِ ليس له ذلكء فقد يقال انّه يعتبر فى متعلق 
النذر الرجحان حين العمل. و هذا النذر لا رجحان لمتعلقه فى ظرف العمل بل هو مرجوح لكونه منافياً لحقٌّ الزوج فلا يجب عليها 
العمل به. 

و يردّه: ان النذر حين ما انعقد لم يكن هناكك مانع و صار سبباً لوجوب العمل فى ظرفه و فى ظرف العمل ليس للزوج المنع عنه إذ لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق؛ فلا يصير المتعلق مرجوحاًء فالأ.ظهر وجوب العمل به مع انه يمكن أن يقال ان الرجحان انّما هو 
رجحان العمل فى نفسه لا الرجحان» حتى بلحاظ الملازمات و المقارنات و العمل فى الفرض راجح فى نفسه. 

على أى تقدير فالنذر منعقد و يجب العمل به و ليس للزوج على هذا المبنى المنع عنه» و تمام الكلام فى ذلكك و فى جملهُ من الفروع 
المناسبة قد تقدّم فى كتاب الحج فى مبحث نذر الحج فراجع. 

صبيغة التذويو كبفية العقاده 


المقام الثانى: فى صيغته 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إداساب من عزلانا/ا 
اشار 09 


» قال- قده- و هو إِمَا بر كقوله إن رزقت ولداً فلله على كذاء أو شكر كقوله إن برئ المريض فلله على كذاء أو زجر كقوله إن فعلت 
محرّماً فلله علي كذا و إن لم أفعل الطاعة فلله على كذاء أو تبرّع كقوله لله علي كذا. 

قال الشهيد الثانى فى المسالكك: النذر ينقسم إلى نذر بر و طاعةٌ و إلى نذر لجاج 
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وزجر. 

و نذرالبر نوعان: نذر مجازات و هو أن يلتزم قربة فى مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلبِهُء و نذر تبرّع أى التزام شىء ابتداءً من غير أن 
يعلقه على شىء. 

و كل واححد من المزجور عنه و المجازى عليه إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحاء ثم إمَا أن يكون من فعله أو فعل غيره أو خارجاً 
عنهما لكونه من فعل الله تعالى كشفاء المريضء و متعلقه إِمَا فعل أو ترك فهذه صور المسألة. 

و الجزاء على الطاعة كقوله: إن صلّيت فلله علي صوم يوم مثنّاء أى إذا وققنى الله للصلاة صمت شكراً و الزجر عنها كذلكك. إِلَا أنّه 
قصد الرجرعتها وعلق المعصية كقوله: إن شربت الخمر فلله غلك ككذاء وجرا لنفسه عه أو شكرا عليهاء والعائئ القصد كذلكة؛ 
فالأوّل منهما منعقد دون الثانى. 

و فى جانب النفى كقوله: إن لم اصل فلله علي كذا و إن لم أشرب الخمر فلله علي كذاء فإن قصد فى الأوّل الزجر و فى الثانى الشكر 
على توفيقه له انعقد دون العكس. 

و فى المباح يتصوّر الأمر ان نفياً و اثباتاً كقوله: إن أكلت أو لم آكل فللّه علي كذاء شكراً على حصوله أو على كسر الشهوة أو زجراً. 
و يتصوّر الأقسام كلها فى فعل الغير كقوله: إن صلى فلان أو قدم من سفره أو أعطانى إلى غير ذلكك من أقسامه. 

و ضابط المنعقد من ذلكك كلهء ما كان طاعهُ و قصد بالجزاء الشكرء أو تركها و قصد الزجرء و بالعكس فى المعصية و فيما خرج عن 
فعله يتصوّر الشكر دون الزجره و فى المباح الراجح ديناً يتصوّر الشكر و فى المرجوح الزجر و عكسه كالطاعة؛ و فى المتساوى 
الطرفين يتصوّر الأمران» و مثله: إن رأيت فلاناً فلله علي كذاء فإن أراد إن رزقنى الله رؤيته فهو نذر بر» و إن أراد كراهة رؤيته فهو نذر 
لجاج انتهى. 
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و لكن ما أفاده- ره- و إن كان مفيداً من حيث تشقيق صور المسألة إِلَا أنه لم يتين الضابط الصحيح لما ينعقد و لمالا ينعقد ولم 
يذكر وجه الانعقاد و عدمه. 

و الصحيح أن يقال إِنْ شرط النذر إن كان واجباً أو مندوباً أو مباحاء له فيه نفع دنيوى أو فعل الغير أو الموجودات الخارجية الاخر 
كذلك. أو كان ترك الحرام أو المكروه أو المباح أو فعل الغير أو الموجود الخارجى الذى له نفع فيه و جعل المنذور شكراً له انعقد. 
و إن جعله زجراً عنه لم ينعقد و الفارق بين الشكر و الزجر القصد. 

و يشهد به مضافاً إلى عدم الخلاف فيه موثق سماعة: سألته عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذراً أو هديا 


إن هو كلم أباه أو انه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثماً يقيم عليه أو أمراً لا يصلح له فعله فقال- عليه السّلام-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة للإضاساب من عالان/ا 


"لا يمين فى معصية الله انّما اليمين فى الواجبة التى ينبغى لصاحبها أن يفى بهاء ما جعل لله عليه فى الشكر إن هو عافاه من مرضه أو 
عافاه من أمر يخافه أو ردَ عليه ماله أو ردّه من سفر أو رزقه رزقاً فقال: لله على كذا و كبذا شكراًء فهذا الواجب على صاحبه الذى 
ينبغى لصاحبه أن يفى به «"1» و هذا كما ترى صريح فى اعتبار أن يكون ما يجعل عليه لله شكراء و نحوه غيره. 

و إن كان فعل محرّم أو مكروه أو ترك واجب أو مندوب و جعل المنذور لله عليه زجراً صحح و إن جعله شكراً لا يصح. 

أمَا عدم صححته شكراً فلأنه لا يقبل أن يجعل فى مقابله شكراًء إذ الشكر انما يكون على النعمة أعم من الدنيوية و الاخروية. 

مضاقاً إلى جملة من النصوصن: ففى موق سماعة قال: سألته.عن امرأة تصِدّقت 


000 الوسائل باب 1١7‏ من كتاب النذر و العهد حديث 5 
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بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه: فقال ": ليس عليها شىء ١ .017١‏ 
و فى خبر على بن أبى حمزة قال: سألت أبا عبد الله- عليه السّلام- عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام و كل مملوكك له حر 
إن خرج مع عمّته إلى مكة و لا تكارى لها و لا صحبها فقال- عليه الترلام "-: ليس بشىء ليكارى لها و ليخرج معها «"7) و نحوهما 
غيرهما. 
و أمَا صيحته زجراً فالظاهر الاجماع عليها. و الوجه فيها ان الزجر عن المعصية و المخالفة طاعةُ فيشمله ما دل على انعقاد النذر إذا كان 
طاعة. 
و إن كان الشرط تركك مباح أو أمر له فيه منفعة فعدم صيحته شكراً واضح لأنّه لا يكون قابلًا للشكر و لا يتصور فيه الزجر فلا ينعقد 
النذر. 
و ]3 كات القوط أمرا مياسا تسياوض الطافيى و لأ مره كته الم و كاله بالينية اليس مواد يع فلك البدية أو كان أمر ا خارييا كذلكه 
و لم يكن فيه نفع عائد إلى المجتمع فالظاهر عدم صِححة النذر لعدم قابلية ذلكك للشكر هذا كله فى نذر الشرط. 
حكم نذر التبرّع 

: 
و أمَا نذر التبرّع و هو أن ينذر مبتدئا بغير شرط كأن يقول: لله علي أن أصوم, و نحو ذلكك ففى انعقاده قولان: 
أحدهما: الانعقاد و هو اختيار الأكثرء كما فى المسالكك و عليه الاجماع كما عن الشيخ فى الخلاف. 


وفك اتقذل له رقوله شاك وك الى ذو لكك لاف بط تدرا رقن فاطق 


.2 من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )( 
."0 سورةٌ آل عمران آيةُ‎ )( 
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نذرها و لم يذكر عليه شىء» و بالنبوى: من نذر أن يطيع الله فليطعه .1١‏ : 

و بصحيح عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام-: عمّن جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمه فركبه قال ": فليعتق 
رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم مسكينا كين 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام "-: إن قلت لله على فكفَارَه يمين «"”. . 5 

طاعة فليقضه فإن جعل لله شيثاً من ذلكك ثم لم يفعل فليكمّر عن يمينه «"5. 

و خبر صفوان الجمال عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- فى حديث ": وما جعلته لله فف به «"8. 

و خبر عمرو بن خالد عن أبى جعفر- عليه التتلام "-: النذر نذران فما كان لله قف به «". 

و خبر أبى الصباح الكنانى عن الإمام الصادق- عليه السَّلام "-: ليس شىء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغى له أن يفى به «"/0, 
إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتّبة للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط. 


./2 ص‎ ٠١ صحيح البخارى ج 4 ص 158, سنن البيهقى ج‎ )١( 
./ الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث‎ )0( 

() الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث .١‏ 

(©) الوسائل ناب “لاهو أبرات الأساة ديف ١‏ 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث *. 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث 8. 

(0 الوسائل باب ١7‏ من كتاب النذر و العهد حديث 8. 
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و أورد عليه: بأنّه لا إطلاق للنصوص لعدم ورودها فى مقام البيان من هذه الجهة فلا يصح التمسكك باطلاقها. 

و الجواب عنه كما فى الجواهر بِأنّ ذلكك فى المطلقات و الأخبار المزبورة ليسث منها فإنّها ما بين عائرة لغهٌ و عامّةُ بتركك الاستفصال 
لإفادته اه على الأشهر الأ-قوى؛ غير تام لعدم العموم لشىء منها و هى بأجمعها من المطلقات» و تركك الاستفصال و إن كان آيةٌ 
العموم لكن المراد بالعموم هو الاطلا.ق لا العموم المقابل للمطلق, مع أن ألفاظ العموم ما لم تجر مقدّمات الحكمة فى متعلقاتها لا 
تفيد العموم» فيعود المحذور. 

و الحق فى الجواب أن يقال: ان جملهُ منها ليست إِلَا فى مقام بيان تشريع وجوب الوفاء بالنذر و ليس لها اطلاق من هذه الجهة. 

و اورد على الاستدلال بها فى الجواهر: بأنّ هذه النصوص و غيرها مما رنب فيها الحكم على الصيغة المزبورة من دون ذكر النذر 
مبناها على أنّها نذر ضرورةٌ عدم اقتضائها اللزوم إذا لم يكن نذراًء ولا يترتّبٍ عليه كفَّارةٌ النذر لعدم قسم آخر ملزم عندنا غير اليمين و 
العهد و النذرء و الفرض عدم كونها من الأوّل و الثالث قطعاء فليس إِلَا النذر. فمع فرض أخذ الشرط فى مفهومه كما هو أساس القول 
الآخر لم يجد شىء من اطلاقها. 

و فيه: مع قطع النظر عن عدم تمامية أخذ الشرط فى النذر مفهوماًء انه إذا كان للنصوص اطلاق شامل للمشتمل على غير الشرط و غير 
المشتمل عليه لزم البناء على وجوب الوفاء بكلا القسمينء و ان النذر الشرعى أعم من النذر اللغوى» و حصر الملزم فى اليمين و العهد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناطاب؟ من عالان/ا 


و النذر و إن كان تاماً إِنَا أن المحصور فيه النذر الشرعى لا النذر اللغوىء فتدير فإنّهِ دقيق» فالأظهر تماميةُ دلالة النتصوص على ذلكك. 
وما استدل به للقول الآخر من أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب و 
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الشرع نزل بلسانهم و الأصل عدم النقل. 

حدق أولا: مافى الرياض من أنه وعد بغير شرطء ولو سلم فقد المعارض من اللغةء و اتّفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف 
المتقدم عليهاء و مناقشه صاحب الجواهر- ره - فيه بمنع معلومية كونه كذلكك فى زمن صدور الاطلاقات كتاباً و سنة فى غير محلّها 
فإنّه إذا كان لفظ بحسب المتفاهم العرفى ظاهراً فى معنى فعلًا يبنى على كونه كذلكك فى زمان الشارع للاستصحاب القهقرى المبنى 
عليه السيرة القطعية» و إِلّا لزم التوقف فى العمل بالظهورات فى كثير من المقامات و لزم منه تأسيس فقه جديد. 

و ثانيً: ما تقدم من أن بعض النصوص مطلق ليس فيه كلمة النذر. و أضعف من هذا الوجه دعوى الاجماع كما لا يخفى. 

و قد يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه- عليه السَّلام "-: إذا قال الرجل: علي المشى إلى بيت اللّهِ و هو محرم بحتجة 
أو علي هدى كذا و كذاء فليس بشىء حتى يقول: لله علي المشى إلى بيته» أو يقول: لله على أن أحرم بحجة. أو يقول: للّه على هدى 
كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا لع 

و بموثق سماعة سألته عن رجل جعل لله عليه أيماناً أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذراً أو هدياً إن هو كلم أباه أو امه أو أخاه أو 
ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثماً يقيم عليه أو أمراً لا يصلح له فعله؟ فقال- عليه السّلام "-: لا يمين فى معصية الله انّما اليمين الواجبة التى 
ينبغى لصاحبها أن يفى بها ما جعل لله عليه فى الشكر إن هو عافاه اللّه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو ردَ عليه ماله أو ردّه فى سفر 
أو رزقه رزقاً فقال: / فهذا الواجب على صاحبه الذى ينبغى لصاحبه أن يفى به .)""١‏ 


١ من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من كتاب النذر و العهد حديث ءً.‎ 1١7 الوسائل باب‎ 00 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ا‎ 
اذا‎ 


بتقريب ان الأول بمفهوم الشرطء و الثانى بمفهوم الحصرء يدلّان على عدم صححَة النذر غير المعلق على شرط. و بهما يديد اطلاق 
النصوص المتقدّمة. . 

و دعوى سيد الرياض انّ المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى فى النذر و عدم تعلقه بالمحرم لا لزوم التعليق» فلا عبر بمفهومهماء 
مع احتمال ورود التعليق فيهما مورد الغالب فإِنٌ الغالب فى النذر ذلك لا المطلق» مندفعة بأنْ حمل القيد على الغالب لا لبيان 
خصوصية فى الحكم خلاءف الظاهر لا يصار إليه إِلَا مع القرينة» و لو كان المقصود منهما خصوص ما أشار إليه لما كان وجه لذكر 
القيل, 

فالحق فى الايراد على الاستدلال بهما أن يقال: إن القيد فى الصحيح يحتمل أن يكون راجعاً الى الجملة الثانية» بل قد يقال: إن الظاهر 
منه ذلكك. و عليه: فهو يدل على القول الأوّل لا على هذا القول. 

و أما الموثق فهو بقرينة السؤال وارد فى مقام بيان أن النذر لشكر انّما هو فيما كان قابنًا لأنّ يشكر عليه فمفهومه عدم صحة النذر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً باساب من عالان/ا 


لشكر إذا كان الشرط غير قابل لذلك فهو أجنبى عن لزوم التعليق» بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق» كما لو أنعم الله تعالى على 
انسان نعمة و يريد شكرها بنذر بعض العبادات. . 
ففى خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه التّ.لام "-: لو أن عبداً نعم الله عليه نعمة اما أن يكون مريضاً أو ابتلاه ببلية فعافاه من 
تلكك البلي فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم .)١١‏ 


بل هذا الخبر كالصريح فى صحة النذر غير المعلّق لفرض كون الشرط فيه متحقّقاً قبل النذر» فلا ينبغى التوقف فى صححة نذر التبرع. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت حديث ” كتاب الحج. 
فقه الصادق عليه السلام اللرويحاني اج 07 ص: الم 
و لو قال علي كذا و لم يقل لله لم يجب 


0 

اعتبار النطق باسم الله تعالى 
اشارة 

:. : 
و يشترط فى صححة النذر النطق باسم الله تعالى ف لو قال علي كذا و لم يقل لله لم يجب بلا خلاف فيه فى الجملة. 
و ماعن ابن حمزةٌ من انّه إن قال: علي كذا إن كان كذاء وجب الوفاء و لا كفارةٌ و إن قال: علي كذا استحبٌ الوفاءء لا ينافى ذلكك 
إن قوله: و لا كفَارهْ كاشف عن بنائه على عدم صِححُ النذر. 
وحاغو العيقق والقامى هن الامقاذ سد العلاعق :فون ذ كر قو اعلا قوى يفا خلاق :فى منالة اشر وى أله هل يكقن 
فى انعقاد النذر بالبناء القلبى و الاعتبار النفسانى أم يعتبر التلفْظ بألفاظ معربة عنما فى الضمير؟ فها هنا مسائل: 
الاولى: يعتبر فى صبْحة النذر جعل العمل لله على نفسو و إِلَا فلا يصح و النصوص الدالَهُ عليه كثيرة» كصحيح منصور بن حازم المتقدّم 
بناءَ على ما عن نسخة التهذيب عن الكافى. أو يقول: لله على هدى كذا دم ايقن 
و صحيح أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّد.لام- عن رجل قال: على نذرء قال- عليه السشلام الى الي 
عق سمي قينا آله هوام أو صدقة أو هدي أو حيجاً "01. 5 
و موثق إسحاق بن عمار: قلت لأبى عبد الله- عليه السّر.لام-: إِنَى جعلت على نفسى شكراً لله ركعتين اصليهما فى السفر و الحضر 
فاصليهما فى السفر بالنهار» قال- عليه السّلام "-: نعم» "ثم قال "7 إلى لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسهء "فقلت: إِنَى لم 
أجعلهما 


0 الوؤسائل بات "امن كنات التذر از العيد يطلدديت ١‏ 
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لله عليٌ نما جعلت ذلك على نفسى اصليهما شكراً لله و لم اوجبهما على نفسى أ فأدعهما إذا شئت؟ قال- عليه السلا "-: نعم "03. 
و مرسل الصدوق عنه- عليه السَرلام "-: إذا لم يقل لله على فليس بشىء "237 و نحوها غيرها. فما عن المختلف من أنه تواتر من أن 
مناط الوجوب تعليق النذر بقول لله متين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لانلالاب؟ من عالانا/ا 


وهل تعر فورض انط لاله نا عر لكر اد يكقي المدا البحمال نعاض كنات الندين كدان الدروش و قا سود انين 
وجهانء أقواهما الثانى لما عرفت فى اليمين من أن الاسم بما أنه معرب عن المستّى؛ فكل اسم اخذ فى الموضوع ظاهر فى نفسه فى 
كون المراد المسمّى بلا خصوصية لهذا الاسم فقوله: حتى يسمّى شيئاً لله ظاهر فى ارادة أن النذر حقيقته تمليك العمل لذاته 
المقدسهُ سواء ذكر ذلك بلفظ الجلالةٌ أو بغيره من أسمائه تعالى. 

و عليه: فينعقد النذر و إن أبدل لفظ الجلالهُ بمرادفه من الألفاظ غير العربيةٌ كما فى الرياض. 

الثانية: لو اعتقد و بنى فى نفسه أنّه إن كان كذا فلله تعالى كذا و لم يتلفَظ باسمه تعالى بل نواه فى ضميره خاصّة ففيه قولان» أشهرهما 
بين المتأخَرين وفاقاً للاسكافى و الحلّى أنه لا ينعقد» و عن الشيخين و القاضى و ابن حمزة أنه ينعقد و وجب الوفاء به. 

و استدل للأّوّل: بالأصل: و بأنّه فى الأصل وعد بشرط أو بدونه و الوعد لفظى و الأصل عدم النقل. و بأنّهِ المتبادر من النذر فى 
العرف. و بالشكك فى كون المجرد عن اللفظ نذراً حقيقياً أمرنا بالوفاء به شرعاً و معه لا يمكن الخروج من الأصل القطعى السليم 
بحسب الظاهر عمّا يصلح للمعارضة. و بظواهر النصوص المتقدّمهٌ الدالة على 


.١ الوسائل باب 8 من كتاب النذر و العهد حديث‎ )١( 
1 من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ 00 
55 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
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اعتبار لفظ الجلالة» و فى كل مناقشة. 

أمَا الأوّل: فلأنه لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل. 

و أمًا الثانى: فلأن النذر_كسائر عناوين العقود و الايقاعات من مقولة المعنى و من الاعتبارات النفسائية و كذلكك الوعد غاية الأمر ان 
الوعد إن كان مع غير الله لا بدّ و أن يظهر ليعرف ذلكك الشخص. و إن كان مع الله العالم بالضمائر فلا يعتبر ذلكك فيه مع أن دليل 
أن يبين. 

و أمَا الثالث: فلمنع التبار بعد كون اللفظ كاشفاً عن النذر. 

و أمًا الرابع: فلأنَ اطلاق الأدلهُ يرفع الشكك. : 

و أمَا الخامس: فلأنها فى مقام بيان اعتبار الجعل لله تعالى و أنّه لا يكفى الجعل المطلق و انّما ذكر التسمية و التلقظ تبعا للنذور الغالبة 
حيث انها ملفوظة لا منوية. 

و بما ذكرناه يظهر قوّهُ القول الآخر. و الاجماع و التسالم على اعتبار المظهر فى العقود و اللإيقاعات و إن كان لا كلام فيه و لذلكك بنينا 
على اعتباره فيهاء إلا أنه انما يعتبر ليكون دالًا على الاعلام بما فى الضميرء و العقد هنا مع الله تعالى العالم بالسرائر فلا يعتبر فيه. 


عدم اعتبار قصد القربة فى النذر 


الثالثة: طفحت كلماتهم باعتبار القربُ فى النذر و فى الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه انما الخلاف فى أن المراد بهاء هل هو صدور 
النذر عن قصد القربة بجعلها غاية للفعل بأن يقول بعد الصيغة: لله أو قربة إلى اللّه تعالى» و نحوه ذلكك كسائر العبادات؟ أم يكون 
العراد بها جحل العمل المتدون لله تعالى ؟ 
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ففى المسالكك و المراد بتو القربة أن يقصد بقوله: لله على كذاء معناه بمعنى أنه لا يكفى قوله: لله من دون أن يقصد به معناه و إلا 
فالقربةٌ حاصلة من جعله لله.و لا يشترط معه أمر آخر كما قررثاهه التهى. 

و فى الروضة على ما حكى: و يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة فى النذر اجماعاً لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات» 
بل يكفى تضمّن الصيغة لها و هو هنا موجود بقول: لله على» و إن لم يتبعها بعد ذلكك بقوله: قربة إلى الله أو لله و نحوه. و بهذا صرّح 
الشهيد فى الدروس على ما حكى و جعله أقربء و فى الجواهر و هو الأقرب. 

وعن كشف اللثام فى شرح قول المصئّف- ره- فى القواعد: و يشترط فى الصيغة نية القربة قال بالمنذور و إن كان النذر مجانا اتثفاقا 
للأضل و الوص > و يعظيها قولدة للشو لانحاحة إلى زيادة#قرية إلى اللن اهن و قن الرياضن. 

ثم ان المستفاد من النصوص اله يكفى فى القربة ذكر لفظ الجلالة مع اله من غير اشتراط جعل القربة غاية بعد الصيغة فلا يحتاج 
بعدها إلى قوله: قربة إلى اللّهه و نحوه و به صرّح الشهيدان و غيرهما خلافاً اثافار فاشت اطهو وححيه مع للد تشعين وضع : إلى غير تلكم 
من كلماتهم المتّفقَهُ على عدم اعتبار قصد الامتثال فى اجراء الصيغة و أن المعتبر جعل العمل لله و تمليكه إِيَاه و ليس فى كلماتهم 
تشويش و مرجع الجميع إلى شىء واحد. 

و كيف كان فقد استدلٌ لاعتبارها بالمحتى الأول فى النذ نه و يعبارة اخرئ كو الذر هن العباداث» يوجوه: 

أحدها: الاجماع, و قد مر ما فيه. 


0 0 
ثانيها: انّ صيغة النذر و هى قول الناذر: للّه على كذاء تقتضى ذلك فإنّ مفاده الالتزام بالتركك أو الفعل للّه تعالى و ليست القربة إلا 
ذلكك. 
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و فيه: انه فرق بين كون فعل لله تعالى بمعنى قصد امتثال الأمر به و التقرّب به إليه تعالى؛ و بين كونه له بحيث يصير الله تعالى مالكاً 
لذلكك الفعل بالمعنى المناسب له و الذى يدل عليه صِيغْهٌ النذر هو الثانى» و قصد القربة الموجب لكون العمل عبادءٌ هو الأوّل و بينهما 
بون بعيد. 
ثالثها: دلالة جمله من النصوص عليه لاحظ صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث ": كل يمين لا يراد بها وجه 
الله عر و جل فليس بشى 1" 0: : 

0 كفت ب 0 0 9 0 5 5 وت ا +2 5 5 5 
كذا "7. : 
و موثق إسحاق عنه- عليه الشلام- قال: قلت له: إِنّى جعلت على نفسى شكراً لله تعالى ركعتين اصلّيهما فى السفر و الحضر أ فاصليهما 
فى السفر بالنهار؟ فقال- عليه السّلام "-: نعم "03 و نحوها غيرها. 0 
و فيه: ان جملهُ منها كصحيح منصور تدل على عدم انعقاد النذر إِنَا أن يقول كلمة: للّه. 
وجملة منها كموثق إسحاق تدل على انعقاد النذر إذا كان متعلقه الطاعة. 
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وجملة منها كصحيح الحلبى تدل على اعتبار أن يكون النذر له تعالى لا لغيره بالمعنى الثانى» فاذاً لا دليل على اعتبار نه القربهُ فى 
النذر. 


بل يمكن أن يستدل على عدم اعتبارها بوجوه: 


.٠١ من أبواب الايمان حديث‎ ١6 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من كتاب النذر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ ( 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب النذر حديث .١‏ 
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أحدها: الأصل فإنّه يشكك فى اعتبارها و عدمه و الأصل يقتضى عدمه. 

ثانيها: اطلاق أُدَلَةُ النذر بناء على ما هو الحق من إمكان أخذ قصد القربة فى متعلق الأمر. 

ثالثها: ان بعض النصوص ١١‏ يدل على كراهة النادر و حيث ان الأحكام الخمسة متضادة فمع كونه مكروهاً لا أمر به و لا محبوبية» و 
من الواضح توف قصد القربة و التقرّب بعمل إلى الله تعالى على الأمر أو المحبوبية. 

فالمتحصل مما ذكرناه: انّه لا يعتبر قصد القربة فى النذر. فما أفاده الأساطين هو المستفاد من الأدلة. 

بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به و 


المقام الثالث: فى متعلق النذر 


اشارة 
و فيه مسائل: 


[1- بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به] 
س لا < 2 2 2 3 


الأصحاب. بل عن ظاهر المختلف فى مسألة نذر صوم أوّل يوم من رمضانء الاجماع عليه حيث قال بعد اختيار جوازه ردًاً على 
المبسوط و الحلي للاجماع ما على أن النذر انما ينعقد إذا كان متعلق النذر طاعهُ و فى المقام أقوال اخر: 

)١(‏ ماعن الشهيد فى الدروس و هو أَنّهِ يجوز كونه مباحاً يتساوى طرفاه ديناً و دنيا. 

(1) ماعن اللمعة و هو التفصيل بين المشروط فالأوّل و التبرع فالثانى مع تخصيص المباح بالراجح ديناً أو دنياء بل نسب فى محكى 
شرحها وعن العلامة المجلسى - ره- هذا 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب النذر. 
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القول إلى المشهور و أنكر ذلك سيد الرياض و قال إِنّ المشهور هو القول الأوّل. 

() ما حكاه جماعة و هو كالثالث إِلَا أنّه اطلق فيه جواز نذر المباح فى الشق الثانى و قال بصحته مطلقاً و لو كان متساوى الطرفين» و 
لم يظفر الفقهاء بقائله بشخصه. : 

أقول: يشهد للأنوّل: جميع النصوص الدالّهُ على لزوم جعل المنذور لله تعالى إذ لا معنى لجعل العمل المباح فضلًا عن المكروه و 
الحرام له تعالى» و إِنّ شئت قلت إن جعل إتيان عمل شكراً على نعمة مثلًاء انما يصح إذا كان فى نفسه مطلوباً له تعالى كى يكون قابنا 
لأنّ يشكر به. و المباح غير قابل لذلكك. َ 

لبس فى ربجل جحل الد عليه نقيا قن تغضية الله إلنا اله فقن لها أن تعركه إلى علاضة الله" 3ه بناء على أن المراة قا فى مسدرة 
التحديد على وجه يكون جميع قيوده معتبرةٌ فيه. 0 

و صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام "2 لين الندر بقن سن يقن لكا الداضياما أو صدقة أو هديا أو حججا «'"7. 

و صحيح منصور و موثق سماعة المتقدمين» وخبر أبى بصير عنه- عليه الس لام- عن الرجل يقول: على نذرء قال- عليه السَرلام "-: 
ليس بشىء حتى يسئّمى شيئاً و يقول علي صوم لله أو يتصدّق أو يعتق أو يهدى هدياً فإن قال الرجل: أنا أهدى هذا الطعام؛ فليس هذا 
بشىء انما تهدى البدن هذا ,"7: 

و ذيل هذا الخبر كالصريح فى أن النذر ليس بنفسه من الموجبات لتعلّق الامر 


.8 من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من كتاب النذر و العهد حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.” من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
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بشىء و انما هو ملزم لما أمر به فى نفسه. 

و_يخبر الحسن بن على عن أبى الحسن- عليه الدلام- فى جارية حلف منها بيمين فقال: لله على أن لا أبيعهاء قال- عليه السّرلام "-: 
فللّه بقولكك "و البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة و اطلاقه أعم من وجودها ١01؛‏ و نحوه آخر .07١‏ 

و بخبر يحيى بن أبى العلاء عن مولانا الصادق- عليه الّ.لام- عن أبيه- عليه السّرلام- أن امرأة نذرت أن تغار مزمومة بزمام فى أنفهاء 
فوقع بعير فخرم أنفها فأتت علياً- عليه السّلام- تخاصم فأبطله فقال ": إِنّما نذرت لله «"”. 

و لكن العمومات تخصّ ص بما تقدّم و خبرى الجارية» ضعيفا السند» لمحمد بن أحمد الجامورانى؛ مع أنهما ليسا صريحين فى جواز 
نذر المباح لاحتمال اختصاصهما بصورءٌ رجحان تركك بيع الجاريه بحيث يحصل منه قصد القربة» و تركك الاستفصال فى الجواب 
غايته الاطلاق فيقدد بما مره مع انه يمكن أن يقال أنْهما واردين مورد حكم آخر و هو اله لو احتاج إلى ثمنها هل يجوز النذر أو لا؟ 
فلا يستفاد الاطلاق من ترككث الاستفصال. 

أضف إلى ذلك كله انّهما لم يعمل بهما فى موردهماء لتضمّنهما الأمر بالوفاء بعدم البيع مع رجحانه للحاجةٌ و هو مناف لما ذكره 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة إعاطاب من عالانا/ا 


الجماعة من جواز المبغالفة فى هاه الصووة بل عن يعض لفن الخللاق فيه و عن اخ دعوى الاجماج غليه. 
و فى خبر زرارة قال: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام-: أى شىء لا نذر فيه؟ فقال 


.١١ من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.©” (؟) الاستبصار ج  ص‎ 

(*) الوسائل باب ١7‏ من كتاب النذر و العهد حديث ,. 
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- عليه السّلام "-: كل ما كان لكك فيه منفعة فى دين أو دنيا فلا حنث عليكك فيه «"1). 

و أمَا خبر يحيى فهو ظاهر فى كونه راجحا لأنّ أفضل الأعمال أحمزها فهو كالحج ماشياً. فتحصل: ان هذا القول ضعيف. 

و أضعف منه القول الثالث فإِنّه لا مدرك له سوى الجمع بين خبرى الجارية؛ و النصوص المتقدمة فى وجه القول الأوّل بالاقتصار على 
ما فى الخبرين من نذر التبرع؛ و بما ذكرناه يظهر ضعف القول الرابع. 

ثم إن المباح المقترن بما يقتضى رجحانه فى الدين كالأكل للتقوى للعبادة هل حكمه حكم الراجح لنفسه فيجوز نذره. أم يكون 
حكمه حكم المباح المتساوى الطرفين فلا يجوز؟. 

قال فى الجواهر: بل إن لم يكن اجماع كما عساه يظهر من نفى الاشكال عنه فى كشف اللثام» أمكن الاشكال فى انعقاد النذر على 
المباح المقترن بما يقتضى رجحانه فى الدين كالأكل للتقوى للعبادة مثلاء لظهور النصوص و الفتاوى فى العبادات الأصلية» انتهى. 

و السيد فى الرياض يدّعى الشهرهٌ على عدم انعقاد النذر المتعلق بالمباح و لو كان راجحاً ديناً. 

و كيف كان فالحق أن يقال إن المباح المقترن بما يقتضى رجحانه؛ إن كان من قبيل ما لو كان العنوان الراجح منطبقا على نفس 
ذلك المباح و لم يكن له وجود خارجى سوى وجود ذلك المباح انعقد النذر قطعاً فيما إذا قصد ذلك العنوان. فَإنّ المتعلّق حينئذ 
هو الأمر الراجح الدينى لا المباح لعدم الفرق فى ذلك بين كون الفعل راجحاً بالعنوان الأولى» أم كان من العناوين الثانوية» و إن كان 


له وجود خارجى ممتاز عن وجود المباح 


١ من كتاب النذر و العهد حديث‎ 1١7 الوسائل باب‎ )١0( 
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لم يصح نذر المباح بل يصح نذر نفس ذلك العنوان. 

ولا يخفى ان غاية ما يستفاد من النصوص اعتبار كون المنذور راجحاً فى نفسه. و أمَا كونه أرجح من غيره» أو عدم كونه مرجوحاً 
بالنسبة إلى آخرء أو كون أوصافه و مشخصاته راجحة؛ فلا دليل على شىء من ذلكك. فلو نذر الصلاة فى مكان معن بحيث كان النذر 
متعلقا بالضلاة فى ذلكك المكان لذ بخصوصية إيقاغها فيف أو الصلاة فى زمان. خاص كذلكك» أو نذر الصدقة بمال مخصوص» أو ندر 
ايقاع صلاته فى مسجد المحلّةُ مع امكان ايقاعها فى المسجد الجامع و ما شاكل؛ صمح النذر و انعقد و يجب الخصوصيات أيضاً و لا 
سبيل إلى دعوى أن المستحب هو الصلاه المطلقة» أو الصدقهُ كذلككء أو إيقاع الصلاهً فى المسجد. 
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و أمَا خصوصية المال و المكان فمباحه فكما لا ينعقد و لو خلصت الاباحة فكذا إذا تضمُنها النذر, فإِنّها تندفع: بأنْ المنذور هو الفعل 
المقتيد على نحو دخول التقتِد و خروج القيدء و بعبارة اخرى الحصّة التوأمةُ من الطبيعة لتلكك الخصوصياتء و الحصّة التوآمة متمخضة 
فى الرجحان و إن كانت حضّة اخرى أرجح منهاء و عليه فيتعيّن عليه الاتيان بذلكك المقتد فلو أتى بغير تلك الحصّهُ لم يمتثل أمر 
الندن. 

و على هذا فلو نذر ايقاع صلاهً الظهر فى محل خاص سواء نذر الاتيان بها فيه» أو بخصوصية المحل فصلّى فى غيره لا إشكال فى 
حنث النذرء فهل يصح صلاته و يسقط الأمر بالظهر؟ الظاهر ذلكك فإِنْ الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه فالفرد الآخر من صلاهً 
الظهر الذى هو أيضاً من مصاديق الطبيعة المأمور بهاء غير ما أتى به و إن كان له أمر آخر و لكنّه لا يقتضى النهى عمًّا أتى به فيصح 
لو قصد به الأمر بالطبيعة على القول بصححة التربّب أو بقصد المحبوبية على القول بعدمها. 

و رما يستشكل فى النذرء بأنّهِ إن تعلق بغير الواجب و المستحب لم ينعقد كما مرء 
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مقدوراً للناذر 


و إن تعلق بأحدهما لزم اجتماع المثلين فى نذر الواجب و ذلكك أو اجتماع الضدّين فى نذر المستحب. 

و لا-سبيل إلى دعوى المحقّق النائينى- ره- بأنّ الدليلين الدالين على حكمين ممائلين متعلقين بعنوانين بينهما عموم من وجه لا 
تعارض بينهما لأنه يصح جعل الحكمين و لا يازم اللغوية و يلتزم بالتأكد فى المجمع؛ و إن لم يصح جعل حكمين ممائلين لعنوانين 
متساويين؛ أو كون النسبة عموماً مطلقاً للزوم اللغوية فى الثانى, فإِنّ هذا الوجه مضافاً إلى عدم تماميته فى نفسه إذ لزوم اللغوية إن كان 
مانعاً عن جعل حكمين متماثلين فى مورد كان مانعا عن اطلاق الجعل بنحو يشمل المجمعء لا ينطبق على المقام لفرض ان النسبة بين 
دليل وجوب الوفاء بالنذر و كل دليل من أَدَلّهْ الأحكام الأَوَلِيهُ و إن كانت عموماً من وجه إلا ان النسبة بينه و بين مجموعها عموم 
مطلق فيعود المحذور. 

و بعبارة اخرى: لا يكون هناكك مورد يكون الأمر بالوفاء بالنذر باعثاً فعلياً وحده نحو الفعل ليخرج بذلكك عن اللغوية و عليه فلا يجب 
الوفاء به إلا بأن يلتزم بانعقاد النذر المتعلق بالمباح فيصح النذر الواجب أو المستحب بما أفاده المحقّق النائينى- ره-. 

و فيه: انه مع الالتزام بالتأكد يندفع محذور اجتماع المثلين. 

و أمَا محذور اللغوية فهو يندفع بأنّه يمكن أن يكون الشخص بحيث لا ينبعث من أمر واحد و ينبعث لو تأكد ذلكء بل فحين ينبعث 
من أمر واحد لا إشكال فى أن باعثية الأمرين أشدّء و عليه فلا محذور من هذه الناحية أيضاً فيصح نذر الواجب أو المستحب بلا 
اشكال. 


[؟-] اعتبار كون المتعلق مقدوراً 


الثائية لا خلاف بين الأصحاب فى اعتبار أن يكون المنذور مقدوراً للناذر فلا ينعقد 
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على غير المقدور عقلما كاجتماع النقيضينء و لا-غير المقدور عاد كالصعود إلى السماء- و انّما يعتبر ذلكك حين العمل و لا عبر 
بالقدرة حين النذر فإن كان النذر موقتاً يعتبر القدرة فى الوقتء و إن كان مطلقاً يعتبر القدرةٌ فى العمر. 
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و يتفرّع على ذلكك انه لو كان قادراً حين النذر و لكن تجدّد العجز حين العمل يسقط التكليف به عنه و لا حنث ولا كفّارة. 

وهذا مضافاً إلى وضوحه من جهة اعتبار القدرة فى متعلق التكليفء و عدم حصول الحنث بتركك غير المقدور؛ و عدم ثبوت الكفارة 
لأنيا مو تشع السنث و المقالقة. : 

يشهد به: الخبر 01١‏ المنجبر ضعفه بصفوان و عمل الاعيان عن الصادق- عليه السشلام- فى حديث ": من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس 
عليه شىء "و سيأتى تمام الكلام فى ذلك عند تعرّض المصنّف- ره- له. 

ولو نذر صوم ألف سنة أو حج ألف عاء. فعن القواعد احتمال البطلان لتعذّره عادة. 

والفكهة لأمكاة بثانه بال إلى قدوة اللعالى :وجوت المتذور مده تعره 

وجه الأوّل: ما ذكره من عدم القدرة على متعلّق النذر عادة. 

و وجه الثانى: احتمال البقاء فستصحب فيجب عليه العمل بمقتضاه غايةٌ الأمرء إن ماث و كان قد خالف النذر لا كثارة عليه لانكشاف 
عدم القدرة. 

و وجه الثالث: أحد الأمرين: إِمَا كون ذكر الألف للمبالغة و المراد به مدّهُ عمره كما إذا نذر صوم الدهر. فإِنّه يجب عليه صوم ما قدر 
عليه. 


000 الوسائل باب 8 من كتاب النذر و العهد حديث م 
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و إمّا كون المنذور عبادات متعدّدة فيجب الممكنة منها دون غيرها. 

و ظاهر كشف اللثام تقوية الأسخير حيث قال: مبنى البطلان على كون المنذور عبادة واحدةٌ و هو ممنوع, و الأوّل أظهر لأنّ احتمال 
كون المنذور متعدّداً» يدفعه: ظاهر الدليل فإنّ النذر واحد و المنذر هو المجموع» و كونه فى نفسه مركباً من عبادات متعدّدة كل 
واحدة منها متعلّقهُ لأأمر واحد غير مربوط بما يكون متعلقاً بالافراد الاخر لا ينافى تعلق أمر واحد آخر بالمجموع؛ بحيث يكون كل 
واسد مقيينا نوما من هذا البأمرو بدالا ميفلا 

و احتمال كون ذكر الألف للمبالغة خلاف ظاهر العبارة و انّما نلتزم بنذر صوم مده العمر لو نذر صوم الدهر لانصرافه إلى دهر الناذر. 
و احتمال البقاء إلى ألف سن بقدرة الله تعالى لا ينافى العلم العادى المانع عن جريان الاستصحاب فالاحتمال الأوّل هو الأقوى. 


['-] حكم ما لو كان المنذور ترك المحرّم أو المكروه 


الثالثة ان الأصحاب لم يتعرّضوا فى المقام صريحاً لحكم ما لو كان المنذور تركك الحرام أو المكروه بل ظاهر كلماتهم عدم صححته. 
قال فى الشرائع: فضابطه أن يكون طاعةٌ مقدوراً للناذر» فهو إذاً يختصّ بالعبادات كالحج و الصوم و الصلاء و الهدى و الصدقة و العتق. 
و أضاف إليه صاحب الجواهر و نجوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوباً على وجه يكون عبادة. 

و فى النافع و ضابطة ما كان طاعة لله تعالى. 
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و فى الرياض فى شرحه مأموراً بها وجوباً أو استحباباً. 

وفى المسالكك: و المراد بالطاعةٌ ما يشتمل على القربهُ من العبادات. 

إلى غير ذلكك من عباراتهم الموهمة لذلككء لكنّهم فى مسائل العتق فى مسألة ما لو نذر أن لا يبيع مملوكاً صرّحواء بانعقاد النذر إن 
كان عدم البيع راجحاً. 

فيستكشف من ذلك ان مرادهم بالطاعة فى المقام هو موافقة الوظيفة المجعولة تركاً أو فعلًا. 

و كيف كان فيشهد لصيحة النذر مضافاً إلى العمومات» و إلى ما دل على أن الضابط كونه طاعة, الشاملة لترك المحرّم أو المكروه 
ففى صحيح الكنانى المتقدم عن الإمام الصادق- عليه التّريلام "-: ليس شىء هو لله تعالى طاعة يجعله الرجل على نفسه إلا ينبغى له 
أن يفى به. و ليس من رجل جعل لله عليه شيئاً فى معصية اللّه تعالى إلا انه ينبغى له أن يتركه إلى طاعة اللّه 019 و نحوه غيره. : 
و إلى الخبرين 7١‏ الواردين فيمن نذر تركك بيع الجارية: صحيح عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله- عليه الس لام- من جعل لله 
عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه ف ركبه قال: لا و لا اعلمه إلا قال: 

"فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكيناً «"”0. 0 


لا أخرج متاعى فى سوق منى تلكك الأيّام 


(1) الوسائل باب ١7‏ من كتاب النذر و العهد حديث 6. 

(1) الوسائل باب ١7‏ من كتاب النذر و العهد حديث ,1١‏ الاستبصار ج 5 ص 6#. 
(") الوسائل باب ١4‏ من كتاب النذر و العهد حديث .١‏ 
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ولو نذر فعل طاعة و لم يعيّن تصدّق بشىء أو صلى ركعتين أو صام يوما 


فقال- عليه الس لام الب إن كنك جلت ذلك شذكر | فل بدو إق كنت النا قلت لكف من عضب قل شي ملبكف الى يننا 
غيرهما. 

فلا اشكال فى صححَهُ نذر تركك المكروه أو الحرام؛ و الكلام فى نذر ترك المباح هو الكلام فى نذر فعله فالأظهر عدم انعقاده. 

حكم ما لو نذر فعل طاعة و لم يعن 


المقام الرابع: فى اللواحق 


اشارة 


؛ولا يخفى انه قد تقدّم فى كتاب الصوم تفصيل المسائل المتعلّقة بنذر الصوم, كما انه قد تقدّم فى كتاب الحج المسائل المتعلقة 
بنذر الحج و العمرءٌ و الهدى. و انّما الكلام فى المقام فى جملهُ من مسائل النذر التى لم نتعرّض لها فيما سبق و هى مسائل: 


[1- حكم ما لو نذر فعل طاعة و لم يعيّن] 
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الاولى: لو نذر فعل طاعةٌ و لم يعيّن تصدّق بشىء أو صلَى ركعتين أو صام يوما أو غير ذلك مما يصدق عليه انه طاعة» و هذا مما لا 
خلاف فيه. 

و يشهد به مضافاً إلى انّه نذر مشروع و يحصل البرء بإتيان كل ما يصدق عليه انه طاعةُ من الامور المذكورة و عيادة المريض و تشبيع 
الجنازة و افشاء السلام و ما شاكل: 
خبر مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد اللّه- عليه ال .لام- عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- انه سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئاً؟ 
قال- عليه السشلام "-: إن شاء صِلَى ركعتين و إن شاء صام يوماً و إن شاء تصدّق برغيف «"7» فتأمّل: فإنَ الرواية واردهُ فيما إذا نذر و 
لم يسم شيئاء و قد وردت روايات كثيرة على ان ذلكك النذر باطل. 


.١ الوسائل باب ”7 من كتاب النذر و العهد حديث‎ )١( 
." الوسائل باب ؟ من كتاب النذر حديث‎ 7 
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و محل الكلام ما لو نذر و سممى فعل طاعةٌ مطلقاً من دون التقيبد بشىء» فالخبر أجنبى عن المقام فالعمدهٌ هو اطلاق الأدلّة و لا ينافيه 
النصوص المتضمنة انه إن نذر و لم يسم شيئاً لم ينعقد, لأنّ المفروض فى المسألة التسمية اجمالًاء فكما لو نذر و سكى نوعاً له افراد 
كثيرة يجزىء كذلكك لو نذر و ستمى عنواناً أعم منه. و هذا ممما لا إشكال فيه ولا خلاف انّما الخلاف فى موارد: 

-١‏ إذا أتى بركعة الوتره هل يجزى فى امتثال النذر أم لا؟ و فى الرياض و فى الا-جتزاء بمفردةٌ الوترء قولاآن أجودهما ذلكك وفاقا 
للحلّى و جماعة؛ لأنّها من حيث انفرادها عن ركعتى الشفع بتكبيرة و تسليمة عندنا صلاه مستقلَُ فيشملها عموم قوله صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم 0 الصلاة خير موضوع 0 

خلافاً للشيخين و ابن بابويه و الشهيد فى الدروس للنهى فى النبوى 7١‏ عن التبراء المفسر فى النهاية الاثيرية بأنّ الوتر ركعة واحدة و 
للخبر انتهى. ثم ذكر خبر مسمع المتقدم. 

و محصل الكلام: انه استدلٌ لعدم الاجتزاء بها بوجوه: 

العدنناة لسري وقد أو الدفيفت الدبو قانا: اله قو اطلذه يداول على فكروفنة الزك واععي اللافض شر عور انلز 
فتلكك الصورة داغلة تحت الاطلاق» مجارفة لا تستأهل الجوات: و ثالثاً: أنه مجمل قالمحكى عن بعض فى تفسير التبراء انه هو الذي 
شرع فى ركعتين فأتمٌ الاولى و قطع الثانية. 

ثانيها: خبر مسمع بدعوى التصريح فيه بركعتين فهو يدل على عدم الاجتزاء بالركعة. 


)١1(‏ المستدركك باب ٠١‏ من أبواب وجوب الصلاق حديث 8- 4 كتاب الصلاة. 
() نيل الأوطار ج اص 58. 
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و فيه: أولا: ما مرّ من أنْ مورده غير مفروض المسأله فهو أجنبى عن المقام. 
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و ثانيً: ان اقتصاره- عليه السّد.لام- على الركعتين لا يدل على عدم الاجتزاء بالركعة» كما ان اقتصاره على التصدّق برغيف لا يدل على 
عدم الاجتزاء بما دونه» و الاقتصار على الثلاثة لا يدل على عدم الاجتزاء بغيرها من العباداتء فالمراد منه بيان أمثلة لما يمتثل به النذر. 
الثها: ان الوتر اسم للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة» و مشروعيةٌ فعلها على الانفراد غير ثابتة و قد مر الكلام فى المبنى فى الجزء 
الرابع من هذا الشرح. و الكلام فى المقام مبنى على جواز الاتيان به منفردة عن ركعتى الشفع» فالأظهر هو الاجتزاء بها. 

١‏ انّه إذ أتى بركعة من الصلاء غير ركعة الوتر» هل يجتزئ بهاء أم لا؟ فيه قولان: 

و الأوّل: للحلى و المحمّق و تبعهما جماعة فيما لو نذر صلاةً و لم يعتّن الذى يكون المدرك فيه مع المدرك فى المقام واحداء و لذا 
قال فى الجواهر فى هذا المسألةُ فى شرح قول المحقّق و قيل تجزيه من الصلاء ركعة و فيه البحث السابق» و قال فى المسالكك فى ذيل 
هذه المسألهُ و الكلام فى الصلاهٌ المجزية هنا ما يعتبر فى المنذورة بخصوصها من كونها ركعتين و الاجتزاء بركعة. 

و الثانى: للشيخ فى المبسوط و الخلاف على ما حكى. 

أقول: بناء على فااحفق فى محله من أن التافلة لا تكون مشروعة إلا وكين ولا يجوز القيصة إلا فى ضصلاة الوثر و لا الزيادة إلا ف 
صلا الأعرابى» لا ينبغى التوقف فى عدم الاجتزاء بها لعدم كونها طاعة. 

و دعوى انها تصير طاعة بالنذرء مندفعة: بن شمول النذر لها متوقف على كونها طاعة و لو توفت الطاعة عليه لزم الدور. 
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و بعبارة اخرى: النذر ملزم لا مشرع و مشروعية الوتر فى مقام خاص لا تستلزم مشروعيتها على الاطلاق» و ما دل ١١‏ على صححة النذر 
فى نذر الا-حرام قبل الميقات و الصوم فى السفرء انما يدل على ذلكك فى خصوص الموردين و يستكشف من دليلهما كون العملين 
راجحين بشرط النذر فلا وجه للتعدى إلى سائر المواردء و عليه فالاتيان بها لا تجزى. 

و بذلك يظهر عدم صبحةٌ النذر لو نذر الاتيان بركعة خاصة؛ فما عن الدروس من أنّه لو قده بركعة واحده فالأقرب الانعقاد. ضعيف. 
كما أنه ظهر ممما ذكرناه أنه لو صلَى فى فرض المسألة ثلاث ركعات أو أزيد فى غير الفريضة لا تجزى بها لعدم المشروعية. 

فما عن الدروس من انعقاد نذر الخمس فصاعداً بتسليمة» غير تام» و من الغريب انّه جزم قبل ذلك بأنّه لو نذر هيئة غير مشروعة لم 
ينعقد. 

“*- فى المسالكك: و لو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففى شرعية ما بعد الركعتين بنيةٌ النذر وجهانء ثم اختار الأوّل إذا قصد 
الزائد ابتداءئ» نظراً إلى كون الواجب أمراً كلياًء و دخول بعض أفراده فى بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فرداً للكلى» و مثل لذلكك 
بالركعتين و الأربع فى مواضع التخيير. 

و فيه: انه بعد ما أتى بالركعتين و سلّم انطبق عليهما المنذور و سقط التكليف لأنَّ اجزاء المأتى به عن أمره قهرى غير قابل للعدم فلا 
أمر بالزائد» إِنّا على القول بجواز تبديل الامتثال فيأتى به و يرفع اليد عمّا أتى به و هو خلاف القاعدة. 

و على ذلكك بنينا على عدم جواز التخيير بين الأقل و الأكثر, و ما ذكره من المثال 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب المواقيت كتاب الحجء و باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم كتاب الصوم. 
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ليس من هذا القبيل فإنَ الركعتين اللتين هما طرف التخبير مقيدتان بوقوع السلام بعد التشهد الأَوّلء و الأربع مقيِده بعدم وقوعه بعده 
فهما من قبيل التخيبر بين المتباينين لا الأقل و الأكثر. 

وهل يجوز اتباث الصلاة جالساً بدون السورة ووماشياً و راكباً وما شاكل من الخضوصيات الجائزة فى الثافلة دون الفريضة؟ قولان: 
ففى الجواهر تقوية الثانى نظراً إلى أن المنذور طبيعة الصلاة لا النافل منها خاصة ضرورةٌ كون النفل و الفرض من عوارض الصلاة لا 
من مقوّماتهاء فيجب فيها المتيقن على تقديرى النفل و الفرض فلا يجوز تلكك الخصوصيات الجائزة فى النفل خاصة؛ مع انها بالنذر 
تخرج عن كونها نافلة فلا يجوز تلك الامور. 

وفيه: ان المنذور إذا كان هى طبيعة الصلاة بنحو كان عنوان النافلة خارجاً عن المنذور و لو بنحو البدلية بطل النذرء لعدم كونها 
مشروعة فى نفسها فإنّ المشروع هى النافلة و الفريضة و الطبيعة الجامعة المعراة عن كلتا الخصوصيتين غير مشروعة فلا يصح النذر. 
فالصحيح كون النفل و الفرض لا بهذين العنوانين بل بما هما معرّفان لما هو المأمور به بالأمر الندبى أو الوجوبى داخلين فى المنذور. 


النافلة ظاهر فى جوازها فى النافلةٌ بما أنها صلاة» و إن صارت فريضة بالعنوان الثانوى كالنذر و اليمين و اطاعةٌ الوالد و الاجارةٌ و ما 
شاكل» فالأظهر جواز تلكم الامور و حصول الامتثال بالصلا مع تلكك الخصوصيات. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: حاون 


[؟-] نذر صوم حين أو زمان 


الثانية: و لو نذر صوم حين كان اللا-زم عليه صوم سنَّهُ أشهر و لو قال زماناً ف عليه خمسة أشهر بلا خلا.ف فيهما إِلَا عن سيد 
امنا كد : 

و يشهد لهما: قوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه الترلام- عن آبائه عن على - عليهم الترلام- فى رجل نذر أن يصوم زماناً قال- 
عليه السّلام "-: الزمان خمسة أشهر و الحين سنّهُ أشهر لأنّ الله تعالى يقول: تُؤْتَى أكلهًا كلَّ جين بإِذْنٍ ا و 

و للأوّل: خبر أبى الربيع الشامى المعتبر بوجود من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و هع الحسن بن محبوب فى السند» عن 
أبى عبد الله- عليه الششلام- عن رجل قال: لله عي أن أصوم حيناً و ذلكك فى شكرء فقال أبو عبد الله عليه الشلام-: 

"قد اتى على- عليه الشلام- بمثل هذاء فقال: صم سنّة أشهر فانّ اللّه عرّ و جل يقول: تُؤْتَى كلها كُلَّ جين بِاِذْنِ رَبَّهًا يعنى سن أشهر" 
2 ْ 

و الا-يراد عليهما بضعف السند كما فى المسالكك و تبعه سبطه بأنّ حال السكونى معلوم و فى طريق الثانى جهالة؛ فى غير محله لأنَّ 
السكونى يعتمد على روايته و ادّعى الشيخ الاجماع على قبول روايته. 

و أبو الربيع و كذا الراوى عنه و هو خالد بن حريز و إن كانا مجهولين. إِلَما أن الراوى عنهما من أصحاب الاجماع. مع انّه لو كان 
ضعف فى السند يكون منجبراً بالعمل كما اعترف به فى المسالكك فلا اشكال فى الحكم. 


.7 من أبواب بقيُ الصوم الواجب حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاطا؟ من عالان/ا 


والوكتو الصدفة مال كر تاترح درهيا 


هذا إذا لم ينو شيئاً غير هذا و إِلَا فالمعتبر ما نواه كما لا يخفى. 
[9'- لو نذر الصدقة بمال كثير] 


الثالثة: و لو نذر الصدقة بمال كثير ف يجب عليه ثمانون درهماً بلا خلاف. : 
ويشهد به: حسن أبى بكر الحضرمى قال: كنت عند أبى عبد اللّه- عليه اليّدلام- فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكراً إن عافاه 
الله أن يتصدّق من ماله بشىء كثير و لم يسم شيئاً فما تقول؟ قال- عليه السلام ايساق وبادن درها ال يدوه ونالك ولق 
كتاب الله إذ يقول لنيئيه صلّى الله عليه و آله و سلّم: لَمَدَ تَصَرَكمٌ اللَهُ فى مَراطِنَ كثِيرَةْ و الكثيرة فى كتاب الله ثمانون .0٠"«‏ 

وعرسل ابن أبى عمير عن مولانا الصادق- عليه السّرلإم- انه قال فى رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير فقال- عليه السّ.لام "-: الكثير 
ثمانون فما زاد لقول الله تباركك و تعالى: لَقَد صَرَكُمُ اللَهُ فى مَاطِنَ كَثِيرَةُ و كانت ثمانين موطناً «'"07. 

و مرسل القتمّى: ان المتوكل سم فنذر: إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير» فأرسل إلى الهادى- عليه الت .لام- فسأله عن حدّ المال الكثير 
فقال لذ "+ الكقير تماتوق و" وزواه أبن عيفد الله اليادف: 

وقريب منه خبر يوسف بن السخط الحاكى لقضية المتوكل و فيه: فكتب أبو الحسن- عليه السّلام "-: تصدّق بثمانين درهماً "©, فلا 
اشكال فى أصل الحكم. 

انّما الكلام فى أنّه هل يتعيّن ثمانون درهماً مطلقاً؟ كما فى المتن و عن الشيخين و سلار و القاضى و ابن سعيد و فى الشرائع و النافع و 
الرياض» أم تردّ إلى المتعامل به درهماً 


)١(‏ الوسائل باب من كتاب النذر و العهد حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب من كتاب النذر و العهد حديث ”. 
() الوسائل باب من كتاب النذر و العهد حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب من كتاب النذر و العهد حديث ؟. 
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أو دينارً؟ كما عن الحلى» أم يفصل بين نذر المال المطلق فالأوّل و المقيد بنوع فالثمانون منه كما عن المصئّف- ره- فى المختلف. 
وعن الدروس تفصيل آخر بين النذر به من ماله فالا.ول و النذر بمال كثير بقول مطلق. فالتوقف و نزل الأقوال على هذه الصورةٌ و 
الأقرب الأول. 

لأ-ن: الظاهر من النصوص بقرينة مناسبةٌ الحكم و الموضوع و الاستدلال بالآيةٌ الكريمة: ان الكثير الواقع فى النذر عبارة عن ثمانين 
مطلقاً غابة الأمرحيث كان المتذور فى مورد الأخباز المال الكثير المتنصرف إلى التقدين فائهما المعبار و الميزان فى المالبة ويهما 
المال المحضء فقد فتره- عليه الت لام- بثمانين درهماً من باب انه أقل الفردين و أقل المجزئ. و لذلكك قال فى الحسن: فإنّه يجزيه 
الكاشك عن وجوة فزة لخر له. ويه و ثمانون ذناراءو اطلى فى مرسل ابن أن عمين: 

فيستكشف من ذلكك انّه إن ئذر الصدقة بمال كثير أقل المجزعع ثمانون درهماً و له ردّها إلى ما يتعامل بهء فإنٌ ظاهر النصوص أن أقل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وعاطاب؟ من عالان/ا 
المجزئ هذا المقدار من المالية. 
و إن كان المنذور نوعاً آخر و أضاف الكثير إليه كما لو قال: علي الصدقة بثوب كثير» كان عليه ثمانون ثوبأء و هكذا كما لا يخفىء و 
بذلكك يظهر ما فى كلمات القوم. 


[-] حكم ما لو عجز عمًا نذر 


الرابعة: و لو عجز عمّا نذر سقط فرضه أداء و قضاءً لقبح التكليف بما لا يطاقى 
و للخبر المتقدّم فى مسألهُ اعتبار القدره حين العمل فى متعلق النذر من جعل لله فبلغ جهده فليس عليه شىء .)١١‏ 


.2 الوسائل باب 8 من أبواب النذر حديث‎ )١1( 
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ولو نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قوّمه و تصدّق شيئا فشيئاً حتى يوفى 


ولكن وردت روايات فى خصوص نذر الصوم و الحج ماشياء ففى بعض أخبار الصوم يتصدّق بدل كل يوم مدا )١١‏ و فى آخر يعطى 


مدب .)73١‏ 
شن 1 


وى نحي لعج تمن لنتر لات إل بيك للد اندرا فذاق السلا انارق أو قل و كرما انه الود "رشان لق جا كان فق 
من ذلكك الموضع فيتصدّق به «77. 

وقد مرٌ الكلام فى المسألتين الاولى فى كتاب الصوم. و الثانية فى كتاب الحج. و بِِنْا لزوم حملها على الندب. 

و أيضاً فى الصحيح ": كل من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفارة يمين «"6» و سيأتى الكلام فى باب الكفارات. 

ولو نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه انعقد نذره و إن تضرّرء و ذلكك لما عرفت من ان المعتبر فى متعلق النذر كونه طاعةُ فى نفسه و 
الصدقة بجميع المال كذلك و إن كان مكروهاًء لأَنْه من الكراهة فى العبادة غير المنافية للرجحان» و مجرّد تضرّره به لا يكون موجباً 
لسلب الرجحان أو عروض عدمهه ما لم ينطبق عليه عنوان مرجوح, فيجب عليه الوفاء به. 

نعم» لو نذر الصدقة به و خاف الضرر و شقٌّ عليه الوفاء به قمه على نفسه و تصدّق شيئاً فشيئاً حتى يوفى كما قطع به الأصحاب و 


اعترف به جماعة منهم, مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كذا فى الرياض. 


.” من أبواب كتاب النذر حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب النذر حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.2 من أبواب النذر حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )"( 
.2 الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث‎ )6( 
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و يشهد به: صحيح محمد بن يحيى الخثعمى قال: كرا عند أبى عبد الله- عليه السّ.لام- جماعة إذ دخل عليه رجل من موالى أبى‎ 
جعفر- عليه الّد.لام- فسلّم عليه و جلس و بكى ثم قال: جعلت فداكك إِنّى كنت أعطيت الله عهداً إن عافانى الله من شىء كنت أخافه‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠‏ نا؟ من عالانا/ا 


على نفسى أن أتصدّق بجميع ما أملكك و ان اللّه تعالى عافانى منهء و قد حوّلت عيالى من منزلى إلى قبة فى خراب الأنصار و قد 
حملت كل ما أملكك. فأنا بائع دارى و جميع ما أملكك فأتصدّق به فقال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: 

"انطلق و قوّم منزلك و جميع متاعكك و ما تملكك بقيمة عادلة و اعرف ذلككء ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما 
قؤّمتء ثم أنظر إلى أوثق الناس فى نفسكك فادفع إليه الصحيفة و أوصه و مره إن حدث بكك حدث الموت أن يبيع منزلكك و جميع ما 
تملكك فيتصدّق به عنكك. ثم ارجع إلى منزلكك و قم فى مالكك على ما كنت فيه فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكلء ثم انظر كل 
شىء تصدّق دكا ستل من صدقة أواضلة قرابة أو فى وجوه البرفاكمن ذلكك كلدو الحضه فإذا كان إلى رأس السنة فانطلق إلى 
الرجل الذى أوصيت إليه فمره أن يخرج اليكك الصحيفة» ثم اكتب فيها جملة ما تصدّقت و أخرجت من صدقة أو بر فى تلكك السنة» 
ثم افعل ذلكك فى كل سنة حتى تفى للّه بجميع ما نذرت فيه و يبقى لكك منزلكك و مالكك إن شاء الله تعالى. " 

قال: فقال الرجل: فرّجت عنّى يا ابن رسول الله جعلنى الله فداكك .)١١‏ 

و أورد عليه: بمخالفته للقواعد فإِنّ ظاهره وروده مورد حصول الضرر على الناذر بالصدقة بجميع ماله و لم يحكم- عليه الس لام- 
ببطلان النذر فى شىء منه و انّما دفع عنه الضرر بتقويمه على نفسه و الصدقة به على التدريج» و هذا حكم خارج عن قاعدة النذر» و 
أيضاً فهو عليه السّلام- لم يأمره بالصدقة بما لا تضرّه الصدقة به عاجلاء و أيضاً فالمنذور 


.١ من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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صدقةُ جميع ما يملكه بعينه فقد حكم- عليه السّلام- بأجزاء القيمة. 

و فيه: ان الخبر صحيح سنداً و الأصحاب تلقّوه بالقبول كما فى المسالكك فلا وجه للايراد عليه بما ذكرء إذ كم خبر مخالف للقواعد 
يعمل به بل لعل أكثر الأخبار من هذا القبيل فاستشكال السيد فى شرح النافع لا وجه له كفتوى صاحب المفاتيح بالاستحباب. 

و هل يلحق بمورد النص ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضررء أم لا؟ وجهان بل قولان, اختار أوّلهما سيد الرياض و 
صاحب الجواهر و الثانى الشهيد الثانى فى المسالكك. 

و استدل للأوّل: بأنّ كل فرد من افراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة؛ و بالفحوى بناء على أن النذر بجميع المال أضرٌ من 
النذر ببعضه فلزوم الوفاء به يستلزم لزومه فيه بطريق أولى» و فى الرياض بعد ذكر هذا الوجه لمختاره إِلَا أن اللازم من هذا انّما هو 
ثبوت الانعقاد لا جواز التقويم و الاخراج شيئاً فشيثاً. 

و استدل للثانى: بأنَ الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورده. 

وفيه: إن الأحكام المذكوره فى النص ثلاثة: انعقاد النذر؛ و عدم وجوب تعجيل الاخراجء و جواز التقويم و اعطاء القيمه بدلا عن 
متذور العريقة. 

ما الحكم الأموّل: فهو على وفق القاعدة, فإِنّ المنذور طاعة و كونه مضرَّاً بحاله لا ينافيه رجحانه بل و إن كان هناكك عنوان آخر 
مرجوح دينى ملازم للتضرّرء فإنّ المعتبر كما عرفت كون المتعلق بنفسه راجحاً و هذا راجح فى نفسه و إن كان غيره أرجح منه؛ و لا 
مجال لتطبيق حديث »1١‏ لا ضرر فى المقام بعد كون الحكم مجعولا فى مورد الضرر و هو استحباب الصدقةٌ بجميع المال فلا يرفع 
استحبابه قاعدهٌ لا ضررء و قد دل الدليل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هلاب من عالانا/ا 


(1) الوسائل باب :لاو اهن ايام الموات: 
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و مع الاطلاق لا يتقتّد بوقت و لو قنده بوقت أو مكان لزم 


الخاص على انعقاده فانعقاد النذر انما يكون على وفق القاعدة. 

و أمَا عدم وجوب التعجيل فهو أيضاً كذلكك, لعدم كون المنذور إلا الصدقة بالمال» و مقتضى الأصل عدم وجوب التعجيل. فبالنسبة 
إلى هذين الحكمين يتعدّى إلى نذر البعض بلا حاجة إلى الفحوى و اختها. 

و أما الحكم الثالث: فإن كان المنذور هو التصدّق به عيئاً أو قيمه فهو أيضاً على وفق القاعدة. و إن كان هو التصدّق به عيناً يكون هذا 
الحكم على خلانف القاعدة, فبالنسبة إليه لا يتعدّى عن مورد النصء و الفحوى ممنوعة لعدم معلومية المناطء و على فرض كون 
المناط هو التضرّر فالتضرّر بالتصدّق بجميع المال أكثر من التضرّر ببعضه فلا أولوية» و كون البعض منذور الصدقة على تقدير نذر 
المجموع لا يوجب التعدى بعد احتمال دخل المجموع فى الحكم. فالأظهر عدم التعدّى, نعم له التصدّق به شيئاً فشيئاً حتى يوفى. 


[4-] لو نذو و قبّده بمكان أو وقت 


الخامسة: إن نذر القربة كالصدقة أن الصوم أو الصلاءً و ما شاكل» فقد يكون مطلقاً غير مقتّد بوقت أو مكانء و قد يكون مقوّداً 
بأحدهماة وقد يكوق مشروطا بشرط, 

لا خلاف ولا اشكال فى أنه مع الاطلاق لا يتقتيد بوقت و لا بمكان و وقته تمام العمر و مكانه جميع الأرضء و لا يتضيق إِلَا بظن الوفاة 
لكونه من الواجبات الموسعة. 

ولو قيده بوقت أو مكان كما لو نذر الصدقة فى يوم الجمعة أو الصلاةً فيهاء أو نذر الصدقةُ فى مسجد خاص و الصلاه فى المسجد 
الجامع و ما شاكل لزم سواء اشتمل على مزية أم لا من غير فرق بين الصدقة و غيرهاء لما عرفت من أنه لا يعتبر الرجحان فى 
الخصوصيات بل المعتبر هو كون المنذور راجحا بنفسه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 18" 

ا 


نعم لو نذر الخصوصية كما لو نذر ايقاع الصلاه فى مكان خاص لا بد من أن يكون لها مزية و فضيلةُ و إن كانت الخصوصية الاخرى 
أفضل منها و مع عدم المزية لم ينعقد النذر كما مرّ الكلام فى ذلك مفصّنًا فى ضابط متعلّق النذر. 

ثم ان الأصحاب اتّفقوا على هذا الحكم فى ما لو قد الصلاة بوقت,ء و ما لو قيد التصدّق بمكان و اختلفوا فى غيرهما. فعن الشيخ و 
جماعة عدم لزوم المكان فى الصوم المقتيد به فأوجبوا الصوم و أسقطوا القيد و ختروه بينه و بين غيره؛ نظراً إلى أن الصوم لا يحصل له 
بايقاعه فى مكان دون آخرء صفة زائدة على كماله فى نفسه فإذا نذر الصوم فى مكان معتّن انعقد الصوم خاصة لرجحانه دون 
الوشيت خرن عن اندي 

و فيه: مضاقاً إلى أنّ الدليل أخص من المدعى إذ ريّما يكون ايقاعه فى مكان له خصوصية زائدة كايقاع الصوم فى مكة. 

إن المنذور ليس ايقاعه فى مكان حتى يقال بعدم انعقاده إذا لم يكن للمكان مزية» بل المنذور الصوم المقيّد بذلكك وهو راجح 
بنفسه» و الصوم فى غير ذلكك المكان ليس متعلقاً للنذر فاجزائه عن الأمر بالنذر خلاف القاعدة. 

و إن علقه بشرط فالمشهور بين الأصحاب انه لا يتضّق فعله عند حصول الشرط بل حكمه بعد الشرط حكم المطلق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هناب من عالانا/ا 


و نسب الفاضل المقداد إلى الشيخ و أتباعه و جماعة إلى ابن حمزة انّه يتضيّق فعله عند حصول الشرط. و احتمل المصئّف فى محكى 
المختلف ارادتهم فورية تعلّق الوجوب لا الأداء. 

و كيف كان فمقتضى الأدَلّة عدم التضيق إِلَا على القول بدلالة الأمر على الفور و معها لا وجه للفرق بين المطلق و المشروط. 

وقد حقّق فى محله فسادها فالأظهر عدم التضق فلا حنث و لا كقَّارة بالتأخير. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: 117" 

ولو نذر صوم يوم بعينه فاتّفق له السفر أفطر و قضاهء و كذا لو حاضت المرأة أو نفستء و لو كان عيداً أفطر و لا قضاءء و كذا لو عجز 
عن صومه. و العهد, أن يقول: عاهدت الله أو على عهد اللّه انه متى كان كذا فعلي كذا 


[ع- لو فذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر] 


السادسة: و لو نذر صوم يوم بعينه فاتّفق له السفر أفطر و قضاهء و كذا لو حاضت المرأة أو نفست, و لو كان عيداً أفطر و لا قضاءء و 
كذا لو عجز عن صومه و قد مرّ الكلا-م فى جميع ذلك فى الجزء السابع من هذا الشرح فى كتاب الصوم فلا نطيل الكلام بإعادة ما 
ذكرناه. 


العهد 


اشارة 
5 :. :. 

و أما العهد الذى فى الأصل: الاحتفاظ بالشىء و مراعاته على ما قيل» فصيغته أن يقول: عاهدت الله أو على عهد الله انه متى كان كذا 
فعلى كذا و مقتضى هذه العبار كعبارة الشرائع و النافع عدم وقوعه إِلّا مشروطاً. 
و لكن المحكى عن جماعة منهم المصئّف- ره- فى جملة من كتبه وقوعه مطلقاً أيضاًء بل عن الشيخ فى الخلاف دعوى الاجماع 
عليه: .و هذا هو الأظهر لإطلاقات الكتاب و السنّهُ بناء على صدقه على المتبّع به عرفاً و لغة. 

5 3 عن 22 5 و لا 
قال الله تعالى: الْذِينَ يَنْقَضونٌ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه .)١١‏ 
وقال حال دارا ِعَهُدِى أوف عَهْدِكُمْ 7١‏ : :1 
و فى خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه الب لام- عن رجل عاهد الله فى غير معصية ما عليه إن لم يف لله بعهده؟ قال- عليه السّلام-: 


1 2 الى شخ 3 8 1 
يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ١‏ و 


.ع٠0 سورة البقرة آيةُ لاا و‎ )١( 

(0) سورة البقرة آيةُ لاا و .68٠١‏ 

() الوسائل باب 758 من كتاب النذر و العهد حديث .١‏ 
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وهو لازم و حكمه حكم اليمين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طانننا؟ من عالان/ا 


و خبر أبى بصير عن أحدهما- عليهما السّلام "-: من جعل عليه عهد الله و ميثاقه فى أمر لله فيه طاعة فحنثء فعليه عتق رقبةٌ أو صيام 
شهرين متتابعين أو اطعام ستّين_مسكينا 0 0 1 

و خبر ابن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه الشسلام- عن قول الله عرّ و جل :لي يا الَذِينَ آمَبُوا وفوا بِالْعُقَودٍ قال ": العهود «"7. 

و خبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبى جعفر الثانى- عليه السشلام- فى رجل عاهد اللّه عند الحجر أن لا يقرب محزماً أبداً فلما رجع 
عاد إلى المحرّم, فقال أبو جعفر- عليه السّلام "-: يعتق أو يصوم أو يتصدّق على ستّين مسكيناً و ما تركك من الأمر أعظم يستغفر الله و 
يتوب إليه "07. 

هذه الأدلة افرع لبن فى شر انقيا اعتبار كر نه مشروها. 

وهو لازم بلا خلاف لأصالة اللزوم وعدم ما يدل على جواز الرجوع فيه و قد اختلفت عبارات الأصحاب فى العهد. 

فالمصنف- ره- و المحمّق جعلا حكمه حكم اليمين فينعقد فيما ينعقد فيه و يبطل فيما يبطل. 

و الشيخ و الشهيد جعلا حكمه حكم النذر. 

وافياضع السوام د ارد ذهن إلى آنه لا دثيل على مساواة الحهد للسيق أو اندو كن يقال حكجة كيه فظلقاً. 

و استدلٌ للأوّل: بخبر على بن جعفر المتقدم حيث علق الكمَّارهُ على العهد فى 


()الوسائل ناب لاهن كناب الندزو اليد هديك 
(0الوسائل ياب لامك كتاب النذر و العيد حديت # 
6 الوسائل بات لاهن كناب النذر و العهد حديك * 
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ولا ينعقد النذر و العهد إلا باللفظ. و لو جعل دابّته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت الله 


غير معصية» فيشمل المباح فيكون حكمه حكم اليمين. 

و هو و إن شمل المكروه و المباح الراجح تركه إِلَّا أن ذلكك خارج بالاجماع. 

واأسعدل الكاتن ‏ بسنازاته لاقن الكذارة الكبيرة المبخرة كماتول عليه خين أن نصييو أحيه بن حم النشد مانيو جل موردة 
الطاعة فى خبر أبى بصير. 

و الانصاف» عدم تمامية شىء من هذه الوجوه فإن جعل مورده الطاعة فى خبر أبى بصير انّما هو فى السؤال لا فى الجواب كى يدل 
على الحصرء و المساواهُ فى الكفارة أعم من الاتحاد فى جميع الاحكام. 

فالحق ما أفاده صاحب الجواهر فلا بدّ فى كل حكم من المراجعة إلى أدلّته و قد مرّ أنّ مقتضى اطلاق النصوص صِحَحةُ العهد المطلق» 
كما أن مقتضاه صمْحةُ العهد على المباح. 

و أمّا الكمارء فالمبّجه كونها الكبرى المخْيرةُ إذ لا معارض لذلكك سوى اطلاق الصدقةهٌ فى خبر على بن جعفر و يمكن حمله على 
ارادةً الصدقةُ على ستين مسكيناً. 

و أمَا اعتبار اذن الوالد و الزوج فلا دليل عليه فيه. لا بمعنى أن له حل العهد و لا بمعنى اشتراط صحته بهء اللَهمْ إِلَا أن يدّعى صدق 
اليمين عليه و هو كما ترى. 

و المشهور بين الأصحاب أنّه لا ينعقد النذر و العهد إِلَما باللفظ و قد مرٌ الكلام فى انعقاد النذر بدون اللفظ و الخلاف فى العهد 
كالخلاف فيه و المختار المختار و الدليل الدليل فلا حاجةٌ إلى التعرّض له. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عزج ننا؟ من عالان/ا 


جعل الدابّة هديا 
د ل 
بقى فى المقام مسألة و هى انه لو جعل دابّته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج277 ص: حرضر 
تعالى أو أحد المشاهد بيع و صرف الثمن فى مصالح البيت أو المشهد الذى جعل له و فى معونة الحاج و الزائرين 


تعالى أو أحد المشاهد ففى المتن و الشرائع و غيرهما بيع و صرف الثمن فى مصالح البيت أو المشهد الذى جعل له و فى معونة الحاج 
و الزائرين. 

و فى المسالكك: نعم صرف ما يهدى إلى المشهد و ينذر له إلى مصالحه و معونة الزائرين حسنء و عليه عمل الأصحاب. 

وعن المبسوط: صرف المهدى إلى بيت الله إلى مساكين الحرم كالهدى من النعم إذا لم يعن له فى نذره مصرفاً غيرهم و رجحه 
المصدّف- ره- فى المختلف و التحرير و ولده و الشهيد على ما حكى و فى المسالكك و هو الأصح. و ظاهر الشرائع و المتن اختصاص 
هذا الحكم بالثلاثة. 

و الحقّ أن يقال إن المنذور هدياً إن كان من النعم و كان للكعبة انصرف إلى الهدى النسكى و تعين نقله إلى مكة و الذبح إمّا بها أو 
بمنى على ما تقدّم فى كتاب الحج. و إن كان من غير النعم سواء كان دابَةُ أو عبداً أو جارية أو غير ذلكك كان ممما ينقل أو كان ممما لا 
ينقل كالدار صيّ النذر و انعقد, لأنَّ الذى يختص بالنعم هو الهدى النسكى لا الإهداء و الصدقة. 

و النصوص الدالَّهُ على أن الطعام لا يهدى و حصر الهدى فى البدن و النعم» تختص بالهدى المعتبر شرعاً لا مطلق الإهداء و إِنَاء ففى 
صحيح على بن جعفر- عليه الّد.لام- عن أخيه عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع؟ قال- عليه السّلام "-: إِنَ أبى أتاه 
رجل جعل جاريته هدياً للكعبة فقال له: قوّم الجارية أو بعها ثم مر منادياً يقوم على الحجر فينادى: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به 
طريقه أو نفذ طعامه فليأت فلان ابن فلان و أمره أن يعطى أُوَلًا فأوَلًا حتى يتصدّق بثمن الجارية .)١1"‏ و نحوه خبر 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث " كتاب الحج. 
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الصيرفى .)١١‏ و المروى عن قرب الاسناد »)7١‏ و لا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلكك لعدم الفارق» و فى المسالكك بل للإجماع 
على عدمه. 

و فى المقام خبر آخر لعلى بن جعفر توهّم الشهيد الثانى و صاحب الجواهر انه يدل على أن المنذور إن كان دابَهُ لا ينعقد النذر. و قد 
سئل أخاه عن الرجل يقول هو يهدى إلى الكعبة كذا و كذاء ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال- عليه السّر.لام "-: إن كان 
جعله نذراً ولا يملكه فلا شىء عليه و إن كان ممما يملكك غلام أو جارية أو شبهه باعه و اشترى بثمنه طيباً يطتيب به الكعبة و إن 
كانت ذائة فليسن عليه نش ع "0 

و لكنّه اشتباه منهماء فإنٌ المفروض فى الخبر نذر شىء للكعبة و لا يملكه. فأجاب- عليه الس لام- بن إن كان يملكك غلاماً أو جارية 


أو شبهه باعه و يتمكن بثمنه من الوفاء بالنذرء و إن كان دابَهُ لا يجب عليه أن يبيعها فيصير متمكناً من الوفاء بالنذر» فهو أجنبى عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00نا؟ من عالان/ا 


المقام. فتحصل مما ذكرناه: صحة النذر و انعقاده. 

و أمَا مصرفه فالمستفاد من الخبر الأخير صرفه فى ما يرجع إلى البيت من التعظيم و نحوه. فبالأولويّهُ يدل على جواز صرفه فى البناء و 
نحوه. و الأخبار الاول تتدل على صرفه فى معونة الحاج و لا معارضة بين الأخبار» فالنصوص تدلّ على أن المصرف إمّا ما يرجع إلى 
البيت» أو إلى الحجاجء و الظاهر أن ذلكك حكم النذر للمشاهد المشرفة. 

و عليه: فما عن السرائر من نسبهُ الصرف فى مصالح البيت أو المشهد أو فى معونة الحاج و الزائر إلى الرواية حسنء و يكون نظره إلى 
ذلك. هذا كله فى النذر للبيث أو المشهد. 


.١15؟ الوسائل باب 77 من أبواب مقدمات الطواف حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب مقدمات الطواف حديث ”؟.‎ 
.١ من كتاب النذر و العهد حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ 9( 
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أمَا إذا نذر لمن فى المشهد من الأثمَهُ الهداهً و الأولياء البررة» فالظاهر اراد صرفه فى سبيل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم من غير فرق 
بين الصدقة على المساكين و الزائرين» و غير الصدقة من وجوه الخير التى يرجع ثوابها إليهم. كل ذلكك مع عدم قصد من الناذر ينافيه 
و إِلَا اتبع قصده. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 7" 

الفصل الثالث فى الكقّارات 


الفصل الثالث الكفارات 
اشارة 


الفصل الثالث فى الكقّارات: الكفَارة اسم للتكفير واصلها الستر لأنّها تستر الذنبء و منه الكافر لأنّه يستر الحق. 

وقد ورد فى الكتاب و السنَّهُ لفظ الكفّارة و سيمرّان عليك, و لذلكك جرى فيها النزاع المعروف و هو انّه هل لها حقيقة شرعية أو 
متشرعية أم لا؟ و فى انها اسم للأعم أو الصحيح؟ و غير ذينكك من المباحث المحررة فى الاصولء و لا أثر لشىء منها فى المقام فَإنّه 
فى كل مورد أمرنا بالكمارة بين المراد بها و مصداقهاء فلا ثمرة لتلكم المباحث فى المقام كما لا أثر لاتعاب النفس لبيان تعريف 
جامع و مانع. 

و فى المسالكك و قد عرفها بعضهم بأنّها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالباً و قيد بالاغلبية لتدخل كفارة قتل الخطاء فيها 
فإنها ليست عقوبة. : 
و ينتقض فى طرده بالتوبة فانّها طاعة مخصوصة بل هو من أعظم الطاعات, ثم قد يكون مسقطة للذنب كما إذا كان الذنب حقٌّ الله 
تعالى و لم يجب قضاؤه؛ و قد يكون مخففة له كما إذا اقترنت بوجوب القضاء أو رد الحق و نحوه. 

و كذا ينتقض بقضاء العبادات فانّه طاعة مسقطة للذنب المترتّب على التهاون فى الفعل إلى أن خرج الوقت»ء أو مخففة له من حيث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لناب من عالانا/ا 


افتقار سقوطه إلى التوبة» انتهى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ع7 
1 


انما المهم هو البحث فيما وقع الخلاف فيه و هو ان وجوب الكفارة» هل يكون على الفور أو التراخى» أو يفصل بين الكقّارة الواجبة 
عن ذنب فالاولىء و بين الواجبة لاعن ذنب ككفارةُ قتل الخطاء فالثانى. 

و ظاهر المسالك ان محل الخلاف هو القسم الأولء و أما القسم الثانى فوجوبها على التراخى من غير خلاف و كيف كان. 

فقد استدل لوجوب الفور فيما إذا كانت الكفّاره عن الذنب: بأنّها كالتوبة الواجبة لذلكك لوجوب الندم على كل قبيح أو اخلال 
بواجب و بأنّها فى معنى التوبهُ من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخففة» و التوبةُ واجبة على الفور و كذلك الكقارة. 

والكو يرد غلى الأزل» أولة ان الكنارة لا سعط امتسفاق التقاسميا لا امنيا قن العرية الكتسة على 2 كم الدس طن الجالو 
الندم على فعله فيما سلفء و العزم على عدم العود إليه فى الاستقبال إِلَا فى بعض الموارد الذى نشير إليه فى المباحث الآتية. 

و ثانياً: ان المراد بوجوب الندم؛ ان كان دركك العقل حسن الكفَّارة المسقطةٌ للعقاب من جهة أن بها يدفع الضررء فمثل هذا المدركك 
العقلانى لا يصلح منشئاً للوجوب الجعلى الشرعىء فإنّه من قبيل الحكم بوجوب الطاعةُ و حرمة المعصية فانّه عبارة عن درك ترتّب 
العقاب لو لم يدفع. و إن كان المراد به أن العقل يدرك حسن الكفارة كما يدرك حسن الندامة و العزم على عدم العود إلى المعصية 
مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر. 

فيرد عليه: ان هذا ليس بنحو يستكشف منه وجوب ذلكك كما لا يستكشف من دركه قبح العزم على المعصيهٌ حرمتهاء و لذا لا شىء 
على العزم عليها و إن كان من مساوئ الأخلاق. و بذلكك كله ظهر ما فى الوجه الثانى, مع أنه لا يلزم من مشاركتها للتوبة فى ذلكك 
مساواتها لها فى جميع الاحكام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 0" 

اذا 


وقد يقال كما فى الجواهر: بِأنْ الكفارة إذا كانت من قبيل الحقوق المالية كالاطعام كان وجوبها على الفور, لأنّ الأصل فى الحقوق 
المالية سواء كانت لشخص معين أو غير معين» الفورية إِلَّا مع الاذن من صاحب الحق و من ذلكك: رد الامانات الشرعية إلى أهلها فوراً 
و أداء الخمس و الزكاءً و غيرهاء و كأنّهِ متّفق عليه إلى أن قال: و لعل تأخير الحق عن مستحقّيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم 
عقلاو انقلا ومن الاشوان الكهى عله أننا. 

وفيه: إن الحقوق المالية على أقسام: 

منها ما يكون العين الشخصية للغير» و فى هذا القسم يجب الرد فوراً لان ابقائها غصب محرّم إِلَا مع الاذن. 

و منها ما يكون من قبيل تعلق الحق بالعين الشخصية كالزكاءً و الخمسء و الكلام فى انه هل يجب الاداء فوراً مر فى محله. 

و منها ما يتعلق بالذئرة» و فى مثل ذلكك فيما دل دليل خاص على وجوب رده فوراً فلا كلام و إِلَا لا دليل على كون الوجوب فورياً» و 
قاعدة لا ضرر حيث تكون نافية لا مثبتة لا تصلح لأن تكون منشتاً للوجوب. 

و أمَا ما أفاده من أن تأخير الحق عن مستحقّيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم؛ فيدفعه: ان الحق إن كان على الفور كان ما افيد تاقاً. 
و أمّا إن كان على نحو التراخى كما إذا كان للغير دين فى ذمّته مؤججلا و لم يأت الأجلء فإنّ تأخير الحق عن مستحقّه لا يكون من 
الظلم المحرّم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7ل نا؟ من عالان/ا 


فاثبات الفورية بذلكك دور واضح فتدبّر فانّه دقيق» فالأظهر ما أفاده الشهيد الثانى- ره- من عدم كون الوجوب على الفور. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 18" 

وهى مرتبة و مخيرة» و ما يجتمع فيه الأمران» و كفَارَه الجمع فالمرتبة كفَارة الظهار و كفَاره قتل الخطاء؛ و يجب فيهما عتق رقبة فإن 
عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً 


كمَارَة الظهار و كيف كان فالكلام فى هذا الفصل فى مقصدين: 

[المقصد] الأول: فى حصر الكفارة و بيان أقسامها 

اشارة 

و هى تنقسم إلى مرتبة و مخيرة و ما يجتمع فيه الأمران و كقَارَه الجمع فأقسامها أربعة: 
[القسم الأوّل: المرقبة] 


ف القسم الأمول: و هو المرتبة لها مصاديق: الأوّل كفارة الظهار و, الثانى: كفَارة قتل الخطاء و ذلكك لأنّه يجب فيهما عتق رقبه فإن 
عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً على المشهور فيهما شهرة عظيمة بل بلا خلاف فى الأوّلء و عن جماعة دعوى 
الاجماع عليه. 

شود يوبااش كعاب تزلهاعالن 24 النين بساوزوة من نللائهخ م يَعُودُونَ للا قاُوا َتَخْرِيرُ رََمَهْ- إلى قوله تعالى-: فَمَنْ لَمْ بَجِدْ 
َعم هين ماعن من قبل أن يتعانتا فمن لم تشتلغ َإطظام نين مشكينا .*١١‏ 


2-6 


و قوله عرّ و جلّ: وَمَنْ كَل مُؤمداً حَطأ فتَخرِير رَكَِوِ- إلى قوله-: فَمَن لَمْ يَجدْ فَصدَلمُ طَهرَيْن ماعن 8 و الآية الاولى نص فى 
الآولىء و الثانية فى الثانية بالنسبة إلى العتق و الصيام. 

و من السئة نصوص فى البايين و قد تقدّمت النصوص فى الظهار. 8 

ففى الموثق: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله إنّى ظاهرت من امرأتى» 


)١(‏ سورة المجادلة آيدُ *- ع. 

(؟) سورة النساء آيةُ 47. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: وفذر 
1 


قال صلَى الله عليه و آله و سلم ": اذهب فاعتق رقبة» "قال: ليس عندىء قال ": اذهب فصم شهرين متتابعين "قال: لا أقوى. قال": 
اذهب فاطعم ستين مسكيناً "الحديث .0١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0/8 نا؟ من عالانا/ا 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج07 
ص : 7717 
وفى المرسل كالصحيح فى رجل صام شهراً من كفَارَهُ الظهار ثم وجد نسمةء قال- عليه السَّلام "-: يعتقها و لا يعتد بالصوم «"7). و 
لا قائل بالفرق. 
و أظهر منهما النصوص 77" الواردة فى تفسير الآية بل و غيرها من النصوص المتقدّمة و مثلها النصوص فى القتل: 
قم اللد ود كان شدي لذن الس وق عطي انيف "نذا قر كما أذ ديع الك اولاق قل اع ره فاق ل مضل ها 
6 بن عنمو ل و عادالى اوليائه حم اعتى رفعه فلكم 8 
شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدا مدا «"©) و نحوه غيره. 
ولم ينقل الخلاف عن أحد فى كمَاره الظهار» و عليه فالنصوص الظاهرة فى كون الكفارة بنحو التخيير: 
مسكيئاً "الحديث 26١‏ ونحوه غيره. 
لا بد من حمل ما فيها من كلمة (أو) الظاهرة فى التخبير فى نفسها على ارادة الترتيب» و لعل ذلكك مما يقتضيه الجمع العرفى بينهما و 
بين النصوص المتقدَّمةٌ و الآبةُء من جهة أن (أو) تأتى لغير التخبير أيضاء و إن أبيت عن ذلكك فهى شاذةٌ مطروحة. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الكفارات حديث ؟. 

(1) الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١‏ من كتاب الظهار. 

(6) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الكفارات حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب الكفارات حديث *. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: /77 

و كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامداء اطعام عشرةٌ مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات و المخيرة 
كقَارةٌ من أفطر يوماً من شهر رمضانء أو من نذر معين» أو خالف نذراًء أو عهداً على قول و هى عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو 
اطعام ستين مسكينا 


وعن المفيد و سلار مخالفة الأصحاب فى كماره قتل الخطاء و ذهابهما إلى أن كفارته مخيرة لا مرثّبك و لم يظفر الاساطين من 
الفقهاء بمستندهما فالمذهب هو الأول كما فى المسالكك. 

و الثالث: كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامداً فانّه يجب عليه اطعام عشرةٌ مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام 
متتابعات كما تقدّم الكلام فى ذلكك مفصّلا فى كتاب الصوم فى الجزء السابع من هذا الشرح فلا نعيد. 


[القسم الثانى: المخيرة] 
كقَارة مخالفة العهد و حنث النذر القسم الثانى: و هو المخيرة فلها أيضاً موارد جمعها المصئّف- ره- فى قوله: من أفطر يوماً من شهر 


رمضانء أو من نذر معين» أو خالف نذراً أو عهداً على قول و هى أى الكقَار فى الموارد الأربعة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09نا؟ من عالانا/ا 


و تنقيح القول فى المقام: ان الكلام فى انّه من أفطر يوماً من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبةٌ للتكفير ما ذا يجب 
عليه؟ قد تقدم فى كتاب الصوم مفضٌّ للاء كما انه قد مر الكلام فى وجوب الكفَارةٌ على من أفطر يوماً نذر صومه فى ذلكك الكتاب فلا 
نعيد انّما الكلام فى المقام فى موردين: 

الأوّل: فى مخالفة العهد: فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ان كفّارتها ما ذكرء بل عن الانتصار و الغنيةُ الاجماع عليه و قد مرٌّ فى 
العهد ما يدل على ذلكك فيه فراجع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ارون 

ا 


و المفيد- ره- جعل كفارتها ككفارة قتل الخطاء. و لم يقف الأصحاب على مستنده. 

والتمهت درت اسطرى كاعدافى القراعتو و الارشاد ع باسك قاف قن الترعد أزله أن كتارة خلين العم كير امك 
مطلقاً ثم أفتى فى موضع آخر من باب الكفارات: بأنها كفارة يمين مطلقاً. 

و فى الارشاد أفتى أُوّلَا: بالتفصيل فى العهد و النذر فإن كان صوماً فأفطره فكفارة رمضان و إِلَّا فكفارة يمين» ثم بعد ذلكك أفتى: بأنّها 
كفارةٌ يمين مطلقاًء و قد مر ما يمككن أن يكون مدركاً لكون كفارتها كفارة اليمين و الجواب عنه فما يشعر به عبارته فى المقام من 
التردّد فى كون كفارته كبيرة مخترةً مطلقاء لنسبة ذلكك إلى قول فى غير محله أيضاً. 

الثانى: فى كفارة حنث النذر ففيها أقوال: 

١‏ انها ككفارة رمضات مطلقاً و هن الكبيرة المكيرة؛ ذهب إلبه الشيخاة و أتباعهها والمصكف فى محكى المختلى والمحقق و أكثر 
المتأخرين. 

؟- انها كفا يمين (ستأتى هى) مطلقاًء ذهب إليه الصدوق و المصنّف فى التحرير على ما حكى و المحقّق فى النافع و جماعة. 

*- التفصيل فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفارة رمضان و إن كان لغير ذلكك فكفارة يمين» ذهب إليه المرتضى و الحلى» و المصنّف 
فى بعض كتبه. 

*- ما عن الشيخ- ره- و هو التفصيل بين المتمكن من احدى الخصال فكفارة رمضان و العاجز عنها فكفارة يمين. 

ه- ماعن سلار و الكراجكى و هو ان كفارته كفارة الظهار أى المرنّبةُ. و هناكك أقوال اخر نادرة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: "٠‏ 

دنا 


و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنّها طوائف: 5 

الاولى: ما يدل على القول الأوّل» كصحيح عبد الملكك بن عمرو عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عمن جعل لله عليه أن لا يركب 
محرّماً سمّاه فركبه قال: و لا أعلمه إِلَّا قال ": فليعتق رقبة أو ليطعم ستين مسكيناً "1. 8 

الثانية: ما يدل على القول الثانى» كحسن الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الشلام "-: إن قلت: لله على؛ فكفَارة يمين «"”. 

و خبر حفص بن غياث عنه- عليه السّلام- عن كفَارَةٌ النذر فقال "و كفارة النذن كنارة الببيم وا"اياو تسرهما غيركيا. 

الثالشة: ما يكون مجملما قابًا لإرادة كل من كَارةُ اليمين أو كفَارهُ افطار شهر رمضان منهء كمكاتبة القاسم الصيقل انّه كتب إليه: يا 
ستيدى رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى فوقع ذلكك اليوم على أهله ما عليه من الكفَارة؟ فاجابه- عليه السّلام "-: يصوم يوماً بدل يوم 
و تحرير رقبة مؤمنة «"؟" و مثله صحيح ابن مهزيار «8) إذ المراد بالرقبة الاشارة إلى التخيير و هو يلائم مع كل منهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠بنا؟‏ من عالان/ا 


و فى المقام رواية اخرى يصرٌ الشهيد الثانى فى المسالكك على أنّها تدلّ على القول الثانى أيضاًء و هى صحيحة على بن مهزيار قال: 
كتب بندار مولى إدريس: يا ستدى إِنّى نذرت أن أصوم كل يوم سبتء فإن أنا لم أصمه ما يلزمنى من الكفّارة؟ فكتب إليه 


./ الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث .١‏ 

() الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث ؟. 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث ” كتاب الصوم. 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج377 ص: "ا" 

عدا 


و قراءته ": لا تتركه إِلَا من عل و ليس عليكك صومه فى سفر ولا مرض إِلَّا أن تكون نويت ذلككء و إن كنت أفطرت فيه من غير علَةُ 
فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين .0١1"١‏ 

قال فى المسالك: إن الصدوق- ره- عبر بمضمونه فى المقنع إِلَا أنّه قال بدل سبعة: عشرة» فيكون بعض افراد كفَّارةٌ اليمين و لعل 
السعة وفعت شهواً فى تبيخة التهديب. 

و يؤيّده: رواية الصدوق لها على الصحيح فقال فى المقنع: و إن نذر الرجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس عليه- 
إلن أنقال: - هكذا هر الضدوق: وهو عند بخطه الشريف و هو لفظ الروابة انتهى: 

و لكنه كما ترى لا يصلح مجرّد المطابقة من دون أن يسند إلى الرواية كون الخبر كذلكك و لعله استند إلى الروايات الاخر و انّما عبر 
بلفظ عشرة لأنّها احدى الخصال فى كقَّارةٌ اليمين. 

و يؤيّده: انه ليس فى الرواية أو أحد أو سائر الأيّام. 

فهذا الخبر لمخالفته للاجماع يطرح و يحتمل فيه أن يكون "شبعة "بابدال السين المهملة بالشين المعجمة مع الباء الموحدة و المراد 
بالمساكين العشرة» و لكن كل ذلك احتمالات لا يمكن الاستناد إلى شىء منها فى الحكم. 

فالعمدة فى المقام الطائفتان الاوليان» و قد استند إلى كل منهما جمع من الأساطين. 

وقد جمع الشيخ- ره- بينهما بحمل الاولى على المتمكن من احدى الخصال و الاخبار الثائية على من عجز 


(1) الوسائل باب 2 من أبواب بقيهُ الصوم حديث 8. 
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استدل له: بصحيح جميل بن صالح عن أبى الحسن- عليه الشلام "-: كل من عجز عن نذر نذره فكقّارته كقَارَةٌ يمين "1. 

وفيه: ان الظاهر من الخبر العجز عن المنذور لاعن الكفارة. 

و استدل للقول الخامس: بأنَ ظاهر الطائفة الثالثة تعيّن الرقبة مع التمكن منها و هذا يقتضى حمل أو فى الطائفة الاولى على اراده 
الترتيب لا التخيير. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١بناب؟‏ من عالان/ا 


وفيه: انها فى نفسها و إن كانت ظاهرة فى التعئن من جههٌ ظهور الأمر فيه إِنَا أنه بواسطة الطائفتين الاوليين تحمل على ارادةٌ التخيير: و 
ان ذلكك يجزى فى الكفارة لا انّه متعين. 

واستدلٌ للقول الثالث المرتضى- قده-: بأنّه تحمل الطائفة الاولى على نذر الصوم و الثانية على نذر غيره للمناسبة» و ارتضاه 
المصنف- ره- فى بعض كتبه, لكنّه لا شاهد له بل قيل إِنّ ظاهر صحيح عبد الملكك نذر غيره فيدور الأمر بين القولين الأولين» و حيث 
ان القول الأوّل مشهور بين الأصحاب بل لم نظفر بقائل بالثانى من المتقدمين إِلَا الصدوقء و الشهرة أُوّل المرججحات فتقدم الطائفة 
الاولى و يؤيّده انها مخالفة للعامة. 

و لقد أطنب فى المسالكك فى ترجيح الطائفة الثانية سنداً و دلالة. 

أمَا من حيث السند: فلأنٌ عبد الملكك لم يوثق صريحاً فى كتب الرجال و انما مدحوه مدحاً بعيداً عن التعديل» و غايته أن يكون حستاً 
و التعبير بالصحيح عن خبره من جهة وثاقة رجال اسناده إلى عبد الملكك فهى صِححهُ اضافية مستعملة فى اصطلاحهم كثيراًء فلا يترجح 
خبره على الأخبار الاخر بل الترجيح معهاء لأنّ حسن الحلبى فى ذلك الجانب و هو من أعلى مراتب الحسن: لأنّ حسنه باعتبار دخول 
ابراعيم ين عاتم فى 


.© الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث‎ )١( 
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طريقه و هو من أجلَاء الأعيان بخلاف تلكك الروايةٌ فانٌ الظاهر انّها لا تلحق أدنى مراتب الحسن فضلا عمّا فوقه. 

و يؤْتّد حسن الحلبى: صحيح ابن مهزيار المتقدم و خبر حفص الذى قال الشيخ- ره- ان كتابه معتمد عليه. و أيضاً اتّفاق روايات 
العامة التى صبححوها عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و أمَا دلالة: فلأنٌ عبد الملك قال: و لا أعلمه إِنَا قال كذاء و هو يشعر بتردّد الراوى فى مقول الإمام- عليه التّم.لام- و إن كان قد أتى 
بلفظ العلم الدال على الجزم إلا ان قرينة المقام تقتضى أن يريد بالعلم ما يشمل الظن و إلا لقال ابتداءً قال: فليعتق رقبة إلخ و هو 
واضح. 

و فى كلامه- قده- مواقع للنظر: 

أمّا ما أفاده بالنسبة إلى عبد الملكك: فيرد عليه: 

أوَلَا: انّ المصئّف و ولده و الشهيد فى الدروس عدوا خبره صحيحاً و حمله على الصيحةٌ الاضافية. بعيد غايته» ورام المولى الوحيد 
اثبات وثاقةٌ الرجل. 

و ثانياً: ان الراوى عنه فى هذا الخبر اثنان من أصحاب الاجماع و هما ابن أبى عمير و جميل بن دراج و مثل هذا الخبر كل فقيه يبنى 
على صححته. 

و ثالثاً: ان الرجوع إلى صفات الراوى انّما هو بعد عدم وجود المربجح الأوّل و هو الشهرة فقد مر وجودها. 

و أمًا ما ذكره من تأييد حسن الحلبى بروايات العامة» فهو من الغرائب فانٌ المخالفة للعامةُ جعلت من المرجحات لا الموافقة. 

و أمَا ما أفاده من حيث الدلالة» فيرده: ان الظاهر من العلم هو الجزم و لعل هذا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: ©" 

و ما يجتمع فيه الأمران. كفَارهٌ اليمين عتق رقبةُ أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات و كذا الايلاء» و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (ابنا؟ من عالان/ا 


كمَارهُ الجمع فى قتل المؤمن عمداً ظلما عتق رقبهُ مؤمنة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكيناء 


النحو من التعبير آكد من التعبير بأنّه قال كذاء فالأظهر ترجيح الطائفة الاولى للشهرة و لمخالفة العامة فالقول الأوّل أظهر. 
كنازة اليحيق 


القسم الثالث [ما يجتمع فيه الأمران] 


: و هى ما يجتمع فيه الأ-مران التخبير و الترتيب ف كمّسارة اليمين و هى عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام 
ثلاث أيام متواليات. 

ا ل ل ال اه 
اله بلي فى اليم و لكن برا 5 3 دمع أن كار إلا عخرة اجن بن أوسا اله 
تخريز قي من لع يجذ معام تلاق أيام ذلك كفارة أاكم إذذا حلفم , 0 71 
كذا تب هذه الكقارة الى مجيع افيها التخير والترعين الأول فى الخضال التلاث و الثاتى فى الصيام فإلد مركن غلى العتمز عن 
الثلاث السابقة فى الايلاء بلا خلاف فإنّه يمين فتشمله الآيهُ و النصوص فلا إشكال فى الحكم. 


القسم الرابع: [كفَارهُ الجمع] 


و هو كقَارهُ الجمع فهى فى قتل المؤمن عمداً ظلماً فيجب عتق رقبةُ مؤمنة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكيناً بالاجماع و 
النصوص 


.849 سورة المائدة آيةٌ‎ )١( 
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وقيل من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين‎ 


المستفيضة؛ و المراد بالمؤمن هنا المسلم و من بحكمه كولده الصغير و المجنون و له فرق بين الذكر و الانثى» و يشترط كون القتل 
مباشرة لا تسبيباً و سيأتى تفصيل القول فى ذلكك و سائر فروع المسأله فى بابه إن شاء الله تعالى. 

و مثلها كمّاره من أفطر على محرّم فى شهر رمضانء على قول تقدم ذكره فى كتاب الصوم فى الجزء السابع من هذا الشرح خلافاً 
للأكثر فالتخيير؛ و قد مر ما هو الأظهر عندنا. 


0 
كفَاره الحلف بالبراءة من الله تعالى 


و يلحق بالمقام مسائل: , 
الاولى: قيل و القائل الشيخان و جماعة بل عن الغنية الاجماع عليه من حلف بالبراءة من الله تعالى شأنه أو من رسوله صِلَى الله عليه و 
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آله و سلم أو من الأئمة- عليهم السّلام- على الاجتماع أو الانفراد فعليه كفَارهُ ظهار فإن عجز فكفّارَة اليمين. 
أمَا بمجرّده كما عن الشيخ الطوسى و السيد المرتضى بل عن الغنية الاجماع عليه. 
أو بعد الحنث كما عن المفيد و الديلمى» و عن أبى حمزة: إِنَ عليه كفَارة نذرء و عن الصدوق: أن يصوم ثلاثة أيام و يتصدّق على 
عشرةٌ مساكين» و عن التحرير و المختلف: إِنَّ عليه أن يطعم عشرةٌ مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله شأنه» و قوّاه فى المسالكك و 
الجواهر؛ و عن الشيخ فى الخلاف و الحلّى و أكثر المتأخَرين: انه يأثم و لا كفَارةٌ عليه» فالكلام يقع فى موارد: 
-١‏ لا خلاف أجده فى أصل الحرمة؛ و فى الجواهر الاجماع بقسميه عليها من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه؛ و عن 
فخر المحققين اجماع أهل العلم على عدم جوازه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ا 
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و يشهد به المرفوع كالصحيح: سمع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رجلا يقول أنا برىء من دين محمد صلى الله عليه و آله و 
سلّمء فقال له رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ": ويلكك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكونء "#قال: فما كلمه رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم حتى مات .١١‏ 
و نحوه مرسل الصدوق "١‏ و تأمّلء فإنْهما فى البراءة من الدين» لا فى الحلف بالبراءة منه» و الفرق واضح. 
و خبر يونس بن ظبيان: قال لى ": يا يونس لا تحلف بالبراءة ما فإ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً فقد برئ منّا "8. 
و الصحيح: كتب محمد بن الحسن إلى أبى محمد- عليه الى لام-: رجل حلف بالبراءة من الله و رسوله فحنث ما توبته و كمّارته؟ 
فوقّع - عليه السّلام "-: يطعم عشرءٌ مساكين لكل مسكين مده و يستغفر الله عزّ و جل «". 

: 1 لدي ده طل قا العف لاوم م 
البراءة من الأئمة- عليهم السّلام- يحلف بها الرجل يقول: ان ذلكك عند الله عظيم «8). 
وفى الرياض بل و يحتمل الكفر فى بعض موارده. و الظاهر أنّهِ يشير إلى ما عن التنقيح حيث قال: التلقّظ بذلكك أى البراءة إن علقه 
على محال لا يخرجه عن الإسلام لأنّ حكم المعلّق حكم المعلق به. و إن علقه على ممكن فهل يخرج به عن الإسلام أم لا؟ 


.١ الوسائل باب لامن كتاب الأيمان حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب لامن كتاب الأيمان حديث ». 

() الوسائل باب لامن كتاب الأيمان حديث ؟. 

(©) الوسافل باب لمق أبوات الكثارات معديك 1 
(0) الوسائل باب 8 من كتاب الأيمان حديث .١‏ 
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الحق نعم» لقيام الدليل على وجوب الثبات على الاعتقاد الصحيح و امتناع الانتقال عنه» فإذا علق على ممكن و الممكن جائز الوقوع 
نعم إن كان المتلفَظ يعلم معنى التعليق كفر فى الحالء و إِلَا فلاء انتهى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عابساب من عالان/ا 


و لكن الصحيح ما عن المحمّق الكركى- ره- و هو أنّه إن أراد بذلك المبالغة فى المنع لا يكفْر و إن قصد معنى التعليق يكفْر لمنافاة 
؟- قد عقد صاحب الوسائل فيها بابا لجواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله و قؤتهء و ظاهره الفقوى به. 

و يشهد به ما قاله أمبر المؤمنين- عليه السّلام "-: احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بن برىء من حول الله و قوّته فإنّه إذا حلف بها كاذبا 
عوجل و إذا حلف باللّه الذى لا إله إِلَا هو: لم يعاجلى لأنّه قد وتحد الله سبحانه «"0. 

و خبر صفوان الجمال: ان المنصور قال لأبى عبد اللّه- عليه الترلام-: رفع إلى أن مولاكك المعلى بن خنيس يدعو إليكك و يجمع لكك 
الأموال؛» فقال ": و الله ماركان- "إلى أن قال- المنصور: - فأنا أجمع بيتكك و بين من سعى بكك. قال ": فافعل» "فجاء بالرجل الذى 
سعى به فقال له أبو عبد الله- عليه الس لام ََ يا هذا أ تحلفء. "؟فقال: نعم و الله الذى لا إله إلما هو عالم الغيب و الشهادة هو 
الع سو رمه عليه الس لام "-: ويلك تبتجل الله فيستحى من تعذيبكك و لكن قل: برئت من حول 
اللدو قوته و الفجات إلى حون و قوق : "فحلف بها الرجل فلم يتثمها حتى وقع متا فقال المنصور ولك ةف شرك سنيمةا كاز 


أحسن جائزته .)5١‏ 


() الوسائل باب ##امن كتاب الأيمان حديث ؟. 
(0)الوسائل باب #امم كات الأنمان حديث 3 
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و نحوه المروى عن الإمام الرضا- عليه السلام- عن أبيه 01١‏ و رواه 07 المفيد مرسلًا. 
و لكن فى الجواهر: انى لم أجد من أفتى بذلكك من الأصحاب- إلى أن قال-: و لا ريب أن الاحتياط يقتضى تركه إِلّا فى مهدور الدم 
من الناصب. 
*- فى كثارته كما عرفت أقوال: 
أمَا الأقوال الثلاثة الاول فلم أظفر بما يصلح أن يستشهد به لشىء منها. 
والاماع السوق قا يدن تمرك عبرو ير بحري زسكل العارق» يله عردو وجل نال إن كلم قربا الددنعي» البني 
إلن بيك اللدو كل ما يملكه فى سيل اللهبو لو يرأ من دين محمد صلى الله عليه و آله و سلّم قال- عليه السّلام-: 
"يصوم ثلاثة أيام و يتصدّق على عشرة مساكين :37. و لكنّه ضعيف السند لمفضل ابن صالح أبى جميلة مع أنه لم يعمل به غير 


الصدوق- ره-. 1 
أضف إليه: أنه يحتمل أن يكون المراد بيان كفا ايقاع النذر لغير الله تعالى» و يكون سبيله سبيل خبر عمر بن خالد عن الإمام الباقر- 
عليه السَّلام-: 

3 لا لا 


"النذن تذران قما كان لله فق بدو ها كان لغير الله فكفارته كثارة بمين :'"0: 
و أمَا ماعن المصنف و جماعة فيشهد له مكاتبة الصفار الصحيحة المتقدمة؛ و لكن الذى يوجب التوقف فى الفتوى بما تضمّنه عدم 
افناء ادن الأصحاي يه إلى زمات المعتف رم 


( الوسائل .ناب #ابن كتات الأنناة عدي 
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(0)الوشائل باب #اميم كنات الأنياة حديك # 
() الوسائل باب ١7‏ من كتاب النذر حديث .٠١‏ 

(6) الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث ©. 
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وفى جز المرأة شعرها فى المصاب كفَارةٌ رمضان 


و ربّما يستدل للقول الأوّل: بالاجماع؛ و هو مضافاً إلى وهنه بشدَّهُ الخلاف معارض بما عن الشيخ فى الخلاف من اجماع الامامية و 
اخبارهم على العدم. 

و على هذا فلا دليل على وجوب الكقّارة سواء حنث أم لا كان صادقاً أم كاذباً و الأصل يقتضى عدم وجوبها. 

فالقول الأ-خير أظهر و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط برعاي ما أفتى به المصئّف- ره- و هو انّما يكون مع الحنث فمع عدمه لا ينبغى 


الترديد فى عدم وجوب شىء عليه. 
كفَارَهَ جز المرأهٌ شعرها فى المصاب 


الثانية: و فى جز المرأة شعرها فى المصاب كفَارهٌ رمضان و هى عتق رقبةُ أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكيناء كما عن المراسم و 
الوسيلة و الاصباح و الجامع و النزهة و المقنعة و الانتصار. 

و فى النافع و عن سلار و الحلى و الشهيد فى اللمعة: ان فيه كفَّارَ الظهار و عن الثانى منهما الاجماع عليه. 

و عن جماعة منهم المصئّف- ره- فى القواعد و الارشاد و ظاهر المحمّق فى الشرائع و الفخر و ثانى الشهيدين فى المسالكك و سبطه: 
انّه لا كفارة فيه. : 
و ليس فى المقام إِلَّا رواية واحده هى رواية خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّد.لام-: عن رجل شق 
ثوبه على أبيه أو على أخيه أو على قريب له؟ فقال- عليه السّلام-: 

"لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون, و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأة على 
زوجهاء و إذا شق زوج على امرأته أو 
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والد على ولده فكفارته كفَارٌ حنث يمين ولا صلاهٌ لهما حتى يككفرا أو يتوبا من ذلككء فإذا خدشت المرأة وجهها أو جرّت شعرها 
أو نتفته» ففى جز الشعر عتق رقبةُ أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناًء و فى الخدش إذا دميت» و فى النتف كفَارهٌ حنث 
يمين و لا شىء فى اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة» و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن 
على- عليه السشلام-» و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب «"1. و هذه كما ترى ظاهرة فى القول الأوّل. 

و فى المسالكك: فى طريق الروايةُ ضعف فإنٌ خالد بن سدير غير موثق, و قال الصدوق: إِنَ كتابه موضوعء و فى طريقه أيضاً محمد بن 
عيسى و هو ضعيفء انتهى. و لذلكك لم يعمل بها جمع من المتأخَرين» و استندوا إلى الأصل فى عدم وجوب الكفارة. 

والكق ير ةعليةة ان الأميحات اعتمدوا عليها و هذا يوج حير الضعف قطعا فلة اشكال فى وجوت الكفارة. 
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فإن قيل: إِنَ شهادة الصدوق بأنّ كتابه موضوع شهادة بالكذب و عدم النقل من المعصوم- عليه السّلام-» و مثل هذا الخبر الثابت كذبه 
لا ينجبر ضعفه بالعمل. : 

كلا إثاما سه الشويك وت إلى الفيدو ةق فيو قل كد ع شيعه جمد بق سين ون الو لدف 'حى خا لله وق غين الله فى سين 
لاافى خالد بن سديرء قال وضعه محمد بن موسى الهمدانى مع أن ذلك انّما هو بالنسبة إلى كتابه و هذا الخبر يرويه عنه جعفر بن 
عيسى لاعن كتابه» فلا محيص عن القول بوجوب الكفَارة» انّما الكلام فى أُنّها تخبيرية أو مرتّبةُ ظاهر الخبر هو الاولى. 

و فى الرياض حملها بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيل لا كونها 


.١ من أبواب الكفارات حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
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و فى نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه فى موت ولده أو زوجته كفّارُ يمين 


مخيرة. 

و يرده: ان فتوى الأكثر أنْها مخترة لا مرتّبهُ فلا معدل عن ظاهر الخبر فالقول بالتخيير أظهر» نعم الأحوط رعاية الترتيب. 

ثم نه و إن كان لم يقتد ذلكك فى الخبر بكونه فى المصاب و لكن سياقه شاهد بالتقييك به كما قيد به المصنف- ره- و غيره. 

و دعوى الأولورّة» ممنوعة لأنّ فى جز الشعر فى المصيبة إشعاراً بعدم الرضا بقضاء الله تعالى» نعم لا فرق فى المصاب بين القريب و 
البعيد للاطلاق. 

وهل يفرق بين جز الكل أو البعض؟ وجهانء و فى الرياض ظاهر اطلاق الرواية: العدم» و استقرٌ به فى الدروسء قال: لصدق جز الشعر 
و شعرها عرفاً بالبعض؛ و هو أحوط بل لعله أقرب لكون جز الكل نادراً فيبعد أن يحمل النص عليه انتهى. 

ولا يلحق بالجز و هو القص النتف لصريح الرواية و لا القرض بالسن لعدم اندراجه فى موضوع اللفظ و عدم الفحوى و الأولوية» وفى 
المسالكك: و يحتمل قوياً إلحاق الحلق و عن الدروس البناء عليه» و لم يستبعده سيد الرياضء و لكن الجمود على ظاهر اللفظ يمنع من 
الالحاق و كذلكك فى الاحراق. 


كفارة نتف الشعر و شق الثوب و خدش الوجه 


الثالئة: و فى نتفه أى نتف المرأة شعرها و هو قلعه بخلاا.ف الجز و هو القص و القرض أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه فى موت 
ولده أو زوجته كمَّاره يمين بلا خلا.ف إِلَما عن بعض متأخَرى المتأخَرين» بل عن الانتصار و السرائر دعوى اجماع أصحابنا عليه و 
يشهد به خبر خالد بن سدير المتقدم الذى عرفت أن ضعف سنده 
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و الكلام فى تقييد ذلكك بالمصاب و فى الاجتزاء ببعض الشعر ما تقدم فى الجز و قد قد الخدش فى الخبر بالمدمى فإذا لم يدم لا 
يشبت الكفارة: و لعل اطلاق الأصحاب منزل على الغالب من ملازمة الخدش للادماء. 
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نعم لا يعتبر فيه سوى الإدماء كالبلوغ حد الخارصة و غيره؛ فإنّ مقتضى اطلاقه الاكتفاء بقطع شىء من جلده و مزقه و خمشه؛ فما عن 
التحرير من التصريح بعدم اعتبار الإدماء معترفاً ظهور الخبر فيه غير ظاهر الوجه؛ ثم إِنْه لا يعتبر خدش جميع الوجه للاطلاق كما لا 
عبر بخدش غيره و إدمائه» و لا بشق ثوبها على ولدها أو زوجهاء وهل يختص بشق الثوب الملبوسء أم يعم شق المنزوع؟. 

الأظهر هو الأوّل: لأنّه الذى يشق فى المصيبة» نعم لا فرق بين الاستيعاب و عدمه و لا فرق بين الولد مع الواسطة أو بلا واسطةء كما لا 
فرق بين الذكر و الانثى» كما لا فرق فى الزوجةٌ بين الدائمه و المنقطعة كل ذلكك للاطلاق. 


كفَارةٌ التزويج فى العدة 


الرابعة: و لو تزوّج بامرأة فى عدّتها فارقها كما تقدم فى كتاب النكاح و كفر بخمسة أصول من دقيق كما صرح به جماعة؛ انّما الكلام 
و الخلاف فى أنه واجب كما عن ظاهر الشيخ فى النهاية و صريح ابن حمزة و المصنف فى القواعد و التحرير و فخر المحققين و 
غيرهم؛ أم تكون هذه الكفَارهْ مستحبةُ كما فى المسالك و الجواهر و غيرهماء و فى الرياض توقف فى المسالكك تبعاً للشهيد فى 
اللمعة. 

و المستند خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن امرأةُ تزوّجها رجل 
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ولو تزوّج بامرأة فى عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع من دقيق 


فوجد لها زوجاًء قال- عليه السّر.لام "-: عليه الحد و عليها الرجم لأنّه قد تقدم بعلم و تقدّمت هى بعلم و كفارته إن لم يقدم إلى الإمام 
أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا كل 

و روى الصدوق عن أبى بصير عنه- عليه السّ.لام-: فى رجل يتزوّج المرأة و لها زوجء قال- عليه السّ.لام "-: إذا لم يرفع إلى الإمام 
فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً بعد أن يفارقها «"7. 

وكقربه الاتبعدلال يهاه انيما و إن ورذافى ذاث البعل أن ذاتك العذة الرحية كينها با مقهانة ولا فرق قن الستدلة بين الرسية 
و البائنة. 

و لكن يرد على ذلكك: ان ما تضممنه الخبران لم يفت الأصحاب به و لم يتعرّضوا له و ما أفتوا به ليس فى الخبرين» فهما مضافاً إلى ما 
قيل من ضعف السند فيهماء غير معمول بهماء و بالجملة إن كان مستند الأصحاب هذين الخبرين لم يحسن الرجوع عمّا فيهما من 
المزوّجة إلى فرض المسألة فى المعتدَّهٌ الملحق بعض مصاديقها بالمزوّجة» ثم إِنّهما مشتملان لقيد لم يجد الاساطين العامل به و هذا 
موهن آخر لهما. 

فالأظهر عدم الوجوب. و إن كان البناء على الاستحباب فى المزوّجة و المعتدّة الرجعية بواسطة الخبرين, لا بأس به ثم يبنى عليه فى 
البائنة بعدم القول بالفصل. 

وعن الانتصار: انّه يكفّر بخمسة دراهم مدّعياً عليه الاجماع» و هو كما ترى إذ لم يفت أحد بذلكك غيره و لذلكك حمله بعضهم على 
اراد القول الأول و لكن يجزى عن الصاع بدرهم قيمة. 

ثم إن الدقيق فى ظاهر النص و الفتوى مطلقء و لكن ربّما يخص بنوع يجوز اخراجه كفارة و هو دقيق الشعير و الحنطة و لا بأس به 


للانصراف. 
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)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب حد الزنا حديث ه كتاب الحدود. 
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و لو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً و يصليها 


كفَارةٌ النوم عن العشاء الآخرة 


الخامسة: و لو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً و يصليها كما عن المرتضى مدّعياً عليه الاجماع و كذا عن ابن 
زهرة فى الغنية و عن الشيخ فى النهاية و اختاره السيد فى الرياض. 

و يشهد له المرسل كالصحيح عن مولانا الصادق- عليه السّ.لام-: فى رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليلء قال- عليه 
الشلام "-: يصليهما و يصبح صائماً .١"«‏ 

و المناقشة فيه بأنّه مرسل و مع ذلكك لا يدل على الوجوب إذ لا أمر كما فى المسالكك؛ فى غير محلها لأنّ إرساله لا يضر بالحبجية بعد 
كون المرسل من أصحاب الاجماع و هو عبد الله بن المغيرة» و الجملة الخبرية أظهر فى الوجوب من الأمر. 

كما أن المناقشةٌ فيه بعدم تعرّض الخبر لقضاء ذلك اليوم لو فرض تعذّر حصوله شرعاً بعذر كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلكء و 
عدم التعرّض لحكمه لو أفطره عامداً كما فى الجواهر كما ترى. 

فالانصاف ان الخبر سنداً و دلالة لا إشكال فيه إِلَا من جهة اعراض المشهور عنه إذ لم نظفر بمن أفتى بالوجوب غير من تقدّمت 
الاشارة إليهم؛ و دعوى السيدين الاجماع؛ فالظاهر كونها من قبيل ادعاء الاجماع على مقتضى الدليلء اللَّهمْ إلا أن يقال: إِنّ قدماء 
الأصحاب عتروا فى كتبهم بما هو عبارة النص الكاشف ذلكك عن عدم اعراضهم عنه. إِلَّا من جهة أَنّه متضمّن للنوم إلى بعد انتتصاف 
الليل» و هو انما يتم إذا بنينا على خروج وقت العشاء الآخرٌ بانتصاف الليل. 

و على القول بأنّ وقتها إلى طلوع الفخر لا يتم, اللّهمَ إلا أن يقال: إن هذا حكم 


)١(‏ الوسائل باب 74 من المواقيت حديث 8 كتاب الصلاة. 
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و لو عجز عن صوم يوم نذره تصدّق بمدّين على مسكين 


تعدى ليس من باب الكفارة عن ذنب و لذا ورد فى النوم عنها الشامل لغير العمدى منه فلا مانع من هذه الجهة. 

و عليه فلا اشكال فى الخبر إِلَّا من جهة أن ظاهر كلمات جماعة و صريح آخرين أنّ ذلك مستحب لا واجبء فنحن من المتوقفين فى 
المسألةُ. 

وعلى كل حال لا-فرق بين النائم كذلكك عمداً أو سهواً لإطلاق النص و الفتوى» نعم يختص الحكم بالنائم عن العشاء الآخرة فلا 
يلحق به النائم عن غيرهاء و لا السكران و لا المتعمّرد تركها و لا الناسى لها من غير نوم؛ ثتم إنه إن أفطر ذلكك اليوم لعذر أو لغير عذر 
فالأظهر عدم وجوب قضائه لعدم الدليل. 
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[لو عجز عن صوم يوم نذره] 


السادسة: و لو عجز عن صوم يوم نذره تصدّق بمدّين على مسكين كما عن الشيخ فى النهاية و تبعه جماعة» منهم المصنّف- ره- و 
المحمّق فى الشرائع و النافع: 

لخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى رجل يجعل عليه صياماً فى نذر فلا يقوى, قال- عليه السَّلام "-: يعطى من 
يصوم عنه فى كل يوم مدّين «1) و لكن لضعف سنده. و دلالته على كون مدّين بازاء أن يصوم عنه لا كون اعطائهما بعنوان الصدقة. 
فما فى الخبر لا عامل به و ما فى الفتوى لا دليل عليه. 

و معارضته بما فى آخر: عن رجل نذر صياماً فتقل الصيام عليه» قال- عليه السَلام "-: يتصدّق لكل يوم بمدّ من حنطة "7 لا يستند 
إليه فى الفتوى. 

نعم لا بأس بالبناء على الاستحبابء و ما بين الخبرين من الاختلاف على الاختلاف فى مراتب الاستحباب. 


(6 الوسائل باب ١17‏ من كتاب. التذر و العهد حديك .١‏ 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من كتاب النذر و العهد حديث .١‏ 
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مسائل الرابعة إذا عجز عن الصيام فى المرتبة وجب الاطعام 


المقصد الثانى: فى بيان خصال الكفارةٌ و أحكامها 

اشارة 

و هى كثيرة إِلّا أن المهم الذى لا بد من التعرّض لذكره فى المقام و ذكره المصنّف- ره- فى ضمن مسائل الخصال الأربع المشهورة» 
العتق» و الاطعام» و الكسوة. و الصيام» و حيث إن العتق لا موضوع له فى هذا الزمان» فالاعراض عن بيان أحكامه أولى و لذلك نسقط 
المسائل الثللاث الاول الى ذكرها المصنف- ره-. 

و نبدأ بالمسألة الرابعة و تفصيل القول فى المقام يقتضى البحث فى مسائل: 

الاولى: فى الصيام 

وقد مرٌ الكلام فيها فى مبحث الصوم و بَتنا هناكك أحكامها فلا نعيد. 

الثانية: فى الاطعام و أحكامه 


اشارةٌ 
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» لا خلاءف و لا إشكال فى أنه إذا عجز عن الصيام فى المرتبة وجب الاطعام للكتاب و السنّةُ كما مر. و أيضاً يتعيّن فى المخيرة لو 


تعذّر غيره من الافراد كما هو الشأن فى جميع الواجبات المخيرة فإِنّه إذا تعذّر أحد الفردين فيها تعتين الآخرء انما الكلام فى موارد: 
-١‏ هل الموجب للانتقال إلى الاطعام [خصوص العجز عن الصوم] 


الذى هو فى المرتبة المتأخَرة خصوص العجز عن الصوم؛ أو ينتقل الفرض إليه مع جواز الافطار لأحد الأسباب المجوّزة للافطار فى 
الواجب المعيّن كخوف الضرر؟ وجهانء فعن القواعد و كشف اللثام اختيار الأول قالا: فهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان فلا 
يجوز الافطار من الصحيح لخوف المرض لعموم الأمر بصومه؛ و تعليق التأخير إلى أيام اخر على المرض مع أنه لا بدل له. 

أقول: يرد عليهما: ان الآيهُ الكريمة المسوغة للافطار مع خوف الضرر مختصة بصوم شهر رمضان. إِنَا أن النصوص الدالَّهُ على جواز 
الافطار معه عامّةُ لغيره من أفراد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص : /اع" 

1. 


الصيام الواجبة» و لكن يبقى الكلام فى أنّه إذا جاز الافطار لخوف الضرر فمعنى جوازه جواز الصوم أيضاًء فإذا انتقل إلى الاطعام لزم 
منه التخيير بين الصوم و الاطعام مع أن الاطعام مرتّب على الصومء و الجواب عنه انّما يكون بأحد وجهين: 

اا بأنّ الترتيب انّما هو بين وجوب الصوم تعبيناً و وجوب الاطعام لابين الاجتزاء بالصوم و بين وجوب الاطعام. 

و أمّا بأنّه لا-.يجتزى بالصوم فى هذا الفرض لانتقال الفرض إلى الاطعام؛ و لعل الثانى: أظهر, لأنّ الظاهر من الأَدلَّهُ تعتين الاطعام فى 
فرض وجوبه فالاجتزاء بغيره يحتاج إلى دليل. 

وفى المقام رواية ندل على اتفال الفرض من الصوم إلى الاطعام بمجرّد وجود مسوغ الافطار» و هى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى 
جعفر- عليه السشلام- فى قول الله عر و جلّ: فَمَنْ لَمْ َسْتَطغ فَِطْكَامٌ ستينَ مشكيناً قال- عليه السّلام "-: من مرض أو عطاش «"01. 


1- [الموجب للانتقال من الصوم إلى الاطعام هو عدم الاستطاعة بقول مطلق] 


ظاهر الآيهُ و ما شابهها من النصوص أن الموجب للانتقال من الصوم إلى الاطعام هو عدم الاستطاعة من الصوم بقول مطلق» فلو لم 
يستطع منه فى زمان و علم بأنّه يرتفع المانع بعد مذٌَ لا يجوز له البدار إلى الاطعام» إذ المعلّق عليه ليس هو عدم الاستطاعة فى زمان 
خاص أو مكان مخصوص بل عدم الاستطاعة فى المدهٌ المضروبة لهذا الفعل» و هو تمام العمر بناء على عدم وجوب الفور كما مرء 
فمع العلم بالزوال لا ينتقل الفرض إلى الاطعام. 

و أمَا مع الاحتمال فيمكن البناء على جواز البدار جوازاً ظاهراً بالاستصحاب بقاء العذر بناءً على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى 
الامور الاستقبالي» غايهٌ الأمر 


.8 من أبواب الكفارات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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نه إذا زال العذر اتكشف عدم الانتقال واقعاً فيجب الصوم حينئذ» كما أنّهِ فى صورة العلم بالبقاء أيضاً كذلكك كما لا يخفى. 

ولكن يدل على الاكتفاء بالمانع عن الصوم فعاو لو رجى زواله خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه التّرلام "عبان وها إلين 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله إِنَى ظاهرت من امرأتى؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: أعتق رقبة» فقال: ليس 
عندى؛ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين» قال: لا أقوى, قال: اذهب فأطعم سين مسكيناً «"1. فإنّهِ بواسطة ترك الاستفصال يدل على 
المطلوب, و النصوص الدالَهُ على أن العاجز عن العتق إذا صام ثم قدر عليه يجزيه الصوم. 

كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما الّ.لام-: فى حديث الظهار, قال ": فإن صام فأصاب مانا فليمض الذى ابتدأ به «"07. و 
خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام "-: عن رجل صام من الظهار ثم أيسر و بقى عليه يومان أو ثلاثة من صومه. فقال- عليه 
السّلام "-: إذا صام شهراً ثم دخل فى الثانى أجزأه الصوم فليتم صومه و لا عتق عليه ””. 

ولا يعارضها ما دل «» على أَنّه يعتق و لا يعتد بالصوم لتعتّن حمله على الاستحباب جمعاً كما أفاده الشيخ- ره-. و الخبران و إن كانا 
فى العاجز عن العتق لكن بواسطة عدم القول بالفصل يتم المطلوب و لكن حيث لا إطلاق لشىء منهاء لأنّ الأول قضية فى واقعة و 
الأخيرين فى مقام بيان الاجزاء بعد ما شرع فى الصوم على وجه جائز» فلا تدل 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب الكفارات حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات حديث‎ )1( 
.* الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات حديث‎ )*( 
الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات حديث ؟.‎ )©( 
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على الجواز حتى ما لو علم بزوال العذر و المتيقن منها صورة الشكك و الاحتمال» فلو علم بزوال المانع لا وجه للانتقال إلى الاطعام. 
['-] كيفية الاطعام و مقدار الطعام 


“- و متى انتقل الفرض إلى الاطعام يتخير فيه بين اطعام المستحق و بين التسليم إليه. 

أمَا الأؤل فيشهد به مضافاً إلى وضوحه: صحيح أبى بصير عن الإمام الباقر- عليه السَلام-: يشبعهم مرّهُ واحدة ١١‏ و نحوه غيره. 

و النصوص الدالةُ على أنه إن أطعم صغاراً و كباراً فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير الآتية» ثم إِنّه إن اختار الاطعام فلا يتقدّر بقدر بل 
حدّه أن يشبع مرّهُ كما صرح به فى صحيح أبى بصيره و معه لا وجه لما قيل انه يشبع طول يومه أن ما ذكر فى وجهه اجتهاد فى 
مقابل النص. 

و أمَا على تقدير اختيار التسليم» فهل لكل مسكين مدّ من طعام؛ كما هو المشهور خصوصاً بين المتأخَرين؟» كما فى المسالكك, أم له 
مدّان مع القدرة و مدّ مع العجز؟ كما عن الخلاف و المبسوط و النهاية و التبيان و مجمع البيان و الوسيلة و الاصباح؛ بل عن صريح 
الأول و ظاهر الرابع و الخامس الاجماع عليه أم يجب المد و زيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه و خبزه و ادامه؟ وجوه و أقوال» منشأها 
اخغلاق النضصوص. 

فطائفةٌ منها تدل على المد: كالنصوص "١‏ المستفيضة أو المتواترة الواردة فى كفارة 
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.© من أبواب الكفارات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الكفارات.‎ ١6 الوسائل باب ؟١ و‎ )1( 
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أكل مكو مم ناما 


النبيق النشية سلس القوك بالقص دونا ووة ولاق كقارة القد د و اكثارة شور وتع او من القوة تسافا واف 7 
حديث الأنصارى الذى دفع له النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم مكتل التمر الذى فيه خمسة عشر صاعاً و غير ذلكك. 

و طائفة اخرى منها تدل على مدّين: 

كصحيح أبى بصير عن أحدهما- عليهما السّلام-: فى كقَارَهُ الظهار قال ": تصدّق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاًء مدّين مدّين «"”. 
و المرسل عن على- عليه السسلام- فى الظهار يطعم ستين مسكيناً كل مسكين نصف صاع. 

و طائفة ثالثهُ ظاهرة فى القول الثالث: 

كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى كار اليمين مد و حفن ."5١‏ 

و صحيح هشام ابن الحكم عنه- عليه السّلام- فى كفَار اليمين مد مد من حنطةٌ و حفنة لتكون الحفنة فى طحنه و حطبه .)8١‏ 

و الشيخ- قده- جمع بين الأوليين بحمل الاولى على العاجز و الثاني على القادر لكنّه تبرعى لا شاهد به. 

و الحق أن يقال: إِنّهِ إن لم يكن مخالفاً للاجماع؛ كان المتعين الاقتصار فى الطائفة الثانية على موردها و هو كفَّارةٌ الظهار. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الكفارات و باب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 
(؟) الوسائل باب / من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ه. 

() الوسافل ناف 1 مق أبوات الكثارات ديت 7 

(©) الوسافل بات 16 نرق أبواات الكقاراك عدوت 3 

(8) الوسائل بان 16 من أبواتف الكثارات حديث + 
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ل 


و أما حديث الأنصارى فإِنّما هو فى صورة العجز و لكن الظاهر التسالم على عدم الفرق فى ذلكك بين كفَارَه الظهار و كفَاره غيره» 
فيتعتّن حمل الثانية على الاستحباب جمعاً بين الطائفتين» و كذا الطائفة الثالثة تحمل على الاستحباب للتصريح فى الطائفة الاولى بالمد. 
بل فى خبر محمد بن مسلم ١7‏ ان التقدير بالمد مع أن فى الأهل من قوته من دون المد للطحن و غيره. 

فالأظهر هو الاجتزاء بالمد. و يستحب الزيادة و أقلها الحفنة و أعلاها المد و بذلكك يجمع بين جميع النصوص كما لا يخفى. 

ثم إِنّه قال فى المسالكك: و المعتبر من المد الوزن لا الكيل عندنا لأنّ المد الشرعى م ركب من الرطلء و الرطل مركب من الدرهم, و 
الدرهم مركب من وزن الحبات و يسمى درهم الكيل و يتركب من المد الصاعء و من الصاع الوسق فالوزن أصل الجميع و انما عدل 
إلى الكيل فى بعض المواضع تخفيفاًء و تظهر الثمرة فى اعتبار الشعر بالكيل و الوزن فإنّهما مختلفان جدًاً بالنسبة إلى مقدار البر من 
الكيل» انتهى. 


[-] وجوب استيفاء العدد مع التمكن و حكم ما لو تعذر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نا لانلاب؟ من عالان/ا 


؟- لا خلاف بيننا فى أنه مع التمكن لا بد من استيفاء العدد و لا يكفى اعطاء ما دونه و إن راعى العدد فى الدفع بأن دفع إلى مسكين 
واحد فى ستّين يوم لأنّ المأمور به هو اطعام الستين مسكيناء و هو يشتمل على وصف و هو المسكنة و عدد و هو الستونء فكما لا 


./ من أبواب الكفارات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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و يشهد به مضافاً إلى ذلكك: موثق إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم- عليه الب لام- عن اطعام عشرة مساكين أ يجمع ذلكك لإنسان 
واحد يعطاه؟ قال- عليه السّلام "-: لا و لكن يعطى إنساناً إنساناً كما قال اللّه تعالى «"1). 

ولا فرق بين كون العدد مجتمعين فى بلد أو بلدان كثيرة مع التمكن من الوصول إليهم فيجب السعى على اطعام العدد لتوقّف الواجب 
عليه. 

ولو تعذّر العدد جاز التكرار على المشهور بين أصحابء بل لم أقف على مخالف صريح يعتد به» كما اعترف به غيرنا أيضاً بل فى 
كشف اللثام يظهر من الخلاف الاتفاق عليه كذا فى الجواهر. 

و يشهد به: قوى السكونى عن الإمام الصادق- عليه المّ.لام- عن أمير المؤمنين- عليه السّدلام "-: إن لم يجد فى الكفَّارة إِلَا الرجل و 
الرجلين فيكرّر عليهم حتى يستكمل العشرةٌ يعطيهم اليوم ثمم يعطيهم غداً «"1. 

و الايراد عليه: بأَنّه ضعيف السند و احتمال التقية لوروده موافقاً لمذهب أبى حنيفة مع كون الراوى من قضاة العامة يندفع: بأنّ الأظهر 
قبول روايات السكونى بل عن الشيخ الاجماع على ذلك مع أنّه منجبر بالعمل؛ و احتمال التقيهُ لا يصلح رافعاً لحجية الخبر فإنَّ 
مخالفة العامة من مرجحات احدى الحجتين على الاخرى بعد فقد جملة من المرججحات لا من مميزات الحجة عن اللّاحجة؛ مع أن 
مذهب أبى حنيفة الاطلاق لاافى خصوص صوره التعذر فلا اشكال فى الحكم ثم إِنْ ظاهر الخبر رعاية التعدّد فى الأيام فلا بد من 
رعاية ذلكك. 

والوسيكن عن النعوة نادرق العده لص كنوت ثيل سني وعاية العدة قز 


.7 الوسائل باق +1 من أبوات الكفارات حذيت‎ )١( 
.١ من أبواب الكفارات حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
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و 


يجوز التكرار على واحد بل لا بد من استيفاء العدد الموجود, أم لا يجب ذلكك بل يجوز التكرار على الواحد؟ وجهانء لا إشكال فى 
أنَ الآيه و النصوص الدالَهُ على اعتبار العدد لا تشمل الفرضء و قاعدة الميسور قد حقّقنا فى محله عدم تماميتها. 

فمقتضى القاعدة لو لا خبر السكونى سقوط الكفَاره و لكن الخبر دل على قيام عدد الأيام مقام عدد الأشخاصء و حيث لا إطلاق له 
كن يمل الاكتهام بالكم سس نحن تعدا العسناكيق: 
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فالأحوط رعايةٌ العدد الموجود لأنُ به يحصل الامتثال قطعاًء و باعطاء الواحد يشكك فيه فأصالة الاشتغال مقتضية لذلكك. و المسألة غير 
محرّرة فى كلماتهم. 

هذا كله فى المتحدة؛ و أمَا المتعددة فلا خلاف و لا إشكال فى جواز الاعطاء لواحد و إن تمككن من الغير» من غير فرق بين الاشباع و 
التسليم فيحتسب اشباع مسكين فى اليوم مرّتين بمسكينين. و تردّد الشهيد الثانى فى الاشباع مرتين فى يوم واحدء فى غير محله. 

نعم من يرى انه فى صورة الاشباع يجب فى كل كمَارة الاشباع فى طول اليوم كما عن جماعة المستلزم للاشباع مرتين» لا بد له من 
البناء على عدم احتسابهما بمسكينين» و لعل ترديد الشهيد منشؤه التردّد فى ذلككء و قد مر ضعف المبنى. 


[ه-] جنس كفَارةٌ الاطعام 


ه- فى جنس كفارة الاطعام و قد اختلفت كلماتهم فيه» فعن الشيخ فى الخلاف مدّعياً عليه الوفاق» و الشهيد فى الدروس و الشهيد 
الثانى فى المسالكك و غيرهم: ان الواجب ما يسمى طعاماًء و نفى عنه البأس فى الرياض. 

و عن جماعة منهم المصنف و المحقق و قبلهما الشيخ فى المبسوط: وجوب أن 
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يطعم غالب قوته 


يطعم غالب قوته أى غالب قوت البلد. 

وقد أرجع صاحب الجواهر هذا القول إلى القول الأموّل و هو غير صحيح؛ بل لعل مرجع هذا القول إلى القول الثالث و هو ما عن 
المصنف فى المختلف من ايجاب الحنطة و الشعير و الدقيق و الخبز فإِنْ ذلك قوت غالب البلد. و جزم الشهيدان باجزاء التمر و 
السو 

وعن المفيد و الحلى أنه فى خصوص كفَارةُ اليمين يجب الاطعام من أوسط ما يطعم به الأهل. 

أقول: أما فى غير كقّارةٌ اليمين فلا ينبغى التوقف فى اجزاء اطعام كل ما يسمى طعاماً بلا خصوصية لطعام خاص لإطلاق الأدلة. 

و أمًا فى كفّارَهُ اليمين فظاهر الآبهٌ الكريمة ما أفاده المفيد و الحلى؛ و لكن فرت الآيهُ فى النصوصء ففى بعضها ان المراد التورط 
فى المقدار, . 

كديع الحازى عن الاماء الضادق عليه القنلام: فى قزل الله عق وجل وق أوضط لا تطيفوة أفليكم #البعليه العام الهو كبا 
يكون أن يكون فى البيت من يأكل المد و منهم من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلكك؛ و إن شئت جعلت 
لهم ادما و الادم أدناه ملح و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم .١١‏ و نحوه غيره. 

وكى اخر اذ اللنراد:التوستطا كن الننيى كديع أبى ضير فال اسالك ااجنقر هيه الايد عن أؤسيد 4 لطوقوق أعليكةة قال: 
"ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلكك, "قلت: و ما أوسط ذلكك؟ فقال ": الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم مرّهْ واحدة ".و 


نحوه غيره. 


.*” من أبواب الكفارات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.© من أبواب الكفارات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
"00 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج277 ص:‎ 
1 
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و فى الجواهر: لا يبعد ارادتهما معاً من الأوسط و لكن الطائفة الاولى صريحة فى عدم لزوم رعاية الوسط فى الجنس لقوله- عليه 
السّلام "-: و إن شئت جعلت لهم أدماء "قلة ستفاد من الآبة و التصوض الواودة فن تفسيرها اعنبان شىء: زائدا على ما يسى طعاما. 
و قد يقال إِنْ المعتبر خصوص الحنطة و الشعير و الدقيق و الخبزء للنصوص الحاصرة فى ذلكك؛ كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- 
عليه السّلام "-: لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة 01"9. 5 

و خبر الثمالى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- عمن قال و الل ثم لم يف به فقال أبو عبد اللّه- عليه السشلام "-: كفارته اطعام عشرة 
مساكين هذا هذا دقيق أو حنطةٌ «'"7)» و نحوهما غيرهما. 

بل قيل: إن ظاهر الآبة أيضاً ذلك. فانّه اضيف الأوسط فيها إلى أهليكم؛ الشامل لأهل المكفر و غيره فيراد من أوسط ما تطعمه الناس 
وهوماذكر. 

و فيه: أمَا ما ذكر فى الآيهُ فيرد عليه مضافاً إلى ما تقدم من تفسير الأوسط بالأوسط فى المقدار: ان ظاهر تعليق الجمع على الجمع اراد 
التوزيع أ لا ترى أنه تعالى قال: و امس موا بِرُؤْتكم فإنّ ظاهر ذلكك انه يجب على كل فرد مسح رأسه نفسه لا مسح رأس الجميع؛ و 
كذلك فى المقام ظاهر الآيةُ انه يجب أن يكفر كل فرد بأوسط ما يطعم به أهله. 

و أمَا النصوص فهى لا مفهوم لها كى تدل على عدم اجزاء غير الحنطةُ و الدقبق و لذا ليس فى النصوص الشعير مع أنه يجتزى به سيما 
و أنْها فى مقام بيان حكم آخر و هو بيان المقدار. 


.٠١ من أبواب الكقارات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الكفارات حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: نان 

و يستحب الادام, و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح و لا يجوز اطعام العغان الامتضعين 


أضف إلى ذلك التصريح فى بعض النصوص باجزاء الخبز و اللحم و الزيت و التمره كصحيح أبى بصير المتقدم و خبر زرارة 0١١‏ و 
غيرهما. 

و دعوى أن تلكك النصوص فى الاشباع دون التسليم» يدفعها: مضافاً إلى عدم الفرق بينهما فى ذلكك فى كلمات الأصحاب سوى 
صاحب الجواهر- ره- انْ خبر زرارة مطلق. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: ان الأظهر هو الاكتفاء بكل ما يكون طعاماء و الأحوط اختيار الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز. 

و يستحب أن يضم إليه الادام و لا يكون واجباً كما هو المشهور بين الأصحاب و يشهد به صحيح الحلبى المتقدم. 

وعن المفيد و سلار وجوبه. لصحيح أبى بصير المتقدم المحمول على الاستحباب بقرينة صحيح الحلبى, مع أنّه فشر الأوسط بالخل و 
الزيت و التمر و الخبز» و ظاهره الاكتفاء بكل واحد من المذكورات فلا يدل على وجوب الادام زائداً عن الخبز» و المراد بالادام: ما 
جرت العادةٌ بأكله مع الخبز مائعاً كان كالزيت و الدبس و ماء اللحمء أو جامداً كالجبن و اللحم» و هو بحسب الجنس يختلف نفاسته و 
رداءته و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و الزيت و أدناه الملح كما صرّح بذلكك فى صحيح الحلبى المتقدم. 


[ع-] عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا... 


8- فى اطعام الصغار قال المصنف- ره-: و لا يجوز اطعام الصغار إِلَّا منضمي: 
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.4 من أبواب الكفارات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: /ام‎ 
إلى الرجال فإن انفردوا احتسب الاثنان يواحد‎ 


إلى الرجال فإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد و نخبة القول فى المقام ان الاطعام قد يكون بالتسليم» و قد يكون بالاشباع. 

أما الأّل: فلا اشكال فى جواز التسليم إليهم فى الجملة و انه لا فرق بين الكبير و الصغير فى اعتبار المدء انّما الكلام فى انه هل يجوز 
التسليم إليهم و لو لم يأذن الولى فيبرأ الذْمَهُ بذلككء أم يعتبر اذن الولى» أم لا يجوز حتى مع اذن الولى؟. 

قد استدل للتخير: بأنّ الصبى محجور فكما لا عبرة بعباراته لا عبرة بقبضه فتعيين الكفارة فى المد الشخصى الذى اعطى للصبى له 
يوجب التعيّن فتبقى الكفارةُ فى الذمة. 

و فيه: أوَلَا: ما حقّق فى محلّه من صبحةُ تصرّفات الصبى مع اذن الولى فيصح قبضه بإذنه. 

و ثانياً: يدل على جواز التسليم إلى الصغير» صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبى الحسن- عليه السّلام- عن رجل عليه كفَارهُ اطعام 
عشرةُ مساكين أ يعطى الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجل» أو يفضل الكبار على الصغار و الرجل على النساء؟ فقال- عليه السّلام- 
": كلهم سواء «"03. 

و لكنّه من جهة عدم وروده لبيان هذا الحكم لا إطلاق له كى يعم صورة عدم الاذن. 

فالمبّجه حينئذ اعتبار اذن الأولياء فى ذلك, من غير فرق بين أن يأذن الولى المعطى فى اقباضه, أو يأذن الصغير فى قبضه و بذلكك 
يستند القبض إلى الولى. 

و دعوى: ان النصوص و الآيهُ مطلقة شاملة للصغير و الكبير» و مقتضى اطلاقها عدم اعتبار الاذن لا تنفع بعد دلالة الدليل على عدم 
عو #عوثاك المي من 


() الوسائل بات /ا1١‏ مق أبواتف الكثارات عهديت 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 68 
اذا 


وامنها القبيض و إن كان المقبوض ملكا لشخصه فضلا عننا إذا كان للعنوان الكلى الذى هو أحد مصاديقه. 

و أمَا الثانى: و هو الاشباعء فلا يعتبر اذن الولى لأنّ المأمور به ما هو فعل المكفّر و ليس لفعل الصبى دخل فيه و مقتضى اطلاق الأدلة 
كفاية اشباع الصغير و الاجتزاء به. 

فما عن المفيد من عدم الاجتزاء به ضعيف و لكن المشهور بين الأصحاب انّه إن أطعم الصغار مع الكبار يحتسب الصغار من العدد» و 
إن انفردوا بالأكل احتسب الاثنان منهم بواحد. 

و عن ابن حمزة احتساب الاثنين بواحد مطلقاً و مال إليه السيد فى الرياض. 

و حكى عن الاسكافى و الصدوق فى خصوص كقَّارةُ اليمين و أمَا فى غيرها فيجتزئ بهم مطلقاً. . 

و المستند فى مقابل اطلاق الأدلة الدالة على الاجتزاء بهم و احتسابهم من العدد مطلقاً: موثق غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه- عليه 
التّ.لام "-: لا يجزى اطعام الصغير فى كفَارَة اليمين و لكن صغيرين بكبير «"1)» و هذا كما ترى مختص بكفارة اليمين و أعم من 
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اطعام الصغار منفردين أو مختلطين مع الكبار. 

و استدل للتعميم من الجهة الاولى: باستبعاد الفرق مع اتحاد الأمر فى الجميع باطعام المسكين المؤيد بالشهرة العظيمة على عدم الفرق» 
و بظهور الخبر فى ارادة بيان كيفية الاطعام فى جميع الكفّارات و إن ذكر ذلكك فى كقَّارةٌ اليمين. 

و يرد الثانى: ظهور الخبر الوارد لبيان الحكم ابتداءً من غير سبق سؤال المقيد باليمين فى ارادة بيان كيفيةُ الاطعام فى خصوص كقارة 
اليمين و إِلَا لكان يقول فى 


.١ من أبواب الكفارات حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص:‎ 
ذا‎ 


الكقارة. 

و يرد ما قبله: أن لا مجال للاستبعاد مع عدم العلم بمناطات الأحكام, و الشهر ليست حجة فلا دليل على التعميم. 

و استدلٌ للتخصيص من الجهة الثانية: بفحوى قوله- عليه السّلام- فى صحيح الحلبى المتقدّم ': ان من فى البيت يأكل أكثر من المد و 
أقل "الخ؛ و بصحيح يونس المتقدم بدعوى أن الجمع بينه و بين الموثق يقتضى البناء على ذلككء و باطلاق الأدَلَةُ فانّه قد خرج عنه 
ضور انثر اه الفيغاء _الاتقاق فنل سوزة الاسروط وها قد 

و يرد الأوّل: ان الصحيح فى مقام بيان المراد من الأوسط فى الكتاب و انه حيث يكون أهل الرجل بعضهم يأكل مداً و آخر أكثر و 
ثالث أقل فالمراد: من أوسط ما تطعمون أهليكمء هو المدء و هذا لا ربط له بما إذا أطعم المساكين الصغار و الكبار مختلطين كما لا 
و يرد الثانى: ان صحيح يونس مختص بصورة التسليم. 

و يرد الثالث: ان اطلاق الأَدلّهُ يرفع اليد عنه للموثق فانٌ اطلاق المقيّد مقدّم على اطلاق المطلق» فما أفاده الاسكافى و الصدوق من 
التخصيص من الجهة الاولى و التعميم من الجهة الثانية هو الأظهر. 

نعم يمكن أن يقال ان مقتضى قوى السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- عن أمير المؤمنين- عليه المّ.لام "-: من أطعم فى 
كشسارة البمين سغارا و كارا فليرؤه الضكير قدو ها أكل الكبير 2٠"‏ الهافى صورة الاختاقط بحسب الصبغير فق العدة يشرط أن 
يزوّده بقدر ما أكل الكبير. 


(1) الوسائل بات ١1/‏ من أبوات الكثارات حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: انا 
اذا 


و الجمع بينه و بين موثق غياث يقتضى تقييد اطلادق الموثق به فيحتسب الصغير من العدد فى صورة الاختلاط» و يحتسب صغيران 
بكبير مع الانفراد كما أفتى به المشهور. 

غايةُ الأمر ما فى القوى من الأمر بالتزوّد يحمل على الاستحباب لعدم وجوبه اجماعاً. 

فالتفصيل بين صورة الانضمام و الانفراد أظهر و لكن فى خصوص كقَارة اليمين. 
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وهل يحتسب أكل الصغير مرّتين فى وقتين بواحد, أم يعتبر التعدّد فيه أيضاً ظاهر الموثق الثانى؛ و ما فى الجواهر من أن احتساب 
الاثنين بواحدةٌ لا يصيرهما مصداقاً لمسكينء لا يفيد للاحتساب بعد كون ظاهر الدليل عدمه. 

وهل المراد بالصغير و الكبير» غير البالغ و البالغ» أم تكون العبرة بكثرة الأكل و قلته بحيث يقارب أكل المتوسط من الكبارء و لعل 
بلوغ عشر سنين يقارب ذلكك غالباً كما فى المسالكك وجهان, أظهرهما الأوّل لأنّ الظاهر من الصغير فى لسان الشارع هو الصغير 
الشرعى و هو غير البالغ كما يظهر من ملاحظة الأحكام المرتّبهُ فى النصوص على عنوان الصغير فى باب النكاح و الطلاق و الحجر و 
غيرها. 

ولا يجوز نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم و إن كثر المستحمّون و ضاق العدد, فلو دفع الستين إلى مائة و عشرين أجزأ 
عنه نصف المخرج و وجب أن يكمل الستين منهم مدّاً كل واحد نصف مدء لظهور النصوص فى اعتبار أن يعطى كل مسكين مداً. 

و بعبارة اخرى كما لا يجوز اعطاء مدّين لمسكين واحد لا يجوز اعطاء مد لمسكينين لاعتبار العدد. كما أن الظاهر عدم الاجتزاء 
بالقيمة لظاهر النصوص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: "2١‏ 


الخامسة الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة و إِلَّا فواحد 


[الثالثة] الكسوة و أحكامها 


الثالشة: قد مر ان كفارة اليمين مخترة بين العتق و الاطعام و الكسوة و فى هذا الزمان الذى يكون العتق متعذّراً لعدم وجود العبد و لا 
يرجى التمكن منه يتعيّن أحد الأخيرين بنحو التخيير» و قد مر تفصيل القول فى الاطعام. 

انّما الكلام فى المقام فى حكم الكسوة؛ و قد ذكره المصنف- ره- فى ذيل المسألة الخامسة قال: الكسوةٌ لكل فقير ثوبان مع القدرة و 
إلا فواحد و هو المحكى عن الشيخ فى النهاية و ابن البراج و أبى الصلاح و ابن زهرة و المصنّف فى القواعد و ولده فى شرحه. 

و عن الشيخ فى المبسوط و الحلى و المصنف فى المختلف و التحرير و الارشاد» و المحقق: اجزاء الثوب الواحد مع الاختيار. 

و عن ابن الجنيد: ان العبرة بما يستر به فى الصلاهٌ فيعتبر للمرأة درع و خمار و يجزى للرجل ثوب يجزيه للصلاة. 

وعن المفيد و سلار و الشيخ فى الخلاف و الصدوق وابن حمزة و الكيدرى: اعتبار ثوبين مطلقا. و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. 
منها ما اطلق فيه اعتبار ثوبين كصحيح الحلبى عن مولانا الصادق- عليه السّلام- فى كمّارة اليمين ": يطعم عشرة مساكين لكل مسكين 
مدّين من حنطةُ و مد من دقيق و حفنة» أو كسوتهم لكل انسان ثوبان "1 الحديث. 

و مثله أخبار على بن أبى حمزةٌ 27 و أبى جميلةٌ 2 و القماط «©» و زرارةٌ «8) و ابن سنان «2) 


.٠١ من أبواب الكقارات حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الكقارات حديث .1-١‏ 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب الكفارات حديث 8-9-١‏ 
(6) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الكقارات حديث ؟١-"1.‏ 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب الكفارات حديث ؟- 8-9 


(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب الكفارات حديث ؟7- 8-9 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: تفن 
1 


و غيرهاء و مثل هذه الطائفة ما دل على انّها ثوبان لكل رجل كخبر ابن سنان )١١‏ و خبر سماعة .)١‏ 

و منها ما دل على أَنّها ثوب واحد مطلقاً كصحيح أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السّلام- قال: قلت كسوتهم؟ قال ": ثوب واحد «"”. 
و صحيح محمد بن قيس: قال أبو جعفر- عليه الب لام- فى حديث كفمارة اليمين إلى أن قال: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال- عليه 
الشلام "-: ثوب يوارى عورته «"8. 

و خبر معمر بن عمر عمن وجب عليه الكسوة فى كفَارة اليمين قال- عليه السّلام "-: هو ثوب يوارى عورته «"ه1. 

والنبوى ": و يجزى فى كفارة الظهار صبى مممن ولد فى الاسلام؛ و فى كفارة اليمين ثوب يوارى عورته «"2. 

و خبر أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السّلام- فى الكسوةٌ قال ": ثوب «"07. 

وفى المقام نصوص اخر سنشير إليهاء و قد قيل فى الجمع بين الطائفتين وجوه: 

-١‏ ما عن الشيخ- ره- من حمل الاولة على القادر. و حمل الثانية على من لا يقدر إِلّا على الواحد. و فيه: انه جمع تبرعى لا شاهد به. 
"- ما فى المسالكك قال: و يمكن ترجيح الثوبين مطلقاً أن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبى بصيرء لاشتراكك أبى بصير بين الثقةُ و 
غيره و صبحته اضافية كما بتنناه مراراً بخلاف صحيح الحلبى. و باقى الأخبار شواهد لأنّها ضعيفة الاسناد أو مرسلة فإنّ 


.4-١١ من أبواب الكقارات حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الكقارات حديث .4-١١‏ 
(الوسافل ناف 16 من أبوات الكثارات ديك د 

(6) الوسائل نات .18 عق أبرات الكثاراك مويه اد اد 6 
(8) الوشائل ناب80 1 بق أبرات الكثارات معدية اح اد 
(8) الوشائل باب80 1 بق أبرات الكثارات نمويه اح اد 6 
(/) الوسائل باب انع أبرات الكثارات ديه اد اا 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 81" 

ذا 


محمد بن قيس الذى يروى عن الباقر مشتركك بين الثقهُ و غيره» و خبر حسين بن سعيدء مراده النبوى» مرسل و معمر بن عثمان 
مجهول: انتهى. 

و فيه: أوَلَا: إن الرجوع إلى المرجحات انما هو بعد عدم امكان الجمع العرفى و ستعرف امكانه. 

و ثانيً: إن الرجوع إلى صفات الراوى انّما هو فى المرتبة المتأَخَرهُ عن الشهرة الموافقة للطائفة الثانية. 

و ثالثاً: إن أصحية صحيح الحلبى غير ظاهرة فإنّ أبا بصير و إن كان مشتركاً بين الثقة و غيره و لكن بقرينة الرواة عنه يكون الراوى 
لهذا الخبر هو الثقة» و خبر حسين بن سعيد لوجود المجمع على تصحيح رواياته فى طريقه و هو البزنطى لا يضر إرساله و كذا خبر 
معمر» و محمد بن قيس راوى الخبر المتقدم هو البجلى الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه. 

فتحصل: ان أخبار الثوب أسانيدها فى غاية الاعتماد و مع ذلكك معتضدة بالشهرة المتأخَرهُ و غيرها فعلى فرض عدم امكان الجمع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8١‏ ناب من عالان/ا 


العرفى بينهما تقدم هذه. 

*- ما فى الرياض قال: و الأجود حمل الأول على الفضيلةُ أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة و لذا قتِد بالستر فى أكثر ما مرٌّ من 
المعتبرة بخلاف الأخبار الاولهُ و هذا أولى. 

و لكن الجمع بحمل الاولى على الفضيلهُ هو المتعين لكونه جمعاً عرفياً و يشهد به مضافاً إلى ذلك: ما فى النبوى الذى عرفت اعتباره 
بعد الحكم باجزاء ثوب يوارى عورته و قال: ثوبان. 

و أما اعتبار الساترية فى الثوب الواحد فهو قيد زائد دل على اعتباره نصوص 
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البابء اللَّهمَ إِلَا أن يقال: إن ذلك انّما هو فى الثوب الواحد و ليس فى نصوص الثوبين ما يدل على اعتبارها. 

و عليه: فالمعتبر إِمَا ما يصدق عليه الكسوة و الثوب بشرط كونه ساتراً للعورة؛ أو ثوبان و إن لم يكونا ساترين. 

*- ما فى الجواهر قال: نعم لو قيل بالجمع بين النصوص باختلا.ف الفقراء مكاناً و زماناً فمنهم من يجزيه الثوب و منهم الثوبان كان 
وجهاً لشهادة خبر محمد بن مسلم. 

و أمَا كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين ازار و رداء و للمرأةً ما يوارى ما يحرم منها ازار و خمار و درع :)١١‏ مضافاً 
إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلا.ف الأكل ضرورة ظهور الاضافة فى اراد كسوتهم اللَائقة بحالهم باعتبار 
الحقارة و غيرها لا مطلق مسممّى كسوة. 

ولكن الجمع المذكور لا شاهد له إذ اجزاء ثوب واحد لبعض الفقراء دون آخر لا يشهد بالتفصيل و الفرق» كما أن اختلافهم فى 
جنس الكسوة اللائئقة بحالهم لا يوجب الفرق من تلكك الجهة. و لذا فى الطعام لم يفرق بين أفراد الفقراء مع انهم فيه مختلفون» و 
شهاده خبر محمد بن مسلم لم تظهر لى. 

و بالجملة: فهذا الجمع غير تام» فالصحيح ما تقدم. و أمّا خبر ابن مسلم فلعدم العمل به يطرحء و أمّا ما عن ابن الجنيد فلم نظفر 
بمدركة إذا تقرّر ذلكك. 

فتمام البحث يتوقف على بيان امور: 

-١‏ إن المعتبر فى الكسوة صدق تلكك و صدق الثوبء أمَا صدق الكسوة فللأمر بها فى الآيهُ الكريمة» و أمَا صدق الثوب فللنصوص 
المتقدمة و لعل الثانى أخص. 


(1) الوسائل باب 16 من أبوات الكثارات حديث 7 
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وعليه: فلا يجزى الخف و القلنسوة و العمامةً و النعل و المنطقهُ و ما شاكل» و يجزى القميص و الجبةٌ و القباء. 

و فى الرداء و الازار و السراويل إشكال و إن جزم باجزائها الشهيدان» و عن الشيخ فى المبسوط عدم اجزاء السراويل» لعدم صدق 
الكسوة عليها عرفا. 

-١‏ إِنْه لا فرق بين جنس الثوب بين القطن و الصوف و الكتان و الحرير الممزوج و الخالص و الشعر و غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1 لا؟ من عالانا/ا 


و هل يعتبر فيه أن يكون مما يجوز الصلاهُ فيه كما عن أبى علىء أم لا؟ وجهان, الظاهر عدم اعتبار ذلكك. 

نعم لو قيل باعتبار أن يكون ممما يجوز لبسه لم يكن بعيداً لأنّ المأمور به هو ما يكسو به المسكين عورته فإذا كان ممنوعاً من ذلكك لم 
يجزء فلا يجوز اعطاء الحرير الخالص للرجل كما صرّح به المصنف- ره- فى محكى القواعد. 

و مافى الجواهر من الا-يراد عليه بأنْ الظاهر الاجتزاء بتمليكك الثوب أو الثوبين فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل و إن حرم عليهم 
لبسه لكنّه صالح للابدال و جائز لبسه للضرورة و الحرب و للبيع و غير ذلككء غير وارد إن الظاهر من الآيهٌ و النصوص هو اعطاء ما 
يجوز للمسكين لبسه فى حال الاختيار لا قيمته. 

*- يجزى كسوةٌ الصغار و إن كانوا رضّعاً و إن انفردوا عن الرجال و مع المكنة من كسوة الكبار لإطلاق الأدلة. 

؟- و لو تعذّرت العشرة انتظر, و ما دل على التكرار على الممكن فى الأيام مختص بالاطعام و القياس باطل عندنا. 

ه- قد مر فى الاطعام انّهِ إن كان بالاشباع لا يعتبر إذن الولى فى اطعام الصغير 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 88" 

ا 


و إن كان بالتسليم يعتبر ذلكك. و الفرق بينهما انه فى التسليم يملكك المكفّر الكفّارهُ و الصغير لا أهلية له للقبول إِلَا مع الاذن» و فى 
الاشباع لا يعتبر التمليكك فلا مانع منه بدون الاذن. 

و أمَا فى الكسوة فحيث انّها تكون بالتمليكك دائماً فيعتبر فيها اذن الولى لما مر فى التسليم فى الاطعام. 

و ما فى الشرائع و الجواهر و غيرهما من عدم قابلية الصغير للقبول حتى مع اذن الولى» قد مر جوابه. 


[الرابعة:] حكم العاجز عن الصيام 


الرابعة: كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوماًء فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام كما عن 
الشيخ و جماعة» بل فى المسالك نسبة ذلكك كله إلى المشهور. 

يشهد بالحكم الأول خبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه الّ.لام- عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على 
الصدقة قال- عليه السّ.لام "-: فليصم ثمانية عشر يوماء عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام «"1» المنجبر ضعفه بالعمل و المؤيد» بموثق 
أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام- عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لاما يتصدّق و لا يقوى على الصيام قال- عليه 
السلام "-: يصوم ثمانية عشر يوماً «"”. 

وهما كما ترى مختصّ ان بالعاجز عن الخصال الثلاءث بل ظاهر التعليل فى الخبر الأول كون ذلكك بدلًا عن الاطعام لاعن الصوم 


فالأولى التعبير بأن من وجب عليه صوم 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب بقيُ الصوم الواجب حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب الكفارات حديث‎ )1( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1م نطاب من عالانا/ا 


الشهرين فعجز عنهما و عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما. 

و بازاء الخبرين» صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى رجل أفطر فى شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر 
قال- عليه السّلام "-: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق "1). 

و صحيحه الأخر أو حسنه عنه- عليه السّلام-: فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضان فلم بجد ما يتصدّق به على ستين مسكيناً قال- 
عليه السّلام "-: يتصدق بقدر ما يطيق "7. 

و عن ظاهر الكلينى و التهذيبين العمل بهماء و فى الرياض لا يخلو من قَوَّهُ لصحة السند و لموافقة قاعدة الميسور» و عن المصنف فى 
المختلف و الشهيد فى الدروس الجمع بين الطائفتين بالتخيير بينهما. 

و الحق أن يقال: إِنْ هذين الخبرين لا يعارضان الموثق لكونه فى الظهار و هما فى كمَارة شهر رمضان, و نسبتهما مع الخبر الأوّل 
عموم مطلق فيقةٍ د اطلاقه بهماء فالجمع بين الأخبار يقتضى البناء على أن العاجز عن الخصال الثلاث فى المرتبة و المخيرة» فى غير 
كفارة شهر رمضانء» يصوم ثمانية عشر يوماء و فيها يتصدّق بما يطيق. 

و هل يعتبر التنابع فى هذا الصوم, أم لا-؟ وجهانء من أصالة البراءة عن وجوب التتابع و من أن المتبادر من الأمر بكل صوم شرع 
للكفارة التتابع و كون التتابع واجباً فى الأصل فكذا فى البدلء و لكن الملازمة ممنوعة و كذا التبادر فالمتّجه عدم اعتباره و قد مر 
الكلام فى ذلكك فى كتاب الصوم. 


.١ الوسائل باب / من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب / من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث‎ 
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[الخامسة:] دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع 


الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب فى أنّه لا تصرف الكفّارة إلى من تجب نفقته على الدافع كالأب و الام و الأولاد و الزوجة الدائمة: 
و علله فى الشرائع بأنّهم أغنياء بالدافع» و أوضحه فى المسالكك بِأنّه لما كانت المسكنة المتحقّقَهُ هنا بعدم القدرة على مئونة السنة 
شرطاً فى المستحق و كانت نفقة العمودين و الزوجة واجبة على الأب و الزوج كان المنفق عليه غنياء بذلكك فلا يجوز أن يعطى من 
الكفاره لفقد الشرط و هو الاستحقاق. 

و فيه: أوَلَا: انّ ذلكك لو تمٌ فإنّما هو فى الزوجة خاصة. و أمّا فى العمودين و الأولاد فكما انَّ شرط إعطاء الكفَّارَهُ الفقره كذلكك شرط 
وجوب النفقة الفقر و العجز عن التكشب كما مرء بل قد عرفت هناك انّ جماعة احتملوا اشتراط عدم تمكنهم من أذ الزكاة و 
الكفاره و نحوهما من الحقوقء و عليه فله أن يدفع الكفارة إليهم و يخرجون بذلكك عن الفقر فلا تجب نفقتهم. 

و ثانياً: إِنّه لا يتم فى الزوجة أيضاًء فإنّهِ و إن وجب عليه الانفاق عليها مطلقاً لكن إذا لم يبذلء و إن عصى بذلكك تكون هى فقيرة و 
تستحق الكفارة» بل لو أبرأتها من النفقة» له أن يعطيها الكفَارة كما لا يخفى. 

فالاولى أن يستدل له بما دل على عدم جواز اعطاء الزكاة لواجبى النفقة معلا بأَنْهم عياله لازمون له ١١‏ فإِنّه بعموم العلُ يدل على عدم 
إعطاء الكفّارة اثراهم» و قد مر الكلا-م فى ذلكك مفصَّدئًا فى كتاب الزكاة» و يمكن أن يستدلٌ بظاهر الآيهُ المتقدمة الآمرة باطعام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طام ناب من عالانا/ا 


المساكين من أوسط ما يطعم به الأهل فإنّها ظاهرة فى مغايرة من يدفع إليه الكفارة مع عيال الرجل. 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: لمانا‎ 
السادسةٌ لا بد من نيْهُ القربة‎ 


و بما ذكرناه يظهر جواز دفع الغير الزكاه إلى من يجب نفقته على غير الدافع إِلَا فى زوجة الموسر الباذل» و قد مرّ الكلام فى ذلكك و 
فى فروع المسأله فى كتاب الزكاةٌ فلا نعيد و انما الغرض فى المقام الاشارة إلى ذلك. 


[السادسة:] اعتبار قصد القربة فى الكفارة 


السادسة: لا بد من نية القربة فى جميع الخصال بلا خلافء أما فى الصوم فواضح. و أمّا فى العتق فلا مورد للبحث فيه» فالكلام فى 
خصوص الاطعام و الكسوة. 

و استدل له فى الرياض: بأنّ التكفير عباده فيشمله ما دل على اعتبار قصد القربةُ فى العبادات و ظاهره التسالم على أنّه من العبادات؛ و 
قد ادّعى سيد المداركك الاجماع عليه» قال: فى شرطيةٌ الايمان: ا اا بر 
و فى المسالكك و يعتبر فيها أى الكفارة: ثية القربة لقوله تعالى: وأا أمِرُوا إَا ليعئدُوا الله . .. الخ .)١١‏ 

و هذا هو القدر المتّفق عليه منهاء قال الصيمرى: يشترط فى التكفير التَئِهُ المشتملهُ على الوجه و القربهُ- إلى أن قال: - و هذه الشروط 
مجمع عليهاء و نحو تلكم كلمات غيرهم من الفقهاء و على ذلكك فلا بد من البناء على اعتبار نيه القربة. 

ولا يصغى إلى ما قيل من أن الأصل ذ فى الواجبات التوصلية و لم يدل دليل على خروج التكفير مطلقاً عنه» إذ المتيّن من الاجماع انما 
هو كون العتق و الصوم من العبادات: فإنّ كلماتهم متّفْقَهُ على دعوى الاجماع على كون التكفير مطلقاً من 


)١(‏ البينة آيهُ ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 016 
و التعيين» و التكليف فى المكفر» و اسلامه 


العبادات» أو يعتبر فيه قصد القربة» و هما مترادفان» فالاجماع من قبيل الاجماع على القاعدة فيؤخد باطلاقه. 

و فى المقام فروع تعرّض لها الفقهاء» من اعتبار قصد الوجه. و انّه يعتبر فيه التعيين و ما شاكل» فحيث انا قد استوفينا البحث فى ذلكك 
كله فى كتاب الصلاه و الحج و الزكاءً فلا نرى فائدةٌ فى التعرّض لها ثانياً» و لا خصوصية للمقام بالنسبة إلى شىء من تلكم الامور 
فصرف الوقت فى غيرها أولى. 

و يشترط فى المكفر التكليف فلا يجب الكفَاره على الصبى و المجنون لأنّ القلم مرفوع عنهما 2١١‏ و هو أعم من الوضع و التكليف. 
وقد صرّح جماعة باعتبار الاسلام فى المكفر و مرادهم بذلكك اعتبار الاسلام فى صحته من الكافر لا اعتباره فى وجوبه عليه» كما ان 
التعيين و قصد القربةٌ انما هما من شرائط الصحة و التكليف من شرائط الوجوبء و بذلكك يظهر ما فى كلام المصنف- ره- من الخلطء 
ثم إن الكلام فى صحة العباده من الكافر و عدمها قد تقدم فى كتاب الحج مفصّلًا فلا نعيد ما ذكرناه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام نا؟ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمة العبادات حديث .١١‏ و باب 6" من القصاص فى النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: ا 
كتاب الصيد و توابعه 


كتاب الصيد و توابعه 


اشارة 
: : 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على سبد المرسلين محمّد و عترته الطاهرين. 


كتاب الصيد و توابعه» و اعلم ان الصيد يطلق على معنيين: 

أسوسراة اتسين وغ الحواة الغا لكاو هر اننا بصي فك كن راشي 

-١‏ الذبح أو النحر و ذلكك فى الحيوان المقدور عليه. 

االقغل المزهق فى أى موضع كان و ذلكك فى غير المقدور عليه؛ و الأغلب فى هذا القسم عقر الحيوان الوحشى بآلهُ الاصطياد و 
يلحق به الحيوان المترّى فى البثر و نحوها. 

ثانيهما: نفس الحدث الذى هو التذكية. 

و له معنيان آخران باعتبار آخر: 

أحدهما: اثبات اليد على الحيوان الممتنع بالاصالة. 

و الثانى: ازهاق روحه بالآلهُ المعتبرة فيه» و كلاهما مباحان فى الكتاب و السَنّهُ و اجماع الامَهُ. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77, ص: 7/7 

و فيه فصول الفصل الأوّل فما يؤكل صيده و هو أمران الكلب و السهم أمَا الكلب فإذا قتل صيداً و هو الممتنع حل أكله 


و الكلام فى هذا الكتاب انما هو فى المعنى الثانى من الاعتبار الثانى. و أمَا الصيد بالمعنى الأوّل منه فهو جائز اجماعاً بكل آله يتوسّل 
إليه بها من كلب و سبع و جارح و غيرها. 


الفصل الأوّل [ما يؤكل صيده إن قتل] 

اشارة 

فما يؤكل صيده إن قتل و هو أمران الأوّل: الكلب المعلم و الثانى: السهم 
[الأوّل: الكلب المعلم] 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 80 نا؟ من عالان/ا 


أمَا الكلب ف لا خلاف ولا إشكال فى انّه إذا كان معلما و قتل صيداً و هو الممتنع بمعنى انّه أخذهٌ و جرحه و أدركه صاحبه ميتاً أو 
فى حركة المذبوح حل أكله و يقوم ارسال الصائد و جرح الكلب فى أى موضع كان مكان الذبح فى المقدور عليه و فى المسالك و 
غيرها الاجماع عليه. 

والأصل نه الكتاب و الس قال ال تباركث و تعالى: أجل لَكمْ الطلِاتٌ و علش من بقار ملي فلترتهز ل علمكع ال 
واي أيحن يك دازو اش ل عه ١:‏ وال سبحد أجل لَكُع صَيِدُ البخر و طَلَامُهُ متاعا كم و لِلسيارة وَحُرّم عَلَيكُمْ 
صَيْدُ الير 8 دُممْ 20 7١‏ : 

و أمًا السنّهُ فهى متواترة» لاحظ صحيح أبى عبيدة الحذاءء» قال: سألت أبا عبد الله- عليه الشّلام- عن رجل يسرّح كلبه المعلم و يسممى 
إذا سرّحه؟ قال- عليه السلام "-: يأكل ممما أمسكك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه و إن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه «"7. 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الشلام "-: إن فى كتاب أمير المؤمنين- عليه الشّلام- فى قول الله عرّ و جلّ: وَل عَلَمْتمْ مِنّ 
الجارح مُكَلبِينَء قال- عليه الشلام-: هى 


)١(‏ المائدة أيه ع. 

(0) المائدة آيهٌ 48. 

(") الوسائل باب ١‏ من كتاب الصيد حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص : “الال 
0 


)١" الكلاب‎ 

إلى تلكم من الأخبار الآتيهُ فى ضمن المباحث الآتية و إِنّما الكلام فى موارد. 

-١‏ مقتضى اطلاق الأدلّهُ عدم الفرق بين السلوقى و غيره و عليه الاجماع, و لابين الأسود و غيره كما هو المشهور شهرُ عظيمة. و عن 
ابن الجنيد التخصيصض بماغدا الأسود: 

و يشهارله: قوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأنَّ 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أمر بقتله «"7. 

و أجاب عنه المصنف- ره- فى محكى المختلف: بأنّه لم يثبت عندنا. 

و يرده: انه مروى عن طرقناء رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونىء و ريّما يجاب عنه بضعف السند لأنَّ 
راويه من قضاةٌ العامة و قد مرٌ مراراً أنَ الأظهر قبول رواياته و عن الشيخ دعوى الاجماع على ذلك. 

و الحق أن يقال: إِنّه لاعراض الأصحاب عنه ساقط عن الحجيةٌ فالمعتمد هو اطلاق الأدلَهُ ثم إن على القول به يختص الحكم بالأسود 
الذى ليس فيه من الألوان الاخر شىءء لتوصيفه بالبهيم أى على لون واحد. 

؟- المشهور , بين الأصحاب أنّه لا يؤكل ما قتله الفهد و نحوه من جوارح البهائم؛ و عن العمانى حَلْيةُ صيد ما أشبه الكلب من الفهد و 
عيوض 

يشهد للأوّل مضافاً إلى أصالةٌ الحرمة: بعد اختصاص أدلَّةُ الاباحة من الكتاب و السنّةُ بالكلاب خاصة: جملة من النصوص: 

كصحيح أبى عبيده عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى حديث؛ء قال: قلت: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً 8 لاب من عالان/ا 


.١ من كتاب الصيد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الصيد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: عر 
1 


فالفهد؟ قال- عليه السّ.لام "-: إن أدركت ذكاته فكل "قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال- عليه السّ.لام "-: لاء ليس شىء يؤكل 


فته مكلت إلا الكلت "1 
و موثق سماعة: سألته عن صيد الفهد و هو معلم للصيد؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إن أدركته حباً فذكه و كله و إن كان قد قتله فلا 
تأكل منه .""١‏ 


و حسن أبى بكر الحضرمى عن مولانا الصادق- عليه الس لام- عن صيد البزاةً و الصقورة و الكلب و الفهد؟ فقال- عليه السّلام "-: لا 
تأكل هبد شو دمن هده لاجااة سوه إلا الكلب ا" و حرا عرنها: 

واستدل للقول الثانى: بعموم الآية بدعوى شمول الكلب للفهد و شبهه. لما عن القاموس أنه كل سبع عقوره و بجملة من الصحاح؛ 
كصحيح البزنطى: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن- عليه السّلام- و صفوان حاضر: عمّا قتل الكلب و الفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد- 
عليه السّلام "-: الفهد و الكلب سواء قدراً «"6". ١‏ 
و صحيح زكريا: سألت أبا الحسن- عليه الّ.لام- عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل؟ قال: فقال- عليه المّد.لام "-: هما ممما قال اللّه. 
مُكَلِْينَ فلا بأس بأكله «"8» و نحوهما غيرهما. 

وقد اختلفت كلمات الشيخ فى هذه النصوصء فتارة خصها بموردها و جوّز صيد الفهد كالكلب محتباً بأنّ الفهد يسمى كلياً لغق و 
اخرى حملها على حال الضرورة» 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 8 من أبواب الصيد حديث ”. 

(0) الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب الصيد حديث . 

(5) الوسائل باب 8 من أبواب الصيد حديث ع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: ه/ا" 
1 


و ثالثة على التقية. 

أَمَا عموم قوله تعالى فيرد على الاستدلال به: 

وَل إنَ كلام القاموس يعارضه كلام غيره قال الجوهرى: الكلب معروف و هو النابح. 

و ثانياً: إن صرّح فى القاموس على ما حكى بأنّه غلب على هذا النابح» و هو يدل على كونه منقولًا لغوياً وقريب منه ما فى المنجد. 

و ثالثاً: إن لو سلم كونه حقيقة فيه لغة لااريب فى أن الكلب بحسب المتفاهم العرفى حقيقَةُ فى النابح خاصة لوجود اماراتها فيه و هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /87 ناب من عالانا/ا 


مقدم على اللغة. 

و رابعاً: إن لو سلم العموم لا بد من تخصيصه بالنصوص المتقدمة. 

و أمَا الأخبار فالجمع بينها و بين الطائفة الاولى بحمل هذه على الضرورة جمع تبرعى لا شاهد له و حيث إِنّه لا يمكن الجمع العرفى 
بنحو آخر بينهماء فيتعتين الرجوع إلى المرجحات و هى تقتضى تقديم الا-ولى لموافقتها لفتوى المشهور التى هى أول المرجحات و 
مخالفة للعامة و هذه موافقة لهم, فالمتعيّن طرح هذه أو حملها على التقية. 

"- فيما قتله الصقورة و البزاهُ و العقاب و غيرها من جوارح الطير» طوائف من النصوص: . 

الاولى: ما يدل على عدم حليته» كحسن الحضرمى المتقدم؛ و صحيح الحذاء: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام-: ما تقول فى البازى و 
الصقر و العقاب؟ فقال- عليه السّلام "-: إذا أدركت ذكاته فكل منه و إن لم تدركك ذكاته فلا تأكل .)١1"١‏ 

و حسن الحلبى عنه- عليه السّلام- عن صيد البازى و الكلب إذا صاده و قد قتل صيده 


.١١ الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: نا‎ 
1 


واكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال- عليه السَلام "-: أما ما قتله الطير فلا تأكل منه إلا أن تذكيه و أمّا ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم 
الله عليه فكل منه و إن أكل منه «"01. و نحوها غيرها. 5 

الطائفة الثانية: ما يدل على الحلية كصحيح على بن مهزيار قال: كتب إلى أبى جعفر- عليه السّلام- عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائنى: 
جعلت فداككء البازى إذا أمسككث صيده و قد سمّى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب- عليه السلام- بخطه و خاتمه ": إذا سميته 


أكلته» "و قال على بن مهزيار:: قرأته .)5١‏ 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج07 
ص: 77/8 

و صحيح أبى مريم الأنصارى عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- عن الصقورة و البزاُ من الجوارح هى؟ قال- عليه الس لام "-: نعم» هى 
بمنزلة الكلاب "03 و نحوهما غيرهما. 1 
الطائفة الثالثة: ما تدلٌ على أن الطائفة الإولى صدرت لبيان حكم الله الواقعى و الثانية لبيان التقية. 

لاحظ صحيح الحلبى: قال أبو عبد اللّه- عليه الام "-: كان أبى- عليه السّر.لام- يفتى و كان يِنَقَى و نحن نخاف فى صيد البزاة و 
الصقورة و أنا الآن فنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدركك ذكاته فإنّهِ فى كتاب على - عليه السشلام-: إِنّ الله عزّ و جلّ قال: وَل 
لمم مِنّ الواح مُكلبِينَ: من الكلاب 20 

و خبر أبان بن تغلب: قال سمعت أبا عبد الله- عليه الم لام- يقول ": كان أبى يفتى فى زمن بنى اميّةُ: انْ ما قتل البازى و الصقر فهو 


حلال و كانء يتّقيهم و أنا لا أتّقيهم وهو 


8 ذكر صدره فى الوسائل فى باب 4 من أبواب الصيد حديث ؟ و ذيله فى باب ؟ منها حديث‎ )١( 
.١19 (؟) الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 88 نا؟ من عالانا/ا 


(") الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث .١17‏ 

(ع) الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص : /الا"ا 
روط نبقة أذ يكوك الكل معلما 


حرام ما قتل ١١‏ 

و هذه قرينة غلى حمل البائبة غلى التقبة. 

فإن قيل: إِنْ الظاهر كون المراد بأبى جعفر فى خبر على بن مهزيار هو أبو جعفر الثانى لا الباقر- عليه السّد.لام- فهذه الطائفة لا تكون 
اقل ف الله 

قلنا: أوَل: نه لو لا هذه الطائفة لكا حاملين للثانية على التقية أو كنا نطرحهاء للتعارض بين النصوص و الترجيح مع الاولة. 

و ثانياً: إذا صرح الإمام الصادق بأنّ ما أفتى به الإمام الباقر- عليه السّ.لام- من الحلّيهُ كان على وفق التقية يكون ذلكك قرينة على أن 
إفتاء أبى جعفر الثانى- عليه الم لام- بها أيضاً يكون كذلككء إذ لا يحتمل التقية فى الأوّل دون الثانى بعد أن الجميع تحكى الأحكام 
المجعولة على عامة البشرء و هو واضح لا سترة عليه. 


[شرائط حلية صيد الكلب] 


اشارة 


اعتبار كون الكلب معلّما و أن لا يعتاد أكل الصيد و ليست حليةُ الصيد الذى قتله الكلب مطلقة بل مشروطة بشروط ستة: 


أحدها: 
[1-] أن يكون الكلب معلّماً 


وواعادح صر وني لدم الكريمط بر عتم من الاح "7٠‏ و التقدير و احلّ لكم صيد ما علّمتم من الجوارح لأنّه معطوف 
على قوله: الْيوْمَ أجل لَكُمْ الم لات أضف إليه قوله تعالى: مُكلبِينَ» فانَ المكلف مؤدّب الكلاب؛ لأجل الصيد و جملةُ من النصوص: 
كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام-: انّه قال ": ما قتلت من الجوارح 


.١7 الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(1) سورة المائدة آيةُ *. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج277 ص : لا 

يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره. و أن لا يعتاد أكل ما يصيده 

مكلبين و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا منه و ما قتلت الكلاب التى لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه ٠1":‏ 

و خبر زرارة عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى حديث صيد الكلب قال ": و إن كان غير معلم يعلمه فى ساعته حين يرسله و ليأكل 
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منه فَإنّه معلم ار 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 89 ناب من عالانا/ا 


و فى المسالكك و عن عدى بن حاتم (رض) قال: قلت: يا رسول الله انَى ارسلى الكلاب المعلمة فيمسكن على و اذكر اسم الله تعالى 
فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلّم ": إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسكك عليكك «"”. 

و اعتبر الأصحاب فى صيرورة الكلب معلماء أمرين: 

أحدهما: أن يسترسل و ينطلق إذا أرسله و أغراه» و معناه إذا اغرى بالصيد هاج. 

و الثانى: أن يتزجر إذا زجره هكذا أطلق أكثرهم. 

وعن الدروس التقييد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد لأنّه لم يكاد يكف حينئذ» و فى المسالكك و هو حسن. و قد تبعا فى 
ذلك المصئّف- ره- فى التحرير و تبعهم غيرهم, و ليس ببعيد لدلالةُ العرف عليه و هو الأصل فى اثبات الشرطين لعدم دليل سواه بعد 
الاجماع 


[؟- أن لا يعتاد أكل ما يصيد] 


و الشرط الثانى أن لا يعتاد الكلب أكل ما يصيده و قد ذكره فى الشرائع و النافع و المسالكك و غيرها من الامور المعتبرة فى صيرورة 
الكلب معلماة و ظاهر المتن كوئة 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الصيد حديث ”. 

(*) الخلاف ج “اص 368 الطبعة الثانية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: 7/1 
ولا اعتبار بالنادر 


شرطاً مستقلًا و الأمر سهل بعد ورود الرواية به. 

وفى المسالكك: و فى هذا اعتبار و صفين» أحدهما: أن يحفظه و لا يخليه؛ و الثانى: أن لا يأكل منه» و كيف كان فعلى اعتبار ذلكك 
أكثر الأصحاب. 

و فى الرياض: بل لعله عليه عاق من تأخر. 

و فى الانتصار و الخلاف و ظاهر المختلف و كنز العرفان: الاجماع عليه. 

و على أنّه لا اعتبار بالنادر و عن الصدوقين و جماعة: ان عدم الأكل ليس بشرطء و ظاهر المسالكك اختياره. 

و عن الاسكافى: الفرق بين أكله منه قبل موت الصيد و بعده و جعل الأول قادحاً دون الثانى. 

و استدل للأُوّل السيد المرتضى: بأنّ أكل الكلب من الصيد إذا تردد و تكرر دل على أنه غير معلّم و التعلم شرط فى اباحة صيد 
الكلية و باه إذا توالى أكلة منه لا بكرن مسسكا على صاتضه بل يكرت ممسكا على نفسه وقول المتخالت لنا ان الكلب مت أكل 
بخرج عن أن يكون معلماً ليس بشىء لأنّ الأكل إذا شذّ به و ندر لم يخرج به أن يكون معلماًء ألا ترى أن العاقل ما قد يقع منه 
الغلط فيما هو عالم به و محسن له على سبيل الشذوذ ولا يخرج عن كونه عالماًء فالبهيمة مع فقد العقل بذلكك أحق. 

و استدل لما ذهب إليه الصدوقان و تابعوهما: بنصوص مستفيضة» كصحيح محمد ابن مسلم و غير واحد منهما- عليهما السشلام- جميعاً 
انهيا قالاق الكلب وزسله الحجل و ست الا "إن اده قاد كت ذكاته فد كدى إن أدر كدو قد فلداو اكل عه فكل عانق وله 


ترون ما يرون فى الكلب .)١1"١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠9نب‏ من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب الصيد حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 7/٠١‏ 
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ٍ 0 
و صحيح جميل عن حكم ب: ل 
عليه السّلام "-: لا بأس بأكلهء "قلت: إِنّهم يقولون: إِنّه إذا قتله و اكل منه فَإِنّما أمسكك على نفسه فلا تأكله فقال- عليه السّلام "-: كل 
أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟» "قال: قلت: بلى» قال ": فما يقولون فى شاه ذبحها رجل أذكاها؟ "قال: قلت: نعم قال": 
فانٌ السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أ تؤكل البقية؟ "قلت: نعم» قال- عليه السّ.لام "-: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف 
تقولون إذا ذكى ذلك و اكل منه لم تأكلوا و إذا ذكى هذا و أكل أكلتم «"؟1. 
و خبر زرارة عن الإمام الصادق- عليه الس لام- انّه قال فى صيد الكلب ": إن أرسله الرجل و سمّى فليأكل مما أمسكك عليه و إن قتل؛ 
و إن أكل ما أكل فكل ما بقى ."7"١‏ 
و خبر يونس بن يعقوب عنه- عليه الشّلام- عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل؟ قال- عليه السّلام "-: كل و إن أكل "١‏ إلى غير 
تلكم من النصوص الكثيرة. 
واكور د طيخ انيرا عدو سوس تصوض كيرد إلة على الى عند كبري سيقت بن مكرات: : سألته عمًا أمسكك عليه الكلب 
المعلّم للصيد و هو قول الله تعالى: (وَ ما عَلَمتّم ِنّ الاح مكل تُعَلمُوئهُنّ ما عَلَمَكُمْ الل فَكنُوا ما أمسكنّ عَليكم و اذكرُوا اسم 
الله عَلّيه)؟ قال- عليه الشلام-: 
"لا بأس إن تأكلوا مما أمسكك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه "الحديث 50). 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب ؟ من أبواب الصيد حديث 7. 

(*) الوسائل باب ”7 من أبواب الصيد حديث 8. 

(6) الوسائل باب ” من أبواب الصيد حديث .١18‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: "١‏ 
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و صحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّد.لام- عن الكلب يقتل؟ فقال- عليه التد.لام "-: كل "قلت: إن أكل منه؟ قال- عليه 
الس لام "-: إذا أكل منه فلم يمسكك عليكك إِنّما أمسكك على نفسه «' ٠١‏ و نحوهما غيرهماء وقد ادّعى سيد الرياض استفاضة هذه 
النصوص. 

وقد جمع الشيخ- ره- بين الطائفتين بوجهين: 

الأوْل مل الاولة على الأكل ثادرا و الأخيرة على المتعاد للأكل وو اشحسته سيد الرياضء قال:واوتها أشكرت باتتصاضها بهذه 
الصورة لما فيها من التعليل بعدم الامسااكك على المرسل بل على نفسه. 

و يرد عليه: انّه جمع تبرعى لا شاهد به و التعليل لو دل على شىء لدل على ما يقول العامة من أنّ الأكل نادراً أيضاًء قادح فإنّه فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91ناب من عزل/انا/ا 
ذلك الفرض أمسكه على نفسه. 

الثانى: حمل الثانية على التقية و تبعه فى ذلكك الشهيد الثانى- ره- قال: كما يشعر به هذا الحديث الصحيح مشيراً إلى صحيح جميل؛ و 
لا يرد عليه ما فى الرياض من أن موثق سماعة يأبى عن ذلك لأنّ فى ذيله سألته عن صيد الفهد و هو معلّم للصيد, فقال: إن أدركته 
حياً فذكه و كله و إن كان قد قتله فلا تأكل منه ١؟).‏ 

بدعوى: انه مناف للحمل المزبور لتحليلهم ما فيه منع عنه إن الذيل لم يثبت كونه مسئولًا عنه فى ذلكك المجلس الذى سأله عا فى 
صدره؛ و على فرضه لم يثبت كونه سأله بلا فصلء و لعله فى أوّل المجلس كان من يِتّقَى منه حاضر او لم يكن فى آخره. 

و لكن يرد عليه: انَ صحيح جميل يدل على بطلان تعليل العامة لعدم جواز الأكل 


.١17 الوسائل باب ” من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الصيد حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: كنا 
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ولو نادراً بالعلة المشار إليها كما يظهر من تعليمه المحاجة معهم, و يدل أيضاً على أن الأكل مطلقاً لا يكون قادحاً فهو يكون فى 
مدلوله الثانى معارضاً مع الطائفة الثانية؛ و مجرد المطابقة لفتوى العامة لا يوجب طرح الخبر لأنَّ المرجحات الاخر جعلت فى المرتبة 
السابقةُ و هى الشهره و صفات الراوىء و الشهرة مع الطائفة الثانية. 

و الحق إن النضصوص الآولة الى اسعدل بها للصدوقين و تابعيهما تدل غلى أن أكل الكلب من حيث إنه أكل» ومن حيث إله يكف 
عن امساكه الصيد لنفسه لا للمرسل لا يمنع عن الحلية» و هذا لا ينافى عدم الحلَّيةُ مع كون الأكل فى مورد موجباً لفقد شرط آخر 
و عليه فحيث إِنَ أكل الكلب من الصيد إذا تردد و تكرّر دل على أنه غير معلم و التعلم شرط فى اباحهُ صيد الكلب كتاباً و سنّةُ و 
اجماعاً كما مرء فكان معتاد الأكل خارجاً منها فهى تختص بالأكل نادراً و على ذلكك فلا تصلح الطائفة الثانية لمعارضتها لأنّها 
المشهورة بين الأصحابء و مع ذلكك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فتقدم عليها من جهات. 

فتحصل: ان ما أفاده المشهور أظهرء و أمَا ما عن ابن الجنيد فلا دليل عليه إِلّا توهم الجمع بين الطائفتين بذلك و هو تبرّعى محض. 
قال فى المسالك و فى حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع و صار مقابل دونه. ذكر ذلك ابن الجنيد و غيره لأنّه 
فى معنى الأكل من حيث إِنّه غرضه ذلكك فلم يتمرّن على التعلّم من هذه الجهة» انتهى. 

و هو حسن و لكن كما أن الأكل نادراً لا ينافى كونه معلّماً كذلكك الامتناع نادرأ ثم إِنّه لا يعتبر صيرورة الكلب معلماً قبل الارسال بل 
لو انطبق عليه هذا العنوان حين الارسال كفى» كما صرّح بذلكك فى خبر زرارة المتقدم. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص : 7/7 

واأة يكزة الترسل سلما أن ف سكية 


ثم إن ما ذكر فى صيرورة الكلب معلماً من القيود لا بد و أن يكرر حتى يصدق عليه هذا العنوان فى العرف أو يخبر أهل الخبرة 
بذلكء ولا يقدر المرّات بعدد كما عن جماعة لعدم الدليل على شىء ما أفادوه و حيث يقدح الأكل فالمعتبر منه أكل اللحم فلا 
يضر شربه الدم بل و لا أكل حشوته لعدم كونهما مقصودين للصائد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً (9ناب؟ من عالانا/ا 


[*-] اعتبار كون المرسل مسلماً 
اشارة 


و الثالث: أن يكون المرسل مسلماً أو فى حكمه كولده المميز غير البالغ ذكراً أو انثى فلو أرسل الكافر لم يحل و إن سممى و كان ذمَياًء 
ا ل و ا و : 

و استدل له: بالآية الكريمة: و لا تأكلوا مِمّا لم يُذكر اسْمٌ الله عَلتِِ و إِنَهُ لفشق »0١‏ و الكافر لا يعرف الله تعالى فلا يذكره على ذبيحته 
لايرو امباط نوع زكر ادم راك الاخادا إلى [اكتارش تيع خرن إلى طلم يعاري بت لم فى اول 
تعالى: و [] تَركتُوا إَِى الّذِينَ طَلهُوا سكم لتر :81 و بأنّه نوع استثمان و الكافر ليس محلا للأمانة» و بأنه له شرائط فلا يستند فى 
حصولها إلى قوله و بالنصوص الآتية الدالّهُ على اعتبار الاسلام فى المذكىء فإِنّ ارسال الكلب و استعمال آله الصيد نوع من التذكية 
لم ري لا ات ا حاار اام بحل أكل لحمه أم لاو الأصل الحرمة. 

و بقوى السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّلام ' '-: كلب المجوسى لا تأكل صيده إِلَا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله و كذلكك 
البازى "الحديث 379. 


(1) سورة الأنعام آي ١؟١.‏ 

(0) سورة هود آيةُ .1١‏ 

(") الوسائل باب ١0‏ من أبواب الصيد حديث ”. 
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بدعوى أنه بمفهوم الاستثناء يدل على اعتبار أن يرسله المسلم و هو و إن كان فى كلب المجوسى لكن الظاهر عدم الفصل. 

أقول: أمَا الآبة الاولى؛ فيرد على الاستدلال بها انها تدل على اشتراط التسمية و مقتضاها سييما مع قوله تعالى قبل ذلكك: فَكنُوا ا ذكر 
اشم اللَّهِ عَلَيِِ ان ما يسمى عليه مباح أكله سواء كان المتصدّى له مسلماً أم كافراً فهى على خلاف المطلوب أدل. 

و دعوى أن الكافر لا يعرف الله تتم فى غير المعتقد و الكلام فى الكافر المعتقد أى أهل الكتاب. 

و دعوى ,أنه لا يرى التسمية فرضاً ولا سنّك لم تثبت و على فرضه فالكلام إِنّما هو فى صورة التسمية: أضف إلى ذلك كله ما سيجىء 
إذاكاء الشف اعمار العسفية ان الآ لا عل عليه أ شيا 

و أمَا الوجه الثانى: فيرد عليه أَوَلَا: النقض بالظالم من المسلمين و لا إشكال فى حلَيةُ ذبيحته. 

و ثانياً: ان أكل صيد كلب الكافر و الظالم كأكل ما اشترى منه من المأكولات ليس ركوناً إليه كما أن استخدامه لا يعد ركوناً إليه و 
به يظهر ما فى الوجه الثالث. 

و أمّا النصوص الآتيه فمع قطع النظر عمّا سنذكره عند التعرض لتلكك المسألة انّها واردة فى ذبيحة الكافر و من المعلوم أنْ ارسال 
الكلب لا يكون ذبحاًء و بعبارة اخرى ليس فى شىء من تلكم النصوص النهى عن أكل ما ذكاه الكافر حتى يقال إِنّ ارسال الكلب 
نوع من التذكية» بل نهى عن أكل ذبيحة الكافر و معلوم أنه لا يصدق على مرسل الكلب ذابح للحيوان» بل نسب القتل الذى هو 
مساوق للذبح إلى الكلب ذ فى النصوص. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: 0" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة طاوناب من عالانا/ا 


نعم فى خصوص صحيحى ابن مسلم و الحلبى الآتيين النهى عن ذبيحة نصارى العرب و صيدهم و ستعرف أنه من جهةُ عدم كونهم 
أهل الكتاب. 


لو شك فى اعتبار شىء فى الحلية 


و أمًا الوجه الخامس و هو أصالة الحرمة فلا بأس بتفصيل القول فيها لأنّها تفيدنا فى كثير من المباحث الآتية. 

فقد يقال: إِنّه لا ريب فى أن الحيوان الذى زهق روحه إِنْما يحل أكل لحمه مع وقوع التذكية عليه بالذبح أو النحر أو الاصطياد بارسال 
الكلب أو السهم؛ و هذا مضافاً إلى وضوحه يشهد به الكتاب و السنّةُ. 

و عليه فحيث إن التذكية أمر وجودى حادث مسبوق بالعدم فلو شكك فى أنْهاء هل تتحقق بدون ما شكك فى اعتباره كما لو أرسل 
الكافر الكلب أو ذبحه الذابح بغير الحديد و ما شاكل أم لا؟ لا بد من الرجوع إلى أصالة عدم التذكية و يترتب عليه عدم الحلية. 

و لكن يتوجه عليه: إن التذكية و إن وقع الخلاف فى أنّهاء هل تكون أمراً بسيطاً معنوياً حاصنًا من فرى الأوداج الأربعة بشرائطه؛ أو 
سال الكلب مع الشرائطء أو استعمال آله الاصطياد كالسهم كذلكء أم هى عبار عن نفس الفعل الخارجى مع الشرائط الخاصة 
الوارد على المحل القابل. 1 

إِنَا أن الظاهر هو الثانى» لا لما أفاده المحقق النائينى- ره- من استناد التذكية إلى المكلف فى الآية الكريمة: إلا #) ذَكَيقُمْ .1١‏ 

فإنّه يرد عليه: انه لا شبههُ فى أنّها فعل المكلف سواء كانت عبارة عن المسبب أو 
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نفس الأفعال الخارجية. غايةٌ الأأمر على الأوّل تكون فعله التسبيبى و على الثانى تكون من أفعاله المباشرية بل لأنه فى جملة من 
التعوضن وثية الدلية فى فس الأتعال. 

لاحظ خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به .)١١‏ 

و نصوص الباب المتقدمة ففى النبوى ": إذا أرسلت كلبكك المعلّمو ذكرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أمسكك عليكك. " 

و فى صحيح ابن قبس: ما قتلت من الجوارح مكلبين و ذكر اسم الله عليه فكلوا منه» إلى غير تلكم من النصوص. 

أقيف إلى ذلك كلب الداقن ورد عسلة نين التصوض إذ ذكاء لسن ذكاة انه واد 

ولو كانت التذكية اسماً للمستب لما صح هذا الاطلاءق إذ الحاصل من ذلك الأمر المعنوى على فرض ثبوته لكل فرد؛ غير ما هو 
حاصل للآخر قطعاً بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية. 

مع أنه فى حسن الحضرمى: إذا أرسلت الكلب المعلم. فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته «”. 

وعلى هذا فإذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شكك فيه لا محالة يشكك فى تحقق التذكية و فى حَلّيهُ أكل لحم ذلكك 
الحيوان» فهل هناكك اصل أم لاء و الاصول المتوهم جريانها أربعة: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزوناب؟ من عالانا/ا 


." من أبواب الذبائح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 18 من أبواب الذبائح. 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب الصيد حديث . 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: ينكان 
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-١‏ أصالة عدم التذكية و نتيجتها عدم الحلية. 

-١‏ استصحاب الحرمة الثابتةُ فى حال الحياة» و نتيجته عدم الحلية أيضاً. 

#- أصالةٌ البراءة عن اعتبار ما شكك فى اعتباره» و نتيجتها الحلية. 

ع- أصالة الحل. 

و لكن الأ-ظهر عدم جريان الاسولى فإِنّ موضوع الحكم أى ما رتّبت الحلية و الطهارة عليه ليس هو مجموع القيود و الأجزاء بما هى 
كذلكك فلا يصح أن يقال: إن المجموع لم تكن متحققة و الآن يشكك فى تحققها فيستصحب العدم. 

و بعبارة اخرى: وصف الاجتماع غير دخيل فى الحكم فلا يجرى فيه الاستصحابء كما أن الدخيل فى الموضوع ليس عنوان السببية إذ 
مضافاً إلى أنّه عبارة عن الحكم لا مثبت لاعتباره فلا تجرى أصالة عدم تحقق السببء بل الموضوع ذوات الأجزاء المجتمعة و تحقق ما 
علم اعتباره معلوم» و ما شكك فى اعتباره مفروض العدم فلا شىء يجرى فيه أصل العدم. 

كما أن الأظهر عدم جريان استصحاب الحرمة أيضاً فإِنَ الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلي مع أن الموضوع 
متبدل» أضف إليهما عدم ثبوت حرمة الأكل فى حال الحياةً إذا لم يعرضه الموت قبل البلع كما لو بلع سمكاً صغيراً. 

ولا يجرى أيضاً الأصل الثالث إذ سببية المجموع من المعدوم و المشكوكك فى اعتباره و ترتب الحلَّيُ و الطهارة عليه معلومة لا معنى 
لأن ترفع بأَدلَهُ البراءة و شرطيةُ ما شكك فى اعتباره أو جزئيته منتزعة من حكم الشارع بسببيةُ الذبح أو الارسال المشتمل عليه» و من 
المعلوم أنّه غير مرتفع فى الفرض و اثبات حكم الشارع بسببية الفاقد ليس شأن أدلَة 
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البراءة فإنّها رافعة للحكم لا مثبتة. 

فيتعيّن الرجوع إلى الأصل الرابع و هو أصالة الحلء فإنّه بعد ازهاق روح الحيوان بدون ذلك القيد يشكك فى حَلَيهُ أكل اللحم و 
عدمها فيرجع إلى أصالة الحل فلو شكك فى اعتبار شىء فى التذكية فى الصيد أو الذبيحة و لم يدل دليل عليه يبنى على عدم اعتباره. 
و قد استدل سيد الرياض على أصالهُ الحرمة بنصوص كلها فى الشبهة الموضوعية. 

و أمًا السادس فيرده: ان ذيل الخبر ": و كلاب أهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها "مانع عن عدم الفصل بل شاهد 
بالفصلء مع أنّهِ لا يعتبر أن يعلمه المسلم قطعاً كما صرّح بذلكك فى صحيح سليمان بن خالد .)1١‏ فالنهى عن أكل الصيد فى المستثتى 
منه محمول على الكراهة فلا يدل الاستثناء على اعتبار اسلام المرسل مع أنه مشتمل على البازى فهو محمول على التقية كما مرّ لا لبيان 
حكم الله الواقعى. 

فتحصل: ان شيئاً ممما استدل به لاعتبار الاسلام فى المرسل لا يدل عليه» بل الأصل يقتضى عدم اعتباره» و كذا اطلاق الآية الكريمة و 
النصوصء فلو لم يكن اجماع تعتٍّ.دى على اعتباره كان المتعيّن البناء على عدم الاعتبار» و الظاهر عدم وجوده فلو كان المرسل كتابياً 
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بحل أكل صيده. 

نعم لا يحل إن كان كافراً غير كتابى» للاجماع و لصحيحى محمد بن مسلم و الحلبى الآتيين اللذين ستعرف فى الذبيحة اختصاصهما 
بغير الكتابى. 

ثم انه صرح غير واحد بأنّه على فرض اعتبار الاسلام فى المرسل لا فرق بين البالغ و غير البالغ بناء على ما هو الحق من قبول اسلام غير 
البالغ بل على القول الآخر لاجراء أحكام المسلم عليه و سيجىء فى الذبيحة عدم اعتبار البلوغ نفسه و من حيث هو. 


.١ من أبواب الصيد حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: كرا‎ 
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]-٠[‏ اعتبار كون المرسل قاصداً لإرسال الكلب 


الرابع: أن يكون مرسل الكلب قاصداً لإرسال الكلب و يرسله للاصطياد كما هو المشهور بين الأصحاب فلو استرسل الكلب بنفسه من 
غير أن يرسله» أو أرسله لكن لا بقصد الصيد, أو أرسله لكن مقصوده لم يكن محللًا كما لو ظنّه خنزيراً فأصاب محللا لم يحل بلا 
خلاف ظاهر فى شىء منها بل عليه الاجماع فى الأوّل فى الخلاف كما فى الرياض؛ فيشتمل هذا الشرط على امور: 

-١‏ اعتبار ارسال الكلبء فلو استرسل بنفسه و قتل صيداً فهو حرام سواء كان معلماً أم لا. 

و احتتجوا له بالنبوى المتقدم: إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل» حيث قيد تجويز الأكل بالارسال فبالمفهوم يدل على عدم الحلَّيةُ بدونه. 
و أورد عليه: تارة بضعف السند, و اخرى بضعف الدلالة لقوة احتمال ورود الشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه؛ و استوجه سيد 
الرياض الثانى و قد تمسكك لاعتبار ذلكك بِأصَالهٌ الحرمة. 

و فيه: أمَا ضعف السند فهو منجبر بالعمل» و أمَا ضعف الدلالة» فيدفعه: ان احتمال ورود الشرط مورد الغالب لا يمنع من التمتركك 
بالمفهوم كما حقق فى محله؛ و أمّا أصالة الحرمة فقد عرفت حالها. 

و فى المقام رواية استدل بها بعضهم لهذا الحكم كما فى الوسائل» وامعدلي اخرو علي خم اعتبار ذلككء و عورض بها النبوى كما 
عن المحقق السبزوارى» و هى رواية القاسم بن سليمان عن أبى عبد الله عليه السّلام "-: إذا صاد الكلب و قد سمّى فليأكل؛ و إذا 
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صاد و لم يسم فلا يأكل »1"١‏ و قد استدل بصدرها لاعتبار الارسال. 

واورد عليه: بأنْه يحتمل أن يكون النهى عن الأكل لأجل عدم التسميةٌ لا لأجل استرساله؛ فلا دلالة فيه على اعتبار الارسال بل ذيله 
يدل على أنْ المانع هو خصوص عدم التسميةٌ فيعارض النبوى حينئذ. 

وفيه: ان الظاهر بقرينة تكرار لفظ قال عدم كون الذيل تتمة لما فى الصدر و كونه رواية اخرىء و أمَا احتمال كون المنع فى الصدر 
لأجل عدم التسمية؛ فيدفعه: أنه خلاءف الظاهر سيما مع عدم التلا-زم بين الاسترسال و عدم التسمية؛ فالأظهر أنّه يدل على اعتبار 
الأرسال: 

ولو أنٌ صاحب الكلب زجره لما استرسل فانزجرء ثم أغراه فاسترسل و قتل الصيد حل لانقطاع حكم الاسترسال السابق بوقوفه فكان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19ا؟ من عالانا/ا 
الارسال ثانياً كالمبتدأ الواقع بعد ارسال سايق انقضى. 
ولو زجره و لم ينزجر لم يحل زاد فى عدوه أم لم يزد» و لو أغراه بعد ما استرسل فلم يزد فى عدوه قالوا لا إشكال فى عدم الحل» و 
إن زاد فيه ففيه وجهان: من ظهور أثر الا-غراء فينقطع الاسترسال» و من اجتماع الارسال المحرم و الاغراء المبيح فقتله بالسببين فيغلب 
التحريم» و هذا هو الأظهر فإنّ المعتبر كون الاسترسال بالأرسال و الاغراء لا مجرد ظلهور الأثر للاغراء: 

و أولى من ذلكك فى عدم الحليةُ ما لو زجره و لم ينزجر, ثم أغراه فزاد فى عدائه. لظهور تأنّيه و ترك مبالاته باشارةٌ الصائد. 
”- اعتبار أن يكون الارسال بقصد الصيد فلو أرسله حيث لا صيد فاعترض 


)١(‏ ذكر صدره فى الوسائل فى باب -١١‏ و ذيله فى باب ١7‏ من أبواب الصيد. 
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و أن يسممى عند ارساله 


صيداً فقتله لم يحلء فإنّ ذلكك فى قَوَّهُ استرساله من قبل نفسه؛ و إن شئت قلت: إن ظاهر الخبرين المتقدمين اعتبار أن يرسله للصيد لا 
الأرسال المطلق,. 

*- اعتبار أن يكون قصده المحلل؛ فلو أرسله بقصد صيد ظنّ أنّه خنزير فبان أنه محلل؛ أو أرسله بقصد خنزير فلم يصبه و أصاب 
محلل قالوا: لا يحل و صريح الرياض عدم الخلاف فيه» و وجهه غير ظاهر, سيما و ان ظاهرهم عدم اعتبار قصد المعين و انّهِ لو أرسله 


على صيد فقتل غيره حلء اللّهمَ إلا أن يكون اجماع. 
[4-] يعتبر التسمية عند الارسال 


و الخامس: أن يستمى عند ارساله بلا خلاف فى وجوب التسمية و اشتراطها فى حَلَيَهُ ما يقتله الكلب و السهم عندنا و عند كل من 
المماواية 100 :. , 
وواكيايااخبور زر الي و1 لحرا واكم ردك الع اللو ارو 4 لوست امات ارد 111010 كاد مجا حورو الجوال. 
احتمال أن يكون قوله: وَ نه َِشْقٌ حانًا لا معطوفاً و التقدير: لا تأكلوا متما لم يذكر اسم الله عليه فى حالة كونه فسقاًه و قد فشره بقوله 
فى الآيهُ الاخرى: َمل به به لِعَثِر اللَهِ ”0 و بقرينة ما قبله فلا يكون النهى عن أكله مطلقاً بل فى هذه الحالةٌ بل ربّما يقال: إِنْ الظاهر ذلكك 
لعدم جواز عطف الجملةٌ الخبرية على الجملة الانشائية عند علماء البيان و محققى العربية. 

ازالب ا ع سار احم عر الايا د لاعاى العبيد مستا 
و خصوص قوله تعالى فى الكلب: فَكلُوا مما أَمْمَكنَ عَلَنِكمْ وَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيِهِ «*8 و دلالته واضحة فإنّ الظاهر من الأمر بشىء فى 
المر كين امور كرته إرشاداً 


.١7١ سورة الانعام آيهُ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آيةُ .١07/*‏ 

(9) سورةٌ المائدةٌ أيه ؟. 
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إلى الجزئيةُ أو الشرطية فيدل على شرطية التسمية فى حلية الأكل. 

و جمله من النصوص: كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله .)1"١‏ 

و خبر القاسم بن سليمان عنه- عليه السّلام '"-: إذا صاد الكلب و قد سمّى فليأكل» و إن صاد و لم يسم فلا يأكل «"7. 

و صحيح عبد الرحمن عنه- عليه السّلام "-: كل ما أكل الكلب إذا سيت «"03 و نحوها غيرها. 

ولا خلاف فى اجزاء التسمية عند الارسال لانطباق جميع الأدلَهُ عليه. و لقوله فى صحيح الحذاء عن مولانا الصادق- عليه السّلام-: عن 
الرجل يسرّح كلبه المعلم و يسمّى إذا سرّحه قال ": يأكل ممما أمسكك عليه "الحديث 1 و نحوه غيره. 

إنْما الخلاءف بينهم وقع فى اجزائها إذا وقعت فى الوقت الذى بين الارسال و عقر الكلب؛ ظاهر المتن و الشرائع و النافع و كثير و 
صريح آخرين: عدم الاجزاء؛ و صريح الشهيدين و سيد الرياض و غيرهم: لاف 

يشهد للثانى: اطلا.ق الآية الكريمة فإنَ الضمير فى قوله #وكرواات ل لفميرس إلى اليد المشه ف الرلنه انق كز 
عليكم بو هو يصلاق بذكراسع الله عليه فى بجميع القت المذ كور 

وفى المسالكك: ينبغى أن يكون ما قرب من وقت القتل أولى بالاجزاء لقربه من 


.2 من أبواب الصيد حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الصيد حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب الصيد حديث 8. 

(ع) الوسائل باب ١‏ من أبواب الصيد حديث ”. 
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وقت التذكية حينئذ و كذا تشمله أكثر نصوص الباب. 

و استدل للقول بعدم الا-جزاء: بأنّ التسميةُ فى وقت الارسال تجزى كما مر يقيناً و يشكك فى اجزائها فى الوقت المزبور فيرجع إلى 
أصالة الحرمة» و أن الارسال منزل منزلة الذكاه لأنّها تجزى عنده اجماعاً فلا تجزى بعده كما لا تجزى بعد الذكاة و بقوله فى صحيح 
الحذاء المتقدم ": و يسمى إذا سرّحه." . 
و بقوله- عليه السّلام- فى حسن الحضرمى المتقدم ": إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته .)١"«‏ 

و لكن يرد على الأوّل: ان الأصل فى المقام هو الحل دون الحرمة كما مرّء مع أن الرجوع إلى الأصل إِنّما هو بعد عدم وجود الدليل و 
مع دلالة الآية و النصوص باطلاقها على الاجزاء لا مجال للرجوع إلى الأصل. 

و يرد على الثانى: انْ قتل الكلب المسبوق بالارسال منزل منزلة الذكاة» و بعبارة اخرى: الارسال مع قتل الكلب منزل منزلة الذكاه ففى 
كل آن من الوقت المزبور أى ما بين القيدين وقعت»؛ وقعت حين التذكية: مع أن الدليل دل على اعتبار التسمية حين الذبح لا حين 
التذكية كى يتمسكك بعموم التنزيل» و يمكن أن يكون جواز تقديم التسمية و الاكتفاء بها حين الارسال تخفيفاً و رخصة أو لكونه 
السبب الأعظم فى التذكية و عسر مراعاة حال العقر فلم يكن التسميةُ متعيّنة حال الارسال كى يستدل بذلكك على تنزيل الارسال منزلة 
الذكاة. 

و يرد على الثالث: ان التخصيص انما هو فى كلام السائل, لا فى كلام المعصوم- عليه السّلام- 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة 19/8ا؟ من عالان/ا 


.* من أبواب الصيد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: زكرا‎ 
و أن لا يغيب عن العين حا‎ 


و يرد الرابع: ان ظاهره لو دل على شىء لدل على التسمية بعد الارسال لا حينه؛ مع أَنْه لا يدل على تعن التسمية فى وقت لا منطوقاً و 
لا مفهوماً إذا المأخوذ شرطً فى الخبر ارسال الكلبء و الجزاء وجوب ذكر اسم الله فمفهوم ذلكك عدم لزوم التسمية عند عدم 
الأرسال قله يكون الب متطوها ولا مفهزها نعرها أوفت القنية كبالة يع 

و على ذلكك فالأظهر هو الاجزاء لو وقعت فى الوقث الذى بين الارسال و العقر المزهق كما تجزى لو وقعت حين الارسال. 


[2-] يعتبر أن لا يغيب الصيد عن العين 


و السادس: أن لا يغيب ما صاده الكلب عن العين حا فلو غاب عن المرسل و حياته مستقرّة» قيل بِأنّ يمكن أن يعيش ولو نصف يوم 
و يشهد به: خبر عيسى بن عبد الله: قال أبو عبد الله- عليه السّلام "-: كل من صيد الكلب ما لم يغب عنككء فإذا تغب عنكك فدعه" 
الحديث .)١١‏ 

وقد استثنى الأصحاب من ذلكك موردين: أحدهما: ما إذا علم انّه قتله الكلب. و الثانى: ما لو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرة 
بعقره بأن أخرج حشوه و أفتق قلبه و قطع حلقومه. 

خلافاً للشيخ فى النهاية حيث أطلق الحرمة مع الغيبة» و عن الحلى مناقشته بأنّه خلاف مقتضى الأدلة. 

وود النضتت :فق مشكن البكفلك ثقال» هذه المواعلة لست بعده لأنُّ قصد 


.١ من أبواب الصيد حديث‎ ١6 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: حاورا‎ 
ولو نسى التسمية و كان يعتقد وجوبها حل الأكل‎ 


الشيخ- ره- ما ذكره فى الخلاف لظهوره؛ و الوجه فى استثناء المورد الأوّل واضح. و فى المورد الثانى النصوص الدالهُ على ذلكك فى 
السهم الآتي مع أن الغيبة بعد ما صار مذكى و حكم بحليته لا تكون مانعهُ قطعاء و لا يظن بالشيخ البناء على الحرمة فى هذه الصورة. 


حكم ما لو نسى التسمية 


و يلحق بالمقام مسائل: 
الأولي و لو تسن النسمة و كاق يقد وهوبها حل الأكل يل ةخلواف: 
و يشهد به: حسن زرارة عن الإمام الصادق- عليه الس .لام "-: إذا أرسل كلبه و نسى أن يسمى فهو بمنزلة من ذبح و نسى أن يسمى و 


كذلكك إذا رمى بالسهم و نسى أن يسممى .)1١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 199؟ من عالان/ا 


و سيأتى فى محله أن الذبح لو نسى أن يستمى حلت الذبيحة للروايات الصحيحة و غيرهاء مع أنه رواه الصدوق باسناده عن موسى بن 
بكر و زاد: وحل ذلكك "اا 9 

و خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّ.لام- فى حديث قال ": كل ما أكله الكلب إذا سميت» فإن كنت ناسياً فكل 
فد أرقا و كل من فضله "”7. 

و بهما المؤيدين بالشهرة يقتد اطلاق ما دل على اعتبار التسمية مطلقاً. 

وهل يختص ذلكك بما إذا اعتقد وجوبها كما صرح به الشيخ فى النهاية و الحلى فى السرائر و القاضى على ما حكى و المحقق فى 
النافع و المصنف فى المتن, أم لا يختص بذلكك 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الصيد حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الصيد حديث ؟. 

(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب الصيد حديث 8. 
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فغير المعتقد لوجوبها إذا نسيها يحل أكل صيده كما هو ظاهر من أطلق و لم يقدّيده بهذا القيد. و إن قبل كما فى الرياض: بِأنّ تركه 
و استدل للاختصاص: بأنّه المتبادر من أدلَةٌ الاباحة مع نسيان التسمية. 

و يمكن توجبهه بن الظاهر من النصوص ان الحلية إِنما تكون فيما إذا كان منشأ التركك هو التسيان خاصة و هذا إِنْما هو فى المعتقد 
لوجوبها. 

و أمًا من لا يعتقده فسبب التركك لا ينحصر فى النسيان» بل التركك يستند إلى عدم اعتقاد الوجوب. 

نعم لو فرض بنائه على التسمية و إن اعتقد عدم وجوبها فنسيهاء يشكل البناء على عدم حلَيةُ صيده و لا مقتّد لإطلاق أدلَّةُ الاباحة و لا 
وجه للتبادر المشار إليه فى هذه الصورة؛ فلو قدد بأنّه كان بانياً على التسمية و لو من جهة أن بناءه كان على ذلكك فى جميع الموارد 
والو فتن السيمية جين الأرسال و اذ كر قبل الأمانة فر كها معدا فهل عير كالناسى الها وآسها أو كالمفمد فر كيا# ظاقن الميالكف 
الاجماع على الثانى و هو الأظهر. 

لان: اختصاص خبر عبد الرحمن بالناسى غير المتذكر قبل العقر واضح بناء على ما اخترناه من أنّ وقت التسميةٌ من حين الارسال إلى 
حين العقر لظهوره فى الناسى لها فى وقتها المضروب لهاء بل و كذا حسن زرارةٌ فإن ذكر النسيان بعد قوله: إذا أرسل الكلبء لا يصلح 
قرينةُ على ارادهُ خصوص حال الارسال كما لا يخفىء فالأظهر هو الاختصاص. 

ولو تركها جهلًا بوجوبها فهل يلحق بالناسى كما فى المسالك و احتمل بعد حكمه بالالحاقء الحاقه بالعامد» أم يلحق بالعامد؟ وجهان 
أظهرهما الثانى لاختصاص المخرج عن اطلاق الادلهُ بالناسى» و قياس الجاهل عليه باطل سيما و هو مع الفارق لافتراق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: اب 


ولوس غير العرسطل الم يطل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠عا؟‏ من عا/انا/ا 


حكمهما فى مواضع متعددة» بل قد عرفت أن الجاهل بالوجوب إذا نسى و لم يسم أفتى الأكثر بعدم حلية صيده. و أصالة البراءة عن 
شرطية التسمية مضافاً إلى ما مر فى تأسيس الأصل من عدم جريانهاء و مضافاً إلى اختصاصها على فرض الجريان بالجاهل غير المقصر 
ولو بسبب الاعتقاد ان المرفوع حينئذ هو الحكم الظاهرى لا الواقعى؛ فلا تنفع لمن يعتقد الوجوب ولا لنفسه إذا صار معتقداً به. 


يعتبر اجتماع الشرائط فى محل واحد 


الثانية: لا خلاف بين الأصحاب و لا اشكال فى أنه يعتبر أن يحصل موته بالسبب الجامع للشرائط التى من جملتها الارسال و التسمية 
ف لو أرسل واحد و سمّى غير المرسل لم يحل و أولى منه ما إذا أرسل واحد و قصد آخر و سمّى ثالث. 

و الأصل فى ذلكك بعد اختصاص أدلَةُ الاباحة بحكم التبادر بذلكك: صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّد.لام-: عن القوم 
يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمّى غيره أ يجزى ذلكك؟ قال- عليه 
السَلام "-: لا يسمّى إِلَا صاحبه الذى أرسله .١"١‏ 

و الما وفنا الكر ب الضععة تيع للسسالكفو إلا قير حميق لأث افن يده محمد ادن موسى الظاها كرته ابن عضيس السناق الى حمق 
الرجاليون» مع أن من رجاله أحمد بن حمزةُ و محمد بن خالد و هما لم يثبت وثاقتهماء بل الأوّل منهما غير ثابت الحسن أيضاًء و لكن 
ضعفه ينجبر بالعمل. 6 

و أيضاً يدل عليه: خبر أبى بصير عن رجل عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام "-: لا يجزى 


.١ من أبواب الصيد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج77 ص: اانا‎ 
و كذالا يحل لو شاركه كلب الكافر» أو من لم يسم أو من لم يقصد‎ 


انمع إلا الى أوسل الكلث "1 
و يمكن أن يستشهد له: بخبر الحلبى المتقدم: من أرسل كلبه و لم يسم فلا يأكله. فإنّ اطلاقه يشمل ما لو سمّى غير المرسلء فلا 


اشكال فى الحكم. 
[العلم أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل] 


الثالثة: قالوا: و يشترط أيضاً العلم قيل أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل فلو شكك فى ذلكك لا يحكم بالحلية للشكك فى 
تحقق الموجبه و الأصل يقتضى عدمه و معه لاتصل النوبة إلى أضالة الحل التى أسستاها فى صورة الشكك فى شرطية شىء فئ 
التذكية؛ فإنّ الشبهة فى المقام موضوعية و هذا واضح جداً. 

و كذالا .يحل لو شاركه كلب الكافر إن قلنا: باشتراط كون المرسل مسلماً و من لم يسم أو من لم يقصد فى قتل الصيد لأنّ ظاهر 
الأدلّهُ اعتبار استناد القتل إلى السبب المحلل. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك: صحيح الحذاء عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام- فى حديث صيد الكلب ": و إن وجدت معه كلباً غير 
معلّم فلا تأكل منه «"07. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١معا؟‏ من عالانا/ا 


و خبر أبى بصير عنه- عليه السلام- عن قوم أرسلوا كلابهم و هى معلمةٌ كلها و قد سمّوا عليهاء فلمًا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب 
غريب لا يعرفون له صاحباً فاشتركت جميعاً فى الصيد؟ فقال- عليه السّلام "-: لا يؤكل منه لانكك لا تدرى أخذه معلم أم لا "7. 

و من التعليل و اطلاق مفهوم الصحيح يستفاد حلية الصيد بتعدد السبب المحلل فلو اشترك فى قتله كلبان معلّمان سمّى عند ارسالهما 
حل. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الصيد حديث ؟. 

(1) الوسائل باب ه من أبواب الصيد حديث .١‏ 

(9) الوسائل باب ه من أبواب الصيد حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 949 
و أمَا السهم فيدخل فيه السيف و الرمح 


قال السيد فى الرياض و يعضده الاطلاقات ثم أمر بالتأمّل» و لعل وجهه انّ الاطلاقات ظاهرة فى الحلّيُ عند سببية كل فرد مستقلًا فلو 
استند القتل إلى مجموع السببين كان كل منهما جزء السبب فالاطلاقات لا تدل عليها. . 

و كيف كان فالخبران يكفيان فى المقام. و بهما يقيد اطلاق مرسل الصدوق قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام "-: إذا أرسلت كلبكك على 
صيد و شاركه كلا لخر فلا تأكل منه إلا أن تدركف ذكاقه و" 

هذا كله فى صيد الكلب. 


[الثانى: السهم] 
اشارة 


آله الاصطياد إذا كانت جماداً و أمَا السهم فيدخل فيه السيف و الرمح و نحوهما ممما اشتمل على نصلء فلا اشكال و لا خلاف فى أَنّه 
إذا قتل به الممتنع مع الشرائط الآتية حل أكله و نسب إلى الديلمى عدم الحلية و ينكر صحة النسبة سيد الرياض. 

و كيف كان فيشهد للمشهور: نصوص كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: من جرح صيدا بسلاح و ذكر 
اسم اللّه عليه ثم بقى ليله أو ليليتين لم يأكل منه سبع و قد علم أن سلاحه هو الذى قتله فليأكل منه إن شاء «"7". 

و صحيح محمد بن مسلم عنه- عليه السّلام "-: كل من الصيد ما قتل السيف و الرمح و السهم «"7. 


.” الوسائل باب ه من أبواب الصيد حديث‎ )١( 
.١ من أبواب الصيد حديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الصيد حديث ؟.‎ ١18 الوسائل باب‎ )»"( 
5٠0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص:‎ 


و المعراض إذا خرق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (امعا؟ من عالانا/ا 


و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد ستمى 
حين فعل؟ فقال- عليه السّلام "-: كل لا بأس به «"03» إلى غير تلكم من النصوص الآتيةُ جملةٌ منها. 

و مقتضى اطلاق النصوص حليةُ أكل المقتول بالآلهُ و إن لم تجرحه كما صرّح به جماعة؛ بل فى المسالكك دعوى الاجماع عليه. 

و دعوى انصراف الاطلاق إلى صورة الجرح, مندفعة: بأنّه لا منشأ له سوى الغلبة و هى لا تصلح منشئاً للانصراف المقتّد للاطلاق. 
ولو كانت الآلهُ غير مشتملة على النصل و لكنّها محددة يصلح للخرق ك المعراض فالمشهور بين الأصحاب أن المقتول به يحل أكله 
إذا خرق و لو يسيراً فمات به دون ما إذا لم يخرق. 

و يشهد به: صحيح أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام "-: إذا رميت بالمعراض فخرق فكلء و إن لم يخرق و اعترض فلا 
تأكل ("و المعراض كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده) .7١‏ 

و النبوى- فى المعراض-: إن قتل بقتله فلا تأكل» و بهما يقتيد اطلاق ما دل على عدم حلي المقتول بالمعراض مطلقاً» كخبر مسعدة بن 
زياد عن جعفر بن محمد- عليه الشلام- فى حديث قال: 

"و الذى ترميه بالسيف و الحجر و النشاب و المعراض لا تأكل منه إِنَا ما ذكى «"”. 


.” من أبواب الصيد حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث‎ 

(*) الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث .١١‏ 
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و فى المقام طائفة من النصوص تدل على حلية أكل المقتول بالمعراض مطلقاً خرق أو لم يخرق إن لم يكن له نبل غيره» أو كان 
ذلك مرماته. أو صنعه لذلكك. 1 

كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه التّرلام- عن ما صرع المعراض من الصيد فقال- عليه الترلام "-: إن لم يكن له نبل غير 
المعراض و ذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل و إن كان له نبل غيره فلا 1"9). 

و خبر زرارة و الجعفى عن أبى جعفر- عليه الّ.لام- عمّا قتل المعراضء قال- عليه السّ.لام "-: لا بأس إذا كان هو مرماتكك أو صنعته 
لذلكك «"7. 

و صحيح زرارة عنه- عليه الس لام- فيما قتل المعراض ": لا بأس به إذا كان إِنّما يصنع لذلكك, "قال ": و كان أمير المؤمنين- عليه 
السّلام- يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذى يرمى به فلا بأس "2 و نحوها غيرها. 

و الجمع بينها و بين النصوص المتقدمة انما يكون بأحد نحوين إمَّرا بتقييد اطلا-ق كل منهما المقابل للعطف ب (أو) فتكون النتيجة 
الاجتزاء بأحد أمرين إمّا الخرق أو أن لا يكون له نبل غيره. 

و أمًا بتقييد اطلاق كل منهما المقابل للعطف ب (واو) فتكون النتيجة انه يعتبر فى الحلية اجتماع الأمرين معاًء و لعل الأول أظهر لأنّ به 
يرتفع التعارض فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق بأزيد من ذلكك فإِنْ الضرورات تتقدر بقدرها. 

ولو كانت الآله من غير الجنسين المتقدمين و كانت مثقلة تقتل بثقلها كالحجر و البندق و الخشبة غير المحددةٌ فالظاهر عدم حَلَيةٌ ما 


قتل بها مطلقاً سواء خدشت أم 
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.8 الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث‎ 
.8 الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث‎ )"( 
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يؤكل ما يقتل أحدها إذا سممى المرسل 


لم تخدشء و سواء قطعت البندقة رأسه أم عضواً آخر منه و أعضاء الذبح أم لا. 

و يشهد به: جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- عنما قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال- 
عليه السَلام "-: لا "1. و مثله حسن حريز 277 و موثق عبد الله بن سنان 00 و محمد بن مسلم ©) و صحيح الحلبى «8) و غيرها. 
(ف) المتحصل: ان الآلهُ إن كانت مشتملة على نصل كالسيف و الرمح و السهم أو كانت خالية عنه و لكنّها كانت محددة تصلح 
للخرق و خرقت يحل الصيد. 


بيان ما يعتبر فى حليةٌ الصيد 


اشارة 
وإثماية كل ما يقت أحذها أ الامو السقان البها ]ةا وعدت القرائظ للحلية و هى سنة: 


الأوّل: أن يسمّى المرسل 


ولا خلاف فى شرطيةٌ التسمية و ظاهر المسالكك الاجماع عليها و ليس المستند الآية الكريمة لما تقدم فى صيد الكلب انها لا تدل 
على لزوم التسمية؛ ولا النصوص المتضمنة للتسميهُ فى كلام السائلين لعدم المفهوم لهاء و لا أصالة الحرمة» لما مر من أن الأصل هو 
الحلّية بل الوجه فيه الأخبار و النصوص الخاصة. 

منها ما دل على اعتبار التسمية عند الذبح الشامل للذبح بذلك. 

و منها ما دل على ذلكك فى خصوص المقام كخبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّلام- عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف 
فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال- عليه السّلام "-: نعم إذا سمّى "2. 


,7 ه ع-‎ 8-١ الوسائل باب "7 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 
7 ه ع-‎ 8-١ (؟) الوسائل باب "7 من أبواب الصيد حديث‎ 
7 ه ع-‎ 8-١ الوسائل باب "7 من أبواب الصيد حديث‎ )"( 
,7 ه ع-‎ 8-١ (ع) الوسائل باب "7 من أبواب الصيد حديث‎ 
7 ه ع-‎ 8-١ الوسائل باب "7 من أبواب الصيد حديث‎ )5( 
. من أبواب الصيد حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )©( 
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و كان مسلماً أو بحكمه 
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وفى خبره الآخر ": كل ما لم يتغيب إذا سمّى و رماه .01"١‏ 

و صحيح حريز عن الإمام الصادق- عليه المّ.لام "-: إن علم ان رميته هى التى قتلته فليأكل و ذلكك إذا كان قد سمّى "7 و نحوها 
غيرها. 

و يعضدها النصوص المتضمنة لذكر التسمية فى الأسئلة فإنّها كاشفة عن أن وجوب التسمية كان أمراً مفروغاً عنه عندهم. 

ولا يعارضها خبر عيسى بن عبد الله القمى: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام-: أرمى بسهمى فلا أدرى سيت أم لم اسم؟ فقال- عليه 
السَّلام "-: كل لا بأس "7 فان الحلية فى مورد الخبر تقتضيها قاعدة التجاوز حتى بناء على وجوب التسمية و لو نسى التسمية يحل 
لما مرّ فى صيد الكلب لوحدة المدركك. 


و الثانى: اسلام الصائد 


فيخل لوكا سلما أو سكوه فل البشيرويو لاولا: عليه بالخصوض شوق نامر فن اليد بالكلت :قد صفق ما فهو .سوق .ا 
سيأتى فى الذبيحة فالأولى ايكال البحث فيه إلى هناكك. 


الثالث: أن يكون قاصداً للصيد برميه 


»فلو رمى سهماً إلى هدف فصادف صيداً فقتله لم يحل؛ كما هو المشهور بين الأصحاب و فى الرياض بلا خلا.ف ظاهر و هو 
المدرك و إِنَا فلا دليل عليه» و يمك: أن يكون مدركه انّه إذا لم يقصد الصيد و رمى لا محالة لا يسمّى و لهذه الجهة لا يحل. 
و كت كاناشعلى ذرغن: اعفار اتنا بعر القسن إلى اللعقسى قلق فضرد صييدا مكنا 


.” الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث ؟.‎ 
.١ الوسائل باب 70 من أبواب الصيد حديث‎ )"( 
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0 ' : ا 
و رمى فأخطأ و أصاب صيدا آخر حلء لخبر عباد بن صهيب المنجبر قصور سنده بابن محبوب الراوى عن موجبه عن أبى عبد الله- 
عليه السّد.لام-: عن رجل سمّى و رمى صيداً فأخطأه و أصاب آخر؟ قال- عليه السّلام "-: يأكل منه "1 و هو يؤيد ما ذكرناه فى وجه 
اعتبار القصد. 
فإن قيل: إِنّه مروى فى نسخة من التهذيب. و فيه: لا يأكل منه. فيدل الخبر على عدم الحلية. 
قلنا: إِنَ الأصح من النقلين هو الأوّلء لكونه مروياً فى الكافى» و فى نسخة اخرى من التهذيبء و لا مورد هاهنا لأصالة عدم الزيادة فإنّه 
لم يثبت نقل الشيخ الخبر مع الزيادة لفرض كون النسخة الاخرى من التهذيب بدون الزيادة. 
و يتفرع على ما ذكرناه أنه إن قصد صيداً و رماه و أصابه» ثتم أصاب صيداً آخر حل الجميع و لا يضر كون التسمية واحدة لأنَّ المعتبر 
هو كوق الصائد مسمياً و مقتضى اطلاق دليله كفاية تسمية واحدة للمتعدد أيضاً. 
انعجر أن يكور قاضه الملل فلو فصر العوى قأضات محللا ا لاطلاق الدليل سماو قد عرفف أن ديل اغعار القصد له 
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يدل على اعتبار أزيد من ما هو موجود فى الفرضء و إن وصلت النوبة إلى الأصل كان مقتضاه الحلّية كما مرّ. 
فما فى الرياض من الحكم بعدم الحلْيهُ إِلَا مع قصد المحلل لا دليل عليه سوى أصالة الحرمة التى عرفت ما فيها. 


الرابع: أن لا يغيب عن المرسل حيّا 


فلو غاب عنه و حياته مستقرة» ثم وجد مقتولًا أو ميتاً لم يؤكل بلا خلاف. 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 
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و يشهد به: نصوص كثيرة كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها؟ قال- عليه 
الت.لام "-: إن كان يعلم أن رميته هى التى قتلته فليأكل «"1» و نحوه صحيح حريز 217 و موثق سماعة 89 مع زيادة التصريح 
بالمفهوم» و غيرهما. 

و يستفاد من الجميع اختصاص الحرمة بما إذا لم يعلم أن رميته قتلته» و إِلَا لو علم بذلكك حل الأكل. 

ففى الخبر المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته عن مولانا الصادق- عليه السلام 81 روسك تر اق لبد ا 
أثر غير السهم و ترى أنه لم يقتله غير سهمكك فكل تغب عنكك أو لم يغب عنكك "2 و الظاهر عدم الخلاف فيه. 

وفى صورة الشكك فى استناد القتل إلى رميته يكون مقتضى القاعده مع قطع النظر عن هذه النصوص أيضاً عدم الحلّيهُ للشكك فى 
تحفق السبب المحلل و الأصل يقتضى عدمه. 

و عليه: فليس هذا شرطاً زائداً معتبراً فى حلية الصيد, و لعله لذلكك لم يذكره المصنف- ره-. 

ثم إن ما ذكرناه من القيدين فى المسألة الثانية من لواحق صيد الكلب يعتبران فى المقام أيضاًء أمَا اعتبار كون الرامى مسمّياً فلو رمى و 
سمّى غيره لا يحل» فلظهور النص فى كون التسمية من الرامى. و أما اعتبار أن لا يشاركه رمى آخر غير واجد لشرائط الحجية» فلعدم 
ابغناء القكل شيففل إلى السين العلل 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الصيد حديث ؟. 

(") الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث ”. 

(ع) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 2. 
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نعم لو رماه اثنان برميتين واجدتين للشرائط حل. 
و يشهد به: خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام-: عن ظبى أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ 
فقال- عليه السّ.لام "-: كل ما لم يتغتّب إذا سممى و رماه "231 فتدبّر و النصوص الواردة فى الانسى الذى تو حش الدالة على حليته لو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بم٠عا؟‏ من عالانا/ا 


بادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه الآتية. 
[مسائل] 
[1-] حكم ادراى الصيد و فيه حياهً مستقرة 


و تمام الكلام فى هذا الفصلء بالبحث فى مسائل: 

الاولى: لو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد مع اسراعه إليه حالة الاصابة و فيه حيا مستقرة توقف حله على التذكية إن اتّسع الزمان 
لها بلا خلاف فيه فى الجملهٌ كذا فى الرياض. 

و الأصل فى هذا الحكم نصوص خاصة كصحيح الحذاء عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن الرجل يسرّح كلبه المعلم و يسممى إذا 
سرّحه؟ قال- عليه السَّلام "-: يأكل ممما أمسكك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه "الحديث .07١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم و غير واحد عنهما- عليهما الّد.لام- جميعاً انهما قالافى الكلب يرسله الرجل و يسمى؟ قالا ": إن أخذته 
فأدركت ذكاته فذكه و" 


و خبر أبى بصير عن مولانا الصادق- عليه السّلام- فى حديث ": إن أدركت صيده 


.” الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

() الوسائل باب * من أبواب الصيد حديث .١‏ 

() الوسائل باب 5 من أبواب الصيد حديث ؟. 
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فكان فى يدكك حياً فذكه فإن عجل عليكك فمات قبل أن تذكيه فكل «"1). 

و خبره الآخر عن الإمام الصادق- عليه الس لام- فى البعير الممتنع ": فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة (برمح خ 
ل) بعد أن تسمى فكل إِلَا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه «"17, و نحوها غيرها. 

وعله الصوضى كنات اها لسن :فى شي هيا انعتران الساءا سس جف عو ما حقق يسبل فى ابي أله إذ أدر كف كانه كان 
أو إذا أدركه حياً ذكاه و مرجعهما إلى شىء واحد, فالمستفاد منها أنّه إن أدركك الصيد و لم يمض وقت التذكية و أدركها (و سيأتى 
فى الذبائح تعيين ما يدركك به التذكية) لا يحل بدون التذكية؛ و إن أدركه و هو مقتول أو حيّ و لكن لم يدركك ذكاته حل بدونهاء و 
الظاهر أن مراد القوم من دركه و فيه حياةً مستقرة ذلكك أيضاً كما سيأتى. 

و عليه: فلا ايراد عليهم كما فى المسالكك بأنّه لا وجه لهذا القيد» و يعضده تفصيلهم فى المقام بين ما إذا وسع الزمان للتذكية و عدمه 
ولو كان المراد باستقرار الحياةٌ ما فسره بعضهم و هو: ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم و اليومين لم يكن وجه لهذا التفصيل لعدم 
تصور استقرار الحياه بهذا المعنى مع عدم سعة الزمان للتذكية. 

و كيف كان فتمام الكلام فى هذه المسألهُ ببيان امور: 

-١‏ إذا أدركه حياً و لم يسع الزمان للتذكية حل بدونها كما عن الأكثر على ما فى المسالكء بل المشهور كما عن الروضة لخبر أبى 
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بصير المتقدم المصرح بذلكك و لأنّ الخارج عن تحت اطلاق صدر النصوص الاخر المتضمنة لحلّيهُ الصيد خصوص ما إذا أدركك 


.” الوسائل باب 5 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الذبائح حديث ه. 
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ذكاته للتصريح به؛ أو للأمر بالتذكية مع ادراكه حتاً المختص بادراكك التذكية فإنّهِ فى هذا المورد الخاص دلت النصوص على عدم 
الحلية بدون الذكاقة فالفرض باق تحت اطلاق الأدلة. 

وعن الخلاف و الحلى و المختلف: انه لا يحل نظراً إلى أنه أدركه حتاً فنيط اباحته بتذكيته» و بما ذكرناه ظهر ضعف ذلكك. 

_- إذا أنسم الرهانة للذكية والم يسمكن نمق نذكيعه امور اخر'و.هى على كسمي الأول: ما يوجب التعذر من غير تقصير من الصائد» 
كما لو اشتغل بأخذ الآلهُ وسل السكين أو امتنع بما فيه من بقية قوّهُ و ما شاكل الثانى: ما يكون ذلكك عن تقصير الصائد كما لو اشتغل 
بتحديد المديةُ حتى مات الصيد و ما شاكل ذلكك. 

فإن كان من قبيل القسم الأوّل فالظاهر الحلّية؛ لإطلاق الأدلَّهُ المتقدمة. و إن كان من القسم الثانى لم يحل فإنّهِ فى حكم ما لو تمكن 
من الذبح و تركه عمداً فى كونه مشمولًاء لما فى ذيل النصوص من اعتبار التذكية فى حل الصيد الذى أدركك ذكاته. 

“- إذا اسع الزمان للتذكية و لم يكن له آله فيذكيه؛ فالمشهور , نين الأضحات اللحرهة كمامه. 

وعن الشيخ فى النهايه و الصدوق وابن الجنيد و المصنف فى المختلف و صاحبى المفاتيح و الكفاية فيهما و جماعة آخرين: انه 
يتركك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء. 

وااسيدك لا يسو 31 لكلرايكا أنفكن يك 9 و ما شابهها من النصوصء و بخصوص صحيح جميل عن الإمام الصادق- عليه 
السّلام-: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال- عليه 


0 سورة المائدة آاية‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج07 ص: احلا‎ 
1 
22-0 22-59---022 
1 3 ََ لا‎ 00 7 8 
.01١ السلام "-: لا بأس به قال الله عزّ و جل: فكلوا مما أشمكنّ عَليِكمْ الحديث‎ 
و صحيحه الآدخر قال: قلت لأسبى عبد اللّه- عليه الس .لام-: أرسل الكلب و اسمّى عليه فيصيد و ليس معى ما أذكيه به؟ قال- عليه‎ 
."77١ السشلام ا دعه حتى يقتله و كل هنه‎ 
و مرسل الصدوق: قال أبو عبد اللّه- عليه الس لام "-: إذا أرسلت كلبكك على صيد فأدركته و لم يكن معكك حديدةٌ تذبحه بها فدع‎ 
.37"« الكلب يقتله ثم كل منه‎ 
و أجاب عنه الشهيد الثانى فى المسالكك: بأنْ تخصيص الآيةُ بعدم الجواز مع وجود آله الذبح بالاجماع و الأدلّةُ لا يدل على تخصيصها‎ 
فى محل النزاع لأنّ العام حجةٌ فيما عدا مورد التخصيص.‎ 
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وفيه: ان الدليل الدال على خروج صورة إدراكه حتاً مع وجود آله الذبح عن تحت العام يدل على خروجها عنه مع عدم وجود الآلةُ 
كما قدمناه و اعترف هو قده- بذلكك قبل أسطره بل فى أول عنوان هذا الفرع يصرّح بأنّ النصوص تدل على الحرمة وقد ثبت فى 
محله أن اطلاق المقتد مقدم على اطلاق المطلق. 

أمَا النتصوص فقد ذكر جماعة: الصحيح الأوّلء و أوردوا عليه بأنّه لا يدل على المطلوب لأنْ الضمير المستتر فى قوله: فيأخذه؛ راجع 
إلى الكلب لا إلى الصائدء و البارز راجع إلى الصيدء و التقدير فيأخذ الكلب الصيد و هذا لا يدل على ابطال امتناعه بل جاز أن يبقى 
على امتناعه و الكلب الممسكك له فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 8 من أبواب الصيد حديث 7. 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب الصيد حديث *: 
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فيحل بالقتل. 

و أجاب عنه الشهيد فى المسالكك: بأنّهِ ظاهر فى صيرورةٌ الصيد غير ممتنع» لجهات: إحداها قوله: و لا يكون معه سكين فإنْ مقتضاه 
ان المانع له من تذكيته عدم السكين لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعاًء و الثانية: قوله: فيذكيه بهاء و الثالثة: قوله: أ فيدعه حتى يقتله» 
فإنّه ظاهر فى أن له أن لا يدعه حتى يقتله. 

و أورد عليه سيد الرياض بوجهين: 

احدههاةان ما كردي القرات لآ يرجت الصرائحة بل 'غايفينا إفناذة الظهون واه لك يناف الحمل على ما ذكرة السكب عا في 
الأدلة. 

و فيه: ان رفع اليد عن ظهور الدليل لا بد و أن يكون لقرينة و مجرد الجمع ما لم يكن عرفياً لا يصلح لذلككء بل ظهور المقتّد مقدم 
على ظهور المطلق. 

الثانى: انه على تقدير الصراحةٌ النصوص الدالة على الحرمة بدون التذكية لاعتضادها بالشهرة العظيمة التى هى من أقوى المرجحات 
الشرعية تقدم على هذا الخبر و هو لا يكون لها مكافأة و إن كان صحيحاً و عمل به. 

و فيه: ان ذلكك أغرب من الوجه الأوّلء فانٌ الرجوع إلى المرجحات إنّما هو فى المتعارضين و لا وجه له فى المطلق و المقيد؛ و 
النصوص الدالهٌ على الحرمة مطلقةُ و هذا الخبر مختص بصورة عدم وجود الآله» و المقئيد يقدم على المطلق. 

فتحصل: انّ دلالة النصوص الخاصة تام و اسنادها معتبرة و قد عمل بها جماعة؛ فالبناء على ما يستفاد منها متعتيّن؛ فالأظهر هو الحلية 
فى هذه الصورة. 

؟- المشهور بين الأصحاب ايجاب المسارعة إلى الصيد بعد ارسال الآلهُ و الاصابة شرعاً أو شرط و لم يقد النصوص المفصلة بين 
ادراكه حياً و عدمه و الحكم بالحلية فى 
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الثانى دون الأول إِلَا مع التذكية بذلككء و لم يرد بذلكك رواية؛ و لذا قد يقال بأنْ الأظهر عدم لزومها. 

واستدل له سيد الرياض: بأصالةُ الحرمة: و بأنْ المتبادر من الاطلاقات ما تحققت فيه و إِلّا لحل الصيد مع عدمها و لو بقى غير ممتنع 
سنة ثم مات بجرح الآلة و لعله مخالف للاجماع بل الضرورة؛ و بالاستقراء و التتبع للنصوص و الفتاوى على دوران حل الصيد 
بالاصطياد و حرمته مدار حصول موته حال الامتناع به و عدمه مع القدرةٌ عليه» و بأنّ المستفاد من النصوص و الفتاوى عدم حل 
الحيوان مطلقاً إِلَا بالذبح و نحوه, و إِنّ الاكتفاء بغيرهما فى الحلّية انما هو حيث حصلت ضرورة كالاستعصاء و نحوه, و بأنّ النصوص 
محمولة على صورة المسارعةٌ لورودها لبيان حكم آخر غير المسارعة. 

و كل كما ترىء فإنٌ الأصل هو الحلية كما مرء مع أنه لا مجال له مع اطلاق الدليل؛ و كون المتبادر من النصوص ما تحققت المسارعة 
فيه ممنوعء و لا يلزم منه أنه لو بقى غير ممتنع سنة ثم مات يحل فإنّ النصوص آمرة بأنّه مع ادراكك الذكاة لا بد و أن يذكى, و الكلام 
إنّما هو فى أنّه هل تجب المسارعة فى المشى إليه أم لاء و الاستقراء المشار إليه ناقص ليس بتام. 

و المستفاد من النصوص: ان الحيوان المقدور عليه يحل بالذبح و الممتنع بارسال الكلب أو السهم, و المفروض أن هذا الحيوان حين 
ما أصابه آله الاصطياد كان ممتنعاً و مستعصياً فالنصوص تدل على حليته إن مات بالاصابة. و كون نصوص الباب لبيان حكم آخر لا 
يوجب حملها على صورة المسارعة مع اقتضاء أصالةٌ البراءة عدم وجوبها. 

و يمكن أن يستدل له: بأنّه فى النصوص علق وجوب التذكية على ادراكه حتاً و ادراكه ذكاته. 

و عليه: فلو فرضنا أنّهِ بعد ارسال السهم و الاصابةٌ بالصيد لو أسرع إليه بالمعتاد 
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لوجده حا و ينّسع الزمان لتذكيته و لو لم يسارع إليه كذلكك بل تأَنّى فى مشيه وجده حين ما وصل إليه مئتاً. 
لا يبعد القول بأنّه يصدق أنه يدركه حتَاً و يدركك ذكاته فلا يحل الصيد فى فرض تركك المسارعة و عدم التذكية و ليس معنى 
الوجوت الفرطى للمسارعة إلا ذلكف»فما أقاده المشهور متين جداً. 


[؟-] الحيوان الذى يحل بالصيد 


الثانية: لا إشكال فى أنّ الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته إن كان مقدوراً على ذبحه و ما فى معناه لا يحل إِلَا بالذبح أو النحر على 
ما يأتى تفصيله» و إن كان غير مقدور بأن كان متنفّراً متوحشاً فجميع أجزائه مذبح ما دام على توحشه؛ و هو فى الصيد الوحشى موضع 
وفاق بين المسلمين كما فى المسالك و فى الانسى إذا توحش كما إذا ند بعير. موضع وفاق ما كما فى المسالكك أيضاً. 

يشهد لحلَية القسم الأول بالكلب و الآلة: النصوص المتقدمة الوارده فى البابين و هى من جهة عدم ورودها فى مقام بيان ما يحل 
بالصيد لا إطلاق لها كى يتمسكك به فى كل مورد, و المتيقن هو الوحشى بالأصالةُ الباقى على توخشه؛ فلو صار الوحشى مستأنساًء لا 
يحل بشىء منهما لعدم الاطلاق للنصوص و قد دل الدليل على انحصار السبب فى التذكية لو كان مقدوراً عليه. 

بل قد مرت النصوص الدالة على أن الوحشى إذا قدر على تذكيته حتى بواسطة انه عقره الكلب أو أصابه السهم و لم يكن له قَوَهُ 
ليتنفر و يمتنع لا يحل بدون التذكية؛ مع أنه فى خبر الأفلح عن على بن الحسين- عليهما الشسلام "-: و لو أن رجلًا رمى صيداً فى و كره 
فأصاب الطير و الفراخ جميعاً فانّه يأكل و لا يأكل الفراخ و ذلكك ان الفراخ ليس بصيد ما 
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و لو قتل ما فيه حديدةٌ معترضاً حل 


لم يطره و انّما يؤخذ باليد و انما يكون صيداً إذا طار «"1). 

إن الخبر كما ترى بعموم العلّة يدل على عدم حلية غير الوحشى بالصيد و إن كان وحشياً بالأصالة» أضف إلى ذلك كله عدم صدق 
صيد الكلب و ما شابهه من العناوين عليه لعدم احتياج أخذه إلى حيلة. : 
و يشهد لحلية القسم الثانى به: النصوص الخاصة. كصحيح الحلبى: قال أبو عبد اللّه- عليه الّ.لام-: فى ثور تعاصى فابتدره قوم 
بأسيافهم و سمّوا فأتوا عليا- عليه السّلام- فقال ": هذه ذكاه وحية و لحمه حلال "7. 

و حسن الحلبى عنه- عليه السّد.لام- فى رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاه فى غير مذبحها و قد سمى حين ضرب قال- عليه السَلام"-: 
لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعنى إذا تعمّد ذلكك و لم تكن حالة اضطرارء فأمًا إذا اضطرٌ إليه و استصعب عليه ما يريد أن 
يذبح فلا بأس بذلك «"37. 

و خبر أبى البخترى عن جعفر- عليه السّ.لام- عن أبيه- عليه الس لام -: ان علدا عليه السّد.لام- قال ": إذا استصعبت عليكم الذبيحة 


فعرقبوها و إن لم تقدروا على أن تعرقبوها فانّه يحلها ما يحل الوحش «": و نحوها غيرها. 
[- لو قتل ما فيه حديدةٌ معترضاً] 


الثالثة: و لو قتل ما فيه حديدهُ معترضاً حل على المشهور بل ظاهر المسالكك الاجماع عليه كما مر. 
و يشهد به مضافاً إلى اطلاق نصوص حَلَيهُ ما قتله السيف و الرمح و السهم: 


.١ من أبواب الصيد حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الذبائح حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 5 من أبواب الذبائح حديث ". 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الذبائح حديث 4. 
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و لوقتل الكلب أو السهم فرخاً لم يحلء و لو رماه بسهم فترّى من جبل أو وقع فى الماء فمات لم يحل 


خصوص صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّد.لام-: عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله و قد كان سمّمى حين 
رمى و لم تصبه الحديدة قال- عليه السّلام-: 

"إن كان السهم الذى أصابه هو الذى قتله فإذا رآه فيأكل .)١١‏ 

و خبره الآخر عنه- عليه السّ.لام- عن الصيد يصيبه السهم معترضاً و لم يصبه بحديدة و قد سممى حين رمى قال- عليه السّلام "-: يأكل 
إذا أصابه و هو يراه "الحديث .)373١‏ 


[؟- لوقتل الكلب أو السهم فرخاً لم يحل] 
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الرابعة: قد عرفت انه يعتبر فى حلَيةُ ما قتله الكلب أو السهم كونه ممتنعاء و عليه ف لو قتل الكلب أو السهم فرخاً لم يحل و هو واضح. 
و يشهد به مضافاً إلى ذلكث: خبر الأفلح قال: سألت على بن الحسين- عليه السّر.لام- عن العصفور يفرخ فى الدار هل يؤخذ فراخه؟ 
فقال- عليه السّر.لام "-: لا إن الفرخ فى و كره فى ذمه الله ما لم يطرء و لو أنْ رجلا رمى صيدا فى و كره فأصاب الطير و الفراخ جميعا 
فإنّه يأكل الطير و لا يأكل الفراخ» و ذلكك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر و إِنّما يؤخذ باليد و انّما يكون صيداً إذا طار «””. 


[-] موت الصيد بسببين 


الخامسة: و لو رماه بسهم و نحوه فتردّى من جبل أو وقع فى الماء فمات موتاً يحتمل استناده إلى كل منهما لم يحل اجماعاً كما فى 
الرياض. 


و يشهد به مضافاً إلى أنّه من باب اجتماع السببين المختلفين فى التحليل 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث ”. 

(") الوسائل باب "١‏ من أبواب الصيد حديث .١‏ 
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و التحريم و قد مر انّه يعتبر استناد الموت إلى السبب المحلل خاصة: جمله من النصوص: 

كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السلام- عن رجل رمى صيداً و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال- عليه 
الّلام "-: كل منه» و إن وقع فى الماء من رميتكك فمات فلا تأكل منه .١"١‏ 

و نحوه موثقا سماعة «7) و خبر خالد بن الحجاج عن أبى الحسن- عليه السّ.لام "-: لا تأكل إذا وقع فى الماء فمات 0" و نحوها 
غيرها. 

و مقتضى اطلاقها عدم الحلية حتى إذا علم استناد الموت إلى الرمية عاد كما عن الشيخ فى النهاية» لكن المشهور بين الأصحاب 
شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع بل ادّعاه غير واحد. 

أمَا لحمل اطلاق ما فى النهاية على غير المورد كما عن المختلفء أو لرجوعه و إفتائه بما هو المشهور فى المبسوط انه يحل فى هذه 
الصورة و إن أفاد الماء و التردّى تعجيلا. 

و يمكن أن يستشهد له مضافاً إلى الاجماعء و إلى مناسبة الحكم و الموضوع بِأنّهِ فى صحيح الحلبى فى صدر الخبر قال: لو رمى صيداً 
و هو على جبل أو حائط فخرق فيه السهم فمات حلء و من المستبعد جدّاً أن يخرق فيه السهم فيموت و لا يترّى من الحائط و انّما 
حكم بالحلية حينئذ من جهة أن ظاهره إرادةُ صورة استناد الموت إلى الرمى» فذيله يختص بما إذا احتمل استناد الموت إلى الماء أو 
إلندوالرمى عقميعا و اهمال الفرق بين الباةو الترقع كنا تر 

و أيضاً يمكن أن يستدل له: بمرسل الصدوق: قال- عليه السّلام "-: إن رميت الصيد 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠اعا؟‏ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 78 من أبواب الصيد حديث ”؟. 

(") الوسائل باب 78 من أبواب الصيد حديث ”. 
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ولو قدّه السيف بنصفين حلا إن تحرّكا أو لم يتحرّكا و لو تحرّكك أحدهما حركة ما حياته مستقرَهُ حل بعد التذكية 


و هو على جبل فسقط فلا تأكله» و إن رميت فأصابه سهمكك و وقع فى الماء فكله إذا كان رأسه فى الماء فلا تأكله .)١١‏ 

وهومن جهة استناد الصدوق ما تضمّنه إلى المعصوم- عليه السّ.لام- جزماً من المرسل الذى يكون حجة و أفتى بما تضمُّنه 
العدوقات وهوها العتف د رودن العييك الثان و خرهها: 

و تقريب الاستدلال به: انّهِ إذا كان رأسه خارج الماء فهو اماره استناد الموت إلى الرمى لا إلى الماء و إِنَّا فكل من الأمرين محتملء 
فالأظهر الحلية مع العلم باستناد الموت إلى الرمية. 


[2-] حكم من ضرب الصيد فقذه نصفين 


السادسة: و لو قدّه السيف بنصفين حلا إن تحرّكا حركة المذبوح أو لم يتحرّكا بلا خلاف كما عن الخلاف و المبسوط و السرائر 
لكنّهم لم يقدّدوه بأحد القيدين و إن كان الظاهر ارادتهم إِيّاه بناء على الغالب فى القد بنصفين مع أنْهم صرّحوا بكون مثله من جملة 
أسباب عدم استقرار الحياة فلا خلاف فى المسألة. 

و يشهد له مضافاً إلى اطلاق الأدلَهُ: موثق غياث عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: فى الرجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين» قال- 
عليه السّلام "-: يأكلهما جميعاًء و إن ضربه فأبان منه عضواً لم يأكل منه ما أبان منه و اكل سائره «"7". 

ولو تحدكك أحدهما حركة ما حياته مستقدة حل بعد التذكية ما فيه الحياةٌ 


.” الوسائل باب 78 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8" من أبواب الصيد حديث .١‏ 
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خاضةى إلا حلا فعا 


خاصة و لم يحل الآدخرء أمّرا عدم حلية الآدخر فلأنّه جزء مبان من الحى فهو ميتة: و أمّرا اعتبار التذكية فيما فيه الحياةه فللنصوص 
المتقدمة الدالّهُ على اعتبارها إن أدركك حياته. 

و عن ظاهر الخلاف و المبسوط و السرائر عدم اعتبار التذكية خلافاً للمشهورء بل اعتبر الأوّلان خروج الدم خاصة؛ بل و صرّح ثانيهما 
بالتحريم من دونه. 

الظاهر ان مدركك عدم اعتبارهم التذكية اطلاق الموثق المتقدم. 

و يرده: انه لو سلم اطلاقه» يقد بالخبر فى الظبى و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان؟ قال- عليه الس لام "-: لا بأس بكليهما ما 
لم يتحركك أحد النصفين فإذا تحرّككث أحدهما لم يؤكل الآخر لأنّه ميتة .)٠"«‏ 

فإِنّ ظاهر التعليل أن الحياً المثبتة و المنفيةٌ الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم أى ما أدركك ذكاته لا مطلقاً فبه يقتد اطلاق الموثق» مع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ااعاب من عالان/ا 


أنه لو أغمض عنه حيث تكون النسبةٌ بين الموثق و النصوص المتقدمة الدالَهُ على أنه إن أدركك حياته أو أدرك ذكاته لم يحل بدون 
التذكية» عموم من وجه و الترجيح معها من وجوه غير خفية فتقدم, و أما اعتبار خروج الدم فلا وجه له أصلًا إَِا القياس على الذبيحة و 
هو كما ترى. 

و إلا أى و إن لم يكن حياهً المتحرك مستقرَهُ حلا معاً مطلقاً كان ما فيه الرأس أكبر أم لا لإطلاق الأدلّتُ كصحيح الحلبى عن الإمام 
الصادق- عليه الس لام-: عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمّى حين فعل؟ قال- عليه 
السّلام "-: كل لا بأس به "7 و نحوه غيره» و كذا اطلاق موثق غياث المتقدم. 

وعن الشيخ فى النهاية: انّه مع تحركك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو 


.” الوسائل باب 8" من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١18‏ من أبواب الصيد حديث ”. 
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المتحركك خاصة و إِنّ حلهما معاً مشروط بح ركتهما معاً أو عدم ح ركتهما. 

و نسب فى الرياض هذا القول إلى الخلاف و المبسوط و السرائر أيضاً و لعل مدركهمء الخبر الثانى المتقدم؛ أو ما دل على أن الجزء 
المبان من الحى ميتة. 

و يرد الأموّل مضافاً إلى ضعف سنده من وجوه عديدة: ما تقدم من ظهوره لأجل ما فيه من التعليل فى ما إذا كان حركة المتحركك 
حركة ما حياته مستقرةٌ بالمعنى المتقدم. 

و يرد الثانى: أُوَلّا: ان المتبادر من ذلكك ما يحتاج لحياته إلى التذكية. 

و ثانياً: ان النسبة بين ما دل على أن ما قتل بالسيف أو الرمح أو السهم حلالء و بين الدليل المشار إليه عموم من وجه إن أغمضنا عن 
التبادر المذكورء و الترجبح مع الأوّلء و هو فتوى المشهور التى هى أوّل المرجحات. 

وعن الشيخ فى الخلاف و المبسوط و ابن حمزة: ان حلهما مشروط بتساويهما و مع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر» و 
صرّحا فى غيره بالحرمة. 

و استدل له تارة: بالاجماع كما عن المبسوط. 

و اخرى: بِأنْ أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته و ما قالوه ليس عليه دليل. 

و ثالثة: بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق- عليه التّ.لام-: فى رجل ضرب غزانًا بسيفه حتى أبانه أ يأكله؟ قال- عليه السَلام-: 
"نعم يأكل مما يلى الرأس و يدع الذنب «"1» بدعوى أنه و إن كان مطلقاً شاملا للأكبر و الأدون و المساوى. 

إلَا أن الجمع بينه و بين المرسل عنه- عليه السّد.لام- قال: قلت له: ربّما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال- عليه السّر.لام "-: إذا قطعه جدلين 


فارم بأصغرهما و كل الأكبر, و إن اعتدلا 


)١(‏ الوسائل باب 8" من أبواب الصيد حديث ؟. 
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و لو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة» و لو رمى صيداً فأصاب غيره حل و لو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل و باقى آلات الصيد كالفهود 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااعا؟ من عالانا/ا 


و الحبالة و غيرهما لا يحل ما لم يدركك ذكاته و هو المستقر حياته و يذ كيه 


فكلهما ١"‏ يقنضى ذلك بحمل الأول غلئى ما إذا كان ما يلى الرأس أكبر كمافى الثانى: و تحمل الثانى على ما إذا كان الأكير مثا 
بلق الراين كمافى الأول 

و لكن يرد على الأموّل: منع الاجماع إذ لم يفت به غيره و ابن حمزة و على الثانى: ما مر من الدليل على حلية الجميع؛ و على الثالث: 
ان الجمع المذكور تبرّعى أوَلّ و الخبر الثانى ضعيف ثانيًء و الموثق باطلاقه لم يعمل به أحد. 

أضف إلى ذلك كله انّه لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم. 

ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة مطلقاً كان فى احدى القطعتين حياة مستقرة أم لا إجماعا كما فى الرياض و النصوص الدالة على 
ذلكك كثيرة ستأتى الاشارة إليها و لا اختصاص للحكم بالحبالة بل يشمل كل آله من الآلات غير المعتبرة» و هذا واضح جداً مما 
أسلفناه. 


[1- لو رمى صيداً فأصاب غيره] 
السابعة: و لو رمى صيداً فأصاب غيره حل و لو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل و قد مر الكلام فيهما فى الشرائط. 
[4-] حكم الصيد بالبندقية 


الثامنة: و باقى آلاءت الصيد غير ما مرّ كالفهود و الحبالة و غيرهما لا يحل ما لم يدركك ذكاته و هو المستقر حياته و يذكيه و قد 
استفاضت النصوص بذلكك فى الفهود و الحبالة وقد تقدمت النصوص فى الفهود. 


. الوسائل باب 8" من أبواب الصيد حديث‎ )١( 
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و أمًا فى الحبالة فصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر- عليه الس لام- قال ": أمير المؤمنين- عليه السَّلام-: ما أخذت الحبالهٌ من 
صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه متت و كلوا ممما أدركتم حباً و ذكرتم اسم الله عليه 1"9. 

و خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام "-: ما أخذت الحباله فقطعت منه شيئاً فهو مت و ما أدركت من 
سائر جسده حياً فذكه ثم كل منه "037 و نحوهما غيرهما. 

و هذا كله ممما لا إشكال فيه و لا كلام. 

نما الكلام فى الصيد بالآلة الحديثة الموسومة بالبندقية فقد أحله فى محكى الكفاية و حرّمه سيد الرياض. ل 
و استدل للأوّل: بصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-: من جرح صيداً بسلاح و ذكر اسم الله عليه ثم بقى ليل أو 
ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أنْ سلاحه هو الذى قتله فليأكل منه إن شاء "7. 

وأورد عليه السيد فى الرياض: بأنّهِ لا بد من تخصيصه بأصالة الحرمةٌ المتقدمهً المدلول عليها بالنصوص المتقدمة» و بأنّه تعارضه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0اعا؟ من عالانا/ا 


عمومات تحريم الميتة الصادقة فى اللغهُ على الميت حتف أنفه» و المذبوح بكل آله خرج منها الآلهُ المعتبرة و بقى ما عداها منها 
مفروض المسأله تحتها مندرجة؛ و بمنع عموم السلاح فإنّه نكرهُ مثبتة لا عموم فيها لغهُ و بانصرافه عن التفنكة إذ الغالب غيرهاء مع أُنّها 
بن الآلات السحدنة فى قريب هذه الأرمنة 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 75 من أبواب الصيد حديث ؟. 

(") الوسائل باب ١18‏ من أبواب الصيد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج77 ص: 7١‏ 
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و فى الجميع نظرء أمَا أصالةُ الحرمة فمضافاً إلى ما مرّ من منعها و النصوص التى ادّعى دلالتها عليها فى الشبهة الموضوعية» أنه لا يرجع 
إليها مع وجود الدليل من غير فرق بين الناص منه و الظاهر فكيف بأن يخصص العموم بها. 

و أمَا عمومات تحريم الميته فيجب تخصيصها بالصحيح. 

و دعوى أن مفروض المسألة باق تحت العموم؛ مندفعة: بأنّه مع وجود الدليل الخاص كيف يكون باقياً تحته» و أمَا منع عموم السلاح 
فهو و إن تم و لكن لا ينافى اطلاقه. و الاطلاق حجة كالعموم. 

و أمَا الانصراف بواسطة غلبة غيرها فقد مرّ مراراً أنه لا يصلح لتقييد الاطلاقء مع أن الغالب فى هذه الأزمنة الصيد بهاء و بواسطة عدم 
كونه فى زمان صدور الروايات» فيندفع: أن القضايا الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية لا الخارجية و هى متضمَنهُ لجعل الأحكام على 
الموضوعات المقدّر وجودها. 

و ربّما يستدل للحرمة مضافاً إلى ما مر بوجهين» أحدهما: ما تضمن حرمة ما يقتل بالثقلء الثانى: اندراج ذلكك تحت البندقة و الحجر. 
و يرد غلى الأول انه لبس فى شىء من النصوضن ما يدل غلى ذلكك إلا فى خبر عامى فى المعراض دال على أنه إن قتله بثقله لا بحل: 
و أين ذلكك من الاطلاق, مع أن هذه الآله لا تقتل بثقله و إِنّما تقتل بالخرق و النفوذ و هو أنفذ من السهم و الخرق بالسيف. 

و يرد الثانى: منع شمول البندقة لذلككء و عن الكفاية فى الحديث أُنّها لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدوا و لكنّها تكسر السن و تقفأ العين» 
و هذه الآلهُ تقيد الصيد و تتلف العدو الكبير و تقتل. 

و يمكن أن يستدل لحل ما صيد بها بوجوه: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج277 ص: 577 
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8 ما تقدم من صحيح محمد بن قبس و نحوه مرسل الفقيه.‎ -١ 

"- أصالة الحل التى أسّسناها و المستفادة من الكتاب و السنّهُ الدالين على حليةُ ما ذكر اسم الله علية. 

“- النصوص الدالَّهُ على حلية ما قتله رمية الرامى كصحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله- عليه السّد.لام- عن الرمية يجدها 
صاحبها أ ياكلها؟ قال- عليه السّلام "-: إن كان يعلم أن الرمية هى التى قتلته فليأكل .)١١‏ 

و صحيح حريز عنه- عليه الّ.لام-: عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ قال- عليه السّد.لام "-: إن علم أن رميته هى التى 
قتلته فليأكل و ذلكك إذا كان قد سمّى "١‏ و نحوهما غيرهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ؟اعا؟ من عالان/ا 


و موثق سماعة: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال- عليه السلام "-: إذا رميت و سيت فانتفع بجلده «"7. 

و موثق محمد الحلبى: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال- عليه السشلام "-: كله و"6. 

و خبر عباد بن صهيب الصحيح عن أجمعت العصابةُ على تصحيح ما يصح عنه عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: عن رجل ستمى و 
رمى صيداً فأخطأه و أصاب آخر؟ قال- عليه الشلام "-: يأكل منه «"ه). 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث ؟. 

() الوسائل باب +7 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟. 
(6) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الصيد حديث ”. 

(0) الوسائل باب 77 من أبواب الصيد حديث .١‏ 
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إلى غير ذلكك من النصوص الواردة فى الأبواب المختلفة الدالّة على أن المحلل هو الرمى و اطلاقها يشمل الرمى بالبندقية. 
#-السصوض المتقدهة فى الترافن النتضنفنة لحلية متعول» كلما قتازه الضاقد سالاتا وهرهاة و آله ارهيه وضتعه لذلكذ: فالأظهر هو 
حلّية ما قتل بالتفنكة. 

وهل يعتبر أن يكون ما يرمى محدّداً أم لا؟ وجهان: أظهرهما الثانى فلو لم يكن محدّداً و خرق حل أكله. 


[4- حكم الاصطياد بالآلة المغصوبة] 


التاسعة: الاصطياد بالآله المغصوبة سلاحاً أو كلباً حرام بلا كلام لأنّه تصرّف فى مال الغير و غصب. و لكن لا يحرم الصيد؛ و يملكه 
لإطلاق الأدلَّهُ ضرورة كونه من قبيل المعاملة التى تجامع المحرم كالذبح بالآله المغصوبة؛ نعم عليه اجر مثلها للمالكك كباقى الأعيان 
المنقيوية 


-1٠١[‏ التملك بالصيد] 


العاشرة: إذا صيره الرامى غير ممتنع بأى نحو كانء ملكه لأنّه من المباحات و يملكك المباح بالحيازة و لا حاجة إلى القبض الحترى و 
سيأتى الكلا-م فى ذلك مفصّدًا فى آخر مباحث الصيد و الذباحة» و هل يعتبر قصد التملّكك أم لا؟ وجهان مبنيان على اعتباره فى 
الملكك الحاصل من الحيازةً و عدمه. ظاهر الأدله عدم اعتباره. 

و عليه: فلو رمى بغير قصد الصيد فأصابه و صبره غير ممتنع ملكه. 

قد تم الجزء الثالث و العشرون من فقه الصادق و يتلوه الجزء الرابع و العشرون. 

والحية اله اولاو ا ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لااعا؟ من عز/انا/ا 
الجزء الرابع و العشرون 


اشارة 

ىم 
شلك اجيم ِ 
الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاة و السشلام على أشرف الخلائق أجمعين محمد و آله الطيبين الطاهِرِينَ. 
وَ بِعدٌ فهذا هو الجزءٌ الرابع و العشرون من كتابنا فقه الصادق وفقنا اللّه تعالى لإصداره و هو وليٌ التوفيق. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: 5 
الفصل الثانى فى الذباحة و يشترط فى الذابح الإسلام أو حكمه 


[قنمة كتاب الصيد و توابعه] 

الفصل الثانى فى الذباحة 

اشارة 

0 ذبيحة الكتابى مع احراز التسمية الفصل الثانى فى الذباحةٌ و الكلام فيه فى طى مقامات: 
[المقام] الأول: فى الذابح و ما يعتبر فيه 


[الاسلام] 


[حلية ذييحة الكتابى مع احراز التسمية] 
اشارة 


وقد طفحت كلماتهم بأنَّه يشترط فى الذابح الاسلام أو حكمه على معنى ما أشار اليه جماعة بقولهم فلا يتولّاه الوثنى و غيره من 
الكفار غير الكتابى و ان كان من كمّار المسلمين كالمرتد و الغالى و من شاكل و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و فى المسالكك انّفْقَ الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير اهل الكتاب من اصناف الكفار سواء فى ذلكك الوثنى و عابد النار 
و المرتد و كافر المسلمين كالغلاهً و غيرهم انتهى. 

و يشهد له مضافاً الى ذلكك و إلى فحاوى النصوص الآتيةُ صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السلام-: قال أمير المؤمنين- 
عليه السلام-: (لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنّهم ليسوا أهل الكتاب) .0١١‏ 


.77 الوسائل- باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص:‎ 
1. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 8 اعا؟ من عالانا/ا 


و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السلام-: عن ذبائح نصارى العرب قال- عليه السلام-: (ليس هم أهل الكتاب و لا تحل ذبائحهم) 
لن 

و خبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السلام-: لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنَّهُم مش ركو العرب :؟). و نحوها غيرهاء و هى 
بواسطة ما فيها من العلل تدل على تلكك الكبرى الكلية فلا اشكال فى الحكم. 

إنّما الكلام فى ذبيحة أهل الكتاب فقد اختلف الأصحاب فيها على أقوال ثلاثة: 

-١‏ ما عن الأكثر و منهم الشيخان و المرتضى و الاتباع و الحلى و جملة المتأخَرين كما فى المسالكك و هو الحرمة بل فى المسالك انَّ 
عليه معظم الأصحاب بل كاد أن يعد من المذهب و عن الخلاف و الانتصار جعلها من متفردات الإماميهٌ مدعيين الإجماع عليها. 

؟- ماعن القديمين و هو الحل. 

“- البناء على الحل مع سماع التسمية عليها ذهب إليه الصدوق. 

و العمدةٌ فى المقام الروايات و أمّا الآيات فقد مرّ فى مبحث اشتراط كون المرسل للكلب مسلماً تقريب الاستدلال بها على الحرمة و 
الجواب عنه. 

نعم تبقى الآيةٌ التى استدل بها للحل و سنتعرض لها بعد الروايات» و أمّا الإجماع فلعدم كونه تعبديّاً سيّما مع ذهاب جمع إلى عدم 
الحرمة لا يكون حجة و أمّا النصوص فطوائف. 


.18 الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
.77 (؟) الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 
1] 


النصوص التى استدل بها للحرمة 

اا لست ب و المشهود و نكو اأخار و ها صحع تبي الأمضي» لل وجل أباعيد ا عله لدو أن 
غنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودى و النصرانى فتعرض فيها العارضة فيذبح أ تأكل ذبيجته؟ فقال أبو عبد اللّه- 00 

تدخل كمنها مالكة و رلا الها :اماس الالسور لا بوموظية اسم فقال له الرجل: قال الله تعالى: الَو أَجِلّ َكُمْ الصَلِيِاتُ و طَلِامُ 
اليك أويوا الات بَ جِلّ لكم. فقال له أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: (كان أبى يقول إِنَّما هو الحبوب و أشباهها) م0 
فى الحرمة و يؤرّده السياق من حيث فهم الراوى إيَاه و لذا عارضه بالآيةُ المتضمّنة للحلّيهُ غير المنافية للكراهة مع تقرير المعصوم له 

على فهمه و جوابه له بما أجابه. 

وا أووه هليه ف الما لكك انه سال لين اند لزان اقول "فوسل كينها مالكه كود هلح كران عبان لقنا علق الكسن قن انها 
ولو كانت ميتةٌ لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم ادخال ثمنها فى ماله يكفى فيه كونها مكروهة و النهى عن أكلها يكون حاله 
كذلكك حذراً من التناقض. 

و فيه أوَلَا: انَّ اطلاق الثمن عليه لا يدل على صحة البيع و قد اطلق الثمن فى كثير من الأخبار مع فساد البيع كقوله: ثمن العذرة سحت و 
ماشاكل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 19عا؟ من عالانا/ا 


و ثانياً: إنَّ صحة البيع لا تنافى حرمة الذبيحة و قد دل بعض النصوص على جواز بيع الميتة و بعضها على جواز بيعها منضمّةُ إلى 
المذكى فلعل هذه الرواية من تلكك الروايات فلا يصلح ذلكك قرينة لرفع اليد عن ظهور النهى فى الحرمة. 


.١ من أبواب الذبائح حديث‎ -١8 الوسائل باب‎ )١( 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 
1 


و لكن يرد على هذا الخبرانّهِ يدل بواسطة ما فيه من التعليل على الحل و عدم المنع من أكل ذبيحة الكتابى فَإنّه علّل حكمه بعدم 
الأكل بعدم الاطدتان أنه سي فلراحضل الاطقناة بالسمية كان مقاد الشير حلهها. 

و منها خبر حسين بن المنذر عن الامام الصادق- عليه السلام- فى حديث فقلت: أى شىء قولكك فى ذبائح اليهود و النصارى؟ فقال- 
عليه السلام-: (يا حسين الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد) ١٠ان‏ 

و الجواب عنه هو الجواب عن سابقه و يؤْيّده خبر حنان قال: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السلام-: انَّ الحسين بن المنذر روى لنا عنكك 
إنَك قلت: إِنَّ الذبيحة اسم و لا يؤمن عليها إِلّا أهلها فقال- عليه السلام-: (إِنْهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه) قال حنان: فسألت نصرانياء 
فقلت له: أى شىء تقولون إذا ذبحتم؟ قال نقول: باسم المسيح .2١‏ : 

و بذلكك يظهر الجواب عن جملة من الأخبار التى استدلوا بها لهذا القول كأخبار الحسين) بن المختار «) و الحسين بن عبد الله 50" و 
قتيبةُ الأعشى 0١‏ و الحسين بن المنذر 6) و الحسين الأحمسى. 

و منها النصوص المتضمنة للنهى عن أكل ذبيحة نصارى العرب كأخبار محمد ابن قيس و أبى بصير و على بن جعفر المتقدمة و 
صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السلام-: عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم؟ فقال- عليه السلام-: (كان على- عليه 
السلام- ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم) 07. 


)١(‏ الوسائل باب -١8‏ من أبواب الذبائح حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب -١8‏ من أبواب الذبائح حديث ”. 

() الوسائل باب ١8‏ من أبواب الذبائح حديث 8. 

(©) الوسائل باب 78 من أبواب الذبائح حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب 78 من أبواب الذبائح حديث /7. 

(*) الوسائل باب 78 من أبواب الذبائح حديث .٠١‏ 

(/) الوسائل باب 77 من أبواب الذبائح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج275 ص: ١‏ 

1. 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: (كان على- عليه السلام- ينهاهم عن أكل 
ذبائحهم و صيدهم- و قال: - لا يذبح لكك يهودى و لا نصرانى اضحيتكك) ١١‏ و نحوها غيرها. 

و أجاب عنها الشهيد الثانى بأنها تدل على الحل فانَّ نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى و لو كان التحريم عاماً لما كان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لاعا؟‏ من عالانا/ا 


للتخصيص فائده و وجه تخصيصه نصارى العرب انَّ تنضرهم وقع فى الإسلام فلا يقبل منهم. 

و فيه: انّه يتوقّف على القول بمفهوم الوصف و اللقب و لا نقول به. 

فالحق فى الجواب عنها انّها بواسطة ما فى جملة منها من التعليل بعدم كونهم من أهل الكتاب لا تدل على الحرمة فى مفروض المسألة 
مع أنه يحتمل اختصاص الحرمة بهم لما أفاده فى المسالكك غاية الأمر لا تدل على الحليهُ فى غيرهم بل هى ساكتة عن بيان حكم 
غيرهم. 

و منها: النصوص الناهية عن ذبح غير المسلم الأضحية كذيل صحيح الحلبى المتقدم و خبر سلمة المنجبر ضعفه بكون الراوى عنه من 
أصحاب الاجماع عن أبى عبد اللّه- عليه السلام-: (انَّ علياً- عليه السلام- كان يقول: لا يذدبح ضحاياك اليهود و لا النصارى و لا 
يذبحها إلا مسلم) ."١‏ 

و موثق اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (انَّ علياً- عليه السلام- كان يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملّتكم و لا تصدّقوا بشىء من 
نسككم إِلَا على المسلمين و تصدّقوا بما سواه غير الزكاةٌ على أهل الذمة) «”. 


.19 الوسائل- باب 701- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
.7١ (؟) الوسائل- باب 701- من أبواب الذبائح حديث‎ 
.19 الوسائل باب 737 من أبواب الذبائح حديث‎ )( 
١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج275 ص:‎ 
1. 


و صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السلام-: (لا يذبح لكك اليهودى و لا النصرانى أضحيتكك) .)١١‏ 

و صحيح أبى بصير عنه- عليه السلام-: لا يذبح أضحيتكك يهودى و لا نصرانى و لا مجوسى و إن كانت امرأةٌ فلتذبح لنفسها) 0١‏ و 
تحوها غيرها. 

و الجواب عن هذه النصوص انَّ المنهى عنه فيها ذبح الاضحيةٌ و لها خصوصية و لذا أمر فى صحيح أبى بصير بأن يذبحها مالكهاء و 
قد ثبت فى محله استحباب ذلك حتى لو لم يحسن الذباحة جعل يده فى يد الذابح فلا ربط لهذه النصوص بحرمة الذبيحة و اعتبار 
كون الذابح مسلماً بل فى المسالك إن هذه تدل على الحل إذ مفهومها إن غيرها ليس كذلكك و المفهوم و إن لم يكن حجة إلا أنَّ 
التخصيص بالأضحية لا نكتة فيه لو كانت ذباحتهم محرَّمة مطلقاً و هذا و إن كان لا يخلو عن الأشكال و لكن عدم دلالتها على حرمة 
الذبيحةٌ خال عن الاشكال. ١‏ 
و منها خبر زيد الشحام قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن ذبيحة الذمى؟ فقال- عليه السلام-: (لا تأكله إن سممى و ان لم يستم) 
ك0 

و هذا الخبر من حيث الدلالة على الحرمة لا كلام فيه و لكن سنده ضعيف بمفضل بن صالح الذى ضعَفه جمع كثير. 

و ما فى الرياض من أنه ينجبر ضعفه بالأصل و بعمل الأكثر يندفع بأنَّ الأصل كما عرفت لا أصل له مع أنّه لا يوجب جبر ضعف السند 
و أمَا عمل الأكثر فالجابر هو 


.657 الوسائل باب 77 من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 737 من أبواب الذبائح حديث .7١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعا؟ من عزلانا/ا 


() الوسائل باب 77 من أبواب الذبائح حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55, ص: 160 
]1 


عملهم بالخبر و استنادهم اليه لا-مجرد مطابقةٌ فتواهم مع مضمونه و فى المقام لم يحرز ذلكك إذ لعل الأصحاب فى افتائهم بالحرمة 
اسدوا إلى غيرة فعمل الأكثر أيضاً لا يوجب اللجير. 

و بما ذكرناه يظهر الجواب عن جملهُ من النصوص المستدل بها فى المقام فإنَّها ضعيفة الإسناد غير المنجبرة بالاستناد كخبر محمد بن 
يحيى الخثعمى 1١‏ فإنّ فى سنده القاسم و هو أمَا ضعيف أو مجهول و خبر الحسين بن علوان ”1 و غيرهما. 

و منها صحيح شعيب العقرقوفى قال: كنت عند أبى عبد اللّه و معنا أبو بصير و اناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب. 
فقال لهم أبو عبد اللّه- عليه السلام-: (قد سمعتم ما قال الله عزَّ و جل فى كتابه؟ فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال- عليه السلام- لهم: 
(لا تأكلوها) فلها خرجنا قال أبو بضيرة كلها فى عنقى ما فيها ققد سمعتة وسمعت أباة جميعاً بأمران بأكلها فرجعنا إليه.'فقال لى أبو 
بصير سله؟ فقلت له: جعلت فداكك ما تقول فى ذبائح أهل الكتاب؟ فقال- عليه السلام-: (أ ليس قد شهدتنا بالغدا و سمعت)؟ قلت: 
بلى فقال: (لا تأكلها) 037. 0 

وقح كاعري اسح لجف قر فر اقل اللدعر وجل 31 ممتي عبد له ساقم ككل بن اباتميو مقع 
ذكر اسم الله عليها إذ لا يكون فى الكتاب ما يكون مربوطا بالمقام إلا هذه الآبه و به يندفع تعارض صدر الخبر و ذيله مع ما ينقله أبو 
بصير عن أبيه- عليه السلام- كما لا يخفى. 

و منها: صحيح الحسين الأحمسى عن الامام الصادق- عليه السلام- قال: قال له 


.18 الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث 17. 

() الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث 18. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77, ص: ١8‏ 

1.0] 

5250222-22 

رجل: أصلحك الله إِنَّ لنا جارا قصاباً فيجىء يهودى فيذبح له حتى يشترى منه اليهود؟ فقال: - عليه السلام-: (لا تأكل من ذبيحته و 
لا تشتر منه) .)١١‏ 

و فيه: انَّ هذا الخبر مروى بعين هذا السند و مذيّل بقوله و قال: هو الاسم و لا يؤمن عليه إِلَا مسلم فهو يدل على انَّ المانع عدم احراز 
الم حار التلج ورت 1 
وعيا ران الى عم حابن افى وحتور و عجان بن بي كنا بالكل كلي عوا ا بول للدت عار ايازم عقا ايلا قن حبابيج 
اليهود فأكل المعلى و لم يأكل ابن أبى يعفور فلما صارا إلى أبى عبد الله- عليه السلام- أخبراه فرضى بفعل ابن أبى يعفور و خطأ 
المعللى فى أكله إّاهِ .)3١‏ 

و فيه: إِنّه متضمّن لقضية شخصية و لعلَّ وجه التخطئة كون اليهود فى ذلكك الزمان غير مسمٌّين فلا يصح الاستدلال به. 

و منها: موثق حميد بن المثنى عن العبد الصالح- عليه السلام- عن ذبيحةٌ اليهودى و النصرانى فقّال- عليه السلام-: (لا تقربوها) «") و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة <الاعا؟ من عالان/ا 


مثله خبره 0 الآخر عن سماعة عنه- عليه السلام- و بمعناهما بعض أخبار اخر. 
و لكنّها مطلقة و لم يبين فيها وجه المنع فيقيّد اطلاقها بما مرّ فى النصوص المتقدمة من عدم الائتمان على التسمية بل النهى عن قربها 
قد علل به فى صحيح حنان أو موثقة قال: دخلنا على أبى عبد اللّه- عليه السلام- أنا و أبى فقلنا له: جعلنا فداكك انَّ لنا خلطاء من 


التسسارف: د ١‏ نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء 


.١ الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 737 من أبواب الذبائح حديث .١18‏ 

() الوسائل باب 77- من أبواب الذبائح حديث ."٠‏ 
(©) الوسائل باب 70- من أبواب الذبائح حديث . 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: /1 
]1 


أ فتأكلها؟ قال- عليه السلام-: 

(لا تأكلوها و لا تقربوها فإنّهُم يقولون على ذبائحهم ما لا أحبٌ لكم أكلها) الى أن قال: فقالوا: صدق إِنّا نقول باسم المسيح .١١‏ 
فتحصل مما ذكرناه أن شيثا من النتصوض الكثيرة المستدل بها على حرمة ذبيحة أهل الكتاب لا يدل عليها بل إِنّما هى تدل على أن 
الحرمة انّما هى من جهة عدم الاطمئنان بالتسمية. 

فلو سمّى الكتابى و ذبح نفس هذه النصوص بمفهوم العلهُ تدل على حلية الذبيحة. 

نصوص حَلَّيةٌ ذبائح اهل الكتاب 

الطائفة الثانية: ما تدل على حلّيةُ ذبيحة أهل الكتاب اما مطلقاً أو مع سماع التسمية كصحيح زرارة عن اخيه حمران عن الامام الباقر- 
عليه السلام- فى ذبيحة الناصب و اليهودى و النصراتى 3 0 
(لا ككل سح سعة ‏ د إب البنقك: المجوسى؟ فقال- عليه السلام-: (نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله: 


0 
7 تَأكلُوا مِمَالَمْ يُذكر اشم الله علي" 
و صحيح الحلبى قال: سالت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم فقال- عليه السلام-: (لا بأسّ به) 9”. 


." الوسائل باب 70- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث ."١‏ 

() الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث 6". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 18 

1. 

و صحيح حريز عن أبى عبد الله - عليه السلام- و صحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السلام- انّهما قالا فى ذبائح أهل الكتاب: 

(فإذا سهدسوهم وقد كوا انتم الله فكلوا باهي و إنل #فهدوهم قلا تأكلواق ]3 أتاكك وجل سبلم فاخب رك الهم سقوا فكل) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالاعاب؟ من عزلان/ا 


لن 
و خبر يونس بن بهمن المنجبر برواية البزنطى عنه: قلت لأبى الحسن- عليه السلام-: اهدى إليّ قرابة لى نصرانى دجاجاً و فراخاً قد 
شواها و عمل لى فالوذجة فآكله؟ فقال- عليه السلام-: (لا بأس به) 5 و خبر الورد بن زيد: قلت لأبى جعفر- عليه السلام- حدّثنى 
حديثاً و أمله علق جتى أكتبه. الدع لاحي ار عشكييا جل لكرفة؟ كال الماح لاير مع حدس ارا في 
مرج بسم الله ثم ذ ؟ فقال م (كل) قلت: : مسلم ذبح و لم يسمٌ؟ قال- عليه السلام-: (لا تأكله إِنَّ الله يقول:) 
َكنُوا ما ذُكر اشم اللو . .وا تََكنُوا ممما لم يُذْكر اشم الله عَلَئهِ «* إلى غير تلكم من النصوص الدالَُّ على ذلكك. 


بيان ما يقتضيه الجمع بين النصوص 


و الجمع بين هذه النصوص أنفسها بحمل مطلقها على مقيدها و بين ما تقدم من بعض الأخبار الناهية عن أكل ذبيحة أهل الكتاب 
بقول مطلق يقتضى البناء على الحرمة ما لم يحرز التسمية و الحلّيُ مع احرازها و لو باخبار رجل مسلم و انَّ الفرق 


.58 الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
.5٠ (؟) الوسائل باب 70- من أبواب الذبائح حديث‎ 
."/ الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )( 
١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75, ص:‎ 
1] 


بين المسلم و أهل الكتاب اجراء أصالة الصحَحَهُ فى عمل المسلم دون عمل أهل الكتاب و قد علّل ذلكك فى بعذ بعض النصوص المتقدمة 
بأنهم لا يسمّون الله. 

ولا يتومّم أنه لا بدٌ من سماع التسمية فلا يكفى احرازها بطريق آخر جموداً على ظاهر بعض الأخبار فانّه مضافاً إلى أنَّ ظاهر أخذ 
السماع موضوعاً كونه بعنوان الطريقية سيما مع استدلال الامام- عليه السلام- فيها بالآيةُ الكريمة و التعليل فى النصوص المتقدمة بِأنّه لا 
يؤمن عليه إِلَا مسلم و غير ذلكك من القرائن قد صرّح بالاكتفاء باخبار مسلم فى صحيحى حريز و زرارة المتقدّمين. 

و أورد على نصوص الحلَية بايرادات: 

-١‏ انها تحمل بأجمعها على الضرورةٌ جمعاً بينها و بين نصوص الحرمة. 

و يشهد بهذا الجمع خبر زكريا بن آدم: قال أبو الحسن- عليه السلام-: إِنّى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت 
100 

و فيه: انَّ مقتضى الجمع العرفى بين النصوص ما تقدم و الجمع بحمل نصوص الحل على الضرورة تبرّعى لا شاهد به بل كثير من تلكم 
النصوص تأباه فإنّها صريحة فى أنّها تحل مع التسمية و لا تحل بدونها و هذا التفصيل يختص بحالة الاختيار و فى حالةٌ الضرورة تحل 
الميتة أيضاً فلو كان المراد بالحل فى تلكك النصوص الحل فى حال الاضطرار لما صحٌّ النهى عن أكلها بدون التسمية. 

و أما الخبر فمع الاغماض عما فى سنده إذ لم يثبت عندنا أنَّ أحمد بن حمزة القمى الراوى عن زكريا كونه ابن اليسع الثقهُ هو يتضمّن 
النهى عن أكل ذبيحة غير 


.5 من أبواب الذبائح حديث‎ -١8 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عااعا؟ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ”7 
1 


الإمامى و لا ريب فى حَلَّيِةُ ذبيحة المخالف فالنهى فيه محمول على الكراهة قطعاً مع انَّ ايه ما هناكك كونه من قبيل أحد النصوص 
المطلقة فيقيّد بما دلَّ على الحليةٌ مع احراز التسمية. 

-١‏ انها تحمل على التقيُّ لانَّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالفض الإسلام من أهل الذمَة. 

و يشهد به خبر بشير بن أبى غيلان الشيبانى قال: سألت أبا عبد الله- عليه السلام- عن ذبائح اليهود و النصارى و النصاب- قال فلوّى 
شدقه- و قال: (كلها إلى يوم ما) .01١‏ 

و يرد عليه: انَّ الحمل على التقيّة انّما يجوز عند تعارض الخبرين و فقد جمله من المرجحات و إِلَّا فمجرّد موافقة الخبر للعامة لا يصلح 
لذلكك. 

و أمّا الخبر فضعيف السند لبشر و الحسن بن أيوب و غيرهما مع أنَّه لا يدل على ذلك. 

*- إِنَّ الأصحاب أعرضوا عن هذه النصوص و لم يعملوا بها و هو يوجب ضعف السند. و فيه أوَّلا: إنَّ عدم العمل بها يحتمل أن يكون 
من جهة ما رأوه من المعارضة بينها و بين نصوص الحرمة و عليه فلا يكون ذلك اعراضاً موهناً. 


و ثانياً: انّه قد عرفت أنَّ نصوص الحرمة لا تدل على أزيد من الحرمة بدون احراز التسمية و انَّه مع احرازها تحل الذبيحة. 


.18 الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
"5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 
1] 


؟- ما فى الوسائل قال: و بعضها يحتمل الحمل على الإنكار دون الاخبار و كلها يحتمل الاختصاص بالغافل منهم و من لم تبلغه الدعوة 
والأبله وغير ذلكك. 

و فيه: انَّ مجرّد الاحتمال لا يعتنى به فى مقابل الظهور و من الغريب أنَّ الشهيد الثانى فى المسالكك بعد نقل روايات الحرمة و الاشكال 
عليها ثمّ نقل نصوص الحل و الدفاع عنها يقول: و على كل حال فلا خروج لما عليه و معظم الأصحاب بل كاد أن يعد هو المذهب 
نضافاً إلى ما ينف .رعابقة من الافاط اقيئ. وهر كتفرع إلذ مكالقة الأضسات بعد وحوة الرواياشة بل و الآباك و قضور دلالة ما 
استدلوا به على ما ذهبوا 0 دون ليها. ا 

م انَفَى المقام روايتين: احداهما تدل على الاكتفاء عن ذكر اسم اللدا سما كن قال باسم المسيح و هى رواية أبى بصير قال: سألت أبا 
عبد اللّه- عليه السلام- عن ذبيحة اليهودى؟ فقال: (حلال) قلت: و إن سممى المسيح؟ قال: (و إن سمى المسيح فاه إنّما يريد اللّه) .01١‏ 
و مثلها روايه عبد الملكك بن عمرو ١‏ و لكنّهما ضعيفا السند لقاسم بن محمد و معارضان بالنصوص المتقدمة سيّما ما تضمّن نهيه- 
عليه السلام- عن أكل الذبيحة و قربها معنا نهم يقولون على ذبائحهم ما لا احبٌّ لكم أكلها ثم لما سئلوا عن ذلكك قالوا: صدق إِنَا 
نقول باسم المسيح. 


الثانية: ما يدل على حلَية أكل الذبيحة مع عدم احراز عدم التسمية و إِلّا فيحل. 


."8 الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هاعا؟ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث 0". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: "3 
]1 
: ا 
وهى صحيحة جميل و محمد بن حمران أنّهما سألا أبا عبد الله- عليه السلام- عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس؟ فقال- عليه 
السلام-: (كل) فقال بعضهم: نهم لا يسمّون فقال- عليه السلام-: (فإن حضرتموهم فلم يسُُّوا فلا تأكلوا) و قال- عليه السلام-: (إذا 


غاب فكل) .)١١‏ : 

و لكنّها مطلقة يقيّد اطلاقها بالنصوص الدالَّهُ على عدم كفايةٌ الغيبوبة ما لم يحرز التتسمية فالمسألة بحمد الله واضحة لا إشكال فيها 
بحسب النصوص. 

بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة 


ل ا ل 
ع ب كو لا و 0 - 9 أ نر هام لا و 5 يط ا 
و أمّا بحسب الآيات فيدل قوله تعالى: فَكلُوا ما ذَكرَ اسْمُ الله عَلَِهِ 1*9 و قوله تعالى: و لا لَكمْ ألا تَكلُوا مما ذَكْرَ اسم الله عَلَبهِ وَ د 


قَصَّلَ لَكم لها عرّم عَلَيِكَمْ 0 باطلاقهما على حَلَّيهُ ذبيحة أهل الكتاب مع التسمية و بعبارة اخرى هما بالاطلاق يدلّان على عدم الفرق 
و ربّما يستدل ايضاً بقوله تعالى: وَ طَكِامٌ الّذِينَ ونوا الْكْيابَ جل لَكُمْ «©» وجه الدلالة أنَّ الطعام إما أن يراد به ما يطعم مطلقاً فيشمل 
محل النزاع لأنَّ 


.57 الوسائل باب 707- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
.119 الأنعام يه‎ )5( 

(") الأنعام آية .١٠١‏ 

(ع) المائدة أيه 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75, ص: 77 


ولو ذبح الذمّى 


اللّحم من جملة ما يراد به. و أمّا أن يراد به الذبائح كما قاله بعض المفسرين فيكون نصاً. 

و أجيب عنه: بأنَّه يحمل الطعام على الحبوب لأنّها المتعارفة و لدلالة الحديث عليه .0١١‏ 

و بأنّه ليس للعموم و نحن نقول بموجبه فيصدق عليه مع ذبح المسلم أَنَّه طعام الذين أوتوا الكتاب و بأنَّ الحكم معلّق على الطعام و 
ليس الذبح جزء من مسماه. 

و يرد الأخير: اله لو فرض ذبح الكتابى و صبّره طعاماً تناوله العموم. 

ويرة ما قله أونا اتهم سوعرافى الايول بن المقره التحتاق يقيف العمؤم يو الأمرعنا ذلك و اتتعد لوا له.يصكة الاستساء الى بهو 
معيار العموم. 

و ثانياً: إِنّهِ إن لم يفد العموم فلا اشكال فى الاطلاق و كفى به حجة. 

و عليه فحيث اله كما يصدق عليه مع ذبح المسلم انّهِ طعام الذين اوتوا الكتاب كذلكك يصدق عليه ذلكك مع ذبح الكتابى فمقتضى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً بلاعاب من عالان/ا 


الاطلاق حلي كليهما. 

و يرد ما قبله: انَّ كون المتعارف من الطعام هو الحبوب ممنوع و على فرضه لا يصلح للتقيبد نعم الحديث كما مرٌ صحيح و دلالته على 
اختصاص الطعام بالحبوب و أشباهها واضحة و ليس من قبيل بيان بعض مصاديق الكلى فلاحظه فهذه الآيةُ الكريمة لا تدل على حلية 
ذبيحهُ أهل الكتاب و لا على عدمها. 

فتحصل من مجموع ما ذكرناه: عن بقاء الشكك و الترديد فى أنه لو ذبح الذقى تحل الذبيحة مع احراز التسمية. 


.١ من أبواب الذبائح حديث‎ -١8 الوسائل- باب‎ )١( 
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أو الناصب لم يحل الأكل 


حكم ذيبحة المعادى لأهل البيت- عليهم السلام 


- المشهور بين الأصحاب الَّه لو ذبح الحرورى أو الخارجى أو غيرهما ممّْن يصدق عليه الناصب لم يحل الأكل بل لم ينقل الخلاف و 
عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. , 
و يشهد به جملهُ من النصوص كموثق زرعة عن أبى بصير: سمعت أبا عبد الله- عليه السلام- يقول: (ذبيحة الناصب لا تحل) .0١١‏ 

و موثق أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السلام- اله قال: (لا تحل ذبائح الحرورية) ."7١‏ 

و خبر ابى بصير عن الإمام الصادق- عليه السلام-: عن الرجل يشترى اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من اخوانه فيتعتمد 
الشراء من النصّاب؟ فقال- عليه السلام-: أى شىء تسألنى ان أقول ما يأكل إِلَا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير) قلت: سبحان الله مثل 
الدم و الميتة و لحم الخنزير!؟ فقال- عليه السلام-: (نعم و أعظم عند اللّه من ذلكك) الحديث «”. 

ولا وجه للمناقشة فى اسنادها بعد كونها موثقات سيّما و انَّ فى طريق الثانى حماد ابن عيسى الذى هو من اصحاب الاجماع و عمل 
الأصحاب بها. 

و بازائها خبران: 

أحدهما: صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السلام-: عن ذبيحة المرجئ و الحرورى؟ فقال- عليه السلام-: (كل وقر و استقر 
حتى يكون ما يكون) ©" 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب الذبائح حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب -5١8‏ من أبواب الذبائح حديث ”. 
(*) الوسائل باب 58 من أبواب الذبائح حديث 8. 
(©) الوسائل باب 58 من أبواب الذبائح حديث 8 
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ولولا إفتاء الأصحاب بالحرمة مطلقاً كان المتعيّن العمل بالحسن المؤيّد بظاهر الكتاب الذى هو أخص من النصوص المتقدمة لكن 
الظاهر تسالمهم على الحرمه و قد احتمل فى الرياض حمل الحسن على التقية بقرينةُ صحيح الحلبى. 


حكم ذبيحة المخالف 


و قد اختلف الأصحاب فى انَّه هل يحل لو ذبح المخالف غير الناصب أم لا؟ على أقوال: 

-١‏ ما عن الأكثر بل عامّة المتأخرين و هو الحلية. 

؟- ما عن الحلى و هو عدم حلّيته إِلَا إذا كان مستضعفاً. 

“- ما عن أبى الصلاح و هو حَلّيةُ ذبيحة غير جاحد النص و حرمة ذبيحةٌ الجاحد. 

#دماافق الفكق د ريد قن نكن عه وتهو حلية ذمعة المعالف خير الناضى مظلقاً تقرط اعتقاده وجوت التسمية: 

ه- ما عن القاضى و هو المنع من ذبيحة غير الحق مطلقاً. 5 

يشهد للأوّل اطلاق الآيتين الكريمتين المتقدمتين الدالتين على حلية كل ما ذكر اسم الله عليه و مقتضى اطلاقهما الشامل للمخالف 


عدم الفرق بين من اعتقد وجوب 


.7 الوسائل باب 58 من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: م‎ 
1 


التسمية و عدمه و النصوص المتقدمة الدالّةُ على أَنَّ المنع عن ذبيحة أهل الكتاب انّما هو من جهة لزوم الاسم و لا يؤمن عليه إلا 
المسلم الشاملة للمخالف. 

و صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السلام-: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: (ذبيحة من دان بكلمةٌ الاسلام و صام و 
صلَّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه) .01١‏ 

و النصوص 7١‏ الدالّةُ على حلَّيهُ ما يشترى من اللحم و الجلد من أسواق المسلمين و هى أيضاً عامّةُ لغير المؤمن بل ظاهرة فيه لأنّه 
الأغاب فى زمان صدور هذه الروايات. 

واستدل للقول الأخير بخبر زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن- عليه السلام-: (إِنَى أنهاكك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى 
أنت عليه و أصحابكك إِلَّا فى وقت الضرورة إليه) «. 

و فيه أُوَلَا: ما ممّ من الغمض فى سنده و ان عر عنه سيد الرياض بالصحيح. 

و ثانياً: انه لمعارضته مع ما تقدم الذى لا يصح حمله على المؤمن لا بِدّ من حمله على الكراهة. 

و ثالثاً: إنَّ الأصحاب لم يعملوا بظاهره. 

و رابعاً: انَّه متضمّن لقوله: إِنّى أنهاك فلا يكون متضمّناً لبيان الحكم الكلى. 

و استدلٌ لما قبله: بأنَّ مقتضى النصوص المتقدمة المعلّلة للنهى عن ذبائح أهل 


.١ الوسائل باب 58- من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 


(1) الوسائل باب 14- من أبواب الذبائح- و باب 74 من النجاسات. 
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(5) الوسائل باب 58 من أبواب الذبائح حديث ه. 
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الذمة بأنّها اسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم اعتبار حصول الأمن منه بتحقق التسمية فى حل الذبيحة و هو لا يحصل فى ذبيحة من لا 
يعتقد وجوبها حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه و لا بأس به و لكن لازمه تقييد كلام المصنف بما 
إذا لم يحرز التسميةٌ و لا ينافيه حينئذ شىء من الأدلّةُ المتقدمة و هو واضح فى غير الأخيرة. 

وأمًا هى فلأن أكثر المسلمين معتقدون لوجوبها فالسوق جعل امارةٌ لأجل ذلكك. 

و أمّا أصالة الصحة فلعلّها لا تجرى مع اعتقاد عدم الوجوب و لكن الذى يسهّل الخطب ندر وجود من يعتقد عدم وجوب التسمية من 
المسلمين و لا يلزم احراز كونه معتقداً للوجوب بعد جعل الشارع الأقدس سوق المسلمين امارة. 

و أمَا بقيّهُ الأقوال فلم أظفر بما يمكن ان يستدل به لشىء منها إِلَا دعوى كفر غير المستضعف أو الجاحد للنص و هى ثابت البطلان فى 
محله مع انه قد عرفت حلية ذبيحة الكافر إذا أحرز التسمية. 


حكم ذبيحة المرأةً و غير البالغ 


المعروف بين الأصحاب الَّه لا يعتبر فى الذابح الذكورة و لا الفحولة و لا البلوغ ولا البصر فيصح من المرأة و الخصى و الصبى المميّز 
و المجنون المميّز و الأعمى بل الظاهر عدم الخلاف فى شىء من ذلك و نصوص كثيرة شاهدة بذلك كله. كصحيح الحلبى عن 
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- عليهما السلام- جارية تذبح له إذا أراد .)١١‏ و مثله صحيح ابن سنان (07. 

و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السلام- عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال- عليه السلام-: (إذا كانت لا تنخع و لا تنكسر الرقبة 
فلا بأس) قال: و قد كانت لأهل على بن الحسين- عليه السلام- جاريةٌ تذبح لهم 70. 

و صحيح ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رواه عنهما- عليه السلام-: (انَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس 
بأكله و كذلكك الصبى و كذلك الأعمى إذا سدَّد) «. 

و خبر ابن سنان عن الامام الصادق- عليه السلام-: عن ذبيحة المرأة و الغلا-م هل تؤكل؟ قال- عليه السلام- (نعم إذا كانت المرأة 
مسلمة و ذكرت اسم الله حلت ذبيحتها و إذا كان الغلام قويّا على الذبح و ذكر اسم الله حلت ذبيحته) .)8١‏ 

و صحيح إبراهيم بن أبى البلاد عنه- عليه السلام-: عن ذبيحة الخصى؟ فقال- عليه السلام-: (لا بأس) «2). 

و صحيح محمد بن مسلم عنه- عليه السلام-: عن ذبيحة الصبى إذا تحرّكك و كان له خمسة أشبار و اطاق الشفرة و عن ذبيحة المرأة؟ 
فقال- عليه السلام-: (إذا كان نساء ليس 


.5 الوسائل- باب 77 من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الذبائح حديث 7؟. 

(5) الوسائل باب 77 من أبواب الذبائح حديث 8. 

(©) الوسائل باب 77 من أبواب الذبائح حديث 8. 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب الذبائح حديث .١١‏ 

(©) الوسائل باب 76 من أبواب الذبائح حديث .١‏ 
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معهنَّ رجال فلتذبح أعقلهنَّ و لتذكر اسم اللّه عليه .١"١‏ 

و اشتراط بلوغ الصبى خمسة أشبار اشارة الى اعتبار التمييز المتحقق بذلكك غالباً» لا أنه شرط آخر كما أنَّ اعتبار فقد الرجال فى 
المورد الثانى» بعد كون ذلكك أعم من الضرورةٌ و عدم افتاء أحد باعتبار ذلكك يحمل على الغالب إذ الغالب عدم ذبح المرأة مع 
العا 

و صحيح عبد الرحمن عنه- عليه السلام "-إذا بلغ الصبى خمسة أشبار اكلت ذبيحته "7 و نحوها غيرها. 

اذام هذه النصوص بعض الأخبار الظاهره فى اختصاص جواز ذبح المرأة و الصبى بصورة الضرورة: 

كصحيح سليمان بن خبالد عن أبى عبد الله- عليه السلام- عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال- عليه السلام -: إذا كانث المرأةٌ 
مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله و ذلكك إذا خيف فوت 
الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما «””. 

و النبوى ": يا على ليس على النساء جمعة- إلى أن قال-: و لا تذبح, إِلَّا عند الضرورة «"*". 

و المرسل عن الرضا- عليه السلام-: عن ذبيحة الصبى قبل أن يبلغ و 


)١(‏ صدره فى باب 77 حديث ؟ و ذيله فى باب 77 حديث 8 من الوسائل ابواب الذبائح. 
(؟) الوسائل باب 75 من أبواب الذبائح حديث ". 

() الوسائل باب 77 من أبواب الذبائح حديث 7. 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب الذبائح حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج275 ص: 7٠‏ 

و انما يكون بالحديد مع القدرة 


ذبيحة المرأة؟ قال- عليه السلام "-: لا بأس بذبيحة الصبى و الخصى و المرأة إذا اضطروا إليه .)١"9‏ 

و لكن لعدم افتاء المشهور بالاختصاص و لنصوص الجارية التى هى كالصريحة فى الذبح فى حال الاختيار تحمل هذه النصوص على 
الكراهة. 

إلى سحي مناه جردا وار يز اج الع صن ايج الكتابى ب حو سيا و لاملا رع عواء ادر يمطحايية 
ذكر اسم الله على كونها مسلمةُ كى يكون هناكك شرطانء بل رتبه عليه مع اتيان كلمة- فاء- الظاهرةٌ فى التفريع كما لا يخفى. 

ولا يعتبر الطهار فى الذابح فيصح من الجنب و الحائض بلا خلاف و اطلاق الكتاب و النصوص شاهد به مضافاً الى نصوص خاصة 
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فى الجنب صريحة فى جواز أن يذبح, راجع الوسائل باب ١7‏ من أبواب الذبائح. 
بيان الآلهُ التى بها يذكى الذابح 


المقام الثانى: فى بيان الآله التى بها يذكى الذبيحة 


و انّما يكون بالحديد مع القدرهُ بلا خلافء و فى المسالك المعتبر عندنا فى الآلهُ التى يذكى بها أن تكون من حديد فلا يجزى مع 
القدرءٌ عليه و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الرصاص و الذهب و غيرهاء انتهى. 

و ظاهرة الإجماع عليه و نقله سيد الرياض عن غيرها أيضاً و نصوص كثيرة شاهدة به لاحظ حسن محمد بن مسلم أو صحيحه عن أبى 
جعفر- عليه السلام- 


.٠١ الوسائل باب 7 من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
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و يجوز مع الضرورة بما يفرى الاوداج 


: عن الذبيحة بالليطة و بالمروة؟ فقال- عليه السلام "-: لا ذكاة إِنَا بحديدة "01. 

و حسن الحلبى أو صحيحه عن أبى عبد الله- عليه السلام-: عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة؟ فقال- عليه السلام "-: قال على- عليه 
السلام-: لا يصلح إِلَا بالحديدة "”. 

و حسن أبى بكر الحضرمى عنه- عليه السلام "-: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة .77٠‏ 

و موثق سماعة سألته عن الذكاة فقال- عليه السلام "-: لا تذكك إِنَا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين- عليه السلام 9"'-6». 

و يجوز التذكية بغيره مع الضرورة بالاضطرار إلى الأكل أو الخوف من فوت الذبيحة بما يفرى الأوداج و يقطعهاء و لو كانت الآلة 
مروة (و هى حجر يقدح بها النار) أو ليطة- بفتح اللام- (و هى القشر الأعلى للعصب المتّصل به) أو زجاجة أو غير ذلكك عدا السن و 
الظفر» و فى المسالكك دعوى الإجماع عليه. 

سهد بام بن الصرع يس إن عيطي مساج ادو اوور التسنو امود يريع ول لسار إن المي سكي 
فقال- عليه السلام "-: إذا فرى ديدع الاباب بذلكك «"2). 

و صحيح زيد الشحام عن أبى عبد الله- عليه السلام- اموي اك هرسك ليقي ننه عليه السلام "-: اذبح 
بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة. إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به «"2. 


.١ من أبواب الذبائح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الذبائح حديث 7؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب الذبائح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.8 من أبواب الذبائح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
.١ من أبواب الذبائح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
." من أبواب الذبائح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
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2-2222 
و صحيح عبد الله بن سنان عنه- عليه السلام "-: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة .0١١‏ 


و خبر محمد بن مسلم: قال أبو جعفر- عليه السلام- فى الذبيحة بغير حديدة ": إذا اضطررت إليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر" 
«") و نحوها غيرها. 

و أمًا السن و الظفر ففى جواز التذكيةٌ بهما عند الضرورةٌ قولان لأصحابنا: 

-١‏ العدم» نسب إلى الشيخ فى المبسوط و الخلاف و الإسكافى و الشهيد فى بعض كتبه. 

ادماغليه كافة البتأشرين واهو التجواز. 

يشهد للثانى اطلاق النصوص المتقدمة. 

و استدل للأوّل: تار بالإجماع ادّعاه الشيخ فى الخلاف. ٍ 

و اخرى: بالرواية العامية: ما انهر الدم و ذكر اسم اللّه تعالى عليه فكلوا إِلّا ما كان من سن أو ظفرء و سأحدٌّئكم عن ذلكك: أمَا ابسن 
فعظمء و اما الظفر فمدى الحبشةٌ 07. 

و ثالثة: بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد- عليه السلام- عن أبيه- عليه السلام- عن على- عليه السلام- أنّه كان يقول ": لا 
بأس بذبيحة المروة و العود و أشباههما ما خلا السن و العظم "8. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب الذبائح حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب الذبائح حديث 8. 
(*) الخلاف ج “اص 559. 

(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب الذبائح حديث 8. 
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و رابعة: بأنَّ الذبح بالظفر و السن أشبه بالأكل و التقطيع؛ و المقتضى للتذكية هو الذبح. 

و فى كل نظرء أمًا الأوّل: فلعدم ثبوته بل ثبوت عدمه إذ ليس هنا قائل به إلا ناقله و الاسكافى و لم يقل به قائله فى كتبه الاخر غير 
الخلاءف و المبسوطء و لذلك قد نزّله المصنف فى محكى المختلف على المنع فى حال الاختيار و ادّعى ظهور التنزيل بِأنّى الناقل 
جوّز مثل ذلكك فى التهذيب عند الضرورة. و تبعه الشهيد فى ذلكك. 

و أمَا الرواية العامية فلضعف سندها لا يعتمد عليها مع أنّها متضمّنةُ لأنَّ الظفر مدى الحبشْهُ و هو غريب. 

أضف إلى ذلكك انَّها علّلت المنع عن التذكية بالسن بِأنَّه عظم و قد صرّح فى صحيح زيد بجواز التذكية بالعظم فيتعارض مع الصحيح 
فيقدم الصحيح لجهات لا تخفى. 

و أمَا الخبر فلأنّه ضعيف السند. لأنَّ ابن علوان عامى لم يونّق» مع أنه فى صورة الاختيار و الكلام فى حالهُ الضرورة. 

و أمَا الرابع: فلأنّ مجرّد الشباهة لا تمنع من العمل باطلاق الدليل. 

فإذاً الأظهر جواز التذكية بهما فى حالة الاضطرار ثم إِنَّ المراد بالاضطرار كما مر عدم وجود الحديد مع الخوف من فوت الذبيحة أو 
الاضطرار الى الأكل كما هو الظاهر من النصوص. 
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فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75, ص: 78 
و يجب قطع المرى و الودجين» و الحلقوم 


كيفية الذبح 

المقام الثالث: فى كيفيّة الذبج 

اشارة 

و فيه مسائل: 

[وجوب قطع المرى و الودجين و الحلقوم] 


الامولى: المشهور بين الأصحاب أنَّه يجب قطع المرى- بفتح الميم و كسر الراء و الهمزةً مع الياء من غير مد- و هو مجرى الطعام و 
الشراب و الودجين- بفتح الواو و الدال المهملة- و هما عرقان كبيران فى جانبى قدام العنق محيطان بالحلقوم كما ذكره جماعة و ذكر 
بعضهم انَّهما يحيطان بالمرىء و الحلقوم- بضم الحاء المهملة- و هو مجرى النفسء و يقال للجميع الأوداج. 

و ظاهر الشرائع الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم و خروج الدم خاصّة لأنَّه نسب المحمّق فيها القول الأول الى المشهور و نسب هذا 
إلى الرواية و مال إليه الشهيد الثانى فى المسالككء و عن العمانى الاكتفاء به أو شق الأوداج. 

وعن المصنف فى المختلف الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم و الودجين و فى الرياض بعد نقل ذلكك عن المصنف- ره- و لعلّه لو لا 
الإجماع المحكى لا يخلو عن قَوٌَةُ. 

و استدل للأنوّل بالإجماع؛ و بصحيح عبد الرحمن المتقدم: إذا فرى الأ-وداج فلا بأس بذلكك :)1١‏ و بأصالة الحرمة بعد انصراف 
الاطلاقات بحكم التبادر و الغلبة عن ما لم يقطع أوداجه الأربعة مع أنّها واردة لبيان حكم آخر غير الكيفية. 

ما الإجماع فلا يكون تعبديّاًء و أما أصالة الحرمة فلا مورد لها مع الدليل؛ مع أنَّه قد عرفت أنَّ الأصل هو الحلية. 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
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و أمَا الصحيح فربّما يورد عليه بأنَّ فرى الأوداج لا يقتضى قطعها رأساً. 

لأنَّ الفرى الشق و ان لم ينقطع. 

و لكنّه يندفع بأنّه فى كلمات جماعة من اللغوبين أنه عبار عن القطع, مع أنه المتبادر إلى الذهن منه عند اطلاقه و هو علامة الحقيقة. 
و ريما يورد عليه بأنّ المراد بالأوداج أمَا المعنى الحقيقى و الجمع جمع مجازى منطقى فهى لا تشمل الحلقوم و المرى» و أجاب عنه 
الشهيد فى المسالكك بأنَّ الأوداج بصيغة الجمع يطلق على الأربعة. 
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و فيه: انَّ ذلك فى كلمات الفقهاء مع أنَّ اطلاقها على الاربعة لا يوجب حصرها فيها كى لا يصح اطلاقها على الثلاث و حيث صحٌّ 
اطلاقان كان مقتضى الاطلاق الاكتفاء بالثانى أيضاً. 

وقد يقال: إِنَّ المراد بها أما الأربعة أو الثلاثة؛ فعلى الأوَّل الأمر واضح. و على الثانى كما يحتمل اراده الحلقوم مع الودجين يحتمل 
ارادة المرى معهماء فمقتضى العلم الإجمالى رعاية كليهما. 

و لكن يرد عليه أُوَّلَا: انَّ الأوداج كما يحتمل ارادةٌ الأربعة أو الثلاثة منها يحتمل ارادةٌ الودجين منها فلا يدل الخبر على أزيد من اعتبار 
قطع الودجينء و انّما يعتبر قطع الحلقوم للصحيح الآتى فلا دليل على لزوم قطع المرى. 

وكائيا: انه لو دار الأمر بين اراد المرى معهماء أو الحلقوم معهما الصحيح الآتى يعيّن الثانى. 

و المتحصل: انه لا دليل على اعتبار قطع المرى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج27 ص: ع" 

اذا 


و استدل للقول الثانى بصحيح زيد الشحام المتقدم عن الإمام الصادق- عليه السلام "-: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به 0١"‏ 
وهو فى نفسه تام إذا لمراد من البأس المفهوم منه على تقدير عدم فرية» هو الحرمة لأنّها الظاهرة من البأس خصوصاً فى المقام حيث 
يكون السؤال عن الحلّية و الحرمة» فلا يصغى إلى ما قيل من أَعمية البأس من الحرمة» و مفهومه مفهوم الشرط الذى يكون حجة كما 
حقق فى محلّه فلا يصغى إلى ما فى المسالك من عدم حجيّةُ مفهومه. 

لكنّه يعارضه الصحيح المتقدم الدال على اعتبار فرى الأوداج؛ و ما ذكرناه كبرى كليّةُ فى محلّها من أَنَّهِ إذا تعارض قضيتان شرطيتان و 
كانت النسبة عموماً من وجه يقيّد اطلا-ق مفهوم كل منها بمنطوق الاخرى اطلاقه المقابل للتقييد بأوى لا التقييد بواو فيكون النتيجة 
كون الشرط أحد الأمرين» لا تجرى فى المقام لدوران الشرط فى احداهما بين الأقل و الأكثر و على تقدير الأكثر يكون شامئًا للشرط 
الذى يكون فى الخبر الآخرء ففى مثل المقام يتعيّن الأخذ بالمتيقّن من القضِيه المجملة و ما تضمّنه الخبر الآخر فتكون النتيجة اعتبار 
قطع الودجين مع الحلقوم, و بالنسبة إلى قطع المرى يرجع إلى أصالة الحل التى أسّسناها. 

فتحصل ممما ذكرناه قوَّهُ ما مال إليه المصنف- ره- و سيد الرياضء و اختاره السيد ابن زهرة بحسب النصوص و لكن لأجل عدم افتاء 
المشهور بذلككء و اعتبارهم قطع المرى أيضاً رعاية الاحتياط بقطعه أيضاً لا يتركك. 

و الذى يسهل الخطب ما ذكره المقداد من أنَّ الأوداج الأربعة ممَّصِلهُ بعضها 


." من أبواب الذبائح حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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ويكفى فى المنحور طعنه فى وهدة اللبةٌ‎ 


ببعض فإذا قطع الحلقوم فلا بد و أن ينقطع الباقى معه. 

ثم إِنَّ هاهنا فروعاً: 

-١‏ يجب المتابعة فى الذبح حتى يستوفى الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياةء فلو قطع بعضها و أرسله و انتهى إلى الموت ثم قطع الباقى 
حرمء و وجهه واضح ممما أسلفناه. 


1- لو قطع الأسوداج أو واحداً منها محرّفاً فإن كان بحيث لم يحصل القطع الطولى بل كان بالعرض فقطء لم يحل صدق القطع و إلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاساعا؟ من عالان/ا 


حل لعدم دليل على اشتراط الاستقامة. 
“- قالوا: إِنَّ الأعضاء الأربعة متعلّقةٌ بالنخرة التى تكون فى عنق الحيوان المسماة بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابح فى الرأس لم 
يقطعها أجمع أو لم يعلم بذلك و إن قطع نصف الجوزة؛ و كيف كان فلا بد من احراز قطع الأعضاء. 


[كفاية ادخال السكين فى المنحور فى الوهدة و ان لم يقطع] 


الثانية و يكفى فى المنحور طعنه فى وهدة اللبُ بمعنى أنه يكفى ادخال السكين و نحوها فى الوهده من غير أن يقطع الحلقوم و غيره- 
و اللبة بفتح اللام و تشديد الباء- أسفل العنق بين أصله و صدره؛ و وهدتها الموضع المنخفض منهاء ولا خلاف فى أصل الحكم بل 
ظاهر المسالكك الاجماع عليه. ١‏ 
و يشهد به صحيح معاوية بن عمار أو حسنه عن أبى عبد الله- عليه السلام "-: النحر فى اللَبِهُ و الذبح فى الحلقوم .١"«‏ 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب الذبائح حديث 7؟. 
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لا يعتبر عدم ابانة الرأس 
اشارة 


الثالثة: ذهب جماعة الى اعتبار امور اخر لا بد من التعرّض لهاء منها: عدم ابانة الرأس قبل أن تبرد الذبيحة و قد حكى ذلكك عن صريح 
النهاية و ابن زهرءٌ و ظاهر ابن حمزةٌ و الإسكافى و القاضى. 

و عن جماعة آخرين حرمة الإبانة و عدم محرميتها للذبيحة» منهم المصنف- ره- فى المختلف و الشهيدان و غيرهم» و المشهور بين 
الأصحاب هو الكراهة و فى الخلاف دعوى الإجماع عليها. 

و استدل للمنع عن الابانة بجملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السلام-: عن الرجل يذبح ولا يستمى؟ 
قال- عليه السلام "-: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح .٠"«‏ 

و نحوه صحيح الحلبى 3 بتقريب أنَّ كلمة "لا "أمّا ان تكون ناهية أو نافية» فعلى الأنوّل ظهور الخبرين فى المنع لا ينكرء و على 
الثانى يدلّان على ثبوت البأس مع قطع الرقبة فإنّها مع مدخولها حينئذ تكون معطوفة على "بحسن "و تقدير الكلام حينئذ لا بأس إذا 
كان لا يقطع الرقبة» و ثبوت البأس ظاهر فى المنع. 

و موثق مسعدة عن الإمام الصادق- عليه السلام-: عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس؟ فقال- عليه السلام "-: الذكاة الوحية 
لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلكك «"”. 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السلام-: عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه 


.7 من أبواب الذبائح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0 ناعا؟ من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الذبائح حديث ”. 
(*) الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث ". 
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أ يؤكل منه؟ قال- عليه السلام "-: نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه 01١١‏ و نحوه خبر على بن جعفر .07١‏ 

و ظاهر الأوّلين هو اعتبار عدم قطع الرأس فى حلَيةٌ الذبيحة لأنّه مضافاً إلى ظهور النهى فى أمثال المقام فى المانعية: الخبران واردان 
سؤانًا و جواباً فى بيان حلَية الذبيحة و حرمتها. 

أضف إلى ذلك احتمال كون "لا "نافيةٌ لا ناهية؛ و عليه فيحمل النهى فيهما على الحكم التنزيهى للتصريح فى صحيح الحلبى الذى 
سأل فيه عن الذبيحة التى قطعت رأسها من غير استفصال بين العمد و غيره؟ و أجاب- عليه السلام "-: بعدم الحرمة و أنّها تؤكل." 

و أمًا الموثق فهو يدل على حليَةُ الذبيحة التى قطع رأسها عن غير تعمٌّد و لا مفهوم له كى يدل على المنع فى غيره. 

و أما الأخيران فهما صريحان فى عدم حرمة الذبيحة؛ فالقول بمحرمية الابانة فى غايةُ الضعف. 

و أمرا حرمتها فقد يتومّم أنَّ النهى عن القطع فى ذيل الخبرين ظاهر فيها. و لكن يرده أُوّلا:انَّ الشهِرهْ تصلح مانعة عن الظهور و قرينة 
لحمل النهى على الكراهة. 

و ثانياً: ان النهى فى أمثال المقام مما تعلّق بشىء فى المركب الاعتبارى المجعول موضوعاً للحكم الشرعى ظاهر فى نفسه فى كوثه 
ارشاداً الى المانعيّة لا إلى الحرمة 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث ه. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث /. 
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النفسية و حيث إِنَّه فى الخبرين بقرينة تصريح الإمام أُوَلَا بعدم محرمية القطع للذبيحة لا يبقى على ظاهره فيدور الأمر بين حمله على 
الحرمة النفسية أو الكرافة و لبس أحدهها أولى مخ الآخر فل دليل على التحرمة أيضا. 

فان قبل إِنْ ذيل الخبرين يكون قريئة على اختصاص الصدر بغير صورة العمد. 

قلنا: إِنَّ الصدر يمنع عن انعقاد الظهور له فى الإرشاد إلى المانعية كى يصير موجباً لتقييد الصدر فتدبّر فانّه دقيق. 

فتحضل أن الأظهر مر جو كة الآبانة لا الحرمة و لآ المحرهية. 

و أمَا الاستدلال للمحرمية بأنَّ الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الأربعة خاصة فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحاً شرعياً فلا يكون 
مبيحاً فلا يصغى إليه فى مقابل ما تقدم من الأدلَّةُ مع أنَّ لازمه محرمية الزيادة و إن لم تكن ابانةُ و هو كما ترى. 

ثم إِنّه: لا كلام فى إِنَّ القول بالمنع أو الكراهة إِنّما هو مع تعمّد الابانة. 

و أمَا مع عدمه كما لو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة و لا تكره قولًا واحداً. 

و يشهد به مضافاً إلى ما مرّ: صحيح الفضل بن يسار عن أبى جعفر- عليه السلام-: عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس؟ فقال- 
عليه السلام "-: ذكاء وحية لا بأس بأكله 0١١١‏ و نحوه غيره. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بشاعاب من عالان/ا 


ثم إنَّ هذه النصوص أيضاً تصاح لتأيبد القول بعدم المحرمية بل و عدم الحرمة فى صورة التعمٌّد إذ يرجع حاصل الجواب إلى أنَّ قطع 
الرأس ذكاُ سريعة فيكون أولى 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55, ص: اع‎ 
1] 


و واضح انَّ هذا لا يختص بصورة سبق السكين بل هذا التعليل يجرى فى صورة التعمّد أيضاًء 
لا يعتبر عدم الذبح من القفاء 


و منها: أن لا يذبح من القفاه ذهب إليه جماعة و استدل له بأنّه مستلزم لإبانة الرأس و هى توجب الحرمة و قد مرّ ما فيه و بأنّه يعتبر 
استقرار الحياة للذبيحة قبل أن تذبح بفرى الأوداج كما ذهب إليه الشيخ و جماعة لأنَّ ما لا يستقر حياته قد صار بمنزلهُ الميت مع أنَّ 
استناد موته إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم الاستقرار بل السابق أولى فصار كأنَّ هلاكه بذلكك السبب 
و عليه فإذا ذبح من القفاء فحين ما تصل آلهُ الذبح إلى الأوداج لا يكون للحيوان حياء مستقرّةُ فإنَّ الحياة المستقرة فرت بأن لا تكون 
مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو الأيام و المذبوح من القفاء الباقية أوداجه من مصاديق ذلك و ستعرف عند 
تعوّض المصنف- ره- لشرائط الذبيحة عدم اعتبار استقرار الحياه بهذا المعنى بل المعتبر أصل الحياة. 

و عليه فالذبح من القفاء لا إشكال فيه إن كان الحيوان حا قبل أن يفرى الأوداج و مات بعد تمامية الفرى. 

و منها: أن لا تنخنع الذبيحة قبل الموت و المراد بنخع الذبيحة ابلاغ السكين النخاع مثلث النون و هو الخيط الأبيض وسط القفاء بالفتح 
ممتداً من الرقبة إلى عجز الذنب للنهى عنه فى جملة من النصوص كصحيحى محمد بن مسلم و الحلبى المتقدمين فى مسألهُ إبانة 
الرأس. 

فقَه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: 67 
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و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السلام- عن الذبيحة؟ فقال ": استقبل بذبيحتكك القبلة و لا تنخعها حتى تموت و لا 
تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .0١"١‏ 8 

و صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبى: قال أبو عبد الله- عليه السلام "-: لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها «"7. 

و ظهور الأخيرين سيّما الأول منهما فى اعتبار عدم النخع فى الحليةُ لا ينكر. 

و عليه فيتعيّن حملها على ارادة المرجوحية لا المنع لما تقدم فى مسألة ابانةٌ الرأس المستلزمة للنخع. و به يظهر: أنَّ حكمه حكمها و 
المدرك واحد فلا بد و أن تكون الفتوى فيهما واحدٌ فما فى النافع من الفتوى فى هذه المسأله بالكراهة مع ميله إلى حرمة الإبانة قبل 
ذلك غير واضح الوجه. 

و منها: أن لا يسلخ الذبيحة و لا يقطع شىء منها قبل بردها ذهب إلى اعتباره فى الحلية السيد ابن زهر مدعياً عليه الإجماع. 

و عن النهاية و القاضى و ابن حمزة القول بالحرمة دون المحرمية و عن الحلّى و عامّةُ من تأر القول بالكراهة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /الناعا؟ من عالان/ا 


و استدل للقول بالمنع بمرفوع محمد بن يحيى: قال أبو الحسن الرضا- عليه السلام "-: إذا ذبحت الشاءٌ و سلخت أو سلخ شىء منها 
قبل أن تموت لم يحل أكلها «"7. 
و هو إن دل على شىء فهو حرمة الذبيحة لا حرمة السلخ فالقول الثانى لا وجه 


.١ الوسائل باب # من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب # من أبواب الذبائح حديث 7؟. 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب الذبائح حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 67 

1 

له أصنًا. 

وأا القر ل الأول فده ولاه ضعف الخبر للرفع. 

و ثانياً: عدم عمل الأصحاب به و إن ادّعى الإجماع عليه لكن لم نعثر بقائله سواه. 

و ثالثاً: انه يدل على عدم السلخ قبل الموت لا قبل برد الذبيحة اللَّهُمَ إلا أن يكون تلازم بين الموت و البرودة. 

و بما ذكرناه يظهر أنه لا مدرك للحكم بالكراهة و دليل التسامح مختص بالسنن و لا يشمل المكروهات فالأظهر عدم الكراهة أيضاً. 
و منها: أن لا يقلب السكين و المراد بقلب السكين أن يدخلها تحت الحلقوم و يقطعه مع باقى الأعضاء إلى الخارج اعتبره ابن زهرة فى 
حلي الذبيحة و عن الشيخ فى النهاية و القاضى حرمته و عن الحلى و عامّة المتأخرين الكراهة. 

و استدل للأوّل: بخبر حمران عن أبى عبد اللّه- عليه الشلام "-: لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق .١"١‏ 
بدعوى أنه ظاهر فى الإرشاد إلى المانعية و حمله الشيخ على اراد الحرمة. 

و الحقّ عدم تمامية شىء منهما أمَا الثانى: فواضح مما مرّ و أمَا الأول: فلأنَ الخبر ضعيف السند لأنَّ فى طريقه القاسم بن إسحاق والد 
أبى هاشم الثقة الجليل و هو مجهول فلا يعتمد عليه. و به يظهر أنه لا وجه للقول بالكراهة أيضاً إلا أن ينجبر ضعف السند بفتوى 
العتتوور بالك راط دير 

و منها: أن لا يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر إليه و عن الشيخ فى النهاية القول 


.7 الوسائل باب ” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ع8‎ 


ا 

بحر مته. 1 

و استدل له بخبر غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله- عليه السّلام وان أمير المؤمنين- عليه السّلام- قال: لا يذبح الشاه عند الشاهُ و لا 
الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه .)١١‏ 


و أورد عليه فى المسالكك بأنَّ الخبر ضعيف بغياث» و يرده: انَّ الأظهر كونه إمامياً لا زيدياً كما قيل و عدلًا ضابطاً فالخبر صحيح السند. 


فالأولى أن يورد عليه بأنَّ الشيخ رواه 2١‏ باسناده عن أحمد بن محمد عن غياث إِلَّا انه قال: كان و من المعلوم انَّ عدم فعل أمير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 6 شاعا؟ من عالان/ا 


المؤمنين- عليه السّلام- أعم من كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب. 

نعم روى 0" الشيخ- ره- مثل الأول بطريق آخر و هو ضعيف بطلحة بن زيدء فالأظهر هو البناء على أولوية ذلك. 

و بقى للذبح وظائف منصوصة غير لازمة و هى: تحديد الشفرة و سرعة القطع و أن لا يرى الشفرةٌ للحيوان و لا يحرّكه و لا يجرّه من 
مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن تفارقه الروح و أن يساق إلى الذبح برفق و يفجع برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين 
بقوة ولا يذبح ما رباه بيده ولا يذبح ليلا وفى نهار الجمعة قبل الصلاة كل تلكم للنصوص الظاهرة فى الأولوية وعدم كون الحكم 


24 


لزوميا. 


(1) الوسائل باب من أبواب الذبائح. 

(؟) الوسائل باب من أبواب الذبائح. 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب الذبائح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج275 ص: 50 
و يشترط فى الذبيحة استقبال القبلة 


اعتبار استقبال القبلة 

[المقام] الرايع: فى شرائط التذكية 
اشارة 

و يشترط فى الذبيحة شروط أربعة: 
الأوّل: استقبال القبلة 


بها و فى المسالكك أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلُ فى الذبح و النحر انتهى. 

و يشهد به جملة من النصوص: كحسن محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه السّ.لام- فى حديث ": إذا أردت ان تذبح فاستقبل 
بذبيحتكك القبلة 9" .)١‏ 

و صحيحه الأخر عنه- عليه السّلام "-: استقبل بذبيحتكك القبلة «"7). 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه المّد.لام-: عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال- عليه السّدلام "-: لا بأس إذا لم يتعمّد "” 
فإِنَّ مفهومه ثبوت البأس مع التعمد و نحوها غيرها فلا اشكال فى أصل الحكم إِنّما الكلام فى امور: 

-١‏ هل يعتبر استقبال جميع مقاديم بدن الحيوان أم خصوص المذبح و المنحر صرح جماعة بالأوّل و عن جماعة اختيار الثانى. 

و فى المسالكك و ربّما قيل بأنّ الواجب هنا الاستقبال بالمذبح و المنحر خاصة و ليس ببعيد. 

و الأظهر هو الأوَّل لا للأصل و عدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر و الغلبة إِلَا إلى الذبيحة المستقبلة بجميع مقاديمها القلبهُ كما فى 


الرياض لما عرفت ما فى الدليلين غير مرةٌ بل لظاهر الاخبار فانّ الذييحة عباره عن الحيوان و قد امر فى الأخبار بأن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ناعاب؟ من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب الذبائح حديث 7؟. 
(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب الذبائح حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب ١5‏ من أبواب الذبائح حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 2 
]1 


يستقبل بها فالحمل على إرادة الاستقبال بخصوص مذبحها أو منحرها خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة. 

-١‏ هل يعتبر استقبال الذابح أيضاً نظراً إلى أنَّ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبله هو معها أيضاً على حد قولكك ذهبت بزيد و انطلقت يه 
بمعنى ذهابهما و انطلاقهما أم لا يعتبر ذلكك؟ نظراً إلى أنَّ التعدية بالباء تفيد معنى التعدية بالهمزة كما فى قوله تعالى: ذَّهَبَ اللَهُ 
بنْورهِم أى أذهب نورهم؟ وجهان: أظهر هما الثانى. 

و حسن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله- عليه السّ.لام-: عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال عليه السّلام "كل و لا بأس ما لم 
يتعمّده 01١١‏ يرشد إلى الاكتفاء بتوجّجهها إلى القبلة خاصة ثم على فرض التنزّل و تسليم اجمال النصوص فالمتيمّن الثابت هو استقبال 
الذبيحة و بها يقيّد اطلاق الكتاب و السنّهُ الدالين على حلَيةُ ما ذكر اسم اللّه عليه و يخرج بها عن أصالةٌ الحل. 

و أمَا اعتبار استقبال الذابح فلا يستفاد من هذه النصوص و لا دليل غيرها عليه و مقتضى الاطلاق و الأصل عدم اعتباره. 

*- هل يعتبر أن يكون نحرها و بطنها مستقبل القبلهُ كما صرح به بعضهم أم يكفى صدق ذلكك و لو كان الحيوان واقفاً و يكون رأسه 
و مقاديم بدنه إلى القبلة؟ مقتضى اطلاق النصوص هو الثانى لأنّه لو أوقف الحيوان إلى القبلة بأن كان رأسه إليها يصدق أنه مستقبل 
القبلةُ كما فى الانسان فى حالهُ الركوع و السجود و الإبل فى حال النحر إذا كانت قائمة. 

و دعوى انَّ النصوص منصرفة إلى ذبح الحيوان بالطريق المتعارف و هو الذبح نائماً فلا تشمل النصوص ذبحه قائماً. 


.8 من أبواب الذبائح حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ذا‎ 
::+ و التسعية‎ 


عقيف وال لأنرينه المصبير اف اندع :فى النقاء سرى القليةوالشارك وقد تير ١‏ الرما لذ رموايداف انلكا [الاضير اق اليد 
للاطلاق مع أنَّ الغلبهُ ممنوعة فى هذه الأزمنة التى تعارف فيها ذبح الحيوان بالطريق المستحدث وقد بيّنت حكم الذبح بذلك الطريق 
فى كتابنا المسائل المستحدثة المطبوع. 

اعتبار التسمية و 


الثانى: التسمية 


اشارة 


و اعتبارها فى الحلية اجماعى و النصوص المتواترة شاهدة به و قد مرّ جملهً منها بل قد مرّ فى مسأل ذبح الكتابى النصوص المتضمّنة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معاعا؟ من عالان/ا 


أنَّ المعيار فى الحليةُ الاسم و انَّ اعتبار كون الذابح مسلماً انما هو لأجل اله يؤمن عليه المسلم دون الكافر بل الآيات القرآنية تدل عليه 
كما مر فتأمّل و كيف كان فالحكم أوضح من أن نطول المقام بالتفصيل فيه. : م 5 
إنّما الكلام فى المراد من التسميةُ مقتضى اطلاق الآيات و النصوص انَّ المراد , بها ذكر اسمه تعالى بقوله بسم الله أو الحمد لله أو الله 
اكبر» أو يسبّحه. أو يستغفره و ما شاكلء» لصدق الذكر بذلكك. . 

وفى صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلل أو حمد الله؟ قال- عليه الت.لام "-: هذا كله من أسماء 
الله لا بأسربه ك0 0 7 0 
ولو قال الله و اقتصر ففى الا-جتزاء به قولا-ن: من صدق ذكر اسم الله عليه و من دعوى أنَّ فهم العرف يقتضى كون المراد ذكر الله 
بصفةٌ كمال و ثناء كا حدى التسبيحات 


.١ من أبواب الذبائح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
6“ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص:‎ 
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الأربع و يؤيّده الصحيح فانّه أطلق الأسماء على التسبيح و التكبير و التهليل و التحميد. 

و الأظهر هو الأوّل فإنَّ المنساق إلى الذهن من ذكر اسم الل كذكر اسم غيره مطلق التلفظ باسمه كان ذلك منضماً بذكر صفة كمال 
أو ثناء أو لم يكن و الصحيح إِنّما يدل على صدق اسم الله على ما لو اقترن ذكر اسمه تعالى بذكر صفه كمال و ثناء و لا يدل على 
عدم صدقه عليه بدون | الضميمة فالأظهر هو الاجتزاء. : 

اع يقب كز ا امعان اين قو د لمم عون نه كا ونان بسم الله و محمد بالجرٌ لم يجزء به كما أرسله فى المسالكك 
ارسال السلباك أم لا يعتير ذلكك؟ مقتضى الأدلَّهُ هو الثانى: لأنّه تصدق التسمية بذكر اسمه و اسم غيره لا يضر بصدق ذلك فلو كان 
عنه مانع لا بد و أن يقام عليه الدليل و إِلَا فمقتضى الأصل و الإطلاق عدم المانعيةٌ فالأظهر عدم الاعتبار إلا أن يكون هناك اجماع 


كما يظهر من المسالكك. 
وهل يشترط التلفظ بلفظ الجلالة لذكره فى القرآن و السنَّهُ أم يكفى كل اسم من أسمائه تعالى؟ وجهان: أظهرهما الثانى و ذلكك 
لوجوه: 0 


-١‏ إِنَّهِ فى القرآن و السنَّهُ أمر بذكر اسم الله تعالى و المراد به الذات المقدسة قطعاً لا لفظ الجلالة لإضافة الاسم إليه و لا اسم للفظ 
الجلالة بل الاسم لذاته المقدَّسهُ و هو واضح جِداً. 

1- إِنّه لو لم يكن لفظ الا-سم لكان الظاهر أيضاً الذات لما مرّ فى النذر من كون الا-سم من جهة انبائه عن المسمّى لو أخذ فى 
الموضوع يكون ظاهراً فى ارادته من حيث إِنّهِ منبئ عن المسمّى و كاشف عنه فكل ما ينبئ عن المسممى يكون مجزياً. 

*- إن لو أغمض عن الأمرين فحيث انَّ الآيات القرآنية لا مفهوم لشىء منها 
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ولو أخلٌ بأحدهما عمداً لم يحل و لو كان ناسياً جاز... 
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كى تتدل على عدم الاجتزاء بغير لفظ الجلالة أن قوله تعالى: ر ا ا ترس وف ار عر 
عدم دلالته على لزوم التسمية و عدم المفهوم لقوله تعالى: نوا ما ذكر اسم الله عليه ا01. وقزله عر وجل: و لكم أنا لوا يا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عاعا؟‏ من عالان/ا 


ذْكرَ اسع الله عَلَيِهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكغ لا عَرّمَ عَلَتِكُمْ 1 واضح. 
و أمّا السنّهُ فما فيه منها لفظ الجلالة لا مفهوم له فتأمّل و جملة منها مطلقة لاحظ النصوص الواردة فى ذبح الكافر. 
فالأظهر كفاية كل اسم من أسمائه تعالى و بذلكك يظهر عدم اشتراط العربيٌ فيها و انَّ التسمية بأىٌّ لغةٌ كانت تجزى. 


حكم ما لو ترك التسمية و الاستقبال نسياناً 


ولو أخلّ بأحدهما عمداً أى الاستقبال و التسمية أو بهما لم يحل كما مر و لو كان ناسياً جاز و حل بلا خلافٍ بل إجماعاً كما فى 
الرياض و غيره. : 

و يشهد بذلكك فى الأول: جملةُ من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة؟ 
فقال- عليه السّلام "ع كل اوراس بذلك ما لم يعتمّده» "الحديث 15١‏ و نحوه صحيح الحلبى .)8١‏ 


.١؟١ الأنعام آي‎ )١( 

(5) الأنعام آيهُ .1١9‏ 

(") الأنعام آية .١7١‏ 

(©) الوسائل باب ١5‏ من أبواب الذبائح حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١5‏ من أبواب الذبائح حديث ". 
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و فى الثانى: صحيح آخر لمحمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه السشّلام-: عن الرجل يذبح و لا يسممى؟ قال- عليه السّلام "-: إن كان 
ناسا فلااسن إذا كان ناي كان سد أن يذبح "الحديث .)0١١‏ 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: فى حديث انَّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسممى أ تؤكل ذبيحته؟ فقال- عليه 
السَلام- نعم إذا كان لا ينّههُم و كان يحسن الذبح قبل ذلك الحديث 7١‏ و نحوهما غيرهما. 

ثم إِنَّ ظاهر صحيح محمد الثالث عنه- عليه السّلام-: عن رجل ذبح و لم يسم؟ فقال- عليه الششلام "-: إن كان ناسياً فليسم ححين يذكر 
و يقول بسم الله على أوّله و آخره "8 هو الوجوب عند الذكر و حيث لا-قائل به فليبحمل على الاستحباب و هو نظير ما ورد فى 
نسيانها على الأكل. 

و بهذه النصوص يقيّد اطلاق ما دل على عدم الحل عند ترك التسمية أو الاستقبال و يحمل على صورة التعمد. 

و لو ترك الاستقبال جاهنًا بوجوبه حلّ الذبيحة أيضاً كما عن القواعد و فى المسالكك و الرياض و غيرها لصحيح محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر- عليه الشّ.لام-: عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال- عليه الت.لام "-: كل منها "الحديث 150 و من لا 
يعتقد وجوب الاستقبال من مصاديق الجاهل. 

و لو ترك التسمية جاهلًا فهل تحل الذبيحة كما عن المحقق الأردبيلى أم لا تحل؟ 


.7 من أبواب الذبائح حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الذبائح حديث ". 
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(5) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الذبائح حديث 8. 
(©) الوسائل باب ١5‏ من أبواب الذبائح حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5؟, ص: ١ه‏ 
و يشترط فى الإبل النحر و فى غيرها الذبح 


كما فى الرياض؟ وجهان: مقتضى اطلاق الأدله عدم الحلّية إذ الخارج خصوص التركك ناسياً. 

و اسدذل للأوّل بكون الجهل كالنسيان فى المعتى المسوغ للأكل.و لذا تساويا حكما فى تركك الاستقبال.و هو كما ثريى. 

ولواعتقد عدم وجوب التسمية و سمّى فالأظهر حليّهُ الذييحة لإطلاق النصوص و لما دل على حلي ذبيحة المخالف و إن لم يعتقد 
وجوبها بل بحل شراء ما فى أسواق المسلمين من اللُحوم و الجلود من غير سؤال كما يأتى. 

فما عن المصنف- ره- فى المختلف من عدم الاكتفاء بتلك التسميةُ ضعيف. 


اختصاص الإبل بالنحر و ما عداها بالذبح 


و الثالث مما يشترط فى كيفية الذبح أن يكون فى الإبل النحر و فى غيرها الذبح فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل كما 
هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل على اعتباره فى الخلاف و الغنية و السرائر و غيرها الاجماع. 

محل البحث مسألتان: الاولى: كون النحر فى الإبل و الذبح فى غيرها. 

الثانية: لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل. . 

أمَا الأولى: فيشهد لكون النحر فى الابل خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام "-: إن امتنع عليكك بعير و أنت تريد أن تنحره 
فانطلق منكك فإن خشيت أن يسبقكك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمّى فكل إِلَا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه «"0. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الذبائح حديث ه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: فده 
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يسمى و يأكل ل 

و يشهد لكون الذبح فى غيرها اطلاق النصوص الواردة فى كيفية التذكية مضافاً إلى النصوص الخاصة الواردة فى البقر و الغنم و الثور 
و ما شاكل هذا كله مضافاً إلى استقرار التعارف بين المسلمين على ذلك و عدم الخلاف بينهم فى شرعية النحر فى الإبل و لذبح فى 
فيرها. 

39 ده ' 

و أمَا الخبر الدال على أمر رسول الله صّلمى الله عَليهِ و سَّلمم بنحر الفرس فمع ضعف سنده و اعراض الأصحاب عنه و معارضته لغيره 
يطرح أو يحمل على التقية فما عن المقدس الأردبيلى و المحقق السبزوارى تبعاً للشهيد الثانى من عدم قيام دليل صالح على التفصيل 
بين الإبل فنحرها و غيرها فذبحه غير تام. 

و أمّا الثانية: فيشهد لعدم حلية ما لو نحر المذبوح و ذبح المنحور جمله من النصوص كصحيح صفوان قال ": سألت أبا الحسن- عليه 
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السّلام- عن ذبح البقر من المنحر؟ فقال- عليه السّلام "-للبقر الذبح و ما نحر فليس بذكي «"”. 

و جوابه- عليه السّلام- مركب من صغرى و كبرى فالاولى قوله: للبقر الذبح و الثانية قوله: و ما نحر أى ما يذبح فليس بذكى. 

و صحيح يونس بن يعقوب قلت لأ-بى الحسن الأوّل: إفافل مك لأدي ةعزن القن إننا ينحرون فى اللَبَّهُ البقرة فما ترى فى أكل 
لحملها؟ فقال ": َدَبَخ وك ولا عدوا يتغل 3) لو تاكن إل ما ذبح 3. 

و مرسل الصدوق: قال الصادق- عليه السّلام "-: كل منحور مذبوح حرام و كل 


.8 من أبواب الذبائح حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب من أبواب الذبائح حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ه من أبواب الذبائح حديث 7؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5؟» ص: ”هم 

وان يتحركك بعد التذكية حركة الاحياء و اقله حركة الذنب أو تطرف العين أو يخرج الدم المسفوح و لو فقدا لم تحل 


مذبوح منحور حرام 01١‏ و نحوها غيرها. 
ثم إنّه يسقط اعتبارهما مع التَعذْر كاستعصائه كما سيأتى. 


ثم إن أدرك ما يعتبر من الذبح أو النحر بعد ما فعل الآخر به حل بناءٌ على ما سيأتى من عدم اعتبار استقرار الحياة. 
اعتبار استقرار الحياهٌ و عدمه 


اشارة 


و الرابع أن يتحرّك بعد التذكية حركة الاحياء و أقله حركة الذنب أو تطرّف العين أو يخرج الدم المسفوح و لو فقدا لم تحلّ بلا 
خلاف فيه فى الجملة و تنقيح القول بالبحث فى موارد: 

1 اختلق الأصحات فى أله هل يغتبر استقرار الحناة للحيوان حين التذكية و قسرت: الحياة المسشرة بأن لا يكون مشرفاً على المورك 
بحيث لا يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام كما ذهب إليه الشيخ و جماعة أم لا يعتبر ذلكك؟ بل المعتبر أصل الحياء و كما عن أكثر 
القدماء و المتأخرين بل عن الشيخ يحيى بن سعيد انَّ اعتبار استقرار الحياةً ليس من المذهب و استدل الشهيد الثانى للقول باعتبار 
استقرار الحياءً بأنَّ ما لا يستقر حياته قد صار بمنزلة الميتة و بأنَّ استناد موته إلى الذبح ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب 
لعدم استقرارها بل السابق أولى و صار كأنَّ هلاكه بذلكك السبب فيكون ميته و اعتضده سيد الرياض بالأصل مع اختصاص الكتاب و 
السنةُ بحكم التبادر و الغلبةُ بما ذكى و حياته مستقرة و لكن اعترف بعده بكونه مخالفاً لظواهر 

." الوسائل باب ه من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
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حا 


الكتاب و السنّة. 
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و الحق عدم اعتبار استقرار الحياهً لاستثناء ما ذكيتم من النطيحة و هى التى تنطحها بهيمهُ فتموت. 

و المتردية وهى التى تتردّى من سطح أو تسقط فى بثر أو هوه فتموت. 

و ما أكل السبع فى الآبة 1١‏ الكريمة المفسرة فى صحيج زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّرلام الكل كل شع مرح الحيوان كير 
الختزير و النطيحة و المتردية و ما أكل السبع و هو قول الله عز و جل ': إلَا كا كيم '"قان ادر كت شيعا عداو عرغه تارك أو اقاكية 
تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله "الحديث .7١‏ 

و لجملة من النصوص كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن الذبيحة؟ فقال- عليه السّر.لام "-: اذا تحرّكك الذنب أو 
الطرف أو الاذن فهو ذكى «””". 

و خبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق- عليه الس لام "-: في كتاب على - عليه السّ.لام-: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرركك 
الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته «"© و مثله خبر عبد الله بن سليمان عنه- عليه السشلام- «8). 

و خبر أبان بن تغلب عنه- عليه السّيلام "-: إذا شككت فى حياةُ شاه و رأيتها تطرف عينها أو تتحرّكك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها 
فإنّها لك حلال «"2) إلى 


.* المائدة آية‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الذبائح حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الذبائح حديث ". 
(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الذبائح حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الذبائح حديث 7. 
(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الذبائح حديث ه. 
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غير تلكم من النصوص. 

و من المعلوم أنَّ الذبيحة فى هذه الموارد ما كانت حياتها غير مستقرة. 

و ما أفاده المحقق القمى- ره- جامع الشتات من أنه كيف يمكن احراز عدم استقرار الحياة مع ما نرى بالوجدان أَنّه كم مورد اطمأن 
الناس بأنَّ انساناً فى حال النزع و سيموت قريبا ثم شفاه الله تعالى و عاش مده مديدة بعد ذلكك فلا يستفاد من الآية و النصوص عدم 
عبان استقرار الحياة. 

يدفعه أُوَلَا: أنَّ الآيةُ و النصوص من جهة عدم الاستفصال بين صورة الاطمئنان بعدم استقرار الحياةً و عدمه تدلّان على عدم اعتبار 
ذلك لأنّه لا يعتبر فى الدليل الصراحةٌ و يكفى الإطلاق و الظهور. 

]اذ شعت الالليعتان ف يمشن لجرا ردمق جولا عد الاتالام كلق لبي ذافن تعصرل الاللطاناءت وتمره هبي الدونة و 
رؤية نزع الحيوان. 

ثالثاً: انَّهِ لو شكك فى ذلكك يكفينا استصحاب الحياةً المستقره و يحكم لأجله بوجود الشرط. 

و ما أفاده الشهيد الثانى- ره- من أنّه يعارضه استصحاب الحرمة الثابتةُ حال الحياءٌ فيتعارض الأصلان. 

يرد عليه أُوَلا: ما تقدم من عدم جريان استصحاب الحرمة لعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية و لتبدّل الموضوع و لعدم ثبوت 
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حرمة الأكل فى حال الحياةً إذا لم يعرضه الموت قبل البلع كما لو بلع سمكاً صغيراً. 

و ثانياً: إِنَّ استصحاب بقاء الشرط حاكم على استصحاب الحرمة لأنَّ الشكك فى بقاء الحرمة مسبب عن الشكك فى بقاء الشرط و الأصل 
فى السبب حاكم على الأصل فى المسبب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75. ص: 02 

آنا 


فتحصل أنَّ الأظهر عدم اعتبار استقرار الحياءً و على فرضه يكفى الشكك فيه فى الحليّةُ. نعم أصل الحياء حين الذبح معتبر. 

؟- هل يصح لو شكك فى حياةً حيوان حين الذبح أن يستصحب حياته فيحكم بالحليةُ من دون أن يرجع إلى العلامة المقرّرهُ فى 
النصوص أم لا-؟ وجهان الظاهر هو الثانى لأنَّ المستفاد من النصوص أنَّ الشارع الأقدس فى حال الشكك فى الحيا لم يكتف 
بالاستصحاب بل جعل امارةٌ يرجع إليها لاستكشاف الحياهً فكأنه يعتبر فى الحلّيةُ احراز الحياه لاحظ النصوص المتقدمة سما خبر أبان: 
إذا شككت فى حياهُ شا و رأيتها الخ فإنَّ مفهومه أنَّه لو شكك و لم يرها تتحرّكك ليس بحلال و من أخذ الرؤيه فى الموضوع التى هى 
كناية عن العلم يستفاد أيضاً أنه لا يكفى اجراء الاستصحاب فى نفس الحركة. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5؟ جلدء. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج55 
ص: 68 

فما فى المسالكك من جريان هذا الأصل غاية الأمر يسقط بالتعارض مع استصحاب التحريم فى غير محله و لا يتوهم التهافت بين ما 
ذكرناه فى الشكك فى استقرار الحياءً و ما بتبناه فى الشكك فى أصل الحيا من جريان الاستصحاب فى الأول دون الثانى فانَ المانع عنه 
فى الثانى النصوص مختصة بهء *- هل محل الحركة قبل الذبح أو بعده؟ نسب فى الرياض الثانى إلى الأصحاب كافةٌ و عن الغنية انَّ 
عليه اجماع الامامية و الأخبار مختلفة فيظهر من بعضها انَّ محلها قبل الذبح كخبر أبان المتقدم و ظاهر بعضها الآخر كونه بعده كأكثر 
الأخبار المتقدمة بقرينة قوله: فهو ذكى أو فكله و ما شاكل متفرّعاً على الحركة فيعلم من ذلكك أنَّ المراد بعد الذبح إذ لو كان قبله 
كان ذلك معلّقاً على التذكية. 

بل ذلكك صريح بعض آخر كصحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السَلام-: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: /ا0 

انا 


عن الشاةً تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال- عليه السّلام "-: لا تأكل انَّ علياً- عليه السّلام- كان يقول: إذا ركضت 
الرجل أو طرفت العين فكل "1 فانّه صريح فى ذلكك من جهة وقوع السؤال فيه عن الحل مع عدم الحركة بعد التذكية لا قبلها 
بمقتضى الفاء المفيدة للترتيب بلا شبهة مع وقوع الجواب عنه بالنهى عن الأكل مطلقاً و لو حصلت له حركة سابقة من حيث فقد 
الحركة المتأخرهُ و استشهاده لذلكك بقول على- عليه السّر.لام- يكون كاشفاً عن أنَّ المراد بهذه الجملهُ فى سائر النصوص أيضاً ذلكك 
فلا بد من تأويل خبر أبان بما لا ينافى ذلكك فالأظهر أنَّ الميزان هو الحركة بعد الذبح. 


هل يعتبر خروج الدم أيضا أم لا 


عد اختلق الأضحات قيها تدرك به الذكاهُ من الحركةهٌ و خروج الدم بعد الذبح أو النحر فعن المفيد و الإسكافى و القاضى و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعاعاب؟ من عالان/ا 


الديلمى و الحلبى و السيد ابن زهرة انه يعتبر فى حلّها الأمران معاً فلو حصل أحدهما لم يكن فيه كفاية بل عن الأخير منهم انَّ عليه 
الإجماع و عن الأكثر و منهم الشيخ و الحلى و المصنف- ره- و المحقق و أكثر المتأخَرين الاكتفاء بأحد الأمرين و عن الصدوق و 
المصنف فى المختلف كفاية الحركة دون خروج الدم و قوّاه سيد الرياض و الشهيد الثانى. 

و منشأ اختلاف الأقوال اختلاف النصوص فإنّها على طوائف: 

الاولى: ما يدل على اعتبار الحركة و الاكتفاء بها كالنصوص المتقدمة. 

الثانية: ما يدل على اعتبار خروج الدم و الاكتفاء به كصحيح زيد الشحام عن 


.١ من أبواب الذبائح حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75؟, ص: /0 

اذا 

أبى عبد الله- عليه التد.لام-: عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة؟ فقال- عليه الشلام "-: اذبح بالحجر و العظم و بالقصبة 
و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس .)١"١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عن مسلم ذبح فسمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس؟ فقال- عليه السلام- 
": إن خرج الدم فكل "١‏ و وروده في مورد خاص لا يضر لعدم الفرق بين الموارد قطعاً و نحوه صحيح عمر بن اذينة 0. 

و خبر الحسين بن مسلم عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: فى رجل ضرب بقرة بفأس فسقطت؟ قال- عليه السّلام "-: فإن كان الرجل 
الذى ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلًا فكلوا و اطعموا و إن كان خرج خروجاً متثاقلًا فلا تقربوه «"6». 

و أورد عليه الشهيد الثانى بضعف السند لأنَّ الحسين بن مسلم مجهول و تبعه فى التضعيف سيد الرياض. : 

و فيه أُوَلما: إِنَّ الخبر مروى بطريق آخر قوى رواه 0 الجميّرى فى قرب الإسناد عن بكر بن محمد عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- مع 
إبدال قوله "فسقطت "بقوله "فوقذها." 

و ثانيً: إنَّ الظاهر اعتماد الأصحاب عليه لأنَّهُم لم يكتفوا بخروج الدم بل قيّدوه بخروجه معتدلًا ولا مدرك لهم فى هذا القيد سوى 
هذا الخبر فإنّ النصوض الآخر مطلقة و بذلكك. يظهر انه لا بد من تقييد اطلاق تلكك النصوض بهذا الخبر. 

الطائفة الثالثة: ما دلَّ على عدم الاكتفاء بخروج الدم و انه لابد من الحركة 


." من أبواب الذبائح حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث 7؟.‎ 
الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث ه.‎ )*( 
من أبواب الذبائح حديث 7؟.‎ ١5 الوسائل باب‎ )©( 
.7 من أبواب الذبائح حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )0( 
04 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5؟, ص:‎ 
1] 


كصحيح أبى بصير عن الإمام صادق- عليه السشلام-: عن الشاة تذبح فلا تتحرّك و يهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال- عليه السلا "-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لاعاعا؟ من عالان/ا 


لا تأكل انَّ علياً- عليه السَلام- كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل .١١‏ 

و الحق فى الجمع بين النصوص أن يقال: إِنّه يقد اطلاق الخبر الأخير الدال على عدم الاكتفاء بخروج الدم بخبرى الحسين بن مسلم و 
بكر بن محمد الدالّين على الاكتفاء بخروج الدم إذا خرج معتدلًا و عدم الاكتفاء به إذا خرج متثاقنًا. 

فتبقى الطائفتان لأوّليتان و لكل منهما منطوق و مفهوم. 

منطوق الاولى: حليةُ الذبيحة بالحركة و مفهومها عدمها بعدم الحركة. 

منطوق الثانية: حليةُ الذبيحة بخروج الدم معتدلًا و مفهومها عدم الحلّية بعدم خروجه معتدلًا. 

و لا تعارض بين المنطوقين و لابين المفهومين بل التعارض بين مفهوم كل منهما مع منطوق الاخرى و لكن حيث لا يمكن التصرّف 
فى المفهوم الذى هو دلالة تبعية بدون التصرّف فى المنطوق فلا بد من رفع اليد عن أحد اطلاقى المنطوق فى كل منهما و هما: 
الإطلاق المقابل للتقييد ب "أو "و الإطلاق المقابل للتقييد ب "واو." 

فتكون النتيجة على الأوّل انه إن تحرّك الحيوان أو خرج حل. و النتيجة على الثانى انَّهِ إن تحركك و خرج الدم حل فعلى الأوّل يثبت 
القول الأوّل و على الثانى القول الثانى و أما القول الثالث فقد ظهر ضعفه مما قدّمناه. 

و حيث إِنَّ الضرورات تتقدر بقدرها ولا يصح رفع اليد عن الاطلاق نا بالمقدار الثابت و لذا لو دل الدليل على وجوب !كرام العلماء 
و علمنا من الخارج أنَّ زيداً و بكراً 


.١ من أبواب الذبائح حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 
و يستحب فى الغنم ربط قوائمها عدا احدى رجليه و فى البقر ربط قوائمها واطلاق ذنبها و ربط خفاف الابل إلى الإبط و ارسال الطير‎ 


لا .يجب إكرامهما معاً فيدور الأمر بين تقييد اطلاق الدليل الأول باخراجهما معاً فلا يجب إكرام أحدهما و بين تقيبده بإخراج كل 
منهما عند | كرام الآخر يكون المتعيّن هو الثانى. 

ففى المقام بما أنَّ التعارض يرتفع بتقيبد الاطلاق المقابل للتقييد ب "أو "و لازمه الاقتصار على الأقل من التقييد الممكن فلا وجه 
لتقييد الإطلاق المقابل للتقيبد ب "واو "المستلزم للتقييد الأزيد فيتعيّن ذلكك. : 

فتكون النتيجةٌ هو الاكتفاء بخروج الدم معتدلًا أو الحركة المزيورة و لا يعتبر اجتماعهما معاً و اللّه العالم. 

الأحكام 


المقام الخامس: فى بيان جملة من الأحكام المناسبة للمقام 

[مستحبات الذيح و9 النحر] 

و هى فى طى مسائل الاولى: يستحب عند الذبح فى الغنم ربط قوائمها عدا احدى رجليه و فى البقر ربط قوائمها و إطلاق ذنبها و ربط 
خفاف الإبل الى الإبط و ارسال الطير. : 


و مستند الحكم روايات منها حسن حمران بن أعين عن أبى عبد الله- عليه الس لام-: عن الذبح؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إذا ذبحت 
فأرسل و لا تكتّرف و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه الى فوق و الإرسال للطير خاصة و ان كان شىء من الغنم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ,عاعا؟ من عالان/ا 


فافسكك طيزقة أو دز وال سيبكق ندا ىأرلا قالش فاعفليا واطلق الذو و انا الس ققد احنافه ال باطو اظلق رجل" 
)١«‏ الحديث. 


و فى المسالك بعد نقل الخبر و المراد بتشديد أخفافه الى إباطه ان يجمع بين يديها 


.7 الوسائل باب ” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ا‎ 
و ما يباع فى سوق المسلمين فهو ذكى حلال إذا لم يعلم حاله‎ 


فيربطهما فيما بين الخف و الركبة و بهذا صرح فى رواية أبى الصباح و فى رواية ابى خديجة انه يعقل يدها اليسرى خاصة و ليس 
المراد فى الأوّل انّه يقل خفى يديه معاً الى اباطه لأنّه لا يستطيع القيام حينئفٍ و المستحب فى الإبل ان تكون قائمة و المراد بالغنم 
بقوله ولا تمسكك يداً ولا رجلا انه يربط يديه واحدى رجليه من غير ان يمسكها بيده انتهى. 

و أورد عليه جماعة: بن استفادة هذه الإرادة من الخبر محل مناقشة الَا انَّ الذى يسهل الخطب كون الحكم استحبابياً و لعل ما أفاده 
الشهيد بضميمة فتوى الأصحاب يكون كافياً فيه للتسامح فى ادلّهُ السنن فتأمّل فانٌ دليل التسامح مختص بما إذا كان هناك رواية 
ضعيفة ظاهرة الدلالة على حكم فيتسامح فيه و يبنى على ثبوته لأخبار من بلغ و لا تتناول أمثال المقام. 


جواز شراء ما يباع فى أسواق المسلمين من الذبائح 


الثانية: و ما يباع فى سوق المسلمين من الذبائح و اللحوم و الجلود فهو ذكى حلال إذ لم يعلم حاله بلا خلاف فيه. 

و يشهد به صحيح الفضلاء عن ابى جعفر- عليه السّ.لام-: عن شراء اللحوم من الأأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال- عليه 
السّلام "-: كل إذا كان ذلكك فى سوق المسلمين و لا تسأل عنه .)١"١‏ 

و صحيح البزنطى عن الإمام الرضا- عليه السّلام-: عن الخفاف يأتى السوق فيشترى 


.١ الوسائل باب 59 من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» اج ص: زف 

ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردى و المستعصى يجوز أخذه بالسيف و غيره ممّا يجرح إذا خشى التلف و ذكاة التلف و ذكاه 
السمكك 


الخف لا يدرى أ ذكى أم لاما تقول فى الصلاه فيه و هو لا يدرى أ يصلى فيه؟ قال- عليه السّلام "-: نعم أنا أشترى الخلف من السوق 
و يصنع لى و اصلى فيه و ليس عليكم المسألة .)١١‏ 

و موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم- عليه السّ.لام "-: لا بأس بالصلاهُ فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى أرض الإسلام. "قلت 
له: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال- عليه السّلام "-: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس "7 و نحوها غيرها. 

و للمسألة فروع من حيث انه هل يختص ذلكك بكون المسلم ممّن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب أم لاو أنه هل السوق بنفسه امارة 
التذكية ام هو اماره كون البائع مسلماً و حكم ما يوجد فى دار الإسلام و غير تلكم من الفروع و قد استوفينا البحث فى هذه الفروع فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9عاعا؟ من عالان/ا 


الجزء الثالث و الرابع عشر من هذا الشرح و فى كتابنا القواعد الثلاث المطبوع و فى الجزء الأول من كتابنا منهاج الفقاهة المطبوع أيضاً 
فلا حاجة إلى التكرار. 


[لو تعذَّر الذبح أو النحر] 


الثالثة: و لو تعذَّر الذبح أو النحر كالمتردى و المستعصى يجوز أخذه بالسيف و غيره ممما يجرح إذا خشى التلف و قد تقدم الكلام فى 
هذه المسأله فى مبحث الصيد فى مسال ما يحل بالصيد. 


احتياج السمك إلى التذكية و كيفيّتها 
الرابعة: فى ذكاء السمكك و قد اتفق الأصحاب على أنَّ السمكك لا تحل ميتته 


)١1(‏ الوسائل باب 20 من أبواب النجاسات حديث ث كتاب الطهارة. 
(؟) الوسائل باب 26٠‏ من أبواب النجاسات حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: له 
انغ لعي الماو مها 
2 3 0 3 7 
و أنّه يذكى ب اخراجه من الماء حا قال اللّه تعالى: أجل لَكمْ صَيِدٌ الْبَحْر 01١‏ و الصيد إِنّما يصدق بالأخذ للحى. 
و أمًا السنّهُ فنصوص كثيرة تشهد بذلكك: كصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: إِنّما صيد الحيتان أخذها ". 
و موثق أبى بصير عنه- عليه السّلام "-: إِنّما صيد الحيتان أخذها «"7. 
و صحيح زيد الشحام عنه- عليه السّلام-: عمّا يوجد من الحيتان طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتا آكله؟ قال- عليه السّلام-: (لا) «©". 
و صحيح الحلبى عنه- عليه الشّر.لام- فى حديث عما يؤخذ من السمكك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميّتا؟ فقال- عليه الشّ.لام "لا 
تأكله "0 و نحوها غيرها من النصوص الدالهُ على الحكمين. 
إنْما الكلام فى امور: 
-١‏ إِنّه هل المعتبر خروجه من الماء حتاً سواء كان أخرجه مخرج أم لا كما لو و ثبت سمكة من الماء على الجد أو السفينة و نحوهما و 
مات كما عن النهاية و المحقق فى بعض كتبه أم العبرة بالأخذ فلا يحل لو لم يؤخذ كما هو المشهور بين الأصحاب. 
يشهد للثانى مضافاً إلى النصوص الحاصرة فى أنَّ صيد الحيتان أخذها المتقدم بعضها جمله من النصوص: كصحيح على بن جعفر عن 
أخيه- عليه السشّلام-: عن سمكة 


.48 المائدة أيه‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث‎ 
الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث ه.‎ )( 


(©) الوسائل باب ”من أبواب الذبائح حديث 8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠جعا؟‏ من عالانا/ا 


(0) الوسائل باب ”من أبواب الذبائح حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: عم 
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و ثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصاح أكلها؟ قال- عليه السّد.لام "-: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها و 
إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها .)١"١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه المّد.لام "-: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان من الماء و ما نضب الماء عنه "03 و 
سريعيا عر هنا 

واستدل للأوّل: بموثق زرارة الذى هو فى حكم الصحيح قلت له: سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ 
فقال ْ,: نعم 0770. 

و أورد عليه سيد الرياض بضعف السند للإرسال و لم يظهر لى وجه دعواه الإرسال فإِنْ الخبر مروى بإسناد الصدوق إلى أبان بن تغلب 
و ليس فيه إرسال نعم فى سنده إليه صاحب الكلل و فيه جهالة و لعلّه لذا ضعَفه الشهيد الثانى (ره) إلَا أنه بحكم الصحيح لرواية 
صعوان بن بح هله 

و خبر سلمة بن أبى حفص عن الإمام الصادق- عليه السّرلام '"-: إن علا- عليه الت لام- كان يقول: إذا أدركتها و هى تضطرب و 
تضرب بيديها و تحرّكك ذنبها و تطرف بعينها فهى ذكاتها «"؟1 و سنده غير نقى لعبد الله بن محمد. 

و موثق مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله- عليه الشّد.لام- فى حديث ": ان علياً- عليه السّلام- قال: إن الجراد و السمكك إذا خرج من 
الماء فهو ذكى و الأرض للجراد مصيدة و للسمكك قد تكون أيضاً «"ه). 


.١ الوسائل باب 5” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ”من أبواب الذبائح حديث‎ 
الوسائل باب ”من أبواب الذبائح حديث ه.‎ )5( 
.7 الوسائل باب ”من أبواب الذبائح حديث‎ )©( 
." الوسائل باب /7” من أبواب الذبائح حديث‎ )0( 
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و خبر زرارة قلت: السمكك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت؟ فقال- عليه السّلام "-: كلها ١"‏ و فيه ارسال. 

و قيل: إِنّهِ يعضد هذه النصوص ما يأتى من النصوص الدالّهُ على أنّ صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد اخرج حتاً و مات خارج 
الماء موجب لحله و صيد المجوس لا عبرة به فيكون العبرة بنظر المسلم له بل ربّما استدل بذلكك بعضهم و لكنّه كما ترى إذ لا يلزم 
من حل صيد الكافر له مع مشاهدة المسلم حل ما لم يدخل تحت اليد مطلقاً فالعمدة هى النصوص المتقدمة المعتبرة من حيث السند و 
ظاهرةٌ الدلالة على هذا القول. 

والجوات غنهاة اله إن كان حمل هذه كرودة ها #قدههاغلى عالز أخذه بحداها أدركة حا جمعا غرفا نظرا إلى أثيا مطلقة من هذه 
الجهة و ما تقدم صريح فى الفرق بين الأخذ و عدمه فيقيد اطلاقها به فلا كلام و إِنَا فتقدم تلكك النصوص لموافقتها لفتوى الأكثر التى 
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هى أوّل المرجّحات فالأظهر اعتبار الأخذ. 

نعم لا يعتبر الأخذ من الماء بل يكفى أخذه من الأرض أيضاً كما صرّح به فى النصوص المتقدمة. 

؟- هل بحل أكل السمكك حياً كما فى الشرائع و المسالكك و غيرهما بل نسب ذلكك فى المسالكك و فى الرياض إلى الأكثر أم لا يحل 
كباافن الفد فى السنتوظ؟ وعياق: 

و استدل للثانى: بأنَّ ذكاته اخراجه من الماء حباً و موته خارج الماء فقبل موته لم تحصل الذكاه و لهذا لو عاد إلى الماء و مات فيه 
حرم و لو كان قد تمّت ذكاته لما حرم بعدها. 


.8 الوسائل باب ”من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
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و فيه أولًا: انه لا دليل على حرمة أكل الحيوان الحى و إن لم يذكك فإنّ الدليل منع عن أكل الميّت إِلَا ما ذكى لا الحى ففى الحيّ غير 
المذكى يشكك فى حرمة الأكل و مقتضى اصالهُ الحل جوازه. 

و ثانياً: إن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة الحاصرة لذكاته بالأخذ انه يصير مذكى به غاية الأمر بواسطةٌ النصوص الآتيةُ يقد ذلكك 
بأن لا يعود إلى الماء فيموت فيه و لم يدل دليل على أن موته خارج الماء ذكاته أو جزء من ذكاته. 

أضف إلى ذلك ما دل على أن الحيتان ذكى كصحيح سليمان عن الإمام الصادق- عليه السَّلام "-: إن علياً- عليه السّلام- كان يقول: 
الحيتان و الجراد ذكى 1١‏ فلا ينبغى التوقف فى جواز أكله حياً. 

نعم فى خبر ابن أبى يعفور عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام "-: إن الله تعالى أحلّه و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل 
ذكاتها موتها :"07 فالعمدةٌ هو الوجه الأوّل. 

*- لو اخذ السمكك و اعيد فى الماء فمات فيه لم يحل بلا خلاف أجده إذا لم يكن موته فى الآلة. 

و يشهد به صحيح أبى أيوب عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها فى الماء فماتت أ 
تؤكل؟ فقال- عليه السّلام "-: لا و". 

و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه المّد.لام-: عن السمكك يصاد و لم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أ يحل 
أكله؟ قال- عليه السّلام "-: لا لأنّه مات فى 


.8 الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 

(9)الوسائل وا هق أبراف لناين النضل شدي © كنات الصلاة: 
() الوسائل باب ”من أبواب الذبائح حديث .١‏ 
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الذى فيه حياته )١"'‏ و نحوهما غيرهما. 


وهل هناكك فرق بين أن يموت فى الآلة المعمولة لصيده فيكون حلانًا و بين أن يموت فى غيرها فلا يحل كما عن العمانى أم لأفرق 
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بين الموردين كما عن أكثر متأتَرى الأصحاب و الشيخ و ابن حمزة و الحلى من القدماء وجهان: 

استدل للأوّل بصحيح الحلبى قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل فى الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ 
فقال- عليه الوم "-: لا بأس به ان تلكك الحظيرة إِنْما جعلت ليصاد بها «"7). 

و صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق- عليه ال لام-: عن الحظيرة من قصب تجعل للحيتان فى الماء فتدخلها الحيتان فتموت 
بعضها فيها؟ قال- عليه السّلام "-:: لا بأس "07. 

و الخبر المنجبر بكون أبى عمير فى طريقه عنه- عليه المّلام "-: سمعت أبى- عليه السّلام- يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة 
فما أصاب فيها من حى أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يوكل الطافى من السمكك "19 و مثله صحيح «0) محمد ابن 
و ليس بازاء هذه النصوص ما يشهد للمشهور إِلَا نصوص مطلقة دَالَهْ على أنه لو مات فى الماء قبل أن يصيد أو بعده لم يحل أكله 
تقدم بعضها. 


.8 الوسائل باب ”من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 8” من أبواب الذبائح حديث‎ 
.8 الوسائل باب 8” من أبواب الذبائح حديث‎ )( 
الوسائل باب 8” من أبواب الذبائح حديث 7؟.‎ )©( 
الوسائل باب 8” من أبواب الذبائح حديث 7؟.‎ )0( 
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١ ,‏ 5 
و صحيح عبد المؤمن الأنصارى: أمرت رجلا أن يسأل أبا عبد الله- عليه السلام-: عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهنَ بعد ما 
مات بعضهنٌ؟ فقال- عليه السلام-: (ما مات فلا تأكله فَإِنّهِ مات فيما كان فيه حياته) 0١١‏ الظاهر فى الموت فى آله الصيد كما هو 
واضح. 
و أجابوا عن النصوص الاول: بعدم دلالتها على الموت فى الماء صريحاً فلعلّه مات خارج الماء أو على الشكك فى الموت فى الماء فإنَّ 
الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته و الأصل الإباحة. 
و فيه: أمَا النصوص المطلقة فالجمع بينها و بين هذه النصوص يقتضى تقييدها بها و أمّا الخبر فهو ضعيف من جهة جهالة الرجل الذى 
كان واسطة بين عبد المؤمن و الإمام- عليه السلام- اللَّهِمَ إلا أن يقال: إن الظاهر من الخبر سماع عبد المؤمن جواب الإمام- عليه 
السلام- أولا أقل من حصول العلم له بقوله فعلى التقديرين يكون حجةُ فيعارض مع تلكك النصوص و هو مقدم لموافقته لفتوى الأكثر 
التى هى أوّل المرجحات فعلى هذا لا بأس بجوابهم عن هذه النصوص و إن كان الحمل المذكور بعيدا إِلَا أنّه أولى من الطرح. 
ثم على المختار من الحرمة مطلقاً لو مات بعض ما فى الشبكة و اشتبه الحى بالميت فهل يحكم بحرمة الجميع كما عن الأكثر منهم: 
الحلي و المصنف (ره) أم يبنى على حَلَيةُ الجميع كما عن الشيخ فى النهاية و القاضى و استحسنه المحقق فى الشرائع وجهان: 
مدرك الأوّل: إن ما مات فيها حرام كما مرٌّ و قد اشتبه بغيره فمقتضى العلم 


.١ الوسائل باب 8” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاوعا؟ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: لي 
و كذا الجراد ذكاته أخذه حاً و لا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية 


الاجمالى بحرمة بعضها لزوم الاجتناب عن الجميع بل اصالة عدم التذكية الجارية فى كل واحد منها بالخصوص غير المعارضة 
بالجارية فى غيره لعدم لزوم المخالفة العلمية من الإجراء فى الجميع تقتضى حرمة أكل كل واحد منها. 

واستدل للثانى بالنصوص المتقدمة و أجاب الأوّلون عنها تارة بما تقدم من عدم دلالتها على موته فى الماء صريحاً و اخرى بأنّها تدل 
على حليةٌ المتميّز و لا يقول بها هؤلاء. 

يرد على الوجه الأوّل انها ظاهره فى ذلكك ولا يعتبر فى الدليل كونه صريحاً و أما الثانى فهو تام و لذلكك بنينا على معارضتها مع 
صحيح عبد المؤمن لورودها فى مقام بيان حكم الميت فى الآلهُ نفسه و لا نظر لها إلى صورة الاختلاط و العلم الإجمالى بحرم بعض 
و حلّية آخر و حملها على ذلكك خلاف ظاهرها فالأظهر البناء على حرمة الجميع. هذا كله فى السمكك. 


ذكاهُ الجراد أخذه حيّاً 


و كذا الجراد ذكاً أخذه حياً و الكلام فيه كالكلام فى السمكك فى جميع الأحكام المتقدمة و لا يشترط فيهما الإسلام ولا التسمية فها 
هنا فروع: 

١-لا‏ يشترط الإسلام فى مخرج السمكك هذا هو المشهور بين الأصحاب و ظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً و قال ابن زهرة 
الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر. . 
و يشهد للأوّل مضافاً إلى اطلاق الكتاب و السنّة موثق أبى بصير عن أبى عبد اللّه- عليه السلام-: عن صيد المجوس للسمكك حين 
يضربون للشبكك و لا يسمّون أو يهودى؟ قال- عليه السلام "-: لا بأس إِنّما صيد الحيتان أخذها .)١"١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ”7” من أبواب الذبائح حديث ه. 
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و صحيح سليمان بن خالد عنه- عليه السلام-: عن الحيتان التى تصيدها المجوس؟ فقال- عليه السلام "-: إن علياً- عليه السلام- كان 
يقول: الحيتان و الجراد ذكى .)١15١‏ و مثله موثق أبى مريم .07١‏ 

و صحيح ابن سنان عنه- عليه السلام "-زلا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم السمكك 9" و نحوها غيرها. 

واستدل للشانى: بخبر عيسى بن عبد اللّه عن الإمام الصادق- عليه السلام-: عن صيد المجوس؟ فقال- عليه السلام "-: لا بأس إذا 
اعطوكه احياء و السمكك أيضاً و إِلّا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده «"*". و بالنصوص المتقدمة فى شرائط الصائد من اعتبار كونه 
مسلماً: و بأصالةً الحرمة: و بأنّ صيد السمكك من التذكية المعتبر فيها الإسلام. 

و لكن يرد على الأوّل: انه قد صرح بالمفهوم فى الخبر و هو عدم جواز شهادتهم بأخذه حياً بل قوله- عليه السلام-: إِلَّا أن تشهده يدل 
على عدم اعتبار الإسلام فى الأخذ فما يدل عليه الخبر هو اعتبار العلم بأخذ الكافر إِيّاه حياً و انّه لا يجرى فى حقّه اصالة الصحة نظير ما 
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و يدل على ذلكك أيضاً صحيح الحلبى عن مولانا الصادق- عليه السلام-: عن صيد الحيتان و ان لم يسم؟ فقال- عليه السلام "-: لا 
بأس "و عن صيد المجوس للسمكك؟ فقال- عليه السلام "-: ما كنت لأكله حتى أنظر إليه 2"9. 


.8 الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث‎ 
.7 الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث‎ )( 
." الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث‎ )©( 
.١ الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث‎ )0( 
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و صحيح محمد بن مسلم عنه- عليه السلام-: عن مجوسى يصيد السمكك أ يؤكل منه؟ فقال- عليه السلام "-: و ما كنت لأكله حتى 
أنظر إليه "1 فانّهما يدلّان على اعتبار العلم بأخذه حياً. 

و أما الثانى فيرد عليه أَوَلَا: ان تلكم النصوص مختصّة بغير الكتابى و ثانياً: انها مطلقة يقتيد اطلاقها بما دل على أن تذكية السمكك أخذه 
و انّه لا يعتبر الإسلام فى آخذه. 

و أمَا الثالث فيرده ما مرّ من عدم الأصل لهذا الأصل مع أنه لا مورد للأصل مع الدليل. 

و أمَا الرابع فيرد عليه: مضافاً إلى ما مرّ من عدم اعتبار الإسلام فى التذكية ان ما استدل به لذلكك يختص بالذبيحة غير الشاملة للمقام 
كما لا يخفى فالأظهر عدم اعتبار الإسلام فى الاخذ. 

١-لا‏ يشترط الإسلام فى اخمذ الجراد كما هو المشهور شهرة عظيمةٌ بل لم ينقل الخلاف هنا عن أحد حتى المفيد نعم احتاط به ابن 
زهرهُ خاصة. 

و يشهد به اطلاق ما دل على أن الجراد و الحيتان ذكى كصحيح سليمان بن خالد و موثق أبى مريم المتقدمين و غيرهما. 

و مقتضى هذه النصوص و إن كان حلّيته لو مات بنفسه بدون الأخذ إِلَا أنه يقتّد اطلاقها بما دل على عدم الحلّيه فى هذه الصورة: 
كصحيح على بن جعفر عن أخيه: عن الجراد نصيبه ميّتا فى الماء أو فى الصحراء أ يؤكل؟ قال- عليه السلام "-: لا تأكله «"”. 


)١(‏ الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب /7” من أبواب الذبائح حديث .١‏ 
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و الدبا حرام 


و خبر الثقفى عن الإمام الصادق- عليه السلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السلام- الجراد ذكى فكله و أمّْا ما مات فى البحر فلا 
تأكله .)١٠"١‏ 

ثم إِنّه من هذه النصوص و متا دل على حَلّيهُ ما يصيده المجوس كصحيح على ابن جعفر عن أخيه- عليه السلام-: عمّرا أصاب 
السحرس م الجزاة :و السمكك | بحل أكله؟ قال- عليه السلام "-: صيده ذكاته لا بأس "37 يظهر الكبرى الكليةٌ المتقدمة و هى اتحاد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 20عا؟ من عالانا/ا 


حكمه مع السمكك فما فى الرياض فخ أن اننفادة ذلك ين الأخيار مشفكلة فى عن مجله. 

كع مين الم تحرو وموس بن لصوي ييا معدا |اكتبي وربحده الجا رادا وييايقيم 
طلاق الا كر و كابأ سحا لعل مضا إلى مام من عدم الت على اروم التسمية فى الية 

و أمًا مافى ذيل صحيح محمد المتقدم من تفسير حماد قول الإمام: لا آكله حتى أنظر إليه بقوله يعنى اسمعه يسممى. فيرده: انه تفسير 
غير حتجة علينا. 

؟- لا تعتبر التسميةٌ فى حَلَيةُ الجراد إجماعاً لإطلاق الأدلَهُ المتقدمة. 

ه- ولا يعتبر فى حليتهما الاستقبال بلا خلاف للأصل و اطلاق الأدلة. 

/- و الدبا- بفتح الدال المهملة- على وزن العصا و هو الجراد إذا تحرّكك قبل أن تنبت أجنحته حرام إجماعاً كما عن كشف اللثام و 
فى المستند و الرياض. 


و يشهد به صحيح على بن جعفر عن أخيه- عليه السلام- فى حديث: عن الدبا من 


.8 الوسائل باب /7” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7” من أبواب الذبائح حديث‎ 
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ولو احترق فى اجمة قبل أخذه فحرام 


الجراد أ يؤكل؟ قال- عليه السلام "-: لا حتى يستقل بالطيران 01١‏ و منه يظهر الحرمة حتى بعد ما نبتت أجنحته ما دام لم يطر و لا 
يهمّنا البحث حينئذ فى أنه بعد نبت الجناح هل يصدق عليه الدبا أم لا 

/- لا يعتبر فى له السمكك و الجراد كون الاخذ بالغاً مكلفاً فلو كان صبياً أو مجنوتاً حلا لإطلاق الأدلَّة إِنَا أن الظاهر اعتبار احراز 
كون الصيد على الوجه الشرعى لعدم جريان اصالة الصحة فى فعليهما اللهم إِلَا أن يقال: إِنّه يستصحب الحياة الى ما بعد الأخذ و 
بضمّه إلى الوجدان و هو الاخذ يتم موضوع الحلية. 

و إيراد صاحب الجواهر- ره- عليه: بأنّ مثل ذلكك لا يثبت التذكية التى يقتضى الأصل عدمها مندفع بما مرٌّ من أن التذكية ليست أمراً 
بسيطأ مسيّباً عن الأسباب بل هى عبارةٌ عن نفس تلكك الأسباب الخارجية على اختلافها 

و لكن يعارض هذا الأصل اصالة عدم الأخذ إلى ما بعد الموت فالأظهر اعتبار الإحراز و يعضده ما دل على عدم حلَية ما أخذه 
المجوسى حتى يثبت كونه على الوجه الشرعى» 8- و لو احترق فى اجمة قبل أخذه فحرام لموثق عمار عن أبى عبد الله- عليه السلام- 
عن الجراد إذا كان فى قراح فيحرق ذلكك القراح فيحرق ذلكك الجراد و ينضج بتلكك النار هل يؤكل؟ قال- عليه السلام "-: لا 07"9. 
و أمَا موثقة الآخر عنه- عليه السلام-: عن الجراد يشوى و هو حى؟ قال- عليه السلام ": نعم لا بأس به «"3 فلا ينافى ذلكك فإنّه فى 
الشوى بعد الأخذ و الظاهر أن السؤال من جهة ما فيه من تعذيب الحى و قد ورد نظيره فى السمكك ففى الموثق عنه- عليه السلام 


.١ الوسائل باب /7” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب /” من أبواب الذبائح حديث ه.‎ 
.8 الوسائل باب /” من أبواب الذبائح حديث‎ )( 
7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج 7 ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب 2عا؟ من عالانا/ا 


1 
-: عن السمكك يشوى و هو حى قال- عليه السلام " نعم لا بأس به .01١‏ 
ذكاةٌ الجنين ذكاة امّه 


المسألة الخامسة: فى التذكية التبعيهُ و هى فى الجنين فى بطن امّه تحصل له بتذكية امّه. 

و تفصيل القول فى المقام: إن الجنين الخارج من بطن الحيوان انما يخرج من بطن الحى أو الميت أو المذكى و على الأخير أمَا لم يتم 
خلقته ولم يشعر أو تم و أشعر و أوبر و على الثانى إِما لم يولج فيه الروح أو ولج و على الثانى إمَا أن يخرج روحه قبل الخروج من 
بطن امه أو يخرج الروح بعد ذلكك. 

فإن خرج من بطن الحى أو الميت فإن كان حياً بحل بالتذكية و إن كان ميّتَاً لم يحل بلا خلاف فيه بينهم سواء لم يلج فيه الروح أو 
ولج. 

أمَا فى صورة الولوج فيشهد له ما دل على حرمة الميتةُ الصادقة عليه. 

و أمّا فى صورة عدم ولوج الروح فقد استدلٌ له تارة: بالأصل و اخرى: بأنَّ حلّيهُ أكل اللحم علّقت على التذكية المفروض عدمها فى 
مفروض المسألة و ثالثة: بالنصوص المتضمُنة انه لا ينتفع من الميتة بشىء و الحاصرة "١‏ لما يحل من الميتة بأشياء مخصوصة ليس 
ذلك منها و رابعة بمفهوم العلّهُ فى خبر الثمالى الطويل المعلّل لحليّةُ انفحة الميتة بأنّها ليس فيها عظم و لا دم و لا عرق ."١‏ 


)١(‏ الوسائل باب /” من أبواب الذبائح حديث ه. 
(؟) الوسائل باب #” من الأطعمةٌ المحرّمة. 

(5) الوسائل باب 7# من الأطعمة المحوّمة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 70 
و ذكاهٌ الجنين ذكاة امّه 


وفى كل نظر أمًا الأصل فإن اريد به أصالهٌ الحرمة الثابتهُ حال كونه نطفةٌ أو علقة. 

فيرد عليه: انّهِ لتبدّل الموضوع لا يجرى مع أن المختار عدم جريان الاستصحاب فى الإحكام الكليّةُ و إن اريد به غيره فلم يظهر لى بعد 
كون الأصل فى الأشياء الحلّية و أما الثانى: فلأنٌ ما علّق حليته على التذكية إنتمًا هو الحيوان الذى ولج فيه الروح و زهق لاما لم يلج فيه 
الروح. 

و أمَا الثالث: فمضافاً إلى اختصاصه بالخارج من بطن الميتة و لا يتناول الخارج من بطن الحى. 

ان الظاهر من تلكك النصوص إرادة الانتفاع بما يعد من اجزاء الميتة و لا يشمل مثل الجنين الذى هو ملحوظ مستقلًا و بذلكك يظهر ما 
فى الرابع فالأسولى أن يقال: إن الجنين إن لم يتم خلقته فما دل على حرمته إذا خرج من بطن المذكى يدل على حرمته إذا خرج من 
بطن الميتة أو الحى بالأولوية و إن تمت خلقته فيدل على حرمته النصوص الآتية الدالهُ على أن ذكاءٌ الجنين ذكاة امّهِ فإنّها تدل على 
توقف حليته على الذكاهٌ فبدون الذكاه لا يحل. 

و إن خرج من بطن المذكى و كان تام الخلقة و أشعر و أوبر و لم يلجه الروح فلا خلاف بينهم ولا إشكال فى أن ذكاته ذكاة امّه و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اهعا؟ من عالانا/ا 


أنه يحل لما روى عن الى ضّلمى الله عَليهِ وَ آله وَ سَكُم وعن عترته- عليهم السلام- مستفيضاً ذكاة الجنين ذكاة امه و سيمر عليكك 
طرك رن عاك الأغبار لووقا نهدت فى آنا التكاة متها مرقرع بيعل الأول معدا و الثاتى خيرا فالقذي دكا الجن ممحصضيرة آذ 
حاصلة فى ذكاة امّه و لا يفتقر إلى تذكية تخصّه أو تكون الثانية منصوبة بنزع الخافض فيكون التقدير ذكاةً الجنين داخلهُ فى ذكاة امّه 
فيدلٌ على المطلوب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: ٠7‏ 
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أيضاً أو أن ذكاته كذكاة امه فيجب تذكيته و إن كان الظاهر هو الأوّل أنه قد وردت النصوص عن الأثمّهُ الطاهرين- عليهم السلام- 
بما يبن المراد من النبوى فلا حاجة إلى تطويل الكلام. 

لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه- عليه السلام-: عن الحوار تذكى امّه أ يؤكل بذكاتها؟ فقال- عليه السلام "-: إذا 
كان ثماماً و نبت عليه الشعر فكل .)١"«‏ 

و موثق سماعة سألته عن الشاه يذبحها و فى بطنها ولد و قد أشعر؟ قال- عليه السلام "-: ذكاته ذكاة امّه "7). 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- عن قو الله عزو جل: عن لكوع بهِيمَة لام قال - عليه السلام "-: الجنين 
فى بطن امّه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة امّه فذلكك الذى عنى الله عز و جل «"8. 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السلام "-: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت فى بطنها ولداً تامراً فكل و إن لم يكن تامًا فلا 
تأكل ."١‏ 

و موثق مسعدة بن صدقةٌ عنه- عليه السلام- فى الجنين ": إذا أشعر فكل و إِلَا فلا تأكل "يعنى إذا لم يشعر «18. 

و صحيح ابن مسكان عن الإمام باقر- عليه السلام- انه قال فى الذبيحة تذبح و فى بطنها ولد قال ": إن كان تامّاً فكله فإِنّ ذكاته ذكاهٌ 
امه و إن لم يكن تامّاً فلا تأكله «"2. 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
من أبواب الذبائح حديث 7؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
." الوسائل باب 18 من أبواب الذبائح حديث‎ )( 
.8 الوسائل باب 18 من أبواب الذبائح حديث‎ )©( 
الوسائل باب 18 من أبواب الذبائح حديث ه.‎ )0( 
.8 الوسائل باب 18 من أبواب الذبائح حديث‎ )©( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: /ا/ا‎ 
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و موثق عمار بن موسى عن الإمام الصادق- عليه السلام- فى حديث عن الشاهً تذبح فيموت ولدها فى بطنها قال- عليه السلام "-: كله 
فإنّه حلال لأنّ ذكاته ذكاة امّه فإن هو خرج و هو حى فاذبحه و كلء فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله و كذلك البقر و الإبل "03 و 
تحوها غيرها. 

و انّما يجوز أكله بذكاتها مع تمام الخلقة خاصة كما فى المتن و عن صريح الانتصار و الخلاف و الإسكافى و جماعة من المتأخحرين و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /2عا؟ من عالانا/ا 


ظاهر النهاية وابن حمزةٌ اعتبار أن يشعر و يوبر وعن المفيد و الديلمى اعتبار الاشعار خاصه. و اختلافهم فى ذلكك منشأها اختلاف 
النصوصء ففى بعضها اعتبار الاشعار كموثقى سماعة و مسعدة و فى بعضها الإشعار و الإيبار كصحيح محمد و فى بعضها ان العبرة 
بتمام الخلقةُ كصحيحى الحلبى و ابن مسكان و فى بعضها اعتبار الأمرين كونه تاماً و أشعر و الظاهر كما قيل تلازم ذلك كله. 

و عليه فلا خلاف فى المسألة و إن لم يكن التلازم ثابتاً فالأظهر اعتبار الأمرين معاً لصحيح شعيب المتضمن لاعتبارهما معاً. 

و الإ-يراد عليه بأنّه يمكن أن يكون مفهومه نفى الاباحةٌ بالمعنى الأشخص فلا يدل على اعتبار الأمرين كما فى المستند غريب فإنٌ 
السؤال انما هو عن الحلّية بالمعنى الأ-عم و قوله "فكل "فى المنطوق ظاهر فى ذلكك فكذلك المفهوم فلا اشكال فى الحكم. و أما 
حكم ما لو فقد أحد القيدين فحكم ما لو فقدا معاً و سيجىء فى الصورة الثانية. 

و إن خرج من المذكى و لم يتم خلقته و لا أشعر و لا أوبر فلا خلا.ف بينهم فى الحرمة كما عن الأ-ردبيلى وعن الانتصار و غيره 
دعوى الإجماع عليه. 


8 الوسائل باب 18 من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص:‎ 
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و يشهد له مفهوم النصوص المتقدمة المصرّح به فى جملة منها. 

و أورد عليه فى المستند: بأنَّ تلكك النصوص غير صحيح يعقوب متضمّن للجملة الخبرية أو ما يحتملها و الصحيح لا يفيد مفهومه 
لجواز أن يكون الحكم فى المفهوم نفى الإباحةٌ بالمعنى الخاص ثم قال: و لذا قال المحقق الأردبيلى مشيراً إلى هذا القسم. 

و أمّرا الأؤل: فإن كان إجماعياً و إلا ففيه تأمّل للأصل و العمومات مع عدم ما يدل على التحريم انتهى. و هو جيد و الاجتناب أحوط 
انتهى. و فى كلامه مواقع للنظر: 

-١‏ ان الجملة الخبرية و ما بمعناها أصرح فى افادة اللزوم من الأمر و النهى. 

-١‏ إن لو سلم عدم ظهورها فى اللزوم فإنّما هو فيما إذا تضمّنت لحكم نفسى تكليفى لا فى مثل المقام متا يكون إرشاداً إلى الحلية و 
عدمها. 

“- ما تقدم فى الصورة السابقة من أنه لا وجه لإنكار كون مفهوم صحيح ابن شعيب عدم الحلية. 

؟- إِنْه- قده- صرّح فى ما لو خرج الجنين من بطن الميّت بِأنْ جمله من النصوص الواردة فى عدم الانتفاع من الميتة بشىء تدل على 
حرمته و تلكك النصوص إن تمت دلالتها على حرمته الجنين فليستدل بها فى المقام أيضاً بعد فرض عدم شمول نصوص الباب له فلم 
لا يفتى بالحرمة و يحتاط؟ فالأظهر تماميةُ ما أفاده الأصحاب من الحرمة فى هذه الصورة. 

و إن اخرج و قد تمت خلقته و لكن كان ولج فيه الروح و لم يخرج حياً بل مات فى بطنه فالمحكى عن الصدوق و العمانى و السيد و 
كاقَةُ المتأخرين الحلية و عن الشيخ و اتباعه و الحلّى: عدم الحلية و انّه يشترط مع تمام الخلقة أن لا تلجه الروح و إِلّا لم يحل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 7/94 

ولو أخرج حتاً لم يحل بدون التذكية 


بذكا امه 


و يشهد للأوّل: إطلاق النصوص المتقدمة الشامل لصورة ولوج الروح بل عن جماعة منهم المصنف- ره- و الشهيد الثانى أنّها الظاهرة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9هعا؟ من عالانا/ا 


منها خاصة لأنّ الروح لا ينفكك عن تمام الخلقةُ عاد و خصوص موثق عمار المتقدم. 9 
و استدل للقول الثانى: بالنصوص الدالَّهُ على اعتبار تذكية الحى و أنه لا يحل من دون ذكر اسم الله عليه بتقريب أن النسبة بينها و بين 
نصوص الباب و إن كانت عموماً من وجه إلا أنْهما أمَا إن تتساقطان فيرجع إلى أصالة الحرمة أو يرجع إلى المرجحات و تقدم هذه 
لأنها أكثر و موافقة للكتاب و السنُّ حيث لم يذكر اسم الله عليه. 

و فيه أوَلَا: انّ موثق عمار أخص من جميع تلك النصوص فيقدم عليها. 

و ثانياً: أنه فى العامين من وجه لأ.وجه للحكم بالتساقط و الرجوع إلى الأصل بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات و حيث ان أوّل 
المرجحات الشهرة و فتوى الأكثر و هى مع نصوص الباب فلا بد من تقديمها فالأظهر هو الحلية. 

و لو اخرج حياً فإن كان الزمان يتّسع التذكية لم يحل بدون التذكية اجماعاً و يشهد به موثق عمار المتقدم مضافاً إلى نصوص اعتبار 
التذكيهُ فى الحيوان الذى منه مفروض المسألة. 

و لولم يتّسع الزمان للتذكية فهل يحل كما ذهب إليه الشهيد الثانى- ره-؟ قال: عملًا بالعموم و الظاهر: أن نظره إلى اطلاق نصوص 
الباب. أم لا بحل لإطلاق موثق عمار؟ وجهان: أظهرهما الثانى لأنَّ اطلاق المقتيد يقدّم على اطلاق المطلق اللّهمَ إِنَا أن يقال: إِنّهِ بقرينة 
الأمر بالذبح يختص بما يمكن فيه ذلكك فلا يشمل الفرض. 

و لكن يردّه ان هذا الأمر حيث يكون ارشاديّاً إلى عدم الحلّية بدون التذكية و الحلية معها فلا يختص بصورة الإمكان فالأظهر عدم 
الحل: 
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بيان ما تقع عليه الذكاة من الحيوان 


السادسة: فيما تقع عليه التذكية و الكلام فيها فى طى فروع و قبل التعرّض لها لا بد من بيان امور: 

أحدها: ان الحيوانات على قسمين: مأكول اللحم و غير مأكول اللحم و الثانى على قسمين: نجس العين و غير نجس العين. و الثانى 
على قسمين: ما لا نفس له سائلة و ما له نفس. و الأخير على أربعة أقسام: السباع و المسوخات و الحشرات و غيرها و أمَا الإنسان فهو 
خارج عن موضوع البحث و لا خلاف فى أنّه لا تقع عليه التذكية. 

الثانى: إِنّ أثر التذكية فيما له نفس سائلة و مأكول اللحم حلية أكل لحمه و طهارته و فى ما لا نفس له و مأكول اللحم حَلَّيةٌ الأكل 
خاصة و فى غير المأكول الذى له نفس الطهارة. و أمَا ما ليس له نفس سائلة منه فلا أثر لها لأنّه طاهر ذكى أم لم يذكك و حيث إن 
مأكول اللحم مطلقاً متا تقع عليه التذكية للآبات و النصوص الدالَّهُ على جواز الأكل بالتذكية؛ و نجس العين لا يقع عليه التذكية 
اجماعاً وغير ذى النفس من غير المأكول لا أثر للنزاع فى ورود التذكية عليه وعدمه فمحل النزاع هو غير المأكول الذى لا يكون 
نجس العين و له نفس و هو المقسم للأقسام الأربعة الأخيرة. 

الثالث: إن محل الكلام هو التذكية بالذبح أو الرمى و أمّا التذكية بارسال الكلب و الأخذ فالظاهر خروجها عن محل النزاع فإِنّ دليل 
الأوّل مختص بالمأكول و الثانى بمورده و هو الحيتان و الجراد. 

الرابع: فى تأسيس الأصل و انّه هل يقتضى البناء على الطهارة بالتذكية إِنَا ما خرج بالذليل أو القاد على عديها إلاما دل عليه الناليل: 
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أهذا 


فأقول: إنّه يمكن البناء على الأول لوجوه: 

-١‏ إن النجاسة فى الأدلة إِنّما رتبت على الميتة و هى ما زهق روحه مستنداً إلى السبب غير الشرعى فى مقابل المذكى و هو ما خرج 
روحه مستنداً إلى السبب الشرعى لاما زهق روحه من دون أن يستند إلى الوجه الشرعى. و على ذلك فحيث ان هذا العنوان مشكوكك 
التحمّق لو ذبح فرد من الحيوان الذى هو محل النزاع لاحتمال قبوله التذكية فالزهاق مستند إلى الوجه الشرعى و عدمه فهو مستند إلى 
السبب غير الشرعى و مع الشكك فى الصدق يشكك فى الطهارة و النجاسة و الأصل هو الطهارة. 

1- النصوص الدالَّهُ على الانتفاع بجلود ما ذكى كموثق سماعة قال: سألته عن جلود السباع؟ فقال- عليه السلام "-: إذا رميت و سميّت 
فانتفع بها و أمَا الميتة فلا "01 و هذا كالصريح فى انّها تذكى بالتذكية. 

و صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن- عليه السلام-: عن لباس الفراء و السمور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود؟ قال- عليه 
السلام "-: لا بأس بذلكك بناء على عدم جواز لبس غير المذكى 479 و نحوهما غيرهما. 

“- موثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام) فى حديث ": و إن كان غير ذلك مثا قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله 
فالصلذة قفن كل شن مه قابييدة دكا الذابح أو لم يذكه «"*" فإنّه ظاهر فى أن الذبح تذكية لكل حيوان و أن غير المأكول اللحم 
مطلقاً قابل للتذكية إذ لو لم يكن قابلًا لها لما كان وجه لقوله فالصلاه فى كل شىء منه فاسدة و إن ذكاه الذابح. 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 
(9؟الوسائل واب كاه أبرات لبان المقا عدوت ١ك‏ كناب الضلاة: 
(*) الوسائل باب ؟ من أبواب لباس المصلّى حديث .١‏ 
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و قد استدلٌ لأنّ الأصل هو البناء على النجاسة و عدم قبول التذكية بوجوه: 

-١‏ أصالةٌ عدم التذكية فانّها أمر حادث مسبوق بالعدم فمع الشكك فى القابلي يستصحب عدمها و هى حاكمة على أصالةُ الطهارة. 

و فيه: أَوَلَا: ما تقدم من أن النجاسة فى الأدله رتبت على الميتةُ فاستصحاب عدم التذكية لا يصلح لاثبات النجاسة إِلَا على القول بحجية 
الفيةه 

و ثانياً: أنه لا مجرى لها مع دلالة النصوص على قبول كل حيوان للتذكية. 

و ثالثاً إن التذكية على ما تقدم ليست عبارة عن الأمر البسيط الحاصل من الذبح على الوجه الشرعى بل عبارة عن الذبح مع قابلية 
المحل» و حيث انّ أصل الذبح محرز و القابلية ليست لها حالة سابقة وجوداً أو عدماً فلا يجرى فيها الأصل. 

فإن قيل: إِنّهِ بناءَ على جريان الأصل فى عدم الأزلى ما المانع من جريان استصحاب عدم القابلية الثابت أزنا قبل وجود الحيوان. 

قلنا: المانع عنه أنه لم يثبت لنا اعتبار خصوصية وجودية فى الحيوان دخيلة فى التذكية و نحتمل أن يكون فيما لا يقبل التذكية 
خصوصية مانعة عن قبول التذكية و عليه فلا يجرى هذا الأصل. 

7- خبر على بن أبى حمزة: سألت أبا عبد الله و أبا الحسن- عليهما السلام- عن لباس الفراء و الصلاه فيها؟ فقال- عليه السلام "-: لا 
تصل فيها إِنَا ما كان منه ذكياً "قلت: أ و ليس الذكيّ ما ذكيّ بالحديد؟ قال- عليه السلام "-: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه "قلت: و 
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ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال- عليه السلام "-: لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم "الحديث .١١‏ و عن كشف اللثام 
الاستدلال به لذلكك. 


3 الاسائل ناب اميق ارات لاون المعان ديك 2 
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و فيه: ان الظاهر منه ارادهُ الذكى بالنسبة إلى الصلاة فيه لا مطلقاً مع أنه لو سلم كونه مطلقاً الجمع بينه و بين ما تقدّم يقتضى البناء على 
ذلك. 

*- قيام الإجماع على أن التذكية الموجبة لبقاء الطهارة أو المانعة عن حصول النجاسة موقوفة على اعتبار الشارع إناها ١‏ ناوا او اسرد 
شروطا أو مورد أو محلا خصوصاً أو عموماً أو اطلاقاً و ما لم يتحمّق فيه اعتباره و ملاحظة وجوده كعدمه و مع عدمه يكون المورد ميت 
و معها يكون تجساً ذكره فى المستتد. 

و فيه أَوَلَا: ما تقدّم من دلالة الدليل بالإطلاق على ذلكك. 

و ثانياً: إِنَّ الكلا-م إنّما هو على فرض عدم القطع بعدم اعتبار الشارع التذكية فى غير المأكول و إِلَّا فمع القطع بذلكك لا مجال لهذا 
التزاع. فإذا كان الاعتبار محتملًا فلا بدّ فى اثبات النجاسة من التمشّكك بالأصل المتقدّم الذى قد عرفت ما فيه فالأظهر قبول كل حيوان 
غير مأكول اللحم و غير نجس العين للتذكية و أثرها طهارته. 

إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام فى الأقسام الأربعة التى يراد معرفة حكمها و هى السباع و المسوخ و الحشرات و غيرها فالكلام فى 
فروع: 

-١‏ فى السباع من الوحوش و الطيور و هى ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل أو كل ما كان ذا مخلب أو ناب يفترس من الحيوان 
أو ما يتغدّى باللحم كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و نحوها فالمشهور بين الأصحاب وقوع التذكية عليها كما فى المسالكك و عن 
الشهيد: انّه لا يعلم فيه مخالف و عن المفاتيح: انه مذهب الكل و عن المفيد و سلار و ابن حمزة: عدم الوقوع ذكروه فى الجنايات و 
ظاهر الشهيد الثانى فى المسالكك تقويته لو لا الإجماع على الوقوع. 

و الأول أظهر لا لآنْ السبب فى وقوعها على المأكول إِنّما هو للانتفاع بلحمه 
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و جلوده وهو متحمّقٌ فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده. فإنّ ذلك علَّهُ مستنبطة لا تصلح مدركاً للحكم؛ بل للأصل المتقدم و لقيام السيرة 
القطعية من الصدر الأَوَل إلى زماننا هذا على استعمال المسلمين جلودها من غير نكير بحيث يمكن فهم انعقاد الإجماع عليه. 

و لخبر أبى مخلد قال: كنت عند أبى عبد اللّه- عليه السلام- إذ دخل معتب فقال: بالباب رجلانء فقال- عليه السلام "-: ادخلهماء' 
فدخلاء فقال أحدهما: إِنَى رجل سرّاجٍ أبيع جلود النمرء فقال- عليه السلام "-: مدبوغة هىء "قال: نعم» قال- عليه السلام "-: ليس به 


بأمن ال 
و لما دل على الانتفاع بجلد السبع كموثق سماعة: سألته عن لحوم السباع و جلودها؟ فقال ": أمَا لحوم السباع فمن الطير و الدواب فإنًا 
نكرههء و أمَا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا شيثاً منها تصلون فيه «"”» إذ لو لا وقوع التذكية عليه لم يجز الانتفاع بجلودها ضرورة 
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كونها ميتة. فتردد الشهيد الثانى فى الحكم فى غير محله. 

"- فى المسوخ غير السباع و فى قبولها التذكية قولا-ن: فعن الشيخ و الديلمى وابن حمزة و المحقق و الشهيد الثانى و غيرهم عدم 
القبول» بل نسب ذلكك إلى المشهور و عن السيد و الشهيد و جماعة: وقوع التذكية عليهاء و عن غايةٌ المراد: نسبته إلى ظاهر الأكثر» و 
عن كشف اللثام» نسبته إلى المشهور و هذا هو الأقوى بناءً على ما تقدّم فى كتاب الطهارة من طهارة غير الأرنب و الثعلب منها للأصل 
المتقدم, المؤيّد بما ورد 0 فى حل الأرنب و هى من المسوخ إذ ليس ذلكك فى لحمها عندنا فيكون فى جلدهاء و ما دل على 


)١(‏ الوسائل باب 8” من أبواب ما يكتسب به حديث -١‏ كتاب التجارة. 
(9الوسائل كات شاه أبرات تناس المقلى شدية © كنات الصللاة: 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ حديث .٠١‏ 
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نج بيع عظام الفيل و شرائها و اتخاذ الأمشاط منها بل انّخاذ الإمام عنها المشط أو الأمشاط »31١‏ و أمًا عددها فسيأتى فى الأطعمة و 
الأشربة. 

*- فى الحشرات- واحدها الحشرةٌ بالتحريكك-: و هى ما يسكن باطن الأرض كاليربوع و الفارة و الضب و الحيهُ و ما شاكلء و الأكثر 
هنا على عدم وقوع التذكية عليها و المدرك للقولين هو الأصلء و حيث عرفت أن الأصل وقوع التذكية» فالأظهر البناء عليه فيها. 
عقي العلكاثة من السرواتاته هو هن خا اميق : 

أحدهما: ما حرم أكل لحمه لعارض كالموطوء و الجلال. 

ثانيهما: ما يكون حرمته ذاتية كبعض أنواع الغراب على القول بحرمته؛ أمّا القسم الثانى فالكلام فيه ما فى الفرع السابق. و أمّا القتسم 
الأول فيشهد لوقوع التذكية عليه مضافاً إلى ما مرّ استصحاب بقاء القابلية فلا اشكال فيه. 


بيان ما يتحقّق به الصيد المملّى 
اشارة 


خاتمة: قد مرّ فى أول هذا الكتاب أن للصيد و الاصطياد معنيين» أحدهما: إزهاق روح الحيوان بالآلهُ المعتبرة فيه. و الثانى: اثبات اليد 
على الحيوان الممتنع بالأصالة. أمَا الأول فقد سبق أحكامه. و أمّا الثانى فالكلام فيه تاره فيما يحل أكله و يحرم؛ و اخرى: فيما به يحل 
أكله من أنواع التذكية. و ثالثة: فيما يقبل التذكية و مالا يقبلهاء و رابعة: فى حيثية التملكك. أمّا الجهة الاولى فسيأتى البحث فيها فى 
كتاب 


)١(‏ الوسائل باب /ا” من أبواب ما يكتسب به. 
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الأطعمة و الأشربة» و أمّا الجهة الثاني و الثالثة فقد مب البحث فيهما فى الصيد و الذباحة. 

و الكلام فى المقام فى الجهة الرابعة و هو انما يكون فى موارد: 

-١‏ فى ما يقبل منه التملكك و يدخل فى الملكك. 

الى اح كه 

“- فى أن الأعراض مخرج له عن ملكه أم لا؟ 

مرا المورد الأوّل: فما كان منه له جهة انتفاع مقصودة للعقلاء يملكك و إِلَا فلاء و ذلك لأنّ الملكية الاعتبارية التى يعتبرها العقلاء أو 
الشارع لشخص خاص من جههُ المصلحة الداعية إليه قوامها بالاعتبار و موجودة به و هو من الأفعال و كل فعل ترنّبٍ عليه أثر يصدر 
من العاقل و الحكيم و إِلّا فهو لغو لا يصدر منه» فإذا فرضنا أن اعتبار ملكية حيوان لشخص خاص لا يترتّبٍ عليه أثر لا يعتبر العقلاء و 
لا الشارع هذه الملكية؛ و هو واضح جداً. 

اها العردد القاتى: قلة شكال والا خلاف اق اله فحن الغبيد" الك بالأقية بالكية كنا رالسل ريجله اوكرت أن ايه أو العا 
المشدود عليه» بنفسه أو بوكيله؛ و بالاستيلاء عليه بكل آله معتادة لذلكك يتوصّل بها إليه كالكلب و الباز و الشاهين و سائر الجوارح و 
الشبكة و الحبالة و نحوها مع قصد الأخذ بها عند استعمالها بمعنى تسلط الآله عليه أو وقوعه فى الآلهُ و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه 
عليه. 

والتصوضن الدالفاضل #ذلكه مشانا إلى هة ةلحار لبيك ةغل الك كن 

منها: نصوص حلي صيد الصقور و البزا و الفهد و الحبالة بعد التذكية و قد تقدّمت. 

و منها: قوى السكونى عن الإمام الصادق- عليه السلام "-: إن أمير المؤمنين- عليه السلام- 
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قال فى رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين- عليه السلام-: للعين ما رأت و لليد ما 
أخذت 03"9). 

و منها: قوية الأخر عنه- عليه السلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: إِنَ الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن 
أخذه «"” و مثله خبر زرارة «") و صحيحه (5) و موثق إسحاق (6). 

و منها: صحيح البزنطى عن الإمام الرضا- عليه السلام- فى حديث: فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالباً؟ قال- عليه 
السلام ا" هو له «"2). 

و مثله خبر محمد بن الفضيل عن أبى الحسن- عليه السلام-: عن صيد الحمامة- إلى أن قال: - قال ": و إن لم تعرف صاحبه و كان 
مستوى الجناحين يطير بهما فهو لكك ("037. 

و منها: صحيحا الحظيرة و نصب الشبكة المتقدمان فى ذكاءٌ السمكك قال: فى الأوّل منهما جواباً عن السؤال عن السمكك الذى يدخل 
فيها ": لا بأس به إن تلكك الحظيرة انما جعلت ليصطاد بها "و فى الثانى ": ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه." 

و منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله- عليه السلام "-: من أصاب مالا أو بعيرا فى فلاه من الأرض قد كلت و قامت و 
سيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره 
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فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت فهى له و لا سبيل له عليها و انما هى مثل الشىء المباح 03١‏ الدال على 
تملك المباح بأخذه. 

و منها: غير تلكم من النصوص الكثيرة الدالّهُ على مملكية الأخذ و الصيد و من الواضح صدق الصيد عرفاً باثبات واحد من الآلات 
المذكورة باستعماله بقصد الصيد بل و كذا الأخذ فانّه كنايةُ عن جعل الشىء تحث استيلائه لا خصوص الأخذ بالجارحةٌ الممخصوصة. 
و بذلك: يظهر عدم اختصاص ذلك بالآلاءت المشار إليها بل هو يتحمّق بكل آله استعملها لذلكك كما لو أجرى الماء فى أرض 
ليتو لل فيها الصيد أو بنى داراً للتعشيش أو حفر حفيرة ليقع فيها الصيد و ما شاكل و لكن يشترط فى ذلكك أن يزول امتناع الصيد 
بذلكك و إِلَا فلا يصدق الصيد كما لا يخفى. 

وهل يتحقق السبب المملكك بما لو اتبع صيد او زال امتناعه للخوف أو غيره و لم يأخذه فلو أخذه غيره لم يملكه أم لا يتحقق به؟ 
وجهان نسب إلى المشهور الأوّل قال المحقق الأ-ردبيلى: و لا دليل عليه إلا رفع الامتناع و لا نعلم كونه دللا ثم قال: و لعلّ دليله 
الإجماع. 

الظاهر إِنّ قوى السكونى المتقدم باطلاقه يدل على عدم حصول الملكية به مضافاً إلى عدم صدق الأخذ و الصيد عليه و الأصل 
يقتضى عدم الملكية فلو كان اجماع و إِلَا فالأظهر عدم حصول الملكك بذلكك. 

و يشترط فى حصول الملكك بالأخذ أو الصيد عدم معرفةٌ مالكه و إِنَا فيجب الرد إليه بلا خلاف. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من كتاب اللقطةٌ حديث ؟. 
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امنا 


ويشهد به صدر صحيح البزنطى المتقدم: عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة و هو مستوى الجناحين و يعرف صاحبه و يجيئه 
فيطلبه من لا يتهمه؟ قال- عليه السلام "-:لا يحل له إمساكه و يردّه عليه "و نحوه خبر الفضيل و غيره. 


الإعراض لا يوجب الخروج عن الملكية 
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و أمَا المورد الثالث: فلا إشكال فى أنه إذا تحمّق السبب المملكك ثم أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه للاستصحاب و للنصوص 
المتقدمة انّما الكلام فى انه لو أطلقه و نوى خروجه من ملكه و الإعراض عنه فهل يخرج عن ملكه؟ كما عن الشيخ فى المبسوط أم لا 
يخرج بذلكك عن ملكه؟ كما عن الأكثر على ما فى المسالكك وجهان: 

يشهد للثانى: انّ زوال الملكية يحتاج إلى دليل و الأصل يقتضى عدمه بل قد يقال: إن النصوص المتقدّمة الدالَّهُ على أنه إن كان 
الصيد ملكاً للغير يجب الرد إليه بمقتضى تركك الاستفصال تدل على عدم زوال الملكية و هو و إن كان منظوراً فيه من جهة انها تدلّ 
على وجوب رد ما يكون ملكاً للغير و الكلام الآنن فى أنّه هل خرج بالإ-عراض عن ملكه أم لا؟ و على فرض الخروج ليس مشمولًا 
لتلكك النصوص. 

وقد استدلٌ لكون الإعراض مخرجاً: بأنّ سبب الملكك فيه اليد فإذا زالت زال: و بأنّ الصيد يصدق على الصيد الممتنع و إن سبقت يد 
عليه: و بما دل فى خصوص الطير على أنّه إن ملكك جناحه فهو صيد هذه الوجوه مختصة بالمقام. 

و بعموم النبوى المعروف ": الناس مسلّطون على أموالهم «"1) بدعوى أنه يدل 


)١(‏ البحار ج ١‏ ص 185 الطبع القديم وج ١‏ ص "7 الطبع الحديث. 
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على سلطنة الناس على التصرّف فى أموالهم بانحاء التصرّفات حتى المخرجة كالبيع و منها الإعراض. 

و بصحيح عبد الله بن سنان المتقدم استدلٌ به صاحب الجواهر قال: نعم قد يقال ان صحيح ابن سنان دال على كون الشىء بعد 
الا.عراض عنه كالمباح الأصلى و أظهر وجه المشبه فيه خروجه عن ملكه و تملكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه بناءٌ على أن 
المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار اعراض صاحبها منها فيكون حينئذ مثانًا لكل ما كان كذلكك بل لعلّ قوله إن أصاب مانا منزل 
على ذلكك على معنى إن أصاب مانًا غير البعير و لكن هو كالبعير فى الإعراض انتهى. 

و بالخبر الدال على أنّهِ لو اتكسرت سفينة فى البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه و هو خبر الشعيرى 
عن الإمام الصادق- عليه السلام-: عن سفينة انكسرت فى البحر فاخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال- عليه 
السلام-: : 

"أمَا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه تعالى أخرجه و أمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به «"0. 

تقريب الاستدلال به: انه يدل على أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه و ما تركه أصحابه آيسين منه معرضين فهو لمن وجده و غاص 
عليه لأنّه صار بمنزلة المباح ذكره فى محكى السرائر و قد ضف المحقق- ره- الخبر فى كتاب القضاء. 

و الظاهر أن نظره إلى أنْ المراد بالشعيرى هو السكونى و هو عامى و إِنْ فى طريقه اميِهُ و هو واقفى ولا يتم شىء منهما لأنّ السكونى 
قد عرفت غير مره أنّه يعمل برواياته 


.5 من كتاب اللقطهٌ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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وادّعى الشيخ- ره- الإجماع عليه و كون اميّة واقفياً لا يمنع عن العمل بخبره. مع أن الخبر مروى عن السكونى بطريق آخر عن الإمام 
الصادق- عليه السلام- عن أمير المؤمنين- عليه السلام- فى حديث: 

و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه 
فهو لهم .)١"١‏ 

و أنه قد ؤال ملكه باعساره عنما ملكه فيزول لأن القذرة على الشىء قدرة على عدة: و بالسيرة فى تحط المسنافر :و اتتحوه: 

وفئ كل نظر أما الأول: فلأنٌ البد.سبب للحدوث الملكبة لا لبقائها و سبب الملكك مي تحقق تحيّق مسنية و إن ؤال هو بعد ذلكك 
كغيره من أسباب الملكك. 

و أما الثانى: فلما عرفت من دلاله النصوص على عدم تملكك الصيد إذا كان ملكاً للغير و به يظهر ما فى الثالث. 

و أمَرا الرابع: فلأن النبوى يدل على أن كل أحد مسلط على التصوّف فى أمواله فمدلوله ثبوت السلطنة فى موضوع المال و لو كان 
ذلكك التصوّف موجباً لخروج المال عن ملكه كالبيع فإنّ البائع يتصرّف فى ماله باعطائه لغيره و لازمه رفع السلطنة عن نفسه و لا يدل 
على السلطنة على اذهاب الموضوع و إزالة السلطان. 

و بعبارة أوضح انّه يدل على ثبوت السلطنة فى ظرف ثبوت الموضوع و لا يكون متعرّضاً لحكم السلطنة على اعدام الموضوع فلا يدل 
على أنّ الإعراض موجب لانسلاخ الملكية و لو صرّح بذلكك فضلًا عا لو لم يصرّح به. 


.١ من كتاب اللقطةٌ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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و أمّرا الخامس: فيرد عليه أُوَلَا: انّه لم يفرض فى الخبر إعراض صاحب البعير عن ملكه بل من الممكن انه تركها فراراً عن الإنفاق عليها 
فالخبر نظير النصوص الدالهُ على أن من ترك أرضه ثلاث سنين فأحياها غيره فهو للمحيى و لا ربط لذلكك بالإعراض. 

و الحاصل انه يدل على أن الإحياء من الكلال و من الموت مملكك له و التشبيه بالمباح انّما هو فى صيرورتها مثله فى الملكية و انه لا 
سبيل للغير عليها بل فى قوله أنّما هى مثل المباح دلالة على عدم كون الاعراض مخرجاً لها عن ملكه و إلا كانت هى مباحة. 

و ثانياً: ان تعليق الملكية على الأخذ و الإقامة عليها و انفاق نفقتها و احيائها من الكلال و من الموت أقوى شاهد على عدم كون 
الإعراض مخرجاً لها عن ملكه و إِلَا كانت البعير من المباحات و يملكها الأخذ فالصحيح على خلاف المطلوب أدل. 

و أمَا السادس: فلأنّه لا ربط له بالإعراض بل مورده من قبيل المال الذى امتنع على صاحبه تحصيله و لعل الخروج عن الملكية يكون 
على وفق القاعده من جهة أن الملكيهٌ من الأمور الاعتبارية و الاعتبار بدون الأكثر لغو لا يصدر من الحكيم و الشاهد على عدم كون 
مورده من قبيل الإعراض تفصيله- عليه السلام- بين ما أخرجه البحر أو اخرج بالغوص و لو كان اعراض و كان الإعراض مخرجاً له 
عن ملكه لما كان بين الموردين فرق و من الممكن أن المال الممتنع على صاحبه و إن لم يخرج عن ملكه يملكه من أجهد فى 
تحصيله بالغوص و نحوه و على كل حال لا ربط للخبرين بالإعراض مع أنه قال فى الجواهر فى كتاب القضاء: انه محتمل لإرادة كون 
الجميع لأهله و التفصيل انّما هو باخراج الله و اخراج الغير كما عن بعضهم الجزم به. 

و أمَا السابع: فلأنّ القدرة على التملّك و ان كانت قدرة على ضده و لكن ضدّه 
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عدم التملكك لا الإخراج عن الملكك و لعل ضد الإخراج عن الملكك الإدخال فيه فكما أنّه لا يدخل الشىء فى ملكك الإنسان بمجرد 
القصد و العزم بل يتوقف على سبب مملكك كذلك لا يخرج عن ملكه بمجرد الإدعراض بل يكون ذلك متوقفاً على سبب مزيل 
و أما الثامن: فلما سيأتى من أن التصرف فى أمثال ذلكك من باب الإباحة لا الاعراض فتحصل مما ذكرنا ان الأظهر أن الإعراض لا 
يوجب خروج المال عن ملكك مالكه. 

نعم يجوز التصرّف فى الأموال التى أعرض أصحابها عنها من جهة الإباحة الضمنية للتصرّفات أو الإباحة التقديرية المستكشفة بشاهد 
الحال فإن من رفع اليد عن ملكه يرضى لا محال بتصرّف الغير فيه و هذه الإباحة التقديرية و الرضا المستكشف بشاهد الحال تكفى 
فى جواز التصوّف فى مال الغير و لا يلزم فى جواز التصرف إنشاء الإباحة من المالكك كما فى الجواهر بل بناءٌ على ما مناه فى 
كتاب البيع فى باب الفضولى من صحة المعاملة على مال الغير مع رضاه بذلكك و انه يخرج بذلكك عن الفضولية للملتقط أن يملكه من 
طرف صاحبه بنفسه و يكون ذلكك هبه من المالكك و تصح و له أن يشترى به شيئاً لنفسه من دون أن يهبه من قبل مالكه بناء على ما 
هو الحق من عدم لزوم خروج الثمن عن ملكك من خرج المثمن عن ملكه و انه يصح كون الثمن من شخص و المبيع يدخل فى ملكك 
غيره كما حققناه فى كتاب البيع و رضا المالكك التقديرى يكفى فى هذا المقام. 

فالمتحصل انه يجوز فى موارد الإعراض جميع التصرفات حتى الناقلة و لقوق ين هذا الست جو القزك بكوة الأعران قديلا التلكك اله 
على هذا يجوز للمالكك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودةُ كما صرّح بذلك فى المسالكك. 
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الفصل الثالث فى الأطعمةٌ و الأشربهُ و فيه مباحث: 


الفصل الثالث فى الأطعمة و الأشربة 


اشارةٌ 


0 
ولا يخفى أنَّ معرفة أحكام الأطعمة و الأشربة من المهتمات باعتبار أنَّ الإنسان جسد لا يمكن استغنائه عنهما قال الله تعالى م 


7 لا م 0 5 5 > 7 
كلاق عمنا ب كارة» ١‏ و أوعد الله تعالى بالوعيد الشديد كتابا و سنَهُ على تناول المحرّم منهما فلا بد من تنقيح القول فى 
المقام. 
فأقول: وفيه مباحث و مقدمة: أمّا المقدَّمهُ ففى بيان اصول كلية لم يتعرّض لها المصنف- ره- فى ضمن المباحث و نذكر تلكك 
الاصول فى طى مسائل 


[الأصل الاولى حلية أكل كل شىء أو شربه] 


: الدولى: انَّ مقتضى الأصل الأنولى حلّية أكل كل شىء أو شربه ما لم يصل نهى الشارع الأقدس عنه أمّا إذا علم عدم النهى عنه 
0 بذلكك سيما وان بناء الشارع على بيان المحرّمات. 

أضف إليه انَ الله تعالى لفن نبيّه طريق الرد على الكمّْمار حيث حرّموا على أنفسهم أشياء: مل !1 أَجِدُ فى إلا أوجى إلى محوما علا 
جم بطعقة إن أن كرن فض رقنا تشدرها 1 
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وقد أبطل تشريعهم بعدم وجدانه ما حرّموه فيما أوحى اللّه تعالى فلو لم يكن كافياً لما صح الاستدلال. 


7 الأنياء آية بل 

(5) الأنعام آيهُ ؟١.‏ 
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1 ا لا عه 5 ل 00 ل 5 قاع اك عقا اك ت أصين الاعية لهف 

و ما الاستدلال له بقوله تعالى: يا أَيْهَا النَاسٌ كلوا مما فى الأزض كلالا طيّبا 2١١‏ و قوله عزَّ و جلل: هُوَ الى حَلقَ لكمْ 2] فى الأزض 

جَمِيعاً 1) فغير تام. 3 ٍ 

أمّا الأول فلأن ظاهر الآيهٌ الكريمة أنَّ الأرض و ما فيها نعم من اللّه تعالى مخلوقة للنشر آنا دينة سعد لوق نه على مغر فته ففى المكبر 
ا ع ال يي اح لا . ل 5 7 وض ل د يه 5 5 : 5 5 

عن على- عليه السلام- فى تفسير الآية ": حَلقَ لكمْ ما فى الأزض "فتعتبروا به. أو دنيوية فينتفعون بها بضروب النفع و ذلكك لا يلازم 

اباحة أكل كل شىء إذ لا شىء من الأشياء إلا و فيه منافع. 

و أمّا الثانى: فلأ ظاهر تلكك الآيهُ الأمر بأكل ما فى الأرض حلانًا طيباً لا حراماً خبيثاً و ليست فى مقام بيان أنَّ أى شىء حلال و يؤيّد 

ذلكك ورود الآيهُ فى طائفة من الأصحاب حيث حرّموا على أنفسهم الحرث و الأنعام و ما شاكل. 

أن إذا شكفافى عون شى ع يخلانا اواراما لفقد الذليل قرب التدن أو الاتسمال النضن أو لغتر ذلكف قذلكنات و الاباك الدالةغلى 

اباحةُ ما شكك فى حرمته و قد استوفينا الكلام فى ذلكك فى الأصول فى مبحث البراءة فالأصل الاولى هو الحليهُ فكل ما لم يثبت حرمته 

فتن على أله بعال 


الأصل الثانوى فى المطاعم و المشارب 


المسألة الثانية: ربّما يقال: إِنَّ الأصل الثانوى فى هذا الباب هو حرمة كل ما يتنفّر منه الطبع و استدل له بمفهوم آيةُ حل الطيبات 10 و 
بقوله تعالى: وَ يُحَرّمٌ عَلَِهمُْ الْلْايْتَ «©". 
و تقريب الاستدلال بهما: إِنَّ الطيّب هو ما يستطيبه الناس و لا يستخبثونه 


.189 البقرة آي‎ )١( 

(5) البقرة آيةُ 59. 

(* الأعراف آيهٌ 188. 

(©) الأعراف آيهٌ 188. 
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و بقرينة المقابلة تحمل الخبائث على ارادة ما يستخبثه الناس على حسب عاداتهم و ما هو مقرّر فى طباعهم فالآية الاولى بالمفهوم و 
الثاني بالمنطوق تدلّان على ما ذكر. 
و لكن مضافاً إلى أنَّ دلالة الاولى انّما هى بمفهوم الوصف الذى ليس بحيّهُ انَّ الطب يطلق على معان: 
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منهاء الحلا قال الله تعالى + كلوا مق طلات ل ا أى من الحلال و قد فسّر الإمام الصادق- عليه السلام- فى خبر الهاشمى: 
ال لك ادر ' 

0 0 
ونيا" حجة - غان لا أنها الذي ثرا 520300 قشقوا الكيكييلة فاون و لقم لزيد | 


لا 


أن 


ع6 
لخم 


تَعْمضوا فيه «*. 
و منها: الطاهر قال الله تعالى: فَتَيمَمُوا صَعيداً طَيْباً «©). 
وامنهاة هالا أذى فيه قال عد ا بَلْدَةَ طيْبَةُ وَ رَتّ غَفُورٌ «ها و قال: ليه علياةً طيَْة «©. 


حم 


ومنها: ماقيه الخير و البركة قال سبحائه: كلمة طبه كُقبْرَة َي - إلى أن قال- :و مَكَلَ كَلِمَةْ حَبِيئُة كشَّجَرَةْ كين - 7/١‏ 


.18١ الأعراف آيةُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب "- من أبواب التشهد حديث 7 كتاب الصلاة. 
(") البقرة آيةٌ /121؟. 

(©) النساء آيدٌ *©. 

() سبأ آيهُ ه1. 

(©) النحل آيهُ /ا3. 

(0) إبراهيم آيهُ ©؟- 18. 
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و منها: ما تستطيبه النفس و لا تتنفّر منه قال عرَّ و جلّ: قُلْ أجل لَكمْ الات .0١١‏ و قال: أَذْهَيعُمْ طَلياتَكم فى عَليايكم الدَّلا .5١‏ و منها 
غير ذلكك. 

و الاستدلال بآية تحريم الخبائث فى المقام يتوقّف على ارادة المعنى الأخير من الطيّب فى الآيه كى يراد من الخبيث ما ذكر و هو غير 
ظاهر. 

أضف إلى ذلكك: اله لو سلم كن المراد من الشبيث ماذكر قلا يعلم أنَّ المراد.ما يسعفيفه عناقة لاس أو المكلف نفسه أو أهل 
مملكة خاصة. قال المحقق الأردبيلى- ره-: معنى الخبيث غير ظاهر إذ الشرع ما بيّنه و اللغهُ غير مراد و العرف غير منضبط فيمكن أنَّ 
يقال انَّ المراد عرف أوساط الناس و أكثرهم حال الاختيار من أهل المدّن و الدور لا أهل البادية لأنّه لا خبيث عندهم بل يطيّبون 
جميع ما يمكن أهله فلا اعتداد بهم انتهى. 

ويه أوناة ان طباع أكثر آهل المدة مختلفة جد فى التشثر و عدمة مثا الجراد تقر بمنه طباع العبجم دون العرب ف جملة من ما كان 
يأكله العرب قبل الإسلام تتنفّر عنه الطباع الآن و بالجملة من اطلع على أحوال سكان بلاد الهند و الافرنج و العجم و العرب و التركك 
فى مطاعمهم و مشاربهم يراهم مختلفين كثيراً. 

و ثانياً: انَّ التخصيص بأهل المدن بلا وجه كتخصيص بعضهم بعرف بلاد العرب. 

و ثالثاً: انَّ كثيراً من العقاقير و الأدوية كالاهليلجات يتنفّر عن أكلها أغلب الطباع بل عامتها و مع ذلكك ليست خبيئة و قد يقال: انَّ 
المتيقّن من ذلكك كون الشىء مما يتنفّر الطباع عنه مطلقاً أكلًا و لمساً و رؤية كرجيع الإنسان و الكلب و غيره مما 
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)١(‏ المائدة أيه ه. 

.5١ الأحقاف آيهُ‎ )١( 
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يؤكل لحمه و القىء من الغير و قملته و بلغمه و القيح و الصديد و الضفادع و نحوها و لكنّه أيضاً لا يخلو عن مناقشة فإنَّ الطباع تنفر 
عن ممضوغ الغير و ما خرج من بين أسنانه مع أنَّ حرمتها غير معلومة. و بالجمله كون المراد من الخبيث ما يتنفّر منه الطباع و بيان 
ضابط ذلكك محل نظر و اشكال فلا يستفاد من هذا الوجه أصل ثانوى يعتمد عليه فى الموارد المشكوك فيها. 


الأصل فى الأشياء المضرَّةٌ بالبدن 


المسأله الثالثة المشهور بين الأصحاب انَّ الأشياء الضَارَّةْ بالبدن محرّمة كلها بجميع أصنافها جامدها و مائعها قليلها و كثيرها إذا كان 
القليل ضارا و فى المستند دعوى الإجماع بكلا قسميه عليه و فى رسالة الشيخ الأعظم- ره- قد استفيد من الأدلة العقلية تحريم الإضرار 
بالنفس. 

أقول: لا كلاسم عندنا فى حرمته إذا كان ذلك مؤدٌياً إلى الوقوع فى التهلكة أو تحقّق ما علم مبغوضيته فى الشرع كقطع الأعضاء و 
نحوه أو كان يصدق عليه التبذير و الإسراف إذا كان الضرر مالياً. 

انما الكلام فى الإضرار بالنفس فى غير هذه الموارد و قد استدل لحرمته بوجوه: 

-١‏ إن العقل مستقل بذلك. 

و فيه: انَّ العقل لا يأبى من تحمل الضرر إذا ترنّبٍ عليه غرض عقلائى كما فى سفر التجارة أو الزيارة و ما شاكل. 
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د للافى الغرو 1ه آنا امدضوق ازانف التي نلق الشن أل وض أذ عازه شر رك سف الى لاتيم 

و فيه: انَّ تلكك الأدلة انّما تنفى الأحكام الضررية و لا يكون المراد من النفى النهى كما حقّق ذلك فى محله و جواز الإضرار بالنفس 
غير مشمول لهنا لماحقق فى محله من أثالا يسمل حتديث لا قرز الأحكام غير اللزومية المتلفة بالشخصن نفسه مع أنّ منع جواز 
الإضرار بالنفس إذا ترتب عليه غرض عقلائى مخالف للامتنان فلا يشمله الحديث أضف إلى ذلكك انَّ الضرر الذى يترنَّبٍ عليه غرض 
عقلائى لا يعد ضرراً عرفاً. ١ : ١‏ 
الداخين مفضل بن عدر قلت لآبى حبك الله - عليه السلام- : لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدم و لحم الختزير؟ قال ": إن اللتخار كماو 
تعالى لم يحرّم ذلك على عباده و أحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم و لا زهد فيما أحلَّ لهم و لكنّه خلق الخلق فعلم ما 
تقوم به أبدانهم وما يضلحهم فاحله لهم و أباحه تفضّلًا علبهم لمصلحتهم وعلم ما يدهم فنهاهم عنه و حوّمه عليهم - إلى أن قال؛ - 
أمَا الميتة فلانّه لا يدمنها أحد إِلَا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله "الخ 7. بدعوى أنه يدل بعموم العلة على 
حرمة الإضرار بالنفس. 

و فيه: انَّ المستفاد منه انَّ الحكمة فى حرمة عدهٌ من الأطعمة المحرّمة هى الضرر و لا يتعدّى عن حكمة التشريع و الوجه فى ذلكك انَّ 
السؤال انّما يكون عن وجه تحريم الله تعالى تلكك الامور فالسؤال انَّما يكون عن حكمة التشريع و لا يكون سؤانًا عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الاعا؟ من عالانا/ا 


)١(‏ راجع الوسائل باب 7و ١7‏ و1١‏ من أبواب كتاب احياء الموات و باب 8 من أبواب كتاب الشفعة و غير تلكم من الأبواب. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 
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انطباق عنوان عام محرّم عليها و عدمه كما هو واضح فالجواب أيضاً يكون ناظراً إلى ذلك و لعل ما ذكرناه لا سترة عليه. 

أضف إلى ذلك: انه لو كان ذلك علَّهُ يدور الحكم مدارها لزم منه عدم حرمة المذكورات إذا لم يترئّب على استعمالها الضرر كما 
فى الاستعمال القليل منها أو جواز استعمال ما يقطع من الميتةُ بعدم الضرر فيها كما لو ذبح إلى غير القبلهُ و لا يلتزم بذلكك فقيه مع أنَّ 
ما ذكر فى وجه حرمة الميتةُ رتّب على ادمانها فلو كان ذلكك علَّهُ لزم منه عدم حرمة أكل الميتة مع عدم الادمان. 

ع- حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (عليه السلام "): و لا تأكلوا الطحال فإنّه ينبت الدم الفاسد "31 و قد ظهر ما فيه ممما قدمناه فى 
شابقة: ل 
ه- خبر محمد بن سنان عن الامام الرضا- عليه السلام "-: و حرّم الميتة لما فيها من فساد الأبدان و الآفة- إلى أن قال: - و حرّم الله 
الدم كتحريم الميتهُ لما فيه من فساد الأبدان "27 و الجواب عنه ما فى سابقية. 

/ا- خبر الحسن بن على بن شعبهُ فى كتاب تحف العقول عن الامام الصادق- عليه السلام "-: و أمَّا ما يحل للانسان أكله- إلى أن 
قال: - و كل شىء يكون فيه المضرَّة على الإنسان فى بدنه و قوّته محرّم أكله "الحديث 0”". و نحوه خبر دعائم الاسلام عنه- عليه 
السلام- 29). 

و دغل الابعدلال هما 51 المنا شيفان سند أت الأول لادرسال 


.٠١ الوسائل باب "من أبواب الأطعمةٌ المحدّمةٌ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ”*. 

(*) الوسائل باب 5 ” من أبواب الأطعمة المباحةُ حديث .١‏ 

(6)المسشدركة يان عكملة من الأطعنة و الأقرية البراهة :و المهامة حديث 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص: ٠١١‏ 

امنا 


و أما الثانى فله و لعدم ثبوت وثاقة مؤلّفه. 

و ثانياً: انّهُما يدلّان على حرمة الأطعمة المضرة كالسموم و ما شاكل لا حرمة الاضرار بالنفس مطلقاً و لو كان باستعمال الأطعمة غير 
المضرّةُ فى أنفسها. >0 

/ا- ما عن فقه الرضا- عليه السلام "-: اعلم يرحمكك الله انَّ اللّه تبارك و تعالى لم يبح أكلًا و لا شرباً إلا لما فيه المنفعة و الصلاح و 
لووط إلاعافبهالضرى و القلتدى القباد فكل نافر السو فيه 43 البق قعاذل تكن مع يذهب جالقؤة لونقاتل فخرام مكل السعوم و 
الدم و لحم الخنزير .0١"١‏ 

و الجواب عنه ما فى سابقه مضافاً إلى عدم ثبوت كونه كتاب رواية. 
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- خبر طلحة بن زيد عن الامام الصادق- عليه السلام "-: الجار كالنفس غير مضار و لا آثم "7. 

و فيه: انَّهِ يدل على انَّ الجار بمنزلة النفس فكما انَّ الإنسان بطبعه لا يقدم على الضرر ولا يظهر عيوب نفسه فليكن كذلكك بالنسبة إلى 
الجار و لا يدل على الحرمة الشرعية. و هناكك روايات اخر استدلٌ بها لذلكك يظهر الجواب عنها مما تقدّم. 

فإذاً لا دليل على الحرمة و مقتضى الأصل هو الجواز و يشهد به توافق النص و الفتوى و العمل على جواز عدَّهُ امور مع كونها مضرَّةُ 
كإدمان أكل السمكك و شرب الماء بعد الطعام و أكل التفاح الحامض و شرب التتن و التنباكك و الجماع على الامتلاء من الطعام و 
دخول الحمام مع الجوع و على البطنةُ و الإضرار بالنفس بسفر التجارة و ما شاكل ذلكك فيجوز الاضرار بالنفس فى غير ما استثنى بلا 
كلام. 


.2 المستدركك ج “اص الا حديث‎ )١( 

(؟) هذا المقدار من الرواية فى فروع الكافى بهامش مرآه العقول ج اص “5 فى باب الضرار و رواها بتمامها فى باب اعطاء الأمان 
من كتاب الجهاد من الكافى و الرواية مفصّلة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5؟, ص: ٠١7‏ 

الأوّل فى حيوان البحر و لا يؤكل منه إِلَّا سمكك 


حكم حيوان البحر غير السمكك ثمّ اله يقع الكلام فى المباحث 
[المبحث] الأوّل فى حيوان البحر 

اشارة 

و تمام الكلام فى طى مسائل: 

[حكم حيوان البحر غير السمكى] 


الاولى: لا يؤكل منه أى من حيوان البحر إِلَا السمكك و الطير أمَا الطير فسيجىء الكلام فيه. 

و أمرا السمكك فحليته فى الجملة موضع وفاق المسلمين و النصوص المتواتر المتقدّم بعضها و الآتية جملة منها فى المسائل الآتية 
شاهدة به. 

انّما الكلام فى حرمة غير السمكك و الطير من أنواع الحيوانات البحرية فالمشهور بين الأصحاب الحرمةٌ و فى المسالكك و ما ليس على 
صورةٌ السمكك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا فى تحريمه انتهى. 

رتوو موا لكو الجا ليع سيج الفسل اردان راسي اكد باو انا مجمى لان لاقن رالأل لزوا لت اتيم 
الميل إلى نفى الشرمة و الظاغر اله مذهب الصدوق فى الفقية و انعدل للأوّل بوجوه: 

-١‏ أصالة عدم التذكية الشرعية المسوّغةُ للأكل فانّها تقضى حرمة كل حيوان شكك فيه انه محلل أو محرّم استدل بها صاحب الجواهر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نلا لاعا؟ من عالان/ا 


و فيه: أُوَلَا: ما تقدم من أنَّ الأصل قبول كل حيوان لا يكون نجس العين للتذكية. 
و ثانياً: انه لو سلم عدم قبول غير مأكول اللحم لها انَّه حيث يكون الشكك فى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ٠١7”‏ 

امنا 


التذكيةٌ و عدمها مسبباً عن الشكك فى حليةٌ أكل لحمه و حرمته و مقتضى أصالة الإباحة و الحليّة فى الأشياء المتقدمة حليته و معه 
يرتفع الشكك فى قبوله للتذكية. 

و بعبارة اخرى: انَّ أصالة الحلّ الجارية فى الموضوع تقدّم على أصالة عدم التذكية لكونها من قبيل الأصل السببى و أصالة عدم 
التذكية من قبيل الأصل المسببى و الأصل السببى و إن كان أصلًا غير تنزيلى مقدَّم على الأصل المسببى و إن كان من الأصول التنزيلية 
كااسلق ف اسل 

-١‏ عموم ما دلّ على حرمة الميتة :1؛ استدلٌ به غير واحد. 

و فيه أوَلَا: ان الميتة غير المذكى موضوعاً فمع وقوع التذكية عليه لا يصدق عليه الميتة فلا يتناوله ما دلّ على حرمتها. 

و ثاب انه لو سلم شمو الميتة للمذكى لك لريب انه خرج الملكى عن تحت دليل حرمتها بالكتاب و السنّة 00 فمع تحقّق التدكية 
لا سبيل إلى التمشّكك بعموم الدليل. . 

و ثالثاً: انه لو سلم شموله لا بد من تخصيصه بما دل 1 من الكتاب و السلَّهُ على جواز الأكل مما ذكر اسم اللّه عليه. 

و رابعاً: انه يتعيّن تقييد اطلاق دليل الحرمة لو سلم شمول الميتة للمذكى و اغمض عن ما ذكرناه ثانياً و ثالثاً بما دل «©» على حَلَية 
صيد البحر من الكتاب الشامل لما عدا السمكك. 


)١(‏ البقرة آيهُ 17 المائدة آيهُ " الأنعام آيهُ 19 الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة. 
(0) المائدة آيهُ ؟ الوسائل أبواب من الذبائح. 

(*) الأنعام آيهُ 118 و 115 الوسائل باب ٠١‏ و 15 و77 و غيرها من أبواب الذبائح. 

(©) المائدة أيه 48. 
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1. 


و ما فى الرياض من تبادر السمكك منه خاصة مع استلزام العموم حل كثير من حيواناته المحرّمةُ بالإجماع و الكتاب و السنَّهُ لاشتمالها 
أمَا على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة فلا يمكن أن يبقى على عمومه الظاهر من اللفظه على تقدير تسليمه لخروج 
أكثر أفراده الموجب على الأصح لخروجه عن حجيته فليحمل على المعهود المتعارف من صيده و ليس إِلَّا السمكك بخصوصه. 

يدفعه: أوَّلَا: ما تقدّم من حال المأكول المشتمل على الضرر و الخباثة. 

و ثانياً: أنه كيف أحاط بحيوانات البحر جميعاً فحكم باشتمال أكثرها على موجب الحرمة و أمّا دعوى التبادر فهى أضعف. 

“- موثق الساباطى عن أبى عبد اللّه- عليه السلام-: عن الربيثا فقال ": لا تأكلها فنا لا نعرفها فى السمكك يا عمار "الحديث .0١١‏ 
عورف الود بالعلة ] المعو مل على عقرفة “كن بهللا يدرت لايق لمتكم 

و فيه: انَّه معارض بما يدل على حل أكلها و لأجله أمَا أن يطرح هذا الخبر أو يحمل على الكراهة و على التقديرين لا وجه للاستدلال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا لاعا؟ من عالان/ا 


به على حرمةٌ أكل غير السمكك من الحيوانات. 

و يشهد للحلّية مضافاً إلى ما مرّ جملهُ من النصوص كخبر ابن أبى يعفور عن الامام الصادق- عليه السلام- عن أكل لحم الخز؟ قال- 
عليه السلام "-: كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه و إِلَّا فاقربه «"7. 

و مرسل الصدوق قال: قال الصادق- عليه السلام "-: كل ما كان فى البحر ممما يؤكل 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الأطعمةٌ المحّمةُ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8" من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ”*. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: ٠١0‏ 
فلن 


فى البر مثله فجائز أكله و كل ما كان فى البحر مما لا يجز أكله فى البر لم يجوز أكله .0١١‏ 

فالمتحصل: انه إن لم يكن اجماع على حرمة حيوان البحر غير السمكك و الطير كان المتعين البناء على الحليةٌ و لكن مخالفة الإجماع 
مشكله سيّما مثل هذا الإجماع الذى فى مقابله النصوص و الأدلّهُ ولاشىء يصاح للمدركية لما أجمعوا عليه و مخالفة الأدلّة أيضاً 
مشكلة فالاحتياط طريق النجاءً ثم إِنَّ هذا هو الأصل و إلا فمن الحيوان البحرى ما يكون حراماً بلا كلام كما يأتى. 


حكم السمك الذى لا فلس له 


الثانية: إنّما يؤكل من السمكك ما كان له فلس و أمّا ما لا فلس له فمحرّم بجميع أنواعه. 

أها الأول فهو اشماض :و .ينه به مشافا إلن العسومات و الأضل 'جملة من التصوص المرلاحة يذلكك الآنة إلى صملة منها الاشارة و 
لا فرق فيه بين ما بقى فلسه كالشبوط و هو سمكك رقيق الذنب عريض الوسط لين اللمس صغير الرأس أو سقط عنه و لم يبق عليه 
كالكنعت الذى هو حوت سيْئهُ الخلق تحكك نفسها على شىء لجرارتها فيذهب فلسه و لذا إذا نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه كما 
صرح بذلك كله فى صحيح 07١‏ حماد. 

و أمًا الثانى: فحرمته الأشهر بين الأصحاب خلافاً للشيخ فى كتابى الأخبار فيما 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 
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عدا الجوّى و نسبه صاحب الكفايهٌ إلى جماعة و ظاهر المحقق و الشهيد الثانى فى المسالكك و الأردبيلى التردد فيه و منشأ الخلاف 
اختلاف النصوص. . 

منها ما يدل على الحرمة كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السلام- فى حديث قال: قلت له: رحمكك الله نا نؤتى بسمكك 
ليس له قشر فقال- عليه السلام "-: كل ماله قشر من السمكك و ما ليس له قشر فلا تأكله .)١"١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً هلاعا؟ من عالان/ا 


و مرسل حريز عنهما- عليهما السلام "-: إِنْ أمير المؤمنين- عليه السلام- كان يكره الجريث و يقول: لا تأكل من السمكك إلا شيئاً 
عارش رك العاومارعي 010 : . 

و صحيح عبد اللّه , بن سنان عن الإمام الصادق- عليه السلام "-: كل على- عليه السلام- بالكوفة يركب بغلة رسول الله صَلى الله عَلَي 
وَآلِهِ وَسَلّم ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمكك «' 3 

و نحوه موثق مسعدة «©) و حسن حنان بن سدير عنه- عليه السّلام- فى حديث ": ما لم يكن له قشر من السمكك فلا تقربه «"2). 

و مرسل الصدوق: قال الصادق- - عليه التّر.لام "-: كل من السمكك ما كان له فلوس و لا تأكل منه ما ليس له فلس ٠‏ و خبر الفضل 
بن شاذان عن الإمام الرضا- عليه السلام- فى كتابه إلى المأمون قال ": محض الإسلام شهادة أن لا إل الله > إلى أن قال- و تحريم 
الجرّى من السمكك و السمكك الطافى و المار ما هى و الزمير و كل سمكك لا يكون 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحزّمة حديث‎ 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )0( 
./ الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )9( 
٠١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 
عن‎ 


له فلس )1"١‏ و نحوها غيرها. 5 

ل ل عليه السلام- ا بجي عليه السلام "-: 
قل لا أجِدُ فى أتا أوجى إِلَىّ مكرما عل طاعِم يطعم إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان فى القرآن إلا الختزير بعيته 
ويكرة كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس يحرام انما هو مكروه ٠‏ "0 

و صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبى: قال أبو عبد الله- عليه السلام "-: لا يكره شىء من الحيتان إِنَا الجرّى 09 و نحوه خبر 
الحكم 60". 

للم ال 000 - عليه السلام- عقن حورو له رخال وا ووو ما ابل ادااتترسي السمك عبرا 
هو؟ فقال- عليه السلام "- اي ميع ار مل اذاي فى العا ترك لقي لا ارو لفكي - قال: فقرأتها حتى فرغت 
منها- فقال: انّما الحرام ما حرّم الله و رسوله فى كتابه و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ,' '0. 

وقد جمع جماعة من الأصحاب منهم سيد الرياض و صاحب الجواهر بينها بحمل الطائفة الثانية على التقيّهُ قال فى الرياض فى الجواب 
عن من حمل الاولى على الكراهة فالمناقشة فيه واضحة من وجوه عديدة سيما مع امكان الجمع بينها و بين المبيحة بحملها على التقية 
لوضوح المأخذ فى هذا الحمل من الاعتبار و السنّهُ المستفيضة 


.4 الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
.١19 (؟) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمةُ حديث‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بلاعا؟ من عالانا/ا 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5؟ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج56 
ص: 17و١٠‏ 

(*) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ حديث 18. 

(©) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ حديث .١7‏ 

(0) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ حديث .٠١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ٠١8‏ 

آدذا 


بخلاف الحمل على الكراهة انتهى. 

قال فى الجواهر على أن الجمع بذلكك فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه منها موافقة رواية الحل للعامة التى جعل الرشد فى خلافها. 
وفيه: إِنَّ الحمل على التقيه انّما هو فى صورة تعارض الخبرين الذين لا يمكن الجمع العرفى بينهما بوجه أعم من الجمع الموضوعى 
أو الحكمى بعد فقد جملة من المرججحات فكيف يكون الموافقة لهم الموجبة لذلكك مانعاً عن الجمع العرفى و مقدّماً عليه و هو 
غريب. 

و قد جمع فى المستند بين الطائفتين بحمل الثانية على الاولى بدعوى أُنْها أعم من الاولى لأنّ صحيح زرارة شامل للحيتان و غيرها و 
ما بعده من الخبرين شاملا-ن لما له قشر و ما ليس له قشر و صحيح محمد متضمّن: ان كل ما لم يحرّم الله فى كتابه ليس بحرام و 
عموم ذلكك ظاهر فيجب تخصيص هذه النصوص بالطائفة الاولى. 

وفيه: ان صحيح زرارة بقرينة كون الجواب عن السؤال عن حكم الجريث صريح فى اراد السمكك من الجواب فلا يصح حمله على 
غير السمكك و إِلَا يلزم خروج المورد و المطلق الذى يكون نضا فى الشمول لفرد حكمه حكم الخاص. 

و بذلكك ظهر الجواب عن ما أفاده فى صحيح محمد فإِنّ السؤال انما هو عن السمكك الذى لا فلس له فجوابه بأنّه لا يكون شىء لم 
يحرّم الله و رسوله فى كتابه حراماً كالنص فى عدم حرمة ما لا فلس له من السمكك فلا يصح تقيبده بغيره. 

و أمَا صحيح ابن مسكان و خبر الحكم فحيث انه من تخصيص الحيتان بما له فلس يلزم كون الاستثناء منقطعاً و هو خلاف الظاهر فهما 
أيضاً كالصريح فى الشمول لما لا فلس له. 

و الحق ما أفاده جماعةُ من أن الجمع بين الطائفتين مقتض لحمل الاولى على الكراهة و لكن المانع عن الالتزام بذلكك الشهرة العظيمة 
على الحرمةٌ بل القائل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5؟, ص: ٠١9‏ 


بالكراهة شاذ نادر إذ ليس من القدماء إلا القاضى و أمَا الشيخ فانّه و إن حكى عنه فى موضع من النهاية إلا أنّه رجع عنه فى موضعين 
منها و باقى كتبه حتى انّه حكم فى باب الدّيات بكفر مستحله و لذا فنحن أيضاً من المتوقفين فى المسألة و الاحتياط طريق النجاة. 


ما بحرم أكله من السمى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاعا؟ من عالان/ا 


المسأله الثالثة: فى جملة من أقسام السمك التى دل الدليل على حرمتها بالخصوص و نذكرها فى ضمن فروع: 

-١‏ و يحرم الطافى و هو السمكك الذى يموت فى الماء اجماعاً محصّرًا و منقولًا و يشهد به مضافاً إلى ما دل من الكتاب و السنّةٌ على 
حرمة الميتة الشاملة له جملة من النصوص الخاصة و قد تقدّمت الإشارة إليها فى كتاب الصيد و الذباحة. 

1- و يحرم أيضاً الجلال منه الذى ستعرف المراد به إن شاء الله تعالى على المشهور بين الأصحاب لعموم ما دل على حرمة أكل لحوم 
الجاالكف الاق السيدف لشاف عدن توق | اللنعتت صرينا لدو لكان بضينة | دنال نمك لك تكرة الاك نس بعتن ا لقنن 
لصدق الجأمال فتكون الحرمة باقية حتى يستبرأ بأن يجعل فى الماء يوماً و ليلة كما عن الأكثر لخبر يونس عن الإمام الرضا- عليه 
السلام "-: ينتظر به يوماً و ليل 01"9. 

و عن المقنع و الشيخ: جعل مدَّهُ الاستبراء يوماً إلى الليل لخبر القاسم بن محمد الجوهرى: السمكك الجلال يربط يوماً إلى الليل 27١‏ فى 
الماء و لكن الترجيح فى جانب 


.8 الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحّمة حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ 
١٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 


يطعم علفا طاهرأ يوما و ليله و الجرّى 


الأول للشهرة مع انّه يمكن ارجاع الثانى إليه بجعل الغايُ داخلةُ فى المغيا و كيف كان فهما خاليان عا ذكره المصئّف- ره- و المحقّ 
ق و غيرهما من انّه يطعم علفاً طاهراً يوماً و ليله و لذا احتمل المقدّس الأردبيلى- ره- الاكتفاء فى الاستبراء بامساكه عن الجلل. 

و يمكن أن يستدل له بوجهين: 

أحدهما: ان المنساق إلى الذهن من الأنمر بالربط و الانتظار هو أن يطعم بشىء غير ما حصل به الجلل فكان الأمر بهما توسجه إليه و 
يؤيّده ذكر غير السمكك فى الخبرين و الأممر بربطة أيضاً المعلوم ارادة الغذاء و التربية فى مدَّهٌ الحبس و الربط و لو للنصوص الاخر 
فيعلم أن المراد من الجميع الحبس مع الغذاء و التربية. 

ثانيها: استصحاب بقاء الجلل ما لم يطعم علفاً فتأمّل فالعمدة هو الأوَّل و استشكل المصنئف- ره- فى محكى القواعد فى اعتبار طهارة 
العلف. 

و استدل لاعتبار طهارته بالانسباق و إِلَا كان زياد فى جلله و بالاستصحاب: و بأنّ اطلاق الطاهر يقتضى كونه غير متنجس أيضاً: و 
بأصالةٌ الاحتياط. 

و كل كما ترى إذ الجلل كما يأتى لا يحصل بغير العذرة و الاستصحاب لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل و ليس فى النصوص لفظ 
الطاهر كى يتمسر كك باطلا.قه فالأمظهر عدم اعتبارها إِنَا أن ظاهر الأصحاب التسالم عليه فالاحتياط برعايتها لا يتركك بل عن التحرير 
اعفياز كوق الماةالذى بحيين فيه المكة طاهرا ولآارت فى اله خوط و أولن: 

*- و يحرم أيضاً الجرّى و يقال له: الجريث و الظاهر من الأخبار انه غير المار ما هى و عن حياءً الحيوان ان الجرّى يسمّى بالفارسية 
مارماهى و كذا ظاهر الأخبار اتحاد الجرّى و الجريث و عن حياةٌ الحيوان: ان الجريث سمكك يشبه الثعبان و كيف 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7.: ص: ١١١‏ 

و السلحفاة و الضفادع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 لاعا؟ من عالان/ا 


كان فيشهد لحرمة أكله مضافاً إلى ما مر جملهُ من النصوص: 

كصحيح محمد بن مسلم: أقرأنى أبو جعفر- عليه السلام- شيئاً من كتاب على- عليه السلام- فإذا فيه ": أنهاكم عن الجرّى و الزمير و 
المار ما هى و الطافى و الطحال "الحديث .)١١‏ 8 
و موثق سماعة عن الكلبى النسابة عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- عن الجرى فقال ': إِنّ الله مسخ طائفة من بنى إسرائيل فما أخذ 
منهم بحراً فهو الجرى و الزمير و المار ما هى و ما سوى ذلكك "و سيجىء ما يدل على حرمة المسبوخ 27١‏ 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السلام "-: لا تأكل الجرّى و لا الطحال فإنّ رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلم كرهه و 
قال: إن فى كتاب على- عليه السلام- ينهى عن الجرّى و عن جماع من السمكث ””. 

و صحيحه الأدخر عنه- عليه السلام "-: لا يكره شىء من الحيتان إلا الجرّى "©" إلى غير تلكم من النصوص فلا ينبغى التوقّف فى 
الحكم كما عن شاذ من الأصحاب لبعض ما ذكر فى المسألهُ السابقة الظاهر جوابه و بما ذكرناه يظهر حرمة أكل المار ما هى و الزمير. 
- و من المحرّم أكله: السلحفاة بضم السين المهملةٌ و فتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة و الهاء بعد الألف. 

و الضفادع جمع ضفدع- بكسر أُوّله و فتحه و ضمه مع كسر ثالثه و فتحه فى الأول و كسره فى الثانى و فتحه فى الثالث. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث 8. 

(*) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ حديث 18. 

(©) الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمةُ حديث .١7‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص: ١١7‏ 

و السرطان و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيرانى و الابلامى 


و السرطان بفتح الثلاثة الآولى و يسممى عقرب البحر: بلا خلاف فى شىء منها يعرف لما مر. 
و لصحيح على بن جعفر عن أخيه- عليه السلام "-: لا يحل أكل الجرّى و لا السلحفاة و لا السرطان "قال: و سألته عن اللحم الذى 
يكون فى أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ قال- عليه السلام "-: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله .)1"١‏ 


الرابعة: 
فيما دل الدليل بالخصوص على حليته 


وانّه لا بأس ب أكله و هو: الكنعت و يقال له الكنعد بالدال المهملة ففى صحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق- عليه السلام- 
فى الكنعت قال ": لا بأس بأكله «"7). 

و الربيئا بكسر الراء ففى صحيح هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة حملت الربيثا يابسه فى صِرَّهُ فدخلت على أبى عبد اللّه- عليه 
السلام- فسألته عنها؟ فقال- عليه السلام "-: كلها- و قال: - لها قشر 3 و نحوه غيره و لا يعارضها ما تضمّن النهى عن أكلها لتعتن 
هيل على الكراعة يجمعا. 

و الطمر بكسر الطاء المهملة ثم الميم. 

و الطيرانى بفتح الطاء المهملة و الباء المفردة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ل/اعا؟ من عالانا/ا 


والابلامى بكسر الهمزةٌ و سكون الباء المنقطهُ من تحت نقطهُ واحدهُ ففى خبر سهل بن محمد الطبرى: كتبت إلى أبى الحسن الرضا- 
عليه السلام- عن سمكك يقال له الابلامى وسمكك يقال له الطبرانى وسمكك يقال له الطمر و أصحابى ينهونى عن 


.١ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ ١12 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7. ص: ١١7‏ 

و الاريبان و يؤكل ما يوجد فى جوف السمكك إذا كانت مباحة لاما تقذفه الحية إِلَا أن يضطرب و لم ينسلخ 


أكله؟ قال: فكتب- عليه السلا "-: كله لا بأس به "و كتب بخطى .)١١‏ 


والاريبان بكسر الهمزة و الباء ففى صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبى الحسن- عليه السلام- عن أكل الاريبان فقال- عليه 
السلام- لى ": لا بأس "2 و الاريبان ضرب من السمكك. 


حكم ما لو وجد سمكة فى جوف سمكة اخرى 


الخامسة: و يؤكل ما يوجد من السمكك فى جوف السمكك إذا كانت مباحة لاما تقذفه الحية إِلَا أن يضطرب و لم ينسلخ فها هنا فرعان: 
-١‏ لو وجد فى جوف سمكة سمكة اخرى و كانت من جنس ما يؤكل لحمه فعن الشيخ فى النهاية و المفيد و ولد الصدوق و 
المصنف فى المتن و فى القواعد: انّها حلال و استحسنه فى الشرائع و الشهيد الثانى فى المسالكك و استقر به سيد الرياض و عن الحلى 
و المصنف- ره- فى التحرير و ولده فخر الدين و المقداد فى المفاتيح: انّها لا تحل إِلَّا أن تؤخذ حياً و ظاهر الجواهر تقويته. 

و الأوّل أظهر لاستصحاب بقاء الحياة إلى حين الأخذ إذ لا شك فى حلول الحياه فى السمكك وقتاً مَا فيستصحب إلى أن يعلم المزيل. 
و أورد عليه فى الجواهر تاره بكونه من الأصول المثبتة و اخرى بمعارضته باستصحاب التحريم و ثالث بمعارضته باستصحاب عدم 
التذكية المتوقفة على شرط 


.4 الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
.8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: وا‎ 
ا‎ 


لا ينقحه الأصل. 

و يرد على ما أفاده: أوَلّا: انه يستصحب الحياه التى هى أحد جزأى الموضوع و يضم إليه الجزء الأخر و بهما يتم الموضوع و يترئّب 
عليه حكمه و هو الحليةٌ و لا ربط لذلكك بالمثبت الذى هو عبارة عن اجراء الأصل فيما ليس موضوعاً و لا جزء موضوع بل هو ملازم 
أو ملزوم أو لازم عقلى أو عرفى لموضوع الحكم. 

و يرد على ما أفاده ثانياً: أنّه إن اريد استصحاب الحرمة الثابتة فى حال الحياةً فيردّه ما تقدم من عدم حرمته كى يستصحب أضف إليه: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 7نامع. طع/إ أ مع حات. الالفالانا صفحة ٠معاب‏ من عل/ا/٠‏ 
عدم جريانه لتبدّل الموضوع و لعدم جريانه فى الأحكام الكلّيةُ و إن أراد غيره فعليه البيان. 

و برخ ضلى ما أفلفه فالنا اذ النكية كناامر عيازة عن تفين الأختال الخاريهة الزاردة على النغل القانل .و ل تكن أمرا ساملا متها و 
عليه فمع ثبوت ما يعتبر فيها بعضها بالوجدان و بعضها بالأصل لا مجال لاستصحاب عدمها مع أنه لو سلم كونها أمراً حاصنًا منها 
الاستصحاب الجارى فى الحياة من قبيل الأصل الجارى فى السبب لا يبقى مجانًا لجريان الأصل فى المسبب. 

و لخبر السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: ان علياً- عليه السلام- سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة؟ فقال- عليه 
السلام-: كلهما جميعاً .١"«‏ 

و مرسل أبان عن بعض أصحابه عنه- عليه السّلام- قال: قلت: رجل أصاب سمكة و فى جوفها سمكة؟ قال ": يؤكلان جميعاً «"7. 


واورد عليها بضعف السند و يرده ما تقدّم من أن روايات السكونى يعمل بها 


.١ الوسائل باب ©” من أبواب الذبائح حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ©” من أبواب الذبائح حديث‎ 
١1١6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 


و البيض تابع 


و المرسل فى حكم الصحيح لأنّ مرسله من أصحاب الإجماع فلا اشكال فى الحكم و انه يحل أكلها. 

-١‏ لو وجادت سمكة فى جوف حية حل أكلها إن لم تكن تسلّخت و كان لها فلس ,مطلقاً اخذت أم لا؟ كما عن النهاية و المصنف 
فى المختلف إذ أدركها حيه تضطرب و المدركك خبر أيوب بن أعين عن أبى عبد الله- عليه السلام- قال: قلت له: جعلت فداكك ما 
تقول فى حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها و هى حي تضطرب أ فآكلها؟ فقال- عليه السلام "-: إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها و 
إن لم تكن تسلّخت فكلها «"1 و السؤال فيه و إن كان عن صورةٌ حياة السمكة و لكن الجواب عام يدل على الحلية ما لم تنسلخ إذ لا 
معنى للتفصيل مع فرض الحياه و عليه فهو يدل على مذهب الشيخ- ره- و لا يرد عليه ما فى المسالكك قال: و الرواية لا تدل على 
مذهبه و لكن الرواية مجهولة من وجوه عديدةٌ فلا يعتمد عليها فإن لم يأخذها فى حال الحياةً لا تكون حلانًا كما هو مقتضى القاعدة 
فى السمكك. 


حكم بيض السمك 


السادسة و البيض من السمكك المعتر عنه الآدن بالثرب تابع له فبيض المحلمل حلال و بيض الحرام حرام بلا خلاف فى الأول و على 
المشهؤو فى القانى. 

و استدل للأوّل بخبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه- عليه السلام- الدجاجة تكون فى المنزل و ليس معها الديكة تعتلف من الكناسة 
و غيرها و تبيض من غير أن تركبها الديكة فما تقول فى أكل ذلكك البيض؟ فقال- عليه السّلام "-: انْ البيض إذا كان مما يؤكل لحمه 
فلا 


.١ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
١1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ا/عا؟ من عالانا/ا 


أهذا 


بأس بأكله و هو حلال .01"١‏ 

و خبر داود بن فرقد عنه- عليه السّ.لام- فى حديث ": كل شىء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلكك 
حلال طيب "الحديث .237١‏ 

و لكن الاستدلال بهما من جهة دلالتهما على حلدِه بيض ما يؤكل لحمه غير تام لعدم صدق البيض عرفاً على ثروب السمكك و انما 
أطلقه الأصحاب عليه لضرب من المجاز باعتبار كونه مبدأ تكون السمكك كالبيض فى غيره. 

نعم يصح الاستدلال بعموم قوله- عليه السّلام- فى الثانى فجميع ما كان منه الخ فانّه يدل على حلّيةُ كل ما هو من توابع مأكول اللحم. 
و يمكن أن يستدل له مضافاً إلى ذلكك بالسيرة القطعية على استعمال الصحناً التى هى طنج السمكة جميعها و بأنّه ما لم ينفصل من 
السمكك يعد من أجزائه فيشمله دليل الحل و يبقى بعد الانفصال بل لا يبعد دعوى صدق كونه من أجزائه حتى بعد الانفصال و بأصالة 
الحل فلا اشكال فى الحكم. 

و استدل للثانى: بمفهوم الخبرين و يرده ما تقدم من عدم صدق البيض عليه و ما فى الرياض من أنّه من مفهوم القيد لا من مفهوم 
الوصف لم يظهر لى وجهه و على هذا فمقتضى أصالة الحل حليته إلا أن يتمشكك بعموم ما دل على حرمة ذلكك السمكك فإنّه كما 
عرفت يشمل مثل ثروبه أيضاً من جهة كونه من أجزائه. 

عليه فماعن الحلى و الحضشف:فن المختات مق عحفنه نظراً إلى الأضل و العدومفات وهال على حلبة صمد البحرة ضعيت لأن 
الأصل يخرج عنه بما تقدم 


.١ الوسائل باب :8 من أبواب الأطعمة المباحة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمة المباحة حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ١١17‏ 

و مع الاشتباه يؤكل الخشن لا الأملس الثانى: البهائم و يؤكل النعم الأهلية و بقر الوحش و كبش الجبل و الحمر و الغزلان و اليحامير 


و العمومات تخصص بها و كذلكك ما دل على حلي صيد البحر مع أن المنساق منه نفس الحيوان دون بيضه. 
قالوا: و مع الاشتباه يؤكل الخشن لا الأملس و ظاهر هم الاتفاق عليه فهو الحجة فيه و إِلَّا فلا دليل عليه و مقتضى الأصل الحليهُ عند 
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الأقضاء مطلقاً. 
ما يوكل من البهائم 


المبحث الثانى: فى البهائم 
اشارة 


و الكلام فيه فى مسائل: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ارعا؟ من عالانا/ا 


[ما يؤكل من البهائم] 


الاولى و يؤكل النعم الثلاثة الآهلية الابل و البقر و الغنم بلا خلاف فيه بين المسلمين و فى الجواهر بل هو من ضرورى الدين و فى 
الفبكة حل القلالة عو الشروريات الدهة واكذافه قرهنا 1 
5 7 مَ نض رم ض كه []ا رمع مر ٍ و 02 ا 2 

و يشهد له الآبة الكريمة: وَعِنَ الأنظام مول و كوش كلوا مِمَا رَرَقَكمٌ اللَّهُ إلى أن قال سبحانه: كطاية أزتاج مِنّ الضأن انين و مِنّ 
المَعِْ انين قل آلذكرَيْنِ حرّمَ أم الْأنْتَييِن إلى أن قال عز و جل: و مِنَ الإيل تنه و مِنَ الْبَمَرِ انين 0١١‏ و النصوص المتواترة الآتية إلى 
جملة منها الإشارة. 

و يؤكل أيضاً بقر الوحش و كبش الجبل و المراد به الضأن و المعز الجبليين و الحمر و الغزلا-ن جمع الغزال و هو الظبى و اليحامير 
جمع يحمور و عن عجائب المخلوقات: انه دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما منشاران ينشر بهما الشجر 


.188 ١7 سورة الأنعام آيهُ‎ )١( 
١18 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص:‎ 
ا‎ 


بلقيهما بكل سنةُ و فى المنجد نقل عن الصحاح: انه حمار الوحش و قيل: إن شبيه بالإبل بلا خلاف فى حَلّيهُ الخمسة بين المسلمين 
كما فى المسالكك و يشهد بها فى الخمسة الأصل و العمومات من الكتاب و السنُّ و فى الثلاثة الاول_ما دل على حلية الأزواج الثمانية 
فعن تفسير القمى فى تفسير الآية الكريمة فهذه التى أحلها الله فى كتابه إلى أن قال: فقال (صلَى الله عليه و آله و سلم): من الضأن 
اثنين عنى الأهلى و الجبلى و من المعز اثنين عنى الأهلى و الوحشى الجبلى و من البقر اثنين عنى الأهلى و الوحشى الجبلى و من الابل 
اثنين عنى النجاتى و العراب فهذه أحلها الله. 

و فى الأوّل و الثانى مرسل »١١‏ الصدوق: ان أمير المؤمنين- عليه السّلام- قال فى ابل اصطاده رجل فقطعه الناس و الذى اصطاده يمنعه 
ففيه نهى؟ فقال- عليه السّلام "-: ليس فيه نهى و ليس به بأس." 

و الابل بكسر الهمزهُ و ضمها بقر الجبل قيل هو بالكسر فالفتح ذكر الاوعال قيل: و هو الذى يسمّى بالفارسية: كوزن. 

و فى الثالث و الرابع موثق سماعة: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ثم كان فى طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه؟ 
فقال- عليه السّلام "-: إن علم أنّه أصابه و ان سهمه هو الذى قتله فليأكل منه و إِنَا فلا يأكل منه «"7. 

و خبر نضر بن محمد كتبت إلى أبى الحسن- عليه السلام- أسأله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب- عليه السّ.لام "-: يجوز أكلها 
وحشية و تركه عندى أفضل .7”"١‏ 


و خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّلام "-: عن ظبى أو حمار وحش أو طير صرعه 


.8 من أبواب الصيد حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث ”. 

() الوسائل باب 14 من أبواب الأطعمة المباحة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: ١19‏ 


و يكره الخيل و البغال و الحمير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة طارعا؟ من عالان/ا 


دلواي ب ا رار لاسي ااا ار وروي روي امار 

وفى الخامس: خبر سعد بن سعد سألت الرضا- عليه الم لام- عن اللاعص؟ فقال ": و ماهو؟ "فذهبت أصفه. فقال ': أ ليس 
اليحامير؟ "قلت: بلى. قال- عليه السّ.لام "-: أ ليس تأكلونه بالخل و الخردل و الازار "؟قلت: بلى. قال- عليه السلام "-: لا بأس به" 
١‏ 

ثم إن المحكى عن الحلى و المصنف فى التحرير و الشهيد فى الدروس كراهة أكل لحم الحمار و الظاهر أَنّه لا وجه له سوى ما فى 
خبر نضر بن محمد من قوله- عليه السّلام-: و تركه أفضل و لكنّه لا يدل على الكراهة. ثم إِنْ ظاهر جماعة منهم المصنف فى المتن و 
القواعد و التحرير حصر المحلل من الوحش فيها و هو المحكى عن صريح الغنية إِلَا أنه زاد الأوعال سادساً و لكن يشكل ذلكك فى 
الخيل و الابل و البغال لو كانت وحشية لإطلاق ما دل على حليتها الشامل للانسية منها و الوحشية و دعوى الانصراف إلى الاولى 
ممنوعة سما بملاحظة ما عن تفسير القمى بل قد يشكل بالنعامة بناء على أنّها من غير الطير و حلال. 


كراهة الخيل و البغال و الحمير 


الثانية: و يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليهُ كما هو المشهور , بين الأصحاب و عن الخلاف الإجماع على ذلكك و عن الانتصار و 
الغنية ان ذلكك فى الأوّل و الثالث من متفردات الإمامية و عن ابى الصلاح تحريم البغال و عن المفيد- ره- تحريم البغال 


.8 الوسائل باب 14 من أبواب الأطعمةٌ المباحةُ حديث‎ )١( 
من أبواب الأطعمةٌ المباحة حديث ؟.‎ ١14 (؟) الوسائل باب‎ 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 
1 


و الحمير و الهجن من الخيل بل قال: انه لا تقع الذكاةٌ عليها. 

يشهد للأوّل جملة من النصوص كحسن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر- عليه السلام- انهما سألاه عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية؟ فقال- عليه السلام "-: نهى رسول الله لصلى الله عليه و آله و سلم) عن أكلها يوم خيبر و انّما نهى عن أكلها فى ذلكك الوقت 
لأنها كانت حمولة الناس و انّما الحرام ما حرم الله فى القرآن .١"‏ 

و صحيح محمد عنه- عليه السلام لي رع ل مي د را 
ويد مهاه 1ل اتوهار يبع لاعور وار لع كار لذج قل 0جلاتى 7 وى لج نار قال طاحم بلا الى ادر 
الآآية «"37. 

و خبر الأخر عنه- عليه السلام-: عن لحوم الخيل و البغال و الحمير؟ فقال- عليه السلام "-: حلال و لكن الناس يعافونها «"”. 

و صحيحه ايضاً عنه- عليه السّد.لام-: عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل؟ فقال- عليه 
التد.لام "-: ليس الحرام الَا ما حرّم الله فى كتابه و قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يوم خيبر عنها و انّما نهاهم من اجل 
ظهورهم ان يفنوه و ليست الحمر بحرام "الحديث 50. 

و خبر زرارة عن أحدهما- عليهما السلام-: عن أبوال الخيل و البغال و الحمير؟ قال: فكرهها. قلت: أ ليس لحمها حلانًا- الى ان قال- 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عامرعا؟ من عالان/ا 


و جعل للركوب الخيل و البغال 


.١ الوسائل باب # من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ 
.*” الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )*( 
.8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ 
١7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص:‎ 
آدذا‎ 


و الحمير و ليس لحومها بحرام و لكن الناس عافوها .)١١‏ 

و خبر عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليهم السلام ": أتيت انا و رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) رجلًا من 
الأنصار فإذا فرس يكبد بنفسه فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): انحره- الى ان قال (صلى الله عليه و آله و سلم)- كل و 
أطعمنى قال- عليه السلام-: فاهدى للنبى (صلى اله عليه و آله و سلم) فخذاً منه فأكل منه و أطعمنى الى غير تلكم من النصوص. 
و بازائها نصوص متضمَنة للنهى عنها أو_بعضها كصحيح ابن مسكان عن أبى عبد اللّه- عليه الشلام-: عن أكل الخيل و البغال؟ فقال- 
عليه الشلام "-: نهى رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) عنها و لا تأكلها إلا أن تضطر إليها «". 

و صحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا- عليه السّلام- عن لحوم البرازين و الخيل و البغال؟ فقال- عليه السّلام "-: لا تأكلها «"6. 

و خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه البّ.لام- فى حديث: كان يكره أن يؤكل لحم الضب و الأرنب و الخيل و البغال و ليس 
بحرام كتحريم الميتةُ و الدم و لحم الخنزير و قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن لحوم الحمر الاهلية و ليس بالوحشية 
باس اها 

و مرسل أبان عنه- عليه السّلام-: عن لحوم الخيل؟ قال- عليه الشلام "-: لا تأكل إِلَا أن يصيبكك ضرورة «"2) و نحوها غيرها. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث م 
(؟) الوسائل باب 0 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 
(*) الوسائل باب © من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب © من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ه. 
(0) الوسائل باب 0 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث /. 
(9) الوسائل باب 0 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7.: ص: ١77‏ 

و يحرم الجلال من المباح 


و الجمع العرفى بين النصوص يقتضى حمل الثانية على الكراهة فإن قيل: إن صحيح ابن مسكان و مرسل أبان أخصّان من الطائفة 
الاولى بل و كذا من الثانية فيقيّدان اطلاقهما لأنّ الجمع الموضوعى مقدم على الجمع الحكمى. 
قلنا: إن لا يصح حمل الطائفة الاولى على صورةُ الاضطرار لصراحةٌ جملة منها فى صورة الاختيار كخبر عمرو بن خالد المتضممن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 0/عا؟ من عالان/ا 


لأكلهما من لحم الفرس و النصوص المعلّلهُ لعدم الحرمة بأنّه لم يحرم فى كتاب الله تعالى و المتضمُنة ان رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلم إِنْما نهى عن الحمير فى يوم خيبر و إلا فليس بحرام إذ من المعلوم أن النهى عنه كان مختضّاً بحال الاختيار بل فى الطائفة 
الثائية أنضا عا لا يمكن خيلة على حال التصار كير أبن بضير النقضا ين الشل :الخال و الحمر الأهلة باختضاضن الحرمة بالتجمز 
مع أن ذلك إِنْما هو على فرض ثبوته يختص بحال الاختيار. 

فيعلم أنّه ما حكم به فى الصدر- من عدم حرمة الخيل و البغال- يكون المراد به حال الاختيار فالأظهر صحة الجمع الأوّل فيكره لحوم 
الثلاثة. 


حكم الحيوان الجلال و ما يحصل به الجلل 
اشارة 


المسألة الثانية: و يحرم الجلال من المباح.. على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.. كادت تكون اجماعاً لو لم يكن اجماعاً إذ لم 
ينقل الخلاف إِلَا عن الإسكافى و الشيخ فى المبسوط و الخلاف بل عن الثانى نسبته إلى مذهبنا و صاحب الكفاية. 

و لكن الشيخ- ره- إِنّما حكم بالكراهة فى الجلال الذى يراه جلالا دون غيره و هو ما كان أكثر علفه العذرة و أمَا إن كان غذاءه كله 
عذرةٌ فقد حكى عنه البناء 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج075 ص: ١77‏ 

دا 


على التحريم و محل الكلام هو الثانى و عليه فليس هو مخالفاً للمشهور بل ما أفتى به مذهب أكثر علمائنا كما صرح به فى المختلف 
على ما حكى و أما الإسكافى فعن بعض الأجلة حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور فانحصر القائل بالكراهة فى محل المشاجرة 
بصاحب الكفاية. 

و كيف كان فيشهد للحكم نصوص مستفيضة كصحيح هشام بن سالم عن مولانا الصادق- عليه السّلام "-: لا تأكل لحوم الجلالات و 
إن أصابكك من عرقها فاغسله .)١"9‏ 

و صحيح زكريا بن آدم عن أبى الحسن - عليه السّلام-: عن دجاج الماء؟ فقال- عليه السلام-: إذا كان يلتقط غير العذرةٌ فلا بأس قال: 
و نهى عن ركوب الجلالة و شرب ألبانها «7 فإنّه بالمفهوم يدل على ذلكك كمرسل على بن اسباط عممن روى فى الجلالات. 

قال ": لا بأس بأكلهنٌ إذا كن يخلطن "”3. 

و صحيح حفص بن البخترى عن مولانا الصادق- عليه الّ.لام "-: لا تشرب من ألبان الابل الجلّالة و إن أصابكك شىء من عرقها 
فاغسله ("2). 

وقوى السكونى عنه- عليه السّ.لام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السّ.لام-: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذى ثلاث أيام و 
البطة الجلّالة بخمسة أيام و الشاةً الجلالة عشرةٌ أيام و البقرةً الجلالة عشرين يوماً و الناقة الجلالة أربعين يوماً «"0) و نحوه خبر 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ه.‎ 
.8 الوسائل باب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بمعا؟ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحّمة حديث ”*. 
(0) الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص: ١75‏ 

وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة 


مسمع 0١١‏ و غيره. 
و مرسل النميرى عن الإمام الباقر- عليه التّرلام-: فى شاه شربت بولا ثم ذبحت قال فقال- عليه التّر.لام "-: يغسل ما فى جوفها ثم لا 
بأس به و كذلكك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تككن جَلَالة و الجنّالة التى يكون ذلكك غذائها "7 إلى غير تلكم من النصوص الدالةُ عليه 
منطوقاً أو مفهوماً و انكار ظهوره فى الحرمة نظراً إلى عدم ظهور النهى فيها قد حقق فى محله بطلانه. 

ولا يعارضها صحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا- عليه الس لام-: عن أكل لحوم الدجاج فى الدساكر و هم لا يمنعونها عن شىء 
تمر على العذر مخلا عنها فأكل بيضهن قال- عليه السّ.لام "-: لا بأس "7 إذ ليس فيه أكل الحيوان العذرهُ و على فرض ذلكك لم 
يعلم الأكثر أو الدوام الموجب للجلل فالقول بالكراهة ضعيف جداً. 

و أثامايه يحضل الجلل ف .قو ان ما محضل بأن يأكل عذرة الأنسان خاصة فى مدة معينة كنا هو المشهور يق الأضصحاب أنما اغتباز 
أكل العذرةٌ فيشهد به مضافاً إلى أن المتيقّن حصول الجلل به دون الاغتذاء بغيرها من النجاسات و الأصل يقتضى عدمه مرسل النميرى 
المتقدم و الجلالة التى يكون غذائها ذلكك فإِنْ المشار إليه هو العذرهٌ فما عن الحلبى من إلحاق سائر النجاسات بالعذرة ضعيف و أمًا 
اعتبار التمحض فيشهد به مضافاً إلى الأصل المتقدم مرسلا النميرى و ابن اسباط المتقدمان و قد عمل بهما الأصحاب و أمّا اعتبار 
المدَّهُ فواضح. 

اختلف الأصحاب فى المدهٌ التى يحصل بها الجلل على أقوال: 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ حديث ؟.‎ 
الوسائل باب 77 من أبواب الأطعمة و الأشربةُ حديث ؟.‎ )*( 
١70 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص:‎ 

آدذا 


-١‏ أن ينمو ذلكك فى بدنه و يصير جزء منه. 

1- التقدير بيوم و ليله و استقر به الكركى. 

“- أن يظهر رائحةٌ النجاسة التى اغتذت بها فى لحمه و جلده و استقر به فى المسالكك. 

؟- أن يسمّى فى العرف جلالا اختاره جماعة منهم سيد الرياض و المحقق النراقى. 

ه- أن يصدق العنوان المأخوذ فى النص و هو كونها غذائه اختاره فى الجواهر وجه الأوّل: الأخذ بالمتيمّن. و وجه الثانى: انّ اليوم و 
الليلة أقصر زمان الاستبراء كما فى الرضاع و وجه الثالث: ما ذكر وجهاً للأوّل و وجه الرابع: أن المتّبع فى تعبين المفاهيم التى لم يرد 
من الشرع تحديد بالنسبة إليها هو العرف. 

و أورد عليه فى الجواهر: بأنهِ لاعرف منقح لأن يرجع إليه لعدم استعماله فيه و لذا اختار هو أن الميزان صدق ما فى النص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لال/عا؟ من عالان/ا 


و لكن يرد على ما اختاره: انه لا إشكال فى اعتبار صدق كون ذلكك غذائه انّما الكلام فى أن صدق هذا العنوان فى أى مقدار من 
الزمان يكون و انه هل هو اليوم و الليلة أو الشهر و ما شاكل أو أزيد من ذلكك. 

و يرد على ما اورده على الوجه الرابع: ان العرب يستعملون لفظ الجلالة و غيرهم و إن لم يكن لهم لفظ بسيط موضوع له لكن لهم 
ألفاظ مركبةٌ قائمةٌ مقامه كما لا يخفى. 

فالمتجه حينئذ الوجه الرابع لأ ما لحقه هذا حاله و ما سبقه وجوه اعتبارية لا مدرك لشىء منها ثم إِنَ الكلام فى أن الجلل هل 
يوجب النجاسة أم لا قد تقدم فى كتاب الطهارة. 

و لما كان تحريم الجلال عارضاً بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: ١١8‏ 


إلَا مع الاستبراء و تطعم الناقة علفاً طاهراً أربعين يوماً و البقرة عشرين يوماً و الشاءُ عشرة 


مستقرّاً و لذا قال المصنف- ره- بعد الحكم بحرمة الجلّال إِنَا مع الاستبراء و هو أن تطعم الناقة و البعير بل مطلق الإبل و إن كانت 
صغيرة علفاً طاهراً أربعين يوماً بلا خلاف فيه بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه بل اعترف غير واحد بأنّ ذلكك من المتفق عليه نصاً 
و فتوى. 

و ممما ينص عليه قوى السكونى المتقدم و كذا خبر مسمع و مرسل الفقيه المتقدمان و خبر الصيرفى عن الإمام الصادق- عليه السَّلام-: 
فى الابل الجلّالة؟ قال: - عليه السّلام "-: لا يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوماً .0٠"«‏ 

و مرفوع يعقوب بن يزيد قال أبو عبد الله- عليه السَّلام "-: الابل الجلالة إذا أردت نحرها يحبس البعير أربعين يوماً و البقرة ثلاثين يوماً 
و الشاه عشرة أيام 7"9. 

و خبر يونس عن الإمام الرضا- عليه السّر.لام "-: فى الدجاجة تحبس ثلاثة أيام و البطة سبعة أيام و الشاة أربعة عشر يوماً و البقر ثلاثين 
يوماً والابل أربعين يوماً ثم تذبح «"”. 

و أمَا البقرة فالمشهور بين الأصحاب انَّ استبرائها يكون ب عشرين يوماً وعن الصدوق و الاسكافى انَّها بثلاثين يوماً وعن الشيخ فى 
المبسوط و القاضى: انّها بأربعين يوماً و الأوّل أقوى لا لخصوص ما قيل من أنَّ جميع روايات الباب ضعيفة و اختصاص رواية العشرين 
بالجبر فإنٌ خبر السكونى دال على العشرين و هو قوى كما عرفت. 

و اما الشاه فالمشهور بين الأصحاب أنَّ مده استبرائها عشرة أيام و عن 


.*” الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ حديث ؟.‎ 
.8 الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ حديث‎ )*( 
١717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 

آمذا 


الاسكافى انّها أربعة عشر يوماً وعن الصدوق كونها عشرين يوماً وعن الشيخ فى المبسوط و القاضى: انّها سبعة أيام وقد صرح 
بعضهم بأنّه لا مستند للسبعة فانٌ ما يشهد بها خبر ضعيف لا يصاح للاعتماد و ما عن الصدوق لم يعرف مستنده فيدور الأمر بين 
القولين الأوّلين و الأول أصح لما تقدم فى البقرة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8/8عا؟ من عالان/ا 


و أمَا البطة فالمشهور بين الأصحاب: ان مده استبرائها خمسة و يشهد به قوى السكونى المتقدم و غيره المنجبر ضعفه بالعمل. 

وعن الشيخ فى المبسوط انها سبعة لخبر يونس المتقدم و لكنّه لضعف سنده و اشتماله على الأربعة عشر فى الشاه و الثلاثين فى البقرة 
ولا يقول بشىء منهما فى كتبه لا يصلح لأن يستند إليه فى الحكم الشرعى و أن يقاوم ما مر و عن الصدوق الّها تربط ثلاثة أيام لخبر 
القاسم بن محمد الجوهرى و هو كسابقه ضعيف. 

و أمَا الدجاجةٌ فالمشهور بين الأصحاب انها ثلاث أيام و يشهد به قوى 05 السكونى و عن المقنع: انّه روى: يوما إلى الليل 0 و لكنّه 
لضعفه و عدم وجود العمل به يطرح. 

و أمًا ما لا تقدير فيه فعن جماعة أنه يرجع فيه إلى ما يستنبط من المقدرات بالفحوى فما يشبه البطهُ يلحق بها و ما يشبه الدجاجة يكون 
ملحقاً بها و هكذا ولا بأس به فيما أمكن فيه ذلكك و إلا فيتعين رعاية أكثر مده تحتمل فيه عملا بالاستصحاب ثم إِنّ كيفيّةُ الاستبراء و 
انّه هل يعتبر طهارةٌ العلف أم لا تقدمتا فى السمككث. 


.8 الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحّمة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ 
8 الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )*( 
١71/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 


ولو شرب لبن خنزيرة كره و لو اشتد لحمه حرم هو و نسله 


حكم ما لو شرب الحيوان لبن خنزيرة 


ولو شرب الحيوان المحلل لحمه لبن خنزيرة ففى المتن و الشرائع و غيرهما كره لحمه إن لم يشتد و لو اشتد لحمه حرم هو و نسله و 
لا استبراء بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واجد بل عن الغنية الاجماع على التحريم. 

و المستند موثق حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام- و أنا حاضر عنده: عن جدى رضع من لبن خنزيرة حتى شب و 
كبر و اشتد عظمه ثم إنّ رجلًا استفحله فى غنمه فخرج له نسل؟ فقال- عليه السّ.لام "-: أمَا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه و اننا ما 
لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه .)١١‏ 

رواه الصدوق فى المقنع مرسلًا و الحميرى مسنداً إِلَا أنه قال عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل فى غنم فخرج له نسل. 

و موثق بشر بن مسلمة عن أبى الحسن- عليه السّلام-: فى جدى رضع من خنزيرة ثم ضرب فى الغنم فقال- عليه السَلام "-: هو بمنزلة 
الجبن فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله و ما لم تعرفه فكله .7"١‏ 

و مرفوع أبى حمزة: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-. 

و هذه النصوص كما تراها مطلقة شاملة لصورة الاشتداد و عدمه إِلَّا الموثق الأوّل فإنّه مختص بصورة الاشتداد و لكن لا مفهوم له كى 


يقد اطلاق بقيّهُ النصوص و يمكن أن يقال: إن موثق بشير أيضاً مختص بها لأنّ قوله رضع من خنزيرة ثم ضرب 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ 
.*” الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )*( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 79/عا؟ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ااا 
1 


فى الغنم ظاهر فى التجدد و الاستمرار المقتضى للاشتداد و بقيه النتصوص ضعفة الاسناد ثم إِنَّ الموثق الأول دال على تحريم نسله 
فبالأولوية يدل على تحريم نفسه و الثانى يدل على أَنّهِ بنفسه حرام. 

و بهما يقيّد اطلاق قوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-: سئل عن حمل عذَّى بلبن ختزيرة؟ 
فقال- عليه السّلام "-: قتيدوه و اعلفوه الكسب و النوى و الشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن و إن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى 
على ضرع شاه سبعة أيام ثم يؤكل لحمه "1 و يختص بصورة عدم الاشتداد و حيث إِنّهِ يستفاد منه مرجوحية عدم الأكل قبل سبعة 
أيام فلذلكك أفتى الفقهاء بالكراهة ثم إِنّ ما فى النصوص من الجدى محمول على المثال لما سمعته من فتوى الأصحاب. 

نعم لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة لحرمة القياس. 


حكم الحيوان لو وطأه إنسان 


السألة القالقة: لى وطظأه :ساق بهيدة تعلق بوطقها أحكام تقدم بعضها فى كتاب الطهارةٌ و يأتى بعضها فى كتاب الحدود و الكلام 
متمتحض فى الانتفاع بذلكك الحيوان. 

فالمشهور بين الأصحاب: انها إن كانت مأكولة اللحم عاد أى يراد فى العرف و العاده لحمها كالشاءً و الغنم و البقر يحرم لحمها و 
نسلها و يجب ذبحها و احراقها و إن كانت يراد منها ظهرها دون لحمها و إن كان يجوز أكل لحمها أيضاً كالخيل و البغال و الحمير لم 
تذبح بل تخرج من بلد المواقعة و تباع فى غيره و يغرم ثمنها لمالكها إن كانت 


() الوسائل باب ١8‏ من أبواب الأطعمة و الأشرية حديث *: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: نا 
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لغير الواطئ بل الظاهر عدم الخلاف فى شىء من ذلكك و المستند جملة من النصوص. 

فاللاهزم أوَلّا: نقل ما وصل إلينا من النصوص الواردة فى الباب و المعتبرة ثم بيان ما يستفاد منها من الأحكام فلاحظ- خبر مسمع عن 
أبى عبد الله عليه السّلام-: ان أمير المؤمنين- عليه اللّام- سئل عن البهيمة التى تنكح؟ قال- عليه السّلام "-: حرام لحمها و لبنها «"1. 
و صحيح محمد بن عيسى العبيدى عن الرجل- عليه السّلام-: الظاهر انه الهادى أو العسكرى- عليهما السلام-: انه سئل عن رجل نظر 
إلى راع نزا على شاه؟ قال- عليه السّ.لام "-: إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها فتذبح و 
تحرق و قد نجت سائرها 1١‏ و نحوه خبر تحف العقول عن أبى الحسن الثالث- عليه السّلام- فى جواب مسائل يحيى بن أكثم 7. 
و موثق سماعة عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن الرجل يأتى بهيمة أو شاه أو ناقة أو بقرة؟ فقال- عليه السّلام "-: أن يجلد حداً 
عور لحل قر بلقي مادقم إلى بها وز كروا أن لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها 15. 

و ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- و عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا- 
عليه السّلام- و عن صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبى إبراهيم موسى- عليه السّلام-: فى الرجل يأتى البهيمة فقالوا جميعاً: إن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9عا؟‏ من عالانا/ا 


كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين (ون) سوطاً ربع حد الزانى و إن لم 
تكن البهيمة له قوّمت و اخذ ثمنها منه 


.*” من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )*( 
من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ ٠ الوسائل باب‎ )©( 
١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7. ص:‎ 

اذا 


و دفع إلى صاحبها و ذبحت و احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين (ون) سوطاً فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال- عليه 
التديلام "-: لا ذنب لها و لكن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فعل هذا و أمر به لكيلا يجترى الناس بالبهائم و ينقطع النسل" 
0١‏ 

و حسن سدير عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- فى الرجل يأتى البهيمة؟ قال- عليه التّ.لام "-: يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة 
لصاحبها لأنْه أفسدها عليه و تذبح و تحرق إن كانت ممما يؤكل لحمها و إن كانت ممما يركب ظهرها غرم قيمتها و جلد دون الحد و 
اخرجها من المدينة التى فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعر صاحبها «"7). 

و تنقيح القول فى بيان ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث فى جهات: 

-١‏ هل يعم الحكم كل حيوان من ذوات الأربع و غيرها كالطير كما هو المشهور نظراً إلى ما عن الرّجاج: البهيمة هى ذات الروح التى 
لا تتميّز سمّيت بذلكك لذلكك أم يختص بالاولى كما عن المصنف- ره- و جماعة ممّن تأخَر عنه لأنّ المتبادر عند أذهان العرف من 
البهيمة ذلك و العرف يقدّم على اللغة حيث حصل بينهما معارضة مع أنه ذكر جماعة أنّها لغة ذات الأربع من حيوان البر و البحر 
وجهان أظهرهما الثانى و مع الشكك مقتضى القاعدة الاقتصار على مورد اليقين و هو ذات الأربع. 

-١‏ هل يختص الحكم بمأكول اللحم فلا يشمل محرّم الأكل كالهر و الفيل و الكلب كما عن ظاهر جماعةٌ من الأصحاب أم يعمّه 
بمعنى وجوب احراقه و عدم جواز الانتفاع به بوجه و لو بتذكيته و الانتفاع بجلده كما قوّاه صاحب الجواهر- ره-؟ وجهان أظهرهما 
الثانى لإطلاق جملةٌ من النصوص المتقدمةٌ و لا ينافيها ما فى بعض 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث ١‏ كتاب الحدود. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث 5 كتاب الحدود. 
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آخر منها من حرمة اللحم إذ المراد حرمة اللحم إن كانت مأكولة فهى حكم من الأحكام. 
“- إن الموطوءة تارةٌ يراد لحمها و لبنها كالشاة و البقر و اخرى يراد ظهرها كالخيل و البغال و الحمير و إن جاز أكلها و على 
التقديرين تار يكون الواطئ هو المالكك و اخرى يكون غيره فهذه أقسام أربعة: 
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الأأول: ما إذا كان الواطيع هو المالكك.و كانت الموطوءة يراد لحمها فلا خلاق نضا وفتوى فى وجوب ذبحها وحرقها والنفى فى 
موثق سماعة راجع الى الواطئ لا الموطوءة و عدم القائل به لا يوجب حمله على نفى الموطوءة مع عدم وجود القائل به أيضاً. 

الثانى: ما إذا كان الواطئ هو غير المالكك مع كون الموطوءة يراد لحمها لا خلاف أيضاً نضا و فتوى فى أنّه تذبح الموطوءة و تحرق و 
يغرم الثمن لمالكها. 

الثالث: ما إذا كان الواطئ غير المالكك و كانت الموطوءةٌ يراد ظهرها لا إشكال فى أنه يغرم ثمنها لمالكها و نفت فى غير بلد النكاح و 
بيعت كما صرّح به فى حسن سدير و به يقد اطلاق ما دل على أن البهيمة إذا نكحت تذبح و تحرق و لم ينتفع بها. 

ولو ببعت فهل يدفع الثمن إلى الواطئ كما عن أكثر المتأخرين على ما فى جامع الشتات أم يدفع إلى المالكك كما قوّاه فى المستند و 
نسب إلى جماعة أم يتصدّق به كما عن بعض؟ وجوه: 

استدل للأنوّل: بأنّ المالك لا يملكها لأخذ القيمة فيلزم منه الجمع بين العوض و المعوض و لا يجوز بقاء الملكك بلا مالك فيتعيين 
كونه للواطئ و بأنَ التعبير بالثمن فى النص مشعر بصيرورة الثمن ملكا لمن اعطى المثمن لأنّ الثمن و المثمن يطلقان مع المعاوضة فإذا 
ار البهزو اق نكا له مكف كيف أ بهماء 
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و لكن يرد الأوّل: ان الجمع بين العوض و المعوض إِنّما يمنع فى عقود المعاوضات لا مطلقاً مع أنه لا محذور فى بقاء المال بلا مالكك 
كمافى المياحات: 

و يرد الثانى: ان مدرك الحكم منحصر فى حسن سدير و إِنّما عبر فيه بالقيمة لا بالثمن فهذا القول لا وجه له. 

و استدل للثالث: أن الثمن لا يستحقّه الواطئ لعدم ملكه للبهيمة و لا المالكك لأخذه الغرامة فليس إلا الصدقة. 

و فى الجواهر بل لعله لا يخلو عن قَوَهُ و إن اختار بعد ذلكك القول الأوّل. 

و فيه ما تقدم من أن أخذ المالكك القيمة بأمر الشارع لا يلازم خروج المال عن ملكه فتحصل أن الأظهر هو القول الوسط. 

الرابع: ما إذا كان الواطئ هو المالكك و كانت الموطوءةٌ يراد ظهرها فالمشهور أنّها تنفى إلى بلد غير بلد الوطء و تباع فيه و يدفع ثمنها 
إلى المالكك. 

وعن المفيد و ابن حمزة: انه يتصدّق بثمنها و ربّما نوقش فى أصل النفى من جهةُ اختصاص دليلهُ بصورة تغاير المالكك و الواطئ و ما 
فيه من التعليل بعدم التعيبر لا يصلح منشئاً للشمول لصورة الاتحاد لإمكان أن يراد به عدم التعيير بفعل غيره. 

و لكنه يدفع بأنْ الظاهر من الحسن و لو بواسطة فهم الأصحاب كونه فى مقام بيان الفرق بين كون الموطوءة يراد لحمها فالذبح و 
الحرق و كونها يراد ظهرها فالنفى و البيع فى غير البلد من غير تفصيل بين صورة تغاير المالكك و الواطئ و اتحادهما مع أنه يكفى فى 
اثباته فى صورة الاتحاد عدم القول بالفصل و لو لا ذلكك لزم منه الذبح و الحرق لإطلاق دليلهما كما لا يخفى. 

و أمَا التصدّق بثمنه فقد استدل له بن البيع نما جعل عقوبة لفعله و لورد الثمن إليه لم يكن ذلك عقوبة فيتعين الصدقة. 
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و فيه: ان عقوبة فعله إِنُما هى غير البيع كالتعزير و نحوه و ليس البيع عقوبة فالأظهر أنّه يدفع ثمنه إليه كما عن الشيخ و الحلى و 
قوهيا 
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وفى المقام قسم خامس و هو كون الحيوان ممما يقصد منه الأمران كالناقة سما عند العرب ففى المستند يحتمل فيه التخيير لعدم 
المرجح و يحتمل ملاحظة الغالب فيه. 

أقول: و يحتمل تعيّن الذبح و الحرق من جهة عموم ما دل على ذينكك بعد فرض تعارض دليل النفى مع دليل الحرق فى خصوص ما 
يراد لحمه و تساقطهما فيه. 

*- المشهور بين الأصحاب انّ ما يذبح و يحرق يحرم نسله أيضاً و يشهد به ما دل على عدم الانتفاع به بقول مطلق الشامل للاستنسال 
و يؤكده ما تضمن انه أفسده على مالكه و يستأنس له بالأمر بالذبح و الحرق و المراد بالنسل النسل المتجدد بعد الوطء لا الموجود 
عالفه يل صن الروكية إن كان حمل الى الأفرق: 


فعن المحقق الأردبيلى فى كتاب الحدود من شرحه احتمال التعدّى إلى الفحل أيضاً و فى المستند: و لعله استند فى ذلكك إلى أن حلية 


ولا يخفى أنه خلاف الظاهر المتبادر و إن لم يكن فى التعدى إليه كثير بعد. 

ه- هل حرمة اللحم مخصوصة بما يراد لحمه فلو كان الموطوء يراد ظهره لا يحرم لحمه؛ أم تعمّه أيضاً. صرح المصنف فى القواعد و 
الشهيد الثانى فى الروضة على ما حكى بالثانى» و عن الإيضاح و التنقيح ذكر الأوّل احتمانًا. 

و استدل للتعميم: بعموم ما دل على حرمة لحم البهيمة الموطوءة كخبر مسمع المتقدم: و بذيل موثق سماعة الوارد فى كلا القسمين» و 
بالأولوية فإنّه إذا حرم لحم 
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لا يكون أكله مكروهاً بالوطء فحرمه المكروه به أولى. 

واورد على الأوّل: بأنّ خبر مسمع ضعيف السند و استناد الأصحاب إليه غير ثابت» و ذيل موثق سماعة يحتمل أن لا يكون كلام 
الإمام- عليه السّ.لام- و على فرضه غير ظاهر فى بيان الحكم الواقعى بل ظاهر استناده إلى الناس عدم كونه فى مقام بيان الحكم مع أن 
كلم أو فى صدره الواقعةٌ بين بهيمة وشاه زائدة فى بعض النسخ فهو مختص بما يراد لحمه. 

و على الثانى بمنع الأولوية. 

لكن يدفع الأوّل: بن ظاهر الأصحاب فى جملةٌ من فروع المسألة الاستناد إليه حتى المورد نفسه تمسكك به فى ثبوت الحكم إذا كان 
الواطئ غير بالغ و قال: إنّ ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب. 

و أمَا الموثق فالبناء على زيادة كلمه أو خلاف اصالةُ عدم الزيادة التى عليها بناء العقلاء عند دوران الأمر فى كلمة أو جمله بين كونها 
زيادة ام لاو ظاهر الدليل كونها من الإمام و قوله و ذكروا غير ظاهر فى عدم كونه فى مقام بيان الحكم الواقعى. 

و أمَا حسن سدير المفصل بين ما يؤكل و بين ما يراد ظهره فهو بالنسبة إلى الذبح و الحرق و النفى من البلد لا فى جميع الأحكام فلا 
يصلح لأن يقد به اطلاق دليل الحرمة. 

فالأظهر انه حرام نعم حرمة نسله لا دليل عليها كما لا يخفى. 

#- مقتضى اطلاق النصوص و الفتاوى انه لا فرق فى الموطوء بين الأنثى و الذكر و احتمال الاختصاص بالانثى بدعوى انصراف وطء 
البهيمة و عود ضمير لبنها ضعيف غايته فان البهيمة كالدابهُ شامله للذكر و الانثى و النكاح كالوطئ و الاتيان 
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شامل للجميع و اختصاص بعض الأحكام بالانثى لعدم ثبوت موضوعه فى غيرها لا يصلح تقيّداً للاطلاق و لا فرق أيضاً بين الواطئ قبلا 
أو دبراً ولابين كون الواطئ جاهلا أو عالماً. 

وهل بختص الحكم بوطء البالغ أم يعم وطء غيره أيضاً صرّح جماعة منهم الشهيد الثانى و المحقق الأردبيلى و المحقق النراقى و 
المحقق القمى و غيرهم بالثانى و هو الأظهر لإطلاق خبر مسمع و صحيح العبيدى و التخصيص بالرجل فى سائر النصوص لا يوجب 
تقييد الحكم و تخصيصه بالبالغ لكونه فى السؤال أُوَنًا و عدم حجية مفهوم الوصف و اللقب ثانياً و ظاهره ارادة الجنس لا خصوص 
البالغ ثالثاً. 

فإن قيل: إِنَ مقتضى حديث ١١‏ رفع القلم عن الصبى رفع أثر فعله فلا- يوجب الحرمة و لا وجوب الذبح و الحرق أو النفى إلى بلد 
آخر. 

قلنا: إِنَ حديث الرفع إِنّما يرفع الأحكام المتوجهة إلى غير البالغ و لا يدل على رفع الحكم عن الموضوع الخارجى الذى أوجب فعل 
الصغير انطباق عنوان عليه موجب ثبوت حكم على ذلكك الموضوع لعامة المكلفين و هو واضح جداً. 

ثم إنه على تقدير كون الحيوان لغير الصغير يثبت قيمته فى ذمهُ الصغير و يكون حكمها حكم سائر ديونه الثابتة فى ذمته بفعله من 
الاتللاف و نحوه. 

و دعوى: ان عموم حديث رفع القلم يشمل هذا الحكم المتوجه إلى الصغير نفسه مندفعة بما حقق فى محلّه من اختصاص الحديث 
بالأحكام المترتبة على فعل الصغير أعم من كون فعله موضوعاً له أم متعلقاً. 

و أمَا الحكم المترتب على الموضوع الخارجى المتحقق بفعله بلا كون جهة الصدور 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب مقدمةٌ العبادات و باب 6” من أبواب القصاص. 
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دخيلة فيه فلا يدل الحديث على رفعه كما فى الاتلاف و الجنابةُ و نجاسة بدنه أو ثوبه مع ملاقاةً النجاسة و ما شاكل و المقام من هذا 
القبيل فتأمّل فإنّه يتم فى وطء ما يؤكل ولا يتم فيما يراد ظهره فإن وطء ما يؤكل اتلاف له لأنّه لا ينتفع به بوجه بخلاف وطء غيره 
فإِنّ غرامة القيمهُ جعلت بعنوان العقوبة على فعله فاختصاصها بالبالغ قوى جداً. 

1- و لو اشتبهت الموطوءةُ فى قطيع محصورة قسمت بنصفين و اقرع ببنهما بأن يكتب رقعتان فى كل واحدة اسم نصف من القطيع ثم 
يخرج على ما فيه المحرم فإذا خرج أحد النصفين قسم كل ما قرع و هكذا حتى يبقى واحدة فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء. 

و يشهد به صحيح العبيدى و خبر تحف العقول المتقدمين و موردهما و إن كان هو الشاهً و وطء الراعى إِلَا أنه لعدم الفصل يتعدٌّى 
إلى غير الشاءً و إلى كون الواطئ غير الراعى و هل يتعدّى إلى ما يراد ظهره أم لا؟ وجهان: من اختصاص الخبرين بما يؤكل و التعدّى 
إلى ما يراد ظهره بعد كون حكمهما مختلفاً يحتاج إلى دليل و الثانى أظهر و عليه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة و قد يتوم أنّها 
تقتضى الاجتناب عن الجميع قضاء للعلم الاجمالى و لكنّه توهّم فاسد فإنْ القرعة لكل أمر مشكل مجعولة فى تزاحم الحقوق. 

و عليه: فإن كان القطيع لمّاك متعدّدين تكون مشمولة لعموم أدلّهُْ ١‏ القرعة فى هذه الصور و تثبت فيما إذا كان القطيع لمالكك 
واحد بعدم الفرق فثبوت القرعة إِنّما يكون فى جميع الصور. 
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نعم الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الشبهة محصورة ففى غير المحصورة 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
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يرجع إلى ما تقتضيه القاعده و هو عدم وجوب الاجتناب و لا يلزم القرعة. 

وهل يعتبر عند الاقتراع أن يقسم القطيع نصفين مع الإمكان كما صرّح به جماعة أم يكفى التقسيم قسمين و إن لم يكونا متساويين 
كما عن ظاهر القواعد و التحرير؟ 

ظاهر الخبرين هو الأوّل نعم إذا كان العدد فرداً اغتفرت الزيادة فى أحد النصفين و الظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت 
أو سرقةُ و نحوهما فيجعل التالف فى فريق و يقرع فإذا خرجت القرعةٌ نجى الباقى. 


حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول 


الرابعة: المشهور بين الأصحاب انه لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمراً لا يؤكل ما فى بطنه من الامعاء و القلب و الكبد بل يطرح و 
يؤكل لحمه بعد غسله وجوباً و لو شرب بولا نجساً لم يحرم شىء منه بل يغسل ما فى بطنه و يؤكل و مستند الأول خبر زيد الشحام عن 
أبى عبد اللّه- عليه السّلام- انّه قال- فى شا شربت خمراً حتى سكرت ثم ذبحت على تلكك الحال-: لا يؤكل ما فى بطنها .01١‏ 

و مستند الثانى مرسل موسى بن اكيل عن بعض أصحابه عن أبى جعفر- عليه السّلام- فى شاهً شربت بولا ثم ذبحت؟ قال: فقال- عليه 
الّلام "-: يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس به و كذلكك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جِكَالة "الحديث (3). 

و أورد عليهما فى المسالكك و غيرها بضعف السند. 


.١ الوسائل باب 76 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ 
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وترةه أولة ا-ْ5الأضيكاق اسعدوا النيما فلل 16م فعفت حجر لدلكة 
و ثانيا: انّ الظاهر كون الأوّل معتبراً فإنَ الراوى عن زيد الشحام و إن كان هو أبو جميلة الضعيف و لكن الراوى عنه على ما رواه فى 
الكافى ابن فضال و عن الكشى عن بعض: أنه من أصحاب الإجماع مضافاً إلى انا أمرنا بما رواه بنو فضال فلا اشكال فى الخبرين 
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سندا. 

وقد يورد على الأموّل منهما: بأنّه أخص من المدعى لأنّهِ يختص بما إذا شربت أقل من ذلك و أيضاً يختص بما إذا ذبحت فى حال 
السكر فلا تحرم ما إذا ذبحت بعدها و لا دلالة فيه على وجوب غسل اللحم. 

و فيه: ان الايراد الأول إِنّما يتم لو ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم و هى غير ثابتة بعد استناد الأكثر إلى الخبر و تعليل الحكم فى جملةٌ منها 
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بما يختص بموردها و تصريح بعضهم بالاختصاص و فى الجواهر و لعله المراد من اطلاق بعضها كالعبارة و نحوها مما لا يوجد فيه 
و أمَا الثانى فيرده: انّ البناء على وجوب الغسل لعلّه من جهة مرسل الحلى قال و قد روى انه إذا شرب شىء من هذه الأجناس خمراً ثم 
ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء و لا يجوز أكل شىء مما فى بطنه و لا استعماله )١١‏ المنجبر بالشهرة أو من جهة انّه إذا ذبحت فى 
حال السكر و لم يستحيل المشروب تكون الخمر موجودة و الباطن يصير ظاهرا فينجسه و لعل ذلكك من قرائن اختصاص الحرمة 
بصورة الذبح فى حال السكر. 

الغسل كما أفاده الشهيد الثانى فى 


."88 السرائر ص‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 

, : 0 
المسالكك و عن غيره تبعيته له أم يكون الحكم عامٌا كما عن ظاهر الأكثر؟ وجهان الجمود على النص يوجب البناء على الثانى و الله 
العالم. 
بقى فى المقام فرع مناسب و هو أنه لو ارضع جدى أو عناق أو عجل من لبن إنسان حتى فطم لم يحرم للأصل: و لجملهُ من النصوص 
كمكاتبة أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبى محمد- عليه الّ.لام-: امرأ ارضعت عناقاً بلبنها حتى فطمتها؟ قال ": فعل مكروه ولا 
بأس به .)١"١‏ , 
و مكاتبته الا-خرى قال: كتبت إليه: - جعلنى الله فداكك من كل سوء- امرأه أرضعت عناقاً حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل ثم 
وضعت أ فيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها؟ فكتب- عليه السّلام "-: فعل مكروه و لا بأس به «"”» و ما فيهما من أنه فعل مكروه الظاهر 
رجوعه إلى الإرضاع لا إلى أكل اللحم و اللبن فإن الثانية و إن كانت مجملة قابلة للحمل على كل منهما إِنَا أن الاولى ظاهرة فى ذلكك 
وهى تبن اجمال الثانية. 


حرمة لحم السبع من البهائم 


الخامسة: و يحرم كل ذى ناب من البهائم يفترس به قوياً كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئب أو ضعيفاً كالضبع و الثعلب و ابن آوى 
بلا خلاف فيه و عن الخلاف و الغنية و غيرهما دعوى الاجماع عليه. 
و فى الجواهر بل الأجماع بقسميه عليه و يشهد به صحيح الحلبى عن الإمام 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ١١‏ 
1 
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١ 252525‏ ا ١‏ و 
الصادق- عليه ال .لام "-: انّ رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال: كل ذى ناب من السّباع أو مخلب من الطير حرام "و قال- 


عليه السّلام "-: لا تأكل من السباع شيا .)١«‏ . 8 

و موثق سماعة عنه- عليه السّد.لام-: عن المأكول من الطير و الوحش. فقال ": حرّم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كل ذى 
مخلب من الطبر و كل ذى ناب يهن لوحتي الح لتاقي رار بعر الصو لقال إلى "سماد لبون لاسرا و0 
سبعا لا ناب له و إِنّما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) هذا تفصيلا "الحديث .)37١‏ 

و صحيح داود بن فرقد عنه- عليه السّلام "-: كل ذى ناب من السباع و مخلب من الطير حرام 1*9 و نحوها غيرها و المستفاد من هذه 
النصوص حرمة كل ما يصدق عليه السبع و ما له ناب من البهائم و السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للاكل كما عن القاموس 
أو هو الذى له أنياب أو اظفار يعدو بها على الحيوانات و يفترسها و قد يوجدان معاً فى السبع كالأسد و السنور و الناب من الحيوانات 
ا ا ال ا ل ل ا ل ال ل نه 
النصوص الأخبار الدالَه على انحصار المحرم فى الخنزير و فيما حرّمه الله تعالى فى القرآن المتقدمة لأنْ نصوص الباب أخصٌ منها 
فيقيّد اطلاقها بها و على فرض التعارض يقدم نصوص المقام للشهرة و غيرها من المرجحات. 

و الظاهر أن وجه عدول المصئّف عن التعبير بالسبع بما له ناب من جهة التلازم بين كون الحيوان غير الطير سبعاً و ثبوت الناب له و لا 
ينافيه موثق سماعة المتقدم لأنّه يمكن أن يكون المراد من السبع الذى لا ناب له ما لا ناب له بالفعل أَمَا خلقة أو 


)١(‏ الوسائل باب من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ”. 

(*) الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: ١87‏ 

و يحرم الأرنب و الضب و اليربوع والحشرات والقمل البق و البراغيث 


لعارض و إن كان لنوعه الناب. 

و يحرم أيضاً الأرنب و الضب و اليربوع و الحشرات كلها التى هى صغار دواب الأرض أو التى تأوى تحت الأرض كالحية و الفأره و 
العقرب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و القمل و البق و البراغيث ممما هو مندرج فى الخبائث أو المسوخ أو الحشرات بلا خلاف 
فى شىء من تلكم بل على الجميع الاجماع فى جملهُ من الكتب. 

وقد وردت النصوص 1١‏ فى جملة منها بالخصوص كالحية و العقرب و الفأرة و اليربوع و القنفذ و الضب و جمله منها تحرم لأجل 
كونها من السباع و قد دل الدليل )7١‏ على حرمتها كما مرّ و جملهُ منها من المسوخ و قد دل الدليل على حرمتها و تقدم. 

و فى المسالكك و جملة المسوخ وردت فى روايات و أجمعها رواية محمد بن الحسن الأشعرى عن أبى الحسن- عليه الس لام- قال": 
الفيل مسخ و كان ملكا زنا و الذئب كان اعرابيا ديوثا و الأرنب مسخ كان امراة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ 
كان يسرق تمور الناس و القردة و الخنازير قوم من بنى اسرائيل اعتدوا فى السبت و الجريث و الضب فرقةٌ من بنى اسرائيل حيث نزلت 
المائده على عيسى فلم يؤمنوا فتناسخوا فوقعت فرقة فى البحر و فرقة فى البر و الفأرة هى الفويسقَه و العقرب كان نماماً و الدب و 
الوزغ و الزنبور كان ليحاماً يسرق فى الميزان «” قالوا: و هذه المسوخ كلها هلكت و هذه الحيوانات على صورها انتهى. 

و جملة من تلكك الحيوانات تحرم لكونها من الحشرات فعن الدعائم عن الإمام على- عليه السّ.لام-: أنّه نهى عن الضب و القنفذ و 
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غيرهما من حشرات الأرض 89 


)١(‏ الوسائل باب ” و المستدركك باب ” من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة. 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث /. 
(؟)المشدركق يات ا فن أبواب الأطعية المسرمة ديف 2 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج73 ص: ١67‏ 

الثالث الطيور و يحرم السبع كالبازى و الرخم 


و أمَا الصحاح 1١‏ الدالَّهُ على حل ما لم يحرمه القران المتقدمة فهى أعم مطلق من هذه الأدلُّ تقيد بها و ما صرح فيه بعدم حرمة بعض 


حرمة السّباع من الطيور 


المبحث الثالث فى الطيور 
اشارة 


واقند اققق النض و التعرى على حلبة حضها وخرمة عضن اشرو اعماق الأصسان ف بد مةاجملة مق أتواعهنا و حتيث غرفت أن 
الأضل :قن الأشياء الحلبة سيها الكيرانات فتعرضن لناابنوا على حرمعه و دل الدل] حلها أو اخعلفوا فها ولا تصرض لما يكرة سل 
مورد اتفاق النص و الفتوى أو الفتوى خاصة و تنقيح القول فى طى مسائل: 


[حرمة السباع من الطيور] 


الادولى: لا خلا.ف ولا اشكال فى أنه يحرم السبع و هو ما كان ذا مخلب أى ظفر يفترس و يعدو به على الطير قويّاً كان كالبازى و 
الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعيفاً كالنسر و الرخم و البغاث بلا خلاف أجده فيه كما فى الجواهر و هو عندنا موضع وفاق 
كما فى المسالكك. و عليه الاجماع فى الكتب المتقدمة كما فى الرياض بل هو اجماع محقق كما فى المستند. 

و يشهد به مضافاً إلى النصوص المتقدمة الدالة على جرمة السباع مطلقاً الشاملة للسباع من الطيور أيضاً جملة من النصوص كصحيح 
الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه التّد.لام "-: ان رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) قال: كل ذى ناب من السباع أو مخلب من الطير 


ام(" "0و اتيخواة الصدوق *" ابه فرقد (©). 
حرام ١‏ ') و نحوه مر و و ضصحيح ابن قر 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة. 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث /. 
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(©) الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ع8 1١‏ 
و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه 

ٍ لت 
و موثق سماعة عنه- عليه السلام-: عن المأكول من الطير و الوحش؟ فقال ": حرّم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كل ذى 
مخلب من الطير و كل ذى ناب من الوحش "الحديث 0١١‏ و نحوها غيرها ولا تعارضها النصوص )""١‏ المتضمنة لأنهم كرهوا لحوم 
السباع أو لا يصلح أكل شىء من السباع لأنْهم يكرهون الحرام و لا يكون كراهتهم إيَاها ملازمة للكراهة المصطلحة و عدم الصلاحية 
أعم من الكراهة. 
ولا يعارضها أيضاً صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و 
الحمير و البغال و الخيل. فقال- عليه السّ.لام "-: ليس الحرام إلا ما حرم اللّه فى كتابه و قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) يوم خيبر عنها "الحديث 030 لعدم دلالته على الحلية لاحتمال دخول السباع فى الميتة لأجل عدم قبولها التذكية ثمٌ إن ظاهر 
النص و الفتوى ان المحرّم ما كان له مخلب و إن لم يقو على الصيد و قد صرّح بذلكك فى موثق سماعة المتقدم. 


حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه 


المسألة الثانية و مما يحرم من الطير ما كان صفيفه أى بسط جناحيه حال طيرانه أكثر من دفيفه الذى هو بمعنى ضرب جناحيه و 
تحريكهما حال الطيران بريّاً كان أو بحرياً بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كذا فى الجواهر. 


.” الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب الأطعمةٌ المحرمة.‎ 

(؟) الوسائل باب © من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص: ١68‏ 
ا 


و المستند صحيح زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّلام-: عتما يؤكل من الطير "؟كل ما دف و لا تأكل ما صف "الحديث .)1١‏ 

و موثق سماعة عن الإمام الصادق- عليه السّلام: كلما صف و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البازى و الحداةٌ و الصقر و 
ما أشبه ذلك و كل ما دف فهو حلا ."1١‏ 

و خبر ابن أبى يعفور قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: إِنّى أكون فى الآجام فيختلف على الطير فما آكل منه؟ قال- عليه اد .لام "-: 
كل عادك ولا تأكل مااصيق "التدرت ونا واتحوهاغيرها 

وليس المراد بما صف أو دف كوئه كذلكك دائماً فيصف دائماً أو يدف كذلك إذ لا طير كذللكك قطعاً و لاما صف أو دف فى 
الجملة لأنّ كل طير يتصف بكل منهما بل المراد ما كان صفيفه أكثر من دفيفه كما يشهد به التمثيل فى الموثق لما صف بالبازى و 
الحداة و الصقر مع أنّه لا شبهة فى أن هؤلاء الطيور كما يصفون يدفون و إِنّما يكون صفيفهم أكثر من دفيفهم. 

و مرسل الصدوق قال: و فى حديث آخر إن كان الطير يصف و يدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل و إن كان صفيفه أكثر من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ م113 ى. الالالالالا صفحةً 299!؟ من عالانا/ا 


دفيفه فلا يؤ كل الحديث «"» المنجبر ضعفه بالاستناد. 
صرّح جماعة منهم المحقق فى الشرائع بأنه إن تساوى الصف و الدف لم يحرم بل عن بعض أنه المعروف من مذهب الأصحاب. 


.١ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
.* الوسائل باب 14 من أبواب الأطعمةٌ المحّمة حديث‎ )*( 
من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ ١14 الوسائل باب‎ )©( 
١62 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7. ص:‎ 

وها لب لنقائضة و لا عر ةو لاضيضة 


و يمكن أن يستدل له بأنّ نصوص الباب غير مرسل الصدوق غير متعرّضهُ لحكم هذا الفرد من الطير لا منطوقاً و لا مفهوماً أمَا المنطوق 
فلأنها متضمّنهُ لحلّيهُ ما كثر صفيفه و حرمة ما كان دفيفه أكثر و أمَا المفهوم فلانّه لا يكون لشىء منها ذلكك. 

و أمّا المرسل فمقتضى مفهوم صدره الحرمة و مقتضى مفهوم ذيله الحلّيه فيتعارضان و يتساقطان و يمكن أن يقال: إن مفهوم كل 
منهما ما صرح به فى الأخر فهذا القسم خارج عنه أيضاً فيتعتين الرجوع إلى عموم أدَلَهُ الإباحة كتاباً و سنّةُ. 

و دعوى اله يستصحب الحرمة قبل التذكية أو يرجع إلى أصاله عدم التذكية المقتضية للحرمة مندفعة بأنْ استصحاب الحرمة لا يجرى 
لعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام و لتبدل الموضوع و لعدم حرمة أكل الحيوان حياً إذا لم يزهق روحه قبل البلع و أمَا أصالةُ عدم 
التذكية فقد مرّ أن الأصل هو قبول كل حيوان للتذكية مع أنّها لا تجرى كما تقدم فى أوَّل مبحث الصيد و الذباحة فالأظهر هو الحلية. 
نعم لا بد و أن يقد بما إذا لم توجد احدى العلامات الاخر المجعولة الآتيةُ للحرمة. 


حرمة ما ليس له قانصة 


الثالئة و الصنف الثالث من الأصناف المحوّمة من الطيور ما ليس له قانصة و هى فى الطير بمنزلة المصارين فى غيره و يقال لها 
بالفارسية- ستككدان و لا حوصلة- بتخفيف اللام و تشديدها- و هى للطير كالمعدة لغيره يجمع فيها الحب و غيره من المأكول عند 
الحلق و يقال لها بالفارسية: جينهدان» و لا صيصية بكسر أوّله و ثالثه مخففاً و هى الشوكة التى فى رجله موضع العقب و هى له بمنزلة 
الابهام للإنسان و ما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: /ا٠‏ 
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كان له احداها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه بلا خلاف فى شىء من تلكم. 

و النصوص الدالهُ عليها مستفيضة: كموثق ابن بكير عن الإمام الصادق- عليه السّلام الب كل جو الفلزر ينا افق لو اقاكيينة أو صيصيةٌ أو 
حوصلة 1١‏ دل بمفهوم لفظة ما المتضمُنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم يكن له احدى الثلاث و بالمنطوق على حَلَيةُ ما 
كانت فيه احداها. 


و موثق سماعة: كل من طير البر ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصةٌ كقانصة الحمام لا معد كمعدة الانسان- إلى 
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أن قال-: و القانصهُ و الحوصلهُ يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول .27١‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عن طير الماء؟ فقال- عليه السّلام "-: ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا 
تأكل "”. : 

و صحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه التّ.لام- قال: قلت: الطير ما يؤكل منه؟ فقال- عليه الّر.لام "-: لا تأكل ما لم تكن له 
قانصةٌ ("©). 

و موثق مسعدة بن صدقةٌ عنه- عليه السّلام- قال الكل هي لطر جلا كافك لد قائية و الكامقلينه له "قال رسكل عن عل اباد تقال مكل 
ذلكك ١ة).‏ 


و فين ابن أبى يعفور فى حديث عنه- عليه السّلام-: عن الطير يؤتى به مذبوحاً؟ قال: - عليه السشلام ال كل بها كنك لدتقائصة "مز 


.8 الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمةٌ المحّمة حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمةٌ المحّمة حديث‎ 
الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ )*( 
.١ (؟) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ 
الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ )0( 
.8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )6( 
١6/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 

آمذا 


و مرسل الصدوق ": و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية و لا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية 0١١‏ إلى غير تلكم من 
التصوض, 

و تنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص و الجمع بينها و بين نصوص الصف و الدف إِنّما هو بالتعرّض لامور: 

-١‏ إن ظاهر موثق سماعةٌ من جهة التفصيل القاطع للشركة اختصاص الحوصلة بالطير البرّى و القانصة بالبحرى إِلَا أنّ صريح قوله- 
عليه السّ.لام-: كقانصة الحمام و موثق مسعدة عدم الاختصاص و يمكن أن يكون انتفاء الشركة فى الحوصله خاصة و انتفائها للبحرى 
قيل: و بذلكك يرتفع التعارض بين ما دل على حَلَيهُ ما كانت له الحوصلة خاصة و بين مرسل الصدوق المقتضى لحرمة ما لم يكن له 
قانصةُ و لا صيصيهُ من طير الماء فتأمّل. 

"- ربّما يقال إن بين النصوص معارضة من جهة دلالة موثق ابن بكير على كفاية احدى الثلاث فى الحلّيةٌ و دلالة موثق سماعة و 
مرسل الصدوق على كفاية الحوصلة أو الصيصية فقط فيها و بازائها نصوص دالَّهُ على حرمة ما لم يكن له القانصة و لكن يندفع ذلكك 
بن الطائفة الثانية أعم مطلق من الاولى فيقئد اطلاقها بها. 

فالمتحصل من النصوص حَلَيةُ ما كان فيه احدى الثلاث و حرمة ما لم يكن فيه شىء منها. 

*- إِنّ هذه النصوص تدل على حليةُ ما كان فيه احدى العلامات الثلاث و تقدمت النصوص الدالَهُ على حرمة ما كان صفيفه أكثر من 


دفيفه وذات المخلب من 


)١(‏ الوسائل باب ١14‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 
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الطير و المسوخ منه. 

و عليه: فإن كان حيوان فيه احدى العلامات و مع دفيفه أكثر من صفيفه أو كان ذات مخلب أو كان من المسوخ فهل يحكم بحرمته أو 
حليته رما يقال كما عن المحقق الأ-ردبيلى- ره- ان الانفكاك غير معلوم فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أوصاف يكون له احادى 
علامات الحلّية و لا طير ذا حوصلة أو قانصة او صيصية يكون له احدى علامات الحرمة و هو المستفاد من كلام الحجج- عليهم 
السلام- و لا ينبئكك مثل خبير انتهى. 

و على هذا فالأمر واضح و إن لم يتم ذلكك فيمكن أن يقال: عند التعارض أن هذه العلامات الثابتة بنصوص الباب إِنّما هى مجعوله فى 
ظرف الجهل وعدم معرفة حال الحيوان كما صرح به فى موثق سماعة المتقدم و أمّرا ما عرف حاله كذى المخلب و المسوخ و 
الصافات فلا يرجع فيه إلى تلكك العلامات. 

بقى فى المقام أمر مناسب و إن كان محله المسألة السابقة وهو أنّه إذا كان حيوان ذا مخلب أو من المسوخ و كان دفيفه أكثر من 
صفيفه إن كان لذلكك مصداق فى الخارج فمقتضى اخبار الدف حليته و مقتضى نصوص المخلب و المسخ حرمته و النسبة بين 
الطائفتين عموم من وجه فيرجع الى أخبار الترجيح و هى تقضى تقديم الثانية لفتوى الأكثر التى هى أوّل المرجحات ثم إن جميع ما 
ذكر الماعى هن قبل القاعدة الكلبة ىو قد وردك اق خضر صن بعضن الطيون تصوصن نخاصية ذالة على الحلية أو الحرمة و اقلق 
الاخبار فى بعضها و نذكر الجميع فى ضمن المسألة الآنية. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: ١5٠١‏ 

و الخفاش و الطاوس و الجلال من الحلال حتى يستبرأ فالبطةُ و شبهها بخمسة أيام و الدجاجة بثلاثة و الزنابير و الذياب 


حكم الخفاش و الطاوس المسألة الرابعة: 
فيما دل الدليل بالخصوص على حرمته أو عدمها 


[حكم الخفاش و الطاوس] 


و منها الخفاش و يقال له الخشاف و الوطواط أيضاً و ربما يقال إِنّه الخطاف فعن القاموس الوطواط: الخفاش و ضرب من الخطاطيف 
و عن بعض ان الوطواط: الخطاف و نقله فى محكى الصحاح و الأول أصح لأنّه ذكر الوطواط فى بعض النصوص و عدّه من المسوخ 
وفى آخر عد الخفاش مكانه. 

ففى خبر الأشعرى عن الإمام الرضا- عليه الّر.لام-: و خبرى ١١‏ على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام- و غيرها عدّ الوطواط من 
المسوخ. 

و فى خبرى 22١‏ على بن المغيرة و الديلمى عد الخفاش منها مكانه و هذه النصوص بضميمة ما دل على حرمة المسوخ المتقدم تدل 
على حرمته- و الظاهر عدم الخلاف فيها أيضاً و من ما دل الدليل على حرمته بالخصوص (الطاوس). 

و يشهد به مضافاً إلى ما دل على أنه من المسوخ: خبر سليمان الجعفرى عن أبى الحسن الرضا- عليه التسلام "-: الطاوس لا يحل أكله 


و لا بيضه و" 
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و خبره الآخر عنه- عليه التّد.لام '"-: الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخههما الله 
طاوسين انثى و ذكراً فلا تأكل لحمه و لا بيضه «"6). 


و من ما يحرم من الطير باتفاق النص و الفتوى الجلال من الحلال حتى يستبرأً 


./ الوسائل باب ” من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
.١1؟ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ حديث‎ 
.١7؟ الوسائل باب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةٌ حديث‎ )*( 
.8 (؟) الوسائل باب ” من أبواب الأطعمةٌ المحّمة حديث‎ 
١8١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص:‎ 

و بيض المحرم و ما اتفق طرفاه فى المشتبه و يكره الغراب 


فالبطة و شبهها بخمسة أيَام و الدجاجة بثلاثة أيام و قد مرٌ الكلام فى جميع ذلكك فى المبحث السابق فراجع. 
و يحرم أيضاً الزنابير و الذباب كما تقدم. 

و مرٌ أيضاً فى المبحث الأول أن بيض المحرّم حرام. 

و كذا ما اتفق طرفاه فى المشتبه فراجع. 


حكم الغراب 


وقد حكم جماعة من الأصحاب بحرمة أصناف من الطيور و حكم آخرون بأنّه يكره لحم تلكم الطيور و منشأ الاختلاف اختلاف 
التموض: 

منها الغراب و فيه أقوال: 

-١‏ ما عن الخلاءف و المختلف و الإيضاح و الروضة و هو الحرمة و نسبت إلى ظاهر المبسوط أيضاً وعن الأنوّل و ظاهر الأخير 
الاجماع عليها. 

"- الحلية مطلقاً حكيت عن التهذيبين و النهاية و القاضى و فى المتن و النافع و عن الكفاية و المحقق الأردبيلى. 

"- التفصيل بجعل الغربان أربعة: غراب الزرع الذى يأكل الحب و هو الصغير من الغربان السود و يسمّى الزاغ و الغراب الكبير الذى 
يأكل الجيف و يفترس و يسكن الخرابات و يسمّى بالغداب- بضم العين المعجمة- و الغراب الأ-غبر الكبير الذى يفترس و يصيد 
الدرّاج و الغراب الا-بلق الذى له سواد و بياض طويل الذنب و يسمّى بالعقعق فالحكم بالحل فى الأوّل و الحرمة فى البواقى و هو 
مذهب الحلى و نسب ذلكك إلى التحرير و الارشاد و اللمعة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: ١87‏ 
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ع- التفصيل بين الكبير الاسود الذى يسكن الجبال و يأكل الجيف و الأبقع المذكور و الزاغ المتقدم. و نوع آخر أصغر من الزاغ أغبر 
اللون كالرماد و الحكم بالتحريم فى الأوّلين و الحل فى الأخيرين نسب ذلكك إلى المبسوط و بعض كتب المصنف- ره-. 
و النصوص الواردة فيه طائفتان- الاولى: ما يدل على الحلية كموثق زرارة عن أحدهما- عليهما السلام "-: أكل الغراب ليس بحرام 
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نما الحرام ما حرّم اللّه فى كتابه و لكن الأنفس تتنرّه عن كثير من ذلكك تقذراً "1). 

و موثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد- عليه السّلام "انه كره أكل الغراب لأنّه فاسق «"”" و فى دلالهٌ الثانى تأمّل ظاهر. 

و أورد سيد الرياض على الأوّل: بِأنّهِ لتضمّنه الحكم بحلّيهُ كل ما لم يحرّمه القران الفاسد اجماعاً شاذ جداً لا يعوّل عليه أصلًا سيما مع 
احتمال حمله على التقية. 

و فيه: ان مقتضى اطلاقه عدم حرمة ما لم يحورّم فى القرآن مطلقاً خرج عن عمومه ما دل الدليل بخصوصه على الحرمة ولا يلزم من 
الطائفة الثانية: ما يدل على الحرمة- كصحيح على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام-: عن الغراب الأ-بقع و الأسود أ يحل أكلهما؟ 
فقال- عليه السّلام "-: لا يحل أكل شىء من الغربان زاغ و لا غيره «"7. 

و خبر أبى يحبى الواسطى عن الإمام الرضا- عليه السّلام-: عن الغراب الأبقع؟ فقال ': إِنّهِ لا يؤكل و من أحل لكك الأسود «"*. 


.١ الوسائل باب من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ 
.* الوسائل باب من أبواب الأطعمةٌ المحزّمة حديث‎ )*( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟.‎ 
١37 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص:‎ 
انا‎ 


و مرسل الصدوق قال الصادق- عليه السّلام "-: لا يؤكل من الغربان شىء زاغ و لا غيره و لا يؤكل من الحيات شىء .)١"١‏ 

و خبر أبى إسماعيل عن أبى الحسن الرضا- عليه السّلام-: عن بيض الغراب؟ فقال ": لا تأكله «". 

و استدل للأوّل بالطائفة الثانية و للثانى بالاولى و للتفصيل: بأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار و بما أرسله فى الخلاف من ورود الرخصة 
فى الزاغ و ما هو أصغر منه 0 المنجبر ضعفه بالشهرة و بأنّ خبر الحل منجبر بالشهرة فى هذين القسمين بخلاف الأخيرين فإنّ رواية 
التحريم على حالها فيهما و بأَنَ اللذين يأكلان الجيف من الخبائث و بأنْ ما حكموا بحرمته من السباع. 

أقول: إن ما ذكر مستنداً للتفصيل لا يتم شىء منه أمّرا كون ذلكك مقتضى الجمع بين الأخبار فلأنٌ ذلكك تبرّعى لا شاهد به و أمَا 
المرسل فلضعفه و عدم الانجبار خصوصاً بعد عدم العمل به فى الخلاف المنبئ عن عدم ثبوته عنده و أمّا جبر خبر الحل فى القسمين 
و عدم جبره فى الأ-خيرين فلأنّه لا-قصور فى سند خبر الحل كى يحتاج إلى الجبر و أمّا كون ما يأكل الجيف من الخبائث فلمنعه 
خصوصاً بعد ما عرفت من اجمال الخبيث و أمَا كون ما حكموا بحرمته من السباع فلأن ذلكك يتوقف على عدم ثبوت خبر الحل و إلا 
فيقيد اطلاق ما دل على حرمة السباع به فالأمر يدور بين القولين الأوّلين. 

وقد يقال كما فى الجواهر انه يقدّم خبر الحرمة لأصحيّة السند و اعتضاده بغيره مما 


.8 الوسائل باب / من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ 
ج “اص 7 الطبع الثانى.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص: 1١0‏ 
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دل عليه من نص و اجماع محكى و مخالفة العامة و الاحتياط و أصالهُ عدم التذكية و غير ذلك. 

و فيه: أولاً: ان الرجوع إلى المرجحات فرع عدم امكان الجمع العرفى بين المتعارضين و فى المقام يمكن ذلكك فإنّ خبر الحل نص فى 
عدم الحرمة و خبر المنع ظاهر فيها فالجمع بينهما يقتضى حمل خبر المنع على الكراهة. 

وما أفاده- ره- من أن حمل عدم الحل على الكراهة ليس بأولى من حمل الحل على التقية غريب فإنّ الحمل على التقيةُ إِنّما يكون 
بعد عدم امكان الجمع العرفى و فقد جملهُ من المرجحات فكيف يصلح أن يمنع عن الجمع. 

و ثانياً: انّ أصحية سند الحرمة غير معلومة فإنّ خبر الجواز أيضاً قوى السند سما و ان الراوى عن زرارة هو أبان الذى هو مممن أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه و النص و الاجماع المحكى ليسا من المرجحات و مخالفة العامة و إن كانت من المرجحات إِلَا أنه 
بعد فقد جملة من المرجحات مع أنّه فى المقام هى غير معلومة لعدم ثبوت مذهب العامة فى المسألهُ و اصالة عدم التذكية لا تجرى 
كما مر و على فرض الجريان ليست من المرجحات. 

فالحق أن يقال: إن الجمع العرفى بين الخبرين يقتضى البناء على الكراهة لعدم صراحة لا يحل فى الحرمة و خبر الحل نص فى عدم 
الحرمة فإن قيل: إِنّه يمكن الجمع بوجه آخر و هو حمل خبر الحل على اراد عدم الحرمة الثابتة بالكتاب قلنا: إن الجمع المقبول هو ما 
كان عرفياً لا كل ما أمكن و من الضرورى انّ ما ذكر ليس عرفياً فإنه حكم فيه بعدم الحرمة و علل ذلكك بأنْ ما لم يحرّمه اللّه تعالى 
فى كتابه ليس بحرام ثم أكد ذلك بقوله: و لكن الأنفس تتترّه من ذلك فالقول بالكراهة مطلقا أظهر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5؟, ص: ١08‏ 

والخطاف 


الخطاف حلال 


و من ما وقع الخلاف فيه فى الحليهٌ الحرمة الخطاف كرمان و يقال له بالفارسية: يرستوكك فعن الشيخ فى النهاية و القاضى و الحلى 
القول بالحرمة بل عن الأخير دعوى الاجماع عليها و عن المفيد و عامّةُ متأحرى أصحابنا الحلية. 1 

و منشأ الاختلاف الاخبار. ففى جملةُ منها ما ظاهره الحرمة كخبر الحسن , بن داود الرقى قال: كنا عند أبى عبد الله- عليه السَلام- إذ مرّ 
جل وامعطات شرو تراك ناوي لسع اللولام. حي دين بده لز دعا داق الأركي الرنقاق ": أعالمكم أمركم 
بهذا أم فقيهكم أخبرنى أبى عن جدى ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن قتل الستة: النملهُ و النحلة و الضفدع و 
الصرد و الهدهد و الخطاف .)١"(‏ 

رواه الكلينى إلا أن فيه مكان ذكر الستة و منها الخطاف مع زيادة فى ذيله و لو جاز أكل لحمه لما نهى عن قتله. و خبر محمد بن 
يوسف التميمى عن محمد بن جعفر عن أبيه قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) استوصوا بالصنينات خيرا- يعنى الخطاف- 
فإنئهن آنس طير الناس بالناس (03). 

و صحيح جميل بن دراج عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: عن قتل الخطاف و ايذائهن فى الحرم؟ فقال- عليه السّلام "-: لا تقتلن فانّى 

كنت مع على بن الحسين- عليهما السّلام- فرآنى اوذيهن فقال: يا بنى لا تقتلهنْ و لا تؤذيهن فانّهن لا يؤذين شيئاً «""3. 


.” الوسائل باب 4" من أبواب الصيد حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠00‏ من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب 4" من أبواب الصيد حديث 8. 
(") الوسائل باب 4" من أبواب الصيد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: ١02‏ 
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5 : ا 
و جملة اخرى منها تدل على الحلية كموثق عمار بن موسى عن أبى عبد الله- عليه السّد لام-: عن الرجل يصيب خطافا فى الصحراء أو 
يصيده أ يأكله؟ فقال- عليه السشّلام "-: هو ممما يؤكل "و عن الوبر يؤكل؟ قال- عليه السّلام "-: لا هو حرام :"1 و حمله على الإنكار 
كما ترى. 
ومارواه المصنف فى محكى المختلف من كتاب عمار بن موسى عنه- عليه السّلام "-: خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه 
و لكن كره أكله لأنّه استجار بكك و آوى فى منزلكك و كل طير يستجير بكك فاجره )37"١‏ و مثله موثقة الآخر 0 مع اسقاط لفظ خرء. 
و الأظهر هو الحليُ لصراحة هذه النصوص فيها فيحمل النصوص الاول على الكراهة مع أن صحيح جميل وارد فى حكم قتلهن فى 
الحرم و خبر التميمى لا ظهور له فى الحرمة و خبر الرقى ينهى عن قتلهن و لا تلازم بين مرجوحية القتل و حرمة الأكل و أخذه- عليه 
السلام- الخطاف من يده و القائه على الأرض لا يكون ظاهراً ذ احيا سي ليلدك رايا قيله زلاذن لماك الي المسعرع 
إذ يمكن أن يكون فعله- عليه السّلام- وَل ليتبهه على مرجوحية القتل و الأكل مع أنه ضعيف السند لكون الحسن , بن داود مهملا 
نعم خبر أحمد بن عامر عن أبيه عن الرضا- عليه الس لام- فى حديث طول كليل كن ا اسرد لسلا را 'ع) 
ظاهر فى الحرمة لكنّه مع الاغماض عن سنده يحمل على الكراهة بقرينة ما تقدم. 


.8 الوسائل باب 4" من أبواب الصيد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4" من أبواب الصيد حديث 2. 

() الوسائل باب 4" من أبواب الصيد حديث 2. 

(©) الوسائل باب ١77‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ”*. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ١01/‏ 

و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة 


فتحصل: انه لااريب ولا إشكال فى حلية أكل لحمه و يعضده ما دل على حلية أكل الداف غير ذى مخلب فإله كذلكك اما كوثه دافاً 
فواضح و أمّا كونه غير ذى مخلب فيشهد به ما فى ذيل صحيح جميل: فانّهن لا يؤذين شيئاً و كون زرقه طاهراً فإنّه يستلزم الحلية عند 
جسباعة. 

صرّح جماعة من الأصحاب بكراهة أكل جملة من الحيوانات كالحبارى- و يقال له بالفارسية هرة- و الهدهد و الصرد بالمهملات 
كرطب طاير ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير و يقال إِنّه نقار للأشجار. 

و الصوام كرمان طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت فى النخل. 

و الشقراق بفتح الشين المعجمة و كسر القاف و تشديد الراء- و يقال له بالفارسية: سبز مرغ. 

و الفاختة و يقال لها بالفارسية: قوقو. 

والقبرة الام المرتحدة المسدةة المتتورسة بعد القاف المضعومة واقبل الراء المهطلة المتعرسة- دو يقال لها قمرة بالنوث الساكدة بعد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9٠0؟‏ من عالان/ا 


القاف المضمومة كما فى خبر الجعفرى الآتى فما فى المسالكك من أن اثبات النون لحن غير صحيح فلهم دعويان احداهما الحليةُ- و 
الاخرى المرجوحية. 

يشهد للاولى الاجماع و العمومات و الأصل و وجود علامات الحل فيها. : 

أضف إلى ذلك ما ورد فى خصوص الحبارى كصحيح كردين المسمعى عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام-: عن الحبارى؟ فقال- عليه 


السّلام 0 وددت أن عندى منه قاكل منه حتى اتملأ «1) و نحوه غيره. 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: 1١16/8‏ 
اعذا 


و أمَا الدعوى الثانية فاستدل لها بالاجماع المحكى و الشهرة المحققة. 

و فى القبرة- بخبر الجعفرى عن الإمام الرضا- عليه السّلام "-: لا تأكلوا القنبرة و لا تسئوها "الحديث .)١١‏ 

و فى خبره الآخر عنه- عليه السّلام "-: لا تقتلوا القنبرة و لا تأكلوا لحمها "7 و فى الصرد بخبر أحمد بن عامر المتقدم. 

وفى الفاختةُ بما دل «» على شؤمها و دعائها على أهل البيت و فى غير الفاختةُ و الحبارى بما دل «©" على النهى عن القتل و فى ثبوت 
الكراهة بما دل على مرجوحية القتل نظر كما أن فى ثبوتها بالاجماع المحكى و الشهرة إشكانًا لأنَّ التسامح مختص بالمستحبات و لا 
يشمل دليله المكروهات و ما ورد فى الحبارى ظاهر فى عدم الكراهة و أيضاً كون الفاختة شؤماً يدعى على ارباب البيت لا يستلزم 
كراهة أكل لحمها. 

فإذا ل دليل غلى الكراهة فى غير الصرد و القنبرة و تصوضهما و إن كانت ضعيفة الاستاذ إنا أنها بالشهرة منجيرة. 


حكم طير الماء 


الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب فى أن طير البحر (و المراد به نحو البط و الأوز و الكركى و اللقلق و الطيهوج و غيرها و قال بعض 
العلماء: هو أكثر من مائتى نوع و 


.١ من أبواب الصيد حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب الصيد حديث ”. 

(*) الوسائل باب 5١‏ من أبواب احكام الدواب كتاب الحج. 
(©) الوسائل باب ١77‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5؟, ص: ١809‏ 
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لا نجد لأكثرها اسماً عند العرب فإنّها لا تكون ببلادهم) كطير البر فى اندراجه تحت القواعد الكلية المتقدمة المثبتة للحل أو الحرمة و 
مساواته له فى ما ينص عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /1٠0؟‏ من عالانا/ا 


و الوجه فى ذلكك مضافاً إلى اطلاق أدلَّةُ العلامات جملهُ من النصوص كمرسل الصدوق قال الصادق- عليه السلام "-: كل ما كان فى 
البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز أكله و ما كان فى البحر مما لا يجوز أكله فى البر لم يجز أكله .0١١‏ 

و صحيح نجيةٌ بن الحارث عن أبى الحسن- عليه السّ.لام-: عن طير الماء ما يأكل السمكك منه يحل؟ قال- عليه السّلام "-: لا بأس به 
كله «"؟ و عن بعض حمله على التقية ولا وجه له سوى توهم صدق السبع عليه وهو كما ترى كيف و قد أفتى الأصحاب بمضمونه 
و بحلية نظيره من طير البر و هو الصرد الذى يأكل العصافير فالوجه فى الحلّية عدم وجود علامات الحرمة فيه بل و وجود علامات 


الحل. 
و صحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام- عن طير الماء؟ فقال- عليه السَلام "-: ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا 
تأكل «"”. 1 


و موثق سماعة عن أبى عبد الله- عليه البّد.لام- فى حديث ": كل من طير البر ما كانت له حوصله و من طير الماء ما كانت له قانصة 
كقانصة الحمام لا معده كمعدة الإنسان- إلى أن قال: - و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير 


مجهول ) "ع 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» "5 جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج55 


١09 ص:‎ 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ حديث ؟. 
(©) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ”*. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7. ص: ١2٠‏ 
الرابع الجامد 


و موثق مسعدةٌ بن صدقة عنه- عليه الم لام-: كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال وسيل عن طير الماء فقال مثل ذلكك 
إلى غير ذلكك من النصوص و عليه فما يظهر من بعض الأخبار من حلَيةُ طير الماء مطلقاً يقد اطلاقه بذلكك. 

السادسة: بحل من الطيور سوى ما تقدم للعمومات و الإطلاقات و الأصل و من المحلّلات الحمام بأنواعه و يشهد به مضافاً إلى ذلكك و 
إلى الإجماع جملة من النصوص "١‏ الخاصة. 

ثم الحمام جنس يقع على كل ذى طوق من الطيور أو ما يشرب الماء بلا مص بل يأخذه بمنقاره قطرهٌ قطره فيدخل فيه: القمرى و هو 
ما يقال له بالفارسية كبوتر جاهى و الدبسى و هو الحمام الأسحمر و الورشان و هو الأبيض و التمام و الفواخت و الحجل- وهو فى 
الفارسية يقال له: كبكك و الدرّاجٍ و القطاه و فدره فى محكى كنز اللغهُ بسنككخواره و الكردان- و يقال له بالفارسية ما هى خواره و 
الكركى- و هو بالفارسية كبكك- و الصعوة- و اشتهرت فى الفارسية به برفجين- و قد وردت النصوص 0 فى جملة منها أيضاً دالة 
على الخا. 


حرمة الميتة و أجزائها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /٠0؟‏ من عالانا/ا 


المبحث الرابع فى الجامد 
اشارةٌ 
و حيث ان المحلل منه غير محصور و مقتضى الإطلاقات و الاصول حَلَيةُ ما لم يثبت حرمته فلا بد من التعرّض لما يكون محرّماً و قد 


.*” من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 

(5) الوسائل باب ١8‏ و ١8‏ من أبواب الأطعمةٌ المباحة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص: ١2١‏ 

و يحرم الميتة و اجزائها عدا صوف ما كان طاهراً فى حياته و شعره و وبره و ريشه و قرنه و عظمه و ظلفة و بيضه إذا اكتسى الجلد 
الفوقانى و الأنفحة و يحرم من الذبيحة القضيب و الانثيان و الطحال و الفرث و الدم 


ذكروا أن أنواع المحرّم منحصرة فى خمسة و ما عداها محلل مطلقاً فالكلام فى طى مسائل: 
[حرمة الميتة و اجزائها] 


الاولى: تحرم الميتة و هى التى زهق روحها من دون أن استند إلى التذكية أو ما خرج روحه مستنداً إلى سبب غير التذكية بلا خلاف 
فيه بل عليه الإجماع. / : 

و يشهد به من الكتاب قيله تعالى: حرمت عَلَيكْ اميه وَالدّمْ وَلَحم الْحِثزِيرٍ و2 أجل لَِرِ الله به وَالْمَنْحَقة وَ الْمَؤُودة وَالْمَرديةُ و 
الطيعة 8 كل الج لاما ذَكَيكُمْ 0١‏ و من السنّهُ نصوص متواترة تقدم شطر منها فى ضمن المباحث المتقدمة. 

و أيضاً يحرم أجزائها عدا ما لا تحلّه الحياة كال صوف بشرط ما لو كان من حيوان كان طاهراً فى حال حياته و شعره و وبره و ريشه و 
قرنه و عظمه و ظلفة و بيضه إذا اكتسى الجلد الفوقانى و قد تقدم الكلام فى جميع ذلكك و فى فروع المسألة. 

و أنه هل تجوز سائر الانتفاعات بالميتةُ و إجزائها أم لا و فى حكم بيعها و فيما لو اشتبهت المذكى بالميتة و غير ذلكك من الأحكام فى 
كتاب الطهارة و البيع فلا نعيد. 

و يبنا حكم الانفحة و البيض. 


المحرّمات من الذييحة 


الثانية: و يحرم من الذبيحة عدَّهٌ أجزاء جمله منها متفق على حرمتها و اختلفوا فى جملةٌ اخرى منها الاولى: خمسة و هى القضيب و هو 
الذكر و الانثيان و هما 


.* المائدة آيةٌ‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠0؟‏ من عالان/ا 
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البيضتان و الطحال و هو الذى يقال له بالفارسية سيرز و الفرث و الدم و لا ينافى ما ذكرنا من اتفاق الأصحاب على حرمة هذه الخمسة 
اقتصار المفيد و الديلمى فى المحكى منهما على الثلاثة الاول فإنْ ذلكك لمعلومية حكم الفرث و الدم للاستخباث و النجاسة و غيرهما 
و لا ينافيه أيضاً ما عن الاسكافى من التعبير بأنّه يكره الطحال لأنّ مراده بذلكك الحرمة. 

و يشهد بحرمة الجميع جملهُ من النصوص: كمرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: لا يؤكل من 
الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الانثيان و الحباء و المرارة "0 ومثله مرسل 0١‏ 
الصدوق إلا أنه ذكر بدل العلباء و المرارة الأوداج و الرحم. : 

وقريب منهما خبر :* الخصال المروى بسند صحيح و المروى عن محاسن البرقى: عن أبى عبد الله- عليه السّد.لام "-: حرم من 
الذبيحة عشرةٌ أشياء و احل من الميتة عشرة أشياء فَأمَا الذى يحرم من الذبيحة فالدم و الفرث و الغدد و الطحال و القضيب و الانثيان و 
الرحم و الظلف و القرن و الشعر "الحديث 50. 

و يشهد للحرمة فى غير الرابع من الامور الخمسة المتقدمة موثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن- عليه السّدلام "-: حرم من 
الشاةٌ سبعة أشياء: الدم و الخصيتان و القضيب و المثانة و الغدد و الطحال و المرارة "0 و نحوه فى ذلكك مرفوع 120 الواسطى و خبر 


"٠‏ إسماعيل بن مرار و حسن )١‏ أبان. 


)١(‏ الوسائل باب ”١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث 8 

(*) الوسائل باب ”١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟. 

(6) الوسائل باب "١‏ من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث .١19‏ 

(0) الوسائل باب ”١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ”١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟. 

(0) الوسائل باب ”١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ”. 

(8) الوسائل باب "١‏ من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث .١١‏ 
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و المثانة و المرارة» و المشيمة؛ و الفرج. و العلباء» و النخاع و الغدد 

لخادت لك بأ 002464949 لظ | ا 

و يشهد لحرمة الدم و الطحال و القضيب خبر الهاشمى عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ": ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
كان يكره أكل خمسة الطحال و القضيب و الانثيين و الحياء و اذان القلب »١«‏ أضف إلى ما تقدم ما دل على حرمة خصوص الدم من 
الكتاب :3 و السنّهُ المستفيضة 7 و ما ورد فى خصوص الطحالء و يضاف إلى ذلكك كله ما فى المسالكك من كون هذه الخمسةٌ من 
الغافة 

و أمَا التى اختلفوا فيهاء فهى كثيرة منها المثانة و هى مجمع البول و المرارة و هى التى تجمع المرهٌ الصفراء معلّقهُ مع الكبد كالكيس و 
المشيمة و هى موضع الولد تخرج معه. فالمشهور بين الأصحاب حرمتها أيضاً بل عن المرتضى و ابن زهرة الاجماع على حرمة الاولى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١01؟‏ من عالان/ا 


و الثالثة» و عن الخلاف دعوى الاجماع فى المثانة. 

فقد استدل لحرمة الثلاثة فى المسالكك تبعاً للمحقق فى الشرائع و النافع» بالاستخباث. 

و فيه تأمرل لعدم القطع به فى الجميع كما فى الرياض؛ فالأولى أن يستدل له بالنصوص المتقدمة جملة منهاء ففى بعضها كأخبار 
إبراهيم و ابن مرارة و الواسطى ذكرت المثانة و المرارة فى عداد المحرماتء و فى بعضها ذكر المشيمةُ و هو خبر المحاسن فإنّ المراد 
بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة المنجبر ضعف اسنادها لو كان بالشهرة المحققة و الاجماع المحكى. 

و منها الفرج و العلباء بكسر العين- و هى عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجز الذنب و النخاع و هو الخيط الأبيض الذى 
فى وسط قفاء الظهر و هو الذى لا قوام للحيوان بدونه و الغدد و هى كل عقدة فى الجسد يطاف بها شحم؛ و كل 


.٠١ الوسائل باب 1” من الأطعمة المحرمة حديث‎ )١( 
النقرة آي اا المافدة 1ه‎ )9( 

(*) الوسائل باب ١‏ من الأطعمةٌ المحرمة. 
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وذات الاشاجع. و خرزة الدماغ و الحدق 


قطعةٌ صلبهُ بين القضيب و هى تكون فى اللحم مدورة تشبه البندق فى الأغلب و ذات الاشاجع و هى اصول الأصابع التى تتصل بعصب 
ظهر الكف و خرزة الدماغ- بكسر الدال- و هى فى المشهور المخ الكائن فى وسط الدماغ شبه الدودةٌ بقدر الحمصة تقريباً يخالف 
لونها لونه و هى تميل إلى الغبرة و الحدق يعنى حبة الحدقة و هو الناظر من العين لا جسم العين كله. 

و الأشهر بينهم التحريم كما صرّح به المصنف- ره- فى المختلف و التحرير على ما حكى؛ و ذهب جماعة منهم المصنف- ره- فى 
جملة من كتبه و المحقق فى الشرائع و النافع و الشهيد الثانى فى المسالكك إلى الكراهة. 

أقول: غير ذات الاشاجع من الامور السبعة المشار إليها مذكورة فى النصوص السابقة المعتبرة جملة منهاء كالمروى فى الخصال فإنّه 
صحيح. و ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد فإنّه موثق و مع ذلك روى عنه ابن أبى عمير و ما رواه أبان فإِنّه حسن» و خبر إسماعيل بن 
مراد فإنّه يعتمد عليه على الأصح المعتضدة بغيرها المنجبر ضعفه بالعمل و الاستناد» فلا ينبغى التأمّل فى حرمة هذه الستة أيضاً. 

و دعوى عدم ظهور النصوص فى الحرمة لكونها متضمُنهُ للجملة الخبرية. يدفعها ما مرّ من مراراً من أن الجملة الخبرية أظهر فى 
الوجوب من الأمر. 

فإن قيل إن النصوص متعارضة فإنّ بعضها متضمن لحرمة خمسة أشياء» و بعضها لحرمة سبعة و بعضها لحرمة عشرة و هكذا. 

قلنا: إِنْهِ لاا تعارض بينها فان الجميع مثبتات لا نفى فى شىء منهاء فلا تعارض بينها و يعمل بالجميعء و أمّا ذات الاشاجع فليست فى 
شىء من النصوصء فالمنّجه حليتها إِلَا أن يتم ما ادعاه السيد فى الرياض من عدم القول بالفصل بينها و بين الستة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*7, ص: ١88‏ 

اع 


المتقدمة فالاحتياط بتركها لا يتركك. 
ثم ان مقتضى إطلادق المتن و غيره حرمة هذه الأشياء من كبير الحيوان المذبوح كالجزور و صغيره كالعصفورء و بالتعميم صرح 
جماعة منهم الشهيد الثانى فى محكى الروضة إِلَا أنه قال بعده و يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه لاستلزام تحريم 
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جميعه أو أكثره للاشتباه» و الأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان الوحشى دون العصفور و ما أشبهه. 

وفى الرياض بعد ذكر ذلك وهو جيد فيما كان المستند فى تحريمه الاجماع لعدم معاومية تحمّقه فى العصفور و شبهه مع اختصاص 
عبائر جماعة من الأصحاب كالصدوق و غيره و جملةُ من النصوص بالشاهً و النعم و عدم انصراف اطلاقات باقى الفتاوى و الروايات 
إليهما. 

و أمَا ما كان المستند فى تحريمه الخباثة» فالتعميم إلى كل ما تحققت فيه أجود. انتهى. 

و فيه: إن المدرك للجميع هو النصوص كما مرّء و لو كان المدركك فى التحريم الخباثة فمن القريب جداً التفصيل بين العصفور و ما 
شابهه و غيرهما فى صدق الخبيث و عدمه كما هو واضح. و أمّا النصوص فجملة منها مختصة بالشائ و إِنْما يتم فى غيرها من النعم 
بعدم الفصلء و جملهُ منها تعم جميع الذبائح فإنّه صرّح فيها بأنْه يحرم من الذبيحة» و تلكم النصوص تشمل كل ذبيحة حتى العصفور 
و شبهه. 

و خبر إسماعيل بن مرار متضمّن لكل ما لحمه حلال» فالمتجه حرمة الجميع فى كل ذبيحة لكن بعد تحقق مسمّاها ما مع عدم 
ظهورها فلاء إذ لا يصدق أكلها أو أكل شىء منها إذ لعلها غير مخلوقة فى الحيوان المزبورء أضف إليه السيرة المستمرة على ذلكك. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج275 ص: ١88‏ 


وويكره الكلى و اذنا القاب 


و بذلك كله يظهر حكم السمكك و الجراد مما لا يذبح ولا ينحر فإنّ اطلاق خبر إسماعيل بن مرار و إن كان يشملهما إِنَا أنّه لا يعلم 
خلق كثير من هذه المحرّمات فيهما أو أجمعها عدا الدم الذى ستعرف الكلام فيه و الرجيعء ثم إِنّه إذا استهلكك شىء من ما ذكر من 
المحرّمات فى ضمن المأكول لا يكون حراما لانعدامه بالاستهلاكك؛ و على ذلكك فيسهل الخطب فى الحيوان الصغير الذى فيه أحد 
المحرّمات المذكورة فإنّه لصغره يستهلكك فى اللحم بشيوع أجزاءه فى جملة اللحم. 

الظاهر أنه لا خلاف و لا اشكال فى أنه يكره الكلى- بضم الكاف و قصر الا-لف- جمع كلية و كلوة بالضم فيهما و اذنا القاب و 
العروق» بمعنى عدم حرمة شىء منها للأصل و العمومات. 

وليس بازائها شىء سوى سهل عن بعض أصحابنا: انه كره الكليتين .)١١‏ 5 0 

و خبر محمد بن صدقَة عن موسى بن جعفر عن آبائه- عليهم الشلام "-: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم لا يأكل الكليتين 
من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول «"7 و مثله الخبر المروى عن الإمام الرضا- عليه السلام- 370. 

و الأخيران غير ظاهرين فى الكراهة و صريحان فى عدم الحرمة. و الأوّل لضعفه و قطعه لا يصلح مستنداً للحكم الشرعى فلا دليل على 
كراهة الكلى. 


و أمًا آذان القلب فهو مذكور فى بعض النصوص و لكنّه متضمّن للفظ الكراهةٌ غير الظاهرةُ فى الحرمة. 


.8 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث‎ "١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١7 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث‎ ١7١ الوسائل باب‎ )*( 
١217 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7. ص:‎ 

آنا 
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و أمّا العروق و هو و إن كان فى جملة من النصوص إلا أن الاجماع على عدم حرمته يوجب البناء على الكراهة فالأظهر كراهة أكل 
الأخيرين دون الاولى. 

ثم إِنّه بقيت أشياء اخر غير ما مر: كالقيح» و الوسخ. و البلغم» و النخامة؛ و البصاقء و العرقء و الرجيع مكلا يسمى بولا ولاروثاً 
كفضلات الديدان. لا ينبغى التوقف فى حرمة الأربعة الاول لكونها من الخبائث بلا كلام. 

و أمًا الخامس فالمنسوب إلى المشهور الحرمة» و استدل لها بالخباثة. 

ورد ذلكك فى المستند و قال: قد يستطاب بصاق المحبوب و يمص فمه و لسانه و يبلع بصاقه بميل و رغبة» و التنفر عن بصاق بعض 
الأشخاص لتنفره بنفسه لا يوجب الحرمة كيف و ليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزدورة و هى محلّلة قطعاًء و قد وردت فى 
الأخبار أنّ النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) أعطى لقمةُ من فيه إلى من طلبها 1١‏ مع أنّْها ممزوجة بالبصاق قطعاً. 

وقد وردت النصوص بمص الحسين- عليه السّ.لام- لسان النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) و أنّهِ نشأ من لعاب فمه "١‏ و أن 
الحسين- عليه السّلام- مص لسان على بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف «37. 

و وردت نصوص 70" ظاهرة فى حل بصاق المرأة و البنت فالحكم بحليته كما هو ظاهر الأردبيلى و صاحب الكفاية قوى جداًء و كذا 


العرق» انتهى. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة. 

(؟) اصول الكافى ج ١‏ ص 28؟ حديث 5 طبعة طهران. 

(؟) راجع كتب المقاتل كمقتل الخوارزمى و الملهوف و غيرهما. 
(©) الوسائل باب ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم كتاب الصوم. 
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و يحرم الاعيان النجسة كالعذرة؛ و ما ابين من الحى و الطين 


و أمّا السابع» فإن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو حرام قطعاً لكونه نجساً و إِلّا فالقول بحرمته مطلقاً فى غاية الاشكال فالأولى 
الإناطة بالخباثة فما أحرز صدقها عليه يحرم و إلا فيحل. 


[حرمة أعيان النجسة] 

الثالئة: و يحرم الأعيان النجسة كالعذرة, و ما ابين من الحى إذا كان مما تحله الحياءً و غيرهماء بلا خلاف فى ذلكك بل الاجماع 
بقسميه عليه» و فى الرياض بل يمكن عدَّةٌ من الضروريات. 

والنصوص الدالة على ذلكك متواترة معناء أضف إلبه ما ورد فى خصوص جملة من تلكك الأشياءء كالمبان من الحى و غيرة» مشافاً 


إلى أن جلّها من الخبائث المحرّمة بالاجماع و الكتاب و السنّة. 


بحرم أكل الطين 


اشارة 
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8 حسمي فى الرياص ع فى 
بل المحكى منه مستفيض أو متواتر و فى المستند و نقل الاجماع عليه مستفيض. . 
و يشهد به نصوص مستفيضة: كقوى السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم "): من 
أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه .)١"١‏ 


./ الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
١6١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص:‎ 
اعذا‎ 


أكل الطين على ذريّته .0١"«‏ 

و خبر القداح عنه- عليه الّ.لام-: قيل لأمير المؤمنين- عليه الّد.لام-: فى رجل يأكل الطين, فنهاه و قال ": لا تأكله فإن أكلته و مت 
كنت قد أعنت على نفسكك «"07. 

و موثق سماعة عنه- عليه السّلام "-: أكل الطين حرام على بنى آدم ما خلا طين قبر الحسين- عليه السَّلام 9"'-37. 

و خبر سعد بن سعد عن أبى الحسن- عليه الّ.لام "-: أكل الطين حرام مثل الميتةُ و الدم و لحم الخنزير إِلَّا طين الحائر إن فيه شفاء 
من كل داء و أمناً من كل خوف 5"0. 

و مرسل الواسطى عن أبى عبد اللّه- عليه التّدلام "-: الطين حرام أكله كلحم الخنزير و من أكله ثم مات منه لم اصل عليه "الحديث 
«ه. 

و العلوى: من انهمكك فى أكل الطين فقد شرك فى دم نفسه «2) إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المشتملة 07 على كون أكله من 
مكايد الشيطان» و مصائده الكبار و أبوابه العظام و من الوسواس و يورث السقم فى الجسد و هيج الداء و يورث النفاق و يوقع الحكة 


فى الجسد و يورث البواسير و يهيج داء السوء و يذهب بالقَوَّهُ من الساقين 


.8 الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ 
الوسائل باب 04 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟.‎ )*( 
الوسائل باب 04 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟.‎ )©( 
.١ الوسائل باب 04 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )0( 
الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟.‎ )9( 
الوسائل باب 08 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة.‎ )0( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج57 ص: 17١‏ 

اذا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا1ن؟ من عالانا/ا 


و الطين كما قالوا هو التراب المخلوط بالماء» و إن ذلكك معناه لغةُ وعرفاًء و الظاهر كما صرح به جماعة عدم اشتراط بقاء الرطوبةُ فى 
الحرمة فيحرم يابسة أيضاً. 

و يشهد به صحيح معمر بن خالد عن أبى الحسن- عليه السّد.لام- قال: قلت له: ما يروى الناس فى أكل الطين و كراهيته؟ قال: إِنّما 
ذلكك المبلول و ذاكك المدر و المدر هو الطين اليابس 0١١‏ و مرفوع أحمد بن أبى عبد اللّه: إن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) 
نهى عن أكل المدر .)3١‏ 

وهل يحرم التراب أيضاً كما فى المسالكك و الرياض أم لا كما صرّح به جماعة منهم صاحب الجواهر و المحقق النراقى قال المحقق 
الأردبيلى المشهور بين المتفقّهة تحريم التراب و الأرض كلها حتى الرمل و الأحجار وجهان: 

يشهد للثانى الأصل بعد اختصاص النصوص بالطين. 

و استدل للأوّل تارة: بما فى الاخبار من استثناء طين قبر الحسين- عليه السّلام- فإِنْ المراد به ما يعم التراب فكذلك فى المستثنى منه. 
و اخرى: بأنَ التراب أيضاً مضر بالبدن قطعاً فيعمّه عموم التعليل. 


و ثالثة: بن حرمة الطين تستلزم حرمة التراب باعتبار كونه تراباً و ماء و من المعلوم عدم حرمة الثانى. 


.١ الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ 
١ا/ا فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 

اعذا 


وف الحميم عقر :ا لون فلن ما الى فى الأساى النااقر توس لعسيو ها لك السو عر لا يشم النرات تو إها يتك 
بجواز الاستشفاء بتراب قبره الشريف للنصوص الاخر المتضمَنةُ للاستشفاء بتربته فالحكم بالاستشفاء بتراب قبره الشريف ليس لأجل 
الاستثناء كى يستدل به على ارادةٌ العموم من المستثنى منه و يؤيّده تقديره بقدر الحمّصة فإنّه مشعر بارادة المدر. 

و أمّرا الثانى: فلن الطين حرام قليله و كثيره مع أَنّه ليس فى قليله الضرر فيعلم من ذلكك أن ما ذكر فى النصوص إِنّما هو من قبيل 
الحكمة لا الله كى تعمّم و تخصّص. 

و بالجملة: ان محل الكلام هو القليل من التراب الذى لا يكون مضرًاً قطعاً. 

و أما الثالث: فلأنّه يرجع إلى شبه العلهُ المستنبطة؛ و إن شئت قلت: إِنّه كما ترى أن الماء إذا خلط مع بعض الأشياء يوجب ترثّبٍ أثر 
كالحرارة أو الاسكار و ما شاكل» كذلكك يحتمل دخله فى المقام. 

فالأظهر عدم حرمة التراب» و فى الجواهرء و ربّما يؤيّد الحل السيرة المستمرة على أكل الكماة و على أكل الفواكه ذات الغبار و غيرها 
مما لا ينفكك الانسان عنه غالباً خصوصاً فى أيام الرياح بل يمكن القطع بعدم وجوب اجتناب الطعام بوقوع أجزاء تراب فيه و إن قلت 
انتهى. 

و بما ذكرناه يظهر حكم الرمل و الأحجار و انه لا دليل على حرمة أكل شىء من ذلك ما لم ينطبق عليه عنوان محرّم آخر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ١7/7١‏ 

عدا اليسير من ترية الحسين- عليه السّلام- للاستشفاء 


الاستشفاء بتربة الحسين - عليه السّلام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 210ب من عزث/انا/ا 


و كيف كان فلا يحل شىء من الطين عدا اليسير من تربة الحسين- عليه السّلام- للاستشفاء فإنّه يجوز بلا خلاف بل الاجماع بقسميه 
عليه و النصوص به مستفيضة أو متواترة تقدمت جملة منها و بعضها مشتمل على القسم و غيره من المؤكدات. 

و لكنه يشعرط فى اسكناقة أمران: أحدهم]: أن لاميتجاوز قدر الحمصة كما صرّح به المحقق و جماعة. 

و يشهد به حسن حنان بن سدير عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- فى حديث: ولا تناول منها أكثر من حمصة فإنَّ من تناول منها أكثر 
من ذلك فكأنئما أكل من لحومنا أو دمائنا .)١١‏ 

و المروى عن مصباح الزائر فى خبر طويل و يستعمل منها وقت الحاجةٌ مثل الحمصة و نحوهما غيرهما. 

ثانيهما أن يكون للاستشفاء فلا يجوز أكله لغيره كما هو المشهور بين الأصحاب. 

و يشهد به حسن حنان عن أبى عبد اللّه- عليه الشّر.لام "-: من أكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكأنّما أكل من لحومنا" 
الحديث (35). 

و قد يقال بجواز الأكل تبركاً و إن رجع قائله عنه فى كتبه الاخر و استدل له بما دل على أن فيه شفاء من كل داء «* و أمناً من كل 
خوف و بما دل على تحنيكك الأولاد بتربة 


./ الوسائل باب 04 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 04 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ 
.5 -١ الوسائل باب 84 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )5( 
17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص:‎ 
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الحسين- عليه السّلام- 0١١‏ بدعوى أن التحنكك يستلزم الأكل. 

و بخبر النوفلى قلت لأبى الحسن- عليه السّلام-: إِنَى أفطرت يوم الفطر على طين و تمر؟ فقال ": جمعت بركة و سِنَّهُ «"7. 

و فى الجميع نظر أمّا الأوّل: فلأننّه لا يدل على أن الأمان فى أكله أو استصحابه بل فى بعض النصوص الواردة فى كيفية أخذه إذا 
خفت سلطاناً أو غير سلطان فلا يخرجن من منزلك إلا و معكك من طين قبر الحسن- عليه السَّلام-. 

و أمًا الثانى فلانٌ التحنيكك لا يستلزم الأكل مع أنْ تلك الأخبار متضمّنة للتحنيكك بتربة قبر الحسين لا بطين قبره. 

و أنا النالك قله قغيية فى :زاققة فلمل كاق معفف] أرضاً. 

مع أنه ضعيف السند فالأظهر اعتبار الاستشفاء فى جواز الأكل ثم إن النصوص متضمّنة لبيان آداب و شرائط و أدعية لأخذه و استعماله 
و فى بعضها أنه لا شفاء إِنَا بها. 

و قد حملها صاحب الجواهر على أنّها آداب لتناوله و استعماله على الوجه الأكمل فى شرعية التأثبر و نحوه لا شرائط لأصل التناول 
قال: بل فى النصوص المزبورة قرائن متعدَّدهُ على ذلكك و من هنا قال فى الرياض لم أقف على مشترط لذلكك أصنًا بل صرّح جماعة 
بِأنْ ذلكك لزيادةٌ الفضل قلت: كان الأمر من الواضحات. 

و تمام الكلام ببيان امور: 

-١‏ قال السيد فى الرياض: ثم إن مقتضى الأصل لزوم الاقتصار فى الاستثناء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 01ب من عزل/انا/ا 


.8 من أبواب المزار حديث‎ 7١ الوسائل باب ©" من أحكام الأولاد حديث ”و باب‎ )١( 
كتاب الصلاة.‎ ١ من أبواب صلاة العيد حديث‎ ١" (؟) الوسائل باب‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ع/ا١‏ 
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البجفانق لد على مدان عن شاه قرو مدير وهويها اخ نر نه اوها مادر وش وس ال سفن 4ن باق ادويق 
لها بل لعسر الاقتصار على ما دونه مع القطع بعدمه فى الأزمنة السابقة و الحديثة. 

و أما ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها ممما وردت به الرواية فمشكل إِلَا أن يأخذ منه و يوضع على القبر أو الضريح فيقوى 
حينشذ احتمال جوازه نظراً إلى أن الاقتصار على المتيفن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شىء من أرض تلكك البقعة المباركة لكثرة ما 
يؤخذ منها فى جميع الأزمنة و ستؤخذ إن شاء اللّه تعالى إلى يوم القيام و ظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة و بما ذكرناه 
صرّح جماعة كالفاضل المقداد و شيخنا فى الروضة انتهى. 

أقول: قد وردت روايات بالتحديد بسبعين ذراعاً: كمرسل سليمان بن عمر السراج عن بعض أصححابنا عن الصادق- عليه الثد .لام "-: 
يؤخذ طين قبر الحسين- عليه السّلام- من عند القبر على سبعين ذراعاً ١١‏ و نحوه غيره. 

و نصوص بالتحديد بسبعين باعاً فى سبعين باعاً كخبر أحمد بن محمد بن عيسى باسناده عنه- عليه السّرلام "-: يؤخحذ طين قبر 
الحسين - عليه السلام- من عند القبر على سبعين باعاً "7 و نحوه غيره. 

و فى جملةُ من الأخبار حدد بالميل لاحظ خبر الكنانى عن الإمام الصادق- عليه السَّلام "-: طين قبر الحسين- عليه السَّلام- فيه شفاء و 


إن اخذ على رأس ميل «"3) و نحوه خبر 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب المزار حديث ” كتاب الحج. 
(؟) المستدركك باب ”0 من أبواب المزار حديث .١١‏ 

() الوسائل باب 57 من أبواب المزار حديث -١‏ كتاب الحج. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ١/0‏ 
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أبى بكر الحضرمى عنه- عليه السلام- .)١١‏ 

و فى خبر الثمالى عن مولانا الصادق- عليه السّلام "-: يستشفى ما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال 7"9. 

و فى المرسل المروى عن الكامل عنه- عليه السّلام "-: حرم قبر الحسين فرسخ فى فرسخ "3 فتأمّل. 

و فى بعض كتب الأصحاب و روى إلى أربعة فراسخ و روى ثمانية و لم نعثر على خبر يدل عليهما. 

و لكن جميع هذه النصوص ضعيفةٌ الاسناد لا يمكن الفتوى بالحلية مستندة إلى شىء منها فالمتعتين الاقتصار على المفهوم العرفى. 

و الايراد عليه بِأنْه يوجب عدم بقاء شىء من تلكك البقعة المباركة لكثرة ما يؤخذ منها فى جميع الأزمنة. 

يندفع بأنه كل ما اخذ منها لو جعل مكان المأخوذ من سائر الأمكنة و مضى عليه زمان يصدق عليه أنّه ترب قبر الحسين أو طين الحائر 
و ما شاكل من العناوين المأخوذة فى الاخبار فإنّ المراد به ليبس خصوص الذى كان موجوداً فى زمان شهادته- عليه السّ.لام- و هذا 
واضح جداً فلا يلزم محذور أصلًا و بذلكك يندفع ما فى المستند قال: و عليه يشكل الأمر للعلم بتغير طين القبر فى تلكك الأزمنة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع113ى. الالالالالا صفحةً /١011؟‏ من عالانا/ا 


المتطاولة التى تناوبت عليه أيدى العامرين له انتهى. 


.7 المستدركك باب ”7ه من أبواب المزار حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 04 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ”. 
(*) الوسائل باب 817 من أبواب المزار حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ١17/2‏ 

1] 


'- إن كما ورد فى الاخبار ١7‏ آداب و شرائط و أدعية لأخل الطين و استعماله كذلكث ورد فى ضبطه و استصحابه إلى المنزل و أَنّه لا 
بجعل فى الخرج و الجوالق و نحوها و ينبغى أن يكثر ذكر اللّه عليه و أن يكتم به ولا يجعله فى الأشياء الدنسة و الثياب الوسخة و أَنّه 
لو فعل ذلكك به لذهب منه الشفاء و البركة. 

ففى خبر الثمالى عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام-: و إِنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها و قَلَهُ اليقين لمن يعالج بها- إلى أن قال-: و 
لقد بلغنى أن بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به حتى أنَّ بعضهم يضعها فى مخلاءً البغل و الحمار و فى وعاء الطعام و الخرج 
فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده .7١‏ 

*- الظاهر كما هو المشهور اختصاص ذلكك بطين قبر الحسين- عليه السّ.لام- و لا يعم طين قبر غيره من الأمْمّةُ الطاهرين- عليهم 
الت.لام- لإطلاءق الأدلُّ و للخبر المروى عن العيون بسنده المتصل عن موسى بن جعفر- عليهما السلام- فى حديث طويل "-: لا 
تأخذوا من تربتى شيثاً لتتبركوا به فإنَ كل تربة لنا محرّمة إلا تربة جدى الحسين- عليه السلا 9'"-8. 

فخذ منها فإنّها شفاء من كل داء و سقم "لضعف سنده لا يعتمد عليه و قد حمله المجلسى- ره- على مجرد الأخذ و الاستصحاب دون 
و أمَا قوله- عليه السّ.لام- فى خبر محمد بن مسلم بعد ما أرسل إليه أبو جعفر- عليه الس لام- بشراب فشربه و صِحّ جسمه 


إن الشراب الذى شربته فيه من طين 


ناامتحدك 


.585 راجع كامل الزيارات لابن قولويه ص 7/4؟-‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 24 من أبواب الأطعمهٌ المحرمة حديث ”. 
(*) الوسائل باب 77 من أبواب المزار حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: ١71/‏ 
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قبور آبائى 01١١‏ فمع أن فى آخره ما يدل على أنه من طين قبر الحسين- عليه السّلام- لا يدل على جواز أكل الطين بل الظاهر منه أنه 
حله فى شربة و لا إشكال فى الجواز حينئذ لاستهلاكك الطين فالأظهر عدم الجواز. 

نعم لا بأس بأخذه و حله فى ماء أو شربة اخرى بحيث يخرج عن صدق الطين و يشرب و كذا لا بأس بتناول التراب من قبورهم بناء 
على اختصاص الحرمهٌ بالطين و استصحاب الطين و الطلاء أو الضماد به و ما شاكل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 218ب من عزل/انا/ا 


؟- استثنى جماعة منهم الشهيدان من الطين المحرم أكله طين الأرمنى و استدل له بعدم تيمّن كونه طيئاً و إن سمّى به كما يستفاد من 
آثاره و خواصه و لصوقه باللسان و قول الأطباء بأنْه حار مع أن كل طين بارد و بعدم انصراف الاطلاق إلى مثل هذا الطين لكونه نافعاً. 
و علل حرمة الطين فى بعض الأخبار بالضرر و بجملةُ من النصوص: كخبر أبى حمزة عن أبى جعفر- عليه السّر.لام-: ان رجلا شكا إليه 
الزحير فقال- عليه السّلام- له ": خذ من الطين الأرمنى و أقله بنار لَبنهٌ و استف منه فإنّه يسكن عنه «"7). 

و عنه- عليه السّرلام- أنه قال فى الزحير ": تأخذ جزء من خريق أبيض و جزء من بزر القطونا و جزء من صمغ عربى و جزء من الطين 
الأرفتن يقلى بار لينة و ينشف عنه و" 5 

و خبر الحسن بن الفضل الطبرسى فى مكارم الأخلاق: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن طين الأرمنى يؤخذ منه للكسير و المبطون 
ع لاغ 8 1 ع ع 

أ يحل أخذه؟ قال- عليه السّلام "-: لا بأس أما 


.١15 من أبواب المزار حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 6 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 86 من الأطعمة المحرمة حديث ؟. 
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و السموم القاتل الخامس: المائع و يحرم كل مسكر من خمر و غيره 


أنه من طين قبر ذى القرنين و طين قبر الحسين- عليه السّ.لام- خير منه 01١‏ و رواه الشيخ فى المصباح عن محمد بن جمهور العمى 


عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله- عليه السّلام-. َ 


أقول: الروايات و إن كانت ضعيفة الاسناد و عدم الانصراف ممنوعاً و لكن الوجه الأوّل حسن و ليكن الاخبار مؤيدة له و اللّه العالم. 
[حرمة السموم القاتلة] 

الخامسة و تحرم السموم القاتلة اجماعاً للنهى عن قتل النفس و قد تقدم الكلام فى ذلكك و فى حرمة ما لا يقتل و لكن يكون مضرَّاً 
بالبدن فى أوائل هذا الفصل و يحرم أيضاً من الجوامد ما كان منه مسكراً لأنّ كل مسكر حرام اجماعاً و سيأتى الكلام فيه و كذا ما 


كان منه نجسا كما مرٌ و ما سوى ذلكك من الجوامد يحل أكله حتى مثل الفحم و اصول العنب و ما شاكل. 
حرمةٌ المسكر 


المبحث (الخامس) فى المائع 
اشارةٌ 
و فيه مسائل: 


[حرمة المسكر] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 019؟ من عالانا/ا 


الاولى يحرم كل مسكر من خمر و غيره اجماعاً محصلا و منقولا مستفيضاً بل حرمة الخمر من ضروريات الدين. 
و يشهد بها من الكتاب آيات 03١‏ و من السنّة نصوص متواترة ستأتى الاشارة إلى جملة منها و قد تضمّنت طائفة 10 منها النهى عن 
التداوى بها و ان الله تعالى لم يجعل فيها دواء و لا شفاء و فى جملهُ من الأخبار 150 النهى عن سقى الخمر صيياً 


." الوسائل باب 26 من الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.4١و‎ 9٠١ المائدة آيةٌ‎ 5١19 البقرة آيهُ‎ )0( 
من أبواب الأشربةٌ المحرمة.‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
من أبواب الأشربةٌ المحرمة.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
1١ / فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص:‎ 
دا‎ 
0 ١ ا‎ 
رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) أن يزوج شارب الخمر و أن يعاد إذا مرض و يشهد جنازته إذا مات.‎ )١١ بل الدابة و قد نهى‎ 
و فى كثير من الأخبار «*: ان شرب الخمر رأس كل إثم و مفتاح المعصية و شاربها مكدب بكتاب الله تعالى و مدمن الخمر كعابد‎ 
وثن و مفتاح كل شر و انّها ام الخبائث و رأس كل شر و السكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد إلى غير تلكم‎ 
: من التعابير الكاشفة عن شدة اهتمام الشارع الأقدس بترك ذلكك.‎ 
و يلحق بالخمر كل مسكر و يشهد به نصوص متواترة كخبر على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى- عليه السّدلام "-: إِنّ الله عرّ و‎ 
.7"« جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر‎ 
و خبر عطا بن يسار عن الإمام الباقر- عليه السَّلام- قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم "): كل مسكر حرام و كل مسكر خمر"‎ 
لفنة‎ 

: ' نا | 1لا 
و صحيح الفضيل بن يسار قال: ابتدأنى أبي عبد الله- عليه السلام- يوما من غير أن أسأله فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم "): كل مسكر حرام "قلت أصلحك الله كله؟ قال- عليه السّلام "-: نعم البجرعة منه حرام وه. 
و صحيح ان أب عمير عن الصيداوى عنه- عليه السَلام- قال ": خطب رسول الله 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة. 

() الوسائل باب 194 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث 8. 

(0) الوسائل باب ١8‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث .١‏ 
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و العصير إذا غلى 

(صلَى الله عليه و آله و سلم) فقال ": كل مسكر حرام "03 إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 

لا خلاف ولا كلام فى أن ما يسكر كثيره يكون قليله أيضاً حراماً و إن لم يسكر و يشهد به نصوص لاحظ صحيح معاوية عن الإمام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠01؟‏ من عالانا/ا 


الصادق- عليه البّد.لام- فى حديث- قال ": قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره فقليله 
حرام "قال: فقلت: فقليل الحرام بحله كثير الماء؟ فرد بكفّيه مرّتين: لاء.لا .”٠‏ 

و صحيح صفوان عن الأسدى عنه- عليه الشّ.لام- عن النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم "): أيْها الناس ألا إِنَّ كل مسكر حرام و ما 
اسكر كثيره فقليله حرام "٠‏ و نحوهما غيرهما من الأخبار المستفيضة بل فى بعض الأخبار أنه يحرم الشرب من حب من ماء قطرت 
فيه قطرةٌ من المسكر كخبر عمر بن حنظلة «6» و قد تضمّن جملة من 080 النصوص النهى عن التداوى بشىء من المسكر و انَّ الله 
تعالى لم يجعل فى شىء مثا حرّمه دواء و لا-شفاء وفى جملة من الأخبار النهى عن شرب المسكر مع التقية المبيحة لكثير من 
المحرمات. 


[حرمة العصير العنبى] 


و الثانية يحرم العصير العنبى إذا غلى سواء أ كان الغليان بنفسه أو بالنار و لا يحل حتى يذهب ثلثاه إن كان غلى بالنار أو ينقلب غلا إن 
كان غلى بنفسه و قد تقدم الكلام فى ذلكك كله و فى العصير الزبيبى و التمرى فى الجزء الثالث من هذا الشرح مفصًّا فلا نعيد. 


.” من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث ؟.‎ ١7/ الوسائل باب‎ )( 
.١ الوسائل باب 18 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث‎ )©( 
من أبواب الأشربةٌ المحرمة.‎ 7١ الوسائل باب‎ )0( 
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والفقاع 


حرمة الفقاع 


و الثالثة لا خلاف فى أنه يحرم الفقاع قليله و كثيره بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه مستفيض أو متواتر أو قطعى كالنصوص 
كذا فى الجواهر. 

و الشاهد به نصوص كثيرة: لاحظ خبر ابن سنان عن الإمام الرضا- عليه السّلام-: عن الفقاع؟ فقال ": لا تقربه فإنّه من الخمر .)١١‏ 

و موثق ابن فضال كتبت إلى أبى الحسن- عليه السّ.لام- أسأله عن الفقاع؟ فقال- عليه ال لام "-: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر" 
١‏ 

و موثق عمار عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن الفقاع؟ فقال- عليه السّلام '"-: هو خمر «"7. 

و خبر ابنى جهم و فضال عن أبى الحسن- عليه السّلام-: عن الفقاع؟ فقال- عليه السّلام "-: هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر" 
5 


و صحيح الوشاء كتبت إليه- يعنى مولانا الرضا- عليه السّلام- أسأله عن الفقاع؟ فكتب ": حرام و من شربه كان بمنزله شارب الخمر." 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 011؟ من عالانا/ا 


قال: و قال أبو الحسن- عليه السلام "-: لو أن الدار دارى لقتلت بايعه و لجلدت شاربه." 
قال: و قال أبو الحسن الأخير- عليه السّلام "-: حده حدّ شارب الخمر." 


و قال- عليه السّلام "-: هى خمرة استصغرها الناس «"0) و نحوها غيرها. 


.6 الوسائل باب 77 من أبواب الأشربةٌ المحرمةٌ حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث ؟.‎ 
.* الوسائل باب 77 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث‎ )( 
.١١ الوسائل باب 77 من أبواب الأشريةٌ المحرمةٌ حديث‎ )6( 
.١ الوسائل باب 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث‎ )0( 
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اذا 


نما الكلاءم فى أنه هل يحرم الصنف من الفقاع الذى لا يسكر منه كما صرّح به فى الرياض و المستند و غيرهما و فى الرياض بلا 
كتب الجماعة أم لا يحرم كما فى الجواهر قال: و يمكن اراد المصنف ذلك. 

و كيف كان فيشهد للأوّل: اطلاق النصوص المتقدمة و انصرافها إلى المتعارف و هو ما كان مسكراً و لو كثيره لا وجه له. 

نعم فى صحيح ابن أبى عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبى الحسن- عليه السَّلام- الفقاع فى منزله قال ابن أبى عمير: و لم يعمل فقاع 
يغلى ١١‏ و لذلكك ذكر غير واحد منهم الشهيد الثانى انّه انما يحرم مع الغليان الذى هو النشيش الموجب للانقلاب. 

و لكن: الظاهر عدم صدق الفقاع على ماء الشعير ما لم يغل و لم ينش و استعمال المرازم الفقاع على ما كان يتخذ للامام- عليه 
السَلام- غير دال على كونه أعم و عليه فإِنّ فرض صدق الفقاع مع الغليان و إن لم يكن مسكراً كان مقتضى اطلاق الأَدلَةُ حرمته. 

أمَا صحيح على بن يقطين عن الإمام الكاظم- عليه السّ.لام-: عن شرب الفقاع الذى يعمل فى السوق و يباع ولا أدرى كيف عمل و 
متى عمل أ يحل أن أشربه؟ قال- عليه اله لام "-: لا أحبه «"” فلا ينافى ذلكك لأنّه لا يدل على الكراهة المصطلحة بل يلائم مع 
الحرمة و لذا نزّله الأصحاب على التحريم. 

و يمكن أن يقال: إن ماء الشعير بمجرّد الغليان لا يوجب الإسكار بل صيرورته مسكرا يتوقف على مضى زمان و لذا كتب- عليه 


السّلام- فى جواب الراوى و قد سأله عن 


.١ الوسائل باب 8” من أبواب الأشربةٌ المحرمةٌ حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب 9 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث‎ 
187* فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج57 ص:‎ 

و الدم 


الفقاع أ هو مكروه قبل الغليان أو بعده "؟لا تقرب الفقاع إِلَا ما لم يضر آنية أ وكاة جديدا ٠":‏ واه عر فى صدق الفقاع الاسكار 
و لو باعتبار كون كثيره مسكراً و عليه فما لم يسكر لا يكون حراماً ومع الشكك فى الصدق يحكم بالحلّية لأصالة الحلّية و على ذلكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1ن؟ من عالانا/ا 


تطابق النصوص و اللّه العالم. 
الدم حرام 


المسألة الرابعة لا خلاف ولا اشكال فى حرمة الدم و يشهد به قوله تعالى: حُرّمَتْ عَليِكمُ الْمتِنهُ وَالدّمُ وَ لَحْمْ الْخترير 7١‏ و قوله عزو 
جل: إِلطَا حَوّمَ عَلَيِكمْ الْمَتَةَ وَالدّمَ وَ لَّْم الْخِتّرِير « و النصوص الكثيرة و قد تقدمت جملة منها فى المحرّمات من الذبيحة و فى 
بعضها النهى عن أكل الدم و فى آخر تعليل حرمة الطحال بأنّه دم. 

التلام "-: و أما الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر و بحر الفم و ينتن الريح و يسيئ الخلق و يورث الكلب و القسوةٌ فى القلب و قَلَهُ 
الرأفة و الرحمة "الخ «8) و نحوهما خبر ابن عذافر «2. , 

و منها خبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا- عليه الّلام- فى حديث ": و حرّم الله الدم كتحريم الميتة "017 بل فى بعض 8١‏ 
النصوص علل تحريم الميتة بأنّه قد جمد فيها الدم و يرجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرىء لأنّها يؤكل لحمها بدمها. 


.7 الوسائل باب 9” من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
.* (؟) المائدة آيةٌ‎ 

(©) البقرة آيةٌ *10. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث .١‏ 
(9) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ”. 
(8) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث 8. 
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أضف إلى ذلكك كله: ان الدم نجس كما مرّ فى كتاب الطهارة و يحرم شرب النجس مع أنه من الخبائث و يحرم أكلها و شربها 
بالكتاب و السنّةُ و الاجماع فلا كلام فى حرمة الدم و اطلاق الأدلهُ و إن كان يشمل الدم المتخلف فى لحم الحيوان المأكول مما لا 
يقذفه المذبوح إلا أنه حلال اجماعاً كما صرّح به جماعة و يعضده استلزام تحريمه العسر و الحرج المنفيين شرعاً 2١١‏ و عقلا لعدم خلو 
اللحم عنه و إن غسل مرّات. 

و عليه فيصح الاستدلال بأكل المعصومين- عليهم المّد.لام- اللحم فى بيوتهم و بيوت من أضافهم إذ من الضرورى انه كان يبقى فى 
اللحم شىء من الدم و الظاهر إلحاق ما يتخلف فى القلب و الكبد بما يتخلف فى اللحم لعين ما ذكر. 

ثم ان مقتضى اطلاءق الآيات و الروايات حرمة الدم مطلقاً و إن لم يكن مسفوحاً أى خارجاً بقَوَهْ عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه و 
لازمه حرمة أكل دم السمكك و الجراد و ما شاكل. 

و لكن صرّح جماعة بحلية أكل دم ما لا نفس له إذا كان من مأكول اللحم بل عن المعتبر دعوى الاجماع على جواز أكل السمكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طانان؟ من عالانا/ا 


بدمه و قد استدل له بالآية الكريمة: قل لا أَجِدٌ فى ذا أوجى 1 مكرما عل طاعِم يَطَعَمَةُ نا أن يكون مَيتُ أو دما مشفُوحاً "١‏ بتقريب 
الم فداجري الدع كرسوييا تس نس[ المظلو يضق الشيد البندم غصر عن النقم التاطتوع فاش الببوكف لجرك لخيكرة 
دما 

و اورد عليه بوجوه: 

-١‏ ما فى المستند و هو أن هذه الآيهُ تدل على عدم الوجدان فيما اوحى إليه حين نزول الآيهُ فلا ينافى تحريم المطلق بعد ذلكك فإِنّ 
آي الحل مكية و آيتى التحريم مدنية 


.١88 الحج آية /الا- المائدة آيهُ 4- البقرة آية‎ )١( 
.١؟ الأنعام آيهُ‎ )5( 
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فهما نازلتان بعد الاولى فلا تنافى بينهما أصلًا. 

ولام ري لاو ار لور ا راي ا ا 
فإنٌ آية الحل دالَةُ على حَلَّيةُ غير الدم المسفوح لأنّ قوله: قل لا أجدُ فى ألا ما أوجى إِلَىّ الخ كناية عن حليةُ ما عدا المذكورات و الآيتان 
ظاهرتان فى حرمة مطلق الدم فيدور الأمر بين تقيبد اطلاقهما بآيهُ الحل و نسخ تلكك الآيهُ بهما فيقدم التقيبد. 

1- ما فى الرياض و هو أن آي الحل تدل على حَلَية ما عدا الميتة و الدم و لحم الخنزير و هذا مخالف للاجماع من الكل و البناء فيه 
على التخصيص و حجية الباقى حسن إن بقى من الكثرةُ ما يقرب من مدلول العام و ليس بباق بلا كلام و لا مفر عن هذا المحظور إِنَا 
بجعل الحصر اضافياً أو منسوخاً و أيَاَ ما كان يضعف الاستناد إليه فى المقام. 

و فيه: ان المعتبر فى حجية العام فى الباقى عدم تخصيص الأكثر لا كون الباقى ما يقرب من مدلول العام و من الضرورى أن المحللات 
أكثر من المحرّمات بمراتب فلا يلزم تخصيص الأكثر. 

“- انّه يعارض هذه الآ الكريمة مع ما دل 2١١‏ على حرمة الخبائث و النسبة عموم من وجه فتتساقطان و يرجع إلى عموم دليل حرمة 
الدم. 

و فيه: ان الدم إذا اجتمع فى محل لا إشكال فى كونه من الخبائث و يكون حراماً و أمَا ما هو باق فى السمكك و مخلوط مع لحمه فلا 
يصدق عليه الخبيث. 

فالمتحصل: ان الدم من غير ذى النفس ما لم ينفرد و يجتمع فى الخارج لا يكون حراماً و يعضده الاجماع المحكى عن المعتبر على 
حلية أكل اللبيكة يدمو المرة 


.١ه1/ الأعراف آيةُ‎ )١( 
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والعلقهٌ و إن كانت فى البيضهٌ و هى نجسة و كل ما ينجس من المائع و غيره و تلقى النجاسة و ما يكتنفها من الجامد كالسمن و 
العسل و يحل الباقى 
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القطعيةٌ و ما دل »١١‏ على حل أكل السمكك. 
و بما ذكرناه يظهر حكم العلقة فإنّها إذا انفردت يحرم أكلها للخباثة و أمَا إن كانت فى البيضة و امتزجت به فلا دليل على حرمتها كما 
هو الشأن فى النقطهُ من الدم الموجود فيها. 
و دعوى أنه يحرم أكل النجس و هى نجسة قد تقدم الكلام فيها فى كتاب الطهارة و بيّنا أن الدم الموجود فى البيضة لا يكون نجساً. 


[حرمة كل ما ينجس من المائع] 


الخامسة: لا إشكال و لا خلاف فى أنّه يحرم كل ما ينجس من المائع و غيره و النصوص الدالَّهُ على حرمة المتنتجس كان هو الماء أو 
غيره كان متنيجسا بالملاقا مع الخمر أو الميتة أو الدم أو غيرها فوق حد التواتر راجع أبواب النجاسات من كتب الحديث و أبوابا من 
الأطعمة المحرّمةٌ و الأشربة المحرّمة ستأتى الاشارة الى بعضها فلا مورد لإطالة الكلام فى المقام. 

وقد مرّفى الجزء الشالث من هذا الشرح فى مبحث كيفيّةُ تنس المتنتجسات انه إن كان الملاقى للنجس مائعا ليس له حالة جمود 
توجب الملاقاة مع النجاسة سرايتها إلى جميع أجزائه تنجس الجميع و لا بد من الاجتناب عنها و الا بأن كان للملاقى مع النجس حالةٌ 
جمود مانعة عن السراية إلى سائر الأجزاء غير محل الملاقاةً يلقى النجاسة و ما يكتنفها من الجامد كالسمن و العسل و يحل الباقى لعدم 
تنتجس الباقى بالملاقاة فلا وجه للاجتناب عنه و مع ذلكك النصوص مصرحة بهذا التفصيل: 

لاحظ صحيح زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-: إذا وقعت الفأر فى السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها و كل ما بقى و إن 
كان ذائباً فلا تأكله و استصبح 


(1) الوسائل باب 72 من أبواب الأطعمة المباحةٌ و غيرة من الأبواب. 
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و الدهن النجس بملاقاة النجاسة يجور الاستصباح به تحت السماء خاصة 


به والزيت مثل ذلكك .)3"١‏ 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الم .لام-: عن الفأرة و الدابة تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه؟ فقال- عليه السّلام-: إن 
كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ريما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به و إن 
كان ثرداً فاطرح الذى كان عليه و لا تتركك طعامكك من أجل دابةُ ماتت عليه ١‏ إلى غير ذينكك من النصوص الكثيرة. 

و هل يجوز الانتفاعات الاخر بالمتنتجس أم لا؟ فيه كلام تقدم فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح فلا نعيد ما ذكرناه. 


الاستصباح بالدهن المتنكس 


السادسة: و الدهن النجس بملاقاةً النجاسة يجوز الاستصباح به بلا خلاف بل عليه الاجماع محصنًا و منقولًا و النصوص شاهدة بذلكك 
منها ما تقدم آنفاً إِنْما الخلاف فيما أفاده المصئّف- ره- بقوله تحت السماء خاصة و قد اختاره جماعة و ذهب الأكثر إلى جواز 
الاستصباح تحت الظلال. 

وقد استدل للأوّل: بالاجماع و بمرسل الشيخ- ره- روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء 0" و بأنّ الاستصباح تحت الظلال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 010؟ من عالانا/ا 


يوجب تنس السقف و هو حرام. 
و فى الجميع نظر أمَا الأول فلعدم ثبوته كيف و قد أفتى جمع من الاساطين بل 


.*” الوسائل باب 57 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 57 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟.‎ 
المبسوط كتاب الأطعمة.‎ )( 
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ذا 


الأكثر بالجواز مع أنّه يمكن أن يكون مدرك حكمهم هذا ما سنشير إليه فعلى فرض ثبوته ليس اجماعاً تعبّدياً. 

و أمّا الثانى: فلأنّه لارساله وعدم احراز استناد الأصحاب إليه لا يعتمد عليه. فإن قيل: كيف لا يحرز الاستناد مع أنّه فى المسألة 
نصوص دالَّةُ باطلاقها على جواز الاستصباح تحت الظلال و ليس شىء يصلح للتقييد سوى المرسلة. 

توه عليه: ان جماعة من الأصحاب علّلوا عدم الجواز أنه ينجس السقف لنجاسة الدخان و لذا فصل المصنف- ره- فى بعض كتبه 
بين ما لو علم بتصاعد شىء من أجزاء الدهن و عدمه. 

و جماعة آخرين من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس فيمكن أن يكون افتائهم بالمنع استناداً إلى الأدلّهُ التى استدلوا بها على 
تلكك الكبرى الكلية. 

و أمّرا الثالث: فلأسنٌ تنجيس السقف لا دليل على حرمته مع أنّ دخان النجس ليس بنجس للاستحالة مضافاً إلى أخضّية الدليل عن 
المدّعى فإذاً لا دليل على المنع. 

وقد استدل للجواز باطلاق نصوص الاستصباح و قد أفاد الشيخ الأعظم- ره- ان تلك المطلقات آبيُ عن التقييد و استند فى ذلكك 
إلى كثرتها و ورودها فى مقام البيان. 

و فيه: ان النصوص فى مقام بيان مصرف الدهن و انّه الاسراج دون الأكل و ليست فى مقام بيان كيفيَهُ الاسراج فلا اطلاق لها بل قد مرٌ 
فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح أنَّ المراد من قولهم- عليهم السّ.لام- فى تلكك النصوص ليستصبح به عدم الانتفاع به بالمنافع 
المتوقف جوازها على الطهارة و لا-زم ذلكك عدم كونها فى مقام بيان حكم الاستصباح من حيث هو و عليه فليس فى النصوص ما 
يمكن التمسّكك باطلاقه و من الغريب ان الشيخ مع اعترافه بذلكك التزم أن المطلقات آبِيةُ عن التقييد. 
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و يحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء 


أضف إلى ذلكك: انْ الكثرة بنفسها لا توجب اباء كل واحد منها عن التقيبد و بعبارة اخرى لا توجب اقوائيةٌ دلاله كل واحد منها فى 
الدلالة على العموم بنحو يأبى عن التقيبد مع أن الكثرةُ ممنوعة و ورودها فى مقام البيان من مقدمات ثبوت الاطلاق لا أنه يوجب آبائه 
عن التقييد. 

و على الجملة كما لا دليل على المنع لا دليل على جواز فالقول بجوازه أو عدمه يبتنى على القول بجواز الانتفاع بالمتنجس و عدمه و 
قد مرٌ الكلام فى المبنى فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح مفضّنًا و عرفت أن الأظهر هو الجواز. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ب01؟ من عالانا/ا 


حرمة شرب الأبوال 


السابعة: و يحرم الأبوال كلها عدا بول الابل للاستشفاء كما صرح به جماعة و ملخّص القول فى هذه المسألة: أَنّه بعد ما لا كلام فى 
حرمة البول إذا كان نجساً وقع الكلام فى بول الحيوان الذى يؤكل لحمه المحكوم بالطهارة و فيه أقوال: 

-١‏ جواز شرب الأبوال مطلقاً اختيارا وعن السيد المرتضى دعوى الاجماع عليه. 

"- عدم الجواز كذلك. 

*- التفصيل بين بول الابل و غيره فيجوز فى الأول خاصة. 0 

وقد استدل للأنوّل: بالأصل و بخبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه- عليه السّدلام "-: ان النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال: لا 
بأس يبول ما اكل لحمه .0١"١‏ 


.١ الوسائل باب 04 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
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و لكن يرد على الأوّل: انّه إِنّما يرجع إليه بعد فقد الدليل. 

ويرد على الكاتى مضافاً إلى ضعف سنده لوهب الكذاب اله لا ظهور له فى جواز الشرب بل الظاهر منه ولا أقل من الميحتمل أن 
المراد منه طهارته مع أنه لو سلم دلالته على ذلكك يتعتين تقييده بما دل على اختصاص الجواز بحال الضرورة. 

و استدل للثانى: بآيهُ تحريم الخبائث 2١١‏ بدعوى أن البول من الخبائث و بخبر سماعة عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن شرب 
الرجل أبوال الابل و البقر و الغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال- عليه السّلام "-: نعم لا بأس به «"7). 

و فيهما نظر أمّا الأوّل: فلما مرّ من عدم معلومية المراد من الخبيث بل معلومية أن المراد به ما فيه مفسدة و رداءة و لم يشبت كون 
الأبوال نه بهذا المع 

و أمّا الثانى فلأنٌ التقييد إِنَما هو فى كلام السائل مع أنّه لو كان فى كلام المعصوم- عليه السّد.لام- لما كان دانًا عليه إِلَا على القول 
بححجيةُ مفهوم القيد. 

فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمار عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن بول البقر يشربه الرجل قال- عليه السّ.لام "-: إن 
كان محتاجاً إليه يتداوى به بشربه و كذلكك أبوال الإبل و الغنم "”. 

واد للقول بالجواز فى خصوص بول الابل بخبر الجعفرى عن أبى الحسن موسى- عليه اللتّ.لام "-: أبوال الابل خير من ألبانها و 
يجعل الله الشفاء فى ألبانها «"©). 


.١ها/ الأعراف آيهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 84 من أبواب الأطعمةٌ المباحة حديث /7. 
() الوسائل باب 84 من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 84 من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث *. 
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و فيه أُوَلا: انّه ضعيف السند لبكر بن صالح و ثانياً: إِنّه يدل على ثبوت الخير فى أبوالها و هو أعم من الجواز التكليفى إذ يمكن أن 
يكون ذلكك من جه كونه دواء لكثير من الأمراض. 

فتحصل: ان الأظهر هو الحرمة مطلقاً إلا مع الاحتياج إليه ليتداوى به و فى حال الضرورة لا فرق بين بول الابل و البقر و الغنم كما 
صرّح بذلك فى خبر الجعفرى فتخصيص المصنّف- ره- الجواز ببول الإبل إن كان مراده صورة الضرورة فهو بلا مخصّص و إن كان 
صورة الاختيار فهو بلا دليل. 


حرمة لبن الحيوان المحرّم 


الثامنة: فى ألبان الحيوانات و المشهور بين الأصحاب تبعية لبن الحيوان للحمه حلا و كراهة و حرمة فكما يحل لبن المحلّل كذا يحرم 
لبن الحيوان المحرّم و يكره لبن المكروه و عن شرح المفاتيح دعوى الإجماع على الجميع و عن الغنية الإجماع على الثانى فالكلام فى 
موارد: 

-١‏ فى لبن المحرّم كلبن اللبوة- بفتح اللام و كسرها- الانثى من الأسد و الذئبة و الهرة. 

و استدل لحرمته بخبر داود بن فرقد عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: عن الشاهُ و البقره رما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل و 
الدجاجة ربّما باضت من غير أن يركبها الديكة؟ قال: فقال- عليه السّلام "-: هذا حلال طيب كل شىء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه 
من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طبب و ربّما يكون هذا من 
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ا 


ضربة الفحل و يبطئ و كل هذا حلال 1١١‏ المنجبر ضعفه للارسال بعمل الجماعة بدعوى أنه يدل بالمفهوم على حرمة هذه الأشياء 
من مالا يؤكل لحمه. 

و بما فى الرياض: انّ اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرّماً قطعاً لكونه جزء يقيناً فبحرمة الكل يحرم هو أيضاً إذ لا وجود للكل 
إلا بوجود أجزائه فتحريمه فى الحقيقة تحريم لها مع أنّه قبل الاستحالة دم و هو بعينه حرام اجماعاً فتأمّل فاذا ثبت التحريم قبل 
الاستحالة ثبت بعدها استصحاباً للحالة السابقةُ و بأنّ اللبن بنفسه جزء فيدل على حرمته ما دل على حرمة الكل و بالاجماع. 

و لكن يرد على الأوّل: انّه من قبيل مفهوم الوصف و لا نقول بحجيته. 

و يرد على الثانى: مضافاً إلى أنّ الاستصحاب فى الأحكام الكلية لا يجرى ان حرمته قبل أن يصير لبئا لا يمكن استصحابها لتَبدّل 
الموضوع أضف إليه أن الدم قبل الاستحالة لا دليل على حرمته لعدم كونه من الدم المسفوح. 

و يرد على الثالث: انه لم يدل الدليل على حرمة الحيوان بل على حرمة لحمه فليس اللبن من اجزاء المحرّم. 

و أما الاجماع فحيث إِنّه لم يثبت كونه تعتديّاً فلا يصلح مستنداً للحكم فتوقّف جماعة منهم: المقدس الأردبيلى و صاحب الكفاية و 
المحقق النراقى فى الحكم بالحرمة فى محلّه فالأظهر بحسب الدليل عدم الحرمة إِلَا أنّ مخالفة القوم مشكلةُ و الاحتياط سبيل النجاة. 
دلق العيواة السلا معلال بالأتقاق ول السكا من السوسن اتحاب شرن 
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)١(‏ الوسائل باب :8 من أبواب الأطعمة المباحة حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج37 ص: 1١97‏ 

اذا 

ا 10000 لا | لا , 
لاحظ خبر عبد الله بن سليمان عن الإمام الباقر- عليه السّد.لام "-: لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يأكل طعاماً و لا 
يشرب شراباً إِلَا قال: اللّهم باركك لنا فيه و ابدلنا به خيراً منه إِلّا اللبن فإنّه كان يقول اللَهمَ باركك لنا فيه و زدنا منه «"1). 

و خبر خالد بن نجيح عن الإمام الصادق- عليه السلا "-: اللين طعام المرسلين 7١‏ "". 1 

و خبر السكونى عنه- عليه السّ.لام-: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم ': أنّه ليس أحد يغص بشرب اللبن لأنَّ الله عزّ و جل 
يقول لبن حالصا للائغاً لِلَارِيييَ «"”1 و فى جملة منها: انّ الحم باللين مرق الأنيياء :86 و فى اخرى: انّ التلبين يجلو القلب الحزين كما 
تجلو الأصابع العرق من الجبين و انّه لو أغنى من الموت شىء لأغنت التلبينة أى الحسو باللبن «8). 

”- لبن الحيوان المكروه لحمه مكروه ذكره جماعةٌ و فى الرياض نفى الخلاف فيه. 

وقد استدل له: بالاجماع المنقول و الشهرة المحمّقَهُ بدعوى أن المقام مقام كراهة يتسامح فى دليلها بما لا يتسامح به فى غيرها 
فيكتفى فيها بفتوى فقيه واحد فما ظنكك باتفاق فتاوى الفقهاء الذى كاد أن يكون اجماعاً ذكره فى الرياض و بأنّه جزء من الحيوان 
المكروه فيكره و بالمرسل المتقدم بدعوى أنه يدل على تبيعة اللبن و البيض للحم. 

و فى كل نظر إذ التسامح مختص بأدلَةُ السنن و لا ربط له بالمكروهات مع أنه 


.١ الوسائل باب 8ه من أبواب الأطعمة المباحة حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث‎ 
.8 الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المباحةٌ حديث‎ )( 
(؟) الوسائل باب 18 من أبواب الأطعمة المباحة.‎ 

(0) الوسائل باب 5” من أبواب الأطعمة المباحة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص: 1918 
اذا 


فيما ورد رواية ضعيفة دالَمهُ عليه و لا-دليل على ثبوته بفتوى الفقيه بل الفقهاء إِلَا أن تكشف الفتوى عن وجود رواية و كونه جزء 
للحيوان لا يستلزم كراهته لأنّ المكروه هو لحم الحيوان و اللبن ليس جزء منه و المرسل يدل على حلية لبن محلل الأكل و لا يدل على 
التبعية للحم فى الكراهة بل مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة. 

و خصوص ما ورد فى لبن الا-تن- بضم الهمزة و التاء و بسكونها-: جمع اتان بالفقح الحمارة: كصحيح العيص عن مولانا الصادق- 
عليه السّ.لام- قال: تغديت معه فقال لى ": أ تدرى ما هذا؟ "قلت: لا قال ": هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل 
منه فكل .)١1"١‏ 

و صحيحه الأخر عنه- عليه السّلام-: عن شرب ألبان الاتن فقال ": اشربها «"7). 

و خبر أبى مريم الأنصارى عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام-: عن شرب ألبان الاتن فقال- عليه السّ.لام- لى ": لا بأس بها :"3 و نحوها 


غيرها عدم كراهة شرب لبن مكروه اللحم. 
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و من الغريب ان الشهيد الثانى بعد ما يدعى: ان اللبن تابع للحيوان فى الحل و الحرمة و الكراهة يذكر صحيحى العيص مع أنّهما يدلّان 
على عدم الكراهةٌ فالأظهر عدم الكراهة. 


.١ الوسائل باب #6 من أبواب الأطعمة المباحة حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب 26 من أبواب الأطعمةٌ المباحةٌ حديث‎ 
الوسائل باب 26 من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث ؟.‎ )( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ١46‏ 


ولواشتبه اللحم 


حكم اللحم الذى لا يدرى أنه ذكى أم ميت 


التاسعة: و لو اشتبه اللحم ففيه صور: 

-١‏ أن يعلم أنّه من الحيوان المحلل و يشكك فى أنه ذكى أم لا. 

-١‏ أن يعلم كونه من حيوان معن و يشكك فى أنه محلل الأكل أو محرّم أو يشكك فى أنه قابل للتذكية أم لا. 

*- أن لا يعلم أنه جزء من المذكى الموجود فى الخارج أو الميتة كذلك. 

*- أن يشكك فى أنّه من الحيوان المعتّن الخارجى المعلوم حلي لحمه أو من الحيوان المعلوم حرمته و الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد 
و اخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة. 

أمَا الجهة الاولى فملخص القول فيها أنه فى الصورة الاولى تجرى أصالهُ عدم التذكية و يحكم بحرمته. . 

و أمّا فى الصورة الثانية فتجرى أصالهٌ الحل و يحكم بحليته بل مقتضى اطلاق ما دلّ على حَلَيةُ ما ذكر اسم الله عليه من الكتاب و 
السنّهُ ذلك و معه لا يصغى إلى ما قيل من أن مقتضى أصالة عدم التذكية و استصحاب حرمة اللحم الثابتة قبل الذبح حرمته لأنَّ 
استصحاب الحرمة لا يجرى لتبدٌّل الموضوع و لعدم جريانه فى الأحكام: و لإطلاق أدَلّهُ الحل و اصالة عدم التذكية قد مرّ فى أوّل 
مبحث الصيد و الذباحة أَنّها لا تجرى فى غير الشبهة الموضوعية مع أن الشكك فى التذكية مسبب عن الشكك فى الحليةُ و الحرمة و 
أصالة الحل تقدم عليها تقدم الأصل السببى على الأصل المسببى. 

و أمّرا فى الصورة الثالنة فقد يقال إِنّه لاا تجرى أصالة عدم التذكية إذ ما يقع عليه التذكية معلوم فى الخارج لا شكك فيه فإنّ أحد 
الحيوانين يعلم وقوع التذكية عليه و الاخرى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: ١98‏ 


القى فى النار فإن انقبض فذكى و إلا فميتة 


يعلم عدمه فلا شكك فى التذكية بل الشك فى أن هذا اللحم من المذكى أو من غيره و لا ربط لأصالةٌ عدم التذكية بذلكك فلا بد من 
الرجوع إلى أصالة الحل الجارية فى جميع الشبهات الموضوعية. 

و لكن يرد عليه: أنه فى جريان الأصل لا يعتبر كون المشكوك فيه غير معلوم من جميع الجهات بل يكفى الشكك و لو من جهة. 

و فى المقام يمكن أن يقال: إن الحيوان الذى اخذ منه هذا اللحم المردّد بين المعلوم كونه مذكى و المعلوم كونه ميته يشكك فى كونه 
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مذكى أو ميته فتجرى فيه أصالة عدم التذكية و يحكم بحرمته و لتمام الكلام محل آخر. 

و أمَا فى الصورة الرابعة فتجرى أصالة الحل و يحكم بالحلّيهُ و لا سبيل إلى دعوى انّ المحلل معلوم و كذا المحرّم فلا مشكوكك فيه 
فى الخارج كما لا يخفى هذا كله مع قطع النظر عن الامارات المجعولة- للحلية من يد المسلم أو سوق المسلمين أو أرض الإسلام. 

و أمَا الجهة الثانية فلا خلاف بينهم ظاهراً فى أنّه إذا وجد لحم ولا يدرى أذكى هو أم متت القى فى النار فإن انقبض فذكى و إِلَا 
فميتة وعن الدروس كاد أن يكون اجماعاً و فى المسالكك نفى البعد عن اجماعيته و عن الغنيةٌ دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به خبر إسماعيل بن شعيب الصحيح عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن الإمام الصادق (عليه السّلام): فى 
رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أ ذكى هو أم ميّت؟ فقال- عليه السَّلام "-: فاطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكى و كل 
ما انبسط فهو ميت .)١"١‏ 


.١ الوسائل باب لا٠- من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ينما‎ 
اعذا‎ 


و مرسل الصدوق قال الصادق- عليه السّلام "-: لا تأكل الجرى- إلى أن قال-: و إذا وجدت لحماً و لم تعلم أ ذكى هو أم ميته فألق 
قطعةٌ منه على النار فإن انقبض فهو ذكى و إن استرخى على النار فهو ميته 01١١‏ و تنقيح القول فيما يستفاد منهما ببيان امور: 

-١‏ إن الخبرين مختصان بصورة الشكك فى كونه مذكى أم ميتة و لا يشملان بقية الصور بل ربما يقال: إنّهما مختصًان بصورة الشكك 
فى الذبح و لا يعمّان ما لو شكك فى التسمية أو الاستقبال و ما شاكل فإنّ المنساق إلى الذهن من الميتة الميت حتف أنفه و يؤيّده أنه 
لا طريقية ثبوتاً فى ظرف الشكك فى التسمية أو الاستقبال قطعاً فلا يعمّه الدليل فى مقام الاثبات فإِنّ هذا الحكم حكم طريقى لا تعبدى 
فتدير. 

1- ربّما يقال: إِنْهِ يعارضهما أدلّهُ حلية اللحم المأخوذ من سوق المسلمين أو يد المسلم أو المطروح فى أرض الاسلام سيّما وفى 
بعض نصوصها النهى عن الفحص. 

و يرده: انّه لا تعارض بينهما فإنّ تلكم النصوص فى مقام بيان طريق معرفة المذكى و هذان الخبران أيضاً فى مقام ذلكك و لا يدلّان 
على تعتّين أعمال هذا الطريق بل يدلان على أن الانقباض على النار علامة كونه مذكى و الانبساط علامة كونه ميتةُ فمن أخذ لحماً من 
سوق المسلمين له أن لا يستخبر حاله بذلكك فيجوز له أكله و له أن يستخبر و عليه فإن امتحنه و ثبت كونه ميته لا يجوز له أكله نظير 
نالو ايت اليد اند عي مذ كن 

وقد حُقّق فى محلّه تقديم الأمارات المثبتة للواقع على مثل اليد و سوق المسلمين و قد أشبعنا الكلام فى ذلكك فى رسالتنا القواعد 
الثلاث المطبوعة. 

*- إذا كان المورد مما لا يجرى فيه شىء من امارات الحل و كان المرجع فيه اصالة 


)١(‏ الوسائل باب /” من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: 158 
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عدم التذكية فما لم يمتحن اللحم لا يجوز له أكله للأصل و إذا امتحنه و ثبت كونه مذكى لا يجرى الأصل المزبور لحكومة الخبرين 
عليه. 

فما عن المصنف- ره- فى الارشاد و القواعد و المحقق فى النافع و الفخر فى الشرح و ثانى المحققين و الشهيدين فى الحاشية و 
الروضة: من الحكم بحرمة الأكل لأصالةُ عدم التذكية غير تام. 

؟- لا اختصاص للخبرين بمورد الشكك البدوى بل اطلاقهما يشمل الشكك المقرون بالعلم الاجمالى فما عن الدروس تفريعاً على 
الشرين من الناسكم اغنان المغططط بذلكف إن أن الأمسايوو الأخيان اميل ذلك مم 

ولا يرد عليه ما أورده الشهيد الثانى بأنّ المختلط يعلم أن فيه متا يقيناً مع كونه محصوراً فاجتناب الجميع متعيّن بخلاف ما يحتمل 
كونه بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه مع وجود الفارق فانٌ الخبرين متضمّنان لطريق معرفة المذكى و الميته و لا يختضًان بالشبهة 
البدوية خصوصاً المرسل و مع الامارة على التذكية أو الميتهُ ينحل العلم الإجمالى لأنّه كما ينحل بالعلم التفصيلى كذلكك ينحل بقيام 
الطريق بل و بالأصل المثبت الجارى فى أحد الطرفين دون الآخر و معه لا وجه لوجوب الاجتناب. 

و على ذلكك فما هو ظاهر المتن حيث قال و لو امتزجا و اشتبه اجتنبا من عدم اعتبار الممتزج بذلكك ضعيف اللهمّ إِلَا أن يراد به صورة 
خلط اللحوم المتعددة المدقوقة و حينئذ فوجه وجوب الاجتناب ظاهر أو يراد به أنَّه مع عدم السبيل إلى التمييز يجب الاجتناب و هو 
أيضاً متين للعلم الاجمالى بحرمة أحدهما المقتضى للاجتناب عنهما معاً و لأصالة عدم التذكية الجارية فى كل منهما غير المعارضة 
بالجارية فى الآخر لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما معاً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: 1١19‏ 


يشاكل: الأولل 

وأا السوضن الدالذعلن أن كل شي يكون فيه حلال و حرام فهو حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه ١١‏ فقد ذكرنا فى الاصول 
أنها مختصة بالشبهة البدوية و غير المحصورة و ما شاكل و لا تشمل الشكك المقرون بالعلم الاجمالى مع كون الشبهة محصورة لأَنَّ 
الحرام فيه معلوم بعينه. 

فما فى المستند و عن المحقق الأردبيلى و صاحب الكفاية و غيرهما: من عدم وجوب الاجتناب عن الجميع ضعيف و قد مر الكلام فى 
هذه المسألة مفضّلًا فى كتاب البيع فراجع. 

[تتمة فى مسائل] 

اشارة 

حكم الأكل من بيوت الأقارب بقى فى المقام مسائل لا بد من التعرّض لها: 

الاولى: الأصل تحريم التصرّف فى مال الغير بغير اذنه 

اشارة 


لك 5 وو ير 0 و لا و 5 75 _ 
بالأكل و غيره لقوله تعالى (11 تأكلوا أمالكم بَيَكم بلاطل إلا أن تكرخ عظطارة عن نماض :"و لقوله سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لكم عَنْ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (انلان؟ من عالان/ا 


شَيْءِ ِنْهُ فسا فكلوة نينا مريئاً دل بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة و هو فى الزوجة و يتعدّى إلى غيرها 
بالفحوى. 9 

و لجملة من النصوص: كخبر الاحتجاج المروى عن مولانا عجل اللّه تعالى فرجه ": فلا يحل لأحد أن يتصرّف فى مال غيره بغير اذنه" 
059 و نحوه التوقيع الشريف 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة و باب 2١‏ من أبواب الأطعمة المباحةٌ- و باب 5 من أبواب ما يكتسب به كتاب 
العجارة. 

(1) سورة النساء آيةٌ 59. 

(9) سورة النساء آيةٌ ه. 

(©) الاحتجاج ص 781 عن الأسدى عن العمرى عنه- عليه السّلام-. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 7٠١‏ 


يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمُّنته الآيهُ خاصة مع عدم العلم بالكراهة 


الوارد فى الخمس .)١١‏ 

و موثق سماعة عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: فإنّه لا يحل دم امرؤ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس من و" 

والنبوى المروئ عن تحت العقول "و لا بحل لمومق مال أخيه إلاعن طيب تقفسن هنه "ثم 

و خبر محمد بن زيد الطبرى عن الإمام الرضا- عليه السّسلام- فى جواب السؤال عن الاذن فى الخمس؟ كتب إليه ": لا يحل مال إِلَا من 
وجه أحله الله تعالى 9" ان 
و خبر غوالى اللثالى قال صَلَى الله عليه و آله و سلم ": المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه «"8. 

و صحيح زيد الشيحام عن الإمام الصادق- عليه السّلام- عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث ": لا يحل دم امرئ مسلم و لا 
ماله إِلّا بطيبة نفسه "الحديث «©) إلى غير تلكم من النصوص: و قد استثنى من ذلكك موردان: 


[حكم الأكل من بيوت الأقارب] 


الأؤل: ما ذكره المصنّف- ره- بقوله: يجوز للإنسان ان يأكل من بيت من تضمّنته الآيهُ خاصة مع عدم العلم بالكراهية و هى قوله عز و 
جل: لئس عَلى الأغمق 


)١(‏ الوسائل باب #7 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث ”و باب " من الأنفال حديث * كتاب الخمس. 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب مكان المصلى حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ”من أبواب مكان المصلى حديث ”. 

(؟) فروع الكافى ج ١‏ ص 619. 

(0) المستدرك ج 7 ص 777. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب القصاص فى النفس. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج75 ص: 7١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طاننان؟ من عالان/ا 


حرج و1 على الج عوج و1] على المريض عوج و17 غ9 تيدم ذا تأككوا ين يويكم أذ تيوت الأنكم أن 0 
يبوت إخلأنكم أن يوت أَحلاكم أ يبوت أَلايكم أز يبوت عطاتكع أ يبوت أخلالكع أز يبوت عاذ ابكع أرْ للا ملكتم متايحة 
صَدِيقِكعْ ليس عَلَبَكُمْ جناخ أن تأكلُوا جميعا أو أَمْيانا 0١ ١‏ ولا خلاف ظاهراً ذ فى الحكم فى الجملة. 

الس طحن بح بسح رح بوارام لاطي يل إارررر وااار الاو اراي راد واي 
قال ": هو و الله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه ٠‏ "0 1 

و خبر زرارة عنه- عليه السشلام- فى قول الله عز و جل: أَوْ صَدِيِقَكَةْ؟ فقال ' “:هولاء الذية سقى اللدعة واجل فن هذه الآية مكل بغير 
اذنهم من التمر و المادوم و كذلكك تأكل المرأةً بغير اذن زوجها و أمّا ما خلا ذلكك من الطعام فلا 7"9. 

و خبر جميل بن درّاجٍ عنه- عليه السّلام "-: للمرأة أن تأكل و أن تتصدّق و للصديق أن يأكل فى منزل أخيه و يتصدّق «"6». 

و خبر زرارة عن أحدهما- عليهما السّلام- عن الآية؟ فقال- عليه السّ.لام "-: ليس عليكك جناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكت 


مفاتحه ما لم تفسد .)0"١‏ 


.8١ النور آي‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 75 من أبواب آداب المائدة حديث .١‏ 

(") الوسائل باب 75 من أبواب آداب المائدة حديث ؟. 

(6) الوسائل باب 75 من أبواب آداب المائدة حديث *. 

(0) الوسائل باب 76 من أبواب آداب المائدة حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 7١7‏ 

1] 

ار 0 0 

سواه اوعراس اواج لاس الدادراق رلا لمرو يلاتلاك مسرو واو" الرصلي كرد لماراسز يشم 
فى ماله فيأكل بغير اذنه .)١"9‏ 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عمّا يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام؟ قال- عليه السّ.لام "-: المادوم و التمر و 
كذلك يحل للمرأة من بيبت زوجها 7 

و خبر أبى اسامة عن أبى عبد لله عليه السّلام- فى الآيةُ؟ قال ": باذن و بغير اذن «"””. 

و مرفوع القمّى: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم آخى بين أصحابه فكان بعد ذلكك إذا بعث أحداً من أصحابه فى غزاةً أو 
اا ل ا ا ا 
الله: ليس عَلَيكُمْ متاخ أن تَأكلُوا جبيعا أو أَشناناً يعنى حضر أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه و تنقيح القول فى المقام فى ضمن فروع: 
-١‏ لا خلاف فى اشتراط عدم العلم بالكراهة و عن بعض دعوى الاجماع عليه بل عن جماعة كفاية معرفة الكراهة و لو بالقرائن الحالية 
المفيده للظن الغالب بها فى عدم الجواز و عن الكشفئ: اعتبار عدم الظن بالكراهة و فى الجواهر: بل الاكتفاء بمطلق الظن ظاهر غيره 
أيضاً بل فى مجمع البرهان: ان الاكتفاء بذلكك ظاهر بل فى الجواهر اعتبار العلم أو الظن بالاذن قال: بل قد يتوقف فى صورة الشكك 


الناشيء من تعارضن الامارثية: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً عاطان؟ من عالان/ا 


أقول: إِنْ الآآية الكريمة مطلقهُ شاملة حتى لصورة العلم بالكراهة و قد 


.2 الوسائل باب 75 من أبواب آداب المائدة حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 75 من أبواب آداب المائدة حديث‎ 
.7 الوسائل باب 75 من أبواب آداب المائدة حديث‎ )"( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص:‎ 
1] 


استدل لاعتبار عدمه تارة: بِأنْ التصرّف فى ملك الغير مع الكراهة ظلم قبيح يستقل العقل بذلكك فيقيد اطلاق الاية به. 

و اخرى: بأنَ الجمع بين الآيُ و بين ما دل على حرمة التصرّف فى مال الغير بغير اذنه يقتضى ذلكك. 

و ثالثة: بما فى الجواهر: من أن الظاهر من الآيهُ انسباقها إلى ما هو المتعارف من كون ذلك دانًا على الاذن و لو ظناً. 

و لكن يرد على الأوّل: انّ التصرف باذن مالكك الملوك لا يكون ظلماً ولا قبيحاً عقنًا. 

و يرد على الثانى: ان النسبةٌ بين الآيةُ و تلكك الأدلّهُ و إن كانت عموماً من وجه إِلَا أنه حيث يكون المختار فى العامين من وجه الرجوع 
إلى المرججحات و فى المقام لا معنى لذلكك فتقدم الآية وإن شئت قلت: إن من المرجّحات موافقة الكتاب فنفس الكتاب أولى 
بالتقديم. 

و يرد على الثالث: منع الانسباق بل النصوص مصرّحة بالأكل بغير الاذن فإذا لا دليل على هذا الشرط سوى الاجماع. 

و أمَا الظىٌ بالكراهة فإن كان بالغاً مرتبة الاطمئنان الذى هو علم عادى فيشمله معقد الاجماع و إِلّا فالأظهر عدم الاكتفاء به. 

و ما أفاده كاشف اللثام: من أن هذا الشرط معلوم بالاجماع و النصوص كما ترى فالأظهر هو الجواز ما لم يعلم أو يطمئن بالكراهة. 
-١‏ مقتضى اطلاق الاي و النصوص عدم الفرق بين كون دخول البيت باذن ربّه أم بغير اذنه كما عن الأكثر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: 7١5‏ 

اذا 


و عن الحلى: تقبيد الدخول بالإذن و أنّه يحرم الأكل مع الدخول بدونه و مال إليه الفاضل المقداد. 

و استدل له: بأنْ الأكل يستلزم الدخول الذى هو بغير الاذن غير جائز و النهى عن اللازم نهى عن ملزومه و بأنْه مقتضى الأصل فيقتصر 
فيه على المتيقّن و بأنْ اذن الدخول قرينةُ على اذن الأكل و حيث لا إذن لا قرينةُ فلا يجوز. 

و يرد على الأوّل: ان النهى عن اللازم ليس نهياً عن ملزومه فأى مانع من أن يكون الدخول حراماً و لكن بعد ما دخل يحل أكل ما فيه 
مع أنّه إن تم دعوى التلا-زم يمكن أن يعكس القضيه فيقال: إن المازوم حلال بنص الآبهُ و حليته تستلزم حليةُ لازمه و هو الدخول 
فيجوز بدون الإذن. 

فإن قيل: إِنّه إذا دخل بغير الاذن يجب عليه الخروج فيحرم عليه اللبث للأكل أو أن الأكل تصرّف فى فضاء الدار فيحرم. 

و دعوى كون الأكل تصرّفاً فى الفضاء فيحرم و إن ذكرها فى الجواهر لكنّها غريبة فإنّ ذلك لا يعد تصرّفاً فى مال الغير. 

و يرد على الثانى: ان مقتضى الأصل و إن كان حرمة التصرّف فى مال الغير لكن المورد خرج عنه بمقتضى الدليل و مقتضى اطلاقه 
الجواز و إن لم يأذن فى دخول الدار و مع اطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10ان؟ من عالان/ا 


و يرد على الثالث: ان جواز الأكل لا يكون مقيّداً باحراز الاذن و الرضا بالاجماع و الكتاب و السنّة. 
إِنّ الظاهر من قوله تعالى: بيُوتكُمْ بيوت الأكلين و لعل النكتةُ فى ذكرها 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: لحن 

0 


مع ظهور الحلية التنبيه على مساواءً ما بعدها معها فى الاباحة و أنّه ينبغى جعل المذكورين كالنفس و قد يقال: إِنَ النكتهُ فى ذكرها 
بيان حلي ما يوجد فيها و إن لم يعرف مالكه و قيل: إِنَّ المراد بها بيوت الأزواج و العيال و عن بعض: ان المراد بها بيوت الأولاد لأنهم 
لم يذكروا فى الأقارب مع أولويتهم منهم و لأنْ ولد الرجل بعضه و نسخته و حكمه حكمه وهو و ماله لأبيه كما فى الخبر فجائز نسبته 
إليه و لعل ذلكك بضميمة الأولوية و النصوص الدالَّهُ »١١‏ على توسعة الأمر بالنسبة إليه و أَنّه و ماله لأبيه تكفى فى ثبوت هذا الحكم فى 
بيوت الأولاد أيضاً و المراد بالآباء هنا كسائر الموارد من يشمل الأجداد أيضاً لأنّ الأب هو من ولد الإنسان كان ذلكك مع الواسطة أو 
بدونها و يؤيّد اراد الأعم فى المقام أولوية الأجداد من الأعمام و الأخوال و مع ذلكك لم تذكر فى الآية. 

و كذا القول فى الامّهات بالنسبة إلى الجدات و أمَا الاخوة فلا فرق فيها بين أن يكونوا للأبوين أو لأحدهما و كذا الأعمام و الأخوال. 
و المراد بما ملكتم مفاتحه الوكيل الذى يقوم فى ماله كما صرّح به فى مرسل ابن أبى عمير و مرفوع القمى و لكنّهما لا يدلّان على 
الحصر فى ذلكك فإنّ النصوص المفسّرة للقرآن مبينة للمصاديق فلا ينافى ذلك وجود مصداق آخر له وحيث علم من الخبرين أن 
المراد بملكك المفاتيح ليس معناه الحقيقى بل المراد المعنى الكنائى فمقتضى اطلاقه شموله لمن له عليه ولاية و انكار الاطلاق لو كان 
المراد المعنى الكنائى كما فى الجواهر لم يظهر لى وجه اللّهِمَ إلا أن يكون مراده أن المعنى الكنائى المراد فى المقام هو اطلاق 
التصرّف و عليه فالمراد به الوكيل و غيره من المأذونين فى التصرّف و لا بأس به فالآية غير متعرّضة لحكم بيوت المولى عليهم و هذا 
أظهر. 


(1) الوسائل باب 8١٠‏ من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: مرا 
ا 


و المرجع فى الصديق إلى العرف كما يومى إليه صحيح الحلبى فإِنّه سأله عن المراد بالصديق فاجابه ببيان الحكم و ذلك كاشف عن 
الايكال إلى العرف. 

*- مقتضى اطلاق الايهُ و النصوص عام الفرق فى المأكول بين ما يخشى فساده و عدمه بل التصريح بالتمر فى جملهُ من النصوص 
المتقدمة صريح فى عدم الاختصاص بما يخشى فساده و عن المقنع التقييد بذلكك كالبقول و الفواكه. 

و استدل له بالفقه الرضوى 0١١‏ و حيث إِنهِ غير حجة عندنا فضعفه ظاهر و أضعف منه ما عن كشف اللثام من الاستدلال له بخبر زرارة 
المتقدم لا لما فى الجواهر من أنه يدل على خلافه باعتبار اشتماله على التمر فإنَ الظاهر أن مراده من الخبر الخبر الثانى لزرارة المتقدم 
من جهة ما فيه من قوله- عليه السّد.لام-: ما لم تفسد و ليس فى ذلكك الخبر ذكر التمر بل لعدم دلالته على التقييد فانْ غايةٌ ما يدل عليه 
جواز الأكل ما دام لم يفسد. و أمَا اختصاص الجواز بما يفسد فلا يدل عليه» و بذلكك ظهر ما فى الاستدلال لذلكك بمرفوع القممى. 
ه- مقتضى اطلادق الايهُ و النصوص جوز الأكل من كل مأكول فى البيوت و فى الجواهر قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون 
نفائس الأطعمة التى تدّخر غالباً و لا تؤكل شائعاً بناء على انسباق الاطلاق إلى ذلكك أو على مراعاءٌ قاعدةٌ الاقتصار. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3داتى. الالائالالا صفحة بنانب؟ من عالانا/ا 


وفيه: ان الانصراف لا وجه له و مراعاة قاعدة الاقتصار بعد اطلاق الأدلّهُ غير لازمة و أمَا ما فى الخبرين من ذكر التمر و المادوم فلا 
يدل على الاختصاص بهما لا لعدم المفهوم للخبرين فإنّه يرده ثبوته للصحيح من جهة وروده لبيان تحديد موضوع الحكم بل لأنَّ 
المادوم غير ادام الطعام له معنى عام يشمل المأكولات الموافقة و الملائمة للطبع 


.١ من أبواب آداب المائدة حديث‎ 7١ المستدركك باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ا‎ 
1] 


أضف إليه عدم القول بالاختصاص بما توهّم ظهور الخبرين فيه من أحد فالأظهر عدم الاختصاص. 

#- إِنَ الآآية و النصوص مختصّة بالأكل و لكن الأصحاب عمّموا الحكم إلى الشرب أيضاً مما يتعارف شربه بل إلى الوضوء من مائه 
لمفهوم الموافقة و الكون بالبيوت حالته. 

و فى كل تأمّل و الاقتصار فيها على ما يعلم رضى صاحب البيت بشاهد الحال أولى و هو طريق النجاة اللّهم إِنَا أن يقال: إن المستفاد 
من تجويز الأكل من بيت الغير بالدلالة الالتزامية جواز الكون به فى حال الأكل و قبله و بعده يسيراً فإن المتفاهم عرفاً من تجويز الأكل 
عدم البأس بالدخول و الأكل و انكار مفهوم الموافقة فى شرب الماء مكابرة» فالأظهر جواز الأوّل و الثالث؛ و هل يجوز دخول البيوت 
لغير الأكل لأنّه إذا جاز الدخول و الأكل جاز الدخول الذى لا يذهب به مال بالأولوية أم لا يجوز لحرمة التصوّف فى مال الغير إِلَّا ما 
ابعى:زتدياة لعل الألير عن الأول: 

- إن الآآيةٌ و النصوص مختصّة بالأكل من بيوت المذكورين و المراد بها محل سكونتهم فلو كان المأكول فى غير بيوتهم كما لو 
كان عند شخص أمانة أو كان عند الأكل نفسه أو لم يكن الطعام موجوداً فى البيت و كان ثمنه فيه فالظاهر عدم جواز الأكل فى 
الفرض الأوّل ما لم يحرز رضاه و عدم جواز الشراء بثمن يؤخذ من البيت فى الفرض الثانى. 

8- الحلّية مختصّة بالأكل فلا يجوز أن يحمل شىء من البيوت أو يطعم الغير منها و ما شاكل نعم فى خصوص الصديق و المالكك 
لمفاتحه دل النص على جواز التصدّق و الاطعام و لا بأس بالبناء على جوازه إن لم يكن على خلافه الاجماع كما أن خبر جميل 
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يدل على جواز تصدّق المرأة أيضاً و لا يعارضه ما دل )1١‏ على عدم جواز أن تتصدّق المرأهُ من مال زوجها لاختصاص نصوص 
المقام بالمادوم و قد صرّح بجواز أن يتصدّق من مال زوجها من المادوم خاصة دون غيره فى موثق ابن بكير. 

4- مقنتضى اطلاق الايةٌ و الأخبار عدم الفرق بين كون الأقارب المذكورين كذلك بالنسب أو بالرضاع و دعوى تبادر النسبى منهم لا 
سيف 

تناول المارهٌ من الثمرةٌ 

الثانى: من الأمرين الّذين استثنيا من عموم حرمة التصرّف فى مال الغير الأكل ممما يمر به الانسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو 


المباطخ أو الزرع كما هو المشهور بين القدماء و عن الخلاف و السرائر دعوى الاجماع عليه. 
و عن السيد المرتضى فى المسائل الصيداوية و المصنف ره فى مكاسب المختلف و الإرشاد و المحقق الثانى و الاستاد الأكبر و غيرهم 
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من المتأخَرين و متأخرى المتأخَرين: عدم الاستثناء و أنّه لا يجوز الأكل إِلَّا مع العلم بالرضا. 

و استدل للأوّل: بجملهُ من الأخبار كمرسل ابن أبى عمير عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمرة 
فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال- عليه الشلام "-: لا بأس "27). 

و خبر عبد الله بن سنان عنه- عليه السّلام-: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها 


)١(‏ الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث ". 
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ولا يفسد قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارهُ قال: و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان 
فخرّبت لمكان المارةٌ ١١‏ و نحوه خبر أبى الربيع عنه- عليه السّلام- و زاد: ولا يفسد و لا يحمل ."١‏ 

و مرسل يونس عنه- عليه السّد.لام-: عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس 
بحمله على الأكل من ثمره إِلَّما الشهوة له و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره و هل له أن يأكل من جوع؟ قال- عليه الشّ.لام "-: لا بأس 
أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده «"7. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*3”, 
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و مرسل الفقيه عنه- عليه السّلام "-: من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئاً "6. 

و خبر محمد بن مروان عن مولانا الصادق- عليه الس لام-: أمرٌ بالثمرة فاكل منها؟ قال- عليه السّ.لام "-: كل و لا تحمل "١‏ و الخبر 
مروى بطرق ثلاثة و زاد فى أحد طرقه قلت: جعلت فداكك ان التيّار قد اشتروها و نقدوا أموالهم؟ قال- عليه السّ.لام "-: اشتروا ما 
0-00 

وهذه النصوص مضافاً إلى اعتبار جملة منها فى أنفسها لكون مراسيل ابن أبى عمير فى حكم المسانيد و المرسلة لكونها عممّن 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه صحيحة و كذا خبر أبى الربيع تكون منجبرةٌ بالشهرة العظيمة بين قدماء 


.١7 الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١( 
.” من أبواب زكاة الغلاةُ حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث ه.‎ )*( 
.8 (ع) الوسائل باب / من أبواب بيع الثمار حديث‎ 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )0( 
7١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص:‎ 
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الأصحاب فالايراد عليها بضعف السند غير تام. 

و ربّما يورد عليها: بِأنّها مخالفة لقاعدة قبح التصرّف فى مال الغير بغير اذنه المعلومة بالعقل و النقل كمعلومية حرمة و الظلم و الخيانة و 
السرقة و تحريم أكل أموال الناس بالباطل. 

و باستمرار السيرة على بناء الجدران و وضع الأبواب و منع الناس و امتناعهم. 

و بأنّه لو كان مثل ذلكك جائزاً لشاع حتى بلغ التواتر لا أنّه تعارف خلافه. 

و بِأنَ فتح هذا الباب يقتضى بأن تضمحل أموال الناس سيما مع كثرة الثمار على الطرق المسلوكة بل يبعث على الحرام حتى أن كل 
من يجىء يقول لم أكن قاصداً و من كان له عداو مع أحد يتقصّد اضراره و له عذر واضح بل يلزم منه أيضاً استباحة الأغنياء زكاةٌ 
الفقراء غير السادات و خمس السادات مع القول بالتعلق بالعين. 

و فى الجميع نظر أمَا الأول فلأنّه مع اذن الشارع الذى هو أقوى من اذن المالك لأنّه المالكك الحقيقى يندفع الاشكال بحذافيره. 

و أما الثانى فلأنٌ بناء الجدران أو وضع الأبواب لا ينافى ذلك و الامتناع بعد ذلكك من جهة استلزام الأكل التصرّف الزائد و خروجه 
عن كونه مارّاً و دخوله فى من يمشى بقصد الأكل الذى ستعرف عدم جوازه. 

و أمَا الثالث: فلأنّه شاع و قد أفتى جل المتقدمين به و عمل الناس عليه. 

و أمّا الرابع: فلأنَ الثمار التى تكون فى البساتين و المزارع التى تكون على غير الطرق المسلوكة خارجة عن الموضوع و التى تكون 
على الطرق المسلوكة ما كان منها على بعد من الطرق يكون خارجا أيضاً لأنه إن قصده للأكل خرج عن كونه مارَاً بالثمرة اتفاقاً و 
يعتبر فى الجواز ذلكك كما سيجىء فما يبقى مشمولًا للحكم قليل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: "١١‏ 

نا 


لا يلزم منه شىء من ما ذكر فى هذا الايراد. 

و استدل للقول الآدخر: بصحيح على بن يقطين: سألت أبا الحسن- عليه الّم.لام- عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و 
الشجر و المباطخ و غير ذلكك من الثمر أ يحل له أن يتناول منه شيئاً و يأكل من غير اذن صاحبه و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو 
أمره القيم فليس له و كم الحد الذى يسعه أن يتناوله هنه؟ قال عليه التسلام الاي ندا يأخذ منه شيئاً «"01. 

و خبر مروكك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ 
قال ": لا "قلت: أى شىء سنبلة؟ قال- عليه السلام "-: لو كان كل من يمرٌ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شىء «"7. 

و خبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد- عليهما السّ.لام- أنه سئل عنما يأكل الناس من الفاكهة و الرطب ممما هو لهم حلال؟ فقال- 
عليه التّ.لام "-: لا يأكل أحد إِلَّا من ضرورةُ و لا يفسد إذا كان عليها فناء محاط و من أجل الضرورة نهى رسول الله صلّى الله عليه و 
آله وسلم أن يبنى على حدائق النخل.و الثمار بناء لكى يأكل منها كل أحد .37”"١‏ 

و خبر محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه- عليه الشسلام "-: ليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إِلَا أن يكون 
مضيعطدا "قلت: فانّه يكون فى البستان الأسجير و المملوك قال- عليه الام "لخ لب لآق ضاوله | لابإذة ماه "07 افر مه انه 


./ الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب / من أبواب بيع الثمار حديث * كتاب التجارة. 
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(*) الوسائل باب 8 من أبواب بيع الثمار حديث .٠١‏ 
(؟) المستدركك باب ه من أبواب بيع الثمار حديث 6. 
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أقول: أمَا صحيح ابن يقطين فالمراد من الأخذ المحكوم عليه بعدم الحلية فيه أمَا هو الحمل بأن يكون جواباً عن السؤال الأخير و هو 
قوله: و كم الحد الذى يسعه أن يتناوله؟ 

و يؤيّده عدوله- عليه المّ.لام- عن لفظ الأكل الواقع فى السؤال الأوّل إلى الأخذ فعدم دلالته على المقام واضح فإنّ محل الكلام و 
مورد أخبار الجواز هو الأكل خاصة و قد نهى فيها عن الحمل أيضاً. 

و أمَا هو الأخذ للحمل و للأكل و لإعطاء الغير و ما شاكل فهو أعم من اخبار الجواز يقد اطلاقه بها و الظاهر انّه إلى ذلكك نظر الشيخ 
و أتباعه من حمل نصوص المنع على غير الأكل و الجواز على الأكل و بذلكك ظهر الجواب عن مرسل مروان بل كون مورده الأخذ 
للحمل أوضح فإنّ السنبلة الواحدة لم يتعارف أكلها فلا محالةُ يكون ظاهره الأخذ للحمل و لا خلاف فى عدم جوازه فلا ربط له بما 
هو محل الكلام. 

و أمًَا خبر مسعدةٌ فهو أعم من جهة الشمول للمارةُ و غيرهم فيقيد اطلاقه بما مرّ و به يظهر ما فى صحيح الحلبى فى تناول المالكك من 
بستانه الذى آجره ما أحب أن يأخذ منه شيئاً فلا إشكال فى الجواز ثم إِنْ جماعة ذكروا انّه يعتبر فى الجواز امور: 

-١‏ كون المرور بالثمرة انّفاقياً بمعنى أن لا يقصدها للأكل ابتداء فلو قصدها كذلكك لم يجز الأكل. و فى المستند و لعله اجماعى و 
ظاهر الرياض كونه اجماعياً و نسبه صاحب الحدائق إلى الأصحاب. 

و يشهد به: ان المأخوذ فى نصوص الجواز عنوان المرور و من الضرورى أنه لا يصدق على من قصد الثمرٌ للأكل ابتداءً. نعم مع 
تحقق عنوان المرور لا دليل على اعتبار شىء آخر و هو كون مروره عليها اتّفاقياً و بدون القصد. 
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و بالجملة انه تارة يقصد الثمرة للأكل ابتداء و اخرى يقع مروره عليها من دون قصد إلى ذلكك و ثالثة لا يكون قصده الثمرة ابتداء و 
لكن يقصد المرور عليها تبعاً فى مسيره إلى محل له شغل به مثلًا كما لو كان لمقصده طريقان و الثمرهُ واقعة فى أحدهما يختار ذلكك 
الطريق للمرور على الثمرة. لا خلا.ف فى عدم الجواز فى الصورة الا-ولى و الجواز فى الثاني و الظاهر هو الجواز فى الصورة الثالثة 
لإطلاءق النصوص و معه لا وجه للاقتصار على المتيقن. و على هذا فخبرا ابن سنان و أبى الربيع لا ينافيان هذا الاشتراط فلا حظهما و 
دين 

ثم المراد بالمرور بها ليس هو العبور ملاصقاً بها بحيث لا يحتاج فى أخذها إلى التخطى إليها و لو بخطوات قلائل بل الظاهر من 
المرور هو العبور عدا يقرب منها عرفاً وعادهُ كما لا يخفى. 

-١‏ أن لا يحمل منها شيئاً و الظاهر عدم الخلاف فى شرطية ذلكك. 

و يشهد بها مضافاً إلى أدلَهُ المنع من الأدلة العامة و النصوص الخاصة بعد اختصاص نصوص الجواز بالأكل الظاهر فى الأكل فى 
محلها النهى عن الحمل فى النصوص المتقدمة المجوّزةٌ للأكل الظاهر فى الارشاد إلى الشرطيةٌ فى أمثال المقام. 

و بذلكك يظهر ما فى كلمات سيد الرياض حيث قال: إِنْ اثبات الشرطية بالاخبار مشكل إذ غايته النهى عن الحمل الظاهر فى الحرمة و 
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8- عدم الاكثار فى الأكل بحيث يظهر أثره أثرا ينا 
و استدل له تارة: بحيث ١١‏ نفى الضرر و اخرى: بالنهى عن الافساد فى النصوص بدعوى أن المراد الأكل كثيراً و بالاجماع بل 
الضرورةٌ القطعية فى بعض 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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الموارد. كما لو كانت شجرةٌ واحدة على الطريق لفقير لا يملكك غيرها فلو جاز الأكل لكل مارٌ حتى من عسكر كثير مرّت بها يلزم 
عدم بقاء شىء له و هذا مما يعلم عدم جوازه من الشرع. 

و لكن يرد على الأوّل: ان هذا الحكم فى نفسه ضررى على المالكك و جواز الأكل فى جميع الحالات مستلزم للضرر فدليله أخص من 
دليل نفى الضرر فيقدم عليه. 

و يرد على الثانى: ان الظاهر من الإفساد هدم الحائط أو كسر الغصن أو نحو ذلكك. 

و أما الشالث فيرده: نه لا ضرورة و لا إجماع على عدم الجواز حتى فى الفرض المذكور فأَىٌّ مانع فى أن يجوز الشارع الأكل منها 
بحيث لا يبقى منها شىء و أىّ فرق بين ذلكك و بين أن تصير الشجره غير مثمره فى نفسها فهل يتوم أحد أن يقول يجب على الله 
تعالى أن يجعل الشجرة المفروضة مثمرة. فالأظهر عدم اعتبار ذلك. 

؟- عدم العلم بل و لا الظن بكراهة المالكك ذكره جماعة و اطلاق الأدلّةُ ينفى اعتبار ذلكك كما انّه ينفى الشرط الخامس الذى ذكروه 
فى المقام و هو كون الثمره على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة. 

ع- أن لا تكون الثمرة محاطاً عليها بسور مبوّبةُ بباب. 

لأله: لا إشكال فى أنّْها لو كانت كذلكك لم يجز صعود السور أو خرقه و لا فتح الباب أو كسره لكونه تصرّفاً فى ملكك الغير بغير اذنه و 
الأكل من الثمرةً غير ملازم لذلكك فلا يصح أن يقال ان تجويز الأكل مستازم لتجويز ذلكك و نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم عن الحيطان أو حيطان نخله كما فى خبر ابن سنان لا يستلزم جواز التصرّف لو كان محاطاً غير مخروق مع أنه ليس للتحريم اتّفاقا 
والكون تكله حاط عله كان نرق إذا 
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بلغة و خرقه صلى الله عليه و آله و سلم حيطان نخل نفسه لا يكشف عن وجوب ذلكك عليه فضلًا عن غيره كما أنَّهِ لا يجوز الدخول 
فى ملكك الغير لأكل الثمرهٌ لعين ما تقدم و لكن لو فعل حراماً فدخل أو خرق الحيطان أو كسر الباب أو فرضنا أنَّه خرج غصن من 
الشجرةٌ عن السور يجوز أكل الثمره لعدم الدليل على اعتبار هذا الشرط. نعم من يرى اعتبار عدم العلم بالكراهة له أن يشترط هذا 
الشرط فإِنّ بناء الحيطان و اغلاق الباب إمارهُ عدم الرضا بالأكل و لكن قد عرفت أنَّه لا دليل على اعتباره أيضاً مع أنَّ مرسل يونس 
يصرّح بجواز الأكل من البستان الذى حيط عليه. 

كان المدذكرر فى الخباو الحزار هو الخ :و السمل .و القدرة كلا يجزز التعدذى إلى غير القلاكة اقتضارا ضما الك الأصيل غلن مورد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عان؟‏ من عالانا/ا 


النص. 

8- و هل يجوز أكل الخضروات أم لا؟ وجهان مبنيان على صدق الثمرة عليها و عدمه و الظاهر عدم صدقها عليها لاختصاصها بما 
بحصل من الشجر من الفواكه و غيرها و إن أبيت عن ذلكك فلا أقل من الشكك فى ذلكك فيرجع إلى أدلَّةُ المنع. 

فإن قيل إِنّه كيف يتمسكك بالعام مع الشكك فى صدق الخاص. 

قلنا: إِنَّ الذى لا يجوز هو التمسّكك بالعام فى الشبهة المصداقية و أما التمسكك به فى الشبهة المفهومية مع كون المخصّص غير متصل 
بالعام فلا اشكال فيه و المقام من هذا القبيل. 

و قد يستدل لجواز أكلها بوجوه: منها صدق الثمرة عليها بشهادة صحيح ابن يقطين. 

و منها تناول لفظ البستان الموجود فى جملهُ من النصوص لها فإِنّ المراد منه ما فيه. 

و منها الاجماع المحكى و لكنّ الأول يندفع: بأنَ الصحيح لا يدل على صدق الثمرة على الخضر نعم هو يدل على صدقها على ما على 
الزروع أعم من السنبلة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 7١8‏ 

الثانية إذا انقلبت الخمر خلّما طهرت بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة الثالشة لا يحرم شىء من الربوبات و إن شمٌ منها رائحة 


المسكر 


و غيرها. اللّهمٌ إِلَا أن يثبت جواز الخضر بعدم القول بالفصل. 

و الثانى يرده: ان المأخوذ فى تلكك الأخبار موضوعاً للجواز ثمار البساتين لا كل ما فيهاء و الاجماع المنقول سيما مع معلومية المدركك 
ليس بحجة فالعمدة حينئذ عدم الفصل بين الخضروات و سائر الزروع التى ليس لها سنبل. 

4- إن المستفاد من صحيح ابن يقطين صدق الثمره على مثل البطيخ أيضاً فيجوز أكله؛ فتخصيص بعضهم بغيره لا وجه له و الظاهر 
شمول الثمرة لغيره الفواكه ممما على الشجرة كالجوز و اللوز و أمثالهما كما يشعر به صحيح ابن يقطينء فتأمّل بعضهم فيه لا وجه له. 
-٠١‏ وهل يعتبر البلوغ فى الثمرة كما يشعر به خبر ابن سنان المتقدم المتضمن: انه كان إذا بلغ نخله أمر صلى الله عليه و آله و سلم 
بالحيطان فخرقت لمكان المارّهُ و فى خبر الجعفرى عن أبيه: كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت 
أم لا يعتبر ذلكك لإطلاق النصوص و خبر ابن سنان و الجعفرى لا يدلان على عدم جواز الأكل قبل ذلكك وجهان أظهرهما الثانى. 


[الثانية: طهارة الخمر بتبديله خلا] 


الثانية إذا انقلبت الخمر خلا طهرت بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة كما تقدم الكلام فى ذلكك مفصّدنًا فى كتاب الطهارة فى 
الجزء الثالث من هذا الشرح. 


[الثالئة: عدم حرمة الربوبات و الأشربة] 


الثالثة: لا يحرّم شىء من الربوبات و الأشربةٌ مثل السكنجبين و الجلاب و غيرهما عدا ما عرفت و إن شم منها رائحة المسكر كرب 
الرمان و التفاح و السفرجل و التوت و غيرهاء لأنْها لا يسكر كثيرهاء و للإجماع بقسميه عليه و للأصل؛ و للنصوص 
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.١ من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 
7١١17 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 
الرابعة: العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرّم حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم‎ 


الخاصة الكثيرة المصرّحة بحلية جميع ذلكك .0١١‏ 
[الرابعة: طهارة العصير بذهاب ثلثيه] 


الرابعة: العصير إذا غلى من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه إذا غلى بالنار أو ينقلب خلا إذا غلى بنفسه. و قد مر تفصيل القول 
فى ذلكك فى الجزء الثالث من هذا الشرح. 


[الخامسة:] حكم تناول المضطر المحرّم 


الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرّم بلا خلاف فيه فى الجملة و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. 

وجو كاير الم و لوصا للك سباك الك وج 

قال الله تعالى: ولي ون ل سس سا سي ود 
2 0 

وقال عر من قائل: إلا عوّم لبك المي و الدّ وَ لَخم الْحريرٍ وا أل , هع ال ناشعو ير باع ولا اد "١‏ 5 

وقال تعالى إييا عع عَلَيكُم اميه وَالدُم وَلَحم الجتزير ولا أل , ب يرال من اطع غير باغ وك لاد كا | إن عَلَيهِ إنَّ الله عَفُورٌ 


رَحَيمٌ 05 


)١(‏ الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة. 

(؟) المائدة- آيهُ ". 

(") النحل- آيةٌ .١١0‏ 

(©) البقرة أيه .١77‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75, ص: 718 

1 

وقال سبحانه: وَ ل يه حرّع عَلَيكَمْ ناما اضْطْررْمْ إلَيهِ 0٠١‏ 
و قال عر من قائل: و جعلَ عليكمْ فى الذَّينِ ِنْ حرج 119 و قريب من الأخير بعض آيات اخر. 
و أمًا السئّهُ فطوائف من النصوص تدل على ذلكك: 

-١‏ ما دل 0 على نفى العسر و الحرج إذ لا حرج أعظم من المنع حينئذ. 

؟- أَدلّهُ نفى «©" الضرر و الضرار لأنّ فى المنع فى هذه الحالةُ ضرراً عظيماً. 

*- حديث «04) رفع القلم عن المضطر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً طاعان؟ من عالان/ا 


ع- ما دل على قاعدةٌ أنَ ما غلب اللّه عليه فهو أولى بالعذر التى ينفتح منها ألف باب 29). 
ه- جملة من الأخبار كخبر المفضل عن الإمام الصادق- عليه ال لام- فى حديث طويل فى الخمر و الميتةُ و لحم الخنزير و الدم قال- 


عليه السّلام "-: إِنّه تعالى علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّنًا منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما 


.119 الأنعام- آيةُ‎ )١( 

00( الحج- آية 0 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق و 4 من أبواب الماء المضاف و 4" من أبواب الوضوء كتاب الطهارة. 
(©) الوسائل باب ١١‏ من كتاب احياء الموات و باب ١7‏ من أبواب الخيار كتاب التجارهٌ و باب 0 من كتاب الشفعة. 
(0) الوسائل باب 88 من جهاد النفس. 

(*) الوسائل باب ”7 من أبواب قضاء الصلاءً و الوافى باب صلاهُ المريض و الهرم الفصل الخامس من كتاب الصلاة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 550 

1. 


يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم ثم أباحه للمضطرٌ و أحله له فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إِلَّا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير 
ذلكك ("1). : 

و نحوه مرسلا ١؟)‏ محمد بن عبد الله و محمد بن عذافر. 

و مرسل الصدوق: قال الصادق- عليه السّ.لام ": من اضطرٌ إلى الميتةُ و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلكك حتى يموت فهو 
كافر ”*7. 

و العلوى ": المضطر يأكل الميتة و كل محرّم إذا اضطرٌ إليه "15 إلى غير تلكم من النصوص التى سيمر عليكك بعضها. 

و تنقيح القول فى المقام بالبحث فى جهات: 

الا-ولى: الظاهر انْ الاضطرار يتحقق بخوف تلف النفس لو لم يتناول أو خوف المرض الشاق عليه تحمّله» أو خوف زيادة المرضء أو 
خوفق بطء برئه كذلكك و كذا لو خشى الضعف المؤذى إلى التلف أو المرض» كما هو المشهور نين الأصحات على ما فى المسالكك. 
كل ذلكك لصدق الاضطرار عرفاً و العسر و الحرج و الضرر. 

و عن الشيخ فى النهاية و القاضى و الحلّى و المصنف- ره- فى المختلف: التخصيص بخوف تلف النفس لللآية الاولى و خبر المفضل 
و مرسل محمد بن عبد الله و محمد بن عذافر» و لكن لا مفهوم لشىء منها كى يوجب تقيبد اطلاق سائر الأدلَُ» و إن أبيت إِلَا عن 
عدم صدق الاضطرار فى بعض الموارد المشار إليهاء فيكفينا أدلّةُ نفى العسر و الحرج و قاعده نفى الضرر و حديث رفع الإكراه و ما 
شاكل 


.١ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمةُ حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 06 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث *. 
() المستدركة يات ++ من أبوات الأظعمة المكمة حديث ع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 77١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة عاعان؟ من عالانا/ا 


من أَدلَةُ روافع التكليف. 

الثانية: المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين المحرّمات فى إباحتها فى حال الاضطرارء و عن الشيخ فى الخلاف و المبسوط انّه لا 
يجوز دفع الضرورة بالخمر. 

يشهد للأوّل: اطلاق أكثر الأدلَة المتقدمة و خصوص خبر المفضل و مرسل محمد المتقدمين المتضمّنين للتصريح بجواز تناول الخمر 
للمضطر. 

و موثق عمار بن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى حديث: انّه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمراً؟ قال- 
عليه السّلام "-: يشرب منه قوته 1"9). 

و مرسل الصدوق قال: جاء الحديث هكذا: و شرب الخمر جائز فى الضرورة .)73١‏ 

و خبر الدعائم: و إذا اضطرٌ إلى الخمر شرب حتى يروى و ليس له أن يعود إلى ذلكك حتى يضطرٌ إليه 79. 

و استدلٌ للقول الثانى: بن الكتاب 160 دل على حرمة الخمر و آيات الحل للمضطر لتصدّرها بغير الخمر مختضّةٌ بغيرها فلا تصلح 
لتقييد اطلاق آيهُ الحرمة» و النصوص لا تصلح للمقاومة معها فإنّ كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود. 

و بخبر أبى بصير عن مولانا الصادق- عليه السّلام "-: المضطر لا يشرب الخمر لأنها 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب الأشربةٌ المحدّمة حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب *” من أبواب الأشربةٌ المحزّمةُ حديث ؟.‎ 
+ المبشدركة يات +6 من أبوات الأطعمة السدامة حديث‎ )( 
ه١ البقرة آية 115 المائدة- آية :وو‎ )©( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*7, ص: 77١‏ 

اح 


لا تزيده إِلَا شرّاً و لأنْه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة .)٠1"«‏ 

و بخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا- عليه الششلام- فى كتابه إلى المأمون ":ز المضطر لا يشرب اللخمر لأنها تقتلهر" 7 

و يشهد به أيضاً: صحيج الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به انما هو اضطرار؟ فقال- 
عليه التَرلام "-: لا و الله لا بحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به و انّما هو بمنزلة شحم الخنزير الذى يقع فى كذا و كذا لا 
يكمل إِلَا به فلا شفاه الله أحد أشفاه خمر أو شحم خنزير "”. 

و لكن يرد على الأوّل: ان حلْيةُ ما اضطرٌ إليه مطلقاً ثبت من الكتاب فإنّ الآآيةُ الرابعة و الخامسة مطلقتان» مع أن العام الكتابى يبخصضص 
بخبر الواحد فضِنًا عن المتواتر المعنوى كما فى المقام؛ و الخبر المخالف للكتاب الذى يكون مردوداً ليس ما يخالفه بالعموم و 
الخصوص المطلقء فإنّ الخاص قرينة على العام و لا يعد مخالفاً معه عند العرف. 

و أمَا الأخبار فالجمع العرفى بينها و بين النصوص المتقدمة الدالّةُ على جواز شربه عند خوف تلف النفس»ء يقتضى البناء على الجواز 
مع خوف التلف خاصة؛ و تحريمه بدون ذلككء كما اختاره المصنف فى المختلف على ما حكى و الشهيد الثانى فى المسالكك فإِنّ 
نصوص المنع مطلقة» و موثق عمار الذى هو العمدة فى الجواز على المضطر مختص بصورة خوف التلف على النفس. و لعل ما فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة هعاةب؟ من عالان/ا 


نصوص المنع من التعليل يشير إلى ذلكك. فالأظهر هو الجواز فى خصوص صورة خوف تلف النفس 


(1) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب الأشريةٌ المحدّمةُ حديث .١1‏ 
(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب الأشريةٌ المحدّمةُ حديث ؟7١.‏ 
(") الوسائل باب 7١‏ من أبواب الأشريةٌ المحدمةٌ حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 777 

ذا 


و عدمه مع عدم الخوف و إن كان مضطراً. 

الثالئة: لا خلاف بين الأصحاب فى عدم جواز التداوى بالمسكر أو غيره من المحرّمات مع عدم الانحصار و فى الجواهر بل يمكن 
تحصيل الاجماع عليه» فضلًا عن محكية فى كشف اللثام. 

و يشهد به مضافاً إلى اطلاق أدلَةُ التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحقّقه فى الفرض: كثير من النصوص 
كصحيح الحلبى المتقدم» و حسن ابن اذينة: كتبت إلى أبى عبد اللّه- عليه السّر.لام- أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير 
فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ ليس يريد اللذة انما يريد به الدواء؟ فقال- عليه الشلام-: 

"لا و لا جرعة- ثم قال: - إِنَ الله عزّ و جل لم بجعل فى شىء مما حرّم دواء و لا شفاء «"1. 

و خبر أبى بصير: دخلت ام خالد العبدية على أبى عبد اللّه- عليه السّلام- و أنا عنده فقالت: جعلت فداكك انّه يعترينى قراقر فى بطنى و 
قد وصف لى أطباء العراق النبيذ بالسويق؟ فقال- عليه الترلام "ما يمنعكك من شريه؟ "فقالتك: قد قلشدتكك ذيتىء فقال- عليه 
الس لام "-: فلا تذوقى منه قطرة لاو الله لا آذن لكث فى قطرة منه فانّما تندمين إذا بلغت نفسكك هاهنا- و أومئ بيده إلى حنجرته 
يقولها ثلاثاً- أ فهمت؟ "فقالت: نعم, ثم قال أبو عبد الله ": ما يبل الميل ينجس حباً من ماء- يقولها ثلاثاً «"-7). 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام-: عن داء عجن بالخمر؟ فقال ": لا و الله ما أحب 


.١ من أبواب الأشربةٌ المحدّمةُ حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الأشربةٌ المحّمةُ حديث ؟.‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
777 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص:‎ 
آنا‎ 


أن أنظر إليه فكيف أتداوى به انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير و ترون اناساً يتداوون به "0 إلى غير تلكم من النصوص. 

انّما الكلام فى انه هل يجوز التداوى بالمحرّم مع الانحصار أم لا؟ المشهور بين الأصحاب كما فى المسالكك عدم الجواز فى الخمرء 
بل عن الشيخ فى الخلاف و المبسوط دعوى الاجماع عليه. 

واستدل له: باطلا-ق النصوص المتقدمة المعتضد بما فيها من التعليل» و لكن الاطلاق يقدّد بأدلَهُ الاضطرارء و التعليل محمول على 
الغالب أو على ارادة حصر الدواء فى المحرّم: لما نرى من مخالفته للوجدان. و لقوله تعالى: و إِتْمَهْلا كبر مِنْ تقولا .15١‏ 

الظاهر فى حصول نفع بهماء و لموثق سماعة عن الإمام الصادق: عن رجل كان به داء فامر له بشرب البول؟ فقال ": لا تشربه "قلت: انّه 
مضطر إلى شربه؟ قال ": إن كان مضطرّاً إلى شربه و لم يجد دواء لدائه فليشرب بوله و أمَا بول غيره فلا 9"”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعان؟ من عالان/ا 


و لعدم القائل به فى غير الخمر. 

وفى المسالك و تحمل هذه الروايات على تناول الدواء للعافية. 

و عليه فمع الانحصار فى صورة جواز شرب الخمر للاضطرار و هى صورة خوف تلف النفسء كما مر يجوز التداوى بها و إلا فلا. 
هذا فى الخمر و أما غيرها من المحرّمات فيجوز التداوى به مع الانحصار 


)١(‏ الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحزّمةٌ حديث ؟. 

(لأسورة القرة 11 

() الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحزّمةُ حديث م 
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بقدر ما يمسكك به رمقه إِلَا الباغى و هو الخارج على الامام- عليه السّلام- و العادى و هو قاطع الطريق 


و صدق الاضطرار» كأن لخوف على النفس أو غيره» فتدبر فى أطراف ما ذكرناه فانّه أحسن وجه للجمع بين النصوص و الفتاوى. 
الرابعة: يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسكك به رمقه مع كون الاضطرار بالنسبةُ إليه خاصة فلا يجوز التجاوز, لأنّ القصد حفظ 
النفس و الفرض حصوله و رفع الاضطرار فلا مجوّز بعده» و لذا قالوا إِنَ الضرورات تقدر بقدرهاء و للإجماع المحكى عن جماعة على 
حرمة التجاوزء و لخبر المفضل المتقدم؛ نعم لو دعت الضرورة إلى الشبع جازء لأنّ الدليل المسوّغ للتناول يدل على ذلكك. 

-١‏ انه لا يرتحص الباغى و لا العادى و يشهد به مضافاً إلى الاجماع المحكى عن الايضاح: ما فى الآيتين المباركتين المتقدمتين: فَمَن 
دعم عع لالض ا : 3 1 
اضْطَرٌ غَيِر باغ و لا عاد:* فتأمل- و بعض النصوص الات 

؟- اختلف الأصحاب فى تفسيرهما فعن بعضهم تفسير الباغى بمن يأخذ من مضطر مثله و العادى بمن يأكل الزائد عن قدر الشبع أو 
الزائد عن قدر الضرورة. 5 

وق مرشئل البزطى عق أن هبد اللهقن الآبنة الكرسة ": الباغى: الذى يخرج على الإمام و العادى: الذى يقطع الطريق لا تحل له 
الميتة 01١‏ و بهما فسرهما جماعة من الفقهاء منهم المصنف و المحقق- ره-. 

و فى خبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى الآيةُ الكريمة ": الباغى: 


.8 الوسائل باب 08 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ )١( 
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باغى الصيد و العادى: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًاء هى حرام عليهما ليس هى عليهما كما هى على المسلمين" 
الحديث 1١‏ و نحوه خبر عبد العظيم الحسنى عن الجواد- عليه السلام- .07١‏ 

و فى المروى عن مجمع البيان عن الإمامين الصادقين- عليهما السّ.لام-: تفسير الباغى بالخارج على إمام المسلمين, و العادى بعاد 
بالمعصيةُ طريقةُ المحقين 3*١‏ و لا منافاة بين التفسيرات و لا بعد فى دخول الجميع فى الآ الكريمة فالعبرة بما فى النصوص المعتبرة. 
السادسة: إذا لم يجد المضطر إلا مال الغير فيجوز له أخذه فإن كان ذلكك الغير غير مضطرء فإن كان اضطراره بالغاً حدٌ الخوف على 
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النفس بأن كان مشرفا على الهلاكة وجب عليه الدفع إليه لأنّ فى الامتناع اعانة على قتل المسلم؛ و قد روى ابن أبى عمير فى الصحيح 
عن أبى عبد الله- عليه السَلام-: 5 
"من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله "5 و نحوه غيره. 

ولأنّه يجب حفظ النفس المحترمة من الهلاكة للإجماع؛ و لنصوص المواساةً «8) و غيرهاء و لما ذكروه من أنه يجب الإنفاق على 
الناس كفاية على العاجزء و للنبوى المروى بطريق صحيح ": فإنّ دماءكم عليكم حرام :"2 و بفحوى ما دل على وجوب البيع 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 86 من أبواب الأطعمةٌ المحزّمة حديث 8. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب القصاص فى النفس حديث 8. 
(0) الوسائل باب 5" من أبواب جهاد النفس. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 
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اح 


على المحتكر 0١١‏ إلى غير تلكم من الأخبار الواردهُ فى الأبواب المتفرّقة. و لنعم ما أفاده صاحب الجواهر- ره- قال: بل لعله من الامور 
الى اسعفتت بشرورتها عن الدليل المخصوص:ء انتهن. 

و إِنّما أطلنا الكلام فيه من جهة انه حكى عن الخلاف و السرائر انّهما لم يوجبا البذل فى المسألة! بدعوى عدم كونه اعانة و عدم دليل 
يدل على وجوب حفظ نفس الغير مطلقاً حتى لو توقف على بذل المالء إذ ليس إِلَّا الاجماع و هو فى الفرض ممنوع بل لعلّ السيرة 
فى الأعصار و الأمصار على خلافه فى المقتولين ظلماً مع امكان دفعه بالمالء و فى المرضى إذا توقف علاجهم المقتضى حياتهم 
بأخبار أهل الخبرة على بذل المالء و إِلَا فالمسألة أوضح من ذلكك. 

و كم فرق بين هذه الفتوى و ما فى المسالكك من أنه إذا كان ذلكك الغير مضطراً أيضاً و خاف على نفسه الهلاكة إن أعطى الطعام 
لهذا المضطرء يجوز له أن يؤثر المضطر على نفسه فيعطيه الطعام و يحفظه من الهلاكة و إن أهلكك نفسه بذلكك. 

و أورد فى الجواهر على الشهيد بأنَّ من المعلوم علا و نقلًا تقديم حفظ نفسه التى يعبد الله بها على غيره» بل لعل ذلكك من الالقاء 
بيده إلى التهلكة. 

و فيه: انه لا شبهة فى كونه من الإلقاء بيده فى التهلكة إن كان المراد بها ما يعم هلاكك النفس و لم تختص بالعقابء إِلَا أنّه كما يكون 
كذلكك يكون إحياء النفس و هو واجب على الفرض فيقع التزاحم بينهماء و لم يعلم من العقل و النقل تقديم حفظ نفسه بعد كون 
الآخر مساوياً معه فى الإيمان و الاحترام» بل ظاهر الآيةُ الكريمة: 


)١(‏ الوسائل باب 74 و ”٠‏ من آداب التجارة. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /عان؟ من عالان/ا 


وَيُؤْئْرُونَ عَللِ أَنْسِهِعْ وَلَوْ كان بِهغ حَطاصَةٌ 0١١‏ ترجيح حفظ الغير غاية الأمر لا يكون لازماً. 

و دعوى كون ظاهر الآ غير الفرض كما ترىء فالأظهر هو جواز ذلكء نعم لا يجب عليه الإعطاء بخلاف الفرض الأوّل. 

وهل يجوز للمضطر أن يأخذ الطعام من مضطر مثله ظلماً؟ قال فى المستند بعد الحكم بعدم الجواز اجماعاً لحرمة الظلم و عدم مجوّز 
له إِنَا الضرورة الحاصلة له أيضاء انتهى. 

وفيه: ان الاضطرار أوجب سقوط حرمة أخذ مال الغير. و كون صاحبه أيضاً مضطراً لا يمنع عن تأثير اضطراره فى سقوط الحرمة 
فيبقى حكمان متزاحمان وجوب حفظ النفس و وجوب حنظ الغير» و حيث لا أولوية لأحدهما على الآخر فيحكم بالتخيير فالأظهر هو 
لاه 

قال الشهيد الثانى فى المسالك: إن كان المضطر قادراً على دفع ثمنه لم يجب على المالكك بذله ميجاناً قطعاًء لأنَّ ضرورة الجائع تندفع 
ببذله الثمن القادر عليه و إن كان عاجزاً عنه ففى وجوب بذله ميجاناً وجهان: 

أحدهما: العدم لعصمة مال الغير كعصمة نفسه فيجمع بين الحقّين بالعوض وقت القدرة. 

و الثانى: عدم جواز أخذ العوض لوجوب بذله فلا يتعمّبه العوض لأنّه لاعوض على فعل الواجب, كما إذا خلّص مشرقاً على الهلاكك 
لم يجب عليه اجرة المثل» و جوابه 


.٠١ الحشر الآيةُ‎ )١( 
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منع الكلية كما يجب بذل الطعام فى الغلاء على المحتكر يجبره عليه مع جواز أخذ العوض اجماعاًء و المعلوم وجوبه نفس بذل المال 
أعم من كونه مجاناً أو بعوضء انتهى. 

ما أفاده الشهيد من جواز أخذ العوض و عدم وجوب بذله ميجاناً متين غايته» و قد أشبعنا الكلام فى ذلكك فى مبحث أخذ الاجرة على 
الواجب و يبنا عدم المنافاة بين الوجوب و أخذ العوضء و أمّا مسألة تخليص المشرف على الهلاك. فالحكم بعدم وجوب اجرة المثل» 
ليس من جهة عدم أخذ العوض بإزاء الواجبء بل من جهة أن ضمان اجرة المثل يتوقف على سببء و شىء من أسباب الضمان من 
الهدو الأداؤت و التشاملة لأ كو عقا فى الفرض و 11 آلى الحمنا اللحال وكوافق هل تدك اجسزة يذاليا ا لها ان لكك 

و هل يجوز للمالكك أخذ الثمن الزائد عن ثمن المثل و يجب على المضطر دفعه مع القدرة» كما هو المنسوب إلى المشهور لدفع 
الاضطرار بالتمكن من بذل العوض و لو زائداء أم لا يجوز له أخذ الزائد» كما عن الشيخ فى المبسوط لأنّه مضطر إلى بذل الزيادة 
فكان كالمكره عليه؟ وجهان أظهرهما الأوّل. 

و يرد على ما أفاده الشيخ- ره- انّه مضطر إلى الشراء لا إلى خصوص بذل الزيادة وقد حقّق فى محله ان حديث 3١‏ الرفع يرفع صحة 
المعاملة المكره عليهاء و لا يرفع صحة المعاملة المضطر إليها لكونه فى مقام الامتنان و لا منّهُ فى رفع الصحة فى الثانية فالأظهر هو 
جواز أخذ الزيادة. اللّهِمْ إلا أن يقال إن جواز أخذ الزائد ضررى على المضطرء فيرفعه حديث لا ضرر. و لكن غايته عدم جواز الأخذ 


تكليفاً لا وضعاً فتدبّر حتى 


)١(‏ الوسائل باب 08 من أبواب جهاد النفس. 
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أهذا 


لا تبادر بالاشكال. )١١‏ 

ولو لم يجد المضطر إِلَا الآدمى و خاف على نفسه الهلاكة إن لم يأكل منه فإن كان ميّتاً جاز أكله لأنّ المت و إن كان محترماً إِّا أن 
حرمة الحى أعظم و المحافظة عليها أولى و لذا لو كان فى السفينة ميت و خاف أهلها الغرق جاز طرح المت فى البحر و لا يجوز 
طرح الحى. و المتعتين الاقتصار على أكله لأنٌ الضرورة تندفع بذلكك. و فى طبخه و شبهه هتكك لحرمته فلا يجوز الاقدام عليه مع 
اندفاع الضرورة بدونه و لو كان حت فظاهر كلماتهم التسالم على عدم جواز أكله إن كان معصوم الدم. بل فى المسالكك و لا يجوز 
أن يقطع من غيره لحفظ نفسه حيث يكون معصوماً اتفاقاً إذ ليس فيه اتلاف البعض لإبقاء الكلء و كذا ليس للإنسان أن يقطع جزء 
منه للمضطرء انتهى. 

فإن كانت المسألة اجماعية؛ و إِلَا فمقتضى القاعدة الجواز فى الفرض الأوّل» و الوجوب فى الفرضين الأخيرين فإِنّه كما يحرم قتل 
المؤمن كذلكك يحرم قشل نفسه؛ و يجب أن يحفظ نفسه ولا أهمية لأحدهما على الآخر فيحكم بالتخيير و لا ريب فى أهمية حفظ 
النفس المحترمة من قطع عضو من الأعضاء فيجب ذلك مقدمة لحفظ النفس و الله العالم. و به يظهر وجوب أن يأكل المضطر 
الخائف على نفسه لو تركك الأكل من المواضع اللحمة؛ إن علم بسلامة نفسه مع القطع, و فى كلمات الأصحاب فى المقام تشويش و 
اضطراب يظهر لمن راجعها. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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[السادسة] آداب الأكل و سُئَنه 


اشارة 
السادسة: يستحب عند الأكل امور و له آداب قبله و بعده و حيته: اقتصر المصنف- ره- على سبعةٌ متها: 
الأوّل: غسل اليد قبل الطعام 


و النصوص 0١‏ الكثيرة المتضمنة: انّهِ ينفى الفقر و يزيد فى العمر و يجلو البصر و يكثر خير البيت و ما شاكل تدل عليه؛ و فى جملة 
«) منها الأمر بالوضوءء و فى المسالكك المراد بالوضوء هنا غسل اليدين» و لعله كذلكك إذ لم يعهد الوضوء قبل الطعام فى الشرع و لم 
يذكر الأصحاب ذلك فى مستحبات الوضوء و يؤيّده أنه رتب على الوضوء فى خبره ما رتّب على الغسل فى رواية اخرى من الآثار و 
المنافع. 0 : 
و يشهد به خبر هشام بن سالم عن جعفر بن محمد عن آبائه- عليهم السشّلام- عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم ": من سرّه أن 
يكثر خير بيته فليتوضا عند حضور طعام و من توضًأ قبل الطعام و بعده عاش فى سعةٌ رزقه و عوفى من البلاء فى جسده." 

و زاد الموسوى- أحد رواهً الحديث فى حديثه-: قال لى الصادق- عليه السّلام "-: و الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده 9" 07. 
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الظاهر اختصاص استحباب غسل اليد بمن ليست يده نظيفة» لخبر سليمان ابن جعفر الجعفرى عن أبى الحسن - عليه الم لام- انه كان 
رما أتى بالمائدة فيقول ": من كانت يده نظيفة فلم يغسلها فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده «". 


)١(‏ الوسائل باب 68 من أبواب آداب المائدة. 
(؟) الوسائل باب 68 من أبواب آداب المائدة. 
(*) الوسائل باب 68 من أبواب آداب المائدة. 
(©) الوسائل باب 86 من أبواب آداب المائدة حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: تغرف 
والتسمية 
0 

بكتف شاه و تغدى 1١‏ و ما دل على أن أبا عبد اللّه- عليه السّ.لام- تغدّى و لم يغسل يده 7١‏ و بالجمل يختص استحباب الغسل بمن 
يكون يده غير نظيفة. 
و عليه فيمكن البناء على اختصاص الاستحباب بمن يأكل بيده فإنّ المستفاد من النصوص سيما بضميمة مناسبة الحكم و الموضوع ان 
الأمر بالغسل انّما هو لثلا يمتزج بالطعام ما فى يده من الوساخة. 
فما فى المسالكك و الجواهر من أنّه لا فرق بين كونه يباشر باليد أو بالآلهُ و إن كان الحكم مع المباشرة آكد, غير تام» كما أن ما فيهما 
بل هو (أى الأكل باليد) الأصل فى الشرعية لأنّ الأكل من صاحب الشرع و خلفائه كان كذلك. 
يرده: ان فعلهم سيما فى ذلكك الزمان الذى لم يكن الآله التى يأكل معها كثيرة شائعة» لا يدل على الاستحباب و كونه الأصل فى 
الشرعية» فالأظهر عدم مرجوحية الأكل مع الآله؛ و لا يستحب معه غسل اليد. 
و 
الثانى التسمية 

ْ 0 
عند الشروع فعن أبى عبد الله- عليه السّر.لام-_كما فى قوى السكونى: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ": إذا وضعت المائدة 
حفها أربعة آلاف ملكك فإذا قال العبد: بسم الله قالت الملائكة: باركك الله عليكم فى طعامكم, ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا 
سلطان لكك عليهم, فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربّهمء و إذا لم يسمّواء قالت الملائكة 
للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم "الحديث 370. 


.7 الوسائل باب 88 من أبواب آداب المائدة حديث‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب 68 من أبواب آداب المائدة حديث‎ 
.١ الوسائل باب اه من أبواب آداب المائدة حديث‎ )"( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١201ب‏ من عازل/انا/ا 


و نحوه فى الدلالة على ذلكك روايات 2١١‏ أبى بصير و أبى خديجة و جراح المدائنى و مسمع و عمر بن قيس الماصر و غياث بن 
إبراهيم و الفضل بن يونس و غيرهاء ثم إِنَّ فى جملة منها الأمر بالتسمية عند وضع المائدة و فى جمله اخرى ما يدل على استحبابها 
عند الشروع فى الأكل و لا بأس بالعمل بهما. 

و يستحب التسمية عند إرادة الأكل من كل آنية؛ لصحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- قال: قلت له: كيف اسممى 
على الطعام؟ فقال- عليه السَلام "-: إذا اختلفت الآنية فس على كل إناء «"7). 

و عند إرادةٌ الأكل من كل طعام و إن اتحدت الآنية لموثقة الآخر عنه- عليه السَّلام- عن أمير المؤمنين- عليه الشلام "-: ضمنت لمن 
ستّى على طعام أن لا يشتكى منه "فقال ابن الكواء: يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاماً سممّيت عليه قآذانى» قال- عليه السَّلام-: 
"فلعلك أكلت ألواناً فستئيت على بعضها و لم تسم على بعض يا لكع "٠‏ و نحوه غيره. 

و لو تكلم فى أثناء طعام سمى عليه أعاد التسمية؛ لخبر «5» مسمع و صرّح فيه بأنّ اضرار الطعام أنّما هو إذا لم يعد التسمية بعد الكلام» 
ولو نسى التسمية على الطعام يستحب أن يقول إذا ذكر: بسم الله على أوّله و آخره. لصحيح ابن فرقد «8) ثم إن التسمية المستحبَة عند 
وضع المائدة لا تستحب على جميع الأفراد لو كانوا جماعة بل 


11١ الوسائل باب لاه من أبواب آداب المائدة حديث- ؟- “ا ع ع هر و‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب آداب المائدة حديث .١‏ 

(") الوسائل باب 8١‏ من أبواب آداب المائدة حديث *. 

(6) الوسائل باب 8١‏ من أبواب آداب المائدة حديث ؟. 

(0) الوسائل باب 88 من أبواب آداب المائدة حديث .١‏ 
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والأكل بالبمتىء و غسل اليك يغده و الحمده و الاستلقاء و جعل الرجل اليمتى على السرق 
05950ط0959ا0(0إ :1 

يجزى تسمية واحد منهم فى ذلك؛ لصحيح ابن الحجاج عن أبى عبد الله- عليه السّّلام "-: إذا حضرت المائده فسمّى رجل منهم 
أجرأ عنهم أجمعين ول 

و 

الثالث الأكل باليمنى 

مع الاختيار» لخبر أبى بصير عن الإمام الصادق ": لا تأكل باليسرى و أنت تستطيع "7). 

و خبر سماعة عنه- عليه الت.لام-: عن الرجل يأكل بشماله و يشرب بها؟ قال- عليه السّلام "-: لا يأكل بشماله و لا يشرب بشماله و لا 
يتناول بها شيئاً "7 و نحوهما غيرهماء و لا ينافيها خبر حماد: أكل أبو عبد الله بيساره © و نحوه خبر «0) الحسين بن أبى العرندس 
عن أبى الحسن- عليه السّ.لام- فإنّه يمكن أن يكون ذلكك لبيان الجوازء كما لا ينافيها خبر 120 أبى أيوب المتضمّن ان العنب و الرمان 
يؤكلان باليدين» لاختصاص ذلك بهما. 


و 


الرابع غسل اليد بعده 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١00؟‏ من عالانا/ا 


للنصوص المشار إليها المتقدمة» و الكلام فى استحبابه لمن أكل بالآلهُ هو الكلام فى غسل اليد قبل الطعام. 


و 
الخامس الحمد 


للأخبار المتقدمة. 


و 
السادس الاستلقاء 


لخبر البزنطى عن الإمام الرضا- عليه السَّد.لام "-: إذا أكلت فاستلق على قفاكك وضع رجلك اليمنى على اليسرى 037١‏ و نحوه خبره 47 
الآخر. 

و منهما يظهر استحباب جعل الرجل اليمنى على اليسرى ثمٌ إِنّه للأكل و الشرب آداب اخر لم يذكرها المصنف- ره- و اقتفينا نحن 
أثره فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع الكتب الاخر. 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب آداب المائدة حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة حديث ”*. 
(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة حديث ع. 
(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة حديث 8. 
(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة حديث 2. 
(0) الوسائل باب ا من أبواب آداب المائدة حديث .١‏ 
(8) الوسائل باب 76 من أبواب آداب المائدة حديث ”*. 
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و يحرم الأكل على مائدة المسكر 


بحرم الأكل على مائدهٌ المسكر 


ويحرم الأكل بل الجلوس أيضاً على مائدة يشرب عليها الخمر بلا خلاف و يشهد به صحيح هارون بن الجهم: قال: كنا مع أبى عبد 
الله- عليه الم لام- بالحيرة حين قدم على أبى جعفر المنصور فختن بعض القواد ابناً له و صنع طعاماً و دعا الناسء و كان أبو عبد الله- 
عليه التّىلام- فيمن دعاه؛ فبينما هو على المائدة يأكل و معه عَدَّهْ على المائدة» فاستسقى رجل منهم فأتى بقدح فيه شراب لهم فلتما 
صار القدح فى يد الرجل قام أبو عبد الله عن المائدة» فسئل عن قيامه» فقال ": قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم ": ملعون 
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر .0١1١‏ : : : 

و خبر الجراح المدائنى عن أبى عبد اللّه- عليه الّلام "-: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً طاحن؟ من عالان/ا 


فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر .7١‏ : 

و خبر الحسين بن زيد عنه- عليه التّ.لام- عن آبائه عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث المناهى قال ': و نهى عن 
الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر «"”. 

و لا تنافى بين النصوص كى يقال إِنّ الأول أصح فالعمل عليه» بل المبّجه هو العمل بالجميع فيحرم الجلوس و إن لم يأكل و الأكل و 
إن لم سططس. 

المنسوب إلى الأصحاب حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها المسكر و إن لم يكن خمراً. 


.١ من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
.* من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ 2١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )*( 
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و افراط الأكل المتضمّن للضضرر 


و يشهد به مضافاً إلى النصوص 3١‏ المتضئّنة انّ كل مسكر خمرء فتأمّل فإنّه فى خصوص التحريم, موثق عمار عن الإمام الصادق- 
عليه الّ.لام-: عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكرء قال- عليه السّلام "-: حرمت المائدة "الحديث 237١‏ و عن المصنف- ره- 
التعدى إلى الاجتماع على اللهو و الفساد» و عن الحلى لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه. 

واستدل لهما: أن القيام يستلزم النهى عن المنكر من حيث انه اعراض عن فاعله و اهانة له فيجب لذلكك و يحرم تركه؛ و بأنْ مجلس 
العصيان فى معرض نزول العذاب. 

و لكن يرد على الأوّل: انّه للنهى عن المنكر شرائط و الكلام انما هو فى حرمة الجلوس و الأكل من حيثيتهماء و إن لم يكونا موردين 
للنهى عن المنكر و لا كان القيام من مصاديقه. 

و يرد الثانى: ان مجرّد ذلك لا يصلح منشئاً للحكم بالحرمة و القياس على مجلس شرب الخمر باطلء فالأظهر عدم الحرمة. 

وقد تقدّم الكلام فى مسأل حرمة أكل ما يضر بالبدن ما يظهر منه حكم افراط الأكل المتضمّن للضرر. 

كاب ايد وتراه فى عضر يرم المادين هت من جع 

واللحيد لله الاو أآخرا, 1 


(0 الوسائل باب18يى 15 من أبوانف الأشرية المخدمة. 
(؟) الوسائل باب 77 من أبواب الأشربةٌ المحدّمةٌ حديث ؟. 
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كتاب الميراث 
2-5 2 
يسم اللَهِ الرحمن الرحيم 


كتاب الميراث 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 0012ب من عالانا/ا 


اشارة 
: 
الحمد لله رب العالمين» و الصلاةً على أشرف بريّته محمّد و عترته الطاهرين. 


كتاب الميراث و فى جملة من الكتب الفقهية التعبير عن ذلكك بكتاب الفرائضء و الظاهر أن التعبير بما هنا أولى؛ لأنّ الميراث أعم من 
الفريضة إن اريد بها المفروض بالتفصيلء نعم إن اريد بها ما يعم الاجمال كارث اولى الأرحام فهو بمعتاها. 

و الأصل فيه بعد الإجماع من المسلمين بل الضرورة من الدين الكتاب و السنّةُ فمن الكتاب آيات متكائرة قال الله تعالى: لِلرَجالٍ 
عد يب ميا توك اللاان وَالأفُْونَ وَل نصِيب بم ترك لكان و اْأفربُونَ ٠١‏ و قال سبحانه: يُوصِيكم الله فى واكم للذّكر 
لط انين «؟؛ و قال عر من قائل: إن اهو لَك لس لَه ود وَل أت قلا يضثُ 4 توك ,". 

و أمَا من السنّه فنصوص متواترُ ستمر عليكك فى طى المسائل الآتية: روى شيخ الطائفة عن عبد الله بن مسعود: ان النبى صلَّى الله عليه 
و آله وسلم قال ": تعلّموا الفرائض 


)١(‏ النساء آي لا. 

(؟) النساء آيةُ .١١‏ 

(*) النساء آيةٌ .١78‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: /77 
]1 


و علّموها الناس فإِنّْى امرؤ مقبوض و سيقبض العلم و يظهر الفتن حتى يختلف الرجلان فى الفريضة و لا يجدان من يفصل بينهما" 


.)١١ 


1 
و روى أيضاً عنه صلَى الله عليه و آله و سلم ": تعلموا الفرائض و علّموها الناس فَإنّها نصف العلم و هو ينسى و هو أوّل شىء ينتزع 
من امّتى "!2 و ذكروا فى توجيه التنصيف وجوهاً. 
-١‏ اختصاصه بإحدى حالتى الإنسان و هى حال الممات بخلااف سائر العلوم» ولا شكك ان المختص بإحدى الحالتين نصف 
المجموع. 
1- اختصاصه بأحد سببى الملكك و هو سبب الاضطرار من الموت و الارث و باقى العلوم لا يختص به و أحد هذين العلمين نصف 


مجموعهما. 
“- ان العلم قسمان: قسم المقصود بالذات فيه التعلم و التعليم و العمل تابع و الآخر بالعكس. و الأوّل الفرائض و الثانى باقى الفقه و 


؟- انه نصف العلم لاشتماله على مشْقَهُ عظيمة فى معرفته و تصحيح مسائله بخلاف باقى العلوم و أحد العلمين مجموعهما. 

ه- انه نصف باعتبار الثواب» ففى المسالكك و روى ان ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غيرهاء و لكن الجميع كما ترى 
تكلفات. ١‏ 
و يمكن أن يكون المراد بالفريضة ما يجب فعله فتكون اشارة إلى الحكمة العملية التى هى أحد قسمى العلم؛ و أمَا قوله صلّى الله عليه 
و آله و سلم ': انه أول ما ينتزع من امتى "قيل: إن مصداقه ما شاع وذاع من قصهُ غصب فدك و خيبر و وضع حديث لا نورّث؛ و 


يمكن ارجاع الضمير إلى العلم و كونه أوَّل ما ينتزع لكونه الخلافة التى يوجب انتزاعهاء انتزاع العلم و التعليم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحهةً 200ب من عز/انا/ا 


()السشوط أول كتاب الفرائضن والموازيت: 

(9) الممساظ أول كباب الفرائضن و المواريث: 
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و فيه فصولء الفصل الأوّل فى أسبابه» و هى شيئان نسبء و سبب فالنسب مراتبه ثلاث 


موجبات الارث و أسبابه و كيف كان ف فيه فصولء 
الفصل الأوّل [فى الميراث بالنسب] 
اشارة 


فى أسبابه بالمعنى الأعم أى الموجبات للإرث الشامله للنسب بالمعنى الأخص و هى شيئان بالاستقراء و الضرورة من الدين نسبء و 
سببء فالنسب هو الاتّصال بالولادةٌ بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر كالأب و الابن» أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم البني هركا 
على الوجه الشرعى فيخرج بقولنا عرفاً من يتّصل بالآخر اتَصانًا بعيداً كاتتصالهما بالولادة من النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و بقولنا 
بالولادة انّصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء أو نحوهماء و بقولنا على الوجه الشرعى ولد الزناء و يدخل به من ألحقه الشارع و لم 
يعلم الولادة. 

السو عموة.و سنواقى و عموده الآباء و الأبتاءى البواقى تاش : 

و الفقهاء ذكروا أن مراتبه ثلاث باعتبار الاجتماع و الافتراق فى الإرث و التباين و التناسب فى جهة النسبة. 

توضيح ذلكك: انه لا شبهة فى انه فى كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث يقدّم الأقرب على الأبعد, و انّه كما أنْ الآباء و الأبناء يقدّمون 
على الاخوة و الأجداد. و لذا قدّمت مرتبة الاولتين على مرتبة الأخيرتين فكذلك الأولاد مع أبنائهم فإنّهم لا يرثون مع وجودهم فيلزم 
أن يكونوا فى مرتبتين» و كذا القول فى الاخوة مع أولادهم, و الجد القريب مع البعيد فيتعدد على هذا المراتب و انما اعتبروا المراتب 
ثلاثاً مع ذلككء من جهة ان الانسباء أمَا متناسبون فى جهة النسبة أو متباينون» و المتناسبون أمّا يجامع بعضهم بعض من لا يجامع الآخر 
أو لاء و المتباينون أمًا يجتمعون فى الإرث أم لا فجعلوا كل نسبين متناسبين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخر أو متباينين مجتمعين 
فى الارث 
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فى طبقةُ واحده و لأجل ذلك حصل للنسب طبقات ثلاث» هكذا أفاده بعض المحقّقين و للشهيد الثانى- ره- فى المسالكك وجه آخر 
لذلك. قال: لأنّ الأقرب فى المرتبة و إن منع الأبعد لكن نظيره فى المرتبة لا يمنع البعيد من غير صنفه» فكان الأبعد وارثاً مع مساوى 
الأقرب فى تلك المرتبة فلذلك جعلت واحدة؛ بخلاف حال كل واحد من أهل المرتبة مع من هو فى غيرها فإنّه لا يشاركه بوجه 
فلذلك تعدّدت بهذه الواسطة. مثل أولاد الأولاد فإنّهم و إن كانوا لا يرثون مع الأولاد فيكونون بالنسبة إليهم مرتبة» كنسبة الاخوة إلى 
الأولاسد إلا أنَ أولاسد الأولا-د يشاركون الآباء لمساواتهم للأولاد فى المرتبة فكانوا لذلكك فى المرتبة الاولى و إن تأخَروا على بعض 
الوجوه و كذا القول فى أولاد الاخوة فإنّهم و إن كانوا مع الاخوة مرتبة متأخحرة إِلَا أنْهم مع الأجداد مرتبة واحدة؛ فيرث الأبعد من 


أولاد الاخوة مع الأقرب من الأجداد و مساوى المساوى فى قوهٌ المساوى. 
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ثم قال: و هذه النكتة تتخلف فى الأعمام و الأخوال لأنَّ أولاد كل طبقة منهم مقدّمون على الطبقة التى بعدها مطلقاً كأولاد أعمام 
الميت فإِنّهم أولى من أعمام أب الميت و هكذاء انتهى. 

و لبعض الفقهاء ضبط هذه المراتبه بأنْ القريب إن تقوب إلى المت بغير واسطةٌ فهو المرتبةٌ الاولى؛ أو بواسطةٌ واحدةٌ فهو المرتبة 
الثانية» أو بأزيد من مرتبة فهو الثالثة و اشكاله ظاهر فانّه يتخلف فى حق أولاد الأولاد و فى حق أولاد الاخوة و فى حق الأجداد العليا 
وفى حق أولاد العمومة و الخؤولة؛ فالصحيح هو الوجه الأوّل. 

ثم إن لكل من المرتبتين الاولتين من المراتب صنفين, ففى الاولى الأبوان و الأولاد و فى الثانيةٌ الاخوة و الأجداد, و أمّا الثالثة و هى 
طبقةُ اولى الأرحام فصنف واحدهم اخوة الآباء و الامّهات و أولادهم, و الأقرب من كل صنف يحجب الأبعد من دون الآخر, فالأولاد 
بلا واسطةٌ يحجبون الأولاد مع الواسطةٌ و لا يحجبهم الأبوان» 
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و الجد الأدنى يجب الأعلى دون أولاد الاخوة. و الاخوة يحجبون أولاد الاخوه دون الصاعد من الاعداد و العم القريب يحجب البعيد 
من الأعمام و الأ-خوالء و أولاد العمومة و الخؤولة و كذا الخال لاتحاد الصنف. و الواحد من كل مرتبة أو درجة و إن كان انثى 
يحجب من ورائه من المراتب و الدرجات. إلا فى صورٌ واحدهٌ اجماعية و هى ان ابن العم للأب و الام يحجب للأب وحده و يأخذ 


بيان معنى ذا فرض و ذا قرابة 


و ينقسم الوراث باعتبار الارث بالفرض و القرابة إلى أقسامء و للقوم فى بيان تلكك الأقسام كلمات و لعل أحسنها ما أفاده الشهيد فى 
اللاروش على نا حك و ضارته أو حاطتلها على ماق المسطدة ان كل واركمناسة أومقات أتاسقق الله تعالى فن كتابهسهها 
معنا أو لكاو الأول ست ذافرعن والفاى ذا قربة »و الأول ع روثي حالة دون اخرى الوزام ثلاثة 
الأؤل: ذو فرض لآ غير إلا على الرذه و هو قلاقة 0 : الام؛ قال الله تعالى: ولوف لكل اومتها افليس يي ترك إن كان له 
مر رتور وار لمر اه را ضرمي ارات حي حارانها واوا 


لا 1 
و الزوجان قال الله سبحانه: وَ لَكمْ نضفٌ كا تك أزواجكم إن لَم يكن لَهنّ وَلَد فإِنْ كان لَهُنَّ وَلَدّ فلكم الوْبْعُ "١‏ وقال تعالى: و لَهُنّ 
الي نما تركتم إن لم يكن لكم 


.١١ النساء آيةٌ‎ )١( 

(؟) النساء آيةٌ ؟1. 
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دقن كات لَك ولد َهْنَ الم .)0١١‏ 

4 ف اام 
ا أم ل وإ كاة وَعْلُ بوت كلل أو امْرَأَة وَلَهُ أح أوْ أَحْتٌ مكل جد مِْهُمَا الشّدْسُ فَإِنْ 
يرا ارين الك هه شركاءٌ فى الثلث .)5١‏ 
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الثانى: ذو فرض تار و قرابة اخرى و هم أيضاً ثلاثة أصناف: الأب فيريث بالفرض إذا اتمتمع بمع الولد قال تعالى: و لأبوية يكل وال 
نكا اديس وك ترك إن 5أ5 لَه وَلَتُ و بالقرابة إذا اتفرد قال؛ : هن لع يكن لَه وَلَدَ وَوَرِئَه أيه فلم للك ١‏ فرض للامٌ على 
تقديرى وجود الولد و عدمه و لم يجعل للأب على الأخير فرضاً حينئذ فيرث بالقرابة. 

والبنت و البنات فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهنَ الذكر قال عر من قائل: يومديكم لل في أزاحع دك يفل عط لين فم 
يجعل لهنّ حينئذ فرضاً و بالفرض إذا انفردن قال سبحانه: فَإِنْ كن نلطاء فَوْقَ انين بن هن تن | فا تك و إِنْ كائث لَاجِدَه قلَهَا النَضِفُ 
«©. 


والاغيت هن قبل الأعرية أو الأن اتحدت أم تعدّدت فيرثن بالقرابة اذا دخل عليهنٌ ذكر من الأبء قال سبحانه: وإ كانوا إ 0 


ويا لذ كر مِئْلّ حظ انين « ا ل ا سي إن امْرْوٌ فلك للق 12د وله 
حت قلا بصت ا ترك وَ هو يرئهًا إن لَمْ يكن لها ولد من كاتا اتين كَلهُمَا ايان 7 
الثالث: ذو قرابة لا غير و هم الباقونء هذا ما ذكره الشهيد و هو تام إن لم يجعل الرد داخًا فى القرابة أو قطع النظر عنه. و هذا و إن 


كان خلاف كلمات القوم إِلَا أنّه أحسن ما قيل فى المقام. 


.١؟ النساء آيدُ‎ )١( 

(1) النساء آيدُ ؟١.‏ 

() النساء آيةٌ .١١‏ 

(©) النساء آيةٌ .١١‏ 

(0) النساء آيدٌ .١١‏ 

(2) النساء آيهُ .١7/2‏ 

(0) النساء آيهُ .١7/2‏ 
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فيراك الأوية وقد عر قع أن التسيه خافن قاذنا 
[المرقبة] الاولى الأبوان و الأولاد 

اشارة 

و فيها مباحث: 

المبحث الأوّل: فى ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد 


اشارة 
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وفيه مسائل: الاولى: 
لا يتقدم الأبوين أحد من الأرحام و لا من ذوى الأسباب أحد 


اجماعاً و كتاباً و سنّة بل لا يرث معهما أو مع أحدهما من الانسباء غير الولد و ولده و إن نزل اجماعاً فى غير الجد فَإِنٌ فيه خلافاً 
سيأتى» و غير الزوج و الزوجة من ذوى الأسباب. 

والنصوص المستفيضة شاهدة بذلكك. 

لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-: لا يرث مع الام و لامع الأب و لامع الابن و لامع الابنة إلا الزوج و 
الزوجة "الحديث .)3١‏ . 
و صحيح زرارة ": ولا يرث مع الام و لامع الأب و لامع الابن و لامع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة «"7. 

و خبر الحسن بن صالح عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت اها و أخوين لها من 
امّها و أبيها و جدّها أبا انها و زوجهاء قال- عليه السّ.لام "-: يعطى الزوج النصف و تعطى الام الباقى و لا يعطى الجد شيئاً لأنّ بنته 
حجبته و لا يعطى الاخوة شيثاً «"*. 

و موثق أبى بصير عنه- عليه السّلام- عن رجل مات و ترك أباه و عه و جدّه فقال- عليه السّلام "-: حجب الأب الجد عن الميراث و 


ليس للعم ولا للجد شىء) 9©». 


.١ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الإرث حديث 8, 

60 الوسائل ياب ةا من أبواب عيراث الأبوين تحديك 3 

(6) الوسائل باب ١4‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث *. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج77 ص: 765 

عدا 

و خبر يونس بن عمار: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: إن زرارة قد روى عن أبى جعفر- عليه الشلام- انه لا يرث مع الام و الأب و 
الا-بن و البنت أحد من الناس شيئاً إلا زوج أو زوجة: فقال أبو عبد اللّه- عليه التّدلام "-: أمّا ما روى زرارة عن أبى جعفر- عليه 
اللام- فلا يجوز أن تردّه "الحديث .)١١‏ 

و خبر أبى بصير عنه- عليه المّد.لام- فى امرأة توفيت و تركت زوجها و امّها و أباها و اخوتها قال- عليه السّّلام "-: هى من ست أسهم 
للزوج النصف ثلاثة أسهم و للب الثلث سهمان و لام السدس و ليس للاخوة شىء «"7) إلى غير تلكم من النصوص الآتي فى 
المسائل الآتية. 

و أمًا موثق فضيل بن يسار عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل مات و تركك امّه و زوجته و اخته و جدّه. قال- عليه السلام"-: 
لَامَ الثلث و للمرأة الربع و ما بقى بين الجد و الاخت للجد سهمان و للاخت سهم «"”. 

و خبر أبى بصير عن الإمام الباقر- عليه الس لام-: عن رجل مات و تركك امه و زوجته و اختين له و جدّهء قال- عليه الس لام "-: لام 
السدس و للمرأة الربع و ما بقى نصفه للجد و نصفه للاختين «"6. 

و خبر زرارة عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن امرأة تركت امّها و اخواتها لأبيها ووامّها و اخوة لَامَ و أخوات لأبء قال- عليه 
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الَلام "-: لأخواتها لأبيها و اها السدس و لامها 


./ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
/ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.٠١ من أبواب ميراث الاخخوةٌ و الأجداد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
.١١ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
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فللأب المنفرد المال. و للَامَ وحدها الثلث و الباقى رد عليها 


السدس و لإخوتها من امّها السدس 01١١‏ و قريب منه خبره الآخر 07. 

فلاعراض الأصحاب عنهاء و معارضتها مع النصوص المتقدَّمهُ المعمول بهاء و موافقتها للعامة و معارضة بعضها مع بعض فانّه حكم فى 
الأول بأنّ لام الثلث و فى الثانى قال- عليه السّ.لام "-: إن لها السدس "و حكم فى أحد خبرى زرارة بأنّ الاخوة من الأبوين يرثن» و 
فى الآخر حكم بعدم توريثهن, لا بد من طرح الجميع؛ أو الحمل على التقية» أو البناء على أنّها وردت الزاماً على العامة بما ألزموا به 
أنفسهم. 

إذا انفرد أحد الأبوين كان له المال كله 


الثانية: إذا انفرد أحد الأبوين عمّن فى درجته و الزوجء كان له المال كله غايةُ الأمر أن الأب يرث المال كله بالقرابة» و الام ترث ثلثه 
بالفرض و الباقى رد عليها. 

و بالجملة فللأب المنفرد المال قرابة» و للَامٌ وحدها الثلث فرضاً و الباقى رد عليها. بلا خلاف فى شىء من ذلكك. 

و يشهد للأوّل مضافاً إلى الاجماع: انّه لا وارث غيره لمنعه إِنَاه فقد تقدم ان الأب حينئذ يرث المال بالقرابة» و انّه لا فرض له حينئذ» و 
النصوص تقدَّم بعضها و يأتى آخر. 

و يشهد لأنّ الام ترث الثلث فرضاًء الاجماعء و الكتابء و السنُّء و لأنْها ترث الباقى رداً: ما تقدّم من ما دل على أنه لا يرث مع الام 
أحد ممّن ليس فى درجتها. 

وما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد و أن السابق أحق بميراث قريبه: 


.١7 من أبواب ميراث الاخخوةٌ و الأجداد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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كشير ححهاد ين عثمان عن أبن الجيسن ": ان علياً- عليه السّلام- كان يعطى المال الأقرب فالأقرب .01"١‏ 
وبر عسين الرؤاؤخن أبى عبد اللهدغلية السَّلام "-: المال للأقرب و العصبةُ فى فيه التراب «"7). 


و صحيح زرارةٌ عن الإمامين الصادقين- عليهما الس لام "-: إن مات رجل و ترك امّه و إخوة و أخوات لأب وام؛ و إخوة و أخوات 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً ٠00؟‏ من عالانا/ا 


لَامْ و ليس الأب حا فإنهم لا يرون ولا يحجبونها لأنّه لم يورث كلالة «"”. 

و مرسل يونس عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه "8). 

و خبر سليمان بن خالد عنه- عليه السشلام "-: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحق بالمال «"8) إذا لا حمَّيُ أعم من تقديم فريضة و 
رد ما يبقى بعد فريضة عليه. 

و خبر موسى بن بكير: قلت لزرارة: حدّثنى بكير عن أبى جعفر- عليه التّرلام- فى رجل ترك ابنته و امه ": ان الفريضة من أربعة لأنّ 
للبنت ثلاثة أسهم و للَّامٌّ السدس سهم وما بقى سهمان فهما أحق بهما من العم و من الأخ و من العصبف لأنّ اللّه تعالى ستّى لهما و 
من سمى لهماء فيرد عليهما بقدر سهامهما «"6) فانّه علّل الرد بالتسمية و هى هنا متحقّقة. 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الارث حديث‎ 
7 الوسائل باب 17 من أبواب غيرات الأبوين و الأولاد حديث‎ )( 
.” الوسائل باب ” من أبواب موجبات الارث حديث‎ )6( 
الوسائل باب ” من أبواب موجبات الارث حديث ”؟.‎ )0( 
2 من أبوات هيرات الأبوين و الأولاد حتديث‎ ١1/ الوسائل بات‎ )2( 
717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص:‎ 
ولو اجتمعا كان الباقى له‎ 

5 57 ١ ا ع يتك قوللا سيف عي تمق ريد + علا‎ 1 : 1 ١ 
بتقريب انها‎ 01١ وربّما يستدل لذلكك و على غيره من جزئيات الرد؛ بالآية الكريمة: و و أولوا الأذخام بَغص هم أؤلى يعض فى كتاب الله‎ 
5 ار ا وار ل ال‎ 
ففى خبر زرارةٌ عن الإمام الباقر- عليه الس لام - فى قول الله تعالى: و أُولُوا ركام بف هُمْ ولي بغ يبغض فِى كناب الله ": ان بعضهم‎ 
أولى بالميراث من بعض لأنْ أقربهم إليه رحماً أولى به- ثم قال أبو جعفر- عليه السّلام-: نفع اران بالعيت و أقربهم إليه امّه أو أخوه‎ 
أليس الام أقرب إلى المت من اخوته و اخواته ,' 3 و نحوه غيره.‎ 
و خبر زرارة كما ترى كالنص فى اراد البعض الخاص منهم عن بعضء فلا يصغى إلى ما قيل من أنه يمكن أن يكون المراد مطلق‎ 
البعض أى بعض اولى الأرحام كان أولى ببعض من غيرهم, و حينئذ فلا دلالة لها على الرد.‎ 


حكم ما لو اجتمع الأبوان 

الثالثة: و لو اجتمعا أى لو اجتمع الأنبواق كان العلث للَامٌ مع عدم الاخوة الحاجبة؛ و السدس مع وجودهم. و الباقى له أى للأب بلا 
خلاف فى شىء من تلكم. 

و يشهد لحكم الام فى الصورتين: الآية الكريمة المتقدّمة» و عليه وعلى حكم الأب النصوص المستفيضة: كصحيح زرارة عن أبى 
جعفر- عليه السّلام-: فى رجل مات و تركك أبويه؛ قال 


./2 الأنفال آية‎ )١( 


() الوسائل باب 4 من أبواب موجبات الإرث حديث .١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2ب‏ من عز/انا/ا 
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- عليه الششلام "-: للأب سهمان و لام سهم «"0. 

و صحيحه الآخر عن أبى عبد اللّه: فى رجل مات و تركك أبويه؛ قال- عليه السّلام "-: للّام الثلث و للأب الثلثان .07١‏ 

و خبر أبان بن تغلب عنه- عليه السّ.لام-: فى رجل مات و تركك أبويه؛ قال- عليه السّ.لام "-: للَامَ الثلث و ما بقى فللأب "8 و نحوها 
غيرها. 

هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب. 

واالاسلى سكدييات ورويلا احرج ين الوص 

كخبر زرارة عن أبى عبد الله- عليه الّ.لام- قال: قال لى اليا زرارةنا نعول في رجل ماكيو ركه اعريدمن اناو بوب ' "؟قلت: 
السدس أمامه وما بقى فللأب» فقال- عليه السّد.لام "-: من أين هذا "؟قلت: سمعت الله عزّ و جل يقول فى كتابه العزيز 11 
بغر تيفلس سال عليه السّّلام "-: ويحكك يا زرارة اولئكك الإسخوة من الأسبء إذا كان الإخوة من الام لم يحجبوا الام عن 
الثلث و"2). 

و خبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه التّدلام-: فى رجل تركك أبويه و إخوته؛ قال- عليه السّ.لام "-: للام السدس و للأب خمسة 
أسهم و سقط الإخوة و هى من سِنّهُ أسهم ه. ١‏ 

و صحيح زرارة الموقوف ": إذا تركك أبوين فَلَامّه الثلث و لأبيه الثلثان فى كتاب اللّه 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأبوين حديث‎ 

(") الوسافل ياب همق أبوان هيرات الأبوين ديت * 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟. 
(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث /. 
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ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه و للّام الثلث و الباقى للأب 


عر و جل فإن كان له إخوة- د فى المت يعن اخرة لأبد وام أو إخوة لأب فلامّه السدس و للأب خمسة أسداس «٠‏ "0 
ولاايضر ضعف بعض النصوص بعد عمل الأصحاب بهاء كما لا يضر الوقف فى صحيح زرارة. 
و فى الوسائل يستفاد من أحاديث كثيرة ان زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على عليه السّلام- و انهم كانوا يرجعون فيها لذلكك. 


حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين 
الرابعة: و لو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه و للسام الثلث إن لم يكن معهم الإبخوة الحاجبة» و إِلَا فالسدس و الباقى للأب بلا 


خلاف فى شىء من ذلك. : 


و يشهد بالجميع مع عدم الحاجب. صحيح الجعفى عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- قال: قلت له: رجل مات و تركك امرأته و أبويه؟ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١ب0؟‏ من عالانا/ا 


قال- عليه الشلام "-: لامرأته الربع و للّام الثلث و ما بقى فللأب "7. 
و موثقة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: فى زوج و أبوين قال ": للزوج النصف و للام الثلث و للأب ما بقى "و قال: فى امرأة مع أبوين؟ 
قال ": للمرأة الربع و نام الثلث و ما بقى فللأب "”3. 


() الوسائل بات +1 فى أبوات هيراك الأبويق و الأرلاة حديث * 

(؟) الوسائل باب ١12‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟. 

(") الوسائل باب ١8‏ من أبواب هيراث الأبوين حديث .١‏ 
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ا 

11011111 1 | ا 

و صحيح محمد بن مسلم قال: أقرأنى أبو جعفر- عليه السّلام- صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
و خط على عليه الّد.لام- بيده فقرأت فيها ": امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم و للام الثلث سهمان و 
للأب السدس سهم .)١1١‏ 

و موثق أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: فى امرأة توفيت و تركت زوجها و امّها و أباهاء قال- عليه السّلام "-: هى من سِنّهُ 
أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للّام الثلث سهمان و للأب السدس سهم 0179 و نحوها غيرها. 

و يشهد للأحكام المذكورة مع وجود الحاجب خبر أبى بصير» عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: فى امرأة توفيت و تركت زوجها و امّها 
و أباها و اخوتهاء قال- عليه السلام-: هى من سنّهُ أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأب الثلث سهمان و للام السدس و ليس للاخوة 
شىء 0 مع أن الجمع بين الآيهُ الكريمة فإن كان له إخوة فلامَه الشّدس. 

و النصوص الدالة على الحجب و بين الأخيار المتقدمة فى الفرض يقتضى ذلكك. 

و أمّا خبر أبان بن تغلب عن أبى عبد الله- عليه الّ.لام-: فى امرأة ماتت و تركت أبويها و زوجهاء قال- عليه التّ.لام "-: للزوج 
النصف و للام السدس و للأب ما بقى "© فيحمل على صورة وجود الحاجب. و عن الشيخ- ره- حمله على التقيَهُ و الأوّل أولى. 
ولو اجتمع الأب خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى اجماعاً و كتاباً و سند أمَا الكتاب فقد تقدّم. 


() الوسائل باب 12 هق أبوات هيراك الأبوية نايك 1 

(؟) الوسائل باب ١12‏ من أبواب هيراث الأبوين حديث *. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث 8 
(؟) الوسائل باب ١128‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*7, ص: "0١‏ 

عن 


أما السنَّةُ. فصحيح الجعفى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: فإن تركت امرأة زوجها و أباها فللزوج النصف و ما بقى فللأب 01١١‏ و 
للأب الباقى اجماعاً. 


و يشهد به صحيح الجعفى المتقدم, و آية اولى الأرحام, فَإنّها كما تدل على أن بعض اولى الأرحام أولى من بعض آخر كما فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اب نب؟ من عالانا/ا 


المسألهُ الثاني كذلكك تدل على أنْ اولى الأرجام بعضهم أولى ببعض من غيرهم. 

كما يشهد به صحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه السسلام-: اختلف على بن أبى طالب- عليه الشلام- و عثمان في الرجل يموت و 
ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض: فقال- عليه السشلام "-: ميرائه لذوى قرابته لأنَ الله تعالى يقول: و 
أولوا لكام بَعْضْهْ أؤلل تعض فى يكاب الله 079. 

و حسن محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه الّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّد.لام- فى خالة جاءت تخاصم فى مولى رجل 
مات» فقرأ هذه الآ فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى .7"٠‏ 

و صحيح آخر لا-بن سنان عن الإمام الصادق- عليه الس لام- يقول ": كان على- عليه السّ.لام- إذا مات مولى له و تركك ذا قرابة لم 
اناس بير فاقيا و قرفو أرلرا ال لكام ب الآرة وو اوها غيرهاء 

و تقريب الاستدلال بها أنّها تدل على أنه يت أحد مع اولى الأرحام خرج عنه الزوج أو الزوجة بالنسبة إلى النصف أو الربع بالدليل 
و بقى الباقى. 


.” حديث‎ ١198 الفقيه ج © ص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الارث حديث 4. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث ”. 
(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث 2. 
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وللذين المال 


ولو اجتمع الام خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما النصيب الأعلى اجماعاًء و وجهه ظاهر ممما تقدم و الباقى للّام الثلث بالفرض بنص 
الكتاب و الباقى بالرد بالاجماعء و الأقربية» و آيةُ اولى الأرحام. 

و خبر الحسن بن صالح المتقدم فى امرأة ماتت و تركت زوجاً و أخوين و جدّاً وام ": يعطى الزوج النصف و تعطى الام الباقى .)١«‏ 
و صحيح الجعفى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: فإن تركت امرأة زوجها و امّها فللزوج العك وبق تلات 7 

و موثق جميل عنه- عليه السّلام "-: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة «"7. 

يراك الأولاد 


المبحث الثانى: فى ميراث الأولاد إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين 
اشارة 
[لا يرث مع الأولاد غير الأبوين] 


الاولى: لا يرث مع الأولاد من الانسباء غير الأبوين من غير ارتفاع؛ اجماعاً فى غير الجد فإِنّ فيه خلافاً سيأتى» و غير الزوج و الزوجة 
من ذوى الأسبابء و النصوص المتقدمة فى المسألةٌ الاولى من مسائل ميراث الأبوين شاهدهٌ بذلكك. و نحوها غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاب 0؟ من عالانا/ا 


[لو انفردت البنون] 


الثانية: و للابن المنفرد المال كله اجماعاًء للأقربية» و آيةٌ اولى الأرحام. 


)١(‏ الوسائل باب 14 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟. 

() الفقيه ج * ص 198 حديث ؟. 

() الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث .٠١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج 7 ص: 707 

و كذا للابنين فما زاد بالسوية و لو اتقردت البتقلها النصف و الباقى رد عليها 


و النصوص المستفيضة الآتية الدالة على أن المال كله للبنت الواحدة» بضميمةٌ ما دل من الاجماع, و الأخبار على أن نصيب الرجل لا 
ينقص عن نصيب المرأة لو كان مكانها: 

كخبر بككير عن الإمام الباقر- عليه السشلام- فى حديث ": و المرأ لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها «"0. 

و خبر زرارة عن الإمامين الصادقين- عليهما الّر.لام-: عن امرأة تركت زوجها و امّها و ابنتهاء قال- عليه السّد.لام "-: للزوج الربع و لام 
السدس و للابنتين ما بقى لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شىء إِلَا ما بقى و لا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها" 
الاو تتحوهما غيرهماً. 

و كذا لابنين فما زاد يكون المال كله لهم بالاجماع و فى المستند بل الضرورة. 

و يشهد بالسوية مضافاً إلى استواء النسبة صحيح محمد بن مسلم و بكير الآتى. 


[لو انفردت البنات] 


الثالثة: و لو انفردت البنت فلها النصف بالفرض اجماعاً و كتاباً و سنّةُ و الباقى رد عليهاء بالاجماع و النصوص المستفيضة. 

لاحظ صحيح زرارة عن الباقر- عليه السّ.لام-: فى رجل مات و تركك ابنته و اخته لأبيه و امّه فقال "الباق لاقافة و الس للاضت هق 
الأب و الام شىء 0 

و صحيح البزنطى عن الإمام الباقر- عليه السّلام-: عن رجل هلكك و تركك ابنته و عمّه 


(1) الوسائل باف © من أبوات هيرات الأبوين والأولاد حديث ؟: 
(؟) الوسائل باب.18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ”. 
(8) الوسائل نات هام أبواب' يراك الأبويق والأولاة حد يثك .١‏ 
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وللبنتين فما زاد الثلثان 


فقال- عليه السّلام "-: المال للابنة "قلت: رجل مات وترك ابنهُ له وأخا أواقال ابن أكيم قال شيكةطرينا ثم قال ": المال للابنة" 


1 تحوهما أخار 079 بريله والتقرعووعبد اللد ين محهرز و عبد الله ين تحمد, 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00؟ من عالان/ا 


و للبنتين فما زاد الثلثان فرضاً بلا خلاف, و الكتاب شاهد به قال تعالى: فَإِنْ كنّ نللاءَ فَوْقَ اتتتين قَلَهنَّ تُلثا يلا ترك «* و لكنّه مختص 
بما إذا كن فوق اثنتين و أمّا فيهما فبعد الاثفاق على أن فرضهما الثلثان اختلفوا فى وجهه؛ فقيل دليله الاجماعء و قيل الرواية» و لم 
أقف عليها و انّما أشار إليها فى المسالككء و قيل أولويتهما من الاختين بذلكك لكونهما أمس رحماًء و قيل و إِنّ للبنت مع الابن الثلث 
فأولى أن يكون لها مع بنت آخر ذلكك. 

و فى المسالكك و المحقّقون على أنّ ذلكك مستفاد من قوله تعالى: لِلذَّكر مِثْلٌ عط اين «©» فإنّه يدل على أنّ حكم الانثيين حكم 
الذكر؛ و ذلكك لا يكون فى حالة الاجتماع لأسن غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره؛ فيكون ذلكك فى حالة 
الانفراد و تحقيقه أن الله تعالى جعل له مثل حظ الانثيين إذا اجتمع مع الاناث. 

وله فروض كثيرة أوّلها أن يجتمع مع انثى فإِنّ اولى الأعداد المقتضية للاجتماع أن يجتمع ذكر و انثى فله بمقتضى الآيهُ مثل حظ 
الانثيين» و الحال أن له الثلثين و للواحدة الثلث» فلا بد أن يكون الثلثان حا للانثيين فى حال من الأحوال و ذلكك فى حالة 


() الوسائل باب :همع أبوات غيراث الأبوين حديث 31 

(6 الوسائل باب 8 من أبوات هيرات الأبوين حديث “ب +- هه 
() النساء آي .1١‏ 

(©) النساء آي .1١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 700 

و الباقى رد عليهما 


الاجتماع مع الذكر غير واقع اتفاقاء بل غاية ما يكون لهما النصفء فلو لم يكن لهما الثلثان فى حالة الانفراد لزم أن لا يصدق فى هذه 
الصورة و هى اجتماع الذكر مع الواحدة أن له مثل حظ الانثيين» فيكون للانثيين الثلثان فى حالة الانفراد و هو المطلوب. 

فإن قيل: يمكن النظر إلى أن الواحدة فى الصورة المذكورة و هى ما لو اجتمع ذكر و انثى إذا كان لها الثلث و البنت لا تفضل على 
البنت اجماعاًء فيكون الثلثان فى قَوّءْ نصيب الانثيين فيصح اطلاق حظهما لذلكك و هو فى حالة الاجتماع؛ فلا يدل على كون الثلثين 
لهما فى حالة الانفراد الذى هو المتنازع. 

قلنا: عدم تفضيل الا-نثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظّاً لهما بل و لا يجامعهما لأنّهما حالة الاجتماع لا يكون لهما أزيد من 
النصف قطعاً كما ذكرناه و انّما يقتضى الممائلة كونهما مع الاجتماع متساويتين فى النصيب و هو كذلكك. فإِنّ الواحدة حينئذ لا 
يكون لها ثلث فلا يكون لهما ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع إذ لا بدّ أن يفضّل الذكر بقدر النصين فيتعيّن أن يكون ذلكك فى حالة 
الانفراد» انتهى. 

و كيف كان فالحكم أى كون الثلثين لهما بالفرض اجماعى و الباقى رد عليهما. 

و يشهد به مضافاً إلى الإجماع بل الضرورة؛ و أقربيته» موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق- عليه السّلام- قال ": مات مولى لعلى 
بن الحسين- عليه السّلام- فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له: ابنتان باليمامة مملوكتان» فاشتراهما من مال مولاه المتّت ثم دفع 
إليهما بقيهُ المال .)١"١‏ 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث ولاء العتق حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: 0 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 2ب من عل /انا/ا 
و لو اجتمع الذكور و الاناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الانثيين 

. 0 
وخر أن بصتر عتفصطليه لازام "-: إن رجلا مات على عهد النبى صلى الله عليه و آله و سلم و كان يبيع التمر فأخيذ عتمه التمن و 
كانت له بنات فأتت امرأته النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم فأعلمته بذلكك فأنزل الله عزّ و جل عليه فأخذ النبى صَلَى الله عليه و آله و 
سلم التمر من العم فدفعه إلى البنات .)١9‏ 
و خبر على بن أبى حمزة عن أبى الحسن- عليه الس لام- قال: سألته عن جار له هلكك و ترك بنات؟ قال- عليه السّلام "-: المال لهنّ" 
5١‏ 


[لو اجتمع الذكور و الاناث] 


الرابعة: و لو اجتمع الذكور و الاناث من الأولاد ف المال كله لهم كما هو ظاهر ممما تقدم و/ للذكر مثل حظ الانثيين/ بالضرورة 
الدينية» و بنص الكتاب قال الله تعالى: 

تك اللذى اراك لذَّكر مِْلُ حطّ الْأتتيين «” فانٌ المراد كما هو ظاهر و عليه اتّفاق المفشدرين: ان لكل ذكر مثل حظ الانثيين 
لا جنس الذكر. 

و بالنصوص كخبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام- فى حديث: فى رجل مات و تركك بنات و بنين و مَأ قال- عليه 
الشلام "-: للّام السدس و الباقى يقسم لهم للذكر مثل حظّ الانثيين 9"©». : 

و صحيح بكير عنه- عليه التّديلام "-: لو أن امرأة تركت زوجها و أبويها و أولادداً ذكوراً واناثاً كان للزوج الربع فى كتاب الله و 
للأبوين السدسان و ما بقى للذكر مثل حظ الانثيين «"0) و نحوهما غيرهما. 


)١(‏ الوسائل باب © من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث م 

(؟) الوسائل باب © من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث 6. 

(6) النساء آية .١١‏ 

(6) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث /. 

(8) الوسائل يات ما هن أبواب هيراك الأبوين ديف + 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: /701 

و لكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس و الباقى للأولاد و لو كان معهم اناث فالباقى بينهم للذكر مثل حط الانثيين 


أقف إلى لكك الشنوض 10 الكير 4 الراروة قن هزه فيا الربجال: 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج55 
ص : /1ا0 7 


[لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين] 


الخامسة: لو اجتمع مع الولد احد الزوجين؛ كان له نصيبه الأدنى الربع و الثمن بالاجماع و الكتاب و السنّةء و الباقى للولد ذكراً كان أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /١2ب؟‏ من عز/انا/ا 


انثى واحداً أم متعدّدأء فيختص الرد مع البنت أو البنات بها بلا خلاف فى ذلكء و النصوص المتقدم بعضها شاهدة به. 


ميرانك الأولاد وز الأبويت إذا اجتمعوا 
المبحث الثالث: فى ميراث الأولاد و الأبوين إذا اجتمعوا 


اشارة 
و فيه مسائل: 
[إذا اجتمعا مع الذكور] 


الا.ولى: إذا اجتمع مع الأسبوين أو أحدهماء الولد الذكر واحداً كان أم متعدّداًء كان لكل واحد من الأبوين المجتمعين مع الأولاد 
الذكور نصيبه الأدنى السدس و الباقى للأولاد أو الولد» بلا خلاف فيه. 

ويد اكروسيب كل من الأ زوع التجادني لابه الكريينة 1 لذو رك واعو وها لا نش انه نه ننه ول قاد 
لكون الباقى للأولاد التصوصن الآتبة الدالة على ذلكته لو كان مكان الذكز الانقى بسميمة النصوض المتقدّمة الدالة على أنه لا تزاد 
المرأة على الرجل لو كان مكانها و لو كان معهم اناث فالباقى بينهم للذكر مثل حظ الانثيين اجماعاً و يظهر وجهه ممما أسلفناه. 


[إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة] 


الثانية: و إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة» فله السدس فرضاً و لها 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد. 

(5) النساء آية .1١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 70/8 

و لكل واحد من الأبوين منفرداً مع البنت الربع بالتسمية و الرد و الباقى للبنت 


النصف كذ لكك و الباقى يرد عليهما أرباعاًء فتكون التركة مقسومة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب الأربعة فى السنّة ربعها له و ثلاثة 
أرباع لهاء فيكون لكل واحد من الأبوين منفرداً مع البنت الربع بالتسمية و الرد و الباقى للبنت كذلكك. أمَا كون فرض كل منهما ما 
ذكر فلنص الكتابء و أمّا انه يرد عليهما أرباعاً فتكون النتيجهُ ما ذكر. 

فيشهد له مضافاً إلى الإجماع: جملة من النصوص كصحيح ١١١‏ محمد بن مسلم قال: أقرأنى أبو جعفر- عليه الّ.لام- صحيفة كتاب 
الفرائض التى هى املاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و خط على- عليه الشلام- بيده فوجدت فيها ": رجل تركك ابنته و امه 
للابنة النصف ثلاثة أسهم و للَامٌ السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهمء فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهماً فللأب" 
قال: و قرأت فيها ": رجل تركك ابنته و أباه» للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم» فما أصاب 
ثلاث أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب." 

و خبر حمران بن أعين عن الإمام الباقر- عليه الّ.لام-: فى رجل ترك ابنته و امه ": ان الفريضة من أربعة أسهم فإنّ للبنت ثلاثة أسهم 
و للام السدس سهم و بقى سهمان فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ و العصبة» لأنّ البنت و الام سممى لهما و لم يسم لهم فيرد عليهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحهةً 2/7 من عز/انا/ا 


بقدر سهامهما ("7). 
و خبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق- عليه السَّلام- فى حديث انه قال فى بنت و أب: قال- عليه السّلام "-: للبنت النصف و للأب 
السدسء و بقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت و ما أصاب سهماً فللأبء و الفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة 


.١ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ ١1/ الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ ١1/ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: الغكرا‎ 


و مع البنتين فما زاد» الخمس 


أرباع و للأب الربع .)١"١‏ 

و خبر بكير عن مولانا الباقر- عليه المّد.لام-: فى رجل ترك ابنته و امّه ": ان الفريضة من أربعة لأنّ للبنت ثلاثة أسهم و للأم السدس 
سهمء و ما بقى سهمان فهما أحق بهما من العم و من الأخ و من العصبة؛ لأنّ الله تعالى سممى لهما و من سمى لهما فيرد عليهما بقدر 
سهامهما .)7"١‏ 

ولو اجتمع أحدهما مع البنتين فما زاد فله السدس فرضاً و لهما أو لهنَّ الثلثان كذلك. بالاجماع و الكتاب و السنّك بقى سدس فيرد 
أكمابا كبا هر البشيرو بن الأصحات: 

بل عن الروضة نسبة القول المخالف إلى الندور و قال: و هو متروكك و عن التحرير الاجماع عليه» فيكون له الخمس و لهما أو لهنّ 
أربعة أخماس. 

و شهدي عبرا نكن وحصيراق الوقدنانه فإ العلة اليذكزوة فوم مرصردة فى الابسن و اسك الوه 

و ربّما يستدل له أن الفاضل لا بد له من مستحق و ليس هو غيرهم لمنع الأقرب الأبعد و لا بعضهمء لاستواء النسبة و عدم الأولوية 
فيتعتين الجميع على النسبة. 

فان قيل: انه يمكن التقسيم بينهم بوجه آخر أو التخييرء قلنا: إن غير هذا النحو من التقسيم يندفع بالاجماع المركب. 

و عن الاسكافى: و يرد الباقى على البنات لدخول النقص عليهن بدخول الزوجين. 


(0 الوسائل يات ١4‏ من أبواب ميراث الأبوين حديك +. 

(9) الوسائل ياب لالامن أبواب عيراث الأبوين ديك 2 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 72٠‏ 

و لهما مع البنت الخمسان تسمية وردا و الباقى لها 

و لموثق أبى بصير عن أبى عبد الله- عليه السَّلام-: فى رجل مات و تركك ابنتيه و أباهء قال- عليه السّلام "-: للأب السدس و للابنتين 
الباقى .)١١‏ 

و لكن يرد الأوَّل: انه قياس لا نقول به مع أن الشارع الأقدس قد جبر النقص الوارد بشىء آخر حيث جعل لهِنّ فريضة عليها خاصة لا 
ديناء فالتقص لهما يكون بمنزلة الدنيا للأبوين فيتساويان من جميع الوجوه. 

و ترف عن الناقي» أزلاء الدنيحالت لعيل التقيوى فكرن باقطا عن السعية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09؟ من عالان/ا 
و ثانياً: انه فى بعض النسخ أثبت ابنيه» بدل ابنتيه» بل عن الوافى انها اى تلكك النسخةٌ الصحيحة؛ و قوله و للابنتين» الصواب و للابنين. 
[لو اجتمع الأبوان مع بنت واحدة] 


الثالشة: و لو اجتمع الأسبوان مع بنت واحدهُ فلكل منهما السدس فرضاًء و للبنت النصف كذلك بالاجماع و الكتاب و السِنّة فيبقى 
سدس يرد عليهم أخماساً على نسبةُ سهامهم لكل منهما خمسه و لها ثلاثة أخماسه. 

فيكون لهما مع البنت الخمسان تسمية وردا و الباقى لها ولا خلاف فى شىء من ذلككء بل على الجميع الاجماع. . . 
و يشهد به جمله من النصوص كصحيح محمد بن مسلم: أقرأنى أبو جعفر صحيفة كتاب الفرائض التى هى املاء رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم و خط على- عليه التّ.لام- بيده- إلى أن قال- و وجدت فيها ": رجل تركك أبويه و ابنته فللابنة النصف و لأبويه 
لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم, فما أصاب ثلاثة فللابنة» و ما أصاب سهمين فللأبوين "7. 


() الوسائل ياب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين حديك 7 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 72١‏ 
ا 


و خبر زرارة الذى لا تأمّل فى سنده إِلَا من ناحية سهل بن زياد و امره سهلء فإنٌ الشيخ و جماعة ونّقوه و اعتمد عليه كثير من فحول 
أصحابناء و مع ذلكك فهو من شيوخ الاجازة فلا ينبغى الترديد فى اعتبار خبره قال: وجدت فى صحيفة الفرائفض ": رجل مات و تركك 
ابنته و أبويه فللابنة ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة» و ما أصاب 
جزءين فللأبوين )١1١‏ و نحوهما غيرهما. 

و هذا الحكم مختص بما إذا لمن يكن الحاجب موجوداًء و إِلَّا فمع وجود الحاجب فالرد مختص بالبنت و الأب اتّفاقاً كما فى 
المسالكك و بالاجماع المحقق كما فى المستند. 

قن افد ل ] له قارو بقوله تعالى: بوي لكل جد هما ادس با توك إن كان له ولد «؟: بتقريب أنه يدل على انه مع وجود 
الولد ليس لكل منهما إِنَا الك بي حرج احرج بالدبل حي لبان 

و اخرى بقوله عر و جل: فَإِنْ كانّ لَه إِحْوَةٌ َلِأمّهِ الشّدُسُ ". 

و ثالثة بِأنّ وجود الاخوة موجب لحرمانها عن أصل الفريضة» فكونه موجباً للحرمان من الرد أولى. 

و فى الجميع نظر: أمّا الأرّل: فلأنٌ مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة الرد حتى مع وجود الاخوة. فهى كما تكون دلينًا على الخروج 
من الدليل المذكور مع عدم الاخوه تكون دلينًا عليه مع وجودها. 

و أمَا الثانى: فلأنّ ظاهر الآية الاختصاص بما إذا لم يكن له ولد. 


(0 الوسائل.يات #الامن أبواب ميراث الأبوية ديك 3 
9 السله 111 
60 الشله آية 11 
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و مع البنتين فما زاد الثلث و لو شاركهم زوج أو زوجة 


و أمَا الثالث: فلمنع الأولوية القطعية بعد عدم العلم بالمناط. 

فالحقّ أن يستدل له باطلاءق أدَلّهُ الحجب الشامل للفرض سيّما مع ما فيها من التعليلء بأنّ الاخوة عيال الأبء و النسبة بينها و بين 
نصوص المقام عموم من وجه و الشهرة الفتوائية التى هى أول المرجحات مع نصوص الحجبء و يعضده الاجماع؛ فلا اشكال فى 
الحكم. 

اختلف الأصحاب فى أن ما حجب منه الام من النصيب يقسم بين الأب و البنت على نسبة سهامهما و هو المشهور بين الأصحابء أو 
بخص بالأب ذهب إليه بعض فقهاؤنا. ١‏ 

يمكن أن يستدل للأوّل مضافاً إلى الاجماع بعموم التعليل فى خبر بكير المتقدم لأنّ الله تعالى سمّى لهما و من سمى لهما فيرد عليهما 
بقدر سهامهماء و نظير هذا التعليل فى غير هذا الخبر. 

ولو اجتمع الأبوان مع البنتين فما زاد فللأبوين الثلث و لهما أو لهنّ الثلثان يقسم بينهما أو بينهنّ بالسّويهُ و الوجه فى الكل ظاهر. 


حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين 


الرابعة: و لو شاركهم زوج أو زوجة فقد ينحصر الأولاد فى الاناث بأن لا يكون فى الأولاد ذكر بل تكون بنتاً واحدة أو أزيد وقد لا 
تنحصر فيهن؛ فالكلام فى موردين: أمَا الأول ففيه فرضان: إذ قد تكون التركة زائدة على الفروض و قد تكون ناقصة و للأوّل صور: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: فا 

ا 


-١‏ اجتماع أحد الأبوين و الزوجةٌ مع البنتين فصاعداً. 

؟- اجتماع أحدهما مع الزوج و البنت. 

- اجتماع الأبوين أو أحدهما مع الزوجة. 

و للثانى باقى الصور. 

أمَا فى الفرض الأوّل: فيأخذ كل ذى فرض فرضه و يرد الزائد على غير الزوجة لما تقدم من النص على أنّه لا يرد عليهما. 

وعليه ففى المثال الأوّل يرد على البتتين و على أحد الأبوين أخماساً فيكون التركة مقسومة على مائةُ و عشرين. 

وافن المثال الفائى يرد .على البدت .و أحد الأبوين أرباعاً فتكون مقسومة على ثمائية و أربعين. 

و فى المثال الثالث يرد عليهما و عليها أخماساً و يكون حينئذ التركة مقسومة على مائة و عشرينء هذا مع عدم الاخوة الحاجبة, و إلا 
فلا يرد على الام بل يرد على الأب و البنت خاصة فتكون التركة مقسومة على ستةُ و تسعين. 

و فى الرابع يرد عليها و على أحد الأبوين أرباعاً فيقسم التركة على ستَهُ و تسعين و الدليل على ذلك مضافاً إلى الإجماع؛ و إلى ما مرّ 
صحيح زرارةٌ عن الإمامين الصادقين- عليهما السّلام-: انْهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و امّها و ابنتيها؟ قال- عليه السَلام-: 

"للزوج الربع و للأنم السدس و للابنتين ما بقى لأنّهما لو كانا ابنتين لم يكن لهما شىء إلا ما بقى ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب 
الرجل لو كان مكانهاء و إن تركك الميت اما أو أباً و امرأة و ابنة إن الفريضة من أربعة و عشرين سهماً للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من 
أربعة و عشرين سهماً و لكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم. و للابنة 
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دخل النقص على البنت أو البنات 


النصف اثنا عشر سهماً و بقى خمسة أسهم هى مردودة على سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شىء؛ و 
إن تركك أبوين و امرأة و ابنة فهى أيضاً من أربعة و عشرين سهماً للأبوين السدسان ثمانية أسهم و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم و للابنة 
النصف اثنا عشر سهماً و بقى سهم واحد مردود على الأبوين و الابنة على قدر سهامهم و لا يرد على الزوجة شىء» و إن تركك أباً و 
زوجاً وابنهُ فللأب سهمان من اثنى عشر سهماً و هو السدس و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً و للبنت النصف ستة أسهم 
من اثنى عشر و بقى سهم واحد مردود على الابنهُ و الأب على قدر سهامهما و لا يرد على الزوج شىء الحديث .0١١‏ 

و أمّا فى الفرض الثانى: و هو كون التركة ناقصة عن الفروض: فلا خلاف بينهم فى انه يدخل النقص على البنت أو البنات و يأخذ 
أخد الروتعيق والأبوين أو أخدهما النضيت الأدنى و الباقى للبنت أو البنات. 

و يشهد له مضافاً إلى الإجماع؛ و إلى بطلان العول كما سيأتى إن شاء الله تعالى و إلى الأخبار المصرحة بأنْ الأبوين لا ينقصان من 
التلدين أبداً و الزوج و الزوجةٌ من الربع و الثمن كذلكك. 

لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- فى حديث ': و ان الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد و 
الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولدء فإذا كان معهما ولد. فللزوج الربع و للمرأة الثمن «"7. 

و خبر العبدى عن أمير المؤمنين- عليه السلام- فى حديث اله قال ": و لا يزاد الزوج 


.47 الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث "الفروع ج /اص‎ )١( 
.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
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على النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن "الحديث .)١١‏ 

و صحيح زرارة: إذا أردت ان تلقى العول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوة من الأب. و أمّا الزوج و 
الاخوة من الام فانّهم لا ينقصون متا سمى لهم شيثاً ”. 

و صحيح زرارة قال: أرانى أبو عبد اللّه- عليه الشسلام- صحيفة الفرائض فإذافها "لآ ينقص الأران من السدسين شكار"8. 

و خبر سالم عن الإمام الباقر- عليه السّهِلام "إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس و أدخل 
الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الربع و الثمن «"" إلى غير تلكم من النصوص. 

جمله من الأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السلام- فى امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها؟ قال- عليه 
الشلام "-: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً و للأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر و بقى خمسة أسهم 
فهى للابنة لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهماًء لأنْ الأبوين لا ينتقصان كل واحد منهما من السدس 


2 
2 


شيئاً وان الزوج لا ينقص من الربع شيئاً «"2. 


.١ الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الارث حديث‎ )1( 
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() الوسائل باب ١1/‏ من أبوات هيرات الأبوين و الأولاد حتديث 2 
(6) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الارث حديث ”؟. 

(0) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: 522 

عن 


و صحيح زرارة عن محمد بن مسلم و بكير عنه- عليه الّلام- فى زوج و أبوين و ابن ": للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما 
و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهماً و بقى خمسة فهو للابنة- إلى أن قال-: و إن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثنى 
عشر لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقى خمسة من اثنى عشر سهماً "الحديث )١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و أمَا الثانى: و هو ما إذا كان فى الأولاد ذكر منفرداً أو مع انثى» فلكل من الأبوين و أحد الزوجين النصيب الأدنى بالاجماع و الآية و 
النصوص. و الباقى للأولاد اجماعاً. 9 

و النصوص شاهدة بهء لاحظ ما رواه العياشى فى تفسيره عن بكير عن أبى عبد اللّه- عليه المّرلام "-: لو أن امرأة تركت زوجها و 
أبويها و أولا-داً ذكوراً واناثاً كان للزوج الربع فى كتاب الله و للأمبوين السدسان وما بقى للذكر مثل حظ الانثيين "27 و صحيح 
لا يرث الجد و الجده مع أحد الأبوين شيئا 


المبحث الرابع: فيما إذا اجتمع الجد أو الجده مع أحد الأبوين أو الأولاد 


اشارة 
و فيه مسائل: 
[لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين] 


الاولى: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة نّه لا يرث الجد و لا الجدة لأب كان أم لَامْ مع أحد الأبوين شيئاء بل عن ظاهر المبسوط 
و الغنية و المفاتيح و الكفاية 


(1الوساتا با"ارا من أبوات عتراث اللأروية معديك ١‏ 

() الوسائل بات 16 مق أبوات هيراك الأبوين :و الأولاه حديت + 
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و صريح لانتصار و الخلاف و غيرهما دعوى الاجماع عليه. 
وعن الصدوق- ره- تشريك الجد من الأب معه و الجد من الام معها و قيل: ان ظاهر كلامه و إن كان ذلكك إِلَا أنه صرح بخلافه بعد 
ذلكك فلا يكون مخالفاً فى المسألة» و عن الاسكافى تشريكك الجدين و الجدتين مع الأبوين و البنت الواحدة و إن الفاضل عن سهام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا /01؟ من عالان/ا 


الأبوين و البنت لهم. 

و يشهد للمشهور: طوائف من النصوص: منهاء ما دل ١١‏ على أن الأقرب يمنع الأبعد فإنّ الأقرب إلى الميّت الأب فإِنّ الجد يتقرّب به 
بواسطته و به يظهر دلالة 27١‏ آيهُ اولى الأرحام عليه. 

و منها ما دل 0 على فريضة الأبوين مع الولد و عدمه المتضمنة انّه يقسم التركة بينهما و بينه على الأوّل و بينهما على الثانى» من دون 
اشارة الن الهد الجلة. 

ودعوى ان تلكم النصوص تشمل الجد و الجدة لصدق الأب والام عليهماء تندفع: بالاجماع. 0 ل 1 

و ما دل من النصوص «5" المتواترة على أن الله لم يسم للجد شيئاًء لكن جعل له رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فأجاز الله له 
ذلكك. 

و منهاء النصوص الدالة على أنه لا يرث مع الام أو الأب أو الولد أحد إِلَا الزوج و الزوجة» وقد تقدمت تلكك النصوص فى المبحث 
الأول و الثانى. 

و منهاء النصوص الخاصة» كموثق أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب موجبات الارث. 

(؟) الأنفال آيةُ 8/. 

(*) الوسائل باب 9 و ١,/‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد. 
(6) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد. 
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عن رجل مات و ترك أباه و عمّه و جدّه؟ فقال- عليه السلام "-: حجب الأب الجد عن الميراث و ليس للعم و لا للجد شىء .١"١‏ 
و خبر الحسن بن صالح عنه- عليه السّ.لام-: عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت امّها و أخوين لها من امّها و أبيها و 
جدّها أبا امّها و زوجها؟ قال- عليه السّلام "-: يعطى الزوج النصف و تعطى الام الباقى و لا يعطى الجد شيئاً لأنّ بنته حجبته و لا يعطى 
الاخرة شع "1 

و صحيح الحميرى: كتبت إلى أبى محمد- عليه السّلام-: امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدّها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ 
فوقع - عليه السّلام "-: للزوج النصف و ما بقى للأبوين «"37. 

و منهاء ما دل على كون الأجداد كالاخوة 850 الآتى المعلوم تأخَر مرتبتها عن الأبوين. 

و منهاء النصوص الظاهرة أو الصريحةٌ فى استحباب الاطعام الآتية. 

و بازاء جميع ذلكك نصوص تدل على أنه يرث» كموثق الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل مات و تركك امّه 
و زوجته و اخته و جده؟ قال- عليه السّلام "-: للّام الثلث و للمرأة الربع و ما بقى بين الجد و الاخت للجد سهمان و للّاخت سهم «"ه. 


و خبر أبى بصير عن الإمام الباقر- عليه الّلام-: عن رجل مات و تركك امّه و زوجته 


.* الوسائل باب 14 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ١14‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عا /01؟ من عالانا/ا 


() الوسائل باب ١‏ من أبوات ميراث الأبوين و الأولاده حديث *: 
(؟) الوسائل باب #8 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد. 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث .٠١‏ 
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و اختين له و جدّه؟ قال- عليه السّلام "-: للّام السدس و للمرأة الربع و ما بقى نصفه للجد و نصفه للاختين 0٠"‏ و نحوهما غيرهما. 
لكنّهِ لعدم عمل أحد من الأصحاب بها حتى المخالفين فى المسألةُ و معارضتها مع ما تقدم لا بد من طرحها أو حملها على التقية. 
وأمًا أخبار الطعمة ذ فسيجىء الكلام فيهاء و اشتراكهما مع الأبوين فى الت لتسميةٌ قد مبَّ ما فيه و عليه فليس للقولين الآخرين ما يمكن أن 
يستدل به لهما. 


[لا يرث الجد أو الجدة مع الأولاد] 
الثانية: لا يرث الجد أو الجد مع الأولاد مطلقاً بلا خلاف إِلَّا عن الاسكافى و النصوص المتقدمة شاهدة به. 
[لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الأولاد] 


الثالثة: لا يرث الجد و لا الجده مع أولاد الأولاد و إن نزلواء و عن السيد فى الناصريات الاجماع عليه» و عن الصدوق تشريكك الجد مع 
ولف الولف 

شيل المشهور التضوضى 9( الآتية المتضيفتة ان أرلقد الأولاد يقومون مقام الأولا-د» و مقتضى اطلاقها قيامهم مقامهم فى جميع 
الأحكام؛ بل ربّما يقال إن المراد من قيام ولد الولد مقام الولد ليس فى مطلق التوريث و إِلَّا لم يكن فائدةٌ فى التخصيص بل أما فى 
جميع الأحكام أو الحجب أو قدر الميراث و بكل يثبت المطلوب»؛ و صحيح زرارة المتقدم و فى ذيله: 

"إن لم يكن له ولد و كان ولد الولد ذكوراً أو اناثاً فانّهم بمنزلة الولد, و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين» و ولد البنات 
يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر, و إن سفلوا ببطنين و ثلاث و أكثر يرثون ما يرث ولد 


.1١١ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب / من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.‎ 
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الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب .0١"١‏ 

واستدلٌ لما ذهب إليه الصدوق بتساوى الجد و أولاد الأولاد فى القرب» و بصحيح سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى- عليه 
السّلام- قال: سألته عن بنات بنت وجد؟ فقال- عليه السّلام "-: للجد السدس و الباقى لبنات البنت 7"9). 

و لكن يرد على الوجه الأوّل: انَ الدليل دل على أولوية القريب عن البعيد بالإرث لا على تساوى المتساويين؛ مع أنّه لو كان دليل على 
ذلكك أيضاً لزم تخصيصه بما مرّ من الأدلَهُ الدالّةُ على أن الجد لا يرث مع أولاد الأولاد. 
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و أمًا الصحيح: فمضافاً إلى أخصّ يته عن مدعاه» و احتمال ارادهً الطعمة المستحبة منه» و ما قيل من عدم ظهوره فى ذلكك لاحتمال أن 
يكون المراد بالجد جد البنات و هو أبو الميتء انّه لو أغمض عن جميع ذلك فحيث انه معارض مع ما تقدم و الأصحاب لم يعملوا 
بهذا الخبر فيتعتين طرحه للاعراض أو لأنّ ما تقدم مشهور بين الأصحاب و الشهرة أوّل المرجحات فالأظهر انّه لا يرث مع أولاد الأولاد 
أيضاً. 


استحباب اطعام الجد و الجدة 


الرابعة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ان الجد و الجدّه و إن كانا لا يرثان مع الأبوين أو أحدهما و لامع الأولاد و إن نزلواء 


.*” الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ )١( 
.18 من أبواب ميراث الأبوين حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
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كصحيح جميل عن مولانا الصادق- عليه الّد.لام "-: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أطعم الجدَّة ام الام السدس و ابنتها 
حة 0١١‏ 
ا 0 1 

0 ل 2 0 0 7 - 0 7 لل 
و صحيحه الآخر عنه- عليه السشلام اي تر ومركم و تيون 0 1 
و موثق زرارة عن مولانا الباقر- عليه الس لام "-: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أطعم الجدَّهْ السدس و لم يفرض لها شيئا" 


7 
لا لا 


و_خبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه- عليه ال لام- فى حديث ": إن الله تعالى فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً و ان رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله و سلم أطعمه السدس تأجاز الله له لكك 0 5 
و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه قال: دخلت على أبى عبد اللّه- عليه السّيلام- و عنده أبان بن تغلب فقلت: أسلحكة الله ان 
انتى هلكت و اى حك فقال أبان: لبس انك شىء» فقال أبو عبد الله- عليه السّلام "-: سبحان الله اعطها السدس «"2). 

و صحيح جميل عن الإمام الصادق- عليه الس لام "إن وسول الله أطعم الجدَه ام الأب السدس و اهيا حيو أطعم الجدة ام الام 
السدس و ابنتها حة «"2). 

و خبر إسحاق بن عمار عنه- عليه الّ.لام- فى أبوين و جدَة لَام؟ قال- عليه الت.لام "-: للام السدس و للجدة السدس و ما بقى و هو 
الثلثان للأب لا 


(0 الوسائل يات +" من أبواب عيراث الأبوين ع الأرلكه تحدديتك ١‏ 
(؟) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث ؟. 
(5) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث *. 
(6) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين حديث 8. 


(8) الوسائل يات ١‏ من أبواي: هيراث الأبوين حديك 2 
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(*) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث 4. 
(/) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث .٠١‏ 
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إلى غير ذلكك من النصوص و تمام الكلام فى هذه المسألة بالبحث فى جهات: 

-١‏ انه هل يكون هذا الحكم على وجه اللزوم أو الاستحباب؟ الظاهر انّه لا خلاف بينهم فى كونه على وجه الاستحباب لا اللزوم: لا لما 
فى جملةُ من الكتب من أن المأمور به هو الاطعام و الطعمةٌ فى اللغهُ بمعنى الهبُ و هى غير الارث بلا شبهة فيكون مستحياً. 

فانّه يرده: وَل عدم ثبوت كون الطعمةٌ بمعنى الهبة. 

و ثانيً: إن كونها هبة غير مستلزم لعدم_الوجوب فمن الممكن أن تكون هذه الهبة واجبة. 

ولا لما قيل من أن فعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لم يعلم انه على وجه الوجوب أو الاستحباب و الذى يجب علينا فيه التأسّى 
هو ما علم كونه على سبيل الوجوب و هذا غير ثابت فى_المقام. 

فانّه يرده إن النصوص المتضمنة لإطعام النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم و إن كان لا يستفاد منها الوجوب, لكن بقية النتصوص 
كصحيح عبد الرحمن و خبر إسحاق و غيرهما يستفاد منها الوجوب و تكون قرينة على كون فعله صلَى الله عليه و آله و سلم على 
وجه الوجوب اللّهِمْ إِلَا أن يقال إِنّ تلكك النصوص غير متضمّنة لكون العديق على بويد لطديات بل لاائرها كرنه على وججه ارد 

و عليه فلمخالفتها لفتوى الأصحاب و معارضتها مع ما تقدمء يتعين طرحها فاخبار الطعمة تنحصر فيما تضمن اطعام النبى صلَّى الله عليه 
و آله وسلم وهو أعم من الوجوب. 

فإن قبل: إن تلكك الأخبار ظاهرة فى الوجوب إذ من الضرورى انّه لا يستحب لأحد إعطاء مال الغير بدون رضاه. 
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قلنا: إن المستفاد منها ان الاطعام مستحب مالىء و ليس فى شىء منها ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أطعم الجد أو الجدة بدون 
رضا الأ-بوين فانٌ مفاد تلكك النصوص ان النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم جعل هذا الحكم و الله سبحانه أجاز و معنى أطعم أى 
عل لد الفلدنة 

و كيف كان فيمكن أن يستشهد للاستحباب مضافاً إلى ذلككء و إلى الاجماع: بما دل من النصوص المتقدم بعضها الدالة على عدم 
شىء للأجداد مع الأبوين و الزوج أو أحدهما أو مع الولد و أن المال يقسم بينهم فانّها صريحة فى عدم لزوم اعطاء شىء بالجدٌ و 
البجدّة فتكون قرينة لحمل هذه النصوض على الاستحباب. 

و يمكن أن يستدل له: بموثق زرارة المتقدم: أطعم الجدة السدس و لم يفرض لها شيئاء إذ الضمير فى: لم يفرض» يرجع إلى النبى 
صلى الله عليه و آله و سلم لا إلى الله تعالى» و حيث انّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم جعل لها السدس فيعلم أن المراد بلم يفرض: 
انه لم يوجب لها شيئاً فلا ينبغى التوقف فى الحكم بالاستحباب و عدم الوجوب. 

ادالمقهوو ين الأصحاتب انّه لا يختص الاطعام بالجد و الجده للأب. 

و يشهد له مضافاً إلى اطلاق جملة من النصوص المتقدمة: خصوص صحيح جميل الثالث و فيه ": و أطعم الجدة ام الام السدس و 
ابنتها حبُّ. "و خبر إسحاقء فما عن الحلبيين و المحقق الطوسى من الاختصاص غير ظاهر الوجه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /01/1؟ من عالانا/ا 


8- نسب إلى السيد ابن زهرة اختصاص الاطعام بالجدة و عدم ثبوت استحباب اطعام الجد. 

و استدل له باختصاص النصوص المعتبرة باطعام الجده و ليس على استحباب اطعام الجد دليل. 
و رد: تارة» بالأولوية» و اخرى بصحيح سعيد المتقدم المتضمن ثبوت السدس 
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على الجد مع وجود الأولاد» و لكن الأولوية ليست قطعية لعدم العلم بالمناط» و الصحيح و ما شابهه من النصوص على فرض 
الاغماض عن سائر ما اورد عليها تدل على ثبوت الارث له. وقد عرفت أنه يتعيّن طرحها حينئذ. 

و حملها على ارادة الطعمة يحتاج إلى دليل فالبجق أن يورد على السيد بأنّ بعض النصوص متضمّن لإطعام الجدء كخبر إسحاق عن 
الإمام الباقر- عليه السّدلام- المتقدم و خبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله- عليه السّلام- فى حديث ": ان رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم أطعم الجد فأجاز الله ذلكك له "١‏ و نحوهما خبرا القاسم بن الوليد و القاسم بن محمد «؟ و لا يضر ضعف اسنادها بعد 
عمل الأصحاب بها. 

؟- هل يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب حتى مع وجود الولد؟ فعن المفاتيح ان ظاهر الأصحاب هو الأوّل. 

قد استدلٌ للاختصاص بأن نصوص الإطعام من جهة كونها متضمّنة لفعل النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم فى واقعة أو وقائع خاصة فلا 
اطلاق لها فيتعين الأخذ بالمتيقن و هو انما يكون مع عدم الولد. َ 

يقال إِنْه قضية فى واقعة» فلا ريب فى اطلاق النصوص. 1 

و ممما يشهد بن المراد من اطعامه صلَى الله عليه و آله و سلم ذلكك مضافاً إلى ظهوره: ما تضمّن أن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم 
أطعم الجد السدس فأجازه الله تعالى. و من الواضح أن قبل امضاء اللّه تعالى لم يكن النبى يعطى للجد السدس من مال الغير قطعاً. 


(1) الوسائل باب 7١‏ من أبواب هيراث الأبوين و الأولاد حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث 8-١‏ 1. 
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و أيضا يشهد به التصريج فى خبر القاسم بن الوليد عن الإمام الصادق- عليه الشّرلام- بأنّه ": جعل .وسول الله ضلى الله غليةو آلو 
سلم للجد سهماًء فأجاز الله ذلك له "1 و نحوه مرسل »١‏ ابن عذافر. 

و ثانياً: انّ صحيح البصرى متضمّن لأمر الصادق- عليه السشلام- باعطاء الجد السدس ,و هو من جهة ترك الاستفصال يدل على العموم 
فالأولى أن يستدل للاختصاص بمرسل الكلينى: أخبرنى بعض أصحابنا: انَّ رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم أطعم الجد السدس 
مع الأب و لم يطعمه مع الولد «) المنجبر ضعفه بالعمل» فالأظهر اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد. 

و بذلك يظهر اختصاصه بصورة وجود الأبوين أو أحدهما إذ مع عدمهما معاً و الفرض عدم الولد لا مورد للطعمة بل الجد أو الجدهٌ 
عل من الاريك 


قيل: هذا مراد القوم من قولهم: ان المطعم هو أحد الأبوين. 
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ه- المشهور بين الأصحاب انّ كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به من الأسبوين و لا يكفى وجود من يتقرّب بالآدخر فمع 
الأب يطعم أبوه و امّه و مع الام يطعم انها و أبوهاء و عن الكفاية و المفاتيح التردد فى ذلك. 
ولكن جملهٌ من النصوص مطلقَةُ كما مرّء و جملةٌ منها و إن كانت مختصّةُ بصورة وجود من يتقرب به كصحيح البصرى و الصحيح 
الثالث لجميل و غيرهماء ِل أنّه لا مفهوم لشىء منها كى يوجب تقبيد تلكم النصوص المطلقة. 


(1) الوسائل باب 7١‏ من أبواب هيراث الأبوين و الأولاد حديث 1. 
(؟) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث 18. 
() الوسائل باب 7١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث م 
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و دعوى أنّها مجملة لكونها قضايا فى وقائع قد عرفت ما فيهاء و عليه: فترديد العلمين فى محلهء إلا أن الظاهر من التنقيح الإجماع فى 
المسألة فإنّه قال: يدل على استحباب الطعمةٌ قوله تعالى: و إذ0) حَضَ رَ الْقَشْعَةَ أونوا القُوبا واتكام وَالْملطاكِين فَارْزُقَوهُمْ مِنْهُ 01١‏ و 
قارو رق شان ا قل ماران البتلحم و السملق لكان امنا ايدو زرا وها بالسألة المذكووة و أخانيها إلى هذه 
المسألة. 

ع- قد صرّح الأصحاب بأنّه يشترط فى استحباب اطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس فلو لم يكن نصيب أحدهما إِنَا 
السدس كالأب فى أبوين و زوج بدون الاخوةٌ الحاجبة و الام فى أبوين و زوج مع الإخوةٌ الحاجبة» لم يستحب له الإطعام. 

و استدلُوا له: بالتبادر و الاعتبار و الأصل بعد اجمال النصوصء و كل كما ترى فالعمدة فيه الاجماع» فما عن ظاهر المفاتيح و الكفاية 
من التردد فى محلّه. 

ثم إن على القول باعتبار ذلكك» هل يكفى مسمّى الزيادة عن السدس كما عن القواعد و الشرائع و المسالككء أم يشترط كونها بقدر 
السدس كما اختاره المحقق فى النافع و الشهيد فى اللمعهُ و الدروس على ما حكىء و عن الروضة أنّه الأشهر. 

و لكن الظاهر لغوية هذا النزاع على المختار المشهور و هو اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد إذ لا يتصور حينئذ صورة يزيد 
نصيب الأب أو الام بمقدار أقل من السدس كما لا يخفى. 

- هل يختص الحكم بصورة وحدة الجد أو الجد؛ أم يعم صورةٌ وجودهما أيضاً؟ وجهان» النصوص مختصة بصورة الوحدةٌ فمع 
التعدّد مقتضى الأصل عدم الاستحباب لكن عدم القائل بالفرق بين الصورتين كاف فى ثبوته فيها. 


./ سورة النساء آية‎ )١( 
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و عليه فمع التعدد هل يكون السدس بينهما بالسوية أو يتخبر المطعم باعطائه بِأيْهما شاء أم يستحب لكل منهما السدس» وجوه اتفقوا 
على عدم الثالث و استدلُوا لترجيح الوجه الأوّلء بعدم مرجح لأحدهماء و بالقياس على التوريث. 
و لكن الأوّل يندفع: بأنّ عدم الترجيح بلا مرجح كما يكون بالحكم بالتقسيم بينهما بالسوية كذلكك يكون بالحكم بالتخبير, اللّهم إلا 
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أن يقال ان المستفاد من مجموع الأدلَهُ بعد ضم بعضها ببعض ان هذا المقدار من المال مجعول لهماء أمنا بنحو الاشتراكك أو التخيير و 
عن ف نيياك وال يديل تشهى فاعدة الل والاضاف النسطادة من الأدلة الرارعة ف _المواره«الخاصة مو تقس 
المال بينهما بالسوية. 

4- الظاهر ان المشهور بين الأصحاب انه إذا كان لكل من الأبوين جدا و جدة يستحب لكل منهما طعمةٌ من يتقرّب به و يكون لكل 
منهما السدسء لا كالصورة السابقة بأن يقسم سدس واحد بينهماء و مرسل إسماعيل بن أبى منصور عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: 
"إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب و ثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلاثة» و 
كذلكك إذا اجتمع أربع أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلاثة .)1١١‏ 

يشهد بخلافه كما أنّه يصلح شاهداً للتقسيم فى الصورة السابقة و لكن ذكر الشيخ- ره-: إِنّه غير معمول به و يظهر منه حمله على 
التقية. و لعل نظره الشريف- ره- إلى أنه يدل على ثبوت السدس فى فرض ان الاجداد يرثون, مع أنه يمكن حمله على ارادةٌ الطعمة 
مع الأبوين كما ذكره فى الوسائل فهذا هو المتعيين فتأمّل. 


./ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
0. فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص:‎ 


مسائل: الاولى 


4- المشهور بين الأصحاب ان مقدار الطعمة سدس الأصل و هو الظاهر من النصوص و صريح خبر إسحاق المتقدم و عن المصنف- 
ره- انّه أقل الأمرين من السدس و زيادة نصيب المطعم من السدسء و هو مضافاً إلى عدم الدليل عليه مناف لجميع ما تقدم من أن 
استحباب ذلكك مختص بصورة عدم وجود الولد» و فى تلكك الصورة لا يتصوّر الزيادة مع كونها أقل من السدس كما مرّ فيرجع ذلكك 
إلى ما هو المشهورء و عن الإسكافى أنه سدس نصيب المطعم لاحتمال السدس لكل منهما و الأصل عدم استحباب الزائد عن سدس 
اللعبيع عق كر جه لعايرك لعا و خياد تركة: 


[ملحقات بالمقام] 


[الاولى] فى الحجب و بيان المراد منه 
اشارة 


و يلحق بالمقام مسائل: الاولى فى الحجب و هو لَغْهُ المنع» و المراد منه فى المقام: منع من له سبب الارث عنه؛ بالكلية أو من بعضه؛ و 
الا لمك اعب ريات 

والثانى: حجب نقصان. 

توضيح ذلكك: انه قد مرٌ أن الورثة إِمَّا نسبيات أو سببيات و لكل منهما مراتب و طبقات و لكل منها أصناف و درجات و عرفت و 
ستعرف انَّ جميع الطبقات و الدرجات لا تجتمعون فى الإرث؛ بل يمنع بعضهم بعضاً من الارث بالكلية» و ذلك يسمّى حجب حرمان. 
ثم إن الذين يجتمعون فى الإرث قد يصير الاجتماع مع بعض موجباً لنقص ما يرثه الآخر عند عدمه فيمنعه عن الزائد و يسمّى ذلكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١./0؟‏ من عالان/ا 


أمَا القسم الأوّل: فتفصيله فى ضمن المسائل المتقدمة و الآتية» و قد عرفت 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: 1/4 


إذا خلف الميّت مع الأبوين أخاً و اختين أو أربع اخوات أو اخوين حجبوا الام عمًا زاد عن السدس 


طائفةٌ من الذين يحجبون من بعدهم من المراتب و الطبقات و ستعرف طوائف اخرى منهم. 

و مرا القسم الثانى: فله مصاديق يظهر من المسائل المتقدمة و الآتية كحجب الزوج للأولاد عمًا زاد عن ثلاثة أرباع» و حجب الأب 
للأولاد عمًا زاد عن خمسة أسداسء و حجب الام عمًا زاد عن الثلثين. وقد تقدمت جميع ذلك. 

إِنَا أن الأصحاب خصًوا استعمال الحجب» فى: حجب الأولاد» و حجب الاخوة. 

أمَا الأوّل: فهو على قسمين حجب الأبوين فانٌ الولد و إن نزل يحجبهما عمما زاد عن السدسين و أحدهما عمّا زاد عن السدس إِلَا مع 
بنت واحدة الخالية عن الاخوة الحاجبة للّام مطلقاً أو أكثر من الواحدة مع أحدهما. و قد مرّ الكلام فى ذلكك؛ و حجب الولد الزوجين» 
فانٌ نصيبهما مع عدم الولد النصف و الربع و مع وجوده الربع و الثمن» و سيأتى تفصيل القول فى ذلكك فى الأسباب. 

و أمَا القسم الثانى: و هو حجب الاخوة فهذه المسألهُ سيقت لبيانه» لا خلاف ولا كلام فى انه إذا خلف الميّت مع الأبوين أخاً و اختين 
أو أربع اخوات أو أخوين حجبوا الا-م عمّا زاد عن السدس من غير فرق بين الفرض و الرد. أمَا أصل حجب الاخوةٌ فهو ثابت بالكتاب 
"١‏ و السنّهُ "7١‏ المتواترة و الاجماع و لكنّه مشروط بشروط. 

الأول ماذكره المصنق-ره- فى عبارته المتقدمة و حاصله اعتبار أن يكونوا 


.١١ سورة النساء آيةٌ‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١٠و‏ ١١و؟١و"١و5١و18١و ١12‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: 5/0 

اذا 


ولكلية قصاهندا أو :وجل و ارات تين أو أربع نساء فلا حجب إذا لم يكونوا كذلكك بلا خلاف أجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل 
السنّهُ مستفيضة أو متواترة فيه» كما أنّه يتحقق الحجب بذلكك بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضاًء كذا فى الجواهر. 

و يشهد للحكم اثباتاً و نفياً: جملة من النصوص» كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق- عليه التّد.لام "-: لا يحجب الام عن 
الثلث إذا لم يكن ولد إِلَا اخوان أو أربع أخوات "0. 

و خبر البقباق عنه- عليه السّلام "-: لا يحجب الام عن الثلث إلا اخوان أو أربع أخوات لأب وام أو لأب «"”. 

و حسنه الآدخر عنه- عليه الّد.لام "-: إذا تركك الميّت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الا-م عن الثلث؛ و إن كان واحداً لم يحجب 
الام- و قال- إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهنّ بمنزلة الأخوين, و إن كنٌّ ثلاثاً لم يحجبن «"”. 

بح اط سد الام عو الام يقول ": لا يحجب عن الثلث الأخ و الاخت حتى يكونا أخوين م أو أخا و اشمية 
فإنّ الله تعالى يقول: َِنْ كات لَه إِخْوَة مُه الشدسٌ 6و نوها غرهاء هده النشوض كباقرى كقاهدة بالكمين متطرقا ونشهرما. 
و مع ذلكك فلا يصغى إلى ما قيل: من أن الظاهر الآية الكريمة اعتبار الثلاثة 


(1) الوؤسائل باب ١١‏ مق أبوات هيراك الأبوين و الأرلاه حديث * 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0/1؟ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث *. 
(") الوسافل يات 1١‏ هن أبواب غيرات الأبوين و الأولاذ حديث :١‏ 
(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 5/١‏ 

بشرط أن يكونوا مسلمين 


ذكوراً لأنهِ اجتهاد فى مقابل النص. فإنّ هذه النصوص كاشفة عن أن أقل الجمع اثنان. 

أو أن المراد بها هنا ذلكك مجازاًء كما أنّها شاهدة بإوادة ما يشمل الاناث من الاخوةٌ مع احتساب اثنتين بواحد. 1 
و اكوا عل ضيه كسس إلى بيهر - عليه الّ.لام- عن ام و اختين؟ قال- عليه السّد.لام "-: للَامٌ الثلث لأنَّ الله تعالى 
يول تان 315 ل إشوة و لم يقل يفن كان لها أخرات: فلا ينافى ما تقدم فانٌ المراد به بعد الجمع بينه و بين غيره أنّه فى الفرض 
لا أخوة ولا من نزل منزلتهم: و إن أبيت عن ذلكك فيتعين حمله على التقية. 

و الشرط الثانى: ما ذكره المصنف- ره- بقوله بشرط أن يكونوا مسلمين فلو_كان الاخوة كفرة لا حجب. 

و يشهد به الاجماع و النصوصء لاحظ خبر الحسن بن صالح عن أبى عبد اللّه- عليه السلام "-: المسلم يحجب الكافر و يرثه» و الكافر 
لا يحجب المسلم و لا يرثه 03"9. 

و مرسل الصدوق: و قال- عليه السّلام "-: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه "3 و الكفّار لا يحجبون و لا يرثون. 

و صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن المملوك و المشركك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال- عليه السّلام "-: لا" 
«ع" و نحوها غيرها. 

و دعوى ان المراد بالحجب فيها حجب الحرمان لا حجب النقصانء يدفعها: أنه تقييد للإطلاق من غير قرينة. 


() الوسائل بات 1١‏ عق أبوات هيراك الأبوية زو الأرلاد ديت 7 
(؟) الوسائل باب ١18‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث .١‏ 
(") الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 7/7 

غير قاتلين و لا مماليك و منفصلين غير حمل 


فإن قيل: إِنْ ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق. 

قلنا: إِنه تكرّر منَا عدم الاعتناء بمثل هذه الانصرافات البدوية و إن أبيت عن ذلكك نقول فحينئذ: انصراف الا-خوة الحاجبة إلى 
المسلمين أولى. فلا دليل على حجب الاخوة الكفرة. 

الثالث: أن يكونوا غير قاتلين فلا يحجب الأخ القاتل كما هو المشهور , بن الأصهاي شهرة ه عظيمة بل عن الخلاف اجماع الطائفة بل 
الامّه عليه و عن الصدوقين و العمانى عدم اعتبار ذلكك فالقاتل يحجبء و عن المصنف- ره- فى المختلف نفى البأس عنه» و نسب 
إلى ظاهر الشيخ فى النهاية و سلار و المسالكك, و عن المفاتيح التردد فيه و استقر به فى محكى الكفاية و قواه فى المستند. 

و استدل للمشهور: بأنْه لا عموم لأدلّهُ الحجب كتاباً و سنّهُ و المتيفّن منها غير القاتل: و بالعلّةُ المقتضية و هو وجود المانع من الارث لو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /0؟ من عالان/ا 


كان وارثاً: و بالاجماع المحكى عن الخلاف و لكن ادلَهُ الحجب إن لم يكن لها عموم لا ريب فى أنّها مطلقة مع أن بعضها عام لأَنَّ 
الجمع المحلّى بالألف و اللام من أدا العموم, و العلَّهُ المشار إليها مستنبطة ليست بمصرحة بل العلة التى صرحت بها فى النصوص و 
هى كون الأخ عيال الأب تقتضى ثبوت الحجب فانّ الأخ لا يخرج بالقتل عن عيال الأب فتأمّل لعدم كونه عله يدور الحكم مدارهاء و 
الاجماع لعدم ثبوته و عدم كونه تعبديّاً لا يعتمد عليه فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط. 

و الرابع: أن لا يكونوا مماليك, للاجماع بقسميه و للنصوص منها ما تقدم. 

و الخامس: أن يكونوا منفصلين غير حمل فلا يحجب الحمل و لو بكونه متمّماً للعدد كما هو المشهور بين الأصحاب بل فى المسالكك 
نعم فى الدروس نسب عدم 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص : 7/17 

امنا 


حجب الحمل إلى قول مشعراً بضعفه و كثير منهم لم يتعرّضوا للخلاف. 

و قد استدلٌ لعدم الحجب بوجوه: 

-١‏ إن صدق الاخوة على الحمل غير معلوم بل عن الروضة نفى الاطلاق فمع الشكك فى صدق الاخوة لا يصح التمسكك باطلاق دليل 
الحجي 

و فيه: أوَلَا: إن الاخوة كالأب و الابن و العم و ما شاكل فكما أن تلك العناوين تصدق على الحمل و لذا يبنى على حجب الحمل فى 
غير المقام كذلكك الاخوة تطلق على الحمل. 

و ثانياً: إِنّ المخصص إذا كان مجملًا غير مبيّن فإن كان متّصِنًا بالعام يسرى اجماله إليه فكما لا يصح التمشكك باطلاق المخصص فى 
صورة الشكك فى صدق العنوان المأخوذ فيه كذللكك لا يصح التمسّكك بعموم العام فى ذلكك المورد, و فى المقام الدليل الدال على 
أن الام ترث الثلث قد خصص بما دل على أنه مع وجود الا-خوة ترث السدسء فكما لا يصح التمشكك باطلاق ما دل على حجب 
الاخوة لا يصح التمشّكك بعموم الصدر الدال على أنّها ترث الثلث لاتّصال المخصص بالعام فى الآيةُ الكريمة» فالزيادة عن السدس غير 
معلومة و الأصل يقتضى عدمها. 

؟-انتفاء العلة و.هى ورب الاتفاق. 

و فيه: انّ وجوب الانفاق المذكور فى الأخبار ليس من قبيل العلَّهُ التى يدور الحكم مدارها وجوداً و عدماً و إِلَا لما حجب الاخوة 
الأغنياء و حجب أولاد الاخوة الفقراء. مع أن انتفائها غير معلوم كيف و قد أفتى الشيخ بثبوت النفقة للحمل. 

"- الشكك فى وجود الاخوة لا لاحتمال كون الحمل انثى. 

واقف لذ انه كه تمصول الكين يعصول الندى الس عقر ل تكبا إذا كات 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 7/8 

عن 


الترجوة المنفضل أبن ونينعا أ رذق بنات أو كان هناكك أربع نسو حاملات أو غير ذلكك من الفروض. 

وكاباتباله كفت هه الاشعيال. 

؟- خبر العلا بن فضيل عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام '"-: إِنَ الطفل و الوليد لا يحجبكك و لا يرث إلا من اذن بالصراخ؛ ولا شىء 
اكنّه البطن و إن تحدكك إلا ما اختلق عليه اللبل و النهار "الحديث .4١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاءم0؟ من عالان/ا 


و أورد غليه: تارة بضعف الستد. و اخرى» بن القيد المتعقّب بالجمل النتعاطفة و إن كان راجعاً إلى الأخير إلا أن القرينة هنا على 
رجوع الاستثناء إلى الجملتين و إِلَا لزم عدم حجب الصبى ما لم يبلغ حد الكمال و لم يقل به أحدء و إذا رجع إليهما لزم ثبوت 
الحجب للحمل بعد انفصاله حتاً بمعنى أن يجعل الحجب مراعى إلى أن يظهر الحمل كما فى إرثه. 

والكن برد ظلق ماكر فخ شخت انك اله له بكرن فن كد فق عرنت قي إلامتحيد يق نان و اللاهر اتدف الك هو الداهري 
الخزاعى بقرينة من يروى عنه و هو و إن ضعَفه جماعة إِلَا أن الظاهر كونه ثقهُ صحيح الاعتقاد مقبول الرواية. أضف إلى ذلك استناد 
الأصحاب إليه فالخبر لا إشكال فيه سنداًء و أمَا من حيث الدلالة» فالايراد المذكور غير ظاهر فانّه مع رجوع القيد إلى الجملتين يكون 
مفاد الخبر. عدم الحجب و عدم الارث ما لم يتولّد. و ثبوت الارث للحمل مراعى بأن يظهر الحمل انّما هو بدليل آخر لا بهذا الدليل» 
وهافى الرياض من أن القيد فى الخبر لوروده مورد الغالب فى تولد الخمل و مجيته قلا عبرة بمفهومة كما هو الحال فى نظائره فيكو 
المراد به الكناية عن 


(1) الوسائل ياب 1# من أبوات هيراك الأبوين و الأرلاد حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: 16 


و يكونوا من الأبوين» أو من الأب و يكون الأب موجوداً 


اعتبار حياته دون صراخه الحقيقى» يندفع: أوَلا: بأنَ ورود القيد مورد الغالب لا يمنع عن ثبوت المفهوم فى القيود التى لها مفاهيم 
كالشرط و الاستثناء. 

و ثانيً: بأنّ المعنى الحقيقى للصراخ و إن لم يرد قطعاً و لكن الظاهر بقرينةُ ما بعده كونه كناية عن التولد حياً لاعن خصوص الحياة. و 
عليه فدلالة الخبر على هذا القيد ظاهرة فالاظهر ذلكك. و به يقيد اطلاق أدلَّهُ الحجب و يخرج عن اصالهُ عدم الاشتراط. 

و الشرط السادس: أن يكونوا من الأسبوين أو من الأب فلا يحجب الاخوة للّام خاصة بلا خلافء و فى المسالكك هذا الشرط عندنا 
موضع وفاقء و فى الرياض بل عليه الاجماع فى عبائر جماعة؛ و فى الجواهر اجماعاً بقسميه. 

و يشهد به جملة من النصوص: تقدم بعضهاء و منها موثق البقباق عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام "-: لا يحجب الام عن الثلث إِلَا اخوان 
أو أربع أخوات لأب وام أو لأب "3. 8 
و منها موثق 07١‏ عبيد بن زرارة: سمعت أبا عبد الله- عليه السّلام- يقول فى الاخوة من الام ": لا يحجبون الامّ عن الثلث." 

و منها: خبر زرارة عنه- عليه الس لام- فى حديث ": ويحكك يا زرارة اولئكك الاخوة من الأب إذا كان الاخوه من الام لم يحجبوا الام 
عن الخلث ”8 و منها غير ذلكك هن النضوصض الكثيرة المعمول بها: 

و السابع: أن يكون الأب موجوداً فلا يحجبون مع موته على الأظهر الأشهر 


(1) الوسائل بات ١١‏ من أبوات هيراك الأبوية و الأولاه حديث * 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث .١‏ 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟. 
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بل عليه عامة من تقدم و تأخحر إِلَا الصدوق مع تأمّل فيه كذا فى الرياضء و فى المسالكك هو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ و 
الأتباع و جميع المتأخَرينء و كيف كان فيشهد لاعتبار ذلكك؛ خبر بكير عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- قال ": الام لا تنقض عن الثلث 
أبداً إلا مع الولد و الاخوة إذا كان الأب حتاً "01 و قد ضعفه فى المسالكك و تبعه غيره» مع أنّهِ امَا حسن أو صحيح أو موثق, و لا 
ضعف و لا جهالة و لا إهمال فى أحد من رواة الحديث سيّما و فى الطريق صفوان بن يحيى الذى هو من أصحاب الاجماع. 

و صحيح زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه- عليهما الّدلام- انّهما قالا ": إن مات رجل و تركك انه و اخوة و أخوات لأب وام و 
أخوات نَم و ليس الأب حتاً فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنْه لم يورث كلالة «"” و لم يذكر هذا الصحيح فى المسالكك. 

و موقوفة المتّصل به بطريق صحيح ": و إن مات الرجل و ترك انه و اخوة و أخوات لأسب وام واخوة و أخوات لأأب واخوة و 
أخوات لَامَ و ليس الأب حتاً فائهم لا يرثون و لا يحجبونها «"”. ١‏ 

و استدل للقول الآخر: باطلاق آي الحجب 0" و بخبر زرارة عن أبى عبد اللّه- عليه الّ.لام "-: عن امرأة تركت زوجها وامّها و 
اخوتها لَامَها و اخوتها لأبيها و امّها؟ فقال- عليه السّلام "-: لزوجها النصف و لأبيها السدس و للإخوة من الام الثلث و سقط الاخوة من 


(1) الوسائل باب 17 من أبوات هيراك الأبويخ و الأولاد حديث ١‏ 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث *. 
(") الوسائل باب ١١‏ من أبواب هيرات الأبوين والأولاذ حديث *: 
(©) سورة النساء آيةٌ .١١‏ 
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نا 


الأب و الام «"031. 

و خبره الآخر عنه- عليه السّلام-: فى ام و أخوات لأب وام و أخوات لام ": إِنّ لإخوتها لأبيها و امّها الثلثان و لامها السدسء و لاخوتها 
من امّها السدس .2"2"١‏ 00 : / 
ولكن الآية الكريمة مختصة بصورة وجود الأب لأنها هكذا: فَإِنْ لَمْ يكن لَه وَلَدّ وَ وَرِتَهُ أبكأة فم اللْتُ َإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ فلم 
الشّدّسٌ فجعل لها السدس مع الاخوة حيث يرثه أبواه فلا تدل على الحجب بدون ذلكء و الخبران و إن دلا على حجب الام عن الثلث 
إلَا أنْهما مخالفان لما أجمع عليه الطائفة من عدم ارث الاخوةٌ مع الام؛ و لذا حملهما الشيخ على التقيَُ أو على الزام الام لو كانت ترى 
رهم الك الى باردرشينا اللبراه الفبديي ف إلا تا مو لمعك الى حيطا بسكن و قيعة غبر اه ارام 
لا أثر له» قال: و لا منازعة هنا فى الحاصل لها بالرد و التسمية لأنّ الباقى كلها لها و انّما النزاع فى التقدير إلخ. نعم يتصوّر الأثر لو قلنا 
ان الحجب يختص بالفرض عند انتفاء الولد و أما معه فيحجب عنهما لمكان من يرد عليه؛ و قد مرّ الكلام فى المبنى. 

الثامن: كونهم أحياء عند الموت فلو كان بعضهم ميّتاً عنده أو كلهم لم يحجب و وجهه ظاهر. 


.١ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الإخوةٌ و الأجداد حديث ؟7١.‏ 
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بنت فلكل من الأبوين السدس و للبنت النصف و الباقى يرد على الأب و البنت أرباعاً 


فروع 

بقى فى المقام فروع: 

-١‏ فإن فقد أحد هذه القيود فلا حجب و هو واضح. 

؟- و إذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاسد فللشّمٌ السدس خاصة و الباقى للأب و إن كان معهما بنت فلكل من الأبوين 
السدس و للبنت النصف و الباقى يرد على الأب و البنت أرباعاً و قد مرّ الكلام فى هذا كله فى المباحث السابقة. 

“- لو مات اخوان و لهما أبوان و أخ و لم يعلم المتقدم» فعن الدروس و الروضة و فى الجواهر الظاهر عدم الحجب. 

و استدل له: بأنَّ حجب كل منهما مشروط بتأَخَّر موته و هو غير معلوم و استصحاب حياته معارض بالمثل. 

و فيه: أوَلا: انّ الحجب و إن كان مشروط بتأخّر الموت و مع عدم احرازه لا يحكم به و لكن ارثها للثلث أيضاً مشروط بعدم وجود 
الحاجب فمع الشكك فيه لا يمكن أن يحكم بأنّها ترث الثلث, و ما فى الجواهر من أن النص و الفتوى ظاهران فى أن المشروط حجب 
الام عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث بل هو مقتضى الآية» فالشكك حينئذ فى الشرط شكك فى المشروط فتبقى الام على 
أصل استحقاقها الثلث. 

يرد عليه: أنه إن أراد بذلكك أنَّ مقتضى العموم انها ترث الثلث خرج عن ذلكك 
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صورةٌ وجود الحاجب فمع الشكك فيه يتمشكك بعموم العام. 

فيرده: إن ذلكك من قبيل التمسّكك بالعام فى الشبهة المصداقية و هو لا يجوزء و إن أراد بذلكك أنّها تستحق الثلث حتى مع وجود 
العاحي. 

فيرده: انه لا دليل على ذلكك بل ظاهر الدليل المنفصل عدم استحقاقها للثلث إِلَا مع عدم الحاجب. 

و ثانياً: إِنّه لو فرض الشكك فى المتقدم و المتأخَر و لم يحتمل التقارن يعلم اجمانًا بعدم ارث الام عتما راد عن سدس أحدهماء كما 
يعلم بارئها من ثلث أحدهما بل لو فرض مال مشتركك بين الأخوين يعلم تفصينًا بعدم ارثها من نصف سدسه كما لا يخفى. 

و عليه فلا بد من اجراء حكم المال المشتركك غير المعلوم صاحبه المردد بين محصورء من الصلحء أو القرعة, أو قاعدة العدل و 
الانصاف و ما شاكل كل على مسلكه. 

و لو كان موت الأخوين بالغرق أو الهدم» فقد يقال انّ مقتضى الدليل الدال على أنّ كلا منهما يرث الآخرء فرض وجوده فيكون حاجباً 
بالنسبة إلى ارث الام فلا ترث أزيد من السدس بالنسبة إلى كليهما. 

و فيه: ان الدليل انما يدل على خصوص الارث ولا يدل على فرض وجوده. و قياس المقام به لا وجه له. 

ع- لا يحجب الا-خوةٌ للأنب المنفيون عنه بالملاعنة كما صرّح به الشهيدان و غيرهماء لما دل على اشتراط كونهم للأب و مع نفى 
كونهم له شرعاً ينتفى المشروط. 

ه- عن الشهيد الثانى فى الروضة اعتبار قيد آخرء و هو المغايرةً بين الحاجب و المحجوب فلو كانت الام اختاً لأب فلا حجب كما 
يتف فى المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيهاء و هو واضح. 
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الثانية: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم 


[الثانية] ميراث أولاد الأولاد 


اشارةٌ 


ال 


الثانية: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و عدم الوالدين بلا خلاف و المعتبرة الآتية تشهد بذلك. انما الخلاف فى أنّهم 
هل يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم. أم نهم لا يرثون إِلّا مع فقدهما؟ ذهب إلى الأوّل الكلينى- ره- و الشيخان و السيدان و 
العمانى و سلار و الحلبى و الحلّى و القاضى و الكراجكى و عامة من تأخَّر عنهم؛ و اختار الثانى الصدوق- ره- فى محكى المقنع و 
الفقيه» و عن المحدث الكاشانى الميل إليه. 6 
يشهد بالأوّل: جمله من النصوص كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام "-: قال بنات الابنة يرئن؛ إذا لم 
يكن بنات كنّ مكان البنات «"1) دل بمفهوم الشرط على أن ابنةُ البنت مع عدمها تقوم مقامها و مقتضى اطلاقه شمول ذلكك فى حال 
وعردانا وي كبرل بجالعاتيهي 

و عن الشيخ الاستدلال به للمطلوب بوجه آخرء و هو أن قيامها مقامها لو كان مشروطاً بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه لأنَّ عدم 
الولد حينئذ للصلب جزء الشرط و هو غيره و لا بأس به ولا يرد عليه أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده الوجود؛ و من 
المعلوم انْ عدم وجود الولد للصلب كذلك. 

فانّه يدفع بأنّه إذا حكم بوجود شىء معلقاً على شرط لزم من وجوده الوجود و فى المقام كذلكك فانّه حكم بقيام ولد الولد مقام الولد 
إن لم يكن الولد للصلب. 

وحسنه الذى هو كالصحيح بوجود من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و هو صفوان بن يحيى عنه- عليه السّلام "-: ابن 
الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد 


.١ الوسائل باب من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: لح‎ 
ا‎ 


قام مقام الابن» و ابنهُ البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال به كسابقه. و خبر إسحاق بن عمّار عنه- عليه السّلام "-: ابن الابن يقوم مقام أبيم"". 

و مصحح زرارة عن الامامين الصادقين- عليهما ال لام- فى حديث ": ولاايرث أحد من خاق الله مع الولد إلا الأبوان و الزوج و 
الزوجة إن لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكوراً أو اناثاً فائئهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين» و ولد البنات 
بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر, و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث 
ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب 379. 

و يؤيدها الاجماع المحكى عن الخلاف و الكافى و الانتصار و السرائر و الغنية و الكنز و التنقبح» و الآيهُ و النصوص المصرّحة بارث 
الولد مع الأبوين و هو يصدق على ولد الولد حقيقة؛ فتأمّل. 
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واسعدل للقول الآخر: بصحيحين و هماء صحيح الجبلى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: بنات الابنةُ يقمن مقام الابنة إذا لم يكن 
للميّت بنات و لا-وارث غيرهن. و بنات الا-بن إذا لم يكن للميّت ولد و لا-وارث غيرهن «" و تقريب الاستدلال به انه يدل على 


اشتراط ارث ولد الولد بما إذا لم يكن وارث أصلًا خرج غير الأبوين و الأولاد بالاجماع. 


.8 الوسائل باب /من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟.‎ 
7 الوسائل ياب 18 من أبوات هيرات الأبوين و الأولاد حديث‎ )"( 
الوسائل باب لمن أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟.‎ )©( 
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و صحيح الخزاز عنه- عليه السّ.لام "-: ان فى كتاب على- عليه السّلام-: إن كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به إلا أن يكون 
وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه ٠1"«‏ و بأنْ الأبوين أقرب منه. و بأنَ نسبة ولد الولد كنسبة الجد و هو لا يرث مع أحدهما فكذلكك 
ذلكك. و أن الأبوين متساو النسبةُ مع الولد و هو يحجب ولد الولد فكذلك هما. 

ولكن الصحيح الأوّل: يحتمل فيه أن المراد بقوله ل-وارث غيرهن و لا يرث معهن غيرهن كما لا يرث مع الأولاد للصلب غيرهم 
فيكون معطوفاً على بنات الابنة و أجاب الشيخ- ره- عنه أن المراد لا وارث غيره من الأولاد للصلب غير من تقرّب به ولد الولد و 
يدل على إرادة ذلك: ورود التصريح به فى خبره الآخر عنه- عليه الس لام "-: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام 
الابن» و ابنة البنت إذا لم تكن من صلب الرجل قامت مقام البنت 37١‏ و هو يدل على قيام ولد الولد مقام أبيه و امّه مع عدم ولد آخر. 
و أمًا الصحيح الثانى: فهو عام بخصص بصحيح زرارة و غيره ممما تقدم؛ و بذلكك يظهر ما فى الوجه الثانى فإنَ الأبوين و إن كانا أقرب 
وقد دل الدليل على أن الأقرب يمنع الأبعد كما من لكن يقد اطلاق ذلكك الدليل فى المقام بالاجماع و صحيح زرارة و غيرهما ممما 
تقدم. و أجاب عنه صاحب الكفاية بمنع الأقربية و لم يظهر لى وجه منعها فإِن ولد الولد يتتصل بالشخص مع الواسطة و الأبوين 
يتصلان به بلا واسطة. 

وأا الثالث و الرابع: فهما وجهان اعتباريان لا يصلحان منشأ للحكم الشرعى سيّما مع وجود النص على الخلاف: فالأظهر أنّ أولاد 
الأولاد يرثون مع الأبوين أيضاً. 


.١ الوسائل باب ” من أبواب موجبات الارث حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث 8. 
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و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقّب» به فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث لِلذّكر مِعْلُ عط الْأين و لأولاد الابن الثلثان كذلكك 


كيفيّة ارث أولاد الأولاد 


هذا كله فى أصل ارثهم و أمَا كيفتته فالمشهور بين الأصحاب انّه بأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرّب به فلأولاد البنت نصيبها و لو 
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كانوا ذكوراً و لأولاد الابن نصيبه و إن كانوا اناثاً فلابن البنت المفرده جميع المال و لابن البنت و إن تعدد النصف بالفرض و الباقى 
بالرّد. 

ولو اجتمع أولاند البنت مع أولاحد الأنبن كان لهم الثلث للذّكر مِغْلُ عط الْأِين» و لأولاد الابن الثلثان كذلكك إلى غير ذلكك من 
الأحكام؛ و هو مذهب الصدوق و الشيخين و العمانى فى أحد قوليه و الحلبى و القاضى و ابن حمزة و عامّةُ من تأخَر عنهم؛ و عن كنز 
العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد السيد» و عن الغنية: ان عليه اجماع الطائفة. 

وده حاط نو العماني في وله الاخزروالسيد و المصرى و الحلى إلى أَنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به 
فلذكر منهم مِثْلُ عط لين و إن كان الذكر من الانثى و الانثى من الذكره و عن المفاتيح: أنه لا يخلو عن قوَّهُ و عن الكفاية: لا يبعد 
ترجيحه. و عن المقدس الأردبيلى: انّه قريب. 

واسكنق أة سغدل تناه الحتهورية الأصهسابا يحرف الأول: النصوص المتضمَّنة لقيام أولاد البنين مقامهم و أولاد البنت مقامها 
فإنها ظاهره فى إرادة التنزيل فى الكيفيّة أيضاً لا-فى خصوص الارث أو هو مع حجب الأبوين و الزوجين عن نصيبهم الأعلى. و إلا 
لاكتفى فيها بذكر الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين و أولاد البنات فى الذكر الذى هو مجرد تطويل بلا فائدة يجلٌ عنه كلام 
المعصوم, سيّما بعد اتفاق النصوص على ذلك فإِنْ طائفة منها مصرّحة بالتفصيلء و طائفة اخرى مكتفية بأحد 
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1. 

شقيه. 


الثانى: خبر زرارة المتقدم فانّه كالصريح فى ذلكك بل صريح فيه: قال- عليه السّلام "-: و ولد البنين يرتون ميراث البنين و ولد البنات 
بمنزلةٌ البنات يرثون ميراث البنات." ٍ 
الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام "-: كان على- عليه السشلام- يجعل العمّةُ بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة 
الام و ابن الأخ بمنزلهُ الأخ؛ قال: و كل ذى رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو .١"«‏ 

و صحيح أبى أيوب عنه- عليه السّدرلام "-: إن فى كتاب على- عليه السّلام- ان العته بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الام و بنت الأخ 
بمنزلةُ الأخ» قال: و كل ذى رحم فهو بمنزلة الرحم الذى يجر به إِلَّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه «"7). 

و تقريب الاستدلال بهما أن المراد من تنزيل العتّهُ منزلة الأب و الخال منزلة الام و بنت الأخ منزلة الأخ و كل ذى رحم بمتنزلة من 
يجر به ليس هو التنزيل فى خصوص أصل الارث و إِلَا لم يكن فى هذا التفصيل فائدة و لا فى الحاجبية و المحجوبية لانتفاء التنزيل 
فيهماء فيتعتّن أن يكون ذلكك فى قدر الميراث. 

و بالجملة: لو لم يكن التنزيل بهذا اللحاظ لزم لغوية التفصيل جل كلام سيد البلغاء من كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق 
عن ذلككء و استدل للقول الآخر: بإطلاق الآيهُ الكريمة لأنْهم أولاد حقيقةُ و لو لا قاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم فى الارث و باطلاقات 
سائر أدلّةُ تسمية الأولاد» و قد أطالوا الكلام فى الاستدلال لصدق الولد 


./ الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )١( 
.# الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )1( 
5230 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص:‎ 

ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/.5؟ من عالانا/ا 


على ولد الولد من الآيات و الأخبار. 

و بأنّه على مذهب المشهور يلزم أن يكون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين كما فى رجل خلف بنت ابن و ابناء بنت و هو 
غير جائز كما نطقت به النصوص. 

و بأنّه يلزم عليه تساوى نصيب البنت الابن لو كان مكانها فإنّ كلا منهما يرث جميع التركة. 

و بأنه يلزم توريث البنت و البنتين الجميع مع أن لها النصف و لهما الثلثان بظاهر القرآن. 

و بأنّه يلزم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد إذ لا دليل عليه سوى الآيهُ الكريمة و هى لا تشمل أولاد الأولاد عندهم. 

و لكنّه يرد على الأؤلين» أُوَلَ: انه لو سلم صدق الولد يقد الاطلاقات بالأدلّة المتقدمة فكما أَنّهِ بقاعدة الأقربية يحكم بأنّهم لا يرثون 
مع الأولاد كذلك بالنصوص المتقدمة يحكم بأنّ ارثهم كذلك. 

و ثانياً: انّ صدق الولد على ولد الولد حقيقة ممنوع إذ كونه حقيقة فيه إن كان من جهة اللغُ. فيرده تصريح اللغويين بأنّ ولد الشخص 
ما تولّد عنه و إن كان من جهة الشرع فلم يدل دليل على كونه حقيقة شرعية أو متشرعية فيه» و إن كان عند العرف فيرده ذهاب 
الأ-كثر إلى الخلاف و هم أهل اللسان و العرفء و مجرد استعماله فيما يعمّه فى الآيات و الأخبار لا يكون دلينًا له فا الاستعمال أعم 
من الحقيقة» بل نصوص الباب من جهة ما فيها من التصريح بنفى الولد, و انّه ينزل ولد الولد منزلة الولد» تدل على عدم كونه حقيقة 
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و أما الوجه الثالث فيدفعه: انه اى محذور فى كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن أو البنين» فَإنّْ الدليل انما دل على أنه لا يزيد 
نصيبها على نصيبه لو كان مكانها أى فيما اذا لم يكن البنت و كان الابن متقرّباً على وجه يتقرب هى به و ليس موضع الالزام من هذا 
القبيل. 

و أما الرابع فيدفعه: انه لا استبعاد فى تساوى نصيب البنت و الابن لغير الصلب و لا دليل على بطلانه. 

و أمَا الخامس فيرد عليه: ان ثبوت النصف لبنت واحدة و الثلثين لاثنتين فى القرآن إِنْما هو فى الأولاد للصلب و لا يشمل المقام. 

و أمَا السادس فيرد عليه أنه يدل على أنّهم يتقاسمون تقاسم الأولاد مضافاً إلى الاجماع النصوص ١١‏ الكثيرة الواردة فى علّهُ تفضيل 
الرجال فإنّها باطلاقها تدل على أنه فى كل مورد اشترك الرجال و النساء فى مقدار من الارث يكون لِلذّكر ِل حطَ اين نا ما 
خرج بالدليل» كما فى المقام بالنسبة إلى أولاد البنت مع اوااحي حلي المي اليكل تر دهم عا بسانم 

و بذلكك يظهر حال مسألة اخرى و هى انّ أولاد البنت يقتصعون نصيبهم لِلذّكر مث عط الأثتين كما بين أولاد الابن وهو المشهور 
بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح التنقيح الاجماع عليه بل لعلّه ظاهر الشرائع و غيرهاء و عن الشيخ فى المبسوط و القاضى و 
جماعة: ان أولاد البنت يقتسمون بالسوية. 

و استدل له: بأنْ التقرّب بالانثى يقتضى الاقتسام بالسوية و بأنَ القول اخدى هوي انبائيي انما يكون بعد عدم شمول الآيه الكريمة: 
لذَكر ِل عط الْأتي؛ لهم 


()الوسائل باب ادهق أبوات هيراك الأبوية :و الأولاه, 
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و الأقرب يمنع الأبعد» و يشاركون الأبوين كآبائهم؛ و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكوراً كانوا أو اناثا 


ولا دليل غيرها يقتضى الاقتسام المذكورء فلعدم جواز الترجيح بلا مرجح لا بد و أن يلتزم بأنهم يقتسمون بالسوية. 

و لكن يرد على الأوّل: انّه لا دليل على تلكك الكبرى الكلّية بعد حرمة القياس على كلالة الام» و لذا اعترف المستدل بأنّ أولاد الاخت 
للأبوين و الأب يقتسمون بالتفاوث. 

و يرد على الثانى: أُوَلَا: ما تقدم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الآية» و ثانياً: ان القول بأخذهم نصيب امهم لا يكون متفرّعاً على 
عدم صدق الولد عليهم لامكان الالتزام بالتخصيص فى الآيهُ كما مرٌ. 

و قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه امور: إن ولد الولد يحجب الأبوين و الزوجين عن النصيب الأعلى لخبر زرارة المصرح بذلك. 

؟- إن كل حكم ثبت لولد الولد ثابت لولده مع فقده أيضاً و إن نزل ببطنين أو اكثر للاجماع و لخبر زرارة. 

“- إِنَ أولاد الأولاد المتنازلة مترتّبهُ فى الارث و لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد. 

؟- إِنّه لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين و الزوجين إذا لم يكن ولدء و دليله الاجماع و خبر زرارة و ما دل على أنّه يرث نصيب أبيه و 
لو شاركه غيره أو حجبه لما كان له نصيبه المتقدم. 

ه- و يشاركون الأبوين كابائهم. 

#- و يرد غلى أولاد البنث مما يرد عليها ذكوراً كانوا أو اثاثاً. 
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الثالنة» بحن الولك الذكر الأكبر يكباب يدن الث و خائمه و سيقه و مصيحقة 


[الثالثة] الحبوة 
اشارة 


الثالثة من متفرّدات الإماميةٌ و المعلوم من مذهبهم: انّه يحبى الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه بثياب بدن الميّت و خاتمه و سيفه و 
مسوحدر اك الاريك عرصي الداتوا عن الو الطاغريين. 

لاحظ صحيح ١١‏ ربعى بن عبد الله عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام "-: إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و 
راحلته و كسوته لأكبر ولده؛ فإن كان الأكبر ابن فللأكبر من الذكور." 

و صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام "-: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه 9"". 

و صحيح حريز عنه- عليه السّ.لام "-: إذا هلكك الرجل و تركك ابنين فللأ-كبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به 
حادث فللأكبر منهم "7. 

و مرسل ابن اذينة الصحيح عن ابن أبى عمير عن أحدهما- عليهما السّ.لام "-: انْ الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه فإن كان له 
بنون فهو لأكبرهم ركع 

001 الفضلاء عن أحدهما- عليه السشلام "حزان الرض إكا تركف بيغا أر يلها فيو لاد فإن كائر | اقفن فهو لأكيرهما"18: 

و موثق العقرقوفى عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام-: عن الرجل يموت ماله من متاع بيته قال ": السيف.- و قال-: الميّت إذا مات فانٌ 
لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده ("2). 
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() الوسائل باب "امن أبوات هيرات الأبوين و الأولاد حديث ١‏ 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟. 

() الوسائل باب "امن أبوات ميرات الأبوين و الأولاد حديث ‏ 

(©) الوسائل باب ”من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث *. 

(8) الوسائل باب "امن أبوات ميرات الأبوين و الأولاد حديث 2 

(©) الوسائل باب ”من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث /. 
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و صحيحه الآدخر عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه التّ.لام "-: الميت إذا مات فانٌ لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب 
جلده ك0 

و خبر سماعة سألته: عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال ": السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده ٠‏ "بم 

و موثق أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السّلام- قال ": كم من انسان له حق لا يعلم "قلت و ما ذاكك أصلحك الله؟ قال ": انّ صاحبى 
الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولاافضة "قلنك: وها كان قال "كان غلبا "قلس فانيينا ادق بده 
قال ': الكبير كذلكك نقول نحن 0" و نحو تلكم غيرها من النصوص التى ستأتى الإشارة إليها. 

و تنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص انما هو بالبحث فى جهات. 


فى أن الحبوةٌ واجبة أو مستحبة 


-١‏ اختلفوا فى أن الحبوة واجبة أم مستحبة فالشيخان و القاضى و الحلى و ابن حمزة و ابن سعيد و المحقق و المصئّف فى غير 
المختلف و الشهيدان و جماعة اخرى على الأوّلء و فى المسالكك نسبته إلى الأكثرء و عن غيرها إلى المشهورء و فى الرياض ادّعى 
الشهرة عليه جماعة بحد الاستفاضة و لا ريب فيهاء و عن الحلى عليه الاجماع؛ و ذهب السيد و الاسكافى إلى الثانى؛ و نسب إلى 
الاصباح و الرسالة النصيري فى الفرائض و المختلف و الكفايهُ و ظاهر الوافى و ظاهر المسالكك التوقف فيه. 


(0 الوسائل باب "امن أبواب ميرات الأبوين و الأولاد يحديتك 8. 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث .٠١‏ 
(©) الوؤسائل باب #امن أبواب ميرات الأبوين :و الأرلاد تحد يك ا 
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و الأوّل أظهر لظهور اللا-م فى الملكدّة أو الاستحقاق كما فى غير المقام كباب الارث فانٌ آياته و نصوصه متضمْنة للفظة لام و لم 
يتوقف أحد فى حملها على ذلك و كما فى باب الاقارير و الوصايا و الجعالة فإِنّهِ تراهم يكتفون فى جميع تلك الأبواب بقولهم 
لفلان كذا. 

و بالجملة: ظهور اللا-م فى الملكية أو الاستحقاق لا ينبغى انكاره؛ مع أنّه لو كانت للاختصاص أيضاً يثبت المطلوب فانَّ اختصاص 
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شىء بشخص بقول مطلق إِنّما يكون بعدم اشتراك غيره معه فى المختص به و لا يكون ذلك إِلَّا على كونه بنحو اللزوم. 

و استدل للقول الآخر: باطلاق أَدَلّهُ الارث من الآيات و الروايات الدالّهُ على أن جميع التركة الشاملة للحبوة تورث» خرج عن ذلكك 
أولوية الاختصاص بالاجماع و النصوص فيبقى الباقى» و باختلاف نصوص الحبوة فى ما يحبى به بل لا يتضمّن شىء منها الأربعة التى 
غند الأصحات و هو آبة الاستحاب. 

و بأنٌ نصوص الحبوة متضمَّنة لما لم يقل أحد من الأصحاب بوجوب دفعه إلى الولد الأ-كبر» و عليه فان حملت النصوص على 
الاستحباب لا يرد محذور و إِلَّا لزم استعمال اللفظ الواحد فى الوجوب و الاستحباب و هو غير جائز. 

و بأنّ بعض النصوص مشتمل على غير الأربعة المعلومة و ذلكك البعض لا بد و أن يحمل على غير الوجوب فيحمل غيره أيضاً عليه 
لاتحاد المساق فيها أجمع. 

و بأنّ الكتاب لا بخصص بخبر الواحد فالمخصّص هو الاجماع و المتيقّن منه أولويةُ الاختصاص. 

و فى الجميع نظر ظاهرء إذ بعد كون اخبار الحبوة ظاهرة فى كون ذلكك على نحو 
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الوجوب يقدِد بها اطلاقات الكتاب و السنَّةُ بناء على ما هو الحق من تخصيص الكتاب بالخبره و مجرد الاختلاف لا يكون دلينًا على 
الاستحباب» كيف فأغلب الأخبار فى أغلب الأحكام مختلفة» مع أن أكثر النصوص متضمنة للأربعة بمعنى أن جملة منها متضمَنة 
لاثنين أو ثلاث منها و جملة منها كصحيح ربعى الثانى» و صحيح حريز متضمْنه للأربعة بناء على اراده القميص من الدرع لا الحديد و 
يلحق به غيره من ثياب البدن اجماعاً. 

و هذه النصوص لا تعارض بينها لعدم المفهوم لما اقتصر على الأقل فإبقاؤها على ظاهرها من الوجوب لا محذور فيه و الباقى من 
النصوص المشتمل على غير الأربعة قليل+ و هذا النحو من الاختلاق لبس آية الاستحباب قطعاً. 

و أمَا الوجه الثالث؛ فيرد عليه أوَنًا النقض بأنّه اشكال يرد على القائلين بالاستحباب فانّهم لا يقولون بالاستحباب فى الأزيد من الأربعة 
فما أجابوا به عنه نجيب به على القول بالوجوب. 

فإن قيل: إِنْ القائل بالاستحباب فى فسحة للتسامح فى باب المستحبات بخلاف القول بالوجوب. 

قلنا: إن مثل هذا الاستحباب الذى هو معارض بقاعدة حرمة التصرّف فى مال الغير و خصوصاً اليتيم و المجنون و السفيه لا بد له من 
دليل صالح لتخصيص القاعدة القاضيهُ بالحرمة» فإن صلحت النصوص لذلكك صلحت لإفادة الوجوب حينئذ. 

و ثانياً: انّ عدم العمل ببعض الخبر للاجماع أو غيره من الدليل لا يوجب عدم العمل بالنصوص الاخر المتضمّنةُ للبعض الذى لا دليل 
على خلافه. 

و ثالثاً: انه إذا تضممن خبر للأمر بعدَّهُ امور دل الدليل على عدم وجوب بعض 
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تلك الامور يبنى على الاستحباب بالنسبة إلى ذلكك البعض و الوجوب فيما لا دليل على عدمه و لا يلزم من ذلكك استعمال اللفظ فى 


اتواغيان ينترعان من الترخيص فى ترك المأمور بهو عدمة و إلا فالمستعمل فيه فيهما شغ واحد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0910؟ من عالانا/ا 


و رابعاً: ان غايةٌ ما يلزم من ما ذكر استعماله فى خصوص تلكم الاخبار فى الجامع بين الوجوب و الندب فلا يستفاد منها الوجوب و 
لكنه لا ينافى ذلكك استفادة الوجوب من الروايات الاخر و بما ذكرناه يظهر ما فى الوجه الرابع؛ كما أنّه قد ظهر ممما ذكرناه ايراداً على 
الوجة الأول هاف الوجه الشاهسسء فالأظهرا أن قوت التحبوة على وه الوتجويه. 


الحبوة تؤخذ مجّاناً و المحبو يشارى الباقى فى الباقى 


"- المشهور بين الأصحاب أن هذه الحبوة متجانية و المحبو يشاركك الباقى فى الباقى بقدر نصيبه؛ و عن السيد فى الانتتصار و 
الاسكافى: انها تعطى و يحسب عليه من ميراث أبيه» و عن المصنف فى المختلف اختياره» و كذا صاحب الكفايةٌ و الفاضل الهندى 
فى شرح القواعد, و ظاهر المسالكك الميل إليه؛ و قوّاه النراقى فى المستند. 

وعن اليتق الأرديل: أن الأولكى أحد الأمريه أنا اللأنعفات أر الالحنان أن جحل الأكر نكر أي الأشدبالقيية والتركةوبو 
عن الروضة و المفاتيح و غيرهما التوقف فى المسألة. 
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أقول: لآ ريب فى أن النصوص فى أنفسها ظاهرة فى المجانية فانٌ سبيلها سبيل أدلة الارث فكما أنّها ظاهرة فى كون المال للورثة بغير 
عوض كذلك نصوص الحبوة. 

و دعوى ان النصوص انما تدل على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر» و أمَا كون هذا الاختصاص و الملكية بلا عوض أو مع العوض 
فالنصوص ساكتة عنه فلو لم يكن دليل على كونها مع العوض يحكم بمقتضى الأصل بكونها بلا عوض. و مع الدليل عليه كما سيمر 
عليكك لا مجرى للأصلء مندفعة بأنْ النصوص بأنفسها كما تدل على اختصاص الحبوةٌ بالولد الأكبر كذلك تدل على أنّها بنحو 
المجانية لا من جهة أنه يلزم من عدمه تأر البيان عن وقت الحاجة كما فى الرياض.ء فإنّه يرده: ان لا محذور فى ذلكك إذا اقتتضت 
المصلحة ذلك أو كان هناك مفسدة فى التقديم؛ و لا للأصل كما فيه أيضاً بل من جهة أن جعل شىء لشخص من دون ذكر 
العوض ظاهر فى التمليكك المتجانى» فإن شئت فاختبر ذلكك من حال العرف فهل يتوقّف أحد فيما لو قال زيد ملكتكك هذا الشىء و لم 
يذكر العوض فى كونه تمليكاً متجانياً. 

و بالجملة: تمليكك شىء بشخص و تخصيصه به من دون ذكر العوض ظاهر فى كونه على نحو المتجانية بل الفرق بين المتجانية و مع 
العوض انما هو بذلكك. 

وأشخلال للقول الأخن» رآ ظاهر سمي أدلة الارث ناا وديكة أن سسميع الفرحة تقاسر بين الورفة قث قله تعالن :و ذا بوي ركل اسك 
جع شلش هوه تاك ارد ينا ا كو وول قطالىة قل :لفل بو انا الوص سيا ما قطن 01 الكيرين لمان 
السدس و ما شاكلء ظاهرة فى أنّ الحبوة أيضاً ممما يرثه غير الولد الأ-كبر, و الجمع بينها و بين نصوص الحبوة يقتضى البناء على 
اختصاصه بها و احتسابها عليه. 
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و فيه أَوَلَا: انّ نصوص الحبوه أخص من جميع تلكك الأدلّهُ و حيث لا ريب فى أنّ ظهور الخاص مقدم على ظهور العام فتخصّص تلكك 
الآدلة .أخل التحوة: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ع091؟ من عالانا/ا 


و ثانياً: ان تلكك الأدلّهُ ظاهرة فى أنّ الأبوين و غيرهما من الورثة يستحقون نصيبهم من جميع التركة بنحو الاشاعةٌ و منها الحبوة فإذا 
ثبت بالدليل اختصاصها بواحد منهم يعلم عدم استحقاق غيره منها فيبقى سائر التركة مستحقة لهم. 

و دعوى أن المستفاد من أدلهُ الاارث كون الوراث شركاء فى التركة, و أمَا كون ذلك على وجه الاشاعة فلا يستفاد منها بل يعلم 
ذلكك من الخارجء مندفعة بملاحظة ذلكك فى سائر الأبواب كالاقرار و غيره؛ فهل يشكك أحد فى ظهور الكسور فى الكسر المشاع. 

و بالجملة انكار ظهور سدس التركةٌ و ثمنها و ربعها و ما شاكل فى الاشاعةٌ مكايرة. 

و من الغريب ما عن كشف اللثام من الاستدلال بقوله- عليه السّلام- فى صحيح حريز المتقدم ": إذا هلكك الرجل فتركك ابنين فللا كبر 
السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم؛ "بدعوى أنه لا ريب فى عدم كونها لمن بعده من الأكبر 
ميجاناً فكذا بالنسبة إليه. 

فانه يرده أن الظاهر منه حدوث الحدث بالأكبر قبل هلاكك الرجل و ان الحبوة تكون للأكبر الباقى لا الإحتساب بالقيمة: إذ مشافاً إلى 
أنه تأوّل بلا قرينة لا يقول به أحد. 

وأضعف من ذلك الاستيناس له بجبر الزوجةٌ عمّا فاتها من ارث الغرس و البناء بالقيمةُ فإنّه قياس محض. 
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بيان ما يحبى به 


*- المشهور بين الأصحاب أن ما يحبى به أربعة: السيف و المصحف و الخاتم و ثياب بدنه» و عن الانتصار و الغنيةُ و الاصباح و اعلام 
المفيد عدم ذكر الثياب» و عن الكافى الاختصاص بثياب مصلاه؛ و عن الخلااف عدم ذكر الخاتم؛ و زاد الاسكافى على الأربعة 
السلاح» و الصدوق: الكتب و الرحل و الراحلة. 

أقول: أمَا كون الأربعة من ما يحبى به فيشهد به النصوص المتقدمة فانّها مذكورة فيها ولا يضر اقتصار بعض النصوص على بعضها لأنّه 
لا مفهوم له كى يدل به على عدم كون ما لم يذكر فيه من الحبوة فيعارض ما ذكر فيه ذلكء كما لا يضر بذلكك اشتمال النصوص 
على ما لا يقول به أحد فانٌ عدم العمل ببعض الخبر لا يضر بالعمل بالبعض الآخرء مع أن جميعها ليست كذلكك بل صحيح الربعى 
الثانى مشتمل على الأربعة المذكورة خاصة؛ و كذا صحيح حريز فانٌ الظاهر أن المراد بالدرع فيهما القميص كما هو أحد معنييه فى 
اللغةه و استعمل فيه كثيراً فى الأخبار و فهمه منه العلماء الأخيار. حيث استدلُوا بهما على تمام المطلب فى كلامهم. 

و إذا تمت الدلالهُ فى القميص ثبت الحكم فى سائر الثياب بعدم القول بالفصلء فلا ينبغى التوقف فى كون الأربعة من الحبوة. 

و أمَا الزيادة عليهاء فالأخبار و إن دلّت على كونها منهاء لاحظ صحيح الربعى الأوّلء لكن الظاهر الاجماع على العدم إلا ممّن عرفت» و 
مثل هذا الاجماع الذى لا مستند ظاهر له و الخبر الصحيح يدل على خلافه يكون حيّجَةُ قطعاً و يكون كاشفاً عن وجود دليل معتبر لم 
يصل إليناء و به يرفع اليد عن النصوص. 

و الغريب ما فى المسالكء قال: إِنّ الاجماع خصوصاً من الأصحاب بخصوصهم 
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لا بد له من مستندء و المستند هنا غير ظاهرء فانٌ الاجماع الذى يكون مستنده ظاهراً لا يكون حبجةُ و الحبَةُ منه ما لا يكون المستند 
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ظاهراً لنا. 

و بالجملهُ لاا ريب فى أنّه لا بد من المستند و لكن لا يلزم ظهور المستند لنا فلعله من قبيل كثير من الموارد التى يكون فيها لهم مستند 
خفى عليناء فلا اشكال فى الحكم اثباتاً و نفياً. 

]ل تصدى عضن المحتفين لنطيى اللصوضل على ماهو المشتهورء قال إن السلا لم يتذكل إلافى المرضل وموقق الفعناض و 
الأوّل ليس بحجة و الثانى عطف بلفظة أو المفيدة للترديد؛ فيمكن أن يكون الترديد من الراوى؛ مع أن السلاح يمكن أن يكون 
مذكورا تأكدا السل فال أحد معانيه كما هن القاموس: 

و أما الرحل فهو مشتركك بين المسكنء وها يستصحبه الانسان من الاثاث» و رحل البعيرء و لا قرينة على التعيين» فيجب التوقف» و 
يمكن أن يراد به الثانى و به الكسوة و يكون عطفهما للتأكيد. 

و أما الراحلة فلم تذكر فى بعض نسخ الفقيه مع ما فى معناها من الاجمال. 

و أنا الكنب فمكن أن ككرن تأكدا للمصحك» أو يكرت المراد الك السماوية و فكرن الحيوة كالارت غير مكفضة بالملة الحشة 
و لكن لا حاجة إلى ذلكك سيما و أن فتح هذا الباب يوجب بطلان الاستدلالات فى كثير من المقامات» فالحق ما ذكرناه» بقى الكلام 
فى تعيين مصاديق الأربعةٌ المذكورة. 

أمّا الثياب فالمراد بها ثياب بدنه و هى التى يلبسها أو أعدّها للبس و إن لم يلبسهاء فالثياب التى أعدّها للتجارة أو الباس الغير و ما 
شاكل خارجة عن الحبوة» كما أنْ ثياب أهله و أولا-ده خارجة؛ و ذلكك فإِنٌ المذكور فى بعض النصوص ثياب جلده و فى آخر 
كسوته؛ و المتبادر من الثانية باعتبار اضافة الكسوة إليه ذلككء و أمّا الاولى فحيث ان المراد بها ليس هو الثياب الملصق بجسده اجماعاء 
فيكون المراد ما انعقد عليه 
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الاجماع و هى الثياب المحيطة به و لو بالواسطة أو الملبوسة أو المعدَّةُ له أو الصالحة لذلك. 

فما عن الحلى من التخصيص بما يلبسه و يديمه ضعيفء. و أضعف منه ما عن الحلبى من التخصيص بثياب الصلاة. 

ثت إن الظاهر صدق الثوب و الكسوة على القميص و القباء و السراويل و نحوها بلا خفاء» و كذا العباء و الرداء و الفراء و الثوب من 
اللبد. 

وفى المسالكك أخرج القلنسوة؛ قال: و قد صرّحوا بعدم اجزاء القلنسوة عن الكفارةٌ مع كون المعتبر فيها الكسوة. 

و فيه: ان الكسوة تصدق عليها و اخراج القلنسوة فى باب الكفارات انما هو لدليل آخر لا لعدم صدق الكسوة و الظاهر صدقها على 
مثل العمامة؛ و هل يدخل النعل و الخف و ما يشد به الوسط من المنطقة و الخدام فيه ترددء و الأصل يقتضى العدم. 

ولو احتاج الثوب إلى القص و الخياطة. فالظاهر عدم دخوله لعدم صدق الثوب و الكسوة عليه و لو تعددت الثوب من كل نوع منه 
فالظاهر دخول الجميع للاطلاق. 

ولافرق بين أن يكون الثوب مما يحرم عليه لبسه كالثوب من الحرير و غيره لعدم الملازمة بين الحرمة و الحرمان. 

وأا الخاتم ففى جملة من النصوص اضيف إلى الميتء و عليه فالمراد به ما لم يعد للتجارة أو الباس الغير و ما شاكل إِلَا أنه فى 
صحيح حريز ذكر بالتعريف دون الاضافة و اطلاقه يشمل الجميع» و لكن الظاهر قيام الاجماع على الاختصاص بما أعدّه لاستعمال 
نفسه. و الظاهر دخول فص الخاتم فيه لعدم صدق الخاتم عرفاً بدونه» ولا-فرق فيه بين كونه منقوشاًء أم لا ولا بين أن يكون من 
الذهب أو الفضة أو غيرهماء و فى خصوص الذهب كلام قد مرٌّ وقد عرفت دخوله و لابين ما يلبس فى الخنصر و غيرها فى 
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اليمين أو اليسار. 

ثم إن الخاتم يطلق على حلى للاصبع معروف و على ما يوضع على الحجج و بين المعنيين عموم من وجه فما كان جامعاً للوصفين لا 
كلام فى دخوله و كذا ما اختص بالأوّل للصدق العرفىء و أمّا ما اختص بالثانى ففى دخوله اشكال لعدم كونه متعارفاً عند العرب» و 
الأصل يقتضى العدم. 

ولو تعدّد الخاتم فالظاهر عدم كون أكثر من واحد من الختم داخًا فى الحبوة لأنّ الخاتم ذكر بصيغةُ الوحدة بخلاف الثياب. 

و عليه: فإن كان واحد منها يغلب نسبته إليه تعيّن للانصراف و إن تساوت النسبة تخير الوارث واحداً منهاء و لا وجه للرجوع إلى 
اقرع 

و بما ذكرناه ظهر حكم السيف و المصحف و وجه اختصاصهما بما لم يعد للتجارة و ما شاكلء و عدم كون أكثر من واحد منهما 
داخمًا فى الحبوة» و فى دخول حليةُ السيف و جفنه و بيت المصحف و جلده؛ وجهان من تبعيتها لهما عرفاً و خروجها عن حقيقتهماء و 
لعل الأول أقوى. 

و لو فصل بين ما لا ينفكك عنهما غالباً كالجلد فى المصحف و القراب و القبضة و الحمايل فى السيفء و بين غير ذلككء و بنى على 


دخول القسم الأوّل دون الثانى كان أحسن و أوفق بما ينساق إليه اذهان أهل العرف. 
بيان من له الحبوة 


*- لا اشكال فى أنه لا حبوة للانئى مطلقاً للاجماع و التقيبد بالذكر فى جمله من النصوص المحمول عليه ما فى غيره من النصوص»ء مع 
أنه فى أحد صحيحى الربعى 
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صرّح بذلككء و الذكور إن تعددواء فللأ-كبر منهم الحبوة و إن كانت هناكك انثى أكبر منهم اجماعاً كما فى المسالكك و غيرهاء و 
يشهد به النصوص المتقدمة و خصوص صحيح الربعى المصرّح بذلك, فلا يصغى إلى ما عن الاسكافى بسقوط الحبوة لو كانت 
الانثى أكبر. 

و إن اتحد الولف الذكر كانت الخبوة له اتجماعاء و موق الفضلاه و مرسل ابن اذينة تاهذاق به: 

و الاستشكال فيه بن الحبوة للأكبر من الأولاد الذكور و افعل التفضيل يقتضى مشاركاً فى الفعل» فى غير محله بعد تصريح الروايات 
بشوتها له كما عرفت. 

و لو تعدّد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوية فى السن» فعن جماعة منهم الشيخ فى النهاية و القاضى و ابن حمزة سقوط الحبوة» و 
فى المستند لا يبعد ترجيح هذا القول» و المشهور بين الأصحاب عدم سقوطهاء و إِنّهم يشتركون فيها. 

أقول: إن جمله من النصوص متضْمَّنة لثبوت الحبوة للأكبر» و جملة منها متضمّنة لثبوتها للابن و الولد. 

أمّرا الالولى فالظاهر عدم شمولها للفرض. لا لما قيل من ندرة هذا الفرض فينصرف عنه الاطلاقات» لما مرّ مراراً من أن الانصراف 
الناشئ عن ندرهُ وجود فرد و شيوع آخر لا يصلح مقيّداً للاطلاق, و لا لما قيل من ظهور الأكبر فى الواحد. 
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فانّه يرده أنه و إن كان ظاهراً فى ذلك لكن لازمه ثبوت الحبوةٌ لاحدهما أو لاحدهم لا سقوط الحبوة بل لأنّ الظاهر من الأكبر بقول 
مطلق هو الأكبر من جميع من عداه و هذا لا يصدق فى الفرض كما لا يخفى. 

و أمنا الثانية: فما كان منها ظاهراً فى صورة وحدة الولد كموثقةٌ الفضلاء و ما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: لضن 
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شاكلها من جهة ما فيها من التفصيل القاطع للشركة» فعدم شمولها للفرض ظاهر. 

و أمَرا غير تلكم من الأخبار المتضمَنة لأنَّ الحبوة للابن كموثق العقرقوفى فقد يقال بعدم شموله أيضاً فِنّ المطلق لا بد و أن يحمل 
على المقئيد فاطلاقه ميد بالأكبر فلا مثبت للحبوة فى الفرض. 

و لكن يمكن رده: بأَنْ المطلق إِنّما يحمل على المقيّد فيما إذا وجد لا مطلقاً. 

و عليه: فالموثق يشمل الفرض و مضمونه ثبوت الحبوة للابن و هو يصدق على الكثير و الواحد و لازم ذلكك اشتراكهما فيها اللّهم إِنَا 
أن يمنع صدقه على الكثير فلازمه ثبوتها لأحدهماء فيتعين حينئذ الرجوع إلى القرعة. 

قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 
ص: 57٠١‏ 

وهل الأ-كبر فى التوأمين أوّلهما خروجاً و لو كان التفاوت يسيراً كما هو الظاهر عرفاًء أم هو الذى يخرج أخيرأء للخبر: أصاب رجل 
غلامين فى بطن فهّأه أبو عبد الله- عليه الشّ.لام- ثم قال ": أيَهما الأكبر "؟فقال: الذى خرج أُوَلَا فقال أبو عبد اللّه- عليه المّررلام"-: 
الذى خرج أخيراً هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذلك أُوَّنًا وان هذا دخل على ذاكك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا فالذى 
خرج أخيراً هو أكبرهما «"1) وجهان أظهرهما الأوّل لأنّ الخبر ضعيف للارسال و لجهالة المرسل و هو على بن أحمد الاشيم. 

مع أن ما رواه الصدوق عن الإمام الصادق- عليه السّر.لام "-: أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد و أصغر ما يكون يوم يموت "١‏ لعله 
يدل على الأول «. 


)١(‏ الوسائل باب 44 من أبواب أحكام الأولاد حديث ١‏ كتاب النكاح. 

(1) الفقيه ج ١‏ ص ١176‏ رقم الحديث 848 الطبعة الرابعة الوافى ج ١‏ ص 7؟. 

(9) وهو بعيد غايته و ينافيه ذيله» و يمكن أن يكون المراد بالأكبرية و الأصغريهٌ هو الأكبر و الأصغر معنى و رتب باعتبار اقبال الروح 
الذى هو من عالم الأمر الذى هو أعلى و أشرف من عالم الخلق يوم الولادة و ادباره يوم الموت. 
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ثم إن الظاهر كما عن المصنف- ره- فى الارشاد اختصاص الحكم بالولد للصلب فلا يثبت الحبوةٌ لولد الولد لعدم صدق ما اخذ فى 
الموضوع من الابن و الولد لولد الولد كما مر 

وهل يعتبر انفصال الولد عند موت أبيه. أم يحبى الحمل أيضاً مطلقاًء أم بشرط كونه متَصفاً بالذكورية حين الموت فلو تم له أربعة 
أشهر يحبى و إِلَا فلا وجوه و أقوال» أظهرهما الأخير, أمَا عدم اشتراط الانفصال فلصدق الولد الذكر على الحمل و لذا يعزل له نصيب 
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الذكن و لأنْ الحبوة اث فإن انتقاليا اثما هو بالارث» .و قد فت أن الحمل يرث. 

و دعوى أن الحبوة علقت على الذكر و لا يحكم على الحمل بكونه ذكراًء و أيضاً ان الحكم باستحقاقها مخالف للأصلء فيجب 
الاقتصار على اليقين» و أيضاً فانٌ الحكم بكون الحبوة له من حين الموت كان حكماً غير مطابق للواقع لعدم احراز كونه ذكراًء و إن 
حكم بكونها له بعد التولد فقبل أن يولدان حكم بها للورثة يحتاج الانتقال عنهم إليه إلى دليل آخر وهو مفقود, و إن لم يحكم بها 
لهم يلزم بقاء المال بلا مالكك, مندفعة بأنّ الموضوع هو الولد الذكر واقعاً لاما احرز ذكوريته. 

و عليه: فلا مانع من الحكم بها له بعد الانكشاف و الحكم بالاستحقاق و إن كان خلاف الأصل إِلَا أنه مع وجود اطلاق الدليل لا وجه 
للاقتصار على المتيمّن و إِنّما يحكم بكونها له من حين الموت مراعى بانكشاف الذكورية كما فى الارث؛ فلا يلزم شىء من المحاذير. 
و أمّا اشتراط الذكورية حين الموت فلتعليق الحكم على ذلكك فى النصوص و الصدق المتأخر لا يكفى فى الحكم, فما استوجهه 
الشهيد الثانى فى محكى الرسالة بن الحمل يحبى إن كان حين موت أبيه متّصفاً بالذكورية و إلا فلا هو الأظهر. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: "1١‏ 
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ولا- يشترط فى المحبو البلوغ لإطلاءق الأدَلَُء فما عن ظاهر الحلى و صريح ابن حمزٌ من اعتباره لأنَّ الحبوةٌ فى مقابل القضاء و لا 
يتعدّى من الصبى ضعيف لمنع المقابلة أُوَلَاه و منع فورية القضاء ثانيً» و هل تختص الحبوة بما إذا لم يكن المحبو سفيهاً و لا فاسد 
الرأى كما فى المتن و عن ابنى حمزة و ادريس بل فى الشرائع نسبته إلى قول مشهورء و عن المقنعة و النهاية و القواعد و غيرها اعتبار 
الأول أم لا تختص بذلكك فيجىء السفيه و المخالفء وجوه. أظهرها الثالث لإطلاق الأدلة. 

و اتتعدل لاعسارهياء اذ النقيه و اليحالتك: لننا أعلا للكرانة الظاس ‏ فى حكنة النقاء الذي نهر #المرهن عفادي ادائة من فضا الضادة 
و الصوم و بالشكك فى ارادهٌ هذا الفرد من اطلاق النصوص فيبقى عموم الارث حينئذ سالماً عن المعارض. 

و لاعتبار الثانى بالخصوص: بما دل على جواز الزام المخالف بمذهبه. 

و لكن يرد على الأوَّل: منع كون الحكمة ذلك, و عدم وجوب اطرادها. 

و على الثانى: ان التمسّك بالاطلاق إِنّْما هو فى فرض الشكك فى إرادهٌ فرد من الاطلاق. 

و على الثالث إِنَ الزام المخالف بمذهبه و إن جاز و لكن ليس ذلكك من باب الشرطية و لذا لم يشترط أحد فى ابطال العول و العصبة 
عدم فساد الرأى بل حكموا به مطلقاً مع تصريحهم كجملة من الأخبار بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهماء و بما ذكرناه يظهر عدم 
اعتبار العقلء و إن المجنون أيضاً يحبى. 

نعم يعتبر اسلامه لأنْ الحبوة ميراث و الكافر لا يرث. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج*؟, ص: 17" 
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إن لم يكن للميّت مال سوى الحباء 

ودالبشيوورين الأصحاتب كماقن السالكف :إن الحا مشروط قرط أن يخلّف الميت غير ذلكك و عن شرح القواعد للهندى: اتفقوا 
على ذلكك؛ و عن ظاهر رسالة الشهيد الثانى و صريح آخر: عدم اعتبار ذلكك؛ و ظاهر المسالكك: التوقف فيه» و يشهد للثانى اطلاق 
النصوص. 
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و استدل للمشهور: بلزوم الاجحاف و الاضرار بالورثة لو لا الشرط. و بأنْ لفظ الحبوةٌ مؤذن ببقاء شىء آخر و بوجوب الاقتصار على 
المتفّنء و بانصراف النصوص عن فرض عدم تخلف شىء آخر و بأنّهِ دل الدليل على الاحتسابء و هذا يلازم وجود شىء آخر بل 
يلازم عدم نقصان نصيب كل من الورثة عما كان عليه قبل الحبوة» و بمضمر سماعة المتقدم: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع 
البيت» قال: السيف الخ .0١١‏ 

و الجميع كما ترىء إذ لزوم الاجحاف و الاضرار ممنوع» و على فرضه لا مانع منه و لفظ الحبوة ليس فى النصوص أُوَلَاه و ايذانه بما 
ذكر ممنوع ثانياًء و الاقتصار على المتيمّن لا وجه له بعد اطلاق الدليل» و الانصراف ممنوع كما مرٌ مراراًء و الاحتساب قد مرّ عدم 
القول به» و مضمر سماعة انّما يكون القيد فيه فى كلام السائل لا الإمام- عليه السّلام- مع أَنّه لا مفهوم له كى يقد اطلاق الدليل. 
فالأظهر بحسب النصوص عدم اعتبار ذلك لكن مخالفة القوم مشكلة. 

ثم على القول بالاشتراط» هل يكفى بقاء أقل ما يتموّل كما هو مقتضى اطلاق كلماتهم, أم يعتبر كونه كثيراً يزول به الاضرار كما هو 
مقتضى تعليلهم؛ احتمالان و فى المقام وجوه اخر أغمضنا عن التعرّض لها لأنْ كل ذلك تهيجس فى الحكم الشرعى 


.٠١ الوسائل باب ”من أبواب هيراث الأبوين و الأولاد حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: عم‎ 
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و القول به من غير دليل. 
[خلو الميّت من دين مستغرق للتركة شرط للحباء] 


*- و من شرط الحباء عند جماعة خلو المت من دين مستغرق للتركة بل الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب بل لم أعثر فى ذلكك على 
مخالفء و الوجه فيه ظاهرء فانٌ الحباء نوع من الارثء و انتقال الحبوة إِنما يكون بالتوريث, و الدين مقدَّم على الارث بلا كلام. 

بل فى المسالكك: و لو كان هناكك دين غير مستغرق ففى منعه من قابله مثلها بالنسبة وجهان أظهرهما ذلكك انتهى. و إن نسب العدم 
فى محكى الرسالة إلى ظاهر الأصحاب. 

و استدل للأوّل فى المسالكث: بأنّه كما يمنع الدين غير الحباء من الميراث كذ لك الحباء؛ و حاصله ان الدين يتعلق بالتركة على الشياع 
واالتحوة كديا فيسبها تضبيهاا 

و استدل للثانى فى الرسالة على ما حكى بعموم النصوصء قال: و يؤيده اطلاق النصوص و الفتاوى باستحقاق جميع الحبوة مع أن 
الميت لا ينفكك عن دين فى الجملة إلا نادراًء فلو كان لمطلق الدين أثر فى النقص عليها لتبهوا عليه فيهما. 

و أيضاً فانّ الواجب من الكفن و مئونة التجهيز كالدين بل أقوى لتقدمه عليه و يتعلق بالتركة شياعاًء فيلزم أن لا يسلّم الحبوة لأحد و 
هو مناف لإطلاق اثباتها فيهماء ثم رد العموم بالتخصيص و البواقى بأنّها مجرد استبعاد لا يعارض ما سبق. 

و فيه: فرق واضح بين الا-رث مطلقاً و خصوص الحبوة فان الارث إِنّما يكون فى جميع المال و نصيب كل واحد من الورثة انّما هو 
حصة مشاعة من جميع التركة و حيث دل الدليل على تقدم الدين على الارث و انه يتعآق بالمال أولا لزم منه تعلقه بما هو نصيب كل 
واحد منهم بنسبةٌ ما يرثه. 
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و أمَا الحبوة فقد دل الدليل على اختصاصها بامور معيّنة خارجية فحينئذ إن كان الدين مستغرقاً كان لازم تقدم الدين صرفها فيه» و إن 
لم يكن مستغرقاً كان مقتضى الجمع بين دليل الدين» و نصوص الحبوة تعلق الدين بغير الحبوة من التركة» و إن شئت فاختبر ذلكك من 
نظائر المقام فى العرفء فلو قال القائل: بعتكك نصف الدار و بعت عمروا نصفها الآخر كان ذلكك مشتركاً بينهماء أمَا لو قال: بعتكك 
نصف الدار و بعت عمروا الجانب الشرقى من الدار و كان البيعان فى زمان واحد» فيصرف النصف إلى غير الجانب الشرقى بمقدار 
و إن شئت قلت: إِنّه مع عدم استغراق الدين يتوارد حقّان على مال واحد أحدهما متعلق بأموال معينة و الثانى متعلق بالجميع؛ فالجمع 
بين الحقّين يفتضى صرف الدين إلى غير متعلق الحبوة؛ فتدبر فائّه دقيق» فالأظهر ما عليه ظاهر الأصحاب. 

و بذلكك يظهر حكم ما لو أوصى بجزء من التركة مطلق كمائة درهم أو منسوب كالثلث. فإِنّ ما ذكرناه من الدين يجرى فيه. 

نعم له أن يوصى بعين الحبوةٌ و ينفذ لعموم الأدلة» و لما 0١‏ دل على أنْ الميت أحق بماله ما دام فيه الروح و اختصاص المحبو بها بعد 
الموت. 

و عليه: فإن زادت على الثلث اعتبر اجازةٌ المحبو و إِلَّا فلا. 


[قضاء ما على الميّت من صلاهً و صيام على من له الحباء] 

/- و كان عليه قضاء ما على الميّت من صلاهٌ و صيام و قد مرٌ الكلام فى ذلك فى مبحث القضاء من كتاب الصلاة. 

)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب أحكام الوصايا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: 6ن 

المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد إذا لم يكن للمتّت ولد و إن نزل و لا أحد الأبوين كان ميراثه للاخوة و الأجداد فللأخ من الأبوين 
ميراث الاخرة و الاجداة 

المرتبة الثانية [الاخوةٌ و الأجداد] 


اشارةٌ 


من المراتت الثلاث التى للنسن الاخوة مطلقاً و أولادهم المسمّون بالكلالة و الأجداد ملخّص القول فى المقام انه إذا لم يكن للميّت 
ل ا اي 
ولايكون أحد فى مرتبتهم إِنَا الزوج و الزوجة للاجماع؛ و الآية: وو الأرلكم تع هم ول + يض فِى لتاب الل و الأخبار الواردة 
فى الموارد الخاصة التى ستمر عليك,؛ نعم فى خصوص ابن الأع الأمين عر الاح (لاجعلاف ساف 

ف الكلام فى هذا المقام يقع فى مباحث: 


[المبحث] الأوّل فى ميراث الاخوةٌ إذا لم يكن معهم جد و لا جدة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠ب‏ من عز/انا/ا 
اشارة 

و فيه مسائل: 

[ميواث الأخ و الأخت إذا انفردا] 


الاولى: للأخ من الأبوين إذا انفرد عممن يرث معه من أهل طبقته المال كله بالقرابة بلا خلاف و لا إشكال. 

و الشاهد به الاجماع و الكتاب و السنّةء لاحظ قول الله تعالى: وَ هُوَيَِنّها إن لَمْ يكن لها ولد .»1١‏ 

و صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن رجل مات و تركك أخاه و لم يتركك وارثاً غيره؟ قال- عليه السّلام-: 
(المال له) الحديث .)5١‏ 


و خبر موسى بن بكير قلت لزرارة ان بكراً حدثنى عن أبى جعفر- عليه الشّ.لام-: ان الا-خوة للأأب و الأخوات للأب و الام يزادون و 


ينقصون لأ-نهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الاخوة للأب و الام لو كانوا مكانهم لأنْ الله عزّ و جل يقول: إن امْرُؤٌ َلك لَيِسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ 
+ع كعلل.. هه دمة سيا علا ىع ره لاي" ل 5 5 2 
أت فَلهَا نض ها تَرَك و هُوَ ينها إن لم يَكن لها وَلَدّ تقول يرث جميع مالها إن لم 


.١0/ع النساء آي‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد حديث‎ 
117 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص‎ 

فما زاد المالء و للأخت من قبلهما النصف و الباقى رد عليهماء و لو اجتمع الذكور و الاناث فللذكر مثل حظ الانثيين 
يكن لها ولد قاعطوامق سقى الله له النضيك كملا واحندوا فاغطوا الذق سق له البال كله أقل هن التصضيقن» و الغرأة لا تكرت أبدا 
أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانهاء قال: فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه .0١١‏ 
و صحيح بكير عن أبى جعفر- عليه السّلام-: ل ا لي 
الباقى يرد عليها بالرحم إذا لم ب كت وايت ترجو نت انان كان موقم الانجت قن للا مبريع هباي افر ال اي 
نَم يَكنْ لهذا وَلَدٌ و إن كانتا اختين اخمذتا الثلثين و الثلث الباقى بالرحم و إن كانوا اخوة رجانًا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين» و 
ذلك كله إذا لم يكن للميّت ولد و أبوان أو زوجة 7١‏ و نحوها غيرها. 
و كذالاخلا.ف ولا إشكال فى أنه إذا كان الاخوة اثنين فما زاد يكون لهم المال كله للاجماع, و الأقربية, و الأحقية: و الأولوية 
القطعية مما إذا كان واحداً و يكون المال بينهم بالسوية للاجماء, و لأسن ذلكك هو الأصل فى الشركة خصوصاً مع اتحاد سببها و 
لذالفت من قبلهسا النصق الاتجساع» واقوله قات : إن انزو علك ليس و31 و له أخك كا يضق !]ا ترك« و اللصوض و الباق 
رفهانها خباماار: كيد دناعم زكر الجقلد اننا 
ل ا ل » مضافاً إلى الاجماعء و إلى قوله تعالى فى الأوّل: إن 
كا انين فَلَهُمَا الانِ با ترك و لو اجتمع الذكور و الاناث ف المال كله للكل و للذكر مثل حظ الانثيين للاجماعء و لقوله تعالى: 
ون كانوا ِو نويه يدر مل عط الأبين. «©) و للنصوص المتقدمة. 


( الوسائل بات لمق أبواف عيراث الآخرة و الأجدا هديك + 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1ه ؟ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث 8. 

(") النساء آيهٌ .١1/2‏ 

(©) النساء آيهُ .١1/2‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 1/8" 

و للواحد من ولد الام ذكراً كان أو انثى السدس و الباقى رد عليه» و للاثنين فصاعداً الثلث و الباقى رد عليهم 


ميراث الاخوة للام 


2 5 2 2 7 لا 1 ولار 3 و لا 


برقع مهم 4 »مه قوم حر لا - م عر 5 ٠‏ 5 لو 7 > 1 8ع ع 00000 
امْرَأة و لهُ أخ أو أخث فلكل واحَبٍ مِنْهُمَا الشّدّسُ 21١‏ و يشهد لكون المراد بالأخ و الاخت فى هذه الآية الكريمة من كان للامّ خاضة 
بعد الاجماع جملهٌ من النصوص: كصحيح بكير بن أعين عن أبى عبد اللّه- عليه الشد.لام- فى حديث طويل- و فيه ": و الذى عنا الله 
5 لامر 3 و سلار ع عم وف عدو عر اده عام اق 0 5 3 

تبارك و تعالى فى قوله: وَإِنْ كانَ رَجّى يُورَتْ كلالة أو امْرَأة وَلَهُ أخ أو أختٌ الخ إِنّما عنا بذلك الا-خوة و الأخوات من الام 
خاصة "7 و نحوه غيره و الباقى رد عليه اجماعاً و يشهد به صحيح ابن سنان المتقدم و صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن- عليه 
الّلام-: عن الرجل يموت و يدع اخته و مواليه؟ قال- عليه السّلام "-: المال لاخته و'""”). 

و خبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الإمام الرضا- عليه الم لام-: فى رجل مات و تركك امرأة قرابة له ليس له قرابة غيرها؟ قال- 
عليه السّلام "-: يدفع المال كله إليها «"©1 و نحوها غيرها. 


و للاثنين فصاعداً ذكوراً أو اناثاء أو ذكوراً و اناثاً الثلث بالفرض و الباقى رد 


.١؟ النساء آية‎ )١( 

(؟) الوسائل باب من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث 7. 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث *. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب الاخوةٌ و الأجداد حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج78 ص: 19" 


الذكر و الانثى سواء 


عليهم اجماعاً. 

و يدل على الأول قوله تعالى: كَنْ انوا عر من ذلك فَهُْ راك فى الْْثِ »١١‏ و على الثانى ما تقدم. 

و يقتسمون المال الذكر و الانثى سواء_بلا خلاف و تكرر فى كلماتهم دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به خبر مسمع عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام-: عن رجل مات و تركك اخوة و أخوات لَامّ وجدٌء قال- عليه الّر.لام "-: الجد 
بمنزلةُ الأخ من الأب له الثلثان و للاخوةرو الأخوات من الام الثلث فهم شركاء سواء "”. 

و صحيح بكير بن أعين عن أبى عبد اللّه- عليه السّر.لام- و محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّر.لام-: فى امرأة تركت زوجها و 
اخوتها لَامّها و اخوتها و اخواتها لأبيها؟ فقال- عليه التّ.لام "-: للزوج النصف ثلاثة اسهم و للإخوة من الام الثلث الذكر و الانثى فيه 
سواء و بقى سهم فهو للاخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين "الحديث 0 و نحوهما غيرهما. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناه ب)؟ من عالان/ا 


و هذه النصوص و إن كان مورد بعضها صورة وجود الجدء و مورد آخر وجود قرابة الأمبء إلَا أنه يتم الحكم بالاجماع المركب و 
عدم القول بالفصل. 
وعليه: فيدل على الحكم خبر أبى عمير العبدى عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى حديث: و لا تزاد الاخوةٌ من الام على الثلث و لا 


ينقصون عن السدس و هم فيه سواء 


)١(‏ النساء آية ؟1. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث ؟. 

(") الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: "7١‏ 

و يقوم من يتقرّب بالأب خاصة مقام من يتقرّب بالأبوين من غير مشاركة و حكمهم حكمهم. و لو اجتمع الا-خوة من الا-بوين مع 
الاخوة من كل والحد متهما 


الذكر و الانثى» الحديث .)١١‏ 
ويمكن أن يستدل له بأنه مقتضى اطلاق الشركة الموجودة فى الكتاب و السنّهُ كما لا يخفى. 


حكم المتقرّب بالأب وحده 


الثالثة و يقوم من يتقرّب بالأب خاصة مقام من يتقرّب بالأبوين من غير مشاركة و حكمهم حكمهم بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع 
بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. 

و يشهد به عمومات ما دل على حكم الأخ و عمومات تفضيل الرجال على النساء خرج عنها المتقرّب بالام وحدها بالدليل و يبقى 
الباقى» و خصوص صحيح بكير و غيره ممما تقدم فى المسألة الاولى. 

و يشهد للتفضيل دون المشاركة» ذيل صحيح بكير المتقدم فى المسألة المتقدمة؛ و على هذا فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له و إن 
كان معه ذكر غيره فالمال بالسوية» و إن كان انثى فللذكر مثل حظ الانثيين» و إن كان المنفرد الاخت كان لها النصف فرضاً فى كتاب 
الله و الباقى يرد عليها قرابة بآيةٌ اولى الأرحام و غيرها. : 

و لو كان اختان فصاعداً كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً فى كتاب الله و الباقى يرد عليهن أو عليهما قرابة و يقتسمون بالسوية. 


حكم اجتماع الاخوةُ المتفرّقين فى جهة التقرّب 


الرابعة: و لو اجتمع الاخوة من الأبوين مع الاخوة من كل واحد منهما بأن كان له ثلاثة أصناف من الاخوة- أبوين- و أبى- و امَّى كان 
لمن يتقرّب بالام السدس إن 


.١17 الوسائل باب ,من أبواب موجبات الارث حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: "7١‏ 

كان لمن يتقرب بالا التد.دس إن كان واحداً و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و إن كانوا ذكوراً و اناثاً و لمن تقرّب بالأبوين 
الباقى واحداً كان أو أكثر للذكر مثل حظ الانثيين و سقط الاخوةٌ من الأب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاه )؟ من عالان/ا 


كان واحداً و الثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية و إن كانوا ذكوراً و اناثاً و لمن تقرّب بالأبوين الباقى واحداً كان أو أكثر للذكر مثل 
حظ الانثيين و سقط الاخوة من الأب بلا خلاف فى شىء من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه و استدل المحقق فى الشرائع لسقوط 
الاخوة من الأب عند الاجتماع مع الاخوة من الأبوين» باجتماع السببين فى كلالةُ الأبوين» و حاصل ما أفاده أن كلالة الأبوين من جهة 
أن ارتباطهم بالميّت إِنّما يكون أشد بل جهة قربهم إليه أكثر من المتقرّب به بأحدهماء فيكون أقرب إلى المت عرفاً فتشملهم آي 
اولى الأرحام و غيرها مما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد, و لا ينقض حينئذ بكلالة الام فإنّهم قد خرجوا بالدليل الخاصء و لعلّه إلى 
ذلك نظر المفيد- قده- حيث استدل لتقديم كلالة الأبوين على كلالة الأب بآيهُ اولى الأرحام؛ فلا ايراد عليه. 
0-0 - قال- :و أخوكك لأبيكك ورإفكك أولى بكك من 5501 "الحديث .)١١‏ 
لي ل سر ار 


الاعيان الاخوة للأبوين من عين) 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب موجبات الإرث حديث ؟. 

(1) الوسائل باب ه من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 777 

| 


(الشىء أى النفيس منه و بنو العلات الذين للأب وحده). 

و فى الجواهر قبل سمّوا بذلكك لأنّ النهل شرب الابل الماء أو لأنْها الثانى عل بعد نهل فكان من تزوّج بامّهم بعد الاولى نهل اولى 
بالأولى م عل بالنالية اتووويه . ىن 

و مرسل الصدوق قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم ": اعيان بنى الام أحق بالميراث من بنى العلات )1١‏ و نحوه المرتضوى ١33١‏ و 
الا وير بطري دو ا ورور اا رز ادص بر واوا ا 5 
ويشهدبهمادل من النصوص بالمفهوم على أنّ الاخوة لام ١‏ راوسا مون مي كرس ني مده - عليه السّ.لام: 
عن امرأة تركت زوجها و اخوتها و اخواتها لامها و اخوتها و اخوتها لأبيها؟ قال- عليه الام "-: للروج التصت لزاه اسم و لاوحرة 
لس ل ل الل مي ل د و ل من الام من ثلثهم لأنَ الله تبارك و 
تعاى اول :إن كاثوا كر ين ذلك ته شركاة فى الث و إن كانث واسبدة قلهَا النُضفٌ و الذى عنا الله تباركك و تعالى فى قوله: و 
إذكاك ويل ماائية لماص راذك الاخرو ا خوانعون لابه مارولال فى الخرسورة العام 5 اكه 
كال إن انرو ملك لي ولد وَل أت يعنى أختا لأب وامّ أو أختا أب تلا يض ا تر ك و هُوَ يريا إن لَمْ يكن لها د فَإنْ 
5 اين هما ان نا ترك و إن كانوا إخوةً لاا َه يذكر ل حَط الأتبين 


(1)الوسائل باب #امق أبوات قراك الاغوة والأعمذا هد بع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0٠؟‏ من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: إرفضن 
ا 


فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم الذين يزدادون و ينقصونء الحديث )١١‏ و قريب منه صحيح محمد بن مسلم "١‏ و 
فذاق الخران كالآية الكريية عدلاة غك أن عي القهر: لام إن كان واهدا السدس و إن كانوا أكثر الثلثء و انهم يقتسمون 
بالسوية و أيضاً يدلّان على أن الباقى للاخوة للأب و الام من غير فرق بين أن يكون كلالة الأبوين غير ذات فرض بأن كانت ذكراً أو 
ذكراً و انثى» و بين أن تكون ذات فرض لم يزداد التركة عن فرضها و فرض كلالة الام كأختين للأبوين و الاخوة أو الأخوات للام أو 
زادت التركة. و ما عن العمانى و الفضل من أنه فى الفرض الأخير يبأخذ كل ذى فرض فرضه و يرد الزائد على الكلالتين على قدر 
نصيبهما فيرد اخماساً إذا كانتا أخاً أو اختاً لام و اختين فصاعداً للأنيوين» أو كانتا اخوة أو أخوات لام و اختاً للأ.بوين غير تام؛ و 
الاستدلال له بالتساوى فى القرب و عدم أولوية البعضء فى غير محله لمنع عدم الأولوية بعد دلالة النص عليها. 

كما أن الاستدلال له بما دل من النصوص المتقدمة على أنّه يرد على من سمّى الله له. 

يرده أن الخبرين الدالّين على أن كلالة الام لا يزدادون ولا ينقصون يخصصان تلك النصوص. فلا اشكال فى الحكم. 

و ربما يستدل له بأنّ مقتضى قاعدة الأقربية المستفادة من آيهُ اولى الأرحام و غيرها من الأخبار كون تمام المال لكلالة الأبوين خرج 
عنها فرض كلالة الام بالدليل 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب ميراث الاخيوةٌ و الأجداد حديث ؛. 

(؟) الوسائل باب "من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث ”*. 
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و لو اجتمع الا-خوهُ من الام مع الاخوة من الأب خاصة كان لمن تقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً و الثلث إن كان أكثر بالسوية و 
الباقى لمن تقرّب بالأب للذكر مثل حظ الا-نثيين» و لو كان الاخوة من قبل الأب اناثاً كان الرد بينهنَ و بين المتقرّب بالامّ أرباعاً أو 
أحوابا 


فيبقى الباقى تحتها و هو حسن. 

و لو اجتمع الادخوهُ من الام مع الإخوة من الأب خاضة كان لمن تقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً و الثلث إن كان أكثر بالسوية و 
الباقى لمن تقب بالأب للذكر مثل حظ الانثيين بلا خلاف و لا إشكال بل على ذلكك ندل الآيهٌ و النصوص كما مرء فيما إذا كان 
كلالة الأب غير ذات فرضء أو كانت ذات فرض لا يزيد التركة على الفرائض. إِنْما الكلام و الخلاف فيما لو كانت ذات فرض تزيد 
التركة على الفرائض كما لو كان الاخوةٌ من قبل الأب اناثاً فالمشهور بين الأصحاب أنه يرد الباقى على كلالة الأب خاصة. 

و عن الشيخ فى المبسوط و الاسكافى و الفضل و العمانى و ابن زهرة و الحلى و المحقق و الكيدرى و المصئّف- ره- فى المقام و فى 
التحرير: انه كان الرد بينهنّ و بين المتقرّب بالامٌ أرباعاً أو أخماساً بالتفصيل المتقدم فى الفرع السابق. 

أقول: يمكن أن يستدل للمشهور بالخبرين المتقدّمين الدالّين بالمفهوم على أن كلالة الام لا يزدادون ولا ينقصون. 

و بحسن ابن اذينة» قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوه من الأب و أما 
الزوج و الاخوةٌ من الام فإنّهم لا ينقصون ممما سمى لهم شيئاً 0١١‏ و تقريب الاستدلال به أنّه يدل على ان الزيادة إِنّما تكون لمن يرد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب٠؟‏ من عالان/ا 


النقصان عليه دون من لا يرد عليه ذلكك. و الاخوةٌ من قبل الام لا يرد 


.١ من أبواب موجبات الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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عليهم النقصان فلا يرد عليهم الزيادة. 

و بالمرسل المروى فى مجمع البيان: و يصح اجتماع الكلالتين معاً لتساوى قرابتيهما و إذا فضلت التركهُ عن سهامهم يرد الفاضل على 
كلالة الأب و الام أو الأب دون كلالة الام .)١١‏ 

وقد يستدل له بموثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام-: فى ابن ات لأب و ابن اخت لَام؟ قال- عليه السشلام "-: لابن 
الاخت للَامْ السدس و لابن الاخت للأب الباقى «"3 بتقريب أنه دلت النصوص على أنّ كل قريب لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه 
فمقتضى عموم هذه الاخبار ان ابن الا-خت بمنزلة الا-خت فى مقدار الميراث» فيلزم من ضم الموثق إلى هذه النصوص أن يكون 
للأخخت من الأب إذا اجتمعت مع الاخت من الام خمسة أسداس ولا يرد الزائد عن الفرضين إِلَا عليها. 

و يشهد به أيضاً ما فى خبر العبدى المتقدم: و لا تزاد الاخوهُ من الام على الثلث و لا ينقصون من السدس. 

واستدل له فى الوسائل: بصحيح الكناسى عن أبى جعفر- عليه السّدلام "-: و أخوكك لأبيكك أولى بكك من أخيكك امكك. "قال: 
وجهه أن له ما بقى إن كان ذكراً و يرد عليه خاصة إن كان انثى «3. 

و توضيحه أن مقتضى الأولوية الثابتة بالصحيح أن لا يرث المتقرب بالام مع وجود المتقرّب بالأب لآية اولى الأرحام» و غيرها خرج 
عنها المجمع عليه و هو ارثه الفرض» فيبقى الباقى» و احتج للقول الآدخر بما احتج به فى الفرع السابق و قد مرّ الجواب عنه» فما هو 
المشهور أظهر. 


.2 من أبواب موجبات الارث حديث‎ ١ نقله صاحب الوسائل فى باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ 

() الوسائل باب من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث ؟. 
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انا 


حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين 

الخامسة: فى ما لو اجتمعت الكلالةُ مع أحد الزوجين و فيها صور: 

-١‏ أن يجتمع أحدهما مع كلالة الام لا إشكال فى أن أحدهما يرث نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و يكون الباقى للكلالة السدس 
إن كانت واحدة, و الثلث إن كانت متعدّدة بالفرض فى كتاب الله و الباقى بالرد عليها ولا يرد على أحد الزوجين شىء للإجماع. 
ولما دل من النصوص على أنه لا يرد على الزوج و الزوجة كموثق جميل بن دراج عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام "-: لا يكون الرد 
على زوج ولا زوجة .١"١‏ 
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و خبر العبدى عن الإمام على بن أبى طالب- عليه الشلام- فى حديث أنه قال ": و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع و لا 
تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن "١‏ و إِنْما يرد على الكلالة لبطلان التعصيب. 

تإققل: إذ كلالة الام أيغا دل« الذليل على أثدلا برد ضيه كا ارهن تعسيس الزى علبوم ‏ الملة كا تلع لآن تكرة ميقا 
للرد على الكلالة تصلح منشاً للرد على أحد الزوجين أيضاً. 

قلنا: أُوَلَا: ان الوجه فى ذلكك الاجماعء و ثانياً: ان الدليل الدال على عدم الزيادة فى نصيب الكلالهُ منحصر فى عدم الزيادة مع وجود 


الوارث الآخر الذى يزاد 


.٠١ الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأزواج حديث .١‏ 
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و للزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى؛ و يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب 


نصيبه و ينقص لا مطلقاًء و هذا بخلاف دليل عدم الرد على الزوج و الزوجة فإنّه مطلق شامل للمقام. 

-١‏ أن يجتمع أحدهما مع كلالةٌ الأبوين أو كلالهُ الأب و فى هذه الصورة للزوج و الزوجة نصيبها الأعلى للاجماع و الكتاب و السنّهُ و 
حينئذ إن لم تكن الكلالة من ذوات الفروض كما إذا كانت ذكراً أو ذكراً و انثى فالباقى لها اجماعاًء و لما دل على أن كل ذى رحم 
بمنزلة الرحم الذى يجر به ١١‏ و قد مر أن أحد الأبوين إذا اجتمع مع أحد الزوجين يكون الباقى له فكذا كلالته» و إن كانت من ذوات 
الفروضء و حينئذ إن ساوى فرضها و فرض أحد الزوجين التركة كأن يكون هناكك اخت و زوج فيأخذ كل فرضه و إن نقصت التركة 
عها؟ عون ونويع يدخل النقص على المتقرّب بالأ-بوين أو بالأأب اجماعاً لما دل من النصوص على أنّهم يزادون و ينقصون و قد 
مرّتء و لحسن ابن اذينة المتقدم. 

و لصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه التّ.لام- فى حديث ": و ان الزوج لا ينقص من النصف شيا إذا لم يكن ولد و 
الزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولدء فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع؛ و للمرأ الثمن «"7. 

*- أن يجتمع أحدهما مع الكلالتين فيأخذ كلالة الام نصيبها من السدس أو الثلث و أحد الزوجين نصيبه الأعلى من الربع أو النصف و 
يكون الباقى لكلالة الأب أو الأبوين بلا خلاف فى ذلكك, و قد دلت على جميع ذلك النصوصء لاحظ صحيحى 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب موجبات الا-رث و باب ه من أبواب ميراث الا-خوةٌ و الأجداد و باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام و 
الأحوال. 

(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث .١‏ 
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و للجد إذا انفرد المال و كذا الجدهٌ 


بكير و ابن مسلم المتقدّمين قريباً. 


فى ميراث الأجداد 
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المبحث الثانى فى ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم الإخوة 


اشارة 
و فيه مسائل: 
[لا ينقدم على الجد فى الارث احد غير الأبوين و الأولاد] 


الاولى: لا يتقدم على الجد فى الارث أحد غير الأبوين و الأولاد و إن نزلوا اجماعاً و يشهد به مضافاً إلى ذلكك و إلى الآيةٌ و النصوص 
الدالّة 1١‏ على تقديم الأقرب و أنه يمنع الأبعد. النصوص الخاصة الواردة فى الموارد الجزئية و ستمر عليكك جملة منها. 


[ليس فى مرتبة الاجداد أحد إِلَا الإخوة] 
الثانية: ليس فى مرتبة الاجداد من الانسباء أحد إِلَا الإخوة و هذا أيضاً ثابت بالاجماع و الأخبار. 
[حكم الجد و الجدة إذا انفردا] 


الثالثة: و للجد إذا انفرد عتّمن فى مرتبته المال كله و كذا الجده من غير فرق بين أن يكون لأب أو لأمّ بلا خلاف. 

و يشهد به مضافاً إلى الاجماع و الأقربية خبر سالم بن أبى الجعد ان علياً- عليه السشلام-: أعطى الجدةٌ المال كله .07١‏ 

قال الصدوق و الشيخ: إِنّما أعطاها المال كله لأنّه لم يكن للميّت وارث غيره؛ و هو و إن كان فى الجدة إِلَا أنه ينبت الحكم فى الجد 
بعدم القول بالفصلء و بما دل من النصوص على أنه لا يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل لو كان مكانهاء مع أنه يدل على 
ذلك فى الجد فى الجملهُ صحيح أبى عبيدة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عن ابن 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ و” و8 من أبواب موجبات الارث. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث .١‏ 
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ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف حظ الانثى و إن كانا لام فبالسوية 


عم وجد قال- عليه الشلام "-: المال للجد .)١"١‏ 


[حكم ما لو اجتمع الجد و الجدة] 


الرابعة: و لو اجتمعا فان كانا لأب كان المال لهما فللذكر ضعف حظ الانثى و إن كانا لَامَ ف يقتسمون المال بينهم بالسوية بلا خلاف» 
و يشهد لكون المال فى الصورتين لهما: ما تقدم و لأنْهما يقتسمان فى الصورة الاولى بالتفاوت النصوص ادال على تفضيل الرجال 
على النساء و ان علَهُ ذلكك أن ليس عليهنٌ جهاد ولا نفقة ولا معقلةُ و انّما ذلكك على الرجالء و لذلكك جعل الله تعالى للمرأةُ سهماً و 
للرجل سهمين كما فى صحيح الأحول 1١‏ و غيره. 

ود الت 80 اذ اللدشار كفو الى نشل ارال هلك التبرام بدو لاق السام ضرق هنا لااعلى الرتعال إلى عن الكفديق الالعار 
الكثيرة و هذه النصوص عام من حيث التعليل أوّلَا و من حيث الاطلاق أو العموم ثانياً» و لا وجه لتقيبده أو تخصيصه ببيان علَّهُ تفضيل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠؟‏ من عالانا/ا 


الأولاد و الكلالة الذين تضمُّنتهم الآية الكريمة و المرسل المروى عن مجمع البيان» و متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم 
فى الدرج كان لقرابة الام الثلث بالسوية و الباقى لقرابة الأب للذكر مثل حظ الانثيين «05. 

و استدل له بالنصوص الآتيةُ الدالُّ على تنزيل الأجداد منزلة الاخوة الثابت لهم هذا الحكم. 

و يشهد لاقتسامهما بالسوية فى الصورة الثانية ما تقدم من أنّه الظاهر من أدلّهُ الشركة حيث اطلقتء و مرسل المجمع؛ و الاجماع فلا 
اشكال فى الحكم أصلًا. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث .١‏ 

() الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد حديث ؟. 

(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب موجبات الارث حديث 2. 
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ولو اجتمع المختلفون فللمتقرّب بالامٌ الثلث و إن كان واحداً و الباقى للمتقرّب بالأب 


حكم ما لو اجتمع جدود مختلفون 


الخامسة: و لو اجتمع المختلفون كما لو كان جداً أو جدة أوهما لأب و جداً أو جدة, أو هما لام فللمتقرزب بالام الثلث و إن كان واحداً 
و الباقى للمتقرّب بالأب اجماعاً فى بعض الصور و على المشهور فى بعضها الآخر. 

توضيحه: ان الصور المتصوّرةٌ الحاصلهُ من ضرب ثلاث صور من صور وجود المتقوّب بالأب» و هى وجود الجد أو الجدقٌ أو هما 
معأ فى ثلاث صور من صور وجود المتقرّب بالام تسع صور. 

وقد اتفقوا على هذا الحكم فى ثلاث صور منهاء و هى صورة اجتماع الجدين للام مع الجدين للأب أو الجد له أو الجدة له. 

و اختلفوا فى غيرها من الصورء فعن على بن بابويه و النهاية و القاضى و الحلى و ابن حمزة و عار المتأتَرين: ثبوت هذا الحكم فيها 
أيضاً بل عن الخلاف الاجماع عليه» و عن الفضل و العمانى: انه فى صورة اجتماع الجدتين» يكون للجدة للّام السدس و للجدة للأب 
النصف و يرد الباقى عليهما بالنسبة» و عن الصدوق: انّه فى صورة اجتماع الجد للأب مع الجد للّام يكون السدس للجد للَام؛ وعن 
التقى و السيد ابن زهرة و الكيدرى انّه فى جميع الصور غير الاجماعية يكون السدس للمتقرّب بالام و الباقى للمتقرّب بالأب. 

وقد استدلٌ لما هو المشهور فى جميع الصور التسع: الأخبار الدالّهُ على أنّه لكل قريب نصيب من يتقوّب به إلى المت و سهمه 
كصحيح سليمان بن خالد عن أبى 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 01" 
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عبد الله- عليه السّ.لام "-: كان على- عليه الّد.لام- يجعل العمة بمنزلة الأب و الخال بمنزلة الام و ابن الأخ بمنزلة الأخ» قال: و كل 
ذى رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو .0١"«‏ 

و صحيح أبى أيَوب عنه- عليه الّد.لام "-: ان فى كتاب على: ان اعت بمنزلة الا-م و بنت الأ-خ بمنزلته» قال: و كل ذى رحم بمنزلة 
الرحم الذى يجر به إِلَا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه .07١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠1؟‏ من عالانا/ا 


و مرسل يونس عنه- عليه السّدِ.لام "-: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه "2 و 
تقريب الاستدلال بها أنها تدل على أنه يرث كل قريب نصيب من يتقرّب به إلى المت و حيث ان نصيب الأب الثلثان» فالمتقرّب 
بالأب يرث نصيبه و هو الثلثان و المتقرّب بالام نصيبها و هو الثلث. 

و أورد على الاستدلال بها بإيرادات. 

-١‏ انها فى مقام بيان أصل الارث لا مقداره. 

وفيه: مضافاً إلى أن مقنتضى اطلاق التنزيل كونه مثله فى مقدار الارث انه لو كان المقصود خصوص الارث لما كان للتفصيل الذى 
فى النصوص وجه. 

'- إِنها تدل على أنّه لكل واحد من ذوى الأرحام نصيب من يتقرّب به و لازم ذلكك ثبوت الثلث لكل واحد من الجد و الجدة للَام لا 
الثاث لهما. 

و فيه: ان مفادها ان كل نوع بمنزلة من يتقرّب به لا كل شخص و القرينة عليه الاجماع و فهم العلماء الأخيار و عدم صحة اراده 
الشخض فى كتير مق النوارة كما إذا 


./ الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )١( 
.# الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )1( 
.” الوسائل باب ” من أبواب موجبات الارث حديث‎ )"( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: 7" 

انا 


اجتمع مائةُ من كلالة الام مع مثلهم من كلالة الأب. 

*- ان لام نصيبين الثلث و السدس فترجيح الأوّل على الثانى يحتاج إلى مر جح و هو مفقود. 

و أجاب عنه السيد فى الرياض بمنع كون السدس فريضتها الأصلية بل هى الثلث مطلقاً و إِنّما السدس فريضتها بالحاجب و اللازم 
قوك ترتفعيا الأصلة. 

و فيه: انّ كلا منهما نصيبها الأصلى غاية الأمر أحدهما مع عدم الاخوةٌ الحاجبة و الآخر مع وجودها. 

فالحق فى الجواب أن يقال: إن السدس نصيبها مع فرض وجود الأب لما مرّ من أنّه من شرائط الحجب و الأب هاهنا ليس بموجود. 
فشرط هذا النصيب مفقودء فالمورد متمتحض فى كون نصيبها الثلث. 

فإن قيل: إن الجد منزل منزلة الأب و مقتضى اطلاق التنزيل كونه كالأب فى الشرطية للحجب. 

قلنا: إن الأب وجوده شرط فى حجب الاخوة عن النصيب الأعلى للام فعموم التنزيل لو ثبت كان لازمه كونه كافياً فى الحجب بالنسبة 
إلى الام مع عدم الأب و هذا واضح البطلان و لم يقل به أحد حتى ان النصوص الدالَّهُ على أن الجد يرث مع الام و الأولاد المتقدمة 
التى قد عرفت لزوم طرحها تدل على عدم كفايته فى الشرط للحجب و لذا حكم فيها أن لام الثلث. 

و بالجملة: لا إشكال فى عدم كفايته فى حجب الاخوة للأب عن نصيب الام و ليس البناء على حجب الاخوةٌ للأب عن نصيب الاخوة 
لام مع وجود الجد مقتضى عموم التنزيل كما لا يخفىء فتدبّر فإنّه دقيق جداً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: “ام 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١ب‏ من عز/انا/ا 


و يشهد للحكم فى بعض الصور: موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه التّ.لام "-: إذا لم يتركك الميّت إلا جدّةً- أبا أبيه- 
وجدته- ام امّه- فانٌ للجدة الثلث و للجد الباقى» قال: و إذا تركك جدةٌ من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امّه و جدة امّهء كان 
للجده من قبل الام الثلث و سقط جده الام و الباقى للجد من قبل الأب و سقط جد الأب ,/"1. 

و عن النكت الاستدلال للمخالف بخبر محمد بن حمران عن زرارة قال: أرانى أبو عبد اللّه- عليه السَّلام- صحيفة الفرائض فإذا فيها": 
لا ينقص الجد من السدس شيئاً و رأيت سهم الجد فيها مثبتاً «"7. 

قال فى وجه الاستدلال به و هو غير محمول على الجد للأب لأنّ النص أنه إذا كان مع اخوة كان كأحدهم. انتهى. 

و فيه: أوَلّا: انّه يدل على أنّ سهم الجد لا ينقص عن السدس ولا يدل على أنه لا يزيد عليه» نعم يدل على أنه رما يكون نصيبه 
السدس و هو كذلك فإنّه إذا كان الجد للَام مع الجدة لها يرث كل منهما السدس فانٌ الثلث لهما. 

و ثانياً: إن موثق محمد صريح فى أنّه يرث الثلث مع اعتضاده بالعمومات و عمل الأصحاب. 

وقد انتصر بعضهم للمخالف بالأخبار الآتيةٌ المنزلة للأجداد منزلة الاخوة» و مقتضاها ما ذكروه لأنّ الواحد من كلالةُ الام نصيبه 
السدس فليكن أيضاً نصيب الجد المنزل منزلته عملا بعموم المنزلة. 

وفهة أولاها أقاكه الصدر جود من لدان ل فبها الود تو له القضرة لأ طلقا 


.7 الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب © من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ١؟.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ©" 

و لو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب و الأقرب يمنع الأبعد 


بل فى صورةٌ كونه مع الكلالة. 
و ثانياً: أنه نز الجد للأب منزلة الأخ له ولا يلازم ذلكك تنزيل الجد للَامٌ منزله كلالتها. 
و ثالثها: ان موثئق محمد أخص منهاء ثم إن هذين الوجهين لو تمّرا يثبت بهما مذهب التقى و تابعيه» و أمَا القولان الآخران فلم أعثر 


[لو دخل الزوج أو الزوجة] 


السادسة: و لو دخل الزوج أو الزوجة كان له نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و الباقى للباقى بلا خلاف. 

و يشهد له مضافاً إلى الاجماع: ان الجدودة بمنزلة الأب و الام فكما أن لهما الباقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة فكذلك للجدودة؛ و 
حينئذ إن كان الباقى من الفريقين أى المتقرّب بالام و المتقرّب بالأب كان الثلث للمتقرّب بالام و الباقى و هو السدس للمتقرّب بالأب 
فى دخل النقص على المتقرّب بالأب بلا خلاف و الدليل عليه غير الاجماع ان المتقرّب بالام بمنزلة الام و المتقرّب بالأب بمنزلة الأب 
على ما هو مفاد النصوص المتقدمة. 


[الجد الأقرب يمنع الأبعد] 


و السابعة: الجد الأقرب يمنع الأبعد بلا خلاف ولا إشكال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١؟؟‏ من عالانا/ا 


و يشهد به مطاف إلى الاجماع, و إلى قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب ١‏ و السِنْهُ «؟» موثق محمد بن مسلم المتقدم. 


)١(‏ الأنفال آية ه/. 

(؟) الوسائل باب ١‏ و ” و 8 من أبواب موجبات الارث. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: عونا 

ولو اجتمع الاخوة و الأجداد كان الجد كالأخ و الجده كالأخت 


قيراث الاخرة و الأجداد إذا اجتمعوا 
المبحث الثالث: فى ميراث الاخوةُ و الأجداد إذا اجتمعوا 


اشارة 


و قد طفحت كلماتهم بدعوى الاجماع على أنه لو اجتمع الاخوة و الأجداد كان الجد كالأخ و الجدة كالأخت. 
و توضيح ذلكت: ان الجدودة المجتمعين مع الكلالة تارة يكونون متقرّبين بالام» و اخرى بالأبء و ثالثة من الفريقين» و الكلالة قد 
تكون كلالة الام وقد تكون كلاله الأب و قد تجتمعان, فالكلام يقع فى مسائل: 


[اجتماع الجد أو الجدة من قبل الام مع كلالة الام] 


الاولى: إذا اجتمع الجد أو الجدهُ أو هما من قبل الام؛ مع كلالة الام واحدة كانت أم متعددة ذكراً أم انثى أو ذكراً و انثى» فالمال كله 
لهم يقتسمونه بالسوية. :5 

و يشهد به نصوص كموثق أبى بصير: سمعت أبا عبد الله- عليه الشلام- يقول فى سنّهُ اخوة وجد للجد السبع .)١١‏ 

و خبره عنه- عليه الششلام-: فى رجل تركك خمسة اخوة و جداًء قال- عليه التتلام "-: هى من ستةُ لكل واحد سهم «"7. 

و صحيحه: قلت لأبى عبد اللّه- عليه الم لام-: رجل مات و ترك ستةُ اخوة وجدء قال- عليه السّد.لام "-: هو كأحدهم :"7 و نحوها 
غيرها. 

و هذه و إن اختضّت بالجد مع الاخوة و تدل على أنّه بمنزلة واحد من الكلالة» إِلَا أنه يتم القول فى الجدة أيضاً لعدم القول بالفصلء و 
لمرسل المجمع المتقدم؛ و لما دل من النصوص 17١‏ على أنّهِ لا يزيد نصيب الرجل لو كان مكانها. 

و لخبر الحسن بن أبى عقيل فى حديث عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم ": و كذلكك الجده اخت من 


.18 الوسائل باب © من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )١( 
1 (؟) الوسائل بات © من أبوات هيراث الأضوة و الأجداه ديت‎ 
7 الوسائل باب © من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.‎ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج735 ص: 778 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلااب؟ من عالان/ا 


الأحرات «"1ا: 

و أمَا صحيح ابن سنان عن الامام الصادق- عليه الّم.لام- فى حديث: قلت: فإن كان مع الأخ للّام جد؟ قال- عليه السّ.لام "-: يعطى 
الأخ للّام السدس و يعطى الجد الباقى "الحديث 17١‏ فمحمول على الجد للأب للاجماع. 

و أما الأخبار «*” الدالة على أن الجد يقاسم الاخوة إلى السبع و إذا زادوا لم بنقصض حبيية القد هن السدس قتفاناً إل معاد يها 
بما صرّح فيه بأنْ الجد يقاسم الاخوة و لو كانوا مائة ألف «6». 

يردها: ما قاله الشيخ- ره- من أن هذه الأخبار محمولة على التقيَهُ لأنّها موافقة للعامة و مخالفة لإجماع الطائفة. 


[اجتماعهما مع كلالة الأب] 


الثانية: إذا اجتمع الجد أو الجدَّهُ من قبل الام مع كلالة الأب» فإن كانت الكلالة ترث بالقرابة دون الفريضة كالذكرء أو الذكر و 
الانثى» كان الثلث للجد أو الجدّهٌ أو هما بالسوية و الثلثان للكلالة للذكر مثل حظ الانثيين. أمَا كون الثلث للجد أو الجدّهُ و الثلثين 
للكلالة» فلما دل من النصوص 4 على أن القريب الذى لم يستحق له فريضة فهو بمنزلة الرحم الذى يجر به و يرث نصيبه. و أما 
تقسيم الجد و الجدّة بالسوية فلما مر مفصلَاء و أمَا تقسيم الكلالة بالتفاوت فللآية «©) و السنّةُ 37. 


.77 الوسائل باب © من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ 
الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد.‎ )( 

(؟) الوسائل باب من أبواب ميراث الاخوةٌ الأجداد حديث 6. 
(0) الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث. 
(©) النساء آيةُ .١7/2‏ 

(0) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص : الا 
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و أمَا النصوص 2١‏ الدالة على أن الجد كواحد من الاخوة فمحمولة على أنّ الجد للأب كواحد من الاخوة له» و الجد للّامم كواحد من 
الاخوة لها للاجماع؛ و لذا لم يقل أحد بأنّ الجد للّام كالأخ للأب ولا العكس. 

كما أن النصوص الآنبة الداله على أنْ الجد مطلقاً كواحد من الاخوة للأب» محمولة لذلكك على الجد للب و إن كانت الكلالة ترث 
بالفرض فحينئذ إن كانت أكثر من واحدة فيكون للجد أو الجِدّءٌ الثلث لما مرّء و للأختين فصاعداً الثلثان للآية الكريمة. 

و إن كانت واحدة انثى كان للجد أو الجدّهُ الثلثء و للأخت النصف بالفرض فيبقى السدس. 

و اختلفوا فيه فعن النهاية و القاضى و ابن نما و الشهيد فى الدروس و النكت و ظاهر الايضاح و صريح الرياض و المستند و غيرها: انه 
يرد على اللاخت. 

وعن أو رهزو الكدوس: الدوره عيبا هسة سيادهما قرة أحياسا. 


وعن القواعد و التحرير: التوقف فى المسألة فى خصوص الاخت للأب دون الاخت للأبوين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١؟؟‏ من عالانا/ا 


و الأ-ظهر هو الأوّل للصحيحين المتقدمين فى مسألة ما لو اجتمع الاخوة من الأبوين مع الاخوة من الام الدالّين على حصر الزيادة و 
النقصان فى كلالهُ الأب و حيث لا يكون فيهما تقيبد بما إذا اجتمعوا مع كلالهً الام خاصة؛ بل هما عامّان شاملان له؛ و لما إذا اجتمعوا 
مع الأجداد لهاء فيدلان بالمفهوم على أنّ الجد و الجدّة للّام لا يزيدان. 

و لحسن ابن اذينةٌ: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوة من الأب ."١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب هيراث الاخوة و الأجداد. 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الارث حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص : 0" 
اح 


وقد يستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق فى حديث ": و كان على- عليه السّ.لام- يقول: إذا كان وارث ممّن له 
فريضة فهو أحق بالمال )1١‏ بتقريب أن الاخت للأب أو للأبوين بما أن لها الفريضة أحق بالجميع خرج عنه الثلث و بقى الباقى. 

و أيضاً استدل بعضهم له: بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه الت..لام-: عن ابن اخت لأب و ابن اخت َامْ قال ": لابن 
الاخت من الام السدس و لابن الاخت من الأب الباقى «"”» بتقريب أنه جعل الزيادة لمن هو بمنزلة الاخت من الأب فكذلكك الاخت 
نفسها و لا بأس بجعله مؤيّداً. 

و استدل للقول الثانى: بتساويهما فى درجة اولى الأرحام التى هى السبب فى الرد و عدم أولويةُ أحدهما على الآخرء فيتساويان فى الرد 
و لكن على نسبة النصيبين. 

و يظهر جوابه ممما قدّمناه و لعل وجه توقف المصنف- ره- فى خصوص الاخت للأب تسليم هذا الوجه. و أن الاخت للأبوين من جهة 


تقرّبها بسببيين تكون أكثر تقرّبا و أولى فخرج عنه؛ و فيه ما مرّ. 


[اجتماعهما مع الكلالتين] 
0 
الثالثة: إذا اجتمع الجدء أو الجدَّهْ أوهما من قبلها مع الكلالتين» فكلالة الام يأخد مافرضن الله لها فن كتابه و.هو السندسن إن كانث 


واحدة و الثلث إن كانت أكثر و الجد أو الجدَّهُ أوهما يأخذ نصيب من يتقرّب بها و هى الام فيبقى الثلث لكلالة الأبء اللّهم إِلَا إِنَ 
يقال: إِنْ الجد لا يكون وحده مصداق قريب الام ليأخذ نصيبها بل بضميمة الكلالة فلا وجه لاعطائه الثلث. و عليه فإن كانت كلالة 
الام واحدةٌ كان لها 


.١١ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )١( 
./ الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )1( 
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السدس و للجدودة السدس و الثلثان لكلالة الأب ولا يلزم المحذور إِنْما المحذور فيما لو كانت الكلالة أكثر من واحدة فإنّ مقنضى 
الآية الكريمة كون الثلث للكلالة» و مقتضى ما دل على أنّ كل نوع من الأقرباء يأخذ نصيب من يتقرّب به كون الثلث للكلالة؛ و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0١ب‏ من عز/انا/ا 


الجدودة يقتسمون بينهم بالسوية» و لا-زم ذلكك نقصان نصيب كلالة الام من الثلث و قد دلّت النصوص ١١‏ المعتبرة على أَنّهم لا 
ينقصون من نصيبهم شيئاً. 

و الذى يخطر بالبال عاجنًا أن يقال: إِنّ الكلالة تأخذ نصيبها السدس أو الثلث بنص الآيةُ الكريمة» و الجدودة حكمهم حكم الاخوة 
بمقتضى اطلاق ما دل على أن الجد كالأخ فإن كان أكثر فسدسان و الباقى لكلالة الأب أو الأبوين؛ و لا يعارض ذلك ما دل على أن 
كل قريب يأخذ نصيب من يتقرّب به فإنّهِ فيمن لم يعيّن نصيبه كما هو واضح. 

و يمكن أن يقال: إِنَ النصوص المتقدمة المنزلة للجد منزلة أحد الاخوة. تدل بعموم التنزيل على أن حكم الجد و الجدَّهُ حكم أحد 
الاخوة فكما أن الاخوة إذا تعدّدوا كأربعة مثلا لم يرئوا أزيد من الثلث» فكذلكك فى صورة وجود الجد معهم. 

وعليه فالآية الكريمة بضميمة تلك النصوص تدل على أنّ الكلالة» للم و الجد و الجدّهُ من قبلها يرثون الثلثء و تطابق مع مفاد 
النصوص الدالة على أنّ كل قريب يرث نصيب من يتقرّب به و يبقى الثلثان لكلالة الأب. 

فإن قيل: إِنّه يعارضها الأخبار المتضمّنة أن الاخوة للَام لا ينقص نصيبهم عن الثلث و فى المقام يلزم النقص كما لا يخفى. 

قلنا: بعد تنزيل الجد و الجدة منزلة الإخوة لا يلزم نقصان نصيب الاخوة عن الثلث و هذا هو الأظهر. 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب هيراث الاخوة و الأجداد. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: مرو 
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[اجتماع الجد أو الجدَهٌ للأب مع كلالة الام] 


الرابعة: إذا اجتمع الجد أو الجدَهْ أو هما للأب مع كلالة الام كان لكلالة الام السدس إن كانت واحدة و الثلث إن كانت أكثر للآية 
الكريمة و الاجماع. و الباقى للجد, أو الجدّهٌ؛ أو هما معاء و ذلكك للاجماع و لما دل على تنزيل قرابة الأب منزلته» و لجملة من 
النصوص فى بعض الفروض. 

لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث: قلت: فإن كان مع الأخ لام جد؟ قال- عليه المّ.لام "-: يعطى 
الأخ للّام السدس و يعطى الجد الباقى .٠1"9‏ 

و خبر الكنانى عنه- عليه السّ.لام-: عن الاخوة من الام مع الجدء قال- عليه السّ.لام "-: الاخوةٌ من الام فريضتهم الثلث مع الجد "5 و 
صحيح الحلبى عنه- عليه البّدِ.لام- فى الاخوةٌ من الام مع الجد "»نصيبهم الثلث مع الجد :”8 و نحوها غيرها من النصوص الكثيرة 
المتضمنةٌ لهذا المضمون. 


[اجتماعهما مع كلالة الأب] 


الخامسة: إذا اجتمع الجد أو الجدَّةٌ أو هما للأب مع كلالة الأب كان الجد بمنزلة الأخ و الجدّة بمنزلة الاخت يقتسمون المال بينهم 
للذكر ضعف حظ الانثى. 

و يشهد به: نصوص كثيرة كصحيح الفضلاء عن أحدهما- عليهما السّلام "-: إن الجد مع الاخوه من الأب يصير مثل واحد من الاخوة 
ما بلغواء "قال: قلت: رجل تركك أخاه لأبيه و امّه و جدّه أو أخاه لأبيه» أو قلت: تركك جدّه و أخاه و امّهء فقال- عليه السّد.لام "-: المال 
بينهما و إن كانوا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الاخوة "قال: قلت: رجل ترك جدّه و اخته؟ فقال- عليه السّلام "-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة ؟١ب؟‏ من عزل/انا/ا 


للذكر مثل حظ الانثيين و إن كانتا 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث ؟.‎ 
.* الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )( 
"6١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج78 ص:‎ 

ا 


اختين فالنصف للجد و النصف الآدخر للساختين و إن كنٌ أكثر من ذلكك فعلى هذا الحساب و إن تركك اخوة و أخوات لأب وام أو 
لأب و جداًء فالجد أحد الاخوة و المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين." 

وقال زرارة: هذا مما لا يؤخذ فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلكك و ليس عندنا فى ذلكك شكك و لا اختلاف .)١١‏ 

و صحيح زرارة عن الإمام الباقر- عليه ال لام-: عن رجل تركك أخاه لأبيه و امّه و جدّه قال- عليه السَّلام "-: المال بينهما نصفان فإن 
كانوا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب الجد ما يصيب واحداً من الاخوة- قال: - و إن ترك اخته و جدّه فللجد 
سهمان و للّاخت سهم. و إن كانتا اختين فللجد النصف و للّاختين النصف- قال: - و إن تركك اخوة و أخوات من أب و ام و جدّاً كان 
الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين «"07. 

و صحيح أبى عبيدة عنه- عليه الّلام-: فى رجل مات و تركك امرأته و اخته و جدّه قال- عليه السّلام "-: هذه من أربعة أسهم للمرأة 
الربع و للّاخت سهم و للجد سهمان و 

إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة؛ و لكن الجميع فى الجد و أمّا حكم الجدَّهُ فيعلم من الاجماع المصرّح به فى كلام غير واحد. 


[اجتماعهما مع الكلالتين] 
ع ل 
السادسة: إذا اجتمع الجد أو الجدَّهُ أوهما من قبل الأب مع الكلالتين» كان لكلالة الام ما فرض الله لها من السدس إن كانت واحدة و 


الثلث إن كانت أكثرء و كان الباقى بين كلالة الأب و الجد أو الجدّهُ أو هما للذكر مثل حظ الانثيين لأنّهم حينئذ جميعاً 


.4 الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب © من أبواب ميراث الاخخوةٌ و الأجداد حديث‎ 
.٠١ الوسائل باب © من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث‎ )"( 
"67 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج71 ص:‎ 

و الجد و إن علا يقاسم الأخوة 


من غير ذوات الفروض فيرثون نصيب من يتقرّبون به و هو الأب. 
[اجتماع الجد أو الجدّهُ من قبل الأب و الام معا مع الكلالتين] 


24 


السابعة: لو اجتمع الجد أو الجدّهُ أو هما من قبل الأب و الام معا مع الكلالتين» كان لكلالة الأب الثلثان و الثلث الباقى لكلالة الام و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7١١ب‏ من عزل/انا/ا 


الجد أو الجدَّهُ أو هما من قبلها لما مرّ فى المسألةُ الثالثة. 


ميراث الأجداد العليا 
المبحث الرابع: فى ميراث الأجداد العليا 


اشارة 
وفيه مسائل 
[الجد و إن علا يقاسم الاخوهٌ و الأخوات] 


الاولى: الجد و إن علا يقاسم الاخوة و الأخوات مطلقاً بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب و بشرط أن يصدق النسبة عرفاً بغير خلاف 
و استدل له: بالنصوص الكثيرةً المتقدم إلى جملة منها الاشارة المتضمنة لتنزيل الجد منزلة الاخوةٌ و اقتسامهما للتركة. 

و اورد عليه بوجوه: 

-١‏ إن الاطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع و هو الجد الأدنى. 

وفيه: ان شيوع فرد لا يصلح موجباً للانصراف المقتّد للاطلاق كما مر مراراً. 

؟- إن المتبادر إلى الذهن من الجد هو الأدنى منه سيما و فى جملةُ من كتب اللغة أن الجد أبو الأب و أبو الام. 

و فبه: منع التبادر و اللغويون بما أنْهم فى مقام بيان المصاديق و ليست وظيفتهم تعيين المفاهيم فلا يدل كلامهم هذا على الاختصاص. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ازففرا 
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“- معارضة هذه النصوص بعموم ما دل ١١‏ على منع الأ-قرب للأبعد ولا شكك أن الأخ اقرب من جد الأب, و الجمع كما يمكن 
بتخصيص عموم الأقرب كذا يمكن بتخصيص عموم الجد و لا مر جح لأحدهما. 

و فيه: إِنَ النسبة بين الدليلين و إن كانت عموماً من وجه إِلَا أن الظاهر حكومة دليل تنزيل الجد منزلة الأخ على دليل الأقربية و لا 
يلاحظ النسبةُ بين الحاكم و المحكوم, و يؤيّده فتوى الأصحاب 

[الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد] 

الثانية: الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد للاجماع و قاعدة الأقربيةُ الثابتة بالآآيهُ و النصوص كما تقدم 

[البحث عن ارث ثمانية أجداد] 


الثالثة: قال الشهيد الثانى- ره- فى المسالكك: للإنسان أب وام و هما واقعان فى الدرجة الاولى من درجات اصولهم ثم لأبيه أب وام 
و كذلك َامَه فالأربعة هم الواقعون فى درجات الاصول و هذه الدرجة هى الاولى من درجات الأجداد و الجدّات ثم الاصول فى 
الدرجة الثالثة ثمانية لأنّ لكل واحد من الأربعة أبأ و امأ فتضرب الأربعة فى الاثنين و فى الدرجة الرابعة ستة عشر و فى الخامسة اثنان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1ب من عز/انا/ا 


و ثلاثون لمثل ذلك. و النصف من الاصول فى كل درجة ذكور و النصف اناث وقد جرت العادةٌ بالبحث عن ارث ثمانية أجداد و 
هى المرتبة الثالثة من مرتبتهم و لا خلاف فى أن ثلثى التركة لجدّى الأب و جدّته و ثلثها لجديه و جدّتيه من قبل امّه لأنْ ذلك هو 
قاعدهُ ميراث المجتمعين لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين و اتّحاده إلى آخر ما أفاده. 

أقول: و يشهد لذلك: ما دل 17١‏ على أن كل نوع من ذوى الأرحام يرث نصيب 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ و ” و 8 من أبواب موجبات الارث. 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و باب ” من أبواب موجبات الارث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: 68" 

امنا 


من يتقرّب به و أيضاً لا خلاف بينهم؛ فى أن ثلثى الأجداد الأربعة المتقرّبين بالأب ينقسمان أثلاثاء فثلثاهما للجد و الجدَّهُ لأب الميت 
من قبل أبيه و ثلثهما للجد و الجدَّه لأبيه من قبل امه و الدليل عليه: ما دل على أن لكل ذى رحم نصيب من يتقرّب به و نصيب أب 
أب الميت أى جده لأنبيه الثلشان فهما لمن يتقرّب به و نصيب ام أبيه الثلث فهو لمن يتقرّب بهاء و أيضاً لا خلاف بينهم فى أن ثلثى 
الثلثين اللذين للجد و الجدة لأبيه من قبل أبيه ينقسمان بينهم أثلاثاً فالثلثان للجد و الثلث للجدَّةُ و ذلكك من جهه عموم ما دل على 
تفغييل الرنعال على السناء1). 

انما الخلاف بين الأصحاب فى موردين. 

اعفن كلت الفاقية الل هو للحد .و الجدة لأب«الميث من قل امد 

"- فى ثلث التركة الذى هو للأجداد الأربعة لام الميت» فعن أكثر الأصحاب التقسيم فى المورد الأوّل بالتفاوت» و فى المورد الثانى 
بالسوي» و عن الشيخ معين الدين المصرى: ان ثلث الثلثين بين الجد و الجدَّهُ لأب الميت من قبل امّه بالسوية؛ و ثلث التركة ينقسم بين 
الأجداد الأربعة للا أثلاث» فثلث الثلث لأبوى ام الام بالسوية و ثلثاه لأبوى أبيها بالسوية أيضاً. 

و قال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البزهى باقتسام ثلثى التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميّت على النحو الذى ذكره الأكثر» و 
انقسام الثلث الذى للأجداد الأربعة لام أثلاثاً: ثلثه لأبوى ام الام بالسوية و ثلثاه لأبوى أبيها أثلاثً. 

و ظاهر الشرائع التردد فى المسألة» و قد صرح غير واحد بعدم دليل يرجح أحد الأقوال. 

و الأظهر عند الأحقر ما عليه الأكثر أما التقسيم بالتفاوت فى المورد الأوّل 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: فكرفرا 


و أولاد الاخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم فى مقاسمة الأجداد 


فلأنّه الأصل عند اجتماع الرجال و النساء من تفضيل الرجال كما يدل عليه العمومات المتقدمة» و أمَا التقسيم بالسوية فى المورد 
الثانى: فلأنَ أب الام و امّها يقتسمان الثلث كذلكك و كل قريب يرث نصيب من يتقرّبٍ به ثم إن ندره وقوع الفرض كفتنا عن اطالة 
البحث فى ذلكك. 

ميراث أولاد الكلالة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19؟ من عالانا/ا 
المبحث الخامس: فى ميراث أولاد الكلالة 


اشارة 
و الكلام فيه أيضاً فى طى مسائل: 
[أولاد الاخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم] 


الاولى: أولاء الاخيوة و الأخواك يقومون مقام آبائهم عند عدمهم فى مقاسمة الأجداد و الجدّات بلا خلاف» و عن الانتصار و السرائر 
و الغنية و كنز العرفان و غيرها الاجماع عليه. 

و استدل له فى الرياض بالمعتبرة من الصحيح ١١‏ و غيره الدالة على أن كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به. 

و أورد عليه: بأنْه استثنى فيها ما إذا كان هناكك أقرب منه و الجد أقرب من ابن الأخ و الاخت. 

وي فر وإق الأخ فى الأقرية تير الأب والتجد الأبعد يدرمية يمزلة إن الأح اليد ته يذريطة. 

ابن أخ وجدء المال بينهما نصفان» فقلت: جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و باب ه من أبواب الاخوة و الأجداد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 2ع" 

و كل واحد منهم يرث من يتقرّب به 

عو 210101111 لا ا 

لابن الأخ مع الجد بشىء؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إِنَ هذا الكتاب بخط على- عليه الس لام- و املاء رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم 1"9). 

و صحيحه الآخر قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر- عليه السّلام- فقرأت مكتوباً ابن أخ وجد المال بينهما سواء. فقلت لأبى 
جعفر- عليه السلا "-: إنَرمن عندنا لا يقضون بهذا القضاء و لا بجعلون لابن الأخ مع الجد شيئاً؟ فقال أبو جعفر- عليه السشلام "اما 
100 لله صلّى الله عليه و آله و سلم و خط على- عليه السّلام- من فيه بيدم:"7. 

و صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام- قال: حدّثنى جابر عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و لم يكذب جابر: 
"ان ابن الأخ يقاسم الجد «"”. : 
و مرسل سعد بن أبى خلّف الصحيح عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- قال فى بنات 
اخت وجد ': لبنات الاخت الثلث و ما بقى فللجد "فأقام بنات الاخت مقام الاخت و جعل الجد بمنزلة الأخ «" إلى غير تلكم من 
النصوص الواضحة الدلالة على هذا الحكم. 

ثم إن الأصحاب اطردوا الحكم إلى الأجداد و إن علواء و أولا-د الاخوة و إن نزلواء و المدرك لهم العمومات المتقدمة و هذه 
النصوص تصلح مؤيدة لها لا دليناه فإنّ فى صدق الأولاد على أولاد الأولاد سيما بعد وسائط تأمّلا. و لكن الظاهر أن الحكم اتفاقى. 


[كل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠طبب؟‏ من عزل/انا/ا 


()الوسائل بات 8 امن أبواب ميراث الأضوة و الأجداد يحديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد حديث 6. 
6 الوسائل بات هامن أبواب مبراث الاضوة و الأجداد بعديك * 
(؟) الوسائل باب ه من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث 7 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75”, ص: 71 


و يقتسمون بالسوية إن كانوا لام و إن كانوا لأب فللدٌكر ضعف الانثى 


و يقتسمون بالسوية إن كانوا لام و إن كانوا لأب فللدٌ كر ضعف الانثى بلا خلاف. 

و يشهد للحكم مضافاً إلى الاجماع المعتبرة من الصحيح و غيره الدالة على أن كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجربه إِلَا أن يكون 
وارث أقرب إلى الميت فيحجبه .)١١‏ 

و موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه التّ.لام- عن ابن اخت لأنب و ابن اخت لام قال- عليه التّرلام "-: لابن الاخت من الام 
السدس و لابن الات من الأب الباقى «"7). 

و خبره الآخر عنه- عليه السّلام-: عن ابن أخ لأب و ابن أخ لام قال ": لابن الأخ من الام السدس و ما بقى فلابن الأخ من الأب «"”3. 
و أمَا خبره الثالث عنه- عليه ال لام- قال: قلت له: بنات أخ و ابن أخ. قال- عليه السّر.لام "-: المال لابن الأخ "الحديث 050 فقد حمله 
الشيخ على التقيّهُ و جوّز حمله على كون الاخ من الابوين و بنات الاخ من الآب وحده. 

و تفصيل ما أجملناه: هو ما أفاده السيد فى الرياض قالء و لنذكر أمثلة اقتسام أولاد الاخوة منفردين عن الأجداد ثم أمثلة اقتسامهم 
فنقول: لو خلف الميّت أولاد أخ لام أو اخت لها خاصة؛ كان المال لهم بالسوية السدس فرضاً و الباقى رداً من غير فرق بين الذكر و 
الانثى. 

و إن تعدّد من تقرّبوا به من الاخوة للام أو الأخوات أو الجميع كان لكل فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به يقتسمونه بالسوية. 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و باب ١‏ من موجبات الإرث. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث .1١١‏ 

(5) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخخوة و الأجداد حديث ؟7١.‏ 

(6) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الاخخوةٌ و الأجداد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج؟7”؛ ص: 77/0 

ادا 


و إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو الأب و لا وارث سواهمء كان بينهم بالسوية إن اتفقوا ذكورية أو انوثية و إلَا بالتفاضل. 
و إن كانوا أولاد اخت للأبوين أو الأبء كان النصف فرضاً و الباقى رداً مع عدم غيرهم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١لا‏ ب؟ من عالان/ا 


و إن كانوا أولاد اختين فصاعداً كذلكك فالثلثان لهم فرضاً و الباقى رداً مع عدم غيرهم و يقتسمونه بالسوية أو التفاضل كما مر. 
ولواجتمع أولاد الاخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الاخوة أو الأخوات للام, فللفريق الثانى السدس مع وحدة من يتقرّبون به و 
الثلث مع تعدّده» و للفريق الأول النصف. و الباقى يرد عليهم خاصة أو عليهما على الاختلاف المتقدم إليه الاشارة. 

ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب و كان لمن يتقرّب بالام السدس مع وحدة من يتقرّب به و إِلّا فالثاث 
و لمن يتقرّب بالأبوين الباقى. 

ولو دخل فى هذه الفروض زوج أو زوجةء كان له النصيب الأعلى و الباقى ينقسم كما تقدم. 

ولو خلّف أولاد أخ للأبوين و أولاد اخت لهما و مثلهم من قبل الام و جدّاً و جد من قبل الأب و مثلهما من قبل الام؛ فلكلالة الام مع 
الجدّين لهما الثلث يقتسمونه أرباعاً ربع للجد و ربع للجدَّه و ربع لأولاد الأخ و ربع لأولاد الاخت و كل من هؤلاء يقتسمونه بالسوية و 
الباقى و هو الثلشان يقسم على الباقين بالتفاضلء فثلثاه للجد من الأبء و لأولاد الأخ من الأبوين أنصافاً بينه و بينهم بالتفاضلء و ثلثه 
للجدّهٌ و أولاد الاخت أنصافاً بينها و بينهم كذلكك ولا فرق بين كون الاخ موافقاً للجد فى النسبة أو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج*؟, ص: 9ع" 

ا 


مخالفاً» فلو كان ابن أخ لام مع جد لأب فلابن الأخ السدس فريضة أبيه و للجد الباقى. 
ولو انعكين فكان البعد لام ابن الأخ للأنب فللجد الثلث أو السدس على الخلاف المتقدم و لابن الأخ الباقى انتهى كلامه زيد 
مقامه. 


[لا يرث أولاد الأخ مع الأخ] 


الثالثة: لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب بلا خلاف فيه يعرف إِلَّا من الفضل بن شاذان فإنّه شرك ابن 
الأخ من الأبوين مع الأخ من الام و ابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منهما و نحو ذلكء فجعل السدس للمتقرّب بالام و الباقى للمتقرّب 
بالأبوين. 

يشهد للأوّل: ما دل 01١‏ على منع الأقرب للأبعد. إذ لا شكك فى أن الأخ من الام أقرب من ابن الأخ للأبوين عرفاً. 

واستدلٌ لما ذهب إليه الفضلء تارة بأنّ ابن الأخ للأبوين مجمع السببين فلا يكون الأخ من الام الذى فيه سبب واحد أقرب إلى 
الميتء و اخرى بأنّ الاخوه أصناف و يعتبر الأقرب من اخوة الام فالأقرب و كذلكك اخوة الأبوين و الأب ولا يعتبر قرب أحد الصنفين 
بالنسبة إلى الآخر كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى لتعدّد الصنف. 

و لكن الأول يردة: ان كثرة الأسباتف تؤثر مع التساوى فى الدرجة لامع التفاوت. 

و ترد القاتئ: أؤلاء ان السشر هو الأقرب بقول مطل بل نظر إلى الأضناف. 

و ثانيً: انّ الاخوة صنف واحد كالأولاد سواء كانوا لأب أو لام أو لهما أو 


)١(‏ الأنفال آية ه/. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: لخر 
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوالء و انّما يرثون مع فقد الأوّلين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لابب من عزل/انا/ا 


متفرقين» و فى المسالكك بعد أن أجاب عنه بالجواب الثانى قال مضافاً إلى النص الصحيح: و لم يعثر عليه من تأخر عنه و لا حاجة إليه 


بعد وضوح الحكم اللّه تعالى أعلم. 


ميراث الأعمام و الأخوال 
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال و أولادهم 
اشارة 


وهم اولو الأرحام و انّما يرثون مع فقد الأوّلين كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم ينقل الخلاف إِلَا عن يونس فانّه شرك العم مع 

ابن الأخ. 

و استدل للمشهور فى الرياض: بظهور أقربية كل من آحاد المرتبة الثانية من كل أهل هذه المرتبةٌ فالميراث لهم لعموم ما دل على منع 
الأقرب الأبعد من الآيهُ 1١‏ و الرواية 7١‏ و بالرضوى ": و من ترك عمّاً و جدًاً فالمال للجد فإن تركك عمّاً و خانًا و أخاً فالمال بين 
الأخ و الجدء و يسقط العم و الخال "”. 

و لكن يرد على الأوّل: ان ابن الأسخ لا سيما المراتب النازلة منه لا يكون أقرب من العم قطعاًء و الرضوى مضافاً إلى أنّه لا يدل على 
تقديم ابن الأخ على العمء لا يكون حبِجَهُ لعدم ثبوت استناده إلى الامام- عليه السّلام-. 

فالأولى أن يستدل له: بصحيح الكناسى عن أبى جعفر- عليه السّّلام- فى حديث ": و ابن أخيكك من أبيك أولى بكك من عتّكك" 
الحديث 2١‏ و هو و إن كان فى بعض 


)١(‏ الأنفال آية ه/. 

(؟) الوسائل باب ١‏ و 7 و8 من أبواب موجبات الارث و باب 0 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال. 
(") المستدركك باب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: "0١‏ 

فللعم وحده المال و كذا العمّان فما زاد كذا العمَةُ و العممتان و العمات. 


الفروض إِلَا أنه يثبت فى الباقى بعدم الفصل. 

و فى الجواهر استدل له: بالنصوص الدالَّهُ عليه» و لم أظفر بها إلا أن يكون مراده الرضوى و الصحيحء و يمكن أن يكون نظره إلى 
النصوص الدالَّةُ على أنَّ ابن الأخ أو الاخت يرث مع الجدء و الجد و الاخوة فى المرتبة المتقدمة على هذه المرتبة فيكون أولاد الاخوة 
أيضاً عقدّمين و لا بأس به. 

ويمكن أن يستدل له فى الجملة: بخبر أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السّر.لام "-: الخال و الخالة ترئان إذا لم يكن معهما أحد يرث 
غيرهم "الحديث .)١١‏ 

و كيف كان فالحكم مسلّم و مخالفة يونس لا تضرء ثم إن هذه المرتبة مأخوذة من الآية و أونُوا لام بَعضُهُع أَؤْللِ] يعض و ليست 
مذكورة فى الكتاب بالخصوصء و وردت به أيضاً نصوص صحاح ستمر عليكك فى ضمن المسائل اليد 1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نالابب؟ من عز/انا/ا 
[الموضع الأول] ميراث الأعمام و العمّات 


اشارة 
و تمام الكلام بالبحث فى مواضع. 
[لو لم يخلف الميت أحداً غيرهم] 


الاولى: فى ميراث الأعمام و العمّات و فيه مسائل: 

الاولى: إذا مات الميت و لم يخلف أحداً مممن هو فى المرتبتين المتقدّمتين و لا غير الأعمام و العمئات ممّن هو فى هذه المرتبة ولا 
الزوج ولا الزوجة فللعم وحده المال كله و كذا العمّان فما زاد يكون المال بينهما أو بينهم بالسوية إذا كانوا لأب أو لَام أو لهماء و 
كذا العمّهُ و العمّتان و العممات بلا خلاف فى شىء من ذلكك بل الاجماع المحقق عليه. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك: قاعدة الأقرب يمنع الأبعد المستفادة من الكتاب 


.١ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
"07 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص:‎ 
الو اجسيعواء قللك 5 مقل خط الاشبيخ‎ 
3 
والسنّهُ المتقدمين» و صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله- عليه السّلام- عن الرجل يموت و يتركك خاله و خالته و عمّه و‎ 
عمته و ابنه و ابنته و أخاه و اخته؟ قال- عليه السّ.لام- كل هؤلاء يرثون و يحوزون فإذا اجتمعت العتةُ و الخالة فللعمَة الثلثان و للخالة‎ 
الثلث «"3 و الواو هنا بمعنى أو قطعاً لذكر الابن و الابنة و الأخ و الاخت.‎ 
و يمكن أن يستدل له: بالنصوص الآتية الدالّة على أنّ العم و العمّهُ بمنزلة الأبء فلا اشكال فى الحكم.‎ 


[لو كانت أعمام و عمّات من نوع واحد] 


الثانية و لو اجتمعوا بأن كان هناك عم و عتّدة» أو أعمام و عمّرات من نوع واحد كان المال كله لهم كما مر؛ يقتسمونه بالتفاوت 
فللذَكر مثل حظ الا-نثيين اجماعاً إذا كانوا جميعاً من الأ-بوين أو الأبء و على المشهور إذا كانوا جميعاً للام» بل عن الغنية دعوى 
الاجماع عليه» و عن المصنف فى الإرشاد و القواعد و غيرهما من كتبه و الشهيدين فى الدروس و اللمعتين و غيرهم أَنّهم إذا كانوا لَام 
يقتسمونه بالسوية» بل عن الكفاية لا يعرف فيه خلاف بل فى الرياض بل نفى عنه الخلاف جمله و منهم صاحب الكفاية: 

يشهد للمشهور: خبر سلمةُ بن محرز عن الامام الصادق- عليه السّلام- قال فى عمٌ و عم ": للعم الثلثان و للعمّة الثلث "7. 

وأورد عليه: تار بضعف السندء و اخرى بعدم صراحة الدلالة لاحتمال الاختصاص بالعم أو العثّهُ للأب أو للأبوين خاصة. و ثالثة 
بمعارضته مع اقتضاء شركة المتعددين فى شىء اقتسامهم له بينهم بالسوية. 

و الجميع محل منع أمّا الأوّل: فلأنه ينجبر ضعفه بالعمل» و من الغريب ما فى 


.8 الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عالطا )؟ من عالان/ا 


(1) الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث 4. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ولعو 
ولو تفرّقوا فللواحد من الام السدس و للزائد عليه الثلث بالسوية و الباقى لمن يتقرّب بالأبوين واحداً أو أكثر للذكر ضعف الانثى و 


الرياض حيث أنه يستدل به فى ما إذا كانوا جميعاً للأبوين أو للأب مدّعياً أن ضعفه منجبر بالعمل, و لكنّه فى ما إذا كانوا جميعاً للَاَ. 

يرده: بقصور السند و عدم الجابر له فى هذه الصورة فإنّ المحتاج إلى الجبر هو السند و بعد جبره لا احتياج إلى العمل به فى كل مورد 
خاص بل يكون اطلاقه حينئذ كإطلاق الخبر الصحيح حبجة. 

و أمّا الثانى: فلأنٌ الظهور كالصراحة حيجةُ و لا نحتاج فى استفادة الحكم من الخبر إلى صراحته فيه بل يكتفى بالظهور كما لا يخفى. 

و أمَا الثالث: فلأنَ الخبر أخص منه و ظهور الخاص مقدّم على ظهور العام فالأظهر تمامية دلالته على الحكم فى جميع الصور. 

و كيه تقاف إل لكك بلول على تفيل الرسال ظلن العام القائل سبومة العيوو الملشك ونيا 1ك نان قلي ندر كك القرك 
الآخر و ضعفه؛ فالأظهر أنّهم يقتسمون المال بالتفاوت هذا كله إذا كانوا مجتمعين فى الدرجة. 

و أمّرا لو تفرّقوا بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للّام ف المشهور بين الأصحاب انّ للواحد من المتقرّب و بالام 
السدس و للزائد عليه الفلث بالسوية و الباقى لمن يتقوّب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الانشى و سقط المتقزب بالأب و عن غير 
واحد نفى الخلاف فى ذلك كله. 

أقول: أمَا سقوط المتقرّب بالأب فيشهد به: صحيح الكناسى ١١‏ و غيره مما تقدم فى مسأل اجتماع الاخوة المتفرّقين. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: عم‎ 
ا‎ 


و أمّا كون التقسيم بين المتقرّب بالأبوين و المتقرّب بالام بالنحو المذكور فقد استدل له: بالاجماع؛ و الحاق الأعمام بالكلالة و ان 
ارثهم انّما هو من حيث الاخوة لأب الميت فكما أن لمن تقرّب منهم بالام السدس مع الوحدة و الثلث مع الكثرة بينهم بالسوية و لمن 
تقرّب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضلء فكذلك هنا. 

و أورد على الأوّل: بعدم ثبوته نظراً الى اطلاق عبارتى الصدوق و الفضل باقتسام العم أو العّد المال بالتفاضل من دون تفصيل بين 
كونهما معاً لأب أو لَام أو مختلفين و على الثانى بأنْه لا يخرج عن القياسء ثم إِنّهِ من الموردين من قال انّ مقتضى قاعدة التفضيل و 
اطلاق خبر سلمة المتقدم إِنّهم جميعاً يقتسمون المال بينهم بالتفاوت من غير فرق بين الصنفين. 

و فيه: اما الاجماع فلا يصح رده فإنّ مخالفة شخصين لا تضر بحبجيته لو كان تعبدياًء و أمَا القياس على الكلالة فالظاهر عدم كونه قياساً 
بطلا 

توضيح ذلكك: انّ الأعمام و العممات انّما يتقرّبون الى الميت بواسطة كونهم اخوة لأب الميت و قد دلّت النصوص ١١‏ على أن من لا 
فرض له انما يرث نصيب من يتقرّب به و نصيب الاخوة لام إذا اجتمعوا مع الاخوة للأبوين أو الأب السدس أو الثلث بالسوية و الباقى 
لاخوة الأب أو الأبوين بالتفاضل فكذلك الأعمام و العمّات الذين هم متقرّبون بالميت بواسطة الاخوة و الاخوات, هذا غايةُ ما يمكن 
ان يستدل به للمشهور. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0؟ من عالانا/ا 


والكن فى النفس شيعا فإنٌ ما دل علن أن من لا فرش له يرث تصيت من تقوب به الما يذل على أنه يرث ضيب من هو واسظة زينه.و 
بين الميت و هو الرابط بينهما لا على أَنّهِ يرث نصيب العنوان المنطبق عليه مع الواسطةٌ و فى المقام الواسطة هو الأب و هو 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و باب 7 من أبواب موجبات الارث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 26> 
ولو فقد المتقرّب بهما قام المتقرّب بالأب مقامه و حكمه حكمه و للخال المنفرد المال و كذا الخالان فما زاد و كذا الخالةُ و الخالتان 


والخالات و لو اجتمعوا تساووا 


الرابط و الاخوة انما هى عنوان منطبق على العم لو لوحظت النسبة بينه و بين الواسطة فتدبر فانّه دقيق جداً. 

و على ذلك فيشكل الأمر سما مع اطلاق خبر سلمة المتقدم المؤيّد بقاعدة التفاضلء و ثبوت الاجماع التعبدى محل نظرء فالأظهر هو 
الاقتسام على ما أفاده الصدوق- ره- و إن كان رعاية الاحتياط بالمصالحة و غيرها لا ينبغى تركها. 

[لو فقد المتقرّب بهما قام المتقرّب بالأب مقامه] 


و الثالئة: الظاهر انّه لا خلاف بينهم فى أنه لو فقد المتقرّب بهما أى الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه و حكمه حكمه بل عن الغنيةٌ و 
السرائر الاجماع عليه. 


ويشهد به: كون ذلك مقتضى العمومات و الاطلاقات؛ و انما حكمنا بسقوط المتقرّب بالأب» مع وجود المتقرّب بالأبوين للنص 
الخاص فيبقى غير تلكك الصورةٌ تحت الأدلَّةٌ العامة. 


ميرات الأخوال :و الخالات 


الموضع الثانى فى ميراث الأخوال و الخالات 


اشارة 

و فيه مسائل: 

[حكم المنفرد منهم] 

الاولى: و للخال المنفرد المال كله و كذا الخالا-ن فما زاد و كذا الخالة و الخالتان و الخالات للاجماعء و الأقربية» و خبر سلمة و 
صحيح محمد المتقدمين» و كونهم بمنزلة الام. 

[لو اجتمعوا من نوع واحد] 


الثانية: و لو اجتمعوا من نوع واحد بأن كان جهة قرابتهم وتعدة قاروا سواء كاروراسييا لانت أو لام أو لهما بلا خلاف فيه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: لخن 
ولو تفرّقوا فللمتقرّب بالا-م السدس إن كان واحداً و الثلث إن كان أكثر بالسوية و الباقى لمن يتقرّب بالأبوين واحداً كان أو اكثر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بابب من عز/انا/ا 


بالسوية و يسقط المتقرّب بالأب و لو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته 


و يشهد به: الاجماع و مرسل المجمع "١1١‏ المتقدم الدال على أن قرابة الام يقتسمون المال بالسوية» و قاعدة الشركة. 
[لو تفرّقوا] 


الثالثة: و لو تفرّقوا بأن كان بعضهم لأب و ام» و بعضهم لاب و بعضهم لَام فللمتقرّب بالام السدس إن كان واحداً و الثلث إن كان 
أكثر بالسوية و الباقى لمن يتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر بالسوية و الباقى لمن يتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر بالسوية و 
يسقط المتقرّب بالأب و لو فقد المتقرب بهما قام المتقرّب بالأب مقامه كهيئته على المشهور بين الأصحاب. و فى الرياض و لا خلاف 
فى شىء من ذلكك أجده و به صرّح جماعة الا فى الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب و الخالات له بالتساوى فقد خالف فيه بعض 
أصحابنا كما فى الخلاف و تفصيل القول فى المقام ان هاهنا احكاماً: 

-١‏ انه يسقط المتقرّب بالأب مع وجود المتقرّب بالأبوين و الظاهر انه اتفاقى. 

ا 0 
جهة أن ارتباطهم بالميّت و انتسابهم إليه أشد بل جهة قربهم إليه أكثر من المتقرّب به بأحدهما فيكونون أقرب الى الميت عرفا 
فتشملهم آيهُ اولى الأرحام و غيرها ممما دل على 8*0 أن الأقرب يمنع الأبعد. و لا ينتقض بالمتقرّب بالام فإنّه خرج بالدليل الخاص. 

؟- إن القسمة إِنّما تكون اسداساً مع وحدة المتقرّب بالام و أثلاثاً مع التعدّد. 


.2 من أبواب موجبات الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الأنفال آيهُ ه/.‎ 

(*) الوسائل باب ١‏ و ” و 8 من أبواب موجبات الارث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص : /01" 
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ويشهد له: اتّفاق الأصحاب عليه كما عن غير واحد و لا دليل غيره يعتد به فإنّه قد استدل له: تار بأنّ ما دل )١١‏ على أن من لا فرض 
له يرث نصيب من يتقرب به بتقريب أنه يدل على أنه يعامل فى صوره التعدّد معهم معاملة الوارث له و لا-ريب فى كون قسمتهم 
ذلكك لو كانوا هم الورثة» و اخرى بأنْ الخؤولة للأبوين أو الأب يتقرّبون بالأب فى الجملة. 

و يرد الأول: ان ظاهر تلكك الأدلة انهم يرثون نصيب من تقرّبوا به بمعنى أنّه يفرض الواسطة حتَاً فالمقدار الذى كان يرثه على فرض 
الحياة يرثه من تقربوا به لا أن الواسطة يفرض ميتاً و يورث ما لو كان هو مكان الميت. 

و يشهد بذلك مضافاً إلى ظهوره تنزيل الخالة منزلة الام و العمّة منزلة الأب فى صدر بعض تلكك النصوص. 

و يرد الثانى: انّه لا عبرة بتقرّبهم بالأب لعدم دخله فى المقام و انما الخؤولة منتسبون بالام و من تلكك الجهة يرثون. 

و يمكن أن يستدل له: بأنَ المتقرّب بالأبوين أو بالأب أقرب بنظر العرف من المتقرّب بالام خاصة و مقتضى قاعدة الأقربية أن يكون 
تمام المال للمتقرّب بالأب خرج عن ذلكك السدس إن كان المتقرّب بالامٌ واحداً و الثلث إن كان متعدّداً و بقى الباقى. 

*- إن قسمة الثلث و الباقى انّما يكون بالسوية و فى المسالكك اقتسام الخؤولة مطلقاً بالسوية هو المذهب كغيرهم ممّن ينتسب إلى 
البكياة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا(؟ من عالان/ا 


و يشهد له: مرسل المجمع المتقدم الدال على أن المتقرّبين بالا-م يقتسمون المال بالسوية و هو و إن كان فى بعض الصور و هو 
الاجتماع مع المتقرّبين بالأب إِلَا أن 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و ١‏ من موجبات الارث. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: اللخانا 
و لو اجتمع الأخوال و الأعمام فللأخوال الثلث و إن كان واحداً ذكراً أو انثى و الباقى للأعمام و إن كان واحداً ذكراً أو انثى 


الظاهر عدم القول بالفصلء و يؤيده قاعدة الشركة و بذلكك كله يرفع اليد عن اطلاق دليل 1١‏ التفاضل. 


ميراث الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا 
الموضع الثالث فى ميراث الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا 


و اعلم أَنْه لو اجتمع الأسخوال و الأعمام أو الخال أو الخالة أو اجتمع الأخوال مع الأعمام مع عم أو عتة فللأأ-خوال الثلث و إن كان 
واحداً ذكراً أو انثى و الباقى للأعمام و إن كان واحداً ذكراً أو انثى كما هو المشهور بين الأصحاب بل هو المجمع عليه فى صورة 
اجتماع العم و الخال. 0 

و يشهد به كثير من النصوص كصحيح أبى بصير عن أبى عبد الله- عليه الشلام- قال ": اخرج كتاب على- عليه السّلام- و فيه: رجل 
مات و تركك عمّه و خالته؟ فقال- عليه السّلام "-: للعم الثلثان و للخال الثلث 9" 05. 

و صحيحه الآدخر عنه- عليه السّ.لام- فى رجل تركك عدَدهُ و خاله قال- عليه الس لام "-: للعمةٌ الثلثان و للخالة الثلث «'"*2 و نحوهما 
غيرهماء و هى و إن كانت فى بعض الصور إِلَا انه يبت فى غير ذلكك بالاجماع المركب. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد. 

(1) الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث .١‏ 
() الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج71 ص: 04" 
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و يشهد للحكم فى جميع الصور إِنَ الأخوال بمنزلة الام» و الأعمام بمنزلة الأب فكل من الفريقين يرث نصيب المتقرّب به. و هو الثلث 
و الثلثان و دليل التنزيل مضافاً إلى وضوحه: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق- عليه الشلام-: 

"كان على- عليه المّد.لام- يجعل العتّدهُ بمنزلة الأبء و ابن الأخ بمنزلة الأخ- و قال "-: كل ذى رحم لم يستحق له فريضة فهو على 
هذا النحو .)١"«‏ 

و صحيح أبى أيوب عنه- عليه الشّ.لام "-: إن فى كتاب على- عليه السّه.لام-: إِنَ العم بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الام و بنت الأخ 
بمنزلة الأخ و كل ذى رحم فهو بمنزلة الرحم الذى يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه «"07. 

و بذلكك يظهر ما فى المسالكك قال: و وجهه أن الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به وهو الاخت و نصيبها الثلثء و الأعمام يرثون 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /؟ من عالان/ا 


نصيب من تقرّبوا به و هو الأخ و نصيبه الثلثان فإنّهِ غير تام إِلَا على القول بأنّ مفاد نصوص ارث القريب معاملة المتقرّبين بالواسطة مع 
الواسطة معاملة الوارث له و قد مرّ ان ذلكك خلاف ظاهر الأدلَهُ بل صريح الصحيحين يدفعه كما لا يخفى. 

و أقااماغن الغشائز: و الدينى و المقبدو القطت والكتدرى ابن زهرة و معي الوق التصرع هن تنزيل الكوولة و الحمومة مرالة 
الكلالة» فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكراً كان أم انثى؛ و للاثنين فصاعداً الثلث و الباقى للعمومة بالقرابُ مع وجود الذكرء و 
الثثشان بالفرض مع عدمه و ثبوت التعدد, و النصف مع عدمه و الباقى يرد على الجميع أو على العمومة أو العتّة بناءَ على الخلاف 
المتقدم. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبوات ميراث الأعمام و الأخوال حديث7,. 
باب ؟ من ابواب مير م والاخو 3 


(؟) الوسائل باب 7 من أبوات ميراث الأعمام و الأخوال حديث 8. 
باب ” من أبواب مير م و الآأخوال حدي 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج35 
ص: "8٠‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: "2٠‏ 

فإن تفرّق الأخوال فللمتقرّب بالا-م سدس الثلث إن كان واحداً و ثلثه إن كان أكثر بالسوية و الباقى لمن يتقرّب بالأبوين و سقط 
المتقرّب بالأب و للأعمام الباقى فإن تفرّقوا فللمتقرّب بالام سدسه إن كان واحداً و إِلَّا فالثلث و الباقى للمتقرّب بهما و سقط المتقرّب 
بالأب و للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى و للمتقرّب بالام ثلث الأصل و الباقى للمتقرّب بهما أو بالأبء و يقوم أولاد العمومة و العّمات 
والخؤولة و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم و يأخذ كل منهما نصيب من يتقرّب به واحداً كان أو أكثر 


فالظاهر ان نظرهم إلى تنزيل الخئولة منزلة الاخت و العمومة منزلة الأب بالتقريب المتقدم و قد عرفت ضعفه مضافاً إلى أن النصوص 
الخاصةٌ ترده. 

و على المشهور الذى قوّيناه» فإن تفرق الأخوال فللمتقرّب بالام سدس الثلث إن كان واحداً و ثلثه إن كان أكثر بالسوية و الباقى لمن 
يتقرب بالأبوين و سقط المتقرب بالأب و مع عدم التفرق يقتسمون ثلثهم بالسوية و للأعمام الباقى فإن تفرّقوا فللمتقرّب بالام سدسه 
إن كان واحداً و إِلّا فالثلث و الباقى للمتقرّب بهما و سقط المتقرّب بالأب و يظهر وجه الجميع ممما قدمناه كما أنّه يظهر منه انّه لو دخل 
عليهم الزوج و الزوجة يكون للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى النصف أو الربع و للمتقرّب بالام ثلث الأصل و الباقى للمتقرّب بهما أو 
بالأب. 

ميراث أولاد العمومة و الخؤولة 


الموضع الرابع فى ميراث أولاد العمومة و الخؤولة 


كان أو أكثر بلا خلاف و يشهد به الاجماع و دليل ١١‏ المنزلة. 


(1) الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال. 
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و صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله- عليه السشلام "-: اختلف أمير المؤمنين- عليه التيلام- يمنا إن عاذت الريجل بيرك ريني 
له عصبةٌ يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون فقال على- عليه السّلام "-: ميراثه لهم يقول اللّه تعالى: و أَونُوا ارام بع بَعْضُهُعْ أؤلل) ييغض 0 
الحديث و نحوه غيره. 

اللاي ريس م ارب يا ور سرد وار ادن عليه السّلام- فى 
حديث قال فى ابن عم و ابن خالة ": للذَّكرِ مِدْلُ حط الْأْمين ؛ شاهد به فان المراد من الذكر العم و من الانثى الخال و على هذا 
فيأخذ ولد العم أو العمّهُ و إن كان انثى الثلثين» و ولد الخال و إن كان ذكراً الثلث, و ابن العمهُ مع بنت العم الثلث كذلكك و يتساوى 
ابن الخال و ابن الخالة و بنتهماء و يأخذ أولاد العم و العمّةُ ام السدس مع الوحدة و الثلث مع التعدد, و لأولاد الخالين أو الخالتين 
فصاعداً أوهما كذلك ثلث الثلث و باقيه للمتقرّب منهم بالأب و هكذا القول فى أولاد العمومة المتقرّبين بالإضافة إلى الثلثين و هكذاء 
و يقتسمون أولاد العمومة من الأبوين أو لأب عند عدمهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين إذا كانوا إخوة مختلفين فى الذكورية و 
الانوثية» و يقتسم أولاد العمومة من الام بالتساوى, و كذا القول فى أولاد الخؤولة المتقربين. 

و بما ذكرناه يظهر حكم ما لو اجتمعواء و ان لأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة للّام سدس الثلث و لأولاد الخالين أو الخالتين 
فصاعداً أو هما ثلث الثلث و الباقى للمتقرّب منهم بالأب و هكذا الحكم فى البواقى. 


.8 الوسائل باب ه من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب ه من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )1( 
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و الأقرب يمنع الأبعد إلا فى صورة واحدة و هى ابن عم من الأبوين مع العم من الأب فإنّ المال لابن العم خاصة 


[الموضع الخامس] ابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب 


الخامس: لا خلاف و لا اشكال فى انّه لا يرث مع العم أو العمَّهُ أحد من أولادهم, و كذا لا يرث أولاد الخال و الخاله مع وجود أحد 
من المذكورين لأنّ الأقرب يمنع الأبعد كما فى النصوص إِلَا فى صورة واحده و هى ابن عم من الأبوين مع العم من الأب فإنْ المال 
لابن العم خاصة بلا خلاف و عن غير واحد دعوى الاجماع عليه و فى المسالكك و هذه هى المعروفة بالاجماعية و المستند خبر حسن 
بن عمارة: قال أبو عبد الله- عليه الشّ.لام "-: أيِما أقرب ابن عم لأب وام أو عم لأب؟ "قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبعى عن 
الحارث الأعور عن أمير المؤمنين- عليه الشلام- اله كان يقول ": أعيان بنى الام أقرب من بنى العلات "قال: فاستوى جالساً ثم قال": 
منت ريا نو دين عال عد اله لا وموك لامعال لد عادو لدرس اندر أبى طالب لأبيه و امّه .)0١"«‏ 

وقول الصدوق: فإن ترك عمّاً لأب و ابن عم لأب وام فالمال كله لابن العم للأب و الام لأنّه قد جمع الكلالتين كلاله الاب و كلالة 
الاسم و ذلكك بالخبر الصحيح التأتر ريق الأصنه علي السنااة -10 وريه سكدل لخر السارت الأفرو عن أمير المؤمتية- عليه 
السّلام "-: أعيان بنى الام يرثون دون بنى العلات «”7. 
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و النبوى ": أعيان بنى الام أحق بالميراث من بنى العلات 6"9». 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث ؟. 
(1) الوسائل باب ه من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث ه. 
(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث 7. 
(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوةٌ و الأجداد حديث ؟. 
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و فيه ان المراد بأعيان بنى الأ-م؛ و بنى العلاءتء أمّا الاخوة للأبوين من الاولى؛ و الاخوة للأب من الثانية» أو يكون المراد من الاولى 
مطلق المتقرّب بالأبوين» و من الثاني المتقرّب بالام؛ و على التقديرين لا يتم الاستدلال بهماء اما على الأوّل فواضحء و أما على الثانى 
فلأنهما يدلّان على تقديم المتقرّب بالأبوين مع اتحاد الدرجة لامع الاختلافء اللّهمٌ إلا أن يقال: إِنّه من خبر حسن بن عمارة الظاهر 
فى أنه ذكر الحسن هذه الجملة المأثورة عن أمير المؤمنين- عليه ال .لام- جواباً لسؤال الإمام- عليه الّد.لام- و الإمام- عليه السّد.لام- 
قرّره على هذا الجواب يستفاد أن المراد بهذا النبوى و المرتضوى معنى يشمل تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب. 

و كيف كان فلا يضر ضعف السند فى بعض النصوص الدالَّهُ على هذا الحكم من جهة عمل الأصحاب بها. 

وقد وقع الخلاف بينهم فى أنه هل يقتصر على موضع الاجماع و هو ما إذا انحصر الوارث فى ابن عم لأب وام وعم لأب لا غير أم 
يتعدّى إلى غيره و الخلاف فى غير موضع الاجماع وقع فى مواضع. 

منها ما إذا كان العم للأب متعدّداء أو كان ابن العم لهما متعدّداًء أو كانا معا متعددين» فعن جماعة منهم الشهيد- ره انه يقدم ابن 
العم فى هذه الصورء و نقل عنهم فى المسالكك فى وجه ذلكك: ان المقتضى للترجيح و هو ابن العم مع العم موجود. و انّه إذا منع مع 
اتحاده فمع تعدّده اولى لتعدّد السبب المرجح. و انّ سبب ارث العمين و ما زاد هو العمومة و ابن العم مانع بهذا السبب و مانع أحد 
السببين المتساويين مانع للآخرء و ان ابن العم مفيد للعموم بسبب الاضافة و الشهيد الثانى- ره- ينقل هذه الوجوه و لا يعترض عليهاء و 
ظاهر ذلكك سلمة أيها ليا 

و لكن: يرد على الوجه الأوّل: ان كون ابن العم مطلقاً مقتضياً أوّل الكلام و لعل 
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المقتضى ذلكك بقيد الوحدة. 

و يرد على الثانى: ان السبب فى صورة الاتحاد لو كان نفس العنوان أى ابن العم من الأبوين كان السبب متعدّداً فى صورة التعدّ و 
أنا قا كاذ لشي عر كا سه ومن قو الرسودة قفن صوزة الست كف لني لآ أله متك 

و يرد على الثالث: انه يمكن أن يكون مانعية ابن العم فى فرض وحدة السبب. 

و يندفع الرابع: بعدم وجود المفرد المضاف فى النصوصء فالأولى أن يستدل له بالنبوى» و العلوى: أعيان بنى الام, الخ فإنّهما يشملان 
ضور الهذد انها 

و منهما ما لو كان معهما زوج أو زوجة قال فى المسالكك و الشهيد- ره- هنا على أصله فى السابق بوجود المقتضى للترجيح و وجه 
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العدم فى الموضعين الخروج عن صورة النص. 

يرد على ما استدل به الشهيد ما تقدم و اطلاق الخبرين يشمل الموضع أيضاً. 

و منها ما إذا تغيرت الذكورية بالانوثية فيهما أو فى أحدهما كما إذا كان بدل العم العمَّهُ و بدل ابن العم بنت العم. 

و نسب فى المسالكك إلى الشيخ- ره- عدم تغتر الحكم فيما إذا تبدل العم بالعمَةُ نظراً إلى اشتراكك العم و العمّهُ فى السببية. 

و فيه: ان الاشتراكك فى السببية لا يلازم الاشتراكك فى الممنوعية» و حيث إِنْ الموجود فى النصوصء العم و ابن العم و بنو الام» و بنو 
العلات فمع تغير الذكورية لا يكون الحكم ثابتاً فى شىء من الصور الثلاث. 

و منها ما إذا تغر المورد بالهبوط كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه» أو كان بدل العم ابنه» و فى المسالكك: الأقوى هنا تغير الحكم. 
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الظاهر هو كذلك فإنّ العم لا يشمل ابنه» و ابن العم لا يشمل ابن ابنه» و أمَا قوله صلى الله عليه و آله و سلم: أعيان بنى الام أحق 
بالميراث من بنى العلاءت» و كذا المرتضوى فحيث ان المراد منهما غير معلوم لناء و إِنّما فهمنا من اقرار الحسن بن عمارة على ما 
استفاده من المرتضوى شمولهما للمقام فلا يصح التمسّك باطلاقها كما لا يخفى. 

و منها تغيّر الصورة بانضمام الخالة أو الخال و قد اختلف فى هذه الصورة أقوال العلماء و طال التشاجر بينهم. 

وفى المسالكك حتى افردوها بالتصنيف بناءً و هدماء و جملة الأوجه المعتبرةٌ فيها أربعة. 

-١‏ حرمان ابن العم و مقاسمة العم و الخال المال أثلاثاً نسب هذا القول إلى الطبرسى و أكثر المحقّقين كالمصنف و المحقق و الشهيد 
و غيرهم. 

-١‏ حرمان العم خاصة و جعل المال للخال و ابن العم ذهب إليه الراوندى و المصرى. 

- حرمان العم و ابن العم معاً و اختصاص المال بالخال ذهب إليه الجمصى. 

- حرمان العم و الخال و جعل المال كله لابن العم. 

النصوص الواردة فى المقام» منها ما يدل باطلاقه على أن الميراث للعم و الخال أو الخالة: كصحيح أبى بصير المتقدم: للعم الثلثان و 
للخال الثلث ١1١‏ فإنّه عام يشمل ما لو كان ابن العم أيضاً و منها ما يدل على أنه لو اجتمع ابن العم مع الخال أو الخالة» يكون ابن العم 


.١ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و ذيله حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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محروماً عن الارث و يكون الميراث كله للخال أو الخالة» كخبر سلمة المتقدم؛ قال الصادق- عليه السّلام-: فى ابن عم و خالة» قال": 
المال للخالة "و فى ابن عم و خال قال: المال للخال .)١ "١‏ 

و منها ما يدل على أنّه لو اجتمع ابن العم للأبوين مع العم للأب يكون المال لابن العم .07١‏ 

فإن قلنا: أن الأخير لا يشمل المقام فالأمر واضح. فانٌ مقتضى القسم الأوّل من النصوص تقسيم العم و الخالة أو الخال المال أثلائاء و 
لا ينافيه القسم الثانى. 

و أمَا إن قلنا: بأنّ اطلاق الأخير يشمل الفرض فالقسم الثانى يوجب حرمان ابن العم عن الارث لوجود المانع و هو الخال أو الخال و لا 
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يعارضه الأخيرء فإنّهِ يدل على تقديم ابن العم و أقربيته فى فرض كونه وارثاً و هو فى الفرض لا يكون وارثاً على الفرض. 

و عليه: فلا وجه لحرمان العم فإنّ حرمانه كان من جهة أقربية ابن العم و هو فى المورد ممنوع عن الأرث فلا يصلح سبباً للحرمان. 

و بالجملة كما أن الأقرب القاتل لا يمنع الأبعد عن الارث فكذلك الأقرب المحروم عن الارث بسبب آخر. 

و عليه: فيتعيّن تقسيم المال بين العم و الخال أو الخالة أثلاثاً كما أفاده الأولون. 

و استدل للقول الثانى: بأنّ الخال لا يمنع العم فلأن لا يمنع ابن العم الذى هو أولى منه أولى: و بأنّ الخال إِنّما يحجب ابن العم مع 


عدم كل من هو فى درجته من ناحية العمومة فَأمَا مع وجود أحدهم فلا يقال إن محجوب به و إِنّما هو محجوب بذلكك 


.١ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و ذيله حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ه من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.‎ 
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الذى هو من قبيل العم لأنّه تأخذ منه النصيب من الارث بخلاف الخال فإنَّ فرضه لا يتغّر بوجود ابن العم و لا بعدمه. و الحجب إِنّما 
يتحقق بأخل ما كان يستحقه المحجوب لاما يأخذ غيره. 

و لكن يرد على الوجه الأوّل: ان حجب ابن العم للعم لا يدل على كونه أولى منه حتى فى عدم الممنوعية بالخال الذى دل الدليل على 
كونه ممنوعاً به الشامل اطلاقه للفرض كما مرّ. 

و يرد على الوجه الثانى: ان الدليل الخاص و العام دلا على حجب الخال لابن العم و هو دليل منع الأقرب الأبعد؛ و النصوص الخاصة 
فى الخال أو الخالة و ابن العم و اطلاقهما يشمل ما لو كان فى درجته من ناحية العمومة و تخصيصها بصورة عدم كل من هو فى 
درجته من ناحية العمومة بلا مخصضص. 

ثم إن الوجهين إِنّما يدلّان على فرض تماميتهما على عدم محرومية ابن العم فلا بد و أن يضم إليهما ان ابن العم يوجب حرمان العم 
كى يثبت ما ذكروه و قد عرفت ما فى ذلكك أيشاً. 

و استدل للقول الثالث: بأنّ العم محجوب بابن العم و ابن العم محجوب بالخال أو الخالة فيكون المال كله له: و بأنّ خبر سلمة يدل 
على حرمان ابن العم بالخال أو الخالة» فحرمان من هو أضعف منه به أولى. 

و يرد الأوّل: انّ ابن العم لا يحجب العم مطلقاً بل فى صورة توريثه فإِنّه إذا كان ممنوعاً لم يمنع غيره ضرورة انّه لو كان قاتلًا أو كافراً 
أو نحو ذلك لم يحجب و فى المقام ممنوعيته بالخال مفروضة فلا يكون مانعاً عن ارث العم. 

و يرد الثانى: ان أولوية ابن العم عن العم فى الميراث لا تلازم أولويته عنه فى جميع 
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وعمومة الأب و خئولته وعمومة الا-م و خئولتها يقومون مقام العمومة و العممات و الخؤولة و الخالات مع فقدهم. و الأقرب يمنع 


الأبعد 


الاحكام كما لا يخفى و لذا لم يتوم أحد أنه لو اجتمع الخال أو الخالة مع العم للأب أن يكون العم محروماً فلو كانت الأولوية تامة 
لزم البناء على المحرومية فى الفرض أيضاً. 
و استدل للرابع: بأنّ الخال مساو للعم و ابن العم مانع عن العم» فيكون مانعاً عن من هو مساويه و إِلَّا لم يكن مساوياً. 
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و فيه: ان الذى ثبت بالدليل تساويهما فى الارث و فى المرتبة لا فى جميع الأحكام, فالأظهر هو الأوّل. 
[الموضع السادس] ميراث عمومة الأبوين و خئولتهما 


السادس: و عمومة الأب و خئولته وعمومة الام و خئولتها يقومون مقام العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات مع فقدهم و فقد من 
هو أقرب منهم الذى سيأتى بلا خلافء و المدرك فيه الاجماع و ما دل 0١١‏ من الآيهُ و النصوص على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد و يرث 
فو الميرات: 

و أمَا كيفية تقسيمهم الميراث فالظاهر أنّه لا خلاف فى أن ثلث التركة لأقارب الام و الثلثين لأقارب الأب. 

و الوجه فى ذلكك ما دل 7١‏ على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرّب به و نصيب الام الثلث و نصيب الأب الثلثان» و ما احتمله 
فى المسالكك من أن يرث الخؤولة الأربعة الثلث و الأعمام الثلثين» ضعيف غايته. 


)١(‏ الأنفال آيهُ 0/0 الوسائل باب ١‏ و 7 و 8 من أبواب موجبات الارث. 
(؟) الوسائل باب 0 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال. 
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و أولاد العمومة و الخؤولة وان نزلوا يمنعون عمومة الاب و خئولته و عمومة الام و خئولتها 


و أيضاً لا خلاف يعتد به فى أن المتقرّبين بالام يقتسمون ثلثهم بالسوية لمرسل المجمع المتضمن أنه لو اجتمع الفريقان يكون نصيب 
أقرباء الام بينهم بالسوية 0١‏ و معه لا يصغى إلى ما قيل من أنه يحتمل أن ينقسم بين الأخوال و الأعمام على التنصيف بأن يكون نصفه 
للأخوال و نصفه للأعمام و يظهر المخالفة للمشهور المنصور فيما إذا كان أحد الصنفين واحداً نظراً إلى تقرّب عمومة الام بأب الام و 
خئولتها بامّها و هما يقتسمان كذلك. 

و أما ثلثا المتقدب بالأب فمقتضى قاعدة التفضيل و المرسل أن يقتسمون للذكر ضعف حظ الانثى؛ و المشهور بين الأصحاب أن ثلث 
الثلثين يكون لخال الأب و خالته يقتسمان بالسوية و ثلثى الثلثين للعم للذكر ضعف حظ الانثى لاعتبار التقرّب بالأبء و الأظهر ما 
9 

و المشهور بين الأصحاب بل و عليه الاجماع فى كثير من الكلمات ان أولاد العمومة و الخؤولة و إن نزلوا يمنعون عمومة الأب و 
خئولته و عمومة الام و خئولتها. 

و استدل له بأنّهِ لا إشكال فى أن عمومة الميت و ختئولته أقرب إلى المت من عمومة أبيه أو امه و خئولته فيمنعونهم لحديث الأقربية و 
آيةُ اولى ١؟)‏ الأرحام و الأولاد يقومون مقام آبائهم كما مر فيمنعونهم أيضاً ذكره فى الجواهر و بحديث «”) الأقربية نفسه. و بعموم ما 
دل © على أنّ كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به بتقريب أن ابنة الخالة مثلّا من ولده الجدة و عمّة الام مثلًا من ولده جدة الام 
فالاولى نازلةُ منزلة 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب موجبات الارث. 
(؟) الانفال آي هلا. 


(*) الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال. 
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(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب موجبات الارث حديث 2. 
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ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما كابن عم لأب هو ابن خال لام أو زوج هو ابن عم أو مع ابن عم أو ابن خال 


الجدة و الثانية نازلة منزلة جدة الام؛ و معلوم أن الجده أقرب من جدة الام فكذا من نزل منزلتهما. 

و لكن يرد الأوّل: انه كما دل الدليل على قيام الأولاد مقام آبائهم كذلك دل الدليل على قيام عمومة الام أو الأب و خئولته بمنزلة 
عمومة المت و خئولته كما مر أيضاً. 

و يرد الثانى: منع أقربية ابن عم الميت مثلّا عن عم أب الميت بل هما فى نظر العرف فى مرتبة واحدة من جهة الأقربية. 

و يرد الثالث: ان ابنة الخال ملا نزلت منزلة الخالة لا الجدة» و عمّة الام أيضاً نزلت منزلة عمّةُ الميّت أو نزلت منزلة ام الام التى هى 
بمنزلة الام فلا وجه لتقديم احداهما على الاخرى مع اتحاد المرتبة فالعمد فى ذلكك هو الاجماع و كفى به مدركا. 


حكم ما لو اجتمع للوارث سببان 


بقى فى المقام و هى: أنّه لو اجتمع للوارث سببان متشاركان من السبب بالمعنى الأعم الشامل للنسب و السبب الخاص ورث بهما اتحد 
أو تعدد كابن عم لأسب هو ابن خال لام و ذلكك بأن يتزوّج أخو الشخص من أبيه باخته من امه إذ لا محرمية بينهما ولا نسب فهذا 
الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأننّه أخو أبيه و خال لأنّه أخو امه و ابنه ابن عم لأب هو ابن خال لَّامء أو كان السببان 
بالمعنى الأعم سببين بالمعنى الأخص كضامن هو زوج أو زوجة. 
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ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ نَم 


أو مختلفان مثل زوج هو ابن عم أو ابن خال ما لم يمنع أحدهما الآخر و لم يكن هناكك من هو أقرب منه فيهما أو فى أحدهماء و 
الوجه فيه واضح فانّه حينئذ مصداق لعنوانين فيرث بهما و حينئذ إن لم يكن معه من هو مساو فيهما أو أحدهما فلا أثر لذلك فإِنّ 
المال كله له و إن لم يتعدّد السبب. 

و أمّا لو كان معه من هو مساو معه فيهما أو فى أحدهما كما لو كان مع من هو عم و خال؛ خال أو عم أو هما معا فقد يقال: إن 
مقتضى قاعدة الأقربية منع ذى السببين عن ارث ذى السبب الواحد لأنّ ارتباطه بالميّت أشد و أكثر فيشمله دليل الأقربية و هو متين لو 
لا الاجماع و التسالم على عدم المنع» فحينئذ إن كان معه خال يأخذ ذو السببين ثلثى التركة لأنّه عم و الثلث الآخر للخال الذى 
مشت رك بينهما فيأخذ نصف الثلث أيضاً و يأخذ الخال السدسء و إن كان معه عم يكون الثلثان بينهما بالسوية فيأخذ ثلثها لأنّه أحد 
العمين و ثلثها الآخر لأنّه خال» و إن كان معه عم و خال يأخحذ نصف الثلثين لأنّه أحد العممين و نصف الثلث لأنّه أحد الخالين» و كذا 
فى سائر الفروض. 

ولو منع أحدهما الآدخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لَام و يتصوّر فى رجل تزوّج بامرأة أخيه و لأخيه منها ولد اسمه 
حسن مثلًا ثم ولد له منها ولد اسمه حسين؛ فحسن ابن عم لحسين و أخوه لَامَه فإذا توف و كان له أخ آخرء ورثه حسين من حيث إِنّه 
أخوه خاصة ولا يرث من حيث انّه ابن عمه لا لما فى الرياض من أن الأخ حاجب لابن العم: فإنّه إن أراد به ان كونه أخاً يحجب عن 
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أن يرث من حيث كونه ابن عم. 

فيرده: أن الحاجبيه و المحجوبية إِنّما هما فى المتغايرين لا فيما إذا اتحد مصداقيهماء و إن أراد به أن الأخ الآخر يحجبه, فيرده: ان 
المسلم حجب الأخ عن ارث 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: الا 
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ابن العم الذى لا يكون أخاًء بل لما دل من الأدَلّمُ انه إذا كان للمتت اخوان يقتسمون المال بالسوية فانّ اطلاقه يشمل ما لو كان 
أحدهما ابن عم أيضاًء ثمّ إن ذكر الشهيد الثانى فى المسالكك ثمان صور لاجتماع السببين أو الأسباب. 

-١‏ نسبيان يرث بهما كعم هو خالء كما لو تزوّج أخو الشخص من انه باخته بأبيه» فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم و 
ال 

-١‏ انساب متعددة يرث بها مثل ابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال لام و هو ابن بنت عمة و هو ابن بنت خالة: و ذلكك كما لو تزوّج 
امرأتين فولدت احداهما بنتاً اسمها صفيةُ و الاخرى بنتين اسمهما مريم و سارة ثم فارقهما و تزوّجهما رجل فأولدهما ولدين» فمن ام 
صفية حسين و من ام مريم و سار حسنء و لهذا الرجل الثانى ابن و بنت من امرأة اخرى محمد و فاطمة فتزوّج الحسن من صفية 
فأولدها ولداً اسمه على فهذا هو المتوفى؛ فحسين عه من جهة الأب و خاله من جهة الام و مريم و ساره عمّنتاه من جهة الام و خالتاه 
من جهة الأب ثم ولد لحسين ولد اسمه جعفر و ولد لسارة بنت اسمها سكينة فتزوّج جعفر من سكينةُ فولد لهما ولد اسمه موسى و هو 
ذو القرابات الأربع بالنسبة إلى على المتوفى كما لا يخفى. 

“- سببان يحجب أحدهما الآخر كأخ هو ابن عم, و قد مر تصويره. 

- سببان فى واحد لا يحجب أحدهما الآخر كزوج هو معتق أو ضامن جريرة. 

ه- سببان يحجب أحدهما الآخر كالامام إذا مات عتيقه فَإنّهِ يرث بالعتق لا بالإمامة. 

#- سببان و هناكك و يحجب أحدهما كزوجة معتقة و لها ولد أو أخ. 

/ا- نسب و سبب لا يحجب أحدهما الآخر كابن عم هو زوج و بنت عمّهُ و هى زوجة. 

8- نسب و سبب يحجب أحدهما خارج عنهما كزوج هو ابن عم و للزوجة أخ أو ولد. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص : “الال 

الفصل الثانى: فى الميراث بالسبب و هو اثنان الزوجية» و الولاء فللزوج مع عدم الولد النصف. و معه و إن نزل الربع و للزوجة مع عدمه 
الربع و مع وجوده الثمن و لو فقد غيرهما رد على الزوج 


مسار ات 
الفصل الثانى فى الميراث بالسبب 
اشارة 


بالمعنى الخاص و هو اثنان الزوجية؛ و الولاء بفتح الواو بمعنى القرب. و المراد به فى المقام تقرّب أحد الشخصين بالآخر بالعتق أو 
ضمان الجريرة أو الامامة» فالكلام فى مقامات أربعة: 
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الأوّل: فى جملة من أحكام ميراث الزوجين 
اشارة 


و إِنْما جعلنا عنوان البحث ذلكك و لم نقل فى ميراث الزوجين لأنّه قد تقدم جملة من أحكام ميراثهما فيما سبق بل ذكرنا تبعاً للفقهاء 
اصول مسائله و إِنْما بقيت أحكام نذكرها فى طى مسائل: 
الاولى: 


يدخل الزوجان على جميع الطبقات 


ولا يحجبهما حجب حرمان أحد لعموم الآي الكريمة و النصوص المتواترة المتقدم بعضها فى ميراث الأبوين» و بعضها فى ميراث 
الأولادى و بعضها فى ميراث الاخوة و الأجداد» و لاحظ المرسل القريب من الصحيح عن أبى جعفر- عليه السّلام-: 

"إن الآه أدخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن "01 و الاجماع بل الضرورة كما فى 
الرياض. 

وقد مرٌ أنه إن وجد وارث آخر معهما فللزوج مع عدم الولد النصف و معه و إن نزل الربع و للزوجة مع عدمه الربع و مع وجوده الشمن 
و إِنْما الكلام فى المقام فيما لو فقد غيرهما فالمشهور بين الأصحاب أنّه يرد الباقى على الزوج بل هو المعروف عن غير سلار» وعن 
الشيخين و السيدين و الحلى دعوى الاجماع عليه. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث ؟. 
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و به اخبار مستفيضة كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه الس .لام-: فى امرأة توفيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج؟ قال عليه 
الام "الميراث كله لزوجها «"1. : 

و صحيح أبى بصير: كنت عند أبى عبد اللّه- عليه الشلام- فدعا بالجامعة فنظر فيهاء فاذا امرأهُ مانت و تركت زوجها لا وارث لها غيره 
المال له كله ."5١‏ 

و خبره الآخر عن أبى جعفر- عليه السلام-: فى امرأهُ توفتت و تركت زوجهاء قال- عليه السّلام-: المال كله للزوج- يعنى إذا لم يكن 
وارث غيرة- 1 0 
و موثقة الثالث قرأ علي أبو عبد الله- عليه السّ.لام- فرائض على- عليه الم لام- فاذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره © إلى 
غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

و عن سلار الديلمى أنه لا يرد عليه الباقى بل هو للامام- عليه السّلام-. 

واستدل له بموثق جميل بن دراج عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة «"8) و خبر العبدى المتقدّم 
عن على بن أبى طالب- عليه الشّ.لام- فى حديث ": ولا يزاد الزوج عن النصف و لا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع و لا 
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تنقص عن الثمن "الحديث «2) و بظاهر الآية 00 المؤيّد بالأصل لأنّ الرد إِنْما يستفاد من آيهُ اولى الأرحام و الرحم منتف عن الزوج 


.١ الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 
." الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )1( 
.١؟ الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )"( 
الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأزواج حديث ؟.‎ )©( 
.٠١ الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )0( 
.١1؟7 الوسائل باب من أبواب موجبات الإرث حديث‎ )©( 
الأنفال آيةُ ه/.‎ )0( 
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وفى الزوجِةٌ قولان 


على فرضهاء كأحد الزوجين مع الا-م و الأخ فهما مطلقان يقيّد اطلاقهما بهذه النصوص. و لا وجه لحمل الموثق على التقَدّهُ كما عن 
بعض الأجلَهُ نظراً إلى موافقته لمذهب العامّة بعد العمل به فى غير هذا المورد و فيه لا يعمل به للنصوص المتقدمة؛ و ظاهر الآيهُ يخرج 
عنه بصريح النصوص فلا اشكال فى الحكم. 

وفى رد الفاضل عن نصيب الزوجة عليها إذا لم يكن بعد الامام وارث سواها قولان بل أقوال: 

-١‏ إن الباقى لا يرد عليها بل هو للإمام- عليه السلام- و هو المشهور بين الأصحاب. 

الماع المقد د رمدو هر الديره علبها مطلقا. 

*- أنّه يرد عليها مع غيبة الإمام- عليه التّ.لام- و مع حضوره- عليه السّلام- لا يرد عليها و هو للصدوق و تبعه جماعة من المتأخرين» و 
منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنّها طائفتان: 

الاولى: ما يدل على أنّه لا يرد عليها كصحيح على بن مهزيار كتب محمد بن حمزة العلوى إلى أبى جعفر الثانى: مولى لكك أوصى 
بمائة درهم إلى و كنت اسمعه يقول كل شىء هو لى فهو لمولاى فمات و تركها و لم يأمر فيها بشىء و له امرأتان احداهما ببغداد و 
لا أعرف لها موضعاً الساعة و الاخرى بقمء ما الذى تأمرنى فى هذه المائة درهم؟ فكتب- عليه السّرلام- إليه ": انظر أن تدفع من هذه 
المائة درهم إلى زوجتى الرجل و حمّهما من ذلكك الثمن إن كان له ولد و إن لم يكن له ولد فالربع و تصدّق بالباقى على من تعرف 
أن له إليه حاجة إن شاء الله تعالى .)١"«‏ 

و دعوى أن المائهُ له- عليه السّلام- بالاقرار لا بالإرث» يدفعها تعيين سهم الزوجتين 

.١ الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5"”, ص: 717/8 


امنا 


منهاء مع أنْ الاقرار فى بعض الصور لا يقبل» و فى آخر يقبل و فى الثالث يمضى عليه من الثلث؛ فعدم الاستفصال فى الخبر دليل عدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6١‏ نناب؟ من عالان/ا 


كونه من باب الاقرار. 

و موثق أبى بصير قرأ على أبو جعفر- عليه السلام- فى الفرائض: امرأة توفيت و تركت زوجها؟ قال- عليه السّلام "-: المال للزوج» "و 
رجل توفى و ترك امرأته. قال ": للمرأة الربع و ما بقى فللامام- عليه السّلام .)١-"9‏ 

و موثق الصحاف: مات محمد بن أبى عمير بياع السابرى و أوصى إلى و تركك امرأ لم يتركك وارثاً غيرها فكتبت إلى العبد الصالح- 
عليه السّلام- فكتب إلى ": اعط المرأة الربع و احمل الباقى إلينا «"7). 

و موثق أبى بصير عن الإمام الباقر- عليه السّد.لام-: فى رجل توفى و ترك امرأته» قال- عليه السّلام "-: للمرأة الربع و ما بقى فللامام" 
«* و نحوها غيرها. 

الثانية: ما يدل على أنه يرد الباقى إليهاء كصحيح أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه الس لام- قال: قلت له رجل مات و تركك امرأق 
قال- عليه السّلام "-: المال لها "الحديث 50. 

و صحيحه الآدخر عنه- عليه السّر.لام-: فى امرأة ماتت و تركت زوجهاء قال- عليه التّ.لام "-: المال كله له "قلت: فالرجل يموت و 
يتركك امرأته قال- عليه السَّلام "-: المال لها «"ه). 

و استدل القائلون بأنَ الباقى للامام: بالطائفة الاولى» و أجابوا عن الثانية بأنّها 


." الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 
الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث ؟.‎ )1( 
.8 الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )( 
.4 الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )©( 
.8 الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )5( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص : /الالا‎ 
اع‎ 


محمولة على ما إذا كانت المرأة قريبة له بشهادة صحيح البصرى عن الإمام الرضا- عليه الس لام-: عن رجل مات و تركك امرأة قرابة 
غيرهاء قال- عليه السّلام "-: يدفع المال كله إليها .٠"«‏ 

و فيه: انه حمل لا شاهد له و الصحيح لا يشهد بذلكك إذ لا مفهوم له كى يدل على أنه مع عدم كونها قرابة لا يكون المال لها. 

نعم من يقول بانقلا.ب النسبة يمكن له توجيه هذا الوجه بأنْ صحيح البصرى يقدّد اطلاق نصوص كون الباقى للامام, ثم تلكم 
النصوص تقد اطلاق ما دل على أنه لها. و لكن الثابت فى محله بطلان انقلاب النسبة. 

و استدل القائل, بأنّه لها بالطائفة الثانية و لم اجد ما أجابوا به عن الاولى إِلَا ما ذكر فى ذيل صحيح ابن مهزيار. 

و استدل للقول الثالث: بأنْه مقتضى الجمع بين الطائفتين بحمل ما دل منها على الرد على حال الغيبة و ما دل منها على عدمه على حال 
الحضور و لم يذكروا لهذا الجمع شاهداً سوى الحذر عن اهمال الحديث الصحيح لو لم يرتكب هذا الجمع و يمكن أن يذكر فى 
وجهه أمران: أحدهما: ان جملة من نصوص الرد إلى الإمام مختضّة بحال الحضور كصحيح ابن مهزيار و موثق الصحاف فهو يقيّد بقيَة 
تلك النصوص المطلقة. 

ثانيهما: انْ تلك النصوص المختضّة بحال الحضور أخص من نصوص الرد إليها فيد اطلاقها بها ثم يقد اطلاق ما دل على أنه للامام 
بها فتكون النتيجة ذلكك. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 19 ب؟ من عالان/ا 


و لكن يرد على ما ذكروه: ان الجمع التبّعى ليس أولى من الطرح بل المتعيّن هو 


.١ الوسائل باب ه من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: لذن‎ 
و يتشاركك ما زاد على الواحدة فى الثمن أو الربع و يرث كل منهما من صاحبة مع الدخول و عدمه‎ 


الثانى مع مراعاة موازين الترجيح. 

و يرد على الوجه الأوّل الذى ذكرناه أنه ل مفهوم لنصوص الاعطاء للامام و الحمل إليه كى تدل به على أنه لا يكون له مع عدم 
امكان ذلكك كحال الغيبة و منطوقها لا ينافى نصوص كونه له- عليه السّلام- فلا وجه لتقييدها بها. 

و يرد على الوجه الثانى ما حقق فى محله من بطلان القول بانقلاب النسبة. 

وقد أفرط الحلّى فيما حكى عنه فى تبعيده هذا الوجه. قال: إن السؤال فى الصحيح للباقر- عليه السّ.لام- وقع من رجل مات بصيغة 
الماضى و أمرهم- عليه الس لام- حينئذ ظاهر و الدفع إليهم ممكن فحمله على حال الغيبة المتأخخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل 
بأزيد من مائة و خمسين سنة أبعد ممما بين المشرق و المغرب. 

و فيه: ان السؤال عن الامام ريما يكون عن واقعة شخصية خارجية؛ و ريّما يكون عن حكم الواقعة بنحو الكلى, و على الثانى يكون 
السؤال و الجواب من قبيل القضيةٌ الحقيقية المتضمّنة لجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع و لا يختص بزمان خاص.ء و الظاهر من 
السؤال فى الصحيح كونه من قبيل الثانى» و الشاهد به سؤاله فى الصحيح الثانى عنه- عليه السَّلام- بصيغة المضارع. 

و الحق أن يقال: إِنْ النصوص متعارضة و لا يمكن الجمع العرفى بينها فيرجع إلى اخبار الترجيح و هى تقتضى تقديم اخبار كونه 
للامام- عليه السّد.لام- لأنّها ممما اشتهر بين الأصحاب إذ لم يحكك الرد عليهاء إِلَا عن المفيد» و مع ذلك فقد حكى عن الحلى رجوعه 
عنه و عن الانتصار عدم عمل الطائفة بالرواية الدالَُّ على الرد على الزوجة» و عن الحلّى أنّه لا خلاف بين المحصلين. فالأظهر أن الباقى 
يكون للامام- عليه السّلام-. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص : هلالا 

مر 


[يتشارك ما زاد على الواحدة فى الثمن أو الربع] 


الثانية: و يتشاركك ما زاد من الزوجات على الواحدة فى الثمن أو الربع اتفاقاً فتوى و نضا لاحظ صحيح ابن مهزيار» و خبر العبدى 
المتقدمين» الذى قال الفضل الراوى له و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب» و سيأتى جملهُ اخرى منها 


لا يعتبر الدخول فى ارث الزوجين 


الثالثة: و يرث كل منهما من صاحبه مع الدخول و عدمه اجماعاً حكاه جماعة: و يشهد له مضافاً إلى ذلكك و إلى الاطلاقات و 


العمومات و إلى ما دل على ثبوت التوارث بين الزوجين الصغيرين الآتى» جملهُ من النصوص الخاصة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ٠عاب؟‏ من عالانا /ا 


كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عن الرجل يتزوّج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بهاء فقال- عليه السّلام "-: 
لها العيراتك وعليها الحدة أريعة أشهر و عشراً "0. 

و موثق ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه- عليه الشّ.لام-: فى امرأة توقيت قبل أن يدخل بها مالها من المهر و كيف ميراثها؟ فقال- عليه 
السّّلام "-: إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر و هو يرثها و إن لم يكن فرض صداقاً فلا صداق لهاء "و فى رجل توفى قبل 
أن يدخل بامرأته» قال- عليه السّلام "-: إن كان فرض لها مهرأ فلها نصف المهر و هى ترثه و إن لم يكن فرض لها مهرأ فلا مهر لها و 
هو يرثها 3"9). 


.١ الوسائل باب ؟١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 88 من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ا 

2222-2 لك 

و موثق البقباق و عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: فى رجل تزوّج امرأة ثم مات عنها و قد فرض الصداق و ترثه من كل 
شىء و إن ماتت فهو كذلكك ١١‏ إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

و يستثنى من ذلك مورد سيأتى حكمه عند تعرّض المصنف- ره- له و هو ما إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج و لم يبرأ من مرضه. 
و أيضاً يرث كل منهما من صاحبه مع الطلاق الرجعى فى العدّهُ اجماعاً كما فى جملةٌ من الكلمات؛ و يشهد به مضافاً إلى ما مرّ فى 
كتاب الطلاق ان المطلقة الرجعية زوجة أو فى حكمها فيشملها غمومات أدله ارث الزوحين و مطلقاتها جملة من النصوصن الخاصة: 
كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها و هى فى عدَّهُ منه لم تحرم عليه فإنّها 
ترئه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاوليتين فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها" 


019 
لا 


و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: إذا طلّق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها "و قال- عليه السّلام "-: و 
هو يرث و يورث ما لم ترالدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة «””. 


و موثق زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عن الرجل يطلق المرأة فقال- عليه السّلام "-: يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة 6"9». 


.4 الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأزواج حديث .١‏ 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث ". 
(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: "1١‏ 
ام 


و موثق محمد بن مسلم عنه- عليه السّلام-: عن رجل طلق امرأته 7 تطليقةُ على طهر ثم توفى عنها و هى فى عدّتهاء قال ": ترثه ثم تعتد 
عدَّهُ المتوفى عنها زوجها و إن ماتث قبل انقضاء العدَءٌ منه ورثها و ورثته )٠"«‏ و نحوها غيرها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا١عاب؟‏ من عالانا/ا 


ولا يعارضها صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال ": نعم و 
هى ترثه و إن ماتت لم يرثها "1 فإنّه مطلق يجب تقييده بما مر و لا ينافيه الحكم بارث الزوجة لأنّه فى طلاق المريض و سيأتى 
ارك البطلقة باكة فده 

و يظهر من النصوص المتقدمة أن المطلقة إذا كانت بائنة لا ترث و لا يرثها المطلق و يشهد به مضافاً إلى ذلكك صحيح الكناسى عن 
أبى جعفر- عليه الّ.لام "-: لا ترث المختلعة و المخيرةٌ و المباراهً و المستأمره فى طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئاً لأنّ العصمة 
قد انقطعت فيما بينهن و بين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن و لا ميراث بينهم "٠‏ و نحوه غيره. 

و أمًا موثق يحيى الأزرق عن أبى الحسن- عليه السَلام "-: المطلقة ثلاثاً ترث و تورث ما دامت فى عدتها «"5". 

و نحوه موثقةُ «0) الآخر عن عبد الرحمن فلا يصلحان لمعارضة ما تقدم فبحملان على ما إذا وقع الطلقات الثلاث فى مجلس واحد أو 
غير ذلكك من المحاملء و قد استثنوا من ذلكك ما لو كان الطلاق واقعاً فى حال المرض فإنّه حينئذ ثرثه و لا يرثها كما سيأتى بيانه. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث ه. 
(؟) الوسائل باب 75 من أبواب اقسام الطلاق حديث 7. 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث 8. 
(©) الوسائل باب 75 من أبواب اقسام الطلاق حديث .١١‏ 
(0) الوسائل باب 75 من أبواب اقسام الطلاق حديث 17. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 7/7 
.1 


حكم ما إذا اشتبهت المطلقة من الأربع 


الرابعة: إذا طلّق واحدة من أربع و تزوّج اخرى ثم مات و اشتبهت المطلّقَ فى الزوجات الاولء كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد» و ربع 
الربع بدونه و الباقى من ثلاثة ارباع الثمن أو الربع يقسم بين الأربع؛ بلا خلاف فيه. 

و يشهد له صحيح أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السّد.لام-: عن رجل تزوّج أربع نسوة فى عقده واحدة أو قال فى مجلس واحد و 
مهورهنٌ مختلفة: قال- عليه السّر.لام "-: جائز له و لهنّ "قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و اشهد 
على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوّج امرأء من أهل تلكك البلاد بعد انقضاء عدَهُ تلك المطلقة ثم 
مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ فقال- عليه السّلام "-: إن كان له ولد فانٌ للمرأً التى تزوّجها أخيراً من أهل تلكك البلاد ربع 
ثمن ما ترك و إن عرفت التى طلّقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شىء لها من الميراث و ليس عليها العدّهٌ "قال ": و يقتسمن الثلاثة 
النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدَّهُ و إن لم تعرف التى طلّقت من الأمربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بِينهنٌ 
حيعا وهلعة ميا العذة "ان 

و عن الحلى البناء على القرعة التى هى 7١‏ لكل أمر مشتبه مطلقاً أو مشتبه فى الظاهر دون الواقع فالفرض على كل من مواردهاء بناء 
على أصله من عدم حجيّة الخبر الواحد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً اعاب؟ من عالان/ا 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 
من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: رين‎ 

1. 


أقول: يمكن أن يقال: إن القاعدة فى أمثال المقام يقتضى التقسيم بأن يصالح الحاكم كنا منهنّ بالسوية لما مرّ منّا فى كتاب الخمس 
فى مبحث الحلالل المختلط بالحرام انّه إذا تردّد المالكك لمال بين افراد محصورة كان المال معيناً أم فى الذمَرهُ فإن لم يكن يد أحد 
عليه يد عدوانية أو لم يكن المال فى يد أحد يصالح الحاكم مع كل من يحتمل كونه مالكاً بالتوزيع بالسوية» فالخبر موافق مع القاعدة 
إلَا فى دلالته على عدم اعتبار مصالحة الحاكم فإنَّ الميراث فى المقام مردد بين الأربع و كل منهنٌ يحتمل أن لا تكون وارثة فلا يكون 
لهاء فالحكم هو التوزيع بالسوية لا القرعة. 

و بما ذكرناه يظهر الحكم فى الصور غير المنصوصة كما لو كان للمطلق دون أربع زوجات و لم يتزوّج اخرى أو تزوّج بأكثر من 
واحدة أو علق أكتر هن بواحدة أو حصل الاشتباه فى جملة الخمس أو الأكثر أو اشتبهت المطلقهٌ فى أقل من الأربع أو فسخ نكاح 
واحدةٌ لعيب أو غيره» و أن الحكم فى الجميع هو التوزيع بالسوية. 

و هل يعتبر مصالحة الحاكم مع كل منهنّ؟ أم يوزع المال عليهنٌ بالسوية من دون مراجعة الحاكم؟ وجهان مبنيان على الغاء خصوصية 
المورد و عدمه. و الأوّل و إن لم يكن بعيداً لكنّه غير ثابت بنحو يستند إليه فى الفتوى فالأحوط مراعاة ذلكك. 

و استدل بعض المحققين لذلك باستصحاب الحكم السابق لكل منهن» ثم قال: و لا يضرّه العلم بعدم زوجية الجميع كما فى 
استصحاب الطهارة فى كل من الأوان الأربع المشتبهة و قال: ان به يرتفع الاشتباه الذى هو موضوع القرعة. 

وقبده أولا: أن الأممضحان الم كزوسن قبل الاستصحاب التعليقن فاث المستن هو ارت كل منيق لو كان" مات قبل الطلاق أوقبل 
انقضاء العدَّهُ و لا نقول بحجيته. 

و ثانياً: انّه يعارض مع الاستصحاب الجارى فى حق غيرها فانّها تعلم أنّهِ أنا 
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لاا يجوز لها التصرّف فيما تأخذه. أو لا يجوز لها التصرّف فيما يأخذه بقدِهُ النسوةُ مع إذنهنٌ و الاستصحاب الجارى بالنسبةٌ إليها 
يعارض حينئذ الاستصحابات الجارية بالنسبةً إليهنّ و حيث إِنّه يلزم من جريان الاستصحابات جميعاً المخالفة العملية للتكليف الالزامى 
المعلوم فلا تجرىء و أمّا ما ذكره نظيراً للمقام فلم يظهر لى وجه جريان الاستصحاب فيه إذا كان علم اجمانًا بنجاسة احدى الأوان و 
أظن أن مقصوده استصحاب النجاسة فى كل من الأوان الأربع المعلوم نجاسة الجميع ثم طهارة احداهاء فانٌ الاستصحاب يجرى فى 
الكل و لا يسقط بالتعارض لعدم لزوم المخالفة العلمية لتكليف الزامى معلوم و بما ذكرناه يظهر عدم كونه نظيراً للمقام. 


ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان 


الخامسة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو و مهر المثل أو الصبى ولتِه لبالغة أو الصبى و الصبية ولتهما توارثا بلا خلاف 
محقق أجده فيه. و يشهد للحكم فى جميع الموارد اطلاق أدَلّهُ توارث الزوجين الشامل للمقام بعد ما عرفت فى كتاب النكاح من 
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صبحهُ نكاح الصغير و الصغيرة إذا كان باذن الولى. 

و للأخير صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام-: فى الصبى يتزوّج الصبية يتوارثان؟ فقال- عليه السّلام "-: إذا كان 
أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم» "قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال- عليه السّلام "-: لا .)1"١‏ 

و خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق- عليه الشلام-: عن الصبى يزوّج الصبية هل 


.١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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يتوارثان؟ قال- عليه السَلام "-: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم "الحديث .١١‏ 

و أمَا صحيح الحلبى عن مولانا الصادق- عليه السّلام- قال: قلت له: الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه فى صغره يجوز طلاقه و هو ابن 
عشر سنين؟ فقال- عليه السّ.لام "-: أما ترويجه فهو صحيح و أمّا طلاقه فينبغى أن تحبس عليه امرأته حتى يدركك فيعلم أنّه كان أقرّ 
بذلكك و أمضاه فهى واحدة بائنةٌ و هو خاطب من الخطابء و إن أنكر ذلكك و أبى أن يمضيه فهى امرأته. "قلت: فإن ماتت أو مات؟ 
قال- عليه ال لام "-: يوقف الميراث حتى يدركك أيَهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخمل البيزانك: ]ذا اليا بالنكاح و يدفع إليه 
الميراث 07١‏ فمتروكك معارض بما مرّء مع أن الحكم ببقاء التوارث إلى أن يبلغ فحلف انما هو فى ظرف الطلاق و هو غير ما نحن فيه. 
و أمّا صحيح الحذاء الآتى الدال على ذلكك فستعرف أنه فيما لو زوّجهما غير الوليين الشرعيين ففى فرض تزويج الولى لا إشكال فى 
التوارث. 

ثم إن الكلام فى اختصاص التوارث بما إذا كان التزويج بالكفو و بمهر المثل أم يعم ما لو كان بغيره و بدون مهر المثل أم يفصل بين 
الموردين» مبنى على صححة التزويج بدون مهر المثل» و بمن لا يكون كفواً وعدمه؛ و قد مر الكلام فى المبنى فى باب النكاح مفضّنًا. 
ولو زوّج الصغيرين غير الولى فضولا ولم يكن لهما ولى يجيز العقد. فمات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ؛ بطل العقد و لا ميراث 
بينهماء و لو بلغ أحدهما و أجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر يعزل نصيب الآخر من ميراثه» فإن مات قبل البلوغ أو بلغ ورد العقد و لم 
يعرض به فقد بطل العقد و لا ميراث و إن أجاز صحح و احلف أنه لم يدعه إلى 
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الرضا الرغبة فى الميراث» بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك. 

و يشهد به صحيح الحذاء: سألت أبا جعفر- عليه السّ.لام- عن غلا-م و جارية زوّجها ولتان لهما و هما غير مدركين قال فقال عليه 
البّ.لام ": النكاح جائز أَيَهما أدركك كان له الخيار فإن ماتا أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا "قلت: 
فإن أدركك أحدهما قبل الآخر؟ قال- عليه الس لام "-: يجوز ذلك عليه إن هو رضى "قلت: فإن كان الرجل الذى أدركك قبل الجارية 
ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدركك الجارية أ ترثه؟ قال- عليه السّد.لام "-: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف بالله ما 
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دعاها إلى أخذ الميراث إِلَا رضاها بالترويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر "قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها 
الزوج المدرك؟ قال- عليه السّلام "-: لا لأنّ لها الخيار إذا أدركت "قلت: فإن كان أبوها هو الذى زوّجها قبل أن تدركك؟ قال- عليه 
السشلام أ يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية الله 

الخ. و اطلاق الولى فى الاخبار على غير الشرعى كثيره بل اطلاقه على الشرعى منه قليل» و حينئذ فقوله: فإن ماتا الخ» يدل على عدم 
التوارث لو ماتا قبل البلوغ؛ و قوله: نعم يعزل ميراثها حتى تدرك و تحلف الخ و قوله: فإن ماتت الجارية الخ؛ يدلّان على عدم 
التوارث إن مات أحدهما قبل البلوغ» و قوله: فإن كان الرجل الخ» يدل على الحلف و التوريث مع موت أحدهما بعد البلوغ و الاجازة 
و حياة الآخر إلى البلوغ» و هو و إن كان فى موت الرجل إِلَا أنّ الأصحاب التزموا به فى موت المرأة أيضاً و ألغوا الخصوصية. 


.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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وفى انسحاب الحكم إلى غير محل النص و الفتوى كما لو زوج الفضولى الكاملين أو أحدهما أو زوج الولى أحد الصغيرين و 
الفضولى الآخر أو نحو ذينكك خلاف بين الأصحاب. 

قال الشهيد الثانى- ره-: إِنّ أكثر هذه الأحكام موافقة للّاصول الشرعية لا تتوقف على نص خاص و إِنّما يقع الالتباس فيها فى اثبات 
ارث المجيز المتأخّر بيمينه مع ظهور التهمه فى الاجازة انتهى. 

و حق القول فى المقام إن إن قلنا بععدم جريان الفضولى فى النكاحء فلا كلام فى أنّه لا توارث فى شىء من الموارد كما لا يخفى» و 
لكن عرفت فى كتاب النكاح فساد المبنى. 

و إن قلنا بجريانه فيه» فتارة نقول فى الاجازة بالنقل فأيضاً لا توقف فى بطلان النكاح بالموت و سقوط التوارث لعدم معقولية تحقق 
الزوجية بالاجازة» و لكن قد عرفت فى كتاب البيع ان الأأظهر كون الاجازة كاشفة» لكن لا بنحو الكشف الحقيقى بنحو لا يكون 
للاجاز دخل فيه» بل بمعنى الانقلا.ب و إن جزء المؤثر هو الاجازٌ و لكن تؤثر الاجازه فيما قبل و توجب اعتبار تحقق المعتبر من 
حيق العقد: 

وعلى هذاء فحيث قد حمّقنا فى محلّه فى كتاب البيع فى شرائط العقد انه يعتبر كون كل من طرفى العقد أهلًا للعقد و قابلًا للتعاقد و 
التعاهد حين انشاء الآدخر: إذ لا ريب فى أنه يعتبر فى ترتيب العقلاء و الشارع الأثر على الالتزام النفسانى أن يظهره لمن هو طرفه فى 
العقد. فإذا كان الطرف غير قابل للتخاطب فالاظهار له كلا اظهار» و أيضاً فانّه فى حال انشاء الثانى منهما للعقدء يتم العقد و يتحقّق 
الزوجية فلا بد و أن يكون الآخر أهلًا و قابلًا كى يترئّب الأثر على التزامه النفسانى و تمام الكلام فى محلّه. 

فإن مات أحدهما و خرج عن قابلية العقد و التزويج فاجازه الآخر بعد البلوغ التى بها يستند العقد إليه و يصير طرفاً للعقد لغو لا يترّب 
عليها الأثر» 
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فمقتضى القاعدة عدم صحة التزويج و عدم التوريثء فما أفاده الشهيد الثانى- ره- و تبعه صاحب الجواهر من أن القاعدة تقتضى 
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التوريث و انّما الحلف و اليمين على خلاف القاعدة» فى غير محله. و أمّرا دعوى انسحاب الحكم إلى جميع تلكك الصور و إن كان 
على خلاف القاعدة للأولوية» أو تنقيح المناط» ففاسدة لعدم حصول القطع بذلكك سيما بعد ملاحظة أن الشارع الأقدس قد يجمع بين 
المختلفات و يفرق بين المجتمعات و الظن بالأولوية أو المساواءً لا يغنى من الحق شيئاًء فالأظهر عدم الالحاق. 

نعم فى خصوص ما إذا كان أحد الطرفين بالغاً و كان الفضولى من الطرف الآخر الذى هو صغيرء فمات البالغ قبل بلوغ الآخر يثبت 
هذا الحكم أيضا: | :1 

لخر ع يان رار عن فضي اللتصغلي: | قاوز 15 في الرضدل راوع اتقيد جيه في طهر و اساي قاو القع غير عادر 115 الي 
عليه السّر.لام "-: نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلَا 
رضاهاء ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر "الحديث .)١١‏ 

و خبر عباد بن كثير الذى هو كالصحيح عنه- عليه السّ.لام-: عن رجل زوج ابناً له مدركاً من يتيمة فى حجره؟ قال- عليه الس لام "-: 
ترثه إن مات و لا يرثها لأنّ لها الخيار و لا خيار عليها «"”). . 

المحنول اطلاقه التوويت علن ما لو أدركت:و اجازت و علقت بالله ألهها دعاها إلن أخد الميزاث لارضاعاة للخبن الأؤل »و فى غير 
هذين الموردين لا يثبت الحكم. 


.١5 الوسائل باب 88 من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث‎ )١( 
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ويرث الزوج من جميع التركة 


حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها 


اشارة 


السادسة: لا خلاف و لا اشكال فى أنه يرث الزوج من جميع التركة و يشهد به مضافا إلى الاجماع؛ و عمومات الارث من الكتاب و 
السنةُ: جملهُ من النصوص الآتيةُ كما أنه لا خلاف من غير الاسكافى فى حرمان الزوجةٌ عن بعض أعيان التركة و عن نكت الشهيد و 
غيره دعوى الاجماع عليه» و فى المسالكك جعله من متفردات الامامية و انما الخلاف بينهم فى ما تحرم منه» و فيمن تحرم من 
الزوجات.ء فالكلام فى موردين. 


الأؤل: فى بيان ما تحرم منه الزوجة 


وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال: أحدها: و هو المشهور بينهم كما فى المسالكك: حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضاً أم 
مشغولة بزرع أو شجر و بناء و غيرها عيناً و قيمة» و من عين آلاتها و أبنيتها و تعطى قيمة ذلككء ذهب إليه الشيخ فى النهاية على ما 
حكى و أتباعه كالقاضى و ابن حمزة و قبلهم أبو الصلاح» و هو ظاهر المصنف فى المختلف و الشهيد فى اللمعه على ما حكى و 
المحقق فى الشرائع و غيرهم. 

ثانيها: حرمانها من جميع تلكم مع اضافة الشجر إلى الآلاءت فى الحرمان من عينه دون قيمته» و فى المسالك: و بهذا صرح من 
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المتأخرين العلامة فى القواعد و الشهيد فى الدروس و أكثر المتأخَرين و ادّعوا أنّه المشهور بل ادّعوا أنه عين الأول و هو ممنوع كما 
يظهر لمن تتبع عباراتهم؛ و الظاهر أ5 الأول مشهور بين القدماةاو الثانن يق المتا شري 

الثها: حرمانها من الرباع و هى الدور و المساكن دون البساتين و الضياع و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من الدور و المساكن دون 
البساتين و هو قول المفيد و الحلى 
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و المحقق فى المنافع و مال إليه فى محكى المختلف بعض الميل. 

رابعها: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتهاء ذهب إليه المرتضى و استحسنه المصنف- ره- فى بعض كتبه و إن استقرٌ رأيه 
أخيراً على الأوّل».و جعله صاحب. الكفاية أقوى, 

خامسها: ما عن الاسكافى من عدم حرمانها عن شىء و قد يقال ان خلو جملهُ من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع و المراسم و 
الايجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و الفرائض النصيرية عن هذه المسألة؛ مع وقوع التصريح فى جميعها بكون ارث 
الزوجة ربع التركة أو ثمنهاء الظاهر فى العموم ربّما يؤذن بموافقة الاسكافى بل عن دعائم الاسلام ان اجماع الامَهُ و الأئمة على قول 
ابن الجنيد. 

و أمَا النصوص فهى كثيرة نذكرها ثم نعقبها ببيان ما يستفاد منهاء ثم بيان مدارك سائر الأقوال» لاحظ صحيح زرارة عن أبى جعفر- 
عليه السّ.لام "-: إن المرأة لا ترث مما تركك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئاً و ترث من المال و الفرش و الثياب و 
متاع البيت مما ترككء و تقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب و تعطى حقها منه .)١"«‏ 

و صحيح الفضلاء الخمسة عن الإمامين الصادقين- عليهما ال .لام- منهم من رواه عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- و منهم من رواه عن 
أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- و منهم من رواه عن أحدهما ": ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوّم 
الطري و لخي حي عطي وميا أو ثمنها "”. 

و صحيح الأحول عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: لا يرثن النساء من العقار شيئاً 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث ه.‎ )1( 
"931 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص:‎ 
ا‎ 


و لهنّ قيمةٌ البناء و الشجر و النخل يعنى من البناء الدور و انما عنى من النساء الزوجة .)١"«‏ 

و صحيح الفاضلين زرار و محمد عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً «"7. 

و صحيحهما الآخر عن الإمام الصادق- عليه التّ.لام "-: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً و لكن يقوّم البناء و الطوب و تعطى ثمنها 
أو ربعها «"7. 

و صحيح البقباق و ابن أبى يعفور عن مولانا الصادق- عليه السّد.لام- عن الرجل: هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيثاً أو 
يكون ذلكك بمنزلة المرأةً فلا يرث من ذلكك شيئاً؟ فقال- عليه السّلام "-: يرثها و ترثه من كل شىء تركك و تركت «"5». 
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و حسن زرارةٌ و محمد عن الإمام الباقر- عليه السَلام "-: النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً «"8). 

و حسن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام "-: انما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطوب لثلا يتزوّجن فيدخل عليهم يعنى 
أهل المواريث من يفسد مواريثهم «"2. 

و موثق زرارة عن مولانا الباقر- عليه السّلام "-: المرأة لا ترث ممما تركك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئاً و ترث من 
المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما تركك و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه «"07. 


.١18 الوسائل باب © من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 
.# الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )1( 
./ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )"( 
.١ الوسائل باب ,من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )©( 
.8 الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )0( 
.4 الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )©( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )0( 
"97 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص:‎ 
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و موثق البقباق و عبيد بن زرارة عن مولانا الصادق- عليه المّ.لام-: فى رجل تزوّج امرأة ثم مات عنها و قد فرض الصداق قال- عليه 
السّلام "-: لها نصف الصداق و ترثه_من كل شىء و إن ماتت فهو كذلكك .)0١"«‏ 

و خبر محمد بن مسلم: قال أبو عبد الله- عليه السّلام "-: ترث المرأةً الطوب و لا ترث من الرباع شيئاً "الحديث 079. 

و خبر زرارة و محمد عن أبى جعفر- عليه السّ.لام "-: إِنَّ النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئاً إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن 
ذلكك البناء "037 

و خبر الطربال الذى هو كالصحيح لرواية من هو من اصحاب الاجماع عن أبى جعفر- عليه السّدّلام "-: إِنَ المرأة لا ترث ممما تركك 
زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئاً و ترث من المال و الرقيق و الثياب و متاع البيت مما تركك و يقوّم النقض و الجذوع 
و القصب فتعطى حقّها منه و"". 

و خبر يزيد الصائع عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً لكن لهنّ قيمة الطوب و الخشب "قال: قلت 
له: ان الناس لا يأخذون بهذا فقال- عليه السّلام "-: إذا وليناهم ضربناهم بالشوظ فاق اعهواى إلا ضربناهم بالسيف عليه «"ه). 

و خبره أيضاً عن أبى عبد الله- عليه التّ.لام-: عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال- عليه السّ.لام "-: لاء و لككن يرثن قيمة البناء" 
الحديث .©١‏ 


و خبر ميسر بياع الزطى عنه- عليه السّلام-: عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال- عليه 


)١(‏ الوسائل باب 88 من أبواب المهور حديث 4 كتاب النكاح. 
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث ؟. 


(") الوسائل باب © من أبواب ميراث الأزواج حديث *1. 
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(©) الوسائل باب © من أبواب ميراث الأزواج حديث ؟١.‏ 
(0) الوسائل باب © من أبواب ميراث الأزواج حديث .١١‏ 
(©) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: "1و" 
ا 


السلام "-: لهنّ قيمهُ الطوب و البناء و الخشب و القصبء فأمّا الأرض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه "قلت: فالبنات؟ قال- عليه 
السَّلام "-: البنات لهنّ نصيبهنٌ منه "الحديث .)١١‏ 

و خبر موسى بن بكر الواسطى: قلت لزرارة: إن بكيراً حدّثنى عن أبى جعفر- عليه السّ.لام-: ان النساء لا ترث امرأةُ ممما تركك زوجها 
من تربة دار و لا أرض إِلَا أن يقوّم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأمَا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض و لا 
تربةُ دار قال زرارة: هذا لا شكك فيه .)7١‏ 

و خبر عبد الملكث: دعا أبو جعفر- عليه السّ.لام- بكتاب على فجاء به جعفر- مثل_فخذ الرجل مطوياً- فإذا فيه ": إن النساء ليس لهي 
من عقبار الرجل إذا توفى عنهنٌ شىء "فقال أبو جعفر- عليه الشّ.لام "-: هذا و الله خط على- عليه السّ.لام- بيده و املاء رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلم و””. 

و خبر محمد بن سنان: إِنّ الامام الرضا- عليه المّد.لام- كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله ": عله المرأة أنّها لا ترث من العقار شيثاً 
إلا قم الطوب: و النقض لأنْ العقار "الحديث د06 هذه هى عمدة تضوص البابه, 

و قبل بيان ما يستفاد منها لا بأس ببيان الألفاظ غير ظاهرةٌ المعانى مما فيها فنقول: أمَا الجذع فهو ساق النخلة و أما الرباع جمع الربع و 
هو المنزل و دار الاقامة» و أمّا الطوب فهو مطبوخ من الأ-جرء و أمّا الضيعة فهى الأرض المغلة؛ و أمّا العقار فهى أمَا مطلق الأرض 
الشامل للضيعة» أو الضيعةٌ و أمّا النقض - بكسر النون- فهو المنقوض من البناء. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أن استفادة الحكم من النصوص يقتضى البحث فى موارد: 


." الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١( 
.١8 الوسائل باب © من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )1( 
.١7 الوسائل باب © من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )"( 
.١5 الوسائل باب © من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )©( 
"915 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص:‎ 
ا‎ 


الأوّل: حرمان الزوجة من عين أراضى الرباع؛ و يشهد به جميع النصوص المتقدّمة غير الخبرين السادس و العاشرء و هما لا يصلحان 
لمعارضةٌ النصوص المتقدمة التى تكون أشهر و مخالفةٌ للعامةٌ» و قد يقال انّهما عامّان يخصّصان بغير الأرض و لا بأس به فى العاشر و 
أمّا السادس فهو غير قابل لذلكك ثم إِنّهِ رما يشكل على اثبات الحكم بهذه النصوص من جهة اشتمالها لما لا يقول به أحد من 
السلاح و الدواب. 


و فيه وَل إنّ جملة منها غير متضمُنة لشىء ممما لا نقول به و ثانياً: إنّ طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يوجب طرح ما لا معارض 
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فيه» و ربّما يحتمل فيها احتمالات لوضوح كونها خلاف الظاهر أغمضنا عن التعرّض لها فلا اشكال فى أنّها محرومة عن عين أراضى 
الرباع. 

الثانى: حرمانها من عين سائر الأراضى سواء أ كانت أرض زرع أو دكان أو عين أو قنوهُ أو بستان أو طاحونة أو ما شاكل و بالجملة 
كل ما يضدق عليه الأرض و يشهد به: أكثر النصوص المتقدّمة لاحظ ما عدا الثالث.و الخامس و السادس و الثامن و العاشر و الحادئ 
عشر فإنٌ جمله منها متضمَنة للفظ الأرض و ما شاكلء و بعضها و إن كان مورده القرى و لكن بعدم القول بالفصل بينها و بين سائر 
الأراضى يثبت المطلوب و النصوص غير الدالةٌ على ذلك عدا السادس و العاشر الذين عرفت حالهماء لا مفهوم لها كى تدل على عدم 
حرمانها منها فتنافى مع هذه النصوص فلا ينبغى التوقف فيه. 

الثالث: انّها لا ترث قيمة الأراضى مطلقاًء فيشهد به مضافاً إلى الاجماع الذى ادّعوه: التفصيل فى كثير من النصوصء» كصحيح الفضلاء 
و صحيحى الأحول و زرارة و غيرهاء بين الأراضىء و بين الثياب و الفرش و ما شاكلء و بين المطوب و الخشب 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75. ص: 48" 

ا 


و الشجر و ما شاكلء و الحكم فى الأراضى بأنّها لا ترث منهاء و فى المورد الثانى بأنّها ترث؛ و فى الثالث بأنّها ترث من قيمة تلكم 
الأشياء و التفصيل قاطع للشركة و التبادر إن المنساق إلى الذهن من قول أنّه لا يرث فلان» عدم الارث لا عيئاً و لا قيمة» و قوله- عليه 
التم.لام- فى جملة منها لا يرث شيئاًء فانّه نكرة فى سياق النفى يفيد العموم. أضعف إلى ذلكك كله أنّه مقتضى الأصل فإنّ توريثها من 
القيمةُ خلاف الأصل يحتاج إلى دليل و هو مفقود. 

فإن قيل: إن الجمع بين هذه النصوص و بين ما دل على أن الزوجة ترث ربع التركة أو ثمنها الظاهر فى أنّها ترث من الجميع يقتضى 
ذلكك. 

قلنا: إِنّ ذلك الدليل حيث إِنّه ظاهر فى أَنّها ترث من عين التركة يكون مخض صاً بنصوص الباب قطعاًء فيبقى بذل القيمة بلا دليل» و 
قد مر فى مسألهُ الحبوة ما يظهر منه حكم المقام أيضاً فراجع. 

الرابع: حرمانها من عين الأشجاره و يشهد به: قوله- عليه السّلام- فى صحيح الأحوال ': و لهنّ قيمة البناء و الشجر "فانّه ظاهر فى عدم 
ارثها من عين الشجرء و كذا يشهد به: ما فى جملهُ من الأخبار من حرمانها من أعيان الجذوع. 

الخامس: حرمانها من أعيان الآلات و الأبنية» و الشاهد به: التصريح فى كثير من النصوص بها. 

السادس: عدم حرمانها من قيمةٌ الأبنية و الأشجار و الآلات و دلاله النصوص عليه ظاهرة. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: انْ القول الثانى أظهر. 

وقد استدلٌ للقول الأول بأن النصوص المعتبرة خالية عن الشجر و ما تضمّنه و هو خبر الأحوال ضعيف. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: 98" 

اع 


و فيه: أنه ليس فى سنده من يتأمّل فيه عدا محمد بن موسى المتوكل و هو و إن لم يحكك عن الشيخ و النجاشى توثيقه إِلَا أنه ونّقه 
المصنف- ره- و ابن داود و قد ترضّى الصدوق عليه و كان من مشايخه و أفاد الشيخ الأعظم- ره- أنّه لا يقصر حاله عن إبراهيم بن 
هاشم مضافاً إلى أن عمل الأكثر على الرواية. 

و استدل للقول الثالث: بِأنْ مقتضى عموم الآيات و الروايات الدالة على ارثها أنّها ترث من جميع التركة خرج عنها ما اتّفقت الأخبار و 
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الفتاوى عليه؛ و هو أرض الرباع و المساكن عيناً و قيمة و آلاتها عيناً لا قيمة فيبقى الباقى: و بأنّه لا بد من الاقتصار على المتيقّن فيما 
خالف الأصل: و بأنّه وقع الاقتصار فى كثير من الأخبار على الدور و الرباع و لو لم يكن الحكم مختضّاً بهما لما كان وجه للتخصيص 
بهماء و فى الجميع نظر. 

أمَا الأوّل: فلما مر من دلاله الدليل على خروج غيرها و به يقيد و يخصّص العمومات و المطلقات. 

و أمَا الثانى: فلأنه لأوجه للاقتصار على المتيقّن مع وجود الدليل. 

و أمَا الثالث: فلأنّه الوجه الذى ذكر لثبوت المفهوم للوصف و اللقب و قد حمّق فى محله فساده. 

و ربّما يقال فى توجيه هذا القول بأنّه لا دليل على تخصيص غير الدار من عمومات ارث الزوجة؛ فانٌ جمله من النصوص المتقدمة 
ضعيفة السند» و جملة منها مشتملة على العقار و صدقه على غير الرباع غير مسلّم فيبقى من النصوص خبر الفضلاء و هو لا يصلح أن 
يعارض صحيح البقباق و ابن أبى يعفور الدال على أنّها ترث من التربة» فانٌ من جملةٌ رجال سنده إبراهيم بن هاشم و فى عدالته كلام 
مشهورء و لذا عدّت رواياته من الحسان عند الأكثر فهو حسن. فصحيح البقباق مقدّم عليه للأعدلية و موافقة الكتاب, و لا سبيل إلى 
دعوى تقديمه بالشهرةً لتساويهما فى الاشتهار بين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج5"”, ص: 791 

انا 


أصحاب الحديثء و أيضاً لا سبيل إلى دعوى أعلميَةُ الصحيح فإنّ السؤال فيه عن خصوص دار المرأة و أرضها فلا يصح تخصيصه 
شيرهنا. 

و فيما ذكر مواقع للنظرء الأول: إِنْ صحيح البقباق يحتمل اختصاصه بالدار و أرضها بارجاع ضمير أرضها إلى الدار لا إلى المرأة» 
فيكون المسئول عنه الدار المشتملة على الساحة و البناء و خصوص أرضهاء و عليه فحيث إن النصوص الصحيحة الاخر دالَهُ على عدم 
ارثها منها كما اعترف القائل به و هى مقدمة لوجوه فلا يبقى محل للاستدلال به كى يعارض الحسن. 

الثانى: إِنّ السؤال و إن كان عن شىء خاص لكن الجواب عام و المورد لا يكون مخصّصاً فلا مانع من تخصيصه بحسن الفضلاء. 
الثالث: إن الشهرة المرجحة هى الشهرة الفتوائية و هى أوّل المرجحات و تكون مع الحسن فيقدم. 

الرابع: ما تقدّم من أيه العقار الموجود فى الأخبار الصحيحة من أرض الدار و المسكنء و شموله للأراضى المغل فإذا ثبت الحكم 
فيها ثبت الحكم فيها ثبت فى غيرها من الأراضى بعدم القول بالفصل. 

و استدل للقول الرابع: بأنْه مقتضى الجمع بين عموم آيات الارث و أخباره و ما افق عليه النص و الفتوى من حرمانها من عين الرباع» 
وقيل فى توجيه ذلك ان مقتضى العمومات ارثها من العين و القيمة لتبعية القيمهُ للعين, و أدلَهُ الحرمان تدل على المنع منهما فيختص 
روايات المنع بالعين تقليلًا للتتخصيص. 

و فيه أَوَلَا: إن الثابت فى محلّه أن اطلاق المخصّص يقدّم على اطلاق العام فمع تسليم الاطلاق لروايات المنع لا وجه للتخصيص. 
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و كذا المرأة إذا كان له ولد منها 


و انان الععزيات مدل على ارتيامة القبية الاقها العى عض الحضة الث أمنةانتها كاذا حش هن السمومات بها فى العينة 
تخصّص قهراً بالنسبة إلى القيمةء و الالتزام بارثها الحصة غير التوأمة مع العين بلا دليل لعدم دلالة العمومات عليه. 
واتعدل للقرل التعاميى؟ بالسرداك و طموض لقي الناسير يو العاكت: 
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و يرده: ان العمومات لا بد من تخصيصها بالنصوص الصحيحة المعمول بها المتقدمة و الخبران لا يصلحان لمعارضتها كما مرء فتحصل 
انّه لا ينبغى الترديد فى أرجحية القول الثانى و اللّه تعالى العالم. 


الثانى: فيمن تحرم من الزوجات 


و فيه قولان: 

أحدهما: ما ذكره المصنّف- ره- بقوله و كذا المرأة أى كالزوج ترث من جميع التركة إذا كان له ولد منهاء ذهب إليه جماعة 
كالمحقق فى الشرائع و نسب إلى المشهور بين المتأخرين. 

و المحقق فى النافع و جماعة من المتأخرين و متأخَرى المتأخرين بل عن الخلاءف و السرائر الاجماع عليه» و يشهد للثانى: اطلاق 
النصوص المتقدمة. 

و اسغدل للذول؛ أنه مقتضى الجمع بين أخبار كثيرة مانعةُ عامهٌ أو مطلقةٌ و بين الخبر السادس المتقدم: و بحسن ابن اذينة )١«‏ فى النساء 
إذا كان لهنّ ولد اعطين 


(1) الوسائل باب ,من أبواب ميراث الأزواج حديث ؟. 
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ولو فقد ورثت إِلَّا من العقارات و الأرضين فيقوّم الأبنية و الآلات و النخيل و الأشجار و ترث من القيمة 


من الرباع» و لكن الجمع تبرّعى لا شاهد له؛ و الخبر السادس قد عرفت حاله» و أمًا الحسن فهو مقطوع و ظاهره كونه كلام ابن اذينة إذ 
لم يسنده إلى إمام بتصريح أو اضمار فلا يكون سبيله سبيل المرسل كى ينجبر بالشهرة؛ و لا سبيل المضمر كى يقال إِنَ نقل مثله إِنّما 
هو عن الإمام؛ فهو لا يكون حبةُ فلا يصلح لتقييد المطلقات فالأظهر أن حكم ذات الولد حكم غيرها. 

ولافرق بين ما لو فقد الولد أو وجد و الحكم فى الجميع ما أفاده» بقوله: ورثت إِلَا من العقارات و الأرضين فيقوّم الأبنية و الآلات و 
النخيل و الأشجار و ترث من القيمهٌ و فى المقام فوائد مهمه لا نطيل الكلام بذكر جميعا و انّما نذكر منها ما لا بد منه. 

الاآولى: انه لا فرق فى الدور التى تمنع عنها الزوجة من أرضها و ترث من قيمة بنائها بين ما كان يسكنه الزوج أو كان يؤجره أو لم 
الثانية: يدخخل فى الآلات: الآجر سواء كان فى الحائط أو الأرض و الأخشاب المستدخلة فى البناء و الميازيب و الأبواب و الشبابيكك و 
نحوها ممما يعد من آلات البناء عند العرف حتى المزايا المستدخلة فى الشبابيكك؛ نعم يعتبر كونها فى البناء فلو انهدم البناء ترث من 
جميع آلاتها من آجر و نحوه لأنَّ المراد منها المثبتةُ دون المنقولة» و عن الصيمرى الاجماع عليه؛ و لا فرق فى البناء بين كونه مستعداً 
للهدم أم لاء كما لا فرق فى النخل بين كونه معدّاً للقطع لعدم الانتفاع به بدون القلع و ما لم يكن كذلك. نعم لو قلع النخل ورثت من 
عينه. 

و هناك مصاديق مشكوك فيها مقتضى العمومات ارثها منها لأنّ الشبهة مفهومية و يجوز التمسّكك بالعام فى الشبهة المفهومية؛ و لكن 
لا ينبغى تركك الاحتياط 
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أهذا 


بالصلح و نحوه فى جميع موارد الشكث. 

الثالثة: تحرم الزوجة من أراضى الأنهار و القنوات عيناً و قيمة كما مرء و عليه فمياهها التى تخرج بعد الموت لا ترث منها لتبعيتها 
للأرض و عدم كونها من متروكات المتّتء نعم ما خرج قبل الموت و بقى ترث منه لعدم دخوله فيما تحرم منه. 

الرابعة: إذا استأجر الزوج داراً أو بستاناً فمات قبل انقضاء المدَّهُ و بنينا على عدم بطلان الاجارة بموت المستأجر, فالظاهر أن الزوجة 
ترث من الانتفاع بها و تكون شريكة مع سائر الورثة فى الانتفاع لأنّ التركة ليست هى الأرض بل الانتفاع بها فلا وجه لحرمانهاء كما 
أنه إذا كان للزوج البيت الفوقانى و كان تحته من غيره فخرب البناء ترث الزوجة من عين الهواء لعدم صدق الأسرض و البناء على 
الوواصو اننا كانت ل شمن المراءقها كان كاها ادرف ولا أرقن هنا 

الخامسة: فى كيفية تقويم البناء و الأشجار و ما شاكلء لا إشكال فى أنه لا يقوّم الآلات مع تقدير انفكاكها فيقوّم الآجر منفرداً و 
الجص كذلككء و هكذا للتصريح فى كثير من النصوص المتقدّمة بأنّهِ يقوم البناء و البناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة فى الأرضء و 
كذلكك الأشجار لا تقوّم مقعهُ من الأرض بل حال كونها قائمة فى الأرض لتقوّم الشجرية بذلك. 

و ذكر فى المسالكك و الرياض فى كيفية التقويم: أن يقوّم مستحق البقاء فى الأرض مبجاناً إلى أن يفنى فيقدّر الدار كأنّها مبنية فى 
ملكك الغير على وجه لا تستحق عليها اجرةٌ إلى أن تفنى و تعطى قيمةُ ما عدا الأرض. 

و ذكر الصيمرى وجها آخر و هون انه يقوم الأرض على تقدير خلؤها من الأبنية و الأشجار ما يسوى فإذا قيل عشرة مثلًا قوّمت اخرى 
مضافة إليهماء فإذا قيل عشرون 
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مثلًا كانت شريكة فى العشرة الزائدة و الأوّل أظهر إذ ربّما تكون قيمة الأرض على تقدير خلوّها من الأبنية أكثر من قيمة الأرض مع ما 
فيها من البناء كما نشاهد فى الخارج. 

السادسة: اختلف الأصحاب فى أن اعطاء الورثة القيمهُ هل هو على سبيل الرخصة فإذا أرادوا أن يعطوها من العين ليس لها أن تمتنع 
من الأخذ أم هو على سبيل اللزوم فليس عليهم إِلَا اعطاء القِيمهُه ذهب جماعة من الأصحاب منهم السيد فى الرياض و صاحب الكفاية 
إلى الأَوّلء و فى المسالكك و المستند و عن الصيمرى و المحقق الثانى اختيار الثانى؛ و هو الظاهر من النصوص للتعبير فى جملةٌ من 
النصوص عن ذلكك مع اللاسم الظاهرة فى التمليكك أو الاختصاص.ء و التصريح فى جمله اخرى منها بالجعل الظاهر فى ذلككء و ذكره 
فى تلو أدا الحصر أو الاستثناء فى جملة ثالثة. 

و استدل للأوّل: بورود النصوص فى مقام توهّم تعن العين فلا تفيد سوى اباحة القيمهُ و سبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهّم الحظر 
غير المفيد لذلك سواها كما برهن فى محلّه مستقصىء و باشعار التعليل الوارد فى جملةً منها بذلكك جدّاً ذكرهما فى الرياضء و بأنَّ 
ذلكك يوجب بقاء عمومات الارث على عمومها بالنسبةٌ إلى الأبنية و الأشجار من دون ارتكاب تخصيص فيها بل يكون الرخصة فى 
التقويم حكما آخر غير مناف للأوّل ثابتاً بالأخبار نظير الرخصة لمالك النصاب فى الغلات فى شراء قدر الزكاةٌ منها و اعطاء القيمة. 

و لكن يرد على الأوّل: انه ممنوع بل ربّما يدعى أنّها وارده فى مقام توهّم الحرمان عن القيمة. 

و يؤيّده: ذكر الجملة المتضمّنة لهذا الحكم بعد الحكم بأنّها لا ترث من العقار و الأراضى فى جمله من النصوص. 

و يرد على الثانى: ان العلُ غير مذكورة فى أكثر النصوص مع أنّها من قبيل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة طاجب؟؟ من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ابورا 


ولو تزوّج المريض و دخل ورثت و إلا فلا مهر و لا ميراث 


الحكمة لا يدور مدارها الحكم كما لا يخفى. 

و يرد على الثالث: انه بعد ورود المخضّ ص لا وجه للاقتصار فى تخصيص العمومات. مع أنه على هذا و إن لم يخضّ ص عموم دليل 
الا-رث إلا أنه نزم تخصيص ما دل على عدم جواز الابتياع القهرى, فالأظهر أنّه على سبيل اللزوم, ثم إِنّ ظاهر النصوص تعلق القيمةٌ 
بالذمة لا بالعين» فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم و التقويم لا يسقط منها شىء. 


حكم ما لو تزوّج المريض و لم يدخل فمات 


المسألة السابعة: و لو تزوّج المريض و دخل ورثت و إلا فلا مهر و لا ميراث إن مات فى مرضه؛ كما هو المعروف من مذهب 
الأصحاب كما عن الكفاية» و فى المسالكك جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافاً أو اشكالًاء انتهى. و عن التذكرة دعوى 
الاجماع عليه. : 
1 5 ا 8 5300 . 5 لل 5 

و يشهد به: صحيح أبى ولاد الحناط: سألت أبا عبد الله- عليه الشلام- عن رجل تزوّج فى مرضه؟ فقال- عليه السشلام -: إذا ادخل بها 
فمات فى مرضه ورثته» و إن لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل .)١9‏ 

و صحيح زرارة عن أحدهما- عليهما السلام "-: ليس للمريض أن يطلق و له أن يتروّج فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز» و إن لم 
يدخل بها حتى مات فى مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها ولا ميراث ."١‏ 


.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )1( 
607 فقَه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج2715 ص:‎ 
ا‎ 


و موثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق- عليه التّ.لام-. عن المريض أله أن يطلّق؟ قال- عليه التّ.لام "-: لاء و لكن له أن يتزوّج إن 
شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل «"01. 

و الكلا-م فى ما يدل عليه هذه النصوص: تاره من بطلان النكاح؛ و اخرى من صحته. و أن له أن يدخل بها تقدم فى كتاب النكاح 
مفصلًا. و المقصود فى المقام بيان ما يستفاد منها من عدم الارث و دلالتها عليه ظاهرة و معه لا يصغى إلى ما عن الكفاية من معارضة 
هذه النصوص بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الزوجة ترثء فانّ النسبةُ عموم مطلق يقد اطلاق تلكك النصوص بهذه الأخبار و أمّا ما 
عن شرح الايجاز من أنّه يمكن أن يراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه و تضاجعه و تمرضه و إن لم يطأها فخلاف الظاهر جِدَأ إذ لو 
كان المراد ذلكك لزم أن يقال فإن لم تدخل عليه لا و إن لم يدخل بها كما هو واضح. 

و لو ماتت هى فى مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة نكاحه كما مر و لذا يجوز الدخول بها يرثها لإطلاق أدلَة 
الارث و كون العقد متزلزنًا لا يمنع عن الارث بعد كونه صحيحاً موجباً لتحقق عنوان الزوجية. 

ولو برأ الزوج من مرضه فمات قبل أن يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه» لمفهوم صحيح زرارة بناء على ما هو الحق من أنّه إذا كان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزن ؟؟ من عالان/ا 


الشرط مركباً من امور تدل القضية على انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منها. و فى الصحيح أخذ شرطاً لعدم الميراث عدم الدخول 
بها حتى مات فى مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين و يقتد به اطلاق الموثق و فى المقام فروع ذكرناها فى كتاب 
النكاح. 


.3 الوسائل باب 18 من أبواب ميراث الأزواج حديث‎ )١1( 
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و أمًا الولاء فأقسامه ثلاثة. الأوّل: ولاء العتق الثانى: ولاء :خ تضهن الجريرة: وهق قوالى انساناً بضمع تحدثة.و يكون ولاثة له 


[الثانى: ارث الولاء] 

اشارة 

ارث ولاء الجريرة و اما الولاء ف قد عرفت ان أقسامه ثلاث مرتّبة 
الأوّل ولاء العتق 


و حيث بنائنا فى هذا الشرح على الغاء مسائل العبيد و الاماء لانتفاء الموضوع و الظاهر بحسب العاده عدم تحقق الموضوع الى زمان 
ظهور ولى الأمر أرواحنا فداه؛ فنلغى مسائل هذا القسم. 


الثانى: ولاء تضمن الجريرة 


وهى الجناية و لا-خلا.ف نضّاً وفتوى فى مشروعيته بل الاجماع بقسميه كما فى الجواهر على ان من توالى و ركن انساناً يرضاه 
فانّخذه ولياً يعقله و يضمن حدثه و يكون ولائه له صح ذلكك و يرثه. 0 
ل ل يتوارثون به دون العقار فأقرّهم الله تعالى فى صدر الإسلام عليه و أنزل فيه: دلوي 


عَقَدَثْ امالك َانَوهُمْ نَصِيبَهُمْ 

3 نسخ السام و 0 فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده و إليه الاشارة» بقوله تعالى: و الّذِينَ آمَنُوا وَلَم 
اجزوا جا لَكمْ مِنْ ولاتتهم مِنْ شَنْءٍ ٠‏ :5 

ثم نسخ بالتوارث بالرحم و القرابة و أنزل الله تعالى فيه آيات الفرائض و قوله تعالى: وَ أُونُوا ارام بَعْضَهُمْ ولا يبغض .)0١‏ 

وتلق الريك يمان لسرن #مقي رطا عند الاقف بو عدف آله و تتلكن على يدك لزعي له مطلفاء اين" ْ 

و ظاهره دعوى الاجماع عليه و قد ادّعاه كثير من الأصحاب و يشهد لمشروعيته 


)١(‏ النساء آيكُ #م. 
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(؟) الأنفال آية .7١‏ 
(*) الأنفال آية ه/. 
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و يرث مع فقد كل مناسب و مسابب 


مضافاً إلى ما دل على لزوم الوفاء بكل عقد نظير قوله تعالى: أَوْقُوا الْعُقُودِ «1» جملة من النصوص» كصحيح هشام بن سالم عن الإمام 
الصادق- عليه السّلام "-: إذا ولى الرجل فله ميراثه و عليه معقلته «"7. 

و صحيح سليمان بن خالد عنه- عليه السّ.لام-: عن مملوكك أعتق سائبة» قال ": يتولّى من شاء و على من تولّاه جريرته و له ميراث" 
الحديث 7”9. 

و صحيح الحذاء عنه- عليه الس لام-: عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين» قال- عليه السّ.لام '"-: ان ضمن عقله و جنايته 
ورثه و كان مولاه «"؟» و نحوها غيرها. 

و هل هو عقد لازم؛ أو جائز؟ قولان الظاهر كونه لازماً لعموم أَوْقُوا بِالْعُقُودِ فما عن الشيخ- ره- و ابن حمزة من أَنّه عقد جائز إلا أن 
يعقل عنه للأصل» يندفع بما ذكرناه. 

و صورةٌ عقده: أن يقول المضمون: عاقدتكك على أن تنصرنى و تدفع عنّى و تعقل عنّى و ترثنى» فيقول الضامن: قبلت» و لو اشتركك 
العقد بينهما قال أحدهما: على أن تنصرنى و أنصرك و تعقل عنّى و أعقل عنكك و ترثنى و أرثكك. أو ما اذى هذا المعنى» فقيل 
الآخرء و يشترط فيه ما يشترط فى سائر العقود. 

وانها سر حي ا سي ل 


.١ المائدة أيه‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الامامةُ حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الامامةُ حديث *. 

(ع) الوسائل باب ١‏ من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 2. 
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و يشارك الزوجين و هو اولى من الامام- عليه السلام- ولا يتعدى الضامن و لا يضمن الا سائبة كالمعتق واجباً أو من لا وارث له 


ا 


ضرورة ظهورها أو صراحتها فى تأخَر هذه المرتبة من الارث عن الإرث بالنسب و ولاء العتق. 

أقول: الظاهر أن نثاره الشريف الى ما ورد ١١‏ فى من يموت و له خالتان و مولىء قال- عليه السّرلام-: أُونُوا ارام يَف هم أ أؤلل 
حوزن لات ل لمألا من الع افع هوهو يرجه رومع الاالاف لذو الما مالي انا يصون لاهن الى بجي 
أهل المواريث. 

و بعد احراز الشرائط يكون (هو أولى من الامام- عليه السلام- (بلا خلاف بل عليه الاجماع؛ و فى الشرائع و المعتبرة صريحة فيه و 
مراده بها ما سيأتى من النصوص الآتية الدالّةُ على أنّ ميراث من لا وارث له للامام و فى بعضها التصريح بذلكك (و لا يتعدّى) الارث 
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عن الضامن الى أقاربه و ورثته على المشهور بل عن الغنيةٌ الاجماع عليه» و هو مقتضى الأصل. 
تبرّعاً مع التبرى عن جريرته أو من كان حرّاً و لكن لا وارث له سواه مطلقاً و لو معتقاًء فانٌ هذا الارث متأخر عن الارث بالنسب و العتق 


كما مدّ. 
و على ذلكك فلو لم يكن له وارث و عقدا و صح العقد و لزمء ثتم تجدّد له وارث كما لو تزوّج فولد له أولاد لا إشكال فى أنه لا يرث 
مع الأولاد. 


و هل يبطل العقد أو يقع مراعى بفقدها عند الموت؟ وجهان: من الحكم 


.١ الوسائل باب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ولاء ضمان الجريرهً و باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج. 
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الثالث: ولاه الامامه و إذا فقد كل مناسب و مسابب انتقل الميراث الى الإمام- عليه الس لام- يعمل به ما شاءء و كان على- عليه 


الشلام- يضعه فى فقراء بلده و ضعفاء جيرانه 


بصحته فبطلانه يحتاج الى دليل و من أن شرط صحته عدم الوارث و قد وجد فيمنعها استدامة كما يمنع صحته ابتداء و لعل الثانى 
أظهر و تظهر الثمره فيما لو مات الولد قبل موت المضمون. 

و يعتبر فى عقده جمع الأمرين من الارث و العقل فلو تراضيا على أحدهما لم يصح للأصل و غير. 

وهل يعتبر انّحاد الضامن و المضمون؟ وجهان: أقواهما العدم لإطلاق الأدلّهُ فيصح أن يضمن الواحد للأكثر بعقد واحد و بالعكس 
فيشتركون حينئذ فى عقله و ميراثه. 

ولاء الامامة 


الثالث: ولاء الامامة 


و إذا مات انسان و فقد كل مناسب خال عن موانع الارث من قتل أو كفر أو ما شاكل و مسابب يحاز به الارث من الزوج أو الزوجة و 
المنعم و ضامن الجريرة انتقل الميراث الى الإمام- عليه الم لام- يعمل به ما شاء و كان على- عليه المّد.لام- يضعه فى فقراء بلده و 
ضعفاء جيرانه و الأصل فى هذا الحكم مضافاً الى الاجماع الذى ادّعاه جماعة ففى المسالكك إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة 
فعندنا أنْ الوارث هو الامام. 

و فى الرياض و الأصل فيه بعد الاجماع المحكى فى الخلاف و الغنيةٌ و السرائر و المنتهى و المسالكك و غيرها من كتب الجماعة 
جملة من النصوص. 

كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السشّلام "-: من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له 


من الأنفال "0 و تقدم فى كتاب 


.١ الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامةُ حديث‎ )١( 
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0 0 
ل ل لس رس لط ا . و صحيح الحلبى عن أبن غيد اللهت عليه السّلام 1 
قول الله تعالى: يَسْتلُوك عَن الْنَْالٍ قال - عليه السّلام ": من ماث و ليس له مولى قماله من الأتفال 9"١)..و‏ صحبحه الآخر عنه- عليه 
الغالام فى اريك "اومن عائك و لين لنعوالى قبالهمن الأنفال؟ 0 
و صحيح عبد الله بن سنان عنه- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فيمن أعتق عبداً سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه فإن 
شاء توالى الى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه؛ فاذا فعل ذلكك فهو يرثه و إن لم يفعل ذلك كان 
ميراثه يرد على امام المسلمين 37 إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة الدالّهُ عليه. 
و عن الصدوق فى الفقيه الفرق بين حال حضور الإمام- عليه السّلام- فالميراث له؛ و بين زمان الغيبة فجعله لأهل بلد الميت. 
و استدل له: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة و بين أخبار اخر: كمرسل داود عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام "-: مات رجل 
على عهد أمير المؤمنين- عليه الّلام- لم يكن له وارثء فدفع أمير المؤمنين- عليه السّلام- ميراثه إلى همشهريجه .15١‏ 
و مرفوع السرى إلى أمير المؤمنين- عليه التّ.لام-: فى الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث» قال: فقال أمير المؤمنين- عليه 
السَّلام "-: اعط المال همشاريجه «"8. 


.” الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الامامةُ حديث‎ )١( 
الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامهُ حديث ؟.‎ )( 
.١1؟ الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة حديث‎ )"( 
.” الوسائل باب 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامهُ حديث‎ )©( 
الوسائل باب 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامهُ حديث ؟.‎ )0( 
509 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج275 ص:‎ 
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وعوسل الدوق الو ووى قن غير آآخر: أن مق مادو لبن لدواوك فب اله اليمقي سد يق آهل بللهد ا 

وفك أزلاكإن هذه العبرس ميف اكبيد لا سند خلنها: 

و ثانياً: إن الجمع المذكور تبرّعى بل باطل قطعاً فانٌ المرسل متضمّن لدفع أمير المؤمنين نفسه المال لأهل بلده و فى الأخيرين أمر 
بدفعه إليهم فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة. 

و ثالثاً: إن غايهً ما تضمُّنته هذه النصوص اعطاء أمير المؤمنين- عليه المّدلام- لأهل البلد أو امره بذلكك و ليس فى شىء منها تعن 
ذلكك فانّه كان ماله و له أن يضعه حيث شاء فقد صرفه فى هذا المورد. 

وقد صرح المفيد و الشيخ بأنّ ذلكك كان تبرّعاً منه- عليه السّ.لام- و عن بعض المحدثين الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء 
بعد الشين فالمراد به نحو الأخ الرضاعى فتخرج النصوص عن محل البحث و يكون نظير خبر ١؟)‏ مروكك. 

و عن الاسكافى و الشيخ فى الاستبصار أنّه لبيت مال المسلمين لا للإمام. 

و استدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: عن مملوكك أعتق سائبة قال: - عليه الشلام "-يتولّى من شاء و 
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على من تولّاه جريرته و له ميراثه "قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال- عليه السّلام "-: يجعل ماله فى بيت مال المسلمين «""”. 
و صحيحه الآخر عنه- عليه السّ.لام-: فى رجل مسلم قتل و له أب نصرانى لمن تكون ديته؟ قال- عليه السّلام-: تؤخذ فتجعل فى بيت 
مال السلميق لأنٌ جنايته على 


. الوسائل باب 8 من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامةُ حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب ه من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامةُ حديث‎ )( 
.8 الوسائل باب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامهُ حديث‎ )*( 
5٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص:‎ 


و مع الغيبة يقسم فى الفقراء 


حك هال السلين "اا 

و خبر معاوية بن عمار عنه- عليه المّ.لام "-: من أعتق سائبة فليتوال من شاء و على من والى جريرته و له ميراثه» فإن سكت حتى 
يموت أخذ ميرائه فجعل فى بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولى «"37 و نحوها غيرها. 

و الجواب عنه: انه إن أمكن حمل هذه النصوص على اراد بيت مال الامام من بيت مال المسلمين و لو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع 
التعارض بين الأخبار و إِنَا فيقدم ما دل على انه للامام- عليه السّلام- للشهرة و مخالفة العامة و غيرهما من المرجحات. 

فالمتحصل: ان ما هو المشهور بين الأصحاب من أن ميراث من لا وارث له للإمام- عليه السّلام- و لو مع الغيبة هو الأظهر. و عليه فيقع 
الكلام فيما وقع الخلاف بين القائلين به فيما يصنع به فى زمان الغيبه فعن جماعة أنه يحفظ بالوصاية أو الدفن الى حين ظهوره- عليه 
السّد.لام- و عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه و فى المتن و النافع و عن جماعة من القدماء و المتأخرين أنّه يقسم فى الفقراء و المساكين 
إِمَا مطلقاً كما هنا و فى النافع و الشرائع و عن التحرير و القواعد و الارشاد و الدروس و المسالكك و عن المفيد و سلار وابن زهرة و 
الحلى و الكيدرى و فى الرياض و بالجملة الأكثر بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى الخلاف كما فى النكت أو 
مقتّداً بفقراء بلد الميت و مساكينه كما عن اللمعه فى هذا الكتاب و الدروس فى بحث الأنفال من كتاب الخمس و قد مرٌ الكلام فى 
ذلك مفصّلًا فى مبحث الأنفال فى كتاب الخمس فراجع ما حققناه و لا نعيد. 


.2 الوسائل باب 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامهُ حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرةٌ و الإمامةُ حديث 4. 
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الفصل الثالث فى موانع الارث و هى ثلاثة: كفر و قتل و رقء أما الكفر فلا يرث الكافر المسلم و إن قرب ولا يمنع من يتقرّب به فلو 
كان للمسلم ولد كافر و له ابن مسلم ورث الجد و لو فقد المسلم كان الميراث للامام 


من موانع الارث الكفر 
الفصل الثالث: فى موانع الارث 


اشارة 
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ونهى كثيرة وافن المسالكه وقد جيعها فى الدروس عشترين مالعا ون كير مدها تكلت» لكن ذكر المضفت سروت و غيره تمتها هنا 
ثلاثة: كفر و قتل و رق» و ذكر جملة اخرى منها فى الفصل الخامس و أمّا باقيها فمذكور فى ضمن المسائل المنتشرةٌ فى هذا الكتاب» 
و كيف كان فالكلام فى هذا الفصا يقع فى مواضع ثلاثة. 


الأوّل: فى الكفر 
اشارة 


و هو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمت الاسلام سواء كان ذمياً أو حربياً أو مرتداً أو منتحلًا للاسلام كالخوارج و الغلاة. 
و فيه مسائل: 


[الكافر لا يرث و لا يحجب] 


الاولى: اتّفق المسلمون على أن الكفر مانع للكافر فلا يرث الكافر المسلم و إن قرب و لا يمنع من يتقرّب به بل لا يمنع من ارث الإمام 
أيضاً فلو كان للمسلم ولد كافر و له ابن مسلم ورث الجد و لو فقد المسلم كان الميراث للإمام. 

و يشهد بذلك كله مضافاً الى الاجماع: روايات كثيرة كصحيح أبى ولاد عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام "-: المسلم يرث امرأته الذمية 
وهى لا ترثه .0١"١‏ 

و خبر الحسن بن صالح عنه- عليه السشّلام "-: المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه "”. 

و صحيح أبى خديجة عنه- عليه السّلام "-: لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر "37. 


.١ من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
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و صحيح أبى بصير عنه- عليه السشّلام- فى حديث ": فإن لم يسلم أحد من قرابته فإِنّ ميراثه للامام 19). 0 

و خبر عبد الرحمن بن أعين عن أبى جعفر- عليه ال لام-: فى النصرانى يموت و له ابن مسلم يرثه قال- عليه السَلام "-: نعم إن الله 

2 1 ف ال عن عه ع1 

موكل يود ابام عر قع ار تر وجي" إرارا” 7 

و خبره الآخر عن أبى عبد الله- عليه السّلام "-: لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم لا يرثونا 3779. 

و صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّدِ.لام "-: لا يرث اليهودى و النصرانى المسلمين و يرث المسلمون اليهود و 
إلا 

النصارى ( . 


و موثق سماعة عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: عن المسلم هل يرث المشركئ؟ قال- عليه السّ.لام "-: نعم ولا يرث المشركك 
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الكافر ر"م. : : 


و صحيح جميل و هشام عن أبى عبد الله- عليه السّرلام- انّه قال فيما روى الناس عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم انه قال: لا 
يتوارث أهل ملتين؟ قال ": نحن نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده فى حقّه إِلَا شدَّهُ «"2. 

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة» و عدم التعرض لجميع أصناف الكفّار فيها لا يضر بعد كون أكثرها مطلقات» و عدم القول 
بالفصل بين أنواع الكافر. 


.١ الوسائل باب ”من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
.8 من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
./ من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
من أبواب موانع الارث حديث ه.‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
.١15 من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )8( 
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و المسلم يرث الكافر 


و يشهد به أيضاً النصوص الآنية الدالة على أن الكافر إن اسلم قبل القسمة يرث. 

و قد استدل فى المسالكك بالآبة الكريمة: و لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سينا 01١‏ و بالنبوى ": الاسلام يعلو و لا يعلى عليه" 
«"» و ببعض وجوه آخر. 

و حيث لا حاجة إليها بعد تواتر النصوص المعتبرة المروية عن المعصومين- عليهم السّلام- فالاغماض عن النقض و الابرام فيها أولى. 


المسلم يرث الكافر 


الثانية: و المسلم يرث الكافر بلا خلاف فيه بيننا و عن الاستبصار و الانتصار و التحرير و المسالكك و التنقيح و غيرها دعوى الاجماع 
عليه بل عليه الاجماع المحقق. 

و يشهد به مضافا الى ذلككء و إلى الاعتبار الذى ذكره الصدوق من أن الله عزِّ و جل حرّم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم, و 
أمَا المسلم فلأى جرم و عقوبةُ يحرم الميراث. 0 

و إليه يشير ما فى بعض النصوص المتقدّمة من قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم ": إن الاسلام لم يزده فى حقّه إِلَا شدة "و قوله- عليه 
انلام "-: لم نزد بالاسلام إِلما عرّاً "و إلى العمومات الدالة على الا-رث التى قد خرج عنها ارث الكافر من المسلم فيبقى العكس 
تحتهاء النصوص المتقدمة فإنّها كما تتضمّن عدم ارث الكافر من المسلم تتضمّن ارث المسلم من 


.١15١ النساء آيةُ‎ )١( 
.١١ من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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الكافر. 

الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية؛ أنّه قال ": لا يتوارثان .)١"9‏ 

و موثق ابن سدير عنه- عليه السّلام- قال سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال- عليه السّلام "-: لا "و نحوهما غيرهما. 5 

الثانية: ما يدل على أن الزوج المسلم لا يرث من امرأته الكافرة و بالعكس ١‏ كموثق البصرى: قال أبو عبد اللّه- عليه الشّد .لام "-: 
قضى أمير المؤمنين- عليه الس لام - فى نصرانى اختارت زوجته الاسلام و دار الهجرة, انها فى دار الاسلام لا تخرج منها و أن بضعها 
فى يد زوجها النصرانى و انّها لا ترثه ولا يرثها «"”. 

و خبر عبد الرحمن بن أعين عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: لا نزداد بالاسلام إِلَا عزّاً فنحن نرثهم و لا يرثونا هذا ميراث أبى طالب فى 
أيدينا فلا نراه إلا فى الولد و الوالد و لا نراه فى الزوج و المرأة «"6. 

و خبر عبد الملكك بن عمير القبطى عن أمير المؤمنين- عليه الّم.لام- انّه قال للنصرانى الذى أسلمت زوجته ": بضعها فى يدكك و لا 
ميراث بينكما ("2). 


أمَا الاولى: فهى لا تنافى النصوص المتقدّمه فإنْ التوارث من باب التفاعل و هو 


.7١ من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.77 من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.19 من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
.77 من أبواب موانع الارث حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
51١8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص:‎ 
و يمنع مشاركة الكفّار فلو كان للكافر ولد كافر و ابن عم مسلم فميراثه لابن العم‎ 


من الجانبين و عدمه لا ينافى ثبوت الارث من طرف واحد و لذا جمع فى جملة من النصوص المتقدمة بين قولهم ": أهل ملّتين لا 
يتوارثان "و بين قوله ": نحن نرثهم و لا يرثونا "بل فى بعضها تفسيره بما ذكرناه» مع أن غايتها الاطلاق فيقيد بما مر. 

و أمَا الثانية: فلعدم عمل الأصحاب بها و معارضتها مع بعض ما تقدم الذى على طبقه فتوى الأصحاب التى هى أوّل المرججحات لا بد 
من طرحها أو حملها على التقيّة. 

و يؤيد الحمل على التقية كون جمله من رواة الخبر الثالث من العامة كأمَّى الصيرفى أبى ربيعة المرادى عبد الملكك الذى ظهر منه 
مفاسد. فإنّه الذى قتل عبد الله رضيع الحسين- عليه السّد.لام- و رسوله إلى ابن زياد» و روى عنه البخارى حديث كفر أبى طالب و 
كان مع عسكر الشام فى حرب الحسين- عليه السّ.لام- و وضع حديث ما طلعت الشمس و ما غربت على أحد بعد النبيين أفضل من 
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أبى بكر و مع ذلكك فهو مشهور بسوء الولا-دة و العجب من المحدّث العاملى كيف روى هذا الخبر فى وسائله ثم إن المعروف بين 
الأصحاب أن المسلم كما يرث من الكافر يحجبه و يمنع مشاركة الكفّار فلو كان للكافر ولد كافر و ابن عم مسلم فميراثه لابن العم و 
عن السرائر نفى الخلاف فيه و عن المفاتيح الاجماع عليه و فى المسالكك و ليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن 
صالح- ثم نقل الخبر الذى قدّمناه- ثم قال: و اثبات الحكم برواية الحسن غير حسن إِلَّا أن يجعل المدركك الاجماع. 

و فيه: أوَلَا: إن الخبر رواه عن الحسن حسن بن محبوب وهو كما ذكره جماعة من أصحاب الاجماع مع أنّ ضعفه لو كان ينجبر 
بالشهرة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7: ص: ١18‏ 

آمذا 


و ثانياً: إِنهِ لا ينحصر المدرك به لاحظ خبر عبد الملكك بن أعين و مالكك بن أعين الذى وصفه جماعة منهم الشهيد- ره- و 
المصنف و غيرهما بالصحة و جماعة آخرون بالحسن, عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عن نصرانى مات و له ابن أخ مسلم و ابن اخت 
مسلمء و له أولاد و زوجة نصارى؟ فقال- عليه السّلام "-: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما تركك و يعطى ابن اخته المسلم ثلث 
ما تركك إن لم يكن له ولد صغارء فإن كان له ولد صغار فإنَ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا" 
قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال- عليه المّ.لام '"-: يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة» و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة» فإذا 
أدركوا قطعوا النفقةُ عنهم "قبل له: فإن أسلم أولاده و هم صغار؟ فقال- عليه السّلام-: 

"يدفع ما تركك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليه» و ان لم يتمّوا على الاسلام إذا 
أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن اخته» يدفع الى ابن اخيه ثلثى ما تركك و يدفع إلى ابن اخته ثلث ما تركث .)١"9‏ 

و مرفوع ابن رباط: قال أمير المؤمنين- عليه السّ.لام "-: لو أن رجنًا ذمياً أسلم و أبوه حى و لأبيه ولد غيره ثم مات الأبء ورثه المسلم 
جميع ماله و لم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً «'"7. 

أضف إليهما النصوص الآتية فى مسالة ما لو أسلم الكافر قبل القسمة الدالَهُ على ذلكك و فيها الصحيح و غيره. 

و أمًا ما رواه ابن أبى نجران عن غير واحد عن أبى عبد الله- عليه السّلام- فى يهودى 


.١ الوسائل باب ” من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ه من أبواب موانع الارث حديث‎ 
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و لو أسلم الكافر قبل القسمهُ شاركه إن كان متساوياً و أخذ الجميع إن كان أولى عزاء كان الست هلما أو كاف‎ 


أو نصرانى يموت وله أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين؟ فقال- عليه السّلام "-: هم على مواريثهم 0١١‏ فمع كونه مرسلًا و معارضاً 
بما مرّ و معرضاً عنه عند الأصحاب على فرض الدلالة لا يدل على خلاف ما ذكرناه فإنّ معنى قوله ": هم على مواريثهم "أى على ما 
يستحقونه من ميراثهم و استحقاق غير المسلمين محل الكلام كما أفاده الشيخ- ره- ثم قال الشيخ: و لو حملنا الخبر على ظاهره لكان 
محمولًا على ضرب من التقية فلا اشكال فى الحكم. ثم إن ما فى ذيل خبر ابن أعين من الحكم فى صورة كون الأولاد صغاراً سيأتى 
فى المسألة الرابعة 
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اسلام الكافر قبل القسمة 


الثالشة: و لو أسلم الكافر قبل القسمة شاركك أهل- ه إن كان متساوياً مرتبة و اسلاماً واخذ الجميع إن كان أولى سواء كان الميت 
مسلماً أو كافراً و لو أسلم بعد القسمة فلا-شىء له بلا خلاف فى تلكم بل عليها الاجماع فى كثير من الكلمات و النصوص الكثيرة 
شاهدة به: 

كصحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه الس لام-: عن رجل مسلم مات و له ام نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون؟ فقال- عليه 
التّديلام "-: إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميرائه اعطيت السدس "قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم فى الكتاب 
مسلمين و له قرابة نصارى ممّن له سهم فى الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون 


.١ الوسائل باب ه من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
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و لو كان الوارث واحداً و أسلم الكافر لم يرث‎ 


ميراثه؟ قال- عليه السّلام-: 

"إن أسلمت امه إن ميرائه لهاء و إن لم تسلم انه و أسلم بعض قرابته متمن له سهم فى الكتاب فإِنْ ميرائه له» فإن لم يسلم أحد من 
قرابته فإن ميراثه للامام .)1١‏ 

و حسن ابن مسكان عنه- عليه السّلام "-: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم و قد قسم فلا ميراث له «"7. 

و حسن محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّ.لام "-: من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له و من أسلم بعد ما قسم فلا 
ميراث له "الحديث 37”9. 

و موثقةُ عن الإمام الصادق- عليه المّ.لام-: فى الرجل يسلم على الميراث؟ قال- عليه السّلام "-: إن كان قسم فلا حق له و إن كان لم 
يقسم فله الميراث "الحديث 50". 

و موثق البقباق عنه- عليه السّلام '"-: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له «"2). 

و نحوها غيرها و هذه النصوص واضحة الدلالة على الحكم فيما كان الوارث متعدّداً. 

و أمّا لو كان الوارث واحداً و أسلم الكافر فإن كان هو غير الامام- عليه السّ.لام- لم يرث فإنّه بالموت ينتقل المال جميعاً إليه فلا أثر 
للاسلام بعد الموت. و لا ينتقل إلى المسلم بعده شىء كما هو المشهور بين الأصحابء بل عن السرائر دعوى الاجماع عليه و وجهه 
ظاهر فإنّه بعد ما انتقل المال إليه بمجدد الموت الانتقال عنه إلى من 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب ”من أبواب موانع الارث حديث‎ 
." الوسائل باب ”من أبواب موانع الارث حديث‎ )"( 
.8 (ع) الوسائل باب ” من أبواب موانع الارث حديث‎ 
. الوسائل باب ”من أبواب موانع الارث حديث‎ )0( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاب ؟؟ من عالانا /ا 


آهذا 


أسلم يحتاج إلى الدليل» و أخبار من أسلم قبل القسمة لا تشمل المقام كما لا يخفى. 

و إن كان هو الامام ففيه أقوال: 

-١‏ ماعن الشيخ فى النهاية و المبسوط و الحلى و ظاهر المتن و النافع» و هو أنه لا أثر لإسلامه بعد الموت و ان المال ينتقل إلى 
الإمام- عليه السّلام-. 

-١‏ ما عن الأكثر و هو أن المسلم أولى به. 

*- انّهِ إن كان اسلامه قبل النقل إلى بيت المال فالمسلم أولى» و إن كان بعده فالامام- عليه السّلام- أولى- نسب ذلكك إلى الوسيلة و 
الايجاز و الارشاد و الايضاح. : 
يشهد لما عن الأكثر صحيح أبى بصير المتقدّم؛ و صحيح أبى ولاد عن أبى عبد الله- عليه الّد.لام-: فى مسلم قتل و لا ولي له من 
المسلمين؟ فقال- عليه السّلام "-: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن 
شاء قتل و إن شاء عفى و إن شاء أخذ الدية» فإن لم يسلم أحد كان الامام- عليه السَلام- ولى أمره "الحديث .)١١‏ 

و استدل للأوّل: باطلاق ما دل على أنه إن أسلم و قد قسم المال لا يرث: فإنّه يصدق فى الفرض أنه أسلم و قسم المالء فإنّه مع وحدة 
الوارث- كان هو الامام أم غيره- يكون حكمه حكم تحقق القسمة. 

وفيه: أوَلَا: إن الموضوع فى الاخبار الاسلام قبل القسمة و بعدها. و التعدّى من القسمة إلى صورة الاتحاد يحتاج إلى دليل مفقود. 

و ثانياً: إِنه لو سلم الالحاق فغايته كون النصوص دالَّمُ بالاطلاق على ذلك فيتعتين تقييد اطلاقها بما مر. و من الغريب حكاية صاحب 


الوسائل عن بعض من 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 2٠ الوسائل باب‎ )١( 
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اختار هذا القول بأنّهِ ردٌ صحيح أبى بصير بأنّه تقرّر فى محله أنّ انحاد الوارث بمنزلة القسمة. 

و أمَا القول الثالث: فلم أظفر بما يمكن أن يستدلَ به له. 

ولو كان الوارث الواحد هو الزوج أو الزوجة» و أسلم القريب بعد موت المورث» فعن جماعة؛ منهم الشيخ و القاضى انه إن أسلم 
الكافر أخذ نصيبه و هو ما فضل عن نصيب الزوجية» و عن آخرء منهم المحقق فى الشرائع انه يشاركك مع الزوجة دون الزوج» و اختار 
جماعة انّه لا بشاركهما. 

و الحق أن يقال انّه بناء على ما تقدم من أنه إذا انحصر الوارث فى الزوج يكون جميع المال له و لو كان هو الزوجة يكون الفاضل عن 
نصيبها للامام- عليه السّ.لام- يكون القول الوسط أظهر فإِنّه إن كان الوارث هو الزوج بمجرد الموت ينتقل جميع المال إليه فلا أثر 
لإسلام القريب بعده. 

و إن كان هو الزوجة يشترك الإمام معها فإذا أسلم قبل أن يقسم المال يأخذ نصيبه للنصوص المتقدمة الدالة على أن الكافر إن أسلم 
قبل القسمهُ يرث. 


و دعوى انه فى الفرض الأول أيضاً لا بد من البناء على أنّه يرث من جهة أن الرد انما يستحقه الزوج إذا لم يوجد وارث محقق أو 
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مقدر و المقدر هنا موجود, و أيضاً إِنّ استحقاق الزوج انما هو لفقد الوارث و إِلَا فهو ليس أصلياً و هو ممنوع إذا أسلم ذكرهما فى 
محكى النكتء مندفعة: بأنّ مقتضى اطلاق ما دل 0١١‏ على أن الفاضل يرد إلى الزوج مع عدم الوارث انه يرد إليه مع عدم وجود 
الوارث المحقق و إن كان هناكك وارث مقدر فإنٌ معنى الوارث المقدر من يصلح أن يصير وارثاً إذ لا شك فى أن المشتق 


)١1(‏ الوسائل باب "من أبواب ميراث الأزواج. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: إخرمنا 
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لا يستعمل فيما سيأتى حقيقة» و به يظهر أن منع فقد الوارث فى الفرض فى غير محله. 
لو مات نصرانى و خلّف أولاداً صغاراً 


الرابعة: إذا مات نصرانى و خلّف أولاداً صغاراً فإن كانت امهم مسلمة لا إشكال فى أنّهم يرثونه لما حقق فى محلّه من أن الطفل فى 
الاسلام تابع لأحد أبويه» فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلماً حال العلوق يحكم باسلام الطفل و كذا لو أسلما أو أسلم أحدهما بعده 
قبل البلوغ و فى المسالكك و الحكم فى ذلك موضع وفاق فإذا ثبت اسلامهم لحقهم أحكام المسلم من التوارث و كذا إن كان أحد 
أجدادهم أو إحدى جداتهم مسلماً بناء على كفاية اسلام أحدهم فى الحكم باسلام غير البالغ» و قد تقدم البحث فى المبنى» و إن لم 
يكن أحد ممّن ذكر مسلماً و لم يكن هناكك جهة اخرى موجبة للحكم باسلام الأطفال من التبعية للسابى أو الدار أو غيرهما فلا يرثونه 
بل ينتقل الميراث إلى غيرهم من أقاربه المسلمين و هذا كله لا كلام فيه. 

انّما الكلام فيما إذا خلّف نصرانى أولاداً صغاراً وابن أخ و ابن اخت مسلمين فإِنٌ أكثر الأصحاب خصوصاً المتقدمين كالشيخين و 
الصدوقين و الأتباع أوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن 
يبلغ الأولاد فإن أسلموا دفعت إليهم التركة و إِنَا استقرٌ ملكك المسلمين عليها. 

و استندوا فى ذلكك إلى خبر ابنى أعين عن الامام الباقر- عليه السّلام-: عن نصرانى 
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مات و له ابن أخ مسلم و ابن اخت مسلم و له أولاد و زوجة نصارى فقال- عليه السّ.لام "-: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما 
تركه و يعطى ابن اخته المسلم ثلث ما تركك إن لم يكن له ولد صغارء فإن كان له ولد صغار فإنَ على الوارثين أن ينفقا على الصغار 
ممما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا "قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال- عليه السّ.لام "-: يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة و يخرج 
وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطع النفقةُ عنهم "قيل له: فإن أسلم أولاده و هم صغار؟ فقال ": يدفع ما تركك أبوهم إلى الامام 
حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام دفع الامام ميراثه إليهم و إن لم يتمّوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه و 
ابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثى ما تركث .)١١‏ 

و رماه الشهيد الثانى بالضعف إذ الأصحاب لم ينضًوا على مالكك بن أعين بالتوثيق بل العلامة فى الخلاصة ذمّه. 


و فيه أوَلَا: ان الرجل إن لم يكن عدلًا ثقهُ لا أقل من حسن حاله لما ورد فى مدحه من النصوص 7١‏ و رواية الأجلّاء كابن أبى عمير و 
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ابن مسكان و يونس و غيرهم عنه؛ و قد مر عدّ المصنف- ره- و الشهيد حديثه من الصحيح. 


و رابعاً: انه مع اعترافه بافتاء الأكثر خصوصاً القدماء بما تضمّنه» و استدلالهم 


.١ الوسائل باب ” من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
راجع الجزء الثانى من تنقيح المقال للعلامة المامقانى.‎ )5( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: إرذفرا‎ 
المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فى الآراء‎ 


به لا مورد للترديد فى جبر الضعف على فرض وجوده بذلكك فلا إشكال فى أصل الحكم و لكن حيث إن حكم مخالف للقواعد لما 
مرّ من تبعية الولد لأبويه فى الكفر و اختصاص المسلم بالارث أو أن يسلم الكافر قبل القسمة و حرمانه لو لم يسلم قبلها صغيراً كان أو 
كبيراً لم يلتزم به جماعة منهم الحلّى و المصنف- ره- و المحقق و سائر المتأخَرين و لنعم ما أجاب به الشهيد عن ذلكك قال: إن 
الخروج عن الآصول جائز إذا قام عليه دليل. 

ولما كانت الرواية معتبرة الاسناد تصدّى العاملون بها و الرادون لها لتوجيهها بوجوه لا فائدة فى ذكرها مع ظهور بطلانهاء قال فى 
الرياض: و هل يختص الحكم على تقدير ثبوته بمورد الخبر كما هو ظاهر الأكثر أم يطرد فى ذى القرابة المسلم على الاطلاق مع 
الأولاد كما فى المختلف عن ابن زهرة و الحلبى» وجهانء انتهى. 

الأظهر هو الأوّل 


المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فى الآراء 


الخامسة: و المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فى الآدراء و المذهب ما لم يخرجوا به عن سمة الاسلام كما هو المشهور لعموم أَدَلَةُ 
التوارث؛ و لخصوص المعتبرة 0١١‏ الدالهُ على ابتناء التوارث على الاسلام دون الايمان» و فى بعضها ان الاسلام هو ما عليه جماعة 


)١(‏ اصول الكافى ج 7 ص 8" و 18 طبعه طهران. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: عع 
و الكفار يتوارثون و إن اختلفوا فى الملل 


الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريثء و لقيام سيره السلف على ذلككء و لم أظفر للمخالف بما 
يمكن أن يستدل به له إِنَا البناء على كفر المخالف للمذهب و قد تقدم الكلام فى المبنى و عرفت أَنّهِ فاسد. 

و بما ذكرناه بظهر حكم المنكر لضرورى من ضروريات الدين فإنّه إن كان انكاره موجباً لكفره يمنع عن الارث و إِلَا فلاء و قد مر 
الكلام فى المبنى فى كتاب الطهارةٌ فراجع. 

و أيضاً المشهور بين الأصحاب أن الكفار يتوارثون و إن اختلفوا فى الملل بل الظاهر أنه لم يعرف الخلاف فيه إِلَا عن أبى الصلاح و 
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السيورى و سلار و شارح الايجاز. 

فذهب الأوّلان: إلى أن كفَار ملتنا يرثون غيرهم و غيرهم لا يرثهم. 

و الثالث: إلى أنّهم يتوارثون ما لم يكونا حربيين. 

و الرابع: إلى أن الحربى لا يرث الذمى. 

و هذه الأقوال كما تراها فى بعض الموارد فلا خلاف فى الكبرى الكليةُ فى الجملة. 

و يشهد بها مضافاً إلى ذلككء و إلى عموم أدَلَهُ الارث مع اختصاص ما دل على أن الكافر لا يرث بارثه من المسلم و من الكافر مع 
ونجوة اللي 

و ليس بإزاء ذلك كله سوى ما تقدم من النصوص المتضمنة أن أهل ملّتين لا يتوارثان و قد أجابوا عنه تارهٌ بما فى المستند من جواز 
اراده نفى التوارث من الجانبين و لما لم يتعين الجانب الممنوع فيكون كل منهما باقياً على مقتضى الأصل. 

و اخرى بأنَّ الكفار مع تفرقهم يجمعهم أمر واحد و هو الشرك باللّه تعالى و هم 
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كالنفس الواحدة فى معادا المسلمين فجعل اختلافهم كاختلاف مذاهب المسلمين فى الاسلام و قد قال "١‏ تعالى: لَكغْ وِيتكغ وَلِيَ 
دين ١١‏ و قال: ْنَا ذلا بَعْدَ الْحَنّ إلا الصّلالُ «؟2 فأشعرا أن الكفر ملَّهُ واحدة. 

و ثالثة بأ نفى التوارث بين الملّتين مفسر فى النصوص بالاسلام و الكفر كما فى الجواهر. 

و لكن: يرد على الأوّل: ان اطلاق قوله: لا يتوارثان» يشملهما معاً و احتمال الاختصاص يدفع به. 

و يرد على الثانى: انه و إن كان مطلباً حماً إِلَا أنه لا يكفى لاثبات كون الكفر ملَهُ واحدةٌ يستند إليه فى الحكم الشرعى. 

و أمَا الثالث: فيمكن توجيهه بأنّه فى خبر أبى العباس: قال الصادق- عليه الشّ.لام "-: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا و يرث هذا 
هذا إِنَا أن المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم «”* و هذا بقرينة انّه- عليه السّ.لام- فى تفسير التوارث و أنه انما يكون من 
الجانبين و لا يشمل الارث من جانب واحدء عبر أوَلَا: بأنّ أهل ملتين لا يتوارثان و ثانيا: عبر عنهما بالمسلم و الكافر» يدل على التفسير 
المشار إليه أيضاً قال- عليه السّلام- فى خبر عبد الرحمن بن أعين: لا يتوارثان أهل ملتين» قال: فقال ": نرثهم و لا يرثونا «"8». 

و بالجملة من تتّبع فى النصوص يظهر له صحة التفسير المذكور مع أن الحكم اجماعى كما عرفتء و لم يستدل لشىء من الأقوال 
المتقدمة فى الموارد الخاصة بما يستأهل للذكرء فالأظهر أَنّهم يتوارثون و إن كانوا مختلفين فى الآراء. 


)١(‏ الكافرون آيةٌ ل/. 

(0) يونس آيةٌ 8”. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب موانع الارث حديث 18. 

(ع) الوسائل باب ١‏ من أبواب موانع الارث حديث 17. 
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و المرتد عن فطرةٌ يقتل فى الحال و تعتد امرأته من حين الارتداد عدّةٌ الوفاة و يقسم ميراثه و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة و عن غير 
فطرهٌ يستتاب فإن تاب و إلا قتل و تعتتد زوجته عدة الطلاق و لا تقسم أمواله إِنَا بعد القتل و لو تكرر قتل فى الرابعة؛ و المرأة إذا 


ارتدّت حبست و ضربت أوقات الصلاه حتى تتوب أو تموت و إن كانت عن فطرة 
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ميراث المرتد للمسلم 


السادسة: و المرتد عن فطرة يقتل فى الحال و تعتد امرأته من حين الارتداد عدَّهُ الوفاة و يقسم ميراثه و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة 
وعن غير فطرهٌ يستتاب فإن تاب و إلا قتل و تعتد زوجته عدهٌ الطلاق و لا تقسم أمواله إِلَا بعد القتل و لو تكرر قتل فى الرابعة؛ و المرأة 
إذا ارتدّت حبست و ضربت أوقات الصلاءً حتى تتوب أو تموت و إن كانت عن فطرة بلا خلاف فى شىء من تلكم» وقد تقدم 
الكلام فيها فى كتاب الطهار و فى الطلاق و سيأتى حكم القتل فى محله. 

و يشهد بها: نصوصء فعلى حكم الرجل المرتد عن فطرة: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر- عليه السّلام-: عن المرتد؟ فقال- 
عليه السلام "-: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توب له وقد وجب قتله و 
بانت امرأته منه فليقسم ما تركك على ولده .)١١‏ 0 0 

و موثق الساباطى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الاسلام و جحد محمداً صلى الله عليه و آله و 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب موانع الارث حديث ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: ذفن 
و ميراث المرتد للمسلم و لو لم يكن له إِلَا كافراً انتقل إلى الامام- عليه الشلام- 


بائنةُ منه يوم ارتدٌ و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدَّهُ المتوفى عنها زوجها و على الامام أن يقتله ولا يستتيبه "21 و على حكم 
المرتد عن غير فطرة من جهة أنّه يستتاب و إِلَا قتل و انه لو تكرر قتل فى الرابعة جملهُ من النصوص )١‏ و من جهة اعتداد امرأته عدة 
الطلاق ما تقدم فى كتاب الطلاق و من جهة انّه لا يقسم تركته الاصل و عدم الدليل على التقسيم و على حكم المرتدة طائفة «*» من 
الأسمار السيسحة: 

و أيضاً لاخلاف بينهم ولا اشكال فى أن ميراث المرتد للمسلم و لا شىء لوارثه الكافر إن كان فطرياً كان المرتدٌ أم ملياً. 

و يشهد.به: النصوص المتقدمة فى مطلق الكافر الشاملة له أيضاً. 

و لولم يكن له وارث إِلَا كافراً فالمشهور سيما بين المتأخرين انتقل ميراثه إلى الإمام- عليه الم لام-: و ظاهر الشرائع الاجماع عليه و 
فى الرياض و لعلّه الظاهر من تتبع الفتاوى لاتّفاقها على ذلكك من دون ظهور مخالف صريح و لا ظاهر عدا الصدوق انتهى. 

و قد استدل له: بمرسل أبان عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: فى رجل يموت مرتداً عن الاسلام و له أولاد و مال؟ فقال- عليه السّلام- 
": ماله لولده المسلمين «"26 وهو و إن كان لا إشكال فيه من حيث السند لأنْ الراوى عنه ابن أبى عمير مع أنّ أبان نفسه من 
أصحاب الاجماع و لاستناد المشهور إليه لكنّه لا يدل على ذلكك لكونه فى مورد وجود الأولاد المسلمينء اللّهمّ إِنَا أن يقال انّه حيث 
لم يفرض فى السؤال اسلام الأولاد بل 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد المرتد حديث * 


(") الوسائل باب " من أبواب حد المرتد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9؟ من عالان /ا 


(*) الوسائل باب 6 من أبواب حد المرتد. 

(ع) الوسائل باب 8 من أبواب موانع الآرث حديث #. 
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السؤال انّما هو عا لو كان له أولاد فجوابه- عليه السّلام- بأنّ ميرائه لأولاده المسلمين فى قوة إن كانوا مسلمين يرثون و إِلَا فلا يرثون 
فيدل المرسل على أن أولاده الكافرين لا يرثون» و هذا ليس تمد كاً بمفهوم اللقب كما لا يخفى فإذا لم يكن الميراث لهم فلا يكون 
لغيرهم من الورثة الكفار بالاجماع و فحوى الخطاب فانحصر الميراث للامام. . 

و بإزائه روايات» كموثق ابراهيم بن عبد الحميد الذى هو كالصحيح: قلت لأبى عبد الله- عليه السّ.لام-: نصرانى أسلم ثم رجع إلى 
النصرانية ثم مات؟ قال- عليه السّلام "-: ميراثه لولده النصارى "و مسلم تنضر ثم مات؟ قال- عليه السّلام "-: ميراثه لولده المسلمين" 
لن 

و صحيح الجناط عنه- عليه السّر.لام-: عن رجل ارتتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ فقال- عليه التّرلام "-: يقسم ميراثه على ورثته 
على كتاب الله و نحوه صحيح محمد 0377. 

إلا أن الفرسل أخص من الأخرين لاشماصه بأولادة الستلمية وهعبا مطلثان ققد اطلاقهنا بو أن السرق قيو أخصن مع العرسا 
لاختصاصه بالملى و المرسل يعم الملىّ و الفطرى فمقتضى القاعدة تقييد اطلاق المرسل به. 

والايراد على الموثق: تاره بضعف السند. و اخرى بموافقته لمذهب العامة فيحمل على التقيهُ» و ثالثهُ بمعارضته بالمرسل و هو أشهر» و 
رابعة بالمخالفة للقاعدة الداله على أنْ المرتد بحكم المسلم فلا يرثه الكافر» فى غير محله إذ سنده قوى سيّما و أن الراوى عنه ابن أبى 
عمير و مجرد الموافقة لمذهب العامة لا يصحح الحمل على التق لأنّ موافقة العامة من المرجحات أحد الخبرين المتعارضين على 
الآخر بعد فقد جمله من 


. الوسائل باب 8 من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب موانع الارث حديث‎ 
." الوسائل باب 8 من أبواب موانع الارث حديث‎ )( 
579 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج275 ص:‎ 
و المرتد لا يرث المسلم. الثانى: القتل و هو يمنع الوارث من الارث إن كان عمداً ظلماً‎ 


المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة؛ و هو كما عرفت أخص من المرسل فلا يعارضه و القاعدة كلية غير ثابتةُ مع أنْ الخبر 
المعتبر لا يطرح لمخالفته للقاعدة. 

فالحق أن يورد عليه: باعراض الأصحاب عنه إذ لم ينسب القول بمضمونه إِلَا إلى الصدوق و الشيخ فى الاستبصار, و الثانى: قد أفتى 
فى كتبه المعدةٌ للفتوى بخلافه و قال انه محمول على التقية. فلم يبق إِلّا الصدوق و افتائه وحده بمضمون الخبر لا يخرجه عن الشذوذ 
فالأظهر انه ينتقل إلى الإمام- عليه السَّلام- و لا يرثه الكافر و قد ظهر ممما قدمناه ان المرتد لا يرث المسلم لكونه كافراً. 

من الموانع للارث القتل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠/١ب؟‏ من عالان/ا 


الثانى [القتل] 
اشارة 

من الموانع القتل أى قتل الوارث لولاه المورث و فيه مسائل: 
[القتل يمنع من الارث إن كان عمداً ظلما] 


الاولى: و هو يمنع الوارث من الارث أى ارث المقتول إن كان عمداً ظلماً اجماعاً حكاه جماعة حدا الاستفاضة و الصحاح به مع ذلكك 
كغيرها من المعتبرة مستفيضة لاحظ جملة منها: : : 

كصحيح هشام عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: لا ميراث للقاتل «"31. 

و صحيح الحذاء عن أبى جعفر- عليه السّلام-: فى رجل قتل امّه؟ قال ": لا يرثها "الحديث .)١‏ 


)١(‏ الوسائل باب من أبواب موانع الارث حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب من أبواب موانع الارث حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: كرض 
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و صحيح جميل عن أحدهما- عليهما السّلام "-: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل .)١‏ 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: إذا قتل الرجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه 7"9. 

و صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام-: عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟ فقال- عليه السّلام "-: لا و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله "37. 
و خبر أبى بصير عنه- عليه السشّلام "-: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه «"5". 

و خبر القاسم بن سليمان عنه- عليه السّلام-: عن رجل قتل امّه أ يرثها؟ قال "': سمعت أبى- عليه السّلام- يقول: لا ميراث للقاتل «") 
إلى غير تلكم من النصوص الدالهُ على ذلك و لو تعدّد القاتل منعوا جميعاً لإطلاق النصوص و الفتاوى. 

ولو كان القتل بحق لم يمنع بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا فى الجواهر. 

اقتتلوا فقتتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغى و هو وارثه أ يرثه؟ قال- عليه السّ.لام "-: نعم إِنّه 
قتله بحق «"26. 


." الوسائل باب من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب من أبواب موانع الارث حديث‎ 
./ الوسائل باب من أبواب موانع الارث حديث‎ )*( 


(6) الوسائل باب من أبواب موانع الارث حديث 2. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/اب؟؟‏ من عز/انا/ا 


(0) الوسائل باب من أبواب موانع الارث حديث 8. 
(8) الوسائل باب ١‏ من أبواب موانع الارث حديث .١‏ 
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و لو كان القتل خط منع من ارث الدية على قول 


و مقتضى عموم العلمة عدم المنع فى كل قتل كان بحق جاز للقاتل تركه أم لاء فلو قتل مورثه قصاصاً ورثه» و لا يضر ضعفه لانجباره 
بالعملء و به يقيد اطلاق ما دل على أن القاتل لا يرث. 


القتل خطاً لا يمنع من الارث 


الثانية و لو كان القتل خط ففيه أقوال: 

-١‏ انه لا يمنع من الارث ذهب إليه المفيد و سلار و المحقق و الشهيد الثانى فى ظاهر المسالكك و فى الشرائع و عن التحرير نسبته إلى 
الأشهر: 

؟- انه لا يرث؛» ذهب إليه العمانى. 

"- أنّه يمنع من ارث الديه خاصة دون باقى التركة على قول مشهور كما عن الدروس و فى الجواهر و لعله كذلك لأنّه المنقول عن 
المشايخ الأربعة و الحلبيين و الطوسيين و القاضى و الحلى و الكيدرى و العلامة و ولده و الشهيدين و أبى العباس و الصيمرى و 
غيرهم؛ بل عن الانتصار و الخلاف و الغنيةُ و السرائر الاجماع عليه. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فانها على طوائف: . 

الا-ولى: ما يدل على القول الأول كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- عن رجل قتل اه أ يرثها؟ قال- عليه 
السّلام "-: إن كان خطاء ورثها و إن كان عمداً لم يرثها 0 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب موانع الارث حديث ”؟. 
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و صحيح محمد بن قبس عن أبى جعفر- عليه السّرلام "-: إذا قتل الرجل امه خطاء ورثها و إن قتلها متعمّداً فلا يرثها «"1) و نحوهما 
غيرهما. 

و مقتضى اطلاقها سيما بعد ضم ما دل من النصوص على أن حكم الدية حكم سائر التركة انه يرث من الديةُ أيضاً. 

ودعوى ان المتبادر غيرهاء و أيضاً ان ما يرث منه غير مذكور و القرينة على ارادةٌ ما يشمل الدية مفقودة فلا دلالةٌ لها على ارث القائل 
من الدية» مندفعة: بمنع التبادر و عدم ذكر ما يرث منه آيهُ الاطلاق و الشمول. 

الثانية: ما يدل على أَنّه لا يرث مطلقاًء كخبر فضيل بن يسار عن الامام الصادق- عليه السّرلام "-: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله و يقتل 
الولد بوالده إذا قتل والده و لا يرث الرجل أباه إذا قتله و إن كان خطاء «"7). 

و خبر العلا بن الفضيل عنه- عليه السّلام- فى حديث قال ": و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطاء «"7. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1/اب؟ من عالانا/ا 


الثالثة: ما يدل على أنه لا يرث من الدية كالنبوى ": ترث المرأة من مال زوجها وديته و يرث الرجل عن مالها و ديتها ما لم يقتل 
أحدهما صاحبةٌ فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرث من ماله و لا من ديته و إن قتله خطاء ورث من ماله ولا يرث من ديته و" و 
لا يضر اختصاصه بالزوجين لعدم القائل بالفصل كما لا يضر ضعف سنده لانجباره بالشهرة. و النصوص الآتية الدالة على أنْ الزوج و 
الزوجةٌ لا يرث أحدهما 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 4 من أبواب موانع الارث حديث‎ 
.8 الوسائل باب 4 من أبواب موانع الارث حديث‎ )*( 
.77 مسألة‎ ١18١ الخلاف كتاب الفرائض ج ” ص‎ )©( 
67 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص:‎ 
1] 


القاتل من دية الآدخر المقتول عمداً سواء كان عمدياً أو خطنياً 0١١‏ فإذا ثبت فى الزوجين ثبت فى غيرهما لعدم الفصلء هذه هى 
نصوص المسألة. 

و الحق أن يقال فى الجمع بينها ان الطائفة الثانية ضعيفةُ الاسناد, لأنّ أحدها مرسلء و راوى اثنين منها محمد بن سنان و معلى بن 
محمد مع أنّه لم يعمل بها أضف إلى ذلكك معارضتها بالطائفة الاولى الراجحة عليها من وجوه فهى مطروحة أو محمولة على التقية. 

و أمّا الطائفة الثالثة: فالنبوى منها أخص مطلق من الطائفة الاولى فيقيد اطلاقها به. و باقى نصوصها تكون النسبةٌ بينها و بين الاولى 
عموما من وجه و يقدم تلكك النصوص لأنّ أول المرجحات الشهرة و هى معها فتقدم؛ فالقول الثالث أظهر ثم أنه رما يستدل للقول 
الثانى بالعمومات الدالهُ على أن القاتل لا يرث. 

و فيه: أنه يجب تخصيصها بما مرّ كما أنّه قد استدل للقول الأول بما دل على رفع الخطاء «05. 

و فيه أوَلَا: انه لو سلم دلالته تكون أخبار المقام أخص منه فتقدم عليه. 

و ثانياً: انه لا يدل على ذلك فإنّ ذلكك الدليل رافع للحكم و لا يصاح لأن يثبت به حكم كما حقق فى محله- فالأظهر أنّه يرث من 
غير الدية و لا يرث منها. 

وهل يلحق شبيه العمد بالعمد كما عن جماعة منهم المصنف- ره- فى القواعد أم بالخطاء كما عن الحلى فى السرائر و المصنف- 
ره- فى المختلف وجهان: أظهرهما الأوّل لعموم ما دل على أن القاتل لا يرث و ما عن المحقق الأردبيلى من أنه حيث 


)١(‏ الوسائل باب 8و ١١‏ من أبواب موانع الاارث. 

() الوسائل باب 0# من أبواب جهاد النفس. 
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و ميراث المقتول لغير القاتل و إن بعد أو تقرب بالقاتل و لو فقد فللإمام 


يحتمل اختصاصه بالعامد المحضء فلا يصلح لأن يقيد اطلاق أَدَلَهُ الارث بالنسبة إلى غير العمد. مندفع. أن احتماله يدفع بالاطلاق و 
قد حقق فى محلّه ان اطلا.ق المقدّد يقدم على اطلاق المطلق؛ و هل يختص المنع بالقتل بالمباشرة كما عن العمانى؛ أم يعم التسبيب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا /اب؟ من عالان/ا 


أ كما عن المصنف فى القواعد» وجهان: لا يبعد دعوى أظهرية الأوّل لعدم اطلاق القاتل على المسبب عرفا 
التقرب بالقاتل لا يمنع الارث 


الثالثة: لا خلاف ولا كلام فى أن ميراث المقتول لغير القاتل مممّن يرثه و إن بعد أو تقرب بالقاتل و لو فقد فللإمام فهاهنا أحكام: 

-١‏ إِنْ ميراثه لغير القاتل و إن بعد و عليه الاجماع المحقق و المحكى. 

1- إن التقرب بواسطة القاتل لا يمنع من الارث. 

و يشهد به مضافاً إلى الاجماع و إلى الأصل حيث لا دليل على كونه مانعا: موثق جميل عن أحدهما- عليهما الشّ.لام "-: لا يرث 
الرجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل .)١"‏ 

و صحيحه عن أحدهما- عليهما التّ.لام- أيضاً: فى رجل قتل أباه؟ قال- عليه الس .لام "-: لا يرثه و إن كان للقاتل ولد ورث الجد 
المقتول «"3). 


.” من أبواب موانع الارث حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب موانع الارث حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج01 ص: عمس‎ 


و الدية يرثها من يتقوّب بالأب ذكوراً أو اناثا و الزوج و الزوجة 


و مع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل ان وجود الواسطة سبب لأمرين: أحدهما انتقال الارث إليه؛ ثانيهما حجب غيرها ممّن يرث للتقرّب 
بها. وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخرء مع بطلانه فى نفسه فإنْ الحجب معلول انتقال المال إليه فمع انتفائه ينتفى معلوله؛ نعم إن 
كان ذلك القريب كافراً و المقتول مسلماً لا يرئه هو لوجود مانع آخر و هو الكفر. 

“- و لو فقد الوارث الآخر غير القاتل فميراثه للامام- عليه السّ.لام- لما مر من أنه وارث من لا وارث له؛ و لما دل على أنه إن لم يكن 
للمقتول ولى إِلَا الامام ليس للامام أن يعفو و له أن يقتل و يأخذ الدية. 


فيمن يرث من الدية 


الرابعة: لا إشكال و لا خلاف يعتد به بينهم فى أن الدية يرثها من يتقرّب بالأب ذكوراً أو اناثاً. 

و يشهديه مضافاً إلى عمومات آيات الاسرث و أخباره: جملة من النصوص كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر- عليه الترلام "-: ان 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: إذا قبلت دية الميت فصارت مالا فهى ميراث كسائر الأ-موال «"01 و نحوه غيره» منها 
النصوص الآتيهُ فى المتقرّب بالام» و عن موضع من الخلاف أنه لا يرثها المتقرّب بالأب و لم أظفر بوجهة و أيضاً لا خلاف يظهر فى 
أنه يرثها الزوج و الزوجة أى يرث كل منهما من دية الآخرء بل صريح جمع منهم الشيخ فى الخلاف على ما حكى الوفاق عليه. 


.١ من أبواب موانع الارث حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عا/١ب؟؟‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص: فا 
و فى المتقرب بالام قولان 


و يشهد به مضافاً إلى ما مر: موثق محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه الشّ.لام "-: أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضى 
عدتها فإنّها ترئه- إلى أن قال-: و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورئت هى من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه 1"9. 

و موثق محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- فى حديث ": فإن قتل أو قتلت و هى فى عدتها ورث كل واحد منهما من ديه 
صاحبه "١‏ 7). 

و خبر عبيد بن زرارة عنه- عليه السّلام-: للمرأة من ديه زوجها و للرجل من ديةٌ امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه «"7. 

و حسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-: المرأة ترث من ديهُ زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه «"" 
و نحوه- حسن ابن أبى يعفور .)6١(‏ 

وأمّا خبر السكونى عن جعفر عن أبيه ": ان علياً- عليه السّد.لام- كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ولا يورّث الرجل من دية 
امرأته شيئاً و لا الإخوة من الام من الديبة شيئاً و". فإن أمكن تقييد اطلاقه بالنصوص المتقدمةٌ فيحمل على ما إذا قتل أحدهما 
صاحبه فلا إشكال و إِلَّا فيتعتين طرحه لعدم صلاحيته لمعارضة ما هو أشهر منه» و أصح سنداً و مخالف للعامة و لذلك حمله فى 
محكى التهذيب على التقية. 

و انّما الخلاف فى المتقرب بالام و فيه قولان بل أقوال: 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب موانع الارث حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب موانع الارث حديث ". 
(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب موانع الارث حديث .١‏ 
() الوسائل باب 8 من أبواب موانع الارث حديث ؟. 
(0) الوسائل باب / من أبواب موانع الارث حديث ". 
(8) الوسائل باب 8 من أبواب موانع الارث حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 صض: /الاع 
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أحدها: انّه لا يرث المتقرّب بالام» ذهب إليه المفيد و الشيخ فى النهاية و موضع من الخلاف و الحلى و القاضى و الحلبى و ابن زهرة 
و المحقق و غيرهمء و لعله قول الأكثر كما عن الكفاية و عليه الاجماع كما عن الخلاف و السرائر. 

ثانيها: انّه يرث أيضاً و هو المنسوب إلى الشيخ فى المبسوط و موضع من الخلاف و ابن حمزهُ و المصنف- ره- فى جنايات القواعد و 
غيرهم فى غيرها. 

ثالثها: انه لا يرث من المتقرّب بالام خصوص الاخوة اختاره صاحب الكفاية- ره- و استوجهه فى المسالكك. 

و المستند جملة من النصوصء؛ كصحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله- عليه الشرلام "-: قضى على- عليه السّرلام- فى ديةٌ 
المقتول: انّه يرثها الورثئة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إِلَا الاخوة؛ و الأخوات من الام فإنّهم لا يرثون من 
ديته شيئاً .0١١‏ 
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و صحيح ابن سنان عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- ان الديةٌ يرثها الورثة إِلّا الاخوة و الأخوات 
من الام نهم لا يرثون من الدية شيئاً «"”". 

و صحيح محمد بن قبس عن الإمام الباقر- عليه السّدِ لام "-: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الاخوةُ من الام فانّهم لا يرثون 
من الديهُ شيئاً "2 و نحوها غيرها و استدل بها للقول الثالث, و دلالتها عليه واضحة. 


و انّما استدل بها للقول الأوّل: بدعوى أن حرمان الاخوة و الأخوات يستلزم 


.١ من أبواب موانع الارث حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب موانع الارث حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب موانع الارث حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
57 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص:‎ 
ولولم يكن للمقتول عمداً وارث لم يكن للامام العفو بل أخذ الدية أو القتل‎ 


حرمان غيرهم من المتقربين بالام بطريق أولى إذ حرمان الأقرب مستلزم لحرمان الأبعد. 

و بعد وجود القائل بالفرق و لذا حكم الشهيد فى محكى الدروس أوَّنًا بالقصر على موضع النص و قال بعده: و الأقرب منع قرابة الام 
و استدل للثانى: بعمومات الارثء و بخبر إسحاق المتقدم الدال باطلاقه على أن من يرث من الميت يرث الديةُ كسائر الأموال و بما 
عن الصيمرى من ورود الرواية بذلكك لكن الأوّلِين يتعتّن تقييد اطلاقهما بالنصوص المتقدمة, و الأخير غير ثابت و يمكن أن يكون 
نظره إلى خبر إسحاق. فالاظهر هو القول الأوّلء و إن كان الجمود على موضع النص يقتضى البناء على الثالث. 


[لو لم يكن للمقتول عمداً وارث لم يكن للإمام العفو] 


الخامسة: و لو لم يكن للمقتول عمداً وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل كما هو المشهور بين الأصحاب و النصوص 
شاهدةٌ به لاحظ: صحيح أبى ولاد عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام-: عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول اولياء من 
المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال- عليه السّد.لام "-: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل دينه الاسلام- إلى أن 
قال: - فإن لم يسلم أحد كان الامام ولى أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية- إلى أن قال: - و انّما على الامام أن يقتل أو يأخذ 
الديهُ و ليس له أن يعفو )١"«‏ و نحوه صحيحه 3١‏ الآخر. 

فما عن الحلى من ثبوت حق العفو له لأنّه أولى بالعفوء اجتهاد فى مقابل النص»ء و مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين قتل العمد و الخطاء 
كما عن الشيخين و غيرهما الفتوى به. 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 8٠ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟.‎ 8٠ الوسائل باب‎ )( 
679 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7, ص:‎ 
و شف نو الذية النيوزة و الرضاباتو إن كاف اللعند‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١ب؟‏ من عالانا /ا 


الدَّيهُ فى حكم مال الميت فى جميع الأحكام 


السادسة: لا خلاسف فى أن الديه فى حكم مال المقتول و يتفرع عليه انه يقضى من الديةٌ الديون و يخرج منها الوصايا و إن كانت 
للعمد إذا اخذت الدية. و عن بعضهم دعوى الاجماع عليه بل عن المبسوط و الخلاف انه قول عامة الفقهاء إِلّا أبا ثور. 

و يشهد له مضافاً إلى ذلكك و إلى خبر إسحاق بن عمار و صحيح سليمان بن الخالد المتقدمين: خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه- عليه 
التّر.لام-: عن الرجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إن أصحاب 
الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الديةُ للغرماء و إلا فلا .)١"‏ 

و خبر على بن أبى حمزةٌ عن أبى الحسن موسى- عليه السلام- قال: قلت له: جعلت فداكك رجل قتل رجدًا متعمداً أو خطاء و عليه دين 
وليس له مال و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل قال- عليه السّلام "-: إن وهبوا دمه ضمنوا دينه؟ "فقلت: إن هم أرادوا قتله قال ": إن 
قتل عمداً قتل قاتله و أدّى عنه الامام الدين من سهم الغارمين "إلى أن قال: قلت: فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على امام 
المسلمين؟ فقال- عليه السّ.لام "-: بل يؤدٌوا دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياؤه فإنّه أحق بدينه من غيره "15 إلى غير تلكم من 
النصوص فى خصوص الدين. 

و هناكك روايات فى الوصاياء كصحيح محمد بن قيس: قضى أمير المؤمنين 


.١ الوسائل باب 04 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
الوسائل باب 84 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”؟.‎ )( 
55٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج275 ص:‎ 

و ليس للديان المنع من القصاص 


- عليه التّر.لام- فى رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماه من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلكك أو أكثر ثم قتل بعد ذلكك 
الموصى فقضى فى وصية: انّها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصى .)١١‏ 

و خبر السكونى: قال أمير المؤمنين- عليه السِّلام "-: من أوصى بثلثه ثم قل خطاء فإِنّ ثلث ديته داخل فى وصيته "27 و نحوهما 
غيرهما من النصوص فلا اشكال فى الحكم. 

و مع ذلككء فلا يصغى إلى ما قيل من أُنّها لا تصرف فى الدين لأنْ الدين كان متعلقاً بالمديون فى حال حياته و بما له بعدها و الميت 
لا يملكك بعد وفاته فإِنّهِ اجتهاد فى مقابل النص. مع أنّه كما يعتبر كونه مالكاً لما له بعد الموت استدامة فليعتبر كذلك ابتداء و المناط 
واحد ولا إلى ما قيل من أن الواجب فى العمد القصاص الذى هو حت الوارث فالديةٌ المأخوذهٌ هى عوض عن حقه لا مدخلية للميت 
فيهاء فإنّه كالأوّل اجتهاد فى مقابل النصء مع أنه إنْما يجب القصاص عوضاً عن نفس المقتول فالدية نظير العوض عن المثل المستحق. 


[ليس للديان المنع من القصاص] 


و السابعة: المنسوب إلى جماعة انه ليس للديان المنع من القصاص و إن لم يكن مال للميت يقضى منه ديونه و فى المسالكك جعله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/17؟ من عالانا /ا 


الأشهر؛ و عن جماعة منهم الشيخ- ره- و الحلى و القاضى و الاسكافى و ابن زهرة مدعياً عليه الاجماع أن لهم المنع حتى يضمن 
الوارث الدين. . 

واستدل له: بخبر أبى بصير المتقدم؛ و بخبره الآدخر عن أبى عبد اللّه- عليه السلام- فى الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل 
لأولياثه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال ': إِنْ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل و إن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائزء 


.* من أبواب الوصايا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب الوصايا حديث ”؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
55١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص:‎ 
الثالث: الرق‎ 


و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء و إِلَا فلا :"1). 

و الخبران لا إشكال فيهما من حيث السند لاستناد القدماء إليهما و لأنّ الخبر الأول رواه الشيخ بسنده عن يونس و للشيخ إلى يونس 
اسناد بعضها صحيح و المصنف فى محكى الخلاصة صححه. و لكن غايةٌ ما يدل عليه الخبر الأوّل انهم إن اختاروا القود ضمنوا 
للديان و لا يدل على عدم جواز القصاص إلا مع الضمانء فيعلم أنه ليس هو مستند القدماء فالمستند لهم هو الخبر الثانى و الشهيد- 
ره- و إن ضعّفه لكن عرفت أن استناد المشهور إليه جابر للضعف. 

و يعارضه خبر على بن أبى حمزة المتقدم الدال على جواز القود و انّه إن اختاروا القود أَدَى دينه الامام من سهم الغارمين» و أيضاً 
يعارضه خبر أبى بصير المتقدم الدال على جواز القود إِلَّا نهم يضمنون الدية. 

و حيث ان المشهور بين القدماء هو القول بالمنع إِلّا مع الضمانء و الشهرة ول المرجحات فيقدم خبر أبى بصير الدال عليه. 

و معه لا يصغى إلى ما قيل من أن القصاص حمَّهِمء فليس لأحد المنع عنه سبما و قد قال الله تعالى: و من كي مطُوما قد جع ليه 
لان 3 

ولا إلى ما قيل ان أخذ الديهُ اكتساب و هو غير واجب على الوارث فى دين مورثه. 

ولا إلى ما قيل من أنّ العمومات الواردة فى القصاص تدل على أن لهم ذلكك. لأنّ شيئاً من ذلكك لا يقاوم النص الخاص كما لا 


الثالث [الرق] 
من المواقع الرق و على ما عليه بناؤنا فى هذا الشرح من الغاء مباحث العبيد و الاماء لا نتعرض لذلكك أيضاً. 
)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب الدين و القرض حديث ؟. 


(0)سورة فى إسرافيل يع 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ؟عع 
الفصل الرابع فى مخارج السهام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١‏ /١بب؟‏ من عز/انا/ا 
الفصل الرابع فى مخارج السهام 


اشارة 


الفصل الرابع فى مخارج السهام هذا الفصل من أعظم المهام للاحتياج إليه فى تصحيح المسائل؛ و قسمة التركة على الورثة. و يتتضح 
القول فيه ببيان امور: 


[السهام المنصوصة ستة] 


الكولة شن عردت مع كر نانقض اذاف مك المسانك المتقدّمة ان السهام المنصوصة ستة: النصفء و الربع؛ و الثمنء و الثلثان» و 
الثلث» و السدس. و ببيان أخصر: النصفء و نصفه. و نصف نصفه. و الثلثان» و نصفهماء و نصف نصفهما. و بعبارةُ ثالشة: الربع» و 
الثلث» و ضعف كلء و نصفه. 

و أيضاً قد عرفت: أن النصف لثلاثة: -١‏ الزوج مع عدم الولد للزوجة و إن نزل. 

1- البنت المنفردة. *- الاخت المنفردة لأب و ام أو لأب مع عدمها. 

و الربع لاثنين: -١‏ الزوج مع الولد للزوجة. -١‏ الزوجة لامع الولد للزوج. 

و الثمن: لواحد الزوجة مع الولد للزوج. 

و الثلثين لاثنين: -١‏ البنتان فصاعداً إذا انفردن من الاخوة. 1- الاختان فصاعداً لأب و ام؛ أو لأب مع عدمهما. 

و الثلث لاثنين: -١‏ الام مع عدم الحاجب و الولد. ؟- الاثنان فصاعداً من ولد الام خاصة ذكوراً كانوا أم اناثاً أم بالتفريق. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7, ص: 687 

1. 


و السدس لثلاثة أصناف: -١‏ كل واحد من الأبوين إذا كان لميتهما فرع وارث. 

"- الام إذا كان لميتهما اخوة أو أخوات بالشرائط السابقة. *- الواحد من كلالة الام ذكراً كان ام انثى. 

فقد ظهر من ذلك ان أضصحات الفروض ثلاثة عشر و إذا اعتبرتا تعد الأبوين فى السدس» ضارت أربعة عشر. و أيضاً قد ظهر مما مره 
ان من هذه الأصناف» ذكرين وهما: الأب و الزوج. و أربع اناث وهن: الام» و الزوجةء و البنات» و الأخوات, و واحد ستوى فيه 
الذكر و الانثى و هى كلالة الام. و كل واد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة و ذلك جملة الثلاثة عشر. و أيضاً قد ظهر مما 
قدمناه ان المراد بهم من يرث بالفرض فى الجملهُ سواء ورث مع ذلكك بالقرابة أم لاو هذه السهام اصول الفرائض و غيرها من الفروض 
فرع عليها و قد مرت تلكك أيضاً. 


صور اجتماع بعض الفروض مع بعض 


الثانى: إن ما ذكرء حكم السهام المفروضة منفرداًء و أمّرا فرضها منضماً بعضها إلى بعض فبعضها يمكن و بعضها يمتنع؛ و صور 
اجتماعها الثنائى ممكناً و ممتنعاً إحدى و عشرون صورهُ حاصلة من ضرب السهام الستهُ فى مثلهاء ثم حذف ما تكرّر منهاء و هو خمسة 
عشرء و ذلك لأن النصف يمكن اجتماعه عقلًا مع مثله و سائر السهام؛ فهذه ست صور. ثم يفرض الربع مع السهام فهى ستة إلا أن 
واحداً منها مكرّر و هو اجتماعه مع النصف فانّه قد فرض فى الست الاولى. فبضم الصور الخمس بالست تكون الصور إحدى عشرة» 
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ثم يفرض الثمن كذلكك و يتكرر منه اثنان و هما: اجتماعه مع 
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النصفء و مع الربع. لذكرهما فى السابقين» فيبقى أربع و يقسم إلى ما تقدم فتبلغ خمس عشرة ثم يفرض الثلثان كل ستة يتكرر منها 
ثلاث صور و هى اجتماعه مع النصفء و مع الربع؛ و مع الثمن فبالضم بالصور السابقة تبلغ الصور ثمانى عشرة ثم يفرض الثلث ستة 
يتكرر منه أربع كما هو واضح.ء ثم يفرض السدس كذلك يتكرر منه خمسة» فبضم هذه الصور إلى السابقة يبلغ المجموع احدى و 
عشرون صورة» ثمان منها ممتنعةٌ و هى: 

واحدهُ من صور اجتماع النصف مع غيره و هى مع اجتماعه مع الثلثين لاستلزامه العول و إِلَا فاصله واقع كزوج و اختين فصاعداً لأب 
لكن يدخل النقص فلم يتحقق الاجتماع مطلقاء و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره و هما اجتماعه مع مثله لأنّه سهم الزوج مع 
الولد» و الزوجة بدون الولدء ولا تجتمعان و اجتماعه مع الثمنء لأنّه نصيبها مع الولد و الربع نصيبها مع عدمه؛ أو نصيب الزوج معه و 
هما لا يجتمعان, و اثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره» و هما اجتماعه مع مثله لأنْه نصيب الزوجة و إن تعدّدت خاصة فلا يتعدد و 
اجتماعه مع الثلث لأنّه نصيب الزوجة مع الولد و الثلث نصيب الام معه. أو الاثنين من أولادها لامع الولد و الام و واحدة من صور 
اجتماع الثلثين» و هى اجتماعهما مع مثلهماء لبطلان العول و لعدم اجتماع مستحقهما متعدّداً فى مرتبة واحدة و اثنتان من صور اجتماع 
الثلث» و هما: اجتماعه مع مثله و إن فرض فى البنتين و الا-ختين لمن السهم فى الفرض هو الثلشان جملة لا بعضهماء و اجتماعه مع 
السدس لأنّه نصيب الام مع عدم الحاجب و السدس نصيبها معه. 

و يبقى من الصور ثلاث عشرهُ فرضها واقع صحيح و إليكك الاشارة إليها: 

-١‏ اجتماع النصف مع مثله كزوج واخت لأب. 

؟- اجتماعه مع الربع كزوج و بنت و زوجة واخت. 
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اذا 


*”- اجتماعه مع الثمن و ذلكك فى زوجة و بنت. 

/ا- اجتماعه مع الثلث كزوجة وام. 

8- اجتماعه مع السدس كزوج مع أحد الأبوين إذا كان هناك ولد. 
4- اجتماع الثمن مع الثلثين و ذلكك فى زوجة و ابنتين. 

-٠‏ اجتماعه مع السدس و هو فى الزوجة و أحد الأبوين مع الولد. 
-١‏ اجتماع الثلثين مع الثلث و هو فى اختين فصاعداً لأب مع اخوة لَام. 
1- اجتماع السدس مع السدس و ذلكك فى الأبوين مع الولد. 
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الثالث: العددان إمّا متساويان أو مختلفان» و المختلفان إمّا متداخلان أو متوافقان أو متساويان. 

أمّا المتساويان: فكثلاثة و ثلاثة» و خمسة و خمسة وهكذا. 

و أمَا المتداخلان: فهما العددان المختلفان اللذان يفنى الأكثر منهما بالأقل إذا اسقط منه مرتين فصاعداً كالثلاثة مع التسعة. و الخمسة 
مع العشرة. و إن أردت أن تعرف أن العددين متداخلان فأسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعداً أو زد على الأقل 
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مثله مرتين فصاعداًء فإن فنى الأكثر بالأقل أو ساوى الأقل الأكثر بزيادة الأمثال فهما متداخلان. 

و أمّرا المتوافقان: فهما العددان اللذان لا يفنى الأكثر بالأقل و لكن يفنيهما جميعاً عدد ثالث كالستة مع العشرة فإنّه لا يفنى العشرة 
بالستة و لكن يفنيهما: الاثنان. 

و إن أردت أن تعلم هل العددان متوافقان أم لا؟ فأسقط الأقل من الأكثر ما أمكن فما بقى فأسقطه من الأقل فإن بقى منه شىء فأسقطه 
مدا بقى من الأذكثر ولاديزال تفعل ذلكك حت يفتى العدد المنقوض منه أخيراً فإن فنى بعدد فهما متوافقان» و إن فتى بواحد فليسا 
ثم إن المتوافقين متوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد فإن فنى باثنين فهما متوافقان بالنصف و إن فنى بثلاثة» فهما متوافقان 
بالثلث و إن فنى بعشرة فبالعشر و هكذاء مثاله أحد و عشرونء و تسعة و أربعون يسقط الأقل من الأكثر مرتين يبقى سبعة تسقط السبعة 
من الأقل ثلاث مرات يفنى العدد فهما متوافقان بالاسباع و أمَا المتباينان: فهما العددان غير المتوافقين اللذان إذا اسقط الأقل من الأكثر 
مرة أوامراراً بقى واحد مكل ثلاثة عشر و عشرين فإئه إذا سقط الأول من الثاتى بقى سبعة و إذا اسقطت من ثلاثة عشرة بقى سعة و إذا 
اسقطت سعة من سبعة بقى واحد. 

و فى المشوافقين إن فتى العددان بأكثر من عده واحدء كمافى التى عشر و ثمائية عشن فانّه يفنيهما الستة و النلاثة و الاثنان» 
فموافقتهما بالسدس و الثلث و النصفء يعتبر فى العمل بالجزء الدقيق و هو السدس لأنّهِ أقل للفريضة و أسهل فى الحساب. 

والعدد الذى يفنى به المتوافقان» و المراد به ما فوق الواحد. إن كان ما دون العشرة فالموافقةُ بأحد الكسور المفردة التسعهُ أى النصهف 
و الثلث و الربع و الخمس 
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النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة و السدس من ستة و الثمن من ثمانية 


وهكذايو إن كان نافرقه ذإ كان نضانا: كالاس عشر و الأريعة مقر و الخيية عشرء فالموافقة يذلكك الكمر المضاق المسوت 
إليه الجزء كنصف السدس فى الأوّل و نصف السبع فى الثانى و نصف الخمس فى الثالث» و إن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر 
متطق .ولا إلى حرقه كاحد عش فالموافقة لحزح من ذلكف العدد كاقيى و عقرين و قلدقة و كلؤاثين اله له يعدهما إلا أحن عفن 
فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشرء فترد أحدهما إليه و تضربه فى الآدخر فتضرب اثنين فى ثلاث و ثلاثين» أو ثلاثة فى اثنين و 


مخارج الفروض الستة 
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الرابع: فى بيان مخارج الفروض الستهُ و طريق الحساب. فاعلم أن عادة أهل الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على ارباب 
الحقوق من دون كسر و يضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد, فإذا كان ابنين قالوا: إِنْ لكل واحد منهما سهم من سهمين من 
تركته- و يسمون العدد المضاف إليه أصل المال و مخرج السهام- و نعنى بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلكك الجزء المكسور صحيحاً 
ف النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة و السدس من ستةُ و الثمن من ثمانية لأنّه يخرج النصف صحيحاً من 
اثنين أن نصفهما واحد صحيح و هكذا فى البقية- و حيث إِنْ مخرج الثلث و الثلثين واحد و هو ثلاثة» فلذلكك كانت مخارج 
الفروفيى البدة عسي 

ثم إن الورثة إن لم يكن بينهم ذو فرض و كانوا متساويين فى الارث بعدد رءوسهم 
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ولو كان فى الفريضة ربع و سدس فمن اثنى عشرء و الثمن و السدس من أربعة و عشرين 


أصل المال كأربعة أولاد ذكور و إن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين فاجعل لكل ذكر سهمين و للانئى سهماً فما اجتمع فهو 
أصل المال فإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عدد ذلكك السهم أو تلكك السهام و اقسم الباقى بعدد السهم أو السهام 
على رءوس ما فى الورثة إن تساووا و على سهامهم إن اختلفوا» و ذلكك بأنّ تطلب أوَّنا مخرج الفروض فما بقى إن لم ينكسر على 
باقى الورثة كفى ذلكك: كزوج و أبوين و بنين خمسة أو ابنين و بنت» فيطلب أُوَلا مخرج السدس و الربع وهو اثنا عشر فتعطى الزوج 
ثلاث و الزوجين أربعة و الباقى خمسة لا تنكسر على الباقى و إن انكسر ضربت سهامهم فى العدد الذى حصلته ففى المثال إن كان 
ابنان» فاضربهما فى الاثنى عشرء و إن كان ابن و بنت فاضرب الثلاثة التى هى مخرج قسمتهما فى الاثنى عشر و هكذا. 

و الفروض الستة امنا أن يقع فى المسألة واحد منها أو اثنان فصاعداً فإن وقع فيها واحد» فالمخرج المأخوذ منها ذلك الكسر هو أصل 
المسألة كما مر و إن وقع فيها اثنان فصاعداً فإن كان الفرضان من مخرج واحد كالثلثين و الثلث. فالثلاثة أصل المسألة» و إن كانا 
مختلفى المخرجء أخذنا المخرجين و نظرنا فيهما فإن كان متتداخلين» كالثمن و النصف فأكثر المخرجين أصل المسألة» ففى المثال 
المخرج الثمانية. 

و إن كانا متوافقين كما إذا اجتمع الربع و السدس ضربت وفق أحد المخرجين فى جميع الآدخر فالمجتمع هو أصل الفريضة؛ ففى 
المثال تضرب ثلاثة فى أربعة أو اثنين فى ستهُ ف لو كان فى الفريضة ربع و سدس فمن اثنى عشر و) كذا لو كان (الثمن و السدس 
فإنههن أربعة و غشرين لَأن الثمائية توافق السنة بالتصف فيضرب ضف احداهما فى الاخرى وهكذا و إن كانا معابنين كما إذا 
اجتمع الربع و 
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وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر عليه فى أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق مثل أبوين و خمس بنات 
و إِلَا ضربت الوفق من العدد كأبوين و ست بنات 


الثلث ضرب أحد المخرجين و جعل الحاصل أصل الفريضة و هى اثنى عشر فى المثال. 

و حينئذ فلو انقسمت على الجميع بصحة فذااكك و لكن قد تنكسر الفريضة فإن كان على فريق واحد لم يعتبر من النسبة بين العدد و 
النصيب سوى التوافق و التباين لعدم الاحتياج إلى أن يصعد المسألة على وجه ينقسم على المنكسر عليه بغير كسرء و اعتبار التداخل 
يوجب ابقاء الفريضة على حالها فلا يحصل الغرض فيقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من ينكسر عليه و عدد رءوسهم. 
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و عليه: (فيضرب عدد من انكسر عليه فى أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق أى كانا متباينين فما اجتمع صححت منه 
المسألة مثل زوج و أخوين و مثل أبوين و خمس بنات فإنٌ الفريضة فى الأوّل من اثنين فإنٌ للزوج النصف و هما أقل عدد يخرج منه 
النصف صحيحا واحد منهما للزوج يبقى واحد لا يصح تقسيمه على أخوين و لا موافقة فيضرب عددهما فى أصل الفريضة فيبلغ أربعة 
فتصح القسمة حينئذ بلا كسر و فى مثال المصنف أصل الفريضة ستة لأنّ فيه من الفروض سدساً و ثلثين و مخرج الثلثين يداخل مخرج 
السدس فأصل الفريضة مخرج السدس للأبوين اثنان ينقسم عليهما و للبنات أربعة لا تنقسم على عددهن صحيحة. و لا وفق. لأنّه إذا 
اسقطت الأربعة من الخمسة يبقى واحدة فيضرب عددهن فى أصل الفريضة تبلغ ثلاثين للأبوين عشرة و للبنات عشرون لكل واحدة 
أربعة هذا إذا لم يكونا متوافقين و إِلَّا ضربت الوفق من العدد فى أصل الفريضة مثال التوافق ما ذكره بقوله كأبوين و ست بنات فإِنّ 
الفريضة كما مرّ سنَّهُ للأبوين اثنان و للبنات أربعة و هى لا تنقسم عليهنْ على صححة؛ و النصيب و هو الأربعة يوافق عددهنٌ و هو الستةُ 
بالنصف 
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تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب فى الفريضة 


ف تضرب نصف عددهنٌ وهو ثلاث التى هى وفق العدد مع النصيب فى الفريضة فتبلغ ثمانية عشرء لأنّهِ قد كان للأبوين من الأصل 
سهمان ضربتهما فى ثلاثة فكان لهما ستة؛ و للبنات من الأصل أربعة ضربتها فى ثلاثة فاجتمع لهنّ اثنا عشر لكل بنت سهمان» و 
للأبوين ستهُ فيكون المجمع ثمانية عشرة هذا كله إذا انكسرت الفريضة على فريق. 

و أمّا إن انكسرت على أكث من فريق فأمّرا أن يستوعب الكسر المجموع أو يحصل للبعض الزائد على فريق دون البعضء و على 
التقديرين اما أن يكون بين سهام كل فريق و عدده وفق أو يكون للبعض دون البعض أو لا يكون للجميع» فهذه ست صورء و على 
التقادير الستهٌ أمّا أن يبقى الاعداد بعد ابقائها على حالها أوردها على جزء الوفق أو ورد البعض و ابقاء البعض متماثلة أو متداخلةٌ أو 
متوافقة أو متباينة و نتيجة ضرب الستة فى الأربعة أربعة و عشرونء و قد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مبايناً لبعض و بعضها 
هواففا و .مفشيا اها فهذه جملة أقسام المسألة» فالكلام فى مقامين الأوّل فيما إذا كان الكسر على الجميعء و له أنواع ثلاثة: 

النوع الأوّل: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق و عدده. و فيه: أربع صور: الصورة الاولى: ما إذا كانت الاعداد متماثلة» 
كثلاثة اخوة من الأب و ثلاثة من الام؛ و حيث إِنَّ فيها ثلثآء و هو فريضة الاخوة من الام؛ فأصل الفريضة ثلاثة و ثلثها واحد ينكسر 
على كلالة الام» و ثلثاها اثنان لاخوة الأبء و اعداد الاخوة متمائل فيكتفى بأحدهما و تضربه فى أصل الفريضة تبلغ تسعة» ثلاثة منها 
لاخوة الام لكل واحد سهم و سنَّهُ لاخوة الأب لكل واحد سهمان. 

الصورة الثانية: أن تكون الاعداد متداخلة كما لو كان اخوة الأب سنّهُ و اخوة الام 
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ا 


ثلاث فيقتصر على السنّهُ و تضرب فى أصل الفريضة و هى ثلاثة تبلغ ثمانية عشر لكل واحد سهمان. 

الصورة الثالثة: أن تكون الأعداد متوافقة كما لو كان الاخوةٌ من الأب سنَّهُ و الاخوه من الام أربعة» فيضرب وفق أحدهما فى مجموع 
الآخرء و هو اثنان فى سنَّهُ أو ثلاثة فى أربعة» فيكون المجموع اثنى عشرء ثم يضرب المرتفع فى أصل الفريضة و هى ثلاثة» تبلغ ستة 
و ثلاثين» للاخوة من الام اثنا عشر لكل واحد ثلاث اسهم, و للإخوة من الأب أربعة و عشرون لكل واحد أربعة أسهم. 

الصورة الرابعة: أن تكون الاعداد متباينة» كثلاثة اخوة لام و أربعة لأب فتضرب احدهما فى الآخر ثم المرتفع فى أصل الفريضة تبلغ 
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سنّهُ و ثلاثين» للاخوة من الام اثنا عشرء و للإخوةٌ من الأب أربعة و عشرون. 

النوع الثانى: أن يكون عدد البعض يوافق النصيب و عدد البعض لا يوافقه» و فيه أيضاً الصور الأربع. 

الاولى: أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثناه كما لو كانت الورثة» زوجتين و ستة اخوة لأبء فانٌ فريضتهم اربعة فانَّ 
فيهم الربع» لا تنقسم على الفريقين» و حيث إن للاخوة ثلاثة» و هى توافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعمء فيرد الستةُ إلى اثنين تمائل 
عدد الزوجات لكونهما زوجتين فيقتصر على أحدهما و تضربه فى أصل الفريضة و هى الأربعة: تبلغ ثمانية» للزوجتين اثنان» لكل 
واحدة واحد و للاخوة ستهُ كذلكك. 

الصورة الثانية: أن تبقى الاعداد بعد الرد متداخلة كما لو كانت الزوجات أربعاًء فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الاخوةُ إليهماء فيجتزئ 
بالأكثر و تضرب فى أصل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج؟7, ص: 607 

اذا 


الفريضة و هى أربع» تبلغ ستة عشرة للزوجات الأربع أربعة و للإخوة الستة اثنى عشر. 

الصورة الثالشة: أن تبقى الاعداد بعد الرد متوافقة» كزوجتين و سنَّهُ اخوهُ من الأب و ستهُ عشر من الاسم فريضتهم اثنا عشرء و هى 
الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع فى ثلاثة مخرج الثلثء للزوجين ثلاثة لا تنقسم عليهما و هى مباينة لعددهما و للإخوة من الأب 
خمسة وهى أيضاً مباينة لعددهم ولا تنقسم عليهم, و للإخوة من الام أربعة و هى توافق عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة جزء الوفق 
يوافق عدد اخوة الأب بالنصف فتضرب نصف أحدهما فى الآخر ثم المجمع فى أصل الفريضة و هى اثنا عشر تبلغ مائة و أربعة و 
أربعين ولا يحتاج إلى النظر إلى عدد الزوجات لأنّهِ أمَا توافق بالنصف أيضاً للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد أو مداخل 
لهاء فللزوجتين ستة و ثلاثون لكل واحدةٌ ثمانية عشرء و لكلالة الام ثمانية و أربعون لكل واحد ثلاثة و لاخوة الأب ستّون لكل واحد 
عشرة. 

الرابعة: أن تبقى الأعداد بعد الرد متباينة» كما لو كانت الزوجات أربعاً و الاخوة من الأب خمسة و الاخوة من الام سنّهُ نصيبهم من 
الفريضة أربعة يوافق عددهم بالنصف فتردهم إلى ثلاثة» تقع المباينة بينها و بين الأربعة و الخمسة. فتضرب الثلاثة فى أربعة ثم 
المرتفع فى خمسة ثم المجتمع فى أصل الفريضة و هى اثنا عشر تبلغ سبعمائة و عشرينء للزوجات منها مائة و ثمانون لكل واحد 
خمسة و أربعونء و لاخوة الام مائتان و أربعون لكل واحد أربعون, و لاخوة الأب ثلاثمائة لكل واحد ستون. 

النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كل فريق و عدده وفق فترد كل الوفق ثم تعتبر الأعداد فتأتى فيها الصور الأربع. 

الصورة الاسولى: أن تبقى الاعداد بعد ردّها متمائلة كست زوجات (و يتّفق ذلكك فى المريض يطلق ثم يتزوج و يدخل ثم يموت) و 
ثمانية من كلالة الام عشرهٌ و من 
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كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر الحاصلة من ضرب مخرج الثلث فى مخرج الربع اللذين هما الفرضان للزوجات ثلاثةُ يوافق عددهنٌ 
بالثاث, و لكلالة الام أربعة يوافق عددهم بالربع» و لكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمسء فيرد كل من الزوجات و الاخوة من 
الطرفين إلى اثنين لأنّها ثلث الأول و ربع الثانى و خمس الثالث فتماثل الاعداد فيجترئ باثنين و تضربهما فى أصل الفريضة تبلغ أربعة 
و عشرين» فللزوجات سته لكل واحدةٌ واحد و لاخوة الام ثمانية لكل واحد سهم و لاخوة الأب عشرة؛ لكل واحد واحد. 
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الصورة الثانية: أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة كالمثال المزبور فى الصورة الاولىء إِلَا أن الاخوة من الام ست عشر 
فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضاً فيردهم إلى أربعة و الاثنان اللذان رجع إليهم عدد الزوجات و الاخوة للأب يداخلانها فيجتزئ 
بالأربعة و تضربها فى أصل الفريضة تبلغ ثمانية و أربعين» للزوجات اثنا عشر لكل واحدهٌ سهمانء و للإخوة للَامٌ سنُّ عشر لكل واحد 
سهم و الباقى و هو عشرون للاخوة للأب لكل واحد سهمان. 

الصورة الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة» كما لو كان الاخوٌ من الام فى المثال أربعة و عشرون توافق الأربعة 
بالربع فيرجع عددهم إلى سَنَّهُ و اخوة الأب عشرون يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة و قد رجع عدد الزوجات إلى 
اثنين فبين كل عدد و ما فوقه موافقة بالنصف فيسقط الاثنان و يضرب اثنان فى ستةُ ثم المرتفع فى اثنى عشر تبلغ مائة و أربعة و 
أربعين فللزوجات ستة و ثلاثون لكل واحدة سن و لإخوة الام ثمانية و أربعون لكل واحد سهمانء فيبقى ستون للاخوة من الأب لكل 
واحد ثلاثة أسهم. 

الصورة الرابعة: أن تكون الأعداد بعد الرد متباينة- كما لو كان الاخوة من الام فى المثال اثنى عشر فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاث 
راح ع وير 
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ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة 


فيرجع عددهم إلى خمسة فيبقى العدد اثنين مع ثلاث و خمسة و هى متباينة فيضرب اثنان فى ثلاثة ثتم الستهُ فى خمسة ثم الثلثان فى 
أصل الفريضة و هى اثنى عشر تبلغ ثلاثمائة و ستين» فللزوجات تسعون لكل واحدة خمسة عشرء و لاخوة الام مائة و عشرون لكل 
واحد عشرء و للإخوة من الأب مائُ و خمسون لكل واحد عشر. 

المقام الثانى: فيما إذا كان الكسر على أكثر من فريق و لكن لم يستوعب الجميع كما إذا كان الورثة» ثلاث زوجات. و ثلاثة اخوة لَامَ 
و ثلاثة لأب» الفريضة اثنى عشر للزوجات ثلاث لا ينكسر عليهن» و ينتكسر نصيب الاخوةُ من الطرفين عليهم و بين العدد و النصيب 
فيهما متباينة و الأعداد متمائلة فيكتفى بأحدهما و تضربه فى أصل الفريضة تبلغ سته و ثلاثين فمن كان له من الأصل شىء اخذه 
مضروباً فى ثلاثة فللإخوة من الام اثنى عشر و للإخوهُ من الأب خمسة عشر و للزوجات تسعة؛ و الأنواع الثلاثة المركب كل منها من 
الصور الأربع المتقدمة فى المقام الأوّل آتيه فى هذا المقام و أمثلتها واضحة بعد مراجعة ما ذكرناه من القواعد و الأمثلء و كذا لو 
كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة فبعضها مباين لبعض و بعضها موافق إلى غير ذلكك من الفروض التى تظهر مما قدّمناه. 

الغول 

هذا كله فيما إذا كانت الفريضة وفق السهام و فى المقام قسمان آخران أحدهما ما لو قصرت الفريضة عن السهام ثانيهما ما لو زادت 
عليها فالكلام فى مسألتين: 

[لو قصرت الفريضة عن السهام] 

الاولى: ما لو قصرت الفريضة عن السهام؛ و لن تقصر إِلَّا بدخول الزوج أو الزوجة مثال ذلكك ما لو كان الورثة أبوين و بنتين فصاعداً 
مع زوج أو زوجة, أو كانوا 
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دخل النقص على البنت أو البنات و الات أو الأخواث للأبوين أو للأأب 


أبوين و بنتا و زوجة. أو كانوا أحد الأبوين و بنتين فصاعداً و زوجاًء أو كانوا اخوين لام و اختين فصاعداً لأب وام أو لأب مع زوج أو 
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05 أو واحداً من كلالةٌ الام مع اخت و زوج فإنٌ الفريضة فى المثال الأوّل تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين و هى فى المثال الثانى 
الثلث للأبوين و النصف للبنت و الربع للزوج فتزيد الفريضة و هكذا فى بقيةُ الأمثلة. 

والحكم فى جميع ذلكء أن الزوج و الزوجة يأخذان نصيبهما و لكل واحد من الأبوين السدس فى (دخل النقص على البنت أو 
البنات و الاخت أو الأخوات للأبوين أو للأب) لأنّه لا تعول الفريضة عندناء و قد تقدّم فى مسائل الفصل الأوّل تفصيل ذلك كله و 
المناسب فى المقام هو البحث فى ذلكك اجمانًا. 

فنقول: اختلف الفريقان فيما لو قصرت الفريضة عن السهام فى أنه على من يدخل النقص فذهب الجمهور إلى القول بالعول بأن تجمع 
السهام كلها و تقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقّهمء و إِنّما يستى 
ذلك بالعول الذى هو من لغات الاضداد جاء بمعنى الزيادة و النقصان لأنّ العائل يزيد التركة عن المخرج أو لأنّه ينتقص سهم كل ذى 
سهم بعمله هذاء أو لأنّ السهام زادت على التركة أو أن التركة نقصت عن السهام فعلى الأَوّلِين يكون فعنًا للعائل» و على الثانيين 
وصفاً للسهام أو التركة. 

و ذهب الامامية إلى بطلان العول بل الظاهر كون ذلكك من ضروريات مذهبهم و النصوص ٠١‏ الواردة عن أثمتهم فى نفيه مستفيضة. 
و قالوا: إن النقص لا يدخل على الجميع؛ بل على بعض معيّن تقدم تفصيله و ضابطة ما ذكره زرارة فى خبر صحيح: إذا أردت أن 
تلقى العول فانّما يدخل النقصان على الذين لهم الزياده من الولد 


)١(‏ الوسائل باب # من أبواب موجبات الارث. 
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و الاخوة من الأب و أمَا الزوج و الاخوة من الام فإِنّهم لا ينقصون متما ستمى لهم شيئاً .01١‏ 

و قال أبو جعفر- عليه السسلام- فى المرسل كالصحيح ": إن الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل 
واحد منهما و أدخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن «"”. 

و قال على بن ابى طالب- عليه السّ.لام- فى خبر العبدى ": و لا يزاد الزوج عن النصف و لا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع 
ولا تنقص عن الثمن و إن كنّ أربعاً أو دون ذلكك فهِنّ فيه سواء و لا تزاد الاسخوة من الاسم على الثلث و لا ينقصون من السدس" 
السلد يت 

قال الفضل: هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب؛ إلى غير ذلكك من النصوص المرويه عن شركاء القرآن فى الهداية» و قرنائه فى 
الفضل الضمينة للبشر بالسعادةٌ الكبرى فى العاجل و الآجل قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: 

"الحمد لله الذى لا مقلم لما أخَر ولا مؤتحر لما قدّم- ثم ضرب بإحدى يديه على الاخرى ثم قال: - يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها 
لى كنتم قدّمتم من قدّم الله و أتحرتم من أتحر الله و جعلتم الولاية و الورائ لمن جعلها الله ما عال ولي الله ى لا طاش سهم من فرائض 
الله و لا اختلف اثنان فى حكم الله و لا تنازعت الامة فى شىء من أمر الله الاو عند على علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم و ما 
فرطتم فيما قدّمت أيديكم و ما الله بظلام للعبيد «"©". 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الارث حديث‎ )١( 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الارث حديث 8. 
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(6) الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الارث حديث 2. 
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و قال به ابن عباس من الصحابة و عطاء و داود بن على الاصفهانى من فقهاء العامة» و قالوا أول مسأل وقع فيها العول فى الإسلام فى 
زمن عمر حين ماتت امرأة فى عهده عن زوج و اختين فجمع الصحابة و قال لهم: فرض الله للزوج النصف و للاختين الثلثين فإن بدأت 
بالزوج لم يبق للاختين حقهماء و إن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقّه فأشيروا على» فاتفق رأى الأكثر على العولء ثم أظهر ابن عباس 
الخلاف و بالغ فيه. ثم إِنَ الطرفين استد لوا بوجوه عقلية و نقلي لا يسع المقام لذكرهاء بعد وضوح الحكم عندنا. 

عدم ثبوت الميراث بالتعصيب 

المسألة الثانية: من ضروريات مذهب الإمامية عدم ثبوت الميراث بالتعصيب و هو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة؛ و 
هم الا-بن و الأب و من تدلى بهما من غير رد على ذى السهام و إلى ذلكك يرجع ما فى المسالكك من أنه توريث العصبة مع ذى 
الفرض القريب إذا لم بحط الفرض بمجموع التركة كما لو خلف بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً مع أخ أو اختا أو اختين فصاعداً مع عم 
و نحو ذلكك و ذهب الجمهور إلى ثبوت الميراث به و فى كشف اللثام و العصبة عندهم قسمان: أوَّلهما عصبة بنفسه و هو كل ذكر 
يدنى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسّط الذكور- إلى أن قال: و الثانى عصبة بغيره و هن البنات و بنات الابن و الاخوات من الأبوين و 
من الأب فإنّهنَ لا يرئن بالتعصيب إِلَا بالذكور فى درجتهنٌ أو فيما دونهنٌ انتهى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: /0؟6 


ولوزادت الفريضة» ردت 


وعلى مذهب الامامية لو زادت الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين و زوج أو زوجة للّام ثلث 
الأصلء و للزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى و للأب الباقى لأنه مساو لا فرض له فى هذه الحالء و إن لم يكن قريباً مساوياً بل كان 
بعيداً لم يرث ردّت الزيادة عن الفروض على ذوى الفروض بنسبة فروضهم و لا يرث البعيد عندهم بالتعصيب مثل أبوين أو أحدهما و 
يعطى الأخ و لا العم شيئاً و قد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم و النصرة له و القدح فى جانب الآخر و تكلفوا من الأدلّة ما لا 
يُؤدَى إلى المطلوب. 

و يشهد لمذهب الامامية مضافاً إلى الاجماع المحقق بل الضرورة من مذهبهم نصوص متواترة مروية عن ساداتهم المعصومين- عليهم 
الّدىلام-: كصحيح محمد بن مسلم أقرأنى أبو جعفر- عليه السلام- صحيفة كتاب الفرائض التى هى إملاء رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله و سلم و خط على- عليه السّلام- بيده فوجدت فيها ": رجل ترك ابنة و امّهء للابنة النصف ثلاثة أسهم و للّام السدس سهم يقسم 
المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاث أسهم فللابنة و ما أصاب سهماً فللأم "و قرأت فيها ": رجل ترك ابنهُ و أباه» للابنهُ النصف 
ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم» فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهماً فللأب "الحديث .)١١‏ 
و خبر حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه الّد.لام- المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال- عليه السّد.لام "-: المال 
للأقرب و العصبة فى فيه التراب .)»"١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1/ ؟؟ من عالان/ا 


(1) الوسائل باب ١/‏ من أبواب هيراث الأبوين و الأولاد حديث :١‏ 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الارث حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج275 ص: 509 

اعد 


و خبر حماد بن عثمان عن أبى الحسن- عليه الدّ.لام- عن رجل تركك انه و أخاه قال ': يا شيخ تريد على الكتاب؟ "قال: قلت: نعم 
قال ": كان على- عليه السّ.لام- يعطى المال الأأقرب فالأ.قرب» "قال: قلت: فالأسخ لا يرث شيئاً؟ قال ": قد أخبرتكك ان علياً- عليه 
السَّلام- كان يعطى المال الأقرب فالأقرب .)1"١‏ 

إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة المتقدمه فى المسائل السالفة و لنعم ما قال فى المسالكك و لا فائده فى الاكثار منها فانّه المعروف 
من فقه أهل البيت- عليهم المّد.لام- لا يعرفون خلافه انتهى. و ربّما يستدل له: بآيهُ 7 اولى الأرحام؛ و قد مر كيفية الاستدلال بها و 
تماميتها. 

و استدلٌ المخالف: بالآية الكريمة: وَإِنّى حِفْتُ الال مِنْ ولانى و كانت امرأتى اقرا مث لى من لَدُنْك وها بَرِئيِى وَيِرتٌ مِنْ آل 
يَعْقُوبَ وَ اجعلَهُ رَبٌ رَضيًا 8. ْ 
بدعوى انّ زكريا سأل ولياً ولولا التعصيب لم يختص السؤال به بل قال ولتاً أو وليه فلمما خصصه به دل على أن بنى عمّه يرثونه مع 


الولية فلذلكك لم يطلبها. 
و بظواهر آيات الفرض بدعوى انه لو جاز اعطاء ذى الفرض أكثر من فرضه لزم لغوية ذكر الفرضء و أيضاً لو أراد توريثهم أكثر مما 
فرض لهم لفعل ذلكك و التالى باطل فالمتقدم مثله. . 


و بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم «5. 


(1) الوسائل باب هق أبواب هيراث الأبوين حديت 7 
(؟) الأنفال آيهُ ه/. 
() مريم آي 0. 
(؟) الخلاف المسألة 8١‏ من كتاب الفرائض راجع مشكاةٌ المصابيح ص 7187 و سنن أبى داود ج ١‏ ص .١٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 6ع 
على غير الزوج و الزوجة و الام مع الاخوة 
دس ل 
وايخبررواه زيد ين عارون عن سفيان عن اين طاوس عن آبيه عن النبى صلى اللهعليةو الهو سلم 011 
و بخبر رووه عن على بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم «" و لكن يرد على 
الاستدلال بالآية: ان تخصيص السؤال لفوائد: الاولى ان الذكر أحب إلى طباع البشر من الانثىء الثانية أنه طلبه للارث و القيام بأعباء 
الوه معا و لا شك أن ذلكك غير متضور فى التساءء الثالفة أنه أراد الجنسن الشامل للذكرو الانتى ذكر ذلكك فى كت العرفان وهو 
أضف إليه إِنهم يروون عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهماً و لا ديناراً و ما تركناه صدقة» 


فكيف يمكن لهم حمل الارث فى الآية على ارث المال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 8.8 ؟؟ من عالان/ا 


و يرد على الاستدلال بآيات الفرض: انه تظهر الثمرة بين ذى الفرض و غيره فى أَنّهِ لا.ينقص من له الفرض عن فرضه؛ و تعيين الفرض 
لا يدل على عدع جواز الزيادة إلا بمفهوم اللقب الذى ليس بحجة. و يدفع قولهم ان اللّه تعالى لو أراد توريثهم أكثر مما فرض لفعل و 
التالى باطل انّ الله تعالى ينه بآيةُ اولى الأرحام و النصوص عن الأثمة الطاهرين- عليهم السّلام-. 

و أمَا الاخبارء فهى مطعونةُ على سندها لأنّها مروية عن طاوس و ابن عباس و هما قد أنكرا الحديث كما رواه « قاريه بن مضرب بل 
نقل عن طاوس انه قال: ما رويت هذا و انّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. 

و ما ذكرناه من الرد على ذوى الفروض انما هو فى غير الزوج و الزوجة و الام مع الاخوة أمَا الأوّلان فلما مر فى ميراث الزوجين من 


.1٠١ ص‎ ١ من كتاب الفرائض راجع مشكاةٌ المصابيح ص 7187 و سنن أبى داود ج‎ 8١ الخلاف المسألة‎ )١( 
.1٠١ ص‎ ١ من كتاب الفرائض راجع مشكاةٌ المصابيح ص 7187 و سنن أبى داود ج‎ 8١ الخلاف المسألة‎ )0( 
.١٠١ ص‎ ١ من كتاب الفرائض راجع مشكاةٌ المصابيح ص 7187 و سنن أبى داود ج‎ 8١ الخلاف المسألة‎ )*( 
8١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص:‎ 

و ذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد, و لو مات بعض الورّاث قبل القسمة و تغاير الورّاث 


على ذلكك من النصوصص. و أمّا الام فلم مر من أن الاخوة يحجبونها عن ما زاد على السدس. 

و أيضاً لو اجتمع ذو السببين مع من له سبب واحد كالأخت من الأبوين مع الاخوة من الام يكون ذو السببين أولى بالرد من السبب 
الواحد كما تقدم الكلام فيه سابقاً فراجع. 

فى المناسخات 


خاتمة فى المناسخات 


و هى جمع مناسخة مفاعلةُ من النسخ و هو الانتقال و التحويل و المراد بها فى المقام: ما لو مات انسان و لم يقسم تركته ثم مات بعض 
الوداث قبل القسمة ققد يتعلق الغرض بقسمة الفريضفين من أصل واحد كذ فإن البهد الواوث و الاستحقاق :و المراة باتحاد الوارك 
كوت وارث الميت الغانى هو وارث الميث الأول بعينه» و المراد باتحاد الاستحقاق كون الجهة الموجبة للاستحقاق فيهما واحدة و 
بعبارة اخرى كون الا-رث الثانى على حسب الارث فى الأوّل: كان كالفريضة الواحدة و لا يحتاج إلى عمل؛ كما لو مات الأوّل و 
خلف أربعة اخوة و اختين من أب وام فمات اخوان منهم و اخت و ليس لهم وارث إِلَا الاخوة الباقين فانٌ المال يقسم بين الأخوين و 
الاي اعقيان: 

والواتقاى وا رخاف كبا لاجات وجاام غلك افون قات اسار خلت اعد نياف اسدشيان غليت اشن فاك الرارت 
مختلف فانّه فى الاولى ابنان» و فى الثاني ابنة» و لكن جهة الاستحقاق واحدة و هى البنوة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج75 ص: 527 


أو الاستحقاق فاضرب الوفق من الفريضة الثانيهُ فى الفريضة الاولى 


أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل و تركك ثلاث أولاد ثم مات أحدهم و لم يخلف غير الأخوين المذكورين فإنّ جهة الاستحقاق 
فى الفريضة متختاقة انها فى الأولى البدوة وف القائية الأخرة والوارك والحث أ وهنا معا كنا لراماف رجحل وخلف زوجة وان وينعا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 5./؟ من عالانا/ا 


ثم ماتت الزوجة عن ابن و بنت فإنٌ الوارث فى الاولى الزوجة و أولاده و فى الثانية الأولاد» وجهة الاستحقاق فى الاولى الزوجية وفى 
الثانية البنوه فإن نهض نصيب المتوفى الثانى بالقسمه على الصحة فلا كلام- كما فى المثال- فإنٌ فريضة المتوفى الثانى من الأوّل: 
ثلاث من أربعة و عشرين حاصلة من ضرب مخرج الثمن نصيب الزوجة فى مخرج الثلث و الثلثين نصيب الابن و البنت الواحدة و هى 
تنقسم على ورثة الثانى صحيحاًء و إن لم ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث بغير كسر. فإن كان بين نصيب الميت الثانى من فريضة 
الاولى و بين الفريضة الثانية وفق فاضرب الوفق من الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت فى الفريضة الاولى فما بلغ صحت منه 
الفريضتان» مثال ذلكك: 

ما لو ماتت المرأة و خلفت زوجاً و أخوين من ام و مثلهما من أبء ثم مات الزوج و خلف ابناً و بنتين» إذ الفريضة الاولى اثنى عشر 
لأنّ فيها نصفاً و ثلثاً و نتيجة ضرب أحدهما فى الآخر ستةُ و انّما يضرب أحدهما فى الآخر لأن العددين متباينان» ثم ضرب النتيجةُ فى 
اثنين لانكسارها على فريق واحد و هو الاخوان للأب و بين نصيب الزوج وهو ستةء وفريضة ورثته التى هى أربعة توافق بالنصف 
فتضرب الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان فى أصل الفريضة الاولى و هى اثنا عشر يبلغ المجموع أربعة و عشرين: للأخوين للَّام ثلنها 
ثمانية و للزوج نصفها اثنى عشر تنقسم على ورثته للابن ستةُ و لكل من البنتين ثلاثة» و للأخوين للأب أربعة» و كل من هؤلاء يأخذ 
نصيبه من الفريضة الاولى و هو ما ضربته فى أصل الفريضة» فللأخوين من الأب من الفريضة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 528 

و إن لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية فى الاولى 


الاولى اثنان يأخذانها مضروبة فى اثنين تبلغ أربعة من الفريضة الاولى» و للإخوة من الام أربعة من الاولى يأخذانها مضروبة تبلغ ثمانية 
وهى ثلث الفريضة و للزوج ستة يأخذها مضروبة فى اثنين» ثم ابن الزوج له نصف فريضة و هو ثلاثة من نصيب أبيه فى الا-ولى 
يأخذها مضروبهُ فى وفق نصيبه و هو اثنان» و للبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة فى اثنين كذلكك. 

و إن لم يكن بين نصيب الميت الثانى من فريضة الاولى و بين الفريضة الثانية و هى سهام ورثته» وفق بل تباين فاضرب تمام الفريضة 
الثانية فى أصل الفريضة الاولى فما بلغ صبحت منه الفريضتان, مثال ذلكث: 

ما لو توقيت المرأة عن زوج و أخوين لام و أخ لأبء ثم مات الزوج عن ابنين و بنت» فانّ فريضة المت الا-ولى ست كما عرفت 
نصيب الزوج منها ثلاثة و هى لا تنقسم على ورثته صحيحاً فانّ فريضتهم خمسة كما هو واضح. و الثلاثة و الخمسة متباينان» فتتضرب 
الخمسة فى أصل الفريضة و هى ستة تبلغ المجموع ثلاثين» للزوج منها خمسة عشر تنقسم على ورثته صحيحاًء لكل ابن ستةُ و للبنت 
ثلاثة» و للأخوين للّام معها عشرة و الباقى للأخ من الأب و كل من له من الفريضة الاولى شىء يأخذه مضروباً فى خمسة مثلًا كان 
للزوج فيها ثلاثة يأخذها مضروبةُ فى خمسة» و للأخوين من الام اثنان يأخذانهما مضروبين فى خمسة؛ و للأخ من الأب واحد يأخذه 
مضروباً فى خمسة. 

ثم إِنّه قد يقع المناسخات فى أكثر من فريضتين» كما لو مات فى المثال السابق أحد ولدى الزوج بعد موت الزوجء و حينئذ فإن انقسم 
نصيب الثالث على ورثته صحيحاً و إلا عملت فى فريضته مع الفريضتين ما عملت فى الفريضة الثانية مع الاولى و لا حاجة إلى التكرار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج7؛ ص: 52 

الفصل الخامس: فى ميراث ولد الملاعنةُ و الزنا و الحمل و المفقود, ولد الملاعنة ترثه امه و من يتقرّب بها و ولده و زوجه أو زوجته 


الفصل الخامس فى ميراث ولد الملاعنة 


الفصل الخامس: فى ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود) 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9؟؟‏ من عالانا/ا 


اشارة 
فالكلام فى مقامات: 
[المقام] الأوّل: فى ميراث ولد الملاعنة 


وقد مر فى كتاب اللعان أنه سبب لانتفاء الولد من الملاعن؛ و من لوازم ذلك انّه لا يرثه الولد ولا يرثه هو و لا أحد من أقارب الأب 
لحكم الشارع بانتفاء النسب شرعاً. نعم لا يلحقه حكم ولد الزنا فيبقى ميرائه امه و من بتقرّب بهاء و تنقيح القول فى ذلكك فى طى 
مسائل: 

الاولى: ولد الملاعنة ترثه امه و من يتقرّب بها و ولده و زوجة أو زوجته بلا خلاف فى شىء من ذلكك بل الاجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به: مضافاً إلى ذلكك و إلى عمومات الارث من الآيات و الروايات بعد ما لم يكن بذلك ابن زنا بل إن اطلق عليه ذلكك كان 
غلية الحل 

كما يشهد به: المرسل الذى هو كالصحيح عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: و يحد قاذف ابن الملاعنة .)١‏ 


و نحوه غيره نصوص كثيرة كخبر زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّلام "-ان ميراث 


.١ من كتاب اللعان حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ومعء‎ 
1 


ولد الملاعنة لَامَّه فإن لم تكن حتّة فلأقرب الناس إلى امه أخواله .0٠1"«‏ 

و خبر أبى بصير عن مولانا الصادق- عليه الّ.لام-: فى رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها- إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد؟ 
قال- عليه السّد.لام "-: أخواله "قلت: أ رأيت إن ماتت امّه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرث؟ قال- عليه الام "-: عصبة امه" 
١‏ 

و خبره الآخر عنه- عليه السلام "-: ابن الملاعنة ينسب إلى امّه و يكون أمره و شأنه كله إليها «””. 9 

و خبر منصور عنه- عليه السّد.لام "-: كان على- عليه الت لام- يقول: إذا مات ابن الملاعنة و له اخوة قسم ماله على سهام الله 6"9) إلى 
غير تلكم من النصوص الآتيةٌ جملهُ اخرى منها. 

و على ذلكك: فلو مات و كان له ام و أولاد كان لَامَه السدس و الباقى للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين. 

وقد وقع الخلاءف فيما لو مات و كان له ام خاصة؛ فالمشهور بين الأصحاب ان المال جميعه لَامَه الثلث تسمية و الباقى بالرد و عن 
الصدوق- ره- انّ الثلث ثَامَهِ و الباقى للامام- عليه السّلام- حال حضوره؛ و عن الشيخ فى الاستبصار و الإسكافى: انّ الباقى للامام كما 
عن الأول؛ أو بيت مال المسلمين كما عن الثانى إن لم يكن له عصبةٌ يعقلون عنه. 

و منشأ الخلاف اختلاف النصوصء منها ما يدل على أنْ جميع المال لها و هى كثيرة تقدمت جملة منها. 

و منها ما يدل على أن الباقى لامام المسلمين كصحيح الحذاء عن أبى جعفر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91؟ من عالانا/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنةُ و ما أشبهه حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنةُ و ما اشبهه حديث 7. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 8,. 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج75 ص: 28؟ 
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- عليه السّلام- قال ": ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث و الباقى لامام المسلمين لأنْ جنايته على الإمام .)٠"«‏ 

و صحيح زرارة عنه- عليه المّد.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه الس لام- فى ابن الملاعنة ": ترث امّه الثلث و الباقى للامام- عليه 
السَلام- لأنّْ جنايته على الامام «"*0. 

وقد جمع الصدوق بين الطائفتين بحمل الاولى على حال الغيبةُ و الثاني على زمان الحضور. 

و يرده: انه جمع تبرعى لا شاهد له مع اطلاق النصوص من الطرفين و جمع الشيخ- ره- و الاسكافى بين الطائفتين بحمل اطلاق الاولى 
على الثانية بتقريب أن الاولى و إن كانت ظاهرة فى أنّها ترث جميع المال إِلَا أنّ الثانية تقتيد ذلكك بالثلث فتقدم الثانية» ثمٌ إِنّهِ لما كان 
الحكم معللا فى الصحيحين بأنّ جنايته على الامام فيختص ذلكك بما إذا لم يكن له عصبة يعقلون عنه فعلى هذا لا يرد عليهما ما فى 
الرياقن و الميالكك و كر هاامن أن الى ممما فعاو الكايةظير مكافة الاولى كر الأتهار الآولة وضورها و نيخانهها العامة 
و لاما فى الجواهر من أنه لم يعمل أحد بالصحيحين على اطلاقهما. 

و لكن يرد على الاستدلال بهما: اعراض المشهور بل الكل غير من عنهما تقدم و هذا يوجب الوهن فيهما فيطرحان أو يحملان على 
التقية كما عن التهذيب قال: انهما غير معمول عليهما فيحملان على التقية» و يشعر كلامه ذلك بدعوى الاجماع على طرحهما. 

و يرد عليهما مضافاً إلى ذلك: ما ذكره الحلى من أن ذكراه هدم و نقض 


.* الوسائل باب ” من أبواب ميراث ولد الملاعنةُ و ما أشبهه حديث‎ )١( 
الوسائل باب " من أبواب ميراث ولد الملاعنةُ حديث ؟.‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ع‎ 


وهو يرثهم 


لإجماعنا و هوانٌ قرابات الام و كلالتها لا يعقلون ولا يرئون من الدية شيئاًء بغير خلاف بيننا وذكر قبل هذا اعتراضاً أيضاً و هو انّه 
مصير إلى مذهب المخالفين و عدول عن آيهُ اولى الأرحام و اصول المذهب و رجوع إلى القول بالعصبة. 

و لو انفرد الأولاد عن الام و الزوجين اقتسموه على حسب ما قرر فى ميراث الأولاد لإطلاق الأدلَة و كذا يرثه الزوجة أو الزوج فإن لم 
يكن له ولد فالنصيب الأ-على و إلا فالنصيب الأ-دنى و الباقى للوارث الخاص من الام و من يتقرّب بهاء و مع عدم الام و الولد يرثه 
الطبقة الثانية من المتقربين منهم بالا-م من الاءخوة و الأجداد و يترتبون الأ-قرب فالأ.قرب على حسب ما تقدم فى غير الفرض» و مع 
عدمهم يرثه الأخوال و الخالات و أولادهم على حسب ترتيب الارث. 

و يشهد لذلك كله مضافاً إلى عدم الخلا-ف فيها: اطلاقات الكتاب و السنّةُ التى خرج عنها ولد الملاعنة فى صورة خاصة و بقى 
الباقى» و النصوص الخاصة فى جملةٌ منها. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9؟؟ من عالان/ا 


و الثانية: هو يرثهم أى الا-م و من يتقرّب بهاء بلا خلاف فى الام و على المشهور فى المتقرّبين بهاء و فى الجواهر انه المشهور شهرة 
عظيمة كادت تكون اجماعاً بل لعلها كذلكك. و عن المبسوط و الغنيةٌ و السرائر و غيرها أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف»: وعن 
التهذيب انه الذى يقتضيه شرع الاسلام. 

و يشهد له: ما تقدم من أن نسبه إلى امّه صحيح فيشمله حينئذ عموم أدَلَةُ الارث كتاباً و سنّة و أيضاً قد تقدم صحيح أبى بصير: ابن 
الملاعنة ينسب إلى امه و يكون أمره و شأنه إليهاء و مع ذلكك كله نصوص خاصة تشهد به: 

كخبر الكنانى عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى ابن الملاعنة فى حديث: و هو يرث أخواله .)١١‏ 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنةُ و ما أشبهه حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ممع‎ 


فلا توارث بينه و بين الأب و من يتقرّب به 


و خبر أبى بصير عنه- عليه الّلام- فى حديث قال: قلت فهو يرث أخواله؟ قال- عليه السّلام '"-: نعم 01١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و بإزاء جميع ذلكك طائفتان من النصوص: إحداهما: ما يدل على أنه لا يرث المتقرّب بالام» كخبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه 
السّلام-: عن رجل لاعن امرأته؟ قال- عليه السّلام "-: يلحق الولد باه يرثه أخواله و لا يرثهم الولد "3 و نحوه غيره. 

الثانية: ما يدل على التفصيل بين ما إذا ادّعاه أبوه بعد اللعان» فحكم فيه بأنّه يرثهم و إِلّا فلا: كصحيح الحلبى عنه- عليه الس لام- فى 
حديث ': فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم و إن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد «”*" و عمل الشيخ فى محكى 
الاستبصار بهذه الطائفة و أفتى بمضمونها. 

و مقتضى الجمع العرفى بين الطوائف تقييد اطلاق كل من الاولتين بالثالثة. 

ويؤيده: ان أكثر نصوص الطائفة الاولى مواردها صورةٌ تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه. 

و لكن حيث إِنْ هذا الجمع عرفى و النصوص المفصّ لَه بمرأى من الفقهاء و مع ذلكك لم يفت أحد بذلكك غير الشيخ فى الاستبصار 
غير المعد للفتوى و هو أيضاً وافق الأصحاب فى سائر كتبه» فلا اشكال فى أن ذلكك يوجب سقوط المفصلة عن الحجية فإذاً الأظهر ما 
عليه المشهور. 

الثالنة: حيث إِنّهِ قد عرفت فى محلّه انتفاء نسبه عن أبيه باللعان فلا توارث بينه و بين الأب و من يتقرّب به كما لا خلا.ف فيه و 


النصوص أيضاً شاهدة به نعم إن اعترف 


)١(‏ الوسائل باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ؟. 
() الوسائل باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ؟. 
(*) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 7. 
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الأب بعد اللعان ورث هو أباه خاصة دون العكس بلا خلاف» ففى صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه الس لام- قال: سألته عن 
الملاعنة التى يرميها زوجها و ينتفى من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلكك: الولد ولدى, و يكذب نفسه؟ فقال- عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 910؟؟ من عازلان/ا 


الام "-: مرا المرأة فلا ترجع إليه أنذا و انال لد فى أردّه إليه إذا اّعاه ولا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا 
يرث الأ الايق "الحديث 03 و تنحوه غيره: 

وهل يرث بعد بعد اقرار الأب أقارب أبيه؛ كما عن أبى الصلاح و الشيخ مفيد الدين ولد الشيخ؛ و المصنف- ره- فى بعض كتبه» أم 
لا يرئهم ولا يرثونه كما عن الشيخ و الأكثر بل هو المشهور بل عن الغنيةُ و السرائر الاجماع عليه» أم يفصل بين ما إذا صدق الأقارب 
الأب على اللعان فلا يرثهم و لا يرثونه و إن كذبوه ورثهم و ورثوه كما عن بعض كتب المصنف- ره- على ما فى المسالككء أم يثبت 
التوارث بينهم بالتوافق منهم على الاقرار كما عن المقدس الأردبيلى- ره- الميل إليه. وجوه: 

يشهد لما عليه الأكثر: النصوص المتقدمة الدالة على أن ارث ولد الملاعنة لأ-خواله. و هو يرثهم و لا يرثه غير المتقرّب بالام التى 
عرفت أن موارد أكثرها ما لو اكذب الوالد بعد اللعان نفسه. خرج عن ذلكك خصوص ارث الابن من أبيه و بقى الباقى بل فى صحيح 
الحلبى المتقدم الدال على أنه يرث أبيه صرّح بأنّه لا يثبت باقراره النسب و قال- عليه التّ.لام "-: ولا أدع ولده "و أيضاً فيه بعد 
الحكم بأنّه يرث أباه و لا يرثه أبوه يكون ميراثه لأخواله. 

و مع هذه النصوص لا نحتاج إلى الاستدلال بالاستصحاب كما فى المسالكك و الرياض و الجواهر. 


.7 الوسائل باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث‎ )١( 
6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص:‎ 


ولو ترك اخوة من الأبوين مع الاخوة من الام تساووا فى ميراثه؛ و ولد الزنا لا يرثه الزانى و لا الزانية و لا من يتقرّب بهما ولا يرثهم 


و أيضشاً معها لا يصفى إلى ما استدل به للذول بن الأقرار به كالننة فى اثبات التسب. 

ولا إلى ما استدل به للثالث من أنّه فى صورةٌ تكذيبهم الأب فى اللعان يقرّون بالنسب. 

ولا إلى ما ذكر فى وجه الأخير من أَنّهم إن أقرّوا بكذب اللعان يشملهم دليل الاقرار. 

فإنّهِ مع النصوص الخاصة لا يعتنى بشىء من تلكم مضافاً إلى فسادها فى أنفسها فانٌَ الاقرار» يؤثّر على المقرٌ دون غيره. 

الرابعة: و لو تركك اخوة من الأبوين مع الاخوة من الام تساووا فى ميراثه و كذا لو تركك جداً لام مع أخ, أو اختء أو اخوة أو أخوات 
من أب و ام تساووا فيه» لأنّ انتساب الجميع إليه انّما يكون من جهة الام خاصة. 


ميراك ولد الذنا 
المقام الثانى: فى ميراث ولد الزنا 


و ملخص القول فيه: ان ولد الزنا لا يرثه الزانى و لا الزانية و لا من يتقرّب بهما ولا يرثهم كما هو المشهور بين الأصحاب بل على قطع 
التوارث بينه و بين الأب و أقربائه الاجماع كما فى المسالكك و عن غيرهاء و عن الاسكافى و الصدوق و الحلبى انّه يرث امّه و أقاربها 
مع عدمها. 

يشهد للمشهور: نصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق- عليه المّر.لام- قلت: فانّه مات و له مال من يرثه؟ قال- عليه 
السَلام "-: الامام .)١9‏ 


)١1(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنةٌ و ما أشبهه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: الع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا9؟؟ من عالانا/ا 


ال الا ل ا ل ل ل 
الله صلى الله عليه و آله و سلم قال ": الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعى ابن وليدته .)١"١‏ 

و خبر محمد بن الحسن القمى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى- عليه المّر.لام- معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إِنّه 
تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه و خاتمه: (الولد لغيه لا يورث) و نحوها غيرها و اطلاقها كعموم 
التعليل فى الأخير يشمل الام 70). 

و أمّا خبر حنان عن الامام الصادق- عليه الشّ.لام-: عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقرّ به ثم مات فلم يتركك ولداً غيره أ 
يرثه؟ قال- عليه السّلام-: (نعم) 9" و نحوه موثقة الآخر «©" فلا عراض الأصحاب عنهما. و معارضتهما بما مر لا يعتمد عليهما. 

الزنا و ابن الملاعنةٌ ترثه امه و أخواله و اخوته لامّه أو عصبتها) «8). 

و خبر يونس: ان ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن الملاعنةٌ .)2١‏ 

ولكن الأنوّل ضعيف بغياث بن كلوب و غيره» و الثانى موقوف غير منسوب إلى الامام- عليه الّد.لام-. أضف إلى ذلك موافقتهما 
للعامة و مخالفتهما للمشهورء فليحملا على التقية أو عدم كون الام زانية فانّها و أقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعى بينهم 
فيكون كولد الملاعنة. 


و يختص ذلكك بولد الزئا و أمَا غيره من ولد حراماً فيرث أباه و امّه كما حققناه فى 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنةٌ وما أشبهه. 


(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنةٌ وما أشبهه. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 1١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج255 
ص: 57/١‏ 

() الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. 

(0) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. 

(9) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى )نج 17 ضن + 51/7 


و انّما يرئه ولده و زوجه أو زوجته و هو يرثهم و مع عدمهم الإمام؛ الحمل إن سقط حتَاً ورث و إلا فلا 


رسالتنا المسائل المستحدثة المطبوعة. 
ثم إِنّه لا خلاف و لا اشكال فى أنه انّما يرثه أى ولد الزنا ولده و زوجه أو زوجته و هو يرثهم للعمومات مع عدم المانع و مع عدمهم 
يرثه الامام لما مر من أنه وارث من لا وارث له. 


نيراك التحمل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90؟؟ من عالان/ا 
المقام الثالث: فى ميراث الحمل 


» و فيه مسائل: الا-ولى الحمل إن سقط حتياً سواء كان ذلكك بنفسه أم بجناية ورث و إِلَّا فلا بلا خلاف فيهماء بل عليهما الاجماع فى 
جملهُ من الكلمات. 

و يشهد لهما: جمله من النصوص منطوقاً و مفهوماًء كصحيح ربعى عن الامام الصادق- عليه السَّلام-: فى المنفوس: (إذا تحرّكك ورث 
انه رئما كان أخرس) .)١١‏ 

و صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام- فى السقط: (إذا سقط من بطن امّه فتحركك تحركاً بتنا يرث و يورث فانّه رما كان أخرس) .7١‏ 

و صحيح الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر- عليه السَّلام- عن الصبى يسقط من امّه غير مستهل أ يورث؟ فاعرض عنه فاعاد 
عليه فقال- عليه الشلام-: (إذا تحركك تحركاً بتتنا ورث و يورث فانّه ريما كان أخرس) «*. 

و موثق أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّرلام-: (قال أبى- عليه الّد.لام- إذا تحرّك المولود تحرّكاً بين فإنّهِ يرث و يورث فإنّه 


ريما كان أخرس) فده 


)١(‏ الوسائل باب من أبواب ميراث الخنثى. 

(؟) الوسائل باب من أبواب ميراث الخنثى. 

(") الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى. 

(6) الوسائل باب من أبواب ميراث الخنثى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55, صض: */اع 
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و هذه النصوص بالمنطوق تدل على أنه إن سقط حياً يرث و بالمفهوم على أنّه إن سقط غير حى لا يرثء و المراد بالتحرّكك البين فى 
بعضها هى الحركة الكاشفة عن الحياة دون مثل التقلّص و القبض و البسط طبعاً لا اختياراً كما يشير إليه التعليل» و بالعلة تدل على عدم 
اعتبار الاستهلال. 

و عليه فما فى جمله من النصوص من اعتباره» كصحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام-: (لا يصلَى على المنفوس و هو 
المولود الذى لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية ولا من غيرها فإذا استهل فصل عليه و ورثه) 1١‏ و نحوه غيره يحمل على 
ارادة اعتباره من حيث كونه كاشفاً عن حياة الولد. و إن أبيت عن كون ذلكك جمعاً عرفياً فيقيد اطلاقها الدال على أنه مع عدم 
الاستهلال لا يورث بالنصوص الأوّل و يشهد لهذا التقيبد صحيح الفضيل كما لا يخفى. 

و لعلّه إلى ذلكك نظر من جمع بينهما بالحمل على التخيبر و ما فى الرياض من الايراد عليه بعدم كونه جمعاً حقيقة بل هو خروج عن 
ظاهر الأخيرة و طرح لمفاهيمها بالكلية؛ غير تام فانّه إن استهل يورث بمقتضى الأخبار و إن لم يتحركك حركة يتنا و على هذا فلا وجه 
لمافى المستند و غيره من حمل الثانية على التقية و إن ذكروا له قرائن. 

و أمَا ما عن المفاتيح من الجمع بينهما بحمل الثاني على الارث من الدية و الاولى على الارث من غيرها. 

فيرده مضافاً إلى كونه تبرعياً: صحيح ابن سنان المصرّح بعدم ارثه من غير الدية إن لم يستهل» فالصحيح ما ذكرناه و ان أبيت إِنَا عن 
كون النصوص متعارضة فالترجيح للأوله كما لا يخفى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ب90)؟ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب من أبواب ميراث الخنثى. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج21 ص: رذذا 


و يوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً 


و مقتضى اطلاءق النصوص و الفتاوى و به صرّح جماعة عدم اعتبار استقرار الحياة بل وجودهاء و ما فى الشرائع من اعتباره لا دليل 
عليه» و تقييد الحركة بالبيّن فى النصوص لا يشعر به؛ و يمككن أن يراد به أصل الحيا» نظير ما ذكروه فى اعتبار استقرار الحياةُ فى 
الذييحة ولا يشترط كونه نا عند موث المووث تح انه لو كان نطفة يرث لو سقط سيا لاطلاق الأدلك و لو منقط عضا و لك هات 
قبل تمام انفصاله فهل يرث؟ وجهان: أظهرهما الثانى» لعدم صدق العناوين المأخوذة فى أدلَّة الارث فتأمّل. 

ولو شكك فى أنّه هل ولد حتاً أم لا؟ فيمكن أن يبنى على أنه يرث إن علم بسبق الحياة» لاستصحابها فبضمه إلى الوجدان و هو التولّد 
و السقوط يتم الموضوع. و مع عدم العلم بسبقها لا يحكم بالارث للشكك فى الشرطء و هل يحكم بأنّه يرث سائر الورثة حصّته كما هو 
صريح المستند أم لا؟ الظاهر عدم الحكم به. فانه كما يشكك فى أنه يرث و على فرضه ينتقل منه المال إلى وارثه» كذلكك يشكك فى 
أن هذا المقدار من المال هل ينتقل إلى سائر الورثة أم لا؟ و التمسّك بعمومات الارث لا يمكن بعد خروج ذلكك على فرض الحياة 
فيعامل معه معاملة المال المشتركء اللّهِمْ إِنَا أن يقال انه يستصحب عدم الحياة فيترتّب عليه انّه لا يرث و هذا هو الأظهر. 

الثانية: قال الشيخ و تبعه الأصحاب من غير خلاف كما صرّح به جماعة: انه يوقف و يعزل له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً عن 
تولّده حياً و تعدّده ذكراء و انّما لا يعزل له زيادة على ذلكك لأنّ الزائد عن اثنين نادر لم يلتفتوا إليه و اكتفوا بتقدير الاثنين» ثم إِنّه على 
هذا التقدير و إن كان الاحتمالات كثيرة إذ قد يسقط حياً وقد يسقط ميتء و على الأوّل قد يكون واحداً وقد يكون اثنين وعلى 
تقدير الوحدة إِمَا أن يكون ذكراً أو انثى أو خنثى» و على تقدير التعددء ما أن يكون ذكراً و انثى أو ذكراً و خخنثى أو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 44 هرا 

و يعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين ودية الجنين لأبويه و من يتقرّب بهما أو بالأب 


ذكرين أو انثيين أو ختثيين: فالاحتمالات عشرة و لكن أكثرها نصيباً فرضه ذكرين. 

والعدنلكم ول عبان الفرضن اقزر التصبيق اذ اقر كف أبرين او احدهها أووونا أن توعةىى كم سيا في الأوان السيسق 
لجواز كونه ذكراً و يعطى الزوجان نصيبهما الأدنى لجواز ولادته حيَا و لو تركك اخوة لا يعطون شيئاً إلى أن يبين الحال» و لو اجتمع 
معه انثى يعطى الخمس. 

و بالجملةُ إذا كان هناك حمل فمن كان محجوباً بالحمل لا يعطى شيئاًء و من كان له فرض يتغير بوجوه يعطى النصيب الأدنى» و من 
ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه فإن ولد حتاً و كان ذكرين فلا كلام و إِلَّا فإن 
سقط ميتاً اكمل للورثة نصيبهم؛ و كذلكك إن ولد واحداً ذكراً أو انثى. 

الثالثة ودية الجنين و هو الولد فى البطن مطلقاً حل فيه الحياةً أم لا لأبويه و من يتقرّب بهما أو بالأب خاصة مع عدم المتقرّب بهما على 
حسب ترتيب ارث التركة بلا خلاف فى الأبوين و المتقرب بهماء و على المشهور فى المتقرب بالأب فانّه نسب إلى الشيخ فى موضع 
من الخلاف منع المتقرّب بالأ.ب خاصة و أمّا المتقرب بالام ففى ارثهم منها و عدمه قولان بل أقوال و قد مر الكلام فى ذلك كله 
مفصّدًا فى الفصل الثالث فى مانعية القتل» و فى تلكك المسألهُ قال المصنف- ره- و فى المتقرّب بالام قولان و لم يختر أحدهما و فى 
المقام ظاهره الفتوى بالعدم و الفرق غير ظاهر فإن مدرك الحكم فى المقام بعينه هو ما ذكر هناكك. 

ثم إن التعرض لهذه المسأل فى المقام مع بيان الحكم بالنحو العام سابقاً لعله من جههُ ورود نص خاص فيه و هو خبر سوار الصحيح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /91؟ من عالان/ا 


عفن بح عنه عن 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: لاع 


و المفقود يقسم أمواله بعد مضى مدَّهٌ لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا 


الحسن- عليه السّلام- قال: 

(إنَ عليا- عليه ال لام- لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين فمرٌوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما فى بطنها 
حا فاضطرب حتى مات ثم ماتت اه من بعده. فمرٌ بها على- عليه السّ.لام- و أصحابه و هى مطروحة على الطريق و ولدها على 
الطريق» فسألهم عن أمرها فقالوا: إِنّها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة» قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إن 
ابنها مات قبلها فدعا بزوجها أبى الغلام المت فورثه ثلثى الدية و ورث امّه ثلث الدية ثم ورث الزوج من المرأةُ المينةُ نصف ثلث 
الدية التى ورثتها من ابنها و ورث قرابة المرأهُ الميتة الباقى ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميته نصف الدية و هو ألفان و 
خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأةً الميتهُ نصف و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلكك أنه لم يكن لها ولد غير الذى رمت به حين 
فزع قالكو أدى ذلكف كلدهق يت فال الصرة) 15 

فى تقسيم تركة المفقود 


المقام الرابع: فى تقسيم تركة المفقود 


الغائب غيبةُ منقطعهُ و قد اختلفوا فيه على أقوال: 
-١‏ ان المفقود يقسم أمواله بعد مضى مده لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالباً و هو المحكى عن الشيخ فى الخلاءف و المبسوط و 
القاضى و ابن حمزة و الحلى و المحقق و المصنف (ره) فى أكثر كتبه و الشهيدين فى اللمعهُ و المسالكك بل هو المشهور كما فى 


." من أبواب موانع الارث حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: بذغذا‎ 
ا‎ 


المسالكك. 

؟- انه يحبس ماله أربع سنين و يطلب فيها فى كل أرضء فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ذهب إليه الصدوق و السيد و الحلبى و 
ابن زهرة» و عن المصنف (ره) فى المختلف نفى البأس عنه و قوّاه الشهيدان فى الدروس و الروضة؛ و عن المفاتيح أنّه سيد الأقوال و 
عن الغنيةُ الاجماع عليه. 

”- أنه يحبس إلى عشر سنين ثم يقسم من غير طلب إن كان خبره منقطعاً لغيبة أو لكونه مأموراء و لو كان فقده فى عسكر قد شهرت 
عزيمته و قتل من كان فيهم أو أكثره كفى مضى أربع سنين ذهب إليه الاسكافى. 

*- إِنّه يقسم تركته بعد عشر سنين مطلقاً نقله جماعة فى كتبهم و لم يذكروا قائله. 

ه- إِنّه يدفع ماله إلى وارثه الملى نسب ذلكك إلى المفيد» و فى النسبة تأمّل. 

والعمدة فى الاختلاف النصوص فانّها طوائف. 

الاولى: ما يدل على التقسيم بعد أربع سنين كموثق إسحاق بن عمار عن أبى الحسن- عليه السّلام-: (المفقود يترتص بماله أربع سنين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /9؟؟ من عالان/ا 


مم يقسم) .)١١‏ . 

و موثق سماعة عن أبى عبد اللّه- عليه الّ.لام-: (المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب فى الأرض أربع سنين فإن لم يقدر 
عليه قسم ماله بين الورثة) الحديث .5١‏ 

و الأوّل منهما و إن كان مطلقاً إلا أنه يقتيد اطلاقه بالثانى فالنتيجة هو القول الثانى؛ و الايراد عليهما بضعف السند يدفعه كونهما موثقين 
و الموثق حجة على الأصح. 

الثانية: ما استدل به للقول الأوّل كخبر هيثم: كتبت إلى العبد الصالح- عليه المّدلام-: إِنَى أتقبل الفنادق فيتزل عندى الرجل فيموت 
فجأء لا أعرفه و لا أعرف بلاده ولا 


)١(‏ الوسائل باب © من أبواب ميراث الخنثى. 

(؟) الوسائل باب © من أبواب ميراث الخنثى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج71 ص: ذا 
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ورثته فيبقى المال عندى» كيف أصنع به و لمن ذلكك المال؟ فكتب- عليه السّلام-: (اتركه على حاله) .)١١‏ 

و حسن هشام: سأل حفص الأعور أبا عبد الله- عليه السّلام- و أنا حاضر فقال: كان لأبى أجير و كان له عنده شىء فهلكك الأجير و لم 
يدع وارثاً ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف أصنع به؟ فقال- عليه الّ.لام-: (رأيكك المساكين) فقلت: إِنْى ضقت بذلكك ذرعاً 
فكيف أصنع؟ قال (عليه السّلام): (هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته) 11١‏ و قريب منه موثقة 9*) و صحيحه .05١‏ 

و صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: فى رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدرى أحى هو أم ميت و لا 
نعف لفوار اه (اطله) السدية دن 

و لكن الظاهر عدم ارتباط تلكك النصوص بالمقام, إذ خبر هيثم فيمن مات و لم يعرف له وارث و محل الكلام مال عرف صاحبه و 
فقدء و أخبار هشام ظاهرة فى موت الأ-جير و عدم وجود وارث له فيكون المال للامام- عليه المّد.لام- و يمكن أن يكون المراد به: 
اطلب مالكه الذى هو (عليه السلام) و لم يبين له للتقية. 

و أمَا صحيح ابن وهب فمضافاً إلى أنه مطلق و لم يبين فيه مقدار الطلب و قابل للتقييد بالنصوص الاولة» أن مرجع الضمير فى اطلبه. 
يمكن أن يكون هو الوارث لآ المفقود و على هذا غو يدل على خخلاق المطلوب. 

و لذلكك قال الشهيد الثانى: انه لا دليل لهذا القول سوى اصولء كأصالة بقاء الحياة» و أصالةٌ عدم الانتقال إلى الوارث» و أصالة عصمة 
مال الغير عن التصرك 


)١1(‏ الوسائل باب © من أبواب ميراث الخنثى. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى. 

() الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى. 

(ع) الوسائل باب 77 من أبواب الدين و القرض حديث ”. 
(0) الوسائل باب 77 من أبواب الدين و القرض حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 5/94 
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حتى يثبت المبيح. و من الواضح انّ شيئاً من تلكم لا يقاوم الموثقين المتقدمين. 

الثالثة: ما دل على أنّهِ يترتص به عشر سنينء و قد استدل به لكل من القول الثالث و الرابع» و هو خبر على بن مهزيار عن أبى جعفر 
الثانى (عليه السّلام): عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنهُ فغاب الابن فى البحر و ماتت المرأة فادّعت ابنتها أن اها كانت صييرت 
هذه الدار لها و باعت اشقاصا منها و بقيت فى الدار قطعهُ إلى جنب دار رجل من أصحابناء و هو يكره أن يشتريها لغيبهٌ الابن» و ما 
يتخوف أن لا يحل شراءها و ليس يعرف للابن خبر. 

وقال لى: (و منذ كم غاب)؟ قلت: منذ سنين كثيرة» قال- عليه الس لام-: (ينتظر به غيب عشر سنين ثم يشترى) فقلت: إذا انتظر بها غيبة 
عشر سنين يحل شرائها؟ قال- عليه السَّلام-: (نعم) .0١١‏ 

و قد عبر فى الرياض و المستند عنه بالصحيح و ضعفه الشهيد الثانى فى المسالكك و منشأ القولين الاختلاف فى سهل بن زياد الذى هو 
فى الطريق و ححيث أن الأظهر الاعسماد على حديفه فلا اشكال فى الحبر سندا و لكه له يدل على شىء هن القوليىء.و لكف لأنُ غاية هنا 
يدل عليه: جواز شراء الدار بعد عشر سنين» و هذا يلائم مع كون البيع للغائب يتصدّاه الحاكم أو الامام (عليه السّلام) أو يشترى باذنه 
للمصلحة و ينتقل الثمن إلى الغائبء مع أن البائع لها مدّع للملكية من غير منازع له فجاز كون تسويغ البيع لذلكك و إن بقى الغائب 
على سنة .و لك ينافية الأمر بالتآخير إلى تلكف المدة لاحتمال كوئه من بات الاحفاظ: أضت إلى ذلك كله اله يحتفل اختصاص 
ذلكك بالدار و قد ورد نظير ذلكك 2١‏ حينئذ فى الأرض التى تركها صاحبها ثلاث سنين دل على أنه 


.7 الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب احياء الموات.‎ 
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يملكها من أحياها. 

فان قيل: إِنّهِ يستفاد من عدم جواز الشراء قبل عشر سنين أن مال الغائب المفقود لا ينتقل قبل مضيها إلى الورثة و إلا لم يكن وجه 
لعدم جواز الشراء. 

قلنا: إِنه لعل ذلكك من جهة عدم الفحص عنه و قد مرٌ اعتباره فى تقسيم التركة بعد أربع سنين. 

الرابعة: ما استدلٌ به للقول الخامسء و هو موثق إسحاق بن عمار عن أبى الحسن- عليه الِّلام-: عن رجل كان له ولد فغاب بعض 
ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال- عليه السّلام-: (يعزل حتى يجىء) قلت: فقد الرجل فلم 
يجىء, قال- عليه السّلام-: (إن كان ورثةُ الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه) 0١١‏ و قريب منه موثقة 7 الآخر. 

و أورد عليهما: تارة بأنّهِ ليس فيهما تقسيمه بين ورثة المفقود. بل يدلّان على الاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم. و اخرى بأنَّ قوله: 
(فإذا هو جاء ردوا عليه)» يدل على أن المراد به الاقتراض أو الإيداع و من يقول بوجوب الترتص إلى زمان لا يعيش مثله فيه لا يشكك 
فى جواز اقتراضه أو ايداعه للحاكم مع كون المستقرض و المستودع مليا سيما مع طول المدَّهُ و خوف الضياع. 

و لكن يرد على الأوّل: ان المراد بالرجلء فى قوله: (ورثةٌ الرجل): هو الذى سأله الراوى قال: فقلت: فقد الرجلء فالمراد هو ورئة 
|البتكوى هلها لووك فور 
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و يرد الثانى: ان المراد لو كان هو الاقتراض أو الايداع؛ لم يكن وجه للتخصيص 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى حديث‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الخنثى حديث‎ 
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بالورئة و فرض اقتسام المال بينهم فإنٌ ذلكك كاشف قطعى عن أن المراد الاقتسام بعنوان الميراث و لا ينافيه الحكم بأنّه إذا جاء ردوا 
عليه كما سيأتى. 

و لذلك قد استدلٌ بعض الفقهاء بهذين الموثقين للقول الأوّل و لكن النسبة بينهما و بين ما تقدم فى وجه القول الثانى حينئذ عموم 
مطلق لأنّه لم يعيّن فيهما مدَّهُ الترتص فيحمل اطلاقهما على ما مر. 

فالمتحصل ممما ذكرناه: إِنَ مقتضى الأخبار هو القول الثانى المؤرّد بما ذكرناه فى كتاب الطلاق من أنه تعتد امرأته بعد مضى أربع 
سنين مع الفحص عنه عدة المتوفى عنها زوجها فلا اشكال فى الحكم أصلا. 

و قد يقال ان ما ذكر من تقييد اطلاق أحد الموثقين المتقدمين فى وجه المختار بالآخرء غير تام من جهة تضمن المقيد للجملة الخبرية 
غير الظاهرةُ فى اللزوم و من جهة أن المذكور فيه يحبس ماله قدر ما يطلب فى الارض اربع سنين و هو كما يمكن أن يكون قوله أربع 
كه كاتا كر ارعالب وا نا تنه أن كد جد لا للشدوو يكوق لبس الم مح ماله قب نا طللي المتشرة فى الارقى فنا 
هو المعهود لأمر زوجته و هو أربع سنين فيرجع المعنى إلى الحبس أربع سنين من غير تقييد ذكرهما فى المستند. 

و فيه: ما حقق فى محله من أن الجملة الخبرية أظهر فى اللزوم من الأمر. 

و ما ذكر ثانياً يدفعه قوله- عليه السّ.لام- بعد هذه الجملة فان لم يقدر عليه؛ فإنّه لا يصح هذا التعبير إِلّا بعد الفحص و لو كان المراد 
من ما قبله الترتص أربع سنين و لو بلا فحص لقال و إن لم يجىء كما لا يخفى. فالأظهر انه يترتص أربع سنين و يطلبه فى تلكك المدَّه 
فإن لم يقدر عليه يقسم ماله بين الورثة» بقى الكلام فى فروع: 

-١‏ الظاهر عدم اعتبار رفع الأمر إلى الحاكم لعدم الدليل عليه و اطلاق 
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النصوص يدفعه. و الرجوع إليه فى أمر زوجته انّما هو من جهة التطليق أو الانفاق أو لغير ذلكك يوجب الفرق بينه و بين المقام فلا 
يتعدّى عنه إليه. 

-١‏ إِنْ لزوم الفحص إِنْما هو مع احتمال الحصول فلو علم أو اطمأنّ بأنّه لا يقدر عليه و إن فحصء أو علم بأنّه لا يكون فى صقع خاص 
مثلاه لا يحب الفحص لأنّه من المعلوم أن المقصود منه الاطلاع على حاله فإذا علم أنه لا يفيد معرفة بحاله سقط وجوبه فيكفى مضى 
العذة و دا سس الجا عر تلق :تانكم الود عزن عبن ما شو ند فى العر قو مهيا رطالا و زول كمد كعات سيت 
الأزمنة و إن لم يمكن الفحص عن حاله؛ فالظاهر عدم سقوطه و يحب أن تصبر إلى أن يمكن أو تمضى مَذَّهُ تطمئن بأنّه لا يعيش 
بعدها لأنّه شرط فى تقسيم المال. 

*- لا يختص الحكم بخصوص الغائب و المسافر بل يشمل ما لو فقد فى سفينة غرقت أو فى معركة القتال لصدق المفقود على 
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الجميع. 

؟- لو قسمت التركة بعد الأربع ثم جاء المفقود فإن لم تككن عين التركة باقيةء فلا ضمان على الورثة لأنهم أتلفوها باذن من الشارع؛ و 
كذا إن بدّلوها بأعيان اخر باقية» لاستصحاب بقاء ملكيتها لمن انتقلت إليه. و إن كانت العين باقيةُ فظاهر الموثقين عدم تسلّطه عليها 
لأدنّه مقتضى الأسمر بتقسيم المال الظاهر فى صيرورته ملكاً لمن قسم عليهم و انتقاله عنهم إليه يحتاج إلى دليل مفقود و الظاهر ان 
الحكم اجماعى. 

و دعوى ان مقتضى موثقى إسحاق الأخيرين هو الرد عليه» مندفعة: بأنّهما فى التقسيم فيما لو كان الورثة ملاء و هو قبل مضى أربع 
سنين لما عرفت من أن اطلاقها يقئِد بنصوص الترتص أربع سنين. 

ثم إن فى المقام فروعاً اخر ذكرناها فى كتاب الطلاق فى أمر زوجته و ما ذكرناه فيها هناكك يجرى هنا فلا حاجة إلى الاعادة. 
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الفصل السادس فى ميراث الخنثى و هو من له فرجان 


الفصل السادس فى ميراث الخنثى 


اشارة 


ا 000 
تعالى: و أنه كلق الوَوْجيْن الذّكر وَ الْألا ١١‏ و قال سبحانه: قعل مثة الروْجين الذّكر و الفلا و8. 

وقال تعالى: يَهَبُ لِمَنْ علا نوبت كن باه الذّكور 8# الى شر كيين الآيات الدالّهُ على حصر الحيوان فى الذكر و الانثى. 
فميراث الخنثى انما يكون على الأصلى منهما و يكون حكم الزائد كغيره من الزوائد فى الخلقة. 

وعليه: فتارة يمتاز الأصلى عن الزائد بالعلامات الظاهرة كاللحية و الجماع و الحيض و الشدى و الحمل و ما شاكل فالحكم حينئذ 
واضح. و اخرى لا يمكن استعلام الحال بذلكك و لكن يمكن الامتياز بما ورد فى الشرع و هو امور مرتبة. 

-١‏ البول: فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنّه أصلى و هذا موضع وفاق كما فى المسالكك. 

و يشهد به نصوص مستفيضة كصحيح داود بن فرقد عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن مولود ولد له قبل و ذكر كيف يورث؟ قال- 
عليه السّلام-: (إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكرء و إن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى) ١؟»‏ و نحوه غيره. 


(1) النجم آيهُ مع. 

(؟) القيامة آيهُ 9". 

(») الشورى آي 694. 

(ع) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى حديث .١‏ 
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فأيّهما سبق بالبول حكم له. و لو تساويا حكم للمتأخر فى الانقطاع 


-١‏ إن توافقا بأن بال منهما معاً فأتّهما سبق بالبول حكم له و فى المسالكك و هذا أيضاً متّفق عليه بين الأصحاب و عن التحرير و 
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الايضاح و غيرهما أيضاً دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به: صحيح هشام بن سالم عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- قال: قلت له: المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال- عليه 
الشلام-: (يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء) .)١١‏ 

و خبر إسحاق بن عمار عنه- عليه السّ.لام- عن أبيه عن على- عليه الس لام-: (إِنْه كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال 
منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه» فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل) 117 و نحوهما غيرهما. 

*- و لو تساويا فى ذلكك أيضاً حكم للمتأخَر فى الانقطاع كما فى المتن و عن الشيخ و المفيد و الديلمى و ابنى حمزة و زهرة و 
المحقق و الشهيدين و غيرهما و نسبه فى الرياض و المسالكك إلى الأكثر و اختاره الحلى نافياً الخلاف فيه مشعرا بدعوى الاجماع 
عليه. 

و استدل له: بمرسل الكلينى عن مولانا الصادق- عليه السّلام- فى المولود له ما للرجل و له ما للنساء يبول منهما جميعاً؟ قال: من أَيِهما 
سبق قبل فإن خرج منهما جميعاً؟ قال: (فمن أيّهما استدر) قيل: فإن استدرا جميعاً قال: (فمن أبعدهما) «*. 

و بقوله- عليه البّ.لام- فى صحيح هشام: (فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث) و نوقش فيهما: أمَا فى الأوّل: فلأنٌ الأبعدية فيه 
مجملةُ غير ظاهرة فى الأبعدية من حيث الزمان. 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الخنثى حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الخنثى حديث ”؟.‎ 
من أبواب ميراث الخنثى حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
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فإن تساويا اعطى نصف سهم رجل و نصف سهم امراة 


وفى الثانى: بأنّ المراد من الانبعاث هو الاقتضاء و الدغدغة. 

و لكن المناقشة الاولى فى غير محلّها فإنّه لا معنى للأبعدية يناسب المقام سوى الأبعدية من حيث الزمان و ما تضمنها و إن كان مرسنًا 
إلا السسي بلقي 

و أما الانبعاث: فعن القاموس تفسيره بالاسترسال و فى المنجد بالاندفاع. و مع ذلكك فالانصاف عدم ظهوره فيه بل هو مجمل و يكفى 
فى الحكم المرسل المنجبر بالعمل. 

و ثالثة: لا يمتاز الأصلى عن الزائد لا بالعلامات الظاهرة و لا بالأمارات الشرعية و لا يمكن استعلام حال الخنثى بوجه و هو الذى أشار 
إليه المصنّف (ره) بقوله فإن تساويا أى تساويا فى الانقطاع أيضاً. ففى ميراثه حينئذ أقوال: 

أحدها: ما أفاده المصنف (ره) بقوله اعطى نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة وهو مذهب الصدوقين و الشيخين و سلار و القاضى 
وابنى حمزة و زهرة و أكثر المتأخَرين و عن القواعد نسبته إلى الأشهر. 

انيها: الرجوع إلى القرعة ذهب إليه الشيخ فى الخلاف مدّعياً عليه الاجماع على المحكى. 

ثالثها: إن يعد أضلاعه, فان اختلف عدد الجانبين فذكر و إن تساويا عدداً فانثى. 

يشهد للأوّل: جمله من النصوص: منها صحيح هشام المتقدم (فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء) فإنْ المراد به نصف 
الأمرين؛ لا مجموعهما كما هو واضح. 

و منها حسن إسحاق المتقدم أيضاً: (فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل) إذ المراد بالعقل فيه ليس هو الدية 
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قطعاً بل المراد به الميراث: 

و المناقشهُ فيهما بأنْ عدم ارادة مجموعهما فى الأوّل لا يعيّن اراد نصف الأمرين» 
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اذا 


كما أن عدم اراده المعنى الظاهر من العقل لا يوجب حمله على الميراث: غير صحيحة لظهور كل منهما بقرينة ورودهما لبيان حكم 
الميراث ذلكك. 

و بشهد لامضافا إلى التضوعن: اثهمقتضى القاعدة أبضا وه قسنة المال المشتهديين شخضين الصف ان كرق مقدار حب: 
الانثى له مقطوع و الزائد عليه إلى أن يبلغ حصة الذكر مشكوك فيه و كما لا يعلم انه يستحقّه لا يعلم استحقاق غيره للنصف. 

و استدل للقول الثانى: بالاجماع؛ و بعمومات ١١‏ القرعة» و بنصوصها :1 الواردة فيمن ليس له ما للرجال و لاما للنساء. 

و فى الجميع نظرء إذ الاجماع المنقول مع ذهاب الأ-كثر إلى خلاافه كما ترى» و عمومات القرعة لا يرجع إليها مع وجود النصوص 
الخاصة المعينة للوظيفة» و نصوصها الخاصة لا يتعدّى عن موردها إلا على القول بالقياس. 

و استدل للثالث: بصحيحة محمد بن قيس 0" و رواية ميسرة بن شريح 150 الطويلتين» المتضمنتين لعد أمير المؤمنين- عليه السّلام- 
الأضلاع و الالحاق بالرجل بعد الاختلاف. 

و فيه أوَلا: انهما مختلفتان فى عدد الأضلاع؛ ففى الثانية انّ عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً و الجنب الأيسر أحد عشر ضلعا و فى 
الاولى فكان أضلاعها سبعةُ عشرء تسعهٌ فى اليمين و ثمانيةُ فى اليسار. 

وقانياً: إن النفروظن فبينا اله كان قدوطأ الجارية فأولدها و هذه امارة ظاهرة 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه. 

(*) الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الخنثى حديث 2. 

(ع) الوسائل باب ؟ من أبواب ميراث الخنثى حديث *. 
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فلو خلف ولدين ذكراً و خنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكراً أو انثى و ضربت احدى الفريضتين فى الاخرى ثم المجتمع فى حالتيه 
فيكون اثنى عشر للخنثى خمسة و للذكر سبعة و لو كان معه انثى كان لها خمسة و للخنثى سبعة 


لكونه رجلا و مع ذلكك لم يحكم- عليه الششلام- بكونه رجنا. 

و ثالثا: ان المحكى عن أهل التشريح دعوى التساوى بين الرجل و المرأة فى الأضلاع. 

و رابعاً: انه ليس فيه الاختبار بالامارات السابقة» و الاعتماد على قوله فى عدم وجود شىء منهما له. كما ترى. 

فالانصاف أن الاستناد إلى هذه الأخبار فى الفتوى سيما مع عدم امكان تمبيز الأضلاع غالباً على وجه تطمئن النفس بهء حتى ظنّ 
بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدّعياً انه اختبر ذلكك غير مرةٌ فلم يتحققها غير صحيح, فالأظهر هو القول الأوّل. 

و على ذلكك فلو خلف ولدين ذكراً وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكراً و انثى بأن يفرض الخنثى مرةٌ ذكراً و اخرى انثى» و تقسم 
الفريضة مرّتين ثم تضرب إحداهما فى الاخرى. فانْ حصة الخنثى على تقدير الذكورية النصف فهى من اثنتين» و على تقدير الانوثية 
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الثلث فهى من ثلاثة و العددان متباينان و ضربت إحدى الفريضتين فى الاخرى تبلغ ست ثم المجتمع فى حالتيه فى مخرج النصف: و 
هو اثنان فيكون اثنى عشر للخنثى على تقدير ذكوريته ستة و على تقدير انوثيته أربعة فله نصفهما و هو خمسة و للذكر سبعة لأنْها 
نصف ماله على تقدير ذكورية الخنثى و هو ستة و على تقدير انوثيته و هو ثمانية و لو كان بدل الذكر معه انثى فالمسألة بحالها إلا أنّه 
كان باعي ةن ادس رين كبا عن القلاشر ما كا 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج55 ص: 588 


ولو اجتمعا معاً فالفريضةٌ من أربعين 


و لو اجتمعا معا فالفريضة من أربعين لأنكك تفرض ذكرين و انثى تارة فالفريضة من خمسه و ذكراً و انثيين اخرى فهى من أربعة و 
العددان متباينان فتضرب احدى الفريضتين فى الاخرى تبلغ عشرينء ثم المجتمع فى مخرج النصف اثنين يبلغ أربعين للخنثى على 
تقدير الذكورية ست عشرء و على تقدير الانوثية عشر فله نصفهما ثلاثه عشر و للذكر ثمانية عشر فانّه على تقدير ذكورية الخنثى ستة 
عشرء و على تقدير انوثيته عشرين و نصفهما ثمانية عشر و للانثى تسعةء نصف ثمانية عشر على التقديرين» و هذا الطريق للتقسيم 
اختاره الشيخ فى المبسوط على ما حكى و المحقق فى النافع و فى الرياض و هو الأشهر كما صرح به جمع ممّن تأخَر. 

و عن النهاية و الايجاز و الشرائع اختيار طريق آخرء و استحسنه فى محكى التحرير؛ و هو أن يعطى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث 
انثى. 

ففى الفرض الأوّل: يعطى الذكر أربعة و الخنثى ثلاثة. 

فقن الغاب تلاق سما و اللخ ادنر 

وف الغالخ: للذكر أريعة و للخ غلكلة و للافض اثنان. 

و توضيحه: بأن يجعل لحضّ 4 الابن نصفاً و لحصّة البنت نصفاء فأقل عدد يفرض للبنت اثنان و للابن ضعفهما. فالفريضة فى الفرض 
الأوّل من سبعة و فى الثانى من خمسة و فى الثالث من تسعةٌ و بين الطريقين اختلاف. 

فانّه على التقدير الأوّل: يكون للخنثى فى الفرض ثلاث أسباع التركة و للذكر أربعة أسباعها. 

و على التقدير الثانى: يكون للخنثى فيه ثلائة أسباع التركة إِلّا سبعاً واحداً من اثنى عشر لأنّه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثنى 
عشرء فإذا جعلها أسباعاً كان 
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ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة 


السبع منها واحداً و خمسة أسباعء فثلاثة أسباعها خمسة و سبع و لم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة؛ و هكذا فى الفرضين 
الآخرين و الأظهر هو الطريق الأوّلء ثم إِنّه يظهر ممما ذكرناه حكم ما لو اجتمع معه الزوج أو الزوجة و الأبوان و غيرهم من الورثة. 


ميراث فاقد الفرجين 


ولو فقد الفرجين إِمّا بأن يكون فى قبله لحمة ثابتة كالربوة يرشح منها رشحاً و ليس له قبل» أو يكون له من المخرجين مخرج واحد 
يتغوّط منه و يبول» أو يفقد الدبر أيضاً و يخرج من ثقبة بينهما أو بأن يتقيأ ما يأكله- و قد نقل انه وجد أشخاص كذلك فالمشهور 
بين الأصحاب انه ورث بالقرعة بل عن السرائر و ظاهر الغنيةٌ و التنقيح الاجماع عليه و النصوص به مستفيضة. 

كصحيح الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن مولود ليس له ما للرجل و لا له ما للنساء قال- عليه السّلام-: (يقرع عليه 
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الامام أو المقرع يكتب: على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: الهم أنت الله لا إله نا أنت عالم الغيب و 
الشهادة أنت تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه يختلفون بن لنا أمر هذا المولود» حتى كيف يورث ما فرضت له فى الكتاب, ثمم تطرح 
السهمان فى سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه) .0١١‏ 

وك ر إسقاق لصحم يصقواة رت يحي و ابن كان عند عل« الث اكيت هن مو لوه بولند واليسن يل كرولا أن لين له إلنقير 
كنت يورثة #الدعليه السلكيه (كلس 


)١(‏ الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى حديث ”؟. 
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نا 

الامام- عليه الّد.لام- و يجلس معه اناس فيدعو الله و يجيل السهام على أى ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الانثى» فأى ذلك 
خرج ورثه عليه- ثم قال- عليه التّد.لام-: - و أى قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله تباركك و تعالى يقول: فَلطَاهَمَ فَكانَ 
مِنّ الْمَدْحَضِينَ ١١‏ و نحوهما مرسل "١‏ ثعلبة و الموثق 0”. 

و يمكن أن يقال كما صرّح به الشهيدان و صاحب الجواهر و غيرهم باستحباب الدعاء لا وجوبه كما فى سائر موارد القرعة على ما 
حققناه فى كتابنا القواعد الفقهيةُ و إن كان الدعاء أحوط لتضمّن جميع النصوص له و أفتى كثير من الأصحاب بوجوبه؛ فلا يتركك. 
وقد نسب إلى ابنى الجنيد و حمزة بالاعتبار أولا بتنحى البول و عدمه فالأوّل ذكر و الثانى انثى؛ و عن الاستبصار الميل إليه و مال إليه 
فى المستند. 

و استدل له: بمرسل ابن بكير المروى فى الوسائل عنهم- عليهم السّ.لام- و فى الجواهر عن أحدهما- عليهما الس لام- و فى المسالكك 
انّه مقطوع: فى مولود ليس له ما للرجال و لاما للنساء إَِا ثقب يخرج منه البول على أى ميراث يورث؟ فقال- عليه الشلام-: 

(إن كات إذا بال سكي بوله ورت :ميرات الذكرو إن كان لذ تح يو له ووكاميرات الا ) 60 

و الظاهر عدم كونه مقطوعاً و المرسل من أصحاب الاجماع فلا بأس بالعمل به. و لكن فى مورده و هو ما إذا كان له ثقب يخرج 
البول منه فلو كان البول يخرج من الدبر 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى حديث‎ 
الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى حديث ؟.‎ )*( 
.2 (ع) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الخنثى حديث‎ 
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و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فإن انتبها معاً فواحد و إلا فإثنان 


لا يكون المرجع فيه إلا النصوص الاولة التى أكثرها فى المولود الذى ليس له إلا دبر. و صحيح الفضيل منها مطلق يقيد اطلااقه 
بالمرسلء فالأظهر هو ذلكك. 
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد- و الحقو بفتح الحاء و سكون القاف- معقد الازار عند الخصر و هو وسط الانسان فوق 
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الوركء و عليه فله فرج ذكر أو أنثى و انما يحصل الاشتباه فى اتّحادهما و تعدّدهما بالشخص فعلى التقديرين يرثان ارث ذى الفرج 
الموجود, و لو لم يكن له فرج أو كانا معا له حكم لهما بما مضى. 

و كيف كان فالمشهور بينهم أنه يصاح به فإن انتبها معاً فواحد و إِلّا فإثنان بل الظاهر عدم الخلاف فيه. 

و يشهد به: خبر حريز عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: (ولد على عهد أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- مولود له رأسان و صدران على 
حقو واحد فسئل أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال- عليه السّ.لام-: يتركك حتى ينام ثم يصاح به فإن 
ائمها حسعاً معا كان لد«ميراث واحد .و إن اتنبة واحد.و قن الآخر ثائما انما يورت ميرانث النيق) )و نجوه مرسل :780 المفيك. 

و ضعف السند منجبر بالعمل» و مقتضى الاطلاق ترتب جميع أحكام الوحدة و التعدد أعم من الارث و الحجب و الشهادة؛ و الكلام 
فى نكاحهما و الوضوء و الحدث و غير تلكم موكول إلى محالها. 


.١ الوسائل باب ه من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 0 من أبواب ميراث الخنثى حديث ”؟.‎ 
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الفصل السابع فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و هؤلاء يتوارثون‎ 


الفصل السابع فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم 

اشارةٌ 

الفصل السابع فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و الكلام فيه فى ضمن مسائل: 
[لا خلاف فى أنهم يتوارثون] 


الامولى: لا خلا.ف ولا إشكال فى أن هؤلاء أى الغرقى و المهدوم عليهم يتوارثون أى يرث كل منهما من الآخر بأن يفرض موت 
أحدهما أَوَلما فيورث الآدخر منه ثتم يفرض موت الآدخر فيرث الأول منه؛ و فى الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه» و عن العمانى: يرث 
الغرقى و الهدمى عند آل رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم. و النصوص به مستفيضة لاحظ- صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن 
أبى عبد الله- عليه السّ.لام- عن القوم يغرقون فى السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال- عليه 
الّلام "-: يورث بعضهم من بعض كذلكك هو فى كتاب على - عليه السّلام «"-21 و صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام- نحوه .)7١‏ 

و الثالث عنه- عليه السّد.لام- عن ببت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبلء فقال- عليه السّ.لام "-: يورث بعضهم من 
فى "للك إن أبانضينة ادغ فها قا ء قال "توها أمعل؟ "قلعة وعدن اغوي الحلسياي لاي و الكسر مولن لزيد لأحدها 


.١ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.* من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )1( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ه/ا؟ من عالان/ا 


ماثة ألف درهم و الآخر ليس له شىء ركبا فى_السفيئة فغرقا فلم يدر أيَهما مات أَوَله كان المال لورئة الذى ليس له شىء و لم يكن 
لورثة الذى له المال شىء؟ قال: فقال أبو عبد اللّه- عليه السّلام "-: لقد سمعها و هو هكذا «"01. 

و الرابع عنه- عليه السّلام- و هو نحو الثالث .07١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السشّلام- فى رجل سقط عليه و على امرأته بيت قال- عليه السّلام "-: تورث المرأة من 
الرجل و يورث الرجل من المرأه معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون ممما يورث بعضهم بعضاً شيئاً «"". 

و صحيحه الآخر عن أحدهما عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت» فقال- عليه السّلام "-: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل 
من المرأة و نحوه «"©"» موثق الفضل بن عبد الملكك «8) و خبر عبيد بن زرارة أو صحيحه «8. 

و صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: قضى أمير النزنين عليه النولام > كن رجل و امرأهٌ انهدم عليهما بيت» 
فماتا ولا يدرى أيّهما مات قبلء فقال- عليه السّ.لام "-: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما "27 و خبر البصرى عن 
الامام الصادق- عليه السّلام- عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت؟ قال- عليه السشلام "-: يورث بعضهم من بعض .//"١‏ 


.١ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ (؟) الوسائل باب ”من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ 
الوسائل باب # من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث ؟.‎ )©( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ )0( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ )8( 
من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
." من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )8( 
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شروطة أن يكرة ليما أو لالد هما مال و كانوا بقرارثرة 


و نحوها جمله اخرى من الأخبار فأصل الحكم لا إشكال فيه لكنّه مشروط بشروط. 

الأول: أن يكرن ليما أو لأحدهما مال لأن التوريث متر قت عل وجوة المال للعورك ولو كات لأحدهيا مال دوق الأتفر بور دمن لا 
مال له و ينتقل منه إلى ورثته الأحياء كما صرح به فى الخبر الثالث و الرابع. 

والثانى: إذا كانوا يتوارثون إِما مقدماً على جميع من سواهم أو يكون شريكاء فلو انتفى السبب من طرفين كما لو كانا أخوين لكل 
منهما أولا-د لم يرث أحدهما من الآدخر اجماعاًء لانتفاء الموضوع بعد وضوح انّ النصوص ليست فى مقام جعل من لا يكون وارثاء 
وارثا بل فى مقام بيان انه يرث الوارث مع الشكك فى تقدم موت المورث. 

انّما الكلام فيما لو كان أحدهما يرث من الآخر و الآخر لا يرث منهء كأخوين غرقا و لأحدهما أولاد دون الآخر فالمشهور بينهم انّه لا 
يرث أحدهما الآدخر و ادّعى عليه الاجماع. و عن المحقق الطوسى انه قال قوم بل يورث من الطرف الممكن و مال إليه المحقق 
الأردبيلى و استشكل صاحب الكفاية. 

ويمكن أن يستدل للمشهور بأنّ الحكم ثابت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على اليقين المنصوص من التوارث. 
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وقد استدل للثانى: بأنّ مقتضى اطلادق قوله- عليه الّ.لام- فى أخبار متعدّده يورث بعضهم من بعض ثبوت الارث هنا من جانب 
واحد. 

و أورد على ذلكك: بأنَّ مقتضى اطلاءق قوله انه يرث كل بعض من كل بعض و لما لم يكن ذلكك فى المفروض فلا بد من أحد 
التخصيصين: إِمّا تخصيص البعض بالبعض الوارث الخالى عن المانع أو تخصيص المهلكين بالمتوارثين و إذ لا مرجح فيدخل الاجمال 
ولا يتحقق الخروج عن القاعدةٌ بل المرجح فى الجملة للأخير ثابت و هو 
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و يشتبه المتقدم 


التصريح بالتوارث من الجانبين فى مرسل حمران مع اطلاق المهلكين ذكره فى المستند. 

و فيه: ان مقتضى اطلاءق قوله- عليه السّ.لام-: (يورث بعضهم من بعض) ان كل واحد منهما يرث من الآخر من دون أن يكون ارث 
أحدهما مقتّداً بإرث الآخر, و ما لا يمكن فى المفروض انما هو ارث أحدهما لاقترانه بالمانع فهو وحده يخرج عن تحت الاطلاق و لا 
وجه لاخراج غيره و تخصيص المهلكين بالمتوارثين و ان كان يوجب سلامة الاطلاق عن ورد القيد عليه» و لكن لا وجه له أصنًا فِنّ 
التقييد و التخصيص يتوقفان على قرينة و إِلَا فالاختراعى منهما يضرب على الجداره و القرينة فى المفروض انّما هى بالنسبة إلى تقيبد 
اطلاءق البعض موجود و بالنسبة إلى غيره غير موجود فيلتزم به خاصة و لا يلزم الاجمال» و مجرد ورود الحكم على الخاص الآخر فى 
خبر آخر لا يوجب التقيبد لأمنّهِ فى المثبتين لا يحمل المطلق على المقيد, فالانصاف انه لو لا الاجماع لكان القول الثانى قويّاً و 
الأعفاط كار عاك 

و الثالث: أن يشتبه المتقدم فلو علم الا-قتران لا يرث أحدهما من الآخر. و لو علم المتقدم يرثه المتأخر خاصة؛ و وجه اشتراط هذا 
الشرط مضافاً إلى الاجماع و إلى ما فى الخبر المروى عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى رجل و امرأة ماتا جميعاً على فراش واحد و 
يد الرجل و رجله على المرأة انه جعل الميراث للرجل معللًا بأنّه مات بعدها 0١١‏ من عموم العلّة. و اختصاص أكثر الأخبار المتقدمة مما 
كان كذلكك و ظهور البواقى فيه ما قدمناه من أن النصوص ليست فى مقام بيان جعل من علم عدم كونه وارثاً بحسب الأدلَّةُ و القواعد 
وارثا فالأظهر اعتبار هذا الشرط أيضاً. 

وفى المقام شرط رابع حكى عن التحرير و القواعد و هو كون الموت بالسبب فلو وقع بغيره كحتف أنفه لم يثبت التوريث بينهم بل 
ينتقل الارث من كل منهم إلى وارثه 


." الوسائل باب ه من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ )١( 
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و فى ثبوت هذا الحكم بغير الغرق و الهدم اشكال 

الحى. و فى المسالك ادّعى الاجماع على عدم التوارث فى المفروض و خبر القداح شاهد به رواه عن جعفر- عليه السّ.لام- عن أبيه- 
عليه السّ.لام- قال: (ماتت ام كلثوم بنت على- عليه السّلام- و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلكك قبل 


فلم يورث أحدهما من الآخر و 5 عليهما دنا 09 


فى ثبوت هذا الحكم بغير الغرق و الهدم 
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الثانية: و فى ثبوت هذا الحكم يعنى التوارث بين الأموات المشتبهين فى الموت بحسب السبق و التقارن» إذا كان الموت ب سبب غير 
الغرق و الهدم من باقى الأسباب كالقتل و الحرق و ما شاكل قولان: 

أحدهما: ما عن المفيد و غيره و هو العدم و اختصاصه بالغرق و الهدم؛ و فى المسالكك نسبه إلى المعظم؛ و عن الروضة إلى الأكثر. و 
عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب و اختاره الشهيد الثانى و صاحب الجواهر و الفاضل النراقى و غيرهم؛ و عن المجلسى و ابنى حمزة و 
سعيد و المصنف (ره) فى القواعد تعميم الحكم فى كل الأسباب و قوّاه المصنف فى محكى المختلف و نسب إلى المبسوط و النهاية 
أيضاً. و ظاهر المصنف (ره) فى المتن حيث قال: و فى ثبوت هذا الحكم بغير الغرق و الهدم اشكال التوقف فى الحكم. و توقف فيه 
سيد الرياض أيضاً. أقول: يقع الكلام فى موارد: 

-١‏ فيما تقتضيه القاعده فى المقام و ملخص القول فيه: انه إذا لم يعلم بالتقارن و شكك فى التقدّم و التأتر أو فيهما وفى التقارن 
مقتضى استصحاب حياةً كل منهما إلى ما بعد موت الآخر ارثه منه» من غير فرق بين الجهل بتاريخ موتهما و العلم بتاريخ أحدهما 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ )١( 
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بناء على ما هو المختار من جريان الأصل فى كل من مجهول التاريخ و معلومه؛ فإنّ الموضوع للارث حياه الوارث بعد موت المورث 
ولو لحظة و هى تحرز بالاستصحاب. 

و دعوى ان التوريث متوقّف على العلم بوجود الوارث و وارثيته» فشرط التوريث ليس مجرّد الوجود و الانتساب الواقعى فلا يثبت 
بالاستصحاب. مندفعة: بأنّه لم يؤخذ العلم فى الأدلّهُ كى يشكل فى قيام الاستصحاب مقامه بل العلم فى المقام طريقى محض و قيام 
الاستصحاب مقامه واضح حقّق فى محله؛ و لكن يتعارض الاستصحابان للعلم الاجمالى بعدم تأخَر موت أحدهما الموجب للعلم بأنّه 
لا يتتقل إلى أحدهما المال من الآخر و لا يجوز لورثته التصرّف فيه و هذا العلم الاجمالى مانع عن جريان الاستصحابين. 

و على ذلك فلا يحكم بوارثية كل منهما من الآخر و أيضاً لا يحكم بعدم الوارثية قطعاً و انتقال المال إلى غيرهماء إذ كما يشكك فى 
ارث كل منهما من الآخر يشكك فى ارث غيره لهذا المقدار الذى يرثه على تقدير الحياة بعد موت المورث كان هو جميع المال أو 
بعضه. 

و دعوى ان شرط ارث الآخر كان هو المساوى أو الأبعد عدم العلم بوجود الأقرب أو المساوى كما فى المستند غريبة فانّه مشروط 
بعدم وجود الأقرب أو المساوى نعم يكتفى فى احراز ذلك بالأصل إن كان جاريا و فى المقام لا يجرى بل إذا علم بالتقدّم أو التأخَر 
ولم يحتمل التقارن يعلم إجمانًا انتقال المال من أحدهما إلى الآخر» فالتقسيم بفرض كون ما كان لكل منهما قبل الموت له يخالف 
ذلككء فلا بد من المعاملة مع ميراث كل منهما فى المقدار الذى ينتقل إلى الآخر على فرض حياته بعد موت المورث معاملة المال 
المشتبه مالكه. فانّه مشتبه بين أن يكون لورثة الآخرين أو لمن مات معه و حكمه الصلح بالتنصيف كما حمق فى محله. 
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"- فى أنه هل يصح التعدّى عن مورد نصوص الغرق و الهدم إلى غيرهما من الأسبابء أم لا؟ قيل بالأوّل. 
و استدل له: بأنّ العلدهُ فى التوارث اشتباه التقدّم و التأخَر فى الموت المستند إلى سبب و هى موجودة فى غير الأمرين و وجود العلة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١٠/ا؟‏ من عالانا/ا 


يستلزم وجود المعلول. 

و اجيب عنه كما فى المسالكك: بمنع عليه المذكور و أى دليل يدل عليها و المعلول انّما هو الاشتباه بالأمرين المذكورين فجاز أن 
تكون العله مختصة بذلك لأنْ مرجعها إلى وضع الشارع» انتهى. 

و لكن يمكن أن يقال ان الظاهر بحسب المتفاهم العرفى كون العلّةُ ما ذكر فى الاستدلال كما يشهد به فهم الراوى فى الخبر الثالث و 
الرابع من الأخبار المتقدمة» فانٌ فيهما حكم الامام- عليه الّ.لام- فى خصوص المهدوم عليهم بثبوت ذلك, و بعد سماع الراوى منه 
اعترض على أبى حنيفة فيما حكم به فى الغرقى, الظاهر ذلكك فى أنه فهم منه أن العلّهُ هى الاشتباه و الجهل بالسبق و هو بعينه موجود 
فى الغرقى؛ و الامام- عليه السّ.لام- لم يردعه عن فهمه بأنّ ذلكك قياس باطل و ان ما ذكرت كان فى المهدوم عليهم و ما ذكره أبو 
حنيفةُ فهو فى الغرقى» فكيف تقول أدخل أبو حنيفة على هذا شيئاً بل أقرّه على فهمه فهذه آيهُ كون العلَهُ المحتج بها قطعية. 

و يؤيد ذلكك: تفريع الاشتباه و عدم العلم بالسبق على ذكر الغرق و الهدم فى النصوصء الظاهر ذلك فى أن المسئول عنه ليبس 
خصوص الغرق أو الهدم بل الكبرى الكلّيهُ و هى ما لو جهل أيّهما مات قبل صاحبه. إذ لو كان المراد السؤال عن خصوص الجهل 
بالسبق فى الغرقى و المهدوم عليهم لكان يذكر ذلك بالواو لا بالفاء فالجواب يكون عامّاء فالأظهر فى النظر التعدّى إلى الموت بأى 
سبب كان و مقتضى الاطلاق و إن كان ثبوت ذلكك فى الموت من غير سبب إِلَا أن خرج ذلك بالنص المعمول به بين 
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الأصحاب و بقى الباقى. 

*- إِنّه قد يقال ان بعض الأخبار الخاصة يشهد لما عليه الأكثر و هو ما رواه )١١‏ فخر المحققين من أن قتلى اليمامة و صفين و الحرة لم 
يرث بعضهم من بعض بل ورثوا الاحياء. 

و فيه أُوَلَا: انه ضعيف السند للارسالء و ما فى الرياض من أنه ينجبر بالشهرة غير تام» فانّ الشهرة انما توجب جبر الضعف لو استند 
المشهور فى فتواهم إلى الخبر و إِلَما فمجرّد الموافقة للفتوى لا يوجب الجبر و فى المقام كذلك فإنّ المشهور استندوا فى حكمهم 
بعدم التعدّى إلى أن النصوص مختصة بموارد مخصوصة و التعدّى عنها يحتاج إلى دليل و الأصل يقتضى العدم, فلو كان هذه الرواية 
معتبرة عندهم كان الاولى الاستدلال بها فلعل ذلكك يوجب زيادة وهن فيه. 

و ثانياً: انّه لا يعلم انه كان فى القتلى فى تلكم المواضعء من اجتمع فيه الشرائط المتقدمة بأن يكونا بحيث يرث أحدهما من الآخر» و 
مع ذلكك لا يعلم أَيَهما سبق قتله. 

فالمتحصل مما ذكرناه: ان الأظهر هو التعميم. 


فى كيفية ميراث الغرقى و المهدوم عليهم 


الثالشة: لا خلاف و لا اشكال فى أنّه مع حصول الشرائط التى بتناها يرث كل واحد منهم من صاحبه بمعنى أَنّه يفرض كل منهما حا 
بعد موت الآخر انّما الخلاف فى أنه هل يرث الثانى مما ورثه منه أو من غيره الأوّل أم لا يرث ممما ورث منه أو من غيره ممّن مات معه 
بل يختص الا-رث فيما بينهم فى صلب المال و تالده دون طارفه الذى حصل لهم بالارث؛ المشهور بين الأصحاب هو الثانى و عن 
ظاهر الغنيةٌ الاجماع 


)١(‏ الإيضاح ج ‏ ص. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١الا؟‏ من عالانا/ا 
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عليه» و عن المفيد و سلار اختيار الأوّل. 

يشهد لما هو المشهور: صحيح عبد الرحمن المتقدم عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: فى رجلين أخوين لأحدهما مال دون الآخر 
ركبا فى السفينة فغرقا ": كان المال لورثة الذى ليس له شىء و لم يكن لورثة الذى له المال شىء "1 و نحوه قوله- عليه السشلام- 
فى صحيحه الآخر .)2١‏ 

و خبر حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين- عليه السلام- فى قوم غرقوا جميعاً أهل البيت قال- عليه السّلام "-: يورث هؤلاء 
من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء ممما ورثوا من هؤلاء شيئاً ولا يورث هؤلاء ممما ورثوا من هؤلاء شيئاً «"”. 

المنجبر ضعفه لو كان بالعمل و يعضده صحيح محمد بن مسلم و هو الخبر الخامس من الأخبار المتقدمة فانّ فيه بعد الحكم بالتوارث 
معناه بعضهم من بعض من صلب ما لهم الخ فانه و ان احتمل كونه تفسير الكلام الامام منه لا من كلامه- عليه السَّلام- إِلَا أنّه على كل 
حال فيه تأييد. 

و يؤرّده أيضاًء ما فى الأخبار السادس و السابع و الثامنء من قول الإمام الصادق- عليه السّدلام "-: تورث المرأة من الرجل ثم يورث 
الرجل من المرأة فإِنّه إذا كان يورث ممما ورث من الآخر لم يكن لهذا الترتيب معنى كما لا يخفى. " 

وربما يستدل له: بوجه عقلى و هو أن توريث الثانى ممما ورث منه الأوّل يستلزم فرض حياته بعد موته إذ توريثه منه يقتتضى فرض 
مماته قبل ذلكك. و لا ينتقض بالتوارث بينهما فانّه يفرض الحياء و الممات فى كل واحد منهما على انفراده بلا نظر إلى الآخر» 


.١ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم حديث ؟. 
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و يقدم الأضعف فى الإرث فلو غرق أب و ابن فرض موت الابن أُوَنًا و أخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما 


ورث منه 


بخلاف التوريث متا ورث المستلزم لذلكك فى قضية واحدة و فرض واحدء فتأمّل. 

واستدل لما ذهب إليه المفيد و سلار: بما سيأتى من ما دل على تقديم الأكثر نصيباً فى الموت و توريث الآخر منه؛ فلو لم يكن ارث 
الثانى مما ورث منه الأول لم يكن للتقديم فائدة» و بأنّ فرض توريث الثانى من الأوّل انّما وقع بعد الحكم للأوّل بملكك نصيبه من 
الثانى فما ورث منه بمنزلةٌ سائر أمواله و باطلاق أدلهٌ الارث. 

و لكن الأول يندفع: بأنّه لو ثبت وجوب التقديم كان تعّدياً و كم للشارع من الاحكام الناشئة عن المصالح و الحكم الخفية علينا 
فليكن ذلكك منهاء و أمّا الثانى فيندفع: بأنّه فى مقام الجعل و التشريع لا تقدّم و لا تأخَر بينهما بل الذى شرع هو ارث كل منهما من 
الآدخر فالحكم انما هو فى ظرف ليس لكل منهما مال سوى تلاد ماله أى قديمه فإنّ المال الجديد انما يدخل فى ملكه فى المرتبة 
المتأخَرهُ عن فعلية حكم الارث ففى المرتبة المتقدمة ليس للمورث من الطرفين مال طارق أى جديد فتدبّر فإنّه دقيق. 

و أمّرا الثالث: فلأنٌ المراد من أدلّهُ الارث إن كان هو نصوص الباب فيرد عليه ما أوردناه على الثانى و إن كان غيرها فالأدلّهُ العامة لا 
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تشمل المقام كما مر و غيرها لم يصل إليناء هذا كله مع أنه على فرض تمامية الأخيرين يخرج عنهما بما تقدّم فالأظهر انّه لا يرث إلا 
من تلاد المال دون طارقه. 


[تقديم الأضعف فى الارث] 


الرابعة: المحكى عن المقنع و المقنعة و النهاية و المبسوط و المراسم و الوسيلةُ و السرائر و الجامع و اللمعة انه يقدم الأضعف فى 
الإبرث أى أقل نصيباً على الأكثر نصيبا فلو غرق أب و ابن فرض موت الابن أُوَنًا و أخخذ الاب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة 
الأت .لأ مشا ووث منه 
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و ينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه و لو كان لأحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الآخر و لو لم يكن وارث كان للامام- عليه 
السّلام- 


و استدلٌ له: بالأخبار السادسة و السابعة و الثامنة لمكان لفظة ثم فيها. 
و فيه: انها مختصة بالزوج و الزوجة و لم يظهر كون وجه التقديم هو الأضعفيةُ سيّما و أن الحكم تعبدى محض فالمتعيين حملها على 
الاستحباب أو على كونء ثم للترتيب الذكرىء و الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغير الحكم بذلك عندنا.. 


[انتقال نصيب كل واحد منهما إلى وارثه] 


الخامسة: و ينتقل نضيب كل واحد منهما إلى وارثه كسائر أموالهء للعمومات. و الاطلاقات و لو كان لأحد الأخوين مال اتتقل إلى ورئة 
الآخر لأنّه ينتقل المال إلى أخيه لنصوص الباب ثم منه إلى ورثته لأدلّةُ الارث و لو لم يكن وارث كان للامام- عليه السّدلام- لأنّه كما 
مريواوث من ل وازنك لفن 
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الفصل الثامن فى ميراث المجوس و هؤلاء يرثون بالسبب و النسب صحيحهما و فاسدهما 


الفصل الثامن فى ميراث المجو س 


الفصل الثامن فى ميراث المجوس و البحث فيه انّما يفيد على تقدير اسلامهم و احتياجهم إلى حكمهم فى شرع الإسلام أو على تقدير 
مرافعتهم إلينا و إن كانوا على المجوسية. 

و لما كان المجوس يستحلون نكاح المحارم المحرمات فى شرع الإسلام فلذلك يحصل لهم بواسطته سبب فاسد و يترنّبٍ عليه نسب 
فاسد و لذلكك اختلف الأصحاب فى ميراثهم» فعن الشيخ فى جمله من كتبه و ابن حمزهُ و سلار و القاضى و الاسكافى و المصنف فى 
بعض كتبه بل عن التحرير انه المشهور. 

وهو أن هؤلاء يرثون بالسبب و النسب صحيحهما و فاسدهما. 

و عن يونس بن عبد الرحمن من أجلّاء رجال الكاظم و الرضا- عليهما السّد.لام- و المفيد و التقى و الحلى و المصنف فى بعض كتبه و 
نسبه فى محكى كتاب الاعلام للمفيد إلى جمهور الامامية: عدم توريثهم إِلّا بالصحيح من النسب و السبب دون فاسدهما. 
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وعن الفضل بن شاذان من القدماء الاجلاءء من رجال الهادى و العسكرى- عليهما السّ.لام- و ابن بابويه و العمانى و المصنف فى 
القواعد: انّهِ يورثهم بالنسب الصحيح 
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على خلاف 


خاصة. 

وق الربافن سبته إلى أكر مق تأخر وهو التسلنى تسبعة إلى الأكترءى إل القولين الأشيريق أشار النصنت (ره) قو له على 
خلاف. 

تزوّج بامّه و ابنته من وجهين: من وجه انها امّه و وجه انها زوجته) ١١‏ و قريب منه خبر قرب الاسناد «07. 

مع انه قد دلت النصوص على أنه لكل قوم نكاح و انه يصح النكاح الفاسد فى شرعنا بالنسبة إليهم إذا كان يصح فى دينهم؛ لاحظ 
صحيح عبد الله بن سنان قال: قذف رجل مجوسياً عند أبى عبد اللّه- عليه ال لام- فقال الرجل: انّه ينكح امّه و اخته. فقال- عليه 
البّد.لام-: (ذلك عندهم نكاح فى دينهم) وو ماعن التهذيب وقد روي أبفياً أنّه- عليه الس لام- قال: (إن كل قوم دانوا بشبىء 
يلزمهم حكمه) ©" و خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه الس لام-: عن الاحكام: (تجوز على أهل كل ذى دين بما يستحلون) 
(6). 

و خبر على بن أبى حمزة عن أبى الحسن- عليه الشّلام-: (ألزموهم بما أَلرّموا به أنفسهم) «12 و نحوها غيرها. 

و بالجملة: لا إشكال فى صحةٌ نكاحهم, و عليه فالسبب الفاسد عندنا صحيح 


.١ من أبواب ميراث المجوس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث المجوس حديث 8. 

(*) الوسائل باب ” من أبواب ميراث المجوس حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب ميراث المجوس حديث ”. 

(0) الوسائل باب ” من أبواب ميراث المجوس حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ” من أبواب ميراث المجوس حديث ”؟. 
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فلو ترك اما هى زوجته فلها نصيبها و لو كان أحدهما مانعاء ورث به خاصة» كبنت هى بنت بنتء فانّها ترث نصيب البنت خاصة. 


و يترتب عليه النسب الصحيح. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الارث بعموم ما دل على فساد النسب و السبب للمسلم و الكافر فلا يندرج حينئذ فى عموم 
الدراويك المنية على السيوو اننيب الصتحييدين .و يكولة عالق + و آن الشكز كه للا ألزل الله و00 وقؤلة عو و نمل؟ و إن عكدث 
اك لوجر الوا اتاو عاو ع مر يها م اكه رط يعادلا لالز علي عرد اكع ويد تاراق عاندت على تنلردقها لماعي 
الكافر و يكون الحكم بالارث حكما بما أنزل الله تعالى بالقسط و الحق. 

و على ما ذكرناه فلو تركك المجوسى اما هى زوجته فلها نصيبها و لو كان أحدهما مانعاً ورث به خاصة؛ كبنت هى بنت بنت فائّها ترث 
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نصيب البنت خاصة لأنّه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندناء و كبنت هى اخحت له من امهء كما لو تزوج اله و أولدها بنتأه فهى بنته 
لصلبه» و اخت نَامَه فانّها ترث بالبنتية دون الاختية» لأنّه لا ميراث للّاخت مع البنت عندناء و الله أعلم. 

وقد وقع الفراغ من كتاب الارث فى عصر يوم الاثنين» فى أواخر العشر الثالث من شهر ذى الحجة الحرام سن 21784 فى قريةُ ميكون 
100 لقو عي سا كناك محوها فتاكه يكم الادشامع: الدفاع ع: القران و سملب النية للقينا الى كان 
من قرى طهر كن محبو جرم الداع عن حريم الدفاع عن حريو القران و كينا اللرين ظلغيوا اى قل 
بَنْقَلِبُونَ» و الحمد لله على نعمائه و آلائه من الصبر على هذه المصائبء و التوفيق لكتابة الفقه و نشر الحقائق الإسلامية. 


.ه١ المائدة أيه‎ )١( 
الماقدة 61م‎ 
الجزء الخامس و العشرون‎ 
اشارة‎ 
0 
بشم الله الرَحْمَنٍ الرَجِيم‎ 
الحمد لله على ما أولينا من التفقّه فى الدين و الهداية إلى الحق و أفضل صاواته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة و على آله‎ 
العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامهء سما بقية الله فى الأرضين أرواحنا فداه.‎ 


بعلك: 
فو 0 


فهذا هو الجزء الخامس و العشرون من كتابنا "فقه الصادق "و قد وفْقنا لطبعه و المرجو من الله تعالى التوفيق لنشر ما بقى من أجزاء 
هذه الموسوعة الفقهية فإنّه ولى التوفيق. 
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كتاب القضاء و الشهادات و الحدود و فيه فصول: الفصل الأوّل: فى صفات القاضى 


كتاب القضاء و الشهادات و الحدود 
اشارة 

و فيه فصول: 

الفصل الأوّل: فى صفات القاضى 
[مقدمات] 


اشارةٌ 


وقبل الشروع فى البحث ينبغى تقديم امور: 
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الأوّل: فى تعريف القضاء 


» وهو لَغهُ لمعان كثيرة أنهاها فى الجواهر و غيرها إلى عشرة: الحكم. و العلم, و الاعلام» و عبر عنه بعضهم بالانهاء. و القولء و الحتم؛ 
و الامر و الخلق و الفعل» و الاتمام و الفراغ. و يمكن ارجاع بعضها إلى بعض بل كلها إلى معنى واحد. 

و عرّفوه فى الاصطلاح تارةٌ: بما فى المسالكك و الرياض بأنّهِ ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على 
أشخاص معينين من البرية باثبات الحقوق و استيفائها للمستحقء و هو المنسوب إلى جماعة من الفقهاء» بل فى المسالكك و الرياض 
نسبته إليهم. 

و اخرى: بما أفاده الشهيد الأوّل- قده- و هو أنه ولايُ شرعية على الحكم 
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ا 


و المصالح العام من قبل الإمام, و الثانى أعم من الأوّل. 

أقول: القضاء بحسب المتفاهم العرفى و على ما يظهر من موارد استعماله فى النصوص و غيرها مرادف للحكم, فكما أنه لا يتوهّم أحد 
أخذ الولاية فى الحكم كذلك لا وجه لتوهّم كون القضاء هو الولاية» و الذى أوجب تفسيره بذلكك أمران: 

أحدهما: أنه لا ريب فى كونه من المناصب المجعولة فى العرف و الشرع» ففى صحيح أبى خديجة: قال أبو عبد الله- عليه السّلام"-: 
إتَاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور, و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإِنّى قد جعلته 
فاعضا فحاكيوا إلنه و" انو لس البسضغول: إلا الولقية والأصارة و السلطة على الشترقى اللنية أو ماله أو أمر من امورهء و أمّا الحكم 
فهو غير قابل للجعل منصباً كما هو واضح. 

و فيه: وَل النقض بالحاكم. ففى مقبولة ابن حنظلة عنه- عليه السلام "-: فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً «'"37. 

و ثانياً: بالحل و هو أن هناك أمرين: 

-١‏ القضاوة. 

-١‏ كونه منصوباً للفصل و رفع النزاع و الحكم بين الناس لا إشكال فى أن الثانى من أقسام الولاية» و لكن القضاء هو الأوّل. 

انيهما: أنه يصدق القاضى على المنصوب لرفع الخصومة و لو لم يتلبس بالقضاء و الحكمء فيعلم من ذلكك أن المبدأ فيه السارى فى 
الفضلان أ عا يفف الرلكرة البويورة: 


.2 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )5( 
1١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص:‎ 

1 


و فيه أَوَلَا: النققض بالحاكم. و ثانياً: انه فى جملة من المشتقات نرى اطلاق المشتق على غير المتلبس بالمبد! كالتاجر و غيره من ارباب 
الحرف و الصنائع» و الوجه فى ذلكك ليس هو التصرّف فى المبدأ الذى فى ضمن هذه الهيئة الاشتقاقية خاصة كما أفاده المحقق 
الخراسانى» بل الوجه فيه التوسعة فى دائرة التلبس الفعلى بنحو يشمل الشأنية و الصلاحية للاتصاف بالمبد! و تمام الكلام فى محله 
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فعلى هذا المنوال اطلاق القاضى على الشخص بمجرد ما لو نصب لذلكك و إن لم يتلبس بعد بالقضاء. 

فالمتحصل مما ذكرناه أن القضاء عبارة عن الحكم بين الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة و فصل الأمر بينهم؛ و لكن كونه 
منصوباً لذلكك ولايهُ و منصب من المناصب الشرعية. 1 
و هو منصب عال عظيم و شرفه جسيم فَإِنّه من توابع الرئاسة العامة الثابتة للنبى صلى الله عليه و آله و سلم و الآثئمة- عليهم السلام- بل 
هو غصن من تلكك الدوحة العظمى و خلافة عنهم- عليهم التّرلام- و لذلكك خضه الله سبحانه بالأنبياء و الأوصياء من بعدهم ثم بمن 
يحد و سوق وحصي بيد اف سير سوراف در العلماء اراق اقبي اخرفان ليسول كما فى الظير 10 و اجا عاو مر اكه بول الله 
بدة قوق رأس القاضح و اعبط الله الملك ما 8 
ففى قوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن أمير المؤمنين- عليه السلام "-: يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا 
جاف وكله الله إلى نفسه «"7. 

كما أنّه منصب جليل كذلكك خطره عظيم فإنَ القاضى على شفير جهنم» ففى خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: 
"قال أمير المؤمنين- عليه السّلام- 


.27" الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضى حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 4 من أبواب آداب القاضى حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: ا‎ 

1. 


لشريح: يا شربح قد جلست مجلساً لا بجلسه إِلَا نبى أو وصى نبى أو شقى «"01. 

5 ا 1 1 بل شرام د 1 ل 
وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم ': من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ١‏ ). : 
و فى خبر ابن أبى يعفور عن الإمام الصادق- عليه الترلام "-: من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله عز و جل من له سوط أو عصا 
فهو كافر بما أنزل الله على محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلم «"”. : 0 
و فى خبر أبى بصير عنه- عليه السّلام "-: من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله عز و جل فهو كافر بالله العظيم «", إلى غير ذلكك 
من النصوص الكثيرةٌ الدالّهُ على ذلكك. 


[الثانى] القضاء واجب كفائى 


الثانى: لا خلا-ف بين فقهائنا فى أن القضاء واجب كفائى» و فى المسالكك و الرياض و المستند و غيرها دعوى الاجماع عليه» بل فى 
الأخير جعله من الضروريات الدينية. 

و الكلام فيه تاره: فى الدليل على وجوب القضاءء و اخرى فى تعبين محلهء و ثالثةٌ فى الجمع بين وجوب القضاء و ما اشتهر بينهم من 
الاستحباب لمن يثق بنفسه عيناً. 

أمَا الجهة الاولى: فقد استدل له بقوله تعالى :ل و2 إن بجعلاك حَلِيفة فى الَرْضِ اشغ بين لاس بالْحَقّ «ه). 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب صفات القاضى حديث ”؟. 
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() المستدرك باب ” من أبواب صفات القاضى حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ه من أبواب صفات القاضى حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ه من أبواب صفات القاضى حديث ”. 
(0) سورءٌ ص آيهُ 19. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج70. ص: ١‏ 
...1 
افير ره د وى و 0لا ا 
و بقوله عزّ و جل: إِنَا َل ليك الكلتات بالق لب م بين الناس بلطا أرلاك الله .1١‏ 
ركاه هال و أن فكو سيه ا أترل الله 1# واقريب منها آيات اشر 
وار فس الكتبعد لاق وان حايناتها قلال طلية خنةة لآ التالرشوب النذككر على الألاوو لاجو يه زورون وبعرية ال شيرف 
كما أفاده المحقق العراقى؛ مندفع بعدم كون ذلكك من مختصّاته و إِلَا لبيين كما بين سائر ما يختص به من الأحكام. 
وقد يستدل له: بجملة من النصوص كخبر معلى بن خنيس عن الإمام الصادق- عليه الشلام- فى حديث ': و امرت الأثمةُ أن يحكموا 
بالعدل و امر النابس أن يتبعوهم 377. 
و النبوى ": إِنْ الله لا يقدّس أُمَهُ ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه «"© و نحوهما غيرهما. 
و الايراد على النبوى بأنّه يمكن حمله على الأخذ بعنوان عون الضعيف لا بملاك فصل الخصومة. 
يرده أنه خلاف الظاهر مع أنّه يكفى فى الحكم بالوجوب و لو بالعنوان الآخر» و أضعف منه دعوى إشعاره بالكراهة. 
و يمكن أن يستدل له: بأنْه لا ريب فى توقف نظام نوع الإنسان عليه إذ الظلم من شيم النفوس فلا بد من قاض و حاكم ينصف من 
الظالم للمظلوم؛ و لذلكك 


()النساء آية ه١3‏ 

(؟) سورة المائدة آيةٌ 9ع. 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 8. 

(ع) المستدركك باب 18 من أبواب صفات القاضى حديث 8,. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج250 ص: ١‏ 

1. 


بنى العقلاء على لزوم ذلكك حفظاً للنظام كما فى سائر الامور التى عليها بناء العقلاء و الشارع الأقدس أمضى ذلك غاية الأمر قزده 
بقيود» وإن شئت قلت: إِنَ ذلك من الالمور التى تطابقت عليها آراء العقلا-ء لعموم مصالحها التى يعر عنها بالقضايا المشهورة» و 
يمكن أن يقرّب هذا الوجه بنحو يدخل فى القضايا العقلية» لا القضايا المشهورة» بأن يقال: إِنّه وجوب فطرى بمناط وجوب دفع الضرر 
المحتمل عن المجتمعء أو أن العقل مستقل بحسنه و قبح تركه المستلزم لاختلال النظام» و يستكشف من ذلكك ببرهان الملازمة وجوبه 
الشرعى» و على هذا فلا يبقى ترديد و شكك فى وجوبهه و ترديد المحقق العراقى فيه؛ من قبيل الترديد فى ما هو من قبيل الواضحات. 
و يؤيد ذلكك: اجماع الامَهُ عليه» و ما يترتب عليه من النهى عن المنكر و الأمر بالمعروف. 

و أمّرا الجهة الثانية» فالظاهر أن محل الوجوب هو نفس الحكم و القضاء للأمر به فى الكتاب و السنّهُ و به يحفظ النظام و بتركه يلزم 
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الاختلال» و ما قبله من تولّى مجلس القضاء و تحصيل أصل الولايةُ من الاجتهاد و العدالةُ من مقدماته. 

و ما أفاده المحقق العراقى- ره- من أنّه حيث يكون الحكم مشروطاً بالترافع و تماميةٌ الميزان عند القاضىء فمع الشكك فى تحقّق هذا 
الشرط يوجب جريان البراءة عن بقِيهُ المقدمات و لازمه جواز تركك كل أحد تحصيل المراحل السابقة و ليس كذلك و مثل ذلكك 
شاهد عدم كون الحكم تحت خطاب الشارع. 

يرد عليه: أنه فى كل قضية شخصية خارجية و إن كان يحتمل عدم تمامية الميزان عند القاضى و لكن يعلم إجمانًا بتحقق موارد يتم 
فيها الموازين للقضاء و هو يكفى فى ثبوت وجوب المقدمات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: ١6‏ 

1. 


و أمَا الجهة الثالثة: فلا اشكال و لا ريب فى ثبوت الاستحباب النفسى عيناً لمن يثق بنفسه لما تضمّن من النصوص ١١١‏ من الترغيب فيه 
والخريض عليه و ان بف الله فوق:رأسن القاضى و ان الله يهبط الملكف لسدده: 

ولا ينافيه ما ورد «7) من التحذير و التهديد فى أمر القضاء فإنّه بالنسبة إلى عدم مراعاة الموازين الشرعية لا بالنسبة إلى أصل القضاء. 
و إنْما وقع الاشكال فى الجمع بين ذلكك و بين وجوب القضاء بتوهّم استحالة اجتماع الوجوب و لو كفائياً مع الاستحباب العينى و 
الكفائى. 

و يمكن الجواب عنه بوجوه: 

-١‏ إِنّه أى محذور فى اجتماع الوجوب الكفائى مع الاستحباب العينى» فما المانع من الالتزام بالتأكد كما فى سائر موارده؛ أ فلا تكون 
الطهارات الثلاث مستحتبات نفسية و فى وقت الصلاء يعرضها الوجوب. و كم له نظير فى الفقه. 

-١‏ إِنْ المستحب هو تحصيل الولاية أو الحضور لسماع الدعوى و الموازين و الواجب هو الحكم فى ظرفها. 

*- إن الواجب هو ما إذا لم يكن متصدّ للقضاء أو كان و لم يكن الناس يترافعون إليه لتخئلهم عدم أهليته لذلككء و المستحب ما إذا 
كان المتصدّى الذى يترافع الناس إليه موجوداً. 


[الثالث: عدم فورية القضاء بعد الترافع» إِنَا إذا لزم من التأخير التضرر] 


الثالث: الظاهر عدم فورية القضاء بعد الترافع إلا إذا لزم من التأخير تضررهما أو أحدعما قائد تس حيقد الياذزة إلا إذا كان خناكك 


عذرء و الوجه فى عدم الفورية 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب آداب القاضى- و المستدرركك باب ٠١‏ منها. 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب صفات القاضى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0؟» ص: ١8‏ 

ولا بد أن يكون مكلفا 


الأصلء و الاجماعء و ما تضمن )١١‏ تأخير أمير المؤمنين- عليه السشلام- الحكم فى بعض القضايا إلى الغد أو إلى ما بعد الصلاة. 
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الرابع: إذا كان من له أهلية التصدى للقضاء متعدداً 


و لكن المتنازعين اختاروا شخصاً خاصاً للقضاء و الحكم. فإن كانوا يعتقدون عدم أهلية غيره يجب عليه عيناً القضاءء و إِلَّا فلاء و لا 
يخفى وجهه. 
شرائط القاضى: اعتبار كونه مكلفاً و تنقيح القول فى هذا الفصل بالبحث فى مسائل: 


الاولى: فى الشرائط المعتبرهُ فى القاضى 


اشارة 
وهى امور: 
[اعتبار كونه مكلفاً] 


الأول إل لآ بد أن يكون مكلا فلا يفك قضاء الضبى و إن كان مراهتا و كيدا جاسا الشراطه ولا المجتون ولو كان ادواريا قفن 
دور جنونه و إن كان عارفاً بالأحكام الشرعية بلا خلا-ف فيه و فى المسالك انه عندنا موضع وفاقء و قد حكاه سيد الرياض و 
المقدس الأردبيلى عن غيرها. 

و يشهد له مضافاً إلى الاجماع: أنّه لا يحصل الاطمئنان من حكم غير المكلف كونه عن مدركك شرعى و لا طريق لنا إلى احراز ذلكك 
و لو تعتبداًء و بعبارة اخرى: لا طريق لنا إلى احراز عدم خيانته و كذبه بعد عدم وجود الرادع له شرعاً و لا عرفاً. 

وقد استدل جماعة من الأساطين لاعتباره بوجوه اخر بعضها مختص بالبلوغ و بعضها شامل للعقل أيضاً منها: قوله- عليه السلام- فى 
مشهورة أبى خديجة الآتية: 


(1) الوافى الجزء التاسع ص .١188‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: /11 
1 


"اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا «"01. 

و قوله- عليه السّلام- فى صحيحته المتقدمة ": و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيثاً من قضايانا «"7). 

و منها: ان غير المكليض محجور عن التصرّف و القلم مرفوع عنه «* و مولى عليه» و عمده خطاء © و منصب القضاوة من أعظم 
النناضه الآلهية قاذ يكرن قاب لتصت يه 

و منها: انصراف أدلَّةُ النفوذ إلى البالغ العاقل. 

و منها: انّه سيأتى أن لزوم ترتيب الآثار على الحكم و عدم جواز نقضه و ردّه خلاف الأصل فيقتصر على المتيقّن وهو المكلف. 

و فى الجميع نظر: أمَّا الأوّلان: فلأنَ الظاهر أن المراد بالرجل فى الخبرين هو الجنس لا خصوص البالغ» مع أنّهما أخصّان من المدعى 
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كما أشرنا إليه» أضف إليهما أنّه لا مفهوم لهما كى يقد به إطلاق مقبولة ابن حنظلة الآتية اللّهمّ إِلّا أن يقال: إِنّهما من جهة ورودهما 
فى مقام الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور و صرفهم إلى قضاه الشيعةء ظاهران فى كونهما فى مقام التحديد لمن يرجع إليه من 


القضاةء فلا محالة يكون لهما المفهوم, فتأمّل. 
و أمرا الثالث: فلمنع سلب أفعاله و أقواله و كونه صبداً مولى عليه لا ينافى صحَحَهُ قضاوته كيف و منصب الامامة و النبوَه أعظم من 
منصب القضاهةٌ و قد حازهما الصبى. 


.8 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 2. 

(*) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث ١١‏ و١١‏ و باب ©” من القصاص فى النفس. 
(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب العاقلهٌ كتاب الديات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: 18 


مؤمنا 


و أما الرابع: فلمنع الانصراف. 


اعتبار الإيمان فى القاضى 

ِ 0 
الثانى: أن يكون مؤمنا فلا ينفذ قضاء الكافر و لا المخالفء و يشهد به اجماع الامّره و صحيح أبى خديجة: قال أبو عبد الله- عليه 
التديلام "-: إتراكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإِنّى 
قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ٠"‏ 
و مقبولة ابن حنظلة عنه- عليه السّ.لام-: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ 
يحل ذلكك؟ قال- عليه الس لام يي لي ل يا ام ل 
كان حم ثابتاً له لأنْه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر الله أن يكفر بهء قال الله تعالى: يُرِيدُونَ أن اكوا إِلَى الطاغُوت وَقَدْ أمرُوا أن 
يَكفْرُوا به قلت: فكيف يصنعان؟ قال- عليه السّرلام "-: ينظران من كان منكم ققد روى حديثنا و نظر فى حلالنيا و حرامنا و عرف 
الحكاعائار يي عباتي السو ا كر ساك اسك وعكمار ل رودل ووو ما سسحت يدعم الوط وواارة 
علينا الراد على الله» و هو على حد الشرك بالله "الحديث »22١‏ و نحوهما غيرهما من النصوص المستفيضة. 
و ما دل 0" على النهى عن الركون إلى الظالم فإنّ التحاكم إلى غير المؤمن من أظهر 


.2 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.1١ هود آيةُ‎ )9( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة الالا؟ من عالانا/ا 


> 


عدلا 


أنحاء الركون إلى الظالم؛ و ربّما يستدل له بوجوه اخر منظور فيها و إن كانت للتأييد صالحة لكن وضوح الحكم يغنينا عن التعّض 
لها. 
و فى الجواهر بل هو من ضروريات مذهبنا. 


اعتبار العدالة فى القاضى 


القالة: أن يكون عدن قلا نفك القضاء الفناسى: و يشهد به مضافاً إلى الاجماع؛ و إلى أنّ هذا المنصب من المناصب المهمة فى 
الشريعة بل من المناصب المختصة بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلم و أوصيائه- عليهم الشّد.لام- و لا يحتمل جعل الشارع هذا 
المنصب لمن هو خارج عن طريقته» و بعبارة اخرى لا يكون الفا وض ىد كت وكل ابي الخخار العدالئة في انام الجماعة 
فكيف بالقضاء الذى هو أهم منه: صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام "-: اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة إِنّما هى 
للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبى (لنبى) أو وصى نبى «1)» و ما دل على النهى عن الركون إلى الظالم فإنّ التحاكم 
إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظالم. 

و صحيح أبى خديجة عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام "-: إيَاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى فى شىء من الأخذ و العطاء أن 
تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسَاق "الحديث 37١‏ فإِنّهِ و إن كان فى قضاة العائرة إِلَا أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية و 
إِنّ الفاسق لا يكون أهلًا للقضاوة» و عدم الأمن من خيانة الفاسق و كذبه. 


.” الوسائل باب ”من أبواب صفات القاضى حديث‎ )١( 
.8 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: له‎ 
عالماً‎ 


اعتبار العلم بأحكام القضاء فى القاضى 
3 
الرابع : أن يكون القاضى عالماً بأحكام القضاء كرو ويا وباك لسري الور القدل الفط 
ويشهد به: ادياك الخوره بالحكم بالقسط و العدل و الحق كقولة ع ونجل: إِنَّ الله مركم أن : يوووا الات إلل أَمْيه وَ إذه 
عكط بين اب أن تشكمرا بالقدل 1 / 1 0001 : 
وقوله عر وجل : يها ان آنا ونه اين لل ءالع و ولا يخ ركع سآن قؤم عَللِام أن تَعْدِلوا اغدلوا 59. 
واقوقةكسال :ل ون ل يسكع ,للا انول الله قار لكك ع ماوق لازو مويه غيرها: 
و النصوص المستفيضة؛ لاحظ صحيح أبى خديجة عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى حديث: اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و 


حرامنا فإنّى قد جعلته عليكم قاضياً «"8. 
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و الخبر عنه- عليه الس لام "-: القضاة أربعة ثلاث فى النار و واحد فى الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى النار» و رجل قضى 
بجور و هو لا يعلم فهو فى النار. و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار. و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو فى الجن «"2). 
والنبوى الخاصى ": من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء و الأرض «"2. 


)١(‏ النساء أيه /ه. 

(؟) المائدة أيه /. 

() المائدة آيةُ /ا؟. 

(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 8. 
(0) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضى حديث 8. 
(©) الوسائل باب * من أبواب صفات القاضى حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١؟,‏ ص: 7١‏ 
طاشن الخ لكايه 


وفى آخر ": فليتبوّأ مقعده من النار .)١"9‏ 

و صحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق- عليه السّلام "-: اتقوا الحكومة فإنَ الحكومة إِنّما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى 
المسلمين كنبى أو وصى نبى "7١‏ إلى غير تلكم من النصوص. 

و هل يعتبر كونه عالماً بالكتابة قراءة و كتباً كما عن الشيخ و الحلى؛ و فى المسالكك نسبه الشهيد- ره- إلى الأكثرء أم لا يعتبر ذلكك 
كما عن جماعة؛ وجهان. من أصالة عدم الاشتراط و عدم اعتباره فى النبوٌهُ التى هى أكمل المناصبء و منها يتفرّع الأحكام و القضاءء 
و من اضطراره إلى معرفة الوقائع و الأحكام التى لا يتيشر ضبطها غالباً إلا بهاء و الأظهر عدم الاعتبار. 


[اعتبار كون القاضى طاهر المولد] 


الخامس: أن يكون القاضى طاهر المولد فلا يكون قضاء ولد الزنا نافذاً بلا خلاف و يشهد له مضافاً إلى ذلكك فحوى ما دل 0*0 على 
اعتبار طهارهٌ المولد فى امام الجماعة و الشاهد الذين هما دون هذا المنصب العظيم. 


[اعتبار كون القاضى ضابطاً] 


السادس: أن يكون ضابطاً ذكره جماعة و لا دليل على اعتباره» كما أن جملهُ من الامور التى اعتبروها فى القاضىء كالحرية؛ و السمع؛ 
و البصر. و ما شاكلء لا دليل على اعتبارهاء و إطلاق الأدلّهُ و الأصل يقتضيان عدم الاعتبار. 


اعتبار الذكورية فى القاضى 


نعم فى المقام شىء يعتبر فيه قطعاً و لم يذكره المصنف- ره- و هو الذكورية فلا 
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8 الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضى حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب صفات القاضى حديث ”. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة باب "١‏ من الشهادات. 
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ينفذ قضاء المرأة و فى المسالكك و هو موضع وفاق و خالف فيه بعض العامة. 

و يشهد له مضافاً إلى ذلكك. و إلى التقيبد بالرجل فى خبرى أبى خديجة المتقدمين» نصوص كثيرة» لاحظ خبر الجعفى عن الإمام 
الباقر- عليه السام "-: ليس على النساء أذان و لا إقامة- "إلى أن قال "-: و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الامارة ولا تستشار" 
الحديث .)١١‏ 

والنبوى الخاصى ": يا علي ليس على المرأة جمعة- "إلى أن قال "-: و لا تولى القضاء و لا تستشار «"7. 

7 الكن فلن اللةاعليدو اويل لقال "3ل شلس قوع لعينن اع ا" 

وما روى عن النبى صلى الله عليه و ديم نه قال : لا يفلح قوم ولتهم امرأة ٠‏ ") 

و خبر عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- قال: فى رسالة أمير المؤمنين- عليه السّلام- إلى الحسن- عليه السشلام"-: 
لا تملكك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإنَ ذلكك أنعم لحالها و أرجى لبالها و أدوم لجمالهاء فإِنْ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة" 


الحديث 9©). 
3 5 


و ما رواه ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى حديث ': و لو خلقت حواء من كله لجاز القضاء فى النساء كما جاز فى 
الرجال «"0» إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة. 

و يمكن أن يستدل له بالروايات الناهية عن مشاورة النساء؛ و عن إطاعتهن» و عن ائتمانهن على مال و غيره» كخبر سليمان بن خالد 
عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: إيَاكم 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ ١77 الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ” من أبواب صفات القاضى حديث‎ 
."١١ الخلاف ج #اص‎ )9( 

(©) المستدرك باب ” من أبواب صفات القاضى حديث .١‏ 
(0) المستدرك باب ” من أبواب صفات القاضى حديث ”؟. 
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و مشاورة النساء فإِن فيهنٌ الضعف و الوهن و العجز .)١"١‏ 

و خبر الحسين بن مختار عنه- عليه السّد.لام- قال أمير المؤمنين- عليه الّ.لام- فى كلامه له ": انقوا شرار النساء و كونوا من خيارهنٌ 
على حذر و لا تطيعوهنٌ فى المعروف فخالفوهن كى لا يطمعن منكم فى المنكر «"7. 

و صحيح ابن سنان عنه- عليه الس لام- فى حديث. قال على- عليه السّ.لام "-: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال و لا تأمنوهنٌ 
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على مالء ولا تذروهنٌ يدبّرن أمر العيال "الحديث 2370 إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 

و هذه كما ترى دالَّهُ على عدم جواز تصدّى المرأهُ للقضاوة و لا ينفذ حكمها. 

و تدل أيضاً على عدم جواز تولى المرأة الامارهً و ما شاكلها من المناصب و انّها لا تستشار. 

ولكن فى زماننا هذا فى بعض الممالك الإسلاميةٌ يدبّرون النساء الامور و يتصدّون للمناصب الهامة من القضاوة و الوكالة و الوزارة و 
ما شاكل» و قد ساووا فيه بين النساء و الرجال فى جميع الامور حتى فى الطلاق و ما شاكله» و أفجع من ذلك ادعاء المتصدّين لامور 
المنلكة أن ذلكك كله مظاك للمواذ: بن الشرعية فإنّ الاسلام هو الذى حكم بالمساواءً بين الرجل و المرأة فى جميع الشئون الاجتماعية» 
و قولهم إن الحجاب ليس من الدين و انه كما يجوز للرجال النظر إلى مماثلهم يجوز لهم النظر إلى النساءء إلى غير ذلكك من ما 
يفعلون و يقولون» و وصل الفساد فى المجتمع إلى حد لا يقبل للذكرء نسأل الله 


)١(‏ الوسائل باب 98 من أبواب مقدمات النكاح. 

(؟) الوسائل باب 95 من أبواب عقد النكاح حديث 7. 

(*) الوسائل باب 95 من أبواب عقد النكاح حديث 7. 
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ولا يكفيه فتوى العلماء و لا بد من إذن الامام- عليه السَلام- و ينعقد قضاء الفقيه مع الغيبةُ إذا جمع الصفات 

تعالى ظهور ولى الأمر عجل اللّه تعالى فرجه الشريفء و حفظ المسلمين من يد الأجانب و من عبثهم فى عقول المسلمين؛ و نجاتهم 
من دسائس الرتل الخامس و هلاكك كل من تسول له نفسه العبث فى بلاد المسلمين. 


يعتبر فى القاضى الاجتهاد 


و يعتبر فى القاضى زائداً على ما ذكرناه أن يكون عالماً بالأحكام عن اجتهاد و لا يكفيه فتوى العلماء بلا خلاف. بل عليه الاجماع فى 
كثير من الكلمات» لما سيمر عليكك من عدم جواز التصدّى لمنصب القضاوةٌ بدون اذن الامام, و أنه لا بد فى ذلكك من اذن الامام و 
قد اذن- عليه السّلام- للفقيه أن يتصدّى لذلكك و دلت النصوص على أنه ينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات المعتبرة فيه. 
توضيح ذلكك: او ع ا ال ل ا ا ل ل ا 
هلم و هد بذلكد جل من الت قل له علي ويك ميوت على يدرك ول شَجَِرَ يتنَهُمْ .01١‏ 

ل ا 

وقال سبحانه: إن َتنا ليك الكتات بالْعدّ تخكم بَيْنَ النْاس 79. 

و صحيح سليمان بن خالد عن لح كد لحمل المزلة الب اتقوا الحكومة فإنَ الحكومة إِنّما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى 
المسلمين لنبى (كنبى- خ ل) أو وصى 


)١(‏ النساء آيهُ هعء. 
() النساء آيدُ 9ه. 
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لبن "ا 

و خبر إسحاق بن عمار عنه- عليه السّ.لام- قال أمير المؤمنين- عليه الشّ.لام- لشريح ": يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه (ما جلسه 
خ ل» إِلَا نبى أو وصى نبى أو شقى «"7. 

و قد اذن ولاه الأمر أن يتصدّى المجتهد الجامع للشرائط لذلكك كما تشهد به النصوص 

حر ال را ل را 
السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلكك؟ قال- عليه السّلام "-: ل ا ا 
له فإنما يأخذ سحتاً و إن كان حقاً ثاباً لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما امر الله أن يكفر به» قال الله تعالى: يُرِيدُونَ أن يتَاكمُوا إِلَى 
الطاعُوتٍ و قَدْ أمِرُوا أَنْ يَكفْرُوا به قلت: فكيف يصنعان؟ قال- عليه الشلام "-: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى 
مداولنا و عاستاو فرك الحكاها فلي كير | بد كما قالى قن ملف اكيبا 1186| سكو يدكواو تن شراد نع فا نياتسف 

1 وحر وعرهف فليرضها به إلى عليكم إذا حكم ولم يقبل منه ستخف بحكم 
الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشركك باللّه «"”"» و ظهوره فى معرفة الحكم عن اجتهاد و عدم شموله لمن 
علم بالحكم من التقليد لا ينبغى انكارهما. 

و تضعيف الخبر كما عن بعض لا وجه له لأنه لبس فى السند من يتوقف فيه سوى داود ؛ بن الحصين و قد وثّقه النجاشى فلو ثبت ما 
عن الشيخ - ره- من وقفه فالخبر موثق. 


.” الوسائل باب ”من أبواب صفات القاضى حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب صفات القاضى حديث ”؟.‎ 
.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١2 ص:‎ 
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وعمر بن حنظلة و قد وثقه جماعة منهم الشهيد الثانى- ره- و ورد فى مدحه روايات و كثير من الاجلاء يروون عنه مع أن الراوى 

عنهما صفوان بن يحيى و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم؛ أضف إلى ذلك تلقى الأصحاب إِيّاه بالقبول» فإذاً لا 

إشكال فى الشبر سندا و دلالة. : 

و صحيحة أبى خديجة سالم بن مكرم الجمالء قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق- عليه السّ.لام "-: إياكم أن يحاكم بعضكم 

بعضاً إلى أهل الجورء و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضانا- خ ل) فإنّه قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه 20٠"«‏ و 

إنّما عترنا عنه بالصحيحة نظراً إلى أنّ الصدوق رواه باسناده عن أحمد بن عائذ» و طريقه إليه صحيح و أحمد نفسه موثق امامى. 

لير لي ا ا ل لا 
من الصحيح. : 

9 بعثنى أبو عبد الله - عليه السّلام- إلى أصحابنا فقال " : قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى 

ف كو ومن الأحك و العظاء أن جداكهوا إلن أحد من هؤلاء الفسشاق, اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنّى جعلته عليكم 
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قاضياً و إتاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر «"5). و عدم صدق العارف بالحلال و الحرام على المقلّد الآخذ مسائله 
من المجتهدء واضحء كيف و ان موضوع التقليد رجوع الجاهل إلى العالم فلا يرتفع الموضوع باعمال الحكم. 
و المرسل القوى: قال الصدوق: قال على- عليه السلام-: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ": اللّهم 


.2 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 717 
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ارحم خلفائى ثلاثاً "قيل: يا رسول الله و من خلفائكك؟ قال ": الذين يأتون بعدى و يروون حديثى و سنّتى «"3) فإنٌ المتيقّن مما 
يثبت بالخلافة هو الرجوع إليه فى الأحكام و القضاء الذين هما وظيفة الرسول بما هو رسول. . 

و التوقيع الشريف ": و أئا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواةُ حديثنا فانّهم حيجتى عليكم و أنا حجة الله "7 و اختصاصهما 
بالمجتهد ظاهر» إلى غير ذلكك من النصوص الخاصة. :1 

وقد يقال: ال لح حا ص ور ص ا تعالى: إِنَّ الله َم مركم أن مُوَدُوا اينات 
إل َمِْهًا و إذلما > الس أن تَحَكمُوا بِالْعَدُلِ «"7. 

و قوله تعالى: يا م لي ارا يط وق ع 

د مقهوم قله تال ومن لع بيع ب أل لهي مع الوق - كما فى آيهُ- أو هم الكافرُونَ - كما فى اخرى- (0). 

و قوله- عليه الت.لام "-: القضاه أربعة- "إلى أن قال "-: و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو فى الجنة «"*» و غير ذلكك؛ بدعوى أنه 
إذا علم الحكم بالتقليد فله أن يحكم به و يصدق عليه انه حكم بالقسط و العدل و الحق و بما أنزل الله. 

و فيه وَل إن الآيات ليست فى مقام بيان من له أهلية الحكم؛ و إِنّما هى فى مقام 


.7 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
النساء أيه /ه.‎ )9( 
.١18 النساء آي‎ )©( 
المائدة آيدُ 8 لاع.‎ )0( 
.8 الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضى حديث‎ )8( 
78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص:‎ 
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ا‎ 
بيان أن من له الحكم إذا أراد أن يحكم فليحكم بالعدل و القسط و إن من له الحكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فهو فاسق أو كافر فلا‎ 
يصح التمسّكك باطلاقها لاثبات أهلية غير المجتهد للقضاء.‎ 
و أمَا الخبر و ما شابهه فالعلم فيه منصرف إلى العلم بالأحكام عن طريق الاجتهاد و لا يصدق العالم عرفاً على المقلّد الآخذ مسائله من‎ 
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الغيره و إن شئت قلت: إِنّ وظيفة المقلّد و إن كان هو العمل بما أفتى به المجتهد. و لكن ذلك لا يوجب علمه بالحكم كيف و جواز 
التقليد إِنْما هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم. 

و ثانياً: لو سلم إطلاقها يتعتين تقييده بما مرّء فإذاً لا إشكال فى أنه ليس لغير المجتهد التصدّى للقضاوة و لو تصدّى لا يكون حكمه 
نافذاً. 

فإن قيل: إن مقتضى عموم ولايهُ الفقيه جواز نصبه القاضى كما للإمام أن ينصبه فلو نصب الفقيه عامياً للقضاوة جاز لذلك. 

قلنا: إِنّهِ قد تقدّم فى الجزء السادس عشر من هذا الشرح أن لا دليل على عموم ولايهُ الفقيه بنحو يشمل ذلكك. 


حكومة المتجزئ 


ثم إِنّه بعد اعتبار النظر و الاجتهاد فهل يعتبر فى الاجتهاد المطلق أم يكفيه مطلقه فيجوز للمتجرّئ أن يتصِدّى للقضاء و فصل الخصومة 
ويكون حكمه نافذأء بناء على امكان التجزى فى الاجتهاد لأنّ ملكة الاستتباط و إن كانت بسيطة و البسبط لا يتجزى و لا يتبغض إلا 
أنّها ذات مراتب متفاوتة» و تزيد و تنقص نظير جميع الصفات النفسانية فإنّها مع بساطتها تختلف مراتبها فى الشده و الضعفء قولان» 
ظاهر مقبولهُ ابن حنظلة 
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الدالهُ على الرجوع إلى العارف بالأحكام اعتبار صدق هذا العنوان و هو إِنّما يصدق إذا كان مستنبطاً لجميع الأحكام أو جملهُ معتد بها 
جديا 

وقد يقال: إن مقتضى قوله- عليه السّد.لام- فى خبر أبى خديجة المتقدم فانظروا إلى رجل منكم يعرف شيئاً من قضايانا (أو قضانا) 
الاكتفاء بالاجتهاد و لو فى مسأل واحدة فى نفوذ حكمه؛ فيقع التعارض بينه و بين المقبولة» و ذكروا فى مقام الجمع بينهما اموراً: 

-١‏ جعل من فى قوله من قضايانا بيائوة» فيكون المراد: فانظروا إلى من يعلم قضاياناء فيكون مفاد الخبر مفاد المقبولة» و لو لم تكن 
لفظة من فى نفسها ظاهرة فى ذلكك لكان المتعتّن حملها عليه جمعاً بين الخبرين. 

و فيه: ان الييان لا بد من مطابقته للمبتين به و ليس فى ما نحن فيه كذلك فانٌ أحدهما مفرد و الآخر جمعء نعم لو كان بدل (شيئاً) 


(أشاء) لكان عا دك اما 
"- العمل بكليهما لعدم التهافت بينهما فإنّ المقبولة تدل على كون المجتهد المطلق نافذ الحكمء و مقتضى المشهورة كون المتجرّئ 
كذلكك. 


و فيه: انهما حيث وردا فى مقام التحديد فيعارض مفهوم المقبولة مع منطوق المشهورة لدلالة المقبولة بالمفهوم على أن غير العارف 
بالأحكام لا يجوز له التصدّى للقضاء. 

“- إِنّ المشهورة مطلقة من حيث التمكن من معرفة سائر الأحكام و عدمهه و المقبولة تدل على اعتبار التمكن منهاء فيقة.د إطلاقها 
بالمقبولةء فيكون المدار على المقبولة أى لا بد و أن يكون متمكثاً من معرفة سائر الأحكام. 

وفيه: ان المقبولة تدل على اعتبار أن يكون عارقاً بالأحكام و ساكتة عن بيان التمكن من معرفةٌ الأحكام و حينئذ فيقع التعارض بينهما 
لأنّه بمقتضى المقبولة لأبد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج0؟2 ص: "٠‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً //ا؟ من عالان/ا 


و أن يكون عارفاً بجميع الأحكام؛ و مقتضى المشهورة كفايةٌ معرفة قضيةُ من القضاياء و الأخذ بالمدلول الالتزامى فى المقبول و هو 
التمكن من معرفة الجميع مع سقوط المدلول المطابقى ليس جمعاً عرفياء مع أَنّه حقّق فى محله تبعية حجية الدلالة الالتزامية للمطابقية 
فإذا سقطت المطابقية سقطت الالتزامية بالتبع. 

6ك إن المراف ابرق (قناا فى المشهورة شى عند يه كناعن الظاهر نه آنا بقتناء ققية واعلذقه فلن هذا نكرن سانيا ساق اقول 
فى أنه لا بد من معرفة جميع القضايا أو جملهٌ معتد بها منها. 

وافة انه هذه دعرى لآ برهان لهالأنه لس قن الدليل أزيدامن (قيا مق قهايانا) وحمل على ازادة اللقيء المعيد نيه تتاعى لا شاغد 
له فالأظهر أنّهما متعارضتان و لأشهرية المقبولة لعمل الأصحاب بها دون المشهورة» تقدّم المقبولة؛ مع أنّها موافقة للكتاب. 

فتحصل انّ الأقوى أَنّه يعتبر فى القاضى أن يكون عارفاً بالقضايا و الأحكام الشرعية؛ و حيث إِنَّه ملازمة بين معرفة مقدار من الأحكام 
يصدق عليها هذا العنوان مع التمكن من معرفة الجميع؛ فالأظهر عدم جواز حكومة المتجرّئ مطلقاً. 

و حيث يكون الظاهر من المقبولة الإرجاع إلى من كان ناظراً فى مورد الاحتياج إلى الخصومة كى يصدق أنه حكم بحكمهم الذى 
عرفه عن نظر و اجتهاد بناء على ظهور الباء فى كونه صله لا سببيةٌ فقد يشكل حينئذ أمر قضاء من استنبط الأحكام بمقدمات الانسداد 
من باب حكومة العقل» لعدم صدق أنه حكم بحكمهم العارف عن نظرء و أيضاً يشكل ما لو كان المرجع الاصول العقلية من جهة فقد 
الامارة. 

و أجاب المحمّق الاصفهانى عن الاشكال فى المورد الأوّل: بأنْه يصدق العالم 
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و العارف على من قامت عنده الحجة القاطعة للعذر شرعية كانت أم عقليةُ أم عرفية. : 
كيف و قد أطلقت المعرفة على الاستفاده عن الظاهر فى قوله- عليه السّ.لام "-: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله "و قوله- عليه 
التّلام "-: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامنا 019 و غير ذلككء إذ غايةُ ما هناكك الاستفادة من ظاهر اللفظ أو بضميمة القرينة 
مع وضوح أن حمجِية الظواهر إِنَما تكون ببناء العقلا-ء بمعنى تنتجز الواقع دون جعل الحكم المماثل من العرفء و كذا الأمر لو كان 
دليل حمّجية الخبر بناء العقلاء» و الظان بالحكم حتى بناء على الحكومة ممّن قامت عنده الحجة غايةٌ الأمر الحيةُ العقلية دون الشرعية. 
و فيه: أُوَلَا: انَّ أدلّة جواز الرجوع إلى القاضى و نفوذ حكمه إِنّما تدل على الرجوع إلى العارف بالأحكام؛ و عرفت ظهور المقبولة فى 
اعتبار كونه عارفاً بما يحكم به أيضاًء و إرادة الحجة القاطعة للعذر منها تحتاج إلى دليل» و ما ذكر من إطلاق المعرفة على ما يستفاد 
من الظواهر و من خبر الثقةٌ إِنّما يكون من جهة ما حفّقناه فى محله من أن المجعول فى الامارات هو الطريقية و الكاشفيةٌ فليكن هذا 
الاطلاق دلينًا على هذا المدّعى لا من جهة اطلاق المعرفة على الحجةٌ القاطعة للعذر. 

و ثانياً: ان الظن فى حال الانسداد على الحكومة لا يكون منتجزاً للحكم بل المنيجز له هو العلم الاجمالى بثبوت التكاليف اجمانًا و 
نتيجة المقدمات على الحكومة ليست حيجية الظن بحكم العقل إذ شأن العقل هو الادراكك لا الحكم الذى هو وظيفة المولى و شأنه بل 
نتيجتها التبعيض فى الاحتياط» فعلى فرض اراد مطلق الحجة من المعرفة و العلم لا يجوز الرجوع على هذا الفرضء فالصحيح ان 
الاشكال لا مدفع عنه» نعم على 
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الكشف يجوز الرجوع لأنّ حال الظن حينئذ حال سائر الامارات. 
و أمًا فى المورد الثانى للاشكال فيمكن أن يقال: إِنّه كما يجوز الرجوع إلى العالم بالحكم كذلكك يجوز إلى العالم بعدم الحكم الذى 
يجب بحكم العقل موافقته و امتثاله» و فى موارد الاصول العقليةٌ يكون المجتهد عالماً بعدم الحكم, فيرجع إليه و ينفذ حكمه. 


لا يجوز تفويض القضاء إلى المقلد 


و بعد ما عرفت من أن القضاء من وظائف المجتهد و أنه ليس للمجتهد اعطاء هذا المنصب لغيره؛ يقع الكلام فى أنه هل يصح توكيل 
المجتهد غيره فى الحكم و مقدماته أم لا“ لا إشكال فى جواز أن يستنيب فى بعض مقدمات و أجزاء القضاء مما لا يتوقف على 
الاجتهاد كسماع البِيِنهُ بل فى تعيين الشاهدين و الجرح و التعديل و التحليف و ما شاكلء و ذلكك من جهة أن العمل قابل للصدور عن 
الغير فتشمله أدلَهُ الوكالة؛ مع أنّه يمكن أن يقال: إن المتعارف عن القضاءً تفويض هذه الامور إلى الغير» فمقتضى اطلاق ما دل على 
جعل المجتهد قاضياً أن له أن يفعل ما يفعله القضائٌ و منها ذلكك. 
و بهذا يظهر أنْ للمجتهد الجامع للشرائط تفويض القيمومة و التولية و ما شاكل إلى الغير و ليس ذلكك من جهة عموم ولايةُ الفقيه كى 
يدفع بعدم الدليل عليه بل من جهة أن اعطاء هذه المناصب كان من وظائف القضاٌ كما هو المرسوم فيهم الآن فقوله- عليه الس لام-: 
جعلته حاكماً- أو قاضياً- ظاهر فى أنّ للفقيه أيضاً اعطاء هذه المناصبء و حيث إِنّ القيم الذى يجعله القاضى ظاهره هو صاحب 
الولاية على التصرّف لا الوكيل و المأذون من قبل الغير» و كذلكك المتولّى المنصوب للوقف. فجعل فجعل القيم أو المتولّى من الحاكم 

كجعله من قبل الله تعالى و ليست القيمومة أو التولية من شئون ولاية المجتهد. 
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فبموت المجتهد لا تبطل القيمومة و التولية فإنٌ المجتهد على ما ذكرناه واسطهٌ فى اثبات ذلكك و يكون المنصب من قبل الله تعالى؛ و 
إنْما بموت المجتهد ينعدم كل ما هو من شئون ولايته لاما هو واسطه فى إثباته» هذا كله فى غير الحكم. 
و أمّرا الحكم و القضاء ففى المسالكك أنه لا يجوز تولية غيره فيه» و فى الجواهر قلت قد يقال: إن لم يكن اجماع لا مانع من التوكيل 
فى انشاء صيغةُ الحكم من قول: حكمت و نحوه نحو انشاء صيغهٌ الطلاق الذى هو بيد من أخذ بالساق, فانْ عمومات الوكالة سواء فى 
تاؤليبك إلى أن قالح ايل لعل ظافن الدليل أن بيع ع عحب سصسيعة قله يفكت استعراهه و له توليعة بي الناس بقعاوات ولعله لذأ 
حكى عن الفاضل القَممَى جواز توكيل الحاكم مقلده على الحكم بين الناس بفتاواه» على وجه يجرى عليه حكم المجتهد المطلق و هو 
قوى إن لم يكن اجماع كما لهجت به ألسنة المعاصرين و ألسنة بعض من تقدمهم من المصنّفين إِلَا أن الانصاف عدم تحقّقهء انتهى. 
فمحصل كلامه يرجع الى الاستدلال بوجهين: 
الأوّل: عموم أدلَّةُ الوكالة. 
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احداهما: قابلية الوكيل للتصِدّى له كإجراء ضبغة الطلاقء فلو كات القعل مننا لا يكون الوكيل قابلا للتصدّى له لا يجوز التوكيل فيه. 
انيتهما: عدم اعتبار صدور الفعل عن شخص الم وك ل بما هوء و إِلَّا فلا يجوز التوكيل» و لذا لا يجوز التوكيل فى إتيان الواجبات 
الشرعيهُ كالصلاة اليومية و ما شاكل فإنٌ ذلك من جهة اعتبار صدورهاء عن الشخص نفسه. 

و فى المقام كلتا المقدمتين ممنوعتانء أما الاولى: فلما دل على أنْ الحكم منصب 
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النبى أو الوصى و لم يؤذن لغير المجتهد التصدّى له. و أمّا الثانية: فلأنَ ظاهر التكليف المتوبجه إلى شخص اعتبار صدور الفعل عن 
نفسه و جواز التوكيل فيه يتوقف على اقامة دليل على عدم اعتبار صدوره عن شخصه بالمباشرة. 

و عليه: ففى المقام ظاهر الأدلّه اعتبار كون الحاكم هو المتصدّى بنفسه للحكم, فلا يجوز التوكيل فيه و لو فى اجراء الصيغة. 

الثانى: الاستدلال بعموم ما دل على أن الفقيه حجة من قبل الحجة كما أن الحجة من قبل الله تعالى» و محصله الاستدلال بعموم أدلَةُ 
والأبة الفقيه 

و يرده أُوَلَا: ما حققناه فى محله من عدم ثبوت الولاية للفقيه بنحو تكون ثابتةُ للامام- عليه الشلام- و قد مرٌ الكلام فى ذلكك فى كتاب 
البيع و غيره من المواضع المناسبة فى هذا الشرح. 

و ثانياً: انه على تقدير ثبوت الولاية العامة للفقيه ليس معنى ذلكك أن له تبديل الأحكام الشرعية؛ أ لا ترى أنه لا يتوهّم أن له أن 
دفن إناية السناعة للفاسق و الي ذلكة لامو يفيدة أن الشارع الأقدس حكم بعدم جواز الاثتمام بالفاسق» فالمجتهد بل و الامام 
نفسه ليس له تبديل ذلكك. 

والمقام بعد دلالة الدليل على أن منصب القضاوة لا يجوز التصدّى له لغير المجتهد كما مرٌّ يكون من هذا القبيل كما لا يخفى؛ 
فالأظهر أنّه ليس للفقيه تفويض منصب القضاوة إلى غيره و لا توكيله فى اجراء صيغة الحكم. 


قاضى التحكيم 


المشهوزيين الأضحاب أنه لو تراضى الخضمان بواحد من الرغية فتراقجا إليه 
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فحكم, لزمهما حكمه و إن كان هناك قاض منصوب و يعبر عنه بقاضى التحكيم, و لقد أطالوا البحث فى ذلكك بما لا يرجع إلى 
محصل ينفعناء فإنْ بحثهم فيه إِنّما هو بالنسبة إلى زمان الحضورء و أمّا فى زمان الغيبةُ فلا يفيد» ما ذكروه قال فى المسالكك: و اعلم أن 
الاتفاق واقع على أن قاضى التحكيم يشترط فيه ما يشترط فى القاضى المنصوب من الشرائط التى من جملتها كونه مجتهداًء و على 
هذا فقاضى التحكيم مختص بحال حضور الامام ليفرّق بينه و بين غيره من القضاءً بكون القاضى منصوباً و هذا غير المنصوب من غير 
الخصمين أمّا فى حال الغيبة فسيأتى أن المجتهد ينفذ قضاءه لعموم الاذن» و غيره لا يصح حكمه مطلقاًء فلا يتصوّر حالتها قاضى 
التحكيم, انتهى. 


وربّما يحتمل تصوّره فى زمان الغيبة بالمرافعة إلى المفضول مع وجود الأفضل بناء على اختصاص النصب به دونه» و لكن مع ما فيه 
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من النظر سيظهر لكك أنْ الحق عدم اختصاص النصب بالأفضلء فالأولى ترك التعرّض لدليله» و فروعه. 

نعم» فى المقام شىء و هو أنّهِ يجوز للمتخاصمين الرجوع إلى عامى مصاح بأن يقيما البينة أو الحلف ثم بعد ثبوت الحق لأحدهما 
عنده أو عدمه يأمرهما بالصلح أو رفع يد أحدهما عن دعواه به أو بالهبهُ وما شاكلء و ليس ذلك من القضاء فى شىء و لا مانع منه» 
بل ربّما يدّعى أنّ القضاء هو الحكم لأحد المتخاصمين على أنه حكم الله تعالى و بعنوان الولاية الثابتة من قبل حجة الله و أمَا لو 
حكم لا بهذا العنوان كما فى القضاء المنصوبين من قبل سلاطين العصرء فلا مانع من حكمهم. غايةٌ الأمر عليهم أن يراعوا فى الحكم 
ثبوت الحق لمن يحكم له و العلم به بل و مع شهادة العدلين عنده بناء على حيجية البيينة» و لكن لا يجوز له تحليف المنكر لأنّه من 
وظيفة المجتهدء إِلَا أن يكون الحلف لا بعنوان القاطع للخصومة بل من جهة أن المسلم لا يحلف كاذباً فيكون حلفه حينئذ أحد الامور 
الموجبة لحصول العلم أو الاطمئنان فلا مانع عنه» بل و من الممكن 
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دعوى مطلوبية ذلكك من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و عون الضعيف. و الله تعالى أعلم. 


[الثانية] حكم ما لو تعدّد المجتهد 


الثانية: إذا تعدّد المجتهد فى البلد فتارة لا يكون أحدهما أعلم من الآخر و اخرى يختلفون فى الفضيلة» فالكلام فى مقامين: 

الأؤل: فى صورةٌ عدم اختلاف المجتهدين فى الفضيله فإن كان أحد الخصمين مدّعياً و الآخر منكراًء فالمعروف بين الأصحاب أن 
اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى. 

واستدل له فى المستند: بأنّه المطالب بالحق و لا حق لغيره أولاء فمن طلب مته المدّعى استنقاذ حقه يجب عليه الفحص فيجب اتباعه 
ولا وجوب لغيره. 

وفيه: أنه إن اريد بالحق الحق المدّعى فهو غير ثابت» و إن اريد به حق الدعوى فهو لا يوجب تقديم مختاره إذ بعد الدعوى يكون 
لخصمه حق الجوابء مع أنه يمكن أن يسبق خصمه إلى الحاكم و يطلب منه تخليصه من دعوى المدّعى» فالصحيح أن يستدل له 
بالاجماع و قد ادّعاه غير واحد. 

و أمًا إن كان الخصمان متداعيين فإن رضيا بأحدهما فلا اشكال فيه و لا كلام» و إن اختار كل منهما غير ما اختاره الآخر ففى ملحقات 
العروة لا ينبغى الاشكال فى القرعة» و فى المستند انّه لو سبق أحدهما إلى مجتهد فحكم له بناء على جواز الحكم على الغائب يقدّم و 
لو استبق كل منهما إلى حاكم حكم له يقدّم من حكمه أسبق, و إن تقارنا لم ينفذ شىء منهما إذ نفوذهما معا ممتنع و نفوذ أحدهما 
دون الآخر ترجيح بلا مرججح و إن اشتبه السابق كان المرجع هو القرعة. 
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أقول ما ذكره- ره- يتم فيما إذا كان كل من المتداعيين فى بلد و رجع إلى حاكم ذلكك البلد فحكم له من باب الحكم على الغائب» و 
أمَا إذا كانا فى بلد واحد فحيث إِنْ المفروض بنائهما على الترافع و انْ اختلافهما إِنّما هو فى المرجع» فمع سبق أحدهما إلى حاكم من 
دون رضى الآخر ليس له الحكم مع عدم حضور خصمه من باب الحكم على الغائب إذ ليس هذا مورد الحكم على الغائب حتى إذا 


أمر باحضاره و لم يحضر إذ اللازم حضوره للترافع و لا دليل على لزوم حضوره عند هذا الحاكم و إن أمر بإحضاره؛ و سيأتى زيادة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إننالا؟ من عالان/ا 
توضيح لذلك. 

المقام الثانى فيما لو كان أحدهما أعلم ففيه قولان» ذهب إلى كل منهما جماعة؛ و ربّما يدّعى أشهرية تقديم الأعلم» و فى ملحقات 
العروة: و الظاهر أن مرادهم الأعلم فى البلد أو ما يقرب منه لا الأعلم مطلقاً و لا يبعد قوّهُ هذا القولء انتهى. 

و استدل لتعتين الأسعلم: بأنّ ما دل على الرجوع إلى المجتهد فى القضاء لوروده فى مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور لا 
إطلاق له. 

و بأنّه لو سلم اطلاقه يقئد بما دل على الرجوع إلى المرججحات عند اختلاف الحاكمين كالمقبولة .0١١‏ 

و بِأنّ الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى نوعاًء فبالاتباع أحرى. فإنّ أقوال المجتهدين كالأدلّةُ للمقلدين. 

و بأنّه مقتضى مذهبنا و مبناه قبح ترجيح المفضول على الأفضل. 

و بما فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى عهد طويل كتبه إلى مالكك الأشتر حين ولّاه على مصر و أعماله» يقول فيه: 
"و اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضى حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: إن‎ 
0 


فى نفسكك مما لا تضيق به الامور .)١"«‏ 

و فى الجميع نظر أمّرا الأوّل: فلأننٌ النصوص الدالّهُ على الرجوع إلى المجتهد كما تكون فى مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاءً 
الجور كذلكك تكون فى مقام بيان الرجوع إلى المجتهدين» كيف و جملهُ منها متضْمّنة للمرججحات عند التعارض. 

و أما الثانى: فلأنَ المقبولة المتضمنة للترجيح بالافقهية إِنّما هى فى صورةٌ الحكم على الخلاف و هذا غير اعتبارها بمجرد الاختلاف 
بل مطلقاًء فكما أن سائر المرججحات المذكورة فيها موافقة الكتاب و غيرها مختصة بتلكك الصورة كذلكك هذا المرجح؛ بل صدر 
المقبولة يدل على عدم اعتبارها فى غير مورد الحكم بالخلاف فإِنّها مفضٌلمه ذكر صدرها فى الوسائل فى الباب 21١‏ من أبواب صفات 
القاضىء و ذيلها الذى هو مورد الاستدلال فى الباب 4 من تلكك الأبواب» مع أن موردها الشبهة الحكمية و فصل الخصومة فيها ما 
بالفتوى أو بنقل الرواية» و على أى حال فاعتبار الأفقهية فى هذا المقام غير اعتبارها فى مقام الحكم و القضاء مطلقاً حتى فيما إذا 
كانت الشبهة موضوعية. 

و أمَا الثالث: فلمنع اقوائية الظن الحاصل من قول الأعلم سيّما فى الشبهات الموضوعيةٌ و فى الشبهات الحكمية فيما إذا كان حكم غير 
الأعلم مطابقاً لحكم الأعلم من قد ماتء إذ قد يتمكن غير الأعلم من الأسباب ما لا يتمكن منه الأعلم؛ مع أن تمام ملاكك حجية 
حكم المجتهد ليس هو الظن كى يكون الظن الأقوى أحرى بالاتباع و إِلَّا نزم العمل بالظن الحاصل من أسباب اخرى إن كان أقوى و 
هو باطل قطعاًء و لا الظن الحاصل من حكم المجتهد و إِلَا لزم عدم لزوم العمل به إذا لم يحصل الظن من قوله؛ بل من الجائز كون 
تمام الملاكك للرجوع إلى العالم كونه عارفاً بالأحكام و لا فرق بين 


.5 ج 5 من طبعه لبنان بيروت»ء و الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث‎ ”٠ نهج البلاغة ص‎ )١( 
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أفراده من جهه كون بعضها أعرف من بعض. 

و أما الرابع: فلأنٌ بطلان ترجيح المفضول إِنّما هو بالنسبة إلى ما للأفضلية دخل فيه» و لذا لم يتوهم أحد عدم جواز امامة المفضول مع 
وجود الأفضل فإِنٌ الملا-ك فى الامامه هو العدالة؛ و فى المقام كذلك فإنّ نفوذ الحكم إِنّما هو من جه نصب المجتهد بما هو 
مجتهد, و لا فرق فى ذلكك بين الأفضل و غيره؛ و لذا يجوز للامام- عليه السّد.لام- نصب القاضى من غير اشتراط تعذر الوصول إليه بل 
نصب أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى بلد قاضياً مع تيسشر الوصول إليه. 

و أمَا الخامس: فلأنّه ليس فى مقام بيان حكم لزومى و إِلَا كان المتعتّن ارجاع الكل إلى شخص واحد لا فى كل بلد إلى أفضل رعية 
ذلكك البلد بل كان المتعتّن تصدّى مالكك الأشتر بنفسه للقضاء لأنّه أفضل من كان فى مصره قطعاً. 

أضف إلى ذلك كله: انّه لو تم شىء من تلكك الوجوه لزم ترجيح الأعلم مطلقاً لا خصوص أعلم البلد. 

فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا وجه لتقديم الأعلم بل مقتضى اطلاق النصوص هو التخيير بين الأعلم و غيره و يعضده نصب ولاه الأمر 
فى زمان حضورهم أشخاصاً للقضاء مع أنّهم كانوا أعلم منهم بل كان القضاءً المنصوبون بعضهم أفضل من بعض. نعم مع فرض 
تعارض حكمهما و لو فى فرض حكمهما دفعة لا بد من البناء على ترجيح حكم الأفقه. كما لا بد من البناء على الترجيح بسائر ما فى 
المقبولة من المرجحات. و لكنها أيضاً فى صورة عدم تعاقب الحكمين و إلا فلا يتصوّر التعارض لأنّ الحكم الأوّل إن كان عن ميزان 
فلا يبقى مجال للحكم الثانى لفصل الخصومة بالأوّل و إِلَا فلا يسمع حكمه كى يعارض الثانى. 
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و بناء على المختار من التخيير» هل يجوز للمجتهد غير الأعلم أن يحكم بما يراه حكم الله و إن كان مخالفا لفتوى الأعلم فى الشبهات 
الحكمية» أم لا بد و أن يحكم بما يطابقهاء وجهان بل قولان أظهرهما الأوّلُ كما يشهد به صدر المقبولة فإنّه إِنْما حكم بترجيح حكم 
الألفقه فى فرض تعارض الحتجتين و إِلَا فكان المتعيّن العمل بما يحكم به أحدهما و إن كان هو غير الأعلم» و هذا الباب غير باب 
التقليد و لذا يجب على المجتهد إذا كان أحد المتخاصمين أن يعمل بحكم الحاكم و ليس له التقليدء 


[الثالثة] حكم أخذ الاجرة على القضاء 
اشارة 


القالعة: فى اعد الاجر ة على القضناء بين الناس أقزالة و فى الجزاض فتند اضطريت نه كليات الأضحات اضظراياً فد يندا انتهى. و 
إليك جملة منها: 

قال الشيخ فى محكى النهاية: لا بأس بأخذ الاجرة و الرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل. 

وقال المفيد: لا بأس بالاجرة فى الحكم و القضاء بين الناس و التبرّع بذلكك أفضل و أقرب إلى الصلاح؛ و قريب من ذلكك ما عن 
القافيى. 

وقال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام؛ و قال ابن ادريس: يحرم الأجر على القضاءء و هذا القول محكى عن جماعة من 
القدماء و المتأخرين» بل هو المنسوب إلى المشهور. 
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وقال المصتف- رهد فى محكن المشتلل: الأقرب أن نقول: إن تعن القضاء عليه؛ اما بتعيين الإمام- عليه الس لام- له أو بفقد غيره أو 
بكونه الأفضل و كان متمكثاً و لم يجز الأجر عليه و إن لم يتعتين أو كان محتاجاًء فالأقرب الكراهة» و قريب منه ما عن 
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المحمّق فى الشرائع. : . 

و قد استدل للمنع مطلقاً بخبر يوسف بن جابر: قال أبو جعفر- عليه السّلام "-: لعن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم من نظر إلى 
فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه فى امرأته و رجنًا احتاج الناس إليه لتفّهه فسألهم الرشوة «"1» بتقريب أن المراد من قوله صلّى 
اللتعلةاو اله ": فسألهم الرشوة "مطلق الجعل فى مقابل الحكم و لو كان بالحق إِمَا لأنّه حقيقة فيه أو أنّه أطلق عليه الرشوة تأكيداً 
للحرمة و أن ظاهر قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم ": احتاج الناس إليهء "الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه. 

و بصحيح عمار عن أبى عبد الله- عليه الّلام "-: كل شىء غل من الامام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب من أعمال 
الولاة الظلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر "الخديث:090 بناء غلى أن الأجر فى العرف يشمل الشعل. 

و بحسن ابن سنان: سثئل أبو عبد الله- عليه السّد.لام-: عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء و الرزق؟ فقال ": ذلكك 
السحت «”*" بتقريب أن ظاهره و إن كان كون القاضى منصوباً من قبل السلطان الجائر إلَا أنه يشمل من هو قابل فى نفسه للتصدّىء و 
يمل الرزق مق السلطان على ما يبدل هن غير بيت الحال بازاء القعباء بقرينة كلبة غلن الدالة على المقابلة. 

و بخبر الجعفريات فقد جعل الامام- عليه السّلام- فيه من السحت أجر القاضى «. 

و لكن فى كل نظرا: أمَا الأوَل: فلانٌ الرشوه كما عن المجمع عبار عمّا يجعل على 


.2 الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 0 من أبواب ما يكتسب به حديث ١17‏ كتاب التجارة. 
(") الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث .١‏ 

(©) المستدرك باب ه من أبواب ما يكتسب به حديث .١17‏ 
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الحكم بالباطل و قد مرّ الكلام فيه فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح مفصّنًا فلا تشمل ما يبذل بازاء الحكم بالحق. 

فإنَ قيل: إِنّ ظاهر الخبر بقرينة اطلاق قوله ": رجًا احتاج الناس إليه لتفقّهه "ارادة مطلق ما يبذل لبذل الفقه. 

قلنا: إِنّه على فرض ثبوت كون الرشوة ما يدفع بإزاء الحكم بالباطل لا يكون تلكك الجملةٌ قرينة لإراده الأعم منها بل المستفاد من الخبر 
حينئذ أن الملعون هو الصنف الخاص من الرجل الذى احتاج الناس إليه لتفقّهه. أضف إلى ذلك كله ضعف الخبر فى نفسه لجهالة 
يوسف و بعض آخر من رجال السند. 

و أما الثانى و مثله الرابع: فلأنَ منصرفه أو ظاهره و لو بملاحظة العهد القضاءً المنصوبون من قبل السلطان الجائر. 

و أمّا الثالث: فلأنٌ الظاهر من الحسن هو ما يؤخذ من السلطان من بيت المال أو من جوائزه و حيث إن ستعرف جواز الارتزاق من بيت 
المال إذا كان القاضى جامعاً للشرائط فبتعين حمله على ما إذا كان فى نفسه غير قابل لذلكك و حرمة أخذه الرزق حينئذ واضحة كما 
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سيأتى و هى غير مربوطة بما نحن فيه. : 

و استدل للقول بالجواز مطلقاً: بخبر ابن حمران قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول ": من استأكل بعلمه افتقرء "قلث: إن فى 
شيع شيعتكك قوماً يتحملون علومكم و يبثونها فى شيعتكم فلا يعدمون منهم البر و الصلة و الاكرام؟ فقال- عليه الترلام "-: ليس اولئكك 
بمستأكلين إِنّما ذلكك الذى يفتى بغير علم و لا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعاً فى حطام الدنيا «"01» فإنّ الظاهر منه حصر 
الاستيكال المذموم بما إذا كان بأخذ 


.١1؟ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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المال فى مقابل الحكم بالباطل أو مع الجهل بالواقع فمقتضى مفهومه جواز الاستيكال مع العلم بالحق و الحكم به. 

واؤوه عي اق لحر إقناى بالسية إلى القره التذى ساله السائل لتظهرمه عدم الذم على 5ك القرد دوق نبا الأقراده اتيب عنة 
بأنه خلاف الظاهر. 

و يد الاستاذ الايراد و وجهه بأنّه لما توهّم السائل أن من يحمل العلوم و يبنّها فى الشيعة و وصل إليه منهم البر و الاحسان من دون أن 
يطالب من المستأكل بعلمه المذموم؛ أجاب- عليه السّ.لام- بأنّ ذلكك ليس من الاستيكال المذموم و ان المستأكل هو الذى يفتى بغير 
علم لابطال الحقوقء و عليه فمفهوم الحصر هو العقد السلبى المذكور فى الخبر صريحاً و لا يكون الخبر متعرضاً لحكم سائر الأفراد. 
وفيه: انه و إن لم يثبت كون "انما "من أداء الحصر إذ كما أفاده الشيخ الأعظم- ره- انّه لا مرادف لها فى عرفنا اليوم من اللغةُ العربية 
و غيرها و لاهى تستعمل بنحو يمكن تشخيص معناها فلا يعلم أَنّها تدل على الحصر أم لا و تمام الكلام فى محله» و لكن على فرض 
تسليم ذلكك لا ينبغى التوقف فى دلالة الخبر على الحصر بالاضافة إلى جميع الأفراد إذ لو كان المراد ما ذكره لما كان وجه للتقييد 
بقوله ": بغير علم و لا هدى من الله ليبطل به الحقوق» "و بعبارة اخرى: ذكر خصوص هذا الفرد و حصر المذموم فيه مع عدم كونه 
مورداً للسؤال كاشف عن اراد الحصر بالنسبة إلى جميع الأفراد» فالايراد فى غير محله. 

و الحق أن يورد عليه: بمنع افادهً نما للحصرء و بضعف الخبر لتميم بن بهلول و أبيه. 

واستدل للقول الثالث: بأنّه فى صورة تعن القضاء عليه لا يجوز أخذ الأجر لما دل على عدم جواز أخذ الاجرهُ على الواجب و فى 
صورةٌ عدم التعتّن و عدم كونه محتاجاً لا يجوز الأخذ لما دل من النصوص على المنع من أخذ الأجر على القضاء المتقدمة. 
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و أمَا فى صورةٌ عدم التعيّن و الحاجة فيجوز الأخذ للعمومات بعد اختصاص نصوص المنع بصورة الاستغناء. 

أقول: أمَا فى صورة التعيّن فقد تقدّم الكلام مفصّكًا فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح فى جواز أخذ الاجره على الواجبء و بِّنا 
أنّ الوجوب من حيث هو لا يصلح مانعاً عن صحة الاجارة و أنه يجوز أخذ الاجرهٌ على الواجب. 

و أمّرا فى صورهٌ عدم التعتّن فقد مر عدم دلالة النصوص على المنع» و على فرض الدلالة عليه لم يظهر لى وجه اختصاصها بصورة 
الاستغناء. 


فتحصل مما ذكرناه أنّه لا دليل على المنع من أخذ الأجر على القضاء فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة» و هى تقتضى جوازه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنالا؟ من عالان/ا 


سواء كان المراد به ما يبذل بازاء الحكم بالحق أم كان المراد به ما يبذل بازاء تقلمد منصب القضاوة و التهيؤ لحسم المرافعات سواء 
دفعت إليه خصومة أم لا لأنّه عمل محترم فلا يذهب هدراً. 

و قد ظهر ممما ذكرناه جواز أخذ الاجره على تبليغ الأحكام الشرعية و تعليم المسائل الدينية. 

و قد استدل على المنع: بأنّ تبليغ الأحكام واجب إما مطلقاً بالنسبة إلى كل من أراد التعلم كما عن جامع المقاصد أو فى خصوص ما 
هو محل الابتلاء أو أن الواجب التهيؤ للتعليم, و أنه إذا أزاد أحد تعلمها يكرق فادرا غلبه كما تازه اسغاذنا المستق الشيرائس ىلا 
يجوز أخذ الاجر على الواجبء و بخبر يوسف بن جابر المتقدمء و بالاطلاقات الناهية عن أخذ الرشوةٌ على الحكم. 

وفى كل انظر أما الأول فلما مهومن جواؤ أخذ الانجرة على الواجب »وان الواجب »من حيث هو لآ يناف صضعة الالجارة والخد الاجرة. 
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و أمًا الثانى: فلما تقدم من ضعف سنده و غيره. 
و أمَا الثالث: فلما عرفت من عدم صدق الرشوة على ما يؤخذ بازاء الحكم بالحق و بيان الأحكام. 


حكم ارتزاق القاضى من بيت المال 


بقى فى المقام مسائل: احداها: أنه هل يجوز ارتزاق القاضى من بيت المال أم لاء و الارتزاق إِنّما هو الأخذ من بيت المال بسبب كون 
الشخص قاضياً مثا أو مؤدّناً أو نحو ذلككء و هو منوط بنظر الحاكم من دون أن يقدّر بقدر خاص بخلاف الاجرة فإنّها تحتاج إلى 
تقدير العوض و ضبط المدة و تقدير العمل. 

و التحع أن بقال إن القاغبى إن كتان عاضا شراط القضاوة بحور اركرافة من نيف الجال كبا كر التشهورين الأصيخات سواء كان 
منصوباً من قبل السلطان العادل أم كان منصوباً من قبل السلطان الجائرء و فرض كونه منصوباً من قبل الجائر مع كونه جامعاً لشرائط 
القضاوة إِنّما يكون فيما إذا كان غرضه من قبول المنصب قضاء حوائج الشيعة و انقاذهم من المهلكة و الشدة و التحتب إلى فقرائهم. 
و كيف كان فيشهد للجواز: ان بيت المال معد لمصالح المسلمين كانت تحت يد العادل أو تحت يد الجائر و هذا من مهماتها لتوقف 
انتظام امور المسلمين عليه. و مرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح- عليه السشّلام- فى حديث طويل: فى الخمس 
و الأنفال و الغنائم» قال ": والأسرضون التى اخذت عنوة فهى موقوفة متروكة فى يد من يعمرها و يحبيها- ثم ذكر الزكاة و حضة 
العمال إلى أن قال-: و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلكك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية 
الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلكك مما فيه مصلحة العامة" 
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الساد يت 11 

و ما كتبه أمير المؤمنين- عليه المّ.لام- فى عهد طويل إلى مالكك الأشتر حين ولاه على مصر و اعمالها يقول فيه ": و اعلم أن الرعية 
طبقات- "إلى أن يذكر القضاءً و صفاتهم و ما يعتبر فيهم ثم قال "-: و أكثر تعاهد قضائه و افسح له فى البذل ما يزيح علته و تقل معه 
حاجته إلى الناس و أعطه من المنزلة لديكك ما لا يطمع فيه غيره 9"”). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لانلالا؟ من عالان/ا 


و يؤيده خبر الدعائم عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- انّه قال ": لا بد من قاض و رزق للقاضى و كره أن يكون رزق القاضى على 
الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال «77. 

و استدل لعدم جواز الارتزاق من بيت المال إما مطلقاً أو فى ما إذا كان منصوباً من قبل السلطان الجائر: بحسن عبد الله بن سنان عن 
أبى عبد الله- عليه السلام- عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق» فقال- عليه السلام '"-: ذلكك السحت 5"9. 

و لكن الظاهر منه أو منصرفه هو القاضى المنصوب من قبل السلطان الجائر» و إن أبيت عن ذلك فهو محمول على ذلكك بعد الجمع 
بينه و بين ما تقدم من ما دل على جواز الارتزاق. 

و اختار بعض عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه معللًا بوجوب القضاء عليه فلا يجوز له أخذ العوض كما فى سائر الواجبات. 


و فيه: ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة مع أنه لا مانع من أخذ 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث 4. 
(*) المستدرك باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث ”؟. 
(6) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث .١‏ 
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الأجرةٌ على الواجب كما مرّ. 

و عن جماعة عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة؛ و عن المسالكك أنه الأشهر. و استدل له: بأنّ المسلم جواز الارتزاق من بيت المال 
مع الحاجة و لو بواسطة تقلد منصب القضاوة المانع من التكسب. و بأنّ بيت المال معد للمحاويج. 

ولكن يردهما: أن بيت المال معد لمصالح المسلمين كان القائم بالمصالح محتاجاً أم لم يكن كذلك, أضف إلى ذلكك إطلاق 
نعم إذا لم يكن القاضى واجداً لشرائط القضاوة المقرّرهُ فى الشريعة كجل القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه 
من بيت المال لعدم كونه من موارد مصرف بيت المال و لحسن ابن سنان. 


حكم أخذ القاضى الهدية 


ثانيتها: هل يجوز للقاضى أخذ الهدية و هى ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودةٌ الموجبة للحكم له أم لا يجوز؟ قولان اختار جماعة 
منهم الشيخ الأعظم و صاحب الجواهر الحرمة و قد استدل له بوجوه: 

الأول:.ما ذل غلك عرمة الرشوة بدعوى أنها تضصدق على الهدية أبضا. 

وفيه: ان الرشوه هى ما كان بازاء الحكم لاما يبذل بداعى الحكم ولا أقل من أن هذا هو المتيقّن منهاء و يشهد له جعل ذلكك فى 
مقابل الرشوة فى خبر الأصبغ .0١١‏ 

الثانى: عموم مناط حرمة الرشوهُ و هو صرف القاضى عن الحكم بالحق للمقام. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 6 نالا؟ من عالانا/ا 


.٠١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
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و فيه: انه لا قطع بالمناط كى يصح التمسكك بتنقيح المناط و إِلَا لحرم المدح له و تعظيمه و المبادرة إلى سماع قوله و قضاء حوائجه و 
الشالث: قوله تعالى: ل تنو الحم بتكم بالباطل ٠١‏ قريب أن الخال الذى يهدى قبل الحكم إلى القاضى ليورك المودة الموجية 
السك تناو إوالم يقابل بالذاعى الذى :دع إلى البلال فى الصورة إلا انف اللبورو الراقع ول :بد 

و فيه: ما تقدم مراراً من أن الدواعى لا تقابل بالمال و لذا لا يضر تخلف الداعى بلزوم المعامله و صحتها. 

الرابع: ما دل على حرمة الإعانة على الاثم. 

و فيه: أنّه قد مرّ فى الجزء الخامس عشر من هذا الشرح أنه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم. 

الخامس: ما تضمّن زجر النبى صلَى الآّه عليه و آله و سلّم عمال الصدقة عن أخذهم للهدية» كالنبوى المروى عن أبى حميد 
الأنصارى ": و الذى نفسى بيده لا يقبل أحد منكم شيئاً إِلَا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه «"7. 

و فيه: انه ضعيف السند لا يعتمد عليه فى الحكم. 

السادس: ما عن عيون الأخبار باسناده عن الامام الرضا- عليه السَلام- عن آبائه- عليهم السّلام- عن الامام على- عليه السَلام- فى قوله 
تعالى: أَكَالُونَ لِلشّحْتِ قال ": هو الرجل يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته «""8. 


.39 النساء آيهُ‎ )١( 

(؟) المبسوط كتاب القضاء فصل فيما على القاضى فى الخصوم و الشهود. 
(*) الوسائل باب ه من أبواب ما يكتسب به حديث .١١‏ 
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وفيه: مضافاً إلى ضعف سند الخبر أن ظاهره حرمة أخخذ الهدية المتأَخَرهُ عن قضاء الحاجة» و حيث إِنّه لم يفت أحد بالحرمة فى 
الفرض. فيتعيّن حمله على الكراهة و رجحان التجتّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا بقع فى الرشوة يوماً فإِنَ ذلكك أولى من 
حمله على الهدية المتقدمة مقيداً لها بما إذا كانت بداعى الحكم له بالباطل كما لا يخفى. : 

السابع: خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين- عليه السّلام ىك أيْما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة و عن حوائجه. 
إن أخد هدية كان غلو لاو إن أخد الابعرة فهو عقر كندو" 1 

وفية#عضافاً إلى عبعك سنده لأى الجاروه .و سغد الاسكاف: أئه يدل عن عرمة أخد الوالى الهدية لآ أحد القاضى لهاو لعل بوجه 
حرمته ما ذكره بعض الأكابر من أنّها تكون عن كره و خوفاً من ظلمه و جوره. أو يحمل على الكراهة أو غير ذلكك من المحامل 
المذكورءٌ فى المطوٌّلات. 

الثامن: ما ورد من أن هدايا العمال غلول و فى آخر سحت (2"». 

وافيه: مضافا إلى ضعت السغد أنه إما أن يراد.من هذه التضوص ما يهنديه العمال إلى الرعدة أو يكو المراد ما بهدية العمال إلى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9نالا؟ من عالان/ا 


الولاة» و على أى تقدير تكون أجنبيةٌ عن المقام. أمَا على الأوّل فواضح فإنّها حينئذ تكون من النصوص المتضمنة لعدم جواز أخذ 
جوائز السلطان و عماله؛ و أمّا على الثانى فلما مرّ فى سابقه. 
فتحصل: أنه لا دليل على حرمة أخذ الهدية» فالأقوى جوازه سواء أ كانت 


.٠١ الوسائل باب 8 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
من طبع الكمبانى» و فى‎ ١6 لم أعثر على أصل لهما فى كتب الأحاديث؛ نعم بمضمونهما روايات فى بحار الأنوار ج ”5 ص‎ )( 
الوسائل فى باب 8 من أبواب آداب القاضى: هدايا الامراء غلول.‎ 
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متقدمة على الحكم أو متأخَرهٌ عنه» سواء أ كانت للروابط الشخصية أو قربة إلى الله تعالى أم كانت بداعى الحكم بالباطل أو بالحق أو‎ 
الأعم منهما لعموم دليل صحة الهبهُ و جوازها.‎ 


حكم المعاملة المحاباتية مع القاضى 


ثالثتها: فى حكم المعاملة المشتملة على المحابات مع القاضى و نخبة القول: إِنّهِ تارة لا يقصد من المعاملة إِلَا المحابات التى فى ضمنها 
لا بمعنى عدم إنشاء المعاوضة أصلا إن ذلكك خروج عن محل الكلام؛ بل بمعنى أن المقصود الأصلى من المعاملة ايصال الزائد إلى 
القاضى ليحكم له؛ و بعبارة اخرى كان قصده للمعاملة تبعياً مقدمياً لأجل أن يتوصل إلى المحابات. 

و اخرى: يقصد المعاملة و لكن يجعل المحابات لأجل الحكم له بمعنى أن الحكم له من قبيل الشروط التى تواطيا عليها التى هى 
بحكم التى صرح بها فى العقد. 

و ثالثة: يقصد المعاملة و يحابى فيها لأجل جلب قلب القاضى. 

أمَا فى الصورة الاولى فقد يقال بالحرمة من جهة كون الناقص من الرشا المحرّم. 

و فيه: ان الرشا هو بذل المال بازاء الحكم و فى المقام المال !تماتنبةل اذام العم غاية الآمر ان الداعى هو الحكم. 

واستدل المحقق التقى- ره- لها: بِأنْ عنوان الرشا يصدق على نفس المعاملة. 

وافيه: ان عنوان المعاملة ينطبق على بذل المال بازاء الثمن و قبول صاحب الثمن» فالمقابلة نما غى بين المالين و ليس غير ذلكك شىء 
يقابل بالحكم كى يكون هو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج16 ص: دله 

1. 


الرشاء. نعم بعض ما استدل به على حرمة الهديهُ يدل على حرمة المعاملة المحاباتية لكن عرفت ما فيه. فالأظهر عدم الحرمة. 

و أمّا فى الصورة الثانية فإن قلنا: بأنّ الشرط حتى مثل هذا الشرط غير المذكور يقسط عليه الثمن يحرم اعطاء مقدار ما قابل الشرط 
لكونه رشوة و إلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى و أولى بعدم الحرمة الصورة الثالثة كما لا يخفى. 

و قد قوّى الشيخ الأعظم الأنصارى- ره- فساد المعاملة المحابى فيهاء و استدل له فى جميع الصور بالنصوص 0١‏ الدالَّهُ على بقاء المال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠عالا؟‏ من عالان/ا 


على ملكك الراشى بأى طريق كان. 

و فى الصورة الثالئة: بأنْ ذلكك مقتضى النهى عن الرشا الصادق على المعاملة فى المقام, و بِأنْ اعطاء الرشوة صادق على دفع المبيع 
الذى حابى فى معاملته فيكون الدفع حراماً و هو لا يجامع صحة المعاملة إذ صيحتها ملازمة لوجوب الدفع؛ و فى الصورة الثانية بن 
القرط الفاسد مفسك. 

وفى كل نظر أما الأؤل: فلأنٌ غاية ما يستفاد من النصوص بقاء المال على ملكك الراشى إن لم يكن بعقد من العقود, مع أنه عرفت 
عدم صدق الرشوة على المعاملة المحابى فيها. 

و أما الثانى: فيرده أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما مرّ تحقيقه مع أنْ صدق الرشوة عليها ممنوع. 

و أمرا الثالث: فلأننٌ الدفع الواجب بمقتضى المعاملة الواقعة لا يكون مصداقاً للرشاء أضف إليه انه لا يتأنَّى فيما كان مقبوضاً قبل 
المعاملة أو كان فى حكم القبض مما هو ثبت فى الذمّة. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى. 
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و أمَا الرابع: فلما تقدم فى محلّه من أن الشرط الفاسد لا يكون مفسداً. فالمتحصل: ان الأظهر عدم حرمتها و صبّحةٌ المعاملة و لزومها. 


[الرابعة] حكم ما يؤخذ بحكم قاضى الجور 


الرابعة: قد عرفت أنّه يرحم على من ليس أهلًا للقضاء أن يتصدّى لمنصب القضاوة و لا ينفذ حكمه و أنه لا يجوز الترافع إليه» و قد مرّ 
ما يدل على جميع ذلك. 

نما الكلام فى المقام فى حكم المال الذى يؤخذ بحكمه و فيه أقوال: 

-١‏ إِنّه حرام و إن كان الآخذ محقّاء و هو المشهور بين الأصحابء نعم استثنى بعضهم من ذلكك مورداً سيأتى. 

1- الفرق بين المأخوذ بالترافع إلى قضاة الجور و بين المأخوذ بالترافع إلى غيرهم متمن ليس أهلًا للحكم. فيجوز التصرّف فى الثانى إن 
كان مستا و للا بجوو فى الأول مال إلبة السيد فى ملحفات العروة. 

“- التفصيل بين العين و الدين فيجوز فى الأوّل دون الثانى؛ و فى الجواهر فلا بد من حمل الخبرين على الأعم من ذلكك لكن على 
معنى أن أصل ثبوت الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطل لا أنّهما ثابتان بالحكم الحق و أخذهما قد كان بحكم 
الطاغوت. 

و الأأظهر هو الثانى لقوله- عليه السّ.لام- فى المقبولة المتقدمة: من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإِنّما تحاكم إلى الطاغوت و ما 
يحكم له فَإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّاً ثابتاً له. 

و دعوى: ان السحت صفة الفعل لا-المال فالخبر يدل على حرمة الأخذ و هى مما لا كلام فيه» و حيث إِنّه عالم بأنّه ماله فيجوز له 
التصدف فيه كسائر أمواله» مندفعة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج10 ص: 0 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اعالا؟ من عز/انا/ا 
بظهور الهيئة سما بواسطة قوله- عليه السّلام-: و إن كان حمّاً ثابتاً له» فى كونه صفه للمال المأخوذ. 

فإن قيل: يختص الخبر بالدين و لا يشمل العين إذ احتمال خروج العين عن ملكه بعيد. 

قلنا: إِنَ تخصيص الخبر بالدين مضافاً إلى منافاته للاطلاق يأباه ما فى صدر المقبولة من فرض التنازع فى الدين و الميراث؛ و الاستبعاد 
المذكور يندفع بأنّهِ لا مانع من صيرورته حراماً بالعنوان الثانوى و لا يلتزم بخروجه عن ملكه. 

وما أفاده السيد بأنّه يمكن حمل الخبر على أنه بمنزلة السحت فى العقاب لا أنّه يحرم التصرّف فيه أو أن التصرّف فيه محرّم بالنهى 
السابق. 

يرد عليه مضافاً إلى عدم معنى معقول لثبوت الحرمة بالنهى السابق و إن افيد ذلك فى الخروج عن الدار الغصبية» و لكن بنا فى محله 
فساده: انه حمل لا شاهد له و رفع لليد عن الظاهر بلا قرينة» كما أن حمله على ما إذا كان حقّه ثابتاً بمقتتضى حكمهم لا فى الواقع» 
خلاف الظاهر لأنُّ ظاهره الشبوت واقعاً. 

فإنّ قيل إِنْ خبر ابن فضال قال: قرأت فى كتاب أبى الأسد إلى_أبى الحسن الثانى- عليه السّر.لام- و قرأته بخطه: سأله ما فى تفسير قوله 
تعالى: 0 اكوا أَمرالكم بتكم الباطِلٍ وَتدْنُوا بها إِلَى الْحكام؟ فكتب- عليه الت.لام- بخطه ": الحكام القضاةء "ثم كتب تحته": 
هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضى فهو غير معذور فى أخذه ذلكك الذى قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم د"01» يدل 
على التخصيص. 

قلناة أكلاة إن الخ اوروده فى #قني الآية الكرمة يدل على عضر اباط هذا 


.4 الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضى حديث‎ )١( 
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المورد ولا يدل على حصر الحرام به. 

و ثانياً: انّه لا يكون مختضّاً بقضاً الجور بل هو إِمّا مختص بقضاةً العدل, أو مطلق يحمل عليهم بقرينة المقبولة المختصة بقضاة الجورء 
فالأظير رمة المأشرذى إن كان التعد ميعنا من غير فرق عدن العين بو الي 

نعم المقبولة مختضصّة بقضاة الجور فيختص ذلك بهم و فى غيرهم يرجع إلى ما يقتضيه القواعد و هو عدم حرمة التصرّف إذا علم أنه 
محق غاية الأأمر أنّه إن كان حقّه ديناً لا بد و أن يكون المورد من موارد جواز التقاص إن لم يعط الخصم ذلكك برضاه و إِلَا فلا 
اشكال فيه أيضاًء ثم ِنّه فيما يأخذه بحكم قاضى الجور إن اذن الحاكم الشرعى فى جواز التصرّف يجوز له ذلكك. 

و قد استثنى من عدم جواز التصرّف و إن كان محمّاًء مورد و هو ما إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عند قاضى الجور إِمَا لعدم رضى 
الطرف الآسخر إِلّا بالترافع إليه أو لعدم وجود الحاكم الشرعى أو نحو ذلككء قالوا: كما عن جماعة انّه يجوز الترافع إليه و يحل ما 
يأخذه. 

و نسب إلى الأكثر المنع» و استدل له باطلاق النصوص و بِأنّه إعانة على الاثم, و بأنْ الترافع إليه أمر منكر و هو حرام. 

و فى كل نظرء لأنّ جميع هذه الأدلّة محكومة بحديث "١١‏ نفى الضرر. أضف إليه أنّه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم لا سيّما فى 
هذا المقام» كما مرٌ الكلام فيه مفضّلًا فى المكاسب المحرّمة؛ و لا يبعد دعوى اختصاص المقبولة التى هى المدركك لحرمة 


)١(‏ الوسائل باب 7-١7‏ من كتاب احياء الموات و باب 0 من أبواب الشفعة و باب ١‏ من أبواب موانع الاارث. 
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التصرّف فيما يأخذه و إن كان حمّاً بغير هذا المورد لفرضه النزاع بين رجلين من أصحابنا و حكم الامام- عليه السسلام- برجوعهما إلى 
المجتهد الجامع للشرائط بعد سؤاله فكيف يصنعانء و يؤيد الجواز فى هذه الصورة الأخبار 1١‏ الدالّهُ على جواز الحلف كاذباً بالله 
تعالى لدفع الضرر المالى؛ قال صاحب الجواهر- ره-: و لعله المراد من خبر على بن محمد قال: سألته هل تأخذ فى أحكام المخالفين 
مما يأخذون منّا فى أحكامهم؟ فكتب- عليه الس لام "عاو ذلك إن كاد الله تعالى إذا كان مذهبكم فيه التقيهُ و المداراة لهم»" 
بناء على ما فى الوافى من أن المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم يعنى إذا اضطروا إليه كما إذا قدمه الخصم 
إليهم 7 و فيه تأمّل لعدم ربطه بالمقام. 

هذا كله فيما إذا كان حقه ثابتاً بالعلم الوجدانى أو التعتّ.دى من جهة قيام الحجةٌ عليه؛ و أمَا فى صورة الجهل فحديث نفى الضرر لا 
يصلح لرفع الحرمة لعدم ثبوت الضرر المالى كى ينفى الحرمة بدليل نفيه و على فرض حكمهم, فلا يجوز أخذه لعدم ثبوت الحق 


[الخامسة] ما يثبت به اجتهاد القاضى 


الخامسة: يثبت اجتهاد القاضى و ولايته بالتبع بالعلم الحاصل من الاختبار لمن كان من أهل الخبرة أو الحاصل من القرائن» أو الشياع و 
الاستفاضة. لأنَّ طريقيه العلم ذاتية غير قابلة للانفكاكك عنه؛ و بشهادة العدلين من أهل الخبرة؛ لعموم أدلّهُ ححجِية لبتنة» بل و بخبر 


العدل الواحد بناء على ما هو الحق من حييته فى الموضوغات و قد هر 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من كتاب الايمان. 

(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القاضى حديث .١‏ 
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الكلام فى ذلك فى غير موضع من هذا الشرحء و المقصود فى المقام التعرض لما عن جماعة من كفايةُ الظن الحاصل من الشياع فى 
ثبوت الاجتهاد و الولاية. 

وقد استدلوا له: بمرسل يونس عن الامام الصادق- عليه السّلام-: عن البَنهُ إذا اقيمت على الحق أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البئنة 
إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال- عليه السّلام "-: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات» و التناكح؛ 
و المواريثء و الذبائح, و الشهادات» فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه «"1» بتقريب أن المراد من 
الحكم هى النسبة الخبرية» و ظهور هذه النسبهٌ عبارة عن الشيوع و الاستفاضة» فيدل المرسل على أنّه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبرى 
فى هذه الامور الخمسة» التى منها الولايات» و منها هذه الولاية. 

و بصحيح حريز عن أبى عبد اللّه- عليه ال .لام- المتضمّن لقصة إسماعيل حيث إِنّه دفع دنانيره إلى رجل بلغه أنه يشرب الخمرء و 
استهلكها الرجل و لم يأته بشىء منهاء و الحديث طويل و فيه يقول الامام- عليه الس لام "-: فإذا شهد عندكك المؤمنون فصدقهم و لا 
تأتمن شارب الخمر «"7» بتقريب أنّه- عليه السّ.لام- أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس أنه يشرب الخمر و عبر عن المقول 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعا/ا؟ من عالان/ا 


فيه بشارب الخمر و هو عبارة عن الشياع» و بأنَ الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من البَينةُ العادلة» و بِأنّه يعسر اقامة البنة عليه 
كاليست: 

و عليه فيجرى فيه مقدمات الانسداد بتقريب أنْ تحصيل العلم به عسر و كذلكك البينة العادلة» و يلزم من أجراء أصالهُ عدم الاجتهاد 
تفويت الحقوق و الاحتياط متعذّر 


.١ الوسائل باب 77 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب # من الوديعةٌ حديث‎ 
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و متعسشر فلا مناص عن التنزيل إلى الظن الحاصل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. و فى كل نظرء أمّا الأوّل: فلأن الظاهر منه» إرادة 
النسبة من الحكم لا الخبرية و ظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال و هو غير ظهور الخبر عنها و شيوعه. أ لا ترى أنّه ريما تكون عدالة 
زيداً و ولديته لعمر و ظاهرة و لكن الخبر عنها ليس شائعاًء و الشاهد على إراده ذلكك من الحكم مضافاً إلى ظهوره قوله- عليه السّلام- 
فى ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره ... الخ فإِنّهِ صريح فى أن الظاهر قبال الباطن و عن بعض نسخ التهذيب ظاهر الحال بدل ظاهر 
الحكم, و عليه فلأمر أوضح. 

فكرج الها سن الخو الدقى هذه البوازة التغيبة بر ز الأعت لام الال .كت سروه القسياذانك :هلاه إذا كان القائعف اهز 
الصلاح عند الناس تقبل شهادته. و أما الثانى: فلأنَ المأمور به فيه ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها بل خصوص ما ينفع المخبر إليه و لا 
يضر المخبر عنه» و إن شئت قلت: إِنْه يدل على تصديق المخبر و لا يدل على العمل على طبق قوله. 

و يشهد لما ذكرناه: قوله- عليه السلام- فى خبر آخر ": كذب سمعكك و بصرك عن أخيك فإن شهد عندكك خمسون قسامة و قال 
قولًا فصدّقه و كذَّبهم »٠"«‏ فإنّه أمر بتكذيب خمسين قسامة و تصديق قول الواحد و ليس ذلكك إِلَا لما ذكرناه. 

و أمَا الثالث فلأنه لم يثبت كون ملاكك حجية البئنة افادتها الظن بل الثابت خلافه» فلذا تكون حجة مع الظن بالخلاف أيضاً فضنًا عن 
عدم الظن بالوفاق. 

و أما الرابع: فلأنٌ تحصيل العلم أو قيام لبن العادلة أو خبر الواحد على المختار لا يكون عسرا. 


)١(‏ الوسائل باب ١81‏ من أحكام العشرة حديث 5 كتاب الحج. 
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فتحصل أن الأظهر عدم ثبوت الاجتهاد بالشياع الظنى. 
[السادسة] لا يجوز نقض حكم الحاكم 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعا /ا؟ من عالان/ا 


السادسة: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر بل يجب عليه أيضاً امضاؤه بلا خلاف فيه فى الجملة و فى 
المستند و الظاهر أنه اجماعى و نقل الاجماع عليه مستفيضء و يشهد له: قوله- عليه الت.لام- فى المقبولة ": فإذا حكم بحكمنا فلم 
يقبل منه فإنّما استخفٌ بحكم الله و علينا ردء و الراد علينا الراد على الله تعالى» و هو على حد الشرك باللّه "0. و هذا مما لا كلام 
فيه» إِنْما الكلام فى موردين: 

الأوّل: إِنّه إذا نظر المجتهد الثانى فتبين له خطائه هل يجوز له نقضه أم لا؟. ففى جملة من الكتب كالقواعد و الارشاد و الشرائع: انه 
يجوز النقض فى هذه الصورة» و يحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم الوجدانى كما صرّح به فى خصوص هذه الصورة جماعة. 

و فى ملحقات العروة: لا يجوز له نقضه إِلَا إذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع بأن كان مخالفاً للإجماع المحقّق أو الخبر المتواتر أو إذا 
تبتّن تقصيره فى الاجتهاد» ففى غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه و إن كان مخالفاً لرأيه» بل و إن كان مخالفاً لدليل قطعى نظرىء 
انتهى. 

و الظاهر من هذه العبارة ان المسعى عنده خصوض ما إذا كان التقصير فى الاجتهاد عمدا أو سهواً أو تسباناء وفى غير هذه الموارد لأ 
يجوز النقض. 

وحق القول فى المقام: إِنّه إذا احرز تقصير الحاكم فى الاجتهاد و انّ الحكم جار 


.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ ذكر قطعهٌ منها فى الوسائل باب 4 و قطعةٌ منها فيها باب‎ )١( 
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على خلاءف موازين الاستنباط يجوز نقضه لعدم كونه حكماً بحكمهم. و لأنّ الحكم الجارى على خلاف موازين الاستنباط يوجب 
الفسق فى بعض الموارد و هو يمنع عن نفوذ حكم الحاكم, و إن علم عدم تقصيره فى الاجتهاد و لو باحراز عدالته. 

فإن احرز خطاء اجتهاده و مخالفته للواقع بدليل اجتهادى لا بدليل موجب للعلم الوجدانى, لا يجوز نقضه لأنّْ مورد المقبولة التى هى 
مستند عدم جواز النقض إِنّما هو التنازع فى الميراث و الدين الظاهر فى التنازع فى الحكم الكلّى مع استناد كل من المجتهدين إلى 
حجة غير ما يكون مستند الآخرء و لذلكك فى مقام الترجيح حكم أولًا بترجيح الأفقه و الأعدل و الأوثق» و بعد فرض السائل تساويهما 
من هذه الجهات حكم بأنه يعمل بمستند كل منهما كان واجداً لأحد مرجحات الرواية عند التعارضء فإن التزم بجواز النقض 
بالاجتهاد. لزم خروج المورد ففى هذا المورد لا ينبغى التوقف فى عدم جواز النقض. 

و إن احرز مخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجدانى فجواز النقض مع أن مقتضى اطلاق المقبولة عدمه مبتن على كون وجوب القبول 
وجوباً طريقياً وحبجية الحكم نظير حمجية الخبر على نحو الطريقيةُ لا الموضوعية؛ و هو خلاف الظاهر جداً سما بعد ملاحظةُ مورد 
المقبولة كما هو واضح. 

و دعوى أنْ الموضوع هو حكمه بحكمهم و هذا فى الفرض معلوم العدم و معه لا وجه لعدم النقضء مندفعة بِأنْ الموضوع ليس هو 
الحكم بالحكم الواقعى بل بما هو كذلكك فى نظره و إِلَا لما حرم النقض مع الحجة على خلافه بل مع الشكك فى كونه كذلكك لعدم 
احراز قيد موضوعه. 

فتحصل أن الأظهر بحسب الأدلَّهُ عدم جواز النقض فى هذا المورد أيضاً اللْهمّ إِنَا أن يدّعى الانصراف عن ذلكك لا سما و من البعيد 
جداً وجوب قبول حكم بخلاف 
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اال ررك 

ما أنزل الله تعالى» و يكون الراد عليه كالراد على الله تعالى» أو يدّعى الاجماع على جواز النقض فى هذا المورد أيضاً. 

الثانى: إِنّهِ إذا أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثانى و ادّعى المحكوم له الحق و أنكر غريمه و تمشركك 
المحكوم له بحكم الحاكم الأوّل فهل يجوز للحاكم الثانى إن ثبت عنده حكم الحاكم الأوّل الحكم له به كما يجوز له الحكم بالبئنة 
و الحلف أم لا؟ و بعبارة اخرى: ان الحكم السابق هل هو طريق لاثبات الحق كاليبنة و اليمين و الاقرار أم لا؟. 

الظاهر هو الأوّل: فإنّه إذا ثبت عنده حكم الحاكم الأوّل يكون ذلكك حكم الله فى حق المتخاصمين و غيرهما عنده» فيجب عليه 
الحكم بمقتضاه و فى المستند: و يمكن أن يكون قوله- عليه السّ.لام- فى بعض الروايات المتقدمة 0١١‏ و سِنَّهُ قائمة إشاره إلى ذلكك 
أضاء وهر مين 

وطائكي سيو بو العو را رجي نكا كر الى حرا وستايير لكو الرجرر (2 لحك اجراز إكارال مسي للركري 10 ارا 
منظور فيه» فَإنّ كون ما حكم به الحاكم الأوّل حكم الله فى حقهما إجماعى بل ضرورى لا يحتمل المخالفة فرأى المجتهد الثانى ان 
هذا حكم الله فى حمّهما و فتواه ذلكك و إن كان مخالفاً لرأيه مع قطع النظر عن ذلكك الحكم. 


بيان ما به يثبت حكم الحاكم 


ثم انه وقع الكلاسم فى أن الحاكم الثانى إذا لم يحصل له العلم الوجدانى بحكم الحاكم الأوّل هل له الاعتماد على الطرق الظنِيهُ و 
يمضى الحكم السابق» أم ليس له ذلكك؟ 


.١17 الوسائل باب # من أبواب صفات القاضى حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ا‎ 
1 


و الطرق التى اختلفوا فيها ثلاثة: 

الأوّل: مجرد الكتابة بأن يكتب قاض إما مطلقاً أو إلى خصوص هذا الحاكم: انّى حكمت لفلان أو على فلانٌ بكذاء فالمشهور بين 
الأصحاب عدم اعتبارها بل لا خلاف فيه ظاهراًء بل عن القواعد و المختلف و التحرير دعوى الاجماع عليه و عن الاسكافى القول 
باعتبار الكتابة إذا كان المورد من قبيل حقوق الناسء, و عن ظاهر المحقق الأردبيلى الميل إليه بل فى حقوق الله أيضاً. لا كلام كما لا 
إشكال فى أن محل الكلام ليس ما لو حصل له العلم من الكتابة و لا يظن أن يلتزم أحد بالفرق بينها و بين السماع منه إذ العبرة حينئذ 
بالعلم الحاصل منها الذى هو حبَةُ ذاتاء و كذلكك إذا حصل الاطمئنان الذى هو علم عادة بل محل الكلام ما إذا لم يحصل منها شىء 
منهما لاحتمال التزوير» و كم له من نظيرء أو عبث الكاتب و عدم قصده ما فيها أو بأن يكون متن الكتابة بغير خط الحاكم و قد أمضاه 
الحاكم و بعد ذلكك اضيف إلى المتن بخط الكاتب نفسه أو ما شابه ذلكك. 

و الظاهر عدم اعتبارها حينئذ لتوقف الحجية و الاعتبار على الدليل و إلا فالظن بالحيجِية مساوق للعلم بالعدم كما حقّق فى الاصول. 

و يشهد به مع ذلكك خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن مولانا على- عليه السّلام-: إِنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض فى حد و 
لا غيره حتى ولّيت بنو اميِةُ فأجازوا بالبينات 0١١‏ و نحوه خبر طلحةٌ بن زيد .05١‏ 
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الثانى: اخبار الحاكم الأول مشافهة: انّى حكمت بكذاء و فى إنفاذه و وجوب اعتباره و عدمها قولان الأوّل: للمصنف فى القواعد و 
الارشاد و الشهيدين فى الدروس 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم. 

(؟) الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم. 
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و المسالك على ما حكىء و الثانى للخلاف و النافع» و تردد فيه بعضهم. 

واستدل للأوّل: بِأنّ حكم الحاكم حكم الإمام و الرد عليه حرام و بأنّه أقوى من الشاهدين. 

و يرد الأوّل: انه لا كلام فى أنَ حكم الحاكم حكم الإمام انّما الكلام فى أنّه هل يثبت حكم الحاكم باخباره أم لا. 

و يرد الثانى: ان كونه أقوى من الشاهدين ممنوع إذ هما عدلان و هو عدل واحد و قول العدلين حجة دون الواحد عند المشهور. 

نعم: لا كلام أيضاً فى أنّه إذا انضِمٌ إلى اخباره مشافهة أو كتابة قرائن مفيدة للعلم و لو العادى منه بصدور الحكم يجب اعتباره فإنّه 
حينئذ حكم بعلم, و إِلَا فعلى المختار من حجية الخبر الواحد فى الموضوعات. إلا ما خرج بالدليل كباب المرافعات بالنسبة إلى ما هو 
محل الدعوى لا بد من البناء على وجوب اعتباره فإنّ الحكم حينئذ و إن كان بغير علم وجدانى إِلَا أنه بعلم تعت.دىء و على القول 
بعدم حيّجيته» فالأظهر هو عدم الوجوب و الانفاذ. 

الثالث: الشهادة على حكمه؛ فعن جماعة عدم قبولها مطلقاًء و قيل بعدم القبول إن كانت البتنة مجردة عن الاشهاد أى لم يشهد هما 
الحاكم الأوّل على حكمه فى الواقعة و القبول إن أشهدهما و هو مذهب المحقق فى النافع على المحكى؛ بل قيل بعدم الخلاف فيه 
بين الأصحاب كافْةُ» و قيل بالقبول مطلقاً. 

و استدل للأوّل: بالأصلء و بما فى ذيل خبرى السكونى و طلحة المتقدمين من قوله- عليه المّد.لام- فأجازوا بالبئنات» و يرد الأوّل ما 
سبأتى من الدليل على حتجية اليئنة مطلقاء و الثانى ضعف السند و ظهورهما فى أن البئِنةٌ التى كانت بنو امئة يجيزونها انما هى على 


قَممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج16 
ص: زف 
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عا 


صبحة الكتابة لا على أصل الحكم. 

و استدل للثانى فى صورة عدم الاشهاد بما مرّ و فى صورة الإشهاد: بالاجماع؛ و بمسيس الحاجة إليه فى اثبات الحقوق مع تباعد البلاد 
و تعذّر فعل الشهود أو تعتدرها و عدم مساعدة شهود الفرع أيضاً على التنقل؛ و الشهادة الثالثة غير مسموعة: و بأنّها لو لم تقبل لبطلت 
الحجج مع تطاول المده و لأدّى إلى استمرار الخصومة فى الواقعة الواحدة. 

و الأظهر هو قبول الشهادة مطلقاً لعموم ما دل على حيجية البتن و قد مضى مراراًء و سيأتى فى باب الشهادات أيضاً. 
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[السابعة] حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه 


السابعة: ذكر جماعة منهم المحقّق و المصئّف فى جملةُ من كتبه أنه لا ينفذ قضاء القاضى على من لا يقبل شهادته عليه و لا لمن لا 
يقبل شهادته له. و استدلوا له: بأنّ الحكم شهادة و زيادة» و هو كما ترىء فالأظهر هو نفوذ حكمه عليه كحكم الولد على والده؛ و كذا 
ينفذ حكمه لمن لا يقبل شهادته له كحكمه لمن يجر بحكمه له نفعاً لإطلاق الأدلّهُ و عدم المانع إلا أن يكون اجماع و هو غير ثابت» 
و القياس على الشهادة لا وجه له. 

وقد يقال: إن الظاهر قيام الاجماع على أَنّه إن كان للحاكم منازعة مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلكك الغير و لو بأن يوكل غيره 
فى المرافعة معه فترافعا إليه» قالوا: بل يجب الرجوع إلى حاكم آخر و قد ادّعاه فى المستند و ملحقات العروة و هو الظاهر من 
المسالكك و الشرائع و غيرهما حيث ذكروا ذلكك ذكر المسلّماتء و لكن فى الجواهر بل دعوى التزام ذلكك فى حاكم الغيبة فلا ينفذ 
حكمه على من كانت بينه و بينه خصومة لم يخرج بها عن العدالة فى غير تلكك الخصومة من المنكرات خصوصاً بعد قوله: جعلته 
حا كمأ 
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يكم و هو حبٍّتى عليكم و الراد عليه كالراد عليناء و نحو ذلككء و لعله لذا حكى عن بعضهم اختصاص المنع بقاضى التحكيم 
انتهى. 
و استدل للأوّل: بالإجماع و باخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم و نظر فى حلالهم و حرامهم؛ فاللازم أن يكون الحاكم 
غيرهما و بما دل على تنازع النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مع الأعرابى فى ثمن الناقةُ و الفرس و تنازع ولى الله مع عقيل و عباس. 
و لكن الإجماع كما عرفت غير ثابت و على فرضه كونه تعتدياً غير معلوم؛ و لعل المستند أحد الأخيرين» و أمَا اخبار رجوع المتنازعين 
فليس فى كثير منها الأمر برجوع المتنازعين إلى العالم كى يؤخذ باطلاقه أو بظهوره فى مغايرة المأمور بالرجوع مع من يرجع إليه. 
و هذه هى مقبولةُ ابن حنظلة لاحظها فإنّه بعد سؤاله عن ما يصنعانء قال- عليه السّلام "-: ينظران من كان منكم قد روى حديثاء و نظر 
فى حلالنا و حرامناء و عرف أحكامناء فليرضوا به حكماً فإِنّى قد جعلته عليكم حاكماً "1 فإنّها باطلاقها تشمل ما لو كان ذلكك العالم 
فو أحد التمخاصيس: والبسن بازاله.ها يكؤن ظاه ) فى اعقاو المقايرة. 
و أوضح من ذلكك خبر أبى خديجة ": اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فقد جعلته عليكم قاضياً «"؟) و نحوهما غيرهماء 
فلا حظها و تدبّره مع أن عموم العلَهُ فى التوقيع الشريف: فإِنّهم حتجتى عليكم «" يقتضى نفوذ حكمه على خصمه مع اجتماع الشرائط. 


.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.4 من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
80 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج70 ص:‎ 
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و أمَا ما دل 0١١‏ على تنازع النبى مع الاعرابى» فيرده وَلَا: ان غايُ ما يستفاد منه على فرض الدلالة جواز الرجوع إلى الغير لا عدم نفوذ 
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حكم الحاكم لو حكم. 
و ثانياً إن يمكن أن يكون الخصم فى المورد لم يكن يرضى إِلَا بذلكك. 

و ثالثً: إنَ ما تضمّن قضية النبى صلَى الله عليه و آله .و سلّم مع الاعرابى يدل على العكس فإنْه يدل على أَنّهما بعد ما رجعا إلى على- 
عليه ال لام- فبمجرد تكذيب الاعرابى النبى صل اللّه عليه و آله و سلم قتله على- عليه السام فقال له النبى صل الله عليه و آله و 
سلّم ": لم فعلت يا على ذلكك؟ قال: يا رسول الله إِنَا نصدّقكك على أمر اللو نهيه و على أمرّ الجنة و النار و الثواب و العقاب و وحى 
الله عرّ و جل و لا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابى. فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أصبت يا على." 

فالأظهر هو نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط لنفسه على الغير المخاصم له. 

و على فرض البناء على المنع للإجماع؛ فللحاكم أن ينقل حقه إلى الغير ثم يرجع ذلكك الغير مع الخصم إليه فإنّه لا ينبغى الاشكال فى 
نفوذ حكمه لذلكك الغير و إن انتقل إليه بعد ذلكك بإقالة و نحوهاء أو كان بالفسخ بأن كان النقل إليه بشرط الخيار لنفسه. 

ولو كان الحاكم وصباً لليتيم فهل ينفذ حكمه له أم لا؟ قال فى محكى التحرير فيه نظر ينشأ من كونه خصماً فى حقّه كما فى حق 
نفسهء و من أن كل قاض فهو ولى الأيتام. 

و لكنّه بناء على ما عرفت من أن مقتضى القاعدة هو نفوذ حكمه لنفسه فنفوذ حكمه لمن له عليه الوصاية واضح. فلو قيل بالعدم 
للإجماع فهو الفارق بين الوصى و الولى الذى لا تختص الولاية به. و أمَا بناء على عدم نفوذ حكمه لنفسه للأخبار فنفس تلكك الأخبار 
تدل على عدم جواز حكمه لمن له عليه الوصاية؛ فإِنَ المنازع فى الحقيقة هو 
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الوصى لا اليتيم» فنصوص رجوع المتنازعين إلى الغير تشمله؛ و حينئذ يبقى سؤال الفرق بين الوصاية و الولاية الثابتة للقاضى على 
الايتام و الفرق بأنْ ولايته نما هى فى ظرف عدم الوصى لا يفيد, فإنْ مورد النقض ما لو لم يكن هناك وصى و ادّعى أحد على شىء 
من أموال اليتيم» و تصدّى القاضى بنفسه للنزاع بعنوان الولاية على اليتيم» فإن التزم بأنْه ينفذ قضائه له أو قضاء قاض آخر الذى هو 
أيضاً له الولاية» عاد الاشكال و لا يمكن الالتزام بأنّهِ لا ينفذ قضاء أحد و انّ المال لا بد و أن يبقى حتى يكبر عاقلًاء اللَّهمْ إِنّا أن يدّعى 
الإجماع على النفوذ فى خصوص المورد. 

وها كرقاه سرف يميق فى ملاو كان البناتك ولخي قخاضة كالأبرة: 

ولو كان المنازع شريكك المولى عليه لجهه مشتركة بينهما كالارث فلا اشكال و لا كلام فى أنه ينفذ حكم الحاكم للشريكك و أنه 
انتقل إليه من مورثه؛ و يلزم من ذلكك نفوذه للمولى عليه أيضاً و إن كان يرجع أمره بالولاية للملازمة بينهماء و المثبت لأسحد 
المتلا-زمين مثبت للآدخر» و ما ذكر فى وجه عدم نفوذ حكم الحاكم لنفسه من الإجماع و انصراف اخبار نفوذ حكم الحاكم فى حق 
نفسه. لا يجرى فى الفرض فانّ الحكم انما هو للغير و ثبوته للمولى عليه إِنْما هو بالملازمة. 

و بما ذكرناه يظهر حكم مسأل اخرى و هى أنّه لو كان للحاكم شركة مع غيره و وقع النزاع بينهما و بين غيرهما كما لو تنازع هو و 
أخوه مع غيره فى مال مشتركك بينه و بين أخيه من طرف الاسرث فإنّه لا إشكال فى نفوذ حكمه فى حصة أخيه لعموم الأدلَّهُ و عدم 
المانع» و يثبت به حقّه بالملازمة بناء على ما هو الحق من حجية الحجة فى مثبتاتها إِلّا أن يكون إجماع على عدم النفوذ فى حصة نفسه 
كما ادّعاه فى المستند» و لكنه كما ترى و قد فصل السيد فى ملحقات العروةٌ بين ما إذا كانت الدعوى فى عين و قد قسمها مع ذلكك 
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الغير و أفرز حصّته و حكم بثبوت حق الحاكم أيضاً فى تلكك الحصةء و بين ما إذا كانت فى عين 
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قبل القسمة أو فى دين و حكم بعدم الشركة معه. 

و استدل للأنوّل بقاعدة الاقرار» و فيه مضافاً إلى ما مرّ من أنّهِ يثبت حقه مطلقاً بالملازمة: أنّه لو قطع النظر عن ذلك ففى مفروض 
المسألة إِنّما ينفذ حكم الحاكم فى حصة من تلك العين التى هى لأخيه فاقراره بالشركة إِنّما هو اقرار بأنّ الحصة الاخرى غير هذه 
للحاكم» فلا يكون من قبيل الاقرار على النفس حتى يكون جائزاً كما لا يخفى. 


[الثامنة] لو تين خطأ الحاكم فى حكمه 


الثامنة: لو تبن للحاكم خطائه فى حكمه انتقض بلا كلام لعدم بقاء حكمه و حينئذ فإن كان ذلكك قبل العمل به فلا اشكال. 

و ان كان بعده فإن كان فى قتل أو قطع فلا شىء على الحاكم قطعاً لفرض عدم تقصيره و لا جوره فى الحكم بل تكون الدية من بيت 
المال لخبر الأصبغ بن نباتة» قال: قضى أمير المؤمنين- عليه السّد.لام "-: إن ما أخطأت القضاة فى دم أو قطع فهو على بيت مال 
المسلمين "1 إِلَا أن يكون المحكوم له عالماً بفساد دعواه و مع ذلكك أقدم عليها فإنّ عليه القصاص لكونه السبب فى ذلكك هكذا 
استدل له. 

ولى فى ذلكك نظر إن لم يكن إجماع.ء لو لم يتصد المحكوم له للقطع أو القتلء لإطلاءق الخبرء اللّهِمَ إلا أن يقال: إن الخبر إِنّما هو 
منصرف إلى ما لو كان القتل و القطع بغير حق مستنداً إلى خطأ القضاء خاصة و أمَا لو كان ذلكك من جهة الخصومة العدوانية» أو 
شهادة الزور و ما شاكل فلا يكون مشمولًا للخبر» فيشمله ما دل على أن القصاص و الديه حينئذ على الشاهد أو المنازع عدواناًء و هذا 
هو الأظهر. 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب القاضى. 
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و إن كان فى مال فإن كان المال موجوداً استردٌ بلا كلام؛ و إن كان تالفاً فإن أخذه المحكوم له و هو عالم بعدم كونه له ضمن عوضه 
لقاعدة اليد و الاتلافء و إن كان عالماً بفساد دعواه و لم يأخذ المال» فالظاهر كون ضمانه عليه لأنّه السبب فى تلف المال. 

و إن لم يكن عالماً بفساد دعواه ففيه أقوال: 

-١‏ ماعن المشهور و هو كون ضمانه على بيت المال. 

1- إِنّه إن أخذه المحكوم له فعليه الضمان و إلا فلا ضمان على أحدء اختاره السيد فى ملحقات العروة. 

“- عدم الضمان على أحد مطلقاً اختاره فى المستند. 

و استدل للأوّل بفحوى خبر الأصبغ المتقدم؛ و بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله- عليه السّلام- قاعداً فى حلقة 
ربيعة الرأى فجاء أعرابى» فسأل ربيعة الرأى, فأجابه» فلمما سكتء قال له الأعرابى: أ هو فى عنقكك؟ فسكت ربيعة و لم يرد عليه شيئاء 
فأعاد المسأله عليه» فأجابه بمثل ذلكء فقال, الأعرابى أ هو فى عنقكك؟ فسكت ربيعة» فقال أبو عبد اللّه- عليه السّ.لام-: هو فى عنقه» 
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قال: أو لم يقل و كل مفت ضامن 2١١‏ و بالإجماع؛ و لكن الفحوى غير قطعية. 

و الصحيح ظاهر فى الاثم على تقدير التقصير أو عدم الأهلية أو ضمان العوض إذا كان سبباً لاتلافه بفتواه مع كونه مقضراً أو غير أهل؛ 
بل الظاهر منه خصوص الأوّلء لعدم الضمان المصطلح فى كل فتوى قطعاً ما لم توجب اتلاف مال أو نفس. 

و عليه: فالمراد بالضمان هو الاثم و الأجرء و أمَا الإجماع فهو غير ثابت. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضى حديث ”؟. 
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و استدل للقول الثانى: لعدم الضمان مع عدم الأخذ بعدم ثبوت يده عليه فلا ضمان عليه و لا على الحاكم لكونه مأذوناً شرعاء و 
للضمان معه بقاعدة اليد. و فيه: ان قاعدة اليد إِنّما تكون عقلائية ممضاة شرعاً ١١‏ لا تعتبدية صرفة و هى إِنّما تكون لأجل احترام المال 
و لاريب فى سقوطه مع كون التسليط مجانياً إمَا من المالكك أو باذن الشارع الأقدسء و لذا اشتهر بينهم: بأنّ كل ما لا يضمن بصحيحة 
لا يضمن بفاسده. و لتمام الكلام محل آخرء فالأظهر عدم الضمان على أحد. 

هذا كله إذا كان الحاكم غير مقصر فى الاجتهاد أو فى مقدمات القضاء و لم يكن الحكم عن جور و إِلَا فإن كانت الدعوى فى قتل 
أو قطع كان الضمان عليه إن لم يكن المحكوم له ظالماً فى دعواه أو لم يكن مباشراً للقطع أو القتلء و إن كان ظالماً فيها و مباشراً له 
كان الضمان عليه لأننّ المباشر أقوى من السببء و إن لم يكن مباشراً له و كان ظالماً فى دعواه» فالمحكوم عليه أو وليه مخر بين 
القصاص منه أو من الحاكم. 

و إن كانت الدعوى فى مالء فإن لم يكن المحكوم له ظالماً فى دعواه كان الضمان على الحاكم, و إن كان ظالماً فيها كان المحكوم 
عليه مخيراً بين الرجوع عليهء أو على الحاكم. هذا فى صورة التلف و إلا فيأخذ عين ماله على جميع التقادير. 


[التاسعة] ادعاء المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم 


التاسعة: إذا ادّعى المحكوم عليه بعد المرافعة و الحكم عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه أو تقصيره فى مقدماته أو جوره فيه 
فتارة تكون الدعوى متوجهة إلى المحكوم له و اخرى تكون متوجهة إلى الحاكم. 
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فإن كانت متوجهة إلى المحكوم له ففيه أقوال: 

-١‏ إِنّهِ لا تسمع الدعوى مطلقاًء صرّح به الشهيد- قده- و استوجهه المحقق. 

'- إِنّهِ لا تسمع الدعوى مع عدم البَينُ اختاره جماعة منهم المحمّق العراقى- ره- و هو الظاهر من المصنف فى بعض كتبه. 

- سماعها مطلقاً اختاره السيد فى ملحقات العروة. و هو الأقوى فإن مقتضى عموم ما دل على ١1١‏ أن البتينة على المدّعى و اليمين على 
من أنكر و غيره من أدلَّهُ سماع الدعوى هو ذلكك أى سماع الدعوى مطلقاً. 
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و استدل للأوّل: بِأنْ الحاكم أمين الإمام و فتح هذا الباب موجب لعدم اجراء الأحكام و الطعن فى الحكام فلا يقبلون القضاء. 

و فيه: ان كونه أميناً فى زمان الغيبة فرع ثبوت اجتهاده و عدالته فعلى فرض ثبوت الفسق أو عدم الاجتهاد لا يكون أميناً. 

و استدل للثانى: بأنْ السماع بدون البينة يلزم منه الفساد و بأنّه ليس حقاً لازماً ينبت بالنكول و لا يمين الرد. 

و يرد الأوّل: بمنع لزوم الفساد كيف و قد يدّعى على الحاكم نفسه بدعاو متضمُنة لتفسيقه. مع أنّه من عدم السماع قد يلزم ضياع حق 
خطير سهل الاثبات أو اتلاف دم أو تحليل بضع و ما شاكل. 

و يرد الثانى: إِنّه إن ادّعى على المحكوم له بأنّ ما أخذه لم يكن بالاستحقاق لعدم أهلية الحاكم فكيف لا يكون حقَاً لازماً ولا ينبت 
بالنكول ورد اليمين» و سيأتى زيادة 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم. 
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توضيح له. فالأظهر سماع دعواه. 

و حينئذ فإن كان المحكوم له هو الذى اختاره للحكومة كما إذا كان المحكوم عليه غائباً حين الحكم يكون المدّعى هو المحكوم له 
فعليه اثبات الأهليه إن كانت الدعوى عدم الأهلية» و إن كانت هو تقصيره فى المقدمات أو جوره فى الحكم فالمدّعى هو المحكم 
عليه؛ فعليه الاثبات؛ و إن كان المحكوم عليه هو الذى اختاره للترافع أو كان مختاراً فى الرجوع إليه يكون هو المدّعى لحمل فعله على 
الصحة و كون الحاكم أهلًا. 

و على ذلكك فإن لم يكن للمحكوم له بتنهُ و لكن المحكوم عليه أقرّ بذلكء فهل يكون هذا الاقرار ملزماً أم لا؟ ريما يقال بعدم كونه 
ملزماًء (و لعلّه إلى ذلكك يرجع الوجه الثانى المذكور لعدم سماع الدعوى مع عدم البتينة» أو يكون ذلكك وجهاً آخر له) فإنّه يستتبع لرد 
حكم الغير الذى هو ضرر عليه و الاقرار غير مسموع فى ضرر غيره» و يترتّب على ذلكك عدم مثبتيه حلف انكاره فلأنه غير مثبت لحق 
الغير إذ ليس مثله شأن الحلف كما سيجىء. 

و فيه أوَلَا: التقض بما لو كذب الحالف نفسه فإنّه لا إشكال و لا خلاف فى أَنّهِ يسمع و إن كان ذلك بعد حكم الحاكم. 

و ثانياً: بالحل و هو أَنّه إذا انطبق على أمر عنوانان أحدهما انّه اقرار على نفسه و الآدخر انّهِ اقرار على غيره فمن الجهة الا-ولى يحكم 
بتفوذه و لآ يكون ثافذا من الجهة الثائية ولا تكو الجهة الثائبة مائعة عن القوة من الجهة الاوك ]3 غابة الأمر ان هذه البهة لا 
تقتضى نفوذه من جهتها لا أنّها تقتضى عدم النفوذ من الجهة الاولى, مثلًا إذا كان مورد دعوى ثلاثة أشخاص عيناً خارجية فأقر 
أحدهم كون العين لأحد خصميه المعيّن يكون هذا الاقرار بالنسبة إلى عدم كونها ملكا له نافذاً» و بالنسبة إلى عدم كونها 
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ملكا للثالث غير نافذ, و المقام من هذا القبيل فإنّ اقرار المحكوم عليه ينفذ من جهة لزوم رد المال و إن لم يكن نافذاً من حيث كونه 
مثبتاً لعدم أهلية الحاكم. 

و إن كانت الدعوى متوججهة إلى الحاكم نفسه فقد صرّح جماعة بسماع الدعوى مع البينه بل صرّح العلامة الكنى- ره- بنفى صراحة 
كلمات القوم فى عدم سماعها مع الببنة» و الاستدلال للعدم بما مرّ قد عرفت جوابه؛ و أما مع عدم البينُ فرما يستند إلى الأصحاب 
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و استدل له بعدم انتهاء الدعوى إلى ميزان لأنّهِ اما اقرار أو حلف انكار أو غيرهما و لا يكاد يتم واحد منها فى المقام؛ أمّا الاقرار فلأنّه 
غير نافذ بالنسبة إلى الغير» و أمّا الحلف فلأنّه لا يثبت حق الغير. 

و أورد عليه: أنه يمكن سماع اقرار الحاكم بفساد حكمه بقاعدة )١١‏ من ملكك شيئاً ملكك الاقرار به الموجبة لنفوذ الاقرار حتى فى 
حق الغير. 

وفيه: انّه لو تمت القاعدة فإِنّما هو فى صورة احراز مالكيته للمقرٌ به نفياً و اثباتاً و أمَا لو كان مفاد الاقرار نفى سلطنته على المقرٌ به من 
جهةُ عدم الاهلية فلا مجال لسماعه لأنّه حينئذ يلزم من وجوده عدمه؛ و ما يلزم من وجوده عدمه محال. 

فالأظهر عدم السماع فى هذه الصورة» هذا كله إذا لم تكن الدعوى موجبة للضمان أو التغرير على الحاكم خاصة و إِلَّا فينعكس الأمر 
أى ما ذكرناه فى توجيه الدعوى إلى المحكوم له يجرى فى توجيهها إلى الحاكم؛ و بالعكس العكس كما لا يخفى. 


)١(‏ قاعدة عقلائية و مصطادة من موارد خاصة ستأتى الاشارة إليها عند التعرض لها. 
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و يستحب الاعلان بوصوله؛ و الجلوس فى وسط البلد» مستدبر القبلة و السؤال عن الحجج و الودائع و ارباب السجن و موجبه و أن 
يفرّق الشهود خصوصاً مع التهمةء 


[العاشرة] آداب القاضى 


و العاشرة: المشهور بين الأصحاب أنه يستحب للقاضى امور لم يرد بكثير منها نص و لكن ذكرها الأصحاب و علّلوا استحبابها بامور 
تمر عليك؛ و هى: 

الاعلان بوصوله و قدومه إن لم يشتهر خبره؛ و طلب من يسأله ما يحتاج إليه من امور بلده ليكون فيها على بصيرة من أمره. 

و الجلوس فى وسط البلد ليسهل وصول الناس إليه و يسوّى بين الخصوم فى مسافة الطريق. 

و أن يجلس فى حالهُ القضاء مستدبر القبله ليكون وجه الخصوم إليهاء قيل: و ينبغى استقبال القبلة بنفسه لكونه خير المجالس. 

و السؤال عن الحجج و الودائع و أرباب السجن و موجبه لأنها من شئون القضاءء و ليعلم تفاصيل أحوال الناس و يعرف حقوقهم و 
حوائجهم و يخلص من يجب اطلاقه. 

وأن يدرت الشهوة خصوصاً مع التهمة لصحيح معاوية بن وهب و غيره المتضّمنة تفريق أمير المؤمنين- عليه السّلام- الشهود, ثم قال- 
عليه السّلام "-: الله أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشهود إِلَا دانيال النبى "الحديث .)1١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 19 من أبواب كيفية الحكم. 
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و مخاوضة العلماء و يكره القضاء مع شغل القلب بالغضب و الجوع و العطش و الهم و الفرح و غيرهاء و اتخاذ الحاجب وقت القضاء 


ييف أنشا معاوضة العلناء ليغاوتوته فى المسائل السنععية» إلى' غير تلك من الامو المذكورة فى المطولاث: 
و يكره القضاء مع شغل القلب بالغضب و الجوع و العطش و الهم و الفرح و غيرها من المشغلات. 
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ففى قوى السكونى عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام- قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم ": من ابتلى بالقضاء فلا يقضى و هو 
غضبان .)١"١‏ 

وفى مرفوع أحمدء قال أمير المؤمنين- عليه الس لام- لشريح ": لا تشاور أحداً فى مجلسكك و إن غضبت فقم, ولا تقضينٌ و أنت 
غفياة" : 

قال: و قال أبو عبد اللّه- عليه السشلام "-: لسان القاضى وراء قلبه فإن كان له قال و إن كان عليه أمسكك .)""١‏ 

و فى خبر سلمةٌ عن الإمام على- عليه السّلام "-: ولا تقعد فى مجلس القضاء حتى تطعم 7"9. إلى غير ذلكك من النصوص. 

ويكره أيضا اتخاذ الحاجب وقت القضاء للعلوى ": أيَما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة و عن 


حوائجه "الحديث اع و نحوه النبوى. 


.١ الوسائل باب ” من أبواب آداب القاضى حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب آداب القاضى حديث ؟.‎ 
.١ من أبواب آداب القاضى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
.٠١ الوسائل باب ه من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )©( 
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و تعيين قوم للشهادة و الشفاعة إلى الغريم فى اسقاط حقّهء و يقضى الامام بعلمه و غيره 


قال الشهيد الثانى فى المسالككء و نقل الشيخ فخر الدين عن بعض الفقهاء: إِنّه حرام عملا بظاهر الحديث و قربه مع اتخاذه على الدوام 
بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضربهم و هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضائه على الفور» و الحديث يصلح شاهداً عليه و 
إن كان مفيداً للكراهية للتسامح فى أدلّته انتهى. الظاهر إِنّه إن وجب عليه القضاء و كان الاحتجاب موجباً لمخالفة الواجب فقد عصى 
و هو واضح. و إِلَّا فلا دليل على حرمته و إِنْما يحكم بالكراهة للرواية المنجبر ضعفها بالعمل. 

قالوا و يكره أيضاً تعيين قوم للشهادة لما يترتب عليه من التضييق على الناس و الغضاضة من العدول غير المرنّب,ء و لأنّ ذلكك لم يؤثر 
عن السلف و لكن الظاهر أن ذلكك لا يصير منشئاً للفتوى بالكراهة. 

و قالوا أيضاً تكره الشفاعة إلى الغريم فى اسقاط حقّه خوفاً من أن لا يسمع فيصير مهتوكاًء و هو كما ترى. 


[الحادية عشرة] قضاء القاضى بعمله 


الحادية عشرة و المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه أنه يقضى الإمام بعمله و لكن هذا البحث كجملهُ من الأبحاث المعنونة فى 
الشرائع و غيرها لا ربط لها بناء فإنّه ليس لنا تعيين وظيفة الإمام. 

و عليه فالمهم هو البحث فى غيره؛ و فيه أقوال: 

اك إثه يقضى به مطلقاء وهو المشهوريين الأضحاتب بل عن الانتضار بو الغنية 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16. صضص: ع7 


فى حقوق الناس 


و الخلاف و نهج الحق الإجماع عليه. 
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-١‏ إِنّه لا يقضى به مطلقاً نسب إلى الاسكافى و عن بعضهم نسبته إلى السيد أيضاًء و لكنّه اشتباه فإِنْ السيد غلط الاسكافى فى أشد 
التغليظ و خطاه: 

'- نه يقضى به فى حقوق الناس خاصة كما فى المتن» و عن ابن حمزة» و ربما نسب إلى الحلى. 

؟- إِنّه يقضى به فى حقوق الله خاصّة و هو المحكى عن المختصر. 

و الأول أظيد و نذلكف اسه َ 

-١‏ عموم ما دل 0١١‏ من الآيات و الروايات على لزوم الحكم بالحق و القسط و العدلء و إن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر فاسق 
وجاها تكس العو السك يوتري ساب مدل وام علي ازريم وله الجكرعو ال لاير فته واد ل 
على الحاكم على الامام و هو كالراد على الله تعالى. 

و أورد عليه المحقق العراقى- ره-: بأنّه إن كان المراد من الحكم و القسط و العدل هو الحكم و الحق و أخويه فى نفس الواقعة كان 
الاستدلال تامّاًء و لكن لازم ذلك كون القضاء من آثار نفس الواقع لا من آثار الحجة عليه» و ينافيه حينئذ ما فى قوله- عليه السب لام-: 
"رجل قضى بالحق و هو لا يعلم ١‏ "”* إذ الظاهر منه عدم جواز مثل هذا القضاء واقعاً لا وضعاً و لا تكليفاًء و عليه ففى مقام الجمع 
يحتمل امور منها ارادة الحق و القسط و العدل و الحكم على القسط فى مقام الفصل و كذا الحق فى هذا المقام قبال الباطل 


)١(‏ المائدة آيهُ ل النساء آيهُ 88» ص آيهُ 78, و الوسائل باب ه من أبواب صفات القاضى. 
(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. 

(") الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضى حديث 8. 
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الناشئ عن غير ميزانه» و عليه فلا بد من احراز ذلكك من الخارج و لا تكون هذه العمومات متعرضة للصغرى. 

و فيه: ان الظاهر من الآبات و الروايات هو المعنى الأوّلء و لا ينافيها الخبر المشار إليه فإنَ غايه مدلوله اعتبار العلم فى القضاء زاقداً 
على كون القضاء لوو ال ل ل ل ا ل 

2 ععيوم الأدلء الله على لتحم مع و ورد رصح كار قغال: ارق ارك تقض أبريق 0 

وقوله تعالى: اليه وَ الا نى فَاجْلِدُوا كلّ وَاجدٍ مِنْهْلَا مِانَةَ جَلْدَهْ *) و الخطاب للحكام فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به. 

*- أدلَةُ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 70. 

*- مرفوع ابن أبى عمير إلى أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام "-: القضاة أربعة ثلاثة فى النار و واحد فى الجنّةُ- إلى أن قال-: و رجل قضى 
بالحق و هو يعلم فهو فى الجِنّة «"» و بمضمونه روايات اخر و دلالته على المطلوب ظاهرة. 

و أورد عليه المحقق العراقى- ره-: بأنّه يدل على نفوذ حكمه فى حقه و حق كل من علم بكون علمه مطابقا للواقع كى يحرز به كون 
قضائه بالحق عن علم. و أمَا الشاكك فى مطابقته للواقع فلم يحرز كونه قضاء بالحق و إن علم كونه حاكماً به باعتقاده و علمه. 


.:”/ المائدة آيةٌ‎ )١( 
النور آي ؟.‎ )( 


(") آل عمران آيةٌ ٠١١‏ و6١٠-‏ الحج آيهُ ١©؛‏ و الوسائل باب ١‏ من كتاب الأمر بالمعروف و75١١‏ من جهاد النفس و أبواب اخر 
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منهما. 

(©) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضى حديث ". 
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و فيه: ان الذى نريد اثباته بالخبر أن للقاضى أن يحكم بعلمه؛ و أمَا نفوذ حكم الحاكم الصادر عن الموازين فى حق الغير» فالمثبت له 
الأدلة الككر لا هذا اشرو قدي عدا 

ه- خبر الحسين بن خالد عن أبى عبد اللّه- عليه السلا "-: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه 
الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنّهِ أمين اللّه فى خلقه "الحديث .١١‏ 8 
و تقريب الاستدلال أنه بدل على أنّ للامام أن يقضى بعلمه. و علل ذلكث بأنّه أمين الله و هذه العلّمه موجودة فى الحكام فى زمان 
الغيبة» لما تضمن انهم امناء أو امناء الرسل أو العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه 7١‏ أو ما ورد فى الفضلاء الأربعة بريد بن معاوية 
و أبى بصير و محمد بن مسلم و زرارة أَنّهم أربعة نجباء امناء الله على حلاله و حرامه 0*0 إلى غير ذلكك من النصوص المتضمنة لما 
شرن السام 

- اتفاق الامامية على انكارهم على أبى بكر فى عدم حكمه بفاطمة- عليها الّ.لام- مع علمه بعصمتها و طهارتها و أنّها إلا تقول إلا 
واقن اشعدل له ترسوة اخثر غير قائة لكلها لبان تذكرها نايدا 

منها: الإجماع المنقول. 

و منها: ما فى المسالكك. قال: لأنّ العلم أقوى من الشاهدين اللذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إِنَا مجرد الظن إن كان فيكون القضاء به 
ثابتاً بطريق أولى. 


.” الوسائل باب ”" من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ )١( 

(؟) اصول الكافى ج ١‏ ص 586 باب المستأكل بعلمه- تحف العقول ص /77. 
(*) تنقيح المقال للعلامة المامقانى ج ١‏ ص 188. 
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و منها: استلزام عدمه اما إيقاف الحكم أو فسق الحاكم لأنّه إن حكم بخلاف معلومه يلزم الفسق و إِلَا فالايقاف. 

وقد استدل لعدم الجواز: بأنه موضع التهمة و بالنبوى فى قضية الملاعنة لو كنت راجماً لغير بِتَنهُ لرجمتها »1١‏ و بالحصر المستفاد من 
النصوصن 079 الآنيةٌ المتضفنة: ان البينة على المدّعى و اليمين على من أنكرء .و بأنّه موجب لتركية النفسن. 

و بمرسل يونس: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان 
فرجل و يمين المدّعى فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ”. 

و بما دل على أنه لا يرجم الزانى حتى يقرٌ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود 50. 

و أنه لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود «4) ثم إن بعض هذه الوجوه للقول الثانى و بعضها للثالث. 
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و فى كل نظر: أما الأوّل: فلمنع كليته» مع أن الحكم بشهادة الشاهدين أيضاً قد يكون موضع التهمة؛ أضف إليه ان ذلك لا يصلح علَهُ 
لعدم الجواز, و به يظهر ما فى الرابع. 
و أما الثانى: فلعدم ثبوته من طرقنا. 


)١(‏ ذكره فقهاء الاماميهُ فى كتب الاستدلال كالجواهر و المستند و غيرهما. 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم. 

(”) الوسائل باب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم حديث 7؟. 

(ع) الوسائل باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث 2. 

(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد الزنا. 
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و أمَا الثالث: فلأنٌ تلكم النصوص تدل على أن كل بتِنهُ فهى على المدّعى لا أن كل مدع يجب عليه اليينة» مع أنّها ظاهرة فى صورة 
الجهل بالواقعة فإنّ حيجيتها طريقيه مختصة بتلكك الصورة كسائر الطرق و الامارات مع أن البتينة» هى الحجة و الدليل الموجبة للظهور 
كما هى معناها اللغوى و المستعمل فيها فى الآيات و كلمات العلماء كقوله تعالى: 

لعفن امي اكه وظر ا سبههاعاى الأمتطاه الحديد يضام إلى دلال شرك ومقابانه بالزنين تساي ذلك 
إن المقابله بلحاظ أن بِينهُ المنكر مختصة باليمين و لا تكون شهادة الشاهدين مفيدة له. 

و أمّا الخامس: فلعدم كونه مسنداً إلى الامام- عليه السّ.لام- و لا مضمراً بل ظاهره كون ذلكك فتوى يونسء و احتمال اختصاص 
الاستخراج بما يحتاج إليه و المعلوم للحاكم لا يحتاج إلى الاستخراج. 

و أمَا الأخيران فغايتهما كونهما مطلقين فيقيّدان بما مرّء و المطلق مما قدمناه نسبته معهما عموم من وجه. فيقدم لوجوه لا تخفى. 
فتحصل: أن الأظهر أن القاضى يقضى بعلمه مطلقاً. 

و فى المسالكك و اعلم أن من منع من قضائه بعلمه استثنى صوراً منها: تزكية الشهود و جرحهم للا يلزم منه الدور أو التسلسل فإنّه إذا 
علم بأحد الأمرين و توقف فى اثباته على الشهود فإن اكتفى بعلمه بتزكية المزكى أو الجارح فقد حكم بعلمه و إِلَا افتقر على آخرين» 
و هكذا فيتسلسل إن لم يعتبر شهادة الأوّلين أو الدوران اعتبرا فى حق غيرهما. 

و منها: الاقرار فى مجلس القضاء و إن لم يسمعه غيره؛ و قيل يستثنى اقرار الخصم 


)١(‏ سورة البقرةُ أيه /ا/. 
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مطلقا. 
و منها: العلم بخطاء الشهود يقيئاً أو كذبهم. 
و منها: تعزير من أساء أدبه فى مجلسه و إن لم يعلم غيره لأنّه من ضرورة ابَههُ القضاء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01/ا؟ من عز/انا/ا 
و منها: أن يشهد معه آخر فإنّه لا يقصر عن شاهدء انتهى. 
[الثانية عشر:] المذعى مخيّر بين إقامة اليبنة و إحلاف المنكر 


الثانية عشر: بناء على جواز حكم القاضى بالعلم كما هو الحق إن تحقّق علمه بالواقعة فهو و إن انتفى العلم حكم بالشهادةٌ مع تمكن 
المدّعى من اقامتهاء لعموم ما دل )١١‏ على القضاء و الحكم بالبتتنات» و هذا مثا لا كلام فيه و لا خلافء إِنْما الكلام فى المقام فى 
فروع: 

-١‏ إذا قال المدّعى لى ببنة» فعن الأ-كثر أنه يجب أن يحضرها الحاكم إن علم جهل المدّعى بأنّ له الاحضارء و يجوز إن لم يكن 
غالما فن و هق النسوط نو المهدب و الستراق ذاه لا بترو عظلقاء و صم المشتلش بو القراعة3 و الدروين :اله لا ضرق إذا كاق غالما بن 
له لاسا راو حول إن كان جاه بلك 

لا ينبغى التوقف فى أنه يجوز على وجه الارشاد مع علمه و يجب كذلك مع جهله؛ و يحرم على وجه الايجاب عليه لأنْ الحق له فإن 
شاء أحضرها و إِلَا فلاء إذ له العدول عن أصل الدعوى و له اختيار اليمين» و لذلكك قال فى المستند: إِنَّ التزاع بينهم لفظى فمن يقول 
بعدم الجواز يريد به عدم الجواز على وجه الإلزام و من يقول بالجواز مراده ذلكك 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم. 
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على وجه الارشاد. 

-١‏ صرّح جماعة بِأنَ المدّعى الذى له بتِنهُ حاضرة أو غائبة مخر بين اقامتها و احلاف المنكرء و لا يتعيّن عليه اقامتهاء و إن علم بكونها 
مقبولة عند الحاكم؛ و نسبه بغضهم إلى الأصحاب و آخر إلى أنّه المستفاد من الروايات. 0 

وقد استدل له بأنّ اقامة البتِنة حق ثابت للمدّعى فله أن لا يقيمها و بصحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه- عليه السّه.لام ": إذا 
رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهيت اليمين بحق المدّعى فلا دعوى له "قلت له: و إن 
كانت عليه بينة عادلة؟ قال- عليه التّ.لام "-: نعم» و إن أقام بعد ما استحلفه باللله خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت 
كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه .)١"١‏ 

و بخبر محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه الت.لام "-: ان نباً من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضى بامور لم اخبر ببيانها؟ قال: فقال 
له: ردهم إلى و أضفهم إلى اسمى يحلفون به :"7 بتقريب أن مقتضى اطلاقه ثبوت الحق بالحلف مطلقاً و إن كان للمدّعى بِتِنةه فإذا 
كان الحلت من طرق اثنات المذعيى فيكرن مخيرا منيماء و بذلكة يظهر ما فى ايراد السند فى ملحقات العروة من التأقل فى اطلاقة و 
أن الأسمر فيه متوبجه إلى النبى لا إلى المدّعىء و من المعلوم عدم كون التخيير له فإنّ الذى يثبت بذلكك كون الحلف من الطرق و 
اثبات التخبير للمدّعى حينئذ إِنّما هو من جهة تخييره فى اثبات مدّعاه بكل ما هو طريق إليه و الأمر و إن توه إلى النبى إِلَا أنّه أمر 
ارشادى إلى ذلكك. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
." من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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و قد يقال إِنّه لا يجوز الاحلاف مع وجود البئنة لأنّ المستفاد من النصوص أن البينة وظيفة المدّعى؛ و لصحيح سايمان بن خالد عن 
الامام الصادق- عليه السّلام "-: إِنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا رب كيف أقضى فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه: 
احكم بينهم بكتابى و أضفهم إلى اسمى تحلفهم به» و قال: هذا لمن لم تقم به بتَنة .)١"«‏ 

و بمرسل يونس عمّن رواه فى حديث: فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ١؟).‏ 

و بما عن تفسير الامام- عليه السّلام- فى حديث: و إن لم يكن له يتنه حلف المدّعى عليه 379. 

و فى كل نظرء أمَا الأوّل: فلعدم دلالهُ تلكك النصوص على الحصرء و إن شئت قلت إِنْها تدل على أن كل بن فهى للمدّعى؛ ولا تدل 
على أن كل مدّع فعليه الببنة. 

و أما الثانى: فلأنٌ المشار إليه بلفظه هذا هو ما تقدم من الأمر بالتحليفء فيدل على أن تعيّن ذلك انما هو لمن لم يقم بِتِنهُ و هو غير 
المدّعىء مع أن الموجود فيه عدم اقامة البِِنة لا عدم وجودها. 

و أمَا الثالث: فلأنَ المراد به أن تعيّن اليمين كما يدل عليه لفظ على انّما هو بعد عدم الشاهد. 

و أمَا الرابع: فلأنْ الشرط فيه عدم البِتِنه الظاهر فى عدم اقامتها لا عدم وجودهاء 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )*( 
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ولا أقل من احتمال ذلكك,. فالأظهر هو التخيير بين اقامة البَيَنهُ و احلاف المنكر. 

*- لو قال المدّعى: لى بِتنةُ غائبة فلا اشكال فى أن الحاكم يخيره بين احضارها و بين احلاف المنكر لما مر من كونه مخيراً بينهماء و 
عليه فهل يؤجل و يضرب له وقتاً كما عن بعضهم أم لا يؤجَل كما عن آخر؟ وجهان. 

يشهد للأوّل: خبر سلمة بن كهيل» قال: سمعت علتاً- عليه السّلام- يقول لشريح- إلى أن قال "-: و اجعل لمن ادّعى شهوداً غيباً أمداً 
بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيةُ "الحديث .3١١‏ 

والقضيه التى أمر بايجابها هى حلف المنكر أو اسقاط الحق. 

وهل للمدّعى مطالبة غريمه بالكفيل كما عن المقنعةُ و النهاية» و القاضى فى أحد قوليه و الوسيلة و الغنية» أم ليس له ذلك كما عن 
المبسوط و الخلاف و الاسكافى و الحلى و القاضى فى قوله الآخر و عليه أكثر المتأخَرين بل عامتهم كما قيل» وجهان: 

من أن مطالبة الكفيل قبل أن يثبت الحق, لا دليل عليها سيما مع جواز الحكم على الغائب و ملازمته و حبسه عقوبة قبل حصول السبب 
بلا دليل عليها. 

و من حفظ الحق المدّعى حذراً عن ذهاب الغريم و لزوم مراعاةً حق المسلم فى نفس الأمرء فيجب التكفيل من باب المقدمة. و الأظهر 
هو الأوّل لعدم ثبوت حق المسلم فى نفس الأمر بل مجرّد احتمال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©017. اع لإ أماع13ات. الالثالانا صفحةً 09/ا» من عل/انا/ا 
[الثالئة عشر] أحكام الجرح و التعديل 

اشارة 

الثالثة عشر: إذا أقام المدّعى البِيَنهُ فلا بد و أن ينظر الحاكم فى شهادتهاء فإن 


.١ من أبواب آداب القاضى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
/6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص:‎ 
مع علمه بعدالةُ الشهود أو التركية‎ 


كانت جامعة للشرائط قبلهاء و إن كانت فاقدة لها طرحهاء و إن جهل حالها تفص و عمل بما يقتضيه من القبول و الرد. 

و عليه ف مع علمه بعداله الشهود أو التزكية المثبتة للعدالة حكم له بلا خلاف فيه فى الجملة» و انما الكلام فى موارد: 

الأل: انّه إن ثبت عدالتهما عند الحاكم فهل يلزم سؤال المدّعى عليه انّه هل له جارح أم لاء أم يجوز ذلككء أم ليس له السؤال أصنًا؟ 
وجوه خيرها أوسطهاء كما أنّه إذا علم الحاكم فسقهما لا يطلب من المدّعى التزكية و إن كان له ذلك, و للمدّعى اثباتها إن ادّعى 
خطاء الحاكم فى اعتقاد فسقهما من جهة أنه اعتمد فى ذلكك على الاستصحاب و لا محل له لتغيّر الحال» أو على ظاهر الحال و كان 
الواقع خلافه. فإن أثبتها نفذ شهادتها و إِلَا فلا. 

الثانى: لو جهل الحاكم حالهما يجب عليه أن يبن للمدّعى أنّ له تزكيتهما بالشهود إن كان جاهنًا بذلكء و لو قال لا طريق لى إلى 
ذلك. أو قال لا أفعل أو أنه يعسر على ذلكء فهل يجب على الحاكم الفحص عن ذلكك أم لا؟ قولان: 

استدل للأوّل: بأنّ الحكم واجب على الحاكم و هو متوقف على معرفة حال الشهود فيجب ذلكك من باب المقدمة؛ و بما عن تفسير 
الامام- عليه السّ.لام- عن آبائه- عليهم النّ.لام- عن أمير المؤمنين- عليه التّد.لام "-: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذا 
تخاصم إليه رجلان قال للمدّعى: أ لكك حيجة؟- إلى أن قال-: و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرء قال للشهود: أين قبائلكما؟ 
فيصفانء أين منزلكما؟ فيصفانء ثمم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامى المدّعى و المدّعى عليه و الشهود و يصف 
ما شهدوا به» ثم يدفع ذلكك إلى رجل من أصحابه الخيار ثم مثل ذلكك إلى رجل من خيار أصحابه ثم يقول: ليذهب كل واحد منكما 
من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالهما 
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و الربض الذى ينزلانه فيسآل عنهماء فيذهبان و يسألان فإن أتوا خيرا و ذكروا فضلاء رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
فأخبراه أحضر القوم الذى أثبتوا عليهما و أحضر الشهود- إلى أن قال-: قضى بشهادتهما على المدّعى عليه؛ فإن رجعا بخبر سيئ 
قبيح- إلى أن قال-: لم يهتكك ستراً بشاهدين و لا عابهما و لا وبّخهما و لكن يدعو الخصوم إلى الصلح "الحديث .0١١‏ 

و لكن الأوّل مندفع بعدم الدليل على وجوب الحكم بالبنةُ العادلة مطلقاً حتى يجب مقدّمته بل مع قيام البتنة يجب عليه الحكم بهاء 
كيف وقد مر أنه إذا كان للمدعى بِبِنهُ عادلةُ لا يجب عليه إقامتهاء بل هو مخْير بين الاقامهٌ و بين احلاف المنكر و لا يجب على 
الحاكم أن يأمر باحضارهما. 
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و أمًا الثانى: فغاية ما يثبت به جواز ذلكك و لا كلام فيه انّما الكلام فى وجوبه و الخبر قاصر عن افادته. 

الثالث: إذا أقام المدّعى على التزكية بِتِنهُ مقبولة فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه أن يبن للمدّعى عليه أن له حق الجرح أما 
مطلقاً كما عن جماعة أو إذا لم يكن عالماً به كما عن آخرين. 

و استدلُوا له: بأنّ إهمال ذكره يوجب بطلان حقه» و هو كما ترى. ثم إن طلب منه الجارح فإن أتى به أو قال لا جارح لى فلا كلام. و 
إن استمهل فى اثبات الجرح قالوا يمهل ثلاثة أيام. 

واقد استداوا لوجوب الامهال.بآله مقتضى العدل» :و يرواية سلمة المتقدمة: 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى حديث‎ )١( 
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"و اجعل لمن ادّعى شهوداً غيباً أمداً يينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه "1. 

ولكن العدل يحصل بالحكم. ثم الاسترداد إن أثبت الجرح بعد ذلككء بل ربّما قبل إن ذلكك أقرب إلى العدلء و الخبر فى شهود 
المدّعى على المطالب بالحق. 

و أمَا تقدير الامهال بثلاثة أيام فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له» ثم إِنّهِ على فرض الامهال لا يبعد القول بجواز أن يأخذ المدّعى 
الكفيل من المدّعى عليه لثبوت حقّه فى الجملة. 

الرابع: إذا تبتين بعد الحكم فسق الشاهدين حال الحكم انتقض من غير فرق بين أن يكون الحاكم معتمداً فى عدالتهما على 
الاستصحاب أو متيقّناً بذلكك لانكشاف بطلان المستند» و إن كان طارثاً بعد الحكم لم ينتقض قطعاًء و إن كان بعد الشهادة و قبل 
الحكم ففيه قولا-ن» و إن جهل الحال لم ينتقض لاستصحاب بقاء العدالة إلى حين الحكم و لا يعارضه استصحاب عدم الحكم إلى 
زمان الفسق لأنّه لا يثبت به كون الحكم فى حال الفسق, من غير فرق فى ذلكك بين الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما. 


ما به يثبت العدالة 


الخامس: فيما تثبت به عدالهُ الشهود و فيه موارد للبحث: 
-١‏ المنسوب إلى الشيخ فى الخلاف و المفيد فى كتاب الاشراق و الاسكافى: انّه يكتفى فيه بظاهر الاسلام؛ بناءً منهم على أن الأصل 
فيه العدالة» و ادّعى الأوّل عليه إجماع الطائفة. 


.١ من أبواب آداب القاضى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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و الظاهر كما أفاده سيد الرياض أن مبنى الخلاف هنا على الاختلاف فى تفسير العدالة هل هى ظاهر الاسلام مع عدم ظهور فسقء أو 
حسن الظاهرء أو الملكةٌ أى الكيفيةٌ النفسانية الباعثهُ على ملازمة التقوىء أو أنّها الاجتناب عن المعاصى عن ملكة؛ أو مجرّد تركك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ب/ا؟‏ من عز/انا/ا 


المعاصى؟ و قد أشبعنا الكلام فى ذلكك فى مبحث العداله فى الجزء السادس من هذا الشرح. 

و بينا أن العدالة عبار عن الاستقامة العملية على جاده الشرع باتيان جميع الواجبات و تركك جميع المحرمات حتى الخفية منها كالرياءء 
وابينا أن ذلك ملازم لوجود الملكةه و ذكرنا ما يمكن أن يستدل به للأقوال الاخر و الجواب عنه؛ كما أَنّه بتينا فى تلكك المسألة طرق 
معرفة العدالةُ و أنّها لا تثبت بمجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق, و أن شيئاً من الاخبار المستفيضة التى استدلّوا بها له لا يدل عليه و 
تنا طريقيه حسن الظاهرء و أَنّها تثبت بشهادة عدلين بل العدل الواحد و بالشهادة الفعلية» و عدم ثبوتها بالشياع الظْنّى و الظن المطلق» و 
أيضاً قد أثبتنا انه يجوز تعديل الشخص بمجرّد قيام الطريق إلى عدالته عنده من حسن الظاهرء و البتينة و غيرهما أو ثبوتها عنده 
بالاستصحاب فراجعه. فإنّه متضمّن لمسائل هامّةُ و مطالب نفيسة يظهر منها ما فى كلمات الفقهاء فى المقام. 

و انما بقى الكلام فى خصوص ما لو أقرٌ المدّعى عليه بعدالة شهود المدّعى مع دعواه خطأهماء فعن الاسكافى و الفاضل المقداد و 
المصنف- ره- فى التحرير و القواعد و الارشاد و ولده فى شرح القواعد: انّها تثبت به بمعنى أن للحاكم أن يحكم للمدعى؛ و عن 
جماعة أنّها لا تثبت به. 

واستدل للأوّل: بما فى ذيل المروى عن تفسير الامام- عليه السّلام- المتقدم ": فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون و 
لا قبيلة لهما ولا سوق ولا دارء أقبل على 
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المدّعى عليه فقال: ما تقول فيهما؟ فان قال: ما عرفنا إلا خيراً غير أَنْهما قد غلطا فيما شهدا على: انفذ شهادتهماء و إن جرحهما و طعن 
عليهما أصلح بين الخصم و خصمه و احلف المدّعى عليه و قطع الخصومة بينهما .0١"«‏ 

و بأنَ البحث لحق المشهود عليه و قد أقرٌ بعدالتهما و انّه أقرّ بوجود شرط الحكم, و كل من أقرٌ بشىء نفذ عليه لقوله- عليه السَلام "-: 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .7"١‏ 

و لكن الأول ضعيف السندء و الاقرار انّما يكون نافذا على المقر نفسه فليس له بعد ذلكك الجرح عليهم و لا يثبت به كونه ميزاناً يحكم 
به الحاكم لعدم كونه طريقاً إلى ثبوت الواقع؛ و مجرّد كون التزكية استظهار حق المدّعى لا يقتضى سقوطه باقراره» و شرط الحكم 
انما هو العدالة المعلومة للحاكم لا العدالةً الواقعية و إِنْ لم تكن ثابتة عنده. و المفروض عدم حصول العلم له بهذا الاقرار من المدّعى 
عليه فلا يكفى فى جواز الحكم. فالأظهر عدم ثبوتها به. 

و بذلكك يظهر حكم فرع آخر و هوما لو أقام المدّعى شاهدين ثابتى العدالة عند الحاكم؛ و اعترف المدّعى بعدم عدالتهما و لم يكن 
قوله واجداً لشرائط الحجية كى يثبت به الجرح. فإِنّ الظاهر عدم صحة الحكم حينئذ لأنّ شرط صِححةُ الحكم, العدالةُ الواقعية الثابتة 
للحاكم؛ و لذا قالوا إِنّه لو ظهر للحاكم فسق الشهود انتقض الحكم.ء فالاقرار بعدم العدالة اعتراف بعدم وجود شرط الحكم وعدم 
تمامية الميزان» و لا يقاس المقام باقرار المدّعى عليه عدالة الشهود فإنّ الاقرار بفقد أحد جزئى ميزان الحكم كاف فى عدم جوازه» 
بخلاف الاقرار بوجود أحد الجزءين فتدبر, اللّهمّ إِنّا أن يقال إِنَّ الاقرار انّما 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب الإقرار.‎ 
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و تسمع مطلقة» بخلاف الجرح 
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ينفذ على نفسه و لا ينفى به ما هو ميزان للحاكم؛ إذ ليس شأن طريقيه الاقرار هذا المقدار. و عليه فالأظهر هو صحة الحكم له حينئذ. 
الإطلاق فى الجرح و التعديل 


ثم انه اختلف الأصحاب فى كفايهُ الاطلاق فى التعديل و الجرح أو لا بد من ذكر السبب فيهما أو فى أحدهما على أقوال: 

-١‏ ما هو المشهور بين الأصحاب و هو كفايةٌ الاطلاق فى التعديل دون الجرح, و اختاره المصنف- ره- فى المقام قال: و تسمع مطلقة 
أى مطلق الشهادة بالعدالة بخلاف الجرح. 

لمجاام |المقلت ةب ووتيخ القاء و فد كين المطوود: 

سب كفارة الأطلاق فيهما: 

ع- اعتبار التفصيل فيهما. 

و استدل الأوّل: بأنّ العدالة تحصل بالتحوّز عن أسباب الفسق» و هى كثيرة يعسر ضبطها و عددهاء بخلاف الجرح فإنّه يكفى فيه ذكر 
اسع ولف 

و للثانى: بسهولة العلم بالفسق لأنّه يكفى فى تحمّقه فعل واحد, فالخطاء فيه نادر بخلاف التعديل فإنّه فى معرض كثرة الخطاء فلا بدّ 
فيه من ذكر السبب. 

و للثالث: بِأن العادل لا يخبر عن أمر إِلَا مع العلم بتحمّقه و تحمّق أسبابه. 

و للرابع: بالاختلاف فى أسبابهما فلعل مذهبهما مخالف لمذهب الحاكم. 

و الحق أن يقال إِنّه لو احتمل اختلاف الحاكم و المعدل أو الجارح فى حقيقة العدالة أو فى طريق ثبوتها من حيث الشبهة الحكمية 
فالأظهر عدم كفايةُ الاطلاق فى 
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شىء منهماء لعدم شمول دليل الشهادة لمثل ذلكك. 

و دعوى قيام السيرة فى جميع المقامات على عدم ذكر السببء و أن المعلوم من طريقيه الشارع الأقدس حمل عبارة الشاهد على الواقع 
ولو مع الاختلافء و لذا لا يجب السؤال عن سبب الملكك أو الطهارة أو النجاسة عند الشهادة بها و ما العدالة و الفسق إلا من قبيلها. 
مندفعة: بأنّ المتيقّن من السيرة ما لا اختلاف فى أسبابها أو علم من الخارج اتّفاق المذهبين» و كون ما ذكر طريقة الشارع حتى مع 
الاختلاف فى الأسباب و عدم اتّفاق المذهب غير معلوم؛ و إن لم يحتمل ذلكك و لكن احتمل الاختلاف فى الشبهة الموضوعية كما لو 
احتمل أن الجرح كان من جهة أنه رأى أنّه يكذب و احتمل أن يكون ذلكك فى مورد كان الكذب جائزاً له أو رآه أنه يشرب الخمر 
و احتمل أن يكون به مرض انحصر علاجه بذلكك. أو علم به. 

فالظاهر عدم لزوم الاستفسار و كفايةُ مطلقه. لإطلاق أدَلَّهُ قبول الشهادة و لقيام السيرة على ذلكك. و لأنّ من يشهد بالعدالة أو الجرح 
لا محالة يكون متوبجهاً إلى أسباب الفسق و العدالة و احتمال عدم توجهه إلى بعضها يندفع ببناء العقلاء و غيره كسائر الموارد و بما 
ذكرثاه بظهر ضعض: سائر الأقوال: 

بقى الكلا-م فى المراد من الاطلاق» فقد صرّح غير واحد من الأصحاب باعتبار ضم أحد اللفظين» لى؛ على» إلى قوله عدل مثا أن 
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يقول هو عدل لىء أو عدل علىء أو اضافةٌ جملهُ مقبولةٌ الشهادة إلى قوله عدل حكاه الشهيد الثانى عن أكثر المتأخّرين. و عن 
الاسكافى ضِمٌ الأوّل خاصة. و عن المبسوط الاكتفاء بقوله و هو عدل من دون اعتبار ضم شىء مطلقاً. و عن المسالكك الاجتزاء بقوله 
انه مقبول الشهادةٌ وان اضافةٌ العدل إليه آكد. 
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و مع التعارض 


و الحق أن يقال إن من جهة التعديل يكتفى بكل ما هو ينبئ عن العدالة من دون اعتبار لفظ خاصء بل لا يعتبر اللفظ أيضاً فلو رأينا 
العدل اقندى به فى الصلاه كفى ذلكك فى التعديل لإطلاق الأدلّتُ و قد أشبعنا الكلام فى ذلكك فى مسألة ثبوت العدالة بالشهادة 
الفعلية فى مبحث العدالة فى الجزء السادس من هذا الشرح. و أما المقبولية من ناحية سائر الشرائط فهى أيضاً لا بد و أن تحرز و لو 
بالأصلء على القول بأنّ سائر ما يعتبر فى قبول الشهادة غير العدالة من قبيل الموانع» فمع تحقق العدالة يجب الحكم ما لم يثبت أحد 
الموانع من الخصومة و جر النفع و كونه على والده و ما شاكل. 


تعارض الجرح و التعديل 


ثم إنّه إن اختلف الشهود فى الجرح و التعديل فإن كان بنحو قابل للجمع بينهما كما لو قال المعدل: قد مارسته فوجدته حسن الظاهرء 
وقال الجارح: رأيته يرتكب ذنباًء أو قال المعدل: هو عادلء و قال الجارح: رأيته ارتكب ذنباً» أو قال الجارح: إِنّه فعل محرّماً فى يوم 
كذاء وقال التعدل: تقد هاب بعد ذلكك وهو فعا ذو ملكف فلا اشكال فإثه فى الأؤلين يبتى على القسق وافى الأخير على العدالة: 

و أمّرا مع التعارض بينهما كما لو اطلق المعدل و الجارح فقال المعدل: انه عادل» و قال الجارح: انّه فاسق» أو قال الجارح انه ارتكب 
معصية خاصة فى يوم كذا وساعة كذاء و قال المعدل: انه فى ذلكك اليوم كان معى و لم يفعل ذلككء ففيه أقوال: 

-١‏ ماعن الشيخ فى الخلاءف و هو اله وقف الحاكم, و قيل فى المراد منه أمران» أحدهما: انّه يتوقف عن الحكم بأحد الأسمرين و 
يكون كأنّه لا بينة. 

ثانيهما: انه يتوقّف فى الحكم أصلًا حتى عن يمين المنكر. 
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يقدم الجرح 


"- ما فى المسالكك و هو تساقطهما فى الصورة الثانية» و تقديم ببنة الجارح فى الصورة الاولى. 

*- التساقط فى الصورتين اختاره صاحب الجواهر - ره-. 

ع- الرجوع إلى القرعة فى تقديم احدى الببنتين. 

ه- انه يقدّم الجرح. 

أقول: إِنّه فى الصورة الا-ولى حيث يحتمل كون الينتين بنحو لا تعارض بينهما فحجيتهما ثابتة و سقوطهما غير ثابت فلا بد و أن 
يستفسر الحال فإن أمكن الجمع و إِلَّا فيعامل معهما معاملة المتعارضين. و إِنَ شئت قلت ان التعارض بينهما غير ثابت كى يعمل 
قواعده. 


و أمًا فى الصورة الثانية فعلى المختار فى تعارض الامارات من أن مقتضى القاعدة هو التخيير بين المتعارضين فى المسألهُ الاصولية» 
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يكون المجتهد مخيراً بين الأخذ ببتِنة العدالة أو بببنةُ الجرح, فإن قيل إِنّ ذلك مخالف للإجماع المركب. قلنا: لا محذور فى مخالفة 
مثل هذا الإجماع المعلوم مدرك المجمعين. 

و دعوى أنه يقدّم بِتِنهُ الجرح لاعتضادها بأصالة عدم حصول سبب الحكم. و لأنّ الغالب فى التعديل الاعتماد على أصالةُ عدم صدور 
التعمية: 

مندفعة: بأنْ الأصل لا يوجب تقديم احدى الامارتين و لا يكون من المرجحات, و كون الغالب فى التعديل الاعتماد على الأصل لا 
ربط له بما هو محل الكلام. فإن قيل: لم لا يرجع فى ترجيح احداهما إلى صفات الراوى فيقدّم بتِنهُ من كان أعدل أو ما شاكل. قلنا: 
إن الترجيح بها انما هو فى الخبرين المتعارضين فى الأحكام و اسرائه إلى المقام من القياس و لا نقول به. و أما على القول بأنّ مقتضى 
القاعدةٌ فى تعارض الامارات هو 
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عدا 


التساقط. فتساقطان فى المقام. 

و بما ذكرناه ظهر مداركك القول الأوّل و الثانى و الثالث و الخامس و الجواب عنها. 

و أمَا الرابع فقد استدل له تار بعمومات 1١‏ القرعة و اخرى بالنصوص «” الخاصة الوارده فى تعارض البتنتين الدالَُ على أنّه يرجع 
إلى القرعة. لكن الاولى لا مورد لها فى المقام لأنها لكل أمر مشكلء و لا إشكال فى المقام لوجود الميزان للحكم على أى حال؛ و 
أمَا الثانية: فمن جهة تضمنها لليمين المنتفية هنا إجماعاً تختص بغير المقام» و بذلكك يظهر أنه لا مورد لنصوص «” الترجيح بالأكثرية 
فى المقام. 

و فى ملحقات العروة انه إذا كان شهود الجرح اثنين و شهود التعديل أربعة يمكن أن يقال بتساقط اثنين بالاثنين و بقاء اثنين للتعديل و 
كذا العكس. و أولى بذلكك إذا كان كل منهما اثنين و بعد التساقط وجد اثنان آآخران لأحدهماء انتهى. 

لا يكون نظره فى ذلكك إلى نصوص الأكثرية قطعاً كما لا يخفىء بل الظاهر أن نظره الشريف إلى أنه يتعارض الاثنان من الأربعة مع 
الاثنين اللذين فى مقابلهما فيتساقطان فيكون الاثنان الباقيان بلا معارض. 

وافية أؤ لادان النة غبار فى شهادة اتنن فرق ل أن شيادة كل اقين سة مقلة: وغليه فظرى العارهة هر شهادة الأريعة فعلى 
فرض التساقط لا بد و أن يسقط الجميع. 

و ثانياً: أنه لو سلم كون البَبِنُ عبارة عن شهادة اثنين» و لازمه أن يكون فى مورد 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى. 
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و تحرم الرشوةُ و يجب اعادتها و إن حكم بالحق و إذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه إِلَّما المرأة غير البرزه أو المريض فينفذ 
إليهما من يحكم بينهما 


شهادة الأسربع بينتان إلا أنه لا.وجه للقول بأنّه تعارض احدى البتنتين مع البينة التى فى مقابلها و تبقى الاخرى على حالهاء فإنَّ البينة 
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المقابلك لهما تعارضهما جميعاً حتى إذا قامت إحداهما بعد التساقط فإِنٌ التساقط لا يوجب سقوطها عن قابلية الحجية. 

و نظير ذلكك ما ذكروه فى الا-صول الجارية فى أطراف العلم الاجمالى» من أنه إذا كان فى أحد الطرفين أصلان و فى الآخر أصل 
واحد فإن الساقط جميع الاصول حتى الاصول الطولية» كما لو علم اجمانًا بنجاسة أحد الشيئين اللذين أحدهما مستصحب الطهارة و 
الآخر محكوم بالطهارة فى نفسه بمقتضى أصالة الطهارة. فإنّه لا سبيل إلى القول بتعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة الجارية فى 
مقابله فيبقى أصالة الطهاره فى هذا الطرف الجارية بعد سقوط الاستصحاب بحالهاء بل العلم الإجمالى يوجب سقوط الجميع و فى 
المقام كذلك. و لتمام الكلام محل آخر. فالأظهر عدم الفرق بين التعدد و عدمه. 


الرابعة عشر: [حرمة الرشوةً مطلقاً] 
وحرم الرشوةُ و يجب اعادتها و إن حكم بالحق) كما تقدم الكلام فى ذلكك مستوفى فى المسألة الثالثة. 
[الخامسة عشر] التماس الغريم احضار الخصم 


الخامسة عشر: (و إذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه) الحاكم على المشهور بين الأصحاب فى الحاضر فى البلد» و فى المسالكك 
فإن كان فى البلد و كان ظاهراً يمكن احضاره وجب احضاره مطلقاً عند علماثنا إِلَا المرأ غير البرزة- بفتح الباء و سكون الراء المهملة 
و بفتح الزاء المعجمة- و هى التى لا تحتجب احتجاب الشوابء و هى مع ذلكك عفيفة عاقله تجلس للناس و تحدّثهم من البروز و هو 
الظهور أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما. هكذا ذكره جماعة 
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و للفقهاء فى المقام كلمات شتى و تنقيح القول فى المقام فى جهات. 

الاولى: فى أنّه هل يجب الاحضار فى الجملة و يجب على الخصم الحضور أم لا؟ و قد طفحت كلماتهم بدعوى الإجماع على ذلكك 
فى الرجل الصحيح الحاضر فى البلد إذا لم يكن من أهل الشرف و المروات. 

و استدلوا لذلك: بأنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق و حفظها و ترك تضييعها. فلو قلنا انّه لا يحضره؛ ضاع الحق و بطل لأنّ الرجل 
ربّما تسلط على مال غيره واخذه و جلس فى موضع لا حاكم فيه؛ و ما افضى إلى هذا بطل فى نفسه. 

بذلكك استدلٌ الشيخ- ره- و تبعه غيره؛ و بأنَّ الإ.لزام بالحضور من شئون القضا عرفاً أو خصوص قضاة الجور الثابت مثلها لقضاتنا 
بالمقبولة. 

و بما فى خبر عبد الرحمن قال: قلت للشيخ- عليه المّ.لام-: أخبرنى عن الرجل يدّعى قبل الرجل الحق فلم تكن له بَينةٌ بما له؟ قال: 
فيمين المدّعى عليه» و إلى أن قال: و إنّ كان المطلوب بالحق قد ماتء فإن ادّعى بلا بِبنهُ فلا حق له لأنّ المدّعى عليه ليس بحى و لو 
كان حت لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق 019. 

بدعوى أنه يدل على ثبوت هذا الحق للقاضى مقَدَّمهُ لإلزامه بيمينه و لو من جهة كون حضوره لدى الحاكم شرط يمينه» و بالإجماع 
و بتوقف الحكم بينهما على ذلكك. 

و لكن شيئاً من ذلكك لا يكفى فى الحكم بوجوب الاحضار و الحضور. 

أم الأموّل: فلن الحاكم يطالب المدّعى باثبات حقّه فإذا ثبت يعلم خصمه بذلك فإن حضر فهو و إِلَّا حكم عليه غياباً ولا يلزم من 
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ذلك تضييع الحقوقء بل ربّما 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى حديث‎ )١( 
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يكون الاحضار سيما بالنحو الذى ذكره الأصحاب من أنه لو امتنع استعان عليه بأعوان السلطان» و عن بعضهم انه لو اختفى أمر الحاكم 
أن ينادى على باب داره انه لو لم يحضر إلى ثلاثة أَيَام يسمرٌ بابه و يختم عليه ايذاء للمدّعى عليه و اهانة إِيّاه. 

و أمّا الثانى: فغاية ما هناكك أن يكون للقاضى الاحضار بمعنى أن يعلمه بأن يحضر أن يوكل من يخاصم خصمه و إِلَا فيحكم عليه 
غياباً لا أنه له أن يحضره بعينه. و أمَا الثالث: فلأنّه يدل على الإلزام باليمين أو الحق أو رد اليمين» و هذا لا يدل على الإلزام بخصوص 
اليمين مع انّه سيأتى عدم لزوم كون اليمين فى مجلس الحكم. 

و أمَا الرابع: فلأنٌ مدركك المجمعين لعله بعض ما ذكر فلا يكون تعدياً. 

و أمَا الخامس: فلما عرفت من أنه لا يتوقف الحكم بينهما على حضوره و أنّه لو امتنع عنه يصح الحكم غياباً. 

فالأظهر تبعاً لجماعة من متأخَرى المتأخَرين عدم وجوب إحضاره و عدم وجوب الحضور عليه إن أحضره. و له أن يسقط حق حضوره 
فيحكم الحاكم بالميزان الثابت عنده. 

الثانية: انه على فرض وجوب الإحضار و الحضورء فهل يجب قبل تحرير الدعوى أو بعده. أم يفصل بين الحاضر فى البلد و الغائب 
عنه؟ ففى الأوّل قبله و فى الثانى بعده. المشهور بين الأصحاب هو التفصيل. 

و استدلوا لذلكك: بأنّ الحاضر فى البلد ليس فى حضوره مجلس القاضى مثونة و مشقَهُ شديدة فلا مانع من وجوب إحضاره قبل تحرير 
الدعوىء و أمَا الغائب فمن جهة لزوم المشقَّهُ عليه فيطالب المدّعى بتحرير الدعوى فقد تكون غير مسموعة» فخوفا من تحميل المشفّةُ 
عليه بغير حق يحكم بالوجوب بعد تحرير الدعوى لا قبله. 
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وفيه: إن ذلكك يتم إذا كان مقتضى الأدلَُ التى أقاموها على وجوب الاحضارء وجوبه قبل تحرير الدعوى مع أن شيئاً منها لا يقتتضى 
ذلك إِلَا الوجه الثانى, و إِلّا فمقتضى غيره ليس أزيد من الوجوب بعد تحرير الدعوى بل مقتضى بعضها وقت توجه اليمين أو الحكم 
الثالثة: و قد استثنوا من وجوب الاحضار المرأةُ غير البرزةً و المريضء و أما الشريف فقد ألحقه بعضهم بالغائب فى اختصاص وجوب 
احضاره بما إذا كان بعد التحرير؛ و بعضهم ألحقه بالمعذور عن الحضوره و ليس على شىء من ذلكك دليل يستند إليه فإنّه إذا توقف 
الحكم على حضور الخصم لا يصاح قاعدة العسر و الحرج لاثبات صِحِهُ الحكم مع عدم حضوره؛ و لكن الذى يسهل الخطب ما 
عرفت من عدم الدليل على وجوب الاحضار أصلًا. 
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الفصل الثانى: فى كيفية الحكم, و عليه أن يسوّى بين الخصمين فى الكلام و السلام و المكان و النظر و الانصات 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١ب/ا؟‏ من عز/انا/ا 


الفصل الثانى فى كيفيّةُ الحكم 
اشارة 
و فيه بحثان: 


الأوّل: فى وظائف الحاكم و آدابه» و هى أربع: 


الا-ولى: يجب عليه أى على القاضى أن يسوّى بين الخصمين فى الكلا-م و السلام و المكان و النظر و الانصات على المشهور بين 
الأصحاب. 

و يشهد به نصوص كثيرة كالقريب من الصحيح بالحسن بن محبوب المجمع على تصحيح روايته فينجبر به جهالة راويه عن أمير 
المؤمنين- عليه السّرلام-. قال- عليه السّ.لام- لشريح ": ثم واس بين المسلمين بوجهكك و منطقك و مجلسكك حتى لا يطمع قريبكك 
فى حيفكك و لا ييأس عدوك من عدلكك "الحديث .03١‏ 

و قوى السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة و فى 
النظر و فى المجلس ."2"١‏ . 

و نحو مرسل الصدوق إِلَا أنّه رواه عن النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم و قال فيه ": فليساو بينهم بدل فليواس «””. 


.١ من أبواب آداب القاضى حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب آداب القاضى حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ”من أبواب آداب القاضى حديث .١‏ 
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و العدل فى الحكمء 

و العلوى القوى: ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نهى أن يضاف الخصم إِلَا و معه خصمه ١١‏ و نحوها غيرها. 

قال المحقق العراقى: لا يخفى أن التعليل فى ذيل الأخير (الأوّل الذى ذكرناه) يصاح للقرينة المانعة عن ظهور الأمر فى صدره فى 
الوجوب. 

و عليه فيشكل استفادة الوجوب من مثله و أمّا البقية فهو فرع اتكال المشهور عليها و دونها خرط القتاد. و حينئذ فربّما يشكل أمر اقامة 
الدليل على أزيد من رجحانها و لقد أجاد فى الجواهر فى منعه ذلكك بمقتضى الصناعة» انتهى. 

و فيه: أوَلَا: منع قرينية التعليل لعدم الوجوب و إن شئت قلت انه ما لم يدل القرينة على عدم الوجوب لما كان وجه لرفع اليد عن ظهور 
الأمر فى الوجوبء و من الواضح عدم دلالة العلةُ المذكور على عدم الوجوب. 

و ثانياً: ان بقية الأخبار قوية معتبرة لا تحتاج إلى استناد المشهورء فالأظهر هو الوجوب. فما عن الديلمى و الحلى و المصنف فى 
المختلف من القول بعدم الوجوب ضعيف. 5 

ل ل اي ل ل ا إِنَّ الله يام توك أن 


يُوَدُوا الات للا َمْلهًا و إذلا > تين الس أن تخكموا ِالْعَدْلٍ «؟) و قريب منه آيات اخر. 
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و أمَا الأخبار الدالَهُ عليه فهى مستفيضة تقدّمت جمله منها و ستأتى اخرىء و لو كان فى العدل مظنّهُ الضرر بما لا يرضى به الشارع 


تركك الحكم لا أن يحكم بغير العدل» 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب آداب القاضى حديث ”؟. 

(؟) سورة النساء آيهُ /ه. 
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و يجوز أن يكون المسلم قاعداً أو أعلى منزلًا و الكافر أخفض أو قائما و لا يلقن الخصمء 


فرعان: 

-١‏ ان وجوب التسويةٌ بنحو الاطلاق انّما هو فى صورة تساويهما فى الاسلام و أمَا مع الاختلاف ف يجوز أن يكون المسلم قاعداً أو 
أعلى منزلًا و الكافر قائماً أو أخفض قولًا واحداً كما جلس على- عليه السّ.لام- بجنب شريح فى خصومة له مع يهودى» كذا فى 
الرياض. و هل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك مطلقاًء كما هو ظاهر الأصحاب لإطلاق النصوص المتقدّمة» أم تجب التسوية فيما 
عدا ما يرجع إلى الا-كرام فيتعدّى عن ما ذكر إلى غيره من وجوه الا-كرام؛ كما عن الشهيدين و سيد الرياض و غيرهم؟ وجهانء 
مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأوّل و لكن لا يبعد القول الثانى» حفظاً لشرف الاسلام. 

-١‏ ان التسوية الواجبة أو المستحبة انّما هى فى الأفعال الظاهرية دون الميل القلبى فلا يجب التسوية فى الميل القلبى بلا خلاف من 
غير فرق فيه بين محده أحدهماء أو الميل إلى التكلم معه و القرب إليه فى المجلس و التعظيم له. أو الميل إلى أن يكون حكم الله 
موافقاً لهواه لأنّ الحكم على القلب غير مستطاع. و أمَا صحيح الثمالى ١١‏ المتضمن لقضيةُ قاضى بنى إسرائيل» فلا يكون ظاهراً فى أن 
العقاب كان على ميله القلبى» بل من الجائز انه كان العقاب على إظهاره بقوله اللّهُمْ اجعل الحق له. 

نعم لا ريب فى أنه ينبغى للقاضى أن يطهّر ضميره بحيث يساوى عنده جميع الناس. 

الثانية: و لا يجوز للحاكم أن يلقن الخصم و يعلمه شيئاً أن يستظهر به على 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب آداب القاضى حديث ”؟. 
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ولو بادر أحدهما بالدعوى قدّمه فيها و لو ادّعيا دفعة سمع من الذى على يمين خصمه 


خصمه. كأن يدّعى بطريق الاحتمال فيلقَنه الدعوى بالجزم حتى تسمع دعواهء بلا خلاف فيه على الظاهر. 

و استدل له فى المسالكك بأنّه نصب لسد باب المنازعة؛ و فعله هذا يفتح بابها فيكون خلاف الحكمة الباعثة. نعم لا بأس بالاستفسار و 
إن أَدّى إلى صححة الدعوى بأن يذكر دراهم فيقول: أ هى صحاح أم مكشرة» إلى غير ذلكك ثم قال: و يحتمل المنع أيضاًء و لكنّه كما 
ترى لا يصلح للمنع» فإِنَ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق فلو كان فى تلقينه ذلك ما يحفظ به الحقوق لا يكون خلاف الحكمة بل 
وفقها فلو لم يكن إجماع على الحرمة لما كان وجه لعدم الجواز. 

الثالثة: و لو بادر أحدهما بالدعوى قدّمه فيها و لو ادّعيا دفعة سمع من الذى على يمين خصمه على المشهور بين الأصحاب فى 
الحكمين بل عليهما دعوى الإجماع فى كلام بعضهم. 
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فيجب تقديم الأسبق» و كل كما ترىء فالعمدة الإجماع فيه إِلَا إن ثبت. 0 3 
صاحب اليمين فى المجلس بالكلام "7. 
و عن الانتصار و الخلاف و السرائر و المبسوط أجمع أصحابنا على روايته و زاد 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب آداب القاضى حديث ١‏ و باب ” منها. 
(؟) الوسائل باب ه من أبواب آداب القاضى حديث ”؟. 
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الأوَلان دعوى إجماعنا عليه فتوى و نصاً. 

و الايراد عليه تارةٌ: باحتمال أن يكون المراد بذلكك المدّعى لأنْ صاحب اليمين و اليمين المردودةٌ إليه كما عن الاسكافىء و اخخرى: 
باحتمال أن يكون المراد باليمين يمين القاضى كما عن بعض متأخرى المتأخرين. 

يندفع: بأنّ كلا منهما خلاف الظاهر الذى فهمه الأصحاب الذين هم أهل اللسان منه. 

و يؤيده صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه الّ.لام "-: إذا تقدّمت مع الخصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه- 
يعنى عن يمين الخصم 01-١‏ فما عن الشيخ من الميل إلى القرعة» ضعيف. 

الرابعة: إذا سكت الخصمان استحبٌ للحاكم أن يقول لهما تكلماء أو إن كنتما حضرتما لشىء فاذكراه» أو ما شاكل ذلكك و لا يجوز 
له أنّ يوججه الخطاب إلى أحدهما بلا خلاف فى شىء من ذلكك و لم يذكروا للاستحباب دلينًا. و استدلُوا لعدم جواز توجيه الخطاب 
إلى أحدهما خاصة- بحديث التسوية- و فيه نظر. 


[الثانى] فيما يتعلق بالمدّعى عليه و جوابه 
اشارة 


البحك القاتى: فى خواب: المذغى علية: “وهو آنا اقرار» أو اتكار» أو ستكوت وده حواباً سائيسة:و فى ملحقات الغروة: أو يفول لا 
أدرى» أو يقول أدّيت أو رددت أو أنت أبرأتنى أو نحو ذلك ممما يكون منافياً لدعوى المدّعىء أو يقول ليس لى. و اللازم بيان حكم 
كل من هذه. فالكلام فى موارد: 


.١ الوسائل باب ه من أبواب آداب القاضى حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠/الا؟‏ من عالان/ا 


[المورد] الأوّل: فى الاقرار و فيه جهات من البحث: 


-١‏ انه هل يكون الاقرار ميزاناً لفصل الخصومة أم لا؟ 


رما يقال بالثانى نظراً إلى حصر الميزان فى النصوص ١١‏ بالبينة و اليمين» أو مع اضافة السنّةُ الماضية «5. و إلى أنه لا خصومة مع 
الاقرار كى يحتاج إلى الفصل. 

و لكن الأوّل يندفع بأنْهِ يقتيد الحصر المستفاد من النصوص بالإجماعات المتكررة فى كلماتهم؛ مع أن الحصر فى تلك النصوص انما 
هو مع فعليةٌ الخصومة لاحظ النبوى ': انّما أقضى بينكم بالبئنات و الايمان "3 و القضاوة بين المتخاصمين إِنّما هى فرع الخصومة 
الفعليةُ و مع عدمها لا يحسن التعبير بقوله بينكم. 

و أمَا الثانى فيندفع بأنَّ ثمرة الحكم كونه فاصلًا للخصومة الفعلية و الشانية نظراً إلى اطلاق حرمة ردّه. 


7- إن غاية ما يثبت بالاقرار بالعين» انها ليست ملكا للمقر 


» بمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز «*" و لا يثبت به كونها ملكا للمقر له؛ و انّما يحكم بملكيتها له من جهة سماع الدعوى التى 
لا معارض لها فى الأعيان» أو بمقتضى اليد. 

و من الواضح أن هذه الا-مور لا تكون ميزاناً لفصل الخصومة؛ و لكن ذلكك لا يمنع عن حكم الحاكم بملكيتها له فانّها من الطرق 
المثبتهُ للملكية شرعاً فإذا تم ميزان الحكم يحكم الحاكم به. و انما تسمع دعوى شخص ثالث بالنسبةُ إليها من جهه قواعد باب 
المدّعى و المنكر و لا تسمع دعوى المقر لأنّ الادّعاء بعد الاقرار لا يعتنى به. 


)١(‏ الوسائل باب ” و ” من أبواب كيفية الحكم. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم حديث 8. 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث .١‏ 
(6) الوسائل باب ” من كتاب الاقرار. 
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فإن أقِد خصمه ألزمه إن كان كامًا مختاراً 


[1-] الفرق بين الاقرار و البيّنة فى الالزام قبل الحكم 


*- لا خلالف فى أنه إن أقرّ خصمه بما اذّعاه المدّعى ألزمه إن كان كاملًا مختاراً على ما هو المذكور فى محلّه من شرائط سماع 
الاقراره من دون فرق فى ذلكك بين الدين أو العين سواء حكم به الحاكم أم لا. و هذا لا إشكال فيه. انما الكلام فى الفرق بين الاقرار 
و اليينة. 

حيث قالوا بأنّه يجوز الزام المقر به قبل الحكم أيضاًء بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة فإنّه لا يلزم إِنَا بعد الحكم؛ و قد علله الشهيد 
الثانى فى المسالكك و تبعه غيره بما حاصله انّ البينة حيجيتها متوقفة على حكم الحاكم لكونها منوطة بنظر الحاكم رداً و قبولًا بخلاف 
الاقرار. 

ثم قالوا انه تظهر الثمرهُ فى صورة كون الدعوى َيه أو احتماليه فإنّه يجوز للمدّعى المقاضّ 4 من ماله مع الاقرار لامع البتنةء فانّه لا 
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يجوز المقاصّة الا بعد حكم الحاكم؛ و أمَا فى الدعوى الجزمي فتجوز المقاصّهُ و لو مع عدم الاقرار و البئنة. 

و أيضاً تظهر الثمر فى جواز الزام كل أحد له على دفع الحق بعد الاقرار من باب النهى عن المنكر بخلاف البينةُ فانّه لا يجوز إِلَّا بعد 
الحكم؛ و أيضاً يجوز للحاكم الآخر أن يحكم إذا ثبت عنده الاقرار عند الحاكم الأوّلء بخلاف البينة فانّه لا يجوز الحكم بها بمجرّد 
ثبوت قيامها عند حاكم آخر بل لا بد من قيامها عند نفسه. 

و فيه: اله بناءة على عموم حجية الببنة لكل من قامت عنده أو سمع الشهادهُ منهما كما هو الأظهر لا فرق من هذه الجهة بين الاقرار و 
اللبينة» فكما يجوز لكل من سمع الاقرار أن يلزم المقر بالحق كذلكك يجوز لكل من سمع الشهادة مع علمه بعدالة الشهود أن يلزم 
المدّعى عليه بما شهدا به» و كما أن الحاكم الآخر ما لم يثبت عنده قيام السَنهُ عند 
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اذا 


الحاكم الأوّل ليس له أن يحكم كذلكك ليس له ذلكك إن لم يثبت الاقرار عنده؛ و كما أنّه فى الدعوى غير الجزمية يجوز للمدّعى 
المقاصّةُ بعد الاقرار كذلكك يجوز له المقاصة بعد قيام البينة بناءَ على عموم حجيتها. 

و الحاصل ان الفرق بينهما انتما يكون على القول بعدم حجية البتنة إِنَّا عند الحاكم فانّه حينئذ لا يثبت بها الحق إِلَا بعد حكم الحاكم و 
هذا بخلاف الاقراره فإِنُ حجيته واضحة لكل أحد لأنّها مما عليه بناء العقلاء. 

و ربّما يفرق بينهما بأنّ تحمّق الاقرار لا يحتاج إلى مئونة و اجتهاد غالباً لأنّ حيجيته معلومة و دلالة الالفاظ على الاقرار واضحة غالباء 
بخلاف البَينة إن تحمّقها يحتاج غالباً إلى اجتهادات لا تحصل إلا للحاكم. و يمكن توجيهه بأنّ ثبوت الحق بالبينة يتوقف على ثبوت 
حبجيتها لكل أحدء و على معرفة حال الشهود من جهة الامور الشرعية التوقيفية ككفاية حسن الظاهر و عدمها و ما شاكل» و على معرفة 
القيود الشرعية المعتبرة فى سماع الشهادة و تشخيص من يقبل شهادته و من لا يقبل و من الواضح ان ذلكك كله يحتاج إلى مئونة و 
اجتهاد. بخلاف الاقرار فإنُ حجيته واضحةٌ لكل أحد. 

و على أى حال إن كانت البتنة واجدة لجميع القيود المعتبرة فى حجيتها شرعاً فحكمها حكم الاقرار فى أنّه يجوز العمل على طبقها 
قبل حكم الحاكم و لكن فصل الخصومة بينهما بنحو لا يسمع الدعوى بعده انما يكون بعد حكم الحاكم و فى الاقرار أيضاً كذلكك. 


[؟-] وجوب الحكم بعد الاقرار 


؟-لا خلاف فى أنه يجب على الحاكم الحكم بعد الاقرار الجامع للشرائط و سؤال المدّعى للحكم و توقف وصول حقّه إليه و هذا من 
الوضوح بمكان. لأنّ الحاكم منصوب 
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ار 0 

لاستيفاء الحقوق, و لما دل 2١١‏ من النصوص الكثيرة على وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى و بالحق. 

إِنّما الكلام فيما نسب إلى الأصحاب من وجوبه حتى مع عدم توقف وصول حقّه إليه على الحكم., فإنّه يشكل من جهة ما تقدّم من 
عدم كون الحكم جزء لسبب ثبوت الحقء و اله يجوز للمدّعى أخذ حقّه بنفسه بدون الحكم قهراً أو تقاضّاًء و جواز أخذ سائر 
اللشبرن 11100 لحك ع افص كبري رو موه الك ١‏ بودي ترورة الدكورا ها علي الحاخر 

و الاستدلال له بعموم ما دل على وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى» يندفع: 
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أوَْا: بالنققض بما لو وقع الصلح بينهما بعد الترافع و قبل الحكم فإنّه لا شكك لأحد فى عدم وجوب الحكم فى هذا المورد. 

و ثانياً: بالحل و هو أن وجوب الحكم مقدّد بصورة الحاجة و توقف وصول الحق إلى صاحبه عليه و إِلَّا فلا يكون واجباً ثم إِنّه على 
القول بوجوب الحكم إِما مطلقء أو فى صورة توقف وصول الحق إلى صاحبه وقع الخلاف بينهم فى أنه هل يجب قبل سؤال المدّعىء 
أم يتوقف وجوبه على السؤال و على الثانى هل يجوز أم لا يجوز أم يفصل بين ما لو ظهر منه عدم الرضا به أو منع عنه لغرض من 
الأغراض فلا يجوز و إِلَا فيجوز؟ 

فعن الشيخ فى المبسوط الاستدلال لعدم الجواز بأنّه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته و نقله فى الشرائع ناسباً له إلى القيل إيذاناً بضعفه 


عنده. 


و ذكر فى المسالك فى وجه ذلكك ان الحال تشهد بكونه طالباً للحكم حيث أحضره 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب صفات القاضى. 
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فإن 


المدكريابى الس تين الماك نعي طايه اظهاره: 
و الحق أن يقال: إن مقتضى اطلاق الأدَلّهُ سيما بعد ملاحظة حال قضاة الجور الثابتة شئونهم لقضاتنا بمقتضى المقبولة ١١‏ أن الحكومة 
و مقدماتها بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده إليه ما لم يرفعا يداً أو المدعى عنها. 

و عليه فالأ.ظهر هو جواز الحكم قبل السؤال إِلَا أن يثبت الإجماع على اعتبار الاذن فإنّه عليه يجتزى عنه بشاهد الحال الموجود غالباً» 
لعدم الإجماع قطعاً على اعتبار الاذن بخصوصه بنحو لا يكفى شهادة الحال. فلولا الإجماع القول الثانى أظهر و معه الثالث» فعلى فرض 
الجواز هل يجب أم لا؟ وجهان أظهرهما الثانى للأصل. 


[4- الحكم عبارةٌ عن انشاء الزامه] 


ه- إذا وجب الحكم فيحكم عليه بما يفيد إنشاء الزامه و لا يكفى فيه الاخبار» فإنّ الحكم عبارة عن انشاء الالزام بشىء من مال أو عقد 
أو ايقاع أو انشاء اثبات أمر كما فى الحكم بالهلال و نحوه. نعم لا يعتبر فيه لفظ خاص فائّه من مقولةٌ المعنى دون اللفظء غاية الأمر 
يعتبر فيه الابراز كسائر الامور الاعتبارية. 

و عليه فلا- فرق فى ابرازه بأى لفظ كان بشرط كونه مبرزاً له عرفا كحكمت- و قضيت- و ألزمت- و أنفذت- و أدفع إليه ماله- أو 
ثبت عندى و ما شاكلء بل يكفى فيه الفعل الدال عليه إذا قصد به الانشاء كما إذا أمر ببيع مال المحكوم عليه أو أخذه و دفعه إلى 
المحكوم له. 


[ع-] عقوبة الممتنع عن أداء الدين 


8- لو أقرَ الخصم و حكم الحاكم, و كان المقر واجداً للمال؛ و ألزمه الحاكم فان 


.١ من أبواب صفات القاضى حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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امتنع عن أدائه حبسه الحاكم مع التماس خصمه بلا خلاف. 1 
و يشهد له النبوى ": لى الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته 17 و نحوه المروى عن أبى عبد الله- عليه السّلام- .7١‏ 

و فسّر العقوبة بالحبس و العرض بالاغلاظ له فى القول كقوله يا ظالم؛ اللى هو سوء الاداء و المطل. فدلالتهما على الحكم واضحة. 

و موثق عمار: كان أمير المؤمنين- عليه الّ.لام- يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه 
فيقسم بينهم (). 

و خبره الآخر: ان علياً- عليه السّلام- كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه «8. 

و خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين- عليه الشلام- انه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل. و قضى- عليه الشلام- فى الدين انّه 
يحبس صاحبه فإن تبيّن افلا.سه و حاجته فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا. و قضى فى الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به 
فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم «12. و نحوها غيرها. 

و يعضدها الأخبار الواردة فى الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر كخبر جابر الطويل فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عن 
الإمام الباقر- عليه السّلام "-: فأنكروا 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الدين و القرض حديث ؟. 
() الوسائل باب 8 من أبواب الدين و القرض حديث 8. 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب الدين و القرض حديث ع. 
(©) الوسائل باب 7 من أبواب الحجر حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب 8 من أبواب الحجر حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم حديث .١‏ 
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بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم 0 

و مرسل الشيخ عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: قد حقّ لى أن آخذ البرىء منكم بالسقيم و كيف لا يحق لى ذلكك و أنتم يبلغكم 
عن الرجل منكم القبيح و لا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتّى يتركه «"7. 

ولا يعارضهاء صحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السّد.لام "-: كان على- عليه ال لام- لا يحبس فى الدين إلا ثلاثة: الغاصبء و من 
أكل مال اليتيم ظلماً» و من اثتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً ””. 

أمَا لما عن الشيخ من احتمال ارادة انّه كان لا يبحبس حبساً طوينًا إلا الثلاثة. لأنّ الحبس فى الدين انما يكون مقدار ما يتببين حاله. أو 
لما فى الوسائل من أن تارك قضاء الدين لا يخرج عن الثلاثة» أو لأنّه يقيد اطلاقه بما مر فلا اشكال فى الحكم فى الجملة؛ انما 
الكلام فى فروع. 

أحدها أنه كما يجوز الحبس و الايذاء لأداء الدين هل يجوز اعطاء ماله للمحكوم له من غير اذنه إذا أمكن و كان من جنس الحق» و 
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بيعه و اعطائه الثمن إن لم يكن من جنسه؟ الظاهر هو ذلك لكونه ممما يتوقف عليه ايصال الحق. و للتصريح به فى النصوص السابقةٌ و 
عليه» فهل يكون جواز ذلكك بعد العقوبة» أم قبلهاء أو يكون الحاكم مخيراً بينهما؟ ظاهر النصوص السابقة هو كونه بعدهاء فمقتضى 
الأصل عدم الجواز قبلها. 

الفرع الثانى: هل يجوز التغليظ فى القول و الشتم و الحبس فى صورة الامتناع 


.١ الوسائل باب ” من أبواب الأمر و النهى من كتاب الأمر بالمعروف حديث‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب /امن أبواب الأمرو النهى حديث‎ 

(”) الوسائل باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ؟. 
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للمحكوم له كما يجوز للحاكم, أم لا يجوز شىء من ذلككء أم يفصل بين الحبس فلا يجوز و غيره فيجوز؟ وجوه و أقوال:. 

أقول: أما الحجبس فحيث أن جوازه مخالف للأصلء و النصوص المجوزة مختصّة بالحاكم فلا يجوز لغيره. 

و دعوى ان ظاهر نقل فعل الأمير- عليه الّ.لام- يدل على أن الحكم الشرعى فيه ذلكء مندفعة بعدم ظهوره فيه نعم هو محتمل لكنّه 
يك 

فإن قيل: انْ أدلة وجوب ردع المماطل واخذ الحق منه تدل على جوازه. قلنا: انها مختضة بالحاكم. 

فإن قيل: إن إطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم "لى الواجد يحل عرضه و عقوبته "يدل على الجواز فإنّ العقوبة شاملة للحجبس بل 
قدعرفت تسيرعايه: 

و دعوى انه مجمل إذ لم يبئِن أن العقوبة على من تحلء مندفعة بأنه أمَا ظاهر فى جوازها لصاحب الحق أو مطلق. و الظاهر هو الثانى 
من جهة أنّ حذف المتعلق يفيد العموم؛ و كذا اطلاق قوله- عليه الّد.لام- فى اخبار الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر المتقدم جملة 
مسهاة ولك توذونة. توه عليه أن مقتضى ذلك :و إن كاة هو الجوان إلا أن الظاهر متنا ذ كه ضالس الجواعر فى كتاب المفلس قال: 
اللّهمّ إلا أن يدّعى ان الحبس و نحوه من وظائف الحكام لأنّه كالتعزير الملحق بالحدود, انتهى. هو كون اختصاص جوازه بالحاكم 
ممما تسالم الأصحاب عليه. 

و يمكن أن يستدل له مضافاً إلى ذلكك: بكونه من وظائف قضاة الجور و قد دلّت المقبولة على ثبوت جميع ما هو من شئونهم و 
وظائفهم لخصوص الحاكم فلا ينبغى الاشكال فى عدم جوازه لغيره. نعم يجوز للحاكم أن يأذن لغيره بمباشرته كما هو المتعارف 
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و لو طلب المدّعى اثبات حقّه أثبته مع معرفته باسمه و نسبه أو بعد معرفة عدلين أو بالحلية 


فى الحبس فإنّه لم يعهد تصدّى الحاكم بنفسه له و أمَا سائر العقوبات فالأظهر جوازها للمحكوم له بل لغيره أيضاًء لإطلاق الأدلة كما 
يظهر نضا كرناء فى الحسن. : : 00 

و يشهد بجوازها للمحكوم له مضافاً إلى ذلككء الآبةُ الكريمة: لا بْحِبٌ اللَهُ الَْجهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ِلَا مَنْ ظَلِمَ .0١١‏ الفرع الثالث و لو 
طلب المدّعى اثبات حقّه فى قرطاس أثبته مع معرفته باسمه و نسبه أو بعد معرفة عدلين شاهدين, ولا يكتب بدون ذلكك خوفاً من 
التزوير بتواطؤ المتداعيين لاثبات اقرار على ثالث» فيكتب عليه حجة بخط الحاكم و ختمه ليحكم الحاكم عليه بحكمه السابق المتذكر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 1/0/ا؟ من عز/انا/ا 


له بخطه و ختمه حيثما يجاء به. و الحال انّه غير مقر عنده أُوَلًا فيقع الخطاء بالتزوير فى حكمه و هو لا يعلم به. 

أو بالحلية- بكسر الحاء المهملة ثمّ الياء المنقوطة نقطتين من تحت بعد اللام- الصفة» فيكتب صفة المقر من لونه و طوله و قصره و ما 
شاكل من الأوصاف التى يؤمن معها من التزوير, ثم إِنّه بعد الاتّفاق على جواز ذلكك مع عدم انطباق عنوان آخر عليه اختلفوا فى 
وجوبه. و الظاهر هو الوجوب إن كان الحاكم لا يقدر على اجراء الحكم و لو كتب يوصله المدّعى إلى من يقدر على الاجراء و عدمه 
فى غير هذا المورد و لا يخفى وجهه. 

وقد يقال بعدم جواز الكتابة إذا علم بترئّب محرّم عليها كالتعدى من الجابر فى الايذاء من قذف أو ضرب أو أخذ مال أو مطالبة من 
أقربائه و نحوه. لكونه اعانة على إثمين إثم المدّعى حيث إِنْ أخذه ذلكك ليؤديه إلى المقتدر الجابر المتعدّى معاونة على الجابر على 


إثمه و إثم الجابر. 


.١؟8 النساء آيةُ‎ )١( 
١* فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص:‎ 
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و لكن يردّه ما تقدم من عدم الدليل على حرمة الإعانة على الإثم و عدم صدق الإعانة المحرمة على القول بها على مثل ذلكك. 
[/ا-] حكم ما إذا كان الغريم معسرا 


- إذا كان المدّعى به عيناً موجودة ألزمه الحاكم بردّها بعد الاقرار و الحكم مطلقاً. و أمَا إذا كان ديناء فإن لم يكن معسراًء و الاعسار 
عندنا كما عن كنز العرفان و فى الرياض: عجزه من أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره و ثيابه اللائقة بحاله و دابته و خادمه كذلكك 
وقوت يوم و ليلهُ له و لعياله الواجبى النفقة» يلزم بردّه. 1 

و إن كان مسرا فل كال ولا خلاق فى أثه لا يجوز سه والتغليظ فى القول عليه وما شاكل وقد قال الله تعالى و إن اق فر 
عُهْرَةٍ قنَظِرةٌ إل معبرَةٍ و أن تَصَدَُوا حير كم إن كثمم تَعلمُونَ .1١‏ 

و قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كما فى خبر عبد الله بن سنان فى حديث ": و كما لا يحل لغريمكك أن يمطلكك و هو موسر 
فكذلك لا يحل لكك أن تعسره إن علمت النّه معسر .""١‏ 

و قال على- عليه السّلام- كما فى خبر السكونى فى زوج معسر استعدت عليه امرأته عنده ": انه لا ينفق عليها بعد الاباء عن الحبس إِنْ 
مع العسر يسرا 39 و لم يأمره بالتكشب. 

انما الخلاف فى أنه هل يخلى سبيله و يمهل حتى يحصل له مال كما عن المفيد 


.58٠١ البقرة أيه‎ )١( 

() الوسائل باب 8 من أبواب الدين كتاب التجارة حديث 2. 
(*) الوسائل باب " من أبواب الحجر حديث ”. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/ا/ا؟ من عالانا /ا 


و الشيخ فى الخلا.ف و الحلى و المحقق و المصنف- ره- فى القواعد و الشهيد الثانى فى المسالكك و غيرهم فى غيرهاء بل هو 
المشهور بل عن ابنى زهرة و ادريس الإجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه» و عن بعضهم ارسال عدم وجوب التكشتب 
عليه ارسال المسلماتء أو انّه يسلّم إلى الغرماء ليؤجروه أو يستعملوه و يستوفوا حقّهم كما عن الشيخ فى النهاية؛ أم يجب عليه 
التكتشب مع تمكنه من غير حرج و إن لم يكن ذا حرفة كما عن جماعة: أم يلزم بذلكك إن كان مكتسبا و إِلَا فيخلّى سبيله كما عن ابن 
0 8 

فقد استدل للأوّل: بالآية الكريمة المتقدّمة: وَ إِنْ كانّ دُو عُسْرَهْ ... الخ و بالمرسل المتقدم المتضمن ان علياً- عليه السّلام- لم يحبس 
العاجز عن الانفاق على عياله و لا أمره بالتكتب» و بخبر غياث المتقدم ان علياً- عليه التلام- كان يحبس الرجل فإذا تين له حاجة و 
افلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالا 17 و بالنبويين العاميين ففى أحدهما انه صلّى الله عليه و آله و سلّم لما حجر على معاذ لم يزد 
على بيع ماله و فى آخر أنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم قال فى رجل كثر دينه ": خذوا ما وجدتم ليس لكم إِنَا ذلكك .37"١‏ و بالأخبار 
الناهية عن اعسار المعسر كخبر عبد الله بن سنان المتقدم, و بالأخبار الدالَهُ على أن الامام- عليه السّر.لام- يقضى دين المديونين من 
سهم الغارمين «*. 

و كل كما ترى منظور فيه أمَا الآية: فلأنٌ المتمكن من الاداء بالتكسب لا يعد من ذى عسرة مع انها تدل على عدم المطالبة حال 
تعتشر الأداء و لا نظر لها إلى وجوب التكشّب و عدمه. 

و أمَا المرسل: فلأنّه فضية فى واقعةٌ فلعلّه- عليه السّلام- كان عالماً بعجزه عن 


.”-١ الوسائل باب من أبواب الحجر حديث‎ )١( 
ص /ه.‎ ١ التذكرة ج‎ )0( 

(") الوسائل باب 4 من أبواب الدين و القرض. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8؟, ص: ١١0‏ 
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التكسب. 

و أمّا خبر غياث: فهو على خلا.ف المدّعى أدل فإِنّ الظاهر من لفظة "حتى "فى قوله "حتى يستفيد "كونها تعليله فالمعنى انه كان 
بخلى سبيله لأن يستفيد و يتكشبء و على فرض التنزّل فلا أقل من احتمال ذلكك فيسقط عن الاستدلال, مع انّها لو كانت للغاية أيضاً 
و أما النبويان: فلأثهما ضعيفا السند مع انّهما قضيتان فى واقعتين. 

و أمَا الأخبار الناهية عن اعسار المعسر: فهى لو دلت على شىء لدلّت على أنه إن لم يقدر على التكسّب لا يلزم به» و لا تدل على عدم 
الزام القادر على التكسّب به لعدم كونه اعساراً. 

وأمّا نصوص أداء الدين من سهم الغارمين: فالجمع بينها و بين نصوص الباب خصوصاً النصوص "١١‏ المتضمنة لحبس الإمام على- 
عليه السّ.لام- فى أيّام بسط يده الغريم للدين» ثم إِنّهِ إن ثبت افلاسه كان يخلى سبيله حتى يستفيد و لم يكن يؤدّى دينهء يقتضى البناء 
على الكسضاكيها بالبلديورة الذن لذ رسكو من أداد دينه بالتكشب و نحوه. 

فالمتحصل: انه لا دليل على عدم وجوب التكشب. 

واستدل للقول الثانى: بخبر السكونى عن الإمام الصادق- عليه المّد.لام "-: إِنْ عليا- عليه السّلام- كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن 
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كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم فاستعملوه" 
9 


)١(‏ الوسائل باب من أبواب الحجر. 

(") الوسائل باب 7 من أبواب الحجر حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ١١2‏ 
و لوادّعى الاعسار و ثبت أنظره الحاكم و إن لم يثبت 


و أورد عليه فى المسالك بضعف السند و قد مر مراراً انَ روايات السكونى يعتمد عليها. و لكن الصحيح أن يورد عليه باعراض 
الأصحاب عنه. 

فالحق أن يقال انه إن أمكن له التكشب و لم يكن له فيه حرج و عسرء يجب عليه ذلكك لأنّ أداء الدين واجب فيجب مقدمته. و إن 
كان فيه عسر و حرج يرفع وجوبه بقاعدة نفى العسر و الحرج. و لنعم ما أفاده السيّد فى ملحقات العروة من أن حال أداء الدين حال 
نفقة العيال فى وجوب التكسّب لأجلها مع التمكن, و كذا سائر التكاليف الموقوفة على المال إذا كان وجوبها مطلقاً و لازمه جواز 
الزامه و اجباره على العمل إذا كان متوانيًء بل قد يصل إلى حد يجوز اجارته و استعماله إذا لم يكن بعثه على العمل إِلَا بهذا الوجه. 


[4-] انظار الحاكم من اذّعى الاعسار 


8- لا خلا.ف ولا اشكال فى أنه لو ادّعى الغريم الاعسار فتارة يثبت ذلكك و اخرى لا يثبت» فإن ثبت أنظره الحاكم و لا يحبسه كما 
مره و إن لم يثبت فإما أن يكون مسبوقاً بالاعسار و لم يعرف له مال كما إذا كانت الدعوى على نفقهُ الزوجة و ما شاكل؛ أو على مال 
يعلم تلفه» أو يكون مسبوقاً بالايسار بأن كان له مال معهود, أو كان أصل الدعوى مانا كالقرض و نحوه و ادّعى تلف ذلكك المال و 
انه معسر فعلاء أو لا يعلم حالته السابقة» أو كان قد توارد عليه الحالان و لم يعلم حاله فعلا. 

فعلى الأوّل إن صدقه المحكوم له فحكمه حكم ثبوت الاعسار. و إن لم يصدقه و لكن كان له البتبنة على أنه موسر لحقه حكم 
المماطلء و إِلّا فالمشهور بين الأصحاب انه يستحلف المدّعى عليه فإن حلف على الاعسار ترئّب عليه حكمه لأنّه منكر, و إن لم يدّع 
كذبه جزماً بل ظن ذلكك أو احتمله لسماع الدعوى بالظن أو الاحتمال» فيكون 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ١١17‏ 
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المحكوم له مدّعياً و المحكوم عليه منكراً. و عن المحقق الأردبيلى الحكم بأنّه لا يحلف فى هذه الصورة؛ و استدلّ له بآية النظرة» و 
أنه لا دليل على الاحلاف إِلَّا مع سبق اليسار. 

و لكن يرد على الوجه الأوّل: إن صدق موضوع الآيهُ و هو كونه ذا عسرة مشكوكك فيه و معه كيف يتمسكك بالآية. 

و على الثانى: ان الدليل عموم ما دل على أن اليمين على من أنكر .)١١‏ 

و يمكن توجيه ما أفاده المحقق المذكور بأنّهِ إذا كان مسبوقاً بالاعسار يستصحب بقائه فيدخل بذلكك فى موضوع الآية الكريمة: و إِنْ 
كان ذُو عُِرَة قنَظِرَةٌ إل مَتِسِرَهْ 279 و لكن ذلكك لا يوجب عدم توك البمين لديل يوكنده فإن لمتكم رافق قزل الأضل كنا 
سيمر عليكك, فالأظهر انه يستحلف فإن حلف لحقه حكم المعسرء و إن نكل فإن كان المدّعى جازماً فى دعواه يساره حلف و جرى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 7 ل/ا/ا؟ من عالانا/ا 


عليه حكم اليسار لعموم ما دل على الرد و عدم المانع عنه. 

فإن قيل: ان الرد انما هو فى مورد يخرج المدّعى عليه عن عهدة المدعى به على فرض الحلفء و بعبارة اخرى: أنْ معنى رده الحلف» 
انه إن حلفت اخرج عن عهدة المدّعى به» فمن يدّعى عدم القدرة عليه كيف يرد الحلف؟ 

قلناة 3ل اله اتظلهر الكيرة :و القاقدة فى تنكول الندصى فإله سند شفط الدعرى: 

و ثانياً: إن إنكاره القدرة لا ينفيها واقعاً فلو رد المنكر و حلف المدّعى يثبت عليه اليسار فيحبس و يترتّبٍ سائر أحكامه. و إن نكل 
سقط دعواه؛ و إن نكل المنكر و لم يكن المدّعى جازماً فى دعواه فهل يترنّبٍ عليه حكم المعسر أو حكم الموسر؟. 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم. 

(9) البقرة أيه .58٠١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ١1‏ 
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ركها يقال بالمائى: نظرا إلى أن متضى الآبة و الأخباز الدالة على الحس أن الاتساز شرط فى وجوت الانظان له أن يكون الأسار 
شرطاً فى جواز الاجبار و الحبسء فإذا لم يتبيّن كونه معسراً يجوز اجباره و حبسه و إن لم يثبت كونه موسراً أيضاًء ذكره السيد فى 
ملحقات العروة؛ و إلى أن الدين مقتض لجواز المطالبة و إن كان بالاجبار و الحبس و العجز مانع عنه» فمع احراز المقتضى و الشكك 
فى المانع يبنى على تحمّق المقتضى بالفتح. 

و لكن يرد على الوجه الأوّل: انه إن كان مراده التمشّكك بعموم ما دل على جواز الاجبار و الحبس بدعوى أن الخارج عنه المعسر و مع 
الشكك فى مصداق الخاص يتمسشكك بعموم العام. 

فيرده: انه لا- يجوز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ و إن كان مراده أنه حيث علق وجوب الانظار على الايسار فمع الشكك فى 
الفرط يتن المقروط: 

فيرده: انْ لازم تعليق وجوب الانظار على الايسار واقعاً تخصيص جوز الإجبار و الحبس بغير الموسرء فكما أن وجوب الانظار غير 
معلوم فكذلكك جواز الحبس و الإجبار غير ثابت. 

و يرد على الوجه الثانى: منع حيّجية قاعدة المقتضى و المانع أَوَلَاه و عدم الطريق إلى احرازهما فى الشرعيات ثانياً. 

و الحق أن يقال انّه يستصحب فى الفرض الاعسار و يترتّب عليه حكمه. و به يخرج عن الأخبار و هل يكفى اقامة المحكوم عليه البنة 
على الاعسار كما عن التذكرة أم لا كما اختاره صاحب الجواهر؟ وجهانء الظاهر هو الثانى لانّ البتنةُ على المدّعى و اليمين على من 
أنكر و سيأتى لذلكك زيادة توضيح. 

فقَه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج8؟: ص: ١1١9‏ 

ألزم بالبينة إذا عرف له مال أو كان أصل الدعوى مالا 


عليه بالحق مدّعيا لتلق المال فيطلب منه البينة: فإن أقامها انظر لأنّه يثبث بها الاعسار فيترتّب عليه حكمه من غير فرق فى الببنة التى 
يقيمها بين أن تكون على التلف أو على الاعسارء لعموم ما دل على سماعها من المدّعى بلا احتياج إلى ضم يمين للتفصيل القاطع 
للشركة و لكن المنسوب إلى الأكثر أن ذلكك فى البئبنة على التلف. و أما البتبنُ على الاعسار من غير تعرّض لتلف الأموال فهى لا تقبل 
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نا إذا كانت مطلعة على باطن اموره بالصحبة المتأكدة و تحتاج مع ذلكك إلى ضم اليمين. و عن التذكرة عكس ما نسب إلى الأكثر. 
و استدل للأوّل صاحب الجواهر- ره-: بما حاصله أن بتنهُ الاعسار بن نفى؛ لرجوعها إلى أمر عدمى و هو عدم الملكك المحتمل أن 
يكون الاعتماد على الأصل المفروض انقطاعه بالعلم بمال له فى السابق و أن يكون من جهة الاطلاع على التلف. و عليه فمع الصحبة 
المتأكدة يقوى الاحتمال الثانى فبالتبع يصير جانب الاعسار قوياً فيصير بمنزلة الظاهر, و لازم ذلكك صيرورة قول مدّعى الاعسار موافقاً 
للظاهر فيصير منكراً لقوة جانبه بالظهور. فضم اليمين حينئذ من جهة صيرورته بمثل هذه البتنةُ منكراً فإنٌ اليمين تتبع من قوى جانبه 
بالظهور أو الأصل. 

و هو من الغرائب, إذ ظهور المدعى به للشهود الذين يشهدون به غير كون ذلكك ظاهراً بحسب النوع؛ و ما ذكروه فى ضابط المدّعى و 
المنكر من أن المنكر من وافق قوله الأصل أو الظاهر لو تم فهو غير الظهور للشهود؛ كيف و إِلَا يلزم انقلاب المدّعى منكراً بعد اقامة 
ابن فى جميع الدعاوى فإنّه إن لم يكن الأمر ظاهراً للشهود لا يجوز لهم الشهادة و مع ظهوره ينقلب المدّعى منكراء فلاحظ الجواهر 
و تأمّلها فلعله تفهّم من 
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العبارة غير ما فهمت و يكون الايراد المذكور ناشئاً عن القصور فى الفهم. 

و ربّما يستدل لما ذهب إليه الأكثر: بأنْ بيِنهُ الاعسار بت نفى و هى ليست بحجة. 

و فيه: ان كلام بتنةُ النفى إن كان ظاهراً فى الاطلاع على الانتفاء لا للاعتماد على الأصل تكون هى حبَدِة كالبينة على الاثبات, و بتِنة 
الاعسار حيث تكون ظاهرة فى الجزم به فتكون حجة. 

أضف إلى ذلكك أن الاعسار و إن كان أمراً عدمياً إلا أن له جهة وجود كالفقر و لم يعتبروا فى الشهادة بالفقر الاطلاع على باطن أمره 
ولاضم اليمين إليهاء مع أنّه لم تكن ينه الاعسار حَيْدَه فلا وجه للإلزام بها و لا يفيد ضم اليمين لأنّها وظيفة المنكر لا المدعى و ان 
كانت حية الاسناجة إلى فقها. 

ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به لما اختاره المصنف فى موضع من التذكرة» و الذى يسهل الخطب انه حكى عن موضع آخر منهاء 
أنه اختار عدم الحاجة إلى اليمين فى كلتا البِنتين كما هو المختار و قد ظهر وجهه مما ذكرناه» و علّله تارةُ بما ذكرناه من أن البتينة 
على المدّعى و اليمين على من أنكر و التفصيل قاطع للشركةء و اخرى بأنّ فيه تكذيباً للشهود. 

و إن لم يقم البينة» فالمنسوب إلى المشهور انه يحبس حتى يتبيّن اعساره أو يقر أو يخرجه صاحب الحقء و عن التذكرة انه يحلف 
مدّعى الحق على عدم التلف ثم يحبس و هو ظاهر بعض متأخّرى المتأخرين. 

و استدل للأوّل: بالأخبار ١١‏ المتقدّمة الدالَهُ على أنّه يحبس ما لم يتبتين اعساره و أنّه يكفى فى جوازه عدم تحقق الاعسار. 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١١ الوسائل باب 7 من أبواب الحجر و باب‎ )١( 
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و للثانى بعموم ما دل ١١‏ على أنْ الحلف على المنكر. 

قال فى المستند: إِنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه. فإنّ الاولى شاملة لما إذا كان المدّعى عليه منكراً جازماً بعدم التلفء و ما إذا 
لم يكن جازماً به لكنّها مختضّة بالدين بل و بمن لم يثبت حاله من الاعسار و عدمه؛ و الثانية شاملة للدين و العين و لكنّها مختضّة بما 
إذا كان المدّعى عليه جازماً بعدم التلفء فيتعارضان بالعموم من وجه فى مورد الاجتماع و هو الدين مع الانكار. 

و مقتضى القاعدة هو التخيير بين العمل بأى منهما شاء و إن كان الأحوط الإحلاف ثم الحبسء و لكن حيث يكون مقتضى القاعدة 
فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح, فتقدم الا-ولى لفتوى الأ-كثر التى هى أوّل المرججحات. فالأظهر جواز 
الإجبار و الحبس و إن لم يحلف المنكر. 

و على الثالث: و هو ما إذا لم يعلم الحالة السابقة يجوز أن يحبس حتى يتبيين الحال للنصوص. 

البتينةُ على المدّعى و اليمين على من أنكر 


المورد الثانى: ما إذا أجاب المدّعى عليه بالانكار 


اشارة 


. فإن كان الحاكم عالماً بالحال فقد مر أَنّه يقضى بعلمه. و إن لم يكن عالماً فالحكم حينئذ إمَا أن يكون بالبئنة أو اليمين أو بهما. 
فالكلام فى مواضع ثلاثة. و قبل البحث فيها ينبغى تقديم مقدمة. 

واهى أنه من القواعد المسلمة عند الكل أن الدعاوى تقطع بالبنةُ و اليمين» و النصوص المستفيضة شاهدة بذلك لاحظ صحيح سعد 
و هشام بن الحكم عن أبى 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم. 
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عبد اللّه- عليه السشلام-: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ": إنْما أقضى بينكم بالبينات و الايمان "الحديث .0١1١‏ 

و المرتضوى قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يحكم بين الناس بالبتئنات و الايمان فى الدعاوى. الحديث ١‏ و نحوهما 
غير هما 

ثم إن هذا حكم مجمل من حيث المحل و من حيث كفاية أحدهما أو اعتبار ضم الآخر إليه» و لكن فصل ذلك فى نصوص اخر و 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ": البئنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعى عليه «"3. 

و صحيح بريد بن معاوية عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن القسامة فقال- عليه السّلام "-: الحقوق كلها الببنة على المدّعى و اليمين 
على المدّعى عليه إِلّا فى الدم خاصة «"©1 و نحوهما غيرهما. 

و مقتضى التفصيل القاطع للشركة أنه لا يشترط ضم اليمين بالبنة إَِا إذا كان دليل خاص كالدعوىء على الميت. 

ولا يستفاد من هذه النصوص عدم كون يمين المدّعى عليه فى طول البتِنهُ بمعنى أنه انمًا تصل النوبة إليها مع عدم البَتنهُ للمدّعى. 
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لكن يستفاد ذلكك من جملة من النصوص الاخرء كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق- عليه الم لام- فى كتاب على- عليه 
السلام كك إن نا من الانبياء شكى إلى ركه 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث ". 

(”) الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم حديث .١‏ 

(6) الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم حديث ؟. 
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فقال: يا رب كيف أقضى فى ما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابى و أضفهم إلى اسمى فحلفهم به و 
قال- عليه السّلام-: هذا لمن لم تقم له بينه .)١"‏ 

و خبر منصور عن الامام الصادق- عليه الّرلام- فى حديث "«إنعاامر أن تطلب السةامن المدصي خا كانت لا قة و الافيسن الذد 
هو فى بده هكذا أمر الله عر وجل :"؟). 8 : 

و المروى عن تفسير الامام- عليه السَّلام- عن آبائه عن أمير المؤمنين- عليه السّلام "-: كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم إذا 
تخاصم إليه رجلامن قال للمدّعى: أ لكك حتّوة؟ فإِنَ أقام ببنة يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه و إن لم يكن له بئنة 
حلف المدّعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذى ادعاه و لا شىء منه "الحديث #0 و نحوها غيرها. 

وأيضاً المستفاد من النصوص المتقدّمة انّه لا تقبل البتّنة من المنكر و ظاهر العلماء أيضاً عدم قبولها منه و لكن السيد فى ملحقات 
العروة قال: يمكن أن يقال بناء على عموم ححجية البِنة» بل الذى يقتضيه اطلاق الأخبار الدالُّ على أن الفاصل هو البنةُ و اليمين أنه لا 
مانع من كفايةٌ البتنُ للمنكر أيضاً إذا شهدت بالنفى على وجه الجزم, انتهى. 

الظاهر أن عموم حجية الينة لا دليل عليه سوى الإجماع و الاستقراء؛ و فحوى ما دل على حجيتها فى باب المرافعات من الأموال و 
الدماء و الفروج و غيرهاء لما مر من أن قوله- عليه السَلام- فى موثق مسعدة ": و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو 
تقوم به البينة «"©» لا يدل على حتّية البئنةُ المصطلحة كى يقال ان البتنه جعلت غايةٌ 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم حديث 8. 

(”) الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم حديث .١‏ 

(ع) الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة حديث 8. 
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و إن جحد طلبت البينة من المدّعى فإن أحضرها حكم له و إلا 


لعلبة كل شوو لو كانت سينعدة إلى البت أو الأسسنحاب» فيدل على متجعها بقول مطل لأ النة هن السجة والدليل النوسية 
للظهور كما هى معناها اللغوى و المستعمل فيها فى الآيات و كلمات العلماء. 
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و حملها فى الموثق على اراده الاصطلاح الجديد يحتاج إلى دليل. و جعلها فى مقابل الاستبانة لا يصلح دليلاء فإنّ الاستبانة هى 
الظهور من قبل نفسه و البِتنةُ هى الظهور بواسطة الدليل؛ و من الواضح أن شيئاً ممما يدل على حتّجِية البَنُ بنحو العموم المتقدم إليه 
الاشارة لا يصلح دليلًا لحجية بِتِنهُ المنكر. 

و أمَا اطلاق الأخبار الدالّةُ على أن الفاصل هو البِتنهُ و اليمين» فيقيّد بما دل على أنّ البتنهُ على المدّعى و اليمين على المنكر فالأظهر انّه 
لا تقبل الببنة من المنكر. 

و قد خرج عن هذه القاعدة اليمين المردودة كما سيأتى ثم إِنَ هذه القاعدة جاريهُ فى جميع الدعاوى سواء أ كانت متعلقة بالمال عينا 
أو ديناً أو بغيره من العقود و الايقاعات كالنكاح و ما شاكلء و قد استثنى من ذلك باب الحدود إذا كان حق الله المحض. فإنّ الظاهر 
انه لا خلاف بينهم فى أنّه لا يمين فى حد و سيأتى التعرّض له عند تعرّض المصنف- ره- فى الفصل الثالث. 

وما ذكرناه هو القاعدة الأولية وقد خرج عن تحتها موارد نشير إليها فى ضمن المسائل الآتية؛ إذا عرفت ذلكك فيقع الكلام فى 
المواضع الثلاثة: 

الحكم بالينة 

الموضع الأوّل: فى الحكم بالبيّنه 

و فيه مسائل: 

-١‏ إن جحد المدّعى عليه طلبت البتِنُ من المدّعى فإن أحضرها حكم له و إِلَا 
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توبجهت له اليمين 


توججهت له اليمين على المنكر بلا خلافء و يظهر وجهه مما ذكرناه فى المقدمة. ؟- إذا قال المدّعى: لى بتِنة» فهل يجوز للحاكم أن 
يقول: أحضرهاء أم لاء أم هناكك تفصيل؟ و قد مرٌ الكلام فى ذلك. و فى أن المدّعى مخير بين اقامة انه و احلاف المنكر, و فى انه 
إذا قال: لى بتِنهُ غائبة» يمهله الحاكم إلى أن يحضرها فى المسألة الثانية عشر من الفصل الأوّل فلا نعيد. 

“- قال السيد فى ملحقات العروة: لا بأس بتفريق الشهود و السؤال عن كل واحد منهم فى غياب الآخر عن مشخصات القضيةُ من 
الزمان و المكان و نحوهما من الكيفيات إذا ارتاب من غلطهم لعدم قوّهُ عقلهم و ما شاكلء بل ربّما يكون راجحاً. 

ثم قال كما فعله أمير المؤمنين- عليه الس لام- فى سبعة نفر خرجوا فى سفر ففقد واحد منهم- و ذكر اجمال ما تضمّنه خبر أبى بصير- 
.)0١9‏ 

الاولى: الاستدلال له.. بصحيح معاوية عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- المتضمّن لقضية المرأة التى جاءوا بها إلى عمر قد شهدوا 
عليها انها بغت. فإنّ أمير المؤمنين- عليه السّرلام- فرق فيها بين الشهود و بالغ فى الأمر و استقصى سؤالهم حتى اعترفوا بكذبهم, ثم 
قال- عليه السَّلام "-: الله أكبر أنا أوّل من فرق بين الشهود إلا دانيال النبى- عليه السَّلام «"-7). 

فما عن بعض الفقهاء من كراهة التعنيت أى أن يدخل عليهم المشقَّةُ و يكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق و غيره» فى غير محله. ثم إن 
عدَّهُ مسائل مناسبةٌ للمقام ذكرناها فى الفصل الأوّل. 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ 7٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١9 (؟) الوسائل باب‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة طام /لا؟ من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ١1‏ 
فإنّ التمسها حلف المنكر و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدّعى 


الحكم باليمين 

الموضع الثانى: فى الحكم باليمين 

اشارة 

وقه ابشا نيان : 

-١‏ إذا قال المدّعى: لا يبَنهَ لىء أو لا أقيمها 


. بناءَ على أنْ له ذلكك كما مر عرفه الحاكم أن له اليمين على خصمه إن لم يعلم المدّعى بذلكك, و حينئذ فإنْ التمسها أى التمس 
المدّعى اليمين حلّف الحاكم المنكر ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدّعى. بلا خلاف فيه بينهم بل قولًا واحداً كما فى الرياض بل 
هو إجماع محمّق كما فى المستند لأننّه حق له و ليس هنا شاهد حال بعد كون حل المنكر مسقطاً للدعوىء إذ قد يتعلق غرض 
المدّعى ببقائها إلى وقت آخر إِمَا ليتذكر البتينة» أو ليتحرّى وقتاً صالحاً لا يتحرّى المنكر على الحلف فيه و نحو ذلكك. 

و ربّما يستدل له: بصحيح ابن أبى يعفور عن الامام الصادق- عليه السّد.لام "-: إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه 
فحلق أن لاحق ل قبلف ذهت البمين بح المتصى فل دعر له "الحديك 0117 كقريت أله علق اذهتات النمين بالحق برضا ضاحب 
الحق و أيضاً اشترط استحلافه- أى طلب الحلف- فلا يذهب الدعوى بدون طلبه. قيل و به يظهر دلالة الأخبار المتضمّنة للاستحلاف. 
كخبر النخعى عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام- فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال ": إن استحلفه فليس له أن يأخذ 
شيئاً و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه "37 و نحوه غيره. على ذلكك. فإنّها تدل على اشتراط عدم جواز الأخذ باستحلافه» 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 

(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16) ص: ١717‏ 

فإن تبرّع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها و اعيدت مع التماس المدّعى 


و بدونه يبقى على حقّه و بها يقيد اطلاقات حلف المنكر. 

و استدل المحقق العراقى- ره- له بمنع اطلاق فى ميزانية اليمين على وجه يشمل عدم رضا المدّعى بهاء إذ اطلاقات اليمين طرّاً وردت 
فى مقام بيان غير هذه الجهة فحينئذ يكفى لنا الشكك فى ميزانية اليمين فى غير فرض رضاه بها. 

و فيه: ان النصوص المتقدمة المتضمّنةُ أن البينة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه مطلقة و لا تكون فى مقام بيان غير هذه 
الجهة. 

و على هذا فإن تبرّع المنكر فحلف أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها و اعيدت مع التماس المدّعى لما عرفت من شرطية طلبه فى ميزانية 
اليمين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة عام /ا؟ من عالان/ا 
[عدم الاعتداد بحلف المنكر بدون اذن الحاكم] 


1- كما لا يعتد بحلف المنكر بدون طلب المدّعى و إن أحلفه الحاكم» كذلك لا يعتد بحلفه بدون اذن الحاكم و إن التمس 
المدّعىء على المشهور و فى الجواهر من غير خلاف أجده فيه» و عن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب كافة. 

وقد استدل له: بأنْ ايقاعه موقوف على اذنه و انه وظيفته. و بأنّهِ من تتمة الحكم و لا حكم لغيره؛ و بأنّهِ المتبادر من الاستحلاف فى 
الأخبار, و بأنّهِ المعهود المنصرف إليه اطلاق الأخبار» و بأصالة عدم ترتّب الأثر» و بمنع الاطلاق فى اخبار الحلف. 

و فى كل نظرء أمَا الأوّل: فلأنئه مصادرة فإنّ كونه وظيفته مورد النزاع. 

و أمَا الثانى: فلأنه من مقدّمات الحكم لا من أجزائه. 

و أمًا الثالث: فلأنَ المذكور فى الأخبار استحلاف المدّعى لا الحكم. 

و أمًا الرابع: فلعدم صلاحية مثل هذا الانصراف البدوى لتقييد الاطلاق. 

و أمًا الخامس: فلأنه لا يرجع إليه مع إطلاق الدليل. 

و أمّا السادس: فلما مر من وجود الاطلاق. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج586 ص: ١78‏ 

1... 


و لعله لذلك كله قال فى الجواهر: و إن كان اقامة الدليل عليه إن لم يكن إجماعاً فى غاية الصعوبة. 

ولكن يمكن أن يستدل له مضافاً إلى الإجماع بوجهين» أحدهما: ان الاستحلاف من وظائف قضاة الجور و قد دلّت المقبولة على 
ثبوت جميع ما هو من شئونهم و وظائفهم للحاكم الشرعىء فيكون ذلكك وظيفتهم أيضاً فيقتد بذلك اطلاق اخبار الحلف. 

ثانيهما: النصوص المتضمنة لقوله: و أضفهم إلى اسمى أو فحلفهم؛ كصحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام قال فى 
كتاب على- عليه التّد.لام "-: إِنّ نبياً من الأنبياء شكى إلى ربّه فقال: يا رب كيف أقضى فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى الله تعالى 
إليه: احكم بينهم بكتابى و أضفهم إلى اسمى فحلّفهم به» قال هذا لمن لم تقم له بِتنُ .)١"«‏ و نحوه مرسل أبان 01١‏ و خبر محمد بن 
كلذ ع اا 

و يؤيده: المروى عن تفسير الإمام المتضمّن لنسبة التحليف إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «"» و بعض النصوص المتضمّنة 
لقضاء أمير المؤمنين «8) المشعر بأنَ ذلكك وظيفة الإمام و الحاكم. و أمَا خبر اليهودى 20 الآتى المشتمل على تحليف الوالى المعلوم 
كونه ليس من أهل الحكومة؛ فلا بد من طرحه و لو بحمله على التقية من ولاه الجور. فالأظهر أن التحليف وظيفة الحاكم. 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب كيفية الحكم حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )”( 
.١ الوسائل باب 8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )6( 
من أبواب كيفية الحكم حديث 7؟.‎ 7١ الوسائل باب‎ )0( 
.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
١79 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج8؟, ص:‎ 

فإن نكل ردت على المدّعى و ثبت حمّه إن حلف المدّعى 
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[وجوب كون الحلف فى مجلس القضاء] 


9- صرّح جماعة منهم المصنف- ره- و المحقق و الحلى و غيرهم بأنّه يجب أن يكون الحلف فى مجلس القضاء و الحكم و نفى 
بعضهم عنه الخلاف بل قال إِنْ ظاهر الإجماع عليه» و عن التحرير عدم اشتراطه. 

الظاهر إِنّ اقامة الدليل عليه لو لم يكن إجماع فى غايهُ الصعوبة فإنْهم استدلُوا له ببعض ما تقدم فى كون الحلف وظيفة الحاكم» من 
الأصل وعدم الاطلاق؛ و الانصرافء و التبادر. و قد عرفت ما فى الجميع» و بالأخبار المتضمَنة لأمر الحاكم بتحليف المدّعى عليه 
بدعوى أن المتبادر منها كونه فى حضوره؛ بعد طلبه. 

و يردّه أَوَلا: انّهِ لو تم لزم منه كون الحلف فى مجلس الحاكم دون مجلس الحكم و هو غير مطلوبهم. 

و ثانياً: ان التحليف و صدور الحلف بأمره يمكن من دون أن يحضر المجلس فالعمدة فيه الإجماع. 


نكول المنكر عن اليمين 


اشارة 


*- إذا جحد المنكر و لم يحلفء فتارة ينكل و يأبى عن الرد على المدّعى. و اخرى يردّه على المدّعىء فإن نكل ردت اليمين على 
المدّعى و ثبت حقّه إن حلف المدّعىء كما عن الأكثر بل عن الخلاف و الغنيةٌ الإجماع عليه و عن السرائر انّه مذهب أصحابنا عدا 
الشيخ فى النهاية» و عن جماعة منهم الصدوقان و الشيخان و الديلمى و الحلبى و المحقق و المصنف فى بعض كتبه و المحقق الثانى و 
جماعة من متأخرى المتأخَرين انه يقضى عليه بالنكول و يلزم بحق المذّعى بمجرّده. 

واستدلٌ للأّوّل: بأصالة عدم ثبوت الحق بمجرد النكول فَإنّ المتيقّن ثبوته به هو ما إذا حلف المدّعى بعد الرد عليه و بأنّ الواجب 
على المنكر الحلف أو الرد على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج70) ص: ١١‏ 

0 


المدّعى؛ للأخبار 0١‏ الدالّهُ على التخبير بينهما فإذا امتنع عن الأمرين رد الحاكم اليمين من باب الولايةٌ على الممتنع و بالأخبار 7١‏ 
المستفيضة المتضمنة أن القضاء بين الناس الفاشو بالسات و الارمان: 

و بصحيح عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- فى الرجل يدّعى عليه الحق و لا بِتِنهُ للمدّعى قال- عليه السّلام "-: يستحلف 
أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق عليه 3١‏ بناء على قراءةٌ يرد بالبناء بصيغة المجهول. 

و بصحيح هشام عنه- عليه السّلام "-: ترد اليمين على المدّعى "©" و بوجوه اخر بينةُ الوهن. 

ولكن الأصل معارض باصول كثيرة كأصالة عدم ثبوت الحلف على المدّعى خرج عنها ما لو رد المدّعى عليه. و أصالة براءة ذمة 
الحاكم من التكليف بالرد. و أصالة براءة المدّعى من التكليف باليمين. و أصالة عدم كون النكول عنها حجة للمنكرء إلى غير تلكم 
من الاصول. مع أنّه لو تم توقف على عدم الدليل على القول الآخر. 

و الوجه الثانى مردود بعدم الدليل على وجوب أحدهما و النصوص انما تدل على أن له أحد الأمرين لا أنه واجب عليه. 

وامّا الثالث فالاستدلال بتلكك النصوص يتم إن لم يكن هناك مقدّد و قد عرفت أن اطلاقها قد بما دل على أن البينةُ على المدّعى و 
اليمين على من أنكر. و أما الصحيحانء فالظاهر منهما و لا أقل من المحتمل؛ كون يرد فيهما بصيغةُ المعلوم؛ مع أَنّهِ على فرض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً 8 ل/ا؟ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم. 

(؟) الوسائل باب من أبواب كيفية الحكم. 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث ”؟. 
(6) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج0؟, ص: ١١‏ 
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كونه بصيغةُ المجهول فالمراد رد المنكر لا غيره من الحاكم أو غيره. 

و يمكن أن يستدل للثانى مضافاً إلى الأصل: بخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: قلت للشيخ- عليه اله لام -: ختبرنى عن الرجل 
يدّعى قبل الرجل الحق فلم تكن له بتنَهُ بما له؟ قال- عليه السّد.لام "-: فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حق له و إن لم يحلف فعليه 
فإن كان المطلوب عليه قد مات- "إلى أن قال "-: و لو كان حا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق .0١"١‏ 
وفى كل من صدر الخبر و ذيله دلاله على المطلوب. أمَا الصدر فقوله ": و إن لم يحلف فعليه "إذ الظاهر منه أن المنكر إن لم يحلف 
فعليه الحق و أمّا الذيل فقوله ": ولو كان حتاً َالزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين "حيث لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع عن 
الجميع. 

و أورد على الاستدلال به: تارة بضعف السندء و اخرى بأنّ الجملة الا-ولى ليست فى الفقيه. و بدلها فيه» و هو أن رد اليمين على 
المدّعى فلم يحلف فلا حق له. مع أنه يحتمل كون الضمير راجعاً إلى المدّعىء و المبتدأ المقدّر الحلف أى فعلى المدّعى الحلف و 
حينئذ فيدل على القول الآخر. 

و أمَا الجملة الثانية فيمكن أن يكون يرد بصيغةُ المجهول و يكون المراد رد الحاكم و لا أقل من الاحتمال. 

و ثالثة بأن مقتضى اطلاقه ثبوت الحق عليه بعدم الحلف و إن رد اليمين و لا قائل به فلا بد من تقييده أمّا بالكول عن الردء أو بما إذا 
رده على المدّعى و حلف. و الأوّل ليس بأرجح من الثانى. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ونا‎ 
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و رابعة باحتمال التقيُّ فيه لكون ذلكك مذهب جمع من العامة و منهم أبو حنيفة. 

و كل فاسدء أمَا الأوّل: فلأنه ليس فى طريقه من يتوقف فيه سوى ياسين الضرير و قد عد حديثه المحقق الداماد من القوى» و عن 
المجلسى أنّهِ حسن الحالء و عدّه ابن داود فى الباب الأوّل الكاشف عن اعتماده عليه. أضف إلى ذلك استناد جمع كثير من القدماء و 
المتأخرين إليه. 

أن لقان قماك كر المي إلى الخئلة الأول ورك أو ايده تمك لش قافا ران الكل قبطني الفوددواق فو #العاد يبا تاق 
الوسائل الموجودة عندى أن الخبر مروى فى الفقيه بدون الجملة الاولى لامع تبديلها بما ذكر و عليه فمقتضى أصالة عدم الزيادة البناء 
على وجودهاء و احتمال كون الضمير فيها راجعاً إلى المدّعى خلاف الظاهر. و أمّا ما ذكر بالنسبةٌ إلى الجملة الثاني فضعفه ظاهر فَإنٌّ 
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رد الحاكم اليمين ليس منوطاً بالحياةء مع أَنْهِ لو كان كذلكك كان اللازم أن يقول و يرد بلفظ واو دون أو. 

و أما الثالث: فلأنْ مقتضى القاعدة هو تقييد الاطلاق بمقدار ما دل عليه المقيّد لا أزيد و لا معنى للدورانء ففى المقام اطلاق الخبر 
ثبوت الحق عليه مطلقاً بعدم الحلف؛ خرج عنه ما لو رد اليمين و لم يحلف المدّعى فيبقى الباقى. و أما الرابع: فلأ مخالفة العامة من 
مرجحات احدى الحجتين على الاخرى عند التعارض بعد فقد جملةٌ من المرجحات لا من ممئزات الحجة عن اللاحجة. 

و ربّما يستدل له أيضاً: بصحيح محمد بن مسلم عن الصادق- عليه السلام- عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعى عليه دين و أنكر و لم 
يكن للمدّعى بتنة؟ فقال ': إن أمير المؤمنين- عليه السّد.لام- اتى بأخرس فادّعى عليه دين و لم يكن للمدّعى يتنه فقال أمير المؤمنين- 
إلى أن قال ما حاصله: - إِنْ أمير المؤمنين- عليه السشلام- كتب له اليمين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: ١“‏ 
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و غسلها و أمره بشربه فامتنع فألزمه الدين 21١‏ فإنّهِ ظاهر فى أنه لم يرد اليمين على المدّعى سيما مع وجود لفظ فاء الظاهرة فى ترتب 
و أورد عليه: تارة أنه قضية فى واقعهُ فلعله كان ذلك بعد حلف المدّعى أو أنه لم يكن الرد عليه لخصوصية. و اخرى بأنّ المشهور لم 
يعملوا به. و ثالثة بأنّ الجمهور نقلوا عن على- عليه الّ.لام- خلاف ذلك. و رابعة بلزوم التقدير و إِلَا لزم البناء على الالزام بالحق و إن 
ويرة الال أوَل: ما تقدم من ظهوره و لو بقرينة فاء فى ترتّب الالزام على الامتناع من دون واسطة شىء. 

و ثانياً: ان الامام الصادق- عليه السّد.لام- يروى القضية لبيان حكم الله تعالى و لا يحتمل دخل خصوصية من خصوصيات الواقعة فى 
الحكم و لم يذكرها. 

و يرد الثانى: انا نعمل به مع أن الأصحاب قالوا انه لا خصوصية للغسل و الشرب. و على فرض كون ذلكك من مصاديق الاشارة فهم 
قائلون به. 

و يرد الثالث: عدم الاعتبار بنقل الجمهور. 

و أمَا الرابع: فيرد بأنّ المثبت للحق هو النكول و الامتناع عن الحلف إلا إذا رد اليمين و القيد يثبت بدليل آخر. 

فالحق انه يدل على المطلوب و احثمال الاختصاص بالأخرس يدفع بعدم القول بالفصل. 

و ربّما يستدل له بخبر 21 أبى بصير عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام- فى حديث: لو أن 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ه كتاب القصاص.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
١ع فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص:‎ 


ف 


رجلما ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلكك أو أكثرء لم يكن اليمين على المدّعى و كانت اليمين على المدعى عليه 
بتقريب أنه يدل على أن لا يمين على المدّعى مطلقاً خرج عنه ما لو رد المدّعى عليه. 
و عليه ففى صورة النكول إمّا يلزم المدّعى عليه بالحق أو المدّعى بتركك الدعوى أو يوقف الحكم. و الأخيران باطلان بالإجماع فيبقى 
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الأّل و هو المطلوب. و ربّما يقال فى تقريب الاستدلال انّهِ إذا نكل المدّعى عليه فليس إلا يمين المدّعى أو الزام المدّعى عليه إجماعاً 
و الأول باطل بعموم الرواية فيبقى الثانى و هو المطلوب. 

و بما ذكرناه ظهر أنه يمكن الاستدلال للمطلوب بقوله- عليه السّلام-: البتنهُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. 

فتحصل مما ذكرناه أنه إن نكل المدّعى عليه عن اليمين ثبت الحق بمجرّده بلا احتياج إلى يمين المدّعى. 

والظاهر أنه إن رجع المنكر الناكل عن نكوله قبل حكم الحاكم فيلتفت إليه لعدم ثبوت الحق عليه بعد. فإن قبل: إِنّهِ قد وجب على 
الحاكم الحكم عليه فيستصحب. قلنا: مضافاً إلى عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية أنه لم يجب الحكم عليه إلا مشروطاً بأن 
لا يحلفء أو يرد اليمين و إن كان ذلكك بعده فلا يلتفت إليه لثبوت الحق عليه. و ما دل على أن عليه اليمين انما هو ما لم يثبت عليه 
الحق و إِلَا فلا يعتنى بالبينة و لا اليمين و لا غيرهما. 

و المرجع فى تحقّق النكول و عدمه هو العرف و ماعن السرائر من أَنّهِ يتحمّق النكول بعرض الحاكم عليه اليمين ثلاث مرّات مع 
سكوته فى كل مره لا دليل عليه. 

و على القول الآخر لو رد الحاكم اليمين على المدّعى ف إن حلف ثبت الحق على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0؟» ص: ١١0‏ 

إن نكل بطلت دعواه و إن رد اليمين حلف المدّعى 


المنكر و إن نكل بطلت دعواه كما هو واضح. 
رد اليمين 


هذا كله فيما إذا نكل و إن رد اليمين حلف المدّعى بلا خلاف بل عليه الإجماع و النصوص الكثيرة شاهدة به. 

منها صحيحا هشام و عبيد» و خبر البصرى المتقدّمهُ فى صورة النكول. 

و منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّلام- فى الرجل يدّعى و لا ينه له؟ قال ": يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب 
الحق فلم يحلف فلا حق له .0١١‏ 

و منها خبر جميل عن الامام الصادق- عليه السّد.لام "-: إذا أقام المدّعى البتنة فليس عليه يمين و إن لم يقم البينة فردٌ عليه الذى ادّعى 
عليه اليمين فأبى فلا حق له "27. 

و منها مرسل أبان عن رجل عنه- عليه السّلام- فى حديث ": أنا أرد اليمين عليكك لصاحب الحق فإنٌّ ذلكك واجب على صاحب الحق 
إن يحلف و يأخذ ماله لو 

و منها غير ذلكك من الأخبار فأصل الحكم مما لا كلام فيه انما الكلام فى فروع: 

بنية أنه إذا كان المووه بقا لا يمد الم فى ين التخليك: اننا لككرق اتناف سمال الفيرنن كان النتنى روكلا أوزونا لوصا أونا 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ 
. الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )”( 
من كتاب الايمان.‎ ١77 الوسائل باب‎ )6( 
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الغير؟ أم لا يجوز له الحلف فيثبت حكم نكول المنكر عن الحلف؟ أم يوقف الدعوى إلى مجىء الموكل أو بلوغ المولى عليه أو 
رشده؟ وجوه. 

و التحقيق أن يقال إن نصوص الرد مختصّهُ بما إذا جاز الحلفء لأنّ جواز الرد فرع جواز الحلف فإذا لم يجز لم يجز. و أيضاً مورد 
أكثرها ما إذا كان المدّعى صاحب الحق و ادّعى لنفسه أما للتصريح بذلكك أو لقوله فيها حمّه أو لا حق له أو صاحب الحق أو ماله؛ و 
هى لا تشمل الدعوى على مال الغير و ما يبقَى منها كصحيح هشام منصرف إليه. 

و على هذا فيرجع فى الموارد المشار إليها إلى عمومات: البينة على المدّعى و اليمين على من أنكرء غير المعارضةٌ بنصوص الرد و 
مقتضاها بضميمة ما ذكرناه فى نكول المنكر عن اليمين أنّه إن لم يحلف ثبت عليه الحق. 

و مافى ملحقات العروة» نعم فى الوكيل و الولى يمكن أن يقال بإيقاف الدعوى إلى مجىء الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده» و 
إن كان مكو #ردي فى الوكبل لالسيسكن البو كل دن العلك لله الروعي شيف ةا والو كيل القه 

و لكنّه لا يتم فى الولى لأننّه ترك لأَدلّهُ الحكم بالنكول بلا موجب. و توهم أنه حيث يكون المدّعى مخيراً بين الحلف و النكول. و 
معلوم أن مجرد الاضطرار إلى ترك أحد الفردين لا يوجب سقوط الآخر فيجوز الرد عليه» غاية الأمر ينكل فيقضى بسقوط حقه. 
يندفع: بأنّهِ يتم على فرض شمول دليل الرد له و قد عرفت عدم شموله و إن شئت قلت إِنّ الحكم بنكوله أيضاً ينصرف إلى صورة 
وكديوى عانه كلأس 

واعتهاة ان البمين المردوةة عل عن متولة نة السدغى أو يز لة اقرار المتنكره و قد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ١7/‏ 

فإن نكل بطلت دعواه 


ذهب إلى كل منهما جماعة و فرعوا على ذلكك فروعاً و لكن حيث إِنّه لا دليل على شىء منهما يمكن الاستناد إليه فالأظهر أنها أمر 
مستقل كما أفاده جمع من المحققين» ففى تلكم الفروع لا بد من الرجوع إلى سائر الاصول و القواعد. 

و منها: انه بعد ما ظهر مما أسلفناه من أنه بعد رد اليمين إن حلف ثبت الحق فإن نكل بطلت دعواه وقع الكلام فى أنه هل تبطل فى 
ذلك المجلس خاصة فيسمع دعواه فى مجلس آخر و له مطالبة الخصم بعد ذلكك بل و مقاصته كما عن المبسوط و موضع من 
القواعد؟ أم تبطل دعواه مطلقاً كما عليه أكثر من تقدم و عامة من تأخر؟ ظاهر الأخبار المتقدمة هو الثانى. 

و لافرق فى سقوطها بين ما إذا أقام بعده بتِنهُ أم لم يقم لإطلاق الأخبار المتقدمة. 

وعن التحرير و الشهيدين و غيرهم سماع دعواه إذا أتى بِبنةُ. 

و استدلوا له بأنّ معنى قولهم- عليهم السّدلام- فى الأخبار المتقدمة: و لا بِتنةٌ له أو ليس له بِتَنهُ و ما شاكلء انتفائها فى نفس الأمر و 
انحصار الحيّهُ المثبتة لحقّه فى اليمين و بانصراف اطلاق الأخبار إلى صورة عدم البينة. 

و لكن فى موثق جميل المتقدم و إن لم يقم البتبنة ... الخ» و هو شامل لجميع صور عدم اقامة البِنهُ سواء كان لعدمها أو عدم تذكرها 
أو عدم ارادتها أو غير ذلككء و قريب منه ما فى خبر أبى العباس و مرسل أبانء و أما الانصراف فممنوع, فالأظهر عدم السماع. 

نعم الظاهر أنّه لو كان ذلكك من أوَل ما رد عليه و لم يحلف بنحو الاستمهال حتى ينظر فى الحساب أو يسأل الشركاء أو كان لأجل 
توقع حضور البِيَنهُ لم يبطل حقّه كما عن المسالكك و غيرهاء لأنّه لا يصدق حيئئذ أنه لم يحلف لأنْ الظاهر منه البناء على عدم الحلف 
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مع عدم ادّعاء البينة و مع ارتفاع أحد القيدين لا يصدق ذلكك. مع أنه فى طائفة 
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من الأخبار أبى أن يحلف و ظهوره فيما ذكرناه لا ينبغى انكاره» فما عن التحرير من عدم السماع حينئذ أيضاًء ضعيف. 

و الظاهر أنّه لا يقدر الامهال بقدر لعدم الدليل عليه و الأصل يقتضى عدمه. و لأنّ اليمين هنا لاثبات حقّه و اليمين حقّه فله تأخيرها ما 
و منها: انّه ليس للمدّعى بعد الرد عليه الرد ثانياً لأنّ جواز الرد أمر توقيفى و لا دليل عليه؛ و لأنَّ ظاهر المرسل المتقدم وجوب اليمين 
عليه مع أنّه يلزم من جوازه التسلسل. و هل للمنكر استردادها و حلفه بنفسه أم لا؟ الظاهر أنه ليس له ذلك بعد حلف المدّعى كما هو 
المشهور بين الأصحابء بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه؛ لأنّه ينبت له الحق بحلفه على ما تقتضيه الأخبار المتقدّمة ولا يسقط 
الحق الثابت باليمين» و إن كان قبل حلفه ففيه قولان, أَوّلهما: للشيخ و جماعة. ثانيهما: للشهيد و جمع. 

ومنشؤهما أن الرد فئ معنى الابائحة لا الابراء و الأصل بقاء الحق و أن الردٌ و الحلف: و الاسترداد امور شرعية توقيقية ولا دليل هنا. و 
الأظهر هو الثانى. 

جريان الاستصحابين معاً لعدم امكان اجتماع الحلفين ثانياء و ظهور الأخبار المتقدمة فى لزوم الحلف على المدّعى المستلزم سقوطه 
عن المنكر ثالثا. 


لا يجوز المقاصة بعد اليمين 


ه- إذا لم يكن للمدّعى البينة و استحلف المنكر فتارة لا يحلفء و اخرى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج16 ص: ١‏ 
و إذا حلف المنكر لم يكن للمدّعى المقاصة و لا تسمع يينته بعد اليمين إِلَا أن يكذب نفسه 


يحلف. فإن لم يحلف فقد مر حكمه و إذا حلف المنكر لم يكن للمدّعى المقاصة ولا تسمع يتنته بعد اليمين إِلّا أن يكذب نفسه بلا 
خلاف فى شىء من تلكم و عليها الإجماع فى كثير من الكلمات. 

و يشهد للمستثنى منه جملهُ من النصوص كصحيح ابن أبى يعفور عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: إذا رضى صاحب الحق بيمين 
المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى فلا دعوى له "قلت: و إن كانت عليه بِتِنهُ عادلة؟ قال": 
نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول 
الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: من حلف لكم على حق فصدّقوه و من سألكم باللّه فاعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدّعى و لا دعوى 
له و"١).‏ 

و خبر خضر النخعى عنه- عليه الّ.لام- فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال- عليه السّر.لام "-: إن استحلفه فليس له أن 
بأخذ شيئاً و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه «"". 

و خبر عبد الله بن وضاح فى قصة اليهودى الذى خانه ألف درهم و حلف عند الوالى ثم وقع منه أرباح عنده قال: فكتبت إلى أبى 
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الحسن- عليه الم لام- فأخبرته أَنّى قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندى مالء فإن أمرتنى أن آخذ منه الألف درهم التى حلف عليها 
فعلت؟ فكتب- عليه السّلام الح لذ تعن سد قينا إن امكف فلة فظلية و لى لا الككهارفية بيده تعاققه لآير كف أن تأخل مزع قدت 


)١(‏ الوسائل باب 9 من أبواب كيفية الحكم. 

() الوسائل باب ٠‏ من أبواب كيفية الحكم حديث .١‏ 
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اليمين بما فيها "فلم آخذ منه شيئاً و انتهيت إلى كتاب أبى الحسن- عليه السّلام- .0١١‏ 

و مرسل إبراهيم بن عبد الحميد فى الرجل يكون له على الرجل فيجحده إثراه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شىء قال- عليه 
الام "-: ليس له أن يطلب منه و كذلكك إن احتسبه عند اللّه فليس له أن يطلبه منه «"". 

و صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله- عليه الم لام- عن رجل وقع له عندى مال فكابرنى عليه و حلف ثم وقع له عندى مال 
فآخذه لمكان مالى الذى أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال- عليه السّلام "-: إن خانكك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبة 
عليه «'"*27 و نحوها غيرها. 

و أمَا حسن أبى بكر الحضرمى عنه- عليه السّلام- قال: قلت له: رجل لى عليه دراهم فجحدنى و حلف عليه أ يجوز لى إن وقع له قبلى 
دراهم أن آخذ منه بقدر حقّى؟ فقال- عليه السّلام "-: نعم "الحديث 50). 

فإن أمكن حمله على الحلف قبل استحلاف المدّعى و الحاكم أيضاً نظراً إلى أنه شامل لذلك و لغيره» فيقدّد اطلالقه بما مر فهو 
المتعين و إِلَّا فيطرح لعدم صلاحيته لأن يقاوم مع ما تقدم. 

و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين اشتراط الحالف سقوط الحق باليمين و عدمه. و بين أن يكون الاحلاف من المدّعى لعدم 
علمه بالبينة أو نسيانه إيَاهاء و بين علمه و رضاه باليمين مطلقاً. فما عن المفيد و الديلمى و القاضى و ابن حمزة من السماع مع 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ؟. 

() الوسائل باب 6/8 من كتاب الايمان حديث .١‏ 

() الوسائل باب 8 من أبواب ما يكتسب به حديث 7 كتاب التجارة. 
(©) الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث 2. 
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عدم شرط الحالف سقوط الحق بالحلف. و ما عن موضع من المبسوط من سماعها مطلقا. و ما عن جماعة من التفصيل بين صورة عدم 
علمه بِالبَيِنةُ أو نسيانه إِيّاها و بين صورءٌ علمه و رضاه مطلقاء لا وجه لها. 
وقد-اشعدل للأزلة بالحاق البمين بالأقراز» وهو مضانا إلى كوقه قباساء اجدياد فن مقابل النضن. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 91/ا؟ من عالانا/ا 


و للثالث: بأنْ سماع البتنة مع نسيان البتينة أو عدم علمه بها من جهة أن طلب الحلف حينئذ لظن عجزه من استخلاص حقه بالبينة. و 
جوابه ظاهر مما قدمناه. 

و أيضاً مقتضى اطلاق الأخبار عدم الفرق بين كون المدّعى به عيناً أو ديناً فلو ادّعى عليه عيناً فى يده و لم يكن له بِتنهُ فاستحلفه 
فحلف لم يجز له التصرّف فى تلك العين» و انصرافها إلى الدين ممنوع سما و ظاهر بعضها فى العين. و على ذلكك فقد يقال انّه يقع 
التعارض بين هذه النصوص و النصوص الدالة على عدم خروج المال عن ملكك مالكه بالحلف. 

كصحيح سعد و هشام عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام-: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ': انما أقضى بينكم بالبينات و 
الايمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فأَيْما رجل قطعت له من مال أخيه شيا فانّما قطعت له به قطعيٌ من النار «"1). 

الناس بالبينات و الايمان فى الدعاوى فكثرت المطالبات و المظالم فقال صلى الله عليه و آله و سلم ": أَيّها الناس انما أنا بشر و أنتم 
تختصمون و لعل بعضكم ألحن بحجته من 
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بعض و أنّْما أقضى على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من أخيه بشىء فلا يأخذ به فانّما أقطع له قطعة من النار .0١"9‏ 

واتحوهيا غيرهما الذالغن أنه يض على العالف فنا يينه وا بين الله المخاض مق عق المتفىء وان هته بالسية إلن العال له سقط 
بالمرهً بل هو باق على ملكيته فيقع المعارضة بينها و بين نصوص الباب الدالة على سقوط حقّه. 

و أجيب عنه بن تحمل النصوص الثانية على خصوص ما هو وظيفة الحالف بينه و بين ربه. 

و يرده: ان تخصيصه بذلكك ينافى قوله صلى الله عليه و آله و سلّم فلا يأخذ به وفى الصحيح فإِنّما قطعت له به قطعةُ من النار فإنّهما 
ظاهران فى بقاء المال على ملكك مالكه فالحق فى الجمع يقتضى البناء على اختصاص نصوص الباب بعدم جواز المطالبةٌ و عدم جواز 
المقاصة و عدم سماع الدعوى منه بعد الحلف و نحو ذلك مما يعد معارضة للمنكر كهبة العين و بيعها من غيره. و أمّا ما لا يعد 
معارضة له كإبرائه من الدين أو احتساب ما عليه خمساً و ما شاكل فلا مانع منه. 

و كما لا يجوز للحالف مع عدم اعتقاده كون حلفه على خلاف الواقع التصرّف فى المال كما يشهد به النصوص المتقدمة» كذلك لا 
يجوز لكل من علم بكذب المنكر فى حلف أن يرتّب آثار الملكيه على ما حلف عليه؛ بل يجب عليه الأمر بالخروج عن حق المدّعى 
من باب النهى عن المنكر. 

ثم ان المشهور بين الأصحاب أنه لو أكذب الحالف نفسه فادّعى سهوه أو أن اثباته بالحلف للعجز عن الاداء حين الترافع و ما شاكل 
ذلكك و اعترف بالحق؛ جاز للمدّعى 


.” الوسائل باب ” من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: رضنا‎ 
1 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 91/ا؟ من عالان/ا 


المطالبة و حلت له المقاصة. قال المحقق الأردبيلى: و لعلّه لا خلاف فيه» و عن المهذب دعوى الإجماع عليه. 

و استدل له: بانصراف النصوص بحكم التبادر إلى غير محل الكلام» و بتصادقهما على بقاء الحق فى ذم الخصم فلا وجه للسقوط. و 
بعموم ما دل على أن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز .)١١‏ 

و بخبر مسمع أبى سيار: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: إِنّى كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه و حلف لى عليه؛ ثمٌ إن جاءنى 
بعد ذلكك بسنتتين بالمال الذى أودعته إِيّاه فقال: هذا مالكك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهى لكك مع مالكك و اجعلنى فى 
حر 82 لحار بعاد اجدا ارو مو راي لجالك الاي د بحرو و بترتي الع راوتاتها ارا 
فقال- عليه السّلام "-: خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلله فإنّ هذا رجل تائب و الله يجب التوابين 2"9"). 

و لكن الأوّل ممنوع. و الثانى مصادرة أو اجتهاد فى مقابل النص. و الثالث يدل على ثبوته فى ذمّته ولا يدل على جواز المقاصة و 
المطالبة لعدم كون الاقرار أقوى من العلم. و بعبارة اخرى انه يدل على طريقيه الاقرار لاثبات الواقع فيجرى فيه ما ذكرناه فى العلم. و 
الرابع أعم من النصوص المتقدمة و اطلاق المقّد مقدّم على اطلاق المطلق. 

و الخامس يدل على جواز الأخذ لو بذل الحالف المال و هو لا إشكال فيه حتى مع عدم الاقرار. فإذاً لا دليل على جواز المطالبة و 
المقاصة سوى الإجماع 


7 الوسائل باب ٠"‏ من كتاب الاقرار. 

() الوسائل باب /56 من كتاب الايمان حديث ". 
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ولو كان الدين على ميت احتاج المدّعى مع البَنُ إلى اليمين على البقاء استظهارا 


قال صاحب الجواهر- ره-: قد يتوهّم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى انشاء 
حكم من الحاكم بذلككء لكن التحقيق خلافه ضرورة كون المراد من هذه النصوص و ما شابههاء تعليم ما يحكم به الحاكم و إِنّا فلا 
بد من القضاء و الفصل بعد ذلكك, كما أومأ إليه بقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم ": إِنْما أقضى بينكم بالأيمان و البتنات "بل لو أخذ 
بظاهر هذه النصوص و شبهها لم يحتج إلى انشاء الحكومة من الحاكم مطلقاً ضرورة ظهورها فى سقوط دعوى المدّعى و ثبوت الحق 
بالببنة و نحوها فتأمّل جيداً» انتهى و هو حسن. 

ما به يثبت الدعوى على الميت 

الموضع الثالث: فيما يحكم فيه بالبيَنة و اليمين معاً 

اشارة 

» وفيه مسألتان: 


[لو كان الدين على ميت] 


الاولى: لو كان الدين على ميت احتاج المدّعى فى اثبات حمّه عليه مع اليبنةٌ إلى اليمين على البقاء استظهاراً على المشهور بين 
الأصحاب كما قيل؛ بل بلا خلاف بينهم كما عن آخرء بل عليه الإجماع كما عن غير واحد و إن كان لا يخفى ما فيه لأنّ أكثر القدماء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاو /ا؟ من عالان/ا 


لم يتعرّضوا لهذه المسألة» بل قيل إِنّه لم يتعرّض لها قبل المحقق غير الشيخ- ره-. 

و عليه فدعوى الإجماع كما ترى» و كيف كان فيشهد له: 

خبر عبد الرحمن: قلت للشيخ- عليه السّ.لام-: خترنى عن الرجل يدّعى قبل الرجل الحق فلم تكن له بِتِنةٌ بما له؟ قال- عليه السشلام "-: 
فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقٌ له- "إلى أن قال "-: و إن كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينةٌ فعلى المدّعى اليمين 
باللّه الذى لا إله إِلَّا هو لقد مات فلان و أن حمّه لعليهه فإن حلف و إِلَّا فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحىء و لو كان حياً لالزم 
اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0؟» ص: ١0‏ 

ا 


فمن ثم لم يثبت الحق .)١١‏ 

و أورد عليه: تاره بأنّ فى طريقه محمد بن عيسى العبيدى و هو ضعيف على الأصح. و ياسين الضرير و لا نص على توثيقه. و اخرى 
ِأنّ ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناءً على ظهور لفظ عليه فى الوجوب و لا قائل به و إِلَا فلا يدل على المطلوب؛ و يمكن حمله على 
الاستحباب أو التقية. و ثالثة بوجوه لا تستأهل ردا. 

والكن قداهرى عضن الشسائل اللقدسة ان الك قري لأن الأظير وثاقة السنيداى واحييق حال باسشىه أقيلك البه ايناد الأجلام مخ 
الأصحاب إليه فى المقام؛ و رواية المحمدين الثلاثة إيّاه. 

و أمَا ظهوره فى وجوب اليمين المغلظة فممنوع لا للمناقشة فى ظهور عليه فى الوجوب فإنّ ذلكك غير قابل للإنكار, بل لأنّ ظاهره و لا 
أقل من المحتمل كون توصيفه- عليه السلام- تعظيماً لله تعالى لا لأجل اعتبار ذكره فى اليمين» مع احتمال أن تكون العبارة المذكورة 
من باب أحد الأفراد لا لاشتراط خصوصيتها. 

أضف إلى ذلكك كله: انّه بناء على ما حمّقناه فى محلّه من أن الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه 
و انّهما ينتزعان من الترخيص فى الترك بعد الأمر به وعدمه؛ لو سلم ظهوره فى وجوب اليمين المغلظة حيث أنه قد دل الدليل على 
عدم وجوب التغليظ» فيحمل ذلكك على الاستحباب و أمّا الأمر بأصل اليمين فلا وجه لحمله عليه. 

و مكاتبة الصفار إلى أبى محمد- عليه الم لام-: هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع- عليه 
السّلام "-: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى 
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يمين "الحديث .)١١‏ 

و دلالتها واضحة و سندها قوى بل صحيح. و الايراد عليه بأنّها مكاتبة و باشتمالها على ما هو مخالف للقواعد. و معارضتها فى بعض 
مضمونها بصحيحة الآخر لا يستأهل رداً كما أفاده صاحب الجواهر- ره- فلا إشكال فى أصل الحكم انّما الكلام فى مواضع: 

-١‏ هل يلحق بالميت من هو مثله فى عدم اللسان كالطفل و المجنون و الغائب؟ كما عن الأكثر على ما فى المسالكك و هو مذهب 
المصنف- ره- فى جملة من كتبه. أم لا يلحق به و لا يتعدّى عن مورد النص؟ كما ذهب إليه المحقق و جماعة و منهم أكثر متأحرى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/90؟ من عالانا/ا 


المتأخَرين وجهان: من عموم العأ المنصوصة و اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس الممنوع؛ و من كون الحكم على خلاف 
القاعدة فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم. و الثانى أظهر إذ لم يثبت كون العلّهُ مجرّد عدم اللسان فعلّاه بل من الممكن كونها 
عدم اللسان مطلقاً و هى تختص بالميت حيث اله لا أمد له يترقب. 

أضف إليه انه فى صحيح الصفار لم يعلل الحكم و فى خبر البصرى علّل بأنّا لا ندرى لعلّه وفاه تنه لا نعلم موضعهاء أو بغير بتِنُ قبل 
الموت و اختصاصها بالموت ظاهر سيما مع عدم إمكان تحقق الايفاء من الطفل. 

مع انّه لو كانت العلّهُ ما ذكر لعارضها فى الغائب» خبر 27٠‏ جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما- عليهما السّلام "-: الغائب يقضى عليه 
إذا قامت عليه البتنة و يباع ماله و يفى عنه دينه و هو غائبء و يكون الغائب على حبَةُ إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذى أقام البينة إن 
كفل " 


)١(‏ الوسائل باب 78 من كتاب الحكم. 

(؟) الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم حديث .١‏ 
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و نحوه خبر محمد بن مسلم 40١١‏ وهم يصلحان قرينة على احتمال أنّ عله الحكم فى الميت عدم امكان الوصول بعد ذلكك فيختص 
بالميت. 

فتحصل أن الأظهر عدم التعدّى عن مورد النصوص. 

"- هل الحكم يختص بالدين فلا يثبت إذا كان المدّعى به عيناً فى يده بعارية أو غصب أو ما شاكل؟ كما عن القواعد و المسالكك و 
التنقيح, أم يعم أيضاً بل يشمل كل دعوى على الميت سواء أ كانت عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقا كحق الخيار؟ كما عن جماعة 
وجهان. لا اشكال فى اختصاص الخبرين بالدين. أمًا الصحيح فللتصريح فيه بالدين و أما الخبر فلظهوره فيه لمكان لفظ - الحق- و 
عليه- و وفاه. و دعوى أن الصحيح مروى فى بعض كتب الفقهاء بدون لفظ الدين و عليه فهو مطلق. 

متدقفة أولادبالددووى عن "كف العلدية مع 

و كانياء اندلو ذان الأمر ببق ؤيادة عتملة أو كلمة ف الحديت أو نقضائها عتعضى الأضل الناء على وندودها: 

فإن قيل: انّه يمكن الاستدلال للشمول للعين بعموم ما فى الخبر من التعليل و بأنْ ذكر الدين من باب المثال. قلنا: إن العأَدُ المذكورة 
هى احتمال الوفاء و هو مختص بالدين و حمله على كون ذلكك من باب المثال خلاف الظاهر و به يظهر ما فى الوجه الثانى. 

و ما فى ملحقات العروة من أنّه يمكن الفرق بينهما أن البينة القائمة على الدين غالباً مستندة إلى الاستصحاب فتحتاج إلى ضم اليمين» 
بخلاف البتِنة على العين فإنّها إذا شهدت بالملكية السابقة لا تسمع فى مقابل اليد فلا بد فى قبولها أن تكون بالملكية 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
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انا 


الفعليةُ و حينئذ فلا نحتاج إلى ضم اليمين. 
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يدفعه: أن لازم ذلكك أن لو أحرز كون البَبنُ على الدين غير مستندة إلى الاستصحاب بل إلى العلم أو الاماره و ما شاكل لا تحتاج إلى 
ضم اليمين و هذا مما لا يمكن الالتزام به. فالأظهر عدم احتياج البينة على العين إلى ضم اليمين» و بينهما فرق من ناحية اخرى أيضاً و 
هى أنه مع بقاء العين للمدّعى توجيه الدعوى إلى من بيده المال و هو الوارث إذا كانت فى يده فيكون الدعوى على الحى و يكفيه 
لبن قطعاً و كون بده مترثّبةُ على يد الميت لا يوجب تعن توجيه الدعوى إلى الميت. 

ولو كانت العين تالفة فى يد الميت قبل موته على وجه الضمان فعلى المختار من الفرق بين الدين و العين فهل يجرى حينئذ حكم 
العين أو الدين؟ وجهان من الأصل و من صيرورتها ديا بعد الفقدان. و لعل الأظهر هو الأوّل بناءَ على المختار فى حقيقة الضمان من 
كوته غيارة غن كوة نفس الشئء المفموق فى العهندة إلى سيق الأداء. و غلى ذلكق نينا على أن العبرة بالقيسة وقت الأداء ووجهة 
ظاهر حينئذ. و أولى من ذلك ما لو تلفت بعد موته اللَّهمّ إلا أن يقال انّه بناءَ على كون الضمان هو انتقال العوض إلى الذمة لا ثبوت 
العين فى العهدة, لو تلفت المال بعد الموت ينتقل عوضها إلى ذمةٌ الميت فيكون حكمه حكم الدين فلا أولوية. 

"- إذا كان المدّعى على الميت ورثة صاحب الحق كما لو ادّعى ورثة زيد على ورثة عمرو باشتغال ذمة عمرو بدين لزيد و أقاموا 
البتينُ على ذلكك. فهل يكون تحت النصء أم لا؟ و على الأوّل فهل يحلفون على عدم العلم باستيفاء مورثهم أو الابراء» أو يحلفون على 
البت؟ و على الثانى فهل يثبت بالبينة» أم يعتبر ضم اليمين؟ وجوه و بعضها أقوال. 

و التحقيق أن يقال ان الحلف على نفى العلم لا معنى له و لا مورد له فى المقام إذا 
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ادّعى ورثة من عليه الحق علم ورثة صاحب الحق بالوفاء أو الابراء. و أمَا الحلف على البت فإن علموا ببقاء الدين فلهم الحلف قطعاًء و 
إلافلا يعد القول بجواز الحلف انشاداً إلى الاستضحات كما يجوز استنادا إلى البد فتاقل . 

و أمّا من ناحيةُ شمول الخبرين و عدمه فالظاهر هو الأوّل لإطلاق الخبرين؛ و حينئذ فإن علم الوارث ببقاء الحق فلا اشكال فى أنه 
يحلف مع البتنهُ و يثبت الحق على ورثة المدين؛ و إِلَا فله أيضاً أن يحلف عليه استناداً إلى الببنة القائمة إن شهدت بالبقاء» بناءَ على ما 
هو الحق من قيام الامارات مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية» بل قد عرفت أله لذ معن دقرئ حور از الحلق اتسهاداً 
إلى الاستصحاب كما يجوز استناداً إلى اليد. و بذلكك كله يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 

*- إذا كان المدّعى ولياً على صاحب الحق أو وصياً أو وكين فالظاهر كونه مشمولًا للخبرين لأنّهما يدلان على أن ثبوت الحق على 
الميت متوقف على اليمين مع البئنة. 

و دعوى أن الظاهر من الخبرين الاختصاص بمن له الحق لمكان قوله و إِنّ حقّه لعليه و قوله فلا حق له. 

مندفعة: بأنّ ذلكك لو تم فانّما هو فى الخبر لا فى الصحيح مع أن الوصى و الولى يعدانٌ صاحب الحق عرفاًء أضف إلى ذلك ظهوره 
فى كون ذلكك من باب المثال سيما بعد ملاحظة التعليل. و عليه فإن لم يقدر على الحلف لا يثبت الحق و إلا فإن حلف ثبت. 

و الظاهر تمكنه من الحلف لعدم الدليل على عدم جواز الحلف على مال الغير نا الإجماع؛ و المتيفّن منه غير» مثل الولى أو الوصى 
ممن الأمر بيده و يعد صاحب الدعوى عرفاً. 

و يمكن أن يقال أن مقتضى اطلاق الخبرين أن على المدّعى مضافاً إلى البينة 
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الحلف سواء كان هو صاحب الحق أو الوصى أو الولى أو الوكيلء فالنسبةٌ بينهما و بين دليل المنع على عدم جواز الحلف على مال 
الغير لو ثبت له الاطلاق بنحو يشمل الولى و الوصى عموم من وجه و الترجيح مع الخبرين لوجوه لا تخفى. فالأظهر انه يحلف و يأخذ 
الحق. 

ه- إذا علم انّه على فرض ثبوت الدين على الميت يكون باقياً للعلم بعدم الوفاء و عدم الابراء» أو أقرٌ الورثة بذلكك, أو قامت البينةُ على 
عدم الوفاء. فهل يجب ضم اليمين أيضاً لإطلاق الخبرين, أم لا يجب من جهة أن الله كما تعمّم تخضٌ ص فتدل العلّهُ المذكورة فيهما 
و هى احتمال الوفاء على تقييد اطلاقهما بصورة عدم الحجة على عدم الوفاء؟ وجهان أظهرهما الثانى. 

و دعوى أن العلل الشرعية معرفات لا ينتفى المعلوم بانتفائها فانّه قد يكون وجود العلهُ فى بعض الأفراد علّهُ للحكم فى الجميع كما فى 
المستندك. 

مندفعة: بِأنَّ ما ذكر يتم فى الحكمة و لا يتم فى العلة؛ و ظهور الخبر فى كونه عله لا حكمة لا ينكر. 

وأضعف من هذه الدعوى دعواه انه يمكن أن يكون التعليل من باب ابداء النكتةُ و التمثيل فإنّ احتمال الابراء أيضاً قائم» فإِنّ ظاهر 
الخبر أن لزوم ضمْ اليمين انّما هو لأجل احتمال الوفاء خاصة فلا وجه لحمله على ارادة التمثيل. 

و أضعف من هاتين ما أفاده- ره- بعد بنائه على اطلاق النص. و أن التعليل لا يصلح, لتقييده انّه يعارضه النصوص الدالَّهُ على أنّهِ لو 
أقرّ رجل مريض عند الموت لوارث أو غيره بدين له عليه فقال- عليه السَلام "-: يجوز ذلكك .)١1"١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب الوصايا. 
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بدعوى انها تدل على نفوذ الاقرار و الوصيه و إن لم يحلف المقر له فتتعارض مع النص بالعموم من وجه و إذ لا ترجيح, فيرجع إلى 
القاعدةٌ المكتفيةٌ للمدّعى بالبينةُ. 

فانّه يرده: أن تلكم النصوص فيما لو أحرز الاقرار و الوصية و لا ربط لها بمقام الدعوى على الميت. كما لا يخفى على من لاحظها. 
#- ولو أقام المدّعى شاهداً واحداً و ضم إليه اليمين فهل يحتاج إلى يمين آخر للاستظهار؟ كما عن القواعد, أم لا؟ كما عن جماعة 
وجهان» و ظاهرهم التسالم على ثبوت الحق على الميت بالشاهد الواحد بضم اليمين بدل البتنة العادلة. و الحق انّه كذلكك و ان قال- 
عليه الّلام- فى الخبر ": فإن ادّعى بلا بِبَنهُ فلا حق له 1 و ذلكك من جهة ظهور الخبرين 15 فى كونهما فى مقام بيان تفرقة الميت 
عن الحى من حيث ضم اليمين بلا نظر فيهما إلى التفرقة من سائر الجهات. 

و عليه فالمراد بالبينة حجة المدّعى أبَا ما كان؛ و يعضد ذلكك ما فى الخبر من التعليل بقوله لأنٌّ المدّعى عليه ليس بحى إذ الظاهر انه 
عله لنفى الحق بواسطة عدم البنة» و معلوم انه لا يتم ذلك إِلّا بكون المراد من البتنة فى الخبر مطلق مه المدّعى على فرض حياته» 
إذ نفى خصوص البَبِنة العادلة مع وجود حجة اخرى لا يوجب الزام المدّعى عليه باليمين أو الحق و غيرهما. و على ذلكك فيبقى 
عمومات الاكتفاء بشاهد و يمين فى الماليات بحالها. 

و الظاهر ان اليمين التى يضمّها المدّعى إلى الشاهد الواحد إن كانت على ثبوت الحق فلا موقع للترديد فى الاحتياج إلى اليمين 
الاستظهارية فانهما حينئذ متغايرتان» إذ 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ١18‏ من أبواب كيفية الحكم. 
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الخولى على قوت الحو الثانة على بقاقيا و 1 إن كانت على الاستحقاق فعلما المنحأمة إلى ميقي الخدالهما عل اقوك الحق 3 
الاخرى على بقائهاء فالظاهر كفايةٌ اليمين الواحده سيما و لا فائدة حينئذ فى التكرار و الله العالم. 

- قال الشهيد فى المسالكك: و لو أقرٌ له قبل الموت بمدَّهُ لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففى وجوب ضم اليمين إلى البتِنهٌُ وجهان: من 
اطلاق النص الشامل لموضع النزاع و قيام الاحتمال و هو إبرائه منه و قبضه من ماله و لو بعد الموت. و من البناء على الأصل و الظاهر 
من بقاء الحق و هو أقوىء انتهى. و الأولى أن يستدل لعدم الاحتياج إلى اليمين بعدم شمول النص لما مر فى الأمر الخامس. 

8- الدعوى على الميت دعوى واحدةٌ فيكفى يمين واحدة و لا يلزم الحلف لكل واحد من الورثة و ظاهر الخبرين دال عليه. نعم لو 
كان المدّعى ورثة صاحب الحق فالظاهر انه يجب على كل واحد منهم الحلف فلو لم يحلف واحد منهم لعدم علمه لم يثبت مقدار 


حقه. 
4- قال السيد فى ملحقات العروة: إذا ادّعى أن الميت أوصى له أو إليه فهل يحتاج بعد البتِنةُ إلى اليمين مقتضى عموم التعليل ذلكك» 
انتهى. و فيه: ان العأَهُ هو احتمال الوفاء و هو لا يجرى فى الوصيه كما لا يخفى فلا يشمله الخبران فالمرجع عموم ما دل على كفاية 
البتينةُ فى الدعاوى مطلقاً و كذا الظاهر انّه تكفى البتنةُ فى دعوى النكاح المستتبع للمال من طرف الارث؛ و كذا فى دعوى النسب 
المستتبع للارث و على ذلك. 

فما أفاده السيد- ره- من أن مقتضى عموم التعليل فى هذه الموارد و فى جملهُ من موارد اخر ذكرها الحاجة إلى اليمين» و مع امتناعها 
عدم سماع البِنهُ و حيث إن 
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الأصحاب غير ملتزمين بذلك فيشكل التعويل على التعليل» لكونه موهوناً بعدم العلم به فى سائر المقامات. 

غير تام لأنّه كما عرفت العلهُ غير شاملة لجمله من تلكك الموارد و مقتضى القاعدة سماع البيِنةٌ فيها بغير يمين؛ مع أن خروج جملُ من 
الموارد لا يوجبء وهنا فى عموم العلمهُ و أضعف من ذلك ما أفاده- قده- من امكان حمل الخبرين على الاستحباب إذ لا وجه له 
أصلا. 


الحكم بالشاهد الواحد و اليمين 

اشارة 

الثانية: لا خلااف ولا إشكال عندنا فى حواز القضاء بشاهد واحد و يمين المدّعى في الجملة. و الأخبار الكثيرة شاهدة بذلكك لاحظ: 
صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه- عليه التّديلام "-: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقضى بشاهد واحد مع يمين 
صاحب الحق الل . . . 


و صحيح حماد بن عيسى عن أبى عبد اللّه- عليه الّر.لام- عن أبيه- عليه السّيلام "-: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قضى 
بشاهد و يمين .)73"١‏ 
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و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: دخل الحكم_بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبى جعفر- عليه الد.لام- فسألاه عن شاهد و يمين 
فقال- عليه السّلام "-: قضى به رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و قضى به على- عليه السَلام- عندكم بالكوفة "الحديث 9”. 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث ؟. 
() الوسائل باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ع. 
(”) الوسائل باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم حديث 8. 
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ا ا 5 
و صحيح محمد بن مسلم عن الصادق- عليه السّلام "-: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يجيز فى الدين شهادة رجل واحد 
ويمين صاحب الدين "الحديث .)١١‏ 
و صحيح حماد بن عثمان عنه- عليه السّلام "-: كان على- عليه السشلام- يحيز فى الدين شهادة رجل و يمين المدّعى .)7"١‏ 
و خبر القاسم بن سليمان عنه- عليه السّ.لام "-: قضى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم بشهادة رجل مع يمين الطالب فى الدين 
وحده و""”. 
و صحيح محمد عن الامام الباقر- عليه الترلام "-: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى 
حقوق الناسء فأمَا ما كان من حقوق الله عزّ و جل أو رؤية الهلال فلا «"*. ل 
و موثق_أبى بصير عن أبى عبد الله- عليه التّررلام- عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد؟ فقال ": كان رسول الله 
صلّى الله عليه و آله و سلّم يقضى بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلكك فى الدين .8"٠‏ 
و صحيح محمد بن قيس المتضمن لادّعاء أمير المؤمنين- عليه الشّ.لام- من عبد الله بن قفل التميمى: عند شريح درع طلحة حيث 
وجدها بيده فطلب شريح البتِنهُ فشهد الحسن- عليه الس لام- بذلكك و قال شريح: انه واحد و لا أقضى بشاهد واحد- و ساق الكلام 
إلى أن قال الأمير- عليه السّلام "-: -هذا قضى بجور ثلاث مرات- و عدّ منها عدم قبول 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ". 

() الوسائل باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم حديث .٠١‏ 

(6) الوسائل باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم حديث .١17‏ 

(0) الوسائل باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم حديث . 
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شهادة الحسن- عليه السّلام- قائلا: - انّه قد قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بشهادة واحد مع يمين ١‏ 3 

إلى غير تلكم من النصوص فلا اشكال فى الحكمء كما لا ريب فى عدم القضاء بهما فى حقوق الله تعالى وقد صرّح بذلكك فى 
وح ماسم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠8ب‏ من عز/انا/ا 
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين فى غير الأموال 


انما الخلاف وقع فى انه هل يقضى بهما فى حقوق الناس غير الأموال كالطلاق و الوكالة و النسب و ما شاكل؟ كما عن الكفاية الميل 
إليه لو لا الإجماع على خلافه؛ أم يختص بالأموال كالدين و الالتقاط و نحوهما؟ أو ما يقصد منه المال كالبيع و الصلح و الاجارة و 
الوصيٌ بالمال و الجنايةٌ الموجبة للدية؟ كما هو المنسوب إلى المشهور بل عن الشيخ و الحلى الإجماع عليه أم يختص من بين 
الأموال أيضاً بالدين خاصة و لا يقضى بهما فى غير الدين؟ كما عن الكفاية و الاستبصار و المراسم و الغنيةُ و الاصباح و الكافى بل 
عن الغنية الإجماع عليه. 

أقول: مقتضى اطلاق كثير من النصوص المتقدّمة هو_القول الأوّل. 

و دعوى ان جملة منها حكاية قضاء النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الوصى و هى حكاية فعل لا عموم فيه كما فى المستند و 
ملحقات العروة: : : 
مندفعة: بأنّ المحكى ليس فعل خاص,و انّما يحكى الامام- عليه التد.لام- فعل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و حيث انّه غير 
مقيّد بمورد خاص فظاهره أنه صلى الله عليه و آله و سلم كان يقضى فى جميع الحقوق بهما غَايةُ الأمر خرج عنه حقوق الله بالنص 
بقى الباقى. كما ان ما فى الملحقات من أن هذه الأخبار فى مقام بيان أصل الجواز فى مقابل قول أبى حنيفة و ليست بصدد البيان إلَا 


فئ 


.8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١6 الوسائل باب‎ )١( 
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الجملة فلا اطلاق فيها- ضعيف- فإِنَ النصوص ظاهرها كونها فى مقام بيان الوظيفة لا أصل الجوازء و حيث انها غير مقَيِدهُ فتكون 
و قد استدل للقول الأخير: بالنصوص المقتيدة بالدين» كصحيح حماد و موثق أبى بصير و خبر القاسم و صحيح محمد المتقدمة و خير 
داود بن الحصين عن الامام الصادق- عليه التّ.لام- فى حديث ": و لا يجيز فى الطلاق إِلّا شاهدين عدلين "فقلت: فانّى ذكر الله 
فاي عز اوانارة فقبال ": ذلكك فى الدين إذا لم يكن رجلادن فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدّعى إذا لم يكن 
امرأتان قضى بذلكك رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين- عليه السّلام- بعده عندكم «"1. 0 

و فيه: انه ليس فى هذه النصوص ما يوجب تقيبد اطلاق غيرهاء لأنّها لا تتضمن إِلَا على أن قضاء النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
الوصى- عليه الت.لام- و الآيةُ المشار إليها فى الدين» و لا تدل على عدم القضاء بهما فى غيره» فضنًا عن الدلاله على أنّهِ لا يجوز أن 
بقضى بها فى غيره. 500 

ولذالا يعارضها صحيح محمد بن قيس المتقدم المصرّح. بأنْ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى بشاهد و يمين. و قد 
استدل بذلك أمير المؤمنين- عليه الشّر.لام- على كون عدم قبول شهادة الحسن- عليه اليد لام- وحده بكون الدرع لطلحةُ قضاء جور 
مخالف لقضاء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء فلو كان قضاؤه بهما مختضّاً بالدين لما كان لذلكك وجه كما لا يخفى. 
فالأظهر انَ مقتضى العمومات هو القضاء بهما فى حقوق الناس مطلقاً. و لكن تسالم الأصحاب على عدم القضاء بهما فى غير المال أو 
ما يقصد منه المال يوجب تقيبد اطلاق الأخبار فيثبت بذلكك القول الثانى. 
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وحيث ان المخصّص يكون لبا فيقتصر فيه على مورد الوفاق. و لعل ذلكك منشأ 


."8 الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
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اختلااف الفقهاء فى تعيبن ما يدخل فى الضابط و مالا يدخل فلا يكون ذلك ايراداً على هذا القول» كما فى المستند و ملحقات 
العروة. 


[تقديم الشاهد ثم اليمين] 


و تمام الكلام بالبحث فى فروع: 

-١‏ المشهور بين الأصحاب انه يعتبر فى القضاء بالشاهد و اليمين تقديم الشاهد و ثبوت عدالته ثم اليمين و لو بدأ باليمين صارت لغواً 
و لزم اعادتهاء و نسبه فى محكى المفاتيح إلينا. 

و استدل له بوجوه ضعيفة أحسنها انّه فى الاخبار قدم الشاهد ذكراً. و انّه حكم مخالف للقاعدة فيقتصر فيه على مورد اليقين و هو ما 
إذا قدم الشاهد. و هما كما ترى إذ التقديم الذكرى لا يدل على التقديم الخارجىء و جملهُ من النصوص كما مر مطلقة. 

فالأظهر عدم اعتباره لو لا الإجماع عليه كما ذهب إليه جماعة من متأخَرى المتأخَرين. 


[لو رجع الشاهد بعد الحكم] 


-١‏ لو رجع الشاهد بعد الحكم فهل يكون ضامناً لنصف المدّعى به كما فى رجوع أحد الشاهدين» أم يضمن تمام المدّعى به أم لا 
مكدو يدا عه زموه يكب عل أن المع مر كنة من القاهده أو خصوض القاهدو و البدية نن قبل القدر عله أو خصوض البمية 
لكونها جزء أخير للعلةُ. و حيث إِنّ الظاهر من الأخبار هو الأوّل فيضمن النصف. 


حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدّعين 


*- لو ادّعى جماعة مالا مشتركاً بينهم بسبب واحد كالارث و أتوا بشاهد واحد و حلف بعضهمء فالمشهور بين الأصحاب اله يثبت 
حصّهُ الحالف خاصة. و عن المقدس البغدادى كفاية حلف واحد منهم فى ثبوت حق الجميع لو لا الإجماع. وعن 
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بعض احتمال توقف ثبوت حضّ 4 الحالف على حلف الجميع. و الأوّل أظهر لأنّ الحالف إن حلف على أن الجميع له و لشركائه لا 
يكفى لشركائه» لكونه حلفاً على مال الغير و ظاهر النصوص حلف المدّعى لنفسه؛ و إن حلق على حصة نفسه فعدم ثبوت حصة 
شركائه أوضح. 

فإن قيل: انّه إذا ثبت بالشاهد و اليمين حصّةٌ الحالف لزم منه ثبوت حصّة سائر الشركاء بناءً على ما هو الحق من أن الامارات حجةٌ فى 
مثبتاتها و ان الحجهُ على أحد المتلازمين حجة على الآخر. 
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قلنا: انّه لم يدل دليل على هذه الكليهُ و هى حجيه الامارات فى مثبتاتهاء بل هى تتوقف على أمرين كون الاماره حاكيه عن الملازمات 
و اللوازم و المازومات كما فى الخبر. و ثبوت الاطلاق لدليل الحجية و مع فقد أحد القيدين لا تكون الامارة حجة فى مثبتاتهاء مثلا 
الظن بالقبلة امارة و حجة عليها و لكن لا يثبت به الوقت لأنّ دليل حمجيته مختصة بخصوص القبلُ» و اليد امارة على الملكية و لكن لا 
تكون حاكيه عن اللوازم و الملازمات و الملازومات و لذلكك لا تكون حجة فى مثبتاتها. و فى المقام و إن كان اليمين كاشفة عنها و 
لكن دليل حجيتها مختص بالحجية على ثبوت حقه خاصة فيقتصر على ذلك. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما استدل به للثانى بأنّ الحق واحد فيثبت الجميع بحلف الواحد. 

كما أنّه ظهر ضعف ما استدلٌ به للوجه الثالث بأنّه من جهة وحدة الحق يتوقّف ثبوت حصة الحالف على حلف الجميع. 

و على المشهور المنصور هل يشتركك سائر الشركاء فى حصة الحالف من جهة اقراره بالشركة أم لا؟ فيه وجوه و احتمالات: 
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-١‏ الاشتراكك مطلقاً عيناً و ديناً. 

؟- عدمه كذلكك. 

*- التفصيل بين العين و الدين فالاشتراكك فى العين دون الدين. 

وجه الأوّل: اعتراف القابض بالشركة بالاشاعة و ان القسمة بغير اذنه فباعترافه لم تقع موقعها. 

و وجه الثانى: انّ الممتنع من الحلف بامتناعه أبطل حجته فبطل حقّه فى الظاهر و كان حكم الشارع بذلكك تقسيماً ظاهرياً قهرياًء و نه 
لو لا ذلكك لزم الضرر على الحالف لعدم إمكان أخذ حمّه بدون اذن الشركاء. 

و وجة القالث: انه إن كان المدغى بداعيدا وقبضن الحالق حص عه متها من المدغى عليه فالخالك معترفك بشركه الشركاء فى تلكك 
الحصة أيضاً لا يجوز له التصرّف فيها إِلَا برضا الكلء و لا يلزم من ذلكك كون الحلف مثبتاً لمال الغير لأنّ الثابت خصوص حصته و 
دفع المدّعى إليه مقدار حقه رفع للمانع فلا يكون حلفه مثبتاً لمال الغير و لا حلفاً عليه» و إن كان المدّعى به ديناً فالثابت بحلفه 
خصوص مقدار حصته من الدين و لا شركة فيها مع سائر الشركاء لأنَّ الدين هو الكلى لا خصوص هذا الفرد و الاشتراك انّما هو فيه 
لافى الموجود الخارجى. 

و بعبارة اخرى ان المدّعى به كلى فى الذمة المنحل إلى امور متعدّدة و الثابت بالحلف هو اشتغال ذمة الغريم بحصته فيثبت به أمر 
كلى يساوى حصته من الدين, و هذا الكلى ليس جزء للكلى الأوّل لعدم تعيّنه بل يساوى بعضه؛ و الغريم يقبض ما هو مصداق للكلى 
الثانى و الحالف يأخذه؛ و بذلكك يتعين هو فى الموجود الخارجى فلا يكون هو مالًا مشتركاً بينه و بين شركائه. 
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ولافرق فى ذلكك بين ما لو أجاز الشريكك القبض أو لم يجزه لأنّه إذا كان بعنوان الكلى الثانى لا يقع مصداقاً للكلى الأول كى يلزم 
منه الشركة. فما أفاده صاحب الجواهر من الاشتراكك إذا أجاز الشريكك القبض و يكون قصد الدافع و القابض لغواء و انه إذا لم يجز 
الشريكك يبقى على ملكك الدافع إذ ليس له تعيين حصة الشركاء من الحق المشتركك بل الأمر بيدهم. غير تام. نعم لو كان الدفع و 
القبض بعنوان الكلى الأوّل تمٌ ما أفاده. 

و بذلكك ظهر اقوائية القول الأخير. كما ظهر ضعف ما ذكر وجهاً للقولين الآخرين. فان قيل: إِنّه يلزم من الشركة فى العين الضرر على 
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الحالف. 

قلنا: إِنْ الموجب للضرر ليس هو الشركة فانّها ثابتة قبل الحلف و بعده» بل الموجب له عدم حلف الشركاء الموجب لعدم دفع الغريم 
بقيةُ العين فلا يصلح حديث "١١‏ نفى الضرر لدفع الشركة. 

فإن قيل: إِنّه يلزم من عدم الشركة فيما إذا كان المدعى به ديناً انّه إذا أخذ أحد الشريكين حضّدته من الدين المشتركك أن لا يشاركه 
الآخر فيما قبضهء مع أن المشهور بينهم الشركة فيما قبضه الَا إذا أجاز قبضه لنفسه. 

قلنا: إِنَ مقتضى القاعدةٌ و إن كان عدم الشركة الا أنّه وردت النصوص الخاصة 7 بالشركة فى بعض الصورء و لكونها على خلاف 
القاعدة يقتصر على مورد النصوصء و من خصوصيات موردها أن لا يكون حصة بعض الشركاء ثابته بحسب موازين القضاءء و حصة 
الآخرين غير ثابتة» و لتحقيق هذه المسألة موضع آخر. 

ع 


هل يختص الاكتفاء بشاهد و يمين بما إذا لم يمكن اثبات المدّعى به بشاهدين؟ 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار و باب ١7‏ من احياء الموات. 

() الوسائل باب © من أبواب كتاب الشركة و باب 74 من أبواب الدين. 
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للمرسل: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» فإذا لم تكن امرأتان فرجل و 
يمين المدّعى ... الخ .)١١‏ و لعدم ثبوت الاطلاءق لنصوص القضاء بهماء أم يقضى بهما مطلقاً؟ لما مرّ من اطلاق النصوص و عدم 


ثبوت صحة سند المرسل و اعتباره» وجهان. 
[جواز القضاء بشهادهٌ امرأتين مع يمين المدعى] 


ه- المشهور بين الأصحاب جواز القضاء بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى؛ و عن الحلى و التحرير فى كتاب القضاء المنع عنه» و لكن 
المصنف- ره- فى باب الشهادات جزم بما عليه المشهور فينحصر الخلاف فى الحلى. 

و يشهد لما هو المشهور موثق منصور بن حازم: حدّثنى الثقة عن أبى الحسن- عليه السلام- انّه قال ": إذا شهد لصاحب الحق امرأتان 
و يمينه فهو جائز .)1"١‏ 5 5 5 
و حسن الحلبى عن أبى عبد الله- عليه الترلام "-: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى 
الدين يحلف باللّه إن حقّه لحق «"7. 


ع- إذا اذّعى غريم الميت مالا له على غيره و أقام شاهداً واحداً 


فهل له أن يحلفء أم للوارث الحلفء أم لا يكون لواحد منهما ذلكك؟ وجوه: 
وجه الأوّل: ان له حقاً فى استيفاء دينه من هذا المالء و له تعلقاً به هذا إذا لم نقل بانتقال ما يقابل من مال الميت إلى الدائن و انَا 


فالأمر أوضح. 
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و وجه الثانى: ان التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث و إِنْ كان يجب عليه صرفها فى الدين» و عليه فهو يحلف على مال نفسه. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم حديث 8. 
(”) الوسائل باب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ". 
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و وجه الثالث: ان مقدار ما يقابل الدين باق على ملكك الميت أو على حكم ملكه فليس للوارث ولا للدائن الحلف حينئذ لأنه حلف 


على مال الغير. و الأقرغ هو الفا كما سيق فى :محلة: 
حكم ما لو اذعى الوقفية 


- إذا كان الوارث جماعة و ادّعوا ان الميت وقف عليهم و على نسلهم داره مثلاه و أقاموا شاهداً واحداً فقد اختلف الأصحاب فى 
ثبوت الوقف به مع اليمين على أقوال: 

-١‏ ما عن الشيخ فى المبسوط و المحقق و جماعة و هو ثبوته بهما. 

1- ما عن الشيخ فى الخلاف و هو عدم ثبوته بهما مطلقاً. 

"- ما اختاره الشهيد الثانى فى المسالكك و هو انه يثبت بهما فى المنحصر دون غيره. . 

قال الشهيد الثانى فى المسالكك: منشأ الاختلا.ف الاختلاءف فى أن الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقاًء أو إن اللدتعالي 
كذلكء أو إلى الأموّل مع انحصاره و إلى الله مع عدمه؛ أو يبقى على ملكك الواقف؟ فعلى الأوّل يثبت بهما لأنّه مال للمدّعى فله أن 
يحلف. و على الثانى و الرابع لا يثبت مطلقاً لأنّ الحلف حينئذ حلف على مال الغير. 

وعلى الثالث يثبت بهما فى المتحصر ذون غيره» وقد تقدم البحث فيه فى بايه. 

و لكن يمكن أن يقال بثبوته بهما مطلقاً على جميع المبانى نظراً إلى أن الموقوف و إن لم ينتقل إلى الموقوف عليه الَا أن له الانتفاع به 
و له منفعته فهو متعلق لحقّه فالحلق يكون حلفاً على حق نفسه فيشمله النصوص المتقدمة إذ لا يستفاد منها انا اعتبار حلفق صاحب 
الحق و آنا كركه ملكا له خلة غدل عله ف الحزيا تصن ميدق ها الأصناة: 

و إن اذّعى بعضهم ان الميت وقف عليهم و على نسلهم بعض أعيان التركة كدار مثلًا و أنكر باقى الورثة و أقاموا شاهداً واحداً ليضمّوا 
إليه اليمين فللمسأل صورتان: 
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إحداهما: أن يكون الوقك ترتبيياً فبقولون وقف علينا وبغذثا على أولادثا أو على الفقراء. 

الثانية: أن يدّعوا وقئف التشريكك. 

أمَا فى الصورة الاولى فإن حلف جميع من ادّعى الوقف منهم مع الشاهد ثبت لهم الوقفء و لا حق لباقى الورثة فى الدار ولا يؤدّى 
منها الديون و لا الوصايا. 
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ولو انقرض المدّعون معاً أو على التعاقب فهل يأخذ البطن الثانى الدار بغير يمين» أم يتوقف حقهم عليها؟ وجهان مبنيان على تلقّى 
الطبقة الثانية الوقف من الاولى؛ أو من الواقف. فعلى الأوّل لا يحتاج إلى يمين كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد و اليمين ثم مات 
فإِنّ وارثئه يأخذه بغير يمين و لأنّه قد ثبت كونه وقفاً بحجة يثبت بها الوقفء فيدام كما لو ثبت بالشاهدين. و على الثانى لا يأخذ إلا 
باليمين كالبطن الأوّل. 

و دعوى انّهم و إن تلقوا الوقف من الواقف و لكن لا يتوقف على اليمين» من جهة أن الوقف أمر واحد مستمر فلا حاجة إليها لذلكك 
كما فى ملحقات العروة. 

مندفعة: بكونه أمراً واحداً مستمراً لا ينافى التفكيكك فى الظاهر من جهة تمامية الموازين بالنسبة إلى بعضهم دون بعض.ء و لذلكك لو 
حلف بعض الورثة المدّعين للوقفية دون بعضء يحكم بثبوت الوقف بمقدار حصّةٌ الحالف خاصة مع أن المدعى كون الجميع وقفاً 
فكما ان هناك يلتزم بلزوم حلف الجميع فكذلكك فى المقام؛ و قد مر البحث فى المبنى. 

و إن امتنعوا جميعاً عن الحلف يحكم بها ميراثاً و يتعلّق بها الديون و الوصاياء و لكن حصة المدّعين للوقفية بعد إخراج الديون و 
الوصايا محكومة بالوقفية من جهة الاقرار بها و ينفذ حينئذ فى حق سائر الطبقات المتأخَرة. و هل لأولادهم حينئذ أن يحلفوا على وقفية 
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جميع الدار أم لا؟ الظاهر أن لهم ذلكك إذا لم يطلب المدّعون من المنكرين الحلف, كما هو واضح. 

فإن قيل: إِنّه يشكل ثبوت الوقفية بحلفهم فانّه حينئذ من الوقف المنقطع الأول و هو باطل. قلنا: إن الباطل هو الوقف المنقطع الأوّل و 
هذا الوقف ليس كذلك و انما ينقطع فى الظاهر و لم يثبت من الأوّل لعدم الحلفء فلا اشكال فيه من هذه الناحية. 

و إن حلف بعض المدّعين و امتنع بعضهم فيثبت الوقف فى حصة الحالف خاصة و لا يخرج منها الديون و الوصايا و تخرج من حصة 
الناكلين و يقسم الباقى بين الورثة. نعم حص ارث الناكلين من الباقى بعد اخراج الدين و الوصية تصير وقفاً بمقتضى اقرارهم, و أمًا 
حصة الحالفين منهم فهى أيضاً لا تنتقل إليهم بمقتضى اقرارهم فهل تصير وقفاًء أم يكون حكمها حكم المجهول المالكك؟ كما اختاره 
صاسب الجواهر. 

الظاهر هو الأوّل للاقرار بالوقف فيما له أن يقربه فيشمله قاعده من ملك شيئاً ملكك الاقرار به. 

وأأئنا اضرو التائية قونى #الأرلى إن لله روا انحاو وتعد كرن تتركا مع البرجردين من اللحالةزو يبو اكلام فى اتساب ادر اك 
المتجدّد إلى الحلف هو الكلا-م فى الاحتياج إليه فى الطبقة الثاني فى الا-ولى. و قد ادّعى صاحب الجواهر- ره- نفى الخلاف فى 
الحاجة إليه فى هذه الصورة؛ و ظاهره أن من ذهب إلى عدم الحاجة إليه فى تلكك الصورة اختار الحاجة إليه فى هذه بل المحمّق- 
ره- صرّح بالفرق بين الصورتين و هو غير ظاهر الوجه بعد اشتراكك الصورتين فى الدليل على كل من القولين فلاحظ و تدبّر. 

ثم ان ظاهر الأصحاب اله إذا ثبت الوقفيةٌ بالبينة تكفى لسائر الطبقات من غير 
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حاجة إلى الاثبات من كل منهم. 
و أورد عليهم فى ملحقات العروة بأنّ ما ذكروه من الوجه فى حاجتهم إلى الحلف مع الشاهد الواحد» و هو كونهم متلقين من الواقف 
جار فى البتنة أيضاً لأنّ مقتضى ما ذكروه أن الوقف على البطون بمنزلة أوقاف عديدة» فكل واحد منها يحتاج إلى الاثبات» و هو 
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غريب فإنْ البينهُ إذا قامت على الوقفية على حسب ما يدعونه من الوقف على جميع الطبقات فهى كما تشهد للوقف بالنسبة إلى الطبقة 
الاولى» كذلكك تشهد بالنسبة إلى سائر الطبقات» و أمّا الحلف فهو انّما يكون على الوقف لخصوص الطبقة الاولى و لا يجزى لسائر 
الطبقات لكونه حلفاً على حق الغير. 

و بعبارة اخرى: دليل حجية البتِنةُ عام شامل لسائر الطبقات. و إن شئت قلت انه فى ثبوت الحق لا يعتبر اقامةُ صاحب الحق نفسه البينة 
بل لو اقيمت من قبل نفسها أو أقامها متبرّع؛ للحاكم أن يحكم على طبقها و ليس كذلك اليمين و هذا واضح جدّاً. 

و بذلكك يظهر أنّه يكفى فى المتجدّدين و الطبقات المتأخَرة ضم الحلف إلى الشاهد الواحد الذى أقاموه من الأوّلء و لا يحتاج إلى 
تجديد اقامة الشاهد اتحد الحاكم أم تعدد. غاية الأمر لا بد فى ثبوت الحق أن يثبت عند الحاكم الثانى شهادةٌ الشاهد الأوّل كما لا 


سكوت المدّعى عليه عن الجواب 


المورد الثالث: فى السكوت و لو سكت المنكر بعد طلب الحاكم الجواب منه. فإن كان سكوته لدهش له أو غباوة توصّل إلى ايناسه 
برفق و أمهله إلى أن تزول دهشته و يعرف الحال. 

و إن كان لآفهُ من صمم أو خرس توصل إلى معرفة جوابه من اقراره أو 
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إنكاره إلى الاشار المفيدة للمطلوب و لو بواسطةٌ من يعرف اشاراته. 

و إن كان لعدم فهم اللغهُ توصل إلى افهامه إلى مترجم بلا كلام. 

انما الكلام فى أنّه هل يعتبر التعدد و لا يكفى المترجم الواحد أم لا يعتبر فيكتفى بالواحد؟. 

و لقفد بنى بعض الأصحاب المسألة على كون الترجمة من باب الروايةٌ أو الشهادة. 

فعلى الأوّل يكتفى بالواحد و على الثانى يعتبر التعدد. و حيث انّ هذا الابتناء يتم على تقدير سماع الرواية و حجيتها فى الموضوعات 
الخارجية و إلا فعلى القول باختصاص حجيتها بالأحكام الكلية لما صح ذلكك كما هو واضح؛ فيستكشف من ذلكك أن نظر هؤلاء إلى 
ما اخترناه من عموم حجية الخبر الواحد و شمولها للخبر فى الموضوعات الخارجية. 

و كيف كان فعلى ما اخترناه» فهل الترجمة من باب الرواية أو الشهادة؟ الظاهر ان مقتضى عموم حجية الخبر حجية الخبر الواحد فى 
جميع الموضوعات, و لكن قد دل الدليل على اعتبار التعدّد فى باب المنازعات و الخصومات عند الحاكم؛ فعن المحقق الخراسانى- 
ره- ان الميزان فيما هو خارج عن تحت العموم سبق الدعوى و عليه فالترجمة من الرواية لعدم سبق الدعوى بالنسبة إليها. و عن بعض 
كون الميزان اثبات ما يترتّب عليه الحكم و عدمه. و عن جماعة ان الفرق بين الخارج و المخرج عنه بكيفيةٌ نظر الدليل إلى حجيته 
فإن كان ناظراً إلى اعتبار صرف حكايته فهو رواية» و إن كان لاطلاعه دخل فى اعتبار حكايته عن الواقع فهو شهادة. 

و شىء من ذلكك لا يمكن اثباته بالدليل سوى الأوّل بعد توجيهه بن المراد منه أن ما هو مصب الدعوى عند الحاكم يعتبر فيه التعدّد 
للنصوص الدالَهُ عليه فانٌ المستفاد من الدليل المخصّص ليس أزيد من ذلككء و فيما زاد عليه يرجع إلى عموم دليل حجية 
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الشي الو ابح 

ولا يتوهم أن ذلكك أى التمسّدكك بعموم دليل حجية الخبر فيما شكك انه من موارد الرواية أو الشهاده من قبيل التمسّكك بالعام فى 
الشبهة المصداقية» فانّه لم يرد دليل على أن ما هو من باب الشهادة يعتبر فيه التعدّد» بل الدليل انّما دل على اعتبار التعدّد فيما يقضى به 
الحاكم؛ و المتيقّن منه خصوص ما يستند إليه القاضى فى القضاوة و لا يشمل كل ما هو دخيل فى ذلككء و هذا إن لم يكن ظاهراً لا 
ريب فى أنه المحتملء و حيث لا إطلاق فالمخضٌّ ص مجمل مفهوماً فيكون التمشّك بعموم حجية الخبر من قبيل التمسّكك بالعام فى 
الشبهة المفهومية و هو جائز فى المخصص المنفصل كما حقق فى محله. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان الأظهر هو الاكتفاء بالمترجم الواحد. 

و إن كان شكرته عناداً ألزمة بالجران أوَلَا بالرفق و اللين ثم بالشدّة و الغلظة متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر. 

ولو أصرٌ على السكوت عناداً ففيه أقوال: 

-١‏ انه يحبس حتى يجيب كما فى المتن و المحكى عن المفيد و الشيخ فى النهاية و الخلاف و سلار وابن حمزةٌ وكافه المتأخرين. 
1- ما عن بعض و هو أنه يضرب و يهان حتى يجيب. 

- ما عن المبسوط و السرائر و جماعة و هو أنّ الحاكم يقول له ثلاثاً إن أجبت و إِنَا جعلتكك ناكلًا و رددت اليمين على المدّعى» فإن 
أصرٌ رد اليمين على المدّعى» و عن المبسوط انّه الذى يقتضيه مذهبناء و عن القاضى انّه ظاهر مذهبنا. 

#د السغير وية التفيى و الرد. 

و استدل للأوّل: بالمرسل المروى فى الشرائع قال: و الأوّل مروى بدعوى أنّ ضعفه 
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بالارسال منجبر بالعمل» و بالنبوى الخاصى المتقدم لى الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته »١١‏ و قد مرٌ أنه فرت العقوبةُ بالحبس. و 
بالأخبار الدالة على أن الوصى- عليه السّلام- كان يحبس الغريم المماطل الواجد ١؟)‏ و قد تقدمت. و بأنّه يجب الجواب للجزم بعدم 
رضا الشارع بتعطيل الواقعة بعد تحرير الدعوى بمجرّد سكوت المدّعى عليه للعلم باستلزامه تعطيل الحقوق. و الضرب و الاهانة خلاف 
الأصل و لا دليل على اجراء حكم النكول فيتعين الالزام بالجواب بالحبس. 

و كل كمنا ترق فان المرسل بو إن انجير بعك سفده بالاسساة إلا أن متنه لبس معلوما لنا سح ينظر فى دلالتهة و هفل ذلكك لسن 
معتبراً عند الأصحاب لأنْ الاستناد لا يوجب جبر ضعف الدلالة فإن احتمل كون المتن غير ظاهر الدلالة على المدّعى فلا مثبت لها. و 
الحديث ظاهر فى ارادةٌ الواجد للمال و لا يشمل الواجد للجوابء مع أن كون المراد بالعقوبة خصوص الحبس غير ظاهر. 

و أخبار حبس الغريم انما هى فى صورة ثبوت الدين و لا ربط لها بالمقام. و الجواب انما يجب إذا لم يكن يترتّب على سكوته أحكام 
التكول و إِلَا فلا يجب كما هو واضح. 

و استدلٌ للثانى: بعموم أله الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لانتهائهما إلى الضرب و الاهانة. 

و فيه: انه إن تم فلا- يختص بالضرب و الإهانة و يشمل الحبس أيضاًء مع أنّهِ لا يتم على تقدير عدم وجوب الجواب باجراء أحكام 
التكول. 

و استدلٌ للثالث: بأنّ الاصرار على عدم الجواب نكول أو أولى منه لكونه امتناعاً 
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)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الدين و القرض حديث 5 كتاب التجارة. 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب الحجر و باب 8 منها حديث ١‏ و باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم. 
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عن اليمين و عن الجواب. و بأنّه إذا أجاب أمَا يجيب بالاقرار أو الانكار. و الأوَّل مثبت للحق. و الثانى يوجب اجراء حكم النكول عليه. 
و لكن يرد الأوّل: منع كون السكوت نكولًا سواء قضينا به أم لا. 

و الثانى: بتعدم حصر الجواب فيهما فلعله يجيب بجواب آخر أو أنَ سكوته يكون لعذر بأن يكون قد أدَى الحق و يخاف من الاقرار 
لعدم البتنُ على الاداء. و لم أظفر بما يمكن أن يستدل به للرابع. 

و الحق أن يقال انه إن سكت و لم يجب يقول له الحاكم إن أجبت و إِلَما جعلتكك ناكلًما. فإن أصرٌ يترئّب عليه حكم النكول و هو 
القضاء به و الالزام بالحق بمجرّد ذلكك من دون رد اليمين على المدّعى كما مرّ تفصيل القول فى ذلك لأنّ القضاء به لم يعلق على 
صدق النكول بل على عدم الحلف من غير تقييد بكونه بعد الانكار» لاحظ خبر البصرى المتقدم؛ ففى صدره: فإن حلف فلا حق له و 
إن رد اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حق له (و إن لم يحلف فعليه)» و فى ذيله: و لو كان حياً لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين 
عليه تحر بره 

و يعفيدة التضوص الدالة على أن اسن على المدض غليه .و المدكز اانه يصدق على البناكت المصر على السكرت المذعى عليه 
و المنكر فيعرض عليه الحلف فإذا لم يحلف فاللازم إلزامه بالحق. 


جواب المذعى عليه بقوله لا أدرى 


المورد الرابع: ما إذا أجاب المدّعى عليه بقوله لا أدرى. فتارة يصدقه المدّعى فى 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب كيفية الحكم.‎ 
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هذه الدعوى, و اخرى لا يصدقه. 

أمَا فى الصورة الاولى فالمنسوب إلى ظاهر الأصحاب من جهة حصرهم الجواب بالثلاثة المعروفة انه يترنّبٍ عليه حكم السكوت عن 
الانكار و الاقرار المتقدم و صرح بعضهم بأنّه لا تصح الدعوى حينئذ. 

والحق أن كال إن المتعن به إق كات ديا أو عينا بست بدهلا فرح اسلف إلى الننغن عيدو لسن له أن وجل 

لا لعدم العلم لاعتراف المدّعى بعدم علمه و لعدم ترنّبٍ الأثر عليه. 

ولا لنفى الواقع لما مر فى كتاب الايمان من أنه يعتبر فى جواز الحلف العلم بالمحلوف. 

و إن قيل: نه يستصحب عدم الواقع فيحلف على نفيه مستنداً إلى الاستصحاب. 

توجه عليه انَّ ظاهر أخذ العلم فى الموضع كونه مأخوذاً على وجه الطريقية؛ لأنّ حقيقة العلم هى الطريقية التامة و قد حمّق فى محله 
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فى الأصول أن الاستصحاب لا يقوم مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على وجه الصفتية أو الطريقية نعم يقوم مقام العلم المأخوذ فيه 
بما أنّه موجب للجرى العملى على طبقه الذى هو المجعول فى الاستصحاب, فمن جهة أخذ العلم فى موضوع جواز الحلف لا يجوز 
ذلكك مستندا إلى الاستصحاب. 

ولا لنفى الاستحقاق الفعلى؛ لأَنّ عدم الاستحقاق الفعلى عبار عن عدم الاستحقاق فى الظاهر و المفروض أن المدّعى معترف ببراءة 
ذمةُ المدّعى عليه بحسب الظاهرء فلا وجه للحلف عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ١/١‏ 
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و أمّرا ما أفاده المحمّق العراقى- ره- من أن المتيّن فى مقام التخاطب من دليل اليمين هو اليمين على نفى الواقع» فلا يصح التمتركك 
باطلاقه لتوجه اليمين على نفى الاستحقاق إليه. 

فيندفع: بن وجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب لا يكون مانعاً عن التمسّكك بالاطلاق. 

و على هذا فقد يقال انه تسقط الدعوى حينئذ و لا أثر لهاء و لكنه يتم إن لم يترتب على عدم حلفه حكم النكولء و لا يرد اليمين. و 
الظاهر أنه لا يترتّب عليه حكم النكول لأنْ المنساق إلى الذهن من ما دل على الحكم و القضاء بعدم حلف المدّعى عليه انّما هو فى 
ماله الحلف لاما إذا لم يكن له ذلككء إِلَا أنه لا وجه لعدم رد اليمين فإنّ مقتضى اطلاق دليله أن له ذلكك. 

وما أفاده المحمّق العراقى- ره- من أنّ ذلكك كله فرع الفراغ عن كون اليمين وظيفته فعلًا و أَنّما امتنع عنه باختياره. 

يرده: انه تقييد للدليل بلا وجه يشهد به. 

فالمتحصل: انه لا وجه لسقوط الدعوى بل تصح هى فإن كان للمدّعى بِتِنهُ قضى بها له و إِلَا فيرد اليمين عليه فإن حلف يثبت دعواه و 
إلافلة ع لتر 

وقد يستدل لسقوط الدعوى و عدم الأثر لها كما فى المستند و ملحقات العروة بالأخبار الدالة على أنه لو ادّعى رجل زوجية امرأة لها 
زوج انه لا تسمع دعواه إذا لم يكن ينه ١١‏ بتقريب أن المفروض فى هذه الأخبار عدم علم الزوج بصدق المدّعى و كذبه و الظاهر 


عدم الفرق بين دعوى الزوجية و غيرها. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 
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و فيه: أوَنا: أنه لو تتم دلالة الأخبار لدلّت على عدم سماع الدعوى حتى بالنسبة إلى الزوجة التى هى عالمة بالزوجية على تقدير صدقه 
مع أنّها منكرة. 

و ثانياً: أنه ليس فى شىء منها فرض النزاع و المخاصمة عند الحاكم بل ظاهرها بيان وظيفة الزوج نفسه. و أنه بمجرد دعوى الزوجية 
ليس له رفع اليد عنها ما لم يقم عليه حبَهُ فلا ربط لها بالمقام. و قد مر الكلام فى الفرع نفسه فى كتاب النكاح فى مبحث أولياء العقد 
فراجع. 

هذا إذا كان المدعى يديا أو عيناً فى بده غير و إن كان عيناً فى بده فحيث إن بذ الشخص آمارة غلى الملكية كما حدق فى محله 
و أيضاً دلت النصوص على جواز الشهادة بالملكك مستندةٌ إلى اليد )١١‏ و هى امارة الملكية. و أيضاً قد ببنا فى الاصول قيام الامارات 
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مقام العلم المأخوذ فى الموضوعء فللمدّعى عليه أن يحلف على نفى الاستحقاق واقعاً. و عليه فاجراء قاعدة باب المدّعى و المنكر فى 
غاية الوضوح ولا وجه لتوهّم سقوط الدعوى حينئذ أصلا. 

وما فى المستند من أنّهِ إن رد اليمين على المدّعى فحلف كانت له. و إن لم يدع عليه العلم أو ادّعى و حلف على نفى العلم لا يحكم 
بكونها له بل يقرع بينه و بين المدعىء لأنّهِ يشترط فى دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنّهِ له أولا. 

يرده: ما ذكرناه فى رسالتنا القواعد الثلاث من أنه لا يشترط فى دلالة اليد على الملكية ذلك. و عليه فإن لم يحلف المدّعى بعد رد 
اليمين إليه تسقط الدعوى و يحكم بأنّ المال للمدّعى عليه. 

و أمَا فى الصورة الثانية: فلا إشكال فى أنه له إن يحلف المدّعى عليه بنفى العلم» 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ا 
1 


فحينئذ إن حلف عليه تسقط دعوى العلم و لا تسمع بِبِنهُ بعد ذلك على علمه و لكن لا وجه لسقوط دعوى المدّعى باشتغال ذمته 
واقعاً بنحو لا تسمع منه البتنةُ بعد ذلكك ولا يجوز له المقاصّةُ» بل ما ذكرناه فى الصورة الاولى يجرى فى هذه الصورة أيضاً من رد 
اليمين على الواقع على المدّعى و انّه لو حلف ثبت حقّه و إِلَا سقط وان المدّعى به إن كان ديناً يحكم ببراءة ذمته و إن كان عيناً فى 
يد المدّعى عليه يحكم بأنّها له. 


جواب المذعى عليه بالابراء 


المورد الخامس: ما إذا أجاب المدّعى عليه أن المدّعى أبرأ ذمته أو أقبضه ما ادّعى عليه أو باعه إِيّاه أو وهبه أو ما شاكلء فلا إشكال 
ف أله وشلت المدكر حيقد مضا و المدعن كرا مخ طبر فرق فى ما إذاافت التعري بالأقرار أو الفنة أو البعيق المردودة. 

وافى هده الدعورى أبضا قن يعيب المدعى غلة الفاق وهو المدعى فى الدعويى الأولى بالأقران أو الاتكازه أو يسكت أو يفول لا 
أدرى و الحكم فى الجميع كما مر. 

و فى المستند نعم لو أجاب بلا أدرى يكون الأصل حينئذ معه و يعمل بمقتضى الأصلء انتهى. و قد عرفت ان الأصل معه أيضاً فى ما 
تقدم نعم فى بعض الموارد يكون الأصل مع المدّعى؛ كما لو قال: صالحتكك بكذاء فأجاب: بأنك صالحتنى و لست مشغول الذمة 
فانّه يجرى أصل البراءة بناء على صحة الصلح بلا عوض. و هذا بخلاف ما لو قال: بعتكك بكذاء فقال: بعتنى و لكن لست بمشغول 
الذمره بالثمن, فانّه حيث لا يصح البيع بلا عوض فلا محالة يرجع دعواه إلى دفع الثمن أو ابرائه» أو كونه مشغول الذمة للمشترى سابقاً 
فباعه بما عليه من الدين؛ أو أن مقدار الثمن كان عند البائع أمانة فاشترى بما كان فى يده و جميع ذلكك خلاف الأصل. 
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جواب المدّعى عليه بأن العين ليست له 
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السادس: ما لو كان جواب المدّعى عليه انه ليس لى؛ ليصرف الدعوى عن نفسه و هو انما يكون إذا كان المدّعى به عيناً فى يد 
المدّعى عليه ففيه صور: 

الأو أشيكوك لين اضرا غلية از يضم ليس لكك أو رقم نعهنا أربي انها هو لرجل 5 متي فمق القراضد .والشراق و 
المسالكك و غيرها انه لا ينتزع من يد المتصرّفء و عن الايضاح ان الحاكم ينزع منه و يحفظه إلى أن يظهر مالكه و ترتفع الخصومة 
عنه. 

و علله فى محكى الايضاح: بأنَّ نفى المتصرف عن نفسه و عدم البيان لمالكه أوجب صيرورته مجهول المستحق. 

و فيه: انّ مجرد جهل الحاكم أو المدّعى بالمقر له لا يجعله داخلًا فى عنوان مجهول المالكك لاحتمال كونه وديعة أو عارية أو نحو 
ذلكك. فالظاهر انه لا ينتزع من يده فحينئذ إن أقام المدّعى البتنُ فيأخذه منه. و إلا فللحاكم أن يلزمه ببيان مالكه كما صرّح به جماعة 
من جهة أن للمدّعى على من عينه حقاء أما الأخذ إن أقق أو الحلف إن أنكرء و لو كذب المقر يثبت لصاحب ما يجهل مالكه عليه 
الحو فكرن ركد لياق نوها ابن الغر وسكرا مح طرق عله على طريقة لين شن المكر ز أها الاسم ة جزاب المدعن 
فيلزم بالجواب بعد طرح الدعوى معه. 
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و لكن يرد على الأول: انه ما لم يثبت حق المدّعى لا يكون تركك البيان مفوتاً للحق الثابت كى يكون ذلك منكراً يجب صرفه عنه. 

و يرد على الثانى: ما مر من عدم دليل على الزامه بالجواب. 
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وقد يقال انه يجرى فى المقام الأقوال الثلاثة المتقدّمة فى السكوت من الحبس و الاجبار على البيان و الالزام بالحق. 

و أورد عليه فى المستند: بأن الأخير لا وجه له بعد نفيه عن نفسه. 

أقول: حيث انّ المال تحت سلطتته و اختياره و يسمع اقراره بالنسبة إليه لقاعدة من ملكك شيئاً ملكك الاقرار به حيث أن المراد بملكك 
الشىء كونه تحت سلطنته و اختياره لا الملكية الاعتبارية» فيلزم بالحلفء أو رد اليمين» أو يقضى عليه بالنكول. و لعلّه إلى ما ذكرناه 
نظر الشهيد الثانى- ره- حيث قال: الظاهر ان ما فى يده ملكه و ما صدر عنه ليس بمزيل؛ و على ذلكك فلا يرد عليه ما أورده جمع من 
بن ترسف راثه يعدا ازاك ,آله لبنس له كيت لذ يكوق الاتراومريلاالتساكية عدر حيدا. 

الصورة الثانية: أن يقول ليس لى و لا أعرف صاحبه. و فى المستند لم يحضرنى من صرّح بحكمه. و الحق فيهما انه إن أقام المدّعى 
لبن على أنه له يأخذه منه. و إلا فإن ادّعى المدّعى عليه انه حين ما وقع فى يدى ما كنت أعرف صاحبه كان من مجهول المالكك 
الراجع أمره إلى الحاكم الشرعىء فيعامل الحاكم مع المدّعى معاملة من ادّعى كون مجهول المالكك له و لا معارض لدعواه. و إن 
ادّعى انه أودعه مالكه عنده و لا يعرفه لا ينتزع الحاكم من يده ما لم يثبت أنه للمدّعى. و حينئذ فإن ادّعى المدّعى عليه العلم أحلفه 
فإن حلف سقطت الدعوى و إن نكل أورد اليمين حلف المدّعى واخذه منه. 

الثالثة: أن يقر به لمعين حاضرء فإن صدقه المقر له كان هو طرف الدعوى و جرت قاعدة المدّعى و المنكر بالنسبة إليهماء فإن حلف 
المدعى عليه أخذه. و إن نكل أو رد اليمين فحلف المدّعى أخذه. ثم إن حلف المقر له واخذ المال أو لم يحلف فأقام المدّعى الببنة 
أو حلف بعد رد اليمين و حكم بأنّهِ له و لكن لم يقدر على أخذه. له الدعوى على المقر حيث انّهِ باقراره صار سبباً لتلف ماله فله أن 
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يحلفه بأنّ المال لم يكن له. فإن حلف 
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بأو إن رد عليه فحلفء اخذ منه الغرامة» و كذا إن نكل و لم يحلف. و إن أقام البتنة أو حلف واخذ ماله ليس له الدعوى على المقر 
لوصول ماله إليه. 

وهل له اقامة الدعوى على المقر قبل أن يترافع مع المقر له أم لا؟. 

الظاهر ان له ذلكك إذا لم يتمكن من المرافعة معه أو علم بعدم تمكنه من اثبات دعواه, و أمّرا مع تمكنه منه و احتمال امكان اثبات 
دعواه. ففيه احتمالات: 

-١‏ انه يجوز له ذلكك من جهة ادّعائه أن المقر حال بينه و بين ماله باقراره» فله اثبات ذلكك واخذ بدل الحيلولة. 

"- انه ليس له لعدم ثبوت كونه ماله فلا يكون التفويت و الحيلولة محرزا. 

*- التفصيل بين صورة المشقهُ فى المرافعة مع المقر له أو ظنّه عدم امكان اثبات حمّه عليه أو ظنه عدم امكان المرافعة مع ذى اليد بعد 
ذلكك لو قدم للمرافعة مع المقر له فيجوز و إِلَا فلا يجوز. و الأظهر هو الثانى لعدم الموجب لأخذ العوض منه لعدم ثبوت بدل الحيلولة 
مع التمكن من الوصول إلى ماله ولا يصدق التلف, فعلى فرض الاثبات أيضاً ليس له ذلكك. 

الرابعة: أن ينفى عن نفسه و يقول أنه لفلان الغائب» فيلحقه حكم الدعوى على الغائب و سيجىء. 

الخامسة: أن يضيفه إلى من يمتنع خصومته كالفقراء. و قد مر حكم ذلكك مستوفى. 

فى بيان الحكم على الغائب 


خاتمة: فى بيان الحكم على الغائب 


. و نخبة القول فيه انه تارة يكون المدّعى عليه 
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غائباً عن البلد» و اخرى يكون حاضراً. 

أمَا فى الصورة الاولى: فالمشهور بين الأصحاب انه تسمع الدعوى عليه و يجوز الحكم عليه مع البينة أو علم الحاكم بل يجب حيثما 
يجب الحكم؛ سواء كان بعيداً أو قربياً. و فى المسالكك دعوى اتّفاق أصحابنا عليه و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد به: مرسل جميل الذى هو كالصحيح؛ عن جماعة من أصحابنا عنهما- عليهما السّلام- قالا ": الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه 
البيَنةُ و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائبء و يكون الغائب على حجته إذا قدم قالء و لا يدفع المال إلى الذى أقام البئئة إِنَا 
بكفلاء ». و نحوه خبر محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه اللام- و زاد إذا لم يكن مليا .)7١‏ 

و خبر أبى موسى الأشعرى: كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما و لم يف 
الآخر قضى للذى وفى على الذى لم يف- أى مع البئنةُ- 370. 

و فى المسالكك و غيرها قد استدلٌ له بقوله فى الخبر المستفيض عنه صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال لهند زوجة أبى سفيان و قد 
قالت: ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى و ولدى ": خذى ما يكفيك و ولدكك بالمعروف "و كان أبو سفيان غائباً ©" و 
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فيه تأمّل. 
و أمًا خبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على - عليهم السّدلام "-: لا يقضى على غائب "8 فلضعفه و عدم عمل الأصحاب به و 
معارضته مع ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على ما أفاده صاحب الوسائل» و هو عدم الجزم فى الحكم بحيث لا يكون على حجته. 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم. 

(؟) الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم. 

(9) الخلاف ج #اص ."1١‏ 

(؟) المستدركك باب 16 من أبواب أحكام العشرة كتاب الحج. 
(0) الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم حديث ". 
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و مقتضى اطلاق الخبرين و فتاوى الأصحاب عدم الفرق بين تير حضوره و تعسّره و بين امكان اعلامه و عدمه. 

و أمَا فى الصورة الثانية فإن تعذّر عليه الحضور فى مجلس القضاءء فالمشهور بينهم المدّعى عليه الإجماع انه يجوز الحكم عليه» و فى 
المسالكك دعوى اتّفاق أصحابنا عليه. و إن لم يتعذر عليه الحضور ففى المسالكك فالمشهور الجواز أيضاً» و عن الشيخ فى المبسوط 
عدم جوازه و مال إليه المحقق الأردبيلى» و عن ظاهر القواعد و الدروس التوقف فى المسألة. 

وقد استدل للجواز مطلقاًء بعموم الأدلّهُ و المراد بها ما دل على الحكم بالبتنة» و بالخبر المستفيض المتضمّن لقضية هند زوجة أبى 
سفيان» و بإطلاق خبرى جميل و محمد المتقدّمين» بدعوى أنّ مقتضى اطلاقهما الحكم على الغائب مطلقاً كان غائباً عن البلد أو عن 
مجلس القماء. 

و لكن العمومات تخصص بمادل على أنه لا يقضى لأحدهما ما لم يسمع من الآخر كخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر- عليه 
السلام-: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ": إذا تقاضى إليكك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع من الآخر فإنّك إذا فعلات 
ذلكك تبن لكك القضاء .)١"١‏ . 

و خبر العياشى فى تفسيره عن الامام الحسن عن سيدنا على- عليه السّلام- ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بعثه براءة- إلى أن قال: 
"-فإذا أتاكك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الآخر فإنّه أجدر أن تعلم الحق .”"١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضى حديث 7. 
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و العلوى: قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لما ويجهنى إلى اليمن ': إذا تحوكم إليكك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل 
من الآخر "قال- عليه السّلام "-: فما شككت فى قضاء بعد ذلكك .)١"١‏ 

و مقتضى اطلاق هذه النصوص انه لا يجوز الحكم على الغائب عن مجلس القضاء ما لم يسمع منه و إن تعذّر حضوره أو امتنع عنه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاا/؟ من عالانا/ا 


نعم» لا تدل على اعتبار حضور مجلس القضاء فلو سمع منه الحاكم فى الخارج لا بأس بحكمه عليه. إِنَا أن الإجماع و التسالم على 
جوازه مع الامتناع من الحضور أو تعذّرهء يوجب تقييد إطلاقها. و يمكن أن يستدل له بخبر أبى موسى المتقدم. 

و أمَا الخبر المستفيض فهو قضية فى واقعة فلعله كان أبو سفيان غائباً عن البلد مع أنّه من الجائز عدم كونه من باب الحكم بل بيان 
الفتوى. 

و أمَا اطلاق الخبرين فممنوع, لأنّ قوله- عليه السّلام "-: و يكون الغائب على حجته إذا قدم "ظاهر فى ارادة الغيبةُ عن البلد. 

و دعوى انه يصدق على قدوم المجلس أيضاً كما ترى خصوصاً بعد كون ذلكك مذكوراً بعد قوله ": يباع ماله و يقضى عنه دينه." 
فالمتحصل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص و الفتاوى يقتضى البناء على جواز الحكم على الغائب عن البلد مطلقا. و على الحاضر 
فيه غير الحاضر مجلس القضاء إذا امتنع عن الحضور أو تعذّر عليه ذلكك و إِلّا فلا يجوز. 

و تمام الكلام بالبحث فى فروع: 

-١‏ ان المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم انه لا يكفى قيام الببنكُ فى 
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الحكم على الغائب؛ بل يعتبر ضم اليمين إليها. و قد مر الكلام فى ذلكك فى الدعوى على الميت و عرفت انه لا حاجة إلى ضمها. 

1- انه لا خلاف فى أن الغائب على حجته إذا قدم من جرح الشهود و عدم أهلية الحاكم و ما شاكلء و الخبران المتقدمان شاهدان 
لك : 

*- ان المشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا يجوز الحكم عليه فى حقوق الله تعالى مثل الزنا و 
اللواط و نحوهماء و قيل الظاهر انه إجماعى. 

واسهدل له بقاعدة درء الحدود بالشبهة و بنائها على التخفيف قريب أن اعمال اقامة الغا الحية شبهة وهو عصسن لكله يختصض 
بما إذا احتمل أن يكون للغائب حيجة على فعله. ١‏ 

و أمَّا خبرا جميل و محمد المتقدمان المتضمنان للحكم على الغائب فلا اطلاق لهما من جهة كون ذلك فى حقوق اللّه تعالى أو 
حقوق الناس بل ظاهرهما كون ذلكك فى حقوق الناس. و على فرض الاطلاق فالنسبةُ بينهما و بين نصوص قاعدة الدرء عموم من وجه 
و الترجيح لها. 

و على ذلكك فلو كان المدّعى به ذا جهتين كالسرقة لا إشكال فى أَنْه ينفك بينهما فيحكم عليه فى حق الناس و هو المال و لا يحكم 
عليه فى حق اللّه تعالى و هو القطع. و تردّد المحقق- ره- فى ذلكك نظراً إلى انّهما معلولا علّهُ واحدهُ فلا وجه للتبعييض. 

و فيه: أَوَلَا: بالنقض بما لو أقرٌ بالسرقة مرّهُ فإنّه يثبت عليه المال دون القطع, و لو كان كالمقر محجوراً عليه فى المال يثبت الحكم 
بالقطع دون المال فليكن المقام كذلك. 

و ثانياً: بالحل و هو أن ما لا يمكن التفكيكك فيه بين الأثرينء انّما هو وسائط 
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الثبوت دون وسائط الاثبات و لعله يكون العلدُ فى القطع هو ثبوت السرقة بحضور المدّعى عليه لا السرقة فقط. و أمَا ما فى المسالكك 
من أنّ هذه ليست علنًا حقيقية و انما هى معرّفات للأحكام. فلعلٌ نظره الشريف إلى ما ذكرناه. فلا يرد عليه ما أورده السيد- ره- بأنّها 
بعد الجعل كالعلل العقلية. 

؟- إذا حكم على الغائب فلا اشكال فى جواز دفع الحق الثابت بالبتينة من مال المدّعى عليه إلى المدّعى» و إن توقف ذلك على بيع 
ماله جاز للحاكم بيعه و دفع ثمنه إليه كما يشهد بذلكك كله الخبران المتقدمانء و هل هو على وجه الوجوب لو طلب المدّعى نظراً 
إلى ثبوت حمّه فيجب دفعه إليه أم على وجه الجواز من جهة أنّه مع بقاء الغريم على حجته و عدم الاحاطةٌ بما يحتج به لا يكون حق 
ثابت؟ وجهان: 

أظهرهما الأول لأنّه إذا حكم فى الظاهر بثبوت حقّهء و لذلكك جاز بيع ماله» و أداء حقه وجب دفعه إليه كسائر الحقوق المالية. غاية 
الأمر انه ليس كثبوت الحق فى سائر الموارد كى لا تسمع الدعوى بعد ذلكك. 

ه- هل يتوقف جواز الدفع على أخذ الكفيل؟ كما عن الشيخ- ره- فى النهاية و القاضى و الحلى و المحقق و جماعة من المتأخَرين» 
أم لا يتوقف عليه؟ كما عن ابن حمزة و فى المستند؛ بل هو مذهب كل من أوجب اليمين هنا فاكتفوا بالتحليف عن التكفيل. 

الظاهر هو الأول للخبرين المتقدمين و لما عرفت من عدم وجوب اليمين عليه. و لكن فى خبر محمد قتد ذلكك بما إذا لم يكن المدّعى 
مليا فمع ملا-ءته لا يجب التكفيل. و حيث إن ظاهر ذلكك أن عله التكفيل و التقييد انما هو دفع الضرر عن الغريم لو ثبت استحقاقه 
الاستردادء فلذلكك قالوا انه يعتبر أن يكون الكفيل من يسهل الاستيفاء عنه و كذلكك الملى. و أيضاً يعتبر أن لا يكون المال المدّعى به 
زاندا عن قدو ملافته و إنا قلا يكشي ببها. 
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الفصل الثالث فى الاستحلافء و لا يجوز بغير أسماء اللّه تعالى» و لو كان إحلدف الذمى بدينه أردع جاز» و يستحب الوعظ و 
التخويف و التغليظ فى نصاب القطع فما زاد بالقول و المكان و الزمان» و يكفى و الله ماله قبلى كذاء و يمين الأخرس بالاشارة» 


الفصل الثالث فى الاستحلاف 


اشارة 


0 0 
الفصل الثالث فى الاستحلاف و فيه مسائل تقدم جملةُ منها فى كتاب الأيمان. منها: انّه لا يستحلف إلا باللّه و لا يجوز بغير أسماء الله 


تعالى. و قد تقدم ذلكك مع فروعه. 

و منها: أنه لو كان إحلاف الذمى بدينه أردع جاز له أحلافه به عند جماعة. و قد ينا ما هو المختار عندنا. 

و منها: أنه يستحب الوعظ و التخويف ه التغليظ فى نصاب القطع فما زاد بالقول و المكان و الزمان. 

و منها: انه يكفى أن يقول الحالف و الله ماله قبلى كذا بلا خلاف فيه. 8 

و منها: ان يمين الأخرس بالاشارة المفهمة لليمين على الأشهر. و عن الشيخ فى النهاية انّه يوضع يده مع ذلكك على اسم اللّه سبحانه فى 
المصحف إن حضر. و إن لم يحضر فعلى اسمه المطلق. و عن ابن حمزة انّه يكتب اليمين فى لوح و يغسل و يؤمر بشر به بعد اعلامه 
فإن شرب كان حالفاً و إن امتنع الزم بالحق. و قد مر ما هو الحق عندنا. 
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أو الاقباض انقلب مدعيا. و لا يمين فى حد 


و من مسائل هذا الفصل انه لا يحلف إلا فى مجلس القضاء مع المكنة و قد مر الكلام فى ذلكك فى الفصل السابق, فى المسألة الاولى 
من مسائل الحكم باليمين. 

و منها: ان اليمين على القطع إِلَّا فى نفى فعل الغير فانّها على نفى العلم و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى الفصل المتقدم فى ما إذا كان 
جواب المدّعى عليه بقوله لا أدرى. و قد عرفت انّه لو ادّعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا. 


لا يمين فى حد 


و منها: انّه لا تسمع الدعوى فى الحدود مجرّدةٌ عن البتِنه و لا يمين فى حد بلا خلاف فيه فى الجملة و النصوص الكثيرة شاهدة بذلكك 
لاحظ» حسن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه- عليهما التّ.لام "-: انّ رجلًا استعدى علياً- عليه السشّلام- على رجل فقال: 
انه افترى علىٌ. فقال- عليه السّ.لام- للرجل: أفعلت ما فعلت؟: قال: لا. ثم قال للمستعدى: أ لكك بِينة؟ فقال: مالى بين فأحلفه لى. فقال- 
عليه السّلام-: ما عليه يمين .)١١‏ 

و مرسل البزنطى؛ الذى هو كالصحيح. عن الامام الصادق- عليه المّ.لام- قال ": أتى رجل أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- برجل فقال: 
هذا قذفنى. و لم تكن له ينه فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال- عليه السّلام-: لا يمين فى حد "الحديث .07١‏ 


.١ الوسائل باب «لامن أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 76 من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ 
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ونحوه مرسل ابن أبى غمير 019 البوى ": ادرءوا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لأ كقارة ولا بعين فى حد 0"؟). .و العلوى ": لذ 
يستحلف صاحب الحد د'"”7. 

و استدل له فى المسالكك و غيرها بأنّه من شرط سماع الدعوى أن يكون المدّعى مستحقاً لموجب الدعوى؛ فلا تسمع فى الحدود لأنْها 
حق اللّهه و المستحق لم يأذن فى الدعوى و لم يطلب الإثبات؛ بل ظاهره الأمر بخلاف ذلك الأمر بدرء الحدود بالشبهات و بالتوبة عن 
موجبها من غير أن يظهره للحاكمء و قد قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم لمن حمل رجنًا على الإقرار عنده بالزنا ": هلا سترته "انتهى. 
و كيف كان فلا اشكال فى الحكم فى الجملة» انما البحث فى جهات: 

-١‏ ان النصوص المتقدمة انّما هى فى اليمين المسقطة للحدء أمّا غير العلوى منها فكونه فيها واضح. و أمّا العلوى فلأنْ الظاهر و لا أقل 
فى الشف كر قد نيساك ديعا البتجهول: و المراة بالق هو حل المدّعى غليه لا البمية المردوذف »و النراه عياتهن الحد مق 
عليه الحد لا من له الحد و هو المقذوفء و لكن خصوص المورد لا بخصص الوارد و مقتضى إطلاق قوله- عليه السّلام "-: لا يمين 
فى حد "نفى اليمين المثبتةُ و المسقطةٌ له. ّ 

لآ اشكال فى الحدوه الى تكرن سنا عضا لله كحد الزتاو شرت الشمرء وأا لو اشير كك الحد بينه وبين الآدمن كسد القذف 


ففى سماع الدعوى به من المقذوف قولان: 
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أحدهما: ما عن الشيخ فى المبسوط من أنّها تسمع ترجيحاً لجانب حق الآدمى و هو المقذوف. و فرع الشيخ- ره- على قوله بأنّه لو 
ادّعى عليه بأنّه زنا لزمه الإجابة عن دعواه» و يستحلف على ذلك فإن حلف سقطت الدعوى و لزم القاذف الحد, و إن لم يحلف 
ردّت اليمين على القاذف فيحلف و يثبت الزنا فى حقّه بالنسبة إلى سقوط حدّ القذفء ولا يحكم عليه بحد الزنا لأن ذلك حق الله 
قال محف .و سيت الشيينت روس 

ثانيهما: ما هو المشهور بين الأصحاب و هو أنه لا تسمع دعواه؛ و هو الأظهر؛ لإطلاق النصوص و خصوص ما كان منها فى القذف 
الذى لآ ضعف فيه بارسال و لا غيره كما عرفت. 

ثم إِنَ النصوص المتقدمة فى أصل القذف مع الشكك فى صدوره فى حق من هو محصن جزماً أو باعتراف القاذف. 

و أمَا لو كان القذف ثابتاً مع دعوى القاذف عدم كون المقذوف محصتاً فهو أجنبى عن مورد الاخبار, إِلَا على احتمال أن يكون قوله 
فى مرسل البزنطى و لم تكن له يبنة مقولًا لقول القائل الذى يرويه الراوى. و لكنه خلاف ظاهر سوق العبارة. و على ذلكك فهل يقام 
الحد على القاذفء لعموم أدلّهُ حد القاذف الخارج عنه غير المحصن الذى هو عنوان خلاف الأصل و خلاف ظاهر حال المسلمء أم لا 
يحد من جهة أن القذف عبارةٌ عن عنوان الافتراء فبالأصل لا يثبت عنوان القذف المأخوذ فيه حيثية الافتراء كما أفاده بعض المحققين؟ 
وجهان سيأتى تحقيق القول فيه فى كتاب الحدود. : 

* إذا كان للمدّعى يه أثران» أحدهما حق الآندمى؛ و الآدخر حق الله تعالى» كالسرقة فإن موجبه أمران المال و القطع, و الأوّل حق 
الآدمى, و الثانى حق الله تعالى. لا تسمع الدعوى بالنسبة إلى الحد لما مرء و تسمع بالنسبة إلى حق الآدمى و يترتب عليه 
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و لامع عدم العلم و لا ليثبت مالا لغيره» و تقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادةٌ من عدل فى الأموال و الديون لا فى الهلال و 
الطلاق و القصاصء و إذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثانى ما لم يخالف المشروع 


موجبه من اليمين و القضاء بالنكول أو مع رده على المدّعى على الخلاف. و قد تقدم انّه لا مانع من التفكيكك بين الأثرين. 

و منها: انه لا يجوز اليمين مع عدم العلم؛ بمعنى انه يعتبر فى اليمين العلم بالمحلوف و إِلَّا فلا يجوز. و قد تقدم الكلام فيه. 

و منها: انّه لا يمين ليثبت مالا لغيره و الظاهر انّه لا خلاف فيه بين الأصحاب بل عليه الإجماع فى جملهُ من الكلمات. 

واستدل له: بانصراف أخبار اليمين عن مثله فانّها متكفّلة لإثبات طريقيه اليمين على إثبات حقّ له أو نفى حق عنه. ولا بأس به سيما 
مع دعوى الإجماع عليه. و قد مر الكلام فيه فى مسألة الدعوى على الميت. 

و منها: انّه تقبل الشهادة أى شهادةٌ الواحد مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من عدل فى الأموال و الديون لا فى الهلال و الطلاق و القصاص 
وقد مر الكلام فى ذلك مفضلًا فى المسألة الثاني من الموضع الثالث فى الفصل السابق. 

و منها: انه إذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثانى ما لم يخالف المشروع و قد مر الكلام فيه فى الفصل الأوّل 
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الفصل الرابع فى المدعى 


الفصل الرابع تعريف المدّعى 
اشارة 


الفصل الرابع فى المدّعى و قد عرف بتعاريف: 

-١‏ انّه من لو تركك ترككء و الظاهر ارادهٌ التركك فى تلكك الدعوى لا مطلقاً. و على ذلكك فلو كان مديوناً وادّعى الوفاء يكون مدّعياًء 
لأنْه لو تركك هذه الدعوى يتركك فيها فيكون الدين باقياً فى ذمته و لا ينافى عدم تركه من هذه الحيثية. و بعبارة اخرى انّه لو سكت و 
لج يخاضج مكو عه والم يخاصم: 

؟- ان المدّعى هو الذى يدعى خلاءف الأصل. و المراد به أعم من الأصل العملى و الامارة المعتبرة» و عليه فيساوق مصاديق هذا 
التفسير مع مصاديق التفسير الأوّل. 

دان المدعى هو الذي يذكر آمرا غفيا شي الظامن أى يدع غتلاف الظاه بحست الشعار و المعفادة .و اشكاله ظاهر فائه 
يصدق المدّعى على من يدّعى خلاءف الأصل قطعاً و إن لم يكن قوله مخالفاً للظاهر. و أيضاً فهو يصدق على من يدّعى خلاف 
الظاهر غير المعتبر مع انه لا يصدق عليه المدّعى. 

؟- ان المدّعى من يكون بصدد إثبات أمر على غيره و هذا بحسب المصاديق متّحد مع التعريف الأوّل. 

ه- المرجع فيه هو العرفء و هذا أيضاً بحسب المصاديق يرجع إلى الأولين 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 1/8/8 

1 


و الرابع. 

- ان المدّعى من يطلب منه البتينة» و فيه: ان الكلام فى تعيين المدّعى ليكون له البينة. 

و الحق فى التعريف هو الخامس فالّه لا إشكال فى اله ليس للمدّعى حقيقة شرعية ولا متشرعية و عليه فلفظ المدّعى الواقع فى 
النصوص كسائر الألفاظ؛ يكون المرجع فى تعيبن مفهومه سعةُ و ضيقاً هو العرف. 

وقد يختلت مدق الدع و الدكر بحيب مضي الدعو: ملا إذا اخدلفا قن أن المال الذي أعطاف عل كان كرفا فكرة تلفهغلن 
الأخذ و هو ضامن, أم كان قراضاً فلا ضمان عليه؟ فإن لم يكن نظرهما إِلَا إلى تعيين أن الواقع هو القرض أو القراض كان كلّ منهما 
تدعيا وتدكر ابو إزنا كان سضيب النهوه بو العرضى قوت الشطانة وحلديه كان مدن القرقى مده] لأصالة البزاة عن الضمات. 

فإن قيل: إن مقتضى عموم قاعدة )١١‏ على اليد هو الضمان فى كل يد على مال الغير لم يحرز كونها مجانيه» و عليه فالمدّعى هو من 
يدّعى القراض فإِنّ قوله خلاف الدليل. 

قلنا: انه لا وجه للتمسّكك بقاعدة اليد فى المقام للعلم بعدم ثبوت ضمان اليدء كان الدفع بعنوان القرض أو القراض إذ على الأوّل يكون 
الضمان معاوضياً لا ضمان اليد. و على الثانى لا ضمان أصلًا. فعلى التقديرين لا يكون ضمان اليد ثابتاء مع انّه لو اغمض عن ذلكك و 
قيل انّ الضمان الثابت بقاعدة على اليد أعم من ضمان اليد أو ضمان المعاوضة» يكون التمسكك بهما فى الفرض تمتّدكاً بالعام فى 
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الشبهة المصداقية لفرض 
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خروج القراض عن تحتها و هو لا يجوز. 
شرائط سماع الدعوى فى اعتبار كون المدّعى مكلفا و كيف كان فالكلام فى هذا الفصل يقع فى مسائل: 


[شرائط سماع الدعوى] 
[فى اعتبار كون المذعى مكلفا] 


الاولى: صرح غير واحد بأنّه يشترط فى سماع الدعوى امور: 

١-لا‏ بد و أن يكون المدّعى مكلفاء فلا تسمع دعوى المجنون و غير البالغ و إن كان مميزاً مراهقاًء بلا خلاف فيه كما صرح به جماعة 
و فى المستند و غيره دعوى الإجماع عليه. 

و استدل له تارة: بأنّ المتبادر من الأدلّهُ هو العاقل البالغ فإذا لم تشمل أدَلَّهُ سماع الدعوى و أحكامها للمجنون و الصبىء تعين الرجوع 
إلى الأصل و هو أصالهُ عدم ترنّبٍ الآثار من وجوب السماع و قبول البنهُ و الإقرار و سقوطها بالحلف و نحو ذلك. 

و اخرى: بما دل على أنه لا يجوز أمر الصبى حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة أو ينبت قبل ذلكك .)١١‏ 

و ثالثة: بأنّهما مسلوبى العبارة. 

و رابعة: بأنَ الدعوى ربّما تتضمّن اموراً تتوقف على التكليف كإقامة ابن و نحوها. 

أقول: لا إشكال فى أن ما كان مق موازية القضاء عوج التصدف المالن كالاقران:و ود البمين والسكوت عن الجوات: الى عرفت انه 
نكول يترتّب عليه حكمه لا يصح من الصبى و المجنون كما لا يخفىء و كذا لا يجوز إحلافهما و لا قبول حلفهما لو ردت 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب عقد البيع و باب ؟ من كتاب الحجر. 
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إليهما. و لكن سماع دعواهما لو ادّعيا على شخص اله جنى عليهما أو غصب مالهما و أقاما شهوداً على ذلكك و ما شاكل مما لا 
يتوقف على التصرّفات الممنوعة فلا أرى فيه محذوراًء إذ كون المتبادر من أدلّهُ سماع الدعوى و الحكم بِالبتنةُ هو العاقل البالغ ممنوع, 
و حديث 0١‏ رفع القلم عنهما و عدم جواز أمر الصبى انّما هو بالنسبة إلى التكاليف المتوجهة إليهماء و أمَا الحكم لهما مستنداً إلى 
البينةُ القائمة فهو نظير الحكم بأنّهما يرثان لو مات من يرثان منه فلا ربط لتلكك الأخبار به» و كونهما مسلوبى العبارة ممنوع مع انّه لا 
ربط لذلكك أيضاً بالحكم لهما و سماع دعواهما. 
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و الإجماع على عدم سماع دعواهما مطلقاً غير ثابت فإذاً الأظهر السماع و حينئذ فإن كان هناكك بِتنهُ يحكم الحاكم بهاء و إِلَا فللحاكم 
إحلاف المنكر مع المصلحة و لا يلزم فى سماع الدعوى ترتيب جميع آثارها من الإحلاف و الحلف و نحوهما. 


؟- أن يكون المدّعى رشيداً 


فلا تسمع من السفيه كما عن المحقق الأردبيلى و الفاضل النراقى بل عن المعتمد الإجماع عليه و الكلام فيه هو الكلام فى المجنون و 
الصبى, فالأظهر انّه لا يسمع دعواه فى خصوص الدعاوى المالية المنتهية إلى التصرّف المالى. و أما ما يتعلق بغير المال كالقذف و ما 
شاكل و ما يتعلق به غير المنتهى إلى التصرّف المالى فلا مانع من سماع دعواه و الحكم له لو أقام بتِنهُ عليه. 


اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه 


*- أن يكون مدّعياً لنفسه أو من له الولاية عنه بأن يكون وكينًا أو وصياً أو ولياً أو حاكماً أو أمينه بالإجماع مطلقاً إثباتاً و فى الجملة 
نف كذاقى المسسيد. 


)١(‏ الوسائل باب # من أبواب مقدمةٌ العبادات و باب 6" من أبواب القصاص فى النفس. 
باب 5 من ابواب : باب 77 من ابواب ص فى 
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ولم يذكر الأصحاب لذلكك دلينًا إلا انصراف العمومات الدالّة على وجوب الفصل بين المتخاصمين و الحكم بالحق و القسط و العدل 
عن مثل ذلككء و انّه ليس شأن مثله عرفاً تحرير الخصومة» و أصالة عدم وجوب السماع منه و عدم وجوب الجواب على المدّعى عليه. 
و هى كما ترىء لمنع الانصرافء و لا مورد للأصل مع إطلاقات الأدلّتُ و عدم كون شأن مثله عرفاً تحرير الخصومة. لا يوجب عدم 
صحة الحكم لو أقام بتِنهُ عليه» فالعمدهٌ فى جانب النفى هو الإجماع. و المتيقن منه الدعوى للغير بلا ولاية و لا وكالة ولا إذن» و غير 
الدعاوى الحسبية من المحتسبين كما إذا غصب شخص أموال الصغار أو ادّعى على ميت له صغار بدين و هو يعلم كذب المدّعىء أو 
أنه أوفاه و ذمته بريئة وله شهود. 

فلو ادّعى بأحد هذه الوجوه تسمع الدعوى و يحكم الحاكم بما يقتضيه موازين باب القضاء. نعم بعض تلكك الموازين» كرد اليمين أو 
الحلف على ما مر لا مورد له فى بعض الدعاوى و هو أمر آخر لا ربط له بعدم سماع الدعوى وعدم الحكم بالبينة القائمة و قد بنا 


ذلك فى موضعه. 
- أن يكون ما بدعيه أمراً ممكناً 
فلا تسمع دعوى أمر محال عقلًا أو عادة أو شرعاًء و أن يكون لازماً فلو ادّعى هبة أو وقفاً لم يسمع إِلَا مع دعوى الاقباض. 


واستدلُوا لذلكك بأنَّ الإنكار فيما لا يلزم رجوع., و بأنّه مع الإثبات لا يجوز الاجبار على التسليم و لكن الأوّل ممنوع فإِنّ الرجوع أمر 
قصدى غير الإنكار» و ليس جواز الاجبار على التسليم من آثار صحة الدعوى. و إلى ذلكك نظر من قال ان أصل الملكك شىء و لزومه 
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أمر آخرء و لكل منهما فوائد فيمكن دعوى أحدهما بدون الآخر و إذا ثبت أحدهما يبقى الآخر. 
هذا على تقدير ارادتهم من اللزوم معناه الظاهر. و لكن الظاهر كما أفاده صاحب 
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الجواهر- ره- أن مرادهم باللزوم ليس هو كونه بحيث لا يكون للمدّعى عليه الرجوع أو الفسخء بل المراد استحقاق المدّعى بعد 
الاثبات لا مجّد تهيئه له كما فى الوقق و نحوه مما يكون الفبض شرطا للانتقال. 

و عليه فلا يرد النقض عليهم بدعوى البيع من دون دعوى انقضاء الخيار. و دعوى الهبهُ إذا كان المتهب أجنبياً و ما شاكل التى لا 
إشكال و لا خلاف بينهم فى صحتها و سماعها. 

و أيضاً لا يرد عليهم ما أوردناه على الوجه الثانى الذى أفادوه فإِنّ تحرير الدعوى انّما هو لإثبات حقّ على المدّعى عليه فإذا لم يثبت 
بإثبات المدّعى به حق على المدّعى عليه لعدم انتقال المال بدون التسليم و لا يجب عليه التسليم؛ فلا يمكن اجباره به لزم لغوية 
الدعوى و الحكم و مثل ذلكك لا يكون مجعولًا شرعاً. 


ه- أن يكون ما يدّعيه مما يصح تملكه 


فلو ادّعى عليه خمراً أو خنزيراً لا تسمعء إِلَا إذا كان فى مقام يثبت له حق الاختصاص المنتهى إلى الملكية أو الصالح له كدعوى خمر 


تصلح أن تصير خلا. 
عدم اعتبار الجزم فى الدعوى 


#- الجزم فى الدعوى اعتبره ابن زهرة و الكيدرى و المحقق و عن التنقيح نسبته إلى المشهورء و عن ابن نما و الفخر و الشهيدين فى 
النكت و المسالكك عدم الاعتبار و هو ظاهر المحقق الأردبيلى» و عن المحقق الثانى عدم الاشتراط فيما يخفى عادة و يعسر الاطلاع 
عليه كالقتل و السرقة و نحوهما و الاشتراط فى نحو المعاملات و هو ظاهر الدروس و الروضة على المحكىء و عن بعضهم الاشتراط 
مع عدم التهمة و أمّا معها فلا يشترط 
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ذلككء و عن القواعد و الارشاد و التحرير و المفاتيح و شرحه و غيرها التوقف فى المسألة. 

و الأظهر هو عدم الاشتراط مطلقاً و ذلكك لوجوه: 

الأول: صدق المدعن على من اذعى دعوى ظلنية أو احتماليه و المدّعئ عليه و المتكر على خضمه فيشملهما مادل على أن البينة على 
المدّعى و اليمين على المدّعى عليه و المنكر و انه يقضى بهما. . 

الثانى: الأخبار الخاصة الواردة فى استحلاف الأمين مع التهمهُ مثل» ما رواه الصدوق فى الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبى 
بصير عن الصادق- عليه الّر.لام "-: لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائكك إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة و يستحلف لعله 
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يستخرج منه شيئاً "01. 

وما زوأة الشيخ عن بكر بن حبيب عنه- عليه الشلام "-: لا يضمن القصار إِلَا ما جنت يده و إن انّهمته أحلفته «"07. 

و بهذا الاسناد قال: قلت لأنبى عبد اللّه- عليه الشّ.لام-: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال- عليه السّلام "-: إن اتّهمته 
فاستحلفه و إن لم تتهمه فليس عليه شىء «"7» و نحوهما غيرهاء فإنّها تدل على استحلاف المدّعى عليه فى صورةٌ كون الدعوى غير 
جز مية. 

و أورد على الاستدلال بهاء تارة: باختصاصها بالتهمة فلا تنهض دليًا على العموم. 

و اخرى: بأنّها مختضّه بصورةٌ تحقق اليد المقتضية للضمان من حيث هى 


.١١ الوسائل باب 77 من أبواب الاجارة حديث‎ )١( 
.١17 الوسائل باب 77 من أبواب الاجارة حديث‎ )( 
.١18 الوسائل باب 77 من أبواب الاجارة حديث‎ )*( 
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فلا تشمل سائر الدعاويئ الظنية من غير تحقق البد ذكره فى ملحقات العروة. 

و ثالثة: بأنها تدل على جواز الإحلاف و لا تعرض فيها السماع الدعوى و حكم الحاكم. 

و كل منظور فيه. أما الأوّل: فلأنَ التهمة تعم جميع الموارد التى ينكر فيها المدّعى عليه لعدم اختصاص التهمة بمثل القتل و السرقة بل 
هى عامة شاملة للكذب فى الإنكار و جلب النفع و دفع الضرر. 

و أنا الناي + قلآن الزن السعحفقة فيها ليست يد مان قطعا لكون من يكو المال ضحت يده أمهاً على الفرض. 

و أمرا الثالث: فلأنٌ الاستحلاف انّما هو عند الحاكم. و إن شئت قلت ان الظاهر منها أنه يستحلف فإن حلف لا ضمان عليه و إِلَا فهو 
ضامنء و من الواضح انْ نفى الحق بالحلف و إثباته بالتكول انّما هو فى مقام الخصومة و النزاع. فإن قيل: انها مختصة بمواد خاصة. 
قلنا: إِنّه بضميمة عدم القول بالفصل و عموم العلّهُ فى الصحيح يثبت فى جميع الموارد. 

الثالث: خبرا أبى بصير و الأصبغ الواردان فى قضيةُ الشاب الذى ذهب أبوه مع جمع إلى سفر و لم يرجع» حيث قضى شريح فيه 
بالحلف ثم فرق أمير المؤمنين- عليه السّلام- بين المتّهمين واخذ الإقرار منهم 21١‏ فإنَ الظاهر كون دعوى الشاب احتماليه أو ظنية. 
الرابع: عموم أدلَهُ الحكم بما أنزل الله و القسط و العدل. و الإيراد عليه كما فى ملحقات العروة» بقوله: لعل ما أنزل الله إيقاف الدعوى 
إلى حصول الجزمء يدفعه: قوله البينةُ على المدّعى فانّه الحق و ما أنزل الله و الأصل عدم إنزال غيره. 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث ؟-‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
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واستدل المشترطون: بأنَ المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم, و بأنَّ سماع الدعوى يوجب التسلط على الغير بالالتزام بالإقرار أو 
بالإنكار أو التغريم و هو ضرر عليه و بأنْ لا-زم السماع القضاء بالنكول أو يمين المدّعى فى صورةٌ عدم الإقرار و البئنةُ و كلاهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الام ؟ من عالانا/ا 


مشكل أما الثانى فلأنه مع عدم علمه بما يدّعيه لا يجوز له أن يحلفء و أما الأول فلعدم جواز أخذ المدّعى به مع عدم علمه بالحق و 
إنكار المدّعى عليه و احتمال كون نكوله عن الحلف للتعظيم أو نحوه و بالأخبار الدالّهٌ على أنّهِ لو رد اليمين على المدعى فلم يحلف 
فلا حق له .)١١‏ 

و لكنء التبادر ممنوع كما مرء و منع كون الإنكار و الحلف ضرراًء مع انه قد يعارض بضرر المدّعى كما إذا علم بأنّ أحد شخصين 
أخذ ماله و لم يعلم التعيين فيكون دعواه على كل منهما غير جزمية» و كون أثر سماع الدعوى فى بعض الموارد القضاء بالنكول أو 
يمين المدّعى لا يوجب عدم سماع الدعوى فى مورد لا يترتّب عليه ذلكك, لعدم الدليل على كونه من اللوازم التى لا تنفكك عن سماع 
الدعوىء مع أنه يمكن منع امتناع ثمرهُ التكول و منع عدم الحلية بمجرد النكول؛ كيف و قد حكم الشارع فى كثير من الموارد بحلية 
المال المأخوذ من الغريم مع عدم علم المدّعى باشتغال ذمته» كما فى الغسال و الصباغ و الجمال يتهمهم صاحب المال بالخيانة أو 
الفريط فانّه دلت النصوص "١‏ على أنّه يسمع الدعوى فى تلكم الموارد و يحكم بالضمان بدون الببنة» فليكن المقام من قبيل ذلكك. و 
أمرا أخبار الرد على المدّعى فهى مختضه بما أمكن فيه الرد قطعاً و هو هنا غير ممكن لنهى الشارع عن الحلف بدون العلم. و بما 
ذكرناه يظهر مدركك الأقوال الاخر و الجواب عنه. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم. 

(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب الاجارة. 
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و على المختار من السماعء إن أقرٌ المدّعى عليه أو أقام المدّعى البَيِنهُ فلا اشكال فى ثبوت الحق, و كذا إن حلف المنكر لا إشكال فى 
سقوط الدعوى. و إن لم يحلف فليس له الرد على المدّعى لما مر و حينئذ فيلزم المنكر بالحق لما مر من أنه يقضى بالنكول. 

و يشهد به: أخبار استحلاف الأمين المتقدمة. و قد يقال إِنّهِ يقضى بثبوت الحق على المنكر حتى على القول بعدم القضاء بالنكول مع 
إمكان رد اليمين و اختصاص نصوص استحلاف الأمين بموردهاء من جهة انّه لا ريب فى صدق الدعوى و المنازعة فى المقام و أيضاً 
لا إشكال فى عدم شمول أخبار رد اليمين و على ذلكك فيدور الأمر بين ايقاف الدعوى إلى الأبد. و الحكم بثبوت الحق على المدّعى 
عليه. و الأوّل خلاف القاعدة المستفاده من النصوص الدالهٌ على أن الفاصل للخصومة هو البئنة أو الحلف. و انه مع عدم البينة إن 
حلف المنكر سقطت الدعوى و إِلَّا ثبت الحق عليه فانّه قد خرج عنها صورة امكان رد اليمين وردها بالأخبار و بقى بقية الصور تحتها 
و منها المقام. 

و يترنّب على ما ذكرناه من عدم اعتبار الجزم فى الدعوىء انّه لا يعتبر تعيين المدّعى عليه فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص 
مردّداً أن قال لى كذا على زيد أو على عمر و تسمع الدعوى فله حينئذ أن يدّعى على كل واحد منهما أو منهم مستقلاء فإن أقام البيبنة 
على كوق احناغما المعية فميونا فت السق عليه وسقظت الدفرئ بالسية إلى قيرهة و إلافاق حلت أحدهنا سقط الى عنه خاضة 
و إن حلفا برئا جميعاًء و إن نكلا كان مقتضى القاعدة إلزام كل منهما أو منهم بالحق و حيث يعلم عدم اشتغال أزيد من واحد منهما 
أو منهم فمقتضى قاعدة العدل و الانصاف المصطادة من الأخبار هو الصلح بالسوية. 

بل يمكن القول بذلكك لو أقام المدّعى البِينُ على اشتغال ذمه واحد منهما أو منهم بنحو الترديد أو أقرٌوا بالدين كذلكك بأن قالوا نعم 
واحد منّا مديون لكن لا ندرى 
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المعيّن» إذ لا مجال لرجوع كل واحد من الجماعة إلى أصالةٌ البراءة كما فى الجنابةٌ المردّدة لأنْ جريان الأصل بالنسبة إلى كل واحد 
و عليه فاللازم توزيع ذلك المقدار عليهم؛ و إن أبيت عنهم فالقرعة لأنّها لكل أمر مشكل .0١١‏ 

فما يظهر من المحقق و المصنف- ره- فى محكى القواعد فى باب القصاص من سماع الدعوى مع الترديد فى المدّعى عليه؛ متين. و 
بذلكك يظهر سماع الدعوى مع الترديد فيمن له الحقء فلو علم اثنان ان لأحدهما حقّاً على واحد يصح لهما تحرير الدعوى كذلكك و 
تسمع و بعد الإثبات بالإقرار على وجه الترديد أو البتَنهُ كذلكك يقتسمان على وجه الصلح القهرى بالسوية. 


اعتبار المخاصمة» و كون المدّعى به معلوماً 


/ا- من شرائط سماع الدعوى و الحكم القاطع لها أن يكون للمدّعى طرف يكون بينهما منازعة و مخاصمة فعلاء فلو قال أحد إِنْ لى 
على زيد كذا و هو معترف به و يؤديه و لكن أريد منكك طلبه و سماع الإقرار منه و الحكم بمقتضاه.ء أو اريد اقامة البنة و صدور 
الحكم لم يجب السماع. و لو سمع و اقيمت البئنة أو أقرٌ لم يجب الحكم بل لا يجوز من باب القضاء. و لو حكم لا يكون نقضه حراما 
ولا يجب العمل به. و كذا لو كان هناكك وقف على نحو مخصوص صحيح عند بعض العلماء و أراد اصدار الحكم ممّن يقول بصحته 
دفعاً لادّعاء بعض البطون اللاحقةُ و نحو ذلكك ممما هو محل الخلاف. 

و استدلوا لذلكك: بظهور الدعوى فيما كان فيه مخاصمة و باختصاص أدلّةُ وجوب 


)١(‏ راجع الوسائل باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم. 
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القضاء و نفوذه و ظهورها فيما كان كذلكك. 

و لكن يمكن أن يقال ان ذلكك بالنسبةُ إلى وجوب سماع الدعوى تام. و أمَا لو سمع وحكم مستنداً إلى احدى الامارات الشرعية من 
البتنهُ و الإقرار» فلا قصور فى ما دل على وجوب العمل على طبق الحكم و عدم جواز نقضه له. 

فإن قيل: ان عمدة الدليل على حرمة النقض و وجوب العمل هو المقبولة 0١١‏ و المشهورة ١‏ المتقدمتان و هما فى مورد النزاع و 
المخاصمة. 

قلنا: ان خصوص المورد لا يصاح لتقييد إطلاق الوارد و دعوى الانصراف من هذه الجهه ممنوعة. و ممما يشهد لذلك إطلاق فتاوى 
الفقهاء انْ جواب المدّعى عليه إِمَا إنكار أو إقرار أو سكوت. فإن مورد كلامهم إقرار المدّعى عليه و لو لم يدع المدّعى إنكاره. 

و يؤيده: انه لا إشكال فى صحة الحكم بالهلال و الحدود التى لا خصومة فيها. 
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أن يكون المدّعى به معلوماً بالجنس و النوع و الوصف و القدر 
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» نسب اشتراطه إلى الشيخ و أبى الصلاح و بنى حمزةٌ و زهرة وادريس و المصنف- ره- فى التحرير و التذكرة و الشهيد فى الدروس» 
فلو ادّعى ثوباً أو دابة أو فرساً أو شيئاً على شخص لا تسمع دعواه. 

و استدلوا له: بعدم الفائدة لو أقرٌ به المدّعى عليه؛ و فيه منع عدم الفائدة فانّه يلزم حينئذ ببيان الحق المقر به أو المثبت بالبينة» و يقبل 
تفسيره بمسمى الدعوى و يحلف على نفى الزائد أو العلم به و لو لم يفسر لادّعائه الجهل أيضاً أو لإصراره على العدم الواقعى لو ثبت 
بالبينةُ. فلو كان الجهل بالقدر يلزم بالقدر المشتركك أى الأقل. و إن كان 


)١(‏ راجع الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى و باب ١‏ منها. 
(؟) راجع الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى و باب ١‏ منها. 
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بالوصف فالظاهر انّه يؤخذ منه أقل الأفراد بحسب الوصف و القيمة ولا يبعد الرجوع إلى القيمة. و إن كان بالنوع أو الجنس فالظاهر 
الرجوع إلى القيمه كما لا يخفى وجهه و عليه فيرجع الجهل حينئذ إلى القدر فيؤخذ باقل ما يمكن من الثمن. نعم لو كان المدعى به 
مجهولا مطلقاً مردّداً بين ماله قيمهُ و ما ليس له قيمةٌ لا تسمع دعواه. 

ولما ذكرناه ذهب جماعة منهم المحقق فى النافع و المصنف- ره- فى الارشاد و القواعد و فخر المحققين فى الايضاح و الشهيد 
الثانى و غيرهم على ما حكى إلى السماع و عدم اشتراط هذا الشرط بل نسب إلى الأكثر و هو الأقوى لعمومات الدعوى و المدّعى و 
الحكم. مع انّ عدم سماعها قد يوجب الضرر المعلوم نفيه شرعا. 

و يؤيده: انهم ذكروا سماع الإقرار بالمجهول و إلزام المقر بالتفسير. و سماع الوصية بالمجهول؛ بل سماع دعوى الوصيةٌ بالمجهول. 


1- أن تكون الدعوى صريحة فى استحقاق المذعى 


و إِلَاافلا تسمع. و الظاهر انّه تام مع ضم أمرين إليه» أحدهما ارادة الأعم من الظهور و النصوصيةٌ من الصراحة. ثانيهما أن يكون دعواه 
بما لا يوجب شيئاً على المدّعى عليه غير منضمَةُ إلى قوله أتمم الدعوى بعد حصول البَتِنهُ لى. 

أمَا تماميته مع الأمرين فلعدم الفائدة لو ثبت ما يدّعيه بالإقرار أو البتنة مثلًا إذا قال: هذا التمر الذى فى يد زيد من نخلى لا تسمع 
دعواه لاحتمال كونه لغيره مع كون النخل له. 

و أمَا سماعها مع انتفاء الأمر الأوّل بأن كان دعواه ظاهرةٌ فى الاستحقاق و إن لم تكن صريحة فيه كما لو قال: هذا الخبز الذى ليس 
فى يد المدّعى عليه من حنطة فلانء فانّه إقرار بأنّه له فواضح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج0؟: ص: ٠٠١‏ 
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و أمَا سماعها مع انتفاء الأمر الثانى فلعموم ما دل على سماع الدعوى إلا أن لا يكون فيها فائدة. 
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تنبيهات 


اشارة 
و ينبغى التنبيه على امور مناسبة للمقام: 
[عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدّعى به] 


الأوّل: لا يشترط فى سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدّعى به و لا كشف ما يلزمها و يتعلق بها من الحقوق و اللوازم؛ بل يكفى 
فيها الإطلاق مجرّداً عن ذكر السبب و غيره بلا خلاف فيه بيننا من غير فرق بين أن يكون المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود. 

و الوجه فى عدم الاشتراط أصاله عدمه و عمومات سماع الدعوى و الحكم, و فى المستند نعم يشترط فى دعوى القتل من ذكر سبب 
دعواه و كيفية قتله بأنّه قتله بنفسه أو بأمره عمداً أو شبه عمد أو خطأء للخلاف الواقع فى أحكام القتل باختلاف أسبابه و كيفياته. 
انتهى. 

و فيه: ان غايهُ ما يلزم من ذلكك عدم كون المدّعى به معلوماً بجميع خصوصياته. و قد صرح- قده- قبيل ذلكك بعدم اشتراط العلم به و 
نسب الاشتراط فى دعوى القتل إلى المبسوط مدعياً عليه الإجماع, معلل بأنّ أمره شديد و فائته لا يستد ركه و هو كما ترى. 


فالأظهر عدم الاشتراط و كفايةٌ الاجمال؛ نعم للحاكم أن يستفصل. 
[الاستشكال فى سماع دعوى الإقرار و لو كان بالمعلوم] 


الثانى: حكى عن بعض الفقهاء الاستشكال فى سماع دعوى الإقرار و لو كان بالمعلوم» من جهة أنه لا يثبت الحق فى الواقع و انمًا هو 
مثبت له ظاهراًء من باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .01١‏ 


(1) راجع الوسائل باب ” من الإقرار. 
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و يرده: انَّ ثبوت الحق ظاهراً يكفى فى وجوب السماع مع انه من طرق إثبات الواقع كالبينة فلو ثبت إقراره باليبنة أو الإنقرار يحكم 
بوت الحق. 


[سماع الدعوى فى كثير من المقامات بيمينه] 


الثالث: ظاهر كلمات القوم سماع الدعوى فى كثير من المقامات بيمينه» و ليس الوجه فيه سماع اليمين من المدّعى كى يورد عليهم 
بمنافاة ذلكك لقاعدة أن اليمين على المدّعى عليه بل الظاهر انْ وجهه أن قول المدّعى فى تلكك المقامات فى نفسه مطابق للحجة. 
نظير دعوى ذى اليد فيكون هو منكراً حسب ما تقدم ضابطة فيتوجه إليه وظيفته. و إطلاقهم المدعى عليه و الدعوى على قوله كإطلاق 
دعوى ذى اليد يكون مبنياً على التسامح فى التعبير» و هى بمجموعها غير داخلةُ تحت كبرى واحدة بل هناك كبريات متعددة: 

منها كبرى المدّعى بلا معارض. 

و منها كبرى سماع قول ذى اليد. 
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و منها كبرى سماع قول الأمين فيما ثبت فيه أمانته. 

و منها كبرى من ملكك فى ما هو راجع إلى تحت سلطنته. 

و منها دعوى ما لا يعلم إِلّا من قبله. 

ولا بأس بالتعررّض لما هو الوجه فى هذه الكبريات. 

سماع الدعوى بلا معارض أننا الكبرى الاولى: فالمشهور بين الأصحاب انّه إذا ادّعى مانا لا يد لأحد عليه و لا معارض له فى دعواه» 
يحكم بأنّه له و ليس لأحد معارضته من غير حاجة إلى الببنة و لا الحلف و تصح تصرفاته و إن ادّعاه بعد ذلكك مدّع آخر يكون هذا 
المدّعى منكراً فيجرى 
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عليهما حكم المدّعى و المنكر. 

و يمكن أن يستدل له مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه و السيرة القطعية على طبقه فى الجملة: 

بموثق منصور بن حازم عن أبى عبد الله- عليه السّّ.لام- قال: قلت: عشرةُ كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم 
بعضا: أ لكك هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لاء و قال واحد منهم: هو لى. فلمن هو؟ قال- عليه السّلام "-: للذى ادّعاه .)١١‏ 

و صحيح البزنطى عن أبى الحسن الرضا- عليه السّد.لام- عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرةً و هو مستوى الجناحين فيعرف 
صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه؟ فقال- عليه السّلام "-: لا يحل له امساكه يرد عليه "الحديث .7١‏ 

و صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام- فى الصيد ": وإن جاءكك طالب لا تتهمه رده عليه «'"”3. 

ودلالة هذه النصوص على حجية الدعوى المزبورة واضحة لحكمه- عليه السّلام- فى الموثق أنه للذى ادّعاه» و فى الصحيحين 
بوجوب رده إلى من يدّعيه و هو غير متهم. و يترتب عليه صحة الحكم بكونه له بمجرّد دعواه و إن لم يكن يده عليه. 

و فى ملحقات العروة انّه لا يدل شىء من الأدلّهُ المتقدمة حتى السيرة و الإجماع على الحكم بِأنّه له بمجرّد دعواه. و قد ذكر فى وجه 
عدم دلاله الموثق على ذلك وجهين: 

أحدهما: ان الحكم فيه من حيث حصول العلم بأنْ الكيس لذلكك الذى ادّعاه 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١17 الوسائل باب‎ )١( 

(1) الوسائل باب ”من أبواب الصيد من كتاب الصيد و الذباحة حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١0‏ من كتاب اللقطهٌُ حديث .١‏ 
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فإنّ الظاهر انه لم يكن خارجاً عنهم و مع نفى غيره ينحصر فيه. 

و فيه: انه ليس فى الخبر ما يشعر بذلكك بل السؤال عن أنه لمن هو ظاهر فى عدم العلم بذلك. و لا أقل من عدم الاستفصال. 
انيهما: ان فى مورده كان الكيس فى يد الجماعة و إذا نفى الجميع كونه لهم تبقى يد ذلك الواحد و مقتضاها كونه له. 
وفيه: ان كون الكيس فى وسط الجماعة أعم من كونه تحت يدهم. فبتركك الاستفصال يثبت المطلوب. 
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و ذكر فى وجه عدم دلالهُ صحيح البزنطى ان الأمر بالرد فيه قتيد بعدم الاتهام و حقيقة ذلكك عدم تجويز كذبه إذ معه يصدق الاتهام 
و مع عدم تجويز كذبه يعلم ملكيته. 

و فيه: ان حقيقة عدم الاتهام كون المدّعى بحيث لا يحتمل فى حقّه ارادة أكل مال الغير و هذا فى نفسه لا يوجب العلم بالملكية مع 
قيام احتمالات من الخطاء و غيره. 

و على المختار من ثبوت الملكية بالدعوى بلا معارضء ما ذكره الأصحاب من أنه إذا جاء بعد ذلكك من يدّعى ملكيته يكون مدّعياً و 
المدّعى الأوّل منكراً و يجرى عليهما أحكام المدّعى و المنكرء غير ظاهر الوجه إذا قال: كان لى من حين حصول يدك عليه؛ بل 
الظاهر كونه معارضاً له لأنّ اليد التى حالها معلوم لا تكفى فى جعله منكراً و كون من ادّعى بعده مدّعياً بل هما متداعيان. 

و على ذلكك فيعتبر فيه عدم المعارض إلى الأبد و لا يكفى عدم وجوده حين الدعوى. نعم إذا لم يكن له معارض حين الدعوى 
بحكم فى الظاهر بعدم وجوده إلى الأبد بناءٌ على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى الامور العدمية و فى الامور 
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الاستقبالية. اللّهمّ إلا أن يقال ان الإجماع و السيرة و موثق منصور تدل على الحكم بملكيته له بمجرد عدم وجود المعارض حين 
الدعوى و إن وجد فيما بعد فتأمّل ثم إن تمام الكلام بالبحث فى فروع: 

-١‏ لو ادّعى اثنان على وجه الشركة مانًا لا يد لأحد عليه» فإن ادّعيا كونه لهما على وجه الشركة يجرى على دعواهما حكم الدعوى 
بلا معارض. و إن ادّعى كل واحد منهما جميعه» فهل يحكم بأنّه لأحدهما و ينفى الثالث, أم لا يحكم بذلكك؟ وجهان. مبنيان على 
شمول أدلّهُ الدعوى بلا معارض لهما و عدمه. و على تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حجية و عدمها. إذ لو قلنا بعدم الشمول أو قلنا 
بالتبعية لا يحكم بنفى الثالثء أما على الأوّل فواضح و أما على الثانى فلأنّه لو شمل دعوى كل منهما دليل السماع وقع التعارض بينهما 
و يتساقطان فلا يمكن نفى الثالث بهما. و لو قلنا بالشمول و عدم التبعية فيحكم به و لا يخفى وجهه. و حيث ان الأدلَّه لا تشمل 
الفرض. و الأظهر هو التبعيهُ فلا ينفى الثالث بهما. 

1- إذا نفاه أوّلا-و قال: إن المال ليس لىء ثم ادّعى ثانياً كونه له. فقد أفاد صاحب الجواهر أنه تسمع دعواه لأصالة صحة قوليه معا 
لاحتمال التذ كر و غيره. 

وقد يستدل له: بموثق منصور المتقدم بدعوى انه قال: فقالوا كلهم: لاء فقال واحد منهم: هو لى؛ و هذا ظاهر فى أن من ادّعى الملكية 
قد نفاها أُوَنّا ثم قال: هو لى» فتدبر. 

“- إذا كان وقف لم يعلم مصرفه أو لم يعلم المتولّى له و لم يكن فى يد أحد فادٌّعى شخص انه المتولّى عليه و لم يكن له معارض. 
فالظاهر جريان حكم الدعوى بلا معارض على دعواه و إن كان خارجاً عن مورد النص و لكن لم يقل أحد بالفصل مع انه داخل فى 
معقد الإجماع, فتدبّر. 
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؟- القدر المسلّم الثابت بالأدلَهُ من حجية الدعوى بلا معارض انّما هو فى الماليات و كل ما يكون ربطاً بين الاثنين من الزوجية و 
غيرها. و أمّا مثل الطهارةُ و النجاسة و الهلال و ما شاكل فهى خارجِهٌ عن مورد القاعدةٌ بل ربّما لا يصدق المدّعى فى كثير من هذه 
النقامانت» إلا أن يكرن المدى فل فاله يكرق قوله سححة حعل بناة على المغتار عن سجية الخر الواحد فى الموضوعات:» 
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ه- قال صاحب الجواهر- ره- بعدم سماع الدعوى بلا معارض لو كان المال فى يد شخص يكون مخاطباً بايصاله إلى مالكه. كالأماثة 
التى لا يعلم مالكها و المجهول المالكك الذى صار بيد شخص و اللقطة و مال الميت الذى لا يعلم وارثه و نحو ذلكك. فلا يدفع إلى 
من يدّعيه إِلَا بالبِنهُ لأنّ المتيقّن من الإجماع و السيرة و مورد النصوص غير ذلكك؛ و هو حسنء لو لا أنّ مورد صحيحى البزنطى كون 
المال بيد من يكون مأموراً بايصاله إلى صاحبه من جهة كون الطير مستوى الجناحين. و عليه فالأظهر جريانه فى هذه الصورة أيضاً 
خرج عن ذلكك اللقطة و قد مر الكلام فيها. و لو كان المدّعى ثقَهُ لا ينبغى التوقف فى الحكم بأنّه له فى هذه الصورة أيضاً. 

و أمًا الكبرى الثانية: و هى كبرى سماع دعوى ذى اليد. فقد أشبعنا الكلام فيها فى رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة و فيها مباحث 
هام نافعة» من أراد الاطلاع عليها فليراجعها. 

و أمَا الكبرى الثالثة: و هى كبرى سماع قول الأمين فقد مر الكلام فيها فى كتاب الاجارة و الوديعة. 

من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به و أمَا الرابعة: و هى سماع إقرار من ملكك شيئاً و تسلّط عليه و إن لم يكن ملكاً له 
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بالملكية الاعتبارية» و المراد بها أن من له التصرّف فى شىء و إن لم يكن ملكاً له ولا له السلطنة المطلقة عليه كالوكيل و العبد 
المأذون و من ماثل كان إقراره ماضياً و نافذا. ثم إن المراد بنفوذ إقراره ليس كون إقراره كإقرار ذلك الغير الذى يتصرف المقر عنه 
أو له حتى انه لا يسمع منه بن على خلافه فضِلًا عن حلفه على عدمه؛ بل المراد به: 

إِمَا أن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل كنفوذ إقراره و إن لم يترئّب عليه جميع آثار إقراره» من غير فرق بين أن يقع هناك دعوى و 
بين أن لا تكونء و لا-بين أن يكون الدعوى مع الأصيل أو مع ثالثء فلو اخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم فاخباره يكون بمنزلة 
ابن للغريم على الأصيل لو ادّعى عليه بقاء الدين. 

أو أن قوله يقبل بالنسبةُ إلى الأصيل لو أنكره فيختص بالتداعى الواقع بينهماء فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت 
الدعوى ترجع على ثالث حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل. و المتيقن هو الثانى. 

فالوجه فى ثبوتها الإجماع قال الشيخ الأعظم- ره-: القضية المذكورة فى الجملة إجماعية بمعنى انه ما من أحد من الأصحاب مممن 
وصل إلينا كلامهم إِلَا و قد عمل بهذه القضية فى بعض الموارد بحيث نعلم أن لا مستند له سواهاء انتهى. 

و بناء العقلاء عليه كما فى إقرار العقلاء على أنفسهم. و إليه نظر بعض الفقهاء حيث قال: إِنَّ السير قائمة على معاملة الأولياء بل مطلق 
الوكلاء معاملة الأصيل فى إقرارهم كتصرّفاتهم. 

و قد أفاد المحقق العراقى- ره- فى وجه ثبوتها انها من القواعد الاصطيادية من مداركك مختلفة وارده فى مقامات خاصة كما ورد 
النص ١١‏ فى العبد المأذون فى التجارة 


)١(‏ لم أظفر به فى كتب الحديث و الفتوى. 
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المشتمل على لفظ الإإقرار و نفوذه فى حق مولاه و عليه و نفوذ إقرار الوكيل و الأسمين فى الجهة الراجعة إلى أمانته؛ انتهى. و لتمام 
الكلام فى هذه الكبرى الكليةٌ محل آخر. 
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قبول دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدّعى و أما الخامسة: و هى كبرى سماع دعوى ما لا يعلم إِلَّا من قبل المدّعى. فالظاهر انّها فى 
الجملهُ إجماعية. 

وقد استدل بها الفقهاء فى موارد خاصة و ظاهرهم كونها من المسلميات و قد ذكر الأصحاب مواضع يقبل فيها قول المدّعى بغير يتنه 
ولأ سيق وقد ذكرها التهيد الغا فى المشالكهتو أنياها الن اكية وصغرين موقهعا. 

واستدلوا فى جملةٌ منها بهذه القاعدة. إليك تلكم الموارد: 

-١‏ دعوى الصبى الحربى الانبات بعلاج ليلحق بالذرارى فلا يقتل. 

-١‏ دعوى البلوغ بالاحتلام بل و الإنبات بناءً على أن محله من العورة. 

*- ما لو ادّعى الذمّى الاسلام قبل الحول ليتخلّص من الجزية بناءَ على وجوبها عليه مع الاسلام بعده. 

ع- ادّعاء صاحب النصاب ابداله فى أثناء الحول. 

ه- ما لو خرص عليه فادّعى النقصان. 

إلى غير تلكم من الموارد التى استدلّوا للحكم بهذه القاعدة. 

وقد تنظر بعض الأصحاب فى بعض تلكك الموارد لا للتشكيكك فى هذه القاعدة بل لجهات اخره مثلًا اورد على الحكم فى المورد 
الأؤلء بِأنّ مقتضى إطلاق 
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ما دل ١١‏ على أن الانبات امارة البلوغ الحكم به فى الفرضء بالجملة تسالم الأصحاب على هذه القاعدة ممما لا يقبل الإنكار. 

و تشهد يدانا إلن ذلك ةما دل.#9 من الأخبار على أن العدة و الحيض إلى الساء فإذا اعت ضداقة. واف يعض الأخبار على ما 
أفاده الكنى- قده- فى محكى كتاب القضاء التعليل بأنّهِ يتعذّر عليها الاشهاد. و لعله إلى ذلكك نظر القوم فى تعليلهم سماع الدعوى فى 
أكال هذه البواره عدو اقامة القيادة. 

و ظاهر كلمات القوم حيث ذكروا جملهُ من صغريات هذه الكبرى الكليةُ فى كتاب القضاء فى ذيل أحكام الحلف بعد أن ذكروا انه لا 
يجرى فى الحدود أنْ مرادهم ذلكك حتى فى مقام النزاع. و لكنّه مشكل لما مر من أن الفصل للخصومة و الدعوى المسموعة لا بد و 
أن يكون إِمَا بالبتينة أو باليمين» فلا وجه لعدم اليمين عليه الله إِنَا أن يقال انه مع كون المدّعى به شيئاً لا يعلم إِلَا من قبله» لا يتتصور 
النزاع و المخاصمة فيه لعدم إمكان العلم به من غير ناحيته و لا إقامة البِّنة عليه. 


و عليه فيصح إطلاق كلامهم انه يسمع قوله بلا يمين. 
كيفية التوصل إلى الحق 
اشارة 


المسألة الثانية: فى التوصل إلى الحق» و هو إمّْا عقوبةٌ أو مال. و الأوّل إِمّا قصاص أو حدء أما الديةٌ فهى داخلةٌ فى المال. و أمًا 


القصاص ففيه قولان: 
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)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث 7و باب 15 من أبواب عقد البيع حديث ١‏ و باب 88 من أبواب جهاد العدو حديث 
, 

(؟) الوسائل باب 75 من أبواب العدد و باب 57 من الحيض و باب 78 من أبواب عد النكاح. 
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-١‏ عدم الاحتياج إلى الحاكم و جواز استقلال الولى فيه» اختاره الشيخ فى موضع من المبسوط و المحقق فى المنافع و المصنف فى 
أحد قوليه و أكثر المتأخَرين بل عامتهم. 

-١‏ وجوب الرفع إلى الحاكم ذهب إليه الشيخ- ره- فى موضع آخر من المبسوط و الخلاف على ما حكىء و عن المقنعة و المهذب و 
الكافى و القواعد و الغنية و قضاء المسالكك و عن الغنيةٌ نفى الخلاف فيه و عن الخلاف الإجماع عليه. 

يشهد للأوّل إطلاقات الآبات )١١‏ و الروايات ” الدالَّهُ على جواز قصاص الولى من الجانى» و اشتراطه بذلكك ينفى بالإطلااق و 
بالأصل. 

استدل للثانى فى المسالكك, بعظم خطره و الاحتياج فى إثباته» و بأنّ استيفاءه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة و زجر الناس» و 
فى غيرهاء و بالإجماع المنقولء و بالقياس على الحدود بالطريق الاولى. و بمفهوم خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّ.لام-: 
"من قتله القصاص بأمر الامام فلا ديه له فى قتل و لا جراحة «"7؛ و باحتياج إثبات القصاص و استيفاءه إلى الاجتهاد للاختلاف» و 
فى كل نظر. 

أمّرا الأوّل فلن عظم خطره يقتضى عدم جواز القصاص ما لم يثبت جوازه؛ و الكلام فيما إذا ثبت جوازه فى اشتراط اذن الحاكم و 
عدمه. 

و أما الثانى: فلأنٌ مقتضى السياسة عدم الاستيفاء ما لم يثبتء لا الرفع إلى الحاكم بل ربّما يقال انها تقتضى مباشرته. 

و أمَا الثالث: فلعدم حجيته سيّما مع مخالفة الأكثر. 


)١(‏ البقرة آيهُ ١/9‏ و /181 و 19 المائدةٌ آيهٌ هع. 

(؟) الوسائل باب ١4‏ من أبواب القصاص فى النفس - كتاب الديات. 
(*) الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث 8, 
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و أمَا الرابع: فلمنع الأولوية لعدم مقطوعية العلة. 

و أما الخامس: فلأنّه لا مفهوم للوصف. مع أن كل قصاص شرعى فهو بأمر الامام- عليه السّ.لام- و اذنه. أضف إلى ذلك ان غايةٌ 
مدلوله على فرض الدلالة ثبوت الدية عليه لو اقتصّ بغير اذن الامام لا عدم جوازه. 

وأا السادس: فلخروج محل الخلاءف عن مورد النزاع فإِنَ الكلا.م فى مورد ثبت جواز القصاصء فالأظهر عدم وجوب الرفع إلى 
الحاكم. 


و الظاهر عدم وجوب الرفع فى قصاص الطرف أيضا لعموم أدلته. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إطام؟ من عالان/ا 


و أمّا الحد: فالظاهر انّه لا يجوز المبادرة إليه بدون اذن الحاكمء للإجماع. و لخر سقف ين غياث عن أن عبد اللدد عليه الس لام- 
قلت: من يقيم الحدود السلطان أو القاضى؟ قال- عليه السّلام "-: اقامةُ الحدود إلى من إليه الحكم 1١‏ و قد تقدم ان الحكم انما هو 
وظيفة المجتهد الجامع للشرائط فى زمان الغيبة. 


المقاصة و دليلها 


هذا كله إذا كان البدق عقزحة و أغا إن كات مالازهارة يكو هيا و فرق كون دنا وغل القديرين قازر يكن البظلرب له مقي 
خلاف فيه فى الجملة بل عليه الإجماع فى جملة من الكلمات و هى آيات و روايات. 


أمّا اللآيات: فقوله تعالى: فم ل عَلَيِكم فَاغْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما 0 عَلَيَك 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
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.800 وقوله سبحانه: لعاِبوا مل لكا عق به «1) و قوله عن و جلّ: و الْحبَاتٌ قاض‎ ١١ 

و أمّا الروايات: فمنها صحيح الحضرمى عن أبى عبد اللّه- عليه المّ.لام- قال: قلت له: الرجل عليه دراهم فيجحدنى و حلف عليها أ 
يجوز لى إن وقع له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقّى؟ فقال- عليه الس لام "-: نعم» و لكن لهذا كلام "قلت: و ما هو؟ قال ": يقول 
اللّهمْ لم آخذه ظلماً و لا خيانة و انّما أخذته مكان مالى الذى اخذ منّى لم أزدد شيئاً عليه "6 و مثله صحيحان «8) آخران و زاد فى 
آخر أحدهما: و إن استحلفه على ما أخذ منه جاز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة. 

و منها خبر عبد الله بن وضاح: كان بينى و بين رجل من اليهود معاملة فخاننى بألف درهم- إلى أن قال: - فوقع له بعد ذلك عندى 
أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم فكتبت إلى أبى الحسن- عليه الم لام-- إلى أن قال: - فكتب- عليه الثّد لام "-: 
لأتاخة هنه شعلء إن كان للمكة قل نظليد و لو ل" انكف وضنيث ينه فحلففه لأمر تكد أن تسد عن معت يدك والكتكك رضية 
بيمينه و قد ذهبت اليمين بما فيها «'2). 

و منها خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّ.لام- عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أ 
يحل له أن يجحده مثل ما جحد؟ قال- عليه السّلام "-: نعم و لا يزداد :"037. 


.19 سورة البقرةً آيةٌ‎ )١( 
.١78 سورة النحل آيهُ‎ )0( 
.١728 سورة النحل آيهُ‎ )*( 
.8 الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )©( 
.2 الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )0( 


(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به حديث ”. 
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(0) الوسائل باب 6/8 من كتاب الايمان حديث ©. 
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و منها صحيحا دواد بن رزين و ابن زربى؛ قال فى أحدهما: قلت لأبى الحسن موسى- عليه السّلام-: إِنّى اخالط السلطان فتكون عندى 
الجارية فيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونهاء ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ قال- عليه الّ.لام "-: خذ مثل ذلكك و 
لا تزد عليه .)١"١‏ 

و قال فى الآخر: قلت لابى الحسن- عليه السّدلام-: إِنَى اعامل قوماً فربّما أرسلوا إلى فأخذوا منّى الجاريةً و الداب فذهبوا بهما منّى؛ ثم 
يدور لهم المال عندى فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّى؟ فقال- عليه السّلام "-: خذ منهم بقدر ما أخذوا منكك و لا تزد عليه "7. 

و منها خبر جميل بن دراج: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّ.لام- عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذى 
جحده أ يأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلكك؟ قال- عليه السّلام "2 نعم 037. 

و منها خبر أبى بكر الارينى: كتبت إلى العبد الصالح- عليه السّ.لام-: جعلت فداكك انه كان لى على رجل دراهم فجحدنى فوقعت له 
عندى دراهم فأقبض من تحت يدى مالى عليه و إن استحلفنى حلفت أن ليس له على شىء؟ قال- عليه السّ.لام "-: نعم فاقبض من 
تحت يدكك و إن استحلفكك له أنه ليس له عليكك شىء ."2"١‏ 

و منها خبر إسحاق بن إبراهيم: ان موسلا بن عبد الملكك كتب إلى أبى جعفر- عليه السّلام- يسأله عن رجل دفع إليه رجل مانا ليصرفه 
فى بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلكك المال فى الوجه الذى امر به» و قد كان له عليه مال فسأل: هل يجوز لى أن 


.١ الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.10 حديث‎ ١١8 (؟) الفقيه ج “اص‎ 

(*) الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث .٠١‏ 
(©) الوسائل باب ا من كتاب الايمان حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10 ص: 717 
وله انتزاع العين 


أقبض مالى أو أردّه عليه؟ فكتب- عليه السّلام "-: اقتص مالكك مما فى يدكث .)١"‏ 

و منها خبر على بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مانا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو فرش مثل ما خانه أو غصبه أ 
يحل له حبسه عليه؟ فكتب- عليه التّ.لام "-: نعم يحل له ذلكك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلم 
الباقى إليه إن شاء اللدم"8): 

و منها صحيح البقباق: انّ شهاباً ما راه فى رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلكك ألف درهم قال: أبو العباس: فقلت له: خذها 
مكان الألف التى أخذ منكك فأبى شهاب قال: فدخل شهاب على أبى عبد الله- عليه السلام- فذكر له ذلك فقال ": أما أنا فأحب أن 


تأخذ و تحلف رك" 


بيان مورد المقاصة و ما يعتبر فيها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عانم ؟ من عالان/ا 


اشارة 
و تمام الكلام فى هذه المسألهٌ فى ضمن فروع: 
[انما له اخذ العين لا مقداره] 


-١‏ المال المطلوب إن كان عيناً لا يجوز لمالكه الأخذ من مال الغاصب بقدره و انّما له انتزاع العين من غير رفع إلى الحاكم إذا كان 
المالكك قادراً على الأخذ من دون فتن أو مشقَّهُ ولا ارتكاب أمر غير مشروع بلا خلاف فيهما. 
أمَا جواز أخذ ماله فلعموم ما دل على تسلّط الانسان على ماله «5". 


,8 الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث 4. 

(*) الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث ”. 

(*) البحار ج ١‏ ص 12١‏ الطبع القديم ج ؟" ص 777 الطبع الحديث. 
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و أمَا عدم جواز الأخذ من مال الغاصب فللاصل و الإجماع؛ و النصوص المتقدمة مختصةٌ بصورة عدم إمكان أخذ ماله فإنّ جملةُ منها 
فى الدين» و ما كان منها شاملًا للعين كخبرى ابن وضاح و سليمان» و صحيح داود لا إطلاق لشىء منها فى الشمول لما أمكن أخذ 
ماله. 

و إن لم يمكن أخذ ماله أصنًا جاز له المقاصة من ماله الآخر بلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم لإطلاق الأخبار المتقدمة بل و 
الآيات. 

و إن أمكنه أخذ ماله لكن بمشقهُ أو ارتكاب محذور مثل الدخول فى داره أو كسر قفله أو ما شاكلء فالظاهر جواز أخذ ماله كما 
يجوز له المقاصهٌ من ماله الآخر. 

أمَا جواز المقاصةٌ فلإطلاق الأدلة. 

و أمّا جواز أخذ ماله فلأنَ عدم جواز التصرف فى مال الغير فى الفرض ضررى على المالكك منفى حديث لا ضرر ١١‏ و لا يعارضه 
تضدر الغاصن» يذلكك فاته بود بأشق الأحوال. 

نعم إذا لم يكن مقصّراً بأن كان جاهلًا بأنّهِ ماله ففى جواز أخذه إذا استلزم الضرر و عدمه وجهانء بل وجوه و كلمات الفقهاء فى هذا 
المقام لا يخلو عن اضطراب. 

قال المصنف فى محكى التذكرة: لو غصب ديناراً فوقع فى محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسرت لردّه و على الغاصب ضمان 
المحبرة لأنه السبب فى كسرهاء و إن كان كسرها أكثر ضرراً من تبقية الواقع فيما ضمنه الغاصب و لم تكسرء انتهى. 

و قال الشهيد فى محكى الدروس: و لو أدخل ديناراً فى محبرته و كانت قيمتها أكثر و لم يمكن كسره لم يكسر المحبرة و ضمن 
صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه؛ انتهى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نام ؟ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار و ١7‏ من احياء الموات. 
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قال الشيخ الأعظم بعد نقل ذلك من الشهيد: و لا بد أن يقد إدخال الدينار بكونه بإذن المالكك على وجه يكون مضموناء إذ لو كان 
بغير اذنه تعيّن كسر المحبرة و إن زادت قيمتهاء و إن كان بإذنه على وجه لا يضمن لم نجه تضمين صاحبها الدينار» انتهى. 

و الحق أن يقال انّه إن أمكن المقاصة من ماله الآخر تعتّن ذلككء جمعاً بين الحمّين. 

و إلا فلا- يبعد القول بملاحظة أكثر الضررين. اللَهمْ إلا أن يقال إن المستفاد من الأخبار و مذاق الشارع أن الغاصب يؤخذ بأشق 
الأحوال؛ فالأظهر جواز أخذ ماله مطلقا. 

ولواقتصٌ من الغاصب واخذ منه بدل ماله» فهل يحصل التعاوض بين ما أخذه مقاصةٌ و بين عين ماله التى عند الغاصب فيملكك 
الغاصب العين فلو رد الغاصب العين ليس للمالكك الأخذء أم لا يحصل التعاوض و له أخذها. 

غاية الأأمر انّه إن لم يتلف ما أخذه يجب عليه ردّه إليه وجهان, و الأظهر هو الأوّل من جهة ان ظاهر النصوص الدالة على المقاصة 
كون ما يأخذه المالكك ملكا له و لذا لا ريب فى جواز جميع التصرفات حتى المتوقّفةُ على الملكك على القول بها فيه. 

و عليه فيمكن الاستدلال لانتقال العين إلى الضامن بوجهين: 

أحدهما: إن أهل العرف يفهمون من الأمر بدفع البدل أو أخذه. حصول المعاوضة و المبادلة بين العين و البدل و صيرورة كل منهما 
تلكا لكشن ونيد لا يدر 

ثانيهما: إِنْ مقتضى عنوان التداركك و الغرامة ذلكك إذ مع فرض عدم تلف العين لو حكم الشارع بتداركك ماليته بتمامه بعنوان تداركك 
مافى العهدة و بعنوان انّه أخذ للمتعذر, لا مناص عن الالتزام بخروجه عن ملكه و حيث إِنّ كون المتعدّر من المباحات الأصلية لم 
يقل به أحد فلا بد من البناء على صيرورته ملكا للضامن. 
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و استدل للثانى تارة: بأنّ الأخذ لا يملك ما أخذه مقاصة: نظراً إلى أنّه مع بقاء العين يكون الفائت بسبب التعذرء السلطنة المطلقة على 
العين فاللازم تداركها بسلطنة توازيها بأخذ المماثل» و كونه مباحاً له ليكون مقابنًا أو تداركاً للسلطنة الفائتة فالتدارك لا يقتضى 
ملكية المتدارك فى هذه الصورةٌ و السلطنة على الانتفاعات لا تستلزم الملكية فالمأخوذ ليس ملكاً للأخذ فقهراً لا تصير العين ملكاً 
السام 

واأخرى:+ :أن التأحود ى إذاصان ملكا له إن أنه يعتران الغرامة و الغرامة سادة للقلمة الى .وروت علق ملكك البالكف» قله يتفيس لدومها 
على الغارم دخول العين فى ملكه لعدم كونها بدلا عن نفس العين. 

و ثالثة: بأنّ ما يأخذه المقاص لا يكون عوضاً عن ماله بل هو أمر جوّزه الشارع عقوبة. 

و رابعة: بمنع عدم جواز الجمع بين العوض و المعوض. 

و فى كل نظرء أمنا الأوّل: فلما عرفت من أن ظاهر النصوص و الإجماع هو الملكية لا الإباحة. 

و أمًا الثانى: فلأنٌ تملك ما يساوى قيمة ماله لا بعنوان العقوبة و المجازاة بل بعنوان تداركك ما فى العهدة» يستلزم خروج العين عن 
ملكه و دخولها فى ملك الضامن. 
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و أما الثالث: فلأنْ ظاهر النصوص كون المأخوذ بعنوان العوضيهُ من ماله لا بعنوان العقوبة. 

و أمّا الرابع: فلأننّه مع تسليم العوضية» منع عدم جواز الجمع بين العوض و المعوض كما ترى» مناف لمقتضى المعاوضة و للفهم 
العرفى. فالأظهر هو خروجها عن ملكه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 7١١17‏ 


و يترتب على ما ذكرناه انّه لو رجع الضامن عن جحوده و بذل المال الذى عنده و أراد رد المال الذى اخذ منه انه لا يجب القبول على 
المقاصء و دعوى أن التعاوض ما دام الجحود, لا دليل عليها. 

و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات المحقق النراقى فى المقام فإِنّهِ اختار أَوَلَا بقاء العين على ملكك المقاص و منع كون ما يأخذه عوضاً 
عن ماله؛ ثم منع عن عدم جواز الجمع بين العوض و المعوضء ثم قال: إن الثابت من الأدلّهُ ليس أزيد من جواز التصرّف ما دام 
الجحود و المماطلة و انه يستصحب حينئذ عدم جواز التصرّف الثابت قبل المقاصة. ثم عارض هذا الاستصحاب باستصحاب جواز 
التصرف الثابت بعد التقاص. و عليكك بالتأمّل التام فيما ذكرناه يظهر لكك مواقع النظر فى كلامه. 


[التقاص فى الدين] 


-١‏ ما ذكرناه فى الفرع الأوّل انّما هو فيما إذا كان المطلوب عيئاًء و أمَا الدين فكذلك مع الجحود و عدم البتنةُ و مع عدم البذل بلا 
خلاف فيه و يشهد به الآيات و النصوص المتقدمة. 

انما الكلام فى أنه هل يجوز المقاصة مع امكان الاستيفاء بالمرافعة و نحوها بلا مشقهُ ولااضرر كما عن الأكثر على ما فى المسالككء 
و الأظهر هو الأوّل لعموم أدلّة الاقتصاص بل صريح بعضها كخبر إسحاق المتقدم حيث قال فيه: أو أردّه عليه و أقتضيه فإنّ الاقتضاء 
صريح فى امكان التوضل. 

واستدل للشانى: بأصالة عدم التسلّط على مال الغير بغير اذنه» خرج عنها ما إذا لم يمكن استيفاء الحق و بقى الباقى» و بانصراف 
الأخبار» و ببعض وجوه اعتبارية و لكن الأصل يرفع اليد عنه بإطلاق الدليل و الانصراف ممنوع؛ و الوجوه الاعتبارية لا تستأهل جواباً. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 518 

1 


جواز المقاصة من الوديعة 


*- اختلف الأصحاب فى جواز الاقتصاص من الوديعة؛ فعن جماعة منهم الشيخ فى الاستبصار و التهذيب و الحلى فى السرائر و 
المحقق فى الشرائع و النافع و المصنف- ره- فى المختلف و الارشاد و التحرير و غيرهم فى غيرها و فى المسالكك نسبه إلى أكثر 
الكاكرين وهر التعراوكلى كا 

وعن الشيخ فى النهاية و الصدوق فى أكثر كتبه و التقى و الحلبى و الكيدرى و الطبرسى و ابن زهرة مدعياً عليه الإجماع و هو عدم 
الجوازء و عن الدروس و ظاهر الروضة التوقف. 

و منشأ الاختلاف تعارض العمومات و النصوص الخاصةٌ فالحرى البحث فى مقامين: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانطالم؟ من عالانا/ا 


الأوّل: فيما يقتضيه العمومات» فقد استدلٌ المجوزون بعموم الآيات و الأخبار المتقدمة الدالُّ على جواز الاقتصاصء و استدل المانعون» 
بعمومات )١١‏ وجوب رد الأمانة و حرمة التصرف 7١‏ فى مال الغير» و حينئذ قد يقال إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه فتتعارضان 
فى الاقتصاص من الوديعة. فتتساقطان و يرجع إلى أصالهُ عدم جواز التصرّف فى مال الغير. 

و فيه: ان دليل حرمة التصرف فى الوديعة» إِمنا ما دل على حرمة اللتصرّف فى مال الغير مطلقاًء أو خصوص ما دل على حرمة الخيانة فى 
الأمانة: 

و النسبة بين أله المقام مع 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ و ؟ من أبواب الوديعة. 

(0) الوسائل باب من الأنفال- وباب # من أبوات مكان المصلى. 
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الأوّل عموم مطلق فيقةٍد إطلادقه بهاء و بينها و بين الثانى و إن كانت عموماً من وجه إِلَا أنَّ أدلَهُ المقام حاكمة عليه فإنّ الخيانة هى 
التصرّف فى مال الغير بلا استحقاق و ولاية مع الأخذء مع أنّه لو سلم التعارض بالعموم من وجه و عدم الحكومة لا وجه للتساقط و 
الرجوع إلى الأصلء فإنٌ المختار فى تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح و هى تقتضى تقديم أدلَهُ الباب. 

المقام الثانى: فى النصوص الخاصة» فقيد استدل المجوزون بصحيح البقباق و خبر على بن سليمان المتقدمين, و استدل المانعون» 
بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله- عليه السّد.لام- قال: قلت له: الرجل يكون لى عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعنى مالاء الى أن 
آخذ ما لى عنده؟ قال- عليه السَلام "-: هذه الخيانة .)١9‏ : 

و خبر ابن أخى الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبى عبد اللَه- عليه السّلام- و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لى: اسأله» 
فقلت: عتما ذا؟ فقالت: إن ابنى مات و ترك مالا كان فى يبد أخى فأتلفه ثم أفاد مانا فأودعنيه فلى أن آخذ منه بقدر ما أتلف من 
شىء؟ فأخبرته بذلككء فقال- عليه السّدّلام "-: لاء قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أذ الأمانة إلى من ائتمنكك و لا تخن من 
خانكك ("7). 

وقيل: إِنْ الطائفتين متعارضتان فتسقطان بذلكك. 

و فيه أوَلَا: إِنّ المرجع فى الأخبار المتعارضة أخبار الترجيح و التخبير فلا وجه للتساقط و الرجوع إلى دليل آخر. 

و ثانيً: إن أعمال قواعد التعارض انما هو إذا لم يمكن الجمع العرفى بين 


.١١ الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب 87 من أبواب ما يكتسب به حديث‎ 
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و فى المقام يمكن ذلك بحمل المانعة على الكراهة فيكون المراد من الخيانة فيها هى الخيانة الصورية. 
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و ثالثاً: إِنهِ لو وقع التعارض بينهما يقدم نصوص الجواز لفتوى الأكثر التى هى أول المرججحات و للموافقة للكتاب. 
فتحصل مما ذكرناه جواز الاقتصاص من الوديعة. 


المقاصة بغير الجنس 


؟- المشهور بين الأصحاب على ما هو المستفاد من ظاهر الفتاوى و صريح جماعة جواز المقاصة بغير جنس الحق. و عموم أكثر 
الأخبار و خصوص صحيحى داود و خبر على بن سليمان شاهدان به انّما الكلام فى أنّهه هل يجوز المقاصة من غير جنس الحق إذا 
أمكن الأخذ من جنسه بلا صعوبة أم لا-؟» اختار ثانيهما الشهيد الثانى فى المسالكك و هو المحكى عن أوَّل الشهيدين» و اختار فى 
المستند الأوّل و حكى عن جماعة: و توقف فيه السيد فى ملحقات العروة. 

و يشهد للأوّل: عموم أدلَّهُ جواز الاقتصاص. 

و استدل للثانى: فى المسالكك بالاقتصار فى التصرف فى مال الغير المخالف للأصل على أقل ما يندفع به الضرورة. 

وفيه: انه لا وجه للاقتصار على المتيقن مع وجود الدليل و هو الإطلاق. 

وربّما يستدل له: أن الأخذ من غير الجنس يتوقف على تقويم و تفويض بقبول أو بيع» و كل ذلكك مخالف للأصل لا يصار إليه إلا 
مع التوقف و لا توقف مع إمكان الأخذ 
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ون الحن. 

و فيه: ان التقويم ليس خلا.ف الأصلء و التفويض متحقق فى الجنس أيضاًء مع أنه لو سلم ذلكك يجوز ارتكابه مع الدليل و هو هنا 
بوجو كما مر فالأظي: هو مواق الاتتضاصن من غير الجدين مطلتا. 

ثم إِنّه فى المقاصة بغير الجنس يتخير بين أن يأخذه بدل ماله بعد التقويم» و يجوز أن يبيعه و يأخذ من ثمنه بمقدار قيمهُ حمّه» و يجوز 
أن يبيعه و يشترى بثمنه من جنس حقّه كل ذلكك لإطلاق الأدلة. 

ولو أخذ ليقتص منه فتلف فى يده قبل أن يقتص منه بأحد الوجوه المذكورة مع عدم التقصير و عدم التأخير أو نقص قيمته لا ضمان 
عليه قنالة يخل.. 


[حكم ما اذا كان ثبوت الحق بمقتضى الأصول العملية] 


ه- إذا لم يكن عالماً بثبوت الحق واقعاً بل كان ثبوته بمقتضى الا-صول العمليهُ مع فرض جحود الغريم؛ فهل يجوز التقاص ما فى 
المستند أم لا يجوز قبل الترافع كما فى ملحقات العروة» وجهان: 

يشهد للأوّل: ان جواز الاتتصاص رتب فى الآيات و النصوص على الواقع لا-على العلم و قد حمّق فى محله قيام مقتضى الا-صول 
الشرعيةٌ مقام الواقع. 

و استدل للثانى: بأنّ الظاهر من الأخبار صورة العلم بالحق. 

و يرده: إن هذه الأخبار كسائر الاخبار المتضمَنةُ للأحكام المترتبة على الواقع لا ظهور لها فى أخذ العلم فى الموضوع كى يقال إن 
الاصول العمليةُ لا تقوم مقام العلم المأخوذ فى الموضوع. فالأظهر هو الأوّل. 


ع- لو كان الغريم غائباً و لم بعلم جحوده أو عدم بذله 
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؛ هل يجوز التقاص من ماله الحاضرء كما فى المستند للعمومات و لإطلاق صحيح البقباق و خبر إسحاق بل 
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صحيح زربىء أم لا يجوز؟ 

الظاهر هو الثانى لأنّ أكثر النصوص علق فيها جواز التقاص على الجحود. 

و أمَا صحيح البقباق فظاهره بواسطة قوله فى رجل ذهب له ألف درهم ذلكك أيضاً. و كذا ظاهر خبر إسحاقء ذلكك بقرينة قوله: أو 
أردّه عليه و أقتضيه؛ الظاهر فى أنه لو لم يقتص من مالهء يتوقف وصوله إليه إلى الترافع و الخصومة و لا يكون ذلكك إِلَّا مع الجحود. و 
ظهور صحيح زربى فى ذلكك أيضاً لا ينكر فانّ ما يأخذه السلطان لا محالة يكون مع الجحود أو عدم البذل. 

و على ذلك فالنصوص انما هى فى صورةٌ الجحود أو عدم البذل و المماطلة؛ و حيث ان ذلك مشكوك فيه فى المفروض فلا يجوز. 


[عدم جواز المواطاهُ مع غريم اخرى] 


- إذا كان لزيد مال على عمرو و له مال على بكر و علم بكر بذلكك. لا يبعد جواز المواطاة مع بكر واخذ حقه منه للعمومات و يجوز 
لبكر اعطائه لأنْ جواز أخذ الغريم يستلزم ذلك هكذا ذكره بعض المحققين. 

و لكن يرد عليه: انه لو دل دليل خاص على جواز الأخذ من بكر كان دالا بالدلالة الاقتضائية على ذلكك,؛ و لكن بما أن الدليل دال 
عليه بالعموم فلا يكون صالحاً لإثبات ذلك. 

و بعبارة اخرى: ان تعيّن الكلى فى الموجود الخارجى يتوقف على أخذ المالكء. كما أن المديون مأمور بايصال الدين إلى الدائن» و 
كون أخذ الدائن من الدائن معيناً لكلى ما فى الذمة و كونه بمنزلة أخذ الدائن؛ يتوقفان على دليل خاص و لا يلزم اللغوية فى دليل 
الاقتصاص لو التزمنا بتعدم شموله للفرض لما ذكرء حتى يقال إِنّه بدلالة الاقتضاء يدل على ذلكك. اللّهمْ إِلَا أن يقال إِنّ تجويز الشارع 
الاقتصاص من مال الجاحد بمنزلة 
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التوكيل فى ذلك فكما أنْ أخذ الوكيل أخذ للموكل كذلكك أخذ من يجوز له الاقتتصاص. 

و يمكن أن يقال: إِنّه لزيد أن يبيع ما له فى ذمةُ عمرو من بكر و يأخذ ثمنه فيصير بكر مالكاً لما فى ذمةٌ عمرو بقدر ما لعمرو فى ذمته» 
فيسقط ما فى ذمة كل منهما بالتهاتر. 

4- إذا عثر على مال مشترك بين الغريم و غيره 

فإن أذن الشريك لمن عثر فى الاقتصاص فلا إشكال فيه. و إِلّا فقد يقال بجواز التقاص من مال الغريم و يجب عليه أداء مال الغير و 
ايصاله إليه للعمومات و أدلّةُ نفى الضرر, لأنّ حرمة مال الشريكك ليست بأزيد من حرمة الزائد على الحق من مال الغريم. 


و لكن يرده: ان العمومات لا تصلح ديلا لجواز التصرف فى مال غير الغريم بدون اذنه. إذ غايهُ الأمر كون الدائن بمنزلة المديون و 
ليس للمديون نفسه ذلكء فضنًا عممن هو بمنزلته. و أدلّةُ نفى الضرر لا تشمل المقام لتعارض الضررينء و لا يقاس مال الشريكك بمال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معام ؟ من عز/انا/ا 
الغريم نفسه الذى يؤخذ بأشق الأحوال. فالأظهر عدم الجواز. 

9- إذا كان الغريم ناسياً للدين 

» أو جاهلًا بأنّه مديون. لا يجوز المقاصة كما ذكرناه فى الفرع الخامس. فإنّ الكلام هنا فتوى و دلينًا كالكلام فى ذلكك الفرع. 

التقاص من مستثنيات الدين 


-٠‏ قال المحقق النراقى فى المستند: هل يجوز تقاص مستثنيات الدين» كفرس ركوبه و ثياب بدنه و نحوها أم لا؟ الظاهر انه إن لم 
يتملك ما يفى به الدين غير هذه الامور لا يجوز و وجهه ظاهرء و إِلّا فيجوز لأنَّ المستثنى ليس عين المذكورات بل أعم منها و من 
أثمانهاء انتهى. 
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أقول: ما أفاده فى الصورة الثانيهُ متين و أمّا ما أفاده فى الصورة الاولى فيمكن أن يورد عليه: بِأنْ إطلاق أدلهُ الباب يقتضى الجواز» و 
ما دل على استثناء تلكم الامور انّما يختص بأداء المديون نفسه و يدل على أنه لا يجب عليه الأداء منها و لا يدل على عدم الجواز. و 
عليه فما المانع من الالتزام بجواز الاقتتصاصء و قياس الجاحد على غيره مع الفارق» و لا بد من التأمّل. 


-١١‏ إذا كان الغريم مديوناً بديون لا يفى ماله بجميعها 


» فإن كان قبل حجر الحاكم له عن التصرفء يجوز لصاحب الحق المقاصة بتمام حقه. و إن كان بعده لا يجوز لأنّ ماله حينئذ متعلق 
لحق الغير و لا يجوز التقاص مما هو متعلّق لحق الغير. كما إذا كان المال رهناً فانّه لا إشكال فى عدم جواز المقاصة منه. 
و به يظهر حكم ما إذا كان الغريم ميتاً لا يفى تركته بتمام ديونه فانّه لا يجوز المقاصة حينئذ لتعلق حق الغرماء بتركته. 


[ما لو كان صاحب الحق أحد الأفراد لا بعينه] 


7 قال المحقق النراقى فى المستند: الحق الذى يجوز تقاصه أعم من أن يكون ذو الحق معيناً أو أحد الأفراد» فلو أوصى أحد بشىء 
لواحد من أولاد زيد يجوز لأحدهم مقاصته بعد الجحود أو المماطله لصدق كون حقّه عليه لأنّ ذلكك أيضاً نوع حق» و على هذا 
فيجوز للفقير تقاص الزكاة أو الخمس ورد المظالم عن الغنى المماطل. 

و هل يجوز للحاكم ذلكك للايصال إلى أهله؟ الظاهر نعم بل يجب لما مر من وجوب دفع الظلم عن المظلوم؛ انتهى. 

ولكن يمكن أن يقال إِنّ الزكاةً و الخمس و ما شاكل تكون ملكا للكلى لا للأفراد فكل فرد لا يكون مالكاً لها كى يجوز له المقاصّة. 
نعم إذا أذن الحاكم الشرعى من باب الولاية الشرعية فى الاقتصاص جازء فانّه 
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و لوادّعى مالا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع» و يحكم على الغائب مع البينةُ و يباع ماله فى الدين. و لا يدفع إِنَا بكفيل 


من قبيل اقتصاص ولى المالكك بالتسبيب»؛ و على ذلكك فالأظهر اعتبار اذنه و لو على نحو العموم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١عام؟‏ من عالانا/ا 


[عدم وجوب الدعاء عند ارادهٌ التقاص] 


-١‏ المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الدعاء الذى تضئّنته أخبار الحضرمى عند اراد التقاص» و فى الجواهر انّه يمكن تحصيل 
الإجماع عليه و عن الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب وجوبه و الجمود على ظاهر الأخبار يقتضى البناء على وجوبه» و لكن من 
المحتمل أن يكون المراد بالكلام فيها الالتزام النفسانى و قصد الأخذ بأخذه كونه عوضاً عن ماله و بعنوان المقاصة لا بعنوان الخيانة لا 
وجوب التلفُظ بذلكك. فلو لم يكن ملتفتاً إلى التقاص أو لم يكن عالماً بجوازه واخذه بغير قصد العوضية لم يجز و لم يملككء و إطلاق 
الكلام على الالتزام شائع- مثل كلام الليل يمحوه النهار- و يدفع هذا الاحتمال قوله: يقول اللّهِمْ- الخ- و على ذلكك فيتعين حمله على 
الاستحباب لفتوى الأصحاب. 


جملة من أحكام اليد 


المسألة الثالثة: و لو ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع لا خلاف لما تقدم فى أوائل هذا الفصل عند بيان كبريات» 
التى منها كبرى سماع دعوى ما لا معارض له. 

ثم إِنّ فى المقام فرعاً مناسباً ذكره فى الشرائع و غيرهاء و هو ما لو انكسرت السفينةُ فى البحرء قالوا: فما أخرجه البحر فهو لأهله و ما 
اخرج فهو لمخرجه. و قد مرٌ الكلام فى كتاب الأطعمة و الأشربة فى مسألهُ الاعراض و انه هل يوجب الخروج عن الملكك أم لا. 


[الحكم على الغائب مع البيّنة] 


الرابعة: و يحكم على الغائب مع انه و يباع ماله فى الدين و لا يدفع إِنَا بكفيل 
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ولو تنازع اثنان ما فى يدهما فلهما بالسوية و لكل منهما إحلاف صاحبه 


و قد مر الكلام فيها فى خاتمة الفصل الثانى. 
حكم تنازع اثنين ما فى يدهما أو أحدهما 


اشارة 


الخامسة: و لو تنازع اثنان ما فى يدهما فاّعى كل منهما أن مجموعه له و لا بِتِنهُ لواحد منهما. فالمشهور بين الأصحاب جريان قاعدة 
المدّعى و المنكرء حيث ان يد كل منهما على النصف المشاع فيكون كل منهما مدّعياً بالنسبةُ إلى ما فى يد صاحبه فيرجع إلى قاعدة: 
البتينة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه ف تكون النتيجة ان المال لهما بالسوية و لكل منهما إحلاف صاحبه على نفى ما 
يدّعيه. و عن الخلاف و الغنية و الكافى و الاصباح» و فى الشرائع و المستند التنصيف بينهما من غير يمين. 

و الكلام تارةً فيما يستفاد من القواعد العامة و اخرى فيما يستفاد من النصوص الخاصة. 

أمَا الأوّل: فإن كان يد كل منهما على النصف فلا اشكال فى انه يصدق على كل منهما أنه مدّع فى النصف و منكر فى النصف الآخر. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عام ؟ من عالان/ا 


فمقتضى قاعدة البنهُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه أن يحلف كل منهما لنفى ما يدّعيه الآخر» و إن كان يد كل منهما على 
الكل كدار سكناها معاًء ففى ملحقات العروة أنّه حيث يكون يد كل منهما على الكل لا على النصف لعدم تعقّل كونها على النصف 
المشاع إنَا بكونها على الكل إذ كل جزء يفرض فيد كل منهما عليه فيكون المورد من التداعى لا المدّعى و المنكر فلا يدخل تحت 
قوله: البينة للمدّعى و اليمين على المدّعى عليه. و مقتضى القاعدة بعد عدم كونه خارجاً عنهما لمكان كون يدهما عليه التنتصيف 
بينهما لا حلف إذ لا دليل عليه» انتهى. 
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اعد 


و فيه: انه قد مرّ فى كتاب البيع ان ملكك المشاع ليس عبارة عن ملكية بعض المالء فلو كان مال لشخصين ليس معنى ذلكك مالكية كل 
منهما لنصف ذلك المال بحيث يكون التنصيف فى المملوكء بل معناه مالكية كل منهما لتمام المال بالملكية الناقصة» فإن شئت فعر 
عنه بثبوت الملكية لهما معاً لتمام المال فيكون الفرق بين الملكية الاشاعية و المفروزة باختلاف الكيفية فى نفس الملكية. 

و على هذا فيد كل منهما و إن كان على تمام المال و لكن بما أنه تحت يدهما معاً فهما معا امار كونه لهماء لا بالملكية المستقلّةُ بل 
بالمشاعة بالدحو المعقول فلكل منهما حجة على النصت بذلكك المعلى» فيكو مدكراً كما أفاده الأصكات فيشمله قاعدة المدعى و 
المنكرء فمقتضى القاعدةٌ هو لزوم حلف كل منهما على نفى ما يدّعيه الآخر و قد أشبعنا الكلام فى ذلكك فى رسالتنا القواعد الثلاث 
المطبوعة. 

و أمَا الثانى: فقد يقال ان مقتضى النصوص الخاصة هو التنصيف بينهما بلا حلف؛ لاحظ مرسل ابن المغيرة الصحيح عن ابن محبوب 
عن غير واححد من أصحابنا عن أيى عبد اللّه- عليه اليّ.لام- فى رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لىء و قال الآخر: 
هما بينى و بينكك. فقال أبو عبد الله- عليه السّد.لام "-: أمَا الذى قال هما بينى و بينكك, فقد أقرٌ بأنّ أحد الدرهمين ليس له فيه شىء و 
أنه لصاحبه» و يقسم الآخر بينهما .0١"١‏ 

و موثق يونس عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: فى المرأة تموت قبل الرجل أو الرجل يموت قبلها و ما كان من متاع الرجل و النساء 
فهو بينهما .)7"١‏ 

و قوى السكونى عن الامام الصادق عن أبيه- عليهما السلام-: فى رجل استودع رجنًا 


(1) الوسائل باب 4 من أحكام الصلح حديث .١‏ 

(1) الوسائل باب / من أبواب ميراث الأزواج حديث ". 
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واو كاك قي ين ابه نايت مر البعين 


دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهماء فقضى ": لصاحب الدينارين ديناراً و يقسمان الدينار الباقى بينهما نصفين «"1. 

و لكن الأخيرين غير مربوطين بالمقام سيما خبر السكونى بل الوجه فى التنصيف فيه تردّد المال بينهما مع عدم يد لأحدهما عليه؛ و 
انما حكم بالتنصيف لقاعدة العدل و الانصاف المصطادة من النصوص منها هذا الخبر. و أما الأؤل فهو و إن دل على التنصيف لكنّه 
غير مربوط بباب المرافعة و المخاصمة» بل يدل على حجية يد كل منهما على نصف ما فى يدهما. 

و عليه فلا معارض لما دل على توقف القضاء على الحلف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاعا_م؟ من عالان/ا 


فالمتحصل مما ذكرناه ان مقتضى القاعدة الأولية هو التنصيف بينهماء و فى مورد النزاع و الخصومة لكل منهما إحلاف صاحبه. و على 
هذا لو حلفا يقسم المال بينهما بالسوية و لو حلف أحدهما أُوَلَا ولم يحلف الآخر ورد اليمين على الأول و حلفء يكون تمام المال له 
و لا يكفيه الحلف الأوّل لأنّه على النفى؛ و المردود على الاثبات. نعم لو رد الحلف على الثانى فالظاهر كفاية حلف واحد ولا يجب 
التعدّد لأصالة تذاخل الأسباب. 

ولو كان ما تنازعا فيه فى يد أحدهما فيقدم قوله لأنّ يده حيَدِهُ على ملكيته له فيكون منكراً و خصمه مدّعياً وله اقامة البينة. و إلا 
فللمتشبّث المال مع اليمين» و إن نكل حكم به للمدّعى بناء على المختار من الحكم بالنكولء و كذا إن رد و حلف المدّعى. و إن لم 
يحلف بعد الرد سقطت الدعوى أيضاً. 

و يشهد بذلكك مشافاً إلى قاعدة المدّعى و المنكر: بعض النصوص :7 الخاصة. 


.١ من أحكام الصلح حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم.‎ 
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ولو كان فى يد ثالث فهى لمن صدقه و لالآخر أحلافه 


لو كانت العين بيد ثالث 


ولو كان العين المتنازع فيها فى يد ثالث و لا بنة» فأمَا أن يصدق الثالث أحدهما بخصوصه. أو يصدق أحدهما لا بعينه أى يقول: إِنّها 
لأحدهما ولا أعرفه. أو يصدقهما أو يكذبهما معاً أو يقول: لا أدرى انّها لهما أم لا. فهى فى الصورة الاولى لمن صدقه مع يمينه و 
للآخر أحلافه أى إحلااف المصدق إن ادّعى عليه علمه بأنّ العين له» فإن امتنع يجب عليه اغرام القيمة له بلا يمين أو مع اليمين 
المردودة على اختلاف القولين» هكذا أفاد جماعة بل هو المشهور بين الأصحاب فهاهنا أحكام. 

-١‏ إن من صدقه الثالث يكون قوله موافقاً للحجة و منكراً و الآخر مدّعباً فيجرى فى حمّهما قاعدة المدّعى و المنكر. 

و قد استدلُوا له بأنّه فى حكم ذى اليد بتقريب أن ظاهر العرف إِنّ من أسباب صدق اليد كون الشىء تحت تصرف الانسان و لو بإقرار 
من فى يده انه له فإِن من أقرٌ بذلكك يصير بواسطة الإقرار كالوكيل. 

و يمكن أن يستدل له مضافاً إلى ذلكك بقاعدة من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج38 
ص : 779 

واستدل له فى المستند بالنصوص الخاصة» كصحيح سعد بن سعد عن الامام الرضا- عليه السّد.لام- عن رجل مسافر حضره الموت 
فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال: إِنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لى فيه قليل و لا كثير فأدفعه إليه يصرفه حيث شاء. و لم يأمر 
فيه صاحبه الذى جعله له بأمر و لا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلكك؛ كيف يصنع؟ قال- عليه السّلام "-: يضعه حيث شاء .)١"«‏ 


.8 من الوصايا حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 
1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج60 ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعام ؟ من عالان/ا 


و نحوه صحيح إسماعيل الأحوص )١١‏ دلا على أنّ المال لصاحبه بمجرد الإقرار» فتأمل فإنٌ احتمال كونه من باب الوصية لا الإقرار 
موجود. 

و صحيح أبى بصير عن الإمام الصادق: عن رجل معه مال مضاربة فمات و عليه دين» و أوصى أن هذا الذى ترك, لأهل المضاربة أ 
يجوز ذلكك؟ قال- عليه السَلام "-: نعم إذا كان مصدقاً «"07. 

و لكنه يدل على حجية خبر الواحد الثقُ فى الموضوعات و لا ربط له بالإقراره الذى على فرض ححجيته لا يعتبر فيه كونه مصدقاً. 

و مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما- عليهما الّ.لام-: فى رجل أقرٌ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من 
الغاصب؟ قال- عليه السّ.لام "-: ترد الجارية و الولد على المغصوب إذا أقرٌ بذلك الغاصبء "و إطلااقه يشمل صورة ادعاء الغير 
للجارية 9"). 

و نحوه مرسل الصدوق عن الامام الصادق- عليه السلام- إِلَا أنّه قال ": إذا أقرّ بذلكك أو كانت عليه بين «"6". 

-١‏ للمدّعى إحلاف المصدق له و يشهد به عموم ما دل على أن اليمين على المنكر و المدّعى عليه. 

*- إِنْ له إحلاف المصدق إذا ادّعى عليه علمه بأنْ العين له» و يشهد به ما دل 


.8 من الوصايا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١8‏ من أبواب الوصايا حديث ؟15١.‏ 

(*) الوسائل باب 8١‏ من أبواب نكاح العبيد و الاماء. 

(©) الوسائل باب 2١‏ من أبواب نكاح العبيد و الاماء حديث 7. 
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1] 


على ثبوت الحلف على المنكر. 

؟- انّه إن امتنع من الحلف أو رد اليمين على المدّعى فحلف ثبت عليه الحق» لما دل على ثبوت الحق بأحدهماء فحينثئذ عليه الغرامة 
لأنّه لا يمكنه دفع العين لاستحقاق المقر له إِيّاها بإقراره فلا يمكنه الارتجاع فقد ضيّع حقه. و كل من ضيع حقٌّ الغير عليه الغرامة بلا 
خلاف. : 

و يشهد به خبر حنظلة عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: فى رجل قال لآخر: اخطب لى فلانة فما فعلت من شىء مما قاوات من صداق 
أو ضمنت من شىء أو شرطت فذلكك لى رضاً وهو لازم لى» و لم يشهد على ذلكك» فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير 
ذلكك مرا طالبوه و سألوه؛ فلمًا رجع إليه أنكر له ذلكك كله. قال- عليه السّ.لام "-: يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلكك انه هو الذى 
ضيع حقّها "الحديث .0١١‏ 

دل على أن كل من ضيع حقّاً لغيره فعليه الغرامة له. 

و أمّا فى الصورة الثانية و هى ما لو صدق الثالث أحدهما لا بعينه» فعن القواعد: انه يقرع بينهما بلا حلفء و فى المسالكت: انّه يقرع 
بينهما و يحلف من خرجت له القرعة» و قيل بالتنصيف بينهما كما فى المستند. و الأظهر هو التنصيف إن لم يكن بينهما نزاع أو كان 
نيما عطصويةى لكه لنااسنيعا أو تكله كذلكه من دون قرضة: 
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لخبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن الإمام على- عليهم الس لام-: فى رجل أَقَرّ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندى ألف درهم. 
ثم مات على تلكك الحالة؟ فقال على- عليه السّلام "-: أيّهما أقام البتَنهُ فله المال» و إن لم يقم واحد منهما البتِنُ فالمال بينهما نصفان" 
0 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب الوكالة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 58 من أبواب الوصايا حديث .١‏ 
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فإن صدقهما تساويا و لكل إحلاف صاحبه. و إن كذبهما أقرّت فى يده 


و أمّرا فى الصورة الثالثة ف هى ما إن صدقهما فالمشهور بين الأصحاب انه يقضى بها لهما بالسوية و تساويا و لكل منهما إحلاف 
صاحبه كما لو كانت فى يدهماء و يظهر وجهه مما مرّ حيث انّهما يصيران بإقرار الثالث ذى اليد بالنسبة إلى العين» فيجرى فيهما ما 
تقدم و يزيد أن لهما إحلاف المصدق إن ادّعيا علمه لفائدةً التغريم فإن حلفء و إلا فيغرم القيمة تماماً لهما يقتسمانها بينهما نصفين. 
و إن حلف لأحدهما خاصة غرم نصف القيمة للآخر. و كذا إن رد اليمين فحلف أحدهما دون الآخر. و إن حلفا معاً رغم تمام القيمة 
و أمّا فى الصورة الرابعة و هى ما إن كذّبهما ف أقرّت فى يده و لكل منهما عليه الحلف كما لا يخفى وجهه. 

و أمّافى الصورةٌ الخامسة و هى ما لو قال: لا أدرى انها لهما أو لغيرهما مع اعترافه بأنّها ليست لنفسه فعن القواعد و فى المستند انه 
يقرع بينهما لأنْها لكل أمر مجهول 1١‏ و الظاهر جريان حكم ما لا يد لأحد عليها الآنى فى هذه الصورة؛ و لو قال لا أدرى انّها لهما 
أو لى فالظاهر جريان حكم الصورة الرابعة فيه فانٌ يده عليها امار كونها له بناء على اماريةٌ يد الانسان نفسه على الملكية كما حمق فى 
متحلة: 


لو لم تكن العين بيد أحد 


و لو كانت العين المتنازع فيها لا يد لأحد عليها ففيه أقوال: 
-١‏ ماعن المحقق الأ-ردبيلى- ره- قال: فهو مثل ما كان فى يد ثالث و لم يصدق أحدهما و لم يدّعيا علمه فيحلفان أو ينكلان و 
يقتسمانها بالسوية» و إن حلف 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم. 
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أحدهما دون الآخر يكون للحالف بحكم العقل. و لرواية إسحاق بن عمار و فيها: فلو لم يكن فى يد واحد و أقاما البينة» قال- عليه 
السلام "-: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف 1١‏ انتهى. 

وفيه: ان الحلف انما هو وظيفة المنكر و المدّعى عليه و كل من الطرفين فى المقام مدّع» ولا يصدق المدّعى عليه و المنكر على 
واحد منهما فيكون من التداعىء و لا دليل على توظيف الحلف هنا. فإن قيل: انه و إن لم يصدق المدّعى عليه على واحد منهما لكنّه 
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يصدق المنكر على كل واحد منهما فانّه ينكر ما يدّعيه الآخر. 

قلنا: أوَلَا: انه قد عرفت أنّ المنكر من لو تركك ترك و هذا لا يصدق فى المقام. 

و ثانياً: انّه لو سلم صدق المنكر على كل من أنكر ما يدّعيه الآخر و إن لم يكن قوله موافقاً للأصل أو الحيدة. لا ريب فى انه يعتبر 
كون إنكاره بنحو الصراحة لا بنحو الدلالة الالتزامية و إِنَا فكل مدّع يكون منكراً أيضاً. و عليه فإن لم يقل واحد منهما لخصمه انّه ليس 
لكك لا يصدق المنكر بهذا المعنى. 

و ثالثاً: ان المتبادر من المدّعى و المنكر فى صورة ذكرهما متقابلين الذى لم يجتمع مع الآخر فالمراد بالمدّعى هو الذى لا يكون 
منكراً و بالمنكر الذى لا يكون مدّعياً. 

أضف إلى ذلكك كله انه لو سلم كون وظيفة كل منهما الحلف فمع حلفهما لا وجه للقول بالتنصيفء إِلَّا إذا علم بعدم خروجها عنهما 
فإن حلف كل منهما يسقط حق الآخر. و أمَا الخبر الذى ذكره فهو مختص بصورة البينُ فلا يشمل المقام. 

؟- ما فى المستند قال: و القرعة لكل أمر مجهولء فالرجوع إليها أظهر كما حكم به على فى روايتى أبى بصير و ابن عمار: 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ؟. 
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و لو تداعى الزوجان متاع البيت قيل 

الاولى: بعث رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم علياً- عليه الششلام- إلى اليمن فقال له حين قدم ": حذثنى بأعجب ما ورد غليكك. 
قال: يا رسول اللّه أتانى قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً فى طهر واحدء فولد غلاماً فاختلفوا فيه كلهم يدّعيه فأسهمت بينهم و 
جعلته للذى خرج سهمه و ضمنته نصيبهم "الحديث .0١١‏ 

و الاخرى ": إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية فى طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاًء أقرع الوالى بينهم فمن قرع كان الولد له و يرد قيمة 
الولد على صاحب الجارية "الحديث 370)» و عمل بهما الأصحاب طرا فى موردهما من غير إحلاف. 

وفيه: ان مقتضى قاعدةٌ العدل و الانصاف التى هى قاعده عقلائية و مصطادة من النصوص الواردة فى الموارد المختلفة» هو التنصيف 
فى الماليات فى صورة العلم بعدم خروج المال عنهما و معها لا مورد للرجوع الى القرعة» و أمّا الخبران فهما مختصًان بموردهما و إن 
احتمل كونها لثالث غيرهما فلقاعدة سماع دعوى ما لا معارض له يحكم بأنّها لهما فيجرى فيه ما ذكرناه فتأمّل. 

"- التنصيف بينهما من غير إحلاف لأنّه من باب التداعى فيرجع إلى قاعدة العدل و الانصاف و هو الأقرب. 


تنازع الزوجين فى متاع البيت 


المسألة السادسة: و لو تداعى الزوجان متاع البيت قيل و القائل الشيخ فى محكى النهاية و الخلاف و الاسكافى و الحلّى و المحقق و 
المصنف- ره- فى التحرير و الشهيد 


.8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١" الوسائل باب‎ )١( 
.١15 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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للرجل ما يصلح له و للمرأة ما يصلح لها و ما يصلح لهما بينهما و 


فى الدروس و غيرهم فى غيرهاء بل نسبه الشهيد إلى الأكثر ان للرجل ما يصلح له كالعمائم و الدروع و السلاح؛ و للمرأة ما يصلح لها 
كالحلى و المقانع و قمص النساءء و ما يصلح لهما كالفرش و الأوانى و ما شاكل يقسم بينهما. 

و يشهد به جملة من النصوص كصحيح رفاعة عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: إذا طق الرجل امرأته و فى بيته متاع» فلها ما يكون 
للنساء؛ و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما- قال-: و إذا طلق الرجل المرأة فادّعت ان المتاع لها و ادّعى الرجل ان المتاع لهء كان له 
ما للرجال و لها ما يكون للنساءء» و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما .١"١‏ 

و موثق سماعة عن رجل يموت ماله من متاع الببت؟ قال ": السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده «"7). 

و موثق يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليه الّدلام-: فى امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال- عليه السّلام "-: ما 
كان من متاع النساء فهو للمرأة» و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهماء و من استولى على شىء منه فهو له «"7. 

ولا يضر اختصاص الأخيرين بالموتء و الأوّل بالطلاق لعدم القول بالفصل و تتميم كل منهما بالآخر لعدم التنافى» كما لا يضر عدم 
اشتمال كل منهما على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه و لكن الاستدلال بها و إن كان تاماً إِلَا أنّه يعارضها أخبار البجلى 
الآنيهُ فيتم ذلكك لو أمكن حملها على ما لا ينافيها. 

و كيف كان ففى المسألة أقوال اخر و روايات اخرى. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الازواج حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الازواج حديث 7. 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الازواج حديث ”. 
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قال فى المبسوط: إذا لم تكن بِيِنهُ و يدهما عليه فهو لهما 


قال فى المبسوط إذا لم تكن بِنهُ و يدهما عليه فهو لهما و حكى عن ظاهر الارشاد و صريح القواعد و الايضاح و التنقيح» و لا دليل 
لهما سوى ما تقدم فى مسألهُ ما لو تنازع اثنان ما فى يدهما. و يرده النصوص المتقدمة. 

و عن الشيخ فى الاستبصار و التهذيب و ظاهر الكلينى و عن شرح المفاتيح: انّ الجميع للمرأة إِلَا ما أقام الرجل عليه البينة. 

و استدل له بصحيح عبد الرحمن عن أبى عبد الله- عليه السّلام- قال: سألنى: هل يقضى ابن أبى ليلى بالقضاء ثم رجع عنه؟ فقلت له: 
بلغنى أنه قضى فى متاع الرجل و المرأ إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحى و ورثة الميت, أو طلقها فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة: 
بأربع قضايا- فعدها إلى أن قال فى الرابعة: - ثم قضى بقضاء بعد ذلكك, لو لا انَى شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأةُ منا و لها زوج و 
تركت متاعاً فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع» فلمًا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة إِنَا الميزان فانّه من متاع 
الرجل فهو لكك- إلى أن قال: - فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال- عليه الّد.لام "-: القول الذى أخبرتنى أنْكك شهدته و إن كان قد رجع 
عنه "فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال ': أ رأيت إن أقامت يتنه إلى كم كانت تحتاج؟ "فقلت: شاهدينء فقال- عليه السّ.لام "-: لو 
سألت من بين لابتيها- يعنى الجبلين و نحن يومئذ بمكة- لأخبروكك ان الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها 
فهى التى جاءت و هذا المدّعى فإن زعم انّه أحدث فيه شيتاً فليأت عليه الببنة »0٠"«‏ و نحوه صحيحاه الآخران و فيه: وَل انّه لو تمت 
دلالتها لكانت دالّةُ على القول الرابع و هو ما عن الصدوق فى الفقيه من أن ما يصلح للرجل له وما يصاح لهما أو للنساء للمرأة فانّه 
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ا 000 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الازواج حديث‎ )١( 
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الميزان الذى هو من مختصات الرجال و علّله بأنّه من متاع الرجل. فما قضى به أخيراً الذى صيححه الامام- عليه السر.لام- هو كون ما 
يختص بالرجال للرجل. 

فإن قبل: إِنَ قوله: فقلت يكون المتاع للمرأة» يدل على أن الجميع لها. 

قلنا: ان الألف و اللام فيه للعهد و هو ما حكم بكونه لها. 

فإن قيل: إِنْ استثناء الميزان انّما هو فى خبرين منها و ليس فى الثالث. 

قلنا: إِنّهِ يقتيد إطلاقه بهما سيما و أن الظاهر أن الجميع متضمنة لقضية واحدة. 

و ثانياً: انه لا تتم دلالتها على ما هو محل النزاع فإنّ ما فى ذيلها من التعليل يدل على أن الحكم بكون المتاع للمرأة» انما هو فيما علم 
بإتيانها إِيَاه من بيتها و لو من جهة جريان العاده بنقل الجهاز و أثاث البيت من بيت الزوجة. 

و لعل الحال كان كذلكك فى السابق و فى مثله يكون الحكم على طبق القاعدة, إن المتاع معلوم أنّه كان للمرأة و الشكك انّما هو فى 
أنه هل حدث فيه شىء أو لا. 

و الاستصحاب يقتضى العدم فيكون الرجل مدّعيا و عليه البتنة كما صرح بذلكك فى ذيل الصحيح و هذا غير ما هو محل النزاع من 
عدم العلم بكون المتاع لأيّهما. 

و على ذلكك فالجمع بينها و بين الأخبار التى استدلٌ بها للمشهورء القاضية بأنّ ما يكون مختضّاً بالرجال فهو للرجلء و ما كان مختصاً 
بالمرأة فهو لهاء و ما كان يصلح لهما فهو لهماء يقتضى البناء على أن ما علم فيه حالته السابقة و انّه كان للرجل أو المرأة و كانت يد 
الآدخر يد مأذونة من مالكه و لو بحكم الاستصحاب فهو له؛ و ما لم يعلم فيه الحالة السابقة يجرى فيه التفصيل المتقدم لأنّ هذه 
النصوص على ما ذكرناه أخص مطلق من تلكك النصوص و هى و إن اختضت بما علم أنّهِ للمرأة إلَا انه يتم فى ما احرز كونه للرجل 
بعدم الفصل. 
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اذا 


و يمكن أن يقال إِنَ أخبار المشهور تدل بأنفسها على ذلكك من جهة ما فى ذيل موثق يونس: فمن استولى على شىء فهو له. فانّه يدل 
على أن ما كان تحت يد أحدهما خاصة فهو له. و حينئذ فما علم أنّه كان لأحدهما خاصة يحكم بكونه تحت يده بحكم 
الاستصحابء و إن يد الآخر عليه يد مأذونةُ من مالكه. 5 
فالمتحصّل مما ذكرناه ان ما علم حالته السابقة يبنى عليهاء و إِلّا فيجرى فيه ما ذكره المشهور من التفصيل و اللّه تعالى العالم. 

وفى المقام قول خامس حكى عن المصنف فى المختلف و تبعه الشهيدان و جماعة من المتأخَرين» و هو الرجوع فى ذلكك إلى 
العرف و العادهٌ فى الاختصاص بأحدهما فإن وجده؛ عمل به و إن فقد أو اضطرب. كان بينهما نصفين. 

و علل بن عادة الشرع فى باب الدعاوى بعد الاعتبار و النظر راجعة إلى ذلككء و لهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصلء و 
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كون المتشبث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما فى يد الانسان غالباً فحكم بإيجاب البينة على من يدّعى خلاف الظاهر و 
الرجوع إلى من يدّعى الظاهر. و أمَا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها. 

و يؤّرده استشهاده- عليه الّ.لام- بالعرف حيث قال: قد علم من بين لابتيها. و قال: لو سألت من بينها ... الخ. و اشكاله ظاهر مما 
قدمثاه. 

و الظاهر من النصوص من جهة الخلو عن ذكر اليمين عدم الاحتياج إليها و لكن الظاهر اتّفاق الأصحاب على اعتبارها فى مورد التزاع 
و الخصومة عند الحاكم, و يمكن أن يوجه بأنّ النصوص فى مقام بيان من يقدم قوله منهما و من يكون قوله موافقاً للحجة؛ لا لبيان 
الحكم من جميع الجهات. 
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ولو تعارضت الببنتان قضى للخارج إِلَّا أن تشهد بنة المتشبث بالسبب و لو شهدتا بالسبب فللخارج 


و عليه ففى الحلف لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه موازين باب القضاء فالأظهر اعتبارها. 

و ربّما يستدل له بأنْ ما يصلح للمرأة لو كانت بيدها فى غير بيت زوجها و ادّعاه الزوج لا يتركك للمرأة دون يمينها فكيف إذا كان 
فى بيت الزوج و لم ينبت يدهاء و كذلكك الرجل ففى الحقيقة يكون ذلك استدلانًا بالأولوية و لا بأس به. ثم إِنَ الظاهر عدم الفرق 
بين كون التداعى فى تمام متاع البيت أو بعضه لإطلاق الأدلة. 


حكم تعارض البيّنتين إذا كانت العين فى يد أحدهما 


اشارة 


المسألة السابعة: و لو تعارضت البينتان فى شىء. فَإمًا أن يكون العين المتنازع فيها فى يد أحد المتداعيين. أو بيدهما. أو بيد ثالث. أو 
لا يد عليها. فالكلام فى فروع: 

-١‏ إذا كانت العين فى يد أحدهما و أقام كل منهما بِبَنهُ فللأصحاب فيه أقوال: 

الأول: ترجيح ببنة الخارج مطلقاً سواء شهدت البينةُ من الجانبين بالملك المطلقء أو المقتد بالسبب أو التفريق. نسب ذلكك إلى والد 
الصدوق و الشيخ فى كتاب البيوع من الخلا.ف و سلار و ابن زهرةٌ و الكيدرىء و عن الغنية الإجماع عليه و اختاره طائفة من 
المتأخرين. 

الثانى: ترجيح بتنة الداخل مطلقاً و هو المحكى من كتاب الدعاوى من الخلاف. 

الثالث: قضى للخارج إِلَا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب فيرجع و لو شهدتا بالسبب فللخارج اختاره المصنف- ره- فى المقام و حكى 
عن الشيخ فى النهاية و الصدوق و القاضى و الطبرسى و المحقق فى النافع و الشرائع و المصنف- ره- فى المختلف 
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والدرو و الأرقادو القواعوه دكت الازشادى الروضةن المهدد 
الرابع: ترجيح الخارج مطلقاً إلا إذا تضمنت البينتان أو بن الداخل فقط ذكر السبب في رجح الداخل» نسب إلى الشيخ فى جملة من 
كتبه و جماعة. 
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الخامس: ترجيح الخارج مطلقاً إِلَا مع أعدلية بتِنهُ الداخل ثم أكثريتها و هو للمفيد. 

السادس: ترجيح أكثرهما عدداً و مع التساوى فللحالف منهما فمع حلفهما أو نكولهما فللداخل نقل عن الاسكافى و المفاتيح و 
شرحها. 

السابع: الفرق بين السبب المتكرر كالبيع و غير المتكرر كالنتاج و نساجة الثوب نسب إلى ابن حمزة و فسر ذلكك بأنّه إذا شهدت لذى 
اليد على سبيل التكرار» كأن يقول كان يبيعها مره و يشتريها اخرى يرجح بتنته» و إن قال اشتراها مرّهُ و اقتصر على ذلكك أو قال قولًا 
آخر قدّمت بَينهُ الخارج. 

الثامن: تقديم تنه الخارج إِلّا إذا شهدت بالملكك و شهدت بِتِنهُ الداخل بالارث فيقدّم أكثرهم بِتِنهُ و يستحلف هوء محكى عن ظاهر 
الصدوق فى الفقيه و حكى عن الحلبى. 

التاسع: الرجوع إلى القرعة» اختاره العمانى» و فى المسألة أقوال اخرء و تردد جماعة فى الحكم كالشهيدين فى الدروس و اللمعة و 
المسالكك و صاحب الكافية على المحكىء و اختلفت كلماتهم أيضاً فى نسبة الأقوال. و فى دعوى الإجماع بل ربّما يدّعى فقيه واحد 
فى مورد الإجماع و يدّعى على خلافه الإجماع فى مقام آخرء و قد يحكم بضعف خبر و يعمل به فى مورد آخر. 

و تنقيح القول فى المقام يقتضى البحث فى موضعين: أحدهما فيما تقتضيه القواعد 
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العامة. ثانيهما: فى مقتضى النصوص الخاصة. 
[الموضع الأوّل: فيما تقتضيه القواعد] 


أمَا الموضع الأوّل: فالبينة التى تكون حبُدَهُ فى غير مقام فصل الخصومة؛ مطلقة غير مده نه خاصّة. و أمَا البينة التى تكون حيجةُ فى 
ذلك المقام فقد مرٌ أنْها وظيفة المدّعى و انّه لو أقامها المنكر لا يعتمد عليها فى الحكم و هو مستفاد من قولهم- عليهم السّلام-: البينة 
على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. بواسطة التفصيل القاطع للشركة بل خبر منصور عن الامام الصادق- عليه السَلام- صريح فى 
ذلكك, قال- عليه السّه.لام "-: حمّها للمدّعى ولا أقبل من الذى فى يده بين لأنَ الل عزّ و جل انما أمر أن يطلب البينة من المدّعىء فإن 
كانت له بِينة و إِلَا فيمين الذى هو فى يدهء هكذا أمر الله عزّ و جل :"1 و ادّعى صاحب الرياض الإجماع على عدم قبولها منه. 

و فى ملحقات العروةٌ اختار السيد سماع البتنة من المنكر و استدل له بعموم مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم ': إِنّما أقضى بينكم 
بالينات و الأيمان :"7 

و بخصوص خبر حفص بن غياث حيث قال للصادق- عليه السّدلام-: إذا رأيت شيئاً فى يدى رجل أ يجوز لى أن أشهد أنه له؟ قال- 
عليه السّلام "-: نعم «""" فانّه يدل على جواز الشهادة لذى اليد و صحتها." 

و خصوص صحيح حماد الحاكى لأمر عيسى بن موسى فى المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى- عليه السّلام- مقبلًا على بغلة فأتاه رجل 
و تعلق باللجام و ادّعى البغلة» فثنى أبو الحسن - عليه الم لام- رجله و نزل عنها و قال لغلمانه ": خذوا سرجها و ادفعوها إليه "فقال: و 
السرج أيضاً لى» فقال- عليه السّلام "-: كذبت عندنا البتنة بأنّه سرج محمد بن 


)١(‏ الوسائل باب "من أبواب كيفية الحكم حديث ع. 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم. 
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() الوسائل باب 78 من أبواب كيفية الحكم حديث ؟. 
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على - عليهما السّلام- و أمّا البغلة فإنًا اشتريناها منذ قريب و أنت أعلم و ما قلت "فإنَ السرج كان بيده و مع ذلكك قال عندنا البينة .0١١‏ 
و أجاب عن نصوص التفصيل بِأنّها فى مقام بيان الوظيفة الأَوَلِيهُ للمدّعى و المنكر و إِلَّا فلا مانع من سماع البنة للمنكر أيضاً. و أيضاً 
يمكن أن يقال ان القدر المعلوم عن الخبر انّه لا يلزم المنكر بالبتينة و انّما يلزم باليمين لا أنّه لا تقبل منه البينة. 

و لكن يرد على الوجه الأوّل: ما تقدم من أنّه يجب تقييد هذه النصوص بما دل على التفصيل. 

و أمَا الثانى فيرده: انه يدل على جواز الشهادة مستندة إلى اليد و هذا غير مربوط بحجية البتنهُ فى مقام الترافع و الخصومة» إذ غايةُ ما 
يمكن أن يقال انّه إذا جازت الشهادة لزم جواز القبول, و إِلَا لغى ذلك. 

و أمَا الثالث فيرد عليه مضافاً إلى ذلكت: انه من الجائز كونه فى مقام بيان استحباب تصديق المدّعى للمدّعى عليه مع احتمال الصدق لا 
بدونه» و لذا سلّمه البغلة بلا بتبنهُ ولا حلف و امتنع عن تسليم السرج. 

و أمّا ما أجاب به عن نصوص التفصيل فيرد عليه: ان ظاهر تلكك النصوص كونها فى مقام بيان الوظيفة الفعلية و كونها فى مقام بيان 
الوظيفة من حيث الحكم الوضعى و التوقيفء لا فى مقام بيان الحكم التكليفى كى يقال انها تدلٌ على الجواز لا الوجوب. 

مع أنه قد عرفت أنه لا يلزم المدّعى بالبنة و إن له تركك اقامتها و اختيار إحلاف الخصمء كما أن للمنكر تركك الحلف و رده إلى 
المدّعى أو النكول. فليست النصوص فى مقام بيان انه لا يلزم المنكر بالبينة و المدّعى بالحلف. أضف إلى ذلك ان لازم ما أفاده جواز 


أن 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
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ما 
يحلف المدّعى ابتداء. 
و بالجملة لا ينبغى التوقف فى أَنّه ليس للمنكر إقامة البينة و لو أقامها لا تسمع. نعم فى غير باب الخصومة لذى اليد اقامة لبن و 
تكون حيجةُ له كاليد. 


و عليه فما أفاده المصنف- ره- فى محكى القواعد و تبعه الشهيد من سماع يِتِنهُ ذى اليد قبل المخاصمة للتسجيل» حسن. 

و مقتضى القاعدة فى تعارض البنتين هو التساقط على المشهور و التخيير على المختار» و لا فرق فى ذلكك بين وجود ما يوجب أقربية 
إحداهما إلى الواقع أو اقوائية الظن منها و عدمه. 

وغااقن بطليشقابةة العروة مو اذ امناو الك لسر دمن واب السسيينة ولخو رضي كال سول العمل نان فح نعف اناري و ريق وان 
باب الظن النوعى» فإذا كان أحد المتعارضين أرجح و أقرب إلى احراز الواقع» يجب تقديمه لبناء العقلاء بعد فرض الحجية حتى حال 
المعارضة. مضافاً إلى فحوى الأخبار الوارد فى علاج الأخبار المتعارضة لعدم الفرق بين البتنه و الخبر فى كون اعتبار كل منهما من 
باب الطريقية. 

فيه مواقع للنظر: أُوَلّا: انّ ما ذكره من حيية البتنةُ حتى حال المعارضة لا يتم على مسلكك المشهور المختار عنده من أنّ مقتضى القاعدة 
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هو التساقط فى تعارض الامارتين؛ فانّه إن أراد ثبوت الحجية حتى فى حال التساقط فهو تناقض» و إن أراد انها تكون حجة آنا ماو 
تسقط. فيرده: ان المحذور المترتّب على بقائهما على حجيتهما موجود فى ذلكك الآن فلا يصح البناء عليه مع أن الحجية انما هى من 
المجعولات الشرعية فلا يعقل جعلها من دون ترتّب أثر عليها و يلزم منه سقوطها. 

و ثانياً: انّ تمام العله فى جعل الحججية للبِنة ليس هو الظنء و لذا تكون حيجة و إن 
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لم تفد الظن و لا يكون الظن الحاصل من غيرهاء و إن كان أقوى من الحاصل منها حيجة. 

و أمَا الأقربية إلى الواقع فإن اريد بها اقوائية الظن الحاصل من واجدة المرجح. 

فيرد عليه ما ذكر و إلا فهى غير محرزة. و على فرضهاء الترجيح بها يتوقف على دليل» و بناء العقلاء بالنسبة إلى الحيجية المجعولة شرعاً 
لها غير ثابت. 

و ثالثاً: انّ فحوى الأخبار العلاجية غير قطعية و لذا بنينا على عدم التعدّى فى موردها عن المرججحات المنصوصة إلى غيرها. فالأظهر هو 
التساقط مطلقاً أو التخيير كذلكك على اختلاف المسلكين. 

هذا كله إذا كان تعارض بين البتنتين و إِلَا كما لو كان مستند إحداهما الاستصحاب و مستند الاخرى العلم, قدّمت البئنة الثانية لأنَّ 
الاو ل تكلب القاية ين لذ القائية مكدية الاوك كنا لا بحن .: 


[الموضع الثانى] الأخبار الواردة فى تعارض الببّنات 
اشارة 


و أمًا الموضع الثانى: فقد يقال إن الأخبار الواردة فى الباب تدل على خلاف ما تقتضيه القاعدة فى الجملة لاحظ خبر أبى بصير عن 
الامام الصادق- عليه السّ.لام- عن الرجل يأتى القوم فيدّعى داراً فى أيديهم و يقيم البينة» و يقيم الذى فى يده الدار البينةُ انه ورثها من 
أبيه و لا يدرى كيف كان أمرها؟ فقال- عليه الام "-: أكثرهم بتِنةُ يستحلف و تدفع إليه. "و ذكر أن علياً- عليه الد.لام- أتاه قوم 
يختصمون فى بغلة فقامت البتبنة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبواء و قامت البينة لهؤلاء بمثل ذلكك. فقضى - عليه 
الب لام- بها لأكثرهم نه و استحلفهم, قال: فسألته حينئذ فقلت: أ رأيت إن كان الذى ادّعى الدار» قال: إن أبى هذا الذى هو فيها 
أخذها بغير ثمن و لم يقم الذى هو فيها بِتِنة 
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إِنَا أنه ورثها عن أبيه؟ قال- عليه السلام "هذ ذا كان الأهر هكذا فهى للذى ادّعاها و أقام البنةُ عليها .0١١‏ 

و خبر إسحاق بن عمار عنه- عليه الس لام- فى رجلين اختصما عند الأمير- عليه الم لام- فى دابة» فإن كانت فى يد أحدهما و أقاما 
جميعاً بتِنه؟ قال- عليه السّلام "-: أقضى بها للحالف الذى هو فى يده «"”). 

و خبر غياث عنه- عليه الّد.لام "-: ان أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- اختصم إليه رجلان فى دابةٌ و كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى 
بها للذى فى يده و قال: لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين "17 و قريب منه خبر جابر الحاكى لقضاء رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلّم بذلكك ردك 
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وك عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه الس لام- و كان- أى على- عليه ال لام- إذا اختصم إليه الخصمان فى جارية فزعم 
أحدهما أنه اشتراها و زعم الآخر أنّه أنتتجها فكانا إذا أقاما البينةُ جميعاً قضى بها للذى أنتجت عنده «"0). 

هذه هى تمام النصوص الواردة فى المقام الدالّهُ على خلاف القاعدة التى ذكرناها. و أمّرا سائر النصوص التى ذكرها فى ملحقات 
العروة فهى فى غير الفرض لأنّها مطلقه قابلة للحمل على صورة التداعى» بل هى فى مقام بيان أنه إن أقام كل من الذين لهما اقامة 
انه تلكك» يقرع بينهما أو تقدّم البتنهُ الواجدة للمزية. و لا تدل على أنّ للمنكر أيضاً اقامة البينة. 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم حديث 7؟. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ". 

() المستدركك باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم حديث . 

(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم حديث 18. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج250 ص: 758 

1. 

1ص 2 

و يعارضها خبران» أحدهما: خبر منصور المتقدم: قال- عليه الس لام "-: حقها للمدّعى ولا أقبل من الذى فى يده بينة لأنْ الله تعالى 
أمر أن يطلت الينة من المدغىء فإن كانت لهافنة و إلا فبمين الذى هو فن يده هكذا أمر اللدغرٌ وجل 0" 

ثانيهما: المرسل عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى البينتين تختلفان فى الشىء الواحدء و إن كان فى يد أحدهما فالبتنةُ فيه على 
المدّعى و اليمين على المدّعى عليه ١؟).‏ 

و هذه تقدّم على النصوص الاول إن تمت دلالتها لفتوى جمع من فحول العلماء من القدماء و غيرهم و ادّعى عليه الإجماع. 

مع أنه يمكن الاشكال على الاستدلال بها فى أنفسهاء أما الأخبار الثلاثة الوسطى فمع قطع النظر عن ضعف بعضهاء انه ليس فيها إلا أنّه 
بعد شهادتهما بالنتاج عنده إن قضى لذى اليد بعد الحلف كما فى اثنين منهاء أو مطلقاً كما فى الآخر المتعئين حمله على المقيدء و هذا 
كما يلائم مع كون الترجيح لببنة الداخل» يلائم مع كون بِبِنهُ ذى اليد مطروحة لعدم التوظيفء و عدم فائدة لبن الخارج لكونها شهادة 
على الملكك السابق و كونها مرجوحة بالنسبة إلى اليد الحالية كما هو المشهور بينهم. 

و أما خبر ابن سنان فليس فيه ما يظهر منه كون الجارية تحت يد أحدهما كما لا يخفى. و أمّا صحيح أبى بصير فإن كان الاستدلال 
بذيله فليس فيه تعرّضء لكون البغلة فى يد أحدهما. 

وإة “كاة كدر رد غليد از لان اله لريد ل لذل على القول]القارده وغلية قالاه ان الأصيحان عت ل قفن غلية: 


.١15 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ٠ المستدركك باب‎ )'( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: خرف‎ 

1] 


و ثانياً: ان الظاهر من الدعوى المفروضة فيها كونها على الميت بقرينة قوله: و يقيم الذى فى يده الدار الينة انّه ورثها من أبيه و لا 
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يدرى كيف أمرهاء إذ لو كانت الدعوى على الحى لما كان وجه لقوله: لا يدرى كيف أمرها. و على هذا فالبِيِنهُ القائمةُ و دعوى ذى 
اليد تدلّان على عدم امارية اليد و انها يد عمياء معلومة الحال لا تكون حجة على الملكية. فيخرج مورده عن محل التزاع. 

فإن قبل: انّه على هذا لزم تقديم به الخارج مع الحلف كما أفاده فى آخر الحديث. 

قلغا فليكن ا لكقة اشبكانا اخ خلنه لا أله بصير شيا لحبله على ما اسعدل وال فالتعدك | الاليى قن اللمودن الخافينة نا شين 
خلا ما تقضيه القاعدة: فالق ول الأول أظهر. 

وهنا ذكرتامو إن ظهرمدارك سائر الأقرال ب ححفيا إلا أله باس بالأقارة الاجمالة إلنها: 

فقد استدل للثاني: بالأصلء و الاستصحابه و بِأنّ ذا اليد له حيجتان: اليد و البينة. و الآخر حجةٌ واحدة فترجحان عليها. و بأنّ اليبنتين 
تتعارضان و تتساقطان فيبقى العين فى يد ذى اليد بلا بَتبنهُ للمدّعىء و ببعض الأخبار المطلقةٌ الآتية و لكن الأصل و الاستصحاب لا 
يرجع إليهما مع الدليل. و عرفت أن بِينهُ ذى اليد لا تسمع. 

و الاخبار المطلقة تقد بما مرٌ لو سلم إطلاقها. 

و استدلٌ للثالث للجزء الأوّل: بما تقدم فى مدرك القول المختار. 

و للجزء الثانى: بما تقدم من النصوص المتوهّم دلالتها على تقديم بين الداخل مع ذكر السبب. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 751 

ولو تشبثا قضى لكل بما فى يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية 


و يرده مضافاً إلى ما مر: انها فى مورد اشتمال البئنتين على السبب فلا ربط لها بمدّعاهم. 

وما أفاده الشهيد الثانى- ره- من التتميم بالأولوية مردود, بأنّه فرع قولهم بتقديم يبن الداخل فى المسكبين» حتى يثبت فى الفرع 
بالأولوية و هم غير ملتزمين به فى الأصل. 

و لكن الانصاف انه مع قطع النظر عما أوردناه على صدر صحيح أبى بصيرء دلالته على هذا القول ظاهرةٌ لو الغى خصوصية السبب و 
هو الأرث: إلا أنّه لا دليل علية: 

و استدل للرابع: بأخبار إسحاق» و جابر» و غياث. و قد مر ما فيه. 

و استدل للقول الخامس للجزء الأوّل منه: بما مرّ. و للجزء الثانى: ببعض النصوص الدال بإطلاقه على تقديم الأكثر و الأعدل. 

و يرده ما تقدم من أنّهِ إِمَا فى غير المورد أو يقد إطلاقه بما تقدم. 

و استدلٌ للقول السادس: بصحيح أبى بصير المتقدم مع جوابه. 

كنا ان اتعدل به للفامن واظير كران أيفا مها قذمكاة. 

و أمًا السابع فلم أظفر بدليله. 

و أمَا التاسع فقد استدل له: بالنصوص الكثيرة الآنية» و لكنّها مطلقة يقد إطلاقها بما قدمناه من الأخبار الدالّهُ على القول الأوّل. 


حكم تعارض البيّنتين فى صورةٌ كون العين فى أيديهما 


1- و لو تشببنا أى كان المال المدّعى به فى يدهما و أقام كل واحد منهما بِتِنهُ على الجميع قضى لكل بما فى يد صاحبه فيكون بينهما 
بالسوية بلا خلاف فى أصل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: اخرض 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً 7800 من عالان/ا 


الحكم إجمانًاء و انما الخلاف فى موارد: 

منها: إطلا-ق الحكم بالتنصيفء فإِنّ المحكى عن جماعة من القدماء و بعض المتأخرين أنه يحكم به مع تساوى البينتين فى الامور 
المرججحة من الأكثريةُ و الأعدلية و ذكر السبب. و إِلَا فيقدّم قول من يبنته أرجح. ثم إِنّهم اختلفوا فى المرجح: فبعضهم اعتبر الأعدلية 
خاصة. و الآخر: الأكثرية كذلكك. و ثالث: الأعدلية ثم الأكثرية. و رابع: الاعدلية أو الأكثرية. و خامس: اعتبر المرججح بلا بيان له. 

و منها: لزوم اليمين و عدمه. فإِنْ المشهور كما قيل عدم اعتبار اليمين» و عن جماعة اعتبارها. 

و منها: سبب الحكم المذكور و انه هل هو تساقط البئنتين فيكون كما لا ببنةٌ فيه» أو أن لكل واحدة منهما م رجح باليد على النصف 
فيبنى على ترجيح بتِنهُ الداخل؛ أو ترجيح بتِنهُ الخارج و يظهر الثمرهً فى ثبوت اليمين كما لا يخفىء و الكلاهم تارهً فى ما تقتضيه 
القاعده و اخرى فى مقتضى النصوص الخاصة. 

أما الأول فبناء على ما قدمناه من أن المال إذا كان فى يد المتخاصمين تكون يد كل منهما امارةٌ على كونه مالكاً للنصف تقبل يبنة 
كل منهما بالنسبة إلى النصفء فإنّها بالاضافة إلى النصف الذى يكون ملكا له بحكم اليد لا تكون ميزاتاً و حجة فى باب الخصومة و 
النزاع» فتختص حبجيتها بالاضافة إلى ما فى يد الآخر فيثبت بكل من البئنتين مالكية من أقامها لما فى يد صاحبه. و إلى ذلكك أشار 
المصنف- ره- حيث قال: قضى به لكل بما فى يد صاحبه. 

فإن قيل: إن أعمال الينتين انما هو العمل بتمام مقتضاهما و لما لم يمكن ذلك فى المتعارضتين فتكونان عن مدلول العمومات 
خارجتين. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج270 ص: 70٠١‏ 

1. 


قلنا: إن عدم العمل بمقتضاهما إن كان من جهة اقتران بعض المورد بمانع» و قصوره لا من جهة النقص فى البنة كما فى المقام, لا 
تكون البْيِنةُ خارجةُ عن مدلول العمومات. 

و يترتب على ما ذكرناه عدم اعتبار الحلف فإنّ السبب فى الحكم بالملكيةٌ هو البِيَنهُ و معها لا حاجة إلى الحلف. 

و أمّا الثانى: فما يمكن الاستدلال به أو استدل به نصوص: : 

منها: مرسل ابن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد اللّه- عليه الّلام- فى رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: 
الدرهمان لىء و قال الآخر: هما بينى و بينككء فقال- عليه المّد.لام "-: أمَا الذى قال: هما بينى و بينكك, فقد أقرٌ بِأنْ أحد الدرهمين 
ليس له و انه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما .)١١‏ 

و خبر السكونى عنه- عليه الّلام- عن أبيه- عليه الّد.لام-: فى رجل استودع رجلًا دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهماء 
قال- عليه السّلام "-: يعطى صاحب الدينارين ديناراً و يقسم الآخر بينهما نصفين «"7. 

استدل بهما المحقق النراقى- قده- فى المستند للقول بالتنصيف فى المقام» بدعوى انّهما بتركك الاستفصال عن اقامة البتِنةُ و عدمها 
يدلاق علي 

و فيه: انّهما فى مقام بيان حكم القضية من حيث هى لامع اقامة كل منهما البتّنهُ كما هو واضح. 

و منها: خبر غياث بن إبراهيم عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: ان أمير المؤمنين- عليه 


.١ الوسائل باب 4 من كتاب الصلح حديث‎ )١( 
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(0) الوسائل باب ١7‏ من كتاب الصلح حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: لمكن 
1 


الب لام- اختصم إليه رجلان فى دابةُ و كلاهما أقاما البتنة انه أنتجهاء فقضى بها للذى فى يده و قال: لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما 
نصفين .)١1"١‏ 

و استدل به النراقى أيضاً للقول بالتنصيفء بدعوى أنه أعم من أن يكون فى يدهما. 

و فيه: ان عدم كون العين فى يده غير كونها فى يدهما كمالا يخفى. 

و منها خبر تميم بن طرفة: ان رجلين عرفا ادّعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما تن فجعله أمير المؤمنين- عليه السّلام- بينهما .0١‏ 

و لكننه ليس فيه اشارهُ إلى كون المال فى يدهما بل غايته الإطلاق فيختص بغير هذا المورد لما مر و يأتى. 

و منها: خبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق- عليه الس لام "دان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين- عليه الس لام - فى دابةٌ فى 
أيديهما و أقام كل واحد منهما البينه انها نتتجت عنده فأحلفهما على- عليه ال لام- فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها 
للحالف 7”"5. 

و مقتضى هذه الرواية عدم كون كل من البنتين فى المقام حجة و ميزاناً و انّما الميزان هو الحلف. و عليه فهى مخالفة لفتوى 
الأصحاب فتسقط بالاعراض عن الحجية. 

و منها: المرسل المتقدم عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى البئنتين تختلفان فى الشىء الواحد يدّعيه الرجلان ": فَأمَا إذا كان فى 
أيدهما فهو فيما بينهما نصفان ("©). 


." من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم حديث 8. 

(”) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم حديث 7؟. 

() المستدركك باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج50 ص: 707 

ولو كان المال المتنازع فيه فى يد ثالث قضى للاعدل فالأكثر و إن تساويا اقرع فيحلف من تخرج القرعةٌ فإن امتنع احلف الآخر فإن 
امتنعا قسم بينهما 


وهو موافق للقاعدة و لفتوى المشهور و لذلك قال المحقق العراقى- ره- انه ينجبر ضعفه بالعمل. 

فالمتحصٌلى مما ذكرناه عدم اعتبار اليمين و إِنْ السبب فى الحكم بالتنصيف هو بِتِنهُ الخارج كما هو المشهور بينهم و صرّح به 
الأساطين. 

تعارض البيّنتين فى صورةٌ التداعى 

“- و لو كان المال المتنازع فيه فى يد ثالث فالمشهور بينهم خصوصاً المتأخَرين بل عليه عامتهم كما فى الرياض انَّه قضى للاعدل أى 
بأرجح البتنتين عدالة فالأكثر منهما شهوداً إن تساويا فى العدالة و إن تساويا عدالة و كثرةً اقرع بينهما فيحلف من تخرج القرعة فيقضى 
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له بتمام المدعى به فإن امتنع عن الحلف أحلف الآخر و قضى له بتمامه فإن امتنعا معا عن الحلف قسم المدّعى به بينهما و عن الغنية 
الإجماع عليه» و فى المقام أقوال اخر ستقف عليها. 8 

و أمًا النصوص فهى مختلفة: منها ما يدل على الترجيح بالأكثرية. كصحيح أبى عبد الله- عليه السّ.لام- فى حديث ": ان علياً- عليه 
الس لام- أتاه قوم يختصمون فى بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم و لم يهبوا و قامت الببنة لهؤلاء بمثل ذلكك) 
فقضى- عليه السشلام - بها لأكثرهم بين و استحلفهم ك0 

و خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله و موثق سماعة الآتيين. 5 

و منها: ما يدل على الترجيح بالأعدلية» كخبر البصرى عن أبى عبد اللّه- عليه الشلام- 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ارذذنا‎ 
1] 


قال ": كان على- عليه الس لام- إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم. أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين و كان 
يقول الهم رب السموات السبع (و رب الأرضين السبع) أيهم كان له الحق فأدّه إليه» ثم يجعل الحق للذى يصير عليه اليمين إذا 
حلف .)١"١‏ 

فإ ذكر الأعدلية مع الأكثرية يقتضى كونها مثلها فى الترجيح المستفاد من دليله بالخصوصء و إلا لم يكن ثمرهُ لذكرها معها بعد 
فرض معلومية كونها بمجردها مرجّحة كما دل عليه صحيح أبى بصير. 

و منها: ما يدل على الترجيح بالقرعة» كخبر البصرى المتقدم و موثق سماعة: ان رجلين اختصما إلى على- عليه السّلام- فى دابة» فزعم 
كل واحد منهما انها نتجت على مذوده و أقام كل واحد منهما بِتِنهُ سواء فى العدد. فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما 
بعلامة ثم قال ": الهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم. أَيَهما 
كان صاحب الدابة و هو أولى بهاء فأسألكك أن يقرع و يخرج سهمه "فخرج سهم أحدهما فقضى له بها .7١‏ 

و صحيح داود بن سرحان عن أبى عبد الله- عليه السّلام- فى شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذى شهد 
الأوّلان عليه و اختلفواء قال- عليه السّلام "-: يقرع بينهم فأيّهم قرع عليه اليمين و هو أولى بالقضاء :"3 و نحوها غيرها. 

و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على تأخَر القرعة عن الأكثرية و ذلكك 


. الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ )١( 
.١17 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
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لاختصاص جميع النصوص الدالَّهُ على القرعة بصورة التساوى فى العدد. و تأخَرها عن الأعدلية» لتأخَر الأكثرية عنها و لخبر البصرى. و 
أمَا تأر الأكثرية عن الأعدلية فليس له دليل من النصوص.ء إلا أن الشهرهٌ المعتضدة بدعوى الإجماع مكرراً على تأخَرها عنها توجب 
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البناء على ذلكك. 

و إن شئت قلت إِنْ مقتضى دليل الترجيح بالأكثرية الرجوع إليها و لو مع الأعدلية فى الجانب الآخر و كذا مقتضى إطلاق دليل 
الترجيح بالأعدلية؛ فيقع التعارض بينهما فيما لو كانت البئنتان مختلفتين بالأعدليه فى واحدة و الأكثرية فى الاخرى بالعموم من وجه 
فيرجع إلى المرجحات فيقدم دليل الترجيح بالأعدلية لفتوى الأصحاب التى هى أوّل المرجحات لتقديم أحد الخبرين المتعارضين على 
الآخر. 

فتحصل ان مقتضى الجمع بين النصوص ما ذكره المشهور من تقديم الأعدل ثم الأكثر, و مع التساوى فيهما فالقرعة. 

و أمًا ما أفادوه من لزوم الحلف على من خرجت القرعة باسمه» فيشهد له خبر البصرى و صحيح داود بن سرحان المتقدمان و نحوهما 
قيهن 

ثم إن الظاهر من اقتصار المصنف- ره- و غيره على توججه اليمين إلى من خرجت القرعة باسمه انه لا يمين على صاحب البئنة 
المرججحة بغير القرعةٌ من الأعدلية و الأكثرية. و لكن فى الجواهر ان الظاهر كون تركه اعتماداً على ما ذكروه فى القرعةٌ التى هى 
احدى المرججحات للبتبنة. و كيف كان فصحيح أبى بصير يشهد بثبوت اليمين فى الأكثرية» و بعدم القول بالفصل يثبت فى الأعدلية 
أيضاً. 

ويمكن أن يقال: إن بعض نصوص القرعة يتضمّن اقراعه- عليه السّلام- على من تصير اليمين منهماء كخبر البصرى و هذا كاشف عن 
ثبوت اليمين على أحدهما فى صورة 
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تعارض البتنتين مطلقاًء و قد أخرجه الامام- عليه السّلام- بالقرعة. و على أى حال لا مجال للتشكيكك فيه. 

و أمًا ما ذكروه من أنه إن امتنع عن الحلف حلف الآخر فيشهد به: انّه تدل النصوص الداله على حلف من خرجت القرعة باسمه انّه لا 
حق له بدون الحلف؛ و هو صريح خبر البصرى و حيث انّ المفروض انحصاره فيهما فيثبت للآخر» و احتمال ثبوته له من دون يمين 
مناف لقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم ": انّما أقضى بينكم بالبينات و الأيمان «"01. 

أضف إلى ذلك ان ثبوته فيمن أخرجته القرعة يقتضى أولويته بذلك. و قيل: بل لعل اقراع الامام- عليه السّ.لام- لاستخراج من يصير 
اليمين عليه يراد منه الأعم من الصيرورة و لو بالآخرة. بل لعل اجماله بقوله: ثم يجعل إلخء اشارة إلى ذلك. 

و أمّا التنتصيف بينهما على تقدير النكول»؛ فيمكن أن يستدل له: بعموم ما دل «7) على ثبوت الحق للخصم فى صورة النكول فإِنّه 
بقتضى بنكول الأول كون المال تمامه للآخر. و كذلكك بنكول الثانى فمقتضى قاعدةٌ العدل و الانصاف ذلكك. 

ومنكه الاسسدلال بهذ الفاعدة اهداء بدفرى ان العني"نسحارضكان و الغال مال الأعياء و لآ يكون خارسا غنييا و لأايسية لأندذهها 
بالخصوصء. فمقتضى القاعدة المزبورة التنصيفء بل على هذا التقريب يمكن الاستدلال للتنصيف حينئذ بما دل فى مسألهُ ما لو تنازعا 
فيما لا يد لأحدهما عليه و لا بِبِنهُ على التنصيف المتقدم. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان استفادة جميع ما ذكره المشهور من الأخبار ظاهرة لا إشكال فيها. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم. 
(؟) الوسائل باب 5 من أبواب كيفية الحكم. 
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أهذا 


فلما فى المسالكك من أن الحكم فى هذا القسم لا يخلو عن اشكال لاختلاف الأخبار على وجه يعسر الجمع بينها؛ و ضعف ما ذكروه 
من طريق الجمع؛ و ضعف سند أكثرهاء و عدم عمل الأصحاب بما اعتبر اسناده» مقتصرين عليه. و لأجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد فى 
الدروس على مجرد نقل الأقوال من غير ترجيح لأحدهاء انتهى. غير تام. 

و أمّا سائر الأقوال من تقديم الأكثرية على الأعدلية كما عن الحلّى. و الاقتصار على الاولى كما عن الاسكافى و الأردبيلى. و على 
الثاني كما عن المفيد. و الرجوع إليهما من غير ذكر الترتيب كما عن سلار. و الاقتصار على القرعة كما عن العمانى. 

و القرعة إن شهدتا بالملك المطلق من الجانبين» و بالقسمة نصفين إن كانتا مقيدتين بذكر السببء و القضاء بالمقيد إن كانتا مختلفتين 
كما عن المبسوط فقد ظهر ما يمكن أن يستدل به لكل واحد منهما مع الجواب عنه فلا حاجة إلى التكرار و لا فائدة فيه. 

ثم إن الأكثر لم يتعرّضوا لحكم تصديق الثالث الذى بيده العين لأحد المتداعيين هنا كما ذكروه فى صورة عدم البينة» فعن التحرير 
توجيهه بأنْ البينتين متطابقتان على عدم ملكية الثالث فلا يكون إقراراً لأنّه انما يكون فى ملكك الشخص واقعاً أو ظاهراً و مع البينتين لا 
يكون كذلك. 

و فيه: بعد النقض بالإإقرار فى صورة عدم البتنةُ مع عدم كونها ملكاً له إِمَا للعلم به من الخارج أو الثابت بالإقرار. انَ مدركك ثبوت 
الحق للمقر به بإقرار ذى اليد ليس قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فإِنّها لا تدل على أزيد من نفى الملكية عن نفسه. بل امور 
اخر تقدّمت فى تلكك المسألة و هى جارية فى المقام و عن القواعد انّه كاليد. و عليه فترجع إلى الصورة الاولى من بتنة الداخل أو 
الخارج إذا صدق أحدهما. 

و لكن: الظاهر ان عدم ذكرهم له من جهه إطلاق الأخبار الخاصة كما ذكره بعض. 
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قنبيهات 

اشارة 

و ينبغى التنبيه على امور: 
الأول 


: ان هناكك فرعا آخر لم يتعرّض له المصنف و هو ما لو لم تكن العين فى يد أحد فالظاهر انه من جهة أن حكمه حكم ما لو كانت فى 
يد ثالث كما صرّح به غير واحدء لإطلاق أكثر الأخبار لو لا جميعها و لذلك لا نتعرض لمدرك الحكم فيه و إِلَا يلزم التكرار بلا 


الثانى 


: ان عنوان المسأله فى كلمات الأصحاب تعارض البينتين فى النزاع فى الأعيان» فهل الحكم فى غيرها كما لو تنازعا فى دين خاص من 
جميع الجهات أو فى منفعة ملكك أو فى حق من الحقوق أو فى نكاح أو طلا-ق و ما شاكل هو ذلككء أم له حكم آخر كما فى 
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المستند؟. 

الظاهر هو الأوّل فإنّ أكثر الأخبار و إن كانت فى الأعيان. إِلّا أنَ جملة منها مطلقة كصحيح داود 0١١‏ و صحيح الحلبى 01١‏ و بعضها 
فى الدين كخبر زرارةٌ «» و بعضها فى الزوجيهُ كخبر داود العطار 9©". 

و عليه فالجمع بين النصوص يقتضى البناء على أن ذكر الأعيان فى أكثر الأخبار من باب المثالية» فلذلك و لإطلاق الصحيحين يثبت 
الحكم فى جميع موارد التنازع و لا منافاة بين المطلق و المقيد كى يحمل عليه. 


.8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
./ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )”( 
.8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )6( 
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[الثالث] حكم تعارض البيّنتين فيما لا يمكن التنصيف 


الثالث: فى المواضع التى حكمنا فيها بالتنصيف كما إذا لم يحلف من خرجت القرعة باسمه و لم يحلف الآخر أيضاًء إذا كان المورد 
ممما لا يمكن فيه التنصيف كالنزاع فى زوجية امرأهُ فاللازم الرجوع إلى القواعد و الاصول الاخرء ففى المسالكك و المستند انه يحكم 
أنه لمن أخرجته القرعة بلا حاجة إلى الحلف بعدها. 

و استدل له فى المسالكك: بأنّه لا فائدة فى الإحلاف بعد القرعة لأنّ فائدته القضاء للآخر مع نكوله و هو منفى هنا. 

وفيه: منع عدم الفائدة فى الإحلا.ف لما عرفت من أن مقتضى الجمع بين الأدلّهُ انّه لو حلف من أخرجته القرعة ثبت الحق و إلا 
فيحلف الآخر و يثبت له الحق فهذه فائدة مهمة. 

واستدل له فى المستند: بإطلا-ق مرسل داود العطار عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- فى رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن 
هذه المرأةً امرأة فلان» و جاء آخران فشهدا انّها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا فقال ": يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق و 
هو أولى بها .١«‏ 

قال: ولا يرد أن مقتضى رواية البصرى و داود بن سرحان و صحيحة الحلبى الإحلاف فإنّها عامةُ و المرسله خاصة بالزوجية فتخصص 
بهاء فإن لوحظت جهة عموم للمرسلة أيضاً لدلالتها على الأولوية مطلقاً سواء كان بعد الحلف أو قبله فيتساقطان و يبقى حكم القرعة 
بلا معارض. 


و فيه: انّه قد عرفت ان الجمع بين النصوص يقتضى إلغاء خصوصيات الأمثلة 


.8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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المذكورة فيها و ان ما فيها من الموارد الخاصة من قبيل المثال. و عليه فالجمع بين المرسل و سائر النصوص يقتضى تقييد إطلاقه بما 
بعد الحلف. 

وقد يقال: انه بعد سقوط البينتين بالنكول منهما إن لم تصدق المرأة أحدهما يخلى سبيلها. 

و فيه أَوَلَا: انه رما يعلم بزوجيتها لأحدهما. 

و ثانياً: ان المختار فى تعارض البتنتين كتعارض سائر الامارات هو التخيير ففى المقام انّما اعتبر الترجيح ثم الحلف فمع عدمهماء 
مقتضى الأصل هو التخيير. و حيث أنه لا يصح فى المقام لأنه لو حكم بالتخبير يختار كل منهما بينته فيعود النزاع فلا يحكم به» و لكن 
فى الحكم بنفى الثالث و ثبوت احدى الزوجيتين لا محذور فى الاعتماد على احدى البتنتين بنحو التخيير» و على ذلكك فيتعين الرجوع 
إلى قرعة اخرى و تعيين الزوج بها لأنها لكل أمر مشكلء و لا يكتفى بالقرعة الاولى التى هى لتعيين من عليه اليمين فإنّ هذه لتعيين 
من هى زوجته بلا احتياج إلى حلف بعدها. نعم إن صدّقت المرأة أحدهما يحكم بأنها زوجته لانْ المفروض سقوط البينتين فيكون 
الامر بيدها لما دل من النصوص ١١‏ على أنّها مصدقة على نفسهاء و لا يتوهم ان مقتضى ذلكك هو تصديق المرأة لأحد المتنازعين قبل 
القرعة و الاحلاف كما عن المحقق الأردبيلى- ره- الالتزام بذلكك. 

فانه يرد عليه: انه لا اعتبار بتصديقها بعد وجود البئنتين و هذا بخلاف ما إذا تساقطتا. 


الرابع 


: فى خبر إسحاق تحليف الطرفين معاء حيث قال: و إِنْ حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين .)"١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ؟. 
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و فى خبر السكونى: فقضى لصاحب الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمين .)١١‏ 

و حيث انه لم يعمل الأصحاب بشىء منهما إلا عن أبى على؛ و هما منافيان لسائر الأخبار. 

أمَا الأول فلأنٌ النصوص دلت على أنّه إن حلف من قدّمت ببنته بالمرجح أو القرعة قضى له و إن حلف الآخر. 

و أمَا الثانى: فلدلال الأخبار على الترجيح بالأكثرية فيتعتّن طرحهما و ربّما يحمل خبر السكونى على ارادهُ سهام القرعةٌ لقاعدة الأقربية 
إلى الخروج؛ و هو مضافاً على كونه خلاف الظاهر لا عامل به إِلَا ما يحكى عن أبى على. 

[الخامس] تعارض الببّنتين المختلفتين فى التاريخ 

الخامس: إذا شهدت احدى البينتين بالملكك فى الحال و اخرى بالملك منذ سنة أو شهدت احداهما بالملك منذ سنةُ و اخرى 
بالملكك منذ سنتين» فالمشهور بين الأصحاب تقديم السابق و الأسبق فمن المرجحات لاحدى البينتين المتعارضتين السبق فى الزمان. 

و ذكروافى وجهه ان الينين تتعارضات فى الوقت المشت رركاو تساقطان وق الالشرئ فى الزادة بلك معارض و مقتضدى 
الاستصحاب بقائه» و أن السبق رجحان فى نظر العرف فير بجح به بتِنةُ الأسبق. 

وان صحيح ابن سنان المتقدم يدل عليه» حكى الصادق- عليه المّ.لام- عن على- عليه السلام "-: انه كان إذا اختصم إليه الخصمان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١8؟‏ من عالان/ا 


فى جارية فزعم أحدههما انه اشتراها و زعم 


.٠١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ضرف‎ 
1] 


الآخر انّه أنتجها فكانا أقاما الببنة جميعاً قضى بها للذى أنتجت عنده "1). 

أقول: بعد التنبيه على أمر و هو أن محل كلامهم ما إذا شهدت كل منهما بالملكك فى الحالء و إِلّا فإن شهدت إحداهما بالملك فى 
السابق فقط و الاخرى بالملكك فى الحال فلا ينبغى التوقف فى تقديم الثانية لعدم المعارضة بينهماء و عدم صلاحية الاستصحاب 
لمعارضة البَينةٌ من الواضحات. 

ان شهادة من يشهد بالملكك فى السابق و بقاء تلكك الملكيةٌ إن كانث فى بقائها مستندة إلى الاستصحاب إن جَوّرْنا الشهادة مستندة 
إليه (و سيأتى الكلام فى المبنى فى كتاب الشهادات) تقدّم بينهُ من يشهد بالملكك فى الحال لتقدّم ببنته على مدركك تلكك الشهادة و 
توجب العلم التعبدى بعدم بقاء الحالة السابقة» و معه لا مجال لحجيتها فانّه حينئذ كما لو علم بعدم مطابقة لبن للواقع فانّه لا شبهة فى 
سقوطها عن الحجية؛ بناء على ما هو الحق من كون حجيتها من باب الطريقية لا الموضوعية و السببية» و إن كانت كل منهما مستندة 
إلى العلم أو ما بحكمه. 

فإن قلنا: بأنّ الأصل فى تعارض البتنتين هو التخيير و إن لم يمكن العمل بهذا الأصل فى موارد التنازع لا مجال للبناء على الترجيح 
بالسبق فإنّ الاستصحاب لا يجرى مع وجود البتنة كان موافقاً لها أو مخالفاً و كون السبق مرجحاً عند العرف ممنوع و خبر ابن سنان لا 
ظهور له فى كون منشأ التقديم السبق و لعله يكون من جهة اخرىء و لذا لم يستدل به الأصحاب للترجيح به. 

و إن قلنا: بأنّ الأصل فى تعارضهما التساقط» فما ذكروه من الرجوع إلى الاستصحاب تام فى غير ما إذا كانت العين بيد الآخر فإنّ يده 
حينئذ حيجَةُ على الملكك. 


.18 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ضف‎ 
1] 


و هى تقدم على الاستصحاب كما أفاده الشهيد الثانى هذا ما تقتضيه القاعدة. 

و أمًا مقتضى النصوص الخاصة الواردهً فى الصور المتقدمة فهو ما تقدم فيها لشمولها لهذا المورد. 
[السادس] معارضة البِيَنكَ مع شاهد و يمين 

اشارة 


السادس: لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً فى أنه كما تتحمّق المعاوضة بين شاهدين مثلهماء كذلكك تتحقق بين شاهدين و شاهد و 
امرأتين. و | 5 ر بينهم عدم تحققها بين الشاهدين أو شاهد و امرأتين و بين شاهد واحد و يمين. و الأصل فيه ما ذكره الشيخ- ره- 
فى المبسوط فى فصل الدعاوى و البنات. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ابم ب؟ من عالان/ا 


و كيف كان فقد استدل له بوجوه: 

-١‏ ضعف الشاهد و اليمين من جهة وقوع الخلاف فى كونهما مثبتأه و من جهة أن الحالف يصدق نفسه بخلاف الشاهدين فإنّهما 
يصدقان غيرهما ذكره الشيخ - ره- فى المبسوط. 

1- ما أفاده المحقق الأردبيلى- ره- و هو أن الشاهد و اليمين ليسا بحبجةُ مستقلة فى جميع الأحكام بل الشاهد حجة مع انضمام يمين 
المدّعى فى بعض الأحكام مع تعدّر الشاهدين. 

*- ما أفاده صاحب الجواهر و السيد فى ملحقات العروة و هو عدم صدق البيِنهُ على شاهد و يمين. 

و لكن الوجه الأموّل: اعتبارى لا يصلح مدركاً للحكم الشرعى. و يرد على الوجه الثانى: ان الكلام فى الأحكام التى يكون الشاهد و 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: إرذدف 

1. 


و أما الثالث: فلم أفهم المراد منه إذ التعارض لا يتوقف على صدق البتبنة بل مقتضى إطلاق دليل كل منهما حجيته فى المورد 
فيتعارضان. نعم إن أرادا بذلك ان الأحكام الخاصة المترتّبِهُ على تعارض البتئنتين لا تترتب على تعارضهما كان تاماء و لكن ذلكك غير 
عدم التعارض بينهما. 

و الحق أن يقال ان المال إن كان بيد أحدهما فما كان منهما من جانب خارج اليد كان هو الشاهدان أو الشاهد و اليمين» يقدم إذ لا 
وان كان ببدهما كان كل منهما حجة و مقدماً بالسية إلى النضف الذى يكون بيذ الآخر: و فى هذين الفرضين لأ يعبر الحلف» 

و إن كان بيد ثالث فإن أقرٌ هو لأحدهما كان هو منكراًء فيقدّم ما قام على مالكية الطرف الآخرء و إِّا فيتعارض الحجتان و تتساقطان 
لعدم إمكان البناء على التخيير و حينئذ فيرجع إلى ما تقتضيه قاعدةٌ العدل و الانصاف من التنصيف. و مع الاغماض عنها فإلى القرعة و 
على التقديرين لا يعتبر الحلف. اللّهم إِلَا أن يرجع إلى القرعة لتعيين المدّعى و المنكر و حينئذ فعلى من أخرجته القرعة اليمين. 

وقد اشتهر بين المتأخَرين و متأخَرى المتأخَرين التعرض لجملة من مسائل الاختلاف فى العقود. و حيث ان كل واحدة من تلكم 
المسائل مذكورةٌ فى الكتاب المناسب لها من النكاح و الاجارةٌ و الارث و ما شاكل. 

ولا أرى كثير فائدهُ فى اعادتها فصرف الوقت فى المسائل الاخر أولى كما انهم قد تعرضوا لفروع اخر متفرّعة على القواعد العامة 
المتقدمةُ و لا أرى حاجة إلى التعرض لها. 

و أيضاً المذكور فى كتب أكثر الأصحاب بيان أحكام القسمة مع أنّها بكتاب الشركة أنسب و لذا تعرّضنا لها تبعاً للمصنف- ره- فى 
ذلك الكتاب فلا نعيدها. و قد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج250 ص: 78 

1 


تعرّضوا عند بيان أحكامها هنا لاستحباب كما عن الأكثر» أو وجوب كما عن القواعدء ان يتَخذ الامام- عليه الشّ.لام- قاسماً و كان 
الأولى عدم التعرّض لذلكك. نعم» ما عن بعضهم من استحبابه للحاكم مطلقاً لا بأس بالبحث فيه و الأظهر عدمه لعدم الدليل عليه. 


الشهادات 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة عابم ؟ من عالان/ا 


حل لواحي فى ل ترود ووه ترا ل أ الور واوا ادر اواو اع عير اااي الا اكتريااضار تن 
اليقين و منه قوله تعالى: تَشْهَدُ نك لَرَسُولٌ الله 59 و قوله سبحانه: و لها سَهِدْنا إلا بلا عَلِمْنا «8. : 
وفى المسالكك و شرعاً اخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حاكم, و بالقيد الأخير يخرج اخبار الله تعالى و رسوله صلى الله 
عليه و آله و سلّم و الأئمة- عليهم السلام- و اخبار الحاكم حاكما آخر فانٌ ذلكك لا يسمى شهادة» انتهى. 

و فيه: ان الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية لها لعدم الدليل عليها و لا المتشرعية سيما و انْ المشهود فى كلام الحجج استعمال لفظ 
الشهود و الشهادة و ما يسيق منهما فى غير هذا المعنى. 

و عليه فاللازم حمل الشهادة الواقعة فى الآيات و النصوص على ما هو المتفاهم منها عرفا و لا يهنا البحث فى تعيين مفهومها بحسب 
المتفاهم العرفى سعةٌ و ضيقاً بعد وضوح الحكم من الأدله فى الموارد الخاصة من حيث اعتبار التعدد. و عدم جواز الإخبار إِلَا عن علم 
و ما شاكل. فلا مورد لاطالة الكلام فى النقض و الابرام الواردين على التعاريف التى ذكروها و الأصل فيها الإجماع و الكتاب و السنّةُ 
و ستمر عليكك. 


.180 البقرةٌ آيهٌ‎ )١( 

() المنافقون آيةٌ .١‏ 

(5) يوسف آية .,١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0؟؛ ص: 780 
الفصل الخامس فى صفات الشاهد و هى ستةٌ البلوغ 


الفصل الخامس البلوغ من شرائط الشاهد 
الفصل الخامس فى صفات الشاهد 

اشارة 

و هى ستة 

الأوّل: البلوغ 


فلا تقبل شهادة غير البالغ بلا خلاف فيه فى الجملة و فى الجواهر إجماعاً بقسميه. و تنقيح القول فيه فى طى مسائل. 
الاولى: اذ مقتضى عمومات الكتاب و طائفةٌ من النصوص قبول شهادة الصبى أيضاً لاحظ قوله تعالى: فَاسْكَفهدُوا عَلتِهِنٌ أَرْبِعةٌ مِنْكُمْ 
اللّهمّ إِنَا أن يقال ان المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير فى نسائكم؛ و فى امسكوهن و هو الرجال قطعا. 
وليه الآ الاعرى ورهن اقولة قال و التكذواتوا لنوةيى وان ر لل الكم الناو قله سياف كه لوجائر) بويك قو23 و8 اللي إلا أن 
يقال ان هذه الآية فى مقام بيان وجوب جلد من رمى المحصنة و لم يقم الشهود على ما رمىء و ليست فى مقام بيان من يقبل شهادته 
كى يتمشكك بإطلاقه لقبول شهادةٌ الصبى. و بذلكك يتطرق الاشكال فى النصوص التى استدلٌ بها على قبول شهادته مثل ما ورد فى 
حد الرجم أن يشهد أربع انهم رأوه يدخل و يخرج «16. و ما دل على جواز شهادة الولد لوالده و الأخ لأخيه «0) و ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 7820ب من عز/انا/ا 


.١18 النساء آية‎ )١( 

(1) البقرة آيةُ 585. 

الور اداع 

(6) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد الزنا. 

(0) الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١2‏ ص: 788 
اها 


شاكل: 

و عليه فمقتضى القاعدة الأولية عدم قبول شهادته و عدم نفوذه وعدم ترثّبٍ الأثر عليه كما فى سائر الشهادات. 

ولكن ذلك بالنسبةٌ إلى ما تضمّن من الآيات و الروايات على لفظ الشهادة. و أمّا ما دل على حجيةٌ خبر الواحد بناء على ما حققناه من 
حجيته فى الموضوعات فبعض تلكك الأدلة بإطلاقه يشمل الصبى المعيز. 

و كيف كان فيشهد لعدم قبول شهادته جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّلام- فى الصبى يشهد 
على الشهادة فقال- عليه السّلام 5 ان عقله حين يدرك انه حق جازت شهادته .)١"«‏ 

و قوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه السّدلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم صغاراً جازت 
إذا كبروا ما لم ينسوها .)7"١‏ 

و نحوه خبر إسماعيل "١‏ بن أبى زياد المروى عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ دلت هذه النصوص بمقتضى 
مفهوم الشرط على عدم قبول شهادته فى حال الصغر. 

و صحيح جميل: قلت لأبى عبد اللّه- عليه الّ.لام-: تجوز شهادة الصبيان؟ قال- عليه السَّلام "-: نعم فى القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا 
يؤخذ بالثانى منه «"6". فإِنّ الجواب عن 


(1) الوسائل باب 7١‏ من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 7١‏ من كتاب الشهادات حديث ؟. 
(") الوسائل باب 7١‏ من كتاب الشهادات حديث *. 
(6) الوسائل باب 77 من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج70 ص: 721 
عدا 


الخاص بعد السؤال عن العام بمنزلة التفصيل القاطع للشركة. 
و خبر محمد بن حمران عنه- عليه الشّ.لام- عن شهادة الصبى فقال- عليه السّ.لام "-: لا إلا فى القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ 


بالثانى رول . . 


و موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: لم تجز شهادة الصبى و لا خصم و 
لا متهم و لا ظنين «"7. و موثقة الآخر عنه- عليه الّ.لام- قال ": رد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم شهادة السائل الذى يسأل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0ب8؟ من عالان/ا 


فى كمه "قال أبو جعفر- عليه السّ.لام "-: لأنّه لا يؤمن على الشهادة "0 دل بعموم العلهُ على عدم قبول شهادة الصبى إلى غير تلكم 
من النصوص. أضف إليها ان المأخوذ فى من تقبل شهادته عناوين لا تصدق على الصبىء كالعدالة» و كونه مرضياء غير متهم و ما 
شاكل. 

و بازاء جميع ذلكك خبر إسماعيل بن جعفر: فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته 59). 

و خبر طلحة بن زيد عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- عن أبيه عن آبائه عن على- عليهم السّلام "-: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم 
يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهليهم «"ه. 

و لكن الأول مقطوع غير مسند إلى الامام- عليه البّد.لام- و ظاهره كونه فتوى إسماعيل نفسه. و لذا قال فى الوسائل: قول إسماعيل 
و أمَا الثانى فمضافاً إلى أن طلحة عامى: انه مختص بشهادتهم بينهم ما لم يتفرّقواء 


(1) الوسائل باب 77 من كناب الشهادات حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من كتاب الشهادات حديث 8. 
(") الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث ؟. 
(6) الوسائل باب 77 من كتاب الشهادات حديث ”. 
(0) الوسائل باب 77 من كتاب الشهادات حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج70 ص: /72 
عا 


مع أنه شاذ ساقط عن الحجية. أضف إلى ذلكك انه لو سلم دلالته و حجيته فالنسبة بينه و بين ما دل على عدم قبول شهادة الصبى فى 
غير القتل عموم من وجه. فيقدم تلكم النصوص لفتوى الأكثر التى هى أول المرجحات. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان المستفاد من النصوص الكثيرة عدم حجية قول الصبى و عدم قبول شهادته. و بها يقيد إطلاق الآيات و 
الروايات الدالّةُ على قبولها منه بإطلاقها لو سلم وجودها. فالأصل فى الصبى عدم قبول شهادته. 

الثانية: لا خلاف و لا إشكال فى أن شهاده الصبى غير المميّز لا تسمع و لا تكون حجة و الأدلّةُ المتقدمة بضميمة الإجماع شاهدة به. 
الثالشة: الصبى المميز إن كان بالغاً عشراًء فالمشهور بين الأصحاب قبول شهادته فى الجنايات فى الجملة و فى غيرها عدم القبول و 
المميز غير البالغ عشراً لا خلاف بينهم فى عدم قبول شهادته فى غير الجنايات و المشهور بينهم ذلكك فيها أيضاًء و عن جماعة القبول 
أمَا عدم قبول شهادة المميز فى غير الجنايات فيشهد به الأدلّةُ المتقدمة» و نسب جماعة إلى قائل بقبولها منه فى غيرها أيضاً و قد صرّح 
عميد الرؤساء بعدم الظفر به. و على أى حال فهو مردود بما مر. 

و أمَا قبولها منه إذا بلغ عشراً فى الجنايات فقد تكرّر دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد به: صحيح جميل و خبر محمد بن حمران المتقدمان. و صحيح جميل أيضا عن الامام الصادق- عليه الس لام- عن الصبى 
تجوز شهادته فى القتل؟ قال- عليه السّلام "-: يؤخذ بأو كلامه و لا يؤخذ بالثانى .)١«‏ 


)١(‏ الوسائل باب 77 من كتاب الشهادات حديث ؟. 
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و هذه النصوص كما تراها مختصة بالقتلء و أمّا الجراح غير البالغ حد القتل فإن ثبت إجماع على القبول فيه و إِلَّا فما أفاده فخر 
المحققين من أنه لا تقبل منه هو الصحيح. و من الغريب تخصيص الشهيد فى محكى الدروس قبول الشهادة بالجراح غير البالغ النفس 
و يمكن توجيهه بطرحه الاخبار و الأخذ بالإجماع. 

و أمّرا قبولها منه إذا لم يبلغ عشراً فقد نسب إلى الاسكافى و الخلا.ف و ظاهر السيد فى الانتصار و ابن زهرة فى الغنيهُ و قوّاه فى 
المستند. 

و يشهد به إطلاق النصوص المتقدمة؛ و لكن عدم افتاء جل الأصحاب بذلكك و من أفتى به فقد ذكر قبولها منه فى الشجاج و الجراح 
لافى القتلء يكون كاشفاً عن وجود حجة عليه. فتردد جماعة من متأخَرى المتأخَرين فيه فى محله. 

و أمَا ما اشتهر عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى حكم ستهُ غلمان غرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه. و اثنان 
على الثلاثة أَنّهم غرقوه. فقضى على- عليه الشلام- بالدية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين» و خمسين على الثلاثة .0١١‏ 

الذى استدل به بعضهم فهو قضيةُ فى واقعة. مع أن استعمال الغلام فى البالغ شائع. 

صرح جماعة منهم الشيخ فى محكى الخلاءف و المحقق فى الشرائع و المصنف فى جملة من كتبه» بأنه يشترط فى قبولها منه فى 
مورده عدم تفرّقهم إذا كانوا مجتمعين حذراً أن يلقنوا. 

و استدلٌ له بمفهوم خبر طلحة؛ و لكنّه كما مر مختص بشهادتهم بينهم» و عليه فلا دليل على اعتباره إلا الإجماع إن ثبت» و أولى بعدم 


الاعتبار ما صرّح باعتباره من شرطين 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات. 
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آخرين فى المتن و سيجىء الكلام فيهما. 
من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلًا و 


الثانى: كمال العقل 


قلا تقل شيادة الجترة إنجماعا كسمه بل خبرورة من السدهيب أو الدية على وسه لا يحت هن الفقنه ذ كر عا ول عن ذلكك مخ 
الكتاب و السنّهُ كذا فى الجواهرء و فى المسالك هذا محل وفاق بين المسلمين. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك: ما دل على اعتبار العدالةٌ فى الشاهد و كوئه مرضياء و المجنون ليس كذلكك قطعاً. 

وى العلوض كن :قر الاي وار زو ارق انه ون متم بترضوه مدو نانشو مجاخم و علقبدو ادا كله ويد ينيدو فقيل و 
تميبزه» فما كل صالح مميزاً و لا محصلاء و لا كل محصل مميز صالح. ١١‏ 

و يشهد به أيضاً: عموم التعليل فى موثق محمد المتقدم لأنّه لا يؤمن على الشهادة. و استدل له فى الرياض: بما فى صحيح جميل 
المتقدم فى شهادة الصبى ان عقله حين يدرك انه حق جازت شهادته و بالجملة فالحكم من الواضحات. 
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و لا- فرق فى الجنون بين الا-دوارى منه و المطبق. نعم لا بأس بشهادته فى حال إفاقته لعموم الأدلّهُ و زوال المانع لكن بعد استظهار 
الحاكم بما تيقّن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته. قال فى الرياض و ذكر المتأخَرون من غير خلا-ف بينهم ان فى حكمه المغفل 
الذى لا يحفظ و لا يضبط و يدخل فيه التزوير و الغلط و هو لا يشعر لعدم الوثوق بقوله» و كذا من يكثر غلطه و نسيانه و من لا يتنبه 
لمزايا الامور و تفاصيلها إلا أن يعلم 


.3" من كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 
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عدم غفلته» انتهى. 

و ندلنا بوضوح على ذلكك عموم العأ فى موثق محمد المتقدم لأنّه لا يؤمن على الشهادة» و مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى 
عبد اللّه- عليه السّ.لام- فى حديث ": فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته "الحديث .)1١‏ فإِنّ الظاهر من المأمونية إِمَا 
المأمونية فى جميع الحسنات أو فى خصوص الشهادة. و على التقديرين يثبت المطلوب, و احتمال ارادة المأمونية من تعمد الكذب 
خلاف الظاهر. 

و قوى السكونى عن سيدنا جعفر عن أبيه- عليهما السّلام "-: ان شهادة الأخ لأخيه يجوز إذا كان مرضياً و معه شاهد آخر «"7)» و قد 
مر تفسير الامام- عليه السَّلام- للمرضى بما لا يشمل المغفل. 

و موثق سماعة: سألته عمًا يرد من الشهود؟ قال- عليه السّ.لام "-: المريب و الخصم و الشريكك "الحديث 30 إذ لريب فى كون 
التغفل داخلا قن المرب: 

من شرائط قبول الشهادة الايمان 


[الثالث: الايمان] 


و الثالث: من الأوصاف المعتبرة فى الشاهد: الايمان بالمعنى الأخص و هو الإقرار بامامة الأئمة الاثنى عشر- عليهم السّلام- بلا خلاف 
و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه» فلا تقبل شهادة غير المؤمن و إن اتنّصف بالاسلام» ولا شهادة غير المسلم. 
أمَا عدم قبول شهادة غير المسلم فيشهد به مضافاً إلى الإجماع و فى الجواهر بل 


." من كتاب الشهادات حديث‎ 58١ الوسائل باب‎ )١( 
.2 الوسائل باب 778 من كتاب الشهادات حديث‎ )( 
." الوسائل باب ”7 من كتاب الشهادات حديث‎ )*( 
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كصحيح الحذاء عن أبى عبد اللّه- عليه السرلام "-: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الملل على 
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المسلمين كل 
و موثق سماعة عنه- عليه السّلام- عن شهادة أهل الملّه؛ قال- عليه السّلام "-: لا تجوز إِلَّا على أهل ملتهم :"27 و مثله موثقة الآخر 
5 


و النصوص « الدالة على أنْ الكافر إذا تحمّل الشهادهٌ فى حال الكفر و شهد بعد اسلامه تقبل شهادته. فانّها من جههٌ ما فيها من شرط 
تدل على عدم قبولها فى حال الكفرء لاحظ: قوى السكونى عن الامام الصادق- عليه الس لام- عن أمير المؤمنين- عليه الس لام- فى 
حديث ': اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم اه. 

و قوى السكونى عن الامام الصادق- عليه الس لام "-: ان أمير المؤمنين- عليه المّ.لام- كان لا يقبل شهادة فتحاش و لا ذى مخزية فى 
دينه 187١‏ و مثله خبر إسماعيل بن مسلم «07. إلى غير تلكم من النصوص الواردة بألسنة مختلفة. 

و يشهد به أيضاً: ما دل على اعتبار العدالهُ و كون الشاهد مرضياً. 

و أمَا عدم قبول شهادة غير المقر بامامة الأئمةُ الاثنى عشر- عليهم السّلام-» فقد قال 


.١ الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث ؟.‎ )( 
.© من كتاب الشهادات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )*( 
الوسائل باب 8 من كناب الشهادات:‎ )6( 

(5) الوسائل باب 9" من كتاب الشهادات حديث ,. 
(8) الوسائل باب 7 من كناب الشهادات حديث .١‏ 
(/) الوسائل باب 7" من كتاب الشهادات حديث 8. 
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صانش السواهر- رنتبو لعلدامق ضرورق المتهب: قفن هذا الزمات: 

و يشهد به: خبر السكونى و إسماعيل المتقدمان» و ما دل على )١١‏ عدم قبول شهادةٌ الفاسقء و اعتبار 21٠‏ العدالة فإنّ المخالف ليس 
بعادل قطعاًء و ما دل 0 على عدم قبول شهادة الظنين قال الصدوق: الظنين هو المتهم فى دينه. و قال سيدنا الصادق- عليه السّلام- فى 
صحيح أبى بصير فى جواب قوله: فالفاسق و الخائن» فقال ": هذا يدخل فى الظنين «". 

ولا يعارضها ما دل على قبول شهادة المسلم :8 لأننّه يقيد إطلاقه بما مرء و لا حسن البزنطى عن أبى الحسن- عليه الس لام- عمن 
أشهد ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقاً؟ قال- عليه السّ.لام "-: كل من ولد على الفطرة و عرف بصلاح فى نفسه اجيزت شهادته 
على الطلاق بعد أنْ يعرف منه خير 9" و نحوه صحيح ابن المغيرة 37 فانّه- عليه السّلام- فى الجواب اقتصر على بيان الحكم الواقعى 
الكلّى و هو انّه تقبل شهادة من كان معروفاً بالخير» و ليس ذلكك إلا الايمان و الجواب بما لا ينطبق على السؤال لعلّه من جهة التقية. 
من شرائط قبول الشهادةٌ عدالةٌ الشاهد و 


الرابع: العدالة 


فلا تقبل شهادةٌ الفاسق كتاباً و سنّهُ مستفيضة أو متواترةٌ 
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)١(‏ الوسائل باب من كناب الشهاداث. 

() الوسائل باب ١من‏ كناب الشهاداث. 

() الوسائل باب من كناب الشهاداث. 

(©) الوسائل باب “١‏ من كتاب الشهادات حديث 2. 
(0) الوسائل باب 8و 4" من كتاب الشهاداث. 

(9) الوسائل باب 5١‏ من كتاب الشهادات حديث .1١‏ 
(/) الوسائل باب 8١‏ من كتاب الشهادات حديث 8. 
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و إجماعاً بقسميه كما فى الجواهر, و أمّا ما فى كلام بعض القدماء من كفاية ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق بل عن الخلاف 

دعوى الإجماع القولى و العملى عليه؛ فليس مراده عدم اعتبار العدالة و لا أن ذلك هو العدالة بل مراده كون ذلكك من طرق معرفة 

العدالة» و لذا استدل له: بأصالة عدم الفسق» و أصالة الصحة فى أقوال المسلمين و أفعالهم, و بظاهر حال المسلم أنه لا يتركك 

الواجبات و لا يفعل المحرماتء و بقاعدة المقتضى و المانع بدعوى أن الاسلام مقتض لفعل الواجبات و تركك المحرّمات» فالموجب 

للفسق لا محالة يكون لمانع» فإذا شكك فيه يبنى على عدمه. و بأنّه لو لم يكتف بالاسلام وعدم ظهور الفسق لم ينظم الأحكام للحكام 

خصوصاً فى المدن الكبيرة» و القاضى القادم إليها من بعيد. و هذه الوجوه كما ترى ظاهرة فى أنّه يرى اعتبار العداله و انما يكتفى بما 

ذكر لكونه من طرق معرفتها. , 

و الأصل فى اعتبارهاء مضافاً إلى الإجماع؛ من الكتاب قوله تعالى: إن كم فاسق با فَتَمكِنُوا 2١١‏ و الشهادة نبأ فيجب التبيّن عندهاء و 

قوله حر وجل و أَشْهدوا دو ذل يتكع د و قوله تعالى: مشكة يه ذو عذال متكع «#ا:واقولة سبحائهة الثان ذو عَدلٍ يكم و 
101000 1 

و قوله تعالى: مِمّنْ تزضؤن مِنَ الشهّداءٍ «0) و الفاسق ليس بمرضى الحال و يتم المطلوب بالإجماع المركب. 

ومن السنهُ نصوص كثيرة: منها ما دل على عدم قبول شهادة الفاسق و قد مرّء و منها ما دل على عدم قبول شهادة غير المرضى تقدم 

أيضاًء و منها ما تضمن اعتبارها كمرسل يونس استخراج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين» الحديث «8. 


.2 سورةٌ الحجرات أيه‎ )١( 

(0) سورة الطلاق آية ؟. 

(*) سورة المائدة آيةٌ هه. 

(؟) سورة المائدة آيةُ .١٠١8‏ 

(0) سورة البقرة آيهُ 585. 

(8) الوسائل باب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم حديث ؟. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/./؟ من عالانا/ا 


شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز فى الهلال إِلّا شاهدى عدل ١"1)؛‏ و نحوه صحيح حماد بن عثمان. 

و خبر أبى ضمرة عن أمير المؤمنين- عليه المّ .لام "-: أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنةُ ماضية من أئمة 
الهدى "١‏ و مثله خبير إسماعيل بن أبى اويس «” و النصوص 250 الدالةُ على قبول شهادةٌ المملوكك إذا كان عادلاء و صحيح ابن أبى 
يعفور عن أبى عبد الله- عليه السّلام- قلت: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال- عليه السشلام- 
": أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر "'الحديث «8 إلى غير تلكم من 
النصوص المتواترءٌ التى يصعب حصرها. 

رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة 
الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذى شهدوا عليه» انما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علمواء و على الوالى أن يجيز 
شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق «"2. 

و خبر علقمة عن سيدنا الصادق- عليه السّلام- عمن يقبل شهادته و من لا يقبل» 


.١ من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب كيفية الحكم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )”( 
.١١ من كتاب الشهادات حديث‎ 8١ (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من كتاب الشهادات حديث‎ 58١ الوسائل باب‎ )0( 
.18 من كتاب الشهادات حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )©( 
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فقال- عليه السّ.لام "-: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إِلَا شهادة الأنبياء و الأوصياء- عليهم ال لام- لأنّهم 
المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلكك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته 
مقتولة و إن كان فى قبن مدنا "01 

و خبر العلاء بن سيابة عنه- عليه السّلام-: عن شهادة من يلعب بالحمام, قال- عليه السّلام "-: لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق «"7). 
و العلوى: انه قال لشريح ": و اعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً فى حدّ لم يتب منه أو معروفاً بشهادة الزور أو 
ظنين 9"”. 

و حسن البزنطى عن أبى الحسن- عليه السّلام- فى حديث ": من ولد على الفطرهُ اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير" 
«). و نحوه صحيح ابن المغيرة «©6). 

و فيه: أوََا: انه لو تمت دلالتها تعتين صرفها عن ظاهرها و حملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر جمعاً بين النصوص. 

و ثانياً: انها لا تدل على ذلككء أمّا الأوّل: فلن الظاهر أن المراد من عدم المعروفية بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه و 
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و أمّا الثانى فلأنُ صدره و إن تضمْن قبول شهادة المقترف بالذنب إِلَا أن ذيله 


.١1" من كتاب الشهادات حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8١‏ من كتاب الشهادات حديث 8. 

(*) الوسائل باب 5١‏ من كتاب الشهادات حديث "37. 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ع. 
(0) الوسائل باب 5١‏ من كتاب الشهادات حديث .5١‏ 
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لقوله- عليه السَلام "-: فهو من أهل العدالةُ و الستر و شهادته مقبولة ''يدل على اعتبار حسن الظاهر و يوجب تقييد الصدر بما إذا كان 
3ن ميقورا لآ عرق أهله و ليه 

و أما الثالث: فلما ذكرناه فى الأوّل. 

و أمًا الرابع: فلأنه مجمل و قد استثنى منه الظنين و هو كل فاسق» كما يشير إليه صحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه الس لام- 
قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال- عليه السّلام "-: كل هذا يدخل فى الظنين .)١"«‏ 

و أما الأخيران فلأنهما يدل على قبول شهاده من كان معروفاً بالخير و الصلاح و ليس ذلكك إِلَا حسن الظاهر. 

فالمتحصل مرا ذكرناه انّه لا شكك فى اعتبار العدالة فى الشاهد و أنّه لا تقبل شهادة الفاسق, فإن قيل: إِنّه يلزم من ذلكك عدم نظم 
الأحكام للحكام خصوصاً فى المدن الكبيرة و القاضى القادم إليها من بعيد. 

قلنا: إن هذا يتم إذا اعتبرنا حصول العلم بها و الوثوق و أما لو اكتفينا بحسن الظاهر فلا يلزم ذلكك كما لا يخفى. 

ثمٌ إِنّه قد تقدم فى كتاب الصلاه فى الجزء السادس من هذا الشرح فى رسالة العدالة» بيان المراد منها و طرق إثباتها. 

و البحث عن الكبائر و الصغائر» و اعتبار المروة فيها و عدمه. و التوبة» و ما يتعلق بهاء و غير ذلكك فلا نعيد ما ذكرناه فراجعها فإِنّها 
وبال قاقئة ضفن البطاليه كامة عمدا. 


.* من كتاب الشهادات حديث‎ ”٠ الوسائل باب‎ )١( 
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يعتبر فى الشاهد انتفاء التهمةٌ و 


الخامس: انتفاء التهمة 

ص ع لا 
بلا خلاف أجده فيه» و فى المسالكك شهادة المتهم مردوده إجماعا و يشهد به نصوصء كصحيح ابن سنان: قلت لابى عبد الله- عليه 
السّلام- ما يرد من الشهود؟ قال: فقال- عليه السّلام "-: الظنين و المتهم» "قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال- عليه السّلام "-: ذلكك يدخل 


في الظنين كل 
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و صحيح أبى بصير عنه- عليه السّلام- و هو مثله إِلَا أنه قال ": الظنين و المتهم و الخصم :"7 و نحوه صحيح عبيد اللّه الحلبى 70. 

و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه المّدلام "-: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: لم تجز شهادة الصبى ولا 
خصم ولا متهم و لا ظنين «"8. 

و موثق سماعة: سألته ما يرد من الشهود؟ قال- عليه السّلام "-: المريب و الخصم و الشريكك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و 
المتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم «"0» و نحوها غيرها. 

و لكن الظاهر عدم إفتاء الأصحاب بما نعيه التهمهُ عن قبول الشهادةٌ بما لهذه اللفظُ من المفهوم؛ فعن كشف اللثام وقع الاتفاق على 
أنّها لا ترد بأى تهمة كانت» و عن الدروس ليس كل تهمة تدفع الشهادةٌ بالإجماعء؛ و قال المحقق الأردبيلى- ره-: و الظاهر 


.١ من كتاب الشهادات حديث‎ “١ الوسائل باب‎ )١( 
." من كتاب الشهادات حديث‎ “١ الوسائل باب‎ )( 
.2 من كتاب الشهادات حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )*( 
.8 من كتاب الشهادات حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
.” الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث‎ )0( 
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نه ليس كل متهم مردود بل افراد من المتهم و ليس لهم فى رد شهادة المتهم ضابطة- و عدّ مواضع كثيرة يقبل فيها الشهادة فقال: - 
لاأشكف أن النيفة هنا أنغا مرسوةة نقال ةو البسكة العدالة نائعة امه الفيادة ومني لقولياء و عمرة العيية و أنة'قيبة كافك 
ليس سبباً للرد فإنّ العدالة تمنع الخيانة و إن كان له فيها نفع؛ انتهى. 

و بالجملة: المستفاد من كلمات الفقهاء ان التهمه من حيث هى ليست مانعة من قبول الشهادة و أن بناءهم فى الرد و القبول على أمر 
آخر ورائهاء وفى تلكم الموارد المنطبق عليها عناوين اخر: كجار النفع» و الشريكك. و الوصىء و ما شاكل» فى بعض افرادها لا يتحقق 
التهمة قطعاً و انما حكموا بعدم القبول فيها لأجل نصوص خاصة واردةٌ فيها و حصرها المصنف فى محكى القواعد فى ستهُ و ذكرها 
فى المقام و ستأتى؛ و بهذا كله يظهر عدم كون التهمة بنفسها من الموانع. 

و يمكن أن يقال: ان المراد بالتهمة؛ من يحتمل فى حمّه أو يظن بشىء قبيح فى الدين من العقائد و الفسق و المعاصى الخاصة و 
الكذب و ما شاكلء و حيث انّ ذلكك مناف للعدالة فإن ثبت عدالة الشاهد يرتفع التهمة. غاية الأمر إن علم بها يرتفع وجداتا و إلا 
فتعبداء بناءَ على أن المجعول فى الامارات الطريقيهُ و الوسطية فى الإثبات. 

وعلى ذلك فلا تكون هذه النصوص منافيهٌ و معارضة لما دل على قبول شهادة العادل» بل تكون الثاني حاكمة على الاولى» فما فى 
بعض الكلمات من اطالة البحث فى ذلكك و ملاحظة النسبة بينهما و الحكم بالتساقط ثم الرجوع إلى أدَلّهُ اخرء فى غير محلها. و على 
فرض تسليم التعارض حيث تكون النسبةُ عموماً من وجه فيرجع إلى المرجحات و الترجيح لنصوص قبول شهادة العادل» لفتوى 
الأصحاب. و موافقة الكتاب. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان التهمهة من حيث هى ليست من موانع القبول فى مقابل الفسق. و أمَا الموارد الخاصة التى حكموا فيها بعدم 
قبول شهادة المتهم فسيأتى الكلام 
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و طهارة المولد 


من شروط الشاهد طهارة المولد و السابع: مما يعتبر فى الشاهد: 


[السادس] طهارةٌ المولد 


أى عدم كونه ولد الزناء المعلوم كونه كذلكك كما هو المشهور بين الأصحابء و عن السيد و الشيخ و ابن زهرة الإجماع عليه. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج10 
ص: 75/٠١‏ 

و يشهد به: خبر أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السّلام-: عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال- عليه السّلام "-: لا "فقلت: إِنْ الحكم بن 
عتيبة يزعم أنّها تجوز؟ فقال- عليه السّلام "-: اللَهمْ لا تغفر ذنبه "الحديث .١١‏ 

و أورد عليه فى المسالكك: بأَنْ فى طريقه أبان و أبا بصير و هما مشت ركان بين الثقهُ و غيره. 

وفيه: أَوَلا: ان الراوى عنهما البزنطى و هو من أصحاب الإجماع. و ثانياً: ان الظاهر كون أبان الذى هو فى الطريق هو أبان بن عثمان 
الثقة. لأنّهِ الغالب المنصرف إليه الإطلاق و للتصريح به فى الطريق الآخر المنقول عن رجال الكشىء و أبو بصير ثقَهُ على الإطلاق وفاقاً 
لجماعة من المحققين كما حقق فى محله. 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: عن شهادةٌ ولد الزنا؟ فقال- عليه السّلام "-: لا و لا عبد." 

و أورد عليه فى المسالكك: بأنْ دلالته لا تخلو من قصورء و هو كما ترى فانَ الظاهر كون السؤال عن قبول شهادته .7١‏ 

و خبر محمد بن مسلم الذى عبر عنه المصنف- ره- و ولده بالصحيح: قال أبو 


.١ من كتاب الشهادات حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب "١‏ من كتاب الشهادات حديث 8. 
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عبد اللّه- عليه السّلام "-: لا يجوز شهادة ولد الزنا 01"9. 

و خبر عبيد بن زرارة عن أبيه عن الامام الباقر- عليه السّد.لام "-: لو أن أربعة شهدوا عندى بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم 
جميعاً لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس «"3 و نحوها غيرها. 

وقيل: و إن لم يعرف قائله فإِنه و إن نسب إلى الشيخ فى المبسوط لكن ذيل كلامه يشهد بعدم قوله بذلكك تقبل شهادته. 

و اسعدل له: بخبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّلام-: عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال ": نعم تجوز شهادته ولا يوم 7"9. 

و خبر الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: ينبغى لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته و لا يؤم بالناس «". 

بدعوى ظهوره فى الكراهة» و لكن الثانى غير ظاهر فى الكراهة غايته الاجمال. فيبين بما مر. و الأوّل ضعيف السند و قد رواه على فى 
كتابه إلا أنّه قال: لا يجوز شهادته ولا يؤم. مع أنْهما على فرض الدلالة مخالفان لمذهب الأصحاب فيطرحان أو يحمل الأوّل على 
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التقيهُ لأنْ الجواز مذهب أكثر العامة كما فى المسالكك. َ . 
وعن الشيخ فى النهاية و ابن حمزة انه يقبل شهادته فى الشىء اليسير استناداً إلى رواية عيسى بن عبد الله عن أبى عبد اللّه- عليه 


السشلام- عن شهادة ولد الزنا فقال- عليه السلام-: 


." من كتاب الشهادات حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 
من كتاب الشهادات حديث ؟.‎ "١ (؟) الوسائل باب‎ 
.7 الوسائل باب 7” من كتاب الشهادات حديث‎ )*( 
.4 من كتاب الشهادات حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )6( 
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"الاعمر إلاافق القو ها السب اذابر ادق منه ضاهها "11 

و فيه: ان الخبر لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه لرجوع الشيخ الذى هو الأصل فى العمل به عنه فى الخلاف. 

و أورد عليه المصنف- ره- فى محكى المختلف: بأنّ قبول شهادته فى الشىء اليسير يعطى المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم و 
لا يسير إلَا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونهء فإذاً لا يقبل شهادته إِلّا فى أقل الأشياء الذى ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه إذ لا دون له» و 
مثله لا يملككء انتهى. 

و يرد عليه مضافاً إلى ذلك كله: ما ذكره السيد المرتضى دليلًا لعدم قبول شهادته و هو الخبر الذى ورد أنّ ولد الزنا لا ننجب .07١‏ 
قال: فإذا علمنا بدليل قاطع انّه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهر من الايمان و العدالة لأنّه يفيد ظن صدقه و نحن قاطعون بخبث باطنه و 
قبح سريرته فلا تقبل شهادته؛ فلا اشكال فى الحكم. 

قال فى الرياض: المنع يختص بمن علم كونه ولد الزناء أمَا من جهل فيقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الاخر من العدالةٌ و غيرهاء و 
إن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصنًا. و به صرّح جماعة من غير خلاف بينهم أجده و لعله للعمومات و اختصاص 
الأخبار المانعة بالصورة الاولى دون الثانية لكونها من الأفراد الغير المتبادرة فلا تنصرف إليها الإطلاق كما مر غير مرة؛ انتهى. 

ولكن إن كان هناكك أصل شرعى كالفراش و نحوه. و يحكم بعدم كونه ولد الزنا فيقبل شهادته و إِلَا فإن قلنا: بأنّ الأصل طهارة 
مولد كل من لم يعلم أنّه ابن زنا 


.2 من كتاب الشهادات حديث‎ "١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) المستدركك باب 78 من الشهادات حديث ‏ و لسان الحديث ولد الزنا لا يفلح أبدا. 
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و تقبل شهادة الصبيان فى الجراح مع بلوغ العشر و عدم الاختلاف و عدم الاجتماع على الحرام 


فكذلك. و إِلّا فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص. و ما فى الجواهر من أنّ النهى فيه حيث إِنّه على طريق 
المانعية» فيكون ظاهراً فى اختصاص المعلوم دون المشكوكك فيه الداخل فى العمومات. 
يندفع بأنّهِ لا فرق بين ذلكك و بين سائر الأدلة المتضمّنة لترتب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها فى ظهوره فى كون 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 87/9/؟ من عالان/ا 


المانع هو الشىء بوجوده الواقعى. 
و أمنا قاعدة المقتضى و المانع فقد ذكرنا غير مر أنّه لا أصل لها. اللّهم إلا أن يقال ان الإجماع قائم على قبول شهادة من شكك فى أنه 
ولد الزنا. و عليه فلا توققف فى الحكم و الله العالم. 


[قتميمات] 
شرائط قبول شهاده الصبى فى القتل 


و تمام الكلام فى هذا المقام فى طى مسائل الاولى: قد مر أنّه لا تقبل شهادة الصبى إِلَّا فى الشهادة على القتل» و لكن صرح جماعة 
بأنّه تقبل شهادة الصبيان فى الجراح مع بلوغ العشر و عدم الاختلاف و عدم الاجتماع على الحرام لغيرهم. قال فى الشرائع تمسكاً 
بموضع الوفاق: و ظاهر ذلك طرحهم للنصوص و الرجوع إلى الإجماع إذ النصوص كما مرت متضمّنةُ لقبولها فى القتل» و قبولها فى 
الجراح غير المؤدّى إلى القتل لا دليل له سوى الإجماع. 

و أمَا اعتبار بلوغ العشر فقد مر أنّه خلاف إطلاق النصوص إلا أن الظاهر تسالمهم على اعتباره إِلَا عن نادر. 

و أمَا عدم الاختلاف فقد عرفت أنه قد استدل له بخبر طلحة و قد أشكلنا عليه» فلا دليل له سوى الإجماع إن ثبت. 
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و أمَا عدم الاجتماع على الحرام, و اعتبار كونه على مباح لغيرهم كالرمى و نحوه؛ فقد اعترف غير واحد بعدم معرفةُ دليله» و مدركه 
الاقتصار على المتيقّن من معقد الإجماع و يتم لو طرحنا النصوص. و إِلَا فمقتضى الإطلاق عدم اعتباره فى الشهادة على القتل. 

وعلى هذا المسلكك لا بد من اضافةٌ قيدين آخرين إلى القيود الثلاثة» بل لا بد من إضافتهما حتى على التمشكك بالنصوص. 

و هما: أن لا يوجد غيرهم. و الأخذ بأوّل كلامهم؛ الذى حكاه كاشف اللثام عن الشيخين فى المقنعةُ و النهاية و المرتضى و سلار و 
بنى زهرة و حمزةً وادريس و يحيى و المحقق فى النافع» و جعله فى التحرير و الدروس رواية. 

أما الثانى: فللتصريح به فى نصوص قبول شهادة الصبى فى القتل المتقدمة. 

و أمنا الأول فلخبر محمد بن سنان عن الامام الرضا- عليه المّ.لام- فى حديث فلذلك لا تجوز شهادتهنْ إلا فى موضع ضرورة مثل 
شهادة القابلة» و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهاده أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم, و فى كتاب الله عزّ و جل: 
الثآن دولا عَدْلٍ نْكُمْ- أى مسلمين- أوْ آخَانِ مِنْ غَثِرِكْ- كافرين-» و مثل شهادةٌ الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم ن 

و أضاف صاحب الجواهر- ره- قيدين آخرين: أحدهما كون الشهادهُ على الصبيان فلا تسمع شهادتهم على غيرهم. 

ثانيهما: قبول شهادتهم فى الديةُ خاصة. 

و استدل له: بخبر السكونى المتقدم المتضمّن لقضاء أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى 


.2 الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
16 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص:‎ 
و تقبل شهادة أهل الذمُّ فى الوصية مع عدم المسلمين‎ 
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سنة غلمان كانوا فى الفرات فغرق واحد منهم .)1١‏ 
و يرد عليه مضافاً إلى مخالفته للإجماع؛ و إلى ما عرفت من عدم ظهوره فى كون الغلمان غير بالغين: انّه لا مفهوم له فانّه قضية فى 
واقعةُ كى يقد به إطلاق النصوص. 


تقبل شهادة الذمَى فى الوصية 


الغافةة قد.عرقت الدمن شرائط قبول الشهادة كو القاهد مسلما ولك الأصحات انطتوا من ذلك موزدا و قالواة | لدكقبل شهادة أهل 
الذمهٌ فى الوصيةٌ مع عدم المسلمين. 

الظاهر أن قبول شهادة الذمى فى الوصيّةٌ للمسلم و عليه فى الجملة ما لا خلاف فيه و قد استفاض نقل الإجماع عليه؛ و يشهد له 
مضافاً إلى ذلك قوله تعالى: ذُولا عَذْلٍ مِنْكمْ أو ]حلا مِنْ غَيرِكمْ "1١‏ و نصوص كثيرة: 

لاحظ صحيح أحمد بن عمر: سألته عن قول الله عزّ و جل دولا عَددْلٍ نكم أو آَلانِ مِنْ غَثرِكُ؟ قال "#النقاق متكم سهان 
اللمذان من غي ركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأنْ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: سنّوا 
بهم سنّهُ أهل الكتاب» و ذلك إذا مات رجل أرض غربة فلم يجد» مسلمين يشهد هما فرجلان من أهل الكتاب .37١‏ 

و صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- فى قول الله عزّ و جل: 


)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات. 
(0) سورة المائدة آيةُ .١٠١8‏ 

(*) الوسائل باب 5٠‏ من كتاب الشهادات حديث ؟. 
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أوْ آخَلَانِ مِنْ غَث ركُم؟ فقال- عليه الّرلام "-: إذا كان الرجل فى أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جاز شهادة من ليس بمسلم على 
الوصيةٌ .)١"١‏ 

و موثق سماعة عنه- عليه الشّد.لام- عن شهادة أهل الملّه؛ قال: فقال ": لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت 
شهادتهم على الوصيه لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد "7 إلى غير ذلكك من النصوص. 

فإن قيل إِنه يعارض هذه النصوص ما دل على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم «*" فانٌ هذه النصوص لا تختص بالشهادة على 
المسلم. و النسبة عموم من وجه. 

قلنا: أوَلَا: أنه لو سلم كون النسبة عموماً من وجهء تقدم هذه النصوص لفتوى الأصحاب التى هى أوّل المرجحات. 

و ثانياً: إِنّه فى صحيح ضريس لأنّه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم 050 و فى خبر حمزةٌ بن حمران عن الامام الصادق- عليه الشّ.لام- 
فى الآيه الكريمة قال: اللذان منكم مسلمان, و اللذان من غي ركم من أهل الكتابء فقال: إذا مات الرجل فى أرض غربةُ و طلب رجلين 
مسلمين ليشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما «8). 

و حيث إن الكافر لا يرث من المسلم فالخبر مختص بالشهاده على المسلم فيكون أخص مطلق من النصوص المشار إليها فيقئّد إطلاقها 
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بهما. 


." من كتاب الشهادات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
.© من كتاب الشهادات حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )( 
الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات.‎ )9( 

(©) الوسائل باب 7١‏ من أبواب الوصايا حديث .١‏ 
(5) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الوصايا حديث ". 
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وقد ذكر الأصحاب لقبول شهادته شروطا: 

-١‏ عدم وجود المسلم, و فى المستند و الظاهر كونه إجماعياً أيضاًء و تشهد به أكثر النصوصء لاحظ ما تقدم منهاء وقد اختلف 
كلمات القوم فى التعبير عن هذا الشرطء فعتر جمع منهم بعدم وجود المسلم الشامل للواحد و المتعدّد العادل و الفاسق؛ و آخرون 
بعدم وجود المسلمين؛ و ثالث بعدم وجود المسلمين العدلين» و الذى يستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض أن 
الشرط فقذ المسلميق اللذيخ يضلحان لأنُّ يشهدهماء و هما العدلان فإن صحبحة أحمد و غيرها معضعتة لذلكك و بها يقد إطلاق 
غيرهاء و هل يكفى وجود مسلم عدل على القول بقبول شاهد عدل مع يمين, أم لا؟ الظاهر عدم الكفاية لإطلاق ما دل على قبول 
شهادةٌ الذمّيين مع عدم وجود المسلمين اللذين يقبل شهادتهماء و به يظهر حكم ما لو كان هناكك أربع مسلمات. 

"- الضرورة اعتبرها الشيخ فى محكى النهايهٌ و تبعه جماعة؛ و لكن المراد بها إن كان عدم وجود المسلمين العدلين فالشرط الأوّل 
يغنى عن ذلكك, و إن كان عدم ما يثبت به الوصية حتى الشاهد الواحد و يمين» أو أربع مسلماتء أو لزوم الوصِيَة كان يوصى بحق 
لازم فلا دليل على اعتبارهاء و إطلاق النصوص المتقدمة يدفعه. 

*- أن يكونا اثنين فصاعداًء و الظاهر أنه لا خلاف فى اعتبار ذلككء و الآيهُ الكريمة و النصوص شاهدة بذلكك. 

نعم لا يبعد القول بكفاية المسلم العدل مع ذمّى واحد للألوية؛ و لكن لا يكتفى بأربع ذمّيات اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع 
النص. 

*- أن يكون الموصى فى السفر عرفاً أى فى أرض غربة» اعتبره الشيخ فى محكى النهاية و الاسكافى و الحلبى و ابن زهرهُ و فى 
الرياض و ربّما يفهم منهما (أى الشيخ و السيد) كونه إجماعياً بينناء و نفى اعتباره جماعة كعامّة المتأخَرين وفاقاً منهم لظاهر أكثر 
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القدماء كالشيخين فى المقنعة و النهاية و العمانى و سلار و القاضى و الحلى بل يظهر من المحقّق و المصنف- ره- فى الشرائع و 
التحرير على ما حكى انعقاد الإجماع عليه. 

وجه الأوّل ظهور الشرط فى الآيهُ الكريمة و ما ماثلها من النصوص. و التصريح بذلكك فى جمله من الأخبار المتقدمة. 

و وجه الثانى إطلاق كثير من النصوص و التعليل فى طائفةُ منها بأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد فانّه يتعدى به الحكم إلى غير مورده. 

و الأظهر هو الأوّل: إذ الإطلاق يقتيد بمفهوم الشرط و الحصرء و التعليل لو سلم دلالته على ذلكك لا يصلح لمعارضة الكتاب بعد كون 
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النسبة عموماً من وجه كما لا يخفى مع أنه مجمل إذ ليس محل الكلام ما لو حصل العلم من قول الشاهدين فانٌ حِّيةُ العلم ذاتيةُ من 
أى شىء حصلء بل ما لو لم يحصل العلم؛ و عليه فالحق غير ثابت» و إن كان المراد به الحق المحتمل» فيحتمل عدم تحقّق الوصيّةُ و 
ذهاب حق الوارث بالقول. 

. 1 0 ا ل ب الم حرك لاد 
ف- إحلاف الذمّيين بالصورة المذكورة فى الآية الكريمة: تَحْبِسُونْهُمًا مِنْ بَعْدِ الصَّلاء فيْعَسِمَانٍ الله إن ارْتَيتَم لا تَشْترِى به ثمنا و لؤ كان 
ذ0ا قوب وَ لا نكمُم سَهَادةَ اللّهِ 1١‏ اعتيره المصنف- ره- فى بعض كتبه و جعله فى المسالكك أولى و قوّاه فى المستند و تشهد به الآية 
الكريمة. 
ولا يراد عليه بن الآيةُ مختضَة بصورة الارتياب» يدفعه: انه ما لم يحصل العلم فالارتياب متحمّق فالأظهر اعتباره. 


#- أن تكون الشهادة فى الوصية اعتبار ذلكك متّفق عليه» و وجهه اختصاص الأدلَهُ من الآيهُ و النصوص بها. 


.٠١8 سورة المائدة آيةُ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ا‎ 
ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة‎ 


لا- كون الوصية بالمال خاصة فلا تثبت بشهادة الولاية على صغير و ما شاكل اعتبره جماعة: و استدل له بالاقتصار على المتيقّن من 
مورد النصوص. و عن المحقق الأ-ردبيلى ان به رواية» و لكن الرواية لم تصل إليناء و الاقتصار على المتيقّن لا وجه له مع الإطلاق» 
فالأظهر عدم اعتباره. 


شهادة الفاسق بعد التوبة 


الثالثة: و لا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة بلا خلافء أمَا عم قبول شهادته بدون التوبة فلما دل على اعتبار العدالة مضافاً إلى 
النصوص المصرّحة بذلك المتقدمة؛ و أما قبولها معها فلأن التوبة موجبة لرجوع الفاسق عن الانحراف عن جادةٌ الشرع إلى الاستقامة 
فيها و هى كفَارهُ الذنوب و بها يصير الفاسق عادلًا و التوبة تجب ما قبلهاء و التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما تقدم الكلام فى 
ذلك كله فى رسالةٌ العداله فى كتاب الصلاة. 
و تكيد يعافا إلى دلكق او إلى الآنة الك وية جملة سن الشورصض كتوى السكوقى هن آنى عي الله ".ان أمير الع عليه 
الّلام- قال: ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إِلَّا جازت شهادته 1١‏ و نحوه خبره 7 الآخر. 

وخر ااام بن حو لصحن جح ودس لوو ابا حاار الركل اللخ ارتل اوري و يم 
منه إلا خير أ تجوز شهادته؟ قال- عليه السّلام "-: نعم ما يقال عندكم "؟قلت: يقولون: توبته فيما بينه و بين الله و لا تقبل شهادته 


000 الوسائل باب © من كتاب الشهادات حديث 0 
00 الوسائل باب ١١/‏ من كتاب الشهادات حديث 1 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج16 ص: الله 
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نذا 

فقال ": بئس ما قالواء كان أبى- عليه الشّ.لام- يقول: إذا تاب و لم يعلم منه إِلَا خير جازت شهادته «"1) و نحوها غيرهاء و قد تقدّم 
الكلام فى حقيقة لتوبة و ها بما ذا تتحقق وحدها. 

نما الكلام فى المقام فى خصوص توبة القاذف فإِنّهم اختلفوا فيهاء فقيل: يعتبر فيها اكذاب نفسه فيما قذف به سواء كان صادقاً فى 
قذفه أو كاذباًء و إلى هذا ذهب الشيخ فى محكى النهاية و جماعة بل نسب إلى المشهورء و عن المبسوط و الحلى و المصنف: ان 
حدّها أن يكذب نفسه إن كان كاذباء و يعترف بالخطاء إن كان صادقاً. 

يشهد للأوّل النصوص كصحيح ابن سنان عن الامام الصادق- عليه السّلام-: عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال ": إذا تاب» و 
توبته أن يرجع ممما قال و يكذّب نفسه عند الامام و عند المسلمين فإذا فعل فانٌ على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلكك «"7. 

و خبر الكنانى عنه- عليه المّ.لام-: عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال- عليه السّد.لام "-: يكذب نفسه. "قلت: أ رأيت إن 
أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال- عليه السّلام '"-: نعم .77٠‏ 

و مرسل يونس عن أحدهما- عليهما الّ.لام-: فى حديث القاذف و ما توبته؟ قال- عليه السّدىلام "-: يجئ فيكذّبٍ نفسه عند الامام و 
يقول قد افتريت على فلانه» و يتوب ممما قال «"5". 

و أورد على ذلكك: بأنّْ القاذف إن كان كاذباً فلا اشكال فى تكذيبه نفسه و إلا 


)١(‏ الوسائل باب 78" من كتاب الشهادات حديث ؟. 
() الوسائل باب 27" من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
(* الوسائل باب 78” من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 7" من كتاب الشهادات حديث ©. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج710 ص: 711 
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فيكون التكذيب كذباً قبيحاً» فالجمع بين النصوص و هذا التعليل يقتضى البناء على القول الثانى. 

و فيه: أوَلَا: ان الفرار عن الكذب يحصل بالتورية و اعتبارها أقرب إلى النصوص ممما ذكر و أنسب بالحكمة المطلوبة للشارع من الستر 
لما فى التصريح بالتخطئة من التعريض بالقذف أيضاًء فافساده أكثر من إصلاحه كما صرّح بذلكك جماعة منهم الشهيد الثانى فى 
المسالكك, و السيد فى الرياضء و عن الشهيد فى الدروس. 5 5 

وكالن: ا ل ل ل 
ابرع هذاه ادوم مه لا ا 1 ويك هم الامو الي تاو من تغد ذلك و أسْلحوا 
َِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم | ١‏ إلى قوله تعالى: ولا عاو عليه بأربعؤ شهلاد مذ لم ينوا بالشّهلاء توليك عِمْد الل هم الْكاذبُونَ 1١‏ فيقصد 
0000 تعالى إقاة كاذيأء فالقول الأول أظهر. 

و الظاهر كما أفاده المشهور اعتبار كون التكذيب عند الحاكم و عند من قذف عنده فإذا تعذّر ففى ملاء من الناس للتصريح بذلكك 
فى النصوصء لاحظ صحيح ابن سنان المتقدم و مرسل يونسء لكن المرسل مختص بالتكذيب عند الامام و الصحيح تضمن التكذيب 
عند المسلمين و مقتضى إطلاقه عدم اعتبار التكذيب عند خصوص من قذفه عنده. اللّهمْ إِلَا أن يبنى على ذلك بواسطة مناسبة الحكم 
و الموضوع. فانٌ حكمة اعتبار ذلكك تبرئة المقذوف من ما قذف بهه و هذا يناسب تبرئته عند من قذف عنده أو اطلع عليه و الله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 81 من عالانا/ا 
العالم 1 


)١(‏ سورة النور الآيتان - ع. 

(0) سورة النور آيةٌ 1. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)», ج270 ص: 797 
ولا تقبل شهادة الشريكك لشريكه فيما هو شريكك فيه 


و زاد بعض الأصحابء اشتراط إصلاح العمل على التوب فى قبول شهادة القاذف للآيهُ الكريمة المتقدمة» و الأظهر هو ما فى الشرائع و 
المسالكك: من الاكتفاء بالاستمرار على التوبهُ لتحمّق الاصلاح بذلكك. و فى الرواية السابقةُ ما يدل عليه. 


شهادة الشريك لشريكه 


الرابعة: و لا تقبل شهادة الشريكك لشريكه فيها هو شريكك فيه بلا خلاف فيه فى الجملة و ليس الوجه فى ذلكك كونه متهماً لما مر من 
عدم كون التهمهُ من حيث هى ما لم تكن منافيةٌ للعدالة مانعة عن قبول الشهادة و لأجر النفع لأنّه أيضاً ليس من الموانع إذ العادل لا 
بجر النفع بغير الحق. و النبوى المتضمن للنهى عن جواز شهادة الجار إلى نفسه منفعة »١١‏ ضعيف السند و مجملء مع ان الشريكك فى 
شهادته بحق ثابت لشريكه لا يجر النفع إلى نفسه. و لاما قيل كما عن بعض الأساطين من أن الشريكك إن شهد لشريكه فيما هو 
شريكك فيه لا يخلو الأمر من أنه إِمَا أن تقبل شهادته بالنسبة إلى الثابت لهماء أو تقبل بالنسبة إلى خصوص الحق الثابت لشريكه أو لا 
تقبل بالنسبة إليهما. 

و يلزم من الأوّل قبول شهادة الانسان لنفسه و هى لا تقبل قطعاً للإجماع و لأنّ المتبادر بل الظاهر من النصوص بل النضَيهُ فى كثير منها 
إرادة الأخبار للغير حتى صحيح ابن أبى يعفور المتقدم حيث قال: حتى تقبل شهادة لهم و عليهم. و لأنْ المجعول الحلف على المدّعى 
عليه مع عدم البينة للمدّعى؛ فلو كان شهادة الانسان لنفسه مسموعة» كان يكتفى بها مع يمينه لأنّ الشاهد الواحد مع اليمين بمنزلة 
البينُ. و بالجملة لا خلاف ولا كلام فى عدم قبول شهادة الانسان لنفسه. 


)١(‏ المستدركك باب 75 من كتاب الشهادةٌ حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: وعلا 
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و لازم الثانى التفكيكك بين المتلازمين» فيتعيّن الثالث. 

فانّه يرد عليه: انه لا محذور فى التفكيكك بين المتلازمين بحسب الواقع عند قيام الحجة على أحدهما دون الآخر فى الظاهر. 

بل الوجه فى ذلكك,ء النصوص الخاصة و هى طوائف: 1 

الاولى: ما يدل على عدم قبول شهادة الشريكك لشريكه مطلقاً كموثق البصرى عن أبى عبد الله- عليه السّلام- عن ثلاثة شركاء شهد 
اثنان على واحد؟ قال- عليه السّلام "-: لا تجوز شهادتهما .١1"«‏ بناءَ على اراده معنى اللام من لفظ على و ان المراد على أمره. 

و خبر محمد بن الصلت عن أبى الحسن الرضا- عليه السّد.لام- عن رفقةٌ كانوا فى طريق فقطع عليهم الطريق و أخذوا اللصوص فشهد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 881 ؟ من عالانا/ا 


بعضهم لبعض؟ قال- عليه السّلام "-: لا تقبل شهادتم إِنَا بإقوار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم «"”. 

الثانية: ما يدل على قبولها كخبر عبد الرحمن عن أبى عبد اللّه- عليه الّد.لام- عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد الاثنان؟ قال- عليه 
الام "-: يجوز 9". 

ولا يرد عليه بأنّ الظاهر كونه عين الموثق الأوّل رواه الكلينى مع اضافة كلمة لاء و الشيخ بدونها. و حيث ان الكلينى أضبط و الأصل 
عند تعارض النقلين يقتضى البناء على وجود الزائد فالمتبع هو الأوّل ولا يعتمد على هذا الخبر فإنّ ذلكك فيما إذا احتمل الخطاء فى 
حذف الزائد» و فى الخبر لا يحتمل ذلكك لأنّ الشيخ بعد نقله قال: الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شىء ليس لهما فيه شركة. 
اللّهمّ إِلَا أن يعمل الأصل 


.١ الوسائل باب 77 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
الوسائل باب 77 من كتاب الشهادات حديث ؟.‎ )( 
.© الوسائل باب 77 من كتاب الشهادات حديث‎ )*( 
7918 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج70 ص:‎ 
ولا الوصى فيما له الولاية فيه و كذا الوكيل‎ 


المذكور بالنسبة إلى القاسم الراوى عن أبان» فى نقل الشيخ و أحمد بن الحسن الميثمى الراوى عنه» فى خبر الكلينى إن ثبت وحدة 
الخبرين كما هو الظاهر من وحدةٌ السائل و المسئول عنه و مورد السؤال. : 

الثالثة: ما يدل على التفصيلء كمرسل أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه مع انه فى الفقيه من غير ارسال عن أبى عبد الله- عليه 
الّ.لام- عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال- عليه السلام "-: تجوز شهادته إِلّا فى شىء له فيه نصيب «"01 و بهذا المرسل يقد 
إطلاق كل من النصوص المتقدمة فتكون النتيجة عدم قبول شهادته له فيما هو شريكك فيه و قبوله فيما لا يكون شريكاً فيه. فلا اشكال 


فى الحكم. 
شهادة الوصى و الوكيل 


العاسية و اللقتيروين الأضعفات كنا فى السالكك: اله للا قبل نواد الوضرى قينا لد الرلاية فيدى دا لوا قبل شيادة الكل قا 
هو وكيل فيه. و فى الرياض: انها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما هو ظاهر جماعة رما توجب المصير إلى ما هنا من المنع؛ و 
لقاضار إلية اتترمى #أهل فيد يمان كنا اهيج: .و هن التقيخ فى النهاية»'قبول انهاة الوضى مطلقا. 

و تنقيح القول فى الوصى يقتضى أن يقال: إِنّه تارة يكون مدّعياً بأن ادّعى للصغير على الغير. و اخرى يكون المدّعى غيره. و على 
الثانى قد يكون المدّعى به ممما يرجع إلى ولايته. و قد يكون مما لا يرجع إليه كما لو شهد بحق الوارث و كان وصياً على الثلث مثلًا و 
فرض استيفائه له. 


000 الوسائل باب /7”0 من كتاب الشهادات حديث 0 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: عله 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة امم ؟ من عالانا/ا 


أمَا فى الصورة الاولى فلا اشكال فى عدم قبول شهادته لما دل على أن البتِنه على المدّعى و لا تقبل شهادته و قد تقدم. 

و أمًا فى الصورة الثالثة فلا ينبغى التوقف فى القبول. 

إِنّما الكلام فى الصورة الثانية» فقد يستدل لعدم القبول؛ بكونه منّهماً و اخرى بأنّه يجر النفع إلى نفسه. و قد مر ما فيهماء فالأظهر هو 
القبول لعموم الأدلة. 

و يشهد له مضافاً إلى ذلكك: مكاتبة الصفار إلى أبى محمد- عليه الّ.لام-: هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع 
شاهد آخر عدل؟ فوقع- عليه السّ.لام "-: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» "و كتب: أ يجوز للوصى أن يشهد لوارث 
الميت صغيراً أو كبيراً و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقع - عليه السّ.لام "-: نعم» و ينبغى للوصى أن يشهد بالحق و لا 
يكتم الشهادة» "و كتب: أو تقبل شهادة الوصى على الميت مع شهادة آخر عدل؟ فوقع- عليه السّلام "-: نعم من بعد يمين .)١"«‏ 

و أورد عليها: تارة بما عن كشف اللثام من أنّها تدل على أن له الشهادة و لا تدل على قبولها. و اخرى: بأنّها تدل على اعتبار ضم 
اليمين و لعله من جهة عدم الاعتناء بشهادته و لاكتفاء بشاهد آخر مع اليمين. و ثالثة: بأنْ إطلاقها يشمل الصورة الاولى. 

و لكن يندفع الأوّل: بأنَ السؤال انْما هو عن قبول شهادته لاعن جوازها تكليفاً فانّه من الواضحات. 

و الثانى: بأنّ اعتبار اليمين لعله استحبابى للاستظهار نحو ما ورد فى غيره من وصايا أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- لشريح, أو يفرض 
كون المدّعى غليه بدين نيعا فكون اليميق للاستظهان و على أى حال لسن الوية قيداها العمل » قن الأكشفاء. بشاهد 


000 الوسائل باب 1" من كتاب الشهادات حديث ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ل 
وذ العدو 


و يمين انما هو مع عدم إمكان اقامة البتنة على أن الاكتفاء بهما حينئذ لا يعتبر فيه شهادة الوصى فلا يكون وجه لقوله إذا شهد معه 
آخر ... إلخ. أضف إلى ذلك انه حكم باعتباره حتى فى الشهادة على الميت. 

و الثالث: يندفع بأنَ الظاهر كون الخبر بصدد بيان حكم شهادة الوصى من حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الاخر المنطبقة عليه فى 
بعض الأحيان كعنوان المدّعى» و لذلك لا مجال للتمشك بإطلاقها و الحكم بقبول شهاده الوصى و إن كان شريكاً أيضاًء مع انّه لو 
تم ما ادّعى من الإطلاق يقيّد إطلاقه بالأخبار الدالة على عدم قبول شهادةٌ المدّعى لنفسه بعد كون النسبة عموماً من وجه و الترجيح 
معها. و بما ذكرناه يظهر حكم الوكيل فانّه إن كان مدعياً لا تقبل شهادته و إِلَّا فلا مانع من قبوله. 


حكم شهادة العدو 


السادسة: و قالوا لا تقبل شهادة العدو الدنيوى على عدوه و تقبل له و لغيره و عليه و فى المسالكك دعوى الإجماع على الأوّل» و فى 
الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه. 

و اسعدل ذلذة ل؛ أن العداوة من أسباب التهمة. و لا تقبل شهادة المتّهم؛ و يصدق الخصم على العدوء و قد دلّت النصوص على عدم 
قبول شهادة الخصم "١١‏ و قد تقدمتء و بخبر معانى الأخبار قال النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم ": لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و 
لاذى غمز على أخيه و لا ظنين "الحديثء قال الصدوق: الغمز: الشحناء و العداوة .)5١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة غ881 ؟ من عالان/ا 


و بخبر إسماعيل عن الامام الصادق- عليه الشلام- عن أبيه عن آبائه- عليهم السّلام- قال: 


000 الوسائل باب “من كتاب الشهادات. 

إفرة الوسائل باب 5" من كتاب الشهادات حديث / 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: /51 
اذا 


"لا تقبل شهادة ذى شحناء أو ذى مخزيهٌ فى الدين» "و الشحناء: العداوة .)١١‏ 

و لكن الأوّل قد عرفت ما فيه» مع أن للمنع عن كون العداوة من أسباب التهمة مطلقاً مجانًا واسعاًء فال سببها إن كانت توجيه ضرر إليه 
من قتل ولد و ما شاكل و كان العدو فى غَايةٌ العدالة لا نسلّم صدق التهمة سما إذا كان المدّعى به شيثاً قلينًا. 

و الثانى يندفع: بِأنْ الخصم فى اللغهُ و العرف بمعنى المجادل و المنازع لا العدوء و النسبة بينهما عموم من وجه. فانّه رما يكون طرف 
النزاع و المخاصمةٌ هو العدوء و ربّما يكون غيره؛ فتلكم النصوص تدل على عدم قبول شهادة المنكر على المدّعى و المدّعى على 


المنكر, و لا ربط لها بالمقام. 
و أمّا الثالث فيرد عليه: ان الغمز ليس مطلق العداوة بل هو الطعن عليه و السعى به شرا و إظهار ما فبه من النقيصةء و هذا بنفسه من 
أسباب الفسق. 


و أما الرابع: فلن الشحناء ليست مطلق العداوة» قال فى المنجد: الشحناء للعداوة امتلأت منها النفس فهو أخص من المدّعىء مع أنه 
أعم من وجه آخر فإنّهِ يشمل العداوة الدنيوية و الدينية» و أيضاً يشمل الشهادة له و عليه و لغيره و عليه. 

و على هذا فإن ثبت إجماع و إِلَّا فللمنع عن عدم قبول شهادته إن كان عادلًا مجال واسع. 

والشهيد الثانى- ره- فى المسالكك و قبله غيره و كذا بعده أوردوا: على اعتبار هذا الشرط بأنه يشكل فرض العدالة مع العداوة 
الدنيوية» فانٌ عداوة المؤمن و بغضه لا لأمر دينى و الفرح بمساءته و الحزن بمسورّته معصية موجبة بنفسها أو بالاصرار عليها الفسق 
المانع من قبول الشهادة» فهذا لا يكون شرطاً آخر وراء اشتراط العدالة. 


.2 الوسائل باب 7” من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
518 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص:‎ 
ولا شهادة الولد على الوالد‎ 


و أجابوا عنه تار بأنّها معصية صغيرة فإذا لم يصر عليها يكون عادلًا و غير فاسق» فيظهر ثمرةٌ اعتبارهاء ذكره فى المسالكك. و اخرى 
بحمل العداوة على عذاوة غير المؤمن. 

و ثالثة: بأنَ عداوة المؤمن حرام إذا كانت بغير موجب. 

و التحقيق أن يقال: إِنَ العداوةٌ القلبية غير اختيارية فلا يعقل توجه النهى إليها و كونها معصية و إِنْما يكون المحرم إظهارها بما لا 
يجوز و من الغريب ما أفاده سيد الرياض من كون العداوةٌ المفسّدرة بالمسرّهٌ و الفرح بالمساءة و المكروهات الواردة على صاحبه و 
المساءةٌ و الاغتمام بالمسرّة و النعم الحاصلة له» عين الحسد الذى هو من الكبائر» فإنّ الحسد بمعنى كراهة النعمة عن المحسود التى 
هى أمر قلبى لا يكون حراماً و معصية فضنًا عن كونه من الكبائر. و على هذا يحمل ما فى حديث 01١‏ الرفع المعروف من عد الحسد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 880 من عالان/ا 


أحد التسعةٌ المرفوعة عن هذه الامَّهُ. 
شهادة الولد على الوالد 


السابعة: و لا تقبل شهادة الولد على الوالد كما عن الصدوقين و الشيخين و القاضى و سلار و ابن حمزة و الحلى و المحقق و المصنف 
و ولده و الشهيد و غيرهم» بل هو المشهور كما فى المسالكك و عن غيرهاء و عن الخلاف الإجماع عليه. 

و يشهد له: مرسل الصدوق قال فى خبر آخر: لا تقبل شهادةٌ الولد على الوالد «؟1» المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب. 

وقد يستدل له أيضاً بقوله تعالى: وَّلَاحِِهكا فى لذلا مَعْرُوقاً «*8 و ليس من 


)١(‏ الوسائل باب 0# من أبواب جهاد النفس. 

() الوسائل باب 778 من كتاب الشهادات حديث 8. 
(*) سورة لقمان آي .١10‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج70 ص: 799 
1 


المعروف الشهادةٌ عليه و الرد لقوله و اظهار تكذيبه فيكون ارتكاب ذلكك عقوقاً مانعاً من قبول الشهادة. 8 

و يرده ما فى المسالكك من أن قول الحق و رده عن الباطل و تتخليص ذته من الحق عين المعروف كما نبه عليه قوله صلَى الله عليه و 
آله و سلم ": انصر أخاكك ظالماً أو مظلوماً "فقيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالماً؟ قال صلَّى الله عليه و آله و سلم ": ترده عن ظلمه 
فذاك نصرك إياه "و لأنّ إطلاق النهى عن عصيان الولد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش و تركك الواجبات و 
هو معلوم البطلانء انتهى. 

ساراس ساجوا واسرور اد اام رمسم 
شهادته له. و استدل لذلكك بقوله تعالى: كوا واي بالققظ شهكاء لله عَللا أَنْقَيِكم أو الوَالدَيْن وَ القْرَيينَ »١١‏ و بقوله تعالى: 
و أَشْهِدُوا ذَوَى عَذْلٍ مِنْكُمْ .١‏ 

و بخبر على بن سويد السائى عن أبى لمرو الج ايز راي را وروي الوا الاي 
فأقم الشهادة للّه و لو على نفسكك أو الوالدين و الأقربين :"7 و نحوه خبر داود بن الحصين «. 

راكوالاة لازي تاها ني نديد على لحن ولا خلامر فى رار اصاي لكاي أذ لاغ رن لا كريد كرابا في تتام 
بيان تقديم حقوق اللّه تعالى على النفس أو الوالدين لقوله تعالى: شهاء لله ه ولم يقل شهداء لغيركم من الناسء لا 


0 سووة الشاء آنه 8 

(0) سورة الطلاق آي ؟. 

(2 الوسائل باب ” من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ١4‏ من كتاب الشهادات حديث ". 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 0 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 884 من عالان/ا 


و يجوز العكس. و تقبل شهادة كل منهما لصاحبه؛ 


خصوص الشهادةٌ بالمعنى الأخص. 

أضف إليه ما قيل من أنْ وجوب تحمل الشهادة و كذا أدائها لا يستلزم القبول فإنّه يمكن أن يكون لفوائد اخر من صيرورته جزء 
للاستفاضة العلمية أو قرينة لإفادةً العلم فيما إذا حصلت امور اخرء بل اظهار الحق فى نفسه له فائدة جليلة من أعظم الفوائد» كيف و قد 
أمرنا بالإنكار القلبى للمنكر و فائدة اظهار الحق و لو لم يقبل لا تكون أقل من فائدته. 

بذلك كله يظهر ما فى الاستدلال بالخبرين» و أمَا الآيةُ الثانية فالخبران المتقدمان أخص مطلق منها فيقدّمان عليهاء فالأظهر عدم قبول 
شهادةٌ الولد على الوالد. 

(و يجوز العكس) أى تقبل شهادة الوالد على الوالد و أيضاً تقبل شهادة كل متهما لصاحبه أى تقبل شهادةٌ الولد للوالد و العكس» و 
تجوز شهادة بقيهُ ذوى الأرحام و القرابات بعضهم على بعض. و عن الانتصار: ان ذلكك ممما انفردت به الإمامية» و فى المسالكك ليس 
من أسباب التهمة عندنا العصبة» فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم؛ و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به مضافاً إلى الإطلاقات و العمومات: صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّد.لام "-: تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد 
لولده و الأخ لأخيه ٠"«‏ و نحوه صحيحا أبى بصير و عمار بن مروان 7 موثق سماعة «0 و قوى السكونى 50". 

و هل يشترط فى قبول شهادةٌ القريب ضم شاهد آخر عدل أجنبى لكمال العدد لا يكفى ضم قريب آخر مماثله أو غير مماثله و لا ضم 
اليمين كما عن الشيخ فى النهاية» أم لا يعتبر ذلكك كما هو المشهور بين الأصحاب؟ الظاهر هو الثانى لإطلاق الأدلة. 


)١(‏ الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات. 

() الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات. 

() الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات. 

(©) الوسائل باب 8؟ من كتاب الشهادات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج10 ص: ١١‏ 
و كذا الزوجان 


و استدل للأوّل بخبر السكونى عن جعفر- عليه السّد.لام- عن أبيه- عليه الّدلام "-: ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً و معه 
شاهد آخر .)١"١‏ 

وفيه: مضافاً إلى عدم عمل الأصحاب به و أخصيته من المدّعى انه يدل على لزوم ضم شاهد آخر إلى الأسخ و ليس فيه تقييد 
بالاجنبىء فالظاهر انّهِ لأجل إكمال العدد. 


الصداقة و الزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة 
الثامنة: الصحبةٌ و الصداقة و إن كانتا عل كتاهن و"القييافة ىال وعقة لا يمنع شىء منها من قبول الشهادة. فتقبل شهادة كل من 


المصطحبين لصاحبه و كذا الزوجان و الصديقان و الضعيفء و عن غير واحد دعوى الإجماع فى الجميع. 
ويشهد بذللكك مَشافا إليه و إلى إطلاق الأدلش نصوص خاصة فى الزوجين و الضيفء لاحظ صحيح الحلبى عن الصادق- عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /8؟ من عالانا/ا 


الشلام "-: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها «"”. 

و صحيح عمار بن مروان عنه- عليه الس لام-: عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال- عليه الس لام ال :]ذا كان كي ١‏ عنازض سياد نه مع 
لامرأته للف 

و موثق سماعة فى حديث سألته: عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال- عليه السلام "-: نعمء "و المرأة لزوجها؟ قال- عليه السّلام "-: لاء إلا 
أن يكون معها غيرها "©). 


.2 الوسائل باب 778 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث‎ 
الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث ؟.‎ )"( 
.” الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث‎ )6( 
"١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج250 ص:‎ 
ا‎ 


و موثق أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً "الحديث .01١‏ 

وعن الشيخ فى النهاية و القاضى و ابن حمزة: انّه يعتبر فى قبول شهادة الزوج و الزوجة أن يضم إلى شهادة كل منهما شهادةٌ غيرهما 
من أهل الشهادة» و عن جماعة آخرين اعتبار ذلكك فى خصوص شهادة الزوجة» و عن التحرير نسبته إلى أصحابناء و المدركك هو 
صحيح ابن مروان و موثق سماعة و هما مختصّان بشهادة الزوجة» فإسراء الحكم إلى شهادة الزوج قياس مع الفارق. 

و أمَا فى الزوجة فغاية ما يدل عليه الخبران اعتبار انضمام آخر إليها و لا يدلان على أن للزوجة خصوصية. و لعلّه من جهة أنّه لا تقبل 
شهادةٌ المرأة الواحدة» و هذا بخلاف شهادة الرجل فإنّه يكتفى بهذا إذا انضم إليها اليمين» و الظاهر أنه لذلكك لم يعتبر الأصحاب هذا 
القرط لاما عن المضتف د ره فى المغتلت بأن المراد يذلكك فى الخبريق كمال البنة من غير يميزء لأنه لو كان المراد ها أفاذه لما 
كان له بالزوجهُ اختصاصء و قد خضّاه بها بل ظاهر الثانى منهما تخصيصه بها دونه. 


شهادة الأجير و السائل بكفه 


التاسعة: المشهور بين قدماء الأصحاب أنه لا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره و أكثر المتأخَرين لو لا عامّتهم ذهبوا إلى قبولها. 
درك الأول تعمل من التصضوصى متها مرثق سمافة: بالق غعا ورد من الشتهرد؟ 


000 الوسائل باب 73> من كتاب الشهادات حديث رذ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج16 ص: ارون 
ل 


قال- عليه المّ.لام "-: المريب و الخصم و الشريكك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المبّهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم «"0. و 
نحوه مرسل الفقيه ١؟).‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 888ب من عالانا/ا 


وهنها التوق الفروق قن نعاتى الأخياز ": لا تجوز شهاده خائن- إلى أن قال: - و لا القانع مع أهل البيت "بضميمة تفسير الصدوق 
القانع مع أهل البيت بالرجل يكون مع القوم فى حاشيتهم كالخادم لهم و التابع و الأجير 00 

و منها خبر العلا بن سيابة عن أبى عبد الله- عليه السشلام "-: كان أمير المؤمنين- عليه السلام- لا يجوّز شهادة الأجير :"8. 

و منها صحيح صفوان عن أبى الحسن- عليه السّ.لام-: عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ يجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ 
قال- عليه السّلام "-: نعم» و كذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته «"ه) الظاهر بسبب التشبيه و التقرير فى ذلك. 

و مدرك الثانى العمومات و المطلقات» و موثق أبى بصير عن أبى عبد الله- عليه الام "نوو كك وشهادة الاجر لماسيه ‏ لا راس 
بشهادته لغيره؛ و لا بأس به له بعد مفارقته «"7) بدعوى ارادة الكراهة بالمعنى المصطلح منها. 

و ربّما يقال: إِنّه لو تمت النصوص السابقة سنداً و دلالة» لزم تقييد المطلقات و العمومات بهاء و لكن يمكن أن يقال: إِنَ النسبة بينها و 
بين ما دل على قبول شهادة 


(0 الوسائل باب الامق كتانب الشهادات حديت ‏ 
() الوسائل باب 7” من كتاب الشهادات حديث 7. 
(*) الوسائل باب 7” من كتاب الشهادات حديث , 
(6) الوسائل باب 74 من كتاب الشهادات حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 74 من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 74 من كتاب الشهادات حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج210 ص: 05" 
ا 


العادل عموم من وجه فيتعارضان و يرجع إلى المرجحاتء و حيث إِنّ من أَدَلّهُ قبول شهادة العادل آيات من الكتاب, فتقدّم تلكك 
الأدلّهُ و تختص هذه بالأجير غير العادل» مع أنّ صحيح صفوان لا يدل على المنع من قبولها لعدم المفهوم له و لم يفرض فى السؤال 
عدم القبول حتى يكون تقريره- عليه السّلام- دانًا عليه. 

و أمّا خبر العلا فضعيف السند لجهالته و أمًا النبوى فتفسير الصدوق- قده- غير حجةٌ لناء و أمّا مرسل الفقيه فلارساله لا يعتمد عليه. 
فلم يبق إلا موثق سماعة, و حيث إن لا يمكن الالتزام بإطلاق رد شهادة الأجير و لو لغير من استأجره عليه و على من استأجره و لم 
يلتزم به أحد و تقييد إطلاقه بموثق أبى بصير و غيره مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن؛ فيكون المراد به الأجير الخاص»؛ فهو مجمل 
لا يستند إليه» فالأظهر قبول شهادته. 

و أمَا السائل بكقّهء فالمشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادته. و المراد به من جعل السؤال ديدناً له و يسأل الخلق فى أبواب الدور و 
فى الأسواق و الدكاكين و الحجرات لأنّهِ المتبادر من هذا التركيب كما صرّح به بعض المحقّقين فمن يسأل أحياناً لحاجة دعته إليه لا 
بضدق غلنه هذا الخواة: 

فاستثناء الحلى و المحقق و الشهيد الثانى و غيرهم من المتأخرين و متأخَريهم من دعته الضرورة إلى ذلك استثناء منقطع. 

و كيف كان فيشهد للحكم نصوص: كصحيح على بن جعفر عن أخيه- عليه السلام-: عن السائل الذى يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ 
فقال- عليه السّلام "-: كان أبى- عليه السّلام- لا يقبل شهادته إذا سأل فى كه .)١"‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 889؟ من عالانا/ا 


(1) الوسائل باب 8" من كتاب الشهادات حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج50 ص: "١0‏ 

ولا تقبل شهادة المتبرّع 

2تت-_-_-_-_-0111111111101211111531333-3ذظ 0 0 

و موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه الشسلام "-: رد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم شهادة السائل الذى يسأل فى كقّه- 
قال أبو جعفر- عليه السِّلام-: لأنّه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لأنّهِ إن اعطى رضىء و إن منع سخط «"31. و نحوهما غيرهما فلا 
اشكال فى الحكم. 

و قد يقال: إِنّهِ من التعليل فى الموثق لعدم قبول الشهادة يستفاد عدم حرمة السؤال بالكف من حيث هو و إِلَّا كان الأولى التعليل بكونه 
فاسقاً. 

و فيه نظر: فإنّه يمكن أن يكون وجه عدم التعليل بالحرمة لزوم حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصمحة لعدم انٌّصاف كل سؤال 
بالحرمة بل على القول بها الذى لا تدعو إليه حاجةٌ و لا ضرورة. 

قال فى الجواهر: و لكن لا يخفى عليك ان هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال و لو بالكف مع فرض عدم التدليس به كما لو صرّح 
بغنائه عن ذلكك؛ و هو و إن كان مغروساً فى الذهن و النصوص مستفيضة بالنهى عن سؤال الناسء لكن كثيراً منها محمولة على بعض 
مرائب الأولباء وهو الغتى عن النامن و الالتتجام إلى الله تعالىء و آخر منها محمول على المدلسن يبإظهار الحاجة و الققر تتحضيل المال 
من الناس بهذا العنوان و هم الذين يسألون الناس إلحافاً عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّفء و أمَا حرمة السؤال من حيث 
كونه سؤانًا و لو بالكف فلا دليل يطمأن به على حرمته و إن كان ذلكك مغروسا فى الذهنء فتأمّلء انتهى. 


شهادة المتبرّع 
العاشرة: و قد صرّح غير واحد بأنّه لا تقبل شهادة المتبرّع بأن يؤدى الشهادة 


)١(‏ الوسائل باب 8” من كتاب الشهادات حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 508 
1 


قبل الاستنطاق و طلب الحاكم إِيّاه من الشاهد سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد. 
و استدلُوا له تار بتطرّق التهمة بذلكء و اخرى بالعلوى ": تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا "مع ما ورد أنّها تقوم 
على شرار الخلق 2١١‏ و النبوى الوارد فى مقام الذم ": ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها «"7. 

ولكن قد عرفت أن التهمة من حيث هى ليست من موانع القبول» مع أنه يمكن منع التهمه فى جميع الموارد» و قد أطال البحث بعض 
المحمّقين فى ذلك و بيان صور شهادة المتبرّع و إثبات منع التهمة فى جملةُ من الموارد؛ و أنّه ليس الغالب فى شهادة المتبرّع وجود 
التهمة. لا يهمنا التعرض له بعد عدم كونها من الموانع؛ و إن كان ما أفاده متيناً جداً فإِنّ تطرّق التهمةٌ إلى الشاهد الذى عينه المدّعى و 
استدعى منه الشهادة أقرب من المتبّع إليهاء مع أن عدالته مانعة عن تطرقهاء و أمَا الخيران فمضافاً إلى ضعف سنديهماء و معارضتهما 
بقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم ": ألا أخبركم بخير الشهود "؟قالوا: بلى يا رسول الله قال صَلّى اللّه عليه و آله و سلّم ": أن يشهد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠9./؟‏ من عالانا/ا 


الرجل قبل أن يستشهد :”2 و الجمع بينهما بحمل الأوّلين على الشهاده فى حقوق الناس. و الثالث على الشهادة فى حقوق الله تعالى 
كما فى المسالككء تبرّعى لا شاهد بهء انّهما إِنّما يدلّان على الذم و الجرح و الفتوى به غير مشهورة» بل فى المسالكك: أنّهِ ليس جرحاً 
عندنا و لا يدلّان على عدم القبول. 


)١1(‏ المستدركك باب 86 من أبواب الشهادات حديث 7؟. 

(؟) المستدركك باب 86 من أبواب الشهادات حديث 8, 

(9) لم أظفر به فى كتب الحديث و قد ذكره الفقهاء فى كتب الفتوى كالمستند و كشف اللثام و غيرهما و بمضمونه روايات فى كتب 
العامة راجع صحيح مسلم الجزء الثالث باب بيان خير الشهود و سنن أبى داود ج “اص 00". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج16 ص : 0317" 

ولا تقبل شهادة النساء فى الهلال 


فالحق الاعتراف بعدم الدليل عليه سوى الإجماع الذى ادعوه فى المقام إن ثبت و كان تعتدياً غير مستند إلى ما ذكرء و كلاهما محل 
تأمّل. فالأظهر ماعن الحلى و المحقق الأأردبيلى» و فى المستتد من القبول ومال إلبه. صاحب الكفاية و لكن مخالفة الأصحاب 
مشكلة» و الاحتياط طريق النجاة. 0 
نعم لا إشكال فى قبول شهادته لو أعاد الشهادة بعد طلب الحاكم كما لا ينبغى التوقف فى قبول شهادته فى حقوق اللّه تعالى كما هو 
المقهوريين الأعيسات: 

أضف إلى ما ذكرناه ما فى المسالكك: ان هذه الحقوق لا مدّعى لهاء فلو لم يشرع فيها التبرّع لتعطلت, و هو غير جائز, و لأنّه نوع من 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و هو واجب و اداء الواجب لا يعد تبّعاًء انتهى. : 

و متا ذكرناه يظهر الحكم فى الحق المشتركك بين اللّه تعالى و بين الآدمى, و ان الوجه القبول فى حق الله و التوققف فى حق الآدمى 
فيقطع بالسرقةُ بشهادة المتبرّع و يتوقف فى التغريم. 


شهادة النساء 


فى الهلال و الطلاق و الحدود 


الحادية غشر: المشهوز بين الأصحات أن من شرائط الشهادة الذكورة فى الجملة بمعتى أنها تشترط فى بعضن الحقوق دون بعض. 

و تنضبيل: القول فى 'ذلكفة ان شهادة الساء لاتقب فى سنملة من المواره لاسثردة.و لامنفتعة إلن شهادة الرجال: و فى يعشن الموارد 
تقبل منضمَةُ إلى شهادهٌ الرجال و لا تقبل مع الانفراد. و فى بعض الموارد تقبل مطلقاء فالكلام فى موارد: 

و الأوّل: ما لا تقبل فيه شهادة النساء و الكلام فيه فى ضمن فروع: 

-١‏ المشهور بينهم عدم قبول شهادة النساء فى الهلال بل بلا خلاف بينهم» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج6"؛ ص: 7١8‏ 

و الطلاق؛ و الحدود 


و عليه الإجماع فى كثير من الكلمات, و لم يخالف فيه أحد إِنَا العمانى حيث ذهب إلى قبول شهادتهنّ مع الرجال فى كل شىء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8981ب من عالانا/ا 


و يشهد به: نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال .)١«‏ 

و صحيح محمد بن مسلم ": لا تجوز شهادة النساء فى الهلال و لا فى الطلاق .)7"١‏ 

و صحيح العلاء عن أحدهما- عليهما السّلام "-: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال "0 و نحوها غيرها من النصوص المستفيضة. 

و لا يعارضها خبر داود بن الحصين فى حديث طول: لا تجوز شهادة النساء فى الفطر إِلَا شهاد رجلين عدلين ولا بأس فى الصوم 
بشهادةٌ النساء و لو امرأة واحدة «5"» لما عن الشيخ من أن الوجه فيه أن يصوم الانسان بشهادتهنّ استظهاراً و احتياطاً دون أن يكون 
ذلكك واجباًء وقد مر الكلام فيه فى كتاب الصوم. 

؟- لا اشكال و لا خلاف يعتد به فى أنه لا تقبل شهادة النساء فى الطلاق و قد مرٌ الكلام فيه فى كتاب الطلاق. 

#كوالمشهور أنه بير فى شهوة الحدوه الذكورة كلف قبل شهادة الساء فيا إثاما امس عقا سات الاثارة النس وعن عضن 
متأخَرى المتأخَرين الاتفاق عليه. 

و يشهد به: خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على- عليهم السّد.لام "-: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود" 
«©» و مثله خبر إسماعيل (2). 


0 
و صحيح جميل و محمد بن حمران عن أبى عبد الله- عليه السّلام- قال: قلنا: أ تجوز 


)١(‏ الوسائل باب 76 من كناب الشهاداث. 

(؟) الوسائل باب 76 من كناب الشهاداث. 

() الوسائل باب 76 من كناب الشهاداث. 

(©) الوسائل باب 76 من كناب الشهاداث. 

(©) الوسائل باب 76 من كناب الشهاداث. 

(6) الوسائل باب 76 من كتاب الشهادات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10 ص: 04" 
نا 


شهادة النساء فى الحدود؟ قال- عليه السلام "-: فى القتل وحده. انّ علياً- عليه السلام- كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم «"1. 

و خبر السكونى عنه- عليه السّ.لام- عن أبيه عن أمير المؤمنين- عليه السّد.لام "-: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح ولا فى 
حدود إِلَا فى الديون "الحديث 2370؛ و نحوها غيرها. و قصور سند الأ-كثر و التضمّن لما لا يقولون به مجبور بالعمل فى ما هو محل 
البحث, مع أن جملة منها صحيح السند غير متضمّنةُ لما لا يقول به الأكثر. 

و أما خبر البصرى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال "03 فبالشذوذ خارج عن الحججية. 

و قد يلحق بالحدود التعزيرات بل قيل: إِنّه المشهور بين الأصحابء بل ظاهر المستند كونه مجمعاً عليهء و لا دليل عليه سوى الأصل» و 
الإجماع, و الإلحاق بالحدود؛ و لكن الأصل يخرج عنه بما دل على قبول شهادة النساء مطلقاً كخبر عبد الكريم أخى عبد الله بن أبى 
يعفور عن أبى جعفر- عليه السّ.لام "-: تقبل شهادة المرأةً و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف» 
مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال فى أنديتهم ا 

و إطلاق النصوص الدالَهُ على قبول شهادة العدول فإنّها غير مختصّ 4 بالرجال؛ فالأصل الثانوى قبول شهادتهنٌ» فإن قيل: إن خبر 
السكونى المتقدم الذى هو قوى سنداً بمفهوم الحصر يدل على عدم قبول شهادتهنٌ فى غير الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه. 
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)١(‏ الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات. 

(؟) الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات. 

(") الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات. 

(©) الوسائل باب 5١‏ من كتاب الشهادات حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج10 ص: "٠١‏ 
ا 


قلنا مع الاغماض عن تضمنه لعدم جواز الشهادة على النكاح و قد دلت النصوص على جوازها كما يأتى, ان الاستثناء منقطع لا مفهوم 
له ولو كلف بما يجعله متَصلًا ينحصر مفهومه حينئذ بما دل الدليل على عدم قبول شهادتهنّ بالنسبة إليه و هى الحدود و الطلاق و 
التكاح. و مرا الإجماع فمدرك المجمعين يحتمل أن يكون ذلك أو الإلحاق بالحدود. أمّا ما ذهب إليه جماعة من عدم قبول 
شهادتهنٌ فى حقوق الله تعالى مطلقاً فستعرف عدم تماميته. و أمّا الإلحاق بالحدود فهو قياس فالأظهر عدم الإلحاق. 


شهادهٌ النساء فى النكاح و الرضاع 


*- اختلف الأصحاب فى قبول شهادة النساء مع الرجال فى النكاح؛ فعن المفيد و الخلا.ف و سلار وابن حمزة و الحلى و ظاهر 
التحرير: المنع» و عن القديمين و الصدوقين و التهذيبين و ابن زهرٌ و المحقق و المصنف فى أكثر كتبه و ولده و الشهيد و غيرهم من 
المتأخَرين: القبول. و قد نسب ذلكك إلى الأكثر و عن الغنيةٌ الإجماع عليه؛ دليل المنع خبر السكونى المتقدم, و دليل القبول صحيح 
الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّلام-: عن شهادةٌ النساء فى النكاح؟ فقال- عليه السّلام "-: تجوز إذا كان معهنّ رجل .1"١‏ و مثله 
اخبار: زرارة» و أبى الصباح» و ابن الفضيل» و أبى بصيرء و ابن الحصين.ء و الحارثى .)3١‏ 

و فى المسالكك يمكن الجمع بينهما بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدّعى الزوج 


.* الوسائل باب 6؟ من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 

00 الوسائل باب 55 من كتاب الشهادات حديث 6-6 ع ا 8ت 1ل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: "1١‏ 

1 


فاثه لآ يدض ماله و اخبار القول على ما إذا كان المكض البرأة لأنيا طفن الال من العهر و الثفقة هذا مته انتهى: 

و فيه: أنّه جمع تبرّعى لا شاهد له فالأظهر تقيبد إطلاق خبر السكونى باخبار القبول أنه يدل على عدم القبول مطلقاً مع الانفراد أو 
الانضمام إلى الرجل و نصوص القبول تدل على أن شهادتهنٌ تقبل مع الرجالء و إن أبيت عن ذلكك فهما متعارضان و الترجيح 
لنصوص القبولء فالمبّجه ذلكك. 

ه- فى قبول شهادة النساء فى الرضاع المحرّم خلاف بين الأصحابء فبين مانع عنه كالشيخ فى بعض كتبه و الحلى و المصنف فى 
التحرير على المحكى و نسب إلى الأ-كثر و عن المبسوط نسبته إليهم مشعراً بالإجماع عليه و بين من جعله القبول أظهر كالمفيد و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8.4 ؟ من عالان/ا 


العمانى و الاسكافى و سلار و ابن حمزة و المحقق و المصنف فى كتبهما و كذا الشهيدان و غيرهم من المتأخرين. 

و استدل للأوّل: بالإجماعء و الروايات التى نسب الشيخ فى المبسوط القول بالمنع إليهاء و بأصالة عدم القبول مع عدم وضوح 
مخصص لها من الأدَلَهُ و لكن الإجماع موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه حتى مدعيه فى كتاب آخرء و الروايات المشار إليها لم تصل 
إليناء و لعل المراد بها ما توهم دلالته على عدم قبول شهادة النساء و أنه الأصل فيرجع إلى المراد بها ما توهم دلالته على عدم قبول 
شهادة النساء و أنّه الأصل فيرجع إلى الوجه الثالث» و قد تقدم ما فيه وعرفت أن الأصل فى شهادتهنّ هو القبول لخبر عبد الكريم بن 
أبى يعفور؛ و نصوص قبول شهادة العدول, فالأظهر هو القبول. : 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك المرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن أبى عبد الله عليه السّر.لام- فى امرأة 
أرضعت غلاماً و جارية قال ": يعلم ذلكك 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج0؟؛ ص: 17" 

اذا 


غيرها؟ "قلت: لاء قال- عليه السّ.لام "-: لا تصدّق إن لم يكن غيرها «"1» فإنّ مفهوم الشرط انها تصدق إذا علم بذلكك غيرهاء كان 
ذلكك الغير ذكراً أو انثى. 

وقد استدل له مضافاً إلى ذلك كله فى الرياض و غيره: بأنّه أمر لا يطلع عليه الرجال غالباً فمئّت الحاجة إلى قبول شهادتهنٌ فيه 
كغيره من الامور الخفيهُ على الرجال مع عيوب النساء و غيرهاء للنصوص الكثيرة الدالَهُ عليه الآنية. 

وفيه: أنّه لم يقد تلك النصوص بالرجال الأجانبء و من الواضح جواز أن ينظر إليه فى المقام زوج المرضعة و أقربائها المحارم 
اليد اا كنا 


شهادةُ النساء فى حقوق الآدمى غير المالية 


ع- صرّح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات فيما كان من حقوق الآدمى غير المالى» و لا المقصود منه المال 
كالرجعة و العدهُ و الوكالة و الوصايهُ و الجناية الموجبة للقود و البلوغ و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و الاسلام. 
و استدلُوا له: بالإجماع. و بخبر السكونى المتقدم الدال على حصر قبول شهادة النساء فى الديون و ما لا يستطيع للرجال النظر إليه» و 
لكن الإجماع ممنوع و على فرضه كونه تعتبدياً غير ثابت» و خبر السكونى قد عرفت عدم دلالته على الحصر بل قد مر ان الأصل قبول 
شهادتهنّ إِلَّا ما خرج و لم يدل على هذه الكلية دليل من النصوصء و إلى ذلكك نظر صاحب الجواهر- ره- حيث إِنّه بعد ما نقل 
الكبرى الكلية عن الدروس. قال: و لم أقف فى النصوص على ما يفيدها بل فيها ما ينافيهاء قال المحقق الأردبيلى بعد نقل 


(1) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح حديث ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: قدنف 
و تقبل مع الرجال فى الحقوق 


ذلك: لا أعرفه و لا دليل على ثبوت القاعدة و الأصل قبول الشهادة فالأظهر عدم ثبوت القاعدة المشار إليها. 
وقد وقع الخلاف بينهم فى أمثلهُ جعلها بعضهم من الحق المالى و آخر من غيره» و حيث ان الكبرى غير ثابتة فالبحث فى الصغريات و 
إثبات أنْها داخلة تحتها أو عدم الدخول لا حاصل له فالصفح عنه أولى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ع8.91 ؟ من عالانا/ا 
- 
شهادة النساء فى حقوق الله 


و المورد الثانى: فيما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال و لا تقبل منفردات و قد ذكر المصنف- ره- لذلكك موردين: 

أحدهما: ما إذا كانت الشهاده فى الحقوق, و نخبة القول فيها أن الحق إِمَا أن يكون من حقوق الله تعالى» أو يكون من حقوق الآدمى. 
أمَا القسم الأوّل فالمشهور بين الأصحاب إلحاق جميع حقوق اللّه تعالى حتى المالية كالزكاءً و الخمس و النذر و الكفَارهُ بالحدود فلا 
تقبل فيها شهادة النساء مطلقاء و صرح بعضهم بعدم الخلاف فيه و آخر بالاتّفاق على انحصار قبول شهادة النساء فى الحقوق المالية 
الانسانية. و لكن الظاهر من المتن هو القبول و كذا ما عن الدروس من التصريح بالقبول فى الحقوق المالية مطلقاء بل يمكن استظهاره 
من النهاية و السرائر حيث لم يتعرّضا لإلحاق حقوق الله تعالى بالحدود, و لعله لذلكك اقتصر الشهيد الثانى فى المسالكك للاستدلال 
على الإلحاق بالأصل. 

و كيف كان فقد استدلٌ للإلحاق: بالأصل فإنّ الأصل عدم قبول شهادة النساء. و بالإجماع. و بالنصوص المتقدم جملةٌ منها و الآنية 
اخرى المتضمّنة لقبول شهادتهنٌ فى 
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اير عا 
بدعوى انها ظاهرهُ فى الاختصاصء و لكن قد عرفت ان الأصل المشار إليه لا أصل له. و ان القاعدهٌ المستفادة من نصوص قبول شهادة 
العادل. و خبر 01١‏ عبد الكريم؛ هى قبول شهادة النساء إِلَا ما خرج بالدليل و الإجماع قد مر حاله؛ و الأخبار الخاصة لا مفهوم لها كى 
تكون ظاهرة فى الاختصاص الموجب لعدم القبول فى غير تلكك الموارد إلا على القول بمفهوم اللقب. 

فالمعجه هو القبول» بل يكن الاسعدلال فى الحقوق المالينة للقبول بالنصوصن الآنية فى الديون لأنيا أيضا من النديون حقيقة نذا 
استد لوا لوجوب اخراجها من أصل التركة: بالآبة الكريمة: مِنْ بَعْدِ وَحَِيِةُ يُوصدِى بها أو دَيْن 7 بل يمكن القول بذللكك فى مطلق 
يتوق داقع لطر إلى انول على ايوق واخلى لكف يونا طلى إككراب جميع الزاج اب نعط البئية عق أأعال التركة رايع 
ما ذكرناه «©). 

و ربّما يستدل له بما دل «©) على قبول شهادة المرأةً لزوجها مطلقاً المتقدم؛ فلا ترديد فى القبول. 

ثم إِنّه على المختار فهل يعتبر فيه ضم الرجال أم لا فيه كلام سيأتى فى الديون. 


.5١ من كتاب الشهادات حديث‎ 6١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) النساء آي ؟١.‏ 

() الوسائل باب 2١‏ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاءُ حديث 4 و باب ؟1١‏ من أبواب قضاء الصلاهُ حديث 55- و باب 70 و79 
من أبواب وجوب الحج كتاب الحج و المستدركك باب 18 من أبواب وجوب الحج. 

(؟) فى ج خص 2778 واج و ص 188. 

(0) الوسائل باب 750 من أبواب الشهادات. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج70, ص: ”١0‏ 


و الأموالك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 840؟ من عالان/ا 


و أمّرا حقوق الآندمى؛ فما كان مالا أو كان المقصود منه المال سيأتى حكمه فى ذيل بيان حكم الديون» و ما كان غير مال و لا 
المقصود منه المال تقدم الكلام فيه فى الفرع الخامس من المورد الأوّل. 


شهادة النساء فى الديون 


و الثانى من الموردين اللذين ذكرهما المصنف- ره-: الأموال» و نخبة القول فيها أنّه تارة يقع الكلام فى الديون؛ و اخرى فى الأعيان و 
سائر الحقوق المالية. 

ما الاولى: فبعد ما لا خلاف بينهم؛ بل عليه اتّفاقهم انّه تقبل شهادة النساء فى الديون فى الجملة؛ و الكتاب و السنّهُ شاهدان به» قال 
الله تعالن: الإذله بكرا يكن فرعن واتراتان عق #اضوة مل التهداد ل 

و أمًا السنّهُ فستمر عليكك جمله من النصوص وقع الخلاف بينهم فى أنّه هل تقبل شهادتهن منفردات؟ عن الرجال كما عن الخلاف و 
المبسوط و النهاية و الاسكافى و القاضى و ابن حمزةٌ و الشرائع و الإرشاد و القواعد و المختلف و شهادات التحرير و الشهيدين بل قيل 
الكلينى و الصدوق و عن الخلاف الإجماع عليه أم يعتبر ضم الرجال فلا تقبل بدونه؟ كما عن السرائر و النافع و قضاء التحرير و 
الفاضل المقداد» و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص. . , . 

فانّ منها ما يدل على الأوّلُ كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام "-: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أجاز شهادة 
النساء فى الدين و ليس معهنٌ رجل .)2"١‏ 


.147 سورة البقرةٌ آيه‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 76 من كتاب الشهادات حديث .7١‏ 
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و مرسله ل ل ل ا ل 

و موثق منصور بن حازم: حدثنى الثقهُ عن أبى الحسن- عليه السّ.لام "-: إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز :"03 و 
نحوها غيرها المعتضدة بإطلاق جملهُ اخرى من النصوص. 

و منها ما يدل على اعتبار الانضمام كصحيح إبراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن - عليه الس .لام -: 
امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و فى الورثةُ من يصدقها و فيهم من يتهمها؟ فكتب- عليه السّلام "-: لا إِلَا أن يكون 
رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها «". 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السّلام- قال: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال- عليه السلام "-: نعم «"5". 
و مرسل يونس المتقدم: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» فإن لم تكن 
امرأتان فرجل و يمين المدّعى. فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه © حيث حصر الاستحقاق بالأربعة و ليس منها النساء 
منفردات» مضافاً إلى تصريحه بأنّه إن لم يكن رجل فيمين المدّعى عليه. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 894ب من عالان/ا 


() الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث .”١‏ 

(*) الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث ع”. 

(6) الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث ”؟. 

(5) الوسائل باب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث ؟. 
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و استدلٌ للقول الثانى مضافاً إلى ذلكك: بأنّ اللازم هو الاقتصار على المنصوص فى الكتاب و مورد الإجماع. 

أمّا صحيح إبراهيم: فهو معارض بالنصوص الكثيرة الآتية الدالَُ على قبول شهادتهن منفردات فى الوصية بالمال» و مع ذلكك فهو 
مخالف لفتوى الأصحاب. 

و أمَا صحيح الحلبى فلا يدل على عدم قبول شهادتهن منفردات إذا لا مفهوم للوصف و اللقب سيما و القيد فى كلام السائل. 

و أمَا المرسل فالمذكور فيه الشاهد و هو يطلق على الانثى أيضاًء مع ان غايته دلالته بالإطلاق فيقيد بما مر. 

و أمّا الاتتصار على المنصوص من الكتاب و مورد الإجماع فانّما هو عدم الدليل. فتحصل مما ذكرناه ان الأقوى عدم اعتبار ضم 
الرال. 

و آنا الغانية: فالمشهون بين الأصيعات إلحاق جميع الدعاوى المالية أو ما يكون المقصود منه المال بالدين» و لذلكك حكموا بالقبول 
فى دعوى الرهن و الإجارة و المزارعة و المساقا و الاقالة و السرقةُ من جهة المال و الخيار و غير تلكم. بل قال بعضهم: إِنْ إلحاقهم 
يشمل مالو لم يكن هناك دين أيضاًء كما إذا توافقا على أصل الدين و اختلفا فى الرهن مثلاء و عن المختلف دعوى الإجماع على 
إلحاق العين بالدين. و على هذا ففى الدعوى على العين لا إشكال فى الإلحاق. 

و أمَا غيرها فمقتضى الأصل المتقدم الذى أسسناه هو القبول و الإلحاق» فما عن الأردبيلى و فى المستند من عدم الإلحاق ضعيف. 
وقد عرفت ان الشهادة فى النكاح من الموارد التى تقبل فيها شهادتهن مع الانضمام. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 1" 


و تقبل شهادتهن بانفرادهن فى العذرة و عيوب النساء الباطنة 


شهادة النساء فيما بعسر الاطلاع عليه للرجال 

اشارة 

المورد الثالث: فيما يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال و منفردات و الكلام فيه فى طى مسائل: 
الاولى: [فى العذرة و البكارةً و عيوب النساء الباطنة] 


تقبل شهادتهن بانفرادهن عن كل من اليمين و الرجال فى العذرة و البكاره و عيوب النساء الباطنة كالرتق و القرن» و غير ذلك من 
الا-مور الخفية التى لا يطلع عليها الرجال بلا خلاف أجده فيه كما صرّح به غير واححد و الصحاح المستفيضة و نحوها من المعتبرة 
شاهدة بذلكك. 

لاحظ موثق ابن بكير عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: تجوز شهادة النساء فى العذرة و كل عيب لا يراه الرجل .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /8.0/؟ من عالانا/ا 


و صحيح عبد الله بن سنان عنه- عليه السّ.لام- فى حديث ": تجوز شهادةٌ النساء وحدهنٌ بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر 
إليه» و تجوز شهادةٌ القابله وحدها فى المنفوس .»"2"١‏ 

و موثق محمد بن مسلم عن النساء تجوز شهادتهنْ وحدهن؟ قال ": نعم فى العذرةٌ و النفساء «""0. 

و خبر داود بن سرحان بل صحيحه عن أبى عبد الله- عليه السّلام- اجيز شهادةٌ النساء فى الصبى صاح أو لم يصحء و فى كل شىء لا 
ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء 


., الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث‎ 
.14 الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث‎ )( 
"19 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج50 ص:‎ 
ا‎ 


فيه «"1) إلى غير تلكم من الأخبار الكثيرة. 

ثم انه صرح غير واحد بأنّهِ حيث تقبل شهادتهنٌ منفردات يعتبر كونهنٌ أربعاً و فى الجواهر كما هو المشهور للأصلء بل يمكن دعوى 
القطع به من الكتاب و السنَّةُ انَّ المرأتين تقومان مقام الرجل و هو ظاهر قوله تعالى: أن مضل إخ تاملا كد كر به ذاهها اشر كن 
انتهى. 

وقد استدل له: بذلكك و بأنّ الأصل عدم قبول شهادتهن مطلقاً خرج الأربع فى محل البحث اتفاقاً فتوى و نصاًء لأنّ موردهما النساء 
بصيغةٌ الجمع غير الصادق حقيقُ إِلَا على ما زاد على اثنين» و كل من قال بلزومه عين الأربع. 

و بالمروى عن تفسير الامام عن أمير المؤمنين- عليه الت لام- فى تفسير الآية المتقدمة ": إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها 
ذكرت إحداهما الاخرى بها فاستقامتا فى أداء الشهادةٌ عند الله تعالى شهادةٌ امرأتين بشهادهٌ رجل لنقصان عقولهنٌ و دينهنٌ «"8. 

و بما يأتى فى نصوص شهادتهن فى الوصية فانّه بعد ما حكم- عليه السّلام- بنفوذ شهادة المرأة فى الربع قال ": انّه بحسب شهادتها 
© حيث تدل على أن شهادتها المعتبره تام مطلقاً هى الأربع. 

وما 8ه ما ورد فى شهادة القابلة من أنه بجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادة 


.١17؟7 الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
.587 (؟) سورة البقرة آيهُ‎ 

(* الوسائل باب ١8‏ من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب 75 من أبواب الشهادات حديث 18. 
(0) الوسائل باب 75 من أبواب الشهادات حديث 88. 
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امرأةٌ واحدة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 84/8 من عالان/ا 


ولكن يمكن أن يقال ان الآيه الكريمة متضمُنةُ لبيان حكمة الحكم باعتبار امرأتين مع الرجل فى الدين و ليس ذلك عله يدور الحكم 
مدارها كما هو واضح. 

و أما الأصل فقد مر انّهِ قبول شهادتها كالرجل. 

و أمَا ما ذكر فى النصوص فيرده: ان الاتيان بالجمع انّما هو فى مقابلة القضايا فلا ينافى اعتبار الوحدة ملا فى بعضها كما يقال مثله فيما 
مر من النصوص من قبول شهادتهنْ مع الرجال فى الديون. 

و أمَا المروى عن تفسير الامام فسنده غير معتبر» مع ان ما فيه من التعليل محمول على الحكمة قطعاً و إِلّا فكم امرأه أعقل من رجلء ثم 
أى ربط بقوة العقل و عدمها فى الشهادة. 

و أمَا الأخيران و إن كانا مشعرين بذلككء لكن عدم دلالتهما واضح. 

أضف إلى ذلكك كله ورود روايات خاصة بعدم الاعتبار. كصحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- عن شهادةُ القابلة فى 
الولادة قال- عليه السّلام "-: تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء فى المنفوس و العذرة .)1"١‏ 

و خبر أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: تجوز شهادة امرأتين فى استهلال "١‏ و نحوهما غيرهما. 

فالذى يتحصل من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض: ان شهادة النساء 


(1) الوسائل باب 7 من كناب الشهادات حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث .8١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج50 ص: "١‏ 
و شهادة القابل فى ربع ميراث المستهلء 


فى غير باب القضاوة بحكم شهادة الرجال إِلَّا ما دل الدليل الخاص على عدم قبول شهادتهنٌ فيه و قد مر فيكفى شهادة امرأهُ واحدة» و 
على هذا تحمل ما دل من النصوص على الاكتفاء بها. 

و أمَا فى باب القضاء: فما كان يعتبر فيه ضم الرجل يحتسب امرأتين برجل للتصريح بذلك فى نصوصه. و كذلك فيما لا يعتبر الضم 
و لكن كان الرجل موجوداً و شهد كما مر فى كتاب القضاءن 

و أمَا لو انفردن بالشهادة فالظاهر كفايةُ شهادة امرأتين و الله العالم و إن كان الأحوط رعايةٌ الأربع؛ بل لا يتركك ذلكك لأنّ المستفاد 
من الكتاب و مجموع النصوص الواردة فى الأبواب المختلفة انه فى باب القضاء يحتسب شهادةٌ امرأتين بشهادة رجل واحد. 

اختلف الأصحاب فى قبول شهادة الرجال فى هذا المورد فالمشهور بينهم ذلككء و عن القاضى عدم القبول معلا أنه لا يجوز للرجال 
النظر إلى ما ذكر. 

و يرده: ما فى الرياض من جواز اطلاعهم عليه انّفاقاً أو عمداً مع التوبة قبل الاقامة أو مع الحلية كما يتصور و لو فى بعض الفروض 
النادرة. مع انّ ذلكك لو صح عله لرد الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضاً فى نحو البكارة؛ ممما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى 
العورة المحرم حتى على النسوة. 


[الثانية] شهادة القابلة 


و الثانية: تقبل شهادة القابلة فى ربع ميراث المستهل من الاستهلال و هو ولاده الولد حيا بلا خلاف فيه. و الأصل فيه صحيح عمر بن 
يزيد عن أبى عبد الله- عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8949 من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ففرا 


و امرأة واحدةُ فى ربع الوصية 


السلام- عن رجل مات و ترك امرأته و هى حامل؛ فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرضء فشهدت المرأة 
التى قبلتها انه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال- عليه السّد.لام "-: على الامام أن يجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام" 
.)0١‏ 

قال الصدوق- ره- بعد حكاية هذا الخبر و فى رواية اخرى: إن كانث امرأتين تجوز شهادتهما فى نضف الميراث» و إن كن ثلاث 
نسوة جازت شهادتهن فى ثلاثة أرباع الميراث» و إن كنّ أربعا جازت شهادتهن فى الميراث كله .05١‏ 

و صحيح ابن سنان عنه- عليه السّدلام "-: تجوز شهادة القابلة فى المولود إذا استهل و صاح فى الميراث» و يورث الربع من الميراث 
بقدر شهادة امرأة واحدة "قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال- عليه الّ.لام "-: تجوز شهادتها فى النصف من الميراث "0 و نحوهما 


موثق سماعة 29). 
[الثالثة: شهادة امرأة واحدة فى ربع الوصية] 


و الثالثة: تقبل شهادة امرأة واحدة فى ربع الوصية و شهادة امرأتين فى نصفها و شهادة ثلاثة فى ثلاثة أرباعهاء و إذا كملن أربعا يثبت 
تمام الوصية بلا خلاف فى شىء من ذلكك و عن الحلى و غيره الإجماع عليه. 

و يشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه الشلام- فى وصيةٌ لم يشهدها إلا امرأة 
فقضى أن تجاز شهادةٌ المرأهُ فى ربع الوصية «"8). 


.8 الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
."” الفقيه ج اص‎ )( 

(") الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث 88. 
(؟) الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث 77. 
(8) الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث 18. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج50 ص: 7" 
1 


و صحيح ربعى عن الامام الصادق- عليه الشسلام-: فى شهادة امرأة حضرت رجنًا يوصى فقال- عليه الشلام "-: تجوز فى ربع ما أوصى 
بحساب شهادتها )١«‏ و نحوهما غيرهما. 

و هى و إن كانت فى الربع إِلَما أنّه يتعدّى إلى الربعين فما زاد بالإجماع المركب. و قوله- عليه السّ.لام- فى صحيح ربعى ": بحساب 
شهادتها "و لا يعارضها صحيح إبراهيم بن محمد الهمدانى المتقدم فى امرأة شهدت بالوصية 1١١‏ الدال على عدم قبولهاء و نحوه غيره 
لشذوذهاء و موافقتها للعامة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم. 

و تمام الكلام فى هذه المسألهُ فى ضمن فروع: 

-١‏ هل يجوز للمرأة أن تضعف الموصى به فى الشهادة حتى يثبت تمام الوصية فتشهد فيما أوصى به بواحد بأربعة كما عن كشف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠٠9؟‏ من عا/انا/ا 


يشهد للثانى مضافاً إلى أنّه كذب و تزوير و تتدليس: مرسل يونس عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- عن الرجل يكون له على الرجل 
الحق فيجحد حقمّه و يحلف اله ليس له عليه شىء و ليس لصاحب الحق على حقه بِتَنهُ» أ يجوز له احياء حقّه بشهادات الزور إذا خشى 
ذهابه؟ فقال- عليه السلام "-: لا يجوز ذلك لعلَهُ التدليس 0"”*”. 

و استدل كاشف اللثام للأوّل: بمرسل عثمان بن عيسى عنه- عليه السّلام- قال: قلت له: يكون للرجل من إخوانى عندى الشهادة ليس 
كلها تجيزها القضاء عندنا؟ قال- عليه السَّلام "-: إذا علمت أنّها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقّه "8. 


.18 الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث ع*.‎ 
.١ من كتاب الشهادات حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
." الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث‎ )©( 
"7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج250 ص:‎ 
ا‎ 


أقول: و بمضمونه روايات اخرء كخبر داود بن الحصين عنه- عليه السّ.لام- عن الرجل يكون عنده الشهادة و هؤلاء القضاة لا يقبلون 
الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم؛ و إِنَى إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها بخلاف ما أشهدت عليه و أزيد 
في الألفاظ ما لم أشهد عليه و إِلَا لم يصح فى قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه أ فيحل لى ذلكث؟ فقال- عليه السلا "د أ و 
الله و لكك أفضل الأجر و الثواب فصححها بكل ما قدرت عليه ممما يرون التصحيح به فى قضائهم «"1) و نحوه غيره و لكن ليس فى 
شىء منها ما يجوز الكذب و التدليس. 

بل فى خبر آخر لداود "بعد أن لا تكون تشهد إِلَا بحقه ولا تزيد فى نفس الحق ما ليس بحق "237 و عليه فإن أمكن التورية و ورت 
فلا إشكال و إلافلا بجرق. 

"- هل يثبت النصف بشهادةٌ الرجل لمساواته لامرأتين فى المعنى؟ كما عن العلامة الطباطبائى» أو الربع للفحوى؟ كما عن القواعد و 
الروضة و المسالككء أم تسقط شهادته رأساً؟ كما عن الإيضاح و فى المستند و الجواهر» وجوه أقواها الأخير فى الشهادة عند الحاكم 
لعدم إحراز المناط» و النصوص لا تشمله؛ و الأولوية ظنية. 

دلا يخص قبول شهادة المرأة فى هذه النسألة وسابقتها بضورة تعذر الرال لأطلاق بعض تصوصهماء لاحظلها و كو الغالب فى 
مورد المسألة السابقة عدم وجود الرجال لا يصلح موجباً للانصراف المقيد للإطلاق» كما أن كون مورد أكثر نصوص المسألة الأخيرة 


صورة التعذّر لا يوجب التقييد فما عن نهاية الشيخ و السرائر و القاضى و ابن حمزة من اشتراط ذلكك ضعيف. 


)١(‏ الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث ؟. 

(' الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج0؟؛ ص: 70" 

الفصل السادس فى بقيهُ مسائل الشهادات» الاولى لا يحل للشاهد أن يشهد إِلَا مع العلم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 901؟ من عالانا/ا 
الفصل السادس فى بقية مسائل الشهادات 
[الأولى] لا بحل للشاهد أن يشهد إِنَا مع العلم 


اشارة 


الفصل السادس فى بقيةُ مسائل الشهاداتء الاولى لا بحل للشاهد أن يشهد إِلَّا مع العلم بلا خلاف و يشهد به مضافاً إلى أن الشهادة 
اخبار فلا تجوز مع عدم ثبوت المخبر عنه لديه. 

فإن قيل: انْ المحرم هو الكذب و هو الاخبار عن المخالف للواقع فلو لم يحرز ذلكك يشكك فى كونه كذبا فمقتضى أصالة البراءة 
جوازه. 

قلنا: إِنّه من شكك فى المخالفة للواقع و الموافقة يحصل له العلم الاجمالى بأنّه إما أن يكون اخباره بذلككء أو بنقيضه كذباً و هذا العلم 
الإجمالى يمنع عن جريان البراءة فى شىء من الطرفين. و مقتضاه لزوم الاحتياط بتركك الاخبار بكل منهما. 

جملهُ من النصوصء. كخبر على بن غياث عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: لا تشهدن بشهاده حتى تعرفها كما تعرف كفكك .)١"١‏ 
و نحوه خبر على بن غراب 7١‏ عنه- عليه السّلام- و مرسل الصدوق و روى انه لا تكون 


000 الوسائل باب ٠‏ من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
إفة الوسائل باب ٠‏ من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: مزورا 
ا 


الشهادة إلا بعلم .01١‏ : 

و النبوى المروى فى الشرائع و قد سئل عن الشهادة قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم ": هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع «"7. 
و خبر الحسين بن سعيد كتب إلى جعفر بن عيسى: جعلت فداكك جاءنى جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدونى على ما فيه» و فى 
الكتاب اسمى و خطى قد عرفته و لست أذكر الشهادةٌ و قد دعونى إليها فأشهد لهم على معرفتى أنَّ اسمى فى الكتاب و لست أذكر 
الشهادة» أو لا يجب الشهاده على حتى أذكرها كان اسمى بخطى فى الكتاب أو لم يكن؟ فكتب- عليه السّلام "-: لا تشهد «377. 

و قوى السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها «"5. 
وما دل على أنه يجوز شهاده الضرير إذا حفظ الشهاده و حفظ الوقت .©١‏ 

و مافى ورد فى الشهادة على المرأة الدال على أنّه: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة إن عرفت بعينها أو حضر من يعرفها و إِلَا لا 
يجوز إن يشهد عليها إِلَا بأن تسفر و ينظر إليها «#. إلى غير تلكم من النصوص الواردة فى الأبواب المختلفة و هذا ممما لا إشكال فيه. 
انما الكلام فى أن جمعاً من الأصحاب أضافوا إلى ذلكك اعتبار أن يكون العلم 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من كتاب الشهادات حديث ؟. 


(؟) الوسائل باب 7١‏ من كتاب الشهادات حديث ". 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (1ه9؟ من عالان/ا 


(9 الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث 7. 
(©) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث ©. 
(©) الوسائل باب 87 من كتاب الشهادات حديث *. 
(©) الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص : /ا 
اح 


حاصنًا من الرؤية أو السماعء ثم لما راو أنّ بعض الأشياء لا يحصل العلم به عن طريق السمع و البصر بل يكون ذلكك بالذوق و الشم 
كماء الورد الذى يراد الشهادة بكونه مغصوباً مثلماء أضاف إليه بعضهم أو الحاصل من سائر الحواسء و أيضاً تويجهوا إلى أنّ بعض 
الامور لا يحصل العلم بها من أحد الحواس الظاهرية كالنسب و الملكك و ما شاكل» و استثنوا تلكم الموارد و حكموا بالاكتفاء بالعلم 
الحاصل من الاستفاضة فى تلكم الموارد و أنهى الشهيد تلكم الموارد إلى تسعة: النسب و الملكك المطلق و الوقف و النكاح و الموت 
والولاية و الولاء و العتق و الرق. 

و الظاهر انَ كل ذلكك فى غير محله فانّه لا دليل على شىء من ذلكك ولا يعتبر فى الشهادهُ سوى العلم من أى طريق حصل و ذلكك 
فى جميع الموارد نعم» سيأتى الكلام فى الموارد التى لا يمكن حصول العلم فيها. 

و أيضاً لما رأى الأصحاب ورود روايات بجواز الشهادة مع اخبار ثقتين بشىء أو كون الشىء بيد الشخص أو ما شاكلء لاحظ خبر 
عموم بن يزيد: قلت لأبى عبد اللّه- عليه التّدلام-: الرجل يشهدنى على شهادة فأعرف خطى و خاتمى و لا أذكر من الباقى قليلًا و لا 
كثيراً؟ فقال لى- عليه السّلام "-: إذا كان صاحبكك ثقَهُ و معه رجل ثقةُ فاشهد له .1"١‏ 

و صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن الأوّل- عليه الّ.لام "-: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها 
أو حضر من يعرفها «"07. 9 

و خبر حفص بن غياث عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام-: قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً فى يدى رجل يجوز لى أن أشهد أنه له؟ 
قال- عليه السّلام "-: نعم: "قال الرجل: أشهد 


.١ الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 

.١ الوسائل باب © من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: /17" 

1 

ال ا الل ا اا الى ا 

أنه فى يده ولا أشهد انّه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله- عليه السّ.لام "-: أ فيحل الشراء منه؟ "قال: نعم» فقال أبو عبد الله- عليه 
التد.لام "-: فلعلّه لغيره فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكاً لكك ثم تقول بعد الملكك هو لى و تحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه 
إلى من صار ملكه من قبله إليكك "الحديث .0١١‏ 

التزم بعضهم كالصدوق و غيره برد ما تضمن الشهادة باخبار عدلين لمنافاته مع ما دل على اعتبار العلم فى الشهادة» و قال بعض آخر: 
أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها. 


مع أنّها معتبرة و عمل بها قدماء أصحابناء و التزم ثالث بكفاية الظن و عدم اعتبار العلم» و فى الشهادة مستندة إلى اليد التزموا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً لاه9؟ من عالانا/ا 


بالتخصيص. 
و لكن الحق عدم تمامية شىء من ذلكك و لا ينافى شىء من هذه النصوص مع ما دل على اعتبار العلم فى الشهادة» توضيح ذلكك أن 
للعلم جهات ثلاث: 

إحداها: كونه صفهُ من صفات النفس قائمة بها قيام الوصف بالموصوفء أو قيام الفعل بالفعال على اختلاف المسلكين فى حقيقة 
العلم. 

ثانيتها: كونه طريقاً إلى الواقع و مبرزاً له و كاشفاً عنه و هذه الجهة ذاتية للعلم حتى قالوا: إِنّ حقيقةُ العلم حقيقةُ طريقيه إلى الواقع بل 
ليس العلم إِنَا الطريق التام و لذلكك يطلق عليه النور. 

الثتها: أنّه يجب الجرى العملى على طبق الواقع فإِنّ الوجودات الواقعية غير محرّكة للعضلات نحو الفعل و لذا يمكن أن يموت 
الشخص عطثاناً و عنده ماء لا يعلم به» و هذا بخلاف ما لو علم به فإنّه بطبعه يتصدّى للشرب. 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: اضرا 
]1 


و على ذلكك: فإنَ أخذ العلم من الجهة الثانية فى الموضوع كما هو الظاهر من أخذه فى الموضوع؛ يقوم الامارات أعم من البينة و اليد 
و غيرهما مقامه. فهذه النصوص لا تنافى مع ما دل على اعتبار العلم فى جواز الشهادة» بل لو لم يكن هذه الروايات لكنًا ملتزمين 
بذلك فهى مطابقة للقاعدة. و للبحث فى وجه قيام الامارات مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية محل آخر و قد 
حقّقناه فى الاصول. 

و بما ذكرناه يظهر انّه لو دل دليل على جواز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب لم يكن ذلكك منافياً لنصوص اعتبار العلم فى جواز 
الشهادهٌ بل كان ذلكك كاشفاً عن أخذ العلم من الجهة الثالثة فى الموضوع فإنٌ المجعول فى باب الاستصحاب هو الجرى العملى الذى 
هو جهة ثالثة للعلم» نعم لو لم يكن دليل على ذلكك كان مقتضى القاعدة عدم القيام إذ الظاهر من أخذ العلم فى الموضوع أخذه فيه 
بما أنّه طريق إلى الواقع. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى الجواهر و غيرها مما افيد فى المقام. 


البناء فى الشهاده على الاستصحاب 


بقى الكلام فى امور: 

-١‏ انّه هل تجوز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب و هل يدل عليه دليل أم لا؟ قد يقال انَ صحيح معاوية بن وهب يدل على ذلكك؛ 
قال: قلت لأبى عبد الله- عليه السّ.لام-: الرجل يكون فى داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا 
ندرى ما أحدث فى داره و لا ندرى ما أحدث له من الولدء إِلَا أن لا نعلم انّه أحدث فى داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا تقسيم هذه 
الذاز على وؤهه النين تر كرا فى الدارة سح ينيك شاهدا غدل أن هتاه الداز دار كلاخ دن كلك ناك يواتر كها هيران بين قلذن 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه9؟ من عالان/ا 


وفلان أو تشهد على هذا؟ قال- عليه السّلام "-: نعم .)١"9‏ 

وجه الدلالة انه يدل على جواز الشهادة بكون الدار لفلان و انّه لا وارث له غير من ترك فى الدار و كلاهما ثابتان بالاستصحاب. 
واجيب عنه: تارةٌ بما عن التحرير بأنّه يحمل على اراده حصول العلم باعتبار خلطه و اطلاعه. و يرده تصريح السائل بِأنَا لا ندرى ما 
أحدث فى داره و لا ندرى ما أحدث له من الولد. 

و اخرى بما فى الجواهر بأنّه يحمل على اراده الشهادة بما يعلم به أى كون الدار له قبل سنين و لم يكن له وارث غير الموجودين فى 
الدار» ثم الحاكم بنفسه يستصحب بقاء الملكية و عدم الوارث بشهادة خبره الآخر قلت له: إِنَ ابن أبى ليلى يسألنى الشهادة عن هذه 
الدار مات فلان و تركها ميراثاً وانّه ليس له وارث غير الذى شهدنا له؟ قال- عليه الشلام "-: اشهد بما هو علمكك «"7. 

قال فى توضيح ما أفاده: إن المراد بالشهادة بالاستصحاب إن كان بالمستصحب فهى شهادةٌ بعلم لا بالاستصحاب و لا مدخلية 
للاستصحاب فى ذلككء و إن اريد الشهادةٌ بالاستصحاب بمعنى الشهادة الآن بشغل الذمة و كونها زوجته و إن لم يكن عالماً بذلكك 
بل كان مستند ذلكك علمه السابق» فلا ريب فى عدم صدق تعريف الشهادة عليه» بل هو شاهد بما لا يعلم إلى آخر ما أفاده. 

وافيةة ان الخير الثاني اثما يدل على الأمر بالشهادة بالعلم» فلو دل الدليل على جواز الشهادةٌ بالاستصحابء كان ذلكك حاكماً عليه و 
دانًا على أن المراد بالعلم فيه 


000 الوسائل باب 1١7‏ من كتاب الشهادات حديث 3 
إفرة الوسائل باب 1١7‏ من كتاب الشهادات حديث ١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: قرو 
اذا 


العلم بما أنّه مقتض للجرى العملى. و أمّا ما أفاده من أنّه لو شهد بالاستصحاب كان شاهداً بما لا يعلم فقد مر جوابه. 

وقالنة: بأنه يناقيه ذ يلة: قلت: الرعجل يكو له العبد .و الآمة فيقول ابق غلامى أو أرقت أمى فوهل بالبلد فيكلفه القاضي السنة. :ان هذا 
غلام فلان لم يبعه و لم يهبه» أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لا نعلم أنه أحدث شيئاً؟ فقال- عليه الشّ.لام "-: كلما غاب من يد 
المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنكك لم تشهد به." 

و فيه: ان معاوية بنفسه روى عن أبى عبد الله- عليه السلام- رواية اخرى مصرحة بجواز الشهادة فى المورد أيضاًء قال: قلت له: الرجل 
يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلك فيقول ابق غلامى أو أمتى فيكلفونه القضاةً شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب. أ 
نشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال- عليه السَّلام "-: نعم .0٠"«‏ 

و الجمع بينهما يقتضى البناء على مرجوحيةٌ الشهادة فى المورد كما عن المحدث الكاشانى- ره- الجمع بينهما بذلكك و تبعه المحقق 
التراقي. 

فإن قيل: إن الشهادة إن كانت جائزةٌ تكون واجبة فلا معنى لمرجوحيتها. 

قلنا: إِنَ الواجب هو الشهادة بما عنده لا بالملك المطلق و الشىء المستصحب مطلقا. فالمراد لم يشهد انّه كذا و كذا فعلا وإن وجبت 
بأنَه كان كذا و كذا سابقاء فالأظهر تمامية دلالته و كذا خبره الأخير و لكنّه بالنسبة إلى عدم الوارث غير الموجودين فى الداره و أمًا 
بالنسبة إلى بقاء الملكية فيمكن أن يكون الوجه فيه يد المالكك فإنٌ المفروض ان الدار تحت تصرّفه و سلطنته بالتسبيب و مثل هذا اليد 
أفا كاشفة عن الملكية. قبا نسب إلى النشهور من جواق الشتهادة بالانتضحاب فر الأقوى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 900؟ من عالان/ا 


.” من كتاب الشهادات حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: [فرفخرا‎ 
ولا يكفى رؤية الخط مع عدم الذكر و إن أقام غيره» و يكفى فى الشهادة بالملك مشاهدته متصرّفاً فيه‎ 


قَممّى» سيك صادق حسيّنىن روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج16 


ص : 777 


؟- و قد ظهر ممما ذكرناه: ان الاكتفاء بالشهادة بالامارة و الاستصحاب لا يستلزم جواز الاكتفاء بكل ظن غير معتبر و عليه ف لا يكفى 
ال ل ل ل لا [ْ 

كما دل على ذلكك خبر عمر بن يزيد: قلت لأبى عبد الله- عليه السّ.لام-: الرجل يشهدنى على شهادة فأعرف خطى و خاتمى و لا 
أذكر من الباقى قليلًا و لا كثيراً؟ فقال- عليه الس لام- لى ": إذا كان صاحبكك ثقَهُ و معه رجل ثقَهُ فاشهد له ١1"‏ فانّه بالمفهوم يدل 
على عدم جوازه من دون قيام البِتِنهُ عليه. 

و خبر حسين بن سعيد: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداكك جاءنى جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدونى على ما فيه و فى 
الكتاب اسمى بخطى قد عرفته و لست أذكر الشهادة» و قد دعونى إليها فأشهد لهم على معرفتى أن اسمى فى الكتاب و لست أذكر 
الشهادة أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمى بخطى_فى الكتاب أو لم يكن؟ فكتب- عليه السّلام "-: لا تشهد «"7). 

و قوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: لا تشهد شهادة لا تذكرها فانّه من شاء 
كتب كتاباً و نقش خاتماً «"8. 

من الخبر الأوّل يظهر جواز الشهادة مع قيام البنة بأنّه خطه و خاتمه و بذلكك يظهر ما فى كلامه- قده- حيث قال: و إن أقام غيره. 

*- و قد تقدم انه يكفى فى الشهادة بالملك مشاهدته متصرّفاً فيه ليده و قد 


.١ الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 

( الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث ؟. 

(* الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث ©. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج30 ص: 0#" 

و يثبت بالشياع الدسب و الملكك المطلق و الوقف و الزوجية 


دل عليه النص .١١‏ و أمَا الكلام فى أنه هل يكفى مجرّد اليد أم يعتبر كونه متصرّفاً فيه؟ فمحرر فى رسالة القواعد الثلاث كما أن كثيراً 
من أحكام اليد مذكورة فيها. 

و للقوم كلمات فى المقام يظهر ما فيها مثا أسلفناه» و أغرب من الجميع ما فى النافع قال: و الأولى الشهادة بالتصرف لأنّه دلالة على 
الملكك و ليس بملككء إذ بعد تسليم الدلالة على الملك لا وجه لعدم الشهادةٌ به و توجيهه بأنْ مراده انّه لا تكون الملكية ثابتة بالرؤية 
و السماع و يعتبر فى الشهادة أن يكون المشهود به ثابتاً بأحد الطريقين. أفسد فإِنّه لا وجه لاعتبار ذلكك سوى تصريح جماعة من 
الفقهاء به و هم بأنفسهم قد صرّحوا باستثناء امور منها الملكية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟٠9؟‏ من عالان/ا 


و كيف كان فقد ظهر ممما حققناه ما هو الحق فى المقام. 
البناء فى الشهادة على الشياع 


*- وقد صرح الأصحاب بأنّه يثبت بالشياع امور و إن اختلفوا فى تعداد تلكك الامور, فمنهم من خض ها بالننسب كالاسكافىء و فى 
المتن و النافع عدّها أربعة النسب و الملكك المطلق و الوقف و الزوجية» و عن الخلاف جعلها سنَّهُ بزيادة الولاء و العتق» و عن القواعد 
سبعة بزيادة الموت و الولاية للقاضى و نقص الولاء؛ و عن التحرير ثمانية بزيادة الولاء» و عن بعضهم تسعة بزيادة الرق و العدالة و 
نقص الولاية» و عن جمع من المتأخَرين عدم حصرها فى امور مخصوصة بل جوزوها فى كل ما تعذر فيه المشاهدة فى الأغلب. 

ثم نهم اختلفوا من جهةُ اخرى و هى ان الشياع الذى يجوز الاستناد إليه فى 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ع 
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الشهادة هل يعتبر فيه إيراثئه العلم؟ كما عن المحقق فى الشرائع و النافع و المصنف- ره- فى جملة من كتبه و غيرهماء أم يكفى الظن 
المتاخم للعلم؟ كما عن الارشاد و اللمعتين و الدروس و المسالككء أم يكفى مطلق الظن؟ كما عن الخلاف و المبسوط. و تفصيل 
القول فى المقام إِنْ الشياع إن أفاد العلم جاز الشهادة فيهاء و فى غيرها من الموارد لما تقدم من أنه لا يعتبر فى جواز الشهادة سوى 
العلم من أى سبب حصاء و لا يعتبر الرؤية و السماع و ما شاكل و إن لم يحصل العلم. فإن حصل الظن المتاخم للعلم المعر عنه 
بالاطمئنان الذى هو علم عرفى فكذلك لألنّه حَيدَه عند العقلاء؛ و لم يردع الشارع الأقدس عنه و قد مر قيام الامارات مقام العلم 
المأخوذ فى الموضوع و إن لم يحصل منه ذلكك أيضاً بل كان الحاصل هو الظن المطلق؛ فمقتضى ما دل على اعتبار العلم أو ما يقوم 
مقامه فى جواز الشهادة عدم جوازها. 

وقد استدل للجواز بوجوه بعضها يختص ببعض تلكم الموارد و بعضها يعم الجميع: منها مرسل يونس عن الامام الصادق- عليه 
الم لام- عن البينةُ إذا اقيمت على الحق أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال- عليه السّلام '"-: 
خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات» و التناكح, و المواريثء و الذبائح, و الشهاداتء فإذا كان 
ظاهره ظاهراً مأموناً: جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه «"1). بتقريب ان المراد بالحكم هى النسبة الخبرية و ظهور هذه النسبة عبارة 
عن الشيوع و الاستفاضة فيدل المرسل على انه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبرى فى هذه الامور الخمسة. 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء. 
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و فيه: إن الظاهر أن المراد من الحكم النسبة لا الخبرية و ظهور النسبة عبار عن ظهور الحال و هو غير ظهور الخبر عنها و شيوعه. أ لا 
ترى انّه رما تكون عداله زيد أو و لديته لعمرو ظاهرة و لكن الخبر عنها ليس شائعاً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /901؟ من عالانا/ا 


و الشاهد على اراد ذلكك من الحكم مضافاً إلى ظهوره فى ذلكك: قوله- عليه السّ.لام- فى ذيل المرسل ": فإذا كان ظاهره ... الخ" 
فإنّه صريح فى أن الظاهر مقابل الباطن و عن بعض نسخ التهذيب. و فى مرفوع المقرى "ظاهر الحال 0١١‏ بدل "ظاهر الحكم "و عليه 
فالأمر أوضح. 

وحية صجع رن الحضتن لفضة لماعل »و تقال اسماعيل: يا أبه إِنّى لم أره بشربه دخير إِنْما سمعت الناس يقولون» 
فقال- عليه السّر.لام "-: يا بنى إِنّْ اللّه يقول فى كتابه: يؤْمِنُ باللهِ و يُؤْمِنٌ للْمُؤْمِنِينَ يقول: يصدق الله و يصدق للمؤمنين؛ فإذا شهد 
عندكك المؤمنون فصدّقهم, و لا تأتمن شارب الخمر 7١‏ بتقريب انَّه- عليه السّ.لام- أمر بترتيب آثار الواقع على مجرّد قول الناس 
الذى هو عبارةٌ عن الشياع» و جعل- عليه السّلام- من يقول الناس: انه يشرب الخمر شارب الخمر. 

و فيه: ان المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها بل خصوص ما ينفع المخبر إليه و لا يضر المخبر عنه» و إن شئت قلت انه لا 
ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به فى الخبر و بين العمل على طبقه. 

و يشهد لما ذكرناه: قوله- عليه الشلام- فى خبر آخر: كذَّبٍ سمعكك و بصركك عن أخيكك فإن شهد عندكك خمسون قسامة و قال قولًا 
فصدّقه و كذّبهم. فانّه- عليه الشلام- أمر بتكذيب 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء. 
(؟) الوسائل باب # من كتاب الوديعة حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: مانا 


ولو سمع 


عونو قباية و تعواق قرول الراسد وكننو لبن ذلكه إلا لما ذكرتاه, 

و منها: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البتئنة العادلة فما دل على جواز الشهادة مستندة إليهاء يدل بالأولوية 
على جوازها مستندة إلى الشياع. 

وفيه: انه لم يثبت كون ملاكك حجية البَتنة إفادتها الظن بل الثابت خلافه. فانّه يجوز الشهادةٌ لو قامت و إن لم يحصل الظن. و منها: 
اجراء دليل الانسداد فى كل ما يعسر اقامة البينهُ عليه كالنسب و الوقف و ما شاكلء بتقريب ان تحصيل العلم فيها عسر و كذلكك الببنة 
العادلة» و يلزم من اجراء الأصل من أصالة عدم النسب أو عدم الوقف الوقوع فى خلاف الواقع كثيرًء و الاحتياط متعذر أو متعسّدر فلا 
مناص عن التنرّل إلى الظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. 

و فيه: أوَلَا: إن ثبوت تلكم الامور بالامارات القائمة عليهاء كقاعدة الفراش و إقرار من بيده المال و ما شاكل: ليس متعذّراً و لا متعشراً. 
و ثانيً: إن المقدمة الثانية لا تفيد ما لا ينضم إليها إن الوقوع فى خلاف الواقع مناف لغرض الشارع, إذ لو لم يحرز ذلكك كما فى باب 
الطهارة لما كان محذور فى اجراء الأصلء و حيث انه غير ثابت فلا يتم هذا الدليل. 

فالمتحصّل مما ذكرناه: انّه لا يجوز الشهادة مستندة إلى الشياع فى شىء من الموارد ما لم يحصل منه العلم أو الاطمئنان الذى هو حيجة 


لا يعتبر فى جواز الشهاده استدعاء المشهود عليه 


ه- و يصير الشاهد متحمّلًا للشهادة بما يكون مثبتاً لما يشهد به كما لو سمع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /90؟ من عالانا/ا 


.6 من أحكام العشره كتاب الحج حديث‎ ١81 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: وخرذرا‎ 


الإقرار شهد و إن قيل له لا تشهد 


الإقرار و إن لم يستدعه المشهود على تحمّل الشهادة فيجوز له أن يشهد و كذا إن قيل له لا تشهد و لا تتحمّل الشهادهً من غير فرق 
بين كوو شاقتث هددما يوجن حكيا عليه أو له بلا خللاك أده فيه إلافق الاسكاقى فى الناتى وما بأتى و هو شاد لذ بعأ بد كذا 
فى الرياض. 

و يشد بذلك كله: عمومات الأدلّة إذ لم يدل دليل على اعتبار أزيد من العلم بما يشهد به أو ما يقوم مقامه. و خصوص جملهُ من 
النصوص: 

كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء 
سكت .)١"(‏ 

و مثله صحيح هشام و زاد: قال ": إذا اشهد لم يكن له إلا أن يشهد «"”. 

و مثل صحيح محمد أو موثقةٌ مع زيادة ": إِلّا إذا علم من الظالم فيشهد له و لا يحل له إِلَّا أن يشهد «"”. 

و صحيحه الآخر عنه- عليه الس لام- فى الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة؟ قال- عليه السّلام "-: إن شاء شهد و إن 
شاء لم يشهد "5١‏ إلى غير تلكم من النصوص الآتيةُ جملة اخرى منها. 

و هذه النصوص تدل على جواز الشهادة مع عدم الاستدعاء فبالملازمة تدل على تحمّق التحمل بمجرد السماع مع عدم الاستدعاء؛ نعم 
فى أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم 


." الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 0 من كتاب الشهادات حديث‎ )( 
.© الوسائل باب 0 من كتاب الشهادات حديث‎ 9( 
.2 الوسائل باب 0 من كتاب الشهادات حديث‎ )©( 
"8/1 : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص‎ 
الثانية لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم‎ 


لمن شهدت البتنةُ له مع عدم اقامة ذى الحق إياهاء أو نهيه عن الشهادة؟ كلام نظراً إلى أن إقامتها حق له فله إسقاطها بل له رفع اليد 
عن الدعوىء و قد تقدم تفصيل القول فى ذلكك فى كتاب القضاء و لا نعيد. 
حرمةٌ كتمان الشهادة 


الثانية: فيما يتعلق بتحمل الشهادة و أدائها 


اشارةٌ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 909؟ من عالان/ا 


؛ و الكلام فيها فى طى فروع: 
[حرمة كتمان الشهادة] 


-١‏ إن من تحمّلى الشهادة» تارهُ يكون ذلكك باستدعاء صاحب الحق للتحمّل. و اخرى يكون بدونه. فإن كان باستدعائه» فلا خلاف 
اع د 7 ا 0 

و يشهد به: قوله تعالى: و11 تَكتموا المبادة و عن يكتجا نه انع َل »١‏ وقوله تعالى: كُونُوا كَوَامِينَ بالقشط شهاء لله ه وَلَؤ عَللِا 
أنْفْسِكمْ أو الوَالدَئنِ َ الْأقْربِينَ 7). , ْ 

و المروى بعد طرق عن جابر عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: من كتم شهادة أو شهد بها 
ليهدر بها دم امرئ مسلمء أو ليزوى بها- و عن الفقيه ليتوى بها- مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و فى وجهه 
كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه» و من شهد بشهادةٌ حقى ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر تعرفه 
الخلائق باسمه و نسبه- ثم قال أبو جعفر- عليه السّلام 


.587 سورة البقرة آيهُ‎ )١( 
.١170 (؟) سورة النساء آيةُ‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: الأرذرا‎ 
1] 

لا : لا 
-: ألا ترى ان اللّه عزّ و حل يقول: و أَقِيمُوا الشَّهاةَ لِِْ «"8. و خبر الحسين بن زيد عن الامام الصادق- عليه السلام- عن آبائه- عليه 
التسلام- عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى حديث المناهى اله نهى عن كتمان الشهادة قال ": و من كتمها أطعمه الله لحمه على 

الا فر نر تك 

رءوس الخلائق و هو قول الله عز و جل: و لا تَككُمَوا السََّادَةَ الآية .07١‏ 
اوت بد بن سليط عن هوسى بن جعفر 007 0 الم لم لض 
فإن الله الى يقول: إنَّ الله يام ركم أن ُوَدُوااللأناتٍ لل اجا نوقال: وَمَنْ أَطْلمُ مِمْنْ كم شَلَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله "” إلى غير تلكم 
من النصوص الكثيرة. 
الا ار يين المتأخرين بل فى المسالكك نسبته إلى المشهور ؛ بن الامدي عه كماد رجرب 
يي ل ا و 0 
فى المسالكك و لأنْها أمانة جعلت عنده فوجب عليه الخروج منهاء كما أن الأمانات المالية تار تحصل عنده بقبولها كالوديعة؛ و تار 
بغيره كتطيّر الريح. 
و جملة من النصوص الخاصة منها ما تقدم فى المسأله السابقة تدل على أنه بالخيار فى الشهادة و عدمها. 


)١(‏ الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث ؟. 


(؟) الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١91؟‏ من عزلانا/ا 


إفرة الوسائل باب ؟ من كتاب الشهادات حديث 6 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ازور 
ا 


و قد جمع بين الأدلَهُ فى الرياض بالبناء على أَنّه مع الاستدعاء يكون وجوب الأداء عينياً و بدونه يكون واجباً كفائياً. 

و يرده: ان ظاهر النصوص الخاصة هو جواز التركك و إن لم يكن شاهد آخر أو كان و لم يشهدء مع أن الواجب الكفائى يصير عينياً 
مع ترك الباقى. أضف إليه؛ ما سيأتى من تسالم الأصحاب على كونه مع الاستدعاء أيضاً كفائيا. 

وعن المختلف جعل النزاع لفظياً لا معنوياً نظراً إلى أنّه فرض كفاية فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه؛ و لو لم يقم غيره مقامه و خاف 
لحوق ضرر بابطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة» و لا فرق بين أن يشهد من غير استدعاء؛ و بين أن يشهد معه. 

و فيه: انه فى النصوص الخاصة فصل الامام- عليه السّ.لام- بين ما لو دعى إلى الشهادة فحكم- عليه السّ.لام- بوجوب الأداء. و بين ما 
لم يدع إلى ذلكك فحكم عليه بأنّه بالخيار فالتزاع معنوى قطعا. 

و ظاهر المسالكك و صريح النافع التوقف فى المسألة ولا وجه له فإن تعيّين حمل المطلق على المقتّد و لو كان المطلق الكتاب و المقيد 
الخبر. ظاهر و النصوص الخاصة صحيحة الاسناد واضحة الدلالة. فلا وجه للتوقف فى عدم الوجوب. 

و على المختار من عدم الوجوب انما هو فيما إذا لم يعلم الشاهد ذهاب حق المحق بسكوته كما صرح به جماعة منهم الصدوق فى 
الفقيه و الشيخ فى النهاية على المحكى. 

و يشهد به: موثق محمد )١١‏ المتقدم» و مرسل يونس عن الامام الصادق- عليه السَّلام "-: إذا سمع الرجل الشهادةٌ و لم يشهد عليه فهو 
بالخيارء إن شاء شهد و إن شاء سكث» 


000 الوسائل باب همن كتاب الشهادات حديث 3 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: اعم 
ا 


إِلَا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له أن لا يشهد «"1. 

و خبر على بن أحمد بن أشيم عن أبى الحسن- عليه الِّ.لام- عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق» و قوم يسمعون 
كلامه لم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال- عليه السّدلام "-: نعم هذه شهادة أ فيتركها معلّقة- قال: و قال الصادق- عليه 
السّلام "-: -العلم شهادةٌ إذا كان صاحبه مظلوما «"7. 

و ظاهر الأدلّةُ المتقدمة الدالّة على وجوب أداء الشهادة كونه عينياًء إلا أن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة منهم الاتفاق على أنّه على 
الكفاية و فى الجواهر بل استفاض فى عباراتهم نقل الإجماع. و فى الخلاف على ذلك مؤيداً بظهور كون الحكمة فى وجوب الأداء 
و حرمة الكتمان ضياع الحقء و من المعلوم عدم توقف ذلكك على شهادةٌ الجميع و انه يكفى فيه ما يقوم به من الشهود دون ما زاد و 
هذا معنى الكفائىء انتهى. 

و محصل ما أفاده من الوجه أنه بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع يستفاد الكفائية من النصوصء و يمكن أن يقال انه حيث يكون 
المقصود و الغرض من وجوب أداء الشهادة» انما يحصل بأداء شاهدين فالمأمور به هو ذلككء فإذا وبجه الخطاب إلى جماعة بفعل 
واحد قائم ببعضهم كان ذلكك ظاهراً فى كونه واجباً كفائياً على الجميع. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١91؟‏ من عالان/ا 


و يؤيده خبر جابر المتقدم ": و من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و 
لوجهه ظلمة مد البصرء "حيث انه يدل بالمفهوم على أن من يؤدٌ الشهادة لغير ذلك و منه عدم الحاجة إلى شهادته لم يكن كذلكء 
فلا اشكال فى الكفائية. 


.٠١ الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث /و4.‎ )( 
"7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج210 ص:‎ 
و انتفاء الضرر غير المستحق‎ 


و بذلكك ظهر ما فى الرياض من جعل وجوبها عينياً على تقدير الاستدعاء. 

ولا يتوقف الوجوب الكفائى على توقف احقاق الحق عليهاء بل لو علم بأنّهِ إن لم يشهد لا يذهب الحق» من جهة أن المنكر لا يحلف 
و يرد اليمين على المدّعى و هو يحلفء يجب أداء الشهادة بل يجب ما لم يعلم بقيام الغير بذلكك كما هو الشأن فى جميع الواجبات 
الكفائية. 

و بذلكك يظهر الفرق بين القول بالوجوب الكفائى على تقدير عدم الاستدعاء و عدمه إِلَّا مع توقّف احقاق الحق على شهادته. 

ثم إن وجوب أداء الشهادة انّما هو مع انتفاء الضرر غير المستحق المترتب بسبب الشهادة على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض 
المؤمنين و إِلَا فلا يجب بلا خلاف أجده فيه. كذا فى الجواهر و فى الرياض إجماعاً بل يحرم. 

و مدركك الحكم حديث 0١‏ لا ضرر و لا ضرار. . 

و خصوص خبر على بن سويد عن أبى الحسن- عليه السّلام "-: فأقم الشهادة لله و لو على نفسكك أو الوالدين و الأقربين فيما بينكك و 
بينهم فإن خفت على أخيكك ضيماً فلا «"7. 

و خبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبى الحسن - عليه الس لام- الوارد فى المعسر المديون قلت له: و إن كان عليه الشهود من 
مواليكك قد عرفوه انّه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال- عليه السلام "-: لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوى ظلمه «"37. 

و حسن داود بن الحصين عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: أقيموا الشهادة على 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من كتاب احياء الموات و باب ١7‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
(؟) الوسائل باب ” من كتاب الشهادات. 

(") الوسائل باب ١9‏ من كتاب الشهادات حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج70 ص: 787 

1] 


الوالدين و الولد ولا تقيموها على الأخ فى الدين الضير "قلت: و ما الضير؟ قال- عليه الام "-: إذا تعدّى فيه صاحب الحق الذى 
يذّعيه قبله خلاف ما أمر الله به و رسوله؛ و مثل ذلكك أن يكون لآخر على آخر دين و هو معسر و قد أمر الله تعالى بإنظاره حتى بيسر 
فقال تعالى: قَنَظِرَةٌ لل مَبََرَهْ و يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحل لكك أن تقيم الشهادة فى حال العسر «"1). و 
يلحق بذلك ما لو كان أداء الشهادة موجباً للعسر و الحرج كما لو توقف على المسافرة إلى بلد آخر يشق عليه تلكء فإنّ مقتضى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 911؟ من عالانا/ا 


قاعدة نفى الحرج و العسر الثابتة بالكتاب 10 و السنَمُ 1 عدم وجوبه» نعم فى هذه الصورة لو تحتل المشقّهُ و شهد جازء و فى 
الصورة السابقة ظاهر النصوص الخاصة عدم الجواز و الله العالم. 

قال فى الجواهر: يمكن أن يكون محل كلامهم فى المقام خصوص الشهادهُ فى صورةٌ المخاصمة التى تقام عند الحاكمء و أمّا الشهادة 
فى غيرها كالشهادة بالاجتهاد و العدالةُ و نحوها ممما لا ترجع إلى مخاصمة عند الحاكم و يراد إثباتها عنده فلا يبعد القول بوجوبها عيناً 
على كل من كانت عنده. 

ولأ مدخلية لكبفبة التحقل فبها لظهور الأدلة السالمة عن المعارض بالنسبة إلى ذلكك بعد تنزيل الإجماعات المزبورة غلى غير هذه 
الصورة التى لا غرض بمقدار مخصوص منهاء بل ربّما كان الغرض تعدّد الشهادة فيها لكونه أتم للمقصود. انتهى. 

و فيه: انّه بعد حمل الأدلّةُ على الوجوب الكفائى كيف يبنى على وجوبها العينى» 


.” من كتاب الشهادات حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 

(5) الحج آيِهُ /ا/ المائدة آيهُ 4. البقرة آيهُ 188. 

(*) الوسائل باب 8 و 4 من أبواب الماء المطلق» و باب 4 من أبواب الماء المضافء و باب 9" من أبواب الوضوء و غير تلكم من 
الأبوات: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0؟ء ص: 788 


ولو دعى للتحمل وجب على الكفاية 


مع أن الوجه المذكور للوجوب الكفائى فى غير هذه الصورة جار فيها أيضاً. 
3 ]ا الأخبار «" الدالة على عدم وجوب الشهادة فى صورةٌ عدم الاسخدعاف فعضها و إن اخخصٌ بصضورة السخاصمة إلا أن بعضها 
الآخر المتقدم مطلق. فلا وجه لعدم البناء عليه فالأظهر هو عدم الفرق. 


وجوب تحمل الشهادة 


"- ولو دعى للتحمل وجب على الكفاية كما عن الشيخ فى النهاية و المفيد و الاسكافى و الحلبى و القاضى و ابن زهرةٌ و المحقق و 
المصنف و الشهيدين و غيرهم, و فى المساللك انه المشهور و فى الجواهر انّه المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. 

و يشهد به: قوله تعالى: وات الملا إذمايا دُعُوا 05 قال فى المسالكك فى تقريب الاستدلال به: انّه شامل بعمومه الأمرين أو 
مختص بهذه الحالة. 1 

و يشهد لإرادة الخاص منه: صحيح هشام عن الصادق- عليه الم لام- عن هذه الآيهُ الكريمة قال- عليه الس لام "-: قبل الشهادة» "و 
قوله: وَمَنْ 56 نه نم كَلبَهُ؟ قال- عليه السّلام "-: بعد الشهادة 9 37. 

و صحيح أبى الصباح عنه- عليه السّلام- فى قوله 5 اط الشّهَتاء إذلا كا دُعُوا قال- عليه السّلام "-: لا ينبغى لأحد إذا دعى 
إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها «"*". 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب الشهادات. 


(؟) سورة البقرة آيهُ 587. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1 91؟ من عالانا/ا 


إفرة الوسائل باب ١‏ من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
زع الوسائل باب ١‏ من كتاب الشهادات حديث 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج60 ص: فرفر 
اذا 


و صحيح محمد بن الفضيل عن أبى الحسن- عليه الس لام- فى الآيهُ الكريمة قال- عليه السّ.لام "-: إذا دعاكك الرجل لتشهد له على 
دين أو حت لم ينبغ لكك أن تقاعس عنه .01١‏ 

و موثق سماعة عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- فى الآية ": لا ينبغى لأحد إذا دعى إلى شهادةٌ ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم "١‏ 
الغ تكومن النصوض الكيرة. 

و عن الحلّى عدم وجوب التحمّل و نسب ذلكك إلى طائفة و إلى الشيخ فى المبسوط. 

و استدل له: بالآية الكريمة بدعوى ان الله تعالى سمّاهم شهداء و نهاهم عن الإباء إذا ما دعوا إليها و انما يسمّى شاهداً بعد تحمّلهاء 
فالآيةٌ بالأداء أشبه و أجاب عن النصوص المتقدمة بأنها أخبار آحاد لا يعتمد عليها. 

و فيه: ان الآيهُ فى معرض الارشاد بالاشهاد لأنّه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة و نهى الكاتب عن الإباء ثم أمر بالاشهاد و نهى 
الشاهد عن الإباء؛ فسياق الآيهُ يقتضى إراده المعنى المذكورء مع أنْها فرت فى النصوص بذلك فما أفاده اجتهاد فى مقابل النص. 
ل ال ا ب ااي 7 
الصحاح و الموثقات» و لذلكك قال المصنف- ره- فى محكى المختلف بعد نقل ما ذكر عن الحلى و نسبة ذلكك إلى أنه من أخبار 
الآحاد مع دلالة القرآن و عليه و استفاضة الأخبار به و فتوى متقدّمى علمائنا به جعل منه و قله تأمّل. 


000 الوسائل باب ١‏ من كتاب الشهادات حديث /. 
إفرة الوسائل باب ١‏ من كتاب الشهادات حديث 6 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: عع 
اذا 


وفى لحرا ري 0005 الكيية على امات الوا على ربعيل ظاى الاداب إلا ركلوا جلها وما يدها الوا خلن 
مساق اعد تخضوصا ها كان متها مع اللقظ الم يرو تسو قزلهة ولا يأ كاتِت» فضلًا عن قوله: 0 ققفية إن القرس انان دن ل 
يورث الظن القوى بكون ذلك منهاء انتهى. 

وكنفة 51 امسق فى محله مخ أن الرحوب واالاستيعابو هذا الحرفة و الكراهة؟ أرات افاغان عو ال خسن :فى :ميقا لفةاما تفلخ 
به الامر أو النهى و عدمه و إلا فالموضوع له و المستعمل فيه فى الموردين واحد فلا مورد للتمّدكك بوحدة السياق» و حيث ان 
التكليف توه بالإباء عن التحمل و لم يرخص فى مخالفته فيتعيين البناء على أنه لزومى. 

و ثانياً: انَ جملةُ من النصوص متضمّنة للنهى عنه. لاحظ قوله- عليه السّلام- فى صحيح ابن فضيل ': لم يسع لكك الخ "و فى خبر داود 
بن سرحان عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب "01 و لفظ لا ينبغى الموجود فى 
جملهٌ منها لا يدل على كون الحكم غير لزومى غايته الاجمال فيبين بغيرها من النصوص. 

و أمَا المروى عن تفسير الامام- عليه الس لام-: قال أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى تفسير هذه الآيهُ ": من كان فى عنقه شهادة فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عذ91؟ من عالانا/ا 


يأب إذا دعى لإقامتها و ليقمها و لينصح فيها و لا تأخذه فى الله لومة لائم و ليأمر بالمعروف و لينه عن المنكر «"” فلا يصلح لمقاومة 
ما تقدم سيما و فيه قال و فى خبر آخر: نزلت فيمن إذا دعى لسماع الشهادة و أبى و نزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: 
لا در 3 عات 

ولا تكتّمُوا اماد الآيةُ 9”. 


(0الوسائل باب امع كتانب الشيادات ديمع 

(' الوسائل باب ؟ من كتاب الشهادات حديث 7. 

(9 الوسائل باب ؟ من كتاب الشهادات حديث ,. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص : /اع" 

ا 

11111 : ا 

و أمَا صحيح القداح عن_مولانا الصادق- عليه السّلام- عن أبيه- عليه السّلام "-: جاء رجل من الأنصار إلى النبى صلى_الله عليه و آله 
و سلم فقال: يا رسول الله احب أن تشهد لى على نحل نحلتها ابنى» فقال ما لكك ولد سواه؟» "قال: نعم» قال صلى اللّه عليه و آله و 
سلم: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لاء قال ": فإِنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف .)١"١‏ : 

الذى استدل به للقول بعدم الوجوب: بتقريب ان المراد بالحيف ليس هو الحرام و إِلَا حكم صلى الله عليه و آله و سلّم ببطلان نحلته 
بل خلاف الاولى ولا يجوز ترك الواجب. لذلكك و ليس ذلك أيضاً من الخصائص فيدل على عدم الوجوب. 

فيرده: أوَلَا: ان ظاهر الحيف الحرام و عدم حكمه ببطلان النحلة من جهة أنّ حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها. 

و ثانياً: انّه خصٌ ذلكك بالأنبياء و لو كان الحكم عامّاً لما كان وجه للتخصيص. 

و ثالثاً: أنه قضية فى واقعة فلعله صلّى الله عليه و آله و سلّم رأى شهادة غيره بذلكك فلم يكن يجب عليه التحمل. 

فالمتحصل مما ذكرناه وجوب التحمل. و هل وجوبه كفائى؟ كما عن أكثر المتأخَرين» أم عينى؟ كما عن جماعةٌ من القدماء» وجهان: 
ظاهر الآيهُ و الأخبار هو الثانى. 

و استدل للأوّل: باطباق المتأخحرين علي و الأصل» و أولويته بذلكك من الاقامة التى قد عرفت انّ وجوبها كفائى» و بجعل وجوبه مقابنا 
لوجوب الأداء الذى هو كفائى و بأنّ اللّه سبحانه أمر أوَلَا باستشهاد رجلينء و إن لم يكونا فرجل و امرأتين» ثم قال: و لا يأب الها 
إذ0 ل دُعُوا و اللام فى ذلك للعهد الذكرىء فالمعنى و لا يأب 


.١ الوسائل باب 0ه من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: الرفرا‎ 
ولا‎ 


الرجلان و الرجل و المرأتان من الإجابة» فالنهى ليس متوججهاً إلى كل أحد بل إلى الرجلين أو رجل و امرأتين» فبعد اشهادهما لا أمر 
بالشهادة و لا نهى عن الاجابة كما هو شأن الواجب على الكفاية» و الأصل عدم الوجوب على الغير. 

و لكن اطباق المتأخَرين لا وقع له فى مقابل ظهور الآبة و الأخبار و فترئ الأساطين من القدماء؛ و الأصل لا أصل له مع الدليل؛ و 
الأولوية ممنوعة فانّه لا أثر للشهادة بعد أداء الشاهدين إيّاها بخلاف التحمّل فإِنّ فائدته ظاهرةُ لاحتمال الغفلةُ أو النسيان أو الغيبة أو 
القبق أو الشرك وماها كا + و عسل وجري مقا اهرت الأذاء له إكهان قداىة لكف ته ااضق الدلالة وماذكر أغيرا وان كا نسي 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 910؟ من عالانا/ا 


و على ذلكك بنينا كون وجوب الأداء كفائياً إلا أنه لا يتم فى جمله من النصوص: لاحظ صحيح ابن فضيل المتقدم؛ و كذا خبر داود و 
نحوهما بعض آخر من الأخبار. فالأظهر كون وجوبه عينياً غايهُ الأمر كسائر التكاليف مشروط بعدم لزوم الضرر أو العسر و الحرج منه 
و إِلَا فلا يجب لقاعدتى لا ضرر و لا حرج. 

وهل يجب التحتّلى على خصوص من له أهلية الشهادة كما عن الشيخ و جماعة: أم يعمه و غيره كما هو ظاهر إطلاق آخرين؛ أم 
يفصل بين من لا يتصور فى حقّه الأهلية كالولد على والده و المرأءً فى الطلاق و ما شاكل فلا يجب عليه التحمل» و بين من يمكن فى 
حقّه الأهليةٌ كالفاسق بتجدد العدالة فيجب كما اختاره بعض المحققين؟ وجوه و الظاهر هو الثانى: لاطلاق الأدلّةٌ و احتمال الفائدة 
بتحصيل الشياع المورث للعلم أو الاطمئنان و رفع المانع فيمن يمكن فى حمّه ذلك. 


يعتبر فى الشهادةٌ معرفة المشهود له أو عليه 


"- و اعلم انّهِ قد ظهر مما قدّمناه» من اشتراط العلم فى الشهادة, انّه: لا يجوز 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج26 ص: وعم 


يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين 


أن يشهد على من لا يعرفه و لا له إِلّا بمعرفة عدلين. و انّما أعاده فى المقام مع معلوميته ممما سبق لورود النص الخاص و الرد على ما 
عن العامة من عدم جواز الشهادة على إقرار المرأة دون أن تسفر فينظر إليها الشهود و لو عرفت بعينها. 

و كيف كان فيشهد لجواز الشهادة مع المعرفة؛ أو معرفة من قوله ححَجِةُ شرعيةء و عدم جوازها بدون ذلكء مضافاً إلى ما مر: خبر على 
بن يقطين عن أبى الحسن الأوّل- عليه السّد.لام "-: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من 
يعرفهاء فَأمَا إذا كانت لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون 
إليها .١"‏ 

و أمًا مكاتبة الصفار الصحيحة؛ إلى الفقيه- عليه السّ.لام- فى رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم» هل يجوز له أن يشهد 
عليها من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أَنْها فلانة بنت فلان التى تشهدك بهذا كلامه. أو لا تجوز له الشهادة 
عليها حتى تبرز و تثبتها بعينها؟ فوقع- عليه السّلام "-: تتنقّب و تظهر للشهادة إن شاء الله تعالى :"7". 

و رواه الصدوق باسناده عن الصفار و قال: و هذا التوقيع عندى بخطه- عليه السّلام- فلا يعارضه. فإنّ المراد بظهورها للشهادة إن كان 
ظهورها للرجل الذى أراد أن يشهد عليهاء فمع التنقّب أى فائدة فى ظهورها. و إن كان ظهورها؟ للشهود اللذين يعرفونها و يكون 
المراد تظهر لهم و تتنقّب من هذا الرجل. 

و يشهد بذلكك ما فى بعض النسخ: تتنقّب و تظهر للشهود, فإنّهِ ظاهر فى ذلكك» 


)١(‏ الوسائل باب “ال من كتاب الشهادات. 

(0) الفقيه ج اص .8٠‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ل هارا 

و يجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة. الثالثة تقبل الشهادة على الشهادة فى الديون و الأموال و الحقوق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟91؟ من عالان/ا 


فلا ينافى ما تقدم مع انّه لو سلم المنافاة يتعتين طرحها لمخالفتها لفتوى الأصحاب و موافقتها لمذهب العامة. 

و يشعر به الصحيح الآخر: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينهاء و لا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على 
إقرار دون أن تسفر فينظر إليها. 

فإِنَ الظاهر ان مرجع الضمير هو العامة أضف إلى جميع ذلكك كونها مكاتبة و الغالب فيها التقيِهُ فلا تصلح لمعارضة خبر ابن يقطين 
المعمول به بين الأصحاب المنجبر ضعفه لو كان بالعمل. 


[جواز النظر إلى وجه المرأةً للشهادة] 


*- و يجوز له النظر إلى وجه امرأة للشهادة كما يجوز أن تسفر المرأة و يكشف عن وجهها ليعرفها الشاهد ان لها أو عليهاء إذا لم 
يمكن معرفتها بشهادةٌ العدلين. بلا خلاف بينهم كما صرح به غير واحد. 

و يشهد به: خبر على بن يقطين المتقدمء بل و المكاتبة المتقدمة» بناء على اراده الظهور للشهود. على ما مر. هذا بناءً على القول بعدم 
جواز النظر إلى وجه المرأة بغير ريب و وجوب الستر عليها. 

و أمَا على القول بجوازه و عدم وجوب الستر عليهاء فلا يتوقفان على القيد المذكور كما لا يخفى و قد مر الكلام فى المبنى فى كتاب 
النكاح. 

الشهادة على الشهادة 


المسألة الثالثة: فى الشهادة على الشهادة 
اشارة 


»لا خلاف ولا كلام فى أنّه تقبل الشهادة على الشهاده فى الديون و الأموال كالقرض و القراض و عقود المعاوضات و الحقوق 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: درفن 
1 


العلقة باللدمن 'سواء | كانك عقوبة كالقضاصض أو غيرهاء كالطلاق و النسب وبعيزية الفناك و الولاذة و الاسعيلال يي ها اشاكل بأد 
خلاف أجده و به صرّح فى الرياض و الجواهر و غيرهاء و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه 
بل لعل المحكى منه على ذلكك متواتر. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك و إلى العمومات الدالّهُ على قبول الشهادة: جمله من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- 
عليه الس لام- فى الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة فى البلد قال- عليه السّ.لام "-: نعم لو كان خلف سارية يجوز ذلكك إذا 
كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعل تمنعه من أن يحضره و يقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة «"01. 

و خبر طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام- عن أبيه- عليه الس لام- عن على- عليه الس لام "-: إِنّه كان لا يجيز شهادةٌ رجل 
غلى وجل إن شهادة رجلين على رجل «"3). و خبر غياث بن إبراهيم عنه- عليه السّ.لام- عن أبيه- عليه السّلام "ل إن عليات عليه 
الشلام- كان لا يجيز شهاده رجل على شهادهُ رجل إِلَّا شهادة رجلين على شهادة رجل "قال: و قال الصادق- عليه السّلام "-: إذا شهد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /917؟ من عز/انا/ا 


رجل على شهاده رجل فإنْ شهادته تقبل و هى نصف شهادته. و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادته على 
شهادة رجل واحد 7”"9. 
و أمَا خبره الآخر عنه- عليه السّلام- عن أبيه- عليه السلام "نت إن هناد عليه السّلام- قال: لا 


(1) الوسائل باب #* من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ** من كتاب الشهادات حديث ؟. 
(") الوسائل باب 58 من كتاب الشهادات حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج250 ص: 07" 
ل الحدوه 


أقبل شهاده رجل على رجل حى و إن كان باليمين "21 فمحمول على خبره السابق» أو على التقية. 
و تمام الكلام بالبحث فى جهات: 


لا 
[عدم قبولها فى الحدود و ما كان عقوبة لله] 


ا 211101110100000 
الإجماع عليه. . 
و يشهد له: خبر طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه- عليه السَّلام- عن أبيه- عليه السّلام- عن الامام على- عليه السّلام "-: إِنّه كان لا يجيز 
شهادة على شهادة فى حد 01١‏ و نحوه خبر غياث ابن إبراهيم 7. 

وهل يختص عدم القبول بما إذا كان الحد لله محضاً كحد الزنا و السحق كما عن المبسوط و ابن حمزة و فخر الاسلام و الشهيد فى 
التكت و استجوده فى المسالككء أم يعم ما كان مشتركاً بتينه تعالى و بين الآندمى كحد السرقةٌ و القذف كما هو المشهور بين 
الأصحاب كما فى المسالكك. الظاهر هو الثانى لإطلاق الخبرين. 

و استدل للاختصاص: بعموم ما دل على قبولها قال فى المسالكك: و هذا أجود لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما و نظره- قده- إلى ما 
صرح به قبل ذلكك من ضعف الطريق فيهما. 

و لكن يرد عليه: انّه لو سلم ضعف الخبرين لا إشكال فى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب. 


.” الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 58 من كتاب الشهادات حديث‎ 
الوسائل باب 88 من كتاب الشهادات حديث ؟.‎ )( 
"07" فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج58 ص:‎ 


ولا يكفى اقل من عدلين على أصل و لو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91/8 من عز/انا/ا 
[البحث فى جربانها فى سائر حقوق الله] 

: 
الثانية: الظاهر كما صرح به فى المسالكك و الجواهر جريانها فى حقوق الله غير الحد كال زكا و أوقاف الساهن الهيات العاية و 
الأهلهُ لإطلاق الأدلَهُ المتقدمة و لكن عن كشف اللثام و كذا لا تثبت فى سائر حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب و منه الأهل و 
لذا قال فى التذكرة: لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا. 
و استدل له: بأصالة البراءة و اختصاص ورود القبول بالأ-موال و حقوق الآدميينء إِنَا أن الأصل لا يرجع إليه مع عموم و إطلاق الأدَلَةُ 


[اثبات غير الحد من الاحكام بها] 


الثالثة: الظاهر أنّه فى الحدود المشتركة و إن لم تقبل الشهادة على الشهادة إلا أنه يثبت بها غير الحد من الأحكام المترتبة على موضوع 
الحد كنشر الحرمة بام الموطوء و اخته و بنته و بنت العتمَةُ و الخالة بالزنا بهما و غير ذلككء كما عن المحقق و المصنف و الشهيدين فى 
الشرائع و التحرير و القواعد و الارشاد و الدروس و المسالكك و اللمعهُ و الروضة» لعموم الأدلةُ. 

و دعوى التلازم بين الأمرين لكونهما معلولين لعل واحدة ممنوعة فإن تلازمهما شرعى فلا مانع من التفكيكك بينهما مع الدليل» و قد 
دل الدليل على ذلك فإنَ مقتضى العمومات ثبوت الجميع بها خرج منها الحد بالإجماع و النص و بقى الباقى. 


[عدم كفاية أقل من شاهدين على شهادة الأصل] 


الرابعة: و لا يكفى فى الشهادة أقل من شاهدين عدلين على شهادة الأصل بلا خلاف. يشهد به مضافاً إلى الإجماع الذى ادّعاه جماعة: 
النصوص المتقدمة. نعمء لا يشترط المغايرة لعدم الدليل عليه. 

و عليه ف لو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت و كذا شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر و نحو ذلكك 
بلا خلاف أجده فيه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10 ص: 05" 

اي[ 


و يشهد به مضافاً إلى الإجماع الذى ادّعاه غير واحد: إطلاق الأدلّةُ سما الأدلُّ العامة. 

[عدم الفرق فى جنسية شاهد الاصل] 

الخامسة: لا خلااف فى أن شهادة الفرع تقبل كان شاهد الأصل وعنا انافر اث اوقهلنا وامرأة فيما يقبل فيه شهادة المرأة» لإطلاق 
الأدلة العام و للإجماع و إن كانت النصوص الخاصة مختصّة بالشهادة على شهادة الرجل» و هل تقبل شهادة الفرع إن كان الشاهد 


امرأة أو لا؟ نسب إلى الاسكافى و الشيخ فى الخلاف و موضع من المبسوط و المصنف فى المختلف اختيار الأوّل فى الموضع الذى 
يقبل فيه شهادتها منفردة أو منضمَةُ و عن الخلاف إجماع الفرقة عليه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 919؟ من عالانا/ا 


و عن السرائر و التحرير و القواعد و الايضاح و النكت و المسالكك و التنقيح و غيرها: اختيار الثانى» بل قيل لم أجد فيه مخالفاً على 
المنع. 

و حق القول فى المقام يقتضى بيان ما يراد إثباته بشهادة الفرع ثم ملاحظة الأدلّة» أمَا الأول فلو شهد شاهد على أن الأصل شهد بذلكك 
كأن شهد زيد بأنْ عمرو اشهد باشتغال ذمَهُ بكر لخالد. 

فالمشهور بين الأصحاب و فى المسالكك و هو مذهب الأصحاب ان المقصود إثبات شهادة شاهد الأصل عند الحاكم؛ و أصرٌ المحقق 
الترافى بِأنْ المقصود إثبات المشهود به الأصل و هو اشتغال الذْمّهُ فى المثال لا شهادة عمرو و قد ذكر شواهد لأنَّ مراد الأصحاب أيضاً 
ذلك؛ فشاهد الفرع بحكم النائب عن شاهد الأصلء فعلى الأوّل يجوز شهادة النساء على الشهادة بناءَ على ما اخترناه من أن الأصل 
قبول شهادتهنّ إِلَا ما خرج بالدليل؛ و ليست شهادةٌ الأصل ممما خرج عنه. 

و عليه فيتم استدلال المصنف لقبولها بالأصل و إطلاق الأدلّ و ما عن الخلاف من الاستدلال له بأخبار الفرقة و لا ينافيها اختصاص 
النصوصض الخاصة بشهادة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: 26> 

انا 


الرجال فإنّه لا مفهوم لها كى تدل على عدم قبول شهادة النساء. 

نعم على القول بأنّ الأصل طح ول شهادون نا ماع بابل تين الجام على عدم فول شهاد 06 فى م 0 

و الاستدلال للقبول: بإجماع الخلافء و الأخبار التى أشار إليها فيه» و عموم قوله تعالى: فَإِنْ لم يُكونا رَجُلئِن فَرَجل و امْرَأتانٍ 0١١‏ و 
خبر السكونى المتقدم المتضمن لقبول شهادتهن فى الديون. و فحوى ما دل على قبول شهادة الأصل فى ما تقبل فيه» مردود إذ 
الإجماع المنقول المخالف للشهرة المحقّقة ليس بحجة. و الأخبار لم تصل إليناء و الآية الكريمة و خبر السكونى فى الشهادة فى 
الديون و شهادة الفرع ليست منهاء و الفحوى ممنوعة؛ و على الثانى الأظهر عدم القبول لأنَّ جميع دل قبول الشهادة مختضة بشهادة 
الأصل و لا تشمل شهادة الفرع فى إثبات المشهود به الأصل و كون شاهد الفرع نائباً عن شاهد الأصلء و نصوص الباب مختصة 
بشهادةٌ الرجل. 

و أمّرا المبنى» فالظاهر من الأخبار هو الأوّلء لاحظ مرسل الفقيه: قال الصادق- عليه الّد.لام "-: إذا شهد رجل على شهادة رجل فانٌ 
شهادته تقبل و هى نصف شهادة» و إن شهد رجلان عدلان على شهادة فقد ثبت شهادة رجل واحد «"75. فإنّه كالصريح فى أن 
المقصود بالإثبات هو شهادة الأصل» و من الغريب استدلال المحقق النراقى بهذا الخبر للقول الآخر. 

و خبر غياث بن إبراهيم: ان علياً- عليه المّ.لام- كان لا يجيز شهاد رجل على شهادة رجل إِلَا شهاده رجلين على شهاد رجل؛ دل 
بمفهوم الاستثناء على جواز شهادة رجلين 


.587 سورة البقرة آيهٌ‎ )١( 

.2 الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: خا‎ 
1 


على شهادة رجل واحد لا على ما شهد به الرجل .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠9؟‏ من عالان/ا 


و أمَا صحيح محمد المتقدم المتضمن لقبول شهادة الفرع مع عدم امكان حضور شهود الأصل 1١‏ فلا يكون ظاهراً فى أن المقصود 
إثبات المشهود به فضلا عن النصوصيةٌ التى ادّعاها المحمّق المزبور. 

فإِنَ قيل: فعلى ما ذكرت يلزم قبول شهادة النساء على الشهادهُ حتى فيما لا يقبل فيه شهادتهنّ كالهلال. 

قلنا: إِنّه لو لا الإجماع لكنًا ملتزمين بذلك و قد ادّعوه على عدم القبول. 


[مراتب تحمل شاهد الفرع] 


السادسة: قال الشيخ فى محكى المبسوط و تبعه غيره بأنّه لتحمّل شاهد الفرع مراتب: 

الاولى: الاسترعاء: و هو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتى انَّى أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان» بكذا 
سمى استرعاء لالتماس شاهد الأضل رعايةُ شهادته و الشهادة بها. 

الثانية: أن يسمع شاهد الفرع أن شاهد الأصل يشهد عند الحاكم فإذا سمع أنه يشهد عنده ضار تنا اللتيادة قالرا' و عله حلط 
من الاولى مرتبة. 

الثالئة: أن يسمعه أن يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا و كذاء و يذكر السبب مثل أن يقول من ثمن ثوب أو 
عقار» و قد اتَفقوا على جواز التحمّل فى الاولى و المشهور بينهم جوازه فى الأخيرتين؛ و خالفهم الاسكافى فيهما فحكم بعدم الجواز. 


.* الوسائل باب 58 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 88 من كتاب الشهادات حديث‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ولننا‎ 
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و المحقق و المصنف- ره- فإِنّهما تردّدا فيه فى الأخيرة» قيل: و قد اتَفقوا على عدم جواز التحمل فى غير هذه الصور و هو أن يقول 
شاهد الأصل: إِنّى أشهد أن عليه كذا و كذا من دون استرعاء ولا فى مجلس الحكم و لااذكر سبب. 

و فى الشرائع و الفرق بين هذه و بين ذكر السبب اشكالء و يمكن أن يكون نظره فى الاشكال إلى إلحاق الاولى بالثانية فى المنع من 
القبول» و يمكن أن يكون إلى إلحاق الثاني بالاولى فيما هو وجه القبول فى الاولى» و كيف كان فحيث لا نص خاص فى المسألة ولا 
إجماع تعبدى لاستناد المجمعين إلى ما سيمر عليكك بل لعلّه غير ثابت لأنّه لم أر من تعرّض لذلكك قبل الشيخ و الاسكافى؛ فلا بد من 
ملاحظة القواعد العامة» فيتم ما فى الرياض حيث قال: فينبغى الرجوع إلى مقتضى الاصول. 

و على هذا فحيث عرفت أن المعتبر فى الشهادة العلم بالمشهود به و لا يعتبر شىء آخر وراء ذلكك, ففى الصورة الرابعة إن كانت 
شهادة الأصل بنحو الجزم لا بصورة التردّد أو ما يقبل التسامح باحتمال اراده الوعد» بمعنى أن المشهود عليه كان قد وعد المشهود له 
بذلك فجعلها عليه لأنَّ الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق. فينزله منزلة الدين كما لو قال إِنَّ لفلان على فلان ديناً جزمياً. فالأظهر هو 
القبول و جواز التحمّل و لا فرق حينئذ بين ذلكك و بين ذكر السبب. 

فإن قيل: إِنّه لو شهد بالسبب يكون ذلكك ظاهراً فى المشاهدة و لو شهد بالحق من دون ذكره ولا عند الحاكم و لا بالاسترعاء؛ فغاية 
ما هناك كونها عن علم و جزم و لا قرينة على حصول العلم من المشاهدة لاستعمال الشهادةٌ فى الاخبار الجزمى الحاصل من غير 
المشاهدة» و هذا هو الفرق بين الصورتين» و هو الوجه فى عدم القبول فى الصورة الرابعة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 911؟ من عالانا/ا 


قلنا: قد مرّ فساد المبنى و ان الشهادة إذا كانت مستندة إلى العلم و الجزم تقبل من 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: 68 
وانما تقبل مع تعذر حصول شاهد الأصل و لو أنكر الأصل 


أى سبب حصل العلم و الجزم. نعم إذا احتمل فى شهادة الأصل التسامح بنحو لا ينافى عدالته تم ما ذكروه من عدم القبول و عدم 
جواز التحمّلء و هذا الاحتمال لا يجرى مع ذكر السبب و هو الفارق بين الصورتين» و بما ذكرناه يظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


[قبولها مع تعذر حضور شاهد الأصل فقط] 


السابعة: لا خلاف ولا اشكال فى أَنْه انما تقبل شهادة الفرع مع تعدّر حضور شاهد الأصل فلو تمكن منه كما لو كان حاضراً فى البلد 
أو فى موضع يمكنه الحضور لا تقبل من الفرع» و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه» و يشهد به صحيح محمد المتقدم. 

ولو أمكنه الحضور لكن مع مشِقَهُ رافعة للتكليف فهل تقبل شهادة الفرع؟ الظاهر ذلكك لأنْ النص و إن اختصّ بما إذا تعذّر الحضورء 
و لكن بما أن مقتضى قاعدة نفى الحرج عدم وجوب الحضور على الأصلء فيدور الأمر بين قبول شهادة الفرع و بين ابطال المشهود 
له و الثانى باطل إجماعاًء فيتعين الأوّل. 


[لو شهد شاهد الفرع و أنكر الأصل] 


الثامنة: و لو شهد شاهد الفرع و أنكر الأصل فعن الشيخ فى النهاية و القاضى و الصدوقين العخل بأعد لهيماء “قا فساويا اطرح الفرع» و 
عن ابن حمزةٌ و المصنف فى المختلف ذلكك فيما إذا أنكر بعد الحكم. و أمّا قبله فيطرح الفرع. 

و عن جماعةٌ من الأصحاب منهم المصنف- ره- فى جملة من كتبه: أنه لا يلتفت إلى شهادة الفرع بعد الحكمء بل قال المصئّف: إن 
القائلين بالقول الأوّل انما يقولون به فيما إذا كان الإنكار قبل الحكم, و أمًا بعده فلم يقل به أحد منهم و ظاهره كظاهر المسالكك 
الإجماع عليه و عن الاسكافى طرح شهادةٌ الفرع مطلقاً. 

و ملخص القول فى المقام يقتضى البحث فى موردين: 

-١‏ فيما تقتضيه القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16. ص: 0 
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-١‏ فيما يقتضيه النص بعد الجمع بينه و بين القواعد. 

أمَا المورد الأوّل: فإن كان ذلكك قبل الحكم و حضر الأصل و أنكر لا يعتنى بشاهد الفرع لما تقدم من اعتبار عدم حضور الأصل فى 
قبول شهادته و إن لم بحضر بل كان إنكاره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة أو اشهاد عدلين آخرينء فقد يقال: انّه يطرح شهادة الفرع» 
إذ اما أن كرن هس كاذب فيادته مرعودة أو يكون الأصل كاذباً فلا تفيد شهادته» لما عرفت من أنّ بها تثبت شهادة الأصل لا 
المشهود به الأصل فهى مطروحة على التقديرين إمنا لمانع عن القبول» أو لعدم الفائدة و الأثر. 

و فيه: انه من الجائز كون شاهد الأصل كاذباً و كون الفسق عارضاً و حينئذ فيثبت بشهادته فى حال العدالة الحق و يصح الحكم بناءً 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9101؟ من عالان/ا 


على ما مرّ من أن عروض الفسق لا يمنع عن الاستناد إلى الشهادة» و الظاهر حينئذ تقديم شهادة الفرع فإنّ مورد التكاذب ليس ثبوت 
المشهود به الأصل بل شهادة الأصلء فالمثبت له اثنان و النافى واحدء و الاثنان حيجة شرعية و الواحد ليس بحجة فى المقام ولا يصلح 
اللاحجة للمعارضة مع الحجة. و إن كان بعد الحكم فلا توقف فى عدم الالتفات إلى الإنكار. لما مرٌء و للإجماع المحكى, و لنفوذ 
الات | : 

و أمًا المورد الثانى: فقد روى البصرى فى الصحيح عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: فى رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: 
إن لم أشهد, قال- عليه السّ.لام "-: تجوز شهادة أعدلهما و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته 01١١‏ و نحوه صحيح ابن سنان 
25١‏ و هما مختضّان بما قبل الحكم إذ بعد الحكم التعبير بجواز الشهاده و عدمه غير مستحسن» 


(1) الوسائل باب 58 من كتاب حديث .١‏ 

() الوسائل باب 8# من كتاب الشهادات حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: "2٠‏ 

ردت الشهادة مع عدم الحكم و لا تسمع الشهادة الثالثة فى شىء أصلاء 


و على فرض الشمول فالنسبة بينهما و بين ما دل على نفوذ حكم الحاكم ما لم يعلم بطلا-نه عموم من وجه. و الترجيح له للشهرة 
العظيمة بل الإجماع على عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم فيختصان بما قبل الحكم. 

و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين صورة حضور الأصل مجلس الاداء إنكاره بانفاذ الخبر المحفوف بالقرينة و ما شاكلء بل لا يبعد 
القول بظهوره فى صورةٌ الحضورء فيعارضان ما دل على أنّه لا يلتفت إلى شهادةٌ الفرع مع حضور شاهد الأصلء و حيث إِنْهما أخص 
منه أو لا أقل من التعارض بالعموم من وجه. و الترجيح لهما من ناحيه صفات الراوى التى هى ثانى المرجحات بعد عدم احراز أن 
المشهور رد شهادة الفرع فى هذا المورد. 

فالمتحصل مما ذكرناه أن المستفاد من النصوص الخاصة أنه لا يلتفت إلى إنكار الأصل بعد الحكم و قبل الحكم يعمل بأعدلهماء و 
مع التساوى يطرح الفرع كما هو المحكى عن الشيخ فى النهاية و القاضى و الصدوقين بعد تقييد ما أفادوه بما قبل الحكم كما صرح 
به جماعةٌ على ما مر. 

و بذلكك يظهر ما فى المتن حيث قال: ردت الشهادة مع عدم الحكم و كذا فى ما سائر كلمات القوم فى المقام. 


[عدم سماع الشهادة الثالثة فى شىء] 


التاسعة: قالوا: و لا تسمع الشهادة الثالثة فى شىء أصلا و هى الشهادة على الشهادة على الشهادة؛ و الظاهر أنه إجماعى. 
و يشهد به: خبر عمرو بن جميع عن الامام الصادق- عليه السّلام- عن أبيه- عليه السّلام "-: و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة" 
»)١«‏ المنجبر ضعفه بالاستناد و العمل. 


.8 الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ان‎ 


الرابعة إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0ا9؟ من عالان/ا 


رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم 


المسألة: الرابعة: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما 
[رجوع قبل الحكم] 


قبل الحكم بطل و لا يحكم بشهادتهما بلا خلاف كما صرّح به غير واحد» و فى المستند و عن كشف اللثام الإجماع عليه. 

و يشهد به مرسل جميل الصحيح لكونه المرسل و لرواية ابن أبى عمير عنه عمن أخبره عن أحدهما- عليهما الس لام قال- عليه 
التّد.لام "-: فى الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا و إن لم يكن قضى طرحت 
شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً «"3. 8 

و أمّا خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن الامام على- عليهم الّرلام "-: ان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: من شهد عندنا 
أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير "١‏ فإن أمكن حمله على ما بعد الحكم فهو المتعتّن و إِلّا فيطرح لأنّه لا يصلح للمقاومة مع المرسل من 
وجوه لا تخفى. 

ولو اعترف الشهود بتعمّد الكذب فهم فسقة» و إن قالوا: أخطأنا أو غلطنا فلا فسق» فهل تقبل شهادتهم لو أعادوها لعموم الأدلّهُ كما 
عن كشف اللثام؛ أم لا تقبل تلكك الشهادة كما عن القواعد و المسالكك؛ لحسن محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه الس لام "-: 
قضى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلكك جاء الشاهدان برجل آخر 
فقالا: هذا السارق و ليس الذى قطعت يده انما شبهنا ذلكك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على 
الآخر و"”*”. وجهان لا من جهة أن الخبر المزبور يقصر عن معارضة العمومات كما 


.١ من كتاب الشهادات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
من كتاب الشهادات حديث ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
١ الوسائل باب +1 من كتات الشهادات حديث‎ ( 
"87 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0؟» ص:‎ 
1 


عن الكشف فانٌ الخاص يقدّم على العام مطلقاً بل لأنَّ الخبر فيما بعد الحكم و يحتمل الاختصاصء سيّما و ان المفروض فيه ليس 
اعادة الشهادةٌ الاولى بل الشهادة على غير من شهدوا عليه أولاء فالأظهر هو القبول. 

لو كان المشهود به الزنا و اعترفوا بتعتّ.د الكذب حدّوا للقذفء و إن قالوا: غلطنا فهل ييحدون كما عن المبسوط و فى المسالككء لما 
فيه من التعيير» و كان من حمّهم التثبت و الاحتياط؛ و لمرسل ابن محبوب عن أبى عبد اللَّه- عليه الّ.لام-: فى أربعة شهدوا على رجل 
محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال- عليه السّلام "-: إن قال الراجع: أو همت» ضرب الحدء و اغرم الدية» و إن قال: 
تعتردت» قتل 2٠1"«‏ أم لا يحدّون لأننّ الغالط معذور و الحدود تدرأ بالشبهات فضنًا عن الاشتباه و الغلط» و كون حقّهم التثتبت و 
الاحتياط لا يوجب الحد بعد ما كانوا عاملين بوظيفتهم لفرض العدالة المانعة عن التساهل و التسامح» و المرسل فيما بعد الحكم؛ و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا!9؟ من عالان/ا 


سيأتى الكلام فيه» وجهان أظهرهما الثانى. 

ورتب الشهيد الثانى على القول بوجوب الحد انه ترد شهادتهم و انّه لو قلنا: لا حد فلا رد. 

و أورد عليه فى الجواهر: بأنّه لا يكاد يظهر له معنى محصل موافق لما ذكره أولا. 

و فيه: انَ محل كلامه فى السابق خصوص تلكك الشهادة لو اعادوها و مدركه الحسن المتقدمء و مفروضة فى المقام مطلق شهاداتهم 
نظراً إلى ما دل على أنه لا تقبل شهادة المحدود إِنَا إذا تاب بعد الحد فلا ايراد عليه. 


١ من كتاب الشهادات حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ا 

و إن كان بعده لم ينقض الحكم و غرما و لو ثبت تزويرهما استعيدت العين فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود و لو قال شهود 
القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا 


رجوع الشهود بعد القضاء و الاستيفاء 


و إن كان الرجوع بعده أى بعد الحكم لم ينقض الحكم و غرما أى ضمناء و أغرمه المشهود عليه بلا خلاف فيه مع تلف العين» و عن 
التحرير و القواعد الإجماع عليه و يشهد به مرسل جميل المتقدمء و النبوى الخاصى ": من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذناه بالاولى 
و طرحنا الاخرى .)١"١‏ 

و لو كانت العين باقية فالمشهور بين الأصحاب أنه لا ينتقص الحكم و لا تستعاد العين بل فى الرياض عليه عامّة متأحرى أصحابناء بل و 
قدمائهم أيضاًء و عن الشيخ فى النهاية و ابن حمزة و القاضى انّه ترد العين على صاحبها و لا غرامة على الشهود. 

و قال الماتن: و لو ثبت تزويرهما استعيدت العين فإن تلفت أو تعذّر الاستعادة ضمن الشهود و حاصل مختاره أنه مع ثبوت التزوير و 
كونهما شاهدى زور تستعاد العين و مع عدم ثبوته لا تستعاد العين» و هو مختار المحقق فى النافع» و الأظهر هو ذلك. 

أمَا الاستعادة فى صورة ثبوت التزوير فلصحيح جميل عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى شاهد الزور قال- عليه السّلام "-: إن كان 
الشىء قائماً بعينه رد على صاحبه و إن لم يكن قائماً بعينه ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل .7"١‏ و أمَا عدمها فى صورة عدم ثبوته 
فلإطلاق مرسل جميل المتقدم و النبوى هذا فيما إذا كان المشهود به من الأموال. 

ولوقال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا الديهُ بلا خلاف. 


(0 الوسائل باب ١8‏ من كتاب الشنهادات تحديك +. 

(0) الوسائل باب: ١١‏ هن كتاب الشهادات حديك 7 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0؟ ص: ع2" 

و إن قالوا تعمدنا اقتتص منهم أو من بعضهم و يرد على البعض ما وجب عليهم فإن فضل شىء أتمه الولى 


محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال- عليه السّلام "-: إن قال الراجع: أو همت» ضرب الحدء و اغرم الدية» و إن قال: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 90؟ من عالان/ا 


تعمدت, قتل» "و مثله فى ثبوت الديهُ خبر مسمع كردين .7١‏ 

و هل الدية على العاقلة من جهة اعترافهم بأنّه خطائى و حيث إن دعواهم دعوى لا تعرف إِلَّا من قبلهم كما إليه يميل صاحب الجواهر, 
أم تكون فى أموالهم لأنّه شبيه عمد و لا يثبت بإقرارهم الخطاء كما عن كشف اللثام» وجهان أوجههما الأوّل. 

و إن قالوا تعمّ دنا اقتص الولى منهم جميعاً أو من بعضهم أو أخذ الديهُ فى موضع لا يقتص فيه من المتعمد إن شاء و يرد هو تمام ما 
فضل عن جنايةُ صاحبه على ورثة المقتص منهم إن كانوا جميعاً الشهود, و إلا ف على البعض الباقين أن يردّوا على ورثةُ المقتص منه 
بقدر ما وجب عليهم من الجناية فإن فضل شىء أتمه الولى كما إذا اقتص من أكثر من واحد بلا خلاف فى شىء من ذلككء أمَا جواز 
الاقتصاص فللنصوص المتقدمة» و أمّرا لزوم الرد فلعدم كون كل واحد منهم تمام السبب بل جزأه فحكمهم حكم ما لو قتلوا جميعاً 
ولخدا 3 

و مع ذلكك فصحيح الأزدى شاهد بهء قال: سألت أبا عبد الله- عليه السّ.لام-: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلمًا قتل رجع أحدهم 
عن شهادته؟ قال: فقال- عليه السّلام "-: يقتل الرابع و يؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية "7. 


.١ من كتاب الشهادات حديث حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١7‏ من كتاب الشهادات حديث #, 

6 الوسائل باب ١17‏ مع كتاب الشهادات حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج10 ص: 88" 

ولو قال بعضهم ذلكك رد عليه الولى ما يفضل عن جنايته و اقتص منه إن كان عمداً أو أخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت 


و إن قال بعضهم تعمّدنا و بعضهم أخطأناء فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر بالخطاء نصيبه من الديهُ بلا خلاف فى شىء من 
ذلك بل الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر و بما تقدم يظهر وجهه. كما يظهر أنه لو اقتتص من العامد يرد الفاضل على ديه صاحبه 
أو يرد الباقون على قدر جنايتهم بالتفصيل المتقدم. 

و لوقال بعضهم ذلك رد عليه الولى ما يفضل عن جنايته و اقتص منه إن كان عمداً أو أخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت 
بلا خلاف بل عليه الإجماع ولا يكون إقراره ماضياً على غيره» و النصوص المتقدمة شاهدة بذلك لا يقال إن ظاهر تلكك النصوص 
لزوم تمام الديه على المقرء فإنّه يقال إِنْ التتبع فى النصوص الآتيه جملة منها و المتقدمة اخرى بضميمة عدم كونه تمام السبب فى 
القتل غايته انه جزء السبب يوجب القطع بأنْ المراد نصيبه من الدية. بل فى خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن على- عليه السّلام-: 
فى أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم؟ قال- عليه السّلام "-: يغرم ربع الدية 
إذا قال: شسبه علي و إذا رجع اثنان و قالا: شب عليناه غرما نصف الدية» و إن رجعوا كلهم و قالوا: شبّه عليناء غرموا الدية» فإن قالوا: 
شهدنا بالزور» قتلوا جميعاً ٠"‏ التصريح بذلكك. 

وعن الشيخ فى النهاية: أنّه لو قال بعضهم: تعمّدتء يقتل» و يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية إلى المقتص به؛ و استدل له 
بصحيح الأزدى المتقدم و هو مختص بخصوص الزنا ككلام الشيخ- ره- و سنده صحيح و لا مانع من تخصيص الأدلة 


() الوسائل باب 1 من كتانب الشهادات ديت + 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: انا 
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا اوهمنا و السارق غيره غرما ديه اليد و لا يقبل قولهما على الثانى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 92؟ من عالانا/ا 


الاخر به و لكن لأعراض الأصحاب عنه و عدم إفتائهم به إذ لم ينقل العمل به عن غيره فى النهاية و الاسكافى و القاضىء و هو أيضاً 
رجع عنه فى كتبه المتأخَرة عن النهاية؛ لا بد من طرحه أو حمله ككلام العاملين به على ما ذكره المصئّف- ره- فى محكى المختلف 
على ما إذا رجعوا جميعاً و قال أحدهم: تعمّدت. و قال الباقون: أخطأنا. 

ولو شهدا على رجل بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم رجعا و قالا اوهمنا و السارق غيره بأن أتيا بآخر قائلين: إِنَ السارق هذا غرما 
ديه اليد و لا يقبل قولهما على الثانى كما هنا و فى النافع و عن القواعد و التحرير. و يشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- 
عليه السّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى رجل شهد عليه رجلا-ن بأنّه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلكك جاء 
الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذى قطعت يده. انما شبّهنا ذلكك بهذاء فقضى عليهما أن غرمهما نصف الديةٌ 23١"‏ 
(أى الكاملة و هو تمام ديه اليد)» و لم يجز شهادتهما على الآخر» و قريب منه غيره. 


رجوع الشهود قبل الاستيفاء و بعد القضاء 


بذ كلانينا ا كاد ارح يد عفانو ار كان جاه رريعه لحك الالخدوور ون الاميدات آل للضي الحكم وطل الندياذة 
سواء كان المشهود به حقا لله تعالى كحد الزنا و اللواط» أو لآدمى كقطع يد السارق و حد القاذفء أو مشتركا بينه و بين الله تعالى 
كحد السرقةً» و فى الجواهر بل لا أجد فى شىء من ذلكك خلافاً محققاً. 


.١ من كتاب الشهادات حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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نعم فى القواعد عر بلفظ الأقرب مشعراً باحتمال العدم» بل قال متّصنًا بذلكك و الاشكال فى حدود الآدمى أقوى» و ما هو المشهور 
أظهر من جهة أن الحدود تدرأ بالشبهات» و كون ما حكم به شرعياً صادراً من أهله واقعاً فى محله لم يعلم له ناقض لا يصاح لرفع 
الشبهة» و بعبارة اخرى ان ما دل )١١‏ على درء الحدود بالشبهة يدل على سقوطه فى المقام» و ما دل 07١‏ على عدم نقض الحكم يدل 
على بقائه» فيتعارضان بالعموم من وجه. و الترجيح للأول. 

و بذلكك يظهر تمامية ما ذكروه من بقاء حكم التوابع التى لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة فيحرم اخت الغلام الموطوء و امّه و بنته» و 
اكل البهيمةً الموطوءةٌ المأكولةُ و ما شاكل. 

ولو شهد الشهود بالارتداد و حكم القاضى بالردة ثم رجع الشهود قبل القتل يسقط قتله لدرء الحد بالشبه» و لكن يقسم أمواله و تعتد 
زوجته» و فى محكى القواعد لو رجعا قبل استيفاء القصاص لم يستوفء و هل ينتقل إلى الدية اشكال فإن أوجبناها رجع بها عليهما. 
و فيه: أَوَلَا: انّ كون القصاص من الحدود محل تأمّل بل منع» و على فرض كونه منها فلا وجه للانتقال إلى الدية» فالأأظهر بقاء 
القصاص. 

و بما ذكرناه يظهر أن الأظهر عدم نقض الحكم فيما عدا الحدود. 

و يشهد به فيما يرجع إلى المال: إطلاق صحيح جميل عن من أخبره عن أحدهما- عليهما السشلام- فى الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم 
وقد قضى على الرجل» ضمنوا ما شهدوا 
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)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب مقدمات الحدود. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. 
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به و غرمواء الحديث ١١‏ فانٌ إطلاقه يشمل ما لو كان الرجوع قبل الاستيفاء؛ فما فى الشرائع بعد الحكم بانتقاض الحكم فى الحدود؛ و 
فى نقض الحكم فيما عدا ذلك من الحقوق تردد؛ فى غير محله. 

و أمَا ما احتمله الشهيد الثانى- ره- من إلحاق القتل و الجروح التى لا تدخل فى الحدود عرفاًء و الفروج بالحدود لعظم خطرها و عدم 
استدراكك فائت البضع منهاء فيندفع بالدليل. 


رجوع الشهود عن الشهاده بالطلاق 


و فى خصوص الشهادة بالطلاق روايتان توهّم المحقّق الأردبيلى جواز نقض الحكم فى مسألة الرجوع فى الطلاق مطلقاً لأجلهما كما 
أن لجماعة من القدماء و المتأخَرين كلاماً على طبق الخبرين توهم منه التزامهم بذلككء فلا بأس بالتعرّض لهما و بيان ما يستفاد منهما. 
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه السّلام-: فى رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلّقها فاعتدّت المرأة و 
تزوّجت ثم إِنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدينء فقال ": لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق 
من الذى شهد و رجع فيرد على الأ-خير و يفرّق بينهما و تعتد من الأ-خير و لا يقربها الأول حتى تنقضى عدّتها :"7 و نحوه موثق 
إبراهيم بن عبد الحميد ."١‏ 

و أمَا الأصحاب كالشيخ و الصدوق و الكلينى و القاضى و الحلبى و المصنف فى محكى المختلفء فقالوا: إنّه لو شهدا بطلاق امرأ 
فتروّجت ثم رجعا ردت الزوجة إلى 


.١ من كتاب الشهادات حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من كتاب الشهادات حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.” من كتاب الشهادات حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )5( 
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الزوج الأول بعد الاعتداد من الثانى» و غرم الشاهدان المهر كنا أو بعضاً للثانى. 

و أورد المتأخرون على الشيخ و موافقيه بأنْ ما ذكروه مخالف للقاعدة القطعية المجمع عليها من عدم جواز نقض الحكم المبرم الثابت 
بالدليل و رفع اليد عنه بمجرد الاحتمال من غير استناد إلى دليل شرعى آخرء و لأجل ذلكك بنوا على طرح الخبرين. 

أقول: أمّا الخبران فالظاهر كونهما أجنبيين عمًا هو محل الكلام و البحث و هو رجوع الشاهدين عمًا شهدا به بعد حكم الحاكم فَإنّهما 
فى رجوع الشهود الذين شهدوا عند المرأة نفسهاء إذ المفروض فيهما ليس هو الدعوى و المخاصمة بل شهادةٌ العدلين بالطلاق» و 
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حيث إن البينة حجة شرعية عمل بها المرأة و تزؤجت ثم رجع أحد الشاهدين فلا اشكال و لا كلام فى ارتفاع الحمجية بتكذيب الشاهد 
نفسه و رجوعه عتما يشهد بهء بل عرفت أنه كذلكك إن كان ذلكك بعد الرفع إلى الحاكم و عدم حكمه؛ و كذا كلام الاعلام فإنّه أيضاً 
فى المسألهُ المشار إليها. 

ثم مع الإغماض عن ذلكك و تسليم كون الخبرين فى الرجوع بعد حكم الحاكم لا وجه لما ذكروه من الايراد إذ القاعدة المشار إليها 
ليست قاعدة لا تقبل اتتخصيص و لذا خصّ صوا عمومها بما دل على درء الحدود بالشبهات المتقدم, فما المانع من تخصيصه بالخبرين 
المعتبرين و أى دليل شرعى أقوى من الخبر الصحيح الذى عمل به جمع من الفحول. 

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما أفاده الأردبيلى- ره-. 

و المتحصل مما ذكرناه أنّهِ إن كان رجوع الشهود فى غير مورد الرجوع إلى الحاكم ترد الزوجة إلى الزوج الأول بعد الاعتداد من 
الثانى و غرم الشاهدان المهر كنا أو بعضهاء كما مرّ فى كتاب النكاح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص : لاا 
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و إن كان بعد حكم الحاكم فلا ينقض الحكم بل يحكم بالطلاق و صحة التزويج الثانى إن لم يثبت كونهما شاهدى زور لأنّه ثبت 
بالبينه و حكم به الحاكم بالقضاء المبرم فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة و الفساد, لما مرّ من أن الثابت بدليل شرعى 
لا ينقض إِلَا بدليل شرعى آخر. 

و حينئذ يغرمان الصداق للأوّلء قال الشيخ و الحلى و المصنف فى أكثر كتبه و أكثر من تأخّر عنه بأنّه إن كان ذلكك قبل دخول الزوج 
الأوّل غرما نصف المهر المسمى له و إن كان بعده لم يغرما شيئاء و استدلوا لغرامة النصف بأنّهما أتلفا عليه نصف المهر المسمى 
اللازم بالطلاق فيضمناه» و لعدم الغرامة فى الثانى بأصالة البراءة و عدم تحقق إتلاف لاستقرار المهر بالدخول و البضع لا يضمن 
بالتفويت كما حقق فى محلّه. 

و يرد على ما ذكروه فى وجه الضمان: ما تقدم فى كتاب النكاح من أن نصف المهر يستقر بالعقد فلم يتلفه عليه الشاهدان فلا وجه 
للضمانء و لو قالوا بأنهما يغرمان نصف المهر للزوجة بناء على أنّها تملكك تمام المهر بالعقد و بالطلاق قبل الدخول يعود نصفه إلى 
الزوج كان أولىء فانّه يصدق أنْهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها نصف المهر فيضمنان لهاء و قد مر الكلام فى المبنى. 


شاهد الزور 


الخامسة: لا إشكال و لا خلاف فى أنه يحرم شهادة الزور. 
كصحيح هشام عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار .)١9‏ 


000 الوسائل باب 84 من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
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يجب شهرةُ شاهد الزور و تعزيره بما يراه الامام رادعاً 


8 
و خبر صالح بن ميثم عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إِلَا كتب الله له 
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مكانه صكاً إلى النار «1). و قوى السكونى: عن أبى عبد اللّه- عليه التّ.لام- فى حديث ": ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: قال: 
يا على إن ملكك الموت إذا تزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار فيتزع روحه فتصيح جهنّم» فقال على - عليه السّر.لام-: هل 
يصيب ذلك أحداً من امتكك؟ قال صَلَى الله عليه و آله و سلّم: نعم حاكم جائر» و آكل مال اليتيم ظلماًء و شاهد زور «"7. 

و خبر ابن سنان عنه- عليه السّلام "-: لا ينقضى كلام شاهد الزور من بين يدى الحاكم حتى يتبوّأ مقعده فى النار» و كذلكك من كتم 
الشهادة «"”2 إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 

و يجب شهرة شاهد الزور فى بلدهم و ما حولها لتجتّب شهادتهم و يرتدع غيرهم و تعزيره بما يراه الامام و الحاكم رادعاً و حاسماً 
للجرأة بلا خلاف فيه. 

و يشهد به: نصوص كثيرة كموثق سماعة عن الامام الصادق- عليه الس لام ال شيو الزون يسلدوة حذا و لسن لدوقت ذلكف: ان 
الامام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعودوا "قال: قلت: فان تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال- عليه السّد.لام "-: إذا تابوا تاب 
الله عليهم و قبل شهادتهم بعد «"*. 

و موثق غياث بن إبراهيم عنه- عليه السّ.لام "-: إِنّ علياً- عليه السَلام- كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث إلى حه و إن كان 


سوقياً بعث إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه 


)١(‏ الوسائل باب 9 من كتاب الشهادات حديث ؟. 
(' الوسائل باب 9 من كتاب الشهادات حديث ". 
(9 الوسائل باب 9 من كتاب الشهادات حديث ©. 
(6) الوسائل باب ١8‏ من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
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أياماً ثم يخلى سبيله "01 و نحوهما غيرهما. 

و المراد بالاشتهار على ما ذكره الحلى هو أن ينادى فى محلتهم و مجتمعهم و سوقهم فلا و فلان شهدا زوراً قال: ولا يجوز أن يركبا 
حماراً و يحلق رءوسهما ولا أن يناديا هما على نفسهما و لا يمثّل بهما. 

و ما ذكرناه يختص بشاهد الزورء ولا يثبت هذا الحكم فيمن ثبت غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بن اخرى أو ظهور فسق بغير زور 
أو ما شاكل ذلكك كما هو واضح. و لو ثبت كون الشاهد شهد زوراً فإن كان قبل الحكم فلا اشكال و إن كان بعده نقض الحكم و 
بطل و استعيدت العين إن كانت قائمة و إِلَا يضمن الشهود بغير خلاف فى شىء من ذلكك كما تقدم؛ و مر ما يدل عليه. 

تم مسائل القضاء و الشهادات فى عشية الجمعة 77 من شهر محرم الحرام سنة 1789 ... و الحمد لله أُوَلَا و آخراً. 

الحدود و التعزيرات جمع حد و تعزير» و هما لغ كما فى المسالكك: المنع؛ و التأديب» و الحد شرعاً عقوبة خاصة تتعلق بإيلام البدن 
بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاضّة عين الشارع كميتها فى جميع افراده؛ و التعزير عقوبة أو اهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا و 
قيد الغالب انّما هو لأجل ما أفاده فى المسالكك من أنه قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده و ذلكك فى خمسة مواضع: 


(1) الوسائل باب ١8‏ من كتاب الشهادات حديث *. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ٠90؟‏ من عالانا/ا 


الأوّل: تعزير المجامع زوجته فى نهار رمضان مقدّر خمسة و عشرين سوطاً .١١‏ الثانى: من تزوّج أمهُ على حرّهُ و دخل بها قبل الاذن 
شرب اثتى عشر سوط و نضفا قمق حد الزالى 51: 

الثالث: المجتمعان تحت ازار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعةٌ و تسعين على قول «8). 

الرابع: من افتضٌ بكراً باصبعه. قالوا: يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين أو إلى ثمانين 50. 

الخامس: الرجل و المرأهُ يوجدان فى لحاف واحد أو ازار مجردين يعزران من عشرةٌ إلى تسعةٌ و تسعين .»8١‏ قاله المفيد. 

ولكنّه كما اعترف به فى المسالكك أنه لا تقدير فى غير الأوّلين إذ الباقى يرجع فيما بين الطرفين إلى رأى الحاكم كما يرجع إليه فى 
تقدير غيره؛ ثم إن عد الأوّلين من التعزير لا الحد إِنّما هو من جهة ما فى دليليهما من إطلاقه عليه و كون المراد به ما يقابل الحد غير 
معلوم؛ و لذا عده بعضهم فى الحدود, و الأمر سهل. 

و الأصل فى مشروعية الحد و التعزير و لزومهماء الكتاب و السنّهُ «©) و الإجماع و تفاصيلهما فى الآيات و الأخبار كثيرة لكثرة 
أفرادهما. 


)١(‏ الوسائل باب ؟١‏ من أبواب بقيهُ الحدود. 

(؟) الوسائل باب 54 من أبواب حد الزنا. 

(") الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(؟) راجع الوسائل باب 8” من أبواب حد الزنا و باب 5 من أبواب حد السحق. 
(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(©) ستأتى الاشارةٌ إليها فى ضمن المسائل الآتية. 
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لا إشكال و لا كلام فى أنْ اجراء الحدود و التعزيرات إِنْما هو وظيفة الحاكم بمعنى أنه ليس لكل أحد إقامتهاء و هل للحاكم الشرعى 
فى زمان الغيبة أن يقيمها أم يختص اقامتها بالإمام؟ المفهور ين الأصينحاب هو الأول او قد اششفكل المحقق القمّى فى جامع الشتات 
فى ذلكك و التزم بأنّها وظيفة الامام- عليه السَلام-. : 
يشهد للأوّل: موثق حفص بن غياث أو صحيحه. قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه الّ.لام-: من يقيم الحدود السلطان أو القاضى؟ فقال- 
عليه السّ.لام "-: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم »01١‏ و قد مر فى كتاب القضاء ان من إليه الحكم فى زمان الغيبة هو المجتهد 
الجامع للشرائط و قد دلت النصوص "١‏ على أنه المنصوب من قبله- عليه اللام- حاكماً و قاضياً. 

و عليه: فيمكن الاستدلال بنفس تلكك النصوص أيضاً فإنّها تدل على أن جميع ما هو من شئون و وظائف قضاء الجور إِنّما هى للحاكم 
الشرعى و لا شكك فى أن من وظائفهم اقامة الحدود فهى للحاكم. : : 
قال المفيد فى المقنعة: فأمًا اقامة الحدود فهى إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم أثمة الهدى من آل محمد صلى الله 
عليه و آله و سلّم ومن نصبوه لذلكك من الالمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان 0 فلا اشكال فى 


الحكم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901؟ من عالانا/ا 


و تمام الكلام فى هذا الكتاب فى ضمن فصول تعرّض لها المصئّف فى هذا الكتاب- أى كتاب القضاء و الشهادات و الحدود-. 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث 8. 

(*) الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ه/ا" 

الفصل السابع فى حد الزنا و 


الفصل السابع فى حد الزنا 
اشارةٌ 


3 


كل حرس كل له لي أ َقْرَُوا لزلا 307 ا ا 
الى وع لإا بال و موتو من تفع ذلك يلق ناما :»و قال عر أنه :ل أيه الب إذلا لاك المؤيطاث يفتك عللا أنْ 
يرن بل هأ دل عرف :ل ين دلب ئلع «,و أن النصوص هى أكر من أن تحصى ف المقام.. 

ولا إشكال ولا كلام فى أله يجب الحد مع ثبوت الزن بالشرائط الآنية بل هو من غصروويات اللدين» قال اله تالى: الا الى 
يلوا حل جد بهل با دغ ول تأشذحع بهل وَأ فى دين الله إذ مقع ليون بالل وَافيؤم لجرو فيض هذ عذ جف يقن 
لْمُؤْمنِينَ 45١‏ و ستمر عليكك فى ضمن المباحث الآتِيُ جملةُ من النصوص الدالَّهُ عليه. 


[الأمر الأول] ما يتحقق به الزنا 
اشارة 
و النظر فى هذا الفصل يقع فى امور ثلاثة: الموجب. و الحد, و اللواحق. 


)١(‏ سورةٌ بنى إسرائيل آية 7؟". 

(؟) سورة الفرقان أيه /28. 

() سورةٌ الممتحنة آيهٌ .١7‏ 

(؟) سورة النور آيةٌ ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص : علا 


هو يثبت بإيلاج فرجه فى فرج امرأة حتى تغيب الحشفة قبلا أو دبراً 


أ ا الأرل: ف هوا ث يثبت بإيلاج الإنسان و إدخاله فرجه و ذكره الأصلى فى فرج امرأة محرّمة عليه أصالة؛ لا لحيض» ؛ أو لاعتكاف» أو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 90؟ من عالانا/ا 


نلوي و ساطاك) ني عن العتة قلا ار ورا كناهو السيون عباتن عله الستت فى حي المشتلت :واف الرياضن يله 
خلاف أجله به. 

و الظاهر أنه كذلكك إذ الذى أوجب حكاية بعض الفقهاء كون وطثها دبرا لواطاً لا الزنا ما عن المقنعة؛ الزنا الموجب للحد وطء من 
حرّم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء فى الفرج خاصة و نحوه ما عن النهاية مع أن المراد بالفرج هو الأعم 
من القبل و الدبر كما صرّحوا فى غير المقام» و كيف كان فإطلاق النصوص 3١‏ المتضمُنة أنّه إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و 
الرجم يدل على التعميم. 

و أمّا كفايه غيبوبة الحشفة» و عدم توقّف الحد على إدخال تمام الذكر فيشهد لها مضافاً إلى الإجماعء و إلى النصوص المحدّدة 
للجماع المترنّبٍ عليه أحكامه من الغسل و المهر و العدَّه و غيرها بالتقاء الختانين: خصوص صححيح أبى بصيره قال أبو عبد اللّه- عليه 
السّلام "-: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد 07١‏ و لو كان مقطوع الحشفة ففيه وجوه: 

-١‏ عدم وجوب الحد إِلَا بادخال تمام الباقى. 

"- ثبوته بغيبوبة قدر الحشفة و هو المنسوب إلى المشهور. 

”"- ثبوته بمجرد صدق الدخول. 

وجه الأول: ظهور الروايات المتضمنة أنّه إذا أدخله فإِنّ الضمير يرجع إلى الذكرء 


)١(‏ الوسائل باب 5ه من أبواب المهور من كتاب النكاح. 
(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا حديث .١17‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ا 


من غير عقد و لا شبههُ عقد و لا ملكك بشرط بلوغه و عقله 


و ظاهره اعتبار دخول الجميع خرج عنه ذو الحشفة لما مرّ و بقى الباقى. 

وجه الثانى: ان التحديد بالتقاء الختانين إِنّما هو لبيان التحديد لما يصدق عليه دخول الذكر عرفاً. 

و وجه الثالث: صدق اسم الإدخال. و الأوّل أظهر كما لا يخفى. 

و إِنْما يثبت الحد بغيبوبة الحشفة إذا كان ذلكك من غير عقد نكاح و لو متعهُ بينهما ولا شبهة عقد دارئة» و ضابط الشبهة ما ستعرف 
من التحديد لها ما أوجب اعتقاد الاباحة و لا ملكك و ما شبهة ملكك. و إِنّما يجب الحد بشرط بلوغه أى بلوغ من يحد كان هو الزانى 
أو الزانية» فلو زنى الصبى أو زنت الصبية لا ينبت الحد إجماعاًء لحديث رفع القلم 0١١‏ و النصوص "١‏ الدالّة على أنّ الغلام إذا زنى 


يعزّر ولا يحد؛ و فى صبيةُ زنى بها رجل أنّْها تعرّر و لاتحد. 
يعتبر فى ثبوت الحد العقل 


و به يظهر أنه يشترط عقله أيضاً كما عن كافة المتأخرين بل عن الشيخين فى العريض و الخلاف بل عن المبسوط. ما يشعر بالإجماع 
عليه بل عن الغنية و السرائر دعواه صريحاً. 

و يشهد به مشافاً إلى ذلكك؛ ما رواة العاتة و الخاض 4 على ما أفاده المقيد: ان مجنوئة فجر بها رجل و قامت العنة غليها فأمر حمر 
بجلدها الحد فمر بها أمير المؤمنين» فقال- عليه السلام "-: ما بال مجنونة آل فلان تقتل "؟فقيل له: إِنّ رجلا فجر بها و هرب و قامت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة طاهاوب؟ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمة العبادات و باب 76 من القصاص فى النفس. 

(") الوسائل باب 4 من أبواب حد الزنا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج16 ص : لا 

1 

ا لا 

البينة عليها فأمر عمر بجلدها. فقال لهم ": ردّوها إليه و قولوا له أما علمت أنْ هذه مجنونة آل فلان و أن النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و أُنّها مغلوبة على عقلها و نفسهاء "فردوها إليهه فدرأ عنها الحد 1١‏ مقتضى عموم العلة 
سقوط الحد عن المجنون الزانى. : 

و صحيح حماد بن عيسى عن أبى عبد اللّه- عليه الّد.لام- عن أبيه- عليه السّلام- عن على- عليه السّلام "-: لا حد على مجنون حتى 
يفيق و لا على صبى حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقظ .7"١‏ 

و صحيح فضيل بن يسار عنه- عليه السّلام "-: لا حدّ لمن لا حد عليه» يعنى لو أنّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاء و لو قذفه رجل 
فقال: يا زان» لم يكن عليه حد «"37. 

و مرسل على بن إبراهيم المتضمن لقضية ستة نفر أخذوا فى الزنا و أتوا بهم إلى عمر فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان 
أمير المؤمنين- عليه ال لام- حاضرا فقال ": يا عمر ليس هذا حكمهمء "ثم تصدّى على- عليه المّ.لام- للحكم فيهم فرجم واحداً و 
ضرب عنق آخر و ضرب الثالث الحد- إلى أن قال ": -و أما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف ."2"١‏ : 
وعن الشيخين و الصدوق و القاضى و ابن سعيد أَنّهِ لو وطأ المجنون عاقلهُ مثا وجب عليه الحد. لخبر أبان بن تغلبء قال أبو عبد الله- 
عليه السّلام "-: إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد و إن كان محصناً رجم "قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الحدود حديث ”؟. 
() الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
(") الوسائل باب ١4‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
(ع) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد الزنا حديث .١17‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص : هلالا 

و علمه بالتحريم 


و المعتوهة؟ فقال- عليه السّد.لام "-: المرأة إِنْما تؤتى و الرجل يأتى و إِنْما يزنى إذا عقل» كيف يأتى اللذهُ و ان المرأة إِنّما تستكره و 
يفعل بها و هى لا تعقل ما يفعل بها 1١‏ و لكنّه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من جهات فيتعيّن طرحه أو حمله على ما أفاده المصنف- 
ره- على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله لأنَّ العله تنطبق على ذلكك أو على بقاء شعور له يصلح لثبوت التكليف كما فى الوسائل» 
بل ادّعى فيها أن ذلكك يفهم من الخبر نفسه فلا توقف فى اشتراط العقل. 


اعتبار العلم بالتحريم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاد و؟ من عالان/ا 


و مثا يعتبر فى ثبوت الحد علمه بالتحريم حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد أو التقليد بلا خلاف و فى الجواهر بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه فضلًا عن محكية. 

لسك به مضاقاً إلى ما دل على أن الحدوة تدارأ بالشبهات» كالترئ الخاضى '"” اذرءوا الحدوة بالشبيات:": 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه اسيلا "-: لو أن رجا دخل فى الإسلام و أقرَ به ثم شرب الخمر وزنا و اكل الربا و لم يتبين له 
شىء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهنًا إِنّا أن تقوم عليه البئنة أَنّه قرأ السورة التى فيها الزنا و الخمر و اكل الربا و 
إذا جهل ذلكك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلكك جلدته و أقمت عليه الحد «"*"2 و نحوه صحيحا محمد و الحذاء «5". و مقتضى 
إطلاءق النصوص عدم الفرق بين كونه جاهلًا بالحكم أو الموضوع. و فى الجاهل بالحكم بين القاصر و المقضّرء و الإجماع على أن 
الجاهل 


.” من أبواب حد الزنا حديث‎ 5١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 76 من أبواب مقدمات الحدود حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ١5‏ من أبواب مقدمات الحدود. 

(©) الوسائل باب ١5‏ من أبواب مقدمات الحدود. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: "٠١‏ 
]1 


المقضّر فى حكم العالم؛ المتيقّن منه غير المقام» و إن ثبت الإطلاق لمعقده كان معارضاً مع نصوص الباب بالعموم من وجه و الترجيح 
معها. 

و يشهد له فى الجهل بالموضوع: موثق سماعة: سألته عن رجل أدخل جارية يتمبّع بها ثم نسى حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ 
قال- عليه السّلام "-: لاء و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر ربّه ممما أتى .)١"«‏ 

وقد يتوهّم أن مقتضى إطلاق النصوص سقوط الحد مع عدم العلم بالحرمة و إن كان فى ظاهر الشرع لا يجوز له المجامعة» بل قال 
فى محكى القواعد: انْ الحدّ إِنّما يثبت فى المحرم و بالإجماع كالخامسة و ذات البعل دون المختلف فيه كالكتباية و المخلوقة من 
الزناء و فى الجواهر إلا أن جملة من عبارات الأصحاب مطلقة فى الاكتفاء بالظن الشامل لما لا يعلم صاحبه الحل و ريّما يكون متيقناً 
للالكناوالا عدر ا لحكمه دن هذه البحيف التهن . 

أمَا ما يدل على أن الحد يدرأ بالشبهة فهو لا يشمل ما لو لم يكن فى ظاهر الشرع يجوز له ذلك فإنّه محكوم عليه بعدم الجوازء و أمَا 
موئق سماعة فهو كالصريح فى الاختصاص بما لو اعتقد الجوازء و أمّا سائر النصوص فهى أيضاً مختضّة بصورة اعتقاد الجواز لما فى 
ذيل الصحيح و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته» فإن ركبه بعد ذلكك جلدته و أقمت عليه الحد فإنّه من المعلوم أن اخبار المرأة لا 
يوجب العلم بالحرمة؛ و بالجملة مع العلم بالحرمة ظاهراً يكون خارجاً من مورد النصوص. و يشهد لثبوت الحد مع الجهالة غير 
المغتفرة: صحيح الكناسى عن أبى جعفر- عليه السّلام-: فى امرأة تزوّجت فى عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فانٌ عليها الرجم- 


.١ الوسائل باب 87 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ين‎ 
1] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 900؟ من عالانا/ا 


إلى أن قال: - قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال ": ما من امرأةُ اليوم من نساء المسلمين إلا و هى تعلم أن عليها عدَّهُ 
فى طلاق أو موتء و لقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلكك, "قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدَّهُ ولا تدرى كم هى؟ فقال- عليه 
الشلام "-: إذا علمت أن عليها العدّهُ لزمتها الحيجةء فتسأل حتى تعلم .)1"١‏ 

و أمّا ما أفاده المصنف- ره- فالظاهر أن مراده استناد الواطئ مع الاختلاف إلى القول بالحل و ليس المراد أنه يردا عنه و إن علم منه 
خلاف ذلك. 

و أمَا ما فى الجواهر فالظاهر أن مراد الأصحاب بالظن هو ما يجوز معه الوطء؛ و لذلكك فى كتاب النكاح قال صاحب الجواهر: يعرف 
من ملاحظة كلمات الفقهاء فى الحدود أنّه لم يشترط أحد منهم فى الحد العلم بعدم الاستحقاق فى تحمقّق الزنا و انتفائه» و إِنّما اعتبروا 
فيه العلم بالتحريم و بنوا عليه ثبوت الحد مع وجوده و سقوطه مع انتفائه فى جميع المسائل التى فرّعوها على اعتبار العلم فى حد الزناء 
الذهين: 

فإن قيل: إِنه مع عدم احراز الحرمة الواقعية يشككث فى صدق الزنا و معه يشكك فى ثبوت الحد. 

قلنا: إن الزنا ليس إِلَا الوطء غير المستحق شرعاً الصادق على غير المستحق ظاهراً» و قد صرّح بذلكك الفقهاء. قال سيد المدارك: فلو 
كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه و علما بذلكك فإنّ الوطء يكون زنا و نحوه كلام غيره؛ مع أَنّه لو سلم كونه عبارة عن وطء غير 
الزوجة نقول: إن الدليل المثبت لعدم الجواز من الخبر أو الاستصحاب يثبت به أنّها ليست زوجته فبضم الوجدان إليه يتم الموضوع, 
فالأظهر ثبوت الحد فى كل وطء محرّم بالأصالة بحسب ظاهر الشرع. 


.*” الوسائل باب 71 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: كنا‎ 


و اختياره 


نعم. لو اشتبهت زوجته بالأجنبية فوطثها ظنَاً منه أَنّها أجنبية فظهر أُنّها زوجته لا يثبت الحد لعدم الحرمة. و إِنّما هو تجرّ محضء و على 
فض قوت الحرمة يحلوان التجدى فين غير الحرمة القابعة بعيواق التجافعة تفسنهاء وله تون الاتضاق: بكوتها ونا قطعا. 


يسقط الحد مع الاكراه 


و ماما يعتبر فى ثبوت الحد اختياره فيسقط الحد مع الاكراه. و يشهد به مضافاً إلى ما دل 0١١‏ على رفع ما استكره عليه بناء على ما هو 
اتى بامرأة مع رجل فجر بهاء فقالت: استكرهنى و الله يا أمير المؤمنين» فدرأ عنها الحد .05١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السَّ.لام-: فى امرأةً أقرّت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها؟ قال- عليه 
السَلام "-: هى مثل السائبة لا تملكك نفسها فلو شاء قتلهاء ليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم :"0 و نحوهما غيرهما. 

و لكن قال جماعة: إن فى تحمّق الكراهة فى طرف الرجل تردد بل عن الغنيةُ الجزم بعدمه لأنَّ الإكراه يمنع من انتشار العضو و انبعاث 
القوى لتوقفهما على الميل النفسانى المنافى لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق الاكراه» و علله فى محكى الكشف بعدم 
انتشار الآلهُ إِنّا عن الشهوةٌ المنافية للخوف. 
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و يرد عليهما: ان حقيقُ الاكراه حمل الغير على ما يكرهه؛ و هذا المعنى غير مستلزم 


)١(‏ الوسائل باب 28 من أبواب جهاد النفس و باب ١17‏ و ١12‏ من الايمان. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد الزنا حديث ”. 
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للخوف المانع عن تأثير الشهوة فى الانتشار» و لا ينافى مع الميل النفسانى فإن النفس تميل إلى الزناء و لكن النهى الشرعى مانع عنهء 
قلى تاغل قر كه الوناى الهدل أن تعرتي الشور الترعد نه دق الأكراة و إن كان ينكس مالا إلى 3لكهي لما كاق ف عه له 
للنهى الشرعىء مع أنّه يمكن فرض إدخال الحشفة بدون الانتشارء و فى المسالكك بعد اختيار امكان تحمّق الاكراه فى طرفه قال: و 
على كل حال لا حد لأنّه شبهةٌ و الحد يدرأ بالشبهة. 

و فيه: أنه على تقدير عدم امكان تحققه فى طرفه لا وجه لسقوط الحد فانٌ العمل كاشف عن عدم الاكراه؛ اللّهمْ إِنّا أن يقال: ان مراده 
على أى حال من ثبوت امكانه و الشكك فيه و له حينئذ وجه شبهة و الحد يدرأ بها. 

و كيف كان فيثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم يذكر كثير منهم خلافاً كذا فى المسالكك. 
و يشهد به مضافاً إلى أن البضع إذا كان محترماً عارياً عن المهر يضمن بالتفويت و الاستيفاء: خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن 
الامام على- عليه السّد.لام "-: إذا اغتصب أمة فافتضّ ها فعليه عشر قيمتهاء و إن كانت حرّهُ فعليه الصداق «"1 المنجبر ضعفه بالعمل 
المعتضد بانه لا مهر لبغى المشعر بثبوت المهر لما إذا لم يكن لبغى بل صرح بذللك فى العلوى: 

"كل جماع يدرأ عنه الحد فعليه الصداق كامنًا «'"7. : 
و اختار الشيخ فى موضع من الخلا.ف ثبوت المهر محتجاً عليه بنهى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عن مهر البغى قال ": و البغى 
الزانية «'" و قد عرفت أنه يصلح مؤيداً لا دليًا. 


)١(‏ الوسائل باب 8" من أبواب حد الزنا حديث ه. 

(؟) المستدركك باب 57 من أبواب حد الزنا حديث ؟. 

(*) الخلاف ج “اص 188. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ع" 

ولو علم التحريم و عقد على المحرم ثبت الحدء و لو تشبهت الأجنبية عليه حدّت دونه 


فروع 
[عدم كفاية العقد بانفراده شبهة دارئة للحد] 


-١‏ ولا يكفى العقد بانفراده شبهة دارئة للحد ف لو علم التحريم و عقد على المحرم ثبت بلا خلاف فيه بينناء وعن غير واحد: ان 
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عليه إجماعناء و التعرّض له مع أنه واضح لا يحتاج إلى بيانء ان أبا حنيفة التزم بأنّه يوجب الشبهة و هى تدرأ الحد. نعم لو توهّم الحل 
به على وجه اعتقده سقط الحد حينئذ للشبهةٌ الدارئةُ له كما لو انفردت عنه؛ و إن كان ذلكك لتقصير منه فى المقدمات فإنٌ التقصير و 
إن أوجب العقاب على الوطء. إِلَا أنّه من جهة اعتقاده الجواز يكون وطئه شبهة و هى دارئة للحد و قد مر أنّهِ ما لم يعتقد الجواز لا 
يصدق الشبهة. 


"- و لو اختصت الشبهة بأحدهما 


بأن اعتقد أحدهما الجواز دون الآخر اختص السقوط به كما سيم عليكك و عليه ف لو تشبهت الأجنبية عليه حدّت دونه بلا خلاف 
فى وجوب الحد على المرأة و على المشهور فى سقوطه عن الرجلء و عن القاضى أنّه يقام عليها الحد جهراً و عليه سراً. 

و يشهد للمشهور: ما دل على سقوط الحد بالشبهة المتقم و لما عن القاضى روايته و هى رواية أبى روح: أن امرأة تشبهت بأمة لرجل 
و ذلكك ليلا فواقعها و هو يرى أنّها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى على- عليه السّ.لام- فقال ": اضرب الرجل حداً فى السر و 
اضرب المرأة حدّاً فى العلانية «"0» و لكنّها رواية ضعيفة للارسال و لجهالة عدهٌ رواتهاء و مع ذلك فهى معرض عنها عند الأصحاب 
فلا بد من طرحها. 

و فى الوسائل أقول: حمله أكثر الأصحاب على شكك الرجل أو ظلّه و تفريطه فى 


.١ الوسائل باب 8” من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
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و لوادّعى الزوجية أو ما يصلح شبههُ سقط الحد و لو تزوج المعتدة عالماً حد مع الدخول و كذا المرأة و لو ادّعى أحدهما الجهالة 
المحتملةٌ قبل 


التأمل و أنه حينئذ يعزر لما تقدم فى تزويج امرأة لها زوج و غير ذلكك. 

وقدبوواة المليداق المقفة تحر إلا الدقال» فوطاها مين كر افحد ره القيتى» 

- و لو اذعى الزوجية أو ما يصلح شبهة 

كما لو ادّعى الاكراه سقط الحد بالنسبة إلى المدّعى خاصة ولا يكلف المدّعى بين ولا يميناً بلا خلاف» و عن بعضهم الإجماع عليه. 
وحيادي مع اي كيداني اي مورت عار داخم - لاز صا عليه لاحم صاتي لانراة يع رودل فججر انملظ اليساكرختي 
والله يا أمير المؤمنين» فدرأ عنها الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلكك قالوا: لا تصدق و قد و الله فعله أمير المؤمنين »2١١‏ و نحوه غيره مما 
ورد فى عدم الحد على المستكرهة فإنّها فيما لو أقرّت هى بالاستكراه و ليس فى شىء منها التكليف بالبينة أو اليمين» و هى و إن 
كانت فى دعوى الاكراه إِلَا أنه يتم المطلوبء بإلغاء خصوصية المورد» و بالإجماع المركبء و عدم القول بالفصل مع أن دعواه ما لم 
يعلم كذبه شبهة فى الحل و الحد يدرأ بالشبهة. 

و فى المسالكك: و لا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد فلو كانت أمة فعليه لمولاه العقر أو حرهٌ مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت 
استحقاق الوطء انتهى. و هو يتم فيما لا يقتضى الأصل سقوطه أيضاً. 


؟- و لو تزوج المعتدّة عالما 
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» حدٌ مع الدخول بها جلداً أو رجماً و كذا المرأة تحد لو تزّجت فى عدّتها مع علمها بالعدَّهُ و التحريم و لو ادّعى أحدهما الجهالة 
المحتملة قبل من المدّعى و كذا إن ادّعياه إذا كان ممكناً فى حمّهما كما عن الحلى و عامة المتأخرين. 


.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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و عن المقنعة و النهاية: إطلاى عدم القبول» و قد حمل كلامهما المصنف- ره- على ما لا يحتمل الشبهة. قال: فلا منازعة هنا فى 
الحليقة. 

و يشهد للمشهور مضافاً إلى ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات: ما دل )١١‏ من النصوص على أن من دخل فى الاسلام وزنى يسقط 
عنه الحد ما دام لم يثبت علمه بحرمة الزنا فى الاسلام. 

وأا النصوص 79 الدالة على أنه إن تروجت ذات البعل أو ذات غدّة و دخخل بها حَدّت ولا يقبل منها دعوى الجهالة؛ فهن و إن 
كانت تدل على أن من تزوّج المعتدة أو دخل بها يحد و كذا المرأه و كذلكك يجرى عليهما الحد إن ادّعيا الجهاله غير المحتملهُ فى 
حمّهماء و به يظهر الحال فى كل جهالة لا تحتملء و لكن ما فيها من التعليل يدل على الاختصاص بتلك الجهالة وعدم الشمول 
للجهالة المحتملة. لاحظ قوله فى خبر الحذاء عن الامام الصادق- عليه المّ.لام- قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال- عليه 
الت.لام "-: أ ليس هى فى دار الهجرة» "قلت: بلى» قال- عليه السَّلام "-: ما من امرأءً اليوم من نساء المسلمين إِلَا و هى تعلم أن المرأة 
المسلمة لا يحل لها أن تتزوّج زوجين قال: - و لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر و جهلت أن الذى فعلت حراماً و لم يقم عليها 
الح إذا لتعظلك التحدزد "10 

و قوله فى صحيح الكناسىء قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ فقال- عليه السّلام "-: ما من امرأةً اليوم من نساء المسلمين إِلَا و 
هى تعلم أن عليها عدّهُ فى طلاق أو 


)١(‏ الوسائل باب ١5‏ من أبواب مقدمات الحدود. 
(؟) الوسائل باب 71 من أبواب حد الزنا. 

(") الوسائل باب 717 من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 
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و يحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها 


موت "الحديث 0). 


ه- و يجب أن يحد الأعمى مطلقاً جلداً كان أو رجماً مع انتفاء الشبهة المحتملة بلا خلاف بل إجماعاًء و يشهد به عموم الأدلة. 
ولا يحد معها كما عن الأكثر على ما فى المسالكك بل المشهور كما عن الصيمرى و عليه عامَرةُ المتأخرين كما فى الرياض» و عن 
الحلى تقييده بما إذا شهد الحال بما ادّعاه؛ و أمّا لو شهدت الحال بخلاف ذلكك لم يصدق و الظاهر رجوعه إلى ما أفاده القوم» و نظره 
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فى ذلكك إلى ما فى نصوص التزويج فى العدّهُ و تزويج ذات البعل المتقدمة» و عن التنقيح تقيبد قبوله بكونه عدلًا. 

وعن الشيخين و القاضى و سلار: عدم القبول مطلقاًء و الأوّل أظهر لما دل على أن الحد يدرأ بالشبهة. 

و فى المسالك الاستدلال له أيضاً بأنّه مسلم و الأصل فى اخباره المطابقة. 

وير ان غبره ححة إن كان تقة دعل المكار من حسية الكير الراهند فى الموضيرهات .و الاقلةو عله إلى ذلكك تنظ ضاسن 
و يرد عليه: انّه وإن لم يكن قوله حبّة إلا أنه شبهة و هى تدرأ الحد. و استدل لما عن الشيخين بِأنّهِ قد كان ينبغى له أن يتحرّز و 
يتحفْظ من الفجور. 

وفيه: ان ذلك لا ينافى حصول الشبههٌ كما مرّ و هى تدرأ الحد. 


.*” الوسائل باب 71 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 2" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج16 
ص: 11 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: 1 


الإقرار المثبت للزنا 


اشارة 


ويثبت الزنا على كل من الرجل و المرأة بالإقرار من أهله فان أقرًا ثبت عليهما الحد و إن أقد أحدهما ثبت عليه خاصة بلا خلاف و لا 
إشكال لعموم ما دل )١١‏ على الثبوت بالإقرار» و للنصوص "١‏ الخاصة» و لكن يشترط فى الثبوت به امور: 

-١‏ بلوغ المقر فلا عبرة بإقرار الصبى و إن كان مراهقاً كسائر إقراراته. 

"- كمال عقله فلا عبرةٌ بإقرار المجنون حال جنونه. 

"- الاختيار فلا يلتفت إلى إقرار المكره عليه. 

و يشهد به مضافاً إلى ما دل 0٠‏ على رفع ما استكره عليه: قول أمير المؤمنين- عليه الس لام- فى حسن أبى البخترى ": من أقِدٍ عند 
تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه 215"9» و لا عبرة أيضاً بإقرار السكران و الغافل و النائم. 

؟- تكرار الإقرار أربع مرات بلا خلاف بل عليه اتفاق الأصحاب إِلَا ما عن ظاهر ابن أبى عقيل من الاكتفاء بالمرة. 

و يشهد له: حسن جميل عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث ": و لا يرجم الزانى حتى يقرٌ أربع مرات «"8) و المعتبرة 
المتضمنة لقضية امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- و قالتا: إِنَا قد زنينا فطهّرناء و فى إحداها كان يقول فى كل واحدة 


اللّهم انها 


(1) الوسائل باب "من الإقرار. 
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(؟) الوسائل باب ١18‏ من أبواب حد الزنا. 

(") الوسائل باب 28 من أبواب جهاد النفس و باب ١17‏ و ١12‏ من الايمان. 
(6) الوسائل باب من أبواب حد السرقةٌ حديث ؟. 

() الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد الزنا حديث ”*. 
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شهادة و هذه ثنتان إلى الأربع؛ فقال اللَهمَ انه قد ثبت لكك عليها أربع شهادات ثم رجمها .01١‏ . 

و أمَا صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق- عليه الّ.لام "-: من أقرٌ على نفسه عند الإمام بحق من حدود اللّه تعالى مره واحدة حراً 
كان أو عبداً حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذى أقربه على نفسه كائناً من كان إلا الزانى المحصن فإنّه لا يرجمه 
حتى يشهد عليه أربعة شهداء- "إلى أن قال: - فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التى إذا أقرّ بها عند الامام مر 
واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال- عليه الترلام "-: إذا أقرّ على نفسه عند الامام بسرقة- إلى أن قال-: و إذا أقرٌ على نفسه 
بالزنا و هو غير محصن فهذا من حقوق الله "الحديث .7١‏ 

فقد حمله بعضهم على غير حد الزانى جمعاً على ما نقله فى الرياض و ذكر فى الجواهر احتمانًا و هو غريب لتصريحه- عليه السّر.لام- 
بحد الزانى» و لكنّه لا يصلح لمعارضة ما تقدم فيتعتين طرحه. 

فلو أقر دون الأسربع لم يجب الحد. و هل يجب التعزير عليه كما عن الشيخين و ابن إدريس و المصنف فى القواعد؛ أم لا كما عن 
الأردبيلى» الميل إليه وجهان» من عدم التعزير بالإقرار الواقع عند النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و الوصى- عليه السّ.لام- مع ما فى 
بعضها من التراخى الطويل بين الأقارير 07 و من عموم ما دل على الأخذ بالإقرار المقتصر فى الخروج عنه على الحد للدليل و به 
يشبت المعصية عليه فيجب التعزير. 

و هل يعتبر كون الإقرار أربعاً فى أربع مجالس كما عن الخلاف و المبسوط و ابن حمزة 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب حد الزنا. 

(؟) الوسائل باب 7" من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
(") الوسائل باب ١18‏ من أبواب حد الزنا. 
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أم لا يعتبر ذلككء بل لو أقرٌ أربعاً فى مجلس واحد كفى كما هو المشهور بين الأصحابه بل عليه عامة من تأخر كما فى الرياض» 
وجهانء أشهر هما الثانى لإطلاق النصوص. 0 

و استدل للأوّل: بالإجماع المحكى عن الخلاف. و ما وقع من تعداد الأقارير عند النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الوصى- عليه 
السَّلام- 1١‏ و لكن الإجماع موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه و الوقوع عندهما كذلك لا يستلزم عدم الحد على التقدير الآخر لعدم 
المفهوم لما تضمن تلكك القضايا فإنّها قضايا فى وقائع. 

ولو أقرٌ بالزنا بامرأة عفيفة معتّنة» فهل يثبت القذف للمرأة بذلكك فيثبت عليه حد القذف أم لا؟ فيه قولان بل أقوال» و الحق أن يقال: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١ع91؟‏ من عالان/ا 


انه ان قال قولًا ظاهراً فى زنا المرأة أيضاً و عدم الشبهة من ناحيتها أيضاً ثبت القذفء و إِلَا فلاء لاحتمال الاشتباه و الاكراه فلا يكون 
إقراره بالزنا على نفسه قذفاً لها بذلكك. : 5 
و أما خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن على- عليه السّلام "-: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: لا تسألوا الفاجرة من فجر 
بكك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرىء المسلم «"7. 

و العلوى ": إذا سألت الفاجرهً من فجر بكك فقالت فلان جلدتها حدّين حداً للفجور و حدّاً لفريتها على الرجل المسلم «", فلا ينافيان 
ما ذكرناه فإِنّْهما فى ما لو قالت فجر بى فلان ولا يشملان ما لو كان إقراره غير ظاهر فى فجور الطرف الآخر. 

و أمًا صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّ.لام-: فى رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بكك؟ قال- عليه السّ.لام "-: عليه 
حد واحد لقذفه إباهاء و أمّا قوله أنا زنيت 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب حد الزنا. 

(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 
(") الوسائل باب 8١‏ من أبواب حد الزنا حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج70, ص: 91" 
]1 


بكك فلا حدّ فيه إِلَا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام «"1؛ فهو مشعر بما اخترناه من التفصيل. 
فما فى المسالكك من أن الوجه ثبوت القذف بالمره مع الإطلاق لأنّه ظاهر فيه و الأصل عدم الشبهة و الاكراه غير تام كما أن ما عن 
الشيخين و الحلى من أنه يثبت القذف مع الإطلاق إِنَا أن يفسّر بالاشتباه أو الاكراه الذى اختاره فى المسالكك أيضاً لا يتم. 


لو أقرّ بحد و لم يببّنه 


ولو أقز بحد و لم يببنه لم يكلف البيان بلا خلا.ف كما فى الرياض و خبر قيس الآتى شاهد به و معه لا يصغى إلى ما قيل من أن 
الفرض إقراره بحق عليه فيكلف البيان لثنا يلزم تعطيل الحدود. 

و عن الشيخ و القاضى و المحمّق فى النافع و صاحب الجواهر أنه يضرب حتى ينهى عن نفسه؛ و عن الحلى اختياره إلا أنّه أضاف إليه: 
أنه لا ينقص عن ثمانين و لا يزاد على المائةٌ. 

وعن المصنف فى جمله من كتبه اختياره» و عن المحقق فى الشرائع استصوابه فى طرف الكثرة دون طرف النقصانء و المستند خبر 
محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه اللّر.لام- عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام-: فى رجل أقرٌ على نفسه بحد و لم يسم أى حد هو؟ 
قال- عليه السّلام "-: امر أن يجلد حتى يكون هو الذى ينهى عن نفسه فى الحد .7"١‏ 


و أورد عليه: تار بضعف السند باشتراكك محمد بن قيس بين الثقهُ و غيره كما فى 


.١ من أبواب حد القذف حديث‎ ١" الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج70 ص: 97" 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا9؟ من عالان/ا 


ا 00 0 0 
المسالككء و اخرى بأنّهِ يعارضه خبر أنسء قال: كنت عند النبى صل اللّه عليه و آله و سلّم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إِنُى أصبت 


حداً فأقمه علئء و لم يستنه. فحضرت الصلاةء فصلى النبى صلَى الله عليه و آله و سم الصلاةء فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إنَى 
أصبت حا فأقم فى حدّ الله قال ": أ ليس قد صليت معنا "؟قال: نعم» قال ": فإِن الله غفر لكك ذنبك, "أو قال ": حدّك «"01» و 
ثالثة: بِأنْ الحد يشمل الرجم و القتل بالسيف و الاحراق بالنار و رمى الجدار عليه و ما شاكل فهو مجمل. 

و لكن السند صحيح على الأصح لأنْ المراد بمحمد بن قيس فيه الثقةُ بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه و غيرهاء و ما عن الأردبيلى 
من تضعيفه لوجود سهل فى طريقه» يدفعه ما مر غير مره انّ سهلًا ثقةُ على الأظهر. 

و خبر أنس ضعيف السند و ليس من طرقنا بل هو من طرق العامة مع أنه يحتمل صدور التوبةُ منه. و الأخير اجتهاد فى مقابل النص. 

و به يظهر ما فى المسالككء قال: و يشكل الخبر أيضاً باستلزامه انه لو نهى فيما دون الحدود المعلومة قبل منه و ليس هذا حكم الحد و 
لا التعزير» و أيضاً فإِنّه من الحدود ما يتوقف على الإقرار أربعاًء و منها ما يتوقف على الإقرار مرّتين؛ و منها ما يكفى فيه المرهُ فلا يتم 
إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الإقرار دون الأربع و بلوغ الثمانين بدون الإقرار مرّتين و اشتراط ذلكك كله خروج عن مورد الرواية 
رأسأء انتهى. 

إذ ذلكك كله اجتهاد فى مقابل النص الصحيح المعمول به عند جمع من الأصحاب. 

و أمَا ما عن الحلى فقد استدل له: بأنّه لا حد دون الثمانين» و بما عن المقنع: قضى 


)١(‏ صحيح البخارى ج 8 ص 7١‏ باب إذا أقر بالحد و لم يبين. 
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أمير المؤمنين- عليه السّد.لام- فى رجل أقرٌ على نفسه بحد و لم يبن أى حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين» فجلد ثمٌ قال: لو أكملت 
جلدكك مائةٌ ما ابتغيت عليه بِيْنهُ غير نفسكك .)١١‏ 

ويرد على الأول مشافاً إلى أنه لا يعدنى به فى مقابل النض: ان الحد فى القيادة خمسة و سبعون فليس آقله الفمائين: 

و يرد الثانى: انّه مرسل لا يصاح لتقييد الصحيح و استدل لما عن المصنف و فى الشرائع: بأنْ الحد لا يزيد على المائة» و بما قدمناه 
يظهر ما فى ذلكك أيضاً. و عن اللمعة و الروضة و كشف اللثام: ان إطلاق النص و كلمة الأصحاب منزل على الحد الذى يقتضيه ما وقع 
من الإقرار فلا يحد مائة ما لم يقر أربعاً و لا ثمانين ما لم يقر مرتين و لا يتعيّن المائة إذا أقرٌ أربعاً و لا الثمانون إذا أقرٌ مرّتين. 

و فى الرياض: و لعل التنزيل للجمع بين الأدلة و لا بأس به. 

و فيه: ان مقتضى إطلاءق النص الاكتفاء بالإسقرار مره و انه يضرب ما لم ينه و إن زاد على المائة» و حيث إِنّهِ حكم تعبدى وارد فى 
مورد خاص ولا مقتئد له من الأدلَّهُ إن النصوص المقدرةٌ للحدود إِنّما هى فيما لو أقرٌ بالزنا أو السرقةٌ أو ما شاكل و هذا الخبر فيما لو 
قر بحد بنحو الإجمالء فلا سبيل إلى دعوى انّ الجمع بين الأدلةُ يقتضى ذلك. 

فالمتحصل: ان الأظهر هو ما عن الشيخين و القاضى و الله العالم. 


انه المثبتة للزنا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طعزو؟ من عالانا/ا 
اشار هُ 


لا كلام ولا إشكال فى أنّه يثبت الزنا الموجب للحد بالبينة» إِنّْما الكلام فى العدد المعتبر فيهاء و أنه هل يكفى شهادة النساء منضممّات 
إلى الرجال أم لا؟ قال- قده-: 


.7 المستدركك باب 4 من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: عم‎ 


أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة و امرأتين 


أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاث و امرأتين ثبوته بالاولى مجمع عليه و الكتاب ١1١‏ و السنّهُ المستفيضة 07١‏ شاهدان به. 

و أمَا ثبوته بالثانية فهو الأشهر بل عليه عامةُ من تأخَر عدا من سيذكر كما فى الرياض و نفى عنه الخلاف بعضهم و ادّعى الآخر عليه 
الإجماع. . 
و يشهد به: نصوص كصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام "-: لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال» ولا يجوز فى الرجم 
شهادة رجلين و أربع نسوةٌ و يجوز فى ذلكك ثلاث رجال و امرأتان "الحديث 9. 

و حسن زرارة عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- فى حديث ": قال على- عليه السّلام-: تجوز شهادة النساء فى الرجم إذا كان ثلاثة رجال 
و امرأتان» و إذا كان اربع نسوةُ و رجلانء فلا يجوز الرجم "١‏ 5. 

و خبر زيد الشحام: سألته عن شهادة النساء؟ قال ": لا تجوز شهادة النساء فى الرجم إِلَّا مع ثلاثةُ رجال و امرأتين فإن كان رجلان و 
أربعة نسوة فلا تجوز فى الرجم «"8 و نحوها غيرها. 

وعن العمانى و المفيد و سلار: عدم ثبوته بهاء لما دل من النصوص المتقدمة على عدم قبول شهادتهنٌ فى الحدود, و للنصوص «2) 
الحاصرة لقبول الشهادة فى الزنا بأربعة 


." النساء آية 210 النور آيةٌ‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد الزنا. 

(*) الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث .٠١‏ 
(6) الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث .١١‏ 
() الوسائل باب 78 من كتاب الشهادات حديث 7". 
(©) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد الزنا. 
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ولو شهد رجلان و أربعة نسوةٌ ثبت الجلد دون الرجم 


شهود إذ ليس المراد بهم ما يعم النساء فإنّ ما يحتمل إِنّما هو ثبوته بثلاثة رجال و امرأتين. 

و لصحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز فى الرجم "الحديث "١١‏ و بأنّ 
الحصر فى الأوّل منصوص فى الكتابء و بالأصل. 

ولكن نصوص عدم قبول شهادتهنٌ فى الحدود مطلقة يقتد إطلاقها بما مرّ من النصوص. و الأخبار الحاصرة لو تمت دلالتها غايتها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا9؟ من عالانا/ا 


الإطلاق» و المقتّد مقدّم على المطلق» و الصحيح قاصر عن المعارضة للنصوص المتقدمة الموافقة لفتوى جل الأصحاب التى هى أوّل 
المرججحات, و ليس فى الكتاب ما يدل على الحصرء هكذا اجيب عن الاستدلال بالآية. 

يتبتك أقنيقاقه إن قزله فدان 3( الوق و6 الععتي كاف ل لم ثرا ,اوور ذهة واللغرطيق كايع علد والاودال على الكده 
فإنّه يدل بالإطلا.ق على وجوب حد القذف و إن أتى بثلاثة رجال و امرأتين» فالحق فى الجواب ان إطلاقه أيضاً يقد بالنصوص 
المتقدمة. 

فالأظهر أنه فث بها أبضاء فماعن المختلق من التوقق ضعيت. 

ولو شهد رجلان و أربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم كما عن الشيخ فى النهاية و الاسكافى و الحلى و المصنف هنا و فى التحرير و 
القواعد و الشهيدين فى اللمعتين و عن العلامةٌ المجلسى: انّه المشهور بين الأصحابء و عن الصدوقين و القاضى و الحلبى و المصنف 
فى المختلف: عدم ثبوت الجلد. 


.58 الوسائل باب 7 من كتاب الشهادات حديث‎ )١( 
(؟) النور آيدُ ع.‎ 
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وقال فى المسالك: و ليس على ثبوت الجلد بشهادة رجلين و أربع نساء دليل صالح فإنّ جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى عدم وجوب 
شىء بهذه البينةُ لذلكك و هو الوجه. 

و عن الشيخ فى الخلاف: ثبوت الرجم بها أيضاً. 8 

و الأول أظهر لموثق الحلبى كالصحيح عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: انه سئل عن رجل محصن فجر بام رأ فشهد عليه ثلاثة رجال و 
امرأتان» وجب عليهم الرجم, و إن شهد عليه رجلان و أربعة نسوة» فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم و لكن يضرب حد الزانى .)١١‏ 
واستدل للثانى: بصحيح محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا- عليه السّلام- فى حديث ": و تجوز شهادتهنٌ فى حد الزنا إذا كان 
ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة فى الزنا و الرجم "27 إذ ليس فى ذكر الزنا مع الرجم فائدة إِنّا بيان عدم 
ثبوت الجلد أيضاًء المؤيّد بعموم ما دل على قبول شهادتهن فى الحدود. 

و لكن الصحيح و إن كان فى نفسه ظاهراً فى ذلكك لما ذكر و لإطلاق قوله لا تجوز فى الزناء إِلَا أن الجمع بينه و بين الموثق يقتضى 
تقييد إطلاقه به. 

و حمل قوله فى الزنا و الرجم على ارادة الزنا المترتب عليه جميع أحكامه منها الرجم فيكون قوله و الرجم تفسيراً للزناء و إن أبيت عن 
كون ذلكك جمعاً عرفياً فالموثق يقدم للشهرة؛ و أمَا عموم ما دل على عدم قبول شهادتهن فى الحدود. فيخصٌ ص بالموثق و معه لا 


و أمَا ما عن الخلاف فلم أظفر بمستنده و النصوص المتقدمة تدل على خلافه؛ فما 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 
() الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث 7. 
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ولا يقبل رجل واحد مع النساء و إن كثرنء و لو شهد أقل من أربعة حدّوا للفرية 


هو المشهور هو المنصور. 

و بما ذكرناه ظهر أنه لا يقبل شهاده رجل واحد مع النساء و إن كثرن كستٌ نساء أو أكثر و لا شهادة النساء منفردات عن الرجال كما 
هو المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف يعتد به لما دل ١١‏ على عدم قبول شهادتهنٌ فى الحدود المقتد إطلاقه بما مر و لمفهوم 
صحيح محمد بن الفضيل المتقدم؛ و أمَا عدم ثبوت الرجم بهما فالنصوص المتقدمة شاهدة به مضافاً إلى ذلكك. . 

ولو شهد أقل من أربعة و من فى حكمهم لم يثبت الحد و حدّوا للفرية إجماعاً للآيةُ الكريمة «7) المتقدمة» و لتسميتهم الله تعالى 


كاذتب". 
58 0 لا 0 


0 


قال سبحانه. َو ل و عليه بيد هد د ع يوا شعاد ويك عِنْدَ الله هم الْكاؤْبُونَ «م» و للأخبار 6٠‏ الكثيرة الآتى طرف 
منها. 

بل لو أقام الشهاده بعض الشهود فى وقت عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به اتصال الشهادة عرفاً حدّوا للقذف ولا ينتظر 
إتمام البينُ بلا خلاف محقق أجده فيه إِلَا ما يحكى عن جابر بن سعيد و هو شاذ كذا فى الجواهر. 

و يشهد به: خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن الامام على- عليهم السّلام-: فى ثلاثه شهدوا على رجل بالزنا؟ فقال- عليه السَلام "-: 
و أين الرابع "؟قالوا: الآن يجئء فقال على - عليه السّلام "-: حدّوهم فليس فى الحدود نظر ساعدة «"2). 


.,39 #٠ الوسائل باب 75 من كتاب الشهادات حديث ”ع‎ )١( 
ارو ام‎ 

و1 

(6) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد الزنا. 

() الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد الزنا حديث 4. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص : 9/1" 
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و خبر عباد البصرى عن الامام الباقر- عليه الّد.لام-: عن ثلاث شهدوا على رجل بالزنا و قالوا الآن يأتى بالرابع؟ قال- عليه السَلام "-: 
يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم 01١‏ المنجبر ضعفهما لو كان بالعمل و الاستناد. 

و هل تقبل الشهادةٌ إذا تكاملت الشهود بأن حضر الرابع بعد الحد و شهد؟ 

الظاهر ذلكك كما عن الشيخ و غيره لإطلاق الأدلَكُ و عدم الدليل على اعتبار حضور الجميع قبل الشهادة للاقامة بحيث لا يكفى لو 
تفرّقوا فى الحضور و إن اجتمعوا فى الاقامة كما عن المصنف- ره- فى القواعد و ولده فى الشرح. و أمّا ما ذكروه من اعتبار ايقاع 
الشهاده فى مجلس واحد فإن كان إجماعياً كما هو ظاهر المسالككء و عن ظاهر المختلفء و إِلَّا فالأظهر عدم اعتباره أيضاًء و الظاهر 
عدم الإجماع. 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا فى مجلس واحد أو فى مجالس و شهادتهم 
مفترقين أحوطء انتهى. 

ولافرق فى ثبوت الحد على الشهود بين ما إذا لم يحضر بعضهم مجلس الشهادة أو حضر و لم يشهد» لصحيح محمد بن قيس عن 
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الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و 
الإخراج- "وكاله لأ أكرث أول الشهوه الأريعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد «"2. 
فما عن المصنف- ره- فى المختلف من عدم ثبوت حد القذف فى الثانى» غريب و أغرب منه ما استدل به لذلكك من الوجوه 


الاعتبارية. 


.,8 من أبواب حد الزنا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
"99 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج70 ص:‎ 
و يشترط فى الشهادة اتفاقها من كل وجه‎ 


يعتبر فى الشهادة اتفاقها و المشاهدة 


و يشترط فى الشهادة اتفاقها من كل وجه بتواردهم على الفعل الواحد فلو اختلفوا كأن شهد بعضهم على وجه مخصوص و الباقون 
على غيره أو شهد بعضهم فى زاوية مخصوصة أو بيت و الآخرون فى غيره أو شهد بعضهم فى يوم الجمعة و الباقون فى يوم السبت» و 
هكذا لم يحد المشهود عليه و حد الشهود للفرية بلا خلاف بل و لا إشكال مع عدم اتفاق الشهود على شىء واحد كما فى غير المقام 
من موارد الشهادة. و مع ذلكك يشهد به: موثق عمّمار الساباطى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل يشهد عليه ثلاث رجال انّه قد 
زنا بفلانة و يشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى؟ قال ": لا يحد ولا يرجم .)1١‏ 

وهل يعتبر زائداً على ذلكك أنه لو تعرّض بعضهم لخصوصية تعرض الباقين لها و لا يكفى الإطلاق ولا قوله لا أعلم فيكون ذلكك 
شرطاً تعبدياً فى المقام كما هو الظاهر من عبارات الأصحاب على ما قيل» أم لا يعتبر ذلكك؟ كما هو صريح المسالكك و غيرها وجهان. 
من الموثق و التتميم فى غير مورده بالإجماع المركب. و من أنه حكم تعبدى يقتصر على مورده و لا إجماع مركب و هذا هو الأظهر. 
و عليه فلو أطلق الشهود بمعاينة الإدخال و الإ-خراج على وجه الزنا من غير تعرّض للزمان و المكان كفى و يحد المشهود عليه كما 
صرّح به الأصحاب. 

قال الشيخ فى محكى النهاية: فالبتنة بالزنا و هو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنّه وطئ امرأة و ليس بينه و بينها عقد و لا شبهة 
عقد شاهدوه وطئها فى الفرجء فإذا شهدوا كذلكك قبلت شهادتهم و حكم عليه بالزناء و كان عليه ما على فاعله مما بينه» 


.8 من أبواب حد الزنا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج10 ص: 00 

و المشاهدة عياناً كالميل فى المكحلة 

انتهى. 

و هذا صريح فى عدم اعتبار التقييد بالزمان و المكان و قريب منه كلمات غيره. 

و كذا يعتبر فيها ذكر المشاهدة عياناً للولوج فى الفرج كالميل فى المكحلة لصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه الشّر .لام "-: 
قال أمير المؤمنين: لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج .)١"١‏ 
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و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: حد الرجم أن يشهد أربع أنْهم رأوه يدخل و يخرج «"0. 

و موثق أبى بصير عنه- عليه السّمِ لام "-: لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الإدخال 
كالميل فى المكحلة :"3 و نحوها غيرهاء هكذا استدلُوا فى المقام. 

و الحق فى المقام أن يقال: إن فى المقام اموراً: 

-١‏ إِنّهِ هل يتوققف ثبوت الحد على كون الشهادة بخصوص الإدخال و الإخراج أم تكفى الشهادة بالمقدّمات كالجلوس منها مجلس 
الرجل من امرأته. 

-١‏ هل يعتبر العلم بذلكك أم يكفى الظن مثلا. 

"- هل يعتبر زائداً على العلم الشهادة بالرؤية فلو علموا بذلكك من غير ناحية الرؤية لا يكفى أم لا يعتبر ذلكك. 

؟- هل يعتبر كون الشهادة نضًاً أم يكفى الظهور العرفى و قد وقع الكلام بينهم فى 


.” من أبواب حد الزنا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب حد الزنا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )"( 
501 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2710 ص:‎ 
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كل واحد من هذه الامور مع الخلط بينها. 

أمَا الأول فالظاهر اعتباره للنصوص المتقدمة و لما دل على ثبوت الحد للزنا و ان حقيقته إدخال الذكر فى فرج من تحرم عليه. 

و أمَا موثق زرارة عن أبى جعفر- عليه السّ.لام "-: إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد 00١"‏ ففى 
الجوافرء اله قار غى مقاومة خيرة سعدا وعددا بل وحملا. 

وعن الشيخ و العلامة المجلسى العمل به و الجمع بينه و بين النصوص المتقدمة بأنّه فى الجلد و هى فى الرجم فلا تعارض قال 
المجلسىء و أما الأخبار الواردة فى اجتماع الرجل و المرأة فى لحاف واحد فمنها ما يدل على الحد و هو موافق للموثق و منها ما يدل 
على النقيصة و هو يحمل على التقية. 

أقول: أمّا أخبار المضاجعة فى لحاف واحد فسيأتى الكلام فيها عند تعرّض المصنف- ره- لتلكك المسألة» و أمّا الموثق فالظاهر منه 
كون التعبير المذكور تعبيراً عن الزنا و ليس المراد به جلوسه فى وسط رجليها من دون أن يدخل بها و يكون ذلك تعبيراً كنائياء و 
عليه فلا ينافى النصوص الدالَّهُ على اعتبار الإدخال و الاخراج. 

و أمّرا الثانى فيشهد باعتباره جميع ما دل على اعتبار العلم بالمشهود به فى الشهادة و أما النصوص المتقدمة فليس فيها ما يدل على 
ذلك سوى تضمن الشهادةٌ بالرؤية و لكن العمومات كافية. 

و أمَا الثالث فقد يستدل لاعتبار كون الشهادة بالرؤية بأنّ الشهادة انما تسمع بما عوين أو سمع ولا معنى للزنا حقيقة إِلَا ذلك, فلا 


تسمع الشهادة به إلا إذا عوين 


.٠١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
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كذلكك ذكره فى الرياض. 

و يرد عليه: ما تقدم منا فى كتاب الشهادات من أنه لا دليل على اعتبار السماع أو المعاينة فى الشهادة و إِنّما المعتبر هو العلم خاصة. 
وقد يستدل له: بخبرى أبى بصير المتضمّنين لقوله- عليه السِّلام "-: حد الرجم فى الزنا أن يشهد أربعة أَنّهم رأوه يدخل و يخرج" 
١‏ و قريب منهما غيرهماء و لكن بواسطة ما دل على اعتبار العلم فى الشهادة و بقيهُ نصوص الباب المتضمنة لأنّه لا يرجم إِلّا إذا شهد 
عليه أربعة شهداء بالايلا.ج و الإدخال بلا اعتبار شىء آخرء و كون الرؤية طريقاً إلى العلم بالمشهود به. يمكن أن يقال: ان الرؤية 
المأخوذة فى الموضوع إِنّما هى لأجل طريقيتها إلى ثبوت المشهود به الذى يكون من المبصرات لا لخصوصية فيهاء و عليه فسبيل 
الخبرين سبيل ما دل على اعتبار العلم فى الشهادة و لا يدلّان على اعتبار شىء زائداً عليه» و يتربّبٍ على هذا قيام الامارات الاخر 
مقامهاء و كذا العلم الحاصل من طريق آخرء و إن أبيت عن ذلك فالمتعين تخصيصهما بموردهما و هو الرجم و لا دليل على اعتبار 
الرؤيةُ و المشاهدهٌ فى ثبوت الجلدء و إطلاق سائر الأدلّهُ و الأصل يدلّان على عدم الاعتبار» و الإجماع المركب التعبدى غير ثابت سيّما 
وان جماعة اعتبروا المشاهدة لبنائهم على اعتبارها فى الشهادات مطلقاًء فلا ينبغى التوققف فى عدم اعتبار المشاهدة فى ثبوت الجلد. 
و أمَا الرابع فالنصوص المتقدمة المصرّحة بالشهادة بالايلاج و الاخراج و الجماع و إن كانت مشعرة باعتبار الصراحة» و لكن الظاهر 
كفاية الظهور العرفى فإنّه إذا كان لكلامه ظهور فى الايلاج» كان ذلكك شهادةٌ به و يشمله إطلاق الأدلّةُ المتقدمة. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد الزنا حديث 8- ه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: اننا 
ولو شهدوا بالمضاجعةٌ و المعانقةٌ و التقبيل و التفخيذ ثبت التعزير 


ومافى الرياض من أنّه إذا شهد لا بنحو الصراحة كما لو شهد بأنّه زنى بما أنْ الزنا يطلق على التفخيذ و نحوه, فلو لم يصرّح الشهود 
بالإدخال و الاخراج لم تكن الشهادة نضا فى الموجب للحدء يدفعه: انّه لا يضر عدم كونه نضَاً فيه بعد كونه ظاهراً و الظهور حجة 
عقلائية» و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


حد التقبيل و المضاجعة 


ولو شهدوا بالمضاجعة و المعانقة و التقبيل و التفخيذ و نحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج و محرم ثبت التعزير خاصة فيناط 
بما يراه الحاكم بلا خلاف للنصوص 0١‏ الدالَدُ على أنّ كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير» و خصوص النصوص الدالّهُ على 
ثبوت التعزير فى هذا الباب فى الموارد الخارجة عمّا قدر فيها الحدء كزنا غير البالغ» و البالغة و غيرهماء و التعزير إِنّما فوّض إلى 
الحاكم. 

و لكن فى خصوص ما لو وجد الرجل و المرأة فى لحاف واحد روايتين» احداهما ثبوت الحد عليهماء لاحظ صحيح الحلبى عن أبى 
عبد الله- عليه السّلام-: 

"حد الجلد أن يوجدا فى لحاف واحد "الحديث (7". 


و حسن ابن سنان عنه- عليه السّلام "ل تمد التجلد فى الونا أن يوجدا فى لخاف واد و" 
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و صحيح الحذاء عنه- عليه السّلام "-: إذا وجد الرجل و المرأة فى لحاف واحد جلدا مائةُ جلدة «'25» و نحوه خبر أبى بصير «8). 


)١(‏ الوسائل باب ؟ من أبواب مقدمات الحدود. 

(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(9) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: :5 
.1 


و موثق البصرى عنه- عليه الّد.لام "-: إذا وجد الرجل و المرأة فى لحاف واحد قامت عليهما بذلكك بينة و لم يطلع منهما على سوى 
ذلك جلد كل واحد منهما مائهُ جلدةٌ .)١"9‏ 

و صحيح الكنانى عنه- عليه السّلام-: فى الرجل و المرأة يوجدان فى لحاف واحد جلدا مائةُ مائةُ «؟1 و نحوها غيرها. 

انيتهما: ما دل على أنه يجلد كل واحد منهما دون الحد كصحيح حريز عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: ان علياً- عليه المّد.لام- 
وتسادوهلا و قر ا لشي ابجالك روسن كنيعو كا و انكل يوقي تفائة بوط | لا سروف الور 

و خبر الشحام عنه- عليه المّ.لام-: فى الرجل و المرأة يوجدان فى اللحاف؟ قال- عليه المّ .لام '"-: يجلدان مائةُ مائةُ غير سوط «"19 و 
ر عا ضهنا 

وربما يجمع بينهما تار بحمل نصوص المائة على التقية» و اخرى على علم الامام بالزناء و ثالث على من عرّره الامام دفعتين» و لكن 
الحمل على التقية يتم مع عدم امكان الجمع و عدم وجود غيره من المرجحات السابقة على ذلكء و الأخيرين جمعان تبرّعيان لا شاهد 
لهما بل موثق البصرى يشهد بخلاف الأوّل. 

و الصحيح أن يقال: إن نصوص المائة أعرض الأصحاب عنها فهى ساقطة عن الحجية و لا بأس بحملها على التقية» و قد ورد نظيرها 
فى رجلين أو امرأتين يوجدان فى لحاف واحد و فى الرجلين «0) رواية مشعرة بكون ذلك للتقية. 

و أمَا المائ إِلَّا سوط فلم أجد قائنًا بتعينها بل المشهور بين الأصحاب عدم 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(9) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(©) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا. 

(0) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10؛ ص: 5١8‏ 


ولو أقربما يوجب الرجم ثم انكر سقطء و لو كان بحد لم يسقطء و لو أقرٌ ثم تاب تخير الامام 


التقدين إلا بما دوق الحذه و لآ بأس تحمل تضوصها على ازادة الماثة إلا سوط قمادون الحد بقرينة توي الأصحاب. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠90؟‏ من عالان/ا 


و أمَا ما عن المقنعة و الاسكافى من التحديد فى طرف الأقل بالعشره فلا وجه له كما لا وجه لما عن بعضهم من التحديد بالثلاثين فما 


فوق. 


لو أقرّ بالزنا ثم أنكر 

: 
ولو أقرٌ بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه بلا خلاف بل عليه الإجماع له و للصحيح عن أبى عبد الله- عليه السّلام "-: من أقرٌ على 
نفسه بحد أقمته عليه إِلَا الرجم فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم .01"١‏ 
و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام-: فى رجل أقرٌ على نفسه بحد ثم جحد بعد؟ 
فقال ": إذا أقرّ على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه و إن أقرٌ على نفسه انه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه 
ثمانين جلدة» "قلت: فإن أقرٌ على نفسه بحد يجيب فيه الرجم أ كنت راجمه؟ قال ": لا و لكن كنت ضاربه الحد «75» و مثله صحيحا 
محمد و الكنانى» و صحيحه 60" الآخر و مرسلا «0) جميل. 
و منها يستفاد أنه لو كان الإقرارب موجب حد ثم جحد لم يسقط ولو أقوٌَ بموجب حد ثم تاب عنه تخر الامام فى الاقامة عليه و 
العفو عنه رجماً كان أو غيره بلا خلاف إِلَّا عن الحلى فى الرجم؛ و استدل له بمرسل البرقى و خبر تحف العقول الآتيين» و هما و إن 
كانا مطلقين شاملين لصورة الرجوع و التوبة و عدمهماء لكنّه يقد 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ه. 
(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 6. 
(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؟. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح .١‏ 
(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ". 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 5:08 
ولو تاب بعد البِئِنةُ تحتمت الاقامة و لو كان قبلها سقط الحد 


إطلاقهما فى صورة الرجوع بالصحاح المتقدمة و فى صورة عدم التوبة بالإجماع فيختصان بصورة التوبة» و هما و إن اختصًا بالامام 
كظاهر الفتاوى إِلَا أن الظاهر بواسطة التعليل فى خبر تحف العقول كون المراد بالامام مطلق من يجرى الحدود, أو يتعدٌّى عنه إلى غيره 
بعموم العلهُ و عدم القول بالفصلء فيثبت التخبير للحاكم أيضاً فى زمان الغيبة» و لا فرق فى ذلكك بين حدود الله و الحدود التى للناس 
و إن كان بينهما فرق من ناحية اخرى و هى أنه فى حق الناس لصاحب الحق أن يعفى عنه دون الامام كما يشهد به نصوصء كخبر 
الكناسى عن الامام الباقر- عليه السّدلام "-: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فأمَا ما كان من حق الناس فى حد فلا بأس بأن 
يعفى عنه دون الامام "01 و سيأتى تمام الكلام فيه فى حد السرقة. 

ولو تاب عن موجب الحد بعد قيام البينة تحتمت الاقامة و لو كان قبلها سقط الحد على المشهور فى الأوّل» و بلا خلاف فى الثانى. 
يشهد للأوّل خبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل اقيمت عليه اليّنةُ بأنّه زنى ثم هرب قبل أن يضرب؟ قال- عليه 
ال لام "-: إن تاب فما عليه شيء و إن وقع فى يد الامام أقام عليه الحد و إن علم مكانه بعث إليه "و المراد من قوله فما عليه شىء 


بقرينة ما بعده فيما بينه و بين اللّه تعالى «07» و ما دل على الفرق بين الإإقرار و البينة: كمرسل البرقى عن بعض الصادقين- عليهم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالئالالا صفحةً 901؟ من عالانا/ا 


الب لام- فى حديث ": إذا قامت البتنهُ فليس للإمام أن يعفو و إذا أقرٌ الرجل على نفسه فذاكك إلى الامام إن شاء عفى و إن شاء قطع '" 
5 


و خبر تحف العقول عن أبى الحسن الثالث- عليه السّلام- فى حديث ": و أمًا الرجل 


.١ من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١18 (؟) الوسائل باب‎ 
.” من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )"( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 صض: لامع‎ 


و يقتل الزائى باه أو بإحدى المحرمات نسباً 


الذى اعترف باللواط فَإنّه لم يقم عليه البتِنهُ و إِنّما تطؤع بالإقرار من نفسه "الحديث .)١١‏ 

وها ذل على الرد إلى الحفيرة لو قافث السنة و عدمة. لو أق: كخير الحسين : بن داكت لابى الس عليه الس لام-: أخبرنى عن 
المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال- عليه السّّلام "-: يرد ولا يرد» "فقلت: و كيف ذاكك؟ فقال ": إن 
كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شىء من الحجارة لم يرد و إن كان إِنْما قامت عليه البتنةُ و هو يجحد ثم 
هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد "الحديث ("3) و نحوه غيره» فتأمّل. 

و أمًا الثانى أى لو تاب قبل قيام البتنهُ سقط الحد. فيشهد له مرسل جميل كالصحيح عن أحدهما- عليهما السّلام-: فى رجل سرق أو 
شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلكك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح؟ فقال- عليه السّد.لام "-: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم 
غله التقيدا "فال ابن الى عمين اكه فاق كان اا أ غريا الوتقر قال "لز كان حسيينة أسور آر اأثل وق قيوية ادر حصيل ل نم 
عليه الحدود "روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما- عليهما السّلام-» و لو ادعى إذا أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين للشبهة 
0 


حد من زنى باحدى المحارم و أما 


الأمر الثانى و هو بيان الحد,ء و أقسامه 
[حد من زنى باحدى المحارم] 
فأعلم أنّهِ إِنّما يقتل الزانى إذا زنى بامّه أو باحدى المحرمات نسباً كالبنت و الاخت و العمّةُ و الخالة و من شاكل بلا 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١18‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ماع 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901؟ من عالان/ا 


خلاف أجده.؛ و به صرح جماعة حد الاستفاضة كما فى الرياضء و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به حسن ابن بكير بن أعين كالصحيح عن أحدهما- عليهما السّلام "-: من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف 
أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعته ضربت بالسيف أخذت منها ما أخذت "قيل: فمن يضربهما و ليس لها خصم؟ قال- عليه 
السَّلام "-: ذاكك إلى الامام- عليه السشلام- إذا رفعا إليه .)١"١‏ 

وفى خبر جميل قلت لأ-بى عبد الله- عليه السّرلام "-: الرجل يأتى ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال ": رقبته «"7)» و فى خبره 
الآخر ": تضرب عنقه "أو قال ": تضرب رقبته م 

و مرسل ابن بكير عن رجل قلت لأبى عبد اللّه- عليه الّ.لام-: الرجل يأتى ذات محرم؟ قال- عليه السّدىلام "-: يضرب بالسيف "قال 
ابن بكير: حد ثنى حريز عن بكير بذلكك «16. 

و خبر عامر بن السمط عن على بن الحسين- عليهما التّرلام- فى الرجل يقع على اخته؟ قال- عليه التّد.لام "-: يضرب ضربة بالسيف 
بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد فى السجن حتى يموت «"8) و نحوها غيرها المنجبر ضعف بعضها بالعمل. 

و أمَا دلالتها فقد استشكل فيها فى الرياض نظراً إلى أنّها تدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً أو فى الرقبة و هى لا تستازم القتل 
كما فى صريح بعضها أى المشتمل على التخليد فى الحبس مع فرض عدم إتيانها عليه. 


.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب حد الزنا حديث‎ ١9 (؟) الوسائل باب‎ 
.*” من أبواب حد الزنا حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )"( 
من أبواب حد الزنا حديث ه.‎ ١9 (ع) الوسائل باب‎ 
.٠١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )0( 
5:9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص:‎ 


أووضاعا أ افر اه الأب 


ولكنّه يندفع بأنّه لو تم ما أفاده فى النصوص كفى للحكم بالقتل النبوى ١١‏ المنجبر بالاجماعات المحكية: من أتى ذات محرم 
فاقتلوه» مع أنه فى أحد اخبار جميل يضرب بالسيف رقبته و فى آخر يضرب عنقه و كلاهما ظاهران فى القتل» و بذلكك يظهر دلالة 
الحسن عليه و ان المراد من الضربةٌ فيه ذلكك. 

وأا خبر التخليد فى السجن فلضعف سنده و عدم عمل الأصحاب به لا يصلح للمقاومة لما تقدم؛ و كذا خبر أبى بصير عن أبى عبد 
الله- عليه السّلام "-: إذا زنا الرجل بذات محرم حدّ حد الزانى إِلَا أنه أعظم ذنباً «"7, و الأحوط أن يقتل بضربة بالسيف فى عنقه. 

و قد وقع الخلا.ف فى أنه هل تلحق المحرمات رضاعاً بالمحرمات النسبية» فعن المبسوط و الخلاف و الجامع: الإلحاق» و هو صريح 
الماتن هنا قال أو رضاعاً و عن المختلف و بنى إدريس و زهرٌ و حمزة: عدم الالحاق. 

وأيضاً وقع الخلاف فى إلحاق المحرمات السببية كم الزوجة و بنتها بهن و عدمه. قال فى الرياض: ألحق الشيخ و الحلبى و القاضى و 
الحلى وينو زهرة واحمزة وعجتماغة من المتأخرين: افرأة الأبه و هو هختار الماتن قال: أو بامرأة الأب 

أقول: قد يتوم أنّ مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة الإلحاق فى الموردين فإنّ المحرم من يحرم نكاحها مؤبّداً بسب أو بسبب أو 
رضاعء؛ و لكن المنساق إلى الذهن ممّن أخذ فى النصوص و هو ذات محرم من تكون محرمة بقول مطلق و فى نفسهاء فلا تشمل من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10حن9ب؟ من عالان/ا 


صارت محرمة بالمصاهرة أو الرضاع و ما شاكل. 
قال فى المسالكك: و المتبادر من ذات المحرم النسبية؛ و كذا كلام غيره» و مع التنزّل 


.7 المستدركك باب ١ل من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد الزنا حديث 8,. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج270 ص: 5٠١‏ 

أو بالمسلمةٌ إذا كان ذمياء أو بمن أكرهها عليه محصناً كان أو غير محصن عبداً أو حرّاً مسلماً أو كافراً 


فغايهُ ما هناكك الاجمال. 

و عليه: فلا دليل على جواز قتدل من زنى بغير المحرمات النسبية» و ما دل ١١‏ على تنزيل الرضاع منزلة النسب يختص بالنكاح و لا 
يشمل المقام كما مرٌ فى محله. نعم فى خصوص الزنا بزوجة الأب دل النص ١‏ على الرجم و الأصحاب عملوا به فضعفه منجبر 
بالعمل؛ فيعمل به. 


بيان حد اليهودى أو النصرانى إذا زنى بمسلمة 


أو بالمسلمة يعنى أنه يقتل الزانى بالمسلمة إذا كان ذمياً بل مطلق الكافر كارهة أو مطاوعة أو بمن أكرهها عليه محصناً كان أو غير 
محصن عبداً أو حرّاً مسلماً كان أو كافراً بلا-خلا.ف فى المقامين بل إجماعاً فيهما على الظاهر المصرح به فى كثير من العبائر 
كالانتصار و الغنية و الرياض و الجواهر و غيرها. 6 

و يشهد له فى الأوّل: موثق حنان بن سدير عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام-: عن يهودى فجر بمسلمة؟ قال- عليه الشلام "-: يقتل ". 
الل ار ال رس ال و 
نصرانى فجر بمسلمة ثم أسلم بعد ما اريد اقامة الحد عليه؟ فكتب- عليه السّلام "-: يضرب حتى يموت "و لما سئل عن وجهه. كتب: 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع كتاب النكاح. 

(؟) الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد الزنا حديث 4. 

(") الوسائل باب #” من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0؟, ص: ١١‏ 

1 

بسم الله الرحمن الرحيم: قََمَا يا رآوا بأم لاوا آمنا بالل وخدة و عط با ل عن به شف كين كلم يك ينقفو م لات لما رأوا بَأمنا سنت 
ا 0 ١‏ 

و عن بعض الفقهاء ان الاسلام يجبّ ما قبله فيسقط الحد أيضاًء و أمَا الخبر فالمراد منه ما لو أسلم حين أرده اقامة الحد و ظاهر ذلكك 
سما مع تعليل الامام- عليه السّلام- انْ الإسلام كان لإرادة التخلص و لا يشمل ما لو كان أسلم حقيقة» و قوّاه فى الجواهر. 

و يؤيده: ان جواب الإمام- عليه المّلام- لا إطلاق له؛ بل إِنْما كتب فى تلكك الواقعة الخاصة يضرب حتى يموتء و على ذلكك فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ع901؟ من عالانا/ا 


يشمل الخبر الإسلام الحقيقى و حديث الجب 7١‏ حديث مشهور معمول به بين الأصحاب و لا يعارضه إطلاق الموثق لحكومته عليه. 
و مافى الرياض من قياس اسلام الكافر بتوبة الفاسق» قياس مع الفارق لورود النص الخاص 3*0 فى التوبة دون الاسلام. 

ثم إن الخبرين فى الذمّى و لكن ظاهر جمع من الأصحاب و صريح آخرين مساواة غيره من أقسام الكفار معه و لعلّه للأولوية: أو لأنَّ 
الكفر مله واتحدة, 

و أمًا الثانى: و هو قتل من أكرهها عليه» فيشهد له: صحيح العجلى عن أبى جعفر- عليه السّلام- عن رجل اغتصب امرأةٌ فرجها؟ قال- 
عليه السّلام "-: يقتل محصناً كان أو غير 


.” الوسائل باب #” من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 

(0) رواه أبو الفرج الاصبهانى, و ابن هشام فى سيرته فى حكاية اسلام مغيرة» و ابن سعد فى الطبقات الكبرى فى قصهُ اسلام مغيرة و 
عزون :اس و على بين رافك لل لبور لوج قر لأس رياه زرا لق زوق تك عه ووو فى اللي اليا الى 11 
و الخصائص الكبرى ج ١‏ ص 559 و فى مجمع البحرين باب جبب. 

(*) الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود. 
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.)١"١ محصن‎ 

و صحيح زرارة: قلت لأبى جعفر- عليه السّلام-: الرجل يغتصب المرأة نفسها؟ قال- عليه السّلام "-: يقتل "1 و نحوهما غيرهما. 

هل يجلد الزانى فى هذه الموارد ثم يقتل إن أتى بما يوجب الجلد كما عن جماعة منهم: الحلى و الشهيدان فى اللمعتين» أم يقتصر 
وجه الأوّل: انه مقتتضى الجمع بين الأدلّهُ الدالة على أن الزانى يحد و ما دل على القتل فى هذه الموارد و أَيد ذلكك بخبر أبى بصير 
المتقدم بدعوى أنه ساواه مع الزانى أولًا ثم زاده عظماًء و معلوم أنه لا رجم على كل زان فلو رجمناه خاصة لم نكن قد سوّيناه ببعض 
الزناة فيتعين أُوَلا الجلد قضاء للتسوية ثم القتل بالسيف لزيادته عظماًء و بأنّه رما يكون الزانى الشيخ المحصن الذى يجمع فيه بين 
الجلد و الرجم إجماعاًء فلو اقتصرنا على القتل لزوم كونه أحسن حانًا منه إذا زنى بأجنبية مطاوعة. 

و لكن يرد على الاستدلال: أن الظاهر من النصوص الواردة فيها كونها فى مقام بيان تمام ما يجب فتدل على عدم لزوم الجلدء و أما 
خبر أبى بصير فقد مرّ ضعفه و تعن طرحه. و ما ذكر أخيراً وجه استحسانى لا يصلح للتأييد أيضاًء فالأظهر هو الاقتصار على القتل. 
نعم فى الزنا بزوجة الأب دلّت النصوص على الرجم و قد مرّتء و فى الزنا بالمسلمة إذا كان الزانى ذمياً يضرب حتى يموتء و لا بأس 
بالالتزام بهما فى موردهما خاصة. 


.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد الزنا حديث ”. 
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و أما الزانى بغير المحرمات نسباً أو رضاعاً فإن كان محصناً و هو الذى له فرج مملوكك بالعقد الدائم أو الملكك يغدو إليه و يروح و 
يكون عاقلًا جلد مائة جلدة ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة و إن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة و كذا المرأة المحصنة ترجم بعد 
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الحد و احصانها كإحصان الرجل 


بيان حد الزانى المحصن و الزانية المحصنة 
اشارةٌ 


و أمّرا الزانى بغير المحرمات نسباً أو رضاعاً على فرض إلحاق المحرمات الرضاعية بالمحرمات النسبية و إلا فحكمهنٌ حكم غير 
المحرمات بالنسب. فإن كان محصناً و هو الذى له فرج مملوكك بالعقد الدائم أو الملكك يغدو إليه و يروح و يكون عاقلًا جلد مائة 
جلدة ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة» و إن كان بصغيرةُ أو مجنونة جلد خاصة و كذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد و احصانها 
كإحصان الرجل فهاهنا أحكام: 

-١‏ لا خلاف ولا إشكال فى أن المحصن أو المحصنة إذا زنى أو زنت ببالغة عاقلة أو بالغ عاقل ثبت عليه الرجم بل عليه الإجماع و 
النصوص الآتِيةُ شاهدة به. و أيضاً لا خلاف ولا كلام فى أنّه إن كان شيخاً أو شيخة جلد ثم رجم. إِنْما الكلام فى أنّه إن كان شاباً أو 
شابةٌ فهل يقتصر على الرجم كما عن الشيخ فى كتابى الحديث و بنى زهرة و حمزةٌ و سعيد, أم يجمع بين الحدّين؟ ما عن الشيخين و 
المرتضى و الحلى و عامَّةٌ المتأَخَرينء بل عن الانتصار: انه من متفردات الإمامية و قريب منه ما عن الخلاف. 

و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنّها طائفتان: 

الاولى: ما دل على القول الأوّل: كخبر عبد الله بن طلحة عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجا 
عقوبة لهماء و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد احصنء و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفى 
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ساقم مصرة ٠‏ و نحوه خبر عبد اللّه بن سنان ") إِلَّا أنه قال: الشيخ والشيخة. 

و خبر أبى بصير عنه- عليه السشلام "-: الرجم حد الله الأكبر و الجلد حد الله الأصغرء فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد .3"١‏ 
و خبر أبى العباس عنه- عليه السّلام '-: رجم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و لم يجلد. "و ذكروا أن عليا- عليه السّلام- رجم 
بالكوقة و جلده فأنكر ذلكف أبو غبنا الله و قال ": ما نعرف هذا أى لم يحد رجلا حدين: جلد و رجم فى ذنب واحد «"5. 

الثانية: ما يدل على الجمع بين الحدين: كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه السّد.لام- فى المحصن و المحصنة جلد مائة ثم 
الرجم «8). 

و خبر زرارة عنه- عليه السّلام "-: المحصن يجلد مائة و يرجم و الذى لم يحصن يجلد مائه جلدة "الحديث 20. 

و صحيح الفضيل عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: من أقرٌ على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره واحدة- إلى أن قال: - إِلَا 
الزانى المحصن فإنّه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائةُ جلدة ثم ترجمه "الحديث 07. 

و فى المقام روايات اخر مشعرة إن لم تكن دالّةُ بعدم وجوب الجلدء منها خبر محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السَّلام-: فى امرأة 
ذات بعل زنت فحملت و قتلت 


.١١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد الزنا حديث .١١‏ 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد الزنا حديث ه. 

(5) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد الزنا حديث 8. 

(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد الزنا حديث 7. 

(0) الوسائل باب ”” من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
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ولوس "تدان غادة جلدة لقتلها و ترجم لأنّها محصنة» "فإنّها ظاهرة فى أن على المحصنة الرجم خاصة .)١١‏ 

و منها صحيح البصرى عن أبى عبد الله- عليه الام "-: كان على- عليه السّ.لام- يضرب الشيخ و الشيخة مائهُ و يرجم المحصن و 
المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة "75 فان التفصيل قاطع للشركة. 

و حيث إن الجمع بين المتعارضين لا يمكن فيتعتين الرجوع إلى المرججحات و هى تقتضى تقديم الطائفة الثانية لموافقتها لفتوى أكثر 
الأصحاب بل جلّهم و هى أوّل المرجحات. فالأظهر هو الجمع بين الحدين. 

"- إذا زنى المحصن البالغ بالصغيرة غير البالغة تسع سنين أو بالمجنونة فعليه الحد خاصة لا الرجم كما ذهب إليه الشيخ فى النهاية و 
ابن سعيد كما حكى» و عن الروضة دعوى الشهره على عدم الرجم فى الثانى. 

واستدل له: بنقص اللذه فى الصغيرة و فحوى نفى الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبى كما سيأتى؛ و الأصل و نقص حرمتهما 
بالنسبة إلى الكاملةً و لذا لم يحد قاذفهماء و لكن الجميع كم ترى لا تصلح مقيِده لإطلاق ما دل على رجم المحصن. و ما دل على أن 
البالغ إذا زنى بالصبية أو المجنونة عليه الحد الظاهر فى الحد الكامل. 

ففى موثق ابن بكير عن أبى مريم عن الامام الصادق- عليه البّ.لام-: فى غلا-م لم يبلغ الحلم وقع على امرأةُ و فجر بامرأة أى شىء 
يصنع بهما؟ قال- عليه السّد.لام "-: يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد "قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ 
قال 


.١ الوسائل باب /ا” من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
.١7 من أبواب حد الزنا حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
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- عليه السّ.لام "-: تضرب الجاريةٌ دون الحد و يقام على الرجل الحد "01 و نحوه غيره. فإِن نقص اللذهُ ممنوع» و صلاحيته للتقييد 
أيضاً ممنوعة» و الأولوية ليست قطعية؛ و الأصل لا يجرى مع إطلاق الدليل؛ فالأظهر ما عن جماعة من أن عليه الرجم أيضاً كالزانى 
بالبالغةُ العاقلة. 


بيان موضوع الاحصان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /901؟ من عالانا/ا 


*- لا يثبت الاحصان إِلَا مع كونه عاقلًا بالغاً و له فرج مملوكك بالعقد الدائم يغدو عليه و يروح أى يكون متمكناً من الوطء متى أراد 
بلا خلاف إِلَّا فى اعتبار العقلء و قد مرّ الكلام فى البلوغ و العقل. 

و يشهد لاعتبار أن يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه و يروح و لا يكفى المتعة: جملة من النصوصء كصحيح ابن سنان 
عن إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر- عليه المّد.لام- قال: قلت: ما المحصن يرحمكك الله؟ قال- عليه السّلام "-: من كان له فرج يغدو 
و يروح فهو محصن .7"١‏ 

و موثق إسحاق عن أبى إبراهيم- عليه الس لام- فى حديث قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ فقال ": لاء إِنّما هو على الشىء 
الدائم عنده 9" 37. 

و صحيح هشام و حفص البخترى عن من ذكره عن الامام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل يتزوّج المتعة تحصنه؟ قال- عليه السَّلام-: 
"لا إِنّما ذاكك على الشىء الدائم عنده و" 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب حد الزنا حديث ؟. 
() الوسائل باب ؟ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ” من أبواب حد الزنا حديث ”. 
(©) الوسائل باب ” من أبواب حد الزنا حديث ”*. 
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و نحوها غيرها. و لا يهمّنا البحث فى أن الاحصان يثبت بالأمة أم لا. 

وهل يعتبر الدخول فى الفرج المملوكك له قبل الزنا لتحقق الإحصان كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و الاصباح و الغنية 
مدّعياً عليه الإجماع و جمع من المتأخَرينء أم لا يعتبر؟ كما هو مقتضى إطلاق كلمات كثير من القدماء و إن حملها سيد الرياض على 
الغالب» وجهان أظهر هما الأوّلء لصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه السلام-: عن الرجل يزنى و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ 
قال- عليه السّلام "-: لا و لا بالأمة "01 و نحوه غيره. 

وهل يعتبر الدخول فى القبل أم يكفى الدخول فى الدبر؟ ذهب إليه سيد الرياض إلى الأول قائنًا: إِنّه صرّح به جماعة من غير خلاف 
بينهم أجده إِلَا من إطلاق نحوه عبارة المتن» و استدل له بصحيح محمد بعد حمله على الغالب. 

و يرد عليه: ما تكوّر منّا من أن الغلبة لا تصلح لتقيبد الإطلاق و مقتضى إطلاق الدخول الشمول للوطء دبراً كسائر الأحكام المعلقة 
على الدخول. 

ثم انّه لا خلاف فى اعتبار التمكن من الوطء على وجه يغدو عليه و يروح إذا شاء فى تحقق الاحصان كما مرّء فمن له زوجة غائبة فى 
بلد آخر إذا زنى لا يكون محصناً كما صرّح .يه فى جملة من النصوص. 

فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه- عليه التّ.لام "-: المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إِلَّا أن يكون الرجل مع المرأة مع 
الرجل ."7"١‏ 

و حسن الحذاء عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى 


.4 الوسائل باب 7 من أبواب حد الزئا حديث‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب ”من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 
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الرجل الذى له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة: أن يدرأ عنه الرجم يضرب حد الزانى» و قضى فى رجل محبوس فى السجن و له امرأة 
حرّهُ فى بيته فى المصر و هو لا يصل إليها فزنى فى السجن فقال- عليه السلام-: عليه الحد و يدرأ عنه الرجم "1 و نحوهما غيرهما و 
بهما يظهر أن الميزان كونها معه بحيث يصل إليها فلا يكفى مجرد كونهما فى بلد واحد. 

وهل فرق بين الحيض و الغيبة كما هو المنسوب إلى الأصحاب أم لا؟ الظاهر ذلك لأنّه يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض 
بخلاف الغيبة سيما على المختار من جواز الوطء دبراً على كراهية» ثم إِنَّ الميزان فى الغيبة هو العرفء و فى خبرى عمر بن يزيد و 
محمد بن الحسين تحديد ذلكك بمسافةٌ القصر 07١‏ لكن فى الشرائع و الجواهر و غيرهما: انهما مهجوران لا يصلحان لأنّ يستند إليهما 
فى الحكم. 

- احصان المرأة كإحصان الرجل بلا خلاف و عن الغنية دعوى الإجماع عليه؛ و المراد من تمكنها من الزوج ارادته الفعل على الوجه 
المزبور لا إرادتها متى شاءت ضرورة عادم كون ذلكك حقاً لها. 

روى الحذاء فى الصحيح عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: عن امرأة تزوّجت برجل و لها زوج؟ فقال- عليه السّلام "- إن كان زوجها 
الأول مقيماً معها فى المصر التى هى فيه تصل إليه و يصل إليها فإنّ عليها ما على الزانى المحصن الرجم. و إن كان زوجها الأوّل غائباً 
أو مقيماً معها فى المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة "الحديث 0”. 

ه- لو طلّق الرجل المرأة بالطلاق البائن يخرج كل منهما به عن الاحصان (و) 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب حد الزنا حديث ؟. 

() الوسائل باب 5 من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 

(") الوسائل باب 717 من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 
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ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأء و كذا العبد إذا اعتق و المكاتب إذا تحرّر و لو زنت المحصنة بصغير حُدّت و لو كان بمجنون 


رجمت و إن كان غير محصن جلد مائةُ سوط و حلق رأسه 


عليه ف لو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ لأنْها حينئذ بحكم الزوجة الجديدة و قد مرّ اعتبار الوطء فى صدق الاحصان و كذا العبد 
إذا اعتق و المكاتب إذا تحرّر. 

- و لو زنت المحصنة بصغير حُحدّت و لا رجم عليهاء كما عليه جماعة. 

واستدل له: بصحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه الّ.لام-: فى غلام صغير لم يدركك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال- عليه 
التّ.لام "-: يجلد الغلا.م دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا "قيل: فإن كانت محصنة؟ قال- عليه السّ.لام "-: لا ترجم لأنّ الذى 
نكحها ليس بمدرركك و لو كان مدر كا وطخ "107 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 909؟ من عالانا/ا 


بيان حد الزانى غير المحصن 
اشارة 


و إن كان الزانى غير محصن جلد مائةُ سوط إجماعاً كتاباً و سنّهُ مستفيضة و حلق رأسه كما عن الشيخين و سلار و ابنى حمزة و سعيد 
و المصنف- ره- بل لم يحكك فيه خلاف و إن حكى عن الصدوق و العمانى و الاسكافى و الشيخ فى الخلاف و المبسوط و ابن زهرة 
عدم التعرّض له. 

و يشهد به: خبر على بن جعفر عن أخيه- عليه السّد.لام-: عن رجل تزوّج امرأ و لم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال- عليه السّه.لام "-: 
يجلد الحد و يلحق رأسه و يفرق بينه و بين أهله «"". 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
8 الوسائل باب من أبواب حد الزنا حديث‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ان‎ 


وغرب عن البلد سنة 


و خبر حنان بن سدير عن الامام الصادق- عليه الّ.لام-: عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال- عليه السّلام "-: 
تكتوت نالك وا ين درم و تلان هرو النصر عر لوقه قوحيتة و بين اقلة:" أن المع نهنا هال الأسيحاتة وو قر القت قرع القائين 
محمول على ما فى الأوّل من الحلق؛ و ظاهرهما حلق تمام الرأسء فما عن المقنعة و المراسم و الوسيلة من تخصيصه بالناصية لا أدرى 
له ويخهاً. 

ثم إن الخبرين يختصان بالزانى المملكك و هو من له فرج مملوك و لم يدخل بها فاسراء الحكم إلى غير المملكك إِنّما هو من جهة 
عدم القول بالفصل. 

لااخلاف و لا اشكال فى أنه مضافاً إلى الجلد و الحلق يغب عن البلد سنة فى الجملة و فى المسالكك هذه الثلاثة تجب غلى البكر 
اتقاقاً والتضوعن دل عليه 

فى صحيح البصرى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: كان على- عليه السّلام- يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة «"”. 

و فى صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام "-: و البكر و البكرة جلد مائةُ و نفى سنة "0 و نحوهما غيرهما. 

إِنّما الخلاف فى تفسير البكرء فقيل: من أملكك أى تزوّج امرأة دواماً و لم يدخل. ذهب إلى ذلكك الشيخ فى النهاية و اتباعه و جماعة 
و اخختاره العلا فى المختلف و التحرير كذا فى المسالكك. 

و عن الشيخ فى كتاب الفروع و الحلى و المحقق و المصنف فى جمله من كتبه و أكثر 


.7 الوسائل باب من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
.١17؟ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.4 من أبواب حد الزنا حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج710 ص:‎ 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠؟9؟‏ من عالانا/ا 


المتأخَرين: ان المراد بالبكر غير المحصن, و قد ينسب ذلكك إلى الشهرة بل عن ظاهر السرائر و صريح الخلاف: الإجماع عليه. 

وجه الأوّل: جملةُ من النصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام- فى حديث ": و قضى (أى على - عليه السّلام-) 
فى البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفى سنهُ فى غير مصرهما و هما اللذان قد املكا و لم يدخل بها «"1» و ضعفه فى المسالكك 
لاشتراكة محمد بن قيس مين الثقة و غيرة: 

و يرده: ان المراد به فى الخبر بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه هو الثقة» و أمَا النصوص الاخر المتضمَنةُ لثبوت التغريب على المملكك 
فلعدم المفهوم لها لا تصلح لأن_يستند إليها فى ذلكك. 

و وجه الثانى. إطلاق خبر عبد اللّه بن طلحة عن الإمام الصادق- عليه الّ.لام-: فى حديث ": إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفى 
سنةُ من مصره 3١‏ فإنّه عام خرج عنه المحصن بالإجماع و النص و بقى غيره. 

و خبر سماعة عنه- عليه الّدرلام "-: إذا زنى الرجل ينبغى للامام أن ينفيه من الأرض التى جلد فيها إلى غيرهاء و إِنّما على الامام أن 
يخرجه من المصر الذى جلد فيه «"*" و نحوهما خبر أبى بصير «©)» و خبر مثْنّى الحنّاط «ه). 

و لكن النصوص الأخيرة على فرض الاغماض عن الا-يرادات الواردة عليها من ضعف السند و اختلاف النسخ تكون أعم مطلق من 
صحيح ابن قبس فيقئد إطلاقها 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب حد الزنا حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد الزنا حديث .١١‏ 

(") الوسائل باب 75 من أبواب حد الزنا حديث ”*. 

(ع) الوسائل باب 756 من أبواب حد الزنا حديث ”. 

(0) الوسائل باب 756 من أبواب حد الزنا حديث 8. 
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و ليس على المرأة و المملوك جز ولا تغريب فإن زنى بعد الحد ثانية تكرّر الحد 


به. اللَّهم إلا أن يقال: إِنّه لم يعلم كون التفسير فيه من الامام- عليه الّ.لام-» أضف إليه اشتماله على نفى المرأة أيضاً و لم يقل به 
أحدء و عليه فلا مقدّد لإطلاق النصوص الأخيرة ولا أقل من الترددء فتحصل الشبهة الدارئة» و على ذلكك فالأظهر اختصاص التغريب 
بالمملكك. 

وهل المراد بالمصر الذى ينفى عنه هو المصر الذى زنى فيهء أو الذى جلد فيه؛ أو هو الذى وطنه؟ وجوه؛ قد يقال إن أوجهها الأخير 
كما هو ظاهر صحيح ابن قيس بل و خبر عبد الله بل لا يببعد دعوى صراحة الصحيح لقوله- عليه السّدلام "-: و نفى سنةُ فى غير 
مصرهما 17١‏ و فإِنَ المصر اضيف إليهماء و لكن صريح أخبار سماعةٌ و أبى بصير و مثنّى الحنّاط هو الثانى» و بقرينة تلكم النتصوص 
يحمل صحيح ابن قيس عليه» فهو الأظهر. 

المشهور بين الأصحاب بل قيل و لا خلا-ف فيه أنّه ليبس على المرأة و المملوكك جز و لا تغريب و عن غير واحد دعوى الإجماع 
عليهماء ما الجز فلاختصاص دليله بالرجلء و أمّا التغريب فصحيح ابن قيس ظاهر فى ثبوته عليها لكن الشهرة العظيمة و الاجماع 
المحكى و ما فى كلماتهم من العلل من أن المرأة عورة يقصد بها الصيانة» و منعها عن الاتيان بمثل ما فعلت و لا يؤمن عليها ذلكك فى 
الغربة و غير ذلكك تصلح مقيّده للإطلاق خصوصاً فى مثل هذا الحكم الذى يكفى فى نفيه الشبهة الدارئة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١99؟‏ من عالان/ا 
لو تكرّر الزنا من غير المحصن 


و لو تكرر الزنا فإن زنى بعد الحد ثانية تكوّر الحد بلا خلاف لإطلاق الأدلّةُ و إن لم يحد كفى حد واحد على الأظهر الأشهر بل عليه 


عامّهُ من تأر و ادّعى عليه 


.8 الوسائل باب 756 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: انفضا‎ 


و إن لم يحد كفى حدّ واحد 


الشهرة المطلقة جماعة» و منهم: الفاضل فى المختلف بل ظاهره بلوغها الإجماع كذا فى الرياض. 

و استد لوا له بوجوه بِتِنُ الضعفء فالحق أن يقال: إِنّهِ بناء على المختار من أصالةً عدم تعدد المسببات بتعدّد الأسباب فالأمر واضح. 

و أمًا على القول الآخر و هو أصالة التعدّد فقد يستدل له كما فى الجواهر بأنَ التأمّل الجدّد فى تعليق الحكم فى الآيةُ الشريفة على 
الزانى و الزانية يقتضى ذلك ضرورة كون التعدّد فى أشخاص الزنا حينئذ كالتعدد فى أسباب الحدث و النجاسةٌ غير موجب لتعدّد 
السية 

و فيه: أنه فى ذينكك الموردين إِنّما يقال: إن السبب للطهارة هو الحدث و النجاسة و كل منهما واحد لا تعدّد فيه و الأسباب المتكثرة لا 
توجب تعدّد السبب و ليس الأسمر فى المقام كذلك: فإِنّ الآية الكريمة نظير النصوص كسائر القضايا الشرعية إِنّما تكون من قبيل 
القضايا الحقيقية متضمّنةُ لترئّب الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع إذا تحمّق فى الخارج فالزانى إذا زنى يصدق عليه هذا 
العنوان فيثبت له وجوب الجلد مائة ثتم إن زنى ثانياً يصدق عليه فرد آخر من ذلكك العنوان فالسبب متعدّد. و إن شئت قلت: إن هذا 
البرهان لو تم لزم الالتزام بأصاله عدم تعدّد الأسباب فى جميع الموارد بناءٌ على ما هو الحق من رجوع القضايا الشرطية إلى القضايا 
الحقيقية و ان الشروط للموضوع تكون من قبيل عناوينه فقولنا: إن ظاهرت فكفرء مرجعه إلى أن المظاهر يكفر فيلزم من البرهان 
المزبور القول بعدم تعدّد الكفَارة فى المثال أيضاً. 

و بالجملةٌ المفروض فى المقام البناء على أصالة تعدّد الأسباب و المسببات فلا يتم ما أفاده. 

و رما يستدل له كما فى الرياض بأنّ لازم التعدّد مطلقاً و لو كان المزنى بها مكرّراً 
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واحدةٌ و لم يقل به أحد من الطائفة. 

و عليه فلا يمكن الأخذ بقاعدة التعدّد فلا بد من البناء على المنع من التعدّد مطلقاً أو التفصيل بين كون المزنى بها واحد أو متعددة 
كما عن الاسكافى و الصدوقء و الثانى غير ممكن لعدم الدليل عليه فيتعين الأوّل. 

وفيه: انّه لو سلم أن مقتضى القاعدة هو التعدّد فنفس تلكك القاعدة دليل على التفصيل بضميمة الإجماع فإنّه نما يوجب التقييد 
بالنسبة إلى المقدار المتيقّن فيبقى الزائد تحت القاعدة؛ فالعمدة فى وجه عدم التعدّد ما ذكرناه. هذا كله فيما تقتضيه القاعدة» و فى 
المقام رواية خاصة دالَّهُ على التفصيل و هى رواية أبى بصير عن الامام الباقر- عليه الدّ.لام-: عن الرجل يزنى فى اليوم الواحد مراراً 
كثيرة؟ فقال- عليه السشلام-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟9؟ من عالان/ا 


"إن كان زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مره فإنّما عليه حد واحد و إن هو زنى بنسوة شتى فى يوم واحد فى ساعة واحدة فإنّ عليه فى 
كل امرأة فجربها حدّاً .)١١‏ 

و أورد عليها فى المسالكك: بأنْ فى طريقها ضعفاء مع أنّها غير حاصرة لاقسام المسألة» و الظاهر أن نظره الشريف فى التضعيف إلى 
وجود على بن أبى حمزة فى الطريق و المراد به البطائنى» و قد ضعَفه جماعة بل هو المشهور بين الأصحاب و إن ونّقه جمع من 
الأواخرء إِنَا أنّه بضميمة اعراض الأصحاب عنها فى المقام سيما و ان الحكم حكم يدرأ بالشبهة يكفى فى طرح الخبر و معه لا يهم 
البحث فى كونها حاصرة أو غير حاصرة. 

و ما ذكرناه تبعاً للمشهور من عدم التعدّد إِنّما هو مع عدم اختلاف حكم الزناء و إِلّا فلو اقتتضى حدوداً مختلفة كان زنى بكراً ثم زنى 
ميعن رعو فيه اداح معاء 


.١ الوسائل باب "7 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
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فإن زنى ثالثهُ بعد الحدّين قتل و قيل فى الرابعةٌ و كذا المرأة 


لأطلدق الأدلة و لأ مورد لعداخل السسقيات» و لآ ينافيه إطلاق العباراث لأنها منصرفة عن هذه الصورة: فالأظهر حيعد تركب كاذ 
الحكمين. 

و بعد ما عرفت من أنه إن توسط الحد بين فردين من الزنا تكرّر الحد ف اعلم أنه إن زنى ثالثة بعد الحدّين قتل كما عن الصدوقين و 
الحلى» و فى المتن و قيل و القائل المشهور يقتل فى الرابعة بل عن الانتصار و الغنيةٌ الإجماع عليه. 

واستدل للأوّل: بصحيح يونس عن أبى الحسن الماضى- عليه الّد.لام "-: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى 
الثالثة .)١"‏ 

و خبر محمد بن سنان عن الامام الرضا- عليه السّر.لام- فيما كتب إليه ": و عَلهُ القتل بعد اقامة الحد فى الثالثة على الزانى و الزانية 
لاستحقاقهماء و قَلَهُ مبالاتهما بالضرب "الخ .07١‏ 0 

و لكن الصحيح مطلق يقد إطلاقه بموثق أبى بصير: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام "-: الزانى إذا زنا يجلد ثلاثاً و يقتل فى الرابعة يعنى 
جلد ثلاث مرات 7”"9. 

و خحبرابن سنان إن لم يكن ظاهراً فى القول الثانى من جهة رجوع الظرف إلى إقامة الحد لا إلى القدل لا أقل من اجماله فييين 
بالموثق. 

فالأظهر هو القتل فى الرابعة و لا-فرق فى ذلكك بين الزانيةٌ و الزانى لإطلاق الأدلّه؛ و إلى ذلكك أشار المصنف- ره- بقوله و كذا 
المرأة. 


إقامة الحد على الذمَّى و الحامل 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا حديث *: 


(1) الوسائل باب 7١‏ من أبواب حد الزنا حديث 6. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0طاب9ب؟ من عالان/ا 


(") الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ممع 
مسائل: الأولى للحاكم اقامة الحد على أهل الذَمّهُ أو رفعه إلى أهل ملّته ليقيموه عليه 


و أمَا الثالث: و هو البحث فى اللواحق؛ فالكلام فيه فى طى مسائل: الاولى للحاكم اقامة الحد على أهل الذَمَرهُ أو رفعه إلى أهل ملته و 
للع الشموة عليه على معتقدهم الذى يزعمونه حقَاً بللا خلاف أجده كما صرّح به غير واحد. 1 

ويشهد به قوله تعالى: هن لاوْك فاخكم بَينهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ )١١ ١‏ ا ا ا ف 
نَل ليك الكتاب بالْحيّ مص قا بلطا بين يدي مِنَ الكلناب و مهما عليه فَاحَكُم يَيهُعْ بلا لا أَْرَلَ الله «” لأنْ الجمع بين الآيتين يقتضى 
البناء على أن ذلكك أحد فردى التخيير. 

مع أنّه يكمن الاستدلال له بآنْه مقتضى الجمع بين أدلّهُ اجراء الحدود الشاملة لأهل الذمّة و بين خبر الحارث عن أببه فيما كتبه أمير 
المؤمنين- عليه السّ.لام- إلى محمد بن أبى بكر فى مسلم فجر بامرأة نصرانية: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذى فجر بالنصرانية و 
ادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا هو ذلكك .37١‏ 

و به يظهر الجواب عن خبر قرب الاسناد المتضمّن لاجراء حكم المسلم على الذمّى الزانى «6). 

ثم إِنَ الظاهر الآ الكريمة و إن كانت هو التخيير بين اجراء الحد و الاعراضء و لكن بواسطة خبر الحارث الذى أفتى الأصحاب على 
طبقه تحمل الآيهُ على اراد الاعراض بالدفع إلى أهل ملته حتى يحكم فيه حاكمهم بما يرى. 


)١(‏ المائدة آيهُ ؟ع. 

(؟) المائدة آي /6. 

(") الوسائل باب 20 من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 

(ع) الوسائل باب 59 من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: /571 


الثانية لا يقام الحد على حامل حتى تضع» و يستغنى الولد 


الثانية فيمن لا يقام عليه الحد و فيها فروع: 

١-لا‏ يقام الحد رجماً كان أو جلداً على حامل و لو من زنا حتى تضع ولدها و تخرج من نفاسها و يستغنى الولد من الرضاع إن لم 
يوجد له مرضعة بلا خلاف. 

و يشهد به: موثق الساباطى عن الامام الصادق- عليه ال لام-: عن محصنة زنت و هى حبلى؟ قال- عليه السّلام '"-: تقر حتى تضع ما 
فى بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم .01"١‏ 

ارو وار ار ار ارو رار ا رو ا ريا يي - عليه 
الت.لام "-: هب لكك سبيل عليهاء أى سبيل لكك على ما فى بطنها؟ و الله يقول: ار فال عمر: لا عشت 
لمعضلة لا يكون لها أبو الحسنء ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال- عليه السّلام "-: احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت و وجدت 
لولدها من يكفله فأقم الحد عليها ,' و هو مروى من فعل الوصى مع المرأة التى أقرّت عنده بالزنا فلم يرجمه حتى ولدت و أرضعته 
حولين فأقام عليها الحد, و كذا عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 70. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ع1؟ب9؟ من عالان/ا 


و مقتضى إطلاق الموثق و إن كان تأخير الحد إلى بعد الرضاع و إن وجد من يكفله إِنَا أن الثانى يقد بما إذا لم يوجد من يكفله؛ و 
النصوص و إن اختضّت بالرجم إِلَا أنه يثبت فى الجلد أيضاً بعدم القول بالفصل و بعموم التعليل فى خبر الارشاد. 

و لذلكك قال فى المسالكك: و إطلاق المصنف المنع من اقامة الحد عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد يشمل الرجم و الجلد و هو 
يتم فى الأوّل دون الثانى إِلَا بتقدير 


.8 من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.7 من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )"( 
57/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص:‎ 
ولة التريكن ولا المستداف:‎ 


الخوف عليها من الجلد من الموث أو ما يحصل معه الأذى على الولد. 

و فى التحرير صرّح بعدم الفرق بين الجلد و الرجم فى انتظارها إلى أن ترضع الولد إذا لم يحصل له من يكفله. 

وفى المرتضوى فى المرأة التى أقرّت عنده بالزنا بعد ما أمهلها بالوضع و الارضاع ثم لما أرضعته قال لها: انطلقى فاكفليه حتى يعقل 
أن يأكل و يشرب ولا يترّى من سطح و لا يتهور فى بئر 41١‏ و لم أر مفتياً به و الظاهر أن وجه الامهال فيه عدم اكمال نصاب الإقرار 
قبله» و إلا فالظاهر أنّه إن لم يكن من يكفله يجب استئجار من يكفله من بيت المال إن لم يتبرّع أحد و لم يكن للولد مال إذ ليس فى 
الحدود نظر ساعة إذ لا مانع. 

"- ولا يقام الحد أى الجلد على المريض و لا المستحاضة حتى يبرأ كل منهما بلا خلاف. 

و يشهد به: قوى السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها «"7). 

و خبره الآدخر عنه- عليه السّ.لام "-: اتى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- برجل أصاب حدّاً و به قروح فى جسده كثيرة» فقال أمير 
المؤمنين- عليه السّلام-: أقرّوه حتى يبرأ لا تنكثوها عليه فتقتلوه 9" 7. 

و خبر مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله- عليه السلام "-: انْ أمير المؤمنين- عليه السلام- اتى برجل أصاب حدا و به قروح و 
مرض و أشباه ذلكك. فقال أمير المؤمنين- عليه 


.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١"‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ”. 
(") الوسائل باب ١"‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج710 ص: 79 


و ترجمان 


السلام-: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه فيموت و لكن إذا برأ حددناه .)١"9‏ 
هذا فى الجلد و أمّا فى الرجم فلا خلاف بينهم فى أنّهما ترجمان لإطلاق الأدلّ- و لما ؛؟ دل على النهى عن تعطيل الحدود و أَنّه 


ليس فيه نظر ساعة و الفرض أن نفسه مستوفاة» و نصوص التأخير مختصة بالجلد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0؟9؟ من عالانا/ا 


أمَا ما ورد فى المريض فواضح. و أما ما ورد فى المستحاضة فبمناسبة الحكم و الموضوع و فتوى الأصحاب و المنساق من لفظ الحد 
يعمل عليه. : 
ثم إن فى الجلد طائفة اخرى من النصوص,تدل على أن المريض يضرب بالضغث المشتمل على العدد كخبر سماعة عن أبى عبد الله 
عن آبائه- عليهم السّلام- عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: أنّهِ اتى برجل كبير البطن قد أصحاب محرماً فدعا رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مره واحدهٌ فكان الحد 0”. 8 
و خبر يحيى بن عباد المكى: قال لى سفيان الثورى: إِنَى أرى لكك من أبى_ عبد الله- عليه الشّ.لام- منزلة فسله عن رجل زنى و هو 
مريض إن اقيم عليه الحد مات ما تقول فيه- إلى أن قال-: فقال أبو عبد اللّه- عليه الّ.لام "-: ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلم اتى برجل أحبن مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بعذق 
فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة و ضربت به المرأة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية: وَ حل يبك ضِعْتاً إلخ ©" و نحوهما أخبار 


لخر 


.8 من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١" الوسائل باب‎ )١( 
الوسائل باب 70 من أبواب مقدمات الحدود.‎ )( 

(") الوسائل باب ١"‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث 7. 
(ع) الوسائل باب ١"‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2710 ص: 67٠‏ 


أو فصنت المصللحة تقد عد المرريضى عبرت يشيعة فيا نمال بوط دقن ولا يكام فى جد الح ولا البرة 


و الأصحاب جمعوا بينها و بين ما دل على الامهال بحمل هذه على ما لو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض قالوا فى هذه الصورة 
ضرب بضغث فيه مائةُ سوط دفعة و لعله من جهة ان أكثر النصوص الأخيره قضايا فى وقائع, فالمتيقن منها ما ذكروه؛ و من المصلحة 
ثم إن المريض الذى يمهل فى الجلد إِنّما هو من يخاف عليه الموت لو جلد كما فى النصوص و لو لم يكن يخاف عليه ذلكك فلا 


وجه لتأخير حذّه. 


لايقام الحد فى سْدَهُ الحر و البرد و لافى أرض العدو [و على الملتجى بالحرم] 


“'- ولا يقام الحد أى الجلد فى شدة الحر و لا البرد خشيهُ من الهلاكك بتعاون الجلد و الهواء و لكن يؤْخَر إلى اعتدال الهواء و ذلكك 
فى وسط نهار الشتاء و طرفى نهار الصيف و نحو ذلكك مما يراعى فيها السلامة. 

روى هشام بن أحمر عن العبد الصالح- عليه السلام- قال: كان جالساً فى المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة فى 
يوم شديد البرد» فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضربء فقال: سبحان الله فى هذه الساعة» انه لا يضرب أحد فى شىء من الحدود فى 
الشتاء إلا فى آخر ساعة من النهار و لا فى الصيف إلا فى أبرد ما يكون من النهار .1١‏ 

و فى خبر أبى داود المسترق عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله- عليه السّلام "-: إذا كان فى البرد ضرب فى حر النهار و إذا كان فى 


الحر ضرب فى برد النهار «"7) و نحوهما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ؟9؟ من عالان/ا 


.١ الوسائل باب /, من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ )١( 

() الوسائل باب /, من أبواب مقدمات الحدود حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: حرس 

ولافى أرض العدو و لا على الملتجئ إلى الحرم و يضق عليه فى المطعم و المشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود 


غيرهماء و ظاهر النصوص و الفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلكك ضمن لتفريطه كما فى المسالكك. 
*- ولا يقام الحد أيضاً فى أرض العدو و هم الكمّمار مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلحق بهم؛ للخبر عن الامام الباقر- عليه 
السَّلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا يقام على أحد حد بأرض العدو .)١"١‏ 

و فى خبر غياث عنه- عليه السّ.لام- عن أبيه عن على- عليه السّلام "-: لا اقيم على رجل حدّاً بأرض العدو حتى يخرج منهاء مخافة أن 
تحمله الحميةٌ فيلحق بالعدو «"'؟ و العلهُ مخصوصة بحد لا يوجب القتل: كما أن فتوى الأصحاب مختضة به. 

مرحي الجدعلى الماد إلى تضرع مراعاة لحرمة الحرم؛ و لكن يضيق عليه فى المطعم و المشرب حتى يخرج فتقام عليه 
الحدود لقوله تعالى: و مَنْ دََلَهُ كان آمنا. 

و لصحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه- عليه التّ.لام-: فى الرجل يجنى فى غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال- عليه الشلام '"-: 
لا يقام عليه الحد ولا يطعم و لا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنّه إذا فعل ذلكك يوشكك أن يخرج فيقام عليه الحد. و إن جنى فى الحرم 
جناية اقيم عليه الحد فى الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة «"" و تقدم الكلام فى ذلكك و فروعه فى كتاب الحج. 


.١ من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ؟. 

() سورةٌ آل عمران آيةُ /ا9. 

(ع) الوسائل باب 8" من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١‏ ص: 677 

و لو زنى فى الحرم حدّ فيه الثالثة لو اجتمع الجلد و الرجم بدأ بالجلد 


و يظهر من ذيل الصحيح تمامبة ما أفاده بقوله و لو زنى فى الحرم حدّ فيه و المراد بالحرم مكة المشرفة؛ و الحق بها فى محكى النهاية 
و التهذيب حرم النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثئمة- عليهم التّرلام- و هى مشاهدهم المشرّفة و لم نقف له على مأخذ صالح 
كما فى المسالكك. 


لو اجتمع الجلد و الرجم 


الثالثة لو اجتمع الجلد و الرجم على أحد بدأ بالجلد ثم رجم, و كذا لو اجتمع على أحد حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف» 


لأنه مقتضى العمل بالدليلين و امتثال الحكمين» و لصحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه السّلام-: 
"أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التى هى دون القتل ثم يقتل بعد ذلكك »1"١‏ و مثله حسنا حماد بن عثمان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /9917؟ من عالان/ا 


عن أبى عبد الله و ابنى سنان و بكير جميعاً عنه- عليه السَّلام- 059. 

وخبر محمد بن مسلم عنه- عليه السّ.لام-: فى الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل؟ فقال ": كان على- عليه الس لام- يقيم عليه 
الحدود ثم يقتله و لا تخالف علياً '””. 

و خبر سماعة عنه- عليه السّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه الّ.لام- فيمن قتل و شرب خمراً و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه 
الخمر و قطع يده فى سرقته و قتله بقتله "1 و نحوها غيرها. 


.2 من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب مقدمات الحدود حديث ؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )"( 
.7 من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١8 (ع) الوسائل باب‎ 
677 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١ ص:‎ 


و يدفن المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها 


وهل يجب تأخير الرجم عن الجلد حتى يبرأ منه كما عن الشيخين و الحلبى و القاضى و بنى زهرة و حمزة و سعيد تأكيداً للزجرء أم 
يستحب ذلككء كما عن الحلى و مال إليه جماعة من المتأخَرين لأنّ القصد الاتلاف فلا فائدة فى التأخير و إِنّما يصلح الوجه المذكور 
سنداً للاستحباب دون اللزوم أم لا يجوز التأخير لما دل على عدم تأخير الحدود ساعة 0١١‏ أم يجب التأخير بيوم كما عن الاسكافى 
لما دل على أن الأمير- عليه البّ.لام- جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة «1» وجوه, أقواها بحسب الدليل الثالث» و لكن 
فى الرياض دعوى اتفاق الأصحاب على جواز التأخيرء و الله العالم. 

ولا يدفن المرجوم إِلَا إلى حقويه و الحقو: معقد الإزار على الأشهر بل عليه عاّة من تأر كما فى الرياض. 

و يشهد به: موثق سماعة عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: تدفن المرأه إلى وسطها ثم يرمى الامام و يرمى الناس بأحجار صغار و لا 
يدفن الرجل إذا رجم إِلَّا إلى حقويه :"8 و نحوه غيره. 

و أمَا المرأء فندفن إلى صدرها على المشهور كما فى الجواهر, و لكن الظاهر كفاية الدفن إلى وسطها و جواز الدفن إلى الأعلى من 
الصدر حتى الترقوة» لأنْ ذلكك هو مقتضى الجمع بين ما دل على أن المرأة تدفن إلى وسطها. و ما دل على أنّها تدفن إلى دون موضع 
الثديين © كخبر أبى مريم عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: فى امرأة أتت الوصى- عليه السّلام- إلى أن قال: - فحفر لها حفيرة فى 
الرحبة 


)١(‏ الوسائل باب 70 من أبواب مقدمات الحدود. 

(؟) الخلاف ج اص 128 المستدركك للحاكم ج ‏ ص هء". 

(") الوسائل باب ١5‏ من أبواب حد الزنا حديث ”*. 

(ع) الوسائل باب ١5‏ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج710 ص: ع7 

فإن فر أحدهما و قد ثبت بالبَينةُ اعيد و إن كان بالإقرار لم يعد مع اصابة الحجر 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟9؟ من عالان/ا 


و خاط عليها ثوباً جديداً و أدخلها الحفيرة إلى ألحقوه دون موضع الثديين الحديث .01١‏ 

ومادل على الحفر إلى الصدر كالمرسل المتضئّن لحفر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم للعامرية إلى الصدر «5. و ما دل على 
الحفر إلى العنق 9). 

وقد يقال: إن المراد من الجميع هو الحفر إلى الصدرء أما المرسل فواضح و أمّا خبر أبى مريم فلأنٌ دون الشديين أول الصدرء و أما 
الموثقات المتضمنة للحفر إلى الوسط فمن جهة التفصيل بينها و بين الرجل فى بعضها إذ لو لم يرد من الوسط الصدر لم يكن فرق 
بينها و بين الرجل ضرورة قرب ألحقوه من السرهٌ على وجه لا يظهر فى الدفن و لا بأس به. 

ثم إِنْ ظاهر النصوص و الفتاوى كون ذلكك على وجه اللزوم. 

وافى النسالكك حملها على الاستتحبات لأن.طريق الزوابات غير تقية و لكنها كافبة فى اقامة السنة 

و فيه أَوَلّا: انّ جملة منها موثقاتء و ثانياً: أنه لو سلم الضعف فهو باستناد الأصحاب منجبر, ثم إِنّ فى المقام أقوانًا اخر غير ظاهر 
المأخذ لا حاجة إلى ذكرها. 

فإن فْرَ أحدهما من الحفيرة و قد ثبت الحد بالبينة اعيد و إن كان ثابتاً بالإقرار لم يعد على المشهور؛ و عن كشف اللثام دعوى الإجماع 
على الأوّل» و أمَا الثانى فهو المنسوب إلى الأصحاب. و لكن عن النهاية و الوسيلة و فى المتن لم يعد مع اصابة الحجر و إِلَّا اعيد أيضاً. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد الزنا حديث ه. 
(9)المسول كتات اليحدودة. 

(*) المستدركك باب ١١‏ من أبواب حد الزنا حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج270 ص: 70 
]1 


والمستند روايات كخبر الحسين بن خالد عن أبى الحسن- عليه السّ.لام- قال: قلت: أخبرنى عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل 
يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال- عليه السّ.لام "-: يرد و لا يرد "فقلت: و كيف ذاكك؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إن كان هو المقرٌ على 
نفسه هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شىء من الحجارة لم يعد و إن كان انّما قامت عليه البئنةُ و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر" 
.)0١9‏ : 

و خبر أبى بصير: قلت له- أى لأبى عبد اللّه- عليه السّلام--: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال- عليه السَّلام "-: لاء و لا يعرض له 
إن كان أصابه حجر واحد لم يطلبء فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب 79 و نحوه خبره الآخر 370. 

و مرسل الصدوق: سثئل الصادق- عليه السّلام- عن المرجوم يفر؟ قال- عليه السّلام "-: إن كان أقرٌ على نفسه فلا يرد و إن كان شهد 
عليه الشهود يرد «"©" و نحوها غيرها. 

و هذه النصوص كما تراها مختلفة من حيث المضمونء مقتضى إطلاق المرسل رد من اقيمت البتِنة عليه و عدمه إن كان أقرٌ على نفسه 
أصابه حجر أم لا» و مقتضى خبرى أبى بصير ان من أصابه حجر لا يرد» قامت البيِنهُ عليه أو أقرٌ على نفسه. و من لم يصبه حجارة يرد 
من غير فرق بين الثبوت بالبتئة أو الإقرار» فالنسبة بين الطائفتين عموم من وجه. و لكن خبر ابن خالد أخص منهما و هو يدل على أن 
المقرّ لا يرد إن أصابه حجار و من اقيمت عليه البِنة يرد» و ظاهره الرد لو كان ذلكك بعد اصابة الحجارة بقرينة التفصيل» فصدره يقيّد 


إطلاق المرسل و ذيله يقد إطلاق خبرى أبى بصير و يرتفع التعارض بذلك. فما أفاده الماتن مقتضى الجمع بين الأخبار. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99؟ من عالان/ا 


.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.*” من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب حد الزنا حديث ه.‎ ١8 الوسائل باب‎ )"( 
.5 من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 (ع) الوسائل باب‎ 
672 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج20 ص:‎ 
و يبدأ الشهود بالرجم و فى الإقرار الامام‎ 


-١‏ إن ما ذكر إِنّما هو فى الرجم و أمّرا فى الجلد فلا ينفع الفرار و لو كان ثبوت زناه بالإقرار و فر بتعد حصول شىء منه بلا خلاف 
للأصل» بعد اختصاص النصوص بالرجم: ل 

و لخبر عيسى بن عبد اللّه: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السشلام-: الزانى يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أ يجب عليه أن يخلا عنه ما 
يجب للمحصن إذا رجم؟ قال- عليه السلام "ل لاو لك بر نحت يضرت الخد كاملا "الحديث .01١‏ 

-١‏ و يبدأ الشهود بالرجم إذا كان الحد ثابتاً بالبينة وجوباً كما هو ظاهر الأكثر لمرفوع عبد اللّه بن المغيرة و صفوان و غير واحد إلى 
أبى عبد اللّه- عليه السَلام- الذى هو كالصحيح. و العمل على طبقه إذا قامت البينة كان أوّل من يرجمه البئنة ثم الامام ثم الناس 03١‏ و 
نحوه غيره. 

و فى الإنقرار يبدأ الامام كما صرح به غير واححد و فى صدر المرفوع المتقاوم إذا قر الزانى المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم 
الناس و لكن يعارضه ما تضمّن 0 قص ماعز الذى لم يحضره النبى صلَى الله عليه و آلوو سلّم فضنًا عن بدايته» و الجمع يقتضى 
الحمل على الاستحبابء الهم ِنَا أن يقال إِنّها قضية فى واقعة و لعل عدم حضوره صلَى الله عليه و آله و سلّم كان لمانعء و أما ذيله 
الدال على بداءة الشهود فلا صارف عن ظهوره فى الوجوب فيبنى عليه» و ما دل 15 من النصوص على بداءةٌ الامام مطلقاً لا يصلح 
قرينة لذلك فإنّهِ مطلق» و الجمع 


.١ الوسائل باب 8” من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 
.” من أبواب حد الزنا حديث‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )"( 
.” من أبواب حد الزنا حديث‎ ١5 (ع) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 صض: /الاع‎ 
1] 


بينه و بين المرفوع يقتضى التقييد به» كما أنّ كون الصدر متضمّناً لبيان حكم استحبابى لا يصلاح قرينة لحمل الذيل عليه بناء على ما 
هو الحق من خروج الوجوب و الاستحباب عن حريم الموضوع له و المستعمل فيه فليس مورد الوحدةٌ السياق, مع أنه قد عرفت أنه 
أيضاً وجوبىء فالأظهر كون الحكم على وجه الوجوب فى الموردين. 

“- ينبغى للحاكم إذا أراد استيفاء الحد أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره تأَسّياً بالأمير- عليه السّد.لام- حيث كان يعلم الناس عند 
ازادة اقامة الحد- أضف إليه أن فى مثل ذلكك زجرا لهو لغيرة عن مثل شعله. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١٠917؟‏ من عالانا/ا 


وا مي رس د رازنل ورين لبدو و الفطاتي ابي الام ورداة ليطي اكور لفن 
الأآبة الكريية و نين عد اللا طايقة وق الف وقية والوو خلاعرها الرضويع و اكغافرا فى تقس الطائقة 

فعن النهاية و الجامع و القواعد و النافع و غيرها: ان أقل الطائفة واحدء و عن عكرمة: ان أقلّها اثنان» و عن الحلى: أقلّها ثلاثة.و قيل: 
أقلها أربعة» و عن الحسن و الخلاف: أقلها عشرءٌ و عن المختلف و غيره احالة ذلكك إلى العرف. 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج16 
ص: /577 
و الأول حسن لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين- عليهم المّد.لام- فى الآيهٌ الكريمة الطائفة واحدء الحديث 
79 

3 ع2 2 لا لا 6ه قم م 
و يؤيّده ان الطائفة بمعنى القطعهٌ فتصدق على الواحد. و أيضا يؤْيّده قوله تعالى: و إن طائفتان من المُؤْمِنِينَ افتتلوا بدليل قوله: فَاصّلححوا 


ين أَحَوَيْكُمْ رذ 


)١(‏ سورة النور آيةٌ ؟. 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد الزنا حديث 2. 
() الحجرات آيهُ 9- 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 570 
]1 


ه- لا اشكال فى أنّه لا يقتل المرجوم بالسيف و لا بالرمى بصخرءٌ واحدة لعدم صدق الرجم. و ينبغى أن تكون الحجارة التى يرجم بها 
صغاراً كما فى النصوص.ء ففى الموثق ١١‏ المتقدم ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار, و نحوه غيره لثلا يسرع التلف» و عن كشف اللثام 
ولا يرجم بحصى صغاراً حداً يعدب بطول الضرب مع بقاء الحياة. 

1- قالوا: لا يرجمه من لله قبله حدء و لكن المشهور بينهم كونه على وجه الكراهة و المدرك الروايات 7١‏ الخاصة و فيها الصحيح و 
غيره» و ظاهرها عدم الجواز إِنَا أن الظاهر قيام الإجماع على عدم الحرمة فبه يرفع اليد عن ظاهر الاخبار و تحمل عليهاء و لا اختصاص 
للحكم بمن عليه حد مماثل للذى اقيم على المحدود, فإنّ بعض النصوص و إن اختص به إلا أن بعضها الآخر مطلق و حيث إِنّهما 
مثبتان فلا يحمل أحدهما على الآخر. 

وتمعري ار ارو رسي مار اللسسر ع ١‏ ميال ريع وما لمر ماقي مربي 911001 لذي بير زيار بلاطلا 
التلام "-: لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد "قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما 
خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين- عليهم السَلام- فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ و ما معهم غيرهم 370, لا ينافى ذلكك فإنّه 
و إن كان من المستبعد جداً عدم توبتهم جميعاً فى ذلكك الوقت إلا أنّه من الجائز عدم علمهم بالحكم. 

الظاهر عدم الفرق فى الحكم المزبور بين ما لو ثبت الحد بالبتينة أو الإقرار و كون مورد النصوص خصوص صورة الإقرار لا يخصص 
الوارد» و وجوب بدأ الشهود لا 


.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا/917؟ من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب مقدمات الحدود. 

(*) الوسائل باب "١‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١7‏ ص: 679 
الرابعة يجرد للجلد و يضرب أشد الضرب 


6ض ررم رش / 
يصلح قرينة للاختصاص بمورد الإقرار فإنّه تجب عليهم التوبة فيما بينهم و بين الله تعالى. 


كيفيّهُ الجلد 
الرابعة يجرد الرجل الزانى للجلد كما هو المشهور على ما عن غَايةُ المرام لموثق إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم- عليه السّلام- عن 
الزانى كيف يجلد؟ قال- عليه السّلام "-: أشد الجلد "فقلت: من فوق الثياب؟ فقال "بل يجرد «1» و فى موثقة الآخر ": بل تخلع 
ثيابه "07. 

و عن الشيخ و جماعة بل عن جماعة: دعوى الشهرةٌ عليه» و عن ظاهر الغنية: ان عليه الإجماع انّه يضرب على الحالة التى وجد عليها إن 
وجد عرياتاً ضرب عرياناً و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه» و مدركه خبر طلحةٌ بن زيد 0 المنجبر ضعفه بالعمل» و الجمع 
ببنه وبين الموثقين بقنضى البناء غلى أن المراد بهما ما لو كان حين الزنا مجرداء و إن أببت عن ذلكك فالمتعين العمل بخبر طلحة 
لفتوى الأكثر التى هى أول المرجحاث. 

و كيف كان فيجلد قائماًء لموثق زرارة عن أبى جعفر- عليه السّد.لام "-: يضرب الرجل الحد قائماً و المرأة قاعدة و يضرب على كل 
عضو و يتركك الرأس و المذاكير «"6). 

ويضرب أشد الضرب كما هو الأشهر لموثق إسحاق المتقدم, و نحوه خبر محمد ابن سنان عن الامام الرضا- عليه السّلام- فيما كتب 
إلبه "#وعلة شرية الزاى على سه يأقنك الضدرت الشاشر هه الزنا و انهلذاة الجحسق كلدي "الحديك 10 

و مرسل حريز عن من أخبره عن أبى جعفر- عليه الّ.لام "-: يفرّق الحد على الجسد كله و يتّقى الفرج و الوجه و يضرب بين 
الضربين :"1 الذى قيل عمل به بعض و لم 


." من أبواب حد الزنا ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح ؟. 

(©) الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح /. 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح .١‏ 

(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 8. 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١7‏ ص: 55٠‏ 

و يِتّقَى وجهه وفرجه و تضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليه ثيابهاء الخامسة من تزوّج بأمهُ على حرّهُ مسلمة فوطأها قبل الاذن كان 


عليه ثمن حد الزانى و من زنى فى زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادةٌ على الحد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 91/1؟ من عالان/ا 


نتحقّقه» لا يصلح أن يقاوم ما تقدم مضافاً إلى قصوره فى نفسه. 

و يِنّقَى وجهه و رأسه و فرجه كما فى النصوص المتقدمة و يفرّق الضرب على بقيهُ جسده كله أنه كما فى الخبر )١١‏ استلذ بجميع 
أعضائه» هذا كله فى الرجل. 

و تضرب المرأه جالسة بلا خلافء و موثق زرارةٌ شاهد به. 

وقد ربطت عليه ثيابها كما هو الأشهرء لأنّها لا تهتكك فيبدو جسدها و هى عورة؛ و للأمر به لما اريد رجمها فى بعض 3١‏ النصوص» 
فى امرأهً أقّت عند الوصى- عليه الّر.لام-: بالفجورء قال: فحفر لها حفيرة فى الرحبة و خاط عليها ثوباً جديداً و أدخلها الحفيرة» و 
أنه- عليه السّلام- أمر فشدت على الجهنة ثيابها ثم رجمت. 

و عن المقنع أنه كالرجل فى جلدها عرياناً إن وجدت كذلك. و مستنده إطلاق ما تقدم فى الرجلء لكن تلك النصوص مختضة 
بالزانى» و الظاهر منه الرجل و ارادهُ الجنس منه بحيث يشمل الزانية تحتاج إلى قرينة مفقودة و قاعدة الا-شتراكك مع احتمال 
الخصوصية كما لا يخفى لا تجرى. 


[من تزوّج بأمة على حرَّهُ مسلمة فوطأها قبل الاذن] 


الخامسة من تزوج بأمه على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزانى كما فى النص «"» و من زنى فى زمان شريف 
كشهر رمضان أو مكان شريف كالمشاهد المشرفة و المساجد ضرب زيادة على الحد بلا خلاف أجده فيه لمرفوع جابر 


.8 من أبواب حد الزنا ح‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد الزنا حديث ه. 
(") الوسائل باب 68 من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج710 ص: 55١‏ 
.1 


عن أبى مريمء قال: اتى أمير المؤمنين- عليه السّم.لام- بالنجاشى الشاعر قد شرب الخمر فى شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليله ثم 
دعا به من الغد فضربه عشرينء فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتنى بثمانين فى شرب الخمر و هذه العشرون ما هى؟ قال- عليه 
السلام "-: لتجرّئكك على شرب الخمر فى شهر رمضان ؛"1؛ و ضعفه منجبر بالعملء و ما فيه من العلَهُ تدل على ثبوت الحكم فى غير 


مورده. 
من وجد رجلا يزنى مع زوجته 


السادسة: إذا وجد الزوج رجا يزنى بزوجته و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و لا إثم عليه كما عن الشيخ و جماعة؛ و عن الحلى تقييده 
باحصانهماء و مقتضى إطلادق الأكثر عدم الفرق بين كون الفعل موجباً للرجم أو الجلد كما لو كان الرجل غير محصن أو كانا 
محصنين و سواء كان الزوج قد دخل أم لاء كان العقد دائماً أو متعة. 

واستدل له: بخبر الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن- عليه الس لام-: فى رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا9؟ من عالانا/ا 


الدار أ يقتل به أم لا؟ فقال- عليه السّلام "-: اعلم أن من دخل دار غيره فقد اهدر دمه و لا يجب عليه شىء 7"9". و النبوى ": من كابر 
امرأة ليفجر بها فقتلته فلا ديه ولا قود و"*". 
و بالنصوص الدالّهُ على إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم «5؛ و ما دل 


.١ من أبواب حد المسكر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب 77 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 
(*) الوسائل باب 77 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 
(ع) الوسائل باب 55 من أبواب القصاص فى النفس. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج270 ص: 557 

1. 


على إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراماً فقتلته .0١١‏ 

و بخبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه انه قال ": إذا دخل عليكك رجل يريد أهلكك و مالكك فاقتله فما تبعكك منه من شىء فهو على" 
0 

و بخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه- عليهما التّرلام "-: إذا دخل عليكك اللص يريد أهلكك و مالكك فإن استطعت أن تبدره و 
تقيرية فاسدؤه و اضزيه "قال ": اللض محارت للهو لرسوله قافقلة فيا متك منه قير غلن « "انو بمرسل الشهيد زوق ان من رأ 
زوجته ترنى فله حلهها 0 5 

و بصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمًا كان ليله البناء عمدت المرأة إلى رجل 
صديق لها فأدخلته الحجلة؛ فلم ا ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا فى البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضرب 
الرجل فقتلته بالصديق؟ قال- عليه السّلام "-: تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج «"ه. 

و لكن شيئاً من هذه النصوص غير مرسل الشهيد لا يدل على المطلوب: فإنّ جمله منها تدل على جواز قتل من دخل داره بغير اذنه و 
لو كان ذلكك للسرقة أو اراد الفجور و إن لم يفجر و جمله منها تدل على جواز أن تدفع المرأة عن نفسها و إن استلزم 


)١(‏ الوسائل باب "7 من أبواب القصاص فى النفس. 

(0) الوسائل باب ه من أبواب الدفاع حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب حد المحارب حديث ”؟. 

(ع) الوسائل باب 68 من أبواب حد الزنا حديث ”. 

(0) الوسائل باب 7١‏ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج70 ص: 587 

1] 


القتلء و بعضها يدل على أن لا شىء على من قتل من اقتتل معه فى بيته» ثمٌ إِنْه ليس فى شىء منها تعرّض لحكم قتل الزوجة. 
فالحق أن يستدل لجواز قتل الزانى بمرسل الشهيد و بالصحيح ١١‏ المتضمّن لقول أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى جواب ما كتبه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا/ا9؟ من عالان/ا 


معاوية إلى أبى موسى من أن أبا الجسرين وجد رجلًا مع امرأته فقتله فاسأل لى علياً- عليه التد.لام- إن جاء بأربعة يشهدون على ما 
شهد و إِلَّا دفع برمته فإنّه يدل على جواز القتل له. غاية الأمر لإثبات أن قتله إيَاه كان لرؤيته ياه مع زوجته لا لغير ذلكك لا بد و أن 
يقيم الشهود كما أشار الامام- عليه السّلام- فى خبر داود بن فرقد «7)» أَنّه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول: كل انسان لعدوه دخل بيتى 
وعلى ذلكك فإن لم يقدر على إثبات ذلك فى ظاهر الشرع يحكم عليه بحكم القاتل و لكن لا شىء عليه بينه و بين ربه. 

و بذلكك يظهر أنه لا منافاة بين فتوى الأصحاب و هذه النصوص و بين صحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق- عليه الترلام "دان 
أصحاب النبى صلَى الله عليه و آله.و سلّم قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتكك رجلا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت 
أضربه بالسيفء قال فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالو| لو وجدت على بطن امرأتكك 
رجلا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيفء فقال: يا سعد فكي بالأربعة شهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأى عينى و علم الله أن 
قد فعل؟ قال: أى و الله بعد رأى عينكك و علم اللّه أن قد فعل لأنَّ الله عزّ و جل قد جعل لكل شىء حدّاً و جعل 


.” الوسائل باب 84 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
.” الوسائل باب 84 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ععع‎ 

1] 


لمن تعدّى ذلكك الحد حدّاً «"0. : 0 
و أنّه يبحمل ذلكك على بيان الحكم الظاهرىء و يؤْرّده أنّه لم ينهه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن قتله و لو لم يكن يجوز 
قتله كان ذلكك كسائر الحدود اقامته وظيفة الإمام و نائبه» و أمَا قتل المرأة فلا دليل عليه سوى المرسل المنجبر ضعفه بالعمل فإِنّ 
الظاهر أن الحكم مقطوع به بين الأصحاب. و ممما ذكرناه ظهر مدركك ما أفاده الأصحاب من أنه فى الظاهر عليه القود إِلَا أن يأتى على 
دعواه بِيْنهُ أو يصدّقه الولى. 

ثم إن النصوص مختصّة بمشاهدة الزوج فلو قامت البينة أو أقرّ هو أو هى بذلكك لا يثبت الحكم, إذا لم يظهر كون الرؤية و المشاهدة 
مأخوذة فى الموضوع بعنوان الطريقية إلى الواقع حتى تقوم الامارات مقامها و لعله للمشاهده مدخلية فى الحكم. 

و بذلك ظهر أنه لا وجه لاستشكال الشهيد الثانى فى إلحاق الإقرار بالمشاهدة بل الأظهر عدم الإلحاقء و كذا البينة. 

و أيضاً يختص الحكم بالزوجة؛ لاختصاص النصوص بهاء فلا يشمل الام و الاخت و من شاكلت 


[إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبا فادّعت أنْها بكر] 
السابعة: إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا فاّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء عدول بذلكك فلا حدّ عليها بلا خلاف. 
و فى الرياض إجماعاً على الظاهر المصرّح به فى التنقيح» لقوى السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام- عن أبيه- عليه السّلام- عن 


على- عليه السّلام "-: انه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هى عذراءء فقال على- عليه السّلام-: ما 


.١ الوسائل باب ؟ من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 917/0؟ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: ومع 

1 

ا 20 

كنت لأضرب من عليها خاتم من الله "3). 

وهل يحد الرجل إن شهدوا عليه بالزنا بها أم لا؟ كما فى الجواهر, الظاهر هو الأوّل إن احتمل عود البكارة لاحتمال صدق الشهود و 
عود البكارة. 

و مافى الجواهر من الاستدلال للثانى بالشبهة الدارئة» يدفعه أن الشبهة إِنّما تدرأ مع عدم قيام ابن و إِلَا فمع قيامها لا يعتنى بالشبهة و 
لا تلازم بين سقوط الحد عن المرأه و سقوطه عن الرجل كى يستدل بالقوى لسقوط الحد عنه أيضاًء و بذلكك يظهر أنّه لا يحد الشهود 
عليها للفرية كما عن المبسوط. 

أضعف إليه: أنه يمكن أن يكون الحكم بالسقوط من جهة قبول الشهادتين و الحكم بالتعارض و التساقطء و لذلكك يمكن القول 
بسقوط الحد عن الزانى أيضاً إن لم يحتمل عود البكارة. 

الثامنة: 


إذا كان الزوج أحد الاربعة 


؛ فيه روايتان» احداهما روايةٌ إبراهيم بن نعيم عن الامام الصادق- عليه المّد.لام- الدالُّ على القبول :0 و عمل بها الأصحاب. ثانيتهما 
رواية زرارة عن أحدهما- عليهما السّلام- الدالّهُ على عدم القبول 070. 
و الثانية مضافاً إلى ضعف سندها لم يعمل بها الأصحابء فالأظهر هو القبول. 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب حد الزنا حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من كتاب اللعان حديث .١‏ 

() الوسائل باب ١١‏ من كتاب اللعان حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10 ص: 558 

الفصل الثامن فى اللواط و السحق و القياده يثبت اللواط بما يثبت به الزنا 


الفصل الثامن فى حدّ اللواط 
اشارة 


الفصل الثامن فى حد اللواط و السحق و القيادة 
فالكلام فيه فى مواضع: 


[الموضع] الأوّل فى اللواط 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91770؟ من عالانا/ا 


اشارة 
و تمام الكلام فيه فى طى مسائل: 
[تعريفه] 


و اليذه السطيضية ولانو سر رنب البجد إسباعادق التضوهن الآنة«الشغلية. 


[طريق اثباته] 


الثانية: يثبت اللواط بما يثبت به الزنا بلا خلاف, فيتوقف تبونه على الإقرار به أربعاء أو شهادةٌ أربعة رجال بالمعاينة. 

أمَا الأوّل: فيشهد له: صحيح مالكك بن عطي عن أبى عبد اللّه- عليه الب لام- قال ": بينما أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى ملاء من 
أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إِنَى أوقبت على غلام فطهّرنى» فقال: يا هذا امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بككء فلا 
كان من غد عاد إليه» فقال: يا أمير المؤمنين إِنْى أوقبت على غلام فطهّرنى» فقال له: اذهب 


٠ الشعراء آيهُ 180 الأعراف آيهُ‎ )١( 
و18 و 19 و٠١٠7 من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح.‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: فرفا‎ 
1. 

١‏ / ا 
إلى منزلك لعل مرارا هاج بكك. حتى فعل ثلاثا بعد مرّته الاولى فلمًا كان فى الرابعة قال له: يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلّم حكم فى مثلكك بثلاثة أحكام فاختر أَيْهِنَ شئتء قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف فى عنقكك بالغةُ ما بلغت» و 
اهداب من الجبل مشدود اليدين و الرجلين» أو إحراق بالنار؟ قال: يا أمير المؤمنين أَيّهِنَ أشدٌ على؟ قال- عليه الس لام-: الاحراق 
بالنار '"الحديث )١١‏ و سيأتى باقيه. 
و أمّرا الثانى: فيشهد به مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه بل و المالكية؛ و الحنابلة» و الشافعية و إلى ما دل على أَنّه إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان ١7؛‏ بضميمة ما تقدم من ما دل على توقف ثبوت الزنا على شهادة أربعة من الرجال: الاخبار الدالَةُ على أنه لا يرجم 
الرجل حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج و الخراج. 
لاحظ صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه الس لام "-: حد الرجم أن يشهد أربع أنْهم رأوه يدخل و يخرج «"” و نحوه غيره) و 
على ذلكك فالكلام فى ذلكك و فروعه هو الكلام فيهما فى الزنا. 
نعم الظاهر عدم ثبوته إذا شهد بذلكك دون الأأربع و إن انضمٌ إليهم النساء إذ لا تقبل شهادة النساء فى الحدود كما دل على ذلكك 
الأخبار © و تقدم, و خروج الزنا على بعض الوجوه بدليل لا يقتضى التعدية لحرمة القياسء و تنزيل اللائط منزلة الزانى ليس فى 
الخبر المعتبر كى يتمشكك بإطلاق التنزيل» و للحاكم أن يحكم فيه بعلمه كما مر الكلام فيه فى كتاب القضاء. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /91/1؟ من عالان/ا 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب حد اللواط حديث‎ )١( 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة ج هص .١15٠‏ 

(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد الزنا حديث .١‏ 

(ع) الوسائل باب 58 من أبواب الشهادات حديث ”ع #٠‏ 39 
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إن أوقب قتل أو رجم أو القى من الشاهق أو احرق و للإمام إحراقه أو قتله بغيره 


بيان حد اللواط مع الايقاب 


الثالئة: انّه إن ثبت اللواط فتارة يكون ذلكك مع الايقاب» و اخرى بدونه ف إن أوقب قتل أو رجم أو القى من الشاهق أو احرق بلا 
خلاف فيه كما عن السرائر» و عن الانتصار و الغنية الإجماع عليه إِلَا أنه فى الأوّل لم يذكر الاحراق و هو ظاهر المسالكك. 

و يشهد به: صحيح مالك المتقدم؛ و خبر الحضرمى عن الامام الصادق- عليه المّد.لام "-: اتى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- بامرأة و 
زوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره» و ثقبه و شهد بذلكك الشهود و أمر به- عليه الّ.لام- فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام 
ذوك التحد» وقال: أثا لو كدت مد ركا لتتلتكق لإمكاتكك إثاد من تفسكك تقكك و" اواو تسوهنا غيرهما من التضصوض الكثيرة إلا أله 
ليس فى شىء منها القاء الجدار عليه و لكن قيل: إن فيه خبراً مروياً عن مولانا الرضا- عليه السّلام- و ضعفه منجبر بالفتوى» فلا اشكال 
و أمّرا ما يظهر من جملة من النصيوص من التفصيل بين المحصن و غيره فالرجم فى الأول و الحد فى الثانى» كخبر ابن أبى عمير عن 
عدهُ من أصحابنا عن أبى عبد اللّه- عليه الّ.لام-: فى الذى يوقب إِنّ عليه الرجم إن كان محصناً و الجلد إن لم يكن محصتاً 0 و 
نحوه غيره؛ فلا-عراض الأصحاب عنها و سقوطها عن الحيجية على فرض جئتها فى أنفسها بالمعارضة مع النصوص الاولة التى عليها 
الفتوى تطرح بل و للإمام إحراقه و قتله بغيره بأن يقتل بالسيف ثم يحرق كما هو المشهور بين الأصحابء بل بلا خلاف كما عن 


.١ الوسائل باب ” من أبواب حد اللواط حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب حد اللواط حديث 8,. 
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و إن كان بصغير أو مجنون و لو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدّبا و قتل العاقل» و لو لاط الذمّى بمسلم قتل و إن لم يوقب و يقتل 
المفعول مع الايقاب 


السرائر زيادة للردع. 

وفى صحيح العزرمى عن الامام الصادق عن أبيه- عليهما السّلام "-: ان أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- أمر بقتل الرجل الذى وجد مع 
رجل فى زمان عمرء ثم قال بعد قتله: انه قد بقى من حدوده شىء؛ قال عمر: أى شىء بقى؟ قال- عليه السّلام-: ادع بحطبء فدعا عمر 
بحطب فأمر به أمير المؤمنين- عليه السّلام- فأحرق بالنار «"1). الظاهر كما عليه الأصحاب أن التخيير فى القتل المزبور ثابت و إن كان 
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اللواط بصغير أو مجنون كما صرّح به فى بعض النصوص المتقدمة. 

ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل ادّبا و قتل العاقل بلا خلاف معتد به فى شىء من ذلكك, أما قتل العاقل فلما يأتى» و أمَا ان اللاطى 
لا يحد بل يؤدّب فيشهد به ما تقدم فى زناهما من الأدلَةُ» و عن جماعة ان الفاعل إن كان مجنوناً يحد و قد مرّ ما يمكن أن يستدل به 
له و الجواب عنه. 

ولو لاط الذمّى بمسلم قتل و إن لم يوقب بلا خلاف فى الظاهرء و يشهد به ما دل "١‏ على قتله بزناه بالمسلمة» بالفحوى, و للنصوص 
«” الدالَّهُ على أن حد اللوطى حد الزانى. 

و يقتل المفعول مع الايقاب إن كان عاقلا بالغاً بلا خلاف؛ و يشهد به النصوص الكثيرة المتقدم بعضها بل بعض النصوص الدالَُ على 
أن اللاطى إن لم يكن محصناً لا يقتل» متضمّن لقتله كخبر حماد بن عثمان: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السَّلام-: رجل 


)١(‏ الوسائل باب ”من أبواب حد اللواط حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8" من أبواب حد الزنا. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد اللواط. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١7‏ ص: 50٠‏ 
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أتى رجنًا؟ قال- عليه السلام-: 

"عليه إن كان محصناً القتل و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد "قال: قلت: فما عن المؤتى به؟ قال- عليه الس لام "-: عليه القتل على 
كل حال محصناً كل أو غير محصن 01"١‏ و الكلام فى كيفيَةُ قتله هو الكلام فى كيفيَةُ قتل اللاطى. 

و يشهد لجواز رجمه: قوى السكونى عن الامام الصادق- عليه الّ.لام- عن أمير المؤمنين- عليه المّ.لام "-: إذا كان الرجل كلامه 
كام البالز و ملع مهن الفناء و يمكق من لبه يكم كذ سكم لبر أء فارتجمره و تمر "1 

و لجواز إحراقه بالنار: خبر القداح عنه- عليه الم لام-: كتب خالد إلى أبى بكر أنّه اتى برجل يؤتى فى دبره فاستشار أمير المؤمنين- 
عليه الشلام-» فقال- عليه السلام "-: أحرقه بالنار فانٌ العرب لا ترى القتل شيئاً «"”. 

و أمًا الالقاء من شاهق و إلقاء الجدار عليه فلم أظفر بما دل عليهماء و لعل مدركهما عموم التعليل فى خبر القداح و أولويته بذينكك 
من اللوطىء و الإجماع المركب. 

ولو كان المفعول غير بالغ أو مجنوناً لا-يحد بل يعزّرء أمّا غير البالغ فللنصوص كخبر الحضرمى المتقدم و قريب منه غيره؛ و أما 
المجنون فلرفع القلم عنه ©" و قد مر فى الزنا ما يظهر منه الحكم. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب حد اللواط حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب حد اللواط حديث 2. 

(") الوسائل باب ” من أبواب حد اللواط حديث 4. 

(©) الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات و باب 8” من القصاص فى النفس. 
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ولولم يوقب جلد مائة» حرّاً كان أو عبداً فاعلًا أو مفعولًا 
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حد اللواط بغير الايقاب 


و لو لاط الرجل بمثله و لم يوقب كالمفخذ و الفاعل بين الاليتين جلد مائ؛ حرّاً كان أو عبداً فاعلًا أو مفعولًا كما عن المفيد و سلار و 
الحلبى و ابن زهرة و الحلى» و فى المسالكك إِنّهِ المشهور» و عن صريح الانتصار و ظاهر الغنية الإجماع عليه لخبر سليمان بن هلال عن 
الامام الصادق- عليه السّ.لام-: فى الرجل يفعل بالرجل قال: فقال- عليه السّد.لام "-: إن كان دون الثقب فالجلد, و إن كان ثقب اقيم 
قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ "فقلت له: هو القتل؟ قال- عليه السّلام "-: هو ذاكك 1"0). 

و عن الشيخ- ره- فى أكثر كتبه و القاضى و جماعة أنه يرجم إن كان محصناً و يجلد إن لم يكن كذلكك. 

و استدل له: بأنّه مقتضى الجمع بين الخبر؛ و بين ما دل على الرجم بقول مطلق» و ما دل على أن اللوطى إن كان محصتاً رجم و إلا 
جلدء و المتقدمين بتقريب ان الثانى يوجب تقييد إطلاق الأخير» فيختص الأخير بغير الموقبء فيقيد إطلاق خبر سليمان به. 

و لكن يرده: ان ذلكك يتوقف على القول بانقلاب النسبةٌ ولا نقول به. و عليه فالنسبة بين الأخير و الأوّل عموم من وجه لشمول الأخير 
للموقب و غيره» و شمول الأوّل للمحصن و غيره؛ فيتعارضان فى المحصن غير الموقب و الترجيح للخبر لفتوى الأ-كثر التى هى أوّل 
المرجحات, هذا إذا لم نقل بظهور الأخير فى الموقب و إِلَا فيسقط الاستدلال رأساًء و الظاهر أنّه كذلك. 

و أمَا مرسل الحسين بن سعيد الدال على أن حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب حد اللواط حديث ؟. 
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ولو تكوّر الحد قتل فى الرابعة و يعزّر الأجنبيان المجتمعان فى ازار واحد مجرّدين من ثلاثين إلى تسعةٌ و تسعين 


بين فخذيه القتل 417 فللارسال و اعراض الأصحاب لا بد من طرحه؛ و لعله مدركث الصدوقين و الاسكافى حيث التزموا بن حد 
اللواط مطلقاً و إن لم يكن ايقاب هو القتل» لاما دل على أنّ اللواط ما بين الفخذين و الايقاب هو الكفر بما أنزل الله تعالى على نيه 
صلى الله عليه و آله و سلم »5١‏ الذى هو ضعيف السند و قاصر الدلالة. 

ولو تكرّر الحد بأن لاط بدون الايقاب فحد ثم لاط فحدّء و هكذاء قتل فى الرابعة على ما تقدم فى الزناء لما دل من 1*0 النصوص 
على أن حد اللوطى هو حد الزانى» و للإجماع على عدم الفرق بينه و بين ما هناء و بذلكك يخصص إطلاق ما دل « أنْ أصحاب 
الكبائر إذا اقيم عليهم الحد مرّتين يقتلون فى الثالثة كما مرٌ. 

و بذلكك يظهر أن إفتاء المصنّف فى الزنا بأنّه يقتل فى الثالثة أو تردّده فيه و إفتائه فى المقام بأنّه يقتل فى الرابعة لا يجتمعان. 


حد اجتماع الأجنبيين فى ازار واحد مجرّدين 
الرابعة: و بعرّر الأجنبيان المجتمعان فى ازار واحد مجدّدين بلا ضرورةٌ تقتضى ذلكك من ثلاثين سوط إلى تسعة و تسعين كما عن 


الشيخ و الحلى و أكثر المتأخحرين. ّ 
ويشهد بذلك: خبر سليمان بن هلال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله- عليه ال لام- فقال: جعلت فداكك الرجل ينام مع الرجل فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١./9؟‏ من عالانا/ا 


لحاف واحد؟ فقال- عليه السّلام "-: ذوا محرم؟ "فقال: لاء فقال ": من ضرورة؟ "قال: لاء قال- عليه السّلام "لب يضرياق قلاف سوط 


.2 من أبواب حد اللواط حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح. 
(*) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح. 
(ع) الوسائل باب 0 من أبواب مقدمات الحدود. 
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ثلاثين سوط "41: 

و خبر ابن سنان عنه- عليه السّلام-: فى رجلين يوجدان فى لحاف واحد؟ فقال ": يجلدان حدّاً غير سوط «"7» و الجمع بينهما يقتضى 
البناء على أن الثلاثين و المائة غير سوط غايتان» و الحكم فيهما و ما بينهما منوط بنظر الحاكم؛ و ضعفهما منجبر بالعمل. 

و من الأوّل يستفاد اعتبار كونهما أجنبيين و عدم الضرورة فإِنٌ الظاهر من الاستفصال و تعليق الحكم على أحد الشقين هو عدم ثبوته 
فى الآخر فما فى المسالكك من الاشكال فى اعتبار عدم الرحمية و عدم الضرورة فى غير محله. 

و أمًا اعتبار التجرّد فليس فى هذه النصوص ما يشهد به. و لكنّه مأخوذ فى بعض النصوص «” المتضِمْنهُ لشثبوت الحدء و قد عرفت فى 
الفصل السابق أن تلكم النصوص على كثرتها و صعحهُ اسنادها لا تصلح للمقاومة مع ما عليه استناد الأصحاب» فهى تحمل على ارادة 
الحد إِلَا سوطاً ما عن المختلف أو على غيره مما مرّء و على تقدير تمامية ما عن المختلف فما تضمن اعتبار التجرّد يدل عليه فى المقام. 
و يمكن أن يستفاد من التقييد بعدم الرحمية و الضرورة بالغاء الخصوصية كون الميزان هو الريبةُ و التهمة لا مطلق الاجتماع و عليه 
ففى صورة كونهما مجردين تتحمّق التهمة و فى غيرها لا تتحقق. 

وبه يظهر أنّه ليس المراد اعتبار كونهما عاريين فلو كانا نازعين سراويلهما مع عدم كون الثوبين الذين لبساهما ساترين للعورةُ فما دون 
ثبت التعزير. 


.5١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.18 من أبواب حد الزنا حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
.18 من أبواب حد الزنا حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )"( 
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ولو تكن التعزير ححد فئ الثالثة و يعرّر من قبل غلاما بشهوة 


و على ذلكك لو كانا مجتمعين تحت لحاف واحد بنحو لا تهمة و لا ريبة لا تعزير عليهما. 

ولو تحقق موجب التعزير فتارة يعزر بعد كل موجبء و اخرى لا يعزر فإن لم يتكرّر التعزير لا يجب إِلَا تعزير واحد كما تقدم فى 
تكرر موجب الحد فى الزنا. 

و أمَا لو تكرر التعزير منهما و تخلل التعزير بين أفراد الموجب حد فى الثالثة كما عن الشيخ و ابنى ادريس و البراج و سعيد و المصنف 
فى القواعد و هنا و غيرهم. 
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واستدل له بفحوى حبر أبى خديجة: لآد ينبقى لامر أتين أن ثتامان فى لحاف واحد إلا ويتهما حاجن فإن فعلنا نهيتا عن ذلكك: فإن 
وتجدهما بعد النهى فى لحاف واحند جلد كل واخدة منهما حدا حداء فإن وجدنا أبضا فى لحاف واحد حدّثاء فإن وتجدت الثالئة 
خذمك:قاة ريصا الزاعة نوكه كاد على أن المر اد بالنيى 31 شجره الأمر الم كفرو مر مدهي فى الثائنة التدروي و افيه مشيانا إلين 


كونه أخص من المدّعى و متضمّن لما لا يقولون به نمنع الفحوىء فالظاهر عدم الدليل عليه. 
[من قبل غلاماً بشهوة] 


الخامسة: و يعزّر من قبل غلاماً بشهوة لأنّ تقبيله بشهوة حرام, و فى الخبر: من قبل غلاماً بشهوةٌ لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرضين 
و ملائكة الرحمةٌ و ملائكة الغضب .)3١‏ 

و فى النبوى: من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار «”» و قد دلت النصوص على ثبوت التعزير فى ارتكاب 
المحرّمء و لا فرق بين الرحم و غيره إِلّا أن فى الغالب فى الرحم كون التقبيل لا لشهوة؛ كما لا فرق بين المحرم و غيره. 


.58 من أبواب حد الزنا حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١1( 

(1) المستدركك باب 18 من أبواب النكاح المحرم حديث ". 

(©) الوسائل باب 7١‏ من أبواب النكاح المحرم حديث ١‏ كتاب النكاح. 
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و يثبت السحق بما يثبت به الزنا و يجب فيه جلد مائةُ على الفاعلة و المفعولة و الحدّهٌ و الأمهُ سواء 


و أمَا خبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق- عليه السّد.لام- عن محرم قبل غلاماً بشهوة قال- عليه السّلام "-: يضرب مائة سوط" 
9» فيمكن أن يكون تغليظاً للإحرام» و قد مرّ الكلام فيه فى محله. 
حد السحق 


الموضع الثانى فى السحق 


و هو وطء المرأهً لمثلهاء المكى عنه فى الأخبار باللواتى مع اللواتى و حرمته مجمع عليهاء و النصوص الدالَّهُ عليها مستفيضة بل 
تواترة 

و يثبت السحق بما يثبت به الزنا إجماعاًء و هل يثبت بغيره كالإقرار مره واحدة أو مرّتين» و بشهادة رجلين كما هو مقتضى إطلاق 
أدلّتهما بناء على ما تقدم من عموم حبجية شهادة رجلين أم لا؟ الظاهر هو الثانى لتسالم الأصحاب عليه» و يعضده النبوى ": السحق فى 
النساء بمنزلة اللواط فى الرجال فمن فعل ذلكك شيئاً فاقتلوهما ثم اقتلوهما «"7): فانٌ إطلالق التنزيل يدل على ثبوت جميع أحكام 
المنزل عليه للمنزل منها عدم ثبوته إلا بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربعاً كما مره و به يظهر أنّه يثبت بما يثبت به اللواط فلا يثبت 
بشهادة ثلاث رجال و امرأتين. 

و كنف كاناقان افع يون قد جل نافة عل الفاعلة رو البق لقاو الحرو و الأمنةابيوا باذ غلك قن ان من ذلك لافن عدلك 
المحضنة مائق فإنٌ المشهور بين الأصخاب على ما فى الرياض و المسالكك أنه كذلكك وفى المسالكك تسبته إلى عامة المتأخرين» و 


عن الانتصار: ان عليه إجماع الامامية؛ و عن الشيخ فى النهاية و القاضى و ابن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9/.1؟ من عالانا/ا 


.١ الوسائل باب 70 من أبواب حد اللواط حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب حد السحق و القيادة حديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: خا 

1] 


حمزة: انّها ترجمء و مال إليه فى المسالكك. و قوّاه فى الرياض بحسب النصوص و انما لم يفت به لمخالفة الجماعة, و منشأ الاختلاف 
المتضمّن لقضاوة الحسن- عليه السّلام- و فيه ثم ترجم المرأة لأنها محصنة .)١١‏ 

و نحوه اخبار 25١‏ إسحاق بن عمار» و عمرو بن عثمان» و المعلى بن خنيس فقد صرّح فى الجميع بِأنْ المساحقة المحصنةُ ترجم. 

و حسن ابن حمزةٌ و هشام و حفص عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام-: انه دخل عليه نسوةٌ فسألته امرأة منهنَ عن السحق؟ فقال- عليه 
الّلام "-: حدّها حدّ الزانى» 0 و حدّ الزانى مشتركك بين الجلد و الرجمء فيكون ذلك الحد مشتركاً. " 

و خبر الاحتجاج عن القائم أرواحنا فداه ": الفاحشة المببنة هى السحق دون الزنا- إلى أن قال: - و إذا سحقت وجب عليها الرجم و 
الرجم خزىء و من قد أمر الل عزّ وجل بوبحيد فقن احا "بيت 16 

و خبر سيف التمار عن أبى عبد الله عليه السّدلام "-: اتى أمير المؤمنين- عليه الس لام- بامرأتين وجدتا فى لحاف واحد و قامت 


عليهما البّينة أنهما كانتا تتساحقان» فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار «"2). 


.١ الوسائل باب ” من أبواب حد السحق و القيادة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب حد السحق ح *- *- 7. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد السحق و القيادة حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 77 من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث ؟. 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد السحق حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: وذخا 

ولو تكرّر الحد قتلت فى الرابعة» و يسقط الحد بالتوبهٌ قبل البَتِنهُ كاللواط ولا يسقط بعدها و تعرّر المجتمعتان تحت ازار واحد 


مجرّدتين 


و منها ما دل على أنّها تجلد» كموثق زرارة عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: السيحاقة تجلد .)١١‏ 

و ما عن الروضة: من أن فيه أخباراً صحيحة؛ و المرسل عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-: السحق فى النساء كاللواط فى الرجال؛ و لكن 
فيه جلد مائة لأنّه ليس فيه إيلاج 407٠‏ و لكن الموثق أعم من النصوص المتقدمة أن النصوص الأربعة الاولة بل الخامسة مختصة 
بالمحصنة؛ فيقيّد إطلاقها بهاء و المرسل لم يثبت استناد الأصحاب إليهء و الأخبار الصحيحة التى ادّعاها الشهيد الثانى غير واصلة إلينا و 
لال غرماو له إلى صن نا كافج لق العا لكف 

فالأظهر بحسب الأدلّة هو الرجم إذا كانت محصنة إِلَّا أن مخالفة الأصحاب سيما فى الحدود التى تدرأ بالشبهة فى غايةً الاشكال. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طاءم9؟ من عالانا/ا 


ولو تكوّر السحق مع اقامة الحد ثلاثاً قتلت فى الرابعة على الأظهر الأشهر بل عليه عامهُ من تأخر كذا فى الرياض كما هو الشأن فى 
الزنا و اللواط على ما تقدم و يسقط الحد بالتوبةٌ قبل الببنة كاللواط ولا يسقط بعدها و مع الإقرار و التوبة يكون الامام مخيراً بلا 
خلاف يعتد به فى شىء من ذلككء و يظهر وجه الجميع ممما أسلفناه فى الزنا. 

كما أنه قد ظهر ممما ذكرناه فى اللواط و الزنا أنه تعرّر المجتمعتان تحث ازار واحد مجوّدتين لأنْ الدليل فى المرأتين و الرجلين واحد. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب حد السحق حديث ”؟. 
(؟) المستدركك باب ١‏ من أبواب حد السحق حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: كرا 


و تحدّان لو تكرّر التعزير مرتين» و يجلد القواد خمساً و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهّر و ينفى 


و عليه فما ذكروه من أنّهما تحدّان لو تكرّر التعزير مرّتين متين لما مر من دلالة خبر أبى خديجةٌ )١١‏ عليه المعمول به بين الأصحاب» 
إذا الظاهر عدم الخلاف فيه فى المقام. 


حد القيادة 
الموضع الثالث فى حد القيادة 


» و هى الجمع بين الرجل و المرأة للزناء أو بين الرجال و الرجال و لو صبيانا للواط» بل عن الغنية و الجامع و الاصباح زيادةٌ أو بين 
القبائوين العباء السحد» 

و قد اتفق الجميع على أَنّه يجلد القواد خمساً و سبعين جلده و اختلفوا فى ثبوت شىء آخر مع الجلد. 

فعن الشيخ فى النهايةُ و ابنى ادريس و سعيد أنه يحلق رأسه و يشهّر و ينفى من مصره إلى غيره من الامصار. 

وعن المفيد و ابنى زهرة و حمزة و الديلمى و غيرهم: ينفى فى الثانية و لا ينفى فى الاولى. 

وعن ابن الجنيد: الاقتصار على النفى و مال إليه فى المسالكك. 0 

و المستند خبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله- عليه الّ.لام- قال: قلت لأبى عبد الله- عليه ال .لام-: أخبرنى عن القواد ما حدّه؟ 
قال ": لا حد على القواد أ ليس انّما يعطى الأجر على أن يقود "قلت: جعلت فداكك انما يجمع بين الذكر و الانثى حراماً؟ قال- عليه 
السلام "-: ذاكك المؤلف بين الذكر و الانثى حراماً "فقلت: هو ذاككء قال- عليه السلام "-: يضرب ثلاثة 


.18 من أبواب حد الزنا حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: اعلذكرا‎ 
حراً كان أوعبدا مسلماً أو كافراً ولاج زغلى المرأة و ل النفى؛‎ 


أرباع حد الزانى خمسة و سبعين سوط و ينفى من المصر الذى هو فيه .)١"«‏ 

وحق القول فى المقام يقتضى البحث فى امور: 

-١‏ ان الخبر مختصٌ بالجمع بين الرجل و المرأة للزناء و يلحق به الجمع بين الرجل و الرجل للواط بالإجماع, و لا وجه لإلحاق الجمع 
بين النساء و النساء للسحق بهما لعدم الدليل» و ليس موضوع الحكم هو القيادة كى يقال انها تصدق عليه أيضاًء فالأظهر عدم ثبوت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ لمع ةطات. للالفانانا صفحةٌ ع9 من عزلان(/ا 
الحد فيه. 

”- الخبر يدل على الجلد و النفى» و لكن تكرّر منهم دعوى الإجماع على الحلق و الشهرة؛ و مثل هذا الإجماع الذى لا مدركك له 
يكفى فى ثبوت الحكم قطعاً. 

- إِنْ ظاهر الخبر النفى فى المرّهٌ الاولى» و عن الغنية الإجماع على أنه ينفى فى الثانية» و هو يوجب صرف ظهور الخبر. 

؟- مقتضى إطلاق الخبران هذا الحكم يثبت للقواد حرّاً كان أو عبداً مسلماً أو كافراً كما هو المتفق عليه بين الأصحاب. 

ه- ولا جز على المرأة ولا النفى ولا شهرة بلا خلاف أجده بل عليه الإجماع فى الانتصار و الغنية كذا فى الرياض, أما عدم الجز و 
الشهرهُ فواضح. و أمَا عدم النفى فلاختصاص الخبر بالرجلء و لا مورد لاجراء قاعدة الاشتراكك بعد الفرق بينهما نظراً إلى أن النفى 
ينافى ستر المرأة المطلوب رعايته. 

فان قيل: فعلى هذا لا وجه لوجوب الجلد عليهاء لانحصار المدركك بالخبر المختص على الفرض بالرجل. 


قلنا: إن الوجه فيه حينئذ قاعدة الاشتراكك و الإجماع. 


.١ الوسائل باب ه من أبواب حد السحق و القيادة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: 6ع‎ 


و يثبت بشاهدين عدلين أو الإقرار مرتين 


وكت القنادة بشاهدين عدلين بلا خلاق و لا إشكال لماغرفت من حسية شهادة العدلين مطلقاً. 

فإن قيل: إِنّهِ بناء على ما هو الحق من حيجية خبر الواحد فى الموضوعات لا بد و أن يبنى على ثبوتها بخبر الواحد أيضاً. 

قلنا: إن ذلك فى غير الحكومة و القضاوة فإِنْ المثبت فى هذا المقام هو البَنُ كما مر فى كتاب القضاءء و لا تثبت بشهادة النساء لما مرّ 
فى كتاب الشهادات من أنه لا تقبل شهادتهن فى الحدود. فالمثبت لها إمّا شهادة عدلين. 

أو الإسقرار مرتين أمّرا ثبوتها بالإقرار فلعموم ما دل 0١١‏ على مثبتيه الإ-قرار» و أما اعتبار مرّتين و عدم الاكتفاء بالمرة فلتسالم الأصحاب 
عليه. قال فى محكى المختلف: كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان. 

و هذا الاتفاق فى مقابل الدليل مع عدم وجود ما يصلح أن يكون مستند المجمعين يكون حبجَهُ قطعاً و كاشفاً عن الدليل المعتبر. 

نعم لو أقر مرّهُ عزّر كما عن التحرير و بما ذكرناه فى الزنا يظهر أَنّه لا عبر بإقرار الصبى و المجنون و المكره. 


)١(‏ الوسائل باب ” من كتاب الإقرار. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: اءع 
الفصل التاسع فى حدٌ القذف 


الفصل التاسع فى حد القذف 
اشارة 


الفصل التاسع فى حدّ القذف و هو لغْهُ الرمى بالحجارة» و شرعاً قيل رمى المسلم الكامل المستتر بالزنا أو اللواط؛ و هو حرام إجماعاً و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 980؟ من عالانا/ا 


لبر و الوا حت لم رو اوري الاسم لاقي الر الاار راو لساري 
قتل النفس التى حزم الله و أكل الرباء و اكل مال اليتيم» و التولى, با لا لاسن ا سمالت اسم 
و الكتاب قال الله تعالى: وَالِينَ يمون الأمخص نات ثم لم ينوا بو شهداء قاجلتموشع ككازين عأ جَدَة ولا يوا لهُْ لاد أبدا و 
وليك هم الاسقُونَ 5١‏ . 
و السنّة ففى حسن عبد الله بن سنان: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين ان الفرية ثلاث- يعنى ثلاث وجوه-: إذا 
رمى الرجل الرجل بالزناء و إذا قال انْ أمّه زانية «0) و إذا دعى لغير أبيه فلذلكك فيه حد ثمانون "و نحوه غيره من النصوص التى ستمر 
عليكك جملةُ منها. 


)١(‏ النور آي ؟. 

() الوسائل باب 66 من أبواب جهاد النفس حديث ع”. 
(*) الوسائل باب 66 من أبواب جهاد النفس حديث ع”. 
(©) النور آي *. 

(0) الوسائل باب ” من أبواب حد القذف حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: 21 


من قال من المكلفين للبالغ العاقل» الحرء المسلم؛ المحصن 
و نخبة القول فى المقام بالبحث فى موارد: 
الأوّل: فى القاذف 


»لا إشكال ولا خلاف فى أنه يعتبر فيه البلوغ و العقل» و إلى ذلكك أشار المصنف بقوله: من قال من المكلفين فلو قذف الصبى أو 
المجنون لم يحد لرفع القلم عنهما ١١‏ بناء على ما هو الصحيح من عمومه لجميع الأحكام. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك فى الصبى: خبر أبى مريم عن أبى جعفر- عليه ال لام-: عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ 
قال- عليه الام "-: لاء و ذلكك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد "3 و نحوه غيره. و فى المجنون صحيح فضيل بن يسار عن أبى 
عبد اللّه- عليه الّر.لام "-: لا حد لمن لا حد عليه يعنى لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاء و لو قذفه رجلء فقال يا زان لم يكن 
عليه حد ”7 و لا يهمّنا البحث فى اعتبار الحرية فيه. 


الثانى: فى المقذوف 


وقد جمع المصنف- ره- ما يعتبر فيه فى قوله- قده- للبالغ العاقل» الحرء المسلمء المحصن و المراد بالاحصان العفة و عدم التظاهر 
باللواط أو الزناء و الظاهر أنه لا خلاف فى اعتبار شىء من تلكم الشرائط أى البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و الإحصانء و فى 
الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه. 
فلو قذف المكلف مجنوناً لا يحد لصحيح فضيلء و كذا لو قذف الصبى لخبر أبى مريم. و صحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه 
السّلام-: فى الرجل يقذف الصبية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً +9/8؟ من عالان/ا 


)١(‏ الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات و باب 8” من القصاص فى النفس. 
() الوسائل باب ه من أبواب حد القذف حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١4‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: “621 


يا زانى» أو 


يجلد؟ قال- عليه السلام كك لاء حتى تبلغ 01١١‏ و نحوه غيره. 

كما أنّه لو قذف كافراً لا يثبت عليه حد القذفء و يشهد به: خبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق- عليه السّر.لام-: عن الافتراء 
على أهل الذمّهُ و اهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد فى الافتراء عليهم؟ قال- عليه السّلام "-: لاء و لكن يعزّر "7. 

و أيضاً لو كان متظاهراً باللواط أو الزنا لا حدّ على قاذفه» لعدم صدق القذف على نسبته إليه و لما دل 10 على أَنّه لا حرمة للمتظاهر 
بالفسق» و هل يحد قاذف المتظاهر بفسق آخر غير الزنا و اللواط؟ الظاهر ذلكك لإطلاق الأدلّئُ و معنى عدم الحرمة للمتظاهر بالفسق 
عدم الحرمة بالنسبهُ إلى خصوص ذلك الفسقء و لذا يجوز غيبته فيه دون غيره من المعاصى. 

و تركذت المكلق الضبي» أو السنوة أو الكاف:و إذ كان لذ يعد إلا أنه عدن كبام فى الصوص وهل در قلاف الستظاهر 
باللواط أو الزنا؟ فيه قولان» أظهرهما الثانى كما اختاره الشهيدان و صاحبا الرياض و الجواهر لعدم الدليل عليه بعد عدم حرمته. 


الثالث: فى بيان الموجب للحد 


الحاصر للفريةُ فى ثلاث يرده و ينفى التردد فيكون القذف حينئذ ما عرفت» بأن يقول: يا زانى» 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب حد القذف حديث ع. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد القذف حديث ع. 

(©) الوسائل باب ١88‏ من أبواب أحكام العشرة حديث ه- 5 كتاب الحج. 
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يا لائطء أو يا منكوحاً دبره» أو أنت زانء أو لائطء بأى لغهُ كانت مع معرفة القائل بالفائدة حد ثمانين جلدة حرا كان أو عبداً 


أو يا لانظ» أو يا متكوسا فى ديرة: أو أنت زانء أو لائطء بأى له كانت مع معرفةٌ القائل بالفائدة لاحظ حسن ابن سنان المتقدم. 

و خبر عباد بن صهيب عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: كان على- عليه السّلام- يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوج. مفتوح. يا 
منكوح فى دبره؛ فانّ عليه الحد حد القاذف .)١"١‏ 

نعم يعتبر أن يكون اللفظ صريحا فى الزنا أو اللواط أو ظاهراً فى أحدهماء و لا يكفى التعريض. 

ففى خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ": ان علياً- عليه التّ.لام- لم يكن يحد فى التعريض حتى يأتى بالفرية المصرحة 
يأؤاض باابى الزائية أو لست لأيكك و" اوو اتحوه شير إسحاق بق عمان “اء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /./9؟ من عالانا/ا 


و الظاهر كما فهمه الأصحاب أن المراد بالصراحة ليس ما يقابل الظهورء بل ما يقابل التعريض فيشمل الظاهر عرفاً. 
كميةُ حد القاذف و كيفيته 


الرابع: فى كمبّهُ الحد 


وقد اتفقت كلماتهم على أنه يحد ثمانين جلده حراً كان أو عبداً و الكتاب و السنّهُ المستفيضة شاهدان به ولا خلاف بينهم فى أنه 
لد القااق 


.” الوسائل باب ” من أبواب حد القذف حديث‎ )١( 
.4 من أبواب حد القذف حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب حد القذف حديث‎ ١9 الوسائل باب‎ )*( 
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والواكال لمن اعدرق مقواقه لسع وولتى أو قال لخيره لبرت لأيكك وحن الحد‎ 


بثيابه و لا يجرد. 

و يشهد به: خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن- عليه الشلام "-: المفترى يضرب بين الضربين» يضرب جمده كله فوق ثيابه "1. 
و قوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه الّ.لام- عن أمير المؤمنين- عليه السّلام "-: أمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أن لا 
يتزع شىء من ثياب القاذف إِلَا الرداء «"7. 

و خبر ابن عمار عنه- عليه السّلام-: فى المفترى ضرب الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله 179 و نحوها غيرها. 

و من هذه النصوص يستفاد انه يقتصر فى ضربه على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب فى الزنا. 


الخامس: فى جملة من الفروع 


-١ .‏ و لو قال لمن اعترف ببنوته لست بولدى أو قال لغيره لست لأبيكك وجب الحد بلا خلاف أجده فيه بيننا كذا فى الجواهر. 

يشهد له فى الأول مضافاً إلى ما فى المسالكك: من أن هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريحة لغ و عرفاً فيثبت بها الحد لامه 
قوى السكونى عن أبى عبد الله- عليه السّلام "-: من أقرٌ بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد "©" و نحوه غيره. 

ولا بخفى أن ذلكك فى ما إذا كان قضده بذلكك النفى و إِنَا كما لو قال ذلكك وجرا له 


.” من أبواب حد القذف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب حد القذف حديث ع.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب حد القذف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )*( 
.١ (ع) الوسائل باب "7 من أبواب حد القذف حديث‎ 
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ولو قال يا ابن الزانى؛ أو الزانية أو يا ابن الزانيين فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين و لو كان المواجه كافراً و يعزّر لو قال للمسلم ابن‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9888ب من عالان/ا 


الكافرة أو امّكك زانية 


و ازدراء من أنه ليس مثله فى الخصال التى كان يتوقّعها منه على ما هو مستعمل فى العرف كثيراً» فلا اشكال فى عدم كونه قذفاً و رميا 
ولأ بقمله الفين 

و أمّا الثانى فيشهد به حسن ابن سنان المتقدم و غيره. 

-١‏ و لو قال يا ابن الزانى» أو الزانية» أو يا ابن الزانيين فالحد ثابت للأبوين إذا كانا مسلمين و لو كان المواجه كافراً بلا خلافء لأنّ 
المقذوف مممن يجب له الحد» و لحسن ابن سنان المتقدم؛ و موثق الساباطى عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام-: فى رجل قال للرجل: يا 
ابن الفاعلة- يعنى الزنا-؟ فقال- عليه السلام-: 

"إن كانت امّه شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة "الحديث .١١‏ 

*- و يعرّر لو قال للمسلم ابن الكافرة أو امّكك زانية كما عن الحلى و عامة المتأخرين لأنّ المقذوف الام وهى كافرة» و قد مر أن 
قذف غير المسلم لا يوجب الحدء و إِنّما يوجب التعزير. و عن الشيخ فى النهاية و القاضى أنه يحد كاملًا. 

واستدل له: بحرمة الابن» و بخبر البصرى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنهاء 
يضرب القاذف لأنَّ المسلم قد حصنها "7 و لكن حرمة الولد لا تكفى فى ثبوت الحد بقذف الام؛ و الخبر ضعيف السند لأنْ فى 
أحد طريقيه بنان بن محمد المجهولء و فى الآخر معلى بن محمدء مع أنّه لو كان طريقه واضحاً كما عن المصنف لما كان صالحاً 
للمقاومة مع ما تقدم. 


.١ الوسائل باب © من أبواب حد القذف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد القذف حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: /21؟ 

و لو قال يا زوج الزانية يا أخ الزانية يا أب الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب و لو قال زنيت بفلانة» أو لاط بكك فلان؛ أو 


لطت بهء وجب حدّان 


و أمَا الايراد عليه بأنّ قذف الابن أعم من نسبة الزنا إلى الام و أيضاً ان القذف بذلكك ليس قذفاً للابن بل لهاء مع أن ضرب القاذف 
أعم من الحد فمن الجائز ارادهً التعزير منه. فيندفع الأوّلان بقوله ان المسلم قد حصنهاء و الأخير بأنْه مروى فى الكافى بدل يضرب 
الفلا قري هذا فالمدة ماه كناك 

- ولو قال يا زوج الزانية يا أخ الزانية يا أب الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب لأنّها المقذوفة دون المخاطب و هو 
الزوج أو الأخ أو الأب و هو واضح. 

ه- و لو قال زنيت بفلانة» أو لاط بكك فلان» أو لطت به» وجب حدّان كما عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و المفيد و جماعة بل عن 
الخلاف و الغنيةٌ الإجماع عليه. 

و استدل له: بأنَ الزنا أو اللواط فعل واحد متى كذب فى أحدهما كذب فى الآخر إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية 
كنسبة الآخر إليه بالمفعولية» فهو قذف لهما. 

واورد عليه المحقق فى الشرائع بانًا لا نسلم أنّهِ فعل واحد لأنّ موجب الحد فى الفاعل غير الموجب فى المفعول و حينئذ يمكن أن 
بكرن كسا تقار ذو ماحية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9.4؟ من عالانا/ا 


و لذلكك اختار هو قده- و قبله الحلى و بعده المصنف فى التحرير على ما حكى انه يثبت حد واحد للمواجه و لا حد للمنسوب إليه» و 
قوّاه صاحب الجواهر- ره-. و فيه: أوَلَا: النقض بأنّه إذا كان احتمال ذلكك مانعاً عن صدق القذف و ترئّبٍ حكمه لزم البناء على عدم 
فوقة الموانحة ايها لأتدمن السك كر تعر مكار ومكرها عليه 

و ثانيً: بالحل و هو أن اللفظ ظاهر فى الاختيار» فالأظهر ثبوت حدّين. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10 ص: /58 

و يعزّر فى كل قول موجب للاستخفاف كقوله لامرأته لم أجدكك عذراء أواسسدرع انك الارينة اونا قاب أو وسار الخير إذا 
لم يكن المقول له متظاهراً 


*- و يعزّر فى كل قول موجب للاستخفاف كقوله لامرأته لم أجدكك عذراء أو انصليت اكه الارسسة أويافايق أو باشاري الشير 
إذا لم يكن المقول له متظاهراً بلا خلاف فى ذلككء و النصوص الشاهدة بالكبرى الكلية و بخصوص بعض الموارد المشار إليها كثيرة» 
لاحظ خبر الحسين بن أبى العلا عن الامام الصادق- عليه السّلام-: انّ رجنًا لقى رجا على عهد أمير المؤمنين- عليه السلام- فقال: إِنّ 
هذا افترى علىّء قال: و ما قال لكث؟ قال: إِنّه احتلم بام الآخر, قال- عليه السّلام-: 

"ان فى العدل إن شئت جلدت ظلّه فإنّ الحلم إِنّما هو مثل الظل و لكا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذى المسلمين "فضربه ضرباً 
وجيعاً 0١١‏ و نحوه ما رواه الصدوق 7١‏ باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين- عليه الشلام-. 

وخبر أبى بصير عنه- عليه السّ.لام- انه قال ": فى رجل قال لامرأته: لم أجدكك عذراءء يضرب "قلت: فان عاد؟ قال ": يضرب فانّه 
يوشكك أن ينتهى "”37. 

رواه فى الكافى عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و زاد قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد 
لئلا يؤذى امرأة مؤمنةُ بالتعريض «5". و هو الذى يقتضيه الجمع بينه و بين خبر زرارة عنه- عليه السّلام-: فى رجل قال لامرأته لم تأتينى 
عذراء؟ قال- عليه السّلام "-: ليس بشىء لأنّ العذرة تذهب 


.١ الوسائل باب 756 من أبواب حد القذف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 758 من أبواب حد القذف حديث ”. 

() الوسائل باب ١7‏ من كتاب اللعان حديث ؟. 

() الوسائل باب ه من كتاب اللعان حديث ؟. 
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و كذا يعرّر قاذف الصبى و المجنون و الكافر و المملوك و المتظاهر بالزنا 


بغير جماع .١١‏ 

و ما قاله الصدوق و فى خبر آخر: انْ العذرة قد تسقط من غير جماع؛ قد تذهب بالنكبة و العثرة و السقطة .)7١‏ 

و أمًا صحيح ابن سنان عنه- عليه السّلام "-: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدكك عذراء و ليست له بينة يجلد الحد و يخلى بينه و بينها" 
«“اء فمحمول على ارادة التعزير بقرينة ما تقدمء أو على ارادة القذف به و لعله يومئ إليه قوله ": وليست له يبنة." 

و خبر جراح المدائنى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: إذا قال الرجل: أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد و لكن فيه موعظة و 


بعض العقوبة "6). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠99؟‏ من عالان/ا 


و خبر أبى مخلد السراج عنه- عليه الّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى رجل دعا آخر ابن المجنون, فقال له الآخر: أنت 
ابن المجنون, فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة» و قال: اعلم أنه مستعقب مثلها فلمًا جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين 
نكانًا ينكل بهما «"ه. 

و خبر أبى حنيفة عنه- عليه الّلام- عن رجل قال لآخر: يا فاسق» قال- عليه السَلام "-: لا حد عليه و يعزر «'2. 

و خبر أبى مريم عن الامام الباقر- عليه الشّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى الهجاء التعزير "037 إلى غير ذلكك من 
اللفيوض.: 

- و كذا يعزّر قاذف الصبى و المجنون و الكافر و المملوك و المتظاهر بالزنا هكذا 


.١ الوسائل باب 0 من كتاب اللعان ح‎ )١( 

() الوسائل باب 0 من كتاب اللعان ح 8. 

(*) الوسائل باب ه من كتاب اللعان ح 6. 

(©) الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد القذف ح ”. 

(0) الوسائل باب ١4‏ من أبواب حد القذف ح ". 
(8) الوسائل باب ١4‏ من أبواب حد القذف ح 6. 

(0) الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد القذف حديث 2. 
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والأب إذا قذف ولده ولو قذف جماعة فإن جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد و إن جاءوا به متفرّقين فلكل واحد حد 


أفاده جماعة و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى الموضع الثانى فى بيان ما يعتبر فى المقذوفء و قد عرفت أن المتظاهر بالزنا إذا قذف لا 
يعرّر قاذفه. 

8- و الأب إذا قذف ولده لا يحد بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر- عليه المّد.لام-: عن رجل قذف ابنه بالزناء قال- 
عليه السّ.لام "-: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له- إلى أن قال: - و إن كان قال لابنه يا ابن الزانية و امه ميته و لم يكن لها من 
يأخذ حقها منه إِلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحد "الحديث 21١‏ و لكنّه يعزّر للحرمة. 

حكم ما لو قذف واحد جماعة الموضع 


السادس: فى الأحكام 
اشارة 


و فيه مسائل: 


الاولى: 


ولو قذف شخص جماعة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 991؟ من عالانا/ا 


واحداً بعد واحد فلكل واحد قذف. ولو قذفهم بلفظ واحد كيازناة فإن جاءوا به و طالبوه مجتمعين فعليه حد واحد و إن جاءوا به 
متفرّقين و افترقوا فى المطالبةُ فلكل واحد حد على المشهور كما فى المسالك. و عن الغنية و السرائر الإجماع عليه. 

و عن ابن الجنيد: انه إن كان بلفظ واحد يثبت حد واحد و إن كان بلفظ متعدد فعليه حد واحد إن طالبوه مجتمعين» و إن جاءوا به 
متفرّقين فلكل واحد حد. و نفى البأس عنه المصنف فى محكى المختلفء. و فى المتن التفصيل فى الموردين» و مال إليه فى 
المسالكك. 

و المستند النصوص الخاصة لاحظ صحيح جميل عن الامام الصادق- عليه السّلام-: 


.١ من أبواب حد القذف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: الع 

ا 

فى رجل افترى على قوم جماعة؛» فقال- عليه الس لام "-: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكل واحد 
حد )1١"(‏ و نحوه خبر محمد بن حمران 7١‏ 

و المشهور جعلوا قوله جماعة صفة مؤكدة للقوم» و عليه فيكون الخبر عاماً شامنًا للصورتين؛ و لكنّه جمعاً بينه و بين الخبر الآتى الدال 
علج الذاإن كان بكلنة وائخدة سوب بدذاً والعدا شه يما إذااكان الكل بلفظ عله و شاف عا فة. 

و خبر الحسن العطار عن الصادق- عليه السّ.لام- عن رجل قذف قوماًء قال ": بكلمة واحدة "؟قلت: نعم قال ": يضرب حدّاً واحداً 
فإن فرّق بينهم فى القذف ضرب كل واحد منهم حداً «"”. 

و أورد عليه فى المسالك بأنّه ضعيف السندء لأنْ فى طريقه أبان و هو مشتركك بين الثقهُ و غيره و الحسن العطار و هو ممدوح خاصة 
و تبع فى ذلكك المصنّف- ره- فى المختلف. 

و فيه: ان أبان الراوى هو أبان بن عثمان كما صرّح به و هو من أصحاب الإجماع فلا يضر عدم توثيق الحسنء مع أن الظاهر أنّهِ ثقة و 
نحوه خبر بريد العجلى (35). 

و الحق فى الجمع أن يقال: إِنْ جماعة كما يحتمل أن تكون صفة للقوم يحتمل أن تكون صفة للقذف المدلول عليه بالفعل و هو 
افترىء و المراد بالجماعةٌ حينئذ القذف المتعدد. 

و عليه: فالمتيقّن من الخبر هو صورة تعدد اللفظ فإنّه إِمَا مختص به أو عام شامل له و لصورة الاتحاد فالمتيقّن هذه الصورة» و فى تلكك 
الغنورة قذل على لصيل المريوى. 

و أما خبر الحسن فهو فى صورة الاتحاد يدل على ثبوت حدٌ واحد مطلقاً و لا 


.١ من أبواب حد القذف حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب حد القذف حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب حد القذف حديث ؟.‎ ١١ الوسائل باب‎ )"( 
.2 من أبواب حد القذف حديث‎ ١١ (ع) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: الع‎ 
و يثبت القذف بالإقرار مرّتين من المكلف أو بشهادة عدلين و يعزّر الصبى و المجنون إذا قذفا‎ 
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معارض له و فى صورة التعدّد يدل على ثبوت حدود متعددة وهو أعم مطلق من الصحيح. فيقة د إطلاقه به» فما ذكره الاسكافى 
أظهر. 

و إن أبيت عن احتمال كون لفظ جماعة فى الصحيح صفهُ للقذفء و قلت: إِنّها صفةُ للقوم فهو مطلق يدل على التفصيل فى الصورتين 
و النسبة حينئذ بينه و بين كل من الجملتين المذكورتين فى خبر الحسن عموم من وجه. فيدور الأمر بين تقديم الصحيح عليهما و 
تقديمهما عليه و تقديمه على احداهما دون الاخرىء و الأخير ترجيح بلا مرجح, و الأوّل مستلزم لبطلان ما فى الخبر من التفصيل؛ و 
الثانى يلزم منه طرح الصحيح؛ فهما متعارضان لا بد من تقديم أحدهما و طرح الآدخرء و حيث إن القول بالتفصيل بين مطالبتهم 
مجتمعين و متفرّقين فى الجملةُ مشهور بين الأصحاب فالشهرة التى هى أُوّل المرججحات تقتضى تقديم الصحيح. و كذا تقتضيه صفات 
الراوى التى هى الثانى من المرجحات. 

فتكون النتيجةٌ هو القول بالتفصيل فى الصورتين كما هو ظاهر المتن؛ و لعل هذا أظهر فتدبر و اغتنم. 


[طريق اثبات القذف] 

الغانية: و يونت القذف ب اللقران موقن عن المكلت أو شهادة غدلي إجماعاء لعموم ما دل 0١١‏ على حجية شهادة العدلين و ثبوت 
المشهود به بهاء و ما دل 5١‏ على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائزء إِنْما الاشكال فى عدم ثبوته بالإقرار مره مع أن مقتضى إطلاق 
دليله الثبوت, و لكن الظاهر أنّه إجماعى كما مرٌ فى الفصل السابق. 

[تعزير الصبى و المجنون إذا قذفا] 

الثالثة: و يعرّر الصبى و المجنون إذا قذفا كما تقدم فى الموضع الأوّل عند بيان 

)١(‏ الوسائل باب 8 و 7 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 

(1) الوسائل باب ”من أبواب حد الإقرار. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: ذا 

والحد موروث كالمال 

شرائط القاذف. 

الحد موروث كالمال 

الرابعة: و الحد موروث كالمال من غير فرق بين حد القذف و غيره إذا لم يكن قد استوفاه و لا عفا عنه بلا خلافء و فى الجواهر بل 


السَلام- فى حديث: 
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"و إن كان قال لابنه: يا بن الزانية و اّه ميته و لم يكن لها من يأخذ بحمّها منه إِلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحد لأنّ حق الحد قد 
صار لولده منهاء فإن كان لها ولد من غيره فهو ولتها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد 
لهم ٠1"‏ و نحوه غيره الذى سيمر عليكث. 

ولا ينافيها خبر السكونى عن أبى عبد الله- عليه التّ.لام "-: الحد لا يورث "7 لأنّه يحمل على اراد عدم كونه موروثاً على حسب 
المال كما صرّح بذلكك فى موثق الساباطى عنه- عليه المّد.لام "-: ان الحد لا يورث كما تورث الديٌ و المال و لكن من قام به من 
الورثة فهو وليّه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له. و ذلك مثل رجل قذف و للمقذوف اخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه 
بحقه "الحديث 9*). 

و به يظهر أن المراد بكون حد القذف موروثاًء ليس انه يرث كل من الورثئة حصة منه. بل الثابت لكل منهما الولاية على استيفائه 
فللواحد من الجماعة المطالبةٌ بتمام الحد و إن عفى الباقون. 


.١ من أبواب حد القذف حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 77 من أبواب حد القذف حديث‎ 
الوسائل باب 77 من أبواب حد القذف حديث ؟.‎ )"( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: ع/ا8‎ 
ولا ميراث للزوجين و لو عفى أحد الورّاث كان للباقى الاستيفاء على التمام؛ و لو تكرّر الحد ثلاثاً قتل فى الرابعة» و لو تقاذف اثنان‎ 


عزرا 


و لكن لا ميراث للزوجين بل و لا لغيرهما من ذوى الأسباب إجماعاً ادّعاه غير واحد و هو الحجة فيه. و قد مرّ الكلام فيه فى كتاب 
الميراث و لو عفى أحد الورّاث كان للباقى الاستيفاء على التمام بلا خلاف و لا إشكال و موثق الساباطى شاهد به .)١١‏ 


[لو تكرّر الحد بتكرر القذف] 


الخامسة: و لو تكرّر الحد بتكرّر القذف ثلاثا قتل فى الرابعة و قيل فى الثالثة» و الصحيح المتقدم المتضمّن لأنّ أصحاب الكبائر يقتلون 
فى الثالثة شاهد بالثانى» و قد مرٌ الكلام فيه فى حد اللواط و غيره فراجع, ثم إن ذلكك فيما لو قذف فحد ثم قذف فحد و هكذا. 

و أما لو قذف مراراء فإن كان المقذوف متعدّداً فقد مر حكمه فى المسألة الاولى و إن كان واحداء فالأظهر ثبوت حد واحد عليه من 
فيرقرق نين تعد المقذوق يه كان فده مرة بالونا و الخرى هاللراظ و خالئة بال ملرطع :و حيدق كما لو قدقة بالزنا عرارا فالظاه بوت 
حد واحد بناء على ما هو الحق من أصالةُ وحدة المسببات. 


[لو تقاذف اثنان] 

١ ١ 
السادسة: و لو تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا بلا خلاف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله- عليه السّلام-: عن رجلين افترى‎ 
كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال- عليه السّ.لام "-: يدرأ عنهما الحد و يعزران «"37). و نحوه صحيح أبى ولاد الحناط عنه- عليه‎ 
.9 السَلام-‎ 
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سد بوب ل مان سيد الروبل الدرعه 

السابع: فى اللواحق 

اشارة 

» وفيه مسائل: 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب حد القذف حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد القذف حديث .١‏ 
(") الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد القذف حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام الارماتي جك ص: 5/0 
و يقتل من سبّ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم أو واحداً من الأئمة- عليهم السَلام- و يحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر 


[وجوب قتل من سبّ النبى ص أو أحد من الآئمة ع] 

لا ' 00 
الاولى: و يقتل من سبّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم أو واحدا من الآئمة- عليهم السّد.لام- و يحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر 
بلا خلاف فى شىء من تلكم بل الإجماع بقسميه على الجميع كما فى الجواهرء و قد تكرر فى كلماتهم دعوى الإجماع عليها. 
و المستند هو النصوص الخاصة كالنبوى الخاصى. رواه على بن جعفر عن أخيه- عليه السلام- فى حديث ": من سمع أحداً يذكرنى 
فالواجب عليه أن يقتل من شتمنى و لا يرفع إلى السلطان» و الواجب على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال مني 019. 
و حسن محمد بن مسلم فى حديث: فقلت لأبى جعفر- عليه الشلام-: أ رأيت لو أنّ رجنًا الآن سبٌ النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أ 
يقتل؟ قال- عليه السّلام "-: إن لم تخف على نفسكك فاقتله "7 و نحوها غيرها. 1 
و صحيح هشام بن سالم: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّلام-: ما تقول فى رجل سبابة لعلى- عليه السّلام-؟ فقال لى ": حلال الدم و الله 
لو لا أن تعم بريثاً "قال: قلت: لاى شىء يعم به بريثاً؟ قال- عليه السلام "-: يقتل مؤمن بكافر "و لم يزد على ذلكك 9. 5 
و خبر العامرى عنه- عليه المّ.لام- قال له: أى شىء تقول فى رجل سمعته يشتم علياً- عليه السّلام- و يبرأ منه؟ فقال لى ": و الله هو 
حلال الدم و ما الف منهم برجل منكم, دعه "5. 
و خبر على بن حديد عن أبى الحسن الأوّل- عليه السّدلام- فقال ": إِنَى سمعت محمد بن بشير يقول: إِنّكك لست موسى بن جعفر 
الذى هو إمامنا و حمجتنا- إلى أن قال-: فقلت 


)١(‏ الوسائل باب 58 من أبواب حد القذف حديث ؟. 
() الوسائل باب 70 من أبواب حد القذف حديث -”. 


(") الوسائل باب 717 من أبواب حد القذف حديث .١‏ 
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(ع) الوسائل باب 71 من أبواب حد القذف حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: لاع 
1 

ا لا 1 
له ": إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلل لى دمه مباح كما ابيح دم السسباب لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الامام؟ قال- عليه 
الت.لام "-: نعم حل و الله حل دمه و أباحه لك و لمن سمع ذلكك منه- "إلى أن قال-: فقلت: أ رأيت إذا أنا لم أخف أن أعم 
بذلك بريئاً ثم لم أفعل و لم أقتله ما على من الوزر؟ فقال "بكرن عليك وزرة أفبعافاً معاففة من خير أن نقصض فق ودر هن 
شىء 03٠١‏ إلى غير ذلكك من النصوص. . 
مضافاً إلى ما دل على حَلَيهُ دم الناصب كخبر داود بن فرقد» قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: ما تقول فى قتل الناصب؟ فقال": 
حلال الدم و لكن أتَّقَى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائط أو تغرقه فى ماء لكيلا يشهد به عليك أحد فافعل «"7. و تمام الكلام 
بيان امور: 
-١‏ قال فى المسالكك: و فى إلحاق باقى الأنبياء- عليهم الم لام- بذلكك قَوَّءُ لأنْ كمالهم و تعظيمهم علم من دين الاسلام ضرورة 
فسبهم ارتداد ظاهر و لكن فى صدق الارتداد فى جميع الموارد اشكاناء ثم إِنّ المرتد لا يجوز قتله مطلقاً. 
فالصحيح أن يستدل له بالتبوى الخاصى ": من ست نبياً قتل ومن ست صاحب ثبى جلد و" المتجبر بالفتوى. 
ولا يعارضه ما عن المبسوط: روى عن على- عليه السّلام- انّه قال "راقن برحل يذاكر أن داؤد صادف المرأة لجل دهان وسفن" 
"- الظاهر إلحاق فاطمة- عليها السّلام- بهم- عليهم السّلام- لا للإجماع على طهارتها باية 


.8 الوسائل باب 71 من أبواب حد القذف حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 71 من أبواب حد القذف حديث 2. 

(") الوسائل باب 58 من أبواب حد القذف حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: /الاع 

و كذا يقتل مدّعى النبوٌةٌ 

ا ا : : 

التطهير18) كما في الرياض ورغبره يل لماعلم بالضرورة انها فئ الاحترام كا ولادعاء وعن المخرير إلحاق ام التبى ضلى الله علية و اله 
و سلم و بنته به من غير تخصيص بفاطمة- عليها السّلام- مراعاة لقدره؛ و هو يتم إن كان بحيث يصدق سب النبى صلى الله عليه و آله 
و سلم و شتمه و النيل منه و إلا ففى إطلاقه منع. 

*- المشهور بين الأصحاب عدم توقف قتل الساب على اذن الامام- عليه الترلام و عن الغنية الإجماع عليه لإطلاق النصوص و 
خصوص النبوى الأنوّلء و أمّا ما تضمن قول الامام الصادق- عليه الم لام- لعبد الله بن النجاشى الذى قتل ثلاثة عشر رجلا من 
المتبرء ين من أمير المؤمنين- عليه الشّلام "-: لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليكك شىء و لكنّكك سبقت الامام فعليكك ثلاثة عشر 
شاه تذبحها بمنى و تتصدّق بلحمها لسبقكك الامام و ليس عليكك غير ذلكك «"7» فمضافاً إلى ضعف سنده أنه لا يدل على عدم 
الجواز بدون اذن الامام بل ظاهره الجوازء غايةُ الأمر يدل على لزوم ذبح الشاهُ و حيث لا قائل بوجوبه فيطرح أو يحمل على الندب. 
؟- يعتبر فى وجوب القتل الأمن من الضررء لعموم ما دل 1*0 على نفى الضرر و فيما إذا كان الخوف على نفسه بأن يقتل جملة من 
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النصوص المتقدمة و بضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب, ثم إن مقتضى النصوص عدم الجواز حينئذ بل مقتضى حديث لا 
ضرر أيضاً ذلكك بناء على ما هو الحق من أنه ينفى كل حكم ضررى منه جواز قتل الساب. 


[قتل مدعى النبوة] 
لا 
الثانية: و كذا يقتل مدّعى النبوَةٌ بعد نبينا صلى الله عليه و آله و سلم بلا خلاف. 
و يشهد به جملةً من الأخبار كموثق ابن أبى يعفور» قلت لأبى عبد اللّه- عليه السشلام-: 


الأحدات انث ع 5 
(؟) رواه العلامة المامقانى فى رجاله ج ١‏ ص 7٠١‏ عند ذكر عبد الله. 
(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
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و من قال لا أدرى صدق محمد صلى الله عليه و آله و كذبه مع تظاهره أُوَلّا بالاسلام و الساحر إذا كان مسلماً و يعزر الكافر 


ان بزيعا يزعم أنه نبى؟ فقال ": إن سمعته يقول ذلكك فاقتله .)١"«‏ : 
و خبر يحيى بن أبى القاسم عن أبى جعفر- عليه السّد.لام- فى حديث؛ قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم ": يها الناس انه لا نبى 
بعدى و لا سنّهُ بعد سنّتى فمن ادّعى ذلكك فدعواه و بدعته فى النار فاقتلوه «'"07. 

و موثق ابن فضال عن الامام الرضا- عليه المّ.لام "-: فمن ادّعى نيبا و أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه :"03 و نحوها 
فيرها. 

١ 1 0 

و كذا يقتل من قال لا أدرى صدق محمد صلى الله عليه و آله و كذبه مع تظاهره أَوّلا بالاسلام لأنّه يرتد بذلكك و يجوز قتل المرتد 
الفطرىء, و كذا الملى على بعض الوجوه. , : 

و مع ذلكث يشهد به: خبر الحارث بن المغيرة» قلت لأبى عبد اللّه- عليه الت.لام-: لو أن رجنًا أتى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
فقال: و الله ما أدرى أ نبى أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال- عليه السّ.لام "-: لا و لكن كان يقتله انّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبداً" 


فده 


[حكم الساحر] 


الثالثة: و الساحر إذا كان مسلماً يقتل و يعزر الكافر منه بلا خلاف أجده فيه كذا فى الجواهر و قد مر الكلام فيه مفصًٌّا فى المكاسب 
المحرمة فى مبحث السحر فى الجزء الرابع عشر من هذا الشرح. 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب حد المرتد حديث ؟. 
(1) الوسائل باب من أبواب حد المرتد حديث * 


(") الوسائل باب من أبواب حد المرتد حديث 8. 
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(ع) الوسائل باب 8ه من أبواب حد المرتد حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: ا 
الفصل العاشر فى حد المسكر من تناول مسكراً أو فقاعاًء أو عصيرء قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختياراً مع العلم بالتحريم و التكليف 


الفصل العاشر فى حد متناول المسكر 


اشارة 


الفصل العاشر فى حد المسكر و قد مرٌ الكلام فى حرمة شرب المسكر و عرفت أنه يدل عليها الكتاب و السنّهُ و الإجماع بل هى من 
ضروريات الدين» و لا إشكال ولا كلام فى ثبوت الحد بتناوله و النصوص المستفيضة شاهدة به و ستمر عليك طائفةٌ منهاء و إِنْما 
الكلام فى جهاتء و نخبةُ القول فى المقام بالنظر فى هذا الفصل فى امور ثلاثة: 


الأوّل: فى يبان الموجب للحد و ما يعتبر فيه 


فعلا و فاعلماء قال- قده-: من تناول مسكراً أو فقاعاًء أو عصيراًء قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختياراً مع العلم بالتحريم و التكليف فهاهنا 
فروع: 

-١‏ إن شيب المسكر مطلقاً و لو قطره منه موجب للحد بلا خلاف ولا إشكال و النصوص المستفيضة شاهدة به كصحيح الكنانى عن 
أبى عبد الله- عليه السّلام-: 

كر باحر حى وراتكبا يني ل ابر ين ال 

و صحيح عمر بن يزيد عنه- عليه السلام- فى كتاب على- عليه السّلام "-: يضرب شارب 


.١ الوسائل باب من أبواب حد المسكر حديث‎ )١( 
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الخمر و شارب المسكرء "قلت: كم؟ قال ": حدهما واحد .)١"١‏ 

و صحيح عبد اللّه بن سنان عنه- عليه السّلام "-: الحد فى الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً "7 و نحوها غيرها. 

ولا يعارضها صحيح الكنانى عن الامام الصادق- عليه الس لام-: فى حديثء قلت: أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ 
قال- عليه السّلام "-: لا «""1. و نحوه صحيح الحلبى 51". 

فانٌ ظاهرهما ارادةٌ النبيذ الحلال الذى لا يكون كثيره مسكراء كما هو واضح. 

و يؤيّده قوله- عليه السلام- فى ذيل الثانى "و كل مسكر حرام." 

وهل يثبت الحد بتناول المسكر بغير الشرب كما لو جعله ممزوجاً بالأغذية و أكل الغذاء الظاهر تسالمهم على الثبوت» و ان الموضوع 
هو التناول لا الشرب خاصة. 

و فى المسالكك و يخرج من ذلك استعماله بالاحتقان و السعوط حيث لا يدخل الحلق لأنّهِ لم يعد تناولًا فلا يحد به» و عن القواعد لو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /99؟ من عالانا/ا 


تسعط به حد و علله بعضهم بأنّه يصل إلى باطنه عن حلقه و هو كما ترى. 
وهل يثبت الحد بالشرب من ماء كثير قطرت فيه قطرة من المسكر صرح بذلكك جماعة؛ أم لا؟ فيه وجهانء الظاهر هو العدم. 
فإنه: لا إشكال و لا كلام فى حرمة الشرب من ذلكك الماء و النصوص المستفيضة 


.” الوسائل باب من أبواب حد المسكر حديث‎ )١( 
." الوسائل باب * من أبواب حد المسكر حديث‎ )1( 
.8 الوسائل باب 5 من أبواب حد المسكر حديث‎ )9( 
.2 (؟) الوسائل باب 5 من أبواب حد المسكر حديث‎ 
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شاهد به كما مرّ فى كتاب الأطعمة و الأشربة إِلَا أن ثبوت الحد فى الاخبار رتّب على شرب المسكر و فى المفروض حيث يستهلكك 
المسكر فى الماء فلا يصدق أنّه شرب المسكر و لو قليلًا منه فلا وجه لثبوت الحدء إِلَا أن يثبت إجماع عليه و لم يثبت. 

-١‏ شرب الفقاع و لو قطرهٌ منه يوجب الحد بلا خلاف و تكرّر فى كلماتهم دعوى الإجماع عليه لصحيح ابن بزيع عن أبى الحسن- 
عليه السّلام-: عن الفقاع؟ فقال ": هو خمر و فيه حد شارب الخمر »)١«‏ و نحوه غيره. 

و مقتضى إطلاق التتزيل ثبوت الحد فى تناوله بغير الشرب أيضاً. 

*- العصير العنبى إذا غلا و لم يذهب ثلثاه يحرم شربه كما مر فى محله و يوجب الحد لاتفاقهم على أنّه بمنزلة الخمر فى الأحكام؛ و 
الظاهر أن العصير العنبى إذا غلا و لم يذهب ثلثاه يسرع إليه الاسكار. 

و كيف كان فالحكم مسلم و يمكن أن يستفاد التنزيل المزبور من النصوص "١‏ الواردة فى تحريمه. 

؟- يعتبر فى ثبوت الحد أن يكون الشارب مكلفاً فلو شرب الصبى أو المجنون الخمر لا يحد لما دل 0 على رفع القلم عنهماء و 
للنصوص الدالَّهُ © على أنه لا حد على مجنون و لا على صبى المتقدمة فى حد الزنا. 

ه- يعتبر فى ثبوته أن يكون الشرب اختيارياً فلو أكره عليه لم يحد بلا خلاف بل 


.١ من أبواب حد المسكر حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ” من أبواب الأشربةٌ المحرمة.‎ 

(؟) الوسائل باب " من أبواب القصاص فى النفس. 
(©) الوسائل باب 4 و 5١‏ من أبواب حد الزنا. 
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حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره و كتفيه و يتَقى وجهه و فرجه 


عليه الإجماع كما مرٌّ فى حد الزنا. 
وما دل 0١‏ على نفى التقّهُ فى شرب الخمر تقدم الكلام فيه فى كتاب الأطعمة و الأشربة» و عرفت أن المراد به عدم التقيَهُ فى بيان 
حكمها لااعدم التقيّهُ فى شربهاء و يعتبر فى الحد عدم جهل الشارب بالحرمة» أو كونه مسكرا مع العلم بها كما فى حد الزناء و قد مرّ 
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تفصيل القول فى ذلكك فى حد الزنا. 
الحد و كيفيته 


الثانى: فى بيان الحد 


؛ فاعلم أن من تناول المسكر أو الفقاع؛ أو العصير العنبى حد ثمانين جلده إجماعاًء و النصوص المتواترة المتقدم بعضها تدل عليه» و 
ظاهر النصوص اعتبار الثمانين مترثّبِهُ و ما تضمن من ضرب الأمير- عليه السّ.لام- ابن عمر و الوليد بن عقبةُ بسوط له شعبتان أربعين 
جلدة» «7»» محمول على جواز ذلكك لمصلحة. 

و يضرب الشارب و من فى معناه عارياً مستور العورة عن الناظر المحترم على ظهره و كتفيه و يِتّقَى وجهه و فرجه و مقاتله بلا خلاف 
إلا ما حكى عن المبسوط من أَنّهِ لا يجرد عن ثيابه. 

ويشهد له: صحيح أبى بصير فى حديث: سألته عن السكران و الزانى؟ قال ": يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين, فأمَا الحد فى 
القذف فيجلد على ثيابه ضرباً بين الضربين 9””. 


(1) الوسائل بات 8# من أبواب الأشرية المحرمة. 

(؟) الوسائل باب ”و ه من أبواب حد المسكر. 

(*) الوسائل باب من أبواب حد المسكر حديث .١‏ 
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بعد الافاقة حرًاً كان أو عبداً أو كافراً متظاهراًء و لو تكرّر الحد ثلاثاً قتل فى الرابعة 

و استدل الشيخ لما اختاره بأنّ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم أمر بالضرب و لم يأمر بالتجريد, و هو كما ترى. 

و فى الجواهر: و ينبغى أن يفرّق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روى عن على- عليه السّم.لام- من قوله 
للجلاد ": أعط كل عضو حقّه." 

ولاخلاف بينهم فى أنه يضرب بعد الافاقة لتحصل فائدة الحد التى هى الانزجار عنه ثانياً» ثم إِنّ ما ذكرناه من أنه يضرب عارياً إِنّما 
هو فى الرجل. 

و أمّا فى المرأء فالظاهر أنها تحد مربوطة عليها ثيابها لما مرّ فى حد الزنا. 

ولخت الشارفب كمامة دا كان أو عبدا أو كافرا متظاعرا أثا العبد قلا بهشنا البحث عله 

و أما الكافر فالظاهر عدم الخلاف فى أنه إن تظاهر بالشرب يحد كحد المسلم و إن استر فلا حد عليه. 

و يشهد به: نصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- أن يجلد اليهودى و 
النصرانى فى الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه فى مصر من أمصار المسلمين و كذلك المجوس. و لم يعرض لهم 
إذا شربوها فى منازلهم و كنائسهم حتى يصير بين المسلمين .١"9‏ 

و لو تكرّر الحد ثلاثاً قتل فى الرابعة وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة بل عن الغنية الإجماع عليه كذا فى الجواهر و هو مروى مستفيضاً إن 
لم يكن متواتراً. : 5 


لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله- عليه السّلام "-قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 
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.” الوسائل باب 8 من أبواب حد المسكر حديث‎ )١( 
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ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد 


من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثلاثهُ فاقتلوه )١"١‏ و نحوه غيره. 

و عن الصدوق فى المقنع و الشيخ فى الخلاف و المبسوط و المصنف- ره- فى القواعد و ولده فى الايضاح و الشهيد فى اللمعة: أنه 
يقتل فى الرابعة» لأنّ الزنا أعظم منه ذنباً و فاعله يقتل فيها كما مضى فهنا أولى» و لما روى مرسلًا: ان يقتل فى الرابعة .07١‏ 

و لكن الأولوبة إِنّما تتم لولم يكن الدليل وهو هنا موجود, و المرسل لم يظهر كونه عن الامام, لأمنّ جميلا يقول روى عن بعض 
أصحابناء و الظاهر منه غير الامام» و فى الفقيه و إن كان 0 و روى انه يقل فى الرابعة إِلَّما أنه يحتمل أن يكون نظره إلى ما ذكره 
جميل؛ أضف إليه أنه لا يصلح للمقاومة مع النصوص الكثيرة و فيها الصحاح المفتى بها بين الأصحاب. 

ولو شرب مراراً ولم يحد بعد كل شرب كفى عن الجميع حد واحد بلا خلاف كما مر فى حد الزنا. 


قممّى» سيك صادق حسيئلى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5 جلد. ه قَ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج16 
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حكم من شرب الخمر مستحلا 
الثالث: فى بيان الأحكام 

اشارة 

و فيه مسائل: 

[حكم من شرب الخمر مستحلا] 


الاولى: و لو شرب الخمر مستحلًا فهو مرتتد كما عن الحلى و التقى و المحمّق فى الشرائع و المصنف هنا و فى المسالكك نسبته إلى 
البعاش ريو ءافينةقحيشد بن الملى مهو الفطري و الذكر و الأافق» لآن حرمة شرنها مخ الفترؤرى الذى حكنه ذلكف إلا أنه لذ بدو 
أن يقدّد بما إذا لم يحتمل الشبههُ فى حمّه لما قدمناه فى الجزء الثالث من هذا الشرح من أن منكر الضرورى لشبهة لم يثبت كونه 
كافراً» 


.١ من أبواب حد المسكر حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب حد المسكر حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.68٠ جعص‎ )0( 
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ويحد مستحل غيرهاء 


فراجع. 

و عن الشيخين و أتباعهما: أنه يستتاب فإن تاب اقيم عليه الحد ثمانون جلدة خاصة و إِلَا قتل من غير فرق فى الاستتابة بين المللى و 
الفطرئ لامكان عروض شبهة فى :الشرت: فاستحله و الحدود تدرأ بالشبهاتك. 

و لما رواه المفيد فى ارشاده قال: روت الخاصة و العامره ان قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يجلده؛ فقال: لا يجب على 
الحد ان الل تعالى يقول: ليس عَلَى الِينَ آتُو وَعَُوا الات متاخ فللا طهِمُوا إذ0ا ما اتقو َآمتُوا درأ عنه عمر الحد فبلغ 
ذلكك أمير المؤمنين- عليه الّ.لام- فمشى إلى عمر, فقال ": ليس قدامة من أهل هذه الآيهُ و لا من سلك سبيله فى ارتكاب ما حرّم 
الله سبحانه؛ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراماً فاردد قدامة فاستتبه مثا قال فإن تاب أقم عليه الحد و إن لم يتب 
فاقتله فقد خرج عن الملّهُ «"01. 

و لكن الخبر لا ينافى القول الأوّل لاحتمال كون قدامة ارتداده عن مِلَّهُ لاعن فطرة فيتوجه حينئذ القتل بعد الاستتابة» و ما أفاده لا يتم 
فى صورة الشبهة فإِنْهِ فى تلكك الصورة تكون الوظيفة رفع الشبهة عنه بحيث يصير ما أنكره ضرورياً له فإن استحلٌ أيضاً كان حينئذ 
مرتدّاً يستتاب إن كان ملَيا و يقتل إن كان فطرياًء فما ذكره الشيخان و تابعوهما لا يتم فى صورة العلم و لا فى صورة الشبهة. 

و بما ذكرناه ظهر أن الحق انّه إن لم يحتمل الشبهة فهو مرتد. و إِلَا فالمتعتين رفع الشبهة ثم اجراء حكم المرتد إن استحله بعد رفعها. 
و يحد مستحل غيرها من سائر المسكرات لعدم كون حرمة شربها من 


.١ الوسائل باب ” من أبواب حد المسكر حديث‎ )١( 
6. فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج16 ص:‎ 
و لو باع الخمر مستحلًا استتيب فإن تاب و إِلَّا قتل و يعزّر بائع غيره و لو تاب قبل قيام الببنةُ سقط الحد و لا يسقط بعدها‎ 


الضروريات لتحليل بعض المسلمين إئاها و يكون ذلكك كافياً فى انتفاء الكفر باستحلالها. 


الثانية: و 
لو باع الخمر مستحلا 


بيعها استتيب مطلقاً فطرياً كان أم ملياً إذ ليس تحريمه معلوماً ضرورة و قد يقع فيه الشبهة من حيث إِنّهِ يسوغ تناوله على بعض وجوه 
الضرورات فإن تاب قبل منه و إِلَا قتل و فى المسالكك و الرياض و كأنّه موضع وفاق و ما وقفت على نص يقتضيه. 

أقول: الظاهر أن نظر الأصحاب إلى أنه حيث يكون حرمة بيعها مجمعاً عليها فإن باعها مستحلاء فان كان ذلكك مع العلم بالحرمة فهو 
مرتد يلحقه حكم غيره من المرتدين و إلا عرّفء فإن تاب و إلا قتل كما هو الحال فى من أنكر ما هو مجمع عليه بين المسلمين» و إنّما 
اطلقوا فإن تاب الخ» من جهة أن عروض الشبهة فيه أظهر من عروضها فى الشربء و يعزر بائع غيره ولا يقتل و إن لم يتب لعدم 
الإجماع من المسلمين على حرمته فلا يقتل؛ و إِنَّما يودب لفعله المحرّم, فتأمّل. 


لو تاب الشارب قبل أن يحد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠١٠٠/ا‏ من عال/ان/ا 


الثالثة: و لو تاب الشارب عنه قبل قيام البئنةُ سقط الحد ولا يسقط بعدها بلا خلاف فى الأوّل؛ و على المشهور فى الثانى. 
و يشهد له فى الأوّلء المرسل 2١١‏ كالصحيح عن أحدهما- عليهما السّلام-: فى رجل سرق 


.” من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: اا‎ 


ولو أقرٌ ثم تاب تخير الامام؛ و يثبت بشهادة عدلين 


أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلكك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح؟ فقال- عليه المّد.لام "-: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم 
يقم عليه الحد "الحديث, و على عدم السقوط فى الثانى الأصل مع عدم ظهور المسقط بالكلية. 

وعن الحلبى: إن للامام العفو عنه كما اختاره فى الزناء و قد مرّ ما فيه فى الزناء مع أن مراده لو كان هو امام الأصل فليس وظيفتنا بيان 
حكمه. 

ولو أقرٌ ثم تاب تخير الامام فى الإقامة للحد عليه أو العفو عنه على الأشهر على ما صرّح به غير واحدء و استدلُوا له بأنّها مسقطة لتحتم 
أقوى العقوبتين و هو الرجم أو الجلد مائة و أقوى الذنبين و هو الزنا فأضعفهما و هو الجلد ثمانين أولى. 

أقول: و الأولى الاستدلال له بعموم التعليل فى بعض النصوص كخبر تحف العقول عن أبى الحسن الثالث- عليه الم لام- فى حديث 
طويل؛ قال: 4 

لو أمَا الرجل الذى اعترف باللواط فَإنه لم يقم عليه البينة و إِنّما تطوّع بالإقرار من نفسهء و إذا كان للامام الذى من اللّه أن يعاقب عن 
الله كانق له | نتسمو عن الله !'الخديك رانو إن كاننها ذ كزين الأ لرية ابضا لأ باس نه 

فما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و فى الشرائع و المسالكك من منع التخيير و تحتم الاستيفاء لثبوته بالإقرار فيستصحبء غير تام. 


[إثبات الشرب بشهادة عدلين أو بالإقرار] 


الرابعة: و يثبت هذا الفعل بشهادةٌ عدلين ذكرين لعموم ما دل على حتجيتها و مثبتيتها للحقوق 237١‏ و إِنّما اعتبرنا الذكورة لما دل على 
أنّه لا تقبل شهادة النساء فى 


.6 من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١18 الوسائل باب‎ )١( 

(0) الوسائل باب © و 7 و غيرهما من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 6/1 

أو بالإقرار مرّتين من أهله و لو شرب المسكر جاهنًا به أو بالتحريم سقط الحد و من استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل و لو 
تتاولة تحدم غع رعاو لذ دية لمقفول البحف أو العرير 


الحدود .)١١‏ 
و يشهد لثبوته بها الخبر المروى عن أمير المؤمنين- عليه السَّلام- انّه قال فى حق قدامة لما شهد عليه واحد بشربها و الآخر بقيئها ': ما 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلاه٠/ا‏ من عال/ان/ا 


قاءها حتى شربها لطي 
أو بالإقرار مرّتين من أهله بلا خلاف فيه؛ و فى عدم الثبوت بالإقرار مرّهُ بل على الثانى الإجماع عن ظاهر المبسوط و هو الحجة فيه و 
فى تقييد إطلاق ما دل على مثبتيه الإقرار. 


[الجهل الموضوعى أو الحكمى] 


الخامسة: و لو شرب المسكر جاهنًا به أو بالتحريم سقط الحد كما مرّ عند بيان شرائط الثبوت و أيضاً قد مرٌ أن من استحلّ ما أجمع 
على تحريمه كالميتة قتل و لو تناوله محرّما عزر. 


[لادية لمقتول الحد أو التعزير] 

: 
السادسة: و لا دي لمقتول الحد أو التعزير كما هو المشهور بين الأصحاب و عن الشيخ فى الاستبصار: ان ذلكك فى حدود الله. 
و أمًا فى الحد للناس فتجب على بيت المالء و عنه فى المبسوط التفصيل بين من قتله الحد أو التعزير فاختار عدم الديهٌ فى الأوّل و 
ثبوتها فى بيت المال فى الثانى» و عن خلافه القطع بِأنْ التعزير كالحد. 
و المستند طائفتان من الأخبار. احداهما ما يدل على عدم الديهُ كصحيح الكنانى عن الامام الصادق- عليه الم لام-: عن رجل قتله 
القصاص له دية؟ فقال- عليه السّلام "-: لو 


)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب الشهادات. 

() الوسائل باب ١5‏ من أبواب حد المسكر حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: 5/9 
و لو فسق الشهوه. فالدّيهُ فى بيت المال 


كان كذلكك لم يقتص من أحد "و قال ": من قتله الحد فلا ديه له «1)» و نحوه خبرا زيد الشحام 17١‏ و معلى بن عثمان و صحيح "٠:‏ 
الحلبى؛ و الحد فيها أمَا يشمل التعزير أو يكون التعزير ملحقاً به لعدم القول بالفصل كذا قيل» و مقتضاها عدم ثبوت الدية مطلقاً. 
ثانيتهما خبر الحسن بن صالح الثورى عن الامام الصادق- عليه السّد.لام "-: من ضربناه حدّاً من حدود اللّه تعالى فمات فلا ديةُ له علينا 
ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فانٌ ديته علينا «"15 و لكن الثانية ضعيفة السند لحسن بن صالحء و ما عن الايضاح: إِنّها 
متواترة عنهم لم نتحمّقه. و الراوى عنه و إن كان ابن محبوب إلا أنّه لم يثبت كونه من أصحاب الإجماع. فتأمل؛ مع أنّه يمكن أن 
يكون ذلكك مختضاً بهم؛ فالمتّبع هو النصوص الاولة. 

ثم إِنّه ينبغى تقييد ذلكك بما إذا لم يصل الخطاء لو كان من غير المعصوم بالتجاوز و إِنَا اتجه الضمان. 

ولو أقام الحاكم الحد بالقتل أو غيره بما يوجب الدية ثم فسق الشهود. فالدية فى بيت المال كغيره مما يخطأ فيه الحاكم, و لا يضمنها 
الحاكم و لا عاقلته بلا خلاف. 

و يشهد به خبر الأصبغ بن نباتة: قضى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام "-: إن ما أخطأت القضاه فى دم أو قطع فهو على بيت مال 
المسلمين «”8 و المسألهُ محررءٌ فى كتاب القضاء بالتفصيل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا٠٠/ا‏ من عا/انا/ا 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث 8. 

(*) الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث 4. 

(©) الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 

(5) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب القاضى حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: 59٠0‏ 

الفصل الحادى عشر فى حد السرقة يشترط فى قطع السارق التكليف 


الفصل الحادى عشر فى حد السرقة 
اشارة 
الفصل الحادى عشر فى حد السرقة و الكلام فيه فى مقامات: 


الأّل: فى بيان السارق الذى يجب قطعه 
[التكليف] 


فاعلم أنه يشترط فى قطع السارق التكليف بالبلوغ و العقل و الاختيار. 

أمَا البلوغ فقد اتفقت كلماتهم على اعتباره فى الجملة؛ و المشهور بين الأصحاب أنه لو سرق الصبى لم يحد و إن كان يؤدّب بما يراه 
الحاكم, و لو تكرّرت سرقته الخامسة فما فوق. 

وعن الشيخ فى النهاية و القاضى و المصنف فى المختلف: انّه يعفى عنه أُوَنًا فان عاد ادب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمىء فإن عاد 
قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجلء و نسبه المصنف إلى الأكثر و إن كان صاحب الجواهر- ره- لم يتحققه. 

وعن يحيى بن سعيد: انّه يعفى عنه أُوَلَا فإن عاد عزّر و إن عاد قطع أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلكك. 

وعن الصدوق فى المقنع: يعفى عنه مرّهُ فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمىء فإن عاد قطعت أصابعه؛ فإن عاد قطع أسفل من 
ذلك. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: اوع 

1] 


أمَا النصوص فهى مختلفة» منها ما يدل على العفو عنه مرّتين فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلكك» كصحيح محمد بن مسلم 
عن أحدهما- عليهما السّلام-: عن الصبى يسرقء قال- عليه السَلام-: 
"إذا سرق مرّهُ و هو صغير عفى عنه» فإن عاد عفى عنه؛ فإن عاد قطع بنانه» فإن عاد قطع أسفل بنانه» فإن عاد قطع أسفل من ذلك" 


.)١١ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /٠١0‏ من عا/انا/ا 


و منها ما يقرب من ذلكك كصحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: عن الصبى يسرق؟ قال- عليه السّلام "-: يعفى عنه مِرّهْ 
أو مرّتين» و يعزّر فى الثالثة» فإن عاد قطعت أطراف أصابعه؛ فإن عاد قطع أسفل من ذلكك .”"١‏ 

و منها ما يدل على ما ذهب إليه ابن سعيد لاحظ حسن الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: إذا سرق الصبى عفى عنه؛ فإن عاد 
عزّْره فإن عاد قطع أطراف الأصابع؛ فإن عاد قطع أسفل من ذلكك. و قد اتى على- عليه الس لام- بغلا.م يشكك فى احتلامه. فقطع 
أطراف الأصابع «"*. 

و منها ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح ابن سنان عنه- عليه السّ.لام-: فى الصبى يسرق؟ قال- عليه الس لام "-: يعفى عنه 
مر فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى» فإن عاد قطعت أصابعه, فإن عاد قطع أسفل من ذلكك «"6,. 

و منها ما يدل على العفو فى الأوّل و التأديب بالحكك حتى تدمى فى الثانية و قطع أطراف أنامله من المفصل الأوّل فى الثالثة و قطع 
أطرافها من المفصل الثانى فى الرابعة 


.8 الوسائل باب 78 من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 78 من أبواب حد السرقة حديث‎ 
الوسائل باب 78 من أبواب حد السرقة حديث ؟.‎ )*( 
.” الوسائل باب 78 من أبواب حد السرقة حديث‎ )©( 
597 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج270 ص:‎ 
1. 


و قطعها من اصولها فى الخامسة» قيل كخبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن- عليه السّلام-: عن الصبى يسرق؟ قال- عليه السَلام-: 
"يعفى عنه مرّتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثانى» فإن عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و ابهامه" 
0 

وعن الغنية نسبته إلى رواية الأصحابء و لكننّه كما ترى حيث إِنْ الخبر يدل على العفو مرّتين. 0 

و منها ما يدل على أنه يقطع من لحم أطراف أصابعه فى المرّهُ الا.ولى و يقطع اليد فى الثانية كخبر سماعة قال أبو عبد الله- عليه 
السّ.لام-: اتى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم» فقطع من لحم أطراف أصابعه؛ ثم قال ": إن عدت قطعت 
يدكك "3. 

و منها ما يدل على قطع أطراف الأصابع مطلقاً كخير البصرى عنه- عليه الشّرلام "-: إذا سرق الصبى و لم يحتلم قطعت أطراف 
أصابعه "و قال- عليه السّلام "-: لم يصنعه إِلَا رسول الله و أنا ””. 

و منها ما يدل على التأديب بالضرب كخبر 050 السكونى. : 

و منها ما يدل على العفو إن لم يعلم بأنّ فى السرقة عقوبة كخبر عبد الله القسرى. 

و منها ما يدل على العفو إن سرق قبل سبع سنين» و إن عاد بعدها قطعت بنانه 


.7 الوسائل باب 78 من أبواب حد السرقة حديث‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب 58 من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ 


(") الوسائل باب 58 من أبواب حد السرقةٌ حديث .8١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١٠٠/ا‏ من عا/ان/ا 


(©) الوسائل باب 78 من أبواب حد السرقةٌ حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: لوع 
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أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع من أسفل بنانه» فإن عاد بعد ذلكك و قد بلغ تسع سنين قطع يده كصحيح )١١‏ محمد بن مسلم. 
والذى يقتضيه الجمع بين النصوص هو البناء على العفو عن القطع أو الحكك مرّتين و إن كان يعزّر بالضرب. و فى الثالثة يؤدب 
بالحكك أى حكك أطراف أصابعه حتى تدمىء أو يقطع من أطراف لحم أصابعه. و فى الرابعة يقطع بنانه» و بعد الرابعة يعزّر بما يراه 
الحاكم و لو بالقطع كما يقطع البالغ. 

ولا ينافيه اشتراط التعزير بعدم بلوغ الحد, لجواز تخصيص دليله بهذه النصوصء مع أن الحد للبالغ فى المرتبة الاولى ذلكك لا فى 
المرتبة الخامسة» فهو غير بالغ الحد, و لكن بما أن المشهور أعرضوا عن هذه النصوص فالأوفق بالاحتياط الذى فى المقام يجب رعايته 
العفو عنه مرّه بل مرّتين ثم التأديب الذى منتهاه الأدماء بالحكك أو قطع اللحم من الأنامل شيئاً فشيئاً بمنقاش و شبههء و لا يصل إلى 
قطع الأنملة فضلًا عن القطع كما يقطع البالغ. 

و أمَا العقل فيشهد لاعتباره حديث 07١‏ رفع القلم؛ و ما دل 00 على أنه لا حد على المجنون المتقدم فى حد الزناء و هل يعزّر حسماً 
لمادة الفساد و نظماً امور العباد» أم لا لعدم الدليل عليه و عدم كون ما ذكر صالحاً للاستناد إليه فى الحكم؟ وجهان, و على أى حال 
ما ذكر فى الصبى لا يجرى فى المجنون بعد حرمة القياس و عدم الدليل على التعدى. و أما الاختيار فيشهد لاعتباره ما قدمناه من 
الاخبار 9©). 


.١؟ الوسائل باب 58 من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 6 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث ٠١‏ و باب 8" من القصاص فى النفس. 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الحدود حديث 7- .١‏ 

(©) الوسائل باب 18 من أبواب حد الزنا حديث 7- .١‏ 
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و انتفاء الشبهة و هتكك الحرز و هو المستور بقفل أو غلق أو دفن 


[انتفاء الشبهة] 
و مما يعتبر فى السارق انتفاء الشبهة لما مر من "١١‏ أن الحدود تدرأ بالشبهات و القطع منها. 


يعتبر كون المال محرزاً 


و المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر فيه هتكك الحرز و هو المستور بقفل أو غلق أو دفن فلو لم يكن المال محرزاً لم يقطع بلا خلاف بل 
عليه الإجماع فى الغنية كذا فى الرياضء و فى الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه. 
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و يشهد به طوائف من النصوص منها خبر السكونى عن أمير المؤمنين- عليه الت.لام "-: لا يقطع إِلّا من نقب بيت أو كسر قفلًا ",و 
نحوه مرسل 0 جميل عن أحدهما- عليهما السّلام-. 

و خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين- عليه السلام "-: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت ."5"١‏ 
و منها النصوص الواردةُ فى الأ-جير و الضيف و السرقة من المواضع المتناوبة كالحمامات و من الجيب و الكم الظاهرين و ما شاكل 
الآتيُ فلا اشكال فى اعتبار كون المال محرزاً و حيث لا تحديد شرعاً للحرزء فيتعتين الرجوع فيه إلى العرف. 

وعن الشيخ فى النهاية هو كل موضع ليس لغير مالكه الدخول عليه إِلَا باذنه» و عن المبسوط و البيان و الغنية و كنز العرفان نسبته إلى 
أصحابناء و عن الأخير دعوى 


)١(‏ الوسائل باب 76 من أبواب مقدمات الحدود حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث ”. 

(") الوسائل باب 8 من أبواب حد السرقةٌ حديث ؟. 

(©) الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث 2. 
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الإجماع عليه صريحاً. 

و لكلنّه يتتقض بالسرقة من الدار التى لا تكون مغلقة فإِنْه لا خلاف بينهم فى عدم القطع بالسرقة منها كما عن الحلى, مع أن التعريف 
المدكوو عادق سلنيو اند رك سك خرن ابن حت 3 اعنافة ود كاق مكلف أو ها إلى جانة كزع ته اليعنعتد رخص ناه بارادة آله 
ليس لغير المالكك الدخول فيه تكويناً لا عدم الجواز الشرعى كما ترى» أضف إلى ذلك أنه لا دليل على هذا الضابط. 

وما أفاده سيد الرياض من أن فى النصوص ايماء إليه» ففى خبر السكونى عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام "-: كل مدخل يدخل فيه 
بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه "01 و فى الصحيح الآتى 5١‏ المتضمّن عدم قطع الرجل بسرقة مال أبيه و أخته و أخيه تعليله 
بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم فمفهومه القطع مع عدم الاذن. 

و قريب منهما النصوص المتضمنة «*) لعدم قطع الضيف و الأجير معلّلة بالاستيمان و ليس إِلَّا من حيث الاذن فى الدخول. 

فيه: انه ليبس لشىء من تلكك النصوص مفهوم كى تدل على القطع فى غير تلكك الموارد؛ و عن الخلاف كل موضع حرز لشىء من 
الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء و عن الحلى و المصنف- ره- فى التحرير اختياره و لكنه أيضاً مخالف للعرف أ لا ترى أن حرز 
الثهى غرفا خر شوق الدانة: 

فالحق ما ذكرناه من إيكال ذلكك إلى العرف. 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد السرقة حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد السرقة حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب ١8‏ من أبواب حد السرقة. 
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ولو هتكك الحرز شخص و أخرج المال غيره لم يقطع أحدهما و إن جاءا معا بقصد التعاون بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه 
كذا فى الجواهر. و الوجه فيه عدم صدق السرقة على الأول وعدم الأخذ من الحرز على الثانى. نعم لو تعاونا على النقب مثلا و انفرد 
أحدهما بالإخراج أو تعاونا فى الإخراج و انفرد أحدهما بالنقبء ثبت القطع على المخرج فى الأول و الناقب فى الثانى لصدق السارق 
و الأخذ من الحرز. و الأصحاب ذكروا أنه يعتبر امور أخر فى السارق غير ما مرء منها: أن يأخذه سرا فلو هتكك الحرز قهرا ظاهرا واخل 
لم يقطع لكونه غاصبا عرفا لا سارقاء و النصوص المتضمنة لعدم قطع المختلس علانية تشهد به. لاحظ موثق أبى بصير عن أحدهما- 
عليهما السّ.لام- عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام "-: لا أقطع فى الدغارة المعلنة- و هى الخلسة- و لكن أعزره .)١«‏ و صحيح محمد 
بن قيس عن الامام الباقر- عليه التد.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه الّ.لام- فى رجل اختلس ثوبا من السوقء فقالوا قد سرق هذا 
الرجلء فقال- عليه الس لام-: إنى لا أقطع فى الدغارة المعلنة و لكن اقطع من يأخذ ثم يخفى «"7. و خبر سماعة: من سرق خلسة 
خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا 0 إلى غير تلكم من النصوص. و كذا المستأمن لو خان بأخذه لعدم كونه سارقا إذ المال 


فى يده و نصوص 2 


.١ من أبواب حد السرقة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب حد السرقة حديث ”؟.‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.2 من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
من أبواب حد السرقة.‎ ١8 (ع) الوسائل باب‎ 
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و اخراج النصاب و هو ما قيمته ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه 

الأنهي شاعدة عد 

[اخراج) المال بنفسه أو بمشارى] 

و منها اخراج المال بنفسه أو بمشارك من الحرز و الظاهر تسالم الأصحاب على اعتباره. 

و يشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن على- عليهم السّلام "-: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت "و 
نحوه غيره. 

و يتحقق الاخراج بالمباشرةٌ و بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يحد به من خارج أو يضعه على داب من الحرز و يخرجها بأن ساقها و 
سارت لنفسها .)١١‏ 

و منها 


أن لا يكون والد من وئده 


؛ ولا خلاف فيه بل عليه الإجماع كما صرح به جماعة؛ بل فى معقد إجماع المسالك الأب و إن على؛ و هو الحجة فيه مضافاً إلى 
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فحوى ما دل 07١‏ على عدم قتله به. و ما دل 1*0 على أنت و مالكك لأبيكك. و ألحق أبو الصلاح بالأب الانمّ و نفى عنه فى محكى 
المختلف البأس لأنْها أحد الأبوين و لاشتراكهما فى وجوب الاعظام, و فيه تأمل. 


المسروق و ما يعتبر فيه 
الثانى: فى المسروق 


: لا خلاف ولا إشكال فى أنه يعتبر النصاب لتوافق النص و الفتوى عليه؛ إِنّما الكلام فى حده. 
فالمشهور بين الأصحاب هو ما قيمته ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه 


." الوسائل باب 8 من أبواب حد السرقةُ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7” من أبواب القصاص فى النفس. 

(*) الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة. 
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بسكةٌ المعاملة 


بسكة المعاملة بل عن الخلاف و الاستبصار و الغنية و السرائر و كنز العرفان الإجماع عليه» و عن الصدوق أنه خمس دينار فما فوق» و 
عن العمانى اعتبار بلوغ قيمته ديناراء و قيل: هو ما بلغ درهمين» و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنّها على طوائف: 

الاولى: ما يدل على المشهور كصحيح )١١‏ محمد بن مسلم, قلت لأ-بى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: فى كم يقطع السارق؟ قال- عليه 
الس لام "حداليى ونع دينار» "قال: قلت له: فى درهمين؟ قال "نفى ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ» "قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من 
ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند الله سارق؟ فقال- عليه السّلام "-: كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و 
أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق و لكن لا يقطع إلا فى ربع دينار أو أكثر." 

و صحيح عبد الله بن سنان عنه- عليه السّر.لام "-: لا يقطع يد السارق إِلَا فى شىء تبلغ قيمته مجناء و هو ربع دينار «"7) و نحوهما 
غيرهما. 

الثانية: ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: أدنى ما يقطع فيه يد السارق 
خمس دينار "3 و نحوه أخبار «9) اخر. 

الثالئة: ما يدل على القول الأسخير كخبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: فى رجل يسرق من بستان غدقاً قيمته 
درهمان؟ قال- عليه السَلام "-: يقطع به «"ه). 

الرابعة: ما يدل على ما اختاره العمانى كصحيح الثمالى عن الامام الباقر- عليه الس لام-: فى كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال": 
فى عددها من الدراهم «"2. 

الخامسة: ما يدل على اعتبار ثلث دينار» و فى المقنع سئل أمير المؤمنين- عليه السشلام-: 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب حد السرقةُ حديث ؟. 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقة ح ". 


(©) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقة ح /. 
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() الوسائل باب ؟ من أبواب حد السرقة ح .١17 ١7-١‏ 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقة ح .١5‏ 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقة ح 5. 
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عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال- عليه السّلام '"-: ثلث دينار .)١"‏ 

ولا يمكن الجمع بينها كما لا يخفىء فيتعيّن الرجوع إلى المرجحات و هى تقتضى تقديم الاولة. 

ولافرق بين أن يكون المسروق ثوباً أو طعاماً أو فاكهة أم غيرهاء و لابين ما كان أصله الاباحةٌ لجميع المسلمين أو الناس أو لم يكن 
و ضابطة كلما يملكه المسلمء لإطلاق الأدلة. 

نعم قد وردت جمله من النصوص 7١‏ فى الطير و تدل على أنه لا يقطع سارقه كما أن جملة اخرى " منها وردت فى حجارة الرخام 
و سرقة النخل و الزرع قبل أن يصرم متضمنة لعدم قطع سارقهاء و لكنّها بأجمعها متروكة عندناء فتطرح أو تحمل على عدم الأخذ من 
العرق 

و أمَا الثمرة على شجرها فالمشهور بين الأصحاب على ما فى المسالكك. انّهِ لا يقطع سارقها لو سررق قبل احرازها. 

و المستند جملة من النصوص: كقوى السكونى عن الإمام الصادق ': قال رسول الله صل الله عليه و آله و سلّم لا قطع فى ثمرو 
لاكثر- و الكثر شحم النخل «"-26. و قويّةُ الآخر عنه- عليه التّ.لام "-: قضى النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فيمن سرق الثمار فى 
كمه فما أكلوا منه فلا شىء عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرّتين ١"ه1.‏ 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقة ح 18. 

(؟) الوسائل باب 77 من أبواب حد السرقة. 

(*) الوسائل باب "7 من أبواب حد السرقة. 

(©) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقة حديث ”. 
(0) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقةٌ حديث ؟. 
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و خبر الأصبغ عن الأمير- عليه السّلام "-: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة و إذا مر بها فليأكل و لا يفسد «"1): و نحوها غيرها. 

و إطلاقها و إن شمل صورة السرقة بعد الصرم و الاحراز إِلَا أنه يقد بما قبلها للإجماع. 

و لخبر الفضيل بن يسار عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم 
النخل و حصد الزرع فأخذ قطع "1. 

بل قيل: و يمكن دعوى تبادر كون الثمرهً على الشجرة من إطلاق الأخبار فيختص به و لا حاجة إلى التقييد. 

و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الشجرة فى موضع محرز كالدارء و بين كونها غير محرزة, و قدّده المصنف- ره- و ولده و 
الشهيد الثانى و صاحب الجواهر بالثانى. 
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و استدلوا له تارة أن النصوص ضعيفة؛ و لا شهرة محققةُ جابرة على وجه يخص بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة المحروز و اخرى 
أنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص و ما دل على القطع مطلقاً. 

كخبر إسحاق المتقدم المتضمّن لقطع من سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان» و لكن ضعف سند النصوص منجبر بالعمل و الاستناد. 
و الخبر ضعيف و مشتمل على ما هو مخالف للمشهور شهرهٌ عظيمة؛ مع أنه لا شاهد للجمع المذكور. 

فالمتجه هو البناء على الإطلاقء اللّهِمْ إِنَا أن يقال باختصاص الأخبار بصورة 


.2 الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب حد السرقةٌ حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج10: ص: 0٠١‏ 

و مع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى فإن عاد قطع رجله اليسرى من مفصل القدم و يتركك له العقب فإن عاد ثالث خلّد فى 
السجن فإن سرق فيه قتل 


عدم الاحراز كما هو الغالب» فتأمل. 
ثم إِنه قد مر اعتبار كون المال محرزاً و ان يخرجه السارق (بنفسه سرًاً). 
الحد و كيفيته 


الثالث: فى بيان الحد و كيفيته 


واعلم أنه مع اجتماع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى و يتك له الراحة و الابهام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل 
القدم و يتركك له العقب فإن عاد و سرق ثالث خلد فى السجن فإن سرق فيه قتل بلا خلاف فى شىء من ذلكك إِلَّا فى موضع القطع من 
الرجل و سيمر عليك. 

-١‏ انّه مع اجتماع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنىء أمّا لزوم كون المقطوع اليد اليمنى فيشهد به نصوص: كصحيح محمد 
بن قيس عن أبى جعفر- عليه السشلام-: 

"قضى أمير المؤمنين- عليه الّ.لام- فى السارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا سرق مره اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مره 
اخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشى عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجى بها "الحديث .)١١‏ 

و صحيح زرارة عنه- عليه السّ.لام-: فى رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة» فقال: كان أمير 
المؤمنين- عليه السّلام- يخلده فى 


.١ الوسائل باب ه من أبواب حد السرقة حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: داه‎ 


ان 


السجن» الحديث )١١‏ و نحوهما غيرهما. 
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و أمَا لزوم كون القطع من اصول الأصابع و أنّه يترك الراحة و الابهام. 

فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث: قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال- عليه السّد.لام "-: تقطع الأربع 
أصابع و يتركك الابهام يعتمد عليها فى الصلاهُ و يغسل بها وجهه "الحديث .7١‏ 

و خبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّد.لام "-: القطع من وسط الكف و لا يقطع الابهام و إذا قطعت الرجل تركك العقب لم 
بقطع 37. 

و موثق إسحاق عن أبى إبراهيم- عليه السّلام "-: تقطع يد السارق و يتركك ابهامه و صدر راحته «"6. 

و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين- عليه السلام-: انّه كان إذا قطع السارق تركك الابهام و الراحة 


«©). 
لا 


و خبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله- عليه الس لام "-: يقطع من السارق أربع أصابع و يتركك الابهام و تقطع الرجل من المفصل و 
يتركك العقب يطأ عليه "© إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 
ولو كان له اصبع زائدة متميزة عن الأربع قالوا أثبتت, و مقتضى إطلاق أكثر 


.١7؟ الوسائل باب ه من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب ه من أبواب حد السرقة حديث‎ 
الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث ؟.‎ )9( 
.8 الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث‎ )6( 
.8 الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث‎ )0( 
." الوسائل باب 5 من أبواب حد السرقة حديث‎ )*( 
0٠07 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص:‎ 
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الأخبار تعّن قطعها لأنّها تدل على أنّه يقطع الأصابع من اصولها إِنَا الابهام» و خبر معاوية لا مفهوم له كى يدل على عدم قطع ما زاد 
عن الأسربع و لكن الظاهر تسالمهم على عدم القطع و لعله من جهة حمل إطلا-ق النصوص على الغالبء و إن لم يكن متميزة فعلى 
القول بحرمة قطع الزائدة الأظهر هو كونه بالخيار. 

فانّ المستفاد من النصوص هو لزوم قطع الأربع أصابع من اليد غير الابهام فيتخثير الحاكم. 

و لو كانت له إصبع زائده متّصلة باحدى الأربع و لم يمكن قطع الأربع إِلَا بها فعن القواعد قطع ثلاث؛ ولا يبعد القول بالجواز من جهة 
تزاحم وجوب قطع الأربع مع حرمة قطع الزائدة على القول بها و حيث لا مربجح فيتخير. 

1- و لو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى بلا خلاف و النصوص المتقدمة جملةً منها شاهدة به إِنّما الكلام فى موضع القطع. 

فعن المصنف فى كتبه عدا التلخيص و المقنعة و النهاية و النافع و مجمع البيان و المراسم و غيرها: أنّها تقطع من مفصل القدم و يتركك 
له العقب أى من أصل الساق حتى لا يبقى من عظم القدم إِلَّا عظم العقب و ما بينه و بين عظم الساق. و عن الصدوق فى المقنع: إِنْما 
يقطع من وسط القدم, و لعله إليه يرجع ما عن الخلاف و المبسوط و التلخيص: انّه يقطع من عند معقد الشراكك من عند الناتئ على 
ظهر القدم. 

كما أن الظاهر رجوع ما عن الكافى و الغنيهُ و الاصباح: انه من عند معقد الشراكك و يترك له مؤتّحر القدم و العقب فإنّ الظاهر أن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننااهل/ا من عا/ان/ا 


موضع عقد الشراكك هو الوسط فى العرض أى يقع عقد الشراكين فيه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: له 
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و عن أبى حمزةُ و الجامع: انه يقطع من الكعب الذى فسرّه فى كتاب الطهارة بقبُ القدم؛ و الظاهر رجوع ذلكك أيضاً إلى ما أفاده 
الفدوة: 

و أمًا: النتصوصء فمنها: ما ظاهره القطع من المفصل كخبر معاوية المتقدم و نحوه غيره. 

و منها: ما يدل على القطع من وسط القدم كخبر سماعة قال: قال ": إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله 
من وسط القدم." 

١١‏ و منها: ما تضمن القطع من الكعب» كصحيح زرارة عن أبى جعفر- عليه الم لام- فى حديث: السرقة و كان إذا قطع اليد قطعها 
دون المفصل فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ."7١‏ 

و خبر هلال المتقدم و إِنْما يقطع الرجل من الكعب 0 و نحوهما غيرهما. 

و هناك نصوص مطلقة دالَهُ على أنه يقطع الرجل و يترك العقبء و الظاهر رجوع الجميع إلى معنى واحد إِلَّا ما تضمّن القطع من 
وسط القدم. أمَا رجوع الأخيرة إلى الاولى فلأنٌ الظاهر من قطع الرجل و ترك العقب عدم ابقاء شىء من عظام القدم إِلَا عظم العقب 
وما بينه و بين عظم الساق. 

و أمّا رجوع ما تضهن القطع من الكعب فلما مرٌ فى كتاب الطهارة من أن الكعب هو العظم المائل إلى الاستدارة الواقع فى ملتقى 
الساق و القدم الناتئ فى وسط القدم العرضى نتواً غير محسوس أعلاه فى حفرتى الساق له زائدتان فى أعلاه يدخلان 


(1) الوسائل باب ؟ من أبواب حد السرقة حديث *, 
(1) الوسائل باب ؟ من أبواب حد السرقة حديث 8. 
(6) الوسائل باب ه من أبواب حد السرقة حديث 8 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص: 0٠0‏ 
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حفرتى قصبة الساق و زائدتان فى أسفله يدخلان فى حفرتى العقب و هو الذى يكون فى رجل البقر و الغنم ربّما يلعب به الناس كما 
ذكره جمع من الفقهاء و اللغويين. 

قال المصنف- ره- فى محكى المنتهى بعد تفسيره بالعظم الناتئ الواقع فى مجمع الساق و القدم أنّه المفصل دون عظم الساق» و نسب 
من فهم غيره إلى عدم التحصيل. 

و أمَا ما تضمّن القطع من وسط القدم فالمراد من الوسط ليس خصوص الوسط الحقيقى بل ما بين المبدأ و المنتهى» و هو يجتمع مع 
القطع من المفصل و ابقاء عظم العقب. 

فالمتحصل مما ذكرناه: أن الجمع بين النصوص يقتضى البناء على القطع من المفصل دون الساق و تركك العقب. 

"- إن سرق ثالثاً خلمد فى السجن و أنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال بلا خلاف فى ذلكك ولا إشكال فتوى و نضا و قد 
تقدمت جمله من النصوص الدالَّهُ عليه. و فى صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث فى السرقة: تقطع اليد و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عااهلا من عال/انا/ا 


الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين .)١١‏ : 

و فى صحيح محمد بن قيس المتقدم عن الامام الباقر- عليه السَلام- عن على- عليه السّلام "-: إِنّى لأستحى من الله أن أتركه لا ينتفع 
بشىء و لكن أسجنه حتى يموت فى السجن." 

و فى خبر زرارةٌ عنه- عليه السّلام- قال: سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل؟ قال ": استودعه السحن أبداً واغتى عن الناس شرء" 
إلى غير ذلكك من النصوص. 


0 الوسائل يان قد ازراب اند ادرف عدي 2 
(#الوساال بابم ةوق ارات ند دريف سريت © 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10 ص: 0:08 
ولو تكورّرت السرقةٌ من غير حد كفى حد واحد 


و مقتضى إطلاءق جملة منها و إن كان هو الانفاق عليه من بيت الملال و إن كان له مالء و لكن الظاهر تسالمهم على تقبيده بأن لا 
يكون له مال و يشعر به خبر زرارة» مع أن بيت المال لمصالح المسلمين و الفقراء و الانفاق عليه مع وجود المال له و عدم صدق الفقير 
عليه عبن مشدول لأدلته, 

؟- و لو سرق بعد ذلكك فيه قتل بلا خلافء و قد مرّ خبر سماعةُ و فى ذيله: فإن سرق من السجن قتل» و فى مرسل المقنع روى أنّه: إن 
سرق فى السجن قتل )١١‏ و نحوهما غيرهماء المؤيّدهُ بما دل على قتل أصحاب الكبائر فى الرابعةٌ ١؟).‏ 


. حكم مالو تكرّرت السرقة 
فروع 
: الأوّل: و لو تكرّرت السرقة 


من غير تخلل الحد بينها كفى حد واحد سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف. 

و يشهد به مضافاً إلى أن ذلك مقتضى قاعدةٌ تداخل المسببات: حسن بكير بن أعين أو صحيحه عن أبى جعفر- عليه السّدلام-: فى 
رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرّهُ اخرى و لم يقدر عليه و سرق مِرّهُ اخرى فأخذ, فجاءت البتنهُ فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و 
السرقة الأخيرة؟ فقال- عليه السّلام "-: تقطع يده بالسرقة الاولى و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرةء "فقيل له: و كيف ذلكك؟ قال- عليه 
السّلام "-: لأنّ الشهود شهدوا جميعاً فى مقام واحد بالسرقةٌ الاولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى, و لو أن الشهود شهدوا عليه 
بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله 


.١١ الوسائل باب ه من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ )١( 
.١ من أبواب حد الزنا حديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب‎ 
0017 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص:‎ 
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.)١"١ اليسرى‎ 

وهو يدل على أن القطع إِنّما يكون بالاولى لا بالثانية و لا بهما معاء و عليه فلو عفى عنه صاحب الحق الأوّل لا يقطع. 

و ما فى المسالك من أنّه لو عفى أحدهما قطع بالاخرى لأنْ كل واحدة سبب تام فى استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة» 
تام على القاعدة؛ و لكنّه اجتهاد فى مقابل النص الخاصء و من النص يستفاد أَنّه لو قامت الحجة بالسرقة ثم امسكت حتى قطع بها ثم 
شهدت هى أو غيرها عليه بسرقة اخرى تقطع يده بالاولى و رجله بالثانية كما عن الصدوق و الشيخ و جماعة» و عن الخلاف الإجماع 
عليه. 

وعن الشيخ فى المبسوط و الحلى و المصنف فى المختلف و التحرير أنّه لا يقطع رجله؛ و توقف فيه جماعة و جعله فى الشرائع أولى؛ 
و استدلوا له بالأصلء و الشبهة» وضعف الخبر و اختصاص دليل قطع الرجل بالسرقة بعد قطع اليد اليمنى» و لكن الخبر حسن 
كالصحيح و لا شكك فى اعتباره و معه لا يصغى إلى شىء ممما ذكر. 


الثانى: إذا كانت اليد اليمنى شلاء 


؛ أو كانت اليسرى كذلككء أو كانتا جميعاً هكذاء يقطع اليمين بلا خلا و عليه الإجماع فى جملهُ من الكتب. 

و يشهد به مضافاً إلى إطلاق الأدلّهُ: صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السّدلام-: فى رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال 
سرق؟ قال- عليه السّلام "-: تقطع يده اليمنى على كل حال .)7"١‏ 

و صحيح الفاضلين عن الامامين الصادقين- عليهما السّلام "-: إِنَ الأشل إذا سرق 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة حديث‎ )١( 
.١ من أبواب حد السرقة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
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قطبك يدينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة 0"9. ان 

و أمَا مرسل المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال أبو عبد الله- عليه السّر.لام "-: إذا سرق الرجل و يد اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه 
ولا رجله "الحديث 470 و إن عمل به الاسكافى لكنّه ضعيف لم يعمل به الأصحابء فلا يصلح للمقاومة مع ما مرّ. 

ثم إن جماعةُ من الأساطين قيدوا ذلك بما إذا لم يخف معه على تلف النفس باخبار أهل العلم من الطب بأنّها متى قطعت ابقيت أفواه 
العروق مفتتحة احتياطاً لبقاء النفس إذ ليس المقصود بالقطع هنا اتلافها فيختص الاخبار بالشلل المأمون مع قطعه على النفس و لا بأس 


به. 
الثالث: إن لم يكن له يسار 


فهل تقطع اليمين كما عن المشهور للعمومات و خصوص عموم صحيح ابن سنان المتقدم, أم لا تقطع بل يخلّد فى السجن كما عن 
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الاسكافى» لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام الصادق- عليه الشّد.لام- فى حديث فى السرقة» قلت له: لو أن رجلا قطعت يده 
البسرى فى قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال- عليه السّلام "-: لا يقطع و لا يتركك بغير ساق "الحديث 2370 أم لا تقطع و تقطع رجله 
البسرض. 

ولو لم يكن له رجل يسرى لم يكن عليه أكثر من الحبس كما عن الشيخ فى النهاية للصحيح و لأنّ المعهود من حكمة الشارع ابقاء 
احدى يديه و قد جعل الشارع قطع الرجل اليسرى لمرتبة اللاحقة لقطع اليد اليمنى فينتقل إليهاء و مع عدمها فإلى الثالثة» وجوه: 

أقواها الأول لأنّ الصحيح لم يعمل به الأصحاب و الحكمة المذكورة ليست عله 


. من أبواب حد السرقة حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب حد السرقةٌ حديث ؟.‎ ١١ (؟) السوائل باب‎ 
.” من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
0٠9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص:‎ 
ولو سرق الطفل أو المجنون عرَّراء‎ 


منصوصة يدور الحكم مدارهاء مع أن غايةُ ما يستفاد من الوجهين عدم قطع اليد اليمنى لا قطع الرجل اليسرى أو التخليد فى السجن و 
ما ذكر فى وجهه استحسان محضء فالمتعيّن على تقدير عدم القطع هو البناء على ثبوت التعزير الذى هو الأصل فى ارتكاب كل محرم 
لم يرد فيه نص بالخصوص. 

و لكن الانصاف انّ الحكمة المذكورة عله منصوصة فى الأخبار لاحظ قول على- عليه السّ.لام- فى صحيح ابن قيس المتقدم ": و 
تركت رجله اليمنى يمشى عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجى بها." 

و قوله- عليه السّلام- فى خبر زرارة ': إِنّى لأستحيى من ربّى أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهّر به "1 و نحوهما غيرهما. 
فالبناء على عدم القطع متعيّن كما يشهد به الصحيح. : 

و أما قطع رجله اليسرىء أو التخليد فى السجن فليس له دليل شرعىء فالأظهر ثبوت التعزير عليه و الله العالم. 

و بما ذكرناه فى طهر حكم من لم يكن له يمين فَإنّه لا إشكال فى عدم قطع اليد اليسرىء بل ينتقل الحد إلى التعزير. 

لا يقطع الأجير إذا سرق 


الرابع: فى يبان أحكام غير ما مرّ 


اشارة 
عو فيه مسائل: 
الاولى: و لو سرق الطفل أو المجنون 


عزّرا كما تقدم. 


)١(‏ الوسائل باب ث من أبواب حد السرقة حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1٠/ا‏ من عا/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: ١٠م‏ 
ولا يقطع العبد بسرقة مال ستيده و يقطع الأجير و الزوج و الزوجة والضيف 


الثانية: و لا يقطع العبد بسرقة مال سيّده 
الثالثة [عدم قطع الأجير و الزوجين و الضيف] 


: ولا يقطع الأجير إِلَا إذا احرز المال دونه على الأشهر بل عليه عام من تأر كما فى الرياض بل هو المشهور بين الاصحاب كما فى 
المسالكك. للعمومات الدالَّهُ على أن المال المحروز إذا سرق يقطع السارق. 8 

وعن الشيخ فى النهاية: لا قطع عليه و إن كان المال محرزاً من دونه: لصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه- عليه السلام- انّه قال فى رجل 
استأجر أجير أو أقعده على متاعه فسرقه؟ قال- عليه السّلام-: هو مؤتمن .)١١‏ 

و صحيح سليمان بن خالد عنه- عليه السّ.لام-: عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته هل يقطع يده؟ قال- عليه السّدلام "-: هذا 
مؤاتمن والبمن يسارق وهذا اتن :"17و تجوهمسا موقق سماعة 48و قوى السكوي 06و مرسل اب أبى عسى «8 الذى هو 
كالصحيح؛ و لكن ما فيها من التعليل كالصريح فى الاختصاص بصورة عدم الاحراز, و عليه فالأظهر ما هو المشهور بينهم. 

و كذالا يقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته و لا الزوجة إذا سرقت من مال زوجها إذا لم يكن المال محرزاً من دونهاء و أمَا مع 
الإحراز فيقطعان بلا خلاف للعمومات. 

نعم لا بأس بسرقة الزوجةُ من مال الزوج بمقدار النفقة إذا منعها منها كما تقدم فى التقاص فى أخر باب القضاء. 

و كذا الضيف يقطع مع الاحراز عنه و لا يقطع مع عدمه على المشهور بين الأصحاب لما مرّء و نسب إلى الشيخ فى النهاية و الاسكافى 
و الصدوق و الحلىء انّه لا يقطع 


.١ من أبواب حد السرقة ح‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
." من أبواب حد السرقة ح‎ ١5 الوسائل باب‎ )0( 
.6 من أبواب حد السرقة ح‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
من أبواب حد السرقة ح ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب حد السرقة ح ه.‎ ١5 الوسائل باب‎ )0( 
0١١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2710 ص:‎ 


معا لإحراز دونهم, و يستعاد المال من السارق 


مطلقاً. لصحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه التّ.لام "-: الضيف إذا سرق لم يقطع و إذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع يد 
ضيف الضيف »))١١‏ و نحوه غيره. 

ولكن بعد الاغماض عن ما قيل من عدم القول بذلكك غير الشيخ فى النهاية ان مرسل ابن أبى عمير الذى هو كالصحيح عن أبى عبد 
الله- عليه الدّ.لام "-: لا يقطع الأجير و الضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان "7" و نحوه موثق سماعةٌ 00 من جهة ما فيهما من العلّهُ التى 
هى تخصص و تعمم يوجبان تخصيص الحكم بصورة عدم الاحراز كما مر فى الأجير. 

و فى المسالكك و ينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأنّ المالكك لم يأتمنه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/8٠/ا‏ من عز/انا/ا 
فتحصل ممما ذكرناه انه يقطع الزوج و الزوجة و الأجير و الضيف و من شاكل مع الاحراز دونهم. 
الرابعة: و يستعاد المال من السارق 


إلى صاحبه و الضمان مع تلفه. 0 
و لخصوص النصوص الكثيرة الدالّ عليه كصحيح سليمان بن خالد؛ قال أبو عبد اللّه- عليه السلام "-: إذا سرق السارق قطعت يده و 


غرم ما أخذ "2 وو نحوه غيره. 


.١ من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )5( 
.2 من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )*( 
.١ من أبواب حد السرقة حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )©( 
0١7 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج50 ص:‎ 
ولا يقطع السارق من المواضع المتناوبة كالحمامات و المساجد‎ 


[الخامسة] حكم السارق من المواضع المتناوبة 


الخامسة: و لا يقطع السارق من المواضع المتناوبة كالحمامات و المساجد و الارحية بلا خلاف فيه مع عدم مراعاً المالككء و اختلفوا 
فيه مع مراعاءً المالكك. فعن المفيد و ابن حمزة و الديلمى و المصنف فى جملة من كتبه: أنه لا يقطع. 

وعن الشيخ فى المبسوط و من تبعه: انّه يقطع و يصير المال بذلكك محرزأء و تردد فيه فى الشرائع. 5 

و اسعدل لعكق الخرز بذلكة بالصوص المتضيية لقضية عيفوان المتحكية طرق صدينة ينياة جسن الخلى فن أن عبد الله غلية 
البّ.لام-: عن رجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال ": إن صفوان بن امت كان مضطجعاً فى المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج 
يهريق الماء فوجد رداءه قد سسرق حين رجع إليه» فقال: من ذهب بردائى» فذهب يطلبه؛ فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبى صلَى اللّه عليه و 
الرعم مترااتي عي للا و او سار :كرا واو ااال ارو اطع وام رودا ييا توما للد لكي لاني 
أهبه له» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلىّء "قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم 
.)١‏ 

و لكن هذا الحديث لو دل على شىء لدل على ما ذهب إليه ابن أبى عقيل من قطع السارق فى أى موضع سرق من بيت أو سوق أو 
مسجد أو غير ذلكك و حينئذ لمخالفته للنصوص الاخر و فتوى الأصحاب يطرح و ذلك لأنّه صريح فى غيبة صفوان لا مراعاته بالنظر. 
فإن قيل: إِنّه قضيهُ فى واقعةُ و لعله كان غيبته بنحو لا تنافى النظر. 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج16 ص: لام 
ولا من الجيب و الكم الظاهرين و لو كانا باطنين قطع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19٠/ا‏ من عالانا/ا 


كلا فعلية سقط الاشغدلال غر أسا موكشية اعمال اله مق الممكق اله كان قد عرز ردافه بكتي داف السمجدامة عله فى معدوق 
مقفل و ما شاكل. 

أضف إليه انَ المروى عن الصدوق ان صفوان كان نائماً فى المسجد فسرق رداءه و لعله كان قد افترشه و نام عليه» و حصول الحرز 
بذلكك غير حصوله بالنظر الذى فسر المراعاة فى كلماتهم به. 

أضف إلى ذلكك: ان جعل المراعاة بمعنى النظر حرزاً فيه محذور آخر و هو أنه إن سرق السارق مع نظر المالكك إليه كان ذلكك فاقداً 
لشرط من شروط القطع و هو الأخذ سرّاً بل هو يكون مستلباً غاصباً و هو لا يقطع. و إن كان مع الغفل عنه لم يكن محرزاً. 

قال فى المسالكك: و بعض العلماء فسِّر الحرز بما على سارقه خطر لكونه ملحوظاً غير مضيع أمنا بلحاظ دائم أو بلحاظ معتادة» و على 
هذا يتوجه الحكم فى الرواية بقطع سارق الرداء لأنّ سارقه فى المسجد على خطر من أن يطلع عليه الخ. و لكن لا ينبغى التوققف فى 
بطلان ذلك فإِنّ هذا يعد مختلساً عرفاً لا سارقاًء و قد دلّت النصوص 0١‏ على أن المختلس لا يقطع. 

فالمتحصل مما ذكرناه أنّه لا يقطع السارق من المواضع المتناوبة مع النظر و بدونه. 

و كذالا يقطع السارق من الجيب و الكم الظاهرين و لو كانا باطنين قطع على المشهور بين الأصحابء و عن كشف اللثام, انّهِم 
تاطيرة باللعصيل الحزبر رو عن الحو وى ايز لكوت الجاع عليه 

و يشهد به قوى السكونى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: قال اتى أمير المؤمنين- عليه 


)١(‏ الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد السرقة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: زذاداة 
1 


التّ.لام- بطرار قد طرٌ دراهم من كم رجل» قال- عليه اليّد.لام "-: إن كان طرٌ من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طرٌ من قميصه 
السافل (الداخل) قطعته 1 و نحوه خبر مسمع أبى سيار 19 المنجبران على فرض الضعف بالشهرة مع أن الأوّل معتبر سنداً. 

و بهما يقتدّد إطلاق ما دل على أنه لا يقطع الطرار كالموثق عن أبى عبد الله: ليس على الذى يستلب قطع و ليس على الذى يطرٌ 
الدراهم من ثوب قطع «0, و نحوه صحيح عيسى بن صبيح 50". 

كما أن بهما يقدّد إطلاق ما دل على القطع كصحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: يقطع النباش و الطرار و لا 
يقطع المختلس «"8) فتحمل الاولى على الطرٌ من الثوب الظاهرء و الثانية على الطرّ من الثوب الداخل. 

ثم إن الظاهر من الخبرين المفصلين أنه لا يقطع لو كانت السرقة من الثوب الأعلى سواء كان باب فى ظاهره أو باطنه و سواء كان الشد 
على تقديره من داخله أو من خارجه كما صرح به فى المسالكك و الرياض بل عن المختلف انه المشهور بين الأصحاب. 

و مافى الجواهر من أنّه قد يقال ان معنى الخبرين إن طرٌ الأعلى من قميصه فلا قطع, و إِنَ طرٌ الأسفل من قميصه قطع على جعل من 
الأحلى و من الأسفل مفعولين لطرور بما يؤيد ذلك العرفء انتهى. مندفع: بكونه خلاف الظاهر فانٌ الظاهر كون الأعلى و الداخل 
وصفان للقميص و الاعتبار أيضاً موافق لذلك. فانْ الطرٌّ عبارة عن الشق و القطع؛ و فى ذلكك لا يفرق بين كون باب الكم ظاهراً أو 
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باطناً. 


.5 -* من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠٠لا‏ من عا/انا/ا 


(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث ”*- 5. 
(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث *- 5. 
(©) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١‏ ص: 01١8‏ 


و يقطع سارق الكفن 


و النصوص و إن اختصت بالطرار إِلَا أنّه من الضرورى عدم خصوصية للطرار فلو أدخل غيره يده فى جيب انسان واخذ ما فيه جرى 
التفصيل المتقدم فيه كما هو واضح. 


[السادسة] حكم سارق الكفن 


السادسة: و يقطع سارق الكفن من القبر إجماعاً كما صرّح به غير واحد لأنّ القبر حرز له» و لجمله من النصوص كصحيح منصور 
المتقدمء و صبحيح حفص بن البخترى عن الامام الصادق- عليه السشلام "-: حد التباش حد السارق .)١5١‏ 

و خبر عبد الله بن محمد الجعفى فى حديث قال: كتب أبو جعفر- عليه الشّ.لام "-: إن حرمة الميت كحرمة الحى» تقطع يده لنبشه و 
سلبه الثياب "الحديث 23739). 

و مرسل الصدوق: إِنْ أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- قطع نباش القبر» فقيل له: أ يقطع فى الموتى؟ فقال- عليه السّلام "-: إِنا لنقطع 
لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا '"*. 

و خبر العزرمى عن الامام الصادق- عليه السّر.لام "-: إن علئِاً- عليه الّ.لام- قطع تباشاً "©" و صحيح عيسى بن صبيح عنه- عليه 
السّلام "-: يقطع الطرار و التباش «"8) إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 

و بازائها طوائف من الأخبار, منها ما يدل على عدم القطع مطلقا كصحيح 


.١ من أبواب حد السرقة حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث 8. 

(ع) الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث .٠١‏ 

(0) الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث ؟15١.‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج50 ص: 0١8‏ 

1. 

عيسى بن صبيح عن أبى عبد اللّه- عليه الّد.لام- عن الطرار و التئاش و المختلس؟ قال- عليه الس .لام "-: لا يقطع 001٠‏ و نحوه خبر 
الفضيل .)3١‏ 

و منها ما يدل على التفصيل بين ما لو كان نبش مراراً فالقطع و بين ما فعل ذلكك مرّهُ فلا قطع. كخبر على بن سعيد عنه- عليه السّلام- 
عن التئاش؟ قال- عليه السّلام "-: إذا لم يكن النبش له بعبادة لم يقطع و يعزر "03 و نحوه غيره. 
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و منها ما تضمّن انه يقتلء كمرسل أبى يحيى الواسطى عنه- عليه السّر.لام "-: اتى أمير المؤمنين- عليه السَلام- بتباش فأخر عذابه إلى 
يوم الجمعة فلمًا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتى مات 1, و مثله خبران آخران «2). 

و لكن الأخيرة متضمنة لقضايا فى وقائع و من الممكن أنْهم كانوا تكرّر منهم ذلكك و اقيم عليهم الحد و كان ذلكك منهم فى المره 
الرابعة أو الثالثة. 

و أمَا الاولى فالظاهر كونها أعم من النصوص المتقدمة الدالة على القطع فَإنّها بواسطة ما فيها من القرائن مختصة بصورة النبش و سرقة 
الكفن كما يشير إليه قوله- عليه ال لام- فى خبر الجعفى ": تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب "و فى مرسل الصدوق ": لنقطع لأمواتنا 
كما نقطع لأحيائنا "و من المعلوم أن القطع للأحياء انما يكون فى صورة السرقة» و عليه فيقيد إطلاقها بها. 

و أمّرا الثانية: فقد عمل بها الصدوق و المحقق فى النكت و لكن الأصحاب لم يعملوا بهاء و يمكن أن يقال ان النسبةٌ بينها و بين 
النصوص الاولهُ عموم من وجه لأعميتها من حيث الشمول للنبش مره واحدة؛ و أعمية هذه من حيث الشمول لما إذا لم 
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يسرق الكفن و انما يحد حينئذ لإفساده» فتتعارضان فتقدم تلك النصوص و تحمل هذه على ما لو نبش و لم يأخذ, و لعله إلى ذلكك 
نظر الشهيد الثانى حيث قال فى المسالك: و يمكن حمل هذه الأخبار مع قطع النظر عن سندها على ما لو نبش و لم يأخذ جمعاً بين 
الأدلة» فالأظهر هو القطع مع أخذ الكفن و التعزير بدونه. 

ثمٌ نه وقع الخلاف بينهم فى اعتبار بلوغ قيمة الكفن النصابء فعن المفيد و سلار و ابنى حمزة و زهرةٌ بل نسب إلى الأكثر اعتباره» و 
عن الشيخ و الحلّى فى آخر كلامه و المصنف فى القواعد عدم الاشتراط فيقطع مطلقاًء و عن الحلى فى أُوَّل كلامه اشتراط ذلكك فى 
المرّهُ الاولى دون الثانية و الثالثشة. وجه الأوّل إطلاق ما دل عليه بعد كونه من السارقين من الحرز فيشترط فيه حينئذ ما يشترط فى سائر 
الموارد. و وجه الثانى إطلاق نصوص المقام. و وجه الثالث انه انّما يعتبر فى المرّهُ الاولى لإطلاق أَدَلّمُ الاعتبار و لا يعتبر فى الثانية و 
الثالثة لأنّه مفسد. و الحق أن يقال أُوَلَا: إن نصوص المقام بأنفسها ظاهرة فى الاعتبار للتشبيه بالسرقة من الاحياء فى جملهُ منها و ظاهر 
التشبيه يقتضى المساواء فى الشرائط و لقوله فى بعضها "حدٌ التئاش حدٌ السارق "فيشترط فيه ما يشترط فى السارق. 

و ثانياً: انها ليست فى مقام البيان من جميع الجهات و انّما هى فى قام البيان من ناحية أن القبر حرز فيجرى فى أخذ الكفن ما يجرى 
فى سرقة الأموال المحررة الآخر. 

و ثالثاً: انّه تكون نصوص اعتبار بلوغ النصاب حاكمة على هذه النصوص فالأظهر اعتبار بلوغه. 

نعم ما أفاده الحلّى فى أُوّل كلامه له وجه فإنّ جملهُ من النصوص المفصلة بين النبش مرّهُ و بين ما صار ذلكك عاد له تدل بعد الجمع 
على القطع مع كون النبش عادة» 
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ولو نبش و لم يأخذ عزّْر فإن تكرّر و فات السلطان جاز قتله 


ولو لم يأخذ الكفن كما مر فليس القطع حينئذ للسرقة كى يعتبر فيه بلوغ النصاب بل للافساد» فما فى الجواهر من أنه غير ظاهر الوجه 
و المستند كما ترى و لكن حيث لم يفت بذلكك أحد حتى الحلّى نفسه قد رجع عنه فى آخر كلامه فيصير ذلكك منشأ للشبهة وهى 
تدرأ الحدء فالأظهر هو الاشتراط مطلقاً. 

وقد ظهر ممما قدمناه انه لو نبش و لم يأخذ عزّر فإن تكرّر منه النبش المجرد و فات السلطان أى هرب التئاش منه فلم يقدر عليه جاز 
قتله كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف فيه إِنّا عن الشيخ فى كتابى الحديثء فلم يفرع القتل على الفوات من السلطان بل 
على اقامةُ الحد عليه ثلاث مرّات, و لم أقف لهم على مستند سوى ما تقدم من النصوص المتضمنة لأمر الوصى- عليه السّلام-: الناس 
بوطء التباش حتى مات و قد مر انها من قبيل القضيهُ فى الواقعةُ فلا إطلاق لها و المتيقن منها ما أفاده الشيخ- ره-. 

ثم إن ظاهر العبار عدم وجوب القتل و هو المنسوب إلى الأكثر و عن الشيخ وجوبه و الحق وجوبه مع تخلل الحد ثلاثاً كسائر الحدود 
وعدم جوازه بدون ذلك. 


[السابعة] لو اشترى اثنان فى السرقة 


السابعة: لو سرق اثنان فإن كان المسروق بالغاً نصابين فلا كلام فى أنه يقطع يد كل منهماء و أمَا إن بلغ نصاباً واحداً و زائداً مع عدم 
بلوغ نصيب كل منهما نصاباً. فإن أخرج كل منهما أقل من نصاب على حدة فلا خلاف فى عدم القطع كما فى الجواهر و لا إشكال 
إِنّما الكلام فيما لو أخرجاه معاً بوضع أيديهما عليه بعد أن هتكا الحرزء فعن الشيخ فى النهاية و المفيد و المرتضى و جميع أتباع الشيخ 
وجوب القطع بل عن الانتصار و الغنية 
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الإجماع عليه. وعن الشيخ فى الخلاف و المبسوط و الاسكافى و الحلى و عامة متأترى الأصحاب عدم القطع و عن الخلاف عليه 
الإجماع. 

و استدلٌ للأوّل: بمرسل الشيخ: روى أصحابنا انها إذا بلغت السرقة نصاباً و أخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع و لم يفصلوا. 

و بإطلاق نصوص سرقة النصاب لصدقها على مجموعهماء فيدور الأمر بين عدم قطعهماء و قطعهماء و قطع أحدهما دون الآخر. و 
الأول يستلزم منه سقوط الحد مع تحمّق موضوعه و هو غير صحيح. و الثالث مستلزم للترجيح بلا مرسجح فيتعتين الثانى. 

و بصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- فى نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيهم 
نحرء فشهدوا على أنفسهم انهم نحروه جميعاً لم يخصوا أحداً دون أحد, فقضى- عليه السّلام "-: أن تقطع أيمانهم «"1» و بالإجماع. 
و لكن المرسل لم نقف عليه و لا ذكره أصحاب الحديث فى كتبهم و لا أشار إليه أحد من الأصحاب كى يقال ان ضعفه منجبر 
بالعمل؛ بل استدل القائلون بذلكك بالوجوه الاخرء و إطلاق النصوص لا يشمل المجموع لظهورها بحكم التبادر بصورة انفراده به و 
إن نت قلت الهما و .إن سرقا شيئا وانحدا و'لكنهما سارقاق للاسارق وانحد» و لذا كل متهما قعل محرماً و.ستفدق العقرية المستقلة. و 
النصوص تدل على أن السارق الواحد لما يبلغ النصاب يقطع فلا تشمل المفروض. 

و أمًا الصحيح فهو متضمّن لقضيةُ شخصيه و لعله كان فى مورده يبلغ حصة كل منهم النصاب. 
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و أمًا الإجماع فمضافاً إلى عدم ثبوت كونه تعتدياء يعارضه دعوى الإجماع على 


.١ الوسائل باب ” من أبواب حد السرقة حديث‎ )١( 
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خلافه كما مرٌ. 
وعلى هذا فما ذهب إليه المتأخَرون أظهر سيما و ان المقام يكفى فيه الشبهة الدارئة. 


[الثامنة] حكم ما لو هتى الحرز شخص و أخرج المال الآخر 


الثامنة: لو هتكك الحرز شخص كما لو فتح الباب أو كسر القفل أو نقب نقباً و دخل آخر و أخرج المالء فالظاهر أن لا يكون القطع 
عليهما. أمَا على الهاتكك فلعدم الاخراج و أمَا على المخرج فلعدم كون المال الذى أخرجه محرزاً. 

فإن قيل إِنَ المعتبر هو إخراج المال الذى احرزه المالكك و فى الفرض المخرج يخرج ذلك المال و لم يشترط فيه كون المخرج 
هاتكاً بنفسه فالظاهر ثبوت القطع على المخرج. 

قلنا: إن السرقة من المحرز موجبة للقطع و فى الفرض السارق سرق المال من المنهتكك لا من المحرز. 

فان قيل: إِنّهِ يلزم من ذلكك الذريعة إلى اسقاط الحد. 

قلنا: لا يضر ذلكك كما يحتال لإسقاط الحكم بغيره من الحيل؛ و على ذلكك ففى المورد يجب على الأول ضمان ما أفسده من جدار أو 
غيره و التعزير» و على الثانى ضمان المال و التعزير. 

ولو هتكك الحرز جماعة؛ و أخرج المال بعضهم كان القطع على المخرج خاصة بلا كلام كما مر لانفراده بالموجب و هو اخراج 
المال من الحرز بعد هتكه. و كذا لو قرّبه أحدهم من النقب مثلما و أخرجه الآدخر. و لو أخرجه أحدهم من الحرز إلى خارج النقب 
واخذه الآخر كان القطع على الداخل المخرج. 
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ولو وضعه الداخل فى وسط النقب و أخرجه الخارجء ففيه أقوال: 

-١‏ إِنّه يثبت القطع عليهما نسب ذلكك إلى المصنف- ره- فى القواعد و كاشف اللثام. 

-١‏ وجوب القطع على الداخل. 

“- وجوب القطع على المخرج أخيراً وهو مختار الحلى. 

ع- هو الذى نقله المحقق عن المبسوط و تبعه القاضى و هو انتفائه عنهما. 

وجه الأوّل: انّه تم الاخراج بتعاونهما فهما كما لو أخرجاه دفعة. 

وجه الثانى: انْ الداخل أخرجه من الحرز فعليه القطع و الخارج انّما أخذ المال المخرج من حرزه فلا قطع عليه. 

وجه الثالث: ان الخارج أخرج المال من الحرز الذى هتكه فعليه القطع. 

وجه الرابع: ان كل واحد منهما لم يخرجه عن كمال حرزه فانٌ الأول أخرجه إلى نصفه مثا و الثانى أكمل إخراجه فهو كما لو وضعه 
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الأول فى ذلكك الموضع فأخذه غيره من لم يشارك فى النقب. 

و الحق أن يقال: ان الظاهر بحسب المتفاهم العرفى صدق كون المال فى حرزه الذى هتكوه بعد وضع المال فى النقب و عليه فيتعتين 
القطع على من هو خارج عن الدار واخذه من النقب. 

و به يظهر اندفاع ما فى المسالكك بأنّ الاخراج و إن تحقق بفعل الخارج إِلَا أنه لكونه تمام السبب لا السبب التام. 

قله وغل أ 0ه للق ها أ اععهه اسدفيااين عر إلى نفك السيافة كومط تدا وساي الخريه الكعر ود تكنلا 
خلاف فى أن القطع على المخرج مع 
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ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من أهله 


وكانا: بالحل هو أن الموضوع هو الاخراج من الحرز و ما فعله الداخل من المقدمات المعدة لفعل المخرج ففعله السبب التام لاتمام 
السيعه 


[الخامس:] بيان ما يثبت به السرقة 


الخامس: فيما يثبت به الموجب للقطع, لا خلاف و لا إشكال فى أنه يثبت بشهاده عدلين لإطلاق ما دل عليها و خصوص ما سيمر 
عليكك أو الإقرار مرّتين من أهله» و المشهور بين الأصحاب انه لا يقطع بالإقرار مرّهْ واحدة بل عن الخلاف الإجماع عليه. و النصوص 
الواردة فيه طوائف: . 

الاولى: ما يدل على اعتبار الإقرار مرّتين كخبر جميل عن أبى عبد الله عليه السّ.لام "-: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرّتين و لا 
يرجم الزانى حتى يقرٌ أربع مرّات "01 و ليس فى سنده من يتوقف فيه سوى على بن السندى و قد قيل بحسنه؛ مع أن ضعفه لو كان 
منجبر بالعمل. 

و مرسله عن أحدهما- عليهما السّلام "-: لا يقطع السارق حتى يقرٌ بالسرقة مرّتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن 
شهود و"3). 

وعير أناة بن عفياة عن الاماء القااق عليه التولاة وت عبد عنس ون فونيى ذأ انارق واطقلبه وجل م لاعن قأقيل الي 
فقلت: ما تقول فى السارق إذا أقرٌ على نفسه انه سرق؟ قال: يقطع, قلت: فلما تقول فى الزنا إذا أقرٌ على نفسه مرّات؟ قال: 


.© الوسائل باب "من أبواب حد السرقة حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب "من أبواب حد السرقة حديث‎ )1( 
0717 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج210 ص:‎ 
1 


نرجمه» قلت: و ما يمنعكم من السارق إذا أقرٌ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزانى .)١١‏ 
الثانية: ما يدل على القطع بالإقرار مره كصحيح الفضيل عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: إن أقرٌ الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة 
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واحدة عند الامام قطع 0 

و احتمال كون الظرف متعلقاً بالسرقة فيكون لدفع توهم أن لا قطع ما لم تتكوّر السرقة فيكون مجملًا فى عدد الإقرارء أو كون القطع 
بمعنى القطع عن الإقرار ثانياًء خلاف الظاهر جداً لا يصار إليه بلا قرينة و إِنَا جرى الاحتمال الأوّل فى النصوص الاولة. 

الثالثة: ما يدل على القطع بعد الإقرار ثلاث مرّات» كخبر الأصبغ عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-: فى عبد أسود اتى و قالوا انّه سارق» 
فقال له: يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاىء ثم قال ثانية: يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاى» قال: إن قلتها ثالشة قطعت 
يمينكك يا أسود أنت سارق؟ قال: نعم. فقطع يمين الأسود «”. 

و لكن الأخيرة مضافاً إلى ضعف سندها لم يعمل بها أحدء مع أنّها فى إقرار العبد الذى بنائهم على عدم حجيته و لو عشراً. 

و أمَا الأوليتان فربئما يجمع بينهما بحمل الثانية على الإقرار عند الامام؛ و الاولى على الإقرار عند غيره كما عن المختلف احتماله و هذا 
و إن كان يشهد به القييد بذلكك بصحيح الفضيلء لكن لعدم العامل بذلك حتى المصنف- ره- فإنّهِ احتمل ذلكك و الاحتمال غير 
العمل لا يعتنى به. فالظاهر تعارض الطائفتين و الترجيح للنصوص الاولة للشهرة التى 


.8 الوسائل باب "من أبواب حد السرقة حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب "من أبواب حد السرقة حديث ". 

(") الوسائل باب #” من أبواب حد السرقةٌ حديث .١١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10 ص: 7ه 

و يكفى فى غرم المال المرّةُ و شهادة الواحد مع اليمين» و لو تاب قبل البتنة سقط الحد لا بعدها 


هى أوّل المرجحات فتقدم, فالأظهر اعتبار الإقرار مرّتين هذا بالنسبة إلى القطع. 

و أمَا بالنسبة إلى الضمان فالظاهر انه يكفى فى غرم المال المرَّهُ و كذا شهادة الواحد مع اليمين لاختصاص النصوص بالقطع و فى غيره 
يرجع إلى قواعد باب القضاء و هى تقتضى ما ذكرناه و لو تاب السارق قبل قيام البتنة على السرقة سقط الحد و لا يسقط بعدها بلا 
خلاف فى الأول وعلى المشهور فى الثانى و المستند النصوص. . 

لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: فالسارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله تعالى و رد سرقته 
على صاحبها فلا قطع عليه «1). و مرسل جميل كالصحيح عن أحدهما- عليهما الس لام-: فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم 
يعلم ذلكك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح؟ قال- عليه السّلام "-: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد "7 و دلالتهما 
على سقوط الحد قبل قيام البتنةُ واضحة. 

و أمًا بعدها فقد يقال إن مقتضى إطلاقهما ذلك. و لكنّه لو تم تعيّن تقيبده بمرسل البرقى عن بعض الصادقين- عليهم الس لام- فى 
حديث ": إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقرٌ الرجل على نفسه فذاكك إلى الامام إن شاء عفى و إن شاء قطع «"0 و مثله 
خبر طلحةٌ و قريب منه خبر تحف العقول «© إذ النسبة على هذا التقدير بين الطائفتين و إن كانت عموماً من وجه إِلَا أنه يقدم الخبرين 
للشهرة التى هى أول 


.١ من أبواب حد السرقة حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 


(") الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟ه/ا من عا/انا/ا 


(ع) الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث . 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: هده 


ولو تاب بعد الإقرار تخير الامام 


المرجحاتء اللَهمَ إِلَا أن يقال: إن الخبرين انما هما فى العفو و لا ربط لهما بمسقطية التوبة و الأوّلان يدلان على مسقطية التوبةه و على 
ذلكك فالمتعتين هو التقيبد بالإجماع إذا الظاهر تسالمهم على ذلكك و يمكن الاستدلال له بما 2١١‏ ورد فى الزنا الدال على انّه لا يمسقط 
الحد بالتوبة بعد قيام البتنة بدعوى الأولوية فإنّ الحد فى الزنا لله تعالى و هنا لحق الناس أيضاً. 

ولو تاب السارق بعد الإقرار تخر الامام كم عن النهاية و الجامع و إطلاق الكافى و الغنية و ظاهر أكثر القدماء. و عن ظاهر الأكثر و 
صريح جمع: إِنّه يتحتم الاقامة. 

و استدل للقولين: بالأخبار الواردة فى الجحود بعد الإقرار» الدال جملة منها على التحتم» كصحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه 
السّلام- فى حديث: 

"إذا أقِرّ على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه 7"9. 

و نحوه صحيح محمد بن مسلم عنه- عليه السّلام- 3 و الدال طائفة منها على التخيير كخبرى طلحة و البرقى المتقدمين» بدعوى ان 
ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بين الجحود و التوبهُ فى المقام فمن قال بالتخيير فى الجحود قال به فى التوبة و كذا من قال بتحتم 
الاقامة. 

و لكن لو سلم عدم القول بالفصلء الأظهر فى تلك المسألة تقديم الصحيحين لأصحية السند و أشهريتهما بين القدماءء اللَّهمٌ إلا أن 
يقال ان غايةُ ما هناكك ظهور الصحيحين فى لزوم القطع» و الخبران صريحان فى جواز العفو» و حمل الظاهر على النص يقتضى البناء 
علق الفخيين: 


)١(‏ الوسائل باب ١18‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١‏ ص: 078 

مسائل؛ الاولى: لو سرق اثنان نصاباً فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب. الثانية: قطع السارق موقوف على 
المرافعة فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام 


فإن قيل: إِنْ الخبرين ليس فيهما التخيير بعد الرجوع بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقا و لو لم يرجع و لا قائل به. 

قلنا: إنهما يقئدان بصورة الرجوع بالإجماع فالأظهر هو التخيير. 

و يمكن أن يقال إِنْ الخبرين يشملان صورة التوبة و الصحيحان مختضًان بصورة الجحود و عدم القول بالفصل غير ثابت» فالمستند 
فى المقام خصوص الخبرين» و عليه فالصحيحان أخص مطلق منهماء و الجمع الموضوعى مقدّم على الجمع الحكمى فيقدّد إطلاق 
الخبرين بهما فيختص الخبران بصورة التوبة و الصحيحان بصورة الجحود بعد الإنكار, فالأظهر فى المقام التخيير و فى تلكك المسألة 


تحتم الاقامة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ااه/ا من عا/انا/ا 


[مسائل] 

اشارة 

قطع السارق موقوف على المرافعة بقى فى المقام مسائل» 
[لو سرق اثنان نصابا] 


الاولى: لو سرق اثنان نصاباً فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب كما مرّ فى المسألة السابعةٌ من المقام 
الرابع من هذا الفصل. 


[قطع السارق موقوف على المرافعة)] 


الثانية: قطع السارق عندنا موقوف على المرافعة و مطالبة من سرق منه برفعه إلى الحاكم فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام و 
إن قامت البِنهُ عنده حسبة أو علم به الحاكم أو أقرٌ به عنده مرّتين. 

و المستند النصوص: لاحظ خبر الحسين بن خالد عن الامام الصادق- عليه المّلام "-: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو 
يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج350 ص: 7ه 

ولو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة و إلا فلا 

إلى بِتنَهُ مع نظره لأننّه أمين اللّه فى_خلقه: و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضى و يدعه؛ "قلت: و كيف ذلكك؟ قال- 
عليه الشلام ايان الس ذا كان لله فالواجب على الامام اقامته و إذا كان للناس فهو للناس .0١1١‏ و صحيح الفضيل بن يسار عن أبى 
عبد اللّه- عليه السّلام "-: من أقرٌ على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذى أقرٌ به 
عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه و يطلبه بحقه «"7. و عن الخلاءف و المبسوط انه يقطع إذا ثبت بالإقرار لعموم النصوص 
المعتضد بوجوه استحسانية» و لا يصغى إلى شىء منها بعد النص. 

و لو وهبه المال أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة و إِلَّا فلا بلا خلاف. . 

و يشهد به حسن الحلبى المتقدم المتضمن لقضية صفوان. فإِنَ صفوان بعد ما رأى حكمه صلَى الله عليه و آله و سلّم بقطع يد سارق 
ردائه قال: فأنا أهبه له» فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ": فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى. "قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع 
إليه قال- عليه السّلام "-: نعم "و سألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام؟ فقال ": حسن "٠‏ 7. 

و خبر سماعة عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلكك له فإذا رفع إلى الامام قطعه فإن قال الذى سرق منه 
أنا أهبه له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه و انّما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام "الحديث 50". 


)١(‏ الوسائل باب ”” من أبواب مقدمات الحدود حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ”” من أبواب مقدمات الحدود حديث ”. 
(") الوسائل باب ١17‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ”؟. 


(ع) الوسائل باب ١17‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /١٠/ا‏ من عا/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: 01 
الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع و كذا لو أخرجه مراراً على الأقوى 
ا 
و بهما يقيد إطلادق صحيح ضريس عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فأمًا ما كان من حق 
الناس فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام .)١9‏ 
ثم إِنّه إن عفى فيما له ذلكك فليس له بعد ذلكك اقامةٌ الدعوى عليه بلا خلاف لفرض سقوط الحد فلا وجه لعودة. 
و لموثق سماعة عن مولانا الصادق- عليه السلام-: فيمن عفى عن قاذفه ثم بدا له أن يقدّمه حتى يجلده ": ليس له حد بعد العفو «"7. 


[لو أخرج النصاب دفعة و مراراً] 


الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع إجماعاً كما مرّ و كذا لو أخرجه مراراً على الأقوى عند المصنف هنا و المحقق فى الشرائع 
و عن المبسوط و السرائر و الجواهر» و عن المصنف فى القواعد و أبى الصلاح و غيرهما التفصيل بين قصر الزمان الفاصل بنحو يعد 
المجموع سرقة واحده عرفاً فالقطع؛ و بين ما لو طال بحيث لا يسمى سرقةُ واحدة فعدمه. و قوّاه الشهيد الثانى و صاحب الجواهر. 

و استدل للأوّل: بأنّه اخرج نصاباً و اشتراط المرّهُ فى الاخراج غير معلوم. 

و أورد عليه: بآنّه مع عدم صدق السرقة الواحدةٌ على السرقات العديدة ليس هناكك سرقة متَصفْهُ بكونها سرقة النصاب. 

و فيه: انه لا- يعتبر فى القطع انّصاف السرقةٌ الواحدة بكونها سرقة النصاب بل الموضوع فى النصوص كون السارق سارقاً لشىء يبلغ 


النصاب و هذا يصدق مع تعدّد 


.١ من أبواب مقدمات الحدود حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١7‏ ص: 019 

الرابعة: لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع و لو سرق الولد قطع, الخامسة: يقطع اليمين و إن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو 
لم يكن له يسار و لو لم يكن له يمين قطعت يساره و قيل يقطع رجله اليسرى» 


السرقات فالقطع مطلقاً أظهر. 
[لو سرق الوالد من مال ولده] 


الرابعة: لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع إجماعاً و هو الحجة فيه. 
و يعضده ما دل )١١‏ على عدم قتل الوالد بالولد» و ما دل «» على أن الولد و ماله للأبء و فى المسالكك جعل معقد الإجماع الأب و 
إن علاء و كيف كان ف لو سرق الولد من مال والده المحرز دونه قطع بلا خلاف لإطلاق الأدلة. 


[إن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار] 


الخامسة: يقطع اليمين و إن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار على المشهور و قد مرٌ الكلام فى المسألة فى 
تنبيهات المقام الثالث و ينا أن الأظهر عدم قطع يمين من ليس له يسار كما أنّه نا هناك أنه و إن صرح بعض بأنّه لو لم يكن له يمين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29١٠/ا‏ من عا/انا/ا 


قطعت يساره و قيل يقطع رجله اليسرى لكنّهما غير تامين و ان الأظهر سقوط الحد و الانتقال إلى التعزير. 


)١(‏ الوسائل باب ”” من أبواب القصاص فى النفس. 

() الوسائل باب 8/ من أبواب ما يكتسب به كتاب التجارة. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10 ص: 0*٠‏ 

الفصل الثانى عشر فى حد المحارب و غيره كل من جرّد السلاح للاخافة فى بر أو بحر ليلا أو نهارا 


الفصل الثانى عشر فى حد المحارب 

اشارة 

الفصل الثائى عشر فى حد المحارت و غيره:ق فية مسائل : 
الاولى: فى بيان المحارب موضوعاً 


» فعن الأ-كثر أنه كل من جرّد السلاح كالسيف أو غيره كالحجر و ما شاكل للاخافة فى بر أو بحر مصر أو غيره ليلًا أو نهاراً و إن لم 
يكن المحارب من أهل الاخافة بأن كان ضعيفاً عنها ولا من أهل الفتنة و لا ذكراً وعن كنز العرفان نسبته إلى الفقهاء مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه» و عن الشيخين اشتراط كونه من أهل الريبة و عن الاسكافى اعتبار الذكورة و وافقه الحلّى فى أول كلامه و طعن على 
الشيخ الملتزم بعدم اعتبارها و قال: لم أجد لأصحابنا المصنفين قولًا فى قتل النساء فى المحاربة- و لكنّه فى آخر كلامه قال-: قد قلنا 
ان أحكام المحاربين تتعلق بالنساء و الرجال. و استدل بالآيهُ الكريمة. و فى الجواهر و لعل ذلكك و نحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع 
الشيخ و غيره من أساطين الطائفة. 

و كيف كان فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحابء لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: من شهر السلاح 
فى مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفى من تلكك البلد» و من شهر السلاح فى مصر من الامصار و ضرب و عقر واخذ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج10؟, ص: 0*١‏ 

دا 


المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الامام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله- قال-: و إن 
ضرب و قتل واخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه "فقال له أبو 
عبيدة: أ رأيت إن عفى عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر- عليه السّ.لام "-: إن عفو عنه كان على الامام أن يقتله لأنّه قد حارب و 
قتل و سرق "الحديث »)١١‏ و قريب منه غيره. 

و الصحيح كما ترى عام للذكر و الا-نثى أن مَن من ألفاظ العموم و شامل لمن كان من أهل الريبة أو لم يكن و لكون ذلكك فى 
الليل أو النهار. و مورده المصر فما عن بعضهم من اعتبار كونه فى البر و المواضع البعيدة عن العمران لا وجه له؛ و يدفع احتمال اعتبار 
ذلكك و كثير مما قيل باعتباره فى المقام الآية الكريمة الآتية. 


وأمًا خبر ضريس عن أبى جعفر- عليه السّهِ لام "-: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إِلَا أن كون رجل ليس من أهل الريبة "87 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نناه/ا‏ من عال/انا/ا 


فلا يدل على اعتبار كونه من أهل الريبة بحيث إذا جرد السلاح لإخافة الناس لا يكون محاربا إن مفاده إِنّ مجرد حمل السلاح بالليل 
لاا يوجب صدق المحارب عليه إذا لم يكن من أهل الريبة بخلاءف من كان من أهلهاء فانّه يحكم بذلكك و إن لم يعلم أن قصده 
الاخافة» و بذلك يظهر وجه التقييد بالليل. 

كيفية حد المحارب 


الثانية: فى كيفية حد المحارب 
اشارة 


لا خلاف ولا إشكال فى أن حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفاً بأن تقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى كما فى السارق. 


أو 


قممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» م" جلد. 0 قَّ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج16 


ص: اماه 


.١ من أبواب حد المحارب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ الوسائل باب ” من أبواب حد المحارب حديث‎ )5( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: م‎ 

3 5 52 لا 12 لا - م 5 2 ره 
النفى, و الأصل فيه الكتاب و السنة: 0 تعالى: يلا جَرَاءٌ الذينَ لَاربُونَ الاو ركو و بيقزد زى الأذتن فللاداً أن يُمَتّلوا أو 
وا أو تُقَطع أَثرديهم و أرْجْلَهُمْ مِنْ خاافٍ أو يُنْقَوَا مِنَ الأض ذلك لَهُمْ خىٌ فى الدَّلا وَ لَهُمْ فى الْآخرَة عذَابٌ عَظِيمٌ إِلَا الْذِينَ 
لا 2 ع هارة 0 يه 3 شر لهم 0 7 
َابُوا مِنْ قبل أن تَقَدِرُوا عَلئِهِمْ فاغلمُوا أن الله غفورٌ رَحِيمٌ ١‏ و أما السنْهُ فكثيرة ستمر عليكك جملة منها. 
زاتما الخلا بين الأصنحات فى أن ذلكة على نسو التخيير أو الترثين» قدى المقيد و الديلس و الحلى ما اشعاوه المصلق د اره- هناء 
قال تخير الامام بين قتله و صلبه و قطعه مخالفا و نفيه بل قيل عليه أكثر المتأتَرين» و عن الشيخ و الاسكافى و التقى وابن زهرة و 
أتباع الشيخ ان ذلكك بالترتيب» بل عن كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب و عن نكت الارشاد عليه الإجماع. 
ثم إن القائلين بالترتيب اختلفوا فى كيفيته» فعن النهاية و المهذب وفقه الراوندى و التلخيص انه يقتل إن قتل قصاصاً إن كان المقتول 
مكافتاً له و لم يعف الولى و إِلَّا قتله الامام» هذا و لو قتل واخذ المال استعيد منه و قطع مخالفاً ثم قتل و صلبء و إن أخذ المال و لم 
يقتل قطع مخالفا و نفى» و لو جرح و لم يأخذ المال اقتصّ منه و نفى» و لو اقتصر على شهر السلاح نفى لا غير. و عن المبسوط و 
الاخافة فإِنّما عليه النفى. 


و عن الخلاف و المبسوط انه ينفى على الأخيرين» وعن المبسوط انه يتحتّم عليه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انناهل/ا من عا/انا/ا 


000 سورة المائدةٌ أيه ؟او ع 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج06 ص: م 
ا 


القتل إذا قتل لأخذ المالء و أما إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم أى يجوز لولى المقتول العفو مجاناً و على مال. 

و عن الوسيلة تفصيل آخرء قال فى الرياض: لم أجد حيجة على شىء من هذه الكيفيات من النصوص. 

و الحق أن يقال: أمَا الآيهُ الشريفة فهى ظاهرة فى القول الأوّل لأنّ الأصل فى كلمة أو التخيير» و قال الصادق- عليه الس لام "-: أو فى 
القرآن للتخيير حيث وقع." 

و أما النصوص فطائفة منها صريحة فيه كحسن جميل عن الامام الصادق- عليه الّ.لام- عن الآية أى شىء عليه من هذه الحدود التى 
ستّمى الله عرّ و جل؟ قال- عليه السّلام "-: ذلكك إلى الامام إن شاء قطع و إن شاء نفى و إن شاء صلب و إن شاء قتل "قلت: النفى إلى 
أين؟ قال- عليه السّلام "-: من مصر إلى؟؟؟؟ آخي 1١‏ و نحوه خبر سماعة عنه- عليه السشلام-. 

وصحيع بريكدين مقازية رسأل رجل أبااغيد المصطله تافر تفن كوه عبان إل1ا 2ف الذرق اله قال ": ذاكك إلى الامام يفعل 
ما يشاء "قلت: فمفوض ذلكك إليه؟ قال- عليه السّلام "-: لاء و لكن لحق الجناية «"7. 

وفى المقام نصوص اخرء منها صحيح محمد بن مسلم المتقدم و هو يدل على التخبير بين الامور الاربعة مع عدم القتل و تحتم القتل 
معه و جعله فى محكى الاستبصار جامعا بين الأخبار» و فى المسالكك و هو أولى من القول بالترتيب الذى ذكره فى غيره. 


.” من أبواب حد المحارب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد المحارب حديث 4. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد المحارب حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج50 ص: ”هم 

1. 

ل 000 

و منها ما يدل على الترتيب على ما أفاده الأولون» كخبر عبيد بن بشر الخثعمى قال: سألت أبا عبد الله- عليه الس لام- عن قاطع الطريق 
و قلت: إِنّ الناس يقولون إِنّ الامام فيه مختير أى شىء صنع؟ قال- عليه السّ.لام "-: ليس أى شىء صنع و لكلنّه يصنع بهم على قدر 
جنايتهم- فقال: - من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلبء و من قطع الطريق و قتل و لم يأخذ المال قتل» و من 
قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله؛ و من قطع الطريق و لم يأخذ مانًا و لم يقتل نفى من الأرض .)1"١‏ 

و هذا الخبر يدل على القول الأموّل من الترتيب, إِلَما من جهة عدم التعرض لصورة الجرح و لعل مدرك الاقتصاص فيها عموم أدَلَةُ 
القضاض ».و لكن غبيدا مخهول واستناد الأصحاب إلى ذلكه غير ثايت: 

و خبر أحمد بن الفضل الخاقانى عن أبى جعفر الثانى- عليه السّلام- فى حديث ": فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحداً و لم 
يأخذوا مالا امر بايداعهم الحبس فانٌ ذلك معنى نفيهم من الأعرض بإخافتهم السبيلء و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس امر 
بقتلهم» و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس و أخذوا المال امر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلكك .7"١‏ 
وهذا الكش مغانا إلى معت نطده مفعمل اغلى عالا كر لزت بهو ين الحسن فهدا القول لا وه لة: 8 
و أمَا القول الثانى من أقوال الترتيب فقد استدلٌ له: بما رواه عبيد الله المدائنى عن أبى الحسن الرضا- عليه المّد.لام-» و رواه عبيد اللّه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نانناه/ا من عا/ان/ا 


عن أبى عبد اللّه- عليه الشلام- و محمد بن إسحاق عن أبى الحسن- عليه السشلام- قال: سئل عن قول الله عرّ و جل: إِنّما جزاوًا الَذِينَ 


.2 من أبواب حد المحارب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.,8 من أبواب حد المحارب حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١ ص: 0ه‎ 

ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس 


ا عراء الِّينَ يلاربُونَ اله وَوَسُولَُ وَيِعَوْنَ فى الََدْض قَلطاداً الآية؟ فقال لوسر سي رسن الا ل 
قتل به ى إن قتل و أخذ المال قتل و صلبء إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلافء و إن شهر السيف و حارب الله و 
رسول اللّه وسعى فى الأرض فساداً و لم يقتل و لم بأخذ المال نفى من الأرض "لبعد 11 

و نحوه فى ذلكك مرسل داود الطائى عن أبى عبد اللّه- عليه اليّرلام- 70 و خبر على بن جسان عن أبى جعفر- عليه السّلام- 00 و 
لكن الأوّل ضعيف لمحمد بن سليمان الديلمى فانّه فى الطريق بجميع طرق الخبرء و لعبيد الله و المرسل لارساله ليس بحجة. و أمَا خبر 
على ابن حسان فهو و إن كان على ما ذكره المصنف من وثاقته موثقاً لكنّها غير ثابتة. 

هذا مع أن شيئاً منها لا يدل على ما عن الخلاف و المبسوط من النفى فى الأخيرين كما لا دلالة فى شىء منها على التفصيل الذى 
ذكره فى المبسوط بين القتل لأخذ المال و غيره و فى المقام بعض نصوص اخر ضعيف لا دلالهُ فيه على شىء من الأقوال المتقدمة. 
فالمتحصّل: ان الأظهر هو القول بالتخيبر» ثم ما يستفاد من صحيح محمد بن مسلم فإن قيل: إِنّ نصوص التخيير معارضةٌ مع الصحيح 
فلأى شىء تقدم تلكك النصوص؟ . 

قلنا: لفتوى الأكثر و لموافقة الكتاب و اللّه العالم ثم إن فى المقام فروعاً: 


١‏ - و لو تاب قبل القدرهٌ عليه سقط الحد 


5 53 لا 000 7 0 
قال الله تعالى: إلا الَذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَمَدِرُوا عَلئِهمْ «) و لكن يختص السقوط بالحد دون حقوق الناس لاختصاص الآيهُ بالحد, و 
لأنّه لا مدخلية للتوبةُ فى حق الناس المتوقف سقوطه على اسقاط المستحق 


.8 من أبواب حد المحارب حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(5) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد المحارب حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب حد المحارب حديث .١١‏ 

(؟) سورة المائدة آيهُ 0؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١"‏ ص: **اه 

ولو تاب بعدها لم يسقط و إذا نفى كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته و مؤاكلته و مجالسته إلى أن يتوب 


و لو تاب بعدها لم يسقط بلا خلاف للأصل و لمفهوم الآية الكريمة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طانناه/ا من عالانا/ا 


[الكتاب إلى كل بلد بالمنع من معاملته و مؤاكلته و مجالسته] 


-١‏ و إذا نفى كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته و مؤاكلته و مجالسته إلى أن يتوب فإن لم يتب استمرٌ النفى إلى أن يموت كما هو 
المشهور بين الأصحاب و عن بعضهم الإجماع عليه و عن ابن سعيد التحديد بالسنة» و عن الصدوق فى الفقيه ينبغى أن يكون نفيه نفيا 
شبيهاً بالصلب و القتل تثقّل رجلاه و يرمى فى البحر. 

و يشهد لما هو المشهور: الآيه و النصوص الدالَّهُ على النفى من الأرض الظاهرة فى النفى إلى الأبد خرج ما لو تاب بالإجماع و بقى 
الباقى. 

و أيضاً ظاهرها ما ذكروه من اعلام كل بلد يصل إليه بالامتناع منه على الوجه المزبور لينتقل إلى آخر لأنّ النفى من الأرض كناية عن 
ذلك إذ لا يخرج عن مجموع الأرضء و لكن لما لم يقر على أرض كان فى معنى النفى من الأرض. 

و يدل على الأخير موثق حنان عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- فى الآيهُ قال- عليه السّ.لام "-: لا يبايع و لا يئوى و لا يتصدّق عليه" 
ن 

و خبر المدائنى عن الامام الرضا- عليه السّ.لام- فى حديث المحارب, قلت: كيف ينفى و ما حد نفيه؟ قال- عليه السّ.لام "-: ينفى من 
المصر الذى فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره و يكتب إلى أهل ذلكك المصر: انه منفى فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا 
تؤاكلوه و لا تشاربوه» فيفعل ذلكك به سنه فإن خرج من ذلكك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلكك حتى تتم السنة 7"9). 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب حد المحارب حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 6 من أبواب حد المحارب حديث ؟.‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١2 ص: /الاه‎ 
1 


و هذا الخبر صريح فى التحديد بالسنة و ضعفه منجبر بالعمل به بالنسبةُ إلى إعلام كل بلد يصل إليه بالامتناع منه فتدبر, اللّهمّ إِنَا أن 
يقال: ان مستند الأصحاب ليس هذا الخبر فانّه مذيّل أنه إن دخل فى أرض الشرك قوتل أهلهاء و لم يفت الأصحاب بذلك. 

فإن قبل انّه لا مانع من العمل ببعض الخبر المنجبر بالعمل دون بعض غير منجبر به. 

قلنا: نلترم به فى التقييد بالسنة لعدم عمل_الأصحاب به فالأظهر عدم التقييد. 

و أمَا ما عن الفقيه فيشهد به: خبر عبد الله بن طلحةٌ )١١‏ لكن لمعارضته مع ما تقدم و اعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه و لا يصلح 
للمقاومة مع ما تقدم. 

و أما ما دل على أن المراد بالنفى الحبس فقد عرفت ضعفه؛ فما هو المشهور بين الأصحاب هو المنصور. 


[الثانية] 7- فى حد الصلب 
لا إشكال فى انه إن صلب بعد القتل» أو صلب و هو حى على القول بالتخيير لأنّه أحد أفراده القسيم للقتل» لا يتركك على خشبة أكثر 


من ثلاثة ثمم ينزل و يجهز عليه بما يجب. للنصوص. : , 
لاحظ خبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّر.لام "-: ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عانناه لا من عا/انا/ا 


أيام حتى ينزل فيدفن «"7). 
و قويّة الآخر عنه- عليه السّر.لام "-: إِنّ أمير المؤمنين- عليه الّلام- صلب رجنًا بالحرةٌ ثلاثة أيام ثم أنزله فى اليوم الرابع فصلَّى عليه و 


1 ٠. 
.)3 ( دفنله‎ 


.2 الوسائل باب 6 من أبواب حد المحارب حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ه من أبواب حد المحارب حديث‎ 
.١ الوسائل باب ه من أبواب حد المحارب حديث‎ )*( 
07 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص:‎ 


و مرسل الصدوق: قال الصادق- عليه الس لام "-: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسل و يدفن ولا يجوز صلبه أكثر من 
ثلاثة أيام .0١١‏ 
و إن صلب حياً ولم يمت قبل ثلاثة أيام فقد يقال انّه ينزل و يجهز عليه لإطلاق النصوص.ء و لكنّها منصرفةٌ إلى صورة عدم الحياة» 


فيبقى حتى يموت و لا يتركك بعده أكثر من ثلاثة أيام لما مرٌ. و الكلام فى وجوب تغسيله محرر فى كتاب الطهارة. 
[الثالئة] أحكام اللص إذا دخل داراً 


الثالثة: و اللص بالكسر و هو السارق و بالضم لغةء إن شهر سلاحاً و ما فى معناه فهو محارب حقَيقَُ لما مرّ فى بيان حقيقية المحارب و 
إن لم يكن معه سلاح بل يريد اختلاس المال و الهرب فمقتضى إطلاق الفتاوى و النصوص كونه محارباً. 

لاحظ خبر منصور عن أبى عبد الله- عليه السّلام "-: اللص محارب لله و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلى «"7). 

و خبر غياث بن إبراهيم عنه- عليه الّر.لام- عن أبيه- عليه الترلام "-: إذا دخل عليكك اللص يريد أهلكك و مالكك فإن استطعت أن 
تبدره و تضربه فابدره و اضريه- و قال: - اللص محارب لله و لرسوله فاقتلهء فما مدكك منه فهو عاك :"8 

و مقتضى عموم التنزيل فى بادئ النظر ان حكمه حكم المحارب مطلقاً و يجرى عليه حكم المحارب» و لكن حيث اله من المعلوم 
بالبداهة انه إن رفع إلى الحاكم لا 


.” الوسائل باب ه من أبواب حد المحارب حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب حد المحارب حديث‎ 
.” الوسائل باب 7 من أبواب حد المحارب حديث‎ )*( 
0*4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١2 ص:‎ 
يدفع مع غلبةُ السلامة‎ 


يجرى عليه حكم المحارب. فيعلم ان المراد بهما أنه بحكم المحارب فى أنّه يجوز دفعه و لو بالقتال و انّه لو قتل بعد ذلكك فدمه هدرء 
و على ذلك فيتّجه ما أفادوه من أنّه لا يجوز قتله ابتداء بل يراعى فيه مراتب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فيتدرج فى الدفع من 
الأدنى إلى الأعلى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هنناهلا من عا/انا/ا 


و كيف كان ف يدفع عن نفسه مطلقاًء و كذا عن ماله مع غلبةُ السلامة إذا تغلب عليه كما قال الأصحابء بل قالوا يجب فى الأوّل و لو 
ظنّ على نفسه التلف لإطلاءق النصوص و لوجوب حفظ النفس و غايته العطب و هو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح., و فى 
المسالكك: نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس فيجب عيئاً ان توقفت عليه و تخييراً إن أمكنت به و بغيره» 
انتهى. 

و ملخص القول فى المقام ان اللص إن دخل داراً فتارة يشهر السلاح للاخافة لا إشكال فى أن حكمه حكم المحارب بل هو محارب 
حقيقَهُ لما مرّ من أن المحارب يتحمّق فى العمران و غيرهاء و اخرى ليس معه سلاح, و حينئذ فقد يريد المال» و قد يريد النفسء و قد 
يريد العرض. 

فإن أراد المال: فإن كان لم يغلب على نفسه السلامة إن دفعه لا يجوز له الدفع لعدم جواز التغرير بالنفس دون المال و أمّا المرسل عن 
الامام الرضا- عليه السّلام-: عن الرجل يكون فى السفر و معه جارية له فيجىء قوم يريدون أخذ جاريته أ يمنع جاريته من أن تؤخذ و 
إن خاف على نفسه القتل؟ قال- عليه السّ.لام "-: نعم إلى أن قالء قلت و كذلك المال يريدون أخذه فى سفره فيمنعه و إن خاف 
القتل؟ قال- عليه السّلام "-: نعم 001١‏ فلضعفه سنداً و معارضته مع ما دل 


.١1؟7 الوسائل باب 66 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج16 ص: فده‎ 


فإن قتل 


على عدم وجوب الدفاع عن المال. . . 

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما الشسلام "-: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: من قتل دون ماله فهو شهيد "و 
قال ": لو كنت أنا لتركت المال و لم أقاتل .)١"١‏ 9 : 

و خبر أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السلام-: عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال ': إن رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: من 
قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد "فقلنا له: أ فيقاتل أفضل؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إن لم يقاتل فلا بأسء أمَا أنا لو كنت لتركته و لم 
اقاتل "27 فانّه إذا لم يجب القتال و الدفاع عن المال لم يجز مع خوف التلف. 

و إن أراد النفس وجب الدفاع و إن ظنّ التلف» لإطلاق نصوص محاربة اللص و دفعه المتقدم جمله منها و الآتى بعضها الآخر. و قد 
عرفت أن ذلك فيما إذا لم يتمكن من حفظ نفسه بالهرب و إِلَا فيجب تعبيناً أو تخبيراً إن أمكن به و بغيره. 

و إن أراد العرض فإن ظنّ الهلاءك فالظاهر جاز الاستسلام كما عن التحرير و فى الرياض و غيره وت الس ون تفط 
العرض كما هو المستفاد من النصوص 0 الواردة فى المستكرهة على الزناء معلّلة بقوله تعالى: قَمَنِ اضطُر عير باغ ولا عاد فلا إِثْم 
ولودافع فى مورد يجوز له الدفاع أو يجب مع مراعاءً الموازين فتارة يقتل و اخرى يقتل اللص ف إن قتل كان كالشهيد فى الأجر. 

و يشهد به صحيح محمد و خبر أبى بصير المتقدمان و غيرهماء و إن قتل الدافع 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب الدفاع حديث‎ )١( 
الوسائل باب 5 من أبواب الدفاع حديث 7؟.‎ )0( 


(*) الوسائل باب 18 من أبواب حد الزنا حديث 7-8. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً بنناه لا من عا/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: ١م‏ 
فهدرء و من كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه 


السَّلام "-: إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله و ما أصابكك فدمه فى عنقى .)١١‏ 

والخبر عن أبى جعفر- عليه الشّر.لام- قال: قلت له: اللص يدخل على فى بيتى يريد نفسى و مالى؟ فقال- عليه الشلام "-: اقتله فاشهد 
الله و من سمعه إِنّ دمه فى عنقى «"7). 

و خبر غياث "1 بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه- عليه السّلام- انّه قال ": إذا دخل عليكك رجل يريد أهلكك و مالكك فابدره بالضربةٌ إن 
ابقطعت: فإن اللضن محارب الهو ارسو له فعا حك منه من شىء فيو عل "واتكره غير أن البخترى 8 إلى غير لك هن 
النصوصء و لكن ذلكك فيما بينه و بين ربّه. 

و أما إن قدم إلى الحاكم فلا بد و أن يثبت ذلكك بأحد الموازين المثبتةُ كما صرح بذلك فى طائفة من النصوص «2). 

ولا بد و أن يعلم أن اللص إذا أدبر و فرَ لا يجوز قتله و إن قتله حينئذ ضمن بلا خلاف إذ لا يجوز الضرب إلا للدفع ولا دفع مع 
الادبار. 


[الرابعة] من كابر امرأه على فرجها 


الرابعة: و من كابر امرأةُ على فرجها أو غلاماً ليفعل بهما محرّماً فلهما دفعه 


5-0 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب الدفاع حديث‎ )١( 


(0) الوسائل باب ”من أبواب الدفاع حديث .١‏ 


5-0 


(©) الوسائل باب ه من أبواب الدفاع حديث .١‏ 


5-0 


-- 


(؟) الوسائل باب ه من أبواب الدفاع حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب 28 من أبواب القصاص فى النفس. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج56 ص: وعم 


فإن قتلاه فهدر؛ و من دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه 


مراعياً فى ذلكك الموازين المتقدمة من الدفع من الأدنى إلى الأعلى و غيره» فإن قتلاه فهدر بلا خلاف فى شىء من ذلك. و المستند 
ما مرّء مضافاً إلى روايات خاصة فى المورد. 

لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه اليّلام-: فى الرجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه 
مقتلاء قال- عليه السّلام "-: ليس عليها شىء فيما بينها و بين الله عرّ وجل و إن قدمت إلى إمام عادل هدر دمه «"01. 

والنبوى الخاصى ": من كابر ام رأ ليفجر بها فقتلته فلا ديه له و لا قود «"؟» و نحوهما غيرهما. 

و كذا من دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر فأدّى الدفع و الزجر بمراتبهما المتقدمة إلى التلف لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه. 
وقد شهد بذلكك نصوص كثيرة» لاحظ خبر العلا بن الفضيل عن أبى عبد اللّه- عليه السلام "-: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم 
أو ينظر من خلل شىء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه فليس عليهم غرم "و قال ': إِنّ رجلا اطلع من خلل حجر رسول الله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انناه/ا من عا/انا/ا 


صلّى الله عليه و آله و سلّم فجاء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بمشقص ليفقأ عينه قد انطلق» فقال رسول الله صل اللّه عليه و 
آله و سلم: أى خبيث أما و اللّه لو ثبت لى لفقأت عينكك «"”. 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام "-: أَيَما رجل اطلع على قوم فى دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا ديه عليهم "و 
قال ": من اعتدى فاعتدى عليه فلا 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 

(*) الوسائل باب 70 من أبواب القصاص فى النفس حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١‏ ص: 07 

و يعزر المختلس و المستلب و المحتال بشهادةٌ الزور و غيرها و المبنّج بما يرتدع به و يستعاد منهم ما أخذوه 


قود له )٠"«‏ إلى غير ذلكك من النصوص. 1 
وقد أشرنا فى المسألة المتقدمة إلى أن ذلكك حكمه فيما بينه و بين اللّه. و أمَا لو رفع الأمر إلى الحاكم فلا بد و أن يثبت ذلكك و إلا 


فحكمه حكم غيره ممّن قتل أو جرح كما تدل عليه النصوص .)7١‏ 
[الخامسة] يعزر المختلس و المستلب 


الخامسة: و يعزر المختلس و هو الذى يأخذ المال خفيةُ من غير الحرز و المستلب و هو الذى يأخذ المال جهراً و يهرب مع كونه غير 
محارب و المحتال على أموال الناس بشهادة الزور و غيرها كالرسائل الكاذبة» و المبنّج و هو من أعطى البنج حتى خرج من العقل ثم 
أخذ منه شيئاء و من سقى غيره مرقّهداً فأخذ منه شيئاً (بما يرتدع به) غيرهم و يزجرهم لفعلهم المحرم و يستعاد منهم ما أخذوه ولا 
يقطعون بلا خلاف فى شىء من تلكم بل عليها الإجماع كما فى بعض العبائر. 

و المستند مضافاً إلى ما مر حيث انه يكون بعض شرائط القطع من أخذ المال من الحرز و غيره مفقودا فلا قطع و فعلوا المحرّم 
فيعزرون. و استعادة المال لا تحتاج إلى اقامةٌ الدليل عليها جملة من النصوص فى الأولين: 

كموثق أبى بصير عن أحدهما- عليهما السّ.لام- عن أمير المؤمنين- عليه الام "-: لا أقطع فى الدغارة المعلنة و هى الخلسة و لكن 


أعرّره ) الي 


.7 الوسائل باب 70 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 28 من أبواب القصاص فى النفس.‎ 
.١ من أبواب حد السرقة حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )*( 
055 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١7 ص:‎ 


مسائل الاولى: إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عزّر 


و صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه الشّد.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام-: فى رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا 
قد سرق هذا الرجل» فقال- عليه السّلام-: إِنّى لا أقطع فى الدغارة المعلنةٌ .)١"١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 نناه/ا من عا/انا/ا 


و موئق سماعة قال: قال- عليه السشلام "-: من سرق خلسة خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضرباً شديداً «"7. 

و خبر البصرى عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: ليس على الذى يستلب قطع «"”. 

و نحوها أخبار كثيرة» و المستفاد منها تفسير المختلس بما ذكرناه فى تفسير المستلب قيل و لعله اريد به ما يعم المستلب. 

و أمَا صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه الدّم.لام- المتضمّن قطع الكاذب فى الرسالة فقد حمله الشيخ على كون القطع للافساد لا 
للسرقةٌ «©". 

و يرده التصريح فيه: بأنّ القطع للسرقة. و فى الرياض و الجواهر حمله على قضيهُ فى واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلكك. 

و يرد عليهما: ان السؤال عن حكم كلى و ليس فيه ما يشهد بكونه قضية فى واقعة» فالحق أن يقال انّه شاذ لا عامل به» فيطرح. 


[خاتمة فى مسائل] 
[الاولى] حد وطء البهائم 


مسائل الاولى: إذا وطأ العاقل البالغ بهيمة عزّر بلا خلاف. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد السرقة حديث 2. 
(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث .١‏ 
(©) الوسائل باب ١0‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١‏ ص: 8ه 
]1 


و يشهد به صحيح الفضيل و ربعى عن الامام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل يقع على البهيمة؟ قال- عليه السشلام "-: ليس عليه حد 
9 0 إن 

ولكن يضرب تعزيرا ١‏ ). 

و المروى عن قرب الاسناد فى راكب البهيمة» قال على - عليه السلام "-: لا رجم عليه و لا حد و لكن يعاقب عقوبة موجعة «"”. 

و خبر العلا بن الفضيل عن أبى عبد اللّه- عليه الّلام-: فى رجل يقع على بهيمة؟ فقال ": ليس عليه حد و لكن يضرب تعزيراً «"”3. 

وحسن سدير عن أفن جعفر - عليه السّلام- فى حديث ْ,.: يجلد دون الحد راع 

و موثق سماعة عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: عليه أن يجلد حدًا غير الحد "0 و نحوها غيرها. 

و بازاء هذه النصوص طائفتان من النصوصء احداهما: ما يدل على أنه يقتلن كصحيح جميل عن مولانا الصادق- عليه الس لام-: فى 

رجل أتى بهيمة؟ قال- عليه السّلام "-: يقتل "2. 

و خبر سليمان بن هلال عنه- عليه السّلام-: عن الرجل يأتى البهيمة؟ فقال- عليه التّدلام "-: يقام قائماً ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ 

السيف منه ما أخذء "قال: فقلت له: هو القتل؟ قال ": هو ذاكك .037"١‏ 


.5 من أبواب نكاح البهائم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١١ من أبواب نكاح البهائم حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9نناه/ا من عا/انا/ا 


(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث ". 
(©) الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث ؟. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث /. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج50 ص: 8ه 
]1 


الثانية: ما يدل على أن حدّه حد الزانى كصحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: فى رجل أتى بهيمة فأولج؟ قال ": عليه 
حد الزانى .)١"١‏ 

و خبر أبى فروة عن سيدنا الباقر- عليه السّلام "-: الذى يأتى بالفاحشة و الذى يأتى البهيمة حدّه حدٌ الزانى "”). 

أنا الطائفة الاولى فمحمولة على من ككرر منه الفغل و تخلل بيته التعزير و كان ذلكف فى المرة الثالثة أو الرايعة. 

و أما الثانية: فعن الشيخ احتمال حملها على ما إذا أعاد بعد التعزير» أو حملها على ما إذا تحمّق الايلاج؛ و نصوص التعزير على الاتيان 
دون الايلاج» و كلاهما تبرعيان و لا شاهد لهما. 

فالحق أن يقال: إِنْها تعارض مع نصوص التعزير» و يقدم تلكم النصوص للشهرة التى هى أول المرجحات. 

و المشهور بين الأصحاب أن تقدير التعزير إلى الامام كغيره ممما يثبت فيه التعزير لإطلاق نصوصه. ب 

و لكن فى موثق إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم- عليه الشسلام- و صحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام- و خبر الحسين بن 
خالد عن أبى الحسن الرضا- عليه المّ.لام-: فى الرجل يأتى البهيمة؟ انهم قالوا جميعاً ".: و ضرب هو خمسة و عشرون سوطاً ربع حد 
الزانى «. و حملها على كون ذلكك أحد الافراد خلاف الظاهر بل الجمع بينهما و بين ما 


.8 من أبواب نكاح البهائم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث 4. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم حديث .١‏ 
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ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها و لحم نسلها و تذبح و تحرق و يغرم قيمتها لصاحبها و لو اشتبهت قسّم القطيع نصفين ثم اقرع 
ثم قتدم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة» و لو كانت غير مأكولة اللحم اخرجت من البلد و بيعت فى غيره و يغرم قيمتها 
لصاحبها إن لم يكن له و يتصدّق بالثمن على رأىء و يثبت بشهادة عدلين 


اطلق فيه التعزير يقتضى البناء على تقييد إطلا-ق تلك النصوص بهذه. و هذا هو الأظهر إِلَّا أن يثبت الإجماع على خلافه أو الشهرة 
الموجبة لوهن هذه. 

و كيف كان فالاحتياط بعدم الزيادة على هذا العدد لا بد من رعايته. 

ثم إن البهيمة الموطوءة إن كانت مأكولة اللحم أى مقصودة بالأكل عاد كالشا و البقر و نحوهما مما يسمّى فى العرف بهيمة دون 
نحو الطير حرم لحمها و لحم نسلها و تذبح و تحرق و يغرم قيمتها لصاحبها و لو اشتبهت قسّم القطيع نصفين ثم اقرع ثم قسم الخارج 
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بالقرعة إلى أن يقع إلى واحده فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء. 

ولو كانت غير مأكولة اللحم أى كان المقصود منها ظهرها كالبغل و الحمار أخرجت من البلد و بيعت فى غيره و يغرم قيمتها لصاحبها 
إن لم يكن له و يتصدّق بالثمن على رأى و قد مرّ الكلام فى جميع تلكم فى كتاب الأطعمة و الأشربة فلا نعيد. 

و يثبت موجب التعزير بشهادة عدلين بلا خلاف إِلَا ما قيل من اشعار كلام المبسوط باشتراط أربعة رجال أو ثلاثةُ مع امرأتين» و يشهد 
لكفاية شهادة عدلين عموم ما دل 01١‏ على حجيتها و ثبوت الحقوق و غيرها بهاء فإنّ الخارج خصوص الزنا كما دلت على ذلكك 
النصوص "١‏ و قياس ذلكك بالزنا مع الفارق. 


)١(‏ الوسائل باب 8 و ١8‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
(؟) الوسائل باب ه من أبواب كيفية الحكم و باب ١7‏ من أبواب حد الزنا. 
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أو الإقرار مرّتين 


أو الإقرار مرّتين إجماعاً إنّما الكلام فى كفاية الإقرار مرّهْ واحدة قيل المشهور بين الأصحاب ذلككء و عن الحلى و ابن حمزة و ظاهر 
الماتن هنا عدم كفايته» و اشتراط الإقرار مرّتين و عن المختلف الميل إليه. 

وجه الأوّل عموم ما دل على ١١‏ أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 

و وجه الثانى ما مرّ فى الحد من بنائهم على اعتبار الإقرار مرّتين فى الحد فيما يعتبر فيه شهاد عدلين» و يمكن استفادته من 1١‏ ما 
تضمّن توجيه الامام- عليه السّ.لام- لاعتبار الإقرار مرّتين فى ثبوت السرقة بالمقايسة بالزناء و أنه كما أن الزنا حيث لا يثبت إِلَا بشهادة 
أربعة رجال فيعتبر فى الإقرار به أن يكون أربع مرّات كذلكك السرقة لا تثبت إِلَا بشهادة عدلين فيعتبر فى الإقرار المثبت لها أن يكون 
برقي 

أضف إلى ذلك ما فى الرياض بعد قوله: و لم نعرف له مستنداً إلا أن يكون الاستقراء» ولا بأس به إن أفاد ظَاً معتمداً و يحتمل مطلقاً 
لإيراثه الشبهة الدارئة لا أقل منها هذا فى العقوبة. 

و أمَا بالنسبة إلى سائر الأحكام فإن كانت الدابّة لنفسه فلا ينبغى التوقف فى ثبوته بالإقرار مرّهُ لعموم دليله و إن كانت لغيره فقد يقال 
بعدم ثبوته بالإنقرار و لو مرّات لأننّه إقرار فى حق الغير» ولى فيه تأمّل فَإِنّهِ إقرار على نفسه لفرض ثبوت الغرامة عليه و الله العالم» و لا 
يثبت موجب التعزير بشهادةٌ النساء و لو منضماتء لما دل على 1*0 عدم ثبوت الحد بها الشامل للتعزير. 


7 الوسائل باب ٠"‏ من كتاب الإقرار. 

(1) الوسائل باب ” من أبواب حد السرقةُ حديث 8. 

(*) الوسائل باب 75 من أبواب الشهادات. 
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ولو تكرر التعزير قتل فى الرابعة. 

الثانية من زنى بميّتةُ فهو كمن زنى بحبّهٌ فى الحد و اعتبار الاحصان 


ولو تكرّر التعزير قتل فى الرابعة أو الثالثة على الخلاف المتقدم إليه الاشارة غير مرّه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاهلا من عا/انا/ا 
[الثانية] بيان حد وطء الميتة من بنات آدم 


الثانية: من زنى بميته من بنات آدم فهو كمن زنى بحيّهُ فى الحد و اعتبار الاحصان و غير ذلكك كما هو المشهور بين الأصحابء و فى 
الرياض: بلا خلاف بل عليه الإجماع فى ظاهر بعض العبارات» و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الإجماع. 
ويشهد به مضافاً إلى ذلكك و إلى ما عن الانتصار و السرائر من الإجماع على كونه زنا فيدخل فى عموم ما دل على أحكامه: خبر عبد 
الله بن محمد الجعفى: كنت عند أبى جعفر- عليه السّ.لام- و جاء كتاب هشام بن عبد الملكك فى رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و 
نكحهاء فكتب إليه أبو جعفر- عليه السلام-: 

"ان حرمة المت كحرمة الحى تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد فى الزنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد 
مائةٌ .)١ "١‏ 5 

و أمًا الخبر عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام-: عن رجل زنى بمينة؟ قال- عليه السّد.لام "-: لا حد عليه "١‏ فلضعفه فى نفسه و عدم 
عمل الأصحاب به يطرح أو يحمل على ارادة أنّه لا حد موظف مخصوص به وحده حد الزانى بحي أو على من أتى زوجةٌ نفسه بعد 
موتهاء أو يحمل على الإنكار. 


)١(‏ الوسائل باب ١9‏ من أبواب حد السرقةٌ حديث ؟. 
() الوسائل باب ؟ من أبواب نكاح البهائم حديث ". 
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و يغلظ هاهنا العقوبة و لو كانت الميتهُ زوجة عزّْرء و يثبت بأربعة 


و بالجملة: لا شبهه فى أن حده حدٌّ من زنى بحية. 

و يغلظ هاهنا العقوبة زيادهً على الحد بلا خلاف لأنّ الفعل هنا أفحش. 

و لمرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عنه- عليه السّلام-: فى الذى يأتى المرأة و هى ميتة؟ قال- عليه السّلام "-: وزره أعظم من 
ذلكك الذى يأتيها و هى حبَهُ .)١"«‏ 

ولو كانت الميتة زوجة عرّر بلا خلا.ف يوجد لأننّه ليس زنا كى يثبت عليه الحد و لا يكون جائزاً لأنّ ظاهرهم الاتفاق على حرمة 
وطئها بعد الموت. فيثبت عليه التعزير كما فى سائر المحرّمات. 

و يثبت الزنا بالميتة بأربعة شهود ذكور عدول إجماعاًء انما الكلام فى أنه هل يعتبر الأربعة أم يكفى شهادة عدلين» فالمشهور هو 
الأول» وعم الشيكيق واب حيزة وعمماعة اتبار الثاق: 

يشهد للأوّل عموم ما دل على توقف ثبوت الزنا على الأربعة. 5 

و استدل للثانى بعموم التعليل فى خبر إسماعيل بن أبى حنيفة» قلت لأبى عبد الله- عليه السّلام-: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و 
الزنا لا يجوز فيه إِلَا أربعة شهود, و القتل أشد من الزنا؟ فقال- عليه السّلام-: 

"لأنَّ القتل فعل واحد و الزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إِنَا أربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرأهُ شاهدان "١‏ و هو كالصحيح 
سنداًء لكون الراوى البزنطى, و الظاهر أنّه إلى ذلكك نظر المحقق فى النافع حيث قال: و فى رواية يكفى اثنان لأنها شهاده على فعل 
واحدء و إِنَا فلم نقف على رواية تدل على ذلك. 
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)١(‏ الوسائل باب 7 من أبواب نكاح البهائم حديث ؟. 
(1) الوسائل باب 58 من كتاب الشهادات حديث .١‏ 
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و حكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحى و يغاظ عقوبته 


و كيف كان فيرد على الاستدلال به أن الظاهر كونه من قبيل الحكمة لا العلهُ و ذلكك لأنّ شهادة الاثنين تسمع على الالف فصاعداً مع 
أنّه ينتفض بالزنا بالمكرهة و المجنونة و النائمةُ و غيرهنٌ فانٌ الفعل فيها واحد و لا شكك فى اعتبار الأربعة. 

أضف إلى ذلك أنه فى بعض ١١‏ النصوص استدل الامام بذلكك على بطلان القياسء فالأظهر اعتبار الأربعة. 

نعم الظاهر كفاية ثلاثة رجال مع امرأتين لعموم أدلّتهاء و عن القواعد الاشكال فى ذلكك. 

و فى الجواهر و لعلّه من ابتناء الحدود على التخفيف و ان الأصل و النص و الفتوى عدم قبول شهادتهنٌ فى الحدود خرج الزنا بالحية 
بالنص و الإجماع و من كونه زنا أو أضعف منه؛ و لكن ابتناء الحدود على التخفيف لا يلازم عدم الثبوت بها بعد دلالة الدليل عليه و 
الخارج عما دل على عدم قبول شهادتهنَ ليبس خصوص الزنا بالحتّة بل مطلق الزنا. 

هذا فى وطء الأجنبية أمَا فى وطء زوجته بعد الموت فالظاهر الثبوت بشهادة عدلين لعموم دليل 7١‏ البتئنهُ و اختصاص ما دل 0 على 
اعتبار الأربعة بالزنا غير الصادق على المورد, و بما قدّمناه يظهر حكم الإقرار فإنّه يعتبر أربع مرّات فى وطء الأجنبيةُ كسائر موارد الزناء 
و فى وطء الزوجة الخلاف المتقدم مراراً من كفاية الإقرار مره أو اعتبار مرّتين. 

و حكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحى لإطلاق أَدلَهُ اللواط و يغلظ عقوبته بلا خلاف كما فى سابقه. لأنّ الفعل هنا أفحش» و 
لفحوى المرسل المتقدم. 


.18 الوسائل باب # من أبواب صفات القاضى حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 و ١0‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب حد الزنا. 
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الثالثة: من استمنى بيده 


[الثالثة] الاستمناء موجب التعزير 


الغالقة:من اسعمى بيده أو بغيرها مق أعضاء المشعمقى و غيره عدا الزوجة (عدّر) بلا خلاق لأنه قعل محدما إجماعاً كمافن الرياض و 
فى الجواهر للاتفاق ظاهراً على الحرمة. و الكلام فيه فى موردين الأول فى حرمته: 

يشهد بها الآية الكريمة 1١‏ وَ الَِّينَ هُعْ لِفْرُوجِهعْ افون إِنَا علي أزواجهع أو لها ملكث أَْمائهُمْ فَإنّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ قَمَن ابتَغلِ] وَرلااءً 
لاد اه لارء 5 1 : 1 

ذلك قَأُولئِك هم الْعْادُونَ و هذا الفعل ممما وراء ذلكك. 

عظيم قد نهى الله فى كتابه و فاعله كناكح نفسه. و لو علمه ما أكلت معه "فقال السائل: فبيين لى يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه؟ 
فقرأ الآية المتقدمة» فقال الرجل: أيّما أكبر الزنا أو هى؟ فقال- عليه السّلام "-: هو ذنب عظيم "الحديث .7١‏ 
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و موثق عمار بن موسى عن أبى عبد اللّه- عليه الّلام-: فى الرجل ينكح بهيمة أو يدلكك؟ فقال- عليه السّد.لام "-: كل ما أنزل به 
الرجل ماءه من هذا و شبهه فهو زنا 9" و المراد بحكمه اثماً و خبر العلا بن زرين عن رجل عن الصادق- عليه المّد.لام-: عن 
الخضخضة؟ فقال: 


.2 المؤمنون آية‎ )١( 

(5) الوسائل باب ”من أبواب نكاح البهائم حديث ؟. 

(©) الوسائل باب 78 من أبواب النكاح المحرم كتاب النكاح حديث .١‏ 
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1 


"هى من الفواحش و نكاح الأمةُ خير منه .١"«‏ 0 

و خبر أبى بصير عنه- عليه التّرلام "-: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم: الناتف شيبه» و 
الناكح نفسه؛ و المنكوح فى ديره "1. . 

و بازائها روايتان احداهما: روايهُ زرارة عن أبى عبد الله عليه ال لام-: عن الدلكك؟ فقال- عليه السّلام ا ناكح نفسه لا شىء عليه" 
2 

ثانيتهما: صحيحة ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارةٌ قال سألت أبا جعفر- عليه السّ.لام-: عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل؟ قال- عليه 
الام "-: لا بأس به و لم يبلغ به ذاكك شيئاً «'"©» و قد حمل الأصحاب هذين الخبرين على محامل بعيدة. 

و الحق أن يقال: إِنّ الخبر الأول ضعيف السند و الثانى قاصر الدلالة فإنّهِ ليس فيه العبث بيديه مع ذكره و لعل المراد العبث بيديه مع 
زوجته: فتأمّل فإنّ ظاهره العبث بيديه مع ذكره. و عليه فيتعيّن طرحه لعدم افتاء الأصحاب بمضمونه و معارضته مع النصوص المتقدمة 
سما المونّق لأنّ قوله فهو زنا يعارض مع قوله لا بأس به. 

فإن قيل: إِنّه بعد ما لم يكن الحمل حقيقياً فلا محالة يكون المراد أنّه بحكمه فى الحرمة؛ فغايته الظهور فيهاء فالجمع بينهما يقتضى 
البناء على الكراهةٌ و المرجوحية» و أمّا سائر النصوص فما بين ضعيف و مجهول و مرسلء. و أما الآيهُ فيقئّد إطلاقها به. 


قلنا: لو اغمض عن ما فى هذا الجمع حيث إن الأصحاب أعرضوا عن الخبر» فهو ساقط عن الحجية. 


. الوسائل باب 78 من أبواب النكاح المحرم حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 78 من أبواب النكاح المحرم حديث /. 

(*) الوسائل باب 78 من أبواب النكاح المحرم حديث 8. 

(©) الوسائل باب ”من أبواب نكاح البهائم حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١‏ ص: 0ه 

و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرُّ. الرابعة: للانسان الدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع و يجب الأسهل فإن لم يندفع به انتقل 
إلى الأصعب و من اطلع على دار قوم فزجروه فلم يتزجر فرموه بحصاة أو عود 


الثانى: فى تعزير المستمنى لا خلاف بينهم ظاهراً فى أنّهِ يعزّر بما يراه الحاكم لأنّه فعل محرّماً. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاعاه لا من عا/انا/ا 


و يشهد به خبر طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام "-: ان أمير المؤمنين- عليه الّ.لام- اتى برجل عبث بذكره؛ فضرب يده 
حتى احمرّتء ثمٌ زوّجه من بيت المال »٠"‏ وانحوه خبر زرارةٌ .)7١‏ 

و الخبران المتقدمان الدالّان على عدم حرمة الاستمناء يعارضاهما فلا بد و أن يطرحان لأعراض الأصحاب عنهما لا غير» ثم إن ما فى 
الخبرين من الضرب إلى أن احمرّت ليس على نحو التعيين لعدم وجود ما يدل عليه فإنّه حكاية فعل, و لعلّه كان الامام- عليه السّلام- 
رأى تعزيره بهذا النحو. 

فالأظهر أنه لا حدّ لتعزيره بل ما يراه الحاكم. 

و يثبت بشهادة عدلين لعموم أدلّهُ «”) حجيتها أو الإقرار مرّهْ لعموم دليله 5٠‏ و فى اشتراط الإإقرار مرّتين أو الاكتفاء به مره كلام مر 


فى نظائره. و الأحوط رعاية مرّتين. 
(الرابعة: للانسان الدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع 


و يجب الاسهل فإن لم يندفع انتقل إلى الأصعبء و من اطلع على دار قوم فزجروه فلم يتزجر فرموه بحصاة أو 


.١ الوسائل باب ”من أبواب نكاح البهائم حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ”من أبواب نكاح البهائم حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 8 و ١0‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
(6) الوسائل باب ” من كتاب الإقرار. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج0١‏ ص: ههه 


فجنى عليه فهو هدر 


عود فجنى عليه فهو هدر و قد مر الكلام فى ذلكك كله مفضّنًا فى المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثانى عشره فراجع. 
قد تم كتاب الحدود فى عصر يوم الجمعة غرة صفر- 1784 و الحمد لله أوَلَا و آخراً قد تم الجزء الخامس و العشرون من فقه الصادق 
ويكلن الدرم الماكين زالكتروة و اليد الها بلا اضرا 


الجزء السادس والعشرون 


اشارة 

0 
ع لووط ا 
الحمد لله على ما أولانا من التفّه فى الدينء و الهداية إلى الحق المبين» و أفضل_صاواته و أكمل تسليماته على رسول صاحب 
الشريعة الخالده الكفيلة باسعاد المجتمع و معالجة مشاكله؛ و على آله العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه سما بقية الله فى 
الأرضين أرواحنا له الفداء. 
و بعد: 
فهذا هو الجزء السادس و العشرون من كتابنا "فقه الصادق "و هو آخر أجزاء هذه الموسوعة الفقهيهُ المشتمل على كتابى القصاص و 
الديات و قد منّ الله تعالى علي بالتوفيق لاتمام هذا السفر الجليل إِنّهِ ولي التوفيق. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعاهلا من عا/انا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 9 
كتاب القصاص 


كتاب القصاص 
اشارة 


كتاب القصاص بالكسر مصدر و هوء و المقاصة, و المعاوضة. و المبادلة نظائر و أصله التلو من قص الأثر» و هو تلو الأثر. 

و المراد به هنا الأخذ من الجانى مثل ما جنى فكان المقتص يتبع أثر الجانى فيفعل مثل فعله و هو إِمّا فى النفس. أو الطرفء فالكلام 
فى مو ضعين: 

الأؤل: فى القصاص فى النفسء و الأصل فيه الكتاب و السنّة و الإجماءء أمَا الكتاب فآآيات؛ لاحظ: 

قله بال» وحكيق | :اص عللاة !4 أولى الألِاب لَعلّكم تتَقُونَ ١١‏ أكثر المفسرين على أن المراد بالقصاص هنا القصاص فى 
القتل» و الآية السابقة لهذه الآيُ تعتين ذلكك. و إِنّما فيه حياة لأنّه إذا هم الانسان بالقتل فذكر القصاص ارتدع فكان ذلكك سبباً للحياة» 
و أيضاً انّه لا يقتل إِلّا القاتل دون غيره خلاف فعل الجاهليةُ الذين كانوا يتفانون بالطوائل» و فى الآيهُ اشارة إلى حكمة التشريع. 

و حاصله: ان العفو والديه و إن كان فيهما تخفيف و رحمة إِلَا أنَ مصلحةٌ المجتمع 


.١ 7/4 البقرة: آيةُ‎ )١( 
٠١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 
1] 


قائمة بالقصاص: فإنَّ الحياة لا يضمنها إلا القصاصء و الإنسان إذا كان ذا لب يتوبجه إلى ذلكء و قوله: لَعَلّكمْ تَقُونَ أى تتقون القتل 
عر 0 

و قوله تعالى: '! بها الَّذِينَ آمَُوا كيت عَلَيكُمْ اتماص ذ فى الْمَتْللِم الْحيٌ بِالْحرٌ وَالنك بالف و الانها بالافلا قن عقن له ين أي كه 
املاع بالْمغرُوفٍ وَ أدلاء ! لَه ياخلطان ذلك تَحْفِيتٌ ِنْ وَبُكمْ و رخ عراس 8" ياك نوات ليم »١«‏ كتب أى فرض» 
ااا بي ا ل 0 

ا ل ا ل ل ا 
أن الآية تدل على أنه على فرض اختيار القصاص يكون المفروض هو ما تضمّنته الآية: الْرٌ بالْحرٌ إلى آخره و فرض عليكم تركك 
لسوت ابوك د 0" 5 

وقوله عرٌ و جل: و [] تفثلو ُو الى الى عوء الله ا باق ومن فل مطُوما ققد حعلل) لوده شرلطانا فلا برف فِى الْقَثل نه كان 
مَنْصُوراً «” و الآية تنهى عن قتل النفس المحترمة إلا أن يستحق ذلكك لقود أو لغير ذلكك من الأسباب الشرعية» و المراد بجعل 
السلطان لوليه تسليطه شرعاً على قتل قاتل وليه قصاصاً و المعنى و من قتل مظلوماً و بغير الحق فقد جعلنا بحسب التشريع لوليه و هو 
اس ص ادك لو ع سيد يسن 


عل ء ب 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بعاهلا من عا/انا/ا 


.١ 78 البقرة: أيه‎ )١( 

(؟) الاسراء: آية 8" 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: ١١‏ 

و فيه فصول: الأوّل القتل إِمَا عمد هو أن يقصد بفعله إلى القتل كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له و لو نادراً 

عيبب يبيام 0 لا 

بِالْأَنٍْ وَالْأَدنَ بالْأَذْنِ وَالسَّنَّ لسن وَ الْجَوُوحَ ِقَلَاصٌ قَمَنْ نص دَّقَّ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَه ,0١‏ و الآية فى مقام بيان حكم القصاص فى 
جميع الجنايات من القتل» و القطع؛ و الجرح و المقاتلة إِنّما هى بين المقتص له و المقتص به. و المراد به أنْ النفس تعادل النفس فى 
باب القصاص. و العين تقابل العين و هكذا و الباء للمقابلة» فيؤول معنى الجملة إلى أن النفس تقتل بالنفسء و العين تفقأ بالعين و 
هكذاء و الجروح ذوات قصاص. و على الجملة انّ كلا من النفسء و أعضاء الانسان مقتص بمثله» إلى غير ذلكك من الآيات. 

مضافاً إلى ما يدل عليه بالعموم كقوله تعالى: وَ إِنْ اقم تاقوا بمثل لا عُوقِيكمْ به وَلَئِنْ صَبَتمْ لهو حير لِلصَابرِينَ 019 و قوله تعالى: 
وَالْتَولاتٌ قِلَلاصٌ «*” و نحوهما غيرهماء 7 

و أمًا السنّهُ فهى فوق حد الاستفاضة بل التواتر و ستمر عليكك طرف منها فى ضمن المسائل الآتية. 

أقسام القتل: القتل العمدى و كيف كان ف فيه فصول 


الفصل الأوّل: فى أقسام القتل 
اشارة 
وهو إمًا عمد أو شبيه عمد؛ أو خطاء محض» 


[الأوّل: قتل العمد] 


أمّرا العمد ف هو يتحقق ب أن يقصد البالغ العاقل بفعله إلى القتل و لو بما لا يكون قاتلًا غالباً فيما إذا ترئّب القتل عليه كمن يقصد 
قل إنسان بفعل صالح له و لو نادراً على الأشهر بل عليه عامّرة المتأخحرين كما فى الرياض و فى الجواهر, بل لم أجد فيه خلافاً و إن 
ارسل؛ بل فى كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر 


)١(‏ المائدة: أيه هع. 

(0) النحل: آيهُ .١178‏ 

(6) البقرة: آيةُ 19. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج728 ص: ١١‏ 
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و إن لم نتحمّقه. 


لأنّ الموضوع للقصاص هو القتل العمدى و هو يتحقق به. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاعاهلا من عا/ان/ا 


و لجملهةٌ من النصوص» لاحظ صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه الس لام ب العمد كل ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة» أو بحجر» 
أو بعضاء أو بوكرة فهذا كلدعمد» و الخظاء من اعتمد شيعا فأضاب غيرة""' 0. 

و المرسل كالصحيح عن أحدهما- عليهما السّ.لام "-: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود. و انّما الخطاء أن تريد الشىء 
فتصيب غيره .)7"١‏ 

و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام الصادق- عليه الس لام- فى حديث ": إلما الخطاء أن ثريد شيعا ققصيب غير فأنا كل 
شىء قصدت إليه فأصبته فهو العمد «”*8 و نحوها غيرها من النصوص الدالَهُ عليه عموماً بل ظهوراً فى بعضها. 

و استدل للقول الآخر: بأنّه إذا لم يكن الآلهُ مما يقتل عادة» فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ضرب. 

و بجملهةً من النصوص الاخر. 

كمرسل يونس عن الامام الصادق- عليه الس لام "-: ان ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربةُ واحدة قبل أن يتكلّم فهو 
يشبه العمد "2" و مثله غيره. 

و صحيح أبى العباس عنه- عليه السّ.لام- قلت له: أرمى الرجل بالشىء الذى لا يقتل مثله؟ قال ": هذا خطاءء "ثم أخذ حصاة صغيرة 
قرمى بها قلكة أرمى العا قاصيب رسلا قآل ": هذا الخطاء الذى لآ شك قه والسسد الذى شرب بالق التق يققل يمغله "هن 


.18 -# -«* من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.18 -# -«* من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )0( 
.18 -# -* من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )*( 
.7 من أبواب القصاص فى النفس حديث ه-‎ ١١ الوسائل باب‎ )©( 

(0) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث ه- 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728, ص: ١7‏ 
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و المرسل عنه- عليه المّد.لام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: فى الخطاء شبه العمد أن تقتله بالسوطء أو بالعصاء أو بالحجارة؛ إن 
ديه ذلك تغلظ و هى مائهُ من الابل "الحديث .)١١‏ 

و خبر زرارة عنه- عليه السّلام "-: العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل "007 و قريب منها غيرها. 

و أجابوا عن النصوص الدالَُ على القول الأوّل بحمل العمد فيها على ما يشمل شبه العمد لمقابلته بالخطاء المحض. مع أنّه لو سلم 
تعارضهما يقدم الثانية لموافقتها للاحتياط. 

أقول: العمده هى النصوص. و أمَا التعليل بأنّ لآل إذا كانت مما لا يقتل عاده فالقصد المجامع معها كالقصد بلا ضربء فهو مضافاً 
إلى ظهور علّته اجتهاد فى مقابل النص. 

و أمًا النصوص فحمل الاولهُ على ما ذكر ينافى ما فى جملة منها من التصريح بالقود فى العمد و هو لا يجامع حمله على شبيه العمد أو 
ما يشمله. 

و أمَا الثانية فمضافاً إلى ضعف اسناد جملة منها قابلة للحمل على صورةٌ عدم القصد إلى القتل كما هو الغالب فى الضرب بما لا يقتل 
عادة» بل لو جمع العرف بين الطائفتين لا يشكك أحد فى أن ما ذكرناه جمع عرفى يفهمه كل أحد بعد جمع المتنافيين فى بادئ النظرء 
مع أنّه لو سلم التعارض لا ريب فى أن الترجيح للنصوص الاولة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /عاهلا من عا/انا/ا 


و أما الاحتياط فقد حمّقناه فى الاصول أنّه ليبس من مرجحات أحد المتعارضين على الآخرء فالأظهر تحمّق العمد به. 


.,50-١١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
,58-١١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
1١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج58 ص:‎ 


أو يقصد إلى فعل يقتل غالباً و إن لم يقصد القتل. 


ولا خلاف ظاهراً فى أنّه يتحمّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادة و إن لم يكن قاصداً للقتل ابتداءً و هو الذى ذكره المصنف- ره- 
بقوله أو يقصد إلى فعل يقتل غالباً و إن لم يقصد القتل و عن الفقيه الإجماع عليه» و عللوه بأنْ القصد إلى الفعل مع الالتفات إلى 
ترتب القتل عليه عادة لا ينفكك عن قصد القتل تبعاً. 

و بجملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق- عليه السّلام- عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل 
أ يدفع إلى أولياء المقتول؟ قال- عليه السّد.لام "-: نعم» و لكن لا يتركك يعبث به و لكن يجاز عليه 01١‏ و مثله غيره فإِنّها شاملة 
بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض الذى هو مما يقتل مثله غالبا و عدمه و لكن قصد الفعل. 

و صحيح الفضل بن عبد الملكك عنه- عليه السّ.لام "-: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد "الحديث 5١‏ فَإنّه يدل على أن 
الضرب بالحديدة التى تقتل عاد من القتل العمدى و إن لم يقصد الضارب القتل ابتداءً. 

و صحيح زرارة و أبى العباس عنه- عليه السّ.لام "-: إِنْ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله. و الخطاء أن يتعمّده و لا يريد قتله يقتله 
نما لا يقل مقلف و الخطاء الذى لا شكف فيه أن يتعقد شيا آخر قيصيبه و "””اء فان التقيبد بما لا يقل مغله يدل غلى أن الآله إذا كانث 


قله فليس هو من الخطاء و إن لم يقصد القتل ابتداءً. 
[الثانى] شبيه العمد 


و أمَا إذا لم يكن قاصداً للقتل» و لم يكن الفعل قاتلًا عاد كما إذا ضربه بعود 


.13-4-١7 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.13-4-١7 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.13-4-١7 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )"( 
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ونا شبيه عمد وهو أن يكرق عامدا فى قله مخطا فى قصده كفن يضرف ثأدييا فبعوت: 


خفيفء أو رماه بحصاة فاتّفق موته» فهل هو عمد كما عن الشيخ فى المبسوط أما مطلقاً كما حكاه بعضء أو إذا كان محدّداً كما هو 
الظاهر من العبارة التى نقلها كاشف اللثام» أم لا يكون عمداً كما أفاده المصئّف- ره- بقوله: و إمّا شبيه عمد و هو أن يكون عامداً فى 
فعله مخطناً فى قصده كمن يضرب تأديباً فيموت و فى المسالكك و هو الأشهرء و فى الرياض و عليه عامّرة من تأخر حتى الشهيد فى 
اللمعة بل عليه الإجماع فى الغنية بل التأمّل فى عبار المبسوط يوجب الاطمئنان بأنّ الشيخ- ره- أيضاً يذهب إلى هذا القول. 

و كيف كان فيشهد به مضافاً إلى عدم تحقق العمد فى القدل: جملة من النصوص كصحيح أبى العباس عن الامام الصادق- عليه 
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الّ.لام- قال: قلت له: أرمى الرجل بالشىء الذى لا يقتل مثله؟ قال ": هذا خطاءء "ثم أخذ حصاء صغيرة فرمى» قلت: أرمى الشاه 
قاصيب ون قان "هن الخظاء الذى لأ شك قسوو الغمد الت تمه يالفتى «الذى هنا تكله ,"اذ 

و خبر يونس عن بعض أصحابه عنه- عليه السّرلام "-: إن ضرب رجل رجلا بعصاء أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو 
يشبه العمد, فالدية على القاتل» و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به» و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم 
ثّمّ مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد «"07. 

و صحيح زرارة و أبى العباس المتقدم آنفاً و نحوها غيرهاء بل يدل عليه جميع النصوص التى استدل بها للقول الثانى فى المسألة 
المتقدمة التى عرفت أن الجمع بينها و بين معارضتها إِنّما يكون بحملها على هذه الصورة. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث /!- ه. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث /!- 2. 
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وقد استدل للقول الآخر بخبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه التسلام "-: لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة» أو بآجرة؛ أو بعود» فمات 
كان عمداً ("0). 

و مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما- عليهما السّّلام "-: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود. و إِنّما الخطاء أن 
تريد الشىء فتصيب غيره "١‏ "لم 

و بخبر الحلبى: قال أبو عبد اللّه- عليه السّد.لام "-: العمد كل ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة, أو بحجرء أو بعصاء أو بوكزة فهذا كله 
عمدء و الخطاء من اعتمد شيئاً فأصاب غيره ("”3. 

و فى المسالكك و فى الروايةٌ الاولى ضعف بعلى بن حمزة. و الثاني بارسالهاء و الثالثة فى طريقها محمد بن عيسى عن يونس و هو 
ضعيفء و لكن على بن أبى حمزة يعتمد على خبره و إن كان واقفياًء و ارسال مثل جميل سما و ان فى الطريق ابن أبى عمير لا يضرء 
و محمد بن عيسى ثقَةُ. 

و ما ذكره ابن الوليد من تركك رواية محمد بن عيسى عن يونسء منشؤه اعتقاد ابن الوليد توقف جواز الرواية على القراءة عن الشيخ 
أو قراءة الشيخ عليه و كون السامع فاهماً لما يرويه» و كان لا يعتير الاجازة المشهورة؛ و كان محمد بن عيسى عند تحمل الرواية عن 
يونس صغير السن فتركك ابن الوليد رواية محمد بن عيسى عن يونس لعدم اعتماده على فهمه لصغره و عدم كفاية اجازة يونس له؛ و 
هو غير تام فانْ الميزان هو حين الاداء لا حين التحمل. 

فالحق إِنّ الروايات بأجمعها محل الاعتماد» و لكن فى دلالتها تأمَلًا من جهة كونها فى مقام بيان ما يقابل الخطاء فهى قابله للحمل على 
ارادة شبيه العمد» و مع التنزل فهى 


.,# من أبواب القصاص فى النفس حديث /- ع‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.,# من أبواب القصاص فى النفس حديث /- ع‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
,# من أبواب القصاص فى النفس حديث 8 ع‎ ١١ الوسائل باب‎ )( 
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و إمَا خطاء محض: بأن يكون مخطتاً فى الفعل و القصد معاً كمن يرمى طائراً فيصيب انساناًء و كذا أقسام الجراح. 
و يثبت القصاص بالأوّل مع صدوره من البالغ العاقل فى النفس المعصومة المتكافئة. 


بأجمعها مطلقات من حيث إن الآلهُ مما يقتل مثله عاده و عدمه. فيقئد إطلاقها بالنصوص المتقدمة» و لو سلم صراحتها فيما ذكر يقع 
التعارض بين الطائفتين فأوّل المرجحات و هى الشهرة توجب تقدم تلكك النصوصء فالأظهر أَنّه شبيه العمد. 


[الثالث: الخطا المحض] 


ورا اللخطاء السحفن فيو بأن يكرح سقطة ف القدل .و الفصلاها وؤيدارة اخرية أن بتكل قعل لذ ريده اضابة التقرل قرصييه كمن 
بره طارا سيب لبان فقطلن لا يقضنه الفعل اهلا كشو رداق وله نفك على ف زو ول علق ف الكدرى اللضودن البتقدمة 
متَفقةُ الدلالة على ذلككء فلا كلام فيه و كذا أقسام الجراح تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة. 


لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب 


(و يثبت القصاص بالأوّل) أى إذا كان القتل عمدياً (مع صدوره من البالغ العاقل فى النفس المعصومة) أى المحترمة غير المهدورة و 
لو بالنسبةُ إلى القاتل المتكافئة من جههُ الحرية» و الذكورية» و غيرهما من القيود الآتية. 

و يشهد لوث القضاص بالأول: مضافاً إلى كوته من الضروريات» و إلى جملة من الآبات المتقدمة و التضصوصن السابقة: رواياث كثيرة: 
لاحظ صحيح الحلبى و عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: من قتل مؤمناً متعتّداً قيد منه إِلَا أن يرضى أولياء 
المقتول أن يقبلوا الدية" 
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سواء كان مباشرةٌ كالذبح, و الخنقء أو تسبيباً كالرمى بالسهم و الحجرء و الضرب المتكرّر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله» و الالقاء إلى 
الأسك فقترسة 


الحديث »١١‏ يقال: أقدت القاتل بالقتيل أى قتلته به» و ستّمى قوداً لأنْهم يقودون الجانى بحبل أو غيره؛ قاله الأزهرى. 

و خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر- عليه السّلام '"-: ليس الخطاء مثل العمدء العمد فيه القتل «"7). 

و مرسل يونس عن الامام الصادق- عليه الشلام "-: من قتل مؤمناً متعمداً فإِنّهِ يقاد به «"”. 

و مرسل ابن فضال عنه- عليه السّلام "-: كل من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمد فعليه القود «"©" إلى غير ذلكك من الأخبار. 

و أمَا القيود المذكورة فسيأتى الكلام فيها فى شرائط القصاص إن شاء الله تعالى. 

و يثبت القصاص بالعمد سواء كان مباشرة كالذبح و الخنق باليد و سقى السم القاتل بايجاره فى حلقه؛ و الضرب بالسكين و السيف و 
الحجر الغافر الكابس على البدن لثقله» و الجرح فى المقتل و لو بغرز الابرة و نحو ذلك ممما يكون فعل الفاعل علَهُ تامة للقتل» أو جزءاً 
أخيرا للعلة بحي لآ ينفكة السوتث عن فقل الفاعل زمانا. 

أو تسبيباً كالرمى بالسهم و الحجر نحو من أراد قتله فأصابه فمات بعد مده من الزمن و الضرب المتكرّر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله و 
الالقاء إلى الأسد فيفترسه و الضابط أن يكون واسطه بين فعل الفاعل و زهاق الروح من المقتول و كان ذلكك غير الفعل الاختيارى من 
شخص آخر إذ الميزان فى القصاص كما عرفت كون القتل عمدياً» و عرفت أنّ ملاكك العمد فى القتل هو ايجاد عمل يقصد به القتل» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /٠١01١‏ من عا/انا/ا 


أو يترتب عليه غالباًء 


)١(‏ الوسائل باب ١49‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث «- © -١‏ ه. 
(؟) الوسائل باب ١4‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث «- *- -١‏ ه. 
() الوسائل باب ١49‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث «- *- -١‏ ه. 
(ع) الوسائل باب ١4‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث «- © -١‏ ه. 
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و هذا الميزان يتحمّق فى جميع هذه الموارد» و على ذلكك فلا فائدة فى النزاع فى بعض ما ذكر أنّه من القتل المباشرى أو التسببى بعد 
عدم كون العنوانين دخيلين فى الحكمء و لعله لذلكك وقع الخلط فى كلمات الفقهاء» فالمصنف ذكر الخنق فى المتن بالمباشرة و فى 
بعض كتبه بالتسبيب» و كذلك وقع للمحقق. 

و أمّرا ما يظهر من بعض النصوص من اعتبار عدم الفصل بين الفعل و زهاق الروح فى صدق العمد. كخبر العلا عن الامام الصادق- 
عليه السّلام "-: العمد الذى يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل .١١‏ 

و مرسل يونس عنه- عليه السّ.لام- فى حديث ': و إن علاه و ألحح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به» و إن ضربه 
ضربة واحدة فتكلم ثُمّ مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد." 

فالظاهر أن تلك النصوص فى مقام بيان الفرق بين الفعل الذى يترتّب عليه القتل بحسب العادة و الغالب و ما لا يترتب عليه إِلَا نادراً و 


أنه لا يعتبر فى صدق العمد فى الأوّل قصد القتل ابتداءً و يعتبر فيه فى الثانى. 
الموت بالإلقاء فى النار 


و تمام الكلاسم فى المقام فى ضمن مسائلء الاولى: لو طرحه فى النار فإن كان متمكناً من الخروج و لم يخرج باختياره فلا قود و لا 
ديه فإِنْ الموت مستند إلى نفسه لا إلى الملقى» فلا يتحقق موجب القصاص. و أمّا الديهُ ففى ثبوتها قولان. 
أحدهما: الثبوت لأنّه هو الجانى بالقائه فى النار. و عدم الخروج لا يسقط الضمان 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟. 
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عن الجانىء و الثانى: إن لا دية عليه أيضاً و لعله المشهور بين الأصحابء لأنّه بتمكنه من الخروج و بقائه فى النار» هو الذى أهلك 
نفسه و أتلفهاء فهو كمن خرج من النار ثم عاد فيهاء و هذا أقوى. 

نعم على الملقى ضمان ما شيطته النار عند وصوله إليها إلى أن يخرج منها فى أوّل أوقات الامكان, و إن علم بأنّه لم يكن متمكناً من 
الخروج منها و انجاء نفسه من الهلاك فلا اشكال فى القود لتحمّق موضوعه و هو القتل العمدى. 

و لو مات و اشتبه الأمر هل كان قادراً على الخروج فتركه تخاذلًا أم لا؟ ففى القواعد ضمنه و إن قدر على الخروج لأنّ النار قد ترعبه و 
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تدهشه و تشنّج أعضائه بالملاقاه فلا يظفر بوجه التخلص. 

وعن كشف اللثام أن مراد المصنف هو ثبوت الدية لا القود» و فى المسالكك بعد الحكم بثبوت القود. استدل له بوجود السبب 
المقتضى للضمانء و هو الالقاء مع الشكك فى المسقطء و هو القدرة على الخروج فتركه مع التهاون فيه و لا يسقط الحكم ثبوت أصل 
القدرةٌ ما لم يعلم التخاذل عن الخروج لاحتمال أن يعرض له ما يوجب العجز عن دهشة أو تحبر أو تشنّج أعضائه و نحو ذلك. 
فالكلام فى موردين: الأوّل: فى القودء الثانى: فى الدية. 

أمَا القود فقد استدل له بوجوه: 

)١(‏ ما أفاده الشهيد- ره و يرده: أن المقتضى له هو القتل العمدى و هو فى الفرض مشكوك فيه و ليس الالقاء من حيث هو مقتضياً 
لشىء. مع أنه لو سلم كونه مقتضياً فالقدرة على الخروج من قبيل المانع لا المسقط فمع الشكك فيه لا يبنى على تحقق المقتضى بالفتح 
إلا على القول بحتجية قاعدة المقتضىء و المانع. 
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-١‏ ان الظاهر من حال الانسان أن لا يتخاذل عن الخروج حتى يحترق و هو مقدم على الأصل. 

و يرد انه لو أوجب الاطبغتان فهو الححة فيدخل فى الصورة الثائبة و إلافلادليل على سمة هذا الظاعر. 

(*) أصالة الاحتياط فى الدماء. 

و فيه: انها تقتضى عدم القود للأصل. 

و أمًا الدية: فقد استدل لها مضافاً إلى ما مرّ الذى عرفت ما فيه: بأصالةُ الاحتياط فى الدماءء بدعوى أنّها و إن كان لا تقتضى القصاص 
لما مرء و للشبهة بناء على أنه كالحد يدر بهاء إلا آنها تقتضى الدية حفظا لأن يذهب هدراء وين الأصل هو الضمان فى .موارة الشكك 
و لكن يرد على الأوّل: ان أصالة الاحتياط بالمعنى المشار إليه لا مدركك لهاء غاية ما هناكك أنه لو شكك فى مورد انه مهدور الدم أو 
محترمة» مقتضى الأصل عدم جواز القتل و لا دليل على أزيد من ذلك. 

و يرد على الثانى: ان الأصل عدم الضمان عند الشكك فيه. 

فالمتحصل أن الأظهر أن لا قصاص و لا دية. 

ولو أحرقه بالنار قاضدا بد قتله.و كان ممكيا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باخثاره فمات: فالظاهر أنه لا خلا بين الأصحاب فى 
أنه عليه القصاص. 

واستدل له فى المسالكك: أن التلف هنا مستند إلى الجرح الواقع عدواناً بخلاف الموت بالنار فى الصورة السابقة فإنه مستند إلى 
احتراق متجدد عن الأوّل الواقع عدواناً. 

وأوضحه الاستاذ و شيئّد أركانه. أن القتل مستند إلى فعله و هو الجرح و الاحراق 
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و كذا لو جرحه 


و ترك المداواهً و إن كان دخيلا فى تحقق الموت إلا أن الموت لم يستند إليه فإنّهِ إنَما هو من آثار المقتضىء و المداواة من قبيل 
المانع» فإذا لم يوجد و لو اختيارا استند الآثر إلى المقتضى فانٌ الموجود إِنْما ينشأ من الموجود و يترتب عليه ولا يستند إلى الآمر 
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العدمى» فالقتل عند عدم المداواة يستند إلى المحرق دون المقتول» و ذلكك نظير من قتل شخصاً و كان المقتول متمكناً من الدفاع عن 
نفسه و لم يدفع حتى قتلء فإِنّه لا يشكك فى استناد القتل إلى القاتل دون المقتول. 

وفيه: إن المقتضى للحرقة و لزهاق الروح هو النار» و فعل القاتل انّما هو من قبيل ايجاد ما هو شرطء و كما أنه فى الصورة الاولى عدم 
الخروج ابقاء للشرط و لذا عتبر الشهيد عنه باحتراق متجدد, فكذلك المداواة ايجاد للمانع» و لا فرق فى استناد الموت إلى الشخص 
بين كونه موجداً أو مبقياً للشرطء و كونه غير موجد للمانع و رافعاً له و بعبارة اخرى: إِنّه فى استناد القتل إلى الشخص يكفى كون 
لبدو الأختر للعلة التاقة معدا لبدو لأ بسر أذيد هن ذلكف: 

وعليه: فكما أنه فى الصورة الاولى يستند القتل إلى نفسه لتركه الخروج» كذلكك فى الصورة الثانية يستند إليه لتركه المداواة. 
فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين إِنَا أن يكون إجماع تعبدى على الفرق. 

و مثلهما ما لو ألقاه فى الماء فأمسكك نفسه تحته مع القدره على الخروج فلا قصاص و لا دية و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب. 


موت المجنى عليه بالسراية اتفاقاً 


الثانية: قال المصنف- ره-: و كذا أى يثبت القصاص لو جرحه و لو لم يكن 
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فسرت الجناية فمات. 


الجرح مما يقتل غالباً ولم يكن الجانى قد قصد به القتل فسرت الجناية فمات اتفاقاًء و هو المشهور بين الأصحاب. 

أقول: الحكم ظاهر فى ما لو كان الجرح بما يقتل غالباً أو قصد به القتل لما عرفت من أنه يصدق عليه القتل العمدىء و أمَا إذا لم يكن 
مما يقتل غالباً ولا قصد به ذلكك؛ فمقتضى إطلاق كلمات الأصحاب ثبوت القود. و لكنّه مشكل كما اعترف به جماعة إذ الجناية 
تخسونة بمقذارها المقصضود :و النوت المترتن فى الفرض. ظير مقصوة وال مثا عرس على الحتابة خالا قلة يكوق عمدياء بل اسه 
بالعمد الذى عرفت أنه متقوّم بقصد الفعل المترتّب عليه القتل اتفاقاً من دون قصد. 

الرجل؟ قال- عليه الس لام "ل هليهما اللانة فى أحزاليها تضصنين )"1ه فإله يدال على أن الحوت [ذااترق على الجنابة اطافاء نا 
ناص نال يشب الدية نظي هده الفسالة ما لو القى تبه من شافق على تبان عحداء فاق قصد : الففل أو كان معنا بد تس عليه 
القتل عاد فقتله؛ فإنْ عليه القود لأنّ القتل عمدى. 

و أمَا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السِّ.لام- فى الرجل يسقط على الرجل فيقتله قال- عليه السّلام "-: لا شىء عليه" 
١‏ 

و خبر عبيد بن زرارةً عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- عن رجل وقع على رجل فقتله فقال- عليه الس لام ال لسن عليه شب ا 


نحوهما غيرهما. فظاهرها الوقوع لاعن عمدء فغير مربوطة بمفروض المسألة. 


.١ الوسائل باب ”8 من أبواب موجبات الضمان حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث ”7- .١‏ 
(*) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث ”7- .١‏ 
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و أمَا إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه لعدم كون القتل عمدياًء و على جميع التقادير إذا مات الملقى قدمه 


حكم ما لو كان الجارح و القاتل واحداً 


الثالئة: و لو كان الجارح و القاتل واحداً» فتاره يكون الجرح و القتل بضربة واحدهٌ و عمل واحدء و اخرى يكون بضربتين و عملين» 
كما لو قطع يده و لم يمت ثم قتله» فالكلام فى موردين. 

أمَا لو كان بضربة واحدة» كما لو قطع يده فماتء فالكلام فيه فى موضعينء أحدهما: فى الدية ثانيهما: فى القود و القصاص. 

أما فى الدية: فإن كان المورد من موارد ثبوت الديةٌ أصالة فلا خلاف بين الأصحاب فى التداخل» و فى الجواهر إجماعاً منّا بقسميه. 
و يشهد به: صحيح أبى عبيدة الحذاء عن الامام الباقر- عليه السّ.لام- عن رجل ضرب رجنًا بعمود فسطاط على رأسه ضربةٌ واحدة 
فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله قال- عليه السّلام "-: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاةٌ و لا يعقل ما 
قال و لاما قيل له فإنّه ينتظر به سنةُ فإن مات فيما بينه و بين السنة اقيد به ضاربه» و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه 
عقله اغرم ضاربه الديهُ فى ماله لذهاب عقله» "قلت: فما ترى عليه فى الشمجة شيئاً؟ قال- عليه الت.لام "-: لا لأنّه انما ضرب ضربة 
واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين و هى الدية» و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما 
جنتا كائنا ما كان إِنَا أن يكون فيهما الموت بواحدة و تطرح الاخرى فيقاد به ضاربه» فإن ضربه ثلاث ضربات 
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ار 


واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه- 
قال: - فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناي واحدة ألزمته تلكك الجناية التى جنتها العشر ضربات 19). 

فإنّه بعموم علته يدل على دخول دي الطرف فى ديه النفس» ولا يضر اختصاص مورده بدخول ديه الطرف فى ديةٌ العقلء فإنّ العبرة 
بعموم العلَهُ لا بخصوص المورد. 

و أمَا فى الموضع الثانى: و هو القصاص مع كون الضربة واحدة ففى الرياض دخل قصاص الطرف فى قصاص النفس اتّفاقاً فى الظاهر 
و بعدم الخلاف فيه صرح فى بعض العبائر. 

لكن الشهيد الثانى نقل عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف عدم التداخل و اختاره ابن ادريس ناقنًا له عن الشيخ فى الكتابين» و عن 
كشف اللثام؛ فيمن قطع يده غيره فسرت إلى نفسه؛ لو قطع الولى يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شىء. 

يشهد لما هو المشهور: جملهُ من النصوص كخبر محمد بن قيس: الصحيح إليه» و اشتراكه مجبور بابن أبى عمير المجمع على تصحيح 
ما يصح عنه الراوى عنه و لو بواسطةٌ محمد بن أبى حمزءٌ عن أحدهما- عليهما السّ.لام- فى رجل فقأ عينى رجل و قطع اذنيه ثم قتله؟ 
فقال: 

"إن كان فرق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل» و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتص منه «"7). 

و صحيح حفص بن البخترى عن الامام الصادق- عليه السّلام- عن رجل ضرب على 
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.١ الوسائل باب »من أبواب ديات المنافع حديث‎ )١( 
.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )( 
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و يدخل قصاص الطرف وديته فى قصاص النفس و ديتها. و لو جرحه ثم قتله 


رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات؟ فقال- عليه السّلام "-: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل» و إن كان 
أصابه هذا من ضربة واحدةٌ قتل و لم يقتص منه .0١١‏ 

أضف إلى ذلكك أن القتل لا ينفكك عادة عن الجرح و لو سلم شمول العمومات لكل من الجنايتين مع أنه ممنوع» يقيد إطلاقها و 
يبخصص عمومها بالخبرين» فلا اشكال فى الحكم, فما أفاده المصنف- ره- بقوله: 

و يدخل قصاص الطرف وديته فى قصاص النفس و ديتها تام فيما هو مورد كلامه؛ و هو ما لو جرحه فسرت الجناية فمات. 

و أمَا المورد الثانى: و هو ما لو كان الجنايتان بعملين كما لو جرحه ثم قتله و الكلام فيه أيضاً فى موضعينء الأوّل فى الدية الثانى: فى 
القصاص: 

أمَا الموضع الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب هو التداخل و الاكتفاء بديهُ واحده و هى ديه النفسء و استشكل المحقق الأردبيلى فى 
التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربتين كثيراًء و اختار الاستاذ عدم التداخل مطلقاً. 

الظاهر أنه لا إشكال و لا كلام فى التداخل مع كون الموت مستنداً إلى كليهماء و الوجه فيه ظاهر. و لا إشكال أيضاً فى عدم التداخل 
مع كون الفصل بين الضربتين زماناً معتداً به. لإطلاق الأدلّهُ و عدم المقيد إذ المقيد على فرضه صحيح أبى عبيدة و هو فى مورد ضربة 
بعد ضربةٌ فلا يشمل هذا الفرض.ء فالكلام فى صورةٌ توالى الضربتين زمانا. 

فقد استدل لعدم التداخل: بأنّ صحيح أبى عبيدة الحذاء المتقدم يدل على أن كل جناية يلزم بها الجانى ما لم ينته إلى الاقتصاص و 
معه يثبت القود و يطرح الباقى. 


.” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
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فإن فرق اقتصّ منهما و إِلَا فالنفس.‎ 


و لكن يرد عليه أوَلَا: انّه يدل على التداخل فى الدية بدل الاقتصاص الثابتة صلحاًء فيثبت فى الدية الثابتة بالأصالة بعدم الفصل. 

و ثانياً: انّه يدل على أنّ كل جناية يلزم بها الجانى ما لم ينته إلى الموت لاحظ قوله- عليه التّ.لام- فيه ": لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما 
كان إِلَّا أن يكون فيهما الموت بواحدة و تطرح الاخرى "و قوله ": فيقاد به ضاربه "لا يصلح مقيداً له فتدبر» فالأظهر ما هو المشهور 
المدعى عليه الإجماع من التداخل. 

و أمَا الموضع الثانى: فإن فرق بينهما زماناً اققتصّ منهما لإطلاق الأدلَة و عرفت قصور صحيح أبى عبيدة لصورة التفرق زمانا. 

و إِنَا بأن كانت الضربتان متواليتين زمانء كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا ثم ضربه ضربة فقتلته» ففيه خلافء فعن أكثر المتأخَرين 
التداخل» و إليه أشار المصنف- ره- بقوله فالنفس» و عن جماعة منهم الشيخ فى بعض كتبه و المحقق و الحلى و غيرهم عدم 
التداخل. 

و استدلٌ لعدم التداخل: بعموم قوله تعالى: قن اعْتَد عَلَيِكُمْ فَاْتدُوا عََيهِ بِمئْلٍ ما امتَدل عَكَيكُمْ 0٠١‏ و قوله تعالى: و الْجوُوح قللاصٌ 
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«5)» و لثبوت القصاص بالقطع و الشجةُ عند فعلهاء فمقتضى إطلاق دليله عدم سقوطه بالقتل» و على فرض الشكك فيستصحب. 
و بأنّ مقنضى صحيحى محمد بن قيس و حفص بن البخترى المتقدمين ذلك. 
و أورد عليه: بأنَ صحيح أبى عبيدة المتقدم يدل على التداخل» لاحظ قوله- عليه 


.19 البقرة: آيةٌ‎ )١( 
(؟) المائدة: آيهٌ مع.‎ 
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و لو أكره غيره على القتل اقتصّ من القاتل 


المّ.لام- فيه ": و لو كان ضرب ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إِلَا أن يكون فيهما الموت بواحدة 
و تطرح الا-خرى فيقاد به ضاربه "و به يرفع اليد عن العمومات و المطلقات و الاستصحاب و يقدم على الصحيحين و يحملان على 
صورة تفرق الضربتين زماناء بل صحيح ان قيس فى نفسه ظاهر فى ذلكك. 

و فيه: ان صحيح ابن البخترى لو لم يكن ظاهراً فى خصوص توالى الضربتين لا ريب فى شموله له فيقع المعارضة بينه و بين صحيح 
أبى عبيدة و الحمل المذكور تبرعى لا يصار إليه» فلا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح, و هى تقتضى تقدم صحيح ابن البخترى 
لكونه موافقاً للكتاب؛ فالأظهر عدم التداخل. 


الاكراه على القتل 


الرابعة: و لو أكره غيره على القتل فإن كان ما توعّود به دون القتل: فلا ريب فى عدم جواز القتل إذ المعلوم ضرورة من الشرع أهمية 
النفس المحترمة فلا ترتفع حرمة القتل بالاكراه على ما دون القتل» فلو أقدم حينئذ و قتله اقتصّ من القاتل بلا كلام و هو واضح.ء و 
يحبس الأمر مؤبداًء لصحيح زرارة الآتى. 

و إن كان ما توعد به هو القتل: فالمشهور بين الأصحاب أن حكمه حكم الصورة الاولى. 

انعد لوا لكات الاكراء له مسن قن اند و يمكن ترعرية رسو 

)١(‏ إن الفعل المكره عليه إِنّما هو فيما يدفع عن المكرّه- بالفتح- بفعل ما اكره عليه» و حيث إِنْ المكرّه لو قتل يثبت عليه القصاص و 
القتل شرعاء فلا يدفع بفعل ما اكره عليه ما توعد على تركه. 
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و كذا لو أمر و يخلد الآمر السجن به 


(0) إن حديث رفع ما استكرهوا عليه 1١‏ إِنّما يكون فى مقام الامتنان على الامّهُ و لا منّهُ على الامَهُ فى القتل و إن كان منّهُ على القاتل. 
(5) ما دل من النصوص على أن التقية انما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تمي «7)» و على ذلكك لو قتله و الحال هذه كان 
عليه القود لإطلاق الأدلة» و لصحيح زرارة الآنى. 

و أمّرا ما أفاده الاستاذ فى وجه عدم ثبوت القتل, بأنْ ذلك داخل فى باب التزاحم إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم و هو قتل النفس 
المحترمة و بين ترك واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعريضه للهلاكء و حيث لا ترجيح فى البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير» و 
عليه فالقتل يكون سائغاً و غير صادر عن ظلم و عدوان فلا يترتب عليه القصاص و لكن يثبت الدية لأنَّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدرا. 
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فيرد عليه أُوّنَا: ان حفظ النفس ينطبق هنا على قتل الغير و وجوبه حتى يقتل غيره لا دليل عليه. 

و ثانياً: ان صحيح زرارة الآحتى دال على ثبوت القود فى صورة الأمر مطلقاًء و عليه فمع قطع النظر عن كونه دلينًا على القصاصء و إن 
لم يشمله الأدلَةُ العامة يوجب رفع التزاحم فانّه لا بحفظ نفسه بالقتل فلا رفع لحرمته و كونه ظلماً و عدواناً. 

و ثالنا: ان ثبوت الدبة عليه لا-دليل عليه و غابةٌ ما يثبث بالعلة ثبوت الدية فليكن فى يبت المال بعد أن القحل كان سائغاً فما هو 
المشهور أظهر. 

و كذا يثبت القود على القاتل لو امر و يخلد الآمر بالسجن به إلى أن يموت. 


)١(‏ الوسائل باب 0# من أبواب جهاد النفس. 

(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب الآمر و النهى؛ كتاب الآمر بالمعروف. 
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و يشهد به: صحيح زرارة عن الامام الباقر- عليه السلام- فى رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله» فقال ": يقتل به الذى قتله و يحبس الآمر 
بقتله فى الحبس حتى يموت »)31١‏ و نحوه غيره. 

هذا كله فى الإكراه و الأمر مع كون المأمور حراً بالغاً عاقلا. 

و أمَا لو كان مجنوناء أو صبياً غير ميز» فالقصاص على المكره بلا خلاف ولا إشكال لأنْهما بالنسبة إليه كالآلة فى نسب القتل. 

و الايراد عليه بعدم القطع لو أمرهما السيد بالسرقة؛ فى غير محله للفرق بين السرقة و القتل. فانٌ السرقة لا تصدق على الأمر بخلاف 
الققل الذن يحض بالفسيت'او المياقرة: 

و أمَا إن كان مميزاًء فلا قود عليه. لأنّ عمد الصبى مختاراً خطاء فكيف مع الاكراه كما سيأتى الكلام فيه: و لا قود على المكره أيضاء 
لعدم استناد القتل إليه بعد كون القاتل مميزأًء نعم على المكره الحبس مؤبداً» لأنْ مورد صحيح زرارة و إن كان هو الرجل إِلَا أنه من 
الظاهر أن لا خصوصية له بل الموضوع بحسب المتفاهم العرفى هو كون المتصدّى للقتل فاعلًا مختاراء و لذا لا أظن أن يشكك أحد فى 
ثبوت الحبس على الآمر لو كان المأمور هو المرأة و على عاقلة الصبى الدية كما سيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى و تدل النصوص 
عليه. 

و أمَا لو كان المأمور عبد الآمرء بأن أمر السيد عبده البالغ العاقل بقتل شخص ففيه قولان: 

الحدهماه الدوقا العاديى بعس نويد الشيادة و اليفت دود أقان إلى ذلك 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ضر‎ 


و إن كان عبد الآمر 


بقوله و إن كان عبد الآمر و فى الرياض جعله أشهرهما بين المتأخرين. 
ثانيهما: أنّه يقتل السيد و يخلد العبد فى السجن و ظاهر الرياض ذهاب كثير من الأصحاب إلى هذا القولء و منشأ الاختلاف اختلاف 
النصوصء فمقتضى العمومات و المطلقات هو القول الأوّل و كذا صحيح زرارة المتقدم على اشكال. 
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و يشهد للقول الثانى: جملة من النصوصء كموثق إسحاق بن عمار عن الامام الصادق- عليه الشلام- فى رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا 
فقتله» فقال ": يقتل السيد به .)١"‏ 

و معتبر السكونى عنه- عليه ال لام "-: قال أمير المؤمنين- عليه الشّد.لام- فى رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين- 
عليه السّلام-: و هل عبد الرجل إِلَا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد السجن «"7". 

و رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا على- عليه السّلام- إِلَا أنه قال ": و يستودع العبد فى السجن حتى يموت." 

و أورد على الاستدلال بها بوجوه أربعة: 

الأوّل: ما فى الرياض من أن الخبرين قاصران ستداً و مكافئة لما دل على القول الأوّل. 

و فيه: ان السيد يعبر نفسه عن خبر إسحاق بالموثق كالصحيح. و عن خبر السكونى بالقوى و مع هذا التصريح كيف يدّعى قصور 
السند, و أمَا قصورهما مكافئة فهو لم ينقل سوى العمومات و صحيح زرارة و أشكل على الصحيح بانصرافه إلى الحر و بأنّه مروى فى 
الفقيه: رجل أمر رجلا حرّاً. و من الواضح انّ العمومات لا تكافئ الخاص سيما و أنّ لسان الخاص على ما فى خبر السكونى لسان 


الحكومة. 


.5 -١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
.5 -١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )( 
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الثانى: ما عن الشيخ فى التهذيب من أن الخبرين مخالفان للكتاب حيث نطق أنَّ النَفْسَ بالنَفْسء و السنّةُ و قال: فينبغى أن يلغى أمرهما 
وكرن ا عل يدا سواهة. 

و فيه: أوَلَا: إن المخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلق ليست مخالفةٌ فإنّ الخاص عند العرف قرينة على العام لا مخالف له و لذا لا 
يشكك فقيه فى تخصيص عام الكتاب بالخاص الخبرى, و قد جعل موافقة الكتاب من مرجحات إحدى الحجتين على الاخرى بعد فقد 
جملة من المرجحات. لا من مميزات الحجة عن اللاحجةٌ حتى عند التعارض. 

و ثانيً: إن خبر السكونى بالتصرف فى الموضوع لا يخالف الكتاب و لو بنحو العموم و الخصوص. 

الثالث: ما عن الشيخ فى الخلاف من معارضة هذين الخبرين مع ما دل على أن القود على العبد نفسه. 

وفيه: إِنَا لم نظفر و لم يظفر غيرنا بما يدل على ذلكك سوى المطلقات و صحيح زرارة» و الخبران أخص من الجميع فلا تعارض بين 
الطائفتين. 

الرابع: إن روايات قتل السيد معرض عنها و اعراض المشهور موهن للخبر و يسقطه عن الحجية. 

وفيه: إن الاعراض المسقط عن الحجية هو اعراض القدماء و لم يثبت ذلك فى المقام؛ بل السيد فى الرياض نسب القول بأنّ القود 
على العبد إلى الأشهر بين المتأحرين. 

ثم إن المحكى عن الشيخ فى الاستبصار الجمع بين الخبرين» و بين صحيح زرارة بحملهما على من كانت عادته أن يأمر عبده بقتل 
الناس و يغريهم بذلكك و يلجئهم إليه فانّه يجوز على الامام أن يقتل من هذا حاله لأنّه مفسد فى الأرضء و حمل الصحيح 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج78 ص: "ا" 

امنا 
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على ما لو كان نادراً. قيل و وافقه الحلبيان على هذا الجمع. 

و فيه: أوَلَا: إن صحيح زرارة على نقل الصدوق لا يشمل المقام و يختص بكون المأمور حرًا. 

و ثانيا: إن الخبرين أخص مطلق من الصحيح فيقدمان عليه. 

و ثالثا: إن الجمع المزبور تبرعى لا شاهد له. 

فالأظير أن اليد زقاك مكدو العيد بيغلد فى النعدز هذا ذا كات اعد غاها بالنا. 

واأنا إذ كان صما غير عند أو طون كذ لكك ناذا إشكال فى أن الأود عن سيده و لا قت تلن غير الممد لأثه ومكولة الآله.و إن 
كان صبياً مميزاً فلا كلام فى أن القود على سيده على ما أخبرناه لإطلاق الخبرين» و لا شىء على العبد إذ ما دل على أن عمد الصبى 
خطاء تحمله العاقلة» و سيأتى» يختص بما إذا كان القود على الصبى بمقتضى الأدلَةُ فلا يشمل المقام. 


لو قال اقتلنى فقتله 


الخامسة: لو قال اقتلنى فقتله» فإن كان القاتل مختاراً أو متوعّوداً بما دون القتل لم يسغ القتل بلا خلاف ولا إشكال. فإنّ حرمة القتل 
الثابتة بنهى المالكك الحقيقى لا ترتفع بإذن المقتولء و كذا على المختار فى إكراه الغير بالقتل من أن الاكراه لا يسوغ القتل لو أكرهه 
متوعٌدا بالقتل» فافتاء الاستاذ هنا بعدم الجواز لا يجتمع مع ما اختاره هناكك من الجواز. 

و كيف كان فلو أثم و باشر القتل» فعن الشيخ فى المبسوط و المصنف فى التلخيص و الارشاد و المحقق فى الشرائع و الشهيد الثانى 
فى المسالكك و عن الأخير انّه 
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الأشهر لم يثبت القصاص: 

واستدل له: بأن الآمر قد أسقط حقه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث؛ و أورد عليه الاستاد: بأنّ الانسان غير مسلط على اتلاف نفسه 
ليكوت اذنه بالاتلاق مسقطاً للضمان كما هو الحال فى الأموال فعمومات أدلة القصاص محكمة. 

ولكن يمكن أن يقال: إن لاتلا.ف النفس المحترمة حيثيتين» احداهما حق الله تعالى و هو حكمه تعالى بعدم جواز الاتلاافء و 
الاخرى حق الناس و هو ثبوت القصاص أو الدية» و ما أفاده- دام ظله- يتم فى الاولى و لا يتم فى الثانية بعد كون الانسان مالكاً لنفسه 
و لأعضائةاو أعمالة و ذتعةه بالملكية الذاقية: و المراد بالذاتى ما لا يحتاج تحمّقه إلى أمر خارجىء لا الذاتى فى باب البرهان» و لا 
الذاتى فى باب الكليات» و هى عبارةٌ عن الاضافة الحاصلة بين الشخص و ثفسه و عمله و ذقتةء و الشاهد به الفرورة و الوجدان و 
الس ؟ القلاية 

فالاذن يسقط حق القصاص و الدية. و الدليل على كونه من قبيل حق الناس القابل للاسقاط انْ للولى ذلكك فلنفسه بالأولى» فتدبرء فإنّه 


حقيق به. 
لو أمره بقتل نفسه 


النادسة: لو أمر شخصن غيره أن يشحل تفسه فقكل نفس فإن كان المأمور عيبا غير مت فعلى الآمر القرد لأنهالقائل عرفا و الصيى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠لا‏ من عا/ان/ا 


المباشر بمنزلةٌ الآلةُ. 

و إن كان مميزاً أو بالغاء فإن كان مختاراً أو متوعٌداً بما دون القتل فلا قصاص على الآمرء إذ لا يجوز للمأمور فى هذه الموارد أن يقتل 
فلو قتل نفسه فقد فعل ححراماً و لا يسأل عنه غيره. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 0" 

ولو أمسكه واحد و قتله آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خلد الممسكك 


نعمء لا يبعد دعوى شمول صحيح زرارة الدال على أن الآمر يخلمد فى السجن له بتنقيح المناطء فإنَّ مورده ما لو كان المأمور غير 
المقتول» و لكن لم أظفر بمن أفتى به و كذا لو توعد بالقتل إن دليل نفى الاكراه لا يشمل ذلكك. 

فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز قتل النفس المحترمة هو عدم الجواز فحكمه حكم سابقه. 

و أمَا لو توتّود بما يزيد على القتل من الخصوصياتء كما إذا قال: اقتل نفسكك و إِلَّا لقطعتكك ارباً ارب فالظاهر جواز قتل نفسه حينئذ 
لدليل نفى الاكراه» و ما ذكرناه فى وجه عدم صدق الاكراه لو أكرهه على قتل غيره لا يشمله» فيجوز قتل نفسه حينئذ. 

ولاقود على المكره لعدم استناد القتل إليه. فان الاكراه لا يوجب سلب الاختيار» فالقتل مستند إلى المباشر كما أن جوازه لا يوجب 
عدم استناد القتل إليه. 

فهل لا شىء على المكره- بالكسر- كما هو ظاهر بعض الأساطين؟ الأظهر أنّه يخْلّد فى السجن لأنّ صحيح زرارة بتنقيح المناط دال 
عليه» و لا يبعد ثبوت الديةٌ عليه لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراًء فتأمّل. 

و نظير المقام فى جواز القتل ما لو اضطر إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشد كما إذا علم بأنّهِ لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشد مما قتل به 
نفسه. فإنَ دليل نفى الاضطرار يدل على جواز القتل» و لا يبعد ثبوت الدية على من يعلم بأنْه يقتله فنّه الباعث لقتل نفسهه فتأمّل. 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج18 ص: ا 
سملت عيرم الناظر 


و سملت عين الناظر كما هو المشهورء و عن الغنية و الخلاف الإجماع عليه» و يشعر به عبارة المسالكك, و عن الروضة دعوى الإجماع 
على الأوّلين. 

و يشهد للجميع: معتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه ال لام "-: ان ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين- عليه السّلام- واحد منهم 
أمسكك رجا و أقبل الآخر فقتله و الآخر يراهم» فقضى فى صاحب الرؤية أن تسمل عيناه و فى الذى أمسكك أن يسجن حتى يموت 
كما أمسكه. و قضى فى الذى قتل أن يقتل .)١"١‏ 

و يشهد للحكمين الأوّلين مضافاً إلى ذلكك: جملة من النصوصء لاحظ صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّد.لام "-: قضى 
على- عليه السشلام- فى رجل أمسكك أحدهما و قتل الآخرء قال- عليه السّلام-: يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غمّاً كما حبسه 
حتى مات غَمّاً "الحديث «73» و قريب منه موثق سماعة «*) و معتبر عمرو بن أبى المقدام «5". 

ثم إن الظاهر من خبر الرؤية أنّها من حيث هى ليست موضوع الحكم, بل الظاهر من قوله: رفعوا إلى أمير المؤمنين» هو دخالة الرائى 
فى القتل» و لو بان يراقبهم حتى لا يطلع الغير و يمنع عنه أو نحو ذلكك, و لذا لا يجرى هذا الحكم بالنسبة إلى شهود القتل المدّعين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠/ا‏ من عا/انا/ا 
للرؤية بلا اشكال. 


و فى خبر عمرو بن أبى المقدام: الامر بأن يضرب فى كل سن خمسين جلدة. 


.5 -١ -* من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث *- -١‏ 5. 

(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث *- -١‏ 7. 

(©) الوسائل باب 18 من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
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الفصل الثانى: فى شرائط القصاص و هى خمسة الأوّل: الحرية الثانى: الإسلام؛ إذا كان القاتل مسلماً فلا يقتل مسلم بكافرء 


الفصل الثانى شرائط القصاص 

اشارة 

الفصل الثانى: فى شرائط القصاص و هى خمسة 
الأول: الحرية 


لعدم الموضوع لهذا الشرط فى هذا الزمان و من المستبعد جدّاً تحقّق الموضوع له إلى زمان ظهور سيّدنا أرواحنا فداه» الاعراض عن 
البحث فى فروع هذا الشرط و صرف عنان الكلام إلى ما هو المهم من المباحث الاخر أولى» كما عليه بناؤنا فى هذا الشرح. 


[الثانى] اشتراط التساوى فى الدين 

اشارة 

الشرط الثانى التساوى فى الاسلام بلا خلاف فيه فى الجملة بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكى منه مستفيضء و النصوص الآتية دالَة 
عليه. 


وتتصبيا تلكفة الداعارة يكون اليقيورل كارا و القاكل محلباء و اخرع يكرنان اهنا كافريي بو كالقة يكو التقو ل عمتلما ورالقان 
كافراًء فالكلام فى موارد ثلاثة أمَا المورد الأوّل أى 


إذا كان القاتل مسلماً و المقتول كافراً 


ف فيه أقوال: 
الأوّل: نه لا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياد قتله و هو المشهور بين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من عا لان /ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: إن 


و إن كان ذمّيا 


الأصحاب. و فى الرياض إجماعاً من العلماء كافة فى الحربى على الظاهر المصرح به فى الايضاح, و من الامامية خاصة مطلقاً و إن 
كا ذنيا: 

الثانى: إن لا يقتل به قصاصاً مع الاعتياد ذهب إليه الحلى؛ و المحقّق فى الشرائع» و المصنّف فى جملهُ من كتبه. و الشهيد فى اللمعة و 
الفخرء و إن اختلفوا هؤلاء فبعضهم كالحلى قال: إِنّهِ لا يقتل به مطلقاً و بعضهم كالمصنف فى القواعد قال: لا يقتل به قصاصاً و إِنّما 
يقتل به فى صورة الاعتياد حداً لا قصاصاًء و أيضاً ذهب بعض إلى أنّه يقل به فى صورة الاعتياد مع رد أولياء المقتول فاضل ديه 
المسلم عن ديه الذّى» و هناكك أقوال اخر ستقف عليه. : 

وقد استدل فى المسالكك للقول بأنّه لا يقتل به بالآية الكريمة: وَل يجعل الله ْكافِرين عَلَى الْمَؤْمنينَ سيلا "١١‏ بدعوى أن اثبات 
القصاص لوارث الكافر إذا كان كافراً سبيل واضح. و لم يقل أحد بالفرق بين الوارث الكافر و المسلم. 

و فيه: أَوَلَا: النقض بما إذا أتلف المؤمن مال الكافر فهل يتوم أن اثبات الدين للكافر على المؤمن سبيل غير مجعول. 

و ثانياً: ان الآية الكريمة: إمّرا مختضة بالنشأة الآخرة كما يشهد به قوله تعالى فى صدرها فاللّه يحكم بينكم يوم القيامة فكونها غير 
مربوطة بالمقام واضح. و إما تكون عاترة للنشأتين فمفادها حينشذ أن المؤمنين ين غالبون باذن الله دائماً ما داموا ملتزمين بلوازم الايمان» 
كما قال الله تعالى: وَ لا تَهِنُوا وا 2 م الْعلّؤنَ إِنْ كنم مُؤْمنِينَ 9" و فى التبيان و إن حملناها على دار الدنيا يمكن حمله 
على أنّه لا يبجعل لهم عليهم سينا 


.١15١ النساء: آيةُ‎ )١( 

(0) آل عمران: آي .١1"9‏ 
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بالحجة و إن جاز أن يغلبوهم بالقوٌة. و على التقديرين غير مربوط بهذه المسألة. 

و أمًا النصوص فهى بالنسبة إلى القتل مختلفة» فجملهُ منها تدل على أنه يقتل به» لاحظ صحيح ابن مسكان عن الامام الصادق- عليه 
الشلام "-: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل ديه المسلم و أقادوه «"1. 

و صحيح أبى بصير عنه- عليه السّ.لام "-: إذا قتل المسلم النصرانى فأراد أهل النصرانى أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين" 
0 

و معتبر سماعة عنه- عليه الس .لام ذ فن وجل قل رجلاهى أهل الذقة فقال "عدا ديك شدي له مله النابى والكن يط الذكن 
ديةٌ المسلم ثم يقتل به المسلم «"7. 

و طائفة تدل على أنه لا يقتل به مطلقاً كصحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: لا يقاد مسلم بذمّى فى القتل و لا فى 
الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جناية للذمّى على قدر ديه الذمّى ثمانمائة درهم "18. 

و طائفة ثالثهُ تدل على التفصيل بين المتعوّد للقتل و غيره كصحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق- عليه الس لام-: عن رجل 
قتل رجلًا من أهل الذمّةء قال- عليه السّلام "-: لا يقتل به إلا أن يكون متعوّداً للقتل «"ه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابهلا من عا/انا/ا 


و معتبره الثانى عنه- عليه السّ.لام-: عن المسلم هل يقتل بأهل الذمَرة؟ قال- عليه السّلام "-: لت إِلَا أن يكون متعوّداً لقتلهم فيقتل 
صاغراً «"2). 

و الجمع بين النصوص إِنما هو بتقييد إطلاءق الطائفتين الاوليين بالطائفة الثالثة» فتكون النتيجة أنه لا يقتل به مع عدم الاعتياد و معه 
يقتل به. 


)١(‏ الوسائل باب 81 من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟١-‏ ع - ه. 
(؟) الوسائل باب 51 من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟١-‏ - - ه. 
(") الوسائل باب ا من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟- ع ا ه. 
(6) الوسائل باب ا من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟- ع ا ه, 
(0) الوسائل باب 57 من أبواب القصاص فى النفس حديث 7-8. 

(©) الوسائل باب 57 من أبواب القصاص فى النفس حديث 7-8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج278 ص: ٠‏ 

1. 


و تمام الكلام فيما يستفاد من النصوص فى ضمن فروع: 

١(‏ إِنّ القتل فى صورة الاعتياد إِنّما يكون قصاصاً لا حدّاًء فما عن القديمين و المصنف فى القواعد, من كونه حدّاً للافساد فى 
الأرض ضعيفء و فائدة ذلكك ظاهرة ضرورة سقوطه بالعفو و عدم استيفائه منه إِلَا بعد طلب الولى ورد الأولياء فاضل الدية على الأوّل 
دون الثانى. 

وقد صرح فى الطائفة الثانية من النصوص المتقدمة بأنّه يقتله بعد رد فاضل ديته» فهى دليل كونه قصاصاً. 

(1) إن مورد الروايات و إن كان هو الذمّى إلا أنه يثبت فى غيره من المستأمن و الحربىء أمّا فى الثانى فواضح. و أمّا فى الأوّل فلأنٌ 
الذمّى مستأمن و زيادة» فإذا ثبت عدم القتل فى الذمّى ففى المستأمن بطريق أولى. 

() قال الشهيد فى الروضة: و المرجع فى الاعتياد إلى العرف و ربّما تحقق بالثانية لأنّه مشتق من العود فيقتل فيها أو فى الثالشة و هو 
الأجود لأنّ الاعتياد شرط فى القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه. 

و أورد عليه السيد فى الرياضء قال: جواز القتل فى الثالثة منظور فيه لعدم صدق الاعتياد بالمرّتين عرفاً و إن صدق لغة نظراً إلى مبدأ 
الاشتقاق بناء على ترجيح العرف عليه كما هو الأظهر الأشهر و به اعترفء نعم لو عكس ص ما ذكره. 

أقول: هذا البحث معنون فى موارد منها فى الناقض للوضوء حيث اعتبر جماعة فى ناقضية البول و الغائط من الخروج من المخرج 
المعتاد فهناكك ذكروا أقوانًاء النقض بالثالثة انه عبارة عن التكرّر ثلاث مرّات» و النقض فى الرابعة» و الرجوع إلى العرف. 

و أحسن ما قيل هناكك ما أفاده القطيفى فى حاشية الارشاد قال: و هل ينضبط 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج728 ص: 6١‏ 


بل يعزّر و يغرم ديه الذمّى 


صدق اسم العادهٌ عرفاً فى عددء وجهان أقربهما ذلك و ما هو الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل زماناً فى الخروجء و فى 
النقض بالثالثة احتمال قوىء انتهى. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عابلا من عا لان /ا 


و منها فى الحيض و قد قالوا: إِنّه تثبت العادة فيه بمرّتين و به رواية» فالأظهر هنا القتل فى الرابعة مع عدم تطاول الفصل زماناً فى القتل. 
(©) إِنّه إذا قتل المسلم الكافر و لم يكن مهدور الدم فهو و إن كان لا يقتل إلا أنَ عليه عقوبتين و هما ما ذكره المصنف- ره- بقوله: 
بل يعزّر و يغرم دية الذمّى أمَا التعزير فلما مرّ فى كتاب الحدود من ثبوته فى ارتكاب كل معصية لم يجعل الشارع لها حدّاً حسب ما 
يراه الحاكم من المصلحة. 

و أمَا الدية فيشهد لثبوتها: النصوص المتقدمة: ثم إن صحيح محمد بن قيس و نحوه غيره يدل على أن دية الذمّى ثمانمائة درهم؛ و 
يعارضهما طائفتان من النصوصء احداهما تدل على أنّها أربعة آلاف درهم, و الاخرى تدل على أَنّها تساوى دي المسلم» و الكلام فى 
الجمع بين النصوص سيأتى فى مبحث الديات و ستعرف أن الأظهر هو ما تضمّنه صحيح محمد. 

هذا بالسند إلى الذمّى؛ و أمّا سائر الكفار فسيأتى فى محلّه أنّه لا دية فى قتلهم كما لا قصاص فيه. 

(0) لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم فهل يقتل به للتساوى فى الدين حين الجناية أم لا يقتل به إذ العبرهُ بالاسلام حال الاقتصاص لا حال 
القتل؟ وجهان. أظهرهما الثانى لما تقدم من الروايات الدالّة على أن المسلم لا يقاد بالذمّى». 

ولوقتل المسلم كافراً ثم ارتدء فإن لم يتب يثبت القصاص و إن تاب لا قصاص عليه و إن كان الارتداد عن فطرة بناءَ على قبول 
اسلامه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: 57 

و يقتل الذمّى بمثله و بالذميه بعد رد فاضل ديته. و الذَميهُ بمثلهاء و بالذمّى و لارد و لو قتل الذمّى مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى 
أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه 


حكم ما لو كان القاتل كافراً 


و أما المورد الثانى فلا خلاف ظاهراً فى أنّه يقتل الذمّى بمثله و إن اختلفت ملتهما كاليهودى و النصرانى» لعموم أدلَّهُ القصاص كتاباً و 
سنّةُء و لمعتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام-: 

"إن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- كان يقول: يقتص اليهودى و النصرانى و المجوسى بعضهم من بعض و يقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا 
عمداً .)0١"‏ 

و كذا يقتل الذمى بالذمَيُ بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه كالمسلمة؛ بلا خلاف لإطلاق ما دل على أنّه يقتل الرجل القاتل بالمرأة بعد 
اداء نصف ديته إلى أوليائه الذى سيمر عليكك و تقتل الذمّيهُ بمثلها و بالذمّى و لارد بلا خلاف لعموم ما دل على أن المرأة تقتل 
بالرجل بلا رد و بالمرأة. 

و أمَا المورد الثالث هو ما لو قتل الذمّى مسلماً عمداً فالمشهور بين الأصحاب أنّه يدفع هو و ماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه و 
إن شاءوا استرقوه بل عن الانتصار و السرائر و ظاهر النكت الإجماع عليه. 

و يشهد به: صحيح ضريس الكنانى عن أبى جعفر- عليه السّلام-: فى نصرانى قتل مسلماً فلما اخذ أسلم؟ قال- عليه السلام "-: اقتله 
به "قيل: و إن لم يسلم؟ قال- عليه السّلام "-: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقواء و إن كان 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /٠١0‏ من عا/ان/ا 


أهذا 


عه قال دفع إن أولياء المقتول هو و ماله 017: هكذا روى فى الكافى» و فى التهذيب روى هذا الخبر عن ضريس عن الامام الباقر و 
عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق بتفاوت يسير و هو تبديل "مال "إلى "عين مالء "و تمام الكلام فى طى فروع: 

)١(‏ ظاهر المصئف فى المتن» و صريحه فى محكى التحرير: عدم الفرق فى أمواله بين ما ينقل منهاء و ما لا ينقل؛ و لابين» العين» و 
الدين» و هو الأظهر: للإطلاق؛ و اختصاص أحد الخبرين بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق فى الآخر بعد عدم كونهما متنافيين» بل 
فى الخبر المتضمّن لعين مال» يكون ذلكك فى السؤالء و أمّا الجواب فهو عام و خصوص السؤال لا يقتّد عموم الجواب. 

(0) مقتضى إطلاق النص عدم الفرق» فى ماله بين المساوى لفاضل دية المسلم. و الزائد عليه المساوى للديةٌ و الزائد عليهاء فما عن 
الصدوق من أنه يؤخذ من ماله فضل ما بين ديه المسلم و الذمّىء لا وجه له. كما أن ما عن الحلبيين من جواز الرجوع على تركته و 
أهلة بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكاً لا وجه له. (*) مقتضى إطلاءق النص و الفتوى عدم الفرق بين» اختيار الأولياء القتل» أو 
الاسترقاق خلافاً لما عن الحلىء فإنّه إِنّما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق, لأَنْ مال المملوكك لمولاه؛ قيل و يحتمله الخبر و ظاهر 
الأكثرء و لكنّه احتمال خلاف الظاهر جداً لا يعتنى به. 

و أمّا ما ذكره من أن مال المملوكك لمولاه فشىء لم يدل عليه دليل» و غايةُ ما يستفاد من الدليل أن المملوك لا يملكك فيخرج أمواله 
عن ملكه و ذلكك لا يستلزم دخوله فى 


000 الكافى ج /ااص ٠‏ حديث 27 و التهذيب ج ٠١‏ ص 1١9‏ حديث لاك الوسائل باب 9 من أبواب القصاص فى النفس حديث 
١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: عع 


و قيل يسترق أولاده الصغار و لو أسلم بعد القتل فكالمسلم 


ملك مولاه» فليكن ملكاً للامام- عليه السشلام-» أو فيئاً للمسلمين. 

(؟) وفى استرقاق أولالده خلاف قيل يسترق أولااده الصغار و القائل المفيد- ره-» و سلارء وابن حمزة» و عن الحلى» و كثير من 
المتأخرين عنه بقائهم على الحرية» و ربّما يعزى إلى ابن بابويه- قده-» و السيد المرتضى- ره-» و ربّما نسب إلى الشيخ» و لكن 
الشهيدين لم يجداه فى كتبه. 

و كيف كان فالأظهر هو الثانى: للأصلء و خلو النصوص المتقدمة عن ذلكك مع ورودها فى مقام البيان. 

و استدل للأوّل: بأنْ الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه» و بأنْ المقتضى لحقن دمه و احترام ماله و ولده التزامه بالذمَهُ و 
قد خرقها بالقتل» فتجرى عليه أحكام الحرب. 

والكع وود ظلى الأزله هدم اللدلل على البعية قن لكف وسار الى ااانه إد: 0 قر لازرة ووز شر واد 

ونوك اكات نادم من عدم الخروي بشن الناعرف التق نع :أله لوس :لكت لم التدراكة المسلص ف لوي اللي قءه لضان 
الامام- عليه الس لام- بهم لا اختصاص أولياء المقتول» و النص إِنّما يدل على أن استرقاقه إِنّما هو حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلكك 
عن الذمّةُ المبيح لنفسه قتلًا و استرقاقاً و لماله و إلا لم يختص استرقاقه بأولياء المقتول. 

(0) ولو أسلم بعد القتل قبل الاسترقاق فكالمسلم قبل القتل» لم يكن لأوليائه إلا القتل» و ليس لهم استرقاقه بلا خلاف ولا إشكال. 
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.18 الانعام: آيهُ‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: إغكرا‎ 
1 


و يشهد به: الخبران المتقدمانء مع أن موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمّى فإذا أسلم اتتفى موضوعه. و عليه: فمقتضى إطلاق الأدلَهُ ان 
ولى المقتول مخير بين القتل و العفو و قبول الدية مع التراضى. 

(©) إذا قتل ولد الحلال ولد الزنا بعد وصفه الاسلام يقتل به: لتساويهما فى الاسلام؛ نعم من حكم بكفره من الأصحاب و إن أظهر 
الاسلام كالسيد المرتضى لا يقتله به» لكن المبنى فاسد و كون ديه ولد الزنا كدية الذمّى لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله. 

ولو قتله وهو صغير لا يصف الاسلام» فهل يقتل به؟ لإطلاقات الكتاب و السنّة وعدم وجود دليل مقتّد بعد اختصاص النصوص 
بالكافر» أم لا يقتل به؟ لعدم اسلامه التبعى بعدم الأبوين له شرعاً إَِا أن يسبى بناء على صحَحهُ سبى مثله» فيحكم حينئذ باسلامه تبعاً 
للسابى» و يشترط فى القصاص المساوات فى الاسلام لو كان القاتل مسلماً. 

و الأوّل أظهر لعدم الدليل على الشرط المذكور سوى ما دل على أنّ المسلم لا يقتل بالكافر و هو لا يشمل المقام. 


حكم اختلاف حالتى المجنى عليه 


(0) إذا جنى مسلم على ذمّى قاصداً قتله ثم أسلم فمات» كما لو قطع يده فأسلم و سرت إلى نفسه: فالظاهر عدم الخلاف فى أنه لا 
قصاص. لأنّ قطع الكافر غير مضمون بالقصاص فسرايته لا تكون مضمونة كقطع يد السارقء و لأنْ الجراحة إذا وقعت فى حالة لا 
توجب القصاص لم يجب القصاص بما يبحدث بعدهاء كما لو جرح الصبى انساناً ثم بلغ و سرت الجناية؛ و لأنّه لم يكن قاصداً قتل 
المسلم و قد مر أن 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص: 62 

ما 


القصاص لم يثبت إِلَّا فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم. 

وهل الدية الواجبة هى دية المسلمء أو الذمّى؟ وجهان مبنيان» على أن العبرة فى الجنايةُ بحالة استقرارهاء أم بحال وقوعهاء و المعروف 
بين الأصحاب هو الثانى: إِلَا أن الأظهر هو الأوّل: لأنّ من وقع عليه القتل مسلم و هو يستند إلى الجارح؛ غايُ ما هناكك عدم كون قتل 
المسلم بما هو مسلم عمدياً لعدم القصد إليه و لكن يكون شبيه العمد فيثبت فيه دية المسلم. 

و به يظهر أنّه لو كان حربياًء أو مرتداً ثم أسلم فسرت الجناية لا قصاصء و لكن تثبت الدية إِلَا أن يكون الحكم بعدم الديةُ إجماعياً 
تعد 
و أولى من ذلك فى ثبوت الدية ما لو رمى سهماً و قصد به ذَمَياً أو كافراً أو حربيًء أو مرتداً فأصابه بعد ما أسلم. فإِنّهِ وإن لم يكن 
قصاص إلا أن عليه الديهٌ كاملةٌ. 

(8) إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتداً و مات فلا قود فى النفس و لا ديثء لأنّ المسلم لا يقتل بالكافر و لا ديه للمرتد» و هل لولى 
المقتول الاقتصاص من الجانى بقطع يده؟ كما عن المصنف- ره-» و فى الشرائع؛ و المسالكك و غيرها: لأنّ الجناية حصلت موجبة 
للقصاص فلا تسقطء أم ليس له ذلكك؟ كما عن الشيخ- ره-: لأنّ الطرف يتبع النفس إذا صارت الجناية قتلًا فإذا لم يبجب قصاص 


4 


حي 
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النفس لا يجب قصاص الطرف و لذلكك لو قطع طرف انسان فمات منه فعفا وليه عن قصاص النفس لم يكن له أن يقتص فى الطرف. 
الأظهر هو الثانى, لا لما أفاده الشيخ- ره فانّه يرد عليه: انَ دخول قصاص الطرف فى قصاص النفس إِنّما هو فى فرض ثبوته و أما مع 
وجود المانع عنه خاصة فلا يدخل فيه بعدم عموم أدلته» بل لصحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-لا يقاد مسلم 
بذمّى فى القتل و لا فى الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّى على 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص: 517 
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قدر ديه الذمّى ثمانمائة درهم 21١‏ فإنّه يدل على أن المجنى عليه فى المقام لم يكن له حق الاقتصاص لعدم اسلامه؛ و معه لا يثبت 
حق الاقتصاصض للولى لأنّه إِنّما بثبت له بالارث لا ابتداءٌ. 

(4) لو جنى مسلم على ذمّى قاصداً قتله» ثم ارتد الجانى و سرت الجناية فمات المجنى عليه؛ فالظاهر أنّهِ يقتل: لأنْ الخارج عن تحت 
دل القصاص هو قتل المسلم بالكافر و هو غير متحمّق فى المقام. 


حكم قتل من وجب قتله 


٠١(‏ إذا وجب قتل شخص بزناء أو لواطء أو بارتداد بناء على أن قتله إلى الامام و لا يجوز لغيره ذلكك فقتله شخص بدون إذن الإمام 
ففيه أقوال» عدم ثبوت القصاص و الدية» ثبوت القود و مع التراضى الدية» ثبوت الدية دون القود. 

و استدلٌ للأوّل فى المسالكك: بأنّ دمه هدر مطلقاً غايته أن تولى قتله متوقف على أمر الحاكم فإذا فعله غيره أثم و وقع محله. 

و فى الشرائع علّله أن علياً- عليه الّ.لام- قال لرجل قتل رجلًا و ادّعى أنه وجده مع امرأته ": عليكك القود إِلَا أن تأتى بالبينة "7 فلو 
كان القود ثابتاً عليه لفعله بدون اذن الامام لما رفعه عنه مع اتيانه باليينة. 

و لكن يرد الأسوّل: ان مقتضى أدلّهُ القصاص ثبوت القود على من قتل نفساً متعتاداً وقد خرج عن ذلك ما لو كان القاتل يجوز له 
القتل و بقى الباقى» و فى الفرض 


.2 الوسائل باب 57 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 88 من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص: 50 

و لو قتل خط لزمته الدية فى ماله فإن لم يكن له مال فالعاقلة الامام دون أهله. 


حيث إنّه لا يجوز للقاتل القدل فهو وال تحت أدلة القضصاص: 

و يشير إلى ما ذكرناه؛ خبر الكنانى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: عن رجل قتله القصاص له ديه فقال- عليه السّد.لام "-: لو كان 
ذلك لم يقتص من أحد- قال-: من قتله الحد فلا ديه له "01 حيث إِنّه يدل على أن الخارج خصوص من يجوز له القتل. 

و أمًا الثانى فيرده: اختصاصه بالزوج و التعدّى لا وجه له و قد مرّ فى كتاب الحدود. انه يجوز للزوج قتل من رآه يزنى بزوجته» فراجع» 
فهو داخل فى المخصضص. 

و ما عن قواعد المصنف- ره- من انسحاب الحكم إلى كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك و هل ينسحب على الأجانب اشكالء غير 
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تام. 

و بذلك يظهر أنه لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولى بدون اذنه ثبت عليه القودء و الظاهر أنّه لا خلاف فيه و عللوه: بأنه 
محقون الدم بالاضافة إليه» و هو و إن كان متيناً إِلَا أنه لم يظهر وجه الفرق بين غير الولى فى المقام و غير المأذون من قبل الامام فى 
المسألةٌ السابقة. 5 


ديه جناية الذمَّى خطاً فى ماله 
ولو قتل الذمّى خطأ لزمته الدية فى ماله إن كان له مال فان لم يكن له مال فالعاقل الامام دون أهله كما هو المشهور بين الأصحاب. 


.” الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: اخرا‎ 
الثالث: أن لا يكون القاتل أباً فلا يقتل الأب بالولد‎ 


و يشهد به: صحيح أبى ولاد عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: ليس فيما بين أهل الذْمّهُ معاقلة فيما يجنون من قتل» أو جراحة إِنْما 
يؤخذ ذلكك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّى العبد الضريبة 
إلى سيده- قال-: و هم مماليكك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .)١١‏ 

و الأصحاب ذكروا هذه المسألهُ فى بحث عاقلة الذمّى من دون أن يذكروا خلافاً ثمهُ إِلَا ما فى محكى المختلف حيث حكى الخلاف 
فيه عن الحلى و قد حكم بأنّ عاقلته الامام مطلقاً و لو كان له مال. 

وعن المفيد انّه قال: تكون الديه على عاقلته» و لم يفصلء و تردد فيه فى المختلف و لكن بعد دلالة الصحيحة على ما ذكر لا وجه 
لذلك كله. 

و مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق بين» كون عصبة الذمّى كفاراًء أم كانوا من المسلمين» بل الحصر فى الخبر يدل على 
ذلك؛ أضف إليه الأولوية القطعية فإِنْ عصبة الكفار إذا لم يعقلوا له فلا يعقل عنه المسلمون. 


[الثالث] اشتراط أن لا يكون القاتل أباً 
اشارة 
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول فلا يقتل الأب بالولد مطلقاً بلا خلافء و فى المسالكك إجماعاً منّا و من أكثر العامّة. 


و الشاهد به نصوص كثيرة لاحظ صحيح حمران عن أحدهما- عليهما السّلام "-: لا يقاد والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً" 
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.١ من أبواب العاقلق حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب 7” من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78؟, ص: ٠ه‏ 

بل يؤخذ منه الدية و يعزّر و يكفر. و لو قتل الولد أباه قتل به 


و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟ قال- عليه السّلام "-: لا .)٠"«‏ 

و صحيح ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- قال ": و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده فى أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من 
قطع و غيره و يكون له الدية و لا يقاد "7 و نحوها أخبار اخر مستفيضة. 

و يؤيد ذلكك: ان الوالد سبب وجود الولد فلا يحسن أن يصير الولد سبباً معدماً لهء و أنه لا يليق بحرمة الابوة و فى الرياض فلا اشكال 
يحمد الله منيحاته فى المسألة: 

و لكن لا يذهب دم امرئ مسلم هدراً بل يؤخذ منه الدية لورثة ولده الذى قتله. و خبر ظريف شاهد به. 

و يعزّر لما تقدم فى كتاب الحدود من ثبوت التعزير لكل معصية لم يرد فيها حد» حسب ما يراه الحاكم الشرعى. 

و يؤيده: خبر جابر عن الإمام الباقر- عليه الس .لام-: فى الرجل يقتل ابنه أو عبده؟ قال- عليه السّلام "-: لا يقتل به و لكن يضرب ضرباً 
شديداً و يتفى عن مسقط وأسه و""اء.و لكنه فعيق الستد فلا بأس بما فى الجواهر من أنه محمول على أن ذلكك بعش افراد ما يراه 
الحاكم. 

و يكفّر كفارة الجمع الثابتة فى قتل العمد كما سيمر عليكك: لعموم الأدلهُ و اختصاص المخصص بالقود فلا اشكال فى ثبوت الكقّارة 
و تمام الكلام فى طى فروع: 

)١(‏ ولو قتل الولد أباه قتل به بلا خلاف: للعمومات» و خصوص ما مرّ من الروايات. 


.4-1١١ -7 الوسائل باب 7” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
.4-1١١ -7 الوسائل باب 7” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )0( 
.4-١١ -7 الوسائل باب 7” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )*( 
ه١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8؟, ص:‎ 

و كذا الام لو قتلت ولدها قتلت به 


و كذا الام لو قتلت ولدها قتلت به للعمومات بعد اختصاص المخرج بالأب» فما عن الاسكافى تبعاً للعامة من أنّها لا تقتل به لا وجه له 
سوى القياس بالأب. 

(') وهل يشمل الحكم أب الأب فلو قتل ابن ابنه لا يقتل به كما هو المشهور شهرة عظيمة أم لا؟ وجهان مبنيان على شمول الوالد 
لأب الأبء و الولد و الابن لابن الابن» وعدمه؛ و حيث إن الظاهر هو الشمول كما صرّح به اللغويون و الفقهاء فى المقام و فى باب 
التكاح؛ و هو المفهوم عرفاًء فالشمول أظهر. 

فما فى المسالكك من أنّه يحتمل الاختصاص لأنّْهِ المتيقّن فى مخالفة عموم الآية لأنّ الجد ليس أباّ حقيقة» إن كان نظره إلى الشكك فى 
صدق الموضوع عرفاً. 

فيرده الفهم العرفى بل نفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بالتعميم أقوى شاهد على الصدق العرفى, و إن كان نظره إلى الأخذ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠/١٠/ا‏ من عا/انا/ا 


بالمتيقن بعد تسليم صدق الموضوع. 

فيرده ان وجود القدر المتيمّن لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق بل الظاهر شمول الحكم لأب الام و إن تردّد فى شمول الوالد له لا إشكال 
فى شمول الابن لابن البنت, فتدبّر. 

(9) مقتضى إطلاءق النصوص و الفتاوى؛ عدم الفرق فى الأب بين الحر و العبد و لابين المسلم و الكافر» و عدم الفرق بين البنتء و 
الابن» كما صرّح يذلكك كله بساعة من أضبحاننا: 


لوقتل شخصاً و ادّعى أنه ابنه 


(©) لوقتل شخصاً و ادّعى أنه ابنه» فإن كان من موارد سماع دعواه؛ بأن ولد على فراشه و كان بقية شرائط الالحاق موجودة» أو كان 
فى يده و قلنا بامارية اليد لذلكك أو غير ذلكك من الموارد فلا كلام فى أنه لا يقتل به» و إن كان من موارد عدم سماع الدعوى أى 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: فده 

1] 


كان هناك امارة على عدم السماعء فلا كلا-م فى أنه يقتل به على فرض تحقق سائر شرائط القود و إن لم يكن اماره على أحد 
الطرفين حتى اليد. 

فان بنينا على أنْ الأصل قبول كل دعوى لا معارض لهاء كما هو الحق على ما تقدم فى كتاب القضاءء فلا اشكال فى أنه حينئذ لا يقتل 
به. 

و إن بنينا على عدم السماعء فيمكن أن يقال: إِنّه باجراء أصالة عدم ابوه القاتل للمقتول يحرز موضوع ثبوت القصاصء و هو تحقق 
القتل مع عدم كون القاتل أباً للمقتول» فانٌ أحد جزأى الموضوع و هو القتل محرز بالوجدانء و الجزء الآخر يحرز بالأصل» فبضم 
الوجدان إلى الأصل يتم الموضوعء فيتربّبٍ عليه حكمه و هو القود. 

ولافرق بين كون انتفاء الابوة شرطاء أو كون الابوةً مانعة» نعم لو لم يكن هذا الأصل جارياًء و قلنا بحجيةٌ قاعدة المقتضى و المانع 
كان الفرق تامَا و لكن المقدّمتين مخدوشتانء كما أَنّهِ على القول بجواز التمسشّكك بالعام فى الشبهة المصداقية لا بد من البناء على 
جواز القود: فانٌ الخارج عن عموم أدَلّهُ القصاص ما لو كان القاتل أباً للمقتول فإذا شكك فى ذلكك فقد شكك فى مصداق الخاص» 
فيتمشكك بعموم العام. 

وعلى أى المسالكك لا يصغى إلى ما قيل فى وجه عدم القصاص بأنْ ذلكك شبهة مانعة من التهتجم على الدم و دارئة للقتل كما هو 
واضح. 

ولو ادّعاه اثنان و لم يكن هناكك ما يثبت به احدى الدعويين خاصة. فتارة لا يعلم بصدق أحدهما و لو بالعلم التعبدى؛ و اخرى يعلم 
بذلككء أمَا إذا لم يعلم به فقتله أحدهما أو كلاهما فيجوز لولى المقتول الاقتصاص: لأصالة عدم كون القاتل أباً للمقتولء إِنَا أن يثبت 
إجماع تعتدى على عدم جواز الاقتصاص.ء و قد ادّعى الإجماع غير واحد» إِنَا أنهم استندوا إلى أن الاحتمال قائم بالنسبة إلى كل منهما 
و ذلكك شبهةٌ مانعة من 
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التهتجم على الدم. 

و أمَا إذا علم بصدق أحدهماء فإن ادّعى أحدهما أَوَلًا ثم اذعى الآخرء فعلى الثانى الإثبات فإنّه حكم شرعاً بكونه للأول» فلو قتله الأول 
لا يقتل به و يقتل الثانى به. و إن ادّعياه معاً و قتله أحدهماء أو كلاهماء فالمعروف بينهم عدم جواز الاقتصاصء و ذهب بعضهم إلى 
تعيينه بالقرعة. 

و استدل لما هو المشهور: بما تقدمت الاشارة إليه من أن الاحتمال قائم فى كل منهما و ذلكك شبهةٌ مانعة من التهجم على الدم. 
واستدل للتعيين بالقرعة: بأنْ المستفاد من أدَلَةُ القضاء أن كل دعوى بين المتخاصمين لا بد من حلها باحدى الطرق الشرعية المقرّرةٌ 
لذلكك و منها الدعوى بينهما فى بنوة شخص فإنّه إذا لم يمكن حلها باحدى الطرقء فالمرجع هو القرعة. 

و تدل على ذلك مضافاً إلى إطلاقات أدلَة القرعة: عده روايات متضمنة لما إذا ادّعوا جماعة الولد و لم يكن امارة» يقرع بينهم و كان 
الولد للذى يقرع .0١١‏ 

و يرده: انّه قبل القتل لو رجعوا إلى القرعة و تعتين كونه لأحدهماء يعامل معه معاملة الأب و مع الآخر معاملة غير الأبء و أمَا إذا كان 
القتل قبل القرعة فلا يبيعد دعوى عدم الرجوع إلى القرعة: إذ العمومات مختضٌ 4 بموارد تزاحم الحقوق وعدم امكان الرجوع إلى 
امار أو أصل يعين به الوظيفة» و فى المقام يمكن ذلكك باجراء أصل العدم بالنسبةُ إلى كل منهماء و العلم بابوة أحدهماء لا يمنع عن 
اجراء الأصلين بعد ما لا يلزم من اجرائهما مخالفة تكليف الزامى» بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب فى أطراف العلم 
الاجمالى إذا لم يلزم منه مخالفة عملية» و أمَا النصوص الخاصة فهى ظاهرة أو 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. 
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محتملة لما قبل القتل. 

ولا ينتقض بما لو مات و علمنا بكونه ولداً لأحد شخصينء فإنّه لا إشكال فى الرجوع إلى القرعة لتعيّن من يرثه فإنّه ليس من جهة 
النصوص الخاصة؛ بل من جهةٌ العمومات لكونه من موارد تزاحم الحقوق. 

و عليه فما أفاده الشهيد الثانى فى المسالكك من فوات محل القرعة بالنسبة إلى مثل ذلكك و إن بقيت فى غيره تام. 

و ايراد صاحب الجواهر- ره- عليه بمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلكك خاصة دون ميراثه و غيره؛ غير وارد. 

فالأظهر أنّه يعامل مع كل منهما معاملة غير الأب للأصل المشار إليه. 


لو قتل الرجل زوجته 


(0) لو قتل الرجل زوجته؛ فلا ريب فى أنْ لولدها من غيره الاقتصاص, إِنّما الكلام فى ثبوت حق الاقتصاص لولدها منه وعدمه. 

فعن الشيخ فى المبسوطه و المصنّف فى كتبه» و المشهور كما فى المسالكك: انه ليس له أن يقتص من أبيه. 

و فى الشرائع و لو قيل يملكك هنا أمكن اقتصاراً بالمنع على مورد النص. 

و استدل فى المسالكك للأوّل: بعموم الأدلَهُ: و صلاحية العلهُ المقتضية لذلك. 

و أجاب عن استدلال المحقق بعد توجيه ما أفاده بأنّ الباء فى قولهم لا يقاد بالولد الوالد ظاهرة فى السببيةُ و لا يكون الولد سبباً للقود 
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المقتول مورثه فذلكك المقتول هو السبب دون الولد: بما حاصله أن استيفاء القصاص متوقف على مطالبة المستحق و إذا كان هو الولد 
و طالب به كان هو السبب فى القود فيتناوله عموم النص. 

و فيه: ان المطالبة من قبيل الشرطء و السبب هو القتلء فما أفاده المحقق من عدم شمول النص»ء تام؛ و صلاحية العلَهُ بعد كونها 
مستنبطةٌ لا مصرحة. ممنوعة. 

و مع ذلكك كله ما عن المشهور أظهر: لعموم العلهُ فى صحيح محمد بن مسلم الوارد فى قذف الوالد ولده عن الامام الباقر- عليه 
التّ.لام-: عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال- عليه السّ.لام "-: لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد- إلى أن قال-: و إن كان قال لابنه: يا 
ابن الزانية و امّه ميته و لم يكن لها من يأخذ حقّها منه إِنَا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه لأنّ حق الحد قد صار لولده منها فإن كان لها ولد 
من غيره فهو وليِها يجلد له "الحديث 21١‏ فإنّه بعموم الله يدل على حكم المقام, و انه لا قصاص عليه؛ و من الغريب ان المحقق فى 
مسألهُ القذف أفتى بعموم ثبوت حد القذف له؛ و مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص و حق القذف اقتصاراً بالمنع على مورد النص. 


ع- و لو قتل أحد الولدين أباه ثمّ الآخر امّه 
فلكل منهما على الأخر القود: لأنّ كلا منهما قتل عمداً الذى هو الموضوع لجواز القصاص فيثبت لكل منهما حق الاقتصاص من الآخر 
ولايرث الآخر منه كما لا يرث المالء فإذا تشاحا فيمن يبدأ به فى الاستيفاء أُوَلَاه اقرع بينهما لعدم الأولوية و قدم من أخرجته القرعة 


ثم يقبض ورثة المقتول من الآخرء و إِنّما فائدة القرعة التعجيل» لاحق الاستيفاء كى يورد على من التزم بذلككء بأنّه لا وجه للقرعة بعد 
فرضن كوت حق الاستيفاء لكل منهما على الاطلاق بمقتضى الأدلة: 


.١ من أبواب حد القذف» حديث‎ ١5 الوسائل باب‎ )١( 
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ولو بدر أحدهما فاقتصٌ كان لورئة الآخر الاقتصاص منه: لأنّْ حق الاقتصاص من الحقوق القابلةٌ للانتقال كسائر الحقوق الشرعية 
القابلة لذلك, فيقوم الوارث مقام مورثه فى استيفاء الحق من القاتل. 


[الرابع] اشتراط كمال العقل 
اشارة 


الشرط الرابع كمال العقل فلو قتل المجنون أو الصبى عاقلا أو مجنوناً صغيراً أم كبيرأَء كان الجنون دائماً أو ادواراًء و كان القتل حال 
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جنونه لم يقتلا بلا خلاف فى الأوّل و عليه الإجماع كما ادّعاه بعض الأجلمة» و فى الجواهر إجماعاً بقسميه؛ و بلا خلاف فى الثانى إذا 
لم يبلغ خمسة أشبار و لاعشراًء و كذا إذا بلغهما على الأشهر بل عليه عامرهُ متأخرى أصحابنا وفاقاً للحلّى و الخلاف من القدماء» و 
ادّعى الأخير فيه إجماع الفرقة كما فى الرياض. 

و يشهد به فيهما: جملهُ من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: كان أمير المؤمنين- عليه الس لام- 
جغل سحابة النعيوه علق عاقلقه خط كان أو عمداً ,"11 

و صحيحه الآخر عن الامام الصادق- عليه السَلام ا عمد الصبى وخطائه واحد «"”). 

و معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علياً- عليه السّلام- كان يقول ": عمد الصبيان خطاء يحمل على العاقلة "". 


و معتبر إسماعيل بن أبى زياد عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: ان محمد بن أبى 


.,”-9؟-١ من أبواب العاقلهُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.,”-9؟-١ من أبواب العاقلهُ حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
.,”-9؟-١ من أبواب العاقلهُ حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )"( 
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بكر كتب إلى أمير المؤمنين- عليه السّر.لام- يسأله عن رجل مجنون قتل رجل عمداً» فجعل الدية على قومه و جعل خطاءه و عمده 
سواء "01 و نحوها غيرهاء و هذه النصوص بالاضافة إلى المجنون لا معارض لها. 

و أنا بالسبة إلى الصبى فبإزائهسا طواقف من الأخبار. 

إحداها: ما يدل على أنه إذا بلغ عشر سنين يقتص منه؛ و قد حكى عن الشيخ فى المبسوط و النهاية و الاستبصار الافتاء به» و الظاهر 
كما أفاده الك لشهيد الثانى فى المسالكك» و صاحب الجواهر- ره- انا لم نظفر إِلَا برواية مقطوعة و مرسلة فى ا لكتب ": إذا بلغ الصب 
5 1 0 لل 57 2 57 

عشر سنين اقتص منه وهى لا تصلح لمعارضة ما تقدم. , 0 
و أمَا صحيح أبى أيوب الخزاز: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين إن رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلّم دخل بعائشة و هى بنت عشر سنين؛ و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و 
جازت شهادته .)5١‏ 

فهو رواية عن غير المعصوم, و فتوى إسماعيل ليس بحجة سيما مع الاستدلال بشىء فاسدء و أمّا النصوص الداله على جواز طلاقه و 
وصاياه» و اقامة الحدود عليه بادخال القصاص فى الحدود.ء فهى لا تدل على جواز الاقتصاص لعدم دخول القصاص فى الحدود على 
أنْها معاوضة فى الحدود, بما يدل على أنّه لا يجرى الحد على غير البالغ كما تقدم فى كتاب الحدود. 

ثانيتها: ما يدل على أنه تقام الحدود على الصبى إذا بلغ ثمان سنين» كصحيح 


.2 من أبواب العاقله حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب 77 من أبواب الشهادات حديث‎ 
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سليمان بن حفص المروزى عن الرجل- عليه السّ.لام "-: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدودء و 
إذا تم للجارية تسع سنين فكذلكك .01"١‏ 

و روى الحسن بن راشد فى الصحيح عن الامام العسكرى- عليه الم لام- هذه الرواية بعينها إِلَا أنه قال فى آخرها ": و إذا تم للجارية 
سبع سنين فكذلكك «"7 و لكنّها معارضة مع ما دل على أنه لا يجب الفرائض و لا يقام الحدود على غير البالغ» و ان البلوغ انّما يكون, 
باكمال خمس عشرةٌ سنة» أو بالاحتلام؛ أو بانبات الشعر على عانته؛ فيتعين طرحها. 

الثتها: ما يدل على أنه يقتص منه إذا بلغ خمسة أشبار. كمعتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: قال: أمير المؤمنين فى 
رجل و غلام اشتركا فى قتل رجلا فقتلاه فقال أمير المؤمنين- عليه الم لام-: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه, و إذا لم يكن يبلغ 
خمسة أشبار قضى بالدية «"7» و به أفتى المفيد» و الصدوق على ما فى المسالكك و الشيخ فى الاستبصار على ما حكى. 

و لكن فى المسالك انه مضافاً إلى ضعف سنده شاذ مخالف للّاصول الممهدة بل لما أجمع عليه المسلمون إِلَّا من شذ فلا يلتفت إليه. 
أمَا ضعف سنده فلا وجه له سوى وجود, السكونىء و النوفلى فى الطريق و قد مر فى هذا الشرح غير مرّهُ أنّهما معتبران و قد ادّعى فى 
العده إجماع الطائفة على العمل وواناتيماون اغا البيكالقنة اناسل قله قير هك 51 القرا ن متعينض نك الراتسى شكيق التواعد 
المستنبطة من الروايات» و أمّا إجماع المسلمين على خلافه فلا يوجب وهنه بعد 


.١1" الوسائل باب 58 من أبواب حد السرقةٌ حديث‎ )١( 

(0) التهذيب ج و ص ”187 حديث .١١‏ 

(*) الوسائل باب 6” من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
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عمل أعاظم الفقهاء به. 

و أمًا ما أورده الاستاذ عليه بأنّهِ إذا فرضنا صبيين متساويين فى السن و لكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر فلازم ذلكك هو أن 
من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر و هذا مقطوع البطلان. 

فيرده: إِنّهِ إذا فرضنا أن الميزان هو شبر نفسه كما صرح به فى بعض النصوص المروية فى المستدرك لا يلزم هذا المحذور كما هو 
واضح. 

فالحق فى الجواب انه معارض مع ما هو أشهر فيقدم عليه. 


و تمام الكلام فى المقام فى ضمن فروع: 
[اخذت الدية من العاقلة فى هذه الموارد] 
(1) إِنْهما و إن لم يقتلا بالقتل إلا أنه لا يذهب دم امرئ مسلم هدراً بل اخمذت الدية من العاقلة لأنّ عمدهما خطاء بلا خلاف ولا 


إشكال. 
و النصوص المتقدمة شاهدة بهه لكن سيأتى فى المجنون ما يوهم أخذ الديهٌ من ماله إن كان له مالء و إلا فمن عاقلته إِلَا أنه مع 
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ضعفه غير ظاهر فى قتله حال جنونه بل ظاهره ورود الحكم فى مورد الاشتباه. 
00 


إذا قتل العاقل ثُمَ جنّ لم يسقط القود 


» بلا خلاف يظهر كما فى الرياض. 

واستدل له: بإطلاقات أدَلّهُ القصاص بعد كون النصوص الخاصة المتقدمةٌ غير شاملة لهذه الصورة. لأنّْ ظاهرها هو صدور الفعل من 
المجنون حال جنونه فلو جن بعدم لم يكن مشمولا لها. 

و أمَا حديث رفع القلم 0١١‏ فهو لا يشمل العقوبة الثابتة على ما فعله فى حال كونه 


)١(‏ الوسائل باب 6" من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟ و باب 8 من أبواب مقدمات الحدود. 
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ولو قتل البالغ صبيا قتل به. 


عاقلا. 
و يشهد به مضافاً إلى ذلكك: خبر بريد بن معاوية العجلى قال: سئل أبو جعفر- عليه التّ.لام- عن رجل قتل رجلا عمداً فلم يقم عليه 
الحد و لم تصح الشهادة عليه حتى خولط و ذهب عقلهء ثم إن قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انّهِ قتله فقال- عليه السَلام"-: 
إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به عله من فساد عقل قتل بهء و إن لم يشهدوا عليه بذلكك و كان له مال يعرف دفع 
إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل» و ان لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال و لا يبطل دم امرئ مسلم 2031١١‏ و ضعفه منجبر 
بالعمل» و بكون الراوى عن الضعيف ابن محبوب. 


حكم بالغ قتل صبياً 


(*) ولو قتل البالغ صبياً قل به على المشهور بين الأصحابء بل فى المسالكك هو مذهب أكثر الأصحاب بل هو المذهب. و عن 
السرائر هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصلين منهم؛ و خالف فى ذلكك أبو الصلاح فألحقه بالمجنون فى اثبات الدية 
بقتله عمداً مطلقاًء و وافقه الاستاذ. 

واستدلٌ للأّوّل: بعموم أدلة القصاص السليمة عن المعارض هناء و بمرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن الامام الصادق- عليه 
الام "-: كل من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمد فعليه القود «"7". 

لكن العمومات تخصص بما سيمر عليكك. و أمّا المرسل فقد رواه الصدوق بسنده 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟.‎ ”١ الوسائل باب‎ )( 
ع١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78, ص:‎ 
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الصحيح عن ابن بكر عنه- عليه السلام- إِلَا أنه قال ": كل من قتل بشىء صغر أو كبر «"01. 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 5؟ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18, 
ص: ١م‏ 

إذ الظاهر أنهما رواية واحدة فانّه فى طريق الصدوق إلى ابن بكير هو حسن بن على ابن الفضالء فالمراد من بعض أصحابه هو ابن 
بكير» و على نقل الصدوق الظاهر من الخبر بقرينة أن الصغر و الكبر صفةٌ للشىء الذى يقع القتل به كونه أجنبياً عن المقام. و الصحيح 
هو نقل الصدوق إذ لم يعهد التعبير عن الانسان بالشىء, مع أُنّه عند دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة الأصل يقتضى البناء على وجود 
الزائد وهو فى الخير كلمة باء: 

و يشهد للقول الآدخر: صحيح أبى بصير: سألت أبا جعفر- عليه السّد.لام- عن رجل قتل رجلًا مجنوناً؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إن كان 
المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله» فلا شىء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين» و إن كان قتله من غير 
أن يكرق المجتوة أرادف فلاقرد لمن لا بقاد مندو أري أن غلك قاتله الدبة فى ماله يدفحها إلى ورثئة المجنوق و ستعفر الله و يعون 
إليه «"7. 

فإِنْ مورد الخبر و إن كان هو المجنون إِلَا أنَ قوله: لا قود لمن لا يقاد منه. عام فإن من, عامة تشمل الصبى و المجنون حيث إِنّه لا يقاد 
منهما فلا يقاد لهما من العاقل» طبقه الامام على خصوص المورد و معلوم انْ خصوص المورد لا يوجب التخصيص. مع تأيده بما ورد 
من مثله فى الحد و هو أنه لا حدّ لمن لا حدٌّ عليه 8. 

انار د عرض عات مد يلسا لقف ع 0 ظاارر يقلن اميا ارين ل معبازا بهدزن ةل 


.58 الفقيه ج ؟ ص 87 حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 78 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”؟. 
(*) الوسائل باب ١4‏ من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
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و لو قتل العاقل مجنوناً اخذ منه الدية؛ إِنَا أن يقصد دفعه فيكون هدرا 


عموم الخبر» كما يعضده ما ذكره السيد فى الرياض من أن الاكتفاء بمثل هذا الظهور فى رفع اليد عن العمومات القطعيةُ من الكتاب و 
السنّهُ و ظاهر المرسلة المعتضدة بالشهرةٌ العظيمة» التى كادت تكون الآن إجماع الطائفة» فى غاية الجرأة. 

و إن كان ما ذكره من المانع من العمومات القطعية من الكتاب و السنّ غير تام. إذ المراد إن كان قطعية السند فقد حقق فى محله أن 
العام الكتابى يخصّص بالخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية» و إن كان قطعية الدلالة فلا آيهُ و لا رواية كذلك. 

و كيف كان فالأظهر بحسب الدليل أنه لااقود عليه إِلَا أن مخالفة أساطين الفن غير خالية من الاشكال فالاحتباط طريق النجاة» و هو 
أيضاً يقتضى أخذ الدية لا القود. 
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حكم قتل العاقل مجنوناً 


(؟) و لو قتل العاقل مجنونا لم يُقتل به نعم اخذ منه الديةُ إن كان القتل عمدياء أو شبيه عمد بلا خلافء و عن السرائر الإجماع عليه. 
و يشهد به: صحيح أبى بصير المتقدم إِلَّا أن يقصد دفعه فيكون هدراً لا دية له على العاقل و لا عاقلته اتّفاقاً فتوى» و نصاً خاصًاً و هو 
الصحيح المتقدم و عامّاً و هو كثير تقدم شطر منه فى كتاب الحدود فى حد المحارب ١١‏ و ظاهر إطلاق المتن أنّهِ لا دي له أصلاء و 
هو المشهور بين الأصحاب. و عن المفيد. و الجامع؛ و الصيمرى: ان ديته من بيت مال المسلمين. 

واستدل للأول: بإطلاق نصوص الدفعء و بأنَ الدفع إما مباح أو واجب فلا 


(1) الوسائل باب ”و 5 و 8 من أبواب الدفاع. 
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يتعقبه الضمان من قود أو ديه و لعله من جهة أن الدية إنّما تثبت بعنوان العقوبة فتختص بمورد حرمة الفعل. 

أو من جهة ما ورد فى القصاص كخبر الكنانى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال- عليه السّلام-: 
"لو كان ذلكك لم يقتص من أحد- و قال-: من قتله الحد فلا دي له .)١"«‏ الدال على المقام بعموم العلة. 

و لكن يندفع الأوّل: بأنْه يقيد الإطلاق بصحيح أبى بصير المتقدم, و الثانى بأنْ ثبوت الدية أعم من الحرمة و لذا يجب الديهُ فى شبيه 
العمد و القدل خطأً. و ثبوتها على بيت المالء لا ينافى مع خبر الكنانى فا مقتضاه نفى الدية عن القاتل» فالعمل على صحيح أبى 
بصير» و يعضده ما فى خبر بريد المتقدم لا يبطل دم امرئ مسلم ."١‏ 1 
و خبر أبى الورد المعتبر برواية الحسن بن محبوب الذى هو من أصحاب الإجماع عن أحدهما- عليه السّلام- قال: قلت: أصلحك الله 
رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ فقال ": أرى أن لا يقتل به و لا 
يغرم ديته و تكون ديته على الامام و لا يبطل دمه "37. 

وما بين الصحيحة: و المعتبرة القريبه منهاء من الاختلاف» حيث إِنّه فى الاولى جعل الدية على بيت المالء و فى الثانية على الامام؛ 
بدوى و الجمع بينهما يقتضى حمل الثانية على الاولى نظراً إلى أن بيت المال معد لمصالح المسلمين و بيد الامام فكل من التعبيرين 


صحيح و يرجعان إلى شىء واحد. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
.١ الوسائل باب 74 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )5( 
الوسائل باب 78 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”؟.‎ )*( 
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لو كان القاتل سكرانا 
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ه- لو كان القاتل سكراناء فهل عليه القود كما عن الأكثر على ما فى المسالكك بل قد يظهر من غايةٌ المراد نسبته إلى الأصحاب مشعراً 
بالإجماع عليه بل فى الايضاح دعواه صريحاً كذا فى الجواهر, أم لا-؟ كما فى القواعد و إن اشكل فيه بعد اختيار العدم؛ و فى 
المسالككء و عن الارشاد» قولان: 

و استدل للأوّل: بمعتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام- قال ": كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم 
فرفعوا إلى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فسجنهم فمات منهم رجلادن و بقى رجلا-ن» فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما 
بصاحبيناء فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهماء فقال على- عليه الس لام- للقوم: فلعل ذينكك الذين ماتا قتلا كل واحد منهما 
صاحبه. قالوا: لا-ندرى. فقال على- عليه السّّلام-: بل أجعل دي المقتولين على قبائل الأربعة و آخخذ ديه جراحة الباقين من ديةٌ 
المقتولين «"0 فإِنّ قوله: فلعلٌ إلى آخرهء ظاهر فى المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض العلم بأنّ الباقيين قتلاهما. 

و أورد عليه: بأنّه يعارضه صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى أربعة شربوا 
مسكراً فأخذ بعضهم على بعض السلاح. فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر المجروحين فضرب كل منهما ثمانين جلدة و قضى بدي 
المقتولين على المجروحين, و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الديه فإن مات المجروحان فليس على أحد من المقتولين 


شسى ع ) "ا 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان حديث .١‏ 
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وقد جمع الاستاذ بينهما بحمل الأول على ما هو ظاهره من كون شربهم المسكر فى معرض التباعج بالسكاكين المؤدّى إلى القتل 
عادة» قال: و يؤيد ذلكك أن الشيخ روى هذه الرواية و المذكور فيها ": كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بالسكاكين "الحديث» 
فإنَ الظاهر من هذه الجملة ان التباعج الذى هو معرض القتل فى نفسه كان عادة لهم. 

وحمل الثانى نظراً إلى كونه قضيهٌ فى واقعة على صورة القتل و القتال بينهم انّفاقاً من دون علم لهم بأنّ شرب المسكر يؤدّى إلى 
ذلكك عادة» ثم قال- دام ظله-: و على تقدير تسليم التعارض فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة و هو أنّه إن علم السكران قبل سكره أن 
شربه المسكر يكون فى معرض القتل و أنه يؤْدّى إليه نوعاء فهو بشربه قاصد للقتل فيكون القتل المترتب على السكر قتلّا عمدياء و أمّا 
إذا لم يكن كذلكك و كان القتل اتفاقيا لم تجر عليه أحكام القتل العمدى و انما تترتب عليه الدية. 

و فى كلامه مواقع للنظرء أمَا ما أفاده فى خبر السكونى فلأنّه ليس فيه سوى تفرّع التباعج على السكرء و أمَا كون ذلكك عادةٌ فلا شاهد 
به أصلًاء و أمّرا على تقدير صحة نقل الشيخ و إن كان ظاهره كون التباعج عادة لهم إِنَا أنه على خلاف مقصوده أدلء إذ بعد كون 
عادتهم التباعج و عدم ترتب القتل عليه فى الموارد السالفة لا محالة يطمئن بعدم ترتبه فى هذه الموارد أيضاً. 

و أمًا ما أفاده فى صحيح محمد بن قيس فإنّ قضاؤه الامام- عليه التّر.لام- كانت فى واقعة خاصة غير معلوم الوجه. إِلَا أن نقل الامام 
الباقر- عليه ال لام- تلكك القضاوة فى مقام بيان الحكم. يخرجه عن ذلكك فيكون هو أيضاً كخبر السكونى مطلقاًء فعلى فرض تسليم 
دلاله خبر السكونى على ثبوت القود فلا محالةٌ يقع التعارض بينهما. 
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و الأعمى كالمبصر على الأقوى 
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و أمّا ما أفاده من أنّه بعد التعارض يكون المرجع هى القاعده فمن سهو القلم إذ فى تعارض الخبرين لا بد من الرجوع إلى أخبار 
الترجيح و التخبير لا التساقط و الرجوع إلى القاعدهٌ و هى تقتضى تقديم خبر السكونى» لوجوه غير خفية. 

و الحق أن يقال انه ليبس فى خبر السكونى ما يدل على أن عليه القود» فإنّ منطوقه أن لا قود لاحتمال قتل كل منهما صاحبه و لا 
مفهوم له كى يدل على ثبوته مع عدم الاحتمال. 

وعليه فهو كالصحيح يدل على أن لا قود و أنه يثبت الدية» و على ذلكك فلا مورد للرجوع إلى القاعدة» فالأظهر أنه لا قصاص عليه. 


لو كان القاتل أعمى 


#- وفى القود من الأعمى إذا قتل من اقتص به لو كان بصيراً خلاف» ة فعن الشيخ» و الصدوقء و الاسكافىء و القاضىء و ابن حمزة؛ و 
الصهرشتىء و جماعةٌ من متأخَرى المتأخَرين أن لا قود عليه. و عن غايهُ المراده و روض الجنان هذا هو المشهور , بين الأصحابء؛ و عن 
الحلى و عضملة التأشرين ان الأعس كالميصر فن وحوت القضاض غلية يحندة: 

و استدل للأول: بصحيح محمد الحلبى عن الامام الصادق- عليه الشلام- عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه 
فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبد اللّه- عليه الت .لام "-: هذان متعدّيان جميعاً فلا أرى على الذى قتل الرجل قوداً 
لأنْه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطاء يلزم عاقلته» يؤخذون بها فى ثلاث سنين فى كل سنةُ نجما فإن لم يكن للأعمى 
عاقلة لزمته ديه ما جنى فى ماله يؤخذ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 44 
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بها فى ثلاث سنين و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .01١‏ 

و موثق أبى عبيدةً عن الامام الباقر- عليه ال لام- عن أعمى فقأ عين صحيح. فقال ": إِنْ عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الديهُ فى 
ماله» فإن لم يكن له مال فالدية على الامام و لا يبطل حق امرئ مسلم .7"١‏ 

و أورد غلى الاستدلال بهما: الشهيد الغانى» قال: و غاتان الروايتان مشتركتان فى الدلالة على أن عمد الأعمى خطاءء و فى ضعف 
السند فيه مختلفان للحكم و مخالفان للّاصولء لاشتمال الاولى على كون الدية تجب ابتداءً على العاقلة و مع عدمها تجب على الجانى» 
وجعلم باللاعان الاناء وام بوحيها على التازاقيو ظامر [خولاي اللدكيين ورمظالتعيما باك الخطاد إلى ان اليك : مع أن الرواية 
الاولى ليست صريحة فى مطلوبهم لجواز كون قوله خطأ حانًا و الجملة الفعلية بعده الخبر» و نما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله 
مرفوعاً على الخبرية» و أمَا نصب خطأ على التمييز كما فعله بعضهم فهو خطاء واضحء انتهى. 

و ما أفاده مآله إلى اشكالات» أحدها: ضعف السند فيهاء و يرده: ان الظاهر كون نظر الشهيد فى خبر الحلبى إلى رواية الشيخ فإنّه فى 
طريقه محمد بن عبد الله بن هلال؛ و غفل أنّهِ برواية الفقيه صحيح فإنّ سند الصدوق إلى العلاء صحيح فى المشيخة و به صرح 
العاضة قن اللخلاضة. 

و أمَا خبر أبى عبيد فليس فى سنده من يتوقف فيه سوى عمار الساباطى و هو و إن كان فطحياً إلا أنه ثقهُ جليل القدر, و مع ذلكك فى 
السند قبله الحسن بن محبوب الذى هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١.8/١٠/ا‏ من عا/انا/ا 


.١ من أبواب العاقلك حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ”٠‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
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من أصحاب الإجماع؛ فالخبران معتبران سنداً و معتضدان بفتوى القدماء من الأصحاب و لم ينقل الخلاف فيه أحد منهم قبل الحلى. 
تانيهاة اذ الكر الأول غير ضري فى التطارت الخرال رق قولة خم سال شركرة اده أذ جيه نطاء علن العافلة #الميضى. 

و فيه: أنه ينافيه قوله- عليه الام "-: هذان متعديان جميعاً "إذ التعدى لا يجامع قتل الخطاء و أيضاً ينافيه تعليله نفى القود بوقوع 
القتل حال العمى لا كونه خطاء ولا تلازم بينهماء مع أن قوله ": و الأعمى جنايته خطاء "ته التعليل و لو كان المراد التعليل بالخطاء 
للغى ذكر الأعمى لعدم اختصاص عدم القود بالخطاء به. 

و بالجملة انكار ظهور الخبر فى ذلكك مكابرة و لا يعتبر فى الحجية الصراحة مع أنْ فى الثانى كفاية. 

ثالثها: اختلافهما فى الحكم, و فيه: ان الموثق يحمل على ما إذا لم يكن له عاقلة بقرينة الصحيح الدال على انّه ان لم يكن له عاقلة 
فالدية فى ماله» كما أنَ إطلاق ما فى ذيل الصحيح؛ يقيٍّد بما إذا كان له مال و إِلَا فالدية على الامام بمقتضى ذيل الموثق الدال على 
ذلك. 

فمقتضى الجمع بين الخبرين ان الديهُ على عاقلته و إن لم تكن عاقلة فالديهٌ فى ماله و إِلَّا فعلى الامام- عليه السّ.لام-: مع أن خروج 
بعض الرواية عن الحجيه و شذوذها من جهة لا يستلزم خروجها عنها بالكلية؛ فصدر الخبرين الدال على أن عمد الأعمى خطاء لا 
شذوذ فيه» و ذيلهما المتضمّن لبيان ما يثبت عليه الدية لو سلم شذوذه يوجب طرحه خاصة دون صدره. 

و أورد المحقق فى النافع بعد نقل خبر الحلبى بقوله: فهذه الرواية فيها مع الشذوذ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص: 89 

الخامس: أن يكون المقتول معصوم الدم فلو قتل مرتداً أو من أباح الشارع قتله لم يقتل به 


تخصيص لعموم الآية. 
و يرده: ان عموم الآيه يخصّص بالخبر الواجد لشرائط الحجية. 


1- و لا قود على النائم إجماعاً 


» فتوى» و نصاء و للأصل مع انتفاء التعمد المشترط فى شرعية القصاص كذا فى الرياض. 
و أمَا حكم الديهُ فسيأتى عند تعرض المصنف- ره- له. 


[الخامس] فى اشتراط كون المقتول محقون الدم 


الشرط الخامس أن يكون المقتول معصوم الدم بالنسبة إلى القاتل فلو قتل من يجوز له القتل مرتداً أو من أباح الشارع قتله كسابٌ 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّمء و الأئمة الطاهرين- عليهم السّ.لام-. و المحاربء و المهاجم القاصد للنفسء أو العرض و من يقتل 
بقصاصء أو حد و غير ذلكك لم يقتل به. و الضابط كون القتل سائغاً للقاتل» و قد وردت روايات فى من قتله الحد أو القصاص )١١‏ و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/٠/ا‏ من عال/انا/ا 


فى المحارب و المهاجم داله على ذلكك و قد تقدم الكلام فيه» و فى من يكون دمه هدر بالنسبة إلى شخص و قتله غيره فى الفرع 
العاشر من الشرط الثانى. 


)١(‏ الوسائل باب 56 من أبواب القصاص فى النفس. 
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وله قتل البعض و يرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه؛ و لو فضل للمقتولين فضل قام به الولى. 


الفصل الثالث حكم اشتراك جماعة فى قتل واحد 
اشارة 

الفصل الثالث فى مسائل فى الاشتراكك الاولى: 
إذا اشترى جماعة فى قتل حر مسلم 


» بأن ألقوه من شاهق» أو جرحوه بجراحات مجتمعة أو متفرقة و لو مختلفة كمية و كيفية» فمات كان للولى ولى المقتول قتل الجميع 
بعد رد فاضل ديه كل واحد عن جنايته عليه و له قتل البعض و يرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه و لو فضل للمقتولين فضل 
ما رمه الركالاهم قاء يه الولى» كلو ادر كك كلاقة فى قثل أوابخد واخفار وليه لهم أدى إليهم دكين يقتسموتهما ينهم بالسوية فسريب 
كل واحد منهم ثلثا دية» و يسقط ما يخصه من الجناية و هو الثلث الباقى» و لو قتل رجلان رجنًا جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن 
يردٌوا إلى أولياء كل منهما نصف الديةٌ .)١١‏ 

كما أن لأولياء المقتول قتل بعض منهم» ففى صورة اشتراكك ثلاثة لو قتلوا واحداً منهم وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث 
الدية إلى أولياء المقتص منه» و إن قتل ولى المقتول اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما 


)١(‏ الوسائل أبواب الدفاع من كتاب الحدود. 
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و إن فضل منهم كان له 


و يجب على ولى المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الديهُ قبل الاقتصاص و 
هكذا. 

و إن فضل منهم لقصور ديتهم عن ديه المقتول بأن كانوا عبدين أو امرأة حرّهُ و أمه و قتلوا رجلا و نقصت القيمة عن الدية كان 
الفاضل عن ديه المقتول على ديتهم له أى للولى؛ بلا خلاف فى شىء من ذلكك بين الأصحاب, و عن الغنية و غيرها من كتب الجماعة 
الاجماع على الجميع. 

ويشهد بذلكك: نصوص كثيرة» و فى الرياض صحاح مستفيضة و غيرها من المعتبرة» لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الامام 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1./٠/ا‏ من عا/انا/ا 


الصادق- عليه التّسلام- فى رجلين قتلا رجلا قال "إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا ديه و يقتلوهما جميعا قتلوهما .)١ ١‏ 

و صحيح عبد الله بن مسكان عنه- عليه السلام- فى رجلين قتلا رجا قال ": إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كامله و قتلوهما و 
تكون الدية بين أولياء المقتولين» فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدى المتروكك نصف الدية إلى أهل القاتلء و إن لم يؤدٌ دية 
أحدهما و لم يقتل أحدهماء قبل الديهُ صاحبه من كليهماء و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما «"7. 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السشّلام- فى عشرة اشتركوا فى قتل رجل قال- عليه السّلام "-: يخبر أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و يرجع 
أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية «"”". 

و معتبر الفضيل بن يسار عن الامام الباقر- عليه السشلام- قال: قلت له: عشرة قتلوا رجلا قال ": إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع 
ديات» و إن شاءوا تختيروا رجلا فقتلوه و أَدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم- قال: - 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
.” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 
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ثم الوالى بعد يلى أدبهم و حبسهم 01١‏ و نحوها غيرها. 

وَأ مرا خبر القاسم بن عروة عن أبى العباس و غيره عن الامام الصادقح عليه السّلام الست العندطلي كال وجل رانسه سكم 
الى أن يتل انهم ارواو ليس له أن ترا كر من واحتد دز لك ضر وجل رقو ون فيل مقر ةعسلا ركد ونا انث 
يُسْرِفٌ فى الْمَثْل و إذا قتل ثلاثة واحداً خثير الوالى أئ الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثى الدية لورثة المقتول «"7. 

فأورد عليه: بضعف السند لأنّ القاسم بن عروةٌ لم تثبت وثاقته و لم يذكر بمدح. و لكلنّه يندفع: بن الراوى عنه ابن أبى عمير الذى 
أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة. 

وقد حمله الشيخ: تار على التقدَه لأمنّ فى الفقهاء من لا يجوّز ذلككء و اخرى على أن المراد انه ليس له ذلكك إِلَا بشرط أن يرد ما 
يفضل عن ديهُ صاحبه قال: و هو خلاف ما ذهب إليه قوم من العامة و هو مذهب من تقدّم على أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- لأنّه كان 
يجوّز قتل الا-ثنين و ما زاد عليهما بواحد و لا يرد فضل ذلكك و ذلك لا يجوز على حالء و الحمل الثانى لا بأس به: لأنّ خبر القاسم 
مطلق و قابل للتقييد بصريح النصوص المتقدمة. 

و أنا ماعن شر ولحد مق الأصحاى فن سملة على الانتحباب زوفن الزياضن و لذ بأس نه أيها. 

فيرده: أن الجمع الموضوعى لو أمكن مقدّم على الجمع الحكمى و فى المقام يمكن ذلكك كما عرفت. 


.8 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب ١7‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث 8, 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج58 ص: "اا 

واكذا الشف ف الأطرافه .و لى قلت امر آقان رسلا ناسو لارذدو لى عه كر قطن معد وى القاف] علبيق و للولى قدا البعفن و 
ترد الباقيات قدر جنايتهنْ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طالم هلا من عا/انا/ا 


[يقتص منهم على] البحث فى الأطراف 


الثانية: و كما يقتص من الجماعة فى النفس على البحث المتقدم كذا يقتص منهم على البحث فى الأنطراف بلا خلا.ف: لفحوى 
النصوص المتقدمة و لصحيح أبى مريم الأنصارى عن الامام الباقر- عليه المّ.لام-: فى رجلين اجتمعا على قطع يد رجلء قال ": إن 
أحب أن يقطعها أدى إليهما ديه يد أحد فاقتسماها ثم يقطعهما و إن أحبّ أخذ منهما ديه يد- قال: - و إن قطع يد أحدهما رد الذى 
لم تقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية .)1١‏ 


اشتراى الرجل و المرأهُ فى قتل رجل 


مسلم: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن امرأتين قتلتا رجلا عمداً؟ قال ": تقتلان به ما يختلف فى هذا أحد .)""١‏ 

ولو كنّ أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهنَ إذ لا حق لولى المقتول فى أمثال المقام قتل الجميع إِلَا بعد رد فاضل الدية كما ستقف 
عليه و للولى قشل البعض بأن يقتل اثنين منهنّ و ترد الباقيات قدر جنايتهنٌّ» فإذا فرضنا ثلاث نساء قتلنٌ رجنًا و الولى قتل اثنتين منهنّ 
وجب على الثالفة رد ثلث ذية الرجل إلى أولياء المقتص منهما: و الوجه فى ذلكك النصوص المتقدمة فانّها و إن كانث فى الرجل إلا 
أن قاعدة الاشتراكك تقضى بانسحاب الحكم إلى المرأة» و إن شئت قلت: إِنَّ المفهوم منه عرفاً عدم اختصاص الحكم بالرجل و لذا 
يتعدّى إلى صورة الاشتراكك فى قتل المرأة. 


.١ الوسائل باب 70 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب #” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 
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ولو اشتركك رجل و امرأه فى قتل رجلء فللولى قتلهما بعد رد الفاضل على الرجلء و له قتل الرجلء و ترد المرأة ديتها عليه» و له قتل 
المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل. 


الرابعة: 
ولو اشترك رجل وامرأهُ فى قتل رجل 


فللولى قتلهما بعد رد الفاضل على الرجلء و له قتل الرجل و ترد المرأه ديتها عليه» و له قتل المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل بلا 
خلاف فى شىء من ذلكك و قد ظهر وجه الجميع مما أسلفناه. 


[لزوم تقديم الرد على استيفاء الحق] 


الخامسة: كل موضع وجب فيه الرد على الولى عند ارادهُ الاقتصاصء على اختلاف الموارد لا بد من تقديم الرد على استيفاء الحق 
كالقتل و نحوه؛ فلو كان القاتل اثنين و أراد ولى المقتول قتلهما وجب عليه أُوَلَا رد نصف الدية إلى كل منهما ثم استيفاء الحق منهما. 
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و يشهد به: صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- فى الرجل يقتل المرأةً متعم داً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه» قال ": ذلكك 
لهم إذا أذوا إلى أهله نصف الدية "9 فاته أخذ أداء الديةٌ شرطاً لجواز القتل فما لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجواز. 

و صحيح ابن مسكان عنه- عليه الشّ.لام- فى رجلين قتلا رجلّاء قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كامله و قتلوهما "الحديث 
فإنّه ظاهر فى أن جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله. 

ثم إن المصئّف- ره- تعرّض لمسائل فى الا-شتراككء من قبيل اشتراكك عبد و حر فى قتل رجل حرء و اشتراكك عبد و ام رأ فى قتل 
حر و ما شاكل» و لكن لمعلومية الحكم فى الجميع مما أسلفناه» و لعدم ترتّب أثر عملى عليه» أغمضنا عن التعرّض لها. 


." الوسائل باب ”من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث 8. 
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الفصل الرابع: فيما يثبت به القتل و هو ثلاثة» الأول الاقرار و يكفى المرّه 


الفصل الرابع فيما يثبت به القتل 
اشارة 

وهو ثلاثة: 

الأوّل» الاقرار 

اشارة 


بلا خلا-ف فى ثبوته به» و يقتضيه اطلا.ق أدلّته و هل يكفى فيه المرّهْ كما هو الأشهر بل عليه عار من تأر كما فى الرياض؛ أم لا 
يكفى المرةٌ بل يعتبر المرّتان كما عن الشيخ فى النهاية و ابنى ادريس و البراج و الطبرسى و يحيى بن سعيد و جماعة؟ وجهان: يشهد 
للأوّل مضافاً إلى اطلاق أدَلَّهُ الاقران1. ' 
صحيح الفضيل: سمعت أبا عبد الله- عليه السّ.لام- يقول ": من أقرَ على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرّهُ واحدة حرّاً كان 0 
عبداً أو حرهٌ كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه "إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التى إذا 
أقرٌ بها عند الإمام مرّهُ واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيهاء إلى أن قال ": و إذا أقرٌ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول 
فيطالبوا بدم صاحيبه "7 

و صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر- عليه السّلام-: عن رجل قتل فحمل إلى الوالى» إلى أن قال: حتى أتاهم رجل فأقرٌ عند الوالى أنه قتل 
صاحبهم عمداً و أن هذا الرجل الذى 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب الاقرار. 


(؟) الوسائل باب 7" من أبواب مقدمات الحدود حديث .١‏ 
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من أهله 


شهد عليه الشهود برىء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به و خذونى بدمه. فقال أبو جعفر- عليه السّلام "-: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا 
الذى أقرٌ على نفسه فليقتلوه .)0١"«‏ 

و مرسل على بن إبراهيم عن بعض أصحابه عن الامام الصادق- عليه السّلام- اتى أمير المؤمنين- عليه السّلام- برجل وجد فى خربةٌ و 
بيده سكين متلطخ بالدم و إذا رجل مذبوح يتشيخط فى دمه فقال له أمير المؤمنين- عليه السّد.لام "-: ما تقول؟ "قال: أنا قتلته» قال- 
عليه السّلام "-: اذهبوا به فأقيدوه به «"037. 

و مع ذلكك فلا يصغى إلى ما استدل به للقول الآخر بحمله على الزنا و السرقةُ و غيرهما ممما يعتبر فيه التعدد و بأنّ فيه احتياطاً للدماء» 
مع أنّهما غير تامّين فى أنفسهما. 

إذ يرد على الأوّل: أنّه قياس مع الفارق لأنّ القتل حق آدمى فيكفى فيه المرّهْ كسائر الحقوق, أضف إليه: أنه لو تم فلا بد من اعتبار 
الاقرار أربع مرّات لأنّ القتل ليس بأدون من الزنا. 

و يعتبر فى الثبوت به صدوره من أهله و هو العاقل البالغ المختار المتلفت» فلا عبر باقرار المجنون حال جنونه؛ و لا بإقرار الصبى و إن 
كان مراهقاً كسائر اقراراتهما لحديث رفع القلم عنهما «؛ و لا باقرار المكره لأنّ حديث رفع ما استكرهوا عليه «*) أسقط حكم 
اقراره. 


(1) الوسائل باب 0 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب * من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 6" من أبواب القصاص فى النفس. 

(©) الوسائل باب 2# من أبواب جهاد النفس. 
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ولو أقرٌ بقتله عمداً فأقرٌ آخر انه الذى قتل و رجع الأوّل سقط القصاص و كانت الدية على بيت المال 


و لخبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على- عليه الّدِّلام '"-: من أقرٌ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدٌ عليه" 
»١‏ ولا باقرار السكران و الغافل و النائم. 

ولا يعتبر فيه عدم المحجورية لفلس أو سفهء فيقبل اقرار المحجور عليه بالقتل عمداً فيثبت عليه القود. لأنّ حجره انّما هو فى التصرّف 
فى أمواله ولا يكون محجوراً عليه فى اقراره فيشمله اطلاق أَدَلَةُ الاقرار» و إذا أقرّ بالقتل الخطائى ثبتت الديةٌ فى ذمّته دون عاقلته. لأَنّه 
اقرار فى حقٌّ الغير و لا دليل على اعتباره. 

و لصحيح زيد بن على عن آبائه- عليهم الّر.لام- قال: لا تعقل العاقلة إِنَا ما قامت عليه انه قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى 
ماله خاصة و لم يجعل على العاقلة شيئا .07١‏ 


لو أقرّ شخص بالقتل و أقرّ آخر أنه القاتل 
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ولوانّهم رجل بقتل من يقتص به و أقرْ بقتله عمداً فأقرٌ آخر أنّه الذى قتل و رجع الأوّل عن اقراره سقط القصاص و كانت الديةُ على 
بيت المال على المشهور بل عن كشف الرموز ان الأصحاب ذهبوا إلى ذلكك ولا أعرف مخالفاً بل عن الانتصار الاجماع عليه. 

و استدل له: بخبر على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد اللّه- عليه السّ.لام- قال ": اتى أمير المؤمنين- عليه 
السّلام- برجل وجد فى خربة و بيده سكين ملطخ بالدم و إذا رجل مذبوح يتشحط فى دمه. فقال له أمير المؤمنين- عليه السَلام-: 


(1) الوسائل باب 5 من أبواب الإقرار. 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب العاقلك حديث .١‏ 
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ما تقول؟ قال: أنا قتلته» قال: اذهبوا به فاقيدوه به. فلمًا ذهبوا به أقبل رجل مسرع- إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته» فقال أمير المؤمنين- 
عليه السّ.لام- للأوّل: ما حملك على اقراركك على نفسكك؟ فقال: و ما كنت أستطيع أن أقول؟ و قد شهد على أمثال هؤلاء الرجال و 
أخذونى و بيدى سكين ملطخ بالدم- إلى أن قال: - فقال أمير المؤمنين- عليه السّ.لام-: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن- عليه 
الشلام- إلى أن قال: - فقال الحسنب عليه الشلام-: قولوا لأمير المؤمنين- عليه السّلام-: إن كان هذا ذبح ذاكك فقد أحيا هذا و قد قال 
اله زود :و فق أظااها وكائة أغيا ابح عييما يخال عنيما و حقرج ديه العلابوج دن عيكا الغال" 1و نوؤاة الصلوق موسلا عن 
أبى جعفر- عليه السلام- .1١‏ 

واأووة عله رفحت السعل للاربا لو فيه أؤل: أن الأميسات غيملا بالشر كنا اتبيه العوين الات الراة الكير لععفه با غهل به 
من لا يعمل إِلّْما بالقطعيات كالحلى فضعفه لو كان ينجبر بذلكك مع أن الصدوق- ره- ينسب الخبر إلى الامام الباقر- عليه الس لام- 
جزماً وقد مرّ غير مرّهُ أن هذا القسم من المرسل حجة» فلا اشكال فيه سنداً. 

و لكن الذى يخطر بالبال أنه لا يستند إليه فى المقام لقصور فى الدلالة: فإنّه قضيهُ فى واقعة و كان المورد من الموارد التى لم يكن 
احتمال تواطئ المقرين على قتله و اسقاطه القصاص و الدية: لأنّه حكم مجعول بعد تلكك الواقعة على خلاف القاعدة فلا محالةُ يكون 
هذا الاحتمال منتفياً فبطبيعة الحال لا يتعدى إلى بعد بيان الحكم مع احتمال التواطق. 

نعم لا بأس بالعمل به مع القطع بعدم التواطؤ ففى الحقيقة يكون ذلك قولًا ثالثا. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
.8 الفقيه ج ص ؟١ حديث‎ )( 
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ولو الو واجن كاله غهدا رآ ار اله سلطا ماق للرك الأخل شر لمق شاد منيباو لأسيل على الأخر. 


ثم إِنّه فى مورد عدم العمل بالخبر يتعارض الاقراران بعد العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع و عدم الاثر للانكار بعد الاقراره و حيث إن 
المختار فى تعارض الامارتين غير الخبرين هو التخيبير» فتكون النتيجهُ هو ما ذهب إليه الشهيد الثانى و نسب إلى أبى العباس و اختاره 
الاستاذء و هو تخيير الولى فى تصديق أبهما شاء و الاستيفاء منه» و فى المسالكك و على المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء 
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القصاص عنهما و اذهاب حق المقر له» مع أن مقتضى التعليل ذلككء و فى الرياض و الظاهر أن نظره بعدم بيت المال إلى هذا الزمان 
الذى ليس حكومة إسلامية و لا من شئونها شىءء و لكن الظاهر أن المراد من بيت المال الأموال و الحقوق الشرعية المعده لمصالح 
المسلمين كسهم الامام أرواحنا فداه» فعدم وجود بيت المال لا معنى له. 

ولولم يرجع الأوّل عن اقراره تخير الولى فى تصديق أيَهما شاء بلا خلاف و يظهر وجهه مما تقدم؛ من مقتضى القاعدة. 

فإن قيل: إِنّهِ فى مورد العمل بالخبر فى فرض الرجوع لم لا يعمل به مع عدم الرجوع مع ما فيه من عموم العلة. 

أجبنا عنه: بأنّه ليس ظاهراً فى كونه علَهُ يدور الحكم مدارها بل لعله من قبيل الحكمة مع أنه بين الاحياء مع الرجوع؛ و الاحياء بدونه 


فرق واضح. 
لو أقرّ شخص بالقتل عمداً و أقرّ آخر به خطاً 


و كو أقد:واتحد زقيلة:عسيداً و آي اخز اها قله عط كان للرئى الأنسد بقول من .شاء منهسا و لآ سبيل 'له على الآخر كنا ضرت يداغير 
واحدء و عن الانتصار الاجماع عليه. 
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و يمكن أن يستدل له بوجوهء أحدها: انّ كلا من الاقرارين حجة على المقر نفسه إِلَا أنه ليس لولى المقتول الأخذ بكليهما معاً للعلم 
الاجمالى بمخالفة أحدهما للواقع» فمقتضى القاعدة كما مرّت الاشارة إليه هو التخبير. 

ثانيها: خبر الحسن بن صالح بن حى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: عن رجل وجد مقتولًا فجاء رجلان إلى وله فقال أحدهما: أنا 
قاقد غود لكر قال العو العاف عدا تقال" واه عل انح العف قلس الدغان انض التتظاء سيبل او إن أل يفول تانب 
الخطاء فليس له على صاحب العمد سبيل (شىء 212"0؛ و ضعف سنده لحسن بن صالح الزيدى البترى الذى قال الشيخ فى حقه: 
متروك العمل بما يختص بروايته» لا يضر: لرواية حسن بن محبوب الذى هو من أصحاب الاجماع عنه؛ و لعمل الأصحاب به. 

ثالثها: صحيح زرارة الآتى فى مسأله: ما لو قامت الشهود على قتل شخص و أقرٌ آخر أنه الذى قتل» الدال على أنه يتخبر أولياء المقتول 
بين قتل أيِهما شاءوا و لكن إن قتلوا من أقرٌ على نفسه ليس لهم سبيل على الذى قام الشهود على أنه القاتل» و لو أرادوا قتلهما لهم 
ذلك و لكن لا بد من رد نصف الدية إلى أولياء الذى شهد عليه دون من أقرٌ على نفسهه معلا بأنّ المقر يبرئ صاحبه» فانٌ مقتضى 
ذلكك أنه لأولياء المقتول أن يختاروا تصديق أيّهما شاءوا و معه لا سبيل لهم على الآخر, فتدبّر فإنّه لطيف. 

وان صدق من يقر بأنّهِ قتل عمداً فلأولياء المقتول قتله لأنّه مقتضى اقراره. 

و لو صدق من أقرَ بأنّه قتل خطأً ثبت الدية فى ماله لا على العاقلة, أمَا عدم ثبوتها على العاقلة فلأنٌ الاقرار نافذ على نفس المقر دون 
غيره» أمّا ثبوته فى ماله فيشهد 


.١ الوسائل باب ” من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
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الثانى البتِنة» و هى عدلان. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /٠١8.‏ من عا/انا/ا 
به صحيح زيد بن على المتقدم 0١١‏ 
[الثانى] ثبوت القتل بالبئنة 


اشارة 


الثانى متا يثبت به القتل البينة و هى أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل بلا خلاف فى ذلك, و يشهد به مضافاً إلى أدلَة 
حيجيةٌ البتنهُ مطلقاً المتقدمةُ فى كتاب القضاء: جملهٌ من النصوص الخاصة: 

كصحيح بريد بن معاوية عن الامام الصادق- عليه التَرلام-: عن القسامة» فقال ": الحقوق كلها البينة على المدّعى و اليمين على 
المدّعى عليه إلا فى الدم خاصة فانّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلء 
فقالت الأنصار: ان فلاناً اليهودى قتل صاحبناء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للطالبين: أقيموا رجلين من غيركم اقيده 
(اقده) برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة "الحديث .7١‏ 3 
و صحيح مسعدة بن زياد بن جعفر- عليه السّلام- قال ": كان أبى- رضى الله عنه- إذا لم يقم القوم المدّعون الببنة على قتل قتيلهم و 
لم يقسموا أن المتّهمين قتلوه "الحديث 70. 

و صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر- عليه السّ.لام- فيمن شهد عليه الشهود بالقتل» فأقرٌ آخر أنه قتل صاحبهم, و إن أرادوا أن يقتلوا الذى 
شهد عليه فليقتلوا ."١‏ 0 

و صحيح البزنطى عن إسماعيل بن أبى حنيفة: قلت لأبى عبد الله- عليه السلام-: 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب العاقله حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ". 
() الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث 8. 
(؟) الوسائل باب 0 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 7م 

1 


كيف صار القكل يجوز فيه شاهدان و الزئا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا؟ فقال ": لأنْ الفتل فعل واحد و الزنا 
فعلان "الحديث .)١١‏ 

و فى خبر ابن شبرمة عنه- عليه المّ.لام- معاتباً أبى حنيفة فى القياس ": ويحكك أيِهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ "قال: قتل النفس» 
قال ": فانٌ الله عزّ و جل قد قبل فى قتل النفس شاهدين و لم يقبل فى الزنا إِلَا أربعة "الحديث .07١‏ 

و مثله ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن الامام الصادق- عليه السّلام- 030 و غير ذلكك من النصوص التى سيمر عليكك طرف منها فى 
المسائل الآتية. . 

و أمَا صحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السَّلام "-: إِنّ الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكم؛ حكم فى أموالكم 
ان البتتنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه و حكم فى دمائكم ان البينةُ على المدّعى عليه و اليمين على من ادّعى لثلًا يبطل دم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /٠١.9‏ من عا/انا/ا 


امرئ مسلم "5 فهو لا يدل على عدم ححجية البينة» بل و لا على عدم حيّية تنه المدّعى و إِنّما يدل على أن المطالب بها هو المنكر 
دون المدّعىء مع أنّه خاص بموارد اللوث دون غيرهاء و أمّا فى غيرهاء فالمطالب بها هو المدّعى بمقتضى العمومات و النصوص 
الخاصة» و أمًا فى مورد اللوث فسيأتى الكلام فيه فى محله. 

و قد تعرّض الفقهاء فى المقام لفروع؛ مثل اعتبار توارد شهادتهما على أمر واحد فلو اختلفا فى ذلكك لم تقبل» و حكم ما لو شهد 
أحدهما بالقتل و الآخر باقراره به. و ما شابه» و لكن لعدم اختصاص تلكك الفروع بالشهادة بالقتل و كونها أحكاماً لمطلق اليبنة 


.١ الوسائل باب 54 من أبواب الشهادات حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضى حديث ١8‏ كتاب القضاء. 
(*) الوسائل باب # من أبواب صفات القاضى حديث 578. 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث 8. 
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و تعرّضنا لها فى كتاب القضاء فالاغماض عن التعرّض لها أولى. 
ثبوت القتل بشاهد و امرأتين 


إِنْما الكلام فى ثبوت القتل الذى يجب به القصاص بشاهد و امرأتين. 

وفيه أقوال: ما عن الشيخ فى الخلاف و ابن ادريس و هو عدم الثبوت. 

ثانيها: ما عن الشيخ فى المبسوط و المحمّق فى كتاب الشهادات من الشرائع و هو ثبوته بذلكك و يترتّب عليه موجبه هو القود. 

ثالثها: ما عن الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد و أبى الصلاح و القاضى و هو الثبوت لكن يجب الدية لا القود الذى نسبه المحقق فى 
الشرائع فى المقام إلى الشذوذ و فى المسالكك نسبه إلى كبراء الأصحاب. 

واستدل للأوّل: بالقاعدة المشهورة من عدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات فيما كان من حقوق الآدمى غير المالى و لا 
المقصود منه المال» و بالنصوص الدالَّهُ على عدم قبول شهادةٌ النساء فى الدم» كخبر محمد بن الفضيل »١١‏ و غيره» أو فى الحدود و 
فى القود كما فى معتبر غياث 7: أو فى القتل كما فى صحيح ربعى «”. 

و لكن القاعدة المشار إليها غير ثابتة كما تقدم الكلام فيها فى كتاب الشهادات مفصٌّ ًا و النصوص المذكورة معارضة: بصحيح جميل 
بن دراج و محمد بن حمران عن الامام الصادق- عليه السّلام- قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال ": فى القتل 


.7 الوسائل باب 76 من أبواب الشهادات حديث‎ )١( 
.59 (؟) الوسائل باب 75 من أبواب الشهادات حديث‎ 
.37 الوسائل باب 75 من أبواب الشهادات حديث‎ )*( 
78 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج18 ص:‎ 
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وحده؛ ان علياً- عليه السلام- قال: لا يبطل دم امرئ مسلم «"03 و به يظهر مدركك القول الثانى. 

و الجمع بين النصوص يقتضى البناء على ثبوت الدية بشهادتهن دون القود كما ذكره الأساطين منهم الشيخ- قده-» و المصنف فى 
المختلف على ما حكىء و الشهيد الثانى فى المسالك؛ بحمل ما دل على الثبوت على الدية» و ما دل على عدمه على القود» و تمام 
الكلام فى كتاب الشهاداتء فالأظهر هو القول الثالث. 

ثم إن الكلام فى ثبوته بشهادة النساء منفردات هو الكلام فى ثبوته بشهادة رجل و امرأتين لما ذكرناه فى كتاب الشهادات من أنّه فى 
كل مورد بنينا على قبول شهادة النساء لا فرق بين صورتى الانضمام و الانفراد. 

بل بشهادة امرأة واحدة يثبت ربع الدية» و بشهادة امرأتين نصفهاء و بشهادة ثلاث نسوة ثلاثة أرباعهاء و بشهادة أربع نسوة تمامها. 
لصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّد.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً 
فى بثر فقتله» فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة "23 و هو مطلق شامل للشهادة بالقتل يدا أد ضما 

و أيضاً مقتضى قوله بحساب شهادة المرأة ثبوت النصف بشهادة امرأتين» و ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة, و أمَا ثبوت تمام الدية فقد 
مر الكلام فيى هذا مضافاً إلى أنّه لو سلم اختصاصه بشهادة امرأة واحدة فعدم الفصل لا يقبل الانكار. 

و لخبر عبد اللّه بن الحكمء قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام-: عن امرأةُ شهدت 


.١ الوسائل باب 76 من أبواب الشهادات حديث‎ )١( 
.58 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب الشهادات حديث‎ 
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ويثبت ما يوجب الديهُ كالخطإء و الهاشمةٌ بشاهد و امرأتين أو بشاهد و يمين. 


على رجل أنه دفع صبياً فى بثر فماتء قال- عليه السّلام "-: على الرجل ربع الدية الصبى بشهادة المرأة «"1). 

و لكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بذلكك و هذا لو لم يوجب سقوطهما عن الحجية يوجب التوقف فى الفتوى. 

و فى ثبوت القتل بشاهد و يمين اختلاف و أقوال» أقواها بحسب الأدلّهُ هو الثبوت لما تقدم فى كتاب القضاء من أنّ الأظهر بحسب 
الروايات هو ثبوت الحق غير المالى أيضاً بهما و إن كان ذلكك خلاف فتوى الأصحابء و على فرض تسليم عدم ثبوت القصاص بهما 
فلا اشكال فى ثبوت الدية» و عليه فالأحوط لأولياء المقتول أن يصالحوا مع القاتل بأخذ الدية. 

و بما ذكرناه هنا و كتاب الشهادات ظهر أنه يثبت ما يوجب الدية كال قتل خطاءء و الهاشمة» و المنقلة» و الجائفة» و كسر العظام؛ و 
بالجملةُ ما لا قود فيه بل الديهُ خاصة بشاهد و امرأتين أو بشاهد و يمين و الظاهر أنه لا خلاف يعتد به فى ذلكك. 

والنتهاسةكروا فى المقاء شرو من قزيل» :عبان 31 ركرح الشسهادة باللحنرة أو ماري عكف و أثه لن فيد انك القاهديع بالققل تفط 
و الآخر بالفتل من دون تعبين العمد و الخطاءء وما شابه و حيث انها مذكورة بصورة عامة فى كتاب الشهادات فلا حاجة إلى تكرار. 
نعم فى المقام فروع لم تذكر هناكك فلا بد لنا من تنقيح القول فيها. 


8 الوسائل باب 7 من أبواب الشهادات حديث‎ )١( 
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لو قامت بِبَنهَ على أن زيداً قاتل و اخرى على أنه عمرو 


)١(‏ لو قامت ينه على أن زيدا قتل شخصاً منفرداً و قامت بِنةُ اخرى على أن القاتل غيره فعن الشيخ فى النهاية» و المفيد» و القاضى» و 
الصهرشتىء و الطبرسىء و المصنف فى بعض كتبه؛ و الفخر و أبى العباس: سقط القصاصء و وجب الدية عليهما نصفين إن كان 
عدا وك عاناخنا بها كان اللاط على عاقفيي كل كقا رهن التعل تطبر الوالن ف عند انيما كايو الغعار السسيي اقان 
فى المسالك, و صاحب الجواهر و الاستاد: سقوط الديةُ كالقود, و فى المقام أقوال اخر. 

واستدل للأوّل: بأنّهما بِنتان تصادمتا و ليس قبول احداهما فى نظر الشارع أولى من قبول الاخرى ولا يمكن العمل بهما لاستلزامه 
وجوب قتل الشخصين معاً و هو باطل اجماعاً و لا العمل باحداهما دون الاخرى لعدم الأولوية؛ فلم يبق إِلّا سقوطهما معاً بالنسبة إلى 
القود. لأنّه تهتجم على الدماء المحقونة فى نظر الشارع بغير سبب معلوم و لا مظنون إذ كل واحدةٌ من الشهادتين تكذب الاخرى؛ و 
لأنْ القتل حد يسقط بالشبهة: و أمَا الثانى و هو ثبوت الديةٌ عليهما فلئلًا يبطل دم امرئ مسلم قد ثبت أن قاتله أحدهما و جهل عينه 
فتجب عليهما لانتفاء المرجح كذا فى المسالكك. 

و أورد عليه تارةٌ: بما أفاده الاستاذء و هو أن الدلالة الالتزامية لكل من البينتين معارضة للدلالةً المطابقية من الاخرى فتسقطان معاً فكأنّه 
لا ببنة فى المقام أصلّاء و عليه فلا يثبت كون هذا قاتلًا ولا ذاك فاذن لا مقتضى للقصاص منهما ولا من أحدهما ولا لأخذ الدية 
كذلكك. 

والعرى سباعة تكنات البعت دوو واقواه سعت الدياقى مضت القزاقده قالدي هنا الكتبال #القه ور مخرير الوك يننا كما 
ذكروه فى تعارض الاقرارين بالقتل 
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عمداً فى أحدهما و فى الثانى بالخطاء؛ و دل عليه النص الذى مضى مع تأيّده بما عليه الأصحابء و دل عليه بعض الأخبار مضافاً إلى 
الاعتبار من التخيير بين الخبرين المتعارضين مثا بحيث لا يت رجح أحدهما على الآخر أصلَاء و السيد بعد نقل ذلكء قال: و من جميع ما 
ذكر و لو بضم بعضه لعلّه يحصل الظن بجواز قتل من شهدت عليه احدى البينتين ممن اخشاره الأولياء فليس فيه التهيجم على الدماء 
الممنوع عنه شرعاًء و حينئذ فلا يبعد المصير إلى ما عليه الحلّى من التخيير. 

و ثالفة: بما عن الحلى من أن الببدة قائمة على كل منهما بوجوب القود فلا وجه لسقوطه و أثاقد أجمعنا على أنه لو شهذد اثثان على 
واحد بأنّه القاتل فأقرٌ آخر بالقتل يتختر الولى فى التصديق و الاقرار كالبيئنة» و إن نفى القتل عنهما ينافى قوله تعالى: قد جعلما لولئه 
لان 031 

و رابعة: بما عن نكت المحقق أنه إن ادّعى الأولياء القتل على أحدهما قتلوه لقيام البِنة بالدعوى و تهدر الاخرى. 

وحق القول فى المقام أنه بناء على ما هو الحق من شمول ما دل على أنّه عبد تعارض البتنتين» يقدّم أرجح البتنتين عدالة؛ فالأكثر 
منهما شهوداً» و إن تساويا اقرع بينهما ١؟)‏ لجميع موارد النزاع» لا بد من الالتزام بذلكك فى المقام, و أمَا بناءٌ على عدم شموله للمقام. 
فإن قلنا: بأنّ التبرّع بالشهادة بالدم لا-.يصح. فما أفاده المحقق فى النكت يتم, و أمَا بناءَ على صحته كما لعله الأظهر, أو أن أولياء 
المقتول قالوا: لا نعلم» أو كان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9١٠/ا‏ من عا/انا/ا 


"8 الاسراء: آية‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم» كتاب القضاء. 
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للمدّعى وكيلا-ن فادّعى كل منهماء أو قلنا أن للمدّعى عليه براءة نفسه باقامة البنهُ على أنْ القاتل غيره؛ فبناءً على ما حققناه فى 
الاصول من أن مقتضى القاعدة عند تعارض الامارتين هو التخبير لا التساقط. فلا بد من البناء على التخيير فى المقام؛ فللولى أن يقتص 
من أيْهما شاء و ليس فيه التهجم على الدماء الممنوع عنه شرعاًء و على هذا فما صار إليه الحلى أقوىء و إن كان ما ذكره من الوجوه 
غير تام إِنَا أن ذكرها تأييداً للمطلب لا بأس به. 

و ما فى الرياض بعد أن قوّى ذلك بحسب القواعد» لكن شهرة ما عليه الشيخان مع قَوَّهْ احتمال استنادهما إلى رواية كما هو السجية 
لهما و العادهً و نبْه عليه شيخنا فى المسالكك و ادّعى وجودها لهما الحلى فى السرائر و الفاضل فى التحرير أوجبت التردّد فى المسألة 
يندفع بأنْ الشهرة الفتوائية على خلاف ما يقتضيه الدليل لا يعتنى بهاء مع أن الشهرةٌ ممنوعة و وجود رواية مرسلة غير واصلة إلينا و لا 
إلى غيرنا لا يصلح مدركاً للحكم فضلًا عن احتماله» فإذاً القول بالتخيير أقوى. 

و يؤئّده: ما دل من النص على التخيير عند تعارض الاقرارين بالقتل عمداً من أجدهما و فى الثانى بالخطاء المتقدم و ما دل من النص 
على التخبير عند تعارض البئنة و الأقرار الآآتى فى المسألة الآتي فالمسألة بيجمد الله تعالى واضحة لا إشكال فيها. 


حكم تعارض البيّنةَ و الاقرار 


(9) لوقام ينة على أن شخصضا قل زيدا عمدا و أ آخر أندنهو الذى قله دون النشنهود عليف فالمشتهورنيين الأصحات أن للولن 
قتل المشهود عليه و يرد المقر نصف ديته و له قتل المقر فلا رد لاقراره بالانفراد» و له قتلهما بعد أن يرد المشهود عليه نصف ديته 
دون المقر و لو أرادوا الديهُ كانت عليهما نصفين. 
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و المستند: صحيح زرارةٌ عن الامام الباقر- عليه السّلام-: عن رجل قتل فحمل إلى الوالى و جاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّهِ قتل عمداً 
فدفع الوالى القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقرٌ عند الوالى أنه قتل صاحبهم عمداً و أن هذا الرجل 
الذى شهد عليه الشهود برىء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به و خذونى بدمه قال: فقال أبو جعفر- عليه السّلام "-: إن أراد أولياء 
المقتول أن يقتلوا الذى أقرٌ على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذى أقرٌ على نفسه على ورثة الذى شهد 
عليه و إن أرادوا أن يقتلوا الذى شهد عليه فليقتلوا و لا سبيل لهم على الذى أقرٌ ثم ليؤدٌ الدية على الذى أقرٌ على نفسه إلى أولياء 
الى قدي علنه نفيت انلدي '"فلكة ) رانك إن أراذؤا أن بتلوهيا جسيعاة قال ": ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذى شهد 
عليه نصف الدية خاصاً دون صاحبه ثم يقتلونهما "قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال ": الدية بينهما نصفان لأنّ أحدهما أقرَ و 
الآخر شهد عليه "قلت: كيف جعلت لأولياء الذى شهد عليه على الذى أقرٌ نصف الديه حيث قتل و لم تجعل لأولياء الذى أقرٌ على 
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أولياء الذى شهد عليه و لم يقر؟ قال: فقال- عليه الت.لام "-: لأنّ الذى شهد عليه ليس مثل الذى أقرّء الذى شهد عليه لم يقر و لم 
يبرئ صاحبه و الآخر أقرٌ و برأ صاحبه فلزم الذى أقرٌ و برأ صاحبه ما لم يلزم الذى شهد عليه و لم يقرو لم يبرئ صاحبه .0١"«‏ 

و أورد عليه بالشرائع بقوله: و فى قتلهما اشكال لانتفاء الشركة و كذا فى الزامهما بالدية نصفين و القول بتخيبر الولى فى أحدهما وجه 
قوىٌ غير أن الرواية من المشاهير. 

و كذا أورد عليه الحلى و قال: فى قتلهما جميعاً نظر لعدم شهادة الشهود و اقرار المقر بالشركة و المصنف فى محكى المختلف نفى 
عن هذا البأسء و الشهيد الثانى فى المسالكك اقتصر على نقل اشكال هؤلاء: و صاحب الجواهر- ره- قال: لعل طرحها 


.١ الوسائل باب 0 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
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(الصحيحة) و العمل بما تقتضيه القواعد اجتهاد فى مقابل النص. 

و الاستاذ قال: إِنْ فى المسألة صورتين» احداهما: ما إذا احتمل الاشتراكك فى القتل بينهماء ثانيتهما: ما إذا علم اجمانًا عدم الاشتراكك و 
ان القاتل واحدء و القاعدة تقتضى جواز قتلهما فى الصورةٌ الاولى دون الثاني فإنّه فى الاولى البِينةٌ القائمة على أن زيداً هو القاتل لا 
تخلو من أن تكون لها دلالة التزامية على نفى اشتراكك غيره فى القتل أو لا تكون لها هذه الدلالة و على التقديرين فهى لا تنفى 
الاشتراكك أمَا على الثانى فواضح. و أما على الأوّل فلن الدلالة الالتزامية المذكورة تسقط من جهة اقرار غيره بالقتل» و أَما اقرار المقر 
فهو حبجَهُ بالاضافةٌ إلى ما عليه من الآثار, و أمَا بالاضافةُ إلى نفى القتل من غيره فلا يكون حجة. 

فالنتيجة من ضم البتنة إلى الاقرار هى أنّهما معاً قاتلا.ن على نحو الا-شتراكك فيجرى عليهما حكم الا-شتراكك فى القتل غير أن ولى 
المقتول إذا اقتص من المقر فقط فليس لورثته أخذ نصف الديهُ من المشهود عليه و ذلكك لأجل أخذ المقر باقراره. 

و أمًا فى الصورة الثانية فمقتضى العلم الاجمالى بعدم قاتليه أحدهما قتلهما معاً يخالف الآبات و الروايات الدالّةُ على عدم جواز قتل 
المؤمن بغير الحقء و لا سبيل إلى البناء على التخيير بعد تساقط الامارتين كما هو الأصل فى تعارض الامارتين. 

و يمكن أن يقال: إِنْ بناء العقلا-ء على الأخذ بمقتضى الاقرار فى هذه الموارد فليس من موارد التعارضء قال: و أما الصحيح ففى 
الصورة الا-ولى يعمل به ولا محذور فيه؛ و أمَا فى الصورة الثاني فاطلاقها الشامل لها يعارض ما دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير 
حق من الآيات و الروايات» فالمتعيّن هو رفع اليد عن الاطلاق و حمل الصحيح على صورةٌ احتمال الاشتراكك. 
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فتكون النتيجة أن ما أفاده المشهور يتم فى الصورة الاولىء و أمّا فى الصورة الثانية فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضى. 
و فى ما أفاده مواقع للنظرء الأوّل: ما أفاده من أن البتينة كان لها دلالة الترامية أم لم تكن لها تلك لا تنفى الاشتراكك. 

قردغليه أولاه إن فرهى السألة مال قامت القن على أن القاقل وين مقر افلا بحالة لها دلالة النرامية, 

واكاليا: ان ما أفاده من سقوط الدلالة الالتزامية بالاقرار» يرده أنّهما متعارضان فلم يقدم الاقرار و يسقط الدلالة الالترامية» و لو تم ذلكك 
لزم الالتزام بذلكك عند تعارض البتّنتين كما فى المسألة المتقدمة. فيقال: إن الدلالهُ الالتزامية لكل منهما تسقط بواسطة البِيِنهُ المعارضة 
فتكون النتيجهُ هو الاشتراكك فى القتل. 
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و ثالثاً: انه لو قامت البتنة على أن القاتل زيد منفرداً فلا محالة تدل بالدلالة المطابقية على عدم الاشتراكك فى القتل و يكون علماً تعبدياً 
بعدم الاشتراك و كذلك الاقرار علم تعتّدى بكونه وحده قاتلا فإن كان فى الصورة علم وجدانى بعدم الاشتراك فى القتل ففى 
الصورة الاولى علمان تعبديان بذلكك,. فالتفصيل بين الصورتين لا وجه له. 

الثانى: انّه إن لم يكن لاقراره حكم بالنسبة إلى نفى الاشتراكك فما أفاده من أنه إذا اقتص من المقر ليس لورثته أخذ نصف الدية من 
المشهود عليه لأجل أخذ المقر باقراره؛ لا مورد له فإنّه لا حكم للاقرار بالنسبةُ إلى الاشتراكك و عدمه. فاذا ثبت الاشتراكك لا بد من 
ترتيب جميع الأحكام منها أخذ نصف الدية» مع أن الالقرار بالنسبة إلى أخذ نصف الديةه من قبيل الاقرار على الغير و هو لا يكون 
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الثالث القسامة 


الثالث: ما أفاده من أن اطلاق الصحيح يعارض ما دل على عدم جواز قتل المؤمن بغير حق فى الصورة الثانية و هو يكون مقدماً. 

فإنّهِ يرد عليه: ان الصحيح أخص مطلقاً من تلكك الأدلَةُ بعد كون الاماره فى الصورة الاولى نافية للاشتراك فلا بد من تقديمه. 

أضف إليه: ان تلك الأدلَّه تدل على عدم جواز القتل بغير حق فاذا احتمل ان قيام البتنة» أو الاقرار من العناوين الثانوية المجوزة و دل 
الصحيح فى مقام الاثبات عليه» لا يكون الصحيح مخالفاً لتلك الأدلّة. 9 

و فى ما أفاده مواقع اخر من النظرء و رعاية للأدب أغمضنا عنهاء و إن كان قد خرجنا بهذا المقدار من الأدب عصمنا الله تعالى من 
الخطايا و الآثام. 

فالمتحصل: ان ما أفاده المشهور أظهر, و على فرض التنزل فما أفاده الحلّىء و أما خبر إبراهيم بن هاشم المتقدم الذى عرفت اعتبار 
سنده فهو فى مورد تعارض الاقرارين فلا يعارض الصحيح فالعمل على الصحيح. 


[لو اذّعى قتل العمد و أقام شاهداً و امرأتين] 


() قال فى محكى المبسوط: لو ادّعى قتل العمد و أقام شاهداً و امرأتين و قلنا بعدم ثبوت القصاص بهما ثم عفى من حقه لم يصح 
لأنه عفى عما لم يثبتء و فى الشرائع: و فيه اشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم؛ و هو حسن إذ لو كان له حق فى 
الواقع يسقط بعفوه. و يظهر الفائدة فى عدم سماع دعواه بعد ذلكك مممن علم منه العفو لثبوت المقتضى و هو الدال عليه و عدم المانع 
إذ ليس إلا عدم ثبوته عند الحاكمء و هو غير صالح للمانعية. 


[الثالث] القسامة 
اشارة 
الثالث ممما يثبت به القتل القسامة و هى من القسم- بالتحريكك- و هو 
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اليمين فهى الأيمان» و عن لسان الفقهاء القسامهٌ اسم للأيمان» و عن الصحاح القسامة هى الأيمان يقسم على الأولياء فى الدم: و لكن 
الظاهر أن ذلكك من مصاديق المفهوم العام للقسامة و إِلَا فلم يؤخذ الاختصاص بأيمان الدماء لغةء و انما خضّوها الفقهاء بها. و كيف 
كان فهى اسم اقيم مقام المصدرء يقال: أقسم أقساماً و قسامة» أو هى الاسم كما يقال: أكرم اكراماً و كرامة كما فى المسالك, و قد 
يسممى الحالفون قسامةٌ على طريق المجاز لا الحقيقة. 

و صورتها أن يوجد قتيل فى موضع لا يعرف من قتله و لا يقوم عليه بن و يدّعى الولى على واحد أو جماعة و يقترن بالواقعة ما يشعر 
تصديق الولى فى دعواه و يقال له اللوث فيحلف على ما يدعيه و يحكم بما سيذكره. لا إشكال و لا خلاف فى مشروعيتها و ثبوت 
القتل بهاء و الأخبار الدالة عليها فوق حد الاستفاضة. 

لاحظ صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: عن القسامة كيف كانت؟ فقال ": هى حق و هى مكتوبةٌ عندنا و لو لا ذلكك 
لقتل الناس بعضهم بعضاً ثتم لم يكن شىء و انّما القسامة نجاهً للناس .١"‏ 

و صحيح بريد بن معاوية عنه- عليه السّ.لام: عن القسامة؛ فقال- عليه التّرلام "-: الحقوق كلها الينة على المدّعى و البمين غلى 
المدّعى عليه إِلَا فى الدم خاصّة فانٌ رسول اللّه صلَى اللّه عليه و آله و سلْم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاء 
فقالت الأنصار: إن فلانا اليهودى قتل صاحبناء فقال رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم للطالبين: أقيموا رجلين ععدلين من غيركم 
أقيده (أقده) برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته» فقالوا: يا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غيرنا و أنَا 


لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ؟. 
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و هى تثبت مع اللوث 

سحس ‏ ا م مسي بت ب سس تسوب + 

رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و قال: انّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوّه) حجزه 
مكاقة القسنامة أن يقكل به فكت عق فخله و الاتخلق الندض غليه قبامة سين رجلانها ققلنا ولا غلبن قاتلك و إن اغرموا الدية إذا 
وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون .1"١‏ 

و صحيح زرارة عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: انما جعلت القسامةٌ احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال 
رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل «"7). 

و صحيح عبد الله بن سنان عنه- عليه السّلام "نما وضعت القسامة لعلة الخوط يحتاط على الئاس لكن إذا وأى القائجر عدؤه ف مله 


مخافة القصاص «"37 و نحوها غيرها من الأخبار الكثيرة الآنى طرف منها. 
اللوث و اعتباره فى القسامة 
المشهور بين الفقهاء بل المتسالم عليه بينهم بل بين علماء المسلمين كافة اعتبار اللوث فى القسامة و قالوا: هى لا تثبت إِلَا مع اقتران 


الدعوى ب اللوثء و لكن ناقشهم المحقق الأردبيلى- ره- حيث انّه بعد نقل جملة من الأخبار المتعلقة بالقسامة الدالّهُ على ثبوتها فى 
الشريعة» قال: هذه الأخبار خالية عن اعتبار اللوث لفظاً يعنى لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث» نعم فى بعضها وجد القتيل فى قليب أو 
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قريهُ و غير ذلكك, و ليس ذلكك بواضح ولا صريح فى اشتراطه- إلى أن قال: - فكان لهم على ذلكك 


(1) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ". 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث .١‏ 
() الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث 4. 
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اجماعا أو تيا با اطلفة غلناد 

أقول: يمكن الاستدلال لاعتباره بوجوه: 

-١‏ الاجماع» بل عن السرائر ان عليه فى النفس اجماع المسلمين و فى الأعضاء اجماعنا. 

؟- صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر- عليه السّلام- قال ": كان أبى- رضى الله عنه- إذا لم يقم القوم المدّعون لبن على قتل قتيلهم 
ولم يقسموا بأنْ المتّهمين قتلوه حلف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاء ثم يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل» 
ذلكك إذا قتل فى حى واحدء فأمًا إذا قتل فى عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال 0١1١‏ فانَ قوله ذلكك إذا قتل 
إلى آخره؛ ظاهر فى ذلكك بل قوله فأما إذا قتل إلى آخره؛ أيضاً يدل على ذلك فإنّهِ لا وجه للحكم المذكور فيه سوى عدم اللوث. 
“- معتبر زرارة عن أبى عبد اللّه- عليه السّدلام "-: انما جعلت القسامة ليغلظ بها فى الرجل المعروف بالشرّ المنّهم, فإن شهدوا عليه 
جازت شهادتهم «"7» فانّه ظاهر فى أنّ جعل القسامة لا يعم كل مورد بل لا بد و أن يكون المدّعى عليه رجلا متّهماً بالشر. 

و بما ذكرناه يظهر أنّه يصح الاستدلال بما فى نصوص كصحاح زرارة و بريد و ابن سنانء من أَنّهِ انما وضعت القسامة احتياطاً لدماء 
الناس» إذ لو لا اعتبار اللوث لم يكن احتياطاً للدماء بل يوجب هدرها حيث ان للفاسق الفاجر أن يدّعى القتل على أحد و يأتى 
بالقسامة فيقتص منه فيذهب دم امرئ مسلم هدراً. 

؟- النبوى: و كانت العداوةٌ بين الأنصار و بينهم (اليهود) ظاهرة فإذا كانت هذه 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ 
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وهو امارةً يغلب معها الظن بصدق المدّعىء كالشاهد الواحد 


الأسباب أو ما أشبهها فهى لطخ يجب معه القسامة .0١١‏ 

فالمتحصل: انّه لا ينبغى التردّد فى اعتبار اللوث و بدونه لا مورد للقسامة و لا يثبت بها القتل» و فى المسالكك ثمْ القسامة خالفت غيرها 
من أيمان الدعاوى فى امور متها: كون اليمين ابقداء على المدّعي» و تعدّذ الأبمان فبهاء و جواز حلف الاتسان لاثبات سق غيرة و لنفى 
الدعوى من حق غيره؛ و عدم سقوط الدعوى من نكول من توجهت عليه اليمين اجماعاً بل يرد اليمين على غيره؛ انتهى. 

و أمَا اللوث ف هو لم يؤخذ بهذا اللفظ فى شىء من الروايات الواصلة إليناء و انما هو شىء استنبط من النصوص و صرّح به الفقهاءء و 
هم قالوا انه امارة يغلب معها الظن بصدق المدّعى و لا تكون حجة كالشاهد الواحد, و كما لو وجد قتيل و عنده رجل معه سلاح 
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متلطخ بالدم؛ و كتفرّق جماعة من قتيل فى دار كان قد دخل عليهم ضيفاً أو دخلها معهم فى حاجة؛ و كما لو وجد قتيل فى قبيلة أو 
حصن أو قرية صغيرة أو محلّهُ منفصلة عن البلد الكبير و بين القتيل و بين أهلها عداوة ظاهرة» إلى غير ذلكك من الموارد» و سيأتى 
تنقيح القول فى موارده و تميبزها عن غيرها عند تعرّض المصنف- ره- له. 

و كيف كان فمع تحمّق اللوث طولب المدّعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو. 3 

و يشهد به مضافاً إلى عدم الخلاف فيه: صحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: ان الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم 
به فى أموالكم؛ حكم فى أموالكم أن الببنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه؛ و حكم فى دمائكم أن البتنةُ على المدّعى عليه و 
اليمين على من ادع لثلا يبطل .ذم اهريخ مسلم "01. 


.”" المستدرككث باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ؟.‎ )1( 
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فللولى معه اثبات الدعوى بأن بحلك غو و قومة سين يميناء 


وهو يدل على أن المطالب بالبتينة هو المنكر دون المدّعى و لكن لا يدل على عدم حبجية بنهُ المدّعى» بل صحيح بريد المتقدم الوارد 
فى مورد ثبوت اللوث يدل على ثبوت القتل المدّعى بالبينة» و كذا صحيح مسعدة المتقدم يدل على ذلك. 

فتكون نتيجة الجمع بين النصوص: انه فى مورد ثبوت اللوث يثبت القتل بالبينة و المطالب بها هو المنكر و لو لم يقمها و لم يكن 
للمدّعى نه فللولى معه اثبات الدعوى دعوى القتل على المبّهم مطلقاً ب القسامة» اجماعاً. و يشهد به: النصوص المتقدمة فى 


كيفيَة القسامة و كمّيتها 


اشارة 
و تمام الكلام فيها ضمن مسائل» 
الاولى: القسامة فى العمد 


أن يحلف هو و قومه خمسين يميناً وفى الخطاء و شبهه خمسة و عشرون كما هو المشهور و هذه المسألة تنحل إلى فروع. 

)١(‏ انّه مع فقد البنة القسامة اولا على المدّعى هو ولى الدم, و الظاهر أنّه اجمالى و نصوص القسامة المتقدمة شاهدة و مصرّحة به و 
ما يظهر منه تقديم حلف المنكرء لمعارضته مع النصوص المشار إليهاء محمول على عدم القصد إلى بيان الترتيب و إلا فالمعتبرة 
المتضمْنةُ لتلكك القضية التى تضمنها مستفيضة بعكس الترتيب المذكور فى ذلكك الخبر كما فى الرياض. 

(1) إن القسامة فى العمد خمسون يميناء و هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن كثير من الأصحاب دعوى الاجماع عليه و 
لم ينقل الخلاف إِلَا عن ابن حمزة حيث قال: انها خمسة و عشرون فى العمد إذا كان هناكك شاهد واحدء و نصوص الباب منها ما 
تقدم مصرّحة بالخمسين. 
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ب 0 1 
و يشهد به مضافا إلى ذلكك: صحيح عبد الله بن مسنان: قال أبو عبد الله- عليه السّرلام "-: فى القسامة خمسون رجلا فى العمد و فى 


الخطاء خمسة و عشرون رجلًا و عليهم أن يحلفوا باللّه «'"0. 

و صحيح يونس و ابن فضال جميعاً عن الامام الرضا- عليه السّد.لام- فى حديث ": و القسامة جعل فى النفس على العمد خمسين رجنًا 
و جعل فى النفس على الخطاء خمسة و عشرين رجنًا " ... الحديث 2379 و لم يذكر لابن حمزة مدركك عدا ما قيل من أنه مبنى على 
أن الحسسيقن بنفرلة شاهددين عدلية وهو اغتبار ضعيق لا تساغده الأدلة بل تخالقة. 

و هى فى الخطاء المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يميناًء و هو الأشهر بين الأصحابء و فى القواعد و هو مشهور و ادّعى 
عليه الشيخ اجماع الطائفة و عن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب مشعراً بالاجماع عليه و الصحيحان المتقدمان شاهدان بذلكك؛ و عن 
جماعة منهم المفيد» و الديلمى» و ابن ادريس» و المصنف فى القواعد و غيرها و هو ظاهر المتن» و الفخرء و الشهيدان: انه لا فرق فى 
ذلكك بين العمد و الخطاء, و عن الروضة: انه المشهوره و عن السرائر ادّعاء اجماع المسلمين عليه. 

و استدل له: بالأصلء و الاحتياط؛ و اطلاقات الاخبار بالخمسين. و لكن الأوّل لا مورد له مع الدليل» و الثانى معارض بما عن مختلف 
المصنف- ره- قال لنا انه ادون من قتل العمد فناسب تخفيف القسامة و ان التهيجم على الدم بالقود أضعف من التهتجم على أخذ الدية 
فكان التشدد فى اثبات الأوّل أولى؛ أضف إليه: انّه لا مورد له مع الدليل» و اطلاقات الأخبار لو كانت تقد بالصحيحين. 


(7 إن أقام المدّعى خمسين رجنًا يقسمون فلا كلام و إِلّا فالمشهور بين 


.١ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
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لو لم يكن للمدّعى قسامة كرّرت عليه الأيمان 


الأصحاب أنه لو لم يكن للمدّعى قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضاً لعدم العلم أو اقتراحاً حلف المدّعى و من يوافقه إن كان و إِلَّا كرّرت 
عليه الأيمان حتى يأتى بالعدد كملًا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه و لم ينقل الخلاف فى المسألة عن أحدء و لم يرد فيه نص 
على مقتضى صحيحى بريد بن معاوية و زرارةً و غيرهما: ان القود يتوقف على خمسين وجلا 

و يمكن أن يستدل لما هو المشهور بوجوه: منها الاجماع؛ فإنّه فى مثل هذا الحكم الذى لا نص فيه و خلاف ظاهر الأخبار يكون 
كاشفاً عن حكم الله جزماً و عن رأى المعصوم- عليه السّلام-. 

ودطنها اذ روس القنامة اتناس شفاط للنابى هذا يفال القابيع ربا شق عد لاترر اه الح د كناك الأخبان قاذ كائكه كد واعلة 
ينا ابام فكت كه قلق القرد غلى أب تاذو العدتى و كنت يمكن أن يصير لك مويها لخوث الثامق من الفال. 

و منها صحيح يونس الوارد فى قسامة الأجزاء الدال على ذلكك فيها 0١١‏ فبعدم القول بالفصل يثبت فى قسامة النفس. ثم أنّه. 

ذهب جماعة منهم المحمّق فى الشرائع» و المصنف فى القواعد و الارشاد و التحرير و الشهيد فى الروضة؛ و المحقق الأردبيلى فى 
شرح الارشاد: انه إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة قسمت عليهم الأيمان بالسوي و حيث عرفت أنه لا دليل على تكرير 
الأيمان سوى وجوه لا إطلاق لها و فى أمثال ذلك لا بد من الأخذ بالمتيقّن» ففى المقام لا بد من رعاية التساوى فى القسمهٌ بينهم؛ و 
أمَا فى فرض عدم التساوى فلا دليل على ثبوت القود بها و الأصل عدم فما أفاده هؤلاء الأعاظم أظهر. 
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.” من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
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وعن الشيخ فى المبسوط: انه إذا كان المدّعون مختلفين بحسب حصص الادرث كما لو فرضنا أن الولى ابن و بنت انه لبد من 
التقسيم بحسب الا-رثء ففى الفرض يحلف الابن أربعاً و ثلاثين و البنت سبع عشرة. و حيث انه لا إطلاق لدليل التكرير فلا بد من 
الأخذ بالمتيقّنء ففى المثال القدر المتيقّن هو أن يحلف الابن أربعاً و ثلاثين و البنت خمساً و عشرين. إِنَا أن يثبت اجماع على ما أفاده 
الشيخ- ره-. 


ثبوت القسامة على المذّعى عليه 


الثانية: و لو لم يأت المدّعى بالقسامة و لم يحلف حلف المنكر خمسين يميناً هو و قومه و لولم يكن له أحد كرّرت الخمسون عليه 
على التفصيل المتقدم فى قسامة المدّعى» بلا خلاف فيه بين الأصحاب. و يدل عليه الأخبار» ففى صحيح بريد المتقدم (و إِنَّا حلف 
المدّعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا .0٠١‏ 

و فى صحيح مسعدة المتقدم (كان أبى- رضى الله عنه- إذا لم يقم القوم المدّعون البئنة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأن المتّهمين 
قتلوه حلف المتّهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاء ثم يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل) ."7١‏ 

و صحيح زرارة عن الامام الصادق- عليه الترلام-: عن القسامة؛ فقال "فى عق إن رطان الأنعنان ويمه لاق علب فروقات 
البورد إلى 017غثلاتداقال اهو وول اللمامدلى اضياو الا معام ركهم يتطتونا روا ماكر علي رتيل رافك إليكي رايا 
رسول الله كيف 


." الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ 
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نقسم على ما لم نره؟ قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: فيقسم اليهود " ... الحديث 1١‏ إلى غير ذلكك من النصوصء و ما ذكرناه من 
المباحث فى قسامهٌ المدّعى جار هنا فلا نعيد. 

فإن اتى بها سقطت الدعوىء و اخذت الديةُ من بيت المال» ضرورة كونه حينئذ قتيلًا لم يعرف له قاتل فيؤخذ ديته من بيت المال لثنا 
يبطل دم امرئ مسلم؛ و يشهد به صحيح بريد المتقدم المعلق لغرامة المدّعى عليه على عدم الحلف. فإنّه بضميمة ما يدل على أن دم 
المسلم لا يذهب هدراً دال على كونها من بيت المالء و به يظهر وجه الاستدلال بمعتبر على بن الفضيل الآتى. 

قوم فمات و هو معهمء أو رجل وجد فى قبيلة و على باب دار قوم فادّعى عليهم قال ": ليس عليهم شىء, و لا يبطل دمه "7. 

و أمّا خبرا أبى بصير «" و أبى البخترى 50" الدالّان على أن الدية على أهل القرية الذين وجد فيهم القتيل» فلضعف سندهماء و 
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معارضتهما لما هو مقدم عليهما لآ بد من طرحهما. 

و أمَا قوله فى صحيح مسعدة المتقدم (ثمُ يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل) فمن جهة كون الظاهر من كلمة يؤدّى كونها مبنية للمجهول و 
إلا كان المناسب الاتيان بها بصيغة الجمع» فلا يدل على أن الدية على المدعى عليهم, و ما فيه من التفصيل بين وجدان القتيل فى حى 
واحد أو سوق مدينة» فإنّما هو بلحاظ أن الديةُ المأخوذهُ من بيت المال فى 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ". 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث .١‏ 
() الوسائل باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ه. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث 8. 
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ولو نكل الزم الدعوى 


المورد الأوّل بعد القسامة و فى المورد الثانى ابتداءٌ. 

ولو نكل المدّعى عليه عن الأيمان كلا أو بعضاً الزم الدعوى عمداً كان القتل المدّعى عليه أو خطأء ولا يرد اليمين على المدّعى» 
على الأشهر الأقوى بل عليه عائَره متأخَرى أصحابنا كذا فى الرياض» و عن الشيخ فى المبسوط: انه يرد اليمين على المدّعى كسائر 
الدعاوى و ظاهر عبارته الاجماع عليه و الأظهر هو الأوّلء اما بناءٌ على الحكم و القضاء بالنكول فى مطلق الدعاوى كما قوّيناه وقد مرّ 
فى كتاب القضاء فالحكم ظاهر. 

و أمَا على القول الآخر فيمكن الاستدلال له» بصحيح مسعدة المتقدم و بخبر على بن الفضيل المعتبر برواية ابن محبوب عنه عن الامام 
الصادق- عليه التّ.لام "-: إذا وجد رجل مقتول فى قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية 
فيما بينهم فى أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلةُ من الرجال المدركين "1 و من الخبر و صحيح بريد يظهر أن المدّعى عليه إذا لم 
يكن شخصاً معيناً و وجد القتيل فى قبيلة أو قريةُ و امتنعوا عن الحلف الزموا بالدية. 

بقى فى المقام فروع لا بد من التعرّض لها: 

)١(‏ إذا كان المدّعى, أو المدّعى عليه امرأ فهل يثبت القسامة, أم لا-؟ الظاهر هو الأوّل كما لا خلاف فيه ظاهراًء و يشهد به عموم 
التعليل فى جملة من النصوص المعتبرة المتقدمة بأنّه (انُما جعلت القسامة احتياطاً للناس) كما فى صحيح زرارة 079 (و انّما القسامة 
نجاءً للناس) كما فى صحيح الحلبى 00 و ما شابه» و كذا يدل عليه نصوص 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ه. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث .١‏ 
() الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ؟. 
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باطلاقهاء كصحيح بريد عن الامام الصادق- عليه السَلام-: عن القسامة ".: الحقوق كلها البتنهُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه 
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إلا فى الدم خاصة 1١‏ و نحوه غيره. 

() إذا كان المدّعى عليه أكثر من واحد فهل على كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا كما هو المشهور بين الأصحاب أم يكتفى 
بالخمسين منهم أجمع كما عن الشيخ فى الخلاف؟ وجهان أظهرهما الأول فإن فى قوله- عليه السّلام- فى صحيح بريد حلف المدّعى 
عله شنايلة عمميق رعلامة قينا لفيا لقف و مقضاء اذ قل هه هودق عله عنوان السدض ضلنه بحت غلة قيانة سين 
رجنًا. 

(*) إذا كان القتيل كافراً فادّعى ولتِه القتل على المسلم, فهل تثبت القسامة كما عن الشيخ فى المبسوط و رجحه المصنّف فى محكى 
المختلف. غاية الأ-مر انه لا يثبت بها القود, و انّما تثبت بها الدية» أم لا كما عن الشيخ فى الخلا.فء و المحقق فى الشرائع» و 
المصئّف- ره- فى القواعد؟ وجهان: 

استدل للأوّل: باطلاقات الأخبار كصحيح زرارة المتقدم؛ و صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّد.لام-: عن القسامة كيف 
كانت؟ فقال : هى حت و هى مكتوبة عندنا و لولا ذلكك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شىء و انما القسامة نجاً للناس "03 و 
قريب منه صحيح عبد الله بن سنان 9”. 

و لكن لا بد من تقييد الاطلاقات: بالعلّة المذكورة فى معتبر أبى بصير المتقدم لمشروعية القسامة و هى عدم بطلان دم امرئ مسلم © 


فإنْها كما تعمّم تخّصء 


." الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ 
.8 الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )( 
.8 (؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ 
٠١5 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج728 ص:‎ 

والأعظاء المؤحبة للدية كالفس 


و بصحيح ابن سنان عن الامام الصادق- عليه السّهلام "+ الما وضعت الكيانة له السرط باط على الئاس لكين إذا وأض القاجر 
عدوّه فر منه مخافة القصاص 01"١‏ فإِنّه يدل على أنْ مشروعية القسامة انما هى فى ما إذا ترتّب عليها القصاصء و هو غير المقام. 

و صحيح بريد عنه- عليه السّلام- فى حديث ": انّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه 
مخافة القسامة أن يقتل به فكفٌ عن قتله "الحديث »”١‏ و تقريب التخصيص به ما فى سابقه. 

فالأظهر عدم ثبوت القسامة فيما إذا ادّعى الولى القتل على المسلم. لأنّه لو ثبت القتل لا قودء نعم لو ادّعى ولى الكافر المقتول على 
كافر آخر ثبتت القسامةٌ فيه كما هو واضح. 


ثبوت القسامة فى الجروح 
الثالثة: و يثبت الحكم فى الأعضاء الموجبة للديهُ بالقسامة كك ثبوته بها فى النفس بلا خلاف أجده بل عليه اجماعنا فى المبسوط على 
ما حكاه عنه فى التنقيح و هو أيضاً ظاهر غيره و هو الحجةٌ كذا فى الرياض. 


والأصل فيه صحيح يونس عن الامام الرضا- عليه السّلام "-: فيما أفتى به أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى الديات» فمئْما أفتى به فى 
الجسد و جعله ست فرائضء النفسء و البصرء و السمعء و الكلام» و نقص الصوت من الغنن» و البحح, و الشلل فى اليدين» و الرجلين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نا١٠الا‏ من عالان/ا 


ثم جعل مع كل شىء من هذه القسامة على نحو ما بلغت الدية- إلى أن قال: - و القسامة فى النفس و السمع و البصر و العقل و 


.4 الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ 
٠١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج78 ص:‎ 

ولو نقصت فبالحساب 


اليدين و الرجلين فهو ستة أجراء الرجل» تفسير ذلكك: إذا اضيب الرجل من هذه الأجزاء الستة و قيس ذلكك::فإن كان سدس بصره أو 
سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده. و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحدء و إن كان نصف بصره حلف 
هو و حلف معه رجلانء و إن كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثهُ نفر» و إن كان خمسة أسداس بصره حلف هو و حلف معه 
أربعة» و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفرء و كذلك القسامة فى الجروح كلها فإن لم يكن للمصاب من يحلف 
معه ضوعفت عليه الأيمان- إلى أن قال: - و إن كان كله حلف ست مرّات ثم يعطى «"1. 

واحيث انه مختض بالدية و لا دليل غيره لثبوت القصاص فى الأعضاء بها. 

و مقتضى القاعدة الاولية فى باب القضاء من أن الببنهُ على المدّعى و اليمين على المنكرء انحصار ثبوت الحق بهماء فلا يثبت القصاص 
فى الأعضاء بها. 

و مقتضى ما تقدم فى اعتبار اللوث فى القسامة اعتباره هنا أيضاًء مضافاً إلى أنّه المتسالم عليه بينهم؛ و عدم الاطلاق لصحيح يونس من 
هذه الجهة و المتيقّن منه مورد اللوث» فما عن المبسوط من عدم اعتبار ذلككء لا دليل ظاهر له. 

واف ضده القسافة فيه خلا فعن المقيد» سلا والحلى »و أكتر الأضصحات أنه حمسين يسا إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة 
كالأنتك و اللسان ى تحرهما: 

ولو نقصت فبالحسابء و عن الشيخ و أتباعه و عن الغنية الاجماع عليه» و هو أن عددها ست أيمان فيما بلغت ديته دية النفس و ما 
كان دون ذلكك فبحسابه. 


والأظهر هو الثانى لصحيح يونس الذى هو المدرك لثبوت القسامة فى الأعضاء. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص: ٠١8‏ 

و لا يثبت اللوث بالفاسق الواحدء و لا الصبىء و لا الكافر» و لو اخبر جماعة الفساقء أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث» و 
لو كانوا كقّاراً أو صبياناً لم يثبت اللوث إِلَا أن يبلغوا حدّ التواتر 


موارد بوت اللوث 


الرابعة: بعد ما عرفت من اعتبار اللوث فى القسامة» و هو التهمة على المدّعى عليه بامارة يغلب عليها الظن نوعاً للحاكم بصدق 
المدّعىء وقع الكلام فى بعض موارده؛ و أيضاً فى بعض الموارد وردت النصوص الخاصة؛ و لذلكك تصدّى المصنّف لبيان الحكم فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناه الا من عالان/ا 


تلكم الموارد. 


و لأ يكبت اللوث بالفاسق الواتحد لأنُ الاحتمال مغه متحقق غان وجه لآ بغلب الظن معه و كذا لآ يقبت بشنهادة الضبى+ :لا الكافر كما 
صرّح بذلك غير واحد, و عللوه بعدم اعتبار اخبارها شرعاًء بل عن كشف اللثام زيادة المرأة و إن كانت ثقة معللًا لها بما عرفت» و 
لكن هذه التعليلاءت فى المقام عليلة» إذ قد عرفت أن المدار على الظن لا على المعتبر شرعاً اللّهِمْ نا أن يقال إن شهادة الصبى و 
الكافر فى نفسها لا تفيد الظن نوعاًء إلا أنه لو تم فى الصبى لا يتم فى الكافر المأمون فى نحلته. مع أنه يختلف الحال باختلااف 
الصبيان» بل و كذلكك فى الفاسق الواحد إذ رب فاسق يظن من شهادته. 

و على هذا ف لو اخبر جماعة الفساق, أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاء ثبت اللوث: لأنّه يبحصل الظن باخبارهم. 

و أما ما صرّح به غير واحد من أنه لو كانوا كمَّاراًء أو صبياناً لم يثبت اللوثء إِلَا أن يبلغوا حدّ التواتر فهو فى غاية الاشكال» من جهتين: 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج587 ص: ٠١7‏ 

و لو وجد قتيلًا فى دار قوم» أو محلتهم: أو قريتهم كان لوثاً. 


احداهما: ان بلوغه حدٌ التواثئر يوجب ثبوت القتل دون اللوث. 

ثانيتهما: حكمهم بعدم ثبوت اللوثء ما لم يبلغوا حدّ التواتر إذ بعد ما صرّحوا به من أن الميزان هو حصول الظن و أنه يحصل بالبداهة 
ولوفى بعض مصاديقه لا وجه لما أفادوه. 

وعلى الجملة: أنه فى هذه الموارد المذكورة لا يمكن أن يقال بعدم حصول اللوث مطلقاً» فالأولى ما تبه عليه الشهيد الثانى فى 
المسالكك من أنه لو قيل بحصوله مع افادتهم الظن كان حساً. 

ولو وجد قتيلًا فى دار قوم أو محلّتهم المنفصلة عن البلد الكبير لا يدخلها غير أهلها و إن لم تكن بينه و بينهم عداوة أو قريتهم مع 
صغرهما كان لوثاً و هو واضح. 

و يشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه الشلام- فى رجل قتل فى قرية أو قريبا 
من قربة أن يغرم أهل تلكك القرية إن لم توجد بِتِنهُ على أهل تلكك القرية انهم ما قتلوه «"1. فإنّهِ و إن كان فى الدية لا فى اللوث إلا 
أنه يدل عليه بالدلالة الالتزامية» إذ لو لم يكن لوث لما كان وجه لتضمين أهل القرية كما فى صورة البتَنه على العدم؛ و كما فى كل 
مورد وجد قتيل و لم يعرف صاحبه. و لا يعارضه خبره الآخر عنه- عليه التّ.لام- لو أنّ رجلًا قتل فى قرية أو قريباً من قرية و لم توجد 
بتِنهُ على أهل تلكك القرية انه قتل عندهم فليس عليهم شىء «"7. لأنّه مرسل؛ و على فرض اعتباره الجمع بينهما بعد كون الأول قضية 
فى واقعة يتعدّى عن موردها إلى كل ما يماثلهاء و من المحتمل كون موردها القرية الصغيرة غير المطروقة» بحمل الأول على كون 
القريةُ كذلكك و حمل الثانى على القرية الكبيرة أو المطروقة كما هو المشهور بالنسبة إلى تحمّق اللوث. 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ه. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ٠١8‏ 


ولو وجد بين قريتين» وهو إلى احداهما أقرب,. فهو لوث»ء و لو تساوت مسافتهما تساويا فى اللوث 


ولو وجد بين قريتين و هو إلى احداهما أقرب فهو لوث لأقربهما بلا خلافء بل عن الغنية الاجماع عليه. 
و يشهد به: صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه الّر.لام- عن الرجل يوجد قتيلًا فى القرية أو بين قريتين» قال- عليه الشّه لام "-: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه الا من عالانا/ا 


يقاس ما بينهما فأبهما كانت أقرب ضمنت .)١"(‏ 

و معتبر سماعة عنه- عليه الّ.لام-: عن رجل يوجد قتيلًا فى القرية أو بين قريتين» قال- عليه التّرلام "-: يقاس ما بينهما فأبّهما كانت 
أقرب ضمنت 237"9). 

و تقريب الاستدلال بهما ما فى السابق؛ إذ تضمين أهل القرية أقل ما يلزم منه اللوثء اللّهمْ إلا أن يقال: إن وجوب الدية حكم غير 
القسامة فمن الممكن انه يكفى فى وجوب الدية مجرد الاحتمال ما لم يقم امار مثبتة على عدم القتلء و أمّا القسامة فيعتبر فيها اللوث 
المتوقف على غلبةٌ الظن» و عليه فالاستدلال بنصوص الديةٌ على ثبوت اللوث غير وجيه. 

و لعله لذلك اشترط الشهيد العداوة فى جميع هذه المسائل؛ و عن النهاية و المراسم التقييد بالتهمة الظاهرة» و مآ لهما إلى اعتبار وجود 
اماره للقتل موجبهٌ للظن و لا بأس به. 

و بما ذكرناه ظهر أنّهِ لو تساوت مسافتهما تساويا فى اللوث إن كانت العداوة بينه و بين أهلهما جميعا أو كان لا يطرقهما غير أهلهماء و 
أمَا إذا كانت العداوة بينه و بين أهل احداهما دون الاخرىء كان اللوث لها و إن كانت أبعد. كما صرّح به الحلى» و نفى عنه البأس 


جماعةٌ من المتأخرين عنه. 


.8 الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث 8. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78, ص: ٠١9‏ 

ولو وجد فى فلاه وجهل قاتله؛ أو فى عسكرء أو سوق مدينة» فديته من بيت المال 


مورد ثبوت الدية على بيت المال 


الخامسة: و لو وجد قتيل فى فلاءٌ و جهل قاتله و لم يثبت اللوث بالنسبة إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو فى عسكرء أو سوق 
مدينة» أو فى زحام الناسء أو على قنطرة» أو جسرء أو بثر أو ما شاكل ذلكك. و الضابط أن لا يظن القتل من شخص خاصء أو جماعة 
معتينة» أو قرية معلومة فديته من بيت المال بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه و يشهد بذلكك عدة من النصوص: 

كصحيح عبد الله بن سنان و عبد اللّه بن بكير جميعاً عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- فى رجل 
وجد مقتولا لا يدرى من قتله؛ قال- عليه السّلام "-: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل 
دم امرئ مسلم لأنَّ ميرائه للامام فكذلكك تكون ديته على الامام» و يصلون عليه و يدفنونه؛ قال: و قضى فى رجل زحمه الناس يوم 
الجمعه فى زحام الناس فمات: ان ديته من بيت مال المسلمين .)١"١‏ 

و صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: ازدحم الناس يوم الجمعة فى امرة على- عليه السَلام- بالكوفة فقتلوا رجلا 
فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين 7 

و معتبر السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّ لام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السّ لام-: ليس فى الهائشات عقل و لا قصاص» و 
الهائشات الفزعة تقع بالليل و النهار فيشج 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ”؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0١٠لا‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ١٠١‏ 


و مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوى 


الرجل فيهاء أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شيجه .0١"١‏ 

سه 5 0 ٌ س 00 هي >» ٠.‏ 03 ع ام-2 
و معتبره الخر عن جعفر عن أبيه عن على - عليهم الس لام -: من مات فى زحام الناس يوم الجمعة؛ أو يوم عرفة؛» أو على جسر لا 
علدرة دن قله فدكه من بيك القال :"انو رواه الميدوق جره إلا أثهاقال ": من مات فى زحام جمعة؛ أو عيد, أو عرفة» أو على بثر 
أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال 0. و صحيح مسعدة المتقدم: فأمَا إذا قتل فى عسكرء أو سوق مدينةُ فديته تدفع إلى 
أوليائه من بيت المال «©» و نحوها غيرها. 


[مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فى القتل كغيرها من الدعاوى] 


السادسة: و قد عرفت مما تقدم أنّه مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه أى فى القتل كغيرها من الدعاوى» كما عرفت أن ما دل على أن 
القتل يفارق سائر الحقوق من ناحية أن المطالب بالبتنة فيه هو المدّعى عليه انّما هو فى فرض ثبوت اللوثء و أما مع عدمه فالحكم هو 
ما دل على أن الحقوق كلها البتنهُ على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه راجع ما ذكرناه فى اعتبار اللوث فى القسامة. 


[تخلية سبيل المتهم بالقتل بعد سنَّهُ أيَام] 


السابعة: لو اتهم رجل بالقتل حبس سن أثرام فإن لم يأت أولياء المقتول بما يثبت به القتل خلّى سبيله كما عن الشيخ. و أتباعه. و 
الطبرسىء» و المصئّف فى القواعد. . 
أيَام فإن جاء أولياء المقتول بثبت و إِلَّا خلى سبيله "0» و فى 


." الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث‎ )١( 
الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث ه.‎ )( 
.877 الفقيه ج ؟ باب من مات فى زحام الأعياد حديث‎ )*( 

(؟) الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث 8. 
(0) الوسائل باب ١7‏ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج78: ص: ١١١‏ 

ار 


المسالك اطلاق الدم يشمل الجرح و القتلء و فيه تأمّل لانصرافه إلى القتل» و فى الشرائع و فى السكونى ضعفء لكن عرفت مراراً أنّه 
يعتمد على خبره» و قد ادّعى الشيخ فى العده الاجماع على العمل برواياته» و قتيده بعضهم بالتماس الولى. 

و أورد عليه بأنّه خلاف اطلاق الرواية» و يمكن أن يكون وجهه كونه حمَّاً للولى» فيكون ذلكك من اعتبار طلب ذى الحق فى الأخذ له 
بحمّه ولا بأس به. 


و عن الحلىء و الفخر. و جدّه؛ و غيرهم عدم ثبوت هذا الحكم؛ نظراً إلى كونه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبهاء و مخالفته لأصل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١1لا‏ من عالان/ا 


البراءة» و لكنّهما تامّان لو لم يكن خبر السكونى معتبراً كما أفاده الحلّى و إِلَّا فيخرج به عنهما. 

وعن المختلف اختيار الحبس مع وجود التهمة فى نظر الحاكم عملًا بالرواية و تحمّظاً عن الاتلاف لامع حصولها لغيره عملا بالأصل» و 
هو تقييد حسنء و يشير إليه قوله فى تهمة الدمء إذ ليس المراد منه الحبس عند كل مورد اتهم شخص آخرء فلا محالة يكون المراد 
هو التهمة عنده صَلّى الله عليه و آله و سلّم 

.فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18: ص: ١١7‏ 

القعل الخامى تت كقية القصاض اقل العند برضي القضاضئ ولا يفيك الدية فه لاصلها 


الفصل الخامس فى كيفية القصاص 

[الموضع الأوّل فى قصاص النفس] 

اشارة 

و تنقيح القول فى هذا الفصل بالبحث فى مسائلء الاولى 
قتل العمد يوجب القصاص بالأصالة 


اشارة 


ولا ينبت الدية فيه إِلَا صلحاً فليس لولى المقتول مطالبة القاتل بها إِنَا إذا رضى بذلكك و عندئذ يسقط عنه القود و يثبت الدية» كما هو 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة. و عن الحلى نفى الخلاف فيه تارة» و نسبته إلى الأصحاب اخرىء و الاجماع عليه ثالثة. و عن 
الغنية الأجماع عليه. 

و يشهد به آبات كثيرة كقوله تعالى: النَفْسَ بالنفُس 1١‏ و قوله عرّ و جلّ: وَ الْجْوُوحَ قداص ١‏ و قوله تعالى: قَمَن اعد عَلَئْكمْ 
فَاعْمَدُوا عَلَيِِ بمثْل ما امد عَلَيكُمْ إلى غير ذلكك من الآيات. 

و أمَا السنّة فهى كثيرة متواترة باثبات القود و ليس فى أكثرها التخيبر بينه و بين الدية فائباته لمخالفته الأصل يحتاج إلى دليل» أضف 
إليها خصوصء صحيح الحلبى و عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السلام "-: من قتل مؤمناً متعمّدا قيد منه إلا أن 


)١(‏ المائدة: آيهٌ مع. 

(؟) المائدة: آيهٌ همع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ١*‏ 
1 


يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية "الحديث 0١1١‏ و مرسل يونس عنه- عليه السّيلام- 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا١1لا‏ من عالان/ا 


فى حديث فى قتل المؤمن متعمّداً (و إن لم يتراضوا قيدوا) 17١‏ و نحوهما غيرهما. 

و عن القديمين التخيير بين الاقتصاص والديه؛ و استدل له بالنبويين» ففى أحدهما: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إِما أن يفدى و 
إِمَا أن يقتل 210 و فى الثانى: من اصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين احدى الثلاثء إِمنا أن يقتصء أو يأخذ العقل أو يعفو «» و بخبر 
العلا بن الفضيل عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: و العمد هو القود أو رضى ولى المقتول «"ه. 

و بصحيح الفاضلين عن الامام الصادق- عليه الت .لام-: عن المؤمن يقتل المؤمن متعتّداً- إلى أن قال: - فقال ': إن لم يكن علم به 
انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم 
ستين مسكيناً توبة إلى الله عزّ و جل «"2. 

و صحيح ابن سنان عنه- عليه السّلام-: عن رجل قتل مؤمناً و هو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله» هل له من توبة إن 
أراد ذلكك أو لا توبة له؟ قال- عليه السّلام "-: توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّهِ قتله فإن عفى عنه, أعطاهم الدية و أعتق 


ء. 5 القن : 1 
رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق على ستّين مسكينا 9 07. 


.١ -" من أبواب القصاصء فى النفس» حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
.١ -" من أبواب القصاصء فى النفس» حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )0( 
.7 (؟) سئن البيهقى ج 4ص "2 و‎ 

(©) سنن البيهقى ج 4ص "2 و 07. 

(0) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات النفس حديث "1. 

(©) الوسائل باب 78 من أبواب الكفارات حديث .١‏ 

( الوسائل باب 6لا من أبوات الكثارات حديت * 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى), ج528 ص: ١١5‏ 

1] 


و خبر الحضرمى عن الامام الصادق- عليه المّر.لام- قال: قلت له: رجل قتل رجنًا متعترداً؟ قال ": جزاءه جهئّم؛ "قلت له: هل له توبة؟ 
قال ": نعم» يصوم شهرين متتابعين و يطعم سين مسكيناً و يعتق رقبةُ و يؤدّى ديته» "قلت: لا يقبلون منه الدية؟ قال ": يتزوّج إليهم ثم 
يجعلها صله يصلهم بهاء "قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه؟ قال ": يصره صرراً يرمى بها فى دراهم "1 و بأن فيه اسقاط بعض الحق 
فليس للجانى الامتناع منه كإبراء بعض الدينء و أن الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ نفس الجانى الواجب عليه. 

و فى الجميع نظره أمَا النبويّان و خبر الحضرمى فلأنهما ضعاف سنداً فلا يمكن الاستدلال بهاء و أمَا خبر العلاء فليس فيه الرضا بالدية 
و لعل المراد منه العفو فهو يدل على خلا-ف المقصود. و أمّا الصحيحان فلأنٌ غايهُ ما قيل فى وجه دلالتهما على هذا القولء انه إذا 
وجب على القاتل اعطاء الدية عند عفو الولى عن الاقتصاص جاز للولى تركك القصاص و مطالبته بالدية لا محالهُ و هذا هو معنى 
المفين: 

و لكن يرد عليه: ان الخبرين انما هما فى مورد رضا الجانى بكلما يقترحه ولى المقتول و لا ريب انه ففى صورة الجانى تثبت الديهُ و 
انما الكلام فى فرض عدم رضاه بذلكك مع أنه لو سلم اطلاقهما فلا ريب بحسب طبيعة الحال أن الجانى يرضى بالدية فانٌ النفس 
عزيزة فيكون الخبران منصرفين إلى هذه الصورة أضف إلى ذلكك كله انّ الخبرين لو تم دلالتهما عليه يقع التعارض بينهما و بين 
صحيح الحلبى و عبد الله بن سنان المتقدم» و هو يقدم لموافقة الكتاب و مخالفة العامة و أمَا أن فيه اسقاط بعض الحقء فلأنّه ممنوع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8١٠لا‏ من عالان/ا 


بل هى معاوضة صرفة تحتاج إلى مراضاة» كما لو أبرأ الدين أو بعضه بعوض من غير جنسه. و أما كونه ذريعة إلى حفظ نفس الجانى 
الواجب عليه» فمضافاً إلى عدم تسليمه إذ كما لا يجب حفظ نفسه على غيره» يمكن أن لا يكون واجباً عليه» بل لعله كذلك قطعاً انه 
لا 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب الكفارات حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ١16‏ 
عدا 


يفيد ثبوت الخيار و تسلطه على أخذ الدية و إن وجب بذلها عليه فإنّ لكل تكليفاً و تكليف الجانى لا يغير تكليف الولى؛ و لعله 
لذلك ان الشهيدين فى اللمعتين مالا إلى وجوب بذل الدية على الجانى مع قدرته عليه لو طلبها الولى مع اختيارهما المختار» 
فالشحض + انه لا عدت الدية إلا برغا الجا 

و تمام الكلام فى طى فروع: 


[تخبير الولى بين القتل و مطالبة الدية] 


(0]ذا كان الأقتسافى يعض الرذمن الولى كناالو كان المقفول امرأة و القاكل وجلاء أن كان القادل ينباعة و التقترل واحداء وها 
شاكل خخ ولن المتعول بين الققل .وسطالبة الديقة و قدت وه ذلكك عفشلا فى شرائظ القصاض:. 


فيمن يتولى القصاص 


(5) لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل» فإن مات أو لم يقدر 
عليه فالدية على المخلص. 

و يشهد به: صحيح حريز عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمداً فرفع إلى الوالى فدفعه الوالى إلى 
أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدى الأولياء؟ قال ": أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدى الأولياء 
(أبداً) حتى يأتوا بالقاتل "قيل: فإن مات القاتل و هم فى السجن؟ قال- عليه السّلام "-: إن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء 
المقتول .)١"١‏ 

6 هران القصاض مو يرك المنال مق الرضاله وهل السادسق الأفصاضن كبا هو النسووو برت الأسحات بل بظير من ابن فشال 
الاجماع عليه» أم ليس لهِنّ قود 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
١1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 
1 


كما عن الشيخ فى المبسوط و إن كان صاحب الجواهر- ره- لم يتحمّقه؟ وجهان: 
ع 2 هلااء - 
يشهد للأُوّل: عمومات الارثء و قوله تعالى: فَْمَكُْ جَعَلْنا لِوَليِهِ سّمطاناً )١١‏ بناءً على ارادهٌ الوارث من الولى فى الآبة و غيرها ممما هو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9١1لا‏ من عالانا/ا 


نحوها من سائر نصوص القصاص. 

واستدل للثانى: بمعتبر أبى العباس فضل البقباق عن الامام الصادق- عليه الم لام- قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ قال- عليه 
السَّلام "-: لاء و ذلكك للعصبة "7 و بما دل على أن النساء لا يرثنٌ من الدية: فإنّهِ يدل على انهنّ لا يستحقنّ القصاص بالأولوية. 

و لككن الخبر و إن كان فى نفسه معتبراً كما أفاده الاستاذء ولا ضعف فيه كما أفاده الشهيد فى المسالككء إذ لا وجه لضعفه سوى أن 
فى الطريق على بن محمد بن الزبير و هو لم يذكر بمدح ولا توثيق» و هو يندفع بِأنْ المخبر بكتب على بن الحسن بن فضال بالنسبة 
إلى الشيخ و النجاشى واحد و هو أحمد بن عبدون, فالكتب التى كانت عند الشيخ هى الكتب التى كانت عند النجاشى. و حيث إِنْ 
للنجاشى طريقاً آخر معتبراً فلا محالة يكون خبر الشيخ أيضاً معتبراًء و لكنّه باعراض الأصحاب عنه حتى ان الشيخ- ره- بعد نقل الخبر 
قال: قال على بن الحسن بن فضال: هذا خلاف ما عليه أصحابنا. و قد حقق فى محله ان الاعراض يسقط الخبر عن الحجية؛ و عليه فلا 
بأس بما فى الوسائل من حمله على التقية. 

أمَا الأولوية المشار إليهاء فمضافاً إلى امكان الفرق بين القصاص و الدية بما ستسمعء لم أظفر برواية دالَهُ على عدم ارثهنّ من الدية و 
لاقائل به بل الظاهر من صحيح أبى ولاد الحناط الآتى 3*0 ان الام ترث من الديةٌ بل لما كان مورده قتل العمد و انّما 


"8 الاسراء: آية‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الارث حديث 8. 

(*) الوسائل باب 27 من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص: ١١17‏ 

1 


يستحق الدية من له القود لكون الدية بدلا عنه» فهو يدل على أنّ حق الاقتصاص ثابت للام أيضاً و بضميمة عدم الفصل يثبت لغيرها 
من النساءء و هل يتولّى المتقرّب بالا-م القصاصء كما لعله المشهور بين الأصحابء أم لا-؟ كما اختاره المحقق فى الشرائع؛ و عن 
الحلى: ان كلالة الام لا ترث الدية و لا القصاص و لا القود بلا خلاف وجهان. مدرك الأوّل العمومات. 

و استدل للثانى: بمعتبر البقباق» و بما دل من النصوص ١١‏ على أن المتقرّب بالام لا يرث من الدية فإنّها تدل بالأولوية على عدم 
استحقاقه القصاصء و لكن الخبر مضافاً إلى ما تقدم» من عدم عمل قدماء أصحابنا به انّه مجمل. إذ السؤال عن ثبوت القود للنساء. و 
جوابه- عليه السّلام- بن ذلك للعصبة غير مرتبط بالسؤال فلا محالة يكون فيه سقط. 


المبادرةٌ إلى القصاص من غير اذن الامام 


اهل بحود لول المثتر ل السالاوة إلى القصاض بشية بعد ثبلنه شو من دون تركف عق شري كاهو اعد فرك المسوط و 
عليه أكثر المتأخَرين بل عامّتهم على ما فى الرياض و فى المسالكك نسبته إلى الأكثرء أم يعتبر الاستئذان من الامام- عليه الم لام- أو 
نائبه كما هو أحد قولى المبسوط وعن الخلاف هو اخدارة المصندفق- ره- فى القواغد: وافى الرياضن :و لعله الظاهر من الغنية بل ظاهره 
دعوى الاجماع عليه كالشيخ فى الخلاف؟ وجهان: 

مقتضى اطلاقات أدَلَةُ الاقتصاص و عدم تقتدها بالاستجازة من الامام؛ هو الأول. 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب موانع اللارث. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١لا‏ من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ١18‏ 
1 


وقد استدل للثانى: بأنّهِ يحتاج فى إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهاد لاختلاف الناس فى شرائط الوجوب و فى كيفيّة 
الاستيفاء» و بأنّ أمر الدماء خطير فلا وجه لتسلط الآحاد عليهاء و بأنّه عقوبة تتعلّق ببدن الآدمى فلا بد من مراجعة الحاكم كحد 
القذفء و لكن الأوّل يندفع بأنْ لا-زمه عدم القتل مع عدم العلم بثبوت القصاص و هو مسلّم و خارج عن محل النزاع» إذ هو تيقّن 
الولى بثبوت القصاصء و الثانى يرده ان خطر أمر الدم لا يوجب عدم تسلّط من له الحق عليه» و يجاب على الثالث بأنّه عين الدعوى, 
فالأظهر عدم اعتبار الاستئذان من الحاكم. 

نعم يأتى فى المقام مسألة اخرى و هى أنه إذا كان القاتل منكراً للقتل فقبل المرافعة إلى الحاكم و ثبوت كونه قاتلا إذا قتله ولى 
المقتول. لوليه طرح الدعوى عليه عند الحاكم, فلو لم يأت بمثبت لدعواه كونه قاتلاء للحاكم أن يحكم بالاقتصاص منه» و عليه فيمكن 
أن يقال: إِنّه من جهة أن ايكال الأمر إلى الآحاد موجب للهرج و المرج يعلم دخالة نظر الحاكم فيه؛ و لكنّه بالنسبة إلى تكليف الولى 
ينهو بين ره لأ وليل على اععار الاسهدان: 

ثم إِنّه اختلف القائلون بالتوقف على الاستئذان بعد اتفاقهم على أنّهِ لو بادر إلى الاقتصاص قبل الاستئذان لا يضمن ارشاً و لا ديه فى 
تعزيره مع المخالفة فأثبته جمع و نفاه آخرون. أظهرهما الأوّل: لما تقدم من ثبوت التعزير على فعل كل محرّم. 

و أمًا فى قصاص الطرف فقد ادّعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبار الاستئذان لأنّه بمثابة الحد و هو من فروض الامام أو نائبه» و 
لجواز التخطى مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتلء و لأنّ الطرف فى معرض السراية و ثلا يحصل مجاحدة؛ و لكن شيئا 
من ذلك لا يصلح مدركاً للحكم الشرعىء فالأظهر عدم اعتبار الاستئذان فيه أيضاً. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج18 ص: 14 

و كذا الجراح, و لا قصاص إلا بالسيف 


الثابت فى الجراح القصاص دون الدية 


الثانية: كما أن الثابت ابتداءً فى قتل العمد القود و لا تثبت الدية إِلَّا صلحاً كذا الجراح يثبت فيها ابتداءً القصاص و لا تثبت فيها الدية 
إلَا بالتراضى و التصالح بلا خلاف بل عليه الاجماع. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلك: جملة من النصوص كصحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه المّد.لام-: عن السن و الذراع يكسران 
عمداً لهما ارش أو قود؟ فقال- عليه السّد.لام "-: قودء "قال: قلت: فان اضعفوا الدية؟ قال- عليه السلام "-: إن أرضوه بما شاء فهو له" 
0 

و معتبر إسحاق بن عمار عنه- عليه السّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو 
يقبل المجروح ديه الجراحة فيعطاها .7"١‏ 

و يؤيده: خبر الحكم بن عتيبةٌ عن الامام الباقر- عليه السّلام-» قال: قلت: ما تقول فى العمد و الخطاء فى القتل و الجراحات؟ قال: فقال: 
"ليس الخطاء مثل العمد. العمد فيه القتل» و الجراحات فيها القصاصء و الخطاء فى القتل و الجراحات فيها الديات " ... الحديث 
ان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١1١لا‏ من عزل/انا/ا 
لا قصاص إِلَا بالسيف 
الثالثة: وقد طفحت كلماتهم بأنّه لا قصاص إِلَا با لسيف و تفصيل ذلكك فى طى فروع: 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث ”. 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج378 ص: ٠٠١‏ 
]1 


)١(‏ لو كانت الجناية من الجانى» بالتحريق للمجنى عليه أو التغريق له. أو الرمى بالحجارة» و نحوها من كل مثقل. فالمشهور بين 
الأصحاب أنه لا يجوز الاقتصاص بمثل القتلة التى قتل بها بل لا بد و أن يكون بالسيفء بل عن المبسوط عندنا تارة و مذهبنا اخرى» 
بل عن الغنيهٌ الاجماع عليه» بل عن التنقيح و الروضة حيث قالا بعد نقل القول بجواز قتله بمثل القتلهُ التى قتل بها و دليله» و هو متّجه 
لو لا انعقاد الاجماع على خلافه. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك: صحيح الحلبى و الكنانى جميعاً عن الامام الصادق- عليه السّلام- قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلًا بعصا 
فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أ يدفع إلى ولى المقتول فيقتله؟ قال ": نعم و لكن لا يتركك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف .0١"«‏ 
و خبر موسى بن بكر عن العبد الصالح- عليه السّلام-: فى رجل ضرب رجنًا بالعصا فلم يرفع العصا عنه حتى ماتء قال- عليه السّلام-: 
"يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يتركك يتلذّذ به و لكن يجاز عليه بالسيف «"7. 

و النبوى المروى عن الجعفريات ': لا قود إِلَّا بالسيف «"7, و المرتضوى ": لا يقاد من أحد إذا قتل إِنَا بالسيف و إن قتل بغير ذلك " 
159 و نحوها غيرها من النصوص. 

وعن الاسكافى جواز قتله بمثل القتلة التى قتل بهاء إِمّا مطلقاً كما يحكى عنه كثيرأء أو مشروطاً بما إذا وثق بأنّه لا يتعدّى كما عن 
المختلف حكايته. 


فممى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 2 جلك هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج02 


١ ص:‎ 


.١ الوسائل باب 27 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 27 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 

(*) مستدرك الوسائل باب 2١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
(ع) المستدركك باب ١ه‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث ع. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج528 ص: ١١١‏ 

و يقتصر على ضرب العنق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١١لا‏ من عالانا/ا 


و استدل له: بالآبة الكريمة: من اتدل عَلَيكُمْ فَاغتَدُوا عليه مئلٍ ما اتدل عَلَيكُمْ 41١‏ و بالنبوى ": من حرق حرقناه» ومن غرق 
غرقناه 79 و نحوه آخر 270 و بأنٌ المقصود من القصاص التشفى و إِنّما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به. 

أمَا الآية الكريمة فعلى فرض تسليم دلالتها على هذا القولء فَإنّما هى بالاطلاق فيقةٍد بما مرّء مع أَنّها غير تامرهُ و إن قال الشهيد فى 
المسالكك بعد نقل هذا القول و الاستدلال له بالآيه» و هذا القول لا بأس به و فى الرياض فانّها (أى الآيهُ) فيما ذكره ظاهرةٌ و مر ما فى 
التنقيح و الروضةء فإنْه يتوقف على كون المراد من المماثلة هو المماثلة فى الاعتداء لا المعتدى به و هو ممنوع, إذ حملها على ارادةٌ 
المماثلة فى الاعتداء يستلزم كون الباء زائدة و كون المثل صفه لمفعول مطلق محذوف و هو الاعتداء و هذا خلاف الظاهرء الهم إِنَا 
أن يقال: انه من جهة ما ورد فى رجل قتل رجا فى الحرم الدال على أنّه يقتل فى الحرم مستدلًا بالآية الكريمة 1١‏ و ملاحظة موردها و 
هو مقابلكُ المشركين فى الأشهر الحرم؛ يكون المراد هو الأعم من المماثلة فى الاعتداء و فى المعتدى به و كيفتاته» و عليه فالعمدة فى 
الجواب هو الأوّلء و يمكن أن يقال: إِنَ الآية أجنبية عن المقام فانٌ المخاطب هو من اعتدى عليه و هو غير الولى.. 

و النبويّان ضعيفان, و الأخير وجه اعتبارى لا يصلح مدركاً للحكم الشرعى. 

(0) لا يجوز فى ضرب السيف ضربه على غير العنق بل لا بد و أن يقتصر على ضرب العنق» و فى الجواهر كما هو الموجود فى 
كلمات الأصحاب من المقنعة إلى الرياض 


.19 البقرة: آيةُ‎ )١( 

(؟) سنن البيهقى- ج / ص ”57. 

() الخلاف ج ” ص 45) سنن البيهقى ج 8 ص 57. 

(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب مقدمات الطواف كتاب الحج حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج8؟, ص: ١١7‏ 


ولا يضمن سراية القصاص مع عدم 


وهو المنصرف إليه النصوص. 

وهل يجوز قطعه. أم لاء أم يفصل بين ما لو فعله الجانى فالأول و عدمه فالثانى؟ وجوه. أظهرها الثانى إن صدق عليه المثلة كما ادّعاه 
كاشف الغطاء للنهى عن المثلة. 

تن شمر ساف ل اذا لدراددسة اللدزرك قن 1ق 0 بترو بون القازه:وا سكي ااا "ونين أن يقتل خبراقاقله أو يمكل 
بالقاتل .)0١"١‏ 

وفى خبر أبى البخترى عن أمير المؤمنين- عليه السّد.لام- فى حديث ": و إن مت فذلكك إليكم فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به" 


019 
لا 


و فى نهج البلاغة ": انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة و لا يمثّل بالرجل فإنّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلم يقول: إيَاكم و المثلة و لو بالكلب العقور «””. 

و النسبة بين هذه النصوص و نصوص الضرب بالسيف» ليست عموماً من وجه كما توهّمء بل عموم مطلق» لاحظ ما عن نهج البلاغة. 
() قال فى المسالكك ليتفتحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكال المعذبء و قد روى أَنّهِ صلى الله عليه و سلم 
قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتل و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» و لو فعل بالكال أساء و لا شىء عليه و لكن يعزّر على فعل المحرم, و لو قتل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نالا من عزثل/انا/ا 


الجانى بسيف كال قتل بالصارم عند الأصحاب عملًا بالعموم و يحتمل جواز قتله بالكال لعموم الأمر بالعقوبة الممائلة انتهى. 


الرابعة: 
و لايضمن سراية القصاص فى الطرف إلى النفس 


)١(‏ الوسائل باب ”8 من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟. 
() الوسائل باب 87 من أبواب القصاص فى النفس حديث 8. 
(؟) الوسائل باب ”8 من أبواب القصاص فى النفس حديث #. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص: ١77‏ 

التعدّى و لو كان 


التعدّى بلا خلاف ولا إشكال. 

و يدل عليه أخبار كثيرة: كمعتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام '"-: من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن .)١"١‏ 

و موثق أبى العباس عنه- عليه المّد.لام- عمن اقيم عليه الحد أ يقاد منه أو تؤدّى ديته؟ قال- عليه السّلام "-: لاء إِلَا أن يزاد على القود" 
0 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما الشّلام- فى حديث ": و من قتله القصاص فلا ديةٌ له 37"9. 

و صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: أَيْما رجل قتله الحد أو القصاص فلا ديه له «"©) إلى غير ذلكك من النصوص 
الدالَّهُ عليه. 

و أمَا مع التعدّىء فيلزم القصاصء أو الدية بالنسبة إلى الزائد على حسب الجناية للعمومات من الكتاب و السنّهُ بعد صدق الجناية حينئذ 
بغير حق» و على هذا يحمل ما فى الموثق إِلّا أن يزاد على القود, و بعبارة اخرى يحمل ما فيه من الدية على ديتها خاصة لأنّ المستوفى 
من دوئها حقّه فلا وجه لأخذ الديةٌ من أجله. 


حكم ما لو تعدّد الأولياء 
الخامسة: و لو كان للمقتول أولياء متعدّدون» فهل يجوز لكل واحد منهم 


.” الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
.7 الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )( 
.2 الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )*( 
.4 الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )©( 
١١6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728 ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا١الا‏ من عالانا/ا 


القصاص لجماعة وفف على الاجتماع 


الاقتصاص من القاتل مستقلًا و بدون اذن الباقين» كما عن الشيخ فى المبسوط و الخلافء و أبى على» و علم الهدىء و القاضىء و 
الكيدرىء و ابنى حمزة» و زهرة» بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأ-كثرء بل عن المرتضى و الخلاف و الغنية الاجماع عليه؛ أم لا 
يجوز لأحدهم الاستيفاء بنفسه كما عن المصنفء و المحقق» و الشهيدين» و غيرهم من المتأتَرين» بل عن غَايةُ المرام: انه المشهور؟ 
وجهان مبنيان على أن حق القصاص الثابت لجماعة؛ هل هو من قبيل حق واحد قائم بالمجموع؛ أو أنّه حق مجعول لطبيعى الولى على 
نحو الاتدادل؟ فملى الول وقت على الالجتباع و علي الثاني يتجوز لكل متهم الاقتصاصيباو الظاغر يمن ونه تعالى: و عن ثيل امظلوما 
ققد لعل وقد شلطات 13 اما مآفله رن الزواياث سسا «الندق لطي الرلى قبظبيطةاالتحال يتسل 'باتحلواله كما فى سائر القفنايا الحقيقة 
تكل شن يسناتيعله الرلن يكيف الى الاتخاض. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك: صحيح أبى ولاد الحناط عن الامام الصادق- عليه السّلام- عن رجل قتل و له ام و أب و ابن» فقال الابن: 
أنا اريد أن أقتل قاتل أبى» و قال الأب: أنا اريد أن أعفوء و قالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية» فقال- عليه السّ.لام "-: فليعط الابن ام 
المقتول السدس من الديهٌ و يعطى ورثةٌ القاتل السدس من الديةٌ حق الأب الذى عفا و ليقتله «"؟). 

و خبر جميل عن بعض أصححابه رفعه إلى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام-: فى رجل قتل و له ولتان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفوى 
قال ": إن أراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه "1 و لكنه ضعيف بعلي بن حديد. 


"8 الاسراء: آية‎ )١( 

() الوسائل باب 07 من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 07 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج278 ص: ١70‏ 

ولو طلب البعض الديهُ و دفعها القاتل كان للباقى 

يي ال ١‏ ا 1 
و يعارض هذه الطائفة طائفة اخرى من الأخبار: كصحيح عبد الرحمن فى حديث: قلت لابى عبد الله- عليه السّلام-: رجلان قتلا رجلا 
عمداً و له ولتنان فعفا أحد الولتيين» قال: فقال ": إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و 
ادّى الباقى من أموالهما إلى الذين لم يعفوا .٠"«‏ 

و معتبر أبى مريم عن الامام الباقر- عليه السّد.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فيمن عفا عن ذى سهم فإنٌ عفوه جائز» و قضى 
فى أربعة إخوة عفا أحدهم., قال- عليه السّلام-: يعطى بقيمتهم الديةُ و يرفع عنهم بحصة الذى عفا «"”. 

و معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ": إن علياً- عليه الدّ.لام- كان يقول: من عفا عن الدم من ذى سهم له فيه فعفوه جائز و 
سقط الدم و تصير ديه و يرفع عنه حصّة الذى عفى .7"٠‏ 

و حيث لا يمكن الجمع العرفى بينهماء فيتعيّن الرجوع إلى أخبار الترجيح, و هى تقتضى تقديم الاولى: للشهرةء و مخالفة العامّة» إذ 
المشهور بين العامّةُ ما تضمنه الطائفةٌ الثانية. 

فالمتحصل هو ثبوت حق الاقتصاص لكل واحد من الأولياء على نحو الاستقلال» و يترتب عليه جواز مبادرة كل واحد منهم إلى 
الاقتتصاص بلا توقف على اذن الآخرين. 

بقى فى المقام امور لا بد من التنبيه عليها. 
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)١(‏ وعلى المختار لو طلب البعض الديهُ و دفعها القاتل كان للباقى 


.١ الوسائل باب 05 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 05 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”؟. 

(*) الوسائل باب 05 من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟. 
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القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل» و كذا لو عفى البعض 


القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل» و كذا لو عفى البعض بلا خلاف ولا إشكال بل عليه الاجماع فى كلمات جماعة. 

و يشهد به: صحيح أبى ولّادء و خبر جميل المتقدمانء و ما يظهر من المتن و غيره من اعتبار الضمان قبل القتل» لا دليل عليه فانٌ 
الاستيفاء سبب للضمان فلا يتقدم عليه» هذا كله على المختار من أنّه لكل من الأولياء حق الاقتصاص مستقنًا. 

و أمّا على القول الآدخر الذى اختاره المصئّفء و هو التوقف على الاجتماع فظاهر المتن كونه كذلكك و إن اثم» و هو حسن, لعدم 
اندراجه فى موضوع القصاص بعد أن كان بين المستحمّين له. 

قال الشهيد فى محكى غَايةٌ المراد: و يتفرّع على القولين التعزير لو قتل و عدمه» أما القتل فالأقرب عندنا أنّه لا يقتل لأنّه مهدور بالنسبة 
إليه فى بعضه. و لأنّه شبهة لتجويز علماء المدينة و الشيخ استبداد كل وارث و الخلاف فى اباحة السبب شبهة» و بذلك يندفع ما قيل 
انه عاد فى الزائد على حقه فيترتّب عليه القصاصء أو أنّه يكون كقتل الأجنبى له الذى لا ريب فى ترتّب القصاص عليه و على أى 
تقدير الأمر سهل بعد فساد أصل المبنى ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفياً لحقّه و عدم صدق القتل ظلماً عليه. 

() إذا كان بعض أولياء المت حاضراً دون بعضء أو كان بعضهم صغيراً جاز الاقتصاص للحاضر البالغ مع ضمان حصّة الباقى من 
الدية: فإن حضر أو بلغ و رضى بالاقتصاص فلا كلام؛ و إِلَا فيعطيه من الدية. 

(©) إذا كان ولى الميت صغيراًء أو مجنوناً و كان للولى ولى كالأب و الجد فهل وليه القصاص أم لا؟ الظاهر هو الثانى» لعدم ثبوت 
اطلاق؛ أو عموم يدل على ثبوت الولاية 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج18 ص: ١717‏ 

ولو مات القاتل قبل القصاص اخذت الديةُ من تركته 


له عليه فى امثال ذلككء نعم مع اقتضاء المصلحة له اخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه فى أخذ شىء. 


حكم ما لو تعذّر القصاص 


السادسة: و لو تعذّر القصاص بأن مات القاتل قبل القصاصء أو هرب أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجى اخذت الدية 
من تركته و إن لم يكن له مال فمن الأأقرب فالأ-قرب إليه و إن لم يكن أدى الإمام الديه من بيت المال. على المشهور فى الهارب 
المّت بل عن الغنية الأجماع عليه. : 

و المستند جمله من النصوص الخاصة: كمعتبر أبى بصير عن أبى عبد الله- عليه الس لام-: عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل 
فلم يقدر عليه قال- عليه السّد.لام "-: إن كان له مال اخذت الديهُ من ماله و إِلَا فمن الأقرب فالأقربء و إن لم يكن له قرابة أدَاه الإمام 
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فإنّهِ لا يبطل دم امرئ مسلم .)١١‏ 

و صحيح البزنطى عن أبى جعفر- عليه السّر.لام-: - و المراد بأبى جعفر هنا الإمام الجواد- عليه السّ.لام- فلا يكون الخبر مرسنًا و إن 
كان مراسيل البزنطى حجة- فى رجل قتل رجلًا عمداً ثم فر فلم يقدر عليه حتى ماتء قال- عليه الّد.لام "-: إن كان له مال اخذ منه و 
إِلَا اخذ من الأقرب فالأقرب «"7 و الأول مختص بالهارب الذى لا يقدر عليه. 

و مقتضى اطلاق عدم القدره عدم القدره حتى الموتء و هو الذى صرح به فى الثانى. 

وقد استدل للتعدّى عن موردهما بوجوه: 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب العاقله حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب العاقلة حديث ؟. 
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الأوّل: ان مقتضى التعليل فى معتبر أبى بصير: ثبوت الحكم فى كل مورد يتعذّر فيه القصاص و عدم اختصاصه بمورد الفرار. 

و فيه: ان الظاهر كون العلهُ علَدُ لخصوص الجملة الأسخيرة و هى تأدية الامام- عليه الّ.لام- كما استدل بذلكك لها فى جملة من 
النصوص الاخر. 

الثانى: استفادة الحكم من الروايتين من التفريع فيهما حيث إِنّ الظاهر أن موضوع الحكم هو عدم القدرهُ على الاقتصاص من دون 
خصوصية للمورد. 

و فيه: ان المستفاد منه أن الموضوع هو عدم القدرة الناشئ عن الهرب و تقصير الجانى؛ لا مطلق عدم القدرة حتى لو كان بواسطة 
الموت فجأة. 

الثالث: عدم القول بالفصلء و هو بين الفساد. 

فالمتحصل: ان الخبرين مختصّان بالهارب المت و مع الغاء الخصوصية يتعدّى إلى كل مورد لم يقدر عليه مع تقصير الجانى, مع أنه 
مقتضى ما قيل إن الجانى بتقصيره كأنّه باشر التفويت فوجب عليه عوضه كما دل عليه صحيح حريز المتقدم 01١‏ و أمَا إذا لم يكن عن 
تقصير كما فى الموت فجأة فالنصوص لا نظر لها إليه فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة» و قد يقال: إِنّه سقوط الدية: لأنَّ 
الواجب فى العمد القصاص. و انّ الديةُ لا تجب إلا صلحاً فإذا سقط القصاص لانتفاء الموضوع سقط الدية. 

وعن المبسوط: ان سقوط الدية فى هذا المورد هو الذى يقتضيه مذهبناء و مع ذلك مقتضى اطلاق المتن و عن القواعد و الارشاد 
وجوبها فى تركة الجانى. 

و قد استدل له مضافاً إلى ما مرّ: بقولهم- عليهم السلام "-: لا يبطل دم امرئ 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
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ولو كان المقتول مقطوع اليد فى قصاص أو اخذ ديتها كان للولى القصاص بعد رد دية اليدء و لو قطعت من غير جناية و لم يأخذ 
ديتها فلا رد. 
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مسلم "1 و بقوله تعالى: فَمَدْ جَعَلَنا لِوَليْهِ سُلْطاناً «7 و بأنّه كمن قطع يد رجل و لا يد له فانٌ عليه الدية و كذا النفس. 

و فى الجميع نظر إذ عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضى ثبوت الدية فى تركة الجانى التى هى للوارث؛ و السلطان انّما هو على القتل 
لا الدية» و القياس على مقطوع اليد ليس من مذهبنا. 

فالأظهر هو التفصيل فى موارد عدم القدرة بين أن يكون ناشئاً عن تقصير الجانى فالحكم ما تقدمء و بين أن يكون لاعن تقصير فالدية 
علق بيك المال كما فى تظاترة: 


حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد 


السابعة: و لو كان المقتول مقطوع اليد فإن كانت قطعت فى قصاص أو اخذ المقطوع ديتها كان للولى القصاص بعد رد ديةٌ اليد إلى 
أولياء قاتله و لو قطعت من غير جناية كما لو سقطت بآفة سماوية أو غيرها و لم يأخذها ديتها مع الجناية عليه فلا رد بقتل قاتله. بلا 
خلاف فى الصورة الثانية» و يقتضيه عمومات القصاص من الكتاب و السنّ و عند جماعة منهم الحلى فى السرائر و المصئّف فى المتن 
و التحرير و غيرهما فى الصورة الاولى. 

و المستند خبر سورة بن كليب عن الامام الصادق- عليه السّلام-: عن رجل قتل 


)١(‏ الوسائل باب 8 و ٠١‏ من أبواب دعوى القتل» و باب 0” من أبواب القصاص فى النفس و غيرها من الأبواب. 
(؟) الاسراء: آية *". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: مرا 
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رجلًا عمداً و كان المقتول أقطع اليد اليمنى؛ فقال ": إن كانت قطعت يده فى جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ ديه يده من 
الذى قطعهاء فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله ديه يده الذى قيد منها إن كان أخذ ديهُ يده؛ و يقتلوه» و إن شاءوا 
طرحوا عنه ديه يد و أخذوا الباقى» قال: و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها ديه قتلوا قاتله و لا يغرم 
شيئاً و إن شاءوا أخذوا دي كاملة» قال: و هكذا وجدناه فى كتاب على- عليه السَّلام و"-: .0١‏ 

و الخبر صحيح إلى سورة و أمَا هو و إن كان لا يبعد حسن حاله إِلَّا أنّ مجرد ذلك لا يكفى فى الحجية» و لكن فى المقام الراوى عنه 
ابن محبوب عن هشام» أضف إليه عمل الحلى به الذى لا يعمل إِنَا بالقطعيات و المصئّف- ره- الذى هو خريت صناعة الرجال. 

وفى الجواهر بل لم نعرف من رده صريحاً إلا ما سمعته من الشيخ و يحكى عن الفخرء و لعل هذا كله كاف فى الاعتماد عليه. 

و يؤيّده أنه لو قطع كفْه وقد ضربت أصابعه قبل ذلكك بالسيف حتى سقطت يقطع كمّه بعد رد ديه الأصابع» و يدل عليه النص الآتى 


إذا كان المقتول عمداً مديوناً و لم يكن له مال 


الثامنة: لو قتتل شخص و عليه دين و ليس له مالء فان أخذ أوليائه الدية من القاتل وجب صرفها فى ديون المقتول و اخراج وصاياه 
منهاء و قد مرٌّ تفصيل القول فى ذلكك فى كتاب الميراث فى المسألة من مسائل (الثانى من موانع الارث) و الكلام فى المقام, انما هو 
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فى حكم اقتصاصهم. و العفو عن القصاصء و العفو عن 


.١ الوسائل باب 20 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: فنا‎ 
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الديهُ فى قتل الخطاء و شبيه العمد. 

فالكلام فى المقام فى فروع: 

)١(‏ هل لأوليائه الاقتتصاص من دن ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان و الشهيد فى المسالكك جعل الثانى الأشهره و عن الشيخ- 
ره-» و الحلى» و القاضىء و الاسكافىء و ابن زهرةٌ مدعيا عليه الاجماع اختيار الأوّل: و منشأ الاختلاف خبران لأبى بصيرء رواهما 
الشيخ - قده-. 

أحدهما: ما رواه الشيخ باسناده عن الصفارء عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب» عن محمد بن أسلم الجبلى» عن يونس بن عبد 
الرحمنء عن ابن مسكانء عن أبى بصيرء عن الامام الصادق- عليه السّر.لام-: عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مالء فهل لأوليائه 
أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دمه القاتل فجائز» و 
إن أرادوا القود فليس لهم ذلكك حتى يضمنوا الدين للغرماء و إِنَا فلا 1"9). 

ثانيهما: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسن عن محمد بن أسلم الجبلى» عن يونس بن عبد 
الرحمن؛ عن ابن مسكانء عن أبى بصير و رواه أيضاً باسناده عن يونسء عن ابن مسكان؛ عن أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه 
الب لام-: عن رجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ قال: فقال ": إن أصحاب الدين هم 
الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماءء و إِلَا فلا «"؟). و رواه الصدوق فى الفقيه باسناده عن الجبلى مثله. 


.” الوسائل باب 75 من أبواب الدين حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 04 من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
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وقد استند من ذهب إلى عدم الضمان إلى الثانى فإنّه يدل على انحصار الضمان بفرض هبةٌ الدم للقاتل بمقتضى قوله و إِلَا فلا فيدل 
على عدم الضمان فى فرض الاقتصاصء و استند من ذهب إلى الضمان إلى الأوّلء و حيث ان الظاهر انهما خبر واحد و هو بالنقل 
الأوّل مضطرب المتن و من المطمأن به وقوع الغلط فى النسخة أو الاشتباه فى النقلء و النقل الثانى مؤرّد بما رواه الصدوقء و بخبر 
على بن أبى حمزةٌ عن الامام الكاظم- عليه الم لام- الدال على أنه يقتل و يؤدّى دينه من سهم الغارمين »0١١‏ فاشكاله ظاهرء 
فالمتحصّل مما ذكرناه أن الأظهر هو عدم الضمان. 

(1) أولياء المقتول الذى لا مال له و له دين» يجوز لهم العفو عن القصاص بلا ديه و لكن يضمنون الدين للغرماء بما يساوى الدية لا 
أزيد» و يشهد به: صحيح أبى بصير المتقدم» و خبر على بن أبى حمزة الذى أشرنا إليه. 

40 إذا كان التشرل كس إن ساعد بدي !لقتال لننانان اله رياو لديا ويضيا تمتها ل ترجه كنا اقوش كنابية العراة, 
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وهل لهم العفو عن الدية بدون أداء الدين أو ضمانه» أم ليس لهم ذلكك؟ وجهان, أوجههما الثانى» فانّ الديةُ انما هى ملك للميّت و 
بحكم أمواله الاخر كما مرّ فى محلّه. و لذا تصرف فى وصاياه و تؤذى ديونه أُوَلَا ثم يرثها الوراث بحسب ما لهم من الفرضء و على 
ذلكك فما دام دينه يكون باقياً ليس للورثة العفو لعدم كونها لهم حتى يكون لهم العفو عنها. 


حكم ما لو قتل واحد متعدّداً 
التاسعة: إذا قتل واحد جماعة ثبت لولى كل واحد منهم القود بلا خلاف ولا 


.” الوسائل باب 04 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
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اشكال: لصدق سببه فى كل واحدء و إن رضى أولياء بعض المقتولين بالدي و قبل القاتل» أو عفوا عن القصاص مجاناً لم يسقط حق 
أولياء الاخرء لإطلاقات الأدلَةُ كتاباً و سنّهُ المقتضية لثبوت حق على نحو الاستقلال لأولياء كل من المقتولين وعدم الموجب لسقوطه 
عنهم بعفو البعض عن القصاصء و صحيح عبد الرحمن المتقدم شاهد به. 

و إن استوفى الجميع مباشرة أو تسبيباً فلا كلام؛ لأنّهم استوفوا حقوقهم جميعاً إذ ليس لهم إِلَا نفسه إذ الجانى لا يجنى على أكثر منهاء 
فما عن عثمان البستى: إذا قتلوه سقط من الديات واحدة و كان لهم فى تركته الباقى من الدياتء لا دليل عليه بل ظاهر الأدلَةُ خلافه. 
و إن لم يجتمعوا فهل الحق للسابق؛ لاستحقاقه منفرداً من غير معارضء أو لمن تخرجه القرعة؛ لأنّ السبب الموجب للقصاص هو قتل 
النفس المكافئة و هو متساو فى الكل من غير فرق بين المتقدم و المتأخّر فيتعيّن القرعة, أو يكون لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله» 
لفرض استحقاق كل منهم ازهاق نفسه مجاناً؟ وجوه. و الأظهر هو الأخيرء فلو بادر الأخير إلى قتله حينئذ بلا قرعةٌ لم يكن عليه اساءة و 
لا تعزير بخلافه على الأولين. 

فان بادر أحدهم إلى الاستيفاء» أو استوفى الأوّل لسبقهء أو بالقرعة على اختلاف المسالككء فعن الشيخين, و بنى حمزة؛ و البراج و 
سعيدء و إدريس.ء و الشهيد. بل عن المبسوطء و الخلاف الاجماع عليه سقط حق الباقين لا إلى بدل» و عن أبى على و المصنّف فى 
القواعد و الارشاد و ولده فى موضعين من الايضاحء و المقداد لغيره الدية. 

و استدل للأوّل: أن الواجب هو القصاص عندنا و قد فات محلّه والديه لا تجب إِلَا صلحاً و الفرض عدمه؛ و هو حسنء نعم من يرى 
أن تعذر القصاص موجب للانتقال إلى الدية لا بد له من الالتزام به» و لكن عرفت أن هذه الكلية لا دليل عليها. 
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واستدلٌ للثانى: بأنّ الدية بدل عن القود فإذا تعدّر أحد الفردين تعن الآخرء و بأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم؛ و بفحوى ما دل على 
ثبوتها لو قتله أجنبى أو ماتء و لكن الأوّل قد مر فساده و أنّهِ ينتقل إلى الدية صلحاً لا بدونه؛ و الثانى لا يقتضى كونها فى تركته 
فلتكن فى بيت المالء و الثالث يندفع بمنع الفحوىء فالأظهر أنه لا دي لهم فى تركته و انّما هى لهم فى بيت المال. 
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[لو قطع بد شخص, ثم قتل آخر] 


العاشرة: لو قطع يد شخص ثبت عليه حق الاقتصاص لمقطوع اليد. ثتم قتل شخصاً آخر» فالمشهور بين الأصحاب أنه يقطع يده أُوَلَا ثم 
يقتل» و سرّه ظاهر فانٌ فى ذلكك جمعاً بين الحقّينء و لا يهنا البحث فى أن هذا حق أو حكمء و لكن إن أساء ولى المقتول و قتله قبل 
قطع يده فقد استوفى حقه» و هل يثبت ديه الطرف فى تركته. أم لا؟ وجهان: 

استدل للأوّل: بأنّ حق المسلم لا يذهب هدراً و فيه: أن حمّه متعلق بالاقتصاص منه. و ثبوته فى الدية أوّل الكلام؛ فالأظهر هو الثانى. 


حكم ما لو قطع يد رجل ثُمَ قتل آخر ثم سرت الجناية 


الحادية عشرة إذا قطع يد رجلء ثم قتل شخصاً آخر, فاقتصٌ منه بقطع يده و بقتله» ثم سرت الجناية فى المجنى عليه فمات, ففيه 
أقوال: 

أحدها: ما فى الشرائع؛ و عن المبسوط. وهو ثبوت نصف الدية لولى المقتول من تركة الجانى. لأنّ قطع اليد وقع بدلا عن نصف 
الدية فيكمل له عليهما ليكون الجميع عوضاً عن النفس. 

و فيه: انّه لم يدل دليل على وقوع القصاص بدلًا عن نصف الدية» بل مقتضى 
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الاطلاقات هو تمام الديهُ من غير فرق بين وقوع القصاص و عدمه. 

الثانى: عدم وجوب شىء عليه اختاره صاحب الجواهرء لأنّ ديه العمد انّما تثبت صلحاً و سراية العمد توجب كون القتل عمدياً و قد 
فات محل القصاص. 

و فيه: انه قد مرّ فى مبحث السرايةُ أن الجناية إن قصد بها القتل أو كان العمل ممما يوجب القتل غالبا فهو عمدء و إِلَّا فالقتل شبيه العمد 
و المجعولء ابتداءً فيه الديةُ لا القود. 

الثالث: ما عن المصنف فى التحرير و فى المسالكك أنه متّجه و عن كشف اللثام أنه المشهور, و هو أنه يرجع بالدية أجمع, لإطلاق 
الأدلة» و النفس دية على انفرادهاء و الذى استوفاه فى اليد وقع قصاصاًء فلا يتداخل. 

و فيه: ان الدليل دل على ثبوت الديةٌ فى أموال الجانى و المفروض أنه بالموت خرجت الأموال عن ملكه و دخلت فى ملكك الوارث» 
فثبوت الديةُ فيها يحتاج إلى دليل آخر مفقود. 

فإن قيل انّها تنبت فى ذمته و قد دل الدليل على لزوم أداء الدين الثابت عليه من تركته أولا ثم تقسم الأموال بين الوراث؛ أجبنا عنه بأنّ 
الدليل دل على لزوم أداء دينه الثابت قبل الموت و لا دليل على لزوم أداء ما ثبت بعد ذلكك من الأموال المنتقلة إلى الورثة قبل ذلكك» 
فالمتحصّل ان القول الثانى أظهر. 


[لو اقتصّ من قاطع اليدء ثم مات الجانى عليه بالسراية ثم الجانى] 


الثاني عشرة قال فى الشرائع: لو اقتصّ من قاطع اليد. ثم مات الجانى عليه بالسراية ثم الجانى وقع القصاص بالسراية موقعه. و كذا لو 
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قطع يده ثم قتله فقطع الولى يد الجانى ثم سرت إلى نفسهه أمَا لو سرى القطع إلى الجانى ثم سرى قطع المجنى عليه لم يقع سراية 
الجانى قصاصاً لأنّها حاصلةٌ قبل سرايةٌ المجنى عليه هدراًء انتهى. 
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وفى المسالك الحكم فى الأموّل واضح لوقوع القصاص موقعه بعد وجوبه عليه فيتأدّى به القصاص كما لو باشر قتله و الظاهر أنه 
المشهورييق الأضحات و على ما ذكروه فلا يستحق ولى المجتى غلية فى مال اليجانى شيثاً. 

الظاهر إِنّْ الجرح إن كان مما يقتل عادة أو قصد به القتل» فما أفاده المشهور من عدم ثبوت الديةٌ فى مال الجانى و إن كان صحيحاً 
إلا انها ذكروو ع لأيعى لآق القعياص ينتهنى الكنة الكزيمة: ققد عدا وق م لطانا سن للزلن حون الحجتى غليدة فنا وقد لا 
يكوةقضاضاء بل الوجه فيه أن موت الجا مسقند إلى المج علي و قد ول الدليل على أن اجات لك بجت أكثر امن لفسهاقلذ 
يستحق ولى المجنى عليه شيئاً فى مال الجانى و إِنَ لم يكن مثا يقتل عاد و لم يقصد به القتل» فيرد على ما أفاده المشهور: ان 
الجراة قن كذ الترض انك مو قل اعد عن كيه العيد #اعوتهه «اللسعول ادلانشر الدية قيرت المينى عله ثمك الدية 
على الجانى؛ و موته بعد ذلكك بعد كونه عن القصاص يكون هدراً و لا يوجب سقوط الدية و دعوى أن قطع يد الجانى قصاصاً بدل 
عن نصف الديهُ فلا يثبت أكثر من النصف تقدم فى المسألة السابقةٌ اندفاعها. 

و أمَا الثانى: و هو ما لو تقدمت سراية الجانى» فالمشهور أن موت الجانى هدر كما مرّء و لكن فيما كان الجرح يقتل عادهٌ أو قصد به 
القتل لا يقع هدرا بل بما أنه مستند إلى المجنى عليه و هو قتل عمد له و اعتداء بالمثل و الجانى لا يجنى أكثر من نفسه فلا شىء فى 
ماله. 

و إن لم يكن الجرح كذلك فسرايته ليست قتل عمد بل هى شبيه العمد و فيه الدية إِلَّا أن ثبوتها فى تركته لا دليل عليه كما مرّء نا 
على القول بأنّه إن مات القاتل فالدية فى تركته» و قد مر أن هذه الكلية غير ثابتة؛ و عدم بطلان دم امرئ مسلم. لا يقتضى ثبوت الدية 
فى تركته فلتكن على بيت المالء و بذلك كله ظهر ما فى كلمات 
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لو ضرب الولى الجانى قصاصاً فظن موته 


الثالثة عشرة لو ضرب ولى الدم الجانى قصاصاً و ظنّ أنّه قتله و كان به رمق فعالج فى نفسه و برئ» فعن الشيخ و أتباعه ليس للولى قتله 
حتى يقتص هو من الولى بمثل ما فعله» و عن المحقق و جميع من تأخر عنه أنّه إن ضربه الولى بما ليس له الاقتصاص به كالعصا و 
نحوها اقتصّ به إن كان الجرح ممما فيه القصاص و اخذ ارشه إن لم يكن كذلككء و إن ضربه بما له ذلكك و كان سائغاً بأن اقتصّ منه 
بضرب السيف فى عنقه كان له قتله ثانياء و لا يقتص من الولى بما وقع فيه من الضربات بالسيف. 

و استدل الأوّلون: بخبر أبان عممن أخبره عن أحدهما- عليهما السّ.لام- قال ": اتى عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه 
و أمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتلهه فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرئ؛ فلمما خرج أخذه أخ المقتول الأوّل 
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فقال: أنت قاتل أخى ولى أن أقتلك. فقال: قد قتلتنى مره فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج و هو يقول: و اللّه قتلتنى مرّهُ فمروا على 
أمير المؤمنين- عليه السَلام- فأخبره خبره فقال: لا تعجل حتى أخرج إليكك؛ فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذاء فقال: ما هو 
يا أبا الحسن؟ فقال- عليه الّ.لام-: يقتص هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيهء فنظر الرجل النّه إن اقتصّ منه أتى على 
نفسه فعفا عنه و تتاركا .)١ "١‏ 

و فى الشرائع و فى أبان ضعف مع ارسال السند» و فى المسالكك و هذه الرواية ضعيفة بالرجال و الارسالء فها هناكك اشكالات. 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 2١ الوسائل باب‎ )١( 
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و الواسطة بين إبراهيم بن هاشم و أبان مجهولء و مروى فى التهذيب و الواسطة بين أبان و ابن مهزيار إبراهيم بن عبد الله و هو‎ 
مجهول. و لكن الصدوق رواه فى الفقيه باسناده عن أبان و سنده إليه صحيح.‎ 
لكر آنانة ناووسة ادو اه | لل اندلا شر بالاعساد سان ريه‎ 
و ثائياً: أن الأردببلى قال: إن الموجود فى النسخة التى عندى كان من القادسية قرية معلومة لأ من الناووسية.‎ 
و الظاهر أنها صحيحة لشهادة الشيخ و النجاشى ان أبان روى عن أبى الحسن- عليه السِّلام- و معه كيف يمكن أن يكون من‎ 
الناووسية و هم الذين وقفوا على أبى عبد الله- عليه السّلام- و قالوا انه حى لم يمت و هو المهدى الموعود.‎ 
كونه مرسًا و الواسطة بين أبان و الامام مجهولء و فيه أُوَلَا: انّ أبان من أصحاب الاجماع فمرسله بحكم الصحيح.‎ )( 
وثانياً: ان قدماء الأصحاب عملوا برواضه فالخر مخ سيت النتد لأ إشكال شهه و أثاهن سيت الدلالك فقد يقال أنه معضعن لقضية فى‎ 
واقعة لا عموم فيه» فهو منزل على ما لو كان ما فعله الولى سائغاء ففى فرض حرمته يرجع إلى ما يقتضيه القاعدة و هو أنه إذا لم يكن‎ 
فعل الولى سائغاء فهو ظالم فى فعله و للجانى الاقتصاص منه فيثبت القول الثانى.‎ 
و لكن يرد عليه: ان نقل الامام- عليه السّ.لام- لبيان الحكم, تلكك الواقعة لا محالة يكون مع بيان جميع الخصوصيات الدخيلة فى‎ 
الحكمء و حيث إِنّه لم ييئّن الخصوصية المشار إليها فيستفاد عدم دخالتها فما أفاده الشيخ و أتباعه أظهر.‎ 
الرابعة عشر حق القصاص من الجانى انْما يثبت بعد موت المجنى عليه؛ للآية‎ 
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ويثبت القصاص فى الطرف 


الكريمة: وَمَنْ يِل مَطلُوما فَقَدْ كلما وليه شلطاناً "٠١‏ و النصوص الدالة على ذلك. 

فلو قتله قبل موته كان قتله ظلماً و عدواناًء يجوز لولى الجانى الاقتصاص من قاتله أو أخذ الدية مع التراضىء و أمَا ديه المجنى عليه 
فقيل أنّها فى تركة الجانى, لأنّه لا ببطل دم امرئ مسلمء لكن قد عرفت مراراً أنه لا يقتضى أزيد من ثبوت الدية فلتكن فى بيت المال» 
و الكبرى الكلية كل قاتل لم يقدر على الاقتصاص منه فدية المقتول فى ماله؛ غير ثابتة» فالأظهر أن ديته فى بيت المال. 

قصاص الأطراف 
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الموضع الثانى: فى قصاص الطرف 
اشارة 


. و المراد به ما دون النفس و إن لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد و الرجل و الاذن و الأنف و غيرها كالجرح على البطن و الظهر 
وغيرهما و يقبت القضاصض فقن الطرق اجماعا بل ضرووة: 

واتشيدد يدهن الكداب: ايانث منهاء قوله تعالى: وَ كتبنًا َيِه فه أن النَفْسَ بالنّفْس و الْعْنَ بالعئن وَالْئْصَ بالَئٍْ وَالْأدَْ بدن و 
الْسّنَّ ملسن وَ الْجَوُوحَ ام وقد تقدم فى أول كتاب القصاص كيفية الاستدلال بهذه الآيهُ الشريفة كما تقدم ان آيات اخر 
بعمومها تدل على ذلكك. 

و من السنّةُ: نصوص متواترة ستأتى جملةُ منها فى ضمن المسائل الآتية» و منها خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر- عليه السّلام- قال: 
قلت: ما تقول فى العمد و الخطاء فى القتل و الجراحات؟ فقال- عليه السّلام "-: ليس الخطاء مثل العمد, العمد فيه القتل» 


"8 الاسراء: آية‎ )١( 

(؟) المائدة: آيهُ هع. 
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لكل من يثبت له القصاص فى النفسء و يقتص للرجل من المرأة و لارد؛ و للمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على 


و الجراحات فيها القصاص. و الخطاء فى القتل و الجراحات فيها الديات "الحديث .)١١‏ 

و منها معتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السشلام- فيما كان من جراحات الجسد أن 
فيها القصاص أو يقبل المجروح ديه الجراحة فيعطاها 7"9. 

و منها معتبرة الآخر عنه- عليه المّد.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه الشلام- فى اللطمة- إلى أن قال: - و أمَا ما كان من جراحات فى 
الجسد فانٌ فيها القصاص أو يقبل المجروح ديةُ الجراحة فيعطاها «"» و منها غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الدالةُ عليه. 

وقد تقدم ان حق القصاص انما ينبت فى القتل العمدى دون الخطائى و شبيه العمد و لا يثبت فيهما إِلَا الدية و عرفت الفرق بين هذه 
الأقسام» و معلوم أنه لا فرق فى ذلكك بين قصاص النفس و قصاص الطرفء فهو يثبت لكل من يثبت له القصاص فى النفس فلا يقتص 
فى الطرف لمن لا يقتص له فى النفسء و كذا يشترط فى جواز الاقتصاص فيه ما يشترط فى قصاص النفس بلا خلاف فى شىء من 
ذلكك ولا إشكالء و عن الغنيه و غيرها الاجماع عليه و هو كذلككء مضافاً إلى ما تقدم من أن دليل كل شرط عام للقسمين, و تمام 
الكلام فى هذا الموضع فى طى مسائل. 


جناية المرأه على الرجل و عكسها 
الاولى: و يقتص للرجل من المرأهُ و لارد» و للمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على 


.١ من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناالا من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث ”. 
(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث 2. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج372 ص: ١6١‏ 
الثلث. 


الثلث و لا رد فيما نقص عن الثلثء و فيما بلغه خالاف ستعرف ما هو الحق. 

و يشهد للحكم: نصوص لاحظء صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه الس لام- فى حديث ": جراحات الرجال و النساء سواء سن 
المرأة بسن الرجل» و موضحة المرأة بموضحة الرجلء و اصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث 
الديهُ ضعفت ديه الرجل على ديه المرأة .)١"9‏ 

و صحيحه الثانى عنه- عليه السّ.لام- عن جراحات الرجال و النساء فى الديات و القصاص ": السن بالسن و الشجة بالشجة و الاصبع 
بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية» فإذا جازت الثلث صيرت ديه الرجال فى الجراحات ثلثى الدية ودية النساء ثلث الدية" 
«"» و معتبر ابن أبى يعفور عنه- عليه الب لام- عن رجل قطع اصبع امرأة قال- عليه السّّلام "-: تقطع اصبعه حتى تنتهى إلى ثلث 
المرأة. فإذا جاز الثلث اضعف الرجل ”2 و فى ذيل الحديث فى الكافى (فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف). 

و صحيح جميل عنه- عليه السّلام- عن المرأةٌ بينها و بين الرجل قصاص قال- عليه السشلام "-: نعم فى الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء 
فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة ".و مثله صحيح عبد الرحمن بن أبى نجرانء إلى غير ذلك من الأخبار. 

يتعيّن طرحه. انما الخلاف فى 


.١ من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١1( 
.# من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.8 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
." من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )5( 
." من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
١87 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص:‎ 
امنا‎ 


موردين: 

)١(‏ إذا بلغت الجناية الثلث و لم تتجاوز عنه» فهل يرد التفاوت عليه كما هو المشهور على الظاهر المصرح به فى جملة من العبائر» بل 
عن الخلا-ف الاجماع عليه أم لا يرد كما عن النهاية» و السرائر» و القواعد, و بعبارة اخرى هل يعتبر فى الرد البلوغ, أو التجاوز عن 
الثلث؟ وجهان: صحيح الحلبى الثانى و معتبر ابن أبى يعفور يدلان على الثانى» و الصحاح الاخر دالهُ على الأوّل. 

و لكن يمكن أن يقال ان صحيح الحلبى و خبر ابن أبى يعفور بأنفسهما غير صالحين للاستدلال بهماء لأنْ مفهوم الغايةُ فى صدرهما 
يعارض الشرط فى ذيلهما فيصيران مجملين من هذه الجهة» فالصحاح الاخر لا معارض لهاء مع أنه لو سلم تعارض الطائفتين فإمًا أن 
يرجع إلى أخبار الترجيح فهى تقتضى تقديم الصحاح للشهرة؛ و إِمنا أن يتساقط الاطلاقات فى الجميع فيرجع إلى عموم ما دل على أن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20١لا‏ من عالان/ا 


ديه المرأة نصف ديه الرجل الآتى» فالقول الأوّل أظهر. 

(؟) ولو قطع أربعاً من أصابعها لم يقطع الأربع إِلَا بعد رد دية اصبعين؛ و هل لها القصاص فى اصبعين من دون رد؟ وجهان: من أن 
النصوص تدل على أنه ليس لها الاقتصاص فى الجناية الخاصة إِلَا بعد الرد. و من ايجاب قطع اصبعين ذلكك فالزائد أولى؛ أظهرهما 
الأول لأنّ الوجه الثانى لا يخرج عن القياس و قد نهى عنه خصوصاً فى المقام. 

و يشهد به: صحيح أبان الآتى فى محله؛ و يقوى الاشكال لو طلبت القصاص فى الثلاث و العفو فى الرابعة و إن كان على ما ذكرناه 
عدم اجابتها أقوى. 

هذا إذا كان قطع الأربع بجناية واحدة و لو كان بأربع جنايات» يثبت القصاص 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج72 ص: ١6#‏ 


و يعتبر سلامة العضو فلا يقطع الصحيح بالأشل 
فى الجميع من غير رد لأنّ كل جناية موضوع لحكم مستقل و ليس شىء منها مورداً للرد 
اعتبار التساوى فى السلامة 


الثانيُ: و يعتبر هنا زيادة على شروط النفس المتقدمة التساوى» أى تساوى العضوين المقتص به و منه فى سلامةٌ العضو من الشلل فى 
الاقتصاص (و الشلل» قيل: هو يبس اليد و الرجل بحيث لا يعمل و إن بقى فيها حسء أو حركة ضعيفة» و اعتبر بعضهم بطلانهاء و 
لذلكك تسممى اليد الشلاء ميته ورد بأنّها لو كانت كذلكك لا تثبت و ليس كذلك) و كيف كان فلا يقطع العضو الصحيح منه من يد أو 
رجل بالأشل بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط و صريح الخلاف الاجماع عليه. 

و استدل له: باطلاق خبر سليمان بن خالد عن الامام الصادق- عليه ال لام- فى رجل قطع يد رجل شلاء. قال- عليه السَلام "-: عليه 
ثلث الدية .)١"9‏ 

و أورد عليه: ثارة بضعف السند لأنُّ فى سنده حماد بن زياد وهو مجهول. 

و اخرى بضعف الدلالة لأنّه فى مقام بيان مقدار الدية و لم يتعرّض للقصاص لا نفياً ولا إثباتا و لو سلم اطلاقه فلا بد من تقييده 
باطلاق قولة تعالئ: و الْجدوع قَلاصٌ فانٌ النسبة بيتهما و إن كانت عموماً من وجه إلا أن الآية تتقدم عليها لا ميحالة. 

و لكننّه يمكن الجواب عن ضعف السند بأنّ الراوى عن حماد الحسن بن محبوب و هو من أصحاب الاجماع و أمَا ضعف الدلالة 
فالظاهر انّه كذلك. 


فإن قيل: ان مقتضى اطلاق قوله عليه ثلث الديهُ تعتين ذلك حتى فى مورد 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ع8 1١‏ 


و يقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم 


الجناية العمديةٌ مع عدم رضا المجنى عليه و لازم ذلكك عدم حق الاقتصاص. 
أجبنا عنه أَوّلا: بالنقض فانٌ النصوص الواردة فى ديات الأطراف جملة منها كذلكك مع ثبوت القصاص فى مواردهاء لاحظ صحيح 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الا من عالان/ا 


الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى الرجل يكسر ظهره قال ": فيه الديهُ كاملةُ و فى العينين الدية» و فى إحداهما نصف الدية 
و فى الاذنين الدية؛ و فى إحداهما نصف الدية؛ و فى الذكر إذا قطعت الحشفه و ما فوق الدية» و فى الأنف إذا قطع المارن الدية و 
فى الشفتين الدية ١١‏ و نحوه غيره. 

و ثانياً: بالحل و هو أن الخبر وارد فى مقام بيان الدية لا فى مقام بيان موردها. 

فان قيل: انّه من الخبر يستفاد عدم مساواة اليد الصحيحة و الشلاء قيمُ فى نظر الشارع و معه لا يقتص إلا رفع بالأسفل. 

قلنا: إِنَ الميزان فى القصاص ليس هو الدية و لذلكك لا يقتص من قاطع اليدين بقتله مع أن ديتهما متساويتان. و أما الاجماع فغير ثابت 
و على فرضه تعديته غير معلومة» فلا يصلح مدركاً للحكم الشرعىء فاذاً لا مقيد لإطلاق آيهُ القصاص. 

فالأظهر بحسب الدليل انه تقطع اليد الصحيحة بالشلاءء و لكن فى الجواهر ان الحكم مفروغ عنه بينهم و لذلكك أعرض عن المناقشة 
فى الدليل و جوابها. 

و يقطع العضو الأشل بمثله» و بالصحيح لإطلاق الأدله و عدم المقيد و لكن المشهور انه يراجع فيه أهل الخبرة ف إذا كان اليد الشلاء 
لو قطعت ينسد فم العروق و كان ممما ينحسم و ينقطع الدم؛ و إِنَا فلا يقطع بها للتحفظ على النفس لفرض انّه مع قطع يده و الحال هذه 
يوجن اثالاق لفسه قلة معرو ذلك 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب.دياث الأعضاء حديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: عونا 
اعذا 


و بعبارة اخرى انّه حينئذ من استيفاء النفس بالطرف و هو لا يجوز قطعاً فينتقل الأمر إلى الدية؛ و إن تمك بخبر سليمان بن خالد 
المتقدم لاثبات أن الدية عليه لا من بيت المال لم يكن به بأس. 


حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين 


الثالثة: لا خلاف ولا إشكال فى اعتبار التساوى فى المحل فلو قطع يمين رجل قطعت يمينه؛ و الآيهُ الكريمة و النصوص تدل عليه. 

و على الجملة: المجنى عليه يستحق على الجانى مثل ما جنى عليه و من المعلوم انْ مثل اليد اليمنى المقطوعة هو اليد اليمنى للجانى؛ و 
لو لم يكن له يمين يقطع يساره بلا خلاف ولا إشكال. 

و يشهد به مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه و خبر حبيب السجستانى الآتى: ما ادّعاه بعض الأساطين من صدق الممائلة عرفا عليها 
عند فقد اليمنى قالوا: و يشهد بذلكك صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه الّد.لام- عن أعور فقأ عين صحيح؟ فقال- عليه 
البّ.لام "-: تفقأ عينه "قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال- عليه السّلام "-: الحق أعماه «1)» فانّه باطلاقه يدل على القصاص فيما إذا كانت 
عين الأعور الصحيحة غير ممائلة للعين المفقوءة من جهة الطرفء و الظاهر من السؤال و الجواب أن توقف السائل لم يكن من ناحية 
عدم المماثلة بل من جهة بقائه أعمى؛ و هذا أقوى شاهد على أنّهِ يكون صدق المماثلة مفروغاً عنه. 

انما الكلام فيما إذا لم يكن له يسار فالمشهور بين الأصحاب أنه يقطع رجله. و عن 


.١ من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاناالا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ع١‏ 
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الخلا و الغنية» اجماع الفرقة عليه مع زياده اخبارهم فى الثانى» و عن جماعة منهم الحلى» و الشهيد الثانى» و فخر المحققين» و 
الاستاذ عدم قطعها و لزوم الرجوع إلى الديه كما لم يكن له رجل. 

و مقتضى اطلاق الأدلّة هو القول الثانى و لذا لم يتوهم أحد أنّه إن لم يكن له رجل يفقأ احدى عينيه و هذا من الوضوح بمكان. 

و استدل للأسوّل: بخبر حبيب السجستانى عن الامام الباقر- عليه الشر.لام- عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين» قال: فقال ": يا حبيب 
تقطع يمينه للذى قطع يمينه أُوَلّا و تقطع يساره للرجل الذى قطع يمينه أخيراًء لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل 
الأول "قال: فقلت: ِنَ علياً- عليه التّر.لام- إِنّما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرىء فقال ': إِنّما كان يفعل ذلكك فيما يجب من 
حقوق الله فأمَا يا حبيب حقوق المسلمينء فانّه تؤخذ لهم حقوقهم فى القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) و الرجل باليد 
إذا لم يكن للقاطع يد "فقلت له: أو ما توجب عليه الديهُ و تترك له رجله؟ فقال ": إِنْما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس 
للقاطع يدان و لا رجلانء فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها "1. 

و هذا الخبر من حيث الدلالة لا كلام فيه؛ و أمَا من حيث السندء فاورد عليه: بأنْ حبيب السجستانى لم يذكر بتوثيق و لا مدح. فلا 
يمكن الاستدلال به على حكم شرعى أصلًا. 

ولكن يندفع هذا الايراد أُوََا: بأنَ المحكى عن المختلفء و الايضاح, و المهذب البارع» و التنقيح توصيف الخبر بالصحيح, بل عن 
الروضة نسبة وصفها بالصحة إلى 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 1١‏ 
...1 


الأصحاب. 

و ثانياً: ان صاحب البلغة حكم بكون حبيب ممدوحاء بل نقل وحيد عصره آغا محمد باقر عن جده أنه حكم بأنّه ثقة فاذاً لا وجه 
للتوقف فى اعتبار خبره. 

و ثالثاً: ان الأصحاب إلى زمان الحلى بأجمعهم استندوا إلى هذا الخبر و هذا يوجب جبر الضعف لو كان. 

فالمتحصّل: ان ما هو المشهور أقرب فلا ينتقل إلى الديةُ ما دام له رجل. 

ثم إن الخبر لا يدل على الترتيب بين الرجلين و لكن صرّح به فى معقد اجماع الخلافء و الغنية و لعلّه كاف فى اثبات هذا الحكم 
المخالف للقاعدة؛ نعم يستفاد من الخبر سيما بواسطة ما فيه من التعليل أنه و إن لم يكن له رجلان يقطع الرجل باليد» و هل يتعدّى 
إلى أصابع اليدين» فلو قطع اصبعاً من يد اليمنى لرجل و لم يكن له يد يمنى؛ أو كانت له و لم تكن لها أصابع فهل يقطع اصبعه من 
اليد اليسرى و إن لم يكن فمن رجله؟ وجهان: من عموم العلة» و من لزوم الاقتصار فى الحكم المخالف للقاعدهٌ على المتيقّن» و لعل 
الأول أظهر. 

و أولى بذلكك ما لوفقأ أعور لا عين يمنى له عين الصحيح اليمنىء فانّه لا ينبغى التوقف فى أنّه يقتص منه بفقء عينه اليسرىء للعلة 
المذكورة؛ و اطلاءق الاية الكريمة: وَالْعَتِنَ الْعَئْنَء بعد اختصاص دليل الترتيب بصورة الامكان؛ و اطلاق صحيح محمد بن قيس 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من عالانا/ا 


المتقدم. 

ولو قطع أيدى جماعة على التعاقب» قطع يمينه للأوّل و يساره للثانى» و رجليه للثالث و الرابع» لما بعد الرابع» و يستفاد ذلك كله من 
خبر السجستانى. 

و لو انعكس الأمر بأن قطع اثنان مثلًا يد واحدء جاز له الاقتصاص منهما بعد رد 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج57 ص: ١58‏ 

1 


ديه واحدةٌ إليهماء و له أن يقتص من أحدهما و يرد الآخر نصف ديه اليد إلى المقتص منهء كما أن له مطالبة الديهٌ منهما من الأوّل. 
و يشهد بذللكك مضافاً إلى ما مر فى اشتراكك اثنين فى قتل واحد: صحيح أبى مريم الأنصارى عن الامام الباقر- عليه السّد.لام- فى 
رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال- عليه الس لام "-: إن أحبّ أن يقطعهما أدى إليهما ديه يد فاقتسماها ثم يقطعهماء و إن أحبٌ 
أخذ منهما ديه يد- قال: - و إن قطع يد أحدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية .0١"١‏ 


القصاص فى الشجاج 


الرابعة: لا خلاف ولا إشكال فى أنّه يثبت القصاص فى الشجاج الشجة بالشجة. 

و يشهد به قوله تعالى: وَ الْجوُوحَ 0 و جملة من الأخبار. كمعتبر إسحاق ابن عمار عن الامام الصادق- عليه السشلام "-: قضى أمير 
المؤمنين- عليه السّلام- فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح ديه الجراحةٌ فيعطاها .7"١‏ 

و معتبره الآدخر عنه- عليه السّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى اللطمة- إلى أن قال: - و أمّا ما كان من جراحات فى 
الجسد فانٌ فيها القصاص أو يقبل المجروح ديه الجراحة فيعطاها «"7. 

و خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر- عليه السّلام- فى العمد و الخطاء فى القتل 


.١ الوسائل باب 70 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث ”. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث 2. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج372 ص: ١9‏ 

و تساوى المساحة فى الشجاج طولًا و عرضاً لا نزولًا و عمقاً بل يعتبر الاسم كالموضحة و يثبت القصاص فيما لا تغرير فيه 


و الجراحات قال- عليه المِّ.لام "-: ليس الخطاء مثل العمد فيه القتل» و الجراحات فيها القصاصء و الخطاء فى القتل و الجراحات» فيها 
الديات "الحديث )١١‏ و نحوها غيرها. 

و يعتبر فى القصاص فيها تساوى المساحة فى الشجاج طولًا و عرضاً انّفاقاً على الظاهر المصرّح به فى بعض العبائر كذا فى الرياض. 
ويدل عليه: ما دل على اعتبار المماثئلة فى القصاص. و مما يدل على ذلكك لفظ القصاص على ما عرفت فى أوّل هذا الكتابء فلا 
يقابل ضيقة بواسعة و لا يقنع بضيقة عن واسعة بل يستوفى بقدر الشجة فى البعدين. 

و لا يعتبر التساوى نزولًا و عمقاً بل يعتبر الاسم المخصوص الذى جعلت الجناية به كالموضحة و الخارصة؛ و الباضعة؛ و ما شاكل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 129لا من عالان/ا 


باجماعنا المصرح به فى جملة من العبائر كما فى الرياضء و الوجه فيه مضافاً إلى ذلكك. ندرة التساوى فيه سيما مع اختلاف الرءوس 
فى السمق و الهزال'و لظ الجلد وندقته: 

فالعبرة انما ههمى بصدق الاسم حتى لو كان المتلاحمة ثلا نصف أنملة جاز فى القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها فيمنع عنها 
حينئذ لاختلاف الاسم و ليس الاستدلال بعدم التمكن من رعاية التساوى فيه حتى يورد عليه كما فى الرياض و الجواهرء أن ذلكك 
ليس بموجب إذ يؤتى بما يمكن و يسقط الباقى و يؤخذ ارش الزائد, بل الاستدلال بالفهم العرفى من تعليق الحكم على عنوان من 
دون اشارهُ إلى شىء نادر التحقق فانٌ المفهوم عرفاً هو عدم اعتبار ذلك. 


[ثبوت القصاص فيما لا تغرير فيه] 
الخامسة: و يثبت القصاص فيما لا تغرير فيه بالنفسء أو الطرف كالخارصة» 


.١ من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
١6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 


و الباضعة و السمحاقء و الموضحة و سيأتى تفسيرهاء و كذا كل جرح يكون مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح. لعموم الأدلة 
و لا-قصاص فيما فيه تغرير و كان موجباً لتعريض النفس على الهلاككء أو تلف العضوء أو زياده فى الجراح كالمأمومة: و الجائفة و 
كسر العظام بلا خلاف فانّه و إن حكى الخلاف عن الشيخينء و ابن حمزة» و سلارء إلا أنَ الأولين و إن أثبتا القصاص فى المقنعة و 
النهاية فى جميع الجراح, إلا أنّهما استثنيا المأمومة و الجائفة فيهماء معلا ذلكك بِأنَّ فيهما تغريراً بالنفس, و مقتضاه تعديته فى كل ما فيه 
ذلك و كذلك الأسخير؛ و ينحصر المخالف فى ابن حمزة» و فى خصوص الجائفة و المأمونة قد تكرّر دعوى الاجماع على أنه لا 
قصاص فيهما. 

و يمكن أن يستدل لهذا الحكم بوجوه: 

)١(‏ نفس مفهوم القصاص الوارد فى الكتاب و السَنَّهُ على ما مرٌ. 

() وجوب المحافظة على النفس و الطرف المحترمتين. 

(*) جملة من الأخبار» منها مقطوع أبان: الجائفة ما وقعت فى الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة؛ و المنقلة تنقل منها العظام و 
ليس فيها قصاص إلا الحكومة؛ و فى المأمومة ثلث الديةُ ليس فيها قصاص إلا الحكومة 20١١‏ و نحوه مقطوع أبى حمزة .05١‏ 

و الايراد عليه: بأنّه لعله فتوى نفسه و هى ليست حبَدَة لناء مندفع بأنْ الصدوق يقول فى روايته لا فى فتواه و احتمال أَنّه يروى عن غير 
الامام من الممتنع عادة. 


و منها معتبر إسحاق بن عمار عن جعفر ": ان علتاً- عليه السّلام- كان يقول: ليس فى 


.١ من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب قصاص الطرف حديث ”؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )( 
١68١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ثلاالا‏ من عالانا/ا 
ولا يقنص للذمى من المسلم.» 


عظم قصاص "الحدويث ). 
و أمَا صحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه الّ.لام- عن السن و الذراع يكسران عمداً لهما ارش أو قود؟ قال- عليه السّلام"-: 
قود " ... الحديث «3) فقد حمله الشيخان على ما إذا كان المكسور شيئاً لا يرجى صلاحه فإن تم و إِلَا فيرد علمه إلى أهله. 


الاقتصاص للمسلم من الذمَّى 


السادسة: و يقتص المسلم من الذمّى» و يأخذ منه فضل ما بين الديتين بلا خلاف. و يشهد به: صحيح أبى بصير سألته عن ذمّى قطع يد 
مسلم؟ قال- عليه السّلام "-: تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين» و إن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياءه 
المعاهد فإن شاءوا أخذوا ديه يده» و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدوا إليه فضل ما بين الديتين» و إذا قتله المسلم صنع كذلكك «"”اء 
ولاايضر اضماره بعد كون المضمر زرارة؛ كما لا يضر ما فى ذيله كما سيمر عليك. و لا يقتص للذمّى من المسلم فلو قطع المسلم يد 
ذمى مثلًا لم تقطع يده و لكن عليه ديةُ اليد بلا خلاف. 

و يشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه الش.لام "-: لا يقاد مسلم بذمّى فى القتل و لا فى الجراحات, و لككن يؤخذ 
من المسلم جنايته للذمَّى على قدر دية 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ )١( 

() الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث 8. 

(*) الوسائل باب 7١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص: ١87‏ 

ولا للعبد من الحرء و يقطع الأنف الشام بفاقده. و الاذن الصحيحة بالصماء 


الذمّى ثمانمائة درهم كل 

و أمَا صحيح أبى بصير فهو مشتمل لأحكام ثلاثة: صدره متضمّن لحكم ما لو قطع ذمَّى يد مسلمء و هو معمول به و ذيله متضممّن 
لحكم قتل المسلم الذمّى و مفاده جواز قتله» فسبيله سبيل غيره من النصوص الدالَّهُ عليه المحمولة على صورة الاعتياد بقرينة نصوص 
اخر. و وسطه متضمّن لحكم قطع المسلم يد الذمّى» فيحمل على صورة الاعتياد» أو يطرح لعدم العمل به و المتعتين هو الثانى لعدم 
القرينة على الأوّلء و لا مانع من التفكيكك فى رواية واحدة بين جملاتها. 


[قطع الأنف الشام بفاقده و الاذن الصحيحة بالصماء] 
السابعة: و يقطع الأنق الشام بفاقده و الا.ذن الصحيحة بالصماء بلا خلاف ولا إشكال لعموم قوله تعالى: و الْأئْتَ ال وَالأَذقّ 


بالَّأَذْنِ و كونه اعتداءً بمثل ما اعتدى. بناء على ما هو الحق من خروج الخلل فى الشم و السمع عن العضوين و ثبوت أحدهما فى 
الماغ والأخر فى ا اخ و نحوهماء فالمرض غير متعلّق بالعضوء و لذا لو قطع أنفه فزال شمهه أو قطع اذنه فزال سمعهء كان هناكك 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الاللالالا صفحة ااالا من عزل/انا/ا 
جنايتان. 
و تستوى فى ذلك الأقتى؛ و الألنطس» و الكبير و الضغين لأنّ المقابلة فى الأطراف بيع طبيعى الأنق و الأنفه و الاذن والاذن: و 
العين و العين» و هكذا و لا نظر فيها للصغر و الكبر. و هذا بخلاف الجروح. فانْ المقابلة فيها بين الجرح و مماثله فلا محالة يعتبر فيه 
المساحة. 
و هذا كله لا كلا-م فيه إِنّما الكلا-م فيما لو قطع نصف الأنف مثلًا و كان أنف المجنى عليه كبيراً و أنف الجانى صغيراً فهل ينسب 


المقطوع إلى أصله ثم يؤخذ من الجانى بحسابه» ففى الفرض يقطع نصف أنف الجانى و لا يراعى المساحة بين الانفين حتى 


.١ الوسائل باب / من أبواب قصاص الطرف حديث‎ )١( 
١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ؟م‎ 
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يقتص بقدر ما قطع و إن كان تمام الآخر ملا كما عن الشيخ» و المصنفء و الشهيد الثانى» و كاشف اللثام؛ أم يكون ذلكك من قبيل 
الشجاج يراعى فيه المساحة لا الاسم, أم ينتقل إلى الدية لخروج الفرض عنهما؟ بوجوه: 

و الأظهر هو الأوّل فإِنّ المستفاد من قوله تعالى: الْأنْفّ بِالََنْفٍ مقابلة مجموع الأنف بمجموع الأنف بلا رعاية المساحة؛ و المفهوم منه 
عرفاً مقابله كل كسر كالنصف و الثلث و ما شاكل من أحدهما بالآخر فلو قطع نصف أنف المجنى عليه له أن يقتص من الجانى بقطع 
نصف أنفه» و يؤكده ما قيل من صدق القصاص بذلك عرفاً. 

بقى فى المقام فرعان, أحدهما: لو قطعت اذن شخص أو أنفه, ثم ألصقها المجنى عليه قبل الاقتصاص من الجانى و التحمت فهل 
يسقط القصاصء أم لا كما عن المشهور؟ وجهان: وجه الأوّل قوله- عليه السّ.لام- فى معتبر إسحاق الآتى ": انما يكون القصاص من 
أجل الشين "فإذا ارتفع الشين فلا قصاصء و به يقد اطلاق الأدلةُ. 

و وجه الشانى وجود المقتضى للقصاصء و هو اطلادق أدلّتهه و عدم ما يدل على منع الالصاق عنهه و الثانى أظهر, لأنّ التساوى فى 
الشين, لا يكون علَهُ للقصاص. فإنّ الجروح مطلقاً يثبت فيها القصاص بعد الاندمال و ارتفاع الشين و فى الأطراف يثبت القصاص و إن 
لم يكن قطع الطرف موجباً للشين بل للزين» كما إذا كان اححدى الاذنين أكبر من الاخرى و بقطع احداهما ارتفع الشين و مع ذلكك 
يثبت القصاص بلا كلام, اللَّهمْ إلا إن يقال: إن المفهوم عرفاً من الآية الكريمة ان التقابل بين كل طرف من المجنى عليه و ما يماثله 
من الجانى؛ فاذا التحم العضو المقطوع فمن حيث الطرف ينتفى القصاص و يبقى من حيث الجراحة» فإذا أمكن قطع اذن الجانى و 
وصلها يجوز ذلكك اقتصاصاً لتلكك الجراحة الواردة و إلا فينتقل الحق إلى الدية دية الجرح. 

نعم» لا إشكال و لا خلاف ظاهراً فى أَنّه للجانى ازالته. و يشهد به: معتبر 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص: ١55‏ 

ع 


إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه- عليه الس لام-: إن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئاً فرفع ذلكك إلى على- عليه المّر.لام- فأقاده 
فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت و برئتء فعاد الآخر إلى على- عليه الس لام- فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية و 
أمر بها فدفنتء و قال- عليه السّ.لام "-: إِنْما يكون القصاص من أجل الشين 21١‏ و من الغريب ما قيل فى المقام من أنّه يجوز الازالة 
من باب النهى عن المنكرء لأنّها ميته لا يصح الصلاه معهاء فإنّ محل الكلام ما لو التحم و حلت به الحياءً و صار حا و تبدل عنوان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناالا من عالان/ا 


كونه ميتة» أضف إليه انّه خلاف صريح المعتبر و تعليله.. 

الفرع الثانى: لو اقتصّ المجنى عليه من الجانى ثم ألصق الجانى عضوه المقطوع بمحله فالتحم و برئ» ففيه الوجهان المتقدمان, نعم لا 
يبعد أن يقال: إِنّ المجنى عليه؛ إن كان الصق عضوه المقطوع فلا ينبغى التوقف فى أنه ليس له ازالته» و إِلّا فيجوز ذلكك نظراً إلى ما 
فى معتبر إسحاق من التعليل» فتدبّر حتى لا تبادر بالاشكال. 


ثبوت القصاص فى قطع الذكر 


الثامنة: لا خلاف و لا إشكال فى انه يثبت القصاص فى قطع الذكرء بل عن كشف اللثام و التحرير الاجماع عليه. 
نشيد بده اطلاق قوله فالن 1و الروع فقاض "١‏ و قوله عرّ و جلّ: فَمن اعْتَد) عَلَيكُمْ فَاْمَدُوا عَليِهِ بِمِثْل مَا اعْتّد عَلَيْكُمْ «8. 
و اطلاقات النصوص كمعتبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق- عليه السّلام-: 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ )١( 
(؟) المائدة: آيهُ هع.‎ 

() البقرة: آيهُ 19. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص: ١00‏ 


ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين 


"قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى اللطمة- إلى أن قال: - و أمَا ما كان من جراحات فى الجسد فإِنٌ فيها القصاص الحديث "١‏ 
و مثله معتبره الثانى «237» و خبر ابن عتبةُ عنه- عليه السّلام- فى حديث "و الجراحات فيها القصاص «"3 إلى غير ذلكك من النصوص. 
والمشهور بين الأضحاب اله لادفرق بين الضغير و الكبيرة وفى الجواغر نفى عنه الخلق بينداء و استدل له: باطلاق الأدلة و لكن 
أشكل فيه الاستاذ من جهة أن قوله- عليه الس لام- فى صحيح أبى بصير المتقدم ": لا قود لمن لا يقاد منه «"©1 يدل على عدم ثبوت 
القصاص فيما إذا كان المجنى عليه صغيراً من دون فرق بين القتل و غيره من الجنايات» و هو حسنء و لا يرد عليه بأنّ النسبة بينه و بين 
أدلّهُ قصاص الطرف عموم من وجه فإِنّه يجاب بحكومة الصحيح على تلكك الأدلّة فإن تم اجماعء و إِلّا فالظاهر عدم ثبوت القصاص» 
و به يظهر الحال فى قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير. 

وقد طفحت كلماتهم بأنّه لا يقطع الذكر الصحيح بالعنين و فى الرياض نفى الخلاف فيه و قد استدل له بوجهين: 

أحدهما: إلحاقه باليد الشلاء حيث لا يقتص من الصحيحةٌ لو قطعها. 

و فيه: وَل أنه قياس لا نقول به و ثانياً: قد عرفت أَنّه يقطع الصحيح بالأشل. 

ثانيهما: ما دل على أن فى قطع ذكر العنين ثلث الدية. 

و يرده أُوَلَّا: ما تقدم من أنّ الدية غير القصاص فيمكن تساويهما فى القود و عدم تساويهما فى الدية. 


.2 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 


(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ادا الا من عالان/ا 


(©) الوسائل باب 78 من أبواب القصاص فى النفس» حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 686 
ا 


و ثانياً: انّه سيأتى الكلا.م فى محلّه إِنّ ما دل على أنّ فيه ثلث الديه معارض بما دل على أنه فيه الدية كاملة» و إن كان المعتمد هو 
الأول. 

و تمام الكلام فى طى فروع: 

)١(‏ لو قطعت المرأه ذكر الرجل فلا قصاص لعدم امكانه و عليها الدية لما مر من أن مقتضى اطلاق أدلَّهُ الدية فى الأطراف ثبوتها فى 
جميع الموارد خرج عنها ما دل الدليل على ثبوت القصاص فيه و بقى الباقى. 

(1) يثبت القصاص فى الخصيتين و فى احداهما بلا خلافء لإطلاق الأدلَهُ مع عدم وجود المقيدء فان قطعت اليمنى اقتصّ من اليمنى» 
و إن قطعت اليسرى فمن اليسرى لأجل تحقق الممائلة المعتبرة على ما تقدم؛ و لو خشى ذهاب منفعة الاخرى فإن اوجب قطعها من 
المجنى عليه ذلكك فلا اشكال فى القصاص, و إِلَا فالأظهر عدم جواز القصاص كما هو المشهور بين الأصحاب للتغرير فى العضو الآخر 
الذى مرّ أنه مانع عن القصاص فيؤخذ حينئذ ديتهاء لإطلاق أدلَّةُ الدية. 

() ولو قطعت المرأة فرج امرأة يثبت لها القصاص بلا اشكالء و لو كان القاطع رجلًا فلا قصاص لعدم الممائلة؛ و يؤخذ ديتها كما 
مر 

نعم لو امتنع عن الدية و طالبت المرأة قطع فرجه قطعتء لمعتبرة عبد الرحمن بن سيابة عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: ان فى 
كتاب على- عليه السلام- لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها و إن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلكك .)1"١‏ 
و فى الشرائع و هى متروكة؛ و فى المسالكك و فى الطريق جهالة» و فى الحكم مخالفة للّاصول الدالّةُ على اعتبار المماثلة بين الأعضاء 


وهى مفقودة هنا. 


)١1(‏ الوسائل باب 4 من أبواب قصاص الطرف حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: /ا0 ١‏ 
و تقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصاً و إن عمى 


. أقول: أمَا الجهالة فى الطريق فلم أفهمهاء إذ الخبر مروى فى الكافى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن محبوب. عن عبد الرحمن 
و رجال الحديث كلهم ثقاتء و أمَا المخالفة للعمومات فكم لها نظير فى الفقه فتخصص بالخبر, و أمَا المتروكية فان ثبت الاعراض 
فهو يسقطها عن الحجية» لكنه غير ثابت فلا اشكال فى الحكم. 

و أمَا صحيح أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السّد.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى رجل قطع فرج امرأته (امرأة)» قال: 
اغرمه لها نصف الدية «"1) هكذا فى الوسائل» فهو إِمّا من سهو القلم» أو غلط النسخة: فإنّه على ما فى الكافى و التهذيب هكذا (رجل 
قطع ثدى امرأته)» ثم إن صاحب الجواهر زاد على ذلكك اشتباها آخرء قال: و فى آخر رجل قطع فرج امرأته» قال: اغرمه نصف ديتها. 
و بما ذكرناه ظهر حكم ما لو قطع أحد الشفرين. فإنَ القاطع إن كان هى المرأةٌ يقتص منهاء و إن كان هو الرجل يؤخذ منه الدية و لا 
يقطع منه شىء لاختصاص الخبر بمورده. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عانطنا الا من عازلان/ا 


قلع الأعور عين الصحيح 


التاسعة: و تقلع عين الأعور الصحيحة أى ذى العين الواحدة خلقة» أو بآفةُ أو قصاصء أو جناية بعين السليم قصاصاً و إن عمى بذلكك 

الأعور و بقى بلا بصر بلا خلاف يظهر كما صرّح به غير واحدء و عن الخلاف دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به مضافاً إلى اطلاقات الكتاب و السنّةُ: خصوصء صحيح محمد بن قيس: قلت لأبى جعفر- عليه السّدلام-: أعور فقأ عين 
[١ 1 3‏ يسك 

صحيح فقال- عليه السّلام "-: تفقأ 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ )١( 
١6/4 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 
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عينه» "قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال ": الحق أعماه .)١"«‏ 

و ما فى المسالكك من ضعف سند الخبر لاشتراكك محمد بن قيس بين الثقة و الضعيفء يندفع بأنّ المراد به فى المقام الثقة» لرواية 
عاصم بن حميد عنه. و لأنّه الذى روى قضايا أمير المؤمنين- عليه السّد.لام- و لأنّه المعروف المشهورء أضف إلى ذلك كله عمل 
الأصحاب بهء فلا اشكال فى الخبر سندا و دلالته واضحة» فالمسأله خالية عن الاشكال. 

و لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعورء فعن الأكثر كون المجنى عليه مخيراً بين قلع احدى عينى الصحيح و أخذ نصف 
الديةُ منه و بين العفو و أخذ تمام الدية. 

و يشهد به: صحيح محمد بن قيس: قال أبو جعفر- عليه الدّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّدلام- فى رجل أعور اصيبت عينه 
الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عينى صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ الدية كاملة و يعفو عن صاحبه ."7"١‏ 

و خبر عبد الله بن الحكم عن الامام الصادق- عليه السّد.لام-: عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور. فقال ": عليه الدية كاملهُ فإن شاء 
الذى فقئت عينه أن يقتص من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأنّ له الديهُ كامله و قد اخذ نصفها بالقصاص «"”. 

فما عن الشيخ فى الخلافء و المفيد و الحلى من عدم رد نصف الدية تمت كا بالأصل و بعموم قوله تعالى: وَ الْعَِنَّ ِالْعَئِن غير تام» 
لأنْه يتعتّن الخروج عنهما 


.١ من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )5( 
الوسائل باب لا من أبواب دياث الأعضاء حديث ع.‎ )( 
١09 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص:‎ 
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بالأخبار المتقدمة؛ فما عن الأكثر أظهر. 
هذا فيما إذا لم يكن أعور بجناية جانء و إلا فليس له إِلّا قلع احدى عينى الصحيح بلا خلافء بل عن الخلاف و الغنيةُ الاجماع عليه و 
عن ديات كشف اللثام انّه اتفاقى» و هو الحجة فيه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0نلاالا من عالان/ا 


و إلا فما قيل من أن صحيح محمد بن قيس لا إطلاق فيها و انّما المحكى فيها قضاء على- عليه السّ.لام- فى_قضية شخصية و نتيجة 
ذلك الاقتصار على القدر المتيقّن و الرجوع فى غيره إلى اطلااق الايةٌ المباركة: الْعَيِنَ بِالْعَيّن و خبر عبد الله بن الحكم ضعيف لا 
يمكن الاعتماد عليه. 1 

يمكن الجواب عنه بأنّ نقل الامام الباقر- عليه الّ.لام- تلكك القضيةُ الشخصية فى مقام بيان الحكم من غير استفصالء دليل عدم 
الفصلء و أما الاجماع فإنّما هو على الفرق بين الموردين بوجوب الدية كاملة فى المورد الأول و نصف الدية فى الثانى وقد مرٌ أن 
الدية غير القصاصء و عليه فالأ.ظهر عدم الفرق بين الموردين» و على كل حال فليس له قلع العينين بعينه قطعاً نصاً و فتوى إلا عن 
الاسكافى و هو ضعيفء و تمام الكلام فى ضمن فروع: 

)١(‏ لا-فرق فى ثبوت القصاص بين الصحيحة و الحولاء (أى المعوجّة) و العمشاء (و العمش خلل فى الأجفان يقتضى سيلان الدم 
غالباً)» و الخفشاء (و الخفش عدم حدةٌ فى البصر بحيث يرى من بعد أو عدم البصر فى الليل خاصة أو فى يوم غيم أو فساد الأجفان أو 
صغر العين)» و الجهراء (و الجهر عدم البصر نهاراً) و العشياء (و العشاء عدم البصر ليلًا)» كل ذلكك لإطلاق قوله تعالى: وَ الْعَئِنَ بالْئِن 


.)١9 


)١(‏ المائدة: آيهُ هع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ١‏ 
ا 


(0) ولو جنى عليه فأذهب ضوء العين دون الحدقةه كان للمجنى عليه الاقتتصاص بمثل ذلكك إن أمكن بأن لا يلزم منه تغرير فى عضو 
آخرء أو فى النفسء أو بزيادة» و يدل على ذلكك مضافاً إلى عدم الخلاف فيه: عموم أله القصاص بالمثل كالآية الكريمة: فَاعْتَدُوا 
عَلَيِْ بِمِئْلٍ ما امتَد عَلَيكُمْ .01١‏ 

و خبر رفاعة عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: ان عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هى 
قائمة ليس يبصر بها شيئاًء فقال له: اعطيكك الدية فأبى» فأرسل بهما إلى على- عليه السّلام- و قال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى» 
قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين» قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص. قال: فدعا على- عليه السّ.لام- بمرآه فحماها ثم دعا 
بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمسء قال: و جاء بالمرآة فقال: انظرء فنظر فذاب 
الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر «"7» و ما تضمنه من بيان الطريق للقصاص غير متعيّن لأنّه لا يدل على تعيّنه بل هو أحد 
الطرق فلا مقيد لإطلاق أدَلّهُ القصاص المقتضى للاقتصاص كيف اتفق» فما يوهمه ظواهر كلمات جمع من الأساطين من تعن تلكك 
الكيفيهُ لا وجه له. 

(*) و يثبت القصاص فى الحاجبين و اللحية و شعر الرأس و ما شاكل ذلكك, لعموم أدلّهُ القصاص غاية الأمر لا بد و أن يراعى 
الممائلة» فإذا كانت إزالهُ الشعر مجرّدهُ عن افساد المحل» يقتص منه بمثل ذلكك لا بالاقتصاص بما يفسد المحلء لما مرّ من اشتراط 
عدم تغرير النفسء أو الطرفء أو الزيادة و أمَا النصوص التى استدل بها فى 


() البقرة: آيهُ 19. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ١2١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بنلا الا من عالان/ا 


و ينتظر بسن الصبى 


000000000000000 ل 
المقام؛ فكلها فى بيان الديهُ لا ربط لها بالقصاصء و سيأتى الكلام فيها فى الديات إن شاء الله تعالى. 


ثبوت القصاص فى السن 


العاشرةٌ: يثبت القصاص فى السن فى الجملة: كتاباً و سنك و اجماعاً بقسميه كذا فى الجواهر, فلو قلع سن شخص فله قلع سنّهء و لو 
عادت اتفاقاء فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قصاصء و فى الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه. 

و لعلّه لأجل ما فى معتبر إسحاق المتقدم انّما يكون القصاص لأجل الشين .0١١‏ 

و لكن يرد عليه مضافاً إلى ما تقدم من أنّهِ فى إزالته ثانيً لا فى القصاص: ان عود السن غير الصاق العضو و التحامه فانّها هبه جديدة 
من الله تعالى لا- ربط لها بالسن المقلوعة. فهو لا يشمل المقام؛ فان تم اجماع تعبّ.دىء و إلا فالأظهر أن له القصاص لإطلاق الآيةُ 
الكريمة: السّنَّ بالسّنَّ و العود لا يوجب سقوط القصاص. 

و بذلكك يظهر أنه لو اقتصّ المجنى عليه من الجانى و قلع سنّه ثم عادت» فليس له قلعهاء لأنْها هب جديدة لا ربط لها بالمقلوعة. 

و لو كسر السن الظاهرة منه فهل لا قصاص فيها كما فى كسر غيرها من العظام كما تقدم؛ أم فيها القصاص؟ نظراً إلى الفرق بينها و بين 
غيرها بأَنّها لما كانت مشاهدة من أكثر جوانبها أمكن حصول الممائلة فيهاء فيشملها عموم أَدَلَهُ القصاص. و هذا هو الأظهر؛ هذا فى 
سن الشف 

و ينتظر فى سن الصبى الذى لم يثغر بلا خلاف فيه» مده جرت العادةٌ بالانبات 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ )١( 
١م فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 
سنة» فإن عادت فالارشء و إِلَّا فالقصاص‎ 


فيهاء و فى كتب المصنف منها المتن سنةُ و استغربه جماعة منهم الشهيد- ره- فقال: فإنّى لم أقف عليه فى كتب أحد من الأصحاب 
مع كثرة تصفْحى لها ... و لافى رواياتهم و لا سمعت من الفضلاء الذين لقيتهم بل الجميع أطلقوا الانتظار بها أو قيدوا بنبات بقية 
أسنانه بعد سقوطها. 

فإن عادت ف لا قصاص بلا خلافء لانصراف اطلاق الايهُ الكريمة عن مثل ذلك لأنْ عودها يكشف عن كونها فضلهُ و عدم كونها 
سنا أصلية. و لمرسل جميل عن أحدهما- عليهما السلام- انه قال فى سن الصغير يضر بها الرجل فتسقط ثم تنبت قال- عليه السلا "-: 
ليس عليه قصاص و عليه الارش 3١‏ و فيها الارش لمرسل جميل المتقدم؛ و ارساله لا يضر بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع؛ 
مضافاً إلى عمل المشهور به و ما أفاده الاستاذ من أن فيها الدية لإطلاق أدلتها. 

يرده: أنّه كما أفاده من انصراف دليل القصاص لكونها فضلةُ يكون دليل الديهُ أيضاً منصرفاً عنها. 

و إِلَا أى و إن لم تعد و حصل اليأس من عودها و لو باخبار أهل الخبرة الكاشف ذلكك عن كونها أصليةُ ف فيها القصاص بلا خلاف 
محقق: لإطلاق الآية الكريمة: السَّنَّ بالسّنّ. 

و دعوى أن سن الصبى فضلة فى الأصل نازلةٌ منزلة الشعر الذى ينبت مرّهْ بعد اخرى و سن البالغ أصلية فلا تكون مماثئل لهاء مندفعة» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالاالا من عالان/ا 


بأنْ كونها أصلية أو زائدة انما هو بسقوطها و نبات اخرى مكانها وعدمه فإذا لم تنبت يكشف ذلكك عن كونها أصلية ولا أقل من 


عدم انصراف الآيهُ عنهاء و لكن قد عرفت أن مقتضى قوله- عليه السّلام- فى خبر 


.١ الوسائل باب ”من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
١0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 


و 


أبى بصير "لا قود لمن لا يقاد منه» "عدم القصاص فى الجناية على الصغير مطلقاً و لازمه ثبوت الدية» لإطلاق أدلته إِلَا أن يثبت 
اجماع على خلافه. 

و أمَا ما عن جماعةٌ منهم القديمان» و أبو حمزة» و المصنّف فى محكى المختلفء من أن فى قلع سن الصبى الذى لم يثغر بعير مطلقاً. 
فقد استدلُوا له: بخبر مسمع بن عبد الملكك عن الامام الصادق- عليه السّدلام "-: ان علياً- عليه الس لام- قضى فى سن الصبى قبل أن 
يثغر بعيراً فى كل سن «"01) و مثله خبر السكونى .07١‏ 

و يرد عليه: أنهما ضعيفان أمّا الأؤل فلابن شمونء و الاصم. و أمّا الثانى فلن طريق الشيخ إلى النوفلى ضعيف بأبى المفضل و ابن 
بطةء مع أنّهما فى مقام بيان الدية و لا نظر لهما إلى القصاص كبقيَةُ نصوص ديات الأطراف. 

والمنسوب إلى المشهور اعتبار التساوى فى المحل و الموضع فى قصاص الأسنان, بل ادّعى عليه الاجماع, و لكن غايةُ ما يستفاد من 
الأدلّهُ اعتبار الممائلة بين المقتص به و المقتص منهه و أمّا اعتبار الممائلة فى محلهما فلا دليل عليه؛ فلو كانتا متماثلتين بأن كانتا من 
الضرس أو الناب و ما شاكل و اختلفتا بكون احداهما عليا و الاخرى سفلىء أو كون احداهما يمنى و الاخرى يسرىء» يجوز القصاص» 
و بذلكك يظهر أنه إن كانتا زائدتين يجوز القصاص مع تغاير المحلين لصدق الممائلة بينهما. 


0 
الاقتصاص من اللاجئ بحرم الله 


الحادية عشرة: المشهور بين الأصحاب بل و قد ادّعى عليه الاجماع فى كلمات 


)١(‏ الوسائل باب ”7 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الأعضاء حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج728 ص: ١28‏ 

الملتجئ إلى الحرم يضيق عليه فى المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه. 


غير واحد ان الملتجئ إلى الحرم الجانى عمداً لا يقتص منه و لكن يضيق عليه فى المطعم و المشرب و لا يؤوى و لا يتكلم ولا 
يجالس ليخرج و يقتص منه. . 

و الأصل فى ذلك قوله تعالى: و مَنْ دََلَهُ كان آمِناً .0١١‏ 

و جملة من الأخبار: كصحيح معاوية بن عمار عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: عن رجل قتل رجلا فى الحل ثم دخل الحرم فقال- 
عليه السّلام "-: لا يقتل و لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يثوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. "قلت: فما تقول فى رجل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نالا من عالانا/ا 


قتل فى الحرم أو سرق؟ قال الوح لق ال لس رار ص صر اواك ار 
َيه ِْلٍ ما تدى عَلكُمْ فقال: هذا هو فى الحرم؛ و قال: فلا عدن إَِاعََى الطَالِمِينَ ١‏ "0 

و صحيح الحلبى عن الإمام الصادق - عليه السّدِ لام- قال: سألته عن قول الله عزٍّ و جل: ون فل 1ن قي فا - عليه الس لام ": إذا 
أحدث العبد فى غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه ذ فى الحرم و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا 
الي اا فى الحرم جناية اقيم عليه الحد فى الحرم لأنّه لم ير للحرم 
حرمة ا 

ب ل ل 
قال ": لا و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنّه إذا فعل ذلكك يوشكك أن يخرج فيقام عليه الحد. و إذا جنى فى الحرم جناية 


)١(‏ آل عمران: /ا0. 

(0) الوسائل باب ١5‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١‏ كتاب الحج. 
(*) الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمات الطواف حديث ”؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728 ص: ١28‏ 

1. 


اقيم عليه الحد فى الحرم لأنّه لم ير للحرم حرمة «' 3 

و خبر على بن أبى حمزة- عليه الّد.لام-: عن قول الله عزّ و جل: وََنْ دعَلَهُ كان آي ": إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناي على 
نفسه ففرٌ إلى مكة لم يؤخذ ما دام فى الحرم حتى يخرج عنه و لكن يمنع عن السوق فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ, و 
إن أحدث فى الحرم ذلك الحدث اخذ فيه "7 و نحوها غيرها. 

و مفاد هذه النصوص ترك الاطعام و الاسقاء و الايواء و التكلم و المجالسة» و فى متون الفتاوى يضيق عليه من هذه الامور» و فسدره 
بعضهم بأن لا يطعم و لا يسقى إلا بما يسد به الرمق أو بما لا يحتمله مثله عادة» و فسّره بعض آخر بأن لا يمكن من ماله إِنَا بما يطعم و 
يسقى ما لا يحتمله مثله» أو يسد به الرمق» و الذى ألجأهم إلى ذلك مع كونه خلاف النصوصء ان العمل بالاخبار قد يؤدّى إلى تلف 
النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة» بل و لو كانت مستغرقةٌ فانٌ امساكك الطعام منه و الشراب اتلاف له من هذا 
الوجه فقد حصل فى الحرم ما اريد الهرب منه. 

و لكن يرد عليه: ان التلف حينئذ مستند إلى نفسه فإنْ له أن يخرج من الحرم فلا يتلف. 

ثم إِنْ فيما أفاده جمع مق االقاقياك من ال لاك مكة هت اله لذ مدا سد به الرض سكالا مق ونه ااخو وهو أن الصوض تاعية عن 
الاطعام و الاسقاء و الايواء» فلو كان له مأوىء أو ما يكفيه من الطعام و الماءء لا دليل على منعه منه لا كلا و لا بعضاًء و مقتضى الأصل 


جوازه. 


(1) الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمات الطواق حديث 6. 
(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب مقدمات الطواق حديث *. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: ١88‏ 


ولو جنى فى الحرم اقتصٌ منه فيه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 19 الا من عالانا/ا 


و لو جنى فى الحرم اقتصّ منه فيه بلا خلاف ولا إشكالء للنصوص المتقدمة؛ ولا يتوم لزوم الاقتصاص فيه. إن المفهوم منه عرفا 
لورود ذلكك موقع الحظر. هو الجواز و عدم لزوم الاقتصاص منه خارجة: و فى المثل كما تتدين تدانء مع أنّه أيضاً لا خلاف فيه؛ و 
عموم أدلّةُ القصاص السليمةُ هنا عمّا يصلح للمعارضة» يقتضيه. 1 

و اطلاق النصوص يقتضى جريان الحكم فى حرم النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم و جماعة من الأصحاب كالشيخين و القاضى و 
الحلى و المصنّف ألحقوا المشاهد المشرفة بالحرم. 

و استدلُوا له: بزيادة شرفها على الحرم, بل ظاهر التحرير: ان المشهد هو البلد فضلًا عن الصحن الشريف و الروضة المنورة. 

وقد ورد فى كثير من الأخبار فى حق كربلا انّ اللّه تعالى انُخذه حرماً آمنآء وان لموضع قبر الحسين حرمة معلومة من عرفها و 
استجار بها اجرء و انها أعظم حرمة من الحرم و من جميع بقاع الأرضء و فى بعض تلكك الأخبار» ان حرمة موضع القبر من فرسخ إلى 
ومن ادع رلب ايرام 

و مقتضى ذلكك كله اجارهً من استجاره؛ و بن التعرّض لمن لجأ بأحد المشاهد المشرفة نوع استخفاف و اهانة لمن شرّفه عرفاًء فإن 
شئت فاختبر ذلكك من حال من التجأ بأحد كبار العصر هل لا يعد التعرّض له استخفافاً و اهانة بمن التجأ به و بأنّه تواتر من رفع 
العذاب الاخروى عمّن يدفن بها فالعذاب الدنيوى أولى» و باستمرار سيرة المتشرّعة عليه بل كان بناء المسلمين على اجراء ذلكك فى 
منازل العلماء إلى ... و بعض هذه الوجوه و إن كان لا يخلو عن نظر بل جميعها بحسب الصناعة. إِلَا أنه من مجموع ما ذكر يطمئن 
الانسان بالالحاق. 


)١(‏ الوسائل باب 28: ,١‏ من أبواب المزار كتاب الحج. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: /ا ١‏ 
]1 


فروع من القصاص فى اليد 
الثانية عشرة: فى فروع فى القصاص فى اليد» و هى خمسة: 
)١(‏ لو قطع كفَّاً تامة من ليس له أصابع أصنًا 


» أو ليس له بعضهاء قطعت كقّه قصاصاً بلا كلام, لأنّها حقّه فما دون. و هل يؤخذ ديه الاصبع الزائدة؟ قولان للشيخ- قده- و ادّعى 
فى الخلاف الاجماع على الأوّل. 

و استدل له مضافاً إلى الاجماع: بقوله تعالى: فَمَن اعْتَدي عَلَِكمْ فَاغدَدُوا عَلَيِهِ مث مَا اتدل عَلَيكُمْ ٠١‏ بتقريب أن المقل إما من 
طريق الصورة و هو هنا متعذّر أو من طريق القيمهُ فيجب و إِلَا لم يتحمّق المماثلة» و لكن الاجماع غير تام؛ و المماثلة من طريق القيمة 
اميه عيائلة معتبرة فى القصاصء بل مقتضى اطلاق الأدلَهُ الاكتفاء بما يصدق عليه قطع اليد. 

وعن موضع من المبسوط التفصيل بين ما إذا كان ذلكك خلقة؛ أو بآفهُ من الله تعالى فالاجزاء؛ و بين ما إذا أخذ ديتها أو استحقها 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة -٠علالا‏ من عالانا/ا 


فللمجنى عليه أخذ دية الأصابع منه» نظرا إلى أنّه لما لم يكن سببا فى النقصان و لم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضموناء و لأنّه 
كالقاتل» و يده أو يد مقتوله ذاهبةٌ فإنّه قيل فيهما هذا التفصيل. 

و لكن الأوّل مردود بأنّهِ وجه اعتبارى لا يصلح مدركاً للحكم. و أما الثانى فقد مرّ أن مدركه خبر سورة بن كليب 37١‏ و التعدّى عن 
مورد النص يحتاج إلى دليل» مع أن مورده نقصان يد المقتول دون القاتل و مورد مسألتنا هذه نقصان يد الجانى باصبع أو 


)١(‏ البقرة: آيةُ ع19. 

() الوسائل باب 260 من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ١8‏ 

1] 


اصابع؛ و الأظهر هو الأَوّلء لما مر من أن كل عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده لعموم أخبار الدية» و لذا لو قطع مقطوع الرجلين رجلى 
شخص أخذ ديتهما و عليه ففى المقام الجانى قطع اصبعاً أو أصابع و ليست لها مماثلك فللمجنى عليه أخذ الدية. 
020 


لو انعكس الفرض 


بأن قطع كفا ناقصة من كفّه تامّهُ من حيث الأصابع؛ فالمشهور بين الأصحاب جواز القصاص بقطع اليد بعد رد ديه الفاضل من الجانى» 
بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه. . 
و استدل له: بخبر الحسين بن العياس بن الجريش عن أبى جعفر الثانى- عليه الّرلام "-: قال أبو جعفر الأوّل- عليه السّلام- لعبد الله 
بن عباس: يا ابن عباس انشدكك الله هل فى حكم اللّه اختلاف؟ قال: فقال: لاء قال: فما تقول فى رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى 
سقطت فذهب و أتى رجلا آخر فأطار كف يده فأتى به إليكك و أنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع أعطه دي كف و 
أقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت و ابعث إليهما ذوى عدلء فقال له: قد جاء الاختلاف فى حكم الله و نقضت القول الأقل 
أبى الله أن يحدث فى خلقه شيئاً من الحدود و ليس تفسيره فى الأرضء اقطع يد قاطع الكف أصلًا ثم اعطه ديةٌ الأصابع هذا حكم الله 
١‏ و بخبر سورة المتقدم. 1 
و أورد على الأوّل بضعف السند لأنّ الحسين بن العباس بن الجريش ضعيف جد و بأنّه مقطوع البطلان لأنّ عبد الله بن العباس لم 
يدرك زمان أبى جعفر- عليه السّلام-. : 
ورد الأول ان عمل النشهور نه يوجن ججير متغفة و الناتى يأثه لعل المراد غيى عبد الله يخ العناس التعروف و لعله كان أحد 
أصحابه- عليه السلام- أو غلط النسخة و هذا لا يوجب طرح الخبر» نعم خبر سورة لا يدل على ذلكك كما مرّ و لكنّه يصلح مؤيّداً. 


.١ من أبواب قصاص الطرف حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
١6١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص:‎ 
و لوقطع يد رجل و إصبع آخرء اقتص للأوّل و كان للثانى دية‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاالا من عالانا/ا 


وعن الحلى عدم جواز القصاص لفقد المماثلة. 

و فيه: ان الممائلة و إن كانت معتبرة لأنّه إذا قطع كف الجانى فقد قطع اصبعاً أو أصابع من غير حق و قد مرّ سقوط القصاص مع 
استلزامه تغرير النفسء أو الطرفء أو الزيادةٌ» ولا يرد عليه ما أفاده الاستاذ من أنه لا دليل على اعتبار المماثلة زائداً على صدق اليد» و 
لكن الخبر يصاح دليلما لجواز القصاصء مع أن لازم ذلكك اختيار القول الشالث؛ و هو ما عن المصنف فى القواعد, و الشهيد فى 
المسالك. من أنه لا تقطع يد الجانى بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجنى عليه فحسبء و تؤخذ منه ديه الكف حكومة: أما 
عدم قطع الكف فلما مرّء و أمّرا قطع الأصابع فلأنٌ الجانى قطع مماثلها من المجنى عليه فله قطعها قصاصاً و هو حسن لو لا الخبر» 
فالمتحصّل مما ذكرناه أن ما أفاده المشهور أظهر. 


(1) ولو قطع يد رجل و اصبع آخر 


على نحو التعاقب اقتص للأوّل لتحقق موضوع القصاص بالنسبة إليه فالمقتضى موجود و المانع مفقود فصارت يده مستحقة للقصاص 
و كان للثانى دية لعدم امكان القصاص بانتفاء موضوعه فينتقل الأمر إلى الدية لما مر من أنّه فى كل مورد لم يمكن القصاص فى 
الطرف يثبت الدية لإطلاق دليلها. 

و لكن قد مرّفى المسألة الثالثة أنه إن لم يمكن القصاص بقطع اصيع اليد اليمنى يقطع اصبع يده اليسرى مكانهاء فلا بد فى الحكم 
بالدية بما إذا لم يمكن ذلكك أيضاً. 

وهل للثانى أن يقتص أُوََّا بقطع اصبعه. من جهة أن تقدم حق الأوّل لا يخرج المحل عن القابلية لتعلق حق الثانى به و دليل القصاص 
لا يتضمن إِلَا لحكم تكليفى فلو قطع أساء و لكن وقع القصاص فى محله؛ أم ليس له ذلكك؟ وجهان أقربهما الأول كما مرّ. 
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و لو قطع الاصبع أَوَلَا اقتص صاحبهاء ثم صاحب اليد و رجع بديةٌ الاصبع 


و ممما ذكرناه فى الفرعين السابقين يظهر أنّه لو اقتتص مقطوع الاصبع» يرجع مقطوع اليد إليه بديةٌ الاصبع. 
و لو قطع الاصبع أُوََا اقتص صاحبها لوجود المقتضى و عدم المانع ثم صاحب اليد و رجع بدية الاصبع على ما تقدم. 


(؟) لو قطع يمين شخص فبذل الجانى شماله فقطعها المجنى عليه 


لا يسقط القصاص عنه لأنّ مقتضى اطلاق ما دل على أن اليد باليد و إن كان سقوط القود و القصاص كما أفاده الشيخ فى محكى 
المبسوطه إِلَا أن مقتضى اطلاق دليل المقيد المقدم على اطلاق دليل المطلق الدال على أن اليد اليمنى يقتص منها باليمنى و اليبسرى 
باليسرىء يوجب عدم اجزائه و عدم سقوط القصاصء فللمجنى عليه أن يقطع يده اليمنى. 

فهل فى قطعها شىء أم لا؟ و على فرض ثبوت الدية على من يكون الدية ثابتة؟ و ملخخص القول فيه أنه تارة يكونان عالمين بأن قطع 
اسروك لا عق ىر أنيا السرى :و خرف ركرنان .باسني و غالنة يكرن الحائن عانا و البح عليه اهلا و رافة حكن ذلك 

أمَا فى الصورة الاولى؛ فالظاهر أن عليه الضمانء لأنّه يدخل قطعها فى الجناية العمدية العدوانية التى هى موضوع الضمان. 

و دعوى أن الجانى مع علمه بالحال يكون بذل شماله اذناً صريحاً فى قطعها فلا ضمانء مندفعة: بأنّ الأمر فى البدن لم يجعل إليه كى 


يؤثر أذنه: 
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و ماعن غاية المراد من أنّه أخرجها بنية الاباحة» و أوضحه بعضهم بأنّه من قبيل تقديم الطعام إلى الضيف الذى لا ضمان فيه قطعا 
غير تام فإِنٌ الاذن فى قطع اليد 
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غير الاذن فى اتلاف المال فإنٌَ الثانى له بخلاف الأوّلء فيكون اذنه كإذن عمر و فى الاقتصاص منه عوضاً عن زيد الجانى. 

وهل يضمن اليسار بالدية كما عن الشيخ فى المبسوطء أم بالقصاص كما اختاره المحقق فى الشرائع؟ وجهان أقربهما الثانى؛ لأنّه 
جناية عمديهُ عدوانية معلومة ففيها القصاصء و ما عن المبسوط من أنه بذلها للقطع فكانت شبهة فى سقوط القود. 

يرده: انه مع علمه بالحال لا يكون شبهة. 

و بما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة و انّه يثبت على المجنى عليه القصاص بقطع شمال الجانى. 

و أمَا فى الصورة الثانية» فلا اشكال فى عدم القصاص فى قطع شمال الجانى لعدم كونه جناية عمدية بل هى داخلة فى الشبيهة بالعمد 
فيثبت عليه الدية. 

و أمَا فى الصورة الثالشة» فالظاهر عدم الدية أيضاً لأنّ الجانى أقدم على ذلك عالماً عامداً مع كون المجنى عليه جاهلًا فهو غار و هذا 
مغرور فلا ضمان عليه. ولا يبعد أن يقال أنه ببذله شماله مع العلم بالحال و كون المجنى عليه جاهلًا فقد أبرأه من الضمانء و كونه من 
قبيل اسقاط ما لم يجب لا يضر بعد عدم المحذور فيه. 


(0) لو قطع اصبع شخص و سرت الجناية إلى كفه 


فان تعمد السراية أو كانت السراية ممّا تسرى عاد فله القصاص فى تمام الكفء و العفوء واخذ الديةُ مع التراضىء لتحقق موضوع 
القصاص بالاضافة إلى الكفن. و حيث ان الجناية واحده فهو مخير بين الأمرين؛ و ليس له التبعيض بالاقتصاص من الأصابع و مطالبة 
الديه بالاضافة إلى الكف. و لو كانت السرايةٌ اتفاقية و لم يقصدها الجانى» فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القصاص فى الكفء و 
ذلكك يتم على القول بأنَّ السراية توجب القصاص مطلقاًء و قد مرّ 
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الكلام فيه و عرفت أن هذه الكلية غير ثابتة. 

و عليه فبالنسبة إلى الاصبع يكون الجناية عمدية» فانّه قطع اصبع الجانى, و بالنسبةُ إلى الكف حيث لا تكون عمدية فلا قصاصء و 
يثبت فيها الديةء لأنْها من قبيل الجناية الشبيهة بالعمد ففيها الدية» و إن شئت قلت إِنّه فى كل مورد لم يثبت القصاص يثبت الدية 
لعموم أدلتها. 8 

هذا تمام كتاب القصاص و يتلوه كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص: ١1/7“‏ 


الفصل السادس: فى ديه النفس» دية الحر المسلم ف العمد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ناعاالا من عازلانا/ا 
كتاب الديات 
اشار 0 


كتاب الديات: جمع دية- بتخفيف الياء- و هى المال المفروض فى الجنايهُ على النفسء أو الطرف» أو الجرح» أو نحو ذلكك,. و رما 
اختضّت بالمقدر بالاصالةُ و اطلق على غيره اسم الارش و الحكومة: و المراد بالعنوان ما يعم الأمرين» و المصئّف- ره- جعلها من افراد 
القصاص. و لذلك لم يجعل لها كتاباً مستقلًا و إنّما جعل مباحثها من فصول كتاب القصاصء قال: 

الفصل السادس فى دية النفس 


الفصل السادس: فى دية النفس 
اشارةٌ 

و فيه مسائل: 

[دية العمد] 


الاولى: فى ديه الحر المسلم فى العمد: فائدة تعيين ديه العمد مع أن الثابت فى العمد هو القود و إِنّما تثبت الدية مع التراضى و يصح 
التراضى بالأقل من الدية المجعولة و بأكثر منهاء إِنّما تظهر مع التراضى بالدية من غير تقييد» و فى قتل لا يوجب القود كقتل الوالد 
ولده. و فيما لو بادر أحد الأولياء إلى قتله بالنسبةُ إلى حصص الباقين» 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ع١‏ 


مائة من مسان الابل» أو مائتا بقرةٌ أو مائتا حل هى أربعمائة ثوب من برود اليمن» أو ألف شاق أو ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم. 


أو مات القاتل» أو كان القاتل عاقلًا و المقتول مجنوناًء أو كان القتل فى أشهر الحرم بالنسبة إلى وجوب ثلث الديةٌ زيادة على ما يجب 
على غيرة و ماشاكل: 

و كيف كان فهى مائهُ من مسان الابلء أو مائتا بقر» أو مائتا حلهُ هى أربعمائة ثوب من برود اليمن» أو ألف شاف أو ألف دينار» أو 
عشرة آلاف درهم بلا خلاف أجده فى شىء من الستة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الاجماع عليه أيضاًء و على 
و يشهد به: عدّهُ من الأخبارء لاحظ صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبى ليلى يقول: كانت الدية فى الجاهلية مائة من 
الابل فأقرّها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ثم الله فرض على أهل البقر مائتى بقرة. و فرض على أهل الشاهُ شاه ثنية؛ و على 
أهل الذهب ألف دينار» و على أهل الورق عشرة آلاف درهمء و على أهل اليمن الحلل مائتى حلة. 

قال عبد الرحمن ابن الحجاج: فسألت أبا عبد اللّه- عليه السّ.لام- عمّا روى ابن أبى ليلى» فقال ": كان على- عليه السلام- يقول: الدية 
ألف دينار و قيمة الدينار عشره دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و على أهل البوادى مائة من الابل و لأهل السواد مائة بقرة أو ألف 
شاة .)١"١‏ 

و صحيح ابن أبى عمير عن جميل بن دراج فى الدية» قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و من 
أصحاب الابل الابل و من أصحاب الغنم الغنم و من أصحاب البقر البقر .)5١‏ 
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.١ من أبواب ديات النفس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ديات النفس حديث ع.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
١/0 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 
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و الظاهر من الخبرين» حيث إِنّهما فى مقام الارفاق و التسهيل للناسء هو التخيير بين هذه الامور ولا يدلَّان على تعيين كل واحد 
منهما على أهله؛ و هناكك روايات اخر يستفاد منها ذلكك ستمر عليكك فى ضمن المباحث الآنية. 

و فى المقام طوائف من الأخبار تعارض ما ذكرء منهاء ما تضمن ان قيمة كل بعير عشرون غنماً: كصحيح ابن سنان عن الامام الصادق- 
عليه ال لام- فى حديث ": إن الديه مائهُ من الابل و قيمهُ كل بعير من الورق مائةُ و عشرون درهماً أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة 
كل ناب من الابل عشرون شاة .)١"١‏ 

و صحيح معاوية بن وهب عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: عن ديه العمد؟ فقال ": مائة من فحولة الابل المسان فإن لم يكن ابل 
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم «"7. 

و معتبر أبى بصير عنه- عليه التّ.لام-: عن ديه العمد الذى يقتل الرجل عمداً؟ قال: فقال ": مائة من فحول الابل المسان فإن لم يكن 
ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم 77. 

و هذه النصوص مضافاً إلى أعراض الأصحاب عنهاء و القطع ببطلانها لأنّه ليس قيمهُ كل بعير عشرون شاه معارضة بما دل على أن 
الدية ألف شاه المتقدم بعض تلكك الأخبارء فيتعتين حملها على التقية لموافقتها للعاقة كما عن المغنى. 5 

و منها: ما دل على أنّ الدية إذا كانت من الدراهم كانت اثنى عشر ألف درهم كصحيح عبد الله بن سنان: سمعت أبا عبد اللّه- عليه 
السّلام- يقول ": من قتل مؤمناً 


.” من أبواب ديات النفس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث ؟.‎ 
.” الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث‎ )"( 
١7/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج587 ص:‎ 
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تعدا قد نه إلا أن برضي أولياء الدقعول أن يقبلوا الدية كان وقبوا بالدية و أحت ذلك القافل قالدية اتى عشي الفا د إلى أن قال 
فدراهم بحساب ذلكك اثنى عشر ألفاً «"0. 

و صحيح عبيد بن زرارة عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: الدية ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم .7"١‏ 

و هذه الطائفة لمعارضتها مع ما دل على أنّها إن كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم و قد تقدم بعض تلكك الأخبار, لا بد من 
طرحها لأنْ تلكك النصوص أشهر بل مجمع عليهاء و مخالفةً للعامّة مع أن هذه فى أنفسها غير معمول بها. 

و منها: ما دل على عدم اجزاء غير الابل: كصحيحة محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما- عليه السّلام- فى الدية؟ قال- عليه 
التلام "-: هى مائة من الابل و ليس فيها دنانير ولا دراهم و لا غير ذلكك «”*” و لكنّه. للا.عراض عنهاء و معارضتها مع النصوص 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة <2علالا من عالانا/ا 


و تمام الكلام بالبحث فى كل واحد من الامور الستهُ المذكورة. 

أمّرا الأول فقد سمعت ما فى المتن» و به صرح فى القواعد, و عن الغنية» و ظاهر المبسوطء و السرائر» و المفاتيح» و كشف اللثام: 
الاجماع عليه» و النصوص منها ما تقدمء تدل عليه إِنْما الكلام فيما عن الجامع من اعتبار الفحولة» قال: من فحولة مسان الابل» و وافقه 
الاستاذء و الأكثر كما فى الرياض على الاطلاق» بل لم يجد صاحب الجواهر من حكى عنه اعتبار الفحولة. 


.4 من أبواب ديات النفس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.٠١ من أبواب ديات النفس حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.7 الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث‎ )"( 
١ا// فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج57 ص:‎ 
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و مافى بعض المتون الفقهية كالشرائع من التعبير بالبعير لا إشعار فيه بذلكك إذ البعير من الابل بمنزلة الانسان من الناس كما عن 
الصحاح. 

و رتما يستدل له بمعتبر أبى بضيرة سألته عن دية العمد الذى يقتل الرجل عمدا؟ فقال ": ماتة من فحولة الابل المسان "الحديث 0١١‏ 

و خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر- عليه السّ.لام- فى الديات فى حديث قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال ": ما حال عليه 
الحول ذكران كلها «"07. 

و صحيح معاويةٌ بن وهب عن الامام الصادق- عليه الم لام-: عن ديه العمد؟ فقال- عليه السّ.لام "-: مائة من فحولة الابل المسان" 


الحديث 7 و نحوها غيرها. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ١8‏ جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 
ص: //ا١‏ 

قيل و بها يقيّد اطلاق بقيهُ النصوصء و لا يرد عليه انّه لا يحمل المطلق على المقيّد فى المثبتين و هما مثبتان. فَإنّه يندفع بن المقيدات 
لورودها فى مقام التحديد لا محالةٌ لها مفهوم فبمفهومها يقي اطلاق تلك الأخبار» و لكن بما أن الأصحاب لم يعملوا بها مع أن فيها 
الصحيح و الموثق و هى بمرأى و منظر منهم و حمل المطلق على المقيد من أوليات الفقه» فهى ساقطة عن الحجيةٌ بالاعراض. 

و يؤيد ذلك: ان المعتبر منها لاشتماله على أن مكان كل ابل عشرون شاهٌ و لم يعمل به أحد, يكون موهوناًء و لذلكك حملها الشيخ 
على التقية. 

و المراد بالمسان الكبار كما عن القاموس» و عن حواشى الشهيد: ان المسنةُ من الثنية إلى بازل عامهاء و فى النبوى المروى عن زكا 
المبسوط: المسنة هى الثنية فصاعداء 


.” الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث‎ )١( 
,8 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ديات النفس حديث‎ 


(") الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث ”. 
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وعن المغرب: الثنى من الابل الذى اثنى أى (القى) نبتت ثنيته و هو ما استكمل السنةٌ الخامسةٌ و دخل فى السادسة. 

وفى الفقيه. قال مصنف هذا الكتاب: اسنان الابل أوّل ما تطرحه امّه إلى تمام السنةُ حوار فإذا دخل فى الثانية سممى ابن مخاض لأنّ 
ائمّه قد حملت. فإذا دخل فى اثالث سمّى ابن لبون لأَنْ امه قد رضعت و صار لها لبن» فإذا دخل فى الرابعة سمّى الذكر حقاً و الانثى 
حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل فى الخامسة سمى جذعاًء فإذا دخل فى السادسة سمى ثنياً لأنه قد ألقى ثنيته: فإذا دخل 
فى السابعة ألقى رباعيته و سمى رباعياء فإذا دخل فى الثامنة ألقى السن التى بعد الرباعية و سمى سديساًء فإذا دخل فى التاسعة فطرنا.يه 
و سمى بازلا فإذا دخل فى العاشرهُ فهو مخلف و ليس له بعد هذا اسم انتهى »1١‏ و بمثل ذلكك صرح الكلينى و الشيخ رحمهم الله 
56 

و أمًا الثانى أى ماثتا بقرةُ فقد عرفت أن كونها من أفراد الدية مجمع عليه» و أمّا البقرة فهى ما يطلق عليها اسم البقرةُ و لو كان غير مسنة 
حا ما كيه اطذلاق االعناوة و عبرها امن التصنوضى.ى القنا وى له يدير القيدر قلة نهنا و ل الأنوقة! إة القاء اف ابره للونمدة اعد ال 
التأنيث كتمر و تمر كما هو واضح. 

نعم عن النهاية و المهذبء و الجامع: اعتبار المسنة فى البقرةً و لم أجد و لم يجد غيرى ما يشهد له فضنًا عن كونه صالحاً لتقييد 
اطلاق غيره من النصوص و معاقد الاجماعاتء فالأظهر عدم اعتبارها. 

و أمّا الثالث أى مائتا حلة» فالظاهر أن كونهما من أفراد الدية مجمع عليه و مقطوع به. و الشاهد به صحيحا عبد الرحمن» و جميل 
المتقدم, و الأوّل منهما و إن لم يرو ذلك فيه 


(0) ج اص 15. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 1/4 


امنا 


عن الامام- عليه الّر.لام-» و إِنّما رواه عن ابن أبى ليلى؛ و مسانيد ابن أل لان لنبدة ستحة قدب عو تمر انتيل قبل ال رساك ١‏ افيد 
الله- عليه السلام- عا رواه و ليس فيما صدقه الامام ذلككء إِنَا أن افتاء الأصحاب بما تضمّنه يوجب جبر ضعفه فهو المستند. 

فإن قيل: إِنْ ما نقل إِنّما هو على نسخةٌ التهذيبء و أمَا على نسخة الكافىء و الفقيه و الاستبصارء فإنّما هو مائةُ حلة» و لذا قال الصدوق 
بها فى المقنع. 

أجبنا عنه: بأنّه يستكشف من فتوى الأصحاب استنادهم إلى النقل الأوّل فكما أن أصل الخبر حجة للعمل كذلكك ذلك النقل. 

و أمَا صحيح جميل فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلهُ دون عددهاء مع أن فى بعض نسخ التهذيب الخيل بدل الحلل» و 
عليه فلا دلالة فيه على الأصل أيضاً و لكنّه فى الرياض: ان نسخة الكافى بما نقلناه واحدهٌ و هى أرجح من نسخة التهذيب المزبورة 
سيما مع أن بعض نسخه أيضاً له موافقة انتهى. 

و أمَا عدم دلالته على العدد فلا يضر فَإنّه يحمل على ارادة المائتين بقرينة الخبر الأوّلء و المناسبة فى القيمة لغيرهاء و كونه موقوفاً لا 
يضر بعد كون الراوى عنه ابن أبى عمير الذى هو من أجلاء الأصحاب و من الفقهاء الكبار و لا يروى فتوى جميل نفسه. 

الظاهر كما صرّح به فى الجواهر المفروغية عن كون كل حله ثوبين على ما نص عليه أكثر الأصحاب و أهل اللغة» فعن أبى عبيدة 
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الخال ببروه: اذى و السلة ازا و بوذا ل معي سلايدى: يكو رنيو الو حا سن ١‏ لكلف ديك عم الدوان رزيل عله لة قد 
انّرْر بأحدهما و ارتدى بالآخر فهذان ثوبان» و فى الجواهر قلت: و الصحيح فى تفسير الحل ما قال أبو عبيدة لأنّ أحاديث السلف تدل 
على ما قال مضافاً إلى شهادة ما سمعته من الأصحاب له و قد نقل قبل ذلك كلمات جمع من أساطين اللغهُ مصرّحة بذلكء و هذا 
بضميمة فتوى الأصحاب يوجب الاطمئنان بالحكم. ثم إن 
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المصرح به فى كلمات جمع من اللغويين أنْها اسم لما يكون من ابراد اليمن» فعن ابن الأثير الحلة واحدة الحلل و هى برود اليمن» و 
عن أبى عبيده الحلل برود اليمن» و كذا فى كلمات جماعة من الفقهاء. كالشهيد الأوّل» و المصنفء و المحققء و غيرهم؛ و لكن 
لمعارضة كلمات اللغويين بكلمات آخرين إمّا مصرّحة بكونها من البرود أو غيرها كالعين» أو مطلقة؛ و عدم التقييد فى كلمات جمع 
كثير من الفقهاء سيما القدماءء؛ و الأصل يقتضى عدم الاعتبار» يكون الأقرب عدم اعتبار ذلكك. 

و أمّا الرابع أى الألف شا فلا خلاف بين الأصحاب فى عددهاء بل عن الغنيهُ و غيرها الاجماع عليه؛ و ما يوهم خلاف ذلكك من 
النصوص قد عرفت حاله و أنّه لا بد من طرحه لمعارضته بما هو أرجح, كما لا خلاف ظاهراً فى أجزاء ما يطلق عليه اسم الشاهً و لو 
كان انثى» و أمّا صحيح معاوية» و معتبر أبى بصير: انْ مكان جمل عشرون من فحولة الغنم» فلعدم العامل بهماء و معارضتهما مع 
غيرهما لا بد و أن يطرحان. 

و أمّا الخامس أى الألف دينار» فلا خلاف فيه» بل عن الغنيهُ و ظاهر المبسوط و السرائر و التحرير و غيرها الاجماع عليه؛ و النتصوص 
المستفيضة دالَةُ عليه» و لا خلاف أيضاً فى أن كل دينار يساوى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى من الذهب المسكوك. بل نفى العلامة 
المجلسى- ره- عن كونه مساوياً لثلاثة أرباع الصيرفى الشكك فى رسالته فى الأوزان و والده فى حلية المتقين» و المثقال الصيرفى على 
ما صرّحوا به يساوى ثلاث و تسعين حبة من حبات الشعيرء فالدينار مساو لتسعةٌ و ستين» و ثلاثين من حبة الشعير» و إلى ذلكك يرجع 
مع أفاده النراقى من أن الدينار سبعون حبةٌ تقريباً على ما حاصله بالوجدان بعد التدقيق» فلا يصغى إلى ما عن المصباح من أن الدينار 
اناك اصلص و سصين شن توي 

و أمَا اعتبار كونه مسكوكاً فهو من المتفق عليه فما فى الرياض (أى مثقال من 
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الذهب الخالص كما فى صريح الخبر: ديه المسلم عشرة آلاف من الفضة؛ و ألف مثقال من الذهب الحديث 0١‏ 0 يندفع أَوَلَا: أن 
المراد منه الاشارة إلى ما فى غيره من النصوص من الدينار المعروف وزنه انه متقال. لا أن المراد كفاية الألف مثقال و إن لم يكن 
مسكوكاً و ثانياً: ان غايته الاطلاق فيقةٍد بالنصوص المعتبرة الدالَهُ على الدينار بناء على ثبوت المفهوم لها لكونها فى مقام التحديد 
كان 

و أمَا السادس أى العشرة آلاف درهم, فقد مرٌ الكلام فى النصوص المتضمّنة لأنّها اثنى عشر ألفاً و أنّه لا بد من طرحها لمعارضتها لما 
هو الأرجح منهاء ولا خلاف أيضاً فى أن كل درهم يساوى ١7/8‏ حمصة من الفضة المسكوكة؛ فعن الخلاف دعوى الاجماع على 
أنْ الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعى فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية» و عن رسال المجلسى أنّه مما لا شكك فيه و مما انّفقت 
العامّةُ و الخاصة عليه» و الكلام فى كفاية الخالص أو اعتبار المسكوك ما فى الديئار. 
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فالمتحصل مما ذكرناه: استفادة الحكم بجميع خصوصياته من النصوص و معاقد الاجماعات. 

بقى فى المقام أمران لا بد من التنبيه عليهما: 

الأول: إن المشهور بين الأصحاب هو التخيير بين الامور الستة المذكورة بل عليه عامة المتأخرين كما فى الرياض»:و عن الشيحين و 
غيرهما من القدماء: انها على التنويع بمعنى أنه يجب كل صنف منها على أهله و الأوّل أظهر: إذ النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض 
و حمل الواو فى بعضها على أو بقرينةُ غيره من الأخبار و معاقد الاجماعات شاهدةٌ بذلكك. 


.” من أبواب ديات النفس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
185 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 


و تستأدى فى سن واحدة من مال الجانى. 


و استدل للقانى: بما فى عدة من الأخبارمن أن الابل غلى أهلها و البق ر على أهلها و هكذاء و لكن عرفت ظهورها خصوصاً بقرينة 
غيرها من النصوص و الفتاوى فى اراده التسهيل على القاتل كما يومئ إليه خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر- عليه السّلام- ١31)؛‏ بل 
الظاهر من من عادته تحرير الخلاف كالحلى و المصنف فى المختلف و غيره انّهما لم يفهما الخلاف فى المسألهُ مممن ذكرناهم حيث 
لم يحرر الخلاف فى المسألة» فالتخيير بين الستهُ واضح لا سترةٌ عليه. 

الثانى: و تستأدى هذه الديهُ فى سنهُ واحدة لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق» ولا يجب عليه المبادرة إلى ادائها قبل تمام السنة 
بلا خلاف ولا إشكالء بل عن الغنية و السرائر عليه اجماع الإمامية. 

و يشهد به: صحيح أبى ولاد عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: كان على- عليه السّلام- يقول: تستأدى ديه الخطاء فى ثلاث سنين و 
تستأدى دية العمد فى سئةٌ "7). 

فما عن الخلاف من جعلها حالة مدعياً أنّ عليه اجماع الفرقة و اخبارهاء لا دليل عليه و لا نص ولا وافقه أحد. 

و هى من مال الجانى, لا من بيت المالء و لا العاقلة بلا خلاف كما صرّح به غير واحدء بل ظاهر الغنيةُ نفى الخلاف فيه بين المسلمين» 
و عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه عندنا. 

و يشهد به: معتبر السكونى عن جعفر عن أبيه ": انّ أمير المؤمنين- عليه السلام- قال: العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً." 


,8 الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”من أبواب العاقل حديث ؟. 
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ولا قبت إلا بالتراضى؛ 

و معتبر أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السّدلام "-: لا تضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً «"1» و هذان يدلّان على عدم كونها 
على العاقلة. 

و أمرا أن الدية ليست من بيت المالء فيشهد به مضافاً إلى أن الظاهر من جعل الشىء عقوبة كونه على الجانى؛ و إلى ما تقدم من 
التصوض الدالة على أن الله محل على أعل اتذهى أل د ينار وغلن أعل الآبل ماثة ابل و مكذاءهنها مها البجلن بو جميل 
المتقدمان» و إلى ما صرح فيه أنّه يصالح أولياء المقتول ما يقدر عليه الجانى .)١‏ 
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عدهٌ من الروايات الواردة فى الأبواب المتفرقة: كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: فى رجل دفع ورجلاغلن 
رجل فقتله؟ قال- عليه السّلام "-: الدية على الذى دفع- إلى أن قال و إن أصاب المدفوع شيئاً فهو على الدافع أيضاً «"”. 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السّد.لام-: عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر؟ قال ": هو ضامن لما كان من شىء «"5) و 
نحوهما غيرهما. 

و فى جملة من الأخبار أنّه إن لم يكن له مال فمن بيت المال المتقدم طرف منها. 

و مما أسلفناه فى أن الثابت فى قتل العمد هو القود يظهر أنّه لا تنبت الدية إِنَا بالتراضى و لكن حيث يتعتين القود و أما فى غير مورد 
تعتين القودء كقتل الوالد الولد» و المسلم الذمّى أو مع تعتنه و فوات موضوعه. كما لو بادر أحد الأولياء إلى القود أو موت القاتل و ما 
شاكل فلا يعتبر التراضى بل الخيار بيد الجانى أو وليِه كما تقدم. 


.١ الوسائل باب ” من أبواب العاقلق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب " من أبواب القصاص فى النفس. 

(*) الوسائل باب 7١‏ من أبواب القصاص فى النفسء. حديث .١‏ 

(ع) الوسائل باب 7١‏ من أبواب القصاص فى النفسء. حديث ”؟. 
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ودية شبيه العمد, من الابل ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاثة و ثلاثون حقة» و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل» 


دية شبيه العمد 


الغائة ودية' كريد العيد أكا أنعناالأمور البنة بل خلةف بي الأمحاته: 

و يشهد به: أن ما دل على كون دية القتل أحد تلكم الامور لا يختص بالعمد بل يدل على أن دية القتل ذلكك بلا فرق بين كونه 
عمدياً أو خطياًء و أيضاً اتَفقوا على أنه إذا اختار تأديتها من الابل يعتبر أن يكون على أوصاف خاصة و إِنّما وقع الخلاف فى تلكك 
الأوصاف. 

ففى المتن» و القواعد, و اللمعة: و النافع» و الروضة؛ و عن الشيخ فى النهاية» و ابن حمزة: انها ثلاث و ثلاثون بنت لبون سنّها سنتان 
فصاعداً و ثلاث و ثلاثون حقة سنّها ثلاث سنين فصاعداً و أربع و ثلاثون ثنية سنّها خمس سنين فصاعداً من طروقة الفحل أى التى 
بلغت أن يضربها الفحلء و نسب هذا القول فى محكى الخلا-ف إلى اجماع الفرقة و اخبارهاء و فى النافع أنه أشهر الروايتين» و عن 
المفاتيح انه المشهور و به روايتان» و فى المسالكك ان به رواية أبى بصير و علاء بن الفضيلء و فى الجواهرء و لكن لم نقف على شىء 
من ذلكك كما اعترف به الآبى و أبو العباس و الاصبهانى و المقدس الأردبيلى و فاضل الرياض و غيرهم على ما حكى عن بعضهم. 
وعن أبى علىء و المقنع» و الجامع» و المختصرء و الغنية و التحرير» و غيرها: ان الدية ثلا-ثون حقة, و ثلاثون بنت لبون» و أربعون 
خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها. 

وعن جماعة منهم المحقق فى الشرائع و نسب إلى الشيخ فى المبسوط: انها ثلاث و ثلاثون حقة» و ثلاث و ثلاثون جذعة؛ و أربع 
ثلاثون ثنيهُ كلها طروقة الفحل هذه هى الأقوال فى المسألة. 
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فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠10لا‏ من عالان/ا 


و أمًا النصوص الواصلةٌ إلينا فهى على طوائف: 

الاولى: ما استدل .به للقول الأخير وهى ثلخث روايات» احداها: رواية أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: ديه الخطاء إذا لم 
يرد الرجل القتل- إلى أن قال- و قال: ديه المغلظهٌ التى تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من ديهُ الخطاء باسنان الابل ثلاثة و ثلاثون 
حقةُ و ثلاثة و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل» "الحديث .3١١‏ 

ثانيتها: رواية العلاء بن الفضيل عنه- عليه ال لام- فى حديث قال ": و الخطاء مائةُ من الابل أو ألف من الغنم- إلى أن قال-: والديه 
المغلظةٌ فى الخطاء الذى يشبه العمد الذى يضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنتين فلا يريد قتله فهى اثلاث» ثلاث و ثلاثون حقة و 
ثلاثة و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفه من طروقة الفحلء "الحديث .07١‏ 

الثتها: صحيحة محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما- عليهما السّلام-: فى الديةُ قال ": هى مائهُ من الابل- "إلى أن قال ابن 
أبى عمير: - فقلت لجميل: هل للابل اسنان معروفة؟ فقال: نعم» ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية إلى 
بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها. الحديث 0”. 

و أوره على الاستدلال بهاء بن الأولبيخ ضعينتان ستداً حبك إلهافى سند الاولى على بن أبن تحمة البطاقتى الضعيق» و فى ستد الثائية 
محمد بن سنان و هو لم يثبت توثيقه ولا مدحهه والثالثة مضافاً إلى أنّها لم ترد فى ديه الشبيه بالعمد و إِنّما وردت فى الدية مطلقاً و 


خصّها على بن حديد بديهُ الخطاء على ما يأتىء بِأنْ هذا التحديد من جميل 


)١(‏ الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث ع. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات النفس حديث "1. 
(") الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث 7. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج57 ص: ١872‏ 
]1 


و لم ينسبه إلى معصوم فلا ححجية فيه. 

فهذا الخبر باطلاقه يدل على هذا القول. 

الطائفة الثانية: صحيحة المعلى أبى عثمان عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى حديث قال ": و فى شبيه العمد المغلظة ثلاثهُ و ثلاثون 
حقهُ و أربعةُ و ثلاثون جذعة و ثلاثةُ و ثلاثون ثنيه خلفة طروقة الفحل "الحديث .)١١‏ 

الثالثة: رواية عبد الرحمن عنه- عليه المّلام '"-: كان على- عليه التّد.لام- يقول- إلى أن قال: - و قال: فى شبه العمد ثلاث و ثلاثون 
جذعة و ثلادث ثلا-ثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة و أربع و ثلاثون ثنية "07 لكن هاتين الطائفتين لم يوجد عامل بهما من 
الأصحاب على أن الثائية متهما فرسلة. 3 
الطائفة الرابعة: ما يدل على القول الثانى» لاحظ صحيحة عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: قال أمير المؤمنين- 
عليه السّ.لام- فى الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر, ان ديه ذلكك تغلظ و هى مائهُ من الابل منها أربعون خلفة 
من بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون " ... الحديث «7, و حيث إِنْها أخص من صحيحة زرارة و محمد 
فيقيّد اطلاقها بها» فتختص تلكك الصحيحةٌ بالخطاء المحضء كما خضّها بديهُ الخطاء على بن حديد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101لا من عالانا/ا 


فالمتحصل ممما ذكرناه: ان القول الثانى أظهر, و ان الأوّل لم يوجد خبر به. 


.4 الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب ديات النفس حديث .٠١‏ 

(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفسء. حديث 2. 
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أو ما ذكرناه فى مال الجانى. 


وقد ظهر متا ذكرناه أنْ القاتل مير بين تأديةٌ الديةٌ من الابل على الأوصاف المذكورة أو ما ذكرناه من باقى الأصناف الخمسة 


المتقدمة. 
و تكون هذه الدية أيضاً فى مال الجانى بلا خلاف يعتد به» بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه و لم ينقل الخلاف إِلَّا عن الحلبى» 
حيث قال: إِنْها على العاقلة. 


ويشهد بما هو المشهور مرسل يونس عن بعض أصحابه عن الامام الصادق- عليه الّ.لام "-: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر 
فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل "الحديث .)١١‏ 

و اطلاق الآبة الكريمة: وَمَنْ َكَل مُؤاً حَطَأْ تخ ريز رَكبدُ مُؤْمِةُ وَدِيَةٌ مُسَلَمةً إليم أَهْلِهِ .5١‏ 

واطلاق صحيح الخلبى عن الأنام المادقت عليه التللام-: عن رجل قتل رجلا خطا فى أشهر الخزى ققال عليه الفتلام ا"حتاعلية الدية 
وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم "الحديث «. و مقتضى اطلاقهما انّ الدية فى قتل الخطائى مطلقاً على القاتل و إِنّما بخرج 
عنه فى الخطائى المحض لما سيأتى» و صحيحا عبد الله و الحلبى المتقدمان فى مسألة كون دية العمد على الجانى دالّان على ذلكك. 

و يشهد به مضافاً إلى ذلكك كله: ها ورد فى الأبواب المتفرقف كمعتر إسحاق بن عمار غن ستعفر- عليه الت لام "© إن عليا- عليه 


الّلام- كان يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن «"18. 


.2 من أبواب القصاص فى النفسء. حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
.47 النساء: آية‎ )١( 

(*) الوسائل باب ” من أبواب ديات النفس حديث ع. 

(6) الوسائل باب 58 من أبواب موجبات الضمان حديث ؟. 
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و تستأدى فى سنتين» وديةُ الخطاء من الابل 


و معتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البرافة من لهو ذا 
فهو له ضامن )١1١‏ و نحوهما غيرهما. 

و المشهور بين الأصحاب أنّْها تستأدى فى سنتين بل ظاهر المبسوط الاجماع عليه. 

و عن ابق عسرة: انها ترذى فى سنة واحدة إن كان موسرا واإلا ققى سدية. 

وعن الخلاف: انها تستأدى سنهُ واحدة؛ و قيل إِنْها تؤدى إلى ثلاث سنيين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101١لا‏ من عالان/ا 


وقد استدل للأول: بأنّه كما لو ظهر التفاوث بين العمد و الخطاء فى الأجل لتفاوث الجناية فبهماء وجب أن يظهر بالنسبة إليهما و إلى 
شبيه العمد لوجود المقتضى عمنًا بالمناسبة» و لكنّه كما ترى وجه اعتبارى لا يصلح مدركاً للحكم الشرعىء فالأولى الاستدلال له 
بالاجماع المدّعى و جعل ذلك مؤيّداً كما صنعه سيد الرياض- ره-. 

و أمًا القول الثانى و الثالث فهما ساقطان. 

و أمَا الرابع» فقد استدل له: باطلاق صحيح أبى ولاد عن الامام الصادق- عليه السّلام '"-: كان على- عليه السّلام- يقول: تستأدى دية 
الخطاء فى ثلاث سنين "237 و لكنّه يتعتين تقييد اطلاقه بالاجماع المدّعىء فالأظهر ما هو المشهور. 


ديه خطاء المحض 


الثالئةٌ: و فى ديه الخطاء المحض إذا اريد اداء الديهٌ من الابل أقوال: أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب. و فى الجواهر: ان عليه 
عامّةُ المتأخرى 


.١ الوسائل باب 56 من أبواب موجبات الضمان. حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ديات النفس حديث‎ 
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عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة 


و هو عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة. ثانيها: ما عن ابن حمزة و هو أنّها خمس و عشرون 
بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة وخمس و عشرون جاعة. 

الثها: ما عن الشيخ فى المبسوط و ابن ادريس فى السرائر: ان ديه الخطاء المحض من الابل عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و 
عشرون بنت لبون و عشرون حقةٌ و عشرون جذعق و النصوص الواردة فى المقام طوائف. 

منهاء ما يدل على ما هو المشهورء كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السَّلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السلام- فى 
الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجرء ان ديهُ ذلكك تغلظ و هى مائهُ من الابل منها أربعون خلفة- إلى أن قال: - و 
الخطاء يكون فيه ثلاثون حقهُ و ثلاثون ابنةُ لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكرء "الحديث .)١١‏ 

و منهاء ما استدل به للقول الثانى كخبر العلاء بن الفضيل عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى حديث قال ": و الخطاء مائةُ من الابل 
أو ألف من الغنم أو عشرةٌ آلاف درهم أو ألف دينار» و إن كانت الابل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون 
و خمس و عشرون حقة و خهمس و عشرون جذعة "الحديث 39). 

و خبر البجلى عن أبى عبد الله- عليه الّ.لام "-: كان على- عليه السّ.لام- يقول فى الخطاء خمسة و عشرون بنت لبون و خمس و 


عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة "الحديث 30. 


.١ الوسائل باب ”7 من أبواب ديات النفس حديث‎ )١( 
.١1" من أبواب ديات النفس حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.٠١ الوسائل باب ” من أبواب ديات النفس حديث‎ )"( 
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أو ما ذكرناه من باقى الأصناف, و تؤخذ من العاقلة 


و منهاء صحيح زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما عن أحدهما- عليه السّلام- فى الدية» قال ": هى مائةُ من الابل و ليس فيها دنانير و 
لا دراهم و لا-غير ذلكك "قال أبى عمير: فقات لجميل: هل للابل اسنان معروفة؟ فقال: نعم» ثلاث و ثلاثون حقَه و ثلاث و ثلاثون 
جذعة و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامهاء "قال: و روى ذلكك بعض أصحابنا عنهما و زاد على بن حديد 
فى حديثه: ان ذلكك فى الخطاء .)0١١‏ 

و الايراد عليه: بأنّ هذه الجملة التى زادها على بن حديدء غير ثابتة فإِنّ على بن حديد. ضعيف جداً على أن التحديد المذكور فيها 
من جميل نفسه و ليس منسوباً إلى الامام- عليه السّ.لام يتم بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبةٌ إلى ابن حديدء ولا يتم بالنسبة إلى ما ذكر 
بالنسبة إلى جميل فإنّه مضافاً إلى أن جميل لا يذكر فتوى نفسه لابن أبى عمير الفقيه الجليل؛ ما فى ذيله قال: و روى بعض أصحابناء 
إِمَا أن يكون كلام ابن عمير» أو جميل و على التقديرين يكون حتجة لأنهما من أصحاب الاجماع. 

ما الطائفة الثانية فلا يستند إليها فى الحكم فإِنّ خبر العلاء ضعيف السند لمحمددين سنان: لأنّهِ لم يثبت توثيقه و لا مدحه؛ و خبر 
البجلى مرسلء و أمَا صحيح الفاضلين فلم يوجد عامل به. فالمعتمد هو صحيح عبد اللّه بن سنان» فالمتحصل أن ما هو المشهور أظهر. 
وحيث عرفت أن الدية فى القتل مطلقاً هو أحد الأصناف الستة من غير فرق بين العهد و الخطاء يظهر أن الديةٌ هناء اما الابل على 
الأوصاف المشار إليها أو ما ذكرناه من باقى الأصنافء و تؤخذ ديةٌ الخطاء المحض من العاقلة اجماعاً كما فى الرياض و غيره. 


." الوسائل باب ؟ من أبواب ديات النفس حديث‎ )١( 
١91١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص:‎ 
في ثلاث سنين‎ 

١‏ ا 
و يشهد به: نصوص مستفيضة بل متواترة يأتى ذكرها فى بحث العاقلة إن شاء الله تعالى» و سياتى فى بحث العاقلة أن الدية انما هى 
فى ذمَرِهُ الجانى» و تحمل العاقلة تكليف محضء فلو لم يتمكن العاقلة من الاداء أو امتنعت و لم يمكن الأخذ منهاء يجب الاداء على 
القاتل نفسه. كما أنه ستعرف فى ذلكك المبحث ان ما عن المفيد و سلار من أن العاقلة يرجعون إلى الجانى بعد التأدية و يأخذونها 
منه» لا دليل عليه أصلًا و لم يقل به أحد غيرهما. 
و تستأدى فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها اجماعاً منّا بل من الاثرة أيضاً كما عن الخلاف حكاه جماعة حد الاستفاضة كذا فى 
الرياض. 
و يشهد به: صحيح أبى ولّاد عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: كان على- عليه السشلام- يقول: تستأدى ديه الخطاء فى ثلاث سنين" 


.)١9 


دية القتل فى الأشهر الحرم 


الراتاتدية القدان قن الأشهر الحرء عحدك ا زيطا دي كايلة وكلفياة مع أئ الأجناين كان للستت الأصيل اقايك عليه لاقديا كه اللحريمة 
بلا خلاف فيه أجده بل عليه الاجماع فى عبائر جماعة حد الاستفاضة كذا فى الرياض. 

و يشهد به: نصوصء لاحظ صحيح كليب الأسدى عن الامام الصادق: عن الرجل يقتل فى الشهر الحرام ما ديته؟ قال- عليه السّلام "-: 
ديه و ثلث 35"9. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا10١لا‏ من عالان/ا 


و صحيح زرارة عنه- عليه السّلام-: عن رجل قتل رجا خطأ فى أشهر الحرم؟ فقال 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ديات النفس حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ” من أبواب ديات النفس حديث‎ 
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- عليه السّلام "-: عليه ديه و ثلث "الحديث 0١١‏ و نحوهما غيرهما. . 
و هل يلحق بالقتل فى الأشهر الحرم فى تغليظ الدية القتل فى الحرم الشريف المككى- زاده الله شرفاً-؟ قال الشيخان و أكثر الأصحاب: 
نعم» و منهم ابن زهرةٌ و الحلى مدّعيين عليه فى ظاهر كلامهما اجماع الامامية كذا فى الرياضء و عن ظاهر المحكى عن الشيخ فى 
موضعين من المبسوطء و الخلاف» و غاية المرام: الاجماع عليه. 

واستدل له السيد فى الرياض: بصحيح زرارة: قلت لأبى جعفر- عليه السّلام-: رجل قتل فى الحرم؛ قال- عليه السّلام "-: عليه دي و 
ثلثء و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم "قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد و أيَام التشريق» فقال- عليه السّلام "-: يصومه فإنّه حق 
لزمه «7. و مثله خبره الثانى عنه- عليه السّلام- 0". و فى الرياض بعد نقل الصحيح. قال: و كأنّهم- أى القائلون بعدم تغليظ الدية فى 
القتل فى الحرم؛ و المصرّحون بأنّه لا وجه له- لم يقفوا على هذه الرواية و إِلَّا فهى مع اعتبار سندها فى المطلوب صريحة معتضدة؛ بما 
مر من الاجماعات المحكية؛ و بما علله المتأخرون من اشتراكهماء فالحرمة و تغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره» فقولهم فى 
غايةُ القوُه و لكن احتمل جمع من الفقهاء قويّاً أن يكون الحرم- بضم الحاء و الراء- فيكون المراد منه الأشهر الحرم. 

ويؤيد ذلك بأمرين: أحدهما: قوله فى ذيل الصحيح ": و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم "إلى آخره. فإِنّه كفارة القتل فى 
الأشهر الحرم لا القتل فى الحرم. 


لاوما ماق السو ادر فالاو قن عدف فى اكلا مون الكاق مع عدا وقد أعرب: 


)١(‏ الوسائل باب ”" من أبواب ديات النفس حديث ع. 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب ديات النفس حديث ”. 

(5) الوسائل باب 8 من أبواب بِقِهُ الصوم الواجب حديث 7. 
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وديةُ المرأة النصف من ذلكك 


فيها الحرم بضمتين؛ و على هذه فالرواية إِمَا ظاهرة فى أن المراد منها الأشهر الحرم أو لا أقل من الاجمال فلا تكون حجا: إذاً فعدم 
الالحاق أقوى, و معه لا مورد للبحث فى إلحاق حرم المدينة و المشاهد المشرفة به و عدمه. 


كفَارة القتل 


الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب فى أنه على القاتل متعمّداً مطلقاً كفَاره الجمع و هى عتق رقبةُ وصوم شهرين متتابعين و اطعم ستين 


20 كينا. 
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و الشاهد به: عدَّهُ من الأخبار كصحيح عبد الله بن سنان و ابن بكير جميعاً عن الامام الصادق- عليه السّد.لام- قال: سئل عن المؤمن 
يقتل المؤمن متعمّدا إلى أن قال ": فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً 
توبة إلى اللغة وجل ")و قر صححا ادن متاق اواو خب السصرين لانو غبرهاامع الأسيان: 

و إذا كان القتل فى الأشهر الحرم لا بد و أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه لصحيح زرارة المتقدّم المصرّح 
وقد تقدّم فى كتاب الكفارات حكم كفَارَة القتل الخطائى فلا نعيد. 


ديه المرأةً المسلمة 
السادسة: وديهُ قتل المرأة المسلمةُ الحرّهُ النصف من ذلكك أى من ديه الرجل 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب الكفارات حديث‎ )١( 
الوسائل باب 78 من أبواب الكفارات حديث 7 و"‎ )1( 
الوسائل باب 78 من أبواب الكفارات حديث ؟.‎ )( 
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المسلم. فمن الابل خمسون. و من الدنانير خمسمائة و هكذاء بلا خلاف بين الأصحاب. و فى الرياض اجماعاً محقّقاً و محكياً فى 
و يشهد به: جملة من النصوص كصحيح عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل قتل امرأةُ متعمّداًء فقال ": إن 
شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يدوا إلى أهله نصف الديهُ و إن شاءوا أخذوا نصف الديه خمسة آلالف درهم .)1"١‏ 

و صحيح عبد الله بن مسكان عنه- عليه السلام "-: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و إذا قتل الرجل المرأةٌ فإن أرادوا القود أدوا فضل 
دي الرجل على دية المرأة و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا الدية ديه المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل «"7. 

و صحيح الحلبى عنه- عليه الّ.لام- فى الرجل يقتل المرأة متعمّ.داً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه» قال ": ذاكك إذا أدُوا إلى أهله نصف 
الدية و إن قبلوا الدية فلهم نصف ديه الرجل "الحديث 30 و نحوها غيرها. ّ 

و مقتضى اطلاق الأخبار» ما أشرنا إليه من ارادة النصف فى جميع الأجناس المتقدمة؛ و ما فى صحيح عبد الله من تعيين خمسة آلاف 
درهم انما هو من باب المثال؛ و لا يحمل المطلق عليه. 

و الشاهد بذلكك مضافاً إلى ظهوره فى ذلكك: صحيح أبان بن تغلب الوارد فى قطع أصابع يد المرأه الدال على أنّه إن قطع ثلاث 
أصابع ففيه ثلاثون من الابل و إن قطع أربع ففيه عشرون من الابل: (انْ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الديةُ فإذا بلغت الثلث 


.١ الوسائل باب ” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب ” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 
.” الوسائل باب 7” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )*( 
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وديةٌ الذمّى ثمانمائة درهم. 


راجعت إلى النضصف) ١١40و‏ غيره من الأخبار الدالمة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى قلث الدية و إذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف 
المتقدمة. 
و على الجملة كما لا إشكال فى الحكم فتوى كذ لكك لا إشكال فيه نضاً. 


ديه الذمى 


السابعة: و فى مقدار ديهٌ الذمَّى الحر طوائف من النصوص: 

الا-ولى: ما يدل على أنّها ثمانمائة درهم مطلقاً يهودياً كان أم نصرانياً أم مجوسياًء كصحيح ابن مسكان عن الامام الصادق- عليه 
السَلام "-: ديه اليهودى و النصرانى و المجوسى ثمانمائة درهم "7. 

و صحيح ليث المرادى عنه- عليه السّد.لام-: عن ديه النصرانى و اليهودى و المجوسىء فقال- عليه الشّ.لام "-: ديتهم جميعاً سواء 
ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم و'"* و نحوهما غيرهما. 

الثانية: ما دل على أن ديتهم أربعة آلاف درهم و هى مرسلة الصدوق قال: روى أن ديه اليهودى و النصرانى و المجوسى أربعة آللاف 
درهم أربعة آللاف درهم» لأنهم أهل الكتاب ا 

الثالثة: ما دل على أن دية اليهودى و النصرانى أربعة آلاف ودية المجوسى ثمانمائة» و هى رواية أبى بصير عن الامام الصادق- عليه 
السّلام "-: ديه اليهودى و النصرانى أربعة 


.١ الوسائل باب 58 من أبواب ديات الاعضاء حديث‎ )١( 
من أبواب ديات النفس حديث ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.2 من أبواب ديات النفس حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
.١17 من أبواب ديات النفس حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )©( 
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آلانف درهم» وديةٌ المجوسى ثمانمائة درهم كل 
الرابعة: ما دل على أن ديتهم ديه المسلم» كصحيح أبان بن تغلب عنه- عليه السّ.لام "-: دية اليهودى و النصرانى و المجوسى دية 
المسلم .7"١‏ 

اي ]ا 
و صحيح زرارة عنه- عليه الس لام "-: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله ذمّرهُ فديته كامله "قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد 
الله- عليه السشلام "-: و هؤلاء من أعطاهم ذمّة «"””. 
وموثق سماعة: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّ.لام-: عن مسلم قتل ذمّياً؟ فقال: هذا شىء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله ديه المسلم 
حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمّى "ثم قال ": لو أن مسلما غضب على ذمّى فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّى إلى 
أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل فى الذمّيين» و من قتل ذميا ظلما فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّيا حراما ما آمن بالجزية و أدّاها 
ولم يجحدها "ع 
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و الشيخ- قده- جمع بين الطوائف, بحمل الأخبار الدالَهُ على زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذْمّةُ فإنّه إذا كان 
كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تار و أربعة آلاف درهم اخرى بحسب ما يراه أصلح فى الحال و أردع. 

و فيه انه و إن كان يترد هذا الجمع فى الجملة؛ ما تقدم منّا من أنه لا قصاص فى قتل المسلم الذمّى إِنَا إذا اعتاد قتله» إِلَا أنه ليس 
جمعاً عرفياً ولا شاهد له من الأخبار؛ و ما قيل من ظهور وجه الجمع المزبور من الموثق الأخير. فانٌ الايمان بالجزية و ادائها شرط فى 
تحقّق الذمّهُ و بدونهما لا يكون الكافر ذمّياً ولا يكون فى قتله دية أصلّاء فهذا القول 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات النفس حديث ع. 
(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات النفس حديث ”. 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات النفس حديث ”. 
(6) الوسائل باب ١6‏ من أبواب ديات النفس حديث .١‏ 
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و الذْميةُ أربعمائة درهم 


الذى اختاره الشيخ و نفى عنه البأس فى محكى المختلف و مال إليه بعض من تأخحر» ضعيف. 

و عن أبى على: التفصيل بين أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمَةُ من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و لم يغتيروا ما شرط عليهم 
رسول الله فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم. و بين الذين ملكهم المسلمون عنوةٌ و منوا عليهم باستحيائهم 
كمجوس السواد و غيرهم من أهل الكتاب و الجبال و أرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهمء و لعل وجهه الجمع بين صحيح 
زرارة و غيره من النصوص. و لكن المراد من إعطاء رسول الله ذمّهَ فى الصحيح هو الذمّى بقرينة قول الامام- عليه الس لام- و هؤلاء 
من أعطاهم ذَمّةُ. 

وعن الصدوق التفصيل بين من يعمل بشرائط الذْمّهُ فديته دي المسلم و من لا يعمل بها فديته ثمانمائة و لا شاهد له من الأخبار. 

و المشهور بين الأصحاب هو الأوّلء أى كون الدية ثمانمائة درهم مطلقاًء و الطائفة الاولى شاهدة به و الثانية ضعيفة بالارسالك و 
الثالئهُ بوجود على فى سندها و هو البطائنى الضعيفء و أمًا الرابعة فهى تعارضهاء و لأجل كون الاولهُ أشهرء و كون الرابعة موافقة 
لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة» و مجاهدء و الشعبىء و النخعىء و الثورىء و أبى حنيفة» يتعيّن تقديم الاولى و حمل هذه على 
التقية. 

و دية الذمّيةُ نصف دية الذمّى أربعمائة درهم بلا خلاف ظاهر. 

و يشهد به: اطلاق ما دل على أن ديه المرأة نصف ديه الرجل المتقدم. 

ولادية لغير أهل الذمّهُ من الكفاره بلا خلاف. وذلك لأنْ دمهم هدر ولا احترام لهم؛ فكما لا يثبت القصاص بقتلهم» كذلكك لا دي 
لهم. 
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دية ولد الزنا 
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الثامنة: فى ديه ولد الزنا إذا كان محكوماً بالاسلام» قولان بل أقوال: 

)١(‏ إِنّ ديته ديه المسلم» و هو المشهور بين الأصحابء و فى الرياض عليه عامّةُ المتأخحرين. 

(1) إن ديته ثمانمائة درهم اختاره الصدوقء و السيد المرتضى من المتقدمينء و قوّاه فى مفتاح الكرامة» و توقف فى المسألة الشهيد 
فى محكى غايةٌ المرام؛ و المحقّق الأردبيلى- ره-. 

(") ماعن الحلى من أنه لا ديةٌ له. 

يشهد للأوّل بعد فرض الحكم باسلامه إن أظهر الاسلام كما هو الحق اطلاق أدلَةُ الديات» و دعوى انصراف الأخبار عنه. غريبة. 
واستدل للثانى: بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر- عليه السّ.لام- قال ": ديه ولد الزنا دية الذمّى ثمانمائة درهم »١"«‏ و عن 
مفتاح الكرامة: ان الحديث إِمَا حسن أو موثق أو قوى. و أفاد الاستاذ ان عبد الرحمن بن حماد الذى هو فى طريق الخبر و إن لم يوثق 
فى كتب الرجال و لذلكك ضعف الخبر جماعة إِنَا أنّه وارد فى اسناد كامل الزيارات فهو ثقَهُ و له كتاب روى عنه جماعة منهم ابن أبى 
عمير» و إبراهيم بن هاشمء و البرقى؛ و أحمد بن محمد بن عيسى. 

و بخبر جعفر بن بشير عن بعض رجاله: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّ.لام- عن ديهُ ولد الزنا؟ قال ": ثمانمائة درهم مثل ديه اليهودى و 
النصرانى و المجوسى «"7". 


.” من أبواب ديات النفس حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب ديات النفس حديث‎ ١0 (؟) الوسائل باب‎ 
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وفى الرياض: انّ السند إلى جعفر صحيح و هو ثقةٌ و الارسال بعده لعلّه غير ضار لقول النجاشى روى عن الثقات و رووا عنه قاله فى 
مدحه و لا يكون ذلك إِلَا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء و إِلَا فالرواية عن الثقهُ و غيره ليس بمدح كما لا يخفىء و لا بأس به. 

و يؤتّرده: خبر عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه: قال لى أبو الحسن- عليه التّدلام "-: دية ولد الزنا ديه اليهودى ثمانماثة 
درهم .)3١"«‏ وقد يقال: إِنّهِ يؤّْده الأخبار الواردةُ فى غسالة الحمام المائعة عنها معللة بأنّه يغتسل فيه اليهودى و النصراتى و ولد الزنا 
؟) حيث ساقته فى سياق أهل الكتاب مشعرة باتحاد الحكم و المماثلة. 

و أيضاً قيل: إِنّه يؤيّده صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّلام- عن ديه ولد الزناء قال- عليه السّلام "-: يعطى الذى 
انفق عليه ما انفق عليه «"*" بدعوى أنه ظاهر فى ثبوت الدية» لا كما ذكره الحلىء و انّها ما انفق عليه و هو يشمل ما قصر عن ديهُ الحر 
المسلم بل و الذمّى أيضاً بل لعله ظاهر فيهء إلا أن الأخير خارج بالاجماع كخروج ما زاد عنه به أيضاً فتعتّن الثمانمائة جداً مع أن 
العدول بذلكك الجواب, عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح فى عدم لزومها فيخرج بذلكك كله عن الاطلاقات» كما أنه منه يظهر 
اندفاع ما عن الحلى. فالمتحصل: ان القول الثانى أظهرء ثم إِنّه لا فرق بين البالغ و غير البالغ المميّز أو غير الممئز. 


من قتله القصاص أو الحد 


التاسعة: إذا قامت الشهود على أنّ زيداً قتل شخصاء فاقتصٌ منه أو اجرى الحد 


.١ من أبواب ديات النفس حديث‎ ١0 الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 109١لا‏ من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف. 

(”) الوسائل باب ١0‏ من أبواب ديات النفس حديث ع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: لل 
.1 


عليه فمات» فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قصاص و لا دية له و قيل: إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين؛ و منشأ 
الاختلاف اختلاف النصوص. 

و منها ما يدل على القول الأوّل كصحيح الحلبى على الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: أيِما رجل قتله الحد أو القصاص فلا ديه له" 
الحديث .)١١‏ 

و خبر الكنانى عنه- عليه السّ.لام-: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال- عليه السّ.لام "-: لو كان ذلكك لم يقتص من أحد "و قال": 
من قتله الحد فلا ديهُ له "37 إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 8 0 
و منها ما استدل به للقول الثانى و هو خبر الحسن بن صالح الثورى عن أبى عبد اللّه- عليه الش.لام "-: من ضربناه حداً من حدود الله 
فمات قلا دية له علينا ومن شريناه حداً من حدود الئاس فمات فَإنْ ديه علينا "8. 

و أورد عليه بضعف السند بالحسن بن صالح. 

و يرده: ان الراوى عنه ابن محبوب الذى هو من أصحاب الاجماعء و لكن الظاهر منه هو الحد الذى لا يكون قاتلًا عاد و لم يقصد به 
القتل فلا يشمل القصاصء و قد تقدم الكلام فى كتاب الحدود» فى ذلكك. 

هذا هو فى صورةٌ عدم تين خطاء الحكم, و أمّا فى صورة تبتئنه كما لو ظهر فسق الشهود أو نحو ذلك فقد تكلّمنا عليه مفصدنًا فى 
كتاب القضاءء فراجع. 


[ديه العبد] 


العاشرة: فى ديه العبد. و حيث إِنّ بناءنا فى هذا الشرح على عدم التعرّض لأحكام العبيد و الإماء لعدم الموضوع لها فلذلكك لا نتعررّض 
لها. 


.4 الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 

() الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 75 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص: 7١١‏ 

الفصل السابع: فيما يوجب ضمان الدية» و هو اثنانء الأوّل المباشرة» بأن يقع التلف من غير قصد كالطبيب يعالج فيتلف المريض 
بعلاجه 


الفصل السابع فى ما يوجب ضمان الدية 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠؟الا‏ من عالان/ا 


و هو اثنان» 


الأوّل المباشرة 

اشارة 

و هو يتحقق بأن يقع التلف من غير قصد إليه ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة و تتبن هذه الجملة بمسائل. 
[لو وقع التلف من الطبيب بغير قصد] 


الا-ولى: ما ذكره بقوله كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلا-جه و الكلا-م فى هذه المسألة» تارةُ فيما تقتضيه القاعدة و اخرى فيما 
يشخضيه التضن الخاض. 

ما الأوّل: فإن كان الطبيب حاذقاً أى ماهراً فى الصناعة و العلاج علماً و عملًا بما يحتاج إليه ذلكك المريض المعالج بحسب ما قرّر له 
فى فَنْه فقد يعالج بتوصيف الدواء؛ و قد يباشر العلاجء أمَا فى الفرض الأوّل فلا ضمان عليه: لأنّه ليس بمتلف فلا موجب للضمان؛ و 
أمَا فى الفرض الثانى فان أذن له المريض إن كان عاقنًا بالغاً أو أذن وليه أن عالج المجنون أو الصبى و لم يقصّر فى العلاج» فلا ضمان 
عليه: لأنْه مأمور من قبل الشارع الأقدس بمعالجة المريض بما يراه علاجاً لا بما هو علاج واقعاً. : 
و يشهد به مضافاً إلى أنّه لو لا ذلكك لانسدّ باب الطبابة: جملة من الأخبارء لاحظ صحيح يونس بن يعقوب: قلت لأبى عبد اللّه- عليه 
السَّلام-: الرجل يشرب الدواء و يقطع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص: 7١7‏ 

ندا 


العرق و ربّما انتفع به و ربّما قتله» قال- عليه السّلام "-: يقطع و يشرب .)١"١‏ 

قال المجلسى فى ذيل الخبر: إِنّه يدل على جواز التداوي بالأدوية و الأعمال اللقطيرة: 

و خبر إسماعيل بن الحسن المتطئب: قلت لأ.بى عبد الله- عليه الت.لام-: إِنَى رجل من العرب وَلِىَ بالطب بصر و طبى طب عربى و 
لست آخذ عليه صفدا؟ فقال ": لا بأس, "قلت: انا نبط الجرح و نكوى بالنار؟ قال ": لا بأسء "قلت: و نسقى هذه السموم 
الاسمحيقون و الغارقون؟ قال ": لا بأس» "قلت: إِنّه رما مات؟ قال ": و إن مات "الحديث «5)» و نحوهما غيرهما. 

و على الجملة لا إشكال فى اذن الشارع الأقدس فى العلاج بما يراه علاجاء فاذن المريض أو ولبِه فى العلاج اذن له فى الاتلاف فلا 
ضمان عليه. 

و بذلكك يظهر أن ما فى المسالك و غيره من الا-يراد على الحلى المستدل لعدم الضمان بسقوطه باذنه؛ و بأنّهِ فعل سائغ شرعاً فلا 
يستعقب ضماناء بأنّ الاذن فى العلاج لا فى الاتلافء و بعدم المنافاةً بين الجواز و الضمانء غير تام. 

و إن لم يأذن له» أو قضّرء ضامناً لحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب و هو شبيه عمد لتحقّق القصد إلى الفعل دون القتل» فيشمله 
مادل على ثبوت الدية فى القتل شبيه العمد. 

و أمَا الثانى: و هو مقتضى النصء ففى المقام معتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السشلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: من 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟الا‏ من عالانا/ا 


تطتب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه 


.370 حديث‎ ١958 الروضةٌ من الكافى ص‎ )١( 

(؟) الروضةٌ من الكافى ص ١9”‏ حديث 774. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728, ص: 7١7‏ 
و النائم إذا انقلب على غيره فمات 


و إِلَا فهو له ضامن .)1١‏ 

و فى المسالكك و ضعف الخبر واضح. 

و فيه: أَوَلَا: إِنّه معتبر لما مرّ مراراً من الاعتماد على خبر السكونى؛ أضف إليه استناد الأصحاب إليه فى المقام, و أمَا من حيث الدلالة 
فالمراد بأخذ البراءة من الولى ليس هو البراءة من الضمان بل المراد منه الاذن فى العلاج على نحو لا ضمان معه. و المراد بالولى الذى 
تؤخذ منه البراءة هو من يرجع إليه الأمر فإن كان بالغاً عاقلا فالولى هو نفسه و إن كان صغيراً أو مجنوناً فالولى وله فمفاد الخبر انّه إذا 
عالج الطبيب فمع أخذ البراءة من الولى لا ضمان عليه؛ و إِلما فهو ضامنء و مقتضى اطلادقه عدم الفرق بين المباشرة فى العلا-ج و 
التوصيف و هذا هو القول المشهور بين الأصحابء و بما ذكرناه ظهر ما فى كلمات القوم فى المقام. 


إذا انقلب النائم على غيره فمات 


الثانية: و النائم غير الظثر التى تسمع الكلام فيها إذا انقلب على غيره أو فحص برجله أو يده أو ما شاكل على وجه يستند الاتلاف إليه 
فمات» فعن المقنعة و النهاية و الجامع و التحرير و الارشاد و التلخيص و مجمع البرهان و الحلى: انه يثبت الدية فى ماله و عن القواعد 
و كشف الرموزء و الايضاح و اللمعة و التنقيح و الروضة و المسالكك بل نسبه بعض إلى عامّةُ المتأخَرين» و قال المحمّق فى الشرائع: انّه 
أشبه باصول المذهبء و اختاره فى الجواهر: انها على عاقلته» و قيل: إِنّه لا ديهُ عليه و لا على عاقلته» و احتمل بعض أن يكون الدية 
على بيت المال. 


.١ الوسائل باب 75 من أبواب موجبات الضمان حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص: ع‎ 
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وجه الأوّل: دعوى كونه شبيه عمد ذكرها الشيخ- ره أو أن الأصحاب جميعهم يوردون ذلكك فى باب ضمان النفوس و ذلك لا 
بحمله العاقلهٌ بلا خلاف ذكره الحلى- ره» أو أن به رواية كما عن السرائر. 

و لكن الأول يندفع بأنّ شبه العمد ما لو كان قاصداً للفعل غير قاصد للقتل و النائم غير قاصد للفعل. 

و يندفع الثانى: بأنْ الأصحاب كثير منهم لم يوردوها فى ضمان النفوس و جمع من الموردين لها فى هذا الباب أفتوا بن الدية على 
العاقله و مثل ذلكك لا يكون اجماعاً كاشفاً عن رأى المعصوم. و أمّا الخبر فمرسل غير مستند إليه و لا معلوم المتن. 

وجه الثانى: ان الخطاء هو ما لو كان القاتل غير قاصد للفعل و لا للقتل و ما نحن فيه أحد مصاديقه؛ فما فى بعض الأخبار من أن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟الا من عالان/ا 


الخظام أن تزيد شععا قصبيب غيره لا يكوق خصرا حقيقياً: لمعلومية أن قصد شىء آخير لا ذخل لذافى عندق النخطاء بالسبة إلى الفقلن 
الخطائى. و ممما يد ذلك ما دل على أنّ عمد الصبى خطاء إذ لو كان القصد إلى شىء آخر دخيلًا فى صدق الخطاء لم يصح هذا 
التنزيل» فهذا أقوى شاهد على أن الركن الركين لصدق الخطاء عدم القصد إلى القتل و لا إلى الفعل بلا دخل لقصد فعل آخر فيه. 

و بما ذكرناه ظهر وجه القول الثالث مع جوابه؛ فإنْ مدركه أصاله البراءة بعد عدم وجود المضمن. و جوابه ما مر من ثبوت الدية على 
العاقلة فى القتل الخطائى. و أمَا احتمال كونها على بيت المال فمدركه: أن دم المسلم لا يذهب هدراً و على فرض القول بأنّها على 
العاقلة لا يكون هدراًء هذا كله فى غير الظثئر. 

و أمَا إن كان النائم المنقلب هو الظثرء فللأصحاب فيه أقوال: 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص: 7١0‏ 

اذا 


الأوّل: التفصيل و هو أنه إن كانت انّما ظايرت للعز و الفخر فالديهٌ فى مالهاء و إن كانت مظائرتها للفقر فالديهُ على عاقلتهاء ذهب إليه 
الصدوق و الشيخ و ابن حمزة و المحمّق فى الشرائع و النافع و التكتء و المصنف- ره- فى الارشاد و الشهيد فى اللمعة. 

الثانى: أنّها على العاقلة مطلقاً نسب إلى المصنف فى بعض كتبه و ولده و ثانى الشهيدين» بل نسبه فى المسالكك إلى أكثر المتأخرين. 
الثالث: انّها فى مالها مطلقاً ذهب إليه المفيد و الديلمى و ابن زهرة مدّعياً عليه اجماع الامامية. 

و الأظهر هو الأوّل, فإن مقتضى القاعده على ما عرفت فى غيرها و إن كان هو القول الثانى, إِلَا أنه يشهد للأوّل: خبر محمد بن مسلم: 
قال أبو جعفر- عليه التّ.لام "-: أيَما ظثر قوم قتلت صبياً لهم و هى نائمة فقتلته فإنّ عليها لدي من مالها خاصّة إن كانت إِنّما ظايرت 
طلب العز و الفخر و إن كانت إِنْما ظايرت من الفقر فإنَ الدية على عاقلتها ١17١‏ رواه عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبى جعفر- 
عليه السّلام- مثله» و رواه الحسين بن خالد و غيره عن أبى الحسن الرضا- عليه السّلام- مثله. 

و فى المسالك و فى سند هذه الروايات ضعف و جهاله يمنع من العمل بمضمونهاء و عن الأردبيلى مثله» و وافقهما صاحب الجواهر- 
5 

ولكن لخبر محمد بن مسلم طريقين» فى أحدهما محمد بن مسلمء ثانيهما ما رواه البرقى فى المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم 
عن محمد بن مسلمء و هذا الطريق صحيح. و مخالفة الخبر للأصل من أن فعل النائم خطاء محض فالدية على العاقلة كما فى 
المسالككء لا تضر: لأنّ نصوص العاقلهُ يقيِد اطلاقها بهذا الصحيح فلا اشكال فى 


.١ الوسائل باب 74 من أبواب موجبات الضمان حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ٠١8‏ 

و من حمل على رأسه متاعاً فأصاب غيره و كسر المتاع فإنّه يضمنها 
الحكم, نعم لا بد من الاقتصار على مورده و عدم التعدّى إلى غير الظئر. 


من حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً 


المسألة الثالثة: و من حمل على رأسه متاعاً فأصاب غيره و كسر المتاع فإنّه يضمنها أى الدية لو قتله أو جرحه كما هناء و عن الشرائع و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلا؟الا من عالان/ا 


النافع و التحرير و القواعد و الارشاد و اللمعدء و عن النهاية و المهذب و السرائر أنه يضمن المتاع خاصة. 

أمَا حكم المتاع فقد مر فى كتاب الاجاره و الكلام فى المقام فى خصوص ديه القتل. و استدل لكون ديته فى ماله: بصحيح داود بن 
سرحان عن الامام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً فمات أو انكسر منه فقال ": هو ضامن .1"١‏ 
و رده فى المسالكك بأنّ فى طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف. 

و الجواب عنه ما فى الرياض قال لعدم الضعف إلا بالطريق المروى فى الكافى و التهذيب فى باب ضمان النفوس. 

و أمًا الطريق الآخر المروى فى الأخير و الفقيه فى كتاب الاجارات منها فليس بضعيف بل صحيحء و مع ذلك الضعف بسهل سهل 
مما بعد الانجبار بعمل الأصحاب كما يظهر منه فى الروضة. 

و بذلكك يظهر الجواب عن إيراده الثانى؛ بأنْ اطلاقه مخالف للقواعد لأنّه انما يضمن المصدوم فى ماله مع قصده إلى فعله و خطائه فى 
القصدء فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضاً كما تقرّر: إذ لو كان الخبر يعتمد عليه و حجة يقتد اطلاق المطلق به. 


.١ من أبواب موجبات الضمان؛ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ا‎ 


و لو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته 


ولكن الصدوق- قده- روى هذا الخبر بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- فى رجل حمل على 
رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات أو كسر منه شيئاء قال- عليه السَلام "-: هو مأمون .1"١‏ 

و إذا انَضِمٌ إليه صحيح أبى بصير عنه- عليه السّلام-: فى الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذى يحمل عليه أو يهريقه» قال- عليه السّلام- 
": إن كان مأموناً فليس عليه شىء و إن كان غير مأمون فهو ضامن «"7: يستفاد عدم الضمان فى صورة التلف مع كونه مأموناً. 

و حيث إن الخبر واحد و روى بنحوين فلا يصح الاعتماد على شىء من النقلين فلا بد من الرجوع إلى القاعدة» و هى تقتضى كون 
الديُ على العاقلة. 


لو وقع على غيره فمات 


الرابعة: و لو وقع انسان على غيره من علو فمات, فإن كان الوقوع عليه عن قصد و كان ممما يقتل غالبا أو قصد به القتل قتل به: لأنّه 
عمد يوجب القود و إن لم يقصد القتل و لم يكن ممما يقتل غالباً ضمن ديته: لأنْه شبه عمد و إن لم يكن قاصداً الوقوع عليه بل على 
فزوو لكو مظط عو حا فا نيه على عاق فاتمواعل فى القفل القطاس النيعقين. 

و إذا وقع عليه بغير اختياره كما لو دفعه الهواء أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص.ء فالمشهور بين الأصحاب أنه لا ضمان عليه و لا 
على عاقلته. 

و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له: لعدم استناد الفعل إليه» 


.١ من أبواب موجبات الضمان؛ حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١١ الوسائل باب 754 من أبواب أحكام الاجارة حديث‎ )0( 
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أهذا 


و لعدّهُ من النصوص كصحيح عبيد بن زرارة عن الامام الصادق- عليه السّلام-: عن رجل وقع على رجل فقتله» فقال- عليه السّلام "-: 
ليس عليه شىء .1١‏ 

و صحيحه الثانى عنه- عليه السّلام-: عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهماء قال- عليه السّلام "-: ليس على الأعلى 
شىء و لا على الأسفل شىء «"7). 

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما المّ.لام-: فى الرجل يسقط على الرجل فيقتله» فقال- عليه السّ.لام "-: لا شىء عليه" 
الحديث 8*0 و نحوها غيرها. 

و ظاهر هذه الأخبار هو الوقوع على الوجه المزبور» و يؤكده ظهورها فى عدم ضمان العاقلة أيضاً فانٌ المؤال مطلق لاعن خصوص ما 
عليه» فنفى الشىء دليل العموم. 

و بذلكك يظهر الجواب عن ما احتمله كاشف اللثام بأن يكون الفرض كمن انقلب على غيره فى النوم فقتله فى وجوب الدية عليه أو 
على عاقلته. 

كما أن ما احتمله فى السرائر و التحرير على المحكى من أن يكون كقتيل الزحام فى وجوب الدية فى بيت المال لثلًا يبطل دم امرئ 
مسلمء يندفع باطلاق النصوص الواردة فى مقام بيان ما يترتّب على مثل هذا القتل» و إن أبيت عن ذلك فلا أقل من أصالة البراءة» و 
العلة المشار إليها لا تشمل المقام ممما يكون الموت بقضاء الله و قدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص. 

فمع عدم الدليل على ثبوت الدية على بيت المال مقتضى الأصل عدمه. هذا كله فى الواقع عليه. 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )1( 
من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟.‎ ٠١ الوسائل باب‎ )( 
7١9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج78 ص:‎ 


و لو أوقعه غيره» فالدية على الدافع 


و أما الواقع فدمه هدر على جميع التقادير بلا خلاف و لا إشكالء لعدم نسبة قتله إلى أحد حتى يرجع عليه أو على عاقلته. 

و فى موثق ابن بكير عن الامام الصادق- عليه الم لام-: فى الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى؛ قال- عليه السّلام "-: لا شىء 
على الأسفل .)١1"١‏ 

ولو أوقعه غيره ف فيه قولان» أحدهما: ان الدية على الدافع إن قصد الدفع و لم يقصد القتل و لم يكن مما يقتل غالباً: لأنّه شبه العمده 
و إن قصد القتل أو كان ممما يقتل غالباً فعلى الدافع القود. و إن لم يقصد الدفع عليه؛ فالدية على العاقلك و فى الرياض هو الأشهر بين 
المتأخرين على الظاهر بل صرّح بالشهرةٌ المطلقة شيخنا فى الروضة» و هو خيرةٌ الحلى و المفيد على ما حكى. 

ثانيهما: ما عن الشيخ فى النهايةُ و كتابى الحديث و تبعه الجامع؛ و هو أَنْ ديه المقتول على الواقع و يرجع هو بها على الدافع. 

و استدل للثانى: بصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه الّ.لام-: فى رجل دفع رجلًا على رجل فقتله. قال ": الدية على 
الذى دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول» قال: و يرجع المدفوع بالدية على الذى دفعه قال: و إن أصاب المدفوع شيئاً فهو على 
الدافع أنشيا ". و هذا الخبر غير متعرّض لحكم القود و إِنّما يدل على أنه فى مورد ثبوت الدية على القاتل يثبت على المدفوع هو 
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يرجع بها على الدافع» فلا موجب لما عن كشف اللثام من حمل الخبر على أنْ أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له» أو طرحه؛ بل 
يعمل به فى خصوص مورهده هذا فى ضمان المدفوع عليه. 


)١(‏ الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟. 
() الوسائل باب 7١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص: 51 

1] 


و أمَا المدفوع فضمانه على الدافع قولًا واحداً و الصحيح المتقدّم شاهد به. 
لو ركبت جارية على اخرى فنخستها ثالثة 


الخامسة: لو ركبت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة» فقمصت الجارية المركوبة قهراًء أى نفرت و رفعت يديها و طرحتها 
فصرعت الراكبة و دفعت فماتت. فعن الشيخ فى النهاية و اتباعه بل فى الشرائع و المسالكك ادّعى عليه الشهرة: انْ الدية بين الناخسة و 
القامصهٌ نصفان. 

و عن المقنعة و الغنية و الاصباح و الكافى: انه على الناخسة و القامصة ثلثا الدية و يسقط الثلث بازاء الراكبة لركوبها عبثاً. 

وعن الحلى: ان الديهُ على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص على ما هو عنوان المسألة» و على القامصة إن لم يكن 
ملجئة» و هو اختيار المصئّف فى الارشاد و الفخر فى الايضاح و الشهيد فى الروضة؛ و استحسنه فى التحرير و كشف الرموز على ما 
حكى. و فى الشرائع و هو وجه أيضاً. و اختاره الاستاذ فيما هو عنوان المسألة. 

واستدل للأوّل: بما رواه الأصبغ بن نباتة: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت 
المركوبة فصرعت الراكبة فماتت. فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة 21١‏ و لكنه ضعيف بأبى جميل المفضل بن صالح 
الذى كان يضع الحديث حتى انّه اقرّ به» و أبى عبد الله الرازى الجامورانى و غيرهما. 

و دعوى انجبار ضعفه بالشهرة التى ادّعاها جماعة منهم المحقق و المصنف و الشهيد الثانى» مندفعة بما حكاه غير واحد من عدم 
العمل به إِلّا عن الشيخ و القاضى 


.١ الوسائل باب /, من أبواب موجبات الضمان». حديث‎ )١( 
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و لذا احتمل صاحب الجواهر- ره- أن يكون مرادهم الشهرة فى الرواية. 

و استدل للثانى: بما رواه المفيد فى الارشاد: ان علياً رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً و لعباء فجاءت جارية 
اخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت» فقضى على - عليه المّر.لام- على القارصة بثلث الدية و 
على القامصة بثلثها و أسقط الثلث الباقى لركوب الواقصة عبثاً القامصة, فبلغ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم فأمضاه .)١١‏ 
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واورد عليه: بأنّه مرسل لا يعتمد عليه» و لكن قد مرّ أن المرسل الذى نسب فيه الخبر إلى المعصوم جزماً إذا كان المرسل ثقة يكون 
حجة و المقام كذلكك فانٌ المفيد ينقل تلك الواقعة جزماً فهو حت و المتحصل أنّ القول الثانى أظهر. 


[إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت] 


الناسةة إذا عدت الزحل و وحم عباعا فى قل ودين أذ فقها السيحت فيالك"الرويظة قل قردو لك شي الندرة ف ماله كما 
هو المشهور بين الأصحاب. 

و يشهد به مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة لأنّ ذلكك داخل فى القتل شبيه العمد: صحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق- عليه 
السّلام-: عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه, قال- عليه السّلام "-: الدية كاملة و لا يقتل الرجل ١١‏ و نحوه غيره. 
و لا يعارضها مرسل يونس عنه- عليه الشسلام-: عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر» قال "لا 
شىء عليهما إذا كانا مأمونين فإن انّهما الزما اليمين بالله انّهما لم يريدا القتل «"). لضعفه بالارسالء و بأنّ فى سنده صالح بن 


)١(‏ الوسائل باب /, من أبواب موجبات الضمان. حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب "١‏ من أبواب موجبات الضمان. حديث .١‏ 

(") الوسائل باب "١‏ من أبواب موجبات الضمان. حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص: 7١7‏ 

ولو اشتركك ثلاث فى هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته 


سعيد و هو مجهولء و لأنّ الظاهر منه اراده القود, إن الديةٌ لا تنافى عدم ارادة القتل بل ثابتةُ فى تلكك الصورة؛ و بذلكك يظهر حكم 
ما لو أعنف الزوجة بزوجها فمات. 


[من صاح على أحد فمات] 


السابعة: من صاح على أحد فمات» فإن احتمل عدم استناد الموت إلى الصيحة فلا ديه عليه و لا قصاصء و إن علم استناده إلى 
الصيحة؛ و كان قاصداً لذلكك. أو كانت مما يقتل عادة فعليه القودء و إِلَا فعليه الديهُ فى ماله. 

و يشهد به مضافاً إلى أنَ ذلك مقتضى القاعدة: صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السَّلام "-: أيَما رجل فزع وجلامق اللجدار أو 
نفر به عن دابته فخرٌ فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لديةُ ما ينكسر منه .)١1"«‏ 

ولو كانت الصيحة لا لإخافة شخص بل لغرض آخرء و اتّفق موته بها كان القتل خطاً محضاً والديه على عاقلته و النص منصرف عن 
هذه الصورة فما عن الشيخ من أنّ الديهُ على العاقلة لعله أراد الصورة الأخيرة. 


لو اشترى ثلاثة فى هدم حائط فوقع على أحدهم 


الثامنة: و لو اشتركك ثلاثة فى هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته كما عن الحلى و عامّةٌ المتأخرين على ما 
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فى الرياض: لأنْ القتل بحسب طبيعة الحال من قبيل شبيه العمد و هم شركاء فى الاتلاف فيسقط ما قابل فعله و هو ثلث الدي و إِلَا لزم 


لا 5 
٠ 5 3‏ 5 0 دم 8 -” ال اناده 
أن يضمن الشريكك فى الجناية شريكه و هو باطل قطعا: و لا َرِرُ وازرَة* 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب موجبات الضمانء حديث ”؟. 
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ووذ ال عدون سك ابعدترا لفى معت ماق 

وعن الشيخ فى النهاية و الصدوق فى الفقيه و المقنع, انّه يضمن الآخران الباقيان الدية. 

واستدل له: بخبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى حائط اشتركك فى هدمه ثلاثة 
نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيين ديته لأنّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه «"7. 

و أورد عليه: بضعف السند فإنّه و إن روى فى الكتب الثلاثة بأسانيد متعدّدة إلا أنه فى سند الجميع على بن أبى حمزء البطائنى 
الضعيف. و لكن الصدوق رواه باسناده عن محمد بن أبى عمير عن على و ابن أبى عمير من أصحاب الاجماعء فالخبر من حيث السند 
لا إشكال فيه إلا أنّه لم يعمل به أحد غير الصدوق فإنّ الشيخ و إن رواه فى النهاية و ظاهره العمل به إِلَا أنه قد رجع عنه فى المبسوط 
كما حكاه عنه الحلى؛ فهو معرض عنه عند الأصحاب و على هذا فلا بأس بحمله على ارادة ثلثيها. لا اراد تمام الدية لعدم صراحته فى 
التمام. 

و أمّرا ما استدل به للقول الأوّلء فيرد عليه: ان القتل فى مفروض المسألة من قبيل الخطاء المحض: لأنّهم لا يقصدون بفعلهم وقوع 
الحائط على أحدهم حتى يكون من قبيل شبيه العمدء بل يقصدون هدم الحائط فوقوعه على أحدهم غير مقصود فهو الخطاء المحض 
فثلثا الدية على عاقلةُ الباقيين لما مرّء و نسب هذا القول إلى الأصحاب بل نفى عنه الخلاف و عباراتهم لا توافقه. 


.١10 الاسراء: آيةٌ‎ )١( 
.١ الوسائل باب "من أبواب موجبات الضمان» حديث‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: مل‎ 


ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه 


من دعا غيره لينًا فأخرجه فهو له ضامن 


التاسعة: (و لو أخرج غيره من منزله لِينَا) بدعوته إنَاه ضمنه حتى يرجع المدعو إلى منزله بلا خلاف ظاهر بين الأصحابء بل عن الغنية 
و النكت و غَايهُ المرام الاجماع عليه» و لعله كذلكك فإنّه لم ينقل الخلاف إِلَا عن الحلى. 

و كيف كان فيشهد به: حسن عمرو بن أبى المقدام قال: كنت شاهداً عند البيت الحرام و رجل ينادى بأبى جعفر الدوانيقى و هو 
يطوف و يقول: يا أمير المؤمنين انّ هذين الرجلين طرقا أخى ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى و و الله ما أدرى ما صنعا به فقال 
لهما: ما صنعتما به- إلى أن قال-: فقال لأبى عبد اللّه- عليه السلام- و هو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم؛ فقال: اقض بينهم أنت» 
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لوس للك وبا تسريه عي ال انار جار الى لاراتري للمعيلى فصي إلى الايد فاك اوعد لسري 
التّرلام "-: يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من 
منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البتنة انه قد ردّه إلى منزله» يا غلام نيح هذا الواحد منهما و اضرب عنقه "فقال: يا ابن رسول الله و الله 
ما أنا قتلته و لكنى أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله» الحديث »)١١‏ و قد رماه سيد الرياض بالضعف و الاستاذ وصفه بالصتحة. و الظاهر 
أن الخبر حسن لأنْ الصدوق- ره- رواه باسناده عن عمروء و سنده إليه حسن و هو ثقة؛ و صاحب الرياض كأنّه نظر إلى طريق الكلينى 
و الشيخ و فى الطريق محمد بن الفضيل مع الارسال فى طريق الكلينى» و غفل عن ما فى الفقيه. 

و خبر عبد الله بن ميمون عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: إذا دعا الرجل أخاه 


.١ الوسائل باب 18 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
51060 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 
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بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته 0219 و قد عمل بهما الأصحاب فلو كان فيهما ضعف فهو منجبر بالعملء و الظاهر أن الأخ و 
الرجل فيهسا مثالان لمطلق الغير فيسلاق الترأة أبنيا إذ لقال بالقرق كما آفاده الشهيد- رمح و أرضا لذ فرق من الصغير و الكبو, 
نعم الظاهر اختصاص الحكم بالليل لاختصاص النصوص و الفتاوى به. و كذا لو أخرجه بالتماسه كما صرح به غير واحد. 

لا خلاف ولا إشكال فى ثبوت الدية لو فقد الخارج و لم يعرف حاله» كما لا إشكال فى عدم ثبوت القود إذا لم يوجد مقتولًا: إذ 
الضمان الثابت بالخبرين ظاهر فى الدية» و لم يخالف فى ذلكك أحد. 

فإن قيل إن الامام- عليه السّ.لام- بعد نقل النبوى قال ": يا غلام نح هذا الواحد منهما و اضرب عنقه "فقد طبق النبوى على القود. 
أجبنا عنه بأنّه لم يعمل به أحدء فيمكن أن يكون أمره بضرب العنق لما أفاده فى المسالكك و غيره انه لاستخراج ما فعلاه تهديداً و 
حيلة على الاقرار الصحيح. 

انما الاشكال فى ما لو وجد الرجل قتيلماء فالمشهور أنه لاقصاص حينئذ ما لم يثبت ببتينة أو اقرار ان القاتل هو المخرجء و عن 
المصنف- ره- فى الارشاد ثبوت القود و نسب ذلكك إلى المفيد» و لا وجه له سوى اطلاق الضمان سيما بعد تطبيق الامام على ضرب 
العنق» و إن خرجنا عنه فى الصورة السابقة بالأجماع و التسالم» و قد عرفت ما فيه. 

ولو وجد الخارج متا ولم يكن فيه أثر القتل» فان احتمل استناد موته إلى المخرج فمقتضى اطلاق الخبرين ضمانه الدية» و إن علم 
أنْه مات حتف أنفه أو قتله غيره؛ فالظاهر عدم الضمان: لانصراف الخبرين عن هذه الصورة قطعاًء فما فى النافع من 


.” الوسائل باب 18 من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ )١( 
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إلا أن تقوم البتنةُ بموته أو بقتل غيره له. الثانى التسبيب كمن حفر بثرأ فى غير ملكه فوقع فيها انسان» أو نصب سكيناء أو طرح المعاثر 
فى الطريق 


اطلاق الضمان محمول على الفرض الأوّلء و إلى هذا التفصيل نظر المصنف- ره- حيث قال: إِنَا أن تقوم الببنة بموته أو بقتل غيره له. 
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[الثانى] التسيب 
اشارةٌ 


النائن ينا برح فسا اللدر السبييي و عو فى الجئلة ننا لاخلاق :فيس والنضرصن الستقيفة الدالة علية يفا الأقارة إلى طرف 
منها فى طى المباحث الآتية» و ضابطة على ما فى القواعدء و الشرائع؛ و النافع» و غيرها من كتب الأصحاب هو كلما يحصل التلف 
عنده بعلمةُ غيره إِلَّا أنه لولا.ه لما حصل من العلّهُ تأثير كمن حفر بثرأ أو نصب السكينء أو طرح المعاثر من نحو قشور البطيخ؛ و ما 
شاكل؛ فإنّ التلف لا يحصل بشىء منها بل من العثار المسبب عنهاء و ليس الضمان فيها كلّياً بل على تفصيل ذكره المصنّف- ره- و 
غيره من أصحابناء و ملخص القول فى هذا المقام بالبحث فى مسائل: 


[لو حفر بئراً فى غير ملكه و ما شابهه] 


الاولى: لو حفر بئراً فى غير ملكه فوقع فيها انسان» أو نصب سكيناًء أو طرح المعاثر فى الطريق؛ أو فى ملكك غيره فوقع عليه شخص أو 
عثر به فمات أو جرح ضمن ديته. 

و يشهد به: جملهُ من النصوص كصحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّلام- قال: سألته عن الشىء يوضع فى الطريق فتمر الدابّة 
فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال- عليه السّلام "-: كل شىء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه «"1). 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب موجبات الضمان. حديث‎ )١( 
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نر 

و صحيح الكنانى: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام "-: من أضرٌ بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن .)١1"«‏ 

و صحيح زرارة عنه- عليه السّ.لام- قال: قلت له: رجل حفر بئراً فى غير ملكه فمرٌ عليها رجل فوقع فيها؟ فقال- عليه السّرلام "-: عليه 
الضمان لأنّ كل من حفر فى غير ملكه كان عليه الضمان "37). 

و صحيحه الثانى عن الامام الصادق- عليه السّدلام "-: لو أن رجل حفر بثراً فى داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه 
شىء و لاا ضمان و لكن يغطها "١‏ فتأمل. 

و معتبر سماعة: سألته عن الرجل يحفر البثر فى داره أو فى أرضه؟ فقال- عليه السّلام-: 

"أمَا ما حفر فى الطريق أو فى غير ما يملكك فهو ضامن لما يسقط فيه «"©" و نحوها غيرها. 

فأصل الحكم فى الجملة مما لا كلام و لا إشكال فيه» و تمام الكلام فى طى فروع: 

)١(‏ إِنّه لو حفر بئراً فى ملكك الغير باذنه» أو اجازته» كان حكمه حكم حفر البئر فى ملكه: فإِنّ الموضوع بحسب الفهم العرفى هو 
التصرّف العدوانى فبالإذن يرتفع هذا الموضوع. 

() لو حفر فى طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فماتء فالأقرب ما عن الشيخ فى النهاية و المبسوط» و 
المصنفء و المحقق فى الشرائع: انّه لا يضمنء إذ المفهوم عرفاً من الروايات خصوصاً صحيح الحلبى الذى كان السؤال فيه 
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)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان». حديث ”؟. 

() الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان. حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان» حديث ؟. 

(©) الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان». حديث *. 
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ولو كان ذلك فى ملكه لم يضمن و لو دخل دار قوم باذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته» و لو كان بغير اذن فلا ضمان 


عن مطلق وضع شىء فى الطريق و أجاب- عليه السّلام- بأنّ كل شىء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامنء ان الموضوع هو الاضرار 
لا مطلق وضع الشىء فى الطريق و معلوم أنه لا فرق بين حفر البئر و وضع الشىء فى الطريق؛ أضف إليه أنه محسن» و عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل. 

(*) إذا كان العاير عالماً بالحال فالظاهر أنّه لا ضمان على الحافر: لأنّ الجزء الأخير للعلّهُ حينئذ هو فعله الاختيارى فلا محالة يكون دمه 
هدراً للاقدام» فلا يكون ضمان على أحد. 

(©) و لو كان ذلكك أى حفر البثر أو نصب السكين و ما شاكل فى ملكه أو فى مكان مباح له التصرف فيه بذلكك و نحوه غير الطريق 
لم يضمن بلا خلافء و النصوص المتقدمة شاهدة بهء انما الكلام فى أن عدم الضمان هل هو مطلق كما يقتضيه اطلاق النصوص فى 
بادئ النظر و الأصلء أم يكون مقدّداً بما إذا لم يتتضمن غروراً و إِلّا فيضمن كما عن جمع ممّن تأخَر فلو جهل الداخل باذنه لكونه 
أعمىء أو كون ذلك مستوراً أو الموضع مظلماً أو نحو ذلكك يكون ضامناً؟ بدعوى انصراف النص عن مثل هذا الفرضء و اشعار 
صحبح الثانى لزرارة به للأمر بالتغطية» و لعل الأوّل أظهرء فإنّه فى الصحيح مع فرض عدم التغطية حكم بعدم الضمان بقول مطلق. 


حكم من دخل داراً فعقره كلبهم 


الثانية: و لو دخل دار قوم باذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته» و لو كان بغير اذن فلا ضمان بلا خلاف فى الحكمين؛ بل عن ظاهر 
المبسوط الاجماع عليه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج728 ص: ”١94‏ 

ا 

بيس 

و يشهد به: جملة من النصوصء كمعتبر السكونى عن أبى عبد الله- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى رجل دخل 
دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم؛ قال: لا ضمان عليهم, و إن دخل باذنهم ضمنوا .)1"١‏ 

و معتبر زيد بن على عن آبائه عن على- عليهم السّ.لام "-: انّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمنه إذا عقر بالليل و 
إذا دخلت دار قوم باذنهم و عقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير اذن فلا ضمان عليهم «"1) و نحوهما غيرهماء و مقنضى 
اطلاق النص و الفتوى عدم الفرق بين كون الكلب حاضراً فى الدار عند الدخول و عدمه. و بين علمهم بأنّهِ يعقر الرجل و عدمه. 

ولو آذك عض أهل الذان فإن كان مين يحور الدخول باذته تفص بالفماة و إلافلة ضماة عليةه وهل يكفى الاذن العائة؟ فد يقال 
الظاهر عدم الكفايةُ و كون المعيار الاذن الخاصة؛ إذ المنساق بل كاد يكون صريح قوله- عليه الس لام- فى المرسل ": إن كان دعا 
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فعلى أهل الدار ارش الخدش «"*2 ذلكك ذكره فى الجواهر. 
و لكن يرده: ان المرسل ضعيف السند و استناد الأصحاب إليه غير ثابت فلا يصلح أن يكون مستند الحكم. 


[وجوب حفظ الدابة الصائلة] 


الثالثة: يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور الذى اقتناه و الفرس العضوض و البغل الرامح و نحو ذلككء بلا خلاف 
ظاهر و لا إشكال: لعدم جواز الاضرار بالناس نفساً و مالا فلو أهملها ضمن جنايتهاء بلا خلاف و لا إشكال لصحيح الحلبى عن الامام 
الصادق- عليه السّلام-: عن بختى اغتلم فقتل رجلًا فجاء أخو 


)١(‏ الوسائل باب ١17‏ من أبواب موجبات الضمان. حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب موجبات الضمان. حديث ”. 
(") الوسائل باب ١7‏ من أبواب موجبات الضمان. حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2728 ص: 77١‏ 
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الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقرء فقال ": صاحب البختى ضامن للدي و يقتص ثمن بختيه "الحديث .)0١١‏ 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- عليه المّد.لام-: عن بختى مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختى و قتله ما 
حاله؟ قال- عليه السّلام "-: على صاحب البختى ديه المقتول و لصاحب البختى ثمنه على الذى عقر بختيه «. 

و مورد النصوص و إن كان هو البختى إلا أنه من المقطوع به انّه لا-.خصوصية له من هذه الناحية و لذا لم يحتمل أحد من الفقهاء 
اختصاص الحكم به. م 5 [ْ 

ولا يعارضهاء معتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه الس لام- قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ": البثر جبار و العجماء 
جبار و المعدن جبار "017 و مثله معتبر زيد بن على 20 فانّه مطلق يقيد اطلاقه بما تقدّم فيختص بغير المملوكك أو التى لم يفرط فى 
حفظها أو التى فرط التالف بالتعرّض لها. 

و أمَا مرسل يونس عن رجل عن الامام الصادق- عليه السّر.لام "-: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة «"8. فمضافاً إلى 
ضعفه بالارسال فتأملء انه أيضاً مطلق يقيد بما سبقء مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالارسال كونها غير صائلة أو مجهولة الحال أو 
المراد ما دام من شأنها الارسال بأن لا تكون صائلة» بل قد يحتمل أن لا يكون لا يغرم من باب الافعال أو التفعيل أى لا يغرم من جنى 
عليه للدفع شيئاً أو جنت عليها 


.١ من أبواب موجبات الضمان. حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب موجبات الضمانء حديث ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب‎ 
الوسائل باب ”” من أبواب موجبات الضمان. حديث ”؟.‎ )"( 
.2 (ع) الوسائل باب ”” من أبواب موجبات الضمان. حديث‎ 


(0) الوسائل باب 77 من أبواب موجبات الضمان» حديث *: 
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دابةٌ اخرى. 

و بما ذكرناه ظهر أنه لو جهل المالكك بالحال أو علم و لكنّه لم يفرط لا ضمان عليه» كما هو المشهور بل الظاهر أنه لا خلاف فيه. 

و يشهد له مضافاً إلى النصوص المتقدمة: عدة من الأخبار» كمعتبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن على- عليهم السّر.لام- قال: كان 
على- عليه السّد.لام- لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه؛ و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليا" 
0 

و معتبر زيد بن على عن آبائه عن على- عليهم السلام-: انّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمنه إذا عقر ليلا ."5١‏ 

و معلوم ان التفصيل بين الليل و النهار من جهة أن صاحب الزرع موظف بحفظ زرعه نهاراً فافساد البهائم إِيَاه مستند إلى تقصيره فى 
الحفظ فلا ضمان على صاحب البهيمة. 

و أمَا فى الكلب العقور فالمالكك موظف بحفظه نهاراً فلو فرط فى ذلكك يكون ضامناً و ليس كذلك بالليل كما هو المتعارف. 

و خبر مسمع بن عبد الملكك عن الامام الصادق- عليه السّدلام "-: إن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- كان إذا صال الفحل أول مرّةُ لم 


ضمن صاحه فإذا ثنى ضمن صاححه «""2. فانه ظاهر في كونه إشارةٌ إلى التقصيا المزيور» من جههٌ أن أول مده لا يعلمه المالكك» 
يمصسن يه 9 13 لسن صمن : ِ هراد لان 2 بور» من جهه 0 2 


.١ من أبواب موجبات الضمان. حديث‎ 5٠ الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب موجبات الضمان». حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب موجبات الضمان». حديث ؟.‎ ١8 الوسائل باب‎ )"( 
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ومن ركب دابَّهُ ضمن ما تجنيه بيديها 


يخلاف المدة العانية, 

و لو جنى على الصائلة جانء فإن كانت الجناية للدفع عن نفسه أو نفس محترمة لم يضمن بلا خلاف كما مر مفصّ ًا فى الدفاع» و إن 
كانت الجناية اثتقاماً ضمن بلا خلاف. 

و يشهد به: صحيحا الحلبى و على بن جعفر المتقدمان. 


ضمان صاحب الدابَهُ ما تجنيه بيديها 


الرابعة: و من ركب دابَّهُ ضمن ما تجنيه بيديها بلا خلاف بين الأصحابء بل عن الخلاف و الغنيه و غايةٌ المرام و ظاهر المبسوط 
الاجماع عليه. 0 1 
يجيد سدع الحلبي عن ابى عبد للد عليه التتادم .عن الرديل تيدر على طرق من طرق الصيلعيق تتصييي داه إثمانا جلي 
فقال ": لس غليه اما أصنايك بريكليا و لكو عليه نا أمزانة يدها لأث رسليا لف فرك فإن كان قاذبيا قائه مملكف ادق اللدديدها 


فعيا حدة قاء "01و 3 سس مئة سلممان د١٠‏ خخالد (75). 
: 7 و كريد صحيح سليمان بن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نالا الا من عالان/ا 


و معتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه المّ.لام-: انه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ": ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما 
أصاب اليد فعلى القائد و الراكب "”. 
و مقنضى اطلاق هذه النصوص ضمان الراكب ما تجنيه دابته بيديها مطلقاً و لو 


.” من أبواب موجبات الضمان». حديث‎ ١" الوسائل باب‎ )١( 
.4 من أبواب موجبات الضمان» حديث‎ ١" (؟) الوسائل باب‎ 
.2 من أبواب موجبات الضمان»ء حديث‎ ١" الوسائل باب‎ )"( 
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كان بدون تفريط منه. 

و ربّما يستظهر من المتن و المراسم و الخلاف و النافع من جهة الاقتصار على ضمان اليدين انه لا ضمان لو اتلفت الدابةٌ بشىء من 
أعضائه غير اليدين» و عن الشيخين و الحلّى و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم انه يضمن ما تجنيه برأسهاء و فى الجواهر بل الظاهر 
الضمان بجميع مقاديم البدنء و عن الوسيله ضمان ما تجنيه برجلها أيضاًء إلا أنْ صاحب الجواهر لم يجد له موافقاً عن الخلاف 
الاجماع على خلافه. 

أمَا ما تجنيه الدابة برجلها فإن كان بتفريط منه يكون ضامناً بلا اشكالء و إن لم يكن بتفريط منه ففيه وجهانء و روايتان. 

مقتضى النبوى المتقدّم و العجماء جبارء و الأخبار المتقدمة عدم الضمان. 

و استدلٌ للضمان: بمعتبر أبى مريم عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين فى صاحب الدابة أنّه يضمن ما وطأت بيدها 
و رجلهاء وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إِنَا أن يضربها انسان «"1). 

و بمعتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ": إِنّ عل- عليه الام - ضمن صاحب الدابةٌ ما وطأت بيديها و رجليها وما نفحت 
برجلها فلا ضمان عليه إِلَا أن يضربها انسان «"7". 

و بمعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ": إِنَّ علياً- عليه السّلام- كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إِلّا أن يعبث 
بها أحد فيكون الضمان على الذى عبث بها «"”. 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ من أبواب موجبات الضمان». حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١"‏ من أبواب موجبات الضمانء حديث 7. 
(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب موجبات الضمان» حديث .٠١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: 77 

و كذا لو قادهاء و لو وقف بها ضمن جنايتها بيديها و رجليهاء 


و لكنّ الأؤل رواه الشيخ خالياً عن كلمة و رجلهاء و الظاهر من الوافى أُنّها غير موجودة فى بعض نسخ الكافى أيضاء و الثانى أيضاً لم 
يثبت وجود كلمة رجلها فيه فإنَّ الصدوق رواه فى الفقيه بدونها و نسخ التهذيب مختلفة» فينحصر المدركك فى معتبر إسحاقء اللّهمّ إِنَا 


أن يقال: انّه بناءٌ على ما اسس فى الاصول من أنّه عند دوران الأمر بين زيادة كلمة أو نقصاتها يبنى على وجودهاء لا بد من البثاء على 
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صحة النسخة المتضمّنة لهذه الكلمة» و على التقديرين معتبر إسحاق فى نفسه لا بأس به. إلا أنْه يعارض مع ما تقدم الدال على عدم 
ضمان الراكب ما تجنيه الدابة برجلهاء و الترجيح مع تلك النصوص للشهرة الفتوائية» فالأظهر عدم الضمان. 

و كذالا يضمن ما ضربته الدابة بحافرها لمعتبرى أبى مريم و غياث؛ إِلَّا أن يعبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها لذيل معتبر إسحاق» 
و أمَا ما تجنيه برأسها أو بغيرها من مقاديم بدنهاء فالظاهر أنه كذلكك أى يضمن الراكبء لعموم العلّهُ فى صحيحى الحلبى و ابن خالدء 
و الظاهر أنه لم يخالف فيه أحد, و فى الجواهر لم أجد قائلًا صريحاً بعدم الضمان. 

و كيف كان فلا اشكال ولا كلام فى أنه كما يضمن الراكب ما جنت الدابة بيديها كذا لكك يضمن القائد لو قادها المالكك أو غيره 
بلا خلاف للأخبار المتقدّمة» فالضامن هو الراكب و القائد» بلا خصوصية للمالكك. 

فما فى القواعد و الشرائع و اللمعةٌ من أنّهِ لو كان مع الراكب مالكك الدابهٌ فالضمان على المالكك. غير تام: إذ لو كان المالكك قائداً 
فالضمان و إن كان عليه دون الراكب للتعليل فى ذيل الصحبحينء إِلَا أنه لكونه قائداً لا كونه مالكاء كما أنه لو كان المالكك راكيباً و 
القائد غيره» فالضمان على القائد. 

ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها و رجليها بلا خلاف كما فى الرياض بل عليه 
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و كذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب 


الاجماع كما عن الغنية. 

و استدل له: بخبر العلاء بن الفضيل عن الامام الصادق- عليه السّلام-: عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته قتصيب 
برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلهاء و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدهاء و رجلها أيضاً .0١١‏ 
ولأ بغر وجوة محمد بخ سان فى سنده» بعد كواق الراوئ عنه يوس ين عبد الرحمن وغمل الأصحات يهوفى الجواهر بل الظاغر 
ضمان ما تجنيه مطلقاً و لو برأسها و غيره ... بل الظاهر أيضاً عدم الفرق فى ذلكك بين الطريق الضيقء و الواسع و المفرط و غيره و 
الراكب و القائد و السائق عملا باطلاق النص و الفتوى. و ما أفاده- ره- ثانياً تام لإطلاق النصء و أُمنا ما ذكره أُوَلا فى غير ما يقتتضى 
القاعده الضمان, كما إذا وقف فى الطريق غير مضر بالمسلمين؛ و لم يكن مفرطاًء فلا يخلو عن الاشكالء لأنّه لا وجه للتعدّى عن 
مورد النصء فما تجنيه برأسها و غيره لا يوجب الضمان إِلَا فى فرض التفريط» أو بما لو أوقفها فى طريق يضر بالعابرين. 

و كذا لو ضربها غيره فجنت فالدية على الضارب كان ما تجنيه على الراكب أو غيره؛ بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه» لتحقق 
النسبة إليه. 

و لصحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السّلام- فى حديث: انه سثئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و يعقر دابته رجل آخر؟ فقال- 
عليه السّلام "-: هو ضامن لما كان من شىء «"1). 


)١(‏ الوسائل باب ١"‏ من أبواب موجبات الضمان. حديث ”؟. 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب موجبات الضمان». حديث .١‏ 
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ولو ركبها اثنان تساويا فى الضمانء و لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب 


و صحيحه الآخر عنه- عليه السّلام "-: أَيَما رجل فزع رجا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته» و إن انكسر فهو 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 170لا من عالان/ا 


ضامن لديةُ ما ينكسر منه .)١"١‏ 

و معتبرى أبى مريم و غياث المتقدمين» و قد قنيدوه بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه. و الوجه فيه مضافاً إلى انسباق غيره من الأخبار, 
معتبر أبى بصير عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: عن رجل غشيه رجل على دابةُ فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته و 
كان جراحة أو غيرهاء فقال ": ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه و هى الجبار 1١‏ و نحوه غيره. 

و مقتضى عموم العلَهُ عدم الفرق» بين كون ذلكك بالنسبة إلى الراكبء و بين ما جنته على غيره من كان خلفه. فاشكال بعض فى 
الثانى باعتبار كون التلف مستنداً إليه و لو بالتوليد من فعله» فى غير محله. 

و لو ركبها اثنان تساويا فى الضمان بلا خلاف بين الأصحاب. 

و يشهد به: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن قضايا أمير المؤمنين- عليه السلام-: فى دابةٌ عليها رديفان فقتلت الدابة رجًا أو جرحته. 
فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية «*7» و رواه الشيخ باسناده عن سلمة بن تمام عن علق- عليه السشلام-. 

وقد تقدم ان ما ذكره جماعة منهم المصنف- ره- فى القواعد و هنا أنه لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب و إن كان تاماًء إِنَا 
أنْه من جه كون المالك قائداً» 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب موجبات الضمان. حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب /ا" من أبواب موجبات الضمان. حديث .١‏ 
(") الوسائل باب "© من أبواب موجبات الضمان. حديث .١‏ 
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ولو القت الراكن ضمن المالكه. إن كان سغيردهى إنافد 


و إِلَا فلو كان بالعكس لم يضمن المالككء و بعبارة اخرى لم يدل دليل على ضمان المالكء و انّما دل على ضمان القائد. و فى فرض 
المسألة حيث يكون المالكك قائداء فهو تام. 

ولو ألقت الدابة الراكب فمات أو جرح ضمن المالكك إن كان بتنفيره و إلا فلا. 

أمَا الضمان فى الأوّل: فلاستناد الالقاء إليه فالتلف انما يكون بتفريط منه فيكون ضامتاء و أمّا عدم الضمان فى الثانى فلعدم الموجب. 


من شهر السيف فى وجه إنسان ففرٌ و مات 


الخامسة: لو شهر سيفه فى وجه إنسان ففر و ألقى نفسه فى بثر أو من شاهق فمات فلا ضمان عليه» كما صرّح به جماعة منهم الشيخ و 
الشهيد و صاحب الجواهر و غيرهم. 

و أستفد لو ] لد ماله ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع فى البثر الذى اختاره فهو المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم السبب كالحافر و 
الدافع؛ و عن المصنف فى التحرير الحكم بالضمانء و وجهه أنه لو لا الاخافة لم يكن الهرب غايته اختياره طريقاً يسقط فيه لمرجح 
ولا له» و هو كما ترىء و لو كان ذلكك بغير اختياره كما إذا كان بصيراً لا يعلم به أو أعمى. 

فظاضر كلباك الأمحعات كوت الفنبان عل ' البففه كرا إلى الهالسه للموك وهر قوق من الببامر. 

و اورد عليهم الاستاذ: بأنْ الضمان بالتسبيب بما أنه على خلاف القاعدة» يحتاج إلى دليل بعد عدم صحة إسناد الفعل إلى السبب و قد 
تقدم الدليل على ذلكك فى موارد خاصّة و لا يمكن التعدّى عنها إلى غيرها. 
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وفسهد فرقن ان الواضر يعاد غنه لقم بير الخعار قله ماله سه القعلا الح السيب فكرة: لكك قا شيا بالعيد ايقس 5ن 
أضف إلى ذلك أنه يمكن استفادةٌ الكبرى الكلية من الموارد الخاصة خصوصاً من الروايات المتضِمنة للعلهُ و على ذلك فلا اشكال 
فى الضمان كما لعلّه المتسالم عليه بينهم. 


تزاحم الموجبات 


بقى الكلام فى تزاحم الموجبات و قد طفحت كلماتهم بأنّه لو اجتمع المباشر و السبب و تساويا فى القَوّهْ أو كان المباشر أقوى كان 
الفضمان على المباشر اتّفاقاً على الظاهر المصرح به فى بعض العبائر كذا فى الرياضء كاجتماع الدافع مع الحافر» و الممسككث مع 
الذابح» فيضمن الدافع و الذابح» دون المجامع» و هذه القاعدة لم يرد بها نص كى يتمشك بعمومه كما صنعه فى محكى التنقيح فانّه 
استدلٌ فى بعض الموارد على ضمان المباشر بعموم إذا اجتمع المباشر و السبب فالضمان على المباشر. 

و دعوى أنّها معقد الاجماع و قد ثبت فى محله أنّه يعامل مع معقد الاجماع معاملة متن الرواية إذا كان من قبيل الاجماع على القاعدة 
كما فى ما نحن فيه» مندفعة: بأنْه يتم فى الاجماع التعبدى الكاشف عن قول المعصوم- عليه السّلام- لا مثل هذا الاجماع الذى مدركه 
معلوم» ثم إن الكلام فى ضمان السبب تقدم فى كتاب الغصب. 

وانّما الكلا-م فى المقام فى حكم التزاحم و حيث إن المهم من المدركء هو الروايات الخاصة الواردة فى الموارد المخصوصة. و 
تطبيق قواعد الضمان العامة على الموارد» فلا بد من البحث فى الفروع دون الكبرى الكليء و لذلكك عنون بعض الأساطين فى المقام؛ 
فروع تزاحم الموجبات؛ و هو أولى مما صنعناه تبعاً للقوم» و كيف كان فالكلام فى فروع. 
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)١(‏ لو حفر بئراً فى غير ملكه, و دفع الآدخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات, فإن كان الدافع عالماً فلا اشكال و لا كلام فى أن الضمان 
عليه» فإِنٌ الموت يستند إليه فهو القاتل عمداً فيثبت عليه القصاصء إن كان قاصداً للقتل» أو كان ممما يتربّب عليه القتل عاد و إلا 
فالدية. و ما دل على أنّ الضمان على الحافر المتقدّم لا يشمل هذه الصورة» و إن كان جاهلًاء فالمشهور بين الأصحاب كون الضمان 
على الحافر. 

و استدل له: بالاجماع, و بما تقدّم من الأخبار الدالهُ على ضمان الحافر للبئر فى غير ما يملكه لما يسقط فيه. 

و ذهب الاستاذ إلى كون الضمان عليهما: مستنداً فى كون الضمان على الحافر إلى الأخبار. و فى كونه على الدافع إلى استناد القتل 
إليه» فيكون داخلا فى القتل الشبيه بالعمد, و الجهل بالحال لا يكون رافعاً لصحة استناد القتل إليه» قال: و من هنا لو دفع شخصاً إلى 
حفيرة طبيعية لا يعلمها الدافع فسقط فيها فمات أو دفعه إلى بثر فى ملكه لا يعلمها فلا شبهة فى ضمان الدافع. 

و يرد عليه: أوَلَا: انه لو سلم شمول الأخبار للفرض يكون ظاهرها كون تمام الدية على الحافر» و بها يخرج عن القاعدة المشار إليها. 

و ثانياً: انّه مع جهل الدافع يكون هو قاصدا للدفع إلى الأرض. لا إلى الالقاء فى الحفيرة و السبب للموت هو الثانى دون الأول فهو 
قتل خطاء محض لا الشبيه بالعمد. فما أفاده الأصحاب أظهر. 

(0) لو حفر بئراً فى ملكه و غطاها و دعا غيره فسقط فيهاء فإن كان البئر فى معرض السقوط كما لو كانت فى ممر الدار و كان قاصداً 
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للقتل أو كان السقوط فيها ممما يقتل غالباً ثبت القود. لكونه قتلًا عمدياً فيشمله أدلّةُ القصاص. و إن لم يكن قاصداً للقتل 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: عرف 
امنا 


ولا مما يقتل غالباً ثبت عليه الدية» لكونه من الشبيه بالعمد الثابت فيه الدية. و إن لم تكن البئر فى معرض السقوط و اتّفق سقوطه فيها 
لم يضمن لعدم استناد القتل إليه. 

(©) إذا حفر بئراً فى غير ملكه. و وضع آخر حجراً فيه» فعثر ثالث بالحجر و سقط فى البثر فمات, فالأشهر أن الضمان على من سبقت 
جنايته» لاستصحاب أثر السبب الأوّل و به يرجح على السبب الثانى. 

و فيه: انه لعدم الأثر على السبب الأوّل قبل السبب الثانى و بعده يكون الأثر مستنداً إليهماء لا يجرى. أضف إليه انّه من الاستصحاب 
التعليقى غير الحجةُ قطعاً. 

فالحق أن يقال انّ مقتضى اطلاق اخبار ضمان الحافر كون الضامن عليه خاصة اللّهم إِلّا أن يقال بعدم اختصاص الحكم به و شموله 
لوضع الحجر و السكين و ما شاكلء فالضمان عليهما لأنّ نسب الفعل إليهما على حد سواءء؛ فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر نعم 
إذا لم يكن واضع الحجر متعدّياً كما لو وضعه فى ملكه كان الضمان على الحافر خاصة بلا كلام و هو واضح. 

(©) إذا قال لآخر: الى متاعكك فى البحر لتسلم السفينة من الغرق. و كانت هناكك قرينة على المجانية و عدم ضمان الآمر, فألقاه فى 
البحرء فلا ضمان على الآمر قطعاً و هو واضح. 

ولو أمر به وقال على ضمانه فإن كان الالقاء لداع عقلائى ضمن الآمر بلا خلاف بين الأصحاب بل ادّعى عدم الخلاف فيه بين العامة 
و الخاصة إِنَا من أبى ثور, و أيضاً قد ادّعى نفى الخلاف بل الاجماع على أنه إن لم يكن الالقاء لداع عقلائى لا ضمان عليه. 

وذهب الاستاذ إلى الضمان فى الفرضين لبناء العقلاء على الضمان لو أمره غيره 
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عن 


باتلا.ف ماله لا مجاناً بل بعوض و ثبوت ضمان المثل أو القيمة؛ و لكن بما أن بناء العقلاء فى نفسه لا يكون حَبَدَة إِلَا بضم امضاء 
الشارع الأقدسء و افتاء الأصحاب بالفرق بين الفرضين لو لم يكن كاشفاً عن عدم الامضاء فى الفرض لا أقل من كونه مانعاً عن 
استكشاف الامضاءء فما أفاده الأصحاب من الضمان فى الفرض الأوّل و عدمه فى الثانى هو الأظهر. 

(0) إذا وقع من شاهق أو فى بثر أو ما شاكل فتعلق بآخر فمات الآخر, فإن كان قاصداً لقتله أو كان ممما يقتل غالبا فعليه القود. فإن 
مات ففى ماله الدية؛ و إن لم يكن كذلك. فإن كان تعلقه بالآخر عن اراد ضمن ديته لكون ذلكك من الشبيه بالعمد, و إن كان ما 
صدر منه من التعلق بالآدخر من حيث لا يشعر به لما اعتراه من الدهشة» فهو كانقلا.ب النائم على من قتله من قبيل الخطاء المحض 
فالديةٌ على العاقلة. 

واف فرض قوت الدية فى مال إذا تعلق الثاتى بالتاليه فعن السهيد الثائي اله يضمق كل نذية من أمسكه أجمع: لاستقلاله باتلافه» و 
احتمله المحقق فى الشرائع و المصنف فى القواعد و غيرهما. 

وقد يقال كما عن الاستاذ ان الأول يضمن تمام ديه الثانى باعتبار أن موته مستند إلى فعله فحسب ودية الثالث على الأوّل و الثانى 
باعتبار أن موته مستند إلى فعل كليهما معا. 

فانٌ الأول لو رفع اليد عن الثانى لم يقع الثالث, فعلى الأول ديه و نصف. و على الثانى نصف دية؛ و لو فرضنا تعلق الثالث بالرابع» كان 
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على الأوّل ديه و نصف ديه و ثلث دية» و على الثانى نصف ديه و ثلثهاء و على الثالث ثلث ديه و هكذا. 

و لكن يرد عليه: انّ السبب لموت الثالث هو الثانى خاصة فانٌ فعله الجزء الأخير للعلة التامة» و مجرد أنه لو رفع الأوّل يده عن الثانى لما 
وقع الثالث» لم يكف فى استناد 
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اذا 


الموت إليه بل الموت مستند عرفاً إلى الثانى فحسب سيما إذا كان رفع الأوّل يده لدهشته خارجا عن تحت قدرته أو أنّه لم يكن مؤثراً 
فى عدم الموتء فما أفاده الشهيد أظهر بحسب القاعدة. 

وعلى كل حال يستثنى من ذلك ما إذا وقع فى زبية الأسد فتعلق بالآخر و تعلق الثانى بالثالث و الثالث بالرابع فقتلهم الأسد فإنّ فيه 
روايتين. 

إحداهما: صحيحة محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- فى أربعة اطلعوا فى زبيةٌ الأسد 
فخرٌ أحدهم فاستمسكك بالثانى و استمسك الثانى بالثالث و استمسكك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم 
الأسدء فقضى بالأوّل فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثانى و غرم الثانى لأهل الثالث ثلثى الديةُ و غرم الثالث لأهل الرابع 
الديهٌ كاملة و"١).‏ 


قمّى؛ سيد صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» *؟ جلدء. ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج18 
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والادرادعلهةباشترا كه محمد من فس من النقة و غيزه كمافن السسالكف قفن غير محله لأن متحمد بن فسن الراوق لهذا الشوهر 
البجلى الثقهٌ الراوى قضايا أمير المؤمنين- عليه الس لام- بقرينة رواية عاصم عنه فلا إشكال فى سند الرواية» و دلالتها واضحة» و 
مخالفتها لقواعد باب الضمان لا تضرء فانّه يقيد تلكك القواعد بهاء نعم لا بد من الاقتصار على موردها: لأنّها قضية فى واقعة, الهم إِنَا 
أن يقال ان نقل الإمام الباقر- عليه الّ.لام- تلك القضية فى مقام بيان الحكم من دون أن يذكر خصوصية محتملة الاعتبار كاشف عن 
عموم الحكم. 

ثانيتهما: رواية مسمع بن عبد الملكك عن الإمام الصادق- عليه الس لام "إن قرم اسشترو ا ونة لاسن باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم 
الناس عليها ينظرون إلى الأسد 


)١(‏ الوسائل باب 6 من أبواب موجبات الضمان. حديث ”؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: إرذرفا 
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فوقع رجل فتعلق بآخر فتعلق الآدخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من اخرج فمات» 
فتشاجروا فى ذلكك حتّى أخذوا السيوفء فقال أمير المؤمنين- عليه المّد.لام-: هلموا أقضى بينكم؛ فقضى: أن للأوّل ربع الدية و الثانى 
ثلث الدية و الثالث نصف الدية و الرابع الدية كاملة .)١"١‏ 


لكن الثانية ضعيفة سنداً بمحمد بن الحسن بن شمونء و عبد الله بن عبد الرحمن الأصم. و سهل بن زياد فالعمل على الاولى» و فى 
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النافع أنّها مشهورة و عليها فتوى الأصحاب. 

(8) لو جذب غيره إلى بثر مثلا فسقط المجذوب و مات الجاذب بسقوطه عليه قدمه هدرء لأنّه السبب لموته فلا موجب للضمانء و لو 
مات المجذوب فقطء فإن قصد قتله بجذبة أو كان مما يقتل غالبا ثبت عليه القود لقتله إياه عمداً و عدواتاً و إِنّا فالدية فى ماله لكونه 
الشبيه بالعمد» و إن ماتا معاء فدم الجاذب هدرء وديةٌ المجذوب فى مال الجاذب و وجهه ظاهر. 

(0) لو سقط فى بر مثلا فجذب ثانياًء و الثانى ثالث فسقطوا فيها جميعاً فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر فعلى الاوّلى نصف ديةٌ 
الثانى» و لا شىء من ديه الأوّل على الثانى. و الوجه فى ذلكك أن موت الأوّل مستند إلى سقوط الثانى و الثالث عليه فتسقط ثلاثة أرباع 
ديته» إذ نصفها يسقط من جهة استناده إلى جذبه وحده الثانى» و ربعها من جهة اشتراكه مع الثانى فى جذب الثالث» فيسقط النصف 
الباقى عليهما معاًء فيبقى ربع ديته على الثانى» و حيث إِنّ ثلاثة أرباع دية الثانى على الأوّل و انما الربع منها لجذبه الثالث للاستناد إليه 
يسقط. فبالنسبة إلى ربع الدية يقع التهاتر» فيبقى نصف دية الثانى 


.١ الوسائل باب 6 من أبواب موجبات الضمان. حديث‎ )١( 
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على الأوّل ولا شىء من دية الأوّل على الثانى» هذا إِنّما هو فى فرض تساوى الأوّل و الثانى فى الدية؛ و إِلَا فيختلف الحكم كما هو 
واضصع.» 

و أما بالنسبة إلى ديةٌ الثالث» فعلى كل واحد من الأوّل و الثانى نصف الدية لأنّْ موته مستند إلى جذب كليهما فلا محالة يقسط الدية 
عليهماء و لا وجه لتوهّم كون تمام الديهُ على الثانى. 

بدعوى أن موث الثالث مستند إلى جذب الثانى فقط لأنه غير ملجأ إلى جذبه فهو المباشر للجذب دون الأؤلء فإنٌ سقوط الثالك 
معلول لجذب الأوّل الثانى و جذبه الثالث معأ و بانتفاء واحد منهما ينتفى السقوط مستند إليهماء و لا شىء على الثالث كما هو واضح. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: زفارفا 


الفصل الثامن: فى ديات الأعضاء 


الفصل الثامن ديات الأعضاء 

اشارة 

الفصل الثامن: فى ديات الأعضاء والديه على قسمين. الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاص فى الشرع. الثانى: ما فيه مقدّر كذلكك. 
[الأَوَل: ما ليس فيه مقدّر خاص فى الشرع] 


أ الأذل فالمسديوى ميم الأمسكات أن الب الأرقى المبشى الشكرطة وافيه ركرن العين ألا انس كباهو اميا لها قدي أن 
يفرض الحر مملوكاً فيقوم صحيحاً مرّهُ و غير صحيح اخرىء و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوتء و إن لم 
توجب التفاوت فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجانى فى ما يرى فيه مصلحة. بل فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع 
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بقسميه عليه. 

و اختار الاستاذ ان الأمر بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة يأخذ من الجانى مطلقاً حتى فيما كانت الجناية موجبة للتفاوت. 

يشهد للأول: الاجماع المدّعى فى المقام؛ و فى الجواهر مضافاً إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص. 

و استدل الاستاذ لما ذهب إليه: بعد من الروايات» منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق- عليه السّلام- قال ": دية اليد إذا 
قطعت خمسون من الابل» و ما 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج72 ص: "77 

امنا 


“اوها دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل متكي ومن لع يع بل أكون الله يك هم الكافزوة داه فون هله العصديدة 
تدل على أن تعيين الدية فى الجروح دون الاصطلام انما هو بحكم ذوى عدل من المسلمين بمعنى أن الحاكم يستعين فى تعيين الدية 
فى أمثال ذلكك بشهادتهما. 

و منها صحيح أبى بصير عنه- عليه السّ.لام- فى حديث ": ان عندنا الجامعة "قلت: و ما الجامعة؟ قال- عليه المّد.لام "-: صحيفة فيها 
كل حلالل و حرام و كل شىء يحتاج إلى الناس حتى الارش فى الخدش "و ضرب بيده إلى فقال ": أ تأذن يا أبا محمد؟ "قلت: 
جعلت فداكك انّما أنا لكك فاصنع ما شئت»ء فغمزنى بيده و قال ": حتى ارش هذا «"7). 

و منها صحيحة أبى عبيدة أبى جعفر- عليه السّ.لام-: عن أعمى فقأ عين صحيحء فقال- عليه السّدلام "-: إِنّ عمد الأعمى مثل الخطاء 
هذا فيه الدية فى ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام و لا يبطل حقّ امرئ مسلم «"”» فانّها و إن وردت فيما له دية مقدّرة إلا 
أنّها بمقتضى التعليل تدل على أن حق المسلم لا يذهب هدراً حتى فيما لم يكن له فيه مقدّر شرعاًء فلو لم بعتن الحاكم غرامته لذهب 
حق المسلم هدراً. 

و الجواب أمّا الرواية الاولى: فهى على المسلكك المشهور أدل: فانْ حكم عادلين من المسلمين عبارة اخرى عن شهادتهما و هى إِنّْما 
تكون فيما له واقع معيّن و ليس ذلكك إلا ما أفاده المشهور. و إلا فلو كان منوطاً بنظر الحاكم لم يكن معنى لحكم ذوى عدل من 
المسلمينء و لو كان المراد الاستعانةُ بشهادتهما فى تعيين الديهُ كان ذلكك استعانة برأيهما و اختصّ بالبصير بالامور بلا دخل للعدالة 
سيما بنحو تمام الموضوع فى ذلكك» 


.7 الوسائل باب 4 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 68 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 

(*) الوسائل باب 8” من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
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فى شعر الرأس الديهُ كاملة» و كذا فى اللحية إذا لم ينبتا 


و لعل صاحب الجواهر المدّعى استفادةٌ ما هو المشهور من الأخبار نظره إلى هذه الصحيحة أيضاً و لا كلام لنا معه حينئذ. 
و أمَا الثانية: فإنّها لو دلت على شىء لدلّت على ما أفاده صاحب الجواهر- ره- من أن لكل شىء مقدّراً إلا أنه لم يصل إليناء لاما أفاده 
و أمَا الثالثة: فهى تدل على ثبوت الدية فى جميع الموارد. و أمَا أن مقدارها منوط برأى الحاكم, أو يراعى ما هو المشهور فهى أجنبية 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/81/ا من عزل/انا/ا 


عنه» فالحق تمامية ما أفاده المشهور للاجماع. 
[الثانى: ما فيه مقدر خاص فى الشرع] 
اشارة 


دي الشعر و أمّا الثانى. فالمشهور كما عن كشف اللثام و غيره ان التقدير فى ثمانية عشر من الأعيان: الشعر, و العينين» و منها الأجفان» 
و الأنف. و الاذنء و الشفتين» و اللسان و الأسنان, و العنق» و اللحيين» و اليدين» و الرجلين؛ و الأصابعء و الظهر و النخاع, و الثديين» و 
الخصيتين» و الشفرين. 


الأوّل: الشعر 


فى شعر الرأس إذا ذهب الديةُ كاملة و كذا فى اللحية إذا لم ينبتا على المشهور بل عين ظاهر المبسوط الاجماع على الحكمين. 
واستدلٌ لثبوت الدية فى شعر الرأس: بصحيح سليمان بن خالد: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّد.لام-: رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس 
رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداًء قال- عليه الس لام "الوصلهف النيية 0" الوق م نتديربا على ين خاله (خدامد)ء إلا أن قه يدل 


شعره) شعر رأسه 019 


.١ الوسائل باب ”من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب /# من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 
77/8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 
1 


و خبر سلمة بن تمام: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره؛ فاختصموا فى ذلكك إلى على- عليه الس.لام- فأجله 
سنة» فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية .0١١‏ 

و أورد الشهيد الثانى فى المسالكك على الاستدلال بها: بأنْ الصحيح مروى فى التهذيب 0١‏ هكذا: فامتعط شعر رأسه و لحيته. فيدل 
على وجوب الديةُ لهما معاً لا بكل واحد الذى هو المدّعى؛ و غير الصحيح ضعيف السند جداً. 

و أجاب عنه الاستاذ: بأنْ الظاهر من الصحيح بقرينة ما دل على ثبوت الديهُ فى اللحية فحسب إذا لم تنبت ارادة (أو) من (الواو)» و 
تؤكد ذلكك رواية الصدوق فإنّها خالية عن ذكر كلمة اللحية. 

يرد على ما أفاده- ره- من ارادةٌ (أو) من (الواو) ان ذلكك خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا قرينة» و ما دل على ثبوت الديهُ فى اللحية لا 
يصلح قرينة عليه فانَ هذه الجملة ليست فى كلادم الإمام كى يكون ذلكك قرينة عليه بل هى فى كلام السائل؛ و به يظهر ان رواية 
الصدوق أيضاً لا تصلح لذلكك. و أمّا ما أفاده سيد الرياض من أنّ نسخة الفقيه خالية عن اللحية و لعلّها أضبط من تلكك النسخة. 
فيرده: ان مقتضى أصالة عدم الزيادة البناء على وجود هذه الكلمة» و أجاب سيد الرياض عن ما أورد على الاستدلال بسائر الروايات 
بأنّ ضعفها منجبر بالعمل» و فيه تأمَل, لأنّ استنادهم إليها غير معلوم. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 181لا من عالان/ا 


و عن المختلف الاستدلال له: بأنّه واحد فى الانسان فيدخل تحت حكم كل ما كان فى الانسان واحد ففيه الدية. 


.*” الوسائل باب /” من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
.18 حديث‎ ١0١٠ ص‎ ٠١ التهذيب ج‎ )( 
555 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 


ولونبتا فالارشء» و فى شعر المرأهُ ديتهاء فان نبت فمهرها 


و يرده: انْ الواحد جملهٌ الشعر على الانسان لا على بعض أعضائه. 

وقال المفيد فى شعر الرأس: إذا لم ينبت مائة دينار و ذكر أن به رواية و لم يثبتء فإذاً لا دليل على هذا الحكم. كما اعترف به فى 
المسالك. و لعلّه إلى ذلكك نظر المصنف- ره- فى المختلف حيث توقف فى الحكم. 

و أمَا فى اللحية؛ فيشهد لثبوت الديهُ مع عدم الانبات أبداً: معتبر السكونى عن الإمام الصادق- عليه السّر.لام "-: قضى أمير المؤمنين- 
عليه السّلام- فى اللحية إذا حلقت فلم تنبت: الديهُ كاملة فإذا نبتت فثلث الدية "1 و نحوه خبر مسمع .07١‏ 

و الا-يراد عليهما بضعف السند كما عن جماعة من الاساطين» يتم فى الثانى و لا يتم فى الأول على ما مرٌ مرارً أضف إليه استناد 
الأصحاب إليه فثبوت الدية فى اللحيةٌ لا إشكال فيه. 

هذا إذا لم ينبتا و لو نبتا فالارش على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر لأنّه الواجب حيث لا تقدير له فى الشرع كذا فى الرياض» و 
هو يتم فى شعر الرأسء و لا يتم فى اللحية» لما عرفت من خبر السكونى حيث إِنّْهِ يدل على ثبوت ثلث الديةُ فى اللحيةُ إذا نبتت» و عن 
ظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه. 

وفى شعر المرأة إذا حلق و لم ينبت ديتها كملّماء فإن نبت ف فيه مهر نسائها على المشهور شهرة عظيمة. و فى الرياض بلا خلاف 
أجده إلا من الاسكافى فى الثانى فأثبت فيه ثلث الدية. 0 
و يشهد بالحكمين: صحيح عبد الله بن سنان: قلت لأبى عبد الله- عليه الشلام-: 


.١ الوسائل باب 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب /1” من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 
6 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 

وفى الحاجبين خمسمائةٌ دينار» و فى كل واحد النصف 


جعلت فداكك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال ": يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس فى سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرهاء 
فإن نبت اخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة» "قلت: فكيف مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال ": يا ابن سنان إن شعر 
المراة و سدونياءق يكام قن الجال ذا دهي اهنا توصب ليا الم كسلا "انه 

و صاحب الوسائل سها و اشتبه فى المقام من ناحيتين» احداهما: انه روى هذه الرواية عن محمد بن سليمان المنقرى و هو لا وجود له 
فى كتب الرجالء و لأجله تخيل بعض كون الرواية ضعيفة» مع أن الراوى هو سليمان بن داود المنقرى و هو ثقة» فالرواية صحيحة لأنَّ 
بقية رجالها ثقات. 


ثانيتهما: انّه نسب هذه الرواية إلى الصدوق- ره- مع أن الصدوق انما روى صدر هذا الخبر فى حكم القواد و لم يرو هذا الذيل. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالم الا من عالانا/ا 


و ما فى الرياض من دعوى قصور السند بالجهالة؛ ما أن يكون لتخيل كون الراوى هو محمد الذى عرفت ما فيه أو انّه حيث يكون 
الخبر مروياً فى التهذيب ج ٠١‏ باب الحد فى القيادهُ بطريق آخر فيه محمد بن سليمان و هو إمَا ضعيفء أو مجهولء و لكن حيث 
عرفت ان له طريقاً آخر صحيحاً فلا مورد للاشكال فى سنده و دلالته واضحة فالحكم لا إشكال فيه. 

وك شعر الحاجية معا خسماتة دينان و فى كل واحد النضت ماتبان و سوق ديتاراء و إذا ذهب بعضه فعلى ساب ذلكده وفاقاً 
للأكثر بل ادّعى عليه الشهرة جمع مئمن تأخَر و عن السرائر الاجماع عليه. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: غرف‎ 


وفى الأهداب 


و يشهد به: ما فى معتبر ظريف من قول أمير المؤمنين- عليه السّ.لام "-: و إن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف ديه العين 
مائنا دئارو سوق دارا فداااضين قله فعلى ياب ذلكه 2" 11 

و هذا الخبر روى بعدَّهُ طرق كلها ضعيفةء إِلّا ما رواه الكلينى ره و الشيخ بسندهما الصحيح. و الظاهر ان الشهيد الثانى- ره- نظر إلى 
تلك الطرق فرمى الخبر بالضعف. 

و مقتضى اطلاق النص فى بادئ النظر ثبوت الحكم المذكور مع الانبات بعد الذهابء لكن المنساق إلى الذهن من قوله ": اصيب 
الحاجب فذهب شعره "هو ما لو لم ينبت. و عليه فما عن الغنية و الاصباح: ان ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما و إِلَا فالارش. هو الصحيح. 
و عن جماعة: ان فى ذهاب شعر الحاجبين الديهُ كاملة» و فى كل واحد منهما نصف الدية» بل عن الغنية الاجماع عليه. 

و استدل لهم فى الرياض: بعموم النص و الفتوى على أن فيما كان فى الجسد اثنين الدية. 

ويرده: انه لو سلم شمول ذلك للأعضاء غير الحقيقية لا بد من التقييد بالخبر المعتبر» و من الغريب ما فى الرياض من معاملة 
المتعارضين معهما و ترجيح الخبر بعمل الأكثر. 

و فى الشعور النابتة على الأجفان و يعبر عنها ب الأهداب أقوال؛» أحدها: الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها و هو مذهب 
الشيخ؛ و ابن حمزة» و المصنف فى القواعد. 

و الثانى: نصف الديهُ و هو مذهبء القاضى. 


.*” الوسائل باب 7 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ع‎ 
الأرقنءاى كذا باقن الشعور و فى كل واحد من العيقية فضت الدية‎ 


و الثالث: الارش حالة الانفراد عن الأجفان, و السقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين» و هو مذهب الحلى و كثير من المتأخرين. 

و استدل للأوّل: بالحديث العام الدال على أنّ ما فى الجسد منه اثنان ففيهما الدية كاملة» و قد مرّ ما فيه و عرفت عدم شموله للأجزاء 
غير الحقيقي مع أن الشعر المذكور ليس ممما فى البدن منه اثنان, فاذاً الأظهر هو الثالث: لأنّه الواجب فيما لا تقدير فيه فى الشرع. 

و بما ذكرناه يظهر تماميهٌ ما أفاده المصنف- ره- بقوله ": و كذا باقى الشعور." 

دية العينين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عام الا من عالان/ا 
الثانى: العينان 


وفى كل واحد من العينين نصف الدية» و فيهما الديهُ كاملةُ بلا خلاف بين فقهاء الإسلام؛ بل فى المسالكك عليه اجماع المسلمين. 

و يدل عليه: نصوص مستفيضة بل متواترة عموماً و خصوصاً لاحظ. صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السشلام "-: ما 
كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الديةُ مثل اليدين و العينين "قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال- عليه السَلام "-: نصف الديةٌ .)١"9‏ 
و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام- فى الرجل يكسر ظهره. قال ": فيه الدية كاملهُ و فى العينين الدية و فى احداهما نصف الدية 7"9. 
و معتبر سماعة: سألته عن اليد؟ قال ": نصف الدية- إلى أن قال-: و العين 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.6 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: إزففا‎ 


وفى كل جفن ربع الدية 


الواحدة نصف الديةٌ "الحديث )١١‏ و نحوها غيرها. 

وقد اختلف الأصحاب فى ديه الأجفان على أقوال كلها للشيخ: أحدها: ان فيها الدية كامله و فى كل جفن ربع الديه ذهب إليه الشيخ 
فى المبسوطء و ابن أبى عقيل» و المصنف هنا و المختلفء و الفخر, و الشهيدانء و أبو العباس و غيرهم. 

انيها: ان فى الأعلى ثلثى الديةُ و فى الأسفل الثلث» ذهب إليه الشيخ فى الخلاف مدّعياً عليه الاجماع. 

ثالثها: ان فى الأعلى ثلث الدية» و فى الأسفل نصفهاء و يسقط السدسء ذهب إليه الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد و المفيد» و أتباع 
الشيخين» و فى الشرائع و القول بذلك كثير» بل عن كشف اللثام و غيره هو المشهورء بل عن الغنية الاجماع عليه. 

واستدل للأوّل: بصحيح هشام بن سالم عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: كل ما كان فى الانسان اثنان ففيهما الديُ و فى أحدهما 
نصف الديةٌ «"37). 

و الشهيد الثانى فى المسالكك كأنّه راجع التهذيب دون الفقيه. و لذا تخيل انه غير مروى صريحاً عن الامام و لذلكك قال: و الظاهر أنّه 
روى عن الإمام لأنّه 0 أورده لكونه مقطوعاً و الظن بكونه موصولًا إلى الإمام غير كاف. مع أن الخبر مروى فى الفقيه عن الإمام 
صريحاًء و صحيح عبد الله بن سنان المتقدم. 

ولكن شمول ذلك لمثل الأجفان محل اشكال و تأمّل و قد نفاه صريحاً كاشف اللثام» و استشكل فيه فى المسالككء قال: لأنَّ 
الأجفان ليست مما للانسان منه اثنان إِلَا بتكلف انّ جفن كل عين كواحد و هو مجرد عناية. 


.٠١ من أبواب ديات الأعضاء‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟17١.‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: عم" 
ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 180لا من عالان/ا 


و أمّرا القول الثانى: فلم يذكر له دليل سوى ما ادّعاه الشيخ من اجماع الفرقةٌ و اخبارهمء و الاجماع عرفت حاله من أن المشهور هو 
القول الأخير و أما الأخبار فلم أظفر و لا ظفر غيرى بخبر واحد دال عليه فضلًا عن الأخبار. 

و أمَا الثالث فقد استدل له: بخبر ظريف بن ناصح عن الامام الصادق- عليه الم لام- فى كتابه المشهور فى الديات قال ": أفتى أمير 
المؤمنين- عليه الس لام- فكتب الناس فتياه و كتب به أمير المؤمنين- عليه السّلام- إلى امرائه و رءوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب 
شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائةُ دينار و ستة و ستون ديناراً و ثلثا ديناره و إن اصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته 
نص ذية العين مائنا و حمسو دينارا- إلى أن قال-: فما اصبب منه فعلئ ساب ذلكق "الحدديث ١١‏ 

و اورد عليه الشهيد الثانى فى المسالككء و السيد فى الرياض: بضعف طريق الكتاب و جهالته. و لكن السيد قال بانجبار ضعفه بالشهرة» 
وقد عرفت ان الكتاب مروى بعده طرق أكثرها بل جلها ضعيفة إِلَا ما رواه الكلينى و الشيخ بسندهما الصحيح. فلا اشكال فى سند 
العديةة 

أمَا دلالته فقد أورد عليها: تارة» بِأنْ الشفر بالضم طرف الجفن. و اخرىء بأنْ مورده الشتر لا القطع و ثالث بمخالفته للاجماع المدعى 
فى كلمات جماعة على وجوب تمام الديةُ فى الأجفان الأربعة. 

ولكن الشفر هو الجفنء و لو ثبت الدية فى شتره ففى قطعه أولىء و مخالفته للاجماع» تندفع بما عن المهذب البارع إِنْ هذا النقص 
انما هو على تقدير كون الجنايةُ من اثنين أو من واحد بعد دفع ارش الجناية الاولى و إِلَا وجب ديه كاملة» بل عن الروضة 


(1) الوسائل باب 7 من أبواب دياث الأعضاء حديث ”*. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: شارف 0 
أمَا عين الأعور الصحيحة» ففيها الديه كاملةٌ إن كان العور خلقةٌ أو بشىء من قبل الله تعالى؛ 


هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة» و يمكن منع الاجماع كما منعه صاحب الجواهر- ره-» فالقول الثالث أظهر و 
لا تتداخل ديه الأجفان مع العينين لو قلعهما معاً بل تجب على ديتان لأصالة عدم التداخل فى أمثال المقام, و لا فرق بين أجفان 
صحيح العين و غيره حتى الأعمى للاطلاق» نعم فى القواعد أما الاجفان المستحشفهُ فالحكومة لأنها لا تكن العين و لا تغطيهاء و لو 
قلع بعض الجفن فعليه بحساب ديته» لخبر ظريف المتقدم. 

ما عين الأعور الصحيحة ففيها الديةُ كاملة بلا خلاف فيه فى الجملة؛ بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. 

الصحيحة ففقئت: أن تفقاً احدى_عينى صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ ديه كاملة و يعفو عن عين صاحبه .01١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام- قال ": فى عين الأعور دية كاملة "3 ائما الكلام فى أنه هل يختص ذلك بما إن 
كان العوو خلقة أو ذفيت العين الفاسدة يك يهن قبل اللداتغال أومن قروسى لا سصض غلية ارش كما لو جى غلبه حيواة غير 
مضمونء أم يعم ما إذا كان بجنايته أخذ ديتها أو استحقها أو ذهبت فى قصاصء مقتضى إطلااق الخبرين هو الثانى. و استدل 
للاختصاص بالاجماع المدعى فى الخلافء و الغنية» و المختلفء. و غايةٌ المراد و التنقيح» و المهذدب البارع. و بأنْه على فرض أخذ 
الدية أو استحقاقها يكون العين الفاسدةٌ بمنزلة الموجودة الصحيحة» فيكون دية 


)١(‏ الوسائل باب 77 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 


(؟) الوسائل باب 71 من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 184لا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: عع 


الصحيحة على أصلها بنصف ديهُ كامله» و إن شئت قلت: إِنّهِ لو فرضنا أنْ شخصين قلعا عينين لشخص واحد على نحو التعاقب» فهل 
يتوم أحد أن يستحق من قلع عيناه ديه و نصفاًء و على الجملةً لا يبعد دعوى الاطمئنان بالاختصاص من ما ذكر بضميمة الاجماع» فهو 
الأظهر. 

وفى خسف العين العوراء أى الفاسدة قولان منشؤهما روايتان» أشهرهما على الظاهر المصرح به فى كلام جماعة حد الاستفاضة الثلث 
أى ثلث ديتها حال كونها صحيحة. 

ثانيهما: ان فيه ربع الدية فذهب إليه المفيد؛ و الديلمى مطلقاء و الحلبى» و ابن زهرة فيما إذا كانت الجناية عليها باذهاب سوادها أو 
طبقها بعد إن كانت مفتوحة. 

يشهد للقول الأوّل: صحيحة بريد بن معاوية عن الامام الباقر- عليه السّ.لام-: فى لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصى و انثيبه 
ثلث الدية .)١١‏ . . 

و بازائها روايتان: احداهما: رواية عبد الله بن أبى جعفر عن أبى عبد الله- عليه السّدلام- فى العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال- 
عليه السّلام "-: قضي فيها علي بن أبى طالب- عليه السّلام- نصف الديهُ فى العين الصحيحة «"). 

ثانيتهما: رواية عبد الله بن سليمان عن الامام الصادق- عليه الم لام- فى رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هى قائمة. قال- عليه السّدلام "-: 
عليه ربع ديه العين "8 و هى مدرك القول الثانى» و لكنّهما ضعيفتان لأنّ فى طريقهما عبد الله بن سليمان و هو مجهولء و أبا جميلة 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 74 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 
الوسائل باب 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ )( 
78/ : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص‎ 
ا‎ 


مفضل بن صالح و هو ضعيفه و أمَا صحيح أبى بصير الذى استدل به فى المسالك للمختار فسيأتى الكلام فيه. 

و لا-فرق هنا بين» كون العور خلقة؛ أو بآفة من الله تعالى» أو جناية جان استحق عليه ديتها بلا خلاف. إِلّا عن الحلّى ففرق» فحكم 
بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير و بثلثها فيه نافياً الخلاف عن الأوّل. 

و استدل له: بصحيح أبى بصير عن أبى جعفر- عليه السشلام-: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال "درن كان 
ولدته امه و هو أخرس فعليه الدية؛ و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفُ بعد ما كان يتكلم فإِنْ على الذى قطع لسانه ثلث دي لسانه- 
قال-: و كذلكك القضاء فى العينين و الجوارح- و قال-: و هكذا وجدناه فى كتاب على- عليه الس لام "-01 ولا بد من حمل العينين 
فيه على الاستغراق بقرينة صحيح بريد المتقدم و بأنَ المراد من الجوارح هو الاستغراق» و عليه يكون الحكم فى العين كذلكك فدلالته 
على ما أفاده الحلى ظاهرة. 

و لكن يرد عليه ان الخبر و إن كان مروياً فى الفقيه كما ذكرء إِلَا أنه رواه الشيخ الكلينى» و شيخ الطائفة هكذا (إن كان ولدته امّه و 
هو أخرس فعليه ثلث الدية). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /8الا من عالان/ا 


و مقتضاه على هذا النقل انّه لا فرق فى ديه قطع لسان الأخرس بين كون الخرس أصلياًء أو عارضياًء و التصريح بكلا الشقّين انما هو 
للتوضيح و عليه فهو يدل على ما هو المشهوره و منه ظهر صحة استدلال الشهيد الثانى به للقول المختار فى أصل المسألة. 

و كيف كان فيقع التعارض بين نقل الكلينى و الشيخ و نقل الصدوق و مقتضى أصالهٌ عدم الزيادة حجية تمام ما نقله الشيخان, مع أنه 
لو سلم تكافؤ الاحتمالين ففى 


)١(‏ الوسائل باب ”١‏ من أبواب .ديات الأعضاء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ل 
و فى الأنف الديهُ كامله و كذا فى مارنه 


النقلين لخبر واحدء إِمّا أن يحكم بالتساقط فالمرجع اطلاق صحيح بريدء أو يرجع إلى أخبار الترجيح و هى تقتضى تقديم ما نقله 
الشيخان» فعلى جميع التقادير المعتمد هو ذلك النقل» فالأظهر عدم الفرق بين الموارد. 

ولو قلع عين شخص و ادّعى الجانى أنّها كانت قائمة لا تبصر فليس فيها إِلَا ثلث الدية» و قال المجنى عليه انها كانت صحيحة ففيها 
ديتها كاملة فالمشهور بين الأصحاب انّ الجانى يكون منكراً و يقدم قوله مع اليمين لو لم يكن للمجنى عليه بينة» لأنّ قوله يوافق أصل 
البراءة عن اشتغال الذمةٌ بأزيد من الثلث» و لكن يمكن أن يقال بأنّ قول المجنى عليه يوافق أصلين لهما الحكومة على أصل البراءة. 
(1) استصحاب عدم العور. توضيحه ان الدليل دل على أنه فى قلع العين ديتها نصف دية النفس حرج عنه عين العوراء» فعلى القول 
بجريان الأصل فى العدم الأزلى» يستصحب عدم العور و بضمه إلى الوجدان تدخل فى موضوع وجوب الكاملة؛ هذا إذا لم يكن 
للصحة حالة سابقة؛ و إِنَا فالجارى استصحاب الصححة نفسهاء و لا يعارضه أصالة عدم الابصار لعدم كونه موضوع الحكم ما لم يثبت به 
العور» و لا يثبت ذلكك إِلَا على القول بالأصل المثبت. 

(؟) أصالة السلامة التى عليها بناء العقلاء فى جميع الموجودات على ما تقدم فى خيار العيب البحث فيها مستوفىء و لاجلها يقدم قول 
مدّعى الصحة فى المبيع فراجع. 


ديه الأنف 
الثالث: الأنف 


. والمشهور بين الأصحاب انّ فى الأنف إذا استوصل الديهُ كاملة» و كذا فى مارنه. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: اخرض 
ا 


و يشهد به مضافاً إلى ما مرّ من النصوص فى أن ما فى الانسان منه واحد فيه الدية» كصحيح هشام عن الامام الصادق- عليه المّدلام- 
7 والأنف بتهامه منه بلا شبهة: عد من النصوص. 

كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى الانف إذا استوصل جدعه الديةٌ الحديث .23١‏ 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام- فى الرجل يكسر ظهره؛ قال ": فيه الدية كاملة- إلى أن قال: - و فى الأنف إذا قطع المارن الدية" 
الحديث 305). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 188لا من عالانا/ا 


و معتبر سماعة عنه- عليه السّلام- و فى الأنف إذا قطع الديهُ كاملة الحديث 50". 

وعن المبسوطء و المهذب البارع» و الوسيلة» و التحرير؛ و الروضة: ان الدية انّما هى للمارن خاصة و فى الزائد أى القصبةُ الحكومة» و 
قواه سيد الرياضء قال فى الرياض و لعله لعدم دليل على أن دية الاستتصال غير دي المارن و ليس فيه أدلة المشهور عموماً و خصوصاً 
سوى أن فيه دينة أنا أنها له أو للمارن قلبين بها غلبه ذلالة إلى أن قال- ان غابة أدلة المشهور قوت الدية و ليس فيهاها ينفى 
الحكومة ... و الدليل على ثبوتها ان الزائد على المارن جارحة ذهبت زيادة عليه وديته لا يقع شىء منها فى مقابلتها فالاكتفاء بها 
يستلزم تفويت تلكك الجارحة عليه من دون بدل و هو غير جائز. 

و فيه أوَلَا: النتقض بالأجفان و الأهداب إذ لا شكك فى أنه مع فرض الاجتماع يسقط الأهداب. 


.١17؟ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.8 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.* من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
./ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
70٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72: ص:‎ 


أو كسر ففسدء و لو جبر على غير عيب فمائة دينار» و فى شلله ثلثا ديته 


و ثانياً: بالحل و هو انَ صحيح ابن سنان بنصوصيته و بقي الأخبار باطلاقها تدل على نفى الحكومة» لا خصوص اثبات الدية فحسبء و 
مع ذلكك لا سبيل إلى ما افيد. 

و فى حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله أو كسر ففسد بلا خلاف يظهر فيه و لا فى أنّه لو جبر على غير عيب فمائة دينار» و عن الغنية 
الاجماع على الأخير. 

يشهد للأوّل: صحيح هشام المتقدم ما كان فيه واحد ففيه الدية و الأنف واحد و اطلاق الصحيح يشمل القطع و الافساد. و يؤكده فهم 
الأصحاب ذلكك منه. 

و للثانى: خبر ظريف المتقدم الدال على ثبوت المائ فى كسر الظهر إذا جبر على غير عيب. بتقريب انْ هذا فى كسر كل ما كان فيه 
الديهُ و منه ما نحن فيهء أضف إليه تسالم الأصحاب عليه؛ و فى شلله و هو فساده ثلثا ديته بلا خلاف بل عليه الاجماع عن المبسوطء و 
الخلافء نحو شلل سائر الأعضاء التى وضع الأصحاب كما عن كشف اللثام ضابطاً لشللهاء و هو ثلثا ديه ذلكك العضو المشلولء 
المستفاد ذلكك من الأخبار. 

منها صحيح الفضيل بن يسار عن الامام الصادق- عليه الت.لام "-: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فانّ فيها ثلثى الدية 
ديه اليد- و قال: - و إن شلّت بعض الأصابع و بقى بعض فانٌ فى كلّ اصبع شلت ثلثى ديتها- قال: - و كذلكك الحكم فى الساق و 
القدم إذا شلّت أصابع القدم «"0. 

المؤيد بما ذكروه من غير خلاف من أنه فى قطع كل عضو مشلول ثلث ديه الصحيح. 

و يشهد به: صحيح أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السلام- فى رجل قطع لسان رجل أخرس بعد الحكم ': بن عليه ثلث الدية» و 
كذلك القضاء فى العينين و الجوارح 0 


.8 الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً 189/ا من عالانا/ا 


(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 560١‏ 


وفى الروثة؛ و هى الحاجزء. نصف الدية» وفى أحد المنخرين نصف الدية 


فانّه يدل على أن فى قطع كلّ عضو مشلول سواء أ كان عينا أو يداً أو رجنًا أو غير ذلكك ثلث ديه ذلك العضو. 

و خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر- عليه السّلام- فى حديث ": و كلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح "1. 

و فى قطع الروثة و هى الحاجز كما فى المتن و الشرائع» و مجمع المارن كما عن ابن بابويه و صاحبى الكنز و الايضاح؛ و طرف الأنف 
كما عن أهل اللغة» و فى الصحيح الآ-تى على نقل الشيخ الكلينى- قده-» و أيضاً فسر الخيشوم فى ذلكك الصحيح بالحاجز بين 
التخرين نانفا الى تنيت الذية ساي التشيوو سل ها فى التنالكة. 

و يشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى الأنفء قال ": فإن قطع روثة الأنف و هى فديته خمسمائة دينار نصف 
الدية '"الحديث .)3١‏ 

وفى ديه قطع أحد المنخرين خلا-فء فعن الشيخ فى المبسوطء و الحلى فى السرائر» و المحقق فى النافع» و الماتن هنا أنّها نصف 
الدية» و عن الكيدرىء و التقى, و ابن زهرة. أنّها ربع الدية» و عن الأخير دعوى الاجماع عليه؛ و المشهور بين الأصحاب أنّها ثلث 
الدية؛ و علل الشيخ ما اختاره بأن فيه اذهاب نصف الجمال و المنفعة فتكون ديته نصف ديه الأنف. 

وفبه: انه إن استند فئ هذه العلة إلى ما ذل على أن ما كان فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية و فى كل واحد منهما تصف الدية فهو 
لا يشمل المقام؛ لأنّ مجموع الأنف 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»؛ ج728 ص: 707 

وفى كل اذن نصف الدية 

امو يي ا و1 : 

شىء واحدء و إن استند إلى ما هو ظاهر تعليله» فلا دليل» بل الدليل على خلافه كما سيمر عليكك إن شاء الله تعالى. 

و استدلٌ للثانى: بالاجماع: و هو كما ترىء فانّ المشهور على خلافه. 

فالصحيح هو الثالث» و يشهد به: معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن على- عليه السّلام "-أنّه قضى فى شحمة الاذن بثلث ديه الاذن» و 
فى الأصبع الزائدة ثلث دية الاصبع و فى كل جانب من الأنف ثلث ديه الأنف «"31. 

و خبر عبد الرحمن عن جعفر- عليه السّلام- عن أبيه- عليه السّلام- فى حديث ": و فى خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية." 

وقد أورد عليهما بضعف السند. و لكنّه لا يتم فى الأول فان توهّم الضعفء اما من جهةٌ غياثء أو لأجل ما فى الوسائل من عد الحسن 
بن محمد بن يحيى من رجاله و هو مجهولء و شىء منهما لا يتم فان غياث بن إبراهيم ثقَهُ و إن كان بتربّاً و السند ليس كما فى 
الوسائل بل الصحيح. الحسن عن محمد بن يحيىء و هو مردّد بين ابن محبوب و ابن على بن الفضال و ابن محمد الحضرمى و قد 
روى عنهم العباس بن معروف و كلهم ثقاتء فاذاً لا إشكال فى الخبر سنداً» فالأظهر أن فيه ثلث الدية. 


دية الاذنين 
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الرابع: الاذنان 


» و فيهما دي كاملة وفى كل اذن نصف الدية.يلا خلاف بين الأصحابء و عن الغنية الاجماع عليه. 
و يشهد به: جملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: #رذذنا‎ 
و تقسط الدية على أجزائهاء و فى الشحمة ثلث ديتهاء‎ 


- عليه السّلام "-: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية "الحديث .)١١‏ 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السّلام- فى الرجل يكسر ظهره. قال- عليه السّلام "-: فيه الدية كاملة- إلى أن قال: - و فى الاذنين الدية و 
فى احداهما نصف الديُ "الحديث ."2١‏ 

و معتبر سماعة: و فى الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها 0 و نحوها غيرها. و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الاذن الصحيحة و 
الصمماء؛ مع أن الصمم ليس نقصاً فى الاذن و انما هو نقص فى السماع. 

و كيف كان ف تقسط الدية على أجزائها بحساب ذلكك بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن و ينسب المقطوع إليه و يؤخذ له 


من الديةٌ بنسبته إليه فإن كان المقطوع النصف فالنصفء أو الثلث فالثلث و هكذاء و يعتبر الشحمةٌ فى مساحتها حيث لا تكون هى 
المقطوعةٌ بلا خلاف فى ذلكك. 


و يدل عليه: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام "-: فى الا-ذنين إذا قطعت احداهما فديتها خمسمائةُ دينار و ما قطع منها 
فبحساب ذلكك ("8). 

و لكن فى الشحمة أى شحمة الاذن ثلث ديتها على الأشهر الأقوى بل لا أجد فيه خلافاً من أحد. مع أنه فى الغنية و عن الخلاف أن 
عليه اجماعنا كذا فى الرياض. 


و يشهد به: معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن على - عليه السّلام "-انّه قضى فى 


(الوبائل بانها من أبواتدؤيات الأعاء ديك 3 
(؟)الوسائل بات ١‏ من أبواتدذيات الأعداء حديت . 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث 4. 
(6) الوسائل باب /من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: 701 
و كذافى خرمها 


شحمة الاذن بثلث ديةٌ الاذن "الحديث .)١١‏ 
و خبر عبد الرحمن عن جعفر عن أبيهما- عليه المّ.لام "-: انه جعل فى السن السوداء ثلث ديتها- إلى أن قال: - و فى شحمة الاذن 
ثلث ديتها "الحديث .)3١‏ 
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و خبر مسمع عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: ان علياً- عليه السَلام- قضى فى شحمة الاذن ثلث ديه الاذن 9"”. 

و حيث عرفت اعتبار خبر غياث يظهر أن ما فى الشرائع من رمى ما يدل على هذا الحكم بالضعف و انجباره بالعمل» غير تامء و أما 
الشهيد الثانى فى المسالكك. و السيد فى الرياضء فكأنهما تخبلا انحصار المدركك بخبر مسمع و لذلكك قالا انه ضعيف من وجوه. 
صرّح بعض الأصحاب بأنَّ فى خرم الشحمة ثلث ديه الاذن» و إلى ذلكك نظر المصنف- ره- حيث قال: و كذا فى خرمها و عن جماعة 
الميل إليه. و عن الحلى ان فى خرمها ثلث ديه الشحمة؛ و فى المسالكك و هذا اللفظ ذكره الشيخ و تبعه الجماعة و لا سند له يرجع 
إليه فى تفسيره. 

و لكن يمكن الاستدلال له: بصحيح يونس و معتبر ابن فضال عن أبى الحسن- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى 
ديهُ جراحة الأعضاء كلها- إلى أن قال: - و فى قرحة لا تبرأ ثلث ديه العظم الذى هو فيه "الحديث 50. 


وقد صرّح بذلك فى ديهُ عدهُ من الأعضاء فى معتبر ظريف و به يظهر ان الثابت 


.١ الوسائل باب 7* من أبواب دياث الأعضاء حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ 
من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
." (؟) الوسائل باب ؟ من أبواب الشجاج و الجراح حديث‎ 
700 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص:‎ 


وفى كل شفهُ نصف الدية. 


ثلث دية الاذنء لا ثلث ديه الشحمة. 
دية الشفتين 


الخامس: الشفتان 


» و فيهما الديهُ كاملهُ بلا خلاف فيه بين المسلمين» و عليه الاجماع فى كثير من الكلمات. 

و الشاهد به عدهٌ من الروايات الآتى طرف منهاء و انّما اختلف الأصحاب فى ديه كل شفهُ على انفرادها على أقوال: 

أحدها: ان فى كل واحدهٌ نصف الدية لا يفضل إحداهما على الاخرى بزيادة» ذهب إليه ابن أبى عقيل» و المحقق فى الشرائع و النافع» 
والمصنف فى القواعد و الارشاد و التحرير و هناء و الشهيدان فى اللمعتين. 

ثانيها: ان فى قطع العليا ثلث الدية و فى السفلى الثلثين» ذهب إليه الشيخان فى المبسوط و المقنعة» و الديلمى» و أبو الصلاح. و ابنا 
زهرة و ادريسء و الكيدرىء و ابن سعيد» بل عن ظاهر المبسوط و الغنية الاجماع عليه. ثالثها: انْ فى العليا أربعمائة دينار و فى السفلى 
سعماثة ديئار» ذهب إليه الشيخ فى الخلاف و النهاية» و حكى عن المقنع؛ و الهداية» و المهذب البارع» و الوسيلة» و الصهرشتىء و 
الطبرسىء. وابن حمزة» والمصنف فى المختلف. 

رابعها: ان فى العليا نصف الدية و فى السفلى ثلثى الديةء حكى عن الاسكافى و ابن بابويه. 

يشهد للأوّل: جملهُ من النصوص؛ كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 0 
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- عليه السّلام "-: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية .)١"«‏ 

و صحيح هشام بن سالم عنه- عليه السّلام "-: كل ما كان فى الانسان اثنان ففيهما الدية و فى أحدهما نصف الدية «"7. 

و معتبر سماعة قال: سألته عن اليد؟ قال ": نصف الدية- إلى أن قال: - و الشفتان العليا و السفلى سواء فى الدية ""). 

وقد استدل المفيد للقول الثانى: بأنّ السفلى تمسكك الطعام و الشراب و ترد اللعاب و أن شينها أقبح من شين العلياء و ذكر القائلون به 
ان بذلكك روايات» و عن الغنيُ و المبسوطء الاجماع عليه. 

أقول: أمَا الإجماع فهو كما ترىء و أمّا الأخبار فلم يصل إليناء نا أن يراد بها ما نشير إليه و أمّا ما أفاده المفيد فيمكن أن يكون نظره 
إلى ما فى خبر أبان بن تغلب الآتى لأنّ السفلى تمسكك الطعام و ما فى كتاب ظريف الآتى ان أمير المؤمنين- عليه السّلام- فضّلها أى 
السفلى لأنّها تمسكك الماء و الطعام. 

ومافى معتبر إسحاق بن عمار انما يكون القصاص من أجل الشين 869 و إلا فمن المستبعد جداً استدلال المفيد بالوجوه الاستحسانية 
ولايتم شىء منها لأنّها من قبيل الحكم لعدم صلاحية شىء منها لتعين المقدار و لذا ذكر فى الأخبار للتعيين غير ذلكك كما سيمر 
و أمَا القول الثالث: فقد استدل له: بخبر أبان بن تغلب عن الامام الصادق- عليه 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١17؟ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.٠١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )*( 
.١ الوسائل باب 7 من أبواب قصاص الطرف حديث‎ )©( 
7017 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 
نا‎ 


المّ.لام- قال ": فى الشفة السفلى ستة آلاف درهم و فى العليا أربعة آلاف لأنّ السفلى تمسكك الماء 4019 و فى محكى التحرير و 
الشرائع» ذكره ظريف فى كتابه أيضاً عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-. 

و لكن الخبر ضعيف بأبى جميلة؛ و ما فى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّلام-. قال ": و إذا قطعت الشفةٌ العليا و استؤصات 
فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلككء فإن انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت و برأت و التأمت فديتها مائةُ دينان 
فذلكك خمس ديه الشفة إذا قطعت و استؤصلت. و ما قطع منها فبحساب ذلككء و إن شترت فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار و ثلاثة 
و ثلا-ثون دينار و ثلث ديناره ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة و ست و ستون ديناراً و ثلثا ديناره فما قطع منها 
فبحساب ذلكك» فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت و التأمت فديتها ماثة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث ديناره و إن اصبيت 
ففينة شما قنيدا شوك للالناكةى كلكة وجلود و عار ولق ذكارو ذكم فبيت الرةااذيعا "قال تظريت شالك أباعد الله 
عليه الم لام- عن ذلكك فقال ": بلغنا أن أمير المؤمنين- عليه السّلام- فضّلها لأنها تمسك الماء و الطعام مع الأسنان فلذلك فضّلها فى 
حكومته ("3). 

و لكن يعارضه معتبر سماعة المتقدم و الترجيح معه: لموافقته للسنّة و هى النصوص الدالَّهُ على أن فى الشفتين الدية كاملة فان لازم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 190/ا من عالانا/ا 


خبر ظريف الزيادة على ذلكك. على أنه شاذ نادر لعدم افتاء الأصحاب غير الاسكافى و ابن بابويه به» فالترجيح لمعتبر سماعة من وجوه. 
فان قيل: ان خبر ظريف مخالف للعامة فلم لا يقدم مع أن المخالفة للعام من 


(1) الوسائل باب ث من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب دياث الأعضاء حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 64 

و فى بعضها بحسابه؛ و لو تقلّصت قال الشيخ فيه ديتهاء و لو استرختا فثلثا الدية» و فى لسان الصحيح أو الطفل الديةء 


الموضحات. فلن الهااقن الفرقة الأخيرة من المرسحاضهى الجهرة أول المرجحات, ثم صفات الراوىء ثمٌ موافقة الكتاب و السنّف ثم 
مخالفة العامة. 

و أمّا ما عن الشيخ- ره- من حمل معتبر سماعة عن ارادهٌ التساوى فى الديةُ لا فى مقدارهاء فغريب. 

فالمتحصل مما ذكرناه ان القول الأوّل أظهر. 

وعلى الأقوال ف فى بعضها يؤخذ له بحسابه أئ صاب المقدان من الذية المعين لذلككا وهو التصف عند الماتن و عتدناء كما سبق 
فى نظائره. 

و الشاهد به معتبر ظريف. 

ولو جنى عليها حتى تقلصت فلا تنطبق على الأسنان, فلا ينتفع بها بحال قال الشيخ فى المبسوط على ما حكى فيه ديتها لأنّه 
كالاتلاف, و فى الشرائع و الأقرب الحكومة؛ و هو الأظهر لأنّهِ و إن زالت المنفعة المخلوقة لأجلها و الجمال به و لكن مع ذلك لا 
يحل اتلافا يل عر غيب لآ مقدر له شرعا ففيه الحكرمة. 

و لو استرختا بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحكك فثلثا الديهُ لأنّه شللهماء و قد مرٌ أن فى شلل كل عضو ثلثى 
ديه ذلك العضو. 

ديه اللسان 


السادس: [اللسان] 


و فى استئصال لسان الصحيح جسماً و نطقاً أو الطفل الصغير الذى لم يظهر عليه أثر القدرة و عدمها لطفوليته الديةُ كاملة؛ بلا خلاف 
فى الأول؛ بل الإجماع بقسميه عليه» و بلا خلاف بين من تعرّض له فى الثانى؛ و إن قئده جماعة بما إذا 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج18 ص: ردكا 


ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم؛ 


كان بح كف لساته لكام وغيره لأنه آمارة بحة اللسانة: . 
و يشهد له فى الأوّل: جملة من النصوصء كصحيح العلا بن الفضيل عن أبى عبد اللّه- عليه السّد.لام "-: فى أنف الرجل إذا قطع من 
المارن فالدية تامّهُ و ذكر الرجل الديةٌ تامةٌ و لسانه الديةُ تامة "الحديث .)3١‏ 


و معتبر سماعة عنه- عليه السّلام "-: فى الرجل الواحدة نصف الدية- إلى أن قال: - و فى اللسان إذا قطع الدية كاملة "”). 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191لا من عالانا/ا 


و معتبر ظريف: و اللسان إذا استؤصل ألف دينار *0: و نحوها غيرهاء مضافاً إلى ما دل على أن ما فى الجسد منه واحد ففيه الدية 
المتقدم. 

و أمَا الثانى: فيشهد به: هذه النصوص بضميمة أصل السلامة الذى عليه بناء العقلاء» و لفظ الرجل فى بعض الأخبار مع عدم كونه منافيا 
لغيره» لا يراد منه اخراج غير البالغ قطعاً كما اعترف به فى الجواهر. 

ولو قطع بعضه أى بعض اللسان الصحيح اعتبر بحروف المعجم مع فرض ذهابها أو بعضها بذلكء كما هو المشهور بين الأصحاب» 
كما فى المسالككء بل عن المبسوط و السرائر الاجماع عليه. 

و يشهد به: معتبر سماعة عن الامام الصادق- عليه السّلام- قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربةُ فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم 
يفصح ببعض؟ فقال- عليه السّلام ": يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الديةهُ و ما لم يفصح به ألزم الدية "قال: قلت: 


.1١١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
./ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
.*” من أبواب دياث الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )"( 
72٠ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص:‎ 
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كيف هو؟ قال- عليه السشّلام "-: على حساب الجمل "الحديث .)١١‏ 

و أمًا فى ذيل المعتبر من بيان حساب الجمل من قوله (ألف ديته واحدء و الباء ديتها اثنان» و الجيم ثلاثة» و الدال أربعة و الهاء خمسة 
...إلى الآخر) فكما أفاده الشيخ- قده- يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال: يفرّق على حروف الجملء ظلُوا أنه 
على ما يتعارفه الحساب و لم يكن القصد ذلكك بل القصد أنّْها تقسم أجزاء متساوية» و ذكر أن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن 
حسب الدراهم و يبلغ أضعاف الدية إن حسب على الدنانير كل ذلكك فاسد. 

و يؤيد ذلكك: جملهُ من الأخبار الواردة فى ذهاب المنفعة» و فى المقام احتمالات اخر بل أقوال: 

أحدها: أن يكرق المداز على الساجة فيه يز طال إلية المحقق الآره يلي - ره-» بدعوى أن النصوص الدالهُ على التقسيم بحساب 
الحروف خالية عن ذكر قطع بعض اللسان و مختصّة بما إذا ذهبت المنفعة فقط. 

و فيه: ان ما أفاده و إن كان يتم فى أكثر الروايات: إِلَا أنّ خبر سماعة كما سمعته مشتمل على ذلكك و كفى به مد ركاًء و احتمال أن 
المراد بالقطع قطعه بحسب النطق و الكلام لا بحسب الجرم» خلاف الظاهر لا يعتنى به ما لم يقم عليه حجة أقوى. 

ثانيها: إن اللازم أكثر الأمرين» قواه الشهيد الثانى- ره- و استدل له بأنّ لنا دليلين: دليل دية ذهاب المنفعة. و دليل ديه نقص بعض 
اللسان» مقتضى الأصل الأخذ بهماء خرج عنه القدر المتداخل فيه بشبهة الاجماعء و الأولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستيصال 
الجارحة اتّفاقاً فتوى و رواية» ففى البعض أولى. 


.7 الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: م‎ 


وهى ثمانية و عشرون حرفا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 190لا من عالان/ا 


وابردة مفاسيمر عليكة من الهاليس هناك ذلياكة بل ذليل وابحد لا بدامن الأحذ بف الفا ماقراه سيد الرياض وهو أن يكون 
الواجب مجموع الأمرين» جمعاً بين الدليلين. 

و فيه: ان خبر سماعة يدل على أن قطع بعض اللسان ديته ديه ذهاب المنفعة فقطء نعم لو طرحناه و لم نعمل به كان ما أفاده قوياً جدّاً 
و لذلكك نلتزم بِأنْه لو قطع بعض اللسان و لم يذهب المنفعة يكون المدار على المساحة. 

و قد اختلفوا فى حروف المعجم فالمشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنف قال: و هى ثمانية و عشرون حرفاء و عن يحيى بن سعيد 
أنها تسعهُ و عشرون حرفاء و مال إليه المحقق الأردبيلى- ره و اخختاره الاستاذ. و منشأ الاختلاف اختلاف التصوص. 

يدل على الأول: خبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: اتى أمير المؤمنين- عليه السّلام- برجل ضرب فذهب بعض كلامه 
و بقى البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك و المعجم ثمانية و عشرون 
حرفاً فجعل ثمانية و عشرين جزءاً فما نقص من كلامه فبحساب ذلكك 1"0. 

و الايراد عليه: بضعف السند لأنّ فى طريق الشيخ إلى النوفلى ضعفاء لا يصغى إليه بعد عمل المشهور به فضعفه منجبر بالعمل. 

و يدل على الثانى: صحيح عبد الله بن سنان عنه- عليه الشلام- فى رجل ضرب رجنًا بعضاً على رأسه فثقل لسانه فقال ": يعرض عليه 
حروف المعجم فما أفصح منها فلا 


.8 الوسائل باب ” من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: فى‎ 
فيقسط الديةٌ عليها فما نقص اخذ قسطه. و فى لسان الأخرس ثلث الديةٌ و فى بعضه بالحساب مساحةء‎ 


شىء فيه» و ما لم يفصح به كان عليه الدية و هى تسعة و عشرون حرفا "1). 

و لكنّه روى الصدوق هذا الخبر إِلَا أنه قال: ثمانية و عشرون حرفا فلا يصح الاستدلال به لهذا القول» فالمستند هو خبر السكونى 
فالمتحصل انه لو قطع بعض اللسان اعتبر بحروف المعجم و هى ثمانية و عشرون حرفاً (فيقسط الدية عليها فما نقص اخذ قسطه). 

و فى قطع لسان الأخرس ثلث الدية بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب. 

و يشهد به: صحيح بريد بن معاوية عن أبى جعفر- عليه ال لام- قال ": فى لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصى و انثييه ثلث 
الدية "7١‏ ولا فرق بين كون الخرس خلقياً أو عرضياً لإطلاق النص و الفتوى. 

و أمَا صحيح أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السّ.لام- فى رجل قطع لسان رجل أخرس فقال ": إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه 
الدية» و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفهُ بعد ما كان يتكلم فانٌ على الذى قطع لسانه دية لسانه «””. 

فقد مرٌ أنه وإن روى فى الفقيه هكذا إِلَا أن الشيخ الكلينى و الشيخ روياه (إن كان ولدته امه و هو أخرس فعليه ثلث الدية) فراجع 
يدث حيط الخية الحو راء, 

و فى قطع بعضه بالحساب مساحة بلا خلاف كما مرّ فى نظائره و لو قيل بالحكومة لأنّها فى كل مورد لا مقدر له شرعاًء و مقتضى 
الحكومة ذلكئ,. كان وجها. 


)١(‏ الوسائل باب ” من أبواب ديات المنافعم حديث ؟. 


(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19لا من عالان/ا 


() الوسائل باب ”١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؛. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: فرلا 


و لوادّعى الصحيح المجنى عليه ذهاب نطقه بالجناية» فعن الحلبى؛ و ابنى حمزةٌ و زهرة؛ و الشيخ فى الخلاف مدّعياً عليه الوفاق: انه 
يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و إن خرج الدم أسود فقد صدقء و عن المتأخَرين أنه يصدق مع القسامة 
خمسين يميناً بالاشارة مع فرض دعوى ذهاب الكل إن لم يتمكن من إقامة البينة. 

يشهد للأوّل: صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر- عليه السّ.لام- قال ": ضرب رجل رجا فى هامته على عهد أمير المؤمنين- عليه 
الم لام- فادّعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئاً و أنه لا يشم رائحة و أنّهِ قد خرس فلا ينطق» فقال أمير المؤمنين- عليه السلام-: إن 
كان صادقاً فقد وجبت له ثلاث ديات النفس- إلى أن قال:-و أثاها اذعاه فى لساله من الخرس و أنه لا ينطق فالّه يسهراً ذلكك يإبرة 
تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر و إن كان لا ينطق خرج الدم أسود .)١"١‏ 

عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين- عليه الّ.لام-. و رواه الكلينى عن على بن إبراهيم رفعه قال: سئل أمير المؤمنين- عليه السشلام- 
...إلى آخر الحديث. 

و الشهيد الثانى ذكر خبر الأصبغ و ناقش فيه قال: و الرواية ضعيفةُ السند بمحمد ابن الوليد فانّه فطحى و ابن الفرات ضعيف جداً غال 
ولم يدرك الأصبغ فتكون مع الضعف مرسلة هذا مع قطع النظر عن الأصبغ. 

و تبعه السيد فى الرياض قال: السند ضعيف بجماعةٌ و لذا أعرض عنها المتأخرون» 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ع‎ 


و فى الأسنان الدية» و هى ثمانية و عشرونء اثنا عشر مقاديم فى كل واحدة 


ووافقهما صاحب الجواهر- ره قال: إن أنها ضعيفة دا لأنْ فى سندها محمد بن فرات وعوغال لا يكس حدينة بل تقل أنه ادع 
العو 

و ما أفادوه و إن كان تاماء إلا أن الخبر كما عرفت روى الصدوق نحوه باسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن 
أبى جعفر- عليه السلام- فإذاً يتعتين الأخذ به. و اعراض المتأخَرين سيما بعد عمل جمع من المتقدمين به لا يضر. 

نعم بالامتحان المذكور يثبت صدق المجنى عليه فى دعواه أنّه لا ينطق» و أمّرا دعواه أنه مستند إلى الجنايهٌ فهى لا تثبت بالامتحان 
المذكور, فحينئذ إن أحرز ذلكك و لو باقرار الجانى و غيره كما فى مورد الخبر فعليه الدية» و إِنَا فيستظهر بالايمان» و بعبارة اخرى إن 
احتمل أله كان لا بقدر على النطق قبل الجنابة أيضا لذ بد هق الاتان بالقسامة و لعله لذلكك قال النصعن فى محكن اليختلف الوه 
أن نقول: إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبارهاء و إلا فالأيمان. 


ديه الأسنان 


السابع: الأسنان 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /191/ا من عالانا/ا 


: (و قد) قد طفحت كلماتهم بأنّه فى الأسنان الدية بل عن صريح التحرير و ظاهر المبسوط الاجماع عليه. 

و يشهد به: نصوص مستفيضة معتبرة سيمر عليكك طرف منها و هى أى الأسنان المقسوم عليها الدية ثمانية و عشرون سنا تقسط عليها 
الدية متفاوتة كما ستقف عليه اثنا عشر منها مقاديم, الثنيتان و هما وسطهاء و الرباعيتان خلفهماء و النابان وراءها كلها من أعلى» و 
مثلها من أسفل و فيها ستمائة دينار توزع عليها بالسوية فى كل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج518) ص: 720 


عون داراو نلقة غشر مواصير كن كل واحلة عسيية و.غشرون 


واحدة خمسون ديناراً فيكون المجموع ستمائة و ستهُ عشر مواخير أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة» ضاحكك؛ و أضراس 
ثلاثة» و فيها أربعمائة دينار توزع عليها بالسوية فى كل واحدة خمسة و عشرون ديناراً» فالمجموع ألف دينار» لا خلاف فى شىء من 
ذلكك بين الأصحاب. 

و الأصل فيه: ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين- عليه السّلام- انه قضى فى الأسنان التى تقسم عليها الدية أنّها 
ثمانية و عشرون سئا ست عشر فى مواخير الفم و اثنى عشر فى مقاديمه؛ فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون 
ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار» ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون 
ديناراً فيكون ذلك أربعمائة دينار» فذلكك ألف دينار فما نقص فلا ديه له و ما زاد فلا ديةٌ له .)١١‏ 

و خبر الحكم بن عتيبة: قلت لأبى جعفر- عليه السّر.لام-: بعض الناس فى فيه اثنان و ثلاثون سنأ و بعضهم له ثمانية و عشرون سناً فعلى 
كم تقسم ديةُ الأسنان؟ فقال- عليه التّ.لام "-: الخلقة انما هى ثمانية و عشرون سنا اثنى عشر فى مقاديم إذا ‏ كسرت و ستةُ عشر فى 
مواخيره فعلى هذا قسمة دي الأسنان» فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستهُ آلاف 
درهم؛ و فى كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فانٌ ديتها مائتان و خمسون درهماً و هى ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة 
آلاف درهم؛ فجميع ديه المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلا-ف درهم و انّما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية و 
عشرين سنا فلا دية له و ما نقص فلا دية له» هكذا وجدناه فى كتاب على- عليه السّد.لام «"-) و الشهيد الثانى- ره- و تبعه السيد 
الرياض كأنّهما غفلا عن 


(1) الوسائل باب 9 من أبواب .ديات الأعضاء حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 2 
0 


صحيح محمد بن قيس الذى رواه الصدوق و تخيلًا انحصار المدركك بخبر الحكمء و لذا قال فى المسالكك: و أمَا قسمتها على ثمانية و 
عشرين و تفصيلها على الوجه الذى ذكره فهو المعروف بين الأصحاب و به رواية ضعيفة لكنها مشهورة مجبورة بذلكك على قاعدتهم. 
و بازاء ذلكك عد روايات تدل على أن الأسنان كلها سواء فى الدية؛ كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السَّلام "-: 
الأسنان كلها سواء فى كل سن خمسمائة درهم .1"١‏ 


و معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّلام "لخو فى الأستان فى كل سن خمشزة ذيدارا و الأسنان كلها سواء :"0 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ م113 ى. الالالالالا صفحةً /19/ا من عالانا/ا 


و معتبر سماعةٌ عن الأسنان فقال: هى سواء فى الدية «8. 

و لكن مضافاً إلى أنَ مقتضى الأوّلين كون ديه الأسنان كلها زائدة على مقدار الدية الكاملة؛ إذ تكون ديه المجموع على ما فى الأوّل 
أربعة عشر ألف درهم., و على ما فى الثانى ألفاً و أربعمائة دينار. و هذا مما بقطع بخلافه, أنّها تعارض ما تقدم و لأجل موافق هذه 
للعامة؛ حيث إِنّْهم متّفقون على ذلك. فيقدم ما تقدم؛ و أيضاً هو المشهور بين الأصحاب و هذه شاذة نادرة فيتعتين طرحها. 

و أمَا خبر السكونى عن الامام الصادق- عليه المّد.لام "-: قال أمير المؤمنين: الأسنان (للانسان) واحد و ثلاثون ثغره فى كل ثغرة ثلاثة 


أبعرةُ و خمس بعير 9" فهو ضعيف السند لأنّ فى طريق الشيخ إلى النوفلى ضعفاء و غير معمول به» و مخالف للواقع, فانّه إن 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
(") الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث 8. 
(©) الوسائل باب 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: 721 

و فى الزائدهً منفردة ثلث ديةٌ الأصليةء 


اريد بالثغرة الفرجة؛ فلا تكون الفرجة بين الأسنان واحداً و ثلاثين و إن بلغت الأسنان اثنين و ثلاثين» و إن اريد بها السن فلا يكون 
عددها فرداً» فالمتعيّن طرحه. 

وقد اختلف الأصحاب فى الزائدة عند العدد المذكور لو قلعت منفردة فعن الفقيه و النهاية» و السرائر» و الجامع» و الشرائع» و غيرها: 
ان فيها ثلث ديه الأصلية أى التى فى جنبها كما عن الوسيلةُ و التحرير التصريح به. فإن كانت فى المقاديم فثلث الخمسين؛ و إن كانت 
فى المواخير فثلث الخمسة و عشرينء و إن كانت بينهما فالأقل كما عن كشف اللثام: للأصلء و عن المقنعة و نكت النهايةُ و الكافى و 
الغنية و الاصباح و كشف اللثام و الرياض أن فيها الحكومة» و عن المقنع أنّه لا شىء فيها. 

واستدل للأوّل: بالاجماع؛ و بوروده فى غيره كالاصبع الزائدة» و لكن الأوّل معارض بدعوى الاجماع على الحكومة: و يرد الثانى أنّه 
قياس لا نقول به. 

و استدل للثانى: بأنّها الأصل فيما لم يرد بتقديره نص فى الشريعة كما هو مفروض المسألة. و لعلّه إلى ما دل على الحكومة المتقدم؛ 
نظر الحلى حيث قال بعد تقوية الحكومة: و به أخبار كثيرة معتمدة فلا يرد عليه ما عن المحقق فى نكت النهاية بِأنَا لا ندرى قوّته من 
أين عرفها و لا الأخبار التى أشار إليها أين وجدها و لا الكثرة من أين حصلها و نحن نطالبه بدعواه. 

و استدل للثالث: باطلاق الصحيح المتقدم و ما زاد فلا دي له و مثله خبر الحكم. و أورد عليه السيد فى الرياض: بأنّه لا يدل على نفى 
الارش بل الدية خاصة. و هو غريب فانّه استدلٌ قبل أسطر بالخبر لعدم وجوب شىء فيها فى صورة الانضمام؛ و دعوى اختصاصه 
بصورة الانضمام أخذاً بالمتيقن» مندفعة بالاطلاق. 

فالأظهر إن لم يكن اجماع هو ذلك. 
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ولادية لها مع الانضمام و فى اسوداد السن ثلثا ديتها. 


و بما ذكرناه ظهر أنّه لا-دية لها مع الانضمام و الظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم» نعم لا يبعد دعوى ثبوت ارش الخدش فى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 199لا من عالان/ا 


الموردين نظراً إلى أن قلعها يوجب جراحة فى المحلء و على ذلك يحمل ما روى عن الامام الرضا- عليه الّ.لام "-: ان أضراس 
العقل لا ديهُ فيها انما على من أصابها ارش كأرش الخدش .)١"١‏ 

و فى اسوداد السن بالجناية و لم تسقط ثلثا ديتها أى الصحيحة بلا خلاف ظاهر. 

و يشهد به: صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّر.لام "-: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اغرم الضارب 
خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودّت اغرم ثلثى الدية 0 

و مقتضى اطلاقه كإطلاق الفتاوى عدم الفرق بين ما إذا ذهب كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ بها شيثاء و بين ما دونه. 

فما عن الشيخ من التفصيل بالالتزام بثلثى الدية فى الأوّل و الحكومة فى الثانى» ضعيفء ثمّ إن الخبر و إن كان مورده ما تكون الديةٌ 
فيه خمسمائة درهم إِلَا أنّه لريب فى عدم اختصاص الحكم بهء و شموله لما إذا كانت الدية فيه مائتين و خمسين درهما. 

و بازائه معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- قال ": فى الأسنان فى كل سن خمسون ديناراً- إلى أن قال: - فإذا اسودت 
السن إلى الحول و لم تسقط فديتها ديه الساقطة خمسون ديناراً "7 و نحوه خبر أبان «©". 


()النستدركة بان 8" من أبوات :ديات الأعضاء حديت # 
(؟) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

() الوسائل باب 8 من أبواب دياث الأعضاء حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 8٠‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص: 729 
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و أجاب عنه الاستاذ بأنّه يعارض الصحيح فى ثلث الدية فيسقطان معاً من جهة المعارضة فالمرجع هو الأصل العملى. 

و فبه: إِنهِ فى تعارض الخبرين لا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح» و هى تقتضى تقديم الصحيح, للشهرة» و صفات الراوى. 

و فى سقوطها بعد الاسوداد, أقوال: 

أخدها؟ ماقو المشهور ين الأصحاب و هو كوك ثلث دننها: 

الثانى: ما عن النهاية و القاضى و يحيى بن سعيد ان فيه ربع الدية. 

الثالث: ما عن الشيخ فى المبسوط و تبعه بعض المتأخرين و هو أنّه فيه الحكومة. 

يشهد للأوّل: خبر عبد الرحمن العرزمى عن جعفر عن أبيه- عليهما الشّ.لام- انه جعل فى السن السوداء ثلث ديتهاء الحديث .)١١‏ و 
مكف سير وبق السارف ومسندية طبه الرسيق العرم يمر نالعا قل شكال كن اللخ ندا وولالة: 

و يؤيده: ما قيل ان ثلثى الدية قد ذهبا باسودادها و لم يبق إِنَا ثلثها فلا محال يكون هو الثابت فى سقوطها. 

و استدل للثانى: بخبرين» أحدهما: خبر عجلان عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى ديه السن الأسود ربع ديه السن .05١‏ 

ثانيهما: معتبر ظريف: فان سقطت بعد و هى سوداء فديتها اثنى عشر ديناراً و نصف دينار 20 إذ المفروض فى الخبر ان دية السن 


خمسون ديناراً فيكون اثنى عشر 


)١(‏ الوسائل باب 57 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 


(؟) الوسائل باب *٠‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث *. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١٠٠٠لا‏ من عال/انا/ا 


(") الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 18 


وفى انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها 


ديناراً و نصف الدينار ربع الدية» فإذا كان السن ممما فيه خمسة و عشرين ديناراً كانت ديه السوداء منه ستةُ دنانير و ربع. 

و لكن الأوّل ضعيف لعلى بن محمد بن الحسين المجهول. و محمد بن يحيى الواقع فى سند هذا الخبر و هو أيضاً مجهول, و لعجلان 
المردّد بين الثقهُ و الضعيف و أما الثانى فهو مروى بنحوين: 

)١1(‏ ما ذكرناه و هو موافق لما فى الكافى و التهذيب. 

(؟) هآافى الفقيه فانُ فيه أن ديعه خمسة وعشروة دينارا. 

و على النقل الثانى لم يعمل به أحد يتعيّن طرحه؛ و حيث إن شيئاً من المرجحات لأحد النقلين من أضبطية الكلينى و غيرها لا يصلح 
أن يستند إليه فى الحكم فيتساقطان. 

و ماقيل من أن التعارض انما هو بين ما زاد على الربع و أمَا مقدار الربع فهو المتّفق عليه بين النقلين و يثبت ذلكك لا محالة و يدفع 
الزائد بالبراءة كما عن الاستاذء يندفع بأن التعارض بين الجملتين؛ فان كان فى الواقع ديته خمسةُ و عشرون ديناراً يتعتيّن طرحه لا العمل 
ببعضه و طرح البعضء فدلالة النص على الربع ليست متّفقاً عليهاء أضف إلى ذلكك أنه لو سلم دلالته على ما أفاده؛ يقع التعارض بينه و 
بين خبر العرزمى الذى يقدم للشهرة التى هى أول المرجحاتء فما أفاده المشهور أظهر. 

و فى انصداعها و تقلقلها من غير سقوط ثلثا ديتها كما قطع بها الشيخان و جماعة بل ادّعى فى الروضة الشهرة كذا فى الرياض. 

و استدل له: بأولويته من الاسوداد» و كونه شلنًا أو بحكمه. و بالرواية التى أشار إليها المحقق فى الشرائع و النافع و غيره المنجبر ضعفها 
بما عرفت و لكن الأوّلين كما ترى لا يخرجان عن الاستحسانء و الخبر لم يقف عليه من تأخر عنه كما صرح به جماعة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ”/١‏ 


و فى سن الصبى الذى لم يثغر الارش إن نبتت و إِلَا فدية المثغر 


كالفاضل المقداد و الصيمرى و سيد الرياض و غيرهم؛ و ضعف السند على فرض وجوهده ينجبر بالعملء و إذا لم يكن الخبر ثابتا 
فدلالته غير معلومة و العمل لا يجبرها. 

و فى معتبر ظريف فإن انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون ديناراً 21١‏ و المفروض فيه السن الذى ديتها خمسون ديناراًء فهو 
يدل على أن ديتها النصف. 

و عن كشف اللثام و روى نحوه عن الرضا- عليه المّر.لام- و لكن انا لم نجد عاملًا بالخبر كما اعترف به ابن فهد و صاحب الجواهر- 
ره فالأشبه عملا بالقاعدة فيما لم يرد فيه تقدير فى الشريعة الحكومة» و لعل ما ذكر من الأولوية من الاسوداد» و كونه شانًا أو 
بحكمه؛ يصيران منشأ للحكم بثبوت ثلثى الدية فيه بالحكومة. 

وفى سن الصغير لم يئغر الارش إن نبتت لمرسل جميل أنه قال فى سن الصغير يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال- عليه السلام "-: 
ليس على قصاص و عليه الارش «"7. و لا يضر ارساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع و عمل الأصحاب به. 

و إِلَا أى و إن لم تنبت فى الوقت الذى تبنت فيه سن الصبى بحسب طبيعة الحال فدية المثغر لإطلاق النصوصء و ذهب جماعة منهم 
الشيخ فى المبسوطء و ابن فهد فى المهذب. و ابن زهرة فى الغنية» و ابن حمزة فى الوسيلة: أن ديه سن الصبى بعير مطلقا نبتت أم لم 
تنبت» و مستندهم خبران ضعيفان» و قد مرٌ الكلام مستوفى فى البحث عن ثبوت القصاص فى السن فلا نعيد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠ثالا‏ من عالانا /ا 


بقى فى المقام لا بأس بالاشارة إليها: 
)١(‏ لو أثبت الانسان موضع المقلوعة عظماً طاهراً ممما يؤكل لحمه؛ فثبت فقلعه 


(1) الوسائل باب 8 من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
(؟) الوسائل باب ”من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 71/7 
ا 


قالع» فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه فعن الشيخ أنه لا-دية فيه ولا شىء؛ و عن المصنف و ثانى الشهيدين و غيرهما أن فيه 
الارش. لأنّه يستصحب ألماً و شيا و لحصول منافع السن به و إن لم يكن سنأ و لعل الأوّل أقرب. فانٌ العظم لا يصير بعد الثبت من 
أجزاء الانسان بل هو على ما هو عليه من كونه جسماً خارجياً مزروعاً فى جسم الحىء و عليه فدليل الحكومة لا يشمله؛ نعم يثبت 
الحكومة فى الجرح الناشئ من قلعه و يضمن قيمة المزروع. 

و به يظهر حكم ما لو قلع سنّ ميت و جعلها مكان سنّه الذى دل النص على جوازه ."١١‏ نعم لو أثبت السن المقلوعة بعينها فثبتت كما 
كانت فقلعها آخرء ففيها الديه كامله كما عن الخلاف و القواعد, لإطلاق الأدلّة أو الحكومة كما عن المبسوط و التحرير» لانصرافها 
عن مثلهاء و لعل الأوّل أظهر. 

(0) لافرق فى ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت فى اللثة» و بين كسرها منهاء أمَا ثبوت الديه فى صورة القلع فلأنه القدر 
المتيقّن من النصوص و عليه الاجماع بقسميه. و أمَا ثبوتها فى الكسر منها فلما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين- 
عليه السّ.لام- أنه قضى فى الأسنان التى تقسم عليها الدية- إلى أن قال "-: فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون 
ديناراً "37 إذ الكسر المجعول موضوعاً للدية غير القلع» و الفرض أن السن تصدق على ما هو المشاهد منها عرفاً. 

(0) إذا كسرالين أحد من اللنة .و قلغهامنيا آخن ف الأول الدية كما م و علق الغا الحكومة لفرض أنه لآ مقدر له شرعا. 


00 الوسائل نات لاون أن ال الناين المعل وعد وك #كتان: الفلا 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: نذا 


و فى العنق إذا كسر و صار الانسان أصور الدية» و كذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد» و لو زال فالارشء 
ديةٌ العنق 
الثامن: العنق 


؛ لا خلاف بين الأصحاب ولا اشكال فى أنه فى العئق إذا كسر و صار الانسان أصور أى المائل العنق الدية كاملة» بل عن الخلاف 


الوه قا 
ا 1 ١‏ 0 


و يشهد به: خبر مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السّلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه الس .لام-: قال رسول الله صلى الله 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠لا‏ من عالان /ا 


عليه و آله و سلم فى القلب إذا أرعد فطار: الدية» و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى الصعر: الدية» و الصعرء أن يثنى 
عنقه فيصير فى ناحيةٌ 0١"‏ و ضعفه منجبر بالشهرة. 

و أمَا معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه المّد.لام-: فى الصدر إذا رض فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائةُ دينار- إلى أن قال: - و إن 
اعترى الرجل من ذلكك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ... الحديث 037١‏ فلعدم العمل به و معارضته مع ما هو أرجح 
منه لا بد من طرحه. 

قيل و كذا تجب الديهُ لو جنى عليه بما يمنع الازدراد رأساء مات بذلكك أو عاش و إن بعد. 

و استدل له: بأنْ هذه المنفعة أعظم من الذوق الذى ستعرف وجوب الدية فى ذهابه» و لكلنّه لا يخرج عن القياس» فما عن الشيخ و ابن 
حمزة من القول بالحكومة فى صورةٌ عدم الموت أظهر. 

ولو زال الصور أو بطل الازدراد ف لا ديه وفيه الارشء و وجهه ظاهر. 


.١ من أبواب ديات المنافعم حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص : 717/6 

و فى اللحبين الديةٌ لو انفردا عن الأسنان» كالصبى و فاقد الاسنان و مع الاسنان ديتان» و فى كل يد نصف الدية. 


دية اللحيين 
التاسع: اللحيان 


» وهما العظمان اللذان يلتقيان فى الذقن و يتصل طرفاهما بالاذن من جانبى الوجه و عليهما نبات الأسنان. 

و فى اللحيين الديهٌ لو انفردا عن الأسنان كالصبى و فاقد الأسنان» ومع الأستان ذفان لماو للأستان بالحسابه و اننكل شين 
منهماء تحت الآخرء بلا خلاف فى شىء من ذلكك بين الأصحابء و يشهد لثبوت الديةٌ فيهماء ما دل من النصوص المتقدمة: ان كل ما 
فى الانسان منه اثنان ففيهما الديهُ كاملهُ و فى كل واحد نصف الدية و لعدم التداخل مع الأسنان ما تقدم من اصالةٌ عدم التداخل فى 
امثال المقام. 


العاشر: اليدان 

و فيهما الدية كاملة و فى كل يد نصف الدية بلا خلاف بين الأصحاب. بل الاجماع بقسميه عليه و يشهد بذلكك نصوص مستفيضة: 
منها ما دل من النصوص على ان ما كان فى الانسان منه اثنان ففيهما الديه و فى كل واحد منهما نصف الدية و فى بعضها التصريح 
باليدين» لاحظ صحيح ابن سئان المتقدم .)0١‏ 


و منها معتبر ظريف المصرّح بذلكك فى مواضع متعدّدة بأنّ دية اليد خمسمائة دينار .05١‏ و منها ما سيمرٌ عليكك. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناه الا من عالان/ا 


(؟) الوسائل باب 4 و ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
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و حدّها المعصم. و فى شلل اليد ثلثا ديتها 


و لاا حكم للأصابع مع قطع اليد اجماعاًء لإطلاق النصوص بأنّ فى اليدين أو احداهما الديةٌ أو نصف الدية؛ و لأنّ ما دل على ثبوت 
الدية فى قطع الأصابع لا يشمل المقام فإنّهِ فيما إذا ورد القطع على الأصابع؛ لا على اليد كما فى ما نحن فيه. 

وحدها أى اليد التى لها الدية المعصم أى الزند و المفصل الذى بين الكف و الذراع موضع السوارء بلا خلاف بل عليه الاجماع كما 
عن كشف اللثام؛ و هو القرينة على المراد منها فى الأخبارء فلا يصغى إلى ما عن علم الهدى- ره- من اجمالها و انصرافها إلى العضو 
الذق هو هن المكيه إلى رعوسن الأصابع لو سلمء ضرورءٌ احتمال الصدق على البعض كالكل. 

ولو قطع معها مقدار من الزندء فالمشهور بين الأصحاب أن فيه دي قطع اليد و الارش لقطع الزائد» و قيل ان فى الزائد بعض من الدية 
المجعولة للذراع و يعتبر المساحة كما فى كل ما له مقدر و عن الكاشانى و قوّاه الشهيد الثانى و اختاره الاستاذ الاقتصار على الدية» و 
هو الأظهر فانَ اليد اسم للجامع؛ و الكف من الزند أقصر أفرادهاء فيصدق على المقطوع اليد من فيشملها ما دل على أن فى قطع اليد 
الواحدة نصف الدية؛ و منه يظهر أنّهِ لو قطع اليد من المنكب كان فيه ديه اليد فحسب كما هو المشهور بين الأصحاب على ما أفاده 
الشهيد فى الروضة على ما حكى. 

نعم لو قطع ذراع لا كف لها ففيها نصف الدية» و كذا فى العضد: لما دل على أن كل ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية و فى كل 
واحد منهما نصف الدية. 

و فى شلل اليد ثلثا ديتها بلا خلاف و عن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه. 

و يشهد به صحيح الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه- عليه المّد.لام-: عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال ": إذا يبست 
منه الكف فشلّت أصابع الكف كلها فانّ فيها ثلثى الدية دي اليد» قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقى بعض فانٌ فى كل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج58 ص: 778 

وفى الشلاء ثلث الصحيحة 


اصبع شلت ثلثى ديتهاء قال: و كذلكك الحكم فى الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم «"0» بل قوله ": و كذلكك "إلى آخره؛ يدل 
على عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو و لا يختص بمورد. 

و يؤيّده: ما سيأتى من أن فى قطع العضو المشلول ثلث الدية فيكون فى مجموع الشلل و قطعه تمام الدية. 

و بازاء هذا الصحيح جملة من النصوصء لاحظ صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه الس لام "-: فى الاصبع عشر الديةُ إذا قطعت 
من أصلها أو شلتء "الحديث .2"3١‏ 

و صحيح يونس انّه عرض على الامام الرضا- عليه السّلام- كتاب الديات و كان فيه فى ذهاب السمع كلمه ألف دينار- إلى أن قال: - 
والشلل فى اليدين كلتاهما ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار «”). 

و معتبر زرارة عن الامام الصادق- عليه السّلام "-فى الاصبع عشر من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت ("6» و نحوها غيرهما. 

و لكن يقدم الصحيح عليهاء للشهرة» و مخالفة العامة فانَ ظاهر المغنى اتفاق العامة على أن فى شلل كل عضو تمام ديه ذلك العضو. 
و فى قطع اليد الشلاء ثلث دي اليد الصحيحة بلا خلاف» و يشهد به: خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر- عليه الس لام- عن أصابع 
الرجلين: أ رأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية» قال: فقال لى: - إلى أن قال ": -و كلما كان 
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.8 الوسائل باب ”من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 
من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
8 الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )©( 
71// : فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص‎ 

و كذا للزائدة 


من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح :"01 و هو إن كان ضعيف السند إِلَا أنّ ضعفه بالشهرةً منجبر. 

و يمكن الاستدلال له: بصحيح أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السّلام- سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرسء فقال: 
"إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذى قطع لسانه 
ثلث دية لسانه» قال: و كذلك القضاء فى العينين و الجوارح؛ قال: و هكذا وجدناه فى كتاب على- عليه السّلام 9"-375» بتقريب أن 
قوله "و كذلكك "إلى آخرهء يدل على ثبوت ثلث الدية فى قطع كل عضو مشلول سواء أ كان عيتاء أو رجلا أو يداه أو غير ذلكك. 
قال الشيخ فى المبسوط و تبعه غيره» منهم المصنف بأنّه كما يجب ثلث الديه فى قطع الشلاء كذا يجب الثلث لقطع اليد الزائدة بل 
ظاهر المبسوط الاجماع عليه» فإن تم فهو الحمَّده فيه. و إِلَا فلا دليل عليه سوى التشبيه بالسن و الاصبع لما سمعته و تسمعه من أن فى 
الزائدة منهما ثلث دية الأصلية لكنّه لا يخرج عن القياسء فالأظهر كما عن جماعة من الأساطين منهم المصنف- ره- فى بعض كتبه 
ان فى قطعها الحكومة لأنّها المرجع حيث لا مقدر شرعاً. 

و يؤيده: قوله- عليه السّلام- فى خبر الحكم المتقدم "فما زاد أو نقص فلا دية له." 

ولو اشتبهت الأصلية بالزائده على وجه لم يمكن تمييز احداهما عن الا-خرى و لو بنظر أهل الخبرة» فإن قطعتا معاً ففيهما الديهٌ و 
الحكومة كما صرّح به المصئّف و الشهيدان و غيرهم؛ لأنْ احداهما زائدة على المتعارف فى خلقة الانسان فلا تندرج فى اطلاق 
الأدلَهُ فيتعيّن فيها الحكومة؛ و إن قطعت احداهما دون الاخرى ففيها الحكومة 

.١ الوسائل باب 5 من أبواب دياث الأعضاء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 717/1 


وفى كل اصبع من اليدين عشر الدية 


ما لم تزد على دية اليد الأصلي ولا تزيد لعدم امكان زيادتهاء و الوجه فى أن فيها الحكومة عدم احراز أنّها أصلية؛ و مقتضى أصالة 
عدم الأصالة الازلى» بل و اصالة عدم قطع اليد الأصلية» و أصالة البراءة عن اشتغال الذَمّهُ بالزائد عن الحكومة؛ هو الحكومة. 


الحادى عشر: الأصابع 


اشارة 
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لا خلاف ولا إشكال فى أنه فى قطع الأصابع العشر من اليدين كانت أو من الرجلين الديه كاملك و فى الرياض اجماعاً على الظاهر 
المصرّح به فى عبائر جماعة حد الاستفاضة؛ و يشهد به المعتبرة المستفيضة الآتى إلى جملة منها الاشارة. 

و إِنّما الكلام فى أن المشهور بين الأصحاب أنه فى كل اصبع من اليدين عشر الدية» و عن جماعة منهم الشيخ فى الخلافء و ابن 
حمزة فى الوسيلة؛ و قوّاه الاستاذ ان فى قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجلء و فى البواقى سدس ديتهماء و عن الحلبى ان فى كل اصبع 
سدس الدية إِلَا فى الابهام فإِنّ ديتها ثلث ديه اليد هذا فى أصابع اليد و أمَا فى أصابع الرجلين ففى الجميع العشر من دون فرق بين 
الابهام و غيرهاء و عن الغنية و الاصباح ان ديه الابهام ثلث دية اليد و فى البواقى العشر بلا فرق بين أصابع اليدين و الرجلين» فالمسألة 
ذات أقوال أربعة. 

و النصوص الواردةٌ فى المقام على طائفتين؛ الاولى: ما يدل على القول الأول كصحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: 
فى الاصبع ثلث الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت, "قال: و سألته عن الأصابع أ هن سواء فى الدية؟ قال- عليه السّلام "-: نعم" 
الحديث .)١١‏ 


.*” الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 717/9 

عدا 

و صحيح عبد الله بن سنان عنه- عليه السَلام "-: أصابع اليدين و الرجلين سواء فى الدية فى كل اصبع عشر من الابل "الحديث .)١١‏ 
و معتبر سماعة: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل فى الدية؟ فقال- عليه السّلام "-: هنّ سواء فى الدية «"7. 

الثانية: ما يدل على القول الثانى» و هى معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين- عليه الس لام- فى ديه الأصابع و القصب التى فى الكف": 
ففى الابهام إذا قطع ثلث ديه اليد مائة دينار و ستهُ و ستون ديناراً و ثلث دينار- إلى أن قال: - و فى الأصابع فى كل اصبع سدس ديةٌ 
الى قثاو كمافرن خفارا و كلك دوان "لدي ا 

و الطائفتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما فيرجع إلى أخبار الترجيح» و حيث ان أول المرجحات الشهرة» ثم صفات الراوى» و هما 
تقتضيان تقديم الاولى؛ فلا وجه لتقديم الثانية من جهة مخالفتها للعائرة فإنّها المرجحة الأخيرة. اللَّهمْ إلا أن يقال: إِنَّ الطائفة الثانية 
أخص مطلق من الاولى؛ إذ الاولى تتدل على تساوى الأصابع مطلقاً و هذه تدل على التفضيل فى خصوص الابهام فتقدم عليهاء و عليه 
فإذا احتمل الاختصاص باليد لقوله- عليه الس لام الوافرة ردي اناتسف قرول الحلى وو نا فالقول الثانى» هذا ما يقتضيه الجمع بين 
النصوص. إِلَا أنه لم يعمل الأصحاب بالثانية فهى معرض عنهاء فالقول الأوّل أظهر. 

و أمَا القول الرابع فلم أعثر على ما يمكن الاستدلال به لهء مع أن المراد من عشر الدية إن كان عشر ديه اليد الواحده فهو يقتضى نقصاً 


فى الديهُ» و إن كان المراد عشر 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 4" من أبواب ديات الأعضاء حديث 8. 

(*) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص: 7/٠١‏ 

و يقسط على ثلاث أنامل و فى الابهام على اثنين و فى الزائدة ثلث الأصلية 
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دي الانسان فهو يقتضى أن يزيد دية الأصابع على ديه النفس. و لا يمكن الالتزام بشىء منهما. 

لا خلاف ولا اشكال فى أنه يقسط ديه كل اصبع على ثلاث أنامل فى كل أنملة ثلث ديتها و فى الابهام تقسط ديتها على اثنين فى 
كل متهما نصفهاء بل عليه الاجماع عن اللات و الغنية. 

و يشهد به: قوى السكونى عن أبى عبد الله- عليه الّدلام "-: إِنَّ أمير المؤمنين- عليه السشلام- كان يقضى فى كل مفصل من الاصبع 
بثلث عقل تلكك الاصبع إِلَا الابهام فإنّه كان يقضى فى مفصلها بنصف عقل تلكك الابهام لأنّ لها مفصلين «"1. 

و المعروف بين الأصحاب أن فى الاصبع الزائدة فى اليد أو الرجل ثلث ديه الاصبع الأصلية؛ بل عن الغنيةُ دعوى الاجماع عليه. 

و يشهد به: معتبر غياث بن إبراهيم عن الامام الصادق- عليه السّلام-: فى الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث ديه الصحيحة «07. و قريب منه 
معتبره الآخر المتقدم 7. 

و أما خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر- عليه الم لام- عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين أ رأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو 
نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لى ": يا حكم الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة أصابع فى اليدين فما زاد أو نقص فلا ديه له 
و عشرة اصابع فى الرجلين» فما زاد أو نقص فلا دي له. و فى كل اصبع من أصابع الرجلين ألف درهم و كلما كان من شلل فهو على 
الثلث من ديه الصحاح "١‏ ", 


.١ الوسائل باب 7* من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ 
.١ الوسائل باب 57 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )( 
.١ الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )©( 
5/١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 


و كذا الشلاء» و فى الشلل الثلثان» و فى الظفر عشرةٌ دنانير إن لم ينبت» أو نبت أسود. و لو نبت أبيض فخمسة 


فلضعفه فى نفسه بالحكم, و لمعارضته مع المعتبرين فى أنفسهما و بالشهرة؛ لا بد من طرحه. 

و كذا يثبت ثلث ديةٌ الاصبع الصحيحة لو قطع الاصبع الشلاء بلا خلاف. 

و يشهد به: صحيح أبى بصير المتقدم فى قطع اليد الشلاء )١١‏ بالتقريب المتقدم, و يؤيّده خبر الحكم. 

و فى الشلل الثلثان و قد مرٌ الكلام فيه مفصّمًا فى شلل اليد و ذكرنا ما يدل عليه» و ما يعارضه. و ما يقتضيه الجمع بين الأخبارء فلا 


نعيد. 

دية الظفر 

وفى فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليد قولان» أحدهما: ان فيه عشرةٌ دنانير إن لم ينبت» أو نبت أسود. و لو نبت أبيض فخمسة 
ققاترخ وهو الستهون بين الأمتحابة كالتهما: ان فيه ضمية وائن: يطلا 

مستند الأوّل: خبر مسمع عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى الظفر إذا قطع و لم ينبت و خرج 
أسود فاسداً عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير 79). و هو و إن كان ضعيفاً لأنّ جميع رواته غير مسمع ضعفاء, إِنَا أن ضعفه 


منجبر بالعمل و الاستناد. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا٠2لا‏ من عالان/ا 


و مستند الثانى: صحيح عبد الله بن سنان- عليه السّلام- فى حديث ": و فى الظفر 


)١(‏ الوسائل باب ”١‏ من أبواب دياث الأعضاء حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 8١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 7/7 

و فى الظهر إذا كسر الدية 


خمسة دنانير .)١"9‏ 

و معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّلام "-: و فى ظفر كل اصبع منها (الأصابع الأربع التى تلى الكف) خمسة دنانير «"7), و هو 
و إن لم يشمل الابهامء إِلّا أن فى صحيح ابن سنان كفاية. 

و الجمع بين خبر مسمع و الصحيح. إِنّما هو بتقييد اطلاق الصحيح به فيختص الصحيح بما إذا نبت أبيضء و إِنْما لم يلتزم الشهيد و 
الاستاذ بذلكك؛ لضعف الخبر و تخيل أنّ الضعيف المنجبر بالشهرة غير حجةٌ و قد حقّق فى الاصول حمجيته. 

و أمَا فصل الظفر من أصابع القدم؛ فمقتضى صحيح ابن سنان, و خبر مسمع ما ذكر فى أصابع اليدء إِلَا أن فى الباب روايةٌ استند إليها 
الأصحاب و حكموا بأنّهِ فى فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون ديناراًء و فى فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير» و هى معتبرة 
ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّد.لام "-: و فى ظفره (الابهام) ثلا-ثون ديناراًء و ذلكك لأننّه ثلث دية الرجل ودية كل ظفر (من 
الأصابع الأربع من القدم) عشرة دنانير 9" و حيث انه لا-عامل بها كما صرّح به العلامة المجلسى و سيد الرياض فهى مطروحة» 


فحكم أصابع القدم حكم أصابع اليد. 
الثانى عشر: الظهر 
وفى الظهر إذا كسر الديهُ كاملهُ بلا خلاف بين الفقهاء. 


)١(‏ الوسائل باب 5١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب ١7/‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18): ص : 7/7 

و كذا لو اصيب فاحدودبء أو صار بحيث لا يقدر على القعود 


و يشهد به: صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّلام-: فى الرجل يكسر ظهره. قال- عليه السّلام "-: فيه الدية كاملة .)١‏ 

و معتبر السكونى عنه- عليه المّد.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه الشلام- فى الصلب إذا انكسر الدية "7 و حيث ان الظاهر تلازم 
كسر الظهر و قطع انزال الماء خارجاً فلا ينافى هذه الأخباره خبر سماعة عن أبى عبد اللّه- عليه الّلام- فى حديث ": و فى الظهر إذا 
انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الديةُ كاملة و"”3). 

و كذا تجب الديهُ كاملُ لو اصيب فاحدودب فخرج ظهره و ارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أصنَّاء بلا خلاف 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 8١٠2لا‏ من عالان/ا 


أجده بل عليه الاجماع عن الخلاف. و يشهد له: جملة من النصوصء» كصحيح يونس انه عرض عن الإمام أبى الحسن الرضا- عليه 
السَّلام- كتاب الديات و كان فيه فى ذهاب السمع كله ألف دينار- إلى أن قال "-: و الظهر إذا أحدب الف دينار» "الحديث 88). 

و صحيح بريد العجلى عن الامام الباقر- عليه السّر.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن 
يجلس: ان فيه الديةٌ «"8). 

و فى الرياض و قصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر» و لعل نظره إلى ما أفاده المحمّق الأردبيلى من تضعيف خبر بريد 
لوجود أبى سليمان الحمار فى السند» و لكن 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب .ديات الأعضاء حديث *. 
(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
(") الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث /. 
(6) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
(8) الوسائل باب ١5‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 7/8 
ولو صلح فثلث الدية» و لو ذهب مشيه و جماعة فديتان» 


الظاهر أن أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان» و هو ثقَهُ روى عنه ابن محبوبء فلا اشكال فى السند و إن كان على فرض الضعف 
بالعمل منجبراً. 

و كيف كان ف لو صاح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشى و القعود كما كان يقدر عليهما و لم يبق عليه من آثار 
الجناية شىء فثلث الدية على المشهور, و قد صرّح جماعة بأنّه لم يعرف مستنده. 

و فى الرياض قيل: و يمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت و قد مرّ أو على الساعدين, و لكنّه كما ترى قياس لا نقول به. 

و عن الغنية: ان فيه عشر الديهُ مدعياً عليه اجماع الامامية؛ و حكى أيضاً عن الاصباح و موضع من السرائر و المقنعة و القواعد و قوّاه 
الاستاذ. 

و مستنده: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- قال ": فى الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار- إلى أن 
قال: - و إن انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار» "الحديث .0١١‏ 

ولو كسر الليرءى ذه مقيه و جماف فدهان الى شلكت» وعن الخلافق باجماع الفرقة و اخبارهاء لأنْهما منفعتان يوجب الدية 
ذهاب كل منهماء أما الأول فلما مرّء و أما الثانى فلصحيح إبراهيم بن عمر عن أبى عبد اللّه- عليه السَّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه 
التّ.لام- فى رجل ضرب رجل بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى بست ديات "27 فَإنّه 
يدل على أن فى انقطاع الجماع و ذهابه ديه كاملة. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ 
160 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 


و فى النخاع الديهُ و فى كل واحدهٌ من ثديى المرأة نصف ديتهاء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9١٠2/ا‏ من عالانا/ا 


الثالث عشر: النخاع 


و المشهور بين الأصحاب أن فى النخاع إذا قطع الديهً كاملة و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال لأنّه عضو واحد فى 
البدن فيعمّه الضابط. و لكن يرد عليه: ان نصوص الضابط لا تشمل قطع النخاع لوجهين: 

أحدهما: انها منصرفة عن النخاع الذى لا يعد من أعضاء الانسان بنفسه و انّما هو تابع للفقرات. 

انيهما: ان تلك النصوص تختص بقطع العضو و فصله عن البدن ولا يعم قطعه و هو فى محله. و الذى يسهل الخطب النّهِ يمكن أن 
يقال بعدم بقاء الانسان بعد قطع نخاعه؛ و كيف كان فعلى فرض البقاء. فالظاهر فيه الحكومة التى هى المرجع فيما لا تقدير فيه شرعاً. 


الرابع عشر: الثديان 


و فى قطع كل واحدة من ثديى المرأه نصف ديتها اجماعاً على الظاهر المصرح به فى الغنية و التحرير و الروضة و غيرها من كتب 
الجماعه كذا فى الرياض. 

و يشهد به مضافاً إلى القاعدةٌ المتقدمة غير مرّهُ فى أنّ كل ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الديةٌ و فى أحدهما نصفها: 

صحيح أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى رجل قطع ثدى امرأته» قال: اذن اغرمه لها 
نصف الديةٌ «"1. و فى الوسائل نقل مكان 


.١ الوسائل باب 88 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
11 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 
و كذا فى حلمتها.‎ 


فممّى» سيك صادق حسينى روحانى» فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 8 جلدء هق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج02 
ص: 782 


ثدى امرأته (فرج امرأته) و هو سهو كما ننه عليه الاستاذ. 

و كذا فى حلمتهما أى حلم ثدى المرأة عند جماعة: للقاعدة المزبورة. و للحمل على اليد و الرجل حيث يجب الديهُ فى قطع الأصابع 
منهما خاصة و بقطعها مع الكف أو القدم أيضاًء و استشكله جماعة آخرون من جهة أن الديهُ تجب فى الثديين و الحلمتان بعضهماء و 
فى المسالكك و تقريره بترتيب قياس استثنائى يلزم من صدق مقدمة ثبوت تاليه و هو ان كلما فى الثديين الديةُ لم تجب فى الحلمتين 
الدية لكن المقدم حق بالاجماع فالتالى مثله بيان الملازمة ان الحلمتين بعض الثديين و البعض مغاير للكل؛ و الحكم المعلق على الكل 
يقتضى توزيعه على أجزاء ذلك الكل فلو وجب فيهما الديةٌ لزم مساواهً الجزء للكل و هو محالء انتهى. 

و أمّا الحمل على اليدين فهو قياس مع وجود الفرق بالاجماع و النص فيهماء و عدمهما فى المقام؛ مع أن اليد و الرجل يطلقان على 
ابعاضهما عرفاً كثيراً كما فى آيتى الوضوء و السرقة» بخلاف الثدى فإنّه لا يطلق على الحلمة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١الالا‏ من عالان/ا 


فإن قيل: إِنَ القاعدة المزبورة دليلها النص كما مرّ و هو يشمل الحلمه كما فى الرياض؛ أجبنا عنه بانصرافه عن مثل ذلكك. و عليه 
فالاولى الحكومة كما فى الجواهر. 

اللّهمّ إِلّا أن يقال: ان معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- قال ": فى حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة و خمسون و عشرون 
ديناراً "01 يدل على ثبوت ثمن الدية فى حلمة الرجل» و بضميمة ما دل على أنّ المرأة تساوى الرجل فى الدية إلى أن تبلغ الثلث 
كما سيأتى يثبت ذلك فى حلمة المرأة ففى قطع حلمتيها ربع الدية و فى كل واحدة الثمن» و هذا هو الأظهر. 


.١ من أبواب .ديات الأعضاء حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
7/1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 
ولو انقطع لبنهماء أو تعذّر نزوله فالارش. و فى حلمة الرجل نصف الديهُ عند الشيخ؛ و ثمنها عند ابن بابويه و فى الذكر الديةء‎ 


و لو جنى على الثدى ف انقطع لبنهماء أو تعذّر نزوله فالارش. لما مر من أن المرجع فيما لا مقدر له شرعاً الحكومة. 

وفى حلمة الرجل نصف الديةُ عند الشيخ و فيهما الدية كما عن المبسوط و الخلاف و تبعه الحلى فى محكى السرائر بل عن الأخيرين 
انّه مذهبناء و اختاره المصنف فى جملة من كتبه: للقاعدة؛ المزبورة التى لا يجرى فيها الاشكال المتقدم لعدم ثديين له يكونان بعضاً 
منهما. 

و ثمنها عند ابن بابويه و نحوه عن الوسيلة و الجامع لمعتبر ظريف المتقدم؛ و هذا أظهر, لأنْ القاعدة تخصص بالخبر المعتبر» مع أن 
الظاهر انصراف القاعده عن مثل ذلكك كما مرّء فلو لم يكن الخبر حمّدَهُ كان المرجع هى الحكومة» كما ذهب إليها جماعة من 
الأساطين. 


الخامس عشر: الذكر 


لا خلاف ولا إشكال فى أن فى قطع الذكر الديهُ كاملة بل عليه الاجماع بقسميه. 

و يشهد به مضافاً إلى الضابط المتقدم؛ من أن كل ما فى الانسان منه واحد ففيه الدية» أخبار: 

كصحيح يونس أَنّهِ عرض على أبى الحسن الرضا- عليه الّد.لام- كتاب الديات و كان فيه فى ذهاب السمع كله ألف دينار- إلى أن 
قال: - و الذكر إذا استؤصل ألف دينار» الحديث .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 84 
و كذا فى الحشفة و فى العنين ثلث الدية 


و معتبر سماعة فى حديث: و فى الذكر إذا قطع الدية كاملة. الحديث ١١‏ و نحوهما غيرهما. 

و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق فى ذلكك بين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير» أضف إليه صحيح بريد العجلى عن الامام 
الباقر- عليه السّلام "-: فى ذكر الغلام الدية كاملة «"7). 

و معتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: فى ذكر الصبى الديهُ و فى ذكر العنين الدية" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١الالا‏ من عالانا/ا 


م 

و كذا تجب الدية فى قطع الحشفة بلا خلاف بين الأصحاب بل اجماعاً. 

و يشهد به: صحيح الحلبى عن أبى عبد الله- عليه السلام-: فى الرجل يكسر ظهره. قال ": فيه الدية كاملة- إلى أن قال: - و فى الذكر 
إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية» "الحديث 9). 

و صحيح عبد اللّه بن سنان عنه- عليه السّلام- فى حديث ": و فى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية "0. 

و مقتضى صحيح الحلبى أنّه لو قطع من وسط الذكر تجب الدية و لا سبيل- إلى أن يقال: - انْ فى قطع الحشفة الدية و فى الزائد 


الحكومة أو انّه لم يقطع الحشفة 


.٠١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 
الوسائل باب 8" من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ )*( 
من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
.8 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )( 
7/9 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص:‎ 


وافن الخصيغين الدية 


ولا استؤصل الذكر فليس فيه إِنَا الحكومة» فما عن جماعة من عنوان المسأله هكذاء يجب الديهُ فى قطع الحشفة فما فوق اولى» و 
كيف كان فيقيّد بالصحيح مفهوم صحيح يونس على ارادة القطع من الحشفة؛ أو يرفع اليد عن مفهومه. 

و فى ذكر العنين ثلث الدية على الأظهر الأشهر بل عليه عامّةُ من تأخَر كذا فى الرياضء بل عن الخلاف الاجماع عليه» و لم يذكروا له 
دليلًا خاصاًء و إِنّما استدلّوا له بما دل على أن دية العضو المشلول ثلث دي الصحيح. مع أن معتبر السكونى المتقدّم الدال على ثبوت 
تمام الدية فى قطعه بمرأى و مسمع منهم و لم يعملوا به فلا محال يكون ساقطاً عن الحبجية» فالأظهر ما هو المشهورء و بذلكك يظهر 
حكم من سلت خصيتاه وادى ذلكك إلى شلل ذكره؛ و كذا حكم الخصىء أضف إليه صحيح بريد بن معاوية عن الامام الباقر- عليه 
الّلام "-: فى لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصى و انثبيه ثلث الدية 1"9). 


السادس عشر: الخصيتان 


لا خلاف ولا اشكال فى أن فى الخصيتين معاً الدية كاملة» بل الاجماع بقسميه عليه. 

و يشهد به مضافاً إلى ما دل على أن ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية: صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى الرجل 
يكسر ظهره- إلى أن قال ": -و فى البيضتين الديةٌ «""). 

و صحيح يونس: انه عرض على أبى الحسن الرضا- عليه السّلام- كتاب الديات و كان 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ”١ الوسائل باب‎ )١( 


(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انالا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ؟ 
وفى كل واحدة النصفى» 


فيه: و البيضتين ألف دينار» الحديث .)١١‏ 

و إِنّْما الخلااف فى أنه هل يكون فى كل واحدة النصف كما فى المتن و عن المقنعة و المبسوط و النهايهُ و الكافى و الكامل و 
الاصباح و السرائر و الغنية بل الأكثر كما صرّح به جماعة و عليه المتأخَرون كافة» أم يكون فى اليسرى ثلثا الديهُ و فى اليمنى الثلث؛ 
كما عن الصدوق فى الهداية و الشيخ فى الخلاف و القاضى فى المهذب و سلار و ابنى حمزةُ و سعيد و المصئّف فى المختلف؟ و 
منشأ الاختلاف اختلاف النصوص. 

فممًا يدل على الأوّلء معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- قال ": فى خصية الرجل خمسمائة دينار "الحديث (07. 

و يدل على الثانى: صحيح ابن سنان عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية- "إلى أن قال: 
- قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال- عليه السّلام "-: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية» "قلت: و لِمَ» أ ليس قلت ما كان فى الجسد 
منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال- عليه السّلام "-: أن الولد من البيضة اليسرى "3 و قريب منه خبر أبى يحيى الواسطى «5). 

و حيث انّهما متعارضانء فيرجع إلى أخبار الترجيح و هى تقتضى تقديم الأؤل» للشهرة» أضف إليه ان ما فى صحيح ابن سنان و خبر 
أبى يحبى من التعليل غير مطابق للواقع على ما نقل عن الأطباء» فالأظهر هو الأوّل. 


(1) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

(") الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78: ص: 7941 

وفى ادرهٌ الخصيتين أربعمائة دينار» فان فحج فلم يقدر على المشى فثمانمائة 


وفى ادرهُ الخصيتين- بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين- و هى انتفاخهماء و فى المجمع هى فتق الخصيتين أربعمائة 
دينار فان فحج - بفتح الفاء و الحاء المهملهُ فالجيم- أى تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه؛ فلم يقدر على المشى» أو مشى 
مشياً لا ينتفع به. فثمانمائة دينار بلا خلاف فى شىء من ذلكك. 

و يشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السِّلام "-: فان اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم 
يستطع المشى إِلَّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار "الحديث .)1١‏ 

و أمَا خبر معاوية بن عمارء قال: تزوّج جار لى امرأة فلمًا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلكك ينكح و 
لا يولد له فسألت أبا عبد الله- عليه السَّلام- عن ذلككء و عن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فقال- عليه السّلام "فى كل فق نلك 


الدية و" فلقصور سنده» و عدم العامل به» و معارضته مع ما هو أشهر منه» يتعيّن طرحه. 


السابع عشر: الشفران 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نلا انالا من عالان/ا 


و هما اللحمان المحيطان بالفرج احاطة الشفتين بالفم كما صرّح به غير واحد من الفقهاء» و عن المبسوطه انّهما و الاسكتان شىء 
واحدء و لكن هما عند أهل اللغهُ غير الاسكتين» قال بعضهم: الاسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرجء و الشفران حاشية الاسكتين كما 
أن للعينين جفنين يطبقان عليهما و شفرهما الحاشية التى ينبت فيها أهداب العينين» و الاسكتان كالأجفان و الشفران كشفرى العينين» و 
عن السرائر و موضع آخر من 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ”7 من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج728 ص: 7947 

وفى كل واحدة من شفرى المرأة نصف ديتها و فى افضاء المرأة ديتهاء 


المبسوط تفسيرهما بذلككء إلا أن الذى يسهل الخطب أنه لم يؤخحذ فى لسان الدليل عنوان الشفر كى نطيل البحث فى تحقيقه بل 
الموضوع كما ستقف عليه قطع الفرج و المفهوم منه عرفاً ما ذكرناه. 

و كيف كان ف فى قطع كل واحدة من شفرى المرأة نصف ديتها بلا خلاف بين فقهائنا. 

و يشهد به مضافاً إلى ما دل على أنّ كل ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية و فى أحدهما نصف الدية: صحيح عبد الرحمن بن 
سيابة عن الامام الصادق- عليه السشّلام- قال ": إِنّ فى كتاب على- عليه السشلام-: لو أن رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها .٠"'«‏ 

و أمّرا صحيح أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين فى رجل قطع فرج امرأته قال: اذن اغرمه لها نتصف 
الدية «"7» فأمَا أن يحمل على قطع أحد الشفرين» أو على اراد نصف الدية المجعولة بالاصالة التى نصفها دية المرأة» فالمراد من 
نصف الدية تمام ديه المرأة» و ذلكك بقرينة صحيح عبد الرحمنء و إن لم يتم شىء من ذلكك فهو مطروح لمعارضته مع ما هو أرجح 
منه» و على ما اخترناه فلو قطع الشفر بالمعنى الثانى» فان امكنت النسبةٌ بالمساحة ففيه من الديهٌ بالحساب, و إِلّا فالحكومة كما هو 
واضح. 

و فى افضاء المرأة ديتها كاملهُ اجماعا على ما صرح به السيد ابن زهرة. 

و يشهد به: صحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت 
بتلك المنزلة لم تلدء فقال- عليه السلام-: 


.١ الوسائل باب ”من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب *” من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: 797 

و يسقط عن الزوج بعد بلوغها و لو كان قبله ضمن الزوج مع المهرء الدية و الانفاق عليها حتى يموت أحدهماء و لو لم يكن زوجاً و 
كان 


'"الديةُ كاملة .)١"‏ 
وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين- عليه السّلام-: انه قضى فى امرأة افضيت بالدية .)7١‏ 
وقد مرٌ الكلام فى تفسير الافضاء فى كتاب النكاح فى المسألهُ الثانية من المسائل اللاحقة لمباحث المحرمات الأبدية. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاالالا من عالانا/ا 


و يسقط لزوم الدية عن الزوج لو أفضى زوجته بعد بلوغها بلا خلاف فيه. 

و يشهد به: صحيح حمران عن الامام الصادق- عليه المّر.لام-: عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلما دخل بها افتضّ ها فأفضاهاء 
فقال ": إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه؛ و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلكك بقليل 
حين دخل بها فافتضّ ها فانّه قد أفسدها و عطلها عن الأزواج فعلى الإمام أن يغرم ديتها و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شىء 
عليه «"”". و قريب منه خبر بريد بن معاوية عن الامام الباقر- عليه السّلام- «5. 

ولو كان افضاء الزوج إِيَاها قبله أى قبل البلوغ ضمن الزوج مع المهر الدية» و الانفاق عليها حتى يموت أحدهما و قد مرٌ الكلام فى 
جميع ذلكك فى كتاب النكاح فى المسألة المشار إليهاء كما أن البحث فيما أفاده بقوله و لو لم يكن زوجاً و كان 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافع حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

(©) الوسائل باب 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5. 

(6) الوسائل باب 58 من أبواب موجبات الضمان حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72, ص: 791 

مكرهاً فالمهر والديه؛ و مع المطاوعة الدية» ولو كانت المكرهة بكرا فلها ارشن البكارة أبضاء وفى كل واحدة من الالبتيق صف 
الدية» و فى كل واحدةٌ من الرجلين نصف الديةٌ و حدّها مفصل الساق» 


مكرهاً فالمهر والديه» و مع المطاوعة الدية؛ و لو كانت المكرهة بكراً فلها ارش البكارة قد تقدم فى تلكك المسألة مفصلاء فلا وجه 
للاعادة. 


الثامن عشر: الاليتان» و الرجلان 


وفى كل واحدة من الاليتين نصف الدية كما عن الشيخ و من تأخَر عنه و المراد بهما اللحم الناتى بين الظهر و الفخذين و هما عضوان 
متميراق قبهما الجمال و المنفعق فشسلهما ما دل على أن كل ها فى الأنسان منة اثنان ففيهما الدية وقن كل واحد منهما صف الدديةة 
و يعتبر الوصول إلى العظم فى وجوب الدية لأنّ الالية اسم لمجموع ذلكك. و إن لم يقطع تمامها فبعض الدية بالحساب إن أمكن؛ و 
إلا فالحكومة. 

و فى قطع كل واحدة من الرجلين نصف الدية و فى قطع كلتيهما ديه كاملة اجماعاً. 

و شهدايه مكنافا إلى الغنابطه كلما قن الاساة سعد اكناق فنبيها الدية ورف كل واد امنيا تت الدرة» سوس خاضية لختدظ موارية 
من معتبر ظريف المتقدم. 

و معتبر سماعة عن الامام الصادق- عليه السشّلام "-: فى الرجل الواحدة نصف الدية» "الحديث .)١١‏ 

و حدّها مفصل الساق و القدم و إن اشتملت على الأصابع؛ بلا خلاف» 


./ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 523 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هالالا من عالان/ا 


بعالك القن 


و الكلام فيه: و فى قطع بعض الساق معه. و القطع من مفصل الركبة» و من أصل الفخذين ما سمعته فى اليدين و أصابعهما كاليدين 
على ما تقدم فى ذلكك المبحث و بما ذكرناه يظهر أنه فى قطع كل واحد من الساقين و الفخذين نصف الدية. 


[مسائل ست] 


[1-] دية الاضلاع 


مسائل ست: الاولى: و فى كسر الضلع خمسةٌ و عشرون ديناراًء إن كان ممما يخالط القلب بلا خلاف. 

و يشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه الس.لام "-: و فى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته 
خمسة و عشرون ديناراً وفى صدعه اثنا عشر ديناراً و نصفء وديةُ نقل عظامها سبعة دنانير و نصفء و موضحته على ربع ديه كسره و 
نقبه مثل ذلكء و فى الأضلاع مما يلى العضدين ديهُ كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعةٌ دنانير» وديةٌ نقل عظامه خمسة 
دنانير و فى موضحة كل ضلع منها ربع ديه كسره ديناران و نصف فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصفئ»ء "الحديث .)١١‏ 

و منه يظهر أن فى صدعه اثنا عشر ديناراً و نصف ديناره و فى موضحته ربع ديه كسره. و كذا فى نقبه» و فى نقل عظامه سبعة دنانير و 
نصف دينار. 

و به يقيد اطلاق صحيح يونس عن الامام الرضا- عليه الّ.لام- فى حديث ': فإنْ دية كل عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف 
ديه كسره» "الحلسث: 01١‏ 


0 الؤساتل مات امن أبوات :ديات الأعناء ديك ١‏ 

(1) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث ". 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج278 ص: 798 

و إن كان مما يلى العضدين فعشرة؛ و فى كسر البعصوص إذا لم يملكك الغائط الدية» و كذا فى العجان إذا لم يملكك البول و لا 
الغائط 


و إن كان الضلع المكسور ممما يلى العضدين ف ديه كل ضلع كسر عشرة دنانير كما هو المشهور بل لم ينقل الخلاف إِلَا عن ابن 
إدريسء؛ حيث انه لم يفرّق فى ديه الأضلاع و حكم بأنْ ديه كل ضلع خمسة و عشرون دينارً» و يشهد خبر ظريف المتقدم بما هو 
المشهور, لأنَّ الظاهر من الخبر كما صرّح به جماعة أن الاضلاع على قسمين قسم يخالط القلب و قسم لا يخالطه و يلى العضدين و 
هى الأعالى منهاء ففى الأوّل المقدار الأول و فى الثانى الثانى» و قد نزل بعض الأصحاب العبارة على أن لكل ضلع جانبين ففى جانبها 
الذى بخالط القلب خسسة وعشرون: و فى الجائب الأخر المقدار الآخر هو الفاضل المققداد» و تبعه الشهيد الثانى- ره و عو غير 
ظاهر الوجه كما فى الجواهر و الرياض. 


[؟-] دية كسر البعصوص 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟الالا من عالان/ا 


المسألة الثانية: (و فى كسر البعصوص) فى المسالك هو العصعص- بضم عينيه- و هو عجب الذنب بفتح عينه أعنى عظمه. و قال 
الراوندى: البعصوص عظم رقيق حول الدبرء و لم يذكر ذلكك أهل اللغة؛ و على كل حال إذا كان الكسر بنحو لم يملكك الغائط كان 
فيه الديه كاملة» و كذا تجب الدية فى العجان بكسر العين ما بين الخصيتين و الفقحةٌ إذا لم يملكك البول و لا الغائط بلا خلاف بين 
الأصحاب. 

و المستند هو الروايات» لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق- عليه السّلام-: عن رجل كسر بعصوصه فلم يملكك استه ما 
فيه من الدية؟ فقال- عليه السّلام "-: الدية كاملة "الحديث .)١١‏ 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
51/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 


و فى الترقوة إذا كسرتء و جبرت على غير عيب؛ أربعون ديناراً 


و معتبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-قضى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- فى الرجل يضرب على عجانه فلا 
يستمسكك غائطه و لا بوله إن فى ذلك الديةٌ كاملة .)١"9‏ 

غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه- عليهما السّ.لام "-انّ علياً- عليه السّد.لام- قضى فى رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة" 
ان سلس البول موضوع مستقل لوجوب الدية» و حيث ان مقتضى القاعدة هو عدم التداخل و ثبوت ديتين لو لم يملكك استه و لا 
بوله» فالحكم بثبوت دية واحدهُ مخالف للقاعدة و لكن مدركه معتبر إسحاقء و هو يختص بما إذا كانت الجنايتان مترتبتين على 


الضرب دفعة واحدة. فإذا كانتا متفرّقتين فلا بد من البناء على ثبوت ديتين للقاعدة و عدم المخرج. 
[15-] دية كسر الترقوة 


الثالة: و فى الترقوة- بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف- و هى العظم الذى بين ثغرةٌ النحر و العانق إذا كسرت و جبرت على غير 
عيب أربعون ديناراً كما عن الشيخ فى الخلاف و المبسوط. و ابن حمزة؛ و جماعة من المتأخَرين» بل هو المشهور بين الأصحاب كما 
عن الصيمرى. 

و يدل عليه: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّلام "-: و فى الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً 
فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس 


.7 الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ 
5018 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 


ومن داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدى ذلكك بثلث الدية» 


كسرهااثنان وثلاثون ديتاراء فان أوفحف فدركها خسسة وعشروق دارا ذلك عيشة الجداء من قبائة من ذكها إذا الكسركه كان 


نقل منها العظام فديتها نصف ديه كسرها عشرون ديناراًء فإن نقبت فديتها ربع ديه كسرها عشرة دنانير "الحديث .)١١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل الالا من عالانا/ا 


وعن ابم قو النيليهاو الصسرئة ان فى الترقرقيق الدية كاملة واقى سند اهما تحتقهاء غنملا يضبابظة أن نا ف اسان اشنا 
ففيهما الدية و فى أحدهما نصفهاء و لكن شمولها لنحو الترقوتين محل نظرء أضف إليه أنْ ذلكك فيما لو قطعه من الانسان لا فى كسره 
و هو فى محله. 

و ذهب جماعة إلى الحكومة نظراً إلى أَنّها المرجع فيما لا مقدر فيه شرعاً. و منه الترقوة» لأنّ خبر ظريف ضعيف و متضمّن لما لا يقول 
به الأصحابء و لكن قد عرفت اعتباره ببعض طرقه منها ما عن طريق الصدوق- ره-» و اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب. يوجب و 
هنا فى نفس تلك الجملات لا فى جميع الخبر» سيما و قد عمل بكثير من ما فيه الأصحابء بل فى كثير من الموارد لا مدركك لهم 
سوى ذلكك الخبر فإذاً ما عن المشهور أظهر. 


[؟-] دية دوس البطن 


الرابعة: و من داس بطن انسان حتى أحدثء ديس بطنه أو يفتدى ذلكك بثلث الديهٌ كما عن الأكثر. 
و استدل له: بمعتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: رفع إلى أمير المؤمنين- عليه المّ.لام- رجل داس بطن رجل حتى 


أحدث فى ثيابه فقضى عليه أن يداس 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: الا‎ 
1 


بطنه حتى يحدث فى ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية .)١"9‏ 

قال الحلّى بعد نقل الخبر: الذى يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لأنّ فيه تغريراً بالنفس فلا قصاص فى ذلكك بحالء و فى الرياض و 
تبعه من المتأخَرين جماعة اختيار الحكومة» و لكن ذلك لا يرد القصاص مع عدم التغرير بالنفسء مع أنّه لو كان تغرير بها يتعتّن الفرد 
الأآخر من التخيير و هو الأفتداء بكلث الدية: و لعله المراد بالحكومة. 

و أورد عليه المحمّق فى الشرائع و النافع» و الشهيد فى اللمعة» و الشهيد الثانى فى المسالككء و غيرهم بأنّ رواية السكونى و فيه ضعف 
مشهورء و لكن قد مرّ فى هذا الشرح مراراً أنه لا ضعف فى السكونىء و قد ادّعى الشيخ الاجماع على قبول رواية السكونى, و كونه 
و قال المحقق الداماد: إِنْ المناقشه فى السكونى و الطعن فيه بالضعف من ضعف التمهّر و قصور التتبع. 

و قال المحقق فى المسائل الغرية: السكونى و إن كان عامياً فهو من ثقات الرواةء و على الجملة فلا ينبغى التوقف فى اعتبار خبر 
السكونى. 

و أورد عليه فى الرياض: بأنّ الرواية قضي فى واقعة مخالفة للاصول و لذلكك بعد عد حديثه قوياء قال: لكن الخروج بذلكك عن 
مقتضى الاصول محل اشكالء و لكن الرواية و إن كانت قضية فى واقعة. إلا أن نقل الامام- عليه السّلام- تلكك القضيةُ فى مقام بيان 
الحكم من دون أن يشير إلى خصوصية يحتمل اعتبارهاء دليل على عدم الاختصاصء فالعمل على خبر السكونىء نعم إن كان تغريراً 
بالنفس لم يجز القصاص. 


(1) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 انالا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18). ص: للك 
و من افتضٌ بكراً باصبعه. حتى خرق مثانتها فلم تملكك بولهاء فعليه ديتهاء و مثل مهر نسائها 


[ه-] خرق مثانة البكر 


الخامسة: و من افتضٌ بكراً بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملكك بولها ف المشهور بين الأصحاب أن عليه ديتها كاملة و مثل مهر 
نسائها فها هنا فرعان: 

الأؤل: فى حكم ديه ذلككء فالمشهور كما عرفت أن على من افتضّها ديه المرأة كاملة. 

و يشهد به: ما رواه الشيخ عن هشام بن إبراهيم عن أبى الحسن - عليه السّ.لام "-: ان لها الدية «"1)» و عن الفقيه و أكثر روايات 
أصحابنا فى ذلكك كاملةٌ 037» و لعله أراد منها الرويات فى مسأل سلس البول الدالَهُ على أن فيه الديةٌ كاملة» و هى بضميمة ما دل على 
أن ديه المرأة نصف ديه الرجلء تدل على أن الديه فى المرأه هنا هى تمام ديتهاء و إلا فلم يعثر الفقهاء على غير رواية هشام كما 
صرّح به فى الرياض و الجواهر. 

و أورد على خبر هشام بضعف سنده. للارسالء و لتردّد هشام بين الثقة و الضعيفء و على الروايات المشار إليهاء بلزوم تخصيصها 
بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين- عليه الس لام- فى رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملكك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة 
واستة واستين ديناراً و ثلثى دينار و قضى لها عليه بصداق نساء قومها «1؛ و لكن ضعف خبر هشام ينجبر بالشهرة و هو يعارض معتبر 
ظريف و يقدم عليه للشهرة, فالأظهر أن عليه ديتها. 


.” من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص: لمكو 

و فى كسر عظم من عضوء خمس ديه ذلكك العضوء فان صلح على غير عيبء فأربعة أخماس ديه كسره 


الثانى: فى حكم مهرها. 
و يشهداة: مخبر ظربغه و الروانات المتقدمة بأن عليه مكل مهر تساتها فالنظير اث عليه عل مهر تشاتهنكء كمساهو المعروف بن 
الأصبحات: 


[ع-] ديه كسر عظم من عضو 

السادسة: و المشهور بين الأصحاب ان فى كسر عظم من عضو خمس ديهُ ذلك العضوء فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دي 
كسره و لككن كما أفاده الاستاذ ان مستند ذلكك على الاطلاق غير ظاهرء حيث إن ديهُ هذه الامور تختلف باختلاف الأعضاء و النسبة 
غير محفوظة فى الجميع» فالصحيح هو البحث فى فروع: )١(‏ فى كسر الظهر و قد مرّ الكلام فيه مفضنًا. 

(0) فى كسر الترقوة و قد مرّ الكلام فيه أيضاً. 

(") فى كسر كل ضلع من الأضلاع التى تخالط القلبء و قد مر حكمه. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19لا من عالانا/ا 


(©) فى كسر كل ضلع من الأضلاع التى تلى العضدين. تقدّم الكلام فيه. 

(0) فى كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار و فى صدعه ثمانون ديناراً. 

يشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- قال ": وديةُ المنكب إذا كسر خمس ديه اليد مائهُ دينار فان كان فى المنكب 
صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً "الحديث .01١‏ 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب دياث الأعضاء حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: نا‎ 
اعذا‎ 


(8) فى كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد» لمعتبر ظريف: فى العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم و لا 
عيب قلاهيا خيس ذية الندعانة ذينان الحديت 11 

(0) فى كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث ديه النفس» و فى كسر إحدى قصبتى الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا 
عيب مائة دينار و فى صدعها ثمانون دينارا. 

و المستند: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه الّد.لام "-: و فى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا-عيب ثلث دي النفس 
تلاثمائة و ثلاقة و ثلادثون ديناراً وثلث دينانه فان كسر إحدى القصبيخ من الساعدين فذينه حمسن دية البده ماقة دينار. وافى 
إحداهما أيضاً فى الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً و فى كليهما ماثة دينار فان انصدع إحدى القصبتين ففيهما أربعة أخماس دية 
احدى قصبتى الساعد ثمانون ديناراً " ... الحديث «47» كذا فى التهذيب. و فى الفقيه مثله باختلاف يسيرء و أمَا الكافى فنسخه مختلفة 
ففى بعضها: ان ديه كسر الساعد خمس دية اليد و فى ثانية: ان ديته ثلث دية النفس» كما أن فى بعضهاء إن دية كسر قصبتى الساعد 
خمس دية اليد مائة دينار و فى اخرى: إِنَّ ديه كسر احدى قصبتى الساعد خمس ديه اليد و حيث ان نسخ الكافى مختلفةٌ فلا يعتمد 
على شىء منهاء و إِنْما الاعتماد على روايةُ الشيخ و الصدوق. 

() فى كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا-عيب مائة دينار» و فى صدعه ثمانون ديناراً كما هو المشهور بين الأصحاب شهرةٌ 
عظيمة» لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام "-: و فى المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلكك 


خمس 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١١ (؟) الوسائل باب‎ 
"." فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص:‎ 
امن‎ 


ديهُ اليد فان انصدع فديته أربعة أخماس ديه كسره ثمانون ديناراء "الحديث .0١١‏ 
(9) فى كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولاعيب مائة دينار» و فى كسر احداهما خمسون ديناراً» و يشهد به: خبر ظريف 
المتقدم فى مسألهُ كسر الساعد. 


)١(‏ فى كسر الكف إذا جبرت على غير عثم و لا-عيب أربعون ديناراًء و فى صدعها اثنان و ثلا-ثون ديناراً» لخبر ظريف عن أمير 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠لالا‏ من عالان/ا 


المؤمنين- عليه السّد.لام "-: و فى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون ديناراً ودية صدعها أربعة أخماس 
كيه كرها اناق واكلؤثون دارا "الاين 

و لكن فى موضع آخر من الخبر ما يدل على أن دي كسر الكف خمس ديةٌ اليد مائة دينار» و احتمل بعض الأساطين أن يكون كلمة 
الكف فى الموضع الثانى من غلط النسخ و ان الصحيح هو الكتف و عليه فدية الكتف تكون كدية المنكبء و إن لم يتم ذلك فحيث 
لا مرجح لأحد النقلين و الأمر يدور بين الأقل و الأكثر فتجرى البراءة عن الأكثر المشكوكك اشتغال الذَمَةُ به. 

)1١(‏ فى كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم و لااعيب ثلاثة و ثلاثون دينار و فى صدعها ستهُ وعشرون ديناراً و ثلثا 
ذيار. 

و فى كسر كل قصبهُ من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون ديناراً و ثلثا دينار. 

و فى كسل المفصل الذى فيه الظفر من الابهام فى الكف إذا جبر على غير عيب و لا عثم ستة عشر ديناراً و ثلثا دينار» و فى صدعها 
الاق سن ودار و اتلك سان 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب‎ 
"8 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص:‎ 
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وفى كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التى تلى الكف غير الابهام ستهُ عشر ديناراً و ثلثا دينار» و فى صدع كل قصبةٌ منهنّ ثلاثة 
فمردشارا و فلك ونان 

و فى كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً و ثلث دينار» و فى صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار. 

و فى كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و فى صدعه أربعة دنانير و خمس دينار. 

و يشهد بجميع ذلك: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه الشلام "-ودية قصبة الابهام التى فى الكف تجبر على غير عثم خمس دية 
الابهام ثلائة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار- إلى أن قال: - ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون ديناراً و ثلثا 
دينار ... ودية المفصل الثانى من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب سنَّةُ عشر ديناراً و ثلثا دينار ... ودية صدعها ثلاثة 
عشر ديناراً و ثلث دينار- إلى أن قال: - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التى تلى الكف سنَّهُ عشر ديناراً و ثلثا دينار» و فى 
صدع كل قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار- إلى أن قال: - وديهُ المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و 
خمسون ديناراً و ثلث دينار» و فى كسره أحد عشر ديناراً و ثلث دينار و فى صدعه ثمانية دنائير و نصف دينار إلى أن قال: - و فى 
كسره (المفصل الأعلى من الأصابع الأربع) خمسة دنائير و أربعة أخماس دينار» و فى صدعه أربعةٌ دنانير و خمس دينار» "الحديث 
.)0١‏ 


)1١(‏ فى الوركك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس ديه الرجلين» و فى صدعه أربعة أخماس ديه كسره. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: لختارا‎ 
أعذا‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانالا من عالانا/ا 


وفى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين فإن عثمت فديتها ثلث ديه النفس» و فى صدعها ثمانون 
ديناراً. 

و الشاهد بذلكك كله: خبر ظريف عن مولانا أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- انه قال ": فى الوركك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب 
خمس ديةٌ الرجلين ماثتا دينار» و إن صدع الوركك فديته مائة و ستون ديناراً أربعة أخماس ديه كسره- إلى أن قال: - و فى الفخذ إذا 
كسرت فجبرت على غير عثم و لاعيب خمس ديه الرجلين مائتا دينار» فإن عثمث فديتها ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار 
و ذلك ثلث دي النفسء ودية صدع الفخذ أربعة أخماس ديه كسرها ماثةُ دينار و ستون ديناراً 01"9. 

ثم إن المراد من الوركك فى صدر الخبر كلا وركى الرجلين» إذ مضافاً إلى ظهوره فى نفسه فى ذلكك لأجل نسبة ديته إلى دية 
الرجلين دون ديه النفس انه صرّح فيه بِأنَ دية كسر أحد الوركين مائة دينا و كذا فى الفخذ, و على ذلكك فتقريب الاستدلال بالخبر 
لما ذكرناه واضح. 

(1) وفى كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار» و فى صدعها ثمانون دينارا» و فى كسر الساق إذا جبرت على 
غير عثم و لا عيب مائةُ دينار و مع العثم مائتا و ستون ديناراً و ثلثا ديناره و فى صدعها ثمانون ديناراًء لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين- 
عليه السّّلام "-: و فى الركبة إذا كسرت و جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار» فإن انصدعت فديتها أربعة 
أخماس ديه كسرها مائة و ستون ديناراً وديةُ موضحتها ربع ديهُ كسرها خمسون ديناراً ودية نقل عظامها مائةُ دينار و خمسة و سبعون 


دقار مها دية كسرها مائة دهار- إلن أن قال حو فى الشاق إذا كرت فجرت على غير 


.١ من أبواب .ديات الأعضاء حديث‎ ١6 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ع‎ 
ل‎ 


عثم ولاعيب خمس دية الرجلين مائتا دينار: وديه صدعها أربعة أخماس ديه كسرها مائة و ستون ديناراً- إلى أن قال: - فان عثم 
النباق قدديعها للك نارة لقي قالطاو نادقةى علذقرة ذهارا و اقرع نحنان "اللعدمة 1 

ثم إِنْ الظاهر أنْ المراد من الركبة فى صدر الحديث كلتا الركبتين» لقوله فيه» فيها ديه كسرها مائة دينار» و لنسبتها إلى الرجلين» كما 
أن المراد من الساق كلتا الساقين لعين ما تقدم فى الركبة. 

و ثلاثون ديناراً و ثلث دينارء وفى كسر الاعلى من الابهام و هو الثانى الذى فيه الظفر سنّهُ عشرة ديناراً و ثلثا ديناراء و فى كسر قصبة 
كل من الأصابع الأربع سوى الابهام سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا ديناره ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار» وفى كسل المفصل 
الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام سنّهُ عشر ديناراً و ثلث دينار» و فى صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار» و فى 
كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً و ثلثا دينار. و فى صدعها ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار» و فى كسر 
المفصل الأعلى منها كديته فى اليد. و كذلكك فى صدعها. 

يشهد بذلك كله: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه الشّ.لام "-: فى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية 
الرجل (الرجلين) مائتا دينار- إلى أن قال: - ودية كسر قصبة الابهام التى تلى القدم خمس دية الابهام سنّهُ و سنّون ديناراً و ثلثا دينار 
لمااقن الشبرببان:دية كسر كلقا التصيفن ظرينة أن السقة و النعن ذهارا واثلك دشار خسن ديه كلنا الأبهاميع لآ الراخدقاء إلى أن 
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قال: - و فى صدعها سِنّهُ و عشرون 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص : 017" 

وفى موضحته ربع دية كسره؛ و فى رضه ثلث ديته فان برئ على غير عيب فأربعة أخماس ديه رضه. و فى فكه من العضو بحيث 
تتعطل ثلثا ديه ذلك العضو فان صلح على غير عيب فاربعة أخماس ديه فكه 


ديناراً و ثلثا دينار- إلى أن قال: - ودية المفصل الأعلى من الابهام (فى القدم) و هو الثانى الذى فيه الظفر سنّهُ عشر ديناراً و ثلثا دينار 
...و فى صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار- إلى أن قال: - وديةُ قصبةٌ الأربع سوى الابهام ديه كل قصبة منهنٌ سنّهُ عشر ديناراً و 
ثلث دينار- إلى أن قال: - ودية صدعها ثلاثة عشر دينار و ثلث دينار- إلى أن قال: - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التى 
تلى القدم سنّهُ عشر ديناراً و ثلث دينار- ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار- إلى أن قال: - ودية كسره (المفصل الأوسط من 
الأصابع) لخد عقر ذهارا وعلنا دكار ودية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار ... و فى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع 
التى فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون ديناراً و أربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار. ودية 
صدعه أربعةٌ دنانير و خمس دينار» "الحديث .)١١‏ 

و قال الشيخان و تبعهما من تأخَر عنهما: إن فى موضحته أى فى موضحة كل عضو ربع ديه كسره. و عن السيد ابن زهرة دعوى 
الاجماع عليه و لم ينقل الخلا.ف عن أحد و أيضاً قالاء فى رضه ثلث ديته إن لم يبرأ أو عثم فان برئ على غير عيب فأربعة أخماس 
ديهُ رضّه و به قال جميع من تأخَر عنهما و ادّعى عليه الاجماع و قالا فى فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا ديه العضو فان صلح فأربعة 
أخماس ديه فكه و لم ينقل الخلاف عن أحد هنا أيضاً. 

فها هنا مسائل؛ الاولى: فى الموضحة و ما ذكروه من أن فيها ربع ديه الكسر يتم فى الفروع المتقدمة إِلّا فى موضحة الترقوةء فانّه فى 
كسرها أربعون دينارا و فى موضحتها خمسة و عشرون دينارا و إِلّا فى موضحة الكف فانّه فى كسرها أربعون ديناراً» و فى 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١,/ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: اانا‎ 
اعذا‎ 


موضحتها خمسة و عشرون ديناراً و إلا فى موضحة المفصل الأعلى من الأصابع الأربع فانٌ فى كسره خمسة دنائير و أربعة أخماس 
دينار» و فى موضحته دينارين و ثلث دينار. 

و الشاهد بجميع ذلكك: ما رواه ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّلام و الخبر مروى بسند صحيح فى الفقيه الجزء الرابع ص 26. 
الثانية: فى الرضء فقد صرّح الأكثر بالتفصيل المشار إليه» و عن المراسم اطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب و عدمه 
ولم يشر الأصحاب إلى المستند: و الظاهر أن المستند خصوص خبر ظريف و الموجود فيه فى رض كل من المنكب و المرفق و 
الوركك و الركبة إذا جبرت على عثم ثلث دية النفس.ء و الظاهر أنّهم حملوه على رض المنكبين و المرفقين» و كذلك الباقيان و فيه 
أيضاً ان فى رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم و لا عيب ثلث ديه اليد و فى المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب ثلث ديةٌ الرجل. 
الثالئة: فى الفكك و قد سمعت ما ذهب إليه الأكثرء إِنَا أن الموجود فى كتاب ظريف فى فكك كل من المنكب و المرفق و الوركك و 
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الركبة ثلاثون دينارًء و فى فكك الكف ثلث ديه اليد» و فى فكك قصبة الابهام من اليد أو الرجل التى تلى الكف أو القدم عشرة دنانين 
وفى فكك المفصل الأ-على من ابهام الرجل خمسة دنانير» و كذا فى فكك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجلء و فى فكك 
الأوسط و الأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثون ديناراً و ثلثا دينار. و فى فكك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير. و فى فكك الأعلى 
من سائر أصابع الرجل ديناران و أربعةُ أخماس دينار كذا عن الكافى. 

و فى الفقيه و التهذيب فى فكك أوسط سائر أصابع الرجل أيضاً ثلاثة دنانير و ثلث دينار» و فى أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار 
و أربعة أخماس دينار. 

وقد تقدم أنّه فى مورد تعارض النقلين و عدم المر ججح يؤخذ بالأقل و تجرى البراءة عن اشتغال الذمّةُ بالأكثر المشكوك فيه؛ و عليكك 
بالتأمل فى الخبر و استفاده الحكم فى كل مورد منه. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج272 ص: 9:" 

الفصل التاسع: فى ديات المنافع» فى العقل الدية» 


الفصل التاسع فى ديات المنافع 

اشارة 

الفصل التاسع: فى ديات المنافع و فيه مطالب: 
[1- دية العقل] 


الأوّل: فى العقل و فى ذهابه الديهُ كامله بلا خلاف فيه بين الأصحاب فى الجملة. 

و يشهد به: نصوص» كصحيح إبراهيم بن عمر عن الامام الصادق- عليه السشلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى رجل ضرب 
رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى بست ديات 1"9. 

و صحيح أبى عبيدةُ الحذاء عن الإمام الباقر- عليه السّ.لام-: عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجابه حتى 
وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؛ قال- عليه الس لام "-: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاهُ و لا يعقل ما قال و لاما 
قيل له فانّه ينتظر به سنهُ فان مات فيما بينه و بين السنةُ اقيد به ضاربه؛ و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله اغرم 
ضاربه الديهُ فى ماله لذهاب عقله" 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
7١ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص:‎ 


وفى نقصه الاارش 


قلت: فما ترى عليه فى الشجة شيئاً؟ قال- عليه السّ.لام "-: لك لأنّه اما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ 
الجناضق ونس الديشواو لو كان ويه قرفن فحت القريعاة خافن لألزيه عنابة ما نا كانتة ما كانك إلا أن كون فيهما الموث 


بواحدة و تطرح الاخرى فيقاد به ضاربه» فإن ضربه ثلاث ضربات واحدةٌ بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناي ما جنت الثلاث 
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ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه- قال: - فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلكك 
الجناية التى جنتها العشر ضربات 01١‏ و نحوهما غيرهما. 

و تنقيح القول بالبحث فى فروع: 

)١(‏ إن الدليل انما دل على ثبوت الدية فى ذهاب العقل و أمًا فى نقصه فلا دليل عليه» فالمرجع هو الحكومة و الارش بعد أن لا طريق 
إلى تقدير النقصان كى توزع عليه الدية» و لكن عن المبسوط. و الوسيله و فى القواعد أَنّه يقدر بالزمان» فلو جنّ يوماً و أفاق يوماً كان 
الذاهب نصفه. أو جنّ يوماً و أفاق يومين كان الذاهب ثلثه. و هكذاء بل عن مجمع البرهان لا كلام إن علم نسبةُ الذاهب إلى الباقى. 
و لكن يرد على ذلكك مضافاً إلى ما فى الشرائع: انّه تخمين؛ و فى المسالكك ما ذكره فى المبسوط مع كونه تخميناً لا يرجع إلى دليل 
صالح. انّه لا يتم فى جميع أفراد النقص بل الغالب منهما كما لو انّفْقَ نقصه فى جميع الأوقات و لم يذهب رأساً فلا طريق له إِلَا نظر 
الحاكم, ثم الزائل قد ينضبط للحاكم بالزمان كما ذكره الشيخ, و قد ينضبط بغيره بأن يقابل صواب قوله و منظوم فعله بالخطاء و ينظر 
النسبة بينهماء و قد لا يمكنه الضبط بأن كانء يفزع أحياناً ممما لا يفزع منهء أو يستوحشء إذا خلاء فيرجع فى تقديره إلى اجتهاد 


.١ الوسائل باب »من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: لق‎ 


الحاكم. 

() لا-قصاص فى ذهابه ولا-فى نقصانه بلا خلافء لعدم العلم بمحله المختلف فيه أنّه القلب أو الدماغ أو غيرهماء مع أنّهِ فيه من 
التغرير الذى لا قصاص مع احتماله كما مرّ. 

() ولو جنى عليه و ذهب عقله فأخذ الدية ثم عاد ففيه أقوال: 

أحدها: انّه لم يرتجع الدية و الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب. 

الثانى: ما فى القواعد قال بعد الحكم بثبوت الديه بذهاب العقل» هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض و إن حكموا بزواله 
انتظر ظهور حاله فإن استمر فالدية و إن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية بل يطالب بالارش و إن عاد بعده أمر بالرد» انتهى. 

و الثالث: ما عن المحقق الأردبيلى- ره- من التفصيلء بين العود فى أثناء السنةُ فالدية ساقطة» و بين العود بعدها فلا يرتجع الدية. 
مستند الثالث: صحيح أبى عبيدة و به يرفع اليد عمّا استدلٌ به للقول الأوّلء من اطلاق الأدلَه إِنَا أنه لاعراض الأصحاب عنه و عدم 
افتاء أحد منهم بمضمونه؛ يشكل الاعتماد عليه فى رفع اليد عن الاطلاق» نعم لو تمٌ ما ادّعاه بعض من أن عوده فى أثناء السنة يكشف 
عن عدم ذهابه واقعاً و حقيقة يتم القول الثالث؛ و لا يبقى مورد للرجوع إلى اطلاءق الأدلُّ بل لو شكك فى ذلكك أيضاً لم يصح 
التمشّك بالاطلاق فيرجح القول الثالث. 

و يؤيده: صحيح سليمان بن خالد الآتى فى السمعء و أما خبر أبى حمزة الثمالى عن الامام الباقر- عليه السّ.لام- قال: قلت له: جعلت 
فداكك ما تقول فى رجل ضرب رأس رجل 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2528 ص: 71١7‏ 


و فى السمع الدية 


بعمود فسطاط فأمّه حتى (يعنى) ذهب عقله؟ قال- عليه السِّ.لام "-: عليه الدية "قلت: فإنّهِ عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه 
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عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال- عليه السّلام "-: لاء قد مضت الديةُ بما فيها "الحديث .)1١‏ فهو ضعيف السند لا يعتمد عليهء اللَّهِمَ إَِا أن 
يقال ضعفه منجبر بالعمل» فالأظهر ما هو المشهور. 

و أمَا لو رجع بعد السن فلا كلام و لا إشكال فى عدم الرجوع بالدية. 

() لو جنى على شخص فأوجب جنوناً ادوارياً فالظاهر انصراف النصوص عنه؛ فالمرجع فيه الحكومة؛ و ما عن الشيخ و المصنف- 
ره- من أن الدية تقسط بالزمان فلا دليل عليه أصنًا إِلَا أن يكون مرادهم بذلكك الحكومة. و لا بأس به. 

(0) لو شح شخصاً شيِْةُ فذهب بها عقله» فإن كانت الشيجهُ و ذهاب العقل بضربة واحدهٌ تداخلت دياتهماء و إن كانتا بضربتين فجنى 
بكل ضربة جناية لم تتداخلاء و قد تقدم الكلام فى ذلك مفصّلًا فى القصاص فى مسأل ما إذا كان الجارح و القاتل متعدّداً فراجع. 


[؟-] دية السمع 
اشارةٌ 


و المطلب الثانى: فى السمع ففى ذهابه كله الدية كاملة» بلا خلاف أجده. بل عليه الاجماع فى التحرير و ظاهر الغنية. 
و الشاهد به: نصوص كثيرة» لاحظ صحيح يونس: انه عرض على الامام الرضا- عليه المّ.لام- كتاب الديات و كان فيه ": فى ذهاب 
السمع كله ألف دينار " ... الحديث .07١‏ 


.7 الوسائل باب من أبواب ديات المنافع حديث‎ )١( 
.١ من أبواب ديات المنافعم حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: وذيوا‎ 


و صحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق- عليه السّلام- انه قال فى رجل ضرب رجنًا فى اذنه بعظم فادّعى انه لا يسمع» قال- عليه 
السّرلام "-: يترد و يستغفل و ينتظر به سنة فإن سمعء أو شهد عليه رجلان أنه يسمع و إلا حلّفه و أعطاه الدية "قبل يا أمير المؤسين 
فإن عثر عليه بعد ذلكك أنه يسمع؟ قال ": إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا «"01. و صحيح إبراهيم بن عمر المتقدم. 

و فى اذهاب سمع احدى الاذنين النصف مطلقاء من غير فرق بين ما لو كانت احداهما أحد من الاخرى أم لاء بل بين أن تكون له ما 
عداها أم لا كانت التالفة بآفِ من الله تعالى أم بجناية جان, بلا خلاف إِلَا من ابن حمزةُ حيث ذهب إلى وجوب الدية الكاملة إن 
كانت الاخرى ذاهبةٌ بآفةُ من الله تعالى» و لا دليل له فى مقابل اطلاق الأَدلَّةُء سوى القياس بعين الأعورء و هو كما ترى. 

و بالجملة: مقتضى اطلاق النصوص ثبوت النصف فى جميع الموارد ولا مخرج له فى شىء من الموارد. 

و فى بعض السمع بحسابه من الديةُ بلا خلاف للقاعدة؛ مضافاً إلى خبر أبى بصير الآتى و حينئذ ف لو نقص سمع احداهما قياس إلى 
الاخرى و يؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين» و هذه الكيفية لاستعلام النسبةُ بين الصحيحة و الناقصة. هى المشهورة بين الأصحاب. 
و المستند: خبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّلام- فى رجل وجئ فى اذنه فادّعى أن احدى اذنيه نقص من سمعها شيئاً قال": 


سبد الفح فريك هذا ديد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بنالالا من عالان/ا 


.١ الوسائل باب من أبواب ديات المنافع حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: لضا‎ 
و لو نقص سمعهماء قيس إلى المساوى له فى السن‎ 


و يفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس و يقال له: اسمع؛ فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه؛ ثم يضرب به من خلفه و يقال له: اسمعء 
فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه؛ ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواءً علم أنه قد صدقء ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى 
عليه الصوت ثم يعلم مكانه؛ ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوتء ثم يعلم مكانه ثم يقاس فإن كان سواءً علم 
أنه قد صدقء قال: ثم تفتح اذنه المعتة و تسد الاخرى سدّاً جبداً ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوتء 
يصنع به كما صنع أول مره باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة و المعتلة (فيعطى الارش) بحساب ذلكك 01"9. 

و الايراد عليه: بضعف السند لعلى بن أبى حمزة غير وارد لاستناد الأصحاب إليه و لكون الراوى عنه حسن بن محبوبء نعم ما أفاده 
صاحب الجواهر من أنّهِ إن علم صدقه بدون ذلكك لا يجب الاعتبار بالصوت من الجوانب الأربعة؛ متين؛ فانّه فى مقام جعل الامارة 
فمع انكشاف الواقع لا احتياج بها. 

و يؤيده: ماعن كتاب ظريف فانّه بعد ذكر المناسبة بين العينين قال: و إن أصاب سمعه شىء فعلى نحو ذلكك يضرب له شىء كى 
يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلكك .»2١‏ و نحوه فيما عرضه يونس على الرضا- عليه السّلام- الآتى. 

ولو نقص سمعهما قبس إلى المساوى له فى السن بأن يوقف بالقريب انسان يصيح فإن سمع تباعد إلى حد لا يسمع و علم على 
الموضع علامة؛ ثم يزيد فى البعد حتى ينتهى إلى آخر موضع من البعد يسمع فيه مثل ذلكك من هو سميع لا آفةُ به فى مثل سن 
المجنى عليه» فينظر كم بين المسافتين و يقسط الدية على المسافة الثانية 


)١(‏ الوسائل باب من أبواب ديات المنافعم حديث ؟. 
(1) الفقيه ج * ص 28. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: 106" 
1 


فتوجب من الدية بقدر النقصان. و الظاهر أن هذه امار عرفية و قد أمضاها الشارع الأقدس فى نقصان البصر كما سيمر عليك. 

و ما ذكرناه فى ذهاب السمعء انّما هو فيما لو أحرز الواقع و انه قد ذهب السمعء و أمّا لو لم يحرز ذلككء فقد يقال إِنّه يؤجل إلى سنة 
و يترضّد و يستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف و بأن أنه يسمع أو شهد بذلكك شاهد فليس له مطالبة الدية. 

و يشهد به: صحيح سليمان بن خالد المتقدم» و قريب منه خبره الآخر .)١١‏ 

و أمّا صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- عليه الّ.لام- عن رجل ضرب بعظم فى اذنه فادّعى أنه لا يسمع؛ قال- عليه 
التّلام "-: إذا كان الرجل مسلماً صدق «"5» الذى قيلء أنه يعارض الصحيح و يقدم الصحيح عليه لوجوه لا تخفى» فهو غير مربوط 
بما هو محل البحث كما لا يخفىء و لكن الأصحاب لم يعملوا بالصحيح و انّما أحالوا الأمر إلى أهل الخبرة» فإن شهدوا باليأس لزمت 
الدية» و إن شهدوا بالعود بعد مدة» أو قالوا انّه مرجو إلى مدَّهْ كذاء فلا ديه قبل انقضائهاء و الاعراض مسقط للخبر عن الحجيةٌ و ما 
أفاده المشهور مقتضى القاعدةٌ فهو الصحيح. 

و أمّا لو وقع الاختلا.ف بين الجانى و المجنى عليه؛ و ادّعى المجنى عليه ذهاب السمع كله و أنكره الجانى فإن أثبته المجنى عليه فلا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /انانا/ا من عز/انا/ا 
كلام؛ و إِلَا فعليه أن يأتى بالقسافة بان صلق عو وعفيمة اشخاض إن ويعناواى ]لالت كر سك داك يفيت له الدرية 


و الشاهد به: صحيح يونس و معتبر ابن فضال عن أبى الحسن الرضا- عليه السّ.لام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه الس لام- إذا اصيب 
الرجل فى إحدى عينيه- إلى أن قال: - 


." الوسائل باب ”من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب من أبواب ديات المنافعم حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: م‎ 
1] 


و القسامة مع ذلكك من السنَّهُ الأجزاء على قدر ما اصيب من عينيه» فإن كان سدس بصره حلف هو وحده و اعطىء و إن كان ثلث 
بصره حلف هو و حلف معه رجل واحدء و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلا-نء و إن كان ثلثى بصره حلف هوو 
حلف معه ثلاثة نفر» و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر» و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه 
خمسة نفر و كذلك القسامه كلها فى الجروح, و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان- إلى أن قال: - و 
انما القسامة على مبلغ منتهى بصره و إن كان السمع فعلى نحو من ذلكك غير أنه يضرب له بشىء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس 
ذلكك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه. فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فانّه يتركك حتى إذا استقل نوماً صيح بهء فان سمع 
قاس بينهم الحاكم برأيه "الحديث .)١١‏ 

و به يقيد اطلاق التحليف فى صحيح سليمان المتقدم؛ و بذلكك يظهر انه إن كان المدّعى النقص فى سمع كلتا الاذنين» و ثبت بببنة 
فلا كلام و إِلَا فعليه القسامة بالنسبة؛ و بالنحو المذكور فى الخبرء و لو ادّعى ذهاب سمع احدى الاذنين أو نقصه, فالحكم ما ذكر فى 


الصحيح. 
ذهاب السمع بقطع الاذنذين 


ديه كل منهماء و التداخل يحتاج إلى دليل مفقود. 
و يؤكده: صحيح إبراهيم بن عمر عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير 


.١ من أبواب ديات المنافعم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
”1/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 


و فى ضوء كل عين نصف الدية 


المؤمنين- عليه السّ.لام- فى رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى: بست 


1 
.)١ « ديات‎ 


و صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه الت.لام "-: ضرب رجل رجلًا فى هامته على عهد أمير المؤمنين- عليه السلام- فادّعى 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 07لا من عالان/ا 


المضروب انه لا يبصر بعينه شيثاً و انّه لا يشم رائحة و انَّه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين- عليه السّ.لام-: إن كان صادقاً فقد 
وجبت له ثلاث ديات النفس "الحديث .)7١‏ 

و أمَا صحيح أبى عبيدة المتقدم فى مسألهُ ديه ذهاب العقل» المتضمن ان الجنايتين إذا كانتا بضربةُ واحدة ففيهما أغلظ الجنايتين» فهو 
فى غير المقام بل مورده ما إذا كانت الجنايتان طوليتين بأن تكون إحداهما مسببة عن الاخرى و مترتبة عليها و كون احداهما أغلظ من 
الالخرىء و أمّرا إذا لم تكن إحداهما أغلظ من الا-خرى أو لم تكونا طوليتين بل عرضيتين سواء أ كانتا متساويتين أم مختلفتين فلكل 
منيينا دية: 


['-] دية ذهاب ضوء العين 


الثالث: فى ضوء العين» و فى اذهاب ضوء كل عين نصف الدية» و فى ذهابه منهما الدية كامله بلا خلافء و عليه الاجماع فى كلمات 
غير واحد. 
و يشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّ.لام "-: و الضوء كله من العينين ألف دينار «""*) و صحيحا محمد بن قيس» و 


إبراهيم بن عمر المتقدمان كك المطلب الثانى» 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب 5 من أبواب ديات المنافع حديث‎ 
6 الوسائل بات من أبوات ديات الأعضاد حديك‎ 0( 
"1 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج18 ص:‎ 
و فى نقصان ضوء احداهما بحسابه‎ 


وعرفت أن مقتضى اطلاق الروايات كون الديةُ فى كل من العينين النصف. 

و إن ادّعى المجنى عليه ذهاب بصره كله؛ و أنكره الجانى» أو قال لا أعلم» فالمشهور بين الشيخ و من تأخر عنه أَنّه يختبر بجعل عينيه 
فى مقابل نور قوى كالشمس و نحوهاء فإن بقيتا مفتوحتين كان صادقاً و استحقّ الدية» و إن لم يتمالك حتى يغمض عينيه فهو كاذب 
ولأدةد 

و يشهد به: خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين- عليه الشسلام- عن رجل ضرب رجلًا على هامته فادّعى المضروب انه لا ببصر بعينيه 
إلى أن قال الامام- عليه السّ.لام "-: فأمًا ما ادّعاه فى عينيه فانّه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالكك حتى يغمض عينيه و إن 
كان عانقا عاسم سين" الحدي 11 

و رواه الصدوق- قده- بسنده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّلام-» و معه لا مورد لمناقشة 
جمع من الأساطين؛ كالمحقق فى النافع؛ و الشهيد فى المسالكك, و السيد فى الرياضء و الشيخ فى الجواهرء و غيرهم فى غيرها فى 
سنده و بهذا الامتحان يحرز ذهاب الضوء و عدمه و حينئذ إن لم يكن ترتّبه على الجناية على تقديره مورد الاختلاف فلا كلام؛ و إلا 
فيتوقف اثبات الدعوى مع عدم البتِنُ على القسامة على النحو الذى تضمّنه صحيح يونس الآتى. : 
و بذلك يظهر ان ما قيل من معارضة خبر الأصبغ بن نباتة مع صحيح يونس فى غير محله و سيأتى زيادة توضيح لذلكك إن شاء الله 
تعالى: 


وفى نقصان ضوء إحداهما بحسابه من الديهُ بلا خلاف. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9١لا‏ من عالانا/ا 


و يشهد به: صحيح يونس و معتبر ابن فضال: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام-: 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
51 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص:‎ 
1 


"إذا اصيب الرجل فى إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى عينه الصحيحة. ثم تغطى عينه 
الصحيحة و ينظر ما منتهى نظر عينه المصابةُ فيعطى ديته من حساب ذلككء و القسامة مع ذلكك من الستةُ الأجزاء على قدر ما اصيب من 
عينه» فإن كان سدس بصره حلف هو وحده و اعطىء و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحدء و إن كان نصف بصره 
حلف هو و حلف معه رجلا-ن» و إن كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر. و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و 
حلف معه أربعة نفر» و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر. و كذلك القسامة كلها فى الجروح, و إن لم يكن 
للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مره واحدة» و إن كان ثلث بصره حلف مرّتين» و إن 
كان أكثر على هذا الحسابء و انما القسامة على مبلغ منتهى بصره "الحديث .)١١‏ 

و من هذا الصحيح يستفاد أحكام: 

متهاة ما استدل به لدو هو ان فى تقضان قوء إحداهما بحناية, 

و منها: انّه عند الجهل بما ذا يستكشف مقدار النقص. 

و منها: انّه لو اختلف الجانى و المجنى عليه فى ذلكك أو فى استناد النقص إلى الجناية فالمرجع القسامة. 

و منها: بيان القسامةٌ و كيفيتها. 

و بما ذكرناه يظهر أن ما أفاده المحقق الأردبيلى- ره- من أن القسامة انما هى فى فرض عدم الامتحانء غير تام؛ فانٌ موردهما مختلف 
و لأجل ذلكك حكم بالقسامة فى الصحيح مع الامتحان المذكور. 


.١ من أبواب ديات المنافعم حديث‎ ١7 الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: فقا‎ 
و كذافى نقصان ضوئهماء‎ 


الصادق- عليه السَلام- عن الرجل يصاب فى عينه فيذهب بعض بصره أى شىء يعطى؟ قال- عليه السّلام "-: تربط احداهما ثم توضع 
له بيضة ثم يقال له: انظر» فما دام يدّعى انه يببصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر» قربها حتى يبصرء ثم يعلم 
ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله» فإن جاءوا سواء و إِلَا قيل له: كذبت حتى يصدق "قلت: أ 
ليس يؤمن؟ قال- عليه السّلام "-: لا و لا كرامة و يصنع بالعين الاخرى مثل ذلكك ثم يقاس ذلكك على ديةٌ العين .)١"١‏ 

وقد ظهر مثا قدمناه انْ ما أفاده صاحب الجواهر- ره- من عدم جريان القسامه مع عدم استظهار مقدار النقص بالامتحان و العلم 
بأصله. نظراً إلى لزوم الاقتصار على المتيقن و البناء على الصلح مع امكانه؛ فى غير محله فإنَّ صحيح يونس غير قاصر الشمول لهذه 
الصورة بعد كون الامتحان لتعبين مقدار النقص و القسامة لاثبات صدق المدّعى و كذبه؛ وعدم ربط مورد أحدههما بالآخر, فالمرجع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نانالا‏ من عالان/ا 


فى الاثبات هو القسامةُ حتى فى هذه الصورة. 

و أضعف من ذلك استدلاله لذلكك بأنّ ثبوت الدعوى بالقسامةٌ يعتبر فيه اللوث و لا لوث فيما علم أصل الدعوى. 

فانّه يرد عليه: ان اعتبار اللوث انّما هو فى القتل العمدى لا فى كل مورد تثبت الدعوى فيه بالقسامة» و حيث ان صحيح يونس مطلق 
فلا وجه لتقييده بمورد اللوث. 

و كيف كان فكما يكون الديهُ فى نقصان ضوء إحداهما بحسابه كذا يقسط 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: خرص‎ 


و يعتبر بالقياس إلى عينى مساويه فى السن. و فى الشم الدية؛ 


الدية فبعطى من الدية ها انتقص من بضره. 

و كيفية استعلام مقدار النقص أن يعتبر بالقياس إلى عينى مساويه فى السن بأن يوقف معه و ينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر 
المجنى عليه و يعلم نسبةٌ ما بينهما. 0 

و يشهد به مضافاً إلى عدم الخلاف فيه و كونه امارة عرفية: صحيح عبد الله بن ميمون عن الامام الصادق- عليه السّلام- عن أبيه- عليه 
الت.لام- قال ": اتى أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئاً 
فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه ديهُ ما انتقص من بصره .)١"١‏ 

فإن انكشف الحال بالامتحان المزبور من جانب واحدء و إِلَا فالعبرة بالمسافات الأربع؛ و الكلام فى صورة الاختلاف هو الكلام فيه فى 
نقصان ضوء احداهماء فانه يستفاد من صحيح يونس ان جريان القسامة بالكيفية المذكورة فيه من أحكام ذهاب ضوء العين أو نقصانه 
من غير فرق بين العينين و احداهماء سيما و انها اماره عرفية غير تعبدية؛ و لا يقاس العين فى يوم غيم لمعتبر السكونى عن الامام 
الصادق- عليه السَّلام- عن أبيه عن على- عليهما السّلام "-: و لا تقاس فى يوم غيم «"7» و لأنّه لا يحرز مقدار التفاوت فيه غالبا و لا 


ف أرقن مختلفة الجهات علواً و انخفاضاً و نحو ذلكك ممما يمنع من معرفة الحال و هو واضح. 
[-] دية ذهاب الشم 
و الرابع: فى الشمء و فى اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة بلا خلاف 


.6 الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافعم حديث‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب ه من أبواب ديات المنافع حديث‎ 
777 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728 ص:‎ 
ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان» و فى نقصانه الارش بما يراه الحاكم؛‎ 


بين الأصحاب. 
و يشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّد.لام "-: ضرب رجل رجددا فى هامته على عهد أمير المؤمنين- عليه 
الم لام- فادّعى المضروب اله لا ببصر بعينيه شيئاً و انه لا يشم رائحة و انه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين- عليه السّرلام-: إن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اننانالا من عالان/ا 


كان صادقاً فقد وجبت له ثلاث ديات النفس- إلى أن قال: - و أمَا ما ادّعاه فى خياشيمه و انّه لا يشم رائحة فانّه يستبرأ ذلك بحراق 
بدت من أنقه فإن كاذ ححا وضدات راضة الحزاق إلى دماظه و كمد عناء .و فشن ورأسه "الحديت كوو اشر عطاق عافن 
الفقيه ١؟).‏ 

وفى إذهابه من أحدهما نصف الديهُ بلا خلاف. 

و يشهد به: إطلاق الصحيح فانٌ تقسيط الديهُ بغير التنصيف يحتاج إلى دليل. 

ثم إِنْ صحيح محمد بن قيس يدل على كيفيهُ استعلام ذهاب الشم و عدمه؛ و حينئذ إن كان استناد ذهاب الشم إلى الجناية على 
تقديره معلوماً فلا حاجة إلى القسامة و إلا فعليه القسامة. لقوله- عليه الّ.لام- فى صحيح يونس و معتبر ابن فضال المتقدم- و كذلكك 
القسامة كلها فى الجروح؛ فانٌ المراد بالجروح مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها و هو البصر و السمع, فانٌ ذهابهما 
بالجناية لا يستلزم كون الجناية موجبة للجرح فى البدن. 

ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان» ديه لقطع الأنفء وديهُ لذهاب الشم؛ و مقتضى الأصل عدم التداخلء و قد مر الكلام فيه فى 
ذهاب السمع بقطع الاذنين. 


و فى نقصانه الارش بما يراه الحاكم لعدم التقدير له شرعاً و عدم طريق له إلى 


.7 الوسائل باب 5 من أبواب ديات المنافع حديث‎ )١( 

() ج #اص .١١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: إرضضن 

واف الوق الدية و فى تنقصالةالأركن ون لو اضيب عدر كله الانوال حالةُ الجماع فالدية» 


تعيين مقدار النقص فتأمّل. 
و مما ذكرناه يظهر انه لو ادّعى المجنى عليه النتقص فى الشم و لا بنة له و لم يصدقه الجانىء فعليه أن يأتى بالقسامة على النحو 
المتقدم فى السمع. 


[4-] ديه الذوق 


الغائس: و قن ذهاتب الوق قرلآن» اسدهماءان فد الدية كاملة ذهب البدابخ صتوة وحن بد سعد و العلى و النعضت حرة-و 
غيرهم. 

الثانى: ان فيه الحكومة. مستند الأوّل ما دل على أن كل ما فى الانسان منه واحد ففيه الدية. 

و أورد عليه: بانصراف دليله إلى العضو الواحد منه لا المنفعة, و عليه فينّجه الحكومة لأنّها المرجع فى الجناية التى لا تقدير لها شرعاً 
وبه يظهر ان فى نقصانه الارش. 

ثم إِنّه لم يذكر فى الأخبار طريق معرفة صدق المدّعى لذهابه و لكن من صحيح يونس و معتبر ابن فضال المتقدم؛ء يظهر انه على 
المدّعى للذهاب أو النقصان القسامةُ من السنّهُ الأجزاء؛ فراجع ما ذكرناه فى الشم. 


[ع-] دية قعذّر الانزال 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اننانا/ا من عالان/ا 


السادس؟و أو اضيب بجناية شعدر عليه الأنزال حال الجماع ف المشهور بين الأصحاب أن فيه الديهٌ كاملة. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ع 
وفى سلس البول الدية 


و استدل له: بما مرٌّ من القاعدةٌ من أنْ كل ما فى الانسان منه واحد ففيه الديةُ. و بموثق سماعة؛ عن الامام الصادق- عليه الس لام "-: 
فى الرجل الواحدءً نصف الدية- إلى أن قال: - و فى الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الديهُ كاملة "الحديث .)١١‏ 

و بموثقة الآخر عنه- عليه السّلام- قال فى الظهر ": إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة «"7. 

و بصحيح إبراهيم بن عمر عنه- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و 
لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعة و هى حى: بست ديات 3779. 

و لكن القاعدة قد عرفت اختصاصها بالعضو الواحد منه و انصرافها عن المنفعة و الموثقين لو دلا على شىء؛ فهو اعتبار أن يكون كسر 
الظهر بنحو لا ينزل صاحبه الماءء لا على استقلال عدم الانزال فى وجوب الدية» إذ الموضوع المأخوذ فيهما لوجوب الدية كسر الظهر 
فلا يصح الغاءه و جعل الموضوع هو عدم الانزال خاصة؛ و الصحيح ظاهر فى عدم التمكن من الاجماع بعنن و شبهه و لا يشمل عدم 
الانزال فالأظهر ما عن جماعةٌ من أنّ المرجع فيه الحكومة. 


[/1-] دية سلس البول 


السابع: و فى سلس البول و هو نزوله ترشحاً لضعف القوةٌ الماسكة الدية كما 


() الوسائل باب ١‏ من أبوات ديات الأعضاء حديث 7 
(؟) الوسائل باب ١5‏ من أبواب ديات المنافعم حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافعم حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2528 ص: 770 
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هو المشيور نين الأححابه, 

و يدل عليه: روايات» كمعتبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق- عليه ال لام "-: قضى أمير المؤمنين فى الرجل يضرب على عجانه 
فلا يستمسكك غائطه و لا بوله: ان فى ذلكك الديةٌ كاملة .)١"«‏ 

و معتبره الآخر عنه- عليه السّلام- قال: سأله رجل و أنّا عنده عن رجل ضرب رجنًا فقطع بوله؟ فقال له ": إن كان البول يمرٌ إلى الليل 
فعليه الدية لأننّه قد منعه المعيشة؛ و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية» و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية» و إن كان إلى 
ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية 7"9. 

و موثق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ': إن علياً- عليه السّلام- قضى فى رجل ضرب حتى سلس ببوله: بالدية كاملة «"”. 
الظاهر ان ما فى معتبر إسحاق الثانى من التفصيل حكى القول به عن جماعة؛ منهم الشيخ و بنو حمزة و سعيد و إدريسء و الفاضل 
المقداد و سيد الرياض بل عن المحقق الثانى حكاية الشهرة عليه» و لما توهم ضعف سنده جبروا بالشهرة ضعفها. 

ثمٌ نه اريد به بيان ضابط كلى لموارد ثبوت تمام الديهُ و بعضهاء و ما فيه من الأزمنة الخاصة اريد به ذلكك الزمان فما زاد إلى الحد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً طاننانا/ا من عالان/ا 


الثانى. 
ثم من المعلوم ان المراد من الدوام إلى الليل أو الظهر أو الصحوة؛ فى كل يوم لا فى يوم أو أيام لأنّ المعهود ان ثبوت الديةٌ و بعضها 
المقدّر انما هو فى ذهاب العضو أو 


)١(‏ الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافعم حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافعم حديث ". 
(*) الوسائل باب 4 من أبواب ديات المنافع حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728 ص: 778 
وفى الصوت الدية 


المشكة و اها و إلا ها لكوي 

فما عن المصنف و جماعة من الحمل على يوم أو أيام» ضعيفء و أضعف منه ما عن الارشاد و القواعد من حكاية المصير إلى القول 
الثالث» و هو الثانى مبدّلًا الثلثين بالنصف عن بعض الأصحاب إذ لم يعرف مستنده كقائله» فالمتحصل أنّ التفصيل المذكور فى المعتبر 
هو المختار. 


[4-] دية ذهاب الصوت 


و الثامن: فى الصوتء و فى ذهابه كله من الغنن و البحح الديهُ كاملة بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب. 

و يشهد به: صحيح يونس عن أبى الحسن الرضا- عليه ال لام- و قد عرض عليه كتاب الديات و كان فيه ": و فى ذهاب السمع كله 
ألف دينار. و الصوت كله من الغنن و البحح ألف دينار "الحديث .)1١‏ 

و لما كان الصوت غير النطق» فانٌ النطق منفعة اللسان و الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا مدخل فيه للسان و لكل منهما 
نص على حكمه فمع ذهابهما بالجناية تثبت ديتان. 

و استشكل فيه فى القواعد قال: و هل يجب ديتان لو ابطل حركة اللسان مع بطلان الصوت؟ اشكال ينشأ من أنْهما منفعتان» و من أن 
منفعةٌ الصوت النطق» و ضعفه ظاهر. 

و أضعف منه ما عن التحرير من أنْ فى الصوت الديهٌ فان ابطل معه حركة 


.١ من أبواب ديات المنافعم حديث‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: وفذن‎ 
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اللسان فدية و ثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل» ضرورة عدم اندراج ذلكك فى الشلل. 

وقد يتوهم أنه إن كان الجنايتان بضربة واحدة يثبت ديه واحدهٌ لصحيح أبى عبيدة الحذاءء و لكنّه يندفع بما مرّ من أنه فى مورد كون 
الجنايتين طوليتين و مترتبة احداهما على الاخرى مع كون ديه احداهما أغلظ من الاخرى, و فى المقام لو تم ما عن المصنف- ره- من 
الطولية لا يتم الاغلظية» فالأظهر ثبوت ديتين. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة عاننا نالا من عالان/ا 
ثم إِنّه قد ظهر مما قدمناه حكم المنافع التى لم يذكروا حكمها كالنوم و اللمس و الجوع و العطش و غيرها: فان المتعئّن فى جميع 
ذلك الحكومة. بناءَ على المختار من عدم شمول قاعدة ما كان فى الانسان منه واحد ففيه الدية للمنافع و انما هى فى الأعضاء. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: لضن 

الفصل العاشر: فى ديات الجراح, الشجاج ثمانية» الخارصة: و هى التى تقشر الجلد» و فيها بعير 


الفصل العاشر فى دية الشجاج و الجراح 
اشارة 


الفصل العاشر: فى ديات الجراح و الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها: و هى الجرح المختص بال رأس و الوجه. 


[دية الخارصة] 


الأول الخارصة؛ و هى التى تقشر الجلد و تخدشه ولا تأخذ من اللحم و فيها بعير أى جزء من مائةٌ من الدية كما هو المشهور بين 
الأصحاب. 

و يشهد به: معتبر منصور بن حازم عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: فى الخرصة شبه الخدش بعير و فى الدامية بعيران» و فى 
الباضعة و هى ما دون السمحاق ثلاث من الابل» و فى السمحاق و هى ما دون الموضحة أربع من الابل» و فى الموضحة خمس من 
الابل .)3١"١‏ 

و اطلاق النص يقتضى عدم الفرق بين كون المشجوج ذكراً أو انثى» خلافاً للغنية و الاصباح و الجامع فعبروا بن فيها عشر عشر الدية و 
عليه فيفرق الذكر و الانثى. 

و لكن يرد عليهم: أنّه مخالف لإطلاق النصء و ما دل على افتراقهما انّما هو بعد 


.١5 الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: احرضن‎ 


و الدامية. و هى التى تأخذ يسيراً من اللحمء و فيها بعيران 


بلوغ الثلث؛ و يمكن أن يكون مرادهم بالدية ديه الذكر التى هى الأصل دون ديه الانثى التى هى نصفهاء و عليه فلا يفترقان. 
[دية الدامية] 


و قد وقع الخلافء بين الأصحاب فى أن الخارصة هل هى الدامية» كما عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و الخلافء و ابنى زهرة و 
حمزة و الكيدرىء و القاضى» و يحبى بن سعيد نظراً إلى» معتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه السَلام-: 
"إن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قضى فى الدامية بعيراًء و فى الباضعة بعيرين؛ و فى المتلاحمة ثلاثة أبعرة» و فى السمحاق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة هنانالا من عالان/ا 


.)١"١ أربعة‎ 

بتقريب ان المراد بالدامية فيه الخارصة» بقرينة أن جعل فيه و فى معتبر منصور السمحاق فى المرتبة الرابعة و فرض قبلها ثلاث مراتب و 
جعل فى المرتبة الاولى منها بعيرء و عليه فتكون الدامية فى خبر السكونى هى الخارصة فى خبر منصور. 

أم تكون الدامية غيرها؟ كما فى المتن حيث قال: و الدامية؛ و هى التى تأخذ يسيراً من اللحم و فيها بعيران بل هو المشهور بين 
الأصحاب نظراً إلى معتبر منصور المتقدم حيث ذكر فيه ان فى الخارصة بعيرً» و فى الدامية بعيرين؟ وجهانء أقربهما الثانى: إذ لو سلم 
تعارض الروايتين تقدم الثانية للشهرة. فالمتحصل ان الشجة التى تخدش الجلد و لا تأخذ من اللحم فيها بعير» و التى تأخذ من اللحم 
برا فبها عيران» و سق الآولى > الخارصة: و الائية» الدامية 

و المراد بالبعير فى ديه الخارصة. و الدامية» و ما بعدهماء جزء من مائة جزء من الديه من أى قسم كانت الدية بلا خصوصية للدية. 

و يشهد به مضافاً إلى الفهم العرفى: صحيح معاوية عن الامام الصادق- عليه 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج518 ص: عرض‎ 
و المتلاحمة» و هى التى تأخذ من اللحم أكثرء و فيها ثلاثة أبعرة‎ 


السلام-: عن الشجة المأمومة فقال ": ثلث الدية و الشجة الجائفة ثلث الدية» "و عن الموضحة فقال "': خمس من الابل .)١١‏ 

فانه إذا ضم إلى صحيح الحلبى عنه- عليه السّد.لام "-: فى الموضحة خمس من الابل» و فى السمحاق أربع من الابل» و الباضعة ثلاث 
من الابل» و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الابل "الحديث .)7١‏ يدل على عدم الخصوصية للأبعرة فيها فيراد منها نسبهُ خاصة من دية 
النفس: 

وأيضاً يشهد به: معتبر ظريف عن الامام أمير المؤمنين- عليه الس لام- قال ": و فى الخد إذا كانت فيه نافذة- إلى أن قال-: و فى 
موضحةٌ الرأس خمسون ديناراً فإن نقل منها العظام فديتها مال ينار و خمسون ذشاراء فاق كانت ثاقبة فى الراس فلك المامومة دينها 
تاحتبانة وخلؤنة و فقوتن دهارا وكلك وا" 

و يؤيده: انّ البعير لا يكون ميسوراً لكل أحدء و أيضاً انه لو كان للبعير خصوصية لزم أن تزيد ديه المأمومة مثلًا على ديه النفس أحياناًء 
و هذا مما يقطع بخلافه. 


ديه المتلاحمة 


و الثالث: المتلاحمة و هى التى تقطع الجلد و تأخذ من اللحم أكثر و لا تبلغ السمحاق و هل هى غير الباضعة فيجب فيها ثلاث أبعرة» و 
فى الباضعة بعيران و يكون أول الشجاج الدامية و الخارصة؛ مترادفتين» أم هما متحدتانء ديتهما ثلاثة أبعرة» 


.17 الوسائل باب ؟ من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 

(1) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث 8. 

(") الوسائل باب © من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: إفرس 

و السمحاقء و هى التى تنتهى إلى الجلدةٌ المغشية للعظم, و فيها أربعة أبعرة» و الموضحةء و هى التى توضح العظم., و فيها خمسة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنناالا من عالان/ا 


أبعرة. 


و يكون أولها الخارصة فيها بعير و الثانية الدامية فيها بعيران؟ اختلا.ف مبنى على الاختلاءف السابق» و حيث عرفت ان الدامية غير 
الخارصة كما هو المشهورء فالباضعة هى المتلاحمة و فيها ثلاثهُ أبعرة. 0 
و يشهد به مضافاً إلى معتبر منصور؛ و صحيح الحلبى المتقدمين: صحيح عبد اللّه ابن سنان عن الامام الصادق- عليه السلام- انّه قال": 
فى الباضعة ثلاث من الابل .)0١"١‏ 

ف لبان ال و 


[دية السمحاق] 


و الرابع: السمحاق بكسر السين المهملة و اسكان الميم و هى التى تنتهى إلى الجلدةٌ المغشية للعظم, و فيها أربعة أبعره بلا خلاف يعتد 


به. 


و يشهد به: نصوص مستفيضة منها: معتبر منصورء و صحيح الحلبى» و خبر السكونى المتقدمة. 
[دية الموضحة] 


و الخامس: الموضحة و هى التى توضح العظم و تكشف عن وضح العظم و بياضه و فيها خمسة أبعرة بلا خلاف أجده فيه أيضاً كما 
عن الخلاف و الغنيهُ و غيرهما الاعتراف به» كذا فى الجواهر. 

و يشهد به نصوص كثيرة» منها: أخبار متعروو عاوياو الحارى المتعدمة م : 

و منها: معتبر أبى مريم: قال لى أبو عبد اللّه- عليه التد.لام "-: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قد كتب لابن حزم كتاباً فخذه 
منه فأتنى به حتى أنظر إليه "قال: فانطلقت إليه فأخذدت 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ضفرا‎ 
والهاشمة؛ و هى التى تهشم العظم.‎ 


منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات و أبواب الديات»ء و إذا فيه فى العين خمسون من الابل» و فى الجائفة 
الثلثء. و فى المنقلهُ خمس عشرةٌ و فى الموضحةٌ خمس من الابل 42١١‏ و قد عرفت ان المراد من هذه الجملهُ نصف عشر الدية. 
و أمّا مافى معتبر ظريف من قوله- عليه الشّ.لام "-: ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت فى الخد و فى موضحة 
الرافى كسيفيوة دكار "ان قل بعد اله لوئصة 

أحدها: انه فى المعتبر نفسه جعل فى موضحة الوجه خمسون ديناراً فى موردين منه. الأوّل قوله- عليه السّر.لام "-: فإن كانت موضحة 
فى شىء من الوجه فديتها خمسون ديناراء "الثانى قوله- عليه السّلام "-: فإن كانت رمي بنصل يثبت فى العظم حتى ينفذ إلى الحنكك 
فديتها ماثة و خمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها." 0 نل 4 

ثانيها: ما رواه السكونى عن الامام الصادق- عليه السّ.لام "-: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: إن الموضحة فى الوجه و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /اننانالا من عالان/ا 


اراس نواءة رو الأصحات عملوا به. 
ثالثها: انّ نسخةٌ الكافى و إن كانت كما ذكر إلنَا أن الشيخ و الصدوق روياه هكذاء إذا كانت فى الجسد. 
ديه الهاشمةٌ و المنقلة 


[دية الهاشمة] 
و السادس: الهاشمة و هى التى تهشم العظم أى تكسره و إن لم يكن جرح 


.١١ الوسائل باب ؟ من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب © من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ه من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث 7. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ورم 

وفيها عشرة أبعرة» و المنقلة» و هى التى تحوج إلى نقل العظمء و فيها خمسة عشر بعيرا. 


و فيها عشرة أبعرةُ عشر من الدية» بلا خلاف؛ و عن كشف اللثام الاتفاق عليه. و يشهد به: معتبر السكونى: ان علياً- عليه السّلام- قضى 
فى الهاشمةٌ بعشر من الابل .)١١‏ 

و حيث إن هشم العظم و كسره ربّما يستلزم الجرح و قد لا يستلزمه» فمقتضى اطلاق الخبر ثبوت الدية المذكورة و إن لم يكن جرح. 
ثم إن مقتضى اطلادقه فى بادئ النظر عدم اعتبار أسنان مخصوصة فى الابل» و لكن فى الشرائع» و القواعد؛ و عن المبسوط التقييد 
بكون الدية أرباعاً فى الخطاء أو أثلاثاً إن كان شبيه الخطاء, و فى المسالكك المراد بكونها أرباعاً كون الابل على نسبةٌ ما يوزع فى 
الديهُ الكاملهُ من بنات المخاض و اللبون و الحقق و أولاد اللبون» فالعشرةٌ هناء بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق» 
و كونها أثلاثاً انها ثلادث حقق و ثلاث بنات لبون و أربع خلف حوامل بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع و على 
الرواية الالخرى لا يمحقق بالفحري: و لكن ما ذكراة ميري لأنه أزية سنا فى بعضةه اتنهي: 

وضكة أن ستعدل لنباته إذا كان النعوكق الدية الكاملة أستانا خاضة تظاهر النصوص الزاردة فى قوتيها أو تصفها أو غفرها و 
هكذا فى موارد اخرء اعتبارها فى تلك الموارد أيضاًء و لعله لذلك ادّعى الشيخ فى محكى المبسوط الاثفاق عليه؛ و على أى حال لا 


ريب فى أنه أحوط. 
[دية المنقلة | 


و السابع: المنقلة و هى على تعريف الماتن و جماعة: التى تحوج إلى نقل العظم من موضع إلى غيره و قيل فيها تفاسير اخر متقاربة و 
نبا خب اطق و اع الذي و تمقب وز شاقق كتهو السبسوظ والكادت وال 


.7 الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ع‎ 
و المأمونة» و هى التى تصل إلى ام الدماغء و فيها ثلث الديةء‎ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 ننانالا من عالان/ا 


و يدل عليه: صحيح الحلبى عن الامام الصادق- عليه ال لام- قال ": فى الموضحة خمس من الابل» و فى السمحاق أربع من الابل» و 
الباضعةُ ثلاث من الابلء و المأمونة ثلاث و ثلاثون من الابلء و الجائفة ثلاث و ثلاثون و المنقلهُ خمس عشرة من الابل .)١"١‏ 

و معتبر أبى مريم المتقدم فى الموضحةء و نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة و فسرت فى بعضها و هو خبر أبى بصير 3١‏ بالتى قد 
صارت قرحة تنقل منها العظام» لكنّه مرسل لا يعتمد عليه. 

و فى بعضها كخبر أبى حمزة 0 بعد قوله فى المنقلهُ خمس عشرة من الابل: عشر و نصف عشرء و فيه دلالة على ما ذكرناه من عدم 
الخصوصية للبعير» و عن العمانى وجوب عشرين بعيراً هنا و هو مع ندرته جداً لم يوجد له مستند. 


دية المأمومة [و الجائفة] 


والثامن: المأمومة و هى التى تصل إلى ام الدماغ و لا تفتقها و فيها ثلث الديه كما فى المتن» و عن الغنية و الخلاف و المراسم و 
المقنع و الوسيلةُ و غيرهاء و عن المقنعة و النهاية و الناصريات و التحرير و فى الشرائع» فيها ثلث الديهُ ثلاثة و ثلاثون بعيراً من دون 
ذكر القلخه و عن السنسوط ثلاثة و ثلاثون بعيراً و كلث بعيره.و فى بعضن الكلمات ثاقث و ثلاثون بعيرا. 


و منشأ الاختلاف اختلاف النصوصء ففى صحيح معاوية بن وهب عن الامام 


.8 الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ 
.18 الوسائل باب ؟ من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )*( 
70 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728 ص:‎ 

1 


الصادق- عليه السّلام- عن الشجة المأمومة» فقال- عليه السّلام "-: ثلث الدية و الشجة الجائفة ثلث الدية "الحديث .)١١‏ 

وفى صحيح الحلبى المتقدم: و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الابل من غير ذكر الثلث؛ و نحوه غيره. 

وفى خبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- فى حديث ": و فى الجائفة ثلث الديهُ ثلاث و ثلاثون من الابل و فى المأمومة 
ثلث الدية «"7. و لعله قريئة على وقوع التجوز فى الثلث فى المأمومة أيضاً كوقوعه فى الجائفة» فتكون هذه قرينة على الجمع بين 
الطائفتين الاولتين» بل لو لا ذلكك كان مقتضى الجمع بين الطائفتين هو ذلكك؛ فان شئت فاختبر ذلك بالجمع بينهما فى كلام واحدء 
فهل يتوقئف أحد فى الحمل على ما ذكرناه. 

واتذلكك قال الحلى: ان فيها (المأمومة) كلك الدج دية الشس ونه لقتو لاكثرة ضير فعسب بلذ زيادة والاقصاة إن كاو من 
أصحاب الابل؛ و لم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذى يتكمل به ثلث المائة بعير التى هى ديه النفسء لأنّ روايتهم هكذا مطلقة و كذا 
مصنفاتهم و قول مشايخهم و فتاويهم و اجماعهم منعقد على هذا الاطلاق أو ثلث الديه من العين أو الورق على السواءء لأنّ ذلكك 
يتحدد فيه الثلث و لا يتحدد فى الابل و البقر و الغنم انتهى» و هو صريح فى دعوى الاجماع على سقوط الثلث من عدد الابل. 

و إن أبيت عن ذلك فلا أقل من تساوى هذا الاحتمال؛ و احتمال التجوّز فى العكس بحمل ما دل على العدد من دون ذكر الثلث عليه 
تحقيقاً فى اللفظ و تجوّزاً فى العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة و الايماء إلى كمال الثلث من ايجابه» فالمرجع 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9نناالا من عالان/ا 


.17 الوسائل باب ؟ من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )1( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: مازذرا‎ 


أصالة البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد على العدد الصحيح, فما صنعه الاستاذ من افتائه بأنْ فيها ثلث الدية» ثم قال: و يكفى فيها ثلاث 
و ثلاثون من الابل» أحسن. 

و كذا الحال فى الجائفة» و هى التى تبلغ إلى الجوف من أى الجهات كان و لو من ثغرةٌ النحر بابرة» و لو فرض حصولها فى الرأس 
كانت دامغة» و كيف كان فالصحيحان و المعتبر المتقدمة شاهدةٌ بالحكم, و الكلام فى الاكتفاء بثلاث و ثلاثين من الابل هو الكلام 
فى المأمومة. 

المشهور بين الأصحاب انه لا تختص الجائفة بما يدخل جوف الدماغء بل يعم الداخل فى الصدر و البطن» و لذلكك لا تكون من 
أقسام الشجاجء و عن المحقق الأردبيلى انه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن. 

و استدل له: بصحيح معاوية بن وهب عن الامام الصادق- عليه الس لام-: عن الشجةٌ المأمومة فقال ": ثلث الديهُ و الشجةٌ الجائفة ثلث 
الدية .)١"١‏ 

و صحيح الحلبى عنه- عليه السِّ.لام "-: فى الموضحة خمس من الابل- إلى أن قال-: و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الابل و الجائفة 
ثلاث و ثلاثون "الحديث .)3١‏ 

و خبر زيد الشحام عنه- عليه السّ.لام- عن الشجة المأمومة فقال ": فيها ثلث الديهُ و فى الجائفة ثلث الدية «"» بتقريب انْ المراد من 
الجائفة الشجة الجائفة بقرينة السياق» و لكن خبر زيد ضعيف السند بالمفضل. 

و الصحيحين و إن اختضًا بجائفة الرأس, إِلَا أنّه لا مفهوم لهما كى يدلان على 


.١7 الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
.8 الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )1( 
.2 الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )*( 
737/ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28"”, ص:‎ 

1] 


عدم جريان الحكم فى جائفة البدن» كى يعارضا معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه السّلام "-: فى الصدر إذا رض فثنى شقَيه 
كليهما فديته خمسمائةٌ دينار- إلى أن قال-: و فى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون 
فيارا 2 إلى أن قالح واف الحائفة الت دية التق اقباط و كله وعلوووادهارا و فلك دنار إن نندت من الجافية كليهما رفة 
أو طعنة فديتها أربعمائة ديناراً و ثلاث و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار "الحديث 2١1١‏ الدال على عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس. 

ثم إن الجائفة فى الرأس التى فيها ثلث الدية تختص بما يدخل فى جوف الدماغء فلا تشمل ما إذا دخل فى جوف الخد. لمعتبر 
ظريف عن الامام أمير المؤمنين- عليه السّ.لام- قال ": و فى الخد إذا كانت فيه نافذه يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار» فإن 


دووى فبرأ و التأم و به أثر بين و شتر فاحش فديته خمسون ديناراً "الحديث 7١‏ حيث جعل فيه فى جائفة الخد مائتا دينار لا الثلث. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة -عانالا من عالان/ا 


و لو طعنه فى صدره فخرج من ظهره؛ فالأظهر أن ديته أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» لمعتبر ظريف المتقدم. 
و فيه قولا-ن آخران» أحدهما: ما عن الشيخ فى المبسوط و عن الشهيد انه ظاهر فتوى علمائنا و مال إليه صاحب الجواهر- ره-» و هو 
أنه جائفة واحدة و فيها ديتهاء نظراً إلى اتحاد الجناية. و ان الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر سواء نفذت من جانب آخر أم لا. 


( الوسائل باك 1 مق أبواب ديات الأعضاء حديك ١‏ 
(؟) الوسائل باب © من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2"”, ص: 77/7 
ودية النافذة فى الأنف ثلث الدية» فإن صلح فخمس 


و لكن يرد عليه: ان الجائفة هى الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن. 

وفى الفرض بما أنهُما عضوان متباينان و من كل منها نفذ الجرح إلى الباطن فهما جائفتان و فيهما ديتان» و بذلكك يظهر القول الثانى 
الذى اختاره الشيخ فى محكى الخلاف و مال إليه المحقق فى الشرائع» و مدركه. و ما يرد عليه. 

ولو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخصء فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة لعدم كون تلك جائفة جديدة فلا مقدّر لها شرعاً 
فالمرجع هى الحكومة. و إن كانت ملتثئمة فهى جائفة جديدة ففيها ديتهاء و فى المقام فروع يظهر حكمها مما ذكرناه فلا مورد لاطالة 
الكلام. 


دية النافذهٌ فى الأنف 


و من لواحق هذا الفصل مسائلء الاولى: دية النافذة فى الأنف بحيث يتثقّب المنخرين معاً ولا تنسد ثلث الدية إن لم تبرأ بلا خلاف» 
بل عليه الاجماع فى بعض الكلمات. 

و يشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين- عليه ال لام- فى الأنف قال ": فإن قطع روثة الأنف و هى طرفه فديته خمسمائة دينان و 
إن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثماثة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث ديناره و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت 
فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائةُ دينار فما اصيب منه فعلى حساب ذلكك, و إن كانت نافذهٌ فى إحدى المنخرين إلى الخيشوم؛ و 
هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر ديه روثة الأنف خمسون ديناراً لأنّه النصف. و إن كانت نافذهٌ فى إحدى المنخرين أو الخيشوم 
إلى المنخر الآخر فديتها سنّهُ و ستّون ديناراً و ثلثا دينار «"1). فان صلح و انسد فخمس 


(1) الوسائل باب * من أبواب ديات الأعضاء حديث :١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: الأررا 
التوةوف أحه الشتكرين إلى اماس مشر الدية وف كن المقيز سن تناو الأسنان ثلث الدية و لوبرأت فالحسس نوف كل 


واحد نصف ذلك» 


الدية مائتا دينار فى المشهور بين الأصحاب على ما صرّح به المصنف فى محكى المختلفء و مستندهم غير ظاهرء و معتبر ظريف يدل 
على أَنّها خمس ديه الروثة مائة دينار. و من الغريب أنه ذكر فى وجه ما ذهب إليه المشهور خبر ظريفء و كيف كان فالعمل على خبر 
يت 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانالا من عالانا/ا 


ولو كانت النافذهُ فى أحد المنخرين خاصة إلى الحاجز ببنهما و هو الخيشوم ف عشر الديةٌ إِمَا مطلقا كما هنا و فى الشرائع و اللمعةه 
أو بشرط البرء و إِلَا فسدس الدية كما عليه المصنف. و عن الشيخين و القاضى و الحلى و الديلمى و الحلبى و غيرهم, و عن الغنية انّه 
المشهور كما صرّح به فى المختلف. و حجتهم على التقديرين غير واضحة كما صرح به سيد الرياض. 

والذئ يدل عليه: خبر ظريف أنه إن نفدت فى أحد المتخريخ إن الحاجر قنديتها عشر دية زوثة الأق حمسو دارا وإن. كانت 
نافذة فيها إلى المنخر الآخر فديتها سنّهُ و سّون ديناراً و ثلثا دينار. و لا معارض له فعليه العمل. 


دية الشفة 


الثانية: و فى شق الشفتين معا حتى تبدو الأسنان و لم تبرأ ثلث الدية سواء استوعبها الشق أم لا و لو برأت الجرحة فالخمس و فى كل 
واحد نصف ذلكك و قد مرٌ الكلام فى ذلكك فى بحث فلا نعيد. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: رض 


وفى النافذة فى شىء من أطراف الرجل مائة دينار 


دية النافذةً فى الرجل 


الثالثة: و فى النافذة فى شىء من أطراف الرجل مائهُ دينار كما هنا و فى الشرائع و النافع» و فى القواعد على قول مؤذناً بتوقفه فيه» قيل: 
وجهه عدم الوقوف على مستنده. 

و لكن يشهد به صحيح يونس و معتبر ابن فضال: عرضت الكتاب على أبى الحسن- عليه السّ.لام- فقال ": هو صحيح؛ قضى أمير 
المؤمنين- عليه السّلام- فى ديه جراحة الأعضاء- إلى أن قال-: و أفتى فى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر فى شىء من الرجل فى 
أطرافه فديتها عشر ديه الرجل مائة دينار .)١"١‏ 

هكذا رواه المحمدون فى الكافى و التهذيب و الفقيه» فما فى الوسائل من روايته هكذا فى شىء من البدن فى أطرافه سهو يقينا. 

و خبر مسمع بن عبد الملكك عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى النافذة تكون فى العضو ثلث 
ديه ذلكك العضو "7 لا يعارض الصحيح لقصوره فى نفسه سنداً بسهل بن زياد و شمون و الأصم, و لاختلاف نسخة؛ و ما ذكرناه 
محكى عن نسخةٌ الشيخ و عن نسخة الكلينى- ره- فى الناقلة تكون فى العضو ثلث ديه ذلك العضو فهو غير ثابت. 

و لافرق فى هذا الحكم بين الذكر و الانثى لما دل على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية» نعم يعم هذا الحكم جميع الأطراف إِنَا 
ما خرج بالدليل» كما فى نافذة الخد و الأنف و ما شاكل. 


." الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: إفرضسر‎ 


وفى احمرار الوجه بالجناية دينار و نصفء. وو فى اخضراره ثلاثة» و فى اسوداده ستة, 


دية اللطمة فى الخد و الوجه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً اعانالا من عالانا/ا 


الرابعة: و فى احمرار الوجه بالجناية من لطمه و شبهها دينار و نصفء و فى اخضراره بها ثلاثة دنانير» بلا خلاف أجده. بل عليه 
الاجماع عن الانتصار و الخلاف و فى السرائر و الغنية و غيرها من كتب الجماعة كذا فى الرياض. 

و يشهد به: موثق إسحاق بن عمار كالصحيح عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- فى اللطمةٌ يسود 
أثرها فى الوجه: ان أرشها سنَّهُ دنانير فإن لم تسود و اخضرّت فانّ ارشها ثلاثة دنانير فإن احمارّت و لم تخضارٌ فانٌ ارشها دينار و 
نصف .)1"١‏ 

و فى الموثق دلالة على أن فى اسوداده ستة دنانير» كما عليه الأ-كثر» منهم الشيخ فى الخلاف مدّعياً عليه الوفاق» و ذهب المفيد و 
جماعة منهم السيدان مدّعيان عليه الاجماع ان فيه ثلاث دنانير كما فى الاخضرارء و لم يذكروا له دلينًا سوى الاجماع و الأصل» و 
الاجماع معارض بدعواه على القول الأوّلء و الأصل يخرج عنه بالدليل» فالقول الأوّل أظهر. 

وهل يختص الحكم بالضرب. كما هو مقتضى الجمود على ظاهر الموثق؛ أم يعم مطلق الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب. 
للاجماع الذى ادّعاه غير واحد؟ وجهان, أظهرهما الثانى: إذ فتوى الأصحاب. إِمّا للعثور على دليل؛ أو لفهمهم العرفى من الموثق أن لا 
خصوصية للطمة بل الميزان هو الجناية. 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ضفرا‎ 
ولو كانت فى البدن فعلى النصفء و يتساوى الشجاج فى الرأس و الوجهء‎ 


و بعبارة اخرى ان تمام الموضوع هو الجناية المؤثرة أثراً خاصاً من الاحمرار أو الاخضرار أو الاسوداد. و على التقديرين يتم ما أفادوه. 
ولو كانت هذه الامور فى البدن فعلى النصف مما فى كل منها فى الوجه, ففى الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار و فى الاخضرار دينار و 
نصفء و فى الاسوداد ثلاثة دنائير كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» و عن الانتصار و الخلاف و الغنية دعوى الاجماع 
على ذلكك. . 

و يشهد به: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله- عليه السّ.لام "-: قضى أمير 
المؤمنين- عليه التّ.لام- فى اللطمة يسود أثرها فى الوجه: إن ارشها سنّهُ دنانير» فإن لم تسود و اخضرّت فانٌ ارشها ثلاثة دنانير. فان 
احمارت و لم تخضار فان ارشها دينار و نصف و فى البدن نصف ذلكك .)١1"١‏ 

و ظاهر المحقق فى الشرائع و النافع التوقف فى هذا الحكم, بل عن المحقق الأردبيلى الميل إلى العدم و إن المرجع هى الحكومة؛ و 
الظاهر أن المنشأ كون الخبر مروياً فى الكافى و التهذيب بدون ذكر جملة: و فى البدن نصف ذلك, و لكن حيث سمعت وجودها فى 
الفقيه لا مورد للتوقف فضنًا عن الميل إلى العدم. 

ثم إن مقتضى اطلاق الخبر عدم اعتبار الاستيعاب فى الوجه و لا الدوام؛ و ريّما حكى قول باشتراط الدوام و إِنَا فالارش» و هو ضعيف 
و قائله غير معلوم. 


دي الشجاج فى الوجه و الرأس سواء 


الخامسة: و يتساوى ديه الشجاج فى الرأس و الوجه بلا خلاف: للاطلاقات 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة طاعانال/ا من عالان/ا 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
767“ فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج78 ص:‎ 

أمَا البدن فبنسبةُ العضو الذى يتفق فيه من دي الرأس 

فاق الفحة شاملة الوه أيشنا. 8 . 
و لمعتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه التّ.لام "-: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن الموضحة فى الوجه و الرأس 
سواء .)١"9‏ 

و خبر الحسن بن صالح الثورى عنه- عليه السّد.لام- عن الموضحة فى الرأس كما هى فى الوجه؟ فقال ": الموضحة و الشجاج فى 
الوجه و الرأس سواء فى الديةٌ لأنّ الوجه من الرأس "الحديث 237١‏ و لو كان ضعف فهو منجبر بالعمل. 

و أمَا خبر أبى بصير عنه- عليه السّ.لام- فى حديث قال ": فى السمحاق و هى التى دون الموضحة خمسمائة درهم, و فيها إذا كانت 
فى الوجه ضعف الديةُ على قدر الشين «"7. فلضعفه بالارسال» و عدم العمل به» و معارضته مع الروايات المتضمّنةُ ان ديهُ السمحاق 
أربعة أبعرة لا خمسمائة درهم فإنّها تزيد عليها بنسبة الخمسء لا يمكن الاعتماد عليه. 

و أمَا دي شبهها من الجراح فى البدن فبنسبة ديه العضو الذى يتفق فيه الجراحة من دية الرأس. و هى ديةٌ النفسء ففى خارصة اليد مثنا 
نصف بعير أو خمسة دنانير» و فى خارصة إحدى انملتى الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار و هكذاء بلا خلاف بين الأصحابء و 
قد اعترف الأساطين بعدم وجدان الدليل على هذه الكلية. 

نعم فى خبر الثورى المتقدم و ليست الجراحات فى الجسد كما هى فى الرأس. 


و فى موثق إسحاق بن عمار عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين 
)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث 7. 


قمّى» سيد صادق حسينى روحانىء فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» 78 جلدء ه ق فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج258 
ص : عم 

(؟) الوسائل باب ه من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 7 من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث 5. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728 ص: 788 

و يتساوى المرأهُ و الرجل فى الديهُ و القصاص فيما دون ثلث الدية» فإذا بلغت الجنايهُ ثلث الدية صارت المرأه على النصف. 


- عليه الم لام- فى الجروح فى الأصابع إذا اوضح العظم نصف عشر ديه الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص «"1) هكذا رواه فى 
التهذيبء المتمم بعدم القول بالفصل. 

و الايراد عليه: بقصور السند. فى غير محله بل هو موثق كالصحيح. 

نعم فى الكافى روى هذا الخبر هكذا: عشر ديه الاصبع؛ باسقاط لفظ النصئء لكن عند دوران الأمر بين الزيادةٌ و النقصان مقتضى 
الأصل هو التاء على :جود كلمة النصت. 

و أمّرا مافى كتاب ظريف المتضمن تفاصيل ديات الجراح فى البدن موافقاً للقوم فى بعضها و مخالفاً لهم فى آخر منها 07١‏ فلعدم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاا لا من عالان/ا 


عمل الأصحاب به لا يعتمد عليه. 


المرأهً تعاقل الرجل فى الدية إلى الثلث 


السادسة: و يتساوى المرأه و الرجل فى الديهُ و القصاص فيما دون ثلث الدية» فإذا بلغت الجنايُ ثلث الديةٌ صارت المرأة على النصف 
بلا خلاف فى شىء من ذلكك بل الاجماع بقسميه عليه» و قد تقدم الكلام فى القصاص فى كتاب القصاص مفضّلا. 

و أمَافى الدية: فيشهد بذلكك جملهُ من النصوص. منها: صحيح أبان بن تغلب: قلت لأبى عبد اللّه- عليه السّر.لام-: ما تقول فى رجل 
5 0000 5 8 1 - 0 الي ع المي ام امه ال رهن 2 الف يا ان و 01 
اح اصن اصن اعرد كر لجوااتاي عليه السّلام عشرة من الابل قلت: قطع اثنين؟ قال ٠‏ عسشرول قلت: قطع ثلاثا؟ قال 8 
ثلاثون "قلت: قطع أربعاً؟ قال ": عشرون» "قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون 


.١ الوسائل باب # من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث‎ )١( 
.2* الفقيه جزء * ص‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728, ص: 760 

و كل ما فيه الديةُ من الرجل ففيه من المرأة» ديتها. 


عليه ثلاثون و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق» فنبرأ مممن قاله و نقول: الذى جاء به شيطان فقال": 
مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية» فإذا بلغت الثلث رجعت إلى 
النصفء يا أبان انّكك أخذتنى بالقياسء و السنهُ إذا قيست محق الدين .)١"١‏ 

و منها: معتبر سماعة: سألته عن جراحة النساء؟ فقال ": الرجال و النساء فى الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فانّها مثل 
نصف ديةٌ الرجل .)7"١‏ 

و منها: صحيح الحلبى عن الإمام الصادق- عليه السلام- فى حديث ": جراحات الرجال و النساء سواء؛ سن المرأة بسن الرجل» و 
موضحة المرأة بموضحة الرجل و اصبع المرأهٌ باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت ديه الرجل 
على ديه المرأة «””. 

و منها: غير ذلكك من الروايات الكثيرة» ثم إن الكلام فى فروع المسألة تقدّم فى كتاب القصاص بشكل موسع فلا نعيد. 


دية أعضاء المرأة و9 الذمى 


السابعةةو كل ها كان فيه الديةٌ من أعضاء الرجل >الأنت و البدين و الرجلين وها شاكل فقيه من المرأة ديتهاء و كل ما كان فيه 
نصف الدية كإحدى اليدين ففى المرأة نصف ديتها بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه. 


() الوسائل باب 6 من أبواب: دياث الأعضاء حديث .١‏ 
(0) الوسائل باب من أبواب ديات الأعضاء حديك ؟. 
() الوسائل باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج12 ص: 2ع" 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معاالا من عالان/ا 


وكذا من الذمى» 


و يشهد به: الأخبار المتقدمةٌ الدالهُ على أن كل ما فى الانسان منه واحد ففيه الديةُ كاملة و كل ما كان فيه منه اثنان ففيهما الديهُ و فى 
أحدهما نصف الديةٌ »2١١‏ بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف ديه الرجل .”١‏ فإنّ مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين: ان فى قطع 
أنف المرأةُ أو يديها و ما شاكل ذلكك تمام ديتها و هى نصف ديه الرجلء و فى قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها. 

و يدل على ذلكك أيضا: الأخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الديةٌ فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف 80 و 
كذا الحال من الذمىء فلو قطعت احدى يدى الذمى ففيه نصف ديته أربعمائة درهم, و فى الذْمَيهُ نصف ديتها مائتا درهمء بلا خللاف 
فى شىء من ذلكك. 

و يشهد به مضافاً إلى الاطلاقات المتقدمة» بضميمة ما دل على أن دية الذمّى ثمانمائة درهم فى الذكر و أربعمائة فى الانثى «©". 
صحيح محمد بن قبس عن الامام الباقر- عليه السلام "-: لا يقاد مسلم بذمى فى القتل و لا فى الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم 
جنايته للذمى على قدر ديةٌ الذمى ثمانمائة درهم «"ه. 

إن مقتضى اطلاقات الروايات و صحيح محمد: ان فى قطع يدى الذمى ثمانمائة درهم و فى الذمية أربعمائة» و فى قطع احدى يديه 
أربعمائة درهم» و فى احدى يديها مائتى درهم. 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 

(؟) الوسائل باب #” من أبواب القصاص فى النفس. 

() الوسائل باب 56 من أبواب ديات الأعضاء. 

(©) الوسائل باب ١7‏ من أبواب ديات النفس. 

(0) الوسائل باب 57 من أبواب القصاص فى النفس حديث 2. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28"”, ص: 71 

و من العبد قيمته» و ما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من ديةٌ المرأة و الذمى, و الامام ولى من لا ولى لهء يقتصء أو يأخذ الدي و ليس 
له العفو. 


و من العبد قيمته بللا خلاف و النصوص شاهدة به .)١١‏ 
و مافيه مقدر من الحر سواء أ كانت الجناية» بقطع عضو أو كسره. أو جرحه أو زوال منفعته فهو بنسبته من دية المرأة و الذمى إن لم 
تكن الديهُ أكثر من ثلث الدية الرجل بالنسبة إلى المرأةً على ما تقدم فى المسألة السابقة مفصّلا. 


الإمام ولى دم من لا ولى له 


الثامنة: و الإمام ولى من قتل ولا ولى له و له المطالبة بالقود» و يقتص أو يأخذ الدية بلا خلاف فتوى و رواية واعتبارا» كذا فى 
الرياضء و ليس له العفو مجاناً كما عن الأكثر» و فى الرياض و هو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون اجماعاً كما فى الايضاح 
و المسالك و الروضة» و هو كذلك لعدم مخالف فيه عدا الحلى و هو شاذ. 

و يشهد به: روايات» منها: صحيح أبى ولاسد عن الامام الصادق- عليه الّ.لام-: عن رجل مسلم قتل رجلا مسلماً (عمداً) فلم يكن 
للمقتول أولياء من المسلمين إِلَا أولياء من أهل الذمة من قرابته» فقال ": على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بعالا من عالان/ا 


فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه» فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية» فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولى أمره. 
فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الديهُ فجعلها فى بيت مال المسلمين لأنّْ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام 
المبالدة "قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال ": انّما هو حق جميع المسلمين 


)١(‏ الوسائل باب ه من أبواب قصاص الطرف و باب 8 من أبواب ديات الشجاج و الجراح. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: لبلرذرا 
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و انّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الديةٌ و ليس له أن يعفو .)١1"١‏ 

و صحيحه الآخر: قال أبو عبد اللّه- عليه الّ.لام- فى الرجل يقتل و ليس له ولى إِلَا الإمام ": انّه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو 
يأخذ الديهُ فيجعلها فى بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلكك تكون ديته لإمام المسلمين «"”. 

و ما رواه سليمان بن خالد عنه- عليه السّلام- عن رجل مسلم قتل و له أب نصرانى لمن تكون ديته؟ قال ": تؤخذ فتجعل فى بيت مال 
العمتلدين لأن عنا ع هعلق كه مال السسلسة 27077 

و فى الرياض البحث قليل الفائدة» و يرده: انه إذا لم يكن للإمام العفو فعدم ثبوته لنوابه أولى. 

و أمَا الاقتصاص واخذ الدية» فلا كلام فى أن عموم أدلة النيابة كاف فى ثبوتهما للمجتهد سيما مع تصريح الروايات بأنّه حق جميع 
المسلمين و قد مرٌ الكلام فيه فى أواخر كتاب الميراث. 


.١ من أبواب القصاص فى النفس حديث‎ 8٠ الوسائل باب‎ )١( 

() الوسائل باب 8٠‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث ؟. 

(©) الوسائل باب 80 من أبواب القصاص فى النفس حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)؛ ج072 ص: 9ع" 

الفصل الحادى عشر: فى ديه الجنين و الميّت. فى النطفة بعد استقرارها فى الرحم عشرون ديناراًء و فى العلقة أربعون» و فى المضغة 
ستونء و فى العظم ثمانون, و إذا تمت خلقته و لم تلجه الروح فمائة. 


الفصل الحادى عشر فى دية الجنين 

اشارة 

الفصل الحادى عشر: فى ديه الجنين و الميّت فالكلام فى مقامين. 
[المقام] الأوّل: فى ديه الجنين 


اشارة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة /اعانالا من عالان/ا 


و تنقيح القول فيه بالبحث فى مسائل: 
[ديته فى مراحله المختلفة] 


الاولى: فى النطفة بعد استقرارها فى الرحم عشرون ديناراء و فى العلقة أربعون» و فى المضغة ستونء و فى العظم ثمانون, و إذا تت 
خلقته و لم تلجه الروح فمائة كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ و عن الانتصار و الغنية و المبسوط و السرائر دعوى 


الاجماع عليه. 
و عن الإسكافى أن دية الجنين مطلقاً غرة عبداً أو أمة قيمتها نصف عشر الدية و هو مذهب الجمهور و به وردت روايات عن النبى 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم كما فى المسالكك. 


وعن العمانى وجوب دية كاملة إذا تمّت خلقته و لم تلجه الروح؛ و عن المبسوط التفصيل بين الذكر فما مرٌّ أى مائة دينار و الانثى 
فنصفه. و قواه المحقق الأردبيلى. 

يشهد لما هو المشهور: جملة من النصوصء كالصحيح: عن أمير المؤمنين- عليه الس لام- قال ": جعل ديه الجنين مائة دينار و جعل 
منى الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج12 ص: "0٠‏ 

1 

1111111ذصغ : 

أجزاء» فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلكك أن الله عزّ و جل خلق الانسان من سلالة و هى النطفة فهذا جزء, ثم علقة 
فهو جزءان» ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء. ثم عظماً فهو أربعة أجزاء» ثم يكسى لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت لخمسة أجزاءء مائة دينار و 
المانة دينار خمسة أجزاء فجعل للطفة سين المانة عفرين ديتان و اللعلقة سس المانة أريغين ديتاراء و اللمضغة ثلانة أخماس سن 
ديناراًء و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراء فإذا كسى اللحم كانت له مائةُ كاملة» فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ 
نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراء و إن كانت انى فخمسمائة دينار "الحديث 1 

و خبر سليمان بن صالح عن الامام الصادق- عليه السّد.لام "-: فى النطفة عشرون ديناراً و فى العلقة أربعون ديناراً و فى المضغة ستّون 
ديناراً و فى العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هى ديته حتى يستهل فإذا استهل فديهُ كاملة :"3 و نحوهما غيرهما. 
و فى مقابل هذه النصوص طوائف من الأخبار» منها ما يدل على القول الثانى» لاحظ صحيح داود بن فرقد عن الامام الصادق- عليه 
التدلام "-: جاءت امرأةٌ فاستعدت على أعرابى قد أفزعها فألقت جنيناًء فقال الأعرابى: لم يهل و لم يصح و مثله يطل؛ فقال النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم: اسكت ستجاعة؛ عليكك عَرَة وصي عبد أو مد «"7. 

و معتبر السكونى عنه- عليه السّدّلام "-: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما 
فى بطنها ميتا فإنَ عليه غرة عبد أو أمة «"6. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
.” من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 


(؟) الوسائل باب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ”. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 7عانالا من عالانا/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: رعاو 
.1 
2 لا 

٠.‏ 1 : 7 الي 1 5 5 ' ' 50001 5 أ 
و صحع سليمان يز جار عنس عليه الع الام << ان وجلا جاه الى الترى اصلى الله عليه يا لدو لوبو قل كيرت ايراة صل فاسقطت 
سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل و لا شرب و لا 
استهل ولا أستبش (استبشر)» فقال النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم: إنْكك رجل سجاعة» فقضى فيه رقبة «"1» و الظاهر انها مدركك 
الاسكافى. 
و لكن هذه النصوص تعارض الطائفة الاولى: فانّها إمَا أن تكون مختضّة بما إذا لم تلج الروح فى الجنين» أو تكون أعم من ذلكك و ما 
لو ولجت فيه الروح» و على التقديرين تعارضهاء و ما ذكره الشيخ من حمل الجنين فيها على ما لم تتم خلقته كالعلقة و المضغة بقرينة 
صحيح أبى عبيدة الآتى؛ لا يتم بعد كون الجنين ظاهراً فى ما تم خلقته سيما مع فرض سقوطه ميتاً كما فى بعض الأخبار و حيث إن 
هذه موافقة للعامة فلا محالة يقدّم الطائفة الاولى. 
و منها ما دل على أن الدية غرُ أو أربعين درهماً فى خصوص العلقة أو المضغة لاحظ صحيح أبى عبيدةٌ عن الامام الصادق- عليه 
الم لام-: فى امرأة شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدهاء قال- عليه السّ.لام "-: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و 
شق له السمع و البصر فانٌ عليها ديه تسلّمها إلى أبيه- قال: - و إن كان جنيناً علق أو مضغه فانٌ عليها أربعين ديناراً أو غرة تسلمها إلى 
أبيه "الحديث 07١‏ و هذه الرواية معارضة لما تقدم و لم يعمل أحد بها حتى مع العامة لأنْهم ذاهبون إلى تعن الغرة» و هذه تدل على 
التخيير بينها و بين أربعين ديناراء فتطرح لذلكك. . 
و منها ما دل على أن الغرهٌ دي تخييراً فيما كان الجنين فى شرف الولادة كصحيح الحلبى و أبى عبيدة عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام-: 
عن رجل قتل امرأه خطأ و هى على رأس 


)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب 7٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: 07" 
ا 


ولدها تمخض. فقال- عليه السّ.لام "-: خمسة آلاف درهم و عليه دية الذى فى بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا 0"9» و 
ظاهره وضع الحمل التام بعد ولوج الروح فيه فلم يعمل به أحد لا منّا و لا من العامة فالمتعتّن طرحه. 

ومنها ما يشهد لما ذهب إليه العمانى و هو صدر صحيح أبى عبيدة المتقدم آنفاء و نحوه صحيح محمد بن مسلم )0١‏ و مرسل عبد 
الله بن سنان الذى هو بحكم الصحيح 70. و لكنّها مطلقة قابلة للتقيبد بما إذا ولجت الروح فيه بقرينة ما تقدم؛ و يمكن حملها على 
اراد الدية الكاملة للجنين و هى المائة دينار» فإن لم يتم شىء منهما فلمعارضتها مع ما تقدم و الشهرة معه. لا بد من طرح هذه 
الروايات. 

و أمًا التفصيل الذى ذكره الشيخ: فاستدلٌ له المحقق الأردبيلى- ره- بأنّه جعل فى اخبار الباب» دية المرأة نصف دية الرجلء ودية 
الجنين التام إذا كان ذكراً نصف خمس ديه الذكرء و هو مائة دينار» و إذا كان انثى نصف خمس دية الانثى و هو خمسون دينارا 
قال: و إليه أشار بقوله- عليه السّلام- فى معتبر ظريف و قضى فى ديه جراح الجنين من حساب المائة ... الخ. 
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و فيه: إن معتبر ظريف كالنص فى عدم الفرق بينهما: إذ لو انضعٌ قوله- عليه السّ.لام- فيه ": فإذا كسى اللحم كانت له مائةُ كاملة- إلى 
قوله بعده: - فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كامل إن كان ذكراً و إن كان انثى فخمسمائة دينار» بقرينة 
التفصيل بين قبل ولوج الروح فى الجنين و بعده. بالاطلاق فى ما قبل ولوجها و التفاوت ما بعده» يكون صريحاء فى ما ذكرناه. 


.8 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟.‎ 7١ الوسائل باب‎ )*( 
"01 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص:‎ 
انا‎ 


و أمّا قوله فى ذيله ": و إن قتلت امرأة و هى حبلى متم فلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أم انثى و لم يعلم أبعدها أم قبلها فديته 
نصفين نصف ديه الذكر و نصف دية الا-نثى "فمن جهة فرض موت الجنين يكون ظاهراً فى صورة ولوج الروح فيه مع أن الدية 
المفروضة هى الدية الثابتة بعد ولوج الروح. 

و أمَا قوله ": و قضى فى ديه جراح الجنين من حساب المائة "فهو على خلاف التفصيل أدل لأجل جعل ديته من حساب المائة مطلقاًء 
إذ على القول بالتفصيل كان ديةٌ الجنين إذا كانث انثى من حساب الخمسين لا الماثة. 

فالمتحصل مما ذكرناه انْ ما أفاده المشهور أظهر. 

و المعروف بين الأصحاب ان الفصل بين المراتب المزبورة أربعون يوماً فهو أربعون يوماً نطفة و أربعون يوماً علق و أربعون يوماً 
مضغة. : 

و يشهد به: نصوص كثيرة» لاحظ صحيح زرارة عن الإمام الباقر- عليه السّر.لام "-: إِنّ اللّه عرّ و جل إذا أراد أن يخلق النطفة- إلى أن 
قال: - ففتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوماً ثم تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين يوماً" 
الحديث .)١١‏ و قريب منه صحيحه الآخر .)37١‏ 

و معتبر ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا- عليه السّلام "-: قال أبو جعفر- عليه الشّ.لام-: إن النطفة تكون فى الرحم 


. الكافى جزء © باب © من أبواب كتاب العقيقةُ حديث‎ )١( 
.7 الكافى جزء © باب © من أبواب كتاب العقيقة حديث‎ )0( 
.* الكافى جزء © باب © من أبواب كتاب العقيقة حديث‎ )*( 
705 فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج728 ص:‎ 

وفيما بين ذلك بحسابه 


و أمًا صحيح البزنطى عن الإمام الرضا- عليه المّ.لام- عن الإمام الباقر- عليه الس لام- فى حديث ": إن النطفة تكون فى الرحم ثلاثين 
برعا ى كر علق كلقن رماو تكرق مفيفة فاكقى يوساو تكزن نحلفة و فى متكلنة كلوقين روما كاذ تنك الأربية أشنهن بحث الله 
إليها ملكين خلاقين «"21» فلا بد من رد علمه إلى أهله. لمخالفته للكتاب الدال على كون المخلقة و غير المخلقةُ صفتين للمضغة, لا 
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أنْهما فى مقابلها كما هو مدلول الصحيح. 

و أمَا ما عن الحلى من أنّ الفصل بين المراتب المزبورة عشرون يوماً فلم نجد له دلينًا فالأظهر ما هو المشهور. 

وقد صرّح جماعة منهم الشيخ فى النهاية» و المصنّف هنا و فى الإرشاد» و الحلى فى السرائر» و ابن حمزةٌ فى الوسيلة» بأنّ الديةُ فيما 
بين ذلكك بحسابه. 

و يشهد به و بكيفية التقسيم: أخبار منهاء صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق- عليه السّ.لام- قال: قلت: فإن خرج فى النطفة 
قطرة دم؟ قال- عليه الس .لام "-: القطرة عشر النطفة ففيها اثنان و عشرون ديناراًء "قلت: قطرتان؟ قال ": أربعة و عشرون ديناراًء "قلت: 
ففلاث؟ قال ":سكة وعشروة دكار "قلت: فأربع؟ قال ": اثمائبة واعشروق دارا "قلت قحس ؟ قال ": فلذتوق ذشارأء وما زاد غلن 
النصف فعلى هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها أربعون ديناراًء "قلت: فإن خرجت النطفة متحضحضة بالدم؟ قال ": قد علقت 
إن كان دماً صافياً أربعون ديناراً "و إن كان دماً أسود فذلكك من الجوف فلا شىء عليه إِلَا التعزير لأنّه ما كان من دم صاف فذلكك 
للولد و ما كان من دم أسود فهو من الجوفء قال: فقال أبو شبل: فإِنّ العلقه إذا صارت فيها شبه العروق و اللحمء قال ": اثنان و 
أوهوة دهارا العف "قال#قلت:فان عفر الأرسيق أرعف 


)١(‏ الوسائل باب 8 من أبواب الدعاءء الجزء الرابع. 
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ودية جنين الذمَى عشر دية ابيه. 


قال ": لا إِنْما هو عشر المضغة لأنّه إنّما ذهب عشرها فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين» "قلت: فإن رأيت فى المضغهٌ مثل عقدةٌ 
عظم يابس؟ قال ': إن ذلك عظم أوَل ما يبتدأ ففيه أربعة دنانير فإن زاد أربعة دنانير حتى تبلغ مائة» "قلت: فإن كسى العظم لحماً؟ 
قال ": كذلكك إلى مائة» "قلت: فإن وكزها فسقط الصبى لا يدرى أ حتاً كان أم متا؟ قال ": هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد 
صارت فيه الحياةً و قد استوجب الديةٌ .)١"9‏ 

و صحيح صالح بن عقبةُ عن الإمام الصادق- عليه الشلام- فى حديث: قال أبو شبل: فإنْ العلقهُ صار فيها شبه العرق من اللحم؟ قال": 
اثنان و أربعون العشر (ديناراً ")قال: فقلت: فإنّ عشر أربعين أربعة؟ قال- عليه التّ.لام "-: لا إِنّما هو عشر المضغة لأنّه إِنّما ذهب 
عشرها فكلّما زادت زيد حتى تبلغ الستين» "قلت: فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظماً يابساً؟ قال ": فذاك عظم أول ما يبتدأ العظم 
فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير» فإن زاد فزد أربعة أربعة (حتى تتم الثمانين» ")قلت: فإذا وكزها فسقط الصبى و لا يدرى أ حا 


كان أم لا؟ قال ": هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدية ."١‏ 

[دية جنين الذمّى عشر دية أبيه] 

و الثانية المشهور بين الأصحاب: ان ديهُ جنين الذمّى عشر دية أبيه ثمانوقة درهما بل عن الخلاف و المسوط دعوى الاجماع عليه. 

و استدل له: بأنّ الحاق الولد الحر بأبيه فى الأحكام حقيقةُ غالبة كما عن التنقيح. و بمناسبةٌ ذلكك لمراعاه جنين الحر المسلم بديةٌ أبيه 


كما عن جماعة؛ و شيّده بعضهم بأنّ المستفاد من النصوص و الفتاوى مساواة ديه الذمّى لديةُ المسلم فى مثل هذه الأحكام 


(1) تفسير على بن إبراهيم؛ سورة المؤمنون: آيهُ ؟١.‏ 
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(؟) الوسائل باب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث 8. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: وخانا 
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على حسب النسبة و لا بأس بهء إِلَا أن فى المقام خبرين. 

أحدهما قوى سنداًء يدلّان على أن دية جنينه عشر دية امه أربعون درهماًء ففى معتبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن على- عليهم 
الشلام "-: انه قضى فى جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر ديه امه .)1١«‏ و نحوه خبر مسمع .07١‏ 

و يؤيّده: ان أهل الذمّهُ مماليك للإمام كما فى جملهُ من الأخبار. و على الجملة إِنّ ثبت الاعراض عن معتبر السكونى فما هو المشهور 
أظهر و إِلَّا فالثانى» و الظاهر عدم ثبوته: لأنّ عدم عمل جماعة به لتومّم ضعف السكونىء و يظهر من العلامة المجلسى حيث قال: إن 
الأ-كثر لم يعملوا بروايتى مسمع و السكونى» عدم الا-عراض: فإنّ هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهماء و الظاهر من صاحب 
الساكل العمل ونيا: 

فالمتحصل ان ديةٌ الجنين الذمّى عشر ديةٌ امّهء أربعون درهماً. 

و أمًا ديته فى المراتب السابقة فبحساب ذلكك. 

و يدل عليه: معتبر ظريف المتقدم: و جعل منى الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء- إلى أن قال: - ثم يكسى لحماً فحينئذ تم 
جنا فكماث لقمسة أجزاء ماقة دهارا والماكة ديار خممة أجراء فجعل (اتطفة دين الباثة مخرية دهاراتو للعلقة سس الماثة 
أربعين ديناراء و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراًء و للعظم أربعة أخماس المائة ستين ديناراً «”» فانّه ظاهر فى أن العبرة بهذه 
النسبة» المقام يقسم أربعون درهماً على هذه المراتب على النسبة» فللنطفة ثمان دراهم, و للعلقة سنّهُ عشر درهماًء و هكذا. 


.” من أبواب ديات النفس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١8‏ من أبواب ديات النفس حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص : /01" 

ولو ولجته الروح, فديهُ كامله فى الذكر؛ و نصف فى الانثى 


ديه الجنين بعد ولوج الروح فيه 


الثالثة: و لو جنى على الجنين بعد أن ولجته الروح فديهُ كاملهُ فى الذكر و نصف فى الانثى بلا خلاف»ء و النصوص المتقدم جملة منها 
دالّهٌ على ذلك. 

و مقتضى اطلاءق النصوص و الفتاوى عدم الفرق بين موت الجنين فى البطن أم خارجا خلافاً للسيد ابن زهرة فخصٌ وجوب كمال 
الديهُ بالصورة الثانية» قال: فإن مات الجنين فى الجوف ففيه نصف الدية. 

وقد استدل له: بالاجماع؛ و بخبر أبى سيار عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: فى رجل قتل جنين امه لقوم فى بطنها؟ فقال- عليه 
التد.لام "-: إن كان مات فى بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمه امّهه و إن كان ضربها فألقته حاً فمات فإنّ عليه عشر قيمة امّه" 
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ل 

بدعوى انه يدل على أن دي الجنين بعد ولوج الروح تختلف بموته فى البطن و خارجه. و إِنّه لو مات خارجه يكون ديته ضعف ما لو 
مات فى البطن من دون خصوصية للمملوكية فى ذلكك. 

و بخبر سليمان بن صالح عن الإمام الصادق- عليه ال لام- فى حديث ": فإذا كسى اللحم فمائةُ دينار ثم هى ديته حتى يستهل فإذا 
استهل فالدية كاملة «"07» بتقريب أنه يدل على اعتبار التولّد حباً فى وجوب الديةٌ الكاملة. 

و لكن الاجماع كما ترىء إذ لا موافق له سوى الحلبى و العمانى و الاسكافى» و هم قد ذكروا ذلكك فى الجنين المملوكك خاصة للخبر 
المشار إليدةو أنا الخبر فمشافاً إلى ضبعك 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 
.*” من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
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ولوقتلت المرأة ومات معهاء فدية للمرأة‎ 


سنده. إِنّه مختص بالمملوكك. و التعدّى يحتاج إلى دليل؛ أو العلم بعدم الخصوصية و كلاهما كما ترى. 

و أمَا خبر سليمانء فالاستهلال فيه كناية عن ولوج الروح؛ لكونه من طرق إثباته» مع أنّه يدل على أن الدية مائة دينار إلى الاستهلال لا 
نصف الديةٌ الكاملة الذى يقول به السيد, فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين. 

ولو شكك فى الحياة حين الجناية و عدمهاء فإن احرز الحياة قبل الجناية فتستصحب و يحكم بوجوب الدية الكاملة» و إن لم تحرز 
فمقتضى استصحاب عدم ولوج الروح فيه عدم وجوب الديه الكاملة» و إلى ذلكك يشير خبر سليمان: فإنّه بالاستهلال يحرز الحياةً و 
بدونه يشكك فالأصل عدمهاء و أمَا ما دل على أن السقط إذا تم له أربعة أشهر يغسلء فلا يدل على تحقق العنوان المترئّبٍ عليه الدية. 
و أمَا صحيح صالح بن عقبة المتقدم: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبى و لا يدرى أ حياً كان أو لا؟ قال- عليه السّ.لام "-: هيهات يا أبا 
شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياً و قد استوجب الديةٌ 01١‏ فهو يدل على أن زمان نفخ الروح فيه ذلكك. 

و أمرا لو شكك فيه لعارض خارجى فلا نظر للخبر إليه؛ فلا يدل على كون مضيها امارة على الحياة بقول مطلق» مع أنّ الأصحاب لم 
يعملوا به» بل عملوا بخبر سليمان الذى يعارضه. 


قتل الحبلى مع حملها 

الرابعة: و لو قتلت المرأة و مات معها الجنين ف على الجانى ديه للمرأة 
)١(‏ الوسائل باب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث 8. 
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و نصف الديتين للجنين إن جهل حاله و لو ألقته المرأة مباشرةٌ أو تسبيبا فعليها دية 


كاملة» وديةُ حمل الذكر كذلكك إن كان ذكراً وديةٌ الانثى إن كان انثى» و الوجه فى ذلك كله ظاهر. 
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واتفبك الديعيق أق تضق دية الكر و انضت رحية الأنش > ضير مجترعهها سبعيائة و خمسيق ديار الجليق إن تعيل خالة د كورة و 
انوثة كما هو المشهور بين الأصحاب. و يشهد به: معتبر ظريف المتقدم ": و إن قتلت امرأه و هى حبلى متم فلم يسقط ولدها و لم 
يعلم أذكر هو أو انثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف ديةٌ الذكر و نصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلكك." 
الحديث .)١١‏ 

و خبرابن مسكان عن الامام الصادق- عليه الس لام- فى حديث ": و إن قتلت المرأة و هى حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أم انثى 
فديهُ الولد نصف ديه الذكر و نصف ديه الانثى و ديتها كاملة «"2"). 

وعن الحلى انه مع الجهالة يستخرج ذكورة الجنين و انوثته بالقرعة لأنها لكل أمر مشكلء و لكن مع الخبر المعتبر المعمول به بين 
الأصحاب لا وجه لذلك. و إن كان مع عدمه أيضاً لم يتم ما أفاده» إذ يمكن اجراء أصالة عدم الذكورة و ينفى بها الزيادة عن دية 


الانثى. 
[لو ألقته المرأهُ فعليها الدية] 


الخامسة: و لو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيباً فعليها الدية» فإن كان بعد ولوج الروح و كان ذكراً فعليها دية الذكر و إن كان انثى فعليها 
ديتهاء و إن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته» بلا خلاف فى شىء من ذلك. 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
.١ من أبواب ديات النفس حديث‎ 7١ (؟) الوسائل باب‎ 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى»» ج18 ص: لوالا‎ 


لوارثه» ولا يسهم لهاء و لو أفزع مجامعاً فعزل فعليه عشرة دنانير 


و يشهد بالجميع مضافاً إلى ذلكك: الاطلاقات و العمومات» و تكون تلك الدية لوارثه على ما تقدم فى كتاب المواريث من أن الدية 
للوراث؛ و عرفت أنّها للمتقرّب بالأب ولا يرث منها المتقرب بالام؛ و لا يسهم لها على أى حال: لأنّْها قتلته و القاتل لا يرث فتأمل. 

و لصحيح أبى عبيدة عن الامام الصادق- عليه السّ.لام- فى امرأة شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها- إلى أن قال: - 
قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال- عليه السّلام "-: لاء لأنّها قتلته .)٠"«‏ 


[لو أفزع شخص مجامعاً فعزل] 


الخامسة: و لو أفزع شخص مجامعاً فعزل عنه المنى فى الخارج فعليه عشرة دنانير بلا خلاءفء بل عن الانتصار و الخلاف و الغنية 
الاجماع عليه. 

و معتبر ظريف: و أفتى- عليه السّ.لام- فى منى الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلكك: نصف خمس المائة عشرة 
دنانير »)7١‏ شاهد به. 

وهل المستحق للدية هو الزوجء أو الزوجة؟ لا يبعد دعوى أظهريُ الأول: إذ المستفاد من النصوص المتضمّنة ان المنى إلى الرجل 
يصرفه حيث شاء 7. إن ذلكك حق له فتكون ديته له ولا ربط لها بالمرأة» وعن الشيخ انّها للزوجة نظراً إلى أنه حق لها للالتذاف و 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاه للا من عالان/ا 


هو ممنوع صغرى و كبرى. 
و أمَا حكم عزل الزوج عن زوجته. و انه هل يثبت الدية به أم لا؟ و الفروع المتفرعة عليهماء فقد تقدّمت فى أول كتاب النكاح بشكل 
8 


.١ من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ 7١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 

(5) الوسائل باب 78 من أبواب مقدمات النكاح. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: ١ع"‏ 

ويرث دية الجنيخ من يرث المال الأقرف فالأقرب» ودية جراحاته و أعضائه بسبة ديته؛ و لو ضرب الحامل فألقت جتنا فمات بالالقاف 


قتل به إن كان عمد 


[كيفية إرث دية الجنين] 


السادسة: و يرث ديه الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط و الخلاف دعوى الاجماع عليه و قد مرّ 
الكلام فيه فى آخر كتاب المواريثء و ببنا من يرث الديةُ و من لا يرثهاء و فى النصوص المتقدّمة ما يشعر بذلك. 

لاحظ صحيح أبى عبيدة المتقدّم الدال على أنه لو ألقت المرأة حبلها تكون الديهُ لزوجها و هى لا ترث منها لأنّها قتلته. 

و فى صحيح حسين بن خالد الآتى فى الجناية على الميت و لكن ديته ديه الجنين فى بطن امّه قبل أن تلج فيه الروح و ذلكك مائةُ دينار 
و هى لورثته وديةُ هذا هى له لا للورثةٌ .)١١‏ 


[دية جراحات الجنين و أعضائه] 
السابعة: و دية جراحاته و أعضائه يعتبر بنسبة ديته ففى قطع يده خمسون ديناراًء و فى حارصته مثلًا ديناره و هكذا بلا خلاف. 
الانثى و الرجل و المرأه كاملة» و جعل له فى قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هى مائهُ دينار .)7١‏ 


[لو ضرب الحامل فألقت جنيناً فمات بالالقاء] 


الناففةة و أو شبوت: الكامل اقآلقت ححا قباك الآلقاء فاليقتيون برد الأضناك: أنه يقها يه إن كان عدا وعللوه يانه قاقلن :و المفروفى 
كونه عمدياً فيلحقه حكمه و هو القود و لكن قد مرّ فى كتاب القصاص أنّه لا قود لمن لا يقاد منه» فلا يقتل 


)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 


(؟) الوسائل باب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث .١‏ 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 200لا من عالان/ا 


فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: زهان 
والاااخذت الدية» و فى قطع رأس الميت الحر المسلم مائةُ دينار» 


به و حكم العمد فيه حكم شبه العمدء و إِلّا أى و إن لم يكن عمدياً اخذت الدية غايةُ الأمر إن كان شبه عمد فعليه ديته و إن كان 
خط ميدق قالدية على عاتلته و الرسحه فى :لكك كله لاله 
الجناية على المت 


المقام الثانى فى الجناية على الميّت 
اشارة 

و فيه مسائل: 

[دية قطع رأس الميّت الحر المسلم] 


الاولى: فى قطع رأس المت الحر المسلم مائةُ دينار» و كذا فى قطع ما فيه احتياج نفسه لو كان حياً على المشهور شهرة عظيمة؛ بل عن 
الاتتصار و الخلاف و الغنيةُ الاجماع عليه. 1 
و يشهد بوز صحيح حسين بن خالد عن أبى الحسن- عليه السشلام- قال ": سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل قطع رأس مييت؟ 
فقال: إن الله حرّم منه متتناً كما حرّم منه حت فمن فعل بميت فعلا يكون فى مثله احتباج نفس الحى فعليه الدية "شالك آنا الي 
عليه البّد.لام-؟ فقال ": صدق أبو عبد اللّه- عليه الّ.لام- هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم "قلت: فمع قطع رأس ميت 
أو شق بطنه أو فعل ما يكون فيه احتياج نفس الحى فعليه دية النفس كاملة؟ فقال ": لاء و لكن ديته ديه الجنين فى بطن امّه قبل أن 
تلج فيه الروح و ذلك مائة دينار و هى لورثته» ودية هذا هو له لا للورثة» "قلت: فما الفرق بينهما؟ قال ": ان الجنين أمر مستقبل مرجو 
نفعه و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلمًا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلكك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها أبواب الخير و 
البر من صدقةٌ أو غيره "الحديث .)١١‏ 


و تنقيح القول بالتنبيه على امور: 


)١(‏ الوسائل باب 75 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: إرفانا 
1 


(1) إن الشهيد الثانى فى المسالكك و صاحب الجواهرء رويا هذا الخبر عن سليمان ابن خالد و هو اشتباه: إذ فى جميع الدسخ يكون 
0 بساح عراس دو تابنا :3 إن الى كوه جرهم إلى واد :الى الاساوا للكاتيه وز لقي بييي رو يكين 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09١لا‏ من عالان/ا 


الخبر بطرقه المتعدّدة فيها ضعيئ: لأنْ فى سند الكلينى محمد بن حفص و هو مجهولء إذ محمد بن حفص الثقةٌ الذئى هو وكيل 
الناحية لا يمكن أن يروى عنه إبراهيم بن هاشم, و الشيخ رواه بطريقين» فى أحدهما محمد بن حفص الذى عرفت حاله؛ و فى الآخر 
محمد بن اشيم الضعيفء و أمَا الصدوق فقد رواه أيضاً بطريقين» فى أحدهما موسى بن سعدان و هو ضعيفء و فى الآخر ارسال» 
فالخبر بجميع طرقه فى الكتب الثلاثهُ ضعيف فلا وجه لتعبيرهما عنه بالحسن, نعم هو صحيح على ما رواه البرقى فى المحاسن. 

لان شحص انلقف اله قرف لد قهلى العاف ولو عاق القل جد جيك ١‏ تصرضن العاقانة كنا بسكي ها كك معدل عن 
ذلك و لا إجماع تعندى فى المقام فالمعتمد هو اطلاق النص. 

(©) إِنّ المراد من حسين بن خالد هو الخفاف الثقةء لأنّه المراد منه عند اطلاقه فلا يرد على الخبر بأنّ حسين بن خالد مردّد بين الثقهُ و 
غير الثقهُ و لا قرينة على أنه الأوّل. . 

(0) قد يقال إِنْه يعارض الخبر جمله من النصوصء لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: فى رجل قطع 
رأس الميتء قال- عليه السشلام "-: عليه الدية لأنّ حرمته ميتاً كحرمته و هو حى 01"0. 

و صحيح عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق- عليه السّلام-: فى رجل قطع رأس 


.* الوسائل باب 78 من أبواب .ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: فار‎ 


و فى قطع جوارحه بحساب ديته» و كذا فى جراحه و شجاجه 


الميت, قال- عليه السَّلام "-: عليه الدية لأنّ حرمته متا كحرمته و هو حى 1"0. 

و لكن لا بد من تقديم صحيح حسين بن خالد لأنَّ لسانه لسان التفسير و الحكومة فيحمل الصحيحان على ما أفاده الشيخ, و هو إرادة 
ديةٌ الجنين من الدية. 

(8) قد ورد فى ذيل الخبر على نقل الكلينى و الشيخء قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّدلله فى الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير 
به فمالت مسحاته فى يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال- عليه السّلام " إذا كان هكذا فهو خطاء و كفارته عتق رقب أو صيام 
شهرين متتابعين أو صدقةٌ على ستين مسكيناً مد لكل مسكين بمد النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم." 

و نقله الصدوق إِلَا أنه قال: إن كان هكذا فهو خطاء و إِنّما عليه الكفاره؛ و حيث عرفت أن الخبر ضعيف بجميع طرقهم, و ليس هذا 
الذيل موجوداً فى نقل البرقى» فلا يصلح مستنداً للحكم الشرعىء و على ما حكاه صاحب الجواهر- ره- عدم وجدان عامل بذلكك 
اللأيل يو عليه قاذ اث للتراع فى انال يبدل عاى حصير رما بنجب بالجخاية عاق البتخه يخا فى الكقارة نظرا إلى كليسة انما الك فى 
موجودةٌ فى نقل الصدوق أم لا يدل عليه لعدم وجودها فى الكافى و التهذيب و الاستبصار. 


[دية قطع جوارح الميت] 


الثانية: و فى قطع جوارحه بحساب ديته و كذا فى جراحه و شجاجه بلا خلاف. 

و استدل له: بالتعليل فى صحيحى ابنى سنان و مسكان لثبوت الديةُ فى قطع رأسه. بأنَّ حرمته متا كحرمته حتاء فهما بعموم العلّهُ يدلّان 
على أنّ حال الميت حال الحى من حيث الدية وعليه فكما أن فى قطع يد الحى مثنًا الديةء كذلكك فى قطع يد الميت. 

و أيضاً استدل له: بصحيح صفوان عن أبى عبد الله- عليه السَلام "-: أبى الله أن يظن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /0لالا من عالان/ا 


.6 الوسائل باب 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ليان‎ 


و تصرف هذه الدية فى وجوه البر 


بالمؤمن إِلَا خيراً و كسركك عظامه حياً و مئتاً سواء .٠1"«‏ 

و أيّد ذلكك بتنزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح فيه» و قد تقدم ثبوت الديه فى أعضائه؛ و جوارحه؛ و شجاجه. و جراحه. 

بل فى صحيح حسين بن خالد المتقدم رتب أولًا ثبوت الديه فى قطع رأس المت على العلّهُ المشار إليها سأله الراوى: انّ فى قطع 
رأسه أو شق بطنه أو ما شاكل ديه كاملة؟ أجاب- عليه الشلام "-: لاء و لكن ديته ديه الجنين فى بطن امه "فالصحيح صدراً و ذيلًا دال 
على ذلك, فلا اشكال فى الحكم. 

و أمَا خبر إسحاق الآتى الدال على أن فى قطع يمينه أو شىء من جوارحه الارش» فلضعف سنده لا يعتمد عليه. 


[وجه صرف هذه الدية] 


و الثالئة: المشهور بين الأصحاب أنه تضرف هذه الدية فى وجوه البر و لا تورث. 

و يشهد به: صحيح حبسين بن خالد المتقدم و عن السيد المرتضى و الحلى ان ديته لبيت مال المسلمين» مستدًا لذلكك بخبر إسحاق 
بن عتمار عن أبى عبد اللّه- عليه الشلام- قلت: ميت قطع رأسه. قال- عليه السّلام "-: الدية "قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال- عليه السَلام-: 
"الإمام هذا للّه و إن قطعت يمينه أو شىء من جوارحه فعليه الارش للامام «"7. : 
و فيه: أوَلا: إن الخبر ضعيف السندء و ثانياً: أنّه لا ينافى ما هو المشهور: فإِنّه يدل على أن هذه الدية لله أى لا بد و أن تصرف فى وجوه 
البر سبيل الله و ان المتصدّى للأخذ و صرفها فى وجوه البر هو الإمام- عليه التّ.لام-» فلو دل على شىء» فهو لزوم اذن الإمام فى 
صرفها فى مصرفها. 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث ؟. 

(؟) الوسائل باب 75 من أبواب ديات الأعضاء حديث ”. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: 88" 

الفصل الثانى عشر: فى الجناية على الحيوان» من أتلف حيواناً مأكولا بالذكاق فعليه الارش لمالكه» 


الفصل الثانى عشر فى الجناية على الحيوان 
اشارة 


الفصل الثانى عشر: فى الجناية على الحيوان و هى باعتبار المجنى عليه ينقسم أقساماً ثلاثة» فالكلام فى مسائل ثلاث: 


[1- الجناية على ما يؤكل لحمه] 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة 07١لا‏ من عالان/ا 


الاولى: من أتلف حيواناً مأكولًا لحمه شرعاً كالنعم من الابل و البقر و الغنم» فقد يكون الاتلاف بالذكاة و قد يكون بغيرهاء و الأوّل 
ربّما ينقص قيمة الحيوان بالذبح. و ربّما تزيد كما لو كان فى شرف الموت و صاحبه غائب فإنّه بتذكيته يحفظ ماليته و إن لم يذكه 
يموت فلا محالة بالتذكية تزيد المالية» و ربّما لا تنقص و لا تزيد. 

أمّْا فى الصورة الا-ولى ف لا خلا.ف بين الأصحاب فى أن عليه الارش لمالكه أى تفاوت ما بين قيمته حبا و قيمنه مذكىء لقاعدة 
الاتلاف الثابتة بالسيرة العقلائية» و قد استوفينا البحث فى ضمان المنافع غير المستوفاة فى فرضى الاتلاف و التلف فى كتابى البيع و 
الفصب قانا تعد 

نما الكلاسم فى أنه هل للمالك دفع المذكى إلى الجانى و مطالبته بقيمته مخيراً بينه و بين الا-رش كما عن الشيخين و القاضى و 
الديلمى و ابن حمزة» أم ليس له ذلكك كما عن الشيخ فى المبسوط و الحلى و عامَّةُ من تأخر؟ فيه وجهان. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج52 ص: /ان" 

و إن كان بغيرهاء فعليه القيمهُ يوم الاتللاف 


استدل للأوّل: بأنّه فوت معظم منافع الحيوان فصار كالتالف» و أوضحه الاستاذ: بأنْ الحيوان الحى بنظر العرف مباين للحيوان المت فلو 
أتلفه بالتذكية كان ذلك من التلف عندهم فيضمن فللمالكك حق الزام المتلف باعطاء القيمةُ و ليس له حق الامتناع عن ذلككء قال: و 
عليه قاع القلاه أنضا. 

و استدل للثانى: بأنّه اتلاف لبعض منافعه لا جميعها فيضمن عوض التالف خاصة لأصالة براءٌ ذمَةُ الجانى عمًا زاد عنه. و بأنّه باق على 
ملكك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضى من الجانبين. 

و لكن: بعد مالا إشكال فى أن الحيوان المأكول اللحم الذى يراد لحمه لا يكون مناط ماليته حياته و لذلكك لا يعد الحى منه مباينا 
للمذكن عرفاء فقاعدة من أتلق لآ تشمل نفس الحيوان» و أن بناء العقلاء فغير ثابث كيف :و أن أكثر الفقهاء قالوا بأنّه لبن له ذلك 
و عليه فالقول الثانى أظهر. 

و بذلكك يظهر أنّهِ فى الصورتين الأخيرتين لا شىء عليه فإِنّه لم يفوت شيئاً كى يدل قاعدة من أتلف على ضمانه هذا كله فى الحكم 
الوضعىء و أما التكليفى فلا اشكال فى عدم جواز تصرّفه إِلّا مع احراز رضا صاحبه به. 

و إن أتلفه لا بالذكاء بل كان بغيرها كأن خنقه أو قتله بما لا يجوز الذكاة به فعليه القيمهُ بلا خلاف بل عن ظاهر الفقيه و صريح 
الايضاح الاجماع عليه: لقاعدة الاتلاف» فهل الثابت فى الذَمَرهُ قيمه يوم الاتلافء أو يوم الاداء» أو غير ذلكك من الوجوه المحتملة؟ و 
قد أشبعنا الكلام فيها فى كتاب البيع, و بينا أن الأظهر هو قيمةٌ يوم الاداء. 

نعم إذا بقى فيه ما كان قابلًا للملكية و الانتفاع من أجزائه كالصوف و نحوه؛ فهو 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج52 ص: /" 


و فى قطع جوارحه؛ أو كسر شىء من أعضائه؛ الارش 


له و يوضع من القيمة تلكك الامور كما صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم؛ و وجهه ظاهر فإنّه لا يصدق الاتلاف بالنسبة إلى تلكك 
الامور فلا وجه لضمانه لها. 

و فى قطع جوارحه؛ أو كسر شىء من أعضائه. الارش لمالكه. و ذلك لأنّ ما دل على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن و غير 
ذلك من المضمنات كما تشمل الحيوان تشمل أعضائه؛ بل بتئنا فى كتاب البيع ان تلك الأدلّة شاملة للمنافع غير المستوفاء فضلًا عن 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09١/ا‏ من عالان/ا 


نما الكلام فى أنّه تدل جملهُ من النصوص على أنه إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجانى ربع ثمنها و أفتى بمضمونها الشيخ و 
جماعة. . 

لاحظ صحيح أبى العباس: قال أبو عبد الله- عليه السّلام "-: من فقأ عين دابَةُ فعليه ربع ثمنها .)١1"«‏ 

و صحيح عمر بن اذينة: كتبت إلى أبى عبد الله- عليه الّ.لام- أسأله عن رواية البصرى يرويها عن على- عليه السّلام- فى عين ذات 
الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها؟ فقال ": صدق الحسن قد قال على- عليه السّلام- ذلكك «"”. 


و صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: قضى على- عليه السّلام- فى عين فرس فقئت» ربع ثمنها يوم فقئت العين" 


9" و نحوها غيرها. 
الرياض و هى صورة اتفاق كون الربع 


() الوسائل باب /ا من أبواب:ديات الأعضاء حديث .١‏ 

(0) الوسائل باب من أبواف :ديات الأعضاء حديث ؟. 

() الوسائل باب /الامتن أبوان :ديات الأعضاء حديت + 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج72 ص: 4ع" 

و إن كان غير مأكول و هو مما يقع عليه الذكاء» فان كان بالذكاة فالارشء و كذا فى قطع أعضائه مع استقرار الحياة و إن كان بغيرها 
فالقيمة» و إن لم تقع عليه الذكاءً 


ارشاً و توافقهما مقداراً و إن كان بعيداً كما اعترف به. و أمَا ما عن الشيخ فى المبسوط و الخلافء من الحكاية عن الأصحاب بن فى 
غين الدائة نصق قبحنها».و كذا كل ما كان فى البدن منه اثنان فلا ذليل عليه سو القباس على الانسان. 


[؟-] الجناية على ما لا يؤكل لحمه 


المسألة الثانية: و إن كان الحيوان المجنى عليه غير مأكول اللحم و هو ممما يقع على الذكاة كالأسد و النمر و الفهد و نحو ذلكك فإن 
كان الاتلاف بالذكاةً فالارش لما مر من أنه إِنّما أتلف بالذكاه بعض منافعه» فيضمن عوض التالف خاصة. 

نعم إذا كان المذكى ممْنا لا ينتفع به و يكون الذاهب معظم منافعه وعد الحيوان تالفاً عرفاً يضمن تمام قيمته» و لا يبعد حينئذ صيرورة 
الموجود ملكا للمتلف. فتأمّل. 

و كذا يجب الارش فى قطع أعضائه مع استقرار الحياة» و يظهر وجهه مما قدّمناه» و إن كان الاتلاف بغيرها أى بغير الذكاة فالقيمة أى 


قيمته حياً و هو واضح. 
['-] الجناية على ما لا يقبل التذكية 


الثالشة: و إن كان الحيوان المجنى عليه ممما لم تقع عليه الذكاهً فإن لم يكن له مالية لعدم المنفعة المحلّله فلا ضمانء لعدم كونه مانا 
حتى يوجب اتلادفه الضمان, و ذلكك مثل الخنزير للمسلمء و أما إذا كان لكافر ذمّى» فحيث ان له مالي و لذلكك بنينا على جواز يبعه 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من عالان/ا 


للذمّى دون المسلم؛ و بذلك رواية راجع كتاب البيع مبحث المكاسب 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: ور 
فالقيمة» ففى كلب الصيد أربعون درهماً 


اليدمة فكوةق خامتا له 

و على ذلكك يدل معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه فى حديث: ان علياً- عليه السّلام- ضمن رجل أصاب خنزير النصرانى )1١‏ 
و نحوه خبر مسمع 202١‏ و مثل الكلب غير كلب الصيدء و كلب الغنم» و كلب الحائطء و كلب الزرع» و إن كان له مالية ف يضمن 
القيمهُ بلا خلاف فيه فى الجملة. 

كذلكك البازى و كذللكك كلب الغنم» و كذلكك كلب الحائط كك 

إِنَما الكلام فى أنه هل يضمن قيمةٌ الحيوان الواقعية أم تكون المضمون القيمةُ المعينة فى كل صنف منها؟ و منشأ الاختلاف اختللاف 
النصوص ف المتعّن البحث فى كل مورد من تلكك الموارد بالخصوص. 

() فى كلب الصيد و فيه أقوال: 

الأولَة إن ديعه أربعون درهما واهن تمتها الضيرتة وهو المشهور بين الأصحهاب: 

الثانى: إِنّْها قيمته و هو حىء مال إليه الشهيد الثانى- ره- فى المسالكك. 

الغالث: إن ديته قبمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهماء ذهب إلبه الاسكافى. 


الرابع: إن ديته أربعون درهماً إن لم يقل من قيمته الواقعيةٌ و إِلَا فقيمتهه اختاره 


)١(‏ الوسائل باب 78 من أبواب موجبات الضمان حديث ”؟. 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب موجبات الضمان حديث .١‏ 
(") الوسائل باب ١49‏ من أبواب ديات النفس حديث ”. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: الال 
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الاستاذ. 

أن القول الأَل فق استدل لله: بنصوصء كمعتبر الوليد بن صبيح عن الامام الصادق- عليه السّد.لام "-: دي الكلب السلوقى أربعون 
درهماً أمر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بذلكك أن يديه لبنى خزيمة .0١"«‏ 

و معتبر عبد الأعلى بن أعين عنه- عليه السّلام- قال ": فى كتاب على ديه كلب الصيد أربعون درهماً «"”. 

و موثق ابن فضال عن بعض أصحابه عنه- عليه السّ.لام "-: دية كلب الصيد أربعون درهماًء ودية كلب الماشية عشرون درهماًء ودية 
الكلب الذى ليس للصيد و لا للماشيهُ زنبيل من تراب على القاتل أن يعطى و على صاحبه أن يقبل «"”". 

و معتبر الوليد بن صبيح عنه- عليه السّلام "-: ديه كلب الصيد السلوقى أربعون درهماً «"6». إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة. 

و هذه الرويات الواردةٌ فى تعيين ديه كلب الصيدء اخذ فى موضوعها فى بعضها عنوان الصيدء و فى بعضها عنوان السلوقى؛ و فى ثالث 
الجمع بين كلا العنوانين يعنى الصيد و السلوقى» و حيث انه لا مفهوم لشىء منهاء فلا تنافى بينهما فيلتزم بن دية كلب الصيد و إن لم 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحة ١لا‏ من عالان/ا 


يكن سلوقياًء و السلوقى و إن لم يكن صيوداً ذلك. إِلَّا أن يقال: إِنَ المنساق إلى الذهن من السلوقى من جهة الغلبة هو الصيود, ثم إنّه 
كما تبه عليه المصنفء هذه الروايات انّما هى فى القاتل» و أما الغاصب فيضمن القيمة بلا كلام. 


.١ من أبواب ديات النفس حديث‎ ١4 الوسائل باب‎ )١( 
.2 من أبواب ديات النفس حديث‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب ديات النفس حديث ع.‎ ١49 الوسائل باب‎ )"( 
.8 من أبواب ديات النفس حديث‎ ١49 الوسائل باب‎ )6( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: الال‎ 
و فى كلب الغنم» و الحائط عشرون درهماً‎ 


بقى الكلام فى ملاحظة معارضة هذه النصوص مع معتبر السكونى حيث إن الظاهر منه هو الضمان بالقيمة و إن زادت على أربعين 
درهماء وهذه الأخبار تدل على الضمان بالأربعين و إن كانت أقل أو أكثر من قيمته الواقعية. 

و مقتضى الجمع بين الطائفتين ما فهمه المصنف- ره- و عنون المسألة» أن يقال: إن خبر السكونى يدل على الضمان بالقيمة» و لو لم 
تكن هى معينة فى الأخبار كانت منصرفة إلى القيمة الواقعية و لكن مع تعتين القيمة فى الأخبار تحمل عليهاء فإن شئت أن يظهر لكك 
كون هذا الجمع عرفياً فاجمعهما فى كلام واحد ترى أنه لا يشكك أحد فى كون الثاني قرينة على خبر السكونىء فما أفاده المشهور هو 
المتعتين. 

(؟) وفى كلب الغنم خلاف و أقوال: 

الأول ان ذينه عشرون درهماً وهو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد. الثانى: ان فيه كبشاً اختاره الفاضلان و الشهيدان 
بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر. 

الثالث: انْ ديته قيمته. 

الرابع: التخبير بين الكبش و العشرين درهماًء اختاره المصنف فى محكى الارشاد. 

و كذا وقع الخلاف فى كلب الحائط أى البستان و يحتمل الشمول للدار و المشهور بينهم شهرة عظيمة أن ديته عشرون درهماً و عن 
ابن سعيد: ان ديته قيمته» و مال إليه جماعة من المتأخَرين» و عن الاسكافى و الصدوق فى المقنع: ان دية الكلب الذى ليس للصيد و 
لا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطى و على صاحب الكلب أن يقبل. 

يشهد لكون الديهُ فيهما قيمتهما: خبر السكونى المتقدم و بازائه خبران. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28"”, ص: 7/7 

ع 

أحدهما: خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه- عليه السشلام "-: ديه الكلب السلوقى أربعون درهماً- إلى أن قال: - ودية كلب الغنم كبش» 
ودية كلب الزرع جريب من برء ودية كلب الأهل» قفيز من تراب لأهله .١"«‏ 

وهو مدرك القول الثانى فى كلب الغنم؛ و الثالث فى كلب الحائطء لكنّه ضعيف السند لأسن فى سنده محمد بن حفصء و هو 
مجهولء و على بن أبى حمزةٌ و هو ضعيف. ثانيهما: مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّر.لام- قال ": دية 
كلب الصيد أربعون درهماً ودية كلب الماشية عشرون درهماًء وديةُ الكلب الذى ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١لا‏ من عالان/ا 


أن يعطى و على صاحبه أن يقبل «"37: و هو مدرك القول الأول فى كلب الغنم و الثالث فى كلب الحائط. 

واورد عليه بضعف السند للارسال. 

ولكنّه يمكن أن يقال: إِنْ ابن فضال أى على بن الحسن بن على الفضال من فقهاء الشيعة و له كتب و كان يقول: لا أروى عن أبى 
لأنى كنت أقابله و سنّى ثمان عشرة سنةُ ولا أفهم الروايات فلا استحل أن أروى عنه؛ و من المستبعد جداً رواية مثل هذا الشيخ الجليل 
عن ضعيف أو مجهول. 

و أيضاً فى محكى التكملة عن الشيخ الحر ورود النص بِصحَحةُ رواياته» و هذا كله بضميمة عمل الأصحاب بخبره فى كلب الغنم 
يصححح الاستناد إليه بالنسبة إلى كلب الغنم. 

و أمَا فى كلب الحائط؛ فيشكل العمل به سيّما مع عدم عمل الأصحاب به. 


)١(‏ الوسائل باب ١4‏ من أبواب ديات النفس حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب ١49‏ من أبواب ديات النفس حديث ع. 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: رفورا 


وفى كلب الزرع قفيز من بر و فى جنين البهيمة عشر قيمتهاء 


فالمتحصل: ان الأظهر ان دي كلب الغنم عشرون درهماًء ودية كلب الحائط قيمته. 

() و المشهور بين الأصحاب أن فى كلب الزرع قفيز من بر و القفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيكك و المكوك ثلاث كيلجات و 
الكيلجة مَن و سبعة أثمان مَنء و المَن رطلان» و لم يعرف مستند الحكم, قيل: أنه خبر أبى بصير المتقدم» لكن فيه: ودية كلب الزرع 
جريب من بر. 

و عن الأزهرى: ان الجريب أربعة أقفزة» فالظاهر أنّه لا مستند له و لذا ذهب جماعة إلى عدم وجوب شىء فيه و يشير إليه مرسل ابن 
فضالء فانٌ الزنبيل من تراب فى الخبر المزبور كناية عن عدم شىء فيه و إن كان ظاهر الصدوق و الاسكافى الغرامة؛ و لكن بما أن له 
مالية» فالضمان بالقيمة أظهر. 


[ - الجناية على جنين البهيمة] 


الرابعة: و فى جنين البهيمة الذى ألقى بالجناية عشر قيمتها كما عن جماعة و عن الحلى دعوى الاجماع عليه. 
و يشهد به: معتبر السكونى عن الامام الصادق- عليه التّ.لام "-: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: فى جنين البهيمة إذا 
ضربت فازلقت عشر قيمتها كل 


.” من أبواب ديات النفس حديث‎ ١8 الوسائل باب‎ )١( 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج28"”, ص: 717/0 

الفصل الثالث عشر فى العاقلة» قد بيينا ان ديه الخطاء على العاقله و هم العصبة؛ و المعتق» و ضامن الجريرة؛ و الإمام, أما العصبة فهم 
المتقربون إلى الميت بالأبوين أو بالأب» 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابللا من عالان/ا 
الفصل الثالث عشر فى العاقلة 
اشار 09 


الفصل الثالث عشر: فى العاقلة. قد بينا أن ديه الخطاء على العاقلة سمميت بذلك لعقلها الابل التى هى الديٌ بفناء ولى الدم أو لعقلهاء 
أى منعها القاتل من القتل» أو لعقلهم عن أى تحمّلهم العقل» و هو الدية عنه كذا فى الجواهرء و النظر هنا يقع فى امور ثلاثة: المحل» و 
كيفتَة التقسيط أى توزيع الدية و تقسيمها عليهم, و اللواحق. 

أمَا المحل ف هم العصبة؛ و المعتق» و ضامن الجريرة؛ و الامام مترتبتين كترتيبهم فى الارث على تفصيل تأتى إليه الاشارة. 

أمَا العصبة فهم على ما صرّح به جماعة كالشيخين و القاضى و الفاضلين و الشهيدين» بل هو المشهور كما عن المختلف و الروضة و 
المسالكك: المتقرّبون إلى الميت بالأبوين أو الأب خاصة. كالاخوة و أولادهم و إن نزلواء و العمومة و أولادهم كذلك, ولا يشترط 
كونهم من أهل الا-رث فى الحال» بل عن كشف اللثام, أنه المعروف من معناهاء و عن السرائر فهم العصبات من الرجال سواء كان 
وارنا أو غيووازك الأقرب فالأقرية و مندضل قبها الرالكرو الؤلد- إلن أن قال دي اسماغا تعفد على أن العافلة مسباعة الواريك من 
الرجال دون من يتقرّب بالام» و الظاهر كما أفاده سد الرياض اتحاد قوله مع 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج258 ص: 71/8 

0 


المشهور: 

و عن النهاية و الغنية و الاصباح هم الذين يرثون القاتل ديته لو قتل ولا يلزم من لا يرث ديته شيئاً. 

و فى الشرائع من الأصحاب من خصٌ به (أى العقل) الأقرب ممّن يرث بالتسمية و مع عدمه يشتركك فى العقل بين من يتقرّب بالامٌ مع 
من من يتقرّب بالأب أثلاثاً. 

و فى المسالكك القائل بذلكك من الأصحاب ابن الجنيد» و عن كشف اللثام ان العاقلة هم الورثة على ترتيب الارث. 

و الأظهر هو الأوّل: لاختصاص العصبة عرفا و لغهُ بالمتقرّبين بالأب ولا تشمل المتقرّبين بالام؛ و إلى ذلك نظر المصنّف- ره-» حيث 
استدل له فى محكى المختلف: بكونه مشهوراً بين الفقهاء فانَ الشهرء كاشفة عن كون ذلك معناها بحسب المتفاهم العرفى. 

وعن الصحاح: عصبة الرجل بنوه و قرابته لأبيه و إِنّما سوا عصبة لأنْهم عصبوا به أى أحاطواء فالأقرب طرف و الابن طرف و العم 
جانب و الأخ جانب. 

و عن مختصر النهاية الأثيرية: العصبة الأقارب من جهة الأب. 

و فى المصباح المنير: العصبة القرابة الذكور الذين يدلون بالذكورء و هذا معنى ما قاله أئمةُ اللغة. 

و عن مجمع البحرين: ان عصبةٌ الرجل بنوه و قرابته لأبيه. 

و على الجملهُ من راجع العرف و اللغهُ يطمئن بأنّ العصبة هم المتقربون بالأب ولا تشمل المتقربين بالام؛ و لم يذكروا للقول الثانى 
دياه و لذلكك وجهه بعض الأفاضل بما يرجع إلى ما عليه القوم. 

وقد استدل للقول الثالث: بخبر سلمهٌ بن كهيلء قال: اتى أمير المؤمنين- عليه 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج2", ص: /ا/ا7 

ا 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عابلا من عالانا /ا 


الّد.لام- برجل قد قتل رجلًا خطأ فقال له أمير المؤمنين- عليه الشد لام "-: عشيرتكك و قرابتكك- "إلى أن قال: - فكتب إلى عامله على 
الموصل ": أمَا بعد- إلى أن قال: - فإذا ورد عليكك كتابى إن شاء اللّه تعالى و قرأت كتابى فافحص عن أمره- إلى أن قال: - ثم انظر 
فإن كان الرجل منهم يرثه له سهم فى الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية و خذه بما نجوماً فى ثلاث سنين» فإن 
لم يكن له من قرابته أحد له سهم فى الكتاب و كانوا قرابته سواء فى النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و أمّه سواء فى النسب ففض 
الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها و استأدهم الديهُ فى ثلاث سنين» 
و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قراب من قبل امّه ففض الدية على أهل الموصل ممّن ولد و نشأ بها "'الحديث »1١‏ و لكنّه 
ضعيف السند: لأنّ سلمة بترى مذموم, و لا ينطبق على هذا القول: فإنّه ظاهر فى تقسيم الدية على قرابتى الأب و الام بالسوية. مع أنه 
مشتمل على غرامة أهل البلد. 

و استدل كاشف اللثام لما اختاره: بجمل من الأخبار المعتبرة» كمعتبر أبى بصير عن الامام الصادق- عليه السلام-: عن رجل قتل رجنًا 
متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال- عليه المّر.لام "-: إن كان له مال اخذت الدية من ماله و إِلَا فمن الأقرب فالأقرب. و إن لم 
يكن له قرابة أداه الإمام فإنّه لا يببطل دم امرئ مسلم «"7. 

و صحيح ابن أبى نصر عن أبى جعفر- عليه السّد.لام- فى رجل قتل رجلا عمداً ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال- عليه السّدلام "-: 
إن كان له مال اخخذ منه و إِلَا اخذ من الأقرب فالأقرب «". 


.١ الوسائل باب 7 من أبواب العاقله حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب العاقلة حديث .١‏ 

(*) الوسائل باب 5 من أبواب العاقلة حديث ”*. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص : لا 
]1 


و مرسل يونس بن عبد الرحمن عن أحدهما- عليهما الس لام- انّه قال "فى النجا اقل وساهها فاسرقل هيج إن ولد 
المقتول من الدية» ان الدية على ورثته» فإن لم يكن له عاقلهُ فعلى الوالى من بيت المال .)١١‏ 

وقد استدل بهذه النصوص لما ذهب إليه الاسكافى و إن اعترف بعدم دلالتها عليه» و لكن الأوّلِين موردهما القتل العمدى و ليس 
على العاقلة فيه شىء, و الحكم بثبوت الدية على الوارث» حكم تعبدى مختص بمورده كما سمعت الكلام فيه فى محله. 

و أما المرسل فهو ضعيف السند للارسالء مع أنْ مورده شبيه العمد فإنّه فرض فى مورهده انْ الدية كانت على القاتل و مات قبل فراغ 
ذمّته» فهو أيضاً خارج عن محل الكلام, فالأظهر ما هو المشهور. 

و تمام الكلام بالبحث فى فروع: 

)١(‏ وقد اختلف الأصحابء فى دخول الآباء و إن علوا والأبناء و إن نزلوا فى العاقلة؛ و عدمه؛ فعن الاسكافى و المفيد و الشيخ فى 
النهاية و يحيى بن سعيد و أبى العباس و الصيمرى و الشهيد فى اللمعة: الدخولء و نسبه الفخر إلى الشهرة» و عن الحلى دعوى 
الاجماع عليه. 

وعن الشيخ فى المبسوط و الخلاف و ابن حمزة فى الوسيلةُ و ابن فهد فى المهذب: عدم الدخولء و نسبه الشهيد الثانى إلى المشهورء 
وعن الشيخ فى الخلاف دعوى الاجماع عليه. 

وجه الأوّل: اطلاقات الأخبار بتعد صدق العصبة بما لها من المفهوم العرفى و المعنى اللغوى على الجميع؛ و خبر سلمة المتقدم شاهد 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 20لا من عالان/ا 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب العاقله حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)»» ج18 ص: هرا‎ 
و الأقرب دخول الآباء و الأولاد فى العقل .و لآ يدتخل القاتل فيه .و لا تعقل المرأة .و لآ الصبى .و لآ المجنون»‎ 


و استدل للثانى: بصحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر- عليه السّلام "-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّلام- على امرأة أعتقت رجلًا و 
اشترطت ولاه و لها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها 237٠‏ و بالاجماعء؛ و لكن الاجماع كما ترى. 

و الصحيح ظاهر فى استثناء الولد ممّن له الولاء و هم العصبة فانْ ولاء الام لا يصل إلى ولدها و إِنْما يصل إلى غيرهما من عصبتهاء و 
لا يدل على استثناء الولد من العاقلة بل يدل على أن الولد من العاقلة إلَا أنه لا يرث الولاء من الامّ. 

فالمتحصل: ان الأقرب دخول الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا فى العقل. 

(؟) ولا يدخل القاتل فيه أى فى العقل اجماعاً صرّح به غير واحد» و وجهه ظاهر: فانٌ القاتل غير عاقلته و العاقلة تضمن الجناية. 

(") و لا تعقل المرأة و لا الصبى و لا المجنون بلا خلاف بين أصحابء أما الأخيران فلحديث رفع القلم :)7١‏ و للشك فى صدق 
العصبةٌ عليهما. 

و أمًا المرأة فمضافاً إلى خروجها عن العصبةٌ مفهوماً. 

يشهد به: صحيح الأحول: قال ابن أب العوعداء مايال الم أة المشسكشة الطعيفة تأخد سهماً واحدا و ياك الاحل سهفيو» قال فد كر 
ذلك بعض أصحابنا لأبى عبد الله- عليه السّد.لام- فقال ": إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة ولا معقله و إِنّما ذلك على الرجل" 


)0 و قريب منه خبر إسحاق بن محمد النخعى (5". 


.١ الوسائل باب 4" من أبواب العتق حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات» و باب 6" من القصاص فى النفس. 

() الوسائل باب 7 من أبواب هيراث الأبوين حديث .١‏ 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الأبوين حديث *. 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: "٠١‏ 

ولا تعقل العاقلة عمداً» و لا عبداً و لا مدبراً ولا أمّ ولدء و لاما دون الموضحةء و لاما يثبت بالاقرار و لا صلحاًء 


(؟) ولا تعقل العاقلة عمداً و قد مرٌ الكلام فيه فى أوّل بحث الديات و لا عبداً و لا مدبراً ولا أُمْ ولد و لبيان مدركك ذلك محل آخر. 
(0) ولا تعقل العاقلة ما دون الموضحة من الحارصة و الدامية كما عن الشيخ فى النهاية و الحلبى و القاضى فى أحد قوليه؛ و الغني و 
الاصباح و الوسيلة و المصئف هناء و فى المختلف و ولده فى الايضاح و المقداد و الصيمرى و غيرهم من المتأخرينء و الظاهر أنه 
المشهور كما صرّح به غير واحد. 

لموثق أبى مريم عن أبى جعفر- عليه الّ.لام-: قضى أمير المؤمنين- عليه السّر.لام- أن لا يحمل على العاقلة إِلّا الموضحة فصاعداً و 
قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الديةٌ. 


و فى الشرائع: ان فى الروضة ضعفا و لعله لابن فضال الفطحى. إِلَا أنه موثق. ثم إن ظاهر الموثق ان الواجب على الجانى زائدا على 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة )بلا من عالان/ا 


الدية أجر الطبيب, و لو الاجماع على خلافه كان المتعتين العمل به. 

(©) و لا تتحمل العاقلة ما يثبت بالاقرار إذ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم. 

و يشهد به أيضاً: معتبر زيد بن على عن آبائه- عليهم ال .لام- قال: لا تعقل العاقلة إِلّا ما قامت عليه البتتنة» قال: و أتاه رجل فاعترف 
عنده فجعله فى ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيئاً .0١١‏ 

(0) ولا تتحمل أيضاً صلحاً يعنى لو اصطلح القاتل و الأولياء فى العمد 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب العاقله حديث‎ )١( 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: ين‎ 
ولا جناية الانسان على نفسه. و لاما تجنيه البهيمة» و لا إتلاف المالء و عاقلة الذمّى الإمام إن لم يكن له مال‎ 


مطلقاً و الخطاء مع عدم ثبوته على الدية بلا.خلاف. وهو مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة. لاختصاص الدليل بالخطاء المحض 
الثابت. 

يشهد به: خبر أبى بصير عن الامام الباقر- عليه السّلام- قال ": لا تضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً «"01. 

و خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين- عليهم السلام- قال ": العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً «"07. 

(6) ولا تعقل جنايهُ الانسان على نفسه. و لاما تجنيه البهيمةُ و لا إتلاف المال بلا خلاف فى شىء منها بين فقهائناء أمّا فى الجناية على 
تفسه.و لو خطأء فلآ الدينة طوغن الجناية لى المج عليه لا تابه على تقسهه .و أما جناي البهيمة فقد مد أنها غلى :مالكها إن كان 
بتفريط من المالكك. و به يظهر حال اتلاف المال. 

(5) و عاقلة الذمّى الامام إن لم يكن له مال بلا خلاف فى ذلكك. و فى أنه إن كان له مال كانت الديهٌ فى ماله و إن كانت الجناية 
خلا وال لها الحاقلة. 1 
و يشهد بذلكك كله: صحيح أبى ولّاد عن أبى عبد اللّه- عليه السّلام "-: ليس فيما بين أهل الذمَةُ معاقل فيما يجنون من قتل أو جراحة 
إِنْما يؤخذ ذلكك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأ-نّهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدّى العبد 
الضريبة إلى سيده؛ قال: و هم مماليكك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .7"١‏ 


.١ الوسائل باب ” من أبواب العاقلك حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب العاقلة حديث ؟. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب العاقلة حديث .١‏ 

فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج18 ص: 17" 
و تقسط الديهُ على الأقربء فالأقرب. 


ولو كان للذمّى عصبة من المسلمين» فهل يعقلون عنه؟ الظاهر عدمه: لإطلاق الحصر فى الصحيح إِنّما يؤخذ ذلكك من أموالهم فإنّه 
يدل على أن جنايته فى ماله و إن كان له عصبةٌ من المسلمين. 


كيفية تقسيم الدية على العاقلة 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /١؟لا‏ من عالان/ا 


و أمَا كيفتَهُ التقسيطء ففيها خلاف من جهتين» احداهما: ان المشهور بين الأصحاب أنه تقسط الديهُ على الأقرب من العاقلهُ إلى الجانى 
رتبة و درجة فالأ.قرب فيؤخذ من أقرب الطبقات أولًا فإن لم يكن أو لم يحتمل تخطى إلى البعيدة ثم الأبعد. و عن جماعة منهم؛ 
الشيخ فى المبسوط. و ابن سعيد فى الجامع, انه يجمع فى العاقلة بين القريب و البعيد و يقسط على العاقلة أجمع من غير اختصاص 
بالقريب. 0 0 

وقد استدل للأوّل: بالآيهُ الشريفة: وَأولُوا الام بَعضهُع أَولل يبفض فى كتاب الله # 41١‏ و بالمرسل المتقدم فى الرجل إذا قتل رجنًا 
خط يات قبل أن يخرع إلى أر لئام النتكول من الدية الا اللددية على ور قد قاذ لم يكق لناعافنة فلن الرالن عن بيت النال/0 ٠‏ بل 
بالنصوص الاخر السابقة الواردة فيمن قتل و هرب فمات. و بالاجماع؛ لكن الآيهُ الشريفة فى الارث واخذ المال لا فى الدية و اعطائهاء 
و المرسل قد مرٌ أنه ضعيف السندء مع أن مورده الشبيه بالعمد, و النصوص الاخر تقدم ان موردها العمد و غير مربوطة بالخطاء و 
الاجماع غير ثابت سييما مع مخالفة من عرفتء فإذاً القول الشانى هو عدم اعتبار الترتيب بين الطبقات أظهر: نظراً إلى عموم الأدلَةُ 
بوجوبها على العاقلة 


)١(‏ الانفال: آيهُ هلا. 

(؟) الوسائل باب 8 من أبواب العاقلك حديث .١‏ 
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و تقديره إلى الإمام أو من ينصبه للحكومة. 


المتناولة للجميع. 

الثانية: ان جماعة منهم؛ الشيخ فى المبسوط و الخلاف و الحلى فى السرائرء و المحقق فى الشرائع و النافع» و ابن سعيد فى جامعه. و 
المصئّف هنا و فى التلخيص و التحرير» و غيرهم, بل احتمل أنّه المشهور أن تقديره إلى الامام» أو من ينصبه للحكومة خصوصاً أو 
عيوها فلن مها يراهن الصاح 

وعن الشيخ فى موضع آخر من المبسوط و الخلافء و المصئّف فى القواعد و الارشاد» و غيرهما التفصيل بين الغنى و الفقير» فعلى 
الغنى نصف دينار و على الفقير ربع دينار» و قيل: إِنّه يتقسط الدية على العاقلة بالسوية» و مال إليه صاحب الجواهر- ره-» و قوّاه 
الاستاذ. 

و احتج للثانى بأنّه المتفق عليه و ما زاد عليه مختلف فيه و الأصل براءة الذمّهُ من الزائد» و لكن يخرج عن الأصل بظاهر الدليل. 

فانٌ مقتضى اطلاق ما دل على أن الدية على العاقلة هو التقسيط بالسوية. إذ التقسيط بغير ذلكك يحتاج إلى دليل و هو مفقود؛ و به 
يظهر الجواب عا استدل به للأوّل: أن التقديرات تتوقف على النص و لا يجرى فيها القياس. 

فالظاهر هو التقسيط عليهم بالسوية. لو لا الاجماع على خلافه بل و معه لعدم كونه تعتدياً. 


عدم الرجوع على الجانى 


اشارةٌ 


و أما اللواحق فمسائل: 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 27لا من عالان/ا 


الاولى: انّه لا خلاف بين العائرة و الخاصّرة إِلَا من الأصم ان دي الخطاء المحض تحمل على العاقلة. و يشهد به: روايات كثيرة تقدّمت 
فقه الصادق عليه السلام (للروحانى)» ج02 ص: زذكارا 


ولا ترجع العاقلة على الجانى. 


منها صحيح محمد الحلبى عن الامام الصادق- عليه التد.لام-: عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوب 
المضروب على ضاربه فقتله» قال: فقال أبو عبد اللّه- عليه الّ.لام "-: هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذى قتل الرجل قوداً لأنّه 
قتله حين قتله و هو أعمىء و الأعمى جنايته خطاء يلزم عاقلته يؤخذون بها فى ثلاث سنين فإن لم يكن للأعمى عاقلةُ لزمته ديه ما جنى 
فى ماله يؤخذ بها فى ثلاث سنين .)١"١‏ 

و منها معتبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ": ان علياً- عليه السّر.لام- كان يقول: عمد الصبيان خطاء يحمل على العاقلة 9" و 
منها غير ذلكك و هذا لا كلام فيه. إِنْما الكلام فى موردين: 

الأوّل: إن المعروف بين الأصحاب أنه لا ترجع العاقلة على الجانى بعد تأدية الدية» و لكن المحكى عن المفيد و سلار: أن العاقلة 
يرجعون إلى الجانى بعد تأدية الدية و يأخذونها منهء ولا دليل عليه أصلّاء و لذا لم يقل بها أحد غيرهما. 


دي الخطاء على الجانى إن لم يمكن أخذها من العاقلة 


المورد الثانى: انه إن لم تكن للجانى عاقلة أو عجزت عن الدية اخذت من مال الجانى؛ كما هو المشهور بين الأصحاب. و عن الغنية 
دعوى الاجماع عليه و لم ينقل الخلا.ف إلا عن الحلى» حيث ذهب إلى أنه فى صورةٌ عدم العاقلة أو عجزها عن الاداء فالدية على 


و الأظهر ما هو المشهورء أمَا فى صورةٌ عدم وجود العاقلة: فيشهد به ما فى ذيل 


.١ من أبواب العاقلك حديث‎ ٠١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ١١‏ من أبواب العاقلة حديث ”*. 
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صحيح محمد الحلبى المتقدم آنفاء فإنّه يدل على أن ديهُ القتل الخطائى مع عدم وجود العاقله على الجانىء فإِنّهِ و إن كان فى الأعمى 
إلَا أنه ظاهر فى تطبيق الكبرى على مورد السؤال؛ فالحكم غير مختص بمورد الرواية و هو الأعمى. 

و أمًا فى صورة العجز فيمكن أن يستدل له زائداً على عدم الفصل: بما تقدمت الاشارة إليه من أنّْ ذمَهُ الجانى مشغولة بالدية و تحمل 
العاقلة» انما هو تكليف محض و من المعلوم سقوط التكليف بالعجز. 

أمَا كونه تكليفاً محضاً: فيشهد به الآبة الكريمة: و مَنْ ككل مُؤْاً حَطَأْ تخ ريز رَكبدُ مُؤْمئَُ وَديَة مُسَلَّمَةً إلا أَهْلِهِ .0٠١‏ 

إن ظاهرها أنّه كما يكون الجانى موظفاً بالكفارة» كذلكك يكون الدية ثابتة فى ذمّته و لذا لولم يكن دليل تحمل العاقلة لما توقف 
أحد فى أنْ المكلف بأداء الديهُ هو الجانى» و النصوص الكثيرة. 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9؟2/ا من عالان/ا 


كصحيح أبى العباس عن الامام الصادق- عليه الّ.لام- فى حديث قلت: رمى شاه فأصاب انساناًء قال- عليه السّ.لام "-: ذلكك الخطاء 
الذى لا شكك فيه عليه الديةُ و الكفارة «"" فانّه صريح فى أن الدية على الجانى و فى ذمته. 

و صحيح زرارة عنه- عليه السّلام- عن رجل قتل رجلا خطأ فى أشهر الحرم؛ فقال ": عليه الديةٌ «'"* و نحوهما غيرهما. 

و على الجملة: لا ريب فى ظهور الآيهُ و جملهُ من الروايات فى أن الديهُ على الجانى 


.47 النساء: آيةٌ‎ )١( 

() الوسائل باب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث 4. 
(*) الوسائل باب ” من أبواب ديات النفس حديث ع. 
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وفى ذمّتهء ولو لم يكن نصوص العاقلة لقلنا بوجوب أدائها من ماله ابتداءً» و أمَا نصوص العاقلة فما كان منها معتبراً من حيث السند 
ظاهر فى الحكم التكليفى و لا أقل من عدم الظهور فى الوضع, و ما كان منه ظاهراً فى الوضع. 

كخبر أبى بصير عن الامام الباقر- عليه الّ.لام "-: لا تضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً «"1). و مثله خبر السكونى ١‏ ضعيف 
السند: لأنْ خبر أبى بصير ضعيف بعلى ابن أبى حمزة؛ و خبر السكونى ضعيف لأنّ فى طريق الشيخ إلى النوفلى ضعفاً. 

فالمتحصل انه لا يثبت باخبار العاقلهُ سوى الحكم التكليفى المحض. 

و على هذا فلو عجز العاقلة يسقط الحكم و يبقى الديُ فى ذمّهُ الجانى و هو المكلف بالاداء؛ بل لو عصى العاقلة و لم يؤدوها خارجاً 
تكون ذمَهُ الجانى مشغولة و تجب عليه ادائهاء و إن لم يكن له مال فهى على الامام كما هو المشهور بين الأصحاب لمعتبر أبى عبيدة 
عن أبى جعفر- عليه المّدِ.لام-: عن أعمى فقأ عين صحيح, فقال ": إن عمد الأعمى مثل الخطاءء هذا فيه الديهُ فى ماله فإن لم يكن له 
مال فالديه على الامام و لا يبطل حق امرئ مسلم 77. 

و تقريب الاستدلال به: أنه ظاهر سما بقرينة التعليل فى أنه حكم القتل الخطائى بلا اختصاص له بمورده. 

و معتبر أبى بصير عن أبى عبد الله- عليه الشلام-: عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه» قال- عليه السَلام "-: إن 
كان له مال اخذت الدي من ماله و إِلّا فمن الأقرب فالأقرب, و إن لم يكن له قرابة أذاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ 


.١ الوسائل باب ” من أبواب العاقله حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب العاقلة حديث ؟. 

(*) الوسائل باب 8” من أبواب القصاص فى النفس حديث .١‏ 
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مسلم "1 فإنّه بعموم العلّهُ يدل على حكم المقام. 


حكم من ليس له عصبة و لا ولاء عتق 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ل/اثالا‏ من عالان/ا 


الثانية: إذا لم يكن للقاتل خطأ عصبة» تكون الدية على المولى المعتق بلا خلافء لما دل على أن ولاء العبد المعتق لمولاه المعتق» 
المقتيد بصحيح الحلبى الدال على أنْ ذلكك إِنّما يكون إذا لم يكن له قراب ١‏ فإنّه بضميمة ما دل على أن من له الولاء عليه العقل. 
كصحيح هشام عن الامام الصادق- عليه السّلام "-: إذا ولى الرجل فله ميراثه و عليه معقلته «"*" و نحوه مصححة الآخر «. يدل على 
ذلكك, و إن لم يكن للقاتل عصبة و لا من له ولاء العتق و كان له ضامن جريرةٌ فهو عاقلته بلا خلاف. 

مواد مي لسع إن لمعل ان لبمار تعدو علي لاذه تور الرتجلع دا اق أله اوفع افسد حيت أقام فيتولى من 
أحب؟ فقال- عليه السّ.لام "-: إذا اعتق لله فهو مولى للذى أعتقه و إذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولى من شاء «"ها» و 
تقريب دلالته كما مرّء و نحوه صحيحا سليمان و ابن سنان الآتيان. 

و إن لم يكن له ضامن جريرة» فيعقله الامام من بيت المال بلا خلافء و الشاهد به صحيح سليمان بن خالد عن الامام الصادق- عليه 
السَّلام-: عن مملوكك أعتق سائبة» قال 


.١ الوسائل باب 5 من أبواب العاقله حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 8" من أبواب العاقلة حديث ”*. 

(*) الوسائل باب ١‏ من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث ”. 

(؟) الوسائل باب ١‏ من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث . 

(0) الوسائل باب 8" من أبواب العتق حديث .١‏ 
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ولو زادت الديهُ على العصبهُ اخذت من الموالى» فان انّسعت فمن عصبةٌ الموالى» فان انّسعت فمن موالى الموالى و هكذاء و لو زادت 
الدية عن العاقلة أجمع» كان الزائد على الإمام. 


- عليه الس لام "-: يتولّى من شاء و على من تولماه جريرته و له ميراثه "قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال ": يجعل ماله فى بيت مال 
المشلمة .٠«‏ و نحوه صحيح عبد اللّه بن سنئان 7١‏ فإِنّهما يدلان على أن الولاء للامام» فيدل صحيح هشام و مصححة المتقدمان 
على أن عليه معقلته. 


[لو زادت الدية عن العصبة] 


الثالثة: و لو زادت الدي عن العصبهُ فعلى ما قدمناه من أن القريب و البعيد فى درجة واحده اخذت هنا من الموالى مع وجود العصبة 
لأنهم من جملة العاقلة و إن تأخَروا عن العصبة فى الميراث. 

و أمّا على القول باعتبار الأ.قرب فالأقرب» ففى المسالكك فإن لم يعجز عصبة النسب عن الدية لم ينتقل إلى الموالى و إن عجزوا لم 
يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمل معتقه. فإن فضل عنه شىء تحمل عصبته ثم معتق ثم عصبته و هكذاء و على المختار فان 
انّسعت فمن موالى الموالى و هكذا و وجهه ظاهر. 

و لو زادت الدية على العاقلة أجمع كان الزائد على الامام كما هو مختار الشيخ و جماعة» و عن جماعة منهم المحمّق فى الشرائع: انّه لا 
يؤخذ من الامام شىء مع وجود عاقلة الندسب. و الأوّل أظهر, لأنَّ الامام يكون عاقلة فى هذه الحالة. 

و استدل للثانى: بأنّ ضمانه مشروط بعدم عاقلة النسب. و فيه نظر فانّ كون ضمان الامام مشروطاً بعدم العاقلة مبنى على تقدير التقسيطء 


فقه الصادق عليه السلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاثالا من عالان/ا 


.١ من أبواب العتق حديث‎ 8١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة حديث ؟1١.‏ 
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ولو زادت العاقل وزع بالحصصء و لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضرء و لو قتل الأب ولده عمداً اخذت منه الدية لغيره من 
الوراث» و إن لم يكن وارث فالإمام» فإن كان خطاً فالديةٌ على العاقلة. 


ولو زادت العاقلة عن الديهُ لم يخص بها البعض بل وزع بالحصص كما هنا و فى القواعد و محكى الخلا.فء و عن الشيخ فى 
المبسوط بخص الامام بها من شاء منهم, لأنَّ التوزيع بالحصص يشقء و لكن الأشبه بالاصول هو الأوّلء و يقتضيه اطلاق دليل تعلقها 
بالجميع بعد عدم الدليل على التخصيص و المشفّة لا تصلح لذلك. 

ولذا لوغاب بعض العاقل لم يخص بها الحاضر فان ذلكك مقتضى اطلاق الدليل. 


لا يرث القاتل من الدية 


الرابعة: و لو قتل الأب ولده عمداً فقد مر أنّه لا يقتل به بل اخذت منه الدية وهى لغيره مخ الوراث: لأنْ القاتل عمداً أو ظلماً لا يرث 
من الدية اجماعاً. 

و يدل على ذلك: جملهُ من النصوصء كصحيح أبى عبيدة» قال: سألت أبا جعفر- عليه الس لام- عن امرأة شربت دواء و هى حامل و 
لم يعلم بذلكك زوجها فألقت ولدها؟ قال: فقال- عليه السّ.لام "-: إن كان له عظم- "إلى أن قال: - قلت له: فهى لا ترث ولدها من 
ديته مع أبيه؟ قال- عليه السّلام "-: لا لأنّها قتلته فلا ترثه .)1"١‏ و نحوه غيره. 

و إن لم ب يكن وارث ف هى ل الامام بلا خلاف: لإطلا.ق الأدلّت و أيضاً لا كلام فى أنّهِ لو كان القتل خطاً ال قر الأ تدمع 
فالدية على العاقلة لاطالاق الأدلة. 


.١ الوسائل باب 8 من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
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إنّما الكلا.م فى أنه هل يرث الأب من الدية المأخوذة من العاقلة أم لا؟ فالمشهور , ين الأصكحات أنه للا يراك منهاء وه الأظير؛ لآن 
مقتضى اطلاق صحيح ا ا '-: إن أمير 
المؤمنين- عليه السّلام- قال: إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها و إن قتلها متعمداً فلا يرثها ٠‏ "0 

و صحيح عبد الله , بن سنان عن الامام الصادق- عليه السّ.لام-: عن رجل قتل امه أ يرثها؟ قال- عليه الس لام ادق كان خط وكيا 
إن كان عمداً لم يرثها ١‏ "7 و إن كان ارثه منهاء إلَا أنَ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه؛ و المجمع هو الدية فى القتل الخطائى. 
فالطائفة الاولى تدل على أنه لا يرث منهاء و الطائفة الثانية تدل على الارث منهاء فلا بد من الرجوع إلى اخبار الترجيح؛ و هى تقتضى 
تقديم الاولى للشهرة و للموافقة للكتاب» و هو قوله تعالى: و مَنْ َكل مُؤواً حَطَأ خريز رَقبدْ مُؤْمئةُ وَدِيَةُ مُسَلّمَةٌ إلا أَهْلِهِ 8 حيث انّ 
الظاهر منه أن الديه على القاتل و لا بد من تسليمها إلى أهل المقتول و من الواضح كون من يسلم إليه الدية غير من يكون موظفاً 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة ال/اثالا من عالان/ا 


بالتسليم» و يؤكد ذلكك ذيل الآية الكريمة: إِنَا أنْ يَصَدَّقوا. 
تم كتاب فقه الصادق فى ليلة الأربعاء ثامن عشر من شهر رمضان المباركث سنة /18. 


.١ الوسائل باب 4 من أبواب موانع الارث حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 4 من أبواب موانع الارث حديث ”؟.‎ 
النساء: أيه ؟4.‎ )*( 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


تحاهدوا بأَمُوالِكمْ وَألشيكو فى سَبِيلٍ الله ذلك خَد لَكمْ إن كو امون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا > عدَيهِ السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أمْركا... يتعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدَنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤْس.س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس اباقع - "ره الله كان أضدا من خيابةة هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاحب الزّمان (عَبجَلَ الله تعالى فرجة المَّيتَ)! و لهذا أسرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنْطفَئ مصبالحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّّى الحاسوبئ - بأصبَهانَ» إيرانَ -قد ابتداً أنثطتَهٌ من سَمَهْ ١١0‏ اليك الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّةٌ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آيه الله الحاج السيئّد حسن الإمامئ - دام عِزّهُ - و مع ساةة جمع من خِرّيجى الحوزات العلمدَهُ و طلااب 
الجوامع: بالليل و النهارء فى مجالات شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التكدى الأندق للمسائل الدّيةة: تخليف المطالب الثافعة -مكانٌ التلادتيث المبتذلة أو الإديفة --فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)؛ تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافيَةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعايهم الشّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ براوج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

عم الأنعطة الراسعة الم كه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّةُ مع إقامة مسابقات القراءة 

يغ إنا منانقا الجو متي وعدي عابر الل فى اللكاسويدو الميضول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "1.60111أ/إ[3113©111). الالالالالا و عدَّهُ مَواقَِ أخر 


م إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالانالا من عالان/ا 


و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّة منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميَة الجوامع؛ الأماكق النريقة كحك 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المٌُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد مركن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية" 
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أعمر الستكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزاتة الحالكه لهذا المركزء شعي تبِرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِةُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرج الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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